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كلمة المؤسدة 

ار ال 0 ا ا 
يه جبع البجياات 

بارت لكر ارا لحري الى رلب لقي الحوزة العلمية وهذا اللقب جاء 
له من الإمام السيد محسن الحكيم قدس سره لأسباب من جملتها أنه أجتمع عند الإمام 
ذلك العديد من المؤلفات - بالإضافة إلى ما سجّله قلمه الشريف - التى أصبحت تلك 
الكتب اليوم مصدراً ومدار البحث العلمي والتدريس في الحوزات العلمية الشيعية حيث 
مما فرض على مؤسسة الخوئى الإسلامية أن تنهض بإخراج هذه الآثار العلمية في 
وم بيني نا اود و ار 0 
00 ل ل بتنسيق فريد ومزايا تليق 
وكان شروعه قدس سره بتدريس الفقه من فروع العروة الوثقى للسيد محمد كاظم 
الطباطبائي اليزدي رحمه الله في 71- ربيع الأول من سنة /الا١اهجري‏ مبتدثاً بكتاب 
الاجتهاد والتقليد . 

كما كان شروعه قدس سره بتدريس علم الأصول في سنة 701١هجري‏ . 

موسوعة الإمام الخوئى : 

تقدم المؤسسة موسوعة الإمام الخوئي في خمسين مجلداً من أبحاث فقهية وأصولية 
-١‏ التنقيح في شرح العروة الوثقى : تقرير آية الله الشهيد الشيخ ميرزا على الغروى 
رحمه الله في مجلد واحد يبحث عن الاجتهاد والتقليد وتسع مجلدات في الطهارة. 

؟ - المستند في شرح العروة الوثقى : تقرير آية الله الشهيد الشيخ مرتضى البروجردىي 
رحمه الله في عشر مجلدات تبحث عن الصلاة ومجلدان في الصوم ومجلدان في الزكاة 


ومجلد واحد في الخمس ومجلد واحد في الإجارة. 

" - المعتمد في شرح العروة الوثقى وفي شرح المناسك : تقرير آية الله الشهيد السيد 
محمد رضا الموسوي الخلخالى رحمه الله في أربع مجلدات تبحث في الحج. 

؛ - المبانى في شرح العروة الوثقى : تقرير العلامة الشهيد حجة الإسلام والمسلمين 
السيد محمد تقي الخوئى رحمه الله في مجلدين تبحث في النكاح ومجلد واحد في 
المضاربة والمساقاة . 

ه - الفهارس العامة : في مجلد واحد وهي فهارس شرح العروة الوثقى من إخراج 
وتحقيق اللجنة العلمية . 

5 - مصباح الفقاهة : تقرير آية الله الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدى رحمه الله 
مجلد واحد يبحث في المكاسب المحرمة. 

- التنقيح في شرح المكاسب : تقرير آية الله الشهيد الشيخ ميرزا علي الغروي 
رحمه الله فى مجلدين يبحث البيع وثلاث مجلدات في الخيارات . 

8 - مباني تكملة المنهاج : وهو من تأليف الإمام الخوئىي قدس سره يبحث في 
مجلدين شرح تكملة منهاج الصالحين في القضاء والشهادات والحدود والقتصاص 
والديات . 

- محاضرات فى أصول الفقه : تقرير آية الله الشيخ محمد اسحاق الفياض حفظه 
الله يبحث في أربع مجلدات مباحث أصول الفقه قسم الالفاظ . 

-٠‏ مصباح الآصول : تقرير آية الله الشهيد السيد محمد سرور الواعظ البهسودي 
رحمه الله يبحث في مجلدين مباحث أصول الفقه قسم الحجحج والاصول العملية . 

-١‏ مجمع الرسائل : تشتمل على ست رسائل علمية في مواضيع مختلفة وهي 
كالتالى: 

ا خرشالة فى الرهاع «الكري لاق السية يجيه تق الأبووائى ويكمه الله ابه 
السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالى حفظه الله . 

جا وال فى الأرئةه لظي لعالاينةاححة الإلسلام والن مين الي ديد 
الجواهرى حفظه الله . 

ج- رسالة فى الأمر بين الأمرين : تقرير آية الله الشيخ محمد تقي الجعفري رحمه 


الله يبحث في موضوع كلامي . 

د- رسالة فى كليات علم الرجال : تأليف الإمام الخوئىي قدس سره . 

و- رسالة فى نفحات الإعجاز: تأليف الإمام الخوئى قدس سره . 

ي- رسالة فى اللباس المشكوك : تأليف الإمام الخوئى قدس سره . 

75 - البيان فى تفسير القرءآن : مدخل لعلوم القرءآن الكريم وتفسير سورة 
الفاتحة تأليف الإمام الخوئى قدس سره . 

وبهذه تتم موسوعة الإمام الخوئي في خمسين مجلداً . 

مزايا هذه الموسوعة : 

١‏ - بذل الجهد في تقويم المتن والشرح وضبطه وتصحيحه مع التحفظ والتحرز - مهما 
أمكن - على حفظ نصوص هذه الكتب وأسلوبها البياني . 

بان بد الوص بوعل الاؤناات التقافية لها 

"'- ضبظ وإلحاق تعليقات الإمام الخوئي قدس سره على حاشية العروة الوثقى . 

؛ - تخريج الآيات القرءانية والأحاديث الشريفة والأقوال والآراء وغيرها وإرجاعها 
إلى مصادرها الأصلية. وتعيين ما أشير إليه في الكتب من صفحات حول : ( ما تقدم ) و( 
ما يأتي ) وما أحيل فيه إلى سائر الأبحاث الفقهية والأصولية والرجالية والتفسيرية وغيرها. 
- تنظيم فهارس عامة لمجلدات شرح العروة الوثقى تشمل أهم موضوعات الكتب 
ومصادرها وآاياتها ورواياتها. 

هذا وقد قمنا بتشكيل لجان مختلفة للتحقيق والتنقيح؛ منها اللجنة العلمية ولجنة المقابلة 
ولجنة إستخراج المصادر ولجنة الطباعة ولجنة تقويم النص وغيرها من اللجان؛ وقد 
شار كنا في هذا المجهود العظيم والكبير عدة من فضلاء ومحققين وأساتذة الحوزة العلمية 
حيث لا يسعني إلا تقديم الشكر الجزيل والثناء العظيم لهم وأدعوا الله عزوجل أن 
يحفظهم جميعاً وجزاهم الله خير الجزاء. 

أرى من اللازم علي أن أخص بالشكر منهم سماحة العلامة حجة الإسلام والمسلمين 
الشيخ محمد صادق سيبويه حفظه الله حيث كان له الدور والمجهود الكبير في تحقيق 
وإخراج هذه الموسوعة بهذه الحلة الجديدة فلله دره وعليه أجره . 

وهناك نشاطات أخرى للمؤسسة نذكر جملة منها : 

١‏ - إعداد وتنظيم الأشرطة الصوتية لبحث الخارج للإمام الخوئي قدس سره لعلم 


الأصول الدورة السابعة وهي الأخيرة و لجملة من أبواب الفقه. 

؟ - طبع كتب من جملتها : منهاج الصالحين بجزئيه؛ المسائل الشرعية بجزئيه. 
مناسك الحج مع بعض الملحقات,. المسائل المنتخبة؛ رثاء القيم إرجوزة في الامامة. 
توضيح المسائل؛ استفتاءات والأخيران باللغة الفارسية وكل هذه الكتب من تأليف 
الإمام الخوئي قدس سره . 

كما طبعنا بعض تقارير درسه الشريف لبعض طلابه التي لم نضعها في الموسوعة وهي 
: مصايبح الأصول تقرير آية الله الشهيد السيد علاء الدين بحر العلوم رحمه الله؛ في 
مجلد واحد من مباحث الألفاط لعلم الأصول. 

جواهر الاصول تقرير آية لله الشيخ فخر الدين الزنجانى حفظه الله؛ 

- تأسيس موقع ألكتروني يحتوي على تراث الإمام الخوئي قدس سره العلمي 
والفكري والإجتماعي والمؤسساتي والسياسي وغيرها حيث بذلنا ما بوسعنا ليحتوي على 
كل مايتعلق بالإمام الخوثي قدس سره من نشاط؛ ويوجب سهولة الإستفادة من كل هذا 
التراث الكبير والكم الهائل من الكتب والأشرطة وغيرها . 

4 - الإجابة على الاسئلة الشرعية التي تردنا من مقلدي الإمام الخوئي قدس سره من 
أنحاء العالم بواسطة لجنة شرعية من أساتذة الحوزة العلمية. 

-المشاركة فى المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية التى تدعوا إلى الحوار بين 
الأديان والتقريب 7 المذاهب الإسلامية وإشاعة روح التعايش والسلم؛ ترسيخاً لمنهج 
وفكر مدرسة الإمام الخوئي قدس سره ومدرسة النجف الأشرف . 

١‏ - تأسيس مركز دراسات وأرشفة حياة الإمام الخوئي قدس سره ونشاطاته وكل ما 
يتعلق به . 

هذا ولا يفوتنا التنبيه على أن هذه الطبعة الرابعة من موسوعة الإمام الخوئي مزودة 
بجدول الخطأ والصواب وتصحيح بعض الأخطاء السابقة مما زاغ عنه البصر. 

وفي الختام نسأل المولى العلي القدير أن يتقبل هذا الجهد منا ومن الجميع وان يسجُّله 
في صحيفة أعمالنا آمين رب العالمين 

١‏ مؤسسة الخوئى الإسلامية 

واه الخرين 
/رجب / ١480‏ 


مقدمة 0 

الخوني 

عة الأمام ١‏ 
موسواعه ال 


ند مرتضى الحكمي 
للعلامة السيّد مر 


المرجعيّة بدايتها ونهايتها. مقوّمات المرجعية ومراحلها. دعم مدرسة 
أهل البيت غيل . ركائز الحكم الاسلامى. مفهوم النيابة العامّة. 
مفهوم الولاية المطلقة. الولاية في القرآن . مناقشات حول الولاية 
المطلقة. ولاية الفقيه. المرجعيّة العُليا. مُعطيات مرجعيّة الإمام الخوئي 
العْليا. مسؤوليّات مرجعيّة الإمام الخوئي. بين الحكومة الاسلامية 
وحاكميّة الاسلام. حياته السياسيّة. خصائصه السلوكيّة والذاتيّة. 
سياسته الحوزويّة. سياسته الفتوائيّة. واقع الاجتهاد عند الامام الخوي. 
موقف الامام الخوئي من الاجتهاد السياسى . الاتجاهات التجدديّة. 
منهجيّة الامام الخو فى إحياء العلوم. إبداعاته فى علوم القرآن. 
النهبج التفسيري للامام الخونىي. موضوع الناسخ والمنسوخ. إعجاز 
القران على مفهوم جديد. نزعة التعايش المذهبيّ في تفسيره. وجهات 
النظر حول تفسير البيان. تفاعلات حول القراءات والأحرف السبعة. 
مردودات الباحثين. اشادات المعنيّين بعلوم القرآن. من إبداعاته في 
الأصول. من إبداعاته في الفقه والقواعد الفقهيّة. من إبداعاته في 
الفلسفة الاسلامية. من إبداعاته في علم الرّجال. خاتمة المطاف. 


| عوداً على بدءع. 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 


الإمام الخوئي 
قائداً للدّين ورائداً للعله”"' 


الواقع: إِنّ الإشادة بشخصيّة الإمام الخنوثئي الكفوءة. ذات الأبعاد الشاسعة. 
المشحونة بالروائع والأحداث. وملابسات الأمور يصعب الإالمام بهاء والبثّ فبها . 

فإن أوفى المتحدّّث عن تاريخ حياته العامّة, فاه يقصر عن الإيفاء بمكانته العلمية, 
وإن استطاع أن يلم بقدر من ذلك., فانّه يذهل أمام بطولاته الجهادية والسياسية. ويحمل 
مواهبه, وميزاته . وعبقريّاته . 

والح إن نحياة الامام المنوق كلها مانا علنته. وججهاة ثةه وستلو كته اود ييا 
كما تفرّد بما أوتي من إبداعات علميّة. كشفت عا وهبه الله من قوّة الابتكار. وعمق 
التفكير. وتوقد الذهن, ودقة النظر. تلك العوامل التي كوّنت منه الشخصيّة الملهمة. 


والابداع . 

كان يتحلى بالجهد في رفع مستوى العلم والإجتهاد. تذوب زعامته في الجهاد العلمي 
والسياسى والاجتاعي, ودعم الصحوة الاسلاميّة بالرّيادة والقيادة . 

تفزع شخصيّته إلى الوحدة الاسلاميّة, والتعايش المذهىّ في توحيد ثقافة المسلمين. 
وعقيدتهم بالثوابت من الاسلام. حاول فى كل ذلك بلورة العقائد الاسلامية الماتورة 
حي أصبح موئلاً للمسلمين. 


)١(‏ وُلِدَ عام ١٠11/‏ هء وتوف عام ١11‏ ه. 


المرجعيّة - بدايتها ونهايتها : 

بدأت المرجعيّة في الاسلام بالرجوع إلى الي َل والأئّة ليك . فيا شرّعه الله في 
هذه الآيات : 0 وربك لا يؤمنون حتى ِى يحكوكَ فها شجر بينهم ... ١١4‏ «إولو ردّوه 
إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الّذين يستنبطونه ... !"ا لخلافتهم عبن 
الرسول, وبما أودعهم من علم وقضاء وحكم, ثم إلى النوّاب الأربعة في النيابة الخاصّة في 
الغيبة الصغرئ, ثم إلى الأمثل من الفقهاء الذين حقّت أهليّتهم للنيابة العامّة في 0 
الغيبة الكبرئ . 

وبذلك يحقّ لنا أن نقول: بدأ الدّين بالوحي والبلاغ. وانتهى إلى الفتوى والتقليد, 
وبتعبير آخر بدأ بالقسّك بالرسالة الإيّة. وخُتِرَ بالأخذ من الرسالة العمليّة للفقهاء . 


مقوّمات المرجعية ومراحلها : 

١‏ المرجعيّة الدينيّة: وتستلزم القدرة على الإجتهاد والافتاء. وتيسير الأحكام 

؟ - المرجعيّة العلميّة: وتتطلب التأهّل لإدارة الحوزة العلمية. ورفع مستواها. 
وحاولة تطوير العلوء الاسلامية, وتحويرها. بما يلق عليها من دروس اجتهاديّة حرّة 
مستجدّة. في مباني الفقه والأصولء والتفسير, والرّجال ‏ وهى من معدّات الإجتهاد - 
وها نفد لما من عاك و ددن 1 

المرجعيّة العامّة: وتتحقق بالتأهّل لتلك المقوّمات العلميّة والدينيّة. لتكون 

قاعدة صلدة, قادرة على أداء مسؤوليّاتهاء في تقوية الدين والإيمان. والقّبات عليه. 

؛ - المرجعيّة العُليا: وتستقر على ركائز القيادة العامّة. التي تميزها الأعلميّة, 
والاقتدار الفائق على حفظ رقعة الاسلام. وتحصّن المسلمين, في مختلف الأحداث العالميّة 


الي تهدّد وتهدفهم. وتحاول الإطاحة بهم. وتعمل على نهب ثرواتهم. وسحق 
بي سل ل م 


5( النساء: 8 


مقدّساتهم, والتلاعب بمقدراتهم. ىا 9-6 رن الوقوك كنا واجدا ويد وابعدة عل 
أعدائهم: بالقاتك» والنفر: والجهاد:.والوقوت وراء :هذه المرضعية اليا الى ميرت 
فل يجا 8 فيه اجات الخروة را متشا اسداعر اسن موز 
مقدماتها وحدة الكلمة ووحدة القيادة. والقسّك بكلمة التوحيد. 

وغل :ذلك تدوج الآمام المتوق من بمرخلة إن ارقم عق از المريفكة القيلياء 
بيجّدارة. وتفوّق. وحتى قاد الثورة على الظلم والطغيان. 

وهكذا تدرّج الإمام الخنوثئي: في نبوغه طالبأ للعلم. ثمّ أستاذاً للعلوم ثم محققاً يعد 
الجتهدين ثم زعماً يقود المسلمين في العالم الاسلامي . 

فكان البية الوق اق مرسطتعه العالمئةى يديد الاحنياط فق الدين .:وشديد الحدر 
والتحفظ فِ السياسة. وحديد النظر فما يجري 5220 لا يقدم على شيء عقا 
الحكام في بحرى السياسة وحركاتها. 

وبق طيلة حياته ؛ مدافعاً عن الاسلام والمسلمين, مانا للحوزات العلميّة من 0 
قو ]لما بو لايق ربوا أن نس عد 


دعم مدرسة أهل البيث»: 

ومن الثابت أنّ لأهل البيت يي مدرسة وطريقة. وليست مذهياً كسائر المذاهب 
الق نيت عن ااجتهاد الحتهدين ».وما يست يذهب أهل البيت اركذ < تجوز -: لبن 
إلا واقع الاسلام. وأصله الذي بنئ عليه الرسول رسالته التشريعيّة والاعتقاديّة. 

فإنَ أهل البيت عليه ليسوا إلا حملة الرسالة وحماتها. لايختلفون في أقواهم وأفعاطهم 
عا جاء به الرسول يلكو . ولذلك اقتضت عصمتهم وإمامتهم بعد الرسول يَلَبشَو . 
وكانوا أحد التّقلين المّائلين الّذين يجب القسّك بهما. 

والواقع: انم ليسوا برواة -كغيرهم - بل هم يفرغون عن سّة النئ يكو . تلك 
التى ضاعت بين السّنن, والمذاهب فا كدوا عليها من غير راي أو اجتهاد. 

وكان الإمام الخوئي يسعئ جاهداً في أداء ما مضئ عليه أهل البيت عإيّك . وكان 


يتعامل مع هذه المسؤولية على مستوى ما يتطلبه عصره. من فهم وتحليل, وإبداع في 
العلوم الاسلامية , وقيام بالنيابة العامّة. كم| أحيئ بفقاهته فقه آل محمّد في عصيره. 

ويصرّح في عقيدته الولائية لأهل البيت لبي عن علي وفاطمة وابنتهم| ل بقوله : 

١-علىَ‏ بن أبي طالب: (انّه بمنزلة نفس الرسول الأكرم يلتق وخليفته المنصوص 
عليه. فى حديث الغدير . وغيره). 

؟ ‏ فاطمة الزهراء: (وهى معصومة بضررة مذهبناء ولولا على لما وجد طا كفؤ. 
لحا تن نساء: العالمين: 50 طفك:نه الرنوايات). 1 

- زينب: (انّْها شريكة أخيها الحسين لكل في الذبٌ عن الاسلام, والجهاد فى 
سبيل الله . لا تخضع عند الجبابرة... تقول حقَّاً وصدقاً)!١.‏ 

وانبرى الإمام الخنوئي للاشادة بشيخ الأزهر الشريف على فتواه الشهيرة في جواز 
التكن والتدفس القافين؛ الانارك فيا وعقية نضا للويتدة بين المسلمين ولو 
أهل لبيك علكة وطني الماع 


ركائز الحكم الاسلامى : 

وقل كنع نالفي الاسلامى فين كلدي كان يي اندي ور تضكة كاده هنم 
القران والعترة طلِيّاق . ويعرّز بحكم اسلامي يرتكز على اماه والنيابة العامّة . ش 

وفع :هذا المنطلق :خى لنا أن نعرف: إِنّ النيابة العامّة هي التي صدرت عن الإمام 
الغائب. وهي التي أعطت الولاية العامّة للنوّاب, وهي التي أوجدت المرجعيّة القاعة . 

ولهذا حقّ لنا أن نبحث عن أمور ثلاثة على الترتيب: 

أت الابة الفامة 

 "‏ الولاية المطلقة 

عاب الرجعتة الكليا. 


)010( معجم رجال الحدنت وطبقات الدّواة. بتقدم الكاتب. انظر ترأاجم رقم و ١١1١1١‏ 
و6؟5ة6١.‏ 


الآوّل - مفهوم النيابة العامّة : 

ولا بدَ لنا من المنوض في تفصيل ذلك. من أن نطرح - قبل كل شيء - موضوع 
النيابة العامّة التي نشأت عنها الولاية والمرجعيّة. واحدة تلو الأخرئ. 

وعند اد النيابة الخاصّة بالنوّاب الأربع في الغيبة الصغرئ. وغياب الامام 
المهدي الغيبة الكبرئ لحكمة من الله. ومصلحة للمسلمين: «ما دامت دولة الدنيا 
للفاسقين»!١)‏ حيث : «لايجد المؤمن لعا ادة إليه من الظّلم. فيبعث الله رجلاً من 
عترتى فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً. كما مُلئت ظلياً وجوراً»7". 

فلم يقطع الإمام الغائب عن الأمّة هدايته وإمامته في مختلف العصور, وم يتركهم بلا 
راع يرعاهم. ودون حجّة تأخذ بأيديهم. وهو الإمام الذي: «يستضيئون بنوره. 
وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشّمس, وإن تجلاها السّحاب»!". وقد 
أناب عنه رواة أحاديثهم مهذه التصريحات : 

١‏ «وأمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثناء فائهم حجَتى عليكم 
وأتااحكة العلييي! ".فق يلبق نيت أن بيكزتر امتك دعل الداس: 

وفي هذا النص دلالات واضحة لايمكن الخروج عليها بحال من الأحوال: 

أ- إِنّ هذه النيابة العامّة التي جدلت التذافسكة ضل انان نا اقطويها من 
دون أصالة, أو استقلال. 

ب - وقد خصّوا بها بوصفهم ‏ رواة احاافيم: ليرجعوا إلييا في تصريف 
الأمور. وتدبير الحوادث؛ تمّن يستطيعون أن يصلوا إلى أحكام الله بالإجتهاد 
والفتوى. 

ج - لم تكن هذه النيابة التي أعطتهم الولاية على الناس مطلقة حدّ الإطلاق 
الذي يغنيهم عن أن يكون الامام الغائب حجّة عليهم, وأن لايحرزوا رضاه. وهو 


.5537/١ يحار الأنوار‎ )١( 

(0) المستدرك على الصحيحين 1/ 116. 

(9) تفسير البرهان .58١7/١‏ 

(؛) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١١‏ من صفات القاضى ح 4. وإكمال الدين 7/5 .١77‏ 


غائب عنهم. 
د - إن هذه الولاية لم تنتزع من المعصوم الولاية المطلقة التي تستدعي انتقال 
العصمة , والعلم بالغيب» والإعجاز. والخصائص الأخر ى النارقة التي خوّلته الولاية 
المطلقة على حدّها. غير أنه لايمنع ذلك من انتقال هذه الولاية بحكم النيابة العامّة 
على مستوى الرّعامة الكبرئ. وعلى حد مسؤوليّة الحكم وسعتها. ومختلف 
تيأر هر القاء رهنو لرااليق ور كسمن الور عات ريك مه 
الأحكام. إلا أَنّه لايمكن أن يكون هؤلاء الرّواة نقلة إلى غيرهم. وقد أرجع إليهم 
- بالذّات ‏ التّظر في الحوادث كلها. ولذلك كان المقصود بهم الجتهدون من أصحاب 
الحكم والفتوئ. كا أنّ المقصود من الفقيه هو الأفقه في الدّين والأبصر بمقدّرات 
الأمَهَ ومستلزماتهاء ليصمّ الرجوع إليه دون غيره, ولأنّه يشمله رجوع الجاهل إلى 
العالم. باعتباره أوصل تمن يجهل مبلغ علمه وفقاهته. 
" - «مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلاء بالله. الأمناء على حلاله 
وحرامه»!". وقد أعطى الفقهاء مسؤوليّة الحكم. بما فيه التتصدّي الشفوري» وال سور 
العامّة التي تنتاب حياة المسلمين وبقاءهم . 

- «قأمًا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه. حافظاً لدينه, مخالفاً على هواه, مُطيعاً 
لأمر مولاه, فللعوام أن يُقلّدوهم! هذا المنصب الخطير. 

ولا يعنينا سند ذلك7, لأنّ العقل يحكم بضرورة هذه المزايا والشروط. لمن يريد أن 
يبحكم الناس بالنيابة وغيبة الإمام الغائب تقتضى ان يكون له نوّاب عامّون كما كان له 
تواب خاصّون. والدليل على وجود النوّاب الأربعة هو الدليل على وجود نوّاب آاخرين 
بالنيابة العامّة. يُتتخبون بالوصف. لا بالإسم . فإذا لم يحرز رضاه بالحاكم القائم. أو إذنه 
له. فلا دليل على نيابته أبداً. 


)001 الحاكمية فى الاسلام. لاية الله السيد تحمّد مهدي الخلخالى / .١97‏ 

(؟) مستدرك الوسائل 188/17 باب ١١‏ من ابواب صفات القاضى ح8١,‏ وتحف العقول/87١51.‏ 
() وسائل الشيعة 18/١4‏ ح .٠١‏ 

(؛) راجع الحاكميّة في الاسلام. ملحق رقم ؟. 


الثانى - مفهوم الولاية المطلقة : 

وهل هنال تان انعط النقهاء أن يعاو وين رلا المبسبو مادا كان اا - 
وولاية الفقيه. المبسوط اليد على المسلمين. من دون أي تفاوت: اوافرق يكبا “كل أن 
منها ما تكون على مستوى النبوّة والإامامة, ومنها ما تكون على مستوى النيابة العامّة 
عن المعصوم جه . 

ومهما تكن هذه الولاية الممنوحة طمء فانٌ احداهما حجّة على الأخرئ. إذ لايمكن 
تعد لذ إن تقام الرموقة و الوالا هم والة عدي الخماتة إن بمتزله اللركة فياك 
لايمكن تصعيد الفقاهة إلى أيّة منزلة ولائيّة من هذه المنازل. حىٍّ ولو كانت محاري 
الأمور على أيدي العلماء. وحقٌ للعوام أن يقلّدوهم هذا المنصب الإ . فالولاية التي 
ليها العحدمة وروا لفل بلقنم :بو القن ةمل لاقطيعا ول تتكوى كنال لكناالين متها 
العدالة. وتبررها النّيابة العامة هى نفسها التى أعطيت للنبوّة والامامة. لمكانة الشروط 
الى افك انتوق أذ والشعروط الى عكك أن ها لكل اجو هته لان الى 
أعطيت للنبوة أو الإمامة كانت تأمَّلاً هم هذه الولاية التي اختصّوا بها. 1 
وما ينتقل من الولاية عن النوئ يبت إلى الامام لذ ؛ عامله المشترك هو الإمامة 
الت تتواجد في لني والإمام معاً. وأمّا ما ينتقل إلى الفقيه فلم تكن هذه الإمامة قاسمها 
السك ل يام ارول هو لتنا :2 اناد مين عاية | لمسمينه لق ماري إلا وو رتسا ريلنن 
الأحداث. 

وقد جعل الله في النبوّة والإمامة الولاية التكوينيّة. دعباً هاء ودليلاً على صدقها 
وتثبيتها. وأمّا الفقيه فليس له أيّةَ ولاية تكوينيّة؛ أو تشريعيّة, بل له ولاية الفتوئ 
والحكم والرّعامة على قدر نيابته في قيادة الأمّة وريادتها. 


الولاية فى القران : 
وقد فصّلت فى هذه الآية: «يا أيها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الررسول وأولي 
الأمر منكم ١١4‏ الولاية بوضوح: 


)001( النساع: 8. 


١‏ ولاية الله: «هناك الولاية لله الحق ١١4‏ وهي ولاية الإطاعة, التى تشمل 
العبوديّة الختصّة بالله . 

؟ - ولاية البي : «والبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 4 ولاية تند إلى 
الأعراض والتّفوس والأموال. 

٠‏ ولاية الإمام لي : «وأولى الأمر منكم 6" والتلازم بين هذه الولاية 
والإاطاعة. واشتراكهما بين النىّ والأئمة للمشاكلة في الولاية. والمسانخة بين النىّ وبين 
خلفائه في العلم , والقدرة على الإعجاز بإذن الله ؛ وذلك تصديقاً للنبوّة. وتثبيقاً للإمامة , 
وشرط العصمة, باعتبارها القائمة على الرسالة على واقعها. والحافظة طا. 

؛ - ولاية الفقيه: فبإذن من الإمام الغائب الذي نصبهم نواباً عنه. ليكونوا حجّة 
على الناس. ويكون حجّة عليهم. وولاية الأفقه هو القدر المتيقّن من الفقهاء كا مر . 

وهكذا تتّسع الولاية المطلقة من غير حدود لله وفي حد النبوّة والإمامة للنيّ 
اع والإمام لل . وفي حد النيابة العامّة للفقيه الذي قد يخطئ في فقاهته ويُصيب, 
وهو معذور في ذلك. أمّا النبىّ والإمام فهما النص الإلى الذي لا ريب فيه. وبسط يد 
الفقيه لايجعله فى مصاف الأنبياء والأكة في الحكم والتشر بع. والولاية المطلقة لايمكن 
انتقاها ‏ بإطلاقها ‏ إلى النيابة الخاصّة. فضلاً عن النيابة العامّة. إلا على قدر الرّعامة, 
وبسط اليد والقدرة. 

ويفصّل الإمام الصادق ليد الفارق بين مدارج هذه الولاية. واختصاصاتها في هذه 
الرواية: «إنّ الله تبارك وتعالى أدب نبيّه. فانتهئ إلى ما أراد, قال: وإِنّك لعلى خلقٍ 
عظيم , ففرّض إليه دينه, فقال: ما آتاكم الرتسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا»!. 
ومعنئ ذلك أنّ هذه الولاية لاتنتقل بعينها إلى غيره؛ لأنّه يفقد هذا الحثلق العظيم في 


الديق: 


)١(‏ الكهف: 4غ4. 
(؟) الأحزاب: 1. 
(7) النساء: 69. 
(؛:) البحار /ا١/ .1١-6‏ 


وكان يرى الإمام النوئي : ولاية الله مطلقة بإطلاق ذاته, وولاية الآسول متّسعة 
باتساع نبوّته وخاقيّتهاء وولاية اله المعصومين عليه قائمة على مستوى إمامتهم, 
وولاية الفقيه تحدّدة بحدود فقاهته ومسؤوليّته في الرّعامة. إلا أنه يفقد أموراً فتقيّد 
بامثال هذه الفوارق : 

.)١١لصألا -البداءة بالجهاد ختص بالإمام‎ ١ 

اتن لبينى التق ولاية عل النقهاء الاي 1 

" - لا يعفو عن الحدود التي لله من هو دون الإمام هل 7" 

4 للنوح والإمام الولاية التكوينية (©). 

وحق التصرّف فى بعض الأحكاء الالحتة على أساس: (ولاية التفويض) كا مد. 

” -إطلاق ولاية التصرّف فى الأمو ال والنفوس للنبّ والإمام دون غيرهه!”, ونفي 
هذه الولاية للفقيه الجامع للشرائط (5, 

١‏ - ل عط الفقيه الولاية التكوينية, فإئّما مختصّة بالنىّ تصديقاً للنبوّة. وبالامام 
المعصوم تثبيتاً للامامة . 

4 - وليس للفقيه ولاية التشريع, بل له ولاية الحكم والفتوى. وهي أقلّ درجة من 
ولاية التفويض. 


مناقشات حول الولاية المطلقة : 
يذهن:عاثة الفقهاء ال. أن ولاية النبىّ والأئمة ولاية مطلقة. تشمل التصّرف في 
النفوس والأموال. إلا أنّ بعضهم يشترط فى ذلك مصلحة المسلمين7". 


(0 "تون الوسيلة: للاناء ادي .277/5 ماله ؟: 

0 اولان الفقيده للاماء السيق ااا 

(ما سان تكله الجاع للامام الخرق 2 'لاباة و1168 

(؛) الحاكميّة في الاسلام/ .1١‏ نقلاً عن أصول الكافي .510/١‏ 

(0) المكاسب الحرّمة. للشيخ الأعظم الأنصاري / .١61‏ 

(1) كتاب البيع. للامام الخمينى 485/1. 

(0) الحاكمية في الاسلام. موضوع ولاية التصرّف في النفوس والأموال. نقلاً عن المحدّق 
الأيرواني في حاشية المكاسب / .١166‏ 


والواقع: انّ مقتضى النبوّة والإمامة: أن يتصرّف النىّ والإمام في النفوس والأموال 
بكلنما هومن تصلحة المسلطينة, عل أن ولاية اله المطلقة عدا ولاه العبودتة هن 
اي انتقلت إليهم. فلا يمكن تحديدهاء أو تقييد اطلاقها بشيء من التضييق . ش 

ومن الغفلة عن مقام النبوّة والإمامة أن نتصرّف فى ولايتهم, بمصلحة _نقدّرها نحن 
بعقولنا - وإن أمكن من جهة أخرى, إناطة ذلك بما هو الضروريّ من التصررف. ومن 
المصلحة أن تكون ولايتهم نافذة على الأمّة. من دون تصرّف منّا في إطلاقها وسعتها . 

ويقةق العادمنر بحر العلوم بين ولاية التصرّف بعنى نفوذ تصرّف النبّ والإمام في 
نفوس الرعيّة وأمواهم. فله ذلك. وبين أن تكون له أنحاء التضّرف فبهم. حسما تتعلّق 
به إرادته . لعدم هوض الأدلّة عليه'). وذلك بمعنى الفرق بين فعليّة النفوذ وشأنيّته. 
ولعلّه يشير بذلك إلى اقتضاء التصرّف وضيرورته -كا قلنا ‏ وحينئذٍ يلزمه اطاعته. 


ولاية الفقيه : 

ما عن الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط. فيجيب الإمام الخوثئي على ذلك 
بقوله : (في ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط خلاف. ومعظم فقهاء الإماميّة 
يقولون بعدم تبوتها. وإنما تثبت في الأمور الحسبيّة فقط)!". 

وهو وإن لم يرجّح أحد القولين في هذا المقام, إلا أنه يوجب إقامة الحدود (حفظاً 
لكلا )مو ايدو لامكو نر يقييها إلا اباك اللسوظ لبد .ولا يدا نالك بجر إلا 
بعد إقامة حكم إسلامي يقوى على ذلك. وهذا نعرف مدى رأبه في انّساع الأمور 
الحسبيّة. وولاية الفقيه. 

ففي كتاب القضاء يصرّح : (القضاء واجب كفائيٌ. وذلك لتوقف حفظ النظام المادي 
والمفتوض عليه 1 


.؟١1/5 بلغة الفقيه‎ )١( 
فتاوى الإمام الخوئي واراؤه.‎ .0/١ (؟) مسائل وردود‎ 


وفي مكان آخر يصرّح أيضاً: (يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود... إِنَّ 
إقامة الحدود إنما شرّعت للمصلحة العامّة. دفعاً للفساد. وانتشار الفجور والطغيان بين 
الناس . وهذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان. وليس لحضور الإمام ددخل فى ذلك 
قطعاً. فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقتضي بإقامتها في زمان الغيبة, كما تقتضي بها 
مان المشوو اث 

وعلى هذا الاتساع في ولاية الأمور الحسبيّة تفرّد الإمام الحخنوئي بالقول في عصبرنا 
الحاضر ‏ بوجوب الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة : (... إنَّ الظاهر عدم سقوط وجوب 
الجهاد في عصر الغيبة. وثبوته في كافة الأعصار لدئ توفر شروطه... إِنَا لو قلنا 
بمشروعيّة أصل الجهاد في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ 
يظهر من صاحب الجواهر تي اعتباره بدعوئ عموم ولايته بمثل ذلك زمن الغيبة. 
وهذا كلام غير بعيد... فانّه يتصدّى لتنفيذ هذا الأمر من باب الحسبة, على أساس أن 
تصدَّي غيره يوجب اطرج والمرج» ويؤدّي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب كامل)!". 

وفي أهميّة حفظ النظام. وحتى في توقّفه على لزوم تعاطي حرفة الطبابة» يفت : (فائها 
وإن كانت واجبة بالعرض باعتبار توقف النظام عليهاء كسائر أنواع الحرف والصناعات 
الدخيلة في حفظ النظام...) 7" يجوز أخذ الأجرة على الطبابة؛ وإن كانت من الواجيات 
الكفائيّة. ضماناً لحقوق الفرد وامجتمع. وذلك لاستتباب النظام . 

ثم على أساس شمول هذه الولاية الحسبيّة -أيضاً ‏ جميع الأمور العامّة للمسلمين, 
السياسيّة منهاء والاجتاعيّة, والدينيّة والجهاديّة والقضائيّة : قام الإمام الخوئي فيا قام 
يمن إعيدار أسكا«سياشكة غرف تيا 

وولاية الحسبة كا عرّفها تلميذه ومقرّره في التعليق على أبحائه في الاجتهاد والتقليد : 


.١0/ مسألة‎ 7١5/١ مباني تكملة المنهاج‎ )١( 

(؟) منهاج الصالحين. للامام الخوثئي. ج .١‏ قسم العبادات, 776 777. 

(0): تعد العروة الوقق' :كنات الاتعارة نات أخذ الأجرّة عل الطبابة :من تقريزات: الخضات 
الفقهيّة للامام الخوئي. رجعتٌ إليها (سلسلة مفاهيم اسلامية) برقم (00) في كرّاسة (الملاع 
الأساسيّة لنظريّة السوق التجارية في الاسلام) / 1. 


(هي بمعنى القربة المقصود منها التقرّب إلى الله تعالى» وموردها هي : كل معروف علم 


إرادة وجوده في الخارج شرعا من غير موجد معين)!''. 


الثالث ‏ المرجعيّة العليا: 

والحق: أن المرجعيّة العُليا ‏ تلك التي تل النيابة العامّة ‏ وإن لم تكن كالحكومة 
الاسلاميّة فى بسط يدها.ء إلا أَنا استطاعت _طوال التاريخ - أن تسعئ لحاكميّة 
الاسلام في أعماق المجتمع الاسلامي . 

وكانت هذه :المرجعتة مد هس القينة الكترى تنوف كن الامامةةه بالنيابة العاف 
فكان الكيان الدينى الذي خُلّفه الإمام الغائب, فأصدر توقيعه الشريف فبها: (وأمًا 
الخرادك الر اقم فارعصوا افيا الادوواة أنحادونا قات مجه علدك انا اانه 
عليكى)!". 

وما يبعث على التفسير والتحليل أكثر فأكثر هو الاشعار ب (الحوادث الواقعة التى 
لايكوآن تكون الحوازوك السبزائظة لانو اعنة روه بن هي نا يتاب حا ؟ الستلفين 
في كلّ عصرء وإِلا فإنّ أحكام العبادات ‏ مثلاً ‏ لا يعنيها هذا النصء كما أنّ الاشعار 
بقوله : (فارجعوا فيها) إليهم هو الذي ولد طم أرضيّة هذه المرجعيّة. فأطلق عليهم ‏ بعد 
ذلك مراجع الدّينء تسمية خاصّة بهم. 

فالمرجعيّة المتأصّلة كانت ولا تزال ‏ هي الحافظة للاسلام وكيان المسلمين, تُدافع 
عن حقوقهم», وترعئ مصالحهم. وتدير الحوزات العلميّة. ومراكز التعليم والثفاقة . وتعدٌ 
الفقهاء, والنوّاب المأذونين. ومراجع التقليد. وقادة المسلمين الذين يقفون دون انهيارهم 
في الفكر والعقيدة. ويدعمهم باستقلال الرأي أمام المذاهب والتيّارات, وحيال السلطات 
امات ة: والشكويات الظالمة: يحكم فيهم بشرائع الله وسننه. وهي التي تقيم لهم الحكومة 
الاسلامية العتيدة. 

وأمر التقليد في هذه المرجعية , كان العامل الجذري في هذه الحاكميّة. إذ لم تُقبل أفعال 


)١(‏ فقه الشيعة (الاجتهاد والتقليد). تقرير آية الله الخلخالي لأبحاث أستاذه الإمام الخوئي. 
(؟) وسائل الشيعة ج8١‏ باب ١‏ من أبواب صفات القاضي ح 5 . 


المكلّفين إلا بالتقليد. والرتجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط. وهو معنى حاكميّة الاسلام 
على المسلمين, كما هو السبيل الأقوم إلى وحدة المسلمين تحت راية واحدة؛ وشدّهم إلى 
الاسلام. 

وهذه المرجعيّة ‏ منذ الغيبة الكبرئ ‏ هي التي أَذِنَّ لها أن تخلف الإمام الغائب. 
وتاغن حتاكفتة الاسلاء.وتئقه الممالعين وتو عنم بالديق: 

وقد عهد إلى المسلمين أن يستظلّوا مها. إنقياداً للنيابة العامّة, في إطار المرجعيّة العُلياء 
التي وضع خطوطها وخيوطها الإمام الغائب ليد . فهي وإن لم تكن لتقيم الحكومة 
الاسلامية في أكثر أدوارهاء إلا أَنَّهَا كانت تُعنئ بحاكميّة الاسلام, وإعلاء كلمة 
المت 
والواقع: إنّ هذه المرجعيّة العُليا: هي التي أقامها الإمام الغائب لشيعته خلفاً له على 


ع 


المسلبين: 


مُعطيات مرجعيّة الامام الخوئي العُليا : 

وعندما انتهت إلى الإمام الخنوئي هذه المرجعيّة العُليا ‏ بكل معضلاتها وثقلها ‏ في 
جيل مُنقل بالضغوط والإعصار والملابسات, أخذ يتابع في خطواته سيرة الأمّة 
المجاهدين. وسياستهم في مختلف أدوار حياتهم وإمامتهم في إدارة هذه المرجعيّة, 
والتبوضن .بهاء هدق حاكمية الاسلام ذاتها: 

فكان من الأقَ من يجاهد في سبيل الله بالسيف, وكان منهم من يُصالح أعداء 
الاشلام:وساوئيه حتفنا للدماء.وصلاحا للسلمين: .وكان مثيم .مق يشر سلام العلم 
والعقيدة. وكان اخرهم من جعل النيابة العامّة سبيلاً إلى إمامته حىٌّ ميعاد ظهوره 
وقيامه . 

وكان الإمام الخوئي ‏ وهو عالم بزمانه "١‏ يقي هذه الأدوار التي عاشهاء وقام 
بمسؤوليّاته فيهاء قد تبئ كل ذلك. من دعم للجهاد. ونموض بالعلم. واستجابة 
لحاجات المسلمين العقيديّة, والثقافيّة. والسياسيّة. والإجتاعيّة. كلّ ذلك في اطار هذه 


.51١ / تحف العقول, للحرّاني‎ )١( 


المرجعيّة . تلك التي التبعت أرعاء العالمء الذي يعيقن فيه المتتلمؤرقء تحت ولا «عنتايك 
الأنظمة والخلطات المباترة 

وان الأماء الوق المريعم الأعل اللستليين» عد عدار الرحسة غيل وفسيلا 
وجهاداً. وسيظل ما تركه من آثار لا تمحوها الأيّام مناراً على آله الحوزات العلميّة 
الخالدة. وقد ألحق بها كثيراً من الجهد الاجتاعي والثقافي, يتّسع لمشاريع إنسانيّة ترعئ 
مصالح المسلمين في أنحاء العالم . 

وكانت تتسع مرجعيّة الإمام الخوئي ما اتسع الاسلام من شموليّة وتعمم لكل 
الشؤونء في كل ما يرجع إلى نصصرة الاسلام, في عامّة الميادين. ويتمثل فى : 

١‏ الجهاد العلمي: فيا خلّف من آثار علميّة, أعدّ مها العلاء وامجتهدين, ومراجع 
الذّينء وفها خلف من ابتكارات في الرأي والمبنئ. وإبداعات في العلوم الاسلامية 
وتطويرها. 

؟" - الجهاد السياسى: في دعم الحركات الاسلاميّة, التى لاذت بالمرجعيّة, وانطلقت 
فنا لضام الالنا واللبالدين. ْ 

'"' - الدعم الثقافى: فى إيجاد المؤسّسات الثقافية, والتعليميّة. ومكتبات عامّة, 
ومدارس مرحليّة. ودور للنشر. ومراكز للعبادة في مختلف عواصم العالم . وفي الحتوى 
الثقافي أيضاًء أن أناط إلى أحد تلاميذه: أن يضع رسائل مشبعة في الأصول الاعتقاديّة : 
فق المبدا والمناهي و النيقةا و الأعامة» والفدل الاهى, بوحهناة الميدى اسار خاكلونب 
عصدري يلام ثقافة الشباب المتطلّع في البلاد الاسلامية. فتناوها الشباب الجامعي قبل 
غيرهم. بكل إعجاب وتقدير"". 

؛ - الدّعم الاجتاعى : في إيجاد مبرّات خيريّة. ومراكز صحيّة . وإمدادات إجتاعيّة, 
ومجتمعات سكنيّة انتتشرت في عواصم العال 19 


)١1(‏ كتبها العلامة الشيخ حمّد حسن آل ياسين. نجل اية الله العظمئ شيخ الفقهاء الشيخ 
تحمّد رضا ال ياسين. ووضع مقدّمتها الكاتب. 

(؟) وأهم هذه المؤسّسات: مؤسّسة الإمام الخوثئي المركزيّة في لندن. بنظارة نجليه الفاضلين 
الاستاذ السيّد عبدالصاحب والعلامة السيّد عبدايجيد الخوئي. 


- الدّعم الإقتصادي: في تدويل الأموال والوجوه الشرعيّة من الطّبقات المُثّرفة 
والمرفهة إلى الطقات العدمة والعسيرة. والعمل على أيكزوبيق امال روه هات 
تجري فى عروق المجتمع. وتدور في قلب الحوزاة العلميّة. لتكون غنيّة عن سطوة 
السلطان, بعيدة عن نفوذه. 


مسؤوليّات مرجعيّة الامام الخونى : 

وكان الإمام الخوئي : زعماً حكباً. حديد النظرء عالماً بزمانه. يترم خطى الأَمّة 
الهداة مغ واحداً بعد آخرء فيا يشبه زمانه بزمانهم. يتصرّف في الأمور وفق تصرّفهم 
حراسةً على حياة المسلمين العقليّة والثقافيّة والعقيديّة . 

كا كان يرئ: أنّ الحوزة العلميّة حصناً للإسلام, ومنطلقاً للصمود. باعتبارها وديعة 
الإمام الغائب, على امتداد الغيبة الكبرئ. 

كان يرى أن المرجعيّة هي المسؤولة عن المسلمين, وهي ترعئ واقعيّتين : 

١‏ - واقعيّة مكنونة: لاوليكون الدّين كله لله ١4‏ والله هو الحافظ لها : «وإنًا نحن 
نِدّلنا الذّكر وإنّا له لحافظون "١*4‏ وقد أوعد أنّه يحفظه بحراسته وصيانته . 

؟ - واقعيّة إعتقادية . وهي التي ينبغي للناس أن يحافظوا هم عليها لإإنّ الله لا يغير 
ما بقوم حقّى د يغيروا ما بأنفسهم 74". 

فإنّ ما يداهم الناس من أخطار على الدّين فهي على ما عند الناس من دين وإيمان 
وعقيدة. وأمّا ما هو الحجّة علبهم, فلا تناله الأخطار: الا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه #!*, ونا أت الباطل من كل حدب وصوب ‏ على ما عند الناس من 


د.بن وإعان. 


)١(‏ الأنفال: و؟. 
)١(‏ الحجر: ؟. 
(5) الدعد: .١١‏ 

(غ) فصّلت: 47. 


وقد أدرك الإمام الخوئي هذه الأخطار فأقدم على دعم الدَّين على صعيدين : 

اد ضعيد الكتاب والستّة عا احيوئ مق غلوء القرآن..ونها ب :عل الكتات والستة 
من أحكام . 

؟" - وعلى صعيد الدعّوة إلى الاسلام. ونصرة الدّين وإعزازه. ونصرة المسلمين 


وحمايتهم. 


بين الحكومة الاسلاميّة وحاكميّة الاسلام : 

كانت ولا تزال ‏ هذه المرجعيّة العُليا- تستهدف حاكميّة الإسلام في أوساط 
المسلمين. ومن هذا المنطلق : يظهر أنّ هناك فرقاً بين الحكومة الاسلاميّة. كدولة ذات 
سيادة واستقلال, وبين حاكميّة الاسلام, كعقيدة ومبدأ يعتنقه المسلمون, ويتعبّدون به. 

وغل أشانن :هذا الفارق: انعا كرون ارت بوالفانة واتعا مكون الوسعياة 
والطريق : 

١‏ البّنية الشكليّة: وهي التي تتقوّم بالسلطات التنفيذيّة, والأنظمة الإداريّة 
والطاقات البشريّة, اليجتدة طا. 

" - البّنية التحتيّة: وتتقوّم بالرسالة الاسلاميّة. المتمثّلة في التشريعات الإلهيّة, 
والأحكام الدينيّة, والمفاهيم الإعتقاديّة . 

وفى الحقيقة: إِنّ البنية الأولى: هى الوسيلة والطريق, والبنية النانية هى الهدف 
8 : : 

وكلّما كانت الوسيلة أتقن وأقوم كان الوصول إلى الهدف أقرب إلى المستوى المنشود. 
ثم إِنه قد لاتتوقف حاكميّة الاسلام ونفوذه الواقعي على إقامة حكومة إسلاميّة ذات 
نقية شكلتة عدم تعد اقامتيا شان جميع الأديان السماويّة, التي فقدت شكليّة 
الحكم في عمل الأنبياء. خلافاً للدين الإسلامي, الذي كُتِب له الخلود. فاقتضئ ذلك 
إقامة خلافة إِهيّة تحكم المسلمين. كما تحكنهم الرسالة الاسلامية نفسها. 

ومن المسلّم : أنّ محتوى الرسالة الاسلامية يبتني على ثلاثة أمور: 

١-العقائد‏ الأصول . وما نشأ عنها من الفلسفة الاسلاميّة (علم الكلام) وهي تبتني 


عل الخاسيات الفقل 117ث.وما تورات النقل معدي 

 "‏ الفقه الإسلامي , وأساسه شرائع الله. وما يتفرّع عنها من أحكام عامّة تنتظم بها 
الحياة العمليّة للناس . 

٠‏ الأخلاق الدينيّة. وهي المناهج السلوكيّة, والمثل التربويّة, تلك التي تعمل على 
تهذيب النفس وتكاملها: «إنا بُعثْتُ لأُكهم مكارم الأخلاق» 7" 

ومن يدّعي التضلّع في معرفة الاسلام, وليس له أدنى اختصاص بتلك المحمتويات, 
فلا يمكن أخذ الاسلام _على واقعه ‏ عنه. 

وتلك هي أسس الرسالة الاسلامية ومحتواها ريسا ل - بكل أبعادها 7 
التي تبعث على مكارم الأخلاق. وفرائضها هي التي تنمّي هذه المكارم؛ فتكوّن خُلقاً 
ينطوي عليه الانسان. 

والواقع : إِنّ الشريعة الاسلامية هي التي جاءت لتقوبم السلوك الانساني مع الانسان 
الآخرء ومع نفسه. ومع الله بما شرح له من وظائف سلوكيّة. واداب اجتاعيّة, 
وتكاليف عبادية . 

وإِنّ الانسان المسلم لايمكنه أن يرتبط مع الله. ويكون ظالماً لنفسه, أو لأحد من 
عباده. أو أن يكون ظالاً له بالشرك والجحود إن الشّركَ لظلم عظيم 74". 

ومن هذا الطلى فشكن أن ترد شاككة اسلامتة يون أن تكرن هناك ندكومة 
إسلاميّة أو حاكم إسلامي, كبا يمكن أن تكون بالفعل ‏ دولة إسلاميّة, ولا تكون 
انلام انها قد افقلا اود متيو تتعلى حي و#اللستيين زلاورنيم كنا كان الام 4 
أكثر المكومات الابلافكة الحاضترة والبائدة. 

ثم أنه ما قيمة تلك الحكومات الاسلامية التي تفقد حاكميّة الاسلا: وسملطانا: 
كأ كثر أدوار الخلافة الاسلامية التي مخ الاسلام فيها دعباً هاء دون أن يُتَخَذْ الاسلام 


)١(‏ راجع (دراسة علميّة) لكتاب دلائل الصّدق للامام الشيخ محمّد حسن المظفر ج ؟. ط دار 
العلم بالقاهرة, بقلم الكاتب . 
(97) لقمان: .١7‏ 


هدفاً يتحقّق فى حياة المسلمين. 

وأكتل المكريات الأسلافية كانت تضودت جل اهتاماتيا وقدراا للآبشاء عن 
أنفسهاء في مختلف شؤونها السياسية والإداريّة ما كانت تستغزف الجهد المضنى في سبيل 
تركزهاء ودعم حاكميّتها . 

وانطلاقاً من إحساس الأمّة الاسلاميّة في سلفها ‏ بضرورة الحكم الاسلامي الذي 
بدأه النبيّء واستغلّت بعد ذلك بالإجماع الذي رضخ له المسلمون. واختلفوا أيضاً في 
مفهومه ومغزأه: 

١-الإجماع‏ _عند الإماميّة ‏ بحراه في فروع الأحكام الفقهيّة. الكاشف عن قول 
المعصوم لي . ووجوده فيه. ورضاه به, وذلك بقاعدة اللُطف الإلمى, وهو دليل حجَّيّته 
فهو إجماع فقهي ذو حجّة شرعيّة ينجز العمل به. ش 

؟ ‏ الإجماع عند السنّة - والمراد به طاعة الأمراء. وترك الخنروج عليهم. ودليل 
حجّيّته الآيات والروايات 7 اللّاتي أقحمت فيه, وهو إجماع سياسي, بوصفه مستنداً 
للعلافةيوتول الأنون وق راقم الأمر امو دلبل شه اعم الاعدلال ها انيعد ل 

وقد عاش الإمام الخوئي ظروفاً عصيبة, متشعّبة الاتجاهات والأّزعات. وهو يريد 
للأمّة عرّتهاء ومنعتهاء وعودتها إلى نهجها الاسلامي القويم, لتكون كلمة الله هي العُليا. 

على أنّ الإسلام: لم يفقد أسلوب الحكم السياسي. والضَّان الإجتاعي الأفضل. 
والمذهب الاقتصادي العادل والشامل . 


حياته السياسيّة : 

وتطالعنا حياته الكرية بمؤشرات. وغاذج من الجهاد السياسي. فما قام به من 
مناهضات على مستوى الجهاد الديني . 

وكان ينظر إلى عالم السياسة بالنظرة الدينيّة. ويرئ عرض السياسة على الددين. وهو 


.51١ الأصول العامّة للفقه المقارن. للعلامة السيد حمّد تق الحكيم / 70 و‎ )١( 


الحككّم فيهما. ولم ينس المسلمون خروجه على السياسات الاستعمارية القائمة في إيران 
وغيرهاء وطعنه في دروعس ار ونين سوانانها .و الدالب عليها في تصريحات 
خطيرة. قال فيها: (... نحن نقف إلى جانب الشعوب الاسلامية في صراعها مع 
الحكومات الجائرة. إِنَنا ننشد الخير والصّلاح لأمّتنا. وقد نهضنا للوقوف مع الحق, 
وصد تيّار الظلم والخنيانة . ونشتدٌ في كفاحنا إذا اشتدٌ الخطر ا حدق بنا. إِنّنا لا نتصوّر 
حكناً أسوأ من التغلغل البهودي فى إيران. إِنّنا لا نطالب بدماء الأبرياء بقدر ما نطالب 
بالأهداف التي قُتلوا من أجلها. إِنّ العلماء الأعلام لايمكنهم أن يتخلّفوا عن كفاح الأمّة 
الآيرانية أو يعزلوا انفسوم عق ماسهها: إن الهوزد ل يتمكنوا من السيطرة الاقتصادتة: 
إلا يعد أن أشاغوا فى الشعب الايراق التحلل والإنشقاق: إن أبشع ضور الكنيت هبو 
مصادرة الحريّات الدينيّة لشعب متديّن. إِنّ الحكومات التي لاتقوئ على حل مشاكل 
القاغى كببد انل المنانعر ف ترق ارات اللبديةوالنار»] > تعب الا ان يدف إن 
حكم يضمن حرّيّته. وإلى حياة تسم بالخير والرّخاء. إِنّ تنازلنا عن هذه الأهداف 
معناه توافقنا على هذا الحكم الجائر)7". 

وقد خاض الإمام الخوثي معارك إعلاميّة كثيرة في مناهضة الحكم الملكي القائم في 
إيران» وأدّئ مسؤوليّته في خلق أرضيّة لقيام حكومة إسلاميّة فيها. تضمن بعث 
الاسلام من جديد. وإحياء سننه, وأحكامه. وحدوده, والأخذ بنظمه الاجتاعيّة 
والسياسيّة والاقتصادية. 

وكان يرئ: أنّ من أهم مسؤوليّاته في هذه المرجعيّة : التصدّي للأحداث التى تنتاب 
خا" السو سرض سناف وكا كل عضوم الاجاام ويد الخركاك اااي 
السليعة الى توس با ارط تلود يها ك] هذه الكين عل السياشاف المتاوية فى 
العراق قياماً بالولاية الحسبيّة. ومسؤوليّات النيابة العائة. تلك التى أوجبت عليه هذه 
الحماية في الثورة الشعبانيّة. التي أعلن عنها: (لا شكٌ أن الحفاظ على بيضة الاسلام: 
ومراع امن فهو بواجي عل كل لواحيب يك ان تكونوا مثالا صالحاً للقيم 


)١(‏ التصريحات الخطيرة حول التغلغل اليهودي في إيران. للإمام الخو تقرير الكاتب. 


الاسلامية الرفيعة, فعليكم الحفاظ على ممتلكات الناس وأمواهم وأعراضهم. وكذلك 
جميع المؤسّسات العامّة, آنا ملك الجميع - في 1 شعبان المعظم سنة ١١4١ه ‏ 
النجف الأشرف - الخوثي)7". 

وقام ا بإصدار حكم سياسى ثوري وتنظيمى لتنصيب هيئة تنفيذية غليا من 
العلاء:عثلون المرجضتة الجهادية: ما نض عليه : (فائ البلاد فهر هذه الأيّام بمرحلة 
عصيبة , تحتاج فيها إلى حفظ النظام. واستتباب الأمن والاستقرار. والإشراف على 
الأمور العامّة. والشؤون الدينيّة, والإجتاعيّة. تحاشياً من خروج المصالم العامّة من 
الادارة الصحيحة الى التسيّب والضّياع. من أجل ذلك نجد أنّ المصلحة العامّة للجميع 
تقتضى منّا تعيين لجنة عُليا تقوم بالإشراف على إدارة الشؤون كلّهاء بحيث يتل رأمها 
رأكا ».شامق ابخائا الؤجين ناعي والاتساع إلى أوامريهي وارشاة تنوم ومسا عد تيم 
اغان هذه المبقة_.ق اشير تان الفط سمه 112015 هى لجف الأعرف: - 
1ن 

وقد أشاد بمواقفه السياسية في إيران والعراق قائد الثورة الاسلاميّة آية الله الخامنه إي 
في بيانه الصادر عقب وفاته ما ترجمته: (كان هذا الرّجل العظيم ممّن يعمل منذ بدء 
النهضة الاسلامية في إيران _بقيادة الإمام الخمينى - على توجّهات الحوزة العلمية في 
العاف | زو سكو انف براق :لكان مستعية مادا موا كية يلاه اللتركة الظطليدة لجال 
الأرن و القع !ابض »5 كان :و التورة7الوموقة و يرما 117"ين سلب ريمن 
النبضة الاسلامية, ومركز صدور الحكم بالقيام الاسلامي في العراق)7". 

ومن الخلفيّات السياسية لذه الحركة أن اغتيل نجله الشهيد. انتقاماً منه فى حادث 
مفتعل, بعد رحلة الإمام الخوئي بعامين !2'. 

وكان الاسلام لم يفقد ‏ عنده - أسلوب الحكم السياسي, والضمان الاجتاعي 


)0 يحلّة الموسم اللبنانية, العدد ١‏ المجلّد الثالث. سنة 9498/١41١‏ 994. 
(1) محلّة الموسم اللبنانية, العدد .١١‏ الجلّد الثالث. سنة 1١5١11‏ / 194-99/8. 
(””) البيانيّة الرسميّة الصادرة عن سماحته . 
(؛) ذكرئ السيّد حمّد تق الخنوئي / .6١‏ 


الأفضل. والمذهب الاقتصادي السليم والعادل. 

والاعتقاد بأنّ السياسة لا تجتمع مع الدّين خطأ حض وفرية على الذّينء ما دام 
الذّين هو السياسة الإلهيّة فى خلقه. 

ثم ان المرجعيّة هي التى تعطي الأمّة الوعي السياسي, لما يدور حوهاء والوعي الثقافي 
والاعتقادي. وكانت الحافظة عليها بمدادها وجهادهاء وبقائها عبر الأجيال. 

و1 ين المبالتوق أرط اح ستاحطعه الشيوعية الما نه يقيراء المخالدة: (الأنهاء إل 
فلسفة الشيوعيّة كفر أو الانتاء إلى مبادئها الاقتصاديّة فسق). 


تضائضه الل كتة بوالذائتة: 

كان يترفم عن طلب الجاه. وحبٌ الرئاسة, لايستسيغ لنفييه | تقرس روراء العامة 
تلك الى اقبت اليد وأضسعتقادة طاتنة وشوراعب عنيا متها الله وفقدماً 
للعبادة, وتقشّفاً في العيش, وزهداً في الحياة. وإيثاراً للناس . 

وهكذا عرفته الأوساط العلميّة نادرةً من نوادر العلم والتقوى والإيثار. وقائد 
من قادة الرأي؛ يمتاز بقوّة الابتكارء وعمق التفكير, وتوقد الذّهن, ودقة الإحساس, 
وهي العوامل التي كوّنت منه الشخصية الموهوبة: والرّعيم الملهَم -كا أسلفنا . وكان 
عَلَاَ من أعلام الإسلام يخفق على قنه الحوزة العلميّة في النجف الأشرف. تدور على 
خووقه الدراستة ريض التحضيل: فكان يناعي الاراء القتكنه ىو لكر تانق تلفق 
الحديثة . 


1 
فذا 


سياسته الحوزوية : 

والحديث عن حوزته العلميّة, وما قيّزت به من كفاءات في صياغة أجيال من الفقهاء 
والمجتهدين, الذين فقههم في الدَّينء وأعدّهم أقطاباً للعلم. وأبطالاً للحركة. وقادة 
للمرجعيّة. ذلك لأنْه كانت براعته في تطوير العلوم الاسلامية التى خاضها؛ هى التى 
أمكتدمى أ خدف فيا تنتها علنا عييفاً. دررح عله العلراء من كاد ننه رقب 
يفتحون بدورهم ‏ أفاقا علميّة جديدة فى مختلف العلوم الإسلاميّة. ومعارفها. 


وقد أحدث الإمام الخوئي في الحوزة العلميّة حركة علميّة جبّارة, دفع بأمثال العلامة 
المظفّر إلى أن يضع في أصول الفقه كتاباً يقارب فيه بين الدراسة على مستوى السطوح , 
وبين خارجهاء ينشد فيه الإبداع والتجدّد. ولذلك عرض عامٌّة الجزء الأوّل من كتابه 
(أصول الفقه) على الإمام الخنوئي. وكان يلاحظ عليه ما يساعده على إدخال التقارب 
بين الدراضات الأصولقة التعلقة المراحا ٠‏ 

وقد أشاد الإمام الخوئي في مقدّمة الكتاب بقوله: (إِنّ الكتب الأصوليّة التي نسخ كثير 
من مسائلها. واقوالها. هي التي يدرسها الطالب المبتدئ والمتوسّط اليوم. ولذلك فإِنْ 
الطالب حينا يصل إلى الدرس العالى, يجد أنه لا علاقة بين ما تعلّمه. وبين ما يتعلّمه. 
وكنتٌ منذ زمن بعيد أرغب أن يؤْلف كتاب فى هذا العلم تلاتم أبحائه الأيحاث العالية, 
ويعمّم تدريسه على طلاب العلوم الدينيّة. حقٌ قدّم العلامة الحجّة الشيخ حّتدرضا 
المطمر متذاميت ناخد انيه رتفاهة ماحك اضؤ يِه في القسم الأَوّل من كتابه (مبادئ 
علم الأصول) ثريا جميلاً. فألفيته محمد الله وافياً بالمقصود. وجامعاً لموجز من 
القؤاغد:ؤ الصو ل#الق تدور عليها الأبحاث فى عصرنا الحاضر . وجدير بطالب العلم أن 
يدرس هذا الكتاب, ليتهيّأ بذلك للإنفتاح على الدراسات العالية. ونسأل الله أن يوفق 
المؤلف _دام فضله ‏ لإنجاز القسم الثاني من كتابه. واللّه ولي التوفيق ‏ حرّره في الليلة 
الحادية عشر من شهر ربيع الأوّل سنة /ا/1١‏ ه ‏ الخوئي)7". 

على أن الكتاب الذي أشاد به. وأوصئ طلاب العلم بدراسته. لاهِثّل كلّه وجهة نظر 
الإمام الخنوئي في علم الأصول, وما أبدع فيه من تجديد حرفاً بحرف. ولأستاذنا الحجّة 
المظفّر مختارات في الأصول لم يتخلّ عنها بحال من الأحوال. 

ومن المسلّم : أنه تخرّج على يديه العشرات من الفضلاء المبرزين, الذين بلغ كثير 
منهم درجة الاجتهاد. ولتكاثر حوزته. واتساع المهاجرين إليهاء لم يعد من المقدور 
عدّهم وإحصاؤهم, عدى الأعلام منهم, تمن اشتهروا باثارهم, وعُرفوا بمكانتهم في 
الاونناط العلفكة والرسجعتة الدينثة .وادازة الحوزات العلفئة. 


أضول' التق العلامة العيث عقوزه] الملم ::مقوّمة الطبفة الاو[ + وكان ذلك فط الكاس. 
صو 


ويوعز كل ذلك إلى منهجيّة الإمام الخوئي في التدريس, وطريقته في إعداد الفحول 
من العلماء. فقد اجتهد في تطعيمهم بالمباني العلمية؛ بما يستدر أفهامهم. ويُضاعف من 
تفتّحهم. وحرصهم على التزوّد من العلم. وكان سماحته أهم مصادر الحركة العلمية في 
النجف الأشرف . 

ومن الأعلام الذين أشادوا بشخصيّته العلمية والتعليميّة. فقيه أهل بيت العصمة, 
يتقولد فكو وذا هيا أعلاما: ك1 ساني هنانة ويطاماتع الراقية هسهو إل 
مقاعدهم الود عدر ومنذرين بحقائق الشّرع. وتعلم جوامع الفروع, أو بقوا إلى 
حين مدرّسين في جوامع الحوزة. أو مصابيح رواق الروضة)!١'.‏ 

وقد ألم إلى شخصيّته أحد الأعلام من تلامذته: (وكان _أعلى الله مقامه - نموذج 
اللف الصالم, لعبقريّته الفذّة. ومواهبه الكثيرة, وملكاته الشريفة, التي أَهّلته لأن يعدّ 
من الطليعة من علاء الامامية, الذين كوّسوا حياتهم لنصرة الدّين والمذهب)7". 

وقد قدّر أحد تلامذته النامين .وهو السيّد الشهيذ الصّدر ‏ مكانة. أستاذه: قائلاً: 
في علاقاته الرّوحية معه: (... هي من أشرف وأطهر وأقدس العلاقات في حياتي ... هذا 
الأستاذ الذي بصرتُ نور العلم في حوزته. وذقتُ معنى المعرفة على يده. وإِنّ أعظم ما 
ينعم ااعل الاتسان ديغد الاغان:-العل+.ولأق كنث قن حضلث غل فى من دهدة 
النعمة, فإنٌ فضل ذلك يعود إليه. فلستٌ إلا ثمرة من ترات جهوده, وفيضه الشريف, 


وولذا ع أولاده الدوحيين)!. 


. هء من بيان آية الله العظمى السيّد المشتى‎ ١5١ السنة‎ .١7 مجلّة النورء العدد‎ )١( 

11 ننس الضنو» به الله النظين الطة التسمتعا ل «وشو البود ين اعت المر جع فى لبا 
الأسادفئ: 

خضل الوسر اللتنائية يدق ١‏ اسه 161451 5ق نورارت ذلك قط يددووفيه اقنانات 
مثياة 1 إى اتام بتع النثه التو مذاء ظلةاب وساطل خ كذ ليا | نامل لابن :م 
أبيه. والتلميذ مع أستاذه. والطالب مع مرجعه. ولا يجوز مس مقام المرجعيّة المّليا... إفي 
أبتهل إلى المولى سبحائه وتعالى أن عِتّعنا بذوام وجود السيّد الأستاذ والاستظلال بظله 
الؤارق والقناء بواعت البئؤة له): 


ومن تحدّث عن شخصيّته من أعلام المدرّسينء إذ قال: (وكان في عنفوان شبابه يمتاز 
بالتبوغ والذكاء. وقوّة الابتكارء وكانت هذه المزايا هي التي جعلته يبدا بتدريس 
الخارج سنة ١0٠‏ ه وكان من تلاميذه البارزين اية الله بيجت)7. 

وتحدّث عن مقالاته العلمية والتعليمية أستاذ جامعي وحوزوي. حيث قال: (... فنذ 
وصولي إلى النجف الأشرف حضرتٌ أبحاث عدد كبير منهم, إلى أن وُفقثُ ‏ بعد جهد 
واختبار طويلين - أن أختار أوحدهم, وأعمقهم. وأدقهم. وأكثرهم فائدة, العالم الذي 
استفدثُ منه كثيراً... ويمكننى القول أنّ شطراً كبيراً من علومي في الفقه والأصول 
وغارها يمود الفضل افيا إلينا.» إن ابن اله اللنظمى السك ابو القناتم الموسوق 
الحو 

وقد أعطى سنّة إجازات علميّة تشهد باجتهاده المبكرء من أعاظم العلماء. وجهابذة 
الأساتذة. وهم: ايات الله النائيني , والإصفهاني, والعراقي؛ وميرزا علي اقا الشيرازي, 
والسيّد أبو الحسن الإصفاني, والشيخ جواد البلاغي. ترجع تواريخها إلى سنة ١7065٠0‏ - 
5" لجريّة, وهي في غاية الوصف وبالغ التعظم 7". 


سياسته الفتوائيّة : 

كان في سياسته الفتوائية : أن يتحرّز عن الإفتاء بالأحكام الثانويّة, لأنّه يرئ كفاية 
الأحكام الأوّلية: بما سار عليه الرسول الأعظم لبك في إصلاح الجتمع الجاهلي 
المتردٌيء من دون أن يلجأ إلى غيرها من الأحكام الإضطرارية . 

غير أنّ الإمام الخنوئي يرئ أنّ الأحكام الثانوية البديلة إِما تكون في ظروفها النادرة 
بقوّة الأحكام الأوّلية. من حيث الفعلية والتنجيز. ولا يتحقق ذلك إلا بتبدّل الموضوع 
إلى موضوع جديد. وتبدّل الأحكام بتبعه . 


)١(‏ ذكرى الامام النوئي (يادنامه آية الله العظمى خوئى) / 0”. بقلم اية الله السبحاني. وهو 
من أعلام المدرّسين. 

(؟) دائرة المعارف الاسلامية. قسم التحقيقات الاسلامية / ٠١4‏ وهو الأستاذ الدكتور الشيخ 
أبو القاسم الكرجي, أستاذ في جامعة طهران. 

(7) كتاب (مشهد الامام على), ترجمة شخصيّة الإمام الخوئي. بقلم الكاتب. 


واقع الاجتهاد عند الإمام الخو : 

كان يرق د آة الإجتهاد يتّسع نطاقه لكل ما يصلح أن يكون من معدّات الإجتهاد 
ومقوّماته من قريب أو بعيد. إجتهاداً في الفقه والأضول على مستوى التهذيب 
والتشذيب, والإبداع. واجتهاداً في التفسير, وخاصّة منها آيات الأحكام. واجتهاداً في 
الؤّجال, بما يخرجها عن حدّ الجمود والتقليد. 

ولو قُدّر مجتهد أن يقلّد فقيهاً فى قاعدة من القواعد الفقهيّة. أو في مب من المباني 
00 أو يتابع رخالتا اجتهد في توثيق من التوثيقات. 7 يتعبّد بمذهب من مذاهب 
المفسّرين وأقواهم, لكان فى نهاية الأمر ‏ مقلّداً لغيره في أحكامه واستنباطاته وفتواه. 
إلا فبا هو ضروري أو ثابت. بل لابدّ لكل محتهد -مطلق الإجتهاد - من أن يختار 
أصوله وسائية .وعاتة ما تسمه رقن الالعتاده لبس الها أن ضتين مين :دون كثلين: 
ويكون حكمه حكم الله الذي ينبغي أن لا يُردٌ. 

وهكذا كان الإمام الخو مجتهداً. بنى اجتهاده على أصولٍ ومبانٍ جديدة مختارة. 
حي في معدّات الإجتهاد ومقدّماته. أئلا يكون مقلّداً في شيء من ذلك. إلا ما هو 
تعبّديّ من الذّينء أو توقيفي من العلم. كما ظهر ذلك في ممارسته للعلوم الاسلامية, التي 
رظانو عورا باحك والادريس. والترض العامل عل لذلاب 1 

وهذا استطاع أن يكون صاحب مدرسة في الإجتهاد. ونج في عرض العلوم 
الاسلامية, بكلّ دكة وتفدق: 


موقف الإمام الخوثي من الاجتهاد السياسى : 

الاج امكل موواضيات ذا بكومل يلب الساية عل الذين» وسو يم 
أخطر أنواع الإجتهاد في مقابل النصء وهو ما كان يأباه الإمام الخوئي . 

على أنّ الشيعة لم تكن لتفصل الدّين عن السياسة في متها ياه وقادتها وفقهائها في 
فقه الإمامة والسياسة. وكان للتشيّع منذ فجر التاريخ الاسلامي رؤية سياسيّة مستقلة 
مناهضة لكل السياسات التي تتاجر بالدّينء وهي لا تستند إلى ركن ركين. ويرئ أن في 
الدين سياسات كفوءة, قادرة على أن تقود المسلمين إلى حياة حرّة كريمة تغنيهيم عن 


الانصهار ف شيافتابة واردة غير مشروعة. 

وإذا كان الاجتهاد على ضوء السياسة, ما يدفع إلى الاستقلال. ومقارعة الطَّغاة 
ومناهضة أعداء الدّينء في دعاياتهم وسياساتهم, أو تبرير حكتهم, فانّ هذه السياسة 
هي ما وُصِفَ به الأئّة الهداة من أمَّم «ساسة العباد وأركان البلاد» 7). 

والعقيدة الشيعيّة لم تر أن تحكّم السياسة على الدّينء بل ترئ أن تحتكم في أمر 
السياسة ال الدوك ول وى تفلي التقرات الساسية عل كوابك اانا وسيلات 
أصوله. وفي رؤية الإمام الخو أن يكون الدَّين هو الحكم في السياسة, والمرجع لهاء 
حقق: خرئ السياسة وراء الديق ولا خخرى:وراءها مغا ها 

والعقيدة الشيعيّة ترفض الاجتهاد من أجل السياسة, المتّخذة لصالح الحكّام ولتبرير 
عكوي عل اناد كافتوو الك كيد فق الساية تنا عل صو الذين» 
وتتعدف على مايحيط بها من ملابسات الأمورء «العالم بزمانه لاتهجم عليه 


اللوابين) 0 


الاتجاهات التجددية : 

كانت شخصيّته ذات نزعة تحدّديّة خارقة. ترعى المستجدات العلميّة والفكريّة, 
ويطفو عليهاء بما كان يدرك من أنّ الدّين كلّه ثورة على الأوضاع كلّها. ومن هذا المنطلق, 
وجد أنّ أفضل الجهاد في سبيل الله أن يبدأه بالعلم والعقيدة, فأهبت فيه تلك الفزعة 
حركة الجهاد في العلم, والعمل الجهادي الدائب. وقد استطاع أن يحقّق بذلك الثورة 
العلميّة في أروقة العلم والمعرفة. 


منهجيّة الامام الخوئي فى إحياء العلوم : 
كانت منهجيّته في مختلف العلوم الاسلامية التى مارسهاء وأودعها في الحوزة العلمية, 
هي نزعة التحقيق والابتكار. والخروج عن الجمود والسلفيّة مهما أمكن . 


)١(‏ زيارة الإمام الهادي. 
(؟) تحف العقول. للحوّاني / 771. 


إيداعاته ف علوم القران : 

وفى الو قت الذي كان يسعئ _جاهداً ‏ للحفاظ على مقدّرات الحوزة العلميّة, 
ومتطلّباتها. وإصلاح مناهجهاء كان يطرح فيها أمّهات العلوم الاسلامية. تنشيطاً 
لحركتها ورسالتها العلميّة والاسلامية؛ وفي مقدّمتها دراسته للقرآن الكريم, والإنارة 
بعلومه. في حين كانت الحوزة العلميّة عازفة عن الإهتام بهاء بما فيها ايات الأحكام 
-الجانب الفقهي في القران ‏ وكانت تتنّجه فبها إلى نزعة التقليد. وفي علم الححديث 
والإجال أيضاً. وكل ذلك من ركائز الاجتهاد وأركانه. 

فحمّرز الامام الخوئي الحوزة العلميّة على أن تتّجه إلى هذه العلوم. فكان قدوة اء 
وكان من مار ذلك, وإمثولتها. كتاب (البيان في تفسير القران) الذي الق الكثير من 
بحوثها على الفضلاء من طلابه, ليتدرّجوا على اسلوبها ومناهجهاء وكتاب (معجم رجال 
الحديث ‏ وطبقات الّواة). كما عقد العزم على إعداد حقل اخر من العلوم الاسلامية, 
وهو فقه الخلاف المقارن. وخاصّة فى (فقه القران على المذاهب الخمس)(٠".‏ إلا أنه لم 
تواته ذلك للظروف العصيبة, غير الملائمة. من ترق ال حوزة. وإجلاء الفضلاء المبرّزين, 
من يستطيعون أن يعوا دقائق هذه العلوم, ومهتدوا إلى لبابها. 


المنهج التفسيري للامام المخوي : 

كان الإمام الخوئي. وآية الله الطباطبائي مؤلّف (الميزان في تفسير القرآن) زميلي 
دراسة في علوم القران عند اية الله البلاغي في النجف الأشرف, وهو إمام المفسّرين ف 
عصره. وقد وصفه الإمام الخوئي ب (بطل العلم الجاهد)!". 

وقد غلب في بعض الأبحاث - الجانب الفلسنى في كتاب (الميزان). وغلب على 
(الناة) النالب النتهن فيا 1 

(... وعلى ما أعهد. فانّه كان محيطاً بالأحاث الفلسفيّة, إذ كلما دعت المناسبة ضمن 


. لاحظ مقدّمة البيان (بين يدي الكتاب). للسيد الحكمي‎ )١( 
.١١5 / (؟) البيان في تفسير القران. للإمام الخوئي‎ 


أبحائه إلى الإشارة إلى المباحث العقليّة. فانّه يبدي رأيه فيها كخبير مُططلع ...)7". 

ومن خصائص تفسيره أنّه أنكر النّسخ في آيات الأحكام, تلك التي ادّعي نسخها. 
وقد عالجها اية اية من الناحية التفسيرية والفقهية. وارجع موضوعاتها. إلى التقييد 
والتخصيص. وإخراج الخاص والمقيّد من شثمول العام والمطلق. فما يصطلح عليه 
-أيضاً ‏ بالنّسخ الجزي, إلا في مورد واحد من نسخ الحكم بين ا يتين: 

١‏ الناسخ: اية الاشفاق!". 

؟ - المنسوخ: آية النجوئ!". 


وقد وقع النسخ الثابت في القرآن في مورد واحد بين آيتي النجوئ والاشفاق. إلا أنّ 
مفشري أهل السئة اتسعوا فى .هذا النسخ ::وعدّوا أقسامه إلى ثلاقة : 


: -نسخ التلاوة دون الحكم‎ ١ 
وهو ما أكى به عمرء وادّعئ أنه من القرآن, فلم يُقبل منه : (إذا زنى الشيخ والشيخة‎ 
فارجموهما البتّه نكالاً من الله. والله عزيز حكيم)!؟).‎ 
وليس هذا من النسخ في شيء.‎ 
أ-لم يثبت أنه اية من القرآن, وم يدخل في المصحف. حقٌٍ يخرج منه. وما هو‎ 
مرفوض أن يكون من القرآن لايسمّئ نسخاً. وقد ذكر الإمام الخو في صيانة‎ 
القران من التحريف: (إِنّ القول بنسخ التلاوة. وهو بعينه القول بالتحريف)!.‎ 


)١(‏ ذكرى الامام الخوئي (يادنامه اية الله العظمى خوئى) / 180. بيان الدكتور السيّد جعفر 
الشهيدي. من الأساتذة والمحقّقين في جامعة طهران. وهو من تلاميذ حوزة الإمام الخو في 
النجف الأشرف. 

.١ الجادلة:‎ )١( 

.١6 الحادلة:‎ )9( 

(؛) البيان في تفسير القران/ 5٠١‏ و7084 .5١0‏ 

(6) نفس المصدر/ 9١5؟.‏ 


ب - وحكم الوّجم إنما ثبت بالسئّة, فلم يكن حكما قرانيّاً. حيٌّ تنسخ تلاوته 
فق حكمنه 
ويبق ٠‏ 


" - نسخ التلاوة والحكم : 

ويستدل على ذلك ينسخ الّضعات العشر بالوّضعات النمس التى جاءت بها 
اف رواتعت ا عافكها ومنسوخها كلاهما من القسرآن: (ععشر وقعمات 
معلوماة) 2١‏ ز ووؤت.غن عائقة ١‏ نيا قالت: : كان في القران أن ما يحرم من الرضاع 
عشر رضعات, ثم نسخ ونزل أنّ ما يحرم خمس رضعات). 

وعلى رأي الامام الخوثي أنّ هذين القسمين, يعدّان من القول بتحريف القرآن تلاوة 
وحكداً١".‏ 

وقد علّق الامام الخوثي ردًا على هذا النّسخ : (ومن هنا ذهب إلى كل منهما طائفة فانه 
بعد الاعتراف بنسخ التحديد بالعشرء ونزول التحديد بالمخمس كيف يسوغ الافتاء بان 
الحد هو العشر استناداً إلى القرآن المنسوخ) كما لايجوز الافتاء بمخمس رضعات ولا 
بالعشر لعدم وجود هذا النسخ فى القران 9" . 

ونسخ التلاوة للآية القرآنية بعد نسخ حكمها أمر حال في التشريع, كما هو الأمر في 
بق النجوى والاشفاق. إذ أن الأحكام هي التي تُنسخ, فترفع عن كاهل العباد. دون 
تلاوة الايات المرفوع حكمهاء ليبق الناسخ والمنسوخ كلاهما من حيث دلالتهما على 
النسخ الواقع في القران. 


؟- نسخ الحكم دون التلاوة: 
ومن أهم ما يستند إلى ذلك؛, هو آية النجوى. وآية الاشفاق. وعلى ما قدَّمنا لم يبق 
من أنواع النسخ في القران إلا نوع واحد. وهو نسخ الحكم دون التلاوة. 


.5١4 و‎ ”5١1 / البيان في تفسير القرأن‎ )١( 

(؟) نفس المصدر/ .5١4‏ 

(6) أحكام الوّضاع في فقه الشيعة. تقرير آيتي الله الأيرواني والخلخالي / ١١١‏ 7000 
الامام الخوئي. وفي مقدّمة الكتاب بقلم: الكاتب / .٠١‏ 


وذكر مؤْلف كتاب (النسخ في القرآن) شقّاً آخر من النّسخْ» وهو: (النسخ قبل دخول 
الوقت) بقوله : (ثّة واقعة خامسة يستدلون بهاء هي الإجماع على أنّ الله تعالى أمرنا 
بالصّوم عاماء جاز ان ينسخه بعد شهر واحدء وذلك نسخ للصوم في باقي العام قبل 
دخول وقته). 

م قال: (بقيت واقعة وحيدة يُروى منها أقوئ أدلتهم. وهي الصّلوات النمس 
المكتوبات للخمسين التي فْرِضّت ليلة المعراج -على ما هو مشهور ‏ في الأحاديث 
الصّحاح التي ذكرت قضيّة المعراج. وما كان فيها من لقاء محمد يلتق للموسئ طق , 
والخته هد ال اللنا وين كران التركه ال اله الي التكنيق مف أصبيية ييا 
وكانت خمسين.. وجعل أجرهنٌ -مع ذلك أجر خمسين... إن الحديث يُروى عن الله 
عزّ وجل بعد النسخ إلى خمس. أنّه قال: «هي خمس وهي خحمسون لايُبِدَل القول 
لدئّ»)!". 

وتقل عمقل ذلك «ضاحت البشار قن الضادق كله قال «(جرى اله موس عن هذه 
الأمّة خيراً) 9" 

وهذا هو معنى البداء الذي تقول به الشيعة: ويعير عنه القرآن بالمحمو والإثبات: 
«إيمحو الله ما يشاء ويُثبت وعنده 1 الكتاب » وهو إثبات تقديرء ومحوه بتقدير اخر. 
قبل نزوله ووقوعه!". 

ويمكن أن يُناقش هذا الفرض من النسخ بأنّه م تغزل به آية ليتحقّق النّسخ. وقد 
حدّد الإمام الخوثي معنى النّسخ وعرّفه بقوله: (هو رفع أمر ثابت في الشريعة الاسلامية 
بارتفاع أمده وزمانه... وإنما قيّدناه بالرّفع بالأمر الثابت في الشريعة ليخرج به ارتفاع 
الحكم بسبب ارتفاع موضوعه, كإرتفاع وجوب الصّوم بانتهاء رمضان)!؟). 


)00 النسخ في القرآن. للدكتور مصطف زيد 185/١‏ لم . 
(0) البحار /١8‏ .88 ١اى©,‏ 

(1) البيان في تفسير القران / ١/‏ 5 راجع تفاصيل موضوع البداء. 
(4) البيان في تفسير القران / 5911. 


إعجاز القران على مفهوم جديد : 

وحين تحدّى القران بلغاء العرب. وخفّف عليهم ثقل المعارضة #فأتوا بسورة من 
مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ...17# ودعاهم إلى صنع ما عرض عليهم من 
فاذج قرائيّة ليسهل عليهم معارضته ومشاكلته. فالمعنى الجديد في إعجاز القران هو 
إثبات استغناء القران عن كل ثقافة. وحاجتها هى إليه. وهو فوق الفكر البشرىّ وانْه 
من عام العلم الإ المطلق7". 1 


نزعة التعايش المذهى في تفسيره : 
نج هذا النهج الو 00 في جميع آيات الأحكام التي نيا النشرؤن وقد ينذا 

بإزالة 9 الاختلاف من رحاب القرآن, وهو كتاب الهداية والتوحيد. فوضع اطروحته 
في صيانة القرآن» وعصمته من التحريف _زيادة ونقصاناً ‏ وقد نهج في التقارب بين 
الذاكي الكسااية هو اقيق من هةة التوثر يتنا وهاو ل التعايةى: و اديت 
طوائف المسلمين, بالرجوع إلى أصل الاسلام؛ وعصبر الرسول. وقد عال هذه الوحدة 
بتوحيد عقائد الأمّة وثقافتها من خلال الكتاب العزيزء وطرح ذلك من زاويتين: 

الأوإ: ما ألقاه خصوم الاسلام من التخرّصات والشبهات حول القرآان: وقد أكُد 
في هذا العرض على إعجاز القران في حقائقه وتشريعاته وهداياته. 

الثانية : ما أصاب الكتاب العزيز من انطباعات المفسّرين ن للآيات التي بدا لهم النسخ 
فنها ٠‏ من دون تمبهز بين النسخ الجزئي والفسخ الكل . فإن كان النسخ صحيحاً 
-عندهم ‏ كان من شأنه تعطيل كثير من الأحكام القرانيّة. وسقوطها عن العمل بها. 
وإن يكن هذا النُسخ غير صحيح. فتبق اياتها متعارضة, ومختلفة فها بينها من دون 
تخريج. وقد عالم الإمام الخوئي تلك الآيات, ورفع عنها التعارض والتناسخ . وأدلى 
بعاصميّة القرآن من هذا النسخ المدّعئ. 


)001( البقرة: 717 . 
(؟) راجع مقدّمة البيان (بين يدي الكتاب). للكاتب. 


وجهات النظر حول تفسير البيان : 

-١‏ (وسيجد القارئ ‏ أيضاً - أَنّ كثيراً ما استعين بالآية على فهم أختهاء واسةرشد 
القران إلى إدراك معاني القران. ثم اجعل الأثر المرويّ مرشدا إلى هذه الاستفادة)7). 

؟ - (وإف أسأل الله أن ينفع بكم وأن يجعل لكم جهداً مذكوراً. في جمع الشّمل, 
وإنارة الطريق أناء عاثة السلمين + قنظلوم تتعنة الأخدزة»:ويسكاننوا أداء وساكيب 
الكبرئ. في إسعاد أهل الأرضء وتحقيق قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين » )7"), 

(وإذا لم يكن الكتاب فريداً في موضوعاته. فإنّه يقدِّم للقارئ وجهة نظر المؤلّف 
الذي عرف من هوء وما هي مكانته -ىا يحمله من حيث يشعر ولا يشعر ‏ على الإيمان 
بأنّ طبيعة الاسلام لا تنفكَ عن العلم والعقل. وهنا تكن قيمة الكتاب, وفائدته العلميّة 
والعملتة) 7" . 

4 - (ويمتاز هذا الكتاب -أيضاً - بحاولة إسلامية يستهدفها وينشدهاء تلك هي 
مناهضته للمنازعات المذهبيّة التي دلت رن الثران سرحي ها. ومع أن احا 
الباهرات جاءت هدىّ للناس ورحمة. تدعوهم إلى التوحيد والقاسك, وتوجههم إلى 
عاة عقلقة وال زط المسلمين, وتجمعهم على شريعة واحدة,. لقلا تفرّق بهم 
الشيل» أو قر قهي الأهزان) 181 


تفاعلات حول القراءات والأحرف السّبعة : 
وقق"] خلاةة متنسكه ده ل النقسين تقاغلذك.خول الأحرف القسة والقراء اق 


)١(‏ البيان في تفسير القرآن / 77. وصف الموؤلّف لتفسيره. 

(0) نفس المصدر/ 17. إشادة العالم الأزهري: أحمد حسن الباقوري في مقدّمة (بين يدي 
الكتاب). للكاتب. 

(؟) نفس المصدر/ 17. إشادة العلامة الشيخ حمّد جواد مغنية في مقدّمة (بين يدي الكتاب), 
للكاتب. 

(؛) نفس المصدر / 1., من مقدّمة البيان ‏ للسيّد الحكمي. 


ووفض أن تكون.متواترة عن الدسول::قياسا غلى نوات القران: 

وقد ناقش الإمام الخوئي أدلة القائلين بتواتر القراءات. واستخلص إلى القول: (بأنٌ 
تواتر القران لايستلزم تواتر القراءات, لأنّ الاختلاف في كيفيّة الكلمة لا تنافي الاتفاق 
غل أصلها .وان الواضل البنا بتوهط القذاء اما هو خصوصكات قراء اتن أما أضل 
القرآن فهو واصل إلينا بالتواتر بين المسلمين)7". 

ورضئ - في ذلك - بأقوال المعنيين بعلوم القرآن. من أمثال الزركشي في البرهان: 
(القران والقراءات حقيقتان متغايرتان. فالقرآن هو الوحى الإلمى المغزل على محمّد 
بكي للبيان والاعجازء والقراءات اختلاف ألفاظ الو 0 ف الحروف ... والتحقيق أَنّها 
متواترة عن الأئّة السبعة. أمّا تواترها عن النىّ لكي . ففيه نظر)20). 

وأنكر الإمام الخنوئي حجِّيّة القراءات. واستدلٌ على ذلك بقوله: (إِنّ كلّ واحد مسن 
هؤلاء القرّاء يحتمل فيه الغلط والاشتباه. ولم يرد دليل من العقل, ولا من الشرع على 
وجوب اتّباع قارئ منهم با لخصوص). 

وفي جواز القراءة بها في الصّلاة. قال: (والحق أنّ الذي تقتضيه القاعدة الأُوّليَة هو 
عدم جواز القراءة في الصّلاة بكل قراءة لم تثبت القراءة أَنَّا من النىّ الأكرم ينك أو 
من أحد من المعصومين َي لأنّ الواجب في الصّلاة قراءة القرآن, فلا تكفي قراءة شيء 
م يحرز كونه قراناً)(". بل قد تبطل الصّلاة به. 

قال الامام الخوئي : (وقد يتخيّل أنّ الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هي القراءات 
السّبع. فيتمسك لاثبات كونها من القرآن بالروايات التي دلت على أنّ القرآن نزل على 
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مردودات الباحثين : 

وقد ناقش الامام الخوئي -فما ذهب إليه ‏ باحث مصري'" بقوله: ويثّل رأي 
الشيعة الإماميّة طرفاً آخر فى قضيّة الأحرف السبعة. 

قد عبّر عن رأمهم في تفصيل ووضوح - السيّد أبو القاسم الخوي. في كتابه (البيان 
في تفسير القران) تناقضات الرواة الواردة عن الأحرف السبعة. وقال: (قال الصادق أن 
القران واحد» نزل من عند الواحدء ولكن الاختلاف يجىء من قبل الدّواة. وقال 
اكفاك :1 الفادى كييك ,كدت الروانة المتهورة ل تل القراتسيفة 
اخر نيد ولكتة ند دعل شوق واخب هن عيذ الوا عد قري ين هذا أضا دفالوواة 
ابن أبي داودء عن ابن مسعود, حين أعلن رضاه عن جمع عمان للمصحف)!". 

واستطرد القول: (أمّا الأساس الذي بنئ عليه الشيعة موقفهم من هذا الحديث وغيره 
هو أنّ المرجع بعد النئّ َبتك في أمور الدِّين إنما هو كتاب الله وأهل البيت الذين 
أذهب الله عنهم لجس وطهّرهم تطهيرا) 7" . 

وعلّق على ذلك بقوله : (وهذا القول لم يسلم أيضاً من التناقض. فالمعروف أَنّ ترتيب 
المراجع في أمور الدّين يجعلها هكذا: القرآن, ثم السنّة. ولكنّه جعل النبّ أوّلاً ثم 
القرآن, ثم أهل البيت. وعلى أيّة حال فإنّ لكل جماعة مسوغاتها في تقرير آرائها) !؟). 

وقد فات الباحث: أنّ البي يبك هو القائل : «إنّ تارك فيكم التّقلين: كتاب الله 
وأهل بيتي» 0, وفي هذا الحديث -أيضاً ‏ تقديم النيّ يَإنكَقٍ على القرآن. فأمًا سنّة 
الب يني عند الإماميّة. فهي كل ما أثر منها عن أهل البيت ط8 . 

وعقّب -أيضاً ‏ على القول بتناقضات الروايات التي فصّلها الامام الخو بقوله: 
الأتعدو أن تكون ولتعطات شيكلتة :نا ندافت قيحة المواقك يادانا د الأمير ءاد 


)١(‏ تاريخ القرآن / .٠١‏ للدكتور عبدالصبور شاهين. 

(؟) نفس المصدر. 

(9) نفس المصدر. 

(8) نفس المصدر. 

(5) مناقب عل بن أبي طالب. لابن المغازلي الشافعي / 74؟. 


الأخبار: أو الترخيضن بالقراءة غل سبعة أحرف. وإما هون شآن .هذه الشكلتات كثرة 
الطّرق التي انتقل بها هذا الحديث. فلا معنى هذه الكثرة ما لم توجد اختلافات يسيرة, 
تر -دائًاً - نهاية واحدة, فالثابت المتواتر - في نظرها هو هذه النهاية التي أجمع هذا 
المسهورهة الررواة و الاسانيق)30: 

وا واحظ مولت تاري النرا ناما أوروه التقاء الول من تصرضات تناه نو ار 
القراءات, من أمّة الحديث. والتفسير. وعلوم القرآن, وما أورده من تضعيف القردّاء عن 
طرقهم . 

ويهون عليه التناقض, وهو من القضايا العقليّة الضرورية التي تنتبي إليها بديهيّات 
الأفوو بواتز اتن نظو اذا فظن نع ور الى يناتو اجر كل وايه نين اللدز فم عا 
الأحاديث, وتناقضات الروايات هو عين اختلاف النصوص في ألفاظها . وذلك هو الذي 
هون في شكليّات الأحاديث. 

ومضئئ في انتقاده أن قال: (وأخطر قضيّة في هذا النصّ - بعد نفى الأحرف السنّة - 
اقول عياح الكتكلاق عد .اهن فيل الزواة بسوطى الازقة :لتق الأخر ام ويقتدئ ذلك 
القرل يعدم التوقيف: واعضاز ما ورد هن القزادات والأوبجه ف القران تخزريقك بويت من 
الرواة. ومعاذ الله أن يُقال هذا بحق أصحاب القرآن» فهم هم ورعاً وضبطأ في الرواية 
والآراء ...)7). 

ويمكن التعليق على أقواله بأمور : 

. لم يتفق القوم على معنى محدّد وحصل للأحرف السبعة ليكون يسراً للأمّة‎ - ١ 

؟ - إِنّ الاختلافات في مصداقها. قد أورئت البلبلة, وجعل الأمّة في حيرة من 
أمرها. 

عن اللو يَِبَقٍ قد أورث عترته مسؤوليّة الحفاظ على القران: (في كلّ خلف 
من أُمّتي عدول من أهل بيتي يتضون عترن هذا الذمن دريف الصالن» وتاويل 
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الجاهلين)١".‏ ولم يعط هذه المسؤوليّة لأي صحابيء أو تابعي طم . 

- لم يتناقض كل رواية من الصحابة مع نفسه. ليتّهموا بالتحلّل من الضّبط . وإنما 
اختلف أحدهم مع الآخر. وحاكمة الأحاديث ونقدها وتمحيصهاء هو غير محاكمة الدّواة 
وتضعيفهم, والطّعن فيهم. على أَنّه ليس ذلك ببدع في كتب الرّجالء كما مرّ في حقل 
(أضواء على القرّاء) وتضعيفهم عن طرقهه!". 

6- وليس أبدع, ولا أكثر طبيعيّة من هذا القول: (نزل القرآن على حرف واحد من 
عند الواحدء وهو معنى قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً 0" ), 

1 - وإنّ عفان لم يعد يتحمّل اختلاف النسخ للقرآن, فأحرقها إلا نسخة واحدة, 
خوفاً من الاختلاف, وم يكن هذا الأمر طعناً في الصحابة ولا في القراءات السبعة, ولا 
تعريضاً بأهل القرآن ورواة الأحاديث. وهو أقوئ دلالة ودراية من روايات الصادقين 
ييه تلك التى أوردها الإمام الحخنوئي . وقد نقل الدكتور نفسه آنفاً: (وقريب من هذا ما 
رواه ابن أبي ا عن ابن مسعود, حين أعلن رضاه عن جمع عفان للمصحف)!؟. 

وقد تمسّك الإمام الخوئي بأقوال أهل البيت 8 (الّذين لا يقاس بهم أحد وهم 
موضع سيره ولجأ أمره. وعيبة علمه. وموئل حكيه)!, بينا تمَسّك الدكتور بنقول 
الصحابة في مقابل ذلك . 


اشادات المعنيّين بعلوم القرآن : 
١د‏ أشأذ مولق كتاب جارج القراق.ى مكان آخر من هذا البحت. بالإمام المتورق: 
فقال: (وهذه الأوجه السّبعة هي التي صنّفها من قبل الإمام ابن قتيبة بنضّهاء وإن كان 


.4١ / الصواعق المحرقة. لابن حجر العسقلاني‎ )١( 
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(") النساء: 37. 

(غ) تاريخ القرآن / 8 

)060( نهج البلاغة: الخطبة 3 


ابن الجزري يؤكّد أن ذلك عنده من محض معاناته وإمعانه . 

وقد علّق الخوئي على هذا الحصر للأحرف السّبعة, فها قرّره ابن قتيبة» وابن الجزري 
تعليقاً منطقيّاً ذكيّاً. فات الأقدمين ملاحظته, قال : إنّ كثيراً من القرآن موضع اتّفاق بين 
القرّاءء وليس مورداً للإختلاف. فإذا أضفنا موضع الاتفاق إلى موارد الاختلاف بلغ 
مانية . ومعنى هذا أنّ القران نزل على تمانية أحرف. وهذا احال لم يأخذه القدماء في 
اعتبارهم. حين حصروا وجوه الاختلاف)7". 

واحتجّ صاحب تاريخ القرآن برأي الإمام الخوئي في صيانة القرآن وعاصميّته من 
التحريف بالزيادة والنقصان, وما ورد من إشادات في القران لفضائل على ليه . قال: 
(وبحسبنا فى دفع هذه الروايات أن نعيد هنا ذكر ما قاله أحد ورف الشيعة 
المعاصرين, وهو السيد الخوثي في أثناء حديثه عبّا قيل من أنّ عليّاً للك كان له مصحف 
غير المصحف الموجود. وأنّه كان مشتملاً على ألفاظ ليست موجودة في القرآن الذي هو 
بين أيدينا -كهذه الابعاض الموضوعة وغيرها ما سوف نعرض له قال: إن الصحيح 
أن تلك الزياداك كانت تتسيرا بعلوان التأويل)0), 

؟ - وقد أشاد منهج الامام الخوئي في التفسير صاحب كتاب (القرآن والتفسير) تحت 
عنوان (منهج الخنوئي في التفسير), بقوله: (لقد كانت أولى علامات المنهج عند السيد 
الخوثئي أنه بعد أن عرّف التفسير بأنّه : (ايضاح مراد الله تعالى في كتابه العزيز)ء قال: 
(فلا يجوز الاعتاد فيه على الظّنون والاستحسان, ولا على شيء لم يثبت أنّه حجّة من 
طريق العقل» أو من طريق الشرعء للنبي عن اتّباع الظنّ. وحرمة إسناد شيء إلى الله 
بغير إذنه. قال تعالى: «قل الله أذن لكم أم على الله تفترون »* وقال تعالى: ولا تقف 
ما ليس لك به علم 4. إلى غير ذلك من الآيات والروايات الناهية عن العمل بغير العلم 
والروايات الناهية عن التفسير بالرأي). 

وتحت عنوان (مسّكه بظاهر القران والفرق بينه وبين الرأي) نقل عنه قوله: وقال 
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لا بدٌ للمفسّر من أن يتبع الظواهر التي يفهمها العربي الصحيح, وقد أقام الأدلّة في البحث 
الذي خصّصه لحجّيّة ظواهر الكتاب ص 78١‏ وما بعدها من القرآن والسنّة المتواترة, 
والعقل , وأبطل في هذا البحث حجج الذين منعوا من العمل بالظاهر. وهو فى هذا البحث 
فيّق بين التفسير بالرأي المنهئ عنه. والتفسير بالظاهر . وذلك لأنّ الظاهر هو التفسير بما 
يشيع العررت مض لفن أى يا كين و اطليه :]قرا ننه كته و المتفضلة اقاى عدل الل عن 
ظاهره بعد الفحص عن القرائن المتصلة والمنفصلة من الكتاب والسئّة, أو الدليل العقل 
انعد من النشسيربالراي. بل :ولاس التشهير ننه لذن السير هو كف القنانة د كاد 
يكون حمل اللّفظ على ظاهره تفسيراً. لأنّه ليس ممستور حتى يُكشف . 

إذن فهو يرفض التفسير بالرأي, ولكنّه يقبل التفسير بالظاهر هذا الفرق بينهماء الذي 
يتلخّص في أنّ التفسير بالرأي هو العمل بالعمومات, أو المطلقات من غير فحصعن 
الخصّص أو المقيّد. بين التفسير بالظاهر أخذ بظاهر اللفظ ولكن بعد الفحص عن 
الخصّص أو المقيّد. 

وأدام البحث أيضاً تحت عنوان: (تفسير القرآن بالقرآن) بما صرّح به الامام المخوثئي , 
وسيجد القارئ أنّ كثيراً ما استعين بالآية على فهم اختهاء واسترشد بالقران إلى ادراك 
معاني القرآن, ثم أجعل الأثر المروي مرشداً إلى هذه الاستفادة, ونجد هذا المنهج شائعاً 
في تفسيره١".‏ 

وكمثل عليه أنه ينقل عن الطبري وتفسير البرهان للسيد هاشم البحراني في كلمة 
الرّحمن الرّحيم: انّ بعض الروايات تقول: الّحمن اسم خاص معناه عام والرّحيّم اسم 
عام ومعناه خاص. وانّه ختص بالآخرة أو المؤمنين. فردٌ هذه الروايات مستدلا 
باستعمال القرآن لفظ الرّحيم من غير اختصاص بالمؤمنين, أو بالآخرة. مثل: إفن 
تبعني فانّه مي ومن عصاني فانّك غفور رحيم 4. ومثل: طن عبادي إن أنا الغفور 
الرَّحيم . وأمثاها مما يدل على عدم اختصاص الرّحير بالمؤمنين, كذلك فانٌ كثيراً من 
الروايات والأدعية تقول رحمن الدَّنيا والآخرة ورحيمهما. 


.؟7١‎ / القرآن والتفسبر / للدكتور عبدالله محمود شحاته‎ )١( 


وانتهئ إلى البحث تحت عنوان (اعتاده السئة الصحيحة): (وهو يعتمد فى تفسيره 
على السنّة الصحيحة عن النبي تَلَبِكة أو عن أهل بيته 8 الذي أوصئ النئ مَلبكَل 
بوجوب القسّك بهم. فقال: «إني تارك فيكم التقلين, كتاب الله وعترتي أهل بيت ما إن 
قسّكم بهما لن تضلوا أبدا...» مسند أحمد 5337.177 09. 

ولا فرق عنده في السنّة الثابتة بين المتواتر منهاء والآحاد, فهو يذهب إلى حجَّيّة 
الخير الواحد الثقة. ص ”177)(). 

وتحت عنوان: (اعتّاد حكم العقل). فقال في هذا الباب: (ويتبع المفسّر ما حكم به 
العقل الفطري الصحيح, فانّه حجّة من الداخل. كما أنّ النئ َلك حجّة من الخارج . 
ص 177). 

وهذا الذي قاله عن الدليل العقلبى هو ما التزم به الشيعة الإماميّة في ذهابهم إلى : 
حجّيّة العقل. وجعل الأدلّة عندهم أربعة : الكتاب والسنّة, والإجماع. والعقل . 

وشواهد أدلّة العقل في تفسيره. والإحتكام إلى العقل الفطري السليم أكثر من أن 
تخص. ولا حاجة لضرب الأمثال لهاء فانّ أكثر أدلته عقيلّة)!"). 

وهكذا اختار الامام الخوثي هذا الاتجاه في التفسير. خلافاً لما اختاره المفسّرون من 
أن يوسعوا آفاق القرآن بآرائهم. واستحساتهم. تاركين ألفاظه لله ومعانيه لأنفسهم. 
وفاتهم أنّ التصرّف في معنى القرآن تصرّف في الوحى بتحريفه عن أكمل وجوه 
ايا بدو وبالتال نعيوطة! إلى ستمتوى القىر السرى لقنن وإفساته عين الملبددة 
الإليّة. فكان من الطبيعي أن يختار هذا المنهج في التفسير. جرياً وراء إعجاز القرآن 
وها تفن الو 5 


وقد سُئل الإمام النوئي عن تفسير القرآن بالقرآن, فأفتى: (أحسن التفسير تفسير 


(') القرآن والتفسير / 77١‏ - 5757, نقلاً عن البيان. 
(؟) راجع مقدّمة (قبس من تفسير القران) للحجّة الشهيد السيّد محمّد تت الخنوئي - بقلم السيد 


الحكمي . 


القرآن بالقرآن. حيث فهم الآية من خلال آيات أخرئ)!". 


من إبداعاته فى الأصول : 

ولقد أجال النظر في هذا العلم. سواء فما يرجع إلى تنسيقه من الخلط والفوضئ, أو ما 
يرجع إلى تحريره من الحشو والرّوائد. تبى فيه مباني بلور حقائقها وأدلتها حتى انتهئ 
بها إلى غاية ما وصل إليه هذا العلم من تقدّم وتجديد. وكان منها هذه الفاذج : 


أ- الوضع: وهذا التلازم بين اللّفظ والمعنى, يتم ذلك بالنطق من جهة, والقصد من 
جهة أخرئ. وعلى أساس هذا الوضع تكون الدلالة الحاصلة بينهها دلالة تصديقيّة. غير 
تصوّريّة . ويتعهّد المتكلّم بها عند التَطق بالألفاظ . 


بدء نشوء اللّغة 

وفي نشوء اللّغة في صحّة الوضع - أشاد الدكتور الفضلي بالنظريّة التجريبيّة للامام 
الخوئي. وتفضيلها على نظرية (جسبرسن) الاستقرائية, من الماحه إلى عزل الأطفال, 
قبل تعلي اللّغة من أسرهم ومحيطهم , واختراعهم لغة خاصّة بهه7". 

والحقيقة : أنّه يوم خلق الله آدم وحوّاء. وأسكنها الجنّة. في رغد من العيشء بعيداً 
عن معاناة الخنياة وملابساتها, كان لابدٌ من أن ينطقهماء كبا أنطق الله كل شىء. «أنطقنا 
لله كما أنطق كلّ شيء 4 7". بل علّمه البيان بمجّد خلقه: طالرّحمن * علّم القرآن * 
خلق الانسان *: 8 البيان # (4). 

ويبدو أنّ هذه المعرفة الحياتية. قد حصل عليها آدم وحوّاء, وانّسعت - بعد ذلك - 
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(') محلة النور اللّندنيّة. السنة الثالثة العدد 59, السنة ١5٠‏ ه /58. والشيخ عبدا هادي 
الفضلي من أساتذة الجامعات السعوديّة. وهو من تلاميذ الإمام الخوئي في حوزته العلميّة 
بالنجف الأشرف. 

."١ فصّلت:‎ )0( 

() الرحمن: ١-غ.‏ 


في أبنائهما وسلالتهباء على مستوئ ما انّسعت الحياة ومتشابكاتهاء فكان واضع اللّغة 
وملهمها هو اللّه, بادئ ذي بدء. ويُؤثر أنّ آدم انما سمي بآدم, لأنه خَُلِقَ مِن أديم 
الأرض. 

وقد ساعد على ذلك ما أنطق الله الأحجار حين انحدارها من الجبال لطقطقتبهاء 
والأشجار حين اشتدّت بها الرّيم بحفيفها. والمياه حين تلاطمت بخريرهاء وكذلك الطيور 
برقروعنا :و الجا وات عو اوها بوعوائها وذ تدريهاءتو الدعد بوه ةيده :ونا ا اناهن 
الأصوات التي صنعت منها أسماء الأصوات التي تحاكبها . 

ومن جهة أخرئء إذا كانت أصوات الطبيعة وضجيجها هى الباعث في كلّ لغة 
ساعدت على وضع كثير من مفرداتها ‏ لكانت لغة واحدة. 31 آنا كانت ول قال 

ولو أئما كانت موضوعة على غير انسجام, لم تكن لها كل تلك الخصائص التى 
جمعتها على نسق واحدء ذات هيات لصيغها الختلفة. صيغة الماضي والمضارع والأمر 
وصيغ لاسم الزمان. والظروف المكانيّة, وأسياء الآلات ف أونان مختلفة . تختصٌ بها دون 
غيرها. ولذلك وُجِدَّت منسجمة. ومتسقة غير عشوائيّة. فيها اسرار لغويّة وبلاغية 
مطردة . 

وهكذا كان المعلّم الأول هو الله والملقّن هو الطبيعة المستعان بها. وواضعها ‏ قبل 
ذلك هو الحكيم العالم . 

ثم استطاع الانسان أن يجد المعاني الجرّدة. يتلق أسماءهاء كالتعبير عن العقل والعلم 
والفهم والشعور والإدراك. وهي من الدخائر النفيسة الدفينة, الوادعة, التى لا جلبة لاء 
ولااضوضاء. ْ 

ولذلك: فكان من المسلّم أن تكون هناك إمدادات غيبيّة يجحوّدة؛ فُطِرَ عليها 
الانسان. ظ 

وقد وصل في ذلك إلى وضع لغات غليظة للقوّة الغصبيّة, باعتبار آثارها من الزيحرة 
والطياج, ولصفة الشجاعة,. وما ينشأ عنها من تفاعلات. 


وكان احتكاك الشعوب بعضها ببعض. وتعارفها واختلاطها. وتعاملها فما بينها. قد 
أحدثت التطوّر السريع . 

ولايد لها أن تقول يارماط اللحة بالهندسة الفكريّة, والوعى الانساني, 
واستطلاعاته. وإلا لما كانت _مثلاً - للّغة العربيّة كلّ هذه الضوابط المطردة, والقواعد 
العامّة التي لا تخلو عامّتها من حكمة وتعقل وتجريد. 


علاقة اللّفظ بالمعى 

وهناك اتجاهات أصوليّة. تعردض ا علماء الأصول. في الترابط بين المعنى واللّفظ, 
وتتلخص فى هذه الموارد : 

١-اختصاص‏ اللفظ بالمعنى بعد الوضع والتخصيص'". 

؟ - جعل اللفظ علامة على إرادة المعها 9؟). 

 ”‏ علاقة اللّفظ بالجعل والاعتبار. على أساس واقع خارجي”". 

؛ ‏ الاتحاد بين الّفظ والمعنى في عام الاعتبار!؟). 

© العلقة الحاصلة بين اللّفظ والمعنى بواسطة جعل اللّفظ!). 

7 -الدبط بالملازمة والعلقة الحاصلة بين اللّفظ والمعنئ بالجعل7). 

إلا أنه ليست مشكلة البحث مما تقتصر على الترابط بين اللّفظ والمعنى, بعد الاطّلاع 
عليهاء بقدر ما تكون المشكلة فيمن وضعهاء وأوجد فيها هذه العلقة والترابط . 

ما بعد الوضعء فلا بدّ وأن يكون بينها هذا الترابط الدائم. والعلقة التصوريّة 


)١(‏ كفاية الأصول. 
(0) الإصفهاني. 
() العراق. 

(4) البجنوردي. 
)000( المشكيني . 
(3) الخوئي. 


والارتكازية أوّلاً. ثم العلقة التصديقية المتقنة, بمجدد تصوّر اللّفظ. وتداعى المعنئ من 


مرخلة التضوز ال التصديق: 
ب - جواز القسّك بالشبهات المصداقيّة في العام. بضمٌ الوجدان إلى الأصلء ولو 
باستصحاب العدم الأزلىي. 


- الشهرة غير جابرة للخبر الضعيق: إذ لايكن لغير الحجّة أن عل الغين ححة: 
إلا في الموارد التي تكون هذه الشهرة جابرة لنقاط الضّعف, أو تكون مؤثّرة على اختلاف 
مواردها. 


من إبداعاته فى الفقه والقواعد الفقهيّة : 

أ- يرئ أنّ المكره على القتل لم يُتعلّق به القصاص. بل يجب عليه إعطاء الدية77". 

5 - ضان العاقلة في دفع الدية حكنه تكليني »زو العاقاي وجروب علد 
الأقارب . أمّا الحكم الوضعي فعلى الجاني نفسه. 

جح - يرئ عدم اطلاق قاعدة: «الحدود تدرا الشبهات» وتختص بورد معيّن: (المراد 
الح ع وتسور عسوو هيات رج صوط مدير ازيليع امتغاد 
الحلّية 0 

قات فوقو وازقية الغلاال تيوق أن بذابة القتين الفعرى يداية وانقلة: لمكن أن 
يكون حلول الشهر القمري حلولاً نسبيّاً يختلف فيه أفق عن أفق» بل يكون خروجه 
عن المحاق, ودخوله فيه دفعي غير تدريجي. حتى يقاس على مشارق الشمس 
ومغاربها. وأمّا القمر فإن يدخل في الحاق فهو نهاية شهر منصرمء وإن يخرج منه فهو 
بداية شهر جديد ومقبل' ". 

- عدم تنجيس المتنحس . 

.١ /117 مسألة‎ .١ مباني تكملة المنهاج . ج‎ )١( 


(؟) نفس المصدرء ج ١‏ مسألة ١74‏ و 179. 
(') منهاج الصالحين. قسم العبادات / 14؟, نقلاً بالمضمون والاختصار. 


و- وعدم تحريم الموسيق بقول مطلق, بل بتفصيل يرجع إلى إيقاعها. وسماعها. 
واستعبال آلاتها. وبيعها واقتنائها. فأفي: (تختلف الآلات الموسيقيّة : بعضبا طْويّة, فلا 
يجوز استعماها ولا بيعها ولا شراؤهاء وبعضها الآخر غير ُوي., فلا بأس ببيعه وشرائه, 
والنوع اللهوي يرجع وصفه إلى أهل الخنبرة من العٌّؤف. كما ذكرنا سابقاً ‏ الموسيق 
الحرّمة هي الأغاني التي تناسب حفلات اللّهو والقص مثلاً. ويستعمل ها. وأمًا الألحان 
غير اللّهويّة فليست محرّمة. كالتى تُستعمل في العزاء. أو الحرب. أو ما شاكلها)!". 

ز- الافتاء بحرمة التدخين, مع الإضرار الموجب لحرمته. وتأثيره على الجنين 7" . 

غات ومسائل ترجع إل البتوك. والشركات من المسائل الى شواكت المسياة 
الحضارية, تا أَدّى إلى رفع الحيرة عن المسلمين7". 

ط - تطبيقات فقهيّة لقاعدة الإلزام. فلو القزم قوم أو طائفة بقاعدة من القواعد 
الشرعيّة فانٌ لغيرهم إلزامهم مها !*. 

وقد تطرّق في المسائل المستحدئة إلى أعقد المسائل الفقهيّة التى يواجهها الجيل 
الحاضضر : كالتلقيم الصناعي, والتشريح. والترقيع. والعقم المؤْقّتء وعدم اعتبار 
الاختبارات الطبيّة في إلحاق النّسبء والأدوية الممزوجة بمادّة الكحول. وحكم 
الشطرن . ونقض حكم الحاكم . 

وإحساساً منه بمتطلّبات العصر الحاضر وضيروراتها وقيام الحكومات الاسلامية, 
والتزام بعضها بإجراء الحدود والتعزيرات. ألف كتاب (تكملة المنهاج) في القضاء 
المستدل. 

ومن القواعد الفقهيّة التي نظر إليها قاعدة (لا ضرر ولا ضيرار). واعتبر أن قصّة سمرة 
ابن جندب لا تستند إلى هذه القاعدة بقوله: (فانٌ ما يستفاد من الرواية الواردة أمران: 


. 72 ١ا/١‎ / منية السائل (استفتاءات الإمام الخوني)‎ )١( 
وكتاب منية السائل (فتاوى الإمام الخوئي).‎ .١ مسائل وردود. ج‎ )4( 


أحدهما: عدم جواز دخول سمرة على الأنصاري بغير استئذان. 

انيهم|: حكمه بقلع العذق . 

والإشكال المذكور مبني على أن يكون الحكم الثاني بخصوصه. أو منضأً إلى الحكم 
الأول مستنداً إلى نني الضَّرر. وكان الحكم الثاني الناشئ عن ولايته على أموال الأمّة 
وأنفسهم. دفعاً لمادّة الفساد, أو تأديباً له لقيامه معه مقام العناد واللّجاج. كما يدل عليه 
قوله: (إقلعها وارم بها وجهه), وقوله لسمرة: (فاغرسها حيث شئت). مع أنّ الظاهر 
والله العالم - سقوط العذق بعد القلع عن الإامار. وعدم الانتفاع بغرسه في مكان اخر. 
فهذان الكلامان ظاهران في غضبه على سمرة, وكونه في مقام التأديب _كما هو في حلّه - 
لمعاملته معه معاملة المعاند, التارك للدّنيا والآخرة. وللاطاعة والأدب معا. كما يظهر من 
مراجعة القضيّة بتفصيلها. فتلخّص: أن حكنه بقلع العذق لم يكن مستنداً إلى قاعدة نف 
الضّرر) 20 ش 

ويعتقد أنه أبيح للبي ذلك. منعاً لإيذائه, والقرّد عليه. إلى حدّ أن يكون سمرة مهدور 
المال في هذه الشجرة. ومسلوب الملكيّة ها. 


من إبداعاته ف الفلسفة الاسلاميّة : 

كان الإمام الخو يحسن الفلسفة. ويأخذ بها دعباً للدّين. ودحضاً للشّبهات؛ وقد 
قرّر عنه أحد تلاميذه موضوع (الأمر بين الأمرين)١'‏ وهو من مدرسة أهل البيت التي 
تفّدت بهاء كبا تطرّق إلى أكثر الفلسفات التى عدن بها القرآن. من أمثال مسؤولية العباد 
عن أفعاهم . وعقيدة ال حو والإثبات (البداء), 3 أقسام القضاء الحتوم والمعلّق. وصفات الله 
الكئاليّة والجلاليّة والذاتيّة والأفعاليّة, تبعاً لما جاء في القرآن”". 


)١(‏ مصباح الأصول 7/7", تقرير العلامة البهبودي. 
(') الأستاذ الجعفري. صاحب الآراء والدراسات الفلسفية العالية. 
() البيان في تفسير القران / ٠‏ لا 448.44٠‏ 019. 010 017: قسم التعليقات. 


من إبداعاته فى علم الرّجال : 

قد يبدو أنّ التحدّث عن رجال الحديث من الحقول الاختصاصية التى لايمكن أن 
يتدارسها إلا الغزر من ذوي الخبرة والاختصاص. والمتمردّسين بالمعرفة الرجالية 
القدامئ, الذين اسبغوا على هذا العلم التوقيفية والتعبّد. أولئك الذين ظلّت خبراتهم, 
ودراياتهم حجّة قاطعة على من تخلّف عنهم بينا ظلّت أقوال المتأخرين. وخبراتهم 


علم الرّجال بين النص والاجتهاد : 

ويمكن أن تكون الحجّة في الأخذ بما ركز عليه الروّاد الأوائل فى الكتب الأصول, 
كأساس موثوق به. وهو قرب عهدهم بالأئّة والتّجالء وبمناهج الحديث. وطبقات 
الحدّئين بالمصادر التى مكّنتهم من المعرفة الخاصّة بأحواهم. 

كما يمكن أن تكون الحجّة في إمكانيّة النظر والإجتهاد في كلّ ما جاؤوا به من مبانٍ 
وأحكام على مصائر الرجالء فها أمكن لموضوعات هذا العلم من أن تنسلخ عن إطار 
أضو طا مقو اعلها النقايدية اللوووتة.وتطاق تضوضنا :وا خكامها التوقيفتة يونا أمكة 
- أيضاً - لتفريعاته ولواحقه من أن تدخل في عداد المسائل الاجتهاديّة لهذا العلم. كان 
ذلك هو الجانب الوّجالِي الذي ظلّت دراسته, والنظر فيه من مقوّمات الأخذ بالتشريع 
الاسلامي. الذي يعتمده المجتهدون ف مارستهم لعمليّات الاجتهاد والافتاء. 

وما أثبته الرجاليّون القدامئ من الترجمة الرجاليّة في حقّ المحدّئين والرّواة. فأمر 
موثوق به لا ملزم إلى مناقشته والنّظر فيه. إلا أنَّ ما وضعوه من القواعد الرّجاليّة التى 
استندوا إلمها فى محال التعديل والتوثيق فهو أمر يمكن موّاخذته, والنقض عليه, فإنّ هذا 
الجانب إنما يستند إلى الرأي والإجتهاد. وبقع ضمن قاعدة, أو مبى رجاليء لا يتبنّاه 
الوجاليُون المحدّثون, أو قد يسعهم مناقشته , والطّعن فى حجَّيّته . 

ولا بدّ من أن ندرك أنّ مصادر التشريع وأصوله لل تستند إليه أحكام الفقه 
الإسلامى, وإن اختلفت أو تعدّدت,. إِلَا أنّ غالبيّة هذه الأحكام التفصيلية نما تستند في 
تشريعها واستنباطها على مصدر واحد. بتسع دوره ونطاقه هو السنة المرويّة. فإن 


الأخذ بها لابدّ من أن يتوفر فيها الدليل المؤمن الذي يضمن سلامتها من الضّعف 
والدّسء وصيانتها من الوضع والاختلاق. وعلى هذا الأساس من الحذر والحيطة نشأ 
البحث على معيار يمكن أن يركن إليه في التأكّد من سلامة سند الحديث ومسلسلاته, 
ليضمن حكداً أو بعض حكم من التشريع الاسلامي المطلوب. ومن هنا نتبين مهمّة هذا 
العلم وعطاءاته . 

وقد استطاع الإمام الخوثئي أن بطوّر هذا العلم. ويجلي الصدا عنه. ويبني قواعد 
رجاليّة مستجدّة كالتوثيق الجماعي. وقد أقصئ من الحجّيّة قواعد مألوفة كالتوثيق 
بالركالة لاله وكات أخرى كانت من العغاداك النهالين كن تنظيا والمتبروي 
عليها. 

كما استطاع أن يبعث على دراسته في الأوساط العلميّة من جديد لعامِلّين: 

داظلة الدرافات اموز ومن هرا الاشتسصاض: و الاعراف عية: 

؟- الإحساس بضرورة دراسته على أسس جديدة فا لم يكن توقيفيّاً. بل اجتهادياً 
منهم . 

وبهذا استطاع :0 يكون صاحب نمج مستقل في علم الإإجالء أو فيمن يروون: أو 
روي عنهم. 

وناقش جملة من القواعد الرجاليّة, التي استند إليها الرّجاليُون في تقرير مصائر 
الإجال7. 

وقد أحدث ذلك هرّة علميّة حول الوّجال في أروقة العلم. وخاصّة بين طلابه الذين 
استدرجهم إلى ممارسة هذا العلم النافع. فظهرت دراسات رجاليّة جديدة في كتب 
فقيل لطالابه, واهمها: 

١‏ - تهذيب المقال في تنقيح كتاب الوّجالء لآية الله الأبطحىّ. 

" - اثقات الرّواة» لآية الله السيّد حسن الموسوي الإصفهاني . 

؟ - الثقات في أسانيد كامل الزيارات؛ لآية الله الشيخ غلام رضا عرفانيان. 


)١(‏ راجع الكتاب الأوّل والمدخل. وما قدّم له بعنوان (على أعتاب الكتاب)., للكاتب. 


وبهذا دفع بهذا العلم إلى أجيال علميّة مستقبليّة . 


خاقة المطاف : 

لقد اتخذ كبار الفقهاء المتأخّرينء من عصرر الفقيه الأعظم السيّد الطباطبائي اليزدي 
-العروة الوثق ‏ مداراً للأبحاث الاجتهادية فى الفقه, تعليقاً عليهاء أو شرحاً لها. وهى 
اق استوعبت أكثر الكتب الفقهيّة من تقريرات الإمام الخو في هذه الموسوعة 5 
أثارف مارسن فنا فتافتة ومهاز نه واعلعة باغل المقوياتتب. .بنذ الاسعدلال 
وعمق البحث والمناقشة والاجتهاد, تلك التي أعدّ بها الفقهاء والمراجع. ممّن درجوا 
عليها من تلامذته, الذين كتب لتقريراتهم ‏ بعد ملاحظة ما تيسّر منها - تقاريظ تليق 
ا 

إلا أنّ لزعيم الحوزة العلمية ومبدعها, أبحاث فقهيّة تقريرية أخرئ, تدور حول 
(المكاسب الحرّمة) للشيخ الأعظم الأنصاري, وهي على ققة من الدقة والتحقيق, 
والدراسة, والشرح المستوفى بتقرير آية الله المرحوم الشيخ التوحيدي. 

وكان حصيلة جهاده العلميّ والتعليمي ‏ طيلة حياته - أن أصبح جل مراجع التقليد 
المعلن عنهم من تلاميذه: 

سيّد الفقهاء والمجتهدين اية الله العظمى السيستاني. من مراجع التقليد 
المشهورين في العام الاسلامي . 

؟- شيخ الفقهاء والمحدّئين اية الله العظمى بهجت. من مراجع التقليد في قم المشرّفة . 

المرجع أية الله العظمى الشيخ وحيد الخراساني؛ فى قم المشرّفة . 

- المرجع أية الله العظمى الشيخ ميرزا جواد التبريزيء في قم المقدّسة . 

وكان يرى الامام كاشف الغطاء أنه أعلم معاصريه, وهو أصغرهم سنا وأكبرهم 
حوزةً, وذلك في بيان صدر ‏ بتوقيعه - في مدرسته العلمية بالنجف الأشرف. 
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وكان الإمام الخوئي على قله المرجعيّة العُلياء ذات النيابة العامّة, التي خوّلته أن يحمل 
راية الاسلام. ورسالته في العلم والجهاد. والعقيدة والسياسة, وفي الجهد الثقافي 
والاجتاعي. على نحو مشاريع عامّة حقّقت متطلبات المسلمين في أنحاء العالم جهد 
المستطاع .. 

وكانت وفاته ثلمة في الإسلام لايسدّها شىء. وإن بقيت اثاره خالدة لا محوها 
الأيّام. وقد وقعت عليه ظلامات كثيرة. وق ين وهو مظلوم. والله عال أن بجزيه 
عن الاسلام الجزاء الأوفى. 

وقد قامت «مؤسّسة إحياء آثار الامام الخوئي» بتنسيق هذه الآثار فى مسلسل 
مو سوعي تيز بالتحقيق والضبط, والتخريج. وتصحيح الأخطاء. وإخراجها بصورة 
فنيّة. وطباعة حديئة أنيقة, وفهارس عامة.. 

وكان الباعث على هذه الفكرة حفيد الإمام النوثئي'"., نجل الشهيد السعيد السيّد 

ويستحقّ هذا الجهد العظيم الذي :بض بأعبائه الأفاضل الحقّقون. وبذلوا قصارئ 
جهدهم كل شكر وأجر وتقدير.. 

ومن الله نستمد العون ونرجو من وليّه الإمام الغائب (عج) القبول والوّضا. 


واللّه من وراء القصد. 


طهران - ١‏ /ذي الحجّة الحرام / ١41١/‏ ه 


00 قشيلة السكن جواد الحوق: 
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سمس ارس ادجم 
الميرسدي نب العالمين وص ونس عي دا لما لطا مين والنعلم ‏ لامر عل 
اعراسم ا عبين الىيدم الدين 
ع تدم فى العامة لجرالا سلام رحبي الا يرن عاق 
البرزى داستةا يهار من ١‏ الجزء 1 ب القع دسح المو اي 
ف مسا لل مسلن الاحيياد و ملي والاحاط من نشريراصابنا : داولما 
ف ١‏ سسيعا ب ما | يشر من معاصرات ف العم اله سلائى علٍ طلا ب الحونة اي 
واناحاطم ماصملها ورا ديّها نا سبخ ملها حلرن! هن من ا سلوم الرعنينوساً 
اللعن بن إفع فير من ددر االطبط وحلا وه السإن وأناناك لرهت هاللمواهضبف 
قاس شر هذ العاليات سرفان بلع من العام دمل | المبلع الن صا ن الشبط 
علير ومن للم اع ىالا شان تصيع الحونة٠‏ لعوير سعط شمر موده فى سس 
مي ا 0 إن بين الراك 
س١‏ سوا نرف فى طبع هن الجلء وساب اعراوكنا د َس 
واعبالرد دام اللوديق موا د كر 7 2 
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بسم الله الرحمن الرّحيم 


الحمد لله ربٌ العالمين والصّلاة والسّلام على أشرف الأوّلين والآخرين محمّدء وآله 
الطيّبين الطّاهرين واللّعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. 

وبعدء فقد سبق أن وعدنا روّاد العلم الشريف المعاودة إلى تحرير مسائل الاجتهاد 
والتقليد من كتاب «العروة الوثق» للامام الفقيه حمّد كاظم الطباطبائي طاب رمسه. 

وبعد أن فرغنا من تنسيقها وإعدادها _منذ عهد غير بعيد ‏ عزمنا على طبعها 
إجابة للطلب المتواصل من جد غفير من رجال العلم وحملة الفقه دامت تأييداتهم - 
غير أنّ الاهتام والانصراف إلى نشر كتابنا «التنقيح» أجزاء متتالية حال دون ذلك. 

ولا أن تكوّر الطلب من شتى الجهات الذي ظلْ يحفرنا على إخراجها اونة بعد 
أخرى. بادرنا إلى نشرها قبل إصدار الجزء الرابع مُتُكلين في ذلك على الله سبحانه 
ومستمدّين من تأييداته: إِنّه نعم الوهّاب. 


المؤلف 
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كتاب 
الاجتهاد والتقليد 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
الممد تددرت العالمين :توصل اشعل' نمه خير خلقة:واله الطاهريه. 
وبعد فيقول المعترف بذنبه المفتقر إلى رحمة ربّه محمد كاظم الطباطبائي: هذه 
جملة مسائل مما تعم به البلوى وعليها الفتوى, جمعت شتاتها وأحصيت متفرقاتها 
عسى أن ينتفع مها إخواننا المؤمنون وتكون ذخراً ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون 
والله ولي التوفيق. 


[ الاجتباد والتقليد ] 
[1] مسألة :١‏ يجب على كل مكلف١2.‏ 


)١(‏ وهل هذا الوجوب شرعي (نفسي أو طريق أو غيري) أو أنه عقي ؟ 

الصحيح أنه عقلي ومعنى ذلك أن العقل يدرك أن في ارتكاب الحرّم وترك الواجب 
من دون استناد إلى الحجة إستحقاقاً للعقاب. كما أن في ارتكاب المشتبهات إحتال 
العقاب لتنجز الأحكام الواقعية على المكلفين بالعلم الاجمالي أو بالاحتال كما يأتي 
تفصيله فلا مناص لدى العقل من تحصيل ما هو المؤمّن من العقاب وهذا يحصل بأحد 
الأمور الثلاثة: 

فإن امجتهد إِمّا أن يعمل على طبق ما قطع به بالوجدان كما في القطعيات 
والضفروريات وهو قليل؛ وإمًا أن يعمل على طبق ما قطع بحسجيته من الأمارات 
والأصول. كما أن المقلد يستند إلى فتوى المجتهد وهو حجة عليه على ما يأق فى 
موؤدة: وام ادامل والاتسياط حهو ران يعدن سوب القطدر يام السسفافة لناب 


١‏ معاي وان عزو امج سا اجو اداو كرفا عالطا ستيه كنز الفووة 3 الاجتباد و التقليد 
إذن وجوب الأمور الثلائة عقلي بمناط وجوب دفع الضرر الحتمل بمعنى العقاب. 
ويترتب عليه بطلان عمل المكلف التارك للاجتهاد والتقليد والاحتياط . على ما نبينه 
في الفرع السابع إن شاء الله . 

وليس هذا الوجوب غيرياً ولا طريقياً ولا نفسياً. 

ما عدم كونه غيرياً فلأنّ مقدّمة الواجب _على ما بيّناه في مله ليست بواجبة 
قترعا .ولئض أمرها مولوياً بوعهوانا عن واغية عقلا لبدم حغؤل لواحت إلا 
بها. 

على أَنَا لو سلمنا وجوب المقدمة فليس الاحتياط مقدمة لأي واجب فان ما أق 
به المكلّف إما أنه نفس الواجب أو أنه أمر مباح, وهو أجنبي عن الواجب رأساً لا أنه 
مقدمة لوجود الواجب وتحققه. بلا فرق في ذلك بين أن يكون أصل الوجوب معلوماً 
وكان التردد في متعلقه كما في موارد الاحتياط المستلزم للتكرار. وبين أن يكون أصل 
الوجوب محتملاً كا في موارد الاحتياط غير المستلزم للتكرار. ومعه كيف يكون 
الاته ال مقدمة لويخو الو اجدت. 

نعم . ضيمٌ أحد الفعلين إلى الآخر مقدمة علمية للامتثال: لأن به يحرز الخروج عن 
عهدة التكليف الحتمل. وكذلك الحال في الاحتياط غير المستلزم للتكرار, لا أنه 
مقدمة وجودية للواجب ليجب أو لا يجب. هذا كله في الاحتياط . 

وكذلك الاجتهاد والتقليد. لأنما في الحقيقة عبارتان عن العلم بالأحكام 
ومعرفتها. ولا يكون معرفة حكم أي موضوع مقوماً لوجود ذلك الموضوع ومقدمة 
لتحققه بحيث لا يتيسّر صدوره ممن لايعلم بحكمه. فهذا كرّد السلام فإنه مكن 
الصدور ممن لا يعلم بحكمه. وكذلك الحال في غيره من الواجبات إذ يكن أن أت بها 
المكلف ولو على سبيل الاحتياط من دون أن يكون عالماً يبحكئها. فلا يتوقف وجود 
الواحب عل معرتعه بالاجهاة او التقلية: 

نعم , لا يتمكن المكلف في بعض الموارد من الاتيان بالعمل إلا إذا علم بما اعتبر فيه 
من القيود والشروط. كا في الموضوعات المركبة مثل الصلاة والحج فإن الجاهل 
بأحكامها غير متمكن على اصدارهما.ء إلا أنه من الندرة يمكان. 


وجوب الاجتهاد أو الاحتياط أو التقليد / م١‏ 11111110 ااا 


وأمّا عدم كونه وجوباً طريقياً فلأن المراد به ما وجب لتنجيز الواجب أو التعذير 
عنه وليس الاحتياط منجزاً للواقع بوجه. لما سيأق ١‏ من أن الأحكام الواقعية إما 
تنجزت بالعلم الاجماللي أو بالاحتال لمكان الشبهة قبل الفحص. أو لوجود الأمارات 
القائمة عليها في مظانها كا تأتي الاشارة إليه. فالأحكام متنجزة قبل وجوب 
الاحتياط لا أنها تنجزت بسببه, فلا معنى للوجوب الطريق بمعنى المنجزية فيه. كما لا 
تق الايى الفلارية الها لا يصون فى الالحعياطا خالقة للواف ليكون وتعريه معدرا 
عنهاء لأنه عبارة عن اتيان الواقع على وجه القطع والبت فلا تتحقق فيه مخالفة الواقع 
أبدا. إذن لا معنى محصل للوجوب الطريق في الاحتياط . 

وأمّا الاجتهاد والتقليد فقد يبدو للنظر أنهما كالاحتياط لا معنى للوجوب الطريق 
فيهها بالإضافة إلى التنجيز, لأن الأحكام الشرعية -كا أشرنا إليه - تنجزت قبل 
الأمر بهما من جهة العلم الاجمالي أو الاحتال, لا أنها تنجزت بسببهما. ثم على فرض 
عدم العلم الاجمالي من الابتداء أو انحلاله بالظفر بجملة معتد مهاء يستند التنجيز إلى 
الأمارات القائمة على الأحكام في مظانها لأن بها يستحق المكلف العقاب على مخالفة 
الواقع لا أنها تتنجز بالاجتهاد. ومن هنا لو ترك الاجتهاد رأساً كانت الأحكام 
متنجزة في حقّه واستحق بذلك العقاب على تقدير مخالفة عمله الواقع. هذا في 
الاجتهاد. 

ومنه يظهر الحال في التقليد. لتنجز الأحكام الواقعية بوجود فتوى من وجب على 
القاقى تقليوو يوان ترك تقلودى لذ انا سو بالتقلين, ف بالوجوي الطبريق فنعم 
الجيو ل عضل له بالاضافة إل الاجعياة والتقليد. 1 

نعم , الوجوب الطريق برعنى المعذرية فيهما صحيح, كا إذا أفتى المجتهد بما أدى إليه 
رأيه وعمل به مقلّدوه ولكنه كان مخالفاً للواقع, فإن اجتهاده حينئذٍ كتقليد مقلديه 
معذران عن مخالفة عملهما للواقع. إلا أن ذلك لا يصحح القول بالوجوب الطريقٍ في 
الاجتهاد وعدليه وهو ظاهرء هذا. 

ولكن الصحيح أن يقال: إن الكلام قد يفرض في موارد العلم الإجمالي بالأحكام 


1 ات اع ميو موه وز موسي ا سوال ود الج العزيق 1115 الاجتياة و التقليد 
وقد يفرض فى موارد عدمه من الابتداء أو وجوده وانحلاله بالظفر بمقدار معتد به من 
الأحكام. 1 

ما الصورة الأولى : فالحال فيها كما بيّناه لأنه لاامعنى للوجوب الطريق حينئذٍ فإن 
مفروض الكلام تنجز الأحكام الواقعية بالعلم الاجمالمي فلا محال لتنجزها ثانياً بالأمر 
بالاحتياط أو التقليد أو الاجتهاد. 

وأمّا الصورة الثانية : : فلا مانع فيها من الالقام كو وحوت الاعفال وعدلة 
طريقياً أي منجزاً للواقع وذلك: لأن أدلة الأصول: الشرعية كا بِيّناه في ممحلّه غير 
قاصرة الشمول لموارد الشبهات ال حكمية قبل الفحص. ومقتضى ذلك أ: ن الأحكام 
الواقعية لا تتنجز على المكلفين في ظرف عدم وصولها . إذن يكون التنجز مستنداً إلى 
وجوب الاحتياط أو إلى تحصيل الحجة بالتقليد أو الاجتهاد بحيث لولا الأمر بها لم 
يكن أي موجب لتنجز الواقع على المكلفين. ومن ثمة قلنا في حله إن ايجاب 
الاحتياط طريق لا حالة. لما أشرنا من أن : أدلة الأصول الشرعنية شاملة لمواره 
- وهو يقتضي عدم تنجز الأحكاخ قبل الوصول. فلو وجب معه الاحتياط 

:أن الواقع: مجر عل امكل نيت او ترك لواقع ستركه العمل بالاحتياط 
لاستحق العقاب على مخالفته. وهو معنى الوجوب الطريق. ا 

ثم إن بما حققناه ينكشف أن محرد وجود الحجة الواقعية لا يقرتب عليه التنجيز 
بوجه, لولا أدلة وجوب الاحتياط أَوْ تحصيل الحجة بالتقليد أو الاجتهاد. فإن الحجة 
الواقعية لا تزيد على الأأحكام الواقعية دوا دسي ابام عل ار 
المكلّف. 

ثم إن كون التقليد في موارد عدم العلم الاجمالي واجباً طريقياً يبتني على أن يكون 
معناه تعلم فتوى اجتهد أو أخذهاء وأمًا بناءً على ما هو الصحيح عندنا من أنه العمل 
إستنادا إلى فتوى المجتهد فالتقليد نفس العمل ولا معنى لكونه منجزا للواقع. فالمنجز 
على هذا هو الأمر بالتعلم بالتقليد أو الاجتهاد. 

وأمّا عدم كونه وجوباً نفسياً فلعلّه أوضح من سابقيه وذلك لأنه لا وجه له سوى 
توهّم أن تعلم الأحكام الشرعية واجب بدعوى استفادته من مثل ما ورد من أن 


وجوب الاجتهاد أو الاحتياط أو التقليد / م١‏ 1 100001 


«طلب العلم فريضة»7١‏ وقوله عر من قائل: «فسئلوا أهل الذكر إنكنتم لاتعلمون» 7" 
وغيرهما ما يمكن الاستدلال به على هذا المدعى كما ذهب إليه الأردبيل (قدّس سرّه) 
وتبعه بعض المتأخرين. إلا أنَا بيّنا في حله أن تعلم الأحكام نين يراع نفسى وإغا 
التعلم طريق إلى العمل ومن هنا ورد في بعض الأخبار «أن العبد يؤق به يوم القيامة 
فيقال له: هلا عملت ؟ فيقول: ما علمت فيقال له: هلا تعلمت»!" فترى أن السوال 
أوّلاً إنما هو عن العمل لا عن التعلم, ومنه يستكشف عدم وجوبه النفسي وأنه طريق 
إلى العمل وإلا لكان اللازم سؤال العبد أوّلاَ عن التعلم بأن يقال له ابتداءً: «هلا 
تعلّمت» وتفصيل الكلام في عدم وجوب التعلم موكول إلى محلّه . 

على أن لو سلّمنا وجوب التعلم فالحكم بالوجوب النفسي في تلك الطرق وجعل 
الاحتياط عدلاً للاجتهاد والتقليد ما لا حصّل له. وذلك لأن الاحتياط إغفاهو 
الاتيان بالمأمور به فهو امتثال للحكم حقيقة, لا أن الاحتياط تعلّم له. لضرورة أن 
الحتاط جاهل بالحكم أو بالمأمور به إلا أنه قاطع بالامتثال وجازم باتيانه المأمور به 
على ما هو عليه, فلا وجه للوجوب النفسي في الاحتياط . نعم. لا بأس به في التقليد 
والاجتهاد نظراً إلى أنهما تعلّم للأحكام, هذا إذا فسّرنا التقليد بما يرجع إلى تعلم 
فتوى المجتهد. 

وأمّا إذا فسّرناه بما يأتي في حله من أنه الاستناد في العمل إلى فتوى الغير. وأن 
تعلم الفتوى ليس من التقليد في شيء, فلا يمكن أن يقال: إن التقليد تعلّم للأحكام بل 


.١6 الوسائل 70:77 / أبواب صفات القاضي ب ؛ ح‎ )١( 

(') النحل 47:17. الأنبياء .7:7١‏ 

(؟) هذه مضمون ما رواه الشيخ في أماليه قال: حدثنا محمد بن محمد يعني المفيد قال أخبرني 
أبو القاسم جعفر بن محمد قال حدثني محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري عن أبيه عن 
هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال: معت جعفر بن محمّد (عليه السّلام) وقد سئل 
عن قوله تعالى لإقل فللّه الحجّة البالغة * فقال: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي 
أكنت عالماً؟ فإن قال: نعم. قال له: أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال: كنت جاهلاً قال له: 
أفلا تعلّمت حتى تعمل؟ فيخصمه فتلك الحجة البالغة. راجع تفسير البرهان ج ١‏ ص 07٠0‏ 
من الطبع الحديث وكذا في البحار ج ؟ ص 75 و 18١‏ من الطبعة الثانية عن أمالي المفيد. 
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فى عباداته ومعاملاته"" أن يكون يجحتهداً أو مقلداً أو حتاطاً١".‏ 


التقليد هو الاستناد إلى فتوى المجتهد والتعلم طريق إليه. 

وأما احتال أن يكون الوجوب النفسي في تلك الطرق مستنداً إلى المصلحة الواقعية 
الباعئة على الايجاب الواقعي , فيدفعه: أنه إنما يتم فيا إذا أثبتنا وجويها شرعاً فإنه في 
مقام التعليل حينئذٍ يمكن أن يقال: إن وجوبها منبعث عن نفس المصلحة الواقعية, إلا 
أنه أول الكلام لعدم قيام الدليل على وجوب الاجتهاد والاحتياط. نعم. لا بأس 
بذلك:ق التقليد تسا عل ولالة الآدلة غل: وجويه الفرصى كنا من عدليه بعضن 
مشايخنا امحققين (قدّس سده)01. 1 

فالمتحصّل إلى هنا: أن الاجتهاد وعدليه لا يحتمل فيها الوجوب الشرعي الأعم من 
النفسي والغيري والطريق, وإفا وجوبها متمحّض في الوجوب العقلي بالمعنى الذي 
فووا ف اننا : 

)١(‏ بل وفى عادياته. بل في كل فعل يصدر منه على ما ا من الماتن (قددّس 
سرّه) في المسألة التاسعة والعشرين فلاحظ . ْ 

(؟) لأن الأحكام الواقعية متنجزة على كل مكلف بوجوداتها. فلا يمحكن معه 
الرجوع إلى البراءة العقلية أو النقلية أو استصحاب عدم التكليف في موارد الاحقال 
وذلك للعلم الاجمالي بوجود أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة إذ لا معنى للشريعة 
العارية عن أي حكم. ولا تجري الأصول النافية في أطراف العلم الاجمالي أصلاً في 
لفسا اد اننا تسا فطل المع ررضة: 

م لو فرضنا أن المكلف ليس له علم إجمالبي بوجود أيّ حكم إلزامي من الابتداء 
أو أنه كان إلا أنه قد انحل بالظفر بجملة معتد بها من الأحكام. أيضاً لم يجز له الرجوع 
ال الاضول النافية في موارد احتالهاء وذلك لأنه من الشبهة قبل الفحص وقد بِيّنا في 
حلّه أنه لا مورد للأصل في الشيهات الحمكمية قبل الفنحص. فإن الحكم الواقعي يتنجز 
حينئلٍ بالاحقال . 1 


.١ا/ رسالة في الاجتهاد والتقليد (الاصفهاني):‎ )١( 


وجوب الاجتهاد أو الاحتياط أو التقليد / م ١‏ مو سا اا ا 0 


والنتيجة: أن الأحكام الواقعية متنجّزة على كل مكلف إمّا للعلم الاجمالي وإمّا 
بالاحتال, وإذا لم تجر البراءة في الأأحكام الواقعية عقلاً ولا نقلاً ولا استصحاب العدم, 
لم يكن بد من الخروج عن عهدة امتثالحا. حيث إن فى مخالفتها استحقاق العقاب, 
وطريقه منحصير بالإجتهاد والتقليد والإحتياط وذلك لأن المكلف إمّا أن يستند في 
موده إل ماعل عع وحدانا ادها فو كاد وبالفن سمط با قد جرد 
الحرام وأتى بالواجب, ويجزم بخروجه عن عهدة ما توجه إليه من الأحكام. 

وما أن يستند في أعماله إلى قول الغير وهو المعبّر عنه بالتقليد. إلا أن القطع بفراغ 
الذمة بسببه إِنما هو فها إذا كان قول الغير ثابت الحجية عنده بالاجتهاد ولو 
بالارتكاز ‏ لارتكاز رجوع الجاهل إلى العالم عند العقلاء. وذلك لأن قول الغير ليس 
بحجة عليه في نفسه ولا يمكن أن تثبت حجية قول الغير بالتقليد وقول الغير. لأن هذا 
القول كالقول الأول يتوقف حجيته على دليل, فلو توقفت حجية قول الغير على 
التقليد وقول الغير لدار أو تسلسلء لأنا ننقل الكلام إلى القول الثاني ونقول إن 
حجيته إِمّا ان تستند إلى الاجتهاد أو إلى التقليد وقول الغير. فعلى الاول نلتزم به في 
القول الاول من دون تبعيد المسافة وإثبات حجيته بالقول الثانى. وعلى الثانى ينقل 
الكلام إلى القول الثالث فإن حجيته إِمّا أن تنبت بالاجتهاد أو بالتقليد وقول الغير. 
فعلى الاول نلتزم به في القول الاول من دون تبعيد المسافة. وعلى الثاني ننقل الكلام 
إلى القول الرابع . وهكذا إلى ما لا نهاية له. 

فالمتحصل: أن التقليد لا يمكن أن يكون تقليدياً بوجه. نعم, لا بأس بالتقليد في 
فروعه كجواز تقليد غير الأعلم أو البقاء على تقليد الميت كبا يأتي في حله . إلا أن 
مان بتشروعة اللقليد لاه أن ركوو كتمع اده واللقاه ساك رسمل عل و 
الجتهد وهو يعمل على ما قطع بحجيته من الأمارات والأصول. 

وإِمّا أن يعمل بالاحتياط بأن يأتٍ بما يحتمل وجوبه ويترك ما يحتمل حرمته, إلا 
أن الاحتياط لا يتمشى في جميع المقامات, إِمّا لعدم إمكانه كما في موارد دوران الأمر 
نين الذورين »وموازه كثرة اطراف الاحعاط عيت ل فيك المكلتدفة اتيانيا 
وإمّا لاحتال عدم مشروعيته كا إذا كان حتمل الوجوب عبادة واحتمل المكلف عدم 


/ مم ا وس ومع ار كد عر لدف نطف قي قاد ل ممما ا العامة ا ا لا ا شرح العروة /١‏ الاجتهاد والتقليد 


جواز الامتثال الاجمالي في العبادات عند القكن من امتثالها تفصيلاً إجتباداً أو 
تقليدأ ‏ وحيث إنها عبادة يعتبر فبها قصد القربة ولا يتمشى ذلك مع احتال الحرمة 
فلا يسوغ للمكلف الاحتياط في مثلها. أللَّهمّ إلا أن يبئ على جوازه بالاجتهاد أو 
بقلّد من يفتى بجوازه في تلك المقامات. فالاحتياط لا يكون طريقاً إلى القطع بالفراغ 

وبما سردناه ظهر أن طريق الخروج عن عهدة الأحكام الواقعية المنجّزة على 
المكلفين وإن كان منحصراً بالاجتهاد والتقليد والاحتياط. إلا أن الأخير ليس فى 
عرض الأوّلِين بحسب المرتبة بل في طوما. نعم. يصح عدّه في عرضهما من حيث 
العمل. لأن العمل إما أن يكون بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط . كبا ظهر أن التقليد 
أيضاً كذلك لأنه فى طول الاجتهاد سب المرتبة لا فى عرضه. فالاجتباد هو الأصل 
الوحيد وهو التصدي لتحصيل القطع بالحجة على العمل. لأن به يقطع بعدم العقاب 
على مخالفة الواقع . 


مباحث الاجتهاد 


ويقع الكلام فيه من جهات: 

: تعريف الاجتهاد‎ ١ 

الاجتهاد مأخوذ من الجُهد ‏ بالضم ‏ وهو لغة: الطاقة. أو أنه من الجهد ‏ بالفتح - 
ومعناه: المشقة ويأتي بعنى الطاقة أيضاًء وعليه فالاجتهاد بمعنى بذل الوسع والطاقة 
سواء أخذناه من الجهد ‏ بالفتح أو الجُهد ‏ بالضم ‏ وذلك لأن بذل الطاقة لا يخلو 
عن مشقة وهما أمران متلازمان, هذا بحسب اللغة. 

وأمّا في الاصطلاح فقد عرّفوه: باستفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي 
وتعريف الاجتهاد بذلك وإن وقع في كلمات أصحابنا (قدّس الله أسرارهم) إلا أن 
الأصل في ذلك هم العامة. حيث عرّفوه بذلك لذهابهم إلى اعتبار الظن في الأحكام 
الشرعية, ومن هنا أخذوه في تعريف الاجتهاد ووافقهم عليه أصحابنا مع عدم ملائته 
لما هو المقرّر عندهم من عدم الاعتبار بالظن ف شيءء وأن العبرة إنما هي بما جعلت 


له الحجية شرعاً سواء أكان هو الظن أو غيره, فتفسير الاجتهاد بذلك مما لا تلتزم به 
الإمامية بتاتاً. بل يمكن المناقشة فيه حىٌّ على مسلك العامة لأن الدليل في الأحكام 
الشرعية عندهم غير منحصر بالظن فهو تفسير بالأخص. وعليه فهذا التعريف 
ساقط عند كلتا الطائفتين. 

ومن هنا فسّره المتأخرون من أصحابنا بأنه ملكة يقتدر بها على استنباط 
الأحكام الشرعية. وتعريف الاجتهاد بذلك وإن لم ترد عليه المناقشة المتقدمة, إلا أن 
الاجتهاد بهذا المعنى ليس من أطراف الوجوب التخييري الثابت للاجتهاد والتقليد 
والاحتياط . وذلك لأن الأحكام الواقعية ‏ على ما بِيّناه سابقاً قد تنجّزت بالعلم 
الاجمالمي أو بالاحتال ولأجله قد استقل العقل بلزوم تحصيل العلم بالفراغ. وهو 
لايتحصل إلا بالاحتياط أو بتحصيل العلم بالأحكام من دون متابعة الغير كما في 
الاجتهاد. أو بمتابعته كا في التقليد. حيث إن المكلف بتركه تلك الطرق يحتمل العقاب 
ف كل ما يفعله ويتركه لاحتّال حرمته أو وجوبه. والعقل مستقل بوجوب دفع 
الضرر الحتمل بمعنى العقاب. ومن البديبي أن الجتهد أعني من له ملكة الاستنباط من 
غير أن يستنبط ويتصدى لتحصيل الحجة ولا فى حكم واحدء كغيره يحتمل العقاب 
ف كل فق فنا لدو ترزؤكه ومعة ارد لد نضا إنا ايكون عقيدا أو هلدا أى باط : 

وَبدا يتكشف أن الالجتهاه الذئ: يعد غدلاً للتقليد.والاحتياط ليس هو عع 
الملكة. وا معناه: تحصيل الحجة على الحكم الشرعي بالفعل, أعنى العمل 
والأيعاط اللتازحيين لالد الموكن من العقاي ول ار في ذلك للملكة, وتوضيحه: 

أن ملكة الاجتهاد غير ملكة السخاوة والشجاعة ونحوهما من الملكات., إذ الملكة 
في مثلهما إنما تتحقق بالعمل وبالمزاولة كدخول الخاوف والتصدي للمهالك. فإن بذلك 
يضعف النوف معد جا ويزول شيئاً فشيئاً حتى لايخاف صاحبه من الحروب العظيمة 
وغيرها من الأمور المهام. فترى أنه يدخل الأمر الخطير كما يدخل داره. وكذلك 
الحال في ملكة السخاوة فإن بالاعطاء متدرّجاً قد يصل الانسان مرتبة يقدّم غيره 
على نفسه, فيبق جائعاً ويطعم ما بيده لغيره. والمتحصل أن العمل في أمثال تلك 
الملكات متقدم عل الللكة دوهن سادق مرك الخستاه لتنا نا مسقني ا 


٠١‏ وق اد لماو عه فط وه او ل ريا مدا لو اق وه كان مد موده فخ الم مواد ووه شرح العروة /١‏ الاجتهاد والتقليد 
من المبادئ والعلوم كالنحو والصرف وغيرهماء والعمدة علم الأصول فبعدما تعلّمها 
الانسان تحصل له ملكة الاستنباط وإن لم يتصد للاستنباط ولا فى حكم واحد. إذن 
العمل أي الاستنباط متأخر عن الملكة, فلا وجه لما قد يتوهم من أنها كسائر 
الملكات غير منفكة عن العمل والاستنباط . ففن حصلت له الملكة فلا محالة اشتغل 
بالاستنباط, وعليه فبمجدد حصول الملكة له يحصل له الأمن عن العقاب. بل 
الاستنباط كما عرفت متأخر عن الملكة من غير أن يكون له دخل في حصوها. نعم 
تتقوى الملكة بالمارسة والاستنباط ‏ بعد تحققها في نفسها لا أنها تتوقف عليه فى 
الوجود. 

اذخ الكجاة عمق الخلكد لا يتب عليه الام هق العقات ول ون عدا 
للتقليد والاحتياط . 

فالصحيح أن يعوّف الاجتهاد بتحصيل الحجة على الحكم الشرعي. وهو بهذا 
المعنى سليم عن كلتا المناقشتين المتقدمتين. 

بقى شيء: وهو أن المجتهد بمعنى من له الملكة قبل أن يستنبط شيئاً من الأحكام هل 
يجوز تقليده؟ وهل بحرم عليه تقليد الغير؟ وهل يترتب عليه غير ذلك من الأحكام 
المقرتبة على الاجتهاد. أو أنها مختصة بالمجتهد الذي تصدى لتحصيل المسجة على 
الأحكام أعني المستنبط بالفعل» ولا يعجٌّ من له الملكة إذا لم يتصدّ للاستنباط خارجاً؟ 
واد حار عي ل الحا مان الج هوق ا ادي عو عدن 
التقليد والاحتياط وهو من أطراف الواجب التخييري. وأما أن الأحكام المتقدمة 
تقرتب على من له ملكة الاستنباط أو لا تترتب فيأقى عليه الكلام فى البحث عن 
شرائط المقلد إن شاء الله . 

إن التعريف الذي قدّمناه للاجتهاد مضافاً إلى أنه سليم عن المناقشتين المتقدمتين, 
يمكن أن تقع به المصالحة بين الأخباريين والأصوليين. وذلك لأن الفريقين يعترفان 
بلزوم تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية ولا استيحاش للأخباريين عن الاجتهاد 
بهذا المعنى , وإِما أنكروا جواز العمل بالاجتهاد المفسّر باستفراغ الوسع لتحصيل الظن 
بالحكم الشرعى, والحق معهم لآن الاجتهاد بذلك المعنى بدعة ولا يجوز العمل على 


طبقه. إذ لا عبرة بالظن فى الشريعة المقدسة. بل قد : نهى الله سبحانه عن اتباعه في 
الكتاب العزيز وقال عبّ من قائل : «وما يتّبع أكثرهم إلا ظناً إن الظنٌ لا يغني من الحق 
شيئاً» )١١‏ وقال: «يا أَنّها الّذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظّن ... 4 "١‏ إلى غير ذلك 
اه 

وأمّا تحصيل الحجّة على الأحكام فهو مما لابدٌ منه عند كل من اعترف بالشرع 
والشريعة. لبداهة أن الأحكام الشرعية ليست من الأمور البديهية التي لايحتاج 
إثباتها إلى دليل . نعم, قد يقع الخلاف فى بعذ بعض المصاديق والضغرنات: مناذ لا برض 
الأصولي شيئاً حجة وهو حجة عند الحدّئين, أو بالعكس إِلَا أنه غير مضيرٌ بالاتفاق 
على كبرى لزوم تحصيل الحجة على الحكم. كيف فانه قد وقع نظيره بين كل من 
الطائفتين. فترى أن المحدّث الاسترابادي يرى عدم حجية الاستصحاب فى الأحكام 
الكلّية إلا في استصحاب عدم النسخ 7" ويرى غيره خلافه. هذا كلّه في الاجتهاد. 

وكذلك الحال في التقليد, إذ لا موقع لاستيحاش الحدّثين منه لأنه على ما فسّرنا 
الاعشاة يمن الأمون الطترووية:والمرتكدة عند النقلاء نيت إن من لا سكن من 
تحصيل الحجة على الحكم الشرعي أو أنه م تكن ولكنه لم يتصد لتحصيلها جاهل به كما 
أن من حصّلها عام بالحكم. وجواز رجوع الجاهل إلى العالم من الضروريات التي م 
يختلف فيها إثنان, وهو أمر مرتكز في الأذهان وثابت ببناء العقلاء في جميع الأعصار 
والازمان. 

والمتحصل إلى هنا: أن الاجتهاد بمعنى تحصيل الظن بالحكم الشرعي كما يراه 
امعد ثون.بدغة:وظلال» إلا أن الأصوليين لايريدون إثتباته .وتخويزة ولا يدعون 
وجوبه ولا جوازه بوجه. بناءً على عدم عامية مقدمات الإنسداد -ى] هو الصحيح - 
وأمّا الاجتهاد بمعنى تحصيل الحجة على الحكم الشرعي فهو أمر لا يسع الحدّث إنكاره 
وهو الذي يرى الأصولي وكوك فا اذكرم العتون لأ هه الاصوليون كي أن دنا 


.51:٠١ يونس‎ )١( 


("؟) الفوائد المدنية: .١85-1١14١‏ 


١١‏ سود رخال الحاو ادق له ارق و لسع العردو 7375 الأجعنانةوالفليد 
يريد الأصولي إثباته لا ينكره الحدّنون. إذن يظهر أن النزاع بين الفريقين لفظي وهو 
راجع إلى التسمية فإن المحدّث لا يرضى بتسمية تحصيل الحجة إجتهاداً وأما واقعه 


: مبادىٌ الاجتهاد‎  '" 

يتوقف الاجتهاد على معرفة اللغة العربية. لوضوح أن جملة من الأحكام الشرعية 
وإن لم يتوقف معرفتها على معرفة اللّغة كوجوب مقدمة الواجب وغيره من موارد 
الأحكام العقلية الاستلزامية, إلا أنه لا شبهة في أن أكثر الأحكام يستفاد من الكتاب 
والسنة وهما عربيان, فلا مناص من معرفة اللغة العربية في استنباطها منهما حتى إذا 
كان مسيم عرق اللساي لا الفرى 51 شيط ممع اللفد العرجة و اقا بطرت شط 
منها فلا بدٌ فى معرفة البقية من مراجعة اللغة. ولا نقصد بذلك أن اللغوي يعتبر قوله 
في الشريعة المقدسة كيف ولم يقم دليل على حجيته, وإنما نريد أن نقول إن الرجوع إلى 
الغ من الأسباب المشرفة للفقيه على القطع بالمعنى الظاهر فيه اللّفظ ولا أقل من 
حصول الاطمئنان بالظهور وإن لم يثبت أنه معناه الحقيق بقوله. وذلك لأن الفقيه إنما 
يدور مدار الظهور ولا بهمّه كون الع حنيقة از يحازاً. 

تن إن بهذا الملاك الّذي أحوجنا إلى معرفة اللّغة العربية نحتاج إلى معرفة قواعدها 
لأنها أيضا مما يتوقف عليه الاجتهاد وذلك كمعرفة أحكام الفاعل والمفعول, لضرورة 
أن فهم المعنى يتوقف على معرفتها. نعم. لا يتوقف الاجتهاد على معرفة ما لا دخالة 
له في استفادة الأحكام من أدلتهاء وذلك كمعرفة الفارق بين البدل وعطف البيان 
وغير ذلك مما يحتوي عليه الكتب المؤلفة في الأدب. 

وأمّا علم المنطق فلا توقف للاجتهاد عليه أصلاً. لأن المهم في المنطق إنما هو بيان 
ما له دخالة فى الاستنتاج من الأقيسة والأشكال كاعتبار كلية الكبرى وكون 
الصغرى موجبة في الشكل. مع أن الشروط التي لها دخل في الاستنتاج مما يعرفه كل 
عاقل حتى الصبيان, لأنك إذا عرضت على أىّ عاقل قولك: هذا حيوان. وبعض 
الحيوان موذء لم يتردد فى أنه لا ينتج أن هذا الحيوان موذ. 
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وعلل لجيه السن إغا و در امه 
الاستتتات بالطبع. | 
الذي يوقفك على هذاء ملاحظة أحوال الرواة وأصحاب الأئمة (عليهم أفضل 
الصّلاة) لأنهم كانوا يستنبطون الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة من غير أن 
يتعلموا علم المنطق ويطلعوا على مصطلحاته الحديثة. 
والعمدة فما يتوقف عليه الاجتهاد بعد معرفة اللّغة العربية وقواعدها علمان : 
أحدهما: علم الأصول. ومساس الحاجة إليه في الاجتهاد مما لا يكاد يخنى لأن 
الأحكام الشرعية ليست من الأمور الضرورية الْتِى لا يحتاج إنباتها إلى دليل» ونا 
هي أمور نظرية يتوقف على الدليل والبرهان, والمتكفل لأدلة الأحكام وبراهينها من 
الحجج والأمارات وغيرهما مما يؤدي إلى معرفة الأحكام الشرعية علم الأصول وما 
من حكم نظري إلا ويستنبط من تلك الأدلة, فعلى المستنبط أن يتقنها ويحصّلها بالنظر 
والاجتهاد لأنها لو كانت تقليدية لأدى إلى التقليد في الأحكام لآن النتيجة تتبع 
أخسٌ المقدمتين كما تأتى الإشارة إليه في حله . 
وثاننها : علم الرجال. وذلك لأن جملة من الأحكام الشرعية وإن كانت تستفاد 
من الكدات: الآ أنه اقل قليل»«وشالها مكناد ين اللخباق المانورة عو اهز الصية 
(عليهم السّلام) وعلى ذلك إن قلنا بأن الأخبار المدوّنة في الكتب الأربعة مقطوعة 
الصدورء أو أنها مما نطمئن بصدورها لأن الأصحاب عملوا على طبقها ولم يناقشوا في 
أسنادها وهذا يفيد الاطمئنان بالصدور. فقد استرحنا من علم ار جال لعدم مسا 
الحخائحة ال مغرقة اسؤال الرؤاة ك] :سلك :ذلك الحقق الممذان (قد هن م ه): عبيث 
قال: 
ليس المدار عندنا في جواز العمل بالرواية على اتصافها بالصحة 
المطلوبة, وإلا فلا يكاد يوجد خبر يمكننا إثبات عدالة رواتها على 
سبيل التحقيق لولا البناء على المساحة في طريقها والعمل بظنون غير 
ثابتة الحجية. بل المدار على وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية 


١‏ مع سس عو ددن ترك العرورة 0 الاحتياة. وا لتقل 


وإن كان بواسطة القرائن الخارجية لق عمدتها كونما مدونة فى الكتب 
ا1اريعة ادها خودةسن الأضول الجر ود اعقاء لحان دنا ود 
اعر اقيم عقا اله أ 'قال: ولا حل ها ديت الاشارة البيت صرت 
سيرتي على ترك الفحص عن حاهم. إنتهى . 
ونا اللأازم حينئذٍ مراجعة أن الرواية هل هي معمول بها عندهم, لتكون حجة أو 
أنها معرض عنها لتسقط عن الاعتبار. ومعه لاتهسٌ الحاجة إلى علم الرجال إلا في 
بعض الموارد, كما إذا لم يظهر لنا عمل الأصحاب على طبق الرواية أو إعراضهم عنها. 
وأَمّا إذا بنينا على ما هو الصحيح عندناء من أن عمل الأصحاب والمشايخ (قدّس 
اله أسرارهم) على طبق رواية لايكون جابرا لضعف دلالتها. إذ المتبع حسب سيرة 
العقلاء هو الظهور. ومن الظاهر أن عملهم على طبق الرواية لا يجعلها ظاهرة في 
المعنى المراد كما لا ينجبر بعملهم ضعف سندها. فإن السيرة العقلائية التي هي العمدة 
قحعنة ادبن .وكذا الأخماق الى اذغينا ثواتزها اتعالا,:ويعفن الآنانف المذكورة بق 
حلّها إغا تدل على اعتبار الخير الموثوق أو الممدوح رواته؛ أو الرواية التي يطمأن 
بصدورها عنهم - لو اتفق في مورد - وأمّا الخبر الضعيف فلم يدلنا دليل على اعتباره 
إذا عمل المشهور على طبقه. فلا حالة تزداد الحاجة إلى علم الرجال, فإن به يعرف 
الثقة عن الضعيف وبه يتميز الغث عن السمين. ومعه لاا مناص من الرجوع إليه 
للتفتيش عن أحوال الرواة الواقعين في سلسلة السند واحداً بعد واحد ليظهر أنه 
مولوق به ليؤخذ بخبره أو أنه ضعيف ثلا يعتمد على إخباره. حتى الرواة الواقعين في 
السند بعد ابن أبي عمير وزرارة وأضرامهما تمن ادّعوا الاجماع على تصحيح ما يصح 
عنهم في الرجال, وذلك لأن هذا الاجماع ليس بأزيد من الاجماعات المنقولة التي 
لانعتمد عليها في الأحكام. 
على أنه غير معلوم المراد وهل أريد به أن السند إذا كان معتبراً إلى تلك الجماعة لم 
ينظر إلى من وقع بعدهم في سلسلة السند من الرواة. بل يحكم باعتبارها ولو كان 
الراوي الواقع بعدهم غير معلوم الحال عندنا ليكون ذلك توثيقا إجماليا هؤلاء الرواة 
أو أن المراد به توثيق أصحاب الاجماع في أنفسهم ليكون معناه أن الجماعة المذكورين 


أقسام الاجتهاد / م ١‏ لي ا و ا ا 


ثقات أو عدول وإن كان بعضهم واقفياً أو فطحياً أو غيرهما من الفرق, ولم يرد تونيق 
لبعضهم مع قطع النظر عن هذا الاجماع, فالسند إذا تم من غير ناحيتهم فهو تام من 
جهتهم أيضاً لأ:هم ثقات أو عدول. وأمّا من وقع في السند بعدهم فلا يكاد يستفاد 
توثيقه من الاجماع بوجه. وبما أن كُلاً من الأمرين محتمل الارادة في نفسه. فيصبح 
معقد الاجماع مجملاً ولا يمكننا الاعقاد عليه إلا في المقدار المتيقن منه وهو الأخير. 

والمتحصّل : أن علم الرجال من أهم ما يتوقف عليه رحى الاستنباط والاجتهاد. 
وأما غير ما ذكرناه من العلوم فهو فضل لا توقف للاجتهاد عليه. 


- أقسام الاجتهاد : 

للاجتهاد تقسوان : 

احذهنا تسمه ال الاحاه الففل .والتحهاه بالتوة والتلكة: .وذلك لان 
الأقيناج قد يكون :له ملكة تكد مهال النضياط الالتكام الترعية لهال تفل 
بِعدُ قدرته في الاستنباط أو أن استنبط شيئاً قليلاً من الأحكام. وقد يكون ذا ملكة 
اللكيادبورضل قدره اا 3 الابسالة وركون عاذ اتمكاء العرعة عالليك 
وإن لم يكن علمه علا وجدانياً بل مستنداً إلى الأدلة والحجج. 

ثانبهما: تقسيمه إلى مطلق وتحزي, وذلك لأن الملكة قد لا تختص بباب دون باب 
-على ما تأت الإشارة إليه ‏ ويسمّى صاحبها يحتهداً مطلقاً. وقد تختص ببعض 
الأبواب دون بعض فلا يتمكن إلا من استنباط جملة من الأحكام لا جميعها ويسمّى 
صاحبها بالمتجزّي في الاجتهاد. 

وبحت ]د الاجنهاد عسوي الاين لتقام فق الاق ين ا اول مارقي 
على جميع الأقسام المتقدمة أو تختص ببعضها دون بعض. وذلك لأن للاجتهاد أحكاماً 

الأول: حرمة رجوع امجتهد إلى الغير في الفتوى بالاستناد إليها في مقام الامتثال 
لوجوب اتباع نظره على نفسه . 

الثاني: جواز رجوع الغير إليه أعنى تقليده والاستناد إلى آرائه في مقام العمل . 
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الثالث: نفوذ قضائه وتصرفاته فى أموال القصّر والتصدي لغير ذلك مما هو من 
مناصب الفقيه الجامع للشرائط. 2 

ثم إن المناسب للبحث في المقام إنا هو خصوص الحكم الأول دون الثاني والأخير 
لأنهما يناسبان بحثي التقليد والقضاء. حيث يقع فيهما الكلام في أن القاضي ومن يرجع 
إليه في التقليد هل يعتبر ان يكونا مجتهدين بالفعل او يكنى كونها ذا ملكة الاجتهاد 
وإن لم يستنبطا ولو حكناً واحداً؟ وكذا نتكلم في أن المتجرّي في الاجتهاد هل ينفذ 
قضاؤه ويجوز أن يتصدى للأمور الحسبية وأنه هل حو شليده إونات القاضي ومن 
يرجع إليه في التقليد يعتبر أن يكونا حتهدين مطلقين ؟ إلا أنّا في المقام نشير إلى هذين 
البحثين ايضا على نحو الاختصار فنقول: 

لاريب ولا إشكال فى أن المجتهد المطلق الذي قد استنبط جملة وافية من الأحكام 
بحرم عليه الرجوع إلى فتوى غيره. ويجوز أن يراجع إليه في التقليد ويتصدى للقضاء 
ويتصرف في أموال القصصر ونحوه. وهذا القسم من الاجتهاد هو القدر المتيقن في ترتب 
الأحكام المذكورة عليه. وإنها الكلام في من له الملكة المطلقة إلا أنه لم يتصد 
للاستنباط أصلاً أو استنبط شيئاً قليلاً من الأحكام, وفي المتجرّي الذي يتمكن من 
استنباط بعض الأحكام دون بعض إذا استنبط جملة منها بالفعل. فالبحث يقع في 
مرحلتين : 


١-الاجتهاد‏ بالقوة والملكة 

والكلام فيه من جهات: 

الأولى: فى جواز رجوعه إلى الغير. 

الثانية : في جواز الرجوع إليه. 

الثالئة: في نفوذ قضائه وجواز تصدّيه للأمور الحيسبية. 

آنا اليه الأر لك دغل يرس هن التسة هنا أرةاقرة اله بالاضافة إل قسن مزع 
له الللكة لفق ق ثلك: المسالةبالحرمة او الحمواز»:وذلك الأ ضاعب الملكة ليسن لد 
أن يقلد في 0 جواز رجوع من له الملكة إلى الغير وعدمه. فإن مشروعية التقليد 
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بالإضافة إليه أول الكلام. فلا مناص من أن يرجع إلى الأدلة حتى ينتهي نظره إلى 
جواز رجوع مثله إلى الغير او حرمته. فتكلمنا عليه وإثباتنا جواز تقليده او حرمته 
لأ نكاد أن تتزتب :عليه قرة نوق أن تلرجح عنده أدلة الجواز أو التحرم ليفتي على 
طبق الأولى أو الثانية. هذا. 

وقد يقال بجواز رجوعه إلى الغير نظراً إلى أن الاجتهاد بالقوة والملكة ليس بعلم 
فعليّ للأحكام؛ بل صاحبها جاهل بها بالفعل وإن كان له ملكة الاستنباط 
والاجتهاد. ولا مانع من رجوع الجاهل إلى العالم. وهذا القول منسوب إلى صاحب 
المناهل قلس ةلق 

وعن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في رسالته الموضوعة في الاجتهاد والتقليد 
دعوى الاتفاق على عدم الجواز لا نصراف الاطلاقات الدالة 1 جواز التقليد عبّن 
له ملكة الاجتهاد. واختصاصها بمن لا يتمكن من تحصيل العلم بها". 

وما أفاده (قدّس سرّه) هو الصحيح وذلك لأن الأحكام الواقعية قد تنجزت على 
من له ملكة الاجتهاد بالعلم الاجمالي أو بقيام الحجج والأمارات عليها فى حالها وهو 
يتمكن من تحصيل تلك الطرقء إذن لابِدٌ له من الخنروج عن عهدة التكاليف المتنجزة 
في حقه ولا يكن في ذلك أن يقلد الغير, إذ لا يقرتب عليه الجزم بالامتثال فإنه من 
الحتمل أن لا تكون فتوى الغير حجة في حقه لوجوب العمل بفتيا نفسه ونظره, فلا 
يدري أنها مؤمّنة من العقاب المترتب على مخالفة ما تنجز عليه من الأحكام الواقعية 
والعقل قد استقل بلزوم تحصيل المؤمّن من العقاب ومع الشك في الحجية يبنئي على 
عدمها. فإن الشك فى الحجية يساوق القطع بعدمها على ما بيّناه فى محله !". 

وللا قاس «ضاعب اللكة عق لست لسملكة الاحعاة التعل ال" انديتمكن من 
تحصيلها لاستعداده وقابليته ولو بالاشتغال بالدراسة سنين متادية. وذلك لأنه غير 
متمكن حقيقة من تحصيل العلم التعبدي بالأحكام ولا يحتمل حرمة التقليد عليه بأن 


(١)المناهل:‏ 199 سطر .١١‏ 
(1) الاجتهاد والتقليد: 07. 
(؟) مصباح الأصول .١١١1:17‏ 
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يحتمل وجوب الاجتهاد في حقه. كيف فإن الاجتهاد واجب كفائي وليس من 
الواجبات العينية ىا هو مقتضى قوله عر من قائل: #فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلمهم لعلّهم يحذرون ."١4‏ لدلالته 
على أن الاجتهاد وتحصيل العلم بالأحكام إنما يجب على طائفة من كل فرقة لا على 
الجميع. وهذا بخلاف صاحب الملكة إذ من الحتمل أن يجب عليه الاجتهاد وجوباً 


عنه. حيث إن ظاهرها أن جواز التقليد يمختص بمن لا يتمكن من تحصيل العلم 
بالأحكام فثل قوله عرّ من قائل: «إفسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون "١4‏ يختتص 
بمن لاايكون من أهل الذكر ولو بالقوة» لوضوح أنه لو كان ختطاباً المشكن سن 
تحصيل العلم بالأحكام لم يناسبه الأمر بالسؤال بل ناسب أن يأمره بتحصيل العلم بها 
فإن مثله لا يخاطب بذلك الخطاب. وهكذا الكلام في بقية أدلته لوضوح اختصاصها 
بمن لا يتمكن من تحصيل الحجة على الحكم حتى السيرة العقلائية الجارية على رجوع 
الجاهل إلى العام . 

ودعوى: أن السيرة شاملة للمقام لأن صاحب الملكة ليس بعالم بالفعل. نما 
لايمكن التفوّه به أصلاًء لأنه كيف يسوغ دعوى أن العقلاء يُلزمون صاحب الملكة 
بالرجوع إلى من يحتمل انكشاف خطئه إذا راجع الأدلة. بل قد يكون قاطعاً بأنه لو 
راجع الأدلة لمنطأه كني :من أننةلآلاتدب ومظله ايكون متتمولاً السيرة التقلائية 
يقينا ولا اقل من احةال اختصاصها بمن لا يتمكن من الرجوع إلى الادلة . 

والمتحصّل : أن من له ملكة الاجتهاد ‏ سواء لم يتصدّ للاستنباط أصلاً أو استنبط 
شيئاً قليلاً من الأحكام -لابدٌ له من أن يتّبع نظره ويرجع إلى فتيا نفسه ولا يجوز أن 
يقلد غيره. والاجماع المدعى في كلام شيخنا الأنصاري(قدّس سرّه) أيضا مؤيد لما 
ذكرناه. لعدم كونه إجماعاً تعبدياً. 

ما الجهة الثانية : فالصحيح عدم جواز الرجوع إليه لأن الأدلة اللفظية المستدل بها 


.١7؟؟:9 التوبة‎ )١( 
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على جواز التقليد من الآيات والروايات, أخذت في موضوعها عنوان العالم والفقيه 
وغيرهما من العناوين غير المنطبقة على صاحب الملكة. إذ لا يصدق عليه العالم أو 
الفقيه لعدم كونه كذلك بالفعل. نعم, له قدرة المعرفة والعلم بالأحكام. وكذلك الحال 
في السيرة العقلائية لأنها إنما جرت على رجوع الجاهل إلى العالم. وقد عرفت أن 
صاحب الملكة ليس بعالم فعلاً فرجوع الجاهل إليه من رجوع الجاهل إلى مثله. هذا 
إذا لم يتصد للاستنباط بوجه. 

وأمّا لو استنبط من الأحكام شيئاً طفيفاً فقتضى السيرة العقلائية جواز الرجوع 
إليه فها استنبطه من أدلته. فإن الرجوع إليه من رجوع الجاهل إلى العالم حيث إن 
استنباطه بقيّة الأحكام وعدمه أجنبيان عبًا استنبطه بالفعل. نعم. قد يقال إن الأدلة 
اللفظية رادعة عن السيرة وأنها تقتضى عدم جواز الرجوع إليه. إذ لاا يصدق عليه 
عنوان الفقيه أو العالم بالأحكام. أللّهمٌ إلا أن يستنبط جملة معتداً بها بحجيث يصح أن 
يقال إنه عالم أو فقيه. ولكنه يأتٍ أن الأدلة اللفظية لا مفهوم لها وأنها غير رادعة عن 
السيرة فانتظره. 

وأمّا الجهة الثالثة: فالصحيح عدم نفوذ قضائه وتصصرفاته في أموال القصّر وعدم 
جواز تصدّيه لما هو من مناصب الفقيه. وذلك لأن الأصل عدمه لأنه يقتضى أن لا 
كوو اقول أحد أوهله نانذاً فى حق الالقرين لآ ها تام عليه الدليل موقو ادل 
على نفوذ قضاء العالم أو الفقيه أو العارف بالأحكام أو غيرها من العناوين الواردة في 
الأخبار. ولا يصدق شيء من ذلك على صاحب الملكة كما يأ تفصيل هذه الجهة 
وسابقتها عند التعرض لأحكام التقليد والقضاء إن شاء الله. هذا كلّه فى إحدى 
مرحلتي البحث في المقام . 


؟ -التجرّي فى الاجتهاد 
أعني من استنيط بعض الأحكام بالفعل ولا يتمكن من استنباط بعضها الآخر. 
والكلام فيه أيضاً من جهات : 
الجهة الأولى: في إمكان التجزي واستحالته. 


ْ" مم ا ال الوا تمه افرع لقره :1 الالعدياوو اهليذ 

قد يقال باستحالة التجزي في الاجتهاد. نظراً إلى أنه ملكة كملكة الشجاعة أو 
السخاوة وغيرهما من الملكات, والملكة كيف نفساني بسيط غير قابل للتجزئة 
والتقسيم من التنصيف أو التثليث أو غيرهماء وإنا القابل لذلك هو الكم فدائاً يدور 
امر الملكة بين الوجود والعدم ولا يعقل ان تتحقق متبعضة بان يقال: إن لفلان نصف 
ملكة الشجاعة أو نصف ملكة الاجتهاد. إذن المتصدّي للاستنباط إمّا أن يكون 
يحتهداً مطلقاً. وإما أن لا يتصف بالاجتهاد أصلاً فالتجزي فى الاجتهاد أمر غير 
معقول هذا. ْ 

لكن المغالطة في هذه الدعوى بينة, لوضوح أن مدعي إمكان التجرّي لا يريد 
بذلك أن ملكة الاجتهاد قابلة للتجزية, وأن للمتجزي نصف الملكة أو ثلثها فإنه كما 
مد غير معقول, نظير دعوى أن زيداً له نصف ملكة الشجاعة مثلاً. بل مراده أن 
متعلق القدرة في المتجرّي أضيق دائرة من متعلقها في المجتهد المطلق لأنها فيه أوسع 
وتوضيحه: أن القدرة تتعدد بتعدد متعلقاتهاء فإن القدرة على استنباط حكم. مغايرة 
للقدرة على استنباط حكم آخر. وهما تغايران القدرة على استنباط حكم ثالث نظير 
القدرة على بقية الأفعال الخارجية, فإن القدرة على الأكل غير القدرة على القيام وهما 
غير القدرة على التكلم وهكذا. كما أن من الواضح أن الأحكام تختلف بحسب سهولة 
المدرك والاستنباط وصعوبتههما. فربٌ حكم اختلفت فيه الأقوال وتضاربت أدلته 
09 وحكم مدركه رواية واحدة ظاهرة الدلالة وتامة السند. ومن البديهي أن 
الاستنباط فى الأَرّل أصعب وف الثانى أسبل. إذن يمكن أن يحصل للانسان ملكة 
ورمعل الا سحا و من له لجعو لك وفنا لها اوعدا ركها ول قصل لد لكف 
ةرق اضعرنة وافها اونا ده 1 

فالفرق بين الاجتهاد المطلق والتجزي إنما هو في أن أفراد القدرة ومتعلقاتها في 
المتجرّي أقل منها في الجتهد المطلق. فلا وجه للمناقشة في إمكان التجرّي بل في 
وقوعه. فترى أن الرجل لقوّة استعداده وكثرة ممارسته فى الأمور العقلية ومباديها 
يتمكن من استنباط الأحكام الراجعة إلى مقدمة الواجب أو اقتضاء الأمر بالشيء 
انين عن ضدّه أو اجتاع الأمر والنبي أو غيرها من الأحكام الراجعة إلى المباحث 
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العقلية, ولا يتمكن من ذلك فوا يرجع إلى الروايات ومباحث الألفاظ مثلاً. لعدم 
تبحّره في تلك الأبحاث وعدم مؤانسته معهاء. وربما يكون الأمر بالعكس . كا أنه قد 
يتمكن من استنباط الأحكام المربوطة بالمعاملات, لقلّة رواياتها وعدم توقفه إلا على 
جملة من القواعد العامة وهى واضحة لديه. ويعجز عن الاستنباط فى أبواب العبادات 
اك عاقيا من الأحانايك امرض هذا ْ 

بل لا يبعد أن يقال: إن المطلق من الاجتهاد مسبوق بالتجزي دائًاً وأن أي يحتهد 
فطلق كان ستجزيا ى زمان #قرى ترق شيئاً فديكاً حق مكو من اباط أكثر 
الأحكام أو كلهاء وذلك لأن دعوى أن الرجل قد أصبح يحتهداً مطلقاً من ساعته أو 
ليلته من غير أن يكون مسبوقاً بالتجزي في زمان, مما لا شاهد له بل هي أمر غير 
نبوا لشي وعد وعدي وليل لاك انار اي الا بن ا 
بقوله: بل يستحيل حصول اجتهاد مطلق -عادة ‏ غير مسبوق بالتجرّي!''. 

نعم . ليس ذلك من المستحيلات العقلية نظير اجتاع الضدين أو النقيضين. وذلك 
لأن المسائل الفقهية في عرض واحد ولا تقدم لبعضها على بعض آخر زماناً أو رتبة 
بآن يكو القكق من استتباط بعضبها مقدمة للقدرة غل استتباط بعضها الآخن حق 
يتوهم أن المتأخر يستحيل أن يتحقق قبل حصو المتقدم. حيث إن تحقق ذي المقدمة 
من دون مقدمته في المقام يستلزم الطفرة المحال, فأي مانع لدى العقل من أن تحصل 
ملكة الاجتباد المطلق. دفعة واحدة ولو بالاعجان والافاضة من الله (جلت عظمته) 
هذا كلّه في إمكان التجرّي ووقوعه. 

الجهة الثانية: جواز رجوعه إلى الغير فما استنبطه وعدمه. 

قد اتضح الحال في ذلك مما سردناه في الاجتهاد بالقوة والملكة. بل الأمر في 
المتجرّي أوضح بحيث لو قلنا بجواز رجوع من له ملكة الاجتهاد إلى الغير فرضاً م 
تتمكن من الالتزام به فى المقام. لآن المتجرّي عالم بما استنبطه من الأحكام بل قد 
يكون أعلم من غيره. ورجوعه إلى الغير وقتئذٍ من رجوع العام إلى العام أو إلى 
الجاهل باعتقاده, لأنه قد يرى خطأه وهل يسوغ أن يرجع إلى من يعتقد خطأه في 
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ف معدا يشماو الوا او ادكو لاسا و ييه اقترض العرو 0 الاجتاد والتقليد 
استنباطاته واجتهاده. فيبنى مثلاً على صحّة الصلاة الى يعتقد فسادها لرجوعه إلى 
قوط نع جر شختنا م وه ذا فنا اسيل إلى الالتزاه يد رقة للك لكالا لضاف إن 
الأدلة اللفظية, لما تقدم من أنها مختصة بمن لا يتمكن من تحصيل الحجة على الحكم 
فلآ يكيم ممع بكدكن عن خضيلها قاذ عقن اضورق لذلاو اسصييا ادلم سمه 
المسائل والأحكام. 

الجهة الثالثة: جواز الرجوع إليه وتقليده فها استنبطه من الأحكام. 

قد أسلفنا أن الموضوع للحكم بجواز الرجوع والتقليدء إنما هو عنوان العام أو 
الفقيه أو غَترعنا من العناوين الى لاتنطبق عل من استتبط مسالة أو مسالتين 
ونحوهماء فيشترط في جواز الرجوع إلى المتجزي أن يستنبط جملة معتداً بها من 
المسائل على نحو يصدق عليه عنوان الفقيه والعالم. هذا كلّه حسما تقتضيه الأدلة 
اللفظية فى المقام. 

وأما السيرة العقلائية فهي تقتضي جواز الرجوع إليه فما استنبطه وإن كان قليلاً 
غايته. لأنه من رجوع الجاهل إلى العالم. حيث إن استنباطه واطلاعه على بقية 
المسائل وعدمها أجنبيان عا علم به واستنبطه. وهذه السيرة هي المتبعة في المقام 
ويأتقى عند التكلم على شرائط المجتهد أن الأدلة اللفظية غير رادعة عنها بوجه. 

الجهة الرابعة نوز اتطانه وصور ا ففضفاق لانو المسسئة وعننهما: 

والصحيح عدم نفوذ قضاء المتجرّي وعدم جواز أ #فضنى للافؤر المسينة لأن 
الموضوع في لسان الأدلة المثبتة هذه الأحكام, إنما هو عنوان العالم والفقيه والعارف 
وغترها من العناق: بن التي لا يصدق على من استنبط حكاً أو حكئين ونحوهماء فلا 
ينفذ قضاء المتجرّي حتى يستنبط جملة معتداً بها من الأحكام. ويصدق عليه 
العناوين المأخوذة في لسان الأخبار كما يأتي تفصيله في حلّه إن شاء الله . 


لا شبهة ولا خلاف في الأمور النفس الأمرية والواقعية الَتى لا يتوقف تحققها على 
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اعتبار أىّ معتبر وفرض فارض. وقد أطبقت كلماتهم ١‏ على أن العقل قد يصيبها في 
إدراكه وقد يخطأ بلا فرق في ذلك بين أن يكون الأمر الواقعي من قبيل الجواهر 
والأعراض كأكثر الموجودات الخارجية وأن يكون من غيرهما., لأنا بيّنا في حله أن 
الأمور الواقعية قد تكون موجودة في الخارج كالذوات الجحوهرية العرفة وقد 
تكون ثابتة لا موجودة, وهذا كما فى الأتحالة والامكناق وغورهنا سن الاصبوزر 
العقلية. حيث إن استحالة اجماع الضدين أو النقيضين ثابتة في الواقع ونفس الأمر من 
غير أن يتوقف على الاعتبارء إلا أنها ليست موجودة في الخنارج كالجواهر 
والاعراض. 

وكيف كان لا سبيل إلى القول بالتصويب في تلك الأمور, لأنه يستلزم اجتاع 
الضدين أو النقيضين, فإنه إذا بنى أحد على إمكان إعادة المعدوم مثلاً وبنى اخر على 
انتحالتها لاعقاض ,من أن يكون أحد.هذين التظرين خا وغير مطابق للواقع, إذ 
لازم إصابتهما في كلتا النظرتين أن يكون إعادة المعدوم ممكنة ومستحيلة. وهذا 
ما ذكرناه من لزوم اجتاع الضدين أو النقيضين ال حال فالتخطئة في تلك الأمور مما لا 
كلام فيه . 

وإِا الكلام في الأمور الاععاوية والفرعيااكوانهيا كال مود الواقعية مورد 
للتخطئة أو لا بد فيها من الالتزام بالتصويب؟ 

تنيع القول بالتضويب إلى جماغة من الأشاغرة والمعتزلة "'١‏ وأنهيم .ذهبوا إلى ان 


)١(‏ نعم ذهب عبدالله بن الحسن العنبري إلى أن كل محتهد مصيب في العقليات كما في الفروع . كذا في 
المستصنى ج ١‏ ص 08" وكتاب الإحكام في أصول الأحكام (للآمدي) ج ؛ ص 559؟. 
(1) ففي كتاب الإحكام في أصول الأحكام (لابن حزم الأندلسي الظاهري) ج هص :١‏ ذهبت 
طائفة إلى ان كل حتهد مصيب وان كل مفت محق في فتياه على تضاده . 
وفى الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج لاضن 1؟ ! المسبالة الظنية من الققهيات ما أن 
يكون فيها نص أو لايكون, فإن لم يكن فيها نص فقد اختلفوا فيها فقال قوم :كل يحتهد فبها 
مصيب وأن حكم لله فيها لا يكون واحدا بل هو تابع لظن الجتهد فحكم لله في حق كل يحتهد ما 
أدى إليه إجتهاده وغلب على ظنه وهو قول القاضي أبى بكر وأبى الهذيل والجبائي وابنه . وقال 


0 
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كل يحتهد مصيب, وتبدل الرأي في الأحكام من باب التبدل في الموضوع كتبدل 
المافر يعاغرا او الفكسن, 

والصحيح أن يقال: قد يطلق التصويب ويراد به أن قيام الطرق والأمارات سبب 
لحدوث المصلحة فما أدّتا إليه. وأن تلك المصلحة تستتبع جعل الحكم على طبقها فلا 
حكم واقعي وراء ما أدت إليه الأمارة عند اليجتهد. والنتيجة أن الأحكام الواقعية 
تابعة لآراء المجتهدين. وجعل الحكم متأخر عن قيام الأمارة عليه. وهذا هو المعثر 
عنه بالتصويب الأشعري إلا أنه أمر غير معقول. وذلك لأنه لو لم يكن هناك حكم 
بجحعول واقعاً قبل قيام الأمارة, فالأمارة تحكي عن أيّ شيء. وأنها تؤدّي إلى أي 
حكم وهل يعقل الكشف من دون مكشوف والحكاية من غير محكي؟ فلو توقف 
ثبوته على قيام الأمارة عليه لدار. على أن لازمه اختصاص الأحكام الشرعية يمن 
قامت عنده الأمارة. وهو خلاف التسالم والأخبار الدالة على أن لله سبحانه في كل 
واقعة حكماً يشترك فيه العالم والجاهل ومن قامت عنده الأمارة ومن لم تقم . 

وقد يراد به أن في الواقع أحكاماً بجعولة حسما فيها من المصالح المقتضية لجعلها 


+ آخرون: المصيب فيها واحد ومن عداه مخطئ, لأن الحكم في كل واقعة لايكون إلا معيناً لأن 
الطالب يستدعي مطلوباً وذلك المطلوب هو الأشبه عند الله في نفس الأمر. 
وفي فوات الرحموت بشرح مسام الثبوت المطبوع بهامش المستصف للغزالي ج "١‏ ص : 
كل يحتهد في المسألة الاجتهادية أي فيا يسوغ فيه الاجتهاد مصيب عند القاضي أب بكر والشيخ 
الأشعرى كما قال أهل العراق وقال أهل خراسان لم يثبت عن الأشعري ونسب إلى الإمام حجة 
الاسلام الغزالمي (قدّس سررّه) والمزني من كبار أصحاب الشافعي رضي الله عنه وغيرهما. ولا 
يذهب عليك ما في هذا القول من الإشارة إلى ضعف هذه النسبة فلا تغفل . 
وهؤلاء ظَنّوا أن لا حكم لله تعالى في تلك الواقعات إلا أنه إذا وصل رأي الجتهد إلى أمر فهو 
الحكم عند الله تعالى ... إلى أن قال : وبعض منهم قالوا الحكم من الأزل هو ما أدى إليه رأي 
امجتهد وعليه الجبائي من المعتزلة ونسبته إلى جميع المعقزلة م تصح ٠‏ كيف والحسن أو البح 
عندهم في مرتبة الذات فا فيه حسن واقعى هو الواجب لا يمكن أن ن يكون حرماً وما فيه القبح 
الواقعي فهو بحرم لا غير ولا ينقلب الحسن والقبح الذاتيان. وإذا كان كل يجتهد مصيباً فالحق 
عندهم متعدد فعلى كل من أدى اجتهاده إلى حكم فهو الحكم واذا أدى رأي آخر إلى آخر فهو 
الحكم عليه ... 
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وهي الْتى تحكي عنها الأمارات, إِلَا أن قيام الأمارة سبب لحدوث مصلحة فيا أَدّت 
إليه أقوى ما فيه من المصلحة الواقعية. ولذا يكون الحكم الفعلي المجعول على طبق 
الأمارة ومؤداها دون الواقع, لأن الأحكام الواقعية ليست بفعلية بل هي صورية 
وإنشائية. ولا تتصف بالفعلية إلا فا إذا أَدَت الأمارة إليها فن لم يقم عنده أمارة على 
الحكم لم يكن حكم فعلى في حقّه . وهذا هو المعيّر عنه بالتصويب المعتزلي, وهو وإن 
كان أمراً معقولاً فى نفسه فإنه لا مانع من أن تكون الأحكام الواقعية إنشائية تنوقف 
فعليتها على قيام الأمارة على طبقهاء وأن تكون مختصة بالعالمين بها دون الجاهلين 
نظير اختصاص بعض الأحكام ببعض المكلفين دون بعض كأحكام النساء المختصة 
مهن دون الرجال. 

إلا أن الاجماع قد انعقد على أن الأمارة لا تكون مغيّرة للواقع ولا تمس كرامته 
بوجه. بل ادّعى شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أن وجود الحكم المشترك بين الجاهل 
والعالم مما تواترت عليه الأخبار والآثار''' ومعه لايبق محال لتوهم اختصاص 
الأحكام بالعالمين بها بل هي تعمّهم والجاهلين فحالها حال بقية الأمور الواقعية الَتى 
قد تصاب وقد تخطأ. ْ 

على أن ذلك هو الذي تقتضيه إطلاقات الأدلة في نفسهاء كا دل على حرمة الخمر 
ونجاستها أو على مملكية شيء أو سببيّته للضان أو غير ذلك من الأحكام, لأن 
مقتضى إطلاقها عدم اختصاص مداليلها بالعالمين, وأن الخمر تحدّمة وموت المورّث 
سبب لملكية الوارث؛, علم بهم أم لم يعلم, قام هناك طريق على الخلاف أم لم يقم هذا. 

وقد يتوهّم أن تعميم الأحكام للجاهلين لازمه اجتاع حكمين متضادين على 
موضوع واحد وهو مستحيل, وذلك لأن مقتضى إطلاق الدليل لو كان ثبوت الحكم 
الواقعي حتى على الجاهلين, فالجاهل محكوم بذلك الحكم الواقعي لا حالة, كما أنه 


)١1(‏ لعلّه (قدّس سرّه) ينظر بذلك إلى الأخبار الآمرة بالتوقف أو الاحتياط أو غيرها مما يدلنا 
بالدلالة الالتزامية على أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالمين والجاهلين وإلا فلم ترد على 
ذلك رواية واحدة فما عثرنا عليه فضلاً عن أن تكون متواترة. 
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محكوم بحكم آخر يخالفه أو يمائله وهو الحكم الظاهري المدلول عليه بالأمارات أو 
الأصول الجارية في حق الجاهل بالحكم الواقعي, إذن يكون المكلف مورداً لحكئين 
مننا فين أ مما ذلين : 

إلا أن هذه الشبهة قد أجبنا عنها في أوائل بحث الظن مفصّلاً وبيّنا أن الأحكام 
الواقعية غير متنافية مع الاحكام الظاهرية فليراجع''' هذا كله بالإضافة إلى 
الأحكام الواقعية. 

أما الأحكام الظاهرية فلها مرحلتان: 


مرحلة الجعل: أعني جعل الحكم على موضوعه المقدّر الوجود كما هو شنأن 
القضايا الحقيقية. سواء أكان موضوعها أمرأً متحققاً وموجوداً في الخارج أم لم يكن له 
وجود أصتلا: لأن الحكم إنا جعل عليه على تقدير وجوده وتحققه. ومن هنا قلنا إن 
القضية ال حملية مرجعها إلى القضية الشرطية وبالعكس . 


ومرحلة الفعليّة: التي نعيّر عنها بمرتبة الجعول ونريد بها ما إذا وجد موضوع 
الحكم وتحقق خارجاً. 

أما مرحلة الجعل فلا ينبغي الإشكال في أن الأحكام الظاهرية كالأأحكام الواقعية 
في تلك المرحلة فقد تخطأ وقد تصاب, وذلك لأن القول فيها بالتصويب أيضاً يستلزم 
اجتاع الضدين أو النقيضين, فترى أن مثل الاستصحاب مورد للآراء المتخالفة, فنهم 
من ذهب إلى حجيته مطلقاً كصاحب الكفاية !'! وغيره. ومنهم من ذهب إلى عدم 
اعتباره في الشيهات الحكئية ىا اخترناه. ومنهم من فصّل بين الشك في المقتضي 
والشك في الرافع, ومنهم من ذهب إلى غير ذلك من التفاصيل المذكورة في حلّها. ومن 
البدهي عدم إمكان مطابقة الأقوال المذكورة للواقع بأجمعها لأنه يستلزم جعل 
الحجية على الاستصحاب وعدم جعلها. وهو ما قدّمناه من الحذور فلا مناص من ل 
يكون أحدها مطابقاً للواقع دون غيره. فالأحكام الظاهرية في مرحلة جعلها مما 


.٠١9:7 مصباح الأصول‎ )١1( 
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لايمكن فيه الالتزام بالتصويب. 

وأَمّا بحسب مرحلة الفعلية فالأحكام الظاهرية فبها نما لا يتصوّر فيه التردد 
والخطأًء ولا بدٌ فيها من الالتزام بالتصويب لأن الاختلاف فيها في تلك المرحلة يستند 
قافا إل اذل الوضوغ ولحل لاحل ذلك الغاوا القله ق تعزن اللققهد قال اء 
الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية... وتوضيح ما ذكرناه: أن أحداً إذا بنى على وجوب 
الاحتياط مثلاً عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين لمكان العلم الاجمالي 
بوجوب أحدهما وعدم انحلاله. وبنى آخر على جريان البراءة عن الأكثر لانخلال 
العلم الاجمالي باليقين بوجوب الأقل والشك فى وجوب الزائد عليه, أو اختلفا في 
جريان البراءة عن حرمة وطء الزوجة بعد انقطاع دمها وقبل الاغتسال فقال 
أحدهما بجريائها لعدم جريان استصحاب الحرمة عنده. وقال الآخر بعدم جريانها 
لأنه مورد لاستصحاب الحرمة المتيقنة قبل انقطاع حيضهاء أو اختلفا في غير ذلك من 
الأحكام الظاهرية فلا ينبغي التأمل في عدم إمكان مطابقة كلتا النظريتين للواقع 
لاستلزامه كون الاستصحاب أو البراءة مثلاً حجة في مورد وعدم كونه حجة فيه, 
فاحداهما خطأ بحسب مرحلة الجعل والثبوت فلا حال للتصويب في تلك المرحلة كما 
مر 

وأَمّا بحسب مرحلة المجعول والوظيفة الفعلية أعني ظرف تحقق الموضوع في 
الخارج وهو الشك في الاصول. فليس ما ببئ عليه كل منها قابلاً للتردد والشبهة 
عنده, لأن المجتهد إذا ببئ على عدم انحلال العلم الاجمالمي في المثال فوظيفته الاحتياط 
لمكان العلم الاجمالي وكونه منجزاً للتكليف ولا يتصوّر في ذلك الخطأ. كما أن وظيفة 
من يرى انحلال العلم الاجمالي حينئذٍ هو البراءة للشك في وجوب الزائد على الأقل 
بالوجدان, وكذا الحال في المثال الثاني وغيره من الموارد. فكل مجتهد عالم بالإضافة 
إلى الأحكام الظاهرية الفعلية لعلمه بتحقق موضوعاتهاء وهو مصيب فيا هو الوظيفة 
الفعلية وإن كان يحتمل الخطأ في عقيدته ومسلكه بحسب مرحلة الجعل كما مدٌ. 
إذن صم أن يقال: إن كل محتهد مصيب في الأحكام الظاهرية حسب مرحلة الفعلية 
والجهر ل 
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وعلى الجملة أن الحكم الظاهري قد أخذ في موضوعه الشك, فن لم يتم غعنده 
انحلال العلم الاجمالي فهو يحتمل العقاب على ترك الأكثر فوظيفته الاحتياط. ومن 
أحرز الانحلال فيشمله حديث الرفع وجداناً فهو لا يحتمل العقاب. وكذلك مسألة 
الحائض فإن من تم عنده الاستصحاب لا يمكنه الرجوع إلى البراءة لأنه غير شاك في 
الحكم. ومن لم يتم عنده فهو لم يصله الحكم وتجري في حقه البراءة, إذن لا خطأ في 
الأحكام الظاهرية فى مرحلة الجعول. وإما الاختلاف فبها من جهة الاختلاف 
والتبدل في الموضوع, هذا كلّه في الشبهات الحكمية. 

وبذلك ظهر الحال في الشبهات الموضوعية لأن من قامت البينة عنده على نجاسة 
شيء فوظيفته الاجتناب عنه لقيام البينة على نجاسته. كما أن من لم تقم عنده البينة 
على نجاسته وظيفته الحكم بطهارته حسب قاعدة الطهارة لتحقق موضوعها 
بالوجدان, أعني الشك في طهارته وهو أمر غير قابل للخطأ كا تقدم. 

فالاختلاف في الأحكام الظاهرية من باب التبدل في الموضوع وليس من 
الاختلاف على موضوع واحد كما في الأحكام الواقعية والأمور النفس الأمرية. 


-الاجزاء 

إذا تبيّن أن المجتهد قد يصيب فى استنباطاته فيطابق رأيه الواقع. وقد يخطأ وهو 
معذورء تحققت مسألة أخرى في المقام وهي إجزاء الأحكام الظاهرية عن الأحكام 
الواقعية على تقدير خطئها وعدمه. وذلك لأنا لو التزمنا بالتصويب فى الأحكام 
الشرعية؛ لم يبق يحال لمسألة الإجزاء عند انكشاف خطأ الأحكام الظاهرية, لأنه 
لا موضوع معه لانكشاف الخلاف فإن كل مجحتهد مصيب كا ياتي تفصيله, والتبدل في 
الرأي من باب تبدل الحكم الواقعى بتبدل موضوعه وليس من باب انكشاف 
الخلاف. فلا موقع للتكلم فى الإجزاء حينئزٍ. نعم إذا بنينا على اتتخطئة كما هو 
الصحيح تحقق الموضوع لتلك المسألة وأمكن التكلم على أن الحكم الظاهري عند 
انتكشاف خطئه وخلافه. هل يجزي عن الواقع فلا تجب إعادته أو قضاؤه أو لا؟ 

فنقول: إن انتكشاف الخلاف في الأحكام الظاهرية قد يكون بالعلم وعدم مطابقتها 
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مع الواقع وجداناً. بأن يقطع المجتهد مثلاً على أن فتواه السابقة مخالفة للواقع. وقد 
ادعي الاجماع على عدم الإجزاء في تلك الصورة وذلك لعدم امتثال الحكم الواقعي 
وبقائه بحاله. 
وقد يكون بقيام حجة معتبرة على الخلاف. وهل يجزي الاتيان بالمأمور به 
الظاهري عن الواجب واقعاً إعادة أو قضاءً أو لا يجزي؟ فيه خلاف. فقد يقال 
بالإجزاء مطلقاً وأخرى يلتزم بعدمه كذلك, وفصّل الماتن (قدّس سرّه) بين العبادات 
والمعا ملاع امدق الاخض أعني العقود والايقاعات. وبين غيرهما من الأحكاءم 
الوضعية والتكليفية. حيث ذكر في المسألة الثالثة والخمسين: 
إذا قلّد من يكتفي بالمرة مثلاً في التسبيحات الأربع, واكتقى بها أو 
قلّد من يكتفى في التيمم بضدربة واحدة, ثم” مات ذلك المجتهد فقلّد من 
يقول بوجوب التعدد, لا يجب عليه إعادة الاعمال السابقة. وكذا لو 
أوقع عقداً أو ايقاعاً بتقليد يحتهد يحكم بالصحة, ثمّ مات وقلّد من يقول 
بالبطلان يجوز له البناء على الصحة. نعم, فيا سيأ يجب عليه العمل 
مقتضى فتوى امجتهد النانى. وأما إذا قلّد مسن يقول بطهارة شىء 
كالشطالة # نات ودلد سس وقول نعم بينة ,فاضاو انس وال أعنال التسادة 
حكومة بالصحة وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء واعنا فقس ذلك 
الثىء إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته. وكذا فى الحلية 
واد مة فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح فين التديد بد فذبح 
حيوانا كذلكفافات امفيك وقلن من قول مرمتة »قاو باع أى أكثله 
حكم بصحة البيع واباحة الأكل , وأمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً 
قلعو بيغةبولة أكله:.وهكذا: 
وحاصله: أن في العقود والايقاعات وكذلك العبادات, يجوز للمقلد أن يرتّب آثار 
الصحة عليهم| ولو بحسب البقاء. بأن يعمل فيهما على فتوى امجتهد السابق وإن علم 
مخالفتهه| للواقع بحسب فتوى الجتهد الذي قلّده ثانياً. وهذا بخلاف الأحكام الوضعية 
أو التكليفية فإن العمل فيهما على فتوى المجتهد السابق يختص بصورة انعدام 
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موضوعههماء وأمّا مع بقائه فلابدٌ من العمل على فتوى امجتهد الذي قلّده ثانياً. هذا. 

إلا أنه لا يرجع إلى محصّل معقول, فإن فتوى المجتهد السابق إن كانت حجة على 
مقلديه وجاز تطبيق العمل عليها بحسب البقاء. فهي كذلك فى كلا الموردين وإن لم 
تكن كذلك ولم يجز تطبيق العمل علبها بقاءً؛ فهي أيضاً كذلك في كليهما. أللهم إلا أن 
يدعئ أن الإجزاء على خلاف القاعدة ولا يمكن الالتزام به إلا بدليل وقد قام الدليل 
عليه وهو الاجماع في العبادات والمعاملات بالمعنى الاخص دون غيرهما. وسياق 
الجواب عن ذلك قريب إن شاء اللّه. فهذا التفصيل لا أساس له. إذن لابدٌ من الالتزام 
ما باجزاء الأحكام الظاهرية مطلقا وإمّا بعدمه كذلك. 

وتفصيل الكلام في المسألة: أن حجية الطرق والأمارات لو قلنا إنها من باب 
السببية ذوق الطريكنة يان يكو قباد الأمارة هبياً لحدوث مصلحة في المؤدى. ففى 
المعاملات بالمعنى الأخص أعنى العقود والايقاعات وكذا المعاملات بالمعنى الأعم كا 
في الطهارة والنجاسة والجامع الأحكام الوضعية بأجمعها. لا يتحقق انكشاف خلاف 
قط ووجهه: أن الأحكام الوضعية ليست متعلقة بأفعال المكلفين لتكون كالأحكام 
التكليفية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. بل الأحكام الوضعية تتعلق 
بالموضوعات الخارجية غالبا ىا فى الملكية والزوجية ونحوهما. فلا معنى لكون 
مدلتاته] ذاى مضلعة أو طتسد بل الاحكاء الرهعة قم المصاد بوالمفانيد .3 
جعلها وانشائها. فإذا أدى اجتهاده مثلاً إلى أن المعاطاة مفيدة للملكية اللازمة, ثم“ 
قامت عنده الأمارة على أنها لا تفيد إلا الاباحة لاشتراط الصيغة في البيع. كانت 
الأمارة القائئة على كون المعاطاة مفيدة للملك موجبة لحدوث مصلحة في الحكم 
بالملكية اللازمة ق المعاطانء كنا اننا اذا 'قافت عل الاباحة اوجيث حدوت مصلحة 
ق لمكو بالابالحة يبيام ويه ليق لاكقات الرلاف ىق الاحكا اميه ١‏ 
المصلحة في الحكم بالملكية إنا تحققت بقيام الحجة على أن المعاطاة تفيد الملكية, كا 
أن المصلحة فى الحكم بالاباحة كذلك, إذن ما معنى انكشاف الخلاف في مثلهاء فإن 
ذلك من باب التبدل في الموضوع كتبدل الحاضر مسافراً أو العكس. إذ الجتهد قبل أن 
تقوم عنده الأمارة على الاباحة مثلاً كان تمن قامت عنده الحجة على حصول الملكية 


الإجزاء بعد تبدّل الرأى / م ١‏ 008 يي 1 اا 0 


بالمعاطاة. وهو موضوع لاتصاف الحكم بالملكية بالصلاح» وليس هذا من انكشاف 
الخلاف في شيء. وعلى ذلك لا مناص من الالتزام فيها بالإجزاء . 

وأمّا الأحكام التكليفية, فإن كانت السببية فيها بمعنى أن قيام الأمارة من اللأسباب 
الموجبة لحدوث المصلحة في الفعل الذي أدّت الأمارة إلى وجوبه مثلاً. من غير أن 
تكون موجبة لانسلاخ الواقع عن مصلحته وانصراف المصلحة إلى المؤدى. بل مع 
بقاء الواقع على مصلحته تتولد مصلحة أخرى فها دلت الأمارة على وجوبه, فالالتزام 
بها بهذا المعنى لا ينافي الطريقية بوجه. غاية الأمر أن الأمارة تدل على أن مصلحة 
أخرى متحققة في شيء آخر أيضاً. إذن يتحقق فيها انكشاف الخلاف لأن الأمارة 
الؤكنة إل وحوب النفين دق الكلك ودمورورواء كانت عرحة دوف ماد 
فيد يحتيتة: إلا أن مضلعة الواقم اع وجوب#القام باقن غالهاء فلو 'قانيت اللدينة 
عند المكلف بعد ذلك على وجوب القام. انكشف أن المكلف العامل بالأمارة إنما 
استوفى مصلحة اخرى غير المصلحة القائّة بالواجب الواقعي. وحيث إنها باقية بحاها 
وامبهرت عل الترش ىقلا به من اتناو بار نستي الوافعن ,تين للك اناد او 
قضاءً. ومن هنا قلنا إن السببية هذا المعنى غير منافية للطريقية ولا مستلزمة للقول 
بالاجزاء . 

وما إذا كانت السيبية:ف«الأشكاء التكليفية عق كون الأشارة سيباً لبلب 
المصلحة عن القام وانصرافها إلى ما أَدْت الأمارة إلى وجوبه. بأن تكون الأمارة 
القاءمة على وجوب القصر ف المثال موجبة لسلب المصلحة عن القام وصرفها إلى 
القصر, أو كانت السببية بمعنى كون الأمارة موجبة لحدوث مصلحة في المؤدى بها 
يتدارك مصلحة الواجب الواقعي الفائتة عن المكلف على الفرض. فلم يتصوّر فيها 
انكشاف الخلاف بل لابدٌ من الالتزام فيها بالإجزاء. فإن قيام الأمارة على الخلاف 
حينئذٍ من باب التبدل في الموضوع كما عرفته في الأحكام الوضعية, إذ المصلحة في 
القصر إنما هي بالإضافة إلى من قامت الحجة عنده على وجوبه. كما ان الموضوع 
لتحقق المصلحة في الاتمام إنها هو من قامت الحجة عنده على وجوب القام. وقد كان 
المكلف قبل قيام الأمارة عنده على وجوب القام مندرجاً في الموضوع الأول, واندرج 


ف قرم العو ةر الاجعياد و القلد 


في الثاني بعد قيام الامارة على وجوبه, هذا بناءً على الصرف . 

وأما على التدارك فالأمر أيضاً كذلك لأن المكلف لم يفته شيء من المصلحة على 
ذلك: سواء اتكفق الخلاق بق الوقة: أواق خارحه هذا كلدنافغل السية فى 
الطرق والأمارات ْ ْ ْ 

وأمّا على القول الآخر وهو كون الحجج والأمارات معتبرة من باب الطريقية كا 
هو الصحيح حيث إن حجية الطرق والأمارات ف الفرووة القدسة اليك تاس 
وجعلية, وإنغا هي إمضائية في الجميع بعنى أن أية أمارة كانت معتبرة عند العقلاء على 
ما استكشفنا من سيرتهم قد أبقاها الشارع على حجيتها وأمضى اعتبارهاء والعقلاء 
إنما كانوا يعاملون مع بعض الأشياء معاملة العلم والقطع من حيث كونمما منجّزين 
على تقدير الاصابة ومعذّرين على تقدير الخنطأ وهو معنى الطريقية والكاشفية, وليبس 
عند العقلاء طريق اعتبروه من باب السببية أي لكونه سبباً لايجاد مصلحة في المؤدى 
لهضبها الشارع كذلك ويبقها بحالها. كا أن الشارع لم يعتبر حجية الحجج والأمارات 
تأسيسا ليتوهم أنها صارت حجة من باب السببية عند الشارع., إذن ليست من 
السببية عين ولا أثر في شيء من الطرق, واعتبارها إنها هو من باب المنجّزية 
والمعذرية أي الطريقية 596 

فهل مقتضى القاعدة في موارد تبدل الرأي أو العدول من محتهد إلى يحتهد آخر 
متخالفين في الفتوى أو غير ذلك من الموارد لني يجمعها انكشاف الخلاف في الأحكام 
الظاهرية, هو الاجزاء إلا فما دل الدليل على عدمه 08 ن القاعدة تقتضى وجوب 
الاعادة أو القضاء وعدم الإجزاء في الأحكام الظاهرية إلا أن يدل عليه دليل؟ 

فنقول قبل الشروع في تحقيق المسألة: إن كلامنا في أن العمل على طبق الاجتهاد 
السابق أو فتوى المجتهد الأوّل محزئ عن الواقع عند انكشاف الخلاف. إنا هو في 
الموارد التي لو علمنا فبها بمخالفة العمل المأتي به على طبق الحجة السابقة مع الواقع 
لوجبت إعادته أو قضاؤه. وأمّا الموارد التي لا يجب فيها الاعادة ولا القضاء حتق مع 
7 بالخالفة فهي خارجة عن محل الكلام. وذلك كما إذا صلى من دون سورة معتقداً 
ان فتوى مجتهده ذلك, 3 معلم 7 فتواه وجوب السورة في الصلاة. فإنه لا نجب عليه 
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إعادة صلاته أو قضاؤها لحديث لا تعاد”" حّ فيا إذا كان عمله على خلاف فتوى 
كل من الجتهد السابق والمجتهد الذي يجب أن يقلّده بالفعل. كما إذا أفتى كلاهما 
بوجوب السورة مثلا 

وعلى الجملة أن حل النزاع هو ما إذا كان النقص الواقع في العمل مستلزماآً 
للبطلان كما إذا كان في الأركان, وأمّا موارد فقدان العمل لجزء أو شرط غير ركني 
لايبطل العمل بتركه إذا كان مستنداً إلى ا حجة. فهي أجنبية عن نحل الخلاف. نعم 
خروج تلك الموارد إنما هو على مسلكنا من أن حديث لا تعاد لا يختص الناسي 
فحسب. بل يعم الجاهل القاصر إذا كان عمله مستنداً إلى حجة شرعية مخالفة 
للواقع . وأمّا بناءً على عدم شموله الجاهل كما ذهب إليه شيخنا الاستاذ فسن ب 
وأصرٌ على اختصاص الحديث بالناسي فحسب'" فهي أيضاً مندرجة في حل الكلام, 


)١(‏ وهو صحيحة زرارة عن أب جعفر (عليه السّلام) قال: «لا تعاد الصّلاة إلا من حمسة: الطهور 
والوقت. والقبلة ٠‏ والركوع :جود وبال الغوعة "١: ٠‏ /أيواب الوضوء ب 'ح 8. 
؟) وذكر في وجه ذلك ما حاصله : أن مورد النفى والاثبات في الصحيحة إفا هو الاعادة كبا ترى فهي 
نما تدل على نفي وجوب الاعادة عمّن هو مأمور بالاعادة إمتناناً وهو الناسي لا غيره. لعدم 
إمكان تكليفه بالواقع نفسه. فنا سي السورة مثلاً لا يكلف باتيانها ولا يكن أن يوجّه عليه الأمر 
قز ءتها لفرض نسيانها وإنا يكلّف بالاعادة فيقال له : أعد صلاتك أو لا تعدها. فف هذه الموارد 
ينفى وجوب الاعادة عن الناسى في الصلاة للحديث . وأما الجاهل القاصر فهو قد أخل بما أخل 
به وتركه معتمدأ لاجتهاده أو فتوى مقلده. ومن الواضح أن تارك السورة متعمدأ لجهله بوجوبها 
ما يكلّف باتيان الواقع نفسه, لا أنه يكلف باعادته فيقال له : إقرأ السورة, لما هو الصحيح المقرر 
عندنا من أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالمين والجاهلين ولا يقال له أعد صلاتك. ومع 
كونه مكلف بالاتيان بنفس الواجب والواقع لا يكلف بالاعادة لينق عنه وجويها. إذن يختص 
الحديث بالنابي فحسب. ولا يكن القسك به في الجاهل القاصر [كتاب الصلاة ؟: 0 ] هذا . 
وما أفآذة (قدّس سيرّه) لا يمكننا المساعدة عليه وذلك لأن كون الجاهل مكلفاً بنفس الواقع 
وإن كان صحيحاًكما أفيد. إلا أن ذلك إنها هو فوا أمكن التدارك فى حقه يي 
تداركه ؛ مثلاً إذا ترك السورة في صلاته لعدم وجوبها عنده فدخل في الركوع وقامت الحسجة 
وقتئَذٍ على وجوب السورة في الصلاة, لم يكلف باتيان الواقع نفسه لعدم تمكنه من التدارك, لأنه 
تو فخل الركق ومفى عل الفوزة بل لابن من اعات الاغاةة عليه فتفال لة: اعيد أو الأ عير ول 
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فيتكلم في أن العمل على طبق الحجة السابقة هل يجزي عن الواقع ؟ لأن الترك حينئذٍ 
لا يستند إلى النسيان حتى يجري فيه الحديث. 

كا أنّ محل الكلام إنما هو فيا إذا كان بطلان العمل مستنداً إلى استكشاف الجتهد أو 
استنباط الجتهد الثانى من الأدلة بطلان الأعمال الصادرة على طبق الحجة السابقة بأن 
بف بظاذ ا ل اذا كان مستنداً إلى الاحتياط وأصالة الاشتغال إذ الحكم ببطلان 
الأعمال المتقدمة لو استند إلى الاحتياط وقاعدة الاشتغال, لم يكن عدم وجوب 
القضاء في خارج الوقت مورداً للكلام والاشكال وذلك لأنه بأمر جديد وموضوعه 
الفوت, ومع اتيان العمل فى الوقت على طبق الحجة الشرعية لا يمكن إحراز الفوت 
بوجه لاحقال أن يكون ما أ به مطابقاً للواقع؛ ومع عدم إحرازه يرجع إلى أصالة 
البراءة عن وجوب القضاء فهذه الصورة أيضاً ينبغى أن تكون خارجة عن محل 
الغزاع . 1 ظ 
فتلخص: أن مورد الكلام هو ما إذا كان العمل المأ به على طبق الحجة السابقة 
فاقداً لجزء أو شرط ركني يبطل العمل بالإخلال به وكان بطلانه مستنداً إلى الافتاء به 
لا إلى أصالة الاشتغال والاحتياط. فهل مقتضى القاعدة حينئذٍ هو الحكم ببطلان 
الأعمال الصادرة على طبق الحجة السابقة وعدم كونها محزئة عن المأمور به الواقعي أو 
أن الأمر بالعكس؟ 


< يكلف بقراءة السورة بوجه. وعلى هذا لا مانع من ثمول الحديث للجاهل كالناسي لأنه أيضاً 
مكلف بالاعادة لدى العقل. والشارع قد ألغى وجوهها عنه للامتنان. 
والمتحصّل أنه لو أخل بشيء من أجزاء الصلاة أو شرائطها إستنادا إلى حجة معتبرة عنده. ثم 
عدل عن اجتهاده وبنى على اعتبار ما تركه في الصلاة. لم تجب إعادتها. فالحديث يشمل الجاهل 
القاصر أيضاً إلا في موارد دل النص على وجوبهاءكما إذاكبّر قامًاً وكانت وظيفته الجسلوس أو 
العكسء لما في موثقة عمار «قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل وجبت عليه صلاة 
من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثمذكر ؟ قال: يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد. 
[ ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قاكم ] وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسبى حتى افتتح 
الصلاة وهو قاعد, فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يقتدى [ ولا يعتد ] 
بافتتاحه وهو قاعد». وسائل الشيعة 5١7:0‏ /ابواب القيام ب ١١‏ ح .١‏ 
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الصحيح هو الأولء لآن الصحة إنا تنتزع عن مطابقة العمل للبأمور به فإذا فرضنا 
عدم مطابقتهها حكم ببطلانه. والحكم بأن غير الواقع يحزئ عن الواقع يحتاج إلى 
دليل. ولا دليل عليه. 

وقد يقال: إن الاجزاء هو المطابق للقاعدة ويستدل عليه بوجوه: 

منها: أن انكشاف الخلاف إذا كان بقيام حجة معتبرة على الخلاف. لا علم بكون 
الاجتهاد السابق على خلاف الواقع ىا هو الحال فما إذا كان الانتكشاف بالعلم 
الوخداق بالخلاف بل الأجعاد السابق كاالاهى: فكا مل .ان يكوق' الاحتياد 
الثاني مطابقاً للواقع كذلك يحتمل أن يكون الاجتهاد الأول كذلك فهما متساويان. وإن 
كان يجب عليه وعلى مقلديه أن يطبقوا أعمالهم على الاجتهاد اللاحق دون السابق. 
وهذا لأجل أن الاجتهاد اللاحق لا يكشف عن عدم حجية الاجتهاد السابق في 
ظرفه, لأن انتكشاف الخلاف في الحجية أمر غير معقول كا يأت بيانه. بل بمعنى أن 
السابق يسقط عن الحجية في ظرف الاجتهاد الثاني مع بقائه على حجيته في ظرفه 
وعليه فالتبدل في الحجية من التبدل في الموضوع ومعه لا وجه لبطلان الأعمال 
المتقدمة المطابقة مع الاجتهاد السابق لفرض أنه متصف بالحجية في ظرف الاجتهاد 
اللاحق. 

وتوضيحه: أن الأحكام الظاهرية وإن كانت كالأحكام الواقعية بحسب الجعل 
والانشاء. فتجعل الحجية على الحجج والأمارات كما تجعل الحرمة مثلاً على 
موضوعاتها على نهج القضايا الحقيقية. فلا يفرق الحال بينهما في تلك المرحلة إلا أن 
الأحكام الظاهرية تغاير الأحكام الواقعية في شيء وهو أنه لا يترتب على الأحكام 
الظاهرية في مرحلة جعلها وإنشائها أثر بوجه. بل إنشاؤها كعدمه لأن النتيجة 
المطلوبة من جعلها إنما هي المنجّزية والمعذّرية وهاتان إنما تقرتبان على الحجية الفعلية 
ولا تتصف الحجية بها أي بالفعلية ‏ إلا بعد وصوها إلى المكلف صغرىّ وكبرىّ 
بحيث لو وصلته الكبرى دون الصغرى أو العكس لم يكد يترتب على الحجية شيء 
من التنجيز والتعذير. مثلا إذا علم امحتين ان البيئة حجة في الشريعة المقدسة. وم 
يعلم قيامها على نجاسة موضوع خارجي. أو علم بأنها قامت على نجاسته إلا أنه لم 


لف موطف لاطبا اما بي مط لوط ما ا بل لخت عل دوقم كترم القرو 31 الاجكياد والشليد 


تصل إليه حجية البينة؛ لم تكن نجاسة الموضوع الخنارجي متنجزة فى حقه. وإنفا هو 
أمر مشكوك الطهارة والنجاسة فيحكم بطهارته حقيقة. 

وعلى الجملة أن التنجيز والتعذير يترتبان على الحجية الواصلة لا على يحرد 
الحجية الانشائية. ومن هنا ذكرنا في بعض أبحائنا أن الأصول العملية والأحكاء 
الظاهرية تنا لذ تحقى له:شسة مضداقية :: حيث ان:.موضوعها التنك:وهعو أمير 
وجداني, إِمّا أن يوجد وإما أن لا يوجد في الخارج. وبعبارة أخرى أن الحسجية إن 
وصلت إلى المكلف بكبراها وصغراها فلا موضوع للأصل العملى. وإن لم تصله 
بإحدى مقدمتيها فوضوع الأصل العملى وهو الشك موجود حقيقة, مثلاً إن البينة في 
المثال إن كانت وصلت حجيتها إلى المكلف بكلتا المقدمتين فلا يبق للاستصحاب 
مجال, إذ لا شك فى نجاسة الموضوع الخنارجي حينئذٍ. وإذا لى تصل جرى فيه 
الاستصحاب للشك ف طهارته ونجاسته. 

وإذا عرفت أن الحجية متقومة بالوصول ولا أثر لغير الواصلة, ظهر أنه لا موجب 
لاستكشاف عدم حجية الاجتهاد السابق عند تبدل الرأي والاجتهاد. بل الاجتهاد 
الأول متصف بالحجية في ظرفه ولا يمكن رفع اليد عنه إلا بعد وصول الحجة الثانية 
فإن بوصوها تسقط الحجة السابقة عن الاعتبار مع بقائها على وصف الحجية في 
ظرفهاء لا أن الثانية تكشف عن عدم حجية السابقة في ظرفها. وكذلك الحال فما إذا 
ظفرنا بما يدلنا على خلاف الاستصحاب الجاري في المثال, لأنه لا يكشف عن عدم 
حجية الاستصحاب في ظرفه فإنه متصف بها في وقته. وإغا يسقط عنها بالظفر يما دل 
على الخلاف. ومن هنا قلنا إن انكشاف الخلاف فى الحجية أمر غير معقول والتبدل في 
الحجية دائًاً من التبدل في الموضوع وعلى ذلك لا موجب لاعادة الأعمال الصادرة 
على طبق الاجتهاد الأوّل أو قضائها. لكونها صادرة على طبق الحجة الفعلية في 
زماشماء هذا. 

ولا يخنى أن هذه الدعوى وإن كانت صحيحة في تيبا لأن المتسية معاورمة 
بالوضول+» وهذا لا عع امعحالة :إنقناتها فاق امكان القاء الحجية كاشاء غيرها من 
الأحكام الشرعية على نهج القضايا الحقيقية بمكان من الوضوح. بل بمعنى أن الأثر 
المرغوب منها وهو التنجيز والتعذير لا يترتب عليها إلا بعد وصوها وفعليتها ولا 
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إلا أن الإجزاء في محل الكلام لا يكاد يترتب على الدعوى المذكورة بوجه. وذلك 
لأن قيام الحجة الثانية وإن كان لا يستكشف به عن عدم حجية الاجتهاد الأول مثلاً 
فى ظرفه, إلا أن مقتضاها ثبوت مدلوها فى الشريعة المقدسة من الابتداء لعدم 
506 بعصر دون عصر . إذن لقعا الماح يفل طبع الج السابقة باطل, لأنه 
مقتضى الحجة الثانية ومعه لا بدٌ من اعادته أو قضائه. 

واحتال المخالفة مع الواقع وإن كان تشترك فيه الحجتان إلا أن هذا الاحتال يلغى 
في الحجة الثانية حسب أدلّة اعتبارهاء ولا يلغى في الأول لسقوطها عن الاعتبار, 
ومجرد احتال الخالفة يكف في الحكم بالاعادة أو القضاء لأنه لا مؤمّن معه من العقاب 
وحيث إن العقل مستقل بلزوم تحصيل المؤمّن فلا مناص من الحكم بوجوب الاعادة 
على طبق الحجة الثانية, لأن بها يندفع احقال الضرر بعنى العقاب. هذا كله في 
الاعادة. 

وأمّا القضاء فهو أيضاً كذلك. لأن مقتضى الحجة الثانية أن ما أتى به المكلف على 
طبق الحجة السابقة غير مطابق للواقع, فلابدٌ من الحكم ببطلانه ومعه يصدق فوت 
الفريضة وهو يقتضي وجوب القضاء. وعلى ذلك لابدٌ من الحكم بعدم الاجزاء في 
موارد التبدل في الرأي أو موت المجتهد والرجوع إلى مجحتهد آخرء بلا فرق في ذلك بين 
العبادات والمعاملات بالمعنى الأخص أو المعاملات بالمعنى الأعم. ولا بين الأحكام 
التكليفية والأحكام الوضعية. 

ومنها: ما استدل به بعض مشايخنا الحققين (قدّس سرّهم) حيث ذهب إلى 
الاجزاء وعدم انتقاض الآثار السابقة في أمثال المقام. واستدل على ذلك في كل من 
الأحكام التكليفية والوضعية بوجه. وحاصل ما ذكره في رسالة الاجتهاد والتقليد ١7‏ 
وفي تعليقته على المكاسب في مسألة ما إذا اختلف المتعاقدان اجتبهاداً أو تقليداً في 
شروط الصيغة : 1 


.١18/ رسالة في الاجتهاد والتقليد (الاصفهاني):‎ )١( 


مم بلالا مام للد ةزب الوك عع توا مااي" اقزر العروة 757 الاكباة والغليد 

أن الأحكام الوضعية ‏ الأعم ما في موارد المعاملات بالمعنى الأعم والمعاملات 
بالمعنى الأخص -إفا تتعلق بحسب الغالب على الأجسام والموضوعات الخارجية كما 
مء ومن الظاهر أن الجسم الخارجي لا معنى لقيام المصلحة به حتى يكون الأحكام 
الوضعية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتهاء فلا مناص من أن تكون تابعة للمصالح 
فى جعلها واعتبارهاء فإذا أدت الحجة إلى أن المعاطاة تملّكة أو أن الصيغة الفارسية 
غاقنة 3 لتقو فقي دف السلحة ف بدن للك 3 العا طاه اء ارود سه يف الدقد 
غير العرى ركذا فا ذاافابيت: اللنينة النانة عن إن لعافلا سشياة ااه ا اد 
العويية مكبر فق الضيلةء لز يستكعف يذلك أن الملكة ف العاطاة أو الدوجفية و 
العقد الفارسي غير متطابقين للواقع . وذلك لآن الأحكام الوضعية لا واقع لها سوى 
أنفسها والمفروض أنها تتحقق بقيام الحجّة الأولى, فلا يستكشف بسببها أن جعل 
الملكية في المعاطاة مثلاً لم يكن على وفق المصلحة إذ لو لم تكن هناك مصلحة تدعو 
إلى جعلها واعتبارها ١‏ يمكن للشارع 3 يعتبرها بوجه. 

نعم . يستكشف بالحجة الثانية أن المصلحة من لدن قيامها إفا هي في جعل 
الإباحة في المعاطاة لا فى جعل الملكية, أو أنها في جعل الزوجية في العقد العربى لا 
القارسين + فقياء:الحيجة التائية عل الخلاف إنا هومن :باب الفبدل: فى الموضوع :وليبين 
من باب انكشاف الخلاف في السابقة باللاحقة. ومع كون الثانية موجبة للتبدل في 
الموضوع لا مناص من الالتزام بالإجزاء في الأحكام الوضعية. 

أللهم إلا أن نقول: إن الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية وغير 
مجعولة فى نفسها., كما عليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) فإن حال الوضعية حينئذٍ 
حال التكليفية فيتصوّر فبها انكشاف الخلاف كما كان يتصوّر فى التكليفية؛ إلا أنه مما 
لا يسعنا الالتزام به لما ذكرناه في حلّه . 

وأمًا الأحكام التكليفية. فهي وإن كانت تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها 
ويتصوّر فيها كشف الخلاف. إلا أن الحجة الثانية إنما يتّصف بالحجية بعد انسلاخ 
الحجية عن السابقة بموت الجتهد أو بغيره من الأسباب, فالحجة الثانية لم تكن بحجة 
في ظرف الحجة السابقة, وإِنما حجيتها تحدث بعد سلب الحجية عن سابقتها وإذا كان 
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الأمر كذ للف استحال أن يكوق اللبحة المتاخرة:والساداتة موجية لاتقلاب الأخبال 
المتقدمة عليها بزمان. وهى الأفعال الصادرة على طبق الحجة السابقة حتى بناءً على 
الطريقية . ش 

نعم . هي إنها تكون مؤثرة بالإضافة إلى الأفعال التي يصدرها المكلف بعد اتصاف 
الثانية بالاعتبار. لأنها لو لم تكن مطابقة معها بطلتء أمّا الأعمال الصادرة قبل 
اتصافها بالحجية فلا يعقل أن تكون مؤثرة فيها بوجه. لأن حجيتها حادثة وليست 
منها عين ولا أثر في ظرف صدور الأعال المتقدمة كما مرّء بل قد يكون الموضوع 
للحجة المتأخرة, وهو امجتهد المفتي ببطلان الأعمال المتقدمة غير متولد في تلك 
الأزمنة أو لو كان لم يكن مجحتهداً أو كان ولم يكن بأعلم. ومعه كيف تكون فتواه 
التأخرة وجودا وميه موجنة لقلب الأعال السابقة عليها مان لتجب إغادتها أو 
قضاؤها, لأن الاعادة أو القضاء وإن كانا من الأمور المتأخرة عن الحجة الثانية إلا 
أنهها من لوازم بطلان الأعمال المتقدمة, ولا يعقل أن يكون الملاك المؤثر في بطلانها أي 
الأعمال السابقة مخالفتها للحجة المتأخرة, إذ قد عرفت عدم إمكان تأثير المتأخر في 
المتقدم, بل الملاك مخالفتها للحجة السابقة والمفروض عدمها. وعليه لا مناص من 
الالتزام في الأحكام التكليفية أيضا بالاجزاء. 

ثم إن هذا البيان الذي حررناه في تقريب الإجزاء في الأحكام التكليفية. يأقٍ في 
الأحكام الوضعية بعينه, إلا أنها تقتاز عن التكليفية بالوجه السابق الذي قرّيناه بما لا 
مزيد عليه لأنه لا يأ فى التكليفية وهو ظاهر. هذه خلاصة ما أفاده (قدّس سرّه) 
في الموضعين بتوضيح ما في تقريبه!". 

والجواب عن ذلك. أمّا في الأحكام الوضعية فلأنها وإن كانت تابعة للمصالح في 
جعلهاء ولا واقع ها إلا أنفسها ىا حققه (قدّس سرّه) ولا يتصوّر فيها اتكشاف 
الخلاف بعد تحققها. إلا أن الكلام في أنها هل تحققت من الابتداء أم لم تتحقق» وأن 
المعاطاة الصادرة في الزمان المتقدم هل أفادت الملكية أم لا. حيث إن المكلف بعد 
سقوط الحجة السابقة عن الحجية واتصاف الثانية بها وهي الو قل عله 


(1) حاشية المكاسب (الاصفهاني): 14. 


2 لعا ا مط و اا معو لوا ول وا ماقا اتض انه تين ترح الفروة 71 الاجتها د و التقليد 
المعاطاة مفيدة للاباحة ‏ يشك في أن الملكية هل حصلت بالمعاطاة الصادرة منه أم ل 
تحصل . والحجة الثانية تكشف عن أن الملكية لم تحصل من الابتداء لأنها تخبر عن أن 
الملكية بسبب المعاطاة غير مجعولة في الشريعة المقدسة لعدم الفرق فى مدلوها بين 
الزمان السابق واللاحق. وعليه فحال الأحكام الوضعية حال الأحكام التكليفية 
بعينها ولا تختص الأحكام الوضعية بوجه. 

وأمّا الأحكام التكليفية فلأن المكلف بعدما سقطت الحجة السابقة عن حجيتها 
واتصفت الثانية بالاعتبارء يشك في وجوب إعادة الأعبال التى أتى ها على طبق 
المج الشايقة أو اقضاتياء ف لذ غلم له مطابقتها لواقم :وجيت إن الاعاوة إو النضاء 
فى ظرف الحجة المتأخرة عمل من أعمال المكلف, وهو لا يدري حكمه فلا مناص من 
أن يحرز ذلك باحراز أن أعماله السابقة كانت مطابقة للواقع أم لم تكن. وحيث لم يحرز 
مطابقتهما إحرازاً وجدانياً فلابدٌ من أن يحرزها بالحجة التعبدية. وليست الحجة عليه 
هي السابقة لسقوطها عن الاعتبارء وليس له أن يعتمد عليها بعد قيام ا حجة الثانية, 
فيتعيّن أن تكون هي الحجة المتأخرة لاعتبارها في حقه, وبما أنها تدل على بطلائها 
وعدم كونها مطابقة مع الواقع فتجب إعادتها أو قضاؤها. 

وأمّا ما أفاده من أن الحجة المتأخرة لا يعقل أن تكون مؤثرة فى الأعمال المتقدمة 
عليها فيرد عليه : 

أوَلاً: النقض با إذا فرضئا رجلين فاسقين تابا واتصفا بالعدالة فثهدا على ملكية 
شيء لشخص منذ اسبوع, أو بنجاسته من أوَّل الشهر الماضيء أو بزوجية امرأة من 
السة الماضبةه فيل تزه عتنادقننا نظرا ان أن القبيافة المنضنة باللجية المتأخر عن 
تلك الأمور لا يعقل أن تؤثر فى الأمور السابقة عليها. وكذا إذا صلى فشك في أنه ركع 
أم لم يركع فبنى على أنه قد ركع بقاعدة التجاوز أو بصحة صلاته بقاعدة الفراغ. وبعد 
هذا شهد العادلان اللذان كانا فاسقين حال الصلاة وقد تابا بعد ذلك. بأنه قد نقص 
ركوعاً أو ركعة, أفلا يحكم ببطلان الصلاة نظراً إلى أن حجية الشهادة متأخرة عن 
الصلاة فلا تؤثر في الأمر المتقدم عليها. 

وثانياً الحل وحاصله: أن المراد بأن الحجة المتأخرة لا يمكن أن تؤثر في الأعمال 


أدلة الإجزاء / م ١‏ ا[ 0 


المتقدمة. إن كان هو أن الحجة المتأخرة لا تؤثر في بطلانها ولا يقلب الصحيح باطلاً 
فلا ينبغى التأمل فى صحته. بل الأمر كذلك حتى فى الحجة المقارنة فضلاً عن 
المتأخرة+.وذلك لأن الناز:ى الضعه والبطلاق إنا ع ىمظابقة اماق يد-سع الؤاشع 
وعدمها دون الحجة المقارنة أو المتأخرة, مثلاً إذا كان المكلف جنباً وتيمم لعذر م 
أحدث بالأصغر وتوضأ فصلى لفتوى مقلده على أن الوظيفة هو الوضوء حيئئذ إلا أنه 
تيمم فصل - لغفلته عن فتوى مقلّده ‏ ثمّ بلغ مرتبة الاجتهاد فجزم من الأدلة بأن 
الوظيفة هو التيمم حالئذٍ دون الوضوءء أفلا يحكم بصحة صلاته بدعوى كونها غير 
نلابقة للسحة المقارئة ٠‏ مع جزم المكلف واستكشافه أن الواجب الواقعي هو الصلاة 
مع التيمم. فلا ريب في أن المدار في الصحة والبطلان على مطابقة الواقع وعدمها دون 
الحجة المقارنة أو المتأخرة, فإنٌّ شيئاً منهها غير مؤثر في البطلان كما أفيد. 

وإن أريد به أن الحجة المتأخرة غير مؤثرة في الأعمال المتقدمة ولو بالكشف عن 
مطابقتها مع الواقع وعدمها فهو أمر مخالف للوجدان, لأن مدلول الحجة المتأخرة غير 
مختص بعصدر, فإنها تكشف عن أن الحكم الواقعي هو وجوب الصلاة مع التيمم في 
المثال دون الصلاة مع الوضوء. وهذا لا يختص بعصر دون عصبرء فالحجة المتأخرة 
تكشف عن بطلان الأعمال السابقة ووجوب إعادتها أو قضائها. ودعوى أن الحجة 
المتأخرة غير مؤثرة في الأعمال السابقة عليها أَوّل الغزاع وليست كبرى مسلمة, بل 
قد عرفت أنها على خلاف الوجدان. فإذا أمكن أن تكون الحجة الثانية كاشفة عن 
مطابقة الأعمال المتقدمة مع الواقع, أى ما قدّمناه من أن العامي يشك حيئئذٍ في 
وجوب الاعادة أو القضاء. وإحراز وظيفته يتوقف على استكشاف كون الأعمال 
السابقة مطابقة للواقع وعدمها. إلى اخر ما قدمناه فلا نعيد. 

وبما سردناه يندفع ما ربما يتوهّم من أن الحكم بعدم الإجزاء عملاً بالحجة الثانية 
ترجيح بلا مرجح, لأن الحجة السابقة كانت حجة في ظرفها كما أن الثانية حجة في 
ظرفها فلا موجب لتقديم إحداهما على الأخرى. 

والوجه في الاندفاع : أن الحجة السابقة قد سقطت عن الحجية في ظرف الرجوع 
بخلاف الحجة الثانية. وهذا هو المرجح لها على سابقتها. 
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والمتحصل إلى هنا: أن القاعدة تقتضى وجوب الاعادة أو القضاء فما إذا كان العمل 
الأ ساعن طلس الس السائقة قاقد لوسر كن سب تال عليه ةناب 
ركان اذه لقم عند شعن الى نتن حية اناك ريد له من ,مصنية'الاجاد افا 
وقاعدة الاشتغال. 

ومنها: أن قضاء العبادات السابقة على كثرتها ‏ أمر عسر وموجب للحرج على 
المكلفين وهما منفيان فى الشريعة المقدسة. وذلك لآن العمل على طبق الحجة السابقة 
قد يطول وقد يقرب طيلة الحياة, كا إذا عدل عن فتوى مقلده بموت أو بغيره من 
الأسباب المسوّغة في أواخر عمره وقلّد مجتهداً يرى بطلان أعماله المتقدمة, ولا شبهة 
في أن قضاء تلك الأعمال أمر حرجي . 

وفيه: أن هذا الدليل لو م فإنا يتم" في القضاء ولا يأتي في الاعادة لأنه فى مثل 
الصلاة إذا عدل إلى فتوى المجتهد الذي يرى بطلانها ‏ ولم يفت بعد وقت الصلاة م 
يكن في إعادتها حرج بوجه. نعم. قد يتحقق الحرج في الحج لو قلنا بوجوب إعادته 
والاتيان به مطابقاً لفتوى المجتهد الثاني . 

وكيف كان. فقد بيّنا في حلّه أن الحرج كالضرر المنفيين في الشريعة المقدسة 
والمدار فيه إنما هو على احرج والضرر الشخصيين لا النوعيين. والحرج الشخصي 
أمر يختلف باختلاف الموارد والأشخاصء. فكل مورد لزم فيه من الحكم بوجوب 
الاعادة أو القضاء حرج على المكلف, فلا مناص من أن يلتزم بعدم وجوبهما كما إذا 
لزم منه وجوب قضاء العبادة خحمسين سنة مثلا وكان ذلك حرجيا على المكلف . وام 
الموارد التي لا يلزم فيها من الحكم بوجوبه)| حرج ميس سي لحك يعدم 
وجوب الاعادة أو القضاء. كا إذا بنى على أن التيمم ضربة واحدة فتيمم وصلى 2“ 
عدل عن ذلك غداً فبنى على أنه ضربتان: ومن الواضح أن قضاء عبادة اليوم الواحد 
مما لا عسر فيه ولا حرج ومعه لا موجب لنفي وجوب الاعادة أو القضاء لأنه لازم 
كون المدار على الحرج الشخصي دون النوعي هذا. 

على أن الاستدلال بقاعدة نني الحرج ليس من الاستدلال في حل الكلام» لأن 
البحث إنما هو في موارد قيام الحجة التعبدية على الخلاف, ولا كلام في أن الحرج 
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اللازم من الاعادة أو القضاء لا يختص بهء إذ قد يلزم الحرج فى موارد اتكشاف 
الخلاف بالعلم الوجداني, فالنسبة بين موردي الكلام والقاعدة عموم من وجهة أن 
انكشاف الخلاف قد يكون بالحجة التعبدية ولا تكون الاعادة أو القضاء حرجياً 
بوجه., وقد يكونان حرجيين ولا يكون الانكشاف بالحجة التعبدية بل بالعلم 
الوجدانى كما عرفت, وقد يكون الانكشاف بالحجة التعبدية وتكون الاعادة أو 
لفاك يض عدرسنا .و التحضل أن الامعولال بالتاعد عل عدم وسوت الؤعانة اد 
القضاء في مطلق موارد انكشاف الخلاف غير وجيه. 

ومنها: دعوى الاجماع على أن العمل المأتي به على طبق الحجة الشرعية لا تجب 
إعادته ولا قضاؤه إذا قامت حجة أخرى على خلافها. نعم , لا إجماع على الإجزاء في 
الأحكام الوضعية عند بقاء موضوعها إلى ظرف الحجة المتأخرة, كا إذا ذبح حيواناً 
بغير الحديد لجوازه على رأي مقلده. ثم عدل إلى فتوى من لا يرى جوازه والذبيحة 
بحاهاء أو أنه اشترى دارا بالمعاطاة ولا يرى المجتهد الثاني انعقاد البيع بها لاشتراطه 
الصيغة فى صحته. إلى غير ذلك من الموارد. 

والجواب عن ذلك: أن الاجماع المدعى لو كان محصّلاً لم نكن نعتمد عليه لما يت 
بيانه, فها ظنك بما إذا كان إجماعاً منقولاً بالخبر الواحد وسرّه أن تحصيل الاجماع في 
المسألة دونه خرط القتاد. إذ كيف يمكن استكشاف قوله (عليه السّلام) في المقام ولم 
يتعرض أكثر الأصحاب للمسألة ولم يعنونوها في كلماتهم . 

هذا على أنَا لو سلّمنا اتفاقهم, أيضاً لم يمكننا الاعتاد عليه لأنا نعلم أو نظن ولا 
أقل من أنا نحتمل استنادهم في ذلك إلى بعض الوجوه المستدل بها في المقام ومعه 
لايكون الاجماع تعبديا كاشفا عن قوله (عليه السشلام). 

ومنها: السيرة المتشرعية, بدعوى أنها جرت على عدم لزوم الإعادة أو القضاء في 
موارد العدول والتبدل فى الاجتهاد. حيث لا نستعهد أحداً يعيد أو يقضى ما أنى به من 
العبادات طيلة حياته إذا عدل عن رأيه أو عن فتوى مقلده, وحيث لم يردع عنها في 
الشريعة المقدسة فلا مناص من الالتزام بالاجزاء وعدم وجوب الاعادة أو القضاء 
عند قيام حجة على الخلاف . 
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وفيه: أن موارد قيام الحجة على الخلاف وبطلان الأعمال الصادرة على طبق الحجة 
الأولية كما إذا كانت فاقدة لركن من الأركان, من القلة يمكان وليست من المسائل 
عامة البلوى ليستكشف فيها سيرة المتشرعة,. وأنهم بنوا على الاجزاء في تلك الموارد 
او على عدمه. 

عل آنا لو سلمهنا اسشكفاف السترة بوجةء فن ايق فكنا احراد اتضاها يمان 
المعصومين (عليهم السّلام) إذ لا علم لنا بأن شخصاً واحداً فضلاً عن جماعة اتفق له 
العدول في عصرهم (علهم السّلام) وبنى على عدم إعادة الأعمال المتقدمة ولم يردع 
عنه الإمام (عليه السّلام) حتى نستكشف اتصال السيرة بزمانهم وكونها ممضاة 
عندهم (عليهم السّلام) ومن الممكن أن تكون السيرة مستندة إلى فتوى جماعة من 
الفقهاء (قدّس الله أسرارهم). 

والّذي يوقفك على ذلك, أن المسألة لو كانت عامة البلوى في عصرهم (عليهم 
السّلام) لسئل عن حكمها ولو فى رواية واحدة. وحيث لم ترد إشارة إلى المسألة ف 
شيء من النصوص فنستكشف بذلك أن كثرة الابتلاء بها إنما حدثت في الأعصار 
المتأخرة ولم يكن منها فى عصرهم (عليهم السّلام) عين ولا أثرء فالسيرة على تقدير 
تحققها غير محرزة الاتصال بعصرهم ولا سبيل معه إلى إحراز أنما ممضاة عندهم 
(عليهم السّلام) أو غير ممضاة. 

والخلاصة : أن مقتضى القاعدة وجوب الاعادة أو القضاء عند قيام الحجة على 
الخلاف, أللّهمّ إلا في الصلاة إذا كان الاخلال بغير الوقت والقبلة والركوع والسجود 
والطهور وذلك لحديث لا تعاد على ما هو الصحيح من تموله للجاهل القاصر ايضا 
كا 0 


-هل الأمور الثلاثة فى عرض واحد؟ 
فل الاحقاد والتقليك والاحشاط 'ق عركن: واحده يوان المتمكن.سن أحندها 
يتمكن من الامتثال بالآخرين او أخينا افوا مترتبة ولا تصل النوبة إلى واحد منها إلا 
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الترتيب بين الاجتهاد وعدليه / م ١‏ بساتو طن مور سقفي اماطانا سونو موسو م 19 
بع عدر الامو النناق عليه ؟ 

الكلام في ذلك يقع في جهات : 

الأولى: أن المتمكن من الاجتهاد والتقليد هل له أن يمتثل بالاحتياط فهو في 
عرض الأولين أو أنه فى طولما؟ 

يأق تحقيق ذلك عند التكلم على مشروعية الاحتياط, ونبيّن هناك أن الاحتياط 
والامتثال الاجمالي في عرض الامتثال التفصيلى بالاجتهاد او التقليد. والمكلف مخير 
بينهها في مقام الامتثال فلا تقدم لما على الاحتياط . 

الثانية : أن المتمكن من الاحتياط هل له الامتثال بالتقليد أو الاجتهاد وأنهما في 
عرضه أو أن الامتثال بهما إنها هو في فرض العجز عن الاحتياط بمعنى أنههما في طول 
الامتثال به ؟ 

قد يحتمل في المقام أن الاحتياط أعني الاتيان بجميع الحتملات الموجب للقطع 
بالامتئال مقدّم على الاجتهاد والتقليد. لعدم كونهما موجبين للجزم بامتثال الحكم 
الواقعي وغاية الأمر أنهما يوجبان الظن به. ولا شبهة في أن الامتثال القطعي مقدّم 
على الظني لدى العقل وإن كان القطعي إجمالياً والظني تفصيلياً. 

وان قعل أ الشارع بعد ما نرّل الأمارات الظنية منزلة العلم بأدلة اعتبارها, لم ير 
العقل أي فرق بين الامتثال الموجب للقطع الوجداني بالفراغ بالاتيان بجميع 
الحتملات. وبين الامتثال القطعى التعبدي بالاتيان بما قامت الحجة على وجوبه. هذا 
تكاج الأسعاط ادر ناته ومامورا ولادهرعا رو | لكان سيوف انسار انين 
الاخلال بالنظام أو لم يكن مأموراً به لكونه عسراً أو حرجياً. فلا إشكال في عدم 
كفايته للامتئال أو عدم وجوب اختياره, ومعه لا بدّ من الاجتهاد أو التقليد. 

الثالثة : أن الاجتهاد هل هو مقدم على التقليد أو أنمما في عرض واحد؟ 

لا شبهة في عدم وجوب التصدي لتحصيل ملكة الاجتهاد لما يأتي قريباً من أن 
الاجتهاد ليس بواجب عين على المكلفين, بل المكلف له أن يرجع إلى فتوى من 
يجوز تقليده لأنه مقتضى إطلاق أدلة التقليدء وللسيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع 
عنها في الشريعة المقدسة الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم وإن كان تيكتا من 


1 ااموظا و وزواتو بواج وفع 1ب ررك واناااقواواماا ار اه ريق "ترس الغوزوة 1 رب الاجتباد والتقليد 
تحصيل العلم بالمسألة, فالتقليد وتحصيل الاجتهاد فى عرض واحد. هذا في غير 
الواجد للملكة . 

وأمّا من له ملكة الاستنباط إذا لم يتصد للاجتهاد بالفعل, فهل له التقليد من غيره 
أو يتعيّن عليه الاجتهاد؟ تقدم تفصيل الكلام في ذلك عند التكلم على أقسام 
الاجتهاد. وقلنا إن من له الملكة لا يجوز له الرجوع إلى فتوى غيره وذلك لأن 
مقتضى العلم الاجمالي تنجز الأحكام الواقعية على من له ملكة الاجتهاد, فلا بدٌ عليه 
من الحخروج عن عهدة التكاليف المنجّزة في حقه وتحصيل المؤمّن من العقاب, ولا 
ندري أن فتوى الغير حجة في حقه. وأن عمله على طبقه مؤمّن من العقاب لأنا 
نحتمل أن يجب عليه العمل على فتوى نفسه ونظره, ومع الشك فى الحجية يرجع إلى 
أصالة عدم الحجية كا برهنًا عليه فى حله "١‏ وهذا بخلاف الفاقد للملكة لعدم احقال 
وجوب الاجتهاد في حقه لما مرّ من أن الاجتهاد واجب كفائي وليس بواجب عيني 
على المكلفين. 


1 حكم الاجتهاد ف نفسه 

قد ظهر مما سردناه أن الاجتهاد الذي هو عديل الاحتياط والتقليد واجب عقلى 
وأنه لا يتصف بالوجوب الشرعي (النفسبي أو الغيري أو الطريق) أللّهم إلا ع 
المعذرية على تقدير الخطأ. هذا في موارد وجود العلم الاجمالي المنجز للأحكام. نعم 
الاجتهاد في غير موارد العلم الاجمالي والأمارات واجب طريق لانة منجّز للواقع 
حيث لا منجّز سواه, وكذلك الحال في التقليد والاحتياط . 

وأما الاجتهاد في نفسه فهو واجب نفسى كفائي, لوجوب التحفظ على الأحكام 
الشرعية وضيانتها عن الاتدراس: .وان ثكت قلت: إن الاجتاد بالتظر ال أعتيال 
نفس امجتهد واجب عقلى والأمر به إرشادي لا محالة, فإذا فرضنا أن المكلف يتمكن 
من التقليد والاحتياط تخير بين الأمور الثلاثة: كا إذا فرضنا عدم قكنه منهها بأن ل 
يكن هناك يحتهد حي يجوز تقليده ولم يجز تقليد الميت ابتداءً وكان الاحتياط خلا 
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حكم الاجتهاد / م١‏ ا ا ا ا 000000000 اا 
للنظام أو المكلف لم يعلم كيفيته, تعيّن عليه الاجتهاد. 

وأما بالنظر إلى رجوع الغير إليه. فهو واجب على المكلفين وجوباً نفسياً كفائياً 
لنذاعة وتوت تملظ العدرودة القدسة ع الأنط اس والاتدواسن ذوفن الطشاهر ان 
إهمال الأحكام الشرعية وترك التصدي لاستنباطها في كل عصرء يؤدي إلى انحلاها 
وامتخلاطا لأنه لا سبيل ال تخضيليا وامغاها يعد غين العقليد من العلاء 
الأموات. ويأتى فى محله 7" أن تقليد الميت ابتداءً مرغ مديح وأو" الأشعاط 
ولكنه أيضاً لا سبيل إليه. لأن الاحتياط لايمكن الالزام به في بعض الموارد. لعدم 
إمكانه كموارد دوران ن الأمر بين الحذورين. أو لعدم معرفة العامّي كية كيفيته وطريقته أو 
لاستلزامه العسر والحرج بل إخلال النظام, أو لاحتال عدم مشروعيته كما إذا كان 
حتمل الوجوب عبادة واحتمل المكلف عدم جواز امتثاها بالاحتياط عند القكن من 
امتثاها التفصيلى بالاجتهاد أو التقليد. فإن المكلف لا يتمكن معه من الاحتياط إلا أن 
يرز مشروعييته بالتقليد أو الاجتهاد. نعم, لا أثر للاجتهاد في خصوص تلك المسألة 
بالاضافة إلى الحكم بجواز الرجوع إليه. لأنه وإن كان من رجوع الجاهل إلى العالم 
فتشمله السيرة لا حالة, إلا أن مقتضى الأدلة اللفظية عدم جواز الرجوع إليه؛ لعدم 
صدق عنوان الفقيه أو العالم بالأحكام بمجرد الاجتهاد في مسألة واحدة كا قدَّمناه في 
لكلف فقن اعنام الاتستياه :قي له أ الاسنافه إن حل اسه لان المكلف ١‏ 
يعمل على طبق نظره واجتهاده فها استنبطه من الأحكام. 

إذن الاجتهاد صيانة. للأحكام عن الإندراس واحتفاظ على الشريعة المقدسة عن 
الاضمحلال. وهو واجب كفاني وإلى ذلك أشار سبحانه بقوله عرٌّ من قائل: «إوما 
كان المؤمنون لينفروا كاقة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدّين 
وليندذروا قومهم إذا رجعوا إلهم لعلّهم خدرون # "ار هيت ول عل أن كل طائفة 
من كل فرقة مأمور بالتفقه وتحصيل الأحكام الشرعية وتبليغها للجاهلين. فهى 
لمر دالاو وعويى لصيل (١‏ لكا | سركي قا بر وريه د كرا نيا ررد 
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[؟] مسألة ”: الأقوى جواز العمل بالاحتياط جتهداًكان أو لإه(". 


هن الأخبار في تفسير الآية المباركة فليراجع (". 

وكيك كان :فقن ولننا الآية المناركة عل عدم كون الاجتا واعبا غينيا عبل 
المكلفين كما هو المنسوب إلى جمع من الأقدمين وفقهاء حلب (قدّس الله أسرارهم) 
على أنه عسر على المكلفين بل دونه خرط القتاد. مضافاً إلى قيام السيرة على الرجوع 
إلى فتوى الرواة وغيرهم من العالمين بالأحكام حتى فى عصرهم (عليهم السّلام) من 
غير ردع عنها بوجه, هذا هام الكلام في الاجتهاد ويقع الكلام بعد ذلك في الاحتياط 
والتقليد. 


مباحث الاحتياط 


)١(‏ يقع الكلام في ذلك تارة في المعاملات وأخرى في العبادات: 

ما المعاملات, فلا شبهة ولا خلاف في جواز الاحتياط بل في حسنه في المعاملات 
بالمعنى الأعم. كما إذا احتاط في تطهير المتنجّس. بالغسل مرتين لشكّه في أنه هل 
يطهر بالغسل مرة واحدة أو يعتبر فيه التعدد. ولا نعهد مخالفا في الاحتياط في مثله 
سواء أكان المكلف متمكناً من الامتئال التفصيلي وتحصيل العلم بالحال أم لم يكن 
ونسواء كان الاختياط فنا سلما للتكران امال يكن 

وَآمًا امفائلات :المع الأخصض أعني العقود والايقاعات, فالظاهر أن الاحتياط 
فيها كالاحتياط في المعاملات بالمعنى الأعم وأنه أمر حسن لا شبهة في مشروعيته 
مثلاً إذا شكٌ المكلف في أن الطلاق هل يجوز أن يكون بالجملة الفعلية كبقية الصيغ بأن 
تقول طلقتك» أى أنه لايد أن تكون بالحملة الانسفية بأن تقؤل: أت طالق أو زوحق 
طالق. فلا مانع من أن يجمع بين الصيغتين ويحتاط بالتكرار. 1 

نعم , قد يستشكل في الاحتياط في المقام أعني امنا عاذ كالم لاحك سان 


.٠١ ح١١ /أبواب صفات القاضي ب‎ ١5١:77 وسائل الشيعة‎ )١( 
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الانشاء يعتبر فيه الجزم به ولا يتحقق هذا بالاحتياط لأنه لا يدرى حين قوله: 
طلقتك مثلاً أن ما أراده من الطلاق هل يحصل به أو لا يحصل, فلا يمكن أن يكون 
جازماً بانشاء الطلاق بالاحتياط . 

ويندفع بأن الانشاء على ما حققناه في حله "١‏ عبارة عن إبراز الاعتبار النفساني 
بمبرزء ولا شبهة في أن المتكلم بقوله: طلقتك قد قصد إبراز ما اعتبره. في نفسه من 
بينونة زوجته وإطلاقها من جهته. فهو جازم بالانشاء حينئذٍ ولا تردد له فى نيته وإغا 
يشك في أمر آخر خارج عن إنشائه وهو إمضاء الشارع وحكمه بصحة طلاقه ومن 
البديهي أنه أمر آخر غير راجع إلى إنشائه الطلاق. 

نعم . لو كان متردداً في إنشائه كبا إذا قال: بعتك هذا المال إن كان اليوم جمعة» لقلنا 
ببطلانه وإن تحقق شرطه بأن كان اليوم جمعة واقعاً. وذلك لأن الشك في أن اليوم جمعة 
يسبب الشك فى أنه هل باع ما له أم لم يبع . ومع عدم علمه ببيعه لا معنى لأن يكون 
جازماً بما قصده في نفسه من البيع والقليك. 

فالمتلخص: أن الاحتياط في كل من المعاملات بالمعنى الأعم والمعاملات بالمعق 
الأخص مما لا تأمل في جوازه وحسنه. وأمّا العبادات أعنى الأمور المعتبر فيها قصد 
القربة والامتثال فيقع الكلام فيها في مقامين : ْ 

أحدهما: في جواز الاحتياط غير المستلزم للتكرار. 

وثانيهما: في جواز الاحتياط المستلزم للتكرار. 

ما المقام الأوّل: فالصحيح أن العبادات كالمعاملات يجوز فيها الاحتياط ولو مع 
القكن من الامتثال التفصيلي وتحصيل العلم بالمأمور به. كا إذا شك في وجوب الدعاء 
عند رؤية الهلال أو في وجوب السورة في الصلاة, فإنه يجوز أن يحتاط بالاتيان بما 
يحتمل وجوبه. إذ الامتئال الاجمالي كالتفصيلي على ما يأت تحقيقه إن شاء الله . هذا . 

وقد يقال بعدم جواز الاحتياط مع القكن من الامتثال التفصيلى في العبادات, نظراً 
إلى احتال وجوب قصد الوجه والقييز. ولا يمكن إتيان العبادة بقصد الوجه متميزة 


.45 :١ محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 
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عن غيرها بالاحتياط. وعمدة القائلين باعتبارهما هم المتكلمون, بدعوى أن العقل 
مستقل بحسن الاتيان بالمامور به بقصد الوجه متميزا عن غيره وانه لا حسن فى 
العمل الفاقد للأموية: ْ 

ويدفعه: أن اعتبار الأمرين في الواجبات يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه. إذ لو كانا 
معتبرين في الواحباف: لأشاروا (عليهم السّلام) إلى اعتبارهما في شيء من رواياتهم 
لكثرة الابتلاء مهماء فن عدم ورود الأمر بهما في الأخبار يستكشف عدم وجويهما 
واقعاً. هذا ولو شككنا في وجويبهم| فأصالة البراءة تقضي بعدم اعتبارهما في 
الواجبات. 

على أن الدعوى المتقدمة لو تمت فإنما يتم في الواجبات النفسية, وأما الواجبات 
الضمنية فلا تأت فيها بوجه لأن الحسن المدعى إفا هو في الاتيان بمجموع الأجزاء 
والشرائط بقصد الوجه والقييز. لا فى كل واحد واحد من الأجزاء. إذن لا مانع من 
الاتيان بشيء ما يحتمل أن يكون واجباً ضمنياً بالاحتياط وإن كان فاقداً لقصد 
الوجه والقييز. 

6 إن الشيهنا الآنهاة (قدس ,دده ) تلصياا في المقام ذكره في دورته الأخيرة 
وتوضيحه: أن العمل العبادي قد نعلم بتعلق الامر به ونشك فى وجوبه واستحبابه 
وهذا لا إشكال في جواز الاحتياط فيه لا مكان الاتيان فيها بالعمل بداعي أمر المولى 
للعلم بوجوده وتعلقه بالعمل, وإن لم نعلم أنه وجوبى أو ندبىي. نعم, لا يمكننا الاتيان 
به بقصد الوجه إلا أنه غير معتبر في العبادات. وقد نعلم أن العمل عبادي بمعنى أنه 
على تقدير تعلق الأمر به يعتبر أن يؤقى به بقصد القربة؛ من غير أن نعلم بكونه متعلقاً 
للأمركما في الفرض السابق. بأن نشك فى أنه هل تعلق به الأمر الوجوبي أو الندبي أم 
م يتعلق. وهذا ى) في الوضوء بعد الغسل في غير غسل الجنابة. حيث إن الوضوء 
فعل عبادي يعتبر فيه قصد القربة قطعاً إِلَا أنا نشك في أنه هل تعلق به أمر في المقام أم 
لم يتعلق. وأفاد أن في أمثال ذلك لا محال للاحتياط بأن يؤتى به رجاءً مع القكن من 
الامتئال التفصيلي والعلم بالمأمور به. 

وهذا لا لاعتبار قصد الوجه والقييز, لما تقدم من عدم اعتبارهما في الواجبات بل 
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لما أفاده من أن الامتثال الاجمالي والاحتياط إنما هو فى طول الامتثال التفصيل 
اعفار ان ركوو لقت لبوا لبماك بق الوا داك العامة مساكدا الل قراف الوك 
ورطةه وله يمحتق هذا امع الانعفياظ لأن الذاعى التكلت و الفمل بوالاسان بد 
حينئذ ليس إلا احقال تعلق الأمر به. فالانبعاث مستند إلى احتال البعث لا إلى البعث 
نفسه, فع القكن من الامتثال التفصيلي والعلم بالواجب لا تصل النوبة إلى الاحتياط . 

ثم لو شككنا في ذلك ولم ندر أن الامتثال الاجماللي والاحتياط في عرض الامتثال 
التفضيل أو قى:طولة: معى أن الآتبعات يعتير أن يكون سسغتداً إلى الأمن جزما أو أن 
الأنيمات إذا اسسد إل اجوال الأمر أيضاً يكق فى الافتتال قلا :مناض من أن برجم 
إلى قاعدة الاشتغال لأنه من الشك فى كيفية الاطاعة والامتثال وأنه لابدٌ أن يكون 
خيلا ار ركق :فيه لاط إن العذا معناو عن #قد بن وعتويناه فاذا تاو 
كيفية طاعته لابدٌ من الاحتياط . وقصد القربة والتعبد وإن كان مأخوذاً في المتعلق 
شرعاً عنده وعندناء والشك في اعتباره من الشك في الأقل والأكثر إلا أن اعتبار قصد 
القربة إذا كان معلوماً فى مورد. وشك في كيفية طاعته فهو يرجع إلى الشك في التعيين 
والتخيير وهو مورد لقاعدة الاشتغال. وبذلك منع جواز الاحتياط فما إذا استلزم 
التكرار, وزاد أن العلم بالتكليف موجود في مورده فلابدٌ من ا لخروج عن عهدته بما 
يراه العقل طاعة . 

والجواب عنه: أَنّاء لا نشك في أن الامتثال الاجمالي فى طول الامتثال التفصيلى أو 
في عرضه بل نجزم بأنمهما في عرض واحد.ء وسرّه أن الفارق بين العبادة وغيرها أن 
العمل العبادي لابدٌ أن يؤتى به مضافاً إلى المولى سبحانه. بخلاف التوصلى لأن 
القرطى يقد إنااهو ذاك العزل من قتين ازيرة الاضيافة إل الله والاعيافة إل ال 
سبحانه قد تتحقق بالاتيان بالمأمور به على وجه التفصيل, وقد تتحقق بالاتيان به 
عل :ويضة الاغال لآنه أيضا حو اغافة الل اللدادومن هنا لا يشتوظ النقلاء ق العمل 
الحمعاظ إن الاتعدكن الكلف من اللي بارا حي بوالاتيان يدع وبجد التقضيل 
وذلك لأنهم ببابك فلو سألتهم عن أن العبد إذا أتى بالعمل رجاءً لاحتاله أنه مطلوب 
لسيده فهل يعدٌ ممتثلاً أو أنه لم يمتثل لفرض كونه متمكناً من الاتيان به على وجه 
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لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد١".‏ 


اللفطندل كترا احبن تمقو بعل انه إطاعة وانقياد للسيد. إذن الامتثال الاجمالي في 
عرض الامتثال التفصيلى لا في طوله, هذا. 

على أنا لو شككنا في ذلك فالمرجع هو البراءة دون الاشتغال إذ لاش لتاق 
مفهوم العبادة, وإنغا الشك في واقعها وما يتّصف به العمل بالعبادة. فرجع الشك حيئئذٍ 
إلى أن الشارع هل اعتبر في متعلق الأمر التحرك عن تحريكه مع القكن من العلم 
بالواجبء أو أنه اعتبر الأعم من التحرك عن تحريكه والتحرك عن احتال الأمر 
والتحريك. فالجامع بين الاحتالين وهو لزوم الاتيان بالعمل بقصد الامتثال معلوم 
واعقتار كوثه عل روه التفصيل أعى اعجار كون العرلك تدا إل ريف الول 
يذكراه تمووسه يرهم إل البزاية عي أعدار بها وراتمه بتادرعل رما نهو الستخيم 
عندنا من جريان البراءة في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير. 

والنتيجة : أن الاحتياط أمر جائز في العبادات بلا فرق في ذلك بين الاستقلالية 
والفمفة و ولخينها إذا كان اصن الحبوبية فعلوها ونا اذا 26 هذا كلّه في المقام 
الأدّل. 

وأمّا المقام الثاني : أعنى ما إذا كان الاحتياط فى العبادة مستلزماً للتكرار. فيأق 
عليه الكلام عند تعرض الماتن له في المسألة الرابعة إن شاء الله. ْ 

)١(‏ يشترط فى العمل بالاحتياط العلم بموارده وكيفياته بالاجتهاد أو التقليد لأنه 
لولاه لم يتحقق الاحتياط المؤمّن من العقاب, فإن الاحتياط في انفعال الماء القليل 
بالمتنجسات يقتضى التجنب عن الماء القليل الذي لاقاه المتنجس وعدم استعماله في 
رفع الخبث أو الحدث, فلو أصاب هذا الماء ثوب المكلف مثلاً فقتضى الاحتياط عند 
انحصار الثوب به بناء على وجوب الصلاة عاريا عند اتحصار الثوب بالنجس -ان 
يكرّر الصلاة, بأن يصلي عارياً تارة وفي ذلك الثوب أخرى. وليس مقتضى الاحتياط 
أن يؤق بالصلاة عارياً فحسب. من جهة الاجتناب عن الماء الملاقي للمتنجس وما 
أصابه ذلك الماء. وإذا فرضنا في المثال أن الوقت لم يسع لتكرار الصلاة كشف ذلك 
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["] مسألة ": قد يكون الاحتياط فى الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجباً 
وكان قاطعاً بعدم حرمته "١‏ وقد يكون فى الترك. كما إذا احتمل حرمة فعل وكان 
قاطعاً بعدم وجوبه!" وقد يكون فى الجمع بين أمرين مع التكرارء كما إذا لم يعلم 
أن وظيفته القصر أو القاه'". 


عن عدم قابلية امحل للاحتياط ووجب الامتثال تفصيلاً بتحصيل العلم بالمسألة. 

ولو انحصر الماء بالماء القليل الذي لاقاه المتنجّّس فظاهر الحال يقتضى الاحتياط 
بالجمع بين التيمم والوضوء بذلك الماء المشكوك في طهارته. إلا أن هذا الاحتياط على 
خلاف الاحتياط. لأن الماء على تقدير نجاسته تستتبع تنجس أعضاء الوضوء 
ونجاسة البدن مانعة عن صحة الصلاة. فلا مناص فى مثله من الامتثال التفصيلي 
بتحصيل العلم بالمسألة وجداناً أو تعبداً لعدم امكان الاحتياط فيه. فعرفة موارد 
الاحتياط وكيفياته مما لابد منه عند الاحتياط . 

. كما فى الدعاء عند رؤية الهلال, لاحتال وجوبه مع القطع بعدم حر مته‎ )١( 

؟) كما في شرب التتن لاحتال حرمته مع القطع بعدم وجوبه لأنه لم يكن 

59 ف عصرهم (عليهم السّلام) أو لو كان, فلا يحتمل وجوبه جزماً. 

(6) أو أن وظيفته الظهر أو الجمعة وهكذا. 

ثم إن ذلك قد يكون في عملين مستقلين كما مثل. وقد يكون في عمل واحد. كا إذا 
دار الأمر بين وجوب الجهر والاخفات كما في صلاة الظهر يوم الجمعة للأمر بالاجهار 
فيها فى جملة من الأخبار. ومقتضى الاحتياط حينئذٍ أن يكدّر القراءة فيها مرتين 
ذه اها عفان عاذ والهها را خرف ناويا ف عير فنا القرادة الما مود جما وف تانيقنا 
غتوان القرا نه لبوق قراةة القران :فى الفلاة» هكا: ْ 

وقد يكون الاحتياط فى الجمع في الترك, كما إذا علم بحرمة أحد فعلين فإن 
الاحتياط يقتضي تركهم| معاً. وقد يكون في الجمع بين الاتيان بأحد الفعلين وترك 
الآخر كما إذا علم إجمالاً بوجوب الأوّل أو حرمة الثاني. وهذان لم يتعرض لما الماتن 


1 ومسو واو امعان اطق ب مواد خلا تييع قارع العروة 1 الاحتياذوالقليد 


[5] مسألة :: الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار وأمكن 
الاجتهاد أو التقليد7. 


)١(‏ كما إذا تردّد الواجب بين القصر والقام أو الظهر والعصر أو غيرهما من 
الأمثلة. فهل يجوز فيه الاحتياط بالتكرار مع القكن من الامتثال التفصيلى بتحصيل 
العلم بالواجب أو لايجوز؟ 

قد يقال بعدم الجواز نظراً إلى أنه مخلٌ بقصد الوجه والقييز ومناف للجزم بالنيّة 
ولأن التحرك عن الأمر الجزمي وامتثال الأمر تفصيلاً في مرتبة سابقة على التحرك 
عن احتاله كما يراه شيخنا الاستاذ (قدّس سرّه) "١‏ ومع الشك في أنهما عرضيان أو أن 
الثاني في طول الأول يرجع إلى قاعدة الاشتغال. ومقتضاها عدم جواز الاكتفاء 
بالاحتياط مع القكن من الامتثال التفصيل . 

هده المعوواقة قتياعفا] الخوات والاتعاعة أل اعادتفر بل لو .ينمتا عاق 
الاحتياط غير المستلزم للتكرار, لم نتمكن من تتميمها في الاحتياط المستلزم للتكرار 
بوجه, والوجه فيه أن الجزم بالنية لو قلنا باعتباره. وإن كان لا يفرق في ذلك بين 
الاحتياط المستلزم للتكرار وغير المستلزم له لعدم تمكن المكلف من الجزم بها مع 
الاحتياط . إلا أن الوجهين الباقيين لا يجريان فى الاحتياط المستلزم للتكرار. وذلك 
لأن المكلف إِنا يأتي بالواجب المردد بين الفعلين لوجوبه, بحيث لولا كونه واجباً م 
يأت بشيء من الحتملين, فقصد الوجه أمر ممكن في المقام لأن معناه أن يؤْتى بالعمل 
لوجوبه أو استحبابه وقد عرفت أن المكلف إنما يأتي بالعمل لوجوبه. 

نعم, الاحتياط المستلزم للتكرار فاقد للتمييزء إذ لايمكن معه ييز أن أيأ منهما 
واجب وأمهها مستحب أو مباح. كما ان المكلف إِنا ينبعث إلى الاتيان بالواجب المردد 
بيخ الفذلنق كع لامر الوم المتفلق يده :ونقابة الامو اق لا يعمكن مق تنطبيق 
الواجب على المأتى به. لا أنه ينبعث إليه عن احتال الأمر وذلك للعلم بوجوب 
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أحدهما على الفرض. فهذان الوجهان لا يأتيان في المقام . 

نعم . قد يستشكل في الاحتياط في العناذات اذا كان مسعلزما الشكران» بان 
الاحتياط بالتكرار يعدٌ عند العقلاء لعباً وعبثاً بأمر السيد. إذ المكلف مع قدرته على 
تحصيل العلم بواجبه وجدانا او تعبدا وتمكنه من الاتيان به من غير ضم ضميمة, يانيٍ 
به مع الضماتم فى ضمن أفعال متعددة. وما كان عبثا ولعبا كيف يمكن أن يقع مصداقا 
للامتثال. لأن اللعب والعبث مذمومان والمذموم لا يقع مصداقاً للأمور به والحبوب. 

ويندفع بأن الاحتياط مع التكرار ليس من اللغو والعبث عند تعلق الغرض 
العقلائي به. كما إذا توقف تحصيل العلم بالواجب والامتثال التفصيى على معونة زائدة 
كالمقى انفكا غيد المظالكة أ لماعتن فلدد وجل الفترار. عدن نفل 
المشقّة يحتاط ويمتثل بالاجمال. ومعه كيف يكون تكراره لغواً وعبقاً لدى العقلاء. 

غل أنه إذااغد قهورة لعا وعيدا, كا إذاافرضنا أن الفيلة افصيت بين اربع 
جهات والمكلف يتمكن من تحصيل العلم بالقبلة من غير صعوبة, إلا أنه أراد العمل 
بالاحتياط فأ بالصلاة إلى أربع جهات, أي كدّرها أربع مرّاتء ولا سيا إذا ترددت 
صلاته بين القصر والقام. لأن الاحتياط حينئذٍ إنما يتحقق بالاتيان بئان صلوات وإذا 
فرضنا أن ثوبه الطاهر أيضاً مردّد بين ثوبين بلغ عدد الصلوات المأق بها ستة عشر, 
كا أنا لو فرضنا تردّد المسجد أيضا بين شيئين لاايصح السجود على أحدهما أو كان 
جنا كاد بلغ عدد الصلوات لمأتي بها إحتياطا إثنين وثلاثين, وقلنا إن تكرار صلاة 
واحدة إثنين وثلاثين مرّة مع القكن من الامتثال التفصيلي والإتيان بالواجب منها 
عبث ولعبء ل يمنع ذلك من الحكم بصحة الامتثال لأن الواجب من الامتثال إنفا 
يتحقق بواحدة من تلك الصلوات. وهي الصلاة الواقعة إلى القبلة في الثوب والمسجد 
الطاهرين. وهي صلاة صحيحة لا لعب فيها ولا عبث وإما هما في طريق إحراز 
الافتال له اتا و نفس الامتغال: 

فالصحيح جواز الاحتياط في العبادات وإن كان مستلزماً للتكرار. وعليه فيجوز 
ترك طريق الاجتهاد والتقليد والأخذ بالاحتياط استلزم التكرار أم لم يستلزم . 


0 حب انه ما او ناكا عر وه ااا 1 اس ا ليم قيتع الغرو 11 الاجقر او وا اقلم 
[4] مسألة ه: فى مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون يحتهداً أو مقلداً!'" 
لأن المسألة خلافية. 
[1] مسآلة 5: في الضروريات لا حاجة إلى التقليد كوجوب الصلاة والصوم 
ونحوهماء وكذا فى اليقينيات إذا حصل له اليقين. وفى غيرهما يجب التقليد إن لم 
يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط . وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد”". 


)١(‏ لأن جواز الاحتياط ليس من المسائل القطعية التي لاتحتاج إلى الاجتهاد 
والتقليد. وإنما هو مورد الخلاف فلا مناص في الاستناد إلى الاحتياط من تحصيل 
العلم جوازه:ومضروعيقه احتيادا أو تقليداءروسةة أنه لو لم يقلنمن قوز الاسيقياط 
وم يجتهد فى جوازه. بل احتاط مع احتاله عدم الجواز لم يطمئن بعدم العقاب. لفرض 
احتال الحرمة وكونه مستحقاً للعقاب بارتكابه. وحيث إن العقل يرى وجوب دفع 
الضرر الحتمل بمعنى العقاب ويجب أن يكون المكلف مأموناً من جهته, فلا مناص من 
أن سسعلة ىواوه إلى الغلين أو الاجتاد» إذ لا مو كن خيري هنا . 

وبما ذكرناه يظهر أن طرق الامتثال وإن مر أنها ثلاثة إلا أنها في الحقيقة منحصرة 
بالتفليد والاجتهاد بل بخصوص الاجتهاد كما تقدم في محلّه. فتارك طريق الاجتهاد 
والتقليد أيضاً لا بدٌ أن يكون مجتهداً أو مقلداً في جواز العمل بالاحتياط . 

(1) قد أسبقنا في أوائل الكتاب أن لزوم كون المكلف في جميع أفعاله وتروكه مقلداً 
أو محتاطاً أو يحتهداً إنما هو بحكم العقل» نظراً إلى استقلاله بوجوب دفع الضرر الحتمل 
بمعنى العقاب, لتنجز الأحكام الواقعية في حقه بالعلم الاجمالي أو بالاحتال. لأن 
الشبهة حكمية وقبل الفحص. فالمكلف إذا خالف الحكم المنجّز فى حقه استحق عليه 
العقاب. وبما أن ما يأ به نما يحتمل حرمته كا أن ما يتركه حتمل الوجوب فى 
الواقع. فهو يحتمل العقاب في أفعاله وتروكه. وبهذا يستقل عقله بلزوم دفع هذا 
الاحتال وتحصيل المؤمّن من العقاب على تقدير مخالفة عمله الواقع. والمؤمّن كى) مر 
منحصر بالطرق الثلاثة المتقدمة وإن كان مرجع الأولين أيضاً إلى الاجتهاد. ومن هذا 
ينضح أن مورد التقليد وأخويه إنما هو ما يحتمل المكلف فيه العقاب, وأما ما علم 


العمل بلا تقليد واحتياط / م 0 / 1 1 [ز1 1[ [ [ز 1 0 


[1] مسألة /ا: عمل العامى بلا تقليد ولا احتياط باطل!*) ١‏ 


بإباحته أو بوجوبه أو حرمته فلاء لعدم كونها مورداً لاحتال العقاب كي يجب دفعه 
لدى العقل بالتقليد أو بغيره لجزمه بعدم العقاب أو بوجوده. فعلى ذلك لا حاجة إلى 
التقليد في اليقينيات فضلاً عن الضروريات, هذا تمام الكلام في الاحتياط ويقع الكلام 
بعد ذلك ف التقليد. 


مباحث التقليد 


)١(‏ لم يرد بذلك البطلان الواقعي بأن تكون أعمال العامي من غير تقليد ولا 
احتياط فاسدة وإن انكشفت صحتها بعد ذلك. كما إذا بلغ رتبة الاجتهاد وأدى نظره 
إلى صحتهاء بل المراد به البطلان عقلاً وعدم جواز الاقتصار على ما أنتى به من دون 
تقليد ولا احتياط. وذلك لأن قاعدة الاشتغال تقضى حينئذٍ ببطلانه. مثلا إذا عقد 
على امرأة بالفارسية من دون أن يعلم بصحته أو يقلّد من يفتي بهاء لم يجز له أن يرتّب 
على المرأة آثار الزوجية. وكذا إذا غسل المتنجّس مدّة واحدة وهو لايعلم كفايتها 
لأنه ليس له أن يرتّب عليه آثار الطهارة لاحتّال بطلان العقد واقعاً. وعدم صيرورة 
المرأة بذلك زوجة له أو عدم طهارة المغسول وبقائه على تنجسه, فحيث إنه لم يحرز 
ضركة الحقد او كفاية المرّة الواحدة, فقاعدة الاشتغال تقتضى بطلانه وعدم كفاية 
الغسل مرة مع قطع النظر عن الاستصحاب الجاري فيهما. 

وعلى الجملة إذا لم يحرز المكلف صحة عمله واحتمل معه الفساد. فقتضى قاعدة 
الاشتغال أعني حكم العقل بأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية. عدم 
ترتيب اثار الصحة عليه. 


(#) بمعنى أنه لايجوز الاقتصار عليه في مقام الامتثال ما لم تنكشف صحته. 
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[] مسألة 6: التقليد هو الالتزاء!*) (. 


معنى التقليد 

)١(‏ قد عدف التقليد بوجوه: 

منها: أن التقليد أخذ فتوى الغير للعمل به. 

ومنها: أنه الالتزام بالعمل بفتوى الغير وإن لم يعمل به بعد ولا أخذ فتواه. 

ومقاء غتراللك سن التفاسين: 

والتحقيق: أن التقليد عنوان من عناوين العمل وطور من أطواره. وهو الاستناد 
إلى قول الغير فى مقام العمل. بأن يكون قول الغير هو الذي نشأ منه العمل وأنه 
السبب في صدوره. فإن المقلّد في أعماله يتتكي ويستند إلى قول الغير فهو المسؤول عن 
وجهه دون العامل المقلد. 


معنى التقليد بحسب اللغة 

ويرشدك إلى ذلك ملاحظة اللغة, حيث إن التقليد يمعنى جعل الشخص أو غيره ذا 
قلادة فيقال: تقلد السيف أي أل حمالته في عنقه. ومنه تقليد البدنة في الحج لأن 
معناه أنه علّق بعنقها النعل ليعلم أنها هدي فيكف عنها. وفى حديث الخلافة : «قلّدها 
رسول الله علياً»١",‏ أي جعلها قلادة له, فعبى أن العامى قلّد المجتهد أنه جعل أعماله 
على رقبة الجتهد وعاتقه وأق بها استناداً إلى فتواه. لا أن معناه الأخذ أو الالتزام أو 
غير ذلك من الوجوه. لعدم توافق شىء من ذلك معنى التقليد لغة. مثلاً إذا فسّرناه 
بالالتزام رجع معنى تقليد امجتهد إلى أن العامي جعل فتوى الجمتهد وأقواله قلادة 
لنفسه, لا أنه جعل أعباله قلادة على رقبة الجتهد. وقد عرفت أن المناسب لمعنى 
التقليد هو الثاني دون الأول, فإن لازمه صحة إطلاق المقلّد على الجتهد دون العامي . 


(#) بل هو الاستناد إلى فتوى الغير في العمل, ولكنه مع ذلك يكف في جواز البقاء على التقليد أو 
وجوبه تعلم الفتوى للعمل وكونه ذاكراً طا. 
)١(‏ كذا في مجمع البحرين في مادة (قلد). 


معنى التقليد بحسب الأخبار 

ثم إن ما ذكرناه في معنى التقليد. مضافاً إلى أنه المناسب للمعنى اللغوي قد أشير 
إليه فى جملة من الروايات كمعتبرة عبدال رحمان بن الحجاج قال: «كان أبو عبدالله 
(عليه السّلام) قاعداً في حلقة ربيعة الرأي؛ فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن 
مسألة فأجابه. فل سكت قال له الأعرابي: أهو في عنقك ؟ فسكت عنه ربيعة ولم يرد 
عليه شيئاً فأعاد المسألة عليه فأجابه بمثل ذلك. فقال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ 
فسكت ربيعة, فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): هو في عنقه قال أو لم يقل. وكل مفتٍ 
ضامن»!"'. 
وكالأخبار المستفيضة الدالة على أن «من أفتى بغير علم فعليه وزر من عمل 
)0( 
ويؤيد ذلك ما ورد في الحج «من أن كفارة تقليم الأظافر على من أفتى به» لا 
على المباشر . 

ومن ذلك يستكشف بوضوح أن ما ذكرناه في معنى التقليد هو المعنى المتفاهم 
العرفى من لفظة التقليد عند إطلاقها. بل عليه جرت اللغة الدارجة في عصرنا حيث 
ترى يقولون: قلّدتك الدعاء والزيارة. إذن الاصطلاح الدارج واللغة والعرف متطابقة 
على أن التقليد هو الاستناد إلى قول الغير في مقام العمل هذا. 

إلا أن صاحب الكفاية (قدّس سرّه) لم يرتض بذلك وذهب إلى أن التقليد هو 
الأخذ والالقزام. ومنع عن تفسيره بالعمل استناداً إلى رأي الغير. نظراً إلى أن التقليد 
إذا كان نفس العمل على طبق فتوى الغير فأوّل عمل يصدر من المكلف يصدر من 
غير تقليد. لأن ذلك العمل غير مسبوق بالتقليد الذي هو العمل, مع أن العمل لابدّ 
أن يكون مسبوقاً بالتقليد. لأن المكلف لابدٌ أن يستند فى أعاله إلى حجة فكما أن 
احتبد يسعند إلى اجتهاده وهو أمرسابق على عمله: كذلك العام لابدٌ أن يستند إلى 


به 


)١(‏ وسائل الشيعة /77: 7١١‏ /أبواب آداب القاضي ب 7ح ؟. 
1 وزدييذا الضعوو ف وسائل الشيعة 51197 / ابواي:صفات التاضىبب : 
(98) وزرذمبذًا المضعون ف وستائل الشرعة 151-7/ أبواييقية كثارات الاحزاء 31 


- مو قحا م ا و الوط ووه امك اشر العرزوزة' :1" الأععادوالتقلية 
القليةويلزة أننيكون تفليو سايقاً عل عمل 07 

ويرد عليه: أن التقليد كما مرّ لون وعنوان للعمل, فهو أمر مقارن معه ولا يعتبر 
فيه السبق زماناً. فإذا عمل المكلّف عملاً مستنداً إلى فتوى الغير. كان ذلك العمل 
مقروناً بالتقليد لا حالة وهو كاف في صحته. ولا دليل على اعتبار سبق التقليد على 
العما. 1 

وقد يورد على تفسير التقليد بما ذكرناه» بأن ذلك مستلزم للدور فإن مشروعية 
العبادة وصحتها من المقلد تتوقف على تقليده. إذ لو لم يقلد لم يتمكن من الاتيان بها 
نا أما عأمور .يا بق م عيناذة: :قل كان تقليده متوققاً ل إتيآنة بالعيادة السيدء 
تحقق التقليد إلا بالعمل. لدار. 

ويندفع بأن المتوقف عليهء غير المتوقف عليه, وذلك لأن مشروعية أي عمل 
عبادي أو غيره لايمكن أن تكون ثابتة بالتقليد. لعدم كونه مشرعا في الدين. بل إنما 
تنوقف المشروعية على الدليل ولو كان هو فتوى مقلده. نعم. إذا أت المكلف بالعمل 
بعل العلى ممروعيعه ندا فيه ال :فتوق افيد اطق عليه اعقب لا عضالة. 
فالتقليد وإن كان متوقفاً على العمل إلا أنه لا يتوقف على التقليد بوجه. فلا توقف فى 
اللتسوغل اللنطلة أن التقليه :نا عقف بالقمل عل قوق القن ولا توق له اهنال 
الالقزام . 


معنى التقليد عند اختلاف الفتاوى 

وقد يقال: إنه إذا تعدد اليجتهدون واختلفوا في الفتوى, توقف التقليد على الالتزام 
بالعمل على إحدى الفتويين أو الفتاوى, أو أن التقليد حينئذٍ ينقزع عن نفس الالتزام 
والدليل على وجوبه حكم العقل بلزوم تحصيل الحجة على امتثال الأحكام الشرعية. 

بل عن بعضهم أن الخلاف فى أن التقليد هو العمل أو الالتزام إنما هو فها إذا اتحد 
الجتهبد او تعددوا واتفقوا فى الفتوى. واما مع التعدد والتعارض بين الفتويين او 
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الفتاوى, فلا ينبغي التردد في أنه يجب الالتزام بإحدى الفتويين أو الفتاوى. لأن 
موضوع الحجية لا يتحقق حينئذٍ إلا بالالتزام. وهو مقدمة لتطبيق العمل على طبقها 
والوجه فيه : أن الحجة يمتنع أن يكون هو الجميع لاستلزامه الجمع بين المتناقضين, ولا 
واحد معيّن لأنه بلا مرجحء كا يمتنع الحكم بالتساقط والرجوع إلى غير الفتوى لأنه 
خلاف السيرة والاجماع, إذن يتعين ان تكون الحجة ما يختاره المكلف ويلتزم به 
وحاصله: أن الحجة في مفروض الكلام هي إحدى الفتويين أو الفتاوى تخييراً والقييز 
خينئز بالاختيار والالتزام: هذا. 

ونا نه هنا اتا انق المتمالة القالثةصدرة عس رضن المائق اقمدس:ادة 
لسألة ما إذا كان هناك تدان كنا ونان عق الفطيلة شب كه :مرا با لمقون م 
النصنة عير ييا وق تعره ابر لعفل لق القاودراء الوظيفة حينئذ 
هو الاحتياط لسقوط الفتويين أو الفتاوى عن الحجية بالتعارضء إذن لا توقف 
للتقليد على الالتزام فضلاً عن أن يكون التقليد نفس الالتزام عند تعدد المجتهد 
واختلافهم فى الفتوى. 

ثم إن التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية, أللّهم إلا في 
النذرء وذلك لعدم وزوةة 2 شيء من الروايات. نعم , ورد ف رواية الاحتجاج «فاما 
نرم كاتف الثقياة. اتنا السك مماففل ارو عالقا عل هوام مطها 1 مر هو لاة 
فللعوام أن يقلّدوه» 5" إلا أنها رواية مرسلة غير قابلة للاعتاد عليها. إذن فلم يؤخذ 
عنوان التقليد في موضوع أي حكم لنتكلم عن مفهومه ومعناه. وأما أخذه في مسألتي 
البقاء على تقليد الميت. والعدول من الحي إلى غيره فهو إنما يتراءى فى كلمات 
الأصحاب (قدّس الله أسرارهم) حيث عنونوا المسألتين كا نقلناه. ومن المعلوم أنهما 
بهذين العنوانين غير واردتين في الأخبار. 

نعم . سبق إلى بعض الأذهان أن حكم المسألتين مبني على معنى التقليد فيختلف 
الما لاقي باخكلافهه لأنا الى فتررتاة بالاالارا دفر هك أن المكلت لتر والعم بشتوين 
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يحتهد ثم مات ذلك المجتهد. فله أن يعمل على فتاواه لأنه من البقاء على تقليد الميت 
ولسن اتقلادا إعدانيا لنمبوعة خلافيها اذا قتترناه بالاسعاة شري اميدق 
مقام العمل, لأنه حينئذٍ من تقليد الميت ابتداءً لعدم اسعتانة] لكلف القن هين 
فتاوى الجتهد الميت حال حياته, وإما التزم بأن يعمل على طبقها فلا يجوز أن يرجع 
إلى الميت حينئذٍ. وكذلك الكلام في المسألة الثانية لأنه إذا التزم بالعمل بفتيا حتهد 
-وفسّرنا التقليد بالالتزام ‏ حرم عليه العدول عن تقليده لأنه قد قلّده تقليداً 


<َ 


صحيحا ولا مرخص له للعدول. وهذا بخلاف ما إذا قلنا إن التقليد هو الاستناد إلى 
فتوى الممجتهد فى مقام العمل لأنه حينئذٍ لم يتحقق منه تقليد المجتهد ليحرم عليه 
العدول, بل لا يكون رجوعه لغيره عدولاً من محتهد إلى مجحتهد آخرء هذا. 

ولكنّا سنبيّن ‏ قريباً أن المسألتين لايختلف حكيهما بالاختلاف في معنى التقليد 
لعدم ابتنائهها عليه حيث إن لكل من المسألتين مبنى لا يفرق فيه الحال بين أن يكون 
التقليد بمعنى الالتزام أو بمعنى آخر كما يأتيٍ فى محلّه, إذن صمّ ما ذكرناه من أن عنوان 
التقليد لم يرد في شيء من الأدلة حتى نبحث عن مفهومه. 

بق تق وهو أن شسالة التقليد لست تقليدية وتوطيحة: اذا قد أسيقنا أن كيل 
مكلت يبلق عن اعتانا يتيوت أخكام | ررامية:ق القتررنة الرسة سين وتعتوتت اد 
تحريم, وبه تنجّزت الأحكام الواقعية عليه. وهو يقتضى المنروج عن عهدتها 
لاستقلال العقل بوجوب الخنروج عن عهدة التكاليف المتوجّهة إلى العبد من سيّده 
والمكلف لدى الامتثال إما أن يأتيٍ بنفس الواجبات الواقعية ويترك الحرمات. وإما أن 
يعتمد على ما يعذّره على تقدير الخطأ وهو ما قطع بحجيته, إذ لا يجوز لدى العقل 
الاعتاد على غير ما علم بحجيته حيث يحتمل معه العقاب. وعلى هذا يترتب أن 
العامي لا بدٌ في استناده إلى فتوى المجتهد أن يكون قاطعاً بحجيتها فى حقه. أو يعتمد في 
ذلك على ما يقطع بحجيته, ولا يسوغ له أن يستند في تقليده على ما لا يعلم بحجيته إذ 
معه يحتمل العقاب على أفعاله وتروكه وعليه لا يكن أن تكون مسألة التقليد تقليدية, 
بل لابدٌ أن تكون ثابتة بالاجتهاد. نعم, لا مانع من التقليد فى خصوصياته كما يأتي 
عليها الكلام: إلا أن أصل جوازه لابدٌ أن يستند إلى الاجتهاد. 


ما يمكن أن يعتمد عليه العامى 

الذي يمكن أن يعتمد عليه العامي في حجية فتوى امجتهد في حقّه أمران : 

أحدهما: الارتكاز الثابت ببناء العقلاء. حيث جرى بناؤهم في كل حرفة وصنعة 
بل في كل أمر راجع إلى المعاش والمعاد, على رجوع الجاهل إلى العالم لأنه أهل الخيرة 
والاطلاع, ولم يرد من هذه السيرة ردع في الشريعة المقدسة. وهذه السيرة والبناء 
وإن جاز أن لا يلتفت إليهما العامي مفصلاً. إلا أنهما مرتكزان في ذهنه بحيث يلتفت 
إليها ويعلم ما تفضيلا بأدق إشارة ونتريه: 

وثانهما: دليل الانسداد, وتقريبه أن كل أحد يعلم بثبوت أحكام إلزامية فى حقه 
كما يعلم أنه غير مفوّض ف أفعاله بحيث له أن يفعل ما يشاء ويترك ما يريد. وهذان 
العلمان ينتجان استقلال العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكاليف الواقعية المنجّزة 
بعلمه. وطريق ا خروج عنها منحصر في الاجتهاد والاحتياط والتقليد. 

أما الاجتهاد. فهو غير متيسّر على الكثير بل على الجميع, لأن كل محتهبد كان 
برهة من الزمان مقلداً أو حتاطاً لا حالة. وكونه يحتهداً منذ بلوغه وإن كان قد يتفق 
إلا أنه أمو نالاو بعد قلا كن أن يكون الاعفياد بواجا غيثياً عل كل احديل لعله 
كاذك الفدرووةون المسلين:. 

وأَمّا الاحتياط. فهو كالاجتهاد غير ميسور له لعدم تمكنه من تشخيص موارده. 
غل آنا لا تحمل ان تكون الشبريعة المقدسة ميننية عل الاخقياط» اذ تمك عل 
العامي التقليد لانحصار الطريق به. وبهذا الطريق يستكشف العقل أن الشارع قد 
نصب في الشريعة طريقاً آخر إلى الأحكام الواقعية بالإضافة إلى العامي فلا يسوغ له 
اننا لخد بالعمل: مكلتوثاتةة وير لك :مكو كانه وموهو ماه .وذلك لان 55 اعون 
ظَنٌّ بالأحكام فإنه ليس من أهل النظر والاجتهاد. على أن ظنَّهِ كشكّه ووهمه لا 
أقربية له إلى الواقع بالنسبة إلى شقيقيه. لعدم ابتنائه على النظر فى أدلة الأحكام فليس 
له طريق أقرب إلى الواقع من فتوى مقلّده. 

وعلى الجملة أن دليل الانسداد وإن لم يتم بالإضافة إلى اليجتهد. فإن من يرى 
انسداد باب العلم الذي من مقدماته عدم القكن من الاجتهاد. كيف يرخّص الرجوع 
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إلى فتوى من يرى إنفتاحه ويدعي القكن من الاجتهاد وذلك لعلمه بخطئه وصع 
تخطئته لا يتمكن العامّى من الرجوع إليهء إلا أنه تام بالإضافة إلى العامّى كما عرفت 
هذا كلّه فيا يمكن أن يعتمد عليه العامي في المقام. 


ما دل على جواز التقليد 

وأما ما يمكن أن يستدل به المجتهد على جواز التقليد في الشريعة المقدسة فهو أمور: 

منها: السيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع عنها وقد تقدمت. وهي تقتضي جواز 
التقليد والافتاء كلمبما. 

ومنها: قوله عر من قائل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلبهم لعلّهم يحذرون "١*»‏ فإنها تدلنا على وجوب النفر 
حسما تقتضيه لولا التحضيضية. كا تدلنا على وجوب التفقه والانذار لأنهما الغاية 
الذاغية إن الأمر بالنقر:تدلنا أيضا غل أن .مطلوبية الفقه والآتذان سيت لأخل 
تنما دمن عقية اجتال التسد و بو ا نعلت قالقا ةمق ذوك الو البق هو العدر 
عند اللآنذاق::وحيث ان الآبة مطلقة فسغناد منبا أن التحدر عفيب الاتذار,واحب 
مطلقاً. سواء حصل العلم من إنذار المنذرين أم لم يحصل . 

وتوطيعةة ان المناو غلا هفنا دان متقهنا نه ومو ارنه الس لايد متوان 
للعمل وليس عبارة عن الخنوف النفساني فحسب. ومعناه التحفظ عن الوقوع فما 
لا يراد من الخاوف والمهالك. مثلاً إذا مل المسافر سلاحه في الطريق المحتمل فيه 
الّص أو السبع للمدافعة عن نفسه أو ماله يقال: إنه تحذّر فهو فعل إختياري وليس 
معنى النوف كما مرء وقد دلت الآية المباركة على وجوبه, وبما أن التحذر غير مقيد 
فمها بصورة حصول العلم من إنذار المنذرين لكي يجب التحذر بالعلم المستند إلى 
الانذار. فلا مناص من الالتزام بوجوب التحذر عقيب الانذار مطلقاً. حصل 
للمتحذر علم من إنذار المنذرين أم لم يحصل . 
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وعلى الجملة أن للآية المباركة دلاللات. 

منها: دلالتها على وجوب التقليد في الأحكام, لدلالتها على وجوب التحذر بانذار 
الفقيه وهو إنما يتحقق بالعمل على إنذاره وفتوأاه. 

ومنها: دلالتها على وجوب الافتاء. وذلك لدلالتها على وجوب الانذار فإن 
الانذار قد يكون بالدلالة المطابقية وفد يكون ضمنياً أو بالالتزام. وإفتاء الجتهد 
بالجدزفة أو لوحو تطنمن الالذادبافعفتاق العقاتو عند ركه الواهتث او اانه 
الحرام . 

ومنها: دلالتها على حجية انذار الفقيه وإفتائه. وذلك لأنه لو لم يكن إنذاره حجة 
شرعاً. لم يكن أي مقتض لوجوب التحذر بالانذار لقاعدة قبح العقاب بلا بيان 
فوجوب التحذّر عند إنذار الفقيه يستلزم حجية الانذار لا حالة. هذا . 

وقد يقال: إن الفقاهة والاجتهاد فى الصدر الأوّل غير الفقاهة والاجتهاد فى 
الفضور المتآخرة: لأن التققيدى الأعصان السبابقة إكا كان بسيؤال الأحكاء :وستاعبها 
عن المعصومين (عليهم السّلام). ولم يكن وقتئذٍ من الاجتهاد بالمعنى المصطلح عليه 
عين ولا أثرء إذن لا دلالة للآية المباركة على حجية إنذار الفقيه بالمعنى المصطلح لتدل 
على حجية فتواه. وإِنا تدل على حجية النقل والرواية» لأن إنذار الفقيه بالمعنى المتقدم 
إنما هو بنقله الحكم الذي سمعه من مصادره. أو باخباره عن ان الفعل يترتب على 
ارتكابه أو على عدم ارتكابه العقاب, وأين هذا من التفقه بالمعنى المصطلح عليه لأنه 
أمر آخر يتوقف على إعمال الدقة والنظر. 

وهذه المناقشة وإن أوردها بعض مشايخنا المحققين (قدّس الله أسرارهم) ”" إلا أنها 
ما لايمكن المساعدة عليه وذلك: 

أما أَوّلاً: فلآن الآية المباركة لمكان أخذها عنوان الفقاهة في موضوع وجوب 
التحذرء ليست طا ايّة دلالة على حجية الخبر والرواية من جهتين: 

إحداهما: أن حجية الرواية لا يعتبر فيها أن يكون الناقل ملتفتاً إلى معناها فضلاً 


.16 رسالة في الاجتهاد والتقليد (الاصفهاني):‎ )١( 


1 موف اكوا ع لع ا و اير رع عرو 011 لاه اذى لتقاوة 


عن أن يكون فقيهاً. لكفاية الوثاقة فى حجية نقل الألفاظ المسموعة عن المعصوم 
(عليه السّلام) من غير أن يتوقف على فهم المعنى بوجه. 

وثانيتهها : أن الراوي لا يعتبر فى حجية رواياته أن يصدق عليه عنوان الفقيه, لأنه 
إذا روى رواية أو روايتين أو أكثر لم يصدق عليه الفقيه وإن كان ملتفتاً إلى معناها 
لضرورة أن العلم بحكم أو بحكمين لا يكفى في صدق الفقيه مع حجية رواياته شرعاً. 

للْهمَ إلا أن يقال: إن الآآية المباركة إذا دلت على حجية الخبر عند صدق الفقيه 
على ناقله. دلت على حجيته عند عدم كون الراوي فقيهاً لعدم القول بالفصل. إلا أن 
ذلف اسعدلال. آخر عين منكتد ال الآبة كيك وقن .غرفت أن الآية قن :الخد فى 
موشوغها النققةق الذرى ‏ ققاير عا رونا أن :ولالة الآ الباركة عل سج فون 
الجتهبد وجواز التقليد أقرب وأظهر من دلالتها على حجية الخبر. 

وأما ثانياً: فلعدم كون التفقه والاجتهاد في الأعصار السابقة مغايراً لما في العصور 
المتأخرة. بل الاجتهاد أمر واحد في الأعصار السابقة والآتية والحاضرة. حيث إن 
معناه معرفة الأحكام بالدليل ولا اختلاف فى ذلك بين العصور. نعم. يتفاوت 
الاجتهاد في تلك العصور مع الاجتهاد في مثل زماننا هذا في السهولة والصعوبة حيث 
إن التفقه في الصدر الأوّل إا كان بسماع الحديث. ولم تكن معرفتهم للأحكام متوقفة 
على تعلم اللغة. لكونهم من أهل اللسان أو لو كانوا من غيرهم ولم يكونوا عارفين 
باللغة كانوا يسألونها عن الإمام (عليه السّلام) فلم يكن اجتهادهم متوقفاً على 
متدماقة اما اللفة قل] غرفت دوانا بحسية الطيون واعقار السين الواحين ويا 
الركنان الركينان في الاجتهاد ‏ فلأجل أنهما كانتا عندهم من المسلّمات. وهذا بخلاف 
الأعصار المتأخرة لتوقف الاجتباد فبها على مقدمات كثيرة, إلا أن يحرد ذلك 
لا يوجب التغيير في معنى الاجتهاد. فإن المهم ما يتوقف عليه التفقه في العصور 
المتأخرة إنا هو مسألة تعارض الروايات. إلا أن التعارض بين الأخبار كان يتحقق في 
تلك العضتور أيضنا :وطن قتا كانوا وبالوكيم [غلي الشلام)غ) إذاور هعنم خيران 
متعارضان. إذن التفقه والاجتهاد بمعنى إعمال النظر متساويان في الأعصار السابقة 
والألاحقة وقد كانا متحققين في الصدر الأول أيضاً. ومن هنا ورد في مقبولة عمر بن 


حنظلة : «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف 
أحكامنا...» ١‏ وفى:٠بعض‏ الأخبار ورد الأمر بالافتاء صريحاً”". 

فدعوى أن الفقاهة والاجتهاد بالمعنى المصطلح عليه لا عين ولا أثر له في الأعصار 
المالقة عا ل وعد له ييه لودب الاشس اصن الآنة المدار كه بالمكانه والاخبا نج 
لشموها الافتاء أيضاً كما عرفت . فدلالة الآية على حجية الفتوى وجواز التقليد تما لا 

ومنها: قوله عر من قائل: لإفاسئلوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون "١4‏ حيث دلت 
عل وتخويع العو ال«عتن الخيل وق الطائز أن :الهو ال مقدمة للعفل عن الدينة 
المباركة: فاسالوا أهل الذكن لأخل أن تسنلوا عل :ليق المسوانن ل أن التقضوه 
الأصلى هو السؤال في نفسه لوضوح أنه لغو لا أثر له. فلا مصحح للأمر به لو لم يكن 
مقدمة للعمل. فتدلنا الآية المباركة على جواز رجوع الجاهل إلى العالم وهو المعبّر عنه 
بالتقليد. وعلى حجية فتوى العالم على الجاهل, لأنه لو لم يكن قول العالم حجة على 
السائل لأصبح الأمر بالسؤال عنه لغواً ظاهراً. 

ودعوى أن المراد بها وجوب السؤال عنهم حتى يحصل العلم للسائل من أجوبتهم 
ويعمل على طبق علمه. وأن معنى الآية: فاسألوا لكي تعلموا فتعملوا بعلمكم؛ من 
البعد بمكان وذلك لأن مثل هذا الخطاب إنا هو لبيان الوظيفة عند عدم العلم والمعرفة 
فهو في قبال العلم بالخال, لا أنه مقدمة لتحصيل العلم, مثلاً يقال: إذا لست بطبيب 
فراجع الطبيب فى العلاج» فإن المتفاهم العرفي من مثله أن الغاية من الأمر بالمراجعة, 
إنما هو العمل على طبق قول الطبيب؛ لا أن الغاية صيرورة المريض طبيباً وعالماً 
بالعلاج حتى يعمل على طبق علمه ونظره. فقوله راجع الطبيبء معناه: راجعه لتعمل 
على نظره لا لتكون طبيباً وتعمل بعلمك . 


.١ ح١١ /أبواب صفات القاضى ب‎ ١77:17 وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) كأمره (عليه السّلام) لأبان بن تغلب حيث قال: اجلس في مسجد المدينة وافت الناس ... راجع 
رجال النجاثى ص 7. 
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إذن معنى الآية المباركة : أنه إذا لست بعالمين فاسألوا أهل الذكر للعمل على طبق 
قوطهم وجوابهم, فلا مناقشة في دلالة الآية المباركة من هذه الجهة. 

وقد يتوهم أن تفسير أهل الذكر في الأخبار. بأهل الكتاب أو الأئمة (عليهم 
السّلام) ينافى الاستدلال بها على جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم والفقيه فى 
الأحكام. 

ويندفع بأن ورود آية في مورد لاا يقتضى اختصاصها بذلك المورد. والاية المباركة 
فك تمت كنرى كلية قلا:تتطبق غلل أهل الكتايه وق تتطبق عل الاغة (عبليه 
السّلام) وقد تنطبق على العالم والفقيه. وذلك حسما تقتضيه المناسبات على اختلافها 
باختلاف المقامات, فإن المورد إذا كان من الاعتقاديات كالنبوّة وما يرجع إلى صفات 
الني (صلى الله عليه وآله وسلّم) فالمناسب السؤال عن علماء أهل الكتاب, لعلمهم 
بآثارها وعلاماتها. كا أن المورد لو كان من الأحكام الفرعية فالمناسب الرجوع فيه 
إلى نبي (صلّ الله عليه وآله وسلّم) أو الأئمة (عليهم السّلام) وعلى تقدير عدم القكّن 
من الوصول إليهم, فالمناسب الرجوع إلى الفقهاء . 

وعلى الحملة. تضمنت الاية المباركة كبرى رجوع الجاهل إلى العالم المنطبقة على 
كل من أهل الكتاب وغيرهم, فالاستدلال بها من تلك الناحية أيضاً نما لا خدشة 
000 

ولكن الصحيح أن الآية المباركة لا يمكن الاستدلال بها على جواز التقليد. وذلك 
لان موردها ينافى القبول التعبدي,. حيث إن موردها من الاصول الاعتقادية بقرينة 
لاا اسان علب اوس لؤوها مقا فيلك :لكالا تورحى التمع افقلنا أهلالذكر 
إن كنتم لا تعلمون ». وهو ردّ لاستغرابهم تخصيصه سبحانه رجلا بالنبوة من بينهم 
فوردها النبوة ويعتبر فيها العلم والمعرفة ولا يكفى فيها محرد السؤال من دون أن 
يحصل به الاذعان. فلا محال للاستدلال بها على قبول فتوى الفقيه تعبداً من دون أن 
يحصل منها العلم بالمسألة. 


الآأيات الناهية عن التقليد 

ثه” إن هناك ايات وردت فى النهي عن التقليد وذمه كقوله عر من قائل: #وإذا 
قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وال الاسول قالوا مهاه وعدناعلية ابادنا او لى كا 
أباؤهم لا يعلمون *: فنا ولا دون 014 وقول : إوإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا 
بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا مبتدون ١4‏ وغير 
ذلك من الآيات إلا أنها أجنبية عا نحن بصدده. فإن محل الكلام إنما هو 0 
الأحكام الفرعية بالإضافة إلى العوام غير المتمكن من تحصيل العلم بالمسألة والآيات 
المباركة إنما وردت في ذم التقليد في الأصول, حيث كانوا يتبعون آباءهم في أديانهم . 
مع أن الفطرة قاضية بعدم جواز التقليد من مثلهم ولو في غير الأصول وذلك لأنه من 
رجوع الجاهل إلى جاهل مثله ومن قيادة الأعمى لمثله. فالذم فيها راجع إلى ذلك. 
مضافاً إلى أن الأمور الاعتقادية يعتبر فيها العلم والمعرفة ولا يسوغ فيها الاكتفاء 
بالتقليد. وليس في شيء من الآآيات المتقدمة ما يدل على النهبي عن التقليد في الفروع 
عن العالمين بهاء لمن لا يتمكن من العلم بالأحكام. 

وأمّا الآيات الناهية عن الظن, فهى أيضاً كسابقتها في عدم الدلالة على حرمة 
التقليد لما بيناه فى بحلّه من أن النبى في تلك الآآيات ليس نهياً مولوياً. وإنما هو إرشاد 
إلى ما استقل به العقل. إذ الظن يقترن دائماً باحتال الخلاف فالعمل به مقرون باحتال 
العقاب لا محالة. ودفع العقاب الحتمل ما استقل به من العقل, والنهي في الآيبات 
المباركة إرشاد إليه. ومن ثمة قلنا في حله إن حجية أي حجة لابدٌ من أن تنتهي إلى 
العلم. إذ لو لم تكن كذلك لاحتمل معها العقاب والعقل مستقل بلزوم دفعه. 

وعلى الجملة. أن دلالة آية النفر على حجية الفتوى وجواز التقليد مما لا إشكال 
فيه. ولا يعارضها شيء من الايات المباركة . 

ومنها: الروايات الدالة على جواز العمل بالتقليد وحجية الفتوى في الفروع . وهي 
كثيرة بالغة حدّ التواتر الاجمالي وإن لم تكن متواترة مضموناً. ومها يظهر أن الأدلة 


(١)المائدة‏ ه:غ:١٠.‏ 
(؟) البقرة ؟: ١7١‏ 


2 0 اا 0 
اللفظية والسيرة والعقل مطبقة على جواز التقليد وحجية فتوى الفقيه. وتلك الأخبار 
على طوائف: 

الأولى : الأخبار المشتملة على إرجاع الناس إلى أشخاص معينين أو إلى عنوان من 
العناوين المنطبقة عليهم, كالارجاع إلى العمري وابنه. ويونس بن عبدالرحمان 
وزكريا بن أدم, ويونس مولى آل يقطين, والارجاع إلى رواة حديثهم إلى غير ذلك 
من الروايات”". وحيث إن دلالتها على الارجاع إلى هؤلاء مطلقة فتشمل ما إذا كان 
ما يؤدُونه في مقام الجواب. ما وصل إليه نظرهم من الجمع بين الروايتين المتعارضتين 
أو حمل المطلق على المقيد أو اللقسك بالعام عند الشك في التخصيص أو غير ذلك من 
أنحاء الاجتهاد والاستنباط , وما إذا كان جوابهم بنقل الألفاظ التى سمعوها عنهم 
اغلهم القلذما: 1 


وأظهر منها قوله (عليه السّلام) في رواية إسحاق بن يعقوب: «وأما الحوادث 


)١(‏ أحمد بن إسحاق عن أبىي الحسن (عليه السّلام) قال: «سألته وقلت: من أعامل؟ وعمّن آخذ؟ 
وقول من أقبل ؟ فقال: العمري ثقتي فما أدى إليك عني, فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول 
فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون». قال: «وسألت أبا حمد (عليه السّلام) عن مثل ذلك فقال: 
العمري وابنه ثقتان فا أديا إليك عن . فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان. فاسمع لما وأطعهما 
فانها الثقتان المامونان». 

عبدالعزيز بن المهتدي والحسن بن على بن يقطين جميعاً عن الرضا (عليه السّلام) قال: 
«قلت: لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني أفيونس بن عبدال رمن 
ثقة أخذ عنه ما أحتاج إليه من معام دين ؟ فقال: نعم». 

عبدالعزيز بن المهتدي قال: «قلت للرضاع (عليه السّلام) إن شقتى بعيدة فلست اصل إليك 
في كل وقت, فآخذ معالم ديني عن يونس مولى ال يقطين؟ قال: نعم». 

علي بن المسيب الهمداني قال: «قلت للرضا (عليه السّلام): شقتى بعيدة ولست أصل إليك في 
كل وقت فمن آخذ معالم ديني؟ قال: من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا». 

إستحاق بن تعقوب قال: و«سآلت محمد بن عدان العفرى أن يوضل ل كتاباً قد سألت أفيه عن 
ستائل امكل | ؟قوره الترقكم عط مولا صاخ الزمان (عليه العلاة) أمااطا شالت عنه 
أرشدك الله وثنك... إلى أن قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فبها إلى رواة حديثنا». 
وسائل الشيعة 178:17 / أبواب صفات القاضى ب .١١‏ ح ؛, 4, /ا, الا, 120. 


الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» "١‏ وذلك لأن الحوادث الواقعة قد لا تكون 
منصوصة فلا يمكن أن يجاب فبها إلا بالاجتهاد وإعمال النظر. وأما التعبير فيها برواة 
الحديث دون العلماء أو الفقهاء. فلعل السرّ فيه أن علماء الشيعة ليس م رأي من عند 
الفتعيد ف قبال الأئة (عليهم السّلام) فإنهم لايستندون إلى القياس والاستحسان 
والانتعقراء النافض وغين ذلك غا عمو عله اخالفوق ن.واننا نشتون بالروا هات 
الملأثورة عنهم (عليهم السّلام) فهم في الحقيقة ليسوا إلا رواة حديثهم. 

الثانية : الأخبار المشتملة على الأمر الصريم بافتاء بعض أصحابهم (عليهم 
السّلام) كقوله لابان بن تغلب: «إجلس فى (مسجد) مجلس المدينة وافت الناس فإني 
أحب أن يرى في شيعتي مثلك»'" وقوله لمعاذ بن مسلم النحوي: «بلغني أنك تقعد في 
الجامع فتفتي الناس؟ قلت: نعم وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج.ء إن أقعد 
في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما 
يفعلون. ويجيء الرجل أعرفه بموذتكم وحبكم فأخبره بما جاء عنكم . ويجيء الرجل 
لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول جاء عن فلان كذاء وجاء عن فلان كذا فادخل 
قولكم فيا بين ذلك فقال لي: إصنع كذا فإني كذا أصنع»'". 

وهذه الطائفة لا إشكال في دلالتها على جواز الافتاء في الأحكام. كا أنها تدلنا 
على جواز التقليد والرجوع إلى مثل أبان أو معاذ, إذ لو لم يجز تقليده بأن لم يكن فتواه 
حجة على السائل لم يكن فائدة في أمرهم (علبهم السّلام) بافتائه لأنه حينئذ لغو وما 
لا اثر له. 

الثالثة: الأخبار الناهية عن الافتاء بغير علم وعن القضاء بالرأي والاستحسان 
والمقاييس. وهي كثيرة عنون ها باباً في الوسائل وأسماه باب عدم جواز القضاء 
والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس 


.4ح١ وسائل الشيعة /ا؟: /أبواب صفات القاضي ب‎ )١( 
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بالعمل بقول مجتهد معين وإن لم يعمل بعدء بل ولو لم يأخذ فتواه. فإذا أخذ 
رسالته والتزم بالعمل بما فيها كنى فى تحقق التقليد". 


الأحكام الشرعية'". وهي تدل على حرمة الافتاء بمثل القياس والاستحسان 
وغيرهما مما هو متداول عند المخالفين لأنه من الافتاء بغير علم. كما أنها تدل على 
جواز الافتاء عن مدرك صحيح كالأخبار المأثورة عنهم (عليهم السّلام) على ما هو 
المتعارف :عند علاء الشيعة (قدّسن الله أسرارهم): 

)١(‏ إن من يجوز تقليده إما أن يتحد وإما أن يتعدد. وعلى الثاني إما أن يتفقوا في 
الفتوى وإما أن يختلفوا. وعلى جميع هذه التقادير لا يرجع التقييد بالتعيين في كلامه 
(قد3ّس سررّه) إلى حصل وذلك: 

ما فى صورة الاتحاد. فلوضوح أنه لا تعدد لمن يجوز تقليده ليجب عن اء لين 

وأَمّا عند التعدد مع الاتفاق في الفتوى, فلا تأت الإشارة إليه في المسألة الثامنة 
عشرة من أن الحجية إنما ترتبت على طبيعي فتوى الفقيه على نحو صرف الوجود 
وهذا ينطبق على القليل والكثير. إذن الحجة هو الجامع بين الفتويين أو الفتاوى سواء 
تساووا في الفضيلة أم اختلفواء فإن حال المقام حال الخبرين إذا دل كلاهما على حكم 
واحد. حيث إن الجتهد إذا أفتى مستنداً إلى الجامع بينهماء فقد استند إلى الحجة وإن م 
يعيّن أحدهماء إذ لا دليل على لزوم تعيين المستند بوجه, بل التعيين أمر غير بمكن 
لأنه بلا مرجح, فالحجة هو الجامع بين الروايتين. 

وأَمّا عند التعدد مع الاختلاف في الفتوى, فلا يوافيك في المسألة الثالئة عشرة من 
أن الوظيفة حينئذٍ هو الاحتياط. لسقوط الفتويين أو الفتاوى عن الحجية بالتعارض 
فلا حجة ليجب تعيينها أو لا يجب. 

هذا كله اذا ارية المفتويها يقابل سد وخا لل اند يدها قابل الوه فالشيد 
صحيح. إلا أنه أمر لا حاجة إليه لأ المرهة ل عاعديولة وجرهد: لد تون قايار 
للحكم عليه بالحجية أو بغيرها. 
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[9] مسألة 4: الأقوى جواز البقاء *) على تقليد الميت. ولا يوز تقليد الميت 


ابتداء )0 


إشتراط الحياة في المقأّد 

)١(‏ قد اختلفوا في اعتبار الحياة في من يرجع إليه في التقليد وعدمه. على أقوال 

أحذها هرات تتليك الك نولت اعداة: امعد امه ونسيةة لكا ان الا خا رين 
ووافقهم من الأصوليين المحقق القمي (قدّس سرّه) فى جامع الشتات فى موردين حيث 
سئل في أحدهما عن جواز الرجوع إلى فتوى ابن أبي عقيل (قدّس سرّه) فأجاب با 
حاصله: أن الأقوى عندنا جواز تقليد الميت بحسب الابتداء فلا مانع من الرجوع 
إليه'". وقال في ثانيهما: إن الأحوط الرجوع إلى الحي '". والاحتياط في كلامه من 
الاحتياط المستحب لافتائه بجواز تقليد الميت ابتداء. 

وثانيها: عدم جواز تقليد الميت مطلقاً. 

وثالثها: التفصيل بالمنع عن جواز تقليد الميت ابتداءً. والقول بجوازه بحسب 
البقاء . 

وتحقيق الكلام في هذه المسألة يستدعي التكلم في مقامين: 


١‏ تقليد الميت إنْتداءً 

ذهبت العامة إلى جوازه ومن ثم قلدوا أشخاصاً معيّنين من أموات علمائهم , ووقع 
ذلك عند أصحابنا (قدّس سرّهم) مورد الكلام. والمشهور بل المتسالم عليه عندهم 
عدم الجوازء ونسب القول بالجواز إلى الحدّثين وإلى الميرزا القمي (قدّس سرّه) كما 


7 


ر. 


() بل الأقوى وجوبه فما تعين تقليد الميت على تقدير حياته. 
)١(‏ جامع الشتات ؟: .12١‏ 
(؟) جامع الشتات ١:7؟.‏ 
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والصحيح. أن خلافه كمخالفة المحدّئين غير مانعين عن دعوى التسالم على عدم 
مشروعية تقليد الميت إبتداء. وسرّه أن الحقق القمي إإما جوّز تقليد الميت بحسب 
الي يها نميا هل ما كه وجري علوزها عو الحم حتدددق سداندات 
العلم بالأحكام, وأن الامتثال الجزمي وهو الاحتياط متعذر على المكلفين, وأن العقل 
يتغزل معه إلى امتنالها ظناً, لأنّه المقدور في حقهم فالمتعين على المكلفين إنا هو العمل 
بالظن, بلا فرق في ذلك بين الظن الحاصل من فتاوى العلماء الأحياء وبين اللن 
المحاصل مق فتاوى: امو اتيم : 

زهذا فاسن خوق وا ما كدي البو فل :3 كرناءاق نك الأتمداة مدن أذ 
وجري اعدام باب الذلى ١‏ حكان قانع عن نابا عدت 0 لد فل اند 
أمرين على سبيل منع الخلو: 

أحدهما: دعوى عدم حجية الظواهر بالنسبة إلى غير المقصودين بالافهام. 

وثانيهم|: البناء على عدم حجية الخبر الموثوق به. وقد أثبتنا فى حله حجية كل من 
الظواهر والخبر الموثوق به. وقلنا إن حجية الظواهر غير مختصة بمن قصد إفهامه 
والخبر الموثوق به كالمقطوع صحته, فدعوى الانسداد فاسدة مبنى. 

وأمّا بحسب البناء, فلأنًا لو سلّمنا إنسداد باب العلم كما يراه. فهذا إها يقتضي 
اعتبار الظن على خصوص الجتهد, لأنه حينئذٍ يجب أن يعمل بظنه الحاصل من 
الأدلة, وأما العامّي فلاء لأنه كيف يحصل له الظن بالحكم الواقعي من فتوى الميت 


ع 


عند مخالفة الأحياء. بل الأموات أيضاً معه في المسألة. وبالأخص إذا كان الأحياء 
بأجمعهم أو بعضهم أعلم من الميت, والاختلاف في الفتوى بين العلماء ما لا يكاد يخق 
عل احدى ويفه لمعل الغائى :أ ان تاها انق يها اميت مظابق للواقهدوان 
فتوى غيرة.من الأموات والأحياء مخالف له كيف "فإنة حتمل خطأه حييذ: 

فالصحيح بناء على هذا المبنى الفاسدء أن يقال: إن العامّي يجب عليه العمل على 
فتوى المشهور في المسألة. لأن فتواهم مفيدة للظن في حقه. هذا كله بالنسبة إلى 
خلاف الحقق القمي. 

وأما مخالفة المحدّئين فهي أيضاً كذلك, وذلك لأنهم إنما رخّصوا في تقليد الميت 
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بحسب الابتداء . بناءً على مسلكهم من إنكار باتروعة القل الكلية وان رجوم 
العامّي إلى المجتهد إنما هو من باب الرجوع إلى رواة الحديث. كما في رواية إسحاق بن 
يوي رو نا المتوادكه الوافعة :فا رحنوا في الووواة عدوا قالش يسفن 
الرواية لا أنه يفق حقيقة حسب رأيه ونظره. ومن الظاهر أن حجية الرواية وجواز 
العمل يا« فدات على حياة الراوي بوجه, لأنها حجة ويجوز العمل بها كان 
امرك بحا او فينا: 

وكده الدعوق نهدا فا عزن بهد اوداك احا سيب لني قن اتناك فق اذ 
المستفاد من الآآبات والروايات أن الرجوع إلى المجتهد إنا هو من أجل أنه أهل الخبرة 
والاطلاع. وأن لنظره دخلاً في جواز الرجوع إليه. لا أنه من جهة كونه راوي 
الحديث. وقد دلت اية النفر على أن إنذار الفقيه حجة. ومعناه أن الفقيه بما انه فقيه 
وناظر في الأخبار وقد جمع بين متعارضاتها وخصص عموماتها وقيّد مطلقاتها يجوز 
الرجوع إليه, فإنه لا يعتبر الفقاهة في الراوي كما مرّء فهو من رجوع الجاهل إلى العالم 
والفقيه. لا من رجوع العامّي إلى رواة الحديث. فهذه الدعوى غير تامة مبىّ. 

وأما بحسب البناء. فلأنا لو سلّمنا أن الرجوع إلى الجتهد من باب الرجوع إلى 
راوي الحديث,. فلا يمكننا إرجاع العامّي إلى فتوى الميث يعنواة راو المحديف وذلك 
لأ ن كل شخص عامُّي أو غيره على علم من أ ن المسائل الشرعية مورد الخلاف بين 
العلماء (قدّس الله أسرارهم) ) للاختلااف ف مداركها واخبا رقا وبالأخص إذا كان مخ 
له حظ من العلم وإن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد, لأنه إذا رجع إلى الكتب الفقهية رأى أن 
الشدينه فول وللشيخ قولاً آخر وهكذاء ومع فرض التعارض في الاخبان لا دوز 
للعامّي كامجتهد أن يرجع إلى شيء من المتعارضات. بل لابدٌ من ملاحظة المرجحات 
والأخذ بما له مرجح من المتعارضين. وعلى تقدير تكافئهم|ا يلاحظ أن مقتضى القاعدة 
هو التساقط أو التخيير. فعلى القول بأن الرجوع إلى امجتهد فيس إلى راوي 
ديك وترص عدم الرجع ف اللبرد نمو الف نات ن القاعدة تقتضى التخيير في 
المتكافئين, لا بأس برجوعه إلى فتوى الميت فلا يجوّز للحكم د رجوعه إلى 
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وملخص الكلام: أ ان تخالفة اعذتين :واتقى القمي (قدسش سيره ) ليبنيت عتالفة في 
المسألة وحل الكلام. إذ لعلّها مبتنية على مسلكهما كما مرّء وأمّا أن الحقق لو كان بانياً 
على الانفتاح, والمحدّثين لو كانوا بانين على أن الرجوع إلى الجتهد من باب الرجوع 
إلى العالم وأهل الاطلاع, كانا يجوّزان تقليد الميت إبتداءً فلا علم لنا به. وكيف كان 
فلا بدٌ من التكلم فها استدل به على جواز تقليد الميت إبتداءً. 


أدلة المثبتين 

وقق ايتدلوا علية بوهوه: 

وبا دعو ان الايات والروايات الواردة فى حجية فتوى الفقيه غير مقيّدة بحال 
الحياة. فقتضى إطلاق الأدلة عدم الفرق فى حجيتها بين الحياة والممات, لأنما كما 
تشمل فتوى الجتهد الحي كذلك تشمل فتوى امجتهد الميت, فالنتيجة هو التخيير 
لا حالة . 1 

ويدفعه : أن الايات والروايات على تقدير إطلاقه| وشموهم| فتوى الميت فى نفسها 
لايمكن القسك بهم في المقام, وذلك لما مر من أن العلماء أحياءهم وأمواتهم مختلفون في 
المسائل الشرعية ومع مخالفة فتوى الميت لفتوى الأحياء. بل مخالفتها لفتوى الأموات 
بأنفسهم, لا تشملها الاطلاقات بوجه لعدم مول الاطلاق للمتعارضين, هذا. 

على أن الأدلة القائمة على حجية فتوى الفقيه وجواز الرجوع إليه لا إطلاق لها من 
تلك الناحية ليشمل فتوى الميت في نفسهاء وذلك لأنها إنما دلت على وجوب الحذر 
عند إنذار المنذر والفقيه, أو على السؤال من أهل الذكرء أو على الرجوع إلى راوي 
الحديث أو الناظر في الحلال والحرام, أو غير ذلك من العناوين الواردة في الأخبار ولا 
شبهة فى أن القضايا ظاهرة فى الفعلية؛ بمعنى أن قولنا مثلاً: العالم يجب إكرامه ظاهره 
أن من كان متصفاً بالعلم بالفعل هو الذي يجب إكرامه. لا الأعم من المتلبس بالفعل . 
ومن انقضى عنه التلبس . إذن مقتضى الأدلة المتقدمة أن من كان متصفا بالانذار فعلاً 
أو بالفقاهة أو العلم أو غيرها من العناوين بالفعل, هو الذي يجوز تقليده. ولا إشكال 
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فى أن الميت لا يتصف بالانذار أو أهل الذكر أو بغيرهما من العناوين المتقدمة بالفعل, 
وافاكا متدرا او قتا سانيا 3/41 نذاو اللسيفودولة انه عن أل الدكن لن غين درك 
من العناويق المتقدمة .وفك :عرفت أن الأدلةغين شاملة :من ل يكن خصفا بالعتاوين 
المأخوذة في الموضوع بالفعل . 

وعلى الجملةء أن الميت لما لم يكن منذراً أو متصفاً بغيره من العناوين المتقدمة 
بالفعل, لم تشمله الأدلة القائمة على حجية فتوى المنذرء ففتوى الميت خارجة عن 
مداليل الأدلة رأساً. ولا نريد بذلك دعوى أن الحذر يعتبر أن يكون مقارناً للانذار 
وحيث إن هذا لا يعقل في فتوى الميت فإن الحذر متأخر عن إنذاره لا محالة فلا 
تشمله المطلقات, بل نلتزم بعدم اعتبار التقارن بينهها قضاءً لحق المطلقات لعده 
تقيبدها بكون أحدهما مقارناً للآخر. 

وما ندعي أن فعلية العناوين المذكورة وصدقها بالفعل. هي المأخوذة في موضوع 
المجيعيت لوضيدى أن اليك ندندو والتعل أو فيه اوسن أهل الذكر كذالنه».وحب 
الحذر من إنذاره وحكمنا بحجية فتواه وإن لم يكن الحذر مقارناً لانذاره. كما إذا لم 
يعمل المكلف على طبقه بأن فرضنا أن الجتهد أفتى وأنذر وشمل ذلك زيداً مثلاً ثم مات 
المجتهد قبل أن يعمل المكلف على طبق فتواه. فإنه حجة حينئذٍ. لأن إنذاره المكلف 
نما صدر في زمان كان المجتهد فيه منذراً بالفعل أي كان منذراً حدوثاً وإن لم يكن 
كذلك بحسب البقاء. ويأتى في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت أن هذا كاف في 
حجية الفتوى. ومن هنا قلنا إن المقارنة بين الانذار والحذر غير معتبرة لاطلاق 
الأدلة من تلك الجهة. وأما إذا لم يصدق المنذر أو الفقيه أو بقية العناوين المتقدمة على 
اميت ولو بحسب الحدوث كما في التقليد الابتدائي . نظير فتوى ابن أبي عقيل بالإضافة 
إلى أمثالنا فلا تشمله المطلقات لأن إنذاره ليس من إنذار المنذر أو الفقيه بالفعل. 

ثم إن بما سردناه ظهر الجواب عن الأخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معيّنين 
كزكريا بن آدم, ومحمّد بن مسلم» وزرارة وأضرابهم حيث إن ظهورها في إرادة 
الارجاع إلى الحي غير قابل المناقشة, لأنه لا معنى للارجاع إلى الميت والأمر 
بالسؤال أو الأخذ منه. وذلك لوضوح أن الارجاع فيها إنما هو إلى هؤلاء الأشخاص 
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بأنفسهم, لا أن الارجاع إلى فتاواهم ليقاس ذلك بالأخبار ويدعى أن الفتوى 
كالرواية لا يفرق الحال في حجيتها بين أن يكون المفتي حياً أو ميتاً؛ كما هو الحال في 
راوي الحديث. إذن لا موضوع للارجاع بعد موتهم فهذا الوجه غير تام. 

ومنها: السيرة, بتقريب أن العقلاء قد جرت سيرتهم على رجوع الجاهل إلى 
العالم. ولا يفرّقون في ذلك بين العام الحي والميت. ومن هنا لو مرض أحدهم 
وشخّص مرضه لرجعوا في علاجه إلى القانون وغيره من مؤلفات الأطباء الأموات 
من غير نكير. وحيث لم يردع عن هذه السيرة في الشريعة المقدسة فنستكشف أنها 
حجة وتمضاة شرعا. 

ويرد على هذا الوجه: أن جريان السيرة على رجوع الجاهل إلى العالم مطلقاً وإن 
كان غير قابل للمناقشة, إلا أنها لو لم تكن مردوعة بما يأتي من أن الأدلة الواردة في 
حجية فتوى الفقيه ظاهرة في فتوى أحيائهم, لا تقتضي جواز تقليد المبت في نفسها 
وذلك لما مت من أن العامّى فضلاً عن غيره لا تخ عليه الخالفة بين العلماء الأموات 
والأسامق السائن الفرعية بن رون الأموات السو وض النلم بعالت شيل 
الغيرع قوى امك يوجده الأ الأذلة وكيا الجيرة عو شان انسماررضية: 

ومنها: الاسنتصحاب, وذلك للقطع بحجية فتوى الميت قبل موته فإذا شككنا في 
بقائها على حجيتها وعدمه. إستصحبنا حجيتها وبه يثبت أن العمل على فتوى الميت 
مؤمّن من العقاب. نعم, لولا هذا الاستصحاب تعين الرجوع إلى فتوى الحي بمقتضى 
قاعدة الاشتغال لأها المتيقنة من حيث الحجية, وهذا بخلاف فتوى الميت للشك في 
حجيتها عوته. 

والجواب عن ذلك: أنا لو أغمضنا عن أنه من الاستصحابات الجارية في الأحكام 
لوضوح أن الشك إنا هو في سعة الحجية المجعولة وضيقها. وقد بيّنا في محله عدم 
جريان الاستصحاب فى الأحكام. وفرضنا أن لنا يقينا سابقا بحجية فتوى الميت 
بالإضافة إلى الجاهل المعدوم فى عصصره. بان بنينا على ان حجية فتوى الميت إنما 
جعلت فى الشريعة المقدسة على نحو القضايا الحقيقية. وموضوعها الجاهل المقدر 
الإخود الشدل الجاهل الموجود في عصبر اجتهد الميت والجاهل المعدوم الذي سيوجد 
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بعد موته, ولم ندّع أن اليقين بالحجية إنما هو بالإضافة إلى الجاهل الموجود في زمانه 
وإلا فلا يقين بحجية فتواه على من يريد تقليده ابتداءَ بعد موته. ولم نناقش بأن 
الحجية إنما ترتبت على الرأي والنظر. ولا رأي بعد اللمات كما ذكره صاحب الكفاية 
(قدّسسدّه) "١‏ بأن قلنا إن الرأي حدوئه يكق فى .حجيته بحسب البقاء ولا يعقير 
عبر ره و ديد اناكم و اكدمها ف هر الشاهر مق ل اشيان وال نانك 
الك ودين أن المع عدو إنذار لتر ما لشفل الامو اكات لد مايا ومين 
بمنذر بالفعل. كا إذا قلنا إن الرجوع إنما يجب إلى فتوى المجتهد وأقواله ولا يجب 
الرجوع إلى ذات المجتهد ونفسه, حتى تنتفى حجيته بموته ىا هو الحال في الرواية إذ 
الله ا ناانسنت للرواية ول تنخ الراوى قوفن هنا سقط عن اسع 
عو ته . ْ 

م يمكننا المساعدة على جريان الاستصحاب في المقام. وذلك لأن المراد بالحجية 
المستصحبة إن كان هو الحجية الفعلية فلا يقين بحدوثهاء لآن المتيقن عدم الحجية 
الفعلية بالإضافة إلى العامّي المتأخر عن عصر الجتهد الميت. لوضوح أن الفعلية إِنما 
تتحقق بوجود المكلف العامّي في عصر المجتهد. والمفروض عدم تحققه فليست فتاوى 
اميت حجة فعلية على العامّي غير الموجود في عصره لتستصحب حجيتها الفعلية. 

وإن أريد بها الحجية التعليقية. أعنى الحجية الانشائية فهي وإن كانت متيقنة على 
القرض ذأ انها المسيت قور الاتميض حاف وذ لك لفاك قبس تزه لجن الا 
وضيقها وعدم العلم بأنبا هي الحجية على خصوص من أدرك الجتهد وهو حي أو أنها 
تعم من لم يدركه كذلك. ش 

وبعبارة أخرى إنا نشك فى أن حجية رأي الجتهد وفتواه مقيدة بحالة حياته أو أنها 
لروية عانقا ع جوت اليه الشركة ون الاك اكع يمايا 
حتى على القول بجريان الاستصحاب فى الأحكام. وذلك لأن الاستصحاب في المقام 
أسوء حالاً من الاستصحابات الجارية فى الأحكام. لأن تلك الاستصحابات إنما 
تدعى جريانها في الأحكام بعد تحقق موضوعاتها وفعليتها كحرمة وطء الخائض بعد 


)١(‏ كفاية الأصول: /ا/اغ. 
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نقائها وقبل الاغتسال. لأن الحرمة في المثال فعلية بوجود الحائض فعلى القول 
بجريان الاستصحاب فى الأحكام لا مانع من استصحابها للقطع بثبوتها. وهذا بخلاف 
المقام لأن الشك فيه إنا هو في سعة الحكم المنشأ وضيقه من دون أن يكون فعلياً في 
زمان, ومعه لا يمكن إستصحابه لعدم العلم بتبوت الجعل في زمان الشك فيه. 

ومن هنا منعنا جريان الاستصحاب في أحكام الشرائع السابقة وعدم النسخ في 
الشريعة المقدسة, ولو على القول بجريانه في الأحكام لرجوع الشك حينئذٍ إلى سعة 
جعل الحكم وضيقه, وما عن الحدث الاسترابادي من أن استصحاب عدم النسخ من 
الضروريات'" أمر لا أساس له. فلو وصلت النوبة إلى الشك في النسخ لمنعنا عن 
جريانه كما عرفت. إلا أنه إنما لا يعتنى باحةاله لاطلاق الأدلة المثبتة للأحكام أو لما 
دل على استمرار أحكام محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) إلى يوم القيامة. 

والعمل» أنها اتدل يه عل هوق نتابه انين الأ عداو لأ مكن سعميية 


بوجه. 


أدلة المانعين 

وقد استدلوا على عدم جواز تقليد الميت إبتداءً بوجوه: 

الأوّل: ما عن جملة من الأعاظم من دعوى الاجماع على عدم الجواز وأن ذلك مما 
امتازت به الشيعة عن أهل الخلاف. لأهم ذهبوا إلى جواز تقليد الأموات,. ومن هنا 
قلّدوا جماعة منهم في أحكامهم, ولم تقبل الشيعة ذلك لاشتراطهم الحياة في من يجوز 
تقليده. وقد بيّنا أن مخالفة الحقق القمي والمحدّئين ليست من الخالفة في حل الكلام 
وإِمما هي مبتنية على مسلكههما الفاسدين. ولم يظهر ذهابها إلى جواز تقليد الميت على 
القول بالانفتاح . وكون الرجوع إلى المجتهد من الرجوع إلى أهل الخبرة والاطلاع. 

وفيه: أن الاجماع المدعى على تقدير تحققه ليس إجماعاً تعبدياً قابلاً لاستكشاف 
قول المعصوم (عليه السّلام) به. كا إذا وصل إلمهم الحكم يدا بيد عتهم (عليهم 
السّلام) لاحتال أن يستندوا في ذلك إلى أصالة الاشتغال أو إلى ظهور الأدلة في 
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اشتراط الحياة في من يجوز تقليده أو غير ذلك من الوجوه. ومعه لا يمكن الاعتاد على 
إجماعهم, لوضوح أن الاتفاق بما هو كذلك مما لا اعتبار به. وإنما نعتيره إذا استكشف 
به قول المعصوم (عليه السّلام). 

الثاني : أن الأدلة الدالة على حجية فتوى الفقيه ظاهرة الدلالة على اعتبار الحياة في 
جواز الرجوع إليه. لظهور قوله عر من قائل: «إولينذروا قومهم إذا رجعوا 
إليهم 4". فى إرادة إنذار المنذر الحي, إذ لا معنى لانذار الميت بوجه. وأمّا صحة حمل 
المنذر على الكتاب أو البي (صلّ الله عليه وآله وسلّم) فإما هي بلحاظ أنه إفا 
يندران بأحكام الله سبحانه وهو حي ولما ورد «من ان الكتاب حي وانه يجري 
بحرى الشمس والقمر»!", وكذا قوله: #فاسئلوا اهل الذكر *'" لو تمت دلالته على 
حجية فتوى الفقيه. وذلك لأن المبت لا يطلق عليه أهل الذكر بالفعل. وقوله: «أما 
من كان من الفقهاء صائناً لنفسه» إذ الميت غير متّصف بتثىء مما ذكر في الحديث» فإن 
لفظة «كان» ظاهرة في الاتصاف بالأوصاف المذكورة بالفعل, لا الاتصاف بها فى 
الأزمنة السابقة. ْ 

وأمّا الأخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معيّنين, فقد تقدم أن ظهورها في إرادة 
الحي تما لا خدشة فيه. لأن الميت لا معنى للارجاع إليه. 

وبما ذكرناه يظهر أن السيرة العقلائية المستدل بها على جواز الرجوع إلى الميت 
حي الآقداءمرذوعة ق الكتريعة المقكامة لظهور الأدلة :فى اغتقان الحياة متخ 
برودع الب ف الأحكام وعدم بكر اذ تقليه اليك عنامي 0 ْ 

ويرد عليه: أن ظهور الأدلة فى اشتراط الحياة في من يجوز تقليده وإن كان غير 
قابل للانكارء لما كاين ان كل انض ظاهرة في الفعلية بالمعنى المتقدم, إلا أنها ليست 
بذات مفهوم لتدلّنا على حصر الحجية في فتوى الحي من المجتهدين وعدم حجية 
فتوى أمواتهم, ومعه يمكن أن تكون فتوى الميت حجة كفتوى الحي. غاية الأمر أن 
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الأدلّة المتقدمة غير دالة على الجواز, لا أنها تدل على عدم الجواز, وبين الأمرين بون 


وأمّا رواية الاحتجاج «من كان من الفقهاء...» فهي وان لم يبعد دلالتها على حصر 
الحجية فى فتوى الفقيه المتصف بالأوصاف الواردة فيهاء إلا أنها لضعفها غير صالحة 
للاستدلال بها كا مد إذن لا يستفاد من ثبىء من الكتاب والسئة عدم جواز التقليد 
من الأموات. نعم, لو كان الدليل منحصراً بها لم يمكننا الحكم بجواز تقليد الميت لعده 
الدليل عليه إلا أن الدليل غير منحصر بهما كما لايخى. ثم إن الأدلة وإن لم تكن ها 
دلالة على عدم الحجية, إلا أنه ظهر بما قدّمناه أنه لا حال للاستدلال باطلاقها على 
حجية فتوى الميت إذ لا إطلاق طاء بل الأمر كذلك حتى على تقدير إطلاقها لما 
عوفة دن اند غس شتامل التعارضين عل ما قذمنا تقرسه, 

الثالث : أن فتوى الميت لو قلنا بحجيتها لا يخلو إما أن نقول باعتبارها حتى إذا كان 
الميت مساوياً في الفضيلة مع الأموات والأحياء ولم يكن أعلم من كلتا الطائفتين وإمّا 
أن تقول حجيتها فها إذا كان الميت أعلم . 

ما الصورة الأولى: فالقول فيها بحجية فتوى الميت وجواز الرجوع إليه وإن كان 
آهرا مكنا سي فرخلة الثبوت عل هها التؤفت به العامة وقلدوا أشخاضا معنن مه 
الأموات. إلا أنه لايمكن الالتزام به بحسب مرحلة الاثبات لقصور الدليل: وذلك لما 
تقدم من العلم بالاختلاف بين الأموات أنفسهم فضلاً عن الاختلاف بين الميت 
والأحياء, وقد تقدم أن الأدلة غير شاملة للمتعارضين. 

وأما دعوى أن المكلف عند تساوي امجتهدين في الفضيلة يتخير بينب للا جماع 
الذي ادعاه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) على ما يأتى فى محله ”". فيدفعها: أن 
الاجماع على تقدير تسليمه أيضاً غير شامل لفتوى الميت. لاختصاصه بالمتساويين 
من الأحياء فإن الأموات قد ادعوا الاجماع على عدم جواز تقليدهم كما مرّ. ومعه 
كيف يمكن دعوى الاجماع على التخيير بينهم في أنفسهم أو بينهم وبين الأحياء. على 
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نا لا نلتزم بالتخيير بوجه حتى إذا كان كلا اجتهدين حياً فضلاً عا إذا كان أحدهما 
ميتاً كما يأتي عن قريب إن شاء الله . 

وأمّا الصورة الثانية : أعني ما إذا كان الميت أعلم من الكل فالحكم فيها بجواز 
الرجوع إليه وإن كان ممكنا بحسب مرحلتي الثنبوت والاثبات. للسبرة العقلائية 
الجارية على الرجوع إلى قول الأعلم من المتخالفين, بلا فرق في ذلك بين الحي 
والميت. ومن هنا قلنا إنهم إذا شخصوا المرض في المريض لراجعوا في العلاج إلى مثل 
القانون من الكتب الطبية للأطباء الأقدمين. وقدّموه على قول غيره من الأطباء 
الأحياء إذا كان مؤلفه أعلم ولا يراجعون إلى الحى حينئذء إلا أن السيرة مما لايمكن 
الإستدلال بها في المقام, وذلك لاستلزامها حصدر امجتهد المقلد في شخص واحد في 
الأعمنازي ادها لأ أعل كانتا عق الأسواكيوالا حبا خصو اليد ل عالتقا 
فرضنا أنه الشيخ أو غيره تعيّن على الجميع الرجوع إليه حسما تقتضيه السيرة 
العقلائية, وذلك للعلم الاجمالي بوجود الخلاف بين المجتهدين في الفتيا ويأتٍ أن مع 
العلم با لخالفة يجب تقليد الأعلم فحسب من دون فرق فى ذلك بين عصر وعصصر, 
وهو ما لايمكن الالتزام به لأنه خلاف الضضرورة من مذهب الشيعة ولا يسوغ هذا 
عندهم بوجه لتكون الأئّة ثلاثة عشر. 

وبهذا تكون السيرة العقلائية مردوعة. فلا يبق أي دليل يدل على جواز تقليد 
الميت إذا كان أعلم من كلتا الطائفتين, هذا كلّه في المقام الأول وهو تقليد الميت إبتداءً. 


"_البقاء على تقليد الميت 

والكلام فيه أيضاً يقع في صورتين : 

إحداهما: ما إذا احتمل موافقة الميت مع المجتهد الحي فى الفتوى ولم يعلم الخالفة 

وثانيتهما: ما إذا علمت الخالفة بينهما. 

أما الصورة الأولى: فيمكن أن يستدل فيها على جواز البقاء على تقليد الميت 
بجميع الوجوه المتقدمة في الاستدلال على جواز تقليده بحسب الابتداء. 


4 واممط د لم1 نواه مطل العا معطو لوا عسوي شرع الغروة 1 كيان والفليه 

أدلة المثبتين 

الأول الاستفحات» أعق استضعات ججية وى الميث قبل مونم ولا ند 
عليه ما أوردناه على استصحابها فى تقليده إبتداء. من أن الحجية الفعلية مقطوعة 
الخلاف إذ لا وجود للمكلف في عصر اجتهد فضلاً عن عقله وغيره من الشروط وقد 
مد أن الفعلية متوقفة على وجود المكلف فى عصرر الجتهد, والحجية الإنشائية على نحو 
القضية الحقيقية مردّدة بين الطويل ل والقدر المتيقن منها هي الحجية مادام 
الحياة. وامّا جعلها لفتوى الميت حتى بعد المات فهو مشكوك فيه من الابتداء 
والأصل عدم جعلها زائداً على القدر المتيقن. 

والوجه فى عدم وروده على استصحاب الحجية فى المقام, أن الحجية المستصحبة 
إنما هي الحجية الفعلية في محل الكلام لأن العامّي قد كان موجوداً فى عصر الجتهد 
الميت واجداً جميع الشرائط . بل قد كان قلّده برهة من الزمان ولكنًا نشك في أن 
الحجية الفعلية هل كانت مطلقة وثابتة حتى بعد الماتء أو أنها مقيدة بالحياة فلا مانع 
فين المح انك قت اه نيفد الممانقه 

وبهذا يتضح أن المستصحب هو الحكم الظاهري أعني حجية فتوى الميت قبل 
موته. ومعه ليس هناك أيّ خلل في أركان الاستصحاب لليقين بالحجية الفعلية 
والشك في بقائها. وليس المستصحب هو الحكم الواقعي الذي أفتى به اجتهبد حال 
الحياة ليرد عليه ان الاستصحاب يعتبر في جريانه اليقين بتحقق المستصحب وحدوثه 
لدى الشك فى البقاء. وهذا في موارد ثبوت المستصحب باليقين الوجداني من الظهور 
بمكان لأن المكلف حينا يشك في بقاء المستصحب يتيقن من حدوثه بالوجدان. وكذا 
لرموازة تتوقه القن العييي كنا ذااقيدت انه فى وربالية ار منت قاب 
العصير المغلى بالرواية وشككنا بوجه في بقائهاء فإن لنا حينئذٍ يقيناً فى ظرف الشك 
بحدوث الععيك وحتفسزإن كاناقينا ديا لوضوح أنه ل فرق في جريان 
الاستصحاب بين كون اليقين السابق وجدانيا او تعبدياء ىا لا فرق من هذه الناحية 
بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. 

وأمّا في موارد استصحاب الحكم الواقعي الثابت بفتوى المجتهد بعد موته فلا يقين 
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من حدوث المستصحب حينا يشك في بقائه وارتفاعه. فلو أفتى المجتهد بنجاسة 
التضير للق بالقلبان وشككنا ينا بعل موق العافيق ججنة قرا يعن ال ك1 
يكن لنا يقين وجداني لدى الشك من ثبوت النجاسة للعصير بالغليان حال حياة 
الجتهد. وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى البيان والاستدلال. كما لا يقين تعبدي بنجاسته 
للشك فى حجية فتوى الميت بعد موته. وحيث إنه شك سار لاحتال انقطاع حجية 
فتواه وطريقيتها بالمات, فلا طريق لنا بالفعل إلى استكشاف نحاسة العصير بالغليان 
حتى نستصحبها إذا شككنا فى بقائها وارتفاعها. 

والمتلخص : أن استصحاب الحجية على مسلك المشهور ما لا شبهة فيه. نعم على 
ما سلكناه من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكنية لايمكننا القسك 
بالاستصحاب في المقام لأن الشبهة حكمية, إذ الشك في أن الشارع هل جعل الحجية 
الفعلية مطلقة أو جعلها مقيّدة بالحياة. فيكون استصحاب بقاء الحجية الفعلية معارضاً 
باستصحاب عدم جعل الحجية لفتوى الميت زائداً على القدر المتيقن وهو حال الحياة. 
ذو لأعال الاستضحا نول تان القامن ندليل ١‏ شن هل عهوان الفاغ 

الثاني: المطلقات. لآن اية النفر تقتضى وجوب العمل على طبق إنذار المنذر إذا 
اللاو وه نفى م وك كل غل العساضها إذاكان الترياقنا عل الحباة سنال العمل 
بفتواه وإنذاره. وعلى الجملة أنها تدلنا باطلاقها على أن إنذار الفقيه حجة مطلقاً سواء 
كان حياً عند العمل به أم لم يكن. وكذلك آية السؤال والأخبار الآمرة بالأخذ من 
محمد بن مسلم أو زكريا بن آدم أو غيرهماء لأنهما إنا دلتا على وجوب السؤال من 
أهل الذكر أو الأخذ من الأشخاص المعينين. ولم يدلا على تقييد ذلك بما إذا كان أهل 
الذكر أو هؤلاء الأشخاص حياً عند العمل بقوله. نعم يعتبر أن يكون الأخذ 
والسؤال كالانذار حال الحياة. وهو متحقق على الفرض . 

فالمتحصل: أن المطلقات شاملة للميت والحي كلهماء لعدم العلم بمخالفتها في 
الفتوى على الفرض وأن مقتضاها جواز البقاء على تقليد الميت. 

الثالث: السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم فما جهله من 
الحيرف والعلوم والموضوعات وغيرها. بلا فرق في ذلك بين أن يكون العام باقياً على 
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حياته عند العمل بقوله وعدمه. لوضوح أن المريض لو رجع إلى الطبيب وأخذ منه 
العلاج ثم مات الطبيب قبل أن يعمل المريض بقوله. لم يترك العقلاء العمل على طبق 
علاجه. وهذه السيرة لم يردع عنها في الشريعة المقدسة لأن ما قدّمناه من الردع 
بختص بسيرتهم الجارية على الرجوع إلى العالم الميت من الابتداء, لأنها وإن كانت 
محرزة كما مر إلا أن قيام الضرورة على بطلان انحصار المقلد فى شخص واحد رادع 
عنها كما عرفت وهذا لا ياتي في المقام ىا ترى. إذ لا يلزم من البقاء على تقليد الميت 
حذور الانحصارء فالأدلة مقتضية لجواز البقاء ولا مانع عنه سوى الاجماع المدعى في 
كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) حيث استظهر من كلمات الجمعين وإطلاقها عدم 
جواز تقليد الميت مطلقاً ولو بحسب البقاء”" إلا أنه غير صالح للمانعية. وذلك لما 
عرفت من أنّا لم نعتمد على إجماعهم هذا في تقليد الميت الابتدائي فضلاً عن أن نستدل 
به على عدم جواز التقليد البقائي. حيث إن جما غفيرا من منعوا عن تقليد الميت 
ذهيوا" !ل حجوارة: 

إذن الصحيح في تقليد الميت هو التفصيل بين الابتداء والبقاء فلا يجوز في الأول 
ويجوز في الثاني. بل يجب في بعض الصور كا يأتى تفصيله إن شاء الله . 


بق أمران 

اعدفيا : اذهل يعترط اق عواة القاء فل كين اليث أن وغويةة الفه بنقواء 
قد كدر الانيك رط فيد السك ؟ 

قد يتوهّم - والمتوهم كثير أن الحكم في المسألة يختلف بالاختلاف فى معنى 
التقليد وتفسيره. فإن قلنا إن التقليد هو الاستناد إلى قول الغير فى مقام العمل وانه 
لون من ألوانه فلا بدٌ من اشتراط العمل في الحكم بجواز البقاء فإن تقليد الميت من 
دون العمل بفتواه قبل موته من التقليد الابتدائي لا محالة وقد عرفت عدم جوازه. 
وأمّا إذا فسّرناه بالأخذ أو الإلتزام بالعمل بفتوى الغير. فلا وجه لاشتراط العمل في 
الحكم بجواز البقاء. بل يكنى فيه مجرد الالتزام بالعمل قبل موت امجتهد . 


)001( راجع ص 1١‏ . 
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وهذا التوهم لايبتني على أساس صحيح فإن مسألتنا هذه غير مبتنية على 
ملاحظة معنى التقليد بوجه. حيث إن البقاء على تقليد الميت بهذا العنوان لم يرد في 
اية او رواية ليختلف بالاختلاف فى معنى التقليد. وإنما نلتزم بجوازه او بعدمه من 
جهة الأدلة المتقدمة المثبتة لأحدهما. إذن لا بدٌ من الرجوع إلى ما دل على جواز البقاء 
لنرى أنه هل يدلنا على شرطية العمل أو لا يدل. 

فنقول: إن استندنا في الحكم بجواز البقاء على استصحاب الحجية فلا يشترط 
العمل في جواز البقاء. لوضوح أن الاستصحاب لا يقتضي هذا الاشتراط حيث إن 
حجية فتوى المجتهد قبل موته غير مشروطة بالعمل, لأنها تتصف بالفعلية بمجدد 
تحقق موضوعهاء وهو المكلف با له من الشروط من العقل والبلوغ وغيرهماء سواء 
عمل بها المكلف أم لم يعمل. ومع الشك في أن تلك الحجية مطلقة أو مقيدة بالحياة 

وكذلك إذا كان المستند هو الاطلاقات أو السيرة العقلائية. لأن مقتضى إطلاق 
الآدلة أن نذاو المتذو المئن او.قول اهل الذكز أو غيرهيا من العناويق تححة عمل 
المكلف. عمل به مادام ذوعا أ 1 يعمل بهء كا أن مقتضى السيرة أن الجاهل 
يجوز أن يرجع إلى العالم ويعمل على طبق قوله ونظره. سواء سبق منه العمل بقوله في 
حياته أم لم يسبق. إذن التحقيق أن جواز البقاء على تقليد الميت أو وجوبه لا يشترط 
فيه العمل برأيه في حياته . 

وكاقييهاة ان البقاء على تقليد الميت هل يشترط فى جوازةه اى:وجوبة أن يكتون 
المقلّدذاكراً لفتواه بعد مؤتة .يت لو انسيا حيشل بعدما أخذها وتعلمها ل عب أو 2 
يجز له البقاء. أو ان الذكر كالعمل غير معتبر في جواز البقاء او وجوبه! الصحيح 
إعتبار الذكر في البقاء. وذلك لآن بالنسيان ينعدم أخذه السابق ورجوعه إلى الميت 
قبل موته لأنه لايقرئّب معه أثر عليهاء فإن المقلّد حينئذٍ إها يعلم أن الميت أفتى في 
ماله الحو مك ابارسابيده محل تقدير لقتنا زد ريطي ردك وهو كتالق 
الاجمالي بأن الحكم الواقعى إمّا هو الحرمة أو الاباحة ليس بمورد للآثر بل يحتاج إلى 


رجوع جديدء وجواز الرجوع إلى الميت حينئذٍ يحتاج إلى دليل لأنه تقليد إبتدائي من 


-- لماص ع ع كوت ا مات الي مامه هوقو لز العروة 21 الاعتياه و قاد 


الميت» ولا فرق بين الرجوع إليه وبين الرجوع إلى غيره من المجتهدين الأموات من 
الإبتداء. حيث إن كلبهما رجوع إلى المجتهد بعد الموت وهو المعبر عنه بالتقليد 
الابتدائي, وقد تقدم عدم جوازه. ومعه يشترط فى جواز البقاء على تقليد الميت أو 
ويد أن لاركوى المتله نابي لفتوري المبيكهذا كلدل الضيوزة الأ ل 

وأمّا الصورة الثانية: أعنى ما إذا علمنا بالمخالفة بين المجتهد الميت والحي الذي 
يسوغ الرجوع إليه في الفتوى, فلا شبهة في أن العمل بما هو الموافق منهما للاحتياط 
مؤْمّن من العقاب سواء أكان فتوى الميت أم الحي, كما إذا أفتىق أحدهما بالوجوب 
والآخر بالاباحة. وأمّا إذا فرضنا أن كلتا الفتويين على خلاف الاحتياط أو أن كلتمهها 
على وفق الاحتياط من جهة وعلى خلافه من جهة أخرى. فلا يخلو إما أن لا يعلم 
أعلمية أحدهما علم تساويهما أيضاً أم لم يعلم ‏ وإمّا أن يعلم أعلمية الميت من الحي 
او الفخصة 

ما الصورة الأولى: أعنى ما إذا لم يعلم أعلمية أحدهما مع العلم بمخالفتهما في 
الفتوى. فلا يكاد أن يشك فى أن الفحويين نساتطنان يمر فين الاتكهار لان 
الاطلاقات كما مد غير شاملة للمتعارضين, فلا حجية لفتوى الميت ولا الحى ومعه 
يتعيّن على المكلف الاحتياط . لأن الأحكام الواقعية متنجزة فى حقه ولا يمكنه 
الخروج عن عهدتها إلا بالاحتياط , هذا إذا تقكن من الاحتياط . 

وأمّا إذا لم يتمكّن من الاحتياط إما لدوران الأمر بين الحذورين وإمّا لعدم سعة 
الوقت للاحتياط , كما إذا أفتى أحد اليجتهدين بوجوب القصر في مورد وأفتى الآخر 
بوجوب الام فيه ولم يسع الوقت للجمع بين القصر والقام؛ فهل حينئذٍ يجب الرجوع 
إلى أحدههما المعيّن لحجية نظره في حقه. أو أن كلتا الفتويين ساقطتان عن الحجية كما 
في الصورة المتقدمة والوظيفة هو الامتثال الاحةاللي وهو العمل على طبق إحداهما 
حيرا لأن المكلف إذا لم يتمكن من الامتئال الجزمي في مورد تنرّل العقل إلى الامتثال 
الاحةالي ؟ 

الأخير هو الصحيح. لعدم دلالة الدليل على حجية إحداهما المعيّنة بعد سقوط 
الاطلاقات عن الحجية بالمعارضة. ومعه يتزل العقل إلى الامتفال الاحتةالي لأنه 
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الميسور للمكلف, وهذا هو التخيير في مقام الامتئال لا أنه من التخيير في المسألة 
الأضولة لكان فحية احدافنا شوعا. 

وأا الصورة الثانية: أعنى ما إذا علمنا أعلمية أحدهما. فالمتعين هو الرجوع إلى 
أعلمهما سواء كان هو الميت أم الحي. وذلك لأن الاطلاقات وإن لم تشمل شيئاً من 
فتواهما للمعارضة, إلا أن السيرة العقلائية قد جرت على الرجوع إلى الأعلم من 
المتعارضين بلا فرق في ذلك بين الأعلم الحي والميت وم يردع عنها في الشريعة 
المقرّسة. إذن لا مناص في المقام من التفصيل بين ما إذا كان الميت أعلم من الحي 
فيجب البقاء على تقليده. وما إذا كان الأعلم هو الحي فلا يجوز البقاء على تقليد 
الم 

هذا إذا لم تجر سيرة العقلاء على العمل بالاحتياط عند العلم بأعلمية أحد 
المجتهدين المتخالفين في الفتوى, أو لم نحرز سيرتهم وإلا فالمتعين هو العمل على طبق 
الاحتياط . هذا إذا علمت المخالفة بينهما أو لم تعلم. 

وأما لو علمنا بموافقة امجتهد الميت مع الحي فلا يترتب أثر عملي على البحث عن 
جواز البقاء على تقليد الميت. لوضوح أن العمل الصادر على طبق الفتويين محكوم 
بالصحة مطلقاً. قلنا بجواز البقاء على تقليد الميت أم لم نقل. أللّهم إلا على القول 
بوجوب الاستناد إلى الحجة في مقام الامتثال. كما ذهب إليه شيخنا الاستاذ (قدّس 
سرّه) حيث ذكر أن الحجج لا يكاد تتصف بالحجية بوجودها الخارجي وإِمما تكون 
الحجة حجة فها إذا استند إليها المكلف فى عمله'". وعليه لو قلنا بجواز البقاء على 
تقليد الميت جاز الاستناد إلى فتواه لا محالة, بحيث لو استندنا إليها وكان الحكم 
الواقعي على خلافها لم نستحق العقاب على مخالفته لاستنادنا إلى الحجة على الفرض 
كما إذا لم نقل بجواز البقاء لم يجز الاستناد إلى فتوى الميت لعدم كونها معذّرة وحجة 
على الفرض وعلى ذلك ينبغي التكلم في موردين: 

. جواز البقاء على تقليد الميت عند العلم بموافقته مع الحى‎ - ١ 

- أن الاستناد إلى الحجة أمر لازم دالا وليل فلن روطان 


./١:؟ أجود التقريرات‎ )١( 


6 روسو لب ما الاو ل و اا نه القرو 1 1 الاحتواديو الله 

ما المورد الأول: فقد اتضح مما سردناه في المقام جواز البقاء على تقليد الميت عند 
العلم بموافقته مع الحي. لأن الاطلاقات تشمل حينئذٍ فتوى كل من الحي والميت كما 
انها تشمل كل حجتين متوافقتين كالبينتين الموافقتين في المفاد او الروايتين المتحدتين 
في المدلول. وإِمما منعنا عن شموطا لما عند العلم بمخالفتهها في الفتوى للتعارض 
المفروض عدمه في المقام, ومع شمول أدلة الاعتبار فتوى كليهه| لا موجب للمنع عن 
جواز البقاء على تقليد الميت بوجه. 

وأَمّا المورد الثاني: فالتحقيق أن الحجة لا دليل على لزوم الاستناد إليها في مقام 
الأكتال والوبهه فيه أن الأتر المتركب عل المتجية امران» 

أحدهما : تنجيز الواقع 

ثانمهها : التعذير عن مخالفته . 

ما المنجزية, فلم يناقش شيخنا الاستاذ (قدّس سرّه) ولا غيره في أن الواقع إنا 
يتنجز بوجود الحجة. وكونها في معرض الوصول بحيث لو فحص عنبها المكلف لظفر 
بهاء ولا يتوقف كونها منجزة بعلم المكلف بها فضلاً عن استناده إليهاء فإنها منجزة 
للواقع علم بها المكلف أم لم يعلم, بحيث لو لم يعمل على طبقها إستحق العقاب على 
مخالفة التكليف المنجّز في حقه بقيام الحجة عليه ومن ّة قلنا بوجوب الفحص فى 
القييات المحكية لان اعمال وهو د الحجة في الواقع ‏ على نحو لو فحص عنها ظفر 
بها -كاف في تنجز الواقع واستحقاق العقاب على مخالفته. لوضوح أن العقاب مع 
كون الحجة في معرض الوصول ليس عقاباً بلا بيان وإنما هو من العقاب مع البيان. 

وآفأ التعذير فالأمر فيه أيضاً كسابقه والأنا |5 ماضن البقاء خل لين ليت 
ووجب على العامّي أن يراجع الحي وكان فتواهما على إباحة فعل وهو واجب واقعاً 
واتع تحت الال الام إلى توق لحي بالا جه ب اتاد لض بور جين وخ 
العلم بقيام الحجة على الاباحة. فهل يصح عقابه على مخالفته الواقع أو أن العلم بقيام 
الحجة على الاباحة يكفي في جواز الارتكاب وإن ل يستند إلبها فى مقام العمل ؟ 

لا ينبغي التردد في عدم صحة عقابه لأنه بلا بيان بل هو من العقاب مع بيان العدم 
وهو أقبح من العقاب من دون بيان, نعم إذا لم يعلم بافتائهما على الاباحة وتركه 
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]٠١ [‏ مسألة ٠١‏ : إذا عدل عن الميت إلى الحيّ لا يجوز له العود إلى الميت7". 


المكلف لاشتهاء نفسه إستحق العقاب على مخالفة الواقع لمكان أنه منجز في حقه وم 
يستند في مخالفته إلى مؤمّن فإن الأمن من العقاب إِنا يحصل بالاستناد إلى الحجة أو 
العلم بقيامها على الاباحة, هذا كلّه فما إذا كانت فتواهما أو فتاوى المجتهدين المتعددين 
على خلاف الاحتياط . 

وأَمّا إذا كانت على وفق الاحتياط كما إذا أفتيا بوجوب السورة فى الصلاة وأ بها 
المكلف من باب الاحتياط لا الاستناد إلى فتواهماء فلا إشكال في صحة عمله لأنه 
عمل بالاحتياط وموجب للقطع بالامتثال وإن لم يستند في عمله إلى شيء من 
الحجتين أو الحجج. إلا أنه خارج عن نحل الكلام إذ البحث إنما هو في لزوم الاستناد 
عند اتفاق فتوى الميت والحي أو الفتاوى, فالعمل بالاحتياط أجنبى عرًا نحن بصدده. 

والمتحصل : أن الاستناد إلى الله اولاق هل لؤسم وراد لمانا لز قاين 
الحي والميت أو المجتهدين المتعددين أم لم نعلم بالوفاق أو علمنا بالخلاف . 

إذن لا اتن للبحث عن .خواز القاء عل تقليد ليث عند العلى عوافقته] نجه لو 
قلنا بعدم جواز البقاء على تقليد الميت واستند المكلف في عمله إلى فتواه. كان هذا 
تشريعاً حرّماً لأنه إسناد للحجية إلى ما لم يعتبره الشارع حجة وقابلاً للاستناد إليه 
وهذا بخلاف ما إذا جوزنا البقاء إلا أنه أمر آخر غير راجع إلى التقليد فى محل الكلام. 

ثمإن بما سردناه في تقليد الميت بحسب البقاء يظهر الحال في تقليده بحسب الابتداء 
عند العلم بموافقته مع الحي, لأنه أيضاً لا يترتب عليه قرة إلا على القول بلزوم 
الاستناد إلى الحجة في مقام الامتثال وقد تقدم فساده. 


أحكام العدول 

)١(‏ والوجه فى ذلك: أن التقليد عند الماتن (قدّس سرّه) هو الالتزام فإذا عدل 
المكلف عن الميت إلى الحي فقد رفع يده عن التزامه وأبطل تقليده من الميت فكأنه لم 
يراجع إليه من الابتداء. ومعه لو عدل من الحي إلى الميت كان هذا تقليداً إبتدائياً من 
الميت. وهو ممنوع ك) مرٌ. 


4 م و عه الع م ا عقوا واو وز اف تيبي كرض العورة 1 /ز الاععيادو التقلية 
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وفيه: أن مسألة البقاء على تقليد الميت ليست واردة في آية أو رواية حتى يلاحظ 
أن معناه الالتزام. كى يترتب عليه عدم جواز العدول إلى الميت فى المقام أو أنه بمعنى 
العمل حتى يجوز فلا يختلف حكم المسألة بالاختلاف فى معنى التقليد, هذا. 

وقد يقال: إن الوجه في عدم جواز العدول إلى الميت قاعدة الاشتغال, لأن الأمر 


تخييرية لاحتال أن تكون فتوى الميت أيضاً حجة, والعقل يستقل حينئذٍ بلزوم الأخذ 
غا عمل تعتنه لاند مقطوع الحجية والآخر مشكوك الاعتبار. والشك فى الحجية 
يساوق القطع بعدمها. 

ويرد عليه : أن هذا إما يتم فها إذا كان المجتهد الحي أعلم من الميت. وأمّا لو فرضنا 
أن الميت أعلم من الحي مع العلم بالمخالفة بينهماء فلا يحتمل تعين فتوى الحي عليه بل 
الأمر بالعكس لاحتال تعيّن البقاء على تقليد الميت الأعلم ولا أقل من تساويها في 
الاحتال, فأين هناك دوران الأمر بين التعيين والتخيير ؟ 

ولو فرضنا تساوي الميت والحي مع العلم بامخالفة بينهماء فقتضى القاعدة سقوط 
فتواهما عن الاعتبار للمعارضة ولا يبق معه ايضا لدوران الامر بين التعيين والتخيير 
بحال. فالصحيح أن يلاحظ حال العدول فإن كان عدول المكلف إلى الحي عدولا 
صحيحا شرعياء لم يكن اي مسوغ للعدول عنه إلى الميت حالئذٍ فإن صحة العدول 
إنما تكون في موردين : 

أحدهما: فما إذا كان الحي أعلم من الميت. 

وثانيهما: فما إذا كان الميت أعلم إلا أن المكلف نسي فتواه. 

إذ معه لا مسوّغ للبقاء على تقليد المبت والمفروض أن عدوله إلى الحي صحيح 
ومع فرض صحة العدول لا مجحوّز بوجه للعدول عنه إلى تقليد الميت. نعم, إذا لم يصح 
عدوله إلى الحي لأن الميت أعلم أو لأن المكلف ذاكر لفتواه فلا مناص من أن يعدل 
إلى الميتء ولا يضيرّه الرجوع إلى الحي حينئذٍ لأنه كالعدم لبطلانه شرعا. 

)١(‏ إذا قلّد المكلّف يحتهداً ثم أراد العدول عن تقليده إلى يحتهد آخرء فإن كان 


العدول من حتهد إلى آخر / م ١١‏ 0 


ذلك المجتهد الذي يريد العدول إلى تقليده أعلم تمن كان يقلّده أولاً. جاز له البقاء على 
تقليد المجتهد الأول كما جاز له العدول إلى من هو أعلم منه وذلك لعدم العلم بال خالفة 
000 الفتوى. ويأى أنه إذا لم يعلم المخالفة بين فتوى الأعلم وغير الأعلم جاز 
تقليد غير الأعلم ولا يجب الفحص عن المخالفة بينهماء على ما يأتي بيانه إن شاء الله. "١7‏ 
نعم إذا عدل ثم" علم بالمخالفة بينهما لم يجز له أن يرجع إلى الأول. لأنه يشترط في 
جواز تقليد غير الأعلم عدم العلم بالمخالفة بينه وبين الأعلم في الفتوى. 

وأما إذا كان المجتهد الثاني مساوياً في الفضيلة مع ايجتهد الأول فأيضاً يتخير 
المكلف بين البقاء على تقليد الأول وبين الرجوع إلى الثاني لعدم العلم بالمخالفة بينه) 
وأما لو عدل ثم التفت إلى المخالفة بينهماء أو علم بالمخالفة قبل العدول فبناءً على ما 
أت من أن القاعدة تقتضى التساقط حينئذ, لم يجز البقاء على تقليد المجتهد الأول ولا 
الرجوع إلى اليجتهد الآخر لسقوط فتواهما عن الحجية بالمعارضة, وأما على المسلك 
المشهور من أن القاعدة تقتضي التخيير عند تعارض الحجتين, فيقع الكلام في المقام 
في أن التخيير هل هو إستمراري وقتئذ بمعنى أن المكلف يتخير بين البقاء على تقليد 
المجتهد الأول والرجوع إلى المجتهد الآخر كبا كان مخيراً بينهها حدوثاً فلا مانع من 
العدول عن الحي إلى الحيء أو ان التخيير إبتداي فحسب فلا يجوز العدول من الحي 
إلى الحي . والتكلم على ذلك وأن التخيير إستمراري أو إبتدائي وإن كان لا يناسبه ما 
الختوناء من الساقط 3 نا وطن لد كتهها الالو 0 


ذهب جماعة إلى عدم جواز العدول عن الحي إلى الحي. بل عن غير واحد حكاية 
الاجماع عليه واختاره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) فى رسالة الاجتهاد والتقليد”" 
وعن الحقق والشهيد الثانيين التصريح بجوازه تبعاً للمحكي عن النهاية وعليه بنى 
بعض مشايخنا المحققين (قدّس الله أسرارهم)!". 


)001( راجع ص 1 
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واستدل للجواز بوجهين. 


أدلة القول يحجواز العدول 

أحدهما: الاطلاقات. لأن ما دل على حجية فتوى الجتهد وجواز الأخذ بها غير 
مقيد بما إذا لم يرجع إلى غيره. فقتضى الاطلاق حجية فتوى المجتهد وإن أخذ العامّي 
بفتوى غيره. هذا. 

وفيف نا قد تعرضنا لحال القسك بالاطلاق في التكلم على التعادل والترجيم 7" 
وبيّنا أن الاطلاق غير شامل للمتعارضين لأنه يستلزم الجمع بين المتنافيين, ولا أنه 
يشمل أحدهما المعيّن دون الآخر لأنه بلا مرجح, ولا لأحدهما غير المعين لما سيأ 
من أن الحجية التخييرية مما لايمكن المساعدة عليه”". 

وثانهها: الاستصحاب. وذلك لأن المكلف قبل الأخذ بفتوى أحدهما كان مخثراً 
بين الأخذ بهذا أو بذاك. لفرض أن الجتهدين متساويان وفتوى كل منهما واجدة 
لشرائط الحجية, فإذا رجع إلى أحدهما وشككنا لأجله في أن فتوى الآخر باقية على 
حجيكا التخييرية أو أنبا ساقطة عن الأعفان» حكنا بنقاء ححتنا التشيرية 
بالاستصحاب. ومقتضى ذلك أن المكلف مخير بين البقاء على تقليد الجتهد الأول 
والعدول إلى الجتهد الذي يريد العدول إليه. 

وهذا الاستدلال يمكن المناقشة فيه من جهات: 


الجهة الأول أن الاستصحاب. على ما بيّناه فى حله !" يعتبر فى جريانه إتحاد 
القضية المتيقنة والمشكوك فبها. ولا يتحقق هذا إلا ببقاء الموضوع فيه, ولم يحرز بقاؤه 
في المقام. وذلك لأن الحكم بالتخيير إن قلنا إن موضوعه من لم يقم عنده حجة فعلية 
فلا شبهة في أن ذلك يرتفع بالأخذ بإحدى الفتويين لأنما صارت حجة فعلية 


)١(‏ مصباح الأصول نا 
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بأخذهاء فلا موضوع لاستصحاب التخيير وهو ظاهرء وإن قلنا إن موضوعه من 
تعارض عنده الفتويان. نظير من تعارض عنده الخبران او جاءه حديثان متعارضان 
اّذي هو الموضوع للحكم بالتخيير في تعارض الروايتين على القول به؛ فهو أمر يرتفع 
بالرجوع إلى إحدى الفتويين. فلو شككنا بعد ذلك في بقاء الحكم بالتخيير وارتفاعه 
لم يكن مانع من استصحابه بوجد, ولكنا لم نحرز أن الموضوع أبهما حيث إن مدعي 
التخيير فى المسالة إما يروم إثباته بالاجماع او السيرة وهما دليلان لبيان وليسا من 
الأدلة اللفظية؛ لنستظهر أن موضوع الحكم فيها من تعارض عنده الفتويان كما 
استظهروا ذلك في تعارض الروايتين وقالوا إن مقتضى الروايات أن موضوع الحكم 
بالتخيير مَن جاءه حديثان متعارضان. او تعارض عنده الخبران وهذا باق بحاله قبل 
الأخذ بأحدهما وبعده. بحيث لو 1 يكن لتلك الروايات عموم أو إطلاق مثبت 
للتخيير بعد الأخذ بأحدهما أمكننا استصحابه لبقاء موضوعه. وهذا بخلاف المقام 
لدوران الموضوع فيه بين مأ هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع. وقد ذكرنا 
غير مرة أن في مثله لا يحال للاستصحاب بالكلية لأنه لا يجري في الموضوع ولا في 
حكيه. أَمَا عدم جريانه في الحكم فلأجل الشك في بقاء موضوعه. وأما عدم جريانه 
في الموضوع فلأجل أن استصحابه بوصف أنه كذلك عبارة أخرى عن استصحاب 
الحكم نفسه. واما ذاته لا بوصف أنه موضوع فهو ليس بورد للاستصحاب فإنه 
لاشك فيه. حيث إنه مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع. 

الجهة الثانية: أن الاستصحاب إن تم فإنما يتم فيا إذا كانت الحالة السابقة هو 
التخيير. ولا يتم فها إذا كان المجتهد الأول أعني من يريد العدول عنه أعلم من يريد 
العدول إليه. إلا أنه ترق متدرجاً حتى بلغ مرتبة المجستهد الأول وساوى معه في 
الفضيلة, لأنا إذا شككنا حينئذٍ في تعين البقاء على تقليد الأول وجواز الرجوع إلى 
المجتهد الثاني, لم يمكننا استصحاب التخيير بوجه إذ ليست له حالة سابقة لتتسنتصحب 
بل الحالة السابقة هو التعيين لما فرضناه من أنه أعلم من المعدول إليه. إذن الاستدلال 
بالاستصحاب اخص من المدعى . 


الجهة الثالثة : أن الاستصحاب غير تام في نفسه. لأنه من الاستصحابات الجارية 


فى امام وا امنا سا ماما ولو مسريو كنوع الغرو 71 الاعتباذ نو افيد 
فى الأحكام وقد بيّنا غير مرّة أن الأحكام الكلّية ليست مورداً للاستصحاب لابتلائه 
بالمعاوط وا ءاقل ها وقرناميق لد 


الجهة الرابعة: أنا لو أغمضنا عن ذلك وبنينا على جريان الاستصحاب فى 
الأخقاء ارقا ل ركو سال الاسميعا ب التكيين ف القام: لأنمع ل العا راش .ونيو 
استصحاب الحجية الفعلية للفتوى الماخوذ بها وتوضيحه: 

أن الحجية التخيرية لأامعق خضل طاء.حيت إن الحخة تمعن الطريقية والوستطية 
فق الآقنات أعى عل .ها لنسن بعلم علا قيداء إذن ها تمق كون المعة نيزي ؟ 
فإن أريد بها أن الجامع بين ما أدى من الأمارات إلى حرمة شيء وما أدى إلى وجوبه 
قد جعل علباً تعبداً وطريقاً مستكشفاً عن الواقع على ما ذكرناه في الواجبات 
التخييرية وقلنا إن الواجب التخييري هو الجامع بين الفعلين والمخصوصيات الفردية 
أو النوعية كلها خارجة عن حيز الطلب إلا أن المكلف له أن يطبقه على هذا وذاك, 
فهو وإن كان أمراً معقولاً في نفسه إلا أنه في الحجية مما لا محصّل له. فإن اعتبار 
الطبيعي الجامع بين مأ دل على وجوني شىء وما دل على حرمته, علباً تعبداً وحجة 
كاشفة عن الواقع معناه أن الجامع بين المتنافيين قد جعل طريقا إلى الواقع , ولا معنى 
لجعل الجامع بين الضدّين مثلاً طريقاً وكاشفاً عن الواقع فلا معنى للحجية التخييرية, 
أللّهمّ إلا أن يرجع إلى إيكال أمر الحجية إلى اختيار المكلف بأن يتمكن من أن يجعل 
ما ليس بحجة حجة باخذه فتوى أحد المتساويين, لانه حينئذ قد جعل الفتوى 
المأخوذ بها حجة فعلية وطريقاً إلى الواقع بعد ما لم يكن كذلك, والحجية التخييرية 
بهذا المعنى صحيحة إلا أنها ليست مورداً للاستصحاب لابتلائه بالمعارض. وذلك لأن 
فتوى أحد المتساويين إذا اتصفت بالحجية الفعلية لأخذ المكلف بهاء وشككنا في أن 
فتوى المجتهد الآخر هل يجوز الأخذ بها أو لا يجوز جرى هناك استصحابان 
متعارضان. أحدهما: إستصحاب جواز الأخذ بفتوى الجتهد الآخر الذي نشك في 
جواز الأخذ بها بقاءً. لأنه مسبوق بالجواز على الفرض. وثانهما: إستصحاب حجية 
ما اتصف بالحجية الفعلية بالأخذ به. لأن الأصل عدم سقوطه عن الحجية بالرجوع 
إلى المجتهد الآخر. فاستصحاب بقاء التخيير بالنسبة إلى ما لم يأخذ به قبل ذلك, 


العدول من يحتهد إلى آخر / م ١١‏ ماسوو ف ركتصو اجاسف وقح تسو مادو امو ل 
معارض باستصحاب بقاء الحجية الفعلية فما أخذ به. 

وأما ما عن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أن استصحاب الحجية التخييرية 
حاكم على استصحاب بقاء الحجية في أحدهما المعين '" فا لايمكن المساعدة عليه, لما 
عرفت من أن الحجية التخييرية لا معنى لها سوى إيكال أمر الحجية إلى اختيار 
المكلف. بأن تتصف الفتوى بالحجية الفعلية بأخذهاء ومن الظاهر أن عدم الحجية 
الفعلية بهذا المعنى ليس من الآثار الشرعية المترتبة على بقاء الحجية التخييرية ليكون 
استصحابها حاكياً على استصحاب بقاء الحجية التعيبنية, وإنما هو من الآثار العقلية 
الى لأ يترن عل الاستضحاب بوه .هذا: 

والصحيح أن استصحاب الحجية التخييرية غير جار في نفسه. لأنه بمعنى 
التتضحاب المجية الشانية اع الحيية عل تقديز الأحذييا وهو مق الاستصحات 
التعليق ولا نقول به حتى إذا قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكية في موارد 
الأحكاء التخيزرةببوفع عدم ران الاتتصحات إذا ككنا و ججةه قتري 
اليجتهد الذي يريد العدول إليه لا مناص من الحكم بعدم حجيتها لأن الشك في الحجية 
يساوق القطع بعدمها. هذا. 

ثم إن لشيخنا الحقق (قدّس سرّه) كلاماً في المقام وحاصله: أن مقتضى حجية 
الطرق والأمارات على الطريقية كما هي الأصح. 1 تكون فتوى المجتهد منجّزة للواقع 
عل #قدير الاقيابة:وشعذوة عه عسل مقدير المتطا:واذا فوطنا أن التشونيين 
متعارضتان لم يكن معنى لكونه) منجّزتين لعدم احتال الاصابة في كلتيه| وإفا هي 
تحتمل في إحداهما. نعم لا مانع من أن تكونا معذّرتين ومبرئتين للذمة معاً. لأن 
التعارض إما يمنع عن تصديق دليل الحجية من حيث منجزيتها للواقع, إذ لا واقع 
فيه ولا يمنع كن تددر من حي يعدويقنا بوجه. ومعنى ذلك أن الشارع جعلهما 
معذّرتين تخييراً أي اقتنع عن الواقع بموافقة أحدهما مع دوران عقاب الواقع على 
خالفته) معاء وهذا المعنى من الحجية مما لا بدٌ من الالتزام به في المقام. للاجماع والعلم 
بعدم خروج وظيفة المكلف عن إحدى الفتويين. وعدم تساقطهم| والرجوع إلى غير 


.41 رسالة فى الاجتهاد والتقليد:‎ )١( 
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فتوى المجتهد, والمفروض أن الطريق للمقلّد منحصر فى اتباع فتوى المجتهد. بل يمكن 
استفادة ذلك من نفس دليل الحجية لما عرفت من أن التعارض لا يمنع إلا عن تصديقه 
من .حيث المنتكوية: ولاهع عن ديق دليل الحجة من حيت معدريعها مما قفن 
ما ذكرناه من أن الفتويين قد جعلها الشارع حجتين تخييراً بالمعنى المتقدم إذا شك 
المكلّف بعد العمل بإحدى الفتويين في أن ما أخذ به هل تعيّن في حقه أم أن كلاً منها 
باقية على ما كانت عليه من المنجّزية والمعذرية. كان مقتضى الاستصحاب بقاءهما 
على تلك الصفة المجعولة وهي الحجية التخييرية بالمعنى الذي عرفت. 

ومن هذا يتضح أن استصحاب الحكم الذي أخذه المكلف قبل ذلك لا يوجب 
تعينه عليه. لوضوح أنه كان تابتاً من الابتداء ولم يكن ثبوته مائعاً عن ثبوت الآخر 
فكيف بمنع عن ثبوته بقاء. فاستصحاب الحجية الفعلية لقول الجتهد الأول لا ينافي 
استضحاب الحجية التخييرية لفتوى الحتهد الآخر. فإن حال الحكئين بحسب البقاء 
حالما بحسب الحدوث, ومعه لا حاجة إلى ما أفاده الشيخ الأجل (قدّس سرّه) من 
أن استصحاب الحجية التخييرية حاكم على استصحاب الحكم المختار. بل بناء على 
الطريقية ليس هناك حاكم ولا محكوم ولا حكم شرعيء وإما الموجود منجّزية 
الفتويين ومعذّريتهماء ومن الظاهر أن حجية الفتوى المأخوذ بها بالمعنى المتقدم. غير 
مانعة عن حجية الأخرى بوجه وكلتاهما في عرض واحد. 

نعم, لو قلنا بلزوم الالتزام بالحكم فيتحقق هناك حاكم ومحكوم. لأن الحكم 
بالالتزام بهذا أو بذاك أمرء ووجوب القصر أو وجوب الانام أمر آخر, إلا أن وجوب 
الالتزام لو ثبت فإنها يخص التقليد ولا يأتي في العمل بالدبرين. بل لايمكن تصديقه 
فى التقليد أيضاً. لأنه يبتنى على أن يكون التقليد هو الالتزام وقد مب أنه العمل دون 
الالقزام. 1 

أضف على ذلك أن الالتزام لا معنى حصّل له إلا أن يتعلق بالحكم الفعلى. لأن 
الالاراء جققسة العم عتدلقد: ولا تقاض من أن بركون متعلقه أمرا ضباطا لبس و 
العمل , ولا يعقل أن يكون كلا المكئين فعلياً تعيينياً, لأنهها متعارضان. إذن لا مناض 
من أن يكون الحكئان فعليين تخييريين تحقيقاً للالقزام مهذا أو بذاك, ومعه لا يكون 
استصحاب الحكم الختار موجباً للتعين وإما يقتضي الاستصحاب بقاء كل من 
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مغل :| الكنا نما سيى وسفن ريا يكنا ان الحجية التخييرية لامعنى 
عمل اموس انكال اس المجية ال الخعيان امكل كيك كسك من أن عا نما 
البنى ةا شحة باحشا ره واخده ٠‏ ومرجعه إلى حجية كل من الفتويين مشروطة 
بالأخذ بهاء ومعنى الحجية بناءً على ما هو الصحيح من الطريقية. هو الكاشفية 
والوسطية في الاثبات أعني جعل ما ليس بعلم علا تعبداً. ونتيجة ذلك أن المجسعول 
شرعاً إنما هو إحراز الواقع تعبداً لا المنجزية والمعذرية لأنهها من الأحكام العقلية 
المترتبة على الحجية بالمعنى الذي ذكرناه, لا ان الحجية هي المنجزية والمعذرية. 
واوكتواعل هذا أن المكلق اذا اكه باأحدى النقويين كانك الشعرى الا خوؤة مده 
قله عليه وللازمها أن .يكون الككي الى أذ إليه الفتوى اللخ ذه متدرا عليه 
ومع صيرورة الفتوى الأولى حجة فعلية لا تبق الفتوى الثانية على ا حجية التخييرية 
بوجه. كما أن الحكم الفرعي قد تنجز على المكلف بأخذه الفتوى المؤدّية إليه. وهو 
جا بير مار اويا ممعم لاد ري الال عل المي روي 

فبهذا ينضح أن الفتوى الثانية بعدما اتصفت الفتوى الأولى بالحجية الفعلية من 
جهة أخذ لكلف بهاء لا يعقل اتصافها بالحجية التخييرية حدوثاً كا لا يعقل بقاؤها 
غلييًا «شواء أكان لبحب حعنة :التعزى: الما حوؤذ :بها سابقاً أو كان هو الليكنم 
الفرعي الذي أدت إليه الفتوى المأخوذ بها. بل ذلك في الحكم الفرعي أوضح لأنه 
حكم تعييني منجّز على المكلف باخذه الفتوى المؤدية إليه. فإن التخيير إنما هو في 
الحجية والمسألة الأصولية دون الحكم الفرعي لتعينه بالأخذ بما أدت إليه. إذن كان 
استصحاب الحجية الفعلية أو الحكم الفرعي المتنجز معارضاً لاستصحاب الحسجية 
التخييرية الثابتة على الفتوى الثانية كما ذكرناه. وبهذا يظهر أن هناك حكماً فعلياً 
ترهيا وغ الدكم النرعي الدى أدت إليه الفتوى المأخوذ بها وتعبدنا به الشارع 
بمقتضى حجيتهاء فإن حال المقام حال بقية الأحكام الثابتة بالحجج والأمارات 
الشرعية . 


.١1/ رسالة فى الاجتهاد والتقليد (الاصفهاني):‎ )١( 


٠٠‏ مايه اا ما واو لوا ع دوو تمقو قرس العووة 053 الالجدياد والقلكة 

م إن الموافقة الالقزامية وإن لم يقم دليل على وجوبهاء إلا أن لتعارض الحجتين 
خصوصية مستتبعة للالتزام بناءً على القول بالتخيير, وذلك لما قدّمناه من أن الحجية 
التخييرية لا معنى لها سوى إيكال أمر ال حجية إلى المكلف بحيث يتمكن من جعل ما 
لببين امنحة بحجة .وذكرنا أن معق ذلك ان اليه التعلة متؤففة عل اخذ المكلفق 
واختياره. ولاا معن للأخذ واللاختيار سوى الالثزام بتطبيق العمل على طبق إحدى 
الفتويين أو غيرهما من الأمارات المتعارضة, فوجه الحاجة إلى الالتزام فى تلك 
الموارد أن موضوع الحجية التخييرية لايتحقق من دونه وليس ذلك مستنداً إلى أن 
التقليد هو الالتزام أو إلى القول بوجوب الموافقة الالتزامية في الأحكام. 

تم إن كون الحجية منوطة بالاختيار إنما بخص القول بالتخيير عند تعارض 
الحجتين. لوضوح أن حجية الحجة إذا لم تكن معارضة غير منوطة بالاختيار بل 
يتوقف فعليتها على العلم بها فحسب. 

وبما سردناه يظهر أن متعلق الالتزام إنما هو الاستناد إلى الفتوى المأخوذ بها في 
مقام الامتئال ولا يلزم أن يكون متعلقه حكاً تخبيرياً كما أفاده (قدّس سرّه) حتى 
بناء على وجوب الموافقة الالتزامية أو تفسير التقليد بالالتزام. وذلك أما بناء على 
وجوب الموافقة الالتزامية فلآن متعلق الالتزام إنما هو الحكم الواقعي. فإن كان 
عاونا لعنيها مكلك نبوير و انا ازا كام عدوم انا لمقالتخاص عن اندلاره 
بالحكم الواقعي على إجماله وتردده. 

وما بناءً على أن التقليد هو الالتزام ففن الظاهر أن الالتزام إنما يتعلق بالعمل على 
طبق الفتوى المأخوذ بهاء والاستناد إليها في مقام الامتثال. والمتلخص أن الالتزام 
لايلزم أن يتعلق بال حكم الفعلي أو التخييري ليدعى أن استصحاب الحكم الختار 
لايكون موجباً للتعين وأن مقتضى الاستصحاب بقاء كل من الحكئين على ما كان 
عليه أولاً. 

فعلى ما بِيّناه يكون استصحاب الحكم الذي أفتى به المجتهد الأول وكذا استصحاب 
الحجية التعيينية لفتواه معارضاً باستصحاب الحجية التخييرية لفتوى المجتهد الآخر. 


العدول من يحتهد إلى آخر / م ١١‏ ا 11[ ا 


تتميم : قد أسلفنا'" أن المعنى المتحصل للتخيير عند تعارض الطرق والأمارات 
-على القول به هو تفويض امر الحجية إلى المكلف وجعلها تابعة لاختياره. بحيث 
يتمكن من جعل ما ليس بحجة حجة بالالتزام بالعمل على طبقه. فهو تخيير في 
المسألة الأصولية أعني الحجية كا تقدم وغير راجع إلى التخيير الواقعي أو الظاهري 
في الأحكام. 

ْنَا أنه ليس من التخيير الواقعي في المسألة الفرعية بأن يكون المكلف مخيراً واقعاً 
الافان قعل نوتزكة أو الأتنان قعل كر نظير النشيين :فى الأماكن الأربعة ينين 
القصر والقام. فلأن مفروض الكلام أن الفتويين متعارضتان وقد ذكرنا في محلّه '" أن 
معنى التعارض تنافى مدلولي الدليلين بحسب الجعل, لعدم إمكان جعلههما مع فيكون 
كل منهها مكذباً للآخر. إذن لا يحتمل مطابقة كلتيهما للواقع لاستلزامه الجمع بين 
الضدّين أو النقيضين بل إحداهما غير مطابقة للواقع قطعا وثانيتهها يحتمل أن تكون 
مطابقة للواقع كا يحتمل أن تكون مخالفة له وهذا بخلاف التخيير الواقعي في المثال فإن 
كلا من الفعلين واجب نخيبري واقعا. 

وأمّا عدم كونه من التخيير الظاهري فللعلم بأن المكلف مأمور بالعمل بفتوى هذا 
المجتهد معيناً أو فتوى المجتهد الاخر ولا نحتمل أن يكون مخيراً واقعاً بين العمل بهذا أو 
بذاك. ومع انتفاء الشك الذي هو الموضوع للأحكام الظاهرية لا يحال للتخيير 
الظاهرىي بوجه. 

وكيف كان فالتخيير في المقام من التخيير في الحجية بالمعنى المتقدم, والمتعارضان 
حجتان شأنيتان فإذا اختار المكلف إحداهما فصارت فعلية. وشككنا فى أن الفتوى 
لمكي زتعن اللتنعة القاد ابول ذلك المكيير ار اتبلزافية اناك فلها ١ه‏ 
تفج قلدها عل الحضة العقييرية الأانا معارظة بالسفهات المجة القدلة 
للفقؤزى: المأخؤنامهاة بل باسعضحابي: الحكم النرفى الدى أثنت إليد التقونى المذكورة 
الالجسحانام عدا اواك عادو عل اله تدجنم ا امتمحابي المبنة الننا + 


(؟) مصباح الأصول 7: 501. 


؟١١٠‏ لان لا ل بو ص لم لطا مر لزيد اكش الغروة 701 الاجتياد والتوليد 


أدلة القول بعدم جواز العدول 

واستدل للقول بعدم جواز العدول أيضاً بوجوه: 

الأوّل: الاستصحاب وتقريبه: أن الفتوى المأخوذ بها قد صارت حجة فعلية في 
عق القلد راخذها ام أن لكر الدى: أدبت إلئه النتوى الأ خرة ا تفن صين عله 
وحيث لا ندري أن الأخذ أو الالتزام علّة حدثة ومبقية أو أنه محدئة فحسب, فنشك 
في بقاء الفتوى المأخوذ بها على حجيتها الفعلية وسقوطها عنها برجوع المقلّد إلى 
فتوى المجتهد الآخر. أو نشك في بقاء الحكم الفرعي على تعينه فنستصحب حجيتها 
الفعلية أو بقاء الحكم على تعينه. ومقتضى هذا عدم جواز العدول. 

وقد ظهر مما بيّناه آنفاً عدم تمامية هذا الاستصحاب لأنه من الاستصحابات 
الجارية في الشبهات الحكنية وقد بنينا على عدم جريانها فلاحظ. ونزيده أن 
استصحاب الحكم الفرعي مضافاً إلى ما يرد عليه من المناقشة المتقدمة غير جار في 
نفسه, لأنه يعتبر في الاستصحاب أن يكون المكلف حينا يشك في البقاء متيقنا من 
النتفحتن نين الحدوك وهذا غير متحقق في المقام لأن المكلف بعدما عدل عن 
فتوى المجتهد الأول لا علم له بحجية فتواه في حقه لأن اليقين بالحجية إغا هو مادام 
باقيا على تقليده. 

الثاني : أن جواز العدول يستلزم العلم با مخالفة القطعية في بعض المواضع . وذلك كما 
إذا أفتى أحد المجتهدين بوجوب القصر على من سافر أربعة فراسخ غير مريد للرجوع 
ليومه وأفى الآخر بوجوب القام فيه وقلّد المكلف أحدهما فقصّر في صلواته ثم عدل 
إلى فتوى ثانيهما فأتم فيهاء لأنه يستلزم العلم ببطلان صلواته المقصورة أو صلواته 
غير المقصورة لعدم مطابقتها للواقع. بل لو وقع ذلك في الصلاتين المترتبتين كما في 
الظهرين مثلاً على ما مثّل به بعضهم, لعلمنا ببطلان الثانية علياً تفصيلياً إِمّا لبطلان 
الصلاة الأولى فالثانية أيضاً باطلة وإمّا لبطلان الثانية في نفسها. 


العدول من يحتهد إلى آخر / م ١١‏ يي ل 


والجواب عن ذلك: أن هذه المناقشة لا تختص بالمقام بل تأتي بعينها فى موارد 
العدول الواجب أيظضاً. كما إذا فرضنا في المثال أن المجتهد الثاني أعلم من الأول أو أن 
الأول مات أو جِنٌ أو أنه عدل عن فتواه بعدما عمل المكلف على طبقها. فإن العدول 
في تلك الموارد واجب ولا إشكال فيه. 

والذي ينبغى أن يقال في حل الشيهة فى مطلق العدول: إن المكلف إذا عدل إلى 
الترى التاخر فنتهئ الناعلة الأولئه أن بعية أعالة الى أق نيا فل لبق التو 
المتقدمة, لأن بالفتوى الثانية يستكشف عدم كونها مطابقة للواقع من الابتداء. نعم لو 
قام هناك دليل دل على صحة ما أتى به على طبق الحجة السابقة. أي دلّ على إجزائها 
عن الواقع -كما ذهب إليه بعضهم لم تجب عليه الاعادة لصحتها وصحة الأعمال 
اللاهته المترجة عل محتيا::وهذا من غير فرق:نين أنريكون العدول سبياً للعلم 
بالمخالفة التفصيلية أو الاجمالية وبين أن لا يكون. وأما لو لم يقم دليل على صحة 
الأعمال السابقة وإجزائها عن الواقع. فلا مناص من الاعادة حتى لا يحصل العلم 
بالمخالفة من غير معذّر. والاجزاء وإن لم يقم دليل عليه على نحو الكلية إلا أن حديث 
لا تعاد على ما قدّمناه في أوائل الكتاب'" يقتضي عدم وجوب الاعادة فيا إذا كان 
الخلل الواقع في الصلاة في غير الخمسة المستثناة فى الحديث. لأنه على ما حتقناه 
هناك لا يختص بالناسي كا ذهب إليه شيخنا الاستاذ (قدّس سيرّه) بل يعم الجاهل 
القاصر أيضاً ومن أظهر موارده المقام, هذا كلّه فى وجوب الاعادة وعدمه. 

وأما القضاء فحيث إنه بأمر جديد وموضوعه الفوت. فلا مناص فى وجوبه من 
اغزاة الثوك وسكانا أد سيدا .فا ذا فرعته أع الخدية "معدو الب قد ا مشصده] انق يه 
على خلاف فتوى اليجتهد المعدول عنه. إلى دليل حجة في مدلوله المطابق والالتزامي. 
لاله يف ودالوا زمدرو روم القورت وعنه هل المكلقن القضاء اما لو شككنا 
في ذلك فقتضى البراءة عدم وجوب القضاء. فإن استصحاب عدم الاتيان بالواجب 
في وقته لا يثبت به الفوت. 


وقد اتضح بما سردناه أن هذا الدليل إنما يقتضي وجوب الاعادة أو هي مع القضاء 


.77 راجع ص‎ )١( 


٠١‏ ماص ا وه ويه وشو مز ص سرون فريس العروة 71 الالتياد والتليد 


الثالث: أن العدول يستلزم أحد أمرين على سبيل منع الخلو ولا يكن المساعدة 
على شىء منهما : 

أحدهما: التبعيض ف المسألة الكلية. 

وثانيهما: نقض آثار الوقايع السابقة. 

وتوضيحه: أن أحد الجتهدين إذا أفتق بوجوب القصر على من سافر أربعة فراسخ 
غير قاصد للرجوع في يومه وأفتى الآخر بوجوب القام فيه. فإذا قلّد المكلف أحدهما 
فقصّر في صلاته ثم عدل إلى الآخر وأتم فيهاء فلا يخلو إما أن نلتزم بصحة كلتا 
ضلاتيه فعىق ذلك أنه قلد أحد الحتبدين فى واقعة من تلك المسألة وؤقلد الآخرين فى 
الوقايع المستقبلة منهاء وهو معنى التبعيض في المسألة الكلية ولا دليل على صحة 
التقليد فى مثله . وما أن نلقزم ببطلان صلاته الَتى أتى بها أوّلاً لأنه قد عدل إلى الجتهد 
الآخر فى كلى المسألة. ومعنى ذلك الالتزام بانتقاض آثار الأعمال الصادرة على طبق 
الفتوى السابقة. ومعه يجب على المكلف إعادة الصلوات الي صلاها قصيراً لعدم 
مطابققا للححة الفعلية. 

وفيه: أن مورد التقليد والفتوى إنما هو المسألة الكلّية دون كل جزنى من جزئياتها 
فلا يلزم من العدول التبعيض فى المسألة الكلية, وإغا يلزم منه نقض آثار الوقايع 
المتقدمة وهو أمر لا مناص من الالتزام به خالفتها لما هو الحجة الفعلية على المكلف, 
أللّهم إلا أن يقوم دليل على إجزائهاء وهذا لا يقتضي عدم جواز العدول وليس في 
الالتزام به أي محذورء كما هو الحال في موارد العدول الواجب على ما بيّناه في الوجه 
السابق فلاحظ . 

الرابع : ما عن المحقق القمي (قدّس سرّه) من دعوى الاجماع على عدم الجواز"". 

ويدفعه: أن الاجماع لو كان نحصّلاً لم يكن قابلاً للاستدلال به فضلاً عب إذا كان 
ف الاهنا عانق المبقول: ال لا نلتزم باعتبارهاء وذلك للقطع ولا أقل من احتال أن 


(؟)القوانق: ١"‏ أواخر باك الاحعاذ والقلية: 


العدول من يحتهد إلى آخر / م ١١‏ 0101 000 
الجمعين استندوا فى ذلك إلى أحد الوجوه المستدل بها في المسألة. ومعه لا يكون 
الاجماع تعبدياً يستكشف به قول المعصوم (عليه السّلام). 

على أن المسألة من المسائل المستحدثة الْتى لاسبيل فيها إلى استكشاف الاتفاق 
بل يمكن الجزم بعدم حصوله لذهاب جمع من الحققين إلى الجواز. 

الخامس : قاعدة الاشتغال, وذلك لآن الأمر فى المقام يدور بين التعيين والتخيير فى 
الحجية والعقل قد استقل بلزوم الأخذ بما يحتمل تعينه. وذلك للقطع بأن الفتوى 


وذلك للشك في جواز العدول إلى فتوى المجتهد الآخر. إذن حجية فتوى المجتهد الأول 
مقطوع بها فيؤخذ بهاء وفتوى المجتهد الآخر مشكوكة الحجية والشك فى الحجية 
يساوق القطع بعدمها. والسّر فى ذلك أن الواقع منجّز على المكلفين من جهة العلم 
الاحمالي بالأحكام. ومعه يستقل العقل بلزوم امتثاها وإتيانها أو إتيان ما جعله 
الشارع مبرئاً للذمّة تعبداً حتى يحصل به الأمن من العقاب, فلو اقتصر المكلف حينئذٍ 
على مالم يقطع بحجيته لم يكن مأموناً من العقاب لعدم علمه بامتثال الحكم الواقعي أو 

وداكوى : أن اساتصحات النقور قت أن العدل دغل ليق لتر الفنائية أينقا 
مؤمّن ومبرء للذمّة. فتكون معلوم الحجية كالفتوى السابقة ىما عن شيخنا الأنصاري 
وغيره١".‏ 

مندقعة بالمنتع عن استصحاب الحجية التخييرية للوجوه المتقدمة ولا نعيل ,2 هذا 
كلّه بناء على ما هو الصحيح من أن حجية الحجج والأمارات إفا هي من باب 
الطريقية . 

وأماوقاء غل. _سعيم تمن نان السيفة والموضوغة الام اها 5 تكرام اد 
الفتويين المتعارضتين تدخلان في باب التزاحم حينئذٍ وبما أن الفتوى المأخوذ بها 
حتملة الأهمية تتقدم على الفتوى الثانية, ويتعين الأخذ بها لأن الأهمية واحتاها من 


١‏ الا و حا بلع مو وااو ل باز يموي لكر قل الغرروة 1:3 الاحتياذ ب والتقلية 


[؟1] مسألة ؟١:‏ يجب تقليد الأعلم مع الامكان على الأحوط !0 (2. 


المرجحات في باب التزاحم. وبعبارة أخرى المكلف في الحكئين المتزاحمين لما لم 
يتمكن من امتثاطا معاً. لم يمكن التحفظ على إطلاق خطابها إلا أنه لا موجب 
لسقوطههم| على نحو الاطلاق. لأنه متمكن من أحدهماء إذن لا مناص من تقييد 
إطلاق كل منهما بعدم الاتيان بالآخر ونتيجته التخيير بينهما فى مقام الامتثالء وإذا 
فرضنا أن أحدهما أهم أو محتمل الأهمية لزم التحفظ على إطلاق الخطاب فيه وتقييد 
الاطلاق في الآخر المهم بصورة عدم الاتيان بالأهم أو محتمل الأهمية. 

وهذا الوجه متين وعليه لامسوّغ للعدول فى مفروض الكلام بناءً على التخيير في 
الذليلين المتعارضيق» اللي إلا أن .يكوق المحتيت التاق أعسل لآن المكتلف» إن عله 
بالخالفة بينهما وجب عليه العدول وإن لم يعلم بها جاز له البقاء على تقليد الأوّل كما 
جاز له العدول إلى اليجتهد الأعلم كما مر. 

وأما بناءً على ما هو الصحيح من التساقط عند التعارض فالفتويان تتساقطان 
وجب عل المكلن الاعتياط ان أمكن :وال تخير ببق العمل هذا أو.يذاك: لتتؤل العقل 
إلى الامتثال الاحتالي عند العجز عن الامتثال الجزمي كلما تقدم, وهذا تخيير في مقام 
الامتثال وليس من التخيير في المشألة الأضولة لمكان سجية اعذافيا شرها. 


وجوب تقليد الأعلم 

)١(‏ هذا هو المعروف بين أصحابنا (قدّس سرّهم) وعن ظاهر السيد في ذريعته انه 
من المسلمات عند الشيعة. بل عن المحقق الثانى دعوى الاجماع عليه. ونسب إلى جمع 
من تأخر عن الشهيد الثاني (قدّس سرّه) عدم الوجوب وجواز الرجوع إلى غير 
الأعلم. وتفصيل الكلام في ذلك يقع في موردين : 

أحدهما: فها يستقل به عقل العامي في نفسه ‏ أي من غير تقليد في المسألة ‏ وأن 
وظيفته هل هي الرجوع إلى تقليد الاعله أو التخيير بينه وبين تقليد غير الأعلم ؟ 


(:) بل وجوبه مع العلم بالخالفة ولو إجمالاً فيا تعم به البلوى. هو الأظهر. 
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وثانمهم: فها تقتضيه وظيفة الجتهبد حسما يستظهره من الأدلة الاجتهادية وأنه هل 
يمكنه الافتاء بجواز الرجوع إلى غير الأعلم أو ليس له سوى الحكم بوجوب تقليد 
الأعلم ؟ 

أمّا المورد الأوّل: فلا ينبغي التوقف فى أن العامّي يستقل عقله بلزوم الرجوع إلى 
الأعلم عند العلم بالمخالفة بينه وبين غير الأعلم في الفتوى . وذلك لدوران الأمر بين 
أن تكوق فتوق كل .من الأعلم وغيرة حة تحبيرية وبين أن تكو فتون الأعلم 
حجة تعيينية للعلم بجواز تقليد الاعلم على كل حال سواء استند في اصل مشروعيته 
إلى الارتكاز وبناء العقلاء أم استند إلى دليل الانسداد. ففتوى الأعلم إما أنما في 
عرض فتوى غير الأعلم فالمكلف يتخير في الرجوع إلى هذا وذاك أو أنها متقدمة 
على غيرهاء وحيث إن فتواه متيقئة الحجية وفتوى غير الأعلم مشكوكة الاعتبار 
فيستقل عقل العامّي بوجوب تقليد الأعلم وعدم جواز الرجوع إلى غيره للشك في 
حجية فتواه وهو يساوق القطع بعدمها. فإن غير ما علم حجيته يقترن دائًاً باحّال 
العقاب, والعقل يستقل بلزوم دفع الضرر الحتمل بمعنى العقاب. 

إذن النتيجة وجوب تقليد الأعلم حسما يدركه عقل العامّي واجتهاده. وقد قدّمنا 
ان مسالة جواز التقليد ليست تقليدية. 

وأمّا المورد الثاني : فتفصيل الكلام فيه أن للمسألة صوراً ثلاثاً: 

الأولى: ما إذا علمت موافقة الأعلم وغير الأعلم في الفتوى بجميع خصوصياتها. 

الثانية : ما إذا علمت مخالفتها في الفتوى ىا إذا أفتى الأعلم بوجوب شيء وأفق 
غير الأعلم بحرمته أو باباحته. 

الثالثة : ما إذا شككنا في ذلك ولم يعلم موافقتهما أو مخالفتهما. 

أما الصورة الأولى: أعنى صورة العلم بالموافقة فهى وإن كانت من الندرة بمكان إلا 
ا لح انفلك رق ورد ل تعن فيا اتقليك الأعاق. موعت يرة اق اران ابي عدن 
ما تقدم من أدلتها إنما ثبتت لطبيعي فتوى العالم أو الفقيه على نحو صرف الوجود 
والعامّي إذا عمل بفتياهما فقد عمل على طبق فتوى الفقيه. وهذا يكفي في الامتثال إذ 
م يقم دليل على وجوب تعبين الجتهد المقلد له وقييزه: فإن حال المقام حال ما إذا قام 
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خبران على وجوب شيء فإن المجتهد إذن أفتى بالوجوب مستنداً إلى الجامع بين 
الخبرين فقد استند إلى الحجة وعمل على طبقها من دون أن يجب عليه تعيين ما عمل 
به وانه امهم . 

وأما الصورة الثانية: أعنى ما إذا علمت الخالفة بينهها ولو على سبيل الاجمالء كما 
إذا علم بمخالفتهما في المسائل التي هي محل الابتلاء. وكان فتوى غير الأعلم على 
خلاف الاخقناط: أو كان كلمعا موافقا الاقباط من ههه وعالفاً لمن سهة فقن 
قدّمنا أن المعروف بين أصحابنا وجوب تقليد الأعلم. وعن شيخنا الأنصاري (قدّس 
سرّه) أنه لم ينقل فيه خلاف عن معروف7". بل ادعى بعضهم عليه الاجماع. وذهب 
جماعة ومنهم صاحب الفصول إلى جواز الرجوع إلى غير الأعلم '". 


أدلّة عدم وجوب تقليد الأعلم 

واستدل عليه بوجوه: عمدتها القسك باطلاق الأدلة الواردة في جواز الرجوع إلى 
الفقيه وحجية رأية وفتواه. فإن قوله عرّ من قائل: «فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا في الدّين "١4‏ والأخبار الآمرة بالرجوع إلى يونس بن عبدال د حمان أو 
زكريا بن آدم وأمثاطما. وكذا سائر الأدلة الدالة على جواز تقليد الفقيه, لم يتقيد بما إذا 

كان العالم أو الفقيه أعلم من غيره. بل مقتضى إطلاقها جواز الرجوع إلى كل من 
الأعلم وغيره إذا صدق عليه عنوان العالم أو الفقيه أو غيرهما من العناوين الواردة في 
الروايات علمت مخالفتها أو موافقتها في الفتوى أم لم تعلم, هذا. 

بل وكا يقال إن التالتينيق أصحابه (علجي القناه) الديق أرهوا الناين إل 
السؤال عنهم فى الأخبار المتقدمة. هو المخالفة في الفتوى لندرة التوافق بين جمع كثير 
دمع غلبة الخلاف لم يقيّدوا (عليهم السّلام) الرجوع إلبهم بما إذا لم تكن فتوى من 
أرجع إليه مخالفة لفتوى غيره من الفقهاء. مع العلم العادي باختلافهم أيضاً ف 


(لااوسالة ق الاعجاة والقليد ثلا 
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الفضيلة, لعدم احتال تساوي الجميع في العلمية والفقاهة. وهذه قرينة قطعية على أن 
الأدلة المتقدمة مطلقة. وأن فتوى غير الأعلم كفتوى الأعلم فى الحجية والاعتبار وإن 
كانت بينها مخالفة . 

وفيه: أن الغلبة المذكورة لايمكن أن تكون قرينة على المدعى, والوجه فيه أن 
المخالفة في الفتوى وإن كانت كثيرة. بل هي الغالب كما ذكر وكذلك اختلافهم في 
الفضيلة والعلم. إلا أن العلم بالخالفة أمر قد يكون وقد لايكون ولم يفرض في شيء 
بن الأخنان الام بالرجرع إل الوذ" جين عدم اللنائل بها للتااقة ورو كا ينا ىا 
الصورة الثانية إنها هو فى فرض العلم با لخالفة بين الأعلم وغيره. فالأخبار المذكورة 
لو دلت فانما تدل على المدعى بالاطلاق لا أنها واردة في مورد العلم بالخالفة لتكون 
كالنص فى الدلالة على حجية فتوى غير الأعلم في حل الكلام. فليس فى البين إلا 
الاطلاق. 

ويرد على القسك بالاطلاق: انا ذكرنا غير مرّة في البحث عن حجية الخبر 
والتعادل والترجيح١"‏ وغيرهماء أن إطلاق أدلّة الحجية لا يشمل المتعارضين ولا حال 
فيهما للتمسك بالاطلاق» بلا فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية والموضوعية كا إذا 
ووة تدرا وول اخدها عل وعودو تنه والاشر عل حرمة ادام دينة دل 
طهارة شيء والأخرى على نباسته. فإنه لا يشمل أدلة اععتبار الخبر أو البينة أو 
غيرهما من الحجج والأمارات شيئاً منهماء وسرّه أن ثموها لكلا المتعارضين يستلزم 
الجمع بين الضدين أو النقيضين. وشموها لأحدهما المعيّن دون الآخر بلا مرجح 
ولأحدهما الخير أعنى أحدهما لا بعينه لا دليل عليه لأن مفاد أدلة الاعتبار إنما هو 
الحجية التعيينية لا حجية هذا أو ذاك. إذن مقتضى القاعدة هو التساقط في كل دليلين 
عار كيو اللية إلا ديقو ول عل ترسيع احيعنا ار عل انكر كالاخبار 
العلاجية وهو مختص بالخبرين المتعارضين. ولا دليل عليه في سائر الدليلين 
المتعارضين, والمقام من هذا القبيل فاطلاقات أدلة التقليد غير شاملة لفتوى الأعلم 
وغيره مع المعارضة,. بل لابدٌ من الحكم بتساقطههما| ك) في غير المقام. هذا. 


(1) مضباح الأصول 5137 
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وقد يقال -كما تعرّضنا له في حلّه 7" - أن القاعدة تقتضي التخيير بين المتعارضين 
وذلك لأن الأمر يدور بين رفع اليد عن أصل الدليلين وبين رفع اليد عن إطلاقيهم| مع 
التحفظ على أصلههما ومتى دار الأمر بينهما يتعين الثاني لا حالة. لأنه لا موجب لرفع 
اليد عن الدليلين بالكلية. فإذا ورد خبران دل أحدهما على وجوب القصر في مورد 
مثلاً ودلٌ الآخر على وجوب القام فيه, لم يمكننا العمل بهما معاً للعلم الخارجي بعدم 
وجوب صلاة واحدة في يوم واحد مرتين, فيدور الأمر لا حالة بين رفع اليد عن 
أصل الدليلين والحكم بتساقطههما وبين التحفظ على أصليهم| ورفع اليد عن إطلاقيهم] 
المقتضي للتعيين وقد مر أن الثاني هو المتعين حينئزٍ فإن الأوّل بلا موجب, ونتيجة 
الأخذ بالوجوب في كليهما ورفع اليد عن إطلاقه هو الحكم بوجوب كل منهما مخيراً. 
بل الأمر كذلك حتى في الدليل الواحد بالإضافة إلى أفراد موضوعه. كما إذا ورد أكرم 
العلماء وعلمنا خارجاً أن زيداً وصديقه مثلاً لا يشملهها حكم واحد أبداً فدار الأمر 
بين الحكم بعدم وجوب إكرامههم| للتساقط وبين التحفظ على الوجوب في كليهم| ورفع 
اليد عن إطلاقهما في التعيين» فإنه يتعيّن حينئذٍ الأخير وهو يقتضي الحكم بوجوب كل 
منهما تخييراً. ومعه لا مقتضي في المقام لرفع اليد عن حجية فتوى الأعلم وغيره أعني 
الحكم بتساقطهماء بل لا بدٌ من الأخذ بالحجية في كلتا الفتويين ورفع اليد عن إطلاقهم| 
المقتضى للتعيين. وهذا ينتج حجية كل منهما على وجه التخيير. 

ويرده: أن موارد التعارض بين الدليلين الى منها المقام لا يمكن قياسها بما إذا كان 
لكل من الدليلين نصاً وظاهراً وأمكن الجمع بينهما بحمل الظاهر من كل منهما على نص 
الآخر فإن القياس مع الفارق. إذ في تلك الموارد لا مقتضى لرفع اليد عن كلا 
الوجوبين. بل يؤخذ بنص كل من الدليلين في الوجوب ويطرح ظاهرهما في التعيين 
وتكون النتيجة هو الوجوب التخييري كا مرّ. وأما في أمثال المقام التي ليس للدليلين 
فيها نص وظاهر بل دلالتها بالظهور والاطلاق؛ فلا مناص من الحكم بتساقطهما فإن 
الحجية في المتعارضين إذا كانت بالاطلاق أعنى إطلاق أدلة الحجية لشموها لهذا وذاك 
وهذه الفتيا والكوافديك إن لكل ,ينه إطللادا عن بحية أخرق أيضاً وهي حجية كل 
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منهما أخذ بالآخر أم لم يؤخذ به. ولا يمكن الأخذ باطلاقهما من كلتا الجهتين 
لاستلزامه الجمع بين الضدين أو النقيضين, كان رفع المعارضة بينهما منحصراً برفع 
اليد عن إطلاق احدهما او كليه| وهذا يتصوّر بوجوه: 

أحدها: أن يرفع اليد عن إطلاق الأدلة الدالة على الحجية في أحدهما دون الآخر 
بأن نلتزم بحجية أحد المتعارضين دون الآخر رأساً. 

ونانها أن يتحفظ باطلاق الأدلة الدالة على الحجية في كلا المتعارضين فيلتزم 
بحجية فتوى غير الأعلم مطلقاً سواء أخذ بفتوى الأعلم أم لم يؤخذ بهاء وبحجية 
فتوى الأعلم مقيدة بما إذا لم يؤخذ بفتوى غير الأعلم بأن تكون حجية إحداهما 
مطلقة وحجية الأخرى مقيدة. 

ثالثها: عكس الصورة الثانية بأن تكون حجية فتوى الأعلم مطلقة أَخذ بفتوى 
غير الأعلم أم لم يؤخذ بهاء وحجية فتوى غير الأعلم مقيدة بما إذا لم يوؤخذ بفتوى 
الأعلم. 

رابعها: أن يتحفظ على إطلاق الأدلة في كليهم| فيلتزم بحجية كل منهم| مقيدة بما إذا 
م يؤخذ بالآخر. 

وحيث إن شيئاً من ذلك لا مرجح له, فلا يمكننا القسك بالاطلاق في شيء من 
المتعارضين لا في أصل الحجية ولا في إطلاقها وتقييدهاء وهو معنى التساقط كما 
00 : . 

الوجه الثاني: أن وجوب تقليد الأعلم عسر على المكلفين وذلك للحرج في 
تشخيص مفهوم الأغلم وفي ييز مصاديقه وفى وجوب تعلم ارائه وفتاواه. وهذا لأنه 
لو وجب تقليد الأعلم وجب على كل مكلف أن يتعلم فتاواه ويحصّل آراءه من 
مظانها. وهذا فيه حرج على أهل البلاد فضلاً عن سكنة القرى والبوادي, فالاقتصار 
على تقليد الأعلم فيه حرج عظيم وهو مرفوع في الشريعة المقدّسة . 

والجواب عنه: أن شيئاً من تلك المراحل لا يستلزم الحرج, أما تشخيص مفهوم 
الأعلم فلا يأتى من أن المراد به هو من كان أقوى استنباطاً للأحكام وأمتن استنتاجاً 
للها من ادلتهاء وهذا يتوقف على معرفته بالقواعد والكبريات وعلى حسن سليقته في 
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تطبيقها على صغرياتهاء ولا يكنى أحدها مالم ينضم إليه الآخر. فالأعلم في 
الأحكام الشرعية كالأعلم في بقية الصنايع والعلوم كال هندسة والطب وغيرهماء فكما 
أنه لا حرج في تشخيص مفهوم الأعلم في تلك الموارد فإن الأعلم فيها هو من علم 
بقواعدها وكبرياتها وكان له حسن سليقة فى تطبيقها على مواردها وصغرياتها. ولا 
يكف فيه جرد القوة على الكبريات أو الاحاطة بالفروع بل يتوقف على أن يكون 
الطبيب مثلاً مع ما له من الاحاطة بجميع أقسام لوف وادوها وطترن مها نا 
متمكنا من تطبيق تلك القواعد على مواردها. فكذلك الحال في علم الفقه كا بيّناه. 

إذن لا حرج في تشخيص مفهوم الأعلم بوجه. وأما تمييز مصاديقه وأفراده فهو 
أيضاً مما لا حرج فيه. وذلك فإن الأعلمية نظير غيرها من الأمور تثبت بالعلم 
الوجداني وبالشياع المفيد له وبالبينة, وهذا لا يمسّه اي حرج. 

وأما تعلم فتاواه فلأنه يتيسّر بأخذ رسالته. ونشرها من السهولة بمكان 
وبالأخص فى زماننا هذا وما يقاربه. وهذا لا نرى فيه حرجا بوجه. على أنا لا نلتزم 
بوجوب الرجوع إلى الأعلم مطلقاً بل فى صورة العلم بالمخالفة بينه وبين غير الأعلم 
في الفتوى لني هي حل الكلام: والعلم بالخالفة إما يتحقق فما إذا علم فتوى كليهماء 
وهذا ىا ترى ليست فيه شائبة اي حرج. 

الوجه الثالث: سيرة المتشرعة. حيث جرت على رجوعهم فها يبتلون به من 
المسائل إلى أي شخص عام بحكئها من غير أن يفحصوا عن الأعلم بتلك المسألة فلو 
كان تقليد الأعلم واجباً عندهم لزم عليهم الفحص عن وجوده. 

وفيه: أنه إن أريد بذلك صورة عدم العلم باخالفة بين فتوى الأعلم وفتوى غير 
الأعلم» فلا يبعد دعوى قيام السيرة فيها على عدم الفحص عن الأعلم. وأما لو أريد 
بذلك صورة العلم با لخالفة بينهما ىا هي حل الكلام»؛ فلا مجال فيها لدعوى السيرة 
بوجه. بل هي دعوى ظاهرة الفساد فإن الأمر بالعكس والسيرة جارية على الرجوع 
إلى الأعلم عند العلم بالخالفة ىا هو المشاهد في غير الأحكام, مثلاً إذا عين الطبيب 
دواءً وخالفه في ذاك من هو أعلم منه, لم يعتمدوا على معالجته هذه بوجه وإنا يتبعون 
رأي الأعلم فلاحظ . 
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الوجه الرابع : أن الأئّة (عليهم السّلام) قد أرجعوا جماعة من العوام إلى أشخاص 
بعنين من اضحاتب كبونن نع داشاو رو فيد بق سل وعيرها مع ايخ 
(عليهم السّلام) موجودون بين الناس. فإذا كانت فتاوى هؤلاء حجة معتبرة مع 
وجود نفس الامام (عليه السّلام) كانت فتاواهم حجة عند وجود الأعلم بطريق 
أولى: فان الأعلم لا يزيد عن نفس الامام (عليه السلام). 

والجواب عنه: أن الاستدلال بذلك إنا يتم فها إذا قلنا بوجوب تقليد الأعلم 
مطلقاً. وأما لو خصصنا وجوبه بصورة العلم بالخالفة بين الأعلم وغيره كما هو 
الصحيح على ما يأت بيانه فلا وقع لهذا الاستدلال بوجه.ء إذ الإمام (عليه السّلام) إنا 
أرجع إليهم السائل لعدم العلم بمخالفتهم معه (عليه السّلام) فها يفتون به. ولا يحتمل 
أن يرجعه إليهم مع العلم بمخالفتهم مع الإمام (عليه السّلام) فالاستدلال بالأولوية 
ساقط . 

هذا تام الكلام في الوجوه المستدل بها على حجية فتوى غير الأعلم وقد عرفت 
ضعفها. ولابدٌ بعد ذلك من التكلم فا استدل به على وجوب تقليد الأعلم, فإن #2 
فهو وإلا فلا مناص من المراجعة إلى ما يقتضيه الأصل العملى في المسألة . 


أدلة وجوب تقليد الأعلم 

وقد استدل على وجوب تقليد الأعلم بوجوه: 

الأوّل: أن مشروعية التقليد في الأحكام الشرعية إِنا أثبتناها بالكتاب والسنة أو 
يليل الأشتداد او الع كا مزه وقن أعبرنا ان المظلقات الوارزةة ق:الكتاب:والأخباز 
غين قادلة انيع رضووم فإذ| سشكلاك قوفي قي لعز عن المع العارضة يده 
الرجوع إلى الأعلم وذلك للعلم بعدم وجوب الاحتياط . وأما دليل الانسداد فلا يمكن 
أن يستنتج منه جواز تقليد غير الأعلم فإن النتيجة ليست كلية, وإفا يستنتج منه 
حجية فتوى عالم ماء فإن العقل بعد المقدمات قد استقل أن الشارع نصب طريقاً 
للعامّي لا حالة. وليس ذلك هو الاحتياط لأنه غير ميسور في حقه. ولا أنه الظن 
لأنه لا ظن للمقلد أو لا أثر له. فيتعيّن أن يكون الطريق فتوى عام ماء والقدر المتيقن 
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فتوى الأعلم فيحتاج حجية فتوى غير الأعلم إلى دليل. 

وأما السيرة العقلائية فهي غير جارية على الرجوع إلى غير الأعلم, بل قد جرت 
على الرجوع إلى الأعلم عند العلم بامخالفة ىا هو المشاهد في غير الأحكام من 
الحيرف والعلوم. وحيث إن تلك السيرة لم يردع عنها في الشريعة المقدسة فنستكشف 
بذلك أنها مضاة عند الشارع . 

ويسعق:نن ذللك.ما إذا كاتنت فتوق الاعلير عل خلاف الاحقاط: وكانت فتوئ 
غير الأعلم موافقة له. كما إذا أفتى الأعلم بالاباحة في مورد وأفتى غير الأعلم 
بالوجوب. فإن العقلاء في مثل ذلك وإن كانوا يرجعون إلى غير الأعلم أحياناً إلا أنه 
لا لأن فتواه حجة عندهم. بل لأنه عمل بالاحتياط فيأتون به برجاء درك الواقع. 
إذن لايمكن إسناد ما أفتى به غير الأعلم إلى الله, والاتيان به بقصد الأمر والوجوب. 
وهذا الوجه هو الذي نعتمد عليه في الحكم بوجوب تقليد الأعلم في حل الكلام. 

الثاني: ماعن الحقق الثاني (قدّس سرّه) من دعوى الاجماع على عدم جواز 
الرجوع إلى غير الأعلم . 

ويدفعه : أن ذلك من الاجماعات المنقولة وقد بيّنا فى حلّه أن الاجماعات المنقولة لا 
اعتبار بها. على أن المسألة لا يحتمل أن تكون إجماعية كيف وقد ذهب جمع إلى جواز 
تقليد المفضول كا مرّ. بل لو سلمنا أن المسالة إتفاقية ايضا لايمكننا الاعتاد عليه 
لاحتال استنادهم في ذلك إلى بعض الوجوه المستدل بها ومعه لا يكون الاجماع تعبدياً 
يستكشف به راي المعصوم (عليه السّلام). 

الثالث : الروايات: 

منها: مقبولة عمر بن حنظلة التي رواها المشايخ الثلائة (قدّس سرّهم) قال: 
«سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجلين من أصحابنا بيهما منازعة في دين أو 
ميراث فتحاكا.ء إلى ان قال: فإن كان كل واحد اختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان 
يكونا الناظرين في حقهما واختلفا فها حكما وكلاهما اختلفا فى حديثئكم فقال: الحكم 
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ما حكم به أعدطها وأفقههها وأصدقهما فى الحديث»'' حيث دلت على وجوب تقديم 
الأفقه على غيره. 

ورف هغل الأتهر لآل عد الزوانة هود 

الأوّل: أن الرواية ضعيفة السند بعمر بن حنظلة, إذ لم يرد فى حقه توثيق ولا 
مدح. وإن ميت روايته هذه بالمقبولة وكأنها مما تلقّته الأصحاب بالقبول وإن لم يثبت 
هذا أيضاً. نعم. ورد في المواقيت عن يزيد بن خليفة أنه قال: «قلت لأبي عبدالله 
(عليه السّلام) إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال أبو عبدالله (عليه السّلام) إذاً 
لا يكذب علينا»!" فلو كانت هذه الرواية معتبرة لدلتنا على أن الرجل موثق غايته 
كيف ومونّقه الإمام (عليه السّلام) إلا أن تلك الرواية أيضاً ضعيفة فإن يزيد هذا كعمر 

الثاني : أن الرواية أجنبية عن المقام لأن ترجيحه (عليه السّلام) بالأفقهية وغيرها 
من الصفات الواردة في الرواية إنا هو في الحكئين. ومن الظاهر أن المرافعات 
وال مخصومات لا مناص من فصلها ولا معنى فيهم| للحكم بالتخيير لاستلزامه بقاء 
الترافع بحاله. ومعه كيف يصح التعدي عن فصل الخنصومات الذي لا مناص عنه في 
موارد الترافع إلى أمثال المقام التي لا مانع فيها من الحكم بالتخيير. فالرواية كما 
لا يتعدى عن موردها إلى الروايتين المتعارضتين, كذلك لايمكن التعدي عنه إلى 
الفتويين المتعارضتين لجواز كون المكلف مخيراً في الموردين . 

ويؤكّد ما ذكرناه أن الإمام (عليه السّلام) قد رجّح أحدهما بالأورعية والأصدقية 
أيضاً وهذا ى) ترى لايجري في المقام للقطع بأن الأصدقية أو الاووفية لاكنون 
مرجّحة في الروايتين أو الفتويين المتعارضتين. إذ لا أثر للأصدقية في حجية الفتوى 
بوجه. نعم , ذهب بعضهم إلى تقديم الأورع فى الجتهبدين المتساويين فى الفضيلة ويأتي 
عليه الكلام في حله إن شاء الله '". 
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والمتحصل : أن الأفقهية وبقية الأوصاف الواردة فى الرواية من مرجحات الحكئين 
تفي رانحقة إل التطناء.وا عتيةاعن ياك الفتوى بالكل 

الثالث : أن الأعلمية الملبحوث عنها فى المقام إنما هى الأعلمية المطلقة لبداهة أن 
الأعلمية النسبية والاضافية غير كافية في تعيّن الرجوع إليه. فإن كون شخص أعلم 
من غيره مع وجود من هو أعلم من كليها لا يقرتب عليه أي أثر في المقام. والأفقهية 
الى ذكرت مرجحة في الرواية إغا هي الأفقهية الاضافية لقوله (عليه السّلام) الحكم 
ا به أعدهما وأفقههما. ومعناه أن كون أحد الحاكمين أفقه من غيره مرجح في 
باب القضاء. إذ لا يعتبر في الحاكم الأعلمية المطلقة. وأين هذا من الأعلمية فها نحن 
فيه. فالأعلمية المرجّحة في باب القضاء وتعارض الحاكمين غير الأعلمية المعتبرة في 
المقام . ْ 

ومنها: ما عن علي (عليه السّلام) في عهده إلى مالك الأشتر: «إختر للحكم بين 
الناس أفضل رعيتك»0". 

وهذا على فرض العمل به في مورده. أجنبي عن اعتبار الأعلمية في حل الكلام 
لأنه إنما دلّ على اعتبار الأفضلية الاضافية فى باب القضاء وأن القاضى يعتبر أن 
كر أففل بالاضافة برعي الوا امكل لشبعولة يشو مه الأفكيلة التطلفة. 
وهذا أيضاً يختص بباب القضاء ولا يأتي في باب الافتاء. لأن المعتبر فيه هو الأعلمية 
المطلقة على ما اتضح مما بيّناه في الجواب عن الاستدلال بالمقبولة المتقدمة . 

ومنها: ما رواه في البحار عن كتاب الاختصاص قال قال رسول الله (صلى الله 
عليه واله وسنلم ا «من تعلّم علا لباري به السفهاء أو ليباهى به العماء أو يصرف به 
اناس إل انقعه رتل اناب رفك تدرا مده سن لقان إن ناض لابطلم ١‏ 
لأهلها فن دعى الناس إلى نفسه وفهم من هو أعلم منه لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة» '". 
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وهذه الرواية لو لم نناقش في دلالتها بأنها راجعة إلى دعوى الخلافة فإنها الرئاسة 
الى لا تصلح إلا لأهلهاء إلا فالرئاسة الجردة عن دعوى الخلافة والإمامة 
لذ ترط فبينا الاعلسية بوتكى قيى من الأحاية: اللبوية الواصلة النها ميرسلة 
والمراسيل غير صالحة للاعتاد د أبذاً. 

ومنها: ما رواه أيضاً في البحار عن الجواد (عليه السّلام) أنه قال مخاطباً عمه: 
«ويا عم إنه عظيم عند الله أن تقف غدا بين يدنه فيقول لك: لم تفتي عبادي بما م تعلم 
وفي الأمة من هو اعلم منك»'!". 

هذه الررؤاية وان كانق'قدل عل :اعفان الأعلمية المطلقة.ق المفئ الا انبا ضعنة 
طكذاً لشاف إن لاعكى الاسعدلت ليسا برهة يه الهتد لال بالا غبار ابض ساقي 

الرابع : أن فتوى الفقيه إنما اعتبرت للطريقية إلى الأحكام الواقعية. وحيث إن 
فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع من فتوى غير الأعلم لسعة إحاطته واطلاعه على ما 
لا يطلع به غيره من المزايا والخصوصيات,. فلا مناص من الأخذ بها دون فتوى غير 
الأعلم, 

بل ذكر بعض مشايخنا الحققين: أن نسبة العالم إلى الأعلم نسبة الجاهل إلى العالم إذ 
المراد بالأعلمية ليس هو قوة العلم وشدته نظير بعض العوارض النفسية والخارجية, 
فيقال: زيد أبييض من حمر و أو أنه أشجع أو أسخى من فلان ويريدون به شدة بياضه 
وقوة شجاعته بالإضافة إلى عمروء وهذا بخلاف المقام وذلك لأن علم الأعلم وغير 
الأعلم بالنسبة إلى الوظائف الظاهرية على حد سواء وليس ذلك أقوى في أحدهما 
من الآخر. نعم, يتصوّر هذا في المعارف فيقال: إن معرفة زيد بالله أو يوم المعاد أشد 
وأقوى من معرفة عمرو مثلاً لوصول أحدهما مرتبة عين اليقين والآخر مرتبة علم 
اليقين, وأما الأحكام الشرعية فلا يتصوّر فيها ذلك لأن علم كل منهها على حدٌ سواء. 
وليس العلم في أحدهما أشد وأقوى منه فى الآخر بحيث لا يزول بتشكيك المشكك 
لقوة مبنى عرفانه . 
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بل المراد بالأعلمية أن يكون أحد المجتهدين أقوى وأدق نظراً في تحصيل الحكم 
عن مداركه وأمتن استنباطاً لا عن مادخ تحصيلة بآن. يكنون أخترف بالقواعدد 
والكبريات وكيفية تطبيقها على صغرياتها لحسن سليقته. إذن فالأعلم مطلع على 
جملة من المزايا والمخصوصيات الدخيلة في عرفانه لكيفية تطبيق الكبريات على 
صغرياتها وفي حسن سليقته بخلاف غير الأعلم, فنسبة الأعلم إلى غير الأعلم 
كنسبة العالم إلى الجاهل, ولا مسوّغ لتقليد الجاهل بوجه7". 

ويرد على ذلك: أن المراد بالأقربية إن كان هو الأقربية الطبعية والاقتضائية بمعنى 
أن الأعلم من شأنه أن تكون فتواه أقرب إلى الواقع من فتوى غيره. فالصغرى 
صحيحة والأمر كا ادعى إلا أنه لا كبرى تنطبق على تلك الصغرى. حيث إن الأقربية 
الطبعية لم تجعل ملاكاً للتقليد ولا لوجوبه. 

وإن أريد بالأقربية, الأقربية الفعلية بأن تكون الفتيا الصادرة عن الأعلم أقرب 
إلى الواقع بالفعل بالإضافة إلى فتوى غير الاعلم. فالصغرى غير مسلمة ولا مثبت 
لدعوى الأقربية؛ إذ لايمكن أن يقال: إن فتيا الأعلم أقرب إلى الواقع مطلقاًء كيف 
وقد يكون فتوى غير الأعلم موافقة للمشهور ولفتيا الأساطين والحققين كشيخنا 
الأنصاري وصاحب الجواهر وغيرهما من هو أعلم من الحي بمراتب. ومع كون 
فتوى الأعلم على خلاف المشهور كيف تكون أقرب إلى الواقع من فتوى غير الأعلم. 

هذا ثم” لو تنزلنا عن ذلك وبنينا على أن فتوى الأعلم أقرب من فتوى غيره. إلا 
أنا نطالب الدليل على أن الأقربية مرجحة,. ولم يقم أي دليل على أن الملاك في التقليد 
ووجوبه هو الأقربية إلى الواقع, إذ العناوين المأخوذة في لسان الأدلة كعنوان العام 
والفقيه وغيرهما صادقة على كل من الأعلم وغير الأعلم وهما فى ذلك سواء 
لايختلفان وهذا يكف فى الحكم بجواز تقليدهما. 

وغل البدلة أن الأعزييةكا أنا ابسة مرجعةاف الزواعين التدار ضعت ومن هنا 


ع 


قد تعارض الصحيحة مع الموثقة. ولا في البينتين المتنافيتين لوضوح أن إحداهما 
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لاتتقدّم على الأخرى بمجرّد كونها أقرب إلى الواقع كا إذا كانت أوثق من الأخرى 
مع أن حجية الطرق والأمارات من باب الطريقية إلى الواقع. فكذلك الحال في 
الفتويين المتعارضتين )| عرفت . 

وأما ما أفاده شيخنا المحقق (قدّس سرّه) من أن نسبة العام إلى الأعلم نسبة 
الجاهل إلى العالم. فهو وإن كان صحيحاً على ما أوضحناه آنفاً إلا أنه بالإضافة إلى 
المزايا والمخصوصيات الدخيلة في حسن السليقة والاستدلال, وأما بالإضافة إلى 
الاستنباط أصله ورد الأصل إلى الفرع فهما على حدّ سواء. كيف وكلاهما مجحتهد ومن 
ف لايسوغ له الرجوع إلى الأعلم بل قد يخطئه. وجاز تقليده على تقدير فقد الأعلم. 
والمتحصل: أن العالم والأعلم بالإضافة إلى العناوين الواردة في أدلة التقليد. متساويان 
ولا موجب لتقديم أحدهما على الآخر. 

فالصحيح في الحكم بوجوب تقليد الأعلم, هو السيرة العقلائية التي استكشفنا 
إمضاءها من عدم الردع عنها في الشريعة المقدسة. 


الشك في حجية فتوى غير الأعلم 

إذا أثبتنا حجية فتوى غير الأعلم عند العلم بالمخالفة بينه وبين الأعلم في الفتوى 
أو أثبتنا عدم حجيتها فلا كلام؛ وأما لو شككنا في حجيتها وعدمها فهل الأصل 
يقتضي التخيير بينها أو أنه يقتضي الأخذ بما يحتمل تعينه وهو فتوى الأعلم؟ وهذا 
بعد الفراغ عن أن العامّي غير مكلف بالاحتياط لعدم قدرته عليه أو لاستلزامه سدّ 
باب التقليد بالكلية, فالكلام إنما هو بعد العلم بعدم وجوب الاحتياط على العامي . 

فقد يقال: إن الأصل عند دوران الأمر بين الحجية التعيينية والتخييرية يقتضى 
الفكبين قن بعالديفال ووراك الأمر بيني ى الالخكاء :فكنا أن الأمو لو ذان بين كون 
صلاة الجمعة مثلاً واجبة تعيينية وبين أن تكون واجبة تخييرية بأن يكون المكلف 
مخيراً بين صلاق الجمعة والظهر. دفعنا احتال التعين في الجمعة بالبراءة إذ الالزام 
بالجامع معلوم والشك في اعتبار الخصوصية الزائدة عليه أعني خموضة ا لمن 
وحيث إنه تقييد وكلفة زائدة فيدفع وجوبها بالبراءة. فكذلك الحال ني المقام فإن 


فيها والبراءة تقتضى غدامها : إذن النقيجة أن الجيةه تخييرية :وللمكلة أن يرجع إلى 
فتوى الاعلم أو يرجع إلى فتوى غير الاعلم. 


يفتضى الخد عا تمل يبهولا وحن لقياسه بما لو دار الأمر بين التعيين والتخيير 
في الأحكام لأنه مع الفارق, وتوضيح ذلك: أن الحجية قد يراد بها تنجز الواقع 
فحسب كا إذا لم يكن الواقع منجّزا على المكلف لولا ا حجة الواصلة إليهء فإن المورد 
لولا تلك الحجة مورد لأصالة الاباحة أو الطهارة أو غيرهماء ولم يتنجز الواقع على 
المكلف إلا بما قامت عنده من الحجة فلم يترتب عليها سوى تنجز الواقع فحسب. 

وقد يراد بها التعذير فقط كا إذا كان الواقع منجّزاً على المكلف مع قطع النظر عن 
قيام الحجة عنده. إما بالعلم الاجمالي الكبير لأنه يعلم اؤرق الس بغة المقزسة احكافا 
إلزامية يجب الخنروج عن عهدتهاء وإما بالعلم الاجماللي الصغير المتحقق في بعض 
الموارد كالعلم الاجمالمي بوجوب صلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة, فإن الواقع منجّز 
عليه قبل الحجة الواضلة إليه: فلا يراد منها إلا التعذير غلى تقدير الخلاف. 


فهناك مقامان للكلام : 

المقام الأوّل: ما إذا كان الواقع غير منجز على المكلف, لأن المورد تجبري فيه 
الأصول النافية للتكليف, وإنا يتنجز بالحجة الواصلة إليه وقد دار الأمر فيه بين 
الحجية التعيينية والتخييرية, والتحقيق أن الأصل يقتضي التخيير حينئذٍ وذلك لآن 
حال القاك مال الدوراك بين التسيزن والتشين ف الاحكامى :وقد ذكرنا :علد أنه 
مورد للتخيير وذلك للعلم بالالزام بالجامع بين الشيئين أو الأشياء والشك في مدخلية 
المخصوصية في الواجب وعدمهاء وهو على ما ذكرناه في حلّه من الشك في الاطلاق 
والاشتراط ومعه تجري البراءة عن التقييد لأنه كلفة زائدة وضيق, وحيث إن التقييد 
با مخصوصية مشكوك فيه للمكلف فيدفع بالبراءة. فإن العقاب على المجهول حينئذٍ 
عقاب بلا بيان. وفي المقام التكليف بالجامع بينهما أعني أحدهما لا بعينه معلوم لاشك 


تقليد الأعلم / م ١١‏ ا 
فيه, وإما الشك في أن خصوصية هذا أو ذاك هل ها مدخلية في متعلق الوجوب أو لا 
07 اء ولا شبهة في أن اعتبار المخصوصية كلفة زائدة موحي البطيق غدن 
المكلف فقتضى أصالة البراءة أن المخصوصية غير معتبرة في متعلق الوجوب. وعلى 
الجملة أن دوران الأمر بين التعيين والتخيير من الشك فى الاطلاق والتقييد بعينه. إذا 
عرفت هذا فنقول : 

إن الحجية في مفروض الكلام لما كانت بمعنى التنجيز فقط. ودار أمرها بين 
التعيينية والتخييرية كان ما أدّت إليه إحدى الفتويين لا على التعيين منجّزاً على 
الكل يت لقث كيزا مها افيد التقاف علس لاد وز كل ولعب لفك يل 
الفرض وأما ما أَدّت إليه إحداهما المعينة فلا علم بتنجّزه بحيث لو تركه المكلف 
يستحق العقاب عليه ولو مع الاتيان بما أذت إليه فتوى الاخر. فحيث إن المكلف 
يعلم بتنجز ما أَدّت إليه إحدى الفتويين غير المعينة ويشك فى تنجّز ما أدّت إليه 
إحداهما المعينة وهو تكليف زائد مشكوك فيه فقتضى اصالة البراءة عدم توجه 
التكليف بالخنصوصية الزائدة المشكوك فنها فإن العقاب علبها عقاب بلا بيان. ومعه 
بتخيّر المكلف بين أن يأخذ بهذا أو بذاك, ولا يمكنه ترك العمل على طبقهما معاً. وأما 
ترك العمل بهذا بخصوصه أو ذاك كذلك فهو مرخص فيه حسما تقتضيه أصالة البراءة 
عن التقييد. فالأصل في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية بمعنى المنجّز 
يقتضى التخيير ىا هو الحال في التكاليف الشرعية. 

المقام الثاني : ما إذا كان الواقع منجّزاً على المكلف بالعلم الاجمالي الكبير أو العلم 
الاجمالي المتحقق فى بعض الموارد, وم يترتب على حجية الحجة سوى التعذير على 
تقلاين التاق :ودان الآمر بين الشعية التعييية والتكيسن نه والأاصل حينئذٍ يقتضي 
الأخذ بما يحتمل تعينه, وذلك لأن الواقع منجّز على المكلف ولا مناص من أن يخرج 
عن عهدته, بولا إشكال: ان ن العمل على طبق ما يحتمل تعينه في الحجية معذّر قطعاً 
لأنهأإما شخة مغتة او انه ا حد فردي اللبحة التشييرية برواما العمل ا تحمل أن 
يكون حجة تخييرية فلم يحرز كونه معذّراًء إذ نحتمل أن لاتكون حجة أصلاً فلا 
يؤمن من العقاب بالاعتاد عليه, والعقل قد استقل بلزوم دفع الضرر الحتمل بمعنى 


ف ماع هيزن لاز ول ابه لاومو موص مل "لقتوع: النووة 3" الاخقياد و التقليد 
العقاب وهذا هو الذي يقال: الشك في الحجية يساوق القطع بعدمها. وحيث إِنّا ّنا فى 
أوائل الكتاب "١‏ أن الأحكام الواقعية متنجّزة على كل مكلف بالعلم الاجمالى الكبير 
للعلم بأن في الشريعة أحكاماً إلزامية وجوبية أو تحريمية. فتكون حجية الحجج التى 
منها فتوى الفقيه وقوه لحي وك رت اذ ذؤوان الامن ين الحة التتعسيية 
والفتخييزية هذا المع .مورك لقاغدة الاستفال والاضل قبه رضهيى: العيين: 

ومن هنا ينضح أن وجوب تقليد الأعلم على هذا التقدير إنها هو من باب 
الاحتياط, لا أنه مستند إلى الأدلّة الاجتهادية فإن مفروضنا أن الأدلة لم يستفد منها 
وجوت تقليق الأعك وعدمه واتبك«النوية ال القكموإنا احدنا بفوورى الأعلم لآن 
العمل على طبقها معذدّر على كل حال فهو أخذ إحتياطي تحصيلاً للقطع بالفراغ لا أن 
قتواة جه واقعة بهذا : 

وربما يقال: الاستصحاب قد يقتضي جواز الرجوع إلى فتوى غير الأعلم فيكون 
الفضيلة فإن المكلف مخيّر بينهماء فلو قلّد أحدهما تخييراً ثم“ تجرّدت الأعلمية للآخر 
فإنه إذا شك فى جواز تقليد غير الأعلم فقتضى الاستصحاب هو الجواز وبقاء فتوى 
فيو الأعل عل يحعتباء ورد لك للتزة صوان تقليدة مطلقا لأنه أو قبي حواذ تتليد 
غير الأعلم وحجية فتواه فى موردٍ ثبتت فى بقية الموارد لعدم القول بالفصلء إذ 
لايحتمل أن تكون فتوى غير الأعلم حجة في بعض الموارد وغير حجة في بعضها 

والجواب عن ذلك بوجوه: 

آما أذلفلأن امتضحاي الحمجية لفعوى غير الأعلة او .عسواز كقليةه :مسن 
الاستصحابات الجارية في الأحكام. وقد بيّنا غير مرة أن الشبهات الحكمية 
والأحكاء الكل الخطئة لشت موردا الاننتصحاتب: 
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وأمآاثانيا :فلن الاستعحاته عل تقدير عريانة فى الشجات المكنة ليت له 
حالة سابقة في المقام فإن التخيير بين المجتهدين المتساويين لم يثبت بدليل؛ بل مقتضى 
القاعية يق الها فهر الفا نكا عن مائدة عار عرف فأ له الشور نعو ناب 
بق الايعداء . 

وأما ثالثاً: فلأنا لو بنينا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكنية وعلى 
لوت ا لم يمكننا استصحاب التخيير بوجه وذلك 
لأنه من إسراء حكم من موصوع إلى موضوع آخرء, ٠‏ وسيره ان موصوع الحكم 
بالتخيير إنما هو تساوي المجتهدين في الفضيلة. ومع تجدد الأعلمية لأحدهما 
لا موضوع للتخيير لنستصحبه, لأن التخيير لم يثبت لفتوى الجتهدين فى ذاتها وإنا 
ثبت لفتواهما بما أنهما متساويان, ومع التبدل وزوال موضوعه لامعنى لاستصحاب 
التخيير بوجه. 

وأما رابعاً: فلأن استصحاب التخيير ‏ مع الغض عن جميع المناقشات المتقدمة - 
معارض باستصحاب وجوب تقليد الأعلم تعيينا فى بعض ال موارد. كما إذا فرضنا 
شخصين أحدهما متمكن من الاستنباط ويجحتهد في الأحكام دون الآخر فقلّد العامّي 
المجتهد منهما لوجوبه عليه تعييناً »م بعد ذلك تجدد للآخر الاجتهاد. إلا أن الأول أعلم 
منه فإنه إذا شكٌ حينئذٍ في جواز الرجوع إلى من تجدد له الاجتهاد أو تعيّن البقاء على 
تقليد الأول لأعلميته. كان مقتضى الاستصحاب تعيّن البقاء على فتوى الأعلم 
لا حالة لأنه الحالة السابقة على الفرض. فإذا وجب تقليد الأعلم فى مورد واحد 
وحبتب ف م الموارد لعدم القول بالفصل . فالاستصحابان متعارضان ومعه لا يمكن 
الاعتاد على شىء من الاستصحابين, ومقتضى قاعدة الاشتغال تعيّن تقليد الأعلم 
1 : 

وأما خامساً: فلأن استصحاب الحجية في بعض الموارد غير صالح لأن تثبت به 
حجية فتوى غير الأعلم مطلقاً. والوجه في ذلك أن المثبت لحجية فتوى غير الأعلم 
في بعض الموارد إنا يمكن أن يثبت به حجيتها مطلقاً وفي جميع الموارد, فها إذا كان من 
الأدلة الاجتهادية كالخبر الواحد مثلاً للملازمة الواقعية بين كونها حجة في بعض 


١‏ ع ل ا يه اص بت زه ا ود اد كوو ته العو 5/1 الادياة و التقليد 


الموارد وكونها حجة مطلقاً المستكشفة بعدم القول بالفصل. فإن الأدلة الاجتهادية كما 
أنها معتبرة فى مداليلها المطابقية كذلك تعتبر في مداليلها الالتزامية على ما بيّناه فى 
تخله :وأا اذا كاق المقيت ليها هو الاضل البول كالانممحات: 55-0 
سوى حجية فتوى غير الأعلم في مورد جريانه فحسب, وذلك لتقوّمه باليقين 
العابقيوالقكف لهي ولا معق التعيدان ديه فيا لبن هين لقان سنابق, وتنك 
لاحق. أللّهمٌ إلا أن نقول بالأصل المثبت فإنه باستصحاب حجية فتوى غير الأعلم 
في بعض الموارد ينبت حجيتها مطلقا للملازمة الثابتة بينهها بعدم القول بالفصل . 

وقد يفصّل فى المقام بين ما إذا كانت الأمارات الشرعية الْتى منها فتوى الفقيه 
حجة من باب الكاشفية والطريقية, فيلتزم بالأخذ بما يحتمل تعيّنه عند دوران الأمر 
بين التعيين والتخيير كما قررنا تقريبه. وبين ما إذا قلنا باعتبارها من باب السببية 
والموضوعية فيقال إن القاعدة تقتضى التخيير وقتئذٍ. وذلك لأن الحجية الثابتة لفتوى 
غير الأعل كالحجية الثابتة لفتوئ الأعلم بناء على السيبية وإن كانت معتملة على 
المصلحة والملاكء إذ الحجية حسما يستفاد من الآيات والأخبار مترتبة على فتوى 
الفقيه وهو ينطبق على كلا المجتهدين. إلا أن الحجية لفتوى غير الأعلم ليست بفعلية 
بالوجدان, فإن فتوى الأعلم مانعة عن الحجية الفعلية لغيرها. 

وسرّه أن الحجية الفعلية في كلتا الفتويين أمر غير معقول. ولا نحتمل أن تكون 
الأعلمية مانعة عن الفعلية في فتوى الأعلى ادن ععين أن تكون الأعلمية ماتعة ع 
الفعلية في فتوى غير الأعلم , وعلى الجملة أن حجية فتوى غير الأعلم ليست بفعلية 
بالوجدان وأما الحجية بالإضافة إلى فتوى الأعلم فيحتمل أن تكون فتوى غير 
الأعلم مانعة عن فعليتها كما يحتمل فعليتها. إذن تكون فعلية الحجية في فتوى الأعلج 
مشكوكة ومقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان عدم وجوب اتباعها. والنتيجة ان 
الحجية بالإضافة إلى كلتا الفتويين ليست بفعلية وغاية الأمر أن عدم الفعلية في 
إحداهما بالوجدان وفي الأخرى بالأصل فلا يجب اتباع هذه ولا تلك. وحيث إن 
العقل مستقل بعدم جواز ترك العمل على كلتههما لأن المتعذر إنا هو استيفاء كلتا 
المصلحتين, وأما استيفاء إحداهما فهو ميسور للمكلف فلا يرخص العقل في تركهم| 
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معاً لأنه تفويت اختياري بلا سبب, فلا مناص من اتباع إحدى الفتويين تخييراً. 

والكلام فى الجواب عن ذلك يقع فى جهات: 

الأولى: أن السببية هل يكن الالتزام بها في حجية الطرق والأمارات أو أنها باطلة 
بأقسامها؟ وقد قرّرنا في محله ''' أن السببية بجميع أقسامها حتى السببية المنسوبة إلى 
عضن العدلية أعني بها الالتزام بالمصلحة في السلوك,ء باطلة ولا نطيل الكلام باعادته. 

الثانية : أن القاعدة في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير على القول 
بالسببية, هل تقتضي التساقط أو أنها تقتضي التخيير؟ وقد قدّمنا الكلام في ذلك أيضاً 
في حلّه وقلنا إن القاعدة تقتضي التساقط في المتعارضين حتى على القول بالسببية 
وحيث إن حجية فتوى الأعلم وغير الأعلم من باب التعارض, لعدم إمكان جعل 
الحجية لكلتا الفتويين لاستلزامه الجمع بين الضدين أو النقيضين, فدليل الحجية في 
كل منهما ينف الحجية عن الأخرى بالالتزام؛ فهما متعارضان ولا مناص من الحكم 
بتساقطهما. 

وليس المقام من باب التزاحم وعدم قدرة المكلف على امتثاهما معاً. بل هما 
متنافيان بحسب الجعل فإذا سقطت الفتويان عن الحجية لم تبق هناك أية مصلحة حتى 
يستقل العقل بلزوم استيفاء إحدى المصلحتين ووجوب اتباع إحدى الفتويين تخييراً 
ومن الظاهر أن الأمر بالاتباع إما هو فيا ثبتت حجيته من الطرق ولا يمكن التفوّه بأن 
المصلحة قائُة بذواتها وإن لم تكن حجة شرعاً, لأنه أي مصلحة في اتباع فتوى من لم 
يحكم بحجيتها لكفره أو فسقه أو لغيرهما من الجهات. 

الثالثة : أنا لو بنينا على أن المقام من صغريات باب التزاحم, فهل تفتضي القاعدة 
التخيير في المتزاحمين أو أنها تقتضى الأخذ بما يحتمل أهميته. وحيث إن المصلحة 
القائممة بالعمل على فتوى الأعلم تحتمل أهميتها فيتعيّن الرجوع إليه عند دوران الأمر 
بين تقليده وتقليد غير الاعلم ؟ 


.10 :7 مصباح الأصول‎ )١( 


١)‏ د00 ل 

ذكرنا في حلّه "١‏ أن المتزاحمين إذا علمنا أهمية أحدهما لم يكن أي مسوّغ لرفع اليد 
عن الآخر المهم بالكلية. بل اللازم أن يرفع اليد عن إطلاقه فحسب. فإن الضرورات 
تتقدر بقدرها دوالداق يكوا نراقم تعيد إكادى الهم 114 وك الاق ن بالأهم فلا 
مقتضي لرفع اليد عن المهم رأساًء ومن هنا ذكرنا أن القرتب أمر مكن وأنه على طبق 
القاعدة. إذ لا منافاة بين الأمر بالأهم على نحو الاطلاق وبين الأمر بالمهم على تقدير 
ترك الأهم. هذا إذا علمنا أهمية أحدهما معينا. 

وأما إذا كانا متساويين فلا مناص من رفع اليد عن الاطلاق فى كليهم| وتقييده بم 
إذا لم يأت بالآخرء إذ بذلك يرتفع التنافي بينهما وهو القرتب من الجانبين وتكون 
النتيجة أن المكلف مخثر بينبما. 

وأما إذا احتملنا الأهمية في أحدهما المعيّن دون الآخر فاطلاق ما لا يحتمل أهميته 
مقيّد لا حالة. وأما إطلاق ما نحتمل أهميته فلا علم لنا بتقييده. لأنه على تقدير كونه 
أهم يبق إطلاقه بحاله كا أنه يقيد إذا كان مساوياً مع الآخر. فإذا شككنا في ذلك فلا 
مانع من القسك باطلاقه لعدم العلم بورود التقييد عليه هذا كلّه في كبرى المسألة. 

وأما تطبيقها على حل الكلام فلا شبهة فى أن الأهمية غير حرزة في فتوى الأعلم 
ِل لتعيّن الرجوع إليه . إذ الكلام فيا إذا لم نعلم بذلك وشككنا في تعيّنه إلا أن احتال 
الأهمية موجود بالوجدان وهذا بخلاف فتوى غير الأعلم إذ لايحتمل فيها الأهمية 
بوجه. إذن لا مانع من القسك باطلاق الأدلة المتقدمة القائمة على حجية فتوى الفقيه 
لعدم العلم بتقييدها بالإضافة إلى فتوى الأعلم. كا علمنا بتقيبدها بالإضافة إلى 
فتوى غير الأعلم. ومع وجود الدليل الاجتهادي والاطلاق لاتصل النوبة إلى 
الاصل العملى حتى يقال: إن احتال فعلية الامر باتباع فتوى الاعلم مندفع بالبراءة 
لقبح العقاب من دون بيان. 

مضافاً إلى أن البراءة غير جارية في نفسهاء وذلك لأن العقل كما أنه يستقل بقبح 
مخالفة التكليف وعصيانه كذلك يستقل بقبح تفويت الملاك. وقد فرضنا ان اتباع كل 


١ محاضرات في أصول الفقه‎ )١1( 


تقليد الأعلم / م ٠‏ ل 0 


مق الفتوييق تتتمل غذل المضلحة الملزمة» إل ان المكلف لو .عمل يقتوى: الأعلم فهو 
معذور في تركه التصدي لاستيفاء المصلحة القائة بفتوى غير الأعلم . وذلك لاستناده 
إلى العجز. فإن المصلحة فى اتباع فتوى الأعلم إما أنها مساوية للمصلحة في اتباع 
فتوى غير الأعلم أو أنها راجحة عليها. 

وأما لو عكس ذلك واتبع فتوى غير الأعلم, فلا معذّر له عن عدم اتباعه لفتوى 
الأعلم لآن المصلحة في كلتا الفتويين وإن كان يحتمل تساوبها فلا يكون اتباعه 
لأحدهما مفوّتاً لشيء. إِلَا أن من المحتمل أن تكون مصلحة الاتباع لفتوى الأعلم 
أزيد من المصلحة القائّة باتباع فتوى غيره. فيكون اختياره لغير الأعلم مفوّتا 
للمصلحة الزائدة من غير عجز أو معذّر آخر لدى العقل وهو قبيح. فحيث إنه يحتمل 
العقاب في اتباعه لفتوى غير الأعلم فالعقل مستقل بلزوم دفعه, وحينئذٍ يتعيّن العمل 
على طبق فتوى الأعلم كما ذكرناه, فالمقام ليس من موارد القسك بالبراءة ومن هنا 
قلنا إن احّال العجز عن امتثال أي تكليف غير مسرّغ لتركه وسرّه ما ذكرناه من 
استقلال العقل بلزوم تحصيل الملاكات الملزمة على كل حالء ومع الشك في القدرة 
يحختمل العقاب لاحتال أنه قادر على الامتثال واقعا وأنه مكلف بالتحضيل ومعه لا بد 
له من أن يتصدى للامتثال ليقطع بتمكنه أو عجزه. 

وعلى الجملة لا مجال للبراءة في تلك المقامات لآن فيها احتّال العقاب والعقل 
مستقل بلزوم دفعه, فلا يكتنى بالشك في القدرة وعدمها. 

فتلخص: أن تقليد الأعلم عند العلم بمخالفته لغير الأعلم فى الفتوى هو المتعيّن هذا 
إذا كانت فتواه موافقة للاحتياط أو كان كل من الفتويين موافقاً للاحتياط من جهة 
وككالفا لسن هي 

وأما إذا كانت فتوى غير الأعلم موافقة للاحتياط دون فتوى الأعلم, فالعقل وإن 
كان يرخّص فى اتباعها وقتئذٍء إلا أنه من جهة كونه حصّلاً للعلم بالامتثال لأنه معنى 
الاحتياط والاتيان بالعمل رجاءًء لا أنه مستند إلى حجية فتوى غير الأعلم بحيث 
يجوز إسنادها إلى الله سبحانه, وذلك لما قد عرفت من تعيّن الرجوع إلى فتوى الأعلم 
عند العلم بالمخالفة بينه وبين غير الأعلم في الفتوى, هذا كلّه فى الصورة الثانية . 


١>"‏ موا لعو لبا ما لاد او مو مو صيصي الشتررخ العروة 75 الاخقاة واللقليد 


وأما الصورة الثالثة: وهي ما إذا لم تحرز المخالفة بين فتوى الأعلم وفتوى غير 
الأعلم فهل يجوز الرجوع إلى فتوى غير الأعلم أو يجب تقليد الأعلم حتى في هذه 
الصورة. كما في صورة العلم بالمخالفة بينهما؟ الكلام في هذه الصورة يقع من جهتين : 

الأولى : فها يقتضيه الأصل العملى في المسألة . 

الثانية : فما تقتضيه الأدلة الاجتهادية. 


أما الجهة الأولى : فلا ينبغي الاشكال في أن الأصل يقتضي تعيّن الرجوع إلى فتوى 
الأعلم لما مد من أن الأحكام الواقعية منجزة على المكلفين بالعلم الاجمالي بوجودها. 
والعمل بفتوى امجتهد إنما هو للتعذير عن الخالفة للواقع . والعمل بفتوى الأعلم معدّر 
قطعاً ومعذرية العمل بفتوى غير الأعلم مشكوك فيها. ومع دوران الأمر بين التعيين 
والتخيير الأصل يقتضي التعيين كا مرٌّ في الصورة الثانية, إلا أن الأصل لا يعارض 
الالال :فاؤنقدا ضح م لعفل الأدلة: لاجد اديه لازي آنا هاندا عل يجان الرجوع 
الغين الأعلم او لذ بدل: 

أما الجهة الثانية : فيقع الكلام فيها أولاً فما يستدل به على عدم جواز الرجوع إلى 
فتوى غير الأعلم عند الشك في مخالفتها لفتوى الأعلم وتعيّن الرجوع إلى تقليد 
الأعلم. وثانيا فها استدل به على جواز تقليده. 

وقد استدلُوا على عدم الجواز في هذه الصورة بما استدلوا به على عدم جوازه في 
صورة العلم بالمخالفة بينها في الفتوى, من أن الأدلة غير شاملة لفتوى غير الأعلم 
وكذا الاجماع, والأقربية. ومقبولة عمر بن حنظلة, وعهد أمير المؤمنين (عليه السّلام) 
إلى مالك الاشتر وغيرها. 

ويرد على الجميع : أن شيئاً من ذلك لم تثر دلالته على وجوب تقليد الأعلم عند 
العلم بال لفالفة بينه وبين غير الأعلم. فضلاً عن أن تدل على تعينه عند عدم العلم 
بالمخالفة بينهما. ونزيده: أن الاستدلال بعدم شمول الأدلة لفتوى غير الأعلم, والأقربية 
والمقبولة لو تمّ فإنما يختص بصورة العلم بالمخالفة, وأما مع الشك في المخالفة واحتال 
موافقتهها فلا تعارض لتلا تشملها الأدلة كما لا معنى للأقربية وقتئذء وكذا المقبولة 
موردها فرض العلم بالخالفة, فالاستدلال بها على تعيّن الرجوع إلى الأعلم فى صورة 


تقليد الأعلم / م ١١‏ 0 
عدم العلم بامخالفة ما لا وجه له هذا. 

وأما ما استدل به على جواز الرجوع إلى فتوى غير الأعلمء إذا لم يعلم المخالفة بينه 
وبين الأعلم فهو أمور: 

الأوّل: إطلاقات الأدلة القائمة على حجية فتوى الفقيه من الآية والأخبار 
المتقدمتين وقد خرجنا عنها فى صورة العلم با لمخالفة وبقيت صورة العلم بالموافقة 
نتيا وكذا اضوزة القنك:ق الخالقة شمو له لاطلاقهاء بحي ول2«غل حهوان تقليد 
النقيه من بغي حفيده ها إذا كان أغلن. 

وقد يناقش فى الاستدلال بالمطلقات بأن صورة العلم باتخالفة قد خرجت عنها 
كا عرفت, ومع الشك ف الموافقة والمخالفة لا حال للتمسك باطلاقها. لأنه من القسك 
بالعموم والاطلاق في الشبهات المصداقية وذلك لاحتال مخالفتهما في الفتوى واقعا. 

وأجيب عن ذلك بأن القسك بالعموم في الشبهات المصداقية وإن لم يجز إذا كان 
الخصص لفظياً إلا أنه فى الخصصات اللبية مما لا مانع عن القسك به, والأمر في المقام 
كذلك فإن صورة العلم بالمخالفة إنما خرجت عن المطلقات من جهة أن مول أدلة 
الحجية للمتعارضين يستلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين. ومع كون اللخصص 3 
لا مانع من السك بالعموم. 

ويرد على هذا الجواب: ما قررناه في محلّه 7" من أنه لا فرق في عدم جواز القسك 
بالعموم في الشبهات المصداقية بين أن يكون الخصص لفظياً أو لبياً. فإن التقييد 
والتخصيص يعنونان العام بعنوان ما لا حالة. لاستحالة الاهمال في مقام النبوت 
كاستحالة الاطلاق بعد العلم بالتقييد. إذن يتعيّن أن يكون المطلق أو العام مقيداً بغير 
عنوان المخصص. ولم يحرز أن العنوان المقيد صادق على المورد المشكوك فيه. ومع 
عدم إحرازه لا يحال للتمسك بالاطلاق أو العموم. 

والصحيح في الجواب أن يقال: إن المناقشة غير واردة في نفسها وذلك لأن الشبهة 
وأ كانت مضدافيه كا وك الا أن هناك أصلا موضوعيا غر ويه أن الوه الشعدديية 


.١197 :6 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 


١‏ ار ام فاع بعل مع كوبا داك و وله تسن اتروع الغووة 1 ا الالعدياة و التقلية 
الأفراد الباقية تحت العموم, وذلك لأن إحراز فردية الفرد قد يكون وجذاتيا وقد 
يكون بالتعبّد, ومن هنا قلنا في محله إن المرأة المشكوكة قرشيتها ببركة أصالة عدم 
القرشية داخلة تحت الأدلة الدالة على أن المرأة تحيض إلى خمسين. وفى المقام أيضاً 
نقول: إن المخالفة بين المجتهدين أمر حادث مسبوق بالعدم. ومع الشك فى تحققها يبنى 
على عدمها بمقتضى استصحاب العدم الأزلي, لآن الأصل عدم تحقق الخالفة بينها 
فببركة هذا الأصل يكنا إحراز أن المشتبه من الأفراد الباقية تحت العموم. بل إحراز 
ذلك بالاستصحاب النعتي اا عمكن في المقام لأن اليجتهدين كانا في زمان ولم يكونا 
مخالفين في الفتوى ولو من جهة عدم بلوغهم| مرتبة الاجتهاد. ومقتضى الأصل أنهما 
الآن كما كانا سابقاً. 

وربما يورد على هذا الاستدلال بأن القسك بالمطلقات يشترط فها الفحص عن 
المقيد والمعارض والجامع مطلق ما ينافي إطلاق الدليل ولا يجوز القسك بها من دون 
فحص .وبحيت إن اضورق الأعك مهتمل أن تكون غخالفة لنتوى غين الأغل افلا مناضن 
من أن يفحص ليظهر أنهيا متخالفتان حتى لا تشملهما المطلقات أو أنهها متوافقتان فعل 
الأول لايجوز الرجوع إلى غير الأعلم وعلى الثاني يجوز. 

ويدفعه: أن القسك بالاطلاق وإن كان يعتبر فيه الفحص عن مقيداته ومعارضاته 
بل عن مطلق ما ينافي الدليل بحكومة ونحوهاء إلا أنه خاص بالشبهات الحكنية, فلا 
يسوغ القسك بعموم الدليل قبل الفحص عن مخصصه. ولا يعتبر ذلك في الشبهات 
الموضوعية بوجه. مثلا إذا قامت بينة على ملكية دار لزيد لم يعتبر فى حجيتها 
الفحص عبرا يعارضها من البينات ولو مع العلم بوجود عدول يحتمل شهادتهم بأن 
الذاو اليك ليق ونقاننا هذا من هذا الكل لاون القسيا هه الموفوعة دن 
مفروض الكلام العلم بعدم اعتبار فتوى غير الأعلم في فرض الخالفة وما نشك في 
أنهها متخالفان أو متوافقان فالشهة موضوعية. ظ 

والوجه فى عدم وجوب الفحص في الشبياث الموضوهية هق ان ما يقتضىي لزوم 
الفحص فى الشبهات الحكنية عن المنافيات أحد أمرين على سبيل منع الخلو: 

أحدهما: أن ديدن الأئمة (عليهم السّلام) جرى على التدرج في بيان الأحكام 


تقليد الأعلم / م ؟١١‏ ا ا 


الشرعية وما اعتبر فيها من القيود والشروطء ول يبيّنوها بقيودها وخصوصياتها في 
بحلس واحد مراعاة للتقية وحافظة على أنفسهم وتابعيهم عن القتل أو غيره من 
الأذى أو لغير ذلك من المصالح. ومن هنا ترى أن العام يصدر من إمام وا لخصص من 
إفاء أختن او أنسكا تصدومن أخوف (عني الخلاء)امتصدر متةانيه أو من إماء 
آخر خلافه, ومع العلم بحال المتكلم وديدنه لا تجري في كلامه أصالة عدم القرينة 
قبل الفحص. أو أنها لو جرت وانعقد لكلامه ظهور في نفسه لم تجر فيه أصالة حجية 
الظهور لني هي أصل عقلائي لاختصاصها بما إذا لم تجر عادة المتكلم على التدرج في 
بيان مراداته ومقاصده. ومع عدم جريانما لا يعتمد على ظواهر كلامه لعدم حجيتها 

ثانيهما: العلم الاجمالي بأن العمومات والمطلقات الواردتين في الكتاب والسنّة قد 
ورد عليهم| مقيدات ومخصصات كثيرة, حتى ادعي أن الكتاب لا يوجد فيه عام لم يرد 
عليه تخصيص. فلأجل ذلك وجب الفحص عن المنافيات حتى يخرج المورد عن 
الطرفية للعلم الاجمالي بالتخصيص والتقييد. 

وهذان الوجهان ىا ترى لا يأتقي شيء منهما في المقام: أما مسألة جريان عادة 
المتكلم على عدم بيان القيود والمخصوصيات الدخيلة فى حكيه في مجلس واحد 
فلأجل أنه لا موضوع ها في المقام. حيث إن فتوى أحد المجتهدين ليست مبينة ومقيدة 
أو حاكمة على فتوى المجتهد الآخر بل فتوى كل منهما تصدر عن اجتهاده ونظره ولا 
رك لاحزاهيا إل الأحر«بوحة: 

وأما العلم الاجمالي بالتقييد. فلأنه ليس هناك أي علم إجمالي بالخالفة في الفتوى 
بين المجتهدين لاحتال موافقتهما بل قد يقطع بها كما في أكثر العوام لاعتقادهم أن 
الشريعة واحدة فلا اختلاف فى احكامها وفتاوى المجتهدين, او لو فرضنا ان المخنواص 
قد علموا بينها بالخالفة ولو على سبيل الاجمال وفي بعض الموارد. فليس لهم علم 
بالخالفة في المسائل التي هي مورد الابتلاء. والمراد بالمخالفة ما قدّمناه وهو أن يكون 
فتواهما متنافيتين مع كون فتوى غير الأعلم مخالفة للاحتياط وهي مما لا علم به ولو 
إجمالاً ومع عدم جريان شيء من الوجهين في المقام لا مقتضى لوجوب الفحص 


ف مقع حا ب وه وو مسري اليه رقي ةميعط عام نووري قري العزررة ٠‏ 7" الاتستياة بو التقليد 


الثاني : أن الأئمة (عليهم السّلام) قد أرجعوا عوام الشيعة إلى أصحامهم كزكريا بن 
ادم. ويونس بن عبدال رحمان واضرابه) وهم على تقدير كونهم متساوين فى الفضيلة 
فلا أقل من أن بينهم الإمام (عليه السّلام) الذي لايحتمل فيه الخطأ. فإذا جاز تقليد 
غير الأعلم مع وجود من لايحتمل فيه الخطأ والاشتباه عند عدم العلم بالمخالفة بينه) 
جاز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم الحتمل فيه الخطأ والاشتباه, لأنه لا سبيل له 
إلا إلى الأحكام الظاهرية الحتملة المخالفة للواقع بطريق أولى. 

الثالث : السيرة العقلائية الجارية على الرجوع إلى غير الأعلم فى جميع اجرف 
والصنايع عند عدم العلم بمخالفته لمن هو أعلم منه. لعدم التزامهم بالرجوع إلى الأعلم 
مطلقاً حتى يبق غير الأعلم عاطلاً. وهذا أمر نشاهده في مراجعاتهم إلى الأطباء 
والمهندسين وغيرهم من أرباب العلوم والفنون. وحيث لم يردع عنها في الشريعة 
المقدسة. فنستكشف أنها تمضاة عند الشارع. نعم. عند العلم بالخالفة لابدّ من 
الرجوع إلى الأعلم كما مر هذا كلّه فى وجوب تقليد الأعلم. 

والمتحصل: أنه لا دليل على وجوب تقليده في هذه الصورة وإن كان ظاهر عبارة 
الماتن وجوب تقليد الأعلم مطلقا ولو فى صورة عدم العلم بالمخالفة . 


وجوب الفحص عن الأعلم 
)١(‏ المكلف إذا ميز الأعلم من المجتهدين فلا كلام, وأما إذا لم يشخّصه بعينه, فإن 
أراد أن يحتاط في عمله بالجمع بين الفتويين لم يجب عليه الفحص عن أعلمهما. لعدم 
عوتب تمن الحتيق المقلد يميقدب:واما إذا لل شرة :العمل بدالاعنياظ وجب هليه 
الفحص عنه لوجوب تقليد الأعلم على الفرض. فإذا عمل بفتوى أحدهما من غير 
فحص عن أعلميته لم يقطع بفراغ ذمته لاحتال أن الموحارني سوم 
العقاب لعدم إحراز اغا غدل عل المع وروافها . إذن وجوب الفحص عن 


الفحص عن الأعلم / م ١١‏ ااا ا ايد 
الأعلم وجوب إرشادي إلى عدم وقوع المكلف في معرض احتال الخالفة والعقاب. 

ثم إنه إذا فحص عن الأعلم وظفر به فهو. وأما إذا لم يميز الأعلم من الجستهدين 
المتعددين فإن كان متمكناً من الاحتياط وجبء لما تقدم من أن الأحكام الواقعية 
متنجزة على المكلفين بالعلم الاجمالمي بوجود أحكام الزامية في الشريعة المقدسة ولا 
طريق إلى امتثاها سوى العمل على طبق فتوى الأعلم. والمفروض أنه مردد بينهما أو 
بينهم, وبما أنه متمكن من الاحتياط يتعيّن عليه الاحتياط تحصيلاً للعلم بالموافقة 
لاستقلال العقل بلزوم دفع الضرر الحتمل بمعنى العقاب على ما هو الحال في موارد 
العلم الاجمالي بأجمعها. ولا أثر فى هذه الصورة للظن بالأعلمية أو احتالها فى أحدهما 
أو أحدهم وذلك لما تقدم من أن أدلة الاعتبار قاصرة الشمول للمتعارضين, ومعه لا 
دليل على حجية شيء من الفتويين ليكون الظن بها أو أحتالها موجباً للأخذ به. بل 
اللّازم وقتئذٍ هو الاحتياط حتى يقطع بفراغ ذمته عا اشتغلت به من الأحكام 
الالزامية المعلومة بالا جمال. 


وأما إذا لم يتمكن من الاحتياط إِمّا لأن أحدهما أفتى بوجوب شيء والآخر 
بحرمته أو أنه أفتى بوجوب القصر والآخر بوجوب القام, إلا أن الوقت لم يسع للجمع 
بين الصلاتين فيتخيّر بينهماء للعلم بوجوب تقليد الأعلم وهو مردد بين شخصين أو 
أشخاص من غير ترجيح لبعضهم على بعض, وفي هذه الصورة إذا ظن بالأعلمية أو 
احتملها في أحدهما أو أحدهم تعيّن الأخذ بفتوى من ظن أو احتمل أعلميته. 

ولا يقاس هذه الصورة بالصورة المتقدمة أعنى ما إذا تكن من الاحتياط, لأن 
التعارض هناك قد أوجب تساقط الفتويين عن الحجية فلم يجعل شيء منهها حجة 
عل الكل سق غات التاق أن لالع لبروقةا علدت القاء لبد الخيناصض لليتكاق 
من أن يتبع إحدى الفتويين, إذ لا يكلف بالاحتياط لفرض أنه متعذر في حقه, ولا 
ترتفع عنه الأحكام المتنجزة لمكنه من العمل بإحداهما. إذن لابدٌ له من اتباع إحدى 
الفتويين. وحيث إنه يحتمل الأعلمية أو يظنها في أحدهما أو أحدهم فيدور أمره بين 
أن يكون كل من الفتويين حجة تخييرية في حقه. وبين أن تكون فتوى من يظن 


١‏ مجو رن العامة وز اسل مو يتين اقرع القروة 017 الاجتاة والقليد 


أعلميته أو يحتملها حجة تعيينية, وقد عرفت أن العقل مستقل بلزوم الأخذ بما يحتمل 
تعينه للعلم بأنه معذّر على كل حال ولا علم بمعدّرية الآخرء هذا كلّه فها إذا علم 
المكلف باختلافهها أو اختلافهم في الفتوى علباً تفصيلياً أو إجمالياً مع العلم باختلافها 

وأما لو علم بالاختلاف, ولم يعلم اختلافهما في الفضيلة فلابدٌ أيضاً من الفحص 
قينا مد الصور المتقدمة . وإذا لم يي الأعلم ! إما لعدم تمكنه من الفحص أو لأنه 

فحص ول يظفر به فإن كا 00 من الاحنياط وجب كبا غرفت وإلا تخير أللهم 

إلا أن يظن بالأعلمية أو احتملها فى أحدهما المعيّن أو أحدهم, لأن المتعيّن حينئذٍ هو 
الأخذقتوق هن طن أى انتيل اعلنع 11م ول تعيده: 

ولا يصح في هذه الصورة القسك باستصحاب عدم أعلمية أحدهما عن الآخر 
نظراً إلى القطع بعدمها قبل أن يصل مرتبة الاجتهاد. فإذا شككنا فى انقلابه واتصافه 
بالأعلمية بعد الاجتهاد إستصحبنا عدمها وبه نثبت التخيير حتى مع الظن بالأعلمية 
أو احتاها فى أحدهما. 

وذلك لأن معنى هذا الاستصحاب أن من ظن أو احتمل أعلميته لم يحصّل قوة 
زائدة على قوة الآخر. وهذا كما ترى معارض باستصحاب عدم تحصيل الآخر قوة 
قبياوقق:قوة من #ظدق أو اععيلة اعلفيتى عل انه لا نقيت ينه التميدا وق ممه 
لايمكن الحكم بالتخيير بينههما لأن موضوعه التساوي الغير ال حرز فى المقام . 

وأما لو علم باختلافههما في الفضيلة على نحو الاجمال ولم يعلم اختلافهما في الفتوى. 
أو لم يعلم اختلافهما أصلاً لا في الفضيلة ولا في الفتوى فلا يجب الفحص فيهما عن 
الأعلم لعدم وجوب تقليده. بل يتخيّر المكلف بينههاء فإن مقتضى إطلاق الأدلة 
حجية فتوى كل من الأعلم وغير الأعلم. ودعوى أن ذلك من القسك بالعام في 
الشبهة المصداقية قد قدّمنا الجواب عنها عند التكلم على وجوب تقليد الأعلم 
فراجع . 


التخيير عند تساوي المجتهدين / م١١‏ 0000 ا 
]١[‏ مسألة :١‏ إذا كان هناك مجحتهدان متساويان في الفضيلة يتخير 
ع 110 


التخيير عند تساوى امجتهدين 

)١(‏ إذا كان هناك يحتهدان متساويان في الففيلة أو احتملنا الأعلمية في كل منهما 
فالكلام قد يقع في صورة عدم العلم بالمخالفة بينهها فما هو حل الابتلاء. وأخرى فى 
صورة العلم بمخالفتهما. 

أما الضورة الأر لوكا هي الغالبة في العوام, فلا ينبغي التأمل في أن المكلف يجوز 
له أن يقلّد هذا أو ذاك وأنه يتخيّر بينها لأن غير الأعلم إذا جاز تقليده عند عدم العلم 
بالخالفة بينه وبين الأعلم, جاز أن يقلّد كلاً من المجتهدين المتساويين في تلك الصورة 
بطريق أولى» ولا مانع من أن تشمل إطلاقات أدلة الحجية فتوى كل من الجتهدين 
المتساويين ونتيجته أن المكلف له أن يقلّد هذا أو ذاك. 

ومعنى الحجية على ما حققناه في حلّه " هو جعل ما ليس بعلم علاً تعبداً أعني 
جعل الطريقية إلى الواقع. وأثرها تنجيز الواقع على تقدير المصادفة والتعذير عنه على 
تقدير الخطأً. وحيث إن التخيير في المقام مستند إلى العلم الاجمالي وعلى تقدير 
انمحلاله فهو مستند إلى الاحتال؛ فالواقع متنجز على المكلف من غير ناحية فتوى 
الجتهدين ومعه يكون أثر الحجية هنا هو المعذرية عن مخالفة الواقع على تقدير مخالفة 
الفتوى للواقع. إذن لا مانع من اتصاف كل من فتوى المجتهدين المتساويين بال حجية 
بمعنى المعذرية لاطلاق أدلتهاء ونتيجته أن المكلف مخير بينهما وله أن يرجع إلى هذا أو 
ذاك. بل الأمر كذلك حتى إذا كان أحدهما أعلم, إذ لا علم بالخالفة بينهها ويجوّد احتّال 
الخالفة غير مانع عن الحجية فإن الأصل عدمها. 

ثم إن معنى جواز الرجوع إلى هذا أو إلى ذاك أن المكلف مخير في الأخذ وأن له أن 


(28) مع عدم العلم بالخالفة. وإلا فيأخذ بأحوط القولين ولو فيا كان أحدهما أورع. 
)١(‏ مصباح الأصول 5:7 .٠١‏ 


١‏ لاما وده عرض جع دا وبع باصا دلت يسا الشتوع: العووة 7 الاحقياه و التقلين 


يأخذ بهذا أو بذاك. لا أن الحجية تخييرية. بل الحجية بمعنى الطريقية إلى الواقع 
نفسيهما وإن كان تنجز الحكم والمنع عن جريان البراءة مستنداً إلى أمر آخر كالعلم 
الاجمالي أو الاحةال قبل الفحص. هذا كلّه عند عدم العلم بامخالفة بينهها. 

وام الضورة التانية اعون.منا اذا غتلمقا بالخالفة :تي فالمروف فماسية 
الحا لا ا لو الور و ار لي ل لك رد 

الأوّل: إطلاقات الأدلة القائة على حجية فتوى الفقيه, فإنما كما تشمل فتوى هذا 
المجتهد كذلك تشمل فتوى المجتهد الاخر والنتيجة هو التخيير بينهما. 

وفساد هذا الوجه مستغن عن البيان, لما مرّ غير مرة من أن إطلاق أدلة الاعتبار 
لايمكن أن يشمل المتعارضين, لأن شموطا لأحدهما من غير مرجح وشموها لما معاً 
يستلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين. 

الثاني : السيرة العقلائية بدعوى أنها جرت على التخيير في أمثال المقام ومن هنا لم 
يسمع توقفهم في العمل برأي واحد من أهل الخبرة والاطلاع إذا خالفه منهم آخر. بل 
السيرة المتشرعية أيضاً جارية على ذلك لأنهم يعتمدون على فتوى أحد اليجحتهدين 
المتساويين ولا يتوقفون في ذلك بوجه. 

ويدفعه: أنه إن أريد بالسيرة جريان سيرة العقلاء على التخيير عند العلم با مخالفة 
بين الجتهدين المتساويين في الفضيلة فهي دعوى باطلة, فإنها خلاف ما هو المشاهد 
منهم خارجاً لأنهم لا يعتمدون على قول دل اليب عند العلم يكال لقول طبيب 
اخر عند المعالجة بل يحتاطون فى أمثاطا إن امكنهم الاحتياط. وإن اريد بالسيرة 
سيرة المتشرعة فهي على تقدير ثبوتها ‏ ولم تثبت - لم يحرز كونها متصلة بزمان 
المعصومين (علبهم السّلام) إذ من أخبرنا أن يحتهدين كانا في الفضيلة على حد سواء 
وعملت المتشرعة على فتوى كلبهما مخيراً. وم يردع الأئمة (عليهم السّلام) عن فعلهم 
ذلك لنستكشف بذلك ان السيرة ممضاة من قبلهم وهي التى وصلت إلينا يدا بيد. بل 
من الجائز أن تكون السيرة على تقدير كونها كذلك ناشئة من فتوى المفتين من 
اصحابنا بالتخيير. 


الحجية التخييرية / م ٠١‏ ل 


الثالث: دعوى الاجماع على التخيير في المسألة . 

وفيه: أنه إجماع منقول بالخبر الواحدء ولا يمكننا الاعتاد عليه على أن الاتفاق 
غير مسلّم في المسألة, لأنها من المسائل المستحدثة ولم يتعرض لها الفقهاء في كلماتهم 
فكيف يمكن معه دعوى الاجماع على التخيير بين المجتهدين المتساويين. بل لو فرضنا 
العلم باتفاقهم أيضاً لم يمكننا الاعتاد عليه؛ إذ لا يحتمل أن يكون اتفاقهم هذا إجماعاً 
تعبديا يستكشف به قول المعصوم (عليه السّلام) وإنما هو أمر مستند إلى أحد الوجوه 
المذكورة في المسألة. فالمتحصّل إلى هنا أن التخيير بين اليجتهدين المتساويين لم يقم 
عليه دليل. بل الحجية التخييرية أمر غير معقول في مقام الثبوت. 


الحجية التخييرية غير معقولة 

لأنها بمعنى جعل الحجية على هذا وذاك يستلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين 
لأن مرجعه إلى أن الشارع قد اعتبر المكلف عالماً بالحرمة وعالماً بعدمها. أو عالماً 
بحرمة شيء وعالماً بوجوبه. ومن هنا قلنا إن اطلاق أدلة المبحية: غير شاملة: اكلا 
الفتويين لاستلزام حجيتهما معاً الجمع بين الضدين أو النقيضين. 

وأما الحجية التخييرية بمعنى جعل الحجية على الجامع بين الفتويين, أعني عنوان 
أحدهما الذي هو عنوان انتزاعي. فهي أيضاً غير متصورة في المقام لأن التكليف بل 
الصفات الحقيقية كلها كالشوق والعلم وإن كان أمراً قابل التعلق للعناوين الانتزاعية 
كعنوان أحدهما الجامع بين فردين, لأن الشوق يمكن أن يتعلق بأحد فعلين أو شيئين 
آخرين, وكذلك العلم الاجمالي لأنه يتعلّق بأحدهها. بل قد التزمنا بذلك في 
الواحدات التشييرية:روقلنا إه التكلقته فيا انا تعلى يغتوان اخدعيا وان التفل المان 
باق المتاوع قو ارانيد ل أله الى لعن بشييده 1ن الى لمعيه امبر اشير 
معقول, لأنه لا معنى لاعتبار المكلف عالمأ بالحرمة أو عالمأ بعدمها. واعتباره عالمأ 
بوجوب شيء أو عالماً بحرمته, لأنه معنى جعل الحجية على أحدهما. 

على أنَا ذكرنا في حلّه أن كلاً من المتعارضين ينف معارضه بالالتزام. إذن يكون 
معنى الافتاء بحرمة شيء أنه ليس بواجب كا أن معنى الافتاء بوجوبه أنه ليس بحرام 
فالفتويان المتعارضتان بين نفي وإثبات. وجعل الحجية على الجامع بين النفي والاثبات 


م١١‏ مم د بات ا لاه ا سوق اا لتم ل مله فوج ا قيس العووة 1 الاجتياد:والتقلين 
أمر غير ممكن, فالحجية التخييرية بهذا المعنى أيضاً غير معقولة. 

مضافاً إلى أن لو سلمنا أنها أمر ممكن بحسب الثبوت, فلا ينبغي التردد في عدم 
إمكائها بحسب الاثبات: فإن الأدلة لا شساعدها بوجه والوجه فيه: أن آدلة الحجية 
إنا تدل على حجية فتوى كل فقيه متعينة ومعناها أن إنذار هذا المنذر وفتوى ذلك 
الفقيه حجة معينة ولا دلالة لها بوجه على أن ا حجة فتوى هذا أو فتوى ذاك على نحو 

وامايعدل البيرة عل كل .متبيا معروظا يعرم الاح والاخر لكوق كل حا 
حجة تعيينية مشروطة بعدم الأخذ بالآخر, فهو أيضاً كسابقه والوجه فيه: أن 
التكليف يكل بواعل من العندين: متتروطا بعنم الأخد :ياكس اي تركه :وا كان أمرا 
مكنا فق نمه داه الترض من الجنائبين وقد يتنا فق أممله أن«التري مق اناي الواخاه 
إذا أثبتنا امكانه فهو من الجانبين أيضاً ممكن فيكون كل من الضدين واجباً مشروطاً 
بترك الآخرء ولا يلزمه طلب الجمع بين الضدين على ما حققناه في موضعه. 

كا لا يتوجه عليه أن لازمه الالتزام باستحقاق عقابين عند تركههما معاً لاتحقق 
الشرط في وجوبها. وهو من العقاب على ما لا يكون بالاختيار لعدم تمكن المكلف 
من الجمع بين الفعلين, وذلك لما بيّناه هناك من أن العقابين ليسا مستندين إلى ترك 
الجمع بين الفعلين فلا يقال له لماذا لم تجمع بينهما حتى يرد أنه غير مقدور للمكلف, بل 
مستند إلى الجمع في الترك فيقال له لماذا تركت هذا عند ترك ذاك وبالعكس, ولا 
شبهة في أن كلا من ترك الآخر وفعله عند ترك الأول مقدورء إلا أن ذلك في الحجية 
أيضاً غير معقول وذلك لأن لازمه أن يتصف كل منهما بالحجية الفعلية إذا ترك المكلف 
الأخذ مهما معاً لحصول شرط الحجية في كلبهما وهو عدم الأخذ بالآخر. وقد مرٌ أن 
جعل الحجية على كل من الفتويين أمر غير معقول إذ لا معنى لاعتبار المكلف عاماً 
بالحرمة وعالماً بالوجوب. فالحجية التخييرية بهذا المعنى أيضاً غير معقولة. 


معنى آخر للحجية التخييرية 


بق الكلام فى الحجية التخييرية بمعنى آخر وهو جعل الحجية على كل من الفتويين 
كتاذ تروط بالاقدييا ل مشروطأ بعدم الأخذ بالآخر كما في سابقه ‏ وهذا 


الحجية التخييرية / م ١١‏ ااا يد 


المعنى من الحجية التخييرية أمر معقول بحسب الثبوت والحجية في كل منها تعيينية 
حص مقو بالا ختارها مونووق أن نترتب علي دوو المتقدمه أنه إذا اليا كذ 
بهذا ولا بذاك لم يتصف شيء منها با حجية لأنها مشروطة بالأخذ كما عرفت. الآ أنه 
لا دليل عليه في مرحلة الاثبات لوضوح أن ما دل على حجية فتوى الفقيه غير مقيد 
بالأخذ بهاء ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في حجيتها بين الأخذ بها وعدمه. ومعه 
يكون كول :آدلة اللسية لحز اهنا عقن الأحديا مكادها رطا الاشون مال 
عدم الأخذ بهاء وقد مر أن الأدلة غير شاملة للمتعارضين. نعم, لو قام هناك دليل 
غْل الحخية عقيدة بالاغذاينا كا إذا كانت الاأخبان الدالة عل التوسفعة عند التعاورضن 
وأن المكلف له أن يأخذ بأبهما شاء من باب التسليم , معتبرة سنداً وعممنا الحكم لغير 
الروايتين من المتعارضين لم يكن مانع ثبوتي عن الالتزام بالحجية التخيرية بهذا 
المعنى , إلا أنها لم يقم عليها دليل كما عرفت. 

بق الكلام فما ربا يظهر من كلام بعضهم من الاجماع على أن العامّي ليس له العمل 
بالاحتياط . بل دائًاً يجب أن يستند في أعماله إلى فتوى من يجوز تقليده من المجتهدين . 
وهو أيضاً لايمكن الاستدلال به على التخيير في محل الكلام وذلك لأنه من الاجماع 
المنقول بالخبر الواحد وهو مما لا اعتبار به. على أن الاجماع المدعى لا يقتضي الالتزام 
بالتخيير ولو مع الجزم بانعقاده لأن عدم العمل بالاحتياط كا أنه يجتمع مع الحجية 
التخييرية كذلك يجتمع مع الالتزام بسقوط الفتويين عن الحجية واختيار العمل على 
إحداهما من جهة تنزل العقل إلى الامتثال الاحةاللي عند عجز المكلف من الامتثال 
جزماً. ولعلٌ الشارع قد اكت بالعمل على طبق إحداهما الحتملة المطابقة للواقع . 

والمتحصل إلى هنا: أن الحجية التخييرية لايمكن تتميمها بدليل. إذن يجب على 
العامّى الاحتياط للعلم بتنجز الأحكام الواقعية فى حهه. ووجوب الاحتياط فى 
أطراف العلم الاجمالى على طق القاعدة. هذا إن فكن من الاحتياط. ْ 

وأما لو لم يتمكن من العمل بالاحتياط إِمّا لأن أحدهما أفتىق بوجوب القصر مثلاً 
والآخر يوجوي القام والوقة !5 مسهناة وإفالآن أحدقنا مق بوجوت :م 
والاتكر صرنضته رادا للها دعل عدم نقراد الاتعاظ فلا شقاض يسن الكت 


١.‏ عع از شرم الغووة ١‏ الاجعباة والتقليد 


إلا إذاكان أحدهما أورع فيختار الأورع7". 


بوجوب العمل على طبق إحدى الفتويين مخيراً. وهو من التخيير العقلي في مقام 
الامتئال لتغزل العقل إلى الامتثال الاحةالى عند العجز عن الامتثال الجزمى . 


الأورعية ليست مرجحة 

)١(‏ قد أسلفنا أن المجتهدين إذا كان أحدهما أعلم من الآخر ولم يعلم المخالفة بينه) 
في الفتوى جاز الرجوع إلى كل منهاء لأنه لا مانع من مول أدلة الحجية طما حينئذٍ 
وكذا إذا علمنا بموافقتهما في الفتوى إلا أن تعيين المجتهد المقلّد عند العلم بتوافقه| 
لايترتب عليه أي أثرء لعدم دلالة الدليل على لزوم الاستناد إلى أحدهما المعين وقتئذٍ. 

ولا شبهة في أن الأورعية ليست مرجحة فى هاتين الصورتين سواء ارد منها 
الأورعية في مقام العمل بأن يكون أحدهما مجتنباً عن المشتبهات دون الآخرء أم أريد 
بها الأورعية في الاستنباط إما بمعنى أن فحص أحدهما عن الدليل في استنباطاته أكثر 
من المقدار المعتبر في الفحص عنه, وإما بمعنى عدم إفتاء أحدهما في المسائل الخلافية 
واحتياطه فيها دون الآخر. وذلك لأنه بعد حجية كلتا الفتويين وشثمول الأدلة لفتوى 
الأورع وغير الأورع لاشةاهما على شرائط الحجية, لا يفرق بينهما بوجه وذلك لأن 
الدليل على حجية الفتوى إذا كان قيام السيرة على رجوع الجاهل إلى العالم. فن 
المعلوم أن العقلاء لا يقدّمون أحداً من أهل الخبرة على الآخر بمجرد كونه أورع 
لاشتال كل منهها على ما هو الملاك المعتبر فى رجوع الجاهل إلى العالم عندهم. وهذه 
السيرة لم يردع عنها في الشريعة المقدسة. وإن كان الدليل هو الأدلة اللفظية من 
الآيات والروايات» فلا كلام في أنها مطلقة ولا موجب لتقيبدها بالأورعية أبدا. إذن 
لا آثر للأورعية في الصورتين. 

وأما ما ربما يتوهّم من أن مقبولة عمر بن حنظلة دلت على لزوم الترجيح 
بالأورعية لقوله (عليه السّلام): «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدتها في 
الحديث واوريكها) ُندفع : 


الترجيح بالأورعية / م ١١‏ ا اا اي ا 0 0 0 

أها أولا#فلأننا ضعقة القد وقس قابلة الايكدلال عا كا مف 

وأما ثانياً: فلأن مفروض الرواية هو العلم بالخالفة بين الحاكمين وصورة 
التعارض بينهماء وأين هذا مما نحن فيه, أعنى ما إذا لم يعلم المخالفة بين المجتهدين. 

وأما ثالثاً: فلأنها واردة في باب القضاء ولم يقم دليل على أن ما كان مرجحاً هناك 
فهو مرجح هنا أعني باب التقليد والفتوى. والسّر فيه ظاهر. حيث إن الخصومة لا بدٌ 
من فضليا .ول سبيل اك التوقفيي وال حعياط ق الفضناء والمرافعاكوواما التقليك ذهو 
أخوذقا بل لاسا فيه قن الاتكوج رورس «سرضوة كي رار علي لت 
مرجحة فى تلك الصورة على ما قدّمناه في التكلم على وجوب تقليد الأعلم, مع أن 
العلم هو الملاك فى حجية فتوى العالم فا ظنك بالأورعية. 

ثم" إن مما ذكرناه فى الجواب عن الاستدلال بالمقبولة يظهر الجواب عن الاستدلال 
بغيرها من الأخبار الواردة في القضاء المشتملة على الترجيح بالأورعية 7 ولا نعيد. 

وأما إذا كانا متساويين في الفضيلة فهل تكون الأورعية مرجحة؟ فيه خلاف 
وتفصيل الكلام في ذلك أن للمسألة صوراً ثلاثاً: 

الأولى: ما إذا علمنا بموافقتهها فى الفتوى. وفى هذه الصورة لا أثر لتعيين الجتهد 
لعل إذ 7خ وليل كل اروم الاتتساف إلى الحدهيا الفت هله اللوافقة وبعد لكر 
الأورعية مرجحة بوجه. 

الثانية : ما إذا لم يعلم المخالفة بينهما وهل تكون الأورعية مرجحة حينئذٍ؟ ذكر 
الماتن (قدّس سرّه) أن المجتهدين المتساويين إذا كان أحدهما أورع وجب اختيار 
الأورع منهماء إلا ان الصحيح أن الاورعية ليست مرجحة فى هذه الصورة ايضا وقد 
ظهر وجهه مما قدمناه فيا إذا لم يعلم المخالفة بين الأعلم وغير الأعلم. 

الثالثة: ما إذا علمنا بالمخالفة بينهما. مقتضى إطلاق كلام الماتن أن الأورعية أيضاً 
مرجحة حينئذ. الذي يمكن إن يستدل به على أن الأورعية مرجحة فى هذه الصورة 


.٠١ ١ /أبواب صفات القاضى ب 0ح‎ ٠١7:117 وسائل الشيعة‎ )١( 


١‏ م اق ات تسم فوع العروة 1« الاححاة. و التقليد 


أحدهما: مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها من الأخبار المشتملة على الترجيح 
بالأورعية في باب القضاء. بدعوى دلالتها على أن اللّازم عند المعارضة هو الأخذ بما 
يقوله أورعههما. 

انيهم|: الاجماع على أن العامّي ليس له العمل بالاحتياط بل دائاً لا بدٌ أن يستند 
في أعماله إلى فتوى من يجوز تقليده من امجتهدين. كا لعلّه ظاهر كلام بعضهم . وهذا 
يقتضى الترجيح بالأورعية على ما يأقق تقريبه . 

وكلا الوجيية غير قابل المساغدة علنت 

أما الاستدلال بالمقبولة ونحوها: فلأنها واردة في القضاء وقد ذكرت الأورعية 
مرخ فيا الحكين ارق :هذا عا خرن دنه أعني ما إذا تتعارضت فتوى الأورع 
لفتوى غير الأورع مع تساوبها في الفضيلة. وقد قدّمنا أن المرجح في باب الحكومة 
لاايلزم أن يكون مرجحاً في باب التقليد أيضاً لأنه قياس ولا نلتزم بالقياس . 

ويقدب ما ذكرناه أن المقبولة ونحوها قد اشتملت على الترجيح بالأعدلية 
والأفقهية والأصدقية والأورعية. وظاهرها أن كلاً من تلك الصفات مرجح 
بالاستقلال, لا ان المرجح مجموعها وإن كانت قد جمعت في البيان. وعليه لو قلنا 
بشموها للفتويين المتعارضتين فلا مناص من الحكم بتساقطههما فما إذا كان أحد 
الجتهبدين أفقه مثلاً والآخر أورع. لاشتال كل منهها على مرجح فيتساقطان. وهذا 
لايلتزم به الخصم فإن الأعلم هو المتعين عند التعارض وإن كان غير الأعلم أورع. 
وهذ قرينة كاشفة عن أن المقبولة ونمحوها غير شاملة للفتويين المتعارضتين. هذا 
مضافاً إلى ما تقدم من أن المقبولة ضعيفة السند. 

وأما الاجماع المدعى: فإن قلنا إنه تام في نفسه فلا مناص من أن تكون الأورعية 
مرجحة في المقام, لأن العامّي مكلف حينئذٍ بالرجوع إلى أحد المجتهدين المتساويين 
في الفضيلة , فإذا كان أحدهما أورع كما هو الفرض دار الأمر بين أن تكون فتوى كل 
منهها حجة تخييرية, وأن تكون فتوى الأورع حجة تعيينية. وقد قدّمنا سابقا أن 
الأمر في الحجية إذا دار بين التعيين والتخيير وجب الأخذ بما يحتمل تعينه للقطع 
بحجيته والشك فى حجية الآخرء وقد مرّ غير مرة أن الشك في الحجية يساوق القطع 


الترجيح بالأورعية / م١‏ ل 0 
بعدمها فالأورعية مرجحة لا محالة . 

وأما لو قلنا إن الاجماع المدعى غير تام _كما أن الأمر كذلك ‏ لأن غاية ما هناك 
أن يقوم الاجماع على أن الشارع بالاضافة إلى جميع المكلفين لا يرضى بالعمل 
بالاحتياط , لأنه يستلزم العسر والحرج أو اختلال النظام أو غير ذلك من الوجوه 
وأما العمل بالاحتياط في مورد واحد . أعنى الأخذ بما هو الموافق للاحتياط من 
الفتويين المتعارضتين, أو بالإضافة إلى شخص واحد فلا نحتمل قيام إجماع تعبدي 
على حرمته. وعليه لو أفتى أحدهما ف مسألة بالوجوب. وأفتى فيها الآخر بالجواز 
وجب تطبيق العمل على الفتوى بالوجوب. كا أن الجحتهد الثاني إذا أفتى في مسألة 
أخرى بالوجوب وأفق فيها المجتهد الأول بالجواز وجب تطبيق العمل على الفتوى 
بالوجوب. وهذا فى الحقيقة تقليد من كلا المجتهدين إذا كانت فتواه مطابقة للاحتياط . 
إذن فهذان نه ساقطان. 

والذي 0 1 ن يقال في المقام: | إن الأورعية ليست مرجحة في الفتويين 
المتعارضتين, وذلك أما مع القكن من الاحتياط فلأن الأدلة كبا تقدم لاتشمل شيئاً 
من المتعارضين, فالفتويان ساقطتان عن الحجية ووظيفة العامّى حينئذٍ هو الاحتياط 
إذ مع عدم حجية المتعارضين لا معنى للترجيح بالأورعية لأأنه لاا حجة حتى ترجح 
إحداهما على الأخرى, وإِنما وجب الاحتياط لأنه مما يستقل به العقل في أطراف العلم 
الاجمالي المنجز للواقع 

وأما مع عدم القكن من الاحتياط فقد يقال: إن المتعين هو العمل بفتوى الأورع 
من المجتهدين المتساويين في الفضيلة. وذلك لدوران الأمر فى الحجية بين التعيين 
والتخيير فإن فتوى كل منها إِمّا حجة تخييرية أو أن فتوى الأورع حجة تعيينية 
ومقتضى القاعدة و الأخذ بما يحتمل تعينه وهو فتوى الأورع في محل الكلام» لآ 
العمل بها معدّر با بقيناًء وأما العمل بفتوى غير الأورع فلم يعلم كونه معذّراً على تقدير 
الخلاف سل بي رياه القطع بعدم الحجية كبا مد. 


غ١‏ امد عه و وود ع قد وك لزه امه بعك زتريه قوس العريوة 3 :إلا جدناة و التقلهد 

وناقش فى ذلك بعض مشايخنا الحققين (قدّس سرّهم) بما حاصله: أن القاعدة إِنا 
تقتضى الأخذ بما يحتمل تعينه فما إذا استند احمال التعيين إلى أقوائية الملاك فى أحدهما 
عن الملاك في الآخر كا في الأعلمية, إذ الملاك في حجية الفتوى والنظر ا العلم 
والفقاهة وهما في الأعلم أقوى منهما في غير الأعلم , والأصل يقتضي التعيين في مثله 
وأما إذا كان احتّال التعيّن مستندا إلى أمر خارج عن الملاك ولم يستند إلى أقوائيته فى 
أحدهماء فلا يقتضى الأصل فيه التعيين لتساويها فها هو ملاك الحجية على الفرض 
والأمن ف القام كرك 1 اللاك فى سحي النتوى :نهى القلم وهو مر تقار ال فيه يدن 
الأورع وغيره. وكون أحدهما آتياً بصلاة الليل مثلاً أو متورعاً في الشبهات لا ربط له 
بما هو الملاك في الحكم بحجية نظره وفتواه. فثله لا يكن أن يكون مرجحاً في مقام 
المحجية ابدا١'.‏ 

وفيه : أن الأورعية قد يفرض القطع بعدم كونها ذات دخالة فى حكم الشارع 
يحجية الفتوى بوجه, وهي خارجة حينئذٍ عن محل الكلام فإن حاها على هذا حال 
الهائمية والأسئّية وصباحة الوجه وغيرهاء فكما أن تلك الصفات ليست مرجحة 
لإحدى الفتويين من غير ريبء كذلك الحال في الأورعية على الفرض . 

وقد يحتمل أن تكون مرجحة لاحداهماء وهذا لا لأنها ذات دخالة فها هو الملاك 
للحجية. بل من جهة أن الشارع جعلها مرجحة لإحداهما كما جزم بها شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه)'" فإن جزمه بها وإن لم يكن حجة على غيره. إلا أنه يكفي في 
إثارة الاحتال بالوجدان. إذن يحتمل ان تكون الاورعية مرجحة لاحداهما ومعه لا 
مناص من اختيار الأورع, وذلك لأن الملاك فها استقل به العقل من الأخذ بما يحتمل 
تعينه نما هو حصول اليقين بفراغ الذمة عن التكليف المنجّز على تقدير العمل به. 
والأمر في المقام كذلك لأن العمل على فتوى الأورع معذّر يقيناً ومعدّرية فتوى غير 
الأورع غير معلومة للشك فى حجيتها. وهو يساوق القطع بعدم الحجية كما مرّء ولا 
يفرق في ذلك بين أن يكون المرجح آمرا خارجيا كا في المقام ووذ أن يكوق: أميرا 


)01( رسالة فى الاجتهاد والتقليد (الاصفهانى): غ1 . 
)0( رسالة في الاجتهاد والتقليد: '/. 


إذالم يكن للأعلم فتوئ / م ١54‏ 0 


]١5[‏ مسألة :١5‏ إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في 
تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم وإن أمكن الاحتياط (". 


راجَغاً إل أقوائية الملالك, 

إذن الصحيح في الجواب أن يقال: إن مقامنا هذا ليس من موارد دوران الأمر بين 
التعيين والتخيير. وسرّه أن ما سردناه من أن المكلف يتخيّر بينها لا يستند إلى أن 
فتواهما حجتان تخييريتان لما تقدم من أنهما ساقطتان عن الحجية بالتعارض؛ فليست 
هناك حجة لتكون الأورعية مرجحة لإحداهما على الأخرى, بل يستند إلى ما بيّناه 
من أن العقل يتنزل إلى الامتئال الاحتّاللي عند عدم قكن المكلف من الامتثال 
الجزمي, فالتخيير عقلبي ومن الظاهر أن العمل على طبق فتوى الأورع والعمل بفتوى 
غير الأورع كلاهما امتئال إحةاللي فلا موجب لتقدم أحدهما على الآخر بوجه. 

)١(‏ ما أسبقناه من وجوب تقليد الأعلم إا هو فيا إذا كانت له فتوى في المسألة 
وكانت مخالفة لفتوى غير الأعلم. وأما إذا لم تكن له فتوى بالفعل لاحتياجها إلى 
فحص زائد مثلاً كا قد يجاب بذلك في الاستفتاءات ويقال: إن المسألة تحتاج إلى 
مزيد تأمل, بحيث لو سألناه عن الحكم في تلك المسالة أجاب بقوله: لا أدري, فلا 
مانع من الرجوع إلى فتوى غير الأعلم. لأنه أيضأ يصدق عليه الفقيه والعالم, وإنا 
الماع عن حجيتها فتوى الأعلم بخلافها. ومع فرض أن الأعلم ليست له فتوى في 
المسألة. تشملها إطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة. كما أنه لا مانع من الرجوع إلى 
غير الأعلم حسب السيرة العقلائية, لأنه من رجوع الجاهل إلى العالم. 

ثم لا يخنى أن الأعلم إذا لم يكن له فتوى بالحكم الواقعي في المسألة إلا أنه أفتى فيها 
بالحكم الظاهريء كا إذا أفتق بوجوب الاحتياط لم يجز للمكلف أن يرجع في ذلك 
المورد إلى فتوى غير الأعلم لوجود فتوى الأعلم بالاحتياط, إذ لا يشترط في 
وجوب تقليده أن تكون له فتوى بالحكم الواقعي, بل إفتاؤه بالحكم الظاهري أيضاً 
يمنع عن حجية فتوى غير الأعلم. 

نعم . حكم الأعلم بالاحتياط قد يستند إلى عدم علمه بالحكم الواقعي في المسألة 
كما في الشبهات قبل الفحص عن الدليل من دون أن يرى فتوى غير الأعلم خطأ. بل 


١.5‏ #اناي ا اموفدية انعو قوم كةو عاد تين بنجو مقترع العرو 714 الأجحكياة والتقليه 

[16] مسألة ١6‏ : إذا قلّد يحتهداًكان يوّز البقاء على تقليد الميت ففات ذلك 
المجتهد لايجوز البقاء على تقليده فى هذه المسألة. بل يجب الرجوع إلى الحى 
الأعلم فى جواز البقاء وعدمه”". 


كان بحيث يحتمل مطابقتها للواقع , وأنه أيضاً لو فحص عن الدليل أفتى بما أفتى به غير 
الأعلم وإنمالم يفت في المسألة لعدم جزمه بالحكم الواقعي . وكون الشبهة قبل الفحص 
وهو مورد للاحتياط. وفى مثله لا مانع من أن يرجع العامّي إلى فتوى غير الأعلم 
لأنه ليست للأعلم فتوى في المسألة مخالفة لفتوى غير الأعلم ولا أنه يخطئه في نظره. 

وما ذكرناه من عدم جواز الرجوع إلى فتوى غير الأعلم إما هو فما إذا حكم 
الأعلم بوجوب الاحتياط جزما منه بانسداد الطرق الموصلة إلى الحكم الواقعي 
وتخطئة لفتوى غير الأعلم وعدم ايجابه للاحتياط كما في موارد العلم الاجمالي 
وتعارض الأدلة. كا إذا سافر أربعة فراسخ غير قاصد للرجوع في يومه, أو خرج إلى 
ما دون المسافة من نحل إقامته أو غير ذلك من المواردء لتعارض الأدلة ووجود العلم 
الاجمالي بوجوب القصر أو القام وهذه الموارد هي الت قلنا بعدم جواز الرجوع فيها 
إلى فتوى غير الأعلم. والجامع ما إذا خطأ الأعلم غير الأعلم في فتياه. 

ثم إنه إذا جاز الرجوع إلى غير الأعلم فلا مناص من أن يراعى الأعلم فالأعلم 
ولا يجوز أن يرجع إلى غير الأعلم مطلقاًء بل إلى غير الأعلم بالإضافة إلى الأعلم 
الّذي قد قلّده مع اشتراط أن يكون أعلم بالإضافة إلى غيره من المجتهدين. وذلك 
لعين الأدلة المتقدمة في وجوب تقليد الأعلم مطلقاً ويأتقي فيه جميع ما ذكرناه هناك. 
وإذا فرضنا أن الأعلم الاضافي أيضاً لا فتوى له في المسألة رجع إلى غير الأعلم 
بالإضافة إليه مع اشتراط أن يكون أعلم بالإضافة إلى غيره من المجتهدين. وعلى 
الجملة لابدٌ من مراعاة الأعلم فالأعلم. 


مسألة البقاء يجب فيها تقليد الأعلم الحى 
)١(‏ لسقوط فتوى الميت عن الحجية بموته, ولا يجوز للمقلّد أن يعتمد على فتاواه 
بفتوى نفسه بجواز البقاء لأنه دور ظاهرء بل اللازم أن يرجع إلى الحي الأعلم في 
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جواز رجوعه إلى المبت وعدمه, ثم إن الحي الأعلم إذا بنى على جواز البقاء أو على 
وعويةه ان للحقلت أو وجب عليه العمل بآراء الميت فما قد تعلمه منه حال الحياة 
وكان متذكراً له بعد موته. سواء أكان ذلك حكناً تكليفياً من وجوب شيء أو حرمته 
ونحوهما أم حكناً وضعياً كالصحة والحجية وأمثالهما من الأحكام الوضعية, مثلاً إذا 
كان ن اميت بانياً على حجية الخبر الواحد الئقة جاز للمقلد أيضاً أن يبني على حجيته 
تبعاً لمن قلّدهء وهذا لعلّه ما لا كلام فيه. 

وإنما الكلام في أن الميت لو كان بانياً على جواز البقاء. وأفتق الحى الأعلم أيضا 
بجوازه فهل يجوز للمقلّد أن يبق على تقليد الميت فى مسألة جواز البقاء أو أن لها 
خصوصية بها تمتاز عن بقية المسائل والأحكام الوضعية, ولا يجوز فيها البقاء على 
تقليد الميت ؟ وتفصيل الكلام في هذه المسألة : أن الحي الأعلم إما أن يفتى بجواز البقاء 
على تقليد الميت أو بوجوبه أو بحرمته. كا ان الميت إما انه كان يفتى بجواز البقاء او 
بوجوبه أو بحرمته فهذه تسع صور: 

ولا ينبغي التوقف في أن الحي الأعلم بعدما بنى على عدم جواز البقاء على تقليد 
الميت» لم يترتب أي أثر على فتوى الميت سواء أفتى بجواز البقاء أو بوجوبه أو 
بحرمته . لسقوط فتواه عن الحجية بموته, ومعه يجب على المقأّد أن يتبع فتوى الحي في 
تلك المسألة ولا مانع من أن يرجع إلى المبت إذا أفتى الحي بجوازه, وليس له أن يعتمد 
على فتوى الميت بنفس فتواه بجواز البقاء لأنه دور ظاهر. 

وبذلك اتضح حكم الصور الثلاث أعني ما إذا كان اليكبانا عل وان القاء أو 
وجوبه أو حرمته, وفرضنا أن الحي بنى على حرمته. وعلى الجملة أن مع حكم الحي 
بحرمة البقاء لا يبق محال لملاحظة أن الميت يفتي بأي شي + وعدة المسالة بطير 
ما يأتي من أن غير الأعلم إذا أفتى بحرمة العدول حتى إلى الأعلم وبنى الأعلم على 
الجوازء لم يصغ إلى فتوى غير الأعلم بوجه فحكم تلك الصور ظاهر لا إشكال فيه. 

إذن يقع الكلام في الصور الباقية وهي ست, ثنتان منها أعنى ما إذا أفتى الميت 
بحرمة البقاء وبنى الحي على جوازه أو وجوبه. يأق عليهما الكلام بعد الفراغ عن 
التكلم في الصور الأربع الآتية إن شاء اللّه. فالكلام متمحض فوا إذا أفتى كل من الميت 
والحي بجواز البقاء أو بوجوبه وهي أربع صور: 
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فتوى الحى والميت بحجواز البقاء 

الصورة الأولى : ما إذا أفتى الحي الأعلم بجواز البقاء على تقليد الميت وذهب الميت 
أيضاً إلى جوازه فهل يجوز في هذه الصورة البقاء على تقليد الميت في مسألة جواز 
البقاء او لا يجوز ؟ 

فقد يقال بعدم جواز البقاء في مسألة جواز البقاء نظراً إلى اللغوية واستلزام ذلك 
أخذ الحكم فى موضوع نفسه. حيث إن جواز البقاء حكم فلا يصح أن يقال: يجوز 
البقاء على تقليد المبت في مسألة جواز البقاء. 

وهذه المسألة قد تفرض فا إذا اتحد نظر الميت والحي فما هو الموضوع للحكم 
يجواز البقاء بان راى كل منهما ان تعلم فتاوى الميت أو الالتزام بالعمل بها حال حياته 
يكف فى جواز البقاء على تقليده, أو أنهما اتفقا على أن التعلم أو الالتزام لايجدي في 
وان القاءيل يعي فيه الفمل الال حيانه يوق هده الضورة لصون البيقاء عل 
تقليد الميت في مسألة جواز البقاء. وذلك لأن فتوى الحى بجواز البقاء قد جعلت 
قار لين ةيرق خم السائل الترعية غير مشاه الإقاءد أن كرون 
جعل الحجية لفتوى الميت بجواز البقاء لاثبات حجية فتاواه في المسائل الفرعية لغوأ 
ومن تحصيل الحاصل. لوضوح أنه لا معنى للتنجيز بعد التنجيز, ولا للمعدّرية بعد 
المعذرية, وقد فرضنا ان فتاواه صارت حجة شرعية اي معذرة ومنجّزة بفتوى الحى 
خوار لقا فلحا سايق ل جيل اللنجيه هايا مره ذافن ترط نع تنزى 
الميت بجواز البقاء لفتوى الحي بجوازه. فإنه من اللغو الظاهر وتحصيل الحاصل الحال. 

وأخرى تفرض المسألة فوا إذا اختلف نظر الميت والحي فها هو الموضوع للحكم 
يجواز البقاء إلا أن دائرة موضوعه كانت بنظر الحي أوسع منها عند الميت, كما إذا كان 
العمل بفتوى المجتهد حال حياته معتبرا عند الميت في جواز البقاء على تقليده, واما 
الحي فهو رأى أن الالتزام أو التعلم أيضاً يكف فى جوازه. وفى هذه الصورة أيضاً 
لامجال لتوسيط حجية فتوى الميت بجواز البقاء لاثبات حجية فتاواه فى بقية 
المسائل. وذلك لأن حجية فتاوى الميت فما عمل به المقلّد حال حياته مستندة إلى 
فتوى الحي بجواز البقاء. فإنها بذلك تتصف بالاعتبار ويكون جعل الحجية لفتوى 
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لنت كان البقاء اكجل ناث عدي ناوا نه الستائل القوا و فيد الخاضا 
الخال ل قسن التفعرد دافحا و التعة وى بعد ل در : 

وثالئة تفرض المسألة فما إذا اختلف نظر الميت والحي كما في الصورة المتقدمة إلا 
أوذاترة الوضوع لحك راو القاء كانت ختن اميد ادبي عا للد الكت كنا ذا 
رأى الميت كفاية التعلم أو الالتزام في تلك المسألة والحي اعتبر فيها العمل. فهل في 
هذه الضوزة هوةة البقاء عن تفليو اليك بق صمالة الفا كنا إذا عمل يلك المسالة 
خا سياتم د كا إذابه عل تتاله ميت آخر لنتواد حوازرالقاءرد أو أو هله العبور: 
كالصورتين المتقدمتين لا يجوز فيها البقاء على تقليد الميت فى مسألة البقاء؟ 

قد يقال بعدم الجواز للزوم اللغوية ولاستحالة أخذ الحكم في موضوع نفسه 
فلا يكن أن يقال بجواز البقاء على تقليد الميت فى مسالة جواز البقاء. 

والتحقيق أن في هذه الصورة لا مانع من البقاء في مسألة البقاء والسرّ فيه 
ما قدّمناه من أن فتاوى الميت قد جعلت حجة شرعية بفتوى الحى بجواز البقاء فكأنه 
حي لم يمتء وقد مر أن الحي إذا أفتى بجواز البقاء على تقليد اميت جاز للمقلّد أن يتبع 
آراء المجتهد الميت فى جميع ما أفتى به من الأحكام التكليفية أو الوضعية. ومنها حجية 
فتوى الميت بجواز البقاء بالإضافة إلى من تعلّم فتاواه أو التزم بالعمل على طبقها وإن 
لم يعمل بها بوجه. نعم , لا بدٌ من أن يكون المكلف واجداً لشرطية العمل بفتوى الميت 
فى غلك المفالة اع مسالة نشوا القاوباة يكون قن عمل ما حال حياة ايض كا 
إذا قلّده في تلك المسألة وبق على تقليد مجتهد ثالث من الأموات في المسائل التي لم 
يعمل بها وإنها تعلّمها أو التزم بهاء وذلك لأنه لولم يكن واجداً لهذا الاشتراط . أي لم 
يكن قد عمل بتلك المسألة لم تكن فتوى الميت بجواز البقاء على من تعلّم المسألة أو 
التزم بها شاملة له وحجة في حقّه بفتوى الحي بجواز البقاء. لفرض أنه اشترط فيه 
العمل والمقلّد لم يعمل بفتوى اميت في تلك المسألة, وهذا بخلاف ما إذا عمل بها فإن 
فتوى الميت تتصف بالحجية في حقه. ورتها جواز البقاء على تقليد الميت حتى فيا 4 
يعمل به من المسائل وإِنما تعلمها أو التزم بالعمل بها. وهذا نظير ما ذكرناه في التكلّم 
على حجية الخبر من أنا إذا بنينا على حجية خبر العدل الواحد. وعثرنا على خبر 
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عدل دلّ على حجية مطلق خبر الثقة وإن لم يكن عادلاً التزمنا بحجية الخبر الصادر 
عن مطلق الثقة لدلالة الحجة على حجيته. والحال في المقام أيضاً كذلك فإن البقاء 
على تقليد الميت فما لم يعمل بهء بل تعلّمه أو التزم به وإن لم يقم دليل على جوازه لدى 
الى ذا نوضام هن اله انا بوك جوازو ها عمايية امالك تال بعياة اميقم إل اند 
قايت فننه المتجة ل هرا زة انا ل كفل به أضا .بوش قو اليك قوان العانف 
ل يعمل يةءافان المقلد قد عمل رعلك المسالة قبل هوت المبت: إذى كانت ممحيه ون 
الميت فما لم يعمل به مستندة إلى فتوى الحي بجواز البقاء فها عمل به من المسائل . 

آم إن ما ذكرناه فما إذا استند عدم فتوى الحي بجواز البقاء فها لم يعمل به إلى 
الاحتياط والأخذ بالقدر المتيقن مما دلّ على جواز البقاء أمر ظاهر لا اشكال فيه 
لوضوح أن حجية الحجج لا مناص من أن تكون قطعية بأن تكون ثابتة بالأدلة 
المفيدة للعلم واليقين ولا حجية مع الشك. وحيث إن الحي لم يتم عنده دليل على 
حجية فتوى الميت فبا لم يعمل به المقلّد ويشك في حجيتها مع التعلم أو الالقزام 
فلا يمكنه الحكم باعتبارها إلا مع العمل على طبقها. لا أنه حكم بحرمة البقاء مع 
التعلم أو الالتزام ليقال: إن الحي إذا حرّم البقاء على تقليد الميت عند عدم العمل 
بفتواه كيف يسوغ للمقلّد البقاء على تقليده مع التعلم أو الالتزام . 

وأما إذا استند في ذلك إلى الدليل على عدم جواز البقاء إلا مع العمل بفتوى الميت 
قبل موته, فقد يقال بعدم جواز البقاء في هذه الصورة على تقليد الميت فيا تعلّمه أو 
التزم بها من المسائل وذلك لحرمة البقاء على تقليد الميت لدى الحي, لأن مفروض 
الكلام أن الدليل قام عنده على المنع . ومع أن الحي منع المقلّد عن البقاء لا معنى لجواز 
البقاء على تقليد الميت بفتواه. 

وفيه : أن البقاء على تقليد الميت وإن كان حرّماً لدى الحي إلا أنه إنما يمنع عن البقاء 
فما لم يعمل به من المسائل بما أنه بقاء في طبعه ونفسه, وأما البقاء على تقليد الميت فيا 
لم يعمل به لا بما أنه بقاء. بل بتوسيط حجية فتوى الميت فلا حرمة له لدى الحسي 
وذلك لأن الحدّم هو الذي يصدق عليه البقاء في طبعه, وأما لا بما هو كذلك بل بعنوان 
ما قامت الحجة على جوازه أعنى فتوى الميت به فا لا حرمة له. وهذا كما إذا بنى 
الميت على وجوب السورة في الصلاة وبنى الحي على عدم وجوبها. فإن الحي 
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بتوسيط أن فتوى الميت حجة في نظره. أيضاً يرى وجوب السورة ولكن لا فى نفسها 
وطبعها بل بعنوان ثانوي وهو فتوى الميت بالوجوب أو قيام الحجة به. وكما إذا رأى 
الميت كفاية التوضوٌ مع الجبيرة وبنى الحي على تعين التيمم وعدم كفاية الوضوء مع 
الجبائنه:فإن الوضوء:وإن كان غير حرئ عند الحى بالعتؤان الأول إل انه .يعنوان أن 
المي قانت بمسدفة عرق لذ عالق رهد | انظائر كتير #ببطو ل تذكريها الكلاد بل يندا 
قل يقع بين محتهدين معاصرين فيسأل أحدهما عن وجوب السورة عند معاصره 
ويجيب بانه يرى عدم وجوبها واما عنده فهي واجبة, فإنه حينئذٍ بعنوان ان المعاصر 
أفتى بعدم وجوب السورة يلقزم بعدم وجوبها فضلاً عن الميت والحي. 

والمتحصل: أنه لا مانع من القول بجواز البقاء على تقليد الميت في مسألة جواز 
البقاء. ولا يرد عليه حذور اللغوية ولا أخذ الحكم في موضوع نفسه. 

أما اللغوية فل| تقدم من أن حجية فتوى الميت بفتوى الحي بججبواز البقاء نتيجتها 
جواز البقاء على تقليده حتى فا لم يعمل به من المسائل, ومع ترتب مثل هذه الفرة 
على حجية فتوى الميت لا معنى لدعوى اللغوية بوجه. 

وأما أخذ الحكم في موضوع نفسه فالوجه في عدم وروده أن ما ادعيناه في المقام 
هو أن فتوى الحى بجواز البقاء قد جعلت فتاوى الميت حجة شرعية بلا فرق في ذلك 
بين الأحكام التكليفية والوضعية..وأن أثر هلك الحجية جواز البقاء عل تقليده نح 
فها لم يعمل به من المسائل . إذن هناك أحكام ثلاثة مترتبة على موضوعاتها الثلاثة : 

أحدها: وجوب السورة في الصلاة. 

ثانها: حجية فتوى الميت يجواز البقاء . 

تالنها: حجية فتوى الحي بجواز البقاء. 

وهذه الأحكام مترتبة في الثبوت, فإنه بثبوت حجية فتوى الحي بجواز البقاء 
بعت جحل هرق الث كا درو رذ متسس فاراه'فقد نرت حوب السنوارة و 
اعطاق أو غير لاهن لكاب ومدق 3لك 1 1:1 ذا بح :متوى :اليك الوا ىن 
موضع الحكم بحجية فتوى الحي به. حيث قلنا يجوز البقاء على تقليد الميت في مسألة 
جواز البقاء . 


١٠‏ و لدواطنو ابا تا زا و تو مداع لووط قارع العووة 0/07 الاحتياذز و القليد 


ودعوى أن ذلك من أخذ الحكم في موضوع نفسه مغالطة ظاهرة وجرد لفظ 
لامعق تنه قان المتتحيل اغا قو ان يؤخذ حكم فى موضوع شخصه. فإن مرجعه 
إلى كون الحكم مفروض التحقق حين جعله وإنشائه. وليس فى المقام من ذلك عين 
ولا أثزه فإن المتحقق فها نحن فيه أن حجية فتوى الميت يخواز البقاء منترتبة على 
حجية فتوى الحي به كا أن ثبوت وجوب السورة في الصلاة أو غيره مترتب على 
حجية فتوى الميت بالجواز ومعه قد أخذ حكم في موضوع حكم آخرء فإن حجية 
فتوى المبت غير حجية فتوى الحي وإحداهما مأخوذة في موضوع الأخرى كما 
لايخنى هذا كله في الصورة الاوى: 


فتوى الحى والميت بوجووب البقاء 

الضوزة الثانية : وهي ما إذا أفتىق كل من الميت والحي بوجوب البقاء على تقليد 
المبت. وحكمها حكم الصورة المتقدمة ويأتى فيها التفصيل المتقدم هناك, فإذا فرضنا 
أن الميت والحي متحدان فها هو الموضوع للحكم بوجوب البقاء. أو أنهما اختلفا في 
ذلك وكانت دائرة الموضوع عند الحي أوسع منها لدى الميت, لم يجب البقاء على تقليد 
اميت فى مسألة البقاء لاستلزام ذلك اللغوية وجعل التنجيز بعد التنجيز والتعذير بعد 
التعذيرء وأما إذا اختلفا وكانت دائرة الموضوع عند الميت أوسع منها لدى الحي فلا 
مانع من البقاء على تقليد الميت في مسألة البقاء ولا يرد عليه محذور اللغوية أو أخذ 
الحكم في موضوع نفسه. 


فتوى الحى بوجوب البقاء والميت بحبوازه 

الصورة الثالثة: وهى ما إذا أفتى الحى بوجوب البقاء وبنى الميت على جوازه فهل 
كوو عات ا انترجم الل الى كلك لاله لتحي عليه القاء كل :يلين اميت 
وحيث إن الميت يجِوّز البقاء والعدول فيعدل إلى الحي بفتوى الميت بالجواز؟ 

فقد يقال بالمنع عنه نظراً إلى أن معنى حكم الح بوجوب البقاء أن فتوى الميت 
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البقاء أن فتوى الميت حجة تخييرية وأن للمقلّد أن يبق على تقليده أو يعدل إلى الحي 
ومن الظاهر أن الحجة التعيينية والتخييرية غير قابلتين للاجتاع. ولا يمكن أن يقال إن 
فتوى الميت حجة تعيينية وتخييرية, لأنه يشبه الجمع بين المتناقضين. إذن لا يعقل أن 
تشمل فتوى الحي بوجوب البقاء على تقليد الميت لفتوى الميت بجواز البقاء وجواز 
العدول عنه. بل تختص بسائر المسائل غير تلك المسألة من فتاواه فلا يجوز للعامّي 
العدول من البقاء على تقليد الميت إلى الح . هذا والصحيح أن المقلّد له أن يعدل إلى 
الحي بفتوى الميت بالجواز. 


بلزم فها إذا اتحد نظر الميت والحي فما هو الموضوع للحكم في مسألة البقاء. أو أنهما 
اختلفا في ذلك وكانت دائرة موضوعه عند الحي أوسع منها لدى الميت, وأما إذا 
اختلفا في ذلك وكانت دائرة موضوع الحكم عند الميت أوسع منها لدى الحي . كما إذا 
أفتى الميت بجواز البقاء مع تعلم الفتوى وإن لم يعمل بهاء وأفتى الحي بوجوب البقاء 
مع العمل فلا يلزم حذور الجمع بين الحجيتين. وذلك لأن فتوى الحي بوجوب البقاء 
تشعلت: فتاوق الميك مقصتة لجيه فيا غمل :يه المقلد: وقد رظنا اند عه 
بفتوى الميت بالجواز فى مسألة البقاء. وإذا اتصفت فتوى الميت بالحجية في تلك 
المسالة عار مداه 1 جتن العدول واليقاك قا فته المعتوي لدت حي نيا ل بعد 
وتعلح حكوديق المنبائل. 

ومن الظاهر أنه ليس في المسائل التي لم يعمل بها المقلّد حال حياة المبت اجتّاع 
دعن لذن كوو ترس الات عسة سه إنا تحوبق اللمائل الى شيل با اتلد 
دون مالم يعمل بهء فليس فيها سوى فتوى الميت بجواز البقاء وهيى حجة نخييرية 
فحسب فأين يلزم في تلك المسائل اجتاع الحجيتين. 

على أنه لا مانع من اجتاع الحجية التعيينية والتخييرية في مورد واحدء فإن الحجية 
التعيينية إنما ثبتت لفتوى الميت ببركة فتوى الحي بوجوب البقاء بما هي فتوى الميت 
معنى أن الجهات التي ساقت الحي إلى الحكم بوجوب البقاء ككون الميت أعلم أو 
حرمة العدول عنه نظراً إلى أن الموت كمالء فلا يوجب سقوط فتواه عن الاعتبار على 


غ6١‏ الم ا ل عر رتش وا ا ابعل ختراع الغرو 211 الاععاد والتقليد 
فا ردنا إلية السهرة وغيرها او غيرهها من المهابة.د. اغا ذلك غل أن فقوى الميت 
بما هي كذلك حجة تعيينية, ولا ينافي ذلك كونها حجة تخييرية بلحاظ أن الحجة 
قامت على جواز العدول وتوسيط فتوى الميت بالجواز. 

ونظيره ما إذا أفتى غير الأعلم بوجوب تقليد الأعلم والأعلم أفتى بجواز تقليد 
غير الأعلم. فإن فتوى غير الأعلم في نفسها وبعنوان أنها فتواه وإن لم تكن بحجة 
حتى لو سألناه نفسه عن جواز تقليده لأجاب بعدم الجواز لوجوب تقليد الأعلم 
عنده. إلا أنها بعنوان أن الحجة قامت على حجيتها والأعلم أفتى بجواز الرجوع إليه 
متصفة بالحجية من غير أن يكون بين الحكئين أي تهافت, لأنهما بعنوانين مختلفين 
وهو من اجتاع عدم الحجية بالعنوان الأول والحجية بالعنوان الثانوي. وما إذا ذهب 
الميت إلى أن خبر الثقة حجة في الموضوعات الخارجية كا أنه حجة فى الأحكام 
الشرعية وبنى الحي على عدم اعتباره في الموضوعات وأن الحجة فيها هي البينة, فإن 
خير القة يا أنه كذلك لا يضف بالمجية لد الى ء إلا أنه إبطوان أن :الحجة قاميت 
غل حجينه وأ لبت أفى باعتبازةسيعة مترعية لآ هالةالأن الحجة قامت عل 

والمتلخص: أنه لا مانع من اجتاع الحجية وعدم الحجية بعنوانين, فإذا أمكن هذا 
في تلك الموارد أمكن في نحل الكلام أيضاً. إذن لا مانع من أن تكون فتوى الحي 
بعنوانها الأولي غير متصفة بالحجية وتكون متصفة بالحجية اتشخبيرية بعنوان أن 
الحجة قامت على حجيتهاء وكذلك الحال في فتوى الميت بأن تتصف بالحجية التعيبنية 
والتخييرية في مورد واحد. ومعه لا بأس أن يحكم بوجوب البقاء على تقليد الميت في 
مسألة البقاء لفتوى الحي بوجوبه على تقدير العمل أو التعلم مثلاً. والمفروض أن 
القله قد عمل بتكو ان ذه أى تنه انه ناك للها #اقتمف لقوق ليث زا لج عي 
في مسألة البقاء ويجب عليه أن يبق على تقليده. وحيث إنه أفتى بجواز البقاء والعدول 
إلى الحي فله أن يعدل إلى الحي كما مرّ. 

ودعوى أن الجعول فى الواقع إما هو الحجية التعيينية أو التخييرية» فلا يمكن القول 
بحجية فتوى الميت تعيينا ليقرتب عليه الحجية التخييرية, ما لا يصغى إليه وذلك: أما 
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في المسائل التي لم يعمل بها المقلّد أو لم يتعلم حكنها فلوضوح أن الحي إفا يرى 
وجوب البقاء على تقليد الميت فيا عمل به المقلّد أو تعلّم حكمه دون مالم يعمل به أو 
لم يتعلّم حكنه, فلا مانع في تلك المسائل من الالتزام جواز البقاء استناداً إلى فتوى 
الميت الثابتة حجيتها بفتوى الحي كما عرفت. 

وأما في المسائل التي عمل بها المقأّد أو تعلّم حكمها. فلأن لعن الوالعدعا اننا 
واقعية مما لا أثر له, إذ الغرض من جعلها إنا هو تنجيز الواقع أو التعذير عنه. وهذا 
لا يتحقق إلا مع الوصول, وعليه فنجز الواقع أو المعذّر عن مخالفته ليس إلا فتوى 
الحى الواصلة إلى المكلف على الفرض. وبما أنه يرى وجوب البقاء على تقليد الميت 
وبسي عل المقلد أن يرصع لل «ققاوادم وتعييع! إله فى كنوا ز "اكول ,و النقاء :انمتا 
للمكلف أن يعدل إلى الحي بفتوى الميت به. وإذا عدل إلى الحي فإن كانت الحجية 
التكبيوية بدن السغولة:واتما قهوه وأبا لو كائت اللي التمرلة وى اللعييقة هتين 
غير واصلة إلى المكلف بل الواصل خلافها لقيام فتوى الميت بجواز البقاء. وفي ظرف 
ما يختاره المكلف من الفتويين, لما تقدم من أن الحجية التخييرية غير معقولة إلا أن 
يرجع إلى جعل الحجية على ما يختاره المكلف من الأمرين أو الأمور. 


فتوى الحى بحبواز البقاء والميت بوجوبه 

الصورة الرابعة: وهى ما إذا بنى الحي على جواز البقاء وأفتى الميت بوجوبه. فهل 
نوز للمقلد ان يرجع إلى فتوى ليت في مسالة القاء فق حب عليه البقاءة غيل 
تقليد الميت في بقية المسائل الفرعية, أو أن المقلّد لو رجع إلى تقليد الميت لم يجب عليه 
البقاء في بقية المسائل ؟ 

الصحيح أن يقال: إن فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت وجواز العدول عنه 
إن كان بمعنى أن فتوى الميت حجة تخييرية وعدها فتوى الحي. والمكلف مخير بينه) 
بالمعنى المتقدم في التكلم على الحجية التخييرية بين المجتهدين المتساويين بأن يكون 
الاختيار في الأخذ بهذا أو بذاك بيد المكلف, ويكون كل منهما حجة تعيينية بعد 


١65‏ خنع او وو اإوزة امزح لمارا ل و ل السو لتر قرو !يادو التقليد 


الأخذ به والتعبير عنها بالحجية التخييرية إنا هو بمناسبة أن الاختيار بيد المكلف وله 
كدر دين | اود افو ءواةا الخد ا شوقنا كانت عمط «عيتة قن عله قلبيى قاد 
عد ال اك وى الك مياه القامي لكوود قد يطل عساو لبا نه اد قفا 
حكنها ‏ أن يعدل إلى الحي. لأن فتوى الميت قد اتصفت بالحجية التعيبنية بأخذها 
وهيا عي لقاب ل قدا مائل اها 

وإذا كان فتوى الحى بجواز البقاء بمعى أن المكلف يتخيّر حدوثاً وبقاءً بين البقاء 
فل تكليد البتهز العدول ستل دكننا شوو الد ان مساق إل الى ملستو انيد 
اداه أو مق هلق ليدوم لان هيو لهذ لاك يدل لاد باحتدهنا والحمل بعلل عله 
مذةامن الزماق خا المقلد العدول إل الى .وان رجم إل اميق فسالة البقاء لاند 
فق كوه غير بحسب الحدوث والبقاء. وهذا المعنى هو الصحيح وذلك لأن الأخذ 
بفتوى اليجتهد بعد موته وسقوطها عن الحجية بسببه لا يزيد على الأخذ بها فى حياته 
وقبل سقوطها عن الحجية بموته. فكما أن الأخذ السابق لا يوجب بقاء فتاوى الميت 
على حجيتها التعيينية بعد موته. ومن هنا جاز للمقلّد بعد موت الجتهد بل وجب 
عليه الفدول: الل الح فليكق الخد المتاشر .عق سقوط :كاززاة عن المتبهية وميوته 
ها كلالك كنس ركه بعد مويه عيضا 1ن ناض شاوه بالتعية لدم 
فالمقلّد يتخيّر بين العدول والبقاء حدوثاً وبقاءً ومعه إذا رجع إلى الميت في مسألة 
البقاءء لم حب علية أن وبق غل :تقليده: ويرقية المسائل القرعية؛ بل له أن يعرظن عبن 
البقاء في تلك المسألة ويعدل إلى الحي سواء في ذلك بين أن يكون نظر الميت والحي 
متحدين فا هو الموضوع للحكم في مسألة البقاء وبين أن يكون مختلفاً فلاحظ , هذا 
كلّه في هذه الصور. 


اختلات الت واليك: ف هيدالة البثاء 


وأما الصورتان اللّتان وعدنا التعرض لما بعد الفراغ عن الصور الأربع المتقدمة 
فهم| ما إذا أفتى الحي بجواز البقاء أو بوجوبه وأفتى الميت بحرمته, فهل للمقلّد أن يبق 
على تقليد الميت في مسألة البقاء لحجية فتاواه بفتوى الحي بجواز البقاء أو بوجوبه 
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والترواض الاقر عمل جنا حا لرضياة العتيد اميق أو اتعفلء عكها مارم من بقاتة 
عن كلوق تلك المبسالةابقوية النقاء قل لياه وان المقلف لمن له لقاع عل 
كلد ن مدال لقانب وضور له ا عم عله التاق عل اقليده فق بقذة ناتك 
الفررعية ١‏ ويسا: أخرى ويد الى اراقنا د النناءضل تقلقى النيت بش يدل 
مبجالة النقاك يكنا مين 1لا رسية 0 النقاء ف اننية النمائل او الأ يمايا خله ان 
مطل اله ليت ورقه اللجائل 16 0 

الثانى هو الصحيح لأنه لا مانع من البقاء على تقليد الميت في المسائل الفرعية غير 
مالة؟ المقا عدو الوخدة كين ان فنا وس "للدت :قن نتكلت عن المنمقة ونه قاذ تضاف 
بالاعتبار, إلا إذا أفتى الحي بحجيتها التخييرية كا إذا جوّز البقاء على تقليده أو 
مسألة البقاء بفتوى الحي بجبواز البقاء أو بوجوبه. لأن شمول تجويز الحي أو إيجابه 
لفتوى الميت بحرمة البقاء. يستلزم عدم شموله لها ويلزم من حجية فتوى الميت عدم 
حجيتها. وما استلزم فرض وجوده عدمه فهو حال. والوجه في هذا الاستلزام أن 
الميت يفتى بحرمة البقاء. فلو كانت فتواه هذه حجة شرعية - بأن شملتها فتوى الحى 
كران الماع لو عنم عي كاراء لد يها وا هرم الام رذن رفكي ١‏ 
تشمل فتوى الحي المواق اد الوحوب لوي الميت بحرمة البقاء. وهذا بخلاف سائر 
فتاواه. فإنه لا حذور في حجيتها بشمول فتوى الحي لاء هذا. 


على أنَا لا نختمل ثمول فتوى الحي بجواز البقاء أو بوجوبه لفتوى الميت بحرمته 
وذلك لأن في الواقع ومقام الثبوت لا يخلو إما أن يكون البقاء على تقليد الميت محرّماً 
لارتفاع حجية فتاواه بموته. وإما أن يكون جائزاً ‏ بالمعنى الأعم ولا تكون حجية 
فتاواه ساقطة بموته ولا ثالث فإن كان البقاء محوّماً واقعاً كانت فتوى الحي بجواز 
البقاء مخالفة للواقع ومعه لا تتصف بالحجية الشرعية لخالفتها للواقع على الفرض وإذا 
سقطت فتوى الحي عن الحجية لم تكن فتوى الميت بحرمة البقاء حجة بوجه لسقوط 
قتاوامفن ‏ الجستفونة زوانا صعب لادان اذا افق المى امحتيا وقد .فرطنا اننا 
ساقطة عن الحجية لخالفتها للواقع. فهي غير معتبرة في نفسها فا ظنك بأن تكون 


م١‏ اواو ا ا ماروا مو و مو اه للم اقيض العو 773 الاحتياد والهليد 
موجبة لحجية فتوى الميت بحرمة البقاء. وأما إذا كان جائزاً بحسب الواقع ففتوى 
الحي بجواز البقاء مطابقة للواقع إلا أن فتوى الميت بحرمة البقاء مخالفة له فلا تكون 
حجة بوجه. إذن لنا علم تفصيلى بعدم حجية فتوى الميت بحرمة البقاء سواء اكانت 
طابنة انراق ام قتالنة له وضوى اللى ضراو القاءب الوق الع بغر ضعي 
الي 0 مع عدم احتال حجيتها بحسب الواقع ومقام 
الثبوت كيف يعقل أن يشملها دليل الحجية وهو فتوى الحي فى مقام الاثبات. 

با رع اا ا م ل ا ا ل 
عدم حجية الخبر الواحد. لم تشمله الأدلة القائمة على حجية الخبر. لأنه يلزم من 
تموها له وحجيته عدم ثموها له وعدم حجيته. على أنّا لا نختمل حجيته بحسب 
الثبوت, لأنه لا يخلو إما أن لا يكون الخبر الواحد حجة شرعا وإما أن يكون حجة 
ولا ثالث. فعلى الأول لا حجية للخبر النافى لحجية الخبر لما فرضناه من عدم حجية 
الخبر واقعا وهو ايضا خبر واحد فلا يثبت به مدلوله. وعلى الثاني ايضا لاايتصف 
النافى بالحجية لأنه على خلاف الواقع لما فرضناه من حجية الخبر واقعاً. فعلى كلا 
التقديرين لا حجية للخبر النافى لحجيته والأدلة غير شاملة له في مرحلة الاثبات بعد 
عدم احتال حجيته فى مرحلة الثبوت. 

وببيان أوضح وأحسن أن معنى فتوى الحي بجواز البقاء ‏ بالمعنى الأعم أن المقلّد 
له أن يبق على تقليد الميت في المسائل الفرعية, كما أن معناها عدم جواز البقاء على 
تقليد الميت في مسألة البقاء. ولا يعقل أن تشمل فتوى الحي بالجواز كلتا المسألتين 
أعنى مسألة البقاء وسائر المسائل. لوضوح أنها إن شملت لمسألة حرمة البقاء فعناها 
عدم جواز البقاء على تقليد الميت فى بقية المسائل فإن الميت أفتى بحرمة البقاء. وإن 
شملت بقية المسائل الفرعية فمعناها عدم جواز البقاء لل 
وإلا حرم عليه البقاء في بقية المسائل. 


المسائل الفرعية ولا يمكن الجمع بينهم| في الشمول إلا أن فتوى الحي بحجية فتوى 


التقليد في مسألة البقاء على تقليد الميت / م ١6‏ اا 
الميت لايمكن أن تشمل مسألة البقاء وذلك لاستحالته في نفسه. وذلك لأن احتال 
المطابقة للواقع معتبر في حجية الحجج لوضوح أن حجيتها لا تجامع القطع بمخالفتها 
للواقع . ولا يحتمل أن تكون فتوى الميت بحرمة البقاء مطابقة للواقع وتكون فتوى 
المى حئضية فتووئ اميت شاملة لمسالة البقاء: لأن البقاء خل تقليد الميت إماآن يكو 
حرّماً فى الواقع وإما أن يكون جائزاً. فعلى الأول لايمكن البقاء على تقليد الميت في 
مسألة البقاء لأنه أمر محرّم واقعاً. وفتوى الحى بجوازه ساقطة عن الحجية لخالفتها 
للواقع على الفرض, وعلى الثاني تسقط فتوى الميت بحرمة البقاء عن الحجية لخالفتها 
للواقع. وإذن لنا علم تفصيلى بسقوط فتوى الميت بحرمة البقاء عن الحجية على كلا 
التقديرين, وأن فتوى الحى بالجواز غير شاملة لمسألة البقاء. وإذا فرضنا أن فتوى 
الى [ تمل مالك القاء فلةامانمرفن أن .تقض اللقاد عل هليه اليك فى سات 
المسائل كما لعلّه ظاهر. 

ثم إن بما ذكرناه اتضح الفرق بين هذه المسألة ومسألة ما إذا أفتى الميت بوجوب 
البقاء والحي بجوازه. وحاصل الفرق أنه لا يمكن الجمع بين حرمة البقاء على فتوى 
لمعه ونمو 3 البقا .علتيا ب.خاذا اف لمق كررفة البقاء وافيق الحي بجوازه لم يكن 
البقاء على تقليد الميت في هذه المسألة من جهة فتوى الحي بالجواز. وهذا بخلاف ما 
إذا أفتى المبت بوجوب القام واف الحي رو ا ننم يد 
وشييئة ذلك آنا تخي المكلف بين العذول :من الميك إل المى» لأن شوق اميت 
بالوجوب كسائر فتاواه قد سقطت عن الحجية بموته؛ وأن 00 تقليد الميت حتى 
في فتواه بوجوب البقاء ونتيجته أن تكون فتوى الميت حجة تعيينية من جهة اختيار 
المقلّد والتزامه. نعم, إذا قلنا بأن فتوى الحي بجواز البقاء مرجعها إلى التخيير 
الاستمراري. وأن المقلّد مت ما أراد الرجوع إلى الحي جاز له ذلك. لم يمكن البقاء 
على تقليد الميت فى حكمه بوجوب البقاء. فإن معنى الحكم بوجوبه عدم جواز 
الرجوع عنه إلى الحي وهذا لا يجتمع مع فتوى الحي بجواز البقاء والرجوع مستمراً. 


١‏ 00 شرح العروة /١‏ الاجتهاد والتقليد 
11 مسألة 17: عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل وإن كان مطابقاً!*) 
للواقع ('. 


حكم عمل الجاهل المقصّر والقاصر 

)١(‏ الكلام في هذه المسألة ل يقع في مقامين. 

أحدهما: : أن الجاهل , و إذا لم تكن مطابقة للواقع. بل 

وثانهها: أن أعمال الجاهل القاصر أو المقصّر صحيحة أو باطلة؟ 

أما المقام الأول: فلا ينبغي التردد في أن الجاهل القاصر لا يستحق العقاب على 

من أعماله سواء أكانت مطابقة للواقع أم مخالفة له. كما إذا استند إلى أمارة شرعية 

ال وكانتا مخالفتين للواقع. وذلك لقصوره وقتئذٍ لاستناده في 
أعماله إلى الحجة الشرعية على الفرض. 

وأما الجاهل المقصّر فهو على عكس الجاهل القاصر يستحق العقاب على أعماله 
إذا كانت مخالفة للواقع , وذلك لأنه قد قصّر في الفحص والسؤال وخالف الواقع من 
غير أن يستند فيه إلى حجة شرعية. بل الأمر كذلك حتى إذا كان عمله المخالف 
للواقع مطابقاً لفتوى من يجب عليه تقليده في ظرف العمل أو في زمان الرجوع إليه. 
فإن الحجة بوجودها الواقعى غير كافية فى المعذورية وعدم استحقاق العقاب على 
مخالفة الواقع, بل إنما تكون معذّرة فيا إذا استند إليها المكلف في عمله, والاستناد إلى 
الحجة مفروض العدم في محل الكلام. بل يمكن الالتزام باستحقاق المقصّر العقاب 
حتى إذا كان عمله مطابقاً للواقع إلا أنه يختص بما إذا كان ملتفتاً حال العمل. وذلك 
لأنه مع الالتفات واحتال صحة العمل وفساده. إذا أق به غير مبال بمخالفته للواقع 
لكان ذلك مصداقاً بارزاً للتجري القبيح. وبذلك يستحق العقاب على عمله وإن كان 
مطابقاً للواقع 


(:#) الظاهر هو الصحة في هذا الفرض. 
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وأما المقام الثاني: فحاصل الكلام فيه أن التكلم على أعمال الجاهل المقصّر من 
عباداته ومعاملاته وأنها تقع صحيحة أو فاسدة. إفا يخص أفعاله التي يترتب على 
صحتها أو فسادها أثر عملى بالإضافة إلى زماني الحال أو الاستقبال. كم إذا أتى 
بالعبادة جاهلاً بحكنها في أول وقتها والتفت إلى حكمها في أثنائه أو في خارجه. فإنه 
إذا قلنا ببطلانها ترتب عليه الحكم بوجوب إعادتها أو قضائها ى) يقرتب على القول 
بصحتها عدم وجوب الاعادة أو القضاء. وكا إذا عامل معاملة معاطاتية غير عام 
بحكنها. ثم" فسخ البائع المعاملة فإنا لو قلنا بفساد المعاملة. وجب على كل من البائع 
والمشتري رد ما أخذه إلى مالكه ومع تلفه يرد عليه بدله, ولو قلنا بجواز المعاملة 
لأجل أن المعاطاة مفيدة للملكية الجائزة القابلة للانفساخ بفسخها وجب على كل 
قتا وذ ينا أخده ال بائعة:.وان"قلنا أن امامل لأزنعه وان المعاطاة ينين انملك 
اللازم لم يجب على المشتري ولا على البائع ردّ العين أو عوضها بوجه. وكذلك الحال 
في المعاملات بالمعنى الأعم. كا إذا غسل المتنجّس بالبول مرّة واحدة في الكثير, ثم 
التفت وتردد في اعتبار التعدد فيه لأنا لو قلنا باعتبار التعدد حتى في الغسل بالماء 
الكثير. وجب غسل المتنجّس مرّة ثانية في مفروض الكلام كما يجب غسل ما لاقاه 
المتنجس مع الرطوبة قبل الغسلة الثانية. وهذا بخلاف ما لو قلنا بكفاية المرّة في الماء 
الكثير. وكذا إذا ذبح ذبيحة بغير الحديد بالاختيار. ثمّ التفت إلى شرطية الحديد 
وهي باقية بحاها لأ نا لو قلنا بكونها ميتة حرم أكلها وبطلت الصلاة في أجزائها ى) 
أنه لو لم نقل بكونها كذلك حل أكلها وجازت الصلاة في أجزائها . 

وآمآ أفخالة ال لذ زفي أنرعين عل فيكتا وفعادها بالاضافة ان ساق 
الحال أو الانعقال فى ارج عع صل الكلاى لأبدالة آثر العف عن حضف 
وعدمها. وهذا كا إذا شرب العصير العنبى بعد غليانه وقبل تثليثه ثم التفت وتردد في 
جوازه وحرمته, فإنه لا أثر للحكم بحرمته وحليته. لوضوح أنه لو كان محوّماً فقد 
مضى ويعاقب على فعله ذلك لحرمته. وإن كان حلالاً فلا يعاقب بشبىء قلا أثر لما 
بالإضافة إلى زماني الحال أو الاستقبال. 1 


إذا عرفت ذلك فنقول: إن الماتن ذهب إلى بطلان عمل الجاهل المقصّر الملتفت 


1 م رمه مه قراح الفوو ١‏ الاجتياد والقليد 
وإن كان مطابقاً للواقع . والظاهر أنه استند في ذلك إلى أن المقصّر الملتفت لا يتمثى 
منه قصد التقرب فى عباداته. وذلك بقرينة قوله عند الحكم بصحة عمل الجاهل 
القااو أو المقكّين الافل #وسنضا عند قد القرية. 

والصحيح أن عمل الجاهل المقصّر كالقاصر محكوم بالصحة ملتفتاً كان أم لم يكن 
إذا كان مطابقاً للواقع. وذلك أما في التوصليات فلأجل أن الأمور التوصلية لا يعتبر 
فيها غير الاتيان بها مطابقة للواقع, والمفروض أن المقصّر أو غيره أتى بماأتى به 
مطابقاً للواقع . 

وأما فى العبادات فلأن العبادة كالواجب التوصلى وإنا تفترقان فى أن العبادة زائداً 
على لزوم إتيانها بذاتها يعتير إضافتها إلى المولى جل شأنه نحو إضافة, وهذا أمر 
مكن الصدور من الجاهل: أما غير الملتفت فظاهر وأما الملتفت فلأنه إذا أق بها 
برجاء أنها مما أمر به الله سبحانه تحققت به الإضافة نحوه. فإذا كانت مطابقة للواقع 
كا هو مفروض الكلام وقعت صحيحة لا حالة. 

نعم , الذي لا يتمكن منه الجاهل الملتفت إنا هو الجزم بأن ما يأتٍ به مأمور به من 
الله لتردده وعدم علمه بذلك بحيث لو انى به جازما بانه مامور به في الشريعة المقدسة 
فقد شرّع. إلا أَنا قد أسبقنا”" عند التكلم على مشروعية الاحتياط أن الجزم بالنية 
غير معتبر في صحة العبادات وان الاتيان بها برجاء ان لا يكون تاركا للعبادة على 
50 في الواقع يكفي في صحتها وسقوط أمرها وامتثاله إذا كانت مطابقة 
للواقع. وهذا يبتني على مسألة جواز الامتثال الاجماللي مع القكن من الامتثال 
التفصيلي وتحصيل العلم بالمأمور به. وقد أسمعناك جوازه فراجع . 

إذن لا موجب للحكم ببطلان عمل الجاهل المقصّر الملتفت إذا انكشفت مطابقته 
للواقع . 

نعم . ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أن ظاهر كلام السيد الرضي (قدّس 
سرّه) في مسألة الجاهل بوجوب القصر وظاهر تقرير أخيه السيد المرتضى (قدّس 
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سرّه): ثبوت الاجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها”", إلا أنه غير صالح 
للاستدلال به وذلك لأنه من الاجماع المنقول الذي لا نقول باعتباره. فالاجماع غير 
متحقق فى نفسه, وعلى تقدير تحققه لم يحرز أنه إجماع تعبدي كاشف عن قول المعصوم 
(عليه السّلام) لاحّال استناد المجمعين إلى عدم تمشى قصد القربة من الجاهل الملتفت 
أو إلى اعتبار الجزم بالنية في العبادات أو غير ذلك من الوجوه. 

نعم , لا ينبغي التأمل في أن عمل الجاهل نحكوم بالبطلان في مرحلة الظاهر لدى 
العقل مالم ينكشف مطابقته للواقع. لأن العقل لا يكتفي بما أتى به الجاهل مع التردد في 
صحته ومطابقته للواقع, لآن العلم بالاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية إلا أنه 
حكم عقلى في مرحلة الظاهر ويرتفع إذا انتكشفت مطابقة ما أتى به الجاهل للواقع. 

والمتلخص: أن عمل الجاهل القاصر والمقصّر الملتفت وغير الملتفت في الحكم 
50 

ثم إن انكشاف المطابقة للواقع قد يكون وجدانياً وهذا من القلّة بمكان, لأنه 
لا يتفق للعامّي العلم الوجداني بمطابقة عمله للواقع إلا في الضروريات والقطعيات 
والمسائل الواضحة وهي قليلة في الغاية. وقد يكون بالتعبد وهو الأكثر. وذلك لأنه 
إذا لم يكن للعامّي علم وجداني بالمطابقة فلا مناص من أن يستكشف مطابقة عمله 
للواقع بالرجوع إلى فتوى المجتهد فإن بالمطابقة أو المالفة معها يستكشف تعبداً 

بقة عمله للواقع أو مخالفته له. وهذا هو الذي يتمكن منه المقلّد غالباً. وعليه فإن 
كان المجتهد الذي كان يجب عليه أن يقلده في زمان العمل والمجتهد الذي يجب عليه 
تقليده في زمان الرجوع شخصاً واحداً فهو. وأما إذا تعددا وكان الجتهد الذي يجب 
الرجوع إليه فى ظرف العمل غير المجتهد الواجب تقليده في زمان الرجوع. فإن كان 
عمله موافقا لكلتا الفتويين فلا كلام فى صحته, كا أنه إذا كان مخالفا لكلتيها لم تكن 
شبهة في فساده ووجوب إعادته. وإنا الكلام فها إذا كان مطابقاً لفتوى أحدهما 
ومخالفاً لفتوى الآخرء فهل اللّازْم تطبيق عمل الجاهل لفتوى الجتهد الذي كان يجب 
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تقليده في ظرف العمل أو أن اللازم تطبيقه لفتوى المجتهد الذي يجب تقليده في زمان 
الرجوع أو المدار على مطابقته لكلتا الفتويين ومع فرض الخالفة لاحداهما يحكم 
ببطلانه ؟ 

الصحيح أن المدار في ذلك على مطابقة العمل لفتوى الجتهد الواجب تقليده في 
زمان الرجوع, ولا عبرة بفتوى امجتهد الذي كان يجب عليه تقليده في زمان العمل, 
وسرّه ما قدّمناه فى مباحث الاجزاء وغيرها من هذا الكتاب'" وفي بحث الأصول”" 
من أن الأحكام الواقعية لا تتغير عبًا هي عليه بفتوى المجتهد أو بقيام الأمارة على 
خلافها. أَللّهِمٌ إلا على القول بالسببية ولا نقول بهاء وحيث إن الاعادة وعدمها فعل 
من أفعال المكلف وهو لايدري حكمها عند الالتفات إلى عمله السابق الصادر عن 
الجهل. فلا مناص له من أن يرجع في حكمها إلى من يجب تقليده في زمان الابتلاء 
بالشك فى وجوب الاعادة. وهو المجتهد الذي يجب تقليده في زمان الرجوع وذلك 
لاطلاق أدلة التقليد. فإنه إذا أفتى بصحة ما أى به المكلف جاهلاً يحكمه, فعناه أن 
إعادته التى يشك المكلف فى وجوها بالفعل غير واجبة في حقه. كما أنه إذا أفتق 
تساف كا تاد يدوب الالعاذة عليه وآنا شوئ: انعد التاق كنان حت عل 
تقليده في ظرف العمل فلا يترتب على فتواه بصحة ذلك العمل أو فساده أثر بالإضافة 
إلى المكلف عند الشك في وجوب إعادته, لأنها قد سقطت عن الحجية بموت الجتهد 
اوشسياثة او «تكترهنا م أسننات السقوط»:والفعوئ غير المتضقة بالمحة له وتردب 
غليهنا اتر بوجه. 

إذن فالمتعين الرجوع إلى من يجب عليه تقليده في ظرف الرجوع. لشكه في 
وجوب إعادة الفعل الذي أى به سابقاً وهو تما يجب أن يسأل حكنه عن الفقيه الذي 
تتصف فتواه بالحجية في حقه لدى السؤال وهو الجتهد الفعلي لا السابق الذي سقطت 


ع 


فتواه عن الحجية على الفرض. وقد مب ان فتوآه بالصحة تلازم الحكم بعدم وجوب 
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الاعادة كا أن فتواه بالفساد ملازمة للحكم بوجوبهاء وتوضيح ذلك: 

أن المجتهد الذي تجب المراجعة إليه في ظرف الرجوع وإن لم تكن فتواه متصفة 
بالحجية من الابتداء وإغغا حدئت حجيتها بعد ذلك؛ إما لأنه لم يكن ها موضوع سابقأ 
لعدم كونه يحتهداً فى ظرف العمل . وإما لعدم كونه واجداً لبعض الشروط كالأعلمية 
أو العدالة ونحوهما, إلا أن ما تتضمنه تلك الفتوى بعدما اتصفت بالحجية حكم كلي 
إلى لايختص بوقت دون وقت. بل يعجٌ الأزمنة المتقدمة والمتأخرة. مثلاً إذا أفتى 
بوجوب التيمم على المتيمم بدلاً عن غسل الجنابة إذا أحدث بالأصغر وم يجوز 
الوضوء فى حقه, شملت فتواه هذه الأزمنة السابقة واللاحقة لأن مضمونها حكم عام 
قد استكشفه الجتهد من أدلته ولا اختصاص له بعصر دون عصر. فإن مقتضى تلك 
الفتوى أن حكم الله الجعول في حق المتيمم بدلاً عن غسل الجنابة إذن أحدث 
بالأصغر هو التيمم دون الوضوء. ولازمه بطلان الصلوات الْتِي أتى بها المكلف سابقاً 
مع التوضؤ بعد التيمم بدلاً عن غسل الجنابة» فبالفتوى المتآخرة الحادثة حجيتها 
يستكشف بطلان الأعمال السابقة فى ظرف الصدور. والحكم ببطلانها وإن لم يترتب 
أثر عليه بالاضافة إلى الأزمنة المتقدمة, إلا أن له أثراً بالاضافة إلى زمان الحال 
والأرفته الانة لذن لازيه:وعوت الأعادة او القضاء: 

وملخص الكلام أن وجوب إعادة الأعمال السابقة وعدمه من المسائل الْتى يجب 
الرجوع فبها إلى الفقيه الذي تتصف فتاواه بالحجية وليس ذلك إلا اليمتهد الفعلي 
لسقوط فتوى المجتهد السابق في ظرف العمل عن الحجية بالموت أو نحوه, لوضوح أنه 
لو لم تسقط فتاواه عن الحجية لم يجز له تقليد المجتهد الحاضر. وقد فرضنا أن فتوى 
المجتهد الفعللي بطلان الصلاة مع الوضوء في تلك المسألة. ومضمونها أن ذلك هو حكم 
الله الواقعي العام غير المختص بوقت دون وقت. 

نعم لا مناص من الالتزام بعدم وجوب الاعادة أو القضاء في الموارد التى قام 
الالال فيا عل عد الوجوبيوذلك فنا إذا أن فى الصاة بعر الا ركان من اجزانها 
أو شرائطها 3 صلى بلا سورة أو أ بالتسبيحات الأربع مرة واحدة وكانت فتوى 
المجتهد الفعلى وجوب السورة أو وجوب التسبيحات ثلاث مرات. وذلك لحديث 
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لا تعاد لدلالته على عدم وجوب الاعادة إلا من الخمسة المذكورة في الحديث وليست 
منها السورة أو التثليث فى التسبيحات الأربع . بل لا تجب إعادة الصلاة في أمثال المقام 
وإن كان عمله مخالفاً لكلتا الفتويين. كما إذا أفتى كل من الجتهد السابق واللاحق 
بوجوب السورة أو التثليث في التسبيحات الأربع. إذن, الاخلال بغير الخمسة الواردة 
فى الحديث غير موجب لبطلان الصلاة ولا لاعادتها إلا فها دل الدليل على وجوب 
الاعادة فيه | إذا كبر جالساً وكانت وظيفته الصلاة قائًاً. أو كبر قائًاً وكانت وظيفته 
الصّلاة جالساً وذلك للنص ١‏ هذا بالاضافة إلى الجاهل القاصر. 

وأما المقكّر فإن كان ملتفتاً خال العمل ومتردداً فى وجوب السورة مثثلاً فى 
الفلاة قلا رسهله يعديك ل ساد لاختصاضه ها إِذا حدت القنك ق»ضحة العمل 
بعد الاتيان به بحيث لولا انكشاف الخلاف بعد ذلك لم تجب اعادته أو قضاوّه. وليس 
الأمر كذلك في الجاهل المقصّر الملتفت حال العمل لأنه شاك في صحة عمله من حينه 
وقبل أن يأق به. ومقتضى أن الاشتغال اليقينى يستدعى البراءة اليقينية أعنى قاعدة 
الاتجال وجوت الخفادة ق اننال انام ]كدق هلشلا آم 1 بسك اك الداو ل[ 
يأت به حتى خرج وقته وجب عليه القضاء لعدم اتيانه بما هو المأمور به الظاهري في 
تعفد وتاعنة لعفا ل ققد قا وذ هه العلاة ووس ها قفا ذها ظاهر . 

وان المقصّر غير الملتفت فقد ادعوا الاجماع على بطلان عمله وانّه كالعالم والمتعمد 
في ترك الواجب ومعه لا يفرق بين قسمي الجاهل المقصّر أعنى الملتفت وغير الملتفت 
في بطلان عملهما وعدم كونهها مشمولين للحديث. هذا إذا م الاجماع كما ادعي . 

وأما لو لم يتم أو قلنا إن القدر المتيقن منه أن المقصّر كالمتعمد من حيث استحقاقه 
العقاب وتنجز التكليف عليه لا من حيث صحة العمل وبطلانه. فلا مانع من شمول 
الحديث للمقصر غير الملتفت فى نفسه وبه يحكم بصحة عمله وإن كان مخالفا لفتوى 
كلا امجتبدين. 
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وأما الجاهل القاصر أو المقصر الّذي كان غافلاً حين العمل وحصل منه قصد 
القربة» فإن كان مطابقاً لفتوى اجتبد الذى قلّده بعد ذلك كان صحيحاً*) 
والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين 
العمل(2). 

[1] مسألة 17: المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك 
للمسألة وأكثر اطلاعاً لنظائرها وللأخبار وأجود فهباً للأخبار. والحاصل أن 
يكون أجود استنباطاً والمرجع فى تعيينه أهل الخبرة والاستنباط (". 


. فقد اتضح تفصيل ذلك مما سردناه فى التعليقة المتقدمة فلاحظ‎ )١( 


ما يراد من الأعلم : 

(؟) ليس المراد بالأعلمية في المقام أن يكون المجتهد أشد اقتداراً في القواعد 
والكبريات أعني المبادئ التي بها تستنتج الأحكام, ىا إذا كان المجتهد في المطالب 
الأصولية أقوى من غيره, ولا أن المراد بها أكثرية الاحاطة بالفروع والتضلع في 
الكلمات والأقوال, كما إذا قكن من الجواب عن أية مسألة ترد عليه ولو من الفروع 
التي لا يبتلى بها إلا نادراً, أو لا يتحقق في الخارج أصلاً مع التطلع على أقوالها وموارد 
التعرض للمسألة في كلماتهم, بل المراد بالأعلمية كون الجتهد أشد مهارة عن غيره في 
تطبيق الكبريات على صغرياتهاء وأقوى استنباطاً وأمتن استنتاجاً للأحكام عن 
مبادئها وادلتهاء وهو يتوقف على علمه بالقواعد والكبريات وحسن سليقته في 
ينها عل متقرياها بولا يكى اليوهنا ما لمتشم إليه الخ ٠‏ 

والوجه في هذا التفسير: أن حال الأعلم في علم الفقه حال الأعلم في بقية الجرف 
والعلوم, فكما أن الأعلم في الطب والطندسة والتجارة وغيرها هو الذي يكون أعرف 
من غيره بتطبيق الكبريات على صغرياتها. وأقوى استنباطاً لما عن قواعدها وهو 


(#) العبرة في الصحة بمطابقة العمل للواقع. والطريق إليها هو فتوى من يجب الرجوع إليه فعلاً. 
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موقوف على المعرفة بالكبريات وحسن السليقة في تطبيقها على مصاديقها. ولا يكفي 
في الأعلمية يحرد كون الطبيب أقوى في الكبريات أو أكثر اطلاعاً على الأمثال 
والفروع. بل لابدٌ مضافاً إلى إحاطته بأقسام المرض وطرق معالجتها وأدويتها أن 
يكون أعرف بتطبيق كبرياتها عللى مصاديقها. فكذلك الحال فى المقام. فلا اعتبار فيا 
نحن فيه بأكثرية الاحاطة بالفروع والأقوال والكلمات لأنها غير راجعة إلى الأعرفية 
في التطبيق. لوضوح أنها ليست إلا حفظ الفتاوى والفروع وأجنبية عن الاستنباط 
بالكلّية, كما أن شدة الاقتدار العلمي بالكبريات غير راجعة إلى الأعرفية في 
الافس لم فاد درت خض :لد اليد الطوق فى الأضول» إل آنه بسعيف و اللطريق 
والاستنباط . هذا. 

بل الأمركا ذكرناه وإن فرضنا أن الأعلم بحسب اهيئة أعنى هيئة أفعل يشمل 
الأفوائية :اق القواعد والكيريات أل الأ كارن بن بضت االعالد بالنزوع: والكتلات 
وذلك لأن الحكم بوجوب تقليد الأعلم لم يرد في شيء من الأدلة اللفظية ليلاحظ أن 
الأعلم هل هو ظاهر لدى العرف فها يشمل الأعلمية من حيث القواعد والكبريات 
أو الاحاطة بالفروع والأقوال أو غير ظاهر في ذلك, وإنا الحكم بوجوب تقليده 
مستند إلى بناء العقلاء أو العقل من باب قاعدة الاشتغال على ما قدّمنا تفصيله, ولا 
شبهة فى أن الأعلم الذي يجب تقليده لدى العقلاء أو العقل إنها هو بالمعنى الذي ذكرناه 
أعنى الأعرف بتطبيق الكبريات على مصاديقها. لأن الطبيب الأعلم عندهم من 
يكون أعرف بتطبيق الكبريات الطبية على صغرياتها كما مدّ. 

وبما ذكرناه يظهر أن كثرة العلم بالمسائل والفروع بحيث يكون معلومه بحسب 
العدد أكثر من غيره, غير راجعة إلى الأعلمية فإنها أمر خارج عن الأعرفية في 
التطبيق. مضافاً إلى أن العالمية والأعلمية إفا تلاحظان بالإضافة إلى شيء واحد 
فيقال: زيد عالم بمسألة كذا وعمرو أعلم بها منه. وأما إذا كان هناك شيئان يعلمهما 
أحد المجتهدين وم يعلم الآخر إلا بأحدههما فلا يصح أن يقال: إن الأول أعلم من 
الآخر بل هما متساويان في العلم بأحدهماء وفي الآخر أحدهما عالم والآخر لا علم له 
به أعناذ لا أن الأول أعلي. 
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[] مسألة 18: الأحوط عدم تقليد المفضول حتى !* في المسألة التي توافق 
فتواه فتوى الأفضل .)١(‏ 


وأما الأشدية في المراتب العلمية بأن يقال: إن من انكشف له حكم المسألة 
انكشافاً جزمياً فهو مقدّم على من انكشف له حكنها انكشافاً ظنياً مثلاً. أو إن من 
اتكشف له حكنها من أدلتها ظناً يتقدم على من لم يحصل له الظن بحكنها من أدلتها أو 
الآقوائة سيب المبى :كا إذا كان اح المتيدية قويا ى:هانيه العلمية فيك 
يشك فيها بتشكيك المشككين, ولا يرفع اليد عنها بالمناقشة في أدلتها بخلاف الآخر. 
فلا يمكن حمل الأعلم على شيء منهماء وذلك لأنهما غير راجعين إلى الأعرفية في 
التطبيق. على أن الاجتهاد نا يدور مدار قيام الحجة على الحكم وعدمه سواء 
اتكشف بها الحكم الشرعي جزمياً أو ظنياً أم لم ينكشف, وسواء أمكن التشكيك في 
مباني المجتهد أم لم يمكن. فلا توقف للاجتهاد على شدة الانكشاف وضعفه, ولا على 
قوة المبانى وعدمها فلاحظ . 

)١(‏ ذكرنا في المسألة الثانية عشرة أن الأعلم إنا يجب تقليده فيا إذا علمت المخالفة 
بينه وبين غير الأعلم في الفتوى, وأما مع العلم بالموافقة بينههما أو احتالها فلا يجب 
تقليد الأعلم بوجه, لأن الحجية إنما ثبتت لطبيعي فتوى العالم أو الفقيه على نحو 
صرف الوجود., فإذا عمل المقلّد بفتياهما فقد عمل على طبق الحجة أعنى فتوى 
الفقيه. ولم يقم دليل على وجوب تعيين المجتهد المقلّد وتقييزه حينئذٍ وهو نظير ما إذا 
ورد روايتان ودلتا على وجوب شيء معيّن وأفتى المجتهد بوجوبه استناداً إلى الجامع 
بين الروايتين» فإنه حينئذٍ قد عمل على طبق الحجة الشرعية, ولا يجب عليه أن يعيّن 
ما عمل به منهماء فا يظهر من الماتن من لزوم تعيين المجتهد المقلّد في مفروض الكلام 
كما لاا مستند لهء وتوضيح ذلك: 

أن المجتهدين المتعددين إذا اتفقوا في الاجتهاد لم يقم أي دليل على أن العامّى يجب 
أن يستند إلى فتاواهم في مقام العمل . تساووا في الفضيلة أم اختلفوا وقد تكلمنا على 


() لا بأس بتركه في هذا الفرض. 
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ذلك فى محلّه '' فلا نعيد. إلا أنا لو قلنا بوجوب الاستناد فهل الواجب أن يستند إلى 
خصوص فتوى أحدهم المعيّن أو يكفي الاستناد إلى المبائع ا المتعوخ؟ 

الصحيح أن الاستناد إلى فتوى أي واحد من امجتهدين المتفقين في الاجتهاد يجري 
في مقام الامتثال. وذلك لشمول أدلة الحجية لفتوى كل واحد منهم في محل الكلام 
وسرّه أن الحجية نظير غيرها من الأحكام الوضعية أو التكليفية قد جعلت لطبيعي 
الدليل وهو قابل الصدق على الواحد والكثير. إذن ففوضوع الحجية في المقام إنما هو 
طبيعي فتوى العالم أو الفقيه وهو قابل الانطباق على فتوى كل من المجتهدين وبهذا 
تتصف كل واحدة من الفتاوى المتفقة بالمنجّزية والمعزّرية. ويسوغ للمكلف أن يستند 
إلى فتوى هذا بخصوصها وإلى فتوى ذاك كذلك. 

كما أن له أن يستند إلى الطبيعي الملغى عنه المخصوصيات والمشخصات والكثرات 
والسنات لأنه الوضوع للعجيةء كا هو الخال اق ينه الخيم التنقةاق امون 
وبهذا يظهر أن الاستناد إلى مجموع الفتاوى غير صحيح, لأن الجموع بما هو مجموع 
أعني اعتبار ضم كل واحدة منها إلى الأخرى في مقام الاستناد ينافي حجية كل من 
الفتاوى في نفسهاء لما ذكرناه من أن كل واحدة من الفتاوى حجة على استقلاها فلا 
معنى لانضمام بعضها إلى بعضها الآخر في مقام الاستناد. وبعبارة أخرى أن كل واحدة 
منها معذّرة ومنجّزة لا أنها جزوّهما. وأما الاستناد إلى الجموع لا بما هو كذلك, بل 
بمعنى الجميع بأن يستند إلى هذا في نفسه وإلى ذاك كذلك وهو المعبّر عنه بالعموم 
الاستغراقى, فلا يرد عليه الحذور المتقدم لعدم كون الاستناد إلى الفتوى الثانية منافياً 
لحجية الأول باستقلاها إلا أنه لعو لأ أثر ل فإنه يعد بحجية كل وانحدة من" الفتاورى 
في نفسها وجواز الاستناد إليها باستقلاها لا حاجة إلى الاستناد إلى الأخرى بوجه. 

ودعوى أن ذلك يستلزم توارد العلل المتعددة على معلول واحد. مندفعة بأن 
الداعى على الاتيان بالعمل أو تركه إنما هو ثبوت التكليف به أو بقركه. فالامتثال 
ممكئد إل التكليق الواتحك وإن.قابات ليه تجح متعددة. 


)010( راجع ص ٠١7‏ . 
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[19] مسألة 19: لا يحجبوز تقليد غير امجتهد وإن كان من أهل العلم"", كما 
أنه يجب على غير امجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم!". 
]٠١[‏ مسألة :٠١‏ يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني كما إذا كان المقلّد من 
أهل الخبرة وعلم باجتهباد شخص'" وكذا يعرف بشهادة عدلين* من أهل 
النسرة(). 


)١(‏ لأن الأدلة المتقدمة المسوّغة للتقليد غير شاملة للتقليد من غبر المجتبد 
لاختصاصها بالعالم أو الفقيه أو غيرهما من العناوين الواردة في لسان الدليل غير 
الصادقة على غير الجتهد. 

(1) على ما فصلنا الكلام فيه في أول الكتاب وقلنا إن كل مكلف لابدٌ أن يكون في 
أعباله أو تروكه يجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً. كبا أن المجتهد ليس له أن يقلّد الغير. إذ 
لا تشمله الأدلة المسوّغة للتقليد. وأما الواجد لملكة الاجتهاد إذا لم يتصد للاستنباط 
أصلاً أو أنه استنبط جملة قليلة من الأحكام فقد بيّنا في التكلّم على أقسام الاجتهاد أن 
الصحيح عدم مشروعية التقليد في حقه. كا أنه لا يجوز التقليد منه إذا لم يتصد 
للاستنباط أصلاً فليراجع ."١‏ 


طرق معرفة الاجتهاد 

(") لأنه حجة بذاته. كما يثبت بالاطمئنان لأنه علم عادي وهو حجة عقلائية ولم 
يردع عنها في الشريعة المقدسة. 

800 ايقل عل جيه البيثة نوحوه: 

منها: دعوى الاجماع على اعتبارها في الشريعة المقدسة. وفيه: أن هذا الاجماع 
على تقدير ثبوته ليس من الاجماعات التعبدية, لاحتال استناده إلى احد الوجوه 


() لايبعد ثبوته بشهادة عدل واحد. بل بشهادة ثقة أيضاأً مع فقد المعارض. وكذا الأعلمية 
والعدالة. 
)00( راجع ص .١١‏ 


١‏ ماعو اح نإو ام اا لقان ون زلبون اقرع الفروة 1 الباق و التقليد 
المذكورة في المقام فلا يستكشف به قول المعصوم (عليه السّلام) بوجه. 

ومنها: أن الشارع قد جعل البينة حجة في موارد الترافع والخصومات وقدّمها على 
غير الاقرار من معارضاتهاء وإذا ثبتت حجية شيء في موارد القضاء مع ما فيها من 
المعارضاتء ثبتت حجيته في سائر الموارد تما ليس ا معارض فيه بطريق أولى. 

ويرد عليه: أن الدعوى والخصومة مما لا مناص من حلّه بشيء, لأن بقاء القرافع 
بحاله ينجر إلى اختلال النظام فا به ترتفع ال لمخاصمات لا يلزم أن يكون حجة حتى في 
غير المرافعات, ومن هنا أن المين تفصل بها الخصومة شرعاً ولا تعتبر في غير 
المرافعات فالأولوية لا تبتني على أساس صحيح . 

ومنها: موثقة مسعدة بن صدقة عن أبى عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: 
«كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل 
اكوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة, أو المملوك عندك ولعلّه حبٌ قد باع نفسه 
أو خدع فبيع قهراً. أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا 
حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة»". لدلالتها على ان اليد في مثل الثوب 
والمملوك وأصالة عدم تحقق النسب أو الرضاع في المرأة. حجة معتبرة لابدٌ من العمل 
على طبقها إلا أن يعلم أو تقوم البينة على المخلاف. إذن يستفاد منها أن البينة حجة 
شرعية في إثبات الموضوعات المذكورة في الموثقة, وبما أن كلمة «الأشياء» من الجمع 
امحل باللّام وهو من أداة العموم. ولا سما مع التاكيد بكلمة «كلها» فنتعدى عنها إلى 
بقية الموضوعات الْتى يترتب ها أحكام ومنها الاجتهاد والأعلمية. 

وحيث إن مورد الموثقة هو الموضوعات الخارجية لا يصغى إلى دعوى أن الموثقة 
إنغا دلت على اعتبار البينة في الأحكام فلا يثبت بها حجيتها في الموضوعات,. فالموثقة 
تدلنا على حجية البينة فى الموضوعات مطلقا. ويؤيدها رواية عبدالله بن سلهان عن 
بي عبدالله (عليه السّلام) في الجبن قال: «كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان 
يشهدان ان فيه ميتة»'!". 


وحيث إن سندها غير قابل للاعتاد عليه جعلناها مؤيدة للموثقة. هذا. 


.4 وسائل الشيعة 84:17 / أبواب ما يكتسب به ب 4ح‎ )١( 
ح ؟.‎ 7١ أبواب الاطعمة المباحة ب‎ / ١١8:70 وسائل الشيعة‎ )1( 


طرق ثبوت الاجتهاد / م ٠١‏ 1 1 1 ز1 1 1 1[ اا 
وقد تعرضنا للاستدلال بهذه الموثقة فى كتاب الطهارة عند التكلم على طرق 
ثبوت النجاسة !" وذكرنا أن الرواية وإن عبّر عنها في كلام شيخنا الأنصاري (قدّس 
سرّه) بالموثقة, إلا أَنّا راجعنا حاها فوجدناها ضعيفة حيث لم يوثق مسعدة في 
الرجالء بل قد ضعّفه الجلسي'" والعلامة'" وغيرهما. نعم, ذكروا في مدحه أن 
رواياته غير مضطربة المتن وأن مضامينها موجودة في سائر الموئقات ولكن شيئاً من 
ذلك لا يدل على وثاقة الرجل فهو ضعيف على كل حال. 
والأمر وإن كان كما ذكرناه إلا أن التحقيق أن الرواية موثقة, وذلك لأن مسعدة بن 
صدقة من الرواة الواقعة في طريق كامل الزيارات وقد بنى ‏ أخيراً ‏ سيدنا الأستاذ 
(أدام الله إظلاله) على وثاقة رجاله وذلك لتصصريم ابن قولويه في ديباجته بأنه روى في 
ذلك الكتاب الأخبار غير المتصفة بالشذوذ والتى رواها الثقات من أصحابنا. ولا 
يضرٌه ما حكى عن الجلسي والعلامة وغيرهما من تضعيف الرجلء وذلك لأن 
العلامة والمجلسي وغيرهما من المتأخرين المضعفين على جلالتهم وتدقيقاتهم لا يعتني 
بتضعيفاتهم ولا بتوثيقاتهم المبتنيتين على اجتهاداتهم. ولا يحتمل أن يكون توثيق 
العلامة أو تضعيفه من باب الشهادة والاخبار فضلاً عن الجلسي أو غيره لبعد 
عصرهم عن الرواة. نعم لو علمنا أن توثيقه أو تضعيفه مستند إلى الحس والاخبار 
أو احتملنا ذلك في حقهم, لم يكن توثيقاته أو تضعيفاته قاصرة عن توثيق أو تضعيف 
مثل الشيخ والنجاشي وغيرهما من المتقدمين. فالرواية لا إشكال فيها من تلك الجهة. 
نعم , يمكن المناقشة في الاستدلال بها من جهة الدلالة وذلك لأن «البينة» لم تثبت 
حقيقة شرعية ولا متشرعية. وإغا استعملت في الكتاب والأخبار بمعناها اللغوي 
وهو ما به البيان والظهور على ما فصلناه في كتاب الطهارة فلاحظ ”© ومعه لا يمكن أن 
يستدل على حجية البينة المصطلح عليهاء بالموثقة لعدم كونها مستعملة فيها بمعق 
شهادة العدلين. 


.]179[ في المسألة‎ )١( 
.1870 /9٠١ رجال الجلسي:‎ )1( 
الخلاصة (العلامة):‎ )( 
0 


١.7:‏ وكطتوة ا 1 ا اناق تو عت الج عكار وود جا امسو ا ا شرح العروة /١‏ الاجتهاد والتقليد 


فالصحيح أن يستدل على حجية البينة ‏ بالمعنى المصطلح عليه -بما بيّناه في البحث 
عن طرق ثبوت النجاسة وحاصله: أنا علمنا من الخارج أن النبي (صلّ الله عليه 
وآله وسلّم) كان يعتمد على إخبار العدلين في موارد الترافع من غير شك واعتاده 
(صلّ الله عليه واله وسلّم) عليها يدلنا على أن شهادة العدلين أيضاً من مصاديق 
الحجة وما به البيان. فإنه لولا كونها كذلك لم يجز له أن يعتمد عليها أبداً. فبهذا 
نستكشف أنها حجة مطلقاً من دون أن يختص اعتبارها بموارد الخصومة والقضاء لأن 
اعجاد الشارع عليها يدلّنا على أن خبر العدلين حجة معتبرة في مرتبة سابقة على 
القضاء لا أنه اتصف بالحجية بنفس القضاء. هذا. 

ثم إن الاجتهاد والأعلمية كما أنهما يثبتان بالبينة كذلك يثبتان بالخبر الواحد وذلك 
لا بيّناه في محلّه من أن خبر العدل الواحد كا أنه حجة معتبرة في الأحكام الشرعية 
كذلك يعتمد عليه في الموضوعات الخنارجية وهذا للسيرة الجارية على الاعتاد عليه 
عند العقلاء مطلقاً ولم يردع عنها في الشريعة المقدسة. بل لا تتوقف حجيته على 
عدالة الخبر لكفاية الوثاقة فى حجية الخبر وإن استشكل الماتن فى حجية المخبر 
الواحد في الموضوعات في جملة من الموارد. 

وقد يتخيّل أن الموثقة المتقدمة "١‏ كافية في الردع عن العمل بالخبر الواحد في 
الموضوعات الخارجية حيث ورد فى ذيلها: «والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك 
غير ذلك أو تقوم به البينة» نظراً إلى أنه دل على حصي المثبت بالاستبانة وقيام البينة, 
فلو كان الخبر الواحد أيضاً حجة مثبتة للموضوعات الخارجية كالبينة لبيّنه (عليه 
السّلام) ويدفعه, أوَلاً: أن الموثقة ليست بصدد الحصر أبداً وذلك لوضوح أن الأشياء 
ىا انها تثبت بالاستبانة والبينة كذلك تثبت بالاستصحاب والاقرار وحكم الحاكم 
وغيرهاء فلو كانت بصدد حصر المثبت فيهما لاستلزم ذلك تخصيص الأكثر 
الممنة عت 

وثانيا: أن البينة ق المونقة 5 قدمتاة عق الشحية .وما بها الباق وهذا هو الذئ 
دلت الموتقة عل حجينه:ق قبال الفلم الوجداق. والاسعيالة».وآنا تظيق ذلك عل 


. ١ 7 في ص‎ )١( 


طرق ثبوت الاجتهاد / م ٠١‏ مو سه سس و ا 

إذا لى تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد 7" 
وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم. وكذا الأعلمية تعرف بالعلم أو البينة غير 
المعارضة, أو الشياع المفيد للعلم . 


مصاديقه وأن ما به البيان أي شيء فالموثقة غير ناظرة إلى بيانه. فلا مناص من أن 
يحرز مصاديقه من الخارج فإذا أقنا الدليل على اعتبار الخبر في الموضوعات 
الخارسة استكننيا ذلك اند انا فدات لكترى الله وما يه الجان كتنا 
استكشفنا حجية البينة المصطلح علبها من الخارج على التقريب المتقدم فلاحظ . 

وثالثاً: لو سلمنا أن البينة في الموثقة بمعناها المصطلح عليه. فعدم ذكر الخبر 
الواحد في قبال العلم والبينة إنما هو من جهة خصوصية في موردها وهي أن الحلّية في 
مفروضها كانت مستندة إلى قاعدة اليد في مسألة الثوب. ومن الواضح أن الخبر 
الواحد غير معتبر مع اليد فكأنه (عليه السّلام) كان بصدد بيان ما يعتبر في جميع 
المؤازة عل .وخه الاطلاق. وهلن الجملة أن الموائقة ضبق .رادعة بخن الببير العقاللايية 
وتام الكلام في ذلك موكول إلى محلّه . 

ونقوى أن الالجتياك لسن :من الآمور الحنسية» وأن القوة والملكة انا ميعكدفاء 
بالحدمن والاخشار + والعيادة والاخباز انا غبلان فق العسوينات وله اعفان ديا فى 
الحدسيات أبداً. 

لوقف رأن التجماف كالعدالة:وغويها فعن الأصور ال عقن قنيرا الفعيسادة 
والاخبار. والوجه فيه مع أن الملكة غير قابلة للحسش, أن تلك الأمور من الأمور 
الدسية القوينة من امسن الأنا ها افيه الحطا ودكوق مها موسي لفون 
غالبا »و الأفنا عو تايا كالاتخبار.حن الأعور العسوسةق الاعدبا عقن الا 

)١(‏ لأن أدلة الاعتبار غير شاملة للمتعارضين, فإن شموها لما معاً يستلزم الجمع 
يقال: إذا تعارضا تساقطا, فلا يتصف شيء منهما بالحجية والاعتبار. 


١‏ لمعا اام معو اك ووو يم اقرخ الغروة ١‏ 7 الاختباد والتقلية 


[1١؟]‏ مسألة :*١‏ إذاكان مجتهدان لايمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا 
البينة. فإن حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده”*) بل لو كان في أحدهما احقال 
الأعلمية يقدم كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم, ولا يحتمل 
أعلمية الآخر فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته 7". 


)١(‏ ذكرنا عند التكلم على مسألة وجوب الفحص عن الأعلمء أنه إذا لم يشخّص 
الأعلم من الجتهدين, ولم يتمكن من تحصيل العلم بأعلمية أحدهما مع العلم بمخالفته) 
في الفتوى فإن تكن من الاحتياط وجب, لما مرّ غير مرة من أن الأحكام الواقعية قد 
تنجّزت على المكلفين بالعلم الاجماللي بوجود أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة, ولا 
طريق للعامّي إلى امتثالها سوى العمل على طبق فتوى الأعلم وهو مردد بين 
شخصين , ومعه لا مناص من الاحتياط تحصيلاً للعلم بالموافقة لاستقلال العقل بلزوم 
دفع الضرر الحتمل برعنى العقاب كما هو الحال في بقية موارد العلم الاجمالي. ولا أثر 
للظن بالأعلمية أو احتالها في أحدهما حيئئذٍ, لأن أدلة الحجية غير شاملة 
للمتعارضين ومعه لم يجعل شيء من الفتويين المتعارضتين حجة على المكلف ليجب 
الأخذ بما ظن أو احتمل حجيته, بل الوظيفة وقتئذٍ هو الاحتياط حتى يقطع بخروجه 
عن عهدة ما علم به من التكاليف الالزامية. 

وأما إذا لم يتمكن من الاحتياط إما لعدم سعة الوقت للجمع بين الفتويين, وإما لأن 
أحدها أفتى بوجوب شيء والآخر بحرمته. فلا محالة يتخيّر يبنهما للعلم بوجوب 
تقليد الأعلم وهو مردد بين شخصين ولا مرجح لأحدهما على الآخر وفي هذه 
الضؤرة اذا أظر باعلمية أخدعنا أو الحثملها وحعب الأخد يدرولا يقاس :هذه الضورة 
بالصورة المتقدمة, فإن في تلك الصورة أوجب التعارض سقوط فتوى كلا الجتهدين 
عن الحجية فلم يجعل شيء منهما حجة على المكلف ليتميز بالظن أو الاحتال, وأما في 


(:#) الظاهر أنه مع عدم العلم بالمخالفة يتخيّر في تقليد أيهما شاء. ومع العلم بها ولو إجمالاً يأخذ 
بأحوط القولين, ولا اعتبار بالظن بالأعلمية فضلاً عن احتاها. هذا فها إذا أمكن الأخذ 
بأحوطهما. وإلا وجب تقليد من يظن أعلميته أو يمختص باحتال الأعلمية على الأظهر. 


إشتراط البلوغ فى المرجع / م .7١‏ ”؟ ا 0 


[1؟] مسألة ؟؟: يشترط فى امجتهد أمور: البلوغ"". 


هذه الصورة فوا أنه غير متمكن من الاحتياط لم يجب عليه إلا العمل بفتوى أحدهما 
لعدم تكليفه بالاحتياط لتعذره ولا ترتفع عنه الأحكام لتنجزها عليه بالعلم 
الاجمالي. فلا مناص إِلَا من اتباع إحدى الفتويين. فإذا احتمل أو ظن بأعلمية 
أحدهما دار أمر المكلف بين التعيين والتخيير. وقد تقدم أن العقل يستقل بلزوم الأخذ 
يا تمل اتعيلهه للغلب يانه عدر غل كل هال ومعذرية الآخر ين خرزة: 

وبما سردناه اتضح أن الظن بالأعلمية أو احاها إنما يكون معيّناً لتقليد من ظن 
بأعلميته أو احتمل إذا لم يتمكن من الاحتياط دون ما إذا كان متمكثاً منه. فها أفاده 
الماتن في المقام لايمكن المساعدة على اطلاقه. كما أن ما أفاده في المسألة الثامنة 
والثلاثين من أن المكلف فى تلك المسألة إذا لم يتمكن من الاحتياط تخير بينهها وإذا 
أمكنه فالأحوط هو الاحتياط . لايمكن المساعدة على إطلاقه أيضاً لما عرفته من أن 
المكلف إنا يتخيّر بينهها عند عدم القكن من الاحتياط , إذا لم يظن أو لم يحتمل أعلمية 
أحدهماء وإلا فالمتعيّن تقليد المظنون أو الحتمل أعلميته, هذا كلّه مع العلم بالمخالفة 
بينه| في الفتوى . 

وأما إذا لم يعلم الخالفة بينههاء فقد مرٌ أنه لا يجب تقليد معلوم الأعلمية وقتئذٍ فضلاً 
عن المظنون أو امحتمل أعلميته. 


شرائط المرجعية للتقليد 
قد اشترطوا في من يرجع إليه في التقليد أموراً: 


تت البلوع : 

(1) لم يقم أي دليل على أن المفتى يعتبر فيه البلوغ. بل مقتضى السيرة العقلائية 
الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم عدمه لعدم اختصاصها بما إذا كان العالم بالغاً 
بوجه, فإذا كان غير البالغ صبياً ماهراً في الطبابة لراجعه العقلاء في معالجاتهم من 
غير شك. كما أن الاطلاقات يقتضي الجواز لصدق العالم والفقيه وأهل الذكر ونحوها 


١4‏ موف يه عم وم عا المت اه نا ةل صيدي اأقتر ع العروو عاذو التقلية 


على غير البالغ كصدقها على البالغين. 

واستبعاد أن يكون المقلّد للمسلمين صبياً مراهقاً إذا كان واجداً لسائر الشرائط مما 
لا وقع له. كيف ومن الأنبياء والأوصياء (علبهم أفضل السّلام) من بلغ مرتبة النبوة أو 
الامامة وهو صب , فإذا لم تكن الصباوة منافية للنبوة والامامة فلا تكون منافية 
للمرجعية ابدا. 

وم نستفد من مذاق الشارع أن تصدي غير البالغ للافتاء والمرجعية أمر مرغوب 

وأفانها ور مق ان «عمد الصبي وخطادرو اكيم او اند «رفع القلم عن الصبي حتى 
يحتلم» ''! فهما أجنبيان عن محل الكلام: إذ المراد من أن عمد الصى خطأ على ما ورد 
في ذيل الرواية الأخرى'" بهذا المضمون: «أن ديته في القتل خطأ على عاقلته» وليس 
معناه أن كل ما صدر عن الصبي فهو بحكم الخطأ في الشريعة المقدسة, بحيث لو تكلّم 
الصبى في أثناء صلاته متعمداً لم تبطل صلاته ‏ بناء على شرعية عبادته ‏ لأنه بحكم 
الخطأً. إذن الرواية أجنبية عن جواز التقليد من الصى . 

كما أن الرواية الثانية كذلك, لأن كون الصبي مرفوعاً عنه القلم, أي عدم كونه 
والخنا بأفعاله وتروكه, لا يقتضي عدم جواز تقليده والحكم ببطلان أقواله وعدم 
اعتبار فتاواه, على ما تعرضنا للروايتين فى التكلم على شرائط المتعاقدين '' وذكرنا 
أن كون عمد الصبى خطأ وكونه مرفوعاً عنه القلم لا يقتضيان بطلان أقواله وأفعاله 
حتى يحكم ببطلان ما أوجده من العقود والايقاعات. 

إذن لم يثبت عندنا ما يمنع عن السيرة العقلائية بوجه. فإن كان عدم جواز التقليد 
من الصبي مورداً للتسالم والاجماع القطعي فهو وإلا فلا مانع من الرجوع إليه في 
التقليد إذا كان واجداً لبقية الشرائط المعتبرة في المقلّد. وحيث لا سبيل لنا إلى إحراز 


تا وفائل الشيعة ا دنسو ابوانية العاقلة ب ١١ح‏ ؟. 
(1) مضموهمها في وسائل الشيعة :١‏ 10 /أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح .١١‏ 


إشتراط العقل في المرجع / م "7 ل ا ا 
والعقل ١١‏ 


التسالم على عدم الجواز فلا مانع من تقليد غير البالغ بوجه. 


بق هناك أمران : 

أحدهما: أن حل الكلام في المقام أن البلوغ هل يعتبر في زمن العمل بفتوى الجتهد 
أو لا يعتبرء وأما إذا كان اليجتهد بالغاً فى زمان العمل بفتواه إلا أنه إنا تصدى 
للاستنباط قبل البلوغ فلا شبهة في جواز الرجوع إليه وهو خارج عن مورد النزاع 
بالكلية. 

وثانيهما: أنّا لو قلنا باشتراط البلوغ في المقلّد. وأخذ العامّى الفتوى منه قبل 
بلوغه ثم بلغ فات, فله أن يبق على تقليده فما أخذه أو تعلمه وذلك لما قدّمناه في 
التكلم على مسالة جواز البقاء أن عنوان البقاء على تقليد الميت غير وارد في شيء من 
الأدلة حتى يتوقف جوازه على ملاحظة معنى التقليد وتفسيره. بل يكف في جوازه 
أخذ الفتوى وتعلمها حال الحياة. وذلك لأن المقلّد يصدق عليه الفقيه أو غيره من 
العناوين الواردة في لسان الدليل . ومقتضى السيرة والاطلاقات حجية فتاواه وجواز 
الرجوع إليه في الأحكام. وغاية الأمر أنا اعتبرنا فيه البلوغ أيضاً وقيّدنا حجية 
فتاوآه بالبلوع, والمفروض أنه قد بلغ قبل أن يعمل العامّي يفتواه, وبما أن الأخذ 
والتعلم قد تحققا حال حياة المجتهد فلا يكون تقليده من تقليد الميت الابتدائي . 


: العقل‎  " 
وعن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) ما ظاهره أن اعتبار العقل فى المجتهد‎ )١( 
31 المقلك امر لا لاف فية:وانهفورود للاشفاق‎ 
ويدل على اعتباره جميع الأدلة المتقدمة المستدل بها على حجية فتوى الفقيه من‎ 
الآيات والأخبار والسيرة العقلائية, وذلك لوضوح أن الموضوع في الأدلة اللفظية هو‎ 


.01 رسالة في الاجتهاد والتقليد:‎ )١( 


0 معي ا ماي ات لمن دعاو متو شوم الفروة 3 /: الاأحتباد والتقليد 


الفقيه والعالم والعارف ونحوهاء ولا ينبغي الارتياب في عدم صدق شيء منها على 
غير العاقل» فإنه لا ميزان لفهمه ولا لشيء من أعماله وأقواله. 

وكذلك السيرة العقلائية لأنها جرت على رجوع الجاهل إلى عالم مثلهم في العقل 
والدراية؛ ولم نتحقق جريان سيرتهم على رجوع الجاهل إلى من يفعل ما يفعله 
ويتكلم بما يتكلم به من غير دراية ولا ميزان ويهرول فى العقود والأسواق ويضرب 
هذا ويهتك ذاك, ويأكل ما تكن من أكله. 

إذن لا شبهة فى أن المقلّد يعتبر فيه العقل بحسب الحدوث. وإنما الكلام في اشتراط 
العقل فيه بحسب البقاء وأنه هل يشترط في حجية فتاواه بقاؤه على العقل والدراية 
بحيث لو أخذ العامّي منه الفتوى حال درايته وعقله إلا أنه جنٌ بعد ذلكء أو أنه كان 
محنوناً أدوارياً قد يعقل وقد يِحِنّ وأخذ منه الفتوى حال إفاقته لم يجز له البقاء على 
تقليده والعمل بفتياه, أو أن العقل غير معتبر في حجية الفتوى بحسب البقاء وللمكلف 
العمل بفتواه .وان طرا عليه الجتون. زحد الأخد مه ؟ 

لا محال لاستفادة اعتبار العقل بقاءً من الأدلة اللفظية والسيرة العقلائية. بل 
مقتضى الاطلاقات عدم اشتراطه بقاءً, والسيرة أيضاً غير مخالفة لذلك نظير ما مد من 
عدم اشتراط الحياة في حجية الفتوى بحسب البقاء. ومعه يحتاج اعتبار العقل في المقأد 
بحسب البقاء إلى دليل. ويأتي قام الكلام في ذلك عند التكلم على شرطية الاجتهاد 
والايمان وغيرهما من الشرائط المتقدمة والآتية بحسب البقاء فانتظره. 


“"' - الايمان : 

(5) اتعدلوا عل ماري بامور: 

منها: دعوى إجماع السلف والخلف على شرطية الايمان في المقلّد. 

و أن الاجماع المدعى ليس من الاجماعات التعبدية حتى يستكشف به قول 


إشتراط الإيمان في المرجع / م "7 ا ل ل ل ا 


الفصوه عليه التيلاء لامعال أن تركتون مهدا ال احند الرجيوو الا ضية فى 
الاستدلال. ومعه لا حال للاعتاد عليه . 

منها: مقبولة عمر بن حنظلة حيث ورد فيها: «ينظران من كان منكم من قد روى 
حديتنا. لي حي الات ) فيها: «ولكن انظروا إلى رجل 
مكو رول فنعا من فضا انايج "١‏ 

وفيه: أن الروايتين إنا وردتا في الترافع والقضاء. وقد مرّ في التكلم على اعتبار 
الأعلمية أنه لا ملازمة بين بابي القضاء والفتوى حتى يعتبر في كل منهما ما اعتبر في 
الآخر.هن القروظ »عل أنبها ذلنا غلى اعتبار كون القاضى :من الشيعة نظراً إلى أن 
غير الشيعة لا يروي عنهم (علهم السّلام) وإنما يروي عن المفتين فى مذهبه وعمّن 
اعتنق به في عقيدته, أو لو روى عنهم لم يكن يحكم بحكهم ولا أنه عارف بأحكامهم 
وقضاياهم عادة. لا أن ذلك حكم تعبدي صدر عنهم (عليهم السّلام) وعلى الجملة أن 
اعتبار الايمان في الروايتين من جهة أ ن الموضوع للحكم بالحجية فيهما هو ما إذا حكم 
الحاكم يحكئهم لأنه الّذي جعله (عليه الشلام) حاك) عل القانى» وإغوز الانى 
عشري إنا يحكمون بأحكام أنفسهم لا بحكنهم (عليهم السّلام) فإذا فرضنا في مورد 
أن المفتق من غير الشيعة إلا أنه يحكم بحكتهم لعرفانه بأحكامهم وقضاياهم _كما هو 
مفروض الكلام -لم يكن وجه لأن تشمله الروايتان, هذا. 

غل أن مقولة عمر ين حنظلة فتعيفة السند على .ها بثناه: فى التكلم :عل اغتباز 
الأعلمية فلاحظ !". 

ومنها: روايتا علي بن سويد وأحمد بن حاتم بن ماهويه فقد ورد في أوهما: «كتب 
إليّ أبو الحسن (عليه السّلام) وهو في السجن: لا تأخذنٌُ معالم دينك عن غير شيعتنا 
فإنك إن تعدّيتهم أخذت دينك عن الخائنين...» !2 وفي ثانيتهها جواباً عا كتبه أحمد بن 


.١ح١ وسائل الشيعة 07 /أبواب صفات القاضي ب‎ )١( 
.0 ح١ (؟) وسائل الشيعة 17:71 /أبواب صفات القاضي ب‎ 

(9) فى ص ١١‏ . 

(؛) وسائل الشيعة 71: ١6١‏ / أبواب صفات القاضي ب ١١ح‏ 57. 


م١‏ الاو اما ا بد الما بالطلل تمقو لاوا وو اط ب شرح العروة /١‏ الاجتهاد والتقليد 


حاتم وأخوه إلى أبى الحسن الثالث (عليه السّلام) «فاصمدا في دينكما على كل مسنٌّ 
فى حبناء وكل كثير القدم في أمرناء فإنهما كافوكا إن شاء الله تعالى» ١‏ وذلك للنبى فى 
الرؤانة لاون عن الرجوع إلى غير الشيعة, والأمر فى الثانية بالاعةاد على المسنّ فى 
حبهم وكثير القدم في أمرهم (عليهم السّلام). 

ويدفعه : أن الروايتين ضعيفتا السند. فإن في سند أولاهما محمد بن إسماعيل الرازي 
وعلى بن حبيب المدائني وكلاهما لم يوثق في الرجال. كا أن في سند الثانية جملة من 
الضعاف منهم أحمد بن حاتم بن ماهويه. 

مضافاً إلى أن الظاهر أن النبي في الرواية الأولى عن الأخذ من غير الشيعة إنا هو 
من جهة عدم الوثوق والاطمئنان بهم لهم خونة حيث خانوا الله ورسوله (صلى الله 
عليه وآله وسلّم) وخانوا أماناتهم كا في الرواية. وأين هذا مما هو حل الكلام: لأن 
البحث إنما هو في جواز الرجوع إلى من كان واجداً لجميع الشرائط وتصدى 
لاستنباط الأحكام عن أدلتها على الترتيب المقرر عندنا ولم يكن فيه أي نقص غير 
أنه لم يكن شيعياً ومعتقداً بالأئمة (عليهم السّلام). 

وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعاً. للجزم بأن من يرجع إليه في 
الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب هم أو يكون ممن له ثبات تام في 
أمرهم (عليهم السّلام) فإن غاية ما هناك أن يعتبر فيه الايمان على الوجه المتعارف 
نين المؤاهتيق: اذى لابذ عن لها عل يان أفضل الأفرادةغل تقدير عامقا سب 
الستق: 

ويؤكد ما ذكرناه: أن أخذ معالم الدين كا أنه قد يتحقق بالرجوع إلى فتوى الفقيه 
كذلك يتحقق بالرجوع إلى رواة الحديثء ومن الظاهر أن حجية الرواية لا تتوقف 
على الايمان فى رواتهاء لما قررناه فى محله من حجية خبر الثقة ولو كان غير الاثنى 
عشري من سائر الفرقء إذن فليكن الأخذ بالرجوع إلى فتوى الفقيه أيضاً كذلك. 

على أَنَا لو سلّمنا جميع ذلك وبنينا على شرطية الايمان والاسلام في حجية الفتوى 


.10 ح١١ /أبواب صفات القاضي ب‎ ١0١:71 وسائل الشيعة‎ )١( 


إشتراط العدالة في المرجع / م "؟ ا ع ا ا ا 0 


)١( والعدالة‎ 


عسب الحدوث» خلا ملازفة بيتها وبين اعتبارهنا ى. سحجيتها نقاء أبشاحبيت لى 
أخذ العامّي فتوى الجتهبد حال استقامته وإيانه ثم انحرف عن الحق لم يجز له أن يبق 
على تقليده لسقوط فتواه عن الاعتبار, فإنه يحتاج إلى دليل آخر غير ما دل على 
اعتبارهما في الحدوث . 

فالمتحصل إلى هنا: أنه لم يدلنا دليل لفظي معتبر على شرطية الايمان في المقلّد. بل 
مقتضى إطلاق الأدلة والسيرة العقلائية عدم الاعتبار لأن حجية الفتوى في الأدلة 
اللفظية غير مقيدة بالايمان ولا بالاسلام كما أن السيرة جارية على الرجوع إلى العالم 
للها مسوك أكان ؤاغعذا الأيسان والاتيتلاة آم 2 يكن هذا وراد مسرن رتنه 
بوضوح لأنهم يراجعون الأطباء والمهندسين أو غيرهم من أهل الخبرة والاطلاع ولو 
| ا 

ومع هذا كله لا ينبغي التردد في اعتبار الايمان في المقلّد حدوثاً وبقاءَ كما يأتي 
وجهه عن قريب فانتظره. 


ع - العدالة: 

)١(‏ اشتراط العدالة كاشتراط البلوغ والايمان لا يكاد يستفاد من شيء من السيرة 
والأدلة اللفظية المتقدمتين. وذلك لأن مقتضى إطلاق الآبة والأخبار عدم الفرق في 
حجية إنذار الفقيه أو قول العالم أو رأي العارف بالأحكام بين عدالته وفسقه. كا أن 
السيرة الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم غير مقيدة بما إذا كان العالم عادلاً بوجه. 

نعم . مقتضى السيرة وغيرها من الأدلة القائمة على حجية الخبر الواحد إشتراط 
الوثاقة في المقلد وذلك حنى يجوز الاعتاد على إخباره عن رأيه ونظره, ولا يشترط 
فيه زائداً على الوثوق شيء. 

نعم , قد يستدل على اعتبار العدالة بالاجماع. وفيه: أنه ليس من الاجماع التعبدي 
في شيء, ولا يمكن أن يستكشف به قول الإمام (عليه السّلام) لاحتّال استنادهم في 
ذلك إلى امر اخر ىما ستعرف. 


4 انيجو ابه اس ورد راطا د جاه درط اتروع الغرو 020:1 الاجعياد رو التقليد 


وقد يستدل عليه برواية الاحتجاج المروية عن التفسير المنسوب إلى العسكري 
(عليه السّلام) حيث ورد فبها: «فأما من كان الفقهاء صائناً لنفسه. حافظاً لدينه 
يخالفاً على هواه. مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه...»0"©. 

ويلافعة أولا + أن الزواية فتعينة الستن: لأن التفسهن المنسوب الى العسكرى (عليه 
السّلام) لم يثبت بطريق قابل للاعقاد عليه فإن في طريقه جملة من المجاهيل كمحمّد بن 
القاسم الاسترابادي, ويوسف بن محمد بن زياد. وعلى بن محمد بن سيار فليلاحظ 
هذا إذا أريد بالتفسير المنسوب إلى العسكري (عليه السّلام) هو الذي ذكره الصدوق 
(قدّس سرّه) باسناده عن محمد بن القاسم الاسترابادي, والظاهر أنه يجلّد واحد كما 
لايخنى على من لاحظ التفسير الموجود بأيدينا اليوم. وأما لو أريد به هو الذي ذكره 
حمّد بن على بن شهراشوب على ما نقله في المستدرك فالسند إليه صحيح لأنه ذكر 
الحسن بن الخالد البرق أخو محمد بن خالد من كتبه تفسير العسكري من إملاء 
الإمام (عليه السّلام) والحسن بن خالد تمن وثقه النجاشي”" وللمشايم إليه طرق 
صحيحة إلا أن الظاهر أنه غير التفسير الذي ذكره الصدوق باسناده عن محمد بن 
القاسم الاسترابادي, لأنه نقل أن التفسير الذي عدّ من كتب البرق مائة وعشرون 
مجلداً. وهذا لم يصل إلينا أبداً وإنما الموجود بأيدينا يجلّد واحد يتطابق لما نقله 
الصدوق (قدّس سررّه). 

وثانياً: أن الرواية إِمما وردت لبيان ما هو الفارق بين عوامنا وعوام الهود في 
تقليدهم علمائهم. نظراً إلى أن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح 
وأكل الحرام والرشاء وتغيير الأحكام, والتفتوا إلى أن من فعل ذلك فهو فاسق 
لايجوز أن يصدق على الله , ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله ومع هذا قلدوا 
علماءهم واتبعوا آراءهم. فلذلك ذمهم الله سبحانه بقوله عرّ من قائل: #فويل للَّذين 
يكتبون الكتاب بأيدهم ثم" يقولون هذا من عند الله 4 حيث فسّر في نفس الرواية 
بقوم من اليهود. ثم بيّن (عليه السّلام) أن عوامنا أيضاً كذلك إذا عرفوا من علمائهم 
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الفستق الظاهن والتضديية القن يداة والتكالت غل النانيا وخرافها افق فلن شل هلا 
فهو مثل البهود الّذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة علائهم فأما من كان من الفقهاء صائناً 
لنفسه حافظاً لدينه إلى أن قال وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم . 

وحاصل كلامه (عليه السّلام) لو صحت الرواية: أن التقليد إنما يجوز من هو 
مورد الوثوق ومأمون عن الخيانة والكذب والاعتاد على قوله واتباع آرائه غير 
مذموم عند العقلاء وذلك كا إذا لم يعلموا منه الكذب الصراح وأكل الحرام. وهذا كما 
ترى لا دلالة له على اعتبار العدالة في المقلّد. لأن الوثاقة كافية في صحة الاعةاد على 
قوله فإن بالوثوق يكون الرجوع إليه صحيحاً عند العقلاء. وعلى الجملة أن الرواية 
لا دلالة لها على اعتبار العدالة في المقلّد. 

غل أنا لو سلمنا دلالة الرواية غل اعبار العدالة فى المفق حسب الحدوتث فلا 
لقال لعل اعقبا يها ف بقاع "عن إذااقلده جالعب الفيذ #طترا عليه انق 
والانحراف, هذا. 

إلا أن مقتضى دقيق النظر اعتبار العقل والايمان والعدالة في المقلّد بحسب الحدوث 
والبقاء. والوجه في ذلك أن المرتكز في أذهان المتشرعة الواصل ذلك إليهم يداً بيد 
عدم رضى الشارع بزعامة من لا عقل له أو لا ايان أو لا عدالة له؛ بل لا يرضى 
بزعامة كل من له منقصة مسقطة له عن المكانة والوقار. لأن المرجعية فى التقليد من 
اع لناب لاله يبدا ااانه كيف يوطي الشارع لكك ارب روصل الذليا بز 
لا قيمة له لدى العقلاء والشيعة المراجعين إليه. وهل يحتمل ان يرجعهم إلى رجل 
يرقص في المقاهي والأسواق أو يضرب بالطنبور فى المجامع والمعاهد ويرتكب ما 
يرتكبه من الأفعال المنكرة والقبائح, أو من لا يتديّن بدين الأئمة الكرام ويذهب إلى 
مذاهب باطلة عند الشيعة المراجعين إليه. فإن المستفاد من مذاق الشرع الأنور عدم 
رضى الشارع بامامة من هو كذلك في الجماعة. حيث اشترط في إمام الجماعة العدالة 
فا ظنّك بالزعامة العظمى الْتي هي من أعظم المناصب بعد الولاية. 

إذن احةال جواز الرجوع إلى غير العاقل أو غير العادل مقطوع العدم. فالعقل 
والايمان, والعدالة معتبرة في المقلّد حدوثاً. كا أنها معتبرة فيه بحسب البقاء لعين ما 
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فتنكاة ىاعنارها حدونا . 


ولعلّ ما ذكرناه من الارتكاز المتشرعي هو المراد مما وقع في كلام شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه) من الاجماع على اعتبار الايمان والعقل والعدالة في المقلّد!" إذ 


لا نحتمل قيام إجماع تعبدي بينهم على اشتراط تلك الأمور. 


6 الرجولية : 
)١(‏ استدلوا على عدم جواز الرجوع إلى المرأة في التقليد بحسنة ”" أبى خديجة سام 


.01 رسالة في الاجتهاد والتقليد:‎ )١( 

(1) إن أبا خديجة سالم بن مكرم الجمال ممن وثقه النجاشي [رجال النجاشي: 0١١/١88‏ ] وضمّفه 
الشيخ [ الفهرست : 1 ولكنه وثقه في موضع آخر “عل نما قله العلافة[قدس سسدة) 
وقد وقع في أسانيد كامل الزيارات أيضأ وتضعيف الشيخ (قدمن سنده) غير مض يوثاقته: لأن 
تضعيفه هذا إنكا: ن مقارنا لتوثيقه زماناكا لو فرضنا أنه وثقه وضعّفه في وقت واحد ؛ فلا يمكن أن 
:15ل له فنا بن سعينه وتردقة تدا زهي ودليل الاعتبار لا يشمل المتعارضين . 
إذن يبق توثيق النجاشي وابن قولويه في كامل الزيارات كدهليا عق المعارضن راذا نوضنااه 
تضعيفه كان صادرا قبل توثيقه ايضا لم يكن موردا للاعتبار. لأن توثيقه بعد التضعيف عدول عن 
تضعيفه السابق لا حالة لعدم احّال أن الرجل عند الشيخ (قدّس سرّه) ثقة وضعيف , لوضوح أن 
الثابت عنده احدهما فالتوثيق المتاخر منه عدول عن تضعيفه . ى) ان تضعيفه لو كان صادرا بعد 
توثيقه لكان ذلك عدولاً عن توثيقه السابق ومعارضاً لتوثيق النجاشي وغيره. وحيث لم يعلم 
تاريخهما وأن المتأخر أبهما إندرج ذلك في الشبهات المصداقية للتضعيف, لعدم بوت تتضعيف 
الشيخ وعدوله عن توثيقه.كا لم ينبت عدوله عن تضعيفه فلا يعتمد معه على شيء من قولىي 
الشيخ فيرجع إلى توثيق النجاشي وغيره من دون معارض في البين. 

ثم إن في طريق الصدوق إلى أحمد بن عائذ الراوي عن أبي كه حس يزعن الوضاء رامو 

من وقع في أسانيد كامل الزيارات ومقتضى ما بنى عليه سيدنا الأستاذ (أدام الله اظلاله) من أن 
الرجال الواقعين في أسانيده موثقون بتوثيق ابن قولويه هو الحكم بصحة الرواية وتوصيفها بها 
وإنا عبّرنا عنها با حسنة نظراً إلى عدم توثيق حسن بن علي الوشاء في كتب الرجال ونا ذكروا 
انقاشين ومن :وعتوة هذه الطائفة فلا كد هل : 
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ابن مكرم الجمال قال: قال أبو عبدالله جعفر بن محمد الصادق (عليه السّلام) «اياكم أن 
يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور. ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم ١»...‏ لدلالتها 
على اعتبار الرجولية في باب القضاء, ومن المعلوم أن منصب الافتاء لو لم يكن بأرق 
من القضاءء فلا أقل من أنهيا متساويان: إذ القضاء أيضأ حكم وإن كان شخصياً وبين 
اثنين أو جماعة رفعاً للتخاصم , والفتوى حكم كل يبتلي به عامة المسلمين فإذا كانت 
الرجولية معتبرة في باب القضاء كانت معتبرة في باب الافتاء بالأولوية. 

ويرد على هذا الوجه: أن أخذ عنوان الرجل في موضوع الحكم بالرجوع إِنما هو 
من جهة التقابل بأهل الجور وحكامهم حيث منع (عليه السّلام) عن التحاكم إليهم 
والغالب المتعارف في القضاء هو الرجولية, ولا نستعهد قضاوة النساء ولو في مورد 
واحدء فأخذ عنوان الرجولية من باب الغلبة لا من جهة التعبد وحصر القضاوة 
بالرجال؛ فلا دلالة للحسنة على أن الرجولية معتبرة في باب القضاء فضلاً عن الدلالة 
عليها في الافتاء. لو سلمنا أن القضاء والفتوى من باب واحد. على أنه لم يقم أي دليل 
على التلازم بينهما ليعتبر في كل منها ما اعتبر في الآخر بوجه. 

وأيضا انتعداوا عليه عقيو للاعسر يف حاظللة المتقدية "ا حيك:وووافنا :ينظ ران 
من كان منكم تمن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا فحرافنا وعر ف احكافتا. 

وقد ظهر الجواب عنها بما بيّناه فى الحسنة المتقدمة, مضافاً إلى أنها ضعيفة السند 
كبا مرّء على أن قوله (عليه السّلام) «من كان» مطلق ولا اختصاص له بالرجال. إذن 
م يقم دليل على أن الرجولية معتبرة في المقلّد. بل مقتضى الاطلاقات والسيرة 
العقلائية عدم الفرق بين الاناث والرجالء هذا. 

والصحيح أن المقلّد يعتبر فيه الرجولية, ولا يسوغ تقليد المرأة بوجه. وذلك لأنّا 
قد استفدنا من مذاق الشارع أن الوظيفة المرغوبة من النساء إنما هي التحجب 
والتستر. وتصدي الأمور البيتية. دون التدخل فما ينافى تلك الأمور. ومن الظاهر أن 
التصدي للافتاء بحسب العادة جعل للنفس في معرض الرجوع والسؤال لأنهما 
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ما علس اي مداو وو وو شرع الغروة 757 الاجدباة والتقليد 
والحرية على قول _"" 


مقتضى الرئاسة للمسلمين. ولا يرضى الشارع بجعل المرأة نفسها معرضاً لذلك أبداً 
كيف ولم يرض بامامتها للرجال فى صلاة الجماعة فا ظنك بكونها قائّة بأمورهم 
ومديرة لشؤون المجتمع ومتصدية للزعامة الكبرى للمسلمين. 

ومهذا الأمر المرتكز القطعي في أذهان المتشرعة يقيد الاطلاق. ويردع عن السيرة 
العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم مطلقاً رجلاً كان أو امرأة. 


5 الحرية: 

)١(‏ لا يمكننا المساعدة على هذا الاشتراط سواء استندنا فى مسألة جواز التقليد 
إل السير» النشلؤفية أم إلى الأدلة اللنظية» آنا إذا احعيدنا إل السيرنة قاذ جل أن التقلاه 
براجعون فوا يجهلونه إلى العالم به. ولا يفرّقون في ذلك بين العبيد والأحرارء وهذا أمر 
غير قابل للتردد فيه, لانه المشاهد من سيرتهم بوضوح. 

وأما إذا اعتمدنا على الأدلة اللفظية فلأن قوله عرّ من قائل: «فلولا نفر... # 7" 
يدلنا على وجوب التحذر عند إنذار الفقيه ولم يقيد ذلك بما إذا كان المنذر حراً. وكذا 
الحال في غيرها من الأدلة اللفظية, ومقتضى إطلاقها عدم اعتبار الحرية في المقلّد. 

ولا يأتي في المقام ما أشرنا إليه في شرطية العدالة ويأق تفصيله عند التكلم على 
طهارة المولد'" من أن المرتكز فى أذهان المتشرعة أن من كان به منقصة دينية أو 
ونور مط لكين لاورز ان لا عو ل ميك سرس انر له 
من أعظم المناصب الإطية بعد الولاية, ولا يرضى الشارع أن يتصداها من له منقصة 
كبا مرّء وذلك لأن العبودية ليست منقصة بوجه. فإن العبد قد يكون أرق مرتبة من 
غيره. بل قد يكون ولياً من أولياء الله سبحانه كما كان بعض العبيد كذلك. وقد يبلغ 
العبد مرتبة النبوة كلقمان. فإذا لم تكن العبودية منافية لشيء من مرتبتى الولاية 
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وكونه يحتهداً مطلقاً فلا يجوز تقليد المتجرى 7" 
والنوة فيل تكون عثافة اهنب الاقناك الذى هو نؤوتنيا كنا لذ مو 


ا الاجتهاد المطلق : 

)١(‏ قد قدمنا الكلام في ذلك عند التكلم على الاجتهاد'" وذكرنا أن المتجزي ليس 
له أن يرجع إلى الغير في أعمال نفسه, لأنه عالم فها استنبطه ورجوعه إلى غيره من 
رجوع العالم إلى العالم. لا من رجوع الجاهل إليه. ولا مسوّغ للتقليد في مثله وكيف 
يمكن دعوى جواز رجوعه إلى من يرى خطأه واشتباهه. لأن مرجعه إلى أنه مع 
علمه ببطلان صلاته مثلاً يجب أن يبني على صحتها لرجوعه إلى فتوى من يراها 
صحيحة, وهذا مما لايمكن الالتزام به هذا بحسب السيرة. 

وأما الأدلة اللفظية فقد أسبقنا هناك أن أدلة جواز التقليد واتباع فتوى الغير 
مختصة بمن لم يتمكن من تحصيل الحجة على الحكم الشرعي, فها ظنك بالمتجزي الذي 
قد حصّلها بالفعل في مورد أو موردين أو أكثر. 

وأما جواز الرجوع إليه فقد منع عنه الماتن بقوله: وكونه يحتهداً مطلقاً فلا يجوز 
نقلي المتعر وما ناذه رفاسن فوا بذا عل الاتدلال عدن وسوي. التفرين 
بدليل الانسداد هو الصحيح, وذلك لأن بطلان غير التقليد من الطرق وانسدادها على 
العامّي المقلد يقتضى وجوب رجوعه إلى عام ماء إذ النتيجة جزئية, والمقدار المتيقن 
منها هو الرجوع إلى الجتهد المطلق دون المتجزي كم أفاده. 

كبا أن الال كذلك:فما لو اسعد للا فل :وحويه بالادلة اللفظية من الكتاب والسنة 
لأن :قله عر من قال الا فلولا نفر :© 1" ول خلى أن الحدر غاب عند نذاو المنذر 
الفقيه, ولا دلالة لها بوجه على وجوبه عند إنذار كل منذر وإن لم يصدق أنه فقيه. كا 
أن الأخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معينين دلتنا على الرجوع إلى يونس بن 
عبدالرحمان وأمثاله من أكابر الفقهاء والرواة. ولم تدلنا على جواز الرجوع إلى من 


)010( راجع ص ١‏ . 
)١(‏ التوبة 9:؟؟١.‏ 


١‏ مالقا مانس اد ولط لوال مدع اددع يجين افرع العووة ,الا حتياة والتقلية 
عرف مسألة أو مسألتين, ولم يكن من أضراب هؤلاء الأكابر من الرواة. 

نعم , مقتضى السيرة العقلائية عدم الفرق في رجوع الجاهل إلى العالم بين أن يكون 
يحتهداً مطلقاً أو متجزئاً. لوضوح أن جاهلهم بشيء يرجع إلى العالم به وإن لم يكن له 
معرفة بغيره من الأمور فتراهم يراجعون الطبيب الأخصّائ بالعيون مثلاً وإن لم 
يكن له خبرة بغبرها من الجهات. وكذلك من له معرفة ببعض المسائل دون بعض 
وإن كان قليلاً. بل قد يقدمون نظر امجتهد المتجرّي على قول الجتهد المطلق عند 
المعارضة. كبا إذا كان المتجزي أعلم من المجتهد المطلق لممارسته ودقته في العلوم 
العقلية وكونه أقوى استنباطاً منه فها يرجع إلى تلك المباحث من المسائل كوجوب 
مقدمة الواجب وبحي الضد والترتب وغيرها. وإن لم يكن له قوة بتلك المثابة في 
المسائل الراجعة إلى مباحث الألفاظ كغيرها. 

وعلى الجملة لا فرق بحسب السيرة العقلائية بين المجتهد المطلق والمتجزي بوجه 
ومقتضى ذلك جواز تقليده فها استنبطه من الأحكام وإن كانت قليلة غير مصححة 
لاطلاق الفقيه عليه, وهذا لعلّه مما لا كلام فيه. 

وإنما الكلام في أن السيرة هل ردع عنها في الشريعة المقدسة أو لا رادع عنها 
بوجه. وما يمكن ان يكون رادعا عنها إنما هو الكتاب والسنة, لوضوح ان غيرهما مما 
يمكن الاستدلال به على جواز التقليد غير صالح للرادعية أبداً. 

أما الكتاب فقوله عر من قائل: «فاسئلوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون "١4‏ وإن 
كان صالحاً للرادعية وذلك لأن ظاهر الأمر بالسؤال أن السؤال عن أهل الذكر واجب 
ع وأن الواجب على غير العام أن يسأل أهل الذكر متعيناًء لا أنه واجب مخير 
بأن يكون غير العالم مأموراً بالسؤال من أهل الذكر أو غيرهم مخيراً بينهما. ومن 
الواضح أن أهل الذكر غير صادق على من علم مسألة أو مسألتين. إذن الآية المباركة 
قد أوجبت الرجوع إلى امجتهد المطلق متعيناً. وهذا ينافي جواز الرجوع إلى المتجزي 
لأن مرجعه إلى التخيير بينهها وقد فرضنا أن الآبة دلت على تعين الرجوع إلى المجتهد 


.,7/:7١ ءايبنألا)١(‎ 


المطلق . إلا أنّا قد أسبقنا في لم90 أن الآية المباركة لأدلالة خا غل وجوت التقلين 
وأن السؤال مقدمة للعمل بقول أهل الذكر تعبداً. وبيّنا أن ظاهرها أن السؤال مقدمة 
لحصول العلم ومعنى الآية: فاسألوا لكي تعلموا. فإن سياقها يقتضي أن يكون المراد 
من أهل الذكر علاء اليهودء وأن الله سبحانه قد أمر الجهلاء بالسؤال عنهم لكونهم 
عالمين بكتبهم. ومن هنا ورد فى آية أخرى: «فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 
بالبيّنات والزبر 4" أي إذا لم يكن لكم علم بالبراهين والكتب فاسألوا علماء اليهود. 
ولا يحتمل أن يكون السؤال عنهم لأجل التعبد بقوهم, إذ لا حجية لأقواهم فيتعين 
أن يكون من باب المقدمة لحصول العلم. نعمء ورد تفسير أهل الذكر بالأئة (عليهم 
السّلام) إلا أنه كا بيّناه سابقاً لا ينافي تفسيره بعلماء البهود. لأنهم (عليهم السّلام) 
أيضاً من مصاديق أهل الذكر فراجع , هذا. 

على أن الآآية المباركة إنغا وردت إلزاماً لأهل الكتاب بالرجوع إلى علائهم فيا 
يرجع إلى النبي (صلِّ الله عليه وآله وسلّم) ومن البيّن أنه لا معنى للتعبد في أمر النبوة 
وغيرها ما يرجع إلى الأصولء فإن المطلوب فيها هو الاذعان والاعتقاد ولا يكفي 
فيها التعبّد بوجه. 

وأما آية النفر فدلالتها على وجوب التقليد وإن كانت ظاهرة كما مدّء إلا أنها 
ليست بظاهرة في الحصر لتدل على أن وجوب الحذر يترتب على إنذار الفقيه, ولا 
يترتب على إنذار العالم الذي لا يصدق عليه الفقيه ومعه لا تكون الآية المباركة 
صالحة للرادعية. 

وأما الروايات فهي أيضاً كذلك. حتى إذا فرضنا أن الرواة المذكورين فيها من 
أجلاء الفقهاء وكبرائهم, إلا أنها غير ظاهرة في الانحصار لتدل على عدم جواز 
الرجوع إلى غيرهم من العلاء . 

نعم . هناك روايتان ظاهرتان في الانحصار. 


)000( راجع ص 188 . 
(؟) النحل 147:١5‏ غغ. 


١01‏ وداه واو وان عرو ل جاوما مومس ماف . قرع العروة 1 الاجنياة والتعليد 


إحداهما: رواية الاحتجاج المروية عن العسكري (عليه السّلام) «وأما من كان من 
الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه...» لأن ظاهرها حصر المقلّد فى الفقهاء المتصفين 
بالأوصاف الواردة فى الحديث فلا يجوز تقليد غير الفقيه. 0 

إلا أنها كبا قدّمنا!' ضعيفة سنداً. على أن دلالتها على الحصر أيضاً مورد المناقشة 
لأن الرواية ليست بصدد بيان أن المقلّد يعتبر أن يكون فقبهاًء وإغا هي بصدد بيان 
الفارق بين علاء اليهود وعلائنا وعوامهم وعوامنا. حيث قيل له (عليه السّلام) إذا 
كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم فكيف 
ذمهم الله سبحانه بتقليدهم والقبول من علائهم بقوله عرّ من قائل: إفويل للّذين 
يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله © وهل عوام اليهود إلا كعوامنا 
يقلّدون علمائهم... فقال (عليه السّلام) بين عوامنا وعوام الييود فرق من جهة 
وتسوية من جهةء وبيّن أن الفرق بينهها في أن عوام البهود قد عرفوا علماءهم بالكذب 
الصراح ... والتفتو أن من فعل ذلك فهو فاسق لايجوز تقليده. ومع هذا اتبعوا آراءهم 
فلذلك ذمهم الله سبحانه وبيّن أن عوامنا أيضاً كذلك إذا عرفوا من علائهم الفنسق 
الظاهر. فن قلّد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الّذين ذمهم الله بتقليدهم لفسقة علمائهم 
وأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه... فللعوام أن يقلّدوه. فالرواية بصدد بيان 
الفارق بين الفاسق والعادل. وليست بصدد بيان أن الفقاهة معتبرة في المقلّد. 

وثانيتهها: مقبولة عمر بن حنظلة المتقدّمة 7) حيث ورد فمها: «ينظران من كان 
منكم من قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به 
حكرأ» حيث دلت على أن القاضى يعتير أن يكون عارفاً بأحكامهم وناظراً في 
حلاهم وحرامهم. ومن الظاهر أن من عرف مسألة أو مسألتين لا يصدق عليه 
العارف بأحكامهم لأن ظاهره العموم والرواية ظاهرة فى حصر القضاوة بمن عرف 
احكامهم وبما ان منصب القضاء منصب الفتوى بعينه فلا مناص من أن يعتبر فيه ما 
اعتبر في باب القضاءء والنتيجة عدم جواز المراجعة إلى المجتهد المتجزي لعدم كونه 


. راجع ص غ8‎ )١( 
. ١١6 (؟) راجع ص‎ 


تقليد المتجزى / م 77 باطو اسا فا ؤت اتعان ةنما 1س جومارو ع قرعب وام ا وي لقا 
عارفاً بأحكامهم . 

زرط عل الاسعد لل بالمققولة امور: 

الأوّل: أن الرواية ضعيفة السند لعدم توثيق عمر بن حنظلة. وما ورد في توثيقه 

الثاني : أن الاستدلال بها يتوقك. هل العلوييآن الأمون المعجيرة .ساني القنطياء 
معتبرة في باب الفتوى أيضاً لاتحادهماء ولا علم لنا بذلك لأن القضاوة ترتبط بأبواب 
كثيرة من الفقه فيمكن أن يعتبر في المتصدي ها العلم بجملة وافية من أحكامهم وأين 
هذا من نحل الكلام. لوضوح أن العلم بمسألة لا يتوقف على العلم بسائر المسائل 
الفقهية . 

الثالث : أنها معارضة في نفس موردها بحسنة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال 
المتقدمة '" قال أبو عبدالله جعفر بن محمد الصادق (عليه السّلام) : «إياكم أن يجنا كم 
بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ٠‏ ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من اننا 
فاجعلوه بينكم فإنى قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه» لدلالتها على أن العلم ببعض 
أحكامهم وقضاياهم كاف من باب القضاء. وهذا متحقق في المتجزي كالمجتهد المطلق . 
وهي معارضة للمقبولة . 

وقد يقال -كا قيل إن الظاهر من كلمة «من» وإن كان هو التبعيض بل لا يصح 
ان تكون بيانية فى الروايةء لان المتعين حينئذٍ ان يقال: اشياء من قضايانا. للزوم 
التطابق بين المبين والبيان إلا أن مدخوطا وهو قضايانا بمعنى أحكامهم وعلومهم بما 
انه امر كثير بل امور غير متناهية بالإضافة إلى البشر. فلا مناص من ان يكون 
الشيء من تلك الأمور أيضاً كثيراً فى نفسه. وإن كان قليلاً بالإضافة إلى أحكامهم 
ومن هنا لا يصح أ ن يقال: القطرة شيء من البحر أو أن من ملك فلساً واحداًء أن 
عنده شيئاً من المال. 

والمعروفي عق ضاحي الجواهير (قدس ني ة) اندافمل للدن عتنن فاه 
وانكشاف الغطاء عنه : عنده شىيء من علم جعفر (عليه السّلام) مع أنه (قدّس 


)01( راجعم ص كلا . 


ع١‏ م ا كن ق تويز تعرس العووة 2/05 الاجتياد والقليد 
سرّه) من أكابر الفقهاء وأعلامهم. إذن الحسنة والمقبولة متطابقتان في الدلالة على أن 
القاضي لابدّ أن يكون عارفاً بجملة معتد بها من الأحكام. وهذا غير متحقق في 
امجتهد المتجزي الذي استتبط مسألة أو مسألتين ونحوهها. 

ويرد عليه : أن الشىء من الأمر الكثير وإن كان ظاهراً فها هو كثير في نفسه إلا أن 
الوارد في الرواية على طريق الكليني ”" والعينوق 17 فزي ب هنا دن فا نا 
وغل طرق الخبيق ن: الجذوب" رمو فضا رادا اتن المتسمل: أن يدون :جين 
المطابق للواقع نسختى الكافي والفقيه أعني «من قضائنا» ومعه لا دلالة للرواية على 
إرادة معرفة الكثير من أحكامهم, فإن القضاء بمعنى الحكم في مقام الترافع وأحكامهم 
الواصلة إلينا في الترافع والخصومات, ليست بكثيرة في نفسها ليقال إن الشيء من 
الكئير أيضاً كثير في نفسه بل هي أحكام قليلة. إذن تدلنا الرواية على أن معرفة حكم 
أو حكدين في موارد الترافع أيضاً تكن في صحة القضاء. لأنه إبضا ثيه :شن 
أحكامهم . 

على أن الرواية على طريق الشيخ ضعيفة لوقوع معلى بن حمد في سندها وهو 
ضعيف , وكذا على طريق الكليني (قدّس سرّه). نعم. هي على طريق الصدوق حسنة 
لأنه رواها باسناده عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة. وفى طريقه إلى ابن عائذ 
7 بن على الوشاء وهو ممدوح,. وتوقد غرفت ألا مشتملة على «قضائنا» فلم 

ينبت اشتال الرواية على «قضايانا» ف نفسه. ولا شبهة في أن «شيئاً من قضائنا» 

بصدق عل القليل أيضا كا تقدم. هذا كلد ع تطع النظر حن قوع معلى بن عدم 
والحسن بن علي الوشاء في أسانيد كامل الزيارات وإلا فهما موثقان بتوثيق ابن 
قولويه. فطريق الشيخ والكليني أيضاً صحيح كما أن الرواية صحيحة لا أنها حسنة كما 
مِرٌ. فا حسنة معارضة للمقبولة. وهي غير معتبرة في موردها فضلاً عن أن تدل على 
عدم جواز الرجوع إلى المتجزي في الاجتهاد. 


.8 باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ح‎ / 2١7:1 الكافي‎ )١( 
.١ ح١ من لا يحضره الفقيه ؟: ؟ /أبواب القضايا والأحكام ب‎ )1( 
.0171/17١19:7 (؟) تهذيب الأحكام‎ 


والحياة فلا يجوز تقليد الميت إبتداء. نعم يجوز البقاء”*" كما مرّ''" وأن يكون أعلم 


إذن السيرة العقلائية ثابتة ولم يرد ردع عنها في الشريعة المقدسة. فإن تم هناك 
إجماع على عدم جواز الرجوع إلى المتجزي فهوء وإلا فلا مانع من تقليده فما استنبطه 
من الأحكام وإن كان قليلاً غايته. هذا. 

على أنّا لو سلمنا دلالة الكتاب والسنة على عدم جواز الرجوع إلى من لم يتصف 
بالفقاهة أيضاً لم يمكننا احكم بعدم جواز تقليد المتجزي مطلقاً. وذلك لأن النسبة بين 
المجتهد المطلق وعنوان الفقيه. وكذا بينه وبين المتجزي عموم من وجه. فإن عنوان 
الفقيه إِنما يصدق باستنباط جملة معتداً بها من الأحكام. ومعه قد يجوز التقليد من 
المجتهد المتجزي. كا أنه قد لا يجوز التقليد من الجتهد المطلق. فإن المجتهد إذا استنبط 
جملة معتداً بها من الأحكام, وم يتمكن من الاستنباط في غيرها لقصور باعه وملكته 
فهو متجرّ لا حالة, إذ ليست له ملكة استنباط الأحكام على إطلاقها إلا أنه من يجوز 
تقليده لصدق عنوان الفقيه عليه, لما فرضناه من أنه استنبط جملة معتداً بهامن 
الأحكام وهي موجبة لصدق الفقيه عليه. ومقتضى الكتاب والسنة جواز تقليد الفقيه 
كا مرٌ. وإذا فرضنا أن المجتهد متمكن من استنباط الأحكام على إطلاقها من دون أن 
تختص قدرته بباب دون باب إلا أنه لم يتصد للاستنباط ولا في مورد واحد فلا شيهة 
في أنه يحتهد مطلق لقدرته عليه في جميع الأبواب والموارد. ومع ذلك لا مسوّغ 
للرجوع إليه. إذ لا يطلق عليه الفقيه لعدم كونه عالماً بالأحكام الشرعية بالفعل. 

وعلى الجملة إذا كان المدار في جواز التقليد وعدمه هو صدق عنوان الفقيه فهو قد 
يصدق على المتجزي, وقد لا يصدق على المجتهد المطلق, ومعه لا مسوّغ للحكم بعدم 
جواز الرجوع إلى المتجزي مطلقاً. 


6-الحياة 
)١(‏ كما تقدم في المسألة التاسعة, فلاحظ . 


(:) بل يجب في بعض الصور كا تقدم [في المسألة 5 ]. 


١45‏ ما مو عو ا ا معن اقتريع العووة 71 الاأختباذ والتقليد 


فلا يجوز _على الأحوط 1 تقليد المفضول مع القكن من الأفضل ". وأن لا 
يكون متولداً من الزنا”" وأن لا يكون 


9 الأعلمية: 
)١(‏ على ما أسلفنا تفصيله في المسألة الثانية عشرة فليراجع . 


ان أن لذ كول لدا هف لفقا 

(؟) وهذا لا للاجماع المدعى في المقام, لأنه على تقدير ثبوته ليس من الاجماع 
التعبدي, ولا لدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية, لأن المتولد من الزنا 
كغيره مشمول للأدلة اللفظية. ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بينهما كا لا يخفى . 

وكذلك الحال بالنسبة إلى السيرة العقلائية. لعدم اشتراطهم طهارة المولد في من 
يرجع إليه الجاهل . 

بل لأن كون امجتهد متولداً من الزنا منقصة. وقد تقدم أن الشارع لا يرضى 
بزعامة من له منقصة بوجه, كيف ولم يرض بامامة مثله للجاعة فا ظنك بتصديه 
للزعامة الكبرى للمسلمين, لأن منصب الفتوى من أعظم المناصب الإلطهية بعد 
الولاية وإن لم يكن المتولد من الزنا مقصّراً في ذاته .كما إذا كان عادلاً بل في غاية التق 
والورع, إلا أن نقصه من تلك الناحية موجب لحرمانه عن التصدي للزعامة العظمى 
كا عرفت. 

وبذلك يتضح الفرق بين أمثال هذه الشروط ميغد منقضة وشينداً . وبين الموت 
الذي قلنا بعدم كونه موجباً لسقوط فتوى الميت عن الحجية في بعض الصور. وذلك 
لأن الموت لأ يعد نقضا يويحف لأند كال «وترق للنفس وانتقال.من النشاه الزائلة إن 
النشأة الكخرة:ولذا اتضت يه الأسياء والآوضياء::ومن هنا قلنا حواة #قليد المييت: اذا 
أخذ منه الفتوى حال حياته ثه” طرأه الموت. 


(#) بل على الأظهر مع العلم بالخالفة كما مد. 


اشتراط المرجع بعدم كونه مقبلاً على الدّنيا / م ؟؟ ل 


مقبلاً”*) على الدنيا وطالباً لها مكبّاً عليها مجدّاً في تحصيلها فنى الخبر: من كان 
من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لمواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن 
0000 


-١‏ أن لايكون مقبلاً على الدنيا 

10 الطاهو اندزقت سن سو )ريق تلك اعقاو أمى رادا فل برل السزالة 
لأن اشتراط تلك الأمور لو كان راجعاً إلى شرطية العدالة لم يكن وجه لتكرارها 
وكان ذكرها مستدركاً لا حالة. وقد استند في ذلك على رواية الاحتجاج المتقدّمة !". 

ويدفعه: ما تقدم من أن الرواية ضعيفة السند. مضافاً إلى أنها قاصرة الدلالة على 
المدعى فإنه لا مساغ للأخذ بظاهرها وإطلاقها. حيث إن لازمه عدم جواز الرجوع 
إلى من ارتكب أمراً مباحاً شرعياً لهواه. إذ لا يصدق معه أنه مخالف واه لأنه لم 
يخالف هواه في المباح, وعليه لا بد في المقلد من اعتبار كونه مخالفا للهواه حتى في 
المباحات ومن المتصف بذلك غير المعصومين (عليهم السّلام) فإنه أمر لا يحتمل أن 
يتصف به غيرهم, أو لو وجد فهو فى غاية الشذوذ. ومن ذلك ما قد ينسب إلى بعض 
العلماء من أنه لم يرتكب مباحاً طيلة حياته, وإنما كان يأتي به مقدمة لأمر واجب أو 
مستحب. إلا أنه ملحق بالمعدوم لندرته. وعلى الجملة إن أريد بالرواية ظاهرها 
وإطلاقها لم يوجد لها مصداق كا مرّ. وإن أريد بها امخالفة للهوى فيا نبى عنه الشارع 
دون المباحات فهو عبارة اخرى عن العدالة وليس امرا زائدا علها. وقد ورد «ان 
ورع الناس من يتورع عن حارم الله»'" ومع التأمل في الرواية يظهر أن المتعيّن هو 


(8) على نحو يضير بعدالته. 

.184 راجع ص‎ )١( 

(؟) فضل بن عياض عن أب عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: من الورع من الناس؟ قال: 
الذي يتورع عن حارم الله ... وفى مرفوعة أبي شعيب عن أبي عبدالله (عليه الشلام) قال: 
أورع الناس من وقف عند الشبهة... المرويتان في وسائل الشيعة ١77:77‏ / أبواب صفات 
القاضى ب 5ح 5و5 ,53١‏ 


١1‏ ةباقرو رو فا وا لد وسو ا عي اقوس العراو 1 7 +الاجتهاذ و القليد 
الأخير فلا يشترط في المقلّد زائداً على العدالة شيء آخر. 

نعم , لابدٌ أن تكون العدالة في المرجع واقعية, ويلزم أن يكون مستقياً فى جادة 
الشرع مع المحافظة التامة والمراقبة عليه مراقبة شديدة. لأنه مخطرة عظيمة ومزلة 
الأقدام ومن الله سبحانه الاعتصام. 


تنبييات 

التنبيه الأول : أن الشرائط المعتبرة في المرجع للتقليد من الاجتهاد والأعلمية 
والايمان وغيرها هل تعتبر فى حجية فتاواه حدوثا فحسب ولا تعتبر فبها بحسب 
اللقارج قاد مراك يرد عفنها إن ما ادها او افيا لد كم ما ون قاف ل 
تقليده كا هو الحال في شرطية الحياة لأنها إنما تعتبر في الجتهد حدوثاً. ومن هنا لو 
مات جازء بل وجب البقاء على تقليده فى بعض الصور. أو أنها معتاره خادونا وبقاء 
بحيث لو تبدل علمه بالجهل أو عدالته بالفسق وهكذا. لم يبز البقاء على تقليده؟ 

والوجه فى هذا التردد نا نحتمل أن تكون الفتوى كالرواية. فكما أن الراوي إذا 
كان عادلاً 1 مورداً للوثوق حين روايته كنى ذلك فى حجية رواياته ولا يضيرها 
صيرورتنه فاسقاً أو ورك بعد ذلك, نحتمل أن تكون ا الفتوى أيضاً كذلك. وقد 
سبق أن تكلمنا على ذلك في بعض الشروط وم نتكلم عليه في بعضها الآخر. 
وتفصيل الكلام في هذه المسألة يقع فى جهات: 

الأولى: فها يقتضيه الأصل العمل في المسألة, وأنه هل يقتضي اعتبار الشروط 
الذكوره قحسي الحقيوث واللعاة أى بتتى اعمارها سد ا فط ؟ 

الثانية : فما تقتضيه الأدلة الاجتهادية في نفسها. 

الثالثة : فما تقتضيه الأدلة بلحاظ القرينة الخارجية. 

أما الجهة الأولى: فقد يقال: إن مقتضى استصحاب الحجية الثابتة لفتوى المجتهد 
بحسب الحدوث. جواز البقاء على تقليده بعد تبدل الشرائط المذكورة إلى ما يضادها 
أو يناقضها. للقطع بحجيتها حال استجماعه الشرائط. فإذا ارتفعت وزالت وشككنا 
فى بقائها على حجيتها وعدمه استصحبنا بقاءها على حجيتها. 


اعتبار الشروط ف المرجع بقاءً / م ؟؟ 1 1 11 ز 1 ز 1 1 1 1 1 1 0 اا 0 

وفيه: أن هذا الاستصحاب وإن كان جارياً في نفسه لقامية أركانه, لما تقدم من أنّا 
نحتمل أن تكون الشرائط المذكورة ما يكنى حدوثه في اتصاف الفتوى بالحجية بقاءً 
ك] فو تالف شررظة ألقياء..قلنا'ى العام يقي بالمجية بنايقا وسنك فنا ضبني 
البقاء فلا مانع من استصحابها بعد زوال الشرائط وارتفاعها وهذا يقتضي عدم اعتبار 
الشرائط بقاء. إلا أنا لا نلقزم بجريان الاستصحاب فى الشبهات الحكية. ومعه 
لا مناص من الحكم باعتبار الشرائط بحسب الحدوث والبقاء وذلك للشك في حجية 
الفتوى بعد زوال الشرائط . والشك قُْ الحجية يساوق القطع بعدمها . إذ مع الشك فمها 
يقطع بعدم كون الفتوى معذّرة ولا منجّزة لتقوم الحجية بالوصولء ومع عدم وصوها 
نقطع بعدمها . 

أما الجهة الثانية : فالانصاف أن الأدلة الاجتهادية المستدل بها على حجية فتوى 
الفقيه غير قاصرة الشمول لصورة زوال الشرائط وارتفاعها. وذلك لاطلاقها ى) تقدم 
في شرطية الحياة. فإن مقتضى إطلاق قوله عر من قائل: «فلولا نفر... * أن إنذار 
الفقيه بعد استجاعه الشرائط يتصف بالحجية سواء أكان باقياً على تلك الشرائط بعد 
الانذار أم لم يكن . وكذا غيره من الأدلة اللفظية فلاحظ . 

وأما السيرة العقلائية فهي أيضاً كذلك, لأنها جرت على رجوع الجاهل إلى العام 
سواء في ذلك أن يكون العالم باقياً على علمه وخبرويته بعد الرجوع أم لم يكن. مثلاً 
إذا راجعوا الطبيب وأخذوا منه العلاج والدواء وقد جن بعد ذلك لم يترددوا في جواز 
العمل على طبق معالجته. ومعه لابدٌ من الحكم بأن الشرائط إنما تعتبر حدوثا ولا 
تعتبر بحسب البقاء . 

نعم . ادعى شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) الاجماع على أن الشرائط المذكورة كما 
أنها معتبرة بحسب الحدوث كذلك تعتبر فى حجية الفتوى بقاءً١".‏ 


وفيه: أنه إجماع منقول لا ينبغي الاعتاد عليه ولا سها مع ذهاب جمع إلى عدم 


اعتبارها بحسب البقاء. لوضوح أن مع مخالفة الجماعة لا يبق أيّ يحال لدعوى 


.18 رسالة في الاجتهاد والتقليد:‎ )١( 
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الاجماع على الشرطية بقاءً. 

أما الجهة الثالثة : فالّذي ينبغى أن يقال: إن الشرائط المذكورة معتبرة فى ال مقلّد 
حدوثاً وبقاء, وذلك لأنه مقتضى ما ارتكز فى أذهان المتشرعة حسها استكشفته من 
مذاق الشارع من عدم رضائه أن يكون المتصدي للزعامة الكبرى للمسلمين مَن به 
منقصة دينية أو دنيوية يعاب بها عليه وتسقطه عن أنظار العقلاء المراجعين إليه فلا 
يحتمل أن يرضى بكونه جاهلاً أو منحرفاً عن الشريعة الي يدعو الناس إلى سلوكها 
فلا عن أن يكوق راضيا ركونه تون أو كافراً أو غر ذلكمن الأوضاف الرذيلة: 
فلا وجه لمقايسة هذه الشرائط لشرطية الحياة, لأن ضدها أعنى الموت ليس بمنقصة 
دينية :ولأ دنيوية::وإغا هو كال للنفسن.وتجرة.من هذه النشأة واتقال إل انشأة أخرغ 
أوقافع عله النضاة ركترم ومن نهنا اتعنقن يذ سيفوالا وصياء وات هذا مدت 
انقلاب العالم جاهلاً أو صيرورة العادل فاسقاً أو مرتداً. لأن ذلك منقصة غير لائقة 
بالزعامة الدينية الكبرى كما مد. 

إذن فالأدلة الدالة على اعتبار تلك الشرائط حدوثاً هى الأدلة بنفسها على 
اعتبارها بقاءً. 1 


التنبيه الثاني : أن اليجتهد قد يستنبط الأحكام الشرعية عن المدارك المتعارفة 
المتداولة بين المجتهدين, أعنى الكتاب والسئّة ويدخل فها الاجماع لرجوعه إليها إذ 
لا يعتمد عليه إلا إذا استكشفنا به رأي المعصوم (عليه السّلام) وكذلك العقل أيضاً في 
بعض الموارد. ولا إشكال حينئذٍ في جواز تقليده إذا استجمع بقية الشروط. وقد 
يتصدّى لتحصيلها بالطرق غير المتعارفة كالعلوم الغريبة من الجفر والرمل أو 
الاستخارة والقرعة وغيرها ممالم يقم دليل على حجيته فى الشريعة المقدسة. ولا 
ينبغي التأمل في عدم جواز تقليده. وذلك أما بحسب الأدلة اللفظية فلأنه لا يصدق 
عليه الفقيه, ولا يقال إنه فقيه في الدين. أو ناظر فى حلالهم وحرامهم وعارف 
بأحكامهم . 

كنا أن العقلاء ليست طم سيرة في الرجوع إلى مثله. وهذا لعلّه ما لا إشكال فيه. 
وإِنما الكلام فما إذا استنبطها بطريق ثالث غير الطرق المتعارفة والغريبة. كا إذا بنى 


تقليد المجتهد الانسدادى / م ؟” ل ا 


على انسداد باب العلم والعلمي ووجوب العمل بالظن على الكشف أي أن العقل 
يستكشف حيئئذٍ أن الشارع قد اعتبر الظن حجة وطريقاً إلى أحكامه ‏ أو على 
الحكومة بكلا معنيتيا اعى: استقلال الفقل بوتحوب العمل :بالظن عمال الاتتسداد 
كاستقلاله بوجوب العمل بالقطع حال الانفتاح, أو تغزله من لزوم الامتثال الجزمي 
إلى كفاية الامتثال الاحةالي. فهل يسوغ تقليده في تلك الصورة أو لا؟ 

قد يقال كما عن صاحب الكفاية (قدّس سرّه) بعدم الجواز. وذلك أما على 
الحكومة فلأجل أن الجتهبد على هذا المسلك جاهل بالأحكام وهو معترف بجهله 
وهل يرجع الجاهل إلى جاهل مثله؟ ومقدمات الانسداد إفا تتم عند المجتهد لا 
العامّى, لأن من إحدى مقدماته إنحصار الطريق بالظن, ولا ينحصر طريق الامتثال 
للعامّي به. إذ له أن يرجع إلى فتوى المجتهد الباني على الانفتاح . 

وكذلك الخال هل قدير اغضار امعد عن يز الاتسدان لتكدن العناش من 
الالضفاط وإ بلع العسبر واللحرعقإن الفا لآ قدرة له عدل إبطال الالختتياط 
المستلزم لما فلا ينحصر الطريق في حقه بالظن , أللّهم إلا أن يتمكن العامّي من إبطال 
الاحتياط إذا كان مستلزماً للحرج وهذا دونه خرط القتاد. أو يكون الاحتياط 
موجباً لاختلال النظام فإن العقل يستقل معه بعدم الجواز. وهذا بخلاف المجتهد إذ 
لايجوز له أن يرجع إلى الغير الذي يرى خطأه وجهله بالأحكام, وهو متمكن من 
انظال.وتخوزت الغدل بالاخبباط او خجوازة هذا كلعل الحكومة: 

وكذلك الأمر على الكشف فإن الجتهد وإن كان يرى نفسه عالماً بالأحكام 
الشرعية إلا أن حجية الظن المستكشفة بمقدمات الانسداد إنما تختص بن تمت عنده 
المقدمات ولا تتم إلا عند الجتهد دون العامّيء لما عرفت من أن الطريق في حقه غير 
منحصير بالظن لقكنه من تقليد ايجتهد الباني على الانفتاح كتمكنه من العمل 
بالاحتياط (". 

والصحيح عدم الفرق في جواز التقليد بين المجتهد القائل بالانسداد والقائل 
بالانفتاح , وذلك لآن القائل بالانسداد قد يكون أعلم من المجتهد الباني على الانفتاح 


.411 كفاية الأصول:‎ )١( 
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وقد يكون القائل بالانفتاح أعلم من الباني على الانسداد. 

أما الصورة الثانية: فلا ينبغي التردد في عدم جواز تقليد اليجتهد البانى على 
الانسداد. وهذا لا لأن القائل بالانسداد لا مسوّغ لتقليده, بل لما مرّ من أن مقتضى 
السيرة العقلائية لزوم الأخذ بقول الأعلم عند العلم بالمخالفة بينه وبين غير الأعلم 
فإن المقام من هذا القبيل. حيث إن الأعلم يدعي الانفتاح وحجية خبر الثقة وظواهر 
الكتاب والسنّة حتى بالإضافة إلى من لم يقصد إفهامه. ويدعي غير الأعلم الانسداد 
ومع العلم بالمخالفة يتعيّن الرجوع إلى قول الأعلم وهو يرى الانفتاح فلا يجوز تقليد 
غير الأعلم حينئذٍ حقٌّ لو بني على الانفتاخ. 

وأما الصورة الأولى : أعنى ما إذا كان الأعلم هو امجتهد القائل بالانسداد نظير 
الحقق القمي (قدّس:سرّه) بالإضافة إلى بعض معاصريه قلا ينيغي التأمل فى وجوب 
تقليده وذلك لأنه الأعلم على الفرض, وعند العلم بالخالفة يتعيّن الرجوع إلى 
الأعلم: 

ودعوى أن مقدمات الانسداد إنما تتم عند المجتهد دون العامّي. 

مندفعة بأنها كا تتم عند امجتهد تتر عند العامّي المقلّد أيضاً لأجل انحصار طريقه 
بالعمل بالظن إذ ليس له أن يقلّد الجتهد الباني على الانفتاح, لأن الجتهد الأعلم يرى 
خطأه وجهله ومع ذهاب الجتهد الواجب تقليده ومتابعته إلى خطأ القائل بالانفتاح 
وحكنه بجهله كيف يسوغ للمقلّد الرجوع إليه. فإن المجتهد الأعلم وإن كان يعترف 
بجهله إلا أنه يدعي جهل القائل بالإنفتاح , فإنه أشد جهالة من الباني على الانسداد 
لأنه بسيط لالتفاته إلى جهله بخلاف القائل بالانفتاح لأنه غير ملتفت إلى جهله فهو 
جاهل مركب. كا أنه غير متمكن من الاحتياط . وذلك لآن العامّي وإن لم يتمكن من 
إبطاله إلا أنه يرجع فى جوازه وعدمه إلى الأعلم وهو يدعي عدم جوازه أو عدم 
وجوبه. أو أَنّا نفرض العامّي متمكناً من إبطال وجوب الاحتياط عند استلزامه 
العسر والحرج. إذن ينحصر طريقه بالعمل بالظن. 

ونتيجة ذلك أنه لا فرق بين المجتهد القائل بالانفتاح والمجتهد الباني على الانسداد 
بناءً على الحكومة فضلاً عن القول بالكشف. 
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التنبيه الثالث : : لاشبهة في جواز الرجوع إلى المجتهد فيا إذا عسلم بالأحكام 
الررعية عل وحداننا ' لأنه يصدق عليه الفقيه لعلمه بالأحكام الشرعية حقيقة 
والرجوع إليه من رجوع الجاهل إلى العالم والفقيه. وكذلك الحال فيا إذا لم يكن عالماً 
ا لان ا 5000 شرعاً؛ فإنه الحا كاري 
ايا ابا تو يا ا ا ا 0 
والامضائية وإن لم نعثر إلى الآن على ما يكون حجة تأسيسية لأنها إمضائية بأجمعها 
والشارع يتصرف فبها بإضافة قيد أو حذفه. فإن المجتهد وقتئذٍ عام بالأحكام 
الشرعية كا أنه فقيه وإن كان علمه بها علا تعبدياً لا وجدانياًء ولا فرق بين العلم 
الوجداني والتعبدي بعد ثمول الآدلة القائمة على جواز التقليد لمن استنبط الأحكام 
من الأمارات الشرعية لصدق أنه فقيه وعالم بالأحكام تعبداً. 

وأطانيناء فل ماانسب إل المعو ومن الالتزاء مل المكه البائل غيل يق 
مؤدى الأمارات, فأيضأ لا كلام في جواز الرجوع إليه لأن اليجتهد على هذا المسلك 
عالم بالأحكام الظاهرية وإن لم يكن عالماً بالحكم الواقعى. ومن هنا قالوا إن ظنية 
الطريق لا تنافى قطعية الحكم, وبهذا دفعوا المناقشة العروفة اق اعد العلم بالأحكاء 
الشرعية في تعريف الفقه. بأن الأحكام الشرعية بأكثرها ظنية. نعم. ذكرنا في محله 
أن جعل الحكم الممائل في موارد الطرق والأمارات ما لا أساس له. لما أشرنا إليه من 
أن الحجية إمضائية ولا يعتبر العقلاء جعل الحكم المماثئل في شيء من الحججء وإنا 
يعاملون معها معاملة العلم فحسب. 

ثم لو تغزلنا عن ذلك وسلمنا أن الحجية فى السند بمعنى جعل الحكم الماثئل فلا 
بحال للالتزام به في حجية الدلالة, لأنها تستند إلى حجية الظهور ولا شبهة فى أنها 
عقلائية. وقد عرفت أن العقلاء لا يعتبرون في الحجية جعل الماثل بوجه والاستنباط 
وإن كان يتوقف على كل من حجية السند والدلالة, إلا أن الحجية فى الدلالة ليست 
معنى جعل المائل قطعاًء فالقول بذلك لا يبتني على دليلء إلا أنّا لو قلنا بذلك جاز 
تقليد الجتهد لصدق أنه فقيه وعالم بالأحكام كما عرفت, ولعلّ هذا مما لا إشكال فيه. 


ع" لاا اه المع اين حكيو ع العوو 3 اناه والتقلءة 

وإ االكلام فما لو سلكنا مسلك صاحب الكفاية (قدّس سرّه) وقلنا إن المجعول في 
باب الحجج والأمارات هو المعذرية او المنجّزية دون الطريقية ولا الحكم المماثل. فإن 
الجتهد حينئذٍ ليس بعالم بالأحكام الواقعية ولا الظاهرية, كما أنه ليس بفقيه ومعه 
كيف يسوغ تقليده وهل هذا إلا من رجوع الجاهل إلى جاهل مثله؟ 

وأجاب عن ذلك صاحب الكفاية بأن الجتهد وقتئذٍ وإن لم يكن عالماً بالأحكام 
الواقعية ولا الظاهرية, إلا أنه عالم بموارد قيام الدليل والحجة على الحكم الشرعي 
ومتمكن من تشخيصها. وبهذا الوجه يصح تقليده ويجوز الرجوع إليه'' هذا. 

ولا يخنى أن الالتزام بما سلكه صاحب الكفاية (قدّس سرّه) من أن المجعول هو 
التنجيز والتعذير وإن كان لا يمكن المساعدة عليه, لما بيّناه فى حلّه من أن المجعول فى 
انه الامار ادهو لكا انه والظ رين دون امنا ريه و اتناك والان عير الطقاب من 
دون البيان ووجوب دفع الضرر امحتمل قاعدتان عقليتان وغير قابلتين للتخصيص 
بوجه. فإذا قام الخبر الواحد مثلاً على وجوب شيء أو حرمته فلا مناص من أن 
نلتزم بتنجّز الواقع واستحقاق العقاب على تقدير المخالفة. ولا يتم ذلك إلا بناءً على 
حجية الخبر حتى ينقلب به موضوع عدم البيان إلى البيان, ولا يقبح العقاب على 
مخالفته . إذن التنجيز أمر مترتب على الحجية لا أنه بمعنى الحجية. وسرّه أنه مع قطع 
النظر عن حجية الخبر مثلاً لا موجب للالتزام بتنجّز الواقع على المكلف, بل مقتضى 
قاعدة قبح العقاب من دون بيان عدم التنجّزء وعدم استحقاق العقاب على مخالفته 
لأنه بلا بيان. وقد عرفت أن قبح العقاب حينئذٍ حكم عقلي غير قابل للتخصيص 
بوجه. 

وكذلك الحال فما إذا قام الخبر مثلاً على إباحة شيء في مورد واحتملنا فيه الضرر 
معنى العقاب. فإنه لا شبهة فى معذورية المكلف وعدم استحقاقه العقاب على تقدير 
فالنة لو قوب و لأ يعر ةارع متيحرة لقي فإيه ل لا كوننه تحيقة الى كن رذ امن 
الاحتياط . لوجوب دفع الضرر ال حتمل بمعنى العقاب وهو أيضاً حكم عقلىي غير قابل 
للتخصيص . إذن المعذّرية كالمنجّزية مترتبة على الحجية لا أنها بمعنى الحجية. ومعه 
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لأصتاض من أن تكون المنحية أمرا مويها للقلب والتصرف فها هو الموضوع 
للقاعدتين. وليس ذلك إلا الطريقية والكاشفية فإن بهما ينقلب موضوع عدم البيان 
إلى البيان ويتبدل احقال الضرر إلى العلم بعدمه. ولولا ذلك كان الالتزام بالتنجيز في 
الصورة الأولى والتعذير فى الثانية تخصيصاً في الحكدين العقليين وهما غير قابلين 
للتخصيص كما مدّء وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محلّه . 

فتحصّل : أن الالتزام بما سلكه (قدّس سرّه) مما لا مسوّغ له إلا أنه على تقدير 
القول به لا وجه للمناقشة في جواز تقليد المجتهد بما قدّمنا تقريبه. وهذا لا لما أفاده 
صاحب الكفاية (قرّس سررّه) من تسليم عدم صدق العام أو الفقيه على المجتهد عندئذٍ 
ونه 16 يجوز تقليده لكونه عالماً بموارد قيام الحجة. وذلك لأنه تقحل في الجواب 

إن الدليل إنما دل على جواز تقليد الفقيه أو العالم بالأحكام أو غيرهما من 

17 بن الواردة في لسان الدليل بافاذا سلا ١‏ ا ان اي 
الفناوين المباقة لشعليد:ل مكنا المك راز فقليده رإن نوطكاء .خالا بغر 
الأحكام الشرعية من الأمور. 

بل من أجل أن المجتهد على هذا المسلك أيضاً يصدق عليه الفقيه والعالم وسرّه أن 
مفهوم الفقيه غير مقيّد بخصوص العلم بالأحكام الواقعية أو الظاهرية, بل إما هو أعم 
منهما والعلم بقيام الحجة على الأحكام. وإن فسّرنا الحجية بمعنى المنجّزية والمعذرية 
ويدلنا 0 ذلك أن الأخبار المتقدمة في تحلّها قد دلتنا على إرجاع الأمّة (عليهم 
السّلام) شيعتهم إلى احاد الرواة وكبراء أصحابهم كيونس بن عبدال رحمان وزكريا بن 
أده وغارقيا» ولا شير ف أءد بناء على هذا المسلك و نخصيص الفقيه بخصوص العام 
بالأحكام لا يصدق علبهم الفقيه ولا العالم لعدم علمهم بالأحكام الواقعية ولا 
الظاهرية, وإما كانوا يعلمون موارد قيام الحجة على الأحكام الشرعية ٠‏ فإن 
أصحابهم (علهم القلاة ا لوميلبا علي بعيدون الاخا رفني (علييم القتلاء ان 
كان ن السند قطعياً في حقهم ؛ لاستاعهم الرواية من نفس الإمام (عليه السّلام) 02 
كون دلالتها أيضاً قطعية طهم, لأنها تستند إلى حجية الظهور وهي بمعنى المنجّزية 
والمعذّرية على الفرض. وحيث إن النتيجة تتبع أخسّ المقدمتين فنستنتج من ذلك 


اح العا لا قر ا فخا لامو ا ك ودعو قارع الغو 71 الاحعياة والتقليد 
عدم كون الرواة عالمين بالأحكام الواقعية ولا الظاهرية. 

عل أن الستد اضا له يكوى فطعي داعا بالاضافة الل الزواة: قات الرواة هن 
أصحابهم قد ينقل الرواية عن راو مثله؛ فلا فرق بين المجتهد من أصحابهم (عليهم 
السّلام) والمجتهد المتأخر عن عصرهم إلا في أن الواسطة في روايات أصحاب الأئة 
(عليهم السّلام) أقل منها في روايات غيرهم من الرواة. 

وبما ببّئاه ظهر أن العلم بالأحكام الواقعية أو الأحكام الظاهرية غير معتبر في 
مفهوم بسار ناحو عرس ا للنديى الما لما الت بلك إذلولا ذلك 
لم يوجد فى العالم مصداق للفقيه, ولم يصح إطلاقه على أحد من أصحابهم (علبهم 
السّلام) ولا غيرهم فلا يتحقق معه موضوع لما دل على جواز الرجوع إلى من تفقه في 
القيق أو عرف :سنا من أحكانهي.. 

وعلى الجملة لا فرق في جواز الرجوع إلى الجتهد بين القول بأن المجعول في الحجج 
والآمارات هو الطريقية والكاشفية . والقول بأنه الحكم الماثل, والقول بأنه المنجّزية 
والمعدوية لا ظهر من أ ن الرجوع إلى المجتهد على جميع هذه المسالك من رجوع 
الجاهل إلى الفقيه. هذا كلّه في الرجوع إلى المجتهد في موارد الطرق والأمارات 

أما الرجوع إليه في موارد الأصول العملية فقد يتوهّم أن ذلك من رجوع الجاهل 
إلى مثله. لأن الجتهد فى تلك الموارد كالعامّي لا علم له بالأحكام الواقعية ولا 
الظاهرية . 

وهو توهم فاسد فإن الأصول العملية قسمان: قسم منها تعبدي شرعي كم في 
الاسنتصحاب وأصالتي البراءة والاباحة, وقسم منها عقلي. 

أما الأصول العملية التعبدية فلا ينبغي التأمل في أن الرجوع فها إلى الجتهد من 
رجوع الجاهل إلى الفقيه والوجه فيه: أن الفقاهة ليست إلا معرفة الأحكام المترتبة 
على الموضوعات الخارجية. والشك موضوع خارجي ويصدق الفقاهة على معرفة 
حكمه. لوضوح عدم الفرق في صدقها بين العلم بالأحكام المترتبة على موضوعاتها 
بعناوينها الأولية, وبين العلم بالأحكام المترتبة على موضوعاتها بعناوينها الثانوية. 

وبعبارة أخرى أن الدين عبارة عن يجموع الأحكام الصادرة من الشارع وهي قد 


الرجوع الى انيجتهد في موارد الأصول / م ١7‏ ا 


تقرتب على الشيء بعنوانه الأولى ويعيّر عنها بالأحكام الواقعية. وقد تقرتب على 
الشىء بعنوانه الثانوي, ويعير عنها بالأحكام الظاهرية. إذن قوله عرٍّ من قائل: 
«وليتفقهوا في الدّين... »# يشمل تحصيل العلم بحكم الشك كما يشمل العلم بأحكام 
باكر الوضوعاف المارسة: 

وقد يقال: إن ما ذكرقوه إنما ه فيهتل اصالك الأناحة والبراء 8 وشيرفيا عن 
يكون فيه الموضوع هو الشكء, لأن العامّى حيث إنه جاهل وشاك في حرمة شىء 
وإباحته. فله أن يرجع في حكم شكّه هذا إلى امجتهد لأنه عالم بحكم ذلك الموضوع 
الذي هو الشك. من حرمة أو جواز ولا يتم في الاستصحاب لان موضوعه ليس هو 
الشك الساذج بل اليقين السابق والشك اللاحقء وليس للعامّي يقين سابق وشك 
لاحق وإنما ذلك للمجتهد فحسب, ومع أن العامّي ليس بمورد للاستصحاب لعدم 
تحقق موضوعه في حقه ما معنى رجوعه إلى المجتهد فى حكمه . مثلاً إذا شك العامّى في 
حرمة وطء زوجته ‏ بعد انقطاع دمها وقبل الاغتسال -لم يكن له يقين سابق بحكم 
كا ليس له شك لاحق بوجه. وإنما هما للمجتهد ىا عرفت. 

وهذه المناقشة قد تعرضنا ها فى محلّها "١‏ وأجبنا عنها ما حاصله: أن الاستصحاب 
هو الجري على طبق الحالة السابقة. والجري أعم من الافتاء والعمل لعدم اختصاصه 
بالجري العملى , فإذا كان للمجتهد يقين سابق بحرمة الوطء في المثال وشك فى زواها 
بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال, فله الجري على طبق الحالة السابقة بحسب الحكم 
والفتوى بأن يفتي بحرمة الوطء في المقام ‏ بناء على جريانه في الشبهات الحكبية وإلا 
فلا استصحاب كي يناقش فى جريانه وان فرضنا أن العامّي لغفلته وعدم التفاته لم 
يكن له يقين سابق ولا شك لاحقء فإن الفتوى إذا صدرت من أهلها فللعامّي أن 
يرجع إليها في أعماله, لأنه من رجوع الجاهل إلى الفقيه. فالاستصحاب محقق للافتاء 
الذي هو المورد لرجوع العامّي إلى الفقيه, لا أن العامّي يرجع إلى الجتهد فى حكم 
الاستصحاب ليرد ان موضوعه غير متحقق في حق العامّي )| مرّ. 

وأما القسم العقلي من الأصول فهو أمران: فإن العقل إما أن يستقل بقبح العقاب 
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4 معي ا دي ةسمه سودت اقترج العوو 1 الاجتياد:والتقليد 


وعدم تنجز الواقع وهذا له موردان: 

أحدهها :الشات البدوية. 

وثانيهم|: موارد العلم الاجمالي إذا لم يكن فبها الاحتياط . كما في دوران الأمر بين 
الحذورين. 

وإما أن يستقل بصحة العقاب وتنجز الواقع وهو المعير عنه بوجوب دفع الضرر 
الحتمل بمعنى العقاب, وهذا كما في موارد العلم الاجمالي مع القكن من الاحتياط . 

ثم إن العامّي إن استقل عقله بشيء منهما كما إذا استقل بقبح العقاب من دون البيان 
أو بصحة العقاب كا في موارد احتال الضرر بمعنى العقاب, فلا مسوّغ لتقليده لأنه إنها 
من أن يتبع علمه ونظره ولا يجوز أن يرجع إلى الغير. وبما ان موارد القاعدتين مما 
البيان وتشخيص موارد احتال العقاب عن موارد عدم احتاله. فلا مناص من أن 
يرجع في تشخيصها إلى الجتهد العالم بمواردهما فإذا بيّن له أن الرواية المعتبرة دلت على 
الاحتياط . استقل عقله بتنجز الحكم الواقعى في حقه وصحة العقاب على مخالفته .كما 
أنه إذا بيّن له أن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو حرمة شرب التتن لم يرد فيه 
البيان استقل عقل العامّى بعدم تنجّزههما في حقه وقبح العقاب على مخالفتهها. وعلى 
الجملة أن المقلّد بعدما أحرز صغرى القاعدتين بالتقليد يطبّق عليها كبراهما فى نفسه 
من غير أن يحتاج فيه إلى التقليد. هذا إن استقل عقله بشيء. 

وأما إذا لم يستقل عقله بشىء من القاعدتين فلا مناص من أن يرجع إلى المجتهد في 
كبراهما كما كان يرجع إليه فى صغراهماء إلا أن رجوعه إليه في كبرى القاعدتين أو 
صغراهما ليس من باب رجوع الجاهل إلى الفقيه. لأن تشخيص صغريات القاعدتين 
أو كبراهما ليس من الأحكام الشرعية ليكون العلم بها تفقّهاً في الدين, وإِنما هو من 
باب رجوع الجاهل إلى العالم وأهل الاطلاع فإنه الذي جرت عليه السيرة العقلائية. 


تعذَّر الرجوع إلى الجتهد الجامع للشرائط / م ؟؟ 0000 


التنبيه الرابع : أن العامّي إذا لم يتمكن من الرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط إما 
لعدم وجود يجحتهد أصلاً. وإما لعدم كونه جامعاً للشرائط . وإما لتعسر الوصول إليه 
كا في أيام التقية ونحوها اذا وظيفته حينئذ ؟ 

لا شبهة فى أن لكل مكلف علاً إجمالياً بتبوت أحكام إلزامية وجوبية أو تحريعية فى 
الشريعة المقديلة وأنها كما لبد من الخروج عن عهدتها بوجه. إما بالعلم اللجدان 
بامتثالها وإما بالعلم التعبدي به ى) إذا عمل بفتوى من قلده. وبا انه لاا يتمكن من 
تقليد المجتهد الجامع للشرائط من الأحياء وجب أن يراجع الأموات فإذا كان أحدهم 
أعلم من غيره تعيّن عليه تقليده من الابتداء. لا أنه يجب عليه الاحتياط وعلى تقدير 
عدم تمكنه منه يرجع إلى أعلم الأموات. 

والوجه فيا ذكرناه أن السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم غير 
مقيدة ها إذا كان لقال عا علا فرق امنيا بين اتقليه. الا خباء را لانيو اله زلا نين 
التقليد الابتدائي والاستمراري. 

وأما الأدلة اللفظية فهى وإن كانت ظاهرة فى إرادة الحى ومن هنا قلنا باختصاصها 
نورةا اليا امسع يلاك سيوع تاغل الس وعد جر ولي يكيرنا فنا 
عن تقليد الأعلم من الأموات بحسب الابتداء لمانع خارجي وهو استلزم القول 
بوجوب تقليد الاعلم من الاموات. إنحصار المرجعية فى شخص واحد وهو مما قامت 
عل خلاقه الضتروزة من مزهنا كنك :وقه امنا و مدقي النيعة عن مدهي اهل 
السنة والجماعة بعدم حصر المرجعية في شخص واحد أو أشخاص معينين على 
مايثناء عند التكلم غل تقليد الميك الابتداق "١‏ ب.وهذا الحذوو عا اندعفقق لا إطلاق 
له فلا مناص من أن يقنتصر فيه على المورد المتيقن وهو ما إذا تمكن المكلف من تقليد 
المجتهد الحي الجامع للشرائط فع عدم القكن من ذلك وجب أن يراجع أعلم 
الاموات» ولا حذور في استلزام ذلك حصير المرجعية فى شخص واحد. لأن ما قامت 
الضرورة على خلافه إنما هو حصر المرجعية مطلقاً. وأما حصرها في بعض الحالات 
والطوارئ وعند اقتضاء الضرورة ذلك فما لا نرى فيه أي محذور. وعلى الجملة 
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المكلف في مفروض الكلام إذا شخّص الأعلم من الأموات وجب أن يقلّده. ولا يجب 
عليه الاحتياط . 

وإذا لى يشخّص أعلمهم كما إذا احتملنا الأعلمية في كل واحد من الأموات أو 
أحرزنا تساوي الجميع في الفضيلة سقطت فتاواهم عن الاعتبار, لأنها متعارضة في 
نقنديا وقن وك شيو ره أن آدلة الخفبار فى شاملة المعغارفوة: ونعة كي غدل 
الكلك الكشعياط والكسان كز ها عفدا وكوسيوم نما فعة ا عريقة: 

وإذا فرضنا أن العامّي غير متمكن من ذلك ولو لاستلزامه العسر والحرج فيتغزل 
إلى مرتبة أخرى من الاحتياط وهو الاحتياط في كل ما له أهمية عند الشارع وهو 
و لاهتامه. كما في النفوس والأعراض والأموال الخطيرة, مثلاً إذا الخطما حطرية 
امرأة معينة في حقه من جهة الشبهة الحكئية كا إذا شك في أ ن الخرمة تنتشر بغشر 
رضعات أو أن الناشر حمسة عشر رضعة احتاط بترك تزويجها. وأما فى غير ما علمنا 
باهتام الشارع به أو علمنا باهتامه إِلّا أن المكلف لم يتمكن فيه من الاحتياط لأنه 
عسر في حقه. فلا مناص من أن يخرج عن عهدة التكاليف المتنجّزة عليه بالعلم 
الاجماللي بوجه آخر للعلم بعدم كونه مهملاً في الشريعة المقدسة بحيث له أن ن يفعل ما 
أراففونترك ها ارامفد وها اقلا سكن من الاتتتعاط الكلي في المسألة ولاسة 
التبعيض فيه, تخي في الرجوع إلى أحد العلماء الأموات تخييراً عملياً. كما هو ال حال فا 
إذا لم يحرز أعلمية أحد العلاء الأحياء أو أحرز تساويهم في الفضيلة, فإن المكلف 
يحتاط إن أمكنه وإلا يتخيّر بينهم عملاً على ما قدّمنا تفصيله في حلّه '". وعلى الجملة 
لا فرق وقتئذٍ بين الأحياء والأموات من تلك الجهة. 


تعريف العدالة 
)١(‏ وقع الكلام فى أن ن العدالة المعتبرة فى جملة من الموارد كالتقليد لقا 


() بل عبارة عن الاستقامة في جادة الشرع وعدم الانحراف عنها يمينا وثمالاً. 
)١(‏ راجع ص 17١‏ . 
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والقضاء والطلاق وإمام الجماعة وغيرها ما حقيقتها؟ واختلفت كلاتهم فى بيانها إلى 
اقوال: 

فقا« ها'نسي ال المقتيوو يت امنا خرين نمع ان العدالةامملكة او ننه راسك او 
حالة, أو كيفية باعثة نحو الاطاعة بالاتيان بالواجبات وترك المعاصي والحرمات. 

ومنها: أن العدالة هي: الاتيان بالأعمال الخنارجية من الواجبات واجتناب 
ارماك القاقى عن اللكة الشيانية :نبي حل ذلك ام عمل ةين الففنات 
الشيا نون كان للك العمل مس عي لعن رقا لاون ممكائها دقرت 
ناظر إلى المسبب والمقتضى كما أن التعريف السابق ناظر إلى السبب والمقتضي, بمعنى 
انعد فدهل الغرويف لتشم نون انشعو لقني للعدل ببسل اذا التعر بك 
هو العمل المسبب والمقتضى للملكة النفسانية التي هي السبب, هذا. 

ويمكن أن يقال؛ التعريفان راجعان إلى شىء:واخد لأن الملكة ها :هى ٠‏ ليسث هى 
المدالة الى تقين ف يخلة من الزازد ف (القرية القديية يال المع عق انلك 
بسي لعمل أ مقا لكام الو اسماك بودزك ارما سينروة لاك لأ اوكا 
المعصية في الخارج لغلبة ال وى على الملكة يستتبع الفسق من غير نكير. وبناءً على أن 
العدالة هي الملكة بما هي. يلزم اجاع العدالة والفسق في شخص واحد في زمان 
واحدء ومن هنا يصح أن يقال: العدالة هي الأعمال الخارجية الناشئة عن الملكة 
التفسانية :قراف بالتعر يفيو شه نوائقة :وان كان اعزقينا شاظرا ال مياق اعساز 
التلبس بالعمل دون الآخر. 1 

وفقياة ان الغذالة+ نقتي الأغرال امنا ريسة تون :فعل الو الحبا رك كز لك ادر ماف 
دون اعتبار اقترانها بالملكة أو صدورها عنها. فالعدالة هي الاستقامة عملاً فى جادة 
الشرع وعدم الجور والانحراف عنها يِيناً ولا ثمالاً. 

وكيا : أن العدالة هي : الاسلام وعدم ظهور الفسق في الخارج. وعلى ذلك لا بدٌ 
من الحكم بعدالة أكثر المسلمين, وإن لم نعاشرهم بوجه, وذلك لاسلامهم وعدم 
ظهور الفسق منهم عندنا. 

ومنها: أن العدالة هي: حسن الظاهر فحسب. وعلى ذلك لا يمكننا الحكم بعدالة 


1" ومع با اما ا واب جد سود مع ا اما اوقترا قرو 71 الاعقيا ذو التعليد 
أكثر المسلمين كما على التعريف المتقدم لتوقفه على إحراز حسن الظاهر. المتوقف على 
المعاشيرة فى التملة ولورير ينه اهيا بالواجبات وغين مرتكب للمعاصى فرقين أو ئثلاتاً 
و تهنا 1 

والصحيح أن حسن الظاهر والاسلام مع عدم ظهور الفسقء, معرّفان للعدالة لا 
أنهيا العدالة نفسهاء لامكان أن يكون الفاسق فى أعلى مراتب الفسق باطناً ‏ متحفظأً 
على جاهه ومقامه لدى الناس. فهو مع أنه حَسَن الظاهر محكوم بالفسق في الواقع 
لارتكابه المعاصي, ولا مساغ للحكم بعدالة مثله بوجه لقوله عرّ من قائل: «أولئتك 
هم الفاسقون » "١‏ مشيراً إلى مرتكبى المعاصى ولو في الباطن. وكذلك الحال فى 
الاسلام وعدم ظهور الفسق, فإن هذا العنوان بنفسه يدلنا على أن الفسق أمر واقعي 
قد يظهر وقد لا يظهر. فع أن المكلف فاسق في الواقع لارتكابه المعصية في الباطن 
كيف يمكن أن يكون عادلاً من جهة عدم ظهور الفسق منه. إذن هما طريقان ومعرفان 
للعدالة لا أنهما العدالة نفسهاء ويأتى الكلام على معدّف العدالة وطريق استكشافها 
قوييا إن ناح الله 

وعلى الجملة القولان الأخيران ساقطان, ومعه لابدٌ من التكلم في أن العدالة هي 
الاغال التاوحية ف دون اعفنا و عدووها قن الدلكة الشساقة ان اذه مسن:ق 
الغذالة ان تكويق الأغيال ضنادرة غنم الملكة ؟ ٌْ 

فنقول: لم تثبت للعدالة حقيقة شرعية ولا متشرعية. وإنما هي بمعناها اللغوي 
أعني الاستقامة وعدم الجور والانحراف, وهي قد تستند إلى الأمور الحسوسة فيقال: 
هذا الجدار عدل أو مستقيم أو أن العصا مستقيم, فتكون العدالة والاستقامة من 
الاوون المسوسة رو فد ينه ال الامور عن المسيويية قيزاد .نهنا الاسعقامة المعقوورة 
وذلك كالعقيدة والفهم والأخلاق, فيقال: عقيدة فلان مستقيمة أي غير مشوشة أو أن 
فهمه مستقيم في قبال اعوجاجه. أو أخلاقه مستقيمة أي لا إفراط فيها ولا تفريط . 
وقد تسند إلى الذوات فيقال: زيد عادل ومعناه انه مستقهم في ا لخروج عن عهدة 
التكاليف المتوجهة إليه. وحيث إن الشارع يراه مستقها في جادة الشرع فهو عادل 


(١)النور‏ 2:55: الحشر 1565 


معنى العدالة / م ؟ الا اس نو رو اس ا حا ا 1 


2 


شرعاً وغير منحرف عن جادته. فالعدالة المطلقة ‏ وهي المنسوبة إلى الذوات ‏ هي : 
الاستقامة العملية ىا يقتضيه معناها اللغوي مع قطع النظر عن الروايات. 

والمتتحضل: أن الغذالة لست لمنا تحففة سترغية وافا اسعتلت فق الكعاب 
والأخبار بمعناها اللغوي أعني الاستقامة وعدم الاعوجاج والانحراف وغاية الأمر أن 
موارد استعمالها مختلفة. كما ظهر أن العدالة ليست من الأوصاف النفسانية, وإغا هي 
صفة عملية لأنها في اللغة كما عرفت هي الاستقامة وعدم الجورء وفي الشرع هي 
الاستقامة في جادته. وإلى ذلك أشير في جملة من الآيات المباركة كما في قوله عرٍّ من 
قائل: «فإن خفم أن لا تعدلوا» '" وقوله: #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النّساء © '"' لإضافة العدالة فيه إلى الذات بلحاظ استقامتها في جادة الشرع وتطابق 
أعاها لأحكامه. 

وتوضيح ما ذكرناه: أن ترك الحرمات والاتيان بالواجبات قد يستند إلى عدم 
المقتضي لفعل الحرام أو ترك الواجب. كا إذا لم تكن له قوة شهوية أو غضبية باعثة 
إلى فعل الحرام أو ترك الواجب, ولم تكن له رغبة في طبعه إلى إيجاده كما في أكل 
القاذورات ونحوها من المحرمات, فإنه أمر قد يتفق فلا تكون للمكلف رغبة إلى فعل 
الحرام. وهذا لابدٌ من أن يفرض في الحرمات أو في الواجبات غير العبادية. لعدم 
كفاية الاتيان بالواجب لا عن مقتض وداع إغشي يدعو إليه في العبادات, والوجه فيه 

نم إن ذلك مجرّد فرض لا وقوع له أو لو كان متحققاً فهو من الندرة بمكان. وذلك 
لأن البشر لا يخلو عن القوة الغضبية والشهوية وهما داعيتان له نحو الحرام لا حالة 
عل الاختلافق مرا تي ..وكفت كان إذا رظنا أن ترك اللسرام مسفيد إل عيده 
المقتضي لفعله لم يتحقق بذلك العدالة بوجه, لأن المكلف وإن لم ينحرف حينئذٍ عن 
جادة الشرع. إلا أنه لم يسلك جادته برادع عن الحرمات. وإنما سلكها لا عن مقتض 
لارتكابها وعدم موافقة الحم شيئاً من قواه. بحيث لو كان له مقتض لفعلها 


ع1 ا ال لك 


لارتكبهاء فثله ليس بسالك لجادة الشرع وإن لم يكن منحرفاً عنها أيضاً. فهو في 
الحقيقة خارج عن موضوع العدالة والفسق. 

أما أنه ليس بعادل فلأنه لم يسلك جادة الشرع برادع عن الحرمات والانحرافات 
وأما أنه ليس بفاسق فلأنه لم يخرج عن جادة الشرع بفعل امحرمات. 

وقد يكون ترك المحرمات وفعل الواجبات مستنداً إلى الرادع عن المعصية مع 
وجود المقتضى لارتكابها. والرادع عن ارتكاب المعصية مع وجود المقتضى لفعلها قد 
يكون تسلّط القوة العاقلة على العقل العملي, بمعنى أن العقل قد يكون مسيطراً على 
النفس سيطرة تامة فيلاحظ الأعمال الى يريد المكلف إصدارها. فيصدر ما هو 
عيوب مكنا ل داه خلا دورمن الكل غيره بدا ك] سكن الفدهن السد 
الرضي (قدّس سرّه) وأنه ١‏ يرتكب مباحاً طيلة حياته فضلاً عن الحرام والمكروه 
والمكلف في هذه الصورة وإن كان سالكاً لجادة الشرع أتم سلوك, إلا أن سلوكه هذا لم 
يستند إلى خوفه من العقاب وإلا لم يكن له أيّ مانع من أن يرتكب المباح والمفروض 
أنه لا يرتكبه وإنما يرتكب ما هو محبوب لدى الله عرّ وجل ومثل ذلك من السلوك لا 
يعتبر فى موضوع الأحكام الشرعية قطعاً لاستلزامه تعطيل الأحكام الشرعية في 
جملة من المقامات فإنه يختص بالاأوحدي ٠‏ لوضوح أ العدالةيوذا المع على مره 
العصمة, فلا يراد بالعدالة المعتبرة في إمام الجماعة أو الشاهد أو الفتوى أو غيرها مما 
يعتبر فيه العدالة هذا المعنى بتاتاً. 

وقد يكون الرادع عن ارتكاب المعصية مع وجود المقتضي لها رجاء الشواب أو 
الخوف من العقاب. كما لعلّه الغالب في آحاد المكلفين لأنهم إنما يجتنبون المعاصي 
خوفا فن عذ ا بسح انهه وعدا المع من العدالة هو المراد منها في موضوع جملة من 
الأحكام الشرعية, فن سلك جادة الشرع برادع الخوف من العذاب أو رجاء الثواب 
مع فرض وجود المقتضي له للانحراف, فهو مستقيم في الجادة ومصداق للعادل شرعا 
ولندهنا: 

اك الرادع عن ارتكاب الْحرّم إذا لم يكن هو الخوف أو الرجاء, فلا يخلو إما أن 
يكون أمراً حرماً فى نفسه كالرياء, لأنه إذا أتى بالواجب التعبدي بداعي الرياء وإراءة 
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عمله للناس لكى يحتسب من العاملين بالوظائف الشرعية والمنقادين لأوامر الله 
سيحانة وكيك :تو جه كوم أن الر نع جل العمل وض للق الل مريجانه رقن 
البديهي أن ذلك لا يكون من العدالة في شيء فإنه إنا أى بما أتى به أو ترك ما تركه 
بنك لزنا ولو لاه لترك الو اع وتم فر مها ان الرياء محرّم ومرتكبه محكوم 
بالفسق والانحراف عن جادة الشرع. وإما أن يكون أمرأً مباحا. ىا إذا ردعته عن 
ارتكاب الحرم شرافته وجاهه لأنه لو ارتكبه سقط عن أعين الناس. والمكلف وقتئذٍ 

وإن لم ينحرف عن جادّة الشرع وم يرتكب الحرام إلا أنه لم يسلكها بداع الخوف 
وشلواة فلك العبوةية#وانا سلكيا تحفظا عل ,شو ونه وجاههافهده الضوزة أيضا 
خارجة عن موضوعي الفسق والعدالة والمكلف حينئذٍ ليس بعادل ولا بفاسق. 

فالمتحصل: أن العدالة هي : الاستقامة في جادة الشرع بداعي الخوف من الله أو 
رجاء الثواب. وهى ىا ترى صفة عملية وليست من الآاوصاف النفسانية بوجه 
1 أنه هي الاستقامة في الجادة بداعي الخوف أو رجاء الثواب. وليس هناك ما 
يكون ملكة 3 وضنة اسان عد جهو ١‏ ن الحوف لسن هو العذالة قينا حق يتوه 
با هن الصضفات النقييائنة, 


بق في المقام أمران 

أحدهما: أن الاستقامة بالمعنى المتقدم يعتبر أن تكون مستمرة بأن تصير كالطبيعة 
الثانوية للمكلف, فالاستقامة في حين دون حين كا في شهر رمضان و الوم أ 
غيرهما دون بقية الشهور ليست من العدالة في شيء دقان الكلق لا يكون سكف 
بذلك في الجادة ولا سالكاً نا بداع النوف أو رجاء الثواب. وبعبارة أخرى أ 
المكلف وقتئذٍ لايمكن الوثوق باستقامته لأنه قد يستقيم وقد لا يستقيم. مع أن 
المعتبر في العادل أن يوثق بدينه ولا يتحقق ذلك إلا بالاستمرار في الاستقامة. وكذلك 
الحال فما إذا استقام بالاضافة إلى بعض الحرمات دون بعض. ولعلّ ما ذكرناه من 
اعتبار الاستمرار في فعل الواجبات وترك الحرمات هو الذي أراده القائل بالملكة ولم 
يرد أنها ملكة كسائر الملكات. والّه العالم بحقيقة الحال. 
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انيهما: أن الاستقامة مع الاستمرار عليها التي فسّرنا بها العدالة المعتبرة في جملة 
من الموارد, لا يضرها ارتكاب المعصية فى بعض الأحيان لغلبة الشهوة أو الغضب فيا 
إذا قدم يعن الارتكاي» لأنه حال المتضية وإ كان متيعرفاً عن اللناد: ]ل أنه إذا قاف 
رجع إلى الاستقامة. وقد قال عر من قائل في توصيف المتقين: إذا مسّهم طائف من 
الشيطان تذكروا "١*‏ فالشيطان قد يمس العادل كا يمس غيره. وقد قيل: إن الجواد 
قد يكبوء إلا أنه إذا تذكر ندم ورجع إلى الاستقامة والعدل. 

والمتحصّل : أن الاستقامة الدائمية بمعنى عدم صدور الحرام من المكلف منذ بلوغه 
ال ا خر غمرة غير مغيرة ق العذالى كا ل تس :فيا الاستقامة المنارقة للعادة كنا 
إنااقوقها أن الكدية:الوالعدد وسازسي لها عملة يوه من التاق الدشيو 
والكخرو ةيرون رقا ايضا اذ ابي أو الوصي (عليه السّلام) أخبرنا أن الله لا يعاقب 
المكلف بتلك الكذبة إذ يشفع له الشفعاء يوم القيامة, فإنه لا يعتبر ترك مثل ذلك في 
العدالة لاختصاصه كسابقه بقليل من المكلفين بل لا يتحققان إِلَّا في الأوحدي. ولا 
يحتمل أن تكون العدالة بهذا المعنى معتبرة فى موضوعات الأحكام الشرعية 
لاستلزامه التعطيل كبا مد . هذا. 

وقد ذهب شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)!" وجمع ممن تقدمه وتأخر عنه إلى أن 
العدالة زائداً على ما بيّناه من العمل والاستقامة في سلوك جادة الشرع. يعتبر فيها أن 
يستند العمل إلى الملكة النفسانية بان تدعو المكلف إليه وتبعثه على ملازمة الطاعة 
وترك المعصية, فالعمل الجرّد من الملكة لا يكون من العدالة في شيء. وحيث إن 
الملكة من الصفات النفسانية والأمور غير الحسوسة فلا مناض من أن تستكشقها ما 
جعله الشارع معرّفاً إلى وجودها وكاشفاً عنها من حسن الظاهر أو غيره. وهذا قد 
استدل عليه بوجوه: 

الأوّل: أن الشك في أن الملكة معتبرة في العدالة أو ليست كذلك من الشك في سعة 
اقيزه الغل الا روضيقة وتروده بين التسلار العفو بولا مقا معد رين الالخلنها لمقذار 


.7١١:1/ الأعراف‎ )١( 
رسالة فى العدالة: /1؟75.‎ )1( 


معنى العدالة / م ؟ امج ا و ل 


المتيقن منه في ترتب الآثار عليه وهو المضيّق, وأما الزائد على ذلك أعني الموسّع فلا 
وذلك للشك في أن الآثار المرغوبة من العدالة هل يقرتب عليه في الشريعة المقدسة أو 
لاء ومقتضى الأصل عدم ترتبها عليه. إذن فجواز الايتام في صلاة الجماعة ونفوذ 
القضاء والععادة وغينها :من انان الغدالة انا ترف عل ترك المونات والاشنان 
بالواجبات إذا كان الباعث إليهها هو الملكة النفسانية, وأما مجحرد ترك الحرام أو الاتيان 
بالواجب من دون ملكة تدعو إلبهما ففقتضى الأصل عدم ترتب الآثار عليه. 

ويرد على هذا الوجه: 

أولاً: أن العدالة ليست من المفاهي المجملة المرددة بين السعة والضيق حتى يجب 
الأخذ بالمقدار المتيقن منها ى) ذكر. وإِما هي مفهوم مبين لما تقدم وياتى ايضا من انها 
بحسب اللغة والأخبار هي الاستقامة العملية في جادة الشرع وأن هذا هو الذي أخذ 
في موضوع الأحكام الشرعية وهو مفهوم موسع. فإذا شككنا في تقييده بالملكة فلا 
حالة ندفع احتال التقييد بالأصل . 

وثانياً: أن ما أفاده (قدّس سرّه) من الأخذ بالمضيّق والقدر المتيقن وعدم ترتب 
الآثر على الموسّع بالأصل. إنما يتم في الآثار التي أخذت العدالة في موضوعها بالقرينة 
المتصلة ى) في الشاهد بقوله عر من قائل: #واشهدوا ذوي عدل منكم #'! وذلك 
لآن العدالة إذا قلنا باجماها فالمقدار المتيقن من الموضوع المقيد بذلك القيد اليجحمل. هو 
الشاهد الّذي يستقيم في أعماله عن الملكة النفسانية الداعية إلى الطاعة لأنه الذي نقطع 
بقرتب الأثر عليه وأما الشاهد الذي يستقيم في أعماله لا عن ملكة فنشك في ترتب 
الأثر عليه والأصل عدمه أي عدم نفوذ شهادته. ولا يتم فها أخذت العدالة في 
موضوع الحكم بالقرينة المنفصلة كما في بابي الفتوى والقضاء. فإن الأدلة القائمة على 
حجية فتوى الفقيه من السيرة وغيرها مطلقة ولم يقيد فيها اعتبارها يما إذا كان المنذر 
أو العالم عادلاً. وما استفدنا اعتبار العدالة بدليل منفصل كالضرورة أو رواية 
الاحتجاج أو غيرهما تما استدل به على اعتبارها فإذا فرضنا أن مفهوم العدالة بحمل 


ع 


مردد بين الموسشع والمضيّق فلا مناص من أن يقتصر في تقييد المطلقات بالمقدار المتيقن 


)١(‏ الطلاق 56:؟. 
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من المقيد. فإن المخصص المنفصل إذا كان يحملاً اقتصر فى تخصيص العموم به على 
المقدان المتيقم قد .وهو المندن الدى لا يستقيم في أعماله للقطع بعدم جواز تقليده لأنه 

وأما إذا كان مستقهاً في أعماله ولم ينحرف عن جادة الشرع عيناً ولا ثمالاً غير أن 
التخصيص والتقييد الزائدين يتمسك بعموم العام أو إطلاق المطلق. وبه يحكم بجواز 
التقليد ممن له الاستقامة العملية وإن لم يكن واجدأ للملكة النفسانية بوجه. 

الغاق؛ الأخبان الواوؤة فى أن إماء الجباغةديشترط «فنية الوفوق يده" فنإن 
المستفاد من تلك الأخبار أن العدالة المعتبرة فى مثل إمام الجماعة يعتبر فيها الوثوق 
بالديانة ولا يحصل الوثوق بها بالاستقامة العملية المجردة عن الملكة. فان من ترك 
الحرمات وأتى بالواجبات لا عن ملكة لا يكننا الوثوق بدينه, لأنه من الجائز أن 
تكنو كله المعضية و المتتقبلبوخالك امر اهتبيه وهدا خلا .ما اذا عمل عق 
ملكة نفسانية إذ معها يمكننا الوثوق بدينه. 

والجواب عن ذلك: المنع عن عدم حصول الوثوق بدين من نرى أنه يأتٍ بواجباته 
ورك خويات: 9 اذا عاهر انمد ةورانا النكا نه يحيو انا فى اللخير ا انق مذ بد 
أو أنه يخاف الجن مثلاً ولا يتمكن من الدخول في موضع فيه ذلك الحيوان ولا يسكن 
فكانا خالا فو الخفى موقن مربت عاد :لكبو سين الزمان علساكل)ا عرسا أن 
ارجا كافووى ذلك الخير ان أو المذن الا زنة الممشفياة وو خضل ذا الوتو يد لك 
فى حقه. وكذلك الحال فما إذا عاشرناه مدة ورأينا يخاف الله سبحانه ولا يرتكب 


)١(‏ منها ما رواه أبو على بن راشد قال: قلت لأبىي جعفر (عليه السّلام):إن مواليك قد اختلفوا 
فاصلى خلفهم جميعا؟ فقال: لا تصل الاخلف من تثق بدينه . وفي رواية الشيخ. زاد: وأمانته. 
المروية في وسائل الشيعة "١9:8‏ /ابواب صلاة الجماعة ب ١٠ح‏ ؟ وما رواه يزيد بن حماد عن 
أبى الحسن (عليه السّلام) قال قلت له : اصلي خلف من لا أعرف ؟ فقال: لاتصل إلا خلف من 
تثق بدينه الحديث . المروية في وسائل الشيعة /: 5١9‏ /ابواب صلاة الجاعة ب 1ح ١‏ 


وغيرهما من الروايات. 


معنى العدالة / م ؟ ا اسم ووو عا او ا ل و ا 1 


كرما وريز اتانيه وظائقة: وو انعد انه دقدا عن وريد لاله ومفضل لذا لوقف اكه 
بلا فرق فى ذلك بين القول باعتبار الملكة في العدالة وعدمه, لأنهما أجنبيان عن 
سول الى بافتتردون المتس ا افد لقي 7 

الثالث : الروايات الواردة في العدالة لأنها قد أخذت في موضوعها أوصافاً 
وعناوين خاصة لا تنطبق إلا على صاحب الملكة وذلك كالعفاف. والستر والصلاح, 
والمافة نية, والمرضي , والخير. والصائن "١‏ مع الاجماع على عدم اعتبارها زائدة على 
العذالة: 

وقيه؛ أن الشاويق الذكورة غير ستطلفة عل الأغال الفنانية فضلا عن أن متطيق 
عل الصفات التقيانة وتفصمل رألكة أن كوة الل موضنا عع ان يكوى أفغالة 
مما يرضى به الناس , كما إذا لم يظلمهم . ولم يكذبهم, ولا أنه عمل عملاً ينافي لرضاهم 


)١(‏ يونس بن عبدالرحمان عن بعض رجاله عن أبى عبدالله (عليه السّلام) قال: «سألته عن البينة إذا 
أقيمت على الحق أيحل للقاضى أن يقضى بقول البينة ؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ 
نه ظاه امكو الى لكات وروا تنا كدرو والنيا قوب والشساقاك نوالا ساب فإذا كان لاقو 
الرجل ظاهر مامونا جازت شهادته ولا يسال عن باطنه». المروية في وسائل الشيعة و" 
/ أبواب الشهادات ب 5١‏ ح . 000 

عبدالله بن المغيرة قال «قلت للرضا (عليه السّلام): رجل طلق امراته. واشهد شاهدين 
ناصبيين قال :كل من ولد على الفطرة. وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته» نفس المصدر 
[ح ة]. 

عمار بن مروان عن أب عبد الله (عليه السّلام) : «في الرجل يشهد لابنه. والابن لأبيه والرجل 
لامرأته فقال: لا بأس بذلك إذاكان خيراً» الحديث . نفس المصدر [ح 3]. 

أبو بصير عن أب عبدالله (عليه السّلام) قال: «لا بأس بشهادة الضيف إذاكان عفيفاً صائنا» 
الحديث . نفس المصدر [ح .]٠١‏ 

إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه (عليه) السّلام): «أن شهادة الأخ لأخيه 
نجوزإذاكان مرضيا ومعه شاهد اخر» نفس المصدر زح ]. 

عبدالله بن أبىي يعفور قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه السّلام): بم تعرف عدالة الرجل بين 
المسلمين حتى تقبل شهادته لمهم وعليهم ؟ فقال :أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج 
واليد ...» الحديث. نفس المصدر [ح ١‏ ]. إلى غير ذلك من الأخبار. 


رق مع اع وا اناو ان وول ممه متاو لوطاو و نويه اقرع الغووة 1 /ن الاجقياة والتقليد 
فهو من صفات الأعمال الخارجية وليس من الصفات النفسانية في شيء. نعم, الرضا 
صفة نفسانية, إلا أنه أجننبى عن المتصف بالعدالة لأنه أمر قاتم بالغير إذ العادل هو 
المرضى::والراقى عن أفكالدرضو القن..ومق كونه ضيالا انلا كوق فاتك العمل 
ولأ مفدذ ا بسانيو انك مذضنات: الاع ال امار 

وكذلك كونه مأموناً فإن الأمن وإن كان بمعنى اطمئنان النفس وسكونها في مقابل 
اضطرابها وتشويشها.ء إلا أنه أمر قائم بالغير دون المتصف بالعدالة. لأنه المأمون وهو 
نما يتحقق بكونه مستقواً فى أعماله ووظائفه بعدم أكله أموال الناس وترك الخيانة فى 
اغراطتيي وتقونيي طق يعو اابداء 

وأمةالفيك فيو عع التقطنة .وكوي مكلف جاتر ا أنا قعفن انجينا تن الحيوية غك 
اله سبحانه فهو بهذا المعنى عبارة أخرى عن اجتنابه المعاصي لتلا ينهتك سرّه وتظهر 
عيويةا لتق انهو انا عق كوانه مسيعورا الا الناس ومعناه أنه لا يتجاسر بالمعاصي 
ولا يتجاهر بها لدى الناسء, فهذا أيضاً من عناوين الأعمال الخارجية وليس من 
الففة النفساتية فى شد 

كما أن الخيّر هو الذي كانت أعماله خيراً. والصائن من ترك المعاصي مع وجود 

والعفة بمعنى الامتناع عبًا لا يحل. ففلان عفيف أي ممتنع عبًا لا يحل كأذى الناس 
وغيره من الحرمات الإلهية, ويأق للعفاف بيان زائد على ذلك عند التكلم على الوجه 
الرابع . 

والمتحضل: ان العتاوين المذكورة عبن متطقة غلن الففات اليانة بوحةه: 

الرابع: صحيحة 7" عبدالله بن أبىي يعفور قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السّلام): 


)١(‏ هكذا عبّروا عنها في كلماتهم إلا أن الأمر ليس كذلك لأنها قد روبت بطريق الصدوق والشيخ 
اقذمن ذهنا):وكل الطريقين ضمي أما طرق الوق (قدذسى عه ) قاذن فيه اعون وض من 
ابن يحيى العطار وقد مر غير مرّة عدم ثبوت وثاقته . وأما طريق الشيخ (قدّس سرّه) فلأن فيه 
محمد بن موسى الطهمداني وهو وإن كان تمن وقع في أسانيد كامل الزيارات ومقتضى ذلك وثاقته 


ث» 


معنى العدالة / م ؟ 0000 1 


«بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعلبيهم؟ فقال: أن 
تعرفوه بالستر والعفاف. وكف البطن والفرج واليد واللسانء. ويعرف باجتناب 
الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمرء والزناء والرباء وعقوق الوالدين 
والفرار من الزحف وغير ذلك, والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه 
حتق يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ويجب 
عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس, ويكون منه التعاهد للصلوات النمس إذا 
واظب عليهن, وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين. وأن لاا يتخلف عن 
جماعتهم فى مصلاهم إلا من علة ...م 31. 

وتقريب الاستدلال مها يتوقف على مقدمتين: 

إحداهما: أن يكون قوله (عليه السّلام) «أن تعرفوه بالستر والعفاف» معدّفاً منطقياً 
بأن تكون الجملة المذكورة حداً أو رسماً للعدالة وبياناً لماهيتها نظير قولنا: حيوان 
ناطق فى الخواك:غن أن الأنسان ما شو اذى الغدالة تعين الاكتتيار والمعروفيةبالستر 
والضاف وعرهيا غازكر ق المدية: 

انيتهها: أن يكون العفاف والستر من الصفات النفسانية. فإنه إذا ضممنا إحدى 
المقذكة المذكوونين :ال الاأحرى انفحت أن الغذالة:ملكة ومن الضفات النفساينة كا 
ادعوه. وكلتا المقدمتين ممنوعتان: 

أما المقدّمة الأولى : فلأن الجملة المذكورة معدّف أصولى لغوي أعنى ما ينكشف به 
الغيء. وليست معرّفاً منطقياًبمعنى الحد أو الرسم وكون المعوّف عين المعدّف وذلك: 


إلا أنه معارض بتضعيفه, وهذا لا لأنه مستثنى من كتاب نوادر الحكئة. لأنه مستند إلى توهم أن 
الرجل قد وضع أصلي زيد الفرسي والزرّاد وهذا خطأ للأن أصلها ما رواه عنه ابن أبي عمير وقد 
عثروا على طريق معتبر إليهما من دون أن ينتهي إلى الرجل على ما نبّه عليه السيد الطباطبائي 
والسيد الصدركا لا يخق على من راجع ترجمة زيد الزرٌاد. بل لما ذكره ابن الوليد من أن الرجل 
كان يضع الحديث. فإنه ما لايمكن حمله على وضعه خصوص أصلي الزيدين لاطلاقه. إذن 
لذوكن التفدا دغل بووانات ارا ,بوجة. 
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أما أوّلاً: فلآن ظاهر قوله (عليه السّلام) أن تعرفوه بعد قول السائل: بم تعرف 
عدالة الرجل ؟ أنه إنها سأل عا يعرف ويستكشف به العدالة لا أنه (عليه السّلام) سأل 
عن حقيقتها وماهيتهاء فإن المعرّف المنطق اصطلاح حديث بين المنطقيين» ومن البعيد 
أن يكون مراد السائل بقوله: بم تعرف. هو السؤال عن حقيقة العدالة وأن معدفها 
على اصطلاح المنطقيين أي شيء ؟ فإن وزانه وزان قولنا: بم يعرف الشيء الكذائي أو 
الشخص المعيّن. فإن المراد بمثله فى المحاورات العرفية الدارجة هو السوّال عرًّا ينكشف 
الكو دوعا لال لمكي لا الم لعزن ووو وس اهل الما امكو كن 

وأما ثانياً: فلأنه لم يذكر في الجواب أن العدالة هي الستر والعفاف. ونا قال (عليه 
السّلام) «أن تعرفوه بالستر والعفاف» فقد جعل المعرّف إشتهار الرجل ومعروفيته به) 
الاين الستى والعفا قو ومن الندييى ان الاشعنا رو المعوو فيه يا النعنا حتقيقة الل الة 
وإنااسقفعا تاو قائه الكملة يونا سطنياً هون لسار والعقات 5 العروقة ناكا 
لا يخنى. 

وعلى الجملة أن ما ادعيناه من أن المعرّف ظاهر في المعدف الأصولىي ليس لأن 
السؤال راجع إلى المعوّف بظاهره فحسب, ليتوهّم أن ذلك غير مانع من أن يجيب 
(عليه السّلام) أولاً ببيان حقيقة العدالة تفضلاً لمكان جهل السائل بحقيقتهاء وثانيا 
نيان الطريق ارقا رقولده والدلذلة تقل القبويا هو عيفد السدوا ل هود 
نفس الجواب فى ذلك بالتقريب المتقدم. فلاحظ فإن المعروفية والاشتهار بالستر 
والعفاف ليسا بحقيقة العدالة كما مث . 

كا انها افو هن :انمق الففاة الفياقة اعاتهو ننس العناقه وال :واما 
المعروفية بهما فلم يتوهّم أحد كونها من الصفات النفسائية أبداً. 

وقل الجملة أن الحسلة الذكورة عدف أصضوؤل لقنو ليده معدفا منتطفياً 
بوجه. كا أنه المراد بقوله (عليه السّلام): «والدلالة على ذلك...» بمعنى أنه من المعردف 
اللغوي لا المنطق فإن المراد بالدلالة هو ما ينكشف به اجتناب الكبائر ولا يحتمل أن 
يراد بها المعدف المنطق أن يكون 'احسات: الكبائر عين كونه ساررا لجميع عيوبه 
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لوضوح المغايرة والاثنينية بين الدال والمدلول. 

وأما المقدمة الثانية: فلا بيّناه في الوجه السابق من أن العفاف هو الامتناع عب 
لاخ :وهومن الافقال الخارحية لا التفينانية فغتلا عن ان تكون مسن الضصنات 
النفسانية, فإن العفيف من لم يرتكب الحرام في الخارج. نعم. ذكر علماء الأخلاق أن 
العفة هق قات النفس إلا أنه اصطلاح مستحدث بينهم» ولا يمكننا حمل العفاف 
الوارد في كلمات الأئة (عليهم السّلام) عليه. نعم العفاف أعني ترك ما لا يحل فعل 
من الأفعال الاختيارية. ومن الظاهر أن الفعل الاختياري له مبادئ من الأمور 
النفسانية حتى مثل الأكل والشرب وغيرهما من الأفعال المتعارفة, إلا أن ذلك غير 
مسوّغ للقول بأن تلك الأفعال التي منها الأكل ونحوه. من الصفات النفسانية ىما هو 

وأما الستر فهو أيضاً كما مر بمعنى التغطئة وهي كناية عن عدم ارتكاب امحرمات 
فكان سنه وينيا جاعزا وقطاء فعق كو اتا الدسقط.. برع عن رمات 
ولعلّه بهذا الاعتبار يُدعى الله سبحانه بالستّار لدفع البلية والهلكة. فإن معناه: يا من 
يكون حاجزاً بيننا وبين البلية, إدفع عا البلاء بسترك وحجزك. وكيف كان فهو أيضاً 
مق الأففال الدارحة 

وأما كف البطن واليد والفرج وغيرها من الأفعال المذكورة في الرواية فكونها من 
الأفعال الحنارجية دون الأفعال النفسية فضلاً عن صفاتهاء أمر ظاهر لا خفاء فيه. 

ثم إن بما بيّناه في المقام اندفع ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أن قوله 
(عليه السّلام) «أن تعرفوه بالستر والعفاف» معرّف منطق للعدالة. وبيان لماهيتها 
وحقيقتها وذكر في وجهه: 1 الستر والعفاف والكف قد وقع مجموعها المشتمل على 
الضفة التفسائية معدفا للغدالةفلاً وذ أن يكون: خض :هنا بل لآب من مشاوانه. 
وقد يكون أعم إذا كان من المعرّفات الجعلية كما جعل (عليه السّلام) فى هذه 
المضحة الدليل عل :هذ الامو كرون العحضن بعاترا لعيوزة: 

وذغوى» أن ظاغر' السوال :قوعم هن الأناوة المودفة الكو اله يعن امعرافة:متقؤومها 
تفصيلاً. والصفات المذكورة ليست أمارة, بل هي على هذا القول عينها فيدور الأمر 
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بين حمل السؤال على وقوعه عن المعرّف المنطق لمفهومها بعد العلم إجمالاً وهو خلاف 
ظاهر السؤال. وبين خلاف ظاهر آاخر وهو حمل الصفات المذكورة على مجرد 
ملكاتهاء فتكون ملكاتها معرفة وطريقاً للعدالة وحينئذٍ فلا يصلح أن يراد بها إلا 
نفس اجتناب الكبائر المسبب عن ملكة العفاف والكف وهو القول الثاني. 

مدفوعة : يبعد إرادة جرد الملكة من الصفات المذكورة بخلاف إرادة المعدف المنطق 
العاوض لمنهوم الندالةافإنه فين عبد خصوما بالاخطة أن«طريقية ملكة قد 
المعاصى لتركها. ليست أمرا مجهولا عند العقلاء محتاجا إلى السؤال. وخصوصا 
بلاحظة قله فيا بعد: والدليل على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لعيوبه . فإنه على ما ذكر 
كوق أمازنة عل آمارة :ايكون قن الأمارة الأول أعن الملكة ختالة يغ السائدة 
ممعدكى غنيا بذكن مركت اال عا مسعالا ال ذكن اماه تذكر طلا اماده لخر 
بخلاف ما لو جعل الصفات المذكورة عين العدالة فإن المناسب بل اللازم أن يذكر لها 
طريق أظهر وأوضح للناظر في أحوال الناس '". انتهى ما أردنا نقله. 

والوجه في الاندفاع يتلخص في أمور: 

الأوّل: ما قدمناه من أن ظاهر الرواية أن المعدف معرّف أصولي لغوي وليس 
معرّفاً منطقياً بوجه. 

الثاني: أن الستر والعفاف وغيرهما مما ورد في الرواية ليس من الأفعال النفسية 
فضلاً عن أن يكون من صفاتها. 

الثالث: أن ما أفاده لو تم فإنها يتم فها إذا جعل المعرّف نفس الستر والعفاف أو 
غيرههما مما ورد في الرواية. وقد عرفت ان المعرّف هو الاشتهار والمعروفية بتلك 
الأوصاف لانفسهاء والاشتهار والمعروفية لم يتوهّم أحد كونها من الصفات النفسانية 
وبهذا يظهر أن المعرّف في الرواية لا مناص من أن يكون معرّفاً أصولياً ولا يحال 
لتوهّم كونه معّفاً منطقياً. لأن العدالة ليست هي المعروفية والاشتهار بتلك الصفات 
كا أنهها ليسا من التعريف باللازم المساوي وإن ذهب إليه بعض مشايخنا امحققين 
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(قدّس سرّهم) مدعياً أن الاستقامة العملية في جادة الشرع تلازم الكف والاجتناب 
عن المعاصي . وأن السرّ فى التعريف باللازم أن اللازم أقرب إلى الفهم عن ملزومه 
غالباً. فالكف والاجتنئاب معدفان منطقيان للعدالة7". 

والوجه فها ذكرناه أن الاشتهار والمعوّفية بالستر والعفاف ليسا من لوازم 
الاتقا نه الفملة يوه واناهنا نددكان وكاستان ونان عن العزالة فحسب: 

إذن الصحيح أن الرواية ليست للها أية دلالة على اعتبار الملكة في العدالة بل لا نظر 
ها إلى بيان حقيقة العدالة بنفسها أو بلازمها وإما أو كلته إلى الراوي نفسه. لوضوح 
معناها عند كل من يفهم اللغة العربية أعنى الاستقامة وعدم الا نمحراف كما م ولعلّه 
لذلك لم يسأله الراوي أيضاً عن حقيقة العدالة. فهي ساكتة عن بيانها بنفسها أو 
بلازمها وإغا سيقت لبيان كاشفها ومعرّفها. لأنه مورد السوّال عن الإمام (عليه 
السّلام) وقد جعلت الكاشف عنها هو الاشتهار والمعروفية والستر وغيرهما مما ورد 
ف الحديث: إذن.هى كواشف تعبدية عن العدالة »:واما أن العدالة أى نتىء:فالرواية 
ساكتة عن بيائهاء إذ لا يكاد أن يستفاد منها غبر أنها كواشف عن العدالة وأن 
ان :معرقة كون المكلقن معروفا بالعقاف: يعقكعل الضحبة بوطول المتعافر» تقد 
جعل (عليه السّلام) الاجتناب عن الكبائر الَتى أوعد الله عليها النار طريقاً وكاشفاً 
عن المعررو شتير لذ المعرماك.والاتان بالواعناتوذللم يداقق العسيي المكلفين: 

ثم إن كونه يحتنباً عن الكبائر لما لم يكن أمراً ظاهراً في نفسه وكان محتاجاً إلى طول 
المعاشرة. لأن المكلف قد يجتنب عن المفطرات مثلاً ويذلك يحسبه الناس صائًاً وغير 
مرتكب للمحرّم. إلا أنه يمكن أن لاينوي الصوم أصلاً أو يأتي به رياءً ليكون تاركاً 
للواجب وآتياً بالحرّم من دون أن يلتفت الناس إليه. احتاج ذلك أيضاً إلى طريق 
كاشف عنه بالسهولة ولو بالتعبد. وقد جعل (عليه السّلام) الكاشف عن ذلك كون 
الرجل ساترأ لجميع عيوبه وهذا هو المعبّر عنه بحسن الظاهر في كلاتهم, بأن 
لا يكذب عندهم ولا يغتاب ولا يعامل معاملة ربوية ويتحفظ على جميع عيوبه, ولا 
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يرتكب الحرمات في مجامع المسلمين ومنظرهم. وأما الواجبات فلم تعتبر الرواية 
التماق يجا لوف الناس نطرييقا دقفا ذلك ١1‏ الفباة وهيف ولك هفل ان كنات 
بالفرائض في الجامع علناً ويمرئى ومنظر من المسلمين أمر لابدٌ منه. وأنه كاشف 
تعبدي عن أن فاعلها حتنب عن الحرمات بحيث لو لم يتعاهد الفرائض في المجامع لم 
يحكم بعدالته. لاحتال أنه لم يصل أصلاً ومقتضى الرواية أن حمل فعل المسلم على 
الصحة لا يأتي فى مثلها لأنها عمود الدين ولا خير في من لا صلاة له أو لغير ذلك من 
الرجو» ولعطيت وأهبينيا اعفين. فى العدالة أن يكون الزعل :ماهد بالمضون فى 
جماعة المسلمين. نعم. لا باس في غير الفرائض من الصلوات المسنونات بالاتيان بها 
خفاءً بل هو الأرجح فيها كا لايخقى. 

وعلى الجملة دلتنا الرواية على أن الرجل متى ما تعاهد الاتيان بالفرائض فى 
المجامع العامة وكان ساتراً لجميع عيوبه المعبّر عنه بحسن الظاهر في كلاتهم حكم 
عدالته. .ولا ولآلة فبااغل اغشاز الملكة فيا بوه إذن العدالة كا قذهاه معن 
الاستقامة العملية في جادة الشرع . 

نعمء لا بد أن تكون الاستقامة مستمرة وكالطبيعة الثانوية للانسان حق يضدق 
أنه مستقير , فإن الاستقامة في بعض الأوقات دون بعض لا يوجب صدق الاستقامة 
كما أشرنا إليه انفآ واحتملنا أن يكون هذا هو المراد بالملكة في كلام من اعتبرها في 
العدالة»فإن بذك ترتقع الخاصمة من البين وتقع المصالحة بين الطرفين. والذي يستبل 
المخطب أن الرواية ضعيفة السند وغير قابلة للاستدلال بها على شيء. 


بق في المقام ارات 

أحدهما: لا كلام ولا شبهة في أن الكبائر ‏ وهي ال أوعد الله عليها النار في كتابه 
كما فى الرواية المتقدمة ‏ هادمة للعدالة ومانعة عن تحققها. وأما الصغائر فهل هي 
كالكبائر أو لا؟ فيه كلام بين الأعلام. ظ 


العدالة والصغائر 
المعروف أن الصغائر غير قادحة في العدالة إلا بالاصرار على ارتكابهاء فإن 
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الاصرار على الصغيرة بنفسه من الكبائر ولا صغيرة مع الاصرار. ومقتضى إطلاق 
كلام الماتن في المقام أن العدالة يعتبر فيها التجنب عن كل من الصغائر والكبائر وأن 
ارتكاب أي منهها قادح في تحققها. وذكر فى المسألة الثانية عشرة من شرائط إمام 
الجماعة أن المعتبر في العدالة عدم الاصرار على الصغائر لا عدم ارتكابها أصلاً. وهما 
كلامان متنافيان وما أفاده في المقام هو الصحيح. ولا فرق بين المعاصي الكبيرة 
والصغيرة وأن ارتكاب أية معصية ينافي العدالة والاستقامة في جادة الشرع. 

وبدلنا عل ذلك ملاتحظة نفس العزالة عقهومها :.خيث إن ارتكات المعضية غل 
إطلاقها انحراف عن الجادة وتعدٍ وطغيان وخروج عن زي العبودية. ومانع عن كون 
مرتكبها خيراً أو مأمونا أو عفيفا أو غير ذلك من العناوين المتقدمة بلا فرق في ذلك 
بين الصغائر والكبائر. وكذلك الحال بالاضافة إلى ستر العيوب ‏ لو تمت الرواية 
المتقدمة ‏ فإن ارتكاب الصغائر ينافي ستر العيوب ولا يتصف مرتكبها بأنه ساتر 
لعيوبه فإن المعصية من العيوب وكيف لا يكون معصية الله سبحانه عيباً وهي خروج 
عن وظيفة العبودية. فإذا فرضنا مثلاً أن أحداً يتطلع دار جاره وينظر إلى من يحرم 
عليه النظر إليه. سلب ذلك عنه العفة والمأمونية والخير والصلاح فلا يقال إنه عفيف 
أو مأمون أو خيّر. مع أنه من الصغائر التي لم يتوعد عليها بالنار في الكتاب. إذن نفس 
العدالة بمفهومها يقتضى عدم الفرق بين الكبائر والصغائر. 

ومن هنا ذهب جمع إلى أن المعاصي كلها كبيرة في نفسها فإن معصية الكبير كبيرة 
على كل حال. وإفا تقسّم المعاصي إلى الصغائر والكبائر من جهة مقايستها بما هو 
أعظم منهاء وذلك لوضوح أن معصية الزنا أكبر وأعظم من معصية الغيبة, كما أن 
معصية قتل النفس الحترمة أعظم من معصية الزنا وهكذا. وعلى الجملة المعاصي 
منافية للعدالة باطلاقهاء هذا. 

واستدل لما ذهب إليه المشهور من أن الصغائر غير قادحة في العدالة بوجوه: 

الأوّل: وهو العمدة رواية عبدالله ابن أبي يعفور المتقدمة "١‏ لما ورد فيها من قوله: 
«وتعرف باجتناب الكبائر الَتى أوعد الله عليها النار» بتقريب أن الاجتناب عن 
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الصغائر أيضاً لو كان معتبراً في العدالة لم يكن للحصر باجتناب الكبائر وجه. 

ويرد على ذلك: أن الاستدلال بها إنما يتم فها لو حملنا فيها المعدّف على المعدف 
المنطق وقلنا إن حقيقة العدالة وماهيتها هو اجتناب الكبائرء فإن الاجتناب عن 
الفبفائ أرضا لو كاك مقونا للفدالة ل يكن الحعر باجتنات الكباتق وده القاننا 
ذكرنا أن المعرّف أصولي لغوي فالاجتناب عن الكبائر والمعروفية بالفقه والستر وغير 
ذلك مما ورد فى الرواية دوال وكواشف عن العدالة, وعليه فلا مانع من أن يكون 
لكات غن الكائر معدقا وكاهفا عن الغدالة ويكون الكحعناي عن الصفاتز ايها 
معتبراً في العدالة. وذلك لأن المعدّف إنما يعتبر عند الشك والترددء وإلَّا ففع العلم مثلاً 
بأن الرجل يشرب الخمر خفاء أو أنه كافر باللّه حقيقة وإنما غش المسلمين باظهاره 
الاسلام عندهم, لا معنى لجعل حسن الظاهر والمعروفية بما ورد في الرواية معرّفاً 
وكاهنا عن العةالقل :قمل ذلك ذا غلش] انف يرتكي الصشائد عوما نقسفه واضرافه 
عن جادة الشرع وم يترتب أثر على المعرّف بوجه. وإذا لم نعلم بارتكابه لها وشككنا 
فى عدالته وفسقه, كانت المعروفية بالستر والعفاف واجتنابه الكبائر معرّفان وكاشفان 
ع عدالته هذا. 

على أن الرواية قد ورد في ذيلها: «والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع 
عيويهوفعق ذلك أن النان لمتميع ليوب ترق استكفاف العدالة: وحن 
البديهي أن النظر إلى الأجنبية ولا سما في مجامع الناس من العيوب. وكيف لا فإنه 
معصية لله وإن لم يتوعد عليه بالنار في الكتاب, فإذا لم يكن ساتراً لعيبه لم تشمله 
الروانةبق لسرا بوعل اللملة الروارة لجنيا عدلكا عن أن الاحفا ب عن الضفار 
معتار في العدالة , لعدم صدق الساتر للعيوب مع ارتكاب الصغائر ومع عدمه لا 
طريق لنا إلى استكشاف اجتنابه عن الكبائر, لأنه مع الاتيان بالصغيرة يحتمل أن 
ياتي بالكبيرة ايضا. إذن استكشاف ان الرجل محتنب عن الكبائر منحصر با إذا ستر 
جنيع هيوية»قالروابة يفيه يشفى اعشار الاجهات عدن كثل مسن الصغيرة 
والكونة 1م 


)١(‏ وقد قدمنا [ في ص 7١١‏ ] أنها ضعيفة السند وغير صالحة للاستدلال بها على شيء. 
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الثاني: أن الصغائر مورد لعفو الله سبحانه وقد وعد العفو عنها على تقدير التجنب 
عن الكبائر وقال عر من قائل: إن تجتنبوا كبائر ما ثنهون عنه نكفّر عنكم 
سيئاتكم ... "١‏ ومع الوعد بالعفو عن الصغيرة على التقدير المذكور كان ترك الكبائر 
كالتوبة مانعا عن العقاب. فلا يمكن ان يكون ارتكابها موجبا للفسق ومنافيا للعدالة 
وذلك لأن التوبة - وهى رافعة للمعصية وعقابها فإن التائب من ذنب كمن لا ذنب 
له لا تجتمع مع الفسق أي لاتضدر معها المعصية, بالعدالة فا ظنك بالاجتناب عن 
الكبائر الذي دافع للمعصية والعقاب, لأنه يوجب العفو من الابتداء فهو لا يجتمع مع 
الفسق, ولا تضير معه المعصية بالعدالة بطريق اولىء فإن ارتفاع الفسق بالدفع اولى 
من ارتفاعه بالرفع , والعدالة تزول بالكبيرة وتعود بالتوبة. ولكنها لا تزول بالصغيرة 
من الابتداء . 

وفيه : أوّلاً: منع التلازم بين العفو عن المعصية وعدم الفسق, فإن الفسق كما اتضح 
في تفسير العدالة هو الخروج عن وظيفة العبودية والانحراف عن الجادة, والعفو عنه 
أمر آخر غير مانع عن كونه فسقاً وانحرافاً. فإن لله سبحانه أن يعفو عن أعظم 
الناضى اتنضلا أوالتقاعة تن أوبوضى اد لمق أو لفيدفة فصد ىهنا ان اسان 
فيعد الى اللقممع : ابتنات لتقيو لحترا ون ذا اح لمشو عن أن معضية لا لوعن 
حصول الفسق بارتكابها. ويتضح ما ذكرناه بملاحظة الموالي العرفية وعبيدهمء أفلا 
يعدٌون مخالفة العبد وعصيانه لسيده عصياناً وتقرداً إذا كان السيد تمن لا يعاقب عبده 
بوجه ؟ فإن العفو شىء والفسق والانحراف بارتكاب الصغيرة شيء آخرء فلا تلازم 
بين العفو وعدم الفسق ابدا. 

وثانياً: هب أن العفو مانع عن الفسق. إِلَا أنه لا سبيل لنا إلى احراز ذلك في من 
يرتكب الصغائر. فإن العفو عنها قد علق في الكتاب العزيز على اجتناب الكبائر ومن 
أيق لنا انراز ان متكت الضفيزة لا يوتكي الكبائز .طبلا خياتة.وذلك:فان المراد 
بقوله عرّ من قائل : ان تجتنبوا كبائر الاثم ... » ليس هو الاجتناب عنها آنا ماء لأنه 
اموشاصل لكن شخض ب لفق الفدتيل الراقية مدان هت بدا عو الا 


رض كو جك رم راو لوو سا 4 اما انروطف أن وبع وعدا كمد او ونه وو 1 شرح العروة /١‏ الاجتهاد والتقليد 


يضر ارتكابها إذا ندم وتاب, وهذا مما لا سبيل لنا إلى إحرازه. ومن المحتمل أن 
يرتكب فاعل الصغيرة الكبيرة ايضا بعد ذلك. ومعه لا عفو عن الصغيرة. إذن يكون 
الصغائر كالكبائر مانعة عن العدالة. 

لا يقال: إن استصحاب عدم ارتكابه الكبائر طيلة حياته هو الحقق لشرط العفو 
عن الصغائر وهو المثبت لعدالته. 

فإنه يقال: إن استصحاب عدم الارتكاب إنها يفيد فى إحراز عدم ارتكابه 
الحرمات وأما الواجبات إذا شككنا مثلاً أنه يخمّس أو لا يخمّس أو يصلى أو يحج أو 
غير ذلك من الواجبات. فاستصحاب العدم ينتج العكس لاقتضائه عدم الاتيان 
بالواجبات إذن لا سبيل لنا إلى إحراز أن الرجل لا يرتكب الكبائر. ومع عدم إحرازه 
لايمكن القسك بالعموم لأنه من الشبهات المصداقية حينئذٍ. 

الثالث: ما ذكره الحقق اطمداني (قدّس سرّه) حيث إنه بعدما ذهب إلى أن العدالة 
هي الاستقامة في جادة الشرع. وأن ارتكاب المعصية خروج عن جادته ولم يفرّق في 
ذلكدبية الكبائر والضغاء::فضل ق الضغائر بين ما كان صندورها عن عت والتفات 
فقيل ان عنقا افانيا حينئذٍ كالكبائر فادحة فى العدالة, وبين ما إذا صدرت لا 
عن اناك لم ويفا كنا إد اد ورك قذلة او لعل وش ةن الفر قف تاكن اننا 
غير قادحة في العدالة وقتئذٍ. 

وحاصل ما ذكره في تقريبه موضحاً: أن ارتكاب الصغائر قد يكون مع العمد 
والالتفات إلى حرمتها وكونها معصية من دون أن يكون هناك أي عذر من الأعذار 
العرفية من خجل أو حياء ونحوهماء ولا شبهة أنه حينئدٍ يوجب الفسق والانحراف 
عن جادة الشرع فهو مناف للاستقامة فيها. وقد يكون ارتكابها مستنداً إلى عدم 
الأقات: إن حعومقا مال الار كاي لان الذلوت الى ليست في أنظار الشرع كبيرة 
قد يتساحون في أمرها فكثيراً ما لا يلتفتون إلى حرمتهاء أو يلتفتون إليها إلا أنهم 
يكتفون فى ازتكابا باعدار عوقنة سناغة كرك الام بالمعروف. والمخروج عن 
مجلس الغيبة ونحوها حياءً, أو لاستدعاء صديق ونحوها مع كونهم كارهين لذلك في 
نفوسهم, والظاهر عدم كون مثل ذلك منافياً لاتصافه بالفعل عرفا بكونه من أهل 
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الستر والعفاف والخير والصلاح وغير ذلك من العناوين المعلّق عليها قبول شهادته في 
اخبار الباب. 

وأما الكبائر مثل الزناء واللواط. وشرب الخمرء وقتل النفسء. ونظائرها مما 
يرونها كبيرة, فإها غير قابلة عندهم للمساحة, ولا يقبلون فبها الاعتذار بالأعذار 
العرفية من خجل واستدعاء صديق ونحوهما. فالذي يعتبر فى تحقق وصف العدالة ان 
يكون الشخص محتنباً عن كل ما هو كبيرة شرعاً أو في أنظار أهل العرف. وكذا 
الصغائر لعن يؤق بها مع الالتفات إلى حرمتها من غير استناده إلى شيء من الأعذار 
العرفية دون الصغائر التى لا يلتفت إلى حرمتها أو يستند ارتكابها إلى معذر عرفي فإن 
تلك المعصية كلا معصية بالنظر العرفي وتساحاتهم. حيث إن مفهوم العدالة والفسق 
كسائر المفاهيم التي يغتفر فيها التساحات العرفية. كا في إطلاق الصاع من الحنطة 
عل الخيطة المدقوعة قل : المتشيلة عل عو سنن هق :تومي و تين بو سوه عزنا 
شاع اقدورواطازق لاد عل ما لبس عام جالمن حليقة للخجااطه يهو مين امل 
أو التراب أو غيرهماء والذهب على ما امتزج بغيره من الصفر ونحوه مما يخرجه عن 
الخلوص. إلى غير ذلك ما يراه العرف مصداقاً لشيء توسعة في المفهوم مع أنه ليس 
عمصداق له عقلا وحقيقة . 

وعلى الجملة أن حكنهم متبع في تشخيص موضوعات الأحكام. وإن كان مبنياً 
على هذا النحو من المساحات الغير الموجبة لكون الاطلاق يحازياً فى عرفهم . أللّهم 
إلا أن يدل دليل شرعي على خطئهم في مسامحتهم, كما في الكبائر التي يستصغرها 
العرف ويتساحون في أمرها أي يرونها صغيرة كالكذبة في مقام المزاح أو الغيبة أو 
غيرهما مما يعدّونه صغيرة لدى العرف وهو من الكبائر واقعا. فإن ارتكاب مثلها 
موجب للفسق والانحراف, وتلك الموارد من باب تخطئة الشرع للعرف. وهذا بخلاف 
الصغائر لما عرفت من أنه من باب التوسعة فى المفهوم, والأنظار المساحية العرفية 
متبعة فيها ى| مد (". 

ولا يخ أن ما أفاده (قدّس سرّه) لا يرجع إلى محصّل وذلك لأن العدالة بمفهومها 


.110 مصباح الفقيه (الصلاة):‎ )١( 


شرف ا ا ا او عقوا يوم العروة 71١‏ الاعتباد و التقليد 
أس يغرفة كغارف اللمنا نه و انا كا كثاء عا زواهى الكقكامة العيلية .هاده 
الشرع, والأنظار العرفية وتساحاتهم إنما تتبع فى مفاهيم الألفاظ. فإن التوسعة 
والتضييق في استفادة المفاهيم من ألفاظها راجعان إلى العرف, ومن هنا نرتب آثار 
الماء على المياه الممتزجة بالزاج والجص وغيرهما مما لا يخلو منه الماء عادة. وكذا 
اثار الذهب على ما هو ذهب وغيره, وذلك لأن مفهوم الماء والذهب عند إطلاقها 
أعم من الخالص والخليط بغيرهما بمقدار يسير. وأما تطبيق المفاهيم العرفية على 
مصاديقها ومواردها فلم يقم فيه أيّ دليل على اعتبار النظر العرفي وفهمه. وقد ذكرنا 
أن مفهوم العدالة أمر يعرفه أهل اللسان. ومع وضوح المفهوم المستفاد من اللفظ لا 
بعبأ بالتساحات العرفية في تطبيقه علبى مصاديقه, ومن هنا لا يعتنى بتساسحاتهم في 
المفاهيم الحددة كتانية فراسخ فى السفر الموضوع لوجوب القصر فى الصلاة. وسبعة 
وعشرين شبراً في الكر ونحوهماء حيث يعتبر في القصر أن لا يكون المسافة أقل من 
غانية فراسخ لو بمقدار يسير لا يضر في إطلاق الغانية لدى العرف. وكذا يعتبر في 
الك أن لا يكون أقل من سبعة وعشرين قرا ولد باصبع وهكذا. وحيث إن مفهوم 
م و عطق ذلق عل مساوقه انظانا حقها 
عقلياًء ولا يكف فيه التطبيق المساحي العرفى بوجه. 

وعلى هذا نقول: إذاكان ارتكاب الصغيرة لا عن عذر وغفلة فلا شبهة في أنه 
يوجب الفسق والانحراف, ويمنع عن صدق الخير والعفيف والكاف بطنه وغيرها من 
العناوين الواردة في الأخبار. وأما إذا كان عن غفلة فلا كلام في أن ارتكابها غير مضضر 
للعدالة, لأنه من الخطأ المرفوع في الشريعة المقدسة من دون فرق في ذلك بين الكبائر 
والصفائن.: 

وأما إذا كان عن عذر عرفى فإن بلغ ذلك مرتبة يراه الشارع أيضاً عذراً في 
الارتكاب. كما إذا بلغ مرتبة العسر والحرجء نظير ما لو قدّم له الظالم ماءَ متنجّساً 
وهدّده بضدربه أو هتكه أو إخراجه عن البلد على تقدير مخالفته. جاز له ارتكابه وم 
يكن ذلك موجباً للفسق والانحراف أيضاً بلا فرق في ذلك بين الكبيرة والصغيرة. وأما 
لولم يبلغ العذر العرفي مرتبة يراه الشارع معذّراً فلا مناص من الحكم بحرمة ارتكابه 
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وعصيانه واستلزامه الفسق والانحراف. وعد العرف ذلك معذّراً وتسانحهم في عدّ 
ارتكابه معصية لا يترتب عليه اثر شرعي ابدا. 

إذن الصحيح أن ارتكاب المعصية كبيرة كانت أم صغيرة تستتبع الفسق والانحراف 
وينافى العدالة سواء استند إلى عذر عرفي أم لم يستند, هذا كلّه في عدم الفرق بين 
المعاصي في استلزامها الانحراف الذي هو ضد العدالة. وأما تقسيمها إلى الكبيرة 
والصغيرة وبيان الفارق بينهما فيأق الكلام فيه عند تعرض الماتن له في التكلم على 
صلاة الجماعة واعتبار العدالة في الإمام إن شاء الله . 

الأمر الثاني : في اشتراط المروّة في العدالة وعدمه. 


العدالة والمروة 

المعروف ‏ على ما نسب إليهم أن ارتكاب خلاف المروّة مما يقدح في العدالة 
فيعتبر فيها أن لا يرتكب المكلّف شيئا ينافى مروّته بأن لا يرتكب ما يخالف العادة 
المتعارفة وما يعد عيباً لدى الناس, وإن لم يكن محرّماً شرعياً في نفسه كما إذا خرج 
أحد الأعلام حافياً إلى الأسواق أو جلس في الطرقات أو ارتكب غير ذلك مما ينافى 
عادة الناس. ويختلف هذا باختلاف الأماكن والبلدان, فقد يكون الخروج إلى السوق 
مثلاً من دون عمامة عياى بلد ولا يكون عيبا بلد آخر. فع ارتكاب ما يعد عيبا 
في ذلك امحل لابدٌ من الحكم بزوال العدالة. نعم. لا يتصف الرجل بذلك بالفسق لأنه 
م يرتكب شيئاً من الحرّمات ولم ينحرف عن جادة الشرعء فلا يقرتب عليه الآثار 
المترتبة على الفسق كا لا يترتب عليه الآثار المترتبة على العدالة. 

والصحيح أن ارتكاب خلاف المروّة غير مضيرٌ بالعدالة, لأن ما استدل به على 
اعتبارها في العدالة أمران كلاهما ضعيف, ولا سما أن القائلين باعتبارها تمن ذهبوا إلى 
أن الصغائر غير قادحة فى العدالة, ولعمري أنه من العجائب حيث إن ذهاب العدالة 
بارتكاب أمر مباح قد رخص الشارع ف الاتيان بدا وعدم ذهابها بارتكاب ما يحم 
عن ارتكابه عجيب. 

وكنك كان :ققد استدل عل اعبار المروة بأمريق:: 
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أحدهما: ما ورد في رواية ابن أبي يعفور المتقدمة "١‏ من قوله (عليه السّلام): 
توالالل :عل ذللكه أى يكوق سار تمي عيوية :وذلك يزيت أن الفيوت: فنها 
نظلقة فتقن الغيورت العرفية والشرعية: فإذا ارك المكلق بها هو عيت لناى العرقف 
فلا يصدق أنه ساتر لجميع عيوبه. فلا يمكن الحكم بعدالته. 

ويدفعه: أنها وإن كانت مطلقة في نفسها إلا أن مقتضى مناسبة ا حكم والموضوع 
وكون الإمام (عليه السّلام) هو الملق للكلام قرينة متصلة ظاهرة في صرفها إلى 
العيوب والنقائص الشرعية. لان كونه صادرا من الإمام (عليه السّلام) يقتضى ان 
يراد مها ما هو العيب لدى الشارع لا ما هو كذلك لدى الغير. إذن لا يكون ارتكاب 
داهو لاقم ال كتقانا للعد اله وحة: 

وثانبهما: أن من لم يخجل من الناس ولم يستحي عن غير اللّه سبحانه بأن لم يبال 
بالنقائص العرفية لم يخجل ولم يستحي من الله وذلك لأن عدم مبالاته بتلك الأمور 
يكشف عن انه ممن لا حياء له. 

فيه [و عد عالاك الاتسانبالامور الذارجة لدى انان .وعددج الحياثة 
وخجله عن غير الله سبحانه لا كاشفية له عن عدم استحيائه من اللّه. وذلك لأنه قد 
يكون ذلك مستنداً إلى كونه متفانياً في الله وفي الأمور الأخروية ومتمحّضاً فها يرجع 
إلى النشأة الباقيةء ولأجله لا يعتنى بغير الله جلت عظمته ولا بهمه الأمور الدنيوية 
ولأ يال عاتفى دوع أوزمتاتوة لدى لاني بومعة كنك كرى عنم ميا لاق بالا بورد 
المتعارفة والدنيوية كاشفاً عن عدم خجله واستحيائه من الله سبحانه. إذن لا تلازم 
بين الآمرين . والانضاف أن هذا الوجة اضغف "من سابقة: وعلى الجملة أن ارتكاب ما 
يناف المروّة غير قادح للعدالة. 

لعي اودكا مانينة خلاف لمرو افك ركون أمرا كين مدا نسي المر كنب يل هدك 
في حقه. كما إذا خرج أحد المراجع العظام إلى الأسواق بلا عباء أو جلس في 
الطرقات, أو دخل المقاهي وبالأخص إذا اقترنه بعض الأمور غير المناسبة, فإنه 


.7٠١ راجع ص‎ )١( 


حسن الظاهر والعدالة / م ؟ ا اين 
وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أو ظناً!". 


لا شبهة في أنه هتك في حقه وموجب لسقوطه عن الأنظارء ومثله ينافي العدالة 
لا حالة إلا أنه لا لأنه خلاف المروّة والتعارف بل من جهة أنه حوّم شرعاً. إذ كما 
بحرم على المكلف أن بهتك غيره كذلك يحرم عليه أن بتك نفسه, لأنه أيضاً مؤمن 
حترم. وأما إذا كانت العيوب العرفية غير مستلزمة للهتك فلا دليل على أن عدم 
ارتكاءها معتبر في العدالة. 


)١(‏ الكلام في ذلك يقع فى موضعين: 

أحدهما: أن حسن الظاهر هل يكشف عن العدالة في الجملة أو لا؟ 

وثانيها: أن كاشفية حسن الظاهر مقيّدة بما إذا أوجبت العلم أو الظن بالملكة ولو 
بمعنى الحنوف النفساني من الله كما في كلام جملة من الأعلام ومنهم الماتن (قدّس سرّه) 
حيث قال: حسن الظاهر يكشف عن الملكة غلا أو ظنا : أو أن كاشفيته غير مقيّدة 
بشيء, وأنه كاشف عن العدالة مظلقا أقافدت العلم أو الظن بالملكة أم لم تفدء بل ومع 
الظن بعدم الملكة أيضاً؟ 

أما الموضع الأول: فالصحيح كا هو المعروف بينهم أن حسن الظاهر كاشف عن 
العدالة, وهذا مضافا إلى أنه المتسالم عليه بين الأصحاب وأنه لولاه لم يمكن كشف 
العدالة ولو بالمعاشرة, لاحتال أن يكون الآت بالواجبات غير قاصد للقربة بل وغير 
ناو للواجب, فلا يمكن الحكم بأن المكلف أنى بالواجب إلا من جهة حسن الظاهر 
فك أن مكل علية كولةين التكار: 

منها: صحيحة عبدالله بن المغيرة قال: «قلت لأبى الحسن الرضا (عليه السّلام): 
ركل طلى افراته» واقئيه شاهلاين :تاعميية قال كل عن بولن .عل القطر #سر ع ف 
بالصلاح فى نفسه جازت شهادته»!". 


(3وسائل السين 007 13/ أبرات الشباذانقدن الات 6 


طرف ا ل لم ل فطاع د وروي" اقرع العروة 1 الا جتان و التقليد 


ومنها: موثقة أبى بصير عن أب عبدالله (عليه السّلام) قال: «لا بأس بشهادة 
الضيف إذا كان عفيفا صائنا» !'. 

ومنها: صحيحة حريز عن أب عبدالله (عليه السّلام): «في أربعةٍ شهدوا على رجل 
حصن بالزنا فعدل منهم اثنان, ولم يعدل الآخرانء فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين 
ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعاً...»" إلى غير ذلك من 
الروايات. فإنها دلتنا على أن من حَسن ظاهره وم يكن معروفاً بشهادة الزور ونحوها 
من ال حرمات حكم بعدالته ورتب علها ثارهاء وإن لم يتحقق لنا حاله بأزيد من 
ذلك بحيث احتملنا ارتكابه المعاصي واقعاً. 

ثم إن هناك جملة أخرى من الروايات استدل بها على أن حسن الظاهر كاشف عن 
العدالة, إلا أنها لمكان ضعفها سنداً أو كونها ظاهرة في أصالة العدالة لا كاشفية حسن 
الظاهر عن العدالة, غير صالحة للاستدلال بها في المقام ومن هنا نجعلها مؤيدة 
للمدعى وإليك بعضها : 

منها: ما رواه يونس بن عبدالرمان عن بعض رجاله عن أبي عبدالله (عليه 
السّلام) قال: «سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضى أن يقضى بقول 
البينة ١‏ انال بسي عاد قن غك لقان لاقن فيا كاعر سكعي ل انان 
والمناكح. والذبائح, والشهادات, والأنساب. فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً 
جازت شهادته, ولا سال عن باطنه» 7" وهي ضعيفة بارساطا. 

ومنها: ما رواه إبراههم بن زياد الكرخي عن الصادق جعفر بن محمد (عليه 
السّلام) قال: «من صلى حمس صلوات ف اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خبراً 
واجيزوا شهادته»!؛! وهي ضعيفة بجعفر بن محمد بن مسرورا" وغيره من المجاهيل . 


.٠١ ح5١ وسائل الشيعة 77: 796 / أبواب الشهادات ب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 917/:717/ أبواب الشهادات ب ١1ح .١8‏ 

(؟) وسائل الشيعة 797:71 / أبواب الشهادات ب 4١‏ ح ". 

(5) وسائل الشيعة /77: 98 / أبواب الشهادات ب ١5ح‏ ؟١.‏ 

(0) نعم احتمل الوحيد (قدّس سرّه) في التعليقة انه جعفر بن محمد بن قولويه لأن قولويه إسمه 


حسن الظاهر والعدالة / م 51 ااا ااا ا 


وقتياك ور اله سهد كالج ونال السادى عطته اكات ار ند قلف لله اي سول 
لله أخبرني عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل؟ فقال: يا علقمة كل من كان على فطرة 
الابلام سازيع كاد قل :قلت لوصول كياد :مقار ف بالاتورف؟ نقال: 
يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء 
لانم المعصومون دون سائر الخلق, فن لم تره بعينك يرتكب ااه أم يشهد عليه 
بذلك شاهدان فهو من اهل العدالة والستر وشهادته مقبولة...» !"ا وهي ضعيفة بعى 
ددن ائينه قن اجا قاين أغبالة القدالة لا كالنفئة جين الظنا نهر هين 
اللوالةه] لأضى ان عدو تمن الزواناتة 


اعتبار المعاشرة وعدمه: 


هل تعتبر المعاشرة فى كاشفية حسن الظاهر عن العدالة ؟ أو أن جرد كون الرجل 
بذات ا لفيويه ماهد الحضور ىق ساعة المسلدين وو ذلك نا عدعه حسن الظاهر 
كاق:ف استكهاف عدالته..وان ل تعاشره بوجه؟ 

قد يقال باعتبار المعاشرة في كاشفيته ويستدل عليه بوجهين: 


أحدههما: أن ستر العيوب إنا يتحقق فى موارد كانت معرضاً للظهور أي في مورد 
قابل للظهور. نظير الأعدام والملكات لوضوح انها لو لم تكن قابلة للظهور فهي 
ل ااي بويا ا ار 


<- مسرورء فإن النجاة كى ذكز وق ترضة غلبن ضمد ب جعتر بن موسيى بن سستروز أنه برو عند 
5 خوه جعفر بن محمّد بن قولويه [ رجال النجاشي : 55 / 80 ]. 

ولكن هذا الاحتال بعيد جداً فإن علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسر ور لم يسمع منه 
عن ماد كرة الجادى ‏ وجتعتر ين عدون قواو يه ترد عن عل بن يد بن عفر بلسو نتوين 
مسرورء وإنما روى كتابه عن أخيه على ى| ولق عن اخنه في كامل الزيارات كثيراً ٠‏ وليس فى 
كلام النجاثئي أن جعفر بن محمد بن قولويه روى عن اخيه علبي بن محمد بن جعفر بن موسى بن 
مسرور وعليه لم يك يثبت أن قولويه إسمه مسرور ٠بل‏ الثابت خلافه . 

:18 ح4١ وسائل الشيعة 17: 756 / أبواب الشهادات ب‎ )١( 


رارف م ةيوه البو ارت ووس ماو وماد وز قرس العزو :3 7 الا عاد والتقليد 


للظهور لا يتحقق إلا بالمعاشرة, فإنه لولاها لم يعلم كونها في مورد قابل للظهور. إذن 
لابدٌ من المعاشرة والمصاحبة بمقدار لو كان في المكلف نقص ديني لظهر, فهي معتبرة 
في كاشفية حسن الظاهر عن العدالة. 

وثانهها: موثقة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: «من عامل الناس فلم 
يظلمهم وحدّثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان من حرمت غيبته وكملت 
مزو ته روطو عدله روييتك حزن ('" وبهذا المضمون روايتا ال لمخصال عن عبدالله بن 
أحمد الطائى عن أبيه ”'' وعيون الأخبار”" تركنا نقلهما لضعف اسنادهماء لدلالتها على 
أ القدالة توفت عل تكد كاي الأ قور الللاكورة فياايمة |العايلة واللتسديت 
والمواعدة, وهي كما ترى تتوقف على المعاشرة. 

ويرد على الوجه الأول: أن ستر العيوب يكف في صدقه وتحققه أن يسترها 
الكلف:ق عضوره لراعة اسمن نا وعدم اردكا نما يتا ف :ذلك قبل إمانة 
الجماعة وبعدها وهو بمرئى من المسلمين, لأنه قد يبتلى قبلها أو بعدها يما هو مورد 
للظوون:فاذاامنا عيوية ول يوتكك أبرا ا ق ظالنه» حيدق انه بكسن الظاهر ونه 
ساتر لجميع عيوبه فلا يحتاج كاشفية الستر إلى أزيد من ذلك بوجه. 

وأما الوجه الثانى : فيرد عليه : 

أؤلاً:ان المؤتقة حسمن المنص سي :نا 2 تدل كل أن العادل لذية [د. مض 
أن يعامل الناس فلا يظلمهم ويحدثهم فلا يكذبهم ويواعدهم فلا يخلفهم, 5 عدم 
ارتكاب الظلم والكذب وخلف الوعد متفرع على الأفعال المذكورة في الموثقة تفرع 
النتيجة على الشرط. بأن يعاملهم ويكون نتيجة معاملته عدم ظلمهم. ويحدّثهم 
وتكون نتيجته أن لا يكذبهم وهكذا نظير القضايا الشرطية, ولم تدل على أن ارتكاب 
الأفعال المذكورة معتبر فى حصول العدالة. وبعبارة واضحة أن قوله (عليه السّلام) 
«من عامل الناس....» في قوة قوله: من ترك ظلم الناس على فرض معاملتهم. وم 
)١(‏ وسائل الشيعة 778:17 /أبواب أحكام العشرة ب 07١ح‏ ؟. 


(1) وسائل الشبعة 597:77 /أيواب الشهادات ب ١4ح .١6‏ 
() الصدر السابق» 


حسن الظاهر والعدالة / م 7 0 
يرتكب الكذب على تقدير تحدّثهم وهكذا.ء فالمعاملة والتحدّث والمواعدة كالمقدّمة 
والتوطئة لترك الظلم والكذب وخلف الوعد, لا أنها أمور مطلوبة في نفسها ومعتبرة 
في تحقق العدالة إذ من البيّن عدم توقفها على شيء من الأفعال المذكورة., ولم يقل 
أحد أن العدالة لا تتحقق إلا بالتحديث للناس أو مواعدتهم ومعاملتهم بحيث لو 2 
تصدر منه لم يحكم بعدالته. فلا دلالة للموثقة على ان المعاشرة معتبرة فى العدالة, وإنا 
تدلنا على أن من صدر منه تلك الأفعال ولم يرتكب الظلم والكذب وخلف الوعد فهو 
حكوم بالعدالة ومعه لا تنافى بين الموثقة والروايات المتقدمة الدالة على أن حسن 
الظاهر يكشف عن العدالة, وإن لم تكن هناك أية معاشرة في البين كما إذا كان منزويا 
لا يشاهد إلا في أوقات الصلاة. 

وثانياً: أن الموثقة لا دلالة لها بوجه على حصير العدالة في من عامل الناس ولم 
يظلمهم ... فإنها إما تدل على أن من لم يظلم الناس إذا عاملهم... فهو من كملت 
عزالئة و قت موز نول تق النذالة عق غيره اوسن سيب من ابيا ا كنا إذا 
تعاهد حضور الجماعة وستر عيوبه. فإن مقتضى رواية ابن ان يعفور المتقدمة أنهما 
كاشفان عن العدالة كا مرّء فلا تنافى دن اللوققة بزالاً عبان لمهي ورواية ابن أبي 
سو قدي :لتم رين الأخباز تلاك عل قد ضح الأ خورة م يقال: 
الغذالة اغا تكسف بأحد أمريق+ اما ضور الجاعة وغهاهن الضلوات :ف : أوقائيا 
وفان المتومه در انااعده الاير لكاب ويتدائك لوجع ده عاض ين لعا ده 
بالمعاملة والتحدّث والمواعدة. إذن لم يدلنا دليل على أن المعاشرة معتبرة في 
استكشاف العدالة بحسن الظاهر, هذا كلّه في الموضع الأول. 

أما الموضع الثاني: فالصحيح أن كاشفية حسن الظاهر عن العدالة لا يعتبر فيها 
إفادته العلم أو الظن بالملكة ولو بمعنى الخوف النفساني من اللّه. بحيث لو ظننا أن 
حسن الظاهر في مورد مستند إلى الرياء أو غيره من الدواعي غير القربية أيضاً قلنا 
داعا ره وكستسعى القنالةيروذلك: ادضة الالال بغل أن كأشفة سسسى فاون مققزة 
بما إذا أفادت العلم أو الظن بالملكة فهو تقييد للروايات المتقدمة من غير مقيد. 

وما استدل به على ذلك روايتان: 


11 مو اناه اتوت وامخ اولوت العا تخد انز بلو بويج لقتر ين العروة 721 الا جداةي التقلين 
إحداههما: مرسلة يونس بن عبدال رحمان المتقدمة ١‏ «إذا كان ظاهره مأموناً جازت 
شهادته». نظراً إلى أن كون الظاهر مأموناً بمعنى كونه مطابقاً للواقع فحسن الظاهر إنما 
يكشف عن العدالة إذا حصل نا الوثوق بكونه مطابقاً للواقع. وهذا معنى كشف 
الظاهر عن الملكة علا أو ظناً. 
وثانيتهما: ما رواه الكلينى باسناده عن أبي على بن راشد قال: «قلت لأبىي جعفر 
(عليه السّلام) إن مواليك قد اختلفوا فأصلى خلفهم جميعاً؟ فقال: لا تصل إِلّا خلف 


عدم جواز الصلاة إلا خلف من يوثق بدينه؛ ومعه لا يكون حسن الظاهر كاشفاً عن 
العدالة إلا إذا علمنا أو ظننا كونه مطابقاً للواقع وإلا كيف يحصل الوثوق بدينه. 

ولا يمكن المساعدة على شيء من الروايتين. 

أما الرواية الأولى فلأها ضعيفة السند بارساطاء وقاصرة الدلالة عتى المدعى 
حيك: ان الماموقة عت :رصقا لطاهر الرجل «وسعن ذلك ان يكرين ظاهره ظاهرا 
مووقاً به بأن يرى عاملاً بالوظائف الشرعية مرتين أو ثلاثاً أو أكثر ليظهر حسن 
ظاهره وعدم ارتكابه المعاصى وامحرمات. فإن ذلك لا يظهر برؤيته كذلك مرة 
علي ولبييت لمانو تصن و اقعد كن كلما إن قالدره منطارق النوافع قور 

وأما الرواية الثانية فلأنها أيضاً ضعيفة السند بسهل بن زياد الواقع في كلا طريق 
الكليني والشيخ. وما ذكره بعضهم من أن الأمر في سهل سسهل ليس بشيء. بل الأمر 
في سهل ليس بسهل على ما مرّ منا غير مرّة فلاحظ . وبمضمون هذه الرواية روايتان 
نذكا العركو يل شعني من حك لشي كا اننا كا سي الدلالةمن الماش د 
المراد بالوثوق بدين الرجل هو ان يكون الإمام. إماميا إثنى عشريا للروايات المانعة 
عن الصلاة خلف الخالفين. وفى بعضها أنهم عنده (عليه السّلام) بمنزلة الجدر" ولم 


)001 راجع ص 48 . 
(1) وسائل الشيعة 1١5:4‏ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٠ح‏ ؟. 
(؟) وسائل الشيعة ١5:4‏ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٠ح .١‏ 


طرق ثبوت العدالة / م *؟, ل ل ا اي ا 


وتثبت بشهادة العدلين () (, 


يرد منه أن يكون ظاهره مطابقاً للواقع . 

وأما الوثوق بالأمانة كما في رواية الشيخ فلأنه لم يؤخذ فى موضوع جوز الاقتداء 
بما أنه صفة نفسانية خاصة, للقطع يجواز الصلاة خلف من ثبتت عدالته بالبينة أو 
بالاستصحاب مع عدم اطمئئان النفس بعدالة الإمام. إذن المراد بالوثوق بالأمانة هو 
الطريق الكاشف عن أمانته وإن كان غير الوثوق ومعه تكون الأخبار المتقدمة الدالة 
على أن حسن الظاهر طريق تعبدي في استكشاف العدالة. حاكمة على هذه الرواية 


لدلالتها على أن الأمانة والعدالة لا ينحصر استكشافههما بالوثوق. 


فالمتحصا : أن 3 ن الظاهر كاشف عن العدالة في نفسه. وإن لم يكن فيه أي 
كشف عن الملكة علماً أو ظناً. 


طرق ثبوت العدالة 

)١(‏ لما تقدّم 7" من أن البينة بمعنى شهادة العدلين وإن لم يرد ما يدل على اعتبارها 
بالمخصوص. إلا أنها حجة عقلائية أمضاها الشارع بعمله, لما بيّناه في البحث عم 
شقب الاعتاد و الجايةةا هن ان البينة مقع :ما افيه القن موقن المتعفيلة هذا 
المعنى في غير واحد من الآيات المباركة؛ وورد عن الننبي (صل الله عليه وآله وسلّم) 
أنه إنها يقضى بالأيمان والبينات. أي بمطلق ما يتبيّن به الشىء لأنه (صلّ الله عليه وآله 
وسلّم) قد طبّق البينة عليها في المرافعات وعمله (صل الله عليه وآله وسلّم) هذا 
يكشف عن حجية البينة بالمعنى المصطلح عليهء إلا في موارد دل الدليل فيها على عدم 
اغصارهاء ك] فى الزنا والدهوى عل اميت إذ البينة اغا عن فيا بضنينة شىء اخر 
ولا يكن فيهما من دون ضميمة . 

فالمتحصل: أن البينة المصطلح عليها حجة ببناء العقلاء الّذي أمضاه الشارع كا 


(:#) تقدم أنه لايبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد. بل بمطلق الثقة وإن لم يكن عدلاً. 
)١(‏ راجع ص 177 . 


دق م ا ع ا مت جك باب اع قادو ربدي اقرع العروة 1 الاجتياف و البقلية 


مرّء من دون فرق في ذلك بين الشهادة القولية والفعلية. لاستقرار سيرتهم على العمل 
بالشهادة الفعلية كالقولية, فإذا رأينا عدلين قد اثتا رجلاً في الصلاة مع العلم بكون 
ذلك منهها صادراً بالاختيار وبداعي انعقاد الجماعة كشف ذلك عن عدالته. 

بل ذكرنا في حلّه 7" أن الموضوعات الخارجية ىا تك فيها البينة الاصطلاحية 
تكفي فيها شهادة العدل الواحد. إلا فها خرج بالدليل كا في موارد الترافع ونحوه بل 
لا تعتبر العدالة أيضاً لكفاية الوثوق في الاعتبار. فإن عمدة الدليل على حجية خبر 
الثقة في الأحكام الشرعية هو السيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع عنها في الشريعة 
المقدسة. وهي بعينها قائمة على اعتباره في الموضوعات من غير أن يردع عنها الشارع 
كا بيّناه فى البحث عم تثبت به النجاسة. وما يثبت به الاجتهاد والاعلمية. 

نعم, في كفاية شهادة العدلين في العدالة والاجتهاد ونظائرهما إشكال آاخر 
وحاصله: أن الشهادة إما تعتبر في الأمور الممسوسة بإحدى الحواس. والعدالة 
والاجتهاد ونظائرهما أمور مختفية عن الحواسء ولا اعتبار بالشهادة في الحدسيات 
لأن المسسيوذ بد يتين أن يكون أمراً قابلآً لللالجساس. 

ويندفع بما أشرنا إليه من أن الشهادة إنما لا تعتبر في الأمور المتمخّضة في الحدسية 
وأما الأمور الحدسية القريبة من الاحساس فلا مانع من اعتبار الشهادة فيها بوجه 
لامكان استكشافها بآثارها. كما هو الحال فى الملكات والصفات النفسانية بأجمعها 
كاشين وا شحاف والنبيكا روه نكا نامدا اذا لسعلل السا رق ولا مور 
الخطيرة مراراً متعددة. استكشفنا شجاعته كاستكشاف جبنه من عكسه. كذلك الحال 
في العدالة والاجتهاد وما شابهههماء فإذا رأينا أحداً يتمكن من الجمع بين الروايتين وله 
التصرف والتحقيق في غير مورد من المسائل, أو أنه ساتر لعيوبه ومتعاهد للصلوات 
فق أوقانها وظاهرم حتيق»ق ضبزلة من اللو ارو البتكعيتنا انعو انعد (الابتع ةو المدالة 
أو لملكتهما على القول بالملكة . ظ 

نض إن العدالة تمتاز عن الاجتهاد وغيره في أن لها طريقاً آخر لاستكشافها دون 
الاجتهاد ونظائره وهو حُسن الظاهر كا مرّ. 


.]7١4[ في المسألة‎ )١( 


زوال شروط المرجع / م5" ل 1 
وبالشياع المفيد للعلم !'. 


[غ؟] مسألة 5؟: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على 
المقلّد العدول إلى غيره!". 


)١(‏ لأن العدالة كالاجتهاد والأعلمية وغيرهما مما لا ينبغى التوقف فى ثبوته 
الفلم اليمدان الأنة عع اذائة من شين جهل» كا لا إشكال ىوقا بالالضتان 
البالغ مرتبة العلم العادي الّذي لا يعتني العقلاء باحال الخلاف فيه لكونه موهوماً 
غايته. لجريان السيرة العقلائية على الاعتاد عليه في أمورهم من غير أن يردع عنها 
في الشريعة المقدسة, ولا تشمله الأدلة الناهية عن العمل بالظن لنروجه عن 
موضوعها في نظرهم لأنه علم عندهم, ومن هنا يعاملون معه معاملة العلم الوجداني. 

##إنه لا فرق في حجية العلم الوجداني أو الاطمئناني العادي بين أسبابه. فلا فرق 
بين حصوله من الشياع أو من غيره لأنه مق ما حصل للمكلف علم عادي أو 
وجداني بالعدالة أو غيرهاء جاز له أن يرتّب عليه آثار العدالة أو غيرها مما تعلق به 
ل 

(؟) نسب إلى بعضهم القول بكفاية استجاع اجتهد للشرائط حدوثاً فى جواز 
البقاء على تقليده. وإن عرضه ما يوجب فقده للشرائط ‏ عدى الحياة ‏ فلا يعتبر 
كونه واجداً لها بقاءً في جواز تقليده بحسب البقاء. 

والصحيح كا هو المعروف بين أصحابنا أن جواز تقليد اليجتهبد متوقف على 
امقس قدا الع الط بكووثا وكا نوف :زالت عند يا سا او مضا سقط غ قا بلنة 
الرجوع إليه في الفتوى ووجب العدول عنه إلى غيره. بلا فرق في ذلك بين أن يكون 
فقد الشرط مستلزماً لزوال الرأي كزوال العقل والاجتهاد الموجب لزوال عنوان 
الفقيه . وبين أن يكون مستلزماً لزوال الوصف مع بقاء الرأي كزوال الأعلمية والعدالة 
ونحوهما. وقد بيّنا الوجه في ذلك في التنبيه الأول من تنبيهات الشرائط المعتبرة فى 
اليحتهد "١‏ ولا نعيد, ويأق أيضا في المسألة الثانية والأربعين إن شاء الله فلاحظ. 2 


,.3٠ راجع ص‎ )١( 


ع" ال كوه وموتصون.. كترم االعرو 15 7 الاجتياة والعليد 
[14؟] مسألة 0:: إذا قلّد من لم يكن جامعاً. ومضى عليه برهة من الزمان 
كان كمن لم يقلّد أصلاً'' فحاله حال الجاهل القاصر '" أو المقضّير”". 
[] مسألة 5*: إذا قلّد من يحرم البقاء على تقليد الميت ففات وقلّد من 
يجِرّز البقاء. له أن يبق على تقليد الأول فى جميع المسائل إلا مسألة حرمة 
العا 


. لبطلان تقليده على الفرض‎ )١( 

(؟) هذا إذا كان معذوراً فى تقليده. كما إذا قلّده بشهادة البينة مثلاً على عدالته أو 
أعلميته ثم علم خطأها. ْ 

(5) كما إذا لم يكن له معذّر في تقليده. وحيث إِنا بيّنا''" سابقاً أن الجاهل القاصر 
والمقصّر فى صحة عملهما عند مطابقته للواقع على حدّ سواء. كما مب أن الأحكام 
الظاهرية غير يحزئة عن الواقع عند انكشاف الخلاف, فلا مناص من أن نلتزم على 
كلا التقفديرين بصحة عمل المقلّد فى مفروض المسألة إذا كان مطابقاً للواقع . وبطلانه 
فها إذا خالفه إلا في موارد يجري فيها حديث لا تعاد. وقد مرّ أن طريق استكشاف 
المطابقة للواقع إنما هو مطابقة العمل لفتوى من يجب الرجوع إليه بالفعل. 

(؛) قد أسلفنا عند الكلام على مسألة جواز البقاء على تقليد الميت فى مسألة 
لبقام أن الحدون الى ذادافى عخواز الفا هل :تله اليكبوافق الليت ريف يا ” 
للققده! قاد عل بريد للك قري انعد الى باللكوان ف كقريم الملمائل كن مداه 
البقاء. وذلك لسقوط فتوى الميت عن الحجية بموته. وإنما يتصف بالاعتبار من جهة 
فتوى الحي بجواز البقاء بالمعنى الأعم الشامل للوجوب. 

ولا يكن أن تشمل فتوى الحي بالجواز مسألة البقاء التي أفتى فيها الميت بالحرمة 
والويحة فنه: انمدق :فتوى الحى نوا البقاء ان الغاتى موز انسبق عل تفلي الميث 
ق الشائل:الترفية موزارمة عدم هراز الإقاة عل تعد اليك فق مياه القند اذ 


وجوب التعلّم / م 77-76 1 

[707] مسألة 1؟: يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها 
وموانعها ومقدماتهاء ولو لم يعلمها لكن علم اجمالاً أن عمله واجد لجميع الأجزاء 
والشرائط وفاقد للموانع صح وإن لم يعلمها تفصيلة”". 


لا يعقل أن يشمل فتوى الحي بجواز البقاء لكلتا المسألتين أعني اله النقاء ويدار 
المسائل الفرعية, لأنها إن شملت مسألة حرمة البقاء فعناه عدم جواز البقاء في بقية 
المسائل لأن الميت أفتى بحرمة اليقاء. كا أنها إن ثملت سائر المسائل فعناه عدم جواز 
البقاء فى مسألة حرمة البقاء. وإلا لحرم البقاء على تقليد الميت في سائر المسائل . 

إذن فتوى الجتهد الحي بجواز البقاء إما أن تكون شاملة لمسألة حرمة البقاء 
فحسب. وإما أن تكون شاملة لسائر المسائل الفرعية لعدم إمكان الجمع بينهما في 
الشمول. 

الك ان تو الم «باللنواذ اسكفيل ان تعمل بالك يحوية العفام ميو لف كا 
لاعمول تيه نوي المبت بحرمة البقاء ومطابقتها للواقع بوجه. مع أن الحجية يعتبر 
فيها احال المطابقة للواقع إذ لا تجتمع ا حجية مع القطع بكونها مخالفة للواقع, والوجه 
في ذلك ان البقاء على تقليد الميت لا يخلو إما ان يكون محرّما في الواقع . وإما ان يكون 
جائزا ولا ثالث فإن كان محرّما بحسب البقاء. فكيف يمكن البقاء على تقليد المبت فى 
ماله حرية القاء [الد عو غل الوط ء نوا كاى القاء جاتر ف الواقم شفوى 
اميت بحرمة البقاء ليست مطابقة للواقع فلا يعقل أن تكون حجة حينئذٍ. إذن فلنا 
علم تفصيلي بأن فتوى الحي بالجواز غير شاملة لمسألة حرمة البقاء. وأن فتوى الميت 
بحرمته ليست بحجة على كل حال ومع عدم مول فتوى الحي بالجواز لمسألة حرمة 
البقاء يتعين ان تكون شاملة لسائر المسائل الفرعية من دون مزاحم. 


وخوت التعلم وموارده 

)010 سبق أن ذكرنا في التكلم على جواز الاحتياط أن الكلفه وة ا مدل 
الأحكاء المح اليه امتثالاً إحمالياً بالاحتياط, ولو مع القكن من الامتثال التفصيلي 
بتحصيل العلم بما هو الواجب او المستحب ولا سما إذا لم يستلزم الاحتياط تكرار 


ادق ارات لسواو امو موا اس اومان ووو لوول تطات وج لقترض الغروة 7١‏ الأسكياد:و اليل 
اعد ووذ لك ذلا تعن بق السادة شوق الاك والقساسضافا يهال انه سييفانة 
وهذا متحقق في موارد العمل بالاحتياط . فإذا فرضنا أن المكلف لو لم يحصّل العلم 
بأجزاء العبادة وشرائطها. يتمكن من الاحتياط والاتيان بالعمل واجداً لجميع أجزائه 
وشرائطه وفاقداً لموانعه على نحو يقطع بحصول الامتثال. لم يجب عليه تعلم الأجزاء 
والشرائط بوجه. وإليه أشار الماتن بقوله: ولو لم يعلمها لكن علم إجمالاً... 

وأما إذا لم يتمكن من الاتيان بالمأمور به على نحو يقطع بحصول الفراغ لعدم علمه 
بما هو الجزء أو الشرط أو المانع. واحتمل أن يكون العمل المأتى به واجداً لمانعه أو 
فاهذا لتى» من أجرائة وشترائظه جيه أن يتطلى أجراء الغبادة وقترائطها وموانعها 
لأغالة وذلك كا فتضاهى أوائل الكناك هن آن :لكام لوقه مسكرة غدل 
المكلفين بالعلم الاجمالي بوجود أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة. ومعه يجب 
تحصيل العلم بالفراغ إقتضاءً لقاعدة الاشتغال, ولا يتحقق هذا إلا بتحصيل العلم 
بأجزاء العبادة وغيرها من الأمور المعتبرة فيهاء فإنه لولاه لم يحصل له الأمن من 
احال العقاب, والعقل يلزمه بذلك لوجوب دفع الضرر الحتمل بمعنى العقاب, هذا. 

إلا أن وجوب التعلم بقاعدة الاشتغال لا يستتبعه سوى الاتيان بالواجب مع العلم 
بما اعتبر فيه من جزء أو شرط أو مانع. وأما لزوم التعلم قبل تحقق الشرط في 
الواجبات المشروطة, أو قبل دخول الوقت فى الواجبات الموقتة فلا لكفاية التعلم 
بعدهماء ومن هنا لا يتعلم الحجاج واجباتهم في الحج قبل استطاعتهم بل قبل 
اشتغاهم بالمناسك وإنما يتعلمونها حال الذبح أو الوقوف أو غيرهما من واجباتهم, إذ 
بذلك يبحصل العلم بالامتثال ويامنون به عن احتال العقاب. ومعه لا حاجة إلى التعلم 
قبلهماء هذا إذا كان متمكناً من التعلم بعد دخول الوقت في الموقتات أو بعد تحقق 
الشرط في الواجبات المشروطة. 

وأما إذا لم يتمكن من التعلم بعدهما بحيث لو ترك التعلم قبل دخول الوقت أو قبل 
تحقق الشرط لم يتمكن من التعلم بعدهما فهو على قسمين : 

لآن التعلك يميغل قن.يكون تقدمة احزازية الافال:» :ولا يتزتي: عل شركه الا 
عدم إحرازه فحسب مع تمكنه من الاتيان بنفس الواجب في وقته. بحيث لو علم به 


وجوب التعلّم / م 7" اا 
لامتئله امتثالاً جزمياً وحيث لا يعلم به فيمتثله امتثالاً احتالياً. 

وقد يكون مقدمة وجودية للواجب لا إحرازية كا فى الصورة المتقدمة ‏ بمعىق 
أنه لو لم يتعلّم الواجب قبل دخول وقته أو قبل تحقق شرطه لم تكن له أي قدرة على 
الاتيان بالمكلف به بعد فعلية أمره بدخول وقته او بتحقق شرطه. وهذا كا إذا فرضنا 
جاهلاً لا يتمكن من الصلاة بعد دخول وقتها إلا أن يتعلمها قبل دخوله لاشتإلها على 
لقا بوغارها عنا انما ضى ينين ان شعليه ااهل بواللعة قبن مفو ل شترط: الواح 
أو دخول وقته. 

الي ا 
دخول وقته أو حصول شرطه فى الأزمنة المستقبلة وجب أن يتعلمه قبلههما لوجوب 
امتثاله عليه فى ظرفه, ولا يمكنه إحراز ذلك إلا بالتعلم قبلههما. إذن فالعقل يستقل 
بلزوم التعلم قبل مجيء وقت الواجب أو فعلية شرطه لوجوب دفع الضرر المحمتمل 
بمعنى العقاب. ولا يحصل الأمن إلا بالتعلم قبلهما فوجوب التعلم قبل وقت الواجب أو 
حصول شرطه مما لا إشكال فيه في هذا القسم . 

ونا الاشكال في وجوب التعلم قبلها في القسم الأخير وذلك لأن المكلف بعد 
دخول وقت الواجب أو حصول شرطه غير مكلف بالعمل لعجزه. ولا شبهة في أن 
القدرة من شرائط الخطاب والتكليف, كا أنه غير مكلف به قبل يحيء وقت الواجب 
أو حصول شرطه. ومع عدم وجوب ذي المقدمة لا معنى للحكم بوجوب التعلم من 
بان التدمة: 

وتوضيحه: أن القدرة المعتبرة في التكاليف قد تكون دخيلة في الملاك كما أنها 
دخيلة في الخطاب. بحيث لا يبق أي ملاك عند عدمها. وقد تكون دخيلة فى الخطاب 
من غير أن تكون دخيلة في الملاك؛ بحيث يبق العمل مشتملاً على الملاك والغرض 
الملزم في كاتا حالتي الغو اكد وإن كان الخطاب ساقطاأً مع العجز. 

ولا ينبغي التأمل في وجوب التعلم قبل حيء وقت الواجب أو حصول شرطه فى 
الصورة الثانية. وذلك لأن تركه حينئذ مفوّت للملاك الملزم في ظر قه يتقو يك اماد 
كتفويت الواجب والخطاب قبيح لدى العقل وموجب لاستحقاق العقاب عليه. فإن 
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الملاك روح التكليف وما به قوامه وهو الداعي إلى جعله وإنشائه, ولا مسوّغ معه 
لترك التعلم قبل الوقت أو قبل تحقق الشرط . 

وأما الصورة الأولى: فهي الني وقع الكلام عنها في المقام نظراً إلى أن الملاك 
والتكليف إذا كان كلاهما مشروطاً بالقدرة بحيث لا يبق أي ملاك ولا خطاب عند 
فقدهاء وفرضنا أن المكلف لو لم يتعلم الواجب قبل محيء وقته أو فعلية شرطه لم 
يتمكن منه بعدهما فلاذا يجب تعلمه قبلههم| ؟ لوضوح انه لا تكليف بالعمل قبلههما حتق 
نجب مقدمته وهو التعلم على الفرض ا انه لا مقتضى لوجوبه بعدهما.ء إذ لا قدرة 
للمكلف بعد يحيء الوقت أو فعلية الشرط. ومع العجز لا خطاب ولا ملاك. ومن 
الظاهر أن مع عدم وجوب ذي المقدمة لا معنى لوجوب مقدمته. نعم, المكلف لو تعلم 
الواجب قبلهم| كان متمكناً من العمل فى ظرفه إلا أنه ما لا ملزم له. فإن الواجب على 
المكلف إنما هو امتثال التكاليف الثابتة فى ذمته ولا تكليف عليه بايجاد موضوعاتها 
ل ل ا ل له اللي رك هذه المناقشة 
إلتجأ الحقق الأردبيلي ومن تبعه إلى الالتزام بالوجوب النفسي في المقام وذهبوا إلى أن 
التعلم واجب نفسي والعقاب إفا هو على ترك التعلم نفسه لا أنه على ترك الواجب 
الواقعي . 

وفيه : أن الأدلة المستدل بها على وجوب التفقه والتعلم ظاهرة في أن التعلم واجب 
طر بق وأنه مقدمة لامتئال الأحكام الواقعية ولا يكاد يستفاد منها أنه واجب نفسي 
ابدا''". وعليه فلا دليل في شىء من المقدمات المفؤّتة على وجوب نحصيلها قبل بحيء 
وقت اذاي او مصول لعرطة عند يقد ودين لواحن وبدقناا و اللا رمن ا 
قبل الوقت لا تكليف بذي المقدمة حتى تجب مقدماته وبعده أيضاً الأمر كذلك لعدم 


)١1(‏ لاحظ الرواية الواردة في تفسير قوله عرّ من قائل : #قل فللّه الحجّة البالغة * . حيث ورد فيها: 
«إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدي أكنت عا ماً؟ فإن قال : نعم , قال الله : أفلا عملت بما 
علمت ؟ وإن قال: كنت جاهلاً قال له : أفلا تعلّمت حتى تعمل ؟ فيخصم فتلك الحجة البالغة. 
المروية في البحار ج ١‏ ص "١‏ وص ٠٠‏ من الطبع الحديث. وفي تفسير البرهان في ج ١‏ 
ص 010 بأدنى اختلاف في الأفظ فإنها ظاهرة في أن التعلم إنما يجب من باب الطريق إلى العمل . 
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القدرة على الواجب وانتفاء كل من الملاك والخنطاب. ووجوب حفظ القدرة قبل 
بحيء الوقت أو حصول الشرط للفعل الواجب بعدهماء لم يقم عليه دليل فللمكلف أن 
يهريق ما بيده من الماء قبل الوقت. ولو مع العلم بعدم تمكنه منه للغسل أو الوضوء 
بعد فعلية الواجب بمجيء وقته أو تحقق شرطه. 

والصحيح أن التعلم خاصة ليس كسائر المقدمات المفوّتة, وأنه أمر واجب قبل 
الوقت في الموقتات وقبل حصول الشرط في الواجبات المشروطة, وذلك لاطلاق 
الأدلة القائمة على وجوبهء ولدلالتها على أن ترك الواجب إذا استند إلى ترك التعلم 
انشحق المكلك الققاب عليه وبواء كا ركه قل وول الوقت اوبعضؤل القرظط 
أم بعدهما فدلنا ذلك على أن التعلم مأموو يه طلنا : وإن لم يدخل وقت الواجب ولا 
تحقق شرطه, وحيث إن مفروضنا أن فوات الواجب في ظرفه مستند إلى ترك التعلم 
قبلهها فقتضى إطلاق الأدلة وجوبه وأن المكلف معاقب بتركه الواجب فلا مسوّغ 
لترك التعلم. وإن لم يكن هناك أي تكليف متوجه إلى ذي المقدمة. ومعنى ذلك أن 
وجوب التعلم طريق وأنه إنها وجب للاتيان بالواجبات لا لأنه مطلوب نفسبي كسائر 
الواجبات. فاذا تركه المكلف عوقب بمخالفته للمكلف به الواقعى ولا يعاقب بتركه 
التعلم أبداً. 1 

وتظهر القرة فها إذا استند ترك الواجب إلى أمر اخر وم يستند إلى ترك التعلم فإن 
المكلف حينئذٍ لا يعاقب بشىيء. وإنما يعاقب بتركه إذا استند إلى ترك التعلم كما مرّء 
هذا كله فما إذا علم المكلف بأنه سيبتلي بالواجب بعد بحيء وقته أو علم أن شرطه 
سيتصف بالفعلية فى المستقبل . 

وأما إذا لم يعلم بذلك وإنا احتمل الابتلاء به في ظرفه فالأمر أيضاً كذلك لما قررناه 
في بحث البراءة, من أن التكليف المحتمل إذا كان في معرض الوقوف عليه لم تجر البراءة 
العقلية عنه, وذلك لأن وظيفة المولى ليست سوى التصدي لبيان أحكامه وجعلها في 
مورد لو فحص عنبها المكلف لظفر بهاء فإذا جعل تكاليفه في مورد العثور علبها تمت 
الوظيفة من قبله وانتهت النوبة إلى وظيفة العبد. أعني لزوم المخروج عن عهدة 
التكاليف المتوجهة إليه من سيده. ومعه لا مؤمّن له من العقاب على مخالفة التكليف 
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الصادر عنه إلا أن يفحص عنه فى مظانّه فلا محال للبراءة العقلية مع الاحتال. 

وأما البراءة الشرعية فقتضى إطلاق أدلتها وإن كان جريانها في أمثال المقام لقوله 
(عليه السّلام): «رفع ما لا يعلمون» "١‏ ومنه ما نحن بصدده. إلا أن الأدلة القائمة على 
وجوب التعلم واستحقاق العقاب على مخالفة التكليف الواقعي فما إذا استند تركه إلى 
ترك التعلم. مانعة عن جريان البراءة في تلك الموارد لدلالتها على وجوب الفحص 
والتعلم حينئزء لاستناد ترك الواجب إلى ترك الفحص والتعلم على الفرض فلا سبيل 
إلى شيء من البرائتين, فقتضى إطلاق الأدلة وجوب التعلم قبل دخول الوقت أو 
تحقق الشرط مطلقاً سواء علم بابتلائه بالواجب فى المستقبل أم احتمله. 

)١(‏ قد اتضح الحال في هذه المسألة ما سردناه في المسألة المتقدمة. وحاصل 
الكلام فيها: أن المكلف إذا تمكن من الامتثال الاجمالي والاحتياط بأن أحرز امتثاله 
للتكليف المتوجه إليه بالاحتياط كا إذا أتم صلاته مثلاً بالبناء على أحد طرفي الشك 
ثم أتى بها ثانياً. أو قطع صلاته فاستأنفها من الابتداء. لم يجب عليه تحصيل العلم 
بمسائل الشك والسهو. لجواز الامتثال الاجمالي ولو مع القكن من الامتثال التفصيلي 
على ما أسلفناه في الاحتياط . 

وإذا لم يتمكن من إحراز الامتثال بالاحتياط. وجب تَعلّم المسائل المذكورة بعد 
دخول وقت الصلاة أو قبله على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة, وذلك لعلمه 
بالابتلاء أو احتاله على الأقل, فعلى ذلك يبتنى وجوب تعلم مسائل الشك والسسهو 
وعدمه على جواز إيطال الصلاة وقطعها عمداً وحرمته, إذ لو جاز قطعها وإبطاها 
كذلك يتمكن المكلف من إحراز امتثال الأمر بها على سبيل الاحتياط فلا يجب معه 
تعلّم المسائل عليه كما عرفت. وهذا بخلاف ما لو قلنا بعدم جواز قطعها وإبطاهاء لأن 
إحراز الامتثال حينئذٍ يتوقف على تعلم المسائل الراجعة إلى الشك لعدم تمكنه من 


)١(‏ وسائل الشيعة 777:77 / أبواب الايمان ب 7١ح‏ ؟. وقد بيّنا ما يرجع إلى الاستدلال بها في 
المسألة .]4١1[‏ 
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قطع الصلاة واستينافهاء وعدم جواز البناء على أحد طرفي الشك وإقامها مع الاعادة 
لاحقال أن يكون المتيقن في حقه هو البناء على الطرف الآخرء وقد قطعها بالبناء على 
فكين ذلق وهنا لتشيال أن يكون ذا أن يدناقضًا عدن الواعت أو :زاتتدا عدايه 
ويكون مع الاتيان به قد نقص عن صلاته أو زاد فيها متعمداً وهو موجب لبطلائها. 

فعلى ما سلكه المشهور في تلك المسألة من حرمة قطع الصلاة وإبطالها يجب على 
كل مكلف ان يتعلم المسائل الراجعة إلى الشك والسهوء لانه لا سبيل إلى إحراز 
امتثال الأمر بالصلاة سوى التعلم كما مرّ. هذا إذا علم بابتلائه بمسائل الشك والسهو. 

وآما لو اتعفمل الابثلاة عا فيب تمل سائلهها أيضا أو له لكان استضحات اده 
الابتلاء بها فى الأزمنة المستقبلة ونتيجته عدم وجوب تعلم المسائل المذكورة عليه ؟ 

الصحيح أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في نفسه, لأنه على ما بِيّناه في محلّه!'" 
ىا يجري فى الأمور الحالية يجري فى الأمور الاستقبالية. ومع حكم الشارع بعدم 
ابتلاء المكلف بتلك المسائل وكونه كالعالم بعدم الابتلاء. لا وجه لوجوب تعلمها 
وتحصيلها فإن المجعول فى الاستصحاب إنما هو الطريقية والوسطية في الاحراز أعنى 
جنا يما نس ساد علا فيد ]هن امال قوعم الطرق والأضار كيالا اليك 
المائل ليرد أن عدم الابتلاء بتلك المسائل ليس أثراً شرعياً في نفسه, ولا أنه ذا أثر 
شرعي كي يتعبد به لدى الشك, فالاستصحاب تام في نفسه ولا مانع عن جريانه 
سوى الأدلة القائمة على وجوب التفقه والتعلم. لأنها باطلاقها يقتضي عدم جريانه في 
المقام. لدلالتها على وجوب التعلم وجوباً طريقياً في كل مورد استند ترك الواجب في 
أوانه إلى ترك التعلم لدلالتها على أن المكلف يستحق العقاب بذلك على ترك الواجب 
وحيث إن المقام كذلك وأن ترك الواجب مستند إلى ترك التعلم, فلا مناص من الحكم 
بوجوب تعلّم مسائل الشك والسهو حتى مع الاحتال, هذا إذا لم يكن هناك علم 
إجمالي بالابتلاء ببعض تلك المسائل. وأما معه فلا محال للاستصحاب أبداً لعدم 
جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي بالمعارضة . 


)١(‏ مصباح الأصول 7 6ق 
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بالمقدار الذي هو حل الابتلاء غالباً'"" نعم لو اطبأن من نفسه أنه لا يبتلي 
بالشك والسهو صم عمله”*' وان لم يحصل العلم بأحكامهما!". 


إذن لابدٌ من تعلّم مسائل الشك والسهو لوجوب دفع الضرر الحتمل بمعنى العقاب. 

)١(‏ لا وجه لاعتبار الغلبة في الابتلاء, فإن المدار في وجوب التعلّم هو العلم 
بالابتلاء أو احتاله, بلا فرق في ذلك بين كون المسألة مورداً لابتلاء الناس غالبا 
وعدمه؛ فالتقييد بذلك في غير حله. نعم, لا يختص وجوب التعلّم يموارد العلم 
بالابتلاء لوجوبه مع الاحتال أيضاً كما عرفت. 

(؟) قد اتضح مما ذكرناه في التعليقة المتقدمة أن تعلم المسائل الَتي يبتلي بها المكلف 
علياً أو احتّالاً أمر واجب بالوجوب الطريقء إما لوجوب دفع الضرر المحتمل أو 
لاطلاقات الأخبار كا مد إلا أن ذلك من حيث الوجوب وكون ترك التعلّم موجباً 
لاستحقاق العقاب على مخالفة الواقع. وأما من حيث الصحة والبطلان فالمدار فيهما 
على مطابقة الواقع ومخالفته, مثلاً إذا فرضنا أن المكلف ترك التعلّم قبل الوقت ولم يكن 
متمكناً منه بعد دخوله ولا من الامتثال الاجماللي والاحتياط. وبالأخص إذا كان 
مطمئناً بعدم الابتلاء بالمسائل التى لم يتعلّم حكبها. إلا أنه ابتلى بها في وقت العمل 
وبع عل أحواظ رن المكدو الامج لبوا جلانه رجا ركان عمل هذا مطاناً 
للواقع . حكمنا بصحة صلاته فإنه لا يعتبر في العبادة إلا الاتيان بها مضافا إلى الله 
والمفروض أنها قد أتيت كذلك فلا حال لتوهّم بطلانها من جهة ترك التعلّم, فلو ظنّ 
أنه قد ركع ولم يعلم أن الظن حجة في أفعال الصلاة كالركعات إلا أنه بنى على عدم 
الاعتبار واتى بالركوع رجاءً وات صلاته. وانكشف بعد هذا ان فتوى مقلده ايضا 
عدم الاعتناء بالظن في الأفعال صحّت صلاته كما مر. 


(:#) بل يصح مع احتال الابتلاء أيضاً إذا لم يتحقق الابتلاء به خارجاً. أو تحقق ولكنه قد أتى 
بوظيفة الك أو الشني رحا 
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بق شيء : 

وهو أن المنسوب إلى شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) فى رسالته العملية الحكم 
بفسق من ترك تعلّم مسائل الشك والسيو وهدة القتيا عه (كذفن نكه) تمل أن 
يستند إلى احد امور: 

الأوّل: أن يقال: إن الوجه في ذلك أن ترك تعلّم المسائل المذكورة مع العلم 
بالابتلاء أو احتّاله. من أظهر مصاديق التجري على المولى سبحانه لكشفه عن أنه 
غير معتنٍ بأحكام الله وتكاليفه ولا مبال بأوامره ونواهيه. والتجري مضافاً إلى أنه 
موجب لاستحقاق العقاب عليه. من الحرمات فى الشريعة المقدسة, ولا شبهة فى ان 
ارتكاب الحوّم موجب للفسق والانحراف . 

وفيه: أن هذا الوجه ما لا يلتزم به الشيخ (قدّس سرّه) ولا ينبغي الالتزام به لعدم 
قيام الدليل على حرمة التجري وإن كان موجبا لاستحقاق العقاب عليه والفسق إنا 
يتحقق بارتكاب المعاصي وا حرمات. وقد عرفت أنه مفقود في المقام . 

والثاني: أن التجري وإن لم يكن محرّماً في نفسه إلا أنه يكشف عن عدم ملكة 
العدالة لا حالة. لأنه مع وجودها لا يقدم المكلف على ما فيه احتال الخالفة 
والمعصية , فبالتجري يستكشف أن المتجري على نحو يقدم على معصية الله ومخالفته 
ولا رادع نفساني له عن ارتكابها. وقد اعتبر هو (قدّس سرّه) وجماعة كثيرين وجود 
الملكة النفسانية في العدالة ىا مرّ وقالوا إن من لا ملكة له لا عدالة له ومن لم يكن 
بعادل فهو فاسق لا حالة . 

وهذا الاحتال يبعّده أمران: 

أحدهما: ما قدّمناه'"' من أن العدالة ليست إلا الاستقامة العملية في جادّة الشرع 
وأنه لم يدلنا دليل على اعتبار شيء آخر في العدالة وراء الاتيان بالواجبات وترك 
الحرمات ليسمى بالملكة النفسانية . 

وثانهها: أن القول باعتبار الملكة لا يستلزم إنكار الواسطة بين الفسق والعدالة ولا 


)0( راجع ص 06 . 


0" الم اا و معاد شتوك العرووة 1 الاحتاوبوالشلية 
بستتبع الحكم بأن من ليس بعادل فهو فاسق, وذلك لوضوح أن من لم يرتكب بعد 
بلوغه شيئاً من المعاصي والمحرمات. ولم يحصل له أيضاً ملكة العدالة فهو ليس بعادل 
لذ بفاسق ل ل ام 
كونه فاسقاً فلآن الفسق يتوقف على ارتكاب المعصية. بل اشترط بعضهم أن تكون 
المعصية من الكبائر ولو كانت هي الاصرار على الصغائر. ومع عدم ودام م 
من المعاصي لا موجب للفسق أبداً. وعليه فهب أن المتجري ليست له ملكة العدالة 
وأنه ليس بعادل فرضاً. إلا أنه لا مقتضي للحكم بفسقه مع عدم صدور فسق منه على 
الفرض . 

الثالث : أن الوجه في ذلك أن التعلّم واجب نفسي فتركه يستلزم الفسق وإن لم يبتل 
المكلف بمسائل الشك والسهو أصلا. 

ويندفع بأن : الشيخ (قدّس سرّه) لا يلتزم بالوجوب النفسي ف التعلّم» وإنا يراه 
و ا ا 

الرابع : وهو أنسب الوجوه المذكورة في المقام أن إن التجري وإن ن أم يكن 
58 القتريعة المتدسة» ل أن الورى لمكن 9 بعدالته لأن العدالة كما 
تقدمت هي الاستقامة في جادة الشرع. وكون الحركة بإذن الشارع وترخيصه 
فالعادل هو الذي لا يقدم على عمل لم يرخّص فيه الشارع. ومن الظاهر أن التجري 
بترك التعلّم وإن لم يكن محرّماً لعدم وجوبه النفسي على الفرض, إلا أنه غير مرخّص 
فيه من قبله فالاقدام عليه إقدام على ما لم يرخص فيه الشارع. ولا يطلق على 
الب لي لت ا ول سافن المي توفي 
بدينه وكيف يوثق بدينه وهو لا يبالي بالدين ولا يعتنى باحتّال مخالفة الله وعصيانه 
كنا لذ سوق عليه غسن ذللة .هن التاوين الواردة في الروايات. 

وكذا الحال في غير المقام من موارد التجري وعدم كون الفعل مرخّصاً فيه من الله 
كما إذا ارتكب أحد الفعلين المعلومة حرمة أحدهماء فإن شرب ما في أحد الانائين مع 
العلم الاجمالمي بحرمته وإن لم يكن محرماً شرعياً. لاحقال إباحته وكون المحم هو 
الآخرء إلا أنه غير مرخص فيه من قبل الشارع, وكذا إذا علم بنجاسة أحد ثوبيه 


التقليد في المستحبّات والمكروهات / م 59 و 
[9؟] مسألة 74: كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات يجب في 


المستحيّات. والمكروهات. والمباحات, بل يجب تعلّم حكم كل فعل يصدر منه 
سواء كان من العبادات, 7 المعامللات, أو العاديات 5 ا" 


علماً إجمالياً وصل فى أحدهماء فإنه وإن لم يمكن الحكم بأنه لم يأت بالصلاة وأنه تارك 
ها لاختال أن مكو التحين هن النوي الأخوء الا أنداما ل ياذؤعة اه فذله لا طلع 
عليه شيء من العناوين المتقدمة ولابدٌ من الحكم بفسقه. فهذا الوجه هو الصحيح 
وما أفاده (قدّس سرّه) في غاية المتانة. 

(1) 1ذ احتمل:فعها كا الرامياً أرضاء كا اذا امغمل أن يكون ماهو المتتحب 
واجباً واقعاً. أو يكون المكروه أو المباح حراماً كذلك, فإنه عند احتال حكم الزامي 
معها لا بدٌ من تحصيل المؤمّن على ترك ما يحتمل وجوبه أو ارتكاب ما يحتمل حرمته. 
ولامؤاته شضوض الالمت ادو التشفليي وا عياط 

وأما لو جزم بالجواز وإن ل يعلم بأنه مباح أو مستحب أو مكروه فلا حاجة فيه 
ال العليديولة ال قزضى اللية الآ إن بريد الأتانالفمن يعتواق لامعا دما 
فإنه يحتاج معه إلى أحد الطرق الثلاثة, إذ لو لم يستند في عمله إلى أحدها لكان 
الاتيان به بذلك العنوان من التشريع الحوّم. هذا بالإضافة إلى غير العامّي من 
المكلفين. 

وأها بالإضافة إلى العامّي فا اق حمل الوعوت وضدا من الأحكام غير الالزامية 
كما إذا احتمل استحبابه أو إباحته أو كراهته مع القطع بعدم حرمته فلا حاجة فيه إلى 
التقليد لقكن العامّي حينئذٍ من الاحتياط. فله أن يأ بالعمل برجاء الوجوب فإنه 
يكف في التوصليات من غير نكير. وكذلك الحال في العبادات لما مر من أن العبادة 
لابعين فييا إلا الآقيان بالعمل مضافا به إل الله:وهو أمر يتحقق عسي الأمياق نه 
رجاءً. وقد قدّمنا جواز الامتئال الاجمالي ولو مع القكن من الامتثال التفصيلي 
فلاحظ '". كما أنه لو احتمل الحرمة وشيئاً من الأحكام الثلاثة مد القطع بعدم 


)01( راجع ص غ. 


للدي ارو ا ا اي ل نام اط وال لاوطا اج و ا مم 1 شرح العروة /١‏ الاجتهاد والتقليد 


]١[‏ مسألة :"٠‏ إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراماً, ولم يعلم أنه واجب 
أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له أن يان به لاحتال كونه مطلوباً وبرجاء 
الثواب, وإذا علم أنه ليس بواجب, ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح, له أن 
يتركه لاحتال كونه مبغوضا"". 

[1"] المسألة :"١‏ إذا تبدل رأي اجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه 
الل 


الرنعوب أنفا مدكن الفا هن اللاعضاط كن عيبن بحاعة ال الكليك قد« 


نعم إذا احتمل وجوب شىء وحرمته وإباحته: أوهما وكراهته أو استحبابه تعين 
التقليد فى حقه. لعدم قابلية المورد للاحتياط وعدم تمكن المكلف منه يحتهداً كان أم 


لد 

وما سردناه ظهر أن الأدعية والأوراد المنقولة في كتب الأدعية المتداولة بين الناس 
الأسوة أديية قبي بالكاد دوين إل السيعانه أبيعواة أن مستحة لالم 
القطع بكونها مستحبة أو التقليد فيها ممن يفتي بذلك. وإلا كان الاتيان بها كذلك من 
التشر يع الحم . نعم . لا باس بالاتيان بها رجاءً فإنه لا يحتاج معه إلى التقليد ى]| مر. 

)١(‏ قد اتضح الحال في تلك المسألة مما بّناه في التعليقة المتقدمة. وقلنا إن مع 
احتال الوجوب وثيء من الأحكام الثلاثة مع القطع بعدم الحرمة, أو احتال الحرمة 
وأحدها مع القطع بعدم الوجوب يتمكن العامّي من الاحتياط والاتيان بالعمل رجاءً 
او تركه باحتال مبغوضيته من غير حاجة إلى التقليد فيه . 

(؟) لعدم بقاء الرأي السابق على الحجية بعد تبدله وانكشاف كونه مخالفاً للواقع 
من الابتداء بالفتوى الثانية على الخلاف, ومن هنا ذكرنا في التكلم على إجزاء 
الأحكام الظاهرية عن الواقع جيه الفتوق الناسة وان ات حادثة إلا أن مدلوها 
غير مختص بعصر دون عصرء وبها يستكشف عدم كون الفتوى السابقة مطابقة 
للواقع من الابتداء. 


٠. 
تت‎ 


التبعيض فى التقليد / م١3‏ "م يي ل 1 


[9؟8] مسألة #7: إذا عدل المجتبد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على 
المقلّد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد (©) (0, 

["] مسألة 8#: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد 
تقليد **) مها شاء ('" ويحجبوز التبعيض في المسائل 0". 


)١(‏ لعدم حجية الفتوى مع العدول عنها وعدم إحراز كونها مطابقة للواقم وحيث 
لا فتوى للمجتهد المقلّد بالفعل فيجب على مقلّديه الاحتياط أو الرجوع إلى مجحتهد 
آخر جامع لشرائط الحجية حتى يقطع بفراغ ذمته عا اشتغلت به من الأحكام 
المتنجزة عليه بالعلم الاجمالى. 

(؟) وقد مر تفصيل الكلام فى التخيير بين المجتهدين المتساويين فى المسألة الثالثة 
عشره ولا لعيد . 

() قد اتضح ما ذكرناه في المسألة الثالئة عشرة من أن المكلف مخيّر بين الجتهدين 
المتساويين عند عدم العلم بامخالفة بينهاء جواز التبعيض في المسائل فإن للمقلّد أن 
يقلّد أحدهما في مسألة ويقلّد الآخر في مسألة أخرى لعدم العلم بالخالفة بينهما في 
الفتوى, بل يجوز له التبعيض في الرجوع بالإضافة إلى أجزاء عمل واحد وشرائطه 
بأن يقلّد أحدهما في الاكتفاء بالمرّة الواحدة في غسل الثياب ويقلّد الآخر في جواز 
المسح منكوساً مثلاً, أو يقلّد أحدهما في عدم وجوب السورة ويقلّد الآخر في الاكتفاء 
بالتسبيحات الأربع مرّة واحدة وهكذا. وذلك لأن فتوى كلا المجتهدين حجة معتبرة 
وله أن يستند فى أعماله إلى أمهما شاءه. هذا إذا خصصنا جواز التخيير بين الجتهدين 
المتساويين بما إذا لم يعلم المخالفة بينها فى الفتوى كا مرّ. 

وأماالق عمنا القولبالنحوين إل :صورة العليبيا لك النة يقن «فالملدروإن يخاز أن 
يبقض في التقليد ويقلّد أحدهما في عمل أو باب ويقلّد الآخر في باب أو عمل آخرين 
كا لو رجع في عباداته إلى يجحتهد وفي معاملاته إلى مجتهد آخرء إلا أنه لا يتمكن من 


(#) على تفصيل تقدم [في المسألة ؟١].‏ 


04" جاو ع اناما لاورز لول موس لو عت تم لقره الغروة 1 الاشتاذ دو القليد 


وإذااكان أحدهما أرجح من الآخر فى العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل 
الألعركل شماه 


التبعيض في التقليد بالإضافة إلى مركب واحدء بأن يقلّد فى بعض أجزائه أو شرائطه 
من أخزقيا ويدلد ف بعضها الآخر من المجتهد الآخر. كما لو قلّد أحدهها فى عدم 
وجوب السورة في الصلاة فلم يأت بها فى صلاته ورجع إلى أحدهما الآخر في 
الاكتفاء بالتسبيحات الأربع مرّة واحدة مع العلم با مخالفة بينهما في الفتوى. 

والوحه ف :ذلك أضحة كل جو من الأهزاء الارقياطة مققدة عا اذ أن بقوع 
الآخر 55 ع بطلان جزء من الأجزاء الارتباطية تبطل الأجزاء بأسرها. 
واقفت فلخ اق ضحة الأحراء الارتباطية إرتباطية,:فاذا أل جالضلؤة فافدة 
للسورة مع الاكتفاء بالمرّة الواحدة فى التسبيحات الأربع واحتمل بعد ذلك بطلان ما 
أق به لعلمه بأنه خالف أحد الجتهدين فى عدم اتيانه بالسورة كما خالف أحدهها 
الآخر في اكتفائه بالمرّة الواحدة في التسبيحات الأربع. فلا محالة يشك في صحة 
صلاته وفسادها فلا مناص من أن يحرز صحتها ويستند فى عدم إعادتها إلى الحجة 
المعتبرة. لأن مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الاعادة وبقاء ذمته مشتغلة بالمأمور به. 
ولا مجتهد يفتى بصحتها لبطلانها عند كليها وإن كانا مختلفين فى مستند الحكم 
بالطلا اياده هيد احوهنا آل صرك السورة يتعمد ا ورراة لكر سعدا ركد 
التسبيحات الأربع ثلاثاً. ومع بطلانها عند كلا اليجتهدين وعدم إفتائهها بصحة الصلاة 
لبد للمكلف من إعادتها وهو معنى بطلانها. 

)١(‏ مر في المسألة الثالئة عشرة أن الأورعية ونحوها ليست من المرجحات في 
المقام . 


تعيين المرجع على وجه الداعى أو التقييد / م غ". هل" ةا 


[4"] مسألة 5": إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم, ثم" وجد 
أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول* إلى ذلك الأعلم, وإن قال الأول بعدم 
جوازه(0. ظ 

[0"] مسألة ه": إذا قلّد شخصاً بتخيل أنه زيد فبان عمراً فإن كانا 
متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد. صح وإلا فشكل (**7". 


)١1(‏ لا أثر لفتوى المجتهد بحرمة العدول عند وجود من هو أعلم منه, والوجه فيه: 
أن المقلّد إغما جاز له تقليد الجتهد المفتى بحرمة العدول من جهة فتوى الأعلم بجواز 
تقليد غير الأعلم إذا لم يعلم المخالفة بينهها في الفتوى. لوضوح أنه لا معنى لجواز 
تقليده بفتوى نفسه لاستلزامه الدور الظاهر. ومعه لابدٌ من ملاحظة أن المقلّد عام 
بالخالفة بينها أولاً. فعلى تقدير علمه بالمخالفة يجب عليه العدول إلى فتوى الأعلم 
لعدم جواز تقليد غير الأعلم عند العلم بالمخالفة بينهاء وإذا لم يكن له علم بالمخالفة 
يجوز أن يبق على تقليد المجتهد غير الأعلم كما يجوز أن يعدل إلى الأعلم؛ فعلى كلا 
التقديرين لا أثر لفتوى غير الأعلم بحرمة العدول. 


الفارق بين الداعى والتقييد 

(1) فصّل الماتن (قدّس سرّه) عند تساوي الجتهدين في الفضيلة بين ما قلّد 
أحدهما على وجه التقييد. كا إذا كان بحيث لو علم أن من قلّده زيد مثلاً لم يكن يقلّده 
بوجه لأنه إنما يريد أن يقلّد عمراً بخصوصه. وما إذا قلّد أحدهما على وجه الداعى كا 
إذا كان بحيث لو علم أن من قلّده زيد أيضاً كان يقلّده. بالاستشكال في صحة التقليد 
فى الصورة الأولى والحكم بصحته فى الثانية . 

ووش هل فا ذكرة: أن القلين هو الافوو غير القايلة نقيت واتوضوفه أن ود 
الخطأ قد يكون من الأمور المتقوّمة بالقصد بحيث ينتفى بانتفائه فإنها ليست شيئاً آخر 


(:#) بل هو الأظهر مع العلم بالمخالفة على ما مرّ. 
( :#) لا إشكال فيه. إذ لا أثر للتقييد في أمثال المقام. 


51 أن ام جو ف أرق سمي لاما لاا ع ا وف وو نارول اق 6 وف وجلل ال و سا0 شرح العروة /١‏ الاجتهاد والتقليد 


وراء القصد, ويعير عنها بالعناوين القصدية وهذا كا فى التأديب والهتك ونحوههما. 
وقد يكون من العناوين غير القصدية, بحيث قد يتعلّق بها القصد ويصيب وقد يتعّق 
بها القصد ويخطاً. وهي قد تتحقق في ا الاعتبارية وقد تتحقق في مسو 
التكوينية الخنارجية. وهذه اقسام ثلاثة : 

أما القسم الأول: وهي العناوين القصدية فلا شبهة في أنها ليست من الموارد القابلة 
للتفصيل بين الداعي والتفيبد. بل المتعيّن فيها هو الحكم بالبطلان على كل حال لتقوم 
العمل فيها بالقصد وهو منتف على الفرض, سواء أتى بالعمل على وجه الداعي أو 
التقييذ» متلا إذا اشتغل بالضلوات القضائية فاعتقد ؤوال الفيس ووشول.وقت 
الفريضة فأق بالصلاة قاصداً ها الأداء. ثّ اتكشف خلافه لعدم دخول وقتهاء بطلت 
ضلائه ولا يكن أن تقع قضاءً لأنه لم يقصد بها القضاء كا لايمكن أن تقع أداءً لأن 
الوقت لم يدخل على الفرض. ولا محال لتصحيحها بان المكلف لما كان بصدد الاتيان 
بالقضاء كان بحيث لو علم بعدم دخول وقت الصلاة اتى بها قضاءً فقصده الاداء من 
باب الداعي لا التقيبد. وأن ما أتى به محكوم بالصحة فيحسب قضاء. ومثله ما لو 
صلى ركعتين ناوياً مهما الفرض والوجوب لاعتقاد دخول وقت الفريضة ثم ظهر 
خلافه. أو نوى بها التنفل معتقداً عدم طلوع الفجر ثم ظهر طلوعه فإنهما حينئذٍ 
لا تقعان نافلة في الصورة الأولى. ولا فريضة في الثانية, لعدم قصدهما فلابدٌ من 
الحكم ببطلائهما. 

كا أنه لو أنشأ الهبة لم يقع به البيع لعدم تعلّق القصد به فإن عناوين المعاملات من 
العناوين القصدية وإفا يقع به الهبة لو كان قصدها لقامية شرائطها. والمتحصّل: أن في 
العناوين القصدية إنا يقع ما قصد منها من الأمور فها إذا كان واجداً لشرائطه وإذا لم 
يكن كذلك حكم ببطلانهاء وعلى الجملة أن العناوين القصدية لا يحال فيها للتفصيل 
بين أن يكون قصد العنوان من باب الداعي والتقيبد. بل هي أظهر موارد ما يقال: ما 
وقع لم يقصد وما قصد لم يقع . 

أما القسم الثاني: وهي الأمور غير القصدية المتحققة في الأمور الاعتبارية 
كالمعاملات فهو على أقسام ثلاثة : 


تعيين المرجع على وجه الداعي أو التقييد/م 0" ا 

وذلك لأن التخلّف والخطأ قد يقعان فها هو خارج عن المعاملة والالتزام كما لو 
اشترى مالاً بقصد الربح فيه أو ينزل عنده ضيف وهكذاء والخنطأ واتتخلف غير 
موجبين للبطلان في هذا القسم بالاتفاق. ويعبّر عنه بتخلّف الداعي في كلماتهم وهو 
أيضأ ليس بورد للتفصيل بين الداعي والتقييد. 

وقد يقع التخلّف في متعلّق الالتزام المعاملي, والمتعلّق قد يكون أمراً كلياً. وقد 

أما الصورة الأولى : كما لو اشترى دورة كتاب كالتهذيب على أنه طبعة النجف مثلاً 
ودفعه إليه عند تسليمه من غير تلك الطبعة, فلا كلام في أنه من التخلّف فى مقام 
الأداء ولا يستتبع ذلك بطلان المعاملة ولا الخيار للمشتري, وإنما له أن يطالب البائع 
بما تعلّقت به المعاملة لأن ما دفعه إليه غير ما اشتراه منه المشتري. والاشتراط فى هذه 
الضورة مو باب القبيقدانا .ولا يعقل أن يكو من يات الذاعى ويج لاأنه: روحب 
التقيبد في متعلّق الالتزام ويحصّصه بحصّة خاصة غير منطبقة على الحصة الفاقدة لها 
إلا أن تخلفه غير موجب للبطلان ولا الخيار. نعم . للمشتري مطالبة البائع بالمبيع .كا 
أن له أن يرضى بالتبديل وهو أمر آخر وراء المعاملة. 

أما الصورة الثانية : كا إذا اشترى كتاباً معيناً في الخارج على أنه طبعة كذا 
وانكشف انه ليس من تلك الطبعة. فالاشتراط فيها يستحيل ان يكون من باب 
التقيبد أبداً. وذلك لأن متعلّق المعاملة جزئي خارجي لا إطلاق له. ولا معنى للتقييد 
فا هو حقين :ف شمف :3 الشيد انا مور :فنا كان موكها فى اتسين وقاياد الاتقياء 
إلى قسمين أو أكثر وهذا غير معقول في الجزئي الخارجي. فإن الكتاب المعيّن إما أن 
يكون من طبعة كذا من الابتداء وإما أن لا يكون. ويستحيل أن يكون من تلك الطبعة 
تارةٌ ومن طبعة غيرها تارة أخرى. فارجاع الاشتراط في الجزئيات الخارجية إلى 
التقييد غير معقول. نعم. يمكن أن يرجع الاشتراط في مثلها إلى أصل الالتزام بأن 
يقال: إن أصل الالتزام المعاملي معلّق على أن يكون الكتاب المعيّن من طبعة كذاء إلا 
أن إرجاعه إلى ذلك يقتضي بطلان المعاملة لأن التعليق مبطل في العقود حتى إذا كان 
المعلّق عليه حاصلاً في الواقع . 


خض 17 ني ءالج اش ون ان ا ب ارج الم ١‏ امد حا د عر و ا ا 111 شرح العروة /١‏ الاجتهاد والتقليد 


إذن يقع الكلام في معنى الاشتراط فنقول: إن معناه في الأمور الجزئية حسما 
يقتضيه الاستقراء والارتكاز أحد أمرين على سبيل منع الخلو: 

أحدهما: تعليق الالتزام بالمعاملة. وعدم الرجوع فبها على تحقق الشرط في 
الخارج. وهذا كما في اشتراط كون الفرس من جياد الخيل أو الكتاب المعيّن من طبعة 
كذاء وغير ذلك من الأوصاف والقيود النارجة عن الاختيارء فإن معنى اشتراطها 
سما بقهيمة العف ارتكازهم أن الثزامى بالبيع .معلق على كتون القرسى كنذا أو 
الكتاب من طبعة كدّاء فعند التخلّف يثبت للمشروط له الخيار فى الالتزام بالمعاملة 
وفسخها. 

ثانهما: تعليق أصل الالتزام المعاملى على التزام الطرف الآخر بتحقق الشرط فى 
الخارج لا على وجوده خارجاً ‏ وهذا كما في الموارد التي لا يجري فيها الخيار, كما 
إذا استرطتة الروحة غل زويحها ان يكون اختيار المسكن بيدها فإن النكاح لايجري 
فيه الخيار. فعنى الاشتراط فيه أن التزام الزوجة بالنكاح والزوجية معلّق على التزام 
الزوج بأن يكون اختيار المسكن بيدها. فالزوج بقوله قبلت», يبرز أمرين أحدهما 
التزامه بأصل الزواج, وثانهها التزامه بالعمل في الخارج. وليست نتيجته الخيار عند 
تخلّف الزوج عبًا القزم به في المعاملة, فإن النكاح كما مرّ ما لا يجري فيه جعل الخيار 
عند العقلاء ولا فى الشريعة المقدسة بل ولا فى الأديان السابقة, فالاشتراط فى مثله 
ليس بعنى التعليق في الالتزام بالمعاملة, وإنفا هو من التعليق في أصل الالتزام 
المعاملى . ومثل هذا التعليق غير مضر بصحة العقد. لأنه تعليق على التزام الطرف 
الآخر -لا على وجود الشرط فى الخارج - نظير التعليق في الايجاب لأنه من التعليق 
على قبول المشتري للالتزام المعاملي . وهذا بخلاف الصورة المتقدمة, لأن كون الفرس 
أو الكتاب من جياد اليل أو من طبعة النجف أمر خارج عن الاختيار ولا مععق 
للالتزام بما هو غير مقدور للملتزم. فا قدّمناه لا يأتى إلا فهما هو داخل تحت 
الاختيار. وهذان قسمان ولا يخلو أمر الاشتراط من أحدهما. 


تعيين ا مرجع على وجه الداعى أو التقييد/ م 0" 00 


نعم . الأمران قد يجتمعان في بعض الموارد. كما في اشتراط الأمر الاختياري 
للمشر . عليه فى العقود الجاري فيها جعل الخيار كالبيع والاجارة. نظير بيع الدار 
على أن يخيط المشتري ثوب البايع. وذلك لأنه من تعليق أصل البيع على التزام 
الم بالمخياطة وتحققها فى الخنارج. ونتيجته وجوب الخياطة على المشتري بعد 
المعاملة, وثبوت الخيار للبايع على تقدير التخلّف وعدم تحقق الخياطة خارجاً. 

وقد ظهر مما سردناه فى معنى الاشتراط أن ما ذكره بعضهم من أن الاشتراط بمعنى 
الالتزام في الالتزام, تم لمكن المساعدة عليه وذلك لأن الالتزام المستقل الذي ليس 
له أي ارتباط بالمعاملة لا معنى لأن يكون شرطأ لا أبدأً حسما عرفته من الارتكاز 
والاستعراء» فاق القرط يعقين أن :يكون مرتيطا بالالتزام المقامل + والريط. إغنا بمو 
اكد ان دري معدت وال نالك ل قتعي ةا عله فى اموق الخها قير 

أما القسم الثالث : وهي الأمور غير القصدية المتحققة في الأمور الخنارجية كشرب 
المائع على أنه ماء. أو ضرب أحد على أنه كافر وهكذاء فقد ظهر الحال فيه مما بِيّناه 
في القسم المتقدم. وحاصله: أن الأمور الخنارجية أيضاً ليست مورداً للتقييد. فإن 
الموجود الشخصى والأمر النارجى لا إطلاق له ليكون قابلاً لتقييده. والشرب 
والقارب لخارجيان / له يعفل | أن يم على 0 من شبيء واحد إما الماء اف الداع 
شرب لمائع إن كان على نحو التقهيد ل 7 
علم أن المضروب غير كافر لم يضيربه. فلم يصدر منه شرب ولا ضضرب, وذلك لأن 
الشرب والضرب قد وقعا في الخارج على الفرض ؛ فالترديد بين الداعي والتقييد غير 
جار في الأمور الخارجية أبداً. نعم . اعتقاد أ ن المائع. مك انان سرون اتن 
الدواعي الباعثة إلى الفعل. إذن فالمقام من قبيل تخلّف الداعي والخطأ في مبادئ 
الارادة فحسب. إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: 

التقليد والاقتداء ليسا م: من العناوين التسدة رول انسرا مين الاعور الاععار هونا 
هما من ل مويق الخارجية. لوضوح أ ن الاقتداء بمعنى تبعية شخص لاخر والتقليد هو 


» ع اا وا عا تدم قتع الغرنوة 01 الاجتباد والتعليد 


العمل إستناداً إلى فتوى الغير, فإذا اقتدى إماماً فى صلاته أو قلّد يحتهداً في أعماله, لم 
كوني) القرديد ين الذاعن :والتقنيد الأنها أمران تقاريعنان لا إطلاق للا لقيد أو 
لا يقيد. فإن العمل عن استناد إلى فتوى الغير وكذلك الاقتداء. إما أن يكونا مضافين 
المقشواما أن نهانا ال عهرى: ٠‏ ولا يعقل أن كرون العدل التاريسى تليدا نتن 
شخصين أو اقتداءً لإمامين, ومعه لا يصح أن يقال إن تقليده أو اقتداءه لو كان 0 
عه التقنيد أى حيث لو غلم أن اليد أو المتدى ليس يعمرو 2 ,يفلده أو 1 ريام بيه 2 
يصدر منه تقليد ولا اقتداء. وذلك لضرورة أنهما متحققان فى الخارج سواء أكان على 
وجه التقييد أم على وجه الداعي. نعم , اعتقاد أنه زيد من الدواعي الباعئة إلى تقليده 
أو الاقتداء به فهو من باب تخلّف الداعي والخنطأ في مقدمات الارادة وليس من التقييد 
بوجه. وهو نظير ما لو توضأ بالماء معتقداً أنه حلو ثم انكشف أنه مر فهل يسوغ أن 
فال إن :وطوءه ىق الثال لو كان هل يوبعة النقيد دأى يت لور عل أنه م م 
بتوضاً -لم يصدر منه الوضوء. فإنه لو علم بالحال وإن كان لم يتوضاً. إلا أنه قد 
توضاً على الفرض ولو لجهله بالحال. إذن التفصيل في المقام بين ما إذا كان التقليد على 
وجه التقيبد. وما إذا كان على وجه الداعي كما صنعه الماتن تما لا محصّل له. 

بل الصحيح في أمثال المقام والاقتداء أن يفصّل على وجه آخر وهو أن يقال: إن 
من قلّده أو انتم به باعتقاد أنه زيد مثلاً إما أن يكون من يجوز تقليده والاقتداء به 
لمكان علمه وعدالته من غير أن يعلم بالمخالفة بينه وبين زيد في الفتوى ‏ وهو أعلم 

- ولو اجمالاً. وإما أن لا يكون كذلك لفسقه أو لعدم عدالته أو للعلم بينهما 
بالمخالفة. فعلى الأول يصح تقليده واقتداؤه لقابلية من ائتر به أو قلّده للامامة والتقليد, 
وعلى الثاني يحكم ببطلانه لعدم أهلية من قلّده أو ائتم به هماء ومعه يندرج المقام في 
كبرى اللسألة الآمنة أعن .ما لو فلد .هن لبن له أهلية الفترفوياى فيةما يستدكره فى 
تلك السالة إن فاه ااه 

نعم , إذا لم تكن فى صلاة الملأموم زيادة ركنية ولم تكن صلاته فاقدة إلا لمثل القراءة 
ونحوها كانت صلاته حكومة بالصحة لحديث لا تعاد. ثما ذكرناه من التفصيل يختص 
ذا اذا" عملت علاته عل زياقة ركنية وقوه عا مظل :هه العلا 4 إداشك بين 


طرق ثبوت الفتوى /م ”م 1 1 1 1 1 ااا 


[1"] مسألة "": فتوى لمجتهد تعلم بأحد أمور: 
الأول أن تعييع امقة ناوا 1١‏ 
الثانى : أن يخبر مها عدلان!". 


الواحدة والثنتين ورجع فيه إلى الإمام فإنه يندرج في محل الكلام ويأتٍ فيه التفصيل 
المتقدم فلاحظ . 


ق تعلّم الفتوى 

)١(‏ لا شبهة في حجية إخبار المجتهد عبًا أدى إليه فكره وتعلّق به رأيه, لأنه 
مقتضى قوله عر من قائل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدّين 
ولكدووا قوفي إذا رجا الب للبم درون 14 لدلالنه عل ححية الانذان مق 
المتذويق المتفقهين»:وليسن 'الانذان الا الاشباز عن حومة قىء اى:وجوية هما ادن 
إليه رأي المنذرء وقوله: #فاسئلوا أهل الذّكر إن كنتم مد ةذل عل 
جد حواني فل تقدير قافنة لامع لال به 

وكذ يدل عليه الاخبار الوانةة قسوارة شنافة جندمة فى ارافل:القدات 
النسل فل الارعاء إل الجاد ااا واء الاسضا سج الأجوية الصادرة سك 
لا حالة . 

وكذلك تقتضيه السيرة العقلائية الجارية على حجية إخبار أهل الخبرة عن رأيهم 
ونظرهم من غير أن يطالبوا بالدليل على تطابق أخبارهم لأنظارهم, لوضوح لك 
ايساد ل" سال هن الدلين عل اننم احيويه هو المطارى الشتخضة. انق اكبار 
الحتين عن آراثة.وفتاواة تما تطابقت عل شميعة السهرة والايات:والروابات: 

() لما قدمناه في حلّه من حجية إخبار البينة إلا في موارد قام فيها الدليل على 
عدم اعتبارهاء كا في الشهادة بالزنا وغيره من الموارد المعتبرة فيها شهادة الزائد عن 
البينة المصطلح عليها. 


.١١7:9 التوبة‎ )١( 
.:17١ النحل 45:17 , الأنبياء‎ )5( 


اف عقي اب ا مامه الو لاح واو اا ع0 م1 لاو القتزس العووة 0/4 الاجحتاددو التقلنة 


الثالث: إخبار عدل واحد بل يك إخبار شخص موثق'"'. يوجب قوله 
الاطمئنان وإن لم يكن عادلة9". 0 

الراء بع : الوجدان في رسالته ولا بدٌ أن تكون مأمونة من الغلط 7". 

[/] مسألة 7": إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى, ثم" التفت وجب عليه 
العو ا 


)١(‏ على ما بّناه فى محله اولي الرايد .كما أنه حجة معتبرة في الأحكام 
كذلك معتبر في الموضوعات الخارجية, بل لا ينبغي التأمل فى حجية إخبار الثقة في 
حل الكلام. وإن 1 نقل باعتباره رت اناري وذلك 2 الاخبار 0 
الفتوى إخبار عبّا هو من شؤون الأحكام الشرعية, لأنه في الحقيقة إخبار عن قول 
الإمام مع الواسطة, ولا فرق في حجية نقل الثقة وإخباره بين أن يتضمن نقل قول 
المعصوم (عليه السّلام) إبتداءً وبين أن يتضمن نقل الفتوى الْتي هي الاخبار عن قوله 
(عليه السّلام) لأن ما دل على حجية إخبار الثقة عن الإمام 5 القلؤم ا غير 00 
الشمول للاخبار عنهم مع الواسطة. 

(؟) لا يعتبر في حجية إخبار الثقة أن يفيد الاطمئنان الشخصي بوجه على ما بيّناه 
في حلّه . أللّهم إلا أن يكون القيد تفسيراً للموثق ويراد به الاطمئنان النوعي فلاحظ . 

(5) أما إذا كانت الرسالة بخطه. أو جمعها غيره وهو أمضاها ولاحظها فللأدلة 
المتقدمة الدالة على حجية إخبار الجتهد عن أدى إليه فكره. لأنه لا فرق في إخباره عب 
تعلّق به رأيه بين التلفظ والكتابة . 

وأما إذا لم تكن بخطّه كما إذا كتبها غيره. لأنه أمر قد يتفق فيجمع النقة فتاوى 
اجتهد ويدوّنها فى موضع. فلأجل أنها من إخبار الثقة الذي قدمنا حجيته. 

(8) نطلا ليده ميواء امتتوقيد إل عدر شرعى آم لى يمككد. 

ودعوى: أن المورد على التقدير الأول من كبرى مسألة إجزاء الأحكام الظاهرية 
إذا اتكشف عدم مطابقتها للواقع 


تقليد من ليس أهلاً للفتوى / م /ال م سا سج 1 موسا دوواد امسو اماس لا 


وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلّد!" وكذا إذا قلّد غير الأعلم 
وجب على الأحوط "٠2*!‏ العدول إلى الأعلم وإذا قلّد الأعلم ثم صار بعد ذلك 
غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط . 


مندفعة بما قدّمناه"" في الكلام على تلك المسألة من عدم كون الحكم الظاهري 
يحزئاً عن الواقع. إذن لا أثر يترتب على تقليده السابق في كلتا الصورتين, وإن كان 
تقليده في الصورة الأولى محكوماً بالصحة ظاهراً. ولعلّ تعبير الماتن بالعدول أيضاً 
ناظر 50 نعم , التقليد في الصورة الثانية باطل واقعاً وظاهراً فهو من التقليد 
الابتدائي دون العدول, وكذلك الحال في الفرعين المذكورين بعد ذلك فلاحظ . 

4 مداق الكمالة الييادسة عقي والمافينة :والعقترين ويوافيك تتضيله فق 
المسألة الأريعيت اد شاء الله . ْ 

(0) بل على الأظهر كا قدّمناه في التكلّم على وجوب تقليد الأعلم عند العلم 
بالخالفة في الفتوى بينه وبين غير الأعلم, فتقليده من غير الأعلم محكوم بالبطلان 
ورجوعه إلى الأعلم تقليد إبتدائي حقيقة لا أنه عدول. نعم, إذا لم يعلم بأعلمية 
الأعلم أو بالمعارضة في الفتوى بينه وبين غير الأعلم كان تقليده من غيره محكوماً 
بالصحة ظاهراً ولكنه يجب عليه العدول إلى الأعلم عند العلم بالأمرين المتقدمين 
هذا. 

ثم إن وجوب تقليد الأعلم وإن كان عند الماتن من باب الاحتياط لعدم جزمه 
بالوجوب في التكلّم على تلك المسألة إلا أنه إما يتم في تقليد الأعلم ابتداء. وأما 
العدول إلى الأعلم فلا يمكن الحكم فيه بالوجوب من باب الاحتياط. لأنه مخالف 
للاحتياط لمكان القول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم. فقتضى الاحتياط هو الأخذ 
بأحوط القولين في المسألة. 


() بل على الأظهر فيه وفيا بعده مع العلم بالخالفة على ما مرّ. 
)١(‏ راجع ص 78. 
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[8"] مسألة 8: إن كان الأعلم منحصراً في شخصين 7 ولم يمكن التعيين 
فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط . وإلّا كان مخيراً بينهها7). 


)١(‏ ذكرنا في ذيل التكلم على مسألة وجوب تقليد الأعلم, وفي المسألة الاحدى 
والعشرين أن الأعلم إذا لم يشخّص من بين شخصين أو أشخاص متعددين فإن تكن 
المكلف من الاحتياط وجب. لتنجز الأحكام الواقعية بالعلم الاجمالمي بوجود أحكام 
إلزامية في الشريعة المقدسة ولا طريق إلى امتثالها غير العمل بفتوى الأعلم وهو مردد 
بين تتكهية اى اشلخاض»: وحيث إنه متمكن من الاحتياط فلابد أن يحتاط تحصيلاً 
للعلم بالموافقة ودفعاً للضرر الحتمل بمعنى العقاب. لاستقلال العقل بوجوبه على ما 
هو ا حال في جميع موارد العلم الاجمالي. ولا أثر في هذه الصورة للظن بالأعلمية في 
أحدهما أو أحدهم لأنه من موارد العلم الاجمالي واشتباه الحجة باللاحجة وليس 
الظن مرجّحاً في أطراف العلم الاجمالي بوجه. وإنما وظيفة المكلف أن يحتاط حقٌ 
يقطع بخروجه عن عهدة ما علم به من التكاليف الالزامية. 

وأما إذا لم يتمكن من الاحتياط, لأن أحدهما أفتىق بوجوب شيء والآخر بحرمته 
أو أفتق أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب القام ولم يسع الوقت للجمع بينها 
فلا مناص من التخيير حينئذٍ للعلم بوجوب تقليد الأعلم وهو مردد بين الجتهدين 
من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. وأما إذا كان هناك مرجح لأحدهما للظن 
بأعلميته دون الآخر فالمتعين في حقه الأخذ بفتوى من يظن أعلميته . 

ولايقانى نهذة الصويرة بالضورة المتقدمة اعن صورة القك وين الاتخعياط لأنها 
من مؤازة الله الأحمان ولة أئر للظن فنا ]موه وهذا قلاف هذه الصورة» لأن 
المكلك' ل سدق قبا مق الاسقياط :قاذ فكق اخ وس بيددروانا عب عليه العسفل 
باحداهماء بمعنى أن وظيفته هو الامتثال الاحةالي وقتئذ فإذا ظن بأعلمية أحدهما دار 
أمره بين الامتثال الظني والاحتالي ولا شبهة في أن الامتثال الظني مقدّم على 
الاحتالى. 


(:) فإن لم يعلم بالمخالفة بينه| تخير ابتداء. وإلا فإن أمكن الاحتياط أخذ بأحوط القولين, وإلا 
قلّد مظنون الأعلمية. ومع عدم الظن تخير بينهما إن احتمل الأعلمية في كل منهماء وإلا قلّد 


العمل بلا تقليد / م ٠-78‏ ا 1 
[89] مسألة 8*: إذا شك فى موت ايجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما 
يرن عدم هو ان تايل وز اله لقا" إل اديت الخال 7 
[ 20] مسألة ::٠‏ إذا علم أنه كان فى عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم 
يعلم مقداره'" فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع, أو لفتوى امجتهد الذي يكون 
مكلفا بالرجوع إليه فهو. 


وبهذا ظهر أن ما أفاده الماتن من التخيير عند عدم القكن من الاحتياط إنا يتم إذا 
م يظن أعلمية أحدهماء وأما معه فلا حال للتخيير بل المتعين هو الأخذ بفتوى من 
ين أعلمعة: 

)١(‏ للاستصحاب. 

(؟) ولا يجب عليه التبين لعدم وجوب الفحص ف الشبهات الموضوعية. 


العلم باتيان العبادات من غير تقليد والشك في مقدارها 

(؟) أو أ بأعماله من التقليد غير الصحيح وجرى عليه برهة من الزمان فهل 
تحن اغادة اعزاله السايقة او [5؟ المسالة:صوى: 

الأولى: ما إذا اتكشفت مخالفة ما أنى به للواقع. 

الثانية: ما إذا انتكشفت مطابقة ما أتى به للواقع. 

الثالئة: ما لولم ينكشف له الخلاف ولا الوفاق. 

أما الصورة الأولى: فحاصل الكلام فيها أن المدار في الحكم بصحة العمل وفساده 
نا هو مطابقته للواقع ومخالفته له. والطريق إلى استكشاف ذلك إنا هو فتوى المجتهد 
الذي يجب عليه تقليده عند الالتفات دون الجتهد الذي كان يجب تقليده في زمان 
العمل لسقوط فتاواه عن الحجية بالموت أو بغيره من الأسباب فع مطابقة عمله لما 
افتى به المجتهد الفعلى عند الالتفات يحكم بصحته. ىا انه يحكم ببطلانه إذا خالفه وهذا 
لعله مما لا كلام فيه. 

ونا الكلام في أن الاعادة هل يختص وجوبا بما إذا كاز عمل المكلف فاقداً 
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ركان :سيم ولأ عن ناكا قاقد لعتر هام ال مور للعيرة فى الامور يدك 
كان هذا هو الحال فيا إذا أى بأعماله عن التقليد الصحيح ثم اتكشفت مخالفته للواقع 
كا'ق. موارة العدول اتدل الراى» أو أن الأغال الشابعة تحب | عاديا مطلقاً سواء 
جد قصوريها إل فتددها الأركاها أ لع كقدها لفيزها من امور المتديرة :فى المأمود 
به ؟ 

لا شبهة في أن عمل العامي في حل الكلام إذا كان مخالفاً للواقع لفقده شيئاً من 
الأركان المقوّمة للمأمور به ليس له أن يجتزئ به فى مقام الامتئال لأنه محكوم بالفساد 
والبطلان وتجب عليه إعادته أو قضاؤه, لأنه لم يأت بما هو الواجب في حقه وإن كان 
عمله مطابقاً لفتوى الجتهد الذى كان يجب تقليده فى زمان العمل : لما أشرنا إليه من أن 
المدار في استكشاف مطابقة العمل أو مخالفته للواقع مطابقة العمل المأق به لفتوى 
امجتهد الذي يجب أن يقلّده بالفعل. لسقوط فتوى الجتهد السابق عن الحجية على 
الفرض. فإذا أفتى بأن الواجب على من أحدث بالأكبر وتيمم لعدم تمكنه من 
الاغتسال ثم أحدث بالأصغر هو الوضوء دون التيمم. والمفروض أن المكلف تيمم 
لصلاته. كشف ذلك عن أن عمله كان مخالفاً للواقع لفقده الطهور الذي هو ركن 
الصلاة فوجوب الاعادة او القضاء فى هذه الصورة مما لا ينبغى التوقف فيه . حتى على 
الول مده وحوب الاغافة اق موا رو بهدل: الاتسواددرالعدون :لا اتغى مين الاعناه 
والسيرة فيههما على عدم وجوبهما. وذلك لأنا لو سلمناهما والتزمنا فى تلك الموارد 
بالاجزاء فهو أمر قلنا به على خلاف القاعدة, لأنها تقتضى وجوب الاعادة وعدم 
ا ا 0 
العمل عن الاستناد إلى فتوى من يعتبر قوله في حقه, أو على الأقل صدر عن العلم 
بفتواه بأن كانت وصلت الحجة إليه. وأما من لم يستند في عمله إلى حجة شرعية ولا 
أن فتوى المجتهد السائغ تقليده وصلت بيده فلا تشمله السيرة ولا الاجماع بوجه. 


<َ 


وأما إذا كان عمل العامي مخالفاً للواقع لفقده شيئاً من الأجزاء والشرائط غير 
الركنكين: كا إذا أن بالتسبيخات الارية مه دوا لاقو جل عر لاو سوا نو فل 
أفتى الجتهد الفعلى بوجوب التسبيحات ثلاث مرات أو بوجوب السورة في الصلاة 


فالصحيح عدم وجوب الاعادة والقضاء إذا لم يكن ملتفتاً حال عمله ومتردداً في 
صحته حبن اشتغاله به. وذلك لحديث لا تعاد لأنه يشمل الناسي والجاهل القاصر 
والمقطير كليها. 

والّذي يمكن أن يكون مانعاً عن شموله للجاهل المقصّر أمران قد قدّمنا الكلام فيهم| 
عند التكلم على الإجزاء '" وفى المسألة السادسة عشرة إلا أن الاعادة لما لم تكن 
خالية عن الفائدة تكلمنا عليهما أيضاً في المقام. والأمران: 

أحدهما: الاجماع المدعى على أن الجاهل المقصّير كالعامد. نظراً إلى أن ذلك غير 
مختص بالعقاب وكون الحكم متنجّزاً في حق المقضّر وعدم معذّرية جهله بل يعمّه 
والبطلان كليهماء ومقتضاه الحكم ببطلان عمل الجاهل المقصّر كالمتعمد )| يحكم 
باستحقاقه العقاب. ويشهد لذلك ان الجاهل المقصّر لو لم يكن كالمتعمد لم تكن حاجة 
إلى استثنائه في الموضعين, وهما ما لو أجهر في موضع الاخفات أو أخفت في موضع 
الجهر وما لو أتم في موضع القصر. حيث حكيوا بصحة عمله في الموضعين مدعياً 
الاجماع على صحته. وذلك لأنه لو كان عمله حكوماً بالصحة في نفسه لم تكن حاجة 
إلى التشبث بالاجماع على صحته في الموردين. 

ويمكن المناقشة في هذا الوجه بأن القدر المتيقن من الاجماع المدعى أن الجاهل 
المقصّر كالمتعمد من حيث استحقاقه العقاب. وهو أمر موافق للقاعدة نلتزم به وإن لم 
يكن هناك إجماع بوجه. وذلك لاستقلال العقل به فإن الحكم قد تنجّز عليه بالعلم 
الاجمالمي على الفرض. فإذا لم يخرج عن عهدته استحق العقاب على مخالفته. وأما 
الاجماع على بطلان عمله وأنه كالمتعمد في مخالفة الواقع فلم يثبت بوجه فإن الاجماع 
المدعى ليس باجماع تعبدي ليتمسك باطلاق معقده. وإنما يستند إلى حكم العقل أو ما 
يستفاد من الأدلة الشرعية من أن الجاهل المقصّر يعاقب بمخالفته للواقع. وهما إنا 
يقتضيان كونه كالمتعمد من حيث العقاب لا البطلان, فإن المدار فى الصحة والفساد كما 
تقدم موافقة العمل أو مخالفته للواقع . فإذا فرضنا أن عمله مطايق للواقع إِلَّا من ناحية 
بعض الأجزاء والشرائط غير الركنيتين -والاخلال به لم يكن موجباً للاعادة 


.١71 راجع ص‎ )١( 


0" ماسج 1 لواو أو وسر ووم سودي اقرع العروة 1 لخادو التقلة 
والبطلان -لم يكن وجه لوجوب الاعادة أو القضاء عليه. 

على أن فقهائنا (قدّس سرّهم) م يلتزموا بذلك ولم يجروا أحكام المتعمد على 
الجاهل المقصّر في جملة من الموارد : 

منها 4ه لو اعتقف زوحية امرأة'فوظاهاء كان التو لمع ذلك الوطع لح انيه 
مع أنه على ذلك زنا في الواقع والمتولد منه ولد زنا أن ترون اجر احكاء 
لزنا عله ولا ير تبون ل الوك احكاء المتو لمق الرنا: 

ومنها : ما لو عقد على امرأة ذات بعل أو معتدةٍ معتقدأ عدم كونها كذلك فإنهم م 
يحكوا بحرمتها عليه مع أنه على ذلك من العقد على المعتدة أو ذات بعل متعمداً. 

ومنها: ما لو أفطر في نهار شهر رمضان عن جهل تقصيري. فانًا لا نلتزم فيه 
بالكفارة. مع أن الجاهل المقصّر لو كان كالمتعمد وجبت عليه الكفارة لا حالة. 

الي ل 

وثانمهما : : أن ن الظاهر المستفاد من قوله (عليه السّلام) «لا تعاد الصّلاة...» 3 أ 
المكلف الذي تترقب منه الاعادة وقد لق اباد ومورب ايا لاب بان 
الأعادة تفضا من الشارع: .ها إذا كان عمله:فاقداً لغير المنسة المذكورة ق الخديت 
فإن المكلّف الذي تترقب منه الاعادة بمعنى أن من شأنه أن تجب فى حقه. هو الذي 
ينق عنه وجونها ولا يكلف بالاتيان بنفس. المأمور به:وأما من لا تترقب منه 
الاعادة ولا أن من شأنه أن يكلّف بهاء لأنه مكلف باتيان الواقع نفسه فلا معنى للأمر 
عليه بالاغادة أ رشق تعنة.وجويا بالحديث» لأنه ماموو الا تبان:ينتقسن الو الحب 
الواقعي وهذا بخلاف ما لولم يكن مكلفاً بالواقع والأتيان تقس المامور يهم وله 
يتحقق هذا فى غير الناسى بوجه.ء لأنه لنسيانه وعدم قدرته على الاتيان بالواجب 
نفنية فاك الام العاف ة توه رضم أنحيق عند وحويبا علد اللنقاعة الم نول 
فيصح أن يقال: أيها الناسي للسورة في صلاتك أعدها أو لا تعدها تفضلاً. 

وأما الجاهل فهو مكلّف بالواجب نفسه فإن الأحكام الواقعية غير مختصة بالعالمين 


.١ وسائل الشيعة 1: 785/أبواب السجود ب 78ح‎ )١( 


بهاء وغاية الأمر أن الجهل معذّر من حيث العقاب إذا كان مستنداً إلى القصورء ومع 
أنه مكلّف بالواقع وهو ايضا متمكن من الاتيان به لا معنى للامر باعادته, ومع عدم 
قابلية المورد للأمر بالاعادة لا يمكن أن ين عنه وجوها بالحديث فإنه حينئذٍ من 
توضيح الواضح لأنه غير مكلف بالاعادة في نفسه فا معنى نفي وجوبها عنه 
بالحديث. إذن الحديث غير شامل للجاهل باقسامه. وهذا الوجه هو الذي ذكره 
شيغنا الأسكاة (قناسن :بد و وراص غلم 

إلا أنه كالوجه السابق مما لايمكن المساعدة عليه وذلك: 

أما أوَلاً: فلأنه لو تم فإنا يختص بالجاهل الملتفت الذي يتردد فى صحة عمله 
وبطلانه. لأنه متمكن من الاتيان بالواجب الواقعي ولو بالاحتياط. وأما الجاهل 
المعتقد صحة عمله من جهة التقليد أو غيره فهو والناسي سواء. لعدم قابليته للتكليف 
بالواجب نفسه لعدم قدرته على الاتيان به ولو بالاحتياط فإنه يعتقد صحته. ومن 
الظاهر أن القكن من الامتثال شرط لازم لكل تكليف وخطاب. فإذا لم يكن المكلّف 
مأموراً بالواقع فلا مانع من الأمر بالاعادة في حقه كا مرّ فإذا صمّ تكليفه بالاعادة 
صح أن ينى عنه وجوبها بالحديث. 

وأما ثانياً: فلأن الجاهل إذا صل من دون سورة حتى دخل في الركوع واحتمل أن 
تكون السورة واجبة فى الصلاة. فهل يكلف باتيان الواقع نفسه مع عدم إمكان 
تداركه لتجاوزه عن محلّه ؟ لا ينبغي الشبهة في عدم كونه مكلفاً بنفس المأمور به لعدم 
إمكان تداركه ومعه يدور الأمر بيك الحكم بوجوب المضى قْ صلاته وا حكم بوجوب 
الاعادة عليه. إذن وجوب الاعادة لا ينحصر بالناسي والجاهل المعتقد صحّة عمله, 
بل يجري في حق الجاهل الملتفت أيضاً إذا تجاوز عن نحل الواجب المقرر له ولم يتمكن 
من تداركه. ومع إمكان إيجاب الاعادة في حقه لا مانع من أن ينفى عنه وجوب 
الاعادة بالحديث. نعم, الجاهل الملتفت الذي يشك في صحة عمله حال اشتغاله به 
قن نون أن تجهاوة عن قله يكللكالأتيان نين الذاكي لتلا عليه ره 
لا معنى لايجاب الاعادة في حقّه أو ين عنه وجوبها بالحديث. وهذا هو معنى قولنا 


(١)كتاب‏ الصلاة 0:7. 
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فها تقدم من أن الحديث إنما يشمل الموارد التي لولا فيها انكشاف الخنلاف لم تجب 
الاعادة على المكلّف, وذلك كما في الموارد الّتى أتى فيها الجاهل بالعمل معتقداً صحته 
لذ الوارد الى تو يها الأعادة :وان ل ,يتكعف المخلاق لامعناد وجوييا إل أمن اخير 
كبا في الموارد التى أت فيها الجاهل بالعمل متردداً فى صحته من الابتداء. فإنه حينئذٍ 
دكلفب بالانان الو نجي كل و رفظم بالاتتال» فم القنك بق بحصوله لا رك لاهن 
الاعادة وإن لم ينكشف له الخلاف فإن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية. 

والمتحصل إلى هنا: أنه لا مانع من الحكم بصحة عمل الجاهل من غير تقليد 
صحيح أو من غير تقليد بوجه إذا كان مخالفاً للواقع من جهة غير الأركان من الأمور 
المقغترةق الماموو يديت للا عاد فائه ك ايمل النابي يضمل ااهل القاضد 
والتضن كني الهم إلا أكون ماروا ف عب مهي الفكن فين افد رلك ينذا 
كلّه فما يقتضيه الحديث في نفسه. 

وأما بالنظر إلى القرينة الخارجية فلا مناص من أن نلتزم بعدم مول الحديث 
للجاهل المقصّر. بيان ذلك: أن الأجراء والشرائط على الغالب إِنما يستفاد جزئيتها أو 
قرطينا ئن الأوافن الوزازذة باللاغادة عين الاتخلال ها كا ول فل انه اذا تقهقة او 
تكلّم في صلاته أعادهاء وقد مد غير مرة أن الأمر بالاعادة في تلك الموارد حسب 
المتفاهم العرفى من مثله, أمر إرشادي إلى بطلان العمل لفقده جزءاً أو شرطأً مما اعتبر 
في المأمور بهء وإن شئت قلت: إنه أمر إرشادي إلى جزئية شيء أو شرطيته أو 
والتفد :و لسن افر لون يوتفة:قاذا كان الأمر كذلقهو اخريجنا لاحي وكاد جرت 
ادن القاصى بر التععر عن تعلق الكدلة الكسرر ىلاها الدالة غيل لسوت ار 
الشرطية أو المانعية؛ لم يندرج تحتها غير العالم المتعمد في ترك الأجزاء والشرائط أو 
الاتيان بالموانع. ومعنى ذلك أن لزوم الاعادة والجزئية والشرطية خاصان بالعالم 
والعمل الفاقد لشيء تما اعتبر فيه من الأجزاء والشرائط إفا يحكم بفساده فما لو 
صدر من العالم المتعمد دون الناسي والجاهل بكلا قسميه المتقدمين فإن عملهم 
صحيح من غير حاجة إلى الاعادة. ومن البيّن أن تخصيص أدلة الشرطية والجزئية 
والمائعية أعني ما دل على الاعادة عند الاخلال بشيء مما اعتبر في المأمور بهء بالعالم 


المتعمد حمل للمطلق على المورد النادرء إذ الاخلال بالمأمور به على الاغلية ويد 
إلى الجهل القصوري أو التقصيري أو يستند إلى النسيان, وأما الاخلال متعمداً فهو 
أمر نادر بل لعلّه مما لا تحقق له في الخارج, وذلك فإن المسلم ليس له أي غرض فى 
الاتيان بالعمل فاقداً لبعض أجزائه وشرائطه عن عمد والتفات. نعم. يمكن أن يعصي 
ولا يأق بواجباته أصلاً. وأما أنه يأتي بواجبه متعمداً في إيطاله ونقصه فهو أمر 
لاتحقق له أو لو كان فهو من الندرة بمكان. ولا ينبغي الشك في أن حمل المطلق على 
المورد النادر كذلك إلغاء له كلية. وحيث إن الحديث لا يحتمل شهوله للجاهل المقصّر 
دون الناسي والجاهل القاصرء فلا مناص من أن يلقزم باختصاصه بالناسي والجاهل 
القاصر وعدم شموله للجاهل المقضّر حتى لا يلزم حمل المطلق على المورد النادر. 
فبهذه القرينة لا بدٌ من أن نلتزم فى المقام بوجوب الاعادة والقضاء. فإن الكلام إِنما 
هو فى الجاهل المقصر لتركه التقليد أو تقليده على غير الموازين المقررة شرعاً 
ثم إن بما سردناه في المقام اتضح أن العامد أيضاً غير مشمول للحديث وهذا لا لأنه 
لو شمل التارك عن عمد والتفات لم يكن للجزئية أو الشرطية معنى صحيح. لما 
فرضناه من عدم بطلان العمل بترك شيء من الأمور المعتبرة فيه مع العمد والالتفات. 
فإن هذا يمكن الجواب عنه بأن المكلّف لما أتى بالعمل فاقداً للجزء أو الشرط غير 
الركنيين فقد استوفى جملة من المصلحة الداعية إلى الأمر به. وإن كان فاتته للمصلحة 
الباقية في المأمور به من دون 1 يتمكّن من تداركها. وبهذا المقدار من المصلحة يحكم 
بصحة عمله وإن كان يستحق العقاب لتفويته اام ل 
من دون أن يتمكن من تداركهاء بل لما مر من ان ظاهر الحديك! أن وجوب الاعادة 
المستند إلى انكشاف الخلاف هو المرتفع عن المكلفين لا وجوب الاعادة المستند إلى 
آمو اخوع,وسق ذلك اختصاصن المتريع ها إذااكان المكلت ءانا عل صما اله 
ومعتقداً عدم فساده, فلا يشمل ما إذا كان متردداً فى صحته حين اشتغاله فضلاً عب 
إذا كان عالماً ببطلانه من الابتداء لتعمده في ترك جزئه أو شرطه, فهو حين ما يأق 
بالعمل مكلف بالاتيان بنفس المأمور به لا باعادته كبا تقدم. إذن لا حال لتوهّم شمول 
الحديث للاخلال العمدي بوجه. هذا كله فى هذه الصورة. 


ا" مم قو اراد اقرع الغروة 137"ر الاعتراد والتقلية 


وأما الصورة الثانية: وهي ما إذا انتكشفت مطابقة عمله للواقع لتوافق فتوى 
الجتهد الذي يجب أن يقلّده بالفعل لما أتى به من دون تقليد من أحد أو عن التقليد غير 
الصحيح فلا مناص من الحكم بصحته, لأنه أتى بالواجب الواقعي من دون نقص 
وقشى منه قصد القربة على الفرض. وقد مرٌ أن العبادة لا يعتبر فى صحتها سوى 
الاتيان بالعمل مضافا به إلى الله فالعمل في هذه الصورة لا تجب إعادته ولا قضاؤه. 

وأما الصورة الثالثة : وهي ما إذا لم ينكشف له الحال وتردد في أن أعماله هل كانت 
مطابقة للواقع حتى لا تجب إعادتها أو كانت مخالفة له حتى تجب إعادتها أو ة قضاوٌها؟ 
فهل تجري قاعدة الفراغ بالإضافة 3 أعماله المتقدمة ليحكم بصحتها أو لا؟ ذكرنا 
عند التكلّم على قاعدة الفراغ أن جملة من الروايات الواردة في القاعدة وإن كانت 
مطلقة كقوله (عليه السّلام) فى موثقة محمد بن مسلم عن أي جعفر (عليه الشلام): 
«كلما شككت فيه نما قد مضى فامضه ك| هو»١"‏ وقوله فها رواه عن الصادق (عليه 
السّلام): «كلّما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكراً فامضه ولا إعادة عليك 
فيه»'" لعدم تقيبدهما بما إذا التفت المكلّف إلى الأمور المعتبرة في عمله حال الاشتغال 
به وإن كان يشك فى صحته بعد العمل فإنه امر غالب الاتفاق» إذ العامل ياتى بالعمل 
وهو ماق إلى الأ موى لعشيو تزسيدن ال جنر الدبو القمر فل لاله اذا ضيه هايةسزرنقة 

اا يتذكر أنه كيف أنى به بل قد ينسى الانسان في اليوم ما 
أكله فى اليوم السابق عليه مع الجزم بالتفاته إليه حين اشتغاله بأكله. 

إلا أن فى روايتين من رواياتها اعتبرت الالتفات والأذكرية حال العمل فى جريان 
القاعدة: - 

إحداهما: حسنة بكبر بن أعين قال «قلت له: الرجل يشك بعدما يتوضأ؟ قال: 
هق بحي يونا أذ كز منت نحيق رسك 1 
وثانيته|: رواية محمد بن مسلم عن أبى عبدالله (عليه السّلام) أنه قال: «إن شك 
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الرجل بعدما صل فلم يدر أثلاثاً صل أم أربعاً. وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد 
أتم ؟ لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك» ١‏ ورواها الحلي 
في آخر السرائر عن كتاب محمد بن علي ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي 
عمير عن محمد بن مسلم '". وهاتان الروايتان تدلان على ان قاعدة الفراغ يعتبر في 
جريانها الأذكرية والالتفات إلى الأمور المعتبرة فى العمل حين الاشتغال به ليكون 
احتال المطابقة للواقع على القاعدة وموافقاً للطبع والعادة. فلا تجري في موارد احتال 
الفحة امن بات الضاةفة الأسنافية.والنالضيي او الكل :واليقة..وقل ذلك لأعكن 
القسك بالقاعدة في المقام وذلك لفرض غفلة المكلّف عن الأمور المعتبرة في الواجب 
لأنه أق به من دون تقليد من أحد أو عن التقليد غير الصحيح. واحةال صحة عمله 
إنما هو من باب الصدفة والاتفاق لا من جهة كون الصحة مطابقة للطبع والعادة. 

وأما ما عن شيخنا الاستاذ (قدّسر سرّه) من أن الأذكرية المستفادة من قوله (عليه 
السّلام) «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» إما ذكرت حكمة للتشريع لا علّة 
للحكم بالمضي””" فقد أجبنا عنه في محلّه بأنه خلاف ظاهر الروايتين. ولا يمكن 
استفادته منهها لدى العرف لظهورهما فى التعليل, ولأجل ذلك بِيّنا هناك أن القاعدة 
ليست تعبدية محضة, وإفا هي من جهة الأمارية وما تقتضيه العادة والطبع فإن 
المتذكّر والملتفت إلى ما يعتبر في عمله يأ به صحيحاً مطابقاً لما يتذكره عادة. 

رقن الجملة ان القاعدة تعتبر فيها الأذكرية وهئ مفقودة فى المقام. فإذا لم تجر 
القاعدة في حل الكلام فلا مناص من أن يرجع إلى الأصول العملية فنقول: 

أما بحسب الاعادة فمقتضى قاعدة الاشتغال هو الوجوب لتنجّز التكليف في حقه 
بالعلم الاجمالي أو الاحتال وهو يقتضي الخروج عن عهدة امتثاله لا حالة. وحيث إنه 
م يحرز فراغ ذمته فقتضى علمه بالاشتغال وجوب الاعادة حتى يقطع بالفراغ. 

وأما بحسب القضاء فمقتضى ما ذكرناه في محلّه من أن القضاء بأمر جديد وأن 
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وإِلا فيقضى !* المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط . وإن كان لا يبعد 
جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن (". 


موضوعه الفوت الذي هو من الأمور الوجودية دون العدمية الحضة وإن كان ينتزع 
من عدم الاتيان بالمأمور به في وقته ويعبّر عنه بالذهاب عن الكيس. عدم وجوبه في 
المقام لعدم إحراز موضوعه الذي هو الفوت, فإنه من الحتمل أن يكون أعماله مطابقة 
للواقع ولو من باب الصدقة والاتفاق. 

وأما بناء على أن القضاء بالأمر الأول وأن الاتيان بالعمل في وقته من باب تعدد 
الطلرووان إنعانةق ارات مطاري زالافان باضله مطلويب اخ أوينا عق أن 
الفوت أمر عدمي وهو نفس عدم الاتيان بالمأمور به في وقته فلا مناص من الالتزام 
بوجوب القضاء. وذلك أما بناء على أن الفوت أمر عدمي فلوضوح أن استصحاب 
عدم الاتيان بالمأمور به في وقته يقتضي وجوب القضاء. إذ به يثبت أن المكلّف لم يأت 
بالمامور به في وقته . 

ؤآما يتاعل أن التضاء بالاس الأول قلآن المامؤر يبه يعر ليس هن امو قات 
وإغا هو موسّع طيلة الحياة. وإن كان الاتيان به في الوقت مطلوباً أيضاً على الفرض 
ومع الشك في الاتيان بالمأمور به وعدمه مقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الاعادة 
حتى يقطع بالفراغ, فا ذكرناه من عدم وجوب القضاء يتوقف على أن يكون القضاء 
بالأمر الجديد. ويكون موضوعه الذي هو الفوت أمراً لازماً لعدم الاتيان بالمأمور به 
له مرا عدمنا 5 ف 


دوران الفائت بين الأقل والأكثر: 
)١(‏ إذا علم المكلف أن أعاله الى أق .ينا من ذون ليد أو.عتن العقليد غتير 
الصحيح مخالفة للواقع حسب فتوى الجتهد الذي يحب أن يقلّده بالفعل, ووجبت 


() وجوب القضاء ينحصر بوارد العلم بمخالفة المأتى به للواقع وكون تلك الخالفة موجبة 
للقضاء بنظر من يجب الرجوع إليه فعلاً. 


دوران الفائت بين الأقل والأكثر /م ٠غ‏ 0 
عليه إعادتها أو قضاؤها حتى إذا كانت الخالفة في غير الأركان. لما تقدم من أن 
حديث لا تعاد غير شامل للجاهل المقصّر. وإن اعتقد صحة عمله فإن علم بالمقدار 
الذي تجب اعادته أو قضاؤه فهو وأما إذا شك في مقداره وترددت الفائتة وأعماله 
المحكومة بالبطلان بين الأقل والأكثر. فهل يجوز أن يقتصر في قضائها بالمقدار المتيقن 
ويدع قضاء ما يشك في فوته وبطلانه أو لا بدٌ من أن يأتي بمقدار يظن معه بالبراءة أو 
بمقدار يتين معه بالفراغ ؟ فيه وجوه وأقوال ذهب إلى كل فريق. 

والظاهر 1 بحل الكلام ف كل مورد تردد فيه أمر الواجب بين الأقل والأكثر هو 
ما إذا علم بتنجز التكليف على المكلّف في زمان وتردد بين الأقل والأكثر لا ما إذا 
شكٌ في أصل ثبوته. كما إذا علم أنه لم يصل من حين بلوغه إلى اليوم. ولم يدر أنه 
مضى من بلوغه شهر واحد ليجب عليه قضاء صلوات شهر واحد او انه مضى 
شهران ليجب قضاء صلوات شهرينء فإن الشك في مثله إنما يرجع إلى أصل توجه 
التكليف بالزائد على قضاء صلوات شهر واحدء ومثله ما لو نام مدة فاتته فيها 
صلوات ثم انتبه ولم يدر مقدارها. 

والوجه في خروج أمثال ذلك مما هو حل الكلام مع أن الواجب فيها مردد بين 
الأقل والأكثر. هو أن الظاهر أن عدم وجوب القضاء زائداً عن المقدار المتيقن فى تلك 
الموارد ما لا خلاف فيه فإن الشك فيه من الشك فى التكليف بقضاء الزائد عن المقدار 
لتنج وشو سو ذال لبو :قلا إن لضان بار دين أو اقل انم مييقه إل 
الأمر الأولء وسواء كان موضوعه الفوت أو عدم الاتيان بالمأمور به في وقته . ومع 
رفع احتال الزيادة بالبراءة لا يبق للقول بوجوب القضاء حتى يظن بالفراغ أو يتين 
به محال. وإذا جرت البراءة عن الزائد على القدر المتيقن في المثال مع العلم بفوات 
جملة من الفرائتض فيه بالوجدان جرت عن الزائد على القدر المتيقن في المقام ‏ الذي 
لا علم وجداني لنا بالفوات فيه وإنما هو محتمل واقعاً بحسب فتوى المجتهد ‏ بطريق 
اول 

والظاهر أن القائلين بوجوب القضاء حتى يظن أو يقطع بالفراغ أيضاً غير قاصدين 
لتلك الصورة, وإنا النزاع في المقام فها إذا كان التكليف متنجّزاً وذلك كما إذا علم أنه 
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و 


م هن لوقه ميفة يوا جلا مكاد و أنه كا تتمكلفا فنا بالفااةر لكده نا نع عه عل 
من صلواتها وهي مرددة بين الأقل والأكثر. أو علم أنه مدة معينة كان يأتي بأعماله 
من دون تقليد أو عن التقليد غير الصحيح, ولا يدري أن أعماله الى أق بها وهي 
مخالفة لفتوى امجتهد الفعلي أي مقدار. للجزم بأنه لم يأت بقام أعماله مطابقاً للتقليد 
غير الصحيح. وهذه الصورة هي محط الكلام. والصحيح أنه يقتصر بقضاء المقدار 
الذي تيقن فواته وبطلانه وأما الزائد المشكوك فيه فيدفع وجوب القضاء فيه بالبراءة, 
وذلك لأن القضاء بالأمر الجديد. وموضوعه الفوت وهو مشكوك التحقق فى المقدار 
الزائد عن القدر المتيقن, والأصل عده توجه التكليف بالقضاء زائداً على ما ع 
بفوته وتوضيحه : 

أن المكلّف فى محل الكلام وإن علم بتنجز التكليف عليه سئة واحدة وكان يجب أن 
يصلى في تلك المدة مع التيمم مثلاً لا مع الوضوء. إلا أنه عالم بسقوط هذا التكليف في 
كل يوم للقطع بامتثاله أو عصيانه. فسقوط التكليف المنجّز معلوم لا حالة وإنا الشك 
في سببه . وأنه الامتثال أو العصيان لأنه جاهل مقصّير على الفرض . وحيث إن القضاء 
بأمر جديدء وموضوعه الفوت وهو معلوم التحقق في مقدار معين. والزائد عليه 
مشكوك, فالشك فى وجوب قضائه شك فى توجه التكليف الزائد فيدفع بالبراءة. 

واستصحاب عدم الاتيان بالمأمور به في المدة الزائدة لا يقرتب عليه إثبات عنوان 
الفوت كا مرّ غير مرّة. نعم لو قلنا إن الفوت أمر عدمي وهو عين عدم الاتيان 
بالمأمور به أو قلنا إن القضاء بالأمر الأول وجب قضاء أعاله بمقدار يتيقن معه 
بالبراءة وذلك لاستصحاب عدم الاتيان في المقدار الزائد المشكوك فيهء أو لقاعدة 
الاشتغال. ولكن الصحيح أن الفوت أمر وجودي ولا أقل من الشك في ذلك وهو 
كاف فما ذكرناه كما أن القضاء بالأمر الجديد. هذا كله في الدليل على ما اخترناه من 
جواز الاقتصار على المقدار المتيقن وعدم وجوب الاتيان بالزائد المشكوك فيه. 

وأما الوجه في الحكم بلزوم القضاء بمقدار يقطع معه بالفراغ فهو ما نسب إلى 
الحقق صاحب الحاشية (قرّس سرّه) وحاصله: أن في موارد دوران الأمر بين الأقل 
والأكثر الاستقلاليين مقتضى القاعدة وإن كان هو الاقتصار بالمقدار المتيقن ودفع 
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احتال الزائد بالبراءة, لأن التكليف إنحلالي ففي غير المقدار المتيقن يرجع إلى الأصل 
قالاموجي من الاتياط إلا أن ذلك ف إذا تعلق الك بعبوت تكليت رافق بزائذا 
فلن التذا و امتقو روما [ذااقلتة ىورو كلتم نكر وال الكل راندا غل 
القدر المتيقن فهو مورد للاحتياط . وذلك لأن احتال التكليف المنجّز منجّز. لأنه 
مساوق لاحتال الضررء ودفع الضرر الحتمل بمعنى العقاب مما استقل العقل بوجوبه 
وهذا ىا فى غالب الفسقة فترى انه يوما يترك الصلاة ويعلم بفوات فرائضه ووجوب 
قضائها لا محالة # يتركها فى اليوم الثاني كذلك فيعلم أيضاً أنه فت فرائضه كما يعلم 
بوجوب قضائها وهكذا فى اليوم الثالث والرابع إلى مدة, ثم بعد ذلك يشك في أن 
القضاء المتنجّز وجوبه عليه فى كل يوم - بعلمه والتفاته ‏ هو المقدار الأقل أو الأكثر 
فإنه مورد الأحعاظ لا سعاله وائدا عن لقنن لقره وجود كلت نك ١:‏ كن بون 
عرفت أن احتّاله مساوق لاحتال العقاب. ووجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب 
ما لا شسهة فيه لدى العقل . 

ولا يقاس ذلك بمثل ما إذا تردد الدين بين الأقل والأكثر. لأن الشك في مثله إن 
هو في أصل توجه التكليف بالمقدار الزائد. لعدم علمه أن ما أخذه من الدائن 12 
واحدة خمسة دراهم أو ستة مثلاً وهذا بخلاف المقام. لاحقال أن يكون هناك تكليف 
منجّز واصل فى وقته. إذ التكليف بقضاء الصلوات المتعددة تدريجي لا حالة, لأن 
و شوعة رقو القوك أى :قرت القبلواك اعدو دمن الأموو اندر نه فا المكلّف 
بأتي بصلاته في هذا اليوم لا عن التقليد الصحيح أو من دون تقليد فيعلم بفواتها 
فيكلّف بقضاء ما فاتته في ذلك اليوم. ثم إذا أتى اليوم الثاني أيضاً يفوت صلاته 
فيكلّف بقضاء ما فاته في ذلك اليوم وهكذا في اليوم الثالث والرابع . وبعد برهة مضت 
كذلك يتردد في أن القضاء المتنجّز وجوبه في حقّه هو المقدار الأقل أو الأكثر فهو من 
الشك في وجود تكليف زائد متنجّز واصل ومعه يكون المورد مورداً للاشتغال؛ فإن 
الاشتغال اليقينى يستدعى البراءة اليقينية فلابدٌ حينئذٍ من القضاء بمقدار يتيقن معه 
بالفراغ . ويتوجه عليه : 

أوّلاً: أن ما أفاده لو تم فإما يتم فما إذا كان التنجّز سابقاً على زمان الشك والتردد 
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بين الأقل والأكثر كا في المثال. لتنجّز الأمر بقضاء الصلوات الفائتة في الزمان السابق 
على الشك في أن الفائت هو الأكثر أو الأقل. وأما إذا كان زمان التنجز متحداً مع 
تمان لعلف والتررةف ك] إذ| نام وحيخ] اسيقظ ملك ف أن توه كل انكس نوما واحداً 
لحن عله كا سار اك وود اجو ار لوطا يعون ميب ليه قدا اران 
يومين, فإن وجوب القضاء لم تتنجز عليه حيئئذٍ إلا فى زمان الشك والتردد, ولا 
يكون الاحتّال معه إلا احتال تكليف واقعي لم يصل إلى المكلف. وليس من احتقال 
التكليف المتنجّز بوجه. إذ لم يتنجز عليه شىء قبل هذا الزمان. ومقامنا أيضاً من هذا 
القبيل. لأن مفروضنا أن المكلف اعتقد صحة ما أق به لا عن تقليد أو عن التقليد 
غير الصحيح. ولم يعلم أن أعماله مخالفة للواقع ليتنجز عليه قضاوها وإا علم بامخالفة 
بعد صدورها.ء وفي الوقت نفسه يتنجز عليه وجوب القضاء مردداً بين الأقل والأكثر 
ومعه كيف يكون ذلك من احتال التكليف المنجزء إذ في أي وقت تنجز عليه وجوب 
القضاء ليكون احتاله في زمان الشك والتردد بين الأقل والأكثر احتالاً للتكليف 
المنجزء وإنما هو من احتال وجود تكليف واقعي وهو مندفع بالبراءة. وعلى الجملة م 
يتنجز عليه وجوب القضاء شيئاً فشيئاً وعلى نحو التدريج في كل يوم كما هو الحال في 
المثال, وإِنا تنجز عند العلم بالخالفة وهو زمان الشك والتردد في أن ما فاته هو الأقل 
أو الأكثر فهو حين توجه التكليف مردد بينهماء فيدفع احتال التكليف الزائد بالبراءة 
فا أفاده (قدّس سرّه) غير منطبق على المقام. 

ثانياً: أن ما أفاده لا يرجع إلى حصّل , لأن التنجز يدور مدار المنجز حدوثاً وبقاءً 
فيحدث بحدوثه كا) أنه يرتفع بارتفاعه. ومن هنا قلنا بجريان الاصول في موارد 
قاعدة اليقين, لزوال اليقين بالشك الساري لا محالة ومع زواله يرتفع التنجزء إذ 
لا معنى للتنجز من غير منجزء فلا يكون مانع من جريان الأصول في موردهاء فإذا 
علم بنجاسة شيء. ثم شك في مطابقة علمه ومخالفته للواقع جرت فيه قاعدة 
الظها نولا سام مع عا دلة التحاهة وو جف اذ 5 عه تنا عقاءم وفدل ذلك 
فالمكلف فوا مثّل به وإن كان علم بوجوب قضاء الصلوات فى اليوم الأول ولأجله 
تنجز عليه وجوب القضاء. إلا أنه عند الشك والتردد بين الأقل والأكثر لا علم له بما 
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فاتته من الصلوات وإذا زال العلم زال التنجز لا محالةة. ولا يكن العلم السابق بحدوثه 
في التنجز بحسب البقاء. ومن ثمّة إذا استدان من زيد متعدداً وتردّد في أنه الأقل أو 
الأكثر جرت البراءة عن وجوب رد الأكثر مع العلم بتنجز وجوب رد الدين حين 
ايقل تدمع الذاتهيو ا نااقووة يد وضولة وتتعد الأمن بالا دالوميو لوطه لة:سوف ما 
قدّمناه من أن التنجز يرتفع بارتفاع المنجز الذي هو العلم, فإن وجوب دفع ما أخذه 
إنما كان متنجزاً مادام عالماً بالحال فإذا زال زال التنجز لا محالة. وجرى الأصل 
بالاضافة إلى المقدار الزائد المشكوك فيه. 

وعلى الجملة الشك في المقام من الشك في أصل ثبوت التكليف الزائد فتجري فيه 
البراءة الشرعية والعقلية. وليس من احتال التكليف المنجزء فإن التنجز إما أن يستند 
إلى العلم الوجداني أو التعبدي أو إلى العلم الاجمالمي أو إلى كون الشيهة قبل الفحص 
ومع وجود شيء من ذلك يكون الاحتال من احةال التكليف المنجز. ومع عدم تحقق 
شيء منها أو زواله لا معنى للتنجز وكون احتال التكليف من احتال التكليف المنجز. 

بق الكلام فها سلكه المشهور في المسألة من وجوب القضاء بمقدار يظن معه 
بالفراغ , ولم يظهر لنا مستندهم في ذلك بوجه لأنَا إن ألحقنا أمثال المقام بموارد قاعدة 
الاشتغال على ما قدّمنا تقريبه آنفاً. فاللازم هو الحكم بوجوب القضاء بمقدار يقطع 
معه بالفراغ ولا مرخّص للاكتفاء معه بالظن به. وإن قلنا إنها ملحقة بموارد البراءة كا 
هو الصحيح فلا يجب سوى القضاء بالمقدار المتيقن دون الأكثر ولو ظَنَاء فا سلكه 
المتهوو ف اللمالة لأ وحةه مو خم 0 

نعم » 0 يوجّه كلامهم بن أمثال المقام وإن كانت سورد للبراءة في نفسنها إلا 
أنهم التزموا فيها بالاشتغال نظراً إلى أن إجراء البراءة عن المقدار الزائد في تلك 
المقامات يستلزم كثيراً العلم بالوقوع في مخالفة التكليف الواقعي. وقد صرّحوا بذلك 
في جملة من الموارد كما إذا شك في استطاعته أو في بلوغ المال حدّ النصاب, أو شك في 
ربحه أو ف الزيادة على المؤونة. وقالوا إنها وإن كانت مورداً للبراءة في نفسها. إلا أن 
إجراءها يستلزم العلم بالخالفة. لآن كل من شك في الاستطاعة أو الربح أو في الزيادة 
على المؤونة أو البلوغ حد النصاب لو أجرى البراءة عن التكاليف المحتملة في تلك 
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الموارد. كوجوب الحج أو الخمس أو الزكاة لفاتت التكاليف الواقعية عن جملة من 
المكلفين بها واقعاً. والسر في ذلك أن امتثال التكاليف المذكورة غالباً يتوقف على 
الفحص فإن موضوعاتها مما لا يحصل العلم بها بغيره, إذن إجراء البراءة في أمثال 
ذلك قبل الفحص يستلزم الوقوع في مخالفة الواقع كثيراً. ولعلّهم قد ألحقوا المقام أيضاً 
بتلك الموارد نظراً إلى أن الرجوع فيه إلى البراءة عن الزائد يستتبع فوات القضاء عن 
وله موقو فكلف :و وافعا رودن هنا التزموا بالاشتغال في أمثال المقام وإن كانت في 
قا عونةا للعرادة كنا بد كرياة: 

ثم إن مقتضى ذلك وإن كان هو القضاء بمقدار يتيقن معه بالفراغ إلا أن إيجابه 
يستلزم العسر والحرجء لأن احتال التكليف باب موسّع وأمر خفيف المؤونة فلو 
اقعا نه الا مسد خدل رو ابر سي ومم هنا عوهيوا 
الاحتياط بمقدار يوجب اليقين بالفراغ, ولم يرخّصوا الاكتفاء بالاحةال بالرجوع إلى 
البراءةقن الزائق اذه ابه سفويك لماعي عقن :و مكلته وواقها ١و‏ اعنشتروا 
الظن بالفراغ لأنه أوسط الأمور وخير الأمور أوسطهاء فإن هذا هو الحال في كل 
مورد تعذّر فيه الامتثال اليقينى على المكلّف. فإن العقل يتنزل وقتئذٍ إلى كفاية 
الامتئال الاطمئناني ثم الامتئال الظنى بل يكت بالامتئال الاحتالي عند تعذر المراتب 
المتقدمة عليه. ولا يتفدّل العقل إلى الامتئال الاحتالمي من الامتثال اليقينى ابتداءً على 
بااكرووق الكت هل دلل الاتعداف: اذم لتم مورك المكتهون عن رضم امو بار 
أعني قاعدة الاشتغال المنضمة إلى قاعدة نف الحرج . 

ويرد على ذلك أولاً: أن جريان البراءة في تلك الموارد وإن كان يستلزم العلم 
بالوقوع في مخالفة الواقع. إلا أن الكلام في أن هذا العلم يحصل لأي شخص ؟ أفيحصل 
العلم به للعامّي المتردد أو يحصل للمفتى باجراء البراءة في تلك المقامات؟ 

أما المقلّد فلا علم له بالوقوع في مخالفة الواقع عند إجراء البراءة عن وجوب الحج 
أو اسمن او الركاةبواغا مدل الخالفة كا حتمل الموافقة؛ واما لفق بالحوات فهو 
وإن كان يحصل له العلم بذلك لأنه يعلم علا إجمالياً أن جملة ممن يتمسك بالبراءة في 
تلك الموارد يقعون في مخالفة الواقع ويفوّتون بها التكاليف المتوجهة إليهم واقعاً إلا أن 
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علم اجتهد إجمالاً بمخالفة عمل العامّي للواقع لا يترتب عليه أيّ أثر ؛ لأنه إنها يفتي 
بلحاظ وظيفة المقلّد وما يقتضيه وظيفته في نفسه ٠‏ وحيث إنه شاك لا علم له بالمخالفة 
فله أن يتمسك بالبراءة عن التكليف المشكوك فيه. 

بل لو علم المجتهد علاً تفصيلياً بوقوع المقلّد في مخالفة الواقع بتجويز اليجتهد 
للرجوع إلى البراءة عند الشك في الموضوعات الخارجية, أيضاً لم يترتب أثر عليه كما 
إذا على ان زيداً مستطيع أو 2 مق يون اود وله نة: غير أن المقلّد لم يكن عالماً 
بذلك فإن له أن يتمسك بالبراءة أو قاعدة الطهارة حتى لو سألنا المفق عن وظيفة 
العامّي حينئذٍ لأجاب بأنه يتمكن من الرجوع إلى الأصول العملية, والسرّ فيه 
ما بيّناه من أن المدار في جواز الرجوع إلى الأصل إغا هو شك المكلف في نفسه. 

ثانياً: أنَا لو سلمنا أن المقام من موارد الاشتغال دون البراءة م يكن للاكتفاء بالظن 
وجه صحيح. ودعوى أن وجوب الاحتياط بالمقدار الموجب لليقين بالفراغ عسر 
حرجيء مندفعة : بما مرّ غير مرة من أن المدار في تلك القاعدة إنما هو الحرج الشخصي 
دون التوغى :.والاشقناط أعق التاق .يالا كثن قد لآ يكوق حرهيا غل المقلد بويحة 
كبا إذا دار أمر الفائت بين صلاتين أو ثلاث, فإنه لا حرج على المكلّف في الاتسيان 
با حتمل الأكثر. ومع أنه لا حرج شخصي على المكلّف لا وجه للتنزل من الواجب 
اع الامتثال اليقيني إلى الامتثال الظني أبداً. وإذا فرضنا أن الاحتياط حرجي على 
الكتلق وحب أن قناط.ويساق بالأكتر إلى أن يكتون الزائة مفيرجياً .فى 
حقه لا أنه يتغزل إلى الامتثال الظبى كا أفيد. 

فالصحيح ما ذكرناه من جواز الاقتصار في تلك الموارد بالمقدار الأقل وإجراء 
النزاءة فرع الأ كي . 


الشك في أن العمل هل صدر عن تقليد صحيح ؟ 
)١(‏ كما إذا علم أنه قد استند في أعماله التى أتى بها سابقاً إلى تقليد يحتهد يقيناً. غير 


1 معاي كر اقرع الغروة 0 الالجتواد اللقلية 


أنه يشك في أن تقليده ذلك صحيح ال موافق للموازين المقررة في الشريعة المقدسة 
أو غير مطابق طا؟ والشك فى صحة التقليد السابق وفساده قد يتصوّر بالاضافة إلى 
اللقلاة: تنجو انددمطازق: للموازاوى: او شين مظان كا بوقة. ستصون بالاضاقة إن 
أعماله التى أتى بها عن التقليد المئشكوك صحته وفساده ولأجله يشك في وجوب 
إعادتها أو قضائها وعدمه فالكلام يقع من جهتين: 

الجهة الأولى: ما إذا شك المكلّف في أن تقليده السابق هل كان مطابقاً للموازين 
الشرعية أو لم يكن؟ إن التقليد السابق بما أنه عمل قد صدر وتصرّم فلا أثر يقرتب 
على صحته وفساده فى نفسه سوى مشروعية العدول إلى الجتهد الآخر وعدمها 
دقن تقوو هيا الفعن سارف - امار وعنة الفا ضفل ايده وعدمها 12 قن 
موته . 

والتحقيق أن الشف مو هذه الممهة نا لا اتن لدو بوذلك لأن المتيق فى عفر وضن 
الثقاء قد يكو مشجيغاً للشرائط التقيرة: فى المريفعية لندى الشنك إلا أنه قنك ى أن 
استناده إلى فتاواه هل كان موافقاً للقواعد الشرعية أو أنه استند في ذلك إلى هوى 
نفسه أو غيزه: من الدواغى. غير المسوغة للانيشاد:.وقد ليكوو سل شك فى 
استجاعه طا وعدمه. ْ 

أما الصورة الأولى : فالشك فبها فى أن الاستناد إلى فتوى ذلك الجتبد هل كان 
مواتعا للموارين ام ل .يكت أمر ل" أثر لمبوؤلف الآن امذار.ق الك يرصح التعايد 
وجواز العمل على طبقه إنما هو بكون المجتهد من يجوز تقليده في نفسه. بأن يكون 
الرجوع إليه موافقاً للموازين الشرعية واقعاً. وأما أن الاستناد أيضاً إلى فتوى ذلك 
الجتهد لا بدٌ أن يكون مطابقاً للموازين الشرعية فلم يقم عليه أيّ دليل. فلو فرضنا 
أن المكلّف استند إلى فتوى محتهد جامع للشرائط لا لمدرك شرعي يسوقه إليه بل 
لاتباع هوى نفسه ورغبته, التزمنا بصحة عمله وتقليده مع العلم بان استناده إلى 
فتوى المجتهد لم يكن مطابقاً للموازين. وذلك لأنه من التقليد المطابق للقواعد واقعاً 
فلو قلنا بحرمة العدول عن تقليد الجتهد الجامع للشرائط. أو قلنا بجواز البقاء على 
تقليده إذا مات مشروطأً بتعلّم فتاواه أو بالعمل بها حال حياته لم يجر في المثال 


الشك في صحّة التقليد / م ]١‏ 0 000000 
الفززول اعم قلق الك انين كا جنار للمكلف القاع عل تقليدى لأن الادلة لودل 
بها على عدم جواز العدول عن تقليد المجتهد. أو على جواز البقاء على تقليده غير 
قاصرة الشمول للمقام, لأنه تقليد صحيح واقعاً وإن لم يكن استناده إلى فتاواه مطابقاً 
للموازين. فالشك في هذه الصورة فى أن الاستناد مطابق للقواعد أو غير مطابق لها 
لا يترتب عليه شيء من الأثرين المتقدّمين, أعني جواز العدول وعدم جواز البقاء 
عن عقاوو دااع فتعرمن جعرمة العدول بويعواز النقاء ولو مه البنك تبعدة كتوة 
الاستناد مطابقاً للموازين فضلاً عا إذا شك في ذلك. ففي هذه الصورة لا أثر للشك في 
كتفي الانيسان و كونه ين مطايق: المواوي ككونه طابقا نلا : 

وام الضووة القانية: أعني ما إذا شكٌ فى صحة تقليده وفساده مع الشك في أن 
الجتهد الذي قلّده مستجمع للشرائط أو غير مستجمع لها لأجل الشك في اجتهاده أو 
ورعه وعدالته أو غيرهما من الشرائط فلا مناص فيها من الفحص عن استججماعه 
القرائط ولا وز قا البقاء.قل ليده سق :فا إذا قلدة عل طبق الموازيين 
الشرعية , كما إذا قطع باجتهاده أو شهد عليه عدلان. إلا أنه بعد ذلك شك شكا ساريا 

اعتانو العمل أن ركو عليه السابق حضهاذ موكيا اورنظون ليق السداعدين 
1 

والوجه في وجوب الفحص على المكلّف وعدم جواز البقاء له على تقليده هو أنه 
يشك فى حجية نظره وفتواه. ولا مسوّغ معه للبقاء على تقليده ى) لا مسوّغ لتقليده 
بحسب الحدوث,. لعدم الفرق فى ذلك بين الحدوث والبقاء. فى هذه الصورة أيضاً لا 
أثر لساك ق ضحة الغليد وقساده بالاافة إل الأتريق المتقلمين أعض سر 
لوول عكر اف لشاف لا قن عر كمون انا لو انغلا فى عونة تقلنيه لانشافة ال 
علمه الوجداني أو التعبدي لم يجز له البقاء على تقليده. كما لا يجوز تقليده حدوثاً 
فضلاً عا إذا شك فبهاء كما يجب عليه العدول عن تقليده. فبالإضافة إلى التقليد في 
ده وهراة افدو لبو انقاء لذ رلته موسحة. : 

الجهة الثانية : ما إذا شك فى صحة تقليده وفساده بالإضافة إلى أعماله التى أتى بها 
على طبقه فيشك في وجوب إعادتها أو قضائها. وقد مر غير مرة أن المدار في صحة 


4 مووي ام اح لوس اسه ولع نع اد وان اتروع العر 317 /االاحكوا دروا لتقائد 
العمل وفساده إنما هو بكونه مطابقاً للواقع أو مخالفاً له. فإذا أحرز المكلّف أن أعماله 
3 أقى بها مطابقة للواقع لأنه عمل فبها بالاحتياط. أو أتى بالسورة أو التسبيحات 
الأربع ثلاثاً من باب الرجاء بحيث لم يكن أيّ نقص فى عمله لم تجب عليه إعادته أو 
قضاؤه. كا أنه إذا علم بمخالفتها للواقع فما يرجع إلى الأركان من الطهور والركوع أو 
غيرهما ما ورد فى حديث لا تعاد وجبت إعادتها أو قضاوّهاء لعدم اتيانه ما هو 
المأمور به على الفرض. ومقتضى حديث لا تعاد وجوب الاعادة إذا أخل بالأركان فى 
لاط :وأما لزعل عكاليضا للراقر :ف غير الأركان سن الأ جزاء والتدرانفل الحتيرءه 
في المأمور به. كا إذا أخلٌّ بالسورة أو اكتف بالتسبيحات الأربع مرة واحدة, فإن كان 
جهله قصورياً عذرياً كبا إذا اعتمد على علمه الوجداني أو التعبدي كالبينة ثم شك 
شكاً سارياً في مطابقته للواقع أو ظهر له فسق البينة. فقتضى حديث لا تعاد عدم 
وجوب الاعادة لشموله للجاهل القاصر على ما بيّناه عند التكلم على حكم الجاهل 
القاصر والمقصّر. وأما إذا كان جاهلاً مقصّيراً, كما لو قلّد باشتهاء من نفسه أو لغير 
ذلك من الدواعى غبر المسوّغة للتقليد فلا يشمله حديث لا تعاد. وحيث إن أعماله 
غيومط كه للوام بقل سناض :مق إغالكنا أراقضاتها ولد بسكاها لز كلذم فيد 

وإِغا الكلام فها إذا كانت المخالفة في غير الأركان, إلا أنه شك في أنه جاهل قاصر 
أو مقصّر للشك في أن استناده إلى فتوى ذلك الجتهد هل كان استناداً صحيحاً شرعياً 
فهو جاهل قاصر ويشمله الحديث ومقتضاه عدم وجوب الاعادة في حقه. أو أنه 
استناد غير شرعي فهو مقصّر والحديث لا يشمله فلابدٌ من الحكم بوجوب الاعادة 
أو القضاء. فهل تجب الاعادة أو القضاء في مفروض الصورة أو لا تجب؟ 

الصحيح أن يفصّل في هذه الصورة بما فصّلنا به في الجهة الأولى المتقدمة بأن يقال : 
إن منشأ الشك في المقام إن كان هو الشك في أن استناده كان مطابقا للموازين الشرعية 
أم لم يكن. مع العلم بأن من قلّده مستجمع للشرائط المعتبرة في المرجعية بحسيث 
يجوز للمكلف ان يقلد ذلك المجتهد بالفعل. حكم بصحة عمله ولم تجب عليه الاعادة 
ولا القضاء لفرض أنه مطابق لفتوى من يجوز تقليده واقعاً. ولو مع العلم بأن استناده 
إلى فتاواه لم يكن مطابقا للموازين الشرعية. وأما إذا نشأ الشك فى صحة تقليده 


الشك في صحّة التقليد / م 4١‏ ا 
وفساده من الشك في أن من قلّده سابقاً مستجمع للشرائط أو غير مستجمع لاء فلا 
مناص من الالتزام بوجوب الاعادة أو القضاء فى حقه لما مرّ من أن حديث لا تعاد 
غير شامل للجاهل المقصر. هذا. 

ويمكن أن يقال: إن حديث لا تعاد وإن كان لا يشمل المقصّر فى نفسه إلا أن ذلك 
مستند إلى القريئة الخارجية, أعنى استلزام شموله له حمل الأخبار الواردة في الأجزاء 
والشرائط بلسان الأمر بالاعادة ‏ عند الاخلال بها على المورد النادر وهو العام 
المتعمد في تركهماء وحيث لا يمكن الالتزام به خصصنا الحديث بالجاهل المقكّر. وبما 
أن اللخصص وهو المقصّر عنوان وجودي ففع الشك في تحققه وإن كانت الشبهة 
مصداقية, ولا يجوز القسك فبها بالعموم. إلا أنا ذكرنا في حلّه"" أن ال لخصص المنفصل 
أو المتصل إذا كان من العناوين الوجودية وشككنا في حصوله وتحققه أمكننا إحراز 
عدمه بالاستصحاب, وحيث إن الباتى تحت العموم هو من لم يتصف بذلك العنوان 
الوجودي كال مقصّر والقرشية ونحوهماء فنحرز باستصحاب عدم حدوث الاتصاف 
بالمقصرية والقرشية أن المشكوك فيه من الأفراد الباقية تحت العموم وأنه مشمول له 
ومع ثبوت أن الجاهل غير مقصّر بالاستصحاب, يشمله حديث لا تعاد وبه نحكم 
بعدم وجوب الاعادة أو القضاء فى مفروض الكلام. 

بقيت صورة واحدة وهي ما إذا كان هناك مجتهدان أحدهما المعيّن مستجمع 
للشرائط المعتبرة في المرجعية دون الآخرء والمكلّف بعدما أتى بأعماله شك في أن 
تقليده كال بمطابقاً للموازين السرعية أم 1 يكن أى اليه اقالد“سين عدر مسحي 
للشرائط وقابل للتقليد منه, أو أنه قلّد الآخر غير المستجمع للشرائط من جهة 
تقصيره فى ذلك واتباعه هوى نفسه ؟ 

وفي هذه الصورة أيضاً يحكم بصحة أعماله ولا تجب عليه الاعادة والقضاء لحديث 
لا تعادء لما تقدم من أن الخارج عن الحديث إفا هو عنوان المقصر وهو عنوان 
وجودي. ومع الشك في محققه لا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدمه., فإن به يحرز 
أن المورد مندرج تحت العموم ومقتضاه عدم وجوب الاعادة أو القضاء. هذا. 


.5١ :0 محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 


5 010ص العروة /١‏ الاجتهاد والتقليد 
[؟4] مسألة 9:: إذا قلّد يجتهداً ثم” شك في أنه جامع للشرائط أم لا. وجب 
عليه افعض 1ل 


بل لا مانع في هذه الصورة من الحكم بصحة أعاله السابقة بقاعدة الفراغ وذلك 
لأ :ضورة العمل غير حنواظةا ميث إن ذات العمل وان كانت مخررة الا انه يقنلك:قى 
كيفيته وأنه أتى به عن الاستناد إلى التقليد الصحيح أعني تقليد من يجوز تقليده أو عن 
الاستناد إلى التقليد غير الصحيح, ومعه يشمله قوله (عليه السّلام) «كلما مضى من 
ورااناق وليوك قد كز ين كر ا قا فقيف "١1‏ وغيها من الزرواكات الواردة ق القاعدة* 
نعم , إذا كانت صورة العمل حفوظة , كا إذا قلّد شخصاً معيناً # شك في أنه كان زيداً 
الجامع للشرائط أو أنه كان عمراً الفاقد ها لم تجر قاعدة الفراغ في شىء من أعاله 
للعلم بأنه أق بها مطابقة لفتوى شخص معيّن. إلا أنه يحتمل صحتها ومطابقتها للواقع 
من باب الصدفة والاتفاق, لاحقال أن يكون من قلّده زيداً المستجمع للشرائط . 
وعليه إذا كان شكّه هذا فى الوقت وجبت عليه الاعادة بمقتضى قاعدة الاشتغال. 

هذا ما تقتضيه القاعدة فى نفسها إلا أن مقتضى حديث لا تعاد عدم وجوب 
الاعادة في هذه الصورة أيضا. وإذا شك في صحتها وفسادها خارج الوقت لم تجب 
عليه القضاء. لانه ى) مرٌ بامر جديد. وموضوعه فوت الفريضة في وقتها وم بحرز 
هذا في المقام. ولو من جهة احتال المطابقة صدفة ومن باب الاتفاق. ومع الشك 
يرجع إلى البراءة عن وجوبه. 

وما ذكرناه في المقام يظهر الحال فى المسألة الخامسة والأربعين فلاحظ . 


الشك في أن امجتهد جامع للشرائط أو لا 

)١(‏ قد يحرز المكلّف أن من قلّده جامع للشرائط المعتبرة في المرجعية لعلمه بذلك 
أو لقيام البينة عليه, إلا أنه بعدما قلّده في أعماله يشك في استجاعه للشرائط بقاءً 
لجال :وال عدالنه او اعادو او عترهياء مين القبراقتط وقد عي مداع 


.1 /أبواب الوضوء ب 47 ح‎ /١:١ وسائل الشيعة‎ )١1( 


الشك فى أهليّة المرجع / م ؟] د11 اا 


للشرائط حدوثاً إلا أنه يقطع بارتفاعها وعدم استججماعه ها بقاءًَ. لزوال عدالته أو 
احتبادة أو نغيرهيا من الأمور المعتترة:ف المقلد» وثالثة مخزز المكلف أن من قَلده 
وحن لأقرائط سدؤماً خين أنه .رشك بعد ”قليذه :فى أتدهل كان :واجياً ها مق الابتداد 
أو ل يكن, لاحتال خطئه في العلم بعدالته أو لانكشاف فسق البينة التي قامت على 
عدالته مثلاً. ولأجل ذلك يشك في أنه هل كان واجداً لها من الابتداء أم لم يكن. 
وهذه صور ثلاث: 

أما الصورة الأولى: فلا ينبغي التأمل في جواز البقاء على تقليد من قلّده من 
الابتداء لاستصحاب بقائه على الشرائط المعتبرة. وعدم طروٌ ما يوجب زواها عنه 
فيبق على تقليده إلى أن يعلم بارتفاعها وزواها. 

أما الصورة الثانية: فهل يسوغ للمكلّف البقاء على تقليد من قلّده من الابتداء في 
السائل الى عمل با حال لعافم القتراتطا المتكترة إن المبجائل النون اجعلديا 
حينئذاك أو لا يحوز؟ ْ 

مقتضى القاعدة هو الجواز وذلك لما ذكرناه في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت 
من أن المعتهن أن يكون انتريد المقلد فال الأخد ممه عن عطبق عليه العتاوين الواردة 
في لسان الدليل, فإذا كان واجداً للشرائط عند الأخذ منه صدق أن الفقيه أنذره. كما 
يصح أن يقال: إنه سأله عن العالم وهكذا, وافتقادها بعد الأخذ منه غير مضرء ومن 
فنا قلنا وان القا دعل :هليذ الميت:ف] عمل بيه أى تغلمه من المسائل قبل موود قاذ 
تشاعل ان الاأخنامى التكين فال اتساعه: القبررائط نركوع يعوا رامقا غيل 
قلتدو اذ اما وليف و إنعادها بعد الأخة وااقمك: كان اباد عل قلق اعدو 
امبائل الى حون نيا أذ فعلمها عمال اتعماعة المرائط الكيرة منوافةا الساعد: 
طلقا وو نقد ينا با أر كلهالرعد :ذلك 

إذن فلا فرق بين المقام وبين البقاء على تقليد الميت بوجه فكما جوّزنا البقاء على 
نقلي الحعين إذا ماك دروكا السمقفى الادلة المتقدية فق السيرة توالا به والروايات 
بل قلنا إن البقاء قد يكون حكوماً بالوجوب. فكذلك لابدٌ من أن نلقزم به في المقام 
ونحكم بجواز البقاء على تقليد الميت إذا افتقد شيئاً من الشرائط المعتبرة غير الحياة 


0" اميد زايا عا عدو الي للا ولعلا ونال لدو ولط عا قرس االعوروة "١‏ الاجعباد و اليد 
كالاجتهاد والعدالة وغيرهماء لأنه أيضاً في الحقيقة من الموت غير أن ذلك موت 
معنوي وذاك موت ظاهري. 

وغل الجملة أن الفتوئ كالرواية والبقة فكأ أن الراوق أو الشنناهت: إذا الت 
عدالته أو وثاقته بل وإسلامه لم يضرٌ ذلك بحجية رواياته أو شهاداته الصادرة عنه 
حال استجاعه للشرائط . كيف وقد ورد في بني فضال «خزذوا يععماروواوذرواما 
رأوا»"" كذلك الحال فى الجتهد إذا افتقد شيئاً من الشرائط بعدما أخذ عنه الفتوى 
حين وجدانه طاء 1 يضر ذلك بحجية فتاواه أبداً هذا ما تقتضيه القاعدة ف المقام . 

إلا أنه لا يسعنا الالتزام به وذلك لوجود الفارق بين مسألة البقاء على تقليد الميت 
ومسالة القاء صل :تلد الخهرى الى 131 افنقل ينا من الشترائط المععيرة قا رصني 
وهو ما استكشفناه من مذاق الشارع من عدم ارتضائه باعطاء الزعامة الدينية لمن 
ليس له عقل أو لا عدالة أو لا علم له. لأنه قد اعتبر تلك الأمور في القاضي والشاهد 
فكيف لا يعتبرها في الزعامة الدينية؛ مع أن منصب الافتاء من أعظم المناصب 
الشرعية بعد الولاية. 

والقر بق ذلك أن الاتساف» تقيكن القترائط المعتيرة او يدها غثر اللساء مقض: 
انف وانوي ولا يرفى القارن اللكم انمكون القناذة | سلاف لن أعصلف 
بمنقصة يعبر بها لدى المسلمين. على أن ذلك هو الذي يساعده الاعتبار فإن المتصدي 
للزعامة الدينية إذا لم يكن سالكاً لجادة الشرع لم يتمكّن من قيادة المسلمين ليسلك 
بهم ما لا يسلكه بنفسة» أرق أوفن يعترت امور او«يلعب بالطنيون أو ير تك ما 
يرتكبه من الحرمات يردع غيره عن ارتكاب تلك الأمور؟ 

هاما ل نفرق فيدا نين الحدوت: والبقاء فان العدالة والعقل وغترهنا مخ "الامور 
المتقدمة في تحلّها ىا تعتبر في المقلّد حدوثاً كذلك يعتبر فيه بقاء. فإن ما دلّ على 
اعتبارها حدوثاً هو الذي دلّ على اعتبارها بحسب البقاء. وهو عدم رضى الشارع 
بزعامة من لم يستجمع الشرائط على ما استكشفناه من مذاقه. فالدليل على اعتبار 
تلك الشروط فى كل من الحدوث والبقاء شي واحد. 


.١7 ح١١ /أبواب صفات القاضي ب‎ ١47:71 وسائل الشيعة‎ )١( 


الشك في أهليّة المرجع / م ؟] د11 ا 


إذن لا يمكننا الالتزام بجواز البقاء على تقليد من عرضه الفسق أو الجنون أو 
غيرهما من الموانع . ولا يقاس افتقاد تلك الشرائط بزوال الحياة المعتبرة أيضاً في المقأّد 
ضيب المدوث فان الوك لا يعت عضا دنا أوندقويا بدا ءبل هو اعفال فى انشاء 
إلى نشأة فهو في الحقيقة ترىٌّ من هذا العالم إلى عالم أرق منه بكثير ومن هنا اتصف به 
الأنبياء والأوصياء (عليهم السّلام) ومعه لا مانع من البقاء على تقليد اليجتهد الميت 
وأين هذا ما نحن فيه, فلا بدٌ في تلك الموارد من العدول إلى مجمتهد آخر مستجمع 
للشرائط المعتبرة في المقلّد كما أشرنا إليه في المسألة الرابعة والعشرين فليلاحظ . 

أما الصورة الثالثة: وهي ما إذا قلّد بحتهداً مع العلم بكونه واجداً للشرائط المعتبرة 
- وجداناً أو تعبداً ‏ وبعد ذلك شك في استجماعه لا من الابتداء. لاحاله الخطأ فى 
علمه أو لعلمه بفسق الشاهدين, وكيف كان فقد شك فى أنه واجد للشرائط بقاءً 
سارياً ال كوت كلاق سب الحذوت أيضا :فى هذه الضووة ليس للتقلن القاء عل 
تقليد امجتهد. لأنه وإن كانت فتاواه حجة حدوثاً لمكان العلم الوجداني أو التعبدي 
بتوفر الشروط فيه. إلا أنها قد سقطت عن الحجية بقاءً لزوال العلم أو لسقوط البينة 
عن الاعتبار. والمكلّف كما أنه يحتاج إلى وجود الحجة والمؤمّن له من العقاب الحتمل 
حدوثا كذلك يحتاج إليها بحسب البقاء فإن مقتضى تنجز التكاليف الواقعية بالعلم 
الاجمالبي بها استحقاق المكلّف العقاب على تقدير الخالفة. وهو يحتمل بالوجدان 
العقاب فيا يرتكبه أو يتركه وقد استقلٌ العقل بلزوم دفع الضضرر الحتمل بمعنى العقاب, 
ولا مناص معه من أن يستند إلى حجة مؤمّنة من العقاب دائًا. وحيث إن فتوى 
مقلّده ساقطة عن الحجية بقاءً فليس له أن يعتمد علها بحسب البقاء. 

نعم , لو قلنا إن قاعدة اليقين كالاستصحاب حجة معتبرة, وأن النهى عن نقض 
القن بالك شامل لكلا التاعدثين. يجان للمكلف: القاء عل كقليد من قلدة بق 
مفروض الكلام؛ لآ لأن حجية قتاواه مسبوقة باليقين ولا اعتداد بالشك بعده لأنه ملغى 
عند الشارع بقاعدة اليقين, إلا أنّا أسبقنا في حلّه أن الأخبار الناهية عن نقض اليقين 
بالشك لا يعم كلتا القاعدتين. فلا مناص من أن يمتص بسقاعدة اليقين أو 
الاستصحاب, وحيث إن بعضها قد قد طبق كبرى عدم نقض نقض اليقين بالشك على مورد 


غ4" اما ددا كوو لل لله لا لل ةا بويت اللمريض الغروة 7/1 الاجتيادرو التقليد 


[2] مسألة *غ: من ليس أهلاً للفتوى يحرم عليه الافتاء 7" . 


الاستصحاب فلا يمكننا دعوى اختصاصها بالقاعدة فيكون الأخبار مختصة 
بالاستصحاب, وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محلّه . 


فتوى من لا أهلية له للفتوى : 

)قد وزانا عن لز اجلية لهم لست لفلكة الاتعتران موقن وز اديه سن لا اهلية 
له للقتوى من سائر الجهات ككونه فاسقاً أو غير أعلم ونحوهما. 

أما من ليست له ملكة الاجتهاد ولكنه يفت الناس بالقياس والاستحسان 
ونحوهما فلا ينبغي القردد في أن افتاءه حرام لأنه إسناد للحكم إلى الله سبحانه من 
غير حجة ودليل, حيث إنه لم يأذن له بذلك فلا محالة يكون افتاؤه إفتراءً على الله لأنه 
عرّ من قائل قد حصر الأمر في شيئين: ما أذن بهء وما هو افتراء. وقال: لإقل الله 
أذن لكم أم على الله تفترون ."١#‏ 

هذا مضافاً إلى الروايات المصرحة بحرمته وهي من الكثرة بمكان عقد لها باباً في 
الوسائل وأسماه باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم من 
المعصومين (عليهم السّلام)”" بل لو قال مثله إن نظري كذا أو فتواي هكذا ارتكب 
معصية ثانية لكذبه. فإن مفروضنا أنه لا نظر ولا رأي له وبذلك يندرج في من قضى 
ولو بالحق وهو لا يعلم'". 

وأما من كان له ملكة الاجتهاد ولم تكن له الأهلية من سائر الجهات فلا كلام في 
جواز إخباره عن نظره وفتواه لعدم كونه كذباً على الفرضء فإن مفروضنا أنه واجد 


)يوسن 1:ةة: 

() وستائل القشيطة 480+ /ابوا:صثات القاقى نب 2 

(6اعن أحدعن أبيه رفد هئ أى عدا عليه التللام) قال «التضناة اريعة«قلاتة فى التاربووابحدى 
الجنة: رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار. ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهوفي النار 
ورجل قضى باحق وهو لا يعلم فهو في النار ورجل قضى بالحق وهويعلم فهو في الجنة.» وسائل 
الشيعة 77:77 / أبواب صفات القاضي ب ؛ ح 1. 


إفتاء من لا أهلية له / م 4 ا 0 


لملكة الاجتهاد وأن له نظراً وفتوى. كما لا شبهة فى أن إفتاءه مما أذن به الله. فإن ما 
أفق به حسب نظره واجتهاده حكم الله سبحانه في حقه فهو تمن قضى بالحق وهو 
يعلم فلا افقراء في إسناده الحكم إلى الله. وإنما الكلام في أن افتاءه ذلك ويه وإغراء 
للجاهل وإضلال للسائل ليحرم من تلك الجهة أو أنه لا إغراء ولا إضلال فى إفتائه 
بوجه ؟ 

التحقيق أن السائل إذا كان جاهلاً بالحكم فحسب. كما إذا علم بعدم عدالة الجتهد 
مثلاً إلا أنه لم يعلم أن فتوى امجتهد إنما تعتبر فيا إذا استجمع العدالة وغيرها من 
الشرائط. وجب على المفتي إرشاده وذلك لوجوب تبليغ الأحكام للجاهلين بأن يبيّن 
للسائل أن الحجة في حقّه هي فتوى الجتهد الجامع للشرائط التي منها العدالة إذ لولا 
ذلك لكان إفتاؤه إغراءً للجاهل وإضلالاً له وهو حرام. 

وأما إذا كان جاهلاً بالموضوع دون حكمه بأن علم أن العدالة معتبرة في فتوى 
المجتهد وحجيتهاء إلا أنه لم يعلم أن اليجتهد فاقد للعدالة وإن كان المجتهد عالماً بفسقه 
عند نفسه, فافتاؤه ذلك امر جائز وليس فيه اي إغراء وإضلال كا انه ليس بافتراء 
ولا كذب. وذلك كلّه لأنه الحكم الواقعي في حقه فلا مانع من أن يخبر عن نظره 
وفتواه. ومفروضنا أن السائل غير جاهل بالحكم ليجب إرشاده وتبليغه فليس في 
البين إلا أن إفتاءه ذلك وإخباره عن الحكم ليس بحجة على السائل واقعاً وإن كان 
يعتقد حجيته وليس هذا من الاغراء بوجه. ولا يقتضى ذلك عدم جواز الافتاء 
للمجتهد فإنه فى الموضوعات الخارجية, نظير ما إذا اعتقد عدالة شخصين فاسقين فى 
الواقع وقد أخبراه بنجاسة شيء مثلاً فإن إخبارهما وإن لم يكن بحجة عليه واقعاً وإنما 
يعتقد حجيته بتوهّم أنهما عادلان, إلا أن إخبارهما عن النجاسة مما لا حرمة له 
لفرض صدقها فى إخبارهما. ومقامنا من هذا القبيل. 

نعم, لا يجوز للفاسقين أن يشهدا الطلاق وإن اعتقد الجري للطلاق أو الزوجان 
عدالتهماء وذلك لأن المرأة بحضورهما ترتّب على نفسها آثار الطلاق الصحيح وأنها 
مخلاة عن الزوجء فيزوّج نفسها من غيره إذا اتقضت عدتها مع أنها امرأة ذات بعل 
وهذا بخلاف أمثال المقام فإنه لا يتصوّر أي محذور فى إفتاء غير العادل وإن اعتقد 
الجاهل عدالته. ولا يجب عليه أن ينبّه السائل بفسقه أبداً. أللّهمّ إلا أن يكون التصدي 


1" مح باع دودو وه ع وا را ةلطم العرو 031:5 الاحتياذ: والتقايد 


وكذا من ليس أهلاً للقضاء يحرم عليه القضاء بين النّاس7". 


للافتاء ظاهراً فى الانباء عن عدالته كما قد يتفق فى بعض المقامات. بحيث لو أفتى 
الممترد يفك :الس ال لكان لاهن التخبار.عن عدالئة وانشجاعة العرائط اله فنيق 
قبيل إظهار العدالة تمن لا عدالة له وهو كذب حرام. 


قضاوة من لا أهلية له للقضاء : 

)١(‏ إن من ليس له أهلية القضاء يحرم أن يتصدى للقضاوة لأنه ليس بمنصوب لا 
ولو على نحو العموم, ومعه لو تصدى لذلك تعيّن أن يكون من الشق الثالث من 
الشقوق الثلاثة الواردة في قوله (عليه السّلام) مخاطباً لشريم: «قد جلست مجلساً 
لا يجلسه إلا نى. او وصي نبي . او شق»''! لوضوح أنه ليس بنبى ولا انه من اوصيائه 
فإن مفروضنا عدم أهليته للقضاء. 

نعم, لا بأس بابداء نظره في أمر المترافعين بأن يقول: قولك هذا هو الصحيح 
بنظري أو ليس بصحيح عندي. وأما القضاء الذي هو الاخبار عن الحكم المشخّص 
الثابت في الشريعة المقدسة في مورد الترافع فلاء فإن الفرق بين القضاء والفتوى إنما 
هو في أن المفتي بفتواه يخبر عن الأحكام الإطية الكلية الشابتة لموضوعاتها وذلك 
كنجاسة الخمر وصحة البيع بغير العربية ونحوهماء والقضاء ايضا هو الاخبار عن 
الكو الاكى الدات بق القويعة المقدسنة ل" اهسكو مشخص ولس كا كديا 
يوعد فا تعن عر ون ا نهد املك وبق رذ ةساك عمروى لذ دقن لكل انين 
لها هل" عاد كانه الس شنار ارا عن المكى الللتن العاية فق الشتريعة 
الدسةاريل لو عار يتضد أنه اخ يدهن اللنكم الاي الستتدن فى الرامقة ققد 
شرّع وهو حرام. وعلى الجملة من ليس له أهلية القضاء يحرم أن يتصدى للقضاوة 
بقصد أن يرتب علبها الاثر. ظ 

ويدل على ما ذكرناه صحيحة سلوان بن خالد عن أب عبدالله (عليه السّلام) قال: 


)١(‏ وسائل الشيعة ١7:71‏ /أبواب صفات القاضي ب 7ح ؟. 


قضاوة من لا أهلية له / م 47 0 


«اتقوا الحكومة فإن الحكومة ا هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو 
وصي نبى»١"‏ لدلالتها على أن القضاء من المناصب المختصة بالنبي (صلى الله عليه وآله 
وسلّم) والوصي (عليه السّلام) فلا يشرع لغيرهما إلا بالاذن من قبلهها على نحو 
المخصوص أو العموم فإن المأذون من قبلهما يشمله عنوان الوصيء بناءً على أن المراد 
به مطلق من عهد إليه أو أنه مندرج في عنوانه إلا أن القضاء المأذون فيه من قبلهما في 
طول قضائها ومتفرع على ولايتهها في القضاء. وظاهر الصحيحة أن ولاية القضاء م 
تثبت لغيرهما في عرضها لا أنها لم تثبت لغيرهما حتى إذا أذنا في القضاءء والقدر 
المتيقن ممن أذن له في القضاء هو المجتهد الجامع للشرائط . أعني من له أهلية القضاء 
إذن فغيره ممن لا أهلية له يبق مشمولاً للصحيحة النافية لمشروعية القضاء عن غير 
النبى والوصي (عليه السّلام). 

وأيضاً يدل عليه صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبو عبدالله 
جعفر بن محمد الصادق (عليه السّلام): «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور 
ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه ببنكم فإني قد جعلته 
قاضياً فتحاكموا إليه»'" لدلالتها على أن جواز القضاوة ومشروعيتها تحتاج إلى 


)١(‏ وسائل الشيعة ١7:71‏ / أبواب صفات القاضي ب 7ح ؟. 
(؟) وسائل الشيعة 17:11 /أبواب صفات القاضي ب ١ح‏ 0. 

م إنَا قد أسبقنا شطرا مما يرجع إلى وناقة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال في ذيل ص ١87‏ 
وذكرنا أن اجيم لمعنه ف توربيعة ووثقه في موضع آخر على ما نقله عنه العلامة (قدّس 
سّه) إلا أن ن شيئاً من تضعيفه وتونيقه غير قابل للاعتاد عليه وذلك لأن «التاخرسي سدولعة 
المتقدم عليه . وحيث إِنا لا نعلم أن الصادر متأخراً يها فيكون كل من قولي الشيخ شبهة 
مصداقية للتضعيف والتوثيق .وبذلك يسقطان عن الاعتبار 'ويبق توثيق النجاشي وابن قولويه 
للرجل سلا عن المعارض . ' ' 

وهذا الذي ذكرناه وإنكان صحيحاً في نفسه إلا أنه ا يتم فما إذا لم يصدر المتأخر منهما حال 
غفلته عبًا ذكره أولاً فإن مع التوجه والالتفات إليه لم يعقل صدور ضده أو نقيضه إلا عدولاً عا 
ذكره أولاً . وأما مع احتّال كونه غافلاً عا ذكره أولاً فلا يمكننا الحكم بأن المتأخر عدول عن 
سابقه لمكان غفلته .كا لا يمكننا رفع هذا الاحتال بأصالة عدم الغفلة المتسالم عليها عند العقلاء 


-»ه 


4" ممع عاو اعون الاك زر لا و زول زكر د المت لتر العوو 1:1 اميادو افيه 


جعلهم وإذنهم (عليهم السّلام) وقد مبّ أن المتيقن هو الاذن لمن له أهلية القضاء. 

ويؤيده ما تقدم من رواية إسحاق بن عبار عن 5 عبدالله (عليه السلام) «قال 
قال: أمير المؤمنين لشري: يا شري قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا بي أو وصي نبي 
أو شق»1" لدلالتها على الاختصاص. وإا جعلناها مؤيدة لضعفها بيحيى بن المبارك 
الواقع فى سندها. 


< وذلك لأن التشبث بأصالة عدم الغفلة إنها يصح فما إذا شككنا في أن كُلَاً من تضعيفه وتوثيقه هل 
صدر عنه مع الغفلة أو الالتفات ؟ وها نبني على أنه ضمّفه مع الالتفات إليه ووثقه كذلك وأما انه 
عندما أخذ بتضعيفه مثلا مع الالتفات لم يكن غافلاً عن الأمر المتقدم عليه . فهو مما لا يمكن إثباته 
باصالة عدم الغفلة عند العقلاء . 
ومن هنا تصدى سيدنا الأستاذ _أدام الله إظلاله ‏ لاثبات وثاقة الرجل ودفع ما قد يتوهّم 
من معارضة توثيق النجاشي وابن قولويه بتضعيف الشيخ له في فهرسته بطريق آخر وأفاد في 
الأمر الثالث من الأمور التى تعرض طا في ترجمة الرجل _-من رجاله _ما إليك نصه : 
والصحيح أن يقال: إن تضعيف الشيخ لا يمكن الأخذ به في نفسه في المقام فشهادة 
النجاشي وابن قولويه , وعلي بن ا حسن بلا معارض بيان ذلك : ان سالم ابن أي سلمة 
المتقدم قد عرفت قول النجاشي فيه :ان حديثه ليس بالنق وأن ابن الغضائري ضعفه. 
وقد ذكر النجاشي أن له كتاباً أخبر بها عدة من أصحابنا بالسند المتقدم في ترجمته . 
. ومع ذلك لم يتعرّض له الشيخ حتى في رجاله, مع أن موضوعه أعم مما في الفهرست . 
أفهل يمكن أن العدة الخبرين للنجاشي بكتاب سال ابن أبي سلمة لم يخبروا الشيخ فلم 
يعلم الشيخ لا بنفسه ليذكر في رجاله. ولا بكتابه ليذكره في فهرسته ؟ فينحصر سرّ 
عدم تعرضه له تخيله أنه هو سالم بن مكرم : فانه اعتقد أن مكرمأ كنيته أبو سلمة على 
ما صرّح به في عبارته المتقدمة؛ وقد تعرض له في الفهرست والرجال. وعليه فيكون 
تضعيفه لسالم بن مكرم مبنيا على انه متحد مع سالم بن ابي سلمة الذي مر كلام 
النجاشي وابن الغضائري فيه . وحيث إنه (قدّس سررّه) اخطا في ذلك فإن سالم بن ابي 
سلمة رجل آخر غير سالم ابن مكرم فالتضعيف لا يكون راجعاً إلى سالم بن مكرم 
الناق لس هو نارق أ ى :مدلمة بل نطو تفسدامكق با ى سنلية دعل زعمه - تستوتيق 
النجاشي وابن قولويه. ومدح ابن فضال تبق بلا معارض ... [معجم رجال الحديث 
:5 ]. 
)١(‏ وسائل الشيعة 717:77 / أبواب صفات القاضي ب 7ح ؟. 


قضاوة من لا أهلية له / م "٠غ‏ مر بي م ل 1 


إذن لا دليل على مشروعية القضاء لمن لا أهلية له. ومقتضى الأصل عدم نفوذ 
حكم شخص على شخص آخرء كا أن مقتضى الروايات المتقدمة حرمة صدور 
القضاء من لا أهلية له. وهو أصل ثانوي وإن كان الأصل الأولي يقتضي جوازه 
وإباحته, فعلى هذا الأصل الثانوي يكون القضاء والحكم بعنوان الأهلية من التشريع 
الحم لأنه عنوان للفعل الخارجي . 

وهل يعتبر الاجتهاد فى الأهلية للقضاء أو أن المستفاد من الأدلة الواردة في المقام 
ثبوت الاذن لمطلق العالم بالقضاء وإن كان علمه مستندا إلى التقليد دون الاجتهاد؟ 

الأوّل هو المشهور بين الأصحاب (قدّس سرّهم) بل ادعى عليه الاجماع في كلام 
جماعة منهم الشهيد الثاني فى مسالكه '"' وإلى الثاني ذهب صاحب الجواهر (قدّس 
سرّه) مدعياً أن المستفاد من الكتاب والسنة صحة الحكم بالحق والعدل والقسط من 
كل مؤمن وإن لم يكن له مرتبة الاجتهاد. واستدل عليه بجملة من الآيات والروايات: 

أما الآيات فكقوله عرّ من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا 
حكئتم بين النّاس أن تحكموا بالعدل "١4‏ وقوله: ليا أَبّها الّذين آمنوا كونوا قوّامين لله 
شهداء بالقسط ولا يجرمتّكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا 4" ومفهوم قوله: 
إومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الفاسقون 4 «إهم الظّالمون #4" «إهم 
الكافرون "١4‏ إلى غير ذلك من الايات الكريمة فإن إطلاقها يقتضى عدم الفرق بين 
المجتهد ومن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد. 

وأما الروايات: فهنها: قوله (عليه السّلام) «القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في 
الجنة. رجل قضى بور وهو يعلم فهو في النار. ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو 


)١(‏ مسالك الافهام ؟:”58. 
)١(‏ النساء غ:68. 

(1) المائدة 8:60. 

(غ)المائدة ه6:/اغ2. 

(6)المائدة 0:60غ. 

(8)المائدة 60:غغ. 


٠.‏ معام وااو ما از لمعيه الخترخ العورة 3 الاجتياة والتقليد 
في النارء ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النارء ورجل قضى بالحق وهو يعلم 
فهو فى الحنة» ''!. 

وفتا فحيفة أبي خديجة قال «بعثني أبو عبدالله (عليه السّلام) إلى أصحابنا 
فقال: قل هم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء أن 
تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق. إجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا 
فإني قد جعلته عليكم قاضياً. وإياكم أن يبخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان 
الجائر» "ا 

ومنها: صحيحته المتقدمة آنفاً'" عن الصادق (عليه السّلام) «إياكم أن يحاكم 

ومنها: صحيحة الحلبي قال «قلت لأبى غبداف:(غلية الكثلاء )ديرا كان حين 
الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منّا فقال: ليس هو ذاك إنا 

هو الذي > يجير الناس على حكمه بالسيف والسوط»! إلى غير ذلك من النصوص 
الى أدغى (قدمن هر ه) بلؤوقيا بالعافد اعل هرات ب القطع, ودلالتها على أن المدار 

ا 0 0 0 
59 نْ ا والأحكام بالتقليد. 5 المراد بالعلم و في صحيحة 1 شر ا 
أعم من الوجدانى والتعبدي. وإلا لم تشمل الصحيحة حتى للمجتهد لعدم علمه 
الوجداني بالأحكام. ومن الظاهر أن المقلّد أيضاً عالم بالأحكام تعبداً لحجية فتوى 
المجتهد في حقه . 

بل ذكر (قدّس سرّه) أن ذلك لعلّه أولى من الأحكام الاجتهادية الظنية, ثم أَيْد 


.1 وسائل الشيعة 77:71 /أبواب صفات القاضي ب 4 ح‎ )١1( 
.1 ح‎ ١١ /أبواب صفات القاضي ب‎ ١94:71 وسائل الشيعة‎ )1( 
. 57/ راجع ص‎ (0 

(4) وسائل الشيعة ١0:1‏ / أبواب صفات القاضي ب ١ح‏ 8. 


قضاوة من لا أهلية له / م 7غ ا نع اساي امف ش11 فج ساس وا جا ابو و ا 


ما ذكره بقوله: بل قد يدعى أن الموجودين في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) 
عمن أمر بالترافع إليهم قاصرون عن مرتبة الاجتهاد وإنما كانوا يقضون بما سمعوه من 
الى (صلّ الله عليه وآله وسلّم) فدعوى قصور من علم جملة من الأحكام مشافهة 
أو بالتقليد عن منصب القضاء بما علمه خالية عن الدليل. وردٌ الاجماع المدعى فى 
كلماتهم بقوله: وأما دعوى الاجماع الْتى قد سمعتها فلم أتحققها بل لعل الحقق عندنا 
كلذفيا "1 نتن مها أردنا قله 

ون افيه عق لله وأن: انعد لاله فتن به )هذا لبس :ال كتيكنا بالاطاوق 
ويكفي في تقيبده ورفع اليد عن المطلقات الواردة في المقام, مقبولة عمر بن حنظلة 
الصريحة ف اعتبار النظر والاجتهاد ف الحاكم, حيث ورد فيها «ينظران من كان منكم 
قلق فتدووق ديفا و ار 3م بعلالنا :وترافنا موضرك احكافنا فلنوفيوا يشه ةف 
فإنى قد جعلته عليكم 100108 والتوقيع الشريف بخط مولانا صاحب الزمان 
(عليه السّلام)... ‏ «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي 
عليكم وأنا حجة الله...»'". لدلالتهها على لزوم الرجوع إلى رواة الحديث وهم 
المطلعؤن بالأحكام الشرعية بواسطة الروايات المأتورة عنهم (علبيم الشلام) والنظر 
في مداليلها ورفع معارضاتها أو الجمع بينها وهو المعبّر عنه في الاصطلاح بالاجتهاد 
ومن هنا يظهر أن المقبولة قد دلت على اعتبار النظر والاجتهاد في القاضى بجميع 
جملاتها الثلاث أعنى قوله (عليه السّلام) روى حديثناء ونظر في حلالنا وحرامنا 
وعرف أحكامنا. فالاستدلال بها غير مختص بالجملة الوسطانية فحسب. فإن رواية 
الحديث والمعرفة بالأحكام مستتبعان أيضاً للاجتهاد بالتقريب المتقدم. ثمّ إنه وإن 
كانت المطلقات والمقيد كلاهما مثبتين إلا أن المقيد لما ورد في مقام البيان اقتضى ذلك 
تقديمه على المطلقات وتقييدها به لا حالة. 


سانل الفيية 01 /أبواب صفات القاضي ب ١١ح .١‏ 


ل ا ا لماو او عد ملعي اقرع العروة 73 الاجتياة و الغليد 

ويرد عليه: أن رواية عمر بن حنظلة ضعيفة السند كا مد غير مرة وإن كانت 
الرواية متلقاة عند الأصحاب بالقبول ومن ثمة سميت بالمقبولة. وكذلك الحال في 
التوقيع الشريف فإن في سنده إسحاق بن يعقوب ومحمد بن محمد بن عصام ولم تثبت 
وثاقتهما. نعم حمد بن حمد شيخ الصدوق (قدّس سرّه) إلا أن محرد الشيخوخة مثله 
5 يقتضى التونيق: ايذا. 

هذا مضافاً إلى إمكان المناقشة في دلالته. فإن الارجاع إلى رواة الحديث ظاهره 
الارجاع إليهم بما هم رواة لا بما ل بجتهدون. والنسبة بين الراوي والمجتهد عموم من 
وجهء وإن كان يمكن إطلاق الرواة على المجتهدين بعناية أنهم فى الحقيقة رواة الأئة 
(عليهم السّلام) ومستفيدين من آثارهم وعلومهم وليسوا في عرضهم بوجه إلا أنه 
إطلاق مساحي, ولا يقاس هذا بالارجاع إلى احاد الرواة كالارجاع إلى محمد بن 
مزلم أو يونينزق عبد ركان أو زكتريا ميق ادءتوعدووف مدن زهو البيحه 
بأشخاصهم على ما بيّناه في أوائل الكتاب, والفرق واضح لا يخنى على الفطن فهذا 
الجواتت :ما لافكن المستاعرة علية, 

فالصحيح في الجواب أن يقال: إن الآيات المباركة ليست بصدد تعيين الحاكم وإغا 
هي بصدد بيان أن القضاوة لابدٌ أن تكون بالعدل والقسط فلا محال للتمسك 
باطلاقها . 

وأما الروايات فهي أيضاً كذلك. لأنها إما وردت في قبال المخالفين للدلالة على 
عدم جواز الترافع إلى أهل الجور والفسوق. وأن الايمان معتبر في القضاة. وأما أن 
القاضى يعتبر ان يكون مجتهدا او يكفى كونه عالما بالقضاء بالتقليد الصحيح او ان 
القاضي يعتار 1 يكون رجلا فلا ور الترافع إلى النساء أو غير ذلك من الأمبور 
فليست الروايات بصدد بيانها بوجه. فصح ما ذكرناه من ان القدر المتيقن من 
المنصوبين للقضاء من قبلهم (عليهم السّلام) هو الجتهد دون المقلّد وهو المتيقن 
الخروج عن الأصل. مضافاً إلى إمكان المناقشة فى صحة إطلاق العالم بالقضاء 
والأحكام على من تعلمها بالتقليد فلاحظ. وعلى الأقل أنه منصرف عن مثله. 


قضاوة من لا أهلية له / م "غ م 0 


وحكمه ليس بنافذ "١‏ ولا يجوز الترافع إليه!" ولا الشهادة عنده”", والمال 
الذي يؤخذ بحكنه حرام *" وإن كان الآخذ محقا). 


)١(‏ لفرض عدم أهليته للقضاء كي ينفذ حكمه. 

(1) لأنه من أظهر مصاديق الركون إلى الظلمة وهو حرام بل هو من التشريع 
الحوّم, لأنه إمضاء عملي لقضاوة من تصدى ها ممن لا أهلية له للقضاء. هذا إذا كان 
عدم أهليته من جهة عدم استجماعه الشرائط المعتبرة في القضاء غير الايمان. وأما إذا 
كان عدم الأهلية من جهة عدم كونه مؤمناً كقضاة العامة وحكّامهم فيدل على عدم 
جواز الترافع إليه مضافاً إلى ما قدمناه, الأخبار الناهية عن التحاكم إلى حكّام الجور 
وقضاة العامة. وقد عقد ها باباً في الوسائل فليراجع ". هذا إذا كان القرافع إلى من 
ليس له أهلية القضاء لغاية فصل الخصومة ولزوم التبعية بحكنه فى الشريعة المقدسة. 

وأما إذا ترافعا إليه لا لغاية الفصل شرعاً بل من جهة تراضي المتحاكمين بقوله 
حي لو دق المذغى 'تنازل المنكرنقما ألكرهء كا أنه لو حدق المنكن تتازل المدعى 
عا ادعاه مع بقاء حق الدعوى للمدعي لعدم تحقق الفيصلة شرعاً على الفرض فهو 
مما لا ينبغي التأمل في جوازه. لأنه خارج عن القضاء ومندرج تحت المصالحة كا لعلّه 
ظاهر. 

(1) لعين ما عرفته في التعليقة المتقدمة, لأنه نوع ركون إلى الظلمة وأنه إمضاء 
عملي لقضاوته. والمفروض عدم أهليته للقضاء فالشهادة عنده تشريع عملي محرّم. 

(4) المال الذي يؤخذ بحكنه إن كان كلياً ولم يكن للمحكوم له ولا لغيره تشخيصه 
واختيار تطبيقه على ما في الخارج, فلا شبهة فى حرمته وعدم جواز التصرف فيه ىا 
لو تنازعا في دين مؤجل قبل حلول أجله فادعاه أحدهما وأنكره الآخرء وتحاىا عند 
بخ لا أعليةالة العام حك لدوم اذائك إلى المدعتى واه ضاحبيه |أدون ومتكيتقه 


(#) هذا إذا كان المال كلياً في الذمة ولم يكن للمحكوم له حق تعيينه خارجاً. وأما إذا كان عيناً 
خارحيه ار كان كلا وكاق لاق التعييق فل كوو كدو رايا . 
)١(‏ وسائل الشيعة ١١:77‏ / أبواب صفات القاضى ب .١‏ 


م لو و ف اك را لامك قله رمت قورع العزوة 1 الالعتياه والتقليد 
وكات الأ كذلك:وافعا قن الخال الذي اشتعلك يدادمة المنكر بالايكدانة كل :له 
يتشخّص إلا بتشخيص المالك نفسه أعني المديون, فإذا شخّصه الحاكم الجائر أو 
الدائن قبل حلول الأجل فهو تشخيص غير شرعي وليس للدائن أن يتصرف فيه 
وشو امال ابونج 1 عار عردم بويع اسوله ىلك اذا 

وأنا اذاكاق المال فنا فنخضيةر كا إذ اا خصييا اعد او احدها يعنوان الدهارة اد 
العارية ثم أنكرها, أو كان ديناً معجّلاً أو مؤجّلاً حل أجله وتحكب الداكم الذى لسن 
له أهلية القضاء بردّه إلى صاحب المال. فلا مانع من أخذه بوجه لأنه بعينه 
وخخوضياته :مال لالكه: أو أن له أن يأحذه ويه من 'ديئة لخلول أجله. .بل له أن 
يأخذه من هو عنده قهراً وقوة أو بحيلة ووسيلة. وعلى الجملة لا مانع في هذه الصورة 
ف اراد ماللة امال عالتسيهدا الحكومق لمك له هليف وار اهلقا ةمه 
ولؤياسيات اخر روعي الاك فإنه ماله ويجوز أن يتصرف فيه . وغاية الأمر أنه 
ردّه إليه باكراه الحاكم الجائرء ولا يشمله حديث رفع الاكراه. لأنه على خلاف 
الامتنان لاستلزامه الضرر على صاحب المال. نعم, ترافعهم| عند من لا أهلية له 
وحكام الجور تحرّم كما مرّ. والحاصل أن الترافع إلى حكّام الجور وإن : كان محدماً ‏ 
مطلقاً بلا فرق في ذلك بين الدين والعين إلا أن ن المال المأخوذ بحكمهم إنما يحرم إذا كان 
فنا قفا لهي 5 عرديت هذا 

وقد يقال بالحرمة في جميع الصور المتقدمة من الدين والعين الشخصية ويستدل 
عليه بمقبولة عمر بن حنظلة: «وما يحكم به فإغا ياخذه سحتا» او «فحكم له فإنها 
يأخذه سحتا». فإن إطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الكلي والشخصي بل الاطلاق هو 
ظاهر صدرها حيث سئل فيها عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو 
متراث:افان الميراث :ف -مقابل الدين. ظاهره العين» وحمل الميراث غلى الديق بعيد 
008 ْ 

إن المقبولة وإن كان موردها التحاكم إلى السلطان أو القضاء إلا أن عموم 
تعليلها : لأنه أخذ بحكم الطاغوت, يقتضي عدم الفرق بينهما وبين ما إذا كان الحاكم 
من المؤمنين الفاقدين لشرائط القضاء لأنه يشمل كل طاغ. والمتصدي للقضاء الحرّم 
طاغ. 


قضاوة من لا أهلية له / م ٠غ‏ 5 


ولا يعارضها ما رواه الحسن بن على بن فضال قال «قرأت في كتاب أبى الأسد إلى 
أى الحسن الثانى (عليه الشلام) وقرأته بخطّه سأله: ما تفسير قوله تعالى: وله تأكلوا 
أس الم يك بالباظل ,ودلا بي إلى كاد »فب طبه كاده التعضاةم 8 
كتب تحته: هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه 
ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم» "١‏ وذلك لأنه إنما ورد في تفسير الآية 
الشريفة لا في بيان موضوع الحرمة مطلقاً, ولا مانع من اعتبار الظلم في صدق الباطل 
دون صدق الحرمة ولو بعنوان آخر. 

ويرد عليه أوّلاً: أن المقبولة ضعيفة السند ىا مرّ وغير صالحة للاستدلال بها 
بوجه . 

وثانياً: أنها ضعيفة الدلالة على المدعى, لأن المستفاد من كلبات أهل اللغة أن 
للسحت إطلاقين فإنها قد تطلق على ما لا يحل كسبه. وقد يطلق على ما هو خبيث 
الذات من الحرّماتء ولا يصدق شىء منهما في المقام. لأن المال بعينه للمحكوم له 
وكزيه موردا ليك المنائر باافد إلبة لا عمل ادركون سارها لخروجة عن ملك 
فلا يكون أخذه من الانتقال المحوّم. والسحت هو الانتقال من الغير على الوجه الحم 
فإزة من ها لاضن كسيف ك] أنه ابن عزنا بيك الذاك» وها 2 يكن يداك 
لا يطلق عليه السحت وإن حرم بعنوان آخر طار عليه, فن أفطر بطعام مملوك له في 
نهار شهر رمضان م يصح 3 يقال: إنه أكل السحت أو أنه اكل سعد : وإن كان 
إفطاره هذا محدماً. 

وثالثاً: أن الميراث غير مختص بالعين الشخصية بل إما هو مطلق يشملها كما 


مانع من حمل الميراث على العين المشتركة وهي لا تنقسم بتقسيم الحاكم الجائر. فإذا 
كان هو المباشر أو الآمر بتقسيم الميراث بين المتنازعين لم يجز للمحكوم له التصرف في 


قسمته, لعدم خروج العين عن الاشتراك بتقسيمه فيكون المأخوذ بمحكمه كما في 
الدين 000 عل ان مورد المقبولة هي الشبهة الحكنية فلا أثر لدعوى أن مورد 


.5 ح١ /أبواب صفات القاضي ب‎ ١0:77 وسائل الشيعة‎ )١( 


اح اب مدا د اك مع القرس العروة :1 الاجتاد و التتليد 
المنازعة عيبن شخصية. 

ثم نا لو أغمضنا عن ذلك وبنينا على تمامية المقبولة بحسب السئد والدلالة فالوجه 
في عدم كونها معارضة برواية ابن فضال المتقدمة ‏ بناء على عدم المناقشة في سندها 
لأن في سندها محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى وهو مما استثناه ابن الوليد 
عن رواياته ى) تقدم _ان الرواية إِما وردت تفسيرا للاية المباركة وقد دلت على ان 
المراد فيها بالحكام هو القضاة. فعلى تقدير تمامية الرواية لابدٌ من الأخذ بها في مورد 
الآبة وهو حرمة أكل المال بالباطل, ولا يستفاد منها بوجه أن المراد بالحاكم في جميع 
الموازة الى جنا رمه الأخن شجه هو قضاة الخور. 

تدجوف 31 لزان بالقضاة. فق ليرا لكان امعد بو لو سدع يناه اننع ادرف 
بينها وبين المقبولة. 

فيدفعها : تفسيرها بقضاة الجور في رواية أبي بصير قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه 
السّلام) قول الله عرّ وجل فى كتابه: «إولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها 
إلى الحكّام * فقال: يا أبا بصير إن اللّه عرّ وجل قد علم أن في الأمة حكاماً يججورون 
أما إنه لم يعن حكام أهل العدل ولكنه عنى حكام أهل الجورء يا أبا محمد إنه لو كان 
لك على رجل حق فدعوته إلى حكام العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل 
الجور ليقضوا له؛ لكان تمن حاكم إلى الطاغوت وهو قول الله عرّ وجلّ: ألم تر إلى 
الّذين يزعمون أثيم آمنوأ ها أنزل إليك وما انذل:من قبلك يريدون أن يتشاكموا إلى 
الطّاغوت 74" . 

وهذه الرواية وإن كان في سندها عبدالله بن بحر فهي ضعيفة لأجله ووقوعه في 
بكدكادل الزاراك مضل يكف فر وقد لمن ١‏ عنعلات اكه دبك 
التوثيق . ويؤيده أن ابن الغضائري قد ضعّف الرجل صرحاً. إلا أن الرواية المتقدمة 
أيضاً ضعيفة لما مد فالكلام فيه إنما هو مع الغض عن الضعف في سنديهم. 

فإلى هنا تحصّل أن الترافع إلى الحكّام الجائرين وإن كان تحرّماً مطلقاً إلا أن حرمة 
الترافع غير مستلزمة لحرمة المال المأخوذ بحكنهم في الأعيان الشخصية كا تقدم. 


.7 ح١ /أبواب صفات القاضي ب‎ ١7:71 وسائل الشيعة‎ )١( 


إشتراط العدالة في القاضي / م 41 #لاماي و اتحوة اااة اكذاية ساني عبطا و ا 
إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده(". 
[غ5] مسألة غ: يجب فى المفتى (" والقاضى العدالة 7" 


)١(‏ لأن حكم الحاكم الشرعي لا يعتنى به في المحاكمات ولا يرتب الأثر عليه, إما 
مطلقاًكا فى زماننا هذا وما شابهه أو عند أحد المترافعين, كما إذا لم يرض إلا بالتحاكم 
إلى القضاة أو لم يوجد حاكم مستجمع للشرائط أو وجد وتعسّر الوصول إليه. أو غير 
ذلك من الموارد الَتى لو لم يترافع عند من لا أهلية له لذهب حقه أو ماله. ومعه يجوز 
الترافع عنده كما يجوز أن يتصرف ف المال المأخوذ بحكمه. وذلك للضيرورة فإن 
الضرورات تبيح الحظورات, وللضدرر بترك المرافعة عند من ليس له أهلية القضاء 
وحديث نف الضرر حاكم على جميع أدلة الأحكام التي منها ما دلّ على عدم جواز 
الترافع عند من لا أهلية له. وعدم جواز التصرف في المال المأخوذ بحكمه. فإن 
رتب إذا كافك امسعازمة للشكور عل المكلقك ارزتقفت عقتطى المداية: 

وبذلك يظهر أنه لا وجه لما عن الأكثر من المنع والاستدلال عليه باطلاقات الأدلة 
وأن الترافع إليه أمر منكر وهو حرام أو أنه إعانة على الاثم. لأنها على تقدير قاميتها 
في نفسها ‏ ولا تتم محكومة بما دلّ على نفى الضيرر في الشريعة المقدسة, فلاحظ . 


(؟) كم مر ومرٌ الوجه فيه. 


اعتبار العدالة في القاضى : 

(؟) وذلك لأن القضاء من المناصب الى لها أهميتها في الشريعة المقدسة بعد 
لولاية. بل هو من المناصب المختصة بالنبي وأوصيائه (عليهم السّلام) وهم قد 
تبون اشخصا مكنا التضاء وقد وتصبون عل عو اموه بولا معدل ان دل 
الشارع الحكيم هذا المنصب العظم لمن هو خارج عن طريقته. كيف وقد اعتبرنا 
العدالة في إمام الجماعة والشاهد فكيف بالقضاء الذي هو أهم منهما. 


هذا وقد ورد فيا رواه الصدوق باسناده الصحيح عن سلوان بن خالد عن أبي 


ا ا اا ااا ل ل ماك 


تغبت العدالة 0 عدلين(, تافر 5 المفيدة للعلم بالملكة. أو 


5 0: 0-0 أعماله 
كانت عن تقليد صحيح أم لا ؛ يحجبوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة (") 


عبدالله (عليه السّلام) «إتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للامام العالم , بالقضاء 
العادل في المسلمين لنبي أو وصى نبى» '' ' ومن الظاهر أن الفاسق له يسمح ان أكون 
وصي ني . 

بل يمكن الاستدلال عليه بما ورد فى صحيحة أبى خديجة قال: «بعثنى أبو عبدالله 
إن أمكاها قال قل لوه إباكم إذا ومع يدك متصوية أوكدارض فى بعر سنن 
الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاقء اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف 
حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضياً وإياكم أن تخاصموا بعضكم بعضاً إلى 
السلطان الجائر» '" لأنها وإن وردت في قضاة العامة وحكّامهم إلا أن في تعليق الحكم 
عل فنة النسق اشعارا قويا غل أن القافئق لبن له أهلية القضاء: 

بل يمكن أن يقال: إن التحاكم إلى الفاسق من أظهر أنحاء الركون إلى الظلمة وقد 
بن تداق السريطة المقدسة: .ويهذا كله قبن إطلاق صحيحة أن خدغنة :«ررولكن 
ا لبن اي ان 1 ْ 

ثم إن بما ذكرناه يظهر أن القاضي يعتبر أن يكون محرز العدالة فالمجهول حاله من 
حيث العدالة كالمعلوم فسقه غير صالح للقضاء لعدم العلم بأهليته. 

)١(‏ تقدم الكلام فما تثبت به العدالة في المسألة الثالئة والعشرين فليراجع 

(؟) كما إذا صام أو صلِى مدة من الزمان ثم شك في أنه هل أتى بها عن التقليد 


(#) مت أن الأظهر تبوتها بشبادة عدل واحد بل بمطلق الثقة أيضاً. 
)5 ) بل يك الاطمئنان. 

.” أبواب صفات القاضي ب “اح‎ / ١7:71 وسائل الشيعة‎ )١( 
.1 ح١١ أيواب صفات القاضى ب‎ / ١9 :71/ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.0 ح١ أبواب صفات القاضي ب‎ / 1١:77 (؟) وسائل الشيعة‎ 


الشك في صححّة التقليد / م 60] 00 


وف اللاحقة يجب عليه التصحيح فعاة١"‏ 


الصحيح أو عن تقليد غير صحيح أو لم يقلّد فيها أصلاً. فإنه مضافاً إلى جريان 
حديث لا تعاد في الصلاة باحراز موضوعه وعدم كون الجاهل مقصيرا بالاستصحاب 
عنما قذيها ريه ف لاله الو ابحياة توالا رسيم يكن ادك زعي أغياله السالدة 
قاعدة القع أجل اح شور الدمل غير عتهرظه ةرو لك انع ذال العمل يورك كاده 
معلومة إلا أن الشك في كيفيته وأنه أى به مستنداً إلى فتوى من يجب تقليده أو لا عن 
ماد ا مي م سجن نقد رطل الوه دك | اسكد رن كرد 
المكلف به واقعاً منطبقاً على ما أى به المكلف من العمل وشكٌ فى صحته وفساده 

نعم إذا كانت صورة العمل تحفوظة بأن علم مثلاً أنه كان يصلى من غير سورة أو 
من دون وضوء بل مع التيممء وشكٌ في صحته وفساده من جهة احتال مطابقته للواقع 
أي فتوى من يجب تقليده من باب الصدفة والاتفاق, لم تجر فيه قاعدة الفراغ لا في 
هذه المسألة ولا في المسألة الواحدة والأربعين على ما بيّناه في التكلّم على قاعدة 
الفراغ ومعه إذا كان شكه هذا في الوقت وجبت إعادة أعماله. وأما لو كان خارج 
الوقت فلا دليل على وجوب قضائها لأن القضاء بالأمر الجديد وموضوعه فوت 
الفريضة في وقتها وهو غير حرز في المقام, لاحال أن تكون أعماله مطابقة للواقع ولو 
صدقه . 

)١(‏ إذ لا سبيل إلى تصحيحها باجراء قاعدة الفراغ في الأعمال المتقدمة, لما أسلفنا 
في محلّه من أن القاعدة لا تنبت لوازمها العقلية, ولا الآثار الشرعية المترتبة على تلك 
اللوازم. ومن الظاهر أن كون الأعمال الآنية واجدة لشرطها من اللّوازم العقلية لكون 
الأعال لاطبا واحذة لذن حعق: اذاشها فل ان الفاعدة ين الما راك يكت هق 
الصحيح ‏ وذلك لما قدّمناه في موضعه من أن الأمارات كالأصول في عدم حجية 
متبتاتها أللّهم إلا أن تكون الأمارة من مقولة الحكاية كالخبر ونحوه. وعليه يجب 
على المكلّف التصحيح بالإضافة إلى الأعمال اللاحقة بالرجوع إلى محتهد جامع 
للشرائط بالفعل. 


١‏ مع ا وج ماود ماني كرض الغروة ١‏ 7 الاجتياد: والتقليد 

[“] مسألة 5:: يجب على العامّى أن يقلّد الأعلم فى مسألة وجوب تقليد 
الأعلم أو عدم وجوبه١"‏ ولا يجوز أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب 
تقليد الأعلم. بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتّاد 
عليه *' فالقدر المتيقن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيات(". 


التقليد في مسألة تقليد الأعلم : 

)١(‏ لأنها كغيرها من المسائل الفرعية التي يجب فيها الرجوع إلى الأعلم لاستقلال 
العقل به. من باب الاحتياط والأخذ بالمقدار المتيقن للشك فى حجية فتوى غير 
الأعلم وهو يساوق القطع بعدمها. ولا يناف ذلك ما قدّمناه من أن مسألة التقليد 
اميت بعتلين نويا نم اد جع إلى أصل وجوب التقليد الذي استقل به العقل على ما 
قدّمناه في أوائل الكتاب. وأما وجوب تقليد الأعلم وعدمه فهما من المسائل التقليدية 
لا حالة لعدم كون العامّي متمكناً من استنباط وجوبه وعدمه. 

نعم , قدّمنا ويأتٍ أن العامّي يستقل عقله بوجوب تقليد الأعلم إلا أنه من باب 
الاحتياط والأخذ بالقدر المتيقن عند دوران الأمر في الحجية بين التعيينية والتخييرية 
لا من باب قيام الدليل عنده على حجية فتاواه؛ فإذا فرضنا أن الحجة ‏ كفتوى 
الأعلم ‏ قامت على عدم وجوب تقليد الأعلم فى المسائل الفرعية وأن فتوى غير 
الأعلج كنتوق الأعلم م ببق أي حال للاحتياط وجاز الرجوع إلى غير الأعلم فإنه 
في الحقيقة تقليد من الأعلم الذي أفتى بالجواز. 

(؟) لا يمكن المساعدة على ما أفاده الماتن في المقام, بل الصحيح أن فتاوى غير 
الأعلم تتصف بالحجية بفتوى الأعلم بجواز الرجوع إليه. وهذا ممالا مانع من 
الالتزام به فإن العامّي في رجوعه إلى فتوى غير الأعلم استند إلى ما قطع بحجيته 
وهو فتوى الأعلم ولا يجب على المكلّف غير العمل على طبق ما قطع باعتباره؛ وقد 
فرضنا أن فتوى غير الأعلم ما قامت على حجيتها فتوى الأعلم المعلومة حجيتها. 


(:) لا إشكال فيه أصلاً. 


التقليد في مسألة تقليد الأعلم / م "4 ا 


ع 
٠.‏ 


وحيث إن العامّى كما اشرنا إليه في التعليقة المتقدمة لم يقم عنده دليل على عدم حجية 
فتوى غير الأعلم. وإنما قلنا بوجوب تقليد الأعلم فى حقه من باب الاحتياط 
الفتوى المقطوعة حجيتها لا يبق مجال للاحتياط, ولا مانع معها من الرجوع إلى 
فتوى غير الأعلم. 

نعم , إذا فرضنا أن العامّي يتمكن من الاستنباط فى تلك المسألة وأدى نظره إلى 
عدم جواز تقليد غير الأعلم وإن أفتى الأعلم بجوازه. لم يجر له الرجوع إلى غير 
الأعلم بفتوى الأعلم بالجواز. وأما العامّي غير المتمكن من استنباط ذلك فلابدٌ من 
أن يرجع إلى الأعلم فى تلك المسألة, فإذا أفتى بجواز الرجوع إلى غير الأعلم اتصفت 
فتاوى غير الأعلم بالحجية بفتواه. نظير حجية خبر الثقة فها إذا أثبتنا حجية الخبر 
الواحد بالأخبار المتواترة اجمالاً وأخذنا بما هو القدر المتيقن من مداليلها وهو خبر 
العدل الامامي , وبعد هذا أخبر الثقة العدل بحجية خبر الثقة وإن لم يكن عدلاً إمامياً 
فإنه يثبت بذلك حجية خبر الثقة بعد ما لم يكن حجة على ما بيّناه في التكلّم على 
حجية الخبر. وعلى الجملة لا مانع من أن يقلّد غير الأعلم بعد تقليده من الأعلم 
وإفتائه بجواز الرجوع إليه. هذا. 

على أن الاستشكال في حجية فتوى غير الأعلم لا تقرتب عليه ثمرة في محل 
الكلام, وذلك لأن الشبهة في ذلك إن كانت من الأعلم فالمفروض أن الأعلم أفتق 
بجواز تقليد غير الأعلم وم يستشكل فى جوازه. وإن كانت من غبر الأعلم 
فالمفروض عدم حجية فتاواه إذ الحجة على العامّي إنما هي فتوى الأعلم فحسب, 
فإذا أفتى الأعلم بجواز تقليد غير الأعلم لم يكن أي مانع من تقليده وكان هذا في 
الحقيقة تقليداً من الأعلم. 


نض ال ا ص ا ان وله ول لاتوت فارز العروة1/. الاجتياة:والتعليد 

[217] مسألة 27: إذا كان يحتهد ان أحدهما أعلم فى أحكام العبادات والآخر 
أعلم فى المعاملات فالأحوط تبعيض ”* التقليد وكذا إذاكان أحدهما أعلم فى بعض 
العبادات مثلاً والآخر في البعض الآخر"". 


التبعيض ف التقليد: 

)١(‏ قد اتضح مما ذكرناه في مسألة وجوب تقليد الأعلم وجوب التبعيض في 
التقليد فما إذا كان هناك يحتهدان أحدهما أعلم في العبادات مثلاً والآخر في المعاملات 
لكثرة اطلاع أحدهما بالمصادر والأخبار وتضلعه في الفروع والنظائر وقدرته على 
الجمع بين متعارضات الروايات, والآخر كان أكثر اطلاعاً على القواعد الأصولية 
والكبريات, ومن هنا كان الأول أعلم فى العبادات والآخر فى المعاملات فإنه يجب 
على المقلّد أن يبعّض في تقليده بأن يقلّد الأعلم في العبادات في العبادات. ويقلد 
الأعلم في المعاملات. في المعاملات والوجه فيه هو الأدلة الدالة على وجوب تقليد 
الأعلم ىا قدّمناها في حلها. هذا كله عند العلم بالخالفة بينهما. 

وأما مع عدم العلم بالخالفة فقتضى ما قدّمناه من جواز تقليد غير الأعلم أو 
المتساويين حينئذٍء جواز التبعيض في تقليدهما دون وجوبه لجواز أن يقلد العامّي 
ادها وموره ولي لاك و مورة لخر اندم الفلم با لعالقة بيني دل المخبال 
كذلك الس ان ادمتعم و احد وقرائطةه: فللمكلك أن تقلد تفن احنتفها فى 
الاكتفاء رالره الواحودق عسل التياب أى عدم .وحوب النبورة:ق الغيلاةورقاد 
الآخر في جواز المسح منكوساً مثلاً أو الاكتفاء في التسبيحات الأربع بالمدّة الواحدة 
وذلك لأنه استند فى عمله وقتئذٍ إلى ما هو حجة في حقه. 

نعم , لو قلنا بالتخيير بين الأعلم وغير الأعلم أو المتساويين حتى مع العلم با مخالفة 
في الفتوى بينهاء فالعامّي وإن جاز ان يئعض فى تقليده بان يقلد احدهما في باب او 
عمل ويقلّد الآخر في باب أو عمل آخر كا في فعلين أو بابين مستقلين كالعبادات 
والمعاملات. إلا أنه لا يتمكن من التبعيض فى تقليدهما بالإضافة إلى أجزاء عمل 


() بل الأظهر ذلك مع العلم بالخالفة عل ما مه. وكذا الحال فما بعده. 
مع على ما مرٌ ؟ 


الخطأ فى نقل الفتوئ / م /ا8: 44 ا ل 


[44] مسألة 8:: إذا نقل شخص فتوى اجتهد خطأ يجب عليه إعلام من 
تعلّم منه وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الاعلام *) (2. 


واحد وشرائطه. وذلك لأن صحة الأجزاء في المركبات الارتباطية اله ها 
وصحة كل جزء من أجزائها مقيدة بصحة الجزء الآخر فع بطلان أحد أجزاء المركب 
تبطل بقية أجزائه. وعليه لو أتى بالصلاة فاقدة للسورة مع الاكتفاء في التسبيحات 
الأربع بالمرة الواحدة. واحتمل بعد ذلك فساد صلاته لعلمه في كل من السورة 
والتسبيحات بمخالفة الجتهد الآخر. وجب أن يستند في تركه الاعادة أو القضاء إلى 
ما هو حجة في حقه كفتوى المجتهد. لأن مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الاعادة أو 
القضاء وعدم فراغ الذمة ما أتى به من الصلاة للشك في صحتها «ولشى .فق البين :من 
يفتي بصحة عمله وعدم وجوب الاعادة لأن ما أقى به غير صحيح عند كل من 
المجتهدينء وإن كاء: ن الوجه في فساده مختلفاً عندهما فإن : أحدهما يرى بطلانها مستنداً 
ال الاتفاذل بالسورة ويراء الك سهدا إلى الاخلال بالتسبيحات الأربع ثلاثاً ومع 
بطلان العمل عند كليهها وعدم الفتوى بالصحة لابدٌ من إعادته أو قضائه كما عرفت. 


حكم الخطأ في بيان الفتوى : 

)١(‏ يقع الكلام في هذه المسألة تارة فيا إذا نقل فتوى المجتهد بالاباحة ثم ظهر أن 
فتواه هو الحرمة أو الوجوب أو أن المجتهد أخطأ في بيان فتواه فافتى بالاباحة مع أن 
فتواه الحرمة أو الوجوب. كبا إذا سئل عن العصير العنبي إذا غلى فأفتى بعدم حرمته 
وظهر بعد ذلك أن فتواه حرمته وإنا الجائز عنده هو العصير الزبيى واشتبه أحدهما 
لاخر 1 

وأخرى فيا إذا نقل فتوى المجتهد بالحرمة أو الوجوب ثم ظهر أن فتواه هي الاباحة 
أو انعد افق السائل عب * م التفت أن فتواه الجواز, كما لو سئل عن الانتفاع بالميتة فأفق 


(:#) الأظهر هو التفصيل بين ما إذا نقل فتواه باباحة شيء ثم بان أن فتواه هي الوجوب أو الحرمة 
وبين ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة " بان أن فتواه كانت الاباحة. فعلى الأُوّل يجب 
الاعلام دون الثاني. وكذا الحال بالإضافة إلى اجتهد نفسه. 


1م مع ا ا و ييه اررض العووة 1“ الاجتياة:والتقليك 


بحرمته ثم انكشف أنه يفتي بجوازه وإنما يرى حرمة بيع الميتة واشتبه عليه الانتفاع 
بالبيع . ويقع الكلام في هاتين الصورتين في أن الناقل أو المجتهبد هل يجب عليهما إعلام 
الجاهل بالحال وبيان أن الأمر قد اشتبه عله أو لا يجب ؟ 

أما الصورة الأولى: فلا ينبغي التوقف في وجوب الاعلام في تلك الصورة لأنه 
بفتواه بالاباحة أو بنقله الفتوى بها قد سبّب إلى الوقوع في الحرام أعني ترك الواجب 
أو فعل الحرام. وقد ذكرنا في حلّه أن المستفاد حسب المتفاهم العرفي من دليل الحرمة 
في جميع الموارد إنما هو مبغوضية انتساب العمل الْحرّم إلى المكلفين, بلا فرق في ذلك 
بين الانتساب بالمباشرة والانتساب بالتسبيب؛ ومن هنا قلنا إن تقد الطعام النجس 
إلى الجاهل ليأكله أمر حرام» لأن النبي والتحريم وإن كانا قد تعلقا بأكل النجس إلا 
أن العرف يفهم من ذلك أن أكل النجس مبغوض مطلقاً سواء صدر ذلك عن المكلّف 
بالمباشرة أم صدر بالتسبيب, كتقديمه الطعام النجس إلى من يحرم عليه أكل النجس 
واقعاً وإن كان بالفعل معذوراً لجهله. وكذلك الحال فما إذا نبى عن الدخول عليه فإن 
العرف يفهم من مثله عدم الفرق فى مبغوضية الدخول عليه بين صدوره بالمباشرة كما 
إذا دخل عليه بنفسه وبين صدوره بالتسبيب ك) إذا ادخل الغير عليه. 

إذن مقتضى أدلة ال حدمات عدم جواز التسبيب إلى الحرام. بل العقل أيضاً مستقل 
بذلك لأن ما هو الملاك في المنع عن العمل بالمباشرة موجود فى العمل بالتسبيبء وبما 
أن المجتهد أفتى باباحة الحرام أو الواجب أو أن الناقل نقل الفتوى بالاباحة فيهما فقد 
سيّبا إلى وقوع المكلّف في ترك الواجب أو فعل الحرام. وغاية الأمر أنهما ماداما 
غافلين ومستمرين في اشتباههما معذوران فى التسبيب إلى ال حرام فإذا ارتفعت 
غفلته) والتفتا إلى الحال وجب عليها إعلام الجاهل وبيان أن الفعل واجب أو حرام 
وأن الافتاء بالاباحة أو نقلها مما صدرا غفلة ونحوها. 

ويؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد من أن المفتي ضامن كما في صحيحة عبدالرحمان 
ابن الحجاج قال: «كان أبو عبدالله (عليه السشلام) قاعداً في حلقة ربيعة الرأي فجاء 
أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه فلما سكت قال له الأعرابي: أهو في 
عنقك ؟ فسكت عنه ربيعة؛ ولم يردٌ عليه شيئاً فأعاد المسألة عليه. فأجابه بمثل ذلك 


الخطأ في نقل الفتوئ / م 48 01 1[ ااا 
فقال له الأعرابي: أهو في عنقك ؟ فسكت ربيعة, فقال أبو عبدالله (عليه السشلام) هو 
فى عنقه قال أو لم يقل. وكل مفتٍ ضامن»١"‏ والمراد بالمفتي مطلق من ينقل الحكم 
فيشمل المجتهد والناقل كليها. 

بل ورد في بعض الأخبار أن كفارة تقليم امحرم أظفاره على من أفتى بجوازه'"" 
وتدل عليه أيضاً صحيحة أبى عبيدة الحذاء قال: «قال أبو جعفر (عليه السّلام): من 
أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب, 0 
وزر من عمل بفتياه» "١‏ وكذلك غيرها من الأخبار الدالة على حرمة الفتوى بغير 
علم وذلك لأن الفتوى بالاباحة في المقام أيضاً من غير علم وإن كان المجتهد أو الناقل 
معذورين ماداما مشتبهين أو غافلين إلا أنه إذا ارتفعت الغفلة وجب عليهما إعلام 
الجاهل بالحال كما مثك. هذا. 

وقد أسبقنا عند التكلّم على معنى التقليد أن كون المفتي ضامناً هو الموافق لمعنى 
التقليد ومفهومه, لأنه بمعنى جعل الشخص ذا قلادة فكأنّ العامّي جعل أعماله التى 
انخدنا ل قوى ذلك النكعى قاذ ووشهيا فل تعد برا لكان القن ذلك 
فلا مناص من الحكم بوجوب الاعلام في 0 لأنه لو تركه بعدما زالت غفلته 
فين ها اللوية اللناه لمق امات اويا ركفن الو سباك وكاو يورو لل هلية: 

نعم , لا محال للاستدلال فى المقام بما دل 0 وجوب تبليغ الأحكام الشرعية 
وحفظها عن الاندراس, وذلك لأنها إنها دلت على وجوب تبليغها فحسب ويتحقق 
ذلك ببيا' ن الأحكام الشرعية على نحو يتمكن العامّي فح الوضيو ل النفتخى. لا ارين 
الدين بلا فرق في ذلك بين المجتهد وغيره من المكلفين وأما إيصاها إلى كل فرد فرد 
من آحاد المكلفين ولو بدقٌ أبوابهم فلم يقم على وجوبه دليل ولم يلتزم به الأئمة 
(عليهم السّلام) فا ظنك بغيرهم. وإنا التبليغ كذلك كان لازماً على النبي (صلّ اله 
عليه واله وُسَلم) بالمقدار الممكن منه دون بقية المكلفين, ويتحقق بيان الأحكام 


)١(‏ وسائل الشيعة 77: 7٠١‏ /أبواب آداب القاضي ب /اح ؟. 
(1) وسائل الشيعة ١74:١7‏ /أبواب بقية كفارات الاحرام ب .١7‏ 


أحاض مس وو بان ل م دودو قو فوم ورم اوتومي ترس العؤو :1 7 الاجتباة والتقلية 


الشرعية على النحو المزبور في حق المجتهد بطبع رسالته العملية وجعلها مورداً يتتمكن 
من الوصول إليهء أو بجلوسه في بيته وتهيئه للجواب عند السؤال عن الأحكام 
الشرعية. وهذا بخلاف المقام لأن المطلوب فيه ليس هو التحفظ على الأحكام 
الفوعنة عن لارام ياتا عل اخ ,سكن مكلف و اوضر ل الها ويل كراد 
إيصال الحكم إلى العامّي الجاهل بشخضة: وهذا مما له فقتضيه الأدلة الواردة في 
وجوب تبليغ الأحكام الشرعية فالاستدلال بتلك الأدلة ما لا وجه له في المقام. هذا 
كلّه في الصورة الأولى. 

أما الصورة الثانية : فالصحيح أن الاعلام غير واجب حينئئذٍ, إذ لا دايل على 
وجوبه, فإذا سئل الجتهد عن الصوت المرجّع مثلاً فأفتى بحرمته وأنه غناء وظهر بعد 
ذلك أن فتواه فيه الاباحة وأن الحرّم هو الصوت المرجّع المطرب, لم يجب عليه إعلام 
التبائل بالمخالءالآنه أو الناقل وإن سقب :ترك العيل للمكلت ال أنه تسيب إن القزاء 
المكلف بترك أمر مباح أو باتيان عمل غير واجب ولا حرام وهو مما لا حذور فيه بل 
قو آم تسحيية لاله زافق للا قباط فا "اوعد اتنا يدها حرمة سس قير 
جار في المقام. 

وأما الاستدلال على وجوب الاعلام في هذه الصورة بما دل على وجوب تبليغ 
الأحكام وحفظها عن الاندراس فيرد عليه: 

َوَلاً: ما قدّمناه من أن تلك الأدلة إفا تقتضي وجوب تبليغ الأحكام بمعنى بيانها 
على نحو يتمكن من الوصول إلبها ولا دلالة ها على وجوب إيصافا إلى احاد 
المكلّفين الذي هو المطلوب في المقام. 

وتانياء أن الآنات :والأشان المتكدل :ها عل :وحوب قيلية الأعكام عض 
بالأحكام الالزامية, ولا تعمٌّ الأحكام القرخيصية إما لاقترانها بالقرينة في نفسها 
كقوله عر من قائل : لإنّ الّذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدئ من بعدما بيّناه 
للنّاس في الكتاب أولئك يلعنهم الله "١...‏ فإنه يدل على أن كتان ما هو سبب للهداية 


.١09:7 البقرة‎ )١( 


ابتلاء المصلى بمسألة يجهل حكمها / م 5غ ساس واو اسم ل لم 

[9] مسألة 4:: إذا اتفق في أثناء الصّلاة مسألة لا يعلم حكنها يجوز له أن 
يبنى على أحد الطرفين!*' بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة. وأنه إذاكان ما 
أ به على خلاف الواقع يعيد صلاته. فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع, 
د يجب عليه الاعادة(١).,‏ 


هو المبغوض المحددم لدى الله. وما به الهداية الأحكام الالزامية فحسب وقوله: 
«ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلمهم لعلّهم يحذرون "١4‏ لوضوح أن الانذار لا يتحقق 
إلا ببيان الأحكام الالزامية, إذ لا إنذار فى الأحكام الترخيصية. وإما لما أسلفناه من 
أن التغلم واجب طريق وليس بواجب نفسي. والوجه في هذا الوجوب الطريق هو 
التحفظ على المصالم لثلّا تفوت, والتجنب عن الوقوع في المفاسد, ومن الظاهر عدم 
وجوب التعليم إلا فها وجب فيه التعلّم. لأنه لا معنى لوجوبه من دون وجوب التعلّم , 
ثم إن التعليم إغا يجب - وجوباً طريقياً ‏ في خصوص الأحكام الالزامية لما مرّ من أن 
الأحكام الترخيصية من المباحات والمستحبات والمكروهات لا يجب فبها التعلّم 
والتقليد. لأنه لا مفسدة في ارتكابها أو تركهاء ومع عدم وجوب التعلّم لا معنى 
لوجوب التعلم . 

والمتلخّص: أن الأدلة المستدل بها على وجوب تبليغ الأحكام وتعليمها مختصة 
بالأحكام الالزامية ولا تعجٌ الترخيصية بوجه, ومن هنا لا يجب على المجتهد الافتاء 
بالاباحة في المباحات بل له الافتاء فيها بالاحتياط لمكان أنها خلاف المشهور أو لغير 
ذلمق الوجوه:المناسيية الاحقياط: 


إذا ابتلى فى أثناء الصلاة يما لا يعلم حكنه 
)١(‏ ذكرنا فها تقدم '" أن المسائل التي يبتلى بها المكلّف يجب أن يتعلّمها كما م فإذا 
تعلمها قبل الابتلاء بها فهو. وأما إذا لم يتعلّم مسائل الشك والسهو مثلاً وابتلي بها 


() كما يجوز له قطع الصلاة واستئنافها من الأول. 
)١(‏ التوبة 9:؟؟١.‏ 


(؟) راجع ص .55١‏ 


لم مع مه موحت موس ول لوم نال بوره لصو مو ركوط اونبو مقتوع الغروة 7/1 الاحتياه والتقليد 
وهو فى أثناء الصلاة فإن أمكنه الاحتياط فى عمله .كا إذا شك فى قراءة الفاتحة بعدما 
دخل ف قراءة السورة وم يعلم أن بذلك نتحقق التجاوز عن الفانحة لتعددهما أو 1 
يتحقق لأنهها شىء واحد مثلاً. أو شك في قراءة آية بعدما دخل فى آية أخرى فإن 
الاحتياط بالاتيان بالقراءة أو الآية المشكوكة ثانياً أمر ممكن إذا أتى بها رجاءً لعدم 
كو كنا غخلة رضخة الضاؤة لثنا لشت هن الاركان المويفية لبطلات الضلاة يزرادعا 
ونقيصتها. 

وأما لو لم يتمكن من الاحتياط كا إذا أهوى إلى السجود فشك في أنه ركع أم لم 
يركع , ولم يعلم أن الدخول في مقدمه الجزء المترتب على المشكوك فيه محقق للتجاوز 
اوالأيد ف فتدقةمين الدقول ق الموم المترقن :فيه فان الاحمضياط بالاتيان 
بالركوع ثانياً غير تمكن ولو رجاءً لأنه من الحتمل أن يكون المكلف آتياً بالركوع 
واقعاً أو بالتعبد لقاعدة التجاوز وكفاية الدخول في مقدمة الجزء المترتب. ومعه يكون 
الاتيان بالركوع ثانياً زيادة ركنية مبطلة للصلاة. كا لا يتمكن من قطع الصلاة 
واستئنافها من الابتداء, لاحتال أن تكون صلاته صحيحة واقعاً والمشهور حرمة قطع 
الفررطية لالع لةا عورا 

وذلك لأن المكلّف قد يكون مأموراً بالتعلم قبل ذلك لقكنه منه واطمئنانه أو 
اختاله الابتلاء بالمسالة ويتركه بالاحتيان. :وقد لا يكون مكلفا يتتعلمها لففلته أو 
لعلمه واطمئنانه بعدم ابتلائه بالمسألة. 

أما الصورة الأولى: فلا شبهة في تنجّز التكليف الواقعي في تلك الصورة لقكن 
المكلّف من التعلم واطمئنانه أو احتاله الابتلاء» وإِئما تركه بالاختيار فلا مناص له من 
أن يخرج عن عهدة التكليف المتوجه إليه لقدرته على الاتيان بالمأمور به وغاية الأمر 
أنه غير متمكن من إحراز الامتثال. وحيث إن المسألة اتفقت فى أثناء الصلاة وأن 
مفروضنا عدم جواز قطعها واستئنافها من الابتداء الموجب لحصول القطع بالامتثال 
ى) هو المثهور بينهم (قدّس الله أسرارهم) فلا مناص من أن يبى على أحد طرفي 
الشك حال الصلاة ويتمها رجاءً بقصد أن يسأل المسألة بعد الصلاة. فإن أفتى مقلّده 
بصحتها فهو, لا تجب عليه إعادتها لأنه أتى بها رجاءً أي مضيفا بها إلى اللّه وهو كافٍ 
فى صحة عمله وعباديته. وإذا أفتى بالفساد يعيدها أو يقضيها خارج الوقت. بمعنى أنه 


ابتلاء المصلى بمسألة يحجهل حكنها /م 19 ا ا ل ام 1 


يرتكب قطع الفريضة احالاً وإن قلنا بعدم جواز قطعها جزماً برفعه اليد عن صلاته. 

وأما الصورة الثانية: فليس فيها ال حكم متنجّزاً على المكلّف وله أن يبني على أحد 
طرفى الشك حال الصلاة وإقامها رجاءً على الكيفية المتقدمة في الصورة السابقة, كا 
أن له قطع الصلاة واستئنافها من الابتداء. وذلك لأن حرمة قطع الصلاة غير مستفادة 
من الأدلة اللفظية حتى يتمسك باطلاقها وإنما مدركها الاجماع والقدر المتيقن منه ما 
إذا تمكن المكلف من إقام الصلاة جازماً بصحتها ولو من جهة كونه متمكناً من التعلّم 
قبل العمل ولا سبيل للمكلّف إلى ذلك في المقام لأنه من الحتمل بطلانها في الواقع 
باختياره أحد طرفي الشك في مقام العمل ومعه كيف يمكنه إحراز أنه أقها صحيحة 
والمفروض أنه لم يكن مكلفاً بالتعلّم قبل العمل . 

وهذا بخلاف الصورة المتقدمة لأنها مشمولة للاجماع بلا كلام ومن ثمة ذهب 
عقي الل سورب قل هبائل الك والسيو. بل أدعى سنيشنا الالضاري (فدس 
سرّه) فسق تارك تعلمها. فإن هاتين الدعويين لا وجه لما سوى عدم جواز قطع 
الصلاة على من وجب عليه تعلّم مسائل الشك والسهوء لأنه لو جاز له قطع الصلاة 
تكن المكلّف ‏ حينا عرضه الشك في صلاته ‏ من أن يقطع ما بيده ويستأنفها إيتداءً 
وهل اذاضي عليه على المسائل الراسعة إلى السك بوالسيوة:و1اذا فاق المكلت 
بالفسق بترك تعلمها. 

ثم“ إنه على كلتا الصورتين إذا رجع المكلّف إلى مقلّده وهو أفتى ببطلان ما أتى به 
من الصلاة وجبت إعادته كا مد. 

وين تصن .عوك الأعادة ها إذا كان العمل الما قاقد لشو من الا جواء 
والحرائط الركتهن أو ان الأعا دقنو عمطلا سوك أكان العمل الى ينقافذا لقم 
مك الخو ال كيه أى كان قافرا لفدرهاتمن العا وار ا 5 ْ 

الثاني هو الصحيح وذلك لأن العمل المأتي به ناقص حينئذٍ وغير مشتمل على 
الأمور المعتبرة فيه. ولا يجري فى المقام حديث لا تعاد, لما مر من أن مورده ما إذا 
كان العمل صحيحاً عند الفاعل, بالتقليد أو الاجتهاد بحيث لو لم ينكشف له الخنلاف 
لم تجهب إعادته . وليس الأمر كذلك في المقام لأن المكلف تجب عليه الاعادة انتكشف له 
الخلاف أم لم ينكشف,. لقاعدة الاشتغال القاضية بوجوب الاعادة والاتيان بالمأمور به 


رض صمي مو ااا رماس ومين بلقوض العروة: 257 الاختياةةوالتقليد 
[ 6] مسألة : يبب على العامّى في زمان الفحص عن انجتبد. أو عن 
الأعلم أن يحتاط فى أعماله (3(8. 

]0١1[‏ مسألة :0١‏ المأذون والوكيل عن امجتهد في التصرف في الأوقاف أو في 
أموال القصّرء ينعزل ببوت امجتهدا"' بخلاف المنصوب من قبله كما إذا نصبه متولياً 
للوقف أو قيّاً على القٌضّر فإنه لا تبطل**) توليته وقيمومته على الأظهر”". 
من الابتداء لمكان الشك في صحة ما أتى به من الصلاة. 

)١(‏ للعلم الاجمالي بوجود أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة, فإنه يقتضي 
تنجّزها على المكلّفين وبه يستقل العقل بلزوم المخروج عن عهدتها خروجاً قطعياً ولا 
يمكن ذلك إلا بالاحتياط ؛ ففي كل مورد احتمل فيه المكلّف حكناً إلزامياً وجب عليه 
الأنقياط خضيلا الحوقة ودقنا الغيرد الحتمل بمعنى العقاب على ما بيّناه في أوائل 
الكتاب عند قول الماتن : يجب على كل مكلف .... أن يكون جتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً. 

أ إن أطراف الاحتياط في زمان الفحص عن الجتهد أو الأعلم هي أقوال من 
يحتمل اجتهاده أو أعلميته دون الوجوه الحتملة في المسألة, فإذا علم اجتهاد أحد 
شخصين أو أعلميته كفى فى الاحتياط الأخذ بأحوط قوليهماء ولم يجب عليه الأخذ 
بأحوط الوجوه الحتملة في المسألة, وذلك لعلمه بحجية أحد ذينك القولين فى حقّه 
ومعه يكون العمل بأحوطها مؤْمّناً من العقاب. 


المأذون والوكيل عن ايمجتهد : 

)١(‏ فإنه لا معنى لبقاء الاذن بعد موت امجتهد الآذن في التصرفات كا أن الوكالة 
تبطل بموت الموكّل لخروجه عن أهلية التصرف بالموتء. ومع عدم أهلية الموكّل 
للتصرف لا معنى للاستنابة والوكالة عنه, إذ الوكيل هو الوجود التنزيلي للموككل ومن 
كنا ني يدانه ل بعر كلت :واللنه كوعه الأمر بالرقاء يتلاك التسدر مانت من من «١‏ 

را 3 إجارة ونحوها. 

(*) يأتى فى المسألة الثامنة والستين أن الفقيه لم تثبت له الولاية المطلقة في زمان 


(:2) ويكني فيه أن يأخذ بأحوط الأقوال في الأطرافالحتملة إذا علم بوجود من يجوز تقليده فيها. 
(5) فيه إشكال, والاحتياط لا يترك. 


إنعزال الوكيل بوت المجتهد / م 0١٠8‏ ا اا 
الغيبة ليتمكن من نصب المتولي والقيّر ونحوهماء إذن جعله المتولي أو القيّم في الحقيقة 
من التوكيل دون جعل التولية أو القيمومة. وقد تقدم أن يموت الموكّل تبطل وكالة 
الوكيل . 

ودعوى: أن جعل القيمومة أو التولية ليس من جهة عموم الولاية للفقيه حتى 
يدفع بعدم الدليل عليه. بل من جهة أن إعطاء هذه المناصب من الوظائف الراجعة 
إلى القضأة. 

مندفعة بأن الفقيه إذا أنكرنا ثبوت الولاية المطلقة له فأنى له إعطاء هذه المناصب 
لغيره. فانه يحتاج إلى دليل وم يدلنا اي دليل على ان القافى كعد من اعطانها. 
وقوله في مقبولة عمر بن حنظلة: «فإني قد جعلته عليكم حاكى)ا»'" اجنبى عن هذا 
المدعى» لأنه بمعنى جعلته عليكم قاضيأ كما ورد في صحيحة أبي خديجة حيث قال 
(عليه السّلام) «فإنى قد جعلته قاضيا»'' ويانى ان جعل القضاوة لا دلالة له بوجه 
على تمكن القاضى من اعطاء تلك المناصب لمن أراد بل اثباته يحتاج إلى دليل. على 
أن المقبولة ضعيفة السند كما مر وغير صالحة للاستدلال بها على شيء. 

ونظيره دعوى: أن جعل القبّم أو المتولي من الحاكم كجعلههما من الله فليست 
القيمومة أو التولية راجعة إلى ولاية الفقيه. أو أن المنصب من الله والحاكم واسطة فى 
الثبوت فلا موجب لانعدامه بموت المجتهد الحاكم . 

فإن كُلَاَ من الدعويين بلا دليل لوضوح أن كلامنا ليس في أن الحاكم هل يمكن أن 
ينصب قبا أو متوليا ولا ينعدم بموته. فإن إمكانه أمر لا مناقشة فيه وإنما الكلام فى 
ثبوته وهو يحتاج إلى دليل, ولم يدلنا أي دليل على أن للمجتهد نصب القيّم أو المتولي. 
َللْهمْ إلا بناء على ثبوت الولاية المطلقة له فى عصر الغيبة ويأتى ما أنها أيضاً مما لا 
دليل عليه . 

بل لو سلمنا أن الفقيه له الولاية على النصب لا مناص من أن نلتزم بارتفاع 
القيمومة أو التولية التي جعلها الجتهد للقي والمتولي بموته. فإن القدر المتيقّن من ثبوت 


.١ح١ وسائل الشيعة 01 /أبواب صفات القاضي ب‎ )١( 
.6 ح١ (؟) وسائل الشيعة 17:77 / أبواب صفات القاضي ب‎ 


فض ا عو ل سس ا العرو 10 التجحباد و القليد 
[؟0] مسألة ؟0: إذا بق على تقليد الميت من دون أن يقلّد الحى فى هذه 
اللسالة كان كم عدا فين غن ليد 


الولاية إنها هو ولايته على النصب وهو حيء وأما ولايته على نصب القيّم مثلاً مادام 
كون لقعم حياء وإن مات المجتهد فهي مشكوكة الثبوت. وحيث لا إطلاق يتمسّك به 
لاثباتها فقنتضى الأصل عدم ولايته كذلك بعد موته. 

وذقوئ: أن السيراة حاريةاغل اعطاء يذه المناصن. من القظناة"وبقاء المتصوين 
من قبلهم على القيمومة أو التولية حتى بعد موت القاضي الجاعل لما وخروجه عن 
الأهلية وأن هذا هو المرسوم فى القضاة بالفعل أيضاً. 

مندفعة بأن السيرة على ذلك غير ثابتة وأن المقدار الثابت ‏ على تقدير القول 
بالولاية -أن القضاة لهم نصب القبّم والمتوللي حال حياتهم وارتفاعها بموتهم. وأما أن 
هو أ:يتضيوا ذلك المتاضب إل الأنة لق بد غات فل .ضر ورم غلية. 

ولا يمكن استصحاب بقاء القيمومة أو التولية للقبّم والمتولي بعد موت المجتهد 
الجاعل لما. لأنه من الاستصحابات الجارية فى الشمهات الحكمية وقد مد غير مدّة 
عدم جريانها لابتلائها بالمعارض دائًاً. بل الاستصحاب لا يحال له فى المقام وإن قلنا 
بجريانه في لمات المكية لاسن احتمل ان تكون ولاية اقيم أو المتولي من آثار 
ولاية القاضيى الجاعل وشؤونما. ومعه إذا مات الجاعل ارتفعت ولاية القيّم والمتولي 
لا حالة. إذن الموضوع غير محرز البقاء. ومع عدم إحراز بقائه لا معنى للاستصحاب. 

)١(‏ نظير من عمل بآراء غير الأعلم من دون أن يقلّد الأعلم فيه. لوضوح أنه 
ليس من التقليد الصحيح . وليس للعامّي أن يكتني بما أتى به كذلك فإن فتوى الميت أو 
غير الأعلم مشكوكة الاعتبار. والعمل بما يشك في حجيته غير مؤمّن من احتال 
العقاب ولا يجتزئ به العقل فى امتثال التكاليف المنجزة بالعلم الاجماللي بوجه . أللّهم 
إلا أن يرجع فيه إلى الأعلم أو الحي الجوّزين تقليد غير الأعلم أو الميت بقاء. فإن 
بذلك يستكشف أن أعماله كانت مطابقة للحجة فيحكم بصحتها. 


البقاء على تقليد الميت بلا رجوع إلى الحي / م 7ه, 1ه 0 

[01] مسألة 0: إذا قلّد من يكتق بالمرة مثلاً في التسبيحات الأربع واكتف 
عا أ كلد من ركني ف اتيس بشرية ر اعرة فعاف ذلك اتيم قله من برل 
بوجوب التعدد لا يجب عليه (*ا إعادة الأعمال السابقة 2١‏ وكذا لو أوقع عقداً أو 
ايقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثمّ مات وقلّد من يقول بالبطلان يجوز له 
البناء '**) على الصحة . نعم , فما سيق يجب عليه العمل بمقتضى فتوى امجتهد الثاني . 
وأما إذا قلّد من يقول بطهارة شىء كالغسالة ثم مات وقلّد من يقول بنجاسته 
فالصلوات والأعمال السابقة حكومة بالصحة وإن كانت مع استعمال ذلك الشىء. 
وأما نفس ذلك الشىء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك ها رقم ركذا اماه 
رةه :فنا أفى اليه الأول كر قر لايع بقن املد ينا اقذم حمراننا 
كذلك فات امجتهد وقلّد من يقول بحرمته فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع 
وإباحة الأكل. وأما إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه ولا أكله 
وهكذا. 


)١(‏ قد أسلفنا تفصيل الكلام فى هذه المسألة في أوائل الكتاب عند الكلام على 


() الضابط في هذا المقام أن العمل الواقع على طبق فتوى امجتهد الأول إما أن يكون النقص فيه 
نقصاً لا يضمر مع السمهو أو الجهل بصحته. وإما أن يكون نقصأ يضر بصحته مطلقاً. فني الأول 
لا تجب الاعادة وأما الثاني ففيه تفصيل. فإذا قلّد من يقول بعدم وجوب السورة في الصلاة م 
قلّد من يقول بوجوبها فيها لم تجب عليه إعادة الصلاة التي صلاها بغير سورة في الوقت فضلاً 
عن خارجه. وأما في الثاني كالطهور فإن كان الاجتهاد الثاني من باب الأخذ بالمتيقن وقاعدة 
الالسوال وبحت الأغاد: ف الردف: انل كا رسف وان كان دو يهدية القند يالدليا : 
الاق وروي قفا تطلقا. ْ 

(#4) إذا كان العقد أو الايقاع السابق مما يترتب عليه الأثر فعلاً فالظاهر عدم جواز البناء على 
صحته في مفروض المسألة, وكذا ال حال في بقية موارد الأحكام الوضعية من الطهارة والملكية 
ونحوهما. 


لض ا ا اكه 


[0] مسألة 06: الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو ايقاع أو إعطاء 
خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد 
نفسه إذا كانا مختلفين, وكذلك الوصي في مثل ما لو كان وصياً في استئجار الصلاة 
عنه يجب أن يكون على وفق فتوى يجتهد الميت 37. 


الوكيل في عمل عن الغير : 

)١(‏ المكلّف إذا أراد تفريغ ذمة الغير ع اشتغلت به من التكاليف أو الوكيل في 
إجراء عقد أو ايقاع ونحوهما . فهل يعتبر أن يراعي وظيفة نفسه النابتة بالتقليد أو 
الاعقيافه او أن لواحي ان براعى 5-5 الغير؟ يختلف حكم المسألة باختلاف 
الموارد. فا إن تفر يغ دذمة الغبر قد يصدر من المتبرع, والخرى من الولي. وثالئة من 
الوصي, ورابعة من الوكيل . 

فإن كان المتصدي للتفريغ هو المتبرع أو الولي كالولد الأكبر إذا أراد تفريغ ذمة 
والده الميت عن الصلاة والصيام, فلا مناص من أن يفرغا ذمة الميت بما هو الصحيح 
عندهما حتى يسوغ لما الاجتزاء به في تفريغ ذمته وجوباً أو استحباباً. فإذا كان الميت 
بانياً على وجوب التسبيحات الأربع ثلاثاً أو على وجوب السورة في الصلاة دون 
المتبرع أو الولي؛ جاز لما الاقتصار فى التسبيحات الأربع بالمرة الواعدة اى+الضاذة 
ف ذون سورة لانا مكوهان بالضحة:ومفهغان ذمة المبك عيدههاء وكذلك الحال 
فم إذا اخطلنا ق الأركان ك) إذايق الميت احقبادا أو تقليدا عل وحوب التوضو فى 
بعض الموارد مع الجبيرة. وبنى الولي أو المتبرع على وجوب التيمم فيه. فإن اللازم أن 
براعيا --00 عندهما لصي عدت امس 
الصحيح عند ا ! لموكّل ؛ فإن الوكالة 000 الأمر إلى الغير 0" أوكل 
العمل إلى وكيله ليقوم مقامه فيه ويعمل عمله. فالوكيل وجود تنزيلي لموكله وعمله 
عمله ومن هنا يصح إسناد عمله إلى الموكّل في العقود والايقاعات, ويكون قبضه 


مراعاة العامل نظر نفسه أو نظر من يعمل عنه / م 4ه ا 


قبض الموكّل , ومعه لا بد للوكيل من أن يراعي الصحة عند الموكّل, وإلا فلم يأت 
بالعمل الموكول إليه . 

وإن شئت قلت: عمل الوكيل عمل للموكل بالتسبيب فلا مناص من أن يراعي 
فيه نظر. كما هو الحال في فعله المباشري, لأنه لا فرق في العمل بين المباشرة 
والتسبيب فلو وكل أحداً في استئجار من يصلي عن أبيه مثلاً وكان من يرى الترتيب 
في القضاء دون الوكيلء لم يجز للوكيل استئجار أجير للقضاء إلا أن يراعي الترتيب 
فيه . 

ومن ذلك يظهر الحال في الوصى ء لأنه أيضاً نائب عن الموصى في تصدرفاته فليس 
لل أوياق بأخاله سب اربوا عناذس: إذ انين العمل عمله فا دا اوضياة أل تنخ اجر 
أحداً للقضاء عنه لم يجز للوصي استئجاره للصلاة من دون سورة, وإن كانت الصلاة 
من دونها صحيحة عنده. بل يجب استئجاره ها مع السورة, لأنما الواجبة عند 
الموصي بالاجتهاد أو التقليد, فالمنصرف إليه من الوكالة والوصاية لدى العرف _-ما م 
تقم قرينة على الخلاف إما هو استنابة الموكّل أو الموصي للوكيل والوصي في عملهما 
الموجب لتفريغ ذمتهما على نظرهما. فلا يمكن قياسها بالمتبرع والولي فإن التكليف 
من الأتداء متوحة النيرا وجوياً أو استحبابا قلا ناض .من مراعاة تظرهاء .هذا 
بخلاف الوصي والوكيل فإن التكليف غير متوجه إليها إبتداءً وإنها هو توجّه إلى 
الموصي والموكّل وهما يعطيان السلطة في أعمالهما إلى الوكيل أو الوصيء فهما نائبان عن 
الموكل والموصي فيجب أن يراعيا نظرهما. 

نعم , يمكن المناقشة بالإضافة إلى الأجيرء بأن العمل العبادي الذي يقع مورد 
الاجارة إنما هو العمل الصحيح الموجب لتفريغ ذمة المنوب عنه, فإذا فرضنا أن العمل 
لذي أتى به الأجير عن المستأجر باطل بنظره فكيف يتمشى منه قصد التقرب به ون 
كان صحيحاً عند المستأجر والمنوب عنه؛ ومع عدم تمشي قصد القربة ووقوع العمل 
باطلاً وغير موجب لتفريغ ذمة المستأجر لم تصح إجارته لعدم قدرته على العمل 
الذي وقع مورداً للاجارة ومع كون العمل باطلاً عند الأجير لا يصح إجارته. 

نعم , لا مانع من صحة الاجارة فها إذا كان الأجير محتملاً لصحة العمل, لأنه 


شف لبي و ص دوادو معوور ا قا مما و ويم اقرش العروة1/. الاحتياذ والتعليد 
[00] مسألة 00: إذا كان البائع مقلّداً لمن يقول بصحة المعاطاة مثلاً أو العقد 
0 والشقر 8 مقا لن يقول ل ا بالنسبة د 0 


كان مذهب أحد الدج بطلانه, ومذهب الآخر فح 


يتمكّن حينئذٍ من اتيانه رجاءً وبما أند صحيح عند المنوب عنه, ومعه يحكم بصحة 
العمل ويكون موجباً لتفريغ ذمته؛ فعلى ذلك أيضاً لا يعتبر فى موارد الاجارة أن 
يكون العمل صحيحاً عند الأجير بل اللازم أن لا يكون باطلاً عنده فلاحظ . 

اختلاف المتعاملين تقليداً أو اجتباداً: 

)١(‏ قد يقال ببطلان المعاملة بالاضافة إلى كل من المتعاملين نظراً إلى أن المعاملة 
هي المعاقدة بين الالتزامين ولا إشكال فى أنها قائة بالطرفين, فإذا حكم ببطلانها 
بالإضافة إلى المشتري مثلاً لم يكن مناص من الحكم ببطلانها بالإضافة إلى البائع 
أيضاً. إذ لا معنى لصحتها بالإضافة إلى أحدهما وبطلانها بالإضافة إلى الآخر لأنها 
قائمة بالطرفين, فلا يقاس أبواب العقود والمعاملات بالأحكام التكليفية, لأنها يمكن 
أن تثبت في حق أحد دون آخر كالغسالة التي يرى بعضهم طهارتها وهي محكومة 
بالنجاسة عند غيره. 

وقد يقال بصحتها بالاضافة إلى كلبهماء لأن المعاقدة والمعاملة أمران قائمان بطرفى 
العامة أفآذا سجعتاها ىمرف دل «للشدبالةلكلة الالتزابية عل :عفنا فى الطرف 
الآخر أيضاً. ْ ْ 

ولا يمكن المساعدة على شيء منهماء وذلك لأن الحكم بالصحة في كلا الطرفين 
- عند صحتها بالإضافة إلى أحدهما كا أصرٌ عليه شيخنا امحقق فى حاشيته على 
الكابين !ةا أو امك بالنان طن الل ادها بالاضاتة إل لعدهكا كنايسن 


(:) بل يصح بالنسبةإليه. وتقوّمالبيع بالطرفين إها هو بالإضافة إلىالحكم الواقعي دون الظاهري. 
)١(‏ حاشية المكاسب (الاصفهاني): 4/. 


اختلاف المتعاقدين تقليداً أو اجتهاداً / م 0ه مد داولما ال اليا 


عليه الماتن إما هو بحسب الحكم الواقعي لوضوح أن مع فساد المعاملة واقعاً من 
طرف المشتري مثلاً لا معنى لصحتها من طرف البائع كا لا معنى لفسادها من أحد 
الطرفين مع محتا فن اخذقنا إلا أن كلاينا إناتهو إذاارائ أخدهنا بطاذة الماملة 
كسته اللكى الظاهري الذابكت عنده ب الغليد او الاأتعالو«ورائ الاشير بختنا 
ظاهراً كذلك. وليس محل الكلام ما إذا صحت المعاملة أو فسدت عند أحدهما واقعا 
ولا تلازم بين الفساد من طرف ظاهراً وبين الفساد من الجانب الآخر. 

فالصحيح بناءً على الطريقية في باب الأمارات دون السببية والموضوعية أن يلتزم 
ضحة المفاملة نك القائل. بالضبحة ؤفنناذها عند القائال بالفساة ف :هشرهلة اللاهرء 
قاء لوحك الع عي ا حدهيا برضل القداة عند الكو اتماص ين ١‏ 
يعمل كل منهها حسما تقتضيه الوظيفة الظاهرية وما أدت إليه الأمارة القائة عنده. 
والتفكيك والاختلاف بين المتلازمين في مرحلة الظاهر أمر لا محذور فيه فنلتزم بأن 
المبيع مثلاً خرج عن ملك البائع ظاهراً وأنه المالك للثمن. كما نلقزم بأن اله باق على 
ملك المشتري وأن المثمن غير داخل في ملكه بحسب الظاهر. 

نعم , هذا يؤدي إلى الاختلاف والتزاع بين المتعاملين فيرجع فيه إلى حكم الحاكم 
ويعمل على طبق الموازين المقررة فى باب القضاءء وإلا فالبائع مالك للثمن ويجوز له 
اخذه من المشتري ولو حيلة, ولا وجه معه للحكم بالصحة ولا للحكم بالفساد من 
كلا الجانبين. 

نعم. ما ذهب إليه الماتن (قدّس سرّه) من الحكم بالفساد فى كلا الطرفين إنها يتم 
بناءً على ما لا يلتزم به هو (قدّس سرّه) ولا غيره من المحققين من القول بالسببية 
والموضوعية في باب الطرق, وذلك لأنّا إذا التزمنا بانقلاب الواقع عند قيام الأمارة 
على الخلاف كانت الصحة عند القائل بها والفساد عند الآخر حكماً واقعياً حسما أدت 
إليه الأمارة القائمة عندهما. فليس هناك حينئذٍ حكم ظاهري ليجوز التفكيك بين 
المتعاملين بحسب الصحة والفساد. فإذا فرضنا أن الحكم الواقعى هو الفساد وكانت 
الأمارة القائمة عند أحدهما على صحة المعاملة مستلزمة لقلب الواقع وتبدل الفساد 
بالصحة واقعاً. والحكم بالصحة في أحد الطرفين واقعاً لا يجتمع مع ال حكم بالفساد 


يليش ا اس مسق اقرط عرو 0 الا جتيا دو الاين 


[01] مسألة 01: ف المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى 7" 


واقعاً في الطرف الآخرء وكذا الحال فما إذا كان الحكم الواقعي هو الصحة فإن الأمارة 
القائمة عند أحدهما على الفساد تستلزم قلب الواقع إلى مؤداها لا حالة وبها تتبدل 
المعاملة الصحيحة فاسدة واقعاً. والحكم بالفساد في أحد الطرفين لا يجتمع مع الحكم 
القوعة واقعاً في الطرف الآخرء ومع عدم ثبوت صحتها وفسادها كانت النتيجة هو 
الفساد. فلا يمكن الحكم بانتقال القن إلى البائع ولا بانتقال المنمن إلى المشتري كما 
أفاقة الماقع (قدهن ةما : 

وأما بناءً على ما هو الصحيح عند حقق الأصحاب من القول بالطريقية, فاللازم 
هو الحكم بالصحة عند أحدها حسما أدت إليه الأمارة القائمة عنده والحكم بالفساد 
عند الآخر حسما أداه الطريق القائم عنده كا عرفت. 

)١(‏ الوجه فيه: أن إثبات القضية المدّعاة إما هو على المدعي وهو الذي يحتاج في 
ذلك إلى إقامة الحجة والدليل, وله أن يحتج عليها بما شاءء ويستدل بأي دليل أراده 
فالاختيار في ذلك إليهء وليس للمنكر أن يقترح له الدليل ويعيّن له الحجة في 
انقدلالة .يان تقول إى لذ اقبل.قولك إلا أن معدل غليه نذليل كذا و فإنة امن غير 
مسموع لدى العقلاء ولا يعتنون به بوجه. فإن المنكر لا يروم من المدعى سوى 
إثبات مدغاهء سواء فى ذلك أن يحتج المدعي ا بذاك كما أن الأمر كذلك في 
الاستدلالات العلمية. فإن الخالف فى المسألة لا يطالب من المخالف فى المسألة إلا 
الدليل ومطلق ما به البيان وليس له أن يطالبه بدليل يققرح له بل الاختيار في ذلك 
إلى المستدل. إذن للمدعي أن يختار أحد الحاكمين, ويستدل بحكمه. ويحتج به على 
مدعاه. 

ومن هنا ذكرنا في بحث التفسير أن أمر المعجزة إنما هو بيد مدعي النبوة وأنه ليس 
للناس أن يقترحوا المعجزة على مدعبها. وقد ورد في بعض الروايات عن الني (صلى 
اله عليه وآله وسلّم) ما مضمونه أن اقتراح المعجزة غير راجع إلى الناس, وليس أمر 
تعيينها بيدهم وإِغا ذلك إلى الله فهو الذي يعيّن معجزة للنبي!". 


.4١ راجع البرهان: تفسير سورة الإسراء الآآية‎ )١( 


عدم جواز نقض حكم الحاكم / م 81. لاه ااا 
إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم 7 بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع 
إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقا. 
[017] مسألة /01: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو مجتهد 


(0 ١ 
حر‎ 


)١(‏ يأتى ف المسألة الثامنة والستين أن الأعلمية غير معتبرة فى حجية القضاء 
ونفوذ حكم الحاكم في المقرافعين, بل الأعلم وغيره سيّان. إذن اختيار تعيين الحاكم 
بيد المدعى مطلقاً سواء أكان مختار المنكر أعلم أم لم يكن . 


حكم الحاكم لا يجوز نقضه : 

(1) قد يستدل عليه بالاجماع وأخرى بما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة من قوله 
عليه السّلام: «فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنا استخف بحكم الله. وعلينا ردّ 
والرادٌ علينا الرادٌ على الله وهو على حد الشرك بالله» 0". 

ويرد عليهما: أن الاجماع ليس من الاجماع التعبدي الكاشف عن قوله (عليه 
السّلام) لاحتال استناد الجمعين إلى المقبولة أو غيرها من الوجوه المذكورة في المقام 
فلا يمكن الاستدلال به بوجه. وأما المقبولة فهى على ما أشرنا إليه غير مرة ضعيفة 
السند لعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة فلاحظ . 

فالصحيح أن يستدل على ذلك بما علمنا بالفرورة من تشريع القضاء في الشريعة 
المقرّسة وقد دل عليه قوله عرّ من قائل: إوإذا حكئمم بين الثاس أن تحكبوا 
بالعدل "١4‏ ويستفاد أيضاً من الروايات المأثورة عنهم (عليهم السّلام) بوضوح. 
كصحيحة أبي خديجة قال: «قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام).... ولكن انظروا إلى 
رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا 


.١ ح١١ /أبواب صفات القاضى ب‎ ١177:1717 وسائل الشيعة‎ )١( 
(؟)النساء ع :عم ه.‎ 


٠‏ لاس ملا امد ص وعدي ناقتع العوو 30" اعادو التملية 


إليه»”' وصحيحته الأخرى قال: «بعئنى أبو عبدالله (عليه السّلام) إلى أصحابنا فقال: 
كلم ناكم إذا وضت وك فصوت أن داري كو ومن الاأخنة والعطاء اه 
تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق. اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا 
فإنى قد جعلته عليكم قاضياً...'" إلى غير ذلك من الروايات. بل لولا مشروعية 
القضاء في الخصومات للزم اختلال النظام والهرج والمرج. 

فشروعية القضاء في الشريعة المقدسة من المسلَّات والقضاء بمعنى فصل الخصومة 
وحلها. وقد قيل: إنما سمي ذلك بالقضاء. لأن القاضي يقضي على الخصومة بفصلها. 
قلا يجوز وضلها بعد فضلها فإن جوازه يستلزم لغوية القضاء..وحيث إن المستفاد من 
الروايات أن حكم الحاكم إذا صدر عن الميزان الصحيح معتبر مطلقاً. وأن اعتباره 
ليس من جهة الامارية إلى الواقع بل إما هو لاجل أن له الموضوعية التامة فى فصل 
المخصومات وحل المرافعات, فلا مناص من الالتزام بعدم جواز نقضه مطلقاً سواء 
علمنا بعدم مطابقته للواقع أو بالخطأ في طريقه ‏ وجداناً أو تعبداً ‏ أم لم نعلم به بلا 
فرق فى ذلك بين الشبهات الحكمية والموضوعية فلا يجوز للمتخاصمين إعادة الدعوى 
عتد لك اناكم موه كاف أو عددريها كي ا شن ركنايا أن 1 يرضياء كا الود 
للحاكم سماعها . 

ويدلنا على ذلك مضافاً إلى ما قدّمناه من الاطلاق وأن اعتبار الحكم من باب 
الموضوعية, أن حكم الحاكم لو جاز نقضه عند العلم بمخالفته للواقع أو الخطأ في 
طريقه للزم عدم نفوذه غالباً في الترافع في الشبهات الموضوعية وبقاء التخاصم فيها 
إلى الأبد. لعلم كل من المترافعين غالباً بعدم صدق الآخر أو عدم مطابقة بينته للواقع 
مع أنه لا حال للتأمل في ثمول الاطلاقات للشبهات الموضوعية, ونفوذ حكم الحاكم 
فيها جزماً. ومنه يظهر أن الاطلاقات شاملة للشبهات الحكنية أيضاً كذلك وأن حكم 
الحاكم نافذ فيها ولو مع العلم بالخالفة للواقع أو الخطأ في طريقه, هذا كلّه إذا صدر 


الحكم على الميزان الصحيح . 


.6 ح١ أبواب صفات القاضي ب‎ / ١:77 وسائل الشيعة‎ )١( 


عدم جواز نقض حكم الحاكم / م لاه ا 0 


إلا إذا تبين خطؤه'" 

وأما لو حكم من دون أن يراعي الموازين الشرعية - قصوراً أو تقصيراً ‏ كبا إذا 
استند في حكمه إلى شهادة النساء في غير ما تصح فيه شهادتهن, او استند إلى بينة 
المنكر دون المدعي, أو حكم بما هو ضروري الخنلاف الكاشف عن قصوره في 
الاستنباط وعدم قابليته للقضاء فلا مانع من الترافع بعده, إلا أن هذا ليس بنقض 

حقيقة لأن الخصومة لم تنفصل واقعاً حتى يجوز وصلها أو لا يجوز. فإن الحكم 
غير الصادر على الموازين المقررة كالعدم فلا حكم لينقض. 

)١(‏ مقتضى الروايات الواردة في المقام وإن كان أن حكم الحاكم له الموضوعية 
التامة في فصل الخنصومة والنزاع, إلا أن مع التأمل فيها لا يكاد يشك في أن حكم 
الحاكم غير مغير للواقع عا هو عليه بل الواقع باق بحاله وحكم الحاكم قد يطابقه 
وقد يخالفه. كيف وقد صرح بذلك في صحيحة هشام بن الحكم عن أب عبدالله (عليه 
السّلام) قال: «قال رسول الله (صلٍّ الله عليه وآله وسلّم): إنما أقضي بينكم بالبينات 
والأيمان, وبعضكم ألحن بحجته من بعض. فأا رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً 
فإنما قطعت له به قطعة من النار»" فإنها صريحة كا ترى فى أن القضاء غير مبدّل 
للواقروأن ين نكم لد الحا كم بع إذااغلم أن الواقد خلافه ل عير له ألخاره. 

إذن لا يمكننا أن نرتّب آثار الواقع بحكم الحاكم عند العلم بعدم مطابقته للواقع بلا 
فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية والموضوعية, وسواء علمنا بالخلاف بالوجدان أم 
بالتعبد. فاذا ترافعا في صحة بيع وفساده وادعى احدهما انه مائع متنجّس ‏ لملاقاته 
العصير قبل ذهاب ثلثيه ‏ أو لاقى عرق الجنب عن الحرام, والحجة قامت عنده على 
نجاستهما. وبنى الآخر على صحة البيع لطهارته| عنده. وحكم الحاكم بصحة المعاملة 
لبنائه على طهارة الملا في الصورتين وجب على مدعي البطلان أن يرتّب على 
المعاملة آثار الصحة تنفيذاً لحكم الحاكم. إلا أنه ليس له أن يرتّب آثار الطهارة على 
المبيع لعلمه بنجاسته تعبدا . 


.١ وسائل الشيعة 317:71 /ابواب كيفية الحكم ب اح‎ )١( 


ضف مج موف ا لمم لط را وه ب امعان ماري اقتيع العوو :3ط الاختيا دو القليد 


كنا أن الجا كر :إذا تحكو بالمال لاق المتخاصمين فق متلكية ىم وين عل كلنينا 
أن يرتّبا على المال آثار ملكية احكوم له ظاهراً. فيجب على الحكوم عليه دفع المال 
إلى امحكوم له لعدم جواز نقض الحكم كما مرّء إلا أنه أي الحكوم له لا يتمكن من 
أن يتصرف فيه سائر التصرفات إذا علم أن الحكم على خلاف الواقع كا أن المحكوم 
عليه يجوز أن يسرقه من الحكوم له إذا علم أن المال له وأن حكم الحاكم غير مطابق 
للواقع. بل لا يبعد الحكم بجواز التقاصٌ له من مال الحكوم عليه -إذا توفرت 
الشروط كما إذا علم أن المحكوم له قد ظلمه وادعى المال مع علمه بأنه ليس له. 
هذا. 

وقد يقال بالتفصيل فى الشمهات الموضوعية بين ما إذا استند الحاكم إلى المين 
فلا يجوز للمحكوم عليه السرقة والتقاصٌ وإن علم أن حكمه ذلك مخالف للواقع وبين 
ها اذ ايهة ال الينة حيحعوزوذلك للأخبار الوازدة فق :اشن كان لدعل غووة فال 
فانكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد المين فان المين تذهب بالحق 

منها: ما رواه خضير النخعي «فىي الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال: 
فإن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً وإن تركه ول يستحلفه فهو على حقه»7. 

ومنها: رواية عبدالله بن وضّاح وفيها: «ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك 

والصحيح عدم الفرق في جواز الاقتصاص بين البمين والبينة. وذلك فإن الأخبار 
الدالة على أن البمين تذهب بالحق على طائفتين: إحداهما: واردة فى الاستحلاف وأن 
من له المال لو استحلف المنكر لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد السين. وثانيتهما: 
ما ورد فى أن المنكر لو حلف لم يجز لمن له المال الاقتصاص من ماله. 


10 وسائل الشيعه :7/5788 ابواب العا ف ام ١‏ 
)١(‏ وسائل الشيعة /01 /ابواب كيفية الحكم ب ٠ح‏ 37. 


عدم جواز نقض حكم الحاكم /م لاه و 000ا0أ[2110 


ما الظائفة الأول فون وإ كاقع تأنه لال ولا يكم ليا عن أن للق الاق 
هعو ييه الدين هو عد الدضراى لز اللا لدعي :فالات مااووة ف رنضها كان 
الرواية المتقدمة «وقد ذهبت العمين بما فيها» ا فى يدك. وقوله فى رواية 52006 
أكيل الفيري «ذهبت البمين بحق المدعى» "١‏ كما أنها غير معارضة فى مداليلها. إلا أنها 
فهفة السددوغر قابلة للاتس د لال سا وهف 1 

أما الطائفة الثانية : فنها: صحيحة سلمان بن خالد قال: «سألت أبا عبدالله (عليه 
السّلام) عن رجل وت اعد مال فكابرنى عليه وحلف وقع له عندي مال 
آخذه (فآخذه) لمكان مالي الذي أخذه وأجحده. وأحلف عليه كما صنع؟ قال: إن 
خانك فلا تخنه. ولا تدخل فما عبته عليه»'" إلا أنها معارضة بصحيحة أبي بكر 
الحضرمي قال «قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي إن 
وقع له قبلي دراهم أن آخذه منه بقدر حق؟ قال: فقال: نعم...»'" إذن لا مجال 
للتفصيل فى الشيهات الموضوعية بين البمين والبيئة . 

والمتحصل: أن بحكم الحاكم لايجوز ترتيب آثار الواقع إذا علمنا خالفته للواقع. 
نعم , إذا لم يعلم أنه على خلافه أو مطابق له جاز ترتيب آثار الواقع بحكم الحاكم 
فلا مانع من ترتيب أثر الطهارة على المبيع, أو مالية المال للمحكوم له في المثالين عند 
عدم العلم بمخالفة الحكم للواقع . لأنه مقتضى السيرة القطعية فلاحظ . 

ثم إن ما ذكرناه بناءً على ما استدللنا به من صحيحتى أبىي خديجة المتقدمتين ظاهر 
لآ اشكال فى واما لو اعضدناعل مقبولة عس بن حنطلة فمد يدرت دلالنها عل أن 
حكم الحاكم أمارة على الواقع ومعه لا مانع من ترتيب آثار الواقع بالحكم فيجوز 
لمدعي البطلان في المثال ميرت اثار الطهارة على المبيع . وكذلك المحكوم له يجوز 1 
يتصرف في المال وإن علم بعدم مطابقة الحكم للواقع. فالأمارة القائمة على نجاسة 
الملاق أو عدم كون المال للمحكوم له وإن كانت معارضة لحكم الحاكم وانهما أمارتان 


.١ وسائل الشيعة 717: 551 / أبواب كيفية الحكم ب 9 ح‎ )١( 
.1/ (؟) وسائل الشيعة 774:17 / أبواب ما يكتسب به ب 87ح‎ 
.0 (؟) ورد مضمونه في وسائل الشيعة /11: 717/4 / ابواب ما يكتسب به ب 87 ح‎ 


كرض جاه ع ارد مو ساسا حنم او جا ا 1 شرح العروة /١‏ الاجتهاد والتقليد 


[] مسألة 08: إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره١"‏ ثم" تبدل رأي المجتهد فى 
تلك المسألة لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى وإن كان 
أحوط , بخلاف ما إذا تبيّن له خطؤه في النقل فإنه يجب عليه الاعلام (*) 


متعارضتان, إلا أن الحكم مقدم على الأمارة الخالفة لورود المقبولة فى مورد تعارض 
الحجتين. فإن موردها هو التنازع في الدين أو الميراث الظاهر فى التنازع في الحكم 
الكلي. والاختلاف في الحكم الشرعي إنا يتصوّر مع الحجة والدليل: ومعه لو قدمنا 
العمل بالحجة على الحكم استلزم ذلك تخصيص المورد وهو أمر غير جائز. 

ويدفعة#مافاً إل أن المقبولةطتعيفة ندا ول دلالة ها عل الأمارية وتركيب 
أثر الواقع لأنها إنما تدل على تقدم حكم الحاكم قضاءً للتخاصم. أن جعل الأمارة 
والطريق مع العلم بالخلاف أمر لا معنى له. وما معنى كون الحكم حجة وطريقاً مع 
القطع بكونه مخالفاً للواقع . وكيف يكن الالتزام بوجوب قبوله وحرمة ردّه مع العلم 
بأ هتخلاقها أثدلة اس سبحاتة. 

ثم إن هذا كلّه في موارد الترافع والخصومات الأعم من الشبهات الحكبية 
والموضوعية . وهل ينفذ حكم الحاكم ويحرم نقضه في غير موارد الترافع أيضاً كثبوت 
الهلال ونصب القيّم والمتولي ونحوها؟ يأ عليه الكلام في المسألة الثامنة والستين 
إن شاء الله ونبيّن هناك أنه لا دليل على نفوذ حكم الحاكم في غير موارد الترافع 
فليلاحظ . 

تبدّل الرأي بعد نقل الفتوى : 

)١(‏ أو أن امجتهد أفتى بشيء ثم تبدل رأيه -كما تعرض له في المسألة التاسعة 
والستين فهل يجب على الناقل أو الجتهد نفسه إعلام المقلّدين ومن سمع منه الفتوى 
الأولى أو لا يجب ؟ 

وذلك فإن الجتهد قد يفحص عن أدلة المسألة ومداركها بالمقدار اللازم في الاجتهاد 


(#) مر الكلام فيه [في المسألة 144]. 


تبدّل الرأي بعد نقل الفتوئ /م 08 اشح حر اله وري الماك لسو ام وام عه بإ ا 0 


5] لو :فحهنى عنا ف«مظائنا والأبوات المتالسة للك السالةاولة يظفر ها يدله عل 
الحزومة ار المحوت ومن ناهذا كق 13 النسالة بالحنوا زم قله يعد ذلك اق عار الات 
اناسع اهل ما يداه عن اللقرمة أو الودويم قيش ظ يالك لل العدول عرو تواء 
الأولى بالجواز. 

وأحنين مثال لعلك الكترى: فسالة حرمة فكين الزوجة المبائضن زوحها من 
نفسهاء فإن قوله عرٌّ من قائل: #فاعتزلوا النساء في المحيض ١*4‏ خطاب للأزواج 
والأخبار الدالة على حرمة وطء الحائض - فى الأبواب المناسبة لها كلها يختص بهم 
فن فحص عن حرمة وطء الحائض لا يعثر في الأبواب المناسبة لها على دليل يدل 
على الحرمة بالإضافة إلى الزوجة لاختصاص الأدلة بالزوج. ومن هنا وقع الكلام في 
أن الحائض هل يجوز أن تَكّن زوجها من نفسها. كما إذا أراد الوقاع عصياناً من غير 
ناحية الاعانة على الاثم أو كان زوجها مجنوناً أو غين بالغ حق يخرج عن شعبة 
الاعانة على الاثم لعدم حرمة الوطء بالإضافة إليها أو لا يجوز ؟ فامجتهد الفاحص 
عنها في مظانها لا يكاد تصله الحرمة بالإضافة إلى الزوجة ومعه يفتى بجواز تمكينها. 
اه إناعتررق ابزات الددعل يات أن التسدو با لاقراء إذا راك الدويق اول 
الحيضة الثالثة جاز لها أن تقزوج, ولم يجز لها أن تكن من نفسها حتى تطهر, ورأى 
الأخبار الدالة على حرمة القكين على الحائض من نفسها إضطر إلى العدول والافتاء 
بالحرمة في المسألة. فهل في تلك الموارد المذكورة يجب على المجتهد أو ناقل الفتوى 
اللحارقة اعلا شن تفع رمه الو انار ل يقد الفلارل أ[ عب 

والصحيح عدم وجوب الاعلام لعدم دلالة الدليل عليه والوجه فيه: أن المقلّد 
السامع للفتوى الأولى وإن كان يقع فى مخالفة الواقع من جهة إخبار الجتهد أو الناقل 
إلا أن التسبيب إلى وقوعه في الحرّم نما هو من الله سبحانه دون الناقل أو اليجتهد. فإن 
الفتوى الأولى للمجتهد حجة شرعية في ظرفهاء وايجتهد أو الناقل كان كلاهما 
مرخصين فى بيانماء فإن المقدار المعتبر من الفحص إنما هو الفحص عن المسألة فى 
اها رار يواد النارضية تنا كنا يو و نه حب الشخص عار جد الا انه للشو 


)١(‏ البقرة 7:؟؟5؟. 


رض اوه ل و مواق ل وناك 1 تنا اشع الغروة :7/3 . الاجتباد والتقلية 

[69] مسألة 04: إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا وكذا البينتان 
وإذا تعارض النقل مع السماع من امجتهد شفاهاً قدم السماع”*), وكذا إذا تعارض 
ما في الرسالة مع السماع. وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدّم ما في الرسالة 
مع الأمن من الغلط (". 


بوجه. ومن الظاهر أن حجية الفتوى السابقة مستندة إلى الشارع, لأنه الذي اعتبر 
الفتوى الأولى حجة, فالالقاء في مخالفة الواقع مستند إلى الله نظير ما ذكره ابن قبة في 
شبهته المعروفة وإن أجبنا عنها في محلّها. ومع أن التسبيب من الشارع دون المجتهد أو 
الناقل لا مقتضي لوجوب الاعلام عليهما من ناحيته. 

وأما وجوب تبليغ الأحكام الشرعية فهو نا يقتضي وجوب الفتوى الثانية بجعلها 
في معرض الوصول إليهاء ولا يقتضي وجوب إيصاها إلى المقلّد اّذي سمع منه الفتوى 
الأولى من أحدهماء وعليه فالاعلام في هذه الصورة لا دليل على وجوبه. 

أللّهم إلا أن يكون وقوع المكلّف في الحرام أو ترك الواجب مستنداً إلى اليجتهد أو 
الناقل بحسب البقاء. وذلك كا إذا صلى المقلد من دون سورة بمراى منهما استنادا إلى 
فتوى امجتهد أو النقل, لأنهما حينئذٍ لو لم يبيّنا له وجوبها ولم ينبهاه بالعدول استند 
الحكم بوجوب الصلاة من دون سورة إليهما بقاءً. وهو من التسبيب إلى الوقوع في 
مخالفة الواقع وهو حرام ولا مناص معه من الالتزام بوجوب الاعلام عليهماء وهذا 
بخلاف ما إذا لم يستند ذلك إليهما بحسب البقاء. ولا يقاس هذه المسألة يما لو أفتى 
الجتهبد خطأ أو نقل الناقل فتواه كذلك, لأن التسبيب حينئذٍ من المجتهد أو الناقل . وأما 
في المقام أعني مسألة العدول وتبدل الرأي فالتسبيب مستند فيها إلى الشارع كما مرّ. 


تعارض الناقلين في نقل الفتوى : < 
)١(‏ وتفصيل الكلام في هذه المسألة أن فتوى المجتهد قد تثبت بالسماع إما من نفسه 
شفاهاً أو بالنقل عنه, وقد تثبت بالبينة, وثالثة بوجدانها في رسالته إذا كانت مأمونة 


(:#) في إطلاقه وإطلاق ما ذكر بعده إشكال بل منع. 


تعارض نقل الفتوئ / م 09 ا 
من الغلط, ولا كلام في ثبوتها بتلك الأمور وإِنا الكلام فيا إذا وقعت المعارضة بينها. 

والتعارض قد يتحقق بين فردين من سنخ واحد. كما إذا مع منه الفتوى بالجواز 
مرّة والفتوى بالحرمة أخرى , أو أن الناقل نقل عنه الفتوى بالجواز ونقل آخر عنه 
الفتوى بالحرمة, أو أن بِيّنة أخبرت عن فتواه بالحرمة وبيّنة أخرى أخبرت عن فتواه 
بالجواز, أو وجد في إحدى رسالتيه الفتوى بشيء وفي الأخرى الفتوى بشيء آخر. 

وفى هذه الصورة إذا كان أحدهما ناظراً إلى زمان والآخر إلى زمان آخرء كما إذا 
حكى أحدهما عن فتوى الجتهد السابقة وحكى الآخر عن فتواه الفعلية واحتمل 
العدول في حقه. وجب العمل على طبق المتأخر منهما لعدم المعارضة بينها إذ لا 
معارض للمتأخر منهها زماناً سوى استصحاب عدم عدول امجتهد عن الفتوى السابقة 
وهو لا يعارض الدليل . 

وإذا كان كلاهما ناظراً إلى زمان واحد كما لو وجد في إحدى رسالتيه المطبوعة 
في تاريخ معيّن فتواه في المسألة بالجواز. وفي رسالته الأخرى المطبوعة في ذلك التاريم 
بعينه في مطبعة أخرى أفتى فيها بالحرمة, أو بيّنة أخبرت عن أن فتواه الفعلية هي 
الجواف وأخيرت احرف طق أن :قتواه النعلنة :هن الوم داو انحن الناقلية نقل 
قات القعلية بالمنواز يو لكر هل إقاءه النعلة باللسرطة. قطنا لأ تونق 
السماع بالمشافهة لعدم إمكان فتويين متنافيتين في زمان واحد. أو كان أحدهما ناظراً 
إلى زمان والآخر إلى زمان اخرء كما إذا حكى احدهما عن فتواه السابقة وحكى 
الآخر عن فتواه الفعلية إلا أنا لم نحتمل في حقه العدول عن فتواه السابقة. فلا مناص 
من تساقطهها بالمعارضة كا هو مقتضى القاعدة في المتعارضين. هذا إذا وقع التعارض 
بين فردين من سنخ واحد ى) عرفت. 

وقن تتحقق المعارضة بان سكين من الأمور المنقادهة وهذا لدخو و تلات 

الأولى: أن يعارض الساع بالمشافهة مع الرسالة المأمونة من الغلط . 

الثانية: أن يعارض الرسالة مع النقل بالخبر أو البيّنة. 

الثالئة: أن يعارض السماع بالمشافهة مع النقل بالخبر أو البيّنة. 

ذكر الماتن (قدّس سرّه) أن السماع من الجتهد شفاهاً مقدّم على النقل والرسالة كا 
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أن الزسالة مقزمة عل الثقل.. 

والصحيح أن يقال: إن المتعارضين من تلك الأمور إن كانا ناظرين إلى زمانين 
متعددين فلا تعارض بينهم| حقيقة فوا إذا احتمل العدول في حقه. بل اللازم وقتئذٍ هو 
الأخذ ها نا حر متها زماناء واستضحاب علام العدول عن النتودى الصابقة ل يما رضن 
الامارة ى) تقدم. 

وإذا فرضناهما ناظرين إلى زمان واحد أو زمانين مع العلم أيضاً بعدم العدول 
كانت الأمارتان متعارضتين لا حالة. وحينئذٍ إذا كانت المعارضة بين السماع من 
المجتهد شفاهاً وبين تقل الثقة أو البينة فإن لم يحتمل الخطأ فيا سمعناه من امجتهد كما لو 
اغد الس :وستقل :قبه النتيدغن المتبالة واخدلق فنا احاب دعن السؤال فاخي 
الثقة أو البينة عن أنه أفتى في الجلس بالجواز. والمقلّد سمع منه الفتوى بالحرمة مثلاً 
فهما من الدليلين المتعارضين أحدهما قطعي والآخر ظني, للقطع بعدم الخطأ في الفتوى 
المسموعة من المجتهد وان ما سمعناه منه بالمشافهة من الحكم بالحرمة هو فتواه في 
المسألة, ومعه يسقط النقل عن الحجية للعلم بعدم مطابقته للواقع, لأنه إما كاذب أو 
مشتبه في نقله, هذا إذا كانا ناظرين إلى زمان واحد. 

وأما إذا كان كل منهما ناظراً إلى زمان: وعلمنا عدم عدول اجتهد عن الفتوى 
السابقة فالأمر أيضاً كذلك, لاستلزام العلم بفتواه الفعلية بالسماع العلم بأن فتواه 
السابقة أيضاً كذلك. لأن مفروضنا العلم بعدم عدول المجتهد عن فتواه السابقة, إذن 
يقع التعارض بين السماع والنقل في الزمان السابق فيتقدم السماع لأنه قطعي , والنقل 
معلوم الخلاف كا مرٌ. 

وأما لو احتملنا الخطأ في فتواه الَتى سمعناها منه شفهاً. ىا إذا تعدد الجلس فسمعنا 
منه الفتوى بالجواز في مجلس ونقل عنه الثقة أو البينة الفتوى بعدم الجواز في بجلس 
آخر. مع العلم بعدم عدوله عن فتواه السابقة, فلا علم لنا حينئذٍ بكذب الناقل أو 
يفطا لانن الول أن يكون الخطأ في فتوى امجتهد التى سمعناها عنه شفاها ومع 
هذا الاحقال لا مانع من شمول أدلة الاعتبار لنقل الثقة أو البينة. وحيث إِنَا نمحتمل 
الخطأ في كل من الناقل والمجتهد تجري أصالة عدم الغفلة والخطأ في كل منه) 
ومقتضاها القطع التعبدي بصدور كلتا الفتويين لولا المعارضة, لكنا علمنا بالخطأ في 
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إحداهما فلا مناص من الحكم بتساقطههما بالمعارضة. 

ولا يقاس المقام بما إذا تعارض السماع من الإمام (عليه السّلام) مع النقل فإنا إذا 
سمعنا الحكم من الإمام (عليه السّلام) شفاهاً جزمنا بعدم مطابقة النقل للواقع لعدم 
احتال الخطأ فى الإمام (عليه السّلام) وهذا بخلاف المقام لاحال صدور كلتا الفتويين 
عن اليجتهد حتى مع السماع عنه مع العلم بالخطأ في إحداهماء ولأجل هذا العلم 
الاجمالمي تقع المعارضة بين الفتويين ويتساقطان فلا يمكن الأخذ بشيء منهماء فتقدم 
السماع على النقل إنما هو في صورة العلم بعدم خطأ المجتهد فى الفتوى المسموعة عنه 
شفاهاً. هذا كله فيا إذا كانت المعارضة بين السماع والنقل . 

وأما إذا وقع التعارض بين السماع والرسالة فإن كانت الرسالة من غيره كا يتفق 
كثيراً فترى أن التقة جمع فتاوى المجتهد في كتاب, دالعارض وقتئدٍ من تعارض النقل 
والسماع فيأق فيه جميع ما قدّمناه في تعارضها أنفا. 

وأما لو كانت الرسالة بخطه وكتابته أو بخط غيره ولكنها مما لاحظه الجتهد كما إذا 
جمعها غير المجتهد وهو قد راجعها ونظر فيهاء فالمعارضة من تعارض الفتويين 
الصادرتين من المجتهد إحداهما شفاهاً والأخرى كتابة. وأصالة عدم الخطأ وإن 
جرت فى كل منهما في نفسه. إلا انه عند تعارضه) لا يبعد دعوى جريان السيرة 
العقلائية على عدم اجرائها في الفتوى المسموعة عنه شفاهاً. وذلك لأن الخطأ فمها 
مظنون ولكنه في فتواه بالكتابة موهوم. فإن الانسان بالطبع بهتم ويحتفظ 
بخصوصيات المطلب عند الكتابة بما لا يحتفظ به في مكالماته شفاهاء ومن هنا يشعيه 
فيها كثيراً بخلاف الكتابة ولا سما في مقام الاستدلال والاستنباط. فما أن الكتابة 
أضبط وأوثق إذا كانت مأمونة من الغلط لم تجر أصالة عدم الخطأ فى معارضها وهي 
الفتوى بالمشافهة, عند العقلاء . 

ومن ذلك يظهر حكم ما إذا وقع التعارض بين النقل والرسالة. فإن الكتابة كما 
تقدم أضبط من الفتوى بالمشافهة فضلاً عن نقلها. فلا تجري فيها أصالة عدم الخطأ. 
وعلى الجملة إذا قدّمنا الرسالة على سماع الفتوى من المجتهد بالمشافهة تقدمت على 
النقل الحاكي عن تلك الفتوى الشفهية بطريق أولى فيحكم بخطأ الناقل ويعمل على 
طبق الرسالة. 
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[*] مسألة :٠‏ إذا عرضت مسألة لا يعلم حكنها ولم يكن الأعلم حاضراً 
فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤّال. وجب ذلك”* وإِلّا فإن أمكن الاحتياط 
تعين, وإن لم يكن يحبوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم, وإن لم يكن 
هناك يحتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك 
من يقدر على تعيين قول المشهورء وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك 
مخالفته لفتوى يحتهده فعليه الاعادة أو القضاء. وإذا لم يقدر على تعيين قول 
المشهور يرجع إلى أوثق الأموات, وإن لم يمكن ذلك أيضاً يعمل بظنه. وإن لم 
يكن له ظن بأحد الطرفين يبنى على أحدهماء وعلى التقادير بعد الاطلاع على 
فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفاً لفتواه فعليه الاعادة أو القضاء(". 


)١(‏ بناءً على ما قدّمناه من جواز الرجوع إلى غير الأعلم فوا إذا لم يعلم الخالفة 
بينه وبين الأعلم جاز الرجوع إلى غير الأعلم في مفروض الكلام, وإذا لم يتمكن من 
الرجوع إليه من جهة العلم الاجمالي بمخالفة فتاواه مع فتاوى الأعلم في المسائل 
المبتلى بها يلزمه تأخير الواقعة أو الاحتياط, وإذا لم يمكن ذلك رجع إلى غير الأعلم 
حتى مع العلم بالمخالفة إجمالا. 

وإذا لم يتمكن من الرجوع إلى غير الأعلم أيضاً آخَّر الواقعة إلى السؤال عن 
حكمها. فإن التكاليف الواقعية قد تنجّزت في حقه ومعه يحتاج المكلّف في موارد 
التكليف إلى المؤمّن من العقاب لوجوب دفع الضرر الحتمل بمعنى العقاب, ولا يتحقق 
ذلك إلا بتأخير الواقعة. 

وإذا لم يتمكن من تأخيرها احتاط إن أمكنه لأنه أمر سائغ محصّل للجزم بالامتثال 
وفراغ الذمة حتى مع القكن من الرجوع إلى الأعلم فضلاً عمًا إذا لم يتمكن من 
الرجوع إليه. وإذا لم يتمكن من الاحتياط لدوران الأمر بين جزئية شىء ومانعيته 
مثلاً رجع إلى فتوى غير الأعلم حتى مع العلم بامخالفة بينه وبين الأعلم في المسيألة 
اجمالاً. وذلك لحجية فتوى غير الأعلم وقتئذٍ للسيرة العقلائية الجارية على الرجوع 


(:#) بل يجوز له تقليد غير الأعلم حينئذٍ. 
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إلى غير الأعلم عند تعذر الرجوع إلى الأعلم وانسداد بقية الطرق. وتشهد له 
ملاحظتهم في مثل معالجة المريض المبتلى بمرض خطير غير الممكن تأخير علاجه 
فإنهم إذا لم يتمكنوا من الرجوع إلى الطبيب الأعلم لراجعوا غير الأعلم من دون 
كلام. وهذه الصورة مستئناة عن عدم حجية فتوى غير الأعلم عند العلم با مخالقة 
بينه وبين الأعلم إجمالاً. 

وإذا لم يتمكن من الرجوع إلى غير الأعلم أيضاً اندرج مفروض الكلام تحت 
كبرى الانسداد. وذلك لأن مفروضنا تنجز التكليف على المكلف وأنه غير مهمل 
كالبهائم فلا تجري البراءة في حقه ولا طريق له إليه كا أن: الاحتياط غير متيسّر له 
ومعه ينحصر طريق الامتثال للمكلّف بالامتثال الاحتالي لا محالة. فإن العقل 
المستقل بلزوم امتثال التكليف المتوجه إلى العبد من سيده. يتنزل إلى كفاية الامتثال 
الاحمّالمي عند تعذر الامتثال التفصيلي . 

ثم إن للامتثال الاحتالي مراتب بحسب قوة الاحتال وضعفه ومع القكن من المرتبة 
الأقوى منه لا يجوز الاقتصار بالقوي وهكذاء فأول تلك المراتب العمل بقول المشهور 
بين الأصحاب لقوة احتال مطابقته للواقع في مقابل القول النادر. فع عدم القكن من 
العمل به رجع إلى فتاوى الأموات مقدماً للأعلم منهم على غيره ولو بالإضافة إلى 
الخضوزين عدر تضخيض الأعلم فق الأموات عتعا. واذا تعدن ذلك أيضا عمل 
بظنه, ومع عدم القكن منه أيضاً ولو لعدم ظنه بشيء عمل بأحد طرفي الاحتّال لأنه 
الميسور في حقه. والتكليف بغير الميسور غير ميسور. وهذا كله من الامتثال 
الاحةالي والتنزل إليه لتعذر الامتئال التفصيلي على الفرض . 

ثم إن العامّي بعدما عمل بفتوى غير الأعلم او اقول المقبيور او.غنيرهها سن 
المراتب المتقدمة يرجع إلى فتوى من يجب عليه تقليده. فإن كا: ذها انمه مطانا 
للواقع حسما أفتى به مقلّده فهو, وإلّا وجب قضاء أعماله أو إعادتها بلا فرق في ذلك 
بين أن يكون بطلانها مستنداً إلى فقدها لجزء أو شرط ركنين: وأن يكون مستنداً إلى 
فقدها لشيء من الأجزاء والشرائط غير الركنيتين. وذلك لما فرضناه من عدم مطابقة 
عمله للواقع. وعدم قيام الدليل على كونه يجزئاً عن الواجب الواقعى. وحديث 
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[11] مسألة :١‏ إذا قلّد يجتهداً ثم مات. فقلّد غيره ثم مات فقلّد من يقول 


بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبق على تقليد المجتهد الأول أو 
الثانن؟ الأظهر الثانى(*) والأحوط مراعاة الاحتياط (). 


لا تعاد وإن كان يدل على عدم وجوب الاعادة من غير الأركان إلا أنه يختص بما إذا 
كان العامل معتقداً صحة عمله بحيث لو لم ينكشف له الخلاف لم تجب عليه الاعادة 
وليس العامل فى المقام كذلك لعدم اعتقاد صحة عمله للشك في مطابقته للواقع 
ووجوب الاعادة في مثله غير مقيد بما بعد الانتكشاف, لأنه لو لم ينكشف النلاف 
أيضأ وجبت إعادته لتردده في مطابقة عمله للواقع وعدمهاء وبهذا يظهر الفرق بين 
المقام وبين ما إذا عمل عن تقليد صحيح ثم عدل أو تبدل رأي يحتهده حيث قلنا بعدم 
وجوب الاعادة حينئذٍ إذا كان العمل فاقداً لغير الأركان من الأمور المعتبرة فيه . 

)١(‏ ما ذكره الماتن (قدّس سرّه) من أن الأظهر أن يبق على تقليد المجتهد الثانى 
فق فن أن الكل شايده اليه الثانه وعدوله عن الحتيد اليك قن الى مد 
تقليده الأول. فيكون رجوعه إلى الجتهد الأول بعد ذلك من التقليد الابتدائي غير 
النائز. وعليةفتسكن البقاءخل كقليد التاق حعوانا أى وحويا .ولا فرق ق “ذلك بين 
القول بأن التقليد هو الالتزام أو نفس العمل. غاية الأمر أنه على الثاني لابدٌ من 
فرض العمل بفتوى امجتهد الثاني أيضاً. 

أقول: قد تقدّم أنه لا أثر لتفسير التقليد بالعمل أو الالتزام في الحكم بجواز البقاء 
وعدمه وفي سعة موضوعه وضيقه. 

والصحيح أن يقال: إنه لا مناص من الحكم بوجوب البقاء على تقليد الميت الأول 
إذا أفتى المجتهد الثالث وهو الحى بوجوب البقاء. فإن وجوب البقاء على تقليد الميت 
نما هو في فرض أعلمية الميت ومعه إذا علم المكلّف بالمخالفة بين الميت الأول والثاني 
في الفتوى وجب عليه البقاء على تقليد الميت الأول. لما قدّمناه من أن فتوى الأعلم 
هي الحجة عند العلم بالمخالفة بينه وبين غير الأعلم. وأما عدوله إلى الثاني فقد كان 
مستنداً إلى عدم تجويز المجتهد الثاني للبقاء على تقليد الميت حتى إذا كان أعلم, إذن 


(:#) هذا إذا كان المقلّد قائلاً بجواز البقاء. وأما إذا كان قائلاً بوجوبه فالأظهر هو الأول. 
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فهو كان معذوراً فى عدوله ولا ينع هذا العدول المستند إلى فتوى الميت الثاني عن 
عَدَوَله إل المبظ«الاوللانه كلا عدول غتد الحتين القالك الدى هو الحو لافنانة 
بوجوب البقاء على تقليد الميت الأول لأعلميته وعدم جواز العدول إلى الثاني. ومع 
ذلك كيف يجوز البقاء على تقليد الثاني. 

وإن شئت قلت: المفروض أن امجتهد الثالث يرى وجوب البقاء على تقليد اليجتهد 
الأول لأنه كان أعلم من المجتهد الثاني. ففتوى امجتهد الثاني لم تكن حجة في حق 
العامّي بنظر المجتهد الثالث حدوثاء ومع عدم حجيته حدوثا في حال الحياة كيف يعقل 
أن تكون حجة بقاءً أي بعد موته لوضوح تبعية البقاء للحدوث. لأنّا إنما نتشبث في 
الاستدلال على حجية فتوى الميت باطلاق الأدلة الدالة على حجية فتواه حال الحياة 
من جهة السيرة العقلائية الجارية على عدم الفرق بين صورق موته وحياته فإذا لم 
تكن فتوى الجتهبد حجة حدوثاً لم يمكن أن تتصف بالحجية بقاءً أي بعد موته. هذا 
بالإضافة إلى الميت الثاني . 

وأما بالإضافة إلى الحي فإن كان الميت الأول كا أنه أعلم من الميت الثاني أعلم من 
الحي. فلا ينبغي التردد في تعيّن البقاء على تقليده إذا علم المكلف بالخالفة في الفتوى 
بينهماء وإذا لم يعلم بينهما بالخالفة جاز له كل من البقاء على تقليد الميت الأول والعدول 
إلى الحي, ولا يجب عليه الفحص عن مخالفتهم|. نعم. إذا اختار العدول إلى الحي ثم 
علم با خالفة بينه وبين الميت الأول وجب عليه العدول إلى الميت الأول لأنه اعلم 
على الفرض . ' 

وأما إذا كان الحي أعلم من الميت الأول. فإن لم يعلم المخالفة بينهها جاز للمكلف 
كل من البقاء على تقليد الميت الأول والعدول إلى الحى, وإن علم بينها با خالفة تعين 
عليه العدول إلى تقليد ايجتهد الحي لأنه أعلم على الفرض. إلا أن محط كلام الماتن هو 
البقاء على تقليد الميت الأول بالاضافة إلى الميت الثانى لا بالاضافة إلى الحى. هذا 
كلّه فيا إذا كان اميت الأول أعلم من الميت الثاني. ‏ - ش 

وإذا انعكس الأمر وكان المجتهد الثاني أعلم من الأول فإن كان المكلّف عالماً 
بالخالفة بينهما في الفتوى, كان المتعين في حقه الرجوع إلى الثاني فلم تكن فتوى 
اتيف الأول حك كو افيا إذاكا وجا ناا خرن هو نيه فو مدله ل عور اللقا عل 
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تقليده لا قبل موت المجتهد الثانى ولا بعد موته. 

وأما إذا لم يكن المكلّف عالماً بالخالفة بين الجتهد الأول والثاني فكان يجوز له أن 
يبق على تقليد الأوّل ولا يفحص عن فتوى الجتهد الثاني. لكنه إذا رجع إليه وتعلم 
فتواه المخالفة لفتوى الجتهد الأول على الفرض فقد سقطت فتوى الجتهد الأول عن 
الحجية فلا يجوز الرجوع إلى تقليده بعد موت المجتهد الثاني. والنتيجة أن في موارد 
جواز البقاء على تقليد الميت إذا رجع المقلد إلى الحي لم يكن له الرجوع إلى الميت بعد 
ذلك . 

نك إن المجتهد الثاني الميت إذا كان أعلم من الحي أيضاً تعيّن البقاء على تقليده. وأما 
إذا كان الأعلم هو الحي دون الميت الثاني فلا حالة يجوز للمكلّف أن يبق على تقليد 
الميت الثانى ‏ لعدم العلم بالمخالفة بينه وبين الأعلم منه وهو اجتهد الحى ‏ وأن يعدل 
إل التي افرضن أنه أعلم من المزت» ومع عله العلم بالالقة عبن تصق كراهن 
بالاعتبار. ولا يجب على المكلّف الفحص عن مخالفتهها كما تقدم. نعمء إذا اختار 
المكلّف العدول إلى الميت الثاني ثم علم بالخالفة بينهما تعيّن عليه العمل بفتوى الحي 
لأنه الأعلم على الفرض . 

وهناك صورة ثالثة: وهي ما إذا كان الميت الأول والثاني متساويين في الفضيلة أو 
احتملنا الأعلمية في كل منهما والمكلف علم بينهما بالخالفة, فنى هذه الصورة لايجوز 
البقاء على تقليد كل منهماء لأن العلم بالخالفة يسقط الفتويين عن الاعتبار فإن كان 
الجتهد الثالث أعلم منهما تعيّن الرجوع إليه. وإذا كان مساوياً معهما فى الفضيلة فحاله 
حالما لسقوط فتواه عن الحجية غند العلم بالمخالفة, فإن أدلة الاعتبار غير شاملة 
للسعاركين فيحن عل المكلق الاخفياط إن أمكنه وال فتعجير حسب العمل .. 

ثم“ إنك عرفت أن مسألة جواز التقليد لا يمكن أن تكون تقليدية, بل لا بد أن 
تستند إلى قطع المكلّف واطمئنانه. نعم لا مانع من التقليد في خصوصياته. وفي المقام 
إن استقل عقل العامّى بشىء من جواز البقاء على تقليد الميت أو عدمه فهو. وأما إذا ل 
يستقل كما هو الغالب لعدم تمكنه من استقلال عقله بشيء فلا يمكنه الرجوع في ذلك 
إلى فتوى الميت لأنها مشكوكة الحجية, لعدم استقلال عقله بحجيتها أو عدمها. ولا 
يمكن أن تثبت حجية قوله بقول نفسه, لأنه دور واضح فلا يمكن إثبات جواز البقاء 


[17] مسألة ؟7: يك فى تحقق التقليد* أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بم 

قبناء إن :ل يعلغ مااقييا ول يعمل قلو,مات فده وق له اليقاء؟» وإن كان 
الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولوكان بعد العلم. عدم البقاء والعدول 
إلى الحي7". بل الأحوط إستحباباً ‏ على وجه ‏ عدم البقاء مطلقاً ولو كان بعد 
العلم والعمل ). 
على تقليد الميت بالرجوع إلى تقليد الميت ؛ ومعه لو عمل بفتوى الميت وقلّده فهو 
كالعمل فق ذون تقليد وقد .هه ان الس ووو كلد ار عزاه يال لااهرا بوى أنه 
بما لايمكن الاقتصار عليه لدى العقل, لعدم ثبوت أن فتوى الميت مؤمّنة من العقاب 
فالمتعيّن أن يرجع فى ذلك إلى الحي . 

ما هو المحقق للتقليد : 

)١(‏ قد عرفت أن التقليد هو العمل استناداً إلى قول الغير. ولا يكف في تحققه 
الالتراء اكد الرسالة زوه ١‏ 

(؟) مب أن البقاء على تقليد الميت واجب أو جائز من دون أن يشترط فيه العمل 
سواء قلنا إن التقليد هو الالتزام أو فسّرناه بغيره من المعاني المتقدمة في محلّها. فلا 
يتوقف جواز البقاء على أن يكون التقليد بمعنى الالتزام كما هو المقراءى من المتن. نعم 
يشترط في البقاء أن يكون المقلّد ذاكراً لفتوى الميت فلاحظ . 

(") لاحقال عدم تحقق التقليد بالالتزام لأن معناه محل الخلاف كما مبّء إلا أن 
العدول إلى الحي وعدم البقاء على تقليد الميت عند عدم العمل بفتواه ولو كان بعد 
العلم بها إنما يكون موافقاً للاحتياط فما إذا قلنا بجواز البقاء على تقليد الميت, وأما لو 
قلنا بوجوبه كما إذا كان الميت أعلم من الحي مع العلم بالخالفة بينهما في الفتوى, فلا 
يكون العدول إلى الحي وعدم البقاء على تقليد اميت عند عدم العمل بفتواه احتياطأً 
أبداً. نعم, إذا لم يكن ذاكراً لفتواه لم يجز له البقاء لأنه مشروط بالذكر وعدم نسيا 
فتوى الميت كما مرٌ. 

(؛) لاحتال عدم جواز البقاء على تقليد الميت مطلقاً فإن المسألة خلافية | تقدم 
وهذا أيضاً فيا إذا لم يكن الميت أعلم. 


(:#) م حكم هذه المسألة [في المسألة 4]. 
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[7] مسألة :7٠‏ في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين 
العمل مها وبين الرجوع إلى غيره "١‏ الأعلم فالأعلم *) 0. 

[7] مسألة : الاحتياط المذكور فى الرسالة إما استحبابي. وهو ما إذا 
كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى, وإما وجوبي وهو مالم يكن معه فتوى ويسمّى 
بالاحتياط المطلق, وفيه يتخير المقلّد بين العمل به. والرجوع إلى مجحتهد آخر. 

وأما القسم الأول فلا يجب العمل به. ولا يجوز الرجوع إلى الغير" بل يتخير 
بين العمل بمقتضى الفتوى. وبين العمل به. 


)١(‏ أما جواز العمل بالاحتياط فلا أسلفنا عند التكلّم على الاحتياط من جواز 
الامتئال الاجمالي مع القكن من الامتثال التفصيلي فلاحظ. وأما جواز الرجوع إلى 
غيره فلأن الأعلم غير عالم بالحكم فى مورد الاحتياط فلابدٌ معه من أن يرجع فيه 
إلى العالم بالمسألة . هذا إذا كان احتياط الأعلم مستنداً إلى عدم علمه بالحكم الواقعي 
وكون الشبهة قبل الفحص بحيث لا يخطّأ غير الأعلم فها أفتى به. وأما لو كان احتياطه 
مستنداً إلى جزمه بانسداد الطريق إلى الحكم الواقعي بحيث يخطأ غيره فيا أفتى به فلا 
مسوّغ معه للرجوع إلى غيره أبداً بل لابدٌ من الاحتياط . لوجود فتوى الأعلم في 
الحكم الظاهري أعني وجوب الاحتياط, إذ لا يشترط في وجوب الرجوع إليه أن 
يكون للأعلم فتوى في الحكم الواقعي . 

)١(‏ هذا فما إذا علم المكلّف بالمخالفة بين الأعلم فالأعلم في الفتوى. وأما إذا لم 
يعلم بها فلا يجب مراعاة الأعلم فالأعلم لحجية فتوى كل منههما في نفسه على ما 
أسلفناه في محلّه فلاحظ . 

() لأنه في الحقيقة عدول عن تقليد الأعلم إلى تقليد غير الأعلم من غير مسوّغ 
لأن مفروضنا وجود الفتوى للأعلم في المسألة وهي حجة متعينة على الفرض 


() هذا فيا إذا علم بالمخالفة بينهماء وإلا فلا تجب مراعاة الأعلم فالأعلم. 
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[14] مسألة 06 فى صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقلير(*) أمهما شاء 
كما يجوز له التبعييض حتى في أحكام العمل الواحد حتى أنه لو كان مثلاً فتوى 
أحدهما وجوب جلسة الاستراحة, واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع 
وفتوى الآخر بالعكس يحبوز أن يقلّد الأول في استحباب التثليثء, والثاني في 
استحباب الجلسة .)١(‏ 


واحتال الخلاف في المسألة وعدم مطابقة الفتوى للواقع وإن كان موجوداً بالوجدان 
إلا أنه ملغى بأدلة اعتبار فتوى الأعلم تعبداً إذ لا مسوّغ للأخذ بخلاف فتوى الأعلم 
- وهو الذي أفتى به غيره ‏ وإن كان موافقاً للاحتياط, لأنه ما قامت الحجة على 
خلافه. ومن الظاهر أن تطبيق العمل على ما لا يجوز الاستناد إليه في مقام الامتثال 
تشريع محرّم, فإذا أفتى الأعلم بعدم الوجوب فى مورد وأفتى غير الأعلم فيه 
بالوجوب ل يجز للمقلّد أن يأ بالعمل بعنوان الوجوب استناداً إلى فتوى غير الأعلم 
به. لقيام الحجة ‏ وهي فتوى الأعلم ‏ بعدم جواز الاستناد إليه فيكون الاتيان به 
بعتوان الوحوب 'تشريعاً دما وإن كان موافقاً الاتياط. ان التمل بالاحشاط أمر 
حسن بل هو مستحب كا أفتى به الأعلم إلا أنه غير الرجوع في المسألة إلى غير 
الأعلم فلاحظ . 

)١(‏ قد أسلفنا في المسألة الثالثئة والثلاثين وكذا في السابعة والأربعين اختصاص 
جواز التبعيض ف التقليد في عملين. وكذا في أحكام العمل الواحد بما إذا لم يعلم 
الخالفة في الفتوى بين المجتهدين. وأما على القول بجواز التقليد لكل من المتساويين أو 
للأعلم وغير الأعلم حتى مع العلم با مخالفة بينهما فالمقلّد إنما يجوز أن يقلّد كلاً منهها في 
بابين أو عملين متعددين, وليس له التبعيض في تقليدهما في أحكام العمل الواحد وقد 
ذكرنا الوجه في ذلك في المسألتين المذكورتين فليراجع . 


(8) مع عدم العلم بالمخالفة, وإلا فيأخذ بأحوط القولين كا مرّ. وبذلك يظهر حال التبعيض. 
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[55] هسالة +5 لاتق أن تشخيص مواره الاحقياظ عسر غل العامن» اذ 
كي فتذمن الاطلاك لاد :"ومع لآلك قن هيا رض الاتمقياطا درقلا بنذ من 
الترجيح. وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط . وقد يكون الاحتياط في 
ترك الاحتياط , مثلاً الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر 
لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضو به بل يجب ذلك بناءً على كون 
احتياط الترك استحبابياً. والأحوط الجمع بين التوضؤ به والتيمم. وأيضاً 
الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع, لكن إذا كان فى ضيق الوقت. ويلزم من 
التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت, فالأحوط ترك هذا الاحتياط . أو يلزم 
تركه, وكذا التيمم بالجمص خلاف الاحتياط لكن إذا لى يكن معه إلا هذا 
فالأحوط التيمم به وإن كان عنده الطين مثلاً فالأحوط الجمع. وهكذا. 

[71] مسألة 17: حل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية فلا يجري 


فصول النايه "1 


. على ما بيّئا تفصيله في المسألة الثانية عند التكلّم على الاحتياط فراجع‎ )١( 


حل التقليد ومورده: 
(1) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات: 


١‏ التقليد في أصول الدين: 

قد عرفت أن التقليد هو الاستناد إلى فتوى الغير في مقام العملء والوجه في 
وجويد غلبا ققاكاء خلال الل روجوت :3ق 'العتور انتمل هدي التقالب: ولا 
يتأق هذا فها اعتبر فيه اليقين والاعتقاد كما في الأصول كالتوحيد والنبوة والمعاد 
لوضوح أنه لا عمل في تلك الأمور حتى يستند فبها إلى قول الغير أو لا يستند. فإن 
المطلوب فيها هو اليقين والاعتقاد ونحوهما تما لا يمكن ان يحصل بالتقليد فلا معنى له 
في مثلها. بل لو عقد القلب في تلك الأمور على ما يقوله الغير لم يكتف به بوجه. إذ 
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المعتبر فى الأصول إنما هو اليقين والعرفان والاعتقاد. وشيء من ذلك لا يتحقق بعقد 
القللي كل يها نعوله الفروبيل هذااهو القدر اللتنتق:ننا ذل عل ذم التقلية واتباء اقول 
الس ف الأضوك كقولة عن ثالثل انا بوعدنا آناءنا عل امه و لامكل احاريهه 
ور اقل 

نعم . هناك كلام آخر في أنه إذا حصل له اليقين من قول الغير يكتني به في الأصول 
أو تعتهر أن يكون اليقين فيا مسقندا إلى الدليل:واليزهات ؟ إلا انه امو اخن الخنيى.غنًا 
كن يسدد دوا كان الفتصيح جوز الاكفاديه د الطلوت فق اتويات جهو الدل 
واليقين بلا فرق في ذلك بين أسبابهما وطرقهماء بل حصول اليقين من قول الغير يرجع 
فى الحقيقة إلى اليقين بالبرهان, لأنه يتشكل عند المكلف حيئئذٍ صغرى وكبرى 
متول لاع حيري و اعقوم عدا ايها الخبرييه مداع قور جوم واتضعا اد 
ذلك الأمر حق فيحصل فيه اليقين باخبارهم. 


التقليد في الموضوعات الصرفة : 

إذا رأى امجتهد أن المايع المعين خمر مثلاً أو أنه تما أصابته نجاسة. فهل يجب على 
من قلّده متابعته في ذلك ويعامل مع المائع المعين معاملة الخمر أو ملاقى النجاسة؟ 

لا ينبغي التوقف في عدم جواز التقليد فى الموضوعات الصرفة, لأن تطبيق 
الكبريات على صغرياتها خارج عن وظائف المجتهد حتى يتبع فيها رأيه ونظره, فإن 
التطبيقات امود تمي زاود والمقلّد فيها سواء. بل قد يكون العامّي أعرف ف 
التطبيقات من المجتهد فلا يجب على المقلّد أن يتابع اليجتهد في مثلها. 

نعم , إذا أخبر المجتهد عن كون المائع المعيّن حمراًء أو عن إصابة النجس له وكان 
إخباره إخبارا حسياء جاز الاعتاد على إخباره إلا أنه لا من باب التقليد بل لما هو 
الصحيح من حجية خبر الثقة فى الموضوعات الخارجية. ومن ثّة وجب قبول خبره 
على جميع المكلّفين وإن لم يكونوا مقلّدين له كسائر المجتهدين. 
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"- التقليد في الموضوعات المستنبطة : 

كالصلاة والصوم والزكاة وغيرها ما وقع الكلام في أنها أسام للصحيحة أو الأعم, 
او الموضوعات العرفية واللغوية ا في الغناء ونحوه فإذا بنى المجتهد على ان السورة لا 
يعتبر في مسمى الصلاة وأنها إسم للأجزاء والشرائط غير السورة, أو أن الغناء هو 
الصوت المطرب لا ما اشتمل على الترجيع من غير طرب, فهل يجب على العامّي أن 
بقلّده فيهماء أو أن الموضوعات المستنبطة من الشرعية والعرفية وغيرهما خارجة عن 
الأحكام الشرعية ولا يجري فيها التقليد بوجه؟ 

الصحيح وجوب التقليد في الموضوعات المستنبطة الأعم من الشرعية وغيرها 
وذلك لأن الشك فيها بعينه الشك في الأحكام, ومن الظاهر أن المرجع فى الأحكام 
الشرعية المترتبة على تلك الموضوعات المستنبطة هو المجتهد. فالرجوع فبها إليه 
عبارة أخرى عن الرجوع إليه في الأحكام المقرتبة عليها. مثلاً إذا ببى الجتهد على 
عدم صحة صلاة الرجل إذا كانت بحياله امرأة تصلي أو العكس إلا أن يكون الفاصل 
بينهما عشرة أذرع, فعنى ذلك أن الصلاة اسم للأجزاء والشرائط التي منها عدم كونها 
واقفة حذاء أمرأة تضل ء كنا أن الحتيت إذا كنب فق .رسالتة أن الغنتاء هق الضصوت 
الل طل الترجيع سوا أكان ,مظرياً أل يكو فعا أن الممرئة القترضية إنينا 
ترتبت على الأعم من الصوت المطرب وغيره مشروطاً بأن يشتمل على الترجيع. 

والمتحصّل: أن الرجوع في الموضوعات المستنبطة إلى المجتهد رجوع إليه في 
أحكامها والتقليد فيها من التقليد في الفروع . 


ع - التقليد فى مبادئ الاستنباط : 

وهي العلوم الأدبية واللغة وعلم الرجال: وهل يجوز للمجتهد أن يقلّد عالماً من 
علماء الأدب أو الرجال في شىء من القواعد الأدبية أو في تفسير كلمة أو فها يرجع 
إل الرعال»حى يرثن عل ذل شكا من الأحكاء العرعيةغس التتصدئ 
لاستنباطها عن مداركها؟ 


التقليد في الموضوعات /م 51 00 0 

الصحيح عدم جريان التقليد في تلك الأمور وذلك لأن مشروعية التقليد نما ثبتت 
بالسيرة والكتاب والسنة ولا يشمل شيء منها للمقام. أما الكتاب فلأن قوله عر من 
قائل: «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدّين... "١4‏ إنما يدل على 
مشروعية التقليد في الأحكام الشرعية الراجعة إلى الدين, ومن الظاهر أن القاعدة 
لاسي ا وثاقة راو وعدمها ليست من الدين بوجه. 

وأما السنة فلأن المستفاد من الروايات إنما هو مشروعية التقليد فها يرجع إلى 
الحلال والحرام أو معالم الدين ونحوهاء ولا ينطبق شيء من ذلك على القواعد الأدبية 
أو الرجالية لوضوح عدم كونها من الحلال والحرام ولا أنها من المعالم كما لا يخنى . 

وأما السيرة العقلائية فلأنها وإن جرت على رجوع الجاهل إلى العالم. ورجوع 
المجتهد إلى العام بتلك القواعد أيضاً من رجوع الجاهل إلى العالم, إلا أن ذلك على 
إطلاقه ليس مورداً للسبرة أبداً. لاختصاصها بالمسائل النظرية ا محتاجة إلى التدقيق 
والاستدلال كما في الطبابة والهندسة وغيرهما. وأما الأمور الحسية التي لايحتاج فيها 
إلى الدقة والاستنباط فلم تقم فيها السيرة على رجوع الجاهل إلى العالم. وهذا كموت 
زيد وولادة ابنه ونحوهما فإنه إذا علم بها أحد باجتهاده وحدسه لم يكن أي مجوّز 
لتقليده. لأنهما أمران حسيان لا يحتاجان إلى الاستنباط والاجتهاد. ولا سيرة على 
رجوع الجاهل إلى العام في مثلهما. ومبادئ الاستنباط من هذا القبيل. لأن القواعد 
الأدبية راجعة إلى إثبات الظهور, وهو من الأمور الحسية فإذا بنى اللغوي أو غيره 
على أن اللفظة المعينة ظاهرة في معنى كذا بحدسه واجتهاده؛ لم يج اتباعه فيه لأنه لا 
دليل على مشروعية التقليد في الأمور الحسية, ومن هنا قلنا في محله إن اللغوي لا 
دليل على حجية قوله ونظره. وكذلك الحال بالنسبة إلى علم الرجال. لأن العدالة 
الو ناقةدمق أكون اللسيوسة والتف ا رصنا حدما ابن عوره اقلق اذا 
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وف مسائل أصول الفقه, ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف 
ونحوهماء ولا في الموضوعات المستنبطة العرفيةا*! أو اللغوية ولا في الموضوعات 
الصرفة, فلو شك المقلّد في مائع أنه حمر أو خل مثلاً وقال انمجتهد أنه حمر لا يجوز 
له تقليده. نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله. كما في إخبار العامّى العادل, 
وهكذا. وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري 
التقليد فيها كالأحكام العملية. 


6 التقليد في أصول الفقه : 

المجتهد الواجد لملكة الاستنباط في الأحكام إذا لم يتمكن من الاستنباط في 
الممائل الأضولئة رأحتعها او#وحضماء كتين اله عه الانتصهات أو المهن الواح أو 
التخيير في تعارض الروايتين أو غيرهاء فهل يجوز أن يقلّد في تلك المسائل ويستنبط 
الفروع الفقهية بذلك بأن يكون هذا متوسطاً بين ال مقلّد واليجتهد. أو أن المسائل 
الأصولية كالموضوعات الصرفة وغيرها مما لا يحال فيه للتقليد؟ 

الذي ينبغي أن يقال: إن الجتهد إذا تمكن من الاستنباط في الأحكام الفرعية ولم 
يتمكن منه في المسائل الأصولية جاز له التقليد في تلك المسائل وهو مما لا محذور 
فيه, فإن الأدلة المتقدمة الدالة على مشروعية التقليد وجوازه كما أنها شاملة للتقليد 
في الفروع كذلك شاملة للتقليد في الأصول. 

أما الكتاب فلم| مرّ من أنه إنما دل على مشروعية التقليد في الأمور الراجعة إلى 
الدين, ومن البديهبي أن حجية الاستصحاب أو الخبر الواحد أيضاً راجعة إلى الدين 
فتعلّمها تفقّه في الدين, فالانذار مها حجة بمقتضى الآية المباركة فإنها مطلقة من ناحية 
كون الحكم الشرعي المنذر به حكناً للعمل من دون واسطة كما في الأحكام الفقهية أو 


(5) لا فرق في الموضوعات المستنبطة بين الشرعية والعرفية في أنها حل للتقليدء إذ التقليد فيها 
مساوق للتقليد في الحكم الفرعي كما هو ظاهر. 
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حكناً للعمل مع الواسطة كما في المسائل الأصولية . 

وأما السنة فلأنها كا مرّ إنها دلت علبى مشروعية التقليد فما يرجع إلى معالم الدين 
المنطبقة على المسائل الأصولية أيضاً. لوضوح أن حجية الخبر مثلاً من معالم الدين 
فلا مانع من الرجوع فيها إلى العالمين بها. 

وأما السيرة فلأجل أنها جرت على رجوع الجاهل إلى العالم في الأمور النظرية 
المبتنية على الاستدلال وإعمال الدقة والمسائل الأصولية. كذلك وبهذا نستنتج أن 
المسائل الأصولية كالمسائل الفرعية قابلة للتقليد. 

نعم لا يجوز للغير أن يقلّده فها استنبطه كذلك لأنه فى الحقيقة مقلّد فى الحكم 
لوضوح أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين, فهو وإن كان يحتهداً في الفروع ومتمكناً من 
استنباطها إلا أنه مقلّد في الأصول. ومعه ينتبي الحكم الفرعي المستنبط إلى التقليد ولم 
يقم دليل على حجية النظر من مثله لغيره. فلا يجوز للعامّي أن يقلده فيا استنبطه 
كذلك, هذا كلّه فى كبرى المسألة. 


وأما بحسب الصغرى وأنه هل يتحقق في الخارج شخص يتمكن من الاستنباط في 
الفروع الفقهية من دون أن يكون قادراً على الاستنباط في المسائل الأصولية. حتى 
بقلّد في تلك المسائل وبها يستنبط حكماً فرعياً بالاجتهاد أو لا يوجد لتلك الكبرى 
صغرى فى الخارج ؟ 

فالتحقيق أن مسألتنا هذه لا صغرى لها بوجه وتوضيحه: أنا وإن ذكرنا في حلّه أن 
التجزي في الاجتهاد أمر ممكن بل لا كلام في وقوعه, فلا مانع من أن يتمكن أحد من 
الاستنباط فى باب أوضبالة لديولة مأخدها دون مسالة أخرق لصعوبتهاء بل قلنا إن 
التجزي ما لابدٌ منه في الاجتهاد المطلق عادة. إلا أن ذلك فيا إذا كان المتجزي محتهداً 
في مسألة حقيقة حتى فيا يتوقف عليه من المسائل الأصولية وإن لم يكن كذلك في 
مسألة أخرى لعجزه عن الاجتهاد فبها أو فما يتوقف عليه. وأما أن المجتهد يتمكن من 
الاجتهاد في المسألة الفقهية وغير واجد لملكة الاجتهاد في المسألة الأصولية التى 
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تتوقف عليها تلك المسألة الفقهية, فهو مما لا وقوع له وذلك لأن الاجتهاد في الأحكام 
الشرعية ليس بأهون من الاجتهاد في المسائل الأصولية. فإذا فرضنا أن المجتهد 
يتمكن من الاستنباط في الفروع وتطبيق الكبريات على صغرياتهاء فلا مناص من أن 
يكون متمكناً من الاجتهاد فى المسائل الأصولية أيضاً وإن لم يتصد لاستنباطهاء وقد 
أمبلفنا عدن التكلم على الاجتباد أن واجد الملكة لا يجوز له التقليد بوجه لعدم شمول 
الأدلة له. 

نآ انه النشر اقلافنا اولع عل بمجية انذار المتدو ءا لا فتافة ال مق لآ سكن مك 
التفقه فى الدين دون من هو مثل المنذر فى القدرة على التفقه والانذار. 

وأما آية السؤال فلأنها على تقدير دلالتها إنما تدل على حجية جواب العام لمن 
انين أله سيل إلى التعلم غير السوالءنول دل هل سحيفه بالاضافة لمق :سكن 
من التعلّم بالاجتهاد. 

وأما الروايات فلأن القدر المتيقن من مداليلها حجية فتوى الفقيه على من 
لا يتمكن من نحصيل العلم بالواقع , وكذلك السيرة لعدم جريانها في من يتمكن من 
تحصيل العلم بنفسه. فإن الطبيب المتمكن من الطبابة والعلاج لنفسه أو لأولاده مثلاً 
لا نستعهد رجوعه أو إرجاعه المريض إلى طبيب آخر. فصاحب الملكة لا مسوّغ 
لتقليده. وقد مر "١‏ أن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) ادعى الاجماع على عدم جواز 
التقليد له. فلا مناص من أن يجتهد أو يحتاط . 


والمتحصل: عدم جواز التقليد في المسائل الأصولية مطلقاً أما مع القكن من 
الاجتهاد في الأحكام الفرعية فلأجل عدم انفكاكه عن القكن من الاجتهاد في 
الماكل الأضولة:وقن عرقت أن واحد المبلكة لسن له القدلو فم سكن من 
الالحتيا د قية .واما مع العجز عن الاجتهاد في الأحكام الفرعية فلأنه لا يترتب أي 
فائدة على التقليد في المسائل الأصولية حينئذٍ . 
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[14] مسألة 38: لا يعتبر الأعلمية فما أمره راجع إلى اميجتهد إِلّا في 
التقليد"", وأما الولاية على الأيتام وامجانين والأوقاف التى لا متولي لما 
والوصايا التى لا وصىّ لها ونحو ذلك فلا يعتير فيها الأعلمية. نعم الأحوط في 
القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه. 


ما لا يعتير فيه الأعلمية : 

)١(‏ قد أسلفنا أن من جملة الشرائط المعتبرة في من يرجع إليه في التقليد هو 
الأعلمية إما مطلقاً. وإما فها إذا علمت الخالفة بينه وبين غير الأعلم في الفتوى على 
الخلاف؛ إلا أن ذلك إنغا هو بالإضافة إلى التقليد في الفروع . 

وهل تعتبر الأعلمية في غيره من الأمور الراجعة إلى امجتهد كالولاية على القصّر 
فق العيغار:واكانين.وعل الأوقاق تك او لمانا التي لا وصي لها 
وغيرها من الأمور التي لا مناص من تحققها في الخارج وهي المعبّر عنها بالأمور 
الحسبية, كبيع مال اليتيم عند اقتضاء الضرورة له. أو تزويج الصغير أو الصغيرة مع 
اقتضاء المصلحة في حقهماء وصرف سهم الإمام (عليه السّلام) في موارده ونحوها أو 
لا تعتبر ؟ 

بقع الكلام في ذلك تارة في غير القضاء من الأمور الراجعة إلى اجتهد. وأخرى فى 
الفا 

أما المقام الأول : فالمشهور بين الأصحاب (قدّس سرّهم) عدم اعتبار الأعلمية في 
من يرجع إليه في تلك الأمورء فلا مانع من الرجوع فيها إلى غير الأعلم وهو الذي 
اكتارة الماتق (قدسن وةة) الا ان :ذلك نيفق قل أن يكون الققية ق ان العسة 
ولاةبيطلقة قو عت لمياليق: الكل قال العيمات راطاققه معد القلة فى اعتساد 
الأعلمية في الجتهد الذي يرجع إليه في تلك الأمور. فيقال حيئئذٍ إن الأدلة المثبتة 
للولاية غير مقيدة بالأعلمية, فلا مانع من أن ندفع باطلاقها احقال اعتبار الأعلمية 
في تلك الأمور. 

إلا أنا ذكرنا في التكلّم على ولاية الفقيه أن ما استدل به على الولاية المطلقة في 


كم ع ع ا ري امه ولاه نطو قرس العروة 1 الاعتاة والتعايد 
عصر الغيبة غير قابل للاعتاد عليه ومن هنا قلنا بعدم ثبوت الولاية له إلا فى 
موردين وهما الفنوى والقضاء. 


الولاية المطلقة للفقيه : 

وتفصيل الكلام في ذلك: أن ما يمكن الاستدلال به على الولاية المطلقة للفقيه 
الجامع للشرائط في عصر الغيبة أمور : 

الأول: الروايات كالتوقيع المروي عن كمالالدين وتمام النعمة. والشيخ في كتاب 
الغيبة والطبرسي في الاحتجاج : «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا 
فإنهم حجتى عليكم وأنا حجة الله...» "١‏ نظراً إلى أن المراد برواة حديثنا هو الفقهاء 
دون من ينقل الحديث فحسب. وقوله (عليه السّلام): «مجاري الأمور والأحكام بيد 
العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه...»'". وقوله (صلّ الله عليه وآله وسلم): 
«الفقهاء أمناء الرسل...»'' وقوله (صلّ الله عليه وآله وسلّم): «أللّهم ارحم خلفائي 
ثلاثاً قيل يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون بعدي يروون حديثي 
وسنتى» '* وغيرها من الروايات. 

وقد ذكرنا في الكلام على ولاية الفقيه من كتاب المكاسب أن الأخبار المستدل بها 
على الولاية المطلقة قاصرة السند أو الدلالة وتفصيل ذلك موكول إلى حلّه. نعم 
يستفاد من الأخبار المعتبرة أن للفقيه ولاية فى موردين وهما الفتوى والقضاء. وأما 
لابه سات وار قله يدانا مانا واه افق الد كال والسقكد 

الثاني : أن الولاية المطلقة للفقهاء في عصر الغيبة إنما يستفاد من عموم التنزيل 
وإطلاقه. حيث لا كلام من أحد في أن الشارع قد جعل الفقيه الجامع للشرائط قاضياً 
وحاكباً وقد نطقت به مقبولة عمر بن حنظلة حيث ورد فيها (قوله عليه السّلام): 


.5 ح١١ /أبواب صفات القاضي ب‎ ١64١ :71 وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) تحف العقول: ١07‏ ومستدرك الوسائل 7١0:17‏ / أبواب صفات القاضي ب ١١ح .١15‏ 
(؟) مستدرك الوسائل 5١:17‏ /ابواب صفات القاضي ب ١١‏ ح 15. 

(4) وسائل الشيعة ١19:11‏ /أبواب صفات القاضى ب ١١ح‏ 7. 
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«فإني قد جعلته عليكم حاك] 1 وصحيحة 5 خديحجة, ففممها: «فإنى قد جعلته 
عليكم قاضياً...»!' فإن مقتضى الاطلاق فيهما أن يترتب الآثار المرغوبة من القضاة 
والحكام بأجمعها على الرواة والفقهاء. ومن تلك الآثار تصدّيهم لنصب القيّم والولي 
على القصّر. والمتولي على اللأوقاف 0 لا متولي لها والحكم بالهلال وغيرها. 

وذلك لأنه لا شبهة ولا كلام في أن القضاة المنصوبين من قبل العامة والخلفاء كانوا 
يتصدون لتلك الوظائف والمناصب كا لا يخنى على من لاحظ أحواطم وسبر سيرهم 
وسلوكهم. 

ويكشف عن ذلك كشفاً قطعياً صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: «مات 
رجل من أصحابناء ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصيّر عبدالحميد القيم 
كاله وكان الوحل تخلفم :ووقة صغارا ومتاعا ومو ار قباع عبدالحميد المتاع فلم 
أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن, إذ لم يكن الميت صيّر إليه وصيته. وكان 
فياه 0 بأمر القاضيء لأمن فروج قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السّلام) 
وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا ولا بوص إلى أحد ويخلف جواري فيقم 
القاضي رجلا منّا فيبيعهن أو قال: يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لأنمهن فروج فما 
ترى في ذلك ؟ قال فقال: إذا كان القيمْ به مثلك ومثل عبدالحميد فلا بأس”". لأنها 
صريحة في ان القضاة كانوا يتصدون لنصب القيّم ونحوه من المناصبء فإذا دلت 
الرواية على أن المجتهد الجامع للشرائط قد جعل قاضيا في الشريعة المقدسة, دلتنا 
باطلاقها على أن الآثار الثابتة للقضاة والحكّام بأجمعها مترتبة على الفقيه. كيف فإن 
الى اك ا ب لتر ير لذن الفروكن من تضند 
كذلك ليس إلا عدم مراجعتهم إلى قضاة الجور. ورفع احتياجاتهم عن قضاتهم, فلو 
م تجعل له الولاية المطلقة ولم يكن متمكناً من اعطاء تلك المناصب لم يكن جعل 
القضاوة له موجباً لرفع احتياجاتهم. ومع احتياجهم واضطرارهم إلى الرجوع في تلك 
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الأمور اال قضاء قوير التق اتبيه عن ذلك 

وق الجملة ٠‏ ن الولاية من شؤون القضاء, ومع الالتزام بأن اليجتهد مخوّل للقضاء 
لا بدٌ من الالتزام بثبوت الولاية المطلقة له وبجواز أن يتصدى لما يرجع إللها فى عصر 
الغيبة . 

والجواب عن ذلك: أن القضاء يمغنى إنهاء الخضومة؛ ومن هنا سفى القاضى قاضياً 
لأله كيني اللنصوة ويه أدرها وإتضله: .و آم كوند متكا من هب القن 
والمتولي وغيرهما أعني ثبوت الولاية له فهو أمر خارج عن مفهوم القضاء كلية» فقد 
دلتنا الصحيحة على أن الشارع نصب الفقيه قاضياً. أي جعله بحيث ينفذ حكنه في 
المرافعات وبه يتحقق الفصل في الخنصومات ويتم أمر المرافعات, ولا دلالة لها بوجيه 
على أن له الولاية على نصب القيْمْ وا حكم بثبوت الهلال ونحوه. لما تقدم من أن 
القاضي نما ينصب قاضياً لأن يترافع عنده المقرافعان وينظر هو إلى شكواهما ويفصل 
الخصومة بحكمه, وأما أن له إعطاء تلك المناصب فهو أمر يحتاج إلى دليل آخر ولا 
دليل عليه . فدعوى أن الولاية من شؤون القضاء عرفا تمنوعة بتاتا. بل الصحيح أنهما 
أمران ويتعلّق الجعل بكل منهما مستقلاً. 

وأما تصدي قضاة العامة لكل من القضاء وما يرجع إلى الولاية فهو أيضاً من هذا 
القبيل. بمعنى أنهما منصبان مستقلان والخليفة ربما كان يعطي منصب القضاء لأحد 
ويعطي منصب الولاية لأشخاص أخرين. وربما كان من باب الاتفاق يعطي ذلك 
المنصب أيضاً للقاضي فيصير القاضي بذلك ذا منصبين مجعولين بجعلين لا أن أحدهما 
من شؤون الآخرء بحيث يغني جعل أحدهما عن جعل الآخرء. وفي عصر الحكومة 
العهانية ‏ التي هي قريبة العهد من عصبرنا ‏ أيضاً كان الأمر كما ذكرء ولم يكن الولاية 
فيه من شؤون القضاء لثلًا يحتاج إلى الجعل بعد جعل القضاء . 

وأما عدم ارتفاع الحاجة عن أصحابهم (علبهم السّلام) فما إذا كان الفقيه قاضياً 
فحسب ولم يكن له الولاية على بقية الجهات ففيه: أن هذه المناقشة إما : تتم فيا إذا لم 
يتمكن الفقيه المنصوب قاضياً شرعاً من التصرف في تلك الجهات أبداً. وأما لو جاز 
له أن يتصدى لها لا من باب الولاية ‏ بل من باب الحيسبة على ما سيتضح قريباً 
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إن شاء الله فلا تبق لأصحاهم أية حاجة في الترافع أو الرجوع إلى قضاة الجور 
ومعه يصح النبي عن رجوعهم إلى القضاة. 

الثالث : أن اللأمور الراجعة إلى الولاية ما لا مناص من أن تتحقق في المخارج مثلاً 
إذا مات أحد وم ينصب قبَّاً على صغاره ولم يوص إلى وصى ليقوم بأمورهه واحتيج 
إلى بيع مال من أمواله أو تزويج صغيرة من ولده. لأن في تركه مفاسد كثيرة أو أن 
مالا من أموال الغائب وقع مورد التصرف. فإن بيع ماله أو تزويج الصغيرة أمر لا بدٌ 
من وقوعه في الحنارج ومن المتصدّي لتلك الأمور؟ 

فإن الأئمة (عليهم السّلام) منعوا عن الرجوع إلى القضاة. وإيقاف تلك الأمور أو 
تأخيرها غير ممكن لاستلزامه تفويت مال الصغار أو الغائب أو انتهاك عرضهم ومعه 
لا مناص من أن ترجع الأمور إلى الفقيه الجامع للشرائط, لأنه القدر المتيقن همن 
يحتمل أن يكون له الولاية في تلك الأمور. لعدم احقال أن يرخص الشارع فبيها لغير 
الفقيه ى| لا يحتمل أن يهملها لأنها لابدٌ من أن تقع في الخارج فع القكن من الفقيه 
لايحتمل الرجوع فبها إلى الغير. نعم, إذا لم يكن الرجوع إليه في موردء تثبت الولاية 
لعدول المؤمنين. 

والمتحصّل: أن الفقيه له الولاية المطلقة في عصر الغيبة, لأنه القدر المتيقن كما 
عرفت. 

والحؤات هق ذلك ان الأمون المذكورة وإن كانت حتمية التحقق في الخارج وهي 
المفس غتتا بالآمور الحسبية» لذنبا عق الآمور القريية الى “ل متاضن بق تحنتقها 
غارجا :1 أه النقيه هو الى للستي كع إل" ابد لت بيد عفد لك أن الفقيه لذ 
الولاية المطلقة فى عصر الغيبة, كالولاية الثابتة للنبي (صلى للّه عليه واله وسيله) 
والأئة (عليهم السّلام). حتى يتمكن من التصرف فى غير مورد الضرورة. وعدم 
مساس الحاجة إلى وقوعها أو ينصب قبا أو تكولا مخ دون أن ينعزل عن القيمومة أو 
التولية بموت الفقيه. أو يحكم بثبوت الهلال أو غير ذلك من التصرفات المترتبة على 
الولاية المطلقة, بل إنما يستكشف بذلك نفوذ التصرفات المذكورة الصادرة عن الفقيه 
تلقيعة اذ بوكيله كما هو مفاد قوله (عليه السّلام) في الصحيحة المتقدمة : «إذا كان القَيّم 
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مثلك أو مثل عبدالحميد فلا بأس». فإن تلك الأمور لا يمكن للشارع إهماها كما 
لايحتمل أن يرخص فبها لغير الفقيه دون الفقيه, فيستنتج بذلك أن الفقيه هو القدر 
المتيقن فى تلك التصرفات وأما الولاية فلا. أو لو عبّرنا بالولاية فهى ولاية جزئية 
تثبت في مورد خاص. أعني الأمور الحيسبية التي لا بدٌ من تحققها في الخارج ومعناها 

ومن هنا يظهر أن الفقيه ليس له الحكم بثبوت الهلال ولا نصب القيّم أو المتولي من 
دون انعزاهما بموته. لأن هذا كلّه من شؤون الولاية المطلقة وقد عرفت عدم ثبوتها 
بدليل» وإغا الثابت أن له التصرف في الأمور التي لا بدٌ من تحققها في الخارج بنفسه أو 
بوكيله, ومعه إذا نصب متولياً على الوقف أو قبا على الصغير فرجعه إلى التتصرف 
فيهما بالوكالة ولا كلام في أن الوكيل ينعزل بموت موكله وهو الفقيه في حل الكلام. 


فذلكة الكلام : 

أن الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل وإنما هي مختصة بالنبي والأئمة 
(عليهم السّلام): بل الثابت حسما تستفاد من الروايات أمران: نفوذ قضائه وحجية 
فتواه. وليس له التصرف فى مال القصّر أو غيره ما هو من شؤون الولاية إلا في الأمر 
الحسبى فإن الفقيه له الولاية فى ذلك لا بالمعنى المدعى, بل بمعنى نفوذ تصصرفاته بنفسه 
وو كله بوانقزالىبوكتلة موده ولا ميات الأخنيناقدن العتن الخدم جوار 
التصرف فى مال أحد إلا بإذنه. كما أن الأصل عدم نفوذ بيعه لمال القضّير أو الغيّب أو 
تزويجه فى حق الصغير أو الصغيرة, إلا أنه لما كان من الأمور الحيسبية ولم يكن بد من 
وقوعها في الخارج كشف ذلك كشفاً قطعياً عن رضى المالك الحقيق وهو الله (جلّت 
عظمته) وأنه جعل ذلك التصرف نافذاً حقيقة, والقدر المتيقن ممن رضى بتصرفاته 
المالك الحقيق, هو الفقيه الجامع للشرائط فالثابت للفقيه جواز التصرف دون الولاية. 

وبما بيّناه يظهر أن مورد الحاجة إلى إذن الفقيه في تلك الأمور الحيسبية ما إذا كان 
الأصل الجاري فيها أصالة الاشتغال, وذلك كما في التصرف في الأموال والأنفس 
والأعراض. إذ الأصل عدم نفوذ تصرف أحد فى حق غيره. 
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ومن جملة الموارد الى تجري فيها أصالة الاشتغال ويتوقف التصرف فيها على إذن 
الفقيه هو التصرف في سهم الإمام (عليه السّلام) لأنه مال الغير ولا يسوغ التصرف 
فيه إلا بإذنه. فإذا علمنا برضاه بالتصرف فيه. وعدم وجوب دفنه أو القائه فى البحر 
أ اتوديعه عنف الأميق لوده عفد أمن اخر ب وفكذا إن أن يقطل إلى الأعان داه 
السّلام) عند ظهوره وذلك لأنه ملازم عادي لتفويته ولا يرضى (عليه السّلام) به 
يقيناً. وقع الكلام في أن المتصرف في سهمه (عليه السّلام) بصرفه في موارد العلم 
برضاه هل هو الفقيه الجامع للشرائط أو غيره, ومقتضى القاعدة عدم جواز التصرف 
فيه إلا بإذنه. والمتيقن من نعلم برضاه (عليه السّلام) وإذنه له في التصرف فيه. هو 
الفقيه الجامع للشرائط, لعدم احقال إذن الشارع لغير الفقيه دون الفقيه. 

وأما إذا كان الأصل الجاري في تلك الأمور أصالة البراءة كما في الصلاة على اميت 
الذي لا ولي له ولو بالنصب من قبل الإمام (عليه السّلام) فإن الصلاة على الميت 
المسلم من الواجبات الكفائية على كل مكلّف, دع الشك في اشتراطها بإذن الفقيه 
نتمسك بالبراءة, لأنها تقتضي عدم اشتراطها بشيء. ومع ججريان أصالة العراءة 
لا نحتاج إلى الاستيذان من الفقيه. 

وعلى الجملة : الولاية بعدما لم تثبت بدليل وجب الرجوع في كل تصرف إلى 
الأصل الجاري في ذلك التصرف 200 المواردء والاحتياج إلى إذن 
الفقيه إنما هو في موارد تجري فيها أصالة الاشتغال. 

وبعدما عرفت ذلك لابدٌ من التكلّم في أن الولاية بالمعنى المتقدم أعني دوا 
تصرفات الفقيه ونفوذهاء وتوقف تصرّف الغير على إذنه هل يشترط فبها الأعلمية 
أو أنها ثابتة لمطلق الفقيه ؟ 

فنقول: أما الأعلمية المطلقة الَتى هي المعتبرة في باب التقليد فلا يحتمل اعتبارها 
في المقام. فإن لازم ذلك أن تكون الولاية على يجهول المالك ومال الغيّب والقصّر من 
الجانين والأيتام والأوقاف الَتى لا متولي لها والوصايا التى لا وصى طا وغيرها من 
انون اللتدينة ف أرعاء الما كلسبراحكة الع شخض بواجدة ردن | لليتعدا عاد 
قيام شخص واحد عادي للتصدي بجميع تلك الأمور على كثرتها في الأماكن الختلفة 


لض 0 0 00 


من الربع المسكون, فإن الولاية كالخلافة فلابدٌ فيها من الرجوع إل الاعلم من جميع 
النقاط والقيام مها أمر خارج عن طوقه. كما أن المراجعة من أرجاء العالم في الأمور 
الحسبية إلى شخص واحد فى مكان معين من البلدان غير ميسورة للجميع . 

على أن الأعلمية المطلقة لو كانت معتبرة في الولاية ‏ بالمعنى المتقدم ‏ لكان من 
اللازم أن يشار إلى اعتبارها في الأخبار الواردة عنهم (عليهم السّلام) ولوصل إلينا 
يدا بيد واشتهر وذاع. ولم يرد ادنى إشارة إلى اعتبارها في الروايات ولم يلتزم به 
الأصحاب (قدّس سرّهم) فاعتبار الأعلمية المطلقة غير حتمل بتاتاً. 

وأما الأعلمية الإضافية كأعلم البلد وما حوله من النقاط التي يمكن الرجوع منها 
إلى ذلك البلد في تلك الأمور, فالمشهور بين الأعلام أيضاً عدم اعتبارها في الولاية بل 
ادعي ظهور الاجماع عليه في بعض الكلمات. إلا أن الصحيح هو القول بالاعتبار 
وذلك لعين ما قدّمناه في اشتراط إذن الفقيه في التصدي للأمور اليسبية. وحاصل ما 
ذكرنا في وجهه أن مقتضى القاعدة عدم نفوذ تصرف أحد في حق غيره للاستصحاب 
أو أصالة الاشتغال كما مرّ. إلا أن الأمور المذكورة لما لم يكن بدّ من تحققها في الخارج 
وكان من الضروري أن يتصرف فيها متصرف لا محالة. دار الأمر بين أن يكون 
المتصرف النافذ تصرفه فيها أعلم البلد وأن يكون غيره من الفقهاء والأعلم الإضافي 
هو القدر المتيقن من يحتمل جواز تصرفه في تلك الأمور. 

وكذلك الحال في التصرف في سهم الإمام (عليه السّلام) لأنه وإن كان معلوم 
المالك وهو الإمام (عليه السّلام) إلا أنه من جهة عدم القكن من الوصول إليه ملحق 
بمجهول المالك نظير سائر الأموال المعلوم مالكها فا إذا لم يمكن الوصول إليهء وقد 
تقدم أن القدر المتيقن من يجوز تصرفاته في تلك الموارد هو الأعلم إما مطلقاً كا في 
سهم الإمام (عليه السّلام) وغيره ما لا مانع من الرجوع فيه إلى الأعلم مطلقاً وإما 
بالإضافة إلى البلد كما في الولاية. لعدم القكن فيها من الرجوع إلى الأعلم المطلق كا 
مد. فعلى ما بِيّناه اعتبار الأعلمية الإضافية لو لم يكن أقوى في المسألة فلا ريب أنه 
أحوط, هذا كلّه في اعتبار الأعلمية في غير القضاء من الولايات. 

أما المقام الثاني: وهو اعتبار الأعلمية في القضاء فيقع الكلام فيه في الشبهات 
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الوقتوقية قار وق الضيات الحكية أخرى: 

أما الشبهات الموضوعية,. كما إذا كان الترافع في أداء الدين وعدمه أو في زوجية 
امرأة وعدمها أو نحوهماء فاعتبار الأعلمية المطلقة في باب القضاء مقطوع العدم 
لاستحالة الرجوع في المرافعات الواقعة في أرجاء العالم ونقاطه ‏ على كثرتها 
وتباعدها إلى شخص واحد وهو الأعلم, كما أن التصدي للقضاء فى تلك المرافعات 
الكثيرة أمر خارج عن طوق البشر عادة, ورد الكلام والنزاع إنما هو اعتبار 
الأعلمية الإضافية كاعتبار أن يكون القاضى أعلم من في البلد وما حوله. 

وهل تعتبر الأعلمية بهذا المعنى في القاضي أو لا تعتبر؟ 

المنسوب إلى الأشهر أو المشهور هو الاعتبارء والتحقيق عدم اعتبار الأعلمية في 
باب القضاء وذلك لصحيحة أبي خديجة قال: «قال أبو عبدالله جعفر بن محمد الصادق 
(عليه السّلام) إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل 
منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم ١»...‏ فإن قوله (عليه السّلام) يعلم شيئاً 
من قضايانا كا أنه يصدق على الأعلم. كذلك ينطبق على غير الأعلم من الفقهاء. 
نعم , لا يحال للاستدلال على ذلك بان «شيئًا» نكرة يصدق على العلم ببعض المسائل 
أيضاً. وذلك لما قدمناه'" من أن تنكير تلك اللفظة مما هو من جهة عدم تكن البشر 
من الاحاطة بجميع علومهم وقضاياهم (علبهم السّلام) فإن الانسان مهما بلغ من العلم 
والفقاهة لم يعرف إلا شيئاً من علومهم, لا أنه من جهة أن العلم ولو بالمسألة الواحدة 
كاف فى جواز الترافع عنده. 

ودعوى: أن الرواية ليست بصدد البيان من تلك الجهة وإلا جاز القسك باطلاقها 
بالإضافة إلى العامّي الذي علم مقداراً من المسائل الدينية بالتقليد, مع أن الرواية غير 
شاملة لهيقينا ..وهذا يدلنا غل أنبا ليشت بضده البيان من تلك التاحية. 

مندفعة أُوَلاً: بأن الظاهر من قوله (عليه السّلام) «يعلم شيئاً من قضايانا» هو 


.6 ح١ /أبواب صفات القاضي ب‎ ١7:71 وسائل الشيعة‎ )١( 
١97 (؟) راجع ص‎ 


تلض مامد قوم رماوا لعا ووو او واقر ه37 اللميطية ‏ قتررس العروة 1 الاعتبادوالقلد 


العلم بها من دون واسطة بوجه فلا يصدق على من علم بقضاياهم بتوسط العلم 
بفتوى محتهده» كيف فإن العامى قد يكون أكثر استحضاراً للفتوى من نفس الجتهد 
ومع ذلك لا يطلق عليه الفقيه والعالم بأحكامهم (علبهم السّلام) وقضاياهم لدى 
العرقي» 

وثانياً: هب أن الرواية مطلقة وأنها تشمل العلم بها ولو مع الواسطة. فإنه لا مانع 
من أن نقيد إطلاقها بالعلم الخارجي, لأن منصب القضاء لا يرضى الشارع بتصدي 
العامي له يقيناً. فدعوى أن الرواية لا إطلاق ها تما لا وجه له. 

وقد يقال: إن الرواية وإن كانت مطلقة في نفسها كا ذكر إلا أنها تقيد بما دل على 
اعتبار أن يكون القاضى أعلم: وما يمكن أن يستدل به على التقييد روايات: 

منها: مقبولة عمر بن حنظلة, حيث ورد فيها: «الحكم ما حكم به أعدمما 
وأفقههم|...»١"‏ لتصدريحها بأن المعتبر هو ما حكم به أفقههما وها نقيد إطلاق الرواية 
المتقدمة. ويرد عليه: 

أولاً: أن المقبولة ضعيفة السند. لعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة على ما مد غير 
مرة. 

وثانياً: أنها إغغا وردت في الشيهات الحكمية , لأن كلا منهما قد اعتمد في حكنه على 
رواية من رواياتهم ى] هو المصرح به في متنها وكلامنا إنما هو في الشبهات الموضوعية 
دون الحكمية, فالرواية على تقدير قاميتها في نفسها أجنبية عن نحل الكلام. 

وثالثاً: أن الرواية إنها دلت على الترجيح بالأفقهية فها إذا ترافع المقرافعان إلى 
حاكمين متعارضين في حكمهما. وهب أنا التزمنا حينئذٍ بالترجيح بالأعلمية. وأين 
هذا من حل الكلام وهو أن الرجوع إبتداءً هل يجوز إلى غير الأعلم أو لا يجوز. من 
دون فرض تعارض في البين ولا الرجوع بعد الرجوع., فالمقبولة غير صالحة للتقيبد. 

ومنها: معتبرة داود بن الحصين عن أب عبدالله (عليه السّلام) «في رجلين اتفقا 
على عدلين جعلاهما بينهها فى حكم وقع بينها فيه خلاف فرضيا بالعدلين فاختلف 
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العدلان بينهماء عن قول أمهما يمضى الحكم ؟ قال: ينظر إلى أفقههم| وأعلمههما بأحاديثنا 
وأورعهم| فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر»”". 

وهذه الرواية وإن كانت سليمة عن المناقشة من حيث السند على كلا طريق 
الشيخ والصدوق وإن اشتمل كل منههما على من لم يوثّق في الرجالء. فإن في الأول 
حسن بن موسى الخشاب. وفي الثاني حكم بن مسكين. وذلك لأنهما من وقع في 
أسانيد كامل الزيارات. على أن حسن بن موسى تمن مدحه النجاشي (قدّس سرّه) 
قراءة هن :وقوه ححا نا مشيور كتزر الاق واللتدديت ارا ليده كامسة 
والموثقة فى الاعتبار فلا مناقشة فيها من حيث السند. إلا أنها قاصرة الدلالة على 
المدعى وذلك للوجه الثاني والثالث من الوجوه الّتى أوردناها على الاستدلال 
بالمقبولة لأن المظنون بل المطمأن به أن موردها الشبهة الحكئية وأن اختلاف العدلين 
غير مستند إلى عدالة البينة عند أحدههما دون الآخرء بل إنما هو مستند إلى اعتاد كل 
منهما فى حكمه إلى رواية من رواياتهم (عليهم السلام) كان وردت في الترافع إلى 
حكنين بينههما معارضة في حكنهم|. وأين هذا مما نحن فيه أعنى الرجوع من الابتداء إلى 
القاضي غير الأعلم من دون تعارض. 

ومنها: رواية موسى بن أكيل عن أب عبدالله (عليه السّلام) قال «سئل عن رجل 
يكون بينه وبين أخ له منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما 
فاختلفا فما حكما قال: وكيف يختلفان؟ قلت: حكم كل واحد منها للّذي اختاره 
الخصمان. فقال: ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله. فيمضى حكمه»'" ويرد على 
الاستدلال بها. ْ 

أولاً: أنها ضعيفة السند, لأن فيه ذبيان بن حكير وهو غير موثق بوجه. 

وثانياً: أنها إنما وردت في الرجوع إلى الحكئين المتعارضين في حكمهم| وهو أجنبي 
عن المقام, كما أن موردها لعلّه الشيهة الحكمية واستناد كل منهما في حكمه إلى رواية. 
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ان مع او وو قرت الغروة 3 الأعدياد بو البقليد 

إذن فهذه الروايات بأجمعها غير صالحة لتقييد الصحيحة مضافاً إلى أن جميعها 
تشتمل على الترجيح بالأورعية والأعدلية» ولا شيهة في أن الأورعية غير معينة 
للرجوع إلى الأورع عند وجود من هو عله منه. وبهذا يظهر 1 مواردها صورة 
المعارضة دون الرجوع ابتداءً. 

وما استدل به على التقيبد ما في عهد أمير المؤمنين (عليه السّلام) إلى مالك الأشتر 
من قوله : «إختر للحكم بين الناس افضل رعيتك»!". 

ويرد عليه : أَوّلاً: أن العهد غير ثابت السند بدليل قابل للاستدلال به في الأحكام 
الفقهية وإن كانت عباراته ظاهرة الصدور عنه (عليه السّلام) إلا أن مثل هذا الظهور 
غير صالم للاعةاد عليه في الفتاوى الفقهية أبداً. 

وثانياً: أنه إنها يدل على لزوم اختيار أفضل الرعية للقضاء. وأين هذا من اعتبار 
الأعلمية في حل الكلام, لأن بين الأفضل والأعلم عموماً من وجه فإن الظاهر أن 
المراد بالأفضل هو المتقدم فيا يرجع إلى الصفات النفسانية من الكرم وحسن الخلق 
وسعة الصدر ونحوها مما له دخل فى ترافع ال مخصمين وسماع دعواهما وفهمها. دون 
الأعلمية في الفقاهة والاستنباط بالمعنى المتقدم في معنى الأعلم . 

وثالثاً: أن ما ادعي من دلالة العهد على اعتبار الأعلمية لو تم فإنما يختص بالقاضى 
لصوب سيا خاما من قل الاناء (عليه اللا ) أو االو ل سن افيلدم ول الكلاه 
نا هو القاضي المنصوب بالنصب العام من باب الولاية وأين أحدهما من الآخر. 

والمتحصّل : أنه ليس هناك دليل يدلنا على تقييد الصحيحة المتقدمة, فاطلاقها هو 
الحكم كما ذكرناه. 

وقد يتوهّم أن في الأخبار الواردة عنهم (عليهم السّلام) ما دل على اشتراط 
الأعلمية في باب القضاء كما ذكره صاحب الوسائل (قدّس سرّه) حيث عقد بابا 
وعتوتميان أنه لأ عون للقاضى أن مك عنه السكق المسالدموولا فى يحضوو من 


هوا على من 
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ويردّه: أن صاحب الوسائل وإن عنون الباب كذلك إلا أنه لم ينقل في ذلك الباب 
رواية تدلنا على اشتراط الأعلمية في القاضي فلاحظ . 

نعم . ورد في بعض الروايات ذم من دعى الناس إلى نفسه وفي الأمّة من هو أعلم 
منهء ىأ ورد ذم من يفتي عباد الله وفي الأمة من هو أعلم منه”" إلا أن هاتين الروايتين 
افا ال« شعتهيا من حيث السنن أجتيتان عق حل الكلاى الأن أولاهها راجعة إن 
ذم من ادعى الخلافة وفي الناس من هو أعلم منهء وهو أمر لا شبهة فيه, والنانية 
راجعة إلى اشتراط الأعلمية فى باب التقليد. فلا ربط لما بالمقام, هذا مضافا إلى 
السيرة القطعية الجارية بين المتدينين على الرجوع في المرافعات إلى كل من الأعلم 
وغير الأعلم, لعدم التزامهم بالرجوع إلى خصوص الأعلم. 

ودعوى: أن المتشرعة لم يعلم جريان سيرتهم على الرجوع في المرافعات إلى غير 
الأعلم. لأنه من الحتمل أن يكون كل من أرجع إليه الإمام (عليه السّلام) في موارد 
الترافع هو الأعلم ولو في بلده. 

مندفعة بأن هذه الدعوى لو قت فإنا تتم في القضاة المنصوبين من قبله (عليه 
السلام) نصباً خاصاً. وأما المنصوبون بالنصب العام المدلول عليه بقوله «انظروا إلى 
رجل روى حديثنا» ونحوه فليس الأمر فيهم ى) ادعى 8 للعلم الخارجي بأنهم ف 
الرجوع إلى تلك القضاة لا يفرّقون بين الأعلم وغيره. بل كما أنهم يراجعون الأعلم 
يراجعون غير الأعلم. 

إذن لم يدلنا في القنياة اللوضوعية ان دليل على اشتراط الأعلمية في باب 
القضاء . 

وأما الشيهات الحكمية : كا إذا كان منشأ النزاع هو الاختلاف في الحكم الشرعي 
كالخلاف في أن الحبوة للولد الأكبر أو أنها مشتركة بين الوراث بأجمعهم. أو اختلفا في 
ولكية ها تكتزي بالمباطاة نظرا الى اننا عقيدة للملكنة أو للاتاحة أن أنيا مفيدة 
للملك اللازم أو الجائز فها إذا رجع عن بيعه. فالنزاع في أمثال ذلك قد ينشأ عن 
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[19] مسألة 19: إذا تبدل رأي الجتهد هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا؟ 
وإن كانت مخالفة فالأحوط الاعلام, بل لا يخلو عن قوة!*1 (3, 


الجهل بالحكم لعدم علمها بما أفتى به مقلّدهما وهو شخص واحد ومن هنا ادعى كل 
منهما ما يرجع إليه نفعه. وقد ينشأ عن جزمها بالحكم والفتوى غير أن أحدهما 
يدغ أن.فتوى المتتيد فو الختضاضن المسبوة بالوله الأكيمثلا ويدغى الاخس أن 
فتواه على خلاف ذلك. ففي هاتين الصورتين كلتيه) يجب على المتخاصمين الرجوع 
إل سلزفا'ق السالة الاتسمكو هرضن عي التقليك قد فإذا بحكم أن المسيوة 
مشتركة بين الوراث مثلاً لم يجز له التحاكم عند حاكم آخر يرى اختصاصها به وذلك 
لبطلان ما ادعاه بفتوى مقلّده فهاتان الصورتان ليستا من موارد الرجوع إلى الحاكم 
بوجه. 

إذن يتعيّن أن يكون مورد الرجوع إليه ما إذا كان كل من المترافعين يحتهداً في 
المسألة, كما إذا أفتى أحدهما في مسألة الحبوة بالاختصاص وكانت فتوى الآخر فيها 
الاشتراك كبقية أموال المورّث, فإن النزاع حينئذٍ لايمكن فصله إلا بالرجوع إلى 
حاكم آخرء ولا نرى أي مانع وقتئذٍ من الرجوع إلى غير الأعلم, لاطلاق صحيحة 
أبي خديجة المتقدمة لصدق أنه ممن يعلم شيئاً من قضاياهم (عليهم السّلام). أو كان 
أحدهما كيدا ورا أن الحبوة للولد الأكبر. والآخر قد قلّد محتهداً يرى نينا 
مقتز كن أو كانا بحق ادكو نوق فلن احوهنا بن ين بالاقيطاضىروالككر كلد مين 
يش جامشراكيا افق يديه » الوازه لاحل اللتصوطة الا"بالرجوع إل تحاكم آخر 
ومقتضى إطلاق الصحيحة عدم اشتراط الأعلمية فيه كا مر. 

)١(‏ قد ذكرنا تفصيل الكلام في هذه المسألة. في المسألة الثامنة والخمسين 
فليلاحظ . 
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تقليد المجتهد غير العادل أو مجهول الحال / م ١-5789‏ ماسم 

]7٠١[‏ مسألة :لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو 
الاستصحاب في الشيهات الحكمية ١‏ وأما فى الشيهات الموضوعية فيجوز'" بعد 
أن قلّد يحتهده في حجيتها. مثلاً إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم له؟ 
ليس له اجراء أصل الطهارة. لكن فى أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا؟ 
يجوز له اجراؤها بعد أن قلّد امجتهد في جواز الاجراء. 

[1/ا] مسألة :"١‏ المجتهد غير العادل, أو مجهول الحال, لا يحبوز تقليده وإن 
كان موثوقاً به في فتواه'" ولكن فتاواه معتيرة لعمل نفسه ”© وكذا لا ينفذ حكنه 
ولا تصرفاته في الأمور العامة. ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال 
القصّر والغيب6. 


)١(‏ لما قدمناه في المسألة السابعة والستين من عدم جواز التقليد في المسائل 
الأصولية سواء أكان متمكناً من الاستنباط في المسائل الفرعية أم لم يكن , هذا إذا كان 
متمكناً من تشخيص موارد الأصول والفحص المعتبر في جريانها. وأما إذا لم يتمكن 
منهما فلا شبهة في عدم كونها مورداً للتقليد بوجه. 

(؟) وذلك لأنها مورد للتقليد وهو من التقليد في الأحكام الفرعية حقيقة. 

() لاشتراط جواز التقليد بالعدالة, فع العلم بانتفائها أو الشك فها لا يجوز 
تقليده للعلم بانتفاء الشرط أو عدم إحرازه. 

(؛) لما تقدم في التكلّم على أقسام الاجتهاد من أن نظر الجتهد معتبر في أعمال 
نفسه. وإن لم يبز تقليده لعدم توفر الشرائط فيه. 

(0) لاشتراط العدالة في الأمور المذكورة كما يعتبر في التقليد, فع إحراز عدمها أو 
عدم إحرازها لا يترتب عليها أحكامها. 


ين 8ب 00ص العروة /١‏ الاجتهاد والتقليد 
[77] مسألة ”: الظن بكون فتوى انمجتهد كذاء لا يك في جواز العمل 7" 

إلا إذااكان حاصلاً من ظاهر لفظه شفاهاً أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في 

رسالتهوالحاصل أن الظن ليس حجة إلا إذاكان حاصلاً من ظواهر الألفاظ منه 

<٠ /‏ () ش 

أو من الناقل9". 


)١(‏ لعدم حجية الظن شرعاً وعقلاً. 
(؟) لحجية ظواهر الألفاظ على ما بيّناه فى محلّه . 


ومين نه اول نو اغرا وفكل لفل :دشنا نشبوا لهالا شوو 


فهرس الموضوعات 


المقدمة 0000000101111 2 
الاجتهاد والتقليد 
مباحث الاجتهاد 13575 


ف أن وجوب الاجتهاد وعدليه عقبى أو شرعي 5 


تعريف الاجتهاد 00 
ترتّب الآثار على اليجتهد غير المستنبط فعلاً 9ك 
مبادئ الاجتهاد 010 
أقسام الاجتهاد 000 ش29 
الاجتهاد بالقوّة والملكة ل ل 
رجوع المجتهد بالقوّة إلى الغير 0000 


الرجوع إلى المجتهد بالقوة ل 
التجرّي فى الاجتهاد 10000 
رجوع المتجزّي إلى الغير اا 00 


© هه وه و هق وه وه ومو «١‏ هع دوو وو و هو م ومو هم و09 6ه 
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3 فلن مدو نمه ذه اموا اواو امون لطا عو راون اش جر العروة /١‏ الاجتهاد والتقليد 


مباحث الاجزاء لسو ا ان بو او ناو وي اي ا 1 1 
أدلّة الإجزاء. ا 000 
هل الأمور الثلاثة فى عرض واحد؟ 0 
وجوت الحعاد كقانة 011 ا 
حث الاحتياط 01111100 0 ا 0 
الاحتياط فى المعاملات 1[ [ذ[ [ز[ [ [ [ 000 
الاحتياط فى العبادات غير المستلزم للتكرار 0 010 
تففيزل لحرن النائينى في جواز الاحتياط 00 
ا 0100001 
حكم الاحتياط المستلزم للتكرار 1[ [ز[ذ[ز ز ز[ 0000111 
التقليد في فصا له جهاز الخشفاط ااا 
التقليد فى الضروريّات واليقينيّات 0 

مباحث التقليد 0 0 0 10 1 1 1 اا 00 
العمل بلا تقليد واحتياط ا 
معنى التقليد اال لسو وإ نج لاتضطو ا استساا اسل وتميف وم و اا 
معنى التقليد عند اختلاف الفتاوى 0 
عيبا له القلية بسح لين 2 ا 00 
أدلّة جواز التقليد ا[ 00000 0 
الآيات الناهية عن التقليد 0 


تقليد الممّت ابتداءً يي 0 
أدلّة جواز تقليد الميّت ابتداءً 11 ا 
أدلة عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً 00001 اا 


البقاء على تقليد الميّت ا اا 00 


أدلّة جواز البقاء على تقليد الميّت 000 
إشتراط العمل في حواز الثقاء خل تقليق المت 0 
إشتراط الذكر في جواز البقاء على تقليد الميّت 000 
أحكام العدول من يحتهد إلى آخر ا ا لل 
العود إلى المت بعد العدول إلى الحي ا 0 
العدول عن الحيّ إلى الحيّ 1[ 00001111 
التخيير عند تساوي الجتهدين الالو ان انا امو امد اد ب 11 
أدلة القول وان الول ا 0 
أدلة القول بعدم جواز العدول 1 1 1 0000 
تقليد الأعلم 1 1 1 1 ا 
أدلة عدم وجوب تقليد الأعلم ا[ 0 
أدلّة وجوب تقليد الأعلم 000 
الشك في حجيّة فتوئ غير الأعلم يذ[ 0000101011 
وجوب الفحص عن الأعلم 0 
التخيير عند تساوي الجتهدين 0 
إستحالة الحجيّة التخييريّة ا 
الترجيح بالأورعية 1 1 000 
إذا لم يكن للأعلم فتوئ 00000000 
تقليد الأعلم في مسألة البقاء ل 0 
حكم عمل الجاهل القاصر والمقصّر ا ل ا ل 
معنى الأعلم ل 1 
تقليد غير الأعلم فيا توافق مع الأعلم 0 


طرق ثبوت الاجتهاد ا 


ةي 00000.00 ...000000000000000 شرح العروة /١‏ الاجتهاد والتقليد 


شروط المرجع ا 0 
١‏ البلوغ ا ا ا 
؟ ‏ العقل اا 
؟ات الاعاق ل 0 
غ - العدالة ال ا 00 
6 الرجوليّة مه نمق ف ا ل لوا لل ارا لبو مو اا ا 1 1 
تالحر 0 
٠‏ الاجتهاد المطلق 0 
الحياة ا ا ا 141411[ ا 
1 الأعلميّة 0 
-٠‏ طهارة المولد 1 1[ 1[ ااا 
1ه أن لآ يكون فقبلاً عل النانا 1[ 00000 

تعبات ا 0 
١‏ اعتبار الشروط في المرجع بقاءً اط ا و ا 
؟ - الاستنباط من الطرق غير المتعارفة 00000000 

تقليد الجتهد القائل بالانسداد 000 ك0 
٠‏ - التقليد في موارد استناد اليجتهد إلى الأمارات 0 
الرجوع إلى اليجتهد في موارد الأصول العمليّة 0 
؛ - حكم تعدّر الرجوع إلى الجتهد الجامع للشرائط ال ل 

معنى العدالة ا وي با و 
العدالة والصغائر 0 
العذالة والمر3ة 00 
كاشفيّة حسن الظاهر عن العدالة 0000 
طرق ثبوت العدالة ا ل 5 
زوال شروط المرجع 00131 00 


إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فات وقلّد من يجوز البقاء 


وجوب التعلّم 11 000 
تعلم:مشائل القنكة والتنيق 1 1ذ1[ذ1[ 1[ 0100000101 
نسبة فسق تارك تعلّم الأحكام إلى الأنصاري (قدّس سرّه) مي 
التقليد فى المستحيّات والمكروهات ا و ال سوسس 10 
عدم جواز البقاء على رأي الجتهد مع تبدّل فتواه 0 
حكم التقليد مع تساوي امجتهدين 000 
التبعيض فى التقليد اس ب الاو ف ا و او 0 1 
اذا فلن شيكما بدن 14 رك انان عدا 0 
الفارق بين الداعي والتقييد ا ا 00 
طرق ثبوت الفتوى ا 
تقليد من ليس أهلاً للفتوئ 1 1 1 1 000 
قد و معرقة لاع 1[ 00001 
الشك فى موت الجتهد أو في تبدّل رأيه ل 
العدل باذ تقلية اا 
شمول حديث لا تعاد للجاهل المقكر ..... 00 
دوران الفائت بين الأقل والأكثر 00001 ا 
الشك فى صحة التقليد 1 
إذا قلّد يجتهداً ثم شك في أنّه جامع للشرائط أم لا 0 000 

فتوئ من لا أهليّة له للفتوئ 384 لاوس 
تضاوة ين ل اهلية له القضاء 0 
اعتبار الاجتهاد في القاضي 1 ذ1ذ[ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ [ [ 000 
عدم نفوذ حكم من لا أهليّة له للقضاء و 1 
المال المأخوذ بحكم من لا أهليّة له للحكم ا 0 


اعتبار العدالة ف القاضى الا ع به اف ع وار الوه لاو هر م اطاط ام مجو عر اجا لأ ووو سو وا لد لوف / 062 


م م وس اا لامب لجا با زايط قارع الخوو 71/5 الاععنا نو تفلي 


إذا مضت مدّة فشك في أنّ أعاله كانت عن تقليد صحيح أم لا . 00 
التقليد فى مسألة تقليد الأعلم 0000 
إذا كان هناك مجحتهدان أحدهما أعلم في مورد والآخر في مورد آخر 2 .... 817 
الخطأ في تقل الفتوئ 11 1 00 
ابتلاء المصل بمسألة يجهل حكنها 0 
وجوب الاحتياط في زمان الفحص عن اجتهد أو الأعلم اسم 
انال الوك وت امعد 0 
البقاء على تقليد الميّت بلا رجوع إلى الح ا 00 
إذا قلّد يحتهداً يخالف نظره فتوى من قلّده سابقاً ل 
الوكيل في العمل عن الغير ل ل 0 
إختلاف المتعاملين تقليداً أو اجتهاداً سس 
تعيين الحاكم في المرافعات 0 
نقض حكم الحاكم ا 1 
قذل الراع يذ قل الفتوئ 11[ 01 
تعارض الناقلين فى نقل الفتوئ 0 
اتاعوطية مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم خامرا 0 
شافت تقليد: ال مواات ااا 
ما هو المحقق للتقليد و ل 0 


التبعيض فى التقليد ا ا 00 


مورد التقليد ومحلّه اا ل 
أت التقليك ق أضول الدية 0 
؟ح قليف الرشتو هات اعرف 8 
نالتقي فى الوقتوعانت السفمفلة 2 
- التقليد في مبادئ الاستنباط ال 


وي الفكورق ا صو لفق سد ل 00 ش25 
عدم اعتبار الأعلميّة فى اليحتهد لغير التقليد ا 


ولااية الفقيه المطلقة ا 


ألم :2 النقنه يي يي 120000 
ولأانة الققند ف الامو اليقة ا 000 
اعقاو الا علدعة فى القاضى ا 00 
اذل ران امود عي أعلف القلديق 0 
تقليد المجتهد غير العادل أو يجهول الال ل 


١76 


55 


١*7 


6١ 


جدول الخطأ والصواب ج ١‏ 


السطر الخطأ الصواب 
"١‏ الشكل الشكل الأول 
١‏ أن أنه 
١‏ لا نصراف انرا 
5 لآ علم فلا علم 
١١‏ ف لذ ماله 
7 التفضيلي التفصيلي 
رأس الصفحة 7-6 7 
0 وفد وقد 
١‏ من العقل العقل 
رأس الصفحة 1 9 
"١‏ الخائض الحائض 
0 أو لأن ولأن 
قِ أمر يرتفع أمر لا يرتفع 
0 امتثالها امتثالهما 
١‏ كلما كما 
١‏ إذن اذا 
١‏ رآنة وآعة 
١‏ التخيير التنجيز 
1 التخيرية التخييرية 
1/68 وهذ وهذه 


كا 


5045١ 


1/ 


لذن 


السطر 


>30 


ا 


ع 


الخطا 
لم يكن 


وما به الهداية 


3 


معدمه 


لذن له كنيل 
كل منهما 
كاف في 


ورأينا أنه يخاف 


كلها شككت 
كلانقنو 
كل المي 
تقليد الحي 
أو القضاة 
يان 
وما به الهداية هو 


مقدمة 


امخاقا 


5 


السطر 
رأس الصفحة 
3 


١0 


ارفا 


ع 


الخطا 
م0126 
نظر 
إنما هو 
احدها 


بالمقالقة 
او شرط ركنين 


ا 7 
1 
الي 


20 


ل 0 
1 اله 


0 


4 0 


»ار 


لاا 1 


-" 6 لزه 


لا دوربي 
١‏ 3 لبي 0 1 8 


5 0 


1 


للبسا يمه 


اح الكو يو ا د 





2 
2102 
21 
017 











00 
لغردل ذ كات 
اد سوس صاصر ود مد 4 
6 ا ىك 7 
1 و 6 ل رارك يي 
- 2 2-0 
مس هم سكا ٠‏ لتر نت ست ل يات 


١17‏ ااال ام 


موت ص ١‏ 
“!ا )| 0 
بو 3 
مى ١‏ مى ١‏ يلل 


بآ سمه هل 00 و 
ا 1 4و ب 3 
ل ملع 
7 
4 
١‏ 
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٠٠١‏ -_35115-1085:لزز[ك5][ 


111 :111لا 


لطن .اعل0طللة .اا 
1 .ااا 


سه النس الجن لويم 20 
ميد سس ب المالمين والصلاة والسلام على اش ف الا نياء وإميسطي بيد وعم ةمال 
واللمنر الام على اعلا ما حيسم ا فى دوم لين ولحل فق لاحطت هل ها نو صات ١‏ 
اق ضشبطها جاب الفاطل العلو :لحن ركن الاسلام تسن الحزيزالمرزاعلى " 
البرنزىا لعزيوى ادام اسك فطلم من رروسم ا المقيلة م الى السسساها عل ملاب ١‏ 
لحرن ةلمرا لمطلاء مشيها و ذياللعروزة الوق مرحد مها قا بالط وها | 
واع اعاطترين ذا تارانيتها: راجا نما سا ب تلع بع مالع واسمفصاء ' 
جمل نا قح . ااا وم عاب اا الست ا 6 
قن بلح يحين ا فسن الى حم الما لسر فى كل ما حنطرع من| يساسا فى 55 
والمشير وا نعسشن | مالى سماء تعراس الملم ق مسمقمل الديام . لم هلتيانى. 
على دشيم حوبي العليسم سد ,) بل اعرث لات الحيس مم لوحي ( اما! رسن الملا 
العام وا عت وانت ١‏ كلها كلحين ا ل 0 

وإسألم حل شان أن أذ بد ه ليون هن و الاعاض ل اككرام واحد الاجم فى 
ال ا 
طلوب العلا لمحصلن ٠‏ االموثق للصراب والمبريك اولواح , 

000 2220 0 


ب ب “اجر ١‏ 


كس 


بسم الله الدعمق الرّحم 
مقدمة الكتاب 


الحمة:شاوت العالمق+:والضلاة والقلاء عل اعترف بريه نخد واله الطكبين 
الطاهرين. واللّعنة الدائئة على أعدائهم إلى يوم الدين. وبعد: 

فهذا هو الجزء الأوّل من كتابنا (التنقيح ) في شرح العروة الوثق, وهو دراسات فى 
الفقه لتر وحقت لالقيعانيا بو كوي ها عن أجاف دنا الأمعاة قفي الانة ى 
جامعة الشريعة, المفسّر الكبير, قبلة الفضلاء المشتغلين, أية الله العظمى في الات 
من ألقت إليه زعامة الدراسة أزمّتهاء ونقّح مسائل العلوم. وأبان غوامضهاء وأحاط 
بكنبها: أصوها وفروعها. المولى المعظّم, والحقّق الورع التقّ «السيّد أبو القاسم 
الموسوي الخوئي » منّع الله المسلمين عامّة والحصّلين خاصّة ‏ بشريف وجوده. 

وقد جعل (أدام الله أظلاله) حور بحئه الشريف كتاب «العروة الوثشق» للفقيه 
الأعظم والنيقد المقدّم السيّد محمّد كاظم الطباطبائي (قدّس سرّه) لاشتاله على فروع 
مهمّة. ومسائل كثيرة تعم بها البلوئ رئما لا تجدها في غيره. ولا يزال هو المدار 
الوحيد في عصرنا هذا في البحث والتعليق والإفتاء عند فقهائنا الأعلام كثر الله 
أمثاهم . 

وبدأ من كتاب الطهارة, لأنّ مباحث الاجتهاد والتقليد وفروعهما قد تكرّرت منه 
(دام ظلّه) في المباحث الأصوليّة. ولعلّنا نعود إلى تحرير فروعهها في زمن آخر غير 
بعيد إن شاء اللّه. وقد جاءت محاضرراته القيّمة شرحاً تفصيليًاً للكتاب , وهىي تقع في 
جاع مسططحلة يلقنرا مكدنا الأيهاة كوي 2 دين 


: ماسوو ات امسا طبن موت د وال يها او سدد و التر ع1 القرو 7 "الطيار‎ ٠ 

ثم إن راعيت في ضبطها ‏ جهد الإمكان ‏ التحقّظ على نكات البحث ودقائقه من 
غير زيادة ولا نقصان, واتبعت سلاسة البيان لئلا يستعصى فهمها فيستشكلء او 
يؤْخذْ على غير وجهها فيستغرب, ورثما بالغثُ فى البسط والتوضيح انل من 
الإغلاق. وأفردت ما خطر ببالي القاصر في صحائف مستقلة لعل التوفيق يساعدنى 
عن :تكترها فى استشيل الآيام: 

وقد جرئ ديدن المؤْلّفين على أن بهدوا مجهودهم إلى عظم من عظاء عصرهم. 
أو زعيم نحلتهم. وإذ نحن لا نجد أعظم من ولي أمرنا ال مغيّب (عجّل الله فرجه 
شيف أ زع المدور يط أن نون إن بساح متايه هد لقيرة الم سار 
بقوله سبحانه: «يا أيّها العزيز مسّنا وأهلنا الضرٌ وجئنا ببضاعة مُزْجاة فأوف لنا 
الكيل وتصدّق علينا ‏ بقبوها -إِنّ الله يجري المتصدقين > . 

وأسأله تعالى بحقٌّ مَنْ نحن فى جواره صلوات الله وسلامه عليه, أن يدن 
بتوفيقاته لإتمام هذا المجهود كو اهار تمر متام ارح الكر 
وذخراً ليوم فقري ايوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أى الله بقلب سليم 4, وينفعني 
به وزملانىي الأفاضل المثقّفين, فإنّه خير موقق ومعين, وهو حسبى ونعم الوكيل . 


المؤلف 


بسم الله التحمن الرّحيم 
[كتاب الطّهارة ] 


الماء إِمّا مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام, أو الممتزج بغيره مما يخرجه 
عن صدق إسم الحا 31 


)١(‏ ينقسم المائع إلى قسمين: قسم يصح سلب عنوان الماء عنه بما له من المعنى 
ولا يطلق عليه الماء بوجه لا على نحو الحقيقة ولا على نحو المجاز. وهذا ىا في اللبن 
والدهن والنفط والدبس وغيرها. والقسم الآخر ما يصح إطلاق الماء عليه. وهو 
إيضا قسمان : 

أحدهما: ما لايصح إطلاق لفظ الماء عليه بما له من المعنى على نحو الحقيقة من 
غير إضافته إلى شيء. نعم, يصح أن يطلق عليه باضافته إلى شيء ما كاء الرمّان 
فإنٌّ الماء من غير إضافته إلى الرمان لا يطلق عليه حقيقة فلا يقال: إِنْهِ ماء إلا على 
سبيل العناية والمجازء وهذا القسم يسمى بالماء المضاف . 

ثانيهما: ما يصح إطلاق لفظ الماء عليه على وجه الحقبقة ولو من غير إضافته إلى 
شيء, وإن كان ربًا يستعمل مضافاً إلى شيء أيضاً. إلا أن استعماله من غير إضافةٍ 
أيضاً صحيح وعلى وجه الحقيقة. وهذا ا لسر والبئر ونحوهما. فإن إطلاق الماء 
عليه من غير إضافته إلى البحر أو البئّر إطلاق حقيق فإنّه ماء. ويصح أيضاً أن 


١‏ عوجي ووو جرلا قاد امه باع و را لاا دوواد قارع القروة 1 الطهارة 
والمطلق أقسام : الجاري والنابع غير الجاري والبئر والمطر والكدّ والقليل!". 


يستعمل مضافاً إلى البحر فيقال: هذا ماء بحر أو ماء بثرء وهذا بخلاف القسم السابق 
فإنه لايستعمل بجرّداً. ولا يصح إطلاقه عليه إلا باضافته إلى شيء, ويسمّى هذا 
القسم بالماء المطلق . 

ومن هنا يظهر أن تقس الماء إلى مطلق ومضاف من قبيل تقسيم الصلاة إلى 
الصحيحة والفاسدة. بناء على أن ألفاظ العبادات أسام للصحيحة منها دون الأعم 
نهو نشعي 1 معدل ف ماعو الميلاة ولواجارا اولس قتي حنيقا لبد لعل أن 
إطلاق الماء على المضاف إطلاق حقيق . 

وبما ذكرناه تعرف أن أقسام المائع ثلاثة: 

أعدها جه وال يك الاك الناء غلنه لانمل ,ويه النقيقة والااضال وسيم الاق 
ولم ينقل عن أحد دعوى كونه مطهّراً أو غيره من الآثار المقرتبة على المياه شرعاًء فهو 
خارج عن نحل الكلام رأساً. 

وثانيها: المضاف وتأقى أحكامه عن قريب إن شاء الله تعالى. 

وثالثها: الماء المطلق وهو المقصود بالكلام هنا. 


أقسام الماء المطلق 

)١(‏ المعروف بين الأصحاب تقسي الماء المطلق إلى أقسام ثلاثة: الجاري وماء 
البئر والحقون بكلا قسميه من الكر والقليل؛ وكأنهم (قدس سرهم) نظروا في تقسيمهم 
هذا إلى مياه الأرض, ولذا لم يعرٌوا منها ماء المطر وعنونوه بعنوان آخر مستقل . 

وقد قسمه فى المتن إلى الجاري والنابع غير الجاري والبئر والكر والقليل, وهذا 
هو الصحيح.ء لأن النابع غير الجاري مما لا يصدق عليه شيء من عنواني الجاري 
والبئر. فهو قسم اخر مستقل ولا وجه لادراجه تحت احدهما كما صنعوه. ومن هنا 
لاتجري الأحكام الخاصة المترتبة على الجاري والبئّر في النابع المذكور. ككفاية 


وكل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر من الحدث والخبث 7" 


الغسل مرة من البول فى الجاري ووجوب نزح الجميع أو سائر المقدرات فى البئر. فإنْه 
على القول به يختص بالبئر ولا يأتى فى النابع بوجه. 

وعلى الجملة إن كان نظر المشهور في تقسيمهم هذا.ء إلى الأحكام الخاصة المترتبة 
على كل واحد من الأقسام فلابدٌ من إضافة النابع غير الجاري إلى تقسيمهم فلا يصح 
الاقتصار على تثليث الأقسام كما عرفت, وإن كان نظرهم في ذلك إلى خصوص 
الانفعال وعدمه من الآثار وتقسي الماء بهذا اللحاظ, فحينئذٍ لا بدٌ من تثليث الأقسام 
ولكن لاكما ذكروه, بل بأن يقسّم الماء إلى كر وغير كر ء وغير الكر إلى ما له مادة وما 
ليس له مادةء والكر والقليل الذي له مادة لا ينفعلان بملاقاة النجس. والقليل الذي 
لفن الدافانة ندا لذ خالة: 

وعلى كل تقدير فلابدٌ من إضافة ماء الحّام أيضاً في كل من تقسيمي المعروف 
والمتن إذ لماء الحّام مباحث خاصة كا تأت في حلّه. فإن عدم انفعال الأحواض 
الصغيرة في الحامات إنما هو من جهة اتصاطا بالمادة الجعلية فيها وهي عالية عن 
بعك المناض زم أن اعتساء التنادل بالفال #امتضاء التاق والعاقل نعل حاذت 
المرتكز عند العقلاء. ويحتاج إلى دليل لاعتبار التساوي بين الماءين في الاعتصام 
بنظرهم . 

وعليه فلابدٌ من تربيع الأقسام بأن يقال: الماء إما كر أو غير كرء والثاني إما أن 
يكوق لدفادة أو للا يكوق :وها له المادة اما أن تكون شادته اضلية :واما أن تكون 
دلي 


طهورية الماء المطلق 

)١(‏ قد تسالم المسلمون كافة على طهارة الماء المطلق فى نفسه ومطهّريته لغيره من 
الحدث والخبث. بجميع أقسامه من ماء البحر والمطر والبئر وغيرها. ولم ينقل من 
أحد منهم الخلاف في ذلك إلا عن جماعة منهم أبو هريرة وعمرو بن العاص. وعبدالله 


3 سئي لعو كر ارق القروة 271 الطوارة 
النسبة وعدمها موكولة إلى غبر المقام. وهذا مضافا إلى التسالم المتقدم ذكره وأن 
الضرورة قاضية بطهارة الماء في نفسه ومطهّريته لغيره. يمكن أن يستدل عليه ببعض 
الآيات وخملة تمن الروايات الواردة فق المقام: 

فنها قوله تعالى: «وأنزلنا من المّماء ماءً طهوراً 4 !'! حيث إِنّه سبحانه في مقام 
الامتنان وبيان نعمائه على البشر. وقد عد منها الماء ووصفه بالطهور. وظاهر صيغة 
الطهور هو ما يكون طاهراً في نفسه ومطهّراً لغيره على ما اعترف به جمع كثير. 


المناقشات فى الاستدلال 

هذا وقد نوقش فى الاستدلال بالاية المباركة من جهات: 

الجهة الأولى: هي ما نقل عن بعض أهل اللغة من أن الطهور بمعنى الطاهر”", 
وَعَليه أفلا اتدل الآبةعل:تطيرية الماء لغبوه:. وعن بعضن آخر ان الطهون فغول :وهو 
من إحدى صيغ المبالغة كالأكول ومعناه: أن طهارة الماء أشد من طهارة غيره من 
الأجسام فهو طاهر بطهارة شديدة بخلاف غيره من الأجسام, فالآية لا دلالة للها على 
مطهرية الماء . 

وهدان الايرادان فاسدان. 

ما الأول: فلأجل أن الطهور غير ظاهر في الطاهر من دون أن يكون مطهراً 
لغيره. وإلا فلو صمّ إطلاق الطهور على ما هو طاهر في نفسه خاصة لصم استعماله 
فى غير الماء من الأجسام أيضاً فيقال: الشجر أو النشب طهور أو يقال: البواطن 
طهور وظاهر الحيوانات طهور مع أن الاطلاق المذكور من الأغلاط الفاحشة. 

وأمّا الثاني: فلأن الطهور وإن كان فعولاً وهو من صيغ المبالغة بمعنى نا ريما 


1١ التذكرة‎ )١( 
.418 : "6 (؟) الفرقان‎ 
.١79 المصباح المنير:‎ (0 


يستعمل في المبالغة كما في مثل الأكول. إلا أنّه في المقام ليس بهذا المعنى جزماً. 
و توصيح ذلك: أن استغيال الطهور بمعنى أشد طهارة وكونه أنظف من غيره وإن كان 
صحيحاً. وربًا يستعمل بدله لفظ أطهر فيقال: إن هذا الشيء أطهر لك كما في قوله 
تعالى: «إهؤلاء بناتق هُنّ أطهر لكم "١4‏ أي أوقع فى الجهات الشهوية من غيرها. 
وقوله تعالى: #شراباً طهوراً» !" أي أشد نظافة إلا أن ذلك كله في الأمور الخارجية 
التي ها واقع .كا في الطهارة الخارجية بمعنى النظافة فيقال: هذا الثوب أطهر من ثوبك 
أي أشدٌ نظافة من ثوبك. 

وأمّا في الأمور الاعتبارية التى لا واقع لا إلا حكم الشارع واعتباره كا في الطهارة 
المبحوث عنها في المقام والملكية والزوجية وغيرها من الأحكام الوضعية التي 
اعتبرها وجعلها في حق المكلفين فهي مما لا يعقل اتصافه بالأفدية.والاقوائية كا 
ذكرناه في بحث الأحكام الوضعية, فلا يصح أن يقال: إن ملكك بالدار أشدٌ من ملكك 
بالكتاب أو | إن حكم الشارع بالطهارة في هذا الشيء أشدٌ من حكمه بها في الثيء 
الآخرء فإِنّ الشارع إن حكم فيها بالطهارة أو بالملكية فهما على حد سواء, وإلا 
فلا طهارة ولا ملكية فى البين أصلاً. ففى الأمور الاعتبارية لا معنى للاتصاف بالشدّة 
والسفعو ل لعن فنا بدورنو افا بان الورجعوى والعنده. زالفيق ,والاقديات برعا 
فلا يعقل استععال الطهور فى الآية بمعنى المبالغة. 

لي ا ل ل ل ال 

يقاقعه ولا : أ حك م ببعض أفراد المياه ولا يعم جميعهاء مع أن الطهور 
وصف لطبيعي الماء أين ما 

وثانياً: أنّ استعمال لفظ الطهور لو كان بلحاظ عدم الانفعال بملاقاة النبجس لصحّ 
حمله على البواطن. بل على ظاهر الحيوان أيضاً على قولٍ مع أَنَّه من الاغلاط . 


.ال8:31١ هود‎ )١( 
,.5١ : ألا سان كو‎ 2) 


1 0 ا ا 0 


وتنا يد نا عل ها كنا هاووق ف اليا ومن أن الترانب اعد الطهورية فاه 
لو أريد من الطهور فيها ما هو طاهر في نفسه لما صمّ هذا الاستعبال قطعاً. فإن سائر 
الأجسام أيضاً من الطاهرات كالنشب والمدر فها وجه تخصيصه التراب والماء بذلك ؟ 
كبا هو الحال أي لا يصح الاستعبال المذكور ‏ فها لو أريد منه المبالغة. لأن القراب 
نظير غيره من الأجسام, وليس فيها أشدية في الطهارة كا لا يخ . 

أضف إلى ذلك كله ما في بعض الروايات من أن التيمم طهور'" فإنّه صريم فيا 
ادعيناه في المقام من عدم كون هيئة الطهور موضوعة للطاهر أو للمبالغة, فإن التيمم 
ليس إلا ضربة ومسحة وما معنى كونهها طاهرين أو كونها أشد طهارة؟ وعليه 

وإذا بطل هذان المعنيان تتعين إرادة المعنى الثالث, وهو كونه يبمعنى ما يتطهر به 
نظير السحور والفطور والحنوط والوضوء والوقود. بمعنى ما يتسحر به أو ما يفطر به 
وهكذا غيرهما. وبعبارة اخرى ما يكون منشا للطهارة او التسحر والجامع ما يحصل 
نه المبذا «ويدًا المعى "ابشتعمل اق الخيرين المتقدمين. :وعليه فالطهووء يذل بالدلالة 
المطابقية على أن الماء مطهّر لغيره ومنشأ لطهارة كل ثشىء.ء وبالدلالة الالتزامية يدل 
على طهارة نفسه. فإن النجس: لا يعقل 35 يكون منشاً للطهارة في غيره. ولعل من 
فسّره من الفقهاء ومنهم صاحب الجواهر (قدس سره): يما يكون طاهراً في نفسه 
ومطهراً لغيره". أراد ما ذكرناه من دلالته على المطهرية بالمطابقة وعلى طهارته 
بالالتزام, وإلا فلم توضع هيئة الطهور «فعول» للمعنى الجامع بين الطاهر والمطهّر. 

ودعوى ان الروايتين وردتا في الطهارة الحدثية, فى المراد من مادة الطهور فيهم| 
والكلام فى الأعم من الطهارة الحدثية والخبثية. 


)١(‏ كما ورد مضمونه في صحيحة محمد بن حمران. وجميل بن دراج جميعاً عن أبي عبدالله (عليه 
السلام) المرويّة في وسائل الشيعة ”: 380 / أبواب التيمم ب 57 م .١‏ 

(؟) ورد مضمون ذلك في صحيحتى زرارة المروية في الوسائل : 78١‏ / أبواب التيمم ب 7١‏ 
ح ١‏ وحمد بن مسلم المروية في الوسائل 7: 37١‏ / أبواب التيمم ب 4١ح .١6‏ 

(') الجواهر :١‏ 15. ظ 


مندفعة بأنهها وإن وردتا في الحدثية من الطهارة, إلا أن الكلام في المقام إِنما هو في 
هيئة صيغة الطهور لا في مادتها. سواء أكانت مادتها بمعنى الخبتية أم كانت بمعنى 
الحدثية, فالتكلّم في مادتها أجنبي عا هو محط البحث في المقام. وقد عرفت أن اطيئة 
في الطهور بمعنى ما تنشأ منه الطهارة وما عسل نه المبدا. 

الجفة القانية من المناققات؟ أن الآبة عل تقدير دلذلغا فاغا دل حل طهورية 
الماء اللتؤل :من الماء :وهو المطرع فلا ؤلالة فجا عل :طيؤرنة فاه ارهن مر ماء 
البحر والبئر ونحوهما. 

وهذه المناقشة لا ترجع إلى محصّلء وذلك لما ورد في جملة من الآبات وبعض 
الروابات هن أن المباه يأ ختعها ثازلة من السبعاع» اما معو أن اله خلق الماء في السماء 
فهناك حجار وشطوط ثم أنزله إلى الأرض فتشكل منه البحار والأنهار والشطوط 
والآبارء أو بمعنى أن الله خلق الماء في الأرض إلا أنه بعدما صار أبخرة باشراق 
الشمس ونحوه صعد إلى السماء فاجتمع وصار ماءء ثم نزل إلى الأرض كما هو مذهب 
الممكاء :و الفاؤسنة وها المعو الاينا ف تدول الماء تمن البداء لذ همق انول موه مد 
السماء . ويدل عليه قوله تعالى : «وأنزلنا الحديد فيه اسن شديد ومنافع للناس ي () 
فإنّه لم يتوهّم أحد ولا ينبغي أن يتوهّم نزول نفس الحديد من السماء. 

ومى عله الأياك الد اسل ها افظياء تمي نزول المناد ا عه من السماء اقيولة 
تعالى: إوإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم » 7" وقوله تعالى: 
«ألم تر أن الله أنزل من المّهاء ماء فسلكه ينابيع في الأرض »7) وقوله تعالى: 


)١(‏ فني البرهان المجلد ' ص ١١١‏ عن تفسير على بن إبراهيم ما هذا نصه: «ثم قال: وعنه 
وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنّاه في الأرض ... فهي الأنهار والعيون والآبار» ولا يرد عدم 
اغنتال الزوايةخل ماء لتر فاه اا يتشكل .فى الأتا روفلا يكون قنما خرف ستايلها: 

(؟) الحديد لاه:هة؟. ْ 

.5١:١0 الحجر‎ )9( 


(9) الزمر 56 ؟5, 


م مص اط اما صود معاي قرع العروة 2/5 "الطيارة 
«وأنزلنا من السّماء ماء بقدر فاسكتاه في الأرض وإِنا على ذهاب به لقادرون ي ١7‏ 
إلى غير ذلك من الآيات. فهذه المناقشة ساقطة . 

الجهة الثالثة من المناقشات: أن الماء فى الآية المباركة نكرة فى سياق الاثبات 
رق لايك ذا أن قوداً عن أقراندا لاه يوري رولا .دلالة قبا عن الفعويد» 

ويل فعها : أن الله سبحانه في مقام الامتنان على جميع طوائف البشر لا على طائفة 
دون طائفة. وهذا يقتضي طهارة جميع المياه. على أن طهورية فرد من أفراد المياه من 
دون بيانه وتعريفه للناس مما لا نتعقل فيه الامتنان أصلاً. بل لا يرجع إلى معنى 
حصلء فالآية تدل على طهورية كل فرد من أفراد المياه. 

ومن جملة الآآيات التى يمكن أن يستدل بها على طهورية الماء. قوله تعالى: 
«ويغزل عليكم من التّماء ماءً ليطهّركم به »' وهذه الآية سليمة عن بعض 
المناقشات التى أوردوها على الآية المتقدمة, كاحتال كون الطهور بمعتى الطاهر أو 
بحي المنالنة ع زرف علي اها نداففه الاشصاض عاد النراء بوماققة عد 
دلالتها على العموم لكون الماء نكرة فى الاية المباركة, والجواب عنهما هو الجواب فلا 
نعبيد . 

م اغار ا قوز هل الالالال هذه الابةدمكاقكنة لتر كنا امرض امنا 
الحدائق 7" وغيره. وملخّصها عدم دلالة الآية على التعميم له لاحل أن الماع نكرة 
بل لأنها وردت في طائفة خاصة, وهم المسلمون الذين كانوا يحاربون الكفار في وقعة 
بدرء ومع اختصاص المورد لا يمكن التعدي عنه. 

والجواب عن ذلك: أن هناك روايات دلتنا على أن ورود اية من آيات الكتاب في 
مووة او تكسنرها عور بقاض. لا يوشب اختضاضن الآ رذلك المووةد لان القران 
يجري مجحرى الشمس والقمرء ويشمل جميع الأطوار والأعصار من دون أن يختص 
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بقوم دون قومء بل وفىي بعض الأخبار أن الآية لو اختصت بقوم قوت بموت ذلك 
القوه''). وفي رواية'" أن الإمام (عليه السلام) طبّق قوله تعالى: «الّذين يصلون ما 
أمر الله به أن يُوصل 4 7" على أنفسهم وقال: إنها وردت فى رحم آل محمّد (صلى الله 
عليه وآله سل ) وقد تكون فى قرابتك ثم بين (عليه السلام) 1 مرادنا من ورود الاية 
ف.قورد الهمصداى وها :يتطق غلية تلك الكيةء ل ان الكية سه يمه فهذة الشبية 
أيضاً مندفعة فلا مانع من الاستدلال بها من تلك الجهات. 

تزييف الاستدلال: ولكن الانصاف أن الآيتين مما لا دلالة له على المطلوب 
والوجه فى ذلك: أن الطهور والطهارة ما لم تثبت له حقيقة شرعية ولا متشرعية في 
زمان نزول الايتين. وم يعلم أن المراد من الطهور هو المطهّر من النجاسات ولم يظهر 
نه بمعنى الطهارة الملبحوث عنها فى المقام, ولعلٌ المراد منها أن الله منّ عليكم بخلق الماء 
وجعله طاهراً عن الأوساخ المنقّرة. ومطهّراً من الأقذار العرفية, فإن الإنسان ليس 
كالحبواق فنيت لو ليد الماع كهرا أو شيورا نعادية لذ كوي ورد لاسدر عرفا ولا 
يستقذره العقلاء. بل هو يحتاج في تنظيف بدنه ولباسه وأوانيه وغيرها إلى استعبال 
ماء طهور, فهو طاهر في نفسه ومطهّر عن الأقذار وقد جعله الله تعالى كذلك من باب 


)١(‏ فروى العياشي في تفسيره [ج ١‏ ص ]٠١‏ باسناده عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: 
«القران نزل أثلاثاً ثلث فينا وفي أحبائناء وثلث في أعدائنا وعدو من كان قبلناء وثلث سنة 
ومثل. ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآية لما بق من القرآن شيء 
ولكن القرآن يجري أوله على آاخره» الحديث. رواه في الوافي اليجلد التاسع في باب متى نزل 
القران وفيم نزل من أبواب القرآن وفضائله [ص ١774‏ ]. ونقل في مرآة الأنوار ص 0 من 
الطبعة الحديئة مضمونه عن تفسير العياشي تارة وعن تفسير فرات بن إبراهيم أخرى. ونقل 
غير ذلك من الأخبار التي تدل على ما ذكرناه, فليراجع . 

(؟) وهي ما رواه في الكافي 7': ١18/1١07‏ عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبدالله (عليه 
السلام) الّذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل » قال: نزلت في رحم آل محمد (صل الله 
عليه وآله وسلّم) وقد تكون في قرابتك ثم قال: فلا تكوننٌ تمّن يقول للشيء إِنْه في شيء 
واحد. 

.5١ :١7 الرعد‎ )9( 


٠١‏ و ميو بيو رع« العووة 10 الطهارة 
الامتنان إذ لولاه لوقع الإنسان موقع التنفر والاستقذار. فالآية ناظرة إلى بيان هذا 
المعنى لا بمعنى أن الماء مطهّر من النجاسات المصطلحة المبحوث عنها في المقام. لعدم 
ثبوت الحقيقة الشرعية والمتشرعية في شىء من الطهارة والطهورء بل ولعلٌ أحكام 
النجاسات لم تكن ثابتة في الشريعة المقدسة حين نزول الآيتين أصلاً. حيث إن 
تشريع الأحكام كان على نحو التدريج لا حالة . 

ويؤيد ذلك أن الآيات القرانية لم تشتمل على شيء من عناوين النجاسات 
وقذارتها إلا في خصوص المشركين لقوله تعالى: «إنا المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام 4 (". على أن فيه أيضاً كلاماً في أن المراد بالنجس هل هو النجاسة 
الظاهرية امعتطلحة: او أنه فق التحاسة المنسوية وقذارة العيرك كا ناسما قريعة 
تعالى بقوله: #فلا يقربوا المسجد الحرام * فإن النجس الظاهري لا مانع من دخوله 
وإدخاله المسجد على المعروف كا يأتٍ في محله. 

وكيف كان فلا دلالة في الآآيتين على المطلوب . أجل . لا نضايق من إلحاق النجاسة 
الحدثية أعنى الجنابة بالأقذار العرفية فى دلالة الاية على طهورية الماء بالاضافة إلمها 
والوجه في ذلك: أن الصلاة كانت و بن اقذاء الخترينة الحقدسة فطع رلا 
صلاة إلا بطهور. وقد استعمل الطهور في الاغتسال عن الجنابة في قوله تعالى: إوإن 
كنتم جنبا فاطهروا » "١‏ فإنّهِ في مقابل التيمم عن الجنابة عند عدم وجدان الماء في 
قوله تعالى: #وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
النّساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدا طيبا » وبهذا نلحق الاغتسال عن الجنابة إلى 
مفاد الآيتين, كما يناسبه مورد الآية الثانية, فمعناها: أن الله أنزل عليكم الماء ليزيل 
عنكم أقذاركم من الدماء والأوساخ الطارئة في الجدال. وأحدائكم إذا ابتليتم 
بالجنابة . 


وقن يقال: ان المراد ,الطهور :فق الآية الأول :هو المطوّر من الأحذات: والأحبات كا 


.58 : 9 التوبة‎ )١( 
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أن المراد بالتطهير في الآآبة الثانية هو التطهير منهماء ويستدل على ذلك بما ورد في جملة 
من الروايات النبويات: من أن الله خلق الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلا ما غيّر ريحه 
أو طعمه. وفي بعضها أو لونه أيضاً!". ْ 

ولا يخ ما فيه أمّا أولاً: فلأن هذه الأخبار لم ترد تفسيراً للآبتين فلا وجه لحملهما 
عليها. وأمّا ثانياً: فلضعف سندها فإئَّا بأجمعها مروية من طرق العامة ولم يرد شيء 
منها من طرقنا. 

وعلى الجملة لا دلالة للآية الأولى على مطهّرية الماء بالمعنى المبحوث عنه في 
المقام, وإِمًا هي فى مقام الامتنان بتكوين الماء لإزالة الأقذار والأوساخ. ومن هذا 
يظهر عدم دلالة الآية الثانية أيضاً على مطهّرية الماء بعين الاشكال المتقدم. وتزيد 
الآية الثانية على الأولى بمناقشة أخرى وهي اختصاصها بماء المطرء لأا على 
ما قدّمناه نزلت في وقعة بدر حيث لم يكن عند المسلمين ماء فأنزل الله الماء عليهم من 
السهاء ليتطهّروا به فتختص الآية بماء المطر. ولا تقاس بالآية المتقدمة لأنْما كبا عرفت 
وردت في مقام الامتنان على جميع طوائف البشر, وهو يقتضي طهارة كل فرد من 
أفراد المياه, فنا بأجمعها نازلة من السماء على ما أسمعناك انفاً. هذا. 

ويمكن الحواب عن هذه المناقشة بوجهين: 

أحدهما : أن الغالب في استعمال ماء المطر في إزالة الحدث أو النبث هو استعماله بعد 
نزوله ووقوعه على الأرض واجتاعه في الغدران أو الأواني, وأمّا استعماله حين نزوله 


)١(‏ المروية في الوسائل ١١0 : ١‏ / أبواب الماء المطلق ب ١‏ ح 4 عن المحقق في المعتبر. والحلي 
في أول سرائره. ونقلها في المستدرك ١٠١ :١‏ أبواب الماء المطلق ب ”ح ٠١‏ عن عوالي 
اللئاللي عن الفاضل المقداد قال: قال النبى (صلى الله عليه واله وسلّم) وقد سئل عن بثر 
بضاعة خلق الله... وفي سنن البيهق امجلد الأوّل ص 104 عن رسول الله «الماء لا ينجسه 
شيء إلا ما غلب عليه طعمه أو ريحه» وفي ص ٠‏ عن أب امامة عن النبي (صلى الله عليه 
واله وين قال: «أن الماء طاهر إلا أن تغثر ريحه أو لمعيه أو ولد بنجاسة نحدث فمأ». 
وفي كنز العّال [9: 597 / 517107]: الماء لاينجسه شىء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه. 
وهي كما ترى غير مشتملة على جملة «خلق الله الماء طيوراة 


100 0 00000 ١١ 
في شيء من رفع الحدث أو الخبث فهو نادر جداًء ومن الظاهر أن حكم ماء المطر بعد‎ 
نزوله حكم سائر مياه الأرض ولا يختلف حكنه عن حكيها.‎ 

وثانيهما: أن الضمير في قوله تعالى: «ليطهّركم به » نا يرجع إلى الماء لا إلى 
الماع قد “ترولة هق البماء بوه نظين أقولنا :قد اوسيللت اليك مناء فشر يود أ 
لتشربوا نفس الماء, لا الماء بقيد الارسال, فالآية تدل على مطهّرية جميع أفراد المياه 
لولا ما ذكرناه من المناقشة المتقدمة . نعم . لا بأس بدلالة هذه الآية أيضاً على مطهّرية 
الماء عن الاحداث كدلالة الآية المتقدمة, لما ورد من أن بعض المسلمين في وقعة بدر 
أصيب بالجنابة فأنزل الله الماء ليتطهّروا به عن الجنابة . 

فذلكة الكلام: أن الآيتين تدلان على طهارة الماء في نفسه. لما مد من أنهما فى مقام 
الامتنان بتكوين الماء وجعله مزيلاً للأقذار والأوساخ. ومن البيّن أنه لا امتنان فى 
إزالة الأوساخ بالنجس. فإنّه يوجب تنجس البدن أو الثياب أو غيرهما زائداً على 
ما فيههما من الأقذار. فلا حيص من دلالتههما على طهارة الماء في نفسه كما دلّتا على 
مفو نية عوك حتت ا ذا بق لو لافنا انا لأحكها اذ مظورة الماح عن 
الأحداث مطلقاً من قوله تعالى: إإذا قم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ... 
وإنكنتم جُنباً فاطّهّروا 4 "١‏ أي بالماء لقوله تعالى في ذيل الآية المباركة: فلم تجدوا 
ماء فتيتّموا صعيداً طيّباً» فالماء مطهّر من الأحداث صغيرة كانت أم كبيرة وأمًا أنه 
مطهّر على نحو الاطلاق حتى من الأخباث فلا يمكن استفادته من الآيات. فلا بدٌ فيه 
من مراجعة الروايات الواردة في المقام. 


الروايات الدالّة على طهارة الماء 


ما ما يستفاد منه طهارة الماء فق نفسه فهو طوائف من الأخبار عكدة دعوى 
تواترها إجمالاً. وإليك بعضها : 


.١١6 المائدة‎ )١( 


منها: ما دل على أن الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر ١‏ فإنّه يدل على طهارة 
الماء في نفسه. سواء قلنا بدلالته على حكم واحد وهو الطهارة الواقعية الثابتة على 
الماء في نفسه أو الطهارة الظاهرية الثابتة عليه حال الشكٌَ في طهارته, أم قلنا بدلالته 
على كلا الحكئين وأنّ الطهارة ثابتة على الماء واقعاً. وهي محكومة بالاستمرار ظاهراً 
إلى زمان العلم بقذارته بالاستصحاب أو بقاعدة الطهارة على الخلاف في مفاده. وعلى 
كيال عل أن اذا ظطاهرموغا نجنا حتاك الدبعل تقد كونه فاظن إن احيات 
السجارة الزافية هال كاد يدل علج خلوارهن. بالظائقة روسن ادبي تكن لبان 
الطهارة الظاهرية فى الماء يدل على طهارته بالالتزام. 

ومنها: ما دلّ على أن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجّسه شىء!" والوجه في دلالته 
على طهارة الماء أَنّهِ لولا طهارة الماء في نفسه لم يبق معنى لقوله (عليه السلام) 
لا ينجسه شيء على تقدير بلوغه قدر كرء فإن النجس لا يتنجس ثانياً والتنبجس من 
طوارعة الأشياء الطاهرة. 

وم انها دل خل أن الماء يطير ولا نطو 19 . 

ومنها: كل رواية دلت على تطهير الأواني والألبسة وغيرهما من المتنجسات 
بالماء0؟", لدلالتها على طهارة الماء في نفسه يكن تطييى المسحين لين 

ومنياء ها ذل عل ان ماء البئر واسع لا يفسد شيء!* والوجه في دلالته واضح . 
إذ مع نجاسة الماء في نفسه لا معنى لقوله (عليه السلام) لا يفسده شيء., لما عرفت من 
الفسين ل تمن ثانا . 

ومنها: ما دل على أن بني إسرائيل كانوا إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا 
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لحومهم بالمقاريض وقد وسّع الله تعالى عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض. وجعل 
لكم الماء ورا 0 ودلالته على طهارة الماء ظاهرة. 
ومنها: غير ذلك من الأخبار, ىا لا تخ على المتتبع الخبير. 


الروايات الدالة على مطهرية الماء 

وأكانها دل تن الاأخواى حل نطو اسمن المدف والمميثت في ارا كتيرة قد 
وردت في موارد متعدّدة وأبواب مختلفة , كالروايات الآمرة بالغسل والو ان 
وما دل على مطهّرية الماء عن نجاسة البول!'" وولوغ الكلب!) وغيرهما من 
النجاسات. وبعض الأخبار المتقدمة عند الاستدلال على طهارة الماء فى نفسه 
وسنتعدض إلى تفاصيل هذه الأخبار عند التكلّم في احاد النجاسات وتطهير 5 بالماء 

نعم . لا دلالة ها بأجمعها على حصول الطهادة بمجرد الغسل بالماء وإن لم تنفصل 
غسالته أو لم يتعدّد الغسل, لعدم كونها في مقام البيان من تلك الجهات فلا إطلاق لها 
بالإضافة إليهاء والمتبع فيها دلالة الدليل الموجود في كل مسالة بخصوصها. 


سبيه 


هل الطهورية الثابتة للميأه بالروايات والايات تختص بخصوص الماء النازل من 
السماء ‏ ولو بحسب أصله - أو أمْها ثابتة لمطلق المياه. ولو كانت مخلوقة لنا باعجاز أو 
بتركيب بضم أحد جزئيه إلى الآخر؟ الصحيح هو الثاني لأن المفروض أنه ماء 
بالنظر العرفى وهو صادق عليه صدقا حقيقياً. ومعه لا وجه للتردّد والشكٌ. 
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[7] مسألة :١‏ الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر ( لكنّه غير 


والذي يحتمل أن يكون مانعاً عن ذلك هو ما تقدّم' من قوله تعالى: «وأنزلنا من 
المّماء ماءَ طهورا» بتوهّم اختصاصها بالماء النازل من السماء ولكنك عرفت أن 
الطهور فيها ليس بعناه المصطلح عليه في المقام, ونحن إِنما اثبتنا الطهورية للماء 
بواسطة الأخبار المتقدمة. هذا. 

ثم لو سلّمنا دلالتها على طهورية الماء فهي حكم ثبت بالآية لطبيعي المياه 
والطبيعة صادقة على ذلك الفرد كما تقدم. وإنما خص الماء النازل من السماء بالذكر 
لأجل غلبته وكثرة وجوده. ونحن قد ذكرنا في تحلّه أن المطلق لايختص بالأفراد 
الغالنة لأخل كثرة وجووشاءيل يتملها ك| يفسل الآفراد النادرة: .وبا لحملة اذا تيت 
أنه ماء وشملته الاطلاقات فلا حالة يكون طهوراً كغيره. فإذا فرضنا أن الهواء أحدث 
ارام ايو للك النها وهل :تجا جة لمكان عرارة أختد طارقا وسوودة لاسي 
- وهذا كثيراً ما يتفق في البلاد الباردة ‏ ثم أثّرت فيه الحرارة وتبدل البخار المنجمد 
ماءً وأخذ بالتقاطر فلا محالة يكون الماء المجتمع منه طهوراً, مع أَنّه لم يفزل من السماء . 
ولا نظن فقيهاً بل ولا متفقهاً يفنىق بوجوب التيمم عند انحصار الماء بذلك. وعلى هذا 
إذاحهلنا نامعن ان نمائع مفاق: كإة الزينان أو الترسال اد تير هيا ببالتضفيد 
غيف ضادما فدهن الما ضارا دوتضاعة الم الفرق هون فى مف أخراء الرمان أء 
التوتقال أو ماف تطاكرس بانانين عداو وا خننا ابخان بالنقطين فهو مناء 
مطلق طهور كغيره. واحتفظ بهذا فإنه ينفعك في بحث المضاف إن شاء الله . 


الماءالضافه:و احكاف 

)١(‏ لا ينبغي الاشكال كا لم يستشكل أحد في أن المضاف في نفسه طاهر فها إذا 
كان ما أضيف إليه طاهراً. بخلاف ما إذا كان المضاف إليه نجساً أو متنجساً كما إذا 
عصرنا لحم كلب واستخرجنا ماءه. أو عصرنا فاكهة متنجسة فإن الماء الحاصل منهما 
محكوم بالنجاسة حينئذٍ. 


)01( فى ص /. 


١‏ عم دي سو ولع ا ا اج ل لعزي 16 ير الطهاوة 
مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ولو فى حال الاضطرار !". 


عدم مطهريّة المضاف من الحدث 

)١(‏ الكلام في ذلك يقع في مسألتين: 

المسألة الأولى: في أن المضاف يرفع الحدث أو لا يرفعه حتى في حالة الاضطرار ؟ 
المشهور عدم كفاية المضاف في رفع الحدث ولو اضطراراً. خلافاً لما حكي عن 
اعدو طايه ءامن عدوا الوضوع والفمل عاء الووو !“لوقن اعكد ارا ع للك 
بوجوه: 

الأول: دعوى الاجماع على عدم كفاية المضاف في الوضوء والغسل. وأمّا ما ذهب 
إليه الصدوق (قدس سره) فقد ردّوه بأنّه مسبوق وملحوق بالاجماع على خلافه. 
ويدفيا ا د قربار هن هومن أن الاجماع في أمثال المقام مما لايمكن الاعتاد عليه 
لأنا نعلم أو نظن ولا أقل من أنا نحتمل استناد المجمعين في ذلك إلى أحد الأدلة 
المذكورة ف المقام, ومعه كيف يكون إجماعهم عدا وكاشفاً عن قول المعصوم (عليه 
السلام) . 

الثاني: ما صرّح به في الفقه الرضوي'!" من عدم جواز رفع الحدث بالمضاف. 
وفيه: أن كتاب الفقه الرضوي على ما ذكرناه غير مرة أشبه بكتب الفتوى, ولم يثبت 
كونه رواية فضلاً عن اعتباره. 

الثالث: أن المضاف أيضاً لو كان كالمطلق من مصاديق الطهور للزم على الله 
سبحانه أن يأ فى الآية المتقدمة بما هو أعم من الماء ليشمله ويشمل المضاف لأ نه في 
نقاء الامشان: رسيت إن عال. حض 'الطيووبالماء اقتميعله أن المضاف لبس بطهور 
وإلا لم يكن لتركه في مقام الامتنان وجه. والجواب عن ذلك: 

ولا : أ ن الطهور فى الاية لم ينيك كوه طهوراً حترها كبا هو الطلوك» واغا فو 


8١:١ المختلف‎ )١( 
(؟) فقه الرضا: ؟1 قال: وكل ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهير به ويجوز شربه.‎ 
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طهور تكويني مزيل للقذارات والأوساخ كا تقدّم, والمضاف ليس له هذا المعنى بل 
هو بنفسه من الأوساخ كائي الرمّان والبطيخ ونحوهماء ولذا لابدٌ من إزالتهها عن 
الثياب وغيرها إذا تلوّثت بأمثاطما من المياه المضافة . 

واتانا بسنب الدعدق الطلهور قرعا , ولكنه لا كدق مو عد ذكر الضافيق 
الآآية المباركة أنه ليس من مصاديق الطهورء إذ لعل عدم ذكره في الآية من أجل قلّة 
وجود المضاف. كيف وهو لا يتحصل لأغلب الناسن لبتتونوة فضلاً عن أن يزيلوا به 
الأحداث فإنه يحتاج إلى مؤونة زائدة ويسار. 

فالصحيح أن يستدل على عدم طهورية المضاف بقوله تعالى: إإذا قتم إلى 
الصّلاة فاغسلوا وجوهكم ... فلم تحبدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيباً © ١7‏ حيث حصر 
سبحانه الطهور فى الماء والتراب فلا طهور غيرهما.ء بل ولا حاجة إلى الاستدلال 
بالآية المباركة في المقام. لكفاية ما ورد في الروايات الدالة على تعيّن الوضوء والغسل 
بالماء ووجوب التيمم على تقدير فقدانه في إثبات المرام» فني رواية أبي بصير عن أبي 
عبدلله (عليه السلام) «عن الرجل يكون معه الذّبنء أيتوضاً منه للضلاة؟ قال: لا إن 
فى انع و القدينع "17 تل يها ماله عند ادق اللغدرة كن سفن العا فون قفال» 
«إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللّين» فلا يتوضّأ باللّينء إنما هو الماء 
أو التيمّم»7' فإِنّ اللبن وإن كان من المائعات التى لا يطلق عليها الماء ولو على وجه 
المعتات وهر كاري عن خل الكاذي إل أن عله (غليه السيلاة اانقولة إغارهو الما 
والصعيد أو إِنما هو الماء أو التيمم يقتضي انحصار الطهور بهما كما لا يخ . 


كشف اشتباه فى كلمات الأصحاب 
لا يخنى أن الأصحاب (قدس الله أسرارهم) نقلوا الآية المتقدمة فى مؤلفاتهم بلفظة 
«إن لم تجدوا» «فإن لم تجدوا» وهو على خلاف لفظة الاية الموجودة فى الكتاب. بل 
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لم١‏ ا ااا 00000000 شرح العروة * / الطهارة 
لا توجد هاتان اللفظتان في شىء من آايات الكتاب العزيز. فإن ما وقفنا عليه فى 
سورق النساء( والمائدة!"' «فلم تجدوا» كا أن الموجود في سورة البقرة «إولم تجدوا 
كاتباً... 74", فراجع. وظيٌ أَنّ الاشتباه صدر من صاحب الحدائق (قدس سره)!؛ 
وتبعه المتأخرون عنه في مؤلفاتهم اشتباهاً ولا غرو فإِنّ العصمة لأهلهاء وكيف كان 
فها ذهب إليه المشهور هو الصحيح. 

وخالفهم في ذلك الصدوق (قدس سسره) وذهب إلى جواز الوضوء والغسل بماء 
الورد0, ووافقه على ذلك الكاشانى "١!‏ (قدس سره) ونسب إلى ظاهر ابن أبى عقيل 
جواز التوضّو بالماء الذي سقط فيه شيء غير حرم ولا نجس وغيّره في أحد أوصافه 
الثلاثة حتى أضيف إليه. مثل ماء الورد وماء الزعفران وغيرهما مما ورد في محكي 
كلامه إلا أنه قيّده بصورة الاضطرار”" ولعلّه يرى مطهّرية المضاف مطلقاً وإِنما ذكر 

فآما الضدوق (قدس سيره) فقن اسعدل عل :ما ذهب اليهعا روأة مهد بن يعقوفب 
عن على بن حمدء عن سهل بن زياد.ء عن محمد بن عيسى, عن يونس, عن أبي 
الحسن (عليه السلام) قال «قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضاً به للصّلاة؟ 
قال: لا اتن بزذلك»(6. 

المناقشة فى سند الرواية: وقد نوقش فى هذه الرواية سنداً ودلالة بوجوه: فأما 
في سندها فبوجهين: فتارة باشتاله على سهل بن زياد لعدم ثبوت وثاقته. نعم قال 


)١(‏ الاية: 7غ. 

(؟) الاية: 1. 

(5) الاية: 587؟. 
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بعضهم: إن الأمر في سهلٍ سهلٌ, ولكنك عرفت عدم ثبوت وثاقته. وأخرى باشتاله 
على محمد بن عيسى عن يونسء. وقد قالوا بعدم الاعتبار بما يرويه محمد بن عيسى 
عن يونس فالسند ضعيف. وعن الشيخ (قدسن _نيديه) ال كين كاذ دين التدود 
وإن تكرر في الكتب والأصول فإنما أصله يونس عن 1 الحسن (عليه السلام) ولم 
يروه غيره وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره. 

المناقشة فى دلالتها: وأمّا في دلالتها فأيضاً نوقش بوجهين: 

أحدهما : وهو من الشيخ (قدس سسره) على ما ببالي 31 الوضوء والغسل في الرواية 
لم يظهر كونها بالمعنى المصطلح عليه ولعلّهما بمعناهما اللغوي, أعني الغسل المعبّر عنه 
ف الفارسبة ب «شستشو كردن» ولو لأجل التطيب مماء الورد للصلاة ىا قد استعملا 
بهذا المعنى في كثير من الموارد. ولا مانع من الاغتسال والتوضو بالمعنى المذكور بماء 
الووود ةا 

وهذة النتاقة ك] ترق خلا :ظاهر الوضزء والفسل» للا سيا افع تتعييدها فى 
الؤوانةبقولهة للغتلاة فا :ظاهوة شو الووضوء: الواحت لحل الضدلذة أو« العم 
اللازم لأجلهاء دون معناهما اللغوي. 


أقسام ماء الورد 

واناتنينا ؛ أن فاك الورد على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما اعتصر من الورد كما يعتصر من الرمان وغيره ولم يشاهد هذا في 
الأعضار الا حر ةرو لهله كا ورشوصوةا ق الارضة السالنة: 

وثانيها: الماء المقارن للورد. كالماء الذي لقي عليه شيء من الورد, وأدنى المجاورة 
يكفي في صحة الاضافة والاسناد فيصح أن يطلق عليه ماء الووة» فاته لأخل الجاورة 
عن الاطلاق. كما كان يخرجه في القسم السابق. وهذا لوضوح أن مجرد التعطر بالورد 
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تر العو 1 اضياو 
باكشنات زاتحته لا يكون مائعا عن إطلاق الا غليه: حقيقة:.وسى نظي ما اذا القيتح 
عليه ميتة طاهرة كميتة السمك واكتسب منها رائحة نتنة. فإن ذلك لا يخرجه عن 
الاطلاق ويصح استعماله في الوضوء والغسل قطعاً. نعم. يدخل الماء بذلك تحت 
عنوان المتغيرٌ وهو موضوع آخر له أحكام خاصة., والمتغير غير المضاف إذ المضاف 
على ما أسمعناك سابقاً هو الذي خلطه أمر آخر على نحو لا يصح أن يطلق عليه الماء. 
حقيقة بلا إضافته إلى شيء كا في ماء الرمان وفى القسم المتقدم من ماء الورد, إلا على 
سبيل العناية واليجاز. وأمّا إذا كان الماء أكثر مما أضيف إليه بحيث صم أن يطلق عليه 
الماء بلا إضافته كما صحّت إضافته إلى الورد أيضاً. فهو ماء مطلق كما عرفت في 
نظلا تومن شاء الكو او النتن بو وها 

وثالثها: ماء الورد المتعارف فى زماننا هذاء وهو الماء الذي يلق عليه مقدار من 
الورد ثم يغلى فيتقطر بسبب البخارء وما يؤخذ من التقطير يسمى بماء الوردء وهذا 
القسم أيضاً خارج عن المضاف, لما قدمناه من أن مجحرد الاكتساب وصيرورة الماء 
نتقطرا بالووة لأ ركه عن الاطلاقمقاله إغا يصين متكافاً فنا إذا ختلطة الورة 
بمقدار أكثر من الماء حتى يسلب عنه الاطلاق كما في ماء الرمان, وليس الأمر كذلك 
في ماء الورد فإن أكثره ماء والورد المخلوط به أقل منه بمراتب, وهو نظير ما إذا صبينا 
قطرةاون عطوز كاشاو عن :فازوزة علوئة من الماع قا ا تريب تعظر الماويا تع 
مع أن القطرة المصبوبة بالاضافة إلى ماء القارورة في غاية القلة. فامثال ذلك لايخرج 
الماء عن الاطلاق, وإًِا يتوهّم إضافته من يتوشّها من أجل قلته. فلو كان المضاف 
كثير الدوران والوجود خارجاً لما حسبناه إلا ماءً متغيراً بريح طيب. ومن هنا لو 
فرضنا بحراً خلقه الله تعالى بتلك الرائحة لما أمكننا الحكم باضافته بوجه. 

قال هنا ظهو أن لما الووة. أقساما كلاثة »الأو ل هنبا مضاف: والقسنان: الا ختران 
باقيان على إطلاقهماء وعليه فلا حيص من حمل الرواية على القسمين الأخيرين. فإن 
القسم المضاف منها لا يوجد في الأعصار المتأخرة واعلّه لم يكن موجوداً في زمان 
الآئّمة (عليهم السلام) أيضا فلا تشمله الرواية, وجواز الوضوء والغسل في القسمين 
الأخيرين على طبق القاعدة, هذا. 
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كم لو شككنا فى ذلك ولم ندر ان المراد بماء الورد في الرواية هل هو خصوص 
القسمين المطلقين. أو الأعم منهما ومن قسم المضاف فنقول: إن مقتضى إطلاق الرواية 
جواز الغسل والوضوء بجميع الأقسام الثلاثة المتقدمة مطلقها ومضافها. ومقتضى 
إطلاق الآية المباركة «إإذا قت إلى الصّلاة » وغيرها ما دلّ على ا نحصار الطهور يالماء 
والقرات:ويكوب الوفنوع والفسل الما وبالتيمه عل ناير فقدانه مطلقا:سواء أكان 
متمكناً من القسم المضاف أم لم يكنء فلا يكون وجوده مانعاً عن التيمم بحسب 
إطلاق الاية المباركة, والنسبة بينهها عموم من وجه فيتعارضان فى مادة اجتاعهما 
وهي ما إذا لم يكن هناك ماء وكان متمكناً من القسم المضاف, فإِئّها مورد للتيمّم 
بحسب إطلاق الاية المباركة. ومورد للوضوء حسب ما يقتضيه إطلاق الرواية 
وبذلك تسقط الرواية عن الاعتبار ويحكم بوجوب التيمم مع وجود القسم المضاف 
وذلك لما بيناه في محله من أن الرواية إذا كانت معارضة للكتاب بالعموم من وجه 
فقتضى القاعدة سقوطها عن الاعتبار نخالفتها للكتاب في مادة الاجتاع وهذه 
المناقشة هي الصحيحة . 

ووكاتقا يهن انيعد لال بالرنوارة بوه ا كن وهوه أن الفظة ززوود» همل أن 
تكون بككسر الواو وسكون الراء: وماء الورد بمعنى الماء الذي ترد. عليه الدواب 
وغيرها للشراب, ولعلٌ السائل كان في ذهنه أن مثله ما تبول فيه الدواب, ولأجله 
سأله عن حكم الوضوء والغسل به. وعليه فالرواية يحملة لا يمكن الاستدلال بها 
على شيء. 

ويلاققهة اؤز هذا الأسعا ل ساقط لأعكن به لأثه آنا نجه ف لى كانك الأخباز 
الواجب اتباعها مكتوبة في كتاب وواصلة إلى أرباب الحديث بالكتابة, فما أَنّْا ليست 
معرّبة ومشكّلة يمكن أن يتطرق عليها احتّال الكسر والفتح وغيرهما من الاحةالات, 
ولكن الآمو ليس كذالك فاتبم اخذوا الأخبار عن برواا المنؤاتوق محم بالقراءة 
روصل اليو ماع غن سماع وقراءةً بعد قراءة على الكيفية النني وصلت إلبهم. 
وحيث إن راوي هذه الرواية وهو الصّدوق (قدس سمره) قد نقلها بفتح الواو حيث 
استدلٌ بها على جواز الوضوء بالجلاب فيجب اتباعه في نقله. ولا يصغى معه إلى 
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احتال كسر الواوء فإِنّه يستلزم فتح باب جديد للاستنباط لتطرق هذه الاحةالات في 
أكثر الأخبار. وهو يسقطها عن الاعتبار. هذا كلّه فها ذهب إليه الضّدوق (طاب 
ثرأه) . 

وأمّا ابن أبي عقيل , وهو الذي ذهب إلى جواز الوضوء بالمضاف فقد يستدل عليه 
بما رواه بذ اله ين قاد ة عن بعض الصادقين قال: «إذا كان الرجل لا يقدر على الماء 
وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إِنما هو الماء أو التيمم فإن لم يقدر على الماء 
وكان نبيذ. فإفي سمعت حريزاً يذكر في حديث: أن البي (صل الله عليه وآله وسلّم) 
قد اتوظأا بشبيدول يقدوهل الما . 

واجيس عفنا بن المراد والقية شيا :لبس .هو التنية الغرروقيه لا نه س تكيف 
يصح الوضوء بمثله. حتى أن ابن أبي عقيل أيضاً لا يرضى بذلك. بل المراد به على ما 
في بعض الأخبار”" هو الماء المطلق الذي تلق عليه تقرة أو قرتان أو كف من القر 
حتى يكتسب بها ما يمنع عن تسرع الفساد إليه. من دون أن يخرج بذلك عن 
الاطلاق. فضلاً عن أن يتصف بالاسكار أو يحكم عليه بالنجاسة . 

ولا يخنى ما فى هذا التأويل والجواب من المناقشة فإنّ ما يسمّى بالنبيذ لو كان كا 
الي ملسن دالوضوت .رقا كتين القر هل انك وامشر عد عد 
الاطلاق - لما كان معنى محصل لقوله (عليه السلام) في الرواية: «فإن لم يقدر على 


.١ أبواب الماء المضاف ب 7ح‎ / 7١5:١ الوسائل‎ )١( 

(؟) وهو رواية الكلبى النسابة» أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن النبيذ؟ فقال: حلال فقال: 
إنَا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك. فقال: شه شه تلك الخمرة المنتنة. قلت: جُعلت 
فداك فأي نبيذ تعنى ؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) 
تكو اماه وق اد اسه :ادرف أن دوا فكان الرج ل نأمن خادمة ان كيه ههه إن 
كف من قر فيقذف به في الشن فنه شربه ومنه طهوره. فقلت: وكم كان عدد القر الذي في 
الكف؟ قال: فا عمل الكفن:فقلت: واحدة أو أتننيك؟ فقال+ ونا كانت واحخدة ورعا كانت 
اثنتين. فقلت: وكم كان يسع الشن ماء؟ فقال: ما بين الأربعين إلى المانين إلى ما فوق ذلك . 
فقلت: بأي الأرطال؟ فقال: أرطال مكيال العراق. الوسائل 7١ :١‏ / أبواب الماء المضاف 
ب 7ح 35. 


فطوزتة لشاف من لخدف 0111 0 ااا 0 


الماء وكان نبيذ...» فإن النبيذ على هذا ماء مطلق. فا معنى عدم القدرة على الماء كما 
هو واضح. فهذا الجواب على خلاف مفروض الرواية حيث فرض فيها عدم القدرة 
على الماء. ففرض النبيذ من الماء المطلق والقدرة عليه خلاف مفروضها. 

فالصحيح في الجواب عن الرواية أن يقال: إِنّه لم يعلم أن عبدالله بن المغيرة رواها 
عن أحد المعصومين (عليهم السلام) فإِنّه نقلها عن بعض الصادقين والمراد به بعض 
العدول, لأن صيغة الصادقين التي هي صيغة جمع في الرواية -لمكان البعض -/ يرَ 
استعمالها وارادة الأمّة منها في شيء من الموارد. نعم, الصادقين بصيغة التثنية يطلق 
على الباقر والصادق (عليها السلام) من باب التغليب كالشمسين والقمرين. وقد 
عرفت أن الصادقين في المقام ليس بتثنية . وبالجملة أن تعبيره ببعض الصادقين مشعر 
بعدم ارادته المعصوم (عليه السلام) هذا أوّلاً. 

وثانياً: لو سلمنا أنه رواها عن الإمام (عليه السلام) فلم يظهر أن ذيلها ‏ وهو 
ما اشتمل على حكم الوضوء بالنبيذ ‏ منه (عليه السلام) ولعلّه ما أضافه عبدالله بن 
المغيرة من عنده نقلاً عن حريز. ولم يعلم أن الواسطة بين النبي (صلٍّ الله عليه وآله 
وسلّم) وحريز من هو؟ وهذا الاحتال يسقط الرواية عن الاعتبار. ومعه لايمكن 
إثبات حكم مخالف للقواعد بمثلها . 

وثالثاً: هب أن ذيل الرواية من الإمام (عليه السلام) لكنه لم يظهر منها إمضاؤه لما 
نقله عن حريزء فإنه لو كان موردا لامضائة لما كان:وجه لاسناده إلى حريز: بل كان 
يحكم بعدم البأس من قبله, فاسناده ذلك إلى حريز مشعر بعدم رضائه وأنّه نقله تقية 
حيث ظهر من حكيه بعدم جواز الوضوء باللين أنه لا يرضى بالوضوء بالنبيذ النبجس 
بطريق أولى. وكأنّه تصدى لدفع هذا الاستظهار بإظهاره الموافقة مع العامّة بنقل ما 
حكاه حريز عن النّ (صلى الله عليه وآله وسلّم) وهذا بناءً على صححّة ما نسبه بعض 
أصحابنا إلى العامّة من ذهابهم إلى جواز الوضوء بالنبيذ7". 


)١(‏ ف الخلاف ١‏ : 00 بعد حكمه بعدم جواز الوضوء بشىء من الأنبذة المسكرة ما هذا نصّه: 


» 


ء معنن و رجا قا ومسو اسم امح لع مدقاو يهب اقرع االقورة 17 الطيارة 

ولكنا لم نقف عليه في الفقه على المذاهب الأربعة ولا نكتنى بذلك فى الجزم بعدم 
صحّة النسبة. فلابدٌ في تحقيق ذلك من مراجعة كتبهم المفصلة١".‏ وعلى الجملة فلا 
يعنت يذه الزواية غل علاتها حكم غخالك:لا كاذ أن يكوة خترورياً من مدهت 
الشيعة. هذا كلّه فى المسألة الأ ولى. 


عدم مطهريّة المضاف من الخبث 

المسألة الثانية: في أن المضاف يرفع الخبث أو لا يرفعه: المعروف بين الأصحاب 
أن المضاف لا يكتفى به فى إزالة الأخباث والقذارات الشرعية. ويمكن إسناد الخالفة 
هذه الشالة ال الث الكاشانق (قدس مدرو احيت اذهب ال عدم نعراية 


< وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة بجواز التوضي بنبيذ القر إذا كان مطبوخاً عند عدم الماء وهو 
قول أبي يوسف. وقال محمد: يتوظأ به ويتيمّم. وقال الأوزاعي: يجوز التوضي بسائر 
الايد 

)١(‏ المسألة خلافية بينهم. نصّ على ذلك الترمذي في صحيحه ج ١‏ ص ١47‏ حيث قال: وقد 
رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ. منهم سفيان وغيره. وقال بعض أهل العلم: لا يتوضأ 
بالنبيذ. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وفي المحلى لابن حزم اليجلد الأول ص 7٠١7‏ بعد 
أن حكم بعدم جواز الوضوء بغير الماء كالنبيذ ما نص عبارته: وهذا قول مالك والشافعي 
وأحمد. وداود. وقال به الحسن. وعطاء بن أبي رياح. وسفيان الثوريء وأبو يوسف, 
وإسحاق وأبو ثورء وغبرهم. وعن عكرمة 3 النبين وضوم إذا 1 يوجد الماء. ولا يتيمّم 3 
وعنونةه:.وقال الأوزاعي لا يتيمّم إذا عدم الماء مادام يوجد نبيذ غير مسكرء فإن كان مسكراأ 
قلا يعوضاً به.:وقال فيك صاحبي الحسن .بن عي :انبيل القر خاضة حور التوضق :به :والفسل 
المفترض فى الحضر والسفرء وجد الماء اول بونحة ولا يجوز ذلك بغير نبيذ القرء وجد الماء أو 
لم يوجد. وقال أبو حنيفة في أشهر قوليه: انّ نبيذ القر خاصّة إذا لم يسكر فإنّه يتوضأً به 
ويغتسل فوا كان خارج الأمصار والقرى خاصّة عند عدم الماء. فإن أسكر فإن كان مطبوخاً 
جاز الوضوء به والغسل كذلك. فإن كان نيئاً لم يج استعماله أصلاً في ذلك ولا يجوز الوضوء 
بشيء من ذلك. لا عند عدم الماء ولا في الأمصار ولا في القرى أصلاً وإن عدم الماء. ولا 
بشيء من الأنبذة غير نبيذ القرء لا في القرى ولا في غير القرى. ولا عند عدم الماء. والرواية 
الأخرى عنه: إن جميع الأنبذة يتوضاأً بها ويغتسلء كما قال في نبيذ القر سواء سواء. وقال 
عمدابن امسن يتوضا نبية القر عند عدم الماء:وسيت عا . 


مطهريّة المضاف من الخبث ا اا اا ااا :000201 ا 


النجاسة إلى ملاقيهاء وأن غسل ملاقى النجاسة غير واجب إلا في بعض الموارد كما في 
الثوب والبدن للدليل. وأمّا في الأجسام الصيقلية كالزجاج ونحوه فيكى في طهارتها 
بحرد إزالة عين النجاسة ولو بخرقة أو بدلك وامثاههما. بلا حاجة معها إلى غسلها 
فالأجسام نظير بواطن الإنسان وظاهر الحيوان لا يتنجس بثشىء١".‏ 

ودعب الست الرتعى 1" والضيم القيد 7 فس رهنا) انان مدل مادق 
التحاننات: وان كان وانسا قرغا + ال إن الفسل لاملره ايكون بالخاشيل الفسيطل 
بالمضاف بل بكل ما يكف في إزالة العين. وصدق عنوان الغسل وإن كان خارجاً عن 
الشات اها كافٍ في اكه كالعيدل بالنقط اد بالاسيرتو إذا قلنا بعدم نجاسته في 
نفسه. فَإئَّما مائعان وليسا بماء ولا مضاف. فهناك مقامان للكلام: 


ما ذهب إليه الكاشانى (قدس سره) 

أحدهما: فيا سلكه الكاشاني (قدس سره) وأن ملاقاة النجاسة بثىء هل توجب 
سيرابة العامة البد يرك هي سا دلق القى ويغة إرالة الجن عفاد أن 
كنوعب اللسرابة ولازلل عن وسوي الطلد ريد إراله الي عد قا لاد هيو 
الازالة دون غسل الحل إلا فا دل دليل على وجوب غسله كالبدن والثوب. وينبغي 
أن تضاف الأواني أيضاً إلى البدن والتوب» لقيام الدليل على لزوم غسل الآنية التق 
بعروياكيا اللكسن أو باكل كنبا الكذار: الع جب كاللحم الجسى 41 ولمله قلس 
سره) نما ذكر البدن والثوب من باب المثال, وإن كان ظاهر كلامه الاختصاص. 
وكيف كان فقد ادعى عدم دلالة دليل على وجوب الغسل في ملاقى النجاسات بعد 
إزالة انان غنة.: 1 ظ 


)١(‏ مفاتيح الشرايع ١‏ : ل/الا. 

)١(‏ الناصريّات: ١87‏ السطر ؟. 

ف نقل عنه في الحدائق 110 

(5) الوسائل : 14 / أبواب النجاسات ب ١4‏ ح١‏ وص 017 ب الاح 5. 


5 مرج نمق وق امعو ول وب ماه م و ب ا 10/151 الطهارة 

ويدفعه: ان العرف يستفيد من الأوامر الواردة فى موارد خاصة بغسل ملاقى 
النجاسات بعد إزالة عينها عدم اختصاص ذلك بموردٍ دون مورد. فإذا لاحظوا الأمر 
بغسل الثوب والبدن والفرش والأواني وغيرها بعد إزالة العين عنها بشىء فهموا منه 
عبيون لك انك وجرا ل كل فى اناد ع وخا ا الل 21 
ودوك واه م كة قه لمن العاف اجو اعت ما لوطا اندر 
باق بعد هذه المسالة: ْ ْ 

وثانياً: قد ورد في موثقة عمار بن موسى الساباطي: «أنّه سأل أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن رجل يجد فى إنائه فأرة, وقد توضأ من ذلك الإناء مراراً أو اغتسل منه أو 
غسل ثيابه. وقد كانت الفأرة متسلخة ؟ فقال إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو 
يتوضاً أو يغسل ثيابه. ثم يفعل ذلك بعدما رآها في الاناء. فعليه أن يغسل ثيابه 
ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة...» ١١‏ وهي تدلنا على وجوب 
الغسل في ملاقي النجس بلا فرق في ذلك بين أفراده وموارده لعموم الرواية. حيث 
اشتملت على لفظة «كل» فى قوله: «ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء». 

ثم إِنّ الفرق بين هذا الوجه والوجه المتقدم لا يكاد يخى, فإن الاستدلال هناك إِنما 
كان بفهم العرف واستفادته عموم الحكم من ملاحظة الأمر بالغسل في الموارد 
التضوضة بواما هنا فالا تسعد ل عل عدوسية امكو بدلالة الموتقة عليه وإن 1 يكن 
فياك الستفاذة العموم عرفا فحن بلالدظلة شتصوصات الموارد» وكه فرق بين 
الاستدلال بالخبر والاستدلال بالفهم العرفى من ملاحظة الموارد الخاصة, فا ذهب 
إليه الحدث الكاشاني (طاب ثراه) مما لا يمكن المساعدة عليه وهو متفرد فها سلكه في 
المقام. ولا نعلم موافقاً له من الأصحاب, ومن هنا طعن عليه كاشف الغطاء (قدس 
سره) على ما يبالي في شرحه للقواعد بأنّهِ يق بفتيا غريبة ومسائل لم يقل بها 
الأضحات. 


وأمّا ما أشار إليه فى ضمن كلامه من عدم تنجس باطن الإنسان وظاهر الحيوان 


.١ /أبواب الماء المطلق ب 5 م‎ ١87:١ الوسائل‎ )١( 


مطهّريّة المضاف من الخبث ا 0 ا 0 


وكفاية زوال العين فيهم| بلا حاجة إلى غسلهماء فهو وإن كان كما أفاده على خلاف في 
الأخير لتردّده بين عدم التنجس رأساً وتنجسه مع طهارته بمجرّد زوال العين عنه, إلا 
أن الحكم بعدم وحوت العيال ترقا لا نقيت برد ين المورنديق وبواقنامن خيريهنا غلبي 
مما لا اعتيان يه عندنا. 


ما ذهب إليه السيد والمفيد (قدس سرهما) 

واثانه] :فيا ذهب إلبه الس والمفين (قدسن ترهينا) تمن أن خلاقاة التحاسة وإن 
كانت موجبة للسراية ولوجوب غسل ما لاقاهاء إلا أن الغسل باطلاقه يكفي في 
علو نويا شي جاع إلى عمليانبا نام واقة نايع لهل :ذلك بوجو 

الوجه الأوّل: ما ورد من إطلاقات الأمر بالغسل في المتنجسات ١١‏ من غير 
تقييده بالماء. فنها يظهر كفاية مطلق الغسل فى تطهير المتنجسات. 

وقد يجاب عن ذلك بأن المطلقات الآمرة بغسل المتنجسات تنصرف إلى الغسل 
الماعم لكا قله الس رفي الماع واندرتهوكان: لمانا لماع واغلمقة. 

وفيه أن كثزة الأفراه.وقلتها لا قنع عدن :صدق الاسم غنل الأفتراد التادرة 
والقليلة. وبعبارة أخرى الغسل ليس من المفاهيم المشككة حتى يدّعى أن صدقه على 
عفن افراوة احا مق يعفينا الخو .نل القسل كا يضدى حل الفسل ببالذاء قدلاك 
يعد عل العمل يتنو سقتة كالسل هاه الووو ها فل ادساف اذ القسلن 
ليس إلا بمعنى إزالة النجاسة والقذارة. وهي صادقة على كل من الغسلين, وبعد صدق 
الحقيقة على كليهم| فلا تكون قلة وجود أحدهما خارجاً موجبة للانصراف كبا هو 
ظاهر. 

فالصحيح في الجواب أن يقال: المستفاد من ملاحظة الموارد التي وفيا الأمر 


)١(‏ كما في صحيحتي محمد عن أحدهما (عليهم| السلام) وابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (عليه 
السلام) لاشتّاهما على الأمر بالغسل مرتين. وهو مطلق وهما مرويتان في الوسائل ب / 


م4" ا ا 100 شرح العروة * / الطهارة 


بالغسل بالماء. وتتبع الأخبار الواردة في مقامات مختلفة أن الغسل لابدٌ وأن يكون 
بالماء. ولا يكت بغيره في تطهير المتنجسات وبها تقيد المطلقات. أعني ما دل على 
لؤوه ادق ماما #سعمايا عن إراد## ادل بالا مويو لنلك وس لمر تلت ارا را 

منها: ما ورد في الاستنجاء بالأحجار"! حيث حكم (عليه السلام) بكفاية 
الأحجار فى التطهير من الغائط, ومنع عن كفايته في البول وأمر بغسل مخرج البول 
بالماء. فلو كان غير الماء أيضاً كافياً فى تطهير الخرج لما كان وجه لحصيره بالماء. 

ومتها: الموارد التق سئل فيها عن كيفية غسل الكوز والاناء إذا كان قذراً. حيث 
امي [علية السلام) بغسله ثلاث مرات!'! يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه, ثم 
بصب فيه ماء اخر فيحرّك فيه ثم يفرغ منه. وهكذا ثلاث مرات. 

ومنها: أمره (عليه السلام) بغسل الثوب بالماء في المركن مرتين, وفي الماء الجاري 
ةو ان 1 

ومنها: أمره (عليه السلام) بتعفير الاناء أولاً ثم غسله بالماء (2). 

ومنها: أمره يفيل الاوان السسة الاج 87 

ومتياة أمره رضي الماءرق عد البنزن اذ سحو ,الول يعوو" موية: القدات 
نرفع اليد عن المطلقات المقتضية لكفاية الغسل 0000 تسا 5 اجر إذا ثبت وجوب 


/ 7١1 :١ راجع رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) المروية في الوسائل‎ )١( 
ٍ .١ أبواب أحكام الخلوة ب اح‎ 

(') ورد ذلك فى موثقة عمار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) المروية في الوسائل ” : 
7 / أبواب النجاسات ب 07 ح .١‏ 

(؟) كما فى صحيحة محمد بن مسلم المروية في الوسائل *: 791 / أبواب النجاسات ب ” ح .١‏ 

(؛) كما فى صحيحة الفضل أب العباس عن أب عبدالله (عليه السلام) المروية فى الوسائل ؟ : 
6 /أبواب النجاسات ب 7١ح‏ ؟. 

(5) كما في موثقة عمار بن موسى المروية في الوسائل :٠‏ 15: / أبواب النجاسات ب 0١‏ ح .١‏ 

(7) كما فى صحيحة الحسين بن أبي العلاء المروية في الوسائل : 556 / أبواب النجاسات 
ب ١ح‏ 1 وغيرها. 


مطهرية المضاف من الخبث 011 0 ا 


الغسل بالماء فى الموارد المنصوصة المتقدمة فيثبت فى جميعها. لعدم القول بالفصل حتى 
من السيد (قدس سره) لأن من قال باعتبار الغسل بالماء في الموارد المتقدمة قال به في 
جميع الموارد. وكيف كان فلا نعتمد على شيء من المطلقات الواردة في المقام. 

الوجه الثاني : الاجماع. حيث استدل به السيد المرتضى (قدس سره) على كفاية 
الغسل بالمضاف في تطهير المتنجسات, وهذا الاجماع -مضافاً إلى أنّه مما لا يوافقه فيه 
أحد من الأصحاب غير الشيخ المفيد (قدس سره) ‏ اجماع على أمر كبروي وهو أن 
الأصل في كل مالم يدل دليل على حرمته أو نجاسته هو الحلية والطهارة, وقد طبقها 
هو (قدس سره) على المقام بدعوى أنه لم يرد دليل على المنع من تطهير المتنجس 
بالمضاف. فهو أمر جائز وحلال والمغسول محكوم بالطهارة. وصدور أمثال ذلك منه 
(طاب ثراه) في المسائل الفقهية غير عزيز. 

ثم إن الاجماع الذي ادعاه على الكبرى المتقدمة وإن كان كما أفاده تاماً إلا أن 
الاشكال كله في تطبيقها على المقام. وذلك لأنا إن قلنا بما سلكه المشهور من جريان 
الاستصحاب في الشبهات الحكنية, فإن المورد من موارد استصحاب النجاسة بعد 
غسله بالمضاف, ومعه لا تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة والحلية وهو ظاهر. نعم. إذا 
بنينا على ما سلكناه من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكنية لمعارضته 
دائمًاً باستصحاب عدم الجعل -على ما حققناه في محلّه فلا مانع من تطبيق الكبرى 
الاجماعية على المقام من تلك الناحية, إذ لا استصحاب هناك حتى يمنع عن جريان 
فاغدة الطياوة قد عسل التتجس بالمضاف: اوعن رياز التراءة عن حرمة اكلة أو 
شربه, كما أن مقتضى البراءة جواز الصلاة فيه, بناءً على ما حققناه في محلّه من جريان 
البراءة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثرء وبها ندفع اشتراط الغسل بالماء إلا أنا 
ندعي قيام الدليل الاجتهادي على بقاء النجاسة بعد الغسل بالمضافء وهو الأخبار 
المتقدمة الواردة في مقامات مختلفة, لأنْها دلت على تقييد إطلاقات الغسل بالماء. 
وكيف كان فلا تنطبق الكبرى الاجماعية على المقام. 

الوجه الثالث: أن الغرض من وجوب الغسل في المتنجسات ليس إلا إزالة 
التجاسة عن :الخل»:والارالة كنا #حقق:بالفيل بالماء كذلك خضل الفسل بالمضتاكق 


2 مس سس سس سس ادي عسو متي اقنع العروة: 7 الطيارة 
اوتقترة هن الماقات: 

والجواب عن ذلك: أن هذه الدعوى مصادرة لأنْا عين المّعى. فن أخيرنا أن 
الغرض من وجوب الغسل يحدّد إزالة العين كيف ما اتفقت كيف ولو صحت هذه 
الدعوى لتم ما ذهب إليه الكاشاني (قدس سره) من عدم وجوب الغسل رأساً0", 
فإنّ الازالة كما تحصل بالغسل تحصل بالدلك والمسح أيضاً إذن فها الموجب لأصل 
وجوب الغسلء فهذا الوجه استحساني صرف, والسيد أيضاً لا يرتضي بذلك. لأنه 
يرى أصل الغسل واجباً كما مرّ. ولا يكتني بمجرد إزالة العين في حصول الطهارة. 

الوجه الرابع: قوله تعالى «وثيابك فطهّر» "(١‏ بتقريب انه سبحانه أمر نبيّه 
الأكرم (صلى للّه عليه واله وسلم) بتطهير ثيابه. ولم بقيّد التطهير بالماء. فنها يظهر أن 
المطلوب تجرد التطهير سواءً كان بالماء أو بشيء آخر. 

وفيه: أن الآية لا دلالة ها على المدعى بوجه.ء لأنْا إن حملنا التطهير فى الآية 
المباركة على معناه اللغوي, وهو إزالة الأوساخ والقذازات كنا خسو انايد لمقام 
النبوّة, فإِنْه لا تناسبها الوساخة والقذارة فى البدن والثياب المسببتان لاثارة التنقر 
والانزعاج. وهو خلاف غرض النبي (صلِى الله عليه وآله وسلّم) بل خلاف قوله 
أيضاً فإنّه الذي أمر الناس بالنظافة وعدّها من الإيمان بقوله : «النظافة من الإيمان» 7" . 

ويؤيّده أنّ أحكام النجاسات لعلّها لم تكن ثابتة في الشريعة المقدسة حين نزول 
الآبة المباركة فإن السور القصار إنما نزلت حين البعثة. وم يكن كثير من الأحكام 
وقتئذٍ ثابتة على المكلفين, فلا تكون الآية مربوطة بالمقام. لأن البحث إنما هو في 
الطهارة الاعتبارية, لا في إزالة القذارة والوساخة التى هي معنى التطهير لغة. 

وكذا الحال فيا إذا حملنا التطهير في الآبة على ما نطقت به الأخبار الواردة في 


)١(‏ مفاتيح الشرايع ١‏ : /الا. 
)3 المدثر غ/ا: غ. 
ف نهج الفصاحة : 55 . 


مطهرية المضاف من الخبث جر دون احم اس سن تس حسمي بر سساجبان تا العو ا 


قبووها !"حبق ذلت قل أن المرا باعي السسبية ادن الات يلاوم له 
تشميرها كي تحتاج إلى تطهيرهاء فعنى الآآية: قصّر ثيابك لثلّا تطول وتتلوث بما على 
الأرض من النجاسات. وتحتاج إلى تطهيرها. وليس المراد بها تطهير ثيابه (صلى الله 
عليه وآله وسلّم) بعد تنجسها نظير قوله تعالى: يريد الله ليذهب عنكم الّجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا # '' فإن معناه ليس هو تطهيرهم بعد صيرورتهم عبر 
طاهرين, فالآية أجنبية عن المقام. 

وإن حملنا التطهير فيها على التطهير شرعاً. الذي هو مورد الكلام. فلا يميكن 
الاستدلال بها فى المقام أيضا. فإن الآية على هذا إنما دلت على لزوم تطهير الشياب 
وأمّا أن التطهير يحصل بأي شىء فهي ساكتة عن بيانه ولا دلالة هها على كيفية 
التطهير, وأنّه لا بدٌ وأن يكون بالماء أو بالأعم منه ومن المضاف أو بكل ما يزيل العين 
وإن لم يكن من المضاف أيضاً. فلا يستفاد منها شيء من هذه المخصوصيات, فلو دلت 
فانا عذال عل مساك الكاضاق (قلاس صييره) من عدام اغقبار الغسل :رأنا "ابول 
برخ به الول 


الوجه الخامس: الروايات الواردة في جواز التطهير بالمضاف وهي أربع : 
اعداها مرسلة المنيل:(قدمى سرواتسيث قال بعد شكه وان لتيل بالمقاف: 
إن ذلك مروىٌ عن الأكّة (عليهم السلام) ©). 


)١(‏ رواها في الكافي 7 : .١1/1400‏ وثنقلها عنه في البرهان في المجلد الرابع ص 595 ٠٠‏ .. كما 
نقل غيرها فإليك شطر منها: (منها) ما عن علي بن إبراهم ثيابك فطهر قال تطهيرها 
تشميرهاء أي قصرها. ويقال شيعتنا مطهرون. (منها) ما عن معلى بن خنيس عن أب عبدالله 
في رواية» والله تعالى يقول: وثيابك فطهّر قال: وثيابك ارفعها ولا تجرها (منها): ما عن رجل 
من أهل المامة كان مع أبي الحسن (عليه السلام) أيام حبس ببغداد. قال قال لي أبو الحسن : 
إن الله تعالى قال لنبيه (صلى الله عليه واله وسلّم) وثيابك فطهر وكانت ثيابه طاهرة. وإنا 
اموه لكي 

(؟) الأحزاب 90:37 

() مفاتيح الشرائع ١‏ : لا/ا. 1 

(:) كما نقله في الحدائق 1١” : ١‏ نقلاً عن الحقق. 


ف معي لي ا او ا م مك عدي قتع العروة 1 الطهارة 

انيتها: رواية غياث عن أب عبدالله (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليه 
المتلام) قال لا بأسن أن يعسئل الدع هالبفناق2001. 

الثتها: صحيحة حكم بن حكيم بن أخي خلاد الصيرفي أنه سأل أبا عبدالله 
(عليه السلام) فقال له: «أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شىء من البول 
عشم بالشائط وبالتزات »م تعرق دي لأست وى أو نض حسيدى أ رضيت 
و فقال: لا 5 ا 

رابعتها: مرسلة الكليني (قدس سره) حيث قال: روي أنه لا يغسل بالريق شيء 
إلا ادم" وهذه جملة الأخبار التي افد لديا عل وذ عمل التتتحين بالمشاف 
ولا يم شىء من ذلك . 

ما مرسلة الكلينى فقد نطمئن بعدم كوتيا بزواية أخرى غير ما ورد من أنّ الدم 
يغسل بالبصاق كما في رواية غياث. بل هي هي بعينها. 

وكا شرملة' المنيق :قن :الى طاليه با الحتفق (قديين بن ) |ذ لكات هنبا تقو 
من قب رو نات ا درت ا لاه وجو ا ب ا 1 ليا 
حيث قد نطمئن بوجود رواية في مسألة وليس منها عين ولا أثر. 

وأمّا رواية حكم بن حكير فهي وإن كانت صحيحة بحسب السند إلا أنها أجنبية 
عا نحن فيه رأساًء إذ الكلام في مطهّرية المضاف دون المسح على الحائط والقراب, بل 
لا قائل بمطهرية المسح من الفريقين في غير الخرجين لأن العامة نما يرون!؟ المسح 


)١(‏ الوسائل 7١60 :١‏ / أبواب الماء المضاف ب 4 ح ؟. 

(0) الوسائل : ٠١٠‏ / أبواب النجاسات ب 1ح .١‏ 

(") الوسائل 7١5 :١‏ / أبواب الماء المضاف ب ؟ ح 7. 

(؛) كما جرت على ذلك سيرتهم عملاً. فإن الحائط عندهم كالأحجار عندنا في الاستنجاء بلا 
فرق في ذلك عندهم بين مخرج الغائط والبول. كما في مغنى الحمتاج : ١‏ 5 والفقه على 
المذاهب الأربعة ص 947 ٠٠١‏ من الجزء الأول. نعم حكى فيه عن المالكية القول بكراهة 
الاستنجاء على جدار تملوك له. بل سووا بين الخرجين في الاستنجاء بالأحجار أو بغيرها في 


سه 


مطهريّة المضاف من الخبث ب 1 


على الخائط مطهراً فى خصوص الخرجين دون غيرهماء فالرواية مخالفة لجميع 
المذاهب فلا محيص من طرحها أو تأويلها. نعم. هي على تقدير تقاميتها سنداً -كا 
هى كذلك ‏ ودلالة من جملة الأدلة الدالة على عدم منجسية المتنجس . ويأتي الكلام 
ع في محلّه إن شاء اله تعالى. 

وام الرواية الثانية: فهي ضعيفة السند بغياث بن إبراهيم. إذ لايعمل على ما 
يتفّد به من رواياته7". هذا على أَنَّها ختصة بالبصاق والدم. ولو فرض أنَّها عامّة 
شاملة لغير الدم أيضاً عارضها ما نقله نفس غياث في رواية أخرى له من أن البصاق 
لايغسل به غير الدم'" وعليه فتكون الرواية أخص من المدعى. فإنّ السيد يرى 
جواز الغسل بمطلق المضاف دون خصوص البصاقء كا أنّه يرى المضاف مطهّراً من 
جميع النجاسات لا فى خصوص الدم, فعلى تقدير تمامية الرواية لابدٌ من الاقتصار 
على موردها وهو مطهّرية البصاق فى خصوص إزالة الدم. وهو ما ذكرناه من أخصية 
الدليل عن المدعى. 

والمتحصل: أن ما ذهب إليه المشهور من عدم رافعية المضاف في شيء من الحدث 


< جميع الأحكام والمستحبات. فهذا هو الشوكاني قال في نيل الأوطار المجلد ١‏ ص 15 قال 
أفحارقا :وسح ان لا يستعين باليد البنى في شيء من أحوال الاستتحاء إلا لعذرة فاذا 
استنجى بماء صبه بالمنى ومسح باليسرى, وإذا استنجى بحجر فإن كان في الدبر مسح 
بيساره. وإن كان في القبل وأمكنه وضع الحجر على الأرض. أو بين قدميه بحيث يتأق 
مسحه أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر. وإن ل يمكنه واضطر إلى حمل الحجر حمله 
بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح بها ولا يحرك الهنى.. 

)١1(‏ هكذا ذكره الحقق (قدس سسره) في المعتبر كما في الجزء الأوّل من الحدائق من الطبعة الأخيرة 
ص 5 .5١‏ ولكن الحق ان الرجل موثق قد وثقه النجاشي (قدس سره) [ "١80‏ / 857], 
وكونه بتري المذهب لا ينافي وثاقته كما ان الظاهر أن موسى بن الحسن الواقع في سند الرواية 
هو موسى بن الحسن بن عامر الثقة لأنّه المعروف والمشهور. وقد روى سعد عنه في عدّة 
مواضع, إذن فالرواية موثقة. 

(؟) الوسائل 7٠١0 :١‏ / أبواب الماء المضاف ب 4 ح .١‏ 


م المي ل صمي لام نون القرو الغروة 207 الطهانة 
وإن لاق نجساً تنجس وإن كان كثيراً. بل وإن كان مقدار ألف كر فإنّه ينجس 
بمجدّد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة فى أحد أطرافه فينجس كله (". 


وأمّا ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من جواز الغسل بالمضاف عند الاضطرار فلعلّه 
اعتعدى ذلك على الرواية المتقدمة "١‏ الدالة على أن المضاف يرفع الحدث عند عدم 
المازر :فاق النى لاضن :اله اعلية بو الاتوسل توظا بالجيل عند عه حيث سماد 
متها كفاية اللضاك فق يرقم المنبث عند عدم الماء.بظريق أو »رؤلكنا قذننا أن المشاف 
لايك في شيء من رفع الحدث والخبث بلا فرق في ذلك بين وجود الماء وعدمه وأنّ 
الووانه مؤولة ولم عت اننا من الإمام (عليه السلام) وقد ورد فى بعض الأخبار 
المعتبرة التي قدمنا نقلها في أوائل الكتاب: «أنّ بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم قطرة 
بول قرضوا لحومهم بالمقاريضء وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض 
وجعل لكم الماء طهوراً. فانظروا كيف تكونون» !"ا وهي قد دلت على حصر الطهور 
في الماء بقرينة اقتصاره (عليه السلام) عليه في مقام الامتنان. فلا طهور غيره من 
المائعات بلا فرق فى ذلك بين صورق الاختيار والاضطرار. 

: والكلام في ذلك يقع فى مقامين‎ )١( 

أحدهما: في أصل انفعال المضاف ملاقاة النجاسة. 

وثانهما: فى أنه على تقدير انفعاله هل يفرق فيه بين كثيره وقليله؟ فإذا كان 
بمقدار الكر فحكنه حكم الماء المطلق أو انه لا فرق بين قلته وكثرته ؟ 


المضاف ينفعل بالملاقاة 
ما المقام الأول: فقد تسالموا على أن المضاف ينفعل بملاقاة النجاسة, ولم يستشكل 
في ذلك أحد من الأصحابء. ويدل عليه جميع ما دل على عدم جواز استعمال سؤر 


.١ أبواب الماء المضاف ب ” ح‎ / 7١١:١ الوسائل‎ )١( 
.5 ح١ أبواب الماء المطلق ب‎ / ١١*:١ (؟) الوسائل‎ 


الكلب والخنزير والكافر والكتابي على تقدير نجاسته. بل الناصب على ما في بعض 
الرواباك1" وو لا غابية بلك الأما افر احدزهدة» الذكورات 1 ,كن رضه 
للمنع مق اسقعاها:واطلاق تلك الاخنان يشمل ننا إذا كان اللسورعنين المداتعات 
المضافة. إذ المراد بالسؤر مطلق ما باشره جسم حيوان ولو بغير الشرب. فلا 
عتما لهالما ءال" بالمباكيزة بالقتركءقالدى تحضل إلى هثا: أن ملافا النخاسة 
تقتضي نجاسة ملاقبها مطلقاً. والحكم بعدم الانفعال في بعض الملاقيات يحتاج إلى 
دليل وهو مفقود في المقام. 

أمّا المقام الثاني : فالصحيح أَنّه لا فرق في انفعال المضاف بين قلّته وكثرته والوجه 
في ذلك: أن المستفاد من روايات الأسآر أن نجاسة الملاقي من آثار نجاسة الملاق كا 
يستفاد هذا من موثقة عار المتقدمة!'! حيث دلت بعمومها على وجوب غسل كل ما 
لاقاه متنجسء فنجاسة الملاقى بنفسها تقتضي نجاسة كل ما لاقاه كثيراً كان الملاتي أم 
قليلاً. ماءً كان أو مضافاً. والخروج عن ذلك يحتاج إلى دليل؛ ومن يدعي عدم انفعال 
الملاق للنجس فى مورد فعليه إثبات عدم تأثره وانفعاله بالملاقاة وقد أثبتنا ذلك في 
الكر من الماء بما يأتى فى محله. وأمّا غيره كالماء القليل أو المضاف قليله وكثيره فلم 
يقم دليل على عدم انفعاله بملاقاة النجس., فقتضى ما ذكرناه من القاعدة عدم الفرق 
في انفعال المضاف بالملاقاة بين قليله وكثيره. 

وتما يوضح ما ذكرناه ويؤكده: الاستثناء الواقع في بعض روايات الأسآر "١‏ حيث 
إنه بعدما منع عن استعمال سؤر الكلب في الشرب استثنى منه ما إذا كان السؤر 
حوضا كبيرأ يستق منه. فإن الاستقاء قرينة على أن المراد بالحوض الكبير هو 


)001( وهي موثقة ابن أبي يعفور عن 5 عبدالله (عليه السلام) فْ حديث قال: «واياك أن تغشدل 
من غسالة الحّام. ففيها تجتمع غسالة البهودي والنصراني والجوسي والتاضي لنا اه[ :النيت 
فهو شرهم. فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب وأنّ الناصب لنا أهل البيت 
لأنجبس منه» المروية في الوسائل 7١١ :١‏ / أبواب الماء المضاف ب ١١ح‏ 0. 

(0) الوسائل ١87 :١‏ / أبواب الماء المطلق ب 4 ح .١‏ 

(5) الوسائل 551:١‏ / أبواب الأسآرب ١ح‏ ". 


لض ل ا شرح العروة * / الطهارة 


امون احتوى كل اللا أنه الذئ عق :هته الحيواق. او لقدزة::والوضن الكبين 
يشمل الكر بل الأكرار, فالرواية دلت على نجاسة السؤر في غير ما إذا كان كراً من 
الماء. بلا فرق في ذلك بين ما كان ماءً ولم يكن كرا وما إذا لم يكو ماء أضاا: كنا اذا 
كان مضافاً. قليلاً كان أم كثيراً. فالخارج عن الحكم بنجاسة الملاقي للنجس ليس إلا 
الكر شف الماع 

ويدل على ذلك أيضاً أمراثة 

أحدقنا ها وزذ:قبيعضن الاخنارمن أن الفآرة إذا وؤقفة :فق السمن فافق فيد فان 
كاك جايدا فألفها روما انها وكل كانيق موا كان كان فلا بأ كدله والستصي ينه 
والزيت مثل ذلك ١‏ حيث إننا نقطع من قوله (عليه السلام) والزيت مثل ذلك أن 
الحكم المذكور ‏ أعني نجاسة ملاقي النجس - ليس مما يمختص بالسمن أو الزيت وإنما 
هو مستند إلى ميعانهم| وذوبانها. فكل مائع له ذوبان يحكم بنجاسته إذا لافى نجسا 
بلا فرق فى ذلك بين كثرته وقلته . 

وبعبارة أخرى السمن والزيت وإن كانا خارجين من المضاف, إِلَا أنا نقطع بعدم 
خصوصية لما في الحكم, وأنّه مستند إلى ذوبان الملاقى وميعانه مضافاً كان أم لم يكن 
وعلى الأُوّل قليلاً كان أم كثيراً. 

وثانيهما: موثقة عمار الساباطي عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «سّئل عن 
الخنفساء والذباب والجراد, والفلة, وما أشبه ذلك يموت في البرء والزيت, والسمن, 
وشبهه. قال: كل ما ليس له دم فلا بأس»١"‏ حيث يظهر من قوله (عليه السلام) 
وشبهه أنه لا خصوصية للزيت والسمن المذكورين في الرواية» بل المراد منهما مطلق 
المائع والرواية دلت على أنّ المائع إذا وقعت فيه ميتة ما لا نفس له لم يحكم بانفعاله 
وأقرت السائل فوا هو عليه من أن وقوع الميتة ما له نفس سائلة في شيء من المائعات 


)١(‏ الوسائل 47:11 / أبواب ما يكتسب به ب 7 ح ؟. والوسائل 7١0 :١‏ / أبواب الماء 
(؟) الوسائل ": 77 / أبواب النجاسات ب 0" ح .١‏ 


نعم. إذا كان جارياً من العالى *' إلى السافل ولاق سافله النجاسة لا ينجس 


يقتضى نحاسته . وقد دلت باطلاقها على عدم الفرق في المائع بين المضاف والمطلق 
وبين كثرته وقلته. 

وتما يؤيد به المدعى روايتان: إحداههما ما عن السكونى!" وثانيته|: رواية زكريا 
ابن ادم! وقد اشتملتا على السؤال عن حكم المرق الكثير الذي وجدت فيه ميتة 
فأرة كا في أولاهماء أو قطرت فيه قطرة خمر أو نبيذ مسكر كما في ثانيتهها وقد حكم 
(عليه السلام) في كلتيهم| بأن المرق بهراق؛ وأمّا اللحم فيغسل ويؤكل حيث دلتا على 
انفعال المضاف أعنى المرق وهو ماء الحم مع فرض كثرته عند ملاقاته النجس, ولا 
استبعاد في كون المرق بمقدار كر لما حكاه سيدنا الاستاذ (أدام الله إظلاله) من أن 
العرب فى مضايفهم رثبما يطبخون بعيراً في القدورء والقدر الذي يطبخ فيه البعير 
يشتمل على مرق يزيد عن الكر قطعاً. ولا سما على ما يأتي منّا في حلّه من تحديد 
الكر بسبعة وعشرين شير 

ودعوى انصراف الأخبار عن المضاف الكثير لقلّة وجوده ‏ لو سلّمت - فإِنها تت 
في البلدان والأمصار دون القرى والبوادي, لأئْم كثيراً ما يجمعون الألبان'" في 
القدور أو غيرها بما يزيد عن الكر بكثير. فإذا دلت الأخبار على انفعال المضاف 
بقليله وكثيره بالملاقاة, فلا يفرق فيه الحال بين أن يكون كراً أو أزيد منه فإنّه ينفعل 
ولذفاة القعمن عظلنا حينب الادلة :ا ليدم 

ثم إن قلنا بعدم انفعال المضاف الكثير فإن قلنا بعدم انفعاله أصلاً فهو ىا مر مخالف 
للأدلة المتقدمة, وإن قلنا بانفعاله لا في تمامه بل في حوالي النجاسة الواقعة فيه 
وأطرافها. فيقع الكلام في تحديد ذلك وأنّه يتنجس بأي مقدار. مثلاً إذا وقعت قطرة 


() المناط في عدم التنجس أن يكون الجريان عن دفع وقوة من دون فرق بين العاللي وغيره. 
)١(‏ الوسائل 5١7:١‏ / أبواب الماء المضاف ب 6 ح 7. 
(00) الوسائل 81/7 /أبواف التعاساة ى اح + 
() المراد بها هو الذي يصنع منه الزيد المعبر عنه في الفارسية ب «دوغ» لا الحليب فلا تستبعد. 


ا لاسو و الوم م بت ب وطاق اساي ااي اتروع االعرو 1 بلالظيارة 


العالى منه كما إذا صبّ الجللاب من إبريق على يد كافر. فلا ينجس ما فى 
الابريق وإن كان متّصلاً بما فى يده0". 


دم في مرق كثير فهل نقول بتنجس المرق بمقدار شبر أو نصف شبر من حوالي تلك 
القطرة فيه أو بأزيد من ذلك أو أقل ؟ . 

لأسيل ال اتعيي فى .مق ذلك: اذ لو قدّرنا الانشعال عقدار شين ناك فلنا أن 
سال عن ذال تر حر وقةاز اصبع رمك سد انك بعاد معد 
وهذا أيضاً من أحد الأدلة على انفعال المضاف الكثير بملاقاة النجس. 

)١(‏ إن ما ذكرناه آنفاً من انفعال المضاف بملاقاة النجس يختص با إذا عد المضاف 
اندرا علةة :قفا واعدا عرفا كنا إذا كان واففاً وقد لاق اعد ريه دا فيعكي . 
بنجاسة الجميع لأنّه شيء واحد عرفاً. وأمّا إذا كان متعدداً بالنظر العرفيء كما إذا 
جرى المضاف من طرف إلى طرف بقوة ودفع ولاق أسفله نجساً. فلا نحكم بنجاسة 
الطرف الأعلى منه لأن السافل منه حينئذٍ مغاير لعاليه عرفاً وأحدهما غير الآخر في 
نظرهء ومن هنا لو فرضنا إبريق ماء يصب منه الماء على ماء سافل وقد وقعت قطرة 
دم أو نجس آخر فى ذلك الماء السافل لا نحكم بنجاسة العالمي لأجل اتصاله بما وقع 
فيه نجس . أو إذا فرضنا ان الماء يندفع من اسفله إلى اعلاه. وتنجس اعلاه بنجس فلا 
نحكم بنجاسة أسفله, لتعددهما ومغايرتها عرفا كما في الفوارات والأنابيب المستعملة 

وعليه فلا وقع لكون الماء عالياً أو سافلاً أو مساوياً لما باق ف حله من أن الميزان 
في عدم سراية النجاسة والطهارة من أحد طرفي الماء إلى الآخرء إغا هو جريان الماء 
بالدفع سواء أكان من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى. فإنّ السيلان 
والاندفاع يجبعلان الماء متعددا بالنظر العرفي. فسافله غير عاليه وهما ماءان فلا 
تسري النجاسة من أحدهما إلى الآخرء كا لا تسري الطهارة من أحدهما إلى الثاني 
على ما يأتي في مورده فلا يتقوى ولا يعتصم بسافله. ومن هنا إذا صببنا ماء إبريق 
على ماء سافل منه وهو كد ثم وقعت نجاسة على الابريق» فلا نحكم بطهارة ما فيها 
لتقوّيه بالماء السافل واتصاله به لأنهما ماءان, بل لو لم يكن دليل على تقوّي السافل 


[75] مسألة ؟: الماء المطلق لا يمخرج بالتصعيد عن اطلاقه. نعم, لو مزج 


معه غيره وصعد كماء الورد يصير مضافا .١()*(‏ 


بالعاللي كما في ماء الحرّام إذ الماء في الحياض في الحرّامات يجري إليها من المادة الجعلية 
وهي أعلى سطحاً من الحياض. لم نلتزم بالتقوّي فيه أيضاً, إذ قد عرفت أن الدفع 
والجريان يجعلان الماء متعدداً. ويمنعان عن تقوّي عاليه بسافله وسافله بأعلاه, إلا 
ْم (عليهم السلام) حكموا بالتقوّي في الأحواض الصغيرة وأن ماءها يعتصم 
بالمنزانة:وبالماةة الجعلية وإن كاتف أعل سطعا من المنياضن إللحاقاً إناء افتاه 
بالحاري, ولأجل ذلك نلتزم بالتقؤي فيه تعبداً. 


عدم زوال الاطلاق بالتصعيد 

)١(‏ كما إذا صيّرناه بخاراً واتقلب البخار ماء. ولا إشكال في ذلك غير ما أسلفناه 
من أن الماء الحاصل بالتصعيد ماء جديد قد وجد بعد انعدام الماء الأوّلء إذ المفروض 
أنه انقلب بخاراً والبخار غير الماء عرفا فإن الماء أخذ فيه السيلان ولا سيلان في 
البخار. فالحاصل منه ماء مغاير للماء السابق وعليه فلا يحكم عليه بالطوور 
لاختصاص الطهورية بالماء النازل من السماء وهو المطر. 

وفوف أن الاشتحالة غتن نواترة تله لأ له قبل امتحالته كان ماع وكذ ا بعد 
استحالته فهو عين الماء السابق ول قفون الانععالة دقن 

مندفعة: بأن الأمر لو كان كما ادعيت, فلماذا أفق (قدس سره) في المسألة الرابعة 
بطهارة المطلق أو المضاف النجس بالتصعيد, إذ المفروض أن الاستحالة لم تحدث فيه 
شيئاً لأنّه كان ماء قبل تصعيده., وكذا بعد تصعيده. 

لايقال: إن البخار كالغبار, فكما أنه لم يفت فقيه بل ولم يتوهّم متفقه ولا عاقل 
بطهارة التراب الحاصل من الغبار إذا أثير من تراب متنجس. بدعوى أن القراب 


(:#) في إطلاقه منع ظاهر. والمدار على الصدق العرفي. ومنه تظهر حال المسألة الثالثة. 


23 010111101 ااا اا ااا ااا ا 2111111 شرح العروة ”/ الطهارة 
1 اله 8 لضاف السكد ماف 1 
[1] مسألة 6: المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد !© لاستحالته 


المتنجس قد استحال غباراً وانقلب الغبار تراباً» فهو موضوع جديد غير التراب 
السابق فليكن الحال كذلك في البخار. 

لأنّه يقال: القياس مع الفارق. لأن الغبار عين القراب عرفاًء ولا فرق بينه إلا فى 
الاجتاع والافتراق إذ القراب هو الغبار المجتمع. والغبار هو التراب المتشتت في أجزاء 
دقيقة صغار. وأين هذا من البخار لأنّه أمر مغاير للماء عندهم لما قدّمناه من أن 
السيلان.مأخوذ فى مفهوم الماء عرفاً ولا سيلان فى البخار: 

والظاهر أنه لا مدفع هذا الاشكال إلا ما أسلفناه من عدم اختصاص الطهورية 
بالماء النازل من السماء. وإِئما هي حكم مترتب على طبيعي المياه أيغا سرى, والمفروض 
أ الماء الحاضل بالتصعيد 00 عليه الطبيعة ا ل لا وجه للتوقف في الحكم 
طيووفه. ومن هنا أعدونا عانقا ال أن الماع المضعد من المشاكحماء تطلق :طون 
وكذا نفق بذلك في المصعّد من النجس فانتظره. 


المضاف المصعد 

)١‏ لايمكن المساعدة على ما أفاده (قدس سره) في هذه المسألة بوجه. لعدم 
صدق المضاف على المصعّد من المضاف, أمّا فى بعض الموارد فبالقطع واليقين. كا إذا 
امنزج الطين بالماء حتى أخرجه عن الاطلاق فصار وحلاء ثم صعّدناه ره فاه 
فإنّه ماء مطلق قطعا لعدم تصاعد شىء من الأجزاء الترابية بالتصعيد, وأمّا فى بعض 
الموارد الأخر. كبا في تصعيد ماء الوردء فلما قدّمناه سابقاً من أن يحرد تتعطر الماء 
واكتسابه رائحة من روائح الورد أو يزه لابخرجه عن الاطلاق. ذ فلا وجه لعدم 
طهورية المصعد منه وإن كان قطر بالورك: 


(:) بل الحكم كذلك في الأعيان النجسة فما إذا لم يكن المصعّد بنفسه من أفرادها كا في المسكرات. 


طهارة المائع المتنجس بالتصعيد 

)١(‏ قد عرفت أن هذا هو الحق الصراح الذي يدعمه البرهان. فإن الحاصل 
بالتصعيد موجود مغاير للموجود السابق وهو ماء مطلق, فلا وجه للتوقف فى الحكم 
طيوركب إذ لصن ذلك بالماء النازل من النماء كا مت إلا أن له لازما له ندري أن 
السيد (قدس سره) هل يلتزم به أو لا وهو الحكم بطهارة الماء المصعّد من الأعبان 
االجمينة: ا معدي اللثمى والئو لوو اليك النجينة كالكاي ان كان مقف ماد كرد 
(قدس سسره) في الكلام على الاستحالة من طهارة بخار البول هو الالتزام بذلك 


2 


والحق أنه لا مانع من الحكم بطهارته في جميع المواردء اللهم إلا أن ينطبق على 
المصعّد عنوان آخر نجس. وهذا كما فى المصعّد من الخمر المعئر عنه عندهم بالعَرّق 
فإلّه كاصلة مسكر شكوه واللسابة شنرف 0 


)١(‏ وهذا لاينافي ما ذكرناه في الجزء الثاني من كتاب الطهارة ذيل مسألة ٠١١‏ من أنّ مقتضى 
القاعدة طهارة المادّة المتخذة من الخمر المعبر عنها بجوهر النمر (اسيرتو) الى تتحصّل 
فيخيزها: وذلك الآنّ التوق الذى حكتها يتاع هر الذى تمت من خلة المتمون وتيريه أمر 
متعارف عند أهله. ولا فرق بينه وبين غيره من الخنمور إلا في نه يشتمل على المادة الألكليّة 
بنسبة الأربعين ف المائة - في العَرَق العراتى ‏ فا زاد. وأمّا بقيّة المخمور فنها ما يشتمل 
عل 1لاذة الاأركلقة بع السكيرة فى الثانه ونيا عو ذلك من وااتياتة إلى ذ كوف كنا آنا 
في الفقّاع بنسبة الخمسة في المائة -كذا في بعض الكتب الكيمياوية الحديثة ‏ وأمّا الاسيرتو 
وجوهر الخمر فهو عبارة عن نفس المادّة الألكليّة التي منها تتكوّن المسكرات على 
اعدلاق أفسانها وش عبن قابلة التريه بوجناه وهذا كو الذي مكنا بطدازنه عل لتق 
القاعدة. فالعَرّق والأسير تو موضوعان متغايران وإن اشتركا في بعض مقدّمات صنعههما 
وقطيلها: 


13 000000000 ا 

[71] مسألة 0: إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته 
السابقة أخذ بها!* وإِلا فلا يحكم عليه بالاطلاق ولا بالاضافة, لكن لا يرفع 
الحدث والخبث, وينجس مملاقاة النجاسة إن كان قليلاً. وإن كان بقدر الكر 
لا ينجس, لاحتال (**) كونه مطلقاً والأصل الطّهارة7". 


صور الشك فى الاضافة والاطلاق 

)١(‏ للمسألة صور عديدة: 

الصورة الأولى: الشكٌ في إطلاق المائع وإضافته من جهة الشبهة الموضوعية. 
وهو قسمان: 

أحدهما: ما إذا علم إطلاق الماء سابقاً, ثم ألق عليه مقدار ملح أو غيره. وشكٌ في 
أن الخليط هل كان بمقدار منٌّ مثلاً كى يخرجه عن الاطلاقء أو أنّه أقل من ذلك فالماء 
با على إطلاقه ؟ ففي هذه الصورة لا إشكال في جواز الرجوع إلى استصحاب بقاء 
الاطلاق السابق. 

انيهما: عكس ذلك بأن علم إضافة الماء سابقاً. ثم صبٌ عليه مقدار من الماء 
فشك فى أن الماء هل كان بمقدار كر مثلاً حتى يخرجه من الاضافة إلى الاطلاق. أو أنه 
كان انبرو لفك فيو جا قعل اعافته ارق هلها الصورة يرجع إلى استصحاب بقاء 
الإضافة السابقة, ويترتب عليه جميع أحكام المضاف كما كان يترتب عليه أحكام 
الماء المطلق فى الصورة المتقدمة. 

الصورة الثانية: ما إذا كان الشك فى الاطلاق والإضافة من جهة الشبهة الحكمية 
كما إذا ألقينا مناً من الحليب على منّ من الماء. وشككنا في أن المركب منهما هل هو من 





(:#) هذا إذا كان الشكٌ لأمر خارجي كا لعلّه المراد في المسألة. وأمّا إذا كانت الشبهة مفهومية 
(#) الظاهر أنه ينجس. ولا أثر للاحال المزبور. 


الشك ق إطلاق الما 111#1#1#1#31515151100 ا ااا 0 


مصاديق الماء عرفاً, أو لا ينطبق عليه هذا المفهوم:وإن لم يطلق عليه الحليب أيضاً 
فالشبهة مفهومية حكنية, وقد تعرضنا لتفصيلها في حلّه ولا نعيد وحاصله: أن 
الاستصحاب لا يجري فى الشبهات المفهومية في شىء, أما الاستصحاب الجحكنى 
فلأجل السك بق يا مو طوعه وارهاعده وأنا الاسستصعاك وشو قاذله ار 
تمنوع إذ لا شاك لنا في الحقيقة في شيء. لأن الأعدام المنقلبة إلى الوجود كلها 
والوجودات الصائرة إلى العدم بأجمعها معلومة محرزة عندناء ولا نشكٌ في شىء منها 
ومعه ينغلق باب الاستصحاب لا حالة لأنّه متقوّم بالشكٌ في البقاء. وقد مثّلنا له في 
حلّه بالشكٌ في الغروب . كا إذا لم ندر أنه هو استتار قرص الشمس أو ذهاب الحمرة 
عن ققة الرأس» فاستصحاب وجوب الصوم أو الصلاة لا يجري لأجل الشكٌ في بقاء 
موضوعه. والموضوع أيضاً غير قابل للاستصحاب إذ لا شكٌ لنا في شيء. فإن غيبوبة 
القرص مقطوعة الوجود وذهاب الحمرة مقطوع العدم. فلا شكَ في أمثال المقام إلا في 
بحرد الوضع والتسمية, وأن اللفظ هل وضع على مفهوم يعم استتار القرص أو لا؟ 

هذا وإن شئت قلنا: إن استصحاب الحكم لا يجري في الشبهات المفهومية, لأنْه 
من الشبهة المصداقية لدليل حرمة نقض اليقين بالشكٌ, وذلك لأجل الشكٌ في بقاء 
موضوع الحكم وارتفاعه, فلا ندري أن رفع اليد عن الحكم في ظرف الشكٌ نقض 
لليقين بالشكٌ, كما إذا كان الموضوع باقياً بحاله. أو أنه ليس من نقض اليقين بالشكٌ 
كما إذا كان الموضوع مرتفعاً وكان الموجود موضوعاً آخر غير الموضوع المحكوم بذلك 
الحكم. فلم يحرز اتحاد القضيتين: المتيقنة والمشكوكة. وهو معتبر فى جريان 
الايتمحا بع 

واستصحاب الموضوع أيضاً لا يجري فى تلك الشبهات. لعدم اشةاله على بعض 
أركانه وهو الشكٌَ, فلا شك إلا فى محرد التسمية. وعليه فلابدٌ من مراجعة سائر 
الأصول, وهي تقتضي في المقام بقاء الحدث والخبث وعدم ارتفاعها بما يشكٌ في كونه 
7 


وأمّا أنه هل ينفعل بلاقاة النجاسة أو لا ينفعل. وتجري فيه قاعدة الطهارة أو 


2 00 0 
لاتجري ؟ ففيه تفصيل وذلك لأنا إن قلنا بما بنى عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره) ١7‏ 


من أن الاسحتاك: إذا علق عل عتواق وحودى نوكان المسفكق يقد بحكا الراميا أو 
ملزوماً له كما في المقام. فلابدٌ من إحراز ذلك العنوان الوجودي في الخسروج عن 
الالزام أو ملزومه. مثلاً إذا نهى السيد عبده عن أن يأذن لأحد فى الدخول عليه إلا 
لأصدقائه فلا يجوز له الاذن أحدق الفخول الأ بعد لسرا عد اعد فلواعالة نلتزم 
بعدم جريان قاعدة الطهارة في المقام. لأن المستننى من الحكم بالانفعال عنوان 
وجودي أعني الكر من الماء وهو غير محرز على الفرض. واحرازه معتبر في ا حكم 
بعدم الانفعال. وأمّا إذا لم يتم ما أفاده ى| لا يتم ذلك لما بيناه في الأصو ل ويأق تفصيله 
في محلّه فلا مانع من جريان قاعدة الطهارة فيه للشك في طهارته, هذا فما إذا كان 
الخليط بمقدار كرء وأمّا إذا كان أقل منه فهو محكوم بالانفعال بالملاقاة مطلقاً كان أم 
مضافاً ولا شك في نجاسته. 

الصورة الثالثة: ما إذا توارد على المائع الملاق للنجس حالتان متضادتان, كما إذا 
علمنا بإطلاقه في زمان وإضافته في زمان آخر وشككنا في المتقدم والمتأخر منهماء وقد 
عرفت أن الاستصحاب الحكئي غير جار في المقام لأجل الشكٌّ في بقاء موضوعه 
وارتفاعه. ومعه لا يجري امات في الأحكام لأنّه من الشبهة المصداقية. وأمّا 
الاستصحاب الموضوعي فهو أيضاً لا يجري فى المقام, لأنّه بناء على ما ذهب إليه 
مضي كنال قدي بره له ري لداضا ‏ لعدم جراد انال سان المتقان 
بالشكٌ وإحرازه معتبر عنده”", وأمّا بناء على الختار فهو وإن كان يجرى في نفسه. إلا 
أنه يسقط من جهة المعارضة باستصحاب مقابله, والنتيجة على كلا المسلكين عدم 
جريان الاستصحاب على كل تقدير. 

وأمّا قاعدة الطهارة في نفس الماء عند الشكٌ في انفعاله فالكلام فيها هو الكلام 
المتقدم في الصورة الثانية, إذ لا يحرى ها على مسلك شيخنا الأستاذ (قدس سره) كما 


)١(‏ أجود التقريرات :١‏ 11غ4. 
(؟) كفاية الأصول: 9١غ6.‏ 


الشك فى إطلاق الماء ا 


لا مانع من جرياءها على مسلكنا. وكذا ال حال في الرجوع إلى سائر الأصول من 
المتعهاك: الموت: للقي فاى بها داعال الضورة المتقدمةرون ندداه الجهانتة: 

الصورة الرابعة: ما إذا شكٌ في إطلاق المائع وإضافته من غير علم بحالته السابقة 
أو من غير وجود الحالة السابقة أصلاً. وجريان !الاستصحاب في هذه الصورة لاثبات 
النجاسة مبني على القول بجريان الأصل في الأعدام الأزلية كما بنينا عليه في محله 
وفاقاً لصاحب الكفاية (قدس سره)١"‏ وعليه فلابدٌ من الحكم بنجاسة المائع 
المشكوك بالملاقاة. 

وذلك لأن مقتضى الأدلة المتقدمة أن المائعات كلها يتنجس بالملاقاة وإِنما خرج 
عنها عنوان الكر من الماء. فهناك عام قد خصص بعنوان وجودي والمفروض أنا 
أعوذنا! وعود الكز كايقاء ولا تدر هل وساد مده الاتضا ف فق الائة ارضا أء 
لم يوجد معه ذاك اللاتصاف؟ والأصل أنه م بتصف به ولم تومكدهفة الختصيات 1 د 
قبل أن يوق ل دكن مضا بالملى:والاتضاف انااهو يعن ات لا تيليا فإن 
اللاتصاف بالماء ليبس قدياً بل هو أمر حادث مسبوق بالعدم بالضرورة فيستصحب 
عدم اتصافه به وأنّه الآن كما كان لا اتصافه بعدمه ىا لا يخنى, فإذا ثبت عدم اتصافه 
بعنوان ال مخصص وهو الماء الكر. فيبق المائع تحت عموم ما دل على انفعال المائعات 
بالملاقاة, كما ذكرنا نظيره في الشكٌ في قرشية المرأة وعدمها. 

وأمّا إذا منعنا عن جريان الأصل في الأعدام الأزلية ىا عليه شيخنا الأستاذ 
(قدس سره)!" خلافاً لصاحب الكفاية وما اخترناه, فلا مانع من الحكم بطهارة 
المائع المشكوك بقاعدة الطهارة أو استصحابهاء فإن المانع عنههما ليس إلا استصحاب 
عدم المائية المقتضي لاحراز موضوع النجاسة, وقد فرضنا عدم جريانه. وكم لجريان 
الأصل فى الأعدام الأزلية من فوائد وثمرات فى باب الطهارة, وتأق الإشارة إليها فى 
فوا يدها أن شناء انه مها لك : ْ ْ ْ 


)١(‏ كفاية الأصول: 577؟. 


1 تنوه الج تمدن قب ل 23 عا لاقف وواسوتوو المنوا الاو ال كم المي شرح العروة 7/5 الطهارة 


[8/,] مسألة 5: المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مب (", وبالاستبلاك فى 
الكر أو الجارى (". 


هذا كلّه إذا كان المائع المشكوك بمقدار الكر. وهو الذي أفتى فيه السيد (قدس 
سره) بالطهارة بقاعدة الطهارة أو باستصحابها. وذكرنا نحن ها تبتنى على القول 
بعدم جريان الأصل في الأعدام الأزلية. وأمًا إذا كان قليلاً فلا ينبغي الاشكال في 
الحكم بانفعاله بالملاقاة ماء كان أم مضافاً. 

ثم إِنْه إذا حكمنا بطهارة المائع المشكوك فيه بأصالة الطهارة أو باستصحابها فلا 
يثبت بها أنه ماء ليرتفع به الحدث أو الخبث وعليه فلا مانع من استصحاب بقائهما. 
والحكم بعدم كفاية المائع المشكوك فيه في رفعهما. 

)١(‏ قد قدّمنا الكلام في ذلك وذكرنا أن هذا هو الصحيح, لأجل استحالة المضاف 
كارا وانقلاب: ابكار فاء عانض الموال وهو عن العر فت مام ويه خضل من البخار 
ولبعى كين الماء اناق 5 لا كو 


طهارة المضاف بالاستهلاك 

)0 غرضه منهما هو القثيل. ومراده مطلق العاصم ولو كان ماء بر أو مطرء ونظره 
في ذلك إلى حصر طريق التطهير في المائعات المضافة المتنجسة بالتصعيد والاستهلاك 
في ماء معتصم . 

وقد حكي عن العلامة (قدس سره) نْبا كا تطهر بهما تطهر بأمر ثالث أيضاً. وهو 
اتصاها بما له الاعصام من كر أو مطر ونحوهماء ولم نعثر على من يوافقه في ذلك من 
الأصحاب. كا لم يقم دليل على مدعاه فإن الآيات المتقدمة قد عرفت عدم دلالتها 
عل مظهرثة المافن الاخبات:شرعا .وغل تتديرذلالها عن ذلك لا تعرضن لما 
على كيفية التطهير ك) مرٌ. 

وأمّا الروايات فلا دلالة فيها أيضاً على مدعاه. أمّا ما ورد من «أن الله وسّع عليكم 


تطهير المضاف بالاستهلاك 00 
بجعل الماء طهوراً فإن بني إسرائيل ...76" فلأنّها لو دلت على أن الماء مطهّر من 
الأخباث فلا تدل على كيفية التطهير بالماء. إذ لا تعرض فبها لذلك بوجه. وأمّا قوله 
(عليه السلام) الماء يطهّر ولا يطهر'" فلأنّه ما يدل على أن الماء طهور. وأمًا أنه 
مطهر لأي ثىء أو بأية كيفية فلاء وهو نظير أن يقال: إن الله سبحانه يرزق ولا 
يُرزق فإنّهِ يدل على استناد الرزق إلى الله تعالى وأما أَنّه يرزق أي شىء. بنتاً أو إيناً 
ارنعا لا وان له هل سجر اعد ناف تكن اننا انه يه رود لمكن العتداراده 
حسب اختلاف الموارد كما هو الواقع. 

نعم , يمكن الاستدلال على ما ذهب إليه العلامة بما رواه هو (قدس سسره) في مختلفه 
مرسلاً عن بعض علاء الشيعة عن أبي جعفر (عليه السلام) من أنّه أشار إلى غدير 
فاميوقال: إونهةا لا شي :قينا الا واي 1ق اسنول ينا عل كنا رسي 
الاتصال بالكر في تطهير القليل كما يأتي في محلّه. 

وبمرسلة الكاهلى عن أبى عبدالله (عليه السلام) في حديث «.... أن كل شىء يراه 
نا لمان ققد طلوي 41 و الابجة لال سين امع تنا قديما :الا رسا يشر فك عل ال 
الاصابة والرؤية فيهما على مفهومها العرفي. ولا نحملهما على معنى اخر بقرينة حالية 
أو مقالية حتى ولو كانت هي المناسبة بين الحكم وموضوعه. وحينئذٍ يمكن أن يقال: 
لضاف النضا تالكر او العطر ها أضابه الكر او .ران الطرد 

إلا أن ابقاءهما على معناهما العرفي غير ممكن لاستلزامه القول بطهارة مثل 
النشب. فها إذا كان كلا طرفيه نجساً واتصل أحدهما بالكر أو المطر دون الآخرء أو 


.4 ح‎ ١ أبواب الماء المطلق ب‎ / ١77 :١ وهي صحيحة داود بن فرقد المروية في الوسائل‎ )١( 

(') المصدر السابق ح .١‏ 

() المختلف ١١ : ١‏ ذكر بعض علاء الشيعة: أنّه كان بالمدينة رجل يدخل إلى أبي جعفر محمد 
ابن علي (عليهما السلام) وكان في طريقه ماء فيه العذرة والجيف. وكان يأمر الغلام يمحمل 
كوزاً من ماء يغسل رجله إذا أصابه فأبصره يوماً أبو جعفر (عليه السلام) فقال: إن هذا لا 
يصيب شيئأ إلا طهّره فلا تعد منه غسلاً. 

(؛) الوسائل ١57:١‏ / أبواب الماء المطلق ب 7 ح 0. 


7 لع ع ا لس ا لد د لتر الغروية 1017 الطواوة 


كان ن المتنجس أحد طرفيه خاصة واتصل طرفه الطاهر بالكر أو المطر دون | الطرف 
المتنجس. حيث يصح أن يقال عرفاً إنه ما أصابه الماء أو رآه المطر, 0 
لطهارة الطرف الآخر الذي ل يلاقه الماء أو المطر. وهل يطهر المتنجس من دون أن 
يلاق شيئاً من المطهرات ؟ فدعوى أن الماء أو المطر إذا أصابا السطح العالي من 
المضاف يحكم بطهارة السطح السافل منه أمر لا وجه له وعليه فلابدٌ بملاحظة 
المناسبة بين الحكم وموضوعه من حمل الاصابة والرؤية في المرسلتين على معناهما 
التحقيق دون العرفي المساحي . وأن إصابة كل موضع من الأأجسام المتنجسة للماء أو 
رؤية المطر له إِنما توجب طهارة ذلك الموضع بخصوصه. دون الموضع الذي لم يصبه 
الماء أو لم يره المطر, هذا كلّه في المضاف . 

وأمّا الماء المتنجس فهو وإن التزمنا بطهارته بمجرد الاتصال بالعاصم كراً كان أو 
مطراً. ولا نعتبر في تطهيره ملاقاة العاصى بجميع أجزائه, إلا أنه إما من جهة الاجماع 
ولا اجماع في المضاف لاختصاصه بالماء. وإما من جهة صحيحة ابن بزيع 7" الدالة 
على طهارة ماء البئر بعد ذهاب تغيره معللاً بأن له مادة, لأن العلّة متحققة في غير 
البئر أيضاً. كما يأقي تفصيله في محلّه. واختصاصها بالماء ظاهر. 

وقد نبيّن أن ما ادعاه العلامة في المقام ما لم يقم عليه دليل, فطريق تطهير المضاف 
منحصر بالتصعيد واستهلاكه في ماء معتصم . 

ثم إن فى المقام عنوانين: أحدهما: المضاف وثانيهما: التغير. وأحكام التغير وإن 
كانت تأت في محلّها على وجه البسط إن شاء الله إلا نا نشير إلى بعضها في المقام على 
وجه الاختصار فنقول: 

تارة: يمتزج المضاف النجس بالمطلق المعتصم ويستهلك فيه بمعنى أنه ينعدم في 
المطلق متفسه ووصقة من قي أن روث فيه عنها بل هويناق عل اطلاقة كين انكان 
منّآً مئلاً قبل الامتزاج, وقد زاد على وزنه بذلك فصار منّاً وزيادة. ومثل هذا الماء لا 
إشكال فى طهارته لا من جهة طهارة المضاف النجس بالامتزاج. بل من جهة ارتفاع 
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إلقاء المضاف التّجس فى الكر يي 1 


[] مسألة 7: إذا ألق المضاف النجس فى الكر فخرج عن الاطلاق إلى 
الاضافة تنجس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك, وإن حصل الاستبلاك والاضافة 
دفعة لايخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه, لكته | 00157 


الموضوع إذ لا وجود للمضاف النجس أصلاً والماء مطلق معتصم تشمله الاطلاقات. 
ومن هنا يظهر أن قولنا: يطهر المضاف النجس بالاستهلاك مبنى على المساحة فإنّه لا 

وأخرى : يعمتزج المضاف بالمطلق ويستهلك فيه أيضاً ولكنه بنفسه لا بوصفه 
فيحدث أثراً في لون المطلق أو طعمه أو غير ذلك من التغيرات. وهل هذا يوجب 
تنس الطاق يتكيره بأوضاف المتحسن أو لا يوحيه ؟ فيه وجسهان سبنيان عسل 
ما يأ فى حله من أن التغير يقتضى نجاسة الماء مطلقاً أو أّها تختص بالتغير بأوصاف 
النجسء وأا التغير بالمتنجس فلا دليل على كونه موجباً للنجاسة, ويأتي منّا في محله 
إن شاء الله تعالى أن الثاني هو الصحيح. وعليه فلا يكون تأثير المضاف في تغيّر 
المطلق موجباً لانفعاله بعد وضوح أن التغير غير الاضافة. وهي لا تحصل بالتغير 
نما يحدث التغير أثراً فى وصف المطلق, لا أنه يسبب الاضافة كا نشاهده في ماء 
الشط فإن لونه متغير بالوحل مع انه مطلق, ولا يعد من المضاف . وستعرف ان التغير 
باوصاف غير النجس لا يوجب التنجيس . 

وثالثة : يمتزج المضاف بالمطلق, ويستهلك الماء في المضاف على عكس الصورتين 
المتقدمتين. ولا كلام فى انفعال الماء فى هذه الصورة, لأنْه مضاف وقد لاتى نجسا 
لسن ل 7 ْ 

إلقاء المضاف النجس في الكر 

)١(‏ قد خص الكلام بالكر وهو المعتصم بنفسه ولم يعممه إلى المعتصم بمادته 


(#) الظاهر أنّ يحكم بنجاسته على تقدير إمكان الفرض. لكن الأظهر استحالته كما يستحيل 
الفرض الأول. 
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كالجاري وإن عممه إليه ف الفرع المتقدم. حيث قال: وبالاستهلاك ف الكر والجحاري 
وسيتضح وجه تخصيصه هذا في طي تفاصيل الصور إن شاء الله تعالى . 

ثم إن للمسألة صوراً ثلاثاً لم يتعرض الماتن لاحداها: 

الصورة الأول :ها اذا حمل الاعلاك قبل الأضافة بان سعلك المقاف فق 
الكر اكلا 2 يرحب إظاقه تاليا سدم اتوويان وبر تصرير الاناءين الوضوي كاد 
كا إذا مزجنا نصف مثقال من النشاء فى مقدار قليل من الماء. فإنه يستهلك فى الماء 
حين امتزاجههماء, ثم إذا أوصلنا إليه حرا :ةشقن رذ للف نقلي الماد مضا فا وعدة 
الصورة هي التي م يتعرض السيد (قدس سره) لحكئهاء ولعلّه من أجل وضوح 
المسألة حيث لا موجب للحكم بالنجاسة فى مفروض الكلام. فإن المضاف النجس 
بعد ملاقاته الكر وقبل انقلاب الكر مضافاً قد حكم عليه بالطهارة لاستهلاكه في 
الكر. فإذا اتقلب الكر إلى الإضافة فهو ماء مضاف لم يلاق نجساً. فلا وجه للحكم 

الصورة الثانية : ما إذا حصلت الاضافة قبل الاستهلاك على عكس الصورة 
المتقدمة, وقد حكم في المتن بنجاسة الكر في هذه الصورة لأنّه خرج عن الاطلاق إلى 
الاضافة حين ملاقاته للمضاف النجس . وغير المطلق ينفعل بملاقاة النجاسة ولو كان 
بمقدار كر وهو ظاهرء ولا ينفع استهلاك المضاف بعد ذلك إذ لم يرد عليه مطهر شرعي 
بعد نجاسته. وخروج الماء من الإضافة إلى الاطلاق ليس من أحد المطهرات شرعاً 
فهو ماء مطلق محكوم بالنجاسة على كل حال. 

الصورة الثالثة : ما إذا حصلت الإضافة والاستهلاك في زمان واحد معاً وذكر في 
المتن أن الحكم بطهارة الماء حينئذٍ لا يخلو عن وجه ولكنه مشكل, والوجه الذي 
اغنان اليه هو ان الماء في حال الملاقاة وقبل استهلاك المضاف فيه ماء مطلق معتصم فلا 
فط لالت و اك بعل البقباذك المشاقةفية مساوق لأتقلزيه الطلى كان فيك 
مضاف نجس حتى يلاق الماء وينجسه لاستهلاكه في المطلق على الفرضء هذا . 

وقد أورد عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره) في هامش العروة بأن المضاف في كلا 
الشقين يستحيل أن يستهلك في الماء الملق عليه وذكرنا نحن أيضاً في تعليقتنا على 


إلقاء المضاف النجس فى الكر موووقس اماسيس ود افا ري امم ا وموم ل 911 
الكتاب أن الصورة الثانية كالثالئة غير معقولة, ثم على تقدير إمكان الصورتين فالماء 
محكوم بالنجاسة دون الطهارة. 

فلنا في المقام دعويان إحداهما: أن الصورتين مستحيلتان, وثانيتهما: أن الحكم 
فهها على تقدير إمكانهها هو النجاسة دون الطهارة. 

وقبل الشروع في إثبات الدعويين ينبغي أن يعلم أن مفروض كلام السيد (قدس 
ره ) قواضنورة للاقاه المضافه النحسن للاء لذ هو عتدار الكركاضة لما رويد 
عليه ولا الجاري ولا غيرهما ما له مادة أو ما في حكمها مما يعتصم به على تقدير 
انفعاله. وذلك لأن الماء إذا كان أكثر من كر واحد وحصلت الإضافة في مقدار منه 
بحيث كان غير المتغير كراً فلا يبق وجه للحكم بالانفعال في الجميع . فإن غير المقدار 
المضاف منه باق على طهارته وهذا ظاهر. نعم, المقدار المتغير منه حكوم بالنجاسة 
ما دام متغيراً فإذا زال عنه تغيره بنفسه نحكم عليه بالطهارة لاتصاله بالكر. وقد دلتنا 
على ذلك صحيحة ابن بزيع الواردة في البئر", لدلالتها على أن ماء البئر إذا تغير 
ينزح حتى يذهب ريحه ويطيب طعمه. وانّه يطهر بذلك معللاً بأن له مادة. والعلة 
المذكورة متحققة في المقام أيضاً. ولأجل هذا لم يضف (قدس سره) الجاري على الكر 
في عنوان المسألة كما أضافه عليه في الفرع المتقدم على هذا الفرع. وإذا عرفت ذلك 
فلترجع إلى ما كنا بصدده فنقول: 

ما الصورة الأولى: وهي ما إذا استهلك المضاف في الماء ولم يوجب إضافته 
بالفعل وإِنما صار سبباً لصيرورته مضافاً بعد زمان. فلا إشكال في معقوليتها 
وإمكانهاء وأن حكمها هو الطهارة وسيأق نظيره في أحكام التغير فما إذا لاقت 
النجاسة ماء ولم تغيره حين ملاقاته وإمما أوجبت تغيره بعد مضي زمان. 

وأَمّا الصورة الثالثة: فهى كا أشرنا إليه غير معقولة, بيان ذلك: أن المراد 
الاجم اواليقى اقداء المسكرلك إكداناً عرفا عل و بعد الركي ميق المبضات 
والماء شيئاً واحداً عرفاً فكأن المضاف لا وجود له أصلاً. لاندكاكه في ضمن المطلق 
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إذا كان قليلاً بالاضافة إلى الماء بحيث لا يقال إن المركب منهها شيئان. ومن هنا لو باع 
حليباً مزجه بشيء من الماء فليس للمشتري دعوى بطلان المعاملة, وأن المبيع ليس 
بحليب بل حليب وغير حليب والوجه فيه: ان الماء بعد استهلاكه واندماجه فى 
لكأف سد ادر كت تا ضما الجا ترايت المشتري ل لقال خا ر قلف 
الشرط وهو أمر آخرء ولولا ما ذكرناه لبطل أغلب البيوع. فإن المبيع كالخبز 
والسمن وأمثاهما يختلط بشيء آخر غالباً ولو بمثقال من تراب أو مقدار من الدردي 
والمفروض أنه يوجب تعدّد المركب ويه تفسد البيوع, مع أن صحة المعاملة في مثلهها 
اسك ورد عقويو لأ وحه له الأ أن الم كيئ الذقنيق. والترات او السفة 
والدردي شيء واحد عرفاً من جهة الاستهلاك والاندماج, وإن كان لايخرج بذلك 
عن التعدّد عقلاً والتركب من جزثئين واقعاً ولكنهما شىء وأاحد عرفاً كا مرّء وليس 
ذلك من جهة التساحات العرفية في التطبيق وإنا هو -كما ذكرناه في حلّه ‏ من جهة 
سعة المفهوم عندهم على نحو يعم الماء امختلط بمقدار يسير من التراب, أو السمن 
الممتزج بشيء قليل من الدردي وهكذا... فإذا تبينت ذلك فنقول: 

إن ملاقاة المضاف للمطلق لا يخلو عن إحدى صور ثلاث لا رابع لما : 

الأولى: أن يستهلك المضاف في المطلق لكثرته وقلّة المضاف على وجه يراهما 
العرف ماء واحداً. ولا يكون بنظرهم مركباً من ماء ومضاف. ولا تأمّل في مثله في 
الحكم بطهارة الماء. إذ لا وجود للمضاف والمفروض أن الماء عاصم لا ينفعل بشيء. 

الثانية : أن يستهلك المطلق في المضاف لكثرته وقلة المطلق. وفي هذه الصورة أيضاً 
لا إشكال فى الحكم بنجاسة الماء وانفعاله لأنه مضاف ولو كان ذلك بضدرب من 
المساحة, إذ لا وجود حينئذٍ للمطلق حتى ينفعل فإنْه انعدم في المضاف عرفا . 

الثالثة: أن لا يستهلك شيء منهما في الآخر لتوازنهما في الكثرة والقلة وعدم غلبة 
أحدهما على الآخر بحيث يراهما العرف شيئين. وربما يولد اجتاعهما أمراً ثالثاً نظير 
اجتاع الخل والسكر في السكنجبين. والماء في هذه الصورة أيضاً حكوم بالنجاسة إذ 
لا يطلق عليه الماء. لأن الفرض عدم استهلاك المضاف فى الماء وتعددهما بالنظر 
العرفي» فإذا لم يكن مطلقاً فهو مضاف لا محالة غاية الأمر لا بمرتبة عالية منه تستهلك 


إلقاء المضاف التجس في الكر اوبف جاج ةس ناسو و اس ب اب ا ا ا 5 


المطلق. بل بمرتبة نازلة من ذلك وملاقاة مثله للنجس توجب الانفعال. وهذه الصور 
هي التي نتعقلها في المقام ولا نتعقل صورة رابعة لها بأن يفرض حصول كل من 
الاستهلاك والإضافة في زمان واحد معاً. والوجه في استحالتها أن فرض استهلاك 
المضاف في المطلق فرض أن المضاف لا وجود له مع المطلق عرفاً كما عرفت في معنى 
الاستهلاك. وفرض حصول الإضافة أن العرف لا يرى للمطلق وجوداً وانّه عندهم 
مضاف. وهما أمران لا يجتمعان ففرض الاستهلاك والاضافة معاً خلف ظاهر. 

فإذا عرفت استحالة هذه الصورة وأن فرض الاستهلاك فرض عدم حصول 
الإضافة وفرض الإضافة فرض عدم حصول الاستهلاك, تظهر لك استحالة الصورة 
الثانية أيضاً وذلك لأنا إذا فرضنا خروج المطلق إلى الإضافة لغلبة المضاف. فكيف 
يتصوّر إنقلابه إلى الاطلاق بعد ذلك بالاستهلاك إذ المطلق قد استهلك في المضاف ولا 
وجود له كما تقدم في معنى الاستهلاك. وما لا وجود له كيف يتغلّب على المضاف 
ويقلبه إلى الاطلاق بالاستهلاك. نعم, لا مانع من انقلاب المضاف مطلقاً على غير 
وجه الاستهلاك كما إذا اختلط الوحل بالماء وأوجب اضافته, فإنّه إذا مضى عليه 
زمان تترسب الأجزاء الترابية وتنفك عن الماء لا حالة وبه ينقلب إلى الاطلاق ولكنه 
لا بالاستهلاك كما لا يخنى, هذا كلّه في الدعوى الأولى واستحالة الصورتين. 

وأمّا الدعوى الثانية: وهي أنه على تقدير إمكان حصول الإضافة والاستهلاك معاً 
لا وجه لحكمه (قدس سره) بالطهارة, فالوجه فيها أن مستند حكم الماتن بطهارة الماء 
حينذاك. أن المطلق قبل ملاقاته للمضاف باق على إطلاقه واعتصامه, وأمّا بعد 
ملاقاتهما وانقلاب المطلق مضافاً فلنّه وإن انقلب إلى الاضافة على الفرض إلا أَنّهِ بعد 
كونه كذلك لم يلاق مضافاً آخر نجساً حتى يحكم بنجاسته, فالماء حكوم بالطهارة 
لاحالة . 

وهذا الذي اعتمد عليه الماتن في المقام لا يتم إلا بالالتزام بامكان أمر مستحيل 
ووقوعه. وهو فرض ملاقاة المضاف النجس للمطلق بجميع أجزائه دفعة واحدة 
حقيقية , بأن يلاق كل جزء من المضاف لكل جزء من المطلق دفعة واحدة ويستهلك 
كل جزء منه في جزء من المضاف في أن واحد عقلىي. 


1 ع لا معو مداه لصا بد موي افرط العو 79 الطيارة 

[40] مسألة 8 : إذا انحصر الماء فى مضاف مخلوط بالطين. فى سعة الوقت 
يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفلء ثم يتوظّأ على 
الأحوط!* وفى ضيق الوقت يتيمم. لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق(". 


وهذا كما ترى أمر مستحيل, إذ لايمكن تلاق كل واحد من أجزاء أحدهما لجزء 
من أجزاء الآخر دفعة, وإنا يلاق بعض أجزاء المضاف لبعض أجزاء المطلق أُوّلاً ثم 
تلاق الأجزاء الباقية منه لأجزاء المطلق ثانياً وهكذاء فالدفعة العقلية غير ممكنة إل 
في مثل تكهرب الماء وسراية القوة الكهربائية إلى جميع الأجزاء المائية فإن الدفعة فيه 
أوضح , ولكنها فيه أيضاً غير عقلية لأن للقوة الكهربائية أيضاً سيراً لا محالة 
لاستحالة الطفرة إلا أَنّه سريع. نعم , الدفعة العرفية معقولة كما ذكروها في الغسل 
ارتماساً. لتعذر وصول الماء إلى جميع البدن دفعة حقيقية فإذا استحالت ملاقاة أجزاء 
كلّ منهما مع الآخر دفعة حقيقية فلا حيص من الحكم بنجاسة الماء, وذلك لأن الجزء 
الأوّل من المطلق إذا لاقاه جزء من المضاف النجس وصيره مضافا يتنجّس لا حالة 
واذا متحبي تحر مله تشعبيت الأجراء الدافية مله أيضا لآ نا اقل هن كر نتم 
بملاقاة النجاسة لما مرّ من أن مفروض كلام الماتن (طاب ثراه) هو الماء البالغ كراً 
خاصة, فإن الباق إذا كان بمقدار كر أيضاً لما كان لنجاسة الجزء الملاقى للمضاف وجه 
بعد زوال تغيره. لاتصاله بالعاصى وهو مانع من انفعال الجزء المضاف. وعلى الجملة 
الماء في الصورة المفروضة محكوم بالنجاسة, والذي يسهل الخطب أن الفرض فرض 
امن منهج . 

لاتق هدم المالة غل سن اكد ان بو جود :الاك ا يهنا أويبالقدرة 
غنود الكتوى عده لوج انعد قد الانزق امارج اوعنم القيدرة هيدا" بن 
تبتنى بكلا هذين المعنيين على أن الاعتبار في وجوب الوضوء على الواجد بالمعنيين 
ووجوب التيمم على الفاقد بالمعنيين, بمجموع الوقت أو ببخصوص زمان العمل 


(:*#) بل على الأظهر. 
)١(‏ المستمسك .١١8:١‏ 
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والامتثال. فإن جعلنا المناط بالوجدان والفقدان في تمام الوقت فلا إشكال فى وجوب 
الوضوء على المكلف في المقام, فلا بدٌ له من أن يصبر حتى يصفو الماء فإن المفروض 
أنه يصير واجداً إلى آخر الوقت بكلا معنيي الوجدان, كا أنه إذا جعلنا المناط 
بالوجدان والفقدان فى خصوص وقت العمل فلا تأمل في وجوب التيمم عليه في 
المسألة لأنه حين قيامه إلى الصلاة ليس بواجد بكلا المعنيين. لفرض إضافة الماء 
عد الفلة كذوة لعل اللاكيا ان الماء لسن عورجوة خارسا. 

ومقتضى ظهور الآية المباركة: إإذا قَتم إلى الصّلاة... فلم تجدوا ماء فتيمّموا 
صعيداً طيّباً 74" هو الثاني وأن الاعتبار في الوجدان والفقدان بزمان القيام إلى العمل . 
نظير وجوب القصر على المسافر والقام على الحاضر. فإن المدار فيهما على كون 
المكلف حاضراً أو مسافراً في زمان العمل. فعلى الأول يتم وعلى الثاني يقصّر وإن 
صار مسافرا او حاضرا بعد ذلك. هذا كله حسما تقتضيه القاعدة. 

وأمّا ما يستفاد من الأخبار: فقد ورد في بعضها الأمر بالانتظار فما إذا احتمل 
ارداق لاخر الرهكا لوعي لاجو الداروروقد انق السسد اقدس مس ةا دراه 
في مبحث التيمم عند احةال الوجدان إلى آخر الوقت. وعدمه فها إذا علم بحصوله 
على تقدير الانتظار إلى آخر الوقت”" كما في ما نحن فيه إلا أنه لم يجر على هذا في 
المقام حيث لم يفت بوجوب الانتظار للوضوء جزماً ونا أوجبه احتياطاً ولعل الوجه 
في ذلك ظهور الآية المتقدمة في أن الاعتبار فى وجوب التيمم بفقدان الماء حين القيام 
إلى العمل . وقد استظهرنا نحن من روايات هذا الباب أن المدار فى وجوب التيمّم على 
الفقدان في تام الوقت, ومن هنا نحكم في المقام بوجوب الانتظار للوضوء. هذا كله 
مع سعة الوقت. وأمّا مع الضيق فلا ينبغي التأمل في وجوب التيمم لأنّه فاقد للماء 


.١:60 المائدة:‎ )١( 
(؟) كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول إذا لم تجد‎ 
ماءً وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت. فإن فاتك الماء لم تفتك اللأرض» وغيرها‎ 

المروية في الوسائل 7: 7814 / أبواب التيمم ب لا 1 
(5) يأتي في المسألة .]1١4١[‏ 


01 مي ا ابو ا و ارك الو االطيار؟ 
[61] مسألة : الماء المطلق بأقسامه7١)‏ 


بكلا معنيى الفقدان. 
ثم لايخنى ان ذكر هذه المسألة في المقام في غير حلّه , لأنّما من فروع مسألة لبجم 
ولا ربط لها بمسألة المضاف, فكان الأولى تأخيرها إلى بحث التيمم . 


أحكام الماء المتغير 

: قد قسمنا الماء بلحاظ الانفعال وعدمه إلى أقسام ثلاثة‎ )١( 

أحدها: ما لا ينفعل لاعتصامه بمادته كما في البئر. والجاري. والحّام . 

وثانهها: ما لا ينفعل لاعتصامه بنفسه وكثرته كما في الكر. 

وثالثها: ما لا مادّة له ولا كثرة فيه وهو قابل للانفعال. 

وهذه الأقسام بأجمعها ينفعل إذا تغير بأحد أوصاف النجس من الطعم والرائحة 
واللون بملاقاته. والمستند فى ذلك هو الروايات المستفيضة الواردة من طرقنا وهى من 
لكارةتكان ركنا يدع ورادرهاء وضها الدعناجة إلى الاسع لال بالنبريات كروي 
بطرق العامة من قوله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) «خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه 
شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه»١"‏ ولا يحتمل فيها الا نجبار لوجود ما يعتمد 
عليه من طرقناء كبا لا نحتاج إلى القسك بما رواه في دعائم الإسلام عن علي (عليه 
السلام) «في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب وليس 
لحسه حوء مأ 1 بتغير أوصافه : طعمه ولونه وريحه» !"ا لارسال رواياته. وإن كان 
مصنفه وهو قاضى نعمان المصري فاضلاً ومن أجلاء عصره. والأخبار الواردة من 
طرقنا على طوائف ثلاث : 
)١(‏ الوسائل ١70 :١‏ / أبواب الماء المطلق ب ١ح‏ 1. وقد قدّمنا نقلها [في ص ]١١‏ عن كنز 


العمال وموضعين من سان البيهق . 
(؟) المستدرك ١88:١‏ / أبواب الماء المطلق ب "اح .١‏ وعن دعائم الإسلام .1١١ :١‏ 


التغير بأوصاف النجس يز[ ا 

الطائفة الأولى: ما دلّ على انفعال طبيعي الماء بالتغير بأحد أوصاف النجس 
كصحيحة حريز بن عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «كلما غلب الماء على 
ريم الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب, فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه 
ولا تشرب»١)‏ وموثقة سماعة عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل 
يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت؟ قال: إذا كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضّأ 
ولا يشرب»!" والمذكور فيهما كما ترى طبيعي الماء على وجه الاطلاق. 

الطائفة الثانية: ما دلّ على انفعال ما لا مادّة له وهو الكر بالتغير بأوصاف 
النجس. كصحيحة عبدالله بن سنان قال: «سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وَأذا 
حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة؟ فقال: إن كان الماء قاهراً ولا توجد منه الريح 
فتوضأ»”" وما رواه زرارة قال قال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا كان الماء أكثر من 
راوية لم ينجسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلا أن يجيء له ريح تغلب على ريم 
الماء»!؟' ورواية حريز عن بي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) «أنّه سُئل عن 
الماء النقيع تبول فيه الدواب؟ فقال: إن تغيّر الماء فلا تتوضاً منه. وإن لم تغيره أبواها 
فتوضاً منه, وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه»*). وحل الاستشهاد فيها هو 
قوله (عليه السلام) وكذلك الدم إلى قوله وأشباهه. وأمّا صدرها وهو الذي دلّ على 
ناش أبوال الذواب قلعلة مول عل النققة, لآن العامة ذهيوا الى مناشة ابوال التفال 
والحمير ونحوهما!" وهذه الروايات قد اشتملت على الماء النقيع وهو الماء النازح 


.١ أبواب الماء المطلق ب ”اح‎ / ١7:١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل ١9:١‏ / أبواب الماء المطلق ب ” ح 3. 

() الوسائل ١8١ :١‏ / أبواب الماء المطلق ب "اح .١١‏ 

(؛) الوسائل ١6١ :١‏ / أبواب الماء المطلق ب ”7ح 8. 

(5) الوسائل 778:١‏ / أبواب الماء المطلق ب 7ح 7. 

(3) قال ابن حزم في امحلى المجلد ١‏ ص ١18‏ البول كلّه من كل حيوان: إنسان أو غير إنسان نا 
يكل لحسة او ل يكل لجممة قوننا كرتا كد للف أو هو طاءز يو كن لدف أى رز كن هه 


مه 


1 يساما تزه اقرع «الغروة 1 د المهارة 


حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة فى أحد أوصافه الثلاثئة من الطعم 


الجتمع في الغدران وماء الغدير وغير ذلك من المياه البالغة كراً من دون أن تكون لها 
مادة. 

الطائفة الثالثة: ما دل على انفعال ماله مادّة كالبئر إذا تغير بأحد أوصاف 
النجس. وهي كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) قال: 
«ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح 
وبظيج :لغفة لآن لماذة» ١١؟‏ وهى :وارذة ق ماله مادة :وهو ظاهرء ويد العلوائف 
الثللاث نبئي على انفعال مطلق لماء إذا تغير ا اوعيافت النجس. 


<- فكل ذاك حرام أكله وشربه إلى أن قال: وفرض اجتنابه في الطهارة والصلاة, إلا ما لايمكن 
التحقّظ منه إلا بحرج فهو معفو عنه كونيم الذباب. وجو البراغيث. وقال أبو حنيفة: أمَا البول 
فكله نجس سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه. إلا ان بعضه اغلظ نجاسة من 
بعض. فبول كل ما يؤكل لحمه من فرسء أو شاة أو بعير. أو بقرة. أو غير ذلك لا ينجس 
الثوب. ولا تعاد منه الصلاة إلا أن يكون كثيراً فاحشأ فينجس وتعاد منه الصلاة أبداً. ولم يحد 
أبو حنيفة في المشهور عنه في الكثير حداً. وحده أبو يوسف بان يكون شبراً في شبر. قال: 
فلو بالت شاة في بئر تنجست وتنزح كلّها. قالوا: وأمّا بول الانسان وما لا يؤكل لحمه فلا 
تعاد منه الصلاة. ولا ينجس الثوب إلا أن يكون أكثر من قدر الدرهم البغلى. فإن كان كذلك 
نجس التوب. وأعيدت منه الصلاة أبداً. فإن كان قدر الدرهم البغثي فأقل لم ينجس الثوب ولم 
سؤبيلة امناو و نا الرنوزيت قا نه صميو اد كله كا تدعاب كل: لحعد اوها لا رز كل ييه من قر 
كان أو من فرس أو من حمار أو غير ذلك. وإن كان في الثوب منه أو النعل. أو الخف. أو 
الجسد أكثر من قدر الدرهم البغلى بطلت الصلاة وأعادها أبداً وإن كان قدر الدرهم البغلى 
فأقلّ لم يضرٌ شيئاً إلى أن قال: وأمّا بول ما لا يؤكل لحمه ونجوه. ونجو ما يؤكل لحمه فكل 
ذلك نجس. وقال مالك: بول ما لا يؤكل لحمه ونجوه نجس وبول ما يؤكل لحمه ونجوه 
طاهران. وقال داود: بول كل حيوان ونجوه -اكل لحمه أو لم يؤكل ‏ فهو طاهر. عاكا 9 
الانسان ونجوه فقط . فهما نجسان. وقال الشافعي: مثل قولنا الذي صدرناه به. راجع المجلد ١‏ 
ص ١١‏ الفقه على المذاهب الأربعة. 

.1 ح١4 ب‎ ١١1” أبواب الماء المطلق ب 7ح ؟١. وص‎ / ١4١ :١ الوسائل‎ )١( 


التغير بأوصاف النّجس ل 00110 00 000 ااا 0 
والرائحة واللّون "١‏ بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة, فلا يتنجّس إذا كان 


التغير باللون 

)١(‏ وقد وقع الغزاع في أن سبب النجاسة بالتغيّر هل هو التغيّر بالطعم والرائحة 
خاصّة كا هو المصرح بهم في أكثر روايات البابء أو أن التغيّر باللون أيضاً سبب 
للانفعال؟ 

وقد يدعى١"‏ عدم ذكر اللون في شيء مر كياد الواردة فى المقام. ولأجله 
يستشكل في إلحاقه بالطعم والريم. والتحقيق أن الأمر ليس كا ادعي. فإن اللون 
كأخويه مذكور فى حمله من الأخبار: فدوتك زواية أئ: بصير المتقدمة المشعملة عل 
قوله (عليه السلام) وكذا الدم”' فإن التغيّر بالدم على ما يستفاد منه عرفاً ليس إلا 
التغير باللون دون الطعم أو الري» ورواية العلاء بن الفضيل قال: «سألت أبا عبدالله 
(عليه السلام) عن الحياض يبال فيها ؟ قال: لأباسن إذا غلب لون للاء لون البولج 5 
لأنْما نصّت على أن التغير باللون ايضاأ سبب للانفعال. 

م على تقدير المناقشة فى الروايتين بضعفهما فحسبك صحيحة محمد بن الحمسن 
الصفار في كتاب بصائر الدرجات عن محمد بن إسماعيل يعني البرمكي عن علي بن 
الحكم عن شهاب بن عبد ربّه قال: «أتيت أبا عبدالله (عليه السلام) أسأله. فابتدأى 
نكال انكف قمل سيان وان فقت اخيزناك عا حتت لسرافلتك: جور : 
قال: جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة, أتوضأ منه أو لا؟ قال: نعم 
قال: توضاً من الجانب الآخرء إلا أن يغلب الماء الريم فينتن. وجئت تسأل عن الماء 
الراكد من الكر ”© مما ”* لم يكن فيه تغيّر أو ريم غالبة, قلت: فما التغيّر؟ قال: الصفرة 


)١(‏ ذكره صاحب المدارك ١‏ : لا6. 

(؟) الوسائل ١١8 :١‏ / أبواب الماء المطلق ب ” ح 7. 

() الوسائل ١١9 :١‏ / أبواب الماء المطلق ب ” ح 1. 

)0( وفي طهارة الحقق الطمداني (رحمه الله) [ ص١٠‏ سطر ]٠١‏ وبعض نسخ الكتاب «من البثر». 
(5) كذا في النسخة المطبوعة أخيراً من الوسائل والصحيح «ما». 


31٠‏ وي ا ا 4 افا لل ا ا ا 1و ل و ا و شرح العروة ”* / الطّهارة 
بالمجاورة كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفاً!"". 


فتوضاً منه. وكلما غلب [عليه ] كثرة الماء. فهو طاهر "١‏ وهي أيضاً صريحة : في أن 
التغيّر باللّون وهو الصفرة يوجب الانفعال. 

هذا على أن التغيّر باللون في النجاسات يلازم التغيّر بالطعم أو الريم ولا يوجد 
التغيّر باللون إلا والتغيّر بالطعم أو الريم موجود معه. ولا تقاس النجاسات الخارجية 
بالأصباغ فإن التغيّر بسببها يمكن أن يكون باللون خاصة, وهذا بخلاف التغيّر 
بالنجاسات كا فى الميتة واللحم, لأنّا إذا أثرت في تغبّر لون الماء بالصفرة أو بغيرها 
فلا ينفك عن التغيّر بالطعم والري, ولعلّه لأجل هذا التلازم لم يتعرض (عليه السلام) 
فها تقدم من صحيحة ابن بزيع للتغير باللون. 


التغير بالمجاورة 

)١(‏ اشترط الفقهاء (قدس الله أسرارهم) في انفعال الماء بالتغيّر أن يكون التغيّر 
تكد .| لل دلفاء امام للتحىواخا اذااتها ينين الملذفاة من المحاورزة والسرابة فيو 
لوقن الانفها ل 5 اذااكانف المسة قريية من الماددقا نت وسو الناته انو لاغ 
وهذا هو لفحي :قات الززا ناك الرالة عل تام الما دياك رميق ما وردك اق 
خصوص ملاقاة الماء المتغيّر للنجس بوقوع الميتة أو البول في الماء. كما فى بعض 
الأخبار”". أو تفسخ الميتة فيه كا في بعضها الآخر”". وصراحتها فى ملاقاة الماء 
للنجس غير محتاجة إلى البيان, وبين ما لم ترد في ذلك المورد. إلا أَنّها دلت على إرادة 
الملاقاة بواسطة القرائن الخارجية كصحيحة ابن بزيع. فإنها وإن لم ترد فى ملاقاة 
النجس للاء. وقوله (عليه السلام) فيها «ماء البثر واسع 3 يفسده شىيء الاق 
يتغير...» مطلق يشمل التغير بالملاقاة والمخاورة: إلا أن القرينة قامت على ارادة التغير 
بالملاقاة خاصة. 


.١١ /أبواب الماء المطلق ب 4 ح‎ ١1١ :١ الوسائل‎ )١1( 
111/1 الوسائل 5853 /تآبوات الاء الطلى اع‎ )50( 
.5 .8 أبواب الماء المطلق ب "اح‎ / ١9 :١ الوسائل‎ )( 


التغير بالجاورة ا ا اي ا 0010101 اا 0 


وبيان تلك القرينة هو أن الشيء في قوله (عليه السلام) لا يفسده شيء لم يرد به 
مطلق ما يصدق عليه مفهوم الشيء بل المراد به هو الذي من شأنّه أن ينجس الماء إلا 
أنّه لاينجس ماء البثر لأنّه واسع . كما هو الحال في قوله (عليه السلام): «الماء طاهر 
لا ينجسه شيء», وقوله: «إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء», لوضوح عدم إرادة 
الأشياء الأجنبية عن التنجيس من لفظة الشىء فيهماء ومن البين أن تقرب الماء من 
لعافتلا لس كا شانه التحسن: وأ يفيت كؤنه موهيا الاتتعالنا ل عضل المبعة 
بالماء لبعدها أو لوجود مانع في البين. 

فن ذلك يظهر أن المراد من قوله (عليه السلام): «ماء البّر واسع لا يفسده شيء»: 
الهلا نز جلاقاة التحاسة ال ان توعب تغيرة:.وبذلك تظير حك ها ذهب اليه 
الامحانيدة اذ الموكت الانتعا لهو القر الحاضل بالماذفاة لذ با حا ورة و نوها 


فرع 

إذا لاق الماء جزء من النجس وم يكن ذلك الجزء موجباً للتغيّر في الماء. وكان له 
جزء آخر يوجب التغيّر إلا أنه لم يلاق الماء. كما إذا لاق الماء شعر الميتة أو عظمها ول 
يلاق لحمها. والشعر والعظم لا ينتنان بمرور الأيام ولا يحدثان التغيّر في شيء بخلاف 
اللّحم لتسرع الفساد إليه. فهل مثل هذه الملاقاة توجب الانفعال؟. 

الظاهر أنه لا. لأن ما لاقى الماء لا يوجب التغير وما يوجب التغيّر لم يلاق الماء 
وقد اشترطنا في نجاسة الماء أن يستند تغيره إلى ملاقاة النجس الذي يوجب التغيّر لا 
إلى مقارنة 0 آخر كما هو المستفاد من الأخبار, ومثل ذلك ما إذا وقع نصف 
النجس في الماء وكان نصفه الآخر خارجاً عنه والنصف الداخل لم يكن سبباً للتغيّر 
بل كان سببه الجموع من النصف الداخل في الماء والنصف الخارج عنهء فإن الظاهر 
عدم انفعال الماء بذلك. لأن الملاقي لم يوجب التغيّر وما أوجبه لم يلاق الماء. ويعتبر في 
انفعال الماء استناد التغير إلى ملاقاة النجس الذي يوجب التغير. 

فا عن المحقق الهمداني من أن التغيّر سبب للانفعال في هذه الصورة إذ يصدق عرفاً 
أتقال: إن الادالاق: يط يوعب النذار "لامك البياعةعليه لأن ها بضدق 
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+ 0 ا 
وأن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس''' فلو وقع فيه ديس 


عرفا هو أن لماه لآق ميعة ولكن النعاسة إغا ترسف هل عتوانملاقاة التحس الى 
يوجب التغير. وهذا العنوان لم يحصل في المقام, وهو نظير ما إذا لم يكن الملاقي للياء 
سبباً للتغيّر بنفسه, وإنما أوجبه بانضمام شيء آخر إليه. كا إذا التي مقدار من دم وصبغ 
ار عل بماءه واسشد تغيرة إلهيا ينيك لو كان الذة,وتحدة لا تاثر به الماء. فنانه 
لا يوجب الانفعال كما يأتى في كلام الماتن (طاب ثراه) والوجه فيه أن ما لاقاه الماء من 
النجس لا يوجب التغيّر. وما يوجبه وهو مجموعهها ليس بنجس كا هو ظاهر. 


التغثر بأوصاف المتنجّس 

)١(‏ وقع الخلاف في أن التغيّر هل يعتبر أن يكون بأحد أوصاف النجسء أو أن 
التغير بأوصاف المتنجس أيضا كاف فى الانفعال؟ . 

والظاهر أن صورة انتشار أجزاء النجس في المتنجس الذي يوجب انتشار تلك 
الأجزاء في الماء على تقدير ملاقاته إياه خارجة عن محل الكلام. والوجه في خروجها 
ظاهر, لذن التفس فبااميعتد الل اوضاف التجس :دون المتتحس. كيا إذا ا دارا 
من الدم في ماء وحللناه فيه ثم ألقينا ذلك الماء على ماء آخر. فتغيّر الماء الثاني بعين 
الأجزاء الدموية المنتشرة في الماء الأول بالتحليل, كما أن صورة خروج الماء عن 
الاطلاق بملاقاة المتنجس خارجة عن محل النزاع قطعاً. فالذي وقع فيه الكلام له 
صورتان : 

إعداهماكنا إذا فل فى و التعانيةتمى كين اممف ته أخراء اتسين 2 لاق 
هذا المتغير بالنجس ماءً 57 بالوصف الحاصل فيه بالتغير. كما إذا وقعت ميتة في 
الماء ولم تتفسخ فيه وتغيّر الماء بريحها ثم ألقينا ذلك الماء في ماء آخر كر وتغيّر بما في 
الماء من نتن الميتة من دون انتشار أجزاء الميتة في شيء من الماءين. 

وقانيقما عا إذا ادك حانتة قرا يعدي لاق التتحين كرا يق الماءاف ره 
بأحد أوصاف نفسه دون أوصاف النجس. كا هو الحال فى العطور إذا لاقتها يد كافر 
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مثلاً ثم ألقيناها فى حوض من الماء فنا تغيّر الماء بريحها لا محالة. 

ولنقدم الكلام في الصورة الثانية, لأن التغيّر فيها إذا صار موجباً للانفعال فهو 
يوجب الانفعال في الصورة الأولى بطريق أولى . 

فنقول: إِنّهِ نسب القول بالنجاسة في صورة التغيّر بأوصاف المتنجس إلى الشيخ 
الطودئ '(قدمن نمرة) واتقدل عتليه بالنبوى اروف ولق انه الماء طهورا 
ا شىء إلا ما غيّر لونه, أو طعمه, أو ريحه»7". فإن قوله (صلِّ الله عليه وآله 
وسلع) إلا ناكا يتل الى والنتجين كلين. 

وفيه : أن الحديث نبوي قد ورد بغير طرقناء ىأ كه به صاحب المندارك"! 
وأمضاه صاحب الحدائق (قدس سرهما)'' فلا يعتد به. وما نقول بالنجاسة في 
مفروض الكلام لو قلنا بها من جهة الروايات الواردة من طرقنا. كما في صحيحة 
محمد بن إسماعيل بن بزيع: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو 
طعمه . ...» بدعوى 93 قوله (عليه السلام): «لا يفسده شيء إلا أن بتغبر» انعا شامل 
لكل من النجس والمتنجس . 

بل الصحيح عدم ققامية هذا الاستدلال أيضاً. لاختصاص الرواية بالتغيّر بالنجس 
دون المتنجس. ويدل عليه استثناؤه (عليه السلام) في الصحيحة بقوله : «إلّا أن يتغيّر 
ريحه أو طعمه, فيئزح حتى يذهب الريم ويطيب طعمه». فإن هذا الاطلاق 
والاستعمال: «حتى يذهب الريم ويطيب طعمه» إنمما يصح إذا كان التغيّر الحاصل 
بالطعم أو الريج تغيّراً بريج كريهة أو طعم خبيث, إذ مع فرض طيب الطعم أو الريج 
كفن لطبي ثانا . وكراهة الريح والطعم تختص بالتغيّر الحاصل بالنجاسات, وأمًا 
المتنجسات فربما يكون ريحها في أعلى مرتبة اللطافة والطيبء كما في العطور المتنجسة 
أو طعمها كم| في السكر والدبس المتنجسين, ولا يصح في مثلهها أن يقال: ينزح حتق 
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غ3 لي تي ع تدم ملع يتايو اقيق الفروة 77 الطمارة 
يذهب الربم ويطيب طعمه. وبالجملة فالمقدار المتيقن منها هو الحكم بالانفعال في 
التغير بالنجسء فلابدٌ من الاقتصار عليه. هذا كله في هذه الرواية. وأمّا سائر 
الروايات فهي بأجمعها كما عرفت واردة في التغيّر بأعيان النجاسات من الميتة والبول 
وكوفياء وا ميسافدنين فى وما القنان لادب للق ار لتساك تر نعم 

وحيث قلنا بعدم الانفعال في الصورة الثانية فلابدٌ من التكلّم في الصورة الأولى 
أيضاً. ليرى أن التغيّر فيها يوجب الانفعال أو لا يوجبه. وهي ما إذا تغير الماء بملاقاة 
المتنجس ولكن لا بأوصاف نفسه بل بأوصاف النجس. وقد أشار إليه في المتن بقوله : 
نعم لا يعتبر أن يكون... والمعروف أنّه يوجب الانفعال وقد استدل عليه بوجوه: 

أحدها: أن تغيّر الماء بالأعيان النجسة قليل, ولا يوجد إلا نادراً ولا يصح حمل 
اطلاقات التغير غل الفرد النادر: فلا محيص من تعميمه إلى التغير بالمتنجسات أيضاً 
فها إذا أوجبت تغيّر الماء بأوصاف النجس. والوجه فى ذلك: أن الميتة أو غيرها من 
النجاسات إذا وقعت في كر أو أكثر منه فهي إِنما تغيّر جوانبها الملاصقة لها في شىء من 
أوضافها التلؤنة آذك م تم حوال .ها تصل .نا ومنا يباورها قالياءثم بلك 
الجاورات تغبر مجاوراتها الملاصقة وهكذا... إلى أن ينتهى إلى آخر الماء, فالميتة مثلا 
اكأء رايط اعاررات تسمه ل" بكتيهما ورا زو انط :قله عرص يمن تعدير 
التغيّر الموجب للانفعال إلى التغيّر بأوصاف النجس إذا حصل بلاقاة المتنجس . 

وهذا الوجه وإن ذكر فى كلمات الأكثرين ولكنّه لايخلو عن مناقشة. لأنّ سراية 
التغيّر إلى مجموع الماء وإن كانت بواسطلة اينات الاين التحاينة كا ذكري أن 
الدليل لم يدلنا على نجاسة الماء المتغير بملاقاة المتنجس وإن كان التغير بأوصاف 
النجس. فإن الدليل إنما.قام على انفعال الماء المتغيّر بملاقاة نفس النجس. فلابدٌ من 
الاقتصار عليه. 

ثانيها: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدمة, فإن إطلاق قوله (عليه 
السلام) فيها «لا يفسده شيء إلا أن يتغيّر...» يشمل كل ما هو صالم للتنجيس. ومن 
الظاهر أن المتنجس الحامل لأوصاف النجس كالماء المتغيّر بأوصاف النجاسة صالح 
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لآأن يكون منجساً. ومن هنا ينجس ملاقيه من الماء القليل واليد وغيرهماء فإطلاق 


التغير بأوصاف المتنجس ل 


الروانة تسمل اتج و التكمن إذا الاق ماء التو وعيرواحن ارضاف التعاسة واعا 
خرجنا من إطلاقها فما إذا غيّره بأوصاف نفسه من أجل ما استفدناه من القرينة 
الداخلية كا مّ. وهذا الوجه هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه في المقام . 

ثالثها: وهو وجه عقلى حاصله: أن الماء المتنجس الحامل لأوصاف النجس إذا 
لق ا وك بر سن اوخنا فك لمعن قي لذ علو عن اجن وعد اا 

فإمًا أن نقول ببقاء كل من الملاقي والملاق على حكمهما. فالماء المتنجس نجس 
والكر المتغير طاهر. وهو تما نقطع ببطلانه فإن الماء الواحد لا يحكم عليه بحكئين, أو 
نقول بطهارة ا جميع , وهو أيضاً مقطوع الخلاف لما ثبت بغبر واحد من الأدلة الآنية 
في محلّها من أن الماء المتغيّر لا يطهر من دون زوال تغيّره. والقول بطهارة الجميع في 
المقام قول بطهارة الماء المتغيّر وهو الذي لاق كراً مع بقاء تغيره. وهو خلاف ما ثبت 
بالأدلة التي أشرنا إليها آنفاً أو تقول بنجاسة الجميع وهو المطلوب. 

والجواب عن ذلك أن هذا الوجه ينحل إلى صور ثلاث: 

الأولى: أن يكون الماء المتغيّر موجباً لتغيّر الكر بأحد أوصاف النجاسة مع 
استهلاكه في الكر لكثرته وقلّة المتغير. 

الثانية: الصورة مع استهلاك الكر في المتغير لكثرته بالإضافة إلى الكر. ىا هو 
الحال في ماء الأحواض الصغيرة فى الحّامات. فإِنّه إذا تغيّر بنجس ولاقاه الكر 
الواصل إليه بالأنابيب, فلا محالة يوجب تغير الواصل واستهلاكه لقلته بالاضافة إلى 
ماء الحياض. فإنّه يصل إليه تدريجاً لا دفعة. 

الثالثة: الصورة من دون أن يستهلك أحدهما في الآخر لتساويها في المقدار. وهذه 
صور ثلاث: 

ما الصورة الأولى: فنلتزم فيها بطهارة الجميع ولا منافاة في ذلك للأدلة الدالّة 
على عدم طهارة المتغير إلا بارتفاع تغيّره. وذلك لأنّها نما تقتضى نجاسته مع بقاء 
التغير على تقدير بقاء موضوعه. وهو الماء المتغير لا على تقدير الارتفاع وانعدام 
موضوعه بالاستهلاك في كر طاهر. 
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وما الصورة الثانية : فنلتزم فيها بنجاسة الجميع, ولا ينافيه ما دل على اعتصام 
الكر وحصر انفعاله بالتغير ملاقاة الأعيان النجسة, والكر لم يلاق عين النجس في 
المقام, وذلك لأن ما دل على اعتصام الكر إنما يقتضى طهارته مع بقاء موضوعه وهو 
الكر الملاق لغير العين النجسة لا مع انعدامه باستهلاكه في المتغير. 

وأمّا الصورة الثالثة: فيتعارض فبها ما دلّ على انفعال الكر المتغيّر ملاقاة العين 
النجسة, واعتصامه في غير تلك الصورة, مع ما دلّ على أن المتغيّر لا يطهر إلا 
بارتفاع تغيّره. فإن مقتضى الأول طهارة الماء في مفروض الكلام, لأنّه لم يتغير 
بملاقاة عين النجس, ومقتضى الثاني نجاسته لبقاء تغيره على الفرض. وبما أن الماء 
لواحد لا يحكم عليه بحكنين متضادين فيدور الأمر بين أن نحكم عليه بالنجاسة 
لنجاسة المتنجس. أو نحكم عليه بالطهارة لطهارة الكرء وإذ لا ترجيح في البين 
فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة في الماء. بلا فرق في ذلك بين القول بجريان 
الالضحاب فق القيات اللكية وعدفة» اتبتاء عل القول رياه أيسا كان 
الاستصحايان كار طيو ,ريع بالفيجة إل قاعنة الطوارة: 

وبذلك يظهر أن الوجه الصحيح في الحكم بالنجاسة في المقام منحصر باطلاق 
صحيحة أبن بزيع . 

نعم » إن هناك وجهاً رابعاً يمكن أن يستدل به على نجاسة الكر المتغيّر بأوصاف 
النجس علاقاة المتنجس . وهو الاستدلال بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع من 
ناحية أخرى غير اطلاقها. وحاصله: أنّ الإمام (عليه السلام) قد أمر فيها بنزح ماء 
البئى عم بيطي العم وان هنع بر اتلخشة :وم الظاهر البين أن تقليل الماء المقفين تخد 
مقدار منه لا يوجب ارتفاع التغيّر عن الباقى من الرائحة أو الطعم, وهو من البداهة 
بمكان لا يحتاج إلى زيادة التوضيح, فالغزح لا يكون رافعاً لتغهّر الماء الباقي في البثر 
وعليه يتعيّن أن يكون الوجه في قوله (عليه السلام) «ينزح حتى...» شيئاً آخز. وهو 
أن البئر لما كانت ذات مادّة نابعة كان نزح المتغيّر منها وتقليله موجباً لأن ينبع الماء 
الصافي من مادتهاء ويزيد على المقدار الباق من المتغير فى البئر. وباضافته تقل 
الى ائحة والطعم من الباق. وكلما نزح منه مقدار خا مكانه الماء الصافي النابع من 


تين فضان اعن او اضف ل قاحس إلا إذا صيره مضافاً. نعم , لا يعتير أن يكون 
بوقوع عين النجس فيه بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيره 
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مادّتها حتى إذا كثر النابع بتقليل المتغير غلب على الباق وأوجب استهلاكه في ضمنه 
وبذلك صمّ أن يقال ينزح حتى يذهب الريم ويطيب طعمه. 

ومن هذا يظهر أن النابع من المادّة لايحكم بطهارته عند ملاقاته للباق من المتغيّر 
فها إذا تغيّر بملاقاته, وإِمًا يطهر إذا غلب النابع على الباق وأوجب زوال رائحته 
وتبدل طعمه لوولة (عليه السلام) «ينزح حتى يذهب...» فقوله هذا يدلنا ل 
ما قدمناه من أن الماء النابع الملاقي للمتنجس المتغيّر غير محكوم بالطهارة, لتغير 
بأوصاف النجس من الريم والطعم بلاقاة المتنجس الحامل لتلك الأوصاف. وإئما 
بطهر سق ردهو ب قالرواثةنة لك فل أن أى حفاء لاق تعتهينا اناد للوضياك 
النجس . وتغيّر بها فهو حكوم بالانفعال للقطع بعدم خصوصية في ذلك لماء البئر. 

ثم لايخنى أن مورد هذه الصحيحة من قبيل الصورة الثانية من الصور المتقرّمة في 
الؤمده العقا مدوهوينا اذالاق متفيين يقادل لأوسياف لكين ماة وغر ضاف 
الحوىيه انعان د دورق انسل موقي كر انا ليم افيا بيك جه لقص بن د 
أن ينافي هذا الأدلة الدالّة على اعتصام الكر إِلَا بالتغيّر بملاقاة عين النجس, لأنّه فرع 
بقاء موضوع الكرء ولا يتم مع استهلاكه وانعدامه. ويستفاد هذا من الصحيحة 
المتقدمة حيث دلت على أن النابع محكوم بالنجاسة للاقاته المتغيّر الباق في البثر 
واستهلاكه فيه إلا أن يكثر ويغلب عليه. 


اعتبار التغير الحسى 

( الاش الاشكال ف ان التغيّر الدقي الفلسني الذي لا يدرك بشيء من الحواس 
لا يوجب الانفعال شرعاً. كما إذا وقع مقدار قليل من السكر أو غيره فى الماء. لاأنّه 
عقلاً يحدث تغيراً فيه لا حالة, إلا أنه غير قابل للادراك بالحواس. فثله إذا حصل 
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من النجس لا يستلزم النجاسة قطعاً ولا كلام في ذلك. 

ونا المهم بيان أن التغيّر المأخوذ في لسان الدليل هل هو طريق إلى كم خاص من 
النجس. ليكون هذا الكم هو الموجب للانفعال وأن التغيّر بأحد الأوصاف طريق إليه 
ولا موضوعية له في الحكم بالانفعال حتى لا يدور الحكم مدار فعلية التغيّر وهو 
القول بكفاية التغيّر التقديري أو أن التغيّر بنفسه موضوع للحكم بالانفعال لا أنه 
طريق. وهذا لاختلاف النجاسات ف التأثير. فيمكن أن يكون مقدار خاص من دم 
مؤثراً في تغيّر الماء. ولا يكون دم آخر بذلك المقدار مؤثراً فيه لشدّة الأوّل وضعف 
الثاني وغلظة أحدهما ورقّة الآخر هذا في اللون. وكذلك الحال في غيره من 
الأوصاف. فإن اللحوم مختلفة فبعضها يتسرع إليه النتن في زمان لا ينتن فيه بعضها 
الآخر مع تساويهما بحسب الكم والمقدارء فيدور الحكم مدار فعلية التغير؟ 

الصحيح هو الثاني: لأن جعل التغيّر طريقاً إلى كم خاص من النجس - وهو 
الموضوع للحكم بالانفعال إحالة إلى أمر مجهول, إذ لا علم لنا بذلك الكم. على أنه 
خلاف ظاهر الأدلة؛ لظهورها في أن التغيّر بنفسه موضوع لا أنه طريق إلى أمر آخر 
هو الموضوع للحكم بالانفعال, إذ القضايا ظاهرة في الفعلية طراً. ومع هذا كلّه ربا 
ينسب إلى بعض الأصحاب القول بكفاية التغيّر التقديري في الحكم بالانفعال. 

وتفصيل الكلام في المقام: أن التقدير الذي نعبّر عنه بكلمة لو إما أن يكون في 
المقتضي كا إذا وقع في الكر مقدار من الدم الأصفر بحيث لو كان أحمر لأوجد التغير في 
الماء. ففى هذه الصورة المقتضي للتغير قاصصر في نفسه. 

وإما أن يكون في الشرط , كا إذا وقعت ميتة في الماء في أيام الشتاء بحيث لو كانت 
الملاقاة معه في الصيف تغيّر بها الماء. فإن الحرارة توجب انفتاح خلل الميتة وفرجها 
فيخرج عنها النتن وبه يفسد الماء. كما أن البرودة توجب الانقباض وتسد المخلل 
فيمنع عن انتشار نتنهاء فالحرارة شرط فى تغيّر الماء بالنتن وهو مفقود فالقصور فى 
الشرط. 

وإمّا أن يكون التقدير في المانع. كا إذا صبٌ مقدار من الصبغ الأحمر في الماء ثم 


وقع فيه الدم, فإن الدم يقتضي تغير لون الماء لولا ذلك المانع وهو انصباغ الماء 
بالحمرة قبل ذلك. أو جعلت الميتة قريبة من الماء حتى نتن بالسراية وبعد ما صار 
جائناً وك ليم يع نان ضبن الماع بالنتق: لولة تابه النتن بالسرابة :قبل ذلك 
فعدم التغيّر مستند إلى وجود المانع في هذه الصورة, هذه هي صور التقدير ولا نتعقل 
له صورة غيرها. 

ما الصورتان: الأولى والثانية: فلا ينبغي الاشكال في عدم كفاية التقدير فيها 
لأنّ الانفعال قد علق على حصول التغيّر في الماء والمفروض أنه غير حاصل ل واقعاً 
ولا ظاهراً. إما لقصور المقتضي وإما لفقدان شرطه. ومثله لا يوجب الانفعال وإن 
نسب إلى العلامة (قدس سره) القول بكفاية ذلك. حيث جعل التغيّر طريقاً إلى كم 
اف مر اتسين 1 

وأمّا الصورة الثالثة: فالتحقيق أن التقدير بهذا المعنى كاف في الحكم بالانفعال إذ 
الفرض أن التغيّر حاصل واقعاً لقامية المقتضي والشرطء غاية الأمر أن ا حمرة أو 
النتن يمنع عن إدراكه وإِلا فالأجزاء الدموية موجودة في الماء وإن لم يشاهدها الناظر 
لحمرته. وهو نظير ما إذا جعل أحد على عينيه نظارة حمراء. أو جعل الماء في أنية 
حمراء فإِنّه لايرى تغيّر الماء إلى الحمرة بالدم حيث إِنّه يرى الماء أحمر لأجل النظارة 
أو الآنية. والأحمر لا ينقلب إلى الحمرة بالقاء الدم عليه مع أَنّه متغير واقعاً. 

وأظهر من جميع ذلك ما إذا فرضنا حوضين متساويين كلاهما كن :وقن فنا 
أحدهما بصبغ أحمر. وفرضنا أيضاً مقداراً معيناً من الدم فنصفناه, وألقينا كل نصف 
منه على كل واحد من الحوضين. وتغيّر بذلك الحوض غير المنصبغ بالصبغ أفلسنا 
نحكم حينئذٍ بتغيّر المنصبغ أيضاً بالدم؟ لأن الماءين متساويان, وما ألتي على أحدهما 
نما هو بمقدار الملق على الآخر وإن لم نشاهد تغيّر الثاني لاحمراره بالصبغ () وكيف 


(5) تنسب النكد المكير (قدس سيره) ق المتعيسك 3189 إلى العلامة فق القواعى 1+ 1/1: 
(؟) فإن الماء كما ادعوه لا لون له غير لون الماء كما أن الشعر لا لون له غير البياض. وإنما يرى 
الماه أو الشعر أخر او أضقن أو تعدرهنا من الالواق لاج :ما يحاها من :الأخراء المدلونة رفيا 


سه 
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فالتقديري لا يضرء فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان 
يغيّره لو لم يكن كذلك لم ينجس ”*). وكذا إذا صُّبّ فيه بول كثير لا لون له 
بحيث لو كان له لون غيّره. وكذا لوكان جائفاً فوقع فيه ميتة كانت تغيّره لو لم 
يكن جائفاً وهكذاء في هذه الصور مالم يخرج عن صددق الاطلاق محكوم 
بالطهارة على الأقوى. 


كان فالصحيح فى الصورة الثالثة كفاية التقدير كما بنى عليه سيدنا الاستاذ مدّ ظلّه في 
تعليقته المباركة على الكتاب. فإنّ الصورتين اللّتين أشار إليهما (دام ظلّه) من قبيل 
الصورة الثالثة, فراجع . 

ثم إِنَا كا نلقزم بالنجاسة فى التغيّر التقديري إذا كان موجوداً واقعاً وقد منع مانع 
عن إدراكه بإحدى الحواس الظاهرية. كذلك نلتزم بالطهارة في عدم التغيّر التقديري 
مع وجود التغير ظاهراً. وتوضيح ذلك: 

أنَا أسمعناك سابقاً أن التغيّر إنما يوجب النجاسة فنا إذا استند إلى ملاقاة نفس 
النجس على نحو الاستقلال, وأمّا إذا استند إليه وإلى شىء آخر فهو غير مؤثر في 
الانفعال, ونعبّر عنه بعدم التغيّر التقديري وإن كان متغيراً ظاهراً. كبا إذا تغيّر الماء 
بمجموع الدم والصبغ الأحمر بوقوعهما عليه معاً. أو وقع أحدهما فيه أوّلاً وأثر يما 
لايدرك بالحواس. ثم وقع فيه الآحر واعيد: شير ال مجموعيهنا من دون أن يستيد 
إلى كل واحد منهما في نفسه. فصورة عدم التغير تقديراً وصورة التغير متعاكستان وإن 
كان الحكم في كلتا الصورتين هو الطهارة, اللّهم إلا أن يستند عدم إدراك التغيّر في 
صورة التغيّر التقديري إلى وجود مانع عن الادراك ىا قدمناء أو يستند عدم التغير 


<- كالزجاجة التي تتلون بما في جوفها من المواد. فهي حمراء إذا كان في جوفها شيء أحمر أو 
سوداء إذا كان في جوفها شيء أسود وهكذا. مع أنّ لون الزجاجة هو البياض. فالشعر إنما 
يرى أسود لما جعل فيه من مادّة سوداء. ولذا يرى بلونه الطبيعي في الشيبة لانتهاء مادّة 
السوداء في الشيبوبة؛ وكذا ال حال في الماء . ْ 

() الحكم بالنجاسة فيه وفي الفرض الثالث لو لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط . 


التغير بما عدا الأوصاف الثلاثة 012121100 ذا 
93 ]:مسالة +1: لو تف الماء ما عذا الأوضاف المذكورة من اوضاف 


النجاسة. مثل الحرارة والبرودة, والرقة والغلظة, والخقة والتّقل, لم ينجس ما لم 
نعو معان 


التقديري في هذه الصورة ‏ صورة عدم التغير التقديري ‏ إلى قصور الشرط فإنْه 
لانخيص 0 من الالتزام بالنجاسة. وهذا كا إذا لاقى الماء ميتة في أيام الصيف 
وتغيّر بهاء إلا أن ملاقاتهما لو كانت في الشتاء لما كانت مؤثرة في تغيّره إذ لا يمكن أن 
يقال بعدم التغيّر التقديري في مثله بدعوى أن التغيّر غير مستند إلى الميتة وحدها. بل 
إلبها وإلى حرارة الهواء. ويشترط فى الانفعال إستناد التغير إلى ملاقاة النجس 
باستقلاله. وذلك لأنّ الغرف لايرى حرارة الهواء مقتضية للتغيّر وإئما المقتضي له 
عندهم هو الميتة» فالتغيّر مستند إليها مستقلاً. نعم. الحرارة شرط في تسرع النتن إلى 
الماء. نما نلتزم بعدم التغيّر التقديري فا إذا استند عدمه إلى قصور المقتضى كما 
قدمناه بأمثلته. ْ 
ولا يخ أن ما ذكرناه في هذه الصورة المعبّر عنها بعدم التغيّر التقديري مع تغيّر 
الماء ظاهراً ما لم نقف على تعرض له في كلمات الأصحاب (قدس سرهم) فافهم ذلك 


التغير بما عدا الأوصاف الثلاثة 

)١(‏ كما إذا وقع مقدار بول صاف في كر من الماء وأحدث فيه البرودة لبرودة البول 
جدا أن الخرارة اذا كان جار شديداً. والصحيح أنه لايقتضي الانفعال لأن التغيّر 
الموجب للانفعال منحصر في الأوصاف الثلاثة: الرائحة والطعم واللون, على خلاف 
في الأخير ولم يذكر في روايات الباب سائر الأوصاف. فالر وايات تقتضى عدم انفعال 
الماء بسائر الأوصاف, ولا سها صحيحة ابن بزيع لدلالتها على حصر سبب النجاسة 
في أمرين: التغيّر بالرائحة ‏ والتغيّر بالطعم. وقد ألحقنا اللون بها لدلالة سائر الأخبار 
ولا دليل على رفع اليد عن إطلاق الصحيحة المذكورة «ماء البئّر واسع لا يفسده 
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[ 8 ] مسألة ١ل‏ يعتبر في تنجسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه 
فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجسءكا لو اصفرّ الماء مثلاً بوقوع 
الدم تنجس . وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير 
زاتخكم | فالمناظ تغير احد الأوضات المذكورة بسب التجاسة وإن كان من غتر 
سنخ وصف التحس 7 


شيء» في غير الأوصاف الثلاثة كالبرودة والحرارة والخفة والثقل ونحوها بل إطلاق 
هذه لمعيس قد طالاع قوله (عليه لساك إن ريض الاعبان «أ ميته رع أو انهو 
1 

وه ذل يظون أنه قفنب ال :سناتحي اللذارك (قنسى عروة)! "مق البكرلالة 
باطلاقات التغير في الحكم بنجاسة الماء المتغير يما عدا الأوصاف الثلاثة. مع ذهابه 
إلى عدم دلالة الأخبار على انفعال الماء بالتغير في اللون مما لا يمكن المساعدة عليه لما 
عرفت من أن إطلاقات التغيّر مقيدة باطلاقات الأخبار الدالّة على عدم انفعال الماء 
بغير التغيّر بأحد الأوصاف الثلاثة ى) مرّ. هذا. 

ثم لو أغمضنا عن ذلك وتسّكنا باطلاقات الأخبار. فاخراج التغيّر باللون ا 
لاموجب له. فإنّ الاطلاق كما يشمل سائر الأوصاف كذلك يشمل اللون وهذا ظاهر. 


التغير بالنحس في غير أوصافه 

)١(‏ لأن التغيّر قسمان: تغيّر يحصل بانتشار النجس في الماء بريحه أو طعمه أو لونه 
وض لاتب التي لاقتعا ربوبالتر كي المنخى وهر يوحي تضاف انان أرضاق 
النجس بلا نقص أو بمرتبة نازلة من أوصافه لانتشارها وتوشعها في الماء. فوقوع الدم 
في الماء يوجب تلونه إما بالحمرة التى هي لون الدم بعينه وإمّا بالصفرة التي هي مرتبة 
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.58:١ لاحظ المدارك‎ )١( 


التغئر بغير أوصاف التجس 00 
نازلةامن الجمرة لجل كثرة الماء: 

وتغيّر يحصل بالتأثير. بأن تحدث عند ملاقاة النجس للماء صفة لم تكن ثابتة في 
الماء ولا فها لاقاه قبل ملاقاتهاء وإِنما يحصل بتأثير أحدهما فى الآخرء كما في ملاقاة 
النورة للماء فإن كلاً منهما فاقد للحرارة في نفسه ولكن إذا لاقى أحدهما الآخر تحدث 
منهما الحرارة. ويسمّى ذلك بالتغيّر بالتأثير من دون انتشار النجس في الماء . والكلام 
في أن التغيّر بالتأثير هل هو كالتغيّر بالانتشار؟ 

تبتبى هذه المسألة على دعوى اتصراف الأخبار إلى التغيّر بالانتتشار كما ذكره 
مالحب المراعر اقاى ديه الواقاقى بعد عون عبان لفيا لاني 1ل 

ويدفعها: أَنّه لا منشأ لهذا الانصراف لاطلاق الأخبار ولا سيا صحيحة ابن بزيع 
لأن قوله (عليه السلام) فيها «إلا أن يتغيّر» يعم التغير بالانتشار والتغير بالتأثير. 

وأَمّا ما في ذيلها من قوله (عليه السلام) «حتى يذهب .:.» فهو إِنما يقتضى أن يكون 
الاقعياز باتعتر بأ رهناف :نتدى التجمى ك] قدستاة رلا ولالةالدتمل عار خصوض 
التغيّر بالانتتشار حيث إن قوله (عليه السلام) «حتى يذهب...» بلحاظ أن الغالب في 
الآبار هو التغيّر بالانتشار لوقوع الميتة فيها أو غيرها من النجاسات ويعبّر عبًا تغير 
بالميتة بما فيه النتن والرائحة. وأمًا غير الآبار فالتغير فيه لا يختص بالانتشار. وحيث 
لا دليل على التقييد فقتضى إطلاقات الأخبار أن التغير بالتأثير كالتغير بالانتشارء بل 
مقتضى رواية العلاء. بن الفضيل : «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول»١'‏ أن المناط 
في عدم انفعال الماء غلبته على النجس . كما أن الميزان في الانفعال عدم غلبة الماء على 
النجس . سواء أكانا متساويين أم كان النجس غالباً على الماء. بلا فرق في ذلك بين 
حدوت الف بالانتشاو وعدوتة بالعاتقوء ,و الروابةتواق كائة حفيفة اليش جد 
ابن سنان وغير صالحة للاعتاد عليها إلا أَنَّا مؤيدة للمطلقات. نعمء التغيّر بالتأثير 


.7ا/:١ الجواهر‎ )١( 
. أبواب الماء المطلق ب ”7 ح‎ / ١9 :١ (؟) الوسائل‎ 


7 معي وعد زرا بيطيو سما اراك لو بطي يز اريخ العوود 7ن الظهانة 


[4] مسألة ؟١:‏ لا فرق بين زوال الوصف الأصلى للماء أو العرضىء فلو 
كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس. وكذا إذا 
زال طعمه العرضي أو ريحه العرضى ."١‏ 


فى النجاسات من حيث الطعم والرائحة لعلّه ما لم يشاهد إلى الآن, فالغالب منه هو 
التغيّر باللون وهو أمر كثير التحقق والوقوع, وعلى الجملة لابدٌ لمدعي الانصراف أن 
بقهم الدليل على مدعاه ولا دليل عليه بل الدليل على خلافه موجود. كما في 
الإطلاقات المؤيدة برواية العلاء المتقدمة. 


كفاية زوال الوصف العارضى 

)١(‏ هذه المسألة تبتنئي على 0 الضتراف الأدلة إلى صورة حدوث التغيّر في 
أوصاف الماء يما هو ماء. وهذه الدعوى فاسدة لا يعتنى بها لمكان إطلاقات الأخبار 
حيث إِنَّا تقتضى نجاسة الماء المتغيّر في شيء من أوصافه الثلاثة بملاقاة النجس 
بلا فرق في ذلك بين كون الأوصاف المذكورة أصلية, وكونها عرضية؛ ففي صحيحة 
ابن بزيع : «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغيّر ريحه أو طعمه...» وهي تقتضي 
نجاسة البئر بتغيّر شيء من ريحه أو طعمه. وإطلاقها يشمل جميع الآبار مع ما هي 
عليه من الاختلاف باختلاف الأماكن بالبداهة. فربٌ بئر يشرب من مائها وهو حلو 
صاف بل يتعيش به في بعض البلاد. وبثر لا يستفاد من مائها في الشرب لأنْه مالم أو 
أميل إلى المرارة» لمروره على أرض مالحة أو ذات زاج وكبريتء وماء بعضها مر كما 
فى بعض البلادء ومن البيّن أن هذه الأوصاف خارجة عن ذات المياه وعارضة عليها 
اتاد أراضي الآبار. إلا أن مقتضى إطلاق الصحيحة أن تغير شيء فق الا فاضا ف 
المذكورة يوجب انفعال البئر إذ يصدق أن يقال: إِنّا بثر تغيّر ريحها أو طعمها 

ثم لايخنى أن هذه المسألة والمسألة المتقدمة غير مرتبطتين ولا تبتنيان على مببى 
واعيد ك] رفك يوان كلا متها تبتنى على دعوى غير ما تبتني عليه الأخرى كما أن 


[46] مسألة :١١‏ لو تغير طرف من الحوض مثلاً تنجسء فإن كان الباق 
أقل من الكدٌ تنجس الجميع, وإن كان بقدر الكرّ بق على الطهارة وإذا زال تغير 
ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج على الأقوى 7" 


الكلام فى المسألة السابقة كان راجعاً إلى ما هو المنجس للاء. وأنّه هو الذي ينتشر في 
الماء أو أعم منه ومن المؤثر من غير انتشار؟ والبحث فى هذه المسألة بحث عن الماء 
وأنّهِ إذا زال عنه وصفه العرضى هل يحكم عليه بالنجاسة كما هو ال حال فوا إذا زال 
عنه وصفه الذاق ؟ فالمسألتان من واديين فلا تغفل. 


)١(‏ فهل يحكم بطهارته لأجل اتصاله بالكر وهو عاصم ولا يشترط فيه الامتزاج 
أو لا يحكم بطهارته حتى يمتزج مع الكر المتصل به لعدم كفاية يحرد الاتصال في طهارة 
ما زال عنه تغيره ؟ 

ربا يستدل على طهارته من دون مزج بأ تالماء الواحد لا يحكم عليه بجحمين 
متضادين بالإجماع. فإمًا أن يقال بنجاسة ا جميع أو يقال بطهارته, لا سبيل إلى الأول 
لمكان الأدلة الدالّة على اعتصام الكر غير المتغيّر بشىء لأن الباق على الفرض كر لم 
بتغير في أحد أوصافه. فيتعين الثاني أعني القول بطهارة الجميع وهو المطلوب. 

وفيه: أن هذه الدعوى -الماء الواحد لا يحكم عليه بحكدين -لم تثبت بدليل 
وعهدتها على مدّعيها. ولا يقين لنا بصدورها من المعصوم (عليه السلام) فأي مانع 
من الالتزام بنجاسة الجانب المتغير من الماء وطهارة الباقي. فالقول بطهارة الجميع 
كالقول بنجاسة الجميع يحتاج إلى إقامة الدليل عليه. 

ويمكن أن يستدل على طهارة الجميع بالأخبار الواردة في ماء الحّام لدلالتها على 
طهارة ماء الأحواض الصغيرة ه عمجرد اتصاله عادته , وإطلاقاتها تشمل 0 والرفع 
والحدوث والبقاء ولتوضيح ذلك نقول : 

الروايات الواردة فى ماء الحام على طائفتين : 


1210 00 0 7 

إحداهها: ما دل على أن سبيله سبيل الجاري ١١‏ وهذه الطائفة خارجة عن محل 
الكلام. 

وقاتيقم] فا دل على اعتصام ماء الحّام لاتصاله بالمادّة. وهي موثقة حنان قال: 
«سمعت رجلاً يقول لأبىي عبدالله (عليه السلام): إني أدخل الحّام فى السحر وفيه 
الجنب وغير ذلك فأقوم فأغتسل, فينتضح على بعد ما أفرغ من مائهم؟ قال: أليس 
هو دار قلعو اله لأباي 11١‏ جميف نت الداس ف ضوروة حر بانفدو اتضاله 
عالق تان جر يانه نا عو بامها اتسانه بالكاةة:بالبريب وضوم وه لقال قرا 
لاطعا مطلفة عم اللدقر نواارقم عق اله إذا اتصل با لاذه بطر ساد كاج 211 
متنجسا قبله ام لم يكن وسواء وردت عليه النجاسة بعد اتصاله ام لم ترد. فهو محكوم 
بالطهارة على كل حال. وهي كما ترى تقتضى عدم اعتبار الامتزاج. فإنّ المادّة بمجرّد 
اتصاها بماء الحجياض لا تمتزج به بل يتوقف على مرور زمان لا محالة. وبالجملة أنه 
تدل على كفاية الاتصال. 

وبتلك الطائفة الثانية نتعدى إلى أمثال المقام ونحكم بطهارة الماء بأجمعه عند زوال 
التغير عن الجانب المتغير : 

إِمّا للقطع بعدم الفرق بين ماء الحرّام وغيره في أن محرد الاتصال بالعاصم يكفي في 
طهارة الجميع. إذ لا خصوصية لكون المادّة أعلى سطحاً من الحياض. 

وإمّا من جهة تنصيص الأخبار بعلّة الحكم بقوها: لأن لها مادّة, والعلّة متحققة في 
المقام أيضاً إذ المفروض أن للجانب المتغيّر جانباً آخر كرّأً وهو بمنزلة المادّة له. 

وَإمّا من جهة دلالة الأخبار المذكورة على أن عدم انفعال ماء الحجياض مستند إلى 
اتصاها بالمادّة المعنصمة فهي لا تنفعل بطريق أولى» وبما أن الجانب الآخر كر معتصم 
في مفروض الكلام, فالاتصال به أيضاً يوجب الطهارة لا حالة. وهذا الاستدلال هو 


)١(‏ كما في صحيحة داود بن سرحان: قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في ماء 
الحام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري» وورد في رواية ابن أبي يعفور «إنّ ماء الحّام كماء النهر 
يطهر بعضه بعضاأً» المرويّتين في الوسائل ١618 :١‏ / أبواب الماء المطلق ب لاح ١١‏ . 

(0) الوسائل 5١” :١‏ / أبواب الماء المضاف ب 9 ح 8. 


الذي ينبغي أن يعتمد عليه دون الاجماع المدعى للعلم بمدرك المجمعين, ولا الروايات 
النبويات لعدم ورودها من طرقنا بل وم توجد من طرقهم أيضاً. 

ومن جملة ما يمكن أن يستدل به في المقام: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع 
«ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح 
ويظب طعمه» لأن الدهاة 8 3١‏ والمزاة يان ماء البثر واسع ... اله لسن مطيق كالقليل 
حتى ينفعل بالملاقاة فيكون مرادفاً لعدم فساده في قوله (عليه السلام) لا يفسده 
شىء... وكيف كان فقد دلت على طهارة ماء البئر إذا زال عنه تغيره لأجل اتصاله 
بالماقاه ويتليلها يعدى عن" البثر إل غيرها من الموار: 

وعن شيخنا البهائي (قدس سره)" أن الرواية مجملة, إذ لم يظهر أن قوله (عليه 
السلام) «لأن له مادّة» علّة لأي شيء فإن المتقدم عليه أمور ثلاثة: ماء البئر واسع 
لا يفسده ثيءء فيازح حتى يذهب. وجموع الجملتين. 

فأن أريحمتا العله إلى صدرها فعناه: أن ماء البئّر واسع لا يفسده شيء لأن له 
مادّة. فتدل على أن ما له مادّة لا ينفعل بشىء, وأما أنه إذا تنجس ترتفع نجاسته بأي 
شيء فلا تعرض له في الرواية. فتختص بالدفع ولا تشمل الرفع . 

وإذا أرجعناها إلى ذيلها فيكون حاصل معناه: أن البئر ليست كالحياض بحيث إذا 
نزح منها شيء بق غير المنزوح منها على ما كان عليه من الأوصاف. بل البثر 
لاتصاها بالمادّة إذا نزح منها مقدار تقل رائحة مائها ويتبدل طعمه لامتزاجه بالماء 
النابع من المادّة, فالعلّة تعليل لزوال الرائحة والطعم بالنزح, وعليه فهي أجنبية عن 
الحكم الشرعي. وإِمًا وردت لبيان أمر عادي يعرفه كل من ابتلى بالبئر غالباً. وهو 
تقليل رائحة المتغير وطعمه فى الآبار بالغزح. 

ويحتمل أن يرجع التعليل إلى طهارة ماء البئر ومطهّريتها بعد زوال تغيّرها 
بالغزح. إذ لولا ذلك لما كان للأمر بنزح البئر وجه. فإن زوال تغيّرها إن لم يكن 


.1 ح‎ ١4 أبواب الماء المطلق ب‎ / ١77 :١ الوسائل‎ )١( 
.١١1/ (؟) حبل المتين:‎ 


7 و اما لموالو ل اتروع ا الروو 1 017 الطيانة 
بحدياً في رفع نجاستها فلا غرض لنا في نزح مائهاء وأي مانع من بقائها على تغيّرها 
وحيث أمروا (عليهم السلام) بنزحها فنه نستكشف أن الغرض إذهاب رائحة مائها 
وطعمه حتى يطهر لأجل اتصاله بالمادّة. وعلى هذا تعم الرواية لكل من الدفع والرفع 
وتكون مبينة لعلّة ارتفاع النجاسة عنها بعد انفعالها وهي اتصاطا بالمادّة المعتتصمة التى 
لا تنفعل بملاقاة النجس. 

ويحتمل أن تكون العلّة راجعة إلى أمر رابع ؛ وهو يجموع الصدر والذيل بالمعنى 
المتقدم ومعناه: أن ماء البئر واسع لا يفسده شيء وترتفع نجاسته بالنزح. وكلاهما من 
أجل اتصاله بالمادّة. وهذه جملة الاحةالات التي نحتملها في الرواية بدواً. وبها تتصف 
بالاحمال لا محالة . 

والصحيح منها: ما ذكرناه من أن الرواية تدل على كفاية جرد الاتصال بالمادٌة في 
طهارة الماء بعد زوال تغيره بيان ذلك: أن إرجاع التعليل إلى صدر الرواية خلاف 
الظاهر ‏ وإن كان لا بأس به على تقدير اتصاله بالصدر _لما ذكرناه فى تعقب 
الأمشناء علا مهددة: من أن رجوغه ال تخخوض الجطلة الأو[ غلاك الظاهر 
حيف لااخضوضة الأنتناء فى تذلك وجال هات القتود المتشقية الحمل هن سبال 
المتقدّمة خاصّة خلاف الظاهر على ما فصّلناه فى محلّه 7". كما ان رجوع التعليل إلى 
ذيل الصحيحة با معنى المتقدم حتى يكون تعليلاً لأمر عادي يعرفه كل أحد مستبعد 
عن منصب الإمام (عليه السلام) جداًء فإن ما هذا شأنه غير جدير بالتعليل. حيث 
ِنَّ وظيفة الإمام (عليه السلام) إنما هي بيان الأحكام, وأمّا بيان علاج المتغيّر وإزالة 

فيدور الأمر بين احتال رجوعها إلى الذيل بالمعنى الثاني الشامل لكل من الدَّفع 
والرّفع. واحتال رجوعها إلى مجموع الصدر والذيل. وعلى كل تدل الرواية على كفاية 
الاتصال بالمادّة فى طهارة المتغير بعد زوال تغيّره. وذلك لآن الإمام (عليه السلام) 


.7١05 :0 محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 


التغير بعد الملاقاة بزمان اي ا اا 
17 مسألة :١5‏ إذا وقع النجس ف الماء فلم يتغيّر ثم تغير بعد مدّة فإن 
علم استناده إلى ذلك النجس تنجس. وإِلا فلا7". 


بقدة نيان طهازة ماع البتنديفة زؤال تقيره لاحل اتصاله بالمادّة فإن ماء البئر إذا نزح 
منه شىء وإن امتزح بما نبع من المادّة لا حالة إلا أنه (عليه السلام) لم يعلل طهارته 
بامتزاجهبا بل غللها بأن له مادّة بمعى أنْها متصلة بها. وتنستفيد من ذلك أن محخدد 
اللاتصال بالعاصم يكني في طهارة اي ماء من دون أن يعتبر فيها الامتزاج وإن كان هو 
يحصل بنفسه فى البئر لا محالة. والنزح حتى يذهب.. مقدمة لزوال تغيّره واتصاله 
بالمادّة. ومن هنا لو زال عنه تغيّره بنفسه أو بعلاج آخر غير النزح نلقزم بطهارته 
أيضاً لاتضالة بالماد وهو ماع لاتق فيه ورعليه فيدى :من :المت الى كل ضاء متفير 
زال عنه التغير وهو متصل بالمادّة. 


التغير بعد الملاقاة بزمان 

)١(‏ ما أفاده (قدس سره) هو الصحيح. لأن الكر لا ينفعل بملاقاة النجس إلا إذا 
تغيّر به فى أحد أوصافه بالمباشرة, فإذا لاقى نجساً وتغيّر به فلا إشكال في نجاسته وإذا 
لاقاه وم يحدث فيه تغيّر بسبب النجس أصلاً فلا كلام في طهارته كم| لا إشكال في 
نجاسته فبا إذا وقع فيه نجس ولم يتغير به حين وقوعه ونا تغيّر لأجله. ولو كان بعد 
إخراجه من الماء ىا قد يتتفق ذلك في بعض الأدوية فإذا اتفق نظيره فى النجاسات 
فلا حالة نحكم بانفعال الماء. لاطلاق الأخبار وعدم تفصيلها بين الملاقاة المؤثرة 
بالفعل والملاقاة المؤثرة بعد مدة. هذا كلّه فما إذا علمنا استناد التغيّر المتأخر إلى 
النخين: 

وأمّا إذا لم ندر أن التغيّر المحمسوس مستند إلى وقوع النجس أو أنه من جهة وقوع 
جيفة طاهرة في الماء مثلاً. فالحكم فيه هو الطهارة لأجل الاستصحاب الموضوعى 
أعن التسيحاب عد قلا امد إل اللحس مامفة لاتصل النوية إن الاستصمنات 
الحكني. والموضوع في الأصل الموضوعي ليس هو التغيّر ليقال إن عدم استناد التغير 
إلى ملاقاة النجس ليس له حالة سابقة إذ الماء بعد تغيره لم يمر عليه زمان لم يستند 


3 لا ا ما عاق اميتي اشتريع العروة 1/7 الطيازة 
[1ى] مسألة 0 إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير 
بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس, بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء7". 


تغيّره فيه إلى ملاقاة النجس حتى يستصحب بقاؤه على ما كان عليه. وذلك لأن 
الوضيم لذعكاء ناسو نشى الماع لا نه الا إذا ايه ال بالفجابة يتس 
فالاستصحاب يجري في الماء على نحو الاستصحاب النعتي فيقال: إن الماء قد كان ولم 
يكن متغيراً بالنجس والان كما كان. 

هذا على أنا أتبتنا في حلّه جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية فلنا أن 
نستصحب عدم استناد التغيّر إلى ملاقاة النجس على نحو استصحاب العدم الأزلي 
بناء على أن الموضوع في الاستصحاب هو التغيّر دون الماء. فإنّ التغيّر وإن كان 
وجدانياً لا محالة, إلا أن استناده إلى ملاقاة النجاسة مشكوك فيه والأصل أنّه لم 
يستند إلى ملاقاة الماء للنجس . 

ولا يعارضه استصحاب عدم استناد التغيّر إلى غير ملاقاة النجس إذ لا أثر له 
شرعاً ٠‏ والموضوع للأثر هو التغيّر المستند إلى ملاقاة النجس فإنه موضوع للحكم 
بالنجاسة كما أن عدم التغيّر بلاقاة النجس موضوع للحكم بالطهارة. وأمّا التغثر 

ست اشر غير ملاقأة انيسن فلا أتر كرتي عليه شرعا. 

00 الجملة الماء حكوم بالطهارة بمقتضى الاستصحاب النعتى أو ال لحمولي. وإنما 
تنتهي النوبة إلى قاعدة الطهارة فيا إذا قلنا بعدم جريان الاستصحاب في الأعدام 
الأزلية وبنينا على أن عنوان التغيّر هو الموضوع في الاستصحاب. فإِنّه لا سبيل إلى 
الاستصحاب حينئذٍ ولا بدٌ من القسك بذيل قاعدة الطهارة. 


التغير بالداخل والخارج 
)١(‏ قد قدّمنا فى بعض الأبحاث المتقدمة١"‏ أن التغيّر إذا 9 استناده إل ى الجسزء 


)01( في ص ١‏ . 


[8] مسألة :١7‏ إذا شك في التغيّر وعدمه أو في كونه للمجاورة أو 
بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة7". 


من أن يستند إلى ملاقاة النجاسة بالمباشرة لا بالمجاورة, كما لا كلام في تنجس الماء به 
إذا علمنا استناده إلى الجزء الداخل فقط. وأمًا إذا استند إلى مجموع الداخل والخارج 
فالظاهر أنه لا يوجب الانفعال لعدم استناد التغيّر إلى ملاقاة النجاسة بالمباشرة, فإن 
للجزء الخارج المجاور ايضا دخالة في التاثير. وقد اشرنا إليه سابقا وقلنا إن القول 
بالنجاسة في هذه الصورة يلزمه القول بالنجاسة فيا إذا استند التأثير إلى خصوص 
الجزء الخارج أيضاًء إذ يصح أن يقال إن الماء لاقى الميتة وتغيّر وهو ممالا يمكن 


الشك في التغير 


)١(‏ كما إذا شككنا في أصل حدوث الحمرة أو علمنا به قطعاً. ولم ندر أنّه بالجاورة 
أو بالملاقاة, أو علمنا أنّه بالملاقاة وشككنا في أنه مستند إلى غسل الدم الطاهر فيه أو 
إلى غسل الدم النجس. ففى جميع هذه الصور يحكم بطهارة الماء لعين ما قدمناه فما إذا 
وقع النجس في الماء وأوجب تغيّره بعد مدة. وشككنا فى أنه مستند إلى ملاقاة 
النجاسة أو إلى شىء آخر. وحاصله: أن الاستصحاب يقتضى البناء على عدم 
حضول التف ق" امه إذا شرق أضل يحدوفه, :وكللك إذا شاك و حخضول ادير 
بملاقاة النجس. وهو أصل موضوعي لا يحال معه للاستصحاب الحكمي. هذا بناء 
على أن الموضوع في الاستصحاب هو الماء. 

وأمّا بناء على أن الموضوع هو التغيّر, وعلم بوجود أصل التغيّر. فقتضى 
الاستصحاب الجاري في العدم الأزلي عدم حصول انتساب التغيّر إلى ملاقاة 
النجاسة, ومقتضاه عدم نجاسة الماء. وعلى تقدير المنع من جريان الأصل في الأعدام 
الأزلية تنتهي النوبة إلى قاعدة الطهارة في الماء. هذه خلاصة ما قدّمناه سابقاً وعليك 
بتطبيقه على حل الكلام. 


م ا 0 شرح العروة ”* / الطهارة 


[44] مسألة :١7‏ إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمرٌ بالمجموع, لم 


يحكم بنجاسته !''. 


استناد التغير إلى الطاهر والنجس 

)١(‏ ما أفاده في المتن هو الصحيح والوجه فيه: أن الطاهر والنجس الواقعين في 
الماء تارة يكون كل واحد منهما قابلاً لأن يؤثر بمجرده في الماء. ويحدث فيه التغيّر في 
شىء من اوضافة القالانة واو رسكن هراتها النازاة تاخداك الصفرة فيه. احرف 
لذركوى كل :وانعد ون قابلة لاحداك اللعان فى اماد ب[ يمه قعيرم: ال متموعيا. 

أمّا الأوّل: فكنا إذا صببنا مقداراً من الدم الطاهر ومقداراً من الدم النجس على 
ماء واحمبٌ الماء بذلك. وكان كل واحد من الدمين قابلا لان يؤثر فى لون الماء بوحدته 
لض عرائيس لات اندها و ووو مو بات الاق وا ثرا فى اخرار اناد نهنا 
ناسكدت الحفزة ال كلما بول إشكال في نجاسة الماء في هذه الصورة تطما لذ 
المفروض أن كل واحد منها قد أَّر في تغيّر الماء بالدم فا حمرة مستندة إلى كل واحد 
منبنا غرفاء كا أن الور قد يسعد ال كلا السراحيق عرفا إذا استرجتاهها ى.نكان 
واحدء فالتغيّر الحسي مستند إلى كل فى الطاس ابسن تعمس يد الل الفلار 
أن هذه الصورة خارجة عن محط نظر الماتن (قدس سسره). 

وأا الثاني: فكما إذا ألق على الماء شيئان أحدهما طاهر والآخر نجس. واستند 
تغير الماء إلى جموعها فى دون أن يكون كل مني موثرا فيه بالاشتهلال:ولى يفصن 
المراتب النازلة. ففى هذه الصورة لا يحكم بنجاسة الماء لعدم استناد التغير إلى 
خصوص ملاقاة النجس بل إليها وإلى غيرهاء وهو لا يكن في الحكم بالانفعال ولعل 
هذه الضورة فى تراد السين (طايتراة) أو ان:تظرة الل الصورة المشتدمة» الا أنه 
حك قينا بعد العاية هن أجل التناقق التليق ابعال اعفاد لط إل 
قيكن:.وهذا دا «تأنتن كل واعدمن الطاهن والئس تقديريا لانسعالة تازه 
فعلاً واللّه العالم يحقائق الأأمور. 


[ 90 ] مسألة 18: الماء المتغير إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتصاله بالك أو 
الجارى لم يطهر. نعم. الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر لاتصاله بالمادّة, 
وكذا البعض من الحوض إذا كان الباق بمقدار الكرّ كما مد0". 


زوال تغير الماء بنفسه 

)١(‏ أي من غير إلقاء كر عليه أو من غير اتصاله بالجاري ونحوهما. والكلام فيه 
ف مقامين : 

أحدهما: فا إذا كان الماء قليلاً. 

وثانيهما: فها إذا كان معتصماً. 

ما المقام الأوّل: فالكلام فيه تارة من حيث الأدلة الاجتهادية. وأخرى من 
حيث الأصول العملية. أمّا من حيث الدليل الاجتهادي فقد ادعي الاجماع على أن 
الماء المتغير القليل إذا زال عنه تغيره بنفسه يبق على نجاسته . وهذا الاجماع المدعى إن 
تم فهو, وعلى تقدير أن لا يتم الاجماع التعبدي فيتمسك في الحكم بالنجاسة 
بالاطلاقات على ما ستعرف, ومع الغض عنها فتنتهي النوبة إلى الأصول العملية 
ويأتي تفصيلها في البحث عن المتغيّر الكثير إن شاء الله . 

وأمّا المقام الثاني : فالكلام فيه أيضاً تارة من ناحية الأصل العملي. وأخرى من 
جهة الدليل الاجتهادي. أمّا من ناحية الأصول العملية فقد استدلٌ على نجاسة الماء 
المذكور بعد زوال تغيره بالاستصحاب للعلم بنجاسته حال تغيره, فإذا شككنا في 
بقائها وارتفاعها بزوال تغيره بنفسه فقتضى الاستصحاب بقاؤها. وجريان 
الاستصحاب في المقام يبتني على القول بجريانه في الأحكام الكلية الإلهية وعدم 
تعارضه باستصحاب عدم الجعل في أزيد من المقدار المتيقن, وأمّا بناء على ما سلكناه 
من المنع عن جريان الاستصحاب فى الأحكام فالاستصحاب ساقط لا محالة ونأخذ 
بالمقدار المتيقن من الحكم بالنجاسة. وهو زمان بقاء التغيّر بحاله. ونرجع فما زاد عليه 
إلى قاعدة الطهارة في كل من الكر والقليل. 


م ممح ا ما اد عو افع دعوو 21 بر الطيانة 

وأمّا من جهة الأدلّة الاجتهادية فقد استدلٌ على طهارة المتغيّر الكثير بعد زوال 
تغيره من قبل نفسه بوجوه: 

منها: ما ورد من أن الماء إذا بلغ كراً لم يحمل خبثاً7". فإِنّه بعمومه يشمل الدفع 
والرفع كليهما فكنا أَنّه لا يحمل النبث ويدفعه كذلك يرفعه إذا كان عليه خبث. وإنا 
خرجنا عن عمومه في زمان التغير خاصة للأدلّة الدالة على نجاسة الماء المتغيّر. فإذا 
زال عنه تغيّره فلابدٌ من الحكم بطهارته لأن المرجع في غير زمان التخصيص إلى 
عموم العام دون الاستصحاب. إذ العموم والاطلاق يبنعان عن الاستصحاب بالبداهة 
كا بينَاه في بحث الأصول وفي بحث الخيارات من كتاب المكاسب7". 


والجواب عن ذلك بوجهين: فتارة بضعف سند الرواية» وأخرى بضعف دلالتها 
لأن ظاهر قوله (عليه السلام) «لم يحمل» أنه يدفع النبث ولا يتحمّله إذا لقي علية 
لا أنه يرفعه بعد تحميل الحنبث عليه بوجه. ثم لو تنزلنا فلا أقل من إجمال الرواية 
لتساوى احةالي موها للرفع وعدمه. 


كذا قيل ولكنه قابل للمناقشة لأن «لم يحمل» بمعنى لا يتّصف وهو أعم من الرفع 
والدفع كبا سيظهر وجهه عند التعرض لحكم الماء القليل المتنجس المتمم كرا إن شاء 
20 , 


ومنها: أن امك بالتجانية إنا ابيط اهل عنوان امقر خرعا سن الحبدوك 


)١(‏ المستدرك ١98:١‏ / أبواب الماء المطلق ب 4 ح 5 عن عوالي اللثاللي عن النبي (صلّ الله 
غللة .وال وسلم) ونسيه الحقق (قذس تمره) فى المتكين [87:1ب35] إلى السيد:والفتيخ 
وقال: إِنا لم نروه مسنداً والذي رواه مرسلاً المرتضى والشيخ أبو جعفر وآحاد مّن جاء بعده. 
والخبر المرسل لا يعمل به. وكتب الحديث عن الأئمة (عليهم السلام) خالية منه أصلاً. وفي 
سنن البييق ص "٠١‏ المجلد ١‏ إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث «لم يحمل خبثأ» وكذا في 
سنن أب داود كا قدّمنا في محلّه فراجع ص 4 .7١‏ 

(؟) مصباح الفقاهة 7: 71". 

جضن 1 


والبقاء كما في غيرها من الأحكام وموضوعاتها. مثلاً حرمة شرب الخمر أنيطت على 
عنوان الخنمر حدوثاً وبقاءً. فكنا أن الحرمة تدور مدار وجود موضوعها وترتفع 
بارتفاعه, فلتكن النجاسة أيضاً مرتفعة عند ارتفاع موضوعها وهو التغيّر. 

وهذا الاستدلال محرد دعوى لا برهان لهاء لأن الدليل إنما دل على أن الماء إذا 
تغيّر يحكم عليه بالنجاسة, وأمًا أن التغيّر إذا ارتفع ترتفع نجاسته فهو مما لم يقم عليه 
دليل ولا يستفاد من شيء من الأخبار. فهي ساكتة عن حكم صورة ارتفاع التغير 
عن الماء. بل يمكن أن يقال إن مقتضى إطلاقاتها نجاسة الماء المتغيّر مطلقاً زال عنه 
تغيره أم لم يزل. 

ومنها: صحيحة ابن بزيع لقوله (عليه السلام) فيها: «حتى يذهب الريم ويطيب 
طعمه» حيث إِنّه (عليه السلام) بِيّن أن العلّة في طهارة ماء البئر هي زوال التغيّر عن 
طعمه ورائحته فيستفاد منها أن كل متغير يطهر بزوال تغيره. 

وهذا الاسعدلال يعق غل امريق: احدهها؛ أن تكو حي غليلة لافبانة 
فكأنّ (عليه السلام) قال يفزح ماء البثر ويطهر بذلك لعلّة زوال ريحه وطعمه. 
وثانيها: أن يتعدى من موردها وهو ماء البئّر إلى جميع المياه وإن لم يكن لها مادّة 
وهذان الأمران فاسدان. 

أمّا الأمر الأوّل: فلأن المنع فيه ظاهر. لأن ظاهر «حتى» في الرواية أنّه غاية 
للتزح بمعنى أنه ينزح إلى مقدار تذهب به رائحته ويطيب طعمه. ى) هو ظاهر غيرها 
من الأخبار. نعم احتمل شيخنا البهاني (قدس سره) كونها تعليلية كا تقدّم نقله ١!‏ 
ورتما يستعمل بهذا المعنى أيضاً في بعض الموارد فيقال: أسلم حتى تسلم إلا أن حملها 
على التعليلية في المقام خلاف الظاهر من جهة سائر الأخبار. وظهور نفس كلمة 
«حتى» فى إرادة الغاية دون التعليل. 


)001( في ص //ا. 


1م الا و ا ارك اك وتاك ور تبر «الدرو 17 الطيارة 

وأمّا الأمر الثانى : فلأنًا لو سلّمنا أن كلمة «حتى» تعليلية فلا يمكننا التعدّي عبًا له 
مادّة وهو البثر إلى غيره ما لا مادّة له. فإن التعليل رما يكون بأمر عام كما ورد" في 
الخمر من أنّ الله لم يحرّم الخمر لاسمه بل لخاصيته التى هي الاسكار. وفي مثله لا مانع 
من التعدّي إلى كل مورد وجد فيه ذلك الأمر لأنّه العلّة للحكم فيدور مداره لا حالة . 
وأخرى يكون التعليل بأمر خاص فلا محال للتعدي فى مثله أصلاً كما هو الحال فى 
القام ناتدا هده مضل ) عرق سكتديهة يدهات ارم روطي عع وا حر ادبا 2 
هو ريم ماء البئر خاصة لقوله قبل ذلك: «إلَا أن يتغيّر ريحه....» فإن الضمير فيه 
كالضمير فى قوله: ويطيب طعمه يرجعان إلى ماء البثر لا إلى مطلق الماء. ومع 
اختصاص التعليل لا وجه للتعدي عن مورده.ء بل مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام) 
«لا يفسده شىء إلا أن يتغيّر...» أن تغيّر ري الماء أو طعمه يوجب التنجيس مطلقاً 
سواء أزال عنه بعد ذلك أم لم يزل نظير إطلاق ما دلّ على نجاسة ملاتى النجس. فإنّه 
يقتضي نجاسة الملاق مطلقاً سواء أشرق عليه الشمس مثلاً أ لم تشرق وسواء أكانت 
الملاقاة باقية أم لى تكن وكذا إطلاق ما دلّ على عدم جواز التوضؤ بما تغيّر ريحه أو 
طعمه (". فإِنّه باطلاقه يشمل ما إذا زال عنه التغير أيضاً ومن هنا لا نحكم بجواز 
التوضؤٌ من مثله . 

وعلى الجملة لايمكن التعدي من الصحيحة إلى غير موردها لاختصاص تعليلها 
ولا أقل من احتال التساوي والاجمال, فلا يبق حينئذٍ في البين ما يقتضى طهارة 
المتغيّر بعد زوال تغيّره بنفسه. حتى يعارض القسك بالاطلاقين المقتضيين لنجاسته 
فالترجيح إذن مع الأدلة الدالة على نجاسته. 


)١(‏ في صحيحة علي بن يقطين عن أب الحسن الماضي قال: «إن الله عرّ وجل لم يحرم الخمر 
لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها» وفي رواية أخرى: «حرمها لفعلها وفسادها». الوسائل 
5850 / أبواب الأشربة الحرمة ب 9١ح 2١‏ ”. 

(؟) كما في صحيحة حريزء وروايتي أي بصير. وأبي خالد القباط وغيرها من الأخبار المروية في 
الوسائل ١7:١‏ / أبواب الماء المطلق ب ”اح ,.١‏ 97, 5. 


الماء الجاري وهو: النابع السائل!" على وجه الأرضء فوقها أو تحتها كالقنوات 


)١(‏ قد اعتبر المشهور ف موضوع الجاري أمرين : النبع والسيلان على وجه 
الأرض فوفها أم تحتهاء كا في بعض القنوات. والنسبة بين العنوانين عموم من وجه 
لتصادقهما في الماء الجاري الفعلى الذي له مادّة. وافتراقها في العيون, لأنّها نابعة ولا 
سيلان فيهاء وفما يجري من الجبال من ذوبان ما عليها من الثلوج فإِنّه سائل لا نبع 
فيه. وعلى هذا التعريف لا يكفي مجرد النبع من غير السيلان في تحقق موضوع الجاري 
عندهم كما في العيون, وإن كانت معتصمة لأجل مادتهاء فلا يترتب عليها الأحكام 
الخاصة المترتبة على عنوان الجاري. ككفاية غسل الثوب المتنجس بالبول فيه مرة 
واحدة, وكذا السائل من غير نبع لا يكون داخلاً في موضوع الجاري كما مر. هذا ما 
التزم به المشهور. 

وقد يقال بكفاية النبع وجحرد الاستعداد والاقتضاء للجريان لولا المانع كارتفاع 
أطرافه ونحوه. وعدم اعتبار الجريان الفعلى في مفهوم الجاري وعليه فالعيون أيضاً 
كلقي وض المارع 111 تلطه وعدهةة للعربان لو ارهاء أطرانيا61: 

وعن ثالث كفاية يحرد السيلان الفعلي. وإن لم يكن له نبع ولا مادّة أصلاً. 

والصحيح ما التزم به المعروف من اعتبار كلا الأمرين في موضوع الجاري أمّا 
اعتبار الجريان فعلاً: فلأنه الظاهر المتبادر من اطلاقه دون ما فيه استعداد الجريان 
وقابليته لولا المانع, فالروايات المشتملة على عنوان الجاري منصصرفة إلى ما يكون 


.١؟:١ المسالك‎ )١( 


84 اموا سواه اوتاه المت لعو العو عا لي لتر العوو 11 الطياية 


جارياً بالفعل. فلا تشمل ما هو كذلك شأناً واقتضاءً, ولعلّ من يرى دخول العيون في 
الجاري ينظر إلى اعتصامها بمادتهاء وهو حق إلا أن الكلام فما هو موضوع الجاري 
لتقرتب عليه أحكامه الخاصة لا في الماء المعتصم . 

وأمّا اعتبار النبع فقد ذكروا أن الجاري لا يطلق إلا على ما يكون نابعاً عن 
الأرض ويكون له مادّة. وأمّا بحرد السيلان فهو لا يكفي في إطلاق الجاري عليه؛ نعم 
الجاري لغة اعم من ان يكون له ماذة ونبع ام لم يكن حتى أنه يشمل الجاري من 
المؤهلةوالأناني وها يراق مق الب قعل وهه الأرض الأائه عرفا قخض: غا له 
مادّة ونبع. وهو الذي يقابل سائر المياه. وقد ادعى الاجماع في جامع المقاصد وغيره 
على اعتبار النبع في الجاري وذكر ان الأصحاب ل يخالفوا فيه غير ابن أبي عقيل حيث 
اكتفى بمجرد السيلان والجريان وإن لم يكن له ماذة ونبع ("1. 

والتحقيق فى المقام أن يقال: إن أراد ابن أبي عقيل بهذا الكلام كفاية مطلق الجريان 
ف صدق الجحاري وإن 1 يكن لحريانه استمرار ودوام. كجريان الماء على وجه 
الأرض باراقة الكوز والابريق ونحوهماء فالانصاف أنه مخالف لمفهوم الماء الجاري 
عرفاً. وإن أراد أن الماء إذا كان له جريان على وجه الدوام فهو يكفي في صدق عنوان 
الحاري عليه وإن 1 يكن له مادة ونبع , فالظاهر أن ما أفاده هو المحق الصريم ولا 
مناص من الالتزام به. والوجه في ذلك: أن توصيف ماء بالجريان مع أنه لا ماء في 
العالم إلا وهو جار فعلاً أو كان جارياً سابقاً. لا معنى له إلا أن يكون الجريان ملازماً 
له دائاً ليصح بذلك توصيفه بالجاري وجعله قسمأ مستقلاً مع أن الجريان ربا يتحقق 
في غيره أيضاً وهو كتوصيف زيد بكثرة الأكل أو السفر لأنّه إنما يصح فيا إذا كان زيد 
كذلك غالبا أو دائماً لا فها إذا اتصف به في مورد, وكذا الحال في توصيفه بغيرهما من 
العناوين. وعليه فلا يصح توصيف الماء بالجريان إلا فيا كان الجريان وصفاً لازماً له 
ولا يفرق في هذا بين أن يكون له ماذة ونبع كما في القنوات وأن لا يكون له شيء منها 
كما في الأنهار المنهدرة عن الجبال المستندة إلى ذوبان ثلوجها شيئا فشيئا باشراق 


لا ينجس ملاقاة النجس مالم يتغيّرء سواء كان كرّأ أو أقل ١١‏ 

الشمس وحرارة الطواء. فهو جار مستمر من دون أن يكون له ماذة ولا نبع . ومنع 
صدق الجاري على مثله مخالف للبداهة والوجدان كما في شطى الدجلة والفرات حيث 
عاذ ها عل با ذ كرو أخله ونا يشان فن .اوبات لزج الثالم وتطا نهنا كتيرة 
غير نادرة, نعمء الجريان ساعة أو يوماً لا يصحح صدق عنوان الجاري على الماء 
فالنبع والمادّة بالمعنى المصطلح عليه غير معتبرين في مفهوم الجاري بوجه. نعم يعتبر 
فيه النبع بمعنى الدوام والاستمرار. هذا كلّه في موضوع الجاري. 

بق الكلام في اعتبار أمر آخر في موضوعه وهو أن الجريان هل يلزم أن يكون 
بالدفع والفوران أو أنّه إذا كان على نحو الرشح أيضاً يكف في صدق موضوعه؟ ويأقٍ 
الكلام على ذلك بعد بيان أحكام الجاري إن شاء الله . 

)١(‏ قد ذكروا أن الجاري لا ينفعل بملاقاة النجاسة مالم يتغيّر بأحد أوصاف 
النجس.ء ولا فرق فى ذلك بين أن يكون الجاري بمقدار كر أو أقل وذهب العلامة فى 
أكثر كتبه ''' والشهيد الثاني (قدس سرهما)”" إلى انفعاله فيا إذا كان أقل من كر. .. 

ما تنجسه فما إذا تغيّر بأحد أوصاف النجس.ء فقد تكلمنا فيه على وجه التفصيل 
فراجع, وأمّا عدم انفعاله بملاقاة النجس إذا لم يتغيّر به وكان بقدر كر فالوجه فيه 
ظاهرء إذ الكر لا ينفعل بالملاقاة مطلقاً. كان جارياً أم كان واقفاً. وإنما الكلام في عدم 
انفعاله بالملاقاة عند كونه قليلا ويقع الكلام فيه في مقامين: 

أحدهما: فيا دلّ على أن الجاري لا ينفعل بملاقاة النجس وإن كان قليلاً. 

وثانيهما: في معارضة ذلك لما دل على انفعال الجاري بالملاقاة فها إذا كان قليلاً. 


أدلّة اعتصام الجارى القليل 
ما الكلام في المقام الأوّل: فقد استدلّ المحقق ا همداني (قدس سره) على اعتصام 


)001( التذكرة ١‏ ى7 . 
(؟) المسالك ١١؟7١.‏ 


6 ا 1 0 0 


الجاري القليل بما ورد في عدّة من الأخبار من أنه لا بأس ببول الرجل في الجاري 
لان ظاهوها السؤال عن .حكم الماء الذى يبال.فيه لأ عن بكم البول.ى-.الماء.وقذ 
دلت على نف البأس عنه, وهذا بظاهره يقتضي عن سان لا ال ا اران 
كان قليادٌ!3, 

زيافيه: أن هده الأحبار: احبية عن الذلالة عل الدضن غير روابة:واخنة هنا 
وتو شيعه ان الروانات المذكورة هل علا تفن 

إحداهما: وهي الأكثر ناظرة إلى بيان حكم البول فى الجاري من حيث حرمته 
وكراهته. ولا نظر ها إلى بيان حكم الجاري من حيث الانفعال وعدمه. لأن السائل 
فيها إِنما سأل عن البول فى الجاري. لا عن الماء بعد البول فيه. فن هذه الطائفة 
صحيحة الفضيل عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «لا بأس بأن يبول الرجل فى 
الماء الجارى...» 7" ورواية ابن مضعب قال: «سألت أبا عبدالله (علية السلام) عن 
الرجل يبول في الماء الجاري ؟ قال: لا بأس به إذا كان الماء جاريا»”" ونظيرهها 
غيرهما فراجع . فائّْها ناظرتان إلى بيان حكم البول فى الجاري من حيث الحرمة 
والكراهة ولا نظر فيه إلى طهارة الماء ونجاسته بالبول. 

للْهمَ إلا أن يقال بدلالتهها على طهارة الجاري بالالتزام, لأن بيان انفعال الجاري 
بوقوع البول فيه ا هو وظيفة الإمام (عليه السلام) وبيانه عليه. فلو كان الجاري 
بنفعل بذلك لكان على الإمام (عليه السلام) أن يبين نجاسته. وحيث إِنّه سكت عن 
بياهاء فيعلم منه عدم انفعال الجاري بملاقاة النجس .كما يدعى ذلك فى الأخبار الدالة 
على كفاية الغسل فى الجاري مرّة!*' ويقال إن غسل النجس في لحار لى كان سيا 


.50 مصباح الفقيه (الطهارة) : ؛ السطر‎ )١( 

(؟) الوسائل ١47:١‏ / أبواب الماء المطلق ب 6 ح .١‏ 

() الوسائل ١87 :١‏ /أبواب الماء المطلق ب 0 ح ؟. 

(؛) منها صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه 
البول؟ قال: اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فرّة واحدة». المروية في 
الوسائل *: 917 / أبواب النجاسات ب ” ح .١‏ 


لانفعاله لبيّنه (عليه السلام) لأنّه من وظائف الإمام, فن عدم بيانه يظهر أن الجاري 
لا ينفعل يملاقاة النجس . 

ويدفعه: أن بيان حكم الماء من حيث نجاسته وطهارته وإن كان وظيفة الإمام 
(عليه السلام) إلا أنّهِ ليس بصدد بيانهما في هذه الأخبار. ولا في روايات كفاية الغسل 
مرة فى الجاري. ومع أَنّه (عليه السلام) ليس فى مقام البيان كيف يسند إليه الحكم 
بطهارة الجاري . 

وما يدلنا على ذلك أنه (عليه السلام) في تلك الأحياز قن ام غيل الحياب فى 
المركن مرتين ولم يبيّنَ نجاسة الماء الموجود في المركن, مع أنّه ماء قليل, ولا إشكال في 
انفعاله بالملاقاة. فهل يصح الاستدلال على طهارة الماء الموجود في المركن بعدم بيانه 
(عليه السلام) نجاسة الماء. 

وتانيق] نما تفعق السو ال هن حي دنه الجارى الدك مال فهو بول ساس 
بدلالتها على عدم انفعال الجاري بملاقاة النجس مطلقاً ولو كان قليلاً. وهى موئقة 
ل ل ا 
طهارة الجاري القليل ظاهرة لاطلاقها. 

ودعوى: أن الجاري القليل في غاية الندرة وقليل الوجود وهو بحكم المعدوم 
والأخبار ناظرة إلى الجاري كثير الدوران والوجود. وهو الجاري الكثير فلا تشمل 
الجاري القليل. مدفوعة: أَنَا إنما تتم في بعض الأمكنة ولا تتم في جميعها وقد 
شاهدنا الجاري القليل في بلادنا وغيرها كثيراء فالروايات تشمل لكل من الجاري 
الكثير والقليل. 

هذا ويمكن أن يقال: لا دلالة على اعتصام الجاري في الطائفة الثانية أيضاً. لأن 
السؤال في مثلها كا يمكن أن يكون عن الموضوع والمسند إليه, كذلك يكن أن يكون 
عن الحمول والمسند. فكما يصح إرجاع «لا بأس به» إلى الماء الجاري الذي هو 
المسند إليه. كذلك يمكن إرجاعه إلى البول المستفاد من جملة «يبال فيه» الذي هو 


.4 أبواب الماء المطلق ب 0 ح‎ / ١87:١ الوسائل‎ )١( 


3 «ق زعا ف ران ستو وجوه اما لاا الو مج 6 ا اق اقرش لوو 1/177 الطهارة 
المسند وبذلك تصير الرواية حملة ونظير هذا فى الأخبار كثير : 

منها: ما في صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد؟ قال: لا بأس»(". فإن قوله (عليه السلام) 
لا باس يرجع إلى الاغتسال 2 إلى الرجل الذي هو المسند إليه. 

وفقيا فا ورة فق غبلاة الثافلة سن أن الرجل يضل الدافلة قاعزا.وليسة بدعلة 
سن و عقي لقالوال باب ج11 ونويع الل جد الاكلاتيفان دروي 
إلى الرجل كما هو ظاهرء وكيف كان فيحتمل أن يكون الضمير في المقام أيضاً راجعاً 
إل ابولق الاء المخارئ ل إلى الما المخاروى تفسيه ويل مغروسية كراهة البول فى الماء 
في الأذهان تؤكد رجوع قوله «لا بأس به» إلى البول في الماء الجاري. 2 

واسدل غل اعتضام الجارى 'القليل ثانياً مرسلة الراوتدى عن عل (عتليه 
السلام): «الماء الجاري لا ضيه ا ورواية الفقه الرضوي: «كل ماء جار 
لااينجسه شيء»!؟) وخبر دعائم الإسلام عن علي (عليه السلام) في الماء الجاري يمر 
بالحجيف 507 والدم: «يتوضاً منه ويشرب 50 ينجسه شيء ...»00 

ولا فرق بين الأوليين إلا في أن دلالة إحداهما بالعموم, ودلالة الأخرى 
بالاطلاق, ولا إشكال في دلالة الروايات المذكورة على المدعى إلا أن مرسلة 
الراوندي ضعيفة بارساهاء ورواية الدعاتم أيضاً مما لا يصح الاعتاد عليه. وهذا لا 
لأجل ضعف مصنفه وهو القاضي نعران المصري فإنّه فاضل جليل القدرء بل من جهة 
سال روا اتد عل ها فدياة فى حت الكاهي نضا "انا الفقه الر ضري نهو 1 


' .١ ح١١ الوسائل 7: "8 / أبواب آداب الحّام ب‎ )١1( 

(؟) كما في رواية سهل بن اليسع المروية في الوسائل 0: 537 / أبواب القيام ب 4 ح ؟. 

() نوادر الراوندي: 5" (المستدرك ١4١ :١‏ / أبواب الماء المطلق ب 0 ح 6). 

(:) فقه الرضا: 0 (المستدرك /١97:١‏ أبواب الماء المطلق ب 0 ح 1). 

(5) دعائم الإسلام: ١١١‏ (المستدرك ١9١:١‏ / أبواب الماء المطلق ب 0 ح ؟). 

(3) مضمون رواية الدعائم وان ورد في كتاب الجعفريات: ١‏ أيضاً وكنّا نعتمد على ذلك الكتاب 


سهه 


يفيت حهيته بل ل يت المترواية لندعى اقمازها بعل التمهور هل :ها اغير نا اليه 
عير مرة. 

واستدلٌ على اعتصام الماء الجاري ثالثاً ‏ والمستدل هو المحقق اللهمدانى!! ‏ بما 
ورد في تطهير الثوب المتنجس بالبول من الأمر بغسله في المركن مرتين وفي الماء 
الخارى'مرة واندة!؟ :وقد اسعدل عا توجوين: 

أحدهما: أن الجاري لو كان ينفعل ملاقاة النجس لبيّنه (عليه السلام) حيث إن 
بيان نجاسة الأشياء وطهارتها وظيفة الإمام. وبا أَنّه في مقام البيان. وقد سكت عن 
بيانه . فنستفيد منه عدم انفعال الحاري بالملاقاة. 

وتاتنيا : أن تن شتات التظيينيالماء القليل أن .يكوق الما ءوازدا عل النحس ول 
يكفى ورد النجس على الماء لأنّه ينفعل بملاقاة النجس ومع الانفعال لا يمكن أن يطهر 
به المتنجس بوجه.ء وهذا كا إذا وضع اخن ونه متسس هل ناء قليل: فا نه رحس 
القليل لهال قاذ يطوو نه المتتضين ,يو جه وها :ظناهن وفة افد ةا د القد مسق 
الأشياو الام فس الما هل التضين فل ا عقن "روهت الرواية قد فرقية 
ورود النجاسة على الجاري لقوله (عليه السلام): «إغسله في المركن مرّتين فإن 
غسلته في ماء جار رّة واحدة». فلولا إلحاقه (عليه السلام) الجاري مطلقاً إلى الكر 
الذي لا ينفعل بوقوع النجس عليه, لم يكن وجه لحكنه (عليه السلام) بطهارة الثوب 
المتنجس بالبول فيا إذا غسلناه في الجاري, بل اللازم أن يحكم حينئذٍ بانفعال الجاري 
القليل لوقوع النجس عليه. فالرواية دلت بالدلالة المطابقية على عدم انفعال الجاري 
بملاقاة النجس تنزيلاً له منزلة الكر في الاعتصام, سواء أوقع الجاري على النجس أم 


+ في سالف الزمان إلا أنّا رجعنا عنه أخيراً لأن في سند الكتاب موسى بن إسماعيل ولم يتعرضوا 
لوثاقته فى الرجال فلا يمكن الاعتاد عليه.. 

.1١ مصباح الفقيه (الطهارة): 8 السطر‎ )١( 

(؟) وهي صحيحة محمد بن مسلم المروية في الوسائل :٠‏ 917 / أبواب النجاسات ب ؟ ح .١‏ 

(؟) كما في رواية أبي إسحاق النحوي المروية في الوسائل : 590 / أبواب النجاسات ب ١‏ ح 
ورواية الحلبي في الوسائل 51/7 / أبوات النجاسات ب 7ح ؟. 


01 لمم لي و ع مالم م كا روه لابو الوقن الطرو 5 7 الظهازة 


وقع النجس عليه . 

أمّا الجواب عن أوّل الوجهين فها تقدّم من أن بيان طهارة الأشياء ونجاستها وإن 
كان وظيفة الإمام, إلا أن استفادة الطهارة من عدم حكمه (عليه السلام) بالنجاسة إِنا 
يتم فما إذا كان (عليه السلام) فى مقام البيان من تلك الناحية, وليس الإمام فى الرواية 
بصدد بيان ان الجاري لا ينفعل بالملاقاة, وإما هو بصدد بيان ان المتنجس بالبول لا بد 
من أن يغسل في المركن مرتين وفي الجاري مرة واحدة. ومع عدم كونه في مقام البيان 
كيف يمكن أن يتمسك باطلاق كلامه. 

وأمّا الجواب عن ثانىي الوجهين فهو أن ما أفاده من اعتبار ورود الماء القليل على 
النجحس فى التطهير به أَوّل الكلام. وهي سال خاكقية لأ يكن أن سعد لا غيل 
شيء وسيأتٍ منّا في حلّه''" عدم اعتبار ذلك في غير الغسلة التى يتعقبها طهارة الحل 
و عل النوي التلجنين بالبول في المركن لاطلاق صحيحة محمد بن مسلم 
فانتظره, هذا أرلاً. 

وثانياً: هب أنَا اعتبرنا ورود الماء على النجس فى التطهير به إِلَّا أنّه لا مانع من 
الالتزام بتتخصيص ما دل على اعتبار ذلك باطلاق تلك الصحيحة, فيها نخرج عم 
تحه دولل اعمال الؤووة و يخصوض الجارى القليل»فإن اعسعارم دل تقدير 
القول به لم ينبت بدليل لفظي مطلق حتى تقع بينها المعارضة. وسيتضح ذلك في محله 
زائداً على ذلك إن شاء الله . 

ثم نه ليس فما ذكرناه أيّ تناف للالتزام بنجاسة الغسالة, ولا مانع من أن نكتفي 
بورود النجس على الماء في التطهير به ونلتزم بنجاسة غسالته بعد غسله فلا تغفل. 

واستدلٌ على اعتصام الجاري القليل رابعاً بصحيحة داود بن سرحان قال: «قلت 
لأبى عبدالله (عليه السلام) ما تقول في ماء الحّام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري»7" 
وقد شبّه ماء الحّام بالماء الجاري مطلقاً. فيستفاد منها أن الجاري باطلاقه معتصم 


.]7١8[ قبل المسألة‎ )١( 
.١ أبواب الماء المطلق ب /اح‎ / ١68 :١ (؟) الوسائل‎ 


سواء أكان قليلاً أم كان كثيراً. 

وقد يناقش في دلالتها بأن وجه الشبه فيها غير معلوم. ولم يعلم أن الإمام (عليه 
السلام) شبّه ماء الحّام بالجاري في أئّ شيء فالرواية محملة. 

وهذه المناقشة لاترجع إلى حصّل لأنّ تشبيه ماء الحّام بالجاري موجود في 
غيرها من الأخبار أيضاً. والمستفاد منها أن التشبيه إنما هو من حيث الاعتصام: 
وذلك دفعاً لما ربا يتوهّم من أن ماء الحّام قليل في حدٌّ نفسه فينفعل بالملاقاة لا محالة 
ومعه كيف يتطهّر به بمجرّد اتصاله بمادته بالأنبوب أو بغيره. فإنّ للحّامات المتعارفة 
مادّة جعلية بمقدار الكر بل بأضعافه وتتصل بما في الأحواض الصغيرة بالأنابيب أو 
بغيرهاء وفىي مثلها قد يتوهّم الانفعال نظراً إلى أنّ المادّة الجعلية أجنبية ومنفصلة عب 
فى الحياض. ويحوّد الاتصال بالأنبوب لا يكف عند العرف فى الاعتصام لاختلاف 
ملعن الاين تساي عليه اللسالذة )لواقم اضيا وياد النتاء #لتتارى سلف كنا 
أنه عاص لاتصاله بمادته كذلك ماء الحّام غاية الأمر أن المادّة في أحدهما أصلية وفي 
الآخر جعلية. 

فالصحيح في الجواب أن يقال: إن نظرهم (علبهم السلام) في تلك الروايات إلى 
دفع توهّم الانفعال بتغزيل ماء الحّام منزلة الماء الجاري. ومن الظاهر أن المياه 
الجارية في أراضي العرب والحجاز منحصيرة بالجاري الكثير. ولا يوجد فيها جار 
قليل وإن كان يوجد في أراضي العجم كثيراً. فالتنظير والتشبيه بلحاظ أن الجاري 
الكثير كا أنه معتصم لكثرته. ويتقوّى بعضه ببعض - لا بمادته فإِنْها ليست بماء كا 
ا كذلك ماء الحيّام يتقوّئ بعضه ببعض. ولو لأجل جرد الاتصال بانبوب أو 
بغيره , فوزان هذه الرواية وزان ما ورد من: دمن ماء الام كماء النبر يطهّر بعضه 

عضأ" بمعنى أنه يمنع عن عروض النجاسة عليه لكثرقه في نفسه لا لأجل مادته. 

فإذد لا نظر 2 الرواية إلى اعتصام الجحاري بالمادة مطلقاً قليلاً كان أم كثيراً وتشبيه 


)١(‏ كما في رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «قلت أخبرني عن ماء الحّام 
انبر يطهّر بعضه بعضأ» المروية في الوسائل ١٠٠١ :١‏ / أبواب الماء المطلق ب 7 ح ٠‏ 


515 «ااطرده متب يودج بعاد اا ورا الالو موف بون ليوج افوخ" الغروة 175 الطيانة 


ماع الام به'من :هذه الجهة : 

فإلى هنا لو كنّا نحن وهذه الأدلّة لحكمنا بانفعال الجاري القليل كما ذهب إليه 
العلامة:واشعاره العسية الثان فى عضن كقيس اله آنا لااندلاك سكين ادن ذلك 
الأدلة شين ل خلنا أراحتاتوارات القال كلد وهو صصح عي بن وغول 
ابن بزيع حيث دلت على عدم انفعال ماء البثر معلّلاً بأن له مادّة. ولولا تلك 
الصحيحة لما كان مناص من الالتزام بما ذهب إليه المششهور من انفعال ماء البثر ولو 
كان ألف كر. 

والوجه فى الاستدلال بها في المقام: أن من الظاهر الجلي أن إضافة الاعتصام إلى 
ماء وتعليله بأن له مادّة. إنما تصح فيا إذا كان قليلاً في نفسهء فإنّه لو كان كثيراً فهو 
معتصم بنفسه لا حالة من غير حاجة إلى إسناد اعتصامه إلى شيء آخر وهو المادّة 
وبهذا دلّتنا الصحيحة على أن القليل إذا كان له مادّة فهو محكوم بالاعتصام. فإذا 
فرضنا القليل متنجساً واتصل به المادّة فنحكم بطهارته وعصمته لا حالة. هذا إجمال 
الاستدلال بالصحيحة. وإن شئت توضيحه فنقول إن الاستدلال بالصحيحة من 

إحداهما: أن الصحيحة دلت على أن ما له مادّة ترتفع النجاسة الطارئة عليه 
بالتغير فما إذا زال عنه تغيره. فماء البئر يرفع النجاسة العارضة عليه لقوله (عليه 
السلام): «فيئزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له ماذة» بلا فرق فى ذلك بين 
كثرته وقلته. لاطلاقها. وإذا ثبت بالصحيحة أن ماء البئر يرفع النجاسة الطارئة 
عليه . فيستفاد منها أنه دافع للنجاسة أيضاً بالأولوية القطعية عرفاً. من دون فرق في 
ذلك بين كثرته وقلته؛ لأنّ ما يصلح للرفع فهو صالم للدفع أيضاً بالأولوية القطعية 
وتفل هذا كله كموق مون قور الضححة نوهو نهاك البثق إل كزيها لديناةة كالما رق 
والعيون لعموم تعليلها . 

وثانيتهما: أَنا قدّمنا أن ماء البمّر إذا زال عن تغيّره. يحكم بطهارته لاتصاله بالمادّة 
وعليه فلا يترتّب على الحكم بنجاسة ماء البئر عند ملاقاته النجس ثرة. فيصبح لغواً 
ظاهراً فإنّه أي أثر للحكم بنجاسة ماء البئّر في آن واحد عقلي وما فائدة ذلك الحكم 


حيرف إند حيو المنكى بتعاسقة شك بطيارة» أيضا لاتضالةالماةة .وما هذا شيأنه 
كيف يصدر عن الحكم . وبهذه القرينة القطعية تدلنا الصحيحة على اعتصام ماء البئر 
مطلقاً كثيراً كان أم قليلاً وبعد ذلك نتعدّى منها إلى كل ما له مادّة لعموم تعليلها كا 
مرّء هذا كلّه في المقام الأول. 

وأما الكلام في المقام الثاني : فلخصه أن ما يحتمل أن يكون معارضاً لأدلة 
اعتصام الجاري. هو مفهوم قوله (عليه السلام): «الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجّسه 
فووي 1 فإنّه دل بمفهومه على أن الماء إذا لم يبلغ قدر كر ينفعل بالملاقاة مطلقاً سواء 
أكان سغاريا آم لبيكقعبوقولة (غليه السنلام): كر" ف جوات السؤال عع الماء الذى 
لاقحيه فى .من اللجاينات :1 د صريم في أنّ غير الكر من المياه ينفعل بلاقاة 
البول وأالدتمن النجاسات ولو كان جارياً ولكن لا تعارض بينها فى الحقيقة وذلك 
لأن الوجهين المتقدمين في تقريب الاستدلال بالصحيحة يجعلان الصحيحة كالنص 
فتصير قرينة وبياناً بالإضافة إلى الروايتين المذكورتين. حيث إنَْما حصرا علّة 
الاعتصام في الكر. والصحيحة دلّت على عدم انمحصارها فيه وبيّنت أن هناك علّة 
أخرى للاعتصام, وهي الاستمداد من المادّة. وبهذا تتقدم الصحيحة على الروايتين. 
ولا يبق بينهما معارضة بالعموم من وجه حتى يحكم بتساقطهما والرجوع إلى عموم 
الفوق كالنبويّات الى بيّنا ضعف سندها.ء أو إلى قاعدة الطهارة أو يحكم بعدم 
تساقطهم| والرجوع إلى المرجحات السندية على تفصيل في ذلك موكول إلى حلّه . 

ثم لو تغزلنا وبنينا على أَنَّما متعارضان, بأن قطعنا النظر عن ذيل الصحيحة 
واقتصرنا على صدرها وهو قوله (عليه السلام): «ماء البثر واسع لا يفشدة شيء» 
يمكننا الاستدلال أيضاً بصدرها على طهارة ماء البئر على وجه الإطلاق. فإنٌّ النسبة 
بينه وبين ما دلّ على انفعال القليل عموم من وجهء لأن أدلّة انفعال القليل تقتضي 
نجاسة القليل بالملاقاة جارياً كان أم غير جار. وصدر الصحيحة يقتضي عدم نغجاسة 


)١(‏ الوسائل ١08:١‏ / أبواب الماء المطلق ب 9 ح .١‏ ؟. 0. وغيرها. 
(؟) وهي صحيحة إسماعيل بن جابر المروية في الوسائل ١09:١‏ /أبواب الماء المطلق ب 4 ح 7 


16 0 
ماء البئّر ونحوه مما له مادّة قليلاً كان أم كثيراً فيتعارضان في مادّة الاجتاع وهي ماء 
البئّر القليل, والترجيح أيضاً مع الصحيحة لما بيّنا في محلّه من أن تقديم أحد العامين 
من وجه على الآخر إذا استلزم إلغاء ما اعتبر من العنوان في الآخر كان ذلك مرجحاً 
للآخر ويجعله كالنص فيتقدم على معارضه7". 

والمقام من هذا القبيل لأنَا إذا قدمنا الصحيحة على أدلّة انفعال الماء القليل فلا يلزم 
منه إلا تضييق دائرة أدلة الانفعال» وتقييدها بغير البئر ونحوه نما له مادّة وهو نما 
لامحذور فيه. لأن التخصيص والتقييد أمران دارجان. وأمّا إذا عكسنا الأمر وقدّمنا 
أدلّة انفعال القليل على الصحيحة فهو يستلزم الحكم بنجاسة القليل حتى لو كان ماء 
بئر فينحصصر طهارة البئر بما إذا كان كراً. وهو معنى إلغاء عنوان ماء البئر عن 
الموضوعية , فإن الكر هو الموجب للاعتصام كان في البثر أم في غيره فاعتصام البئر 
مستند إلى كونه كراً لا إلى أنه ماء بئُرء فيصبح أخذ عنوان ماء البئّر في الصحيحة 
لغواً وما لا أثر له. وحيث إن حمل كلام الحكيم على اللغو غير ممكن. فيكون هذا 
موجباً لصيرورة الصحيحة كالنص. وبه تتقدّم على معارضاتها. 

ونظير هذا فى الأخبار كثير منها: ما ورد من أن كل شىء يطير فلا بأس بخرئه 
وله" أتوطى عاء وشمل لطن الأ كول للتعهونا لاز كن لتجة كاللقلى باجنا فتن 
نات هن ان لافقا كله ووز أرضا ان التو ل والمتترع رلون كزريها لأ كل سه 
فيكسومان بالتحايلة 419 وهنو أينضا عنام تمل الطين فس الاكتول للدي 


.588 :7 مصباح الأصول‎ )0١( 

0( كا في صحيحة أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «كل شيء يطير فلا بأس ببوله 
وخرئه» المروية في الوسائل ”: ؟١؛‏ / أبواب النجاسات ب ١٠ح .١‏ 

() أمّا نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه فلصحيحة عبدالله بن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام) 
قال: «إغسل ثوبك من بول كل ما لايؤكل لحمه» وغيرها من الأخبار المروية في الوسائل 
٠١0 :"‏ / أبواب النجاسات ب 8 ح ”. ” وأمّا خرؤه فلأجل عدم الفرق بينه وبين بوله 
بحسب الارتكاز المتشرعي. على أنه يمكن استفادة ذلك من عدّة روايات آخر تأت في حلها 
شاء اانه هال كا يأق ما ئيدل عل كران اللدرئ فى عضن النوارة افيه فالكلت 
والأتقاق فالتظرد راحم عو 0/2 ْ 


وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح. ومثله كل نابع وإن كان واقفاً"". 


وغير الطير كالطرة, والنسبة بينهما عموم من وجه فيتعارضان فى مادّة اجتاعهما. وهو 
الطير غير المأكول لحمه. فإن قدّمنا الأول على الثاني فلا يلزم منه إلا تضيق الدليل 
الثاني وتخصيصه بغير الطير ولا حذور في التخصيص.ء وأمّا إذا عكسنا الأمرء وقدّمنا 
الثاني على الأول فيلزم منه تقييد الطير الذي لا بأس بخرئه وبوله بما يؤكل لحمه. وأمًا 
ما لايؤكل لحمه من الطير فهو محكوم بنجاسة كلا مدفوعيه. وعليه يصبح عنوان 
الطير المأخوذ في لسان الدليل لغواً فإن الحكم وهو الطهارة مترتبة على عنوان 
ما يؤكل لحمه طيراً كان أو غير طير فأية خصوصية للطير. وكلام الحكيم يأبى عن 
اللّغو. وهذا يصير قرينة على كون الأوّل كالنص وبه يتقدّم على الثاني ويخصّصه بغير 
الطائر. 

ثم إِنّك عرفت أن التعدي من البئر إلى كل ما له مادّة إنما هو بتعليل الصحيحة؛ إلا 
أنَّ مقتضاه اختصاص الحكم بالاعتصام في الجاري بما إذا كان له مادّة على نحو 
الفوران أو على نحو الرشح, وأمّا الجاري الذي ينشأ من الموارد الثلجية كما هو الأكثر 
في الأنهار على ما قيل فهو غير داخل في تعليل الرواية إذ لا مادّة له ولكنا لما قدّمناه 
من صدق عنوان الجاري على مثله فلا نرى مانعاً من ترتيب آثار الجاري عليه 
ككفاية الغسل فيه مرة. 


عدم اعتبار الدفع والفوران 

)١(‏ هل يعتبر في الجريان أن يكون بالدفع والفوران أو أنه إذا كان بنحو الرشح 
أيضاً يكفي في تحقق موضوع الجاري ؟ 

مقتضى إطلاق صحيحة ابن بزيع عدم الفرق بين الفوران والرشح بعد اشتال كل 
واحد منهما على المادّة المعتبرة. بل الغالب هو الرشح في أكثر البلاد. إذ الغالب أن الماء 
يجتمع في الأمكنة المنخفضة ويترشح من عروق الأرض شيئاً فشيئاً. ويتراءى ذلك 
في الأراضي المنخفضة في أطراف الشطوط والأنمار على وجه الوضوح. 


٠‏ عم يت س1 وعدت لدو اتوي العروة: 17 / الطيارة 
[91] مسألة :١‏ الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة إذا ل 


يكل قرا تجن باللاقاة :انعو إذا كا عاريا مق الأغل إل الأفل ل تحن 
أعلاه !*) بملاقاة الأسفل للنجاسة , وإن كان قليلةً7). 


نعم نقل صاحب الحدائق عن والده (قدس سرهما) الاستشكال في الآبار الموجودة 
في بلاده أعنى البحرين لأجل أنّا رشحية. فإنّه كان يطهّر تلك الآبار بالقاء الكر 
علبها لا بالفزح . ثم أورد على والده بأنّه يرى كفاية الالقاء ولو على وجه الافتراق كما 
إذا أخذ كل واحد من جماعة مقدار ماء يبلغ مجموعه الكر وألقوه في البئر مع أن المطهّر 
وهو إلقاء الكر يعتبر أن يقع على البئر مرة واحدة على وجه الاجتاع'١'.‏ وما ذهب 
الناروالة» (قدسن مين عا ليها الآلتزاء ريد لاطلاق الضحييطة المتقدمة : 


الجارى من غير مادة 

)١(‏ قد أسلفنا أن الميزان فى الانفعال وعدمه هو الاتصال بالمادّة وعدم الاتصال 
بهاء ىا هو مقتضى الصحيحة المتقدمة بلا خصوصية للجاري من غيره. فإن كل ما له 
مادّة من العيون والأنهار والآبار حكوم بعدم الانفعال لاستمداده من المادّة دائًاً. فغير 
المستمد حكوم بالانفعال. 

ويستتنى من ذلك ما إذا كان القليل -غير المستمد من المادّة ‏ جارياً من الأعلى 
إلى الأسفل, فإن أعلاه لا يتنجس ملاقاة الأسفل للنجاسة, هذا هو المعروف بينهم 
وقد قدّمنا!" نحن أن الميزان في ذلك ليس هو العلو أو السفل وإِنما المدار على خروج 
الماء بالقوّة والدفع بلا فرق بين العاللي وغيره. فإِنْه يمنع عن سراية النجاسة إلى العالي 
من سافله أو العكس. وذكرنا 1 الوجه فيه هو أن العرف بحسب ارتكازاتهم يرون 
الماء هددا حيقز فلا سر التجاسةنن اخدهنا إلى الآخرة فلو ضك ماء من 


() تقدم أن المناط في عدم التنجس هو الدفع بلا فرق بين العاللي وغيره. 
)001( الحدائق ١‏ :ك7 . 
)3 في ص 57. 


الشك فى وجود المادّة للماء ل لت 


[97] مسألة ؟: إذا شك فى أن له مادّة أم لا وكان قليلاً. ينجس بالملاقاة7). 


الإبريق على يد كافر مثلاً لايحكم بتنجس ما في الابريق بملاقاة الماء لليد القذرة. وكذا 
قالقوارات: إذا "تين أعلاه بقىء لذ حك بتجاسة أسقله هذا كله فم إذا علينا 
باتصال الجاري بالمادّة أو عدم اتصاله. 


الشك فى المادة 

)١(‏ يمكن أن يقال بطهارة الماء حينئذٍ مع قطع النظر عن استصحاب العدم الأزلي 
الآتق تفصيله. وذلك لأن الشكٌ في أن للاء مادّة أو أَنّه لا مادّة له يساوق الشكٌ فى 
نجاسته وطهارته على تقدير ملاقاة النجس. ومفنضى قاعدة الطهارة طهارته لقوله 
(عليه السلام) «كل شىء نظليف)»١١)‏ 1 «الماء كله طاهر حتى يعلم 2 قذر»١)‏ هذا 
وقد التعدذل عل نحاسة الماء المذكور بوجو 

الأوّل: اللقسك بالعام فى الشبهة المصداقية بناءَ على جوازه. كا ربا يظهر من 
الماتن فى بعض الفروع!", وإن صرح فى بعضها !كا الآخر بعدم ابتنائه على القسك 
بالعام فى الشبهات المصداقية, بأن يقال فى المقام: إن مقتضى عموم ما دلّ على انفعال 
القليل بملاقاة النجس, نجاسة كل ماء قليل لاقته النجاسة, وقد خرج عنه القليل 
الذي له مادّة. ولا ندري أن القليل فى المقام من أفراد المخصص وأن له مادّة حتى 
لا ينفعل, أو أنه باق تحت العموم ولا مادّة له فينفعل بالملاقاة. فنتتمسك بعموم الدليل 


.4 كما في موثقة عمار المروية في الوسائل ”: 5717 / أبواب النجاسات ب 77ح‎ )١( 

(0) كما في صحيحة حماد بن عمان المرويّة في الوسائل ١74 :١‏ / أبواب الماء المطلق ب ١ح‏ 6. 

() منشأ الظهور ملاحظة الفروع التي تبتنى بظاهرها على القسك بالعموم في الشيهات المصداقية 
أو يحتمل فيها ذلك. كما يجدها المتتبع في تضاعيف الكتاب [منها: م / 119 ] ومنها مسألتنا 
هذه ىا هو ظاهر. 

(؛) كما في مسألة 5٠‏ من مسائل النكاح [787"] فوا إذا شكَ في امرأة في أنّها من الحارم أو من 
غيرهاء حيث قال: فع الشكّ يعمل بمقتضى العموم لا من باب السك بالعموم في الشبهبات 
المصداقية . بل لاستفادة شرطية الجواز أو المحرمية أو نحو ذلك... . 


٠60‏ و ا ا ا لقت الول االطيانة 


هذا ولكنا قد قررنا في الأصول بطلان القسك بالعام في الشبهات المصداقية وذكرنا 
أنه مما لا أساس له بلا فرق في ذلك بين العموم والاطلاق لتساويهما من هذه الجهة, 
فاالقسك باطلاق قوله (عليه السلام) «الماء إذا بلغ ...» المقتضي لانفعال القليل بالملاقاة 
غير سائغ في الشبهات المصداقية . 

الثاني : قاعدة المقتضي والمانع , كما ذهب إليها بعض المتقدمين _-على ما نسب إليه - 
وبعضن المعاخورة مين قفاري عصارنا. حوة راهب إل اما المفتد لاعهار 
الاستصحاب.ء وتقريبها في المقام أن يقال: إن ملاقاة النجاسة للاء القليل مقتضية 
للانفعال, واتصاله بالمادّة مانع عن الانفعال وكلم) علمنا بوجود المقتضي وشككنا في 
مأ يمنع عن تأثيره نبني على عدم المانع وعللى وجود المعلول. 

وقد ذكرنا في بحثي العموم والاستصحاب١‏ أن هذه القاعدة أيضاً لا ترجع إلى 
ساق متين, والعقلاء لا يبنون على وجود المعلول عند إحراز المقتضي والشكٌ في 
وجود مانعه. بل المتّبع هو الاستصحاب والأخذ بالمتيقن السابق عند الشكٌ في بقائه. 

الثالك :اما اسه فيهنا الأستاذ (ق نسره) ورتب :عليه فروعا كدير فى 
الأبواب الفقهية منها المقام وحاصله: أن الاستثناء من الحكم الالزامي أو ما يلازمه 
كالتعاية الملذرهطة رمه ارك و الوضوع والعسل وغيرينا شد أحكاء النعاساة 
إذا تعلق بعنوان وجودي فهو عند العرف بمثابة اشتراط إحراز ذلك العنوان 0 
في ارتفاع الحكم الالزامي أو ما يلازمه ولا يكفي في ارتفاعها بحرد وجوده الواقعي”", 
وكا تلاش عر ) يتل له بما إذا : نهى المولى عبده من أن يأذن لأحد فى الدخول عليه 
إلا لأصدقائه فشكٌ العبد في صداقة زيد وعداوته لمولاه, فإنه لون له أن يتمسّك 
بالبراءة عن حرمة التقرخيص لزيد في الدخول, بلحاظ أن الشيهة تحريمية موضوعية 
وهي مورد للبراءة باتفاق من الأخباريين والأصوليين وذلك لأن العرف في مثله يرى 


.؟5١‎ : مصباح الأصول‎ )١( 
11 أجؤه التقبوراة‎ )190( 
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لزوم إحراز عنوان الصداقة في جواز الاذن والترخيص. فالمشكوك محوّم الاذن وإن 
كان في الواقع صديقاً له. وقد طبقها (قدس سسره) على المقام بأن الاستثئناء عن ملزوم 
الحكم الالزامي وهو النجاسة قد تعلق بأمر وجودي أعني اتصاله بالمادّة. فهو بمنزلة 
اشتراط إحراز الاتصال في الحكم بعدم النجاسة والانفعال. وحيث إن الاتصال غير 
حرز في المقام فهو محكوم بالنجاسة لا محالة وإن كان متصلاً بها واقعاً. وإما نحكم 
بالطهارة فى خصوص القليل الذي أحرزنا اتصاله بالمادّة. 

هذا ولا يخنى أنّا ذكرنا فى حلّه أن هذه القاعدة كالقاعدتين السابقتين لا أساس 
نها. نعم . الأمر فى خصوص : مثّل به للمقام كا أفاده فإنّهِ لايمكن فيه إجراء البراءة 
وهذا لا لما اشسه (قدس سيره) بل لاجل استصحاب عدم حدوث الصداقة بين زيد 
ومولاه, لأن الصداقة حادثة قطعاً وليست من الأمور الأزلية غير المسبوقة بالعده 
ومعه لا يبق للبراءة محال لاشتراط جريانها بعدم أصل حاكم عليها في البين. 
وتفصيل الكلام في الجواب عا بنى عليه موكول إلى محلّه . 

الرابع: استصحاب عدم اتصاف القليل بالاتصال بالمادّة باستصحاب العدم 
الأزلي. وتوضيح ذلك: أن الصور المتصورة للمسآلة أربع : 

الأولى: أن نعلم أن القليل الذي نشك في اتصاله وعدمه مسبوق بالاتصال بالمادّة 
ونشك في بقاء اتصاله حين ملاقاته النجس كما يتفق ذلك غالباً في المياه الجارية 
وال نا نتن المعمولة في زماننا هذاء وفى هذه الصورة لا إشكال في جريان استصحاب 
اتصاله بالمادّة وعدم انقطاعها عنه. 

القانية: أن تعلم ا لد مسيوق بالانقطاع, كما إذا ألقي مقدار من الماء لم يبلغ الكر على 
حفيرة وقد وقعت فيها نجاسة أيضاً. فشككنا في أن الحفيرة بئر وها مادّة لملا ينفعل 
الماء الملق عليها بوقوع النجاسة عليه أو أَنَّا صورة بثر لا مادّة لها فالماء غير متصل 
بها ومحكوم بالانفعال. وفي هذه الصورة ايضا لا إشكال فى جريان استصحاب عدم 
الاتصال بالمادّة. 

الثالثة: ما إذا لم تحرز حالته السابقة من الاتصال والانقطاع. وهذه الصورة هي 


01 ا 0000 ا‎ ٠١ 
مورد الوجوه الثلاثة المتقدمة دون الصورتين الأوليين كما أن هذه الصورة هي التى‎ 
اذى حرران ايكاب العم الأرل قرا هل جاالهي اللواسداعي الحقاءة‎ 
(قدس سره) ومثّل له بما إذا شك في قرشية المرأة وذكر أن المرأة حينا وجدت لاندري‎ 
نا هل اتصفت بالقرشية أم لم تنصف بها ولم تكن متصفة بها قبل وجودها قطعاً‎ 
والأصل عدم اتصافها بتلك الصفة حين وجودها أيضاً!".‎ 

وعلى هذا التقريب يقال في المقام: إن هذا القليل لم يكن متصفاً بالاتصال قبل 
خلقته. ونشك فى اتصافه به حين خلقته ووجوده فالأصل أنه لم يتصف بالاتصال 
حين خلقته أيضاء فهو ماء قليل بالوجدان وغير متصل بالمادّة بالآصل. فبضم 
الوجدان إلى الأصل يتم كلا جزئي الموضوع للحكم بالانفعال. 

هذاء وقد أورد عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره)'" بالمنع من جريان الاستصحاب 
في الأعدام الأزلية وبنى منعه هذا على مقدّمات: 

الأولى: أن تخصيص العام بالمتصل أو بالمنفصل يوجب تعنون العام بعنوان غير 
عنوان الخاص لا حالة, فإذا كان العنوان المأخوذ في الخاص وجودياً كان العام مقيداً 
بعنوان عدمي, وإذا كان عدمياً كان العام مقيداً بعنوان وجودي. وذلك لأنّ الحاكم 
الملتفت إلى أن موضوع حكبه كالعالم مثلاً له قسمان: العادل والفاسق, والاهمال في 
الواقع أمر غير معقول فهو إما أن يرى عدم دخل شيء من الخصوصيتين في موضوع 
حكمه وإما لاء وعلى الثاني إما أن يكون ما له دخل من المخنصوصية في موضوع 
الحكم أمرأ وجودياً أو عدمياً. وهذه أقسام ثلاثة لا رابع لما لدورانها بين النفي 
والاثبات فالحصر فيها عقلي. ما القسم الأول وهو ما إذا كان موضوع الحكم مطلقاً 
وغير مقيد بشيء من الخصوصية: الوجودية والعدمية؛ فهو أمر لا يجتمع مع 
التخصيص. لأنْه يرجع إلى الجمع بين النقيضين. فإن الموجبة الكلية تناقضها السالبة 
الجزئية لا حالة. فإذا ثبت التخصيص في وجوب إكرام العالم وأن العالم الفاسق لايجب 


() كانه الذم ا م 
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الشك فى وجود المادّة للماء 22 ا 1 1ذ1[1ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ 1 ا 21 


إكرامه . امتنع معه أن يجب إكرام مطلق العالم سواء أكان عادلاً أم كان فاسقاً. كا أنه 
يمتنع ان يمن وجوت الاخرم بالفاسق, فلا مناص من تقييد موضوع وجوب 
الإكرام بعدم كونه فاسقاً. وهذا معنى ما ذكرناه من أن تخصيص العام بعنوان وجودي . 
يستلزم تقيبده بأمر عدمي . 

الثانية : أن الموضوع إذا كان مركباً. فإمًا أن يتركّب من غير العرض ومحلّه. وإما 
ايكون يرزكياً من العرض ولد 

أمّا على الأوّل: كما إذا كان الموضوع مركباً من جوهرين أو من جوهر وعرض فى 
موضوعه, أو من عرضين في موضوع واحدء أو في موضوعين فلا موجب لأخذ أحد 
الجزءين نعتاً للجزء الآخر بل اللازم هو اجتاع الجزءين في الخارج بلا دخل 
خضوصة خرف 

وأمّا على الثاني كأخذ الكرية والماء فى موضوع الاعتصام وعدم الانفعال بمجرد 
ملاقاة النجاسة, فلا مناص من أن يؤخذ العرض في الموضوع على نحو وجوده 
النعتي . فإنه لا سبيل إلى أخذه على نحو الوجود الحمولي. فإنّ اتقسام الشيء باعتبار 
أوصافه ونعوته في مرتبة سابقة على انقسامه باعتبار مقارناته, فإذا كان التخصيص 
فويضا انتيند موضوع :العام :وزاضاً إاطلاقه: فنا أن بريحم الشيد إل التقنيك بلبخاط 
الانقسام الأولى. فيكون الموضوع مقيداً بالوجود النعتي. أو العدم النعتي المعبّر عنهما 
بمفاد كان وليس الناقصتين وإما أن يرجع إلى التقيبد بلحاظ الانقسام الثانوي, ليكون 
الملأخوذ في الموضوع الوجود أو العدم المحمولي المعبّر عنهما بمفاد كان وليس التامتين. 

لا سبيل إلى الثاني؛ فإنّه مع تقييده بهذا الاعتبار إما أن يبق الموضوع على إطلاقه 
بالاعتبار الأول, أو يكون مقيداً به أيضاً. أمَا الأول فهو مستحيلء إذ كيف يمكن أن 
بقيد الماء في موضوع المثال بأن يكون معه كريّة ومع ذلك يبق على إطلاقه من جهة 
الاتصاف بالكرية وعدمه وهل هذا إلا تهافت وتناقضء وأمّا الثاني فهو أيضاً لا يكن 
من الحكيم لاستلزامه اللغو. فإن التقييد بالاعتبار الأول يغني عن التقييد بالاعتبار 
الثانى. 


٠)‏ الما را موقي ان وا جاوز اساي وو اط كمف زود ااققريع الوذ 17 ا االطيارة 


0 0 ما وال 5 موصي لبتم 00 ديكيه وجود العرض - 


حون ففي جميع ذلك لا مناص من أن يكون الدخيل ف لوقا الوجود أو العدم 
النعتيين. دون الوجود أو العدم الحموليين. 

الثالثة : أن العدم الأزلي وإن كان ثابتاً وحقاً فإن كل ممكن مسبوق بالعدم لاحالة 
فزيد لم يكن في وقت وعلمه وعدالته لم تكونا وهكذا... إلا أن هذا العدم عدم محمولي 
لا نعتي ٠‏ فيصح أن ن يقال : علم زيد لم : يكن. ولا يصح أن نقول : زيد كان غير عام 
ومتصفاً بعدم العلم فإِنّه لم يكن يويعودا لغضك بالوضتف الوجوود أو العدمي. فالعدم 
الأزل مول :دافا ٠‏ ولا يصح فيه النعتى بوجه وذلك من جهة أن العدم النعتي 
كالوجود النعتى يحتاج إلى وجود الموضوع لا محالة . 

ويترتّب على هذه المقدّمات: أن التخصيص بعنوان وجودي يقتضي تعنون العام 
بعنوان عدمي لا حالة بمقتضى المقدمة الأولى. وأن العدم المأخوذ في الموضوع عدم 
نعتي بمقتضى المقدمة الثانية؛ وأن العدم النعتي كالوجود النعتي يحتاج إلى وجود 
الموضوع لا حالة, والتقابل بينههما تقابل العدم والملكة. وعلى ذلك فلا يمكن 
استصحاب العدم النعتي إذ المفروض عدم العلم به سابقاً بل هو مشكوك فيه من أوّل 
الأمر. وأمّا العدم المحمولىي فهو وإن كان متيقناً إلا أنه لا يثبت العدم النعتى. فاشكال 
خوراح الابتسحارق الأغدا الأزلة اهو الأقياك خاصة لا أن البلام قبل :ويموة 
موضوعه مغاير للعدم بعد وجود موضوعه. فإن العدم عدم. وبقاؤه غير مغاير 
لحدوته بل بقاء له 

ولا يخنى أنّ المقدّمة الأولى والثالئة من هذه المقدّمات ممّا لا ينبغي الشكٌ في 
صحته, وكذلك المقدمة الثانية فا إذا كان المأخوذ في موضوع الحكم وجود العرض 
وذلك لا لما ذكره (قدس سسره) فإنّه يندفع بان التقيبد بكل من الاعتبارين يغني عن 
التقييد بالاعتبار الآخر كما هو الحال في كل أمرين متلازمين. فإن التقيبد بأحدهما 
لايبق مجالاً للاطلاق بالاضافة إلى الثاني منهما. بل لأجل أن وجود العرض فى نفسه 
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عين وجوده لموضوعه, إذ ليس للعرض وجودان أحدهما لنفسه وثانيهم| لموضوعه 
بل له وجود واحد وهو عين وجوده لموضوعه وكونه وصفاً ونغتاً لمعروضه, فإذا كان 
المأخوذ وجود العرض في موضوع خاص. كالكرية المأخوذة للاء في موضوع 
الاعتصام وعدم الانفعال بملاقاة النجسء فلا محالة يكون الدخيل في الموضوع هو 
اتقياف لاع هالكربة عل و مقاة كان الناقضةفان وحوح الكرية:ق الماء هو ننه 
اتصاف الماء بالكرية» لما عرفت من أن وجود العرض فى 2500 
الوخد اما إذا كان الدخيل في الموضوع هو عدم العرض كما هو الحال فيا إذا كان 
الخارج من العموم عنواناً ون فإن العام يتعنون حينئزٍ بوصف عدمي لا محالة 
فلا موجب للالتزام بكون الدخيل في الموضوع هو العدم النعتى. 

وبيان ذلك: أن ما أفاده من أن تركب الموضوع من العرض ومحله يستلزم أخذ 
الاتصاف بالعرض في موضوع الحكم. وإن كان متيناً لما قدّمناه من أن وجود العرض 
في نفسه عين وجوده لموضوعه. إلا أنّه يختص بوجود العرض أعني العرض 
الوجودي. وأمّا العدمي فلا يأتي فيه ما ذكرناه لأن العدم لا وجود له حتى يقال: إن 
وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه., فإذا تركب الموضوع من عدم العرض 
وحلّه فلا يستفاد منه في نفسه أن الاتصاف بالعدم مأخوذ في موضوع الحكم فإنّه أعم 
ويحتاج اعتبار الاتصاف به إلى مؤونة زائدة. فإن قامت قرينة على اعتباره فهو وإلا 
لما اعتبرنا في موضوع الحكم غير المحل وعدم العرض ولو على نحو العدم المحمولي 
فإذا ورد لا تكرم فساق العلماء وضممناه إلى العام, فيستفاد منهما أن موضوع وجوب 
الاكرام هو العالم الذي لا يكون فاسقاً, لا العالم المتصف بعدم الفسق لأنّه يحتاج إلى 
دليل وهو مفقود. وعليه فلا مانع من استصحاب عدم الاتصاف بالفسق الثابت قبل 
وجود زيد. إذ لم يكن الاتصاف قبل وجوده والان كما كان. نعم. لا يثبت بذلك 
الاتصاف بعدم الفسقء إلا أنا في غنى عنه فإِنّهِ ليس بموضوع للأثرء وإِمًا الأثر مقرتب 
على العالم الذي لا يكون متصفاً بالفسق على نحو العدم ال حمولي. والمفروض أن له 
حالة سابقة كا مرّء وكم فرّق بين الموجبة معدولة الحمول وبين السالبة الحصلة لأن 
الاتصاف معتبر في الأولى دون الثانية. 


001 111 - 

وإلى ما ذكرنا أشار صاحب الكفاية(! فها ذكره من أن العام لا يتعنون بعد 
التخصيص بعنوان خاصء. بل هو بكل عنوان غير عنوان الخصص يشمله الحكم 
فعق أن الغالم ف مقروضن المعال لآبذ وأن لايكوق فاسقاء ول .يوعد :فيه أى غنوان 
غير هذا العنوان وإن كان ذلك العنوان هو الاتصاف بالعدم على نحو مفاد ليس 
الناقصة, فالخارج هو الذي اعتبر فيه الاتصاف بالفسق على وجه النعت دون الباق 
فيك العموم. 

والأمر في المقام كذلك حيث إن أدلّة انفعال الماء القليل قد خصصت بالقليل الذي 
لما ة ,وهو يرحب انون الباق اماك الفقليل: الث لا كموق لياةة لا قلي 
الفعلاك يده ال ل#بروهلي قلا أن لمتحي هد المأذة قحل ف لفت 111 نكن اله 
مادّة قبل وجوده والآن كما كان. وهو استصحاب العدم المحمولي, لأنّه الذي يترتب 
عليه الأثر عند تركب الموضوع من امحل وعدم العرض. مادام لم تقم قرينة خارجية 
على اعتبار الاتصاف بالعدم, هذا تام كلامنا في هذه الصورة. 

الرابعة: ما إذا كان القليل مسبوقاً بحالتين متضادتين أعنى الاتصال بالمادّة في 
زمان وعدم الاتصال بها في زمان آخرء واشتبه المتقدم منها بالمتأخرء ولم يجر فيه 
شىء من استصحاى الاتصال وعدمه للتعارض أو لعدم المقتضى: فهل هناك أصل 
0000 ْ 

قد يقال: إن مقتضى الاستصحاب ف الماء طهارته, لأنّه قبل أن يغسل به المتنجس 
كان طاهراً قطعاً. فهو الآن كبا كان وإن كنّا نشك في اتصاله بالمادّة وعدمه. كما أن 
مقتضى الاستصحاب فى المتنجس المغسول به نجاسة المغسول وعدم ارتفاع نجاسته 
بالغسل به ولا معارضة بين الاستصحابين كا ذكرناه غير موّة لأنا وإن علمنا 
بالملازمة الواقعية بين طهارة الماء وطهارة المتنجس المغسول بهء إلا أن التفكيك بينه) 
في مقام الظاهر بالأصل مما لا مانع عنه بوجه( وهذا نظير ما ذكره السيد (قدس 


)١(‏ كفاية الأصول: 577؟. 


15 لفق أن المزاة تعمل التمسردءية اهو القاقه عل الداء 9 إيراة الماف عل المتحس نوالا 
فلا إاشكال في كفايته في طهارة الثوب بعد ما حكمنا بطهارة الماك 


الشك في وجود المادّة للماء و ل ا 1 
سره) فى ماء يشك فى كريته مع عدم العلم بحالته السابقة. 

ثم إنّ التفكيك بين طهارة الماء وطهارة المغسول به في حل الكلام إنا يتم إذا كان 
الحكم بنجاسة القليل الحتمل اتصاله بالمادّة في الصورة السابقة مستنداً إلى جريان 
الاستصحاب في العدم الأزلي, وأمّا بناء على استناده إلى صحّة القسّك بالعام في 
الشبهات المصداقية أو تمامية قاعدة المقتضي والمانع أو صحّة ما أسّسه شيخنا الأستاذ 
(قدس سره) من أخذ الاحراز فها علّق عليه الترخيص فلابدٌ من الحكم في المقام 
بنجاسة الماء أيضاً لأنّه قليل؛ ولا ندري أن له مادّة ومقتضى عموم انفعال القليل أو 
قاعدة المقتضي والمانع أو عدم احراز اتصاله بالمادّة هو الحكم بنجاسته. 

ولا يبق بعد ذلك للحكم بطهارته بالاستصحاب أو بغيره مجال. ولا يلزم حينئدٍ 
الفكيف بين الماء:والمسيول :يديل كلذها حكزمان بالتعاسة .هذا خلا :ما اذا 
اعتمدنا في الحكم بنجاسة الماء عند الشكَ في أنّ له مادّة على استصحاب عدم اتصاله 
بالمادّة على نحو العدم الأزليء فإِنّ التفكيك بناء عليه تام لا إشكال فيه . والوجه فيه: 
أنّ الاستصحاب المذكور لايجرى فى المقام لسبقه بحالتين متضادتين. ومعه لايجرى 
شىء من استصحابي الاتصال وعدمه, إما للتعارض وإما لعدم المقتضى على خلاف 
في ذلك بيننا وبين صاحب الكفاية (قدس سره)''! وعليه فلا مانع 0 استصحاب 
الطهارة في الماء كما لا مانع من استصحاب بقاء النجاسة فى المغسول بهء فيلزم 
التفكيك بين طهارة الماء وطهارة المغسول به. 

ثم إن الحكم بنجاسة المغسول به بالاستصحاب فى المقام يبتئى على اعتبار ورود 
الاو عل لتقم إن لطي القلدنم وأا إذااقننا معدم اعنى رو ركه بوره 
المتنجس على الماء فلا ينبغي التأمل في طهارة المغسول به إذ المفروض كفاية الغسل 
به حتى لو لم تكن له مادّة في الواقع فلا يبق حال للتفكيك. 

تم إنا إذا اغفيرانا وووة الماء:غل التحين :ف التطهين. بالقليل فلايد من أن #الاحظ 
دليل اعتبار ذلك, فإن كان دليله ما اعتمد 1 بعضهم من أن القليل ينفعل بمجدد 


.4؟١ كفاية الأصول:‎ )١( 


١٠‏ ااا ااا 1000001 شرح العروة “ / الطّهارة 

[9] مسألة : يعتبر فى عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادّة7" فلو كانت 
المادة من فوق تقترشح وتتقاطرء فإن كان دون الكر ينجس . نعم إذا لاق حل 
الرشح للنجاسة لا ينجس . 


اتصاله بالنجس. فلا يمكن تطهبر المتنجس به فما إذا ورد على الماء , فلا بدٌ من اعتبار 
ورود الماء عليه لئلّا ينفعل يمجرد الاتصال فنحكم في المقام أيضاً بطهارة المغسول به 
وإن ورد على الماء. لأن الماء لا ينفعل في المقام بمجرد اتصاله بالنجس وملاقاته معه 
كا لا ينفعل بعده. وذلك بحكم الاستصحاب القاضى بطهارة الماء عند الشكٌ في 
تقاف نيو طالهي عن الاتصان وتعده لقنا رمن تلهير شيو ليد بوطلا" 

نعم , إذا اعتمدنا في الحكم باعتبار ورود الماء على النجس على الروايات الناطقة 
بذلك لقوله (عليه السلام): «صبٌ عليه الماء مرّتين»!١!‏ ونحوه فلا حيص من الالتزام 
بعدم طهارة المتنجس إذا ورد على الماء للشك في حصول شرط طهارة المغسول به 
لأن الماء إن كان له مادّة حين الغسل فهو طاهر يطهّر المتنجس المغسول به لا محالة 
وإن لم تكن له مادّة فالمغسول به محكوم بالنجاسة لعدم حصول شرط التطهير به 
وهو ورود القليل على النجسء وبما أنا نشك ف بقاء نمجاسته وارتفاعها فقتضى 
استصحابها نجاسة المغسول بهء كما أن مقتضى استصحاب الطهارة في الماء طهارته 
دامح في 


اعتبار الاتصال فى الاعتصام 

)١(‏ بأن ينفصل الخارج عن المادّة, كما مثّل به بقوله: فلو كانت المادّة. فِإِنّه إذا 
انفصل عنها فالمياه الجتمعة المنفصلة عن مادتها غير البالغة حدّ الكر ماء قليل ينفعل 
بملاقاة النجاسة لا محالة. نعم القطرة المتصلة بالمادّة حكومة بالاعتصام مالم تنفصل 
عنها. كما أشار إليه بقوله: نعم إذا لاقى.. 


. :5 ,7 ح١ الوسائل : 50” / أبواب النجاسات ب‎ )١( 


اعتبار دوام التّبع في الجاري 2 1 0121 0 00 
[95] مسألة : يعتبر في المادّة الدوام فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت 
الأرضء ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري (". 


والوجه فما ذكرناه أن ظاهر قوله (عليه السلام) فى صحيحة ابن بزيع «لأن له 
مادّة» أن يكون للاء مادّة بالفعل بأن يتصل بها فعلاً. وأمّا ما كان متصلاً بها في وقت 
مع انفصاله عنها بالفعل فهو خارج عن مدلول الرواية كما عرفت. هذا في الانفصال 
بالطبع وكذلك الحال فى الانفصال بالعرض كانسداد المنبع من اجتاع الوحل والطين 
أنه لانفصاله عن المادّة حكوم بعدم الاعتصام, وقد أشار إليه الماتن في المسألة 
المدامسة كا ياق. 

)١(‏ الظاهر أن مراده بالدوام على ما يساعد عليه تفريعه بقوله فلو اجتمع... كون 
المادة طبيعة قوكبة الخريان الماء عل :وه الآركن بطبفها:واما الماذة المعلة 
الموجبة لجريان الماء ورشحه بالجعل دون الطبع فهي غير كافية في الاعتصام. كا إذا 
جعلنا مقداراً من الماء في أرض منخفضة الأطراف, أو اجتمع فيها ماء المطرء فِإِنّه 
يوجب الرشح في جوانيها وجريان الماء لا حالة إلا أَنَّا غير عاصمة,. وذلك لأن 
ظاهر قوله فى صحيحة ابن بزيع: «لأن له مادّة» أن يكون للاء مادّة متصلة فعلا 
يجري الماء عنها بطبعها. فالجعلية أو غير المتصلة منها لا تصدق علبها المادّة الفعلية 
كما هو ظاهر. 


اعتبار دوام النبع عند الشهيد (قدس سره) 

ذكر الشهيد (قدس سسره) في الدروس أن الجاري لا يشترط فيه الكرية على 
الأصح . نعمء يشترط فيه دوام النبع "١‏ وقد وقع هذا مورداً للاشكال والكلام عند 
الاضحات فنقول في شرح مراده (قدس سسره) إن الدوام في كلامه هذا يحتمل أمورا: 

الأول : ما عن الشهيد الثاني (قدس سره) في روض الجنان من حمل الدوام على 


.١6 الدروس:‎ (00) 


0 ا ا‎ 1 1 1 1 1 111 ١ 
الاستمرار في النبع. وأن ما ينبع في بعض فصول السنة دون بعضها الآخر لا يحكم‎ 
001 عله بالاعتضاء‎ 

ويفتن هذا الاجيال. امرات : 

أحدهما: ما أورده عليه صاحب الحدائق (قدس سره) من أن اشتراط دوام النبع 
في المادّة على خلاف إطلاق صحيحة ابن بزيع, لأن المادّة فيها غير مقيدة بدوام النبع 
فهو مضافاً إلى أَنّهِ ما لا شاهد له من الأخبار ولا يساعد عليه الاعتبار قد دلّ الدليل 
على خلافه!". 

وثانيهما: أن استمرار النبع إن أريد به الاستمرار إلى الأبد فهو مما لا يوجد في 
أنمار العالم إلا نادراً. على أن إحراز ذلك أمر غير ميسورء فبأي شيء يحرز دوام نبعه 
إلى الأبد. وإن اريد به الاستمرار المقيد بوقت خاص فيقع الكلام في تعيين ذلك 
الوقت, وأن الزمان الذي لابدٌ من أن يستمر الجاري إلى ذلك الزمان أيّ زمان, فهذا 
الاحتال في غاية السقوط. ومن هنا طعن عليه المحقق الثاني (قدس سسمره) بقوله: إن 
أكثر المتأخرين عن الشهيد (طاب ثراه) ممن لا تحصيل طم فهموا هذا المعنى من 
كلامه ... 

الثاني : أن يراد بالدوام استمرار النبع حين ملاقاة النجس . لا على وجه الاطلاق. 
ولعلّ هذا هو الظاهر من اعتبار الدوام؛ ولا بأس به في نفسه إلا أنّه ليس أمراً زائداً 
على ما اعتبرناه في الجاري من الاتصال بالمادّة. حيث قلنا إن الماء إذا انقطع عنها 
بحكم بانفعاله على تقدير قلته وعليه فيصبح اعتبار الدوام في كلامه قيداً توضيحيا 
وإن كان أمراً صحيحاً في نفسه. 

الثالث: ما نسب احتاله إلى بعضهم من إرادة الاحتراز عب ينبع انا وينقطع آنا 
لفتور مادته وضعفها. وأن مثله ينفعل إذا لاق نجساً لعدم إحراز اتصاله بالمادّة حال 
ملاقاة النجس . ولعلّها لاقته حين انقطاع نبعها. 


.٠١ 8 السطر‎ ١76 الروض:‎ )١( 
.١196 :١ (؟) الجدائق‎ 


اعتبار دوام التبع في الجاري 0 0 

هذا ولتق أن ذلك أرضا لسن بعرط عدين وزاك قرط الاتضال ونا اليك 
عليه بالانفعال على تقدير ملاقاته النجس فيدفعه ما أشرنا إليه سابقاً من أن الجارى 
إذا كان مسبوقاً بحالتين متضادتين أعنى الاتصال وعدمه. فهو وإن كان لايجري فيه 
التتصحا بي الاتطال وعدم إلا أن اليسمصحاي:الطهارة'ق اما اتنا لك مات عل ريده 
فبه يحكم بطهارته بل ولا أقل من قاعدة الطهارة, فالماء لا يحكم عليه بالانفعال. 

الرابع: ما حكاه صاحب الحدائق (قدس سره)(! عن بعض الأفاضل من 
الحدثين من أن يراد به نبع المادّة دامًاً. أو بعد أخذ مقدار من مائها وقد ذكر في توضيح 
ذلك أن المواد على أنحاء ثلاثة : 

إحداها: ما تكون نابعة على وجه الاستمرار بالفعل بأن تنبع ويجرى ماؤها على 
وجه الأرض كا فى العيون الجارية. 

وقاتيماة .نا تكو تابفة تمل خو الاتشيراز أيضا ولكنه لذ بالفعل بل بالاقتضاء 
بمعنى أن تكون نابعة إلى أن يبلغ الماء حداً معيناً. وهو تساوي الماء الخارج المجتمع 
منها في البئر للماء الموجود في مادتها وفي عروق الأرضء وحينئذٍ تقف ولا تنبع إلا أن 
يؤخذ مقدار من مائها ليغزل به سطح الماء, فتنبع ثانياً بدل المتحلل مما أخذ منه من 
الماء إلى أن يتصاعد الماء إلى السطح السابق وهكذا... فللادّة اقتضاء النبع دائًاً. وهذا 
هو الغالب في المواد فإن نبعها لو كان دائُياً وغير منقطع في زمان لأوجب غرق العام 
بالماء. 

وثالثتها: ما تكون نابعة إلا أنّه إذا أخذنا منها ماءها ينقطع نبعها وتقف ولا تنبع 
ثانياً إلا بعد حفر جديد ثم تنبع بمقدار, وإذا أخذنا منها ذلك المقدار تقف ولا تنبع إلا 
بعد حفر آخر وهكذا... . ىما يتفق ذلك في بعض الأراضي والبلدان. فالنبع في 
القسمين الأولين دائّي فعلاً أو بحسب الاقتضاء, وأمّا فى الثالث فلا دوام للنبع فيه 
نوج نل رولا تضوق عل عله الماذة أضلا لأن الماذامن المدة.والامداد:والمفروضن 
نْبا لاتمد الماء بعد أخذه فلا يستمد منها في شيء. والماء الحاصل منها غير مستند إلى 


.195-:١ الحدائق‎ )١( 


١1‏ اميم ب روج رج لجا م رلور كو ماو و ا وا و اط اتقو 17 الطيانة 
المادّة فينفعل بالملاقاة لا حالة. ومن هنا ذكر أن شمول الأخبار المستفاد منها حكم 
الجاري لهذه الصورة غير واضح. وعلى هذا الاحتال كان اعتبار دوام النبع عبارة 
أخرى عن اعتبار اتصال الماء بالمادّة لأن المادّة إذا لم تَدّ الماء فلا حالة تكون منقطعة 
وغير متصلة بالماء. 

الخامس : أن يراد بالدوام نبع المادّة وجريانها فعلاً. وأمًا إذا لم تنبع بالفعل ولو 
لأجل مانع لا لأجل ضعفها وفتورهاء بل لحصير أطرافها على ما هو الغالب في الآبار 
إذ المادّة إنما تنبع إلى أن يساوي المقدار الخارج منها المجتمع في البئر للماء الموجود في 
المادّة وفي عروق الأرض.ء وينقطع التّبع بعد ذلك فيحكم عليه بالانفعال. وعلى 
الجملة لا يكني اقتضاء النبع في الحكم بالاعتصام بل يعتبر فيه فعلية التّبع . 

وفساد هذا الاحتال من الظهور بمكان لأن احال اعتبار الجريان الفعلي إنما يصح 
فها إذا كان الحكم مترتباً في لسان الدليل على عنوان الجاري ويقال وقتئذٍ إن حكمه 
ان في مثل الآبار المسدودة الاطراف لعدم الجريان الفعلى فيها. ولكن الحكم في 
الدليل انا وتب غل.عتوان ماله المادة .ومن الظاهر أن الآبان المذكورة ما له.هادة 
قطعاً. وهذا العنوان صادق عليها بلا ريب وليس اعتصام الآبار متفرعاً على اعتصام 
الجاري حتى يحتمل فبها اعتبار الجريان الفعلي أيضاً بل الأمر بالعكس. وإنما استفدنا 
حكم الجاري من قوله (عليه السلام) لأن له مادّة فى صحيحة ابن بزيع الواردة في 
الأ شيك ديا فق موردها الح كلينالة ماذة: 

وأمّا اعتبار فعلية النبع وعدم كفاية الاقتضاء بالمعنى المتقدم وهو كون المادّة بحجيث 
يخرج منها بدل المتحلل من الماء ويستمد منهء فلم يقم عليه دليل بل الغالب في الابار 
أن ماذتها تقتضى النبع بمقدار المتحلل من مائها ولا تنبع فيها داًا فإنه يؤدي إلى غرق 
العالم كله . 

السادس: أن يراد بالدوام ما ذكره الماتن (قدس سره) في الكتاب وهو أن تكون 
المادّة طبيعية موجبة للجريان بطبعها في مقابل المواد الجعلية ى) إذا جعلنا مقدارأ من 
الماء على مكان منخفضة الأطراف أو فاض البحر أو النهر واجتمع الماء من فيضاءهما 
في الغدران وأوجب النبع في الأمكنة المنخفضة عنهاء فإنها أيضا مواد فعلية تنقطع بعد 


حكم العيون التى تنبع في الشتاء دون الصيف لي ا 

[96] مسألة 0: لو انقطع الاتصال بالمادّة 7 كما لو اجتمع الطين فنع من 
النبع كان حكمه حكم الراكد. فإن ازيل الطين لحقه حكم الجاري, وإن لم يخرج 
من المادّة شىء, فاللازم محرد الاتصال. 

[91] مسألة 3: الراكد المتصل بالجاري كالجارى #0 فالحوض المتصل 
بالهر بساقية يلحقه حكنه. وكذا أطراف النهرء وإن كان ماوها واقفاً. 

[91] مسألة : العيون التي تنبع في الشتاء مثلاً وتنقطع في الصيف يلحقها 
الحكم في زمان نبعها. 

[44] مسألة 4: إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل 


مدّة كيوم أو أسبوع ونحوهما وهذا بخلاف المواد الطبيعية في الآبار والأنمار وهي التي 
تنصرف إليها لفظة المادّة فى صحيحة ابن بزيع كما قدمناه. 

وهذه احتالات ستة في كلام الشهيد (طاب ثراه) وقد ظهر ما هو الصحيح منها 
فق نيقيمها وأكا أن آنا ختيا قن آراةه الضيين (قدس مب ) فهو اله كراد نواه 
سبحانه هو العالم بحقيقة الحال. 

)١(‏ هذا هو انقطاع النبع بالعرضء وقد قدّمنا حكمه في المسألة الثالئة من هذا 
الفصل , فراجع . 

(؟) وحكنه حكم الجاري في الاعتصام بلا خلاف لاتصاله به قليلاً كان أم كثيراً 
وأَمّا الأحكام الخاصّة المترتّبة على عنوان الجاري ككفاية الغسل به مرّة في المتنجس 
بالبول فهي لا تترتّب عليه . وذلك لعدم صدق الجاري على الراكد وهو ظاهرء اللّهجّ 
إلا أن نقول بكفاية المّة في الكر أيضاً وهو أمر اخر. 

(؟) قد عرفت أن احقال عدم اعتصام تلك العيون في زمان نبعها مدفوع بوجهين 
عمدتهم| اطلاق صحيحة ابن بزيع فا أفاده في المتن هو الصحيح . 


63 في الاعتصام وعدم أنفعاله بالملاقاة. 


ل ا 0 0 ا 0 
بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان 5 قليلاً. والطرف الآخر حكنه حكم الرّاكد إن 


تغيّر تام قطر ذلك البعض المتغيّر, وإِلا فالمتنجس هو المقدار المتغيّر فقط . لاتصال 
واغذاه ينات 01 


تغير بعض الجاري 

)١(‏ قد أسلفنا أن الجاري وغيره إذا تغيّر في شيء من أحد أوصافه بقامه بحكم 
عليه ا انعا ننه دبوطريق تظييوه كا اكدرنا الهو ان متسل :اماه يكف زوال ره 
وأَمّا إذا تغيّر بعضه فلا يخلو إما أن يتغيّر بعض الجاري في قام قطر الماء أعنى به 
عرضه وعمقه, وإما أن يتغيّر في بعض قطره. 

ما على الأوّل: فلا ينبغي الاشكال في أن الماء المتصل بالمادّة المتقدم على المقدار 
المتغيّر معتصم بتامه قليلاً كان أم كثيراً لاتصاله بالمادّة وهو ظاهر,ء وأا الماء المتأخر 
عن المتغيّر بعرضه وعمقه فإن كان كراً فلا كلام أيضاً فى اعتصامه وطهارته, وعليه 
فالمتقدم والأخير طاهران والمتنجس هو الوسطء وأمّا إذا كان قليلاً فهو محكوم 
بالانفعال لاتصاله بالنجس وهو البعض المتغير بعرضه وعمقه. وعليه فالوسط 
والأخير محكومان بالنجاسة والمتقدم هو الطاهر. وقد تأمل صاحب الجواهر (قدس 
سره) فى الحكم بنجاسة الماء المتأخر في هذه الصورة بعدما ضعّف الحكم بالطهارة 
فيه فإنه يصدق عليه عنوان الجاري واقعاً. فلا وجه للحكم بانفعاله لأنّه جار غير 
متغيّر. على أنّا لو احتملنا عدم دخوله في عنوان الجاري فهو معارض باحتال دخوله 
فيه فالاحةالان يتعارضان فيتساقطان. ويرجع معه إلى قاعدة الطهارة فيه هذا ما 
ذكره (قدس 0 في المقام''. 

والذي ينبغي أن ن يقال: إ: ن الموضوع للحكم بالاعتصام ليس هو عنوان الجاري كما 
عرفته سابقاً ونا حكم عليه بعدم الانفعال لأن له مادّة على ما استفدناه من صحيحة 
ابن بزيع , وقد أسلفنا أن المادّة بمعنى ما يمد الماء وما منه يستمد بخروج المقدار المتحلل 


.,656 : ١ الجواهر‎ (001) 


من الماء. والمادّة بهذا المعنى غير متحقّقة في الماء المتأخر فإِنّه ل يستمد من المادّة بوجه 
لانفصاله عنها فلا يصدق أنّه ماء له مادّة فحكمه حكم الراكد فينفعل إذا كان قليلاً 
وهذا بخلاف الماء المتصل بالمادّة المتقدم على البعض المتغير, لأنّه يستمد من المادّة 
داماً ويصدق حقيقة أن له مادّة, فالحكم بطهارة الماء المتأخر بلا وجه. 

كم لو فرضنا إجمال الدليل ولم نستفد من مجموع صدر الصحيحة وذيلها دوران 
الاعتصام مدار الاتصال بالمادّة بالمعنى المتقدم, واحتملنا كفاية صدق الجاري على 
الماء فى الحكم بالاعتصام, فالمقام من أحد موارد إجمال الخصص الذي يتردد الأمر 
فيه في غير المقدار المتيقن بين استصحاب حكم اللخصص وبين الرجوع إلى حكم العام 
وهو نزاع معروف, وذلك لأن الدليل قد دل بعمومه على انفعال كل ماء قليل بملاقاة 
النجس وقد خرج عنه القليل الذي له مادّة. وحيث إِنا فرضنا إجمال المخصص 
المذكور وكان المتيقن منه هو القليل الذي يستمد من مادته فلا حيص من الاقتصار 
عليه في الحكم بالاعتصام. وأمّا ما لا استمداد فيه من المادّة فيدور الأمر فيه بين 
استصحاب حكم الخصص والحكم بعدم الانفعال؛ لأنّه قبل أن يتغيّر المتوسط منه 
بالنجس كان متصلاً بمادته. وكان مشمولاً للمخصص قطعاً. وبين الرجوع إلى 
عمومات انفعال القليل, فإن رجّحنا أحدههما على الآخر فهوء وأمّا إذا توقفنا عن 
ترجيح أحد الاحتالين على الآخر فيرجع إلى قاعدة الطهارة لا محالة . 

ولعلّ صاحب الجواهر (قدس سره) يرجّح استصحاب حكم المخصص في أمثال 
المقام الذي لا يكون الزمان ماخوذا فيه على وجه التقييد كما ذهب إليه جملة من 
الأعلام كشيخنا الأنصاري وصاحب الكفاية وغيرههما (قدس سرهم) بدعوى أن 
الشكّ إنما هو فى حكمه بعد التخصيص لا فى مقدار ما وقع عليه التخصيص أو أنّه 
يتوقّف عن الترجيح ويرجع إلى قاعدة الطهارة. وحيث إِنا اخترنا في حلّه الرجوع 
إلى العام مطلقاً سواء أخذ الزمان فيه ظرفاً أم على وجه التقييد. فالمتعيّن هو الحكم 
بانفعال الماء المتأخر أيضاً بمقتضى عمومات انفعال القليل. والذي يسبّل الخطب عدم 
إجمال الخصص بوجه. لأنّ الصحيحة بصدرها وذيلها دلت على أن المناط في 
الاعتصام هو اتصال الماء بالمادّة. وهذا غير صادق على الماء المتأخر عن المتغير كا 


١1‏ ارو ع ات ترك العووة 1/17 الظهارة 


[فى الماء الراكد: الك والقليل ] 


الراكد بلا مادّة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة من غير فرق بين النجاسات27". 


عرفت» هذا كلهتغل الأول 

وما على الثاني : وهو تغير بعض الجاري في بعض قطره. فالمتقدم والمتآخر 
كلاهما طاهران, كان المتأخر بمقدار كر أم لم يكن. وذلك لأجل اتصاله بالمادّة بالمعنق 
المتقدم فإن المفروض عدم تغيّر المتوسط بتامه. وإنما تغيّر ببعضه دون بعضه كما إذا 
غسلنا شاة مذبوحة فى الشط وتغيّر بذلك بعض جوانب الماء, لأن المتنجس حينئذٍ 
هو خصوص البعض المتغير دون سابقه ولاحقه. هذا تمام الكلام في الجاري . 


فصل ف الراكد بلا مادة 
)١(‏ الكلام في هذه المسألة يقع من جهات: 


الراكو عدا الكر 
الجهة الأولى: أن الراكد إذا كان بمقدار كر فلا خلاف في اعتصامه وعدم انفعاله 
بملاقاة النجس . ويأق الكلام فيه مفصلاً بعد بيان حكم القليل إن شاء الله تعالى. 


الجهة الثانية: أن الغرض من البحث عن انفعال القليل في المقام إنا هو إثبات 
انفعاله على نحو الموجبة الجزئية فى قبال ابن أبى عقيل القائل بعدم انفعاله رأساً. وأمّا 
أنه هل ينفعل بالنجس والمتنجس كليه| أو لاينفعل بالمتنجس ؟ وأنّه هل ينفعل بالدم 
الذي لايدركه الطرف؟ وغير ذلك من التفاصيل فهى مباحث أخر يأقى الكلام عليها 
فى طى مسائل مستقلة إن شاء الله. 


أدلّة انفعال القليل 0101 ا 


انفعال الماء القليل 

الجهة الثالثة: فما دلّ على انفعال القليل بالملاقاة, ويقع الكلام فيها في مقامين: 

أحدهما: فى بيان ما يدل على انفعاله. 

وثانهما: فى معارضته لما دلّ على عدم الانفعال. 

ما المقام الأول: فالمعروف بين الأصحاب المتقدمين منهم والمتأخرين أن القليل 
ينفعل بملاقاة النجس. وخالفهم في ذلك ابن أبي عقيل فذهب إلى عدم انفعاله 

والذى يقتضى الحكم بانفعال القليل عدّة روايات رما يدعى بلوغها ثلاغمائة رواية 
كما حكاه شيخنا الأنصاري (قدس سره) في طهارته عن بعضهم ". وهي وإن لم تبلغ 
تلك المزقنة فى الكثرة إلا أن دعورق ثواترها مالا قرينة يعدا لأ المتضقك تر هن 
نفسه أنّهِ لا يحتمل الكذب فى جميع هذه الروايات, على أن فيها صحاحاً وموثقات 
ومعهما لا يهمنا إثبات تواترها الاجمالي فإنهما كافيتان في إثبات الحكم شرعاً. 


الأخبار الدالة على انفعال القليل 

ومن تلك الأخبار صحيحة محمد بن مسلم وغيرها الواردة بمضمون «أن الماء إذا 
بلغ قدر كر لا ينجسه شبيء». وهذا المضمون قد ورد ابتداءً في بعضها!*' وبعد السؤال 
عن الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب في بعضها 
الآخر”" وفى ثالث بعد السؤال عن الوضوء من الماء الذي تدخله الدجاجة والحمامة 
وأشباهههما وقد وطات عدر 00 


.١17:١ المختلف‎ )١( 

(؟) مفاتيح الشرائع .8١ :١‏ 

(5) كتاب الطهارة: 9 السطر ؟7؟. 

(؛) كما في صحيحة معاوية بن عرّار المروية في الوسائل ١08:١‏ /أبواب الماء المطلق ب4 ح1.7. 
(5) الوسائل ١08:١‏ / أبواب الماء المطلق ب 9 ح .١‏ 0. 

() الوسائل ١05:١‏ / أبواب الماء المطلق ب 4 ح 4. 


١0‏ وساي لحت يه الاك از بروج دفوو ابابل يعي لشفي العووة: © ا الطهارة 


وصحيحة إسماعيل بن جابر قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الماء الذي 
لا ينجسه شىء فقال: كر ...»(". 

وعسسة لكر ى «عن الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع 
وكين معت !"وقد ادساف الحدائق اداه بن ميان ١!‏ وعدن مدر القلم. 

وصحيحة محمد بن مسلم قال: «سألته عن الكلب يشرب من الاناء قال: إغسل 
الآناي 9 زفق الظاهو أن الكلي: انا شن »مق وسط الاناء ولا فيه فلا وه 
للحكم بغسله إلا نجاسة الماء الموجود فيه. فإنّ الكلب نيس الماء بإصابته وهو قد 
باق لانتو اوعب خاهكة رويد كدلنا هله الروا نوعو هاامن الاخنيان الاميرة 
بغسل الانية التى شرب منها الحيوان النجس على انفعال القليل بملاقاة النجس إلى 
غير ذلك من الأخبار. وستأقي جملة أخرى منها في مطاوي هذا البحث وفي البحث 
عن تنجس الماء القليل بالمتنجس. هذا كلّه فى المقام الأول. 

وما المقام الثانى: فقد عرفت أن ابن أبي عقيل ذهب إلى عدم انفعال القليل كالماء 
الكثير. ووافقه على ذلك الحدث الكاشاني (طاب ثراه) واستدلٌ عليه بوجوه من 
الأخبار وغيرها. 


الأخبار الدالّة على عدم انفعال القليل 

فنباءها ايندل يها الكاشاق: (قادسن سيره )تمن اقول (ضل انه عليه يواله:وسك ): 
قلق أنه الماع نظهورا لا بنجّسه قء الا ما غير لونه أو :طعمة أو.رحة» !0 واذعى 
ا اسطدعة رونت عل شصر مرجب لاقدا ل يالند دق اعد الا وضات البلانة 


. أبواب الماء المطلق ب 4 ح‎ / ١05 :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل ١١4 :١‏ / أبواب الماء المطلق ب ٠١‏ ح .١‏ 

تائف ات قر 

(؛) الوسائل 5١0 :١‏ / أبواب الأسار ب ١ح‏ ". 

(0) قد قدمنا نقلها عن المستدرك وامحقق وابن ادريس ونقلنا مضمونها عن كتب العامّة أيضأ 
فراجع ص .١١‏ 


أدلّة انفعال القليل 0 ا 0 
وأن ما لا تغيّر فيه لا انفعال فيه قليلاً كان أم كثيراً. 

وهذا الاستدلال من عجائب ما صدر عن الكاشاني (طاب ثراه) لأأنه من أحد 
المتضلعين في الأخبار وقد ادعى مع ذلك استفاضة الروايات المتقدمة عن النبي (صلّ 
لله عليه واله ول ولم يرد شيء منها من طرقنا وإِما رواها العامة بطرقهم فلا رواية 
حتى تستفيض فهذه الدعوى سالبة بانتفاء موضوعها على أَنّا لم تبلغ مرتبة 
الاسقاضة من:طرق العامة أيضا واغا رووها بطزيق التحاة وكل هذا الانيكاة حق 
على المحدّث المذكور فهو من غرائب الكلام. 

وهنا عورد فى ظرقا موه ان الماء لز بتحسه قو لذ ام ىن :طعمة أن 
ركه أو لوئه حيث. حضير عله الاتفعال بالنفير فى أن الأوضاف الثلانة. وهو كا فى 
رواية القماط أنه سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «في الماء يم به الرجل وهو نقيع 
فيه الميتة والجيفة فقال أبو عبدالله (عليه السلام) إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه 
فلا تشرب ولا تتوضأ منه وإن 1 يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضّأ» "١‏ وصحيحة 
حريز بن عبدالله عن أبىي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: «كلّما غلب الماء على ريح 
الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا تتوضّأ منه ولا 
تشرب»!! وصحيحة عبدالله بن سنان قال: «سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) 
وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة ؟ فقال: إن كان الماء قاهراً ولا توجد منه الريح 
فتوضأ»'" إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة على انحصار المناط في الانفعال 
بالتغيّر قليلاً كان الماء أم كثيراً. فالقلّة لا تكون علّة للانفعال بالملاقاة مادام لم يتغيّر 
ف د أوصافه. 

ويدفعه عدم ورود شىء من هذه الأخبار ف خصوص القليل حى تعارض 
الأخبار المتقدمة الدالّة على انفعال القليل بالملاقاة, فإنٌ الموضوع فيها هو النقيع 
والغدير وأشباهه| ما هو اعم من القليل والكثير. بل ظاهر هذه العناوين هو 
)١(‏ الوسائل ١١8:١‏ / أبواب الماء المطلق ب ”7ح 4. 


(0) الوسائل ١١7:١‏ / أبواب الماء المطلق ب ” ح .١‏ 
(*) الوسائل ١6١:١‏ / أبواب الماء المطلق ب 7ح .١١‏ 


0 الي سس يي ا تا بسو تمع دكاتي اقرغ الغززوة 1/7 الطهارة 


خصوص الكثير فإن النقيع وأمثاله إنما يطلق على الماء الذي يبق مدّة في الفلوات 
والقليل ليس له بقاء كذلك. وغاية ما يمكن ان يقال في تقريب الاستدلال بهذه 
الأخبار إنها مطلقة لعدم استفصاها بين القليل والكثير وترك الاستفصال دليل 
العموم . 

والمتوافي عن ذلك اننا وان كان بسطلقة اث كي الا انه لابدٌ من رفع اليد عن 
إطلاقها بالأخبار المتقدمة التى ادعينا تواترها إجمالاً لدلالتها على انفعال القليل بمجرد 
تاكاه العس :وان لكل نش بين أرض اندو وهنا انون عل قاقة علو اانه إذا 
أصابته قطرة من الدم(" أو أصابته يده وهى قذرة”" أو شرب منه الكلب 
والخنزير”' ومن الظاهر أن ملاقاة هذه الأمور للاء القليل لا يوجب تغيّره في شيء 
مع أنّه ينفعل بملاقاتها. وهذ الأخبار تكفي في تقييد اطلاق الروايات المتقدمة. 

وممًا يدلّنا على هذا ما ورد في صحيحة صفوان بن مهران الجمال من سؤاله (عليه 
السلام) عن مقدار الماء وحكيه بعدم الانفعال على تقدير بلوغ الماء نصف الساق 
والوجه في دلالتها أَنّه لو لم يكن هناك فرق بين القليل والكثير لما كان وجه لسؤاله 
(عليه السلام) عن مقدار الماء «قال صفوان الجمال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن الحياض التى ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب 
منها الحمير ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها؟ قال: وكم قدر الماء؟ قال: إلى نصف 
الساق, وإلى الركبة, فقال: توضاً منه»!؟). وقد دلت هذه الرواية على عدم انفعال الكر 
بورود السباع وولوغ الكلاب ونحوهماء فإن الماء في الصحاري إذا بلغ نصف الساق 
يشتمل على أضعاف الكر غالباً. إذ الصحاري مسطحة وليست مرتفعة الأطراف 
كالحياض الموجودة فى البيوت فإذا بلغ فيها الماء نصف الساق فهو يزيد عن الكر 


.١ أبواب الماء المطلق ب 8 ح‎ / ١0١ :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل ١0 :١‏ / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 7 وغيرها. 
() الوسائل 7١0 :١‏ / أبواب الأسآرب ١ح‏ ؟. ". 

(؛) الوسائل ١17 :١‏ / أبواب الماء المطلق ب 4 ح ؟7١.‏ 
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ويدلٌ على تقييد المطلقات المتقدمة أيضاً ما ورد من الأخبار في تحديد الماء العاصم 
بالكر كما في صحيحة إسماعيل بن جابر قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الماء الذي لا ينجسه شيء فقال كر ١١»...‏ وغبرها مما هو بهذا المضمون لأنَّْا تدل 
على أن القليل ينفعل بملاقاة النجس وإن لم يحصل فيه تغيّر, وهذه الأخبار وإن كانت 
معارضة للمطلقات المتقدمة بالعموم من وجه إلا أَنَّا تتقدم على المطلقات وتوجب 
تقيدها لا محالة. والوجه في ذلك هو أن هذه الأخبار دلتنا على أن هناك شيئاً يوجب 
انفعال القليل دون الكثير وليس هذا هو التغيّر قطعاً لأنّه ىا ينجس القليل كذلك 
يوجب انفعال الكثير لما دل على تنجس ماء البئر ونحوه بالتغيّر في أحد أوصافه كما 
عرفته سابقاً. ولا سها أن أغلب الآبار كر مروجلئة لين سا :ل عل اسماء 
البئّر والكر ونحوهما كاطلاق قوله أن له مادّة" وقوله كر(" بما إذا لم يتغيّر بشيء 
من أو ضاف التحن. 

وقد صرّح بما ذكرناه فى صحيحة شهاب بن عبد ربّه المروية عن بصائر الدرجات 
حيث قال (عليه السلام) في ذيلها: «وجئت تسئل عن الماء الراكد من الكر © تما لم 


.7 أبواب الماء المطلق ب 4 ح‎ / ١05 :١ الوسائل‎ )١( 

(7) الوسائل ١8١:١‏ / أبواب الماء المطلق ب ” ح ؟١.‏ وكذا في ص ١77‏ / أبواب الماء 
المطلق ب ١4‏ ح ". 

0( كأ صطييفة إساعيل.: بن جابر المتقدمة انفاً. 

(4) قد اعتمدنا في نقل الصحيحة مشتملة على كلمة «من الكر» والاستدلال بها على نجاسة 
الكر المنغس بأوضاف: النجس ‏ عل تقل صاحب الوسائل (قدسن سيره) ولما راجعنا الببحار 
[7: 4؟] ونفس بصائر الدرجات [508 ]١7/‏ ظهر أن نسخ الكتاب مختلفة وفي بعضها 
«من البئر» وبذلك تصبح الرواية مجملة وتسقط عن الاعتبار بوالذى شعيل الخطب ان هترك 
الحكم بنجاسة الكر المتغير غير منحصر بهذه الصحيحة وذلك لقيام الضرورة والتسام القطعي 
حتى من الكاشاني (قدس سره) على نجاسة الماء المتغيّر ولو كان كراً. 

مضافاً إلى الأخبار المتقدمة التى استدللنا بها على ذلك فى ص 07 فإن فيبًا غنى وكفاية 
في الحكم بنجاسة الماء المتغيّر. ‏ ' 1 
أضف إلى ذلك موثقة أبي بصير قال: «سألته عن كر من ماء مررت به وأنا في سفر قد بال 


0ه 


١)‏ معو ماو و و اا رتكاو نازو ريع الغووة 8 1 الطهارة 
يكن فيه تغيّر أو ريم غالبة قلت فا التغيّر ؟ قال: الصفرة, فتوضأ منه وكلما غلب كثرة 
الماء [عليه ] فهو طاهر (". 

وإذا قيدنا أدلّة اعتصام الكر وشبهه بما لا تغيّر فيه فتنقلب النسبة بين المطلقات 
وأخبار اعتصام الكر إلى العموم المطلق. وتكون أخبار اعتصام الكر غير المتغير 
أخص مطلقاً من المطلقات لأنّا باطلاقها دلت على عدم انفعال غير المتغيّر كراً كان 
أم قليلاً. والروايات الواردة في الكر تدل على عدم انفعال خصوص الكر الذي لا تغيّر 
وكا آنا اخضن -مظلفا فى المطلقاك فللا خالة تقندها بالك والتديحة انيما لا 
يكون كراً ينفعل بملاقاة النجاسة, فالذي يوجب انفعال خصوص القليل دون الكثير 
هو ملاقاة النجس فى غير صورة التغير. 

وإلى هنا تلخص أن الروايات العامة لا تنفع الحدث المزيور فى المقام. 

وأمّا الأخبار الخاصة فا يستدل به على مسلك الحدث الكاشاني (قدس سره) 
عدّة روايات. 

منها: ما رواه محمد بن ميسر قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
الحنب بنتهي إلى الماء القليل في الطريق. ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف 
به ويداه قذرتان قال: يضع يده ثم يتوضّأ ثم يغتسلء هذا مما قال الله عرّ وجلّ: 


تك «فيه مار وديف[ أن الباق قال + ل عوضا هن :وله ترب الويناتك :235:3 ابوانت الماء 
المطلق ب 7 ح الأتها يعد ما قيدثاها بالأخبار المنتفيضه بل المتؤاترة الدالة على عد 
نجاسة الكر بملاقاة النجس من غير تغيّر كالصريحة في إرادة تغيّر الكر ببول الانسان فيه. 
وأمّا نهيه (عليه السلام) عن شربه أو التوضؤ منه إذا بال فيه بغل أو مار فهو بحمول على 
الكراهة أو التقيّة . 
ويؤيدها ما ورد في غير واحد من الأخبار من النبي عن التوضوٌ أو الشرب من الغدير 
والنقيع فها إذا تغيرا بوقوع الجيفة فيهما [الوسائل ١١9:١‏ / أبواب الماء المطلق ب 7ح 5, 
١ ١١ 0‏ ] إذ النقيع. والغدير فى الصحاري يشتملان عادة على ازيد من الكر بكثير ولا 
بعل الخقار من دونه يسيع :ومشر ون :عبرا :د لاحظ . 
)١(‏ الوسائل ١77:١‏ / أبواب الماء المطلق ب 4 م .١١‏ 


أدلّة انفعال القليل ل 


ما جعل عليكم في الدّين من حرج»١‏ وقد دلت على عدم انفعال القليل بملاقاة 
الميحين أعني يدي الرجل القذرتين ولذا صح منه الوضوء والغسل وهي كا ترى 
واردة فى خصوص القليل ىا هو ظاهر. 

وقد يناقش فيها ىا فى طهارة المحقق الطمداني (قدس سره) بِأئّا وردت تقية 
لموافقتها لمذهب العامة. حيث جمعت بين الوضوء وغسل الجنابة وهما ما لا يجتمعان 
فى مذهب الشيعة 7". ولا يق ضعف هذه المناقشة كبا نبّه عليه هو (قدس سره) أيضاً 
لكي رسي زراك لس نس الرسوو الل لطن ل و ا 
اللغوي, وهو المعبّر عنه في الفارسية ب «شستشو كردن» فأين اجتاع الوضوء مع 
الغسل. 

فالصحيح في الجواب أن يقال: إن القليل في الرواية ليس بعناه المصطلح عليه عند 
الفقهاء فإنه اصطلاح منهم (قدس سرهم) ولم يثبت أن القليل كان بهذا المعنى في 
زمانهم (عليهم السلام) بل هو بمعناه اللغوي الذي هو فى مقابل الكثير. ومن البيّن أن 
القليل يصدق حقيقة على الكر والكرين بل وعلى أزيد من ذلك في الصحاري 
بالإضافة إلى ما في البحار والبركان, وعليه فالرواية غير واردة في خصوص القليل . 
نعم, أن إطلاقها يشمل ما دون الكر أيضاً. ولكنك عرفت أن الأخبار الواردة في 
انفعال القليل بالملاقاة البالغة حد التواتر تقتضى تقييد المطلقات وتخصيصها بغير ذلك 
لكغالة ولمن الموالق الرواشعن أجل أن ناعة مو العانة #ههوا إل عنابة 
الغسالة في الجنابة ولو مع طهارة البدن'' بل ذهب أبو حنيفة وغيره إلى نجاسة غسالة 


.6 أبواب الماء المطلق ب 8ح‎ / ١١7 :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) مصباح الفقيه (الطهارة): ١6‏ السطر 58. 

(؟) وفي عمدة القاري شرح البخاري. للعيني الحننى ج ” ص ؟١‏ «باب استعمال فضل وضوء 
الناس» اختلف الفقهاء فيه: فعن أبي حنيفة ثلاث روايات (الأولى): ما رواه عنه أبو يوسف 
اله نين خف (القائنة إنرزواءة الست ين :ثانا عفد ادا عنبين. مفلظ (القالية) د .وؤائة يده يرن 
الحسن عنه انه طاهر غير طهور. وهواختيار الحققين من مشائخ ما وراء الهر. 


سه 


١)‏ ع ص سوم نيدي قرس القروة 7 / الطيارة 


جه الفتوى عندنا. 
وفي الجلد ١‏ من بدائع الصنائع للكاشاني الحنفى ص 18: ان أبا يوسف جعل نجباسة المستعمل 
في الوضوء والغسل خفيفة لعموم البلوى فيه لتعذر صيانة الثياب عنه. ولكونه محل الاجتهاد 
رع ناك عدو كدو جين جيل ائينه لياه ٠1‏ ال جا وا ينا اخلط 
بن الكتبية الاترى نشعي عن القليل من الحقيقية دون الحكمية كما إذا بق علبى جسده لمعة 
وقال ابن حزم فى المجلد ١‏ من المحللى ص 180: انّ أبا حنيفة ذهب إلى عدم جواز الغسل 
والوضوء بالماء المستعمل في الوضوء والغسل وان شربه مكروه. وقال: روي عنه -يعنى أبا 
باالف. طاقن والأطهى غقه اله بن وهو الذي رون غتانضا واه لأ جين النويه إذا 
أصابه الماء المستعمل إلا أن يكون كثيراً فاحشاً. ونقل عن أبي يوسف انه فصل بين ما إذا كان 
المقدار الذي أصاب الثوب من الماء المستعمل شبراً في شبر فقد نجسه وما إذا كان أقل من 
ذلك فلم ينجسه. ثم نقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف كليهما ان الرجل الطاهر إذا توضأ في بئر 
فقد نجس ماءها كلّه فيجب نزحها ولا يجزيه ذلك الوضوء بلا فرق فى ذلك بين أن يتوضاً 
للصلاة قبل ذلك وما إذا لم يتوضأ لهاء فإن اغتسل فبها أيضاً أنجسها كلها سواء أكان جنباً 
قبل ذلك أم لم يكنء وإِنًا اغتسل فيها من غير جنابة بل ولو اغتسل في سبعة آبار نجسها 
كلها. 
وعن أبي يوسف انه ينجسها كلها ولو اغتسل في عشرين بثرأًء وفي ص ١57‏ مشيراً إلى 
أي حنيفة وأصحابه ما هذا نصه: ومن عجيب ما أوردنا عنهم قوطم في بعض أقواهم: انّ ماء 
وضوء المسلم الطاهر النظيف أنجس من الفأرة الميتة. 
وم يتعردض في الفقه عل المذاهب الأربعة [ج ١‏ ص 8؟] هذا القول بل عد الماء 
انيدل ين ف اطاهن درن اوور ارلا واعر نعم ذهب جماعة إلى ذلك . 
ففى المغني لابن قدّامة الحنبلي ج ١‏ ص 18: الماء المنفصل عن أعضاء المتوضي والمغتسل 
ظ في ظاهر المذهب طاهر غير مطهر لا يرفع حدثاً ولا يزيل نجساً وفي ص ٠‏ قال: جميع 
الأحداث سواء فما ذكرنا.. 
وفي كتاب الأم للشافعي ج ١‏ ص 19!: إذا وقانا وكا رسا ل الل 
أعضاته 1 خيوة لا تفطاء اند در حتين يده وكذا لو نتوضاً عاد شد لمحيل فيه ندل . والماء أقل 
من قلتين لم يجزه.. ثم قال: لو أصاب هذا الماء الذي توضأ به من غير نجاسة على البدن ثوب 


» 


أدلّة انفعال القليل 1 1 1 1 ااا 0 


الوضوء أيضاً نّم يشترطون في الطهارة أن يكون الماء عشرة في عشرة ١7‏ وهو يبلغ 


< الذي توضّأ به أو غيره أو صبّ على الأرض م يغسل منه الثوب. وصلى على الأرض 
لأنّه ليس بنجس... وتابعه الغزالمي في الوجيز ج ١‏ ص ” فقال: الماء المستعمل في الحدث 
طاهر غير طهور على القول الجديد. 

وفى المدونة لمالك ج ١‏ ص ؛ قال مالك: لا يتوضأ بماء قد توضي به مرّة ولا خير فيه 
فإذا لم يجد رجل إلا ماء قد توضي به مرة فأحب إل انّه يتوضأ به إذا كان طاهراً ولا يتيمّم 
وإذا اضات الذاء الذى فوشي يقهرة توت ءوجل فلا ينين علية توبه إذا كان الماءظاهرا وقد 
رلك كنا ومالك ورداية اليد لازن رع للك جا فج 
عثرنا على ذلك في الجلد ١6‏ من التفسير الكبير للفخر الرازي ص 40 حيث قال: وأمًا 
تقدير أبي حنيفة بعشر فى عشر فعلوم انه جرد تحكّم . ويطابقه ما في الجلد ١‏ من الفقه على 
المذاهب الأربعة ص 58 من قوله: الحنفية قالوا إن الماء ينقسم إلى قسمين كثير وقليل فالأول 
كاء البحر والأنهار. والترع, والجاري الزراعية ومنه الماء الراكد في الأحواض المربعة البالغة 
قدانف ]| عقىة أذرع في عشر ة بذراع العامة... 

هذا ولكن المعروف من أبىي حنيفة وأصحابه في كتبهم المعدة للافتاء والاستدلال تقدير 
الكقن يأمن احوه وهو كون الام يتك اذا هرك خوط فته لا يضر كه الاخر.. وقد انط 
بذلك في بداية الجتهد ج ١‏ لابن رشد ص 4 1؟, وفي التذكرة ١‏ ص ١9‏ عن أَبي حنيفة وأصحابه 
أنه كلما يتيقن أو يظن وصول النجاسة إليه لم يجز استعماله وقدره أصحابه ببلوغ الحركة. ثم 
ضعفه بعدم الضبط فلا يناط به ما يعم به البلوى. وفىي المجلد ١‏ من امحل ص ١07‏ عن أبي 
حنيفة ان الماء ببركة إذا حرك أحد طرفيها لم يتحرك طرفها الآخر فإِنّه لو بال فيها ما شاء أن 
يبول فله أن يتوضاأً منها ويغتسل فإن كانت أقل من ذلك لم يكن له ولا لغيره أن يتوضاً منها 
ولا أن يغتسل. وأيضاً في الجلد ١‏ من المحلى ص7١‏ عن أبي حنيفة ما حاصله انّ وقوع 
شىء من النجاسات في الماء الراكد ينجس كله قلّت النجاسة أو كثرت ويجب إهراقه ولاتجوز 
العلاة بالوظوء أو والامعبال مقد كي لا عور :ريه كثر ذلك الخاء أو هل الهم إل أن يكون 
بحيث إذا حرّك أحد طرفيه ل يتحرّك الآخر فإنه طاهر حينئذٍ ويجوز شربه كا يجوز التطهير به. 

وقال في بدايع الصنايع الجلد ١‏ ص ؟7/ انهم اختلفوا في تفسير الخلوص فاتفقت الروايات 
عن أصحابنا أنه يعتبر الخلوص بالتحريك وهو أنّه إن كان بحال لو حرك طرف منه يتحرك 
الطرف الآخر فهو تما يخلص وإن كان لايتحرك فهو ما لا يخلص... وقد أورد في المحلى 
فى تعن أ حجنن وأفيدايه بان امرك قرط ان معرك لوقه ل يسدر اذا 


»-ِ- 


١),‏ معاي ص ا و عرو و اط ف وتوف نيوت قارع العرووة 707 الظيارة 


مائة شبر في سعته, ومن هنا لا يغتسلون في الغدران والنقيع لعدم بلوغها الحد 
المذكور اللّهمَ إِلَا أن يكون نهراً أو بحرأ ولأجل هذا سأله الراوي عن الاغتسال فى 
مياه الغدران والنقيع بتخيل انفعاله| بالاغتسال وأجابه (عليه السلام) بأنها معتصمة 
وأزيد من الكر. وعدم اعتصام الكر حرجي ولو في بعض الموارد وما جعل عليكم في 
الدين من حرج. 

ومنها: صحيحة زرارة عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن الحبل 
كن قن تعر اللنتزين سيت .يه الماعدمق البثر هل نوها فن ذلك الماء؟ قال دالا 
بأس» ١١‏ وتقريب الاستدلال بها أن شعر الخنزير نجس. والغالب أن الماء يتقاطر من 
الحبل على الماء الموجود فى الدلو. فلو كان القليل ينفعل بملاقاة النجس لتنجس ماء 
الدلو بما يتقاطر عليه من الماء الملاقي لشعر الخنزيرء مع أن الإمام (عليه السلام) نق 
الباس عن التوضو به. وهذا يدل على عدم انفعال القليل . ويدفع هذا الاستدلال: 

أوَلاً: أن الرواية شاذة, فهي لو قت وصحت فلا يعارض بها الأخبار المشهورة 
التى دلت على عدم اعتصام القليل» والشهرة في الرواية من مرجحات المتعارضين بل 
دعاق الأعيول انبا علقي نما يخا بلهااعن المسجنة ران . 

وثانياً: أن .من الجائز أن يكون الحبل المقروض اتخاذة من شعر المكنؤير غير 
متصل بالدلو على نحو يصل إليه الماء ويتقاطر منه على الدلو ولعل وجه السؤال عن 
حكم ذلك حينئذٍ هو احتال بطلان الوضوء لأجل أن الخنزير وشعره مبغوضان في 
الشرع. وقد أفتى جمع من الفقهاء (قدس سرهم) بحرمة استعمال نجس العين حتى في 
غير ما يشترط فيه الطهارة كلبسه في غير حال الصلاة. فإذا حرم استعال شعر 
المخنزير مطلقاً. كان من الحتمل بطلان الوضوء الذي هو أمر عبادي بالاستقاء له بما 
هو مبغوض. ولأجل هذا الاحتال سأله (عليه السلام) عن حكم الوضوء بذلك الماء 


< تكون فليت شعري هل تكون باصبع طفل. أم بتبنة؛ أو بعود مغزل, أو بعوم عائم, أو بوقوع 
فيل. أو بحصاة صغيرة, أو بانهدام جرف ؟! نحمد الله على السلامة من هذه التخاليط . 

(10) الومبائل” ٠ ١‏ /أبواب الماء المطلق ب ١4‏ ح ؟. 

)2( مصباح الاصول 110101 


أدلّة انفعال القليل ا 0001 0 


وأجابه (عليه السلام) بعدم الباس يه 

وثالثاً: أن دلالة الرواية على اعتصام القليل لو تمت فَإمًا هي بالاطلاق؛ ولا مانع 
من تقييده بما دلّ على انفعال القليل بالملاقاة. ولا بعد فى بلوغ ما فى بعض الدلاء 
المستعمل في سق المزارع كراً. ولا سما إذا بنينا على أن مككّبه ما يكون سبعة 
وعشرين شبراً. 

ورابعاً: لو أغمضنا عن جميع ذلك. وفرضنا الصحيحة صريحة في ملاقاة شعر 
الخنزير لماء الدلو مع فرض قلته فأيضاً لا دلالة لها على عدم انفعال القليل بملاقاة 
النجس. وذلك لجواز أن تكون الصحيحة ناظرة إلى عدم نجاسة شعر الخنزير. كما 
ذهب إليه السيد المرتضى (قدس سره) 7" وغيره واستدلٌ عليه بهذه الصحيحة, 
وعليه فيتعيين ملها على التقية لذهاب جماعة من العامة إلى عدم نجاسة شعر الخنزير 
والكلت ".وكيك كان :قلا يكن الاسغدلال هوا عل تساوى الماء القليل والكتين فى 
الاعتصام, وقد قدّمنا أن ما فى صحيحة صفوان الجبّال7' من سؤاله (عليه السلام) 
عن مقدار الماء وحكمه بعدم الانفعال على تقدير بلوغ الماء نصف الساق أوضح شاهد 
على الفرق بين الماء القليل والكثير . 

ومنها: رواية أبي مريم الأنصاري قال: «كنت مع أبي عبدالله (عليه السلام) في 
حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلواً للوضوء من ركيٌ له فخرج عليه قطعة عذرة 
يابسة, فأكفأ رأسه وتوضاً بالباق»!) حيث دلت على عدم انفعال القليل بملاقاة 


(1) التاصريات 141 السطن 1 

(؟) فق الفقه على المذاهب الأربعة اليجلد ١‏ ص 8 أن المالكية قالوا بطهارة جميع الأشياء 
المذكورة «الشعر والوبر والصوف والريش» من أي حيوان سواء أكان حيّا أم ميّناً مأكولاً أم 
غير مأكول ولو كلب أو خنزيراً وسواء أكانت متصلة أم منفصلة... وفى ص ١١‏ أن المالكية 
ذهبوا إلى طهارة كل حي ولو كان كلب أو خنزيراً ووافقهم الحنفية على طهارة عين الكلب 
مادام حيّا على الراجح إلا أن الحنفية قالوا بنجاسة لقاية كيدا لتحا مره مده رك عونت 

() الوسائل ١77 :١‏ / أبواب الماء المطلق ب 9 ح ؟١.‏ 

(؛) الوسائل ١05 :١‏ / أبواب الماء المطلق ب 8 ح ؟١.‏ 


١‏ ممص ا سو اماق ا كا ف زحي القترتا العروة 0 الظهارة 
النجس . ولذا توضأ (عليه السلام) بباقى الماء في الدلو. 

وقد حملها الشيخ ناوة عل أن الدلو كان قار كر "اوهو لا على هم قزانة: 

واخوى هل ان الفذوة غدرة كي لمان هن سائر الليوانات اللا كول ليميا 
ويبعّده: أنّ العذرة قد أخذت فها الرائحة الكريهة كما في مدفوع الانسان والهرة 
والكلب, ولا تطلق العذرة على مدفوع سائر الحيوانات الحللة لعدم اشتاله على 
الرائحة الكريهة وإِمًا يعبر عنها بالروث. 

وثالثة على أن المراد بالباقى هو الباقى في البئر دون الماء الباقى في الدلو. ويدفعه: أن 
ظاهر الروانة أنه أكفا راس الذلو عق ,وض بالماء الباقى في الدلو لا أَنّه أراق جميع 
واه الدلو عل أنهذا الأستاليعية فى تلمنة. 

ورابعة حملها على التقية. ولا يخنى أن غرضه (قدس سره) بهذه الوجوه هو 
التحفظ على الرواية وعدم طرحها مهما أمكن العمل بها ولو بحملها على وجوه بعيدة 
لا أنه (طاب ثراه) لم يلتفت إلى بُعد تلك الوجوه على ما هو عليه من الدقة والجلالة. 

فالصحيح في الجواب أن يقال: إن الرواية ضعيفة السند من جهة بشير الراوي عن 
أبي مريم لتردده بين الثقة وغيره. وإن كان أبو مريم موثقاً في نفسه فلا اعتبار 
بالرواية. 

ومنها: ما عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له راوية من ماء 
سقطت فبها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة ؟ قال: إذا تفخ فيها فلا تشرب من مائها 
ولا تتوضّأً وصيّها وإن كان غير متفسشخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها 
ريه بوكز لك الوه ويحكه لمعبو القربةةواضاة (القمى ارهية الماك وفال» قال اسى 
جعفر (عليه السلام): إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء. تفسخ فيه أو لم 
يتفسخ إلا أن بجي ء له ريم تغلب على ريم الماء»7". 

والجواب عنها أنها ضعيفة سنداً ومتناً. فأما ضعفها سنداً فلوقوع على بن حديد في 


.١١9 / 17” :١ الاستبصار‎ )١( 
.8 أبواب الماء المطلق ب 7ح‎ / ١9 :١ (؟) الوسائل‎ 


أدلّة انفعال القليل ا ا ا 0 0 


طريقها. وأمّا بحسب متنها فلاشةالها على ما لا يقول به أحد حتى ابن أبي عقيل وهو 
نجس الما بتفسخ المبتة وعدمه بعدم تفسخها. فان من برى انفعال القليل بالملاقاة 
ومن لايرى انفعاله بها لا يفرق بين ما إذا تفسخ فيه النجس وما إذا لم يتفسخ. 
هذا أدلاً. 

وأمّا ثانياً: فلاشتالما على الفرق بين مقدار الراوية والزائد عليه مع أنّه لا فرق 
بينهماء فإن الفرق إنا هو بين الكر والقليل والراوية أقل من الكر فطرح الرواية متعيّن 
هذا(١ا,‏ 

على أن هاتين الروايتين وأشباههها على تقدير صحتها في نفسها لا يمكن أن تقابل 
يها الأخبار المتواترة الدالّة على انفعال الماء القليل بالملاقاة. لأن الشهرة تستدعى 
إلغاء ما يقابلها عن الاعتبار رأساً. وعليه فالمقتضي لانفعال القليل موجود وهو تام 


الوجوه الأخر مما استدلٌ به الكاشاني (قدس سره) 

ثم إن امحدث الكاشاني على ما نقله في الحدائق !'' استدلٌ على ما ذهب إليه بوجوه 
اخر لا يخلو بعضها عن دقة وإن كان ضعيفا. 

مغبا: أن القليل لوقلنا بانففالة بالملآقاة لما امك تطيس شو :من المتتحسنات ببه 
وهو مقطوع الفساد وذلك لأن الجزء المتصل من القليل بالمتنجس ينفعل بملاقاته على 
الفرض فلا تحصل به الطهارة. وأمّا غير الجزء المتصل بالمتنجس فلا ربط بينه وبين 
المتنجس حتى يطهر به ويمكن تقريب ما أفاده بوجهين: 

أحدهها: أن يقال إن الجزء المتصل من القليل بالمتنجس ينفعل بمجرد الملاقاة على 
الفرض. ومع انفعاله لا يحصل به التطهير. إذ يشترط في المطهّر أن يكون طاهراً ف 
نفسه, وهكذا نقول في الجزء الثاني منه إذا اتصل بالمتنجس وكذا في الجزء الثالث 
وهكذا... 


)١(‏ يأتٍ أن بعض أفراد الراوية يسع مقدار الكر أعني ما يبلغ مقدار سبعة وعشرين شبراً. 
)0( الحدائق .,5١١١‏ 


ف ل ماد مقا ماودو ورد اقنيض. الغو © /الطهارة 


واناقييعا :ان الدره التضال بالمعتعين إذا التعلواللاقاة شيو عوعي تعس 
لمكيو له :ثانا ل نف وين .وهو يوضي التجين لأضالة ومكذا كل سابد 
فلا تحصل به الطهارة, والقول بتنجسه بالملاقاة وطهارته بالانفصال عنه مستبعد 
خذاء لان الافضال يمن شن افك اللعطهر انك 

واللنوا غيم التقويي الأول ادها ذكرومن العقري.والكيرى وهنا . 

أمَا الصغرى وهى انفعال الماء القليل بمجدّد اتصاله بالمتنجس فلأن المقصود 
بالكلام في المقام كا أشرنا إليه في أوائل البحث إِنّا هو اثبات انفعال القليل فى الجملة 
وعلى نحو الموجبة الجزئية لا في كل مورد وكل حالء. ويكفي في ثبوت ذلك انفعال 
القليل بملاقاة المتنجس فها إذا ورد عليه النجس. وأمّا إذا كان الماء وارداً على النجس, 
فهب أنا التزمنا بما أفاده من عدم انفعاله بالملاقاة, لما أشار إليه من عدم إمكان تطهير 
المتنجس بالقليل على تقدير انفعاله. فهذا الحذور إِنا يلزم فما إذا قلنا بانفعال القليل 
مطلقاً. دون ما إذا خصصناه بصورة ورود النجس عليه. ويأق تفصيل ذلك فى محلّه 
افشاك م00 1 ْ 

وعلى الجملة إن الالتزام بعدم انفعال القليل عند وروده على النجس تخصيصاً 
لأدلة انفعال القليل فى تلك الصورة يما دل على حصول الطهارة بالغسل بالقليل لا 
يناف ما نحن بصدد إثباته في المقام من انفعال الماء القليل بملاقاة النجس في الجملة 
وعلى نحو الموجبة الجزئية, إذ يكفى فى ثبوته انفعال القليل فى صورة ورود النجس 
عله نه كل اك ْ 

وثانياً: أنّه يشترط في التطهير إزالة عين النجاسة عن المتنجسء وإذا زالت عين 
النجين عن المفسول:قلا تحالة ببق متتجسا , .ولنا أن قتع :عن افعال القليل ملاقاة 
المتنجس بدعوى اختصاص الاجماع والأدلة الدالة على انفعال القليل بما إذا لاقته 
عين النجس. ول يدلنا دليل على انفعاله بملاقاة المتنجس كما ذهب إليه المحقق 
المتراسانى (قدس سمرة)!"" وهذا غين القولببعده متحسة المتدكين» لآنا وإن قلنا 


.]7١8[ قبل المسألة‎ )١( 
.١57 :١ (؟) نقل عنه في المستمسك‎ 


أدلّة انفعال القليل ا 1 1 1 ااا 
بمنجسية المتنجسات كالنجاسات. إلا أن لنا أن نلتزم بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة 
المتنحسات. لاختصاص ما دلّ على انفعاله بملاقاة الأعيان النجسة. وعليه فلا 
يتنجس القليل عند اتصاله بالمتنجس حتى يلزم محذور عدم امكان تطهير المتنبحس 
بالماء القليل. 

وهذان الوجهان وإن كان لا يلتزم بشيء منهما على ما ستعرف. إلا أن الغرض من 
ذكرهما هو أن حصول الطهارة عند الغسل بالماء القليل لا ينافى الالتزام بانفعال 
القليل. فإن المقصود إثبات انفعاله في الجملة لا في كل 00 | 

وأمّا منع الكبرى على تقدير تقامية الصغرى, فلأن الدليل إنا أثبت اشتراط عدم 
نجاسة الماء قبل غسل المتنجس., وامّا عدم تنجسه حتى بغسله فلاء ولم يستفد ذلك 
من أي دليل إذ الماء لابدٌ وأن لايحتمل القذارة قبل الغسل به حتى يتحمل قذارة 
المتنجس المغسول به وأمّا عدم تحمله القذارة حتى بغسله فيه فلم يقم على اعتباره 
دليل. بل الأمر في القذارات العرفية كما ذكرناه قطعاً فإن الماء إذا لم يكن متقذراً 
بالقذارة العرقنة» وغسل عمائقى كدر غرقا قلا غالة يوتحي المناء شلك التدارة 
وتوفقيا بقن لعسيو ليه ولد وبي ل مها نالا نالفي :3 ذا كان ددا بجيال 
القذارة العرفية فلتكن القذارة الشرعية أيضاً كذلك. 

بل الحال كما وصفناه فى أحجار الاستنجاء أيضاً إذ يشترط فبها أن لاتكون 
متنجسة قبل الاستنجاء بهاء مع أنها تتنجس بالاستنجاء فتقلع النجاسة عن المحل 
ويتصف بها كما يتصف امحل بالطهارة, والماء في المقام أيضاً كذلك فإنه ينفعل بنجاسة 
الفسول ين :ويتحملها بعدما 1 يكن كذلك قبل غييلة فير التوب ويتسن الما 
وهو (قدس سره) سلّم ذلك في الأحجار وإما استشكل في خصوص المقام. 

وما الجواب عن التقريب الثاني: فهو انا إن استثنينا الغسالة عما دل على انفعال 
الما القلمل قلا وبق ال لأتفعال القليل باتضالةبالمشسن وشحين المفيو لبه اثانياً 
وهذا ظاهر, وأمّا إذا لم نستثن ذلك وقلنا بنجاستها فأيضاً نلتزم بعدم تنجس المغسول 
الما القليل كانيا ,ذلك مخقصن ها ول غل تحيين المتتهين عا ادل عل جواة 
التطهير بالقليل. 


و 11[17105000000000 اا 0 

ومنها: أي من جملة ما استدلٌ به الكاشانى (طاب ثراه) أن دلالة الأخبار على 
انفعال الماء القليل بالمفهوم, ودلالة الأخبار اانه أو العامة على عدم انفعاله 
بالمنطوق, والدلالة المنطوقية تتقدّم على الدلالة المفهومية كما أن النص يتقدم على 
الظاهر كذا أفاده (قدس سره). 

ولا يخنى عدم تمامية شيء من الصغرى والكبرى في كلامه. 

ما عدم تمامية الصغرى فلأجل أن الدليل على انفعال الماء القليل غير منحصر فى 
مفهوم قوله (عليه السلام) الماء إذا بلغ... فإن هناك روايات خاصة قد دلت ل 
انفعال القليل بمنطوقها. 

وأمّا منع الكبرى: فلم بِيّنا في محلّه من أن كون الدلالة بالمنطوق لا يكون مرجّحاً 
لأحد المتعارضين على الآخرء بل قد تتقدم الدلالة المفهومية على المنطوق كا إذا كان 
المفهوم أخص مطلقاً من المنطوق وبذلك نقدّم الأخبار الدالة على انفعال القليل وإن 
كانت الدلالة بالمفهوم على ما دل على عدم انفعاله بالمنطوق من العموم أو الاطلاق 
لأن الأولى أخص مطلقاً من الثانية. على أن المعارضة للدلالة المفهومية ترجع إلى 
معارضة الدلالة المنطوقية لاستحالة التصرف فى المفهوم بما هوء فإِنّه معلول وملازم 
للخصوصية المذكورة في المنطوق, وعليه فالمعارضة بين المنطوقين دائماً كما ذكرناه 
وتفصيل ذلك موكول إلى علم الأصول . 

ومنها: أن اختلاف الروايات الواردة في تحديد الكر يكشف كشفاً قطعياً عن عدم 
اهقام الشارع بالكر. حيث حدّ في بعضها بسبعة وعشرين شبراً وفي بعضها الآخر 
بسنة وثلاثين وفي الث باثنين وأربعين شبراً وسبعة أتمان شيرء وعليه فلا مناص من 
حملها على بيان استحباب التنزه عم لم يبلغ حدّ كر لما بينها من الاختلاف الكثير. 

ويدفعه : أن اختلاف الأخبار الواردة في التحديد لا يكشف عن عدم اهتام الشارع 
بوجه. بل المتعيّن حينئذٍ أن يؤخذ بالمقدار المتيقن ويحمل الزائد المشكوك فيه على 
الاستحباب. 


أدلّة انفعال القليل يي ا 1111 اا 0 

ومنها: أن الماء القليل لو كان ينفعل بالملاقاة لبيّن الشارع كيفية التحفظ عليه وأمر 
بحفظه عن ملاقاة النجاسات والمتنجسات. كأيدي امجانين والصبيان المتقذرة غالبا وم 
يرد من الشارع رواية في ذلك. وأيضاً استلزم ذلك نجاسة جميع مياه البلدتين 
المعظّمتين ‏ مكة والمدينة ‏ لانحصار مائها في القليل غالباً. وتصل إليه أيدي الأطفال 
ونظائرها مما هو متنجس على الأغلب, ومعه كيف يصنع أهل البلدتين. بل بذلك 
يصبح جعل أحكام الماء فى حقهم من الطهارة وغيرها لغواً ظاهراً. 

أمّا ما ذكره أولاً فالجواب عنه أن بيان كيفية التحفظ على الماء القليل غير لازم 
على الشارع بوجه. فإن التحفظ عليه كالتحفظ على الأموال والذي يلزم على الشارع 
هو بيان حكم القليل. وبعد ما صرّح بأعلى صوته على أن الماء القليل ينفعل بملاقاة 
النجس والمتنجس - على ما نطقت به الأخبار المتقدمة في محلها ‏ فعلى المكلف أن 
يجنْبه عن ملاقاة ما يوجب تنجسه من أيدي اجانين والأطفال وغيرهما ممن تغلب 
النجاسة في نيه أن يداي 

وأمّا ما ذكره ثانياً فيردّه أن الشارع قد حكم بطهارة كل ما يشك في نجاسته. ومن 
الظاهر أنه لا علم وجدانى لأحد بنجاسة مياه البلدتين, وإغا يحتمل نجاستها كما 
يحتمل طهارتهاء فإن دعوى العلم بنجاسة الجميع جزافية حضة. 

لا يقال: لا استبعاد في دعوى العلم الوجداني بنجاسة مياه البلدتين نظراً إلى أن 
التحادية فيع الأمون اللا زرك تشاهية العا عند ما من اجن حاية رده هناد فاند 
إل أن عاققت تيا فد عت أعا د كتية امن فاه وونقاو ارا نار وقيريها دبابودة 
ملاحظة الأماكن التى جرت عادتهم على جعل المياه القليلة عليها في البلدتين. حيث 
إن الناد قينا دل عل للزوقهبرارادرسية ف ميف اللا وفدسعم ا عيدها در 
أخرى يأخذ بها المتخلي من مياه الأواني المثبتة فيستنجي ويطهر بدنه؛ وليست أواني 
لمياه في البلدتين كالحباب المتعارفة عندنا ما يمكن تطهيره بالمطر أو الشمس أو بالقاء 
كر عليه فانّا كا بيّناه مثبتة في بيت الخلاء. وهي مسقّفة لا تصيبها مس ولا مطر 
ولا يلق عليها كر. وملاحظة كثرة الواردين عليهما من حجاج وزوّار. وهي على 
حرا مه عي اج مسري أن ابر عير حو ووو ان 


١‏ ا ا اقيم افيض العروة © 7 الطهارة 
لايبالي بالنجاسة وربا يعتقد بكفاية مطلق ازالة العين في التطهير , فإذا قلنا مع ذلك 
كلّه بانفعال الماء القليل وتنجس ما في تلك الأواني المثبتة بنجاسة يد أحد الواردين أو 
الأطفال وامجانين, فلا محالة تسري النجاسة منها إلى جميع الأشياء الموجودة في 
البلدتين. ومن البيّن أن دعوى العلم القطعي بنجاسة يد أحد الواردين والمتخلين من 
هؤلاء: الاغاث قريبة لاسبيل إل انكارهاء ومن غرفت ان ذلك غلم العلم 
بنجاسة جميع المياه وغيرها مما يوجد في البلدتين. 

لأنّه يقال: هذه الدعوى وإن كانت صحيحة كبا ذكرت,. إلا أنها تتوقف على 
القول بانفعال القليل بكل من النجس والمتنجس, إذ لو اقتصرنا فى انفعاله بملاقاة 
الأعيان النجسة ىا ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) أو منعنا عن كون 
المتنجس منجّساً مطلقاً ولو مع الواسطة كا يأتي تفصيل ذلك فى حلّه إن شاء الله؛ لم 
يبق فى البين إلا احةال النجاسة وهو مورد لقاعدة الطهارة. نعم , لو قلنا بانفعال القليل 
بكل من النجاسات والمتنجسات. وقلنا أيضأ بتأثير المتنجس في التنجيس على 
الاطلاق مع الواسطة وبدونها ‏ لكانت الشبهة المذكورة وهي دعوى العلم الوجداني 
بنجاسة المياه القليلة بل جميع الأشياء في العالم, ما لا مدفع له. وإنكار العلم الوجداني 
حينئذٍ مكابرة بيّنة. بل ذكر الحقق الهمداني (قدس سره) أن من أنكر حصول العلم 
الوجداني له بنجاسة كل شىءء وهو يلتزم بمنجسية المتنجسات. فلا حق له في 
اغوي تياد و الانشد اط بقائه 57 يقري حان المبنفا ع القطلا انميق النمافئ 
الحمسوسة فضلاً عن أن يكون من أهل الاستدلال والاجتهاد("). والأمر كبا أفاده لما 
مرّ من أن النجاسة مسرية فإن العلم بنجاسة يد أحد الواردين على أمّاكن الاجتاع 
كالمقاهى والمطاعم والبلدتين المعظمتين أو شفتيه حاصل لكل أحد. وهو يستلزم 
افلم ضعابة كن عون !"او اللروابج عن تاه القنية مسطان عاذ كرناة. 


.١60 مصباح الفقيه (الطهارة): 01/9 السطر‎ )١( 
(؟) وينقل عن بعض الأفاضل في النجف أنه كان يتيمّم بدلاً عن الوضوء دائًاً قبل مدّ أنابيب‎ 
الماء بدعوى العلم بنجاسة جميع المياه. فإن السقائين كانوا يضعون القربة على الأرض وهي‎ 


»- 


انفعال القليل بالمتنجسات 

الجهة الرابعة: أن ما ذكرنا من انفعال القليل بالملاقاة هل يختص ملاقاة الأعيان 
العنة أو عه يلاقاة التتحسبات ابضاة: 

ذهب الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) إلى أن المتنجس لا ينجس القليل 7" 
ووافقه على ذلك شيخنا الحقق الكبير الشيخ محمد حسين الأصفهاني (قدس سره) في 
بحنه الشريف مستدلاً بأن مدرك انفعال القليل بالملاقاة إما هو الاجماع وهو غير 
متحقق في ملاقاة المتنجسات على نحو يفيد القطع بالحكم ىا هو المطلوب في الأدلة 
اللسقارو القوان الققة عتدستى ,خصوص فلاناة الأعيان التسيةبواها الزوانات 
الواردة في تحديد الكرء وهي وإن دلت على انفعال القليل بما لا ينفعل به الكثير. إلا 
أن مدلوها تعليق العموم لا السلب العام ففهومها ان القليل ينجسه شىء ماء فإن 
السالبة الكلية تناقضها الموجبة الجزئية وليس هذا الشىء هو التغير قطعاً. لأنّه 
ينجّس الكثير أيضاً ولا اختصاص له بالقليل, فتعيّن أن يكون هو ملاقاة النجاسات 
كما هي المتيقن, وإذا ثبت منجسية شيء منها ثبت منجسية غيره من الأعيان النجسة 
اغا لحم القول بالتسل ار لاون من الألخبان الناضةا عل مسي الأعبان الي 
وأمّا المتنجسات فلا يستفاد منها أنها كالنجاسات كما أسلفناه في الأصول. وإما هو 
الأخبار الخاصة وهي إِنما تختص بعين النجاسات من الكلب والدم والبول وغيرها 
من الأعيان النجسة, كا أنها المنسبق من الشىء في الأخبار العامة ولا أقل أنها القدر 
المتيقن منه كبا أشرنا إليه انفاً. وعلى الجملة لا دليل عن الففال القلنايجا تسسات 

ولا يخ أنه وإن لم ترد رواية فى خصوص انفعال القليل بملاقاة المتنجسات إلا أن 
مقتضى إطلاق غير واحد من 'الأخبار أن القليل ينفعل بلاقاة المتنجسات كا ينفعل 
بملاقاة الأعيان النجسة, وإليك جملة منها : 


<- متنجسة بالبول والعذرة وبذلك كانت تتنجس القربة وما عليها من القطرات التى تصيب ماء 
القربة عند قلبها لتفريغها. 
)١(‏ نقل عنه في المستمسك .١57 :١‏ 


١١‏ وتواحا ما ا ا او لوو ابام اومان امام اقرع الغوو 0/5 الطيانة 

منها: ما رواه أبو بصير عنهم (عليهم السلام) قال: «إذا أدخلت يدك فى الإناء قبل 
داه قات بان ل أن .يكون أميانب قور يول اوجن تان ادعلكهيي دنق للاء 
وفبها شيء من ذلك فاهرق ذلك الماء» 2١7‏ حيث دلت على أن ملاقاة اليد المصابة رن 
أو مني تنجس الماء القليل مطلقاً سواء أكان فيها عين البول أو المي موجودة أم لم 
كن 

ومنها: صحيحة أحمد بن حمد بن أبي نصر قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) 
عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال يكف الاناء»!'' ومقتضى إطلاقها عدم 
الفرق بين صورق وجود عين النجاسة فى اليد. وزواها عنها. 

ومنها: موثقة سماعة عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «إن أصاب الرجل جنابة 
فأدخل يده في الاناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني»7'' ومفهومها أن اليد 
إذا أصابها شيء من المني وأدخلها في الاناء ففيه بأس وإطلاق مفهومها يشمل ما إذا 
كانت عين المي موجودة فى اليد. وما إذا زالت عينها. 

ومنها: موثقة أخرى لسماعة قال: «سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم 
يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كقّيه ؟ قال: بهريق... وإن كانت أصابته جنابة 
فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المنى ...»27) ومفهومها 
أنه إذا أصابها شيء من المني ففيه بأس, وإطلاق مفهومها يعم صورقٍ وجود عين 
المنى في يده وزواها عنها. وقد صرح (عليه السلام) بهذا المفهوم بعد ذلك بقوله : وإن 
كان أصاب يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كلّه . 

ومنها: ما رواه أبو بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن الجنب 
يحمل الركوة أو التور فيدخل اصبعه فيه؟ قال: إن كانت يده قذرة فاهرقه...» 67 
وهي أيضاً مطلقة تشمل صورق وجود عين النجس. وزواطها عن اليد. 


(1 9( الوسائل ١‏ /أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4, لا. 9. 
(0) الوسائل ١05 :١‏ / أبواب الماء المطلق ب 8 ح .١١‏ 


وعلى الجملة أن الأخبار مطلقة, والاطلاق يكف في الحكم بانفعال الماء القليل 
بالسهي نحن ويف لذ يننا البذاعن: 1 دعتي اله ماضن الكقاية :قلي ندر فزن 
فنصي وخ ملؤاقاة التعانا كبو الفعساف 5] لاوعه :لا انعد .من غدمرؤلالة الئل 
على منجسية المتنجس للقليل, فإن إطلاقات الأخبار تكفي دليلاً على المدعى؛ ويجرد 
أن انفعال القليل بملاقاة الأعيان النجسة هو المقدار المتيقن من المطلقات, لا يمنم عن 
القسك باطلاقاتها لما قررناه في الأصول من أن وجود القدر المتيقن في البين غير مضضر 
بالاطلاق17). 

وقد يتوهم تقييد تلك المطلقات بما ورد فى رواية أبي بصير المتقدمة من قوله (عليه 
السلام) «إِلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء 
من ذلك فاهرق ذلك الماء...» حيث قيّد (عليه السلام) الحكم بانفعال الماء بما إذا 
أدخل يده في الماء وفيها شيء من قذر بول أو جنابة, ووجود القذر في اليد إنما يكون 
توتجودعين النول والحقانة نا دون ما إذا والك عدي عن البدءافقتعئ الزواية جز 
انفعال الماء القليل بملاقاة مثل اليد المتنجسة فما إذا زالت عنها عين القذر من البول 
والمق فالمشتحس لأ وجي التتهيس وننا تققد اطلاق سات الاخبان. 

ول يخنى عدم امكان المساعدة عليه , وذلك لأن للقذر اطلاقين: فربما يطلق ويراد 
منه المعنى الاشتقاق بمعنى الحامل للقذارة, وعليه فاضافته إلى البول والجنابة إضافة 
بييانية كخاتم فضة أي قذر من بول أو جنابة ولا بأس بالاستدلال المتقدم حينئذٍ؛ فإن 
مفهوم الرواية أَنّه إذا لم يكن في اليد بول أو جنابة فلا بأس بادخاها الاناء. 

وأخرى يطلق ويراد منه المعى المضدرى أى القذارة: وبهذا تكون اضافته إلى 
البول والجنابة اضافة نشوية ومعناه أن فى اليد قذارة ناشئة من بول أو جنابة, وعليه 
لا يتم الاسعدلا ل المذكون بوحه لان اليد حينئذٍ وإن كانت خالية عن البول والجنابة 
إلا أنها محكومة بالقذارة الناشئة من ملاقاة البول أو الجنابة. فصح أن يقال فيها شيء 
من القذرء وبما أنه لا قرينة على تعيين ارادة أحد المعنيين فتصبح الرواية بذلك حملة 
ولا يضم الاستدلال'ببا على التقييد: 


غخاضتراك يق أضول النقه :6 »> بض 


١‏ وواناني وما سسا مقعم لوو ال لولمه ولو اوه اق موصيو للتريع : الغووة 11 / الطهانة 
هذا كلّه على أن الرواية غير خالية عن المناقشة فى سندها حيث إن فى طريقها 
عبدالله بن المغيرة ولم يظهر أنه البجلي الثقة. فالرواية اول عن الا ْ 
ونظيرها في توهم التقييد رواية على بن جعفر"" إلا أن شذوذها واشتالها على 
ما لا يلتزم به الأصحاب. وهو تفصيلها فى الحكم بالانفعال وعدمه بين صورقق 
وجدان ماء آخر وعدم وجدانه, يمنع عن رفع اليد بها من المطلقات. 
والمتحصل: أن التفصيل فى انفعال الماء القليل بين ملاقاة النجاسات والمتنجسات 


عير وجيه. 


نعم, يمكن أن نفصّل في المقام تفصيلاً آخر ‏ إن لم يقم اجماع على خلافه - وهو 
التفصيل بين ملاقاة القليل للنجاسات والمتنجسات التى تستند نمجاستها إلى ملاقاة 
عين النجس, وهي التى نعبّر عنها بالمتنجس بلا واسطة وبين ملاقاة المتنجسات التي 
تستند نجاستها إلى ملاقاة متنجس آخر أعني المتنجس مع الواسطة؛ بالالتزام 
بالانفعال في الأول دون الثاني, إذ لم يقم دليل على انفعال القليل بملاقاة المتنجس مع 
الواسطة, حتى أنه لا دلالة عليه فى رواية أبى بصير المتقدمة بناء على إرادة المعنى 
الثاني من القذر فيها وذلك لأن القذر ل ير اطلاقه على المتنجسات غير الملاقية لعين 
النجس أعني المتنجس ملاقاة متنجس آخر. فانّه نجس ولكنه ليس بقذر. 

والذي يمكن أن يستدل به على انفعال القليل بملاقاة مطلق المتنجس ولو كان مع 
الوايطة امران: 

أحدهما: التعليل الوارد في ذيل بعض الأخبار الواردة في نجاسة سؤر الكلب. وقد 


ورد ذلك فى روايتين: 


)١(‏ وهي ما عن على بن جعفر (عليه السلام) «عن جنب أصابت يده جنابة من جنابته فسحها 
بخرقة ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها هل يجزؤه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال (عليه 
السلام): إن وجد ماء غيره فلا يجزؤه أن يغتسل به وإن لم يجد غيره أجزأه» المروية في قرب 
الأفثان: م١ 11١17‏ . 


إحداهما: صحيحة البقباق قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن فضل اطرة 
والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئاً إلا 
دنا نك فقه ؟ فال لارا ع نهيف القديت ل الكل 5 ها ليوح عنين لوا 
بفضله وأصبب ذلك الماء. واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء» 237 . 

وثانيتهما: ما عن معاوية بن شريمح قال: «سأل عذافر أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا 
عنده عن سور السنور والشاة والبقرة والبعير والجحمار والفرس والبغل والسباع 
يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال: نعم . اشرب منه وتوضأً منه قال: قلت له الكلب؟ 
قال: لا. قلت أليس هو سبع ؟ قال: لا والله إنه نجس , لا والله إنه نمجس»١"‏ وتقريب 
الاستدلال مهاتين الروايتين انه (عليه السلام) علل الحكم بعدم جواز التوضوٌ والشرب 
مو سور الكلوايانه رخدى حمسن 

فيعلم من ذلك أن المناط في التنجس وعدم جواز الشرب والوضوء هو ملاقاة الماء 
للنجس فنتعدٌّى من الكلب الذي هو مورد الرواية إلى غيره من افراد النجاسات 
ومن الظاهر أن النجس كما يصح إطلاقه على الأعيان النجسة كذلك يصح إطلاقه على 
المتنجسات حيث لم يؤخذ فى مادّة النجس ولا في هيئته ما يخصّه بالنجاسة الذاتية 
بل نعمها والتجائطة العرفيية فالمتحسن تحن بحقيقة وافاذا لاقافوشق نمن القلتل فقد 
لاق نجساً ويحكم عليه بالنجاسة وعدم جواز الشرب والوضوء منه؛ فالروايتان 
تدلان على منجسية المتنجسات للقليل سواء أكانت مع الواسطة أم بلا واسطة. 

ولكن للمناقشة في الاستدلال بهما محال واسع أمّا في الرواية الأولى فلأنها وإن 
كانت محيطة ينهدا !ل ان بدلالتيا هعيقة مرو الوه فيد أن اليجسن اغا بطلى فل 
الأشياء خبيثة الذوات, وهي التى يعبر عنها في الفارسية ب «يليد» كما في قوله تعالى : 
ويا يا عن انو لجعررر ا لسر هماودراء لو رعس سن عب 
الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون "١4‏ ولا يصح إطلاقه على المتنجّسات فهل ترى 


.1.4 ح١ أبواب الأسآرب‎ / 557:١ الوسائل‎ )١(١0١( 
.5١ :6 المائدة‎ )9( 


000 ١1 
صحّة اطلاقه على عالم هاشهمي ورع لتنجس بدنه. وكيف كان فإن اطلاق الرجس‎ 
على المتنجس من الأغلاط. وعليه فالرواية مختصة بالأعيان النجسة ولا تعم‎ 
المتنحسات.‎ 

على أن الرواية غير مشتملة على التعليل حتى يتعدى منها إلى غيرها بل هي 
مختصة بالكلب ولا تعم سائر الأعيان النجسة فا ظنك بالمتنجسات ومن هنا عقبه 
(عليه السلام) بقوله «اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء» فانّه يختص بالكلب وهو 
ظاهر. ولازم التعدي عن مورد الصحيحة إلى غيره هو الحكم بوجوب التعفير في 
ملاقي سائر الأعيان النجسة أيضا وهو ضروري الفساد. ومع عدم إمكان التعدي عن 
موردها إلى سائر الأعيان النجسة كيف يتعدى إلى المتنجسات. وعلى الجملة لو كنا 
ين وهده الضحيحة 1 قلنا بانفعال القليل علافاة غمن الكلب هن أعيان التجاسات 
فضلاً عن انفعاله بملاقاة المتنجسات . 

وأمّا في الرواية الثانية: فلأنها ضعيفة سنداً بمعاوية بن شريم بل يمكن المناقشة في 
دلالتها أيضاً. وذلك لأن النجس وإن صمّ إطلاقه على المتنجس على ما أسلفناه آنفاً 
إلا أنه (عليه السلام) ليس فى الرواية بصدد بيان أن النجس منجّس وإفا كان بصدد 
دفع ما توهمه السائل حيث توهٌّم أن الكلب من السباع, وقد دفعه (عليه السلام) بأن 
الكلب ليس من تلك السباع التي حكم بطهارة سؤرها. 

الأمر الثانى: صحيحة زرارة التي رواها علي بن إبراهيم بطريقه الصحيح وقد 
حكى فيها الإمام (عليه السلام) عن وضوء النبي (صلٍّ الله عليه وآله وسلّم) فدعا 
بوعاء فيه ماء فأدخل يده فيه بعد أن شمر ساعده, وقال: هكذا إذا كانت الكف 
طاهرة...0'' فإََِّا دلت بمفهومها على أن الكف إذا لم تكن طاهرة فلا يسوغ إدخاها 
الماء ولا يصح منه الوضوء, ولا وجه له إلا انفعال القليل بالكف المتنجسة,ء وباطلاقها 
تعم ما إذا كانت نجسة بعين النجاسة وما إذا كانت نجسة بالمتنجس الذي نعبّر عنه 
بالمتنجس مع الواسطة. 


)١(‏ الوسائل 817:١‏ / أبواب الوضوء ب 0١ح‏ ”؟. 


وهذه الرواية أحسن ما يستدل به في المقام لصحّة سندها وتمامية دلالتها على عدم 
الفرق بين المتنجس بلا واسطة والمتنجس مع الواسطة . ولكن الصحيح أن الرواية 
يحملة لا يعتمد عليها فى اثبات المدعى وذلك لاحتال أن يكون الوجه في اشتراطه 
قله اناك ااطيارة الكتديق إمشاها الخاء عدممك الرضوم اتاد السسل د 
رفع الخبث حتى على القول بطهارته ذلك لأنّ العامّة ذهبوا إلى نجاسة الماء المستعمل 
في رفع الحدث الأكبر. بل والمستعمل في رفع الحدث الأصغر أيضاً عند أبي حنيفة, 
وقد ذهب إلى أن نجاسته مغلّظة "١‏ وأمّا عند الإمامية فالماء القليل المستعمل في رفع 
الحدث مطلقاً حكوم بالطهارة سواء استعمل في الأكبر منه أم فى الأصغر. نعم. في 
جواز رفع الحدث الأكبر ثانياً بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر خلاف عندهم 
فذهب بعضهم إلى جوازه., ومنعه آخرون, ويأتي ما هو الصحيح في محلّه إن شاء الله 
تعالى . وأمّا الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر وهو الماء المستعمل في الوضوء فلم 
يقع خلاف بين الأصحاب في طهارته, وفي جواز استععاله في الوضوء ثانياً وثالثاً 
وهكذاء هذا كلّه في المستعمل في رفع الحدث . 

وأمّا الماء القليل المستعمل في رفع الأخباث أعنى به الغسالة فقد وقع الخلاف في 
طهارته ونجاسته بين الأعلام, إلا أنه لايجوز استعماله في رفع شيء من حدئي الأكبر 
والأصغر حتى على القول بطهارته, وقد تعدض له الماتن عند تعردضه لما يعتبر في الماء 
المستعمل في الوضوء. والماء الموجود في الاناء في مورد الرواية ماء مستعمل في رفع 
الخبث على تقدير نجاسة الكف فانّه بمجرد إدخاها الاناء يصير الماء مستعملاً فى 
اللي فه كان عتدى هذا النتوا رقنا كير متفروظ يقضن الا تال لكتفانة جره 
وضع المتنجس في الماء في صدق المستعمل عليه ىا هو ظاهرء وبهذا تصبح الرواية 
بحملة لعدم العلم بوجه اشتراطه (عليه السلام) الطهارة في الكف, وأنه مستند إلى أن 
المتنجس ولو مع الواسطة ينجّس القليل» أو أنه مستند إلى عدم كفاية المستعمل في 


)١(‏ قد قدّمنا نقل أقواهم في الماء المستعمل في الغسل والوضوء سابقاً ونقلنا ذهاب أبى حنيفة إلى 
النجاسة المغلظة عن ابن حزم في الجلد ١‏ من الحلى وإن لم يتعرض له فى الفقه على المذاهب 


غ١‏ ل ا شرح العروة ” / الطّهارة 


حتى برأس إبرة من الدم الذى لا يدركه الطرف7") 


رفع الحنبث في الوضوء وإن كان طاهراً في نفسه. 

قالزواية عله لآ مكن الابهدلال نبا عل متكنية المتفكنى القليل مظلقا .قاذن 
لا دليل على انفعال القليل بالمتنجس مع الواسطة. فيختص الانفعال بما إذا لاقى القليل 
عين النجسء أو المتنجس بعين النجس والتفصيل بين المتنجس بلا واسطة والمتنجس 
مع الواسة متعيّنء إذا لم يقم اجماع على خلافه كما ادعاه السيد بحر العلوم (قدس سره) 
فإن تم هذا الاجماع فهوء وإلا فالتفضيل هو المتعيّن وعلى الأقل لآ يسعنا الافتاء 
بانفعال القليل بملاقاة المتنجس مع الواسطة, والاحتياط ما لا ينبغي تركه. 


انفعال القليل بالدم الذي لا يدركه الطرف 

)١(‏ هذه هي الجهة الخامسة من الكلام في هذه المسألة. والكلام فيها في انفعال 
القليل بمقدار من الدم الذي لا يدركه الطرف كانفعاله بالدم الزائد على هذا المقدار 
وعدم انفعاله به. 

وقد ذهب الشيخ الطوسي (قدس سره) إلى عدم انفعاله بالمقدار المذكور من الدم 
ومستنده في ذلك ما رواه هو (قدس سره) في مبسوطه ١7‏ واستبصاره! والكليني في 
الكافي في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه 
السلام) قال: «سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً 
فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا 
بأمن وان كان شينا رتنا فلااتتوضا مشج !؟' والرواية ضعيحة لا إشكال ف شتدنها 
وها الكلام فى دلالتها ومفادها وقد احتمل فيها وجوه: 

الأوّل: ما عن شيخنا الأنصاري (قدس سره) من حمله الرواية على الشبهة 
)١(‏ المبسوط ./:١‏ 


(؟) الاستبصار 758:١‏ / لاهة. 
() الكافي : 17/14 وفي الوسائل ١٠١ :١‏ / أبواب الماء المطلق ب 8 ح .١‏ 


إنفعال القليل بالدم الذى لا يدركه الطرف 0000 


الحصورة وموارد العلم الاجماللي بوقوع قطرة من الدم في شيء, ولا يدري أنه داخل 
الاناء عق الماء أو أنه خارجه. وبما أن أحد طرفي العلم - وهو خارج الاناء ‏ خارج 
عن نحل الابتلاء. فالعلم المذكور كلا علم. ومن هنا حكم (عليه السلام) بعدم نجاسة 
ماء الاناء (3), 

الثاني : ما ذكره الشيخ الطوسي (قدس سره) من حمله الرواية على الماء الموجود 
في الاناء والتفصيل فى نجاسته بين ما إذا كان ما وقع فيه من الدم بمقدار يستبين في الماء 
فينفعل وما إذا لم يكن بمقدار يستبين فلا ينفعل . 

الثالث: ما احتمله صاحب الوسائل وقوّاه شيخنا شيخ الشريعة الاصفهاني 
(قدس سرهما) في بحئه الشريف من حمل الرواية على الشبهات البدوية وأن المراد 
بالاناء هو نفسه 5 مائه ولا الأعم من نفسه ومائه وقد فرض الراوي العلم باصابة 
قطرة من الدم لنفس الاناء وتنجسه بذلك قطعاً, إلا أنه شك في أنها هل أصابت الماء 
أيضاً أو أصابت الاناء فحسب. ففصّل الإمام (عليه السلام) 5 صورق العلم باصابة 
القطرة لماء الاناء فحكم فيها بالانفعال وجهله باصابتها فحكم بطهارته. فالمراد 
بالاستبانة هو العلم بوقوع القطرة في الماء. فإذا لم يكن معلوماً فهو مشكوك فيه 
فليحكم عليه بالطهارة. 

هذا الاحقال الذي قواه شيحنا شيخ الشتريعة (قدس سيره) هو المتعين .بناء :عن 
النسخة المطبوعة سابقاً المعروفة بالطبع البهادري المشتملة على زيادة قوله (عليه 
السبلام) ولم يستبن في الماء بعد قوله فأصاب إناءه. فإن تقابل قوله (عليه السلام) ولم 
يستبن في الماء بقوله «أصاب إناءه» يوجب ظهور الاناء في نفس الظرف دون المظروف 
والماء. ومعناها حينئذٍ أن القطرة أصابت الاناء قطعاً ولكنه يشك في أنها أصابت الماء 
أيضاً أم لم تصبه. فيرجع في الماء إلى قاعدة الطهارة . 

ولكن النسخة مغلوطة قطعاً. والزيادة ليست من الرواية كما في الطبعة الأخيرة من 
الوسائل, وعليه ففي الرواية احتالات ثلاثة أبعدها ما ذكره شيخنا الأنصاري 


.17١ : 7 فرائد الأصول‎ )١( 


١.5‏ ا ا 0 شرح العروة “ / الطهارة 


(قدس سره) فيدور الأمر بين الاحالين الباقيين أعني ما احتمله الشيخ الطوسي 
(قدس سره) وما قوّاه شيخنا شيخ الشريعة (طاب ثراه) وحيث لا معيّن لأحدههما في 
البين فتصبح الرواية محملة لا يمكن الاعتاد عليها. 

بل يمكن أن يقال: إن ما احتمله شيخنا شيخ الشريعة (قدس سره) هو الأظهر من 
سائقةاقان الاق الاناء عل الماءدوان كان صحيجا باخدئ العلافات المسوعة 
للتجوّز كالحالية والحلية. إلا أنه بالنتيجة معنى محازي للاناء لا مقتضي للمصير إليه 
بعد إمكان حمله على معناه الحقيق, فنحمله على ذلك المعنى وهو الظرف كا مله 
عليه شيخنا المتقدم, ويلزمه التفصيل بين صورتي العلم بالنجاسة كما في الاناء والجهل 
بها ىا فى الماء. فهو شبهة موضوعية بدوية يحكم فيها بالطهارة ىا هو واضح. وهذا 
الاحتال هو المتعين. 

وأمّااما وا قال فق أن قاعد: الطهارة أو انتتضحانها كادت أن تكون من الامودر 
البدهية, ومثلها لا يخنى على مثل علي بن جعفر (عليه السلام) فحمل الرواية على 
القييات" الوضوعنة يعن ولا ميض من ليا عل إرادة معن انن. 

نيو كا لة بض الندنفا و:قاعدة الطهازة او الستضحابيا انا ارت هن الواضحات 
في زماننا لا في زمانهم. حيث إنها ما ثبت بتلك الروايات لا بشيء اخر قبلها. هذا. 

على أن المورد قد احتف بما يوجب الظن بالإصابة» ولعلّه الذي دعا على بن جعفر 
إل المة الرقاله ذا وسقه وانحغط بواستات الدم الانامافهويووت التاق ضاي لاد 
أيضاً ولمكان هذا الظن سأله (عليه السلام) عن حكمه. وقد وقع نظير ذلك في بعض 
زواناتع الاستعحات ركنا عوبس اله زا عدع انا لمسنقةاو االتتتسين حوس 
الوقيوت اول ؟ وانه إذا حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم... فإن استصحاب الطهارة 
في الشبهات الموضوعية والحكمية ما لا يكاد يخ على زرارة وأضرابه ولكنه إفا 
صار واضحاً بتلك الأخبار, ولعلّ الذي دعاه للسؤال عن الشبهتين ملاحظة ما يثير 
الظن بالمنام في مورد السؤال أعنى تحريك شيء في جنبه وهو لا يعلم. فالاشكال 
مندفع بحذافيره والرواية إما مجملة وإما ظاهرة فها قدّمناه. فلا دلالة فيها على 
التفصيل المذكور بوجه. ومقتضى الاطلاقات والعمومات الدالّة على انفعال القليل 


إنفعال القليل بالدم الذي لا يدركه الطرف ا 


سواء كان مجتمعاً أم متفرقاً مع اتصاها بالسواق ١‏ فلوو كان هناك حفر متعددة فيها 
الماء واتصلت بالسواق, ولم يكن المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس 
المجيع» ف إن كان بقار الكر الايتسيى عرو إن كان مغترقاً عل الوه الذكور قن 
كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كراً ولاقى واحدة منها النجس لم 
تتجين: لاتضالا بالقية: 


بالملاقاة انفعاله يملاقاة - ل ودر كه لازت اهنا : 

9 النحتن ديا كاد يشرو و و ابو لدقته 
وصغره. فلا نلتزم فى مثله بانفعال القليل إذا لاق مثله. وهذا كا في الكنيف والأمكنة 
التي فيها عذرة فإن كنسها أو هبوب الرياح إذا أثار منها الغبارء ووقع ذلك الغبار على 
مو ضع رطب من البدن كالجبين المتعرق أو من غيره. فلا يوجب تنجس الموضع 
المذكور مع أن فيه أجزاء دقيقة من العذرة أو من غيرها من النجاسات. 

ولكن هذا لايحتاج فيه إلى الاستدلال بالرواية فإن المدرك فيه إنصراف إطلاقات 
ما دل على نجاسة العذرة ونحوها عن مثله وعدم دخوله تحتهاء لأن المفروض عدم 
كونه عذرة لدى العرف لدقته وصغره. 

)١(‏ وذلك لأن الاتصال مساوق للوحدة, وهي المعيار في عدم انفعال الماء إذا بلغ 
قدر كر وانفعاله فا إذا لم يبلغه. فا عن صاحب المعالم (قدس سره) من عدم اعتصام 
الكر فيا إذا كان متفرقاً. ولو مع اتصاها بالسواق دا و 
محصل, إذ لا محال لدعوى انصضراف الاطلاقات عن مثله ٠‏ وهذا من الوضوح بمكا 
إلا فما إذا اختلف سطح الماءين لما أسلفناه من أن العالي منهما إذا اندفع بقوة ودفع 
وتنجس بشيء لاا ينجس سافلههما ى) عرفت تفصيله. 


)01( المعالم (فقه): ١1‏ 


١1.‏ عر يي ين هه عي لا اماج جو عم ناب مد يطوق اقا عن العووة 5 7 الظهارة 


[94] مسألة :١‏ لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة 


ع َ ١‏ 
أو مورودا! 


التفصيل بين الوارد والمورود 

)١(‏ هذه هي الجهة السادسة من الكلام في المقام وتفصيل ذلك أن السيد المرتضى 
(قدس سره) فصّل فى انفعال القليل بملاقاة النجسء, بين ورود الماء على النجس أو 
المتنجس فلا ينفعل وبين ورودهما عليه فينفعل!'. 

وهذا التفصيل مبني على أن أدلّة انفعال القليل بالملاقاة لا يفهم منها عرفا إلا 
سراية النجاسة من الملاقى إلى الماء القليل فى خصوص ما إذا وردت النجاسة عليه 
دون ما إذا قرف الادرقل ١‏ لجس ذلك أن روايات اشتراط اعتصام الماء ببلوغه 
كراً لاتدل على انفعال القليل بكل فرد من أفراد النجاسات والمتنجسات كما مد؛ فضلاً 
عن أن يكون ها إطلاق أحوالي يقتضى انفعال القليل بالملاقاة بأي كيفية كانت. بل لو 
نينالا لت ابسن الاشهال يكل قرت قرة من التجانياك والتمياك لكين ها 
إطلاق أحوالي كي تدل على نجاسة القليل حالة وروده على النجس . 

وأمّا الأخبار الخاصة الدالّة على انفعال القليل بمجرد الملاقاة فهى كلّها واردة فى 
فوأ وقدوووة ا للختاينة فل انيقل دللالة كفل انشعان التلئل فيا ١‏ انورود اناهن 
النجس هذا. 

ولكن 'الآتضات: ان القراقك يتنيدم آدلة القفال القيلن ماؤقاة مكل الكدلب 
والعذرة وغيرهما من المنجسات,. أن الحكم بالنجاسة والانفعال مستند إلى ملاقاة 
النجس للاء. بلا خصوصية فى ذلك لوروده على النجس أو لورود النجس عليه, فلا 
خصوصية للورود بحسب المتفاهم العرفي في التنجيس. لأنه يرى الانفعال معلولاً 
للملاقاة خاصة. كا هو الحال فما إذا كان ملاقى النجس غير الماء كالثوب واليد 
ونحوهماء فانّه إذا دلّ دليل على أن الدم إذا لاقى نويا يعي التوتت قاد لمان 
لايفهم منه إلا أن ملاقاة الدم للثوب هي العلّة في تنجسه. فهل ترى من نفسك أن 


.١١ السطر‎ ١79 الناصريات:‎ )١1( 


التفصيل بين استقرار النجس وعدمه 0 


العرف يستفيد من مثله خصوصية لورود الدم على الثوب. 

ويقي نا ١‏ كنات اغقراف السك تفي «(قدس سير ) جود القتشي لمحن 
لماء في كلتا الصورتين, إلا أنه تشبث بابداء المانع من تنجسه فيا إذا كان الماء وارداً 
غل الصدى» بتقريت أن الخاء القليل ل كان متفعلا علاقاة التفس «مطلقا ا أمكننا 
تطهير شيء من المتنجسات بهء. وهذا باطل بالضرورة. 

والجواب عنه ما أشرنا إليه سابقاً من أن الالقزام بالتخصيص, أو دعوى حصول 
الطهارة به حينئذٍ وإن اتصف الماء بالنجاسة في نفسه. يدفع الحذور برمته. 

ويؤيد ما ذكرناه أيضاً ويستأنس له بجملة من الروايات: 

متباءذها قدمياء من محنعة التاق "١١‏ هيف علل :فيا الاناء (عيلية الستلا) 
نجاسة سؤر الكلب بأنه رجس نجس . دفعاً لما تخيله السائل من أنه من السباع, فلو 
كان لورود النجاسة خصوصية فى الانفعال لذكره الإمام (عليه السلام) لأنه في مقام 
البكان: 

ومنها: تعليله (عليه السلام) في رواية الأحول'" طهارة ماء الاستنجاء بأن الماء 
أكثر بعد قوله (عليه السلام): «أو تدري لم صار لا بأس به» وم يعللها بورود الماء 
على النجس, فلو كان بين الوارد والمورود فرق لكان التعليل بما هو العلّة منهما أولى. 

هذا كلّه مع وجود الاطلاق في بعض الروايات, وفي ذلك كفاية فقد دلت رواية 
أبي بصير”" على نجاسة الماء الملاقي لما يبل ميلاً من الخمر من غير تفصيل بين ورود 
امرك ال 50 


الجهة السابعة: فها ذهب إليه بعض الحققين من المتأخرين من التفصيل في انفعال 


القليل بين صورنى ملاقاة الماء لشيء من النجاسات والمتنحسات واستقراره معه 


.4 ح١ أبواب الأسآرب‎ / 551:١ الوسائل‎ )١( 
ح ؟.‎ ١7١ أبواب الماء المضاف ب‎ / 555 :١ (؟) الوسائل‎ 
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١‏ لط قر نوخيخ لانم بط احا كا امو ا م شرح العروة ”* / الطهارة 


وملاقاته لأحدهما وعدم استقراره معها. ىا إذا وقعت قطرة ماء على أرض نجسة 
فطفرت عنها إلى مكان آخر بلا فصل فالتزم بعدم انفعال القليل فى صورة عدم 
استقراره مع النجس . 

واستدل عليه برواية عمر بن يزيد قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) أغتسل 
في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة, فيقع في الاناء ما ينزو من الأرض ؟ فقال: لا 
بأشوريض ا"أونقاننا ولكاهل أن اله الدى لاق ارضا مصحيلة او التجحيى اودر 
فيها ولم يستقر معه بل انفصل عنه بمجرد الاتصال. لا ينفعل بملاقاتهها حيث إن 
ظاهرها أن ما ينزو إنا ينزو من الأرض النجسة التى يغتسل فيها وهو المكان الذي 
يبال فيه ويغتسل فيه من الجنابة. ودلالتها على هذا ظاهرة. 

وقد حمل الرواية كن أن السؤال فيها عن حكم الملاقي لاطراف العلم الاجمالي 
فإن البول والغسالة إنما وقعا على قطعة من الأرض لا على جميعها ولا يدري أن ما 
نزى على إنائه هل نزى من القطعة النجسة أو من القطعة الطاهرة من الأأرض. وعليه 
فدلول الرواية أجنبي عن محل الكلام بل إنها تدل على أن الماء الملاقي لأحد طرفي 
العلم الاجمالي غير محكوم بالنجاسة . 

ولكن هذا الحمل بعيد غايته. فإن ظاهر الرواية أن الغزو إنغا هو من المكان 
النجس. لا أنه يشك فى أنه نزى من النجس أو الطاهر فإن إرادته تتوقف على مؤونة 
زالاةابواضافة نانرق من مكان لا بطل اناس أو طاهروروإطلؤق السوال 
والجواب وعدم اشتالها على الزيادة المذكورة يدفع هذا الاحتال. وكيف كان فالمناقشة 
في دلالة الرواية مما لا وجه له. وإنا الاشكال كله في سندها لأنها ضعيفة بمعلى بن 
محمد "١‏ لعدم ثبوت وثاقته. فالاستدلال بها على التفصيل المذكور غير تام. وريّما 


." أبواب الماء المضاف ب 1 ح‎ / 7١:١ الوسائل‎ )١( 

(؟) هكذا أفاده مدّ ظلَّه ولكنه عدل عن ذلك أخيراً وبنى على أن الرجل موثق لوقوعه في أسانيد 
كامل الزيارات, ولا يقدح في ذلك ما ذكره النجائي [518 7 ]١١١7‏ في ترجمته من أنه 
مضطرب الحديث والمذهب لأن معنى الاضطراب في الحديث أن رواياته مختلفة فنها ما لا 
يمكن الأخذ بمدلوله ومنها ما لا مانع من الاعتاد عليه. لا أن اضطرابه في نقله وحكايته. إذن 
لاينافي الاضطراب فى الحديث وثاقته ولا يعارض به توثيق ابن قولويه. 


تحديد الكر بالوزن 1 
]٠٠١[‏ مسألة ؟: الكر بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراق وبالمساحة 
ثلاثة وأربعون !* شرا إلا قن شبر. فبالمن الشاهي ‏ وهو ألف ومائتان وثمانون 
مثقالاً ‏ يصير أربعة وستين مناً إلا عشرين مثقالة”". 
]٠١١[‏ مسألة ": الكر بحقّة الاسلامبول ‏ وهى مائتان وثمانون مثقالاً - 
مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حوة (**). ْ 
[؟١٠]‏ مسألة :: إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال. يجري عليه 


حكم القليل. 


ستدل ا قل عدم :نتحسية التتجن مطلقاً:ولعلنا تتعرضن لا عند التكلم عل 


تحديد الكر بالوزن 

)١1(‏ لا خلاف بين أصحابنا في أن الماء البالغ قدر كر لا يتنجس ملاقاة شيء من 
النجاسات والمتنجسات ما دام لم يطرأ عليه التغيّر في أحد أوصافه الثلاثة كما عرفت 
أحكامه مفصلاً وإفا الكلام في تحديد الكر وقد حدّد في الروايات بنحوين بالوزن 
وبالمساحة, 

نَآمًا بحسب الوزن: فقد حدّدته الرواية') الصحيحة إلى ابن أبي عمير والمرسلة 
بعده بألف ومائتي رطلء وفى صحيحة ' محمد بن مسلم أن الكر سةائة رطل. وذهب 
المشهور إلى تحديده بالوزن بألف ومائتي رطل عراقي. وعن السيد المرتضى" 


(#) على الأحوط. والأظهر أنه سبعة وعشرون شبراً. 
(9) وبالكيلوات ثلاعائة وسبعة وستفوق كبلوا تقرينا. 
)١(‏ الوسائل ١77:١‏ / أبواب الماء المطلق ب ١١ح .١‏ 
(1) الوسائل ١18 :١‏ / أبواب الماء المطلق ب ١١ح‏ 7. 
(؟) رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالئة ”: ؟5. 


١١0‏ لاي سي واب مت قار قار ويك افيش العرزوة ان بالطهانة 


والصّدوق فى الفقيه "١‏ تحديده بألف وثمامائة رطل بالعراق بحمل الرطل في رواية ابن 
أبي عمير على الرطل المدني فانّه يوازي بالرطل العراق رطلاً ونصف رطل فيكون 
الألفك:وماتها ورظل :بالا رطال المرقية الفا ومافائة رطل بالعراق. 

والكلام فى المقام يقع تارة على مسلك المشهور من معاملتهم مع مراسيل ابن أبي 
عمير معاملة المسانيد لأنّه لايروي إلا عن ثقة. فاعتاده على رواية أحد ونقلها عنه 
توثيق لذلك الراوي وهو لا يقصر عن توثيق مثل الكثى والنجاشىي من أرباب 
الرجال, وأخرى على مسلك غير المشهور كما هو المنصور من عدم الاعتاد على 
المزاشيل طلقا د كان مرسلها أن أن عفين أى غيرو نلأ لأججل أن تتوتيقه تقل 
الرواية عن أحد يقصر عن توثيق أرباب الرجال, بل لأجل العلم الخارجي بأنه قد 
روى عن غير الثقة أيضاً ولو من باب الاشتباه والخطأ في الاعتقاد. وهذا مما نعلم به 
جزماً. وإذن يحتمل أن يكون البعض في قوله عن بعض أصحابناء هو البعض غير 
الوق الدى زوف عفه اق ان عنين ف موطع اخ ددا ونيم القبية اق المعداق 
لا يبق حال للاعتاد على مراسيله . 

فأما على مسلك المعروف فالصحيح هو ما ذهم. إليه المشهور من حمل الأرطال في 
الروايات على الأرطال العراقية وتحديد الكر بألف ومائتى رطل بالعراق. دون ما 
ذهب إليه السين والسيوقان من ددهم الك بالك وقاقاثة رط بالراق حمل 
آلف ومائتى رطل في الروايات على الأرطال المدنية, والوجه في ذلك هو أن ما ذهبوا 
إليه في المقام هو الذي يقتضيه الجمع بين مرسلة ابن أبي عمير وصحيحة محمد بن 
مسلم, وهذا لا لما قالوا من أن الجمع بين الروايات مهما أمكن أولى من طرحهاء أو أن 
الأخذ بأحد احتالاتها وتعيّنه أولى من طرحها بأجمعها للاجمال كما عن جملة من 
الامحاتن: لا قلنا فى حله من أن هذه القاعدة لا ترجع إلى أساس صحيح وأن 
العبرة بظهور الرواية لا بالجمع بين الروايات. بل الوجه فما ذكرناه أن كل واحدة من 
المرسلة والصحيحة قرينة لتعيين المراد من الاآخرى . 


.1:١ الفقيه‎ )١( 


تمحديد الكر بالوزن د 


بيان ذلك: أن الرطل بكسر الراء وفتحه لغة بمعنى: الوزن رطله. كذا أي وزنه 
بكذاء ثم جعل إسماً لمكيال معيّن يكال به طريقاً إلى وزن خاص. كما هو الحال في 
زماننا هذا في كيل الجص حيث إنه موزون ولكنهم يكيلونه بمكيال خاص بجعله 
طريقاً إلى وزن معيّن تسهيلاً لأمرهم وكذا في اللبن على ما نشاهده في النجف فعلاً. 
وكيف كان فهذا المكيال الخاص كالمن في زماننا هذا له معان, فكما أن المن يطلق على 
الشاهي تارة وعلى التبريزي أخرى وعلى الاستامبولي ثالثة وعلى العراق رابعة, 
كذلك الرطل في زمانهم (عليهم السلام) كان يطلق على العراقيى مرة وهو ألف 
وثلاعائة درهم. وأخرق على المدنى وهو ألف وتسعائة وخمسون درهماً. وثالثة على 
المكئي وهو ضعف العراقي أعنى ألفين وستائة درهم. وقد استعمل في كل من هذه 
المعاني في الأخبار على ما يستفاد من بعض الروايات. وعليه فهو بحمل مردد في 
الروايتين بين محتملات ثلاثة, ولا وجه لحمله على المكي فى صحيحة محمد بن مسلم 
بدعوى أنه من أهل الطائف والإمام (عليه السلام) تكلّم بلغة السامع, إذ لا عيرة 
بعرف السامع في الحاورات والمتكلّم إنما يلق كلامه بلغته وحسب اصطلاحه. ولا سيا 
إذا لم يكن مسبوقاً بالسؤال وهم (عليهم السلام) كانوا يتكلمون بلغة المدينة. هذا على 
أن محمد بن مسلم على ما ذكره بعض آخر كوفي قد سكن بهاء وكيف كان فالرطل في 
الروايتين حمل في نفسه إلا أن كل واحدة متها معينة لما أريد منه في الأخرى, حيت 
إن لكل منها دلالتين ايجابية وسلبية. وهى محملة بالاضافة إلى إحدى الدلالتين 
وفدرعة لضاف إن الأخرى وصراعة كينا كرف الخال فين أذ خرى 
وتكون مبئنة لما لا محالة . 

فصحيحة محمد بن مسلم لها دلالة على عقد ايجابي, وهو أن الكر ستائة رطل 
وغ عند فى وهو عدم كون الكر زائداً على ذلك المقدار وهي بالاضافة إلى عقدها 
السلبي ناصّة لصصراحتها في عدم زيادة الكر عن ستائة رطل ولو بأكثر محتملاته الذي 
فى الرط ل الك ماقزو لا يويد عل اله رمات رظن لاوطا الخراقتيةه ذا ابيا 
بالمية إل عتدها الغا يله اذ ل يلون اللراوها رط بعد ذا يخال السعيعة: 

وأَمّا المرسلة فلها أيضاً عقدان إيجابي وهو أن الكر ألف ومائتا رطل وسلبى وهو 
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عدم كون الكر أقل من ذلك المقدار. وهي صبريحة في عقدها السلبي لدلالتها على أن 
الكر ليس بأقل من ألف ومائتي رطل قطعاً ولو بأقل محتملاته الذي هو الرطل 
العراق. ومجملة بالاضافة إلى عقدها الايجابي لاجمال المراد من الرطلء ولم يظهر أنه 
بمعنى العراقي أو المدني أو المكي. وحيث إن الصحيحة صريحة في عقدها السلى 
لدلالتها على عدم زيادة الكر على ألف ومائتي رطل بالعراق» فتكون مبينة لاجمال 
امرسلة ف عقذها لأا بوتد لل ان الرطل. فق المرسيلة لس فق لدان او 
المكي . وإلا لزاد الكر عن ستائة رطل حتى بناء على إرادة المكي منه. لوضوح أن ألفأً 
ومائتي رطل مدنيّاً كان أم مكيّاً يزيد عن ستائة رطل ولو كان مكيّاً. 

فهذا يدلنا على أن المراد من ألف ومائتى رطل في المرسلة هو الأرطال العراقية لبلا 
يزيد الكر عن ستائة رطل كا هو صدريم الصحيحة, بل قد استعمل الرطل بهذا المعنى 
في بعض "١‏ الأخبار من دون تقيبده بشيء ولما سئل عبًا قصده بين (عليه السلام) أن 
مراده منه هو الرطل العراقي. بل ربما بظهر منها أن الشايع في استعالات العرب هو 
الرطل العراق حتى في غير العراق من دون أن يتوقف ذلك على نصب قرينة عليه . 

كما أن المرسلة لما كانت صيريحة في عدم كون الكر أقل من ألف ومائتي رطل على 
جميع محتملاته كانت مبيّنة لاجمال الصحيحة في عقدها الايجابي وبياناً على أن المراد 
بالرطل فيها خصوص الأرطال المكية. إذ لو حملناه على المدني أو العراقي لنقص الكر 
عن ألف ومائتي رطل بالأرطال العراقية وهذا من الوضوح فكاو نويا لجهلة اد التض 
من كل منهم| يفسّر الاجمال من الأخرى وهذا جمع عرفي مقدم على الطرح بالضرورة. 
على أن محمد بن مسلم على ما ذكره بعضهم طائفي, ولعلّه (عليه السلام) تكلم بعرفه 
واصطلاحه. 

فا ذهب إليه المشهور في تحديد الكر بالوزن هو الحق الصراح بناء على المسلك 
المعروف من معاملة الصحيحة مع مراسيل مثل ابن أبي عمير دون ما اختاره السيد 
والصدوقان (قدس سرهم). 

وأمّا بناء على مسلك غير المشهور كما هو الصحيح عندنا من عدم الاعتاد على 
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تحديد الكر بالوزن بجع د ا وهاه دعكا للد ل ا مدوم ب ا ا 
المراسيل مطلقاً. فالصحيح أيضاً ما ذهب إليه المشهور بيان ذلك: أن المرسلة ساقطة 
عن الاعتبار على الفرض فلا رواية في البين غير الصحيحة المتقدمة الدالّة على تحديد 
الكر بستّائة رطل. وقد مرّ أن للرطل إطلاقات فهو في نفسه من اليجملات, ولكنًا 
تذعى أن الفسيحة والتاعل ملك المتتهون والرطل فيا مول عل المكن فيكون 
الكر ألفاً ومائتي رطل بالعراقي. وإثبات هذا المدعى من وجوه : 

الأوّل: أن الرطل فيها لو حمل على غير المكي لكانت الصحيحة على خلاف 
الاجماع القطعي من الشيعة فلابدٌ من طرحهاء فانّهِ لا قائل من الأصحاب بأن الكر 
ستائة رطل بالأرطال العراقية أو المدنية. نعم. نسب إلى الراوندي (قدس سره) 
تحديد الكر بما بلغ يمجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصف١",‏ ولو صحت النسبة 
فهو أقل من ستائة رطل بكثير. 

الثانى: أن الأخبار الواردة فى تحديد الكر بالمساحة تدل على أن الكر لا يقل عن 
سبعة وعشرين شبراً لأنه أقل التقديرات الواردة في الأخبار كستة وثلاثين وثلاثة 
وأربعين إلا عن شبر. وهو لا يوافق ستائة رطل غير مكي حيث إِنَا وزنّاه غير مدّة 
ووعنانا سبينة وعشرين شرا مطابنا لألله ومائق يرظل حراق المكاالة لنهانة فال 
بحي 

ويؤيد ما ذكرناه صحيحة علي بن جعفر'" الدالة على أن الماء البالغ ألف رطل لا 
يجوز الوضوء به ولا شربه إذا وقع فيه بول, فأنًا لو حملنا الرطل في الصحيحة على 
غير المكي لكان مقدار ألف رطل كراً عاص وهو خلاف ما نطقت به الرواية المتقدمة. 

الثالث: أَنًا بيّنا في الأصول أن الخصص المنفصل إذا كان يحملاً لدورانه بين الأقل 
والأكثر لا يسري إجماله إلى العام بل لابدٌ من تخصيص العام بالمقدار المتيقن منه. 
ويرجع إلى عمومه في المقدار المشكوك فيه”". ومقامنا هذا من هذا القبيل لاجمال 
كلمة الرطل في الصحيحة لدورانه بين الأقل والأكثر, والعام دلّنا على أن الماء إذا لاقى 
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سا سكين كا نهو يدقن الاخبان امنا ضة نقد نعم شوو عقي اللديا قليل وقد 
علمنا بتخصيص ذلك العام بالكر وهو حمل والمقدار المتيقن منه ألف ومائتا رطل 
عراقي وهو مساوق لستائة رطل مكي ونلقزم فيه بعدم الانفعال, وأمّا فيا لم يبلغ هذا 
المقدار فهو مشكوك النروج لاجمال الخصص على الفرض.ء فلابدٌ فيه من الرجوع 
إلى مقتضى العام أعنى انفعال مطلق الماء بملاقاة النجس . 

وإن شئت توضيح ما ذكرناه قلنا إن الأخبار الواردة في الماء على طوائف : 

فنها: ما جعل الاعتبار في انفعال الماء بالتغير وأنّه لا ينفعل بملاقاة شىء من 
التحساك ماكاة لمارا عليه شيو ركذا كا و صعيطة خرن كلا علب مالعل 
رب الجيفة فتوضاً من الماء واشرب فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا توضأ منه ولا 
تشرب» ٠١‏ ودلالتها على حصر العلّة للانفعال في التغيّر ظاهرة. 

ومنها: ما دلّ على أن الماء ينفعل بملاقاة النجس وإن لم يحصل فيه تغيّر لأن 
مفروض هذه الطائفة هو الماء الذي لا تغير فيه فى شىء. وهذا كصحيحة شهاب بن 
عبد ربّه قال: «أتيت أبا عبدالله (عليه السلام) أسأله فابتدأني فقال: إن شئت فاسأل 
يا شهاب وإن شئت أخبرناك بما جئت له قال: قلت له: أخبرنى جعلت فداك قال: 
جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمز «فيغمس» يده في الماء قبل أن يغسلها؟ قلت: 
عنقا إذا ل يكق أضاب ينه غو قا بير "سس له عل انشان اتنا 
باضابة اليد المشحسة: 

وموثقة عمار بن موسى عن أب عبدالله (عليه السلام) قال بعد قوله سئل عم 
تشرب منه الحمامة. وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب؟ فقال: كل شيء من 
اقلبى هوض كا سكرب ند ل متي فى متا رونا فايرا كدق متا رودم قلا 
توظا ينقفو لل يعتري ا"أتوقق ذل هل التعال الماع با ضانة متقان الطيون إذااكان فيد 
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تحديد الكر بالوزن ا اا ا ا ا د 
دم كما دلّت على انفعاله باصابة منقار الدجاجة الذي فيه قذر بناء على رواية الشيخ 
حيث زاد على الموثقة «وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة قال: إن كان في منقارها 
قذر لم يتوضاأً منه ولم يشرب...» إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف علها المتتبع في 
تفذاعيك الاورامة وفيق الى : ان اضا هلف الاقياءة للا ل توفت فار ا فيه وهو 
ظلاقر: والنسية بين :هانق الطائفين هن التباين لزلالة إحداهنا غيل أن المخار:ق 
الاتشال .قل اللغار قحسي ء وتاتكن ا ولك غل أن المناط فنه هو ملافاة التحس :دون 
غيرها إذ لا يتصوّر ف مواردها التغير بوجه فهما متعارضتان. 
وكانقة) ملة: 

ما ما لا إجمال فيه فهو صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ١‏ ا لخصصة للطائفة 
النائنة عا اماد لدوآن ما لدناذة للا يتقعل باللاقاةوانا يتفعل بالفي».ومنيا بظهر 
أن المراد بالماء في تلك الطائفة هو الماء الذي لا مادّة له. وهو كما ترى هما لا اجمال فيه. 
فاذا خصصنا الطائفة الثانية بتلك الصحيحة إنقلبت النسبة بين الطائفتين المتعارضتين 
من التباين إلى العموم المطلق لدلالة أولاهما على حصر الانفعال فى التغيّر مطلقاً كان 
للماء مادّة أم لم يكن ودلت ثانيتهها على حصره في الملاقاة فى خصوص ما لا مادّة له 
وهى أخص مطلقاً من الأولى فيخصصها وتدل على أن الماء الذي لا مادّة له ينفعل 
بالملاقاة. 

وأَما الخصّص الجمل فهو الروايات الواردة في الكر لدلالتها على عدم انفعال الكر 
بالملاقاة ولكنها مجحملة فإن للكبٌ إطلاقات كا تقدم. وبما أن إجمال ا لخصص المنفصل 
لايسري إلى العام فنخصصه بالمقدار المتيقن من الكر وهو ألف ومائتا رطل عراق 
وأمّا ما ينقص عن هذا المقدار فلا حالة يبق تحت العموم المقتضي لانفعال ما لا مادّة 
له بالملاقاة. 
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تحديد الكر بالمساحة 

وأمّا تحديده بالمساحة فقد اختلفت فيه الأقوال فن الأصحاب من حدّده بما يبلغ 
مائة شبر. وحكي ذلك عن ابن الجنيد !"'. 

ومنهم من ذهب إلى تحديده بما بلغ مكعبه ثلاثة وأربعين شبراً إلا عن شبرء وهذا 
هو المثهور بين الآصحاب. 

وثالث اعتبر بلوغ مكعب الماء ستة وثلاثين شبراً. وهو الذي ذهب إليه المحقق 7؟! 
وضاحب المذازك:(قدسن سرهيا) 1 


ورابع اكتق ببلوغ المكعب سبعة وعشرين شبراً. وهذا هو المعروف بقول 
القميين 20 وقد اختاره العلامة 0" والشهيد ! والمحقق الثانيان”" والمحقق الأردبيلى 0 
اتبيه ال الاق أرضا البروقو الأفوئ .فى أقوال المشالة: 

وهناك قول خامس وهو الذي نسب إلى الراوندي (قدس سسره) من اعتبار بلوغ 
جموع أبعاد الماء عشرة أشبار ونصف ."١!‏ هذه هي أقوال المسألة١".‏ 
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)١‏ ويظهر من السيد إسماعيل الطبرسبي شارح نجاة العباد أن هناك قولاً سادساً: وهو بلوغ 
مكعب الماء ثلاثة وثلاثين شبراً وخمسة أثُان ونصف كُن حيث نسبه إلى الجلسي والوحيد 
البهيهاني (قدس سرهما) أخذاً برواية حسن بن صالح الثوري بحملها على المدور, بتقريب أن 


سه 


أمَا ما حكى عن ابن الجنيد فهو مما لا ينبغي أن يصغى إليه إذ لم نجد ما يمكن أن 
يستند إليه فى ذلك ولو رواية ضعيفة,. وكم له (قدس سره) من الفتيا الشبيهة باراء 
افق ولا الزوايات الزارهةامق :قارفا لتيل إلنة: 

كما أن ما نسب إلى الراوندي قول ضعيف مطرود لا قائل به سواه بل هو غلط 
قطعاً. لأن بلوغ مجموع الأبعاد إلى عشرة ونصف قد ينطبق على مسلك المشهور كما 
إذا كان كل واحد من الأبعاد الثلاثة تلاقة اخننا روانسف: فان جموعها عشرة ونصف 
ومكسّرها ثلاثة وأربعون فير إلا عن شبرء. وهو في هذه الصورة كلام صحيح. وقد 
لاياطق عليه ولةعن غوره سق الآقوال كا اذا فزضنا: طول المحاء اتسنغة امحباز 
وعرزضه كرا واجذا وعمقه لضف شير فاح متموعها عنتتزة أشبار وتضت» ال" أنه 
بمقدار تسع ما هو المعتبر عند المشهور تقريباً 0 مكشره حينئذ أربعة أشبار ونصف 
بل لو فرضنا طول الماء عشرة أشبار, وكلاً من عرضه وعمقه ربع شبر لبلغ بجموعها 
عشرة أشبار ونصف, ومكسّره نصف شبر ومن شبرء إلا أن هذه المقادير مما لم يقل 
أحد باعتصامه, فا ذهب إليه الراوندي غلط جزماً. فيبق من الأقوال ما ذهب إليه 
القميون وقول المشهور وما ذهب إليه الحقق وصاحب المدارك (قدس سرهم). 


< القطر فيها ثلاثة ونصف فيكون الحيط أحد عشر شبراً فإن نسبة القطر إلى الحيط نسبة السبعة 
إلى اثنين وعشرين. فنصف القطر شبر وثلاثة أرباعه. ونصف الحيط خمسة أشبار ونصف فإذا 
ضيربنا أحدهما في الآخر كان الخاضل شيغه أخبار ونضف قفن ٠‏ وإذا ضربنا ذلك الحاصل في 
ثلاثة ونصف صار المتحصل ثلانة وتللائيق شير وغفسة أفمان وتصف قم تميقا 
إلا أن المصرح به في حواشي المدارك للوحيد البهبهاني (قدس سره) أنه لا قائل بهذا 
الوجه بخصوصه فهذا يدلنا على أنه احتال احتمله المجلسي والوحيد (قدس سرهما) في 
الرواية فلا ينبغي عدّه من الأقوال, مع أن الرواية ضعيفة لأن الرجل زيدي بترى لم يوثق في 
الرجال بل عن التهذيب أنه متروك العمل بما يختص بروايته. إذن يشكل الاعتاد على روايته 
مضافاً إلى ما أورده الشيخ في استبصاره على دلالتها من المباقشة باحتّال أن يكون المراد 
بالركي فيها هو المصنع الذي كان يعمل في الطرق والشوارع لأن يجتمع فيها ماء المطر وينتفع 
بها المارّة ولم يعلم أن المصانع مدورة لأن من الجائز أن يكون بعضها أو الكثير منها مربعاً ولا 
سيا في المصانع البنائية التي يعمل على شكل الحياض المتعارفة في البيوت. 
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والصحيح من هذه الأقوال هو قول القميين أعني ما بلغ مكسّره سبعة وعشرين 
شبراً. والدليل على ذلك صحيحة إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبى عبدالله (عليه 
لاقو اناه الذي 50 بتحسه فى ؟ قال» :ذراعان حمقه ىراع وش سح ةا 
والأخطل لال ييا عرقت عل ناك امون: 

الأوّل: أنّ المراد بالسعة فيها ليس هو الطول والعرض بل ما يسعه سطح ذلك 
الثيء على ما يتفاهم منه عرفا. 

الثاني : أن كل ذراع من أي شخص عادي شبران متعارفان على ما جرّبناه غير 
مرة ووجدناه بوجدانناء وبهذا ال معنى أيضاً أطلق الذراع في الأخبار الواردة في 
المواقيت7". فا ادعاه الحقق اطمداني (قدس سره) من أن الذراع أكثر من شبرين”" 
مخالف لما نجده بوجدانناء فانه يشهد على ان الذراع شبران, ولعله (قدس سسره) وجد 
ذلك من ذراع نفسه وادعى عليه الوجدان, وعلى هذا فعنى الرواية أن الكر عبارة 
عن ارهفة ايان عقة:وداذته اخبار سحقة: 

الثالث: أَنّ ظاهر قوله (عليه السلام) ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته هو أن 
مفروض كلامه (عليه السلام) هو المدوّر. حيث فرض أن سعته ذراع وشبر مطلقاً أي 
من جميع الجوانب والأطراف, وكون السعة بمقدار معيّن من جميع النواحني والأطراف 
لايتصوّر إلا في الدائرة, لأنها التى تكون نسبة أحد أطرافها إلى الآخر بمقدار معيّن 
مطلقاً لاتزيد عنه ولا تنتقص. وهذا بخلاف سائر الأشكال من المربّع والمستطيل 
وغيرهما حتى في متساوي الأضلاع. فإن نسبة أحد أطرافها إلى الآخر لا تكون 
بمقدار معيّن في جميعها. إذ البعد المفروض بين زاويتين من المربع وأمثاله أزيد من البعد 
الكائق بية تفس الخلفيق من اطلاعة, .وغل الجملة اننا كوج نسية اجه غوانية إل 
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(؟) وقد روى زرارة عن أبىي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من 
زوال الشمس ووقت العصر ذراعان...» المرويّة في الوسائل ؛ : ١8١‏ / أبواب المواقيت ب / 
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2 مصباح الفقيه (الطهارة): “السطر 68 ]. 


الآخر بمقدار معيّن في جميع أطرافه ليس إلا الدائرة. على أن مقتضى طبع الماء هو 
ذلك؛ وإِنما يتشكل بسائر الأشكال بقسر قاسر كوضعه فى الأواني المختلفة أشكاطا. 

ويغباية أخرى اناهن الروانة أن ها ضويه خط واعن ولا عدلف مدان البعد 
بين طرفين من أطرافه أبداً لا بدٌ أن يبلغ الماء في مثله ذراعين في عمقه وذراع وشبتن 
سعتدة وهذ] لذ يتطبق عل اغين :الدائرة فان البيضى وإن كان مخظ :واد أيضا إلا أن 
اعد كم كعلت راعدرذك اط اقدوائويع والمبمطيل وخبريهنا مااخويه أكار من نقط 
واحدء وبهذا كلّه يتعيّن أن يكون مفروض كلامه (عليه السلام) هو المدوّر لا غيره. 
فإذا عرفت هذه الأمور وعرفت أن مفروض كلامه (عليه السلام) هو المدوّر وقد 
نوطنا را تعمته اريفة انان وعد انه انفار فلذ رداق سين مسا حنة مدن 
قافنا ينوا الطررق المعارف.عتك اوساط الناس في كشف ةلدا 

قن جترة ررقتي نخلفاً عن سلقاء كااق البدائين وفيرهع ماعل قتصيل 
مساحة الدائرة بضرب نصف القطر في نصف الحيط. وقطر الدائرة في المقام ثلاثة 
أشبار فنصفه واحد ونصف. وأمًا الحيط فقد ذكروا أن نسبة قطر الدائرة إلى محيطها نما 
م يظهر على وجه دقيق ونسب إلى بعض الدراويش أنه قال: يا من لا يعلم نسبة 
القطر إلى الحيط إلا هو. إلا أنهم على وجه التقريب والتساح ذكروا أن نسبة القطر إلى 
الحيط نسبة السبعة إلى إثنين وعشرين. ثم إنهم لما راوا صعوبة فهم هذا البيان على 
أوساط الناس فعيروا عنه ببيان آخر. وقالوا إن الحيط ثلاثة أضعاف القطر. وهذا 
وإن كان ينقص عن نسبة السبعة إلى إثنين وعشرين بقليل إلا أن المساحة بهذا المقدار 
لا بد منها ىا نشير إليه عن قريب. 

فعلى هذه القاعدة يبلغ محيط الدائرة في المقام تسعة أشبار. لأن قطرها ثلاثة 
أشبار. ونصف الحيط أربعة أشبار ونصف, ونصف القطر شبر ونصف. فيضرب 
أحدهما في الآخر فيكون الحاصل سبعة أشبار إِلّا ربع شبر. وإذا ضرب الحاصل من 
ذلك في العمق وهو أربعة أشبار يبلغ الحاصل سبعة وعشرين شبراً بلا زيادة ولا 
نقصان إلا في مقدار يسير كما عرفت, وهو مما لا محجيص من المسامحة فيه . لأن النسبة 
بين القطر والحيط مما لم تظهر حقيقتها لمهرة الفن والهندسة فكيف يعرفها العوام غير 


1 ا هعالو اشرق العروة 2/29 الظهارة 
المطلعين من الهندسة بشيء إلا بهذا الوجه المساحي التقربي. وهذه الزيادة نظير 
الزيادة والنقيصة الحاصلتين من اختلاف أشبار الأشخاص. فائّها لا تتتفق غالبا 
ولكنها لابدٌ من التساح فيهاء ولعلّنا نتعرض إلى ذلك عند بيان اختتلاف أوزان المياه 
خفة وثقلاً إن شاء الله . 

ثم لو أبيت عن صراحة الصحيحة فى تحديد الكر بسبعة وعشرين شبراً فصحيحة 
إسماعيل بن جابر الثانية صريحة الدلالة على المدعى وهو ما رواه عن أبي عبدالله 
(عليه السلام) قال: «سألته عن الماء الذي لا ينجسه شىء ؟ فقال كد قلت: وما الكر؟ 
قال: ثلاثة أشبار ف ثلاثة أشبار» 2١‏ , والوجه ف ضراحتها أنها وإن 1 تتسمل ع1 
ذكر شيء من الطول والعرض والعمق إلا أن السائل كغيره يعلم أن الماء من الأجسام 
وكلّ جسم مكعب يشتمل على أبعاد ثلاثة لا حالة ولا معنى لكونه ذا بعدين من غير 
أن يشتمل على البعد الثالث. فإذا قيل ثلاثة في ثلاثة مع عدم ذكر البعد الثالث علم 
أنه أيضاً ثلاثة كما يظهر هذا بمراجعة أمثال هذه الاستعمالات عند العرف. فانم 
يكتفون بذكر مقدار بعدين من أبعاد الجسم إذا كانت أبعاده الثلائة متساوية فتراهم 
يقولون خمسة فى خمسة أو أربعة في أربعة إذا كان ثالثها أيضاً بهذا المقدار. وعليه إذا 
ضضربنا الثلاثة فى الثلاثة فتبلغ تسعة, فإذا ضربناها في ثلاثة فتبلغ سبعة وعشرين 
شيرا. 

ورقيك ها اذكزناة أناتور ا الكر تلاك راك ووهدنانعوانقا لسيعة ورين 
فالوزن مطابق للمساحة التي اخترناهاء هذا كلّه في الاستدلال على القول المختار ويقع 
الكلام بعد ذلك فى معارضاته وما اورد عليه من المناقشات. 

فربما يناقش في سند الصحيحة الأخيرة بأنها قد نقلت في موضع من التهذيب عن 
عبدالله بن سنان!". وكذا في الاستبصار على ما حكي عنه”" وفي موضع آخر من 
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التهذيب عن محمد بن سنان7!''. وفىي الكافى عن ابن نينا ف "١‏ غفالرواية مرددة النقل 
عق عنم رن ساق او عن عبد اش يق معان وحيف ل معيم فل تروا نه قمن دن مسا 

ويدفعه: أن الحدث الكاشاني (قدس سره) قد صرّح في أوَّل كتابه الوافي بان ابن 
سئان قد يطلق على محمد بن سنان 7". وظاهره أن ابن سئان إذا ذكر مطلقاً فالمراد 
تنه عبد اميق ستتان الآ الى ينفن الموازة يطلق عل مد بن سنا نا نضا ؛زذ كر اله 
لأجل ذلك لا يطلق هو (قدس سسره) ابن سنان على عبدالله بن سنان إلا مع التقييد 
لئلًا يقع الاشتباه في فهم المراد من اللفظ . وهذه شهادة من الحدّث المزبور على أن 
المراد من ابن سنان مهما أطلق هو عبدالله بن سنان, بل قد أسندها نفس الشيخ فى 
استبصاره. وموضع من التهذيب إلى عبدالله بن سنان. فالمتعين حينئذٍ حمل ابن سنان 
على عبدالله بن سنان, وأمّا ما فى موضع آخر من التهذيب من إسنادها إلى محمد بن 
ستآن فهو مول غلل التشباة الكتاب أو على سديو القلم: فإن التبذيب كتير الأخلاط 
والأعمام ادل كل اننا ترواية الخترس سوه غين ما ا لمصيد كاين تبقاه فيتالة 


ا 60) 
روايتان ". 
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(6) لاحظ الوافي ١:١؟.‏ 

0( هذا وقد يدعى أن ملاحظة طبقات الرواة تقتضي الحكم بتعيّن إرادة محمد بن سنان من ابن 
سنان الواقع في سند الصحيحة, لأن الراوي عنه هو.البرق وهو مع الرجل من أصحاب الرضا 
(عليه السلام) ومن أهل طبقة واحدة. وعبدالله بن سنان من أصحاب الصادق (عليه السلام) 
وطبقته متقدمة على طبقتهها فكيف يصح أن يروي البرقي عمّن هو من أصحاب الصادق (عليه 
السلام) من دون واسطة . 

كا أن :من المسعيعة أن لا يزوق عيدات أبن سنان عن الضادق (غليه السلام) هن :دون 
واسطة فاإن المناسبة تقتضي أن يروي عنه (عليه السلام) مشافهة لا عن أصحابه ومع 
الواسطة . 
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هذا كله على أنه لم يقم دليل على ضعف محمد بن سنان. أعنى أبا جعفر الزاهري 
لأنه المراد به فى المقام دون ابن سنان الذي هو أخو عبدالله بن سئان الضعيف وعدم 
توثيقه. كيف وهو من أحد أصحاب السرء وقد وثقه الشيخ المفيد وجماعة وقورن فى 
المدح "١‏ بزكريا بن ادم وصفوان في بعض الأخبار وهو كاف في الاعتاد على رواياته, 
وأمّا ما يتراءى من القدح في حقه فليس قدحا مضمرا بوثاقته ولعلّه مستند إلى إفشائه 
لضن اممراراهم علي اللبنلاء) 11 

وأمّا ما توهّم معارضته للصحيحتين المتقدمتين فهو روايتان: 


إحداهما: ما عن ال حسن بن صالح الثوري عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا 
كان الماء في الركي كرأ لم ينجسه شىء قلت: وكم الكر؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف 
طولا ف ثلاثة أشبار ونصف 00 ثلاثة أشبار ونصف عرضها»!". فالرواية 
دلت على أن الكر ثلاثة وأربعون شبراً إلا عن شبر كما هو مذهب المشهور فتعارض 
الصحيحتين المتقدمتين. 


ب وقد تصدّى شيخنا المهائي (قدس سسره) للجواب عن هذه المناقشة بما لا مزيد عليه ولم 
يتعدض ها سيّدنا الأستاذ (مدّ ظلّه) في بحثه ولأجل هذا وذاك لم نتعرض ها ولدفعها في المقام 
فن أراد تفصيل الجواب عنها فليراجع كتاب مشرق الشمسين للبهائي (قدسسره) [ص؟17]. 

)١(‏ وقد زوق الكتى عن ان طالب عبدالله بن الصلت القمي قال: دخلت على أبي جعفر الثاني 
(عليه السلام) في أواخر عمره يقول: جزى الله صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان وزكريا بن 
آدم ع خيراً فقد وفوا لي... نقله في الجلد الأول من تنقيح المقال ص 44/8 سطر ؟. 

(5) الرجل وان وثقه الشيخ المفيد (قدس سسره) [في الارشاد ” : /1؟] وجماعة وروى الكشي 
[ق هن 8 534:7 ] لهدسا جليلاً بل قد وتقه ابن قولويه لوقوعه :فق أسسائيد كامل 
الزيارات وله روايات كثيرة في الأبواب المختلفة ولكن سيدنا الأستاذ (مدّ ظلّه) عدل عن 
توثيقه وبنى على ضعفه لأن الشيخ (قدس سره) ذكر أنه قد:طعن عليه وضعف [في رجاله 
0734/4 ] وضعفه النجاشى (قدس سره) صريحاً [في رجاله 578 / 8848] ومع 
التعارض لا يمكن الحكم بوثاقته. إذن فالرجل ضعيف . 

(6) الوسائل ١7١ :١‏ / أبواب الماء المطلق ب 4 ح 8. 


ولا يخنى أن الرواية نقلت عن الكافى ١‏ والتهذيب'" بلا زيادة البعد الثالث ونقلت 
عن الاستبصار بتلك الزيادة!", فلابدٌ من حمل الزيادة على سهو القلم فإن الكافي 
الذي هو أضبط الكتب الأربعة, والتهذيب الذي ألفه نفس الشيخ (قدس سره) غير 
مشتملين على الزيادة المذكورة. بل عن ابن المشهدي فى هامش الاستبصار أن الرواية 
غير مشتملة على تلك الزيادة في النسخة ال لخطوطة من الاستبصار بيد والد الشيخ 
محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف, فالزيادة ساقطة. وفي 
الطبعة الأخيرة من الوسائل نقل الرواية بتلك الزيادة وأسندها إلى الكافي والتهذيب 
واستدرك الزيادة في الجزء الثالث فراجع. فإذا أسقطنا الزيادة عن الرواية فتبق 
مشتملة على بعدين فقط, وإذن لابدٌ من حملها على المدوّر بعين ما قدمناه في 
الصحيحة المتقدمة لأنه مقتضى طبع الماء في نفسه على أن الركي بمعنى البئر وهو على 
نا شافةتاه عدون غالبا لأساف واقوى من سائز الأشكال اطتدسية, 

مضافاً إلى أن المراد بالعرض فبها ليس هو ما يقابل الطول فائّه إصطلاح حديث 
للمهندسين. وإغا اريد منه السعة ععنى مأ يسعه سطح الثيء كما في قوله تعالى: 
لإعرضها السّموات والأرض 6 فإِنٌ الإمام (عليه السلام) قد تعض للسعة 
والعمق. وكون السعة بمقدار معيّن من جميع الجوانب والأطراف لا يوجد في غير 
الدائرة كما قدمناه في الصحيحة المتقدمة . فإذا أخذنا مساحتها بضرب نصف قطرها في 
نصف محيطها بالتقريب المتقدم, يبلغ سبعة وعشرين بزيادة ما يقرب من ستة أشبار 
والكر بهذا المقدار مما لا قائل به من الشيعة ولا من السنة وهذه قرينة قطعية على 
عدم إرادة ظاهر الرواية؛ فلا حيص من رفع اليد عنبا وحملها على أحد أمرين : 

أحدهما: أن يحمل على أن الإمام (عليه السلام) أراد الاحتياط ببيان مقدار شامل 
على الكر قطعاً. 
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وثانيه| : 3 يحمل على أمر آخر أدق من سابقه. وهو أن الركي الذي هو بمعنى 
البئر لايكون مسطح السطح غالباً؛ بل يحفر على شكل وسطه أعمق من جوانبه ولا 
سيًا في الآبار التي ينزح منها الماء كثيراً فإن إدخال الدلو وإخراجه يجعل وسط البثر 
أعمق. وهو يوجب إحالة ما فيه من التراب إلى الأطراف والجوانب وليه فالماء 
الموجود فى وسط الركى أكثر من الماء فى أطرافه, إلا أن الزائد بدل التراب لا أنه 
يكير بق لكر ناعتسا [ذ لسار الععر اله رسيي وعسفرون سير اليياءة 
مستندة إلى ما ذ كرنأة. 

ويمكن حمل الرواية على أمر ثالث وهو حملها على بيان مرتبة أكيدة من الاعتصام 
والكرية نظير الحمل على بيان مرتبة أكيدة من الاستحباب فى العبادات. هذا كله 
مضافاً إلى ضعف الرواية لعدم وثاقة الرجل . 

وثانيتهها: رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكر من الماء 
كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في 
عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء ١7‏ وهي أيضاً تقتضي اعتبار بلوغ مكعّب الماء 
ثلاثة وأربعين شبراً إلا عن شبرء وهو الذي التزم به المشهور فيعارض بها الصحيحة 
المتقدمة التى اعتمدنا علبها في بيان الوجه الختار. 

وقد أجاب صاحب المدارك (") وشيخنا البهائي 7 (قدس سرهما) عن هذه الرواية 
بضعف سندها لاشتاله على أحمد بن محمد بن يحيى وهو مجهول في الرجال. 

وأورد عليه في الحدائق بأن الرواية وإن كانت ضعيفة لما ذكر إلا أنه على طريق 
الشيخ في التهذيب, وأمّا على طريق الكليني (قدس سره) في الكافي فالسند صحيح 
أنه رواها عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عفان بن عيسى عن ابن مسكان 
عن أبىي بصير. ومن الظاهر أنه أحمد بن محمد بن عيسى لرواية محمد بن يحيى العطار 
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عنه وروايته عن عمان بن عيسى. وأحمد بن محمد بن عيسى ثقة جليل وممّن يعتمد 
على روايته. وإنما الضعيف هو أحمد بن محمد بن يحيى الواقع في طريق الشيخ (قدس 
سره) ورواها في الوسائل بطريق الكليني (قدس سره) فراجع'" فلا إشكال في 
الرواية من هذه الجهة. 

ثم إن صاحب المدارك وشيخنا البهاني (قدس سرهما) ناقشا في سند الرواية من 
انعد اخوى وهي أن الراوي عن ابن مسكان وهو عمان بن عيسى واقنى لا يعتمد 
عل قله فلن حست: 

ويرده أنه وإن كان واقفياً كا أفيد إلا أنه موثق في النقل عندهم. ويعتمدون على 
رواياته بلا كلام على ما يستفاد من كلام الشيخ (قدس سره) في العدّة'"' بل نقل 
الكشى قولاً بأنه من اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ". أضف إلى ذلك 
أنه مرّن وثقه ابن قولويه لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات. ومع الوثوق لا يقدح كونه 
واقفياً أو غيره. نعم. بناء على مسلك صاحب المدارك (قدس سره) من اعتبار كون 
الراوي عدلاً إمامياً لا يعتمد على رواية الرجل لعدم كونه إمامياً. 

وقد ناقشا في الرواية ثالثاً: بأن أبا بصير مردد بين الموئق والضعيف فالسند 
ضعيف لا حالة. 

والأنضاف ان هذه المناقشة مما لا مدفع له إذ يكف فيها محرد الاحةال وعللى مدعي 
الخ إننات أن أب رضيو هى أبن يصون الوق ولا ينيقي الااعتاد:والوتوق عل تى- 
تما ذكروه في إثبات كونه الموثق في المقام. وقد اغتراق بذاك صاحب الحدائق أيضاً إل 
أنه ميزه بقرينة أن أكثر روايات ابن مسكان إما هو عن أبى بصير الموثق, والكثرة 
والغلبة مرجحة لأحد الاحتالين على الآخر لأن الظن يلحق الشي بالأعم الأغلب. 

ولا يخى أن هذه القرينة كغيرها مما ذكروه في المقام هما لا يفيد الاطمئنان 
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والوثوق. والاعتاد عليه غير صحيح . وبذلك تكون اميه ا 

ثم لو أغمضنا عن سندها فهي قاصرة الدلالة على مسلك المشهور لأن الرواية 
غير مشتملة على ذكر الطول والعرض والعمق, وإنا ذكر فيها كون الماء ثلاثة أشبار 
ونصف فى مثله أي مثل الماء ثلاثة أشبار ونصف فى عمقه, وظاهرها هو الدائرة كا 
يناه فى صحيحتي إسماعيل بن جابر فيستفاد منها أن الكر ما يقرب من ثلاثة وثلاثين 
شبراً وهو مما لا قائل به كما م لا ل ا 


الماء في الصحاري لا يتمركز في الموارد المسطحة بل في الأراضي منخفض الوسط, 
تويوكلة اعدو هن :نعو الور و لمر ال اند ضع سيقة وطقوين إن وبي !لمعاف 


وأمّا ما عن شيخنا البهائي (قدس سره) في الحبل المتين من إرجاع الضمير في 
«مثله» إلى ثلاثة اشبار ونصف باعتبار المقدار ودعوى ان الموثئقة مشتملة على ذكر 
الأبعاد الثلائة وهي حينئذٍ صريحة الدلالة على مسلك المشهور(". فيدفعه : أنه تكلف 
حض لاستلزامه التقدير في الرواية في موضعين: 

أحدهما: في مرجع الضمير بتقدير المقدار. 

وثانهبا: بعد كلمة «مثله» بتقدير لفظة «في» لعدم استقامة المعنى بدونهما وهو كا 
ترى تكلف والتزام من غير ملزم فالصحيح ما ذكرناه من ارجاع الضمير في «مثله» 
إلى الماء وعدم اشقال الموثقة على الأبعاد الثلاثة. إذن لابدٌ من حملها على اختلاف 
سطح الماء الراكد كما مر . 

بق الكلام في ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قلت له: راوية من 
والمستطت فيا قار أو تسعرة أ طعزه نيط كال: نااتقيه فم فلا ستري هو رنانها 
ولا تتوظأ وصمّها. وإن كان غير متفشخ فاشرب منه وتوضاً...»". وهي أيضاً تدل 


)١(‏ وقد عدل سيدنا الأستاذ (مدّ ظلّه) عن ذلك أخيراً وبنى على أن المكنّين بأبي بصير كلهم ثقاة 
ومورد للاعتبار. 

(؟) حبل المتين: .١٠١/8‏ 
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على ما اخترناه لأن أكثر الراوية بحسب المقدار هو ما يسع سبعة وعشرين شبراً من 
الماء. وهي وإن شملت باطلاقها لما يسع أقل من مقدار سبعة وعشرين شبراً. لأن 
الراوية تختلف بحسب الصغر والكبر وهي تطلق على جميعها إطلاقاً حقيقياً. إلا أنه 
لاب من رفع اليد عن إطلاقها بمجموع الروايات المتقدمة الدالّة على أن الكر ليس 
بأقل من سبعة وعشرين شبراًء وبها نقيد إطلاقها ونخصصها بما تسع منقدار سبعة 
وعشرين شبراً من الماء. 

وأبضاً كن تتنيذها بصضيحة مد بن سيل المتقدمة الدالة عل ديد الكثير 
بستائة رطل. لما عرفت من تعيّن حملها على الأرطال المكية. ففاد الصحيحة حينئذٍ 
اعتبار بلوغ الماء ألفاً ومائتي رطل عراق» وقد أسلفنا نا وزنًا الكر غير مرة ووجدناه 
موافقاً لسبعة وعشرين شبراً فهي تننى الاعتصام عرًا هو أقل من ذلك المقدار. 

هذا ولكن الرواية ضعيفة السند بعلى بن حديد. نعم؛ ان نزرارة رواية أخرى 
دة اليو فم ذه الروائة وهى صحيطة البقة إلا اجا غين سعية إل اماد 
(عليه السلام) وكأنٌ مضمونها حكم من زرارة نفسه وقد نقلها في الوسائل عن 
الكليني (قدس سره) فليلاحظ إذن فا أسنده إلى الإمام (عليه السلام) غير صحيح 
وما هو صحيح غير مسند إلى الإمام (عليه السلام). 

فتحصّل: أن الصحيح في تحديد الكر هو تحديده بسبعة وعشرين شبراً وهو الذي 
ذهب إليه القميون (قدس سرهم). 

وتؤكده مرسلة عبدالله بن المغيرة عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «الكر من 
الماء نحو حب هذاء وأشار إلى حبٌ من تلك الحباب التى تكون بالمدينة»7". والوجه 
في تأكيدها أن فرض حب يسع بمقدار ثلاثة وأربعين شبراً أو ستة وثلاثين شبراً من 
الماء فرض أمر غير معهود خارجاً بخلاف ما يسع بمقدار سبعة وعشرين شبراً لأنه 
أمر موجود متعارف شاهدناه وهو موجود بالفعل أيضاً عند بعض طباخي العصير. 
هذه الزوا بالمؤكرة 1 استرنا سي راهب القميين غير قائلة لذن يمف انا فى 
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شيء لا لنا ولا علينا لضعفها بالارسال كا لا يخ . 


الكلام في بيان النسبة بين التحديدين 

أعني التحديد بالوزن وبالمساحة, وقد حدّ بحسب الوزن بألف ومائتي رطل 
بالعراقي كما مرّء وبحسب المساحة بثلاثة وأربعين شبراً إلا عن شبر تارة 2 هو 
المشهور. وبستة وثلاثين أخرى وبسبعة وعشرين ثالثة وهو الذي ذهب إليه القميون 
واخترناه انفاً. وألف ومائتا رطل عراق يقرب من سبعة وعشرين شبراً لما قدّمناه 

فق أناو نا الكريهع اذاه اللو و الله قير مرة فودنافنا بالغة :سبع وعشرين قير . 
فسلك المشهور فى تحديد الكر بالمساحة لا يوافق لتحديده بالوزن والاختلاف بينهما 
غير قليل بل بينهما بون بعيد. ومنه يظهر عدم إمكان خعل التحد يف المسالحة مودنا 
لتحديده بالوزن على مسلك المشهورء فإن التفاوت بينه] مما لا يتساح به لكثرته 
ويه كف مهل أخذهنا طريقا ومعدفا 1 :هو تاقضن عنه يكفين :وان ذهت إلى ذلك 
جباعة نظرا مني إل أن الوزن خي عتيتي لأكثن التنانن :ول" سا فى الفخاردى 
والأسفاز. اذ لأ هيزان نفنيا ليوزن به الماءه كا ل بعيشر ساتر ادواثة:بوهذا لاف 
التحديد بالمساحة فإن شبر كل أحد معه وله أن يمسح الماء بشبره. ولأجل سهولته 
جعله الشارع طريقا معرّفا إلى ما هو الحد الواقعي من الوزن. وقد عرفت ان هذا 
على مسلك المشهور غير ميسور لكثرة الفرق وبعد الفاصلة بينهما. 

وأمّا على ما اخترناه في التحديد بالمساحة أعنى سبعة وعشرين شبراً فلا يخلو: 

ما أن يتطابق كل من التحديدين مع الآخر تطابقاً تحقيقياً أبداً. 

وإثا أننيؤين التخد ف بالمشاحة خل التخويف بالوؤن كذلك أ :داعا . 

وإمّا أن ينعكس ويزيد التحديد بالوزن على التحديد بالمساحة في جميع الموارد. 

ونا ايوم الرزى عل المناعةتارهوروية الساعة عل الوزن اخرى فيد 
وجوه أربعة. ومنشؤها أمران: 

أحدهما: أن الكر ليس من قبيل الأحكام الشخصية ليختلف باختلاف الأشخاضن 


بأن يكون الماء كراً فى حق أحد وغير كر في حق آخر لوضوح أنه من الأحكام 
العامة. فلو كان كراً فهو كر في حق الجميع كما إذا لم يكن كراً فهو كذلك في حقّ 
الجميع . وهذا إما يتحقق فما إذا جعلنا المدار في سبعة وعشرين شبرا على اشبار اقصر 
الأشخاص المتعارفين بأن لا يعد عرفا أقصر عن المعتاد. فالمدار على أقل شبر من 
أشبار مستوي الخلقة وهو يتحقق في حق جميع الأشخاص مستوين الخلقة. فإذا بلغ 
امام سيعة وفشيرين :شرا بأقل تابدن اشبا سقو الخلقة فهو بالغ حدّ الكر أعني 
سبعة وعشرين فى حق جميع المستوين خلقة كا أنه إذا لم يبلغ هذا المقدار بالأشبار 
المذكورة فهو غير كر في حق الجميع . 

وهذا بخلاف ما لو جعلنا المدار على شبر كل شخص فى حق نفسه فانه يختلف 
الكر حينئذٍ باختلاف الأشبار قصراً وطولاً فربما يكون الماء الواحد بالغاً سبعة 
وعشرين شبراً بشبر واحد ولا يبلغه بشبر غيره. فيكون الماء الواحد كر في حق 
أحد وغير كر في حق آخرين. وقد ذكرنا نظير ذلك في القدم والخطوة المعتبرين في 
المسافة المسوّغة للقصر حيث حدّدوا الفرسخ بالأميال والميل بالأقدام, وقلنا في بحث 
صلاة المسافر إن المراد بها أقصر قدم وخطوة من أشخاص مستوين الخلقة. 

والسر في ذلك ما أشرنا إليه من أن الكر والقصر ليسا من الأحكام الشخصية 
ليختلفا باختلاف الأشخاص. وإنا هما من الأحكام العامة غير الختصة بشخص دون 
شخص.ء فلو جعلنا المدار على شبر كل شخص أو قدمه في حق نفسه للزم ما ذكرناه 
من كون الماء كراً فى حق أحد وغير كر في حق آخرء وكذا الحال في القدم. 

نعم , إنما يصح ذلك في الأحكام الشخصية كا إذا أمر المولى عبيده بالمئي عشرين 
قدماً أو بغسل وجوههم, فإن اللّازم على كل واحد منهم في المثال أن يمشى كذا مقداراً 
السام انا قرم د بل رسفي رن انان الي و ريه ري ا 
من الوضوح بمكان. 

وكاتمينا :دان المناد متعلفة وزيا فاق الماء المقطن أو اننال ل هين السياء | تفن و1 ذأ :مره 
المياه الممتزجة بالمواد الأرضية من الجص والنشادر والزاج والملح والكبريت ونحوها 
لأنه يتناقل باضافة المواد الخارجية الأرضية بحيث لو قطرناه بالتبخير لخف عما كان 


١‏ معي ا ا موف مموت اكاك ع ول اكت العووة 716 الطبارة 
عليه أوّلاً. لأن لطبيعي المياه وزناً واحداً ونا يختلف باختلاف المواد الممتزجة معه. 

وما يقال من أن بعض المياه أخف وزناً في طبعه عن بعضها الآخرء جرد دعوى 
لا مقيت طا: 

فإذا تمهد هذان الأمران فلا محالة ترتق الوجوه إلى الأربعة كا قدّمناه. فإن الوزن 
والممناحة اما ان عطاها تطانها كفا با ن يساوي ما يبلغ سبعة وعشرين شوراً 
بأشبار اتنتخضص: ستو الخلقة ألفاً ومائتي رطل عراق بلا زيادة ونتقصان, وإما أن 
يزيد الوزن على المساحة» وإما أن دكن وتزية الما حة 2ل الووويوانا ا مدنا 
فيزيد الوزن على المساحة في ١‏ بعض الموارد وتزيد المساحة على الوزن ف بعص 
الموازة الأخز لاخجلاف المباه.حقة وتقاذ فزي ماء :ضاق عقيف ارين امسا لد 
عليه ورب ماء ثقيل يزيد على المساحة بكثير. 

ما الصورة الأولى: فلا ينبغي الاشكال فيها إذ لا مانع من تحديد شيء واحد 
بأمزين ستحدين لتلازميبا واحادهها باذاؤيادة لأحدهبا عل الآشر بولا نقصضان:وهو 
لاهو 

وأمّا الصورة الثانية: فلا حيص فيها من جعل المناط بالمساحة فالوزن يكون 
معدفاً لها وطريقاً إليهاء ولا بأس بالمقدار الزائد إذا لم يكن بكثير لأن جعل معاف 
يطابق المعدّف تطابقاً تحقيقياً غير ممكن فلابدٌ من جعل المعرّف أمراً يزيد على المعي>ف 
يفو تمن باب اللعتياط: 

وأَمّا الصورة الثالثة: فهي مع الصورة المتقدمة متعاكستان فلابدٌ فيها من جعل 
المذان عن الوزن وغا أن الور لذ طريق إلى :سعرففة تاليا ولا ينا بفى البراري 
والضها ربمدلت الساحة طريها ومننا الت وذلقة لا المساغة وإ كانت ل تر 
معرفتها للجميع على وجه دقيق, لاستلزامه معرفة شيء من الهندسة ولا سما في 
المسدّس والْخمّس والاهليلجي والمخروط أو مختلفة الأضلاع وبالأخص فما إذا كان 
السطح الذي وقف عليه الماء مختلفاً في الشكل؛ فإن معرفة المساحة في أمثال ذلك تما 
لا يتيّر لأكثر أهل العلم إلا بمراجعة قواعد الهندسة وامحاسبة الدقيقة فضلاً عن 
العوام, إلا أنه مع ذلك معرفة المساحة أيسر من معرفة الوزن, ولا سها في المربّعات 


تنجّس العالى بملاقاة السافل للنجاسة وبالعكس م ا 


]٠١[‏ مسألة 5: إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالى بملاقاة السافل 
كالعكس. نعم لو كان جارياً من الأعلى !© إن الأسفل لا ينجسن العالى:ملاقاة 
السافل. من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحى '''. 


والمتكراكيو لدت ولاح :هذا حملت الماح تعدفة للوزوو الززنادة العسية 
لا تضدر فى المعرّف كما مرّ. 

وأمّا الصورة الرابعة: النى هي الصحيحة المطابقة للواقع لاختلاف المياه في التقل 
حي اغخلاظيا بآلواة الأرقية وقوه ريت الوق عن المبناجة توا شر ركس 
ولابدٌ في مثلها من جعل المدار على حصول كل واحد من التحديدين وأن أيهما حصل 
كفى في الاعتصام, ولا مانع من تحديد شيء واحد بأمرين بينهها عموم من وجه ليكتى 
بأمهما حصل فى الاعتصام. 

ودعوى عدم معقولية التحديد بأمرين بينهها عموم من وجه أمر لا أساس له 
وعلى هذا نكتفي بأمهما حصل في المقام فني المياه الخفيفة الصافية تحصل المساحة قبل 
الوزن» كما أن المياه الثقيلة على عكس الخفيفة يحصل فبها الوزن قبل المساحة. ولعل 
السر في ذلك أن المياه الصافية غير المختلطة بالمواد الخارجية للطافتها يتسرع إليها 
التغير والفساد في زمان لا يتغير فيه المياه المختلطة بمثل املح ونحوه كما يشاهد ذلك في 
الماء الحلو وماء البئر لأن الأول يفسد قبل فساد الثاني بزمان. ولأجل ذلك اعتبر 
الشارع في المياه الخفيفة أن يكون أكثر من غيره حتى لا يتغيّر لأجل كثرته قبل أن 
يتغير غيره . 


)١(‏ قد عرفت أن الماء على أقسام ثلاثة: لأنه إما متصل بالمادّة فهو معتصم بمادته 


ب ع 


إلا أن يتغيّر في أحد أوصافه الثلاثة. وإما غير متصل بها وهو إما أن يكون كراً فهو 


١/4‏ مص ا ديرو تفريم العروة 7 ل 'الطيارة 

]٠١5[‏ مسألة : إذا جمد بعض ماء الحوض والباق لا يبلغ كرّاً. ينجس بالملاقاة 
ولا يعصمه ما جمد بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً وكذا إذا كان هناك ثلج 
كثير فذاب منه أقل من الكر فانّه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بق من الثلح !'. 


معتصم بكثرته لا ينفعل إلا أن يطرأ عليه التغيّر , وإما أن لا يكون كراً فهو غير معتصم 
بمادته ولا بكثرته وينفعل بمجرد ملاقاة النجس . وإطلاق ما دلّ على الانفعال فى هذا 
القسم بمجرد الملاقاة يعم ما إذا كان سطح بعضه أعلى من الآخر لأنه ماء 05 
إذا لاقى أحد أطرافه نجس يحكم بنجاسة الجميع دون خصوص الجزء الملاق منه 
للنجس. لأن الدليل ذلنا على انقعال الماء الواحد بأجمعه إذا لاق أحذ أطرافه نجس 
على تقدير قلته وعلى عدم انفعاله على تقدير كثرته, فالماء الواحد إما أن ايكون فيا 
بأجمعه أو يكون طاهراً كذلك ولا يمكن أن يكون بعضه نجساً وبعضه الآخر طاهرا. 

نعم, ها يخرج عن هذا الاطلاق _فما إذا جرى الماء بدفع وقوة _بالارتكاز العرفي 
ونظرهم. حيث إن الماء الخارج بالدفع وإن كان ماء واحداً حقيقة إلا أن العرف يراه 
ماءين متعدّدين » ومع العذة لذوعه لشراية التجابة فين ادها إل الاحس: 
فالمضاف الذي يصب على يد الكافر من إبريق ونحوه لا يتنجس منه إلا المقدار الملاقي 
مع اليد. وأمّا ما في الإبريق فلا وإن كان متصلاً بالسافل النجس لأنه عرفاً ماء آخر 
غير ما لاق يد الكافر لمكان دفعه وقوته, وكذا الماء الخارج من الفوّارات فإن العالمي 
منه إذا تنجس بشيء لا تسري نجاسته إلى سافله لاجل خروجه بالدفع. 

وبما ذكرناه يظهر أن المدار في عدم انفعال الجزء غير الملاقى على خروج الماء بقوة 
ودفع لا على العلو والسفل, فلو جرى الماء بطبعه على الأرض وم يكن جريانه بقوة 
ودفع ولاقى شيء منه نجساً حكم بنجاسة جميعه لوحدة الماء عرفاًء فالميزان في عدم 
سراية النجاسة من أحد الأطراف إلى الآخر هو جريان الماء بالقوة والدفع كما مرٌ. 


انجماد بعض الماء 
)١(‏ والوجه في ذلك أن المستفاد من أدلّة اعتصام الكر هو أن الكر من الماء هو 
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]٠١6[‏ مسألة 7: الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم 
القليل على الأحوط ”* وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة. نعم, لايجرى 
عليه حكم الكرء فلا يطهّر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه ولا يحكم 
بطهارة متنجس غسل فيه. وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك 
الحالة 237. 


الذي لا ينفعل بشيء, وهذا العنوان لا يصدق على الجامد. لأن الماء هو ما فيه اقتضاء 
السيلان فهو يسيل لو لم يمنع عنه مانع وساد كما في مياه الأحواض لأنها تسيل لولا 
ارتفاع اطرافها» وها خلاف المسامن» لانة يطيعة وإن كان ماء الا آنه لببين بمسائل 
فعلى بحسب الاقتضاء فلا يشمله دليل اعتصام الماء الكر. فإذا جمد نصف الكر ولاقى 
الباقي نجساً فيحكم بنجاسته كا يحكم بنجاسة ما يذوب من الجامد شيئاً فشيئاً. إل 
على القول بكفاية التتميم كرّاً وسيأٍ الكلام عليه في محلّه إن شاء الله . 


الماء المشكوك كريته 

)١(‏ الماء الذي يشك في كريته إذا علم حالته السابقة من القلة أو الكثرة, فلا كلام 
في استصحاب حالته السابقة فعلاً ويترتب عليه اثارهما. 

وأمّا إذا لم يعلم حالته السابقة فقد حكم في المتن بطهارته إذا لاقى نجساً إما 
باستصحابها أو بقاعدة الطهارة إلا أنه منع عن ترتيب آثار الكرية عليه. فلم يحكم 
بطهارة ما غسل به من المتنجسات, واستصحب نجاسة المغسول به كا لم يحكم بكفاية 
إلقائه على ما يتوقف تطهيره بالقاء كر عليه. والتفكيك بين المتلازمين في الأحكام 
الظاهرية غير عزيزء فطهارة الماء وإن استلزمت طهارة ما يغسل به واقعاً إلا أن 
المفكك بينهما في مقام الظاهر هو الاستصحابان المتقدمان. نعم. احتاط (قدس سره) 
بالتجنب عنه وإلحاقه بالقليل. وقد خالفه في ذلك جماعة_من الأصحاب وذهبوا إلى 


(#) بل على الأظهر . 


7 مرا سنا خا قاروا أن لاماي وومو سباق يوني لقتو العزوة 5 17 الطيارة 


قابئة المأ المنتكواك كريية الدى ل عله جالته المالقة بن الكرية والقدلةا توجوة 


قدّمناها ىا قدمنا ما هو الصحيح منها!". 
لالد وسنت الماء بالملاقاة وقد خرج عنه الكرء وكرية 


وفيه : أن العام وإن دل على انفعال الماء بالملاقاة إلا أن القسك بالعموم في المقاء 
غير صحيح. لأنه هسك بالعموم فى الشبهات المصداقية وهو غير سائغ, إذ قد خرج 
عنه عنوان الكر وكرية الماء مشكوكة في مفروض الكلام فهو شبهة مصداقية للعام 
لا حالة . 

ومنها: القسك بقاعدة المقتضي والمانع . وقد أسلفنا أن تلك القاعدة لا ترجع إلى 
أساس صحيح إلا أن يراد منها استصحاب عدم المانع. 

وفيا وما أفاده شيخنا الأسداذ (قدسن سيره) مق أن الاليضناء. فق المقام قد تعلق 
على عنوان الكر وهو عنوان وجودي. وكلا تعلق الاستثناء على عنوان وجودي 
وكان المستثنى منه حكناً الزامياً أو ملزوماً له. فهو بمثابة اشتراط إحراز ذلك العنوان 
الوجودي في الخارج عن الالزام أو ملزومه لدى العرف هذاء ولكنًا أشرنا إلى أن 
العرف لا يستفيد من أمثاله دخالة إحراز العنوان الوجودي في الخروج عن المستثنى 
11 

ومنها: الاستصحاب وهو يجري في الموضوع تارة وفي وصفه أخرى 

ما الأول: فهو بأن يقال إن هذا المكان لم يكن فيه كر في زمان باليقين والآن كا 
كان, لكن هذا الاستصحاب إنما يترتب عليه آثار عدم وجود الكر في ذلك المكان 
ولا يئبت به عدم كرية الماء الموجود فيه بالفعل إلا على القول بالآصول المثبتة . 

ونظير ذلك ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره) من أن استصحاب وجود الكر 
فيمكان لا يندت به ان الماء الموجود هيه الل كر لانديعيت: بالاضافة اليه فان 


)010( راجع ص ٠١١‏ . 


الشك فى كبّيّة الماء ا 0 


كرية الماء الموجود فيه من الآثار المقرتبة على بقاء الكر في المكان المذكور عقلاً". 

وما الثاني : فتقريبه أن يقال: إن هذا الماء الذي نراه بالفعل لم يكن متصفاً بالكرية 
قبل خلقته ووجوده. لضرورة أن الكرية من الأوصاف الحادثة المسبوقة بالعدم. فإذا 
وجدت ذات الماء وشككنا فى ان الاتصاف بالكرية ايضا وجد معها ام لم يوجد 
فالأصل عدم حدوث الاتصاف بالكرية مع الذات. 

وركذا الاتمحاي يفال :قن المتاققة والابراد قو اتشمية عل جيريان 
الاستصحاب فى الأعدام الأزلية. وحيث إِنَا أثبتنا جريان الاستصحاب فيها في حله 
فنلتزم في المقام بالاستصحاب المزبور وبه نحكم على عدم كرية الماء الذي نشك في 
كريته وعدمها. 

وأمّا ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أن العدم قبل وجود الموضوع 
والذات محمولي وهو بعد تحقق الذات والموضوع نعتي. فقد عرفت عدم تماميته لآن 
الملأخوذ فى موضوع الأثر هو عدم الاتصاف لا الاتصاف بالعدم, فراجع(". 

ثم إن في المقام كلاماً وهو التفصيل في جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية بين 
عوارض الماهية وعوارض الوجود بالالتزام بجريان الاستصحاب فى الثانى دون 
الأول وحاضل هذا اللتكين؟ أن التشتصحعت اذا كاويين عواركن الو 9 د كالبياض 
والسواد ونحوهماء فلا ينبغي الاشكال في جريان الاستصحاب في عدمه الأزلي 
لوضوح أن عدم مثل ذلك العارض قبل وجود موضوعه ومعروضه يقيني لا محالة فلا 
مانع من استصحاب عدمه المتيقن والبناء على أنه لم ينقلب إلى الوجود بوجود 
موصوعه . 

وأمّا إذا كان من عوارض الماهية فلا محال فيه لاستصحاب عدمه الأزلي بوجه 
فانه لايقين سابق بعدم العارض المذكور حتى قبل وجود موضوعه ومعروضه إذ 
المفروض أنه من عوارض الماهية وطوارئها. فهو على تقدير ثبوته عارض ولازم له 


لك اخرائن الاضول اك 
00 


م ااا وو ور ع مس شار م ا ور ار العو 17 السيارة 


ولو قبل وجوده في الخارج ''. 

وهذه الكبرى المدعاة قد طبقت على مثل العشرة كالعشرة من الرجال لأنها من 
عوارض الماهية دون الوجود. وعلى الكرية المبحوث عنها في المقام. لأنها أيضاً من 
عوارض ماهية الماء لا من عوارض وجوده. حيث إن الكرية مرتبة وسيعة من 
مراتب طبيعة الماء فلا يصدق أن يقال إن كرية هذا الماء لم تكن قبل وجوده لأنه كر 
قبل وجوده وبعده, لا أنه يتصف بالكرية بعد وجوده فلا محال لاستصحاب العدم 
الأزلي فى مثله , فهنا مقامان للكلام: 

أحدهما: فى أصل الكبرى المدعاة. 

وثانيهما: في تطبيقها على حل الكلام . 

مّا المقام الأوّل: فحاصل الكلام فيه أنه لا معنى لعروض شثىء على الماهية لنعبر 
عنه وعن أمثاله رارض الام وى يا سف الكن در د لفيا 
معدومة وثبوت شيء لشيء فرع نورت اللنيت له ومع معدومية المعروض كيف يصح 
أن يقال إن له عرضاً موجوداً في الخارج . اللّهم إلا أن يراد من عوارضها ما ينتزعه 
العقل عنها في نفسها لو خليت وطبعها كالامكان في الانسان, لأن العقل إذا لاحظه في 
نفس يرق أنه عادم بكلا جهى الرجوب والاضاع» فيدرك إنكائه لاغالة :وير 
عله رعاوض المالعنة نظرا الع أن الأمكاق لا سرض عل الاشساق عله جود ارد 
محكوم بالامكان مطلقاً وجد في الخارج أم 1 يوجد ويعير عنه أيضاً بالخارج المحمول 
معنى أنه خارج عن ذاتيات الماهية وليس من مقوماتها إلا أنه حمول عليهاء من غير 
حاجة فى حمله إلى ضىم ضميمة خارجية كا يحتاج إلى ضمها في حمل مثل العالم على 
الذات. إذ لا يصح ذلك إلا بعد ضم العلم إليها ويعيّر عنه بال لحمول بالضميمة. 

وكيف كان فان أريد من عوارض الماهية ما ينقزعه العقل منها في نفسهاء فلا ينبغي 
التأمل في عدم جريان الاستصحاب في أمثال ذلك إلا أنه غير مستند إلى مغايرة 


الموجود للمعدوم والفرق بين عوارض الوجود وعوارض الماهية . 


(لأإدقاية الأفكان 1 
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بل الوجه فيه عدم العلم بالحالة السابقة في مثله. فان عوارض الماهية بهذا المعنى 
أزلية غير مسبوقة بالعدم, فإذا شككنا في ثبوت الامكان للعنقاء مثلاً فلا نتتمكن من 
استصحاب عدمه أزلاً, إذ لا يقين لنا بعدم ثبوته له فى زمان حتى نستصحبه, لأنه لو 
كان مكناً فهو كذلك من الأزل وإن لم يكن ممكناً فهو غير ممكن من الأزل. وهي 
كالملازمات العقلية نظير ملازمة وجوب المقدمة لوجوب ذيها حيث إنها على تقدير 
بوسا | زلة غير سوقة النتس | عزنا اللدق أواخر عي تدم الر حي 

وعلى الجملة: عدم جريان استصحاب العدم الأزلي في هذه الصورة من أجل عدم 
العلم بالحالة السابقة, ومن الظاهر أن جريانه في الأعدام الأزلية لا يزيد بشيء على 
جريانه في العدم أو الوجود النعتيين وجريانه فيهما مشروط بالعلم بالحالة السابقة 
فهذا ليس تفصيلاً فى جريان الاستصحاب ف الأعدام الأزلية بوجه. 

وإن أريد من عوارض الماهية ما يعرض الشىء في مطلق وجوده ذهناً كان أم 
خارجاً. كما هو أحد الاصطلاحين في عوارض الماهية كالزوجية العارضة للأربعة 
أينا وجدت. فائّها إن وجدت في الذهن فهي زوج ذهناً وإن وجدت في الخارج فهي 
زوج خارجاً فهي لا تنفك عن الأربعة في الوجود. في مقابل ما يعرض الشيء في 
وجوده الخارجي خاصة كالحرارة العارضة للاء في الخارج لبداهة عدم عروضها 
عليه في الذهن فهو اصطلاح محض. وإِلا فهو من عوارض الوجود الأعم من الذهني 
والخارجي لا من عوارض الماهية, لذ ن عارض الوجود على أقسام منها ما يعرض 
وجود الثغي- ذهناً فقط ىا في قولنا الانسان نوع, لأنه نوع فى وجوده الذهنى دون 
الخارجي , ومن هنا يعبر عنه بالحمولات الثانوية» بمعنى ان النوع إنما يحمل على 
الاثمان يعد «تضو ره وتلسيه بالوجوة اذهتاخأولاً ضور الآسدان:وثاتيا مل علنه 
النوع. ومنها ما يعرض الشىيء في وجوده الخارجي خاصة كما في عروض الحرارة 
على النار. ومنها ما يعرض الشيء في مطلق وجوده إن ذهناً فذهناً وإن كان خارجاً 
قخارعا: ٌْ 

وكيف كان فعدٌ مثل ذلك من عوارض الماهية مع أنه من عوارض الوجود 
اصطلاح محض لا واقعية له. وعليه فان صم جريان استصحاب العدم الأزلي في 


م اح ع ار الت اا مار وي تر لالعوة ار اإلطيانة 


عوارض الوجود صح جريانه فها يعرض الأعم من الوجود الخارجي والذهني أيضاً 
هذا كله في الكلام على أصل الكبرى . 

وأمّا الكلام فى تطبيقها على الكرية فبيانه : أن الكرية من مقولة الكم المتصلء فاته 
عبارة عن كثرة الماء الواحد بحد تبلغ مساحته سبعة وعشرين شبراء او يبلغ وزنه الفا 
ومائتي رطل عراي؛ والكم من إحدى المقولات العرضية التسعة التي هي من 
عوارض الوجود, وبهذا يتضح أن الكرية من عوارض وجود الماء خارجاً وليست 
من عوارض الماهية ولا من عوارض الأعم من الوجود الخارجي والذهني. وذلك 
لأن الماء في نفسه وماهيته لم يؤّخذ فيه كم خاص. إذ كا أن القليل تصدق عليه ماهية 
الماء كذلك الكر واضعافه كالبحار. كما ان تصور الماء لا يلازم وجود الكرية في 
الذهن . 

نعم . القلة والكرية من عوارض وجوده الخارجي فصح أن يقال: إن هذا الماء لم 
يكن كرّاً قبل وجوده, كا أنه لم يكن متصفاً بغير الكرية من الأوصاف الخارجية, فان 
الأوصاف إذا لم تكن من عوارض ماهية الشيء فهي حادثة مسبوقة بالعدم لا محالة 
وقد غرفت أن الكرية ليشت من غوارعن مافية الماء:فاذا علننا بوهود الماء.و تمدق 
وشككنا في تحقق الكرية معه فنستصحب عدمها الأزلي. فالانصاف أنه لا مانع من 
جريان الاستصحاب في العدم الأزلي فا نحن فيه. بل إن جريان الاستصحاب في 
عدم الكرية أولى من جريانه في عدم القرشية فليلاحظ . 

هذا كله على أَنّا نقول: إن الحكم بقلة الماء المنكوك كريته وعدم اعتصامه 
لايتوقف على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. فان الأصل يجري في عدم 
كرية المشكوك حتى على القول بعدم جريانه فيها أي فى الأعدام الأزلية. والسر في 
ذلك أن الأصل في عدم كرية المشكوك يجري في العدم النعتي دون المحمولي, وتوضيح 
ذلك : ظ 

أن جملة من الآيات المباركة كما عرفت قد نطقت بأن المياه كلّها نازلة من السماء 
وذكز المستكستون الفضتريون أن أضلفناء الأرضى هو الما وربعدها ذا لت الما هق 
السماء وهي قطرات تشكلت منها البحار والأنمار والكر وغيرها بضم بعضها إلى 
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بعض. وعلى هذا نقطع بأن المياه الموجودة في الأرض كلها مسبوقة بالقلة لا حالة 
لوضوح أن الكر والبحار لم تغفزل من السماء كرّأ وبحاراً وإنها تنزل منه القطرات 
وتتشكل الأهار والكر وغيرهما من تلك القطرات الواقعة على وجه الأرض. فا مياه 
بأجمعها مسبوقة بعدم الكرية فحينئذٍ نشير إلى الماء المشكوك ونقول: إنه كان في زمان 
ولم يكن كرّاً ونشك في اتصافه بالكر وعدمه فالأصل أنه باق على اتصافه بعدم 
الكرية. ومجرى هذا الأصل كا ترى هو عدم الكرية على وجه النعت ومعه لا يتوقف 
الحكم بعدم كرية المشكوك في المقام على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. 

ودعوى: أن لازم هذا البيان القطع بأن المياه الكائنة في الأرض بأجمعها مسبوقة 
بالاعتصام لأن أصلها المطر وهو معتصم كا يأتي عن قريب. فعند الشك في عصمة 
ماء وعدمها نستصحب اعتصامه . 

مدفوعة بأنها تبتني على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي, لآن 
العصمة عند نزول المياه تتحقق في ضمن فرد وهو المطر وهي قد انعدمت قطعاً لنزوها 
على الأرضء ونشك في تبدها إلى العصمة في ضمن فرد أخر وهو الكر فالاستصحاب 
فيه من القسم الثالث من الكلى ولا نقول بجريانه. 

كم لو تنزلنا وبنينا على عدم جريان الاستصحاب فى عدم الكرية على وجه النعت 
بدعوى أنه من التدقيقات العقلية والأخبار لا تشمل مثلهاء ولا فى عدمها الحمولي 
بدعوى أن الكرية من عوارض الماهية, فهل نلتزم بما أفتى به ف المتن من الحكم 
بطهارة الماء ونجاسة المغسول به كل بحسب الأصل الجاري فيه بخصوصه ؟ الالتزام بما 
أفاده في المتن هو المتعين. 

وتحقيق هذا الكلام وتأسيس الأصل فيه إنما ينفع على غير مسلكنا من عدم 
جريان الأصل في العدم الأزلي. وينفع على مسلكنا أيضاً في غير هذه المسألة. لأن 
الشك في كرية الماء قد يفرض فوا إذا كان الماء مسبوقاً بحالتين متضادتين بأن علمنا 
بكريته في زمان وقلته في زمان آخر واشتبه المتقدم منهما بالمتأخرء إذ لا بجال في مثله 
لاستصحاب العدم الأز بي للقطع بانقطاع العدم وانقلابه إلى الوجود. ولا لاستصحاب 
الغدم النعق لأن القلة السابقة فيه تبدلت بالكرية 'قطعاً. 
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ومعه لا محال لشيء من استصحابي القلة والكرية, إما للمعارضة أو لعدم المقتضي 
لجريانهما راسا لعدم احراز اتصال زمن الشك بزمان اليقين على النلاف, وعليه فلا بد 
من تأسيس أصل آخر يرجع إليه في المسألة وهو قاعدة الطهارة في الماء أو 
استصحابها لأنه مسبوق بالطهارة وبهما نحكم بطهارته. وهو ظاهر ويبق الكلام بعد 
هذا فى موردين : 

أحدهما: ما إذا غسلنا متنجساً بالماء المشكوك كريته من غير مراعاة شرائط 
الغسل بالقليل من الصب أو الغسل مرتينء بأن غمسناه فى الماء أو غسلناه فيه مرة 
واحدة, فهل يحكم بطهارة كل من الماء والمغسول به معاً أو بنجاستهما كذلك أو يفصل 
بينه| بالحكم بطهارة الماء ونجاسة المغسول به؟ 

الأخير هو الصحيح. أمّا طهارة الماء فلما مد من أنه مشكوك الطهارة والنجاسة 
ومقتضى قاعدة الطهارة طهارته. بل الاستصحاب أيضاً يقتضى طهارته لجريانه في 
اللجكام ا شرك والسياتة الرضوعةخل نادلك غلنة سيد رازه الراردةاى 
الاستصحاب فراجع . وأمّا نجاسة المغسول بالماء المذكور فلأجل إِنا أىّ مطهّر فرضناه 
شرعاً فوقوعه على المغسول المتنجس أمر حادث مسبوق بالعدم لا حالة, فإذا 
شككنا فى وقوع المطهّر على المغسول به وعدمه فنستصحب عدم وقوعه عليه وبه 
يحكم ببقائه على نجاسته. وإن كانت الملازمة الواقعية بينههما من حيث الطهارة 
والنجاسة عنع التفكيك المزبور با حكم بطهارة أحدهما ونجاسة الآخرء ولكن التفكيك 
بين المتلازمين ظاهراً لاقتضاء أصليهم! ذلك مما ليس بعزيزء ولا مانع من العمل بكل 
واحد من الأصلين الخالف أحدهما للواقع ما لم يستلزم العمل بهما مخالفة عملية قطعية 
لحكم. ولا تلزم المخالفة العملية في المقام من العمل بكل واحد من الاستصحابين 
فيجوز شرب الماء المذكور والتوضؤ به شرعاً وتبطل الصلاة في المغسول به لنجاسته. 

وثانهما: ما إذا ألقينا الماء المشكوك كريته على ماء نجس لتطهيره فهل يحكم 
بطهارة كليهما أو بنجاستها أو فيه تفصيل؟ ذهب في المتن إلى عدم تطهيره للنجس 
والصحيح أن يفصّل في المسألة فإن المائين في مفروض المقام إما أن يتصل أحدهما 
بالاآخر فحسب. وإما ان يمتزجا ويتداخل اجزاؤههما. 
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وعلى الأُوّل إِمّا أن نلقزم بعدم كفاية يحرد الاتصال فى تطهير الماء المتنجس وإما أن 
نلقزم بكفايته. فان قلنا بعدم كفاية الاتصال فالماء المتنجس باق على نجاسته. حيث 
لا مقتضى لزواها كما أن الماء المشكوك كريته باق على طهارته باستصحابها., وأمّا إذا 
قلنا بكفاية يحرد الاتصال فالظاهر أنه لا مانع من جريان كل واحد من استصحابي 
الطهارة والنجاسة فنحكم بطهارة أحد طرف الماء وبنجاسة الآخر كا التزمنا بذلك في 
الماء والثوب المتنجس المغسول به. اللّهم إلا أن يدعى الاجماع على أن الماء الواحد 
لا يحكم عليه بحكنين متضادين ولو كانا ظاهريين. فان الاستصحابين يتعارضان 
حينئذٍ فيرجع إلى قاعدة الطهارة. 

وعلى الثانى أعنى صورة امتزاجهما وتداخل أجزائهما. فإمًا أن يندك الماء المتنجس 
في الماء المشكوك كريته لقلة الأوّل وكثرة الثاني وإما أن يندك الماء المشكوك كريته في 
الماء المتنجس لكثرته وقلة الأول, وإما أن لا يندك أحدهما فى الآخر لتساويهما أو 
زيادة أحدهما على الآخر على وجه لا يوجب الاندكاك وهذه صور ثلاث: 

ما الصورة الأولى: فلا ينبغي الاشكال في الحكم بطهارة كلا الماءين. فاه لا 
وجود استقلالي للاء المتنجس فى قبال المشكوك كريته لفرض اندكاكه فيه وانعدامه 
عرفا بواناء الكو ناك مد كوم باللياه با لتسهاننا. 

وأمّا الصورة الثانية: فهي مع الصورة المتقدمة متعاكستان فلابدٌ من الحكم فيها 
بنجاسة الجميع, لاندكاك الطاهر وهو الماء المشكوك كريته في ضمن المتنجس وهو 
محكوم بالنجاسة . 

وأمّا الصورة الثالثة: فالاستصحابان فيها متعارضان وبعد تساقطهم| يرجع إلى 
قاعدة الطهارة, وهذا لا لأجل الاجماع على أن الماء الواحد لايحكم عليه بحكمين 
متضادين كا ادعوه في الماء المتمم كرّاًء فانّه إنما لا يتصف بهم واقعاً لتلازمهما من حيث 
الطهارة والتجاسة: واكًا بحسب الحكم الظاهري فلا مانع من الحكم بنجاسة بعضه 
وطهارة بعضه الآخر كل بحسب الأصل الجحاري فيه . 

وإنما لا نحكم بها في المقام للقطع بأن الأجزاء المتداخلة لا يختلف حكمها طهارة 
وخاضة قاهرا وعليه فيتعارض الاستصحابان فيرجع إلى قاعدة الطهارة. 
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]٠١7[‏ مسألة 8: الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم 
السابق من الملاقاة والكرية إن جهل تاريخههما أو علم تاريخ الكرية حكم 
بطهارته, وإن كان الأحوط التجتّب7*. وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته . 
وأمّا القليل المسبوق بالكرية الملاق لهاء فان جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة 
حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور. وإن علم تاريخ القلة!**! حكم 
تعا 1 


وتكن ان يقال بعدم جريان استصحاب الطهارة في نفسه , لأن الاستصحاب أصل 
عملي والأصول العملية إنما تجري فيا ترتب عليها أثر عملي. ومن هنا ميت بالأصول 
العملية. ومن الظاهر أن الحكم بالطهارة في جملة من الأجزاء المتداخلة في الماء المجتمع 
مما لاتترتّب عليه قُرة عملية, لوضوح أن أثر الطهارة في الماء إما هو شربه أو التوضؤٌ 
به أو شيوعيا مق الآ نار ومن البين اند لأ رترت فى د هنبا عل الأجراء المذا خلة ف 
مفروض الكلام للتعافنة لهذ ام الا فر واقنادهيا سحو .ركاه تا فيان 


الشك في السابق من الكرية والملاقاة 

(1) المبالة 'ضورتاد: 

إحداهما: ما إذا كان الماء مسبوقاً بالقلة في زمان. وطرأ عليه بعد ذلك أمران: 
أحدهما الكرية. وثانيهما الملاقاة. وشككنا في المتقدم والمتأخر منهها وفيها مسائل 
ثلاث : 

الأولى: ما إذا كان الحادثان كلاهما يحهولى التاريخ. 

الثانية : ما إذا علمنا تاريخ الكرية دون الملاقاة. 


6 بل الأظهر ذلك. 
!2 ) الأظهر هو ا حكم بالطهارة فيه أيظنا : 
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الثالئة: ما إذا علمنا تاريخ الملاقاة دون الكرية. 

وثانيتهها : ما إذا كان الماء مسبوقا بالكرية ثم عرضه أمران: أحدهما القلة, وثانيهما 
الملاقاة. وشككنا في السبق واللحوق, وفيها أيضاً مسائل ثلاث: 

الأولى: ما إذا كان تاريخ كل من الملاقاة والقلة مجهولاً. 

الثانية : ما إذا علم تاريخ الملاقاة دون القلّة. 

الثالثة: ما إذا علم تاريخ القلة دون الملاقاة. 

ولنقدم الصورة الثانية - لاختصارها على خلاف ترتيب المتن فنقول: 

أمّا المسألة الأ ولى : أعنى ما إذا كان الحادثان كلاهما مجهولي التاريخ فقد حكم فيها 
بطهاره الماء فى المتن وذكر أن الأحوط التجنب. والوجه فا ذهب إليه هو أنه (قدس 
الله نفسه) م لشيخنا الأنصاري (قدس سره)(! على جريان الاستصحاب في 
كل من الحادثين يحهولي التاريخ في نفسه وسقوطه بالمعارضة. فيتعارض استصحاب 
عدم حدوث كل واحد منها إلى زمان حدوث الآخر باستصحاب عدم حدوث 
الآخرء فيرجع إلى قاعدة الطهارة لا حالة. فعدم اعتبار الاستصحابين عنده مستند 
إلى المعارضة لا إلى قصور المقتضي . 

وما بنى عليه في هذه المسألة وإن كان مدا ديت الكبرى لما حققناه في الأصول 
بما لا مزيد عليه إلا أنها غير منطبقة على المقام وذلك لأن أصالة عدم تحقق القلة 
(الكرية) إلى زمان الملاقاة هي المحكنة مطلقاً سواء جهل تاريخهما معاً أم جهل تاريخ 
احدهما. 

ما إذا جهل تاريخ كلا الحادثين فلأنه لا مانع من جريان استصحاب عدم القلة إلى 
زمان الملاقاة, ولا معارض له في البين فان استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القلة 
غير جار في نفسه إذ لا تقرتب عليه رة عملية, حيث إن الملاقاة أو عدمها في زمان 
الكربية ال تر اشيرق و الأضول: العاليه انا رض لاقيات أذ او انقيه وله جر 
من دونهما. هذا كلّه مع الاغاض عما يأتي من المناقشة في جريان استصحاب عدم 
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الملاقاة إلى زمان القلة فانتظرها. 

على أَنا سواء قلنا بجريان استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القلة أم لم نقل به 
لا وجه للاحتياط في المقام فتوى حيث لا أساس علمي له. إلا على نحو الاحتياط 
المطلق الجحاري في جميع موارد الاحتال حتى مع وجود الدليل الاجتهادي على 
خلافه. إذ لا محال له بحسب الأصل الجاري ف المسألة حتى بناء على تعارض 
استصحابي عدم حدوث كل من الملاقاة والقلة إلى زمان حدوث الآخرء لأن المرجع 
بعد تعارض الأصلين إنا هو قاعدة الطهارة ومعها لا وجه للاحتياط . وأمّا إذا علم 
تاريخ الملاقاة دون القلة فلأجل المحذور المتقدم بعينه كا يأتٍ في المسألة الآتية. 

وأمّا المسألة الثانية: وهي ما إذا كان تاريخ الملاقاة معلوماً دون تاريخ القلة. فقد 
ألحقها في المتن بالمسألة المتقدمة وحكم فيها أيضاً بالطهارة مستنداً في ذلك إلى ما بنى 
عليه تبعاً للشيخ (قدس سره) من عدم جريان الأصل فيا علم تاريخه من الحادثين 
فانه إذا لم يجر استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان حدوث القلة للعلم بتاريخ الملاقاة فلا 
حالة تبق أصالة عدم حدوث القلة إلى زمان الملاقاة سليمة عن المعارض ومقتضاها 
الحكم بطهارة الماء. 

ويدفعه: أن التفصيل بين يحهولي التاريخ وما علم تاريخ أحدهما على خلاف 
التحقيق, لما بِيّناه في محلّه من أنه لا فرق في جريان الأصلين بين الصورتين. نعم؛ في 
صورة العلم بتاريخ أحدهما كا إذا علمنا بحدوث القلة يوم الجمعة مثلاً إنما لا يجري 
الاستصحاب فيه بالاضافة إلى عمود الزمان للعلم بزمانهاء وأمّا بالاضافة إلى 
الحادث الآخر المجهول تاريخه فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه, والقلة بالاضافة 
إلى الملاقاة هي التى يترتب علها الأثر شرعا [لا] بالاضافة إلى قطعات الزمان. إذ 
الفرض أن الحكم مترتب على القلة في زمان الملاقاة. فلا فرق في جريان الأصل في 
الحادثين بين الجهل بتاريخ كليهماء وبين العلم بتاريخ احدههماء. هذا بحسب كبرى 
المسألة. 

وأمّا فى خصوص المقام فقد عرفت أن الأصل لا يجري في عدم الملاقاة إلى زمان 
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القلة. لا للعلم بتاريخ الملاقاة بل لعدم ترتب أثر عملي عليه فتبق أصالة عدم حدوث 
القلة إلى زمان الملاقاة سليمة عن المعارض. ويأقٍ في الاحتياط في هذه المسألة 
ما قدّمناه في المسألة المتقدمة فراجع . 

وأمّا المسألة الثالثة: وهي ما إذا كان تاريخ القلة معلوماً دون الملاقاة, فقد ذهب 
الماتق إل تخاسة الماع جرياً عل مسلكه من عدم جزيان الأضل افا على تاره من 
الحادثين. فلا تجري أصالة عدم حدوث القلة إلى زمان الملاقاة للعلم بتاريخ القلة 
وتبق أصالة عدم حدوث الملاقاة إلى زمان حدوث القلّة بلا معارض ومقتضاها 
الحكم بنجاسة الماء. 

وفيه مضافاً إلى المناقشة المتقدمة في كبرى ما أفاده من التفصيل؛ أن أصالة عدم 
حدوث الملاقاة إلى زمان القلة غير جارية في نفسها سواء قلنا بجريان الأصل فيا علم 
تاريخه أيضاً أم لم نقل لعدم ترتب ثمرة عملية عليهاء فعلبى مسلكه (قدس سسره) لا بدّ 
من القسك بقاعدة الطهارة, وأمّا على مسلكنا من جريان الأصل فما علم تاريخه 
فلا مناص من استصحاب عدم حدوث القلة إلى زمان حدوث الملاقاة ومقتضاه كا 
عرفت هو الحكم بطهارة الماء. 

نعم, قد يتوهم الحكم بنجاسة الماء فى هذه الصورة بوجهين: 

أحدهما: أن نلتزم باعتبار الأصول المثبتة, فان استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان 
القلة يثبت حينئذٍ تحقق الملاقاة بعد عروض القلة وهو يقتضي نحاسة الماء. 

وثانيهما: أن تكون أصالة تأخر الحادث أصلاً عقلائياً برأسها بأن يكون بناوهم 
على تأخر الحادث عند الشك فى تقدمه وتأخره عن الحادث الآخرء وهو أيضاً 
بقتضي الحكم بحدوث الملاقاة متأخرة عن القلة الموجب لنجاسة الماء. 

ولكلة [قدمن سر لذ بلتزسيالاضول البق كنا أن أصيالة تاخز النادت 
لا أساس ها وهو كلام لا يبتنى على دليل, والمقدار الثابت منها أنه إذا علم وجود 
قي رق نان وماق تجوت قن ذلك الراك أرق ذلك البساه يله قيض فل 
35 حدوثه قبل الزمان الذي علمنا بوجو ل وكا اليا كر هن اللحاددت 
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الآخر أيضاً فلم يثبت بناء من العقلاء على ذلك . 

عن الةالونتلننا تحجية الأضل المقيت»وثينا غل عبريان اسحصعات مده 
الملآقاة اوماق القلة نوا قات دجاخر اللأقاة هلنا أن تدعن آنا معازطه باستضحات 
عدم الملاقاة بعد زمان القلة, فكما أن الأول يثبت 5558 الملاقاة بعد عروض القلة 
كذلك الثاني يثبت حدوثها قبل عروض القلة فيتعارضان ويتساقطان. 

ما الصورة الأولى: وهي ما إذا كان الماء قليلاً ثم طرأ عليه أمران: الكرية 
واللاقا ة وانسه الى وا الحوق فقن رافك أن قا فعا تلاق» 

الأولى: ما إذا جهلنا تاريخ كل واحد من الحادثين. 

الثانية: ما إذا علم تاريخ الكرية فحسب. 

الثالثة: ما إذا علم تاريم الملاقاة دون الكرية. 

آمًا المسالة الأول :ققد ذهت الماتة قينا إل طهارة المناء وال اخ الأحوظ 
التجنب, والوجه فما ذهب إليه إما هو ما سلكه شيخنا الأنصاري (قدس سره) من 
جريان الأصل فيه في نفسه وسقوطه بالمعارضة فيرجع إلى قاعدة الطهارة في المقام . 
وإما ما سلكه بعضهم من عدم جريان الأصل في مجهولي التاريخ رأساً كما ذهب إليه 
صاحب الكفاية (قدس سره) فانّه على هذا لابدّ من الرجوع إلى قاعدة الطهارة من 
الابتداء. 

وأمّا المسألة الثانية: فقد ألحقها الماتن بالمسألة المتقدمة وحكم فبها بالطهارة 
أيضاًء وهو يبتني على التفصيل بين يجهولي التاريخ وما علم تاريم أحد الحادثين بالمنع 
عن جريان الأصل فما علم تاريخه. فان الاستصحاب على هذا المسلك غير جار في 
عدم حدوث الكرية إلى زمان حدوث الملاقاة فيبق استصحاب عدم حدوث الملاقاة 
إلى زمان الكرية بلا معارض ويحكم على الماء بالطهارة, أو يبتنى على ما سلكه 
صاحب الكفاية (قدس سره) من عدم جريان الاستصحاب في أمثال المقام رأسأ 
فيرجع إلى قاعدة الطهارة لا حالة !'. 
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وأما المسالة القالنةه كقح يحكونفها المأتري بالتجاسة: والوحة كله صمي ا 
ذهب إليه شيخنا الأنصاري (قدس سره)!'! من التفصيل في جريان الأصل بين 
حهولي التاريخ وما علم تاريخ أحد الحادثين بالمنع عن جريان الأصل فيا علم تاريخه . 
وحيث إِنا علمنا تاريخ الملاقاة في المقام فلا يجري الاستصحاب في عدمها إلى زمان 
الكريةقاان مق امتصحاي غده الكرية إل زمان اللأقاةبلا متعارض ويدذلك 
كد هغل الماء بالتعانة هذا كلدءى) اعغزو عليه النبيدة(قدس )فق المقام» 

وقد الحق شيكنا الاستاذ (قدس سسره) في تعليقته المباركة صورة الجهل بتاريخ 
كليه| بصورة العلم بتاريخ الملاقاة. فحكم فى كلتا الصورتين بالنجاسة كما حكم 
بالطهارة ف خصوص صور العلم بتاريخ الكرية. والوجه فى إلحاقه ذلك هو ما ذكره 
(قدس سره) في مباحثه الأصولية من أن الاستصحاب وإن كان يجري في مجهولي 
التاريخ كما عرفت إلا أن أحد الأصلين مما لا يترتب عليه أثر شرعي في خصوص 
المقام'', وتوضيحه: أن استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة يترتب عليه شرعاً 
نجاسة الماء كما هو واضح.ء وأمّا استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية فهو مما 
لا أئر يترتب عليه في نفسه إلا أن يضم إليه أن الملاقاة حصلت بعد الكرية» وبدونه 
لا يترتب أثر على عدم الملاقاة إلى زمان الكرية فهذا الأصل غير جار فى نفسه. وبه 
تصبح أصالة عدم الكرية إلى زمان الملاقاة بلا معارض وهي تقتضي النجاسة كما مر 
وهذا هو المنشأ لعدوله (قدس سره) إلى الاحتياط في المقام حين تصحيح تعليقته 
حيث علّق على قول الماتن «وإن كان الأحوط التجنب» ما نصّه : هذا الاحتياط فى 
صورة العلم بتاريخ الكرية ضعيف جداً. وكذا في المسألة الآنية إذا علم تاريخ الملاقاة 
ثم عدل عنه وكتب «لايترك هذا الاحتياط». 

هذا ويكن أن يكون لالحاقه وجه آخر وإن لم يتعرض له في كلامه وهو انا لو قلنا 
بجريان كل من الأصلين في المقام وسقوطها بالمعارضة أيضاً لا يمكننا الرجوع إلى 
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قاعدة الطهارة على مسلكه (قدس سره) من اعتبار إحراز الكرية في الحكم 
بالاعتصام. بدعوى ان الاستثناء إذا تعلق على عنوان وجودي. وكان المستثنى منه 
حك الراما اوتطلروما لدتفيو عل العرك فتاه اسان اجا ورذلك الكران الربعودف 
في الخروج عن المستثنى منه فكأنه (عليه السلام) صرّح بانفعال مطلق الماء بالملاقاة 
الذاها آخرة كرعة .وقاعيدة الطيارة لا تحخوز الكر ينا يوئخة, 

ولكن ما أفاده (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه لعدم تمامية الوجه الأخيرء لما 
قدمناه في محلّه من أن إحراز العنوان الوجودي غير معتبر في الخروج عن الالزام 
والمستثنى منه. وأمّا الوجه الأول فيرده كفاية نني الأثر - وهو عدم نجاسة الماء ‏ في 
جريان الاصل . 

والصحيح في المقام أنه لا أساس لما ذهب إليه الماتن (قدس سره) من التفصيل بين 
بجهولي التاريخ أو ما علم تاريخ الكرية وبين ما علم بتاريخ الملاقاة, ىا لا وقع لما صنعه 
شيخنا الأستاذ (قدس سره) من التفصيل بين يحهولي التاريخ أو ما علم بتاري الملاقاة 
وبين ما علم بتاريم الكرية. 

وتوضيح ذلك: أنَا إن منعنا من جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ من 
الابتداء. بدعوى عدم احراز اتصال زمان الشك باليقين وأن المورد شبهة مصداقية 
لدليل اعتبار الاستصحاب كما عليه صاحب الكفاية (قدس سره) أو بنينا على عدم 
جريانه من جهة المعارضة ىا هو الصحيح. فيحكم بطهارة الماء لأنه مشكوك 
النجاسة ومثله محكوم بالطهارة بالمخصوص. وبعموم قوله (عليه السلام) «كل شيء 
نظيف ...1172 وكذا فيا علم بتاريخ الكرية دون الملاقاة أو العكس إذا قلنا بجريان 
الأصل في كل من معلوم التاريخ ومجهوله. لما بيّناه في حلّه من أن الأصل فيا علم 
تاريخه إنما لا يجري بالاضافة إلى عمود الزمان للعلم بزمانه, وأمّا بالاضافة إلى 
الحادث الآخر كا هو الموضوع للأثر شرعاً فهو مشكوك فيه لا محالة, ولا مانع من 
جريان أصالة العدم فيه أيضاً. فالأصلان يتعارضان فيسقطان ويرجع إلى قاعدة 
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الطهارة ىا ف بجهوى التارخ!". 

وأمّابناء على عدم جريان الأصل فما علم تاريخه. فان علمنا بتاريخ الكرية دون 
الملاقاة فاستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية بلا معارض وهو يقتضىي طهارة 
الماء أيضاً. وإن علم بتاريخ الملاقاة دون الكرية فينعكس الأمر ويبق استصحاب عدم 
الكرية إلى زمان الملاقاة بلا معارض. ومقتضاه نجاسة الماء ىا اعتمد عليه السيّد 
(قدس سره). والحكم بالطهارة في هذه الصورة كا في بعض تعاليق الكتاب يبتني على 
عدم التفرقة في جريان الاستصحاب بين جهولي التاريخ وما علم تاريخ أحدهما كما هو 
الحق. 

وعلى الجملة الحكم في جميع الصور المتقدمة هو الطهارة إن لم نفصل في جريان 
الأصل وعدمه بين مجهولى التاريخ وما علم تاريخ أحدهما. 

هذا كلّه مع قطع النظر عما ذكرناه في بحث خيار العيب7" وحاصل ما ذكرناه 
هناك: أن الموضوع المتركب من جزئين أو اكثر إن اخذ فيه عنوان انتزاعي زائد على 
ذوات الأجزاء من الاجتاع والمقارنة والسبق ونحوهاء فلا يمكن في مثله إحراز أحد 
الجزئين بالأصل والآخر بالوجدان كا لا يبعد ذلك في الحكم بصحة الجماعة فان 
ما ورد في الروايات من أنه إذا جاء الرجل مبادراً والإمام راكع أو وهو راكع وغيرهما 
ما هو بهذا المضمون!" ظاهر في اعتبار عنوان المعية والاقتران, لأن الواو للمعية 
والحالية فيعتبر في صحة الجماعة أن يكون ركوع المأموم مقارناً لركوع الامام. فإذا 
ركع المأموم وشكٌ في بقاء الإمام راكعاً. وأحرزنا أحدهما وهو ركوع المأموم 
بالوجدان فلا يمكننا اثبات المقارنة باجراء الأصل في ركوع الامام. والحكم بصحة 
الجماعة من جهة ضميمته إلى الوجدان. وذلك لأن الأصل لا يحرز به إلا ذات الركوع 
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دون وصف المقارنة المعتبر فى صحة الجماعة, إلا على القول بالأصول المثبتة. وعليه 
فاستصحاب ركوع الإمام غير جار في نفسه. فلا تصل النوبة إلى معارضة ذلك 
باستصحاب عدم وصول المأموم إلى حد الركوع في زمان ركوع الإمام. 

وأمّا إذا لم يؤخذ في الموضوع المركب شيء زائد على ذوات الأجزاء من العناوين 
البسيطة الانتزاعية, بل اعتبر أن يكون هذا الجزء موجوداً في زمان كان الجزء الآخر 
موجوداً فيه. فني مثله يمكن إحراز أحد جز الموضوع بالوجدان والجزء الآخر 
بالاصل. فلا مانع في المثال من استصحاب بقاء ركوع الإمام إذ به يحرز احد جزئي 
الموضوع, وقد أحرزنا جزأه الآخر - وهو ركوع المأموم بالوجدان فبضم الأصل 
إلى الوجدان يلتثئم كلا جزثئي الموضوع., لآن الأثر إنفا يترتب على وجود الجزئين وقد 
الخزوناغينا بالأضل: والوعخدان. 

وهل يمكن أن يتمسك في مثله باستصحاب عدم تحقق ركوع المأموم في زمان 
ركوع الإمام بدعوى: أن المحرز بالوجدان ليس إلا ذات ركوع المأموم, وأمّا ركوعه 
في زمان ركوع الإمام فهو بعد مشكوك فيه. والأصل عدم تحققه في ذلك الزمان, وهو 
يعارض استصحاب ركوع الإإمام فيتساقطان ؟ 

لا ينبغي الشك في أنه لا يمكن ذلك والوجه فيه أمران: أحدهما نقضي والآخر 
ل 

ما النقضي : فهو أن لازم ذلك إلغاء الأصل عن الاعتبار في جميع الموضوعات 
المركبة حتى ما نص على جريان الأصل فيه من تلك الموضوعات. مثلاً الموضوع في 
صحّة الصلاة يتركب من ذات الصلاة. ومن اتصاف المصلى بالطهارة. وقد نصت 
صحيحة زرارة على أن الرجل إذا شك في وضوئه لأجل الشك في أنه نام يستصحب 
وضوءه ويصلي بهذا الوضوء!"', مع أن مقتضى ما تقدم بطلان الصلاة في مفروض 
الصحيحة لأن استصحاب بقاء الوضوء إلى زمان تحقق الصلاة والحكم بصحة 
الصلاة. معارض باستصحاب عدم تحقق الصلاة في زمان الطهارة, لأن ما أحرزناه 
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بالوجدان إنما هو وجود أصل الصلاة لا الصلاة في زمان الجزء الآخرء فائَّها فى ذلك 
الزمان مشكوك فيها والأصل عدمهاء فالأصلان يتعارضان فلا يكن الحكم بصحة 
الصلاة. مع أن استصحاب الطهارة لأن يقرتب عليها آثارها ومنها صحة الصلاة بها 
نا لا إشكال فيه, إذ به يحرز وجود أحد الجزئين تعبداً بعد إحراز الآخر بالوجدان 
وهو مورد للنص الصحيح . 

وأمّا الحلى: فهو أن الأصالة المدعاة ما لا أصل له وهي من الأغلاط وسره أن 
رون الكلاه عد أععان أى فى م راكد هعد ل يذراق الاجراء فى الوضوغات 
المركبة» وإِما اعتبر فيها وجود هذا ووجود ذاك فحسب, وهو مما لا إشكال في 
حصوله عند تحقق أحدهما بالوجدان وإحراز الآخر بالأصل. إذ مهما يلتئم كلا جزئي 
الموضوع. ومعه لا بحرى لأصالة عدم تحقق ركوع المأموم في زمان ركوع الإمام أو 
عدم تحقق الصلاة في زمان الطهارة إذ لا أثر عملي لاستصحابهماء فان الأثر يترتب 
على وجود الركوعين أو وجود الصلاة والطهارة بأن يكون هذا موجوداً والآخر أيضاً 
موجوداً: ولا أثر لتحقق الصلاة في زمان الطهارة أو ركوع المأموم في زمان ركوع 
الإمام. وعليه إذا وجد أحدهما بالوجدان والآخر بالاستصحاب فقد وجد كلا جزثي 
الموضوع وبه نقطع بترتب الأثر. فلا شك لنا بعد ذلك في ترتبه حتى نجري الأصل في 
عدم تحقق الصلاة في زمان الطهارة. ومنه بتصح ان استصحاب ركوع الإمام أو 
الطهارة بلا معارضء هذا كله بحسب الكبرى. 

وأمّا تطبيقها على المقام فهو أن موضوع الحكم بالانفعال مركب من الملاقاة وعدم 
الكرية؛ ولا ينبغي الاشكال في عدم اعتبار عنوان الاجتاع فيه قطعاً. بأن يعتبر في 
الانفعال مضافاً إلى ذات القلة والملاقاة عنوان اجتّاع أحدهما مع الآخر الذي هو من 
أحد العناوين الانتزاعية فان ظاهر قوله (عليه السلام) «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه 
شيء»١"‏ أن ما ليس بكر تنجسه ملاقاة شيء من النجاسات, فالموضوع للانفعال هو 
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نفس القلة والملاقاة, ولا دلالة فيه على اعتبار عنوان الاجتّاع بوجه. 

بل الى قلقا باعتياره .لا خرف امتضحاب غدة الكنرية فى المناء غدين المصبوق 
بالحالتين أيضاًء لوضوح أن استصحاب عدمها لا يثبت عنوان اجتاع الملاقاة مع القلة 
-عدم الكرية -. وعليه إذا أحرزنا الملاقاة بالوجدان فلا مانع من احراز الجزء الآخر 
أعنى عدم الكرية بالأصلء إذ به يتحقق كلا جزثي الموضوع للانفعال. ودعوى: أنه 
معارض بأصالة عدم تحقق الملاقاة في زمان عدم الكرية؛ قد عرفت اندفاعها بأن 
الآضالة:المذكورة نا لآ أسابى له إذال ا شرع لنتزقب عل غنم الملاقاة فى زهان 
الفلقينيل الا بن مترس ع عدل ,وو القذلة :وال لأقاةوبوقتون لصررناهيا بالاضل 
والوجدان, ومعهها نقطع بترتب الأثر ولا يبق عندئذٍ شك في ترتبه حتى يرجع إلى 
استصحاب عدم الملاقاة في زمان القلة. 

م إن لازم جريان استصحاب عدم الكرية عند إحراز الملاقاة بالوجدان هو 
الحكم بالنجاسة في جميع الصور الثلاث المتقدمة, وهذا هو المنشأ لحكم سيدنا 
الأستاذ (أدام الله اظلاله) بالاحتياط الوجوبي فى تعليقته المباركة في جميع الصور 
الثلاث, فان ما قدمناه انفا وإن اقتضى الحكم بالنجاسة جزما ولكن جرت عادته 
(مدّ ظلّه) على عدم الافتاء فى بعض الموارد إلا على سبيل الحكم بالاحتياط فافهم 


الشك فى تقدم الملاقاة على الكرية 
)١(‏ لولا قوله (قدس سسره) إلا إذا علم تاريخ الوقوع لحملنا المسألة على مسألة 


أخرى مغايرة للمسألة المتقدمة, فان مفروضها أي المسألة المتقدمة هو العلم بالحالة 


() هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة. 


و 


حدوث الكرّيّة والملاقاة معا اي ا ا ل 0 


]٠١4[‏ مسألة :٠١‏ إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته 
وإن كان الأحوط الاجتناب (3). 


السابقة فى الماء من الكرية والقلة. وعليه فيمكن حمل هذه المسألة التى بأيدينا على ما 
إذا ل ندل الحالة السابقة في الام ونا عله بطرة نوين كليه :لعزي ولاه ا 
القلة والملاقاة, ومهذا تتغاير المسألتان. إلا ان قوله (قدس سره) إلا إذا علم تاريم 
الوقوع لا يلام حمل المسألة على ما ذكرناه, إذ لا فرق فما لم يعلم حالته السابقة بين 
العلم بتاريخ أحد الحادثين كالوقوع وعدمه. نعم. يختلف الحال بذلك فيا علم حالته 
العانة عن مااذهي البهاالاى كفا لفيهنا الاتضارى (كدس يبروا "لين النتصون 
في جريان الأصل بين يجهولي التأريخ وما علم تاريخ أحدهماء إذ مع العلم بتاريج 
الوقوع في المسألة لا يجري فيه الاستصحاب للعلم بتاريخه. ويبق استصحاب قلة 
الماء إلى زمان الوقوع بلا معارض وهو يقتضي النجاسة. هذا في الماء المسبوق بالقلة 
وكذا الحال في المسبوق بالكرية إلا أن استصحابها يقتضي الحكم بطهارة الماء كما هو 
ظاهرء فهذه المسألة مستدركة لأنها عين المسألة المتقدمة فلا وجه لاعادتهاء ولعلّها 
من سمهو القلم . 

حدة: الكرنة اننا فعا 

"هوه السالة نونكم 

فتارة تحدث الملاقاة بعد الكرية ولو بان فلسفى, ولا إشكال فى عدم انفعال الماء 
بذلك لكرية الماء حين ملاقاة النجس. 

وأخرى تحدث قبل الكرية ولو بآن عقلى, ولا كلام في انفعال الماء بذلك لقلة الماء 
حين ملافاة التجن عاء عل نا باق قاصله.من عدم كقاية متعم القتليل بالكز 
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.3737 : فرائد الأصول ؟‎ )١( 


١15‏ م اك اا وك ل ا رز تريش العووة 1 الطوارة 

وثالثة تحدث الملاقاة والكرية معاً وهو مورد الكلام في المقام. كما إذا فرضنا 
أنبوبين في أحدهما بول وفي الآخر ماء كرء وقد أوصلناهما للماء في آن واحد فحصلت 
الللأكاة و الكرية مما آذ مدوم احدها عل للك وير فقون كي ديار الماء 
حيمر امتعاده؟ 

فيه قولان مبنيان على أن أدلة اعتصام الكر كقوله (عليه السلام) «كر...» في 
جواب السؤال عن الماء الذي لا ينجسه شىء ١‏ وقوله «إذا بلغ الماء قدر كر ...»7 
وغيرهما من الأخبار. هل تدل على اعتبار سبق الكرية على الملاقاة في الاعتصام أو 
لاا :الله وهس ذل الكرية عاصنة عن الالتقفال ولى معصات متقادنة 
للملاقاة ؟ . 

صريم كلام السيد (قدس سره) هو الثاني حيث حكم بطهارة الماء المذكور وإن 
احتاط بالاجتناب, ومنشأ احتياطه هو احتال اعتبار سبق الكرية في الاعتصام. 
وذهب شيخنا الأستاذ (قدس سسره) إلى نجاسة الماء فى مفروض المسألة. ولكن 
ما ذهب إليه السيد هو الصحيح . ظ 

وأمّا ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) فان اعتمد في ذلك على الوجه العقلي 
من لزوم تقدم الموضوع على حكنه عقلاً. حيث إن ثبوت شيء لشيء فرع بوت 
المثبت لهء فها أن الكر موضوع للحكم بعدم الانفعال بالملاقاة فلا بدّ أن يتحقق 
الكرية خارجا في زمان متقدم على الملاقاة حتى يحكم علبها بعدم الانفعال بالملاقاة 
وبما أن التقدم غير متحقق في المسألة فيحكم على الماء بالانفعال. 

ففيه : أن الموضوع لابن من أن وتقدء :خل يفكله ركب لا عسي الرشان» عل 
الموضوع وحكمه متقارنان زماناً. ونظيرهما العلّة ومعلوها لتقارنهما زماناً وإن كانت 


4 أبواب الماء المطلق ب‎ / ١04 : ١ كما فى صحيحة إسماعيل بن جابر المروية في الوسائل‎ )١( 
ٍ .7 اح‎ 

3 وهو مضمون عدة روايات مرويات في الوسائل ١ 8:١‏ / ابواب الماء المطلق ب اح ,2 
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وقوع النّجاسة فيا يعلم بكرّيّته إجمالاً 000121 


٠ 4[‏ مسألة :١١‏ إذاكان هناك ماءان أحدهماكر والآخر قليل ولم يعلم أن 
نا كل لسو اساسا اس رسيجيه سة”*) وإن 
كان الأحوط فى صورة التعيّن الاجتناب )١١‏ 


العلّة متقدمة على معلوها رتبة. فالتقدم الزماني في الموضوع والعلّة غير معتبر بل 
مستحيل , وقد صرح هو (قدس سمره) بعدم اعتبار التقدم الزماني في بحث الترتب 
وعلى هذا بنى أساسه في محلّه وذكر أن الأمر بالمهم وإن كان مترتباً على عصيان الأمر 
بالأهم. إلا أنه لا يستلزم تقدم عصيان الأمر بالأهم على الأمر بالمهم زماناً. لأن 
الموضوع متقدم على حكمه رتبة لا زماناً. فعصيان الأمر بالأهم ونفس الأمر بالمهم 
وامتثاله يتحقق في زمان واحد معاً ٠‏ وإن كا تفخبيا تقدما عل + عفنا خويرقة: 

وإن اعتمد في ذلك على مقام الاثبات, ودلالة الأخبار بدعوى استفادة لزوم 
السبق من الرواياتء فهو مناف لاطلاقات الأخبارء فانا دلت على اعتصام الكر 
مطلقاً سواء أكان متقدماً على الملاقاة أم مقارناً معها!". 


العلم الاجمالى بالكرية 

)١(‏ قد حكم في المتن بطهارة ملاتي النجاسة في المسألة مطلقاً. واحتاط 
بالاجتناب في صورة تعيّن الملاقي للنجاسة, وحكم شيخنا الأستاذ (قدس سره) في 
تعليقته بنجاسة ملاقى النجاسة إذا كان معيناً. ووافق الماتن في الحكم بطهارة ملاقي 
النجاسة على تقدير عدم تعينه. 

والوجه فما أفاده فى صورة عدم تعيّن ملاقى النجاسة من 0 بالطهارة هو أن 
ملاقي النجاسة إن كان هو الكثير. فلا يترتب على ملاقاتها أثر قطعاً. وملاقاتها مع 


(:) الظاهر أن يحكم فى المعيّن بنجاسته إلا إذا سبقت كريته. 
)١(‏ هذا كلّه فها إذا حصلت الكرية من أمر آخر غير الملاقاة كما في مثال الأنبوبين. وأمّا إذا 


١14‏ ل اق العو 7 الطبارة 


القليل المتعيّن عند الله غير معلومة عندنا من الابتداء. فهو _أي القليل - مشكوك 
الملاقاة معها. فيحكم بطهارته تعبداً كما يحكم بطهارة الكثير وجداناً. وأمًا إذا لاقت 
النجاسة احد الماءين معيناء فالوجه فى حكم السيد (قدس سره) بطهارته هو 
ما اعتمد عليه فى الحكم بطهارة الماء المردد بين الكر والقليل فما إذا لاق نجساً ولم يعلم 
حالته السابقة. وقد اعتمد فيها على قاعدة الطهارة أو استصحابها لعدم صحة القسك 
بالعموم في الشبهات المصداقية». وإن منع عن ترتيب اثار الكرية عليه من كفاية 
القمدا فتتدمرة أو مى دوق عضن ا القائة غلالتحس» 

وأمّا الوجه فما حكم به شيخنا الأستاذ من النجاسة فى هذه الصورة فهو ما أسسه 
هو (قدس سسره) من 1 الاستثناء إذا تعلق على عنوان وجودي وكان المستثنى منه 
حكماً إلزامياً أو ملزوماً له فهو بمنابة اعتبار إحراز ذلك العنوان الوجودي في الخروج 
عن المستثنى منه عرفاًء ففي المقام لابدٌ من إحراز الكرية في الحكم بعدم الانفعال, لأن 
الاستثناء عن انفعال الماء بالملاقاة إنما تعلق بعنوان الكرية وهو عنوان وجوديء وبما 
أنه غير حرز في مفروض المسألة فيحكم على الماء بالانفعال7! وحكيهما (قدس الله 
أسرارهما) على مسلكهما فى حلّه. 

والصحيح أن يفصّل في المقام بالحكم بالنجاسة فوا إذا كان ملاقي النجاسة معيناً إلا 
مع سبق العلم بكريته. والحكم بالطهارة فوا إذا لم يكن معيناً. وتفصيل ذلك: أن 
النجاسة إذا لاقت أحدهما المعين فلا يخلو إما أن يعلم كريته وكرية الماء الآخر غير 
الملاق للنجاسة سابقاً. وإما أن يعلم بقلتهما كذلك أي سابقاًء وإما أن لا يعلم حالته) 
السابقة وهذه صور ثلاث وهناك صور أخرى يظهر حكنها مما نبيّنه فى حكم الصور 
المتقدمة إن شاء الله . 

فان علمنا بكريتهم| سابقاً فلا إشكال في استصحاب كرية الملاقي المعين للنجاسة 
وننيجته الحكم بطهارته مع الملاقاة, والعلم الاجمالي بعروض القلة على خا الماءين 
لا يترتب عليه سوى احتال انقلاب المعين عن الكرية السابقة إلى القلة. ومع الاحقال 


1 :أخوة الشويزاف 1512 


وقوع النّجاسة فيا يعلم بكرّيّته إجمالاً مس اق 
بجرى استصحاب كريته. ولا يعارضه استصحاب الكرية في الماء الآخرء لأنه غير 
جار فى نفسه لعدم ترتب أثر شرعي عليه, فاه لم يلاق نجساً حتى يجري فيه 
استصحاب الكرية. فهذا العلم الاجمالي لا يزيد على احتّال تبدل المعين وانقلابه من 
الكرية السائقة إن القلة ابخعالا يدوا . 

ودعوى: أن الأصل عدم تحقق الملاقاة في زمان كرية الماء. مندفعة : بما أسلفناه في 
المسألة المتقدمة من أنه لا أساس للأصالة المذكورة بوجه, ولا أثر لها في الموضوعات 
المركبة بعد إحراز أحد جزئيها وجداناً -كالملاقاة في المقام ‏ والجزء الآخر بالأصل 
لارتفاع الشك بذلك. 

واعا إذا عله هله المافوئى عابنا تمتك ادا لبو وشصيهي قله الوق لمكن 
وأثره الحكم بنجاستة, لأنه قليل لاق نجساً ولا يجري استصحاب القلة في الماء لعن 
حتى يعارض استصحاب القلة في الملاقى المعين, لأنه لم يلاق نجساً حتى يستصحب 
قلته كما عرفت. 

وأمّا إذا جهلنا حالتها السابقة فقد عرفت أن السيد حكم بطهارة الملاقى في مثله 
بقاعدة الطهارة أو استصحابهاء وإن منع عن ترتيب آثار الكرية عليه ولكن الماء 
محكوم بالنجاسة في هذه الصورة على ما سلكناه من جريان الاستصحاب في الأعدام 
الأزلية, لآن اتصاف الملاقي بالكرية أمر مسبوق بالعدم, وبما أَنّا نشك فيه فالأصل 
عدمه. فهو ماء لم يتصف بالكرية فيتنجس لاقاة النجاسة لا حالة هذاء بل لا مانع 
من استصحاب عدم كريته على وجه النعت لما قدمناه من ان المياه ياجمعها مسبوقة 
بالقلة لا حالة. فان أصلها المطر وهو إمما ينزل قطرات ثم يتشكل منها الكر وغيره 
فاذا شككنا في بقائه على حاله جرى استصحاب قلته وهو استصحاب نعتي. 

فتلخص أن احتياط الماتن على مسلكه غير لزومي, وأمّا على مسلكنا فالاحتياط 
بالاجتناب هو الأظهر. هذا كلّه فما إذا كان ملاقى النجاسة معيئاً. 

وأمّا إذا لاقت النجاسة أحدهما غير المعين فكلا الماءين محكوم بالطهارة. وذلك 
لأن ما لاقته النجاسة واقعاً إن كان هو الكر فلا أثر لتلك الملاقاة, لأن الكر عاصىم 


.2" اا 0000010101 شرح العروة ”* / الطهارة 
]٠٠١ [‏ مسألة ؟١:‏ إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس. فوقعت نجاسة لم 
يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر(". 


وإن كان هو القليل فهي على تقدير تحققها وإن كانت موؤثرة في الانفعال إلا أنها 
مشكوكة من الابتداء والأصل عدمها. وليس هذا من موارد الشك فى التقدم والتأخر 
فى شىء. بل الشك فيه في على أحد كزين أعى: اللؤقاة بعت الجر ان الفررس لخر 
ولأ فى عدييه لسك دهاز كلا اذادين اندها وهو الكبربال وعدا 
والاخر اعنى القليل غير المعين بالتعبد. 

ولا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم بلوغ الملاقى للنجس غير المعين 
عندنا حد الكرء إذ لا أثر لهذا الاستصحاب فى نفسه بعد العلم بطهارة الكر وجداناً 
وبطهارة القليل تعبداً. ولا ينبت بذلك ملاقاة النجاسة للقليل الموجود في البين ليحكم 
باتتعالة: 

وتزيك السألة وضوحا #الاتحظة أن خاطا حال :ما اذا كان عندنا مداق أحدرهيا 
المعين كر والآخر المعين قليلء فانّه إذا طفرت قطرة بول على أحدهما اجمالاً فلا كلام 
فى الحكم بطهارة القليل حينئذٍ وعدم وقوع القطرة عليه لأن ملاقاة القطرة للكر 
لا أثر ها وملاقاتها للقليل مشكوكة من الابتداء. والأصل عدم ملاقاتها للقليل 
ولاحال في مثله لاستصحاب عدم بلوغ ما وقعت عليه القطرة كرّاًء لأنه لا يثبت 
وقوع القطرة على القليل. هذا على أنَا لو سلمنا جريان الأصل في ذلك فلا محالة تقع 
المعارضة بينه وبين استصحاب عدم وقوع القطرة على القليل فيتساقطان ونرجع إلى 
قاعدة الطهارة في القليل. فاذا كان هذا حال الماءين مع العلم بكرية أحدهما بعينه 
فليكن الماءان مع العلم بكرية أحدهما لا بعينه أيضاً كذلك, فا أفاده السيد في هذه 


الصورة من الحكم بالطهارة هو الصحيح. 


العلم الاجمالى بوقوع النجاسة في الطاهر أو النجس 
)١(‏ ما أفاده في المتن من عدم نجاسة الطاهر منهما متين, والوجه فيه: أن العلم 


العلم بوقوع النجاسة في المطلق أو المضاف 1 ز ز[ز[ز[ ز ز [ [ 00000 

]1١1[‏ مسألة 1 : إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه 
نجاسة, لم يحكم بنجاسته (* ١‏ وإذا كان كرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم 
وقوع النجاسة فى أحدهما. ول يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما!". 


الاجمالي إنما ينجز المعلوم فما إذا جرت في أطرافه الأصول فى نفسها وتساقطت 
بالمعارضة,. وإِلَا فهو ليس علة تامة للتنجز بنفسه كما ذكرناه في الأصول, وليس الأمر 
كذلك في المقام لأن الأصل لا يجري فى طرف النجس فيبق استصحاب عدم ملاقاة 
الماء الطاهر للنجس بلا معارض. ومعه لا يترتب على العلم الاجمالي بملاقاة أحدهما 
لين ان 

)١(‏ حكم الماتن (قدس سسره) بطهارته من دون أن يرتب عليه اثار الماء المطلق 
وقد حكم فى نظير المقام أعني الماء المشكوك كريته بالطهارة ولم يرتب عليه آثار 
الكرية, وهو نظير ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره) في مبحث القطع من أن 
المائع إذا تردد بين البول والماء حكم بطهارته. ولا يترتب عليه آثار الماء كجواز 
التوضي منه(". وهذا كلّه على مسلكه متين. وأمّا على مسلكنا من جريان الأصل في 
الأعذاء ادليه قاذ سم رمن اكد بنجاسة المائع في المقام كما قلنا مها في نظائره. لأن 
ما خرج عن الحكم بالانفعال بملاقاة النجاسة إِنما هو عنوان الكر من الماء. وعنوان 
الماء أمر حادث مسبوق بالعدم. والأصل عدم تحققه في المائع الموجود. فيحكم 
الفغاله الا ان يكون مسبوقا بالاطلاق: 

(؟) هذه المسألة كالمسألة المتقدمة بعينها وهي ما إذا كان هناك ماءان أحدهما كر 
والاك فليا رواقعه اعدها بالخ ولافك 558 نجاسة. وما قدمناه في تلك 
المسألة من التفصيل يأتي فيها حرفاً بحرف, فراجع . 


(:#) الظاهر أن يحكم بنجاسته إلا إذا كان مسبوقاً بالاطلاق على ما تقدم. 
10 تحط ورانن ا امول ا 


1" امسا الاو كر امام ل اده اق او اويل ارق( الفررو 1712 الطهارنة 


[؟١١]‏ مسألة :١5‏ القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس. نجس على 
الأقوى(". 


القليل المت كذ 

)١(‏ قد اختلفوا في تطهير الماء النجس القليل على أقوال ثلاثة: 

أحدها: ما ذهب إليه المقهور من أن تتم القليل التجس كرا سواء كان بالماء 
الطاهر أو النجس لا يوجب طهارته. بل ينحصصر طريق تطهيره باتصاله بالكر أو 
الجاري أو ما ألحق بهما وهو المطر. 

انه هذهب لله لديو ارق عترة فقس مبريطيا) لمن كتالةاتعيده يا 
بلماء الطاهر, وعدم كفاية التتميم بالماء النجس. 

وثالثها: ما ذهب إليه ابن ادريس (قدس سره) من كفاية التتميم كرّاً مطلقاً كان 
بالماء الطاهر أو النجس 7". وهذه هي أقوال المسألة : 

والذي ينبغي أن يتكلّم فيه في المقام إنما هو ما ذهب إليه المشهورء وما اختاره 
ضااحب السزائر(قدسس سرة) لأنا إنا أن تقول بعقع كفاية التعمير كدا طلقا كنا الزام 
به المشهور, وإما أن نقول بكفاية التتميم كذلك أي مطلقاً كما اختاره ابن ادريس . وأمًا 
التفصيل بين التتميم بالطاهر والتتمم بالنجس كما هو قول السيد وابن حمزة (قدس 
سرهما) فهو مما لا وجه له. لأنا على تقدير القول بكفاية التتميم كرا لا نفرق فيه بين 
الماء الطاهر والنجس. ولا بين التتميم بالمطلق والمضاف إذا لم يوجب زوال الاطلاق 
عن الماء. بل نتعدّى إلى كفاية التنميم بالأعيان النجسة أيضاً كالبول فما إذا لم يوجب 
التغير في الماء. فان صفة الكرية على هذا القول هي العاصمة عن الانفعال وهي التي 
تقتضي اليا و لال سوا مع لماك ولتي وبل انا ادر 


)001( رسائل الشريف المرتضى : ؟!: .١ ١‏ 
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ا الات ا 


بالنجس, بل ملازمة القول بكفاية التنميم بالأعيان النجسة. ووضوح بطلان هذا 
الالتزام هي التي تدلنا على صحة ما ذهب إليه المشهور من عدم كفاية التتميم كرا 
مطلقاً كبا تأقي الاشارة إليه إن شاء الله . 

وكبقن كان :قلذبة من النظر إل أدلة الأقوال».فقد:اتعدل المرتطئ (قديسن: شيره) 
على ما ذهب إليه من كفاية التتميم بالماء الطاهر بوجهين: 

أحدهما: أن بلوغ الماء كرّاً يوجب استهلاك النجاسة الطارئة عليه وانعدامها 
بلا فرق في ذلك بين سبق الكرية على طرو النجاسة ولحوقها. 

وهذا الوجه كما ترى مصادرة ظاهرة, إذ أي تلازم عقلى بين كون الكرية السابقة 
هله طرو التسانة عرمدة لانتس اذكه وارتفاعياء وبيق كوي الك بازلا حا كران 
لتجويز العقل أن لا تكون الكرية اللاحقة رافعة للنجاسة وموجبة لاستهبلاكها. على 
أن المسألة ليست بعقلية فالمتبع فيها ظواهر الأدلة الشرعية كا لا يخى. 

وثانيهما: أن العلباء أجمعوا على طهارة الكر الذي فيه شىء من الأعيان النجسة 
بالفعل مع احتال أن تكون النجاسة طارئة عليه قبل كريته, فلولا كفاية بلوغ الماء 
كرأ مطلقاً فى الحكم بطهارته لما أمكن الحكم بطهارة الماء المذكور. 

وهذا منه (قدس سره) عجيب. فان طهارة الكر الذي وجد فيه نجاسة مسألة 
ذات شقوق وصورء وقد حكمنا في بعضها بالطهارة وناقشنا في بعضهاء وإغا حكمنا 
بالطهارة في البعض لأجل استصحاب الطهارة أو قاعدتهاء وهو حكم ظاهري فكيف 
يمكن بذلك إثبات الطهارة الواقعية في المقام, والقول بأن تتميم النجس كرا موجب 
لطهازة الماعؤاقعا “فهذا الوه كالوحة الساف مضادرة: 

واستدل صاحب السرائر (قدس سسره) "١‏ على مذهبه من كفاية التتميم كرّاً مطلقاً 
ولو بالماء النجس بما ورد عنهم (عليهم السلام) من قوهم «إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل 


2 
ان‎ -: 
٠. 


خبثا» !" وذكر أن كلمة «خبئاً» نكرة واقعة في سياق النفي وهي تفيد العموم فتشمل 


.17 :١ لاحظ السرائر‎ )١( 


ع ا 
الخبث المتقدم والمتأخرء ومعنى لم يحمل: أنه لا يتصف بالخبثء فان العرض محمول 
على معروضه وصفة له والكر لا يتصف بالخبث مطلقاً كما هو معنى الاعتصام. 

والوجه في عدم استدلال ابن إدريس وغيره من الأصحاب في المقام يما هو 
المعروف في الاستدلال به على اعتصام الكر من قوهم (عليهم السلام) «إذابلغ الماء 
قدر كر أو قدر راويتين لاينجسه شىء»١"‏ ظاهر. وهو أن نجس من باب التفعيل 
وه مع الانحرات والاحاد: 05 أوجد النجاسة وأحدثها ولا ينجّسه أي 
لايوجد النجاسة ولا يحدثها في الكدّ. فتختص هذه الأخبار بالنجاسة الطارئة بعد 
كرية الاي ول عقيل النجاسة السابقة على الكرية. وهذا بخلاف الرواية المتقدمة 
لأنها تقتضي عدم اتصاف الكر بالخبث مطلقاً. فان كان في الماء نجاسة سابقة فعنى 
عدم اتصافه بها كرّأ أنه يلق النجاسة عن نفسه. كما أنها إذا كانت متأخرة معناه أن 
الكر يدفع النجاسة ولا يقبلها. < 

وربما يتوهّم أن الرواية لا تشمل الرفع والدفع. لأن معنى الدفع أن الكر طاهر في 
نفسه لايقبل عروض النجاسة عليه كا أن معنى الرفع أن الكر نجس إلا أنه يرفع 
النجاسة عن نفسه, وهذان المعنيان لا يتحققان في شيء واحد ولا يمكن ارادتهما في 
استعمال فارد. لأن إطلاق أن الكر لا يحمل الخنبث وإرادة الرفع والدفع منه معاً يؤول 
إلى أن الماء الكر الواحد طاهر ونجس في زمان واحد وهو أمر مستحيل. 

إلا أن المعنى الذي فسرنا به الرواية عند تقريب الاستدلال بها يدفع هذه المناقشة 
لآن «لايحمل» بمعنى لا يتصف أعم من أن يكون فى الماء نجاسة قبل كريته أو بعده. 
نعم , إذا كانت عليه نجاسة قبل كريته فعنى عدم اتصافه بالخبث: أنه يلقيه عن نفسه 
كما ان معناه بالاضافة إلى النجاسة الطارئة بعد كريته انه يدفعها ولا يقبلها ىا مرّ. 

ويظهر صدق ما ادعيناه بالمراجعة إلى موارد الاستعمالات عرفاًء فتراهم يقولون 
فرس جموح إذا ركب رأسه وأبى من الركوب عليه. ولو ركبه أحد ألقاه من على 


١1١ وكذا في ص‎ 5.0 .” ,.١ أبواب الماء المطلق ب 9ح‎ / ١08 :١ لاحظ الوسائل‎ )١( 
.8 ب لاح‎ 


ظهره. فهو كما يصدق فما إذا استعصى من الركوب عليه ابتداء كذلك يصدق فما إذا 
استعصى وألق الراكب مِن على ظهره بعد الركوب عليه. 

وذكر المحقق ال همدانى (قدس سسره) أن الرواية إذا عرضناها على العرف يستفيدون 
منها أن الخبث لا يتجدد في الكر لا أنه يرفع الحنبث السابق على كريّته 77". ولكنه أيضاً 
ما لايمكن المساعدة عليه, لما عرفت من أن «لم يحمل» بعنى لا يتصف وهو أعم. 
فالرواية بحسب الدلالة غير قابلة للمناقشة. 

ونا الاشكال كلّه في سندها لأنها مرسلة, ولم توجد في شيء من جوامعنا 
المعتبرة. ولا في الكتب الضعيفة على ما صرح به الحقق (قدس سره) في المعتبر 7" بل 
وكتب العامة ايضا خالية منها. نعم . مضمونها يوجد في رواياتهم كما رووا ان الماء إذا 
بلغ قلتين لم يحمل خبئاً'' إذ لا بدٌ من حمل القلتين على الكر حتى لا تنافيها روايات 
الكر. ونظيرها من طرقنا ما ورد من أن «الماء إذا كان أكثر من راوية لا ينجسه 
شيء»!) هذا على أنها لو كانت موجودة في جوامعنا أيضاً لم نكن نعتمد عليها 
لارساها. 

تعو اذ كروا "تابد الرواية :وتقؤيتها »انبا وإن كانت «مرسلة إلأ انمساب 
السرائر ادعى الاجماع على نقلها. وأنها ما رواه الموافق والخالف وهذه شهادة منه 
عل ضيحة الرو ا سند . 

ولا يخى عليك أن هذه النسبة قد كذبها المحقق (قدس سسره) بقوله: إن كتب 
الحديث خالية عنه أصلاً. حتى أن الخالفين لم يعلموا بها إلا ما يحكى عن ابن حي 


)١(‏ مصباح الفقيه (الطهارة): 71 السطر 55؟. 

.075-078:١ المعتسر‎ )١( 

(5) قد قدّمنا نقلها [فى ص 85] عن الجلّد الأوّل من سنن البيق ص :11١‏ «إذا كان الماء 
قلتين لم يحمل الخبث (خبثاً) ». 1 

(؛) رواها زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: «وقال أبو جعفر (عليه السلام) إذا 
كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء...» الحديث. وهي مروية في الوسائل ١1٠:١‏ / 
أبواب الماء المطلق ب ” ح 4. 


اح ا ا وااو ا دلاوو 17 رد الطيارة 


وهو زيدي منقطع المذهب, وما رأيت شيئاً أعجب من دعوى ابن إدريس إجمصاع 
الخالف والمؤالف على نقلها وصحتها. ولم يعمل على طبقها ولم ينقلها أحد من الموافق 
وا نخالف. ومن هذا ظهر أنّا لو قلنا باعتبار الاجماعات المنقولة أيضاً لا نقول باعتبار 
هذا الاجماع الذي نقله ابن إدريس فضلاً عما إذا لم نقل باعتبارها ىا لا نقول, لأنها 
إخبارات حدسية. وعلى الحملة الرواية غير تامة من حيث السند. 

ثم لو تغزلنا وبنينا على صحة سندها أيضاً لم يمكن الركون إليهاء لأنها معارضة با 
دل على التجنب عن غسالة الحبام معللاً بأن فيها غسالة الييودي والنصراني 
والمجوسي والناصب لأهل البيت وهو شرهم ١‏ فان إطلاقها يشمل ما إذا بلغت 
الغسالة كرّاً بما يرد عليها من المياه المتنجسة. كما لا يبعد ذلك في الحمامات القديمة 
والشمة يننا رون الرسلة عموم عن وهيه اقيها رضان اق الفسالة العسه كيدا 
فيتساقطان. 

وكذلك معارضة ما ذل.عل انقغال الماء القليل غلاقاة النحس» والنسبة بينها وبين 
المرسلة أيضاً عموم من وجه. وتفصيل ذلك: أن لأدلة انفعال القليل إطلاقاً من 


إحداهما: أن القليل إذا تنجس تبق نجاسته إلى الأبد مالم يطرأ عليه مزيل 
شرعي . بلا فرق في ذلك بين امتمم كأ وغيره من أفراد القليل ٠‏ لوضوح أن التتميم 


5 أن القليل 1 بملاقاة النجس مطلقاً سواء بلغ كرّاً بتلك الملاقاة أم لم 
ملنه :وروانة انق درن قل تقوو قاضة مندها ودلا لقا هنا عونك الادلة 
المطلقة من جهتين, إذ المرسلة كما عرفت تقتضي طهارة المتمم كرا لما قدمناه من 


)0010( كما في موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (عليه السلام) فى حديث قال: «وإياك أن تغتسل 
من غسالة ال حمام, ففيها تجتمع غسالة البهودي والنصراني والجوسبى والناصب ننا أهل البيت 
وهو شرهم, فان الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنس من الكلب وان الناصب لنا أهل 
البيت لأنجس منه» المروية في الوسائل 7٠١ :١‏ / أبواب الماء المضاف ب ١١ح‏ 0. 


تصوير الجامع بين رفع النجاسة ودفعها. ولا معارضة بينها وبين أدلة الانفعال 
بالاضافة إلى دفع النجاسة اللّاحقة بوجه. وأمّا بالنسبة إلى رفع النجاسة السابقة على 
الكرية فبينها وبين أدلة انفعال القليل معارضة, والنسبة بينهما عموم من وجه. 

أمّا فها إذا كان المتمم ‏ بالكسر ‏ نحساً فلأن أدلة الانفعال تقتضي باطلاقها من 
الخيةالآرل يقاء ققاسة القليل مظللقا إل أن اترققم راقع شرضيى سوام خم ددا 
بالنجس ام كان باقيا على قلته ومقتضى المرسلة ان بلوغ الماء كرا يوجب الاعتصام 
والظيانة مطلقا سواء اكافيع الكو يسا بقة عل ملاقاة النعسن أء كانت لاحته علييا , 
فيتعارضان في القليل المتمم كرّاً. 

وأمّا إذا كان المتمم ‏ بالكسر ‏ طاهراً فلأجل أن أدلة الانفعال تقتضي باطلاقها من 
الجهة الثانية نمجاسة القليل بالملاقاة سواء بلغ كرّاً بتلك الملاقاة أيضاً أم لم يبلغه. كا أن 
المرسلة تقتضي طهارة الماء البالغ كرأ واعتصامه سواء أكانت الكرية لاحقة على 
ملاقاة النجس أم سابقة عليها فيتعارضان في المتمم كرّاً بطاهر فيتساقطان. فلا يمكن 
الاستناد إلى المرسلة في الحكم بطهارة المتمم كرّاً. ولا إلى ما يعارضها في الحكم 
بنجاسته. نعم بناء على ذلك يحكم بطهارة المتمم كرّأً وذلك من جهة الرجوع إلى 
عمومات الفوق وهو ما دل على عدم انفعال الماء مطلقاً إلا بالتغيّر في أحد أوصافه 
الثلاثئة ىما دل على عدم جواز الشرب والوضوء من الماء إذا غلب عليه ريم الجيفة 
وتغيّر طعمه وعلى جوازهما فيا إذا غلب الماء على ريم الجيفة وما ننى البأس عن 
ما اللشناعي اذا غلب لون المالء لون البول 0ك 


وهذه العمومات تقتضي طهارة الماء مطلقاً. وقد خرجنا عنها في القليل غير البالغ 


)١(‏ كما في صحيحة حريز عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «كلّما غلب الماء على ريم الجيفة 
فتوضأ من الماء واشرب. فاذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب» المروية في 
الوسائل ١7 :١‏ / أبواب الماء المطلق ب ”7ح .١‏ 

(؟) كما في رواية العلاء بن الفضيل قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحياض يبال فيها؟ 
قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» المروية في الوسائل :١‏ 14 / أبواب الماء المطلق 
ب 7ح 7. 


6 ا 00 0 0 
كَاً بملاقاة النجس. لما دل على انفعال القليل بالملاقاة, وأمّا غيره من الأفراد فيبق 
عت السويدات ااعالةوينا اماه المنمم كد يطاهر أو ضسىء د ل فنهيله أدلة انقفال 
القليل» لابتلائها بالمعارض وهو المرسلة المتقدمة, وبعد تساقطه لا وجه لرفع اليد 
عما تقتضيه العمومات المتقدمة وقد عرفت أنها تقتضي طهارة الماء المتمم كرّاً مطلقاً 
كان امقس طاهرا آء كان ها رنهذا ذا ف موسلة المبرائل قدا زدلالة. 

وأَمّا إذا لم تتم دلالتها كما عليه بعضهم أو سكدها كا قنشاء:فقوصلت: الحوية ال 
الأصول العملية فهل يحكم بطهارة المتمم كرّاً مطلقاً أو فبا إذا تم بطاهر أو بنجاسته 
كذلك ؟ . 

يختلف هذا باختلاف المباني في المسألة فعلى مسلك المشهور من ججريان 
الاستصحاب في الشبهات الحكنية لا مانع من استصحاب فنياسة كلا الماءين إذا كان 
المتمم أيضاً نجساً. ولا معارض للاستصحاب في شىء منهماء ولعلّ هذا هو الوجه فيا 
أفاده الشيخ (قدس سره) من عدم الاشكال في غجاسة المتمم كا فيا إذا تمم بنجس 7, 
وأمّا إذا كان المتمم _بالكسر ‏ طاهراً ‏ سواء امتزج بالمتمم ‏ بالفتح -أم لم يمتزج - 
فلا حالة يكون استصحاب النجاسة في المتمم ‏ بالفتح ‏ معارضاً لاستصحاب 
الطهارة في لقعو ددا لكيس دام في صورة امتزاجها فالمعارضة ظاهرة لأنهما حينئذٍ 
ماء واحد وموضوع فارد لدى العرف, وأمّا في صورة عدم الامتزاج فللاجماع القطعي 
غل أن الماء الواحد لذيكون حكوما حكين واقفاً ولاظاهرا فسقط الاستصحابان 
ويرجع إلى قاعدة الطهارة . 

وأمّا على مسلكنا من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية, فلا يبق 
لخريان امعد النجاسة والطهارة حال في شيء من الصورتين بل يرجع إلى 
فاعلدة الطوازة مظلما تشؤاء ناك بالماء الطاهر أو التتحسن »سوا اء حصل ينا 
الامتزاج أم لم يحصل كما ذهب إليه ابن إدريس (قدس سره)”". 


)001( المبسوط .,:١‏ 
)0 التتيسر اث :+ ١١‏ . 


ثم إنه ربما يستدل على طهارة المتمم كرا بالأخبار الواردة في اعتصام الكر بمضمون 
أن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شىء7". فان «لا ينجسه» على ما شرحناه سابقاً!؟) 
وإن كان بمعنى عدم إحداث النجاسة في الكرء فلا دلالة للها على أن الكرية ترفع 
التجاسة التقدمة علباء إلا آنا أشرنا سابقا إلى أن الكدرية :سوضوغة للحكم 
بالاعتصام مطلقاً تحقّقت مقارنة للملاقاة بحسب الزمان أم تقدّمت عليها كذلك 
وذكرنا أن الموضوع يعتبر أن يتقدم على حكنه رتبة وطبعاً. ولا يعتبر فيه أن يتقدم 
على حكنه زماناً. وعليه بنينا الحكم بالطهارة في الماء الذي طرأت عليه الكرية 
والملاقاة في زمان واحد معاً. 

وكيف كان فقتضى الأخبار المتقدمة اعتصام الكر مطلقاً وحيث إن الكرية حاصلة 
في المقام فلابدٌ من الحكم بطهارة المتمم بالكر لبلوغه حد الكر ولو بالملاقاة وكذا في 
المتمم ‏ بالفتح ‏ للاجماع القطعي على أن الماء الواحد لا يتصف بحكدين ولا سما بعد 
الامتزاج وانتشار الأجزاء الصغار من كل واحد منهما في الآخر. وهي غير قابلة 
للتجزي خارجاً وإن كانت قابلة له عقلاً. فلا ميص من الحكم بطهارة كل جزء من 
الماء المتمم ‏ بالفتح الذي لاقاه جزء من الماء الحكوم بالطهارة لأنه ماء واحد. 

هذا غاية تقريب الاستدلال بالأخبار المتقدمة, ومع ذلك كلّه لا يمكن المساعدة 
عليه بوجه. وذلك لآن التقدم الرتي وإن كان مصححاً لموضوعية الموضوع وتقدم 
الكرية أيضاً رتبيء إلا أن هذا إنما يقتضي الطهارة في الماء إذا لم يستند حصول الكرية 
إلى نفس ملاقاة النجس كا في أنبوبين في أحدهما ماء كر وفي الآخر بول وأوصلناهما 
إلى ماء قليل في زمان واحد معاً. فاستندت كريته إلى أمر آخر غير ملاقاة النبجس 
وهو الماء الموجود فى أحد الأنبوبين. وأمّا إذا استندت كريته إلى ملاقاة النجس فلا 
وجه للحكم بطهارته. ان المستفاد من روايات الباب أن يكون الماء بالغاً حد الكر 
مع قطع النظر عن ملاقاة النجس. إذ لو حصلت الكرية بالملاقاة ىا في المقام لصدق 
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[ في ماء المطر ] 
ماء المطر حال تقاطره من السماء )١(‏ 


صدقاً حقيقياً أن النجس لاق القليل, لقلة الماء حين ملاقاة النجس, وهو موضوع 
للحكم بالانفعال. وهذا بخلاف ما إذا حصلت بأمر آخر غير الملاقاة كا في الأنبوبين 
فان الماء كر حينئذٍ مع قطع النظر عن الملاقاة. لاتصاله بالكر حين ملاقاة النجسء فلا 
يصدق أن النجس لاق ماء قليلاً. ولأجل صدق الملاقاة مع القليل يحكم بنجاسة 
المتمم كرّاً وإن ترتبت الكرية على ملاقاتهماء فهو كر محكوم بالانفعال. وظاهر الأخبار 
أن العاصى هو الكر غير المحكوم بالنجاسة. 


فصل في ماء المطر 

)١(‏ قد ادعوا الاجماع على اعتصام ماء المطر حال تقاطره من السماء . وعدم انفعاله 
بملاقاة شيء من النجاسات والمتنجسات ما لم يتغيّر في أحد أوصافه الثلاثة على 
تفصيل قدمناه سابقاً'"!, بل هو اتفاقي بين المسلمين كافة ولم يقع في ذلك خلاف إلا في 
بعض خصوصياته من اعتبار الجريان التقديري أو الفعلي مطلقاً أو من الميزاب إلى 
غير :ذللك.هى :ا لقسوصيات: كائل شكال ف أن التغار مور السعيات الننا اد 
للتطهير. وبالجملة حال ماء المطر حال الكر في الاعتصام والتطهير. وأمّا الكلام في 
كيفية التطهير بالمطر وشرائطه من التعدد أو التعفير فيا يعتبر في تطهيره أحدهما أو 
عدمههما. وكفاية مجرّد رؤية المطر لمثله فتفصيلها موكول إلى بحث كيفية تطهير 
المتنجسات!". وإفا نتعرض في المقام لبعضها على نحو الاختصار حسما يتعرض له 
السيد (قدس سره) فالكلام في المقام في اعتصام ماء المطرء ومطهريته للمتنجسات 
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أدلّة اعتصام المطر سنس ات وس سا ا اب الم اب اس لط ور الا 


القابلة للتطهير. 

فنقول: قد ذهب المثهور إلى اعتصام ماء المطر ومطهريته. واستدلوا عليه بمرسلة 
الكاهلي الدالّة على أن كل شيء يراه المطر فقد طهر (". 

ويدفعه: ما ذكرناه غير مرة من أن المراسيل غير قابلة للاعتاد عليها. ودعوى 
انجبارها بعمل الأصحاب. ساقطة صغرى وكبرى. أمّا الأولى: فلعدم إحراز اعتادهم 
على المراسيل, ولا سها في المقام لوجود غيرها من الأخبار المعتبرة التي يمكن أن 
يعتمد عليها فى المسألة. وأمّا الثانية فلأجل المناقشة التى ذكرناها في تحلّها فراجع . 

فالصحيح أن يستدل على ذلك بروايات ثلاث: 

الأولى: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبدالله (عليه السلام) «فىي ميزابين سالا 
أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل. ل يضيرّه ذلك»!" فائّها 
دلت على عدم انفعال المطر ياصابة البول. نعم, لابدٌ من رفع اليد عن إطلاقها حيث 
تشمل صورة تساوىي الماء والبول وهو يستلزم خروج ماء المطر عن الاطلاق بل 
وقاره الول شقاد عا :اذا كان الماك اقفن البول:فاثه يوج اسيتيادك المناءرق 
البول, والوجه في ذلك هو ما دل على نجاسة المتغير بالنجس وما دل على نجاسة 
البول, بل لا حيص من حمل الصحيحة على صورة كثرة الماء مع قطع النظر عن 
نجاية امس بالبول وذلك: لأخل القدية الذاخلية الموؤدة ق :نفس الضصحجيحة: 
وبياها أن فرض جريان ماء المطر من الميزاب إفا يصح مع فرض كثرة المطر إذ 
لا سيلان له مع القلّة ولا سما في السطوح القدية المبناة من اللبنة والطين, فان المطر 
القليل يرسب في مثلههما ومعه لا يمكن أن يسيلء كما أن سيلان البول من الميزاب 
يستند غالباً إلى بول رجل أو صبي على السطح. لا إلى أبوال جماعة لأن السطح لم يعد 
للبول فيه. فهذا الفرض في نفسه يقتضي غلبة المطر على البول لكثرته وقلّة البول 
وفلبد قلا تشيل الضحيحة صورة تتناوى الماء: والبول أو :ضووة غلية البيول عل 
الماء. حتى يلزم التخصيص فى أدلة نجاسة المتغير بالبول أو نجاسة البول. 
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1" مي تي الع نابا عامط وميه اريس" الغروة 6 الطهارة 
كالجاري فلا ينجس مالم يتغيّر وإن كان قليلاً", 


الثانية: صحيحة هشام بن سام عن أبى عبدالله (عليه السلام) «أنّه سأل عن 
السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب؟ فقال: لا بأس به ما أصابه من 
الماء أكثر منه»7". وقد دلّت هذه الصحيحة على عدم نجاسة المطر المتقاطر على داخل 
البيت مع العلم بملاقاته البول في ظهره وقد عدّله (عليه السلام) بأن ما أصابه من الماء 
أكثر بمعنى أن الماء غالب على نجاسة السطح. والمراد بالسطح في الرواية هو الكنيف 
وهو الموضع المتخذ للبول فان قوله (عليه السلام) «يبال عليه» وصف للسطح. أي 
المكان المعد للبول كا ربما يوجد فى بعض البلاد. لا بمعنى السطح الذي يبول عليه 
شخص واحد بالفعل. فالمتحصل منها أن ماء المطر إذا غلب على الكنيف, ولم يتغير بم 
فيه من البول وغيره -كما فى صورة عدم غلبته ‏ فهو محكوم بالطهارة والاعتصام. 

الثالثة: صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن 
البيت يبال على ظهره, ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضاً به 
للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به. قال وسألته عن الرجل ير في ماء المطر وقد 
صُبٌ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا 
رعس ويفل فد ول اعنم 111 وقد لك هده حيط اها عل عدم التعال ماد 
المطر بملاقاة النجس كالخمر فا إذا تقاطر عليه. بل الأمر كذلك حتى في الماء المتصل 
ما يتقاطر عليه المطر كالماء المتصل بالجاري والكر ونحوهماء وبهذه الصحاح الثلاث 
يحكم باعتصام ماء المطر وعدم انفعاله بالملاقاة. 

)١(‏ هذه العبارة كعبائر سائر الأعاظم (قدس سرهم) غير واقعة في حلهاء لآن 
كون ماء المطر كالجاري ليس مدلول آية ولا رواية. وغاية ما هناك أنه ماء عاصم 
كالكر ونحوه, وأمّا أنه كالجاري من جميع الجهات, ولو في الأحكام الخاصة المترتبة 
على عنوان الجاري فلم يقم عليه دليل. 
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سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا (). 


عدم اعتبار الجريان من الميزاب 

)١(‏ نسب إلى الشيخ الطوسي (قدس سسره) اعتبار الجريان من الميزاب في عدم 
انفعال ماء المطر"". كبا نسب إلى ابن حمزة اعتبار الجريان الفعلى في اعتصامه فلا 
اعتصام في المطر غير الجاري مطلقاً أو غير الجاري من الميزاب (". 

ولا يمكن المساعدة على شىء منهماء فانه إن أريد بذلك اعتبار الجريان الفعلى من 
الارانه راك مالا شرى من المبرانة بالقول لا مك عليه بالاعتهتاء: فنيدة أنه أمر 
لايحتمل اعتباره بل ولا يناسب أن يحتمله متفقه فضلاً عن الفقيه. فان لازمه عدم 
اعتصام المطر في سطح لا ميزاب لهء أو له ميزاب إلا أنه مرتفع الأطراف. وهو يسع 
مقداراً كثيراً من الماء فان المطر في مثله أيضاً لا يجري من الميزاب ولو مع كثرته 
وغزارته. وكذا إذا نزل المطر على الأرض فانه على هذا محكوم بعدم الاعتصام لعدم 
جريانه من الميزاب وإن كان كثيراً. وهذه الأمور كا ترى لايمكن التزامها. وأمّا 
الروايتان المشتملتان على لفظة الميزاب فلا دلالة لما على اعتبار الجريان الفعق من 
المهزاب بوجه. لأنه إما ذكر فيهما في كلام الإمام (عليه السلام) تبعاً لذكرهما في كلام 
السائل لا لأجل مدخلية ذلك في الحكم بالاعتصام. 

وكذا احتال اعتبار الجريان الفعلي ولو من غير الميزاب فانه مما لا حصل له, إذ 
لازمه عدم اعتصام المطر إذا وقع على أرض رملية فان المطر لا يجري في مثلها وإن 
دام يوماً وليلة بغزارة لعدم تماسك أجزائها. ويختص اعتصامه بما إذا وقع على أرض 
صلبة يجري فيها المطر. وهذا مما نقطع بفساده فكيف يمكن الالتزام باعتصام المطر في 
السطوح الصلبة وبعدمه فهايتصل بها من السطوح الرخوة. فهذان الاحتالان باطلان. 

نعم . اعتبار الجريان الشأني والتقديري كما نسب إلى الحقق الأردبيلي (قدس 
سره)'" أمر حتمل في نفسه بأن يكون المطر بمقدار لو نزل على سطح صلب جرى 
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1" ا ع وم ااا عع صاب اميه اقتزعه الغووة 727 الظياوة 
عليه؛ وإن لم يتصف بالجريان فعلاً لعدم تماسك أجزاء الأرض التي وقع علبها المطر 
فان هذا الاحتّال من الامكان يمكان لا استبعاد فيه. وإن كان اثباته يتوقف على اقامة 
لذلا علي 

نعم, إذا قلنا إن صدق عنوان المطر يتوقف على الجريان خارجاً فلا نحتاج في 
اعتبار الجريان في اعتصامه إلى دليل , لأنه على الفرض مقوم لصدقه وعنوانه . وأمّا إذا 
منعنا هذا التوقف بصدق المطر ولو مع عدم الجريان -كا إذا نزل بالرشح فلا محالة 
يتوقف اعتبار الجريان في اعتصام المطر على إقامة دليل, ولابدٌ حينئذٍ من ملاحظة 
روايات الباب كصحيحة على بن جعفر المتقدمة المشتملة على قوله (عليه السلام) «إذا 
جرى فلا بأس به ...». 

فيقع الكلام في دلالتها على اشتراط الجريان - ولو بالقوة والشأن ‏ في اعستصام 
المطر وعدمها. والصحيح عدم دلالتها على ذلك: لأن معنى الجريان المذكور في 
الصحيحة احد أمرين : 

أحدهما: ما ذكره شيخنا الهمداني (قدس سره) من أن المراد بالجريان جريان الماء 
من السماء, وعدم انقطاع المطر. فالصحيحة تدل على أن اعتصام ماء المطر مختص بما 
إذا تقاطر من السماء .)١١‏ وما أفاده (قدس سرره) لا يخلو عن بعد فان الجريان لا يطلق 
على نزول المطر من السماء . 

وثانمهما : أن يكون بمعنى الجريان الفعليى ولكنه فى خصوص موردها وهو الكنيف 
لا على وجه الاطلاق بيان ذلك: أن مورد السؤال في الصحيحة هو البيت الذي يبال 
على ظهره. وظاهرها أن ظهره اتخذ مبالاً ىما جرت عليهم عادتهم في القرون المتقدمة 
ومن البديهي أن مثله ما يرسب فيه البول وينفذ في أعماقه لكثرة البول عليه فاذا نزل 
فلم ققد رمن :الاسدوك كدر غليهب ها تريا تان البول ق اللتبطلع وعد نيا لفسال 
ولأعل :هذا اعسدرت الكتنةوهريان ماء المطن عليه لثلا يفف فين باتان الأنوال 
فانّه يوجب الانفعال ولا سما آن السطح المتخذ مبالاً لا يخلو عادة من عين العذرة 
وغيرها من أعيان النجاسات. وبالجملة الماء الذي يرد على مثله يتغيّر بسبيها إلا أن 
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يجري ولا يقف عليه. فهذه الصحيحة من جملة أدلة القول المختار من أن التغيّر 
بالمتنجس الحامل لأوصاف النجس -كالسطح في الرواية - يوجب الانفعال, ولم ترد 
الصحيحة لبيان كبرى كلية حتى يقال إن المورد لا يكون مخصصاً. وإنها وردت فى 
خصوص الكنيف فلا يستفاد منها اعتبار الحريان الفعلى في المطر بوجه. 

بل المدار في الصحيحة على صدق عنوانه عرفاً. بأن لا يكون قطرة أو قطرتين 
ونحوهماء فاذا صدق عليه عنوان المطر فجرد إصابته يكفي في الحكم بطهارة المتنجس 
إن لم يكن حاملاً لعين النجاسة, وأمّا مع وجود العين فيه فيشترط في اعتصام المطر 
ومطهريته لمثله أن يكون قاهرا على النجس ثلثلا يتغير به كبا دلت عليه صحيحة 
هشام. حيث ورد فيها «لأن الماء أكثر» وأمّا غير الصحيحة المتقدمة من الأخبار 
المشتملة على لفظة الجريان فدلالتها على اعتبار الجريان أضعف, مضافاً إلى ما في 
سند بعضها من الضعف . 

منها: ما رواه الحميري عن عبدالله بن الحسن عن جده على بن جعفر «... وسألته 
عن الكتينك ركو اقوى البيت«قصيه لخر فيكت قتصيي الاب أبضل فيا قل 
امكل قال اذا خرص مر هاه المطر فلابانيع "١‏ ورف كا أعتريا الددفيفة سيدا 
ودلالة. أمّا سنداً فلأجل عدم توثيق عبدالله بن الحسن ف الرجال. وأمّا دلالة فلآن 
السائل قد فرض أن فى الكنيف مائعا يجري عليه. فاجابه (عليه السلام) بان مافرض 
جريانه إن كان من ماء المطر فهو محكوم بالطهارة وإن كان من البول فلاء فالجريان 
مفروض في مورد السؤال والحكم بالطهارة معلق على كونه من ماء المطر لا من 
غيره. فلا دلالة في الرواية على اعتبار الجريان في الحكم باعتصام المطر. 

ومنها: صحيحة على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: 
أله عن الظر يرى ى المكان ,فيد الدزرة قتصيب: النونيا صل لتاقئل أن شه ؟ 
قال: إذا جرى به المطر فلا بأس»!" والوجه في ضعف دلالتها أن الراوي فرض 
وجود العذرة في المكان. ومن الظاهر أن الماء الذي يرد على العذرة يتغيّر بها في أقل 
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بل وإن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه. وإذا اجتمع فى مكان وغسل فيه 
النجس طهر وان كان قليلاً لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء .١١‏ 


زنان فيتقدل غلافاتها: الوم إلا أن هترى ول رمق علنها والااسنها إذا كانت العدرة 
رطبة, فان تأثيرها فى تغيّر الماء الوارد عليها أسرع من يابسهاء ففاد الرواية على 
هذا أن ماء المطر ينفعل إذا تغيّر بالعذرة, وإذا لم يتغيّر مها كما إذا جرى عليها ‏ فهو 
ماء معتصم, فلا دلالة فى شيء من الأخبار على اعتبار الجريان في المطرء بل الميزان 
في الاعتصام هو صدق عنوان المطر عرفاً. 


الماء امجتمع بعد انقطاع المطر 

)١(‏ لا ينبغى الاشكال فى صدق عنوان المطر على الماء المتقاطر من السماء إذا لم 
يكن قطرات يسيرة كا مرء وذكرنا أنه معتصم بلا خلاف, ولا إشكال أيضاً في أن 
الماء الموجود في الأرض أو السطح المجتمع من المطر كالمطر في الاعتصام ما دام يتقاطر 
عليه من السماء. ويدل عليه صحيحة هشام المتقدمة الواردة فى عدم انفعال الماء 
السائل من الميزاب حال تقاطر المطر عليه فان السائل ليس إلا الجتمع في السطح من 
المطر. وكذا صحيحة علي بن جعفر لدلالتها على جواز الوضوء تنا يجتمع من المطر في 
الكنيف . هذا كلّه فما إذا تقاطر المطر على الماء المجتمع من السماء . 

وأمّا إذا اتقطع عنه المطر ولم يتقاطر عليه فهل يحكم باعتصامه أيضاً بدعوى أنه 
ماء مطرء أو أن حكنه حكم الماء الراكد. فلا ينفعل إذا كان بمقدار كر وينفعل على 

الثاني هو الصحيح لأن إضافة الماء إلى المطر بيانية لا نشوية, ومعناه الماء الذي هو 
المطر لا الماء الذي كان مطراً في زمان. وقد عرفت أن المطر اسم للماء النازل من السماء 
دون الماء المستقر فى الأرضء وإنا ألحقناه بالمطر حال تقاطره بالروايات. وعليه فلا 
دليل على اعتصامه فما إذا انقطع عنه تقاطر المطرء فان تجرد كون الماء ماء مطر في 


]١١[‏ مسألة :١‏ الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في 
جميعه طهر ١!‏ 


زمان لو كان كافياً فى الاعتصام للزم الحكم باعتصام جميع المياه الموجودة في العام 
لأن أصلها المطر على ما نطقت به حملة من الآيات وبعض الروايات وحققه 
الاستكشاف الجديد. فهل يرضى فقيه أن يفتى باعتصام ماء الحب مثلاً بدعوى أنه 
كان ماء مطر في زمان. وما ذكرناه هو الوجه فها أفتى به في المتن من طهارة الماء 
الجتمع في الأرض ما دام يتقاطر عليه من السماء دون ما إذا انقطع عنه التقاطر. هذا 
كلّه في اعتصام ماء المطر. 


كيفية التطهير بالمطر 

)١(‏ وتوضيح الكلام في المقام أن المتنجس تارة غير الماء من الأجسام كالثوب 
والفرقن وضوهناء واخرق هو الماك أنا الأخسام المنتجسة فيمكن الاسغدلال عل 
زوال نجاستها بماء المطر بصحيحة هشام بن سام الواردة في سطح يبال عليه فتصيبه 
السماء فيكف فتصيب الثوب قال (عليه السلام) لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر 
منه ١7‏ فان الوكوف هو التقاطر من سقف أو إناء ونحوهماء ووكوف السطح على 
الغالب إنما يكون بعد نزول المطر ورسوبه فيه. ومن هنا يكف مع انقطاع المطر عنه 
وليس هذا إلا من جهة رسوب المطر فيه. ووكوفه بعد الانقطاع لولم يكن أغلب فعلى 
الأقل ليس من الفرد النادر ولعلّه ظاهرء والصحيحة دلت باطلاقها على عدم البأس 
بالقطرات النازلة من السطح المتنجس بالبول سواء كانت بعد انقطاع المطر أم قبله. 
وهذا يدلنا على طهارة السطح باصابة المطرء فانّه لو كان باقيا على نجاسته كان الماء 
الراسب فيه متنجساً بعد اتقطاع المطر عنه. لأنه ماء قليل لاق سطحاً متنجساً. 
وحيث حكم (عليه السلام) بطهارته بعد الانقطاع فيستفاد منه طهارة السطح بوقوع 
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ولا يحتاج إلى العصدر أو التعدّد وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل 
إليه. هذا إذا ل يكن فيه عين النجاسة, وإِلّا فلا يطهر إِلّا إذا تقاطر عليه بعد 
زوال عينها'". 


المطر عليه . 

وعلى الجملة أن القطرات النازلة من السطح لا يطلق عليها المطر حقيقة لأنه 
اراهن الماع الناز لفن الناء بالفعل وتواما بعد الانقطاع فلا يقال إنه ماء مطر 
كذلك, بل ماء كان مطراً في زمان» كما أن ماء البثر إنها يسمى بماء البئر ما دام موجوداً 
فيهاء وأمّا إذا خرج منها فلا يقال إنه ماء بثر بالفعل. بل يقال إنه كان ماء بثر في 
زمان. ومع هذا كلّه حكم (عليه السلام) بطهارتهاء وهو لا يستقيم إلا بطهارة السطح 
باصابة المطر. فهذه الصحيحة تدل على أن المطر يطهّر الأجسام المتنجسة باصابتها. 
هذا فيا إذا لم نعتمد على المراسيل كما هو الصحيح وإلا كفتنا مرسلة الكاهلي الدالة 
على أن كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر "١‏ هذا تام الكلام في تطهير الأجسام 
المتنجسة بالمطر وأمّا الماء المتنجس فيأق الكلام على تطهيره بالمطر في المسألة الآنية 
عند تعرض الماتن إن كنات الله 


عدم اعتبار العصر والتعدد 

)١(‏ إذا كان المتنجس مما يعتبر في غسله العصر كالثياب أو التعدّد كما في أواني 
المخمر حيث ورد الأمر بغسلها ثلاث مرات, فهل يعتبر ذلك في غسله بالمطر أيضاً؟ 

فان قلنا بصحّة المراسيل واعتبارها ولو بدعوى انجبارها بعمل الأصحاب فلا 
نعتبر في الغسل بالمظطر كنيقا من القضتر :والتعده:.وذلك لأن النسبة بين مرسلة الكاهلي 
وما دل على اعتبار التعدّد أو العصر عموم من وجه. إذ المرسلة بعمومها دلت على أن 
كل شىء رآه المطر فقد طهر سواء أكان ذلك الشىء مما يعتبر فيه العصصر أو التعدّد أم لم 
يكن »كما أن مقتضى إطلاق ما دلّ على اعتبار العصر أو التعدّد عدم الفرق في ذلك بين 
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أن يصيبه المطر وأن يغسل بماء آخر فيتعارضان في مثل غسل أنية الخمر بالمطر 
والترجيح مع المرسلة لما قررناه في محله من أن العموم مقدم على الاطلاق في 
المتعارضين ١(‏ فان دلالة المرسلة بالوضع والعموم لمكان لفظة كل فلا يعتبر في إصابة 
المطر شيء من التعدّد والعصر بل نكتفى في تطهيره بمجرد رؤية المطر. 

وأمّا إذا لم نعتمد على المراسيل فربما يستدل على عدم اعتبار العصر في التطهير 
بالمطر بأن الدليل على اعتبار العصر فى الغسل انما هو أدلة انفعال القليل. فان الماء 
الداخل في جوف المتنجس قليل لاقى متنجساً فيتنجس لا محالة. ومع بقائه فى جوف 
المتنجس المغسول به لا يمكن تطهيره بوجه, فلابدٌ من اخراجه عنه بالعصر ومن هنا 
فلنا تحاعة القسالةنوهة! الوحة 5] فرى تفي تالا اليل الدذى رسحيف 
المتنجس المغسول به. وأمّا إذا كان عاصاً كالمطر فلا ينفعل ملاقاة المتنجس ليجب 
إخراجه عنه بالعصر في تطهير المتنجسات, بل الماء يطهّرها بالملاقاة. فدليل اعتبار 
العصر في الغسل قاصر الشمول للغسل بالمطر. 

ولاق أن .مدرك-اعتبار العضر ليس هونما ذكره المستدل ليختص بالماء القليل: 
بل الوجه في اعتباره كما يأتي في محله'" أن الغسل لا يصدق بدون العصر. ويحوّد 
ادخال المتنجس ف الماء واخراجه عنه أعنى ترطيبه لا يسمّى غسلاً في لغة العرب ولا 
في غيرها من اللغات حتى يعصر أو يدلك ونحوهماء فالغسل المعتبر لا يتحقق بغير 
العصر. ولا يفرق في ذلك بين الغسل في الكر والجاري والمطر وبين الغسل بالقليل. 
فالصحيح في وجه عدم اعتبار العصر والتعدد في الغسل بالمطر أن يتمسك بصحيحة 
هشام بن سام الدالّة على كفاية بحرد اصابة المطر للمتنجس في تطهيره معللاً بأن الماء 
أكثر. حيث دلت على طهارة السطح الذي يبال عليه إذا رسب فيه المطرء فيستفاد 
منها أن للمطر خصوصية من بين سائر المياه تقتضي كفاية اصابته وقاهريته في تطهيره 
المتنجسات, بلا حاجة فيه إلى تعدد أو عصر. 
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]١١[‏ مسألة *: الاناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما إذا 
تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء. وكذا ظهره وأطرافه إن 
وصل إليه المطر حال التقاطر (". 


تطهير الماء المتنجّس بالمطر 

)١(‏ قد عرفت أن المطر يطهّر الأجسام المتنجسة باصابته إياهاء وأمّا الماء المتنجس 
فهل يطهّره المطر إذا نزل عليه ؟. 

فرئما يقال بعدم مطهّريته للماء نظراً إلى عدم ورود تطهير الماء بالمطر في شيء من 
الأخبار. ودعوى: أن المطر إذا أصاب السطح الفوقاني من الماء يصدق أنه شيء رآه 
المطر وكل شيء رأه المطر فقد طهر كما في المرسلة, مندفعة: بأن لازم ذلك أن يقال 
بطهارة المضاف أيضاً إذا أصابه المطر. كما نسب إلى العلامة (قدس سره) في بعض 
كتبه, ولا يلتزمون بطهارة المضاف بذلك, لأن المطر إنما يصيب السطح الفوقاني من 
المضاف دون غيره من السطوح والأجزاء الداخلية منه. فلا يصدق أن المطر رأى 
المضاف بقامه وهذا بعينه يجري في الماء المتنجس أيضاً. 

والتحقيق أن الماء المتنجس كسائر الأجسام المتنجسة يطهر باصابة المطر. ويمكن 
أن يستدل عليه بصحيحة هشام بن الحكم الواردة في ميزابين سالا في أحدهما بول 
وفي الآخر ماء المطر", وتقريب الاستدلال بها أن البول الملاقي للمطر أو غيره من 
المياه لا يستهلك فيه دفعة بأن يعدمه الماء بمجرد اختلاطههماء وإنما يستهلكه بعد 
مرحلتين, وتوضيحه: أن الماء إذا وصل إلى البول وزاد حتى صار بقدره على نحو 
تساويا في المقدار فهو يخرجه عن البولية. كما أن الماء يخرج بذلك عن الاطلاق 
ويصيران مائعا مركبا من البول والماء. فلا يصدق عليه انه ماء. ىا لا يقال إنه بول 
وهذه مرحلة. ثم إذا زاد الماء عن البول فتزول عنه الاضافة وبه يصير ماء ستغيراً 
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ولا يعتير فيه الامتزاج بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهرء وإن كان الأحوط 
ذلك (0, 


متنجساً بالبول. وهذه مرحلة ثانية فهو ماء نجس لا ترتفع نجاسته إلا بزوال تغيره 
وبالاتصال بماء عاصىمء فاذا نزل عليه المطر بعد ذلك. وبه زاد الماء عن سابقه فهو 
يوجب استهلاك البول في الماء. فالاستهلاك في مرتبة متأخرة عن الاختلاط 
بمرحلتين, وقد ذكرنا أن الماء يتنجس بالبول في المرحلة الثانية. والإمام حكم 
بطهارته لنزول المطر عليه. فالصحيحة تدل على أن الماء المتننجس يطهر بنزول المطر 
عليه. 

ومعها لا حاجة إلى القسك بالمرسلة أو الاجماعات المنقولة, هذا فها إذا لى نقل 
ناغتبار المراسيل كا أسلفتاه. وأمًا إذا اعهدنا علها فالأمر سبل“ لدلالة مرسلة 
الكاهلي على طهارة كل شيء رآه المطر سواء أكان ماء أم كان موجوداً آخر. 


عدم اعتبار الامتزاج بالمطر 

)١(‏ الوجه في ذلك أمران: 

أحدهما: عموم التعليل الوارد في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع حيث علل 
الحكم بطهارة ماء البئر بعد زوال تغيره بقوله «لأن له مادّة» أي متصل بهاء والمراد 
بالماذة على ما يقتضيه الفهم العرفي مطلق العاصم. فلا خصوصية للادّة في الحكم 
بطهارة الماء المتصل بهاء وبما أن المطر من أحد أفراد العاصى كف اتصاله بالماء في الحكم 
بطهارته من غير حاجة فيه إلى الامتزاج كما هو الحال في البثر. 

وثانيهها: إطلاق صحيحة هشام المتقدمة. فان إطلاقها يشمل المطر المختلط بالبول 
بعد زوال تغيره. سواء امتزج معه أيضاً أم لم يمتزج لعدم تقييدها الطهارة بالامتزاج(". 


)١(‏ وقد قدمنا أن الماء امختلط بمائع آخر إذا كان بقدره يخرج في المرحلة الأولى عن الاطلاق 


سهجه 


شف وما حا ور واب ميالس ال سساو اواولا ع اي ار الغو 1 الطهارة 


]١1١6[‏ مسألة ": الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلمها بشرط أن يكون 
من السماء ولو باعانة الريج. وأمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على حل آخر كما إذا 
ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر لا يطهر. نعم, لو جرى على وجه 
الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليه طهر ". 


تطهير الأرض بالمطر 

)١(‏ تعض (قدس سسره) لعدّة فروع في هذه المسألة وتفصيلها: 

أن المطر ربما: يفزل من السماء على وجه مستقيم ويصيب المتنجس بلا وساطة 
شيء, وهو مطهّر للمتنجس بلا إشكال. 

وأخرى: ينزل على وجه غير مستقيم كالمنحني ويصيب المتنجس أيضاً بلا واسطة 
شيء كما إذا أطارته الريم وأدخلته مكاناً مسقفاً. فأصاب الأرض المتنجسة أو غيرها 
بلا توسط شيء في البين وهذا أيضاً لا كلام في أنه مطهّر لما أصابه من المكان المسقف 
وغيره. 

وثالنة: ينزل على وجه مستقيم أو غير مستقم ويصيب المتنجس أيضاً ولكنه مع 
الواضيطة يوهدذا عن مين 

لأن المطر إذا وقع على شيء ثم بواسطته وصل إلى محل آخر فتارة ينفصل عم 
أصابه أولاً ويصل إلى امحل الثاني وهو متصل بالمطر. وهذا كالمطر الجاري من 
الميزاب لأنه أصاب السطح أولاً وانفصل عنه بجريانه. مع اتصاله بالمطر لتقاطره من 
السماء وعدم انقطاعه. وهذا أيضاً لا كلام في أنه مطهّر لما أصابه لأجل اتصاله بالمطر 
وهو مورد صحيحة هشام المتقدمة. 


فإذا زاد عليه تزول إضافته ويكون ماء متغيراً في المرحلة الثانية. ومن المعلوم أن الصحيحة 
لاتشمل ماء المطر المختلط بالبول في المرحلة الأولى كا لا تشمله في المرحلة الثانية ما دام 
متغيراً. ولكنها تشمله فما إذا زال عنه تغبره واتصل بالمطر سواء امتزج بعد ذلك بالمطر أم لم 
يمتزج لعدم تقييدها الطهارة بالامتزاج. 


]١1>[‏ مسألة ؛: الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر وكذا إذا كان 
تحت السقف وكان هناك ثقبة يفزل منها على الحوض. بل وكذا لو أطارته الريح 
حال تقاطره فوقع فى الحوض. وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه!". 


وأخرى يصل إلى الموضع الثاني من غير أن يكون متصلاً بالمطر لاتقطاعه كا إذا 
وقع المطر على سطح ثم طفرت منه قطرة وأصابت محلاً آخر فهل هذا أيضاً يوجب 
عليارة'ها أضابه ذانيا ؟ 

الصحيح أنه لا يقتضي الطيارة نويحة» لأن القطرة يعد انقضناها لست عاء سطر 
بالفعل. نعم. كان مطراً سابقاً ولا دلالة في شيء من الصحاح الثلاث المتقدمة على 
اعتصام الماء الذي كان مطرأ في زمان. كما لا دلالة ها على مطهّريته. وما ذكرناه 
بحسب الكبرى مما لا إشكال فيه. وإفا الكلام في بعض صغرياتهاء وهو ما إذا وقع 
المطر على شيء, وتقاطر منه على موضع آخر حين نزول المطر من السماء. كما إذا وقع 
المطر على أوراق الأشجار أوّلاً 3 تقاطر منها على أرض أو متنجس آخر حين تقاطر 
المطر. فهل هذا يوجب طهارة مثل الأرض ونحوها مما وصل إليه المطر بعد مروره 
على شيء آخر؟ 

الصحيح أنه أيضاً يقتضى الطهارة وذلك لأجل صدق المطر على القطرات الواقعة 
على الأرض حقيقة وبلا عناية ولا مساحة بعد مرورها على الأوراق فى حال تقاطر 
المطر. إذ يصح أن يقال إن المطر أصاب من كان قاعداً تحت الشجرة وأوراقها حقيقة 
من غير مساحة أصلاً. ومن هنا ذكر سيدنا الأستاذ (مدّ ظله) في تعليقته المباركة على 
المسألة الخامسة أن عدم الحكم بالطهارة في مفروض المسألة مبني على الاحتياط . 


المقدار المعتبر فى التطهير 
)١(‏ قد أسلفنا أن المطر كما يطهّر الأجسام كذلك يطهّر المياه. وما الكلام فى تعيين 
المقدار الذي يكفي منه في تطهيرها. فهل تك القطرة الواحدة من المطر في تطهير مثل 


تق ل تي ص ا ص اته اننى لوغ العروة #/ الطهارة 


الجياضء أو لابدٌ فى تطهيرها من نزول المطر بمقدار يمتزج به جميع أجزاء الماء 
المتنجس. أو أن هناك قولاً وسطأ؟. 

قد يقال: بكفاية القطرة الواحدة من المطر في تطهير المياه المتنجسة مستنداً إلى 
إطلاق المرسلة المتقدمة الدالة على طهارة كل 0 رآه المطر. وقد فرضنا أن المطر 
رأى الحوض المتنجس فيطهرء لأن الكلام إِنا رن كفاية القطرة الواحدة فم إذا 
ضندى المطو علق فا هو الداز لمق الباء حتقفة كا اذا ترل مق النبواء عقذان يطلق 
عليه المطر عرفاً ووقعت قطرة منه على الحوض بنفسه أو باطارة الريم. 

ويدفعه: أن المرسلة مضافاً إلى ضعف سندها قاصرة الدلالة على المدعىء لأن 
المطر فى مفروض الكلام إنما رأى الحوض بمقدار قطرة ولم ير جميعه. فان حال المياه 
من تلك الجهة حال بقية الأجسام فاذا وقعت قطرة منه على جسم كالنشب فهل 
يصدق أن المطر رأى النشب بقامه, أو يقال إن المطر رآه بمقدار قطرة, ومن هنا لا تجد 
من نفسك الحكم بطهارة الخشب بذلك كا لم يلتزم به الأصحاب لعدم إصابة المطر 
بعام الخشب. 

فالقول بكفاية القطرة الواحدة في تطهير المياه في جانب الإفراط . كما أن القول 
باعتبار الامتزاج في جانب التفريط . وقد أسلفنا دلالة صحيحتي هشام ومحمد بن 
إسماعيل بن بزيع على عدم اعتبار الامةزاج . فأوسط الأقوال أن يقال إن ماء المطر إذا 
أصاب السطح الظاهر من الحوض - بتامه أو بمعظمه على وجه يصح عرفا أن يقال: 
ماء المطر موجود على سطح الحوض -كق هذا في الحكم بطهارة الجميع. لأن السطح 
الفوقاني من الماء قد طهر بما فيه من المطر. وإذا طهر السطح الفوقانى منه طهرت 
الطبقات المتأخرة أيضاً لأن لا مادّة. وقد عرفت أن المراد بالمادّة مطلق الماء العاصم 
ومنه ماء المطر. نعم, يحرد وقوع قطرة أو قطرات على الحوض لا يكفي في طهارة 
الجميع, لاستهلاكها في ماء الحوض عرفاً. ومن هنا اشترطنا نزول المطر بمقدار 
لايستهلك في الماء المتنجس ليصح أن يقال لدى العرف ماء المطر موجود على 
السطح الظاهر من الحوض. 


[1177] مسألة 0: إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهراً. بل وكذا إذا وقء!* 
على ورق الشجر ثم وقع على الأرض. نعم, لو لاق في الهواء شيئاًكورق الشجر 
أو نحوه حال نزوله لا يضر إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض فبمجرّد المرور 
على الشىء لا يضير '''. 

[114] مسألة 5: إذا تقاطر على عين النجس. فترشح منها على شيء آخر لم 
ينجس '" إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيراً. 

]١1[‏ مسألة 7: إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من 
السقف. لا تكون تلك القطرات نجسة'" وإن كان عين النجاسة موجودة على 
السطح ووقع عليهاء لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء. وأمّا إذا 
انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساً وكذا 
الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس7". 


)١(‏ يظهر حكم هذه المسألة مما بيّناه في المسألة الثالثة فلا نعيد. 
(؟) لعدم انفعال ماء المطر بملاقاة العين النجسة واعتصامه ما دام لم يطراأ عليه 
(') لاعتصام ماء المطر كا مر. 


التقاطر من السقف النجس 

(4) إذا انقطع المطر ولم ينقطع الوكوف كما هو الغالب, لرسوب المطر في السطح 
فهل يحكم بنجاسة قطرات الوكوف؟. 

الظاهر أنها غير محكومة بالنجاسة, لأن القطرات وإن كانت متصلة بالسقف وهو 
رطب متصل بالعذرة أو بغيرها من النجاسات الكائنة في السطح. إلا أنه لا دليل على 
تنجس تام الجسم الرطب -كالسطح في المقام ‏ بملاقاة أحد أطرافه نمجساً فى غير 


(:#) على الأحوط. 


لف وعد عوابا دردرده مج امع ع مكبو ساو عا اس حو وم با قوف العزوة 6" بالطيازة 

]٠7٠١[‏ مسألة 6: إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إذاكان التقاطر 
حال نزوله من السماء. سواء كان السطح أيضاً مسا أم طاهراً"". 

[1١؟1١]‏ مسألة 4: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى 
أعماقه حتى صار طيناً. 

[؟؟١]‏ مسألة ٠‏ الحصير النجس يطهر بالمطر. وكذا الفراش المفروش على 
الأرضظن».واذا كانت الأركن التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها. نعم, إذا 
كان الحصير منفصلاً عن الأرض يشكل طهارتها بنغزول المطر عليه إذا تقاطر منه 
عليهاء نظير ما مر '*' من الاشكال فوا وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على 
الأرض. 

[؟١]‏ مسألة ١‏ الاناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع 
النجس منه. نعم, إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير لكن 
هخم ال ز عاب يلون من فارج ةل التاق 


المائعات من المضاف والأدهان ونحوهها. فان ملاقاة النجاسة لجمزء من أجزائها 
تقتضي غياسة الجميع بالتعبد وأمّا فى غيرها فلم يقم على ذلك دليل, فاذا لاقى أحد 
أطراف الثوب نجسا وهو رطب لا موجب للحكم بنجاسة ام الثنوب. وكذلك ف 
غيره من الأجسام وإلا لزم الحكم بنجاسة جميع شوارع البلد فما إذا رطبت بنزول 
الملل اوخوه وتسيين يها بعدرة اونعقى كلنه اد بغيرهما. لاتصال الشوارع 
والأراضي وهي رطبة وهذا كما ترى لا يلتزم به أحد. نعم إذا مرت القطرة على 
العذرة بعد انقطاع المطر ثم وكفت يحكم بنجاستهاء لملاقاتها مع النجس . 

)١(‏ إذا كان السطح والسقف أو السقف خاصة نحساً فنزل المطر على السطح حتى 
رسب فيه ثم أخذ بالتقاطر على داخل البيت. فان كان ذلك حال تقاطر المطر من 
السماء فهي محكومة بالطهارة كما استفدناها من صحيحة هشام المتقدّمة لأن القطرات 


(#) الظاهر أن حكنه حكم الورق وسبق منه (قدس سسره) الجزم بالعدم بدون إشكال. 


[ فى ماء الحمام ] 
ماء الحرّام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة (". 


ماء واحد وهو معتصم. وأمّا إذا رسب المطر في السطح لا إلى تمامه بل إلى نصف 

قطره., وانقطع بعد ذلك ثم رسب في النصف الآخر ثم وكف فهو محكوم بالنجاسة لا 
حالة, لأن القطرة الملاقية للسقف بعد انقطاع المطر عنها ماء قليل فيحكم عليها 
بالانتعال» ها لتحامة القت أو التجابعة وحاسة السطح معاً . وبما تلوناة لق امنا 
يظهر الحال في باقى الفروع المذكورة في المتن فليلاحظ . 


فصل في ماء الحّام 

)١(‏ قد وقع الخلاف في اعتصام ماء الحمام مطلقاً أو بشرط بلوغ مادته كراً أو غير 
ذلك على أقوال أربعة: 

الأوّل: ما ذهب إليه المشهور من اشتراط اعتصام ماء الحمام ببلوغ مادته كرا في 

الثاني: عدم اشتراطه بشيء وأنه ماء معتصم بلغت مادته كراً أم لم تبلغه. وهذان 
القولان متقابلان بالسلب والايجاب الكليين. 

الثالث: التفصيل بين ما إذا بلغ مجموع مادته وما في الحياض الصغار كرّاً فيعتصم 
وما إذا لم يبلغه بحموعههما فيبق على عدم الاعتصام. 

الرابع : التفصيل بين الدفع والرفع. وأن ماء الحياض إذا كان طاهراً في نفسه. وبلغ 
المجموع منه ومن مادته كرأ فيحكم عليه بالاعتصام. ولا ينفعل بما ترد عليه من 
النجاسات فلا يعتبر بلوغ المادّة كرأ في نفسها بالاضافة إلى الدفع. وأمّا إذا كان ماء 


م ا 
الحياض نحساً فيشترط في ارتفاع نجاسته باتصال المادّة إليه أن تكون المادّة بنفسها 
كراًء فلا ترتفع بها نجاسة ماء الحياض فها إذا لم تبلغ الكر بنفسها وإن بلغ مجموعهيا 
كراً. هذه هي أقوال المسألة. 

ومنشأ اختلافها هو اختلاف الأنظار فها يستفاد من روايات الباب, وأن مثل قوله 
(عليه السلام) ماء الحمام بمنزلة الجاري كما فى صحيحة داود بن سرحان''' ناظر إلى 
تغزيل ماء الحمام منزلة الجاري من جميع الجهات. حتى من جهة عدم الحاجة فى 
اعتصامه إلى بلوغ مادته كراً. أو أنه ناظر إلى تنزيله منزلة الجاري من بعض 
الجهات؟ وحاصل التنزيل أن الاتصال بالمادّة الجعلية كالاتصال بالمادّة الأصلية يكف 
ن الاعبمبا مول قم فيه عاو ست الثاقة ص يلع اللتذاضن كبا نيأ ق متصيله عن 
قريب إن شاء اللّه. وليعلم قبل المنوض في تحقيق المسالة أن ما ينبغي أن يعتمد عليه 
من روايات المقام هو صحيحة داود بن سرحان المتقدمة. فان غيرها ضعاف ولا 
يمكن الاستدلال بها على شيء. 

إلا أن شيخنا الأنصاري (قدس سره) ذهب إلى تصحيح رواية بكر بن حبيب 
مدعياً أنه بكر بن محمد بن حبيب, وقد عبّر عن الابن باسم أبيه فاطلق عليه بكر بن 
حبيب وهو تمن وثقه الكثى في رجاله, وهو غير بكر بن حبيب الضعيف' ". 

ولا يخنى عدم امكان المساعدة عليه, لأن بكر بن محمّد بن حبيب على تقدير أن 
تكون له رواية عنهم (عليهم السلام) ‏ وليس الأمر كذلك لعدّه من لم يرو عنهم -إنما 
يروي عن الجواد (عليه السلام) لمعاصرته إياه ولا يمكنه الرواية عن الباقر (عليه 


(0) 


السلام) الذي هو المراد من أبي جعفر الواقع في الحديث لأن من جملة من وقع في 


)١(‏ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) ما تقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري. 
المروية في الوسائل ١68:١‏ / أبواب الماء المطلق ب لاح .١‏ 

(؟) وهي ما عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر (عليه 
السلام) قال: «ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة» المروية في الوسائل ١55 :١‏ / أبواب 
الماء المطلق ب لاح 4. 

(9) كتاب الطهارة: 8 السطر 7؟. 


السند منصور بن حازم وهو كمن روى عن الصادق والكاظم (عليها السلام) وهذه 
قرينة على أن الراوي عنه (عليه السلام) هو بكر بن حبيب الضعيف, هذا. 

وقد يصحح الحديث بطريق آخرء وهو أن في سند الرواية صفوان وهو تمن 
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه, فلا ينظر إلى من وقع بعده في سلسلة 
السند لقيام الاجماع على أنه لا يروي إلا عن ثقة. 

ويدفعه: ما أشرنا إليه غير مرة في نظائر المقام من أن صفوان أو غيره من أصحاب 
الاأجماع ربما ينقل عن رجل كبكر في الحديث. ويصرّح على أن روايق عنه مستندة 
إن وثاقنه فيكون هذا تؤيقاً للرجلمويه حك عل اعتبار.زواياته كتوتيق ختزة 
من أهل الرجال. وأخرى لا يصرّح بذلك؛ وائما يقوم الاجماع على أنه لا يروي إلا 
عن ثقة, ومثله لا يكون دليلاً على وثاقة الرجل. وهذا للعلم القطعي بأن صفوان أو 
غيره من أضنرابه روى عن غير النقة ولو في مورد واحد ولو لأجل الغفلة والاشتباه, 
ويحتمل أن يكون الرجل فى الحديث مثلاً من جملة ما روى صفوان فيه عن غير 
الثقة, جرد رواية مثله عن رجل لا يقتضي وثاقة الرجل عندنا. 

على أنا فى غنى عن رواية بكر حيث لا تنفعنا صحتها كا لا يضيرّنا ضعفها وذلك: 
لأن المستفاد من صحيحة داود بن سرحان المتقدمة ‏ حسب المتفاهم العرفي ‏ أن 
تفزيل ماء الحمام منزلة الجاري إِنما هو من جهة اتصال ماء الحام بالمادّة. وقد شتّهه 
(عليه السلام) بالجاري بجامع اتصاط) بالمادّة, إذ لا شباهة لأحدهما بالآخر من غير 
هذه الجهة. فاعتبار المادّة فى الحمام يستفاد من نفس الصحيحة المذكورة من دون 
حاجة فى ذلك إلى رواية بكر. وإذا عرفت ذلك فنقول: 

استدل من أنكر اعتبار بلوغ المادّة كراً في نفسها أو بضميمتها إلى ماء الحياض 
بعموم المنزلة المستفادة من الصحيحة المتقدمة, لأنها دلت على أن ماء ا مام كالجاري 
من جميع الجهات والكيفيات. ولا تعتبر الكثرة في اعتصام المادّة بوجه كا أسلفناه 
سابقاً. بل قد تكون رشحية كبا في بعض الآبار ولا يكون فيها فوران أصلاً. لأنها 
رطوبات أرضية تجتمع وتكون ماء. 


ف سوسم و و و امعط ترم الور الطيارة 

واللواني:عن :ذلك أن الضحيعة المقدمة او.ووانة زكن غل قدي اعسارها غير 
ناظرتين إلى تنزيل ماء الحمام منزلة الجاري من جميع الجهات. بل نظرهما إلى دفع ما 
ربما يقع فى ذهن السائل من عدم اعتصام ماء الحياض باتصاها بمادتهاء لما ارتكز 
عندهم من عدم تقوى السافل بالعالي لتعددهما وتغايرهما عرفاً. ومعه لا يبق وجه 
لاعتصام ماء الحجياض وتوضيح ذلك: أَنَا قدّمنال'' في بعض المباحث المتقدمة أن العالي 
لا ينفعل بانفعال الماء السافل, لآن العالمي والسافل وإن كانا متحدين عقلاً لاتصاههما 
وهو مساوق للوحدة بالنظر الدقى العقلي. حيث إن المتصل جسم واحد عقلاً إلا أن 
الأحكام الشرعية غير منوطة بالنظر الدقي الفلسنى, بل المتبع فيها هو الأنظار 
العرفية. والعرف يرى العاللي غير السافل وهما ماءان متعددان عنده. ومن هنا 
لايحكم بنجاسة العالي فوا إذا لاقى السافل نجساً حتى في المضاف كاء الورد إذا صبّ 
من إبريق على يد الكافر مثلاً. فانّه لا يحكم بنجاسة ما في الإبريق لأجل اتصاله 
بالسافل المتنجس علاقاة يد الكافرء وأدلّة انفعال القليل منصرفة عن مثله لعدم 
ملاقاة العالمي للنجاسة عرفاً. وبالجملة أنهها ماءان فكنا لا تسرى قذارة السافل إلى 
العاليي منهما كذلك نظافة العالمي لا تسري إلى السافل لتعددهما بالارتكاز. 

وعلى هذا كان للسائل أن يتوهّم عدم طهارة المياه الموجودة في الحياض الصغار 
بمجرد اتصاطا بموادها الجعلية التى هى أعلى سطحاً من الحياض فانهما ماءان, ولا سما 
كرا اناعد الأغل إلى لامشل ول هذ ته انها لبواشع عن حكويه : 
الحجياض. وقد تصدى (عليه السلام) لدفع هذه الشبهة المرتكزة بأن ماء الحياض 
متصل بالمادّة الجعلية كاتصال المياه الجارية بموادها الأصلية, فاء ال حمام بمثابة الجاري 
من حيث اتصاله بالمادّة المعتصمة فيتقوّى ما في الحياض بالآخر بالتعبد. ولولا هذه 
الأخبار لحكمنا بانفعال ماء الحجياض الصغارء فانه لا خصوصية للماء الموجود في 
الحياض من سائر المياه. وبلوغ مادتها كراً لا يقتضى اعتصام ماء الحياض لتعددهما 
ى) عرفت. 
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وعلى الجملة الأخبار الواردة في اعتصام ماء الحمام ناظرة بأجمعها إلى دفع الشبهة 
المتقدمة. وليست بصدد تنزيله منزلة الجاري من جميع الجهات وبيان أن لماء الحمام 
خصوصية تمنع عن انفعاله بالملاقاة بلغت مادته كرا أم لم تبلغه. 

هذا على أن الحمامات المصنوعة في البلاد إنا أعدّت لاستحام أهل البلد وعامة 
الواردين والمسافرين ومثلها يشتمل على أضعاف الكر. بحيث لو أضيف عليها مثلها 
من الماء البارد لم تنسلب عنها حرارتها لكي تكفي فى رفع حاجة الواردين على 
كثرتهم. وفرض حمام عمومي تشتمل مادته على مقدار كر خاصة أو أقل منه حتى 
مسال عن سكسؤوفن :ابو لذ فق الننجا ريما . فعها البو العم كه اسن هو قاذ 
الماء في مادته أو كثرته, كما أنه ليس هو احتّال خصوصية ثابتة لماء الحياض تمنع عن 
انفعاله بملاقاة النجس مع فرض قلته. وعليه فلا يبق وجه للسوّال إلا ما اشرنا إليه 
انما 

وعلى الجملة إن غاية ما يستفاد من الأخبار المتقدمة أن المادّة الجمعلية العالية 
سطحاً عن الماء القليل كالمادّة الأصلية المتساوية سطحاً معه فلا دلالة لها على سائر 
الجهات, فلابدٌ في استفادة سائر الأحكام وال مخصوصيات من مراجعة القواعد العامة 
التي قدمناها سابقاً. وهي تقتضي التفصيل بين الرفع والدفع. بيان ذلك: أن ماء 
الحياض إذا كان طاهراً في نفسه. وكان المجموع منه ومن الموجود في مادته بالغاً حد 
الكر فهو ماء معتصى يكف في دفع النجاسة عن نفسه فلا ينفعل بطروّها عليه. وأمّا إذا 
كان ماء الحياض متنجساً فبلوغ المجموع منه ومن مادته كراً لا يكن في الحكم 
بالاعتصام, فان بلوغ المجموع من النجس والطاهر كراً المعبّر عنه بالمتمم كرّاً بننبجس 
لايك في تطهير النجس كا أسلفناه في محل 0١ل‏ فيشترط في طهارة ماء الحياض 
لاحن ا عماله ادهب اح تكن نانك القن 4 مشيناك اند ساد من وين لاد 
النجس منحصر باتصاله بالكر الطاهر على الأظهرء أو بامتزاجه معه أيضاًكا قيل؛ أو 
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هف عد بجا عا لهك ع ناي قار العروة 25 الطهارة 
فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة 
وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكرء من غير فرق بين تساوي سطحها مع 
الخزانة او عدمه. وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة بشرط كونها كرا 
وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المزمّلة'", ويجري هذا الحكم في غير الحبّام 
أيضاً. فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو ازيد وكان تحته حوض صغير 
نجس. واتصل بالمنبع بمثل المزمّلة يطهر, وكذا لو غسل فيه شيء نجس. فانه 
يطهر مع الاتصال المذكور 7". 


بغزول المطر عليه ونحوهما من أفراد الماء العاصم. فيشترط بحسب الرفع أن تكون 
المادّة بالغة حد الكر بنفسها. فا في المتن من الحكم بكفاية بلوغ المجموع من ماء 
الحياض والمادّة حدّ الكر في الدفع, واعتبار بلوغ المادّة إليه بنفسها في الرفع هو 
الصحيح . 

)١(‏ قد اتضح مما تلوناه عليك في المقام أنه لا فرق فى الحكم باعتصام ماء الحمام 
بين تساوي سطحى المادّة وماء الحياض واختلافهماء وغاية الأمر أن الحكم المذكور 
في صورة تساوي السطحين على طبق القاعدة, وفي صورة اختلافهما على خلافها وإنا 
التزمنا به لأجل الصحيحة المتقدمة. 

(؟) وهل يختص الحكم المذكور - أعني كفاية الاتصال بماء آخر مع اختلاف 
سطحى الماءين بماء الحمام ولا يتعدى عنه إلى غيره؟ 
اعتبارها ما يمكن به التعدي إلى سائر الموارد. فان الصحيحة دلت على أن ماء الحمام 
بمنزلة الجاري, واشتملت رواية بكر على أنه لا بأس باء الحمام إذا كان له مادّة. وهما 
كا ترى مختصتان بماء الحمام . 

وأمّا ما فى شذرات الحقق الخراسانى (قده) من الاستدلال فى التعدي عن ماء 
الحهام إلى سائر الموارد. بما ورد فى بعض روايات الباب من تعليل الحكم بطهارة ماء 


إعتصام ماء الحمام ل 0 


الحّام بقوله لأن له مادّة ١7‏ فيتعدى بعمومه إلى كل ماء قليل متصل بمادته بمثل المزمّلة 
ونحوهاء فهو من عجائب ما صدر منه (قدس سسره) لأن التعليل المدعى مما لم نقف 
على عين منه ولا أثر في شيء من رواياتنا صحيحها وضعيفها. ولم ندر من أين جاء به 
(قدنين سيره): 

نعم , يمكن أن يستدل عليه أي على التعدي ‏ بأن الحكم إذا ورد على موضوع 
معيّن خصوص فهو وإن كان يمنع عن إسرائه إلى غيره من الموضوعات لأنه قياس 
إلا أن الأسثلة والأجوية بزعا تدلان عل عدم اختضاصضن.الحكو متورد دون شورد 
ومقامنا هذا من هذا القبيل. لما أسلفناه من أن الوجه في السؤّال عن ماء الحمام ليس 
هو احتّال خصوصية لاستقرار الماء في الحمام أعنى الخنزانة والحياض الصغار الواقعتين 
عت افتاه مكل بخاص لمعن غل سار خصوضيات العام بويا الرعه و 
السؤال هو ما ارتكز في أذهان العرف من عدم تقوّي السافل بالعالمي. وقد دفعه (عليه 
السلام) بأن اتصال السافل بالعالي يكفي في الاعتصام, ولا مانع من تقوّي أحدهها 
بالآخر ولو مع اختلاف سطحي الماءين ولا يضيره التعدد العرفي. 

وهوى) ترى لايختص بورد دون مورد. وهل ترى من نفسك الحكم بعدم 
اعتصام ماء الحياض المتصلة بالمادّة الجعلية فها إذا خرب الحمام بحيث لم يصدق عليه 
أنه حمام؟ وحيث إِنا لا نحتمل ذلك بالوجدان فنتعدى منه إلى كل ماء قليل متصل 
ع من المواد ولو في غير الحّام كماء الآنية إذا اتصل بالمادّة أو مزمّلة أو بأنبوب 
ونحوهما. 


)١(‏ نقله أدام الله أظلاله عن بعض مشايخه الحققين (قدس الله أسرارهم) وهذا وإن لم نعثر عليه 
في الشذرات المطبوعة إلا أن مقتضى ما نقله المحقق المتقدم ذكره أنه كان موجوداً فى النسخة 
الخطوطة الأصلية وقد أسقط عنها لدى الطبع أو أنه نقله عن مجلس بحثه والله العالم بحقيقة 
الحال. 


وق لمي يا ا ب اي روي تعن العروة ار الطهانة 


[فى ماء البثر و... ] 


ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغير. سواء كان بقدر الكر أو 
أقل وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر لأن له مادّة7". 


فصل في ماء البئر 

)١(‏ الكلام فى ذلك يقع في مقامين: 

أحدهما: في أن ماء البئر هل ينفعل بملاقاة النجاسة أو أنه معتصم ولا ينفعل إلا 
بالتغير؟ إذ لا خلاف في نجاسته بالتغير كما لا إشكال في أنه يطهر بزواله. 

وثانههما: أنه إذا قلنا باعتصامه فهل يحكم بوجوب نزح المقدّرات تعبداً فها إذا وقع 
فيه شيء من النجاسات أو غيرها مما حكم فيه بالغزح كبا ذهب إليه الشيخ (قدس 
سره) وإن بنى على عدم اعتصام ماء البثر أيضاً!", أو نحملها على الاستحباب ؟. 

أمّا الكلام في المقام الأول فحاصله أن في المسألة أقوالاً أحدها: انفعال ماء البثر 
مطلقاً وهو الذي التزم به مشهور المتقدمين. ثانمها: عدم انفعاله مطلقاً وهو كالمتسا 
عليه بين المتأخرين . ثالثها: التفصيل بين بلوغ ماء البئْر حد الكر فيعتصم وبين عدم 
بلوغه كرا فلا يعتصمء وقد نسب هذا التفصيل إلى الشيخ حسن البصروي'"'. وهو 
من أحد علائنا الأقدمين وكأنه (قدس سره) لم ير خصوصية لماء البئّرء وحاله عنده 
حال سائر المياه, وقد قدمنا فى حلّه أنها لا تنفعل بملاقاة النجاسة إذا كانت بمقدار كر 
زهتنا اوزة تقطن امار 98 على المتقدمين, القائلين بانفعال ماء البئر مطلقاًء بأن 
الكر على تقدير كونه خارج البئُر محكوم عندكم بالطهارة والاعتصام. فلاذا بنيتم 
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أخبار اعتصام ماء البثر ا اا ل ل 
على نجاسته وانفعاله فها إذا كان في البئر فهل لبعض الأمكنة خصوصية تقتضي الحكم 
بعدم اعتصام الماء الكثير؟ وهذا عجيب غايته. 

ثم إن هناك تفصيلاً آخر نقل عن الجعني (قدس سره) وهو أيضاً من أحد أصحابنا 
الامامية. وقد فصّل بين ما إذا كان ماء البئر بمقدار ذراعين في ذراعين وحكم فيه بعدم 
الانفعال, وما إذا كان أقل من ذلك وحكم فيه بالانفعال وعدم الاعتصام(". والظاهر 
بل الواقع أنه عين التفصيل المنسوب إلى البصروي. وغاية الأمر أنه يرى الكر أربعة 
اشبار فى اربعة. وليس هذا تفصيلا مغايرا للتفصيل المتقدم بوجه. وهذه هي اقوال 
المسألة عند أصحابنا الامامية. 

وأمّا العامّة فقد اتفق أرباب المذاهب الأربعة منهم على نجاسة ماء البثر بالملاقاة 
وإغغا اختلفوا فى بعض خصوصياته, فالمالكية والحنفية القزما بنجاسته مطلقاً واختلفا 
في مقدار الواجب من النزح باختلاف النجاسات كميتة الانسان وغيرها. والشافعية 
والحنابلة ذهبا إلى نجاسته فيا إذا كان أقل من قلتين وطهارته فيا إذا كان بقدرهما 
ومرجع ذلك إلى التفصيل بين بلوغ ماء البئر حد الكر وعدمه لأنهم حدوا الكر 
بقلتين. واختلفا في ان الشافعية فصّل في نجاسة ماء البثر على تقدير كونه اقل مسن 
قلتين بين ما إذا استند وقوع النجاسة في البئر إلى اختيار المكلف فحكم فيه 
بالنجاسة. وما إذا لم يستند إليه ىا إذا أطارتها الريم في البئّرء فذهب فيه إلى عدم 
انفعاله("' هذه أقوال ذوي المذاهب المعروفة عندهم, وأمّا غيرهم من علمائهم فلابدٌ 
في الوقوف على أقواطهم من مراجعه كتبهم . وكيف كان فالمتبع عندنا دلالة الأخبار. 

وقد استدلٌ المتأخرون على طهارة ماء البئر واعتصامه فيا إذا لم يتغيّر بالنجاسة 
بعدّة روايات. 

منها: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المروية بعدّة طرق عن الرضا (عليه 
السلام) قال: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغيّر ريحه. أو طعمه فيفزح حتى 
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طرف 00 2111000 
يذهب الري, ويطيب طعمه لأن له مادّة»7) حيث دلت على أن ماء البئّر واسع ال كم 
والاعتصام وغير مضيق بما إذا بلغ كراً كما في سائر المياه فلا ينفعل مطلقاً وهذا معنى 
قوله «لا يفسده شىء» وأمّا قوله (عليه السلام) لأن له مادّة فهو إما علة لقوله 
«واسع» فيدل على أن اعتصام البئر مستند إلى أن له مادّة. وإما علة لقوله «فيطهر» 
المستفاد من قوله «فينزح» أي ينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه فيطهر لأن له 
مادّة. فتدل على أن ماء البئر يرفع النجاسة الطارئة عليه بعد زوال تغيّره لاتصاله 
بالمادّة, ومنه يظهر أنه يدفع النجاسة أيضاً بطريق أولى لأن الدفع أهون من الرفع . 

وغل الحبنياة يستفاد من تلك الصحيحة أن ماء البئّر معتصم لا ينفعل بملاقاة 
النجاسة لمكان مادته. ودعوى: أن ماء البئر واسع بمعنى أنه كثير وهو واسع الماء 
لا بمعنى أنه معتصم وواسع الحكم, تندفع : بأنه على خلاف الفهم العرفى من مثلها فان 
العرف يستفيد منه أنه واسع الحكم على خلاف غيره من المياه ولا ينسبق إلى أذهانهم 
انه واسع الماء. 

وأمّا ما ذكره الشيخ الطوسي (قدس سره) من أن معنى قوله «لا يفسده شيء» أنه 
لايتميدة ل إفساداً غير قابل للاصلاح والزوال؛ فان البئر تقبل الاصلاح بنزح 
المقدزات 1 

فيدفعه : ما أفاده الحقق ا طمداني (قدس سره)!' بتفسير منّا من أن هذا الكلام لو 
كان صدر من متكلّم عادي لأجل تفهي المعنى المدعى كان مضحكاً عند أبناء الحاورة 
فكيف يصدر مثله عن الامام الذي هو أفصح المتحاورين وقال: ولعمري إن طرح 
الروايةنوزة علنها غل اهلها اولفن إبداء هذا التحو هن الكختالات العتقلنة ال 
لاكاة عمل الخائلب: ادعام الوا لاتقضوما و عراب الكافةبوعلية قينا 
ما قدّمناه من أنه واسع لا ينفعل بشيء من النجاسات فالمناقشة في دلالتها ساقطة. 
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أخبار اعتصام ماء البثر ا اا 

وأمّا المناقشة في يدها "يدعو أن دلالتنا وان كانت ثافة كا فر الآ اننا كانت 
بمرأى من المتقدمين. ومع ذلك لم يفتوا على طبقها وأعرضوا عنهاء وإعراض المشهور 
يسقط الرواية عن الاعتبار إذ قد اشترطنا في حجية الأخبار أن لا تكون معرضاً عنها 
عن ال ضبحات. 

فيمكن المناقشة فيه كبرى وصغرئ. أمّا بحسب الكبرى: فللا قدمنا في بحث 
الأصول من أن حجية الرواية غير مشروطة بذلك. وإعراض الأصحاب عن رواية 
صحيحة لا يكون كاسراً لاعتبارها. كما أن عملهم على طبق رواية ضعيفة لا يكون 
جابراً لضعفها١".‏ وما الصغرئ: فلأجل أن المتقدمين لم يعرضوا عن الصحيحة 
بوجه بل اعتنوا بها كال الاعتناء, فأوَّها بعضهم كما عن الشيخ الطوسي (قدس سره) 
وربما يظهر من انقيهنا رف أريضاء وبعظم رأى المعارضة بينها وبين ما دلّ على نجاسة 
البئر ورجّح معارضها علبها لأنه أكثر بحسب العدد. ويعتبر في تحقق الإعراض أن 
لا تكون الرواية معارضة بشيء. وهذا كما فى صحيحة زرارة الواردة فيمن صلى 
العصر ثم التفت إلى انّه لم يأت بالظهر. حيث دلت على أنه يجعلها ظهراًء فائّها أربع 
مكان أربع (") وهي مع عدم ابتلائها بالمعارض غير معمول بها عند الأصحاب. فبناء 
على أن اعراض المشهور عن رواية يسقطها عن الاعتبار لا يمكن العمل على طبق 
الضبعهة المتقدمة كا انه بناء على مسلكنا لا مانع من العمل على طبقها. وأمّا إذا 
كانت الرواية معارضة بشيء فالعمل بمعارضها لا يوجب تحقق الاعراض عن 
الرواية إن القامم ل يعوا جا ارسخان متارهيا دهي فالزوابة:ق الام فيا 
لامناقشة في شيء من سنده ولا في دلالته . 

وعلى الجملة الصحيحة حصرت موجب النجاسة فى البثر بالتغير فلاقاة النجاسة 
لا توجب انفعالها. ىا دلت على أن وجود المادّة ترفع نجاستها بعد زوال تغيّرها 


.5١٠١ :17 مصباح الأصول‎ )١( 
(؟) روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: «إذا نسيت الظهر حتى‎ 
صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصرء فائما هى‎ 
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ليف قاو ومن ووو اط ل نار ام د مل وماد ستوللا وزيتي اقتوض ١‏ العووة 1 ب الطيانة 
ومقتضى اطلاقها عدم الفرق في ذلك كلّه بين كثرة الماء في البئر وقلته. 

ومن جملة الروايات الدالّة على عدم انفعال البئر بالملاقاة صحيحة على بن جعفر 
عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل (زنبيل) من عذرة 
رطبة أو يابسة, أو زييل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس»١).‏ حيث 
دلت على عدم انفعال ماء البئر بملاقاة العذرة. لعدم جواز الوضوء من الماء المتنجس 
بالضرورة, وتوضيح دلالتها: أن السائل فرض أن العذرة كانت بمقدار زنبيل فان 
الزنبيل ينسج من أوراق الأشجار وأمثالها ولا معنى لكونه من العذرة ليكون السؤال 
عن وقوع زنبيل معمول من العذرة في البئر. بل السؤال إها هو عن وقوع عذرة فيها 
هي بقدر زنبيل وانه يقتضى انفعاها او لا يقتضيه. واجابه (عليه السلام) بقوله 
لأبأس: أى ل بأسن بالووضوع من الما الذى لاققد عدرة بقدر الزتييل » فدلالتنا عل 
عدم انفعال البثر بملاقاة العذرة واضحة. 

والمناقشة فيها بأن ما لاق الماء قطعاً هو الزنبيل, وم يعلم أن العذرة أيضاً لاقت 
الماء. فلا دلالة لها على اعتصام ماء البئر عن الانفعال. 

ساقطة أساساً لما عرفت من أن المفروض هو ملاقاة العذرة للماء. وهي بقدر 
الزنبيل لا أن الملاقي له هو الزنبيل الذي فيه عذرة حتى يناقش في ملاقاة العذرة للماء 
وإلأ لكان الأنمت ان نسال كن تقل تنه عدو لا عن زثيل يون الغيدرة كنا فى 
العقيفة هذا ادل 

وثانياً: لو سلمنا أن السؤال عن زنبيل فيه عذرة فكيف لا تلاق العذرة للماء بعد 
فرض ملاقاة الزنبيل له. فهل ينسج الزنبيل من حديد وشبهه كي يمنع عن إصابة الماء 
للعذرة ؟ فانه يصنع من الأوراق وهي لا تكون مانعة عن سراية الماء إلى جوفه. 

وثالثاً: لو أغمضنا عن ذلك أيضاً. فكيف يسأل علي بن جعفر عن ملاقاة الزنبيل 
للاء البئر مع وضوح ان الزفيل لس من الاعيان النجسة. ولم يفرض تنجسه حتق 
يوجب انفعال ماء البئر. ولا يكاد يخنى مثل ذلك عليه فهذه المناقشة ساقطة . 
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أخبار اعتصام ماء البئر 1111 1 1 1 ا 

وتوهّم أن المراد بالعذرة عذرة ما يؤكل لحمه من الشاة والبقر ونحوهما دون عذرة 
الانسان أو غيره مما لا يؤكل لحمه. 

مندفع: أولاً: بأن العذرة مرادفة للخرء وهو الذي يعيّر عنه في الفارسية بلفظة 
مخصوصة ويختص استعماها بمدفوع الانسان أو ما يشابهه في النجاسة والريم الكريهة 
5 0 عات الميوانانة 9 عي الكلب واطرة ونحوهماء وقد أطلقت عليه في 

بعض الروايات أيضاً فراجع درولا يطلق عل منافوع ها "يؤكل طمة» وان يطلق 

3 السرقين الذي هو معرب سركين. 

وثانيا: أن سؤال الراوي عن حكم زنبيل من سرقين بعد سؤاله عن الزنبيل من 
العذرة, ينادي بأعلى صوته على أن المراد بالعذرة ليس هو عذرة ما يؤكل لحمه وهي 
التى يعبّر عنه في لغة العرب بالسرقين, وإلا لم يكن وجه لسؤاله عنه ثانياً. فهذا 
التوهّم أيضاً لا أساس له. 

ودعوى أن المراد نف البأس بعد النزح المقدّر لأنه مقنضى الجمع العرفي بين المطلق 
والمقيدع:فاق الضشعة فد.ولك هلتق الباسس بالتوضة قاء البكن يدن ملافا ة النحبين 
مطلقاً. فلا مناص من تقييدها بالأخبار الدالّة على لزوم النزح بملاقاة النجس. 

فيدفعها أن الأخبار الآمرة بالنزح لا دلالة لها على النجاسة. إذن فلا وقع لهذا 
الاعال ولتمرق ان شل :هذاه الاحتالات يوسي سند بات الانشباط :من الأشبان: 


ومنها: صحيحة معاوية بن عبار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في الفأرة تقع في 
البئر فيتوضاً الرجل منهاء ويصلى وهو لا يعلم. أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال: 
لايعيد الصلاة, ولا يغسل توبه» "١‏ وقد دلت على عدم انفعال ماء البئر بوقوع الفآرة 


فيه فان الظاهر من وقوع القارة في البئر إنها هو موتها فيها. ىا يقال وقع فلان ف 


)١(‏ فى صحيحة عبدال رحمن بن أبي عبدالله قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
كل وق نويه قدرة ين المان ورم وو آر كيب اللقيف جيف أطلقت امور غدل 
مدقوعن: الس ون الكل لا قير من الرائهة الكريينة الزورة فق الرسانا مو داف 
النجاسات ب اح 0. ْ 
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6 الا م بلحم وو ا ا د ا ةلقرو 017 االكتيارة 
البئر أي مات فيهاء حيث لا موجب لتوهّم انفعال ماء البئر بخروج الفأرة منها حية. 
ثم إن لفظة فاء في قوله (عليه السلام) «فيتوضأً» تدل على أن مفروض كلام السائل 
هو التوضوٌ بعد وقوع الفأرة فيه. وهو الذي حكم (عليه السلام) فيه بطهارة البثر 
وعدم اعادة الصلاة وعدم وجوب الغسلء وأمّا إذا لم يدر أن وضوءه كان قبل وقوع 
الفآرة في البئر أم كان بعده فهو خارج عن كلامه. فدلالتها على عدم انفعال البثر 
ظاهرة. نعم لا إطلاق ها حتى تشمل صورة تغيّر البئر بوقوع الفأرة فيها أيضاً. لأن 
عدم تعرضه (عليه السلام) لنجاسة ماء البئر على تقدير تغيره. لعله مستند إلى أن 
وقوع مثل الفأرة في البئر لا يوجب تغيّر مائها بوجه. 

ومنها: رواية أخرى لمعاوية بن عمار عن أبىي عبدالله (عليه السلام) قال: «سمعته 
يقول: لايغسل الثوب, ولا تعاد الصلاة ما وقع في البثر إلا أن ينتن فان انتن غسل 
الثوب وأعاد الصلاة, ونزحت البئر(". وقد دلت أيضاً على عدم انفعال ماء البثر 
بملاقاة النجاسة في غير صورة التغيّر بهاء وهو المراد من قوله إلا أن ينتن ‏ ولعلّه إنها 
عبّر به ولم يعبّر بالتغيّر من أجل أن الغالب فها يقع في البئر هو الميتة من آدمي أو 
قارءنو عوهتاءوالمعة قر الما بالناق: 

ومنها: موثقة أبي بصير قال قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): «بئر يستق منها 
ويتوضاً به. وغسل منه الثياب وعجن بهء ثم علم أنه كان فبها ميّتء قال: لا بأس 
ولا يغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة»7". والوجه في دلالتها ظاهرء والمراد 
بالميت فيها إما ميت الانسان ىا هو الظاهر منه في الاطلاقات. وإما مطلق الميت في 
مقابل الحي. وإفا لم تتعرض لنجاسة البئر على تقدير تغيّرها بالميت من جهة أن 
مفروض كلام السائل هو صورة عدم تغيّرها بها حيث قال: ثم علم أنه كان... فان 
الماء لو كان تغير بالميت لالتفت عادة إلى وجود الميت فيه حال الاشتغال والاستعمال 
بشيء من طعمه أو ريحه أو لونه كا لايخفى, فلا إطلاق ها بالاضافة إلى صورة التغير 
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أخبار اعتصام ماء البثر ا 1[ 1[ز[ز[ز[ز[ [ 0000 


بالنجس. وهذه جملة الأخبار الواردة في عدم انفعال البئر بملاقاة النجاسة. ولمكان 
إطلاقها لا يفرق فى الحكم بالاعتصام بين قلة مائها وكثرته. 

نعم. ورد في موثقة عمار تقيبد الحكم باعتصام البثر بما إذا كان فيها ماء كثير. 
حيث قال: «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن البثر يقع فيها زبيل عذرة يابسة. أو 
رطبة. فقال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير»١١'‏ وبها يقيد إطلاقات سائر الأخبار 
ويفصّل بين ما إذا كان ماء البثر كثيراً فيعتصم وما إذا كان قليلاً فيحكم بانفعاله وفي 
الحدائق أسند الرواية إلى أبى بصير”" إلا أن من اشتباه القلم . 

والجواب عن ذلك بوجهين: أحدهما: أن لفظة الكثير لم تثبت لها حقيقة شرعية 
ولا متشرعية بمعنى الكرء وإما هي باقية على معناها اللغوي. ولعلٌ الوجه فى تقييده 
(عليه السلام) بذلك أن ماء البئر لوكان في مورد الرواية بقدر كر أو أقل» لتغيّر بوقوع 
زمه العذرة عليه لكترقيا ,ومع هنا فقد هنا اذا كان ساوها غويرا واكتن هن الكتر 
-فهي في الحقيقة مفصلة بين صورت تغيّر ماء البئر وعدمه لا أنها تفصل بين الكر 
والقليل. 

وثانهها: أن صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قد حصرت سبب الانفعال في 
ماء البئر بالتغيّر. ودلت على طهارته بزوال تغيّره مطلقاً بلغ حدّ الكر أم لم يبلغه 
ولسنزاعحة) نرفع اليد عما دل على اشتراط الكرية في البئر ونحمل الرواية المتقدمة 
على ما ذكرناه انفاً . وأمّا رواية الحسن بن صالح الثوري 7" التي دلت على عدم انفعال 
الماء في الركي إذا بلغ كراً فقد عرفت أنها ضعيفة لا نعمل بها في موردها فضلاً عن أن 
نقيل:نها الرواياث المتقدمة: 

هذا كلّه فها دل على عدم انفعال ماء البئّر مطلقاً. وقد عرفت أنها تامة سنداً 
ودلالة؛ فلابدٌ بعد ذلك من صرف عنان الكلام إلى بيان ما يعارضها من الأخبار 
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1" ا و زب لب شو اماد يزيد قبع العرووة 77 الطيارة 


الواردة في انفعاله ليرى أن الترجيح معها أو مع معارضها. 


أدلّة انفعال ماء البئر بالملاقاة 

فنقول: قد استدلوا على نجاسة ماء البئر بملاقاة النجاسة بأربع طوائف من 
الأخبار: 

الطائفة الأولى: الروايات المتضافرة البالغة حدّ التواتر إجمالاً التى دات على 
وجوب نزح المقدرات الختلفة باختلاف النجاسات الواقعة في البثر, لأنها ظاهرة فى 
أن الأمر بالغزح إرشاد إلى نجاسة البئر والغزح مقدمة لتطهيرهاء لا أن الفزح واجب 
شرطي للوضوء والغسل والشرب من ماء البئر عند وقوع النجاسة عليه مع بقائه 
على الطهارة في نفسه. هذا على أن في الروايات قرائن دلتنا على أن النزح إِنما وجب 
لازالة النجاسة عن البثر. 

فنها: تفصيله (عليه السلام) في غير واحد من الروايات المذكورة بين تغيّر ماء 
البئر بالنجاسة فأوجب فيه الغزح إلى أن يزول عنه تغيره, وبين عدم تغيره فأمر فيه 
بنزح أربعين دلوا أو سبعة دلاء أو غير ذلك على حسب اختلاف النجاسات. وهذه 
قرينة قطعية على أن الغرض من إيجاب النزح إنا هو التطهير, لأن البئر إذا تغيّرت 
بالنجاسة لا تطهر إلا بزواله كما تطهر في غير صورة التغيّر بغزح المقدرات. 

ففن تلك الأخبار موثقة سماعة. قال: «سألته عن الفرة تقع في البئر أو الطير؟ 
قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء»7". وما عن أَبي خديجة, عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) قال: «سئل عن الفأرة تقع في البئر قال: إذا ماتت ولم تنتن 
فأربعين دلواً. وإذا انتفخت فيه أو نتنت نزح الماء كلّه»7). 

ومنها: أي من جملة القراائن ترخيصه (عليه السلام) في التوضؤ من البئر التي وقع 
فيها حيوان مذبوح بعد نزح دلاء يسيرة منها ‏ وهذا كما في صحيحة على بن جعفر 


.١ ح١8 أبواب الماء المطلق ب‎ / ١87:١ الوسائل‎ )١( 
.4 ح١9 أبواب الماء المطلق ب‎ / ١88 :١ (؟) الوسائل‎ 


أختان انقعال ماء البين ال 00102021211 0 


قال: «وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر. هل يصلح أن يتوضاً 
منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها...١"‏ لأن قوله (عليه السلام) ثم 
يتوضأ منها قرينة على أن نزح الدلاء المذكورة إا كان مقدمة لتطهير البئّر ومن هنا 
جاز التوضوؤ منها بعده ولم يجز قبل نزحها. 

ومنها: ما اشتملت عليه بعض الأخبار من كلمة «يطهرها» كما في صحيحة على 
ابن يقطين, عن أبى الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن البئر تقع 
فيها الحمامة, والدجاجة والفأرة أو الكلب, أو الهرة؟ فقال: يجزيك أن تنزح منها 
دلاء. فإن ذلك يطهّرها إن شاء الله تعالى)» 1" وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع 
قال: «كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن البئر تكون 
في المفزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بولء أو دم» أو يسقط فيها شىيء من عذرة 
كالبعرة ونحوها. ما الذي يطهّرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع (عليه 
السلام) بخطه فى كتابى : ينزح دلاء منها»7". فان قوله (عليه السلام) ف الرواية 
الأولى «يطهرها» صريم في نجاسة البئر بوقوع شيء من النجاسات المذكورة فيها وأن 
النزح يطهرهاء كا أن قول السائل في الرواية الثانية «ما الذي يطهرها» يكشف عن 
أن نمجاسة البثر بملاقاة النجاسة كانت مفروغاً عنها عنده. وقرره الإمام (عليه السلام) 
على اعتقاده حيث بين مطهّرها وهو نزح دلاء يسيرة, وم يردع عن اعتقاده ذلك. 

وعلى الجملة أن هذه الأخبار بضميمة القرائن المتقدمة صريحة الدلالة على أن 
البئر تنفعل بملاقاة النجس . وأن النزح لازالة النجاسة عنها. 

الطائفة الثانية: ما دل على منع الجنب من أن يقع في البئّر ويفسد ماءها. كما في 
«إذا أتيت البئّر وأنت جنب فلم تجد دلواً ولا شيئاً تغرف به فتيمّم بالصعيد فان ربٌ 


.١ ح‎ 7١ أبواب الماء المطلق ب‎ / ١97:١ الوسائل‎ )١( 
ح ؟.‎ ١7 أبواب الماء المطلق ب‎ / ١8” :١ (؟) الوسائل‎ 
.5١ ح‎ ١4 أبواب الماء المطلق ب‎ / ١:١ الوسائل‎ )( 


" 1[ 1[ 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 0 
الماء ربٌ الصعيد, ولا تقع فى البئر. ولا تفسد على القوم ماءهم '١(‏ وقد مب أن الإفساد 
بمعنى التنجيس على ما بيّناه في شرح قوله (عليه السلام) «ماء البعّر واسع لا يفسده 
الطائفة الثالثة: ما دل على لزوم التباعد بين البثر والبالوعة!"' بخمسة أذرع أو 
بسبعة على اختلاف الأراضي من كونها سهلة أو جبلاً. واختلاف البثر والبالوعة من 
فبك كون الدز اعل تفرع البالوكة أو العكس , ولا وجه هذا الاعتبار إلا انفعال البئر 
بالملاقاة. إذ لو كانت معتصمة لم يفرق فى ذلك بين تقارب البالوعة منها وتباعدها 
عنها. على أن في بعضها تصدريحاً بالانفعال إذا كان البعد بينهها أقل من الحد المعتبر . 
الطائفة الرابعة: ما دل بمفهومه على انفعال البئر إذا وقع فيها ما له نفس سائلة 
كصحيحة أي بصير, قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما يقع في الآبارء فقال: 
ما الفآرة وأشباهها فيفزح منها سبع دلاء إلى أن قال: وكل شيء وقع في البئر ليس له 
دم مثل العقرب. والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس»7". ومفهومها أن الشىء الواقع في 
البئر إذا كان له دم ففيه بأس. وهذه جملة ما استدل به على عدم اعتصام ماء البئر. 
ما الطائفة الأولى: فأورد علبها تارة: بأن اختلاف الأخبار الواردة في الفزح 
يشهد على أن الفزح مستحبء ومن هنا لم مهتموا (عليهم السلام) بتقديره على وجه 
دقيق. وقد حدّد في بعض الأخبار !؟) بمقدار معين فى نجاسة. وحدّد في بعض 0 
فكذان اخر ف تلك التجاية بعكب :ؤمةا تمل الرواباق المذكووة عل الأمععاي 


هدا. 


)١(‏ الوسائل 777:١‏ / أبواب الماء المطلق ب ١4‏ ح ؟5. 

(؟) الوسائل ١67:١‏ / أبواب الماء المطلق ب 5” ح .١‏ 7. 9. 

() الوسائل ١80 :١‏ / أبواب الماء المطلق ب ١7‏ ح .١١‏ 

(؛) كما ني رواية ابن أبي عمير عن كردويه وصحيحة حريز عن زرارة فان الأول دلت على 
وجوب نزح ثلاثين دلواً والثانية على وجوب نزح عشرين دلواً في نجاسة واحدة كالدم 
والخمر. ونظيرهما غيرهما. المرويّتين في الوسائل 174:١‏ / أبواب الماء المطلق ب ١6‏ ح 7,7 


أخبار اتقعال ماع اليك ا زد1ذ111 0 

ولا يخ أن اختلاف الأخبار فى بيان الضابطة والمقادير على ما ذكرناه غير مرة 
لاايكون قرينة على حملها على الاستحباب بوجد. بل الصناعة العلمية تقتضى الأخذ 
بالأقل وحمله على الوجوب إذ لا معارض له في شيء, ويحمل المقدار الأكثر على 
الاستحباب فهذا الجمع غير وجيه. 

وأخرى: بأن مقتضى الجمع العرفي بين الطائفتين هو حمل أخبار الطهارة على 
طبيعيها في مقابل النجاسة. وحمل اخبار النجاسة على مرتبة ضعيفة منها لا تمنع عن 
شربه ولا عن الوضوء والغسل به.ء ولا ترتفع بغير التزح. ولا محملها على مرتبة قوية 
من النجاسة كي قنع عن استعمال الماء مطلقاًء وتقع المعارضة بين الطائفتين. 

وفيه أولاً: أن الجمع على هذا الوجه ليس بجمع عرفى يفهمه أهل اللسان إذا 
عرضنا عليهم المتعارضين ولا يكادون يفهمون من الطهارة طبيعيها ولا من النجاسة 
مرتبة ضعيفة منها. 

وثانياً: أن الجمع بذلك جمع غير معقول, لاستحالة اجتّاع الطهارة مع النجاسة ولو 
بمرتبة ضعيفة منها لأنهها ضدّان واجتاعهما مستحيل, وهل يجتمع البياض مع مرتبة 
فعنة نع النموادء 

فالصحيح في المقام أن يقال: إن الطائفتين من أظهر أنحاء المتعارضين فان كل 
واحدة منهما تنفي ما تثبته الأخرى فلا محيص فيه من الترجيح بمرجحات باب 
المعارضة المقررة في بحث التعادل والترجيح فان قلنا بدلالة الآية المباركة «وأنزلنا 
من السّماء ماء طهوراً» ١‏ وقوله تعالى: ويل عليكم من المّماء ماء ليطهّركم 
به "١4‏ على طهارة جميع أقسام المياه فالترجيح مع الطائفة الدالة على طهارة ماء البثر 
لأنها موافقة للكتاب والطائفة الأخرى مخالفة له. وموافقة الكتاب أوّل مرجح في 
باب المعارضة. وأمّا إذا لم نقل بذلك وناقشنا في دلالتهها على الطهارة بالمعنى المصطلح 


)١(‏ الفرقان 750 :-/غ. 
(؟) الأنفال 8/: .١١‏ 


1" مومهب وت مفو اجون ااال طباربو سي يي فرت الغيوة 17 الطهارة 
عليه كا قدّمناه سابقاً'") فلا حالة تصل النوبة إلى المرجح الثاني وهو مخالفة العامة. 
وقد مك(" أن المذاهب الأربعة مطبقة على انفعال ماء البثر بالملاقاة وكذا غيرها من 
المذاهب على ما وقفنا عليه من أقواهم, فالترجيح أيضاً مع ما دل على طهارة البئر 
لأنها مخالفة للعامة فلا مناص حينئذٍ من حمل أخبار النجاسة على التقية. 

هذا على أن في الأخبار المذكورة قرينة على أنهم (عليه السلام) لم يكونوا بصدد 
بيان الحكم الواقعى وإنا كانوا في مقام الاجمال والتقية, وهذا كما فى صحيحة محمد بن 
إسماعيل بن بزيع حيث سأل عما يطهّر البئر فأجاب (عليه السلام) بقوله: «ينزح دلاء 
الدلاء الثلاثة للبئر والزائد عنها غير مبين في كلامه (عليه السلام). فن ذلك يظهر أنه 
(عليه السلام) لم يكن فى مقام بيان الحكم الواقعي لأن الاجمال غير مناسب لمقام 
الإمامة ولمقام البيان بل ولا يناسب لمقام الافتاء أيضاًء فان فقيهاً إذا سئل عن الغسل 
الذي يطهر به الثوب لم يناسبه أن يجيب بأن الثوب إذا غسل يطهرء مع أنه يعتبر 
التعدّد فى غسله. فانه حمل وهو فى مقام الافتاء وبصدد البيان. 

وكنكف كان فيذه الاخبان موه هل النقيدروييدةا كدكل الاقتعاء باتوحعيات 
الفزح أيضاً, إذ بعد ما سقطت أخبار وجوب النزح عن الاعتبار. وحملناها على التقية 
م يبق هناك شيء يدل على الاستحباب. وبعبارة أخرى الأخبار الآمرة بالنزح 
ظاهرة فى الارشاد إلى نجاسة البر بالملاقاة. وقد رفعنا اليد عن ظاهرها بما دل على 
طهارة البئّر وعدم انفعاها بشيء. وعليه فحمل تلك الأخبار على خلاف ظاهرها من 
الاستحباب أو الوجوب التعبديين مع بقاء البئر على طهارتها يتوقف على دليل. نعم , 
لو كانت ظاهرة في وجوب النزح تعبّداً لحملناها على الاستحباب بعد رفع اليد عن 
ظواهرها بما دلّ على طهارة البئّر. وعدم وجوب النزح تعيّداً. 


)001( في ص 35 
(؟) قد قدّمنا تفاصيل أقوال العامة في أوائل البحث. فراجع ص 770. 
(6) الوسائل 777:١‏ / أبواب الماء المطلق ب ١54‏ ح .5١‏ 


أخبار انفعال ماء البئر 0131 ااا اا 


ونظير المقام الأخبار الواردة من طرقنا في أن القيء, والرعاف'" ومس الذّكر 
والفرج والقبلة' يوجب الوضوء كما هي كذلك عند العامّة". فائهها ظاهرة في 
الإرشاد إلى ناقضية الأمور المذكورة للوضوء.ء فاذا رفعنا اليد عن ظواهرها بالأخبار 
الدالّة على حصر النواقض في ست !©) وليس منها تلك الأمورء وبنينا على أن الرعاف 
وأخواتة لا تتقضن الوض: فلا عكن مل الأخباز المذكورة غك استتحباب الوضوء 
بعد الرعاف وأخواته, فانّه إنها يمكن فما إذا كانت الأخبار ظاهرة في وجوب الوضوء 
بتلك الأمور. وإذا ل تتمكن من العمل بظاهرها لأجل معارضها فلنحملها على 
الاستحباب, وأمّا بعد تسليم أنها ظاهرة في الإرشاد إلى الناقضية فلا يبق في البين 
ما يدل على استحباب الوضوء إذا رفعنا اليد عنها بمعارضها. وحيث إنه خلاف ظاهر 
الأخبار فلا يصار إليه إلا بدليل. 

وتوهم أن أخبار الطهارة معرض عنها عند أصحابنا الأقدمين, يندفع يما قدمناه في 


؟» 


)١(‏ كما في موثقة زرعة عن سماعة, قال: «سألته عما ينقض الوضوء قال: الحدث تسمع صوته أو 
تجد ريحه. والقرقرة في البطن إلا شيئاً تصبر عليه. والضحك في الصلاة والقء. وموثقة أبي 
عبيدة الحذاء عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «الرعاف والقء والتخليل يسيل الدم إذا 
السكرهت قينا نقد الوقوين» وصضيدة مدن و فل ربنق البان قال ميد 
تقر ل رابك أ تلوانت ان عليه بوقد«رعقع يعداما توضا ديا سانا فتوضاء: الزويات اق 
الوسائل :١‏ 777 / أبواب نواقض الوضوء ب 5 ح ١١١‏ ؟١.‏ وفي المصدر نفسه ص 7717 
ب لاح 17 

)١(‏ كما في صحيحة أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا قبّل الرجل المرأة من 
شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء». وفي الموثئق عن عمار بن موسى. عن أب عبدالله (عليه 
السلام) قال «سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره؟ قال: نقض وضوءه. وإن مش 
باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء. وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة 
وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة». المرويتين في الوسائل :١‏ 5077 / أبواب 
نواقض الوضوء ب 5 ح 4. .٠١‏ 

() راجع المجلد ١‏ من الفقه على المذاهب الأربعة ص -8١‏ 80. 

18 الوضائ 235 نوات اقفن الوشو يت ال 


18" سساي اما ا يي الوق الغروة 9 الطبارة 
الاستدلال على طهارة البئّر من المناقشة فيه كبرى وصغرى, فراجع !'). 

وأا الطائفة الثانية: وهي ما دل على منع الجنب من الوقوع في البثر. فالجواب 
عنها أن صحيحة ابن أبي يعفور لم تفرض نجاسة بدن الجنب والغالب طهارته, ولاسيا 
في الأعصار المتقدمة. حيث كانوا يغتسلون بعد تطهير مواضع النجاسة من أبدانهم إذ 
م يكن عندهم خزانة ولا كر آخر وانما كانوا يغتسلون بالماء القليل, ومعه لا حطيص 
من تطهير مواضع النجاسة قبل الاغتسال حتى لا يتنجس به الماء ولا يبطل غسله 
ومع عدم نجاسة بدن الجنب لا وجه لانفعال البئر بوقوعه فيهاء إلا أن نلتزم بما ذهب 
إليه أبو حنيفة وبعض أصحابه من نجاسة الماء المستعمل في غسل الجنابة ولو مع 
طهارة بدن الجنب'" إلا أنه ىا سنوقفك عليه فى محلّه تما لا يمكن التفوه به. فان 
امعان ا نهب لس مد تحن ديات ره 

ثم لو سلمنا نجاسة بدن الجنب فلماذا لم يعلل (عليه السلام) منعه من الاغتسال في 
الآبار ببطلان الغسل حينئذٍ, إذ لو كان بدن الجنب متنجساً فلا محالة يتنجس به الماء 
والغسل بالماء المتنجس باطل. وإنا علله بقوله «ولا تفسد على القوم ماءهم» مع أن 
الغسل قد يتحقق في مورد لا قوم فيه أو نفرضه في بر داره وهي ملكه, وبهذا وذاك 
يظهر أن المراد بالافساد في الرواية ليس هو التنجيس. بل المراد به أحد أمرين : 

أحدهما: أن الطباع البشرية تفزعج عن الماء الذي اغتسل فيه أحدء وتتنفر عن 
شربه واستعماله فى الأغذية, ولا سما بملاحظة أن البدن لا يخلو عن العرق والدسومة 
اراس وه فالمراد بالافساد إلغاء الماء عن قابلية الانتفاع به. فغرضه (عليه 
السلام) نمي الجنب عن الوقوع في البئر كي لا يستلزم ذلك تنفر القوم وعدم رغبتهم 
في استعمال مائها وبقاء الماء بذلك بلا منفعة. 

وثانيهما : أن الآبار كالأحواض تشتمل على مقدار من الوحل والوساخة الجتمعة 
في قعرهاء فلو ورد علبها أحد لأوجب ذلك إثارة الوحل وبه يتلوث الماء ويسقط عن 


)١(‏ ص 77؟. 
(؟) قدّمنا نقل أقوالهم في هذه المسألة فى ص .١70‏ فراجع . 


نان اتقفالماء لبان ا ا ا 1 ا ا 


الانتفاع بهء وهو معنى الافساد. 

وأمّا الطائفة الثالثة: وهي الأخبار الواردة في لزوم التباعد بين البثر والبالوعة - 
فهي أيضاً على طائفتين: فنها ما لا تعض فيه لنجاسة ماء البئر بعد كون البالوعة 
قريبة منهاء وإما اشتمل على لزوم التباعد بينهها بمقدار ثلاثة أذرع أو أكثر. ومنها 
ما اشتمل على نجاسة البئر ايضا بتقارءها من البالوعة. 

ما الطائفة الأولى: فهى لا تدل على نجاسة ماء البثر بالملاقاة وإنما اعتبر التباعد 
دوين النالريعة عنقا عل تاف .داتها وذ لك تر يقية كلاتفقان من الألغبار العداهنا 
ما دل على عدم انفعال البّر بالملاقاة. وثانيتهها: ما دل على أن تقارب البالوعة من 
البئر لا يوجب كراهة الوضوء ولا الشرب من مائها. وهى صحيحة محمد بن القاسم 
عن أب الحسن (عليه السلام) «في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع. أقل أو 
أكثر. يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر 
الماء» ١‏ فهاتان الطائفتان قرينتان على حمل هذه الطائفة من أخبار تباعد البثر 
والبالوعة على التنزه من الأقذار, والتحفظ على النظافة التي ندب إليها في الشرع 
واهتم بها الشارع المقدس. ولأجل هذا الاهتام حكم بلزوم التباعد بينها بمقدار ثلاثة 
أذرع أو سبعة حيث إن عروق الأرض متصلة والقذارة تسري من بعضها إلى بعض» 
فالاستدلال بهذه الطائفة على انفعال البئّر ساقط . 

وأما الطائفة الثانية: فهي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم, وأبي بصير كلهم 
قالوا: «قلنا له: بئر يتوضا منها يجري البول قريبا منها اينجّسها؟ قال: فقال: إن 
كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها فكان بينها قدر ثلاثة 
أذرع» أو أربعة أذرع لم ينجّس ذلك شيء وإن كان أقل من ذلك تَيّسها»'" وهي كا 
ترى صريحة في نمجاسة البر بتقاربها من البالوعة فم إذا لم يكن بينهما قدر ثلاث أذرع 
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6" ع ا يي ص تامس و ا و تفرع الغووة 07 الظياوة 

ويدفعها: أن الرواية مخالفة لضرورة المذهب وللاجماع القطعي بين المسلمين 
لبداهة أن التقاررح :من لبها شوحقارت لبس من أحد المتعسات خرعا فان المناط 
في التنجيس إنا هو سراية النجاسة إلى ملاقيها وعليه فان علمنا بالسراية في المقام 
فنحكم بنجاسة البثر لا حالة وإلا فلا موجب للحكم بنجاستهاء وهذا كما إذا وقعت 
النجاسة فى البالوعة فى زمان قريب بحيث لا تسري منها إلى البثر فى تلك المدة 
اليسيرة. ْ 

ودعوى أن الإمام (عليه السلام) بصدد بيان الضابط للعلم بسراية النجاسة على 
غالب الناسء فان كون التباعد أقل من ثلاثة أذرع أو أربعة يوجب العلم بالسراية في 
الأغلب. كبا أن كونه أكثر منهما يوجب عدم حصول العلم بالسراية. 

مندفعة : أولاً: بأن تحديد حصول العلم بالسراية بذلك جزاف لأن العلم بالسراية 
قد يحصل في ثلاثة أذرع, وقد يحصل العلم بعدم السراية في أقل منهاء فدعوى أن 
العلم بعدم السراية يحصل في الثلاثة ولا يحصل في أقل منها ولو بنصف ذراع مما 
اشاس له 

وثانياً: أن حمل تحديده (عليه السلام) على ذلك ليس بأولى من حمله على 
ما ذكرناه آنفاً من إرادة التحفظ على نظافة الماء. لأنها مورد لاهةام الشارع حتى 
لا يستقذره الناس فيحمل التنجيس على القذارة العرفية دون الشرعية. ومن هنا ورد 
الأمر بسكب الماء فها إذا وقع فيه فأرة أو عقرب وهي صحيحة هارون بن حمزة 
الغنوي عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك 
يقع في الماء فيخرج حياً هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأً منه؟ قال: يسكب منه 
ثلاث مراتء وقليله وكثيره بمنزلة واحدة...»١).‏ فان من الضروري الذي لم يختلف 
فيه اثنان في الآونة الأخيرة عدم نجاسة العقرب, ولا سها إذا خرج عن الماء حياً 
وكذلك الفأرة إذا خرجت حية,. فلا وجه لحكيه (عليه السلام) بالسكب ثلاث مرات 
إلا دفع الاستقذار عن السطح الظاهر من الماء. فان الطباع البشرية محبولة على التنفر 


انان اتقفا ل هاء لبان ا ةي ةز زذ زد زد 010131 اا 


عن السطح الظاهر من الماء عند وقوع شيء عليه كالذباب إذا وقع في الماء ولا 
يستقذرون جميعه على ما يدعون. وحيث إن الأمر كما سمعت والنظافة مورد لاهتام 
الشارع, فلا مانع من حمل الطائفة الثانية أيضاً من روايات تباعد البئر والبالوعة على 
التحفظ على نظافة الماء وعدم قذارته, فلو ابيت إلا عن صراحة الرواية فى نجاسة 
البئْر فلا محميص من حملها على التقية. لأنها موافقة للعامة إذ الرواية حيئئذٍ نظير 
غبرها من الأخبار الدالة على نجاسة البثّر بالملاقاة وقد م أنها محمولة على التقية. 

فالضابط الكلى في جميع الطوائف المتقدمة المدعى دلالتها على نجاسة البئر, أنها إن 
لم تكن صريحة فى نجاسة البئر وكانت قابلة لضرب من التأويل. فنحملها على تحصيل 
النظافة ودفع الاستقذار الطبعي عن الماء. وإذا كانت صريحة الدلالة على النجاسة أو 
كالصريم بحيث لم يمكن رفع اليد عن ظهورها فلابدٌ من حملها على التقية, فأمر 
الأخباز المذكورة يدورحهة التقنة والتاوذل..وكل ذلك اعافية الزؤانات الدالة غيل 
طهارة البئُرء ولا حيص من الالتزام بذلك ما لم تتغير البئر بالنجاسة. 

وتوهّم أن طهارة البئر على خلاف إجماع المتقدمين من الأصحاب. والالتزام بها 
خرق للاتفاق القطعي بينهم. يندفع: بأن إجماعهم على نجاسة البثر ليس إجماعاً 
تعبدياً كاشفاً عن قول المعصوم (عليه السلام) لأن مستند حكيهم هو الروايات 
المتقدمة ومع وضوح المستند أو احتاله لا وقع للاجماع بوجه ولابدٌ من مراجعة ذلك 
المستند, وقد أسمعناك بما لا مزيد عليه عدم دلالة شيء من الأخبار المتقدمة على 
المدعى لحملها على التقية أو على التحفظ على نظافة الماء. 

وما الطائفة الرابعة: وهي صحيحة أبىي بصير المتقدمة فقد يجاب عنها بأن البأس 
ليس بعنى النجاسة ولا يدل عليها بوجه, وإنما معناه أن وقوع ما له نفس سائلة ليس 
كوقوع ما لا نفس سائلة له بل فيه بأس وشيء»؛ وليكن هذا هو استحباب النزح في 
مثله . فان وقوع ما لا نفس له لا يوجب استحباب النزح ولا شيئا اخر. وفيه: ان 
الرواية بقرينة سائر الأخبار الدالّة على نجاسة البئر بوقوع الميتة فيا ظاهرة في أن 
ما وقع في البئر إذا كان له نفس سائلة يوجب نجاستها. 


0" ل اق او احا يي اال اتوص شويع القروة ال الطيارة 


فالصحيح في الجواب أن يقال: إن الجمع بينهما وبين ما دلّ على عدم انفعال ماء 
البئر يقتضي حمل الرواية على ما إذا أثّر وقوع ما له نفس سائلة في تغيّر ماء البئر لأن 
ما دلّ على عدم انفعاها قد استثنى صورة التغيّر كا م فالمعنى حينئذٍ أن ما وقع في 
البئر إذا لم يكن له نفس سائلة كميتة السمك ونحوها فلا يتنجس به البثر مطلقاً 
أوجب تغيّرها أم لم يوجبه. إذن التغيّر بغير النجس لا يقتضى النجاسة وهو ظاهر. 
وأا نالوق افيا ها له ايفن عبائلة فاق أرجت اتدازها حك بتجا تخا وإلا فون 
باقية على طهارتها. 

ثم إن أبيت إلا عن أن ظاهر الرواية نجاسة البثر بوقوع ما له نفس سائلة مطلقاً 
تغيّر به ماء البثر أم لم يتغيّر وأن الجمع بالوجه المتقدم على خلاف ظاهرها فلا محطيص 
من حمل الرواية على التقية. ى) صنعناه في بعض الطوائف المتقدمة, وبما ذكرناه يمكن 
الحكم باستحباب النزح شرعاً لأن النظافة أمر مرغوب فيه وقد ندب إليها في 
الشريعة المقدّسة. 

وعلى الجملة لا دلالة في شىء من الطوائف المتقدمة على انفعال البثر بالملاقاة, فها 
ذه الله اشرو هن عتمتا نيا مطلقاً هو الصحيح. هذا كله في المقام الأوّل ومنه 
يظهر الحال في المقام الثاني أيضاً كا يأتى تفصيله. 


بق في المقام فروع 

الأوّل: أنه إذا قلنا بانفعال البئّرء ووجوب نزح المقدرات فهل تطهر الآلات من 
الدلو والحبل بل وأطراف البئر ولباس النازح ويداه وغيرها مما يلاق الماء بنغزحه 
عادة تبعاً لطهارة البئر؟ نعم, لا وجه لتوهّم الطهارة بالتبع في ما يلاقي الماء على 
لاف لكاتو رو الها د ١١]‏ قرت قطرة من ماع لد وروزقفك كد اتوم عن 
النازح . 

الحق كبا ذهب إليه المشهور طهارة الآلات وكل ما يلاقي ماء البثر عادة تبعاً 
لطهارة البمر بالغزح. والوجه في ذلك أن الآلات وملحقاتها مورد للابتلاء غالباً. ى) 
أن نجاستها مما يغفل عنه عامة الناس. ومثلها لو كان نجسأ لنبّه عليه في الروايات 


فروع انفعال البثر 5 
فالسكوت وعدم انان ايكا فليارة الالات:واخو اتها بتبع طهارة البئر. 

وفي الحدائق استدل على ذلك بالبراءة عن وجوب الاجتناب عن الآلات بعد نزح 
المقدرات 7", إلا أن فساده غنى عن البيان, لأن النجاسة بعد ما ثبتت يحتاج رفعها إلى 
مويله نومع العك :ف يقاتها لأ مال الخعراء:البراءة عنها ك] لا تق : 

وانضذل انلق (قدسس درو عل تعليانة الالأق هل ها فك أعقه وهو اميق 
عله انلز اننال الالريمن المتاحربين دياج الآلاكبويظاتيها او ل اقطور بقن 
طهارة البمر لم يبق لاستحباب نزح الزائد محال 7"!, وتوضيح ذلك: أن الأخبار كما مرّ 
قد اختلفت في بيان نزح المقدرات فى نجباسة واحدة ورد تقديران مختلفان أحدهما 
أكثر من الآخرء وقد جمعوا بينههما بحمل الأقل على الوجوب وحمل الأكثر على 
الاستحباب, فاذا بنينا على انفعال ماء البئر بالملاقاة وعلى عدم طهارة الدلو وغيره 
من الآلات بالتبع, ونزحنا المقدار الواجب كثلاثين دلواً مثلاً. فبمجرد ملاقاة الدلو 
للماء يتنجس ماء البثر ثانيا فيجب تطهيرها بنزح مقدرهاء ومعه لا يبق مجال للعمل 
بالاستحباب بنزح الزائد عن المقدار الواجب كأربعين دلواً ونحوها. وما أفاده (قدس 
سره) فى غاية المتانة؛ فها ذهب إليه الأصحاب من طهارة الآلات وأخواتها بالتبع هو 

الثاني : إذا تغيّر ماء البئر فلا إشكال في كفاية إخراج الجميع أو المقدار الذي يزول 
به التغيّر ولو بغير النزح المتعارف من الأسباب. كا إذا نزحنا ماءها بالمكائن الجديدة 
أو غار ماؤها ثم ترشح منها ماء جديد لا تغير فيه, أو ألقينا فيها دواء أوجب فيها 
التبخير فنفد ماؤها بذلك إلى غير ذلك من الأسباب. والوجه في كفاية مطلق 
الاخراج وعدم لزوم النزح شيئاً فشيئاً هو أن المستفاد من صحيحة محمد بن إسماعيل 
ابن بزيع أن البئر إذا تغير لا بدٌ من إعدام مائها إلى أن يطيب طعمه ويزول عنه الريح 
وهذا هو الحصل للغرض سواء أكان بسبب النزح أم بالدواء أو بغيرهما من الأسباب 


)١(‏ الحدائق :١‏ “لا©. 
١)‏ المعتبر ١‏ 5,. 


0" م ا جا ممه لوادتم قوس العووة ؟ /ر الطيارة 
وكذا الحال فها وجب نزح الجميع . وذلك للعلم بأن الغرض منه عدم بقاء شىء من 
الماء النجس في البئر بلا فرق فى ذلك بين الأسباب. 

وأَمّا إذا وقع فيها ما يوجب نزح أربعين أو خمسين أو غيرهما من المقدرات غير 
نزح الجميع؛ فهل يكف في تطهيرها نزح المقدر مرة واحدة بمثل دلو كبير يسع 
الأربعين أو غيره من المقدرات أو بالمكائن الجديدة ونحوهاء أو لابدٌ فيه من نزح 
المقدر دلوا فدلوا إلى ان ينتهي ويتم ؟ 

التحقيق هو الثاني, لأنه مقتضى الجمود على ظواهر الأخبار حيث دلت على نزح 
أربعين دلواً ونحوه. ولا يستفاد منها كفاية مطلق الاخراج والاعدام. ولا سما أنا 
فول بالوجدان أن يكون للنزح التدريجى خصوصية دخيلة فى حصول الغرض 
واقعاًء فان المادّة يمكن أن تدفع بدل المتحلل من الماء إذا نزح شيئاً فشيئاً. وليس 
الأمر كذلك فها إذا نزح منها مقدار ثلاثين أو أربعين دلوا مرة واحدة. فان المادّة 
لاتدفع الماء بهذا المقدار دفعة, ومن الحتمل أن يكون لخروج الماء من المادّة بمقدار 
المتحلل بالفزح مدخلية في حصول الغرض شرعاً. 

ثم إن صري رواية الفقه الرضوي'" أن المراد بالدلو في مقدرات البئر هو ما يسع 
أربعين رطلاً من الماء. ولكن المشهور لم يعملوا على طبقها بل أفتوا بكفاية الدلو 
المتعارف. على أن الرواية -كما نبهنا عليه غير مرة ‏ ضعيفة في نفسها بل لم يثبت 
كونها رواية أصلاً. فالصحيح كفاية أقل الدلاء المتعارفة. وذلك لما أشرنا إليه مرارا 
من أن المقادير المختلفة بحسب القلة والكثرة أو الزائد والناقص لابدٌ من أن يكتفى فيها 
بالمتعارف الأقل نظراً إلى أنه تقدير فى حق عامة الناس. وغير مختص بطائفة دون 
طائفة . ْ 

الثالث: أن اتصال الماء النجس بالكر أو الجاري وغيرهما من المياه العاصمة 
يطهّره كما عرفت. فهل يكني ذلك في تطهير الآبار المتنجسة أيضاً على القول بانفعالها 


)١(‏ فقه الرضا: 47 «وإذا سقط ف البئر فأرة أو طائر أو سنور وما أشبه ذلك ففات فيها ولم 
يتفسخ نزح منه سبعة أدل من دلاء كر والذلد ريغو رطلا». 


ونزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب١"‏ وأمّا إذا لى يكن له 


أو أن طريق تطهيرها يختص بالغزح ؟. 

الثانى هو الظاهر. لأن العمدة فى كفاية الاتصال بالكر والجاري وأمثالهما إنما هو 
اقل اليد كمسو عيدد بن بال بو ع وا يا 
بعمومه إلى كل ماء عاصمء فاذا بنينا على نجاسة البئر ورفعنا اليد عن هذه الصحيحة 
باعراض المشهور عنها أو بتأويلهاء لم يبق هناك دليل على كفاية الاتصال بالعاصم 
وينحصدر طريق تطهير البثر بالنزح. اللّهمّ إلا أن يرد عليها عاصم على وجه يستهلك 
فيه ماؤها كما إذا كانت البئر مشتملة على مقدار كر وألق عليها كران أو أكثر. فانّه 
يستهلك ماء البئر حينئذٍ وبه يحكم بطهارته. | 

وقد بت في المقام فروع أخر كلها مبتنية على نجاسة البئر بالملاقاة. وحيث إنا 
أنكرنا انفعاها لم نحتج إلى التعرض لما يبتنى عليه من الفروع . 


استحباب النزح عند عدم التغير 

)١(‏ لا منشأ للحكم باستحباب النزح بعد حمل النصوص الواردة في ذلك على 
التقية. وذلك لما قدمناه من أن الأخبار الآمرة بالغزح ظاهرة في الارشاد إلى انفعال 
البئر بالملاقاة, وقد رفعنا اليد عن هذا الظهور بما دل على عدم انفعالها. وعليه فحملها 
على خلاف ظاهرها من الوجوب التعبدي أو الاستحباب يحتاج إلى دليل وهو 
مفقود, فلا مناص من حملها على التقية لموافقتها للعامة. ومعه لا وجه للحكم 
باستحباب التزح . 

اللّهِمّ إلا إن نحمل الأخبار على التحفظ على نظافة المياه ودفع الاستقذار العرفي 
بزح شيء من ماء البئر ىا أسلفناه في الجواب عن الطائفة الرابعة مما استدلوا به على 
انفعال البئر بالملاقاة بقرينة بعض الأخبار. فانّه لا مانع حينئذٍ من الحكم باستحباب 
الغزح لأن النظافة أمر مرغوب فيه فرعا بل هي مورد لاهتام الشارع كما مر. 


1" لي عب ااا اواج متب واو اا لاز اقوش العرووة 7 الطيارة 
مادّة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية وإن سمي بثراً. كالآبار التى يجتمع فيها 
ماء المطر ولا نبع لها!". 

[5؟١١]‏ مسألة :١‏ ماء البئر المتصل بالمادّة إذا تنجس بالتغيّر فطهره بزواله 
ولو من قبل نفسه”) فضلاً عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول. ولا يعتبر 
خروج ماء من المادّة في ذلك . 

[06؟1١]‏ مسألة *: الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلاً يطهر بالاتصال بك 
طاهر أو بالجاري أو النابع غير الجاري وإن لم يحصل الامتزاج على الأقوى. وكذا 
بغزول المطر!". 


)١(‏ لأنه ماء محقون حينئذٍ. ومقتضى أدلّة انفعال القليل نجاسته بالملاقاة إلا أن 
يكون كراً. ويجرّد تسميته بثراً لا يكاد ينفع في الحكم باعتصامه ما لم تكن له مادّة. 


الطهر بزوال التغير 

(؟) لما ذكرناه في الفرع الثاني من الفروع المتقدمة من أنه لا خصوصية للنزح في 
تطهير ماء البئر فيا إذا تغيّر. أو وقع فيها ما يقتضي وجوب نزح الجميع -على تقدير 
القول بانفعاها فان المستفاد من صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع أن الغرض من 
النزح إما هو إعدام ماء البئر وإذهاب تغيره سواء استند ذلك إلى النزح أم إلى سبب 
غيره. كما لا فرق في طهارته بعد زوال تغيره بين خروج الماء من مادته وعدمه. لآن 
مقتضى إطلاق الصحيحة المتقدمة كفاية محرد الاتصال فى طهارته سواء خرج شيء 
من مادته أم لم يخرج . 


الطهر بالاتصال بالعاصم 

(؟) قد قدمنا في بحث تطهير الماء المتنجس بالمطر أن مقتضى عموم التعليل الوارد 
في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع كفاية الاتصال بمطلق العاصى. فان خصوصية 
المادّة ملغاة بمقتضى الفهم العرفي. كا أن مقتضى إطلاقها عدم اعتبار الامتزاج 


[1؟1١]‏ مسألة ": لا فرق بين أنحاء الاتصال فى حصول التطهير. فيطهر 
بمجدّده, وإن كان الكر المطهر مثلاً أعلى والنجس أسفل, وعلى هذا فاذا أل الكر 
لا يلزم نزول جميعه. فلو اتصل ثم انقطع كى 7". نعم , إذا كان الكر الطاهر أسفل 
والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال!". 

]١71[‏ مسألة : الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس فى الحوض يطهر 
ايارم كس انه يل 0 1 


واستدللنا على عدم اعتباره أيضاً باطلاق صحيحة هشام المتقدّمة, فراجع ."١‏ ويمكن 
الاستدلال على كفاية الاتصال بمطلق العاصم أيطا باكبارناء اماد سيف كوي 
أخيراً عدم اختصاصها بمائه, وبنينا على ثموها لكل ماء متصل بالماء المعتصم . 

: ويدل على ذلك أمران: أحدهما: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع . وثانيهما‎ )١( 
أخبار ماء الحمام, لدلالتهها على أن جرد الاتصال بالمادّة كاف في طهارة الماء المتنجس‎ 
مطلقاً اتحد سطحاهما أم اختلف وكان الكر المطهر مثلاً أعلى.‎ 

(1) لعدم تقوي العالي بالسافل على ما قدمناه في بحثي المضاف والجاري!". 

() الظاهر أن نظر الماتن (قدس سسره) إلى تطهير الكوز نفسه بالماء الكثير لا إلى 
تطهير مائه, لأنه كغيره من المياه المتنجسة وقد تقدم منه (قدس سره) طهارتها بمجرد 
الاتصال بالكر أو بغيره من المياه العاصمة من غير اعتبار الامتزاج فلا وجه لاعادته 

وما أفاده من طهارة الكوز إذا غمس في الكثير هو الصحيح فلا يلزم تعدّد غسله 
وذلك لما يأتي في محله من اختصاص موثقة عمار الآمرة بغسل الأواني والكوز ثلاث 
مرات بالماء القليل, ومعه يبق التطهير بالكثير تحت إطلاقات غسل المتنجسات بالماء 
وهي تقتضى كفاية الغسل مرة واحدة. وحيث إن الكوز مملوء من الماء النجس 
فبمجرّد غمسه في الكر يصدق أنه انغسل بالكثير وبه يحكم على طهارته. 


)001( ص .١57٠١‏ 
(') فى ص /ا9", .٠٠١‏ 


0 "0 


[8؟١]‏ مسألة : الماء المتغيّر إذا ألق عليه الكر فزال تغيّره به. يطهر ولا 
حاجة إل القادكن الخو يشيورالد1"! لكن بشرط أودريق "الك 151 للق هل اله 
من اتصال أجزائه وعدم تغيّره. فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجسء أو تفرق 
بحيث لم يبق مقدار الكر متصلاً باقياً على حاله تنجس ولم يكف فى التطهير. 
والأولى إزالة التغيّر أَلاً ثم إلقاء الكر أو وضله به ْ 

[9؟١]‏ مسألة 5: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعله 7". 


)١(‏ لحصول شرط طهارته وهو زوال تغيّره واتصاله بالماء المعتصم وإن استند 
زوال تغيره إلى إلقاء العاصم عليه . ولا دليل على اعتبار كون اللاتصال بعد زوال 
التغير. 

(؟) بأن يكون المطهر زائداً على مقدار الكر بشيء حتى لا ينفعل بتغيّر بعضه قبل 
زوال تغيّر النجس. لوضوح أن تغيّر بعض أجزائه يقتضي انفعال الجميع على تقدير 
عدم زيادة المطهر على الكر لأنه ماء قليل لاق ماء متنجساً بالتغيّر فينجس . 


طرق ثبوت النجاسة 

() قد وقع الخلاف بين الأعلام فيا تثبت به نجاسة الأشياء: فنهم من اكتف بمطلق 
الظن بالنجاسة, ونسب ذلك إلى الحلبي 7؛ ومنهم من ذهب إلى أنها لا تثبت إلا 
بالعلم الوجداني, ونسب ذلك إلى ابن البراج''", وهذان القولان في طرفي النقيض 
حيث لم يعتمد ابن البراج على البيّنة وخبر العادل فضلاً عن مطلق الظن بالنجاسة . 

والمشهور بين الأصحاب عدم ثبوت النجاسة بمطلق الظن وأنه لاينحصر ثبوته 
بالعلم الوجداني, ولعلٌ القائل باعتبار العلم في ثبوت النجاسة يرى اعتبار العلم في 
حدوثها وتحققها لا في بقائهاء فان استصحاب النجاسة مما لا إشكال فيه بينهم وقد 


.١ : الكافي لأبي الصّلاح‎ )١( 
.5١ :١ المهذب‎ )١( 


ادعى الحدث الأمين الاسترابادي (قدس سيره) الاجماع على حجية الاستحصاب في 
الملوضوعات 7 

وتحقيق الحال أن الاكتفاء يمطلق الظن لا دليل عليه إلا ما توهمه القائل باعتباره 
من أن أكثر الأحكام الشرعية ظني, والنجاسة من جملتها فيكتئى فيها بالظن. 

وفيه: أنه إن أريد بذلك أن الأحكام الشرعية لا يعتبر في ثبوتها العلم الوجداني 
فهو صحيح إلا أنه لا يثبت حجية مطلق الظن في الأحكام. وإن أريد به أن مطلق 
الظن حجة في ثبوت الأحكام الشرعية ففساده أظهر من أن يخ . فاه لا عبرة بالظن 
إلا فا ثبت اعتباره فيه بالمخصوص كالقبلة والصلاة, اللّهم إلا أن نقول بقامية مقدمات 
الانسداد. فيكون الظن حجة حينئذٍء إلا أنها لو تمت فائما تقتضى حجية الظن فى 
الأحكام دون الموضوعات فهذا القول ساقط . ْ ْ 

كما أن اعتبار خصوص العلم الوجداني في ثبوتها لا دليل عليه ولعلٌ الوجه في 
اعتباره تعليق الحكم بالنجاسة في بعض الأخبار على العلم بها كما في قوله (عليه 
السلام): «كل شىء نظيف حتى تعلم أنه قذر فاذا علمت فقد قذر...»١").‏ وقوله 
(عليه السلام): «ما أبالي أبول أصابنى أو ماء إذا لم أعلم»7". 

وَقيْدة اله لا يقتضى اعتبار العلم الوجداني فى ثبوت النجاسة, فان العلم بالنجاسة 
غاية للحكم بالطهارة كأخذ العلم بالحرمة غاية للحكم بالحلية في قوله (عليه 
السلام): «كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام ...»47 ومن الظاهر أن المراد به 
لنت قو الطلم. الود ان العسيي ام للقي بابي الاألعكام السرعرة فليم ليان 
الوجداني فى أكثرهاء بل المراد بالعلم فبها أعم من الوجداني والتعبدي. 


.١417 الفوائد المدنية:‎ )١( 

(0)0() الوسائل ": 577 / أبواب النجاسات ب 77ح 4. 0. 

(؛) ورد ذلك فى روايات أربع : الأو والثانية صحيحة عبدالله بن سلوان ومرسلة معاوية بن 
عمار المرويتان في الوسائل 70 : ١١7‏ / أبواب الأطعمة المباحة ب 7١‏ ح .١‏ ". والثالثة 
والرابعة موثقة مسعدة بن صدقة وصحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) 
المرويتان في الوسائل ١‏ : 85 / أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4, .١‏ 


ا ا 0 0 
وال 03 


وتوضيحه: أن العلم المأخوذ غاية في تلك الأخبار طريق محض وغير مأخوذ في 
الموضوع بوجه. والعلم الطريق يهوم مقامه ما ثبت اعتباره شرعاً كالبينة وخبر 
العادل واليد وغيرهاء فان أدلّة اعتبارها حاكمة على ما دل على اعتبار العلم في ثبوت 
التجانية او غيريها ,فهذا القول ايها ستافط :كلذ بة مم عالاتعظة الأ سور لقني 
بثبوت النجاسة نا فاق كان .ف ادل اعتبارها ما دل بعمومه على حجيتها حتى فى 
مثل النجاسة فنأخذ بها وإلا ففرجع إلى استصحاب الطهارة أو قاعدتها. فن جملة 
تلك الأمور البّنة : 


فوت النجاسة بالبشة: 


)١(‏ فهل يعتمد على إخبار البيّنة بنجاسة شىء مسبوق بالطهارة أو جهلت حالته 
التنابقة ححيت لو لا تلق المكتة لمكنا بطيارجة ل ينبغى الاشكال فى اعتبارها وأن 
النجاسة تثبت مها شرعاً, وإنا الكلام في مدرك ذلك فقد اسقداوا 0 اعتبار البيّنة 
بو حو 0 

الوجه الأوّل: الاجماع على اعتبارها بين الأصحاب. ويدفعه: أن الاجماع على 
تقدير تحقّقه ليس إجماعاً تعبدياً قطعاً حتى يكشف عن قول المعصوم (عليه السلام) 
لأجوال قاذ التمعيق ال احد الوحهيق الآنيين. 

الوجه الثاني : الأولوية القطعية بتقريب: أن الشارع جعل البيّنة حجة في موارد 
الترافع وا مخاصمة, وقد قدمها على ما فى قبالها من الحجج كاليد ونحوها غير الاقرار 
لأنه متقدم على البيّنة. وما ثبتت حجيته في موارد القضاء مع ما فيها من المعارضات 
فهو حجة في غيرها من الموارد التي لا معارض له بطريق أولى. 

وباجملة اعتبار البيّنة شرعاً أمر غير قابل للانكار. نعم, ربما قيد اعتبارها في 
الشريعة المقدسة ببعض القيود حسب اختلاف المقامات واهميتها عند الشارع 
وعدمها. فاعتبر في ثبوت الزنا بالبينة أن يكون الشهود أربعة, كما اعتبر أن تكون 


الشهادة من الرجال في تبوت الهلال وأسقط شهادة النساء في ذلك. 

وللمناقشة في هذه الأولوية يحال واسع, لأن الخصومة والمرافعة لابدٌ من حلها 
وفصلها بشيء. حيث إن في بقائها بحالها ينجر الأمر إلى اختلال النظام» فها به ترتفع 
الخاصات لا يلزم أن يكون حجة على الاطلاق حتى في غير موارد المرافعة, ومن هنا 
ترى أن الأيمان مما تفصل به المخصومات شرعاً مع أنها لا تعتير في غير موارد 
المراقعة بوعل اولظ لذ تناس الخصوهة بغيرها فالاولوية لا اساسن بط 

الوجه الثالث: رواية مسعدة بن صدقة: «كل شىء هو لك حلال حتى تعلم أنه 
حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. وذلك 500 عليك قد اشتريته وهو 
سرقة, أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه او خدع فبيع قهراء أو امراة تحتك 
وهى أختك أو رضيعتك. والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلكء أو تقوم 
به البثنة» 00, 

ناما امكملت غل امون اثلائة«ودلت غل أن اليد اللوية:وأصالة غدم تق 
النسب أو الرضاع في المرأة. والاقرار على العبودية في العبد حجة معتبرة لابدٌ من 
العمل على طبقها إلا أن يعلم أو تقوم البيّنة على خلافهاء فنها يستفاد أن البيّنة حجة 
شرعاً ومعتبرة في إثبات الموضوعات المذكورة في الحديث من الملكية والأختية 
والحرية» فيترتب عليها أحكامها وحيث إن كلمة «الأشياء» جمع حلى باللام وهو من 
ألفاظ العموم ولا سما مع تأكيده بكلمة «كلّها» فنتعدى عنها إلى سائر الموضوعات 
التي لها أحكام ومنها النجاسة, لأنها يقرتب عليها جملة من الأحكام كحرمة الشعرب 
واللأكن وتيدم مرا الوضو» والقتيل باع وإذ! فافع الائنه طق غيابنة ف با تمائة 
من أن نرتب عليها أحكامها . 

ودعوى: أن الرواية إنها دلت على اعتبار البيّنة في الأحكام فلا يثبت بها اعتبارها 
فى غيرها. 


لفو عه وديا ن ينو وردنا خصوص الموضوعات التي لها أحكام حيث وردت في ثوب 


,] الوسائل 8:17 / أبواب ما يكتسب به ب 5 ح‎ )١( 


"١‏ نامي نح مواد فو وو مجاه م واه ويه اقرع العووة 1 ان الطيارة 
يشك فى كونه ملكا للبايع أو مغصوياً: وفي عيذ الآ يدرى أنه جر اوررق وفىي امرأة يشك 
في أنها أجنبية أو من امحارم, وكل ذلك من الموضوعات التي يترتّب عليها أحكام 
وعلى الجملة أن الرواية تقتضي حجية البيّنة في الموضوعات . 

ويؤيدها رواية عبدالله بن سلمان الواردة ف الحبن: «كل شىء لك حلال حتى 
فنا يت اسان رقيةا كلدل ان دويق ١١١‏ ور روما لحن الاق يفاك و حر 
أكلس الآ اا أكهيفقة الستنوفى هنا جعلتاها مؤزينة المذعئ: 1 

ولا يخى عليك ضعف هذا الاستدلال وذلك: لأن الرواية وإن عبّر عنها في كلام 
يننا الاضارى (قدس سر ة) با لواقة!" إلا آنا رانغيها ال هاما فوعدناها 
ضعيفة !" حيث لم يوثق مسعدة في الرجالء بل قد ضعفه المججلسى !4 والعلامة (6) 
وغيرهما. نعم, ذكروا في مدحه أن رواياته غير مضطربة المتن. وأن مضامينها 
نوجودة ف ,رسائر الموتقانة..ولكن تيقا من ذلك لآ يدل:عل وناقة الرجل» «شسهو 
ضعيف على كل حال ولا يعتمد على مثلها فى استنباط الحكم الشرعي, وعليه فلا 
دليل على اعتبار البيّنة في الموضوعات. ش 

والذى يمكن أن يقال: إن لفظة «البيّنة» لم تثبت طا حقيقة شرعية ولا متشرعية 
وإِعا استعملت فق الكتاب والأخبار بمعناها اللغوي وهو ما به البيان وما به يثبت 
الثذيء؛ ومنه قوله تعالى: «بالبيّنات وبالزير 4 0" وقوله: «حتّ تأتهم البيّنة م (" 


)١1(‏ الوسائل 70 : ١١8‏ / أبواب الأطعمة المباحة ب ١7ح‏ ؟. 

(؟) فرائد الأصول ؟ : غ7/. 

(5) الأمر وان كان كما قررناه إلا أن الرجل ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات وقد بنى أخيراً 
سيّدنا الأستاذ دام ظلّه ‏ على وثاقة الرواة الواقعين في أسانيد الكتاب المذكور ومن هنا 
قول:عق تشفيقة الرجل :يلخن :وتاققه. اذ :قالروابةموتقة: 

(؛) رجال اليجلسى (الوجيزة): .5٠١‏ 

.53٠0 الخلاصة:‎ (0) 

(3) فاطر 0”": 50. 

.١ ١94 البينة‎ 0 


وقوله: إإن كنت على بيّنة من ري » ١7‏ وغيرها من الموارد, ومن الظاهر أنها ليست 
في تلك الموارد إلا بمعنى الحجة وما به البيان. وكذا فبا ورد عن النبي (صلّ الله عليه 
وآله وسلّم) من قوله: «إفا أقضي بينكم بالبينات والأهان»!" أي بالأهان والحجج 
وما به يبين الشيء. وم يثبت في شيء من هذ الموارد أن البيّنة بمعنى عدلين. وغرضه 
(صلْ الله عليه وآله وسلّم) من قوله: «إنما أقضي...» على ما نطقت به جملة من 
الأخباز "يبان أخالتى (صل' اله عليه والم وسل) وسائر الأئه(غلبيي السبلاة) 
وى خاق الأرضياك ٠‏ عكل اناق تزجود تمدن فى اناس ات والراقاك بعل 
علمهم الوجدانى المستند إلى النبوة أو الإمامة. وإنما يقضون بين الناس بالبمين والحجة 
سواء أطابقت للواقع أم خالفته ى| هو صريم ما ورد عن النبي (صلّ الله عليه واله 
وسلّم) في بخاصمة امرئ القيس 7©) نعم , يقضي قائمهم (عليه السلام) على طبق الواقع 
مق دون أن يتين عل اف 

وعلى الجملة لم يثبت أن البيّنة بمعنى عدلين في شىء من تلك الاستعمالات وإفا هي 
بمعناها اللغوي كما مرء والبيّنة بهذا المعنى اصطلاح بين العلماء, ولعلّه أيضاً كان ثابتاً في 
الدور الأخير من زمانهم (عليهم السلام). وعلى ما ذكرناه فالرواية المتقدمة لا دلالة 


.58:1١ هود‎ )١( 

)١(‏ كما فى صحيحة هشام عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلّم): إنما أقضي ببنكم بالبينات والأيمان...» الوسائل 37 : 777 / أبواب كيفية الحكم 
جح ' 

(") الوسائل 77 : 377 / أبواب كيفية الحكم ب 7ح ".ب ١ح‏ 4. 

(؛) عن عدي عن أبيه قال: «اختصم امرئ القيس ورجل من حضرموت إلى رسول الله (صلى 
لله عليه وآله وسلّم) في أرض. فقال: ألك بيّنة ؟ قال: لا. قال: فيمينه, قال: إذن واللّه يذهب 
بأرضىء قال: إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممّن لاينظر الله إليه يوم القيامة. ولا يزكيه وله 
عذاب أليم قال: ففزع الرجل وردها إليه» الوسائل 7؟: 710 /أبواب كيفية الحكم ب ” ح /. 

(4) صحيحة أب عبيدة الحذاء عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: «إذا قام قائثم آل 
محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) حكم بحكم داود (عليه السلام) لا يسأل بيّنة. المروية في 
الوسائل 77: 77١‏ / أبواب كيفية الحكم ب ١ح‏ 4. 


" م ‏ ز ‏ و جه ةو لتر العروة 8 الطيارة 
وبالعدل الواحد على إشكال !* لا يترك فيه الاحتياط (). 


لها على اعتبار البيّنة بمعنى شهادة عدلين بل لا بدٌ من احراز حجيتها من الخارج . 

نعم, لما علمنا خارجاً أن الشارع كان يعتمد على إخبار العدلين في المخاصمات وفىي 
فوارة الققا ين الناين اتشكسننا من ذلك أن الكبان العدليق أرضا مق متحاديق 
الحجة وما به البيان, ومهذا نحرز أنه حجة على نحو الاطلاق من غير أن يختص 
اعتباره بموارد الخصومة والقضاء. لأن اعتاد الشارع عليه يدلنا على أن إخبار العدلين 
حجّة معتبرة في مرتبة سابقة على القضاء, لا أنه صار حجة بنفس القضاء. 

ويؤيده مقابلة الأيمان بالبينات فى الرواية المتقدمة, فان الأهان تختص بموارد 
القضاء. وقد وقعت في مقابلة البيّنات: أي أقضى بينكم بما يعتبر في خصوص القضاء 
وفنا هو معكير ق انقسة غل حو الاطلاق» وهذاغايةاها أمكتنا من اقامة الدليل عن 
حجية الإقنة فى الموشضوعاتم نوا .3 كرناء إن فهو ول فلذ وليل عل تبوت اللجاسة 
بالبينة ى] عرفت. 

ثم انّ هذا كلّه فها إذا لم نقل باعتبار خبر العدل الواحد في الموضوعات وإلا فلا 
حاجة إلى اثبات حجية البيّنة فيها ىا هو ظاهر. نعم تظهر ثمرة حجية البيّنة في 
نفسها فما إذا قامت على نجاسة ما أخبر ذو اليد عن طهارته وسيجيء بيان ذلك عن 
كا 


ثبوت النجاسة باخبار العدل 

)١(‏ المعروف أن خبر الواحد لايكون حجّة في الموضوعات, وذهب جماعة إلى 
حجّيته فيها ىا هو حجّة في الأحكام وهذا هو الصحيح, والدليل على اعتباره في 
الموضوعات هو الدليل على حجيته في الأحكام, والعمدة في ذلك هو السيرة العقلائية 
القطعية, لأنهم لا يزالون يعتمدون على أخبار الآحاد فها يرجع إلى معاشهم 


(:) الأظهر تبوتها به بل لا يبعد ثبوتها بمطلق قول الثقة وإن لم يكن عدلا. 


ثبوت النجاسة بخبر الواحد إن نا ناوسا جاص ةماسا م جنا ال ماسو و 1 
ومعادهم. وحيث م يردع عنها في الشريعة المقدسة فتكون حجّة ممضاة من قبل 
الشارع بلا فرق في ذلك بين الموضوعات والأحكام. 

وقد يتوهم ىا عن غير واحد منهم أن السيرة مردوعة بما ورد في ذيل رواية 
ميغد ة المقدمةةمن :قوله (غلية الملا ) «والأشياء كلها عل هذا عق يشو لداعي 
ذلك أو تقوم به البيّنةه حيث حصر ما يثبت به الشيء في الاستبانة وقيام البيّنة عليه 
فلو كان خبر العادل كالبينة معتبراً شرعاً لبيّنه (عليه السلام) لا حالة. ويدفعه: 

ولا : أن الرواية ليست بصدد حصير المثبت فيهم| لوضوح أن النجاسة وغيرها كا 
تثبت بها كذلك تثبت بالاستصحاب وباخبار ذي اليد كما ياتى عن قريب. 

وثانياً: أن الرواية غير صالحة للرادعية لضعفها. 

وثالثاً: أن عدم ذكر إخبار العادل في قبال البيّئة والعلم إنما هو لأجل خصوصية في 
مورد الرواية. وهى أن الحلية في مفروض الرواية كانت مستندة إلى قاعدة اليد في 
فبسبالة التو نفك الك م أنه لا اعتبار لاخبار العادل مع اليدء وكأنه (عليه السلام) 
بصدد بيان ما هو معتبر في جميع الموارد على وجه الاطلاق. 

ورابعاً: البّنة في الرواية كبا تقدم بمعنى الحجة وما به البيان وهو الذي دلت 
الرواية على اعتباره في قبال العلم الوجداني, وأمّا أن اللحجة أي شيء فلا دلالة 
للرواية عليهء ولا بد من إحراز مصاديقها من الحخنارج. وقد استكشفنا حجية إخبار 
العدلين من اعتادهم (عليهم السلام) عليه في ا لخاصمات, فاذا أقنا الدليل من السيرة أو 
غيرها على اعتبار خبر العدل ايضا فلا محالة يدخل تحت كبرى الحجة وما به البيان, 
ويكون معتبراً في جميع الموارد على نحو الاطلاق بلا فرق في ذلك بين الموضوعات 
والأحكام. 

بل يمكن أن يستدل على حجية إخبار العادل في الموضوعات بمفهوم آية النبأ على 
تقدير أن يكون طا مفهوم. نعم, الاستدلال على حجية الخبر في الموضوعات الخارجية 
بالأخبار الواردة في موارد خاصة في غاية الاشكال فلا يمكن أن يستدل عليه بما دل 


اف الوا وا اجر لي اا م لبا مد باز اقرع العووة 0137 الطيارة 
وبقول ذى اليد وإن لم يكن عادلةً7". 


على اعتبار خبر الثقة في دعوى أن المرأة امرأته". وما ورد في جواز الاعتّاد على 
آذان المؤذن العقد 9 06 ذلك مما ورد فى موارد معينة. فان غاية ما ينبت بذلك هو 
اعتبار خبر الثقة في تلك الموارد خاصة ولا يمكن التعدي عنها إلى غيرها. والعمدة في 
اعتباره هو السيرة العقلائية وهي كا مر غير مختصة بمورد دون مورد. 

بل وعليها لانعتبر العدالة أيضاً فى حجية الخبر لأن العقلاء لا بخصصون اعتباره 
ما إذا كان المخبر متجنباً عن المعاصي وغير تارك للواجبات, إذ المدار عندهم على 
كون الخبر موثوقاً به وإن كان فاسقاً أو خارجاً عن المذهب. بل ولا نعتبر الوثوق 
الفعلى أيضاً ف إخباره فان اللازم أن يكون الخبر موثوقاً به فى تقنبنة. اسيواء أفناد 
اغباره الرزقوى للليلاتم قعاذ أء 0 يفاده 

وكيفك كان فلا ينبغي الاشكال ف اعتبار خبر العدل ف الموضوعات ومع ذلك 
فالأول رعاية الاحتياط . 


ثبوت النجاسة بقول ذى اليد 
)١(‏ اعتبار قول ذي اليد في طهارة ما بيده ونجاسته على ما ذكره صاحب الحدائق 
(قدس سره) أمر اتفاق بين الأصحاب ولا خلاف فيه عندهه'”" وإما الكلام فى 


)١1(‏ موثقة زرعة عن سماعة قال: «سألته عن رجل تزوّج أمة (جارية) أو تمتع بها. فحدثه رجل 
ثقة او غير ثقة فقال: إن هذه امراتي وليست لي بيّنة. فقال: إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان 
غير ثقة فلا يقبل منه» المروية في الوسائل ٠١ / ٠١‏ أبواب عقد النكاح ب 75 ح ". 

(؟) كما ورد في جملة من الأخبار وقد عقد ها في الوسائل بابأ وفي بعضها: «المؤذن مؤتمن» وفي 
ا «المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم...» المرويتين ف 
الوسائل 0 : 778/ أبواب الأذان والإقامة ب 7ح ؟. 7. ويستفاد اعتبار أذان الثقة أيضأ عما 
ورد في عيون الأخبار عن أحمد بن عبدالله القزويني (القروي) عن أبيه المروية في الوسائل 
78١:‏ / أبواب المواقيت ب 04 ح ؟. وما رواه الفضل بن شاذان في العلل عن الرضا 
(عليه السلام) المروي في الوسائل 0 : 4١8‏ / أبواب الآذان والاقامة ب 9١ح .١5‏ 

(9) الحدائق 60: ؟50. 


مدركه. والمستند فى ذلك هو السيرة العقلائية القطعية, ولعلٌ منشأها أن ذا اليد أعرف 
طهارة ها قبيده وادرقي بتجافتد عذاء عن المفكن إن يبدل كل اغقيان إخباره 
بالطنا رقف علن واد الشسهادة استناداً إلى اليد من أنه «لو لا ذلك لما بقق للمسلمين 
وى رنب لك الاتتفلى بتعدائنة عياةا دن الأحادالوجذان كنبا سه دروي 
ولباسه ولا سما فى الذبايم . للعلم القطعي بنجاستها بالدم الذي يخرج عنها بعد ذيحها. 
فلو لم نعتمد على إخبار ذي اليد بطهارة تلك الأشياء بعد تنجسها للزم الحكم بنجاسة 
أكثر الأشياء وهو يوجب اختلال النظام, ومعه لا يبق للمسلمين سوق. 

وأمّا إخباره بالنجاسة فيمكن أن يستدل على اعتباره بالأخبار الناهية عن بيع 
الدهن المتنجس للمشتري إلا مع الاعلام بنجاسته ليستصبح به تحت السماء 7" لأنها 
دلت دلالة تامّة على أن إخبار البائع ‏ وهو ذو اليد - بنجاسة المبيع حجة على 
المشتري ومعتبر في حقه, ومعه لا يجوز للمشتري أكل الدهن المتنجس . ولا غيره من 
التصرّفات المتوقفة على طهارته التي كانت جائزة في حقه لولا إعلام البايع بنجاسته 
فلو لم يكن إخباره حجة على المشتري لكان إخباره بها كعدمه ولم يكن لحرمة 
استعاله فها يشترط فيه الطهارة وجه. ولم أَرَ من استدل بهذه الأخبار على اعتبار قول 
ذي اليد مع أنها هي التى ينبغي أن يعتمد عليها في المقام. وأمّا غيرها من الأخبار 
التي استدل بها على اعتباره فلا يخلو عن قصور في سندها أو في دلالتها . 


)١(‏ وهو رواية حفص بن غياث عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «قال له رجل: إذا رأيت 
شيئاً في بدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم. قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا 
أشهد أنه له فلعلّه لغيره. فقال أبو عبدالله (عليه السلام): أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم . فقال 
أبو عبدالله (عليه السلام): فلعلّه لغيره. فن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك ثم تقول 
بعد الملك هو لي وتحلف عليه, ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ثم قال أبو 
عبدالله (عليه السلام) لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» المروية في الوسائل /ا؟: 517 / 

)3( فى صحيحة معاوية بن وهب: «والزيت يستصبح به». وفي موثعته: «وبينه لمن اشتراه 
ليستصبح به». وفي بعض الروايات: «فأسرج به». وفى بعضها الآخر: «فيبتاع للسراج». 
المرويات في الوسائل 17 : 91 / أبواب ما يكتسب به ب 7ح ,١‏ 5, 7, 6. 


8 تمجه لوانت فقت الخ مسمس الوكين اقرع «العرؤة 7ن الطيازة 


منها: ما رواه عبدالله بن بكير قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل 
أغان ,زرخلا قوباً فض :فيه وهو الا يفطل فيه قال] لآ تملتد: قال فلك ةقان عليه ؟ 
قأنه فيو" حية ولك عل أن إغبان اللعين د اومن مده التتوض ديارة امنا 
هن :نه عحة قيس المع واد يرحب الأعادة د مدي الأ بسنا قناضارة 
الدلالة على اعتبار قول ذي اليد. إذ لا تجب إعادة الصلاة على من صل في النبجس 
جاهلاً ثم علم بوقوعها فيه. فضلاً عبّا إذا لم يعلم بذلك بل أخير به ذو اليد. 

ومنها: غير ذلك من الروايات فليلاحظ . وعلى الجملة إن السيرة العقلائية ولزوم 
الاختلال. والأخبار الواردة في وجوب إعلام المشتري بنجاسة الدهن. تقتضي 
اعتبار قول ذي اليد مطلقاً. 

وقد استثنى من ذلك مورد واحد وهو إخبار ذي اليد بذهاب ثلنى العصير بعد 
غليانه فيا إذا كان من يرى حلية شربه قبل ذهاب الثلثين أو كان يرتكبه لفسقه 
وذلك لأجل النص”". بل وفي بعض الأخبار اشتراط الايهان والورع أيضاً في اعتبار 
الإخبار عن ذهاب ثلثي العصير ”" الذي هو إخبار عن حليته وعن طهارته أيضاً إذا 
قلنا بنجاسة العصير العنبى بالقلياق وهد و هسالة اخرف متكا كنا فق حلّها!2) إن 
شاء الله. والكلام فعلاً في اعتبار قول ذي اليد في غير ما قام الدليل فيه على عدم اعتباره. 


١ أبواب النجاسات ب !4 ح‎ / 88 :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) صحيحة معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة 
بالحق يأتبني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف أفأشربه 
بقوله وهو يشربه على النصف ؟ فقال: لا تشربه. قلت: فرجل من غير اهل المعرفة من لا 
نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف, يخبرنا أن عنده يخفتجأ على الثلث وقد 
ذهب ثلثاه وبق ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم . المروية في الوسائل 6:06 /أبواب الأشربة 
الحرمة ب /7اح 5. 

2 ففي موثقة عمار: : «إن كاءء ن مسلا ورعاً (مأموناً) فلا بأس» وفي رواية على بن جعفر عن أخيه 
(عليه السلام) «لا يصدق إلا أن يكون شسل] غارفا» المروكين:ق الوسائل 2 14:5 / 
انوا الأشربة الحرمة ب /اح 1. ٠‏ /. 

(غ) ذيل المسالة 1 ]7”7١‏ السادس : ذهاب الثلثين... 


تفارض التق فق الخخان التعابة ا 


ولا تنبت بالظن المطلق على الأقوى7(". 

]١17١[‏ مسألة : إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البيّنة على الطهارة 
قدّمت البيّنة 028). وإذا تعارض البّنتان تساقطتا إذاكانت بيّنة الطهارة مستندة 
إلى العلم وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدّم بيّنة النجاسة 7". 

. قد تقدّم الكلام فى وجه ذلك. فراجع‎ )١( 

(؟) فان قلنا إن البيّنة بما هى لا اعتبار بها والمعتبر هو إخبار العادل والثقة ومهذا 
مارك اكه انها عدت لها غبار علا الضر اليه اننا رمعادل اخر فاخبار دي 
اليد متقدم على البيّنة وذلك: لأن مدرك اعتبار الخبر الواحد هو السيرة وبناء العقلاء 
ومن الظاهر أنه لا بناء: منهم على اعتباره عند معارضة إخبار ذي اليد.. ومن هنا 
لا يعتنى بإخبار العادل إذا أخير بغصبية ما فى يد أحد أو بوقفيته. 

وأمّا إذا قلنا باعتبار البيّنة بما هي بيّنة. لأن النبي (صلّ الله عليه وآله وسلّم) كان 
يقضى بالحجج وقد طبّقها على شهادة عدلين, فالبينة تنتقدم على إخبار ذي اليد 
لاطلاق دليل اعتبارهاء وقد كان البي (صلى الله عليه وآله وسلّم) يقدّمها على قول 
ذي اليد في موارد ا لمخاصمة وكان يقضي فيها بالبيّنات. مع أن الغالب فيها قيام البيّنة 
على خلاف قول ذي اليد. وهذه غمرة مهمة بين القول باعتبار البيّنة بما هى. والقول 
باعتبارها من أجل حجّية خبر العادل. ش 


تعارض البينتين 

(16 ذا قات ندعل عاب شو نوق لخر كل طبارقة روا غلوة اننا ان 
تعد احدي الثنفين ال العلم الو جدان وتانيق) ان الال يناع غلا هواة النيادة 
كناد إن الأضلءنواما أن .شعن كل ينا إل الاصل وجرانا أ هنذا ان العدل 
الوجدانىي فالصور ثللاث: 


(:#) هذا إذا علم أو احتمل استناد البيّنة إلى الحس أو ما بحكنه. وبذلك يظهر الحال في بقية 
المشائل:. 


"١‏ امس اي با عدا سما عا معد ةد اق العرونة ©" الطيارة 
[1"]] مسألة 8: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر!" يمكن 
بل لا يبعد (*) تساقط الاثنين بالاثنين. وبقاء الآخرين. 


ما الصورة الأولى: فلا كلام في أن البيّئة المستندة إلى العلم متقدمة على البيّنة 
الأخرى المستندة إلى الأصل, لأن الأصل إنا يجري مع الشك, ولا شك مع قيام البيّنة 
على طهارة شيء أو نجاسته. فلا مستند للشهادة في البيّنة المستندة إلى الأصل . 

وأمّا الصورة الثانية: وهى صورة استناد البينتين إلى الأصل, فان استندت بيّنة 
افيارة ال أضالة الطها رو سيت به العامة ام الامتمسا ب قديت د 
العا ةو قانه تثبت بها النجاسة السابقة فيجري في مورده الاستصحاب, وهو حاكم 
على أصالة الطهارة. وإن استند كل منهما إلى الاستصحاب فلا محالة يقع التعارض 
بينههما بالاضافة إلى الحالة السابقة, فان إحدى البينتين تخبر بالدلالة الالتزامية عن 
حاسة العىء.سابقاً كا أن البكئة الأخرئ ص عن :طها زته الينابقة بالدلالة الالترامية 
ومن الظاهر أن الشيء الواحد يستحيل أن يتصف بحالتين متضادتين في زمان واحد 
فتتعارض البيّنتان وتتساقطان بالمعارضة, ويرجع إلى قول ذي اليد إن كان. أو إلى 
غيره من مثبتات الطهارة أو النجاسة. 

وكذلك الحال في الصورة الثالثة أعنى صورة استناد البينتين إلى العلم الوجداني 
لأن القن ء الواخة لا يكن أن يكون طاهراً وخيها فى زمان واحد فتتعارض البيّنتان 
وكعافطا ورنكا ندبقاوى علد عن أفولدل التعمان كرسي قن الها رضت 
لاستحالة اجةاع الضدين أو النقيضين. ولا أحدهما المعيّن لأنه بلا مرجح. ولا 
أحدهما لا بعينه لأنه ليس فرداً ثالثاً غيرهماء سواء أكانت الشبهة موضوعية أم كانت 
ححمية فلابدٌ من الرجوع إلى غير البيّنة من المثبتات. 


أكثرية إحدى البيّتين عدداً 
)١(‏ بأن كان عدد إحدى البينتين أكثر من عدد الأخرى, وقد احتمل في المتن بل م 


() بل هو بعيد جداً. 


تعاض البتكين: و الاخبار بالتجاسة ا 0 000001011 0 


يستبعد تقديم بيّنة الأكثر بدعوى: أن الاثنين يعارض الاثنين من الأربعة فيبق 
الاثنان الاخران منها سلما عن المعارض 

الآ أن هذه الدعوى لا مكن سميمها بدليل» وذلك لآن.دليل:اغتبار البنة إنها :دل 
عل" اضتنا و القي اداع زالكنات الما رتكةوامن الظاهر انم ييل ا مل كن 
ين خارجية حتى ما كان منها متعارضاً. لأن ثهوله لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا 
مرجح, وثموله لما مستلزم للجمع بين المتناقضين أو الضدين فلا حيص من سقوط 
المتعارضين عن الاعتبارء ونسبة دليل الاعتبار إلى كل من الأكثر والآقل على حد 
سواء. فان كل اثنين من الأربعة تعارض شهادتهم| شهادة البيّنة الأخرى. فقتضى 
المعارضة سقوط المتعارضين عن الاعتبار كانا متساويين فى العدد أم كانا مختلفين. 

وغل الحملة حال اليكعق المتعارخعين حال المنترين الممازضين.فكا أنتروابة 
إذا عارضها روايتان لا يمكن أن يقال: إن واحدة منههما تعارض الرواية الواحدة وتبق 
البانية سليمة عن المعارضن» لآن تسبة:ذليل الاغتبار إلى كل هن المتعارضين عل حن 
شواعهوالرزؤائة الواعدة عا رضة لكل هن البواسين سقط انما ركان هنا عن 
الاعتبار. فكذلك الحال في البيّنتين المتعارضتين. ومن الغريب أنه (قدس سره) لم 
يلتزم بذلك فى الخبرين والتزم به في المقام . 

نس ذكرنا فى غله أن إنسدى الرواتين المعنارزطتين إذا كانث سهيوزة دأ 
واضحة وظاهرة عند الجميع ‏ سقطت النادرة من الاعتبار إلا أن هذا أجنبي عن 
الترجيح بالأكثرية. حيث إنها لا توجب سقوط معارضها عن الاعتبار فالشهرة 
الموجبة للترجيح أو السقوط بمعنى الظهور والوضوح لا بمعنى الكثرة العددية. 

أجل, ورد في بعض فروع القضاء وهو ما إذا ادعى أحد مالاً على آخر وأقام بيّنة 
وأقام من عليه امال أيضاً بيّنة على خلاف المدعي. ووصلت النوبة إلى الاستحلاف 
ولم يكن ترجيح لأحدهما على الآخرء أن الحلف يتوجه إلى من كانت بينته أكثر "١7‏ 


)١(‏ صحيحة أبي بصير قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتٍ القوم فيدعي داراً 


ا" مسا وا بلع الم و وه وق اما مس مج وي قوع العو ا الطيارة 
]١1[‏ مسألة : الكرية تثبت بالعلم والبيّنة''" وفى ثبوتها بقول صاحب 
اليد وجه** وإن كان لا يخلو عن إشكال!". 


ولكن ذللنهة لسن مو كهةا ان الكترة العودية توفت فوط عا ركة ا'فن الأعتيان 
وإلا لم تصل النوبة إلى الاستحلاف بل هو من جهة القرجيح في الاستحلاف ع 


فرض بقاء البينتين على اعتبارهما في ذاتهاء وفى بعض الروايات أن الاستحلاف 
يستخرج بالقرعة .)١(‏ وكيف كان الترجيح بالكثرة العددية لا يرجع إلى حصل . 


ما تثبت به الكريّة 

اميا للكرية من ون سان اللوضوعاه اتا ريه فلو شكال ن اننا 
تنبت بالبينة كما تثبت بالعلم الوجداني. ْ 

(1) التحقيق أن الكرية لا تثبت باخبار ذي اليدء ولا تقاس الكرية بالطهارة 
والنجاسة. حيث إِنّا أثبتنا اعتبار قوله فيهم| بالسيرة المستمرة إلى زمانهم (عليهم 
السلام) وببعض الأخبار المتقدمة, وأمّا في المقام فلم ترد فيه رواية وأمًا السيرة فهي 
أبضاً خون متعفقةء افان البو الفطلية مقطوضة القتدم ]د الكترية بالكيتية التجارفةن 
زماننا لم تكن ثابتة في زماهم (عليهم السلام) حتى يقال بأن السيرة العملية جرت 
على قبول قول ذي اليد في الكرية. فلو اخبر مالك الدار عن ان الماء الموجود في 
الحوض كر لا دليل على اعتبار قوله. 


<- في أيديهم ويقيم البيّنة, ويقيم الذي في يده الدار البيّنة أنه ورئها عن أبيه ولا يدري كيف كان 
أمرها؟ قال: أكثرهم بيّنة يستحلف وتدفع إليه» المروية في الوسائل 717 : 559 / أبواب كيفية 
الحكم ب ١١ح .١‏ 

(2) لكنه ضعيف. 

)010( كما يستفاد من صحيحتى عبدال رحمن بن أبي عبدالله وداود بن سرحان عن أب عبدالله (عليه 
السلام) وغيرهما مما نقله في الوسائل 77 : 70١‏ / أبواب كيفية الحكم ب ١١ح‏ 1.0. 


وأما#ذعوق: الميزة الاوتكازية مريت أن المتشترعة ينا رتكا زه لآ يقدقون فى 
قبول قول ذي اليد بين الطهارة والكرية, وأن الكرية أيضاً لو كانت متحققة في زمانهم 
(عليهم السلام) لكانوا يعتمدون على إخباره بالكرية نظير الاجماع التقديري الذي 
ادعاه شيخنا الأنصاري (قدس سره) فى دليل الانسداد7". 


فهي أيضاً لا ترجع إلى ركن وثيق وذلك: لأن الارتكاز إن رجع إلى المكلفين 
بأنفسهم كان حكنه حكم الأمور الموجودة خارجاً, نظير اشتراط التساوي في المالية 
فى باب المعاملات, لأن المعاملة مبادلة في أشخاص العوضين مع التحفظ على مقدار 
ماليتههاء حيث إن البشر يحتاج إلى تبديل الأعيان بالضرورة لاحتياج بعضهم إلى 
اللباس. واخر إل الفراقنمونالك إن الماكوليتيادلوق ارقم اباجعا مع 
التحفظ على مالية الأموال. فاشتراط التساوي بين العوضين أمر ارتكازي للعقلاء 
بأنفسهم. فلو باع ما يسوى فلسأً بدرهم يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط 
الارتكازي وهو كالشرط المصرح به حقيقة, وبهذا أثبتنا خيار الغبن في محله حيث م 
نجد دليلاً آخر عليه هذاء فما إذا كان الارتكاز راجعاً إلى نفس المكلفين. 

وأمّا إذا لم يرجع إلى المكلفين بأنفسهم فلا اعتبار به وهذا كالارتكاز على قبول 
قول ذي اليد فى الاخبار عن الكرية:. إذ السيرة بما هى لا تكون حجة بل يتوقف 
اعتبارها على أمر آخر أجني عن المكلفين, وهو تقريرهم وعدم ردعهم (عليهم 
السلام) عنهاء واستكشاف ذلك إنا يمكن فا إذا كان العمل بمرأى ومسمع متهم 
(عليهم السلام) فان في مثله إذا لم يردعوا عنها استكشف عنه إمضاؤهم بذلك العمل 
وهذا غير متحقق فى السيرة الارتكازية. لأنَا لو سلمنا أن المتشرعة فى عصرهم 
(عليهم السلام) لو أخبرهم ذو اليد بكرية ماء لعملوا به لم يترتب على ذلك أثر 
شرعي فان السيرة بما هي لا حجية فيها ى) مر بل تتوقف على الامضاء وعدم الردع 
عنهاء ولا علم لنا بأن الأئّة لم يكونوا يردعون عن عملهم بإخبار ذي اليد عن الكرية 


.184 :١ فرائد الأصول‎ )١( 


ا اق قري صا باه رات طن معو كد عد دوي القترية الغروة 1 7 الطهارة 
كها أن فى إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالةً(©) (3, 
]١[‏ مسألة :٠١‏ يحرم شرب الماء النجس '" إلا فى الضرورة 


على تقدير تحقّقها في زمانهم, فالانصاف أن السيرة في الكرية غير تامّة. 

ويزيد هذا الاشكال ويقوى في إخبار ذي اليد عما هو خارج عن تحت اختياره 
بالقبلة فى داره أو في غيرهاء لأن الدار وإن كانت تحت يده إلا أن كون الكعبة في هذا 
الطرف أو في الجانب الآخر أمر أجنبي عنه بالمرة فلا تثبت القبلة باخباره. اللّهم إلا أن 
يوجب الوثوق أو كان الخبر بنفسه ولوق به 

)١(‏ قد عرفت عدم الاشكال في اعتبار خبر العدل الواحد في الملوضوعات 
الخارجية كالأحكام. وأسلفنا أن الكرية لا امتياز ها عن بقية الموضوعات وعليه 
فخبر العدل الواحد ما لا اشكال في اعتباره في الكرية كغيرها. 


(9)للووايات التضائر»1""وان ل ينقل انح الوشائل .هذا الثات عي رواية 


(2) ولا يبعد ثبوتها به بل باخبار مطلق الثقة. 

)١(‏ كصحيحة حريز ورواية أبي خالد القماط الناهيتين عن شرب الماء الذي تغير بريج الجيفة أو 
بغيرها من النجاسات المرويتين في الوسائل ١717 : ١‏ / أبواب الماء المطلق ب ” ح .١‏ ] 
ونظيرهما موثقة سماعة المروية في الباب المذكور [ح 1] وصحيحة على بن جعفر وموثقة 
سعيد الأعرج الناهيتان عن شرب ماء الجرة التي فيها ألف رطل وقع فيه أوقية بول أو التي 
تسع مائة رطل يقع فبها أوقية من دم. المرويتان في الوسائل ١07 :١‏ / أبواب الماء المطلق 
ب 8 ح 8..11. وموثقتا سماعة وعمار الساباطي الامرتان باهراق الماءين اللذين وقع في 
أحدهما قذر لا يدري أبهما هو والتيمم بعد ذلك المرويتان في الوسائل ١0١ :١‏ / أبواب الماء 
المطلق ب 8 ح .١15‏ وموثقة أبي بصير حيث ورد فى اذيلها: «فان أدخلت يدك في الماء 
وفيها شيء من ذلك (قذر بول أو جنابة) فاهرق ذلك الماء». ونظيرها صحيحة ابن أبي نصر 


>». 


ويجوز سقيه للحيوانات!١')‏ بل وللأطفال أيضاً". 


واحدة١"‏ على أن حرمة شرب الماء النجس ما لم يقع فيه خلاف بين الأصحاب بل 
كاذك :أن اتلعق بالواضحات. 

)١(‏ وهذا للاتقاق على جواز سق الماء النجس للحيوانات: لأنها خارجة عن 
بف ابعر يول بيالنا وال عل مومه يلتيه ليوا قدي لااجيمه كر ايه كر ييقاة 
مو عضن لحار 00 

(1) قد وقع الاشكال في جواز سق الماء النجس للأطفال بعد الاتفاق على جواز 
سقيه للحيوان وعلى حرمة سقيه للمكلفين. وربما قيل بعدم الجواز نظراً إلى أن 
الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعيتين. وحرمة شرب النجس على 
المكلفين تكشف عن وجود مفسدة في شربه. وعليه فلا يجوز سقيه للأطفال حب 
وإن لم يكلفوا بالاجتناب عن شربه, لعدم قابليتهم للتكليف إِلَا أن مفسدة شربه باقية 
بحاهاء ولا يرضى الشارع بالقاء الأطفال في المفسدة. 


ما أوّلاً: فلأن المفاسد والمصالح إما نعترف بهما في الأحكام أو في متعلقاتها. ومع 
عدم الحكم لا طريق إلى كشف المفسدة والمصلحة, ولعل المفسدة مختصة بالشرب 


<- وموثقة سماعة المرويات في الوسائل ١07 :١‏ / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4. 7 ٠١‏ فان 
الماء النجس لو جاز شربه لم يكن لأمره (عليه السلام) بالاهراق في تلك الروايات وجه إلى 
غير ذلك من الأخبار. 

)00 وهي موثقة سعيد الأعرج التى قدمنا نقلها وقد رواها في الوسائل في الباب المتقدم وأيضاً في 

(؟) هو ما رواه أبو بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن البهيمة تسق أو تطعم 
ما لايحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال: نعم. يكره ذلك» المروية في الوسائل 
7٠05 : 6‏ / ابوات الأصرية ابن ولك 0. 


ف 0000 00 
الصادر عن المكلفين فلا مفسدة في شرب الأطفال أصلاً. فحكنه حكم شرب الماء 

وأغااتاتيا #قلذنا لوسيلهها وسود التسوة ىق عبرت رغين الكلنين قاذ تسل أن 
بمرتبة تقتضى حرمة التسبيب إليهاء فلا يحرم على المكلفين ايجادها بواسطة الأطفال 
والمجانين وذلك لأن المفسدة الكائنة فى الأفعال على نحوين: 

فتارة: تبلغ مفسدتها من الشدة والقوة مرتبة لا يرضى الشارع بتحققها خارجاً 
ولو بفعل غير المكلفين. وهذا نظير شرب الخمر حيث يحرم سقيه الصبيان» وفى مثله 
يجب الردع والزجر فضلاً عن جواز التسبيب إليه. وكذا في مثل اللواط والزنا 
ونظائرهما. وقد لا يرضى بمطلق وجوده وصدوره ولوقن_غش الاناق فخلا عق 
الأطفال كما في القتل فانّه مبغوض مطلقاً ولا يرضى بصدوره ولو كان بفعل حيوان أو 
جماد. فيجب على المكلفين ردع الحيوان ومنع الجماد عن مثله. 

واخرى: لا تبلغ المفسدة تلك الدرجة من الشدّة. وفى مثلها لم يدل دليل على 
حرمة إيجادها بفعل غير المكلفين, لأن المبغوض إنما هو صدورها عن المكلفين, ولا 
دليل على مبغوضية مطلق وجودها عند الشارع, وما نحن فيه من هذا القبيل حيث م 
يقم دليل على مبغوضية شرب النجس على الاطلاق فلا مانع من سقيه للأطفال, ولا 
نما إذا كانت التحاسة سعد إل :تن الأطفال» ليس اددهم أو أفواههو موجهب 
لتنجس الماء بملاقاتهماء هذا كله فى السق . 

وهل يجب الإعلام بنجاسته إذا شربه أحد المكلفين جهلاً أو نسياناً؟ 

الظاهر عدم وجوبه, وذلك لعدم الدليل عليه لأن أدلّة وجوب النهى عن المنكر 
مختصة بما إذا كان الفاعل عالماً ملتفتاً إلى حرمة عمله, بل قد تجب مدافعته. حينئذٍ 
وردعه مع تحقق شرائطه, وأمّا إذا صدر عن الجاهل بحرمته فلم يدل دليل على 
وجوب إعلامه وردعه, ولو مع العلم بفعلية المفسدة في حقه, لأنه لا يصدر على وجه 
مبغوض لجهل فاعله وهو غير حرم عليه ظاهراً. فلا يدخل اعلامه تحت عنوان 


الاعلام بالنجاسة ا ا ا ا ا 


ويحجبوز بيعه مع الاعلام!". 


الغبى عن المنكر لعدم كون الفعل منكراً في حقه, ولا تحت عنوان تبليغ الأحكام 
الكلية الإلهية وهو ظاهر. 

هذا كلّه فى موارد إباحة الفعل ظاهراً وأظهر منه ا حال في موراد الاباحة الواقعية 
كما إذا صدر الفعل عن نسيان أو غفلة, فان الناسي والغافل غير مكلّفين واقعاً. ولا 
يصدر الفعل عنهما على وجه حرام. 

وهل يحرم التسبيب إلى شرب الماء النجس وإصداره عن المكلّفين, كا إذا قدم 
الماء النجس إلى غيره ليشربه وهو جاهل؟ 

الأوّل هو الصحيح. لأن التسبيب إلى الحرام حرام وإن قلنا بعدم وجوب الاعلام 
وذلك: لأن النبي المتعلق بشيء يدلنا بحسب الارتكاز العرفي أن مبغوض الشارع 
نلطلق :وجوه سواء أكان.فسقدا إل المباقتزة أم إل"القسبيي«فاذا تتى اسيك غيده 
عن الدخول عليه فيستفاد منه بالارتكاز العرفي أن المبغوض عنده مطلق الدخول 
هواء كان عمياشرة الغبد كبا إذا دشل .عليه بتشيه آاء كان نسي كا إذا غه غيره 
وأدخله على مولاه. وقد ذكرنا في حله أن الأخبار الناهية عن بيع الدهن المتنجس إلا 
مع الإعلام للمشتري ١١‏ شاهدة على أن النبي عن عمل يكشف عن مبغوضية إيجاده 
على الإطلاق من دون فرق ف ذلك بين صدوره عنه بالمباشرة وصدوره بالتسبيب. 


)١(‏ وهوكا أفاده في المآن. وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محلّه "". ويأتي إجمال 
القول فيه عند تعدّض الماتن لحكم بيع الميتة إن شاء الله . 


)١(‏ قد قدّمنا الأخبار الواردة في ذلك في ذيل الصفحة 5717 فراجع. 
3( مصباح الفقاهة .٠0١5‏ 


0" مد ل م ا وا ده لوه ورين "قتع العووة 17 الطهارة 


الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث والخبث(". 


فصل في الماء المستعمل 

)١(‏ قد يستعمل الماء في تنظيف البدن أو اللباس أو غير ذلك من القذارات العرفية 
من دون أن يحكم بنجاسته, وقد يستعمل في إزالة الحنبث مع الحكم ينجاسته. وهذان 
القسمان لا خلاف في حكمهما. فان الأول طاهر ومطهّر بخلاف الثاني. وفى غير ذلك قد 
يستعمل الماء في رفع الحدث الأصغر. وقد يستعمل في ما لايرتفع به الحدث أو النبث 
وَهذا كالفيل المتلذو دوق أن يكوق المتسيل عدن بالأكر او كان دنا به.ولكند 
بنينا على عدم ارتفاعه به. وكالوضوء التجديدي. وقد يستعمل في رفع الحدث الأكبر 
وقد يستعمل في رفع الخبث من دون أن يحكم بنجاسته كاء الاستنجاء فهذه أقسام 
ابه ويقع الكلام هنا في القسم الأول. وهو الماء المستعمل في الوضوء وسيجيء 
الكلام على الأقسام الأخر إن شاء الله. فنقول: 


القسم الأول من الماء المستعمل 
لاينبغى الإشكال فى طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر وجواز استعماله 
في الوضوء والغسل ثانياً. لاطلاقات طهارة الماء. ومطهّريته, ولما ورد في ذيل رواية 
أحمد بن هلال الآتية 7 حيث قال: «وأمّا الماء الذي يتوضاً الرجل به فيغسل به 
)0( 


وجهه ويده فى شىء نظيف فلا باس أن ياخذه غيره ويتوضا به»''' ولما ورد فى بعض 


.5875 في ص‎ )١( 
ولا يخنى أن الراوي عن الإمام (عليه‎ .١17 أبواب الماء المضاف ب 4 م‎ / 5١0 :١ (؟) الوسائل‎ 
السلام) هو عبدالله بن سنان لا أحمد بن هلال.‎ 


الماء المستعمل فى الوضوء غبر الرافع ا 0 ة ةزة ةز ز ز ز ز ز ز 0000101202 ااا 
وكذا المستعمل فى الأغسال المندوبة "١‏ 


الأخباسمن أن :الى (صل ان عليه والة:وسلم) كان إذاقوضا أخذاما سقط مين 
وضوثه رد 7 إن غير ذلك .من الأخياز: 

وعلى الجملة أن طهارة المستعمل فى الوضوء من ضروريات الفقه بل قيل إنها من 
ضروريات المذهب. 

نعم . نسب إلى ا حنيفة (؟) القول بنجاسته نجاسة مغلظة تارة ومخففة الخرى وإن 
حكي عنه القول بطهارته أيضاً إلا أن الحكاية ضعيفة, والذي نقله ابن حزم وغيره 
عنه هو القول بنجاسته نجاسة مغلّظة أو مخففة. وهو عجيب غايته فانّه لا مسوّغ 
للقول بنجاسته فضلاً عن الحكم بغلظتها أو بخفتها. وربما فصل بين ما إذا كان الماء 
المستعمل بمقدار كثير فحكم بنجاسته, وما إذا كان بمقدار يسير كالقطرات المترشحة 
منه على الثوب أو البدن فحكم بطهارته منّة منه على الناس فان نجاسته حرجية. 


القسم الثانى من الماء المستعمل 

)١(‏ هذا هو القسم الثاني من أقسام الماء المستعمل, وهو الماء الذي يستعمل على 
وجه الندب أو الوجوب من غير أن يرتفع به حدث أو خبث, وهذا كالمستعمل في 
القتل الواعني وثناز :ويه والمستعهها بق الأغتيدال المسشحية وق ادوم كديا 
كالوضوء التجديدى. فان الماء 1 يستعمل في شيء من هده الموارد فق رفع امد و 
الحبيك. آنا بالتميه إلى الوضوء التجد يدق فالآمر ظاهر: واما بالسية إل الأختال 
المستحبة سواء وجبت بالعارض أم لم تجب فعدم ارتفاع الحدث بها إما لفرض أن 


.١ أبواب الماء المضاف ب 8ح‎ / 5١4 :١ الوسائل‎ )١( 
على ما قدّمنا حكايته وحكاية غيره من‎ ١47 وص‎ ١86 ص‎ ١ نقله عنه في المحلى جلد‎ )'( 
.١؟7-١١؟0 أقوال العامّة فى تعليقة ص‎ 


مم محوا ا و حي روسب ورين الفتوع : العروة 1 0 (الطيارة 
المغتسل لم يكن محدثاً؛ أو من جهة البناء على أنها لا تؤثر في رفع الحدث. وسيأتٍ 
الكلام على هذا في محلّه 77. 

وحكم هذا القسم حكم الماء غير المستعمل. فيصح استعاله في رفع الحدث بكلا 
قسميه كا يكتفى به في إزالة الأخباث. وبالجملة أن حاله بعد الاستععال كحاله قبله 
فلا مانع من استعماله ثانياً فها قد استعمل فيه أُوَلاً من الغسل المستحب والوضوء 
التجديدي وهكذا ثالثاً ورابعاً... والوجه في ذلك هو اطلاقات مطهرية الماء. هذا. 

وقه تبي إل المقية (قدن سرة) امستحبات النارة هن السمل ف الطهارة 
المندوبة من الغسل والوضوء بل المستعمل في الغسل المستحب كغسل اليد للأكل 7" 
وأووةغلته الأصحات نان لاتوليل من الأخبار ولا من غبرها على استحباب التنزه 
عن الماء المستعمل. وأجاب عن ذلك شيخنا البهائي (قدس سره) في الحبل المتين 7" 
بأن المستند فيا ذكره المفيد هو ما رواه حمد بن على بن جعفر عن الرضا (عليه 
الباق انق حديت قالتوين التسل بسن الاذالناقى ددا متسل كد فاقياب الجاع كل 
يلومن إلا نفسه ...»7 فان اطلاق الغسل في قوله «من اغتسل من الماء الذي قد 
اغتسل فيه ...» يعم الغسل الواجب والمندوب. وتعجب عن أن الأصحاب كيف 1 
يلتفتوا إلى هذا الحديث قائلاً بأن أكثرهم لم يتنبهوا له. 

وأورد عليه في الحدائق*) بأن صدر الرواية وإن كان مطلقاًكا عرفت إلا أن ذيلها 
قرينة على أن مورد الرواية إِمما هو ماء ا حمام. حيث ورد فى ذيلها: «فقلت: إن أهل 
المدينة يقولون: إن فيه شفاء من العين فقال: كذبواء يغتسل فيه الجنب من الحرام 
والزاني والناصب الذي هو شرهما وكل من خلق الله. ثم يكون فيه شفاء من العين» 
وعليه فظاهر الرواية كراهة الاغتسال من ماء الحمام الذي يغتسل فيه الجنب وغيره 


.]141[ في المسألة‎ )١( 

() المقنعة: 34. 

(5) حبل المتين: .1١7‏ 

(؛) الوسائل 7١5:١‏ / أبواب الماء المضاف ب ١١ح‏ ؟. 
(0) الحدائق ١:/ا3غ.‏ 


الماء المستعمل في الوضوء غير الرافع 1[ زؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 00000 
من المعدودين فى الحديث, ولا دلالة للها على كراهة الاغتسال في مطلق الماء 
المشيمل فق القسل» 

هذا على أن الرواية على تقدير تهامية الاستدلال بها مختصة بكراهة الاغتسال من 
المستعمل فى الغسل . ولا دلالة لها على كراهة الغسل من المستعمل في الوضوء. وقال: 
ان الاستدلال بصدر الرواية من ذو #لاتحظة أن ذيلها قرينة على صدرها من ا 
المفاسد المترتبة على تقطيع الحديث. وفصل بعضه عن بعض, فما ذكره المفيد (قدس 
سره) مما لا دليل عليه. 

ولكن الإنصاف أن ذيل الرواية أجنبى عن صدرها. وهما أمران لا قرينية في 
أخنهنا مل الالقي وها أن حدرها مطلق فلاتقائع من أن يعد عليله ويكون يقد 
المدرك لقول المفيد (قدس سره) كما ذكره البهائي (قدس سره). 

نعم يمكن المناقشة فى دلالة الرواية على استحباب التنزه من الماء المستعمل بوجه 
آخرء وهو أن هذه الرواية ونظائرها إنما وردت لارشاد الناس إلى الأخذ بمصالحهم 
والتجنب عما يضضرهم. ومن جملته الاحتفاظ على صحة أبدانهم بالاجتناب عن 
استعمال ما اجتمعت فيه الأوساخ الفي قد تؤدي إلى سراية الأمراضء والقران كما أنه 
متكفل بارشاد البشر إلى المصالح الأخروية والدنيوية, ومكمّل لنظامهما على وجه أتم 
كذلك الأئة (عليهم السلام) فانم أقران الكتاب ينظرون إلى جهات المصالح والمفاسد 
كلّهاء ومن أهمها جهة التحفظ على الصحة, ونظير هذه الرواية ما ورد: من أن شرب 
الماء في الليل قاعداً كذا وقائاً كذا(". 

ولكنه لا دلالة في شيء نا عل امعان كلك امون ولا عن كراهة تخلافها 
لأنما كا عرفت في مقام الإرشاد ولم ترد لبيان الحكم المولوي. ومن هنا نتعدّى من 


)١(‏ ف الحاسن عن محمد بن مسلم عن أب عبدالله (عليه السلام) قال أميرالمؤمنين (عليه 
السلام): «لا تشربوا الماء قائم». وفي رواية السكوني عن أبِي عبدالله (عليه السلام): «شرب 
الماء من قيام بالنهار أقوى وأصح للبدن». وفي مرسلة الصدوق: «أنه أدك للعروق واقتيزئ 
للبدن». راجع الوسائل 0؟: 787 / أبواب الأشربة المباحة ب لاح 0١.17‏ 7. 


1" ماو وا سك لحري ةم لعو لفو ل مناه تو لعو فتك د الغوو 003 ار الطياية 
وأمّا المستعمل فى الحدث الأكبر فع طهارة البدن لا إشكال فى طهارته ورفعه 
للخبث "١‏ والأقوى جواز استعماله فى رفع الحدث أيضاً وإن كان الأحوط مع 
وجود غيره التجنب عنه(". 


مورد الحديث الرضوي إلى كل مورد فيه احتال سراية المرض من الجذام أو غيره 
كالتوضو نما اغتسل فيه غيره ىا نتعدى إلى مطلق الماء المستعمل ولو في غير الاغسال 
الفترهية: كالممعدل ق العسل العرق: 

وعلى الجملة أن التجنب عن مطلق الماء المستعمل أولى لأنه يمنع عن سراية 
الأمراض. وعليه يتم ما أورده الأصحاب في المقام من أنه لا مدرك لما ذهب إليه 


القسم الثالث من الماء المستعمل 

)١(‏ هذا هو القسم الثالث من أقسام الماء المستعمل ولا اشكال ولا كلام في 
طهارته وفي كفايته في رفع الخنبث لإطلاقات طهورية الماء. ولم يخالف في ذلك أحد 
من الأصحاب غير ابن حمزة في الوسيلة حيث نسب إليه القول بنجاسته(١)‏ وهو من 
الغرابة بمكان . 

)١(‏ وقع الكلام في أن الماء المستعمل في الحدث الأكبر هل يرتفع به الحدث ثانياً 
وثالناً وهكذا؟ 

فقد يقال بعدمه بدعوى: أن الوضوء والغسل يشترط فيه أن لا يكون الماء 
مستعملاً فى الحدث الأكبر قبل ذلك. وهذه الدعوى على تقدير تقاميتها تختص بما إذا 
كان ا قليلاً. وأمَا إذا كان عاصاً كالكر والجاري ونحوهما فالظاهر أنه لا 
خلاف بين الأصحاب في جواز رفع الحدث به ثانياً وثالتاً وهكذا. 


)١(‏ الوسيلة: غ/. 


الماء المستعمل في الحدث الأكبر ا 00 

ويدل عليه السيرة المستمرة المتصلة بزمان المعصومين (عليهم السلام) إذ الخزانات 
في الحّامات المتعارفة في زماننا هذا المشتملة على أضعاف الكر من الماء. وإن لم تكن 
5 جودة فى زمانهم (عليهم السلام) فان المتعارف في الحهامات في تلك الأزمنة إنا كان 
هو الأحواطن الضغيرة المتطلة عوادها الجعلية بالأنابيب أو بتغيرها: الآ أن المياة 
الجتمعة في الغدران في الطرق والفلوات المشتملة على أزيد من الكر بكثير تما لا سبيل 
إلى 550 ف ماكو وق تكاترت الأبئلة عن شك اعسيال الحنده فى 
تلك المياه وأجابوا (عليهم السلام) بصحة الغسل فيها على نحو الاطلاق اغتسل فيها 
جنب قبل ذلك أم لم يغتسل وهي تكشف عن أن الاغتسال فيها كان متعارفاً عندهم . 

فى صحيحة صفوان بن مهران الجمال قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الخياض القى ينا بيخ عكة إلى للدي تريوها النباع» وتلغ فيا الكلان وتشرب متها 
الحمير. ويغتسل فبها الجنب ويتوضا منها؟ قال: وكم قدر الماء؟ قال: إلى نصف 
الساق وإلى الركبة فقال: توضأ منه»7". ومن الظاهر أن الماء في الغدران إذا بلغ 
نصف الساق او الركبة فلا حالة يزيد عن الكر بكثير. وكيف كان فلا إشكال في 
صحة الغسل والوضوء في المياه المعتصمة وإن اغتسل فيها من الجنابة . 

وإنما الكلام فى صحة الغسل أو الوضوء ثانياً من الماء القليل المستعمل في رفع 
الحدث الأكبر وانّه هل يتحمل القذارة المعنوية بحيث لا يصلح لرفع الحدث ثانياً أو 
أنه باق على نظافته ؟ وقد وقع هذا محلاً للخلاف بين الأعلام والمشهور جواز استعماله 
فى رفع الحدث ثانيا وثالثا. 

ورهن الفعد وق والفيد” والشيخ الطوسي !)ا وغيرهم (قدس سرهم) عدم 
الجوازء وقد استدل عليه بعدّة روايات أظهرها رواية عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله 


.١؟ أبواب الماء المطلق ب 9 ح‎ / ١77:١ الوسائل‎ )١( 

(؟) حكاه عنهما في اللختلف ١‏ : 18. الفقيه .,٠١ :١‏ لكنه لم ينقل فى الفقيه عن والده. 
(") المقنعة: 14. 

.١١:١ المبسوط‎ )( 


1" م ات اك ا قا يه ست مل تايط عومد اقتريجع العروة” 7 0 الطيارة 
(عليه السلام) «قال: لا بأس بأن يتوضاً بالماء المستعمل, فقال: الماء الذي يغسل به 
الثوب, أو يغتسل به الرجل عن الجنابة لا يجوز أن يتوضاً منه وأشباهه. وأمّا [الماء ] 
الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده فى شىء نظيف. فلا بأس أن يأخذه 
غيره ويتوضاً به»١١).‏ وهي قد دلت على عدم ا اه والفسل بالماء المستتعمل 
في رفع الحدث مطلقاً كان الحدث جنابة أو حيضاً أو غيرهما بناء على أن قوله 
«وأشباهه» معطوف على الضمير المجرورء ولذا ذكرنا أنها أظهر من غيرها فان سائر 
الروايات على تقدير تاميتها تختص بالمستعمل في غسل الجنابة. 

والكلام فى هذه الرواية يقع فى موضعين: 

أحدهما: ف سندها. 


انيهما: في دلالتها . 

أمّا الموضع الأوّل: فقد نوقش فيه بضعف الرواية لأن في سندها أحمد بن هلال 
العبرتائي وقد طعن فيه من ليس من دأبه الخدشة في السند. حيث إن الرجل نسب 
إل الغلومازة وال النضمن أخرى .وقال شيهنا الأضارى :تريغت ما بان المذهين لعله 
يشهد بأنه لم يكن له مذهب رأساً. وقد صدر عن العسكري (عليه السلام) اللعن في 
حقه!' فهو ملعون زنديق فالرواية ساقطة عن الاعتبار. هذا وقد تتصدى شيخنا 
الأنصاري (قدس سسره) لإبداء القرائن على أن الرواية موثقة وإن كان أحمد بن هلال 
ملعونا مدهت له 


.١7 أبواب الماء المضاف ب 9 ح‎ / 5١0 :١ الوسائل‎ )١( 

(0) عن الكشي فما نقله عن القسم بن العلاء أنه خرج إليه: «قد كان أمرنا نفذ إليك في المتصنع 
ابن هلال. لا رحمه الله بما قد علمت لم يزل لا غفر الله له ذنبه. ولا أقاله عثرته. يداخل في 
أمرزنا بلا أذن هتااولك رطين» سعبد برايه فيتحامى :نق ذنوتك: لأ عضي »فق امزنا إياة إل" با 
واه ونوية» أ رداة نه ذلك نق قار حيي اتسينا عليه ممق ال انود عونةا اعموهةبوكنا قد 
عرّفنا خبره قوماً من موالينا في أيامه. لا رحمه الله وأمرناهم بالقاء ذلك إلى الخاص من 
مواليناء ونحن نبرأ إلى الله من ابن هلال. لا رحمه الله ومن لا يبرأ منه. وأعلم الاسحاق سلمه 
الله وأهل بيته بما أعلمناك من حال هذا الفاجر». الجلد ١‏ من تنقيح المقال ص 59. 


الماء المستعمل فى الحدث الأكبر ب ا 0 


القرينة الأولى: أن الراوي عن أحمد بن هلال هو الحسن بن علي وهو من بني 
فضال. وقد ورد عن العسكري (عليه السلام) الامر باخذ رواياتهم فيجب اللااخد 
برواية الحسن بن على . وقد ذكر (قدس سره) نظير ذلك في رواية داود بن فرقد"١‏ 
الواردة في باب وشت العتلاة الذالة غيل الحكضاضى أول الوقت لطيو ىو اعطصية 
بالعصر. حيث وثقها بأن الرواية وإن كانت ضعيفة في نفسها إلا أن أحد رواتها من 
بي فضال وفك اموا لاد وروانا نب 

هذاء ثم أضاف على ما ذكره ف المقام أنه يمكن أن يوثق الرواية بوجه آخر. وهو 
أن حسين بن روم قد استدل على اعتبار كتب الشلمغاني بما ورد عن العسكري 
(عليه السلام) فى حق بنى فضال فقال: أقول في حق الشلمغاني ما قاله العسكري 
(عليه العام اق نوق فضا نامسق قله شد وما ووه وذروا ما رأوه» فكما أنه طبّق 
أنه عليه الحلا عل المليفان يمع الخاري عو مووة النض تدك عن را 
بأس بأن نطبّق كلامه (عليه السلام) على أحمد بن هلال فان تعدي حسين بن روح 
عن مورد النص يكشف عن عدم خصوصية في ذلك لبني فضال. وعلى الجملة أن 
الرجل ممن ينطبق عليه كلام العسكري (عليه السلام) كما كان ينطبق على الشلمغاني. 

وللمناقشة في ما أفاده محال واسع وذلك: 

ما أوّلا: فلأن ا حسن بن على الواقع في سند الرواية لم يعلم أنه من بني فضالء بل 
رئما يستظهر عدم كونه منهم لاختلاف الطبقة فراجع . 

وأمّا ثانياً: فلأجل أن المستفاد مما ذكره (عليه السلام) في بني فضال أن الخروج 
عن الاستقامة إلى الاعوجاج غير قادح في صحة الرواية إذا كانت روايته حال 
اللاستقامة. فحاطم فها رووه حال سائر الرواة الموثقين كزرارة وحمد بن مسلم 
واضرابهما من تقبل رواياتهم. إذن فلا يدل ذلك إلا على وثاقتهم فى انفسهم لا انهم 
لايروون إلا عن الثقات, فكما أن زرارة وحمد بن مسلم وامثاهما إذا رووا عن غير 
الثقة لا يعتمد على رواياتهم فكذلك بنو فضال. وليس معنى ما صدر عنه (عليه 
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السلام) أن الخروج عن الاستقامة والدين إلى الانحراف والزندقة يزيدان فى الأهمية 
والاعتبار ويستلزمان قبول روايته. ولو كانت عن ضعيف ليكون بنو فضال 
وأضرابهم اشرق واوتق من زرارة ومحمد بن مسلم واضرابها. وحيث إن الحسن بن 
على روى هذه الرواية عن أحمد بن هلال وهو فاسد العقيدة ىا مرّ فلا يعتمد على 
ر-325 ولا تنصف بالحجية والاعتبار. 

وأمّا ثالثاً: فلأن أحمد بن هلال لم تنبت وثاقته في زمان حتى يكون انحرافه بعد 
استقامته. ومعه كيف يحكم بقبول رواياته بملاك قبول روايات بنى فضال فهذه القرينة 
ساقطة . 


القرينة الثانية : أن سعد بن عبدالله الأشعري روى هذه الرواية عن الحسن بن 
علي عن أحمد بن هلال وهو الذي طعن في الرجل بالنصب قائلاً إني لم أرَ من رجع 
من التشيع إلى النصب إلا هذا الرجل. وهو لا يروي عن غير الشيعة حسب تعهده 
ومن هنا لم يرو عمّن لت الإمام ولم يرو عنه -كما حكي ‏ وعلى هذا فروايته عن 
الرجل في المقام يكشف عن أن الرواية إفا كانت في كتاب معتبر مقطوع الانتساب إلى 
مصنفه بحيث لا يحتاج إلى ملاحظة حال الواسطة أو أنها كانت محفوفة بقرائن موجبة 
للوثوق بها. إذن فتكون معتبرة لا حالة . 

ويدفعه أمران: أحدهما: أن عدم روايته عن غير الشيعة ولو مرة طيلة حياته أمر 
لم ينبتء فان غاية ما هناك أنا لم نجدها ولم نقف عليها فلا سبيل لنا إلى نفى وجودها 
رضنا 

وثانهما: هب أنه لايروي عن غير الشيعة لشدة تعصبه فى حقهم (عليهم السلام) 
إلا أن غاية ذلك أن يثبت أن أحمد بن هلال كان شيعياً حينذاك. ومن الظاهر أن جرد 
كون الرجل شيعياً لا يلازم وثاقته ليعتمد على روايته. فرواية سعد عن الرجل 
ل تكون قرينة على اعتبار روايته. 

القرينة الثالئة: أن أحمد بن هلال إنما نقل الرواية عن ابن محبوب والظاهر أنه 
نقلها قراءة عليه عن كتابه الموسوم بالمشيخة. وهو كتاب معتبر عند الأصحاب وقد 


الماء المستعمل في الحدث الأكبر 00 000 0 0000 
ذكر الغضائري - وهو الذي يقدح في السند كثيراً أن روايات أحمد بن هلال ساقطة 
عن الاعتبار إلا ما رواه عن كتاب المشيخة لابن محبوب ونوادر ابن أبي عمير فانّه 
معتمد عليه عندهه"'. وعن السيد الداماد (قدس سره) أن ما نقله أحمد عن المشيخة 
وابن أبي عمير معتمد عليه عند الأصحاب وملحق بالصحاح7". 

والنو أ عق :ذلك:: االو علينا أن اناد الأضحاب عل :ووائةجعيفة يوحت 
الانجبار. وأن ما رواه أحمد عن كتاب المشيخة معتمد عليه عندهم فاثبات صغرى 
ذلك في المقام في نهاية الإعضال. إذ لا علم لنا أن أحمد روى هذه الرواية بالقراءة عن 
كتاب المشيخة, ولعله رواها عنه بنفسه لا من كتابه المسمى بالمشيخة. إذن يتوقف 
اغتبارها على وثاقة الرواة وقد فرضنا عدمهاء واستظهار أنه رواها عن كتاب 
المشيخة بالقراءة كما في كلام شيخنا الأنصاري (قدس سره)!" ما م يظهر وجهه . 

القرينة الرابعة: أن المشايم الثلاثة اعتمدوا على رواية أحمد. ونقلوها في الكافي 
والتهبذيب ومن لا يبحضره الفقيه. وكذا القميون كالصدوقين وابن الوليد وسعد بن 
عبدالله الأشعري وغيرهم يعتمدون على روايته. ومن الظاهر أن اعتاد هؤلاء على 
نقل أحد لا يقصر عن توثيق أهل الرجالء ومن هنا عدوا عمل هؤلاء الأكابر 
واعتادهم على أية رواية من أمّارات الصحة حسب اصطلاح الأقدمين, وبذلك تكون 
الرواية معتبرة. 

والجواب عن ذلك أمّا أَوّلاً: فبأن المراد باعتاد المشايخ والقميين إن كان هو نقلهم 
للرواية في كتبهم فن الظاهر أن محرد نقل رواية لا يوجب الاعتاد عليهاء ومن هنا 
لانعتمد على جميع ما نقلوه في كتبهم من الأخبار. لأنما ليست بأجمعها صحاحاً 
وموثقات بل فيها من الضعاف ما لا يحصى, فلا يستكشف من محرّد نقل هؤلاء 
اعتادهم على الرواية. 


.5١؟7 الخلاصة (للعلامة):‎ )١( 
.١19 كتاب الطهارة: لاه السطر‎ )9( 
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وإن أريد بالاعتّاد عمل القميين والمشايخ على طبقهاء فالمقدار الثابت إغا هو عمل 
الصدوقين والشيخين بهاء ولم ينبت عمل غيرهم بالرواية حتى أن سعد بن عبدالله 
راوي هذا الحديث ل يظهر منه العمل بها وإنما اكتنى بنقلها. وعمل هؤلاء الأربعة 
لايوجب الإنجبار في قبال غيرهم من الأصحاب من قدمائهم ومتأخريهم حيث إنهم 
ذهبوا إلى خلافها. 

ونسب العلامة (قدس سره) إلى مشهور المتقدمين والمتأخرين القول بجواز 
الاغتسال من الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر(". وفيهم السيد المرتضى”"" 
والشهيدان”"'والحقق!ونفس العلامة!*)وغيرهم من أجلاء الأصحاب ومحققيهم فاذا يفيد 
عمل أربعة من الأصحاب في مقابل عمل هؤلاء الأكابر. وعلى الجملة أن المقام ليس 
من صغريات كبرى انجبار ضعف الرواية بعمل المشهور على تقدير صحة الكبرى في 

وما ثانياً: فلأنه لم يعلم أن عمل الصدوقين بالرواية لأجل توثيقه| لأحمد بن 
هلال, لأنا نحتمل لو لم نظن أن يكون ذلك ناشئاً عن بنائههما على حجية كل رواية 
رواها إمامي لم يظهر منه فسق. أعني العمل بأصالة العدالة في كل مسلم إمامي, وقد 
اغتقدا أن الرحل 'امامى لآن تعديين عنذالله لا تروع :عن غين الإمامى .وهر هنو 
الذئئ احعملناه فما 95 الصدوق (قدس سره) في درك انه ون الاعف سويد 
أني إنها أورد في هذا الكتاب ما هو حجة بينى وبين ربىي20, وفسرناه بأنه التزم أن 
يرفيف اندم رواوكل اناي 1 يكور تنه اميق وله الج عل دف 


المي ا 

(؟) حمل العلم والعمل: ؟؟. 

(") الذكرى: ؟١‏ السطر 0. البيان: .٠١7‏ الروض: ١08‏ السطر /. 
(؛) المعتر ١‏ : 685. 

(6) المختلف ١:*"؟,‏ التذكرة :١‏ 7"0. 

.":١ الفقيه‎ )1( 


الماء المستعمل فى الحدث الأكبر ا م ا 


والمتحصل أن الرواية ضعيفة جداً ولا يمكن أن يعتمد علبها بوجه!١)‏ هذا كلّه ف 
الموضع الأوّل. 

وأمّا الموضع الثاني: أعني به البحث عن دلالة الرواية, فلخص الكلام فيه أن 
دلالة الرواية كسندها قاصرة. وذلك لان قوله (عليه السلام) «الماء الذي يغسل به 
القوته اء تقول عه اسفن اللقابة يزان كان مطلقاً في لفبية عرق هيا ليا رة 
الثوب ونجاسته. ومن جهة طهارة بدن الرجل ونجاسته, وأمّا ما ذكره بعضهم من أن 
المراد بالثوب هو الثوب الوسخ فالنهي عن التوضو بالماء المستعمل فى غسله محمول 
على التنزه فيدفعه : أنه تقيبد على خلاف الاطلاق فلا يصار إليه فالاطلاق محكّم من 
هذه الجهة. إلا أنه لا مناص من الخروج عن كلا الاطلاقين بالقرينة الداخلية 
والخارجية فنقول: المراد بالئوب هو خصوص الثوب المتنجس. كا ان المراد بالرجل 
هو خصوص الجنب الذي فى بدنه نجاسة دون مطلق الثوب والجنب وذلك للقرينة 
المخارهية والذاقلة. 

ما القرينة الخارجية فهي الأخبار الكثيرة الواردة لبيان كيفية غسل الجنابة الآمرة 
بأخذ كف من الماء. وغسل الفرج به ثم غسل أطراف البدن' حيث إنها دلت على أن 
غسل الفرج وإزالة نجاسته معتبر فى صحة غسل الجنب فالمراد بالجنب فى الرواية هو 
الذي في بدنه نجاسة. واحتال أنه يغسل فرجه في مكان ويغتسل في مكان آخر 


)١1(‏ وقد عدل عن ذلك أخيراً سيدنا الأستاذ أدام الله أظلاله وبنى على وثاقة الرجل لوقوعه فى 
أسانيذ كائل الزيارات ولبعض الوجوه الأخر الئل رضن طا فى لها وعد متافاة ريد 
بالنصب والغلو واستظهار كونه من لا دين له وكذا الذم واللعن الواردين في حقه مع الوثاقة 
في النقل كما لعلّه ظاهر. فان الوثاقة هي المدار في الحجية والاعتبار دون العدالة والايمان ولم 
يرد في حقه ما ينافي الوثاقة فلاحظ . 

ورد ذلك في عدة روايات منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: 
«سألته عن غسل الجنابة ؟ قال: تبدأ بكفيك فتغسلههما ثم تغسل فرجك...» ومنها صحيحة 
زرارة قال: «قلت كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء ثم 
بدأ يفرجه فأنقاه بثلاث غرف ...» ومنها غير ذلك من الأخبار المروية فى الوسائل ”7 : 9؟؟ / 
وات اللا شو ا ْ 
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فلا تبق نجاسة على بدنه حين الاغتسال بعيد غايته. وكذلك الأخبار المفصلة بين‎ 
إذ لو لم تكن في بدنه نجاسة لم‎ ١ الكر والقليل في نجاسة الماء الذي اغتسل فيه الجنب‎ 
يكن وجه لنجاسة الماء باغتساله فيه مطلقاً, فالتفصيل بين القليل والكثير يدل على‎ 
أن المراد بالجنب خصوص الجنب الذي كانت في بدنه نجاسة, ولذا فصّل فى نجاسة‎ 
ْ الماء بين صورتى قلة الماء وكثرته.‎ 

وأمّا القرينة الداخلية فهي قوله (عليه السلام) في ذيل الرواية «وأمّا الذي يتوضأ 
به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس...» حيث دل على أن المناط 
في جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل نظافته ونجاسته. وأن حكمه بعدم الجواز فيا 
غسل به الثوب أو اغتسل به من الجنابة إنما هو فى صورة نجاسة الثوب وبدن الجنب 
الموجبة لنجاسة الماء الملاق لشيء منهماء وأمّا إذا كان الماء طاهراً لعدم نمجاسة الثوب 
وبدن الجنب فلا مانع من الاغتسال والتوضوٌ به .فلا إطلاق في الرواية حتى يدل على 
عدم جواز استعمال الماء المستعمل في غسل الجنابة أو غسل الثياب في رفع الحدث 
مطلقاً حتى فبا إذا لم يكن الثوب أو بدن الجنب متنجساً. 

نعم , هذه الرواية على تقدير تّاميتها سنداً ودلالة تقتضي عدم جواز رفع الحدث 
بالماء المستعمل مطلقاً سواء استعمل في رفع الجنابة أم في رفع غيرها من الأحداث 
وهذا بخلاف سائر الأخبار لأها على تقدير قاميتها لاتدل إلا على عدم جواز رفع 
الحدث بخصوص الماء المستعمل فى الجنابة دوى غيرها. والتعدي إلى المستعمل في 
غير الجنابة من الأحداث يحتاج المترف اللذندة بين الامريى :واضائها يشكل هذا 
ودعوى الاجماع على ذلك أشكل . 


)١(‏ كما فى صحيحة محمد بن مسلم عن أب عبدالله (عليه السلام) «وسئل عن الماء تبول فيه 
الدواب. وتلغ فيه الكلاب. ويغتسل فيه الجنبء قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء». 
وصحيحة صفوان بن مهران الجمال قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحياض التى 
ما بين مكة إلى المدينة وردها الساعروتاكع فيا الكلات وتضري ينا المسير» ولتفدل فيا 
الجنب. ويتوضأً منهاء قال: وكم قدر الماء؟ قال: إلى نصف الساق. وإلى الركبة فقال: توضأ 
منه». وغير ذلك من الأخبار المروية في الوسائل ١08:١‏ / أبواب الماء المطلق ب 94 ح .١١ ١‏ 
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على أن سائر الروايات لا دلالة لها على المنع من استعمال الماء المستعمل في رفع 
الجنابة أيضا. كما نبينه عن قريب إن شاء الله . 

زفق له الأخيان فسحة مرق ميد عن اخيرفها (غلتييا البساذء ) قال: 
«سألته عن ماء الحمام؛ فقال: ادخله بازارء ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيهم 
حنب أويكثر أهلة فلا يرق فوى نتب آم ١‏ وقويدلت عل أن اغفسال'الحتي 
في ماء الحمام يمنع عن الاغتسال به ثانياً وسندها صحيح. وأمّا دلالتها فقد نوقس فيها 
و م ا 

الأوّل: ما عن صاحب المعالم (قدس سره) من أن الاستثناء من النهي إنما يوجب 
ارتفاع الحرمة فحسب ولا يثبت به الوجوب او غيره. فعنى الرواية حينئذ ان 
الاغتسال من ماء آخر غير منهي عنه إذا كان في الحمام جنب لا أنه يجب ذلك فلا تدل 
على عدم جواز الاغتسال باء الحمام إذا كان فيه جنب7"). 

ولكن هذه المناقشة ساقطة لأن الاغتسال من ماء آخر غير ماء الحمام مما لا وجه 
لحرمته مع العلم بعدم الجنب فيه فضلاً عن صورة الشك في أن فيه جنباً. فالمراد 
بالنهبي ليس هو النهي المولوي التحريمي أو التغزيهي» بل أريد به دفع ما قد يتوهّم من 
وجوب الغسل من ماء اخر لتقذر ماء الحمام: فعنى الرواية: لا يلزمك إتعاب النفس 
والاغتسال من ماء آخر غير ماء الحمام إلا مع العلم بوجود الجنب فيه أو مع مظنة 
وجوده لكثرة من يغتسل فيه, فان الغسل من ماء آخر حينئذٍ لازم ومتعين إذ 
الاستئناء من عدم اللزوم يثبت اللزوم. واستعمال النهبي بهذا المعنى عند العرف كثير 
فتراهم ينهون أحداً من فعل ويريدون به عدم لزومه عليه. نعم , لو كان النبي مولوياً 
تكليفياً لما كان الاستثناء منه دالاً على الوجوب كما عرفت هذا. 

وقد أجاب في الحدائق عما أورده صاحب المعالم (قدس سره) بان الاستثئناء من 
الوجوب يدل على حرمة الشيء عرفاً واستشهد بكلام نجم الأمّة (قدس سره) من أن 


.0 أبواب الماء المطلق ب 7ح‎ / ١59 :١ الوسائل‎ )١( 
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0" ميس ا ريت لي باع ويج قتع الغو 20 الطهانة 
الاستئناء من النفى اثبات ومن الاثبات نفي, ومثّل له بقوله: اقتلوا المشركين إلا أهل 
الذمة. وقوطهم لا تضرب أحداً إلا زيداً. فان الاستثناء في الأول يدل على حرمة قتل 
الذمي كما يدل على وجوب ضرب زيد في الثاني !1 

وفها أجاب به منع ظاهرء فان الاستثناء من التحريم لا يثبت إلا ارتفاعه وما 
ثبوت غيره من الوجوب والاباحة ونحوهما فلاء ولا دلالة في كلام نجم الأئمة إلا على 
أن الاستثناء من الاثبات نفى وبالعكس, ونحن نعقرف بذلك ونقول إن الحرمة منتفية 
ق هون ووه مودق المراء رونا قوت الرتعوض قاذ لاه أعوة لقم لاج 
تقوم قرينة خارجية على ثبوته ى)ا هو الحال في المثال المتقدم. فان قتل النفس 
الحترمة حرّم فإذا لم يكن واجبا فهو باق على حرمته. وبالجملة استفادة الحرمة في 
المثال إنما هي بالقرينة النارجية, لا لأجل أن الاستئناء من الوجوب يدل على 
التحريم. 

والصحيح أن الرواية في نفسها لا تدل على عدم جواز استعمال الماء المستعمل في 
رفع الحدث به ثانياً. والوجه في ذلك: أنه (عليه السلام) بعد ما فرض أن الرجل دخل 
الحمام ورتب عليه وجوب الائتزار لحرمة كشف العورة, نهى عن الاغتسال من ماء 
آخر فعلم منه أنه كان في الحمام ماءان فلابدٌ من تعيين الماء الآخر الذي نهمى عن 
الاغتسال فيه فنقول: 

المياه الموجودة في الحمامات على ثلاثة أقسام: 

احذها:ماء الخدانة. 

وثانيها: ماء الأحواض الصغيرة المتصل بالخزانة التي هي المادّة الجعلية له. 

وثالثها: ما يجتمع من الغسالات في مكان منخفض أو في بئر معدة للغسالة في 
نفس الحمامات . 

واقاء الككر الناى :نس عن الاغتسال فيد لامك أن يكون ماك المخزافنة:.وذلك 
لوجهين : 
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أحدهما: أن الاغتسال في نفس الخزانة لم يكن مرسوماً في زمانهم ىا أنه غير 
متعارف فى زماننا فى الحمامات ذات الأحواض الصغيرة, فَائَّهم كانوا يغتسلون حول 
الحجياض 58 ان انا عندهم . 

وثانيهما: أن ماء الخزانة أكثر من الكر بمراتب. وأي مانع من الاغتسال في مثله 
وإن اغتسل فيه جنب ؟ فان النزاع كما قدّمناه يختص بالماء المستعمل القليل, وأمّا المياه 
المعتصمة فلا مانع من رفع الحدث بها وإن اغتسل فيها من الجنابة . 

كا أنه لم يرد به ماء الأحواض الصغيرة, لعدم تعارف الاغتسال في الحجياض. بل 
ولأ ستو التيخول :فيا لصغرها وانا كانوا باخذون لاسا يالا كتف والظطدروك 
ويغتسلون حوها. 

نعم , قد يتوهّم إرادة ماء الحياض لأحد وجهين: 

أحدهما: نجاسة ماء الحياض لأنه قليل ينفعل بملاقاة الأواني أو الأكف المتنجسة. 

وثانيهما: أن ماء الحجياض من أحد مصاديق الماء المستعمل في رفع الحدث, وذلك 
لترشح قطرات الماء المستعمل فى رفع الحدث عليه فائّهم كا مر كانوا يغتسلون حول 
الأحواض, وبذلك يصير ماؤها مستعملاً في رفع الحدث وهو لا يكني في رفع الحدث 

ويندفع ذلك بأن مقتضى غير واحد من الأخبار عدم انفعال ماء الحياض لاتصاله 
بالخزانة وهي كالمادّة الأصلية له. كا أن الاغتسال لا يقع في نفس الحياض. والقطرات 
المنتضحة فيها تستهلك في مائها لقلتها ولا يصدق الماء المستعمل على ماء الحسياض 
ولا يصح أن يقال إنه ماء استعمل في رفع الحدث, ولا يلتزم القائل بالمنع بعدم جواز 
رفع الحدث بأمثال ذلك من المياه التي تنتضح فيها قطرات الماء المستعمل في الجنابة 
كيف وقد ورد في غير واحد من الأخبار عدم البأس بما ينتتضح من قطرات ماء الغسل 
ف انلا 


)١(‏ ففي صحيحة الفضيل قال: «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الجنب يغتسل فينتضح من 


سه 


ع لطع مب ونه الطدقة حزن امود ع اع ماني ترك لمرو 1 الطيانة 
أضف إلى ذلك كلّه أن ماء الحياض الصغار هو بعينه ماء الخزانة التى يعثّر عنها 
بالمادّة وهو متصل بهاء فلا يصح أن يطلق عليه ماء آخر بمعنى غير ماء الخزانة, فارادة 
ناء الحياض أيضأ غين ممكنة:.وإن أَصيٌ شيخنا همداق (قدس سه ) عل مورند 11 
فاذا سقط احتال إرادة القسمين المتقدمين يتعين أن يراد به المياه الجتمعة من الغسالة 
فهو الذي نهى (عليه السلام) عن الاغتسال فيه بقوله: «ولا تغتسل من ماء آاخر». 
ويدل على ذلك -مضافاً إلى بطلان إرادة القسمين المتقدمين ‏ عدة روايات: 
منها: ما عن حمزة بن أحمد عن أبى الحسن الأوّل (عليه السلام) قال: «سألته أو 
سأله غيري عن الحرّام ؟ قال: أدخله بمثزرء وغض بصدرك, ولا تغتسل من البئر التي 
يجتمع فيها ماء الحم . فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب, وولد الزناء والناصب لنا 
اهل البيك .وهو شر )11 
ومنها: موثقة ابن أبي يعفور. عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «وإياك أن 
تغتسل من غسالة الحيام ففيها تجتمع غسالة المهودي...» وروايته عنه (عليه السلام) 
قال: «لاتغتسل من البثر التى يجتمع فيها غسالة الحبّام. فان فيها غسالة ولد 
الزنا...6". ومنها غير ذلك من الأخبار الواردة بمضمون صحيحة محمد بن مسلم 
الصريحة في النبي عن الغسل في غسالة الحمام ويظهر منها على كثرتها أن الاغتسال 
من مجتمع الغسالة كان أمراً متعارفاً ومرسوماً في تلك الأزمنة, وإن ذكر شيخنا 


+ الأرض في الإناء؟ فقال: لا بأس هذا مما قال الله تعالى: #ما جعل عليكم في الدّين من 

حرج 6. ْ 
وفي موثقة سماعة «فها انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت لك فلا باس» 

ونظيرهما صحيحة شهاب بن عبد ربّه وغيرهما من الأخبار المروية في الوسائل 5١١:١‏ / 
أبواب الماء المضاف ب 3 ح ٠8 ,١‏ 1. 
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الهمداني (قدس سره) عدم معهودية الاغتسال من غسالة الحّام7". فالمتحصل إلى 
هنا أن النبى فى الصحيحة المتقدمة إمًا تعلق على الاغتسال من ماء الغسالة. 

ثم إن هذا النبى تنزيهى لا حالة إذ الغسالة معرض لاحتال وجود النجاسة, وذلك 
لأن الغسالة وإن ذهب جماعة إلى نجاستها بدعوى أن الظاهر مقدم فيها على الأصل 
كما قدمه الشارع على أصالة الطهارة في البلل المشتبه الخارج بعد البول, وقد أفتى بها 
جماعة منهم العلامة (قدس سسره) في القواعد!" على ما ببالي إلا أن التحقيق طهارتها 
وذلك لدلالة غير واحد من الأخبار. 

منها: صحيحة محمد بن مسلم, قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) الحمام 
يتتسل افيد المت وغيرة اغتسل مو مائه ؟ قال #تتعوء لا باس أن يسفكيل اده 
المقبا:ولقد اغسلت فية © حك فسلت:رجل .وما عسلتب] إلاها لرق دنا من 
التراب»7"' إذ لو كانت الغسالة نجسة لم تكن رجله (عليه السلام) محكومة بالطهارة 
لبعد عدم ملاقاتها للغسالة النجسة الموجودة في الحمام فهي تدل على طهارة الغسالة 
ما دام لم يعلم نجاستها وإفا منع (عليه السلام) عن الاغتسال فبها في الصحيحة 
المتقدمة تنزمباً فان الغسالة مورد لاحتال النجاسة. 

وتوهم: أن المنع من الاغتسال فيها مستند إلى كونها ماء مستعملاً في رفع الحدث 
الأكبر. 

مندفع: بأن الغسالة تجتمع من مجموع المياه المستعملة في الحمام كالمستعمل في إزالة 
الظاهر أن المستعمل في رفع الجنابة يندك في ضمنها ويستهلك فيها فلا يصدق عليها 
أنها ماء مستعمل في رفع الحدثث. 


)١(‏ مصباح الفقيه (الطهارة): 18 السطر 4؟. 
(') القواعد .١85:١‏ 
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والذي يدل على ما ذكرناه ‏ من استناد المنع إلى احتال النجاسة لا إلى أن الماء 
مستعمل في رفع الحدث - أن الإمام (عليه السلام) لم يفرض في الرواية اغتسال 
الجنب في الحمام بل استئنى صورة وجود الجنب فيه أو احماله وإن لم يغتسل أصلاً. كما 
إذا أراد تنظيف بدنه عن الأوساخ من دون أن يغتسل من الجنابة. فن ذلك يظهر أن 
المنع مستند إلى احقال النجاسة لعدم خلو بدن الجنب عن النجاسة غالبأ. وهي 
توحب اسه القنثالة لأتضالة: 

ومن جملة الأخبار ما دل على التفصيل فى انفعال الماء باغتسال الجنب بين الكثير 
والقليل كبا فى صحيحة محمد بن مسلم عن أب عبدالله (عليه السلام) «وسئل عن الماء 
تبول فيه الدواب, وتلغ فيه الكلاب. ويغتسل فيه الجنب ؟ قال: إذا كان الماء قدر كر 
م ينجسه شيء»١".‏ ولا اشكال في سندها كما أن دلالتها على عدم ارتفاع المحدث 
بالماء القليل المستعمل في غسل الجنابة ظاهرة, ولكنه لا دلالة فيها على أن الماء 
المستعمل في غسل الجنابة بما هو لا يكف في رفع الحدث به ثانياً. حيث إنها إنما دلت 
على عدم كفايته من أجل انفعال الماء. وهو لا يكون إلا مع فرض تنجس بدن الجنب 
حين| يريد ان يغتسل للجنابة كا هو الغالب فينفعل الماء القليل بملاقاة بدن الجنب 
ومن هنا فصّل (عليه السلام) بين الكر والقليل وعلله بأن الكر لا ينجسه شيء» أي 
بخلاف القليل فانّه ينفعل بملاقاة النجس أعني بدن الجنب. 

أو انالا حل مدهي اهيعض العامةيين اتحينى الماء ينعتال الح قن فاراه 
سلام الله عليه بيان أن الكر لا ينفعل بشيء من ملاقاة النجاسة أو غتسال الجنب فيه 
وعلى كل حال فلا دلالة فيها على أن الماء القليل إذا استعمل في غسل الجنابة لا يرتفع 
به الحدث ثانياً. مع فرض أنه طاهر غير متنجس. 

ومن جملتها صحيحة ابن مسكان, قال: «حدثنى صاحب لي ثقة أنه سأل أبا 
عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ينتهي إلى لماء القليل في الطريق, فيريد أن يغتسل 
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وليس معه إناء والماء في وهدة فان هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع ؟ قال: 
ينضح بكفٌ بين يديه وكمّاً من خلفه وكقَّاً عن يمينه وكقّاً عن شماله, ثم يغتسل» 7" 
وبهذا المضمون رواية أخرى مروية عن جامع البزنطي !' فليراجع . 

وتقريب الاستدلال بهما أن السائل إنما سأله (عليه السلام) عن كيفية الغسل في 
مفروض المسألة, لما ارتكز في ذهنه من عدم صحة رفع الجنابة بالماء المستعمل في 
رفع الحدث الأكبر, وإلالم يكن وجه لسؤاله. وهو (عليه السلام) قد أقرٌ السائل على 
هذا الارتكاز حيث لم يردعه عنه وصار بصدد العلاج وبيان طريق يمنع عن رجوع 
الماء المستعمل إلى مركزه, فالروايتان تدلان بالتقرير على عدم ارتفاع الحدث بالماء 
العيل وق غيل المنانة. 

وفيه أن الاستدلال بالروايتين يتوقف على إثبات أمور: 

الأوّل: أن المراد بالاغتسال فيهما هو الغسل عن الجنابة دون الاغتسال العرفي 
فم إزالة الأوياغ بولا الاغمتال المبشحية شرها. 1 

الثاني: أن السائل قد ارتكز في ذهنه عدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل في 
رفع الحدث الأكبر. 

الثالث : أن الإمام (عليه السلام) أَقرٌ السائل على ما ارتكز في ذهنه ولم يردعه عنه. 

وجميع ذلك غير مسلم. ونحن لو سلمنا ثبوت الأمرين الأُوّلِين ‏ بدعوى أن ظاهر 
الاغتسال هو الاغتسال المعدود من وظائف المسلمين دون غيره, وأنه لو لم يرتكز في 
ذهنه عدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل فى غسل الجنابة لم يكن وجه لسؤاله 2م 
تتمكن من المساعدة على ثبوت الأمر الثالث بوجه لأنه (عليه السلام) لم يقر السائل 
على ارتكازه ولا أنه تصدى لبيان العلاج. وذلك لوضوح أن نضح الماء إلى الجوانب 
المذكورة في الروايتين لو لم يكن معداً لسرعة جريان الغسالة ورجوعها إلى مركز 
الماعى قف _الأقل الا وكون هانعا ف رجوعهاء فان الأرض إذا كانت رطبة تقتضي 
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ذلك سرعة جريان الماء عليها إلا في بعض الأراضى كا إذا كانت رخوة, إلا أن كون 
النضح في بعض الموارد النادرة كذلك لا يصحح الإطلاق في جواب الإمام (عليه 
السلام) مع كثرة الأراضي الصلبة, والنضح والرشح فيها يوجبان سرعة رجوع 
الفغدالة كا عرفت 

فا أفاده (عليه السلام) لم يكن تعلباً لطريق ينع رجوع الغسالة إلى الماء. بل لو 
كان (عليه السلام) بهذا الصدد لم يكن محتاجاً إلى الأمر بالنضح أصلاً. فانّه في 
مندوحة من ذلك بأمره بأن يجعل الرمل أو التراب بين موضع غسله ومركز الماء. أو 
بأمره بالاكتفاء بأقل ما يجتزأ به في الغسل . وهو صب الماء على بدنه قليلاً وإيصاله إلى 
جميع أطرافه بالمسح من دون أن تجري غسالته على الماء . 

فن هذا كله يظهر أنه (عليه السلام) لم يكن بصدد العلاجء وإنا أمر بالنضح لأن 
ترتفع الكراهة به. أو لأن لا يتقذر الماء عرفاً. وقد ورد الأمر بالنضح في الوضوء 
أيضاً. ولعلّه من أحد آداب الوضوء والغسل بالماء القليل. وعليه فلا دلالة في الرواية 
على التقرير بل تدل على ردع السائل عن ارتكازه. وكأنه (عليه السلام) نبّه على أن 
رجوع الغسالة إلى الماء لا يمنع عن الاغتسال به, نعم. يستحب مراعاة النضح وغيره 
من الآداب المستحبة في الوضوء والغسل . 

ويؤكد ما ذكرناه بل تدل عليه صريحاً صحيحة علي بن جعفر عن أبي الحسن 
الأول (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل 
منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة؟ إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة 
ولا مداً للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع . وهو يتخوف أن تكون السباع قد شربت 
مه ؟:ققال: إخ كانت يده نظيفةفلتأخد كذا من الماءابيه.والخدة فليتضحه حخلنه: وكفا 
أمامه وكقّاً عن يينه وكقّاً عن ثماله فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات, 
كم مسح جلده بيده. فان ذلك يجزيه . وإن كان الوضوء غسل وجهه. ومسح يده على 
ذراعيه . وراسه ورجليه وإن كان الماء متفرقا فقدر ان يجمعه وإلا اغتسل من هذا 
ومن هذاء وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل 


الماء المستعمل في الحدث الأكبر ا ا ا 
ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه»!''. 

والوجه فى دلالتها قوله (عليه السلام) «فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه...» 
فانه صري في جواز رجوع الغسالة إلى الماء وجواز رفع الحدث ثانياً بالماء المستعمل 
في غسل الجنابة . 

هذا وقد يبدو للنظر شبه مناقضة فى الحديث, حيث إنه (عليه السلام) فرض الماء 
قليلاً لا يكفيه لغسله ثم ذكر أنه لا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه. 

ويدفعه: أن المراد من عدم كفاية الماء لغسله هو عدم كفايته للغسل المتعارف وهو 
صبٌ الماء على البدن واستيعابه لقام البدن بنفسه, والمراد بالاغتسال فى قوله «لا عليه 
أن يغتسل...» وهو الاغتسال على نحو آخر بأن يصب الماء على بدنه قليلاً ويوصله 
إلى تام بدنه بالميت . 

وقد يقال باختصاص الصحيحة بصورة الإضطرارء لقول السائل في صدرها «إذا 
كان لا يجد غيره» وعليه فلا يجوز الاغتسال بالماء المستعمل في رفع الحدث في غير 
صورة الاضطرار ووجدان ماء آخر غيره. 

ويندفع ذلك أوّلاً: بأن الصحيحة إن اختصت بصورة الاضطرار فصحيحة ابن 
مسكان المتقدمة ايضا تختص بهاء وهي التى عارضناها بصحيحة علي بن جعفر 
المتقدمة. والوجه في ذلك: أن المفر 55 في تلك الصحيحة عدم 000 سل من 
الاغتسال بماء آخر ولا من ذلك الماء بوجه, وليس معه إناء ليأخذ به الماء ويغتسل في 
مكان بعيد كي لا ترجع غسالته إلى مركز الماء. فهو مضطر من الاغتسال بالماء في 
موضع قريب ترجع غسالته إليه فهما متعارضتان وواردتان في صورة الاضطرار. وقد 
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(؟) كا أنه لا تنافي بين قوله (عليه السلام): فان خشى أن لا يكفيه. وقوله غسل رأسه ثلاث 
مرات. لأن المراد من خوف عدم كفايته هو خوف عدم كفايته مشتملاً على بقية مندوبات 
الغسل أعني غسل رأسه ثلاثاً وبدنه مرتين. ومعناه أَنّه إذا خشى عدم كفاية الماء لذلك 
فيكتنى بغسل راسه ثلاثا فلا يغسل بدنه مرتين. 


0 لممو ع موي معو ووو ماص مد ومو واه ووو موسويه بجيف اقرع القووة © الطيارة 
وأمّا المستعمل فى الاستتجاء )١(‏ 


دلت إحداهما على الجواز كما دلت الأخرى على المنع. 

وكانيا: أن فرض ورود الصحيحة في مورد الاضطرار بمعنى عدم وجدان ماء اخْر 
في البين لا يكون فارقاً فا نحن بصدده. لأن الفارق إفا هو تمكن المكلف من 
الاغتسال بالماء وعدمه. دون وجود ماء اخر وعدمه. وقد فرضنا تمكنه من 
الأقسبال بالاءاغل خو لا برجم عقالته ال :هركق المادويان عب الماع عل يدنه 
ويوصله إلى جميع أطرافه بالمسح, ومع تمكنه من الغسل بهذه الكيفية لو كان رجوع 
الغسالة إلى مركز الماء مخلاً بصحة غسله فكيف رخّص عليه السلام) فى اغتساله 
منه؟ لاستلزامه رجوع الغسالة إلى الماء. هذا كلّه فى جواز الغسل ثانياً بالماء المستعمل 
في غسل الجنابة وقد عرفت طهارته وجواز استعماله في كل ما يشترط فيه الطهارة 
من شربه والتوضوؤ والاغتسال به وغيرها. 

وأمّا القطرات المنتضحة في الاناء حين الاغتسال فهي غير مانعة عن الغسل من 
ماء الاناء حتى على القول بعدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل في غسل الجنابة . 
والوجه في ذلك: أن القطرات الناضحة لقلتها تندك فى ماء الاناء وتستهلك فيه فلا 
تجعله من الماء المستعمل في رفع الحدث. على أن المسألة منصوصة, وقد ورد في غير 
واحد من الأخبار عدم البأس بذلك منها: صحيحة الفضيل قال: سئل أبو عبدالله 
(عليه السلام) عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الاناء؟ فقال: لا بأس. هذا 
نا قال الله تعالى: «إما جعل عليكم في الدّين من حرج » .7" 


الماء المستعمل فى الاستنجاء 
القسم الرابع من الماء المستعمل : 
)١(‏ هذا هو القسم الرابع من أقسام الماء المستعمل؛ فهل هو كالمستعمل في رفع 
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ولو من البول 7" فع الشروط الآتية طاهر”". 


الحدث الأكبر والأصغر من حيث طهارته. وجواز استعماله في كل ما يشترط فيه 
الطهارة من شربه واستعماله في رفع الحدث والنبث؟ 

فيه خلاف ببن الأعلام. ويقع الكلام ف طهارتة وناسنة دلا وبعد إثبات 
طهارته نتكلم ثانياً في كفايته في رفع الحدث والخبث وعدمها. وبناء على القول 
بطهارته لابدٌ في منع كفايته في رفعهم| من إقامة الدليل عليه. فان مقتضى القاعدة 
كفاية الماء الطاهر في رفع كل من الحدث والخبث, وينعكس الأمر إذا قلنا بنجاسته 
فان جواز استععاله في رفع الحدث والخنبث وعدم تنجيسه لما لاقاه يتوقف على إقامة 
الدليل عليه, فان القاعدة تقتضي عدم كفاية الماء المتنجس في رفع شيء من الحدث 
الث 

(0 افون إل الوجهق الحاق الماك السعيل:ق الاتشتحاء سق السول الما 
المستعمل فى الاستنجاء من الغائط . مع عدم صدق الاستنجاء في البول فانتظره. 

(') لاينبغى الاشكال فى أن القاعدة تقتضى نجاسة الماء المستعمل فى الاستنجاء 
لأنه د نا وهو ينف بالملاقاة. كبا أن مقنضى القاعدة منجسية كل من 
التجس والمشتحسن 1 لأقاة» ولا ببنيا إذاكان العتحس من المائناك فاق تين 
المتنجس وإن كان مورد الخنلاف بين الأصحاب. إلاأن منجسية الماء المتنجس أو 
غيره من المائعات ما لا خلاف فيه بينهم. وذلك لموثقة عمار الامرة بغسل كل شىء 
أصائه:ؤلق للان0) وطليدكالاء التعصل بق الانستحاء: سس بوتس الكل نا لاقا: 
هذا كله حسما تقتضيه القاعدة. 


)١(‏ عبّار بن موسى الساباطي «أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يجد في إنائه فأرة 
وق اتؤؤضا من ذلك الآناء :رار أو اعمل علق او عميل يانه توقد كانت القارة اسفياعة 
فقال: إن كان رأها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه. ثم يفعل ذلك بعد ما 
رأها فى الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء...» المروية فى الوسائل 
11 03 زاك الاءالطلى ماس ْ 


ا و اي ا م حي عرو اطاط ودود . لوس العووة 5 الطهارة 

وأمّا بالنظر إلى الأخبار: فقد دل غير واحد منها على عدم نجاسة الملاق لماء 
الاستنجاء. أو على عدم البأس به على اختلاف ألسنتهاء وهذه الأخبار وإن وردت فى 
خصوص التوب إلا أن الظاهر أن لا خصوصية له ولا فرق بينه وبين سائر الملاقيات. 

وكيف كان لا إشكال فى طهارة الملاقى لماء الاستنجاء ولا خلاف فيها بينهم. وإنما 
الكلام في وجه ذلك. وأن طهارته هل هي مستندة إلى طهارة الماء المستعمل في 
الاستنجاء. وإلى أن عدم نجاسته من جهة عدم المقتضي لا فالسالبة سالبة بانتفاء 
موضوعها. وخروج الملاق لاء الاستتجاء عا دل على تنجس ال لاق للائع المتنحجس 
خروج موضوعيء أو أنها مستندة إلى ما دل عليها تخصيصاً لما دل على منجسية 
النجاسات والمتنجسات فاء الاستنجاء وإن كان في نفسه محكوماً بالنجاسة إلا أنه 
لا ينجس ملاقيه ؟ ولابدٌ فى استكشاف ذلك من مراجعة روايات الباب. 

فنها: ما عن يونس بن عبدالرحمن, عن رجل, عن الغير أو عن الأحول أنه قال 
لأبى عبدالله (عليه السلام) في حديث: «الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي 
استنجى به؟ فقال: لا بأس, فسكت ققال: أو تدري لم صار لا بأس به؟ قال: قلت: 
لا واللهء فقال: إن الماء أكثر من القذر»١".‏ وهذه الرواية لولا ما في ذيلها من التعليل 
لأمكن أن يرجع نني البأس في كلامه (عليه السلام) إلى الثوب ومعنى نني البأس عن 
الثئوب طهارته. وعليه كانت الرواية ساكتة عن بيان طهارة الماء المستعمل ونجاسته 
إلا أن التعليل المذكور يدلنا على أن نفي البأس راجع إلى الماء المستعمل في الاستنجاء 
لأنه أكثر من القذر فلا يتغير به. ولأجل طهارته لا ينجس الثوب فالسالبة سالبة 
بانتفاء موضوعها وأن عدم نجاسة الملاقي من جهة أنه لا مقتضي ها. 

ولكن الرواية مع ذلك مخدوشة سنداً ودلالة: أمّا بحسب السندء فلجهالة الرجل 
الذي روى عنه يونس فهي في حكم المرسلة ودعوى أن يونس من أصحاب الاجماع 
فراسيله كمسانيده, ساقطة بما مد مراراً من عدم إمكان الاعتاد على المراسيل كان 
مرسلها أحد أصحاب الاجماع أم كان غيره. 
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وأَمّا بحسب الدلالة فلأنها فى حكم المجمل حيث إن التعليل الوارد في ذيلها كبرى 
لا مصداق طا غير المقام. فان معناه أن القليل لا ينفعل بملاقاة النجس إلا أن يتغيّر به 
وتقدم بطلان ذلك بأخبار الكر وغيرها مما دلّ على انفعال القليل بمجرد ملاقاة 
النجس وإن ل يتغير به والتغيّر إنما يعتبر فى الكر فهذه الرواية ساقطة . 

ومنها: حسنة محمد بن النعمان الأحول بل صحيحته قال: «قلت لأبىي عبدالله 
(عليه السلام) أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبى في ذلك الماء الذي 
امتتعيتييه ؟ نقال؟ اميه "١‏ وهذة الروابة وان كات عانة سه الفقد لان 
دلالتها كالسابقة في الضعف, وذلك لأن قوله «لا بأس به» يحتمل أن يكون راجعاً إلى 
وقوع ثوبه في الماء. ويحتمل أن يرجع إلى نفس الثوب. فلا دلالة لها على طهارة الماء 
المستعمل في الاستنجاء. 

مقا ::فوتقة محمد يق النعراث حك 55 عبدالله (عليه السلام) قال: «قلت له: 
أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب ؟ فقال: لا بأس به»7". وهذه الرواية إن قلنا إنها 
ناظرة إلى نفي البأس عما لاقته غسالة المني بقرينة قوله «وأنا جنب» فتخرج عما نحن 
بصدده. وهى حينئذٍ من أحد أدلة عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة, وأمّا إذا قلنا إنها 
اطزة إلى تق البأس تعبا لأقاءماء الاستععاء كبا هو الأظهر د لأن :إضافة 'قوله :رزوانا 
جنب ستسدة إلل.ما كان يعوهم قلف الأزفنة من اسه الناء التلاق لبيدن 
الجنب ‏ فحال هذه الرواية حال سابقتها من حيث عدم تعرضها لطهارة الماء 
المستعمل في الاستنجاء ونجاسته . 

ومنها: صحيحة عبدالكريم بن عتبة الهاثمي قال: «سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجّس ذلك ثوبه؟ قال: 
لد 7 وهي صريحة الدلالة على طهارة الملاقي لماء الاستنجاء. ولكنها غير متعرضة 
لطهارة نفس ذلك الماء ونجاسته. ولم تدل على أن عدم نجاسة الثنوب مستند إلى طهارة 
الماغ: أو#سغند :ال مخصيض نانول عل متحسة المتعسالة: 
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م ا ا او ا ل لوعو افد فض العوىة 7 و الطهارة 


فتحصّل إلى هنا أن الأخبار الواردة في المقام كلها ساكتة عن بيان طهارة ماء 
الاستنجاء وإغا دلت على طهارة ملاقيه فحسب. 

وعليه فيقع الكلام في الحكم بطهارة الماء المستعمل في الاستنجاء من جهة استلزام 
الحكم بطهارة الملاقى الحكم بطهارة نفس الماء, أو من جهة الملازمة العرفية بين طهارة 
الملاق وطهارة الملاقى. 

أمّا من ناحية استلزام الحكم بطهارة الملاقى طهارة نفس الماء فلا ينبغي الاشكال 
في أنه لا ملازمة بينهها عقلاً. لاحتال أن يكون الماء نجساً. وإنمالم ينجس الملاق 
خفيضا لعموم ما دل عل منحسية المتتحساة :فلا قاض .من القنبك تعفوم ما دل 
على انفعال الماء القليل بالملاقاة ولا يحال للتمسك بعموم ما دل على منجسية النجس 
والمتنجس كي تنبت بأصالة عدم تخصيصه طهارة ماء الاستنجاء. ويستكشف بذلك 
أن خروجه عن ذلك العموم تخصصى لا تخصيصي. فانّه لو كان نجساً لكان الحكم 
بطهارة ملاقيه موجباً تتخصيص العموم . 

والوجه في عدم إمكانه ما أشرنا إليه في حله من أن القسك بالعموم إنا يسوغ فيا 
إذا شك فى حكم فرد بعد إحراز فرديته والعلم بدخوله في موضوع العموم. كا إذا 
شككنا فى وجوب إكرام زيد العالم, فانه لا مانع في مثله من القسك بعموم إكرام 
القلراء اذ متهي باع العقااع ويس عي بوهوب كرا تدوواقا إذا امفكين المتنال 
وعلمنا بالحكم في مورد وشككنا في أنه من أفراد العام, كا إذا علمنا بحرمة اكرام زيد 
وترددنا في أنه عالم أو جاهل, فلم ينبت بناء من العقلاء على السك بأصالة العموم 
لاثبات انه ليس بعالم . 

ومقامنا هذا من هذا القبيل, لأنا علمنا بعدم منجسية ماء الاستنجاء بمقتضى 
الأخبار المتقدمة ونا نشك في أنه من أفراد الماء المتنجس ليكون عدم منجسيته 
تخصيصاً في عموم ما دل على منجسية الماء المتنجسء أو أنه طاهر حتى يكون 
خروجه عن ذلك العموم تخصصاً؛ فلا يمكننا القسك بأصالة العموم لاثبات طهارة ماء 
الاستنجاء. بل لا مناص من الرجوع إلى عموم ما دلّ على انفعال القليل بالملاقاة 


الما المتحعمل ف الاستفاء 0 


ويرفع الخبث أيضاً لكن لا يجوز استعماله '*) في رفع الحدث "١‏ ولا في الوضوء 


وبه يحكم بنجاسته ونلتزم بتخصيص ما دل على منجسية الماء المتنجس في خصوص 
ماء الاستنجاء. فان عمومه ليس من الأحكام العقلية غير القابلة للتخصيص. وعليه 
فالمتعيّن هو ما ذهب إليه الشهيد (قدس سسره) كما يأتي عن قريب من أن ماء الاستنجاء 
نجس لايجوز استعاله في رفع شيء من الحدث والخبث. نعم. ثبت العفو عن 
الذجساب هو كلاقه حيست الأخبار المتقدمة. 

وأمّا من جهة الفهم العرفى فلا ينبغي التأمل في أن العرف يستفيد من حكمه (عليه 
السلام) بعدم نجاسة الثوب الملا لماء الاستنجاء عدم نجاسته بأتم استفادة. حيث لم 
بعهد عندهم وجود نجس غير منجس. ويزيد ذلك وضوحاً ملاحظة حال المفتي 
والمسطق فاته اذا سال العام فقلدوع] أضابدماء الاستتتجاء:واحانة يانه لأ بأسن ند 
فهل ع السائل في طهارة د الاستنجاء حينئذٍ. فكما أن الحكم بنجاسة ملاقى 
شىء يدل بالملازمة العرفية على نجاسة ذلك الشىء نفسه كذلك الحكم بطهارة الملاق 
يدل بالملازمة العرفية على طهارة ما لاقاه. فلا سبيل إلى إنكار الملازمة العرفية بين 
الملاق والملاق من حيث الطهارة والنجاسة, فاذا ورد أن ملاقي بول النفاش مثلاً 
طاهر يقفا دسنة:عرقا طيارة بول المتفا فى أيضنا . 

وبهذا الفهم العرى نحكم بطهارة ماء الاستنجاء شرعاً. فيجوز شربه كبا يجوز 
استعاله في كل ما يشترط فيه الطهارة من الغسل والوضوء ورفع الخنبث على ما هو 
شأن المياه الطاهرة, إلا أن يقوم دليل خارجي على عدم كفايته في رفع الحدث أو 
المي 

فاذا عرفت طهارة ماء الاستنجاء فيقع الكلام في أنه مع الحكم بطهارته شرعاً هل 
يكف في رفع الخنبث والحدث أو لا يكفي في رفعها أو أن فيه تفصيلاً؟ 

: الأقوال في المسألة ثلاثة‎ )١( 


(:#) على الأحوط. 


املق ا ا ا ور ا ا ا شرح العروة ” / الطّهارة 


والغسل المندوبين 


الأوّل: نجاسة ماء الاستنجاء وعدم جواز استعماله في رفع شيء من الحنبث 
والحدث. نعم. ثبت العفو عن الاجتناب عن ملاقيه بالروايات ذهب إليه الشهيد 
(قدس سره) ١‏ وكل من رأى نجاسته . 

الثاني: طهارته وجواز استعماله في رفع كل من الحدث والخبث, اختاره صاحب 
الحدائق (قدس سرره) وقوّاه ونسبه إلى الحقق الأردبيلٍ (قدس سره)!" في شرح 
الارشاد مستنداً إلى أنه ماء حكوم بالطهارة شرعاً فيترتب عليه جميع الآثار المقرتبة 
على المياه الطاهرة . 

الثالث: الحكم بطهارته وكفايته في رفع الخنبث دون الحدث, ذهب إليه الماتن 
(قدس سره) وجملة من محقق المتأخرين. للاجماعات المنقولة على أن الماء المستعمل 
ف إزالة اليك لا يرقم اللحلات. 

وقد ظهر بطلان القول الأول بما ذكرناه في المسألة المتقدمة, لأن الالتزام بنجاسة 
ماء الاستنجاء على خلاف ما تقتضيه الأخبار المتقدمة عرفاً فلا مناص من الحكم 
بطهارته . 

وأَمّا القولان الآخران فالأشبه بالقواعد منهما هو الذي اختاره صاحب الحدائق 
(قدس سره) وذلك لعدم ثبوت ما يمنع عن استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث بعد 
الحكم بطهارته شرعاً. سوى الاجماعات المدعى قيامها على أن الماء المستعمل في 
إزالة الخبث لا يرفع الحدث كا ادعاه العلامة (قدس سره)!' وتبعه جملة من الأعلام 
كصاحب الذخيرة!؟) وغيره. وهذه الاجماعات مختلفة فقد اشتمل بعضها على كبرى 


./ الذكرى: 9 السطر‎ )١( 

(') الحدائق ١‏ : 59غ. /الاغ. 
(6)" المنقوى 1123 

(غ) الذخيرة: 517 السطر 58. 


الماء المستعمل فى الاستنجاء 0000 


كلية طبقوها على ماء الاستنجاء, كالاجماع المدعى على أن الماء المزيل للنجاسة 
لايرفع اللحدث. حيث طبقوه على ماء الاستنجاء لأنه أيضاً ماء مزيل للنجاسة. 
واشتمل بعضها الآخر على دعوى الاجماع على عدم رافعية خصوص ماء الاستنجاء. 

ولا يمكن الاعتاد على شيء من تلك الاجماعات, وذلك: 

أمّا أَوّلاً: فلما أثبتناه فى حله من عدم حجية الاجماعات المنقولة والاجماعات 
المدعاة في المقام ف علا نكا ٠‏ فان المراد بالاجماع المنقول هو الاجماع الذي لم يبلغ 
نقله حد التواتر كي يفيد القطع بقول المعصوم (عليه السلام) وإن نقله غير واحد 
منهم. ومن الظاهر أن ما ادعاه العلامة وغيره من الاجماع غير مفيد للقطع بحكم 
الإمام بعدم جواز استععال ماء الاستنجاء في رفع الحدث, بل ولا يفيد الظن الشخصي 
أيضاً بالحكم. وغاية ما هناك أن يفيد الظن نوعاً وهو ما لا يمكن الاعتاد عليه . 

وأَمّا ثانياً: فلأن بعض مدعي الاجماع في المسألة استند في حكمه ذلك إلى رواية 
عبدالله بن سنان, ومع العلم بمدرك الجمعين أو احتاله كيف يكون الاجماع تعبدياً 
كاشفاً عن قول الإمام (عليه السلام) بل يكون الاجماع مدركياً ولابدٌ من مراجعة 
مدركه, فاذا ناقشنا فيه سنداً أو دلالة يسقط الاجماع عن الاعتبار. ومن ذلك يظهر 
أنا لو علمنا باتفاقهم أيضاً لم يمكن أن نعتمد عليه لأنه معلوم المدرك أو محتمله فلا 
بحصل العلم من مثله بقول الإمام (عليه السلام). 

وأمّا ثالثاً: فلآن من الحتمل أن دعواهم الاجماع إنها هي من جهة ذهاهم إلى 
نجاسة الغسالة مطلقا. وعلى ذلك فحكمهم بعدم ارتفاع الحدث بماء الاستنجاء على 
القاعدة, فان النجس لا يكف في رفع الحدث, فليس هذا من الاجماع التعبدي في 
شيء . 

واخاوواية عيداته ين يشان 1" الى عقر الننا شقن الماشين :نين الى فدهن 
لاعن الجن رن طلا ل ييف بوره حيار اه اذى بعل بذ لويم ان عند 
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م لمع يي مت عاد توم تافارج العروة 727 الطياؤة 
الرجل من الجنابة لايجوز أن يتوضأ منه وأشباهه» وتقريب الاستدلال بها أن ذكر 
الوضوء في الرواية إِنما هو من باب المثال والغرض مطلق رفع الحدث به فيعم الغسل 
أيضاً. كما أن الثوب ذكر فيها من باب المثال فان المستعمل في غسل غير الثوب أيضاً 
محكوم بهذا الحكم. ويدل عليه ذيل الحديك وام الذى وم الرجل به فيغسل 
وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس...» أو نلحق الغسل بالوضوء من جهة قوله 
(عليه السلام) «واشباهه» اي لايجوز الوضوء واشباه الوضوء كالغسل.ء فالرواية تدل 
على أن الماء إذا غسل فيه شيء طاهر نظيف فلا بأس باستعماله في الوضوء والغسل 
وأنا [اغماك شدكي م غي لظك قلا رضخ ملعاو رقع اكرات مظلقاً »ونب ذلا 
ظهر حكدماء الاستحاء أيضاً فان مقتضى الرواية عدم كفايته في رفع شيء من 
الغسل والوضوء حيث غسل به شيء قذر. 

وتلافعة: أن الزوائة كا قدنياها سن سير وولالة اما سي السكت: قلا 
أحمد بن هلال الواقع في طريقها فانّه مرمي بالنصب تارة وبالغلو أخرى, وبما أن البعد 
بين المذهبين كبعد المشرقين استظهر شيخنا الأنصاري ١‏ (قدس سره) أن الرجل لم 
يك ةين ص93 

وأمّا بحسب الدلالة, فلأن الاستدلال بها إنا يتر فيا إذا قلنا بطهارة الغسالة مطلقاً 
أو بطهارة بعضها ونجاسة بعضها الآخر. حيث يصح أن يقال حينئذٍ إن الرواية دلت 
باطلاقها على أن الحدث لا يرتفع بالغسالة مطلقاً ولو كانت محكومة بالطهارة كماء 
الاستنجاء. وأمّا إذا بنينا على نجاسة الغسالة فلا يمكن الاستدلال بها على عدم كفاية 
ماء الاستنجاء فى رفع الحدث, حيث لابدٌ حينئذٍ من الاقتصار على مورد الرواية 
وهو الغسالة النجسة, ولا يمكن التعدي عنه إلى ماء الاستنجاء لأنه محكوم بالطهارة 
ولعلّه (عليه السلام) إنما منع عن استعمال الغسالة في رفع الحدث من جهة نجاستها 
فالرواية لاتشمل ماء الاستنجاء كا أن أكثر المانعين لولا جلهم ذهبوا إلى نجاسة 


.١9 كتاب الطهارة: /اة السطر‎ )١( 
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وأمّا الستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء 
والغسلء, وفى طهارته ونجاسته خلاف. والأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين 
فيس وف الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب (*201. 
الغسالة مطلقاً. ومن هنا ناقشنا في تمامية الاجماع المدعى على المنع فان اتفاقهم هذا 
مستند إلى نجاسة الغسالة عندهم وليس اجماعا تعبدياً. 

التحضل اساادهي المساعي المدائق ونسيه ان الارديدل كديس بعره ا افر 
كقازة ناد الاتعجاء فبرقة الموكوالتيف بهو اردق جالقر عدم وان كاك الالعوية 
مع القكن من ماء آخر عدم التوضوؤ والاغتسال منه. كما أن الاحتياط يقتضي الجمع 
بينهما وبين التيمم فى سعة الوقت لطماء ويقتضى تقديهم| على التيمم مع الضيق. فان 
الاكتفاء بالتيمم حينئذٍ خلاف الاحتياط . 

)١(‏ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: 

أحدهما: في جواز استعماله في رفع الخبث والحدث . 

وثانها : ف طهارته ونجاسته. 

ما المقام الأوّل: فالكلام فيه هو الكلام في ماء الاستنجاء بعينه. فان قلنا 
بنجاسته فلا يجوز شربه ولا استعماله في رفع الخبث والحدث. كا أنه إذا قلنا بطهارته 
تصح إزالة الخنبث به ويجوز استعماله في رفع الحدث كما يجوز شربه لأنه ماء طاهر. 
ولا دليل على عدم جواز استعماله في رفع الحدث غير الاجماعات المنقولة ورواية ابن 
هلال. وقد تقدم الكلام عليها. 

وأمّا المقام الثانى: فلخص الكلام فيه أن الغسالة إن كانت متغيرة بالنجاسة في 
ان اوضانيا فلا ينبغي الاشكال فى نجاستها وهو خارج عن حل النزاع. وأمّا إذا م 
تتغير بأوصاف النجس فقد وقع الخلاف في طهارتها بين الاعلام. فذهب في المتن إلى 


(:) وإن كان الأظهر طهارة الغسالة التي تتعقبها طهارة الحل. فحكمها حكم ماء الاستنجاء 
المحكوم بالطهارة . 


١س‏ لمع مز نو ما وسار شرع الفروة 0/17 الطهازة 
التفصيل بين غسالة الغسلة المزيلة للعين فحكم بنجاستها. وبين غسالة الغسلة غير 
المزيلة ما لإزالة العين قبلها بشىء أو لأجل عدم العين للنجاسة ‏ فاحتاط فبها 
بالاجنتاب. .وذهب جماعة إل ايها مطلقاًوالتزم جتاعة لخر بظهاريها ذلك 
ومنهم صاحب الجواهر (قدس بره اتحيث الجدل على طهارتها بوجوه وأصر عليها 
غايته. بل جعل طهارتها من الواضحات!'', وهناك قول رابع وهو التفصيل بين 
غسالة الغسلة التي تتعقبها طهارة الحل فهي طاهرة سواء أكانت مزيلة للعين أم لم 
تكن » وبين غيرها ما لا تتعقبه طهارة ا لحل فهي نجسة,. فاذا كان المتنجس مما يكفي 
فى تطهيره الغسل مرة واحدة فغسالة الغسلة الأولى طاهرة لتعقمها بطهارة المحل. وأمًا 
إذا احتاج تطهيره إلى قيدد القبئللات :قفالا الفسلة الاخيرة هي المحكومة بالطهارة 
لتعقبها بالطهارة دون غيرها من الغسلات ولعل هذا التفصيل هو الصحيح. 

ولا يخ أن القول بطهارة الغسالة لا يحتاج إلى إقامة الدليل إذ الأصل في المياه هو 
الطهارة ونجاستها تحتاج إلى دليل. فان قام دليل على نجاسة الغسالة فهو, وإلا فلا 
مناص من الالتزام بطهارتها, ولابدٌ في ذلك من النظر إلى أدلة القائلين بالنجاسة, وقد 
استدلوا على ذلك بوجوه: 

أحدها: ما آدّعاه العلامة (قدس سره) من الاجماع على نجاسة الماء القليل 
المستعمل في غسل الجنابة والحيض إذا كان على بدن المغتسل نجاسة كما نقله في 
الحراكة 1 

وثانيها: عموم ما دلّ على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس. 

وثالتها: الأخبار الدالّة على نجاسة الغسالة بخصوصها كما يأتي عن قريب. 

ما الوجه الأول: فيدفعه: أن الاجماع المدعى من الاجماع المنقول بخبر الواحد 
وهو مما لايمكن الاعتماد عليه. ولا سها في أمثال المقام فان مورد كلام العلامة 
(قدس سسره) هو الماء الذي يستعمله الجنب والحائض وعلى بدنها نجاسة من دم أو 


.7"58-:١ الجواهر‎ )١( 
8/غ2.‎ : ١ (؟) الحدائق‎ 


منى, وهما لا يزولان بمجدّد صب الماء على البدن ومعه يحكم بنجاسة الماء لملاقاته 
مين النجس + .ولسين فى هذا أى ضاق للقول بطهارة'الفننالة الى لم تكن مها اعون 
فللقائل بالطهارة أن يلتزم بنجاستها فيا إذا كانت معها عين النجس . 

وأمّا الوجه الثاني: فيرده أن منطوق ما دلّ على أن الماء إذا بلغ كراً لا ينجّسه 
ل سالبة كلية, وهي عام أفرادي وها إطلاق بحسب الأحوال أيضاًء ومفادها أن 
كل شيء صدق عليه عنوان الماء عرفاً إذا بلغ قدر كر لا ينفعل بشيء في جميع حالاته 
كوروده على النجس وبالعكس وغير ذلك, وأمّا مفهومه فهو كما بيناه في بحث انفعال 
القلال ريض لاحك لأصر ب سرمي عر نيك يومنادها إن الاير الال اندر كر 
بنفعل بشيء, وليس لا عموم أفرادي ولا إطلاق أحوالي. فلا يستفاد منها في نفسها 
انفغال الماء القليل غللاقاة كل واخد من أفراد التحاسات:» 

نعم , أثبتنا عمومها بمعونة القرينة النارجية وهي الاستقراء التام في أفراد 
النجاسات, والاجماع القطعي على عدم الفرق بين احادها من الكلب والميتة 
وغيرهماء وأيضاً ألحقنا المتنجسات بالأعيان النجسة با دل على أن المتنجس منجّس 
إما مطلقاً أو فيا إذا لم يكن مع الواسطة كما قّبناه في حلّه(١".‏ وبهذا كله نحكم بثبوت 
العموم. وأن الماء القليل ينفعل بملاقاة كل واحد من أفراد النجاسات والمتنجسات. 
وأمّا الإطلاق الأحوالي أعنى انفعال الماء القليل بملاقاة النجس فى جميع حالاته 
الكيشاف سن اللتووع ١‏ لجر هر تاولا درل عن اعسوم سين الاين 
المنا وي :قاذ لة وليل لفااغل :اتقفال الما القليزا مال كوته غييالة: 

وتوضيح ذلك: أن المتنجس إذا كان مما يعتبر في تطهيره تعدد الغسل -كالثوب 
المتنجس بالبول والأواني ونحو ذلك مما فيه عين النجس. كا إذا كان في المتنجس عين 
النجاسة ولم تكن تزول بصب الماء عليه مرة واحدة, والجامع أن لا تكون الغسلة 
الأولى متعقبة بطهارة امحل - نلتزم فيه بنجاسة الغسالة لأنه ماء قليل لاقى نجساً 
ولا يفرق فى ذلك بين حالاته بحسب الذوق العرفى ىا بيناه فى رد تفصيل السيد 


.١77 فى ص‎ )0١( 


ام ممع ا ا ب ايه وي نزم العرووة"17 زر الطيارة 


المرتضى (قدس سسمره) بين ورود القليل وكونه 000-07 فان العرف لا يرى فرقاً 
فد نا رتكا هونا يرس انقفا سيد لا لطلق الملذقاء ولو يكال كوه عسالةةواودا اد 
مووود 

وأَمّا إذا كان المتنجس مما لا يعتير فى تطهيره تعدد الغسل -كالمتنجس بغير البول 
فما إذا كانت قايس حكنة ,ركذا ها اذاكانك عنية ولكد الشهينيا قبل :عله 
والمجامع أن تكون الغسلة الأولى متعقبة بطهارة امحل فلا يمكن الحكم فيه بنجاسة 
الغسالة. والوجه فيه أن القول بنجاسة الغسالة حينئذٍ يستلزم الالتزام بأحد 
حذورين: فإمًا أن نلتزم بطهارة الماء القليل حين ملاقاته للمتنجس وما دام في امحل 
ويحكم بنجاسته عند انفصاله عنه بالعصر أو بغيره., وإمّا ان نقول بانفعاله من حين 
وضوله العففين .وض انه طلقا قبل ا لقف الضف وعدم إل أن شتروسه من 
المتنجس يوجب الحكم بطهارة المتنجس كما هو صريم بعضهم. ولا يمكن الالتزام 
بشيء منها : 

ما أوَّهما: فلأن القليل لو كان محكوماً بالطهارة حال اتصاله بالمتنجس لم يكن 
فكة نا عه عق الانتصال فلن آن لال عن ناذا عبن ابسن كرو ح شعن اليل 
مع فرض طهارته قبل الإنفصال؟ 

ودعوى: أن السبب في تنجسه إنما هي ملاقاته للمتنجس. وهي تقتضى انفعال 
الماء الال عل ماندن عليه لهو بروايات الكر. اا 

مندفعة: بأن أخبار الكر إنغا تدل يمفهومها على نجاسة القليل من حين ملاقاته 
للتحسن أو المتفحين .ولا دلالة:شاعل القعاطا بع ملاقاة النكس يمان من دون أن 
يتنجس به حين ملاقاته, فهذا الالتزام بعيد عن الفهم العرفي. 

وما ثاننهها: فلأن طهارة امحل مع فرض نجاسة الماء المستعمل في تطهيره أمر 
بعيد, وكيف يطهر بغسله بالماء النجس. وذلك لأنا إذا بنينا على نجاسة الماء حال 
اتصاله بالمتنجس نزم الحكم بنجاسة المقدار المتخلف منه في الشوب بعد عصره 


.]7١8[ فى شروط التطهير بالماء قبل المسألة‎ )١( 


وانفصال غسالته, فان الماء لا ينفصل عن الثوب بقامه. وهم نجاسته كيف بحكم 
بطهارة ا لحل فلا مناص من الحكم بنجاسته. وكذا الحال فيا إذا كان المتنجس بعض 
التوب, فان غسله يستلزم عادة سراية الماء إلى غير الموضع المتنجس منه ولو بمقدار 
يسير. وإذا حكئنا بنجاسة الماء فلا محالة يوجب نجاسة غير الموضع المتنجس أيضأ 
فهذا الوجه كالوجه السابق بعيد عن الأنظار العرفية. وإن كانا غير مستحيلين عقلاً 
بحيث لو قام دليل على طهارة الثوب بذلك لم يكن مانع من الالتزام بطهارة امحل 
ونجانة عسالتهه كيق:وقِن عد الماتن (قدس سسره) روح الغسالة.من شرائط 
التطهير بالماء. والتزم كغيره من الأعلام بانفعال الماء القليل حين اتصاله بالثوب وقد 
عرفت بعده, وإن لم يكن في الاستبعاد بمثابة الوجه الأول فلا مناص حينئذٍ من 
الالتزام بطهارة الغسالة. 

ولا يمكن الاستدلال على نجاسته في هذه الصورة بعموم أدلّة انفعال القليل 
بالملاقاة. وذلك لأنَا وإن بنينا على عدم التفرقة عرفاً في انفعال الماء القليل بين 
حالاته, إلا أنه إها يتم في الغسالة غير المتعقبة بطهارة امحل دون ما تتعقبه الطهارة 
لاستلزام القول بانفعاله حال كونه غسالة الالتزام بأحد الحذورين المتقدمين. وقد 
عرفت استبعادهما حسب الفهم العرفي, ونحتمل وجداناً أن تكون للاء القليل حال 
كونه غسالة ‏ خصوصية تقتضي الحكم بعدم الانفعال. ومقتضى القاعدة طهارة 
الغسالة, لأنها الأصل الأولي في المياه حتى يقوم دليل على نجاستهاء وليس للمفهوم 
إطلاق أحوالي حتى يتشبث به في ا حكم بنجاسة القليل في جميع حالاته. 

وأمًا الوبجة القالك«فقة اتعدلوا عل مانية القسالةيعدة روا ياك 

فكها #رواية غبداشرين ستاق المنقدية ١١١‏ حي :دلت قعل أن الماء الذى عسل ره 
الثوب أو اغتسل فيه من الجنابة لا يصح استعماله في الوضوء وأشباهه. فلو كانت 
الغسالة طاهرة لم يكن وجه لمنع استعماها في الوضوء. 

وترد هذا الاستدلال جهتان: إحداهما: ضعف سندها كا تقدم. وثانيته|: المناقشة 
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ا مام ا وي شم لو مك له نيم عع فوع" العرونة ؟ /: الطهارة 
في دلالتهاء وذلك لآن المنع فيها من استعمال الغسالة في رفع الحدث حكم تعبدي 
وغير مستند إلى نجاستها. ومن هنا التزم جمع بطهارة ماء الاستنجاء ومنعوا عن 
استعماله في رفع الحدث. فلا دلالة للرواية على نجاسة الغسالة بوجه. 
ها غاية ها فمكوان يقال في المنع عن دلالة الرواية على نجاسة الغسالة, إلا أن 
الصحيح أن دلالة الرواية غير قابلة للمناقشة فا نحن فيه كا اتضح في التكلم على 
استعمال الماء المستعمل في الاستنجاء في رفع الحدث الأكبر أو الخبث'١".‏ فالصحيح في 
المنع عن الاستدلال بالرواية هي الجهة الأول فقط أعنى ضعفها بحسب السند. 
ومنها: ما عن العيص بن القاسم . قال: «سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت 
فيه وضوء؟ فقال: إن كان من بول أو قذرء فيغسل ما أصابه»!" وقد رواها في 
الوسائل عن الشهيد في الذكرى وعن الحقق في المعتبر. ونقلها صاحب الحدائق عن 
الشيخ في الخلاف 7" وكأنه الأصل فيهاء ومع هذا لم يسندها في الوسائل إلى الشيخ . 
تم إن للرواية ذيلاً وهو «وإن كان وضوء الصلاة فلا يضره» ولكن لم يثبت كونه 
من الرواية ومن هنا لم ينقله صاحب الوسائل (قدس سره) وأسنده في الحدائق إلى 
بعضهم قائلاً «وزاد بعضهم في آخر هذه الرواية... الم» وكيف كان فقد دلت الرواية 
على نجاسة الغسالة. ولأجلها حكم (عليه السلام) بغسل ما أصابه من الطشت. 
يدنه ايفن امراك احزهنا: : المناقشة فى سندهاء حيث ل يعلم أن ن الشيخ نقلها من 
كتاب العيص وهو الذي يعيّر عنه بالوجادة, لاحقال أن ينقلها عن شخص آاخر نقلها 
عن العيص. وذلك الشخص المتوسط مجهول عندنا. فالرواية مقطوعة لا يعتمد علمها 
في شيء. نعمء لو ثبت أن الشيخ نقلها عن كتاب العيص لم يكن مناص من الحكم 
بصحتها لأن طريق الشيخ إلى كتاب العيص حسن على ما صرح به في الحدائق 
ولفين 27 إلا أندنل وتيت كنا غرفتمبول يظهن أن الروابة كانت مورداً لاعتاذه (هدسن 


.50١7 فى ص‎ )١( 
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(؛) بل طريقه إليه صحيح. ثم إن الطريق وإن وقع فيه ابن أبي جيد وهو تمن لم يذكر بمدح ولا 


سره) فائَّما لو كانت كذلك عنده لأوردها في كتابيه في الأخبار. وم يوردها إلا في 
الخلاف(), وكأنه نقلها على وجه التأييد, فان الفقيه قد يتوسع في الكتب الاستدلالية 
بما لا يتوسع في كتب الأخبار. 

وثانيهما: المناقشة فى دلالتها بأن الأمر بالغسل فيها مستند إلى نجاسة ما في 
الطشت لا إلى نجاسة امالك وتوقيهه السك على لمكم يدانا أضاةيى 
الرواية بما إذا كان الوضوء من بول أو قذرء والبول من الأعيان النجسة يبس أم لم 

وأمَا ما عن المحقق المداني من أن البول قد يغسل بعد جفافه ولا تبق له عين 
حينئذٍ١"‏ فظاهر الفساد لوضوح أن البول من الأعيان النجسة سواء أكان رطباً حال 
غسله أم كان يابسا. 

وكذا الحال فى القذر. لأنه أيضاً بمعنى عين النجاسة من عذرة أو دم ونحوهما على 
نامدا عه غله القااة بالبول, إذ القذر ‏ بفتح الذال ‏ غير القذر ‏ بكسره ‏ فان 
الثانى بمعنى المتنجس وما يتحمّل القذارة. وعلى هذا لابدٌ في غسلههم| من إزالة عينه) 
وبذلك يتنجس الماء المزال به عين النجاسة لملاقاته لعين النجسء وأمّا ما يصب على 
المتنجسن مستمراً أ ثانياً أو تالثا فهو.ماء:ظاهر كا مر إلا أنه يتتجسن بعد وقوعة فى 
الطشت با فيه من الفسالة الملاقية لعين النجس, فنجاسة ما في الطشت مستندة إلى 
امتزاج الغسالة الثانية أو الثالثئة مع القليل الملاقي لعين النجس قبل زوالها. وغير 
مستندة إلى نجاسة الغسالة ى) لا يخنى. فنجاسة الماء في الطشت فى مفروض الرواية 
ما لا خلاف فيه حتى من القائلين بطهارة الغسالة, فلا يمكن الاستدلال بها على 
نجاسة الغسالة في محل الكلام. 


ب قدح إلا أنه لما كان من مشايخ النجاشي (قدس سره) وهو قد التزم بأن لايروي عمّن فيه 
غمز أو ضعف إلا مع واسطة بينه وبينه فيستفاد منه توثيق جميع مشايخه الذين روى عنهم 
من دون واسطة ومنهم ابن أي جيد فلاحظ. 

.١ 784 :١ الخخلاف‎ )١( 

(؟) مصباح الفقيه (الطهارة): /7417 السطر 18. 


م ل سي نوهت حك فو ومين اقرع الغروة 7 / الطهاره 


ومنها: موثقة عبار عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سئل عن الكوز والاناء 
يكوق كدر كنقه يكل ؟ وك مره ينيل ؟ قال عين الاق ديرزات ديضب نه الاء 
فيحرك فيه. ثم يفرغ منه. ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه. ثم يفرغ ذلك الماء. ثم 
يصب فيه ماء آاخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه:وقد طهن::) اميق( فلو كنانت 
الغسالة طاهرة لم يكن وجه لوجوب إفراغ الماء عن الاناء في المرتبة الثالثة . 

والجواب عن هذا أن جرد جعل الماء في الإناء لا يوجب صدق عنوان الغسل 
ماك القليل بول يسحقق يذالك كتهو فم قاذ ذا احد ها يكنه و جد الماة.ى: انا 
عر ل كان دين كله أن اناده بالا ميل كرف ضاق تراد القيدا غ 
إفراغهم| منه. فالآمر بالافراغ من جهة تحقق عنوان الغسل الواجب ثلاث مرات في 
نظي اناميا نا القلما توخي فتن الوقاية السالة, 

ومنها: الأخبار الناهية عن غسالة الحّام '" فان الغسالة لو كانت طاهرة لم يكن 
وجه للنبى عن غسالة الحمام, وهذه الأخبار وإن كانت معارضة بما دل على طهارة 
الي © آنا عللى ماركا باتعنال النبالناجانناةة اناه الخساض قار 
التعيلة نا مان رالا انين معمتا ظير ان الفعنالة سكدومة بالتحانينة اولذ سانا 
بمادتها. 

ولكن الاستدلال بهذه الأخبار إنما ينفع في مقابل القائلين بطهارة الغسالة مطلقا كا 
التزم بها صاحب الجواهر (قدس سره)!؟ لأن تلك الأخبار كا بيناها تدل على 


.١ الوسائل 7: 197 / أبواب النجاسات ب 07 ح‎ )١( 

(؟) كما في موثقة ابن أبي يعفور عن أي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: «وإيّاك أن تغتسل 
من غسالة الحمام...» وفي روايته الآخر ى : «لاتغتسل من البثر التى تجتمع فيها غسالة الحبّام» 
وغيرهما من الأخبار المروية في الوسائل 75٠١ :١‏ / أبواب الماء المضاف ب ١١ح‏ 04. 5. 

(؟) كصحيحة محمد بن مسلم وغيرها من الأخبار الدالة على طهارة ماء الحمام المعللة في. بعضها 
«بأن ماء الحمام كاء النهر يطهر بعضه عقا «وأنه عنزلة الجاري» وفي بعضها : «إذا كانت له 
مادّة» وغيرها من الأخبار المروية في الوسائل ١58:١‏ / أبواب الماء المطلق ب 7ح 7, 7, 
١.غ.‏ 

(غ) الجواهر ."8/8:١‏ 


نجاسة الغسالة فى نفسهاء ولا ينفع على مسلكنا من التفصيل بين الغسلة المتعقبة 
بطهارة الحل وسائر الغسالات. وذلك لأن غسالة الحمام مجمع غسالات متعددة 
كغسالة المنى والدم والكافر والناصب وغيرها من الأعيان النجسة, والماء القليل إذا 
ميك عل عنق التجاشة تنكل علافات ا وأنا الغيالات الآخر المتعقبة بطهازة الخل 
فهي وإن كانت طاهرة في نفسها إلا أنها تتنجس في خصوص المقام من جهة اجتاعها 
مع الغسالة الملاقية لعين الدم أو المنئى وغيرهما. وبذلك ينفعل مجمع الغسالة في 
ال حيامات. 

ولا إطلاق في هذه الروايات كي يتمسك به في الحكم بنجاسة الغسالة مطلقاً 
لاختصاص الأخبار بغسالة الحمام. وهي تلاقى الأعيان الختلفة. فلا تشمل الغسالة 
غير الملاقية لعين النجس من الغسلة المتعقبة بطهارة الحل. 

فالمتحصّل من جميع ذلك أنه لا دلالة في شيء من الأخبار المتقدمة على نجاسة 
الغسالة على الاطلاق. فالغسالة من الغسلة المتعقبة بطهارة امحل باقية على طهارتها 
من غير حاجة إلى إقامة الدليل على طهارتها. 


بق هنا شىء وهو أن شيخنا الهمداني (قدس سره) ذكر في ضمن كلامه في المقام 
أن استثناء الأصحاب خصوص ماء الاستنجاء عن عموم انفعال القليل بالملاقاة 
يشعر باختصاصه بالخروج وعدم طهارة غيره من الغسالاتء فائها أيضاً لو كانت 
طاهرة لم يبق وجه لاستثناء خصوص ماء الاستنجاء. لأنه من أحد أفرادها. 
فتخصيصهم له بالذكر يدلنا على مسلمية نجاسة الغسالة عندهه١".‏ 

وَهِدًا الذي أفاده تين إلا أن غاية ما يترتب فل ذلك سو استكناق اس 
وض :نا كان كنقين ا اللايفتجاء ين الغبالااك التلافة لعن اللتحسن دو 
القسالة غين الخلاقية لهم لوا الاستتحاء عسالة لاقت العية البول و العدوة ينل 
ويتغيّر مهما كثيراً ولو فى قطراته الأولية ومقتضى القاعدة نجاسته. ولكنهم حكيوا 


."0 مصباح الفقيه (الطهارة): 14 السطر‎ )١( 


ا لمق وتان الحم با مسرو و وا اوماد تووم عو اص وه يودي اتيك العو 17 الطهارة 


]١٠6[‏ مسألة ١:لا‏ إشكال فى القطرات التى تقع فى الاناء عند الغسل. ولو 
قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكير". 


بطهارته تخصيصاً لما دلٌ على نجباسة الغسالة الملاقية لعين النجس. فكأنهم ذكروا أن 
الغسالة الملاقية لأعيان النجاسات نجسة غير غسالة الاستنجاء. لما دلّ على طهارتها 
مع ملاقاتها للبول والعذرة. وليس في هذا أدنى دلالة على نجاسة الغسالة غير الملاقية 


القطرات المنتضحة فى الاناء 

)١(‏ لا إشكال في أن القطرات الواقعة فى الاناء من الماء المستعمل في رفع الجنابة 
غير مانعة عن الاغتسال بالماء الموجود في الاناء. وهذا على القول بجواز رفع الحدث 
بالماء المستعمل في الجنابة ظاهر. وأمّا على القول بالمنع فالأمر أيضأ كذلك لعدم شمول 
أدلّة المنع لماء الاناء. بيان ذلك: ان ما دل على عدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل 
في الجنابة احد أمرين : 

أحدهما: الاجماع على أن الماء المستعمل في رفع الجنابة لايرفع الحدث كا ادّعاه 
بعضهم, وهو مضافاً إلى عدم تاميته في نفسه, لوجود الخالف في المسألة ‏ لا يقتضي 
المنع عن استعمال ماء الاناء. لأن الاجماع لم ينعقد على عدم جواز رفع الحدث بما 
وقعت عليه قطرات من الماء المستعمل. لذهاب أكثر الأصحاب إلى الجواز فالإجماع 
على المنع غير متحقق قطعاً. 

وثانيهما : رواية عبدالله بن سنان التي دلت على عدم جواز الوضوء وأشباهه من 
الماء المستعمل في رفع الجنابة أو في رفع الخنبث. وهي أيضاً على تقدير صحتها 
شئدا لا تسمل المقادء:وذلك الأن الموضوع المت فييا هو عتوان الماء المستعمل:ى 
إزالة النبث أو في رفع الحدث. ومن البديهي أن نضح قطرات يسيرة في ماء الإناء 
لاايوجب صدق عنوان الماء المستعمل عليه. لاستهلاك القطرات في ضمنه. وهذا 
لا بمعنى استهلاك الماء في الماء فان الشيء لا يستهلك في جنسه بل يوجب ازدياده. بل 


معنى أنه يوجب ارتفاع عنوانه؛ فلا يصدق على ماء الاناء أنه ماء مستعمل في إزالة 
الخبث أو في رفع الحدث, فأدلة المنع لا تشمله. ثم على تقدير تسليم شموطا لماء الاناء 
ففها ورد في المسألة من الأخبار غنى وكفاية ١١‏ لدلالتها على عدم البأس بما يتتضح من 
قطرات ماء الغسل في الاناء . 

وما ذكرناه في المقام إذا كان المنتتضح قطرة أو قطرات يسيرة مما لا إشكال فيه وإفا 
الاشكال فما إذا كانت كثيرة. كا إذا جمع غسالته وألقاها على ماء آخرء وهو بمقدار 
ثلئه أو نصفه بحيث لم يستهلك أحدهما في الآخر فهل يصح الوضوء والغسل من 
مثله ؟ 

ذهب شيخنا الأنصاري (قدس سره) إلى الجواز”) وهو الصحيح. والسر في ذلك : 
أن عدم ارتفاع الحدث بالماء المستعمل في رفع الجنابة على خلاف القاعدة ومناف 
لطهوريته. فان الماء المستعمل طاهر ومقتضى إطلاق طهوريته جواز الاكتفاء به في 
رفع الحدث. فهب أنا خرجنا عن مقتضى القاعدة برواية عبدالله بن سنان. وقد 
عرفت أن موضوع المنع فيها هو عنوان الماء المستعمل, ومن الظاهر أن الماء إذا تركب 
من المستعمل وغير المستعمل لم يصدق عليه عنوان المستعمل بوجه, لآن المستعمل 
جزؤه لا جميعه ىا هو الحال في غيره من المركبات, فان الذهب مثلاً لا يصدق على 
المركب من الفضة والذهب كا لاايصدق عليه الفضة أيضاً. وكذا في غيره فان المركب 
من شيء لايصدق عليه عنوان ذلك الثيء. ومع عدم صدق عنوان الماء المستعمل 
على المركب من الماءين يبق تحت إطلاقات طهورية الماء لا محالة ومقتضاها جواز 
الاكتفاء به في رفع الحدث. 


وعلى الجملة الماء المستعمل إما أن يستهلك في ضمن ماء الاناء لقلته. وإما أن 


)١(‏ ففي صحيحة الفضيل قال: «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الجنب يغتسل فينتضح من 
الأرض في الإناء؟ فقال: لا بأس هذا مما قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدّين من 
حرج #* المروية في الوسائل 5١١ :١‏ / أبواب الماء المضاف ب 4 ح ١‏ وغيره من أخبار 
الات 

(؟) كتاب الطهارة: 68 السطر 560. 


0 م وي اد مار اا مل نوا بكتري العررة 017 /بالطيارة 
]١[‏ مسألة ؟: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور: 
الأوّل: عدم تغيره فى أحد الأوصاف الثلاثة 7". 


هدك اماء اللآنامق المسعطل لكتريه: .وما ان نتركت الماع. هن كل متها سيق :فون 
استهلاك أحدهما فى الآخر. فعلى الأوّل لا إشكال في الجواز لعدم صدق عنوان 
المستعمل عليه قطعاً. وعلى الثاني لا إشكال في المنع لصدق أنه ماء مستعمل جزماً. 
وأمّا على الثالث فلا مانع فيه ايضا من الجواز,. لفرض عدم صدق المستعمل على 
المركب منه ومن غيره إِذ المركب كن الداخل والخارج خارج. 


شرائط طهارة ماء الاستنجاء : 

)١(‏ وإلا فهو محكوم بالنجاسة, لعموم ما دل على نجاسة الماء المتغير بأوصاف 
النجس, والسر في هذا الاشتراط هو أن السؤال والجواب في روايات الباب ناظران 
إلى ناحية ملاقاة الماء القليل للعذرة فحسبء ولا نظر هما إلى سائر الجهات. لأن 
انفعال القليل بالملاقاة كان مرتكزاً في أذهان الرواة ولأجله سألوهم عن حكم الماء 
القليل في الاستنجاء الملاقى لعين النجس وأجابوا بعدم انفعاله. فلا يستفاد منها 
طهارته فا إذا تغيّر بأوصاف النجس أيضاًء فان التغيّر ليس أمراً غالبياً فى ماء 
الاستنجاء بل هو نادر جداً فيخرج عن إطلاقات الأخبار لا محالة. 

ثم إن أبيت عن ذلك وجمدت على ظواهر الأخبار بدعوى أنها مطلقة. ومقتضى 
اطلاقها عدم الفرق في طهارة ماء الاستنجاء بين صورنى تغيره وعدم وا عيضت 
عن عموم ما دلّ على غجاسة الماء التغيّر. وعدم معهودية ماء متغيّر لم يحكم عليه 
بالنجاسة شرعاً من القليل والكثير وماء الأنهار والآبار والأمطار, ولم تلتفت إلى أن 
السؤّال والجواب فى الأخبار ناظران إلى عدم سببية ملاقاة النجاسة للانفعال في ماء 
الاستنجاء. 

قلنا: إن النسبة على هذا بين أخبار ماء الاستنجاء, وما دلّ على نجاسة الماء المتغير 
عموم من وجه. لأن الطائفة الأولى تقتضي طهارة ماء الاستنجاء مطلقاً تغيّر بالنبجمس 


قروط طيارة ماء الاسجاء ل 


الثانى : عدم وصول نجاسة اليه من خارج (. 
الثالث : عدم التعدى الفاحش على وجهٍ لا يصدق معه الاستنجاء (". 
الرابع : أن لا يمخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم”". نعم, الدم 


أم لم يتغيّر به. كبا أن الطائفة الثانية دلت على نجاسة الماء المتغيّر كذلك سواء استعمل 
في الاستنجاء أم لم يستعمل, فتتعارضان بالاطلاق في مادّة الاجتاع, والترجيح مع 
الطائفة الثانية لأن فيها ما هو عام وهو صحيحة حريز: «كلما غلب الماء على ريم 
الجيفة فتوضأً من الماء واشرب...»١"‏ وبما أن دلالته بالوضع فيتقدم على إطلاق 
الطائفة الأولى لا محالة. وبذلك يحكم بنجاسة ماء الاستنجاء عند تغيّره بأوصاف 
النجس . 

)١(‏ بأن كانت يده متنجسة قبل الاستنجاء أو كان الحل كذلك أو تنجس بشىء 
الناب عمال الابتشحاء: والوخة فى يبهذا الانةزاظ مدو أن أدلةبظهارة مال اتاد 
عا تقتضي عدم انفعاله بملاقاة عين الغائط أو البول حال الاستنجاء, وأمّا عدم انفعاله 
بوصول النجاسة إليه خارجاً فلم يقم عليه دليل؛ فيشمله عموم انفعال الماء القليل 
يملاقاة النجس . 

(؟) هذا فى الحقيقة مقوّم لصدق عنوان الاستنجاء وليس من أحد الشروط وإنا 
دزو يا :وخا ماد اععار أن يكوى الماع المسععيل قا رصيق كملية ابتدفباء 
مستعمل فى الاستنجاء الذي هو بمعنى غسل موضع الغائط المعيّر عنه بالنجو ‏ وهذا 
إنما يصدق فما إذا لم يتجاوز الغائط عن الموضع المعتاد. وأمّا إذا تجاوز عنه كما إذا كان 
ميقل بالاشوال قأعناس:القائط ققد ايا قاذ بصدى غل غمل لهل وان 
الاستنجاء بوجه فيبق الماء تحت عموم ما دلّ على انفعال الماء القليل, ولعل هذا نما لا 
خلاف فيه. 

(؟) بمعنى أنه كما يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أن لاتصل إليه نجاسة من 


.١ أبواب الماء المطلق ب ”اح‎ / ١07:١ الوسائل‎ )١( 


قف ا ااا لا 
الذى بعد عدا ف بوك9 أو الغائط لك بام 11م 
الخامس : أن لايكون فيه الأجزاء من الغائط!" بحيث يتميز أمّا إذا كان معه 


الخارج, كذلك يشترط فيها عدم وصول النجاسة إليه من الداخل _كالدم الخارج مع 
الغائط أو البول ‏ وهذا كما أفادوه, لما م من أن الاستنجاء بمعنى غسل موضع النجو 
وهو الغائط, وأمّا غسل الدم فهو ليس من الاستنجاء في شيء. 

)١(‏ لا وجه هذا الاستثناء. لأن الدم الخارج من الغائط مثلاً إن كان متعدماً فى 
ضمنه بالاستهلاك فلا كلام في طهارة الماء حينئذٍ, إلا أنه خارج عن اختلاط الدم 
بالغائط حيث لا دم ليعد جزءاً من الغائط . وما إذا لم يستهلك فيه وكان موجوداً معه 
فتعود المناقشة المتقدمة ويقال: الاستنجاء بمعنى غسل موضع النجوء ولا يصدق على 
غسل الدم وموضعه, فلا مناص من الحكم بنجاسته فهذا الاستثناء مشكل . 

وأشكل منه ما إذا خرج الدم مع البول, وذلك لأنه لم يدل دليل لفظي على الماء 
المستعمل في إزالته, إذ الاستنجاء كما مر بمعنى غسل موضع النجو أو مسحه 
بالأحجارء والنجو هو ما يخرج من الموضع المعتاد من غائط او رح وهو لا يشمل 
البؤل و عييلة ابسن يدق :لايجا دق تع ل انا الحقيا البول العائط, عن ديه 
الملازمة العرفية. لعدم معهودية الاستنجاء من الغائط فى مكان. ومن البول في مكان 
اخر إذا العادة جرت على الاستنجاء منهها فى مكان واحد. وقد حكم على الماء 
المستعمل فى إزالتهها بالطهارة. فيستفاد من ذلك طهارة الماء المستعمل في إزالة البول 
أيضاً. والمقدار المسلّم من هذه الملازمة هو طهارة الماء المستعمل في إزالة نفس البول. 
وأَمّا المستعمل في البول مع الدم فلم تتحقق فيه ملازمة. فان خروج الدم معه أمر قد 

(؟) والوجه فى هذا هو أنّ المتعارف فى الإستنجاء ما إذا بق من النجاسة في 
الموضع شيء يسير بحيث لا يوجد شيء من أجزائها المهايزة في الماء وهو الذي حكمنا 


() على نحو يستهلك في البول أو الغائط . 


شروط طهارة ماء الاستنجاء يي ل 0 
دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لاايصدق عليه الغائط فلا بأس 
به. 

]١![‏ مسألة ": لا يشترط فى طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد 
وإن كان أحوط (". ْ 

[11] مسألة 5: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد لا بأس 
إلا إذا عاد بعد مدة ينتق معها صدق التنجس بالاستنجاء فينتق حينئذ حكمه'". 

[] مسألة ه:لا فرق فى ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية فى 
البول الذي يعتير فيه التعدّد". 1 


فيه بالطهارة. وأمّا إذا كان الباقي في الموضع كثيراً خارجاً عن العادة على نحو وجد 
بعض اجزائها في الماء متميزا حين الاستنجاء أو بعد الفراغ عنه. فلا يمكن الحكم فيه 
بطهارة الماء وذلك لأن الأجزاء الموجودة في الماء نجاسة خارجية, وملاقاتها توجب 
الانفعال فلا مناص من الحكم بنجاسته. وأمّا ما دل على طهارة ماء الاستنجاء فهو 
إنما دل على أن ملاقاة الماء القليل لعين النجاسة في موضعها لا توجب الانفعال» دون 
ما إذا كانت الملاقاة في غير موضع النجس . 

)١(‏ هذا هو الشرط السادس الذي اشترطه بعضهم في طهارة ماء الاستنجاء إلا 
أن جملة من امحققين (قدس الله أسرارهم) لم يرتضوا باشتراطه, وهو الصحيح فان كلاً 
من سبق الماء على اليد وسبق اليد على الماء أمر متعارف في الاستنجاء. والاطلاق 
يشملها وهو الحكم فى كلتا الصورتين. نعم, لو أصابت يده الغائط لا لأجل الاستنجاء 
بل بداعي أمر آخر لم يحكم عليها بالطهارة, لعدم صدق الاستنجاء عليه. 

)١(‏ لأجل عدم صدق الاستنجاء فى حقه. 

(") ليس الوجه في ذلك هو الاطلاق كا في بعض الكلمات. حيث لا دليل لفظي 
على طهارة الماء المستعمل في إزالة البول حتى يتمسك باطلاقه. بل مستنده هو الملازمة 
العرفية التي قدمنا تقريبها أنفاً. فان العادة جرت على الاستنجاء من البول والغائط في 


2 م و الح اا اه لمعيه لتر العروة 1/6 الطهانة 
]١19[‏ مسألة ”: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعى ففع الاعتياد 
كالطبيعى !* ومع عدمه ححمّه حكم سائر النجاسات ف وجوب الاحتياط من 
غسالته (23. 
]١48[‏ مسألة /: إذا شك فى ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر 
النجاسات يحكم عليه بالطهارة!** ١‏ وإن كان الأحوط الاجتناب. 


مكان واحد مرة أو مرتين, وقد حكم على المستعمل في إزالتهم| بالطهارة. 

)١(‏ قد فصّل الماتن (قدس سره) بين ما إذا كان خروج الغائط من غير الموضع 
المعتاد اعتيادياً. كا إذا انسد خرجه لمرض أو علاج, وجعلت له ثقبة أخرى ليخرج 
منها غائطه فحكم فيه بطهارة الغسالة, وما كان خروجه عنه اتفاقياً. ىا إذا أصاب 
بطنه سكين فخرج من موضع إصابته غائط فحكم في غسالته بالنجاسة, لأنه أمر 
اتفاق لا يطلق عليه الاستنجاء. 

ولكن ما أفاده في نهاية الإشكال. لأن الاستنجاء لا يصدق على غسل موضع 
الغائط أو مسحه في ما إذا خرج من غير موضعه, إذ النجو هو ما خرج من الموضع 
المعتاد من ري أو غائط . وليس معناه مطلق ما خرج من البطن, فالغائط الخارج من 
غير موضعه ليس بنجو. وغسله أو مسحه لا يسمى استنجاء. من دون فرق في ذلك 
بين كون الموضع العرضي اعتيادياً وعدمه, هذا ولا أقل من انصراف الأخبار إلى 
الاستنجاء المتعارف . 


ما شك في كونه ماء الاستنجاء: 

(؟) لقاعدة الطهارة لأجل الشك فى تأثر الماء وانفعاله, أو لاستصحابها لعلمه 
بطيارة الماء :قل انالف وما ذ كرة (قدسن ستره) يتوق عل القول بآن: التخضيض 
ولو كان بمنفصل يوجب تعنون الباق نحت العام بعنوان وجودي أو ما هو كالوجودي 


(8) فيه إشكال بل منع . 
(8:) بل يحكم عليه بالنجاسة إذا كان طرف العلم الاجمالي من الغسالات النجسة. 


]١51[‏ مسألة 8: إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لاا يصدق 
عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث(". 


وعليه فان عموم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس قد خصص باء الاستنجاء. فلا 
عالة تون الباق وان المعفيل مات النعانات» ار يقن السعيلى 
الاستنجاء. لأن عنوان الغير نظير العنوان الوجودي. فيقال القليل المستعمل في سائر 
النجاسات أو غير المستعمل فى الاستنجاء ينفعل بملاقاة النجسء, ومن الظاهر أن 
فق هذا العتوان عل النسالة المفروعة عي خرن لاعوال اين امهم ف 
الانستعاء: ومع القفق الانظياق لآ فكق الفنسك بالنام» قتريجم قكة إل قتاعدة 
الطهارة ى) مر. 

وأمّا بناء على ما سلكناه من أن التخصيص بعنئوان وجودي إفا يوجب تعنون 
العام بالعنوان العدمي , فاذا ورد أكرم العلماء ثم خصص بلا تكرم فساقهم. يكون 
الباق تحت العموم معنوناً بالعالم الذي ليس بفاسق على نحو سلب الوصف. لأن 
الظاهر من مثله عرفاً أن صفة الفسق مانعة من الاكرام, فالعالم الذي لا تكون معه 
تلك الصفة هو الباق تحت العموم لا العالم المقيد بالعدالة أو بغير الفسق, وعليه فالماء 
القليل في المقام ‏ الحكوم بالانفعال على تقدير ملاقاة النجس -إنا يتقيد بأن لا يكون 
مستعملاً في الاستنجاء وهو عنوان عدمي ولا وجه لتقييده بما يكون مستعملاً فى 
طائز التجاسات أن عير السس »ف الام عاد ْ 

وحينئذٍ لا مانع من إحراز أن المشكوك من أفراد العموم بالاستصحاب, لأن الماء 
المشكوك فيه لم يكن متصفاً بصفة ماء الاستنجاء في زمان وهو الآن كما كان» فهو ماء 
قليل لاق نجساً بالوجدان وليس بماء الاستنجاء بحكم الاستصحاب. فبضم الوجدان 
إلى الأصل نحرز أنه من الأفراد الباقية تحت العام ويحكم عليه بالانفعال, ومعه لا يبق 
لقاعدة الطهارة أو لاستصحاما يحال. 


10 إذآبنا غل أن اماه امسعمل فى .رفع الندت الاكين أؤيق الامعتجاء أو.ق 


شف 0000 ا 


بدا الاحبابت على تقدير طهارته ىا في الغسلة المتعقبة بطهارة امحل لا يرفع الحدث 
فهل يختص هذا بالماء القليل أو يعم الكثير أيضاً؟ 

الصحيح أن المنع يختص بالقليل, والمسألة اتفاقية بين الأصحاب. وقد ذكر الحقق 
(قدس سره) في المعتبر أن هذا المنع عن الاستعمال حتى في الكثير لو تم لمنع من 
الاغتسال فى البحر أيضاً فها اغتسل فيه جنب أو استنجى به أحدء فانه على هذا 
لا يفرق بين كر وأكرارء وهو ما لا يمكن الالتزام به. فالمنع مختص بالقليل. 

بل إن رواية عبدالله بن سنان7) الني هي سند القول بالمنع إنما دلت على تقدير 
تسليم دلالتها ‏ على عدم جواز رفع الحدث بالماء الذي اغتسل به الجنب أو أزيل به 
النبث: ومن الظاهر أن هذا كبا ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره)!'! يختص بالماء 
الذي مش بدن الجنب وأصابه, إذ لو لا مماسته وإصابته للبدن إما بوروده على الماء أو 
بورود الماء عليه لم يصدق عليه أنه ماء اغتسل به الجنب. ومن الظاهر أن ذلك 
لا يصدق في مثل البحر والنهر والخزانة ونحوها إلا على خصوص الناحية التي اغتسل 
ها ]تسيو ولا يصدق عل الناسية الأخرى الى ل شعن يباهولا أعنايه فول توي 
صدق عنوان الاغتسال به على كأس منه إذا أخذناه من غير الناحية التى اغتسل فيها 
لوكا المتال يدانت الكر عل ينقد لما اراتقميه بعلاندهبوامكي[ د 
هو المقدار الذي مس بدنه دون غيره. 

نعم . لو كانت العبارة المذكورة فى الرواية «اغتسل فيه» بدل جملة «اغتسل به» 
لصدق ذلك على جميع ماء النهر فانّه ماء اغتسل فيه الجنب. فعلى هذا فالمقتضى للمنع 
في غير الطرف الذي اغتسل فيه الجنب قاصر في نفسه, بل نقول إذا كان الماء القليل 
ف ساقية طوها عشرون ذراعاً مثلاً, واغتسل الجنب فى طرف منه لا يصدق على 
الطرف الآخر غتوان الماء الذي اعشمل .م سه :وكذا قا إذا امشتجى او عسل لوه 
في ناحية منه, وعليه فالمنع يختص بالأجزاء التي مست بدن الجنب عرفاً دون غيره. 


.7587 المتقدمة فى ص‎ )١( 


(؟) كتاب الطهارة: 68 السطر .١9‏ 


ثم لو تغرّلنا عن ذلك فهناك صحيحتان قد دلتا على عدم المنع من استعمال الماء 
الكثير فى غسل الجنابة وإن اغتسل به الجنب. 

إحداهما: صحيحة صفوان بن مهران الجمال قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن الحجياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع, وتلغ فيها الكلاب. وتشرب 
منها الحمير. ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها؟ قال: وكم قدر الماء؟ قال: إلى نصف 
الساق وإلى الركبة فقال: توضأً منه» 7 وذلك لوضوح أنه لا موضوعية لبلوغ الماء 
نصف الساق أو الركبة بل المراد بذلك بلوغه حدّ الكرء فان الماء الذي يرده الجنب في 
الصحاري ويغتسل فيه يبلغ حدّ الكر لا محالة. وقد رخّص ١عليه‏ السلام) في رفع 
الحدث به. وإن اغتسل فيه الجنب. 

وثانيتهها: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: «كتبت إلى من يسأله عن 
الغدير يجتمع فيه ماء السماء. ويستق فيه من بثر فيستنجي فيه الانسان من بول أو 
تسيل فيه المني نما ذه الذى ل عرو ؟ فكي له توضا عق مكل هنذا لاس 
ضرورة إليه»!"" والوجه في الاستدلال بها أن النبي فيها محمول على الكراهة, لعدم 
الفرق عند القائلين بالمنع بين حالتي القكن والاضطرار. 

وقد ورد فى رواية محمّد بن على بن جعفر المتقدمة!'' «من اغتسل من الماء الذي قد 
اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلوم” الالسفي وف أيضا قبرينة عدل ارادة 
الكراهة من النبي في الضشحة التقدنة لخدا في مقام الارشاد إلى التتحفظ من 
مايه الجذام. 

ثم إنه إذا بنينا على أن الماء الذي رفع به الحدث الأكبر أو استعمل في إزالة الخنبث 
لايجوز استعماله في رفع الحدث ثانياً. وقلنا باختصاص هذا ال حكم بغير الكر من جهة 
الصحيحتين فلا موجب للتعدي من الكر إلى غيره من المعتصمات, لأن الدليل قد دل 


.١؟ أبواب الماء المطلق ب 9 ح‎ / ١77 :١ الوسائل‎ )١( 
.١6 أبواب الماء المطلق ب 9 ح‎ / ١77:١ الوسائل‎ )0( 
. في ص‎ (2 

(4) الوسائل 5١95 :١‏ / أبواب الماء المضاف ب ١١ح‏ 5. 


١‏ 000 ماو د ص اوت الكترعالغروة 17 الطهارة 
[] مسألة : إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني 
على العدم('. 

]١87[‏ مسألة ٠‏ : سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع 
الحدث الأكبر أو الخبث. استنجاءً أو غيره. إنا يجرى فى الماء القليل دون الكر فما 
زاد كخزانة الحّام ونحوها!". 

]١4[‏ مسألة :١١‏ المتخلّف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر فلو أخرج 
بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة. وكذا ما يبق فى الاناء بعد إهراق ماء غسالته!". 


باطلاقه على المنع من رفع الحدث بكل ماء استعمل في غسل الجنابة أو فى رفع 
النبث, وإنما خرجنا عن هذا العموم بهاتين الصحيحتين في خصوص الكرء وامّا بقية 
المعتصمات فلم يقم على عدم المنع منها دليل, فان اعتصام ماء وعدم انفعاله لا ينافى 
عدم جواز استعماله في رفع الحدث. فالمطر وذو المادّة وإن كانا لا ينفعلان بشيء إلا أن 
ذلك لا يوجب ارتفاع الحدث بها فما إذا صدق عليه| عنوان الماء المستعمل في غسل 
الجنابة أو في رفع الخبث, اللّهمّ إلا أن يقوم إجماع قطعي على عدم الفرق في ذلك بين 
الكرروغتو مره المناة الققصفة: 

)١(‏ قد عرفت أن طهارة ماء الاستنجاء مشروطة بعدم وصول نجاسة خارجية 
إليه فان أحرزنا ذلك فهوء وأمّا إذا شككنا في إصابتها فالأصل أنه لم يلاق نجاسة 
أخرى وأنها لم تصل إليه. وبالجملة النجاسة التي قد استنجى منها غير مؤثرة في 
نجاسة الماء. وغيرها مدفوع بالأصل . 

(؟) هذا على سبيل منع الخلو. يريد بذلك سلب الطهارة والطهورية عن بعض 
السشافة وتليب الطهوورة عن عقا الاش ولكته تكران الممالة التقدمة: 


الماء المتخلف بعد العصر 

(؟) هناك أمران : 

أحدهما: طهارة المتخلف فى الثوب بعد عصره بالمقدار المتعارف . 

وثانيها: أن المتخلف فيه إذا أخرج بعد ذلك لا يكون غسالة فلا يلحقه حكيها 


]١44[‏ مسألة ؟١:‏ تطهر اليد تبعاً بعد التطهير فلا حاجة إلى غسلها. وكذا 
الظرف الذى يغسل فيه الثوب ونحوه'". 


ولبنى الأمر الداق فرعا عل الأول يا ن يكون عذه كونه غيالة معدا الوطيارةه 
لأنه ليس كل كسالة قدة حق .ينوم أن الماء إذا سكو عليه بالظهازة هو لسن 
فسالا -وهذا كغمالة الاسعسهاء وقسالة العيلة المفقية رطيازة اذل عسل ما 
اتناف 
وعليه فتفريعه (قدس سره) بقوله : فلو أخرج ... الخ فى غير حله ٠‏ فلو أنه كان 

عكس الأمر وقال إن المتخلف في الثوب ليس بغسالة فهو طاهر كان أولى. وكيف 
كان فلا اشكال في حكم المسألة, فانّه لا اشكال في أن المتخلف في الثوب بعد عصره 
ماء آخر وليس من الغسالة في شىء, فان الغسالة هي ما يغسل به الشىء, والذي 
غبل ينه التو بولا قو ازالة] لمن عند با لتعمن الها رقتو ول مقاطل بماك اق 1 
ينفصل عنه, لما تقدم من أن مفهوم الغسل متقوم باصابة الماء للمغسول به وانفصاله 
عنهء فلا يتحقق الغسل من دون انفصال الماء. فالغسالة هي الماء المنفصل عنه 
بالعصر, وبخروجها يتصف امحل بالطهارة وإن كان رطباً. لوضوح عدم اشتراط 
صدق الغسل بيبوسة المحل. ومع صدقه لا مناص من الحكم بطهارة المحل. ومعه 
تتصف الأجزاء المتخلفة فيه بالطهارة. ولا يصدق علبها عنوان الغسالة إذا انفصلت 
عن الثوب بعد ذلك. وكذا ا حال في غسل الأواني إذ الماء بعد إصابتها وانفصاله عنها 
وهما المحققان لمفهوم الغسل ‏ يبق فيها شيء من أجزائه وهو طاهر ولا يعد من 
الغسالة كا مرّء فلو كثرت الأواني أو الثياب واجتمع من مياهها المتخلّفة فيها مقدار 
أمكن به الوضوء أو الغسلء لم يكن مانع من استعاله فيهما بعد الحكم بطهارته وعدم 
صدق الغسالة عليه. 


طهارة اليد ونحوها بالتبع 
)١(‏ وقد استدل على طهارة اليد والظرف بالملازمة, واستبعاد الحكم بنجاستهما مع 
طهارة المغسول من دون أن يتنجس بهما. فبالسكوت ف مقام الحكم بطهارة المغسول 


٠‏ علس 0 اال 


وعدم التعدض لحكم اليد والظرف ةكم طهارتها بتبع طهارة المفسول» وقد 
ذكروا نظير ذلك فى يد الغاسل وفىي السدة والخرقة في غسل الميت. وحكبوا بطهارتها 
بالتبعية. هذا. 

ولكن الصحيح أنه لا دليل على طهارة اليد والظرف بتبع طهارة المتنجس 
الكينوكى تعب الال ساي سين غيل الى بعلي فهلها رقن سسفةة إن 
غسلهها كبا أن طهارة المغسول مستندة إلى غسله, حيث لا يعتدر غسلهها عليحدة ولا 
مانع من تطهيرهما معه فيحكم بطهارة الجميع مرة واحدة. نعم, لو أصاب الماء أعاللي 
اليد والظرف في الغسلة الأولى فوا يحتاج فيه إلى تعدد غسله, ولم يبلغه الماء في الغسلة 
المطهّرة لم يمكن الحكم بطهارتها بالتبعية لعدم الدليل عليه وبعبارة أخرى إنما نحكم 
بطهارة اليد والمركن عند تطهير الثياب مثلاً. لانغساههما بغسل الثوب. لا لأجل 
تبعيتهه| للثوب في الطهارة إذ لا شاهد على الطهارة بالتبعية في المقام. هذا كلّه في اليد 
والظرف. وأمّا طهارة يد الغاسل أو السدة والخرقة فسيأتي الكلام عليها في محلّه إن 
شاء الله . 


بقيت هناك شبهة وهي أن مقتضى صحيحة محمّد بن مسلم "١‏ كفاية غسل 
المتنجس بالبول في المركن مرتين في تطهيره. ومقتضى ما قدمناه هو الحكم بطهارة 
المركن أيضاً, لانغساله بغسل الثوب فيه مرتين, مع أن الحكم بطهارة مثله لا يستقيم 
إلا على القول بالتبعية, فان الوجه في طهارته لو كان هو انغساله بغسل الثوب فيه لم 
يمكن الحكم بطهارته بمجرد غسله مرّتين» لأن المركن من قبيل الأواني . وهي لا تطهر 
إلا بغسلها ثلاث مرات على ما نطقت به موثقة عمار” فالحكم بطهارته بغسل الثوب 
فيه مرّتين لا وجه له غير القول بطهارته بتبع طهارة الثوب. 

ويدفعها: أن الآنية في لغة العرب عبارة عن الظروف المستعملة في خصوص الأكل 
والشرب أو فيا هو مقدمة لما كالقدر, ولم يظهر لنا مرادفها في الفارسية وليس معناها 


.١ الوسائل *: 5917 / أبواب النجاسات ب ” ح‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل : 97 / أبواب النجاسات ب 07 ح‎ 


اعتبار التعدّد فى ملاق الغسالة ا ااا 0 


]١151[‏ مسألة 1: لو أجري الماء على امحل النجس زائداً على مقدار يكق 
ظوا قد #القداى الدائة بعد بخص ل الظطهارة طاهر ادبع #اندضيلة واغده 
ولوكا دان با غشيير لك مراعاة القضاطك أن 

]١41[‏ مسألة :١5‏ غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلاً إذا لاقت 
شيئاً. لا يعتبر فبها التعدد وإن كان أحوط (". 


مطلق الظروف, وعليه فلا يعتبر في تطهير المركن غسله ثلاث مرات. لاختصاص 
ذلك بالآنية. بل وكذلك الحال فى ما ورد من النهبي عن استعمال أواني الذهب والفضة 
فان الحرمة مختصة بما هو معد للأكل والشرب أو لما هو مقدمة لما. ولا تعم مطلق 
الظروف وإن لم تكن أنية. وعلى الجملة ينحصر الوجه فى طهارة المركن واليد بما 
اعييا اله اننا من اتقي نا 'يقتبيل القوي ووه 

)١(‏ فان الماء الجاري عليه زائداً على المقدار المعتبر في غسله وطهارته لا يعد من 
الغسالة في شيء فلا يحكم بنجاسته على تقدير القول بنجاستها. ىا لا فنع عن جواز 
استعماله في رفع الحدث إذا قلنا بالمنع في الغسالات. والوجه فيه: أن المعتبر في تطهير 
المتنجس هو إجراء الماء عليه على نحو يعدٌ غسلاً عرفاً: وقد أسلفنا أن الغسل يتحقّق 
بخروج الكسالة.وانتقبال الما عن الفسول بمبوعليه اذا اجيها الماء عل كنجين 
وأزلنا به عين النجس ثم انفصلت عنه غسالته فقد طهر بحكم الشرع., فالماء الجاري 
عليه بعد المقدار الكافي في طهارته ماء ملاق للجسم الطاهر ولا يعد من الغسالة كي 
لايرتفع بها الحدث على القول بهء بل الغسالة هي الماء الخارج بعد إجراء الماء عليه 
بمقدار يكني في غسله. وأمّا ما ذكره الماتن من الاحتياط باحقال عد مجموع ما يخرج 
فكه اله لامضالة كيو فعف غافة: 


عدم اعتبار التعدّد فى ملاق الغسالة 
(؟) إنما تعرض (قدس سره) هذه المسألة في المقام لمناسبة طفيفة, وحقها أن تؤخر 
إلى مبحث المطهرات, ويتكلّم هناك في أن التعدد في الغسل يعتتر فى أي غشالة:ولا 


شف ووام تاب واد معن اوور رسعو لوول مد وني عد ادس ا قر وز القويو 2 1 الطهاوة 


يعتبر في أيهاء وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محلّه. وإفا نتكلّم عنها بمقدار 
يناسب المقام فنقول: الكلام في هذه المسألة يقع من جهتين: 

إحداهما: من جهة الأصل العملى, وأنه إذا شككنا في طهارة شىء ونحاسته بعد 
دمر تضفرو الاحتلاك الما ساك ق ذلك معي يكين و ينبا القند | #مرتين 
كما في البول. وتكتي المرة الواحدة في بعضها الآخر كا يعتبر في بعضها الغسل سبع 
مرّات -فهل يرجع فيه إلى استصحاب النجاسة للعلم بتحققها سابقاً والشك في زواها 
بالغسل مرة, أو أن المرجع حينئذٍ هي قاعدة الطهارة؟ وهذه المسألة تبتني على جريان 
الاستصحاب فى الأحكام الكلية الإلهية وعدمه. فعلى الأول يرجع في المقام إلى 
استصحاب النجاسة حتى نتيقن بزواهاء كا أنه على الثاني يرجع إلى قاعدة الطهارة . 

وثانيتهها: من جهة الدليل الاجتهادي وأنه إذا بنينا على جريان استصحاب 
النجاسة في أمثال المقام فهل هناك دليل اجتهادي من عموم أو اطلاق يقتضي كفاية 
الغسل مرة كي يمنع عن جريان الأصل العملي حينئذٍ ؟ هذه الجهة هي التي يقع الكلام 
فيها في المقام وأمّا الجهة الأولى فتحقيقها موكول إلى محلّه وقد ذكرنا فيه أن الصحيح 
عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الكلية الإلهية فنقول: 

الصحيح أن في المقام اطلاقات تقتضى الاكتفاء في تطهير المتنجسات بالغسل مرة 
واحدة وهي مانعة عن جريان استصحاب النجاسة. وبها نحكم بكفاية الغسل مرة فما 
لاقته غسالة متنجسة, ولا تجري أحكام المتنجس إلى غسالته فلا نعتبر التعدد في 
غسالة ما يعتبر فيه التعدّد. ومن هنا اتفق الأصحاب (قدس سرهم) على عدم 
وجوب التعفير فيا لاقاه الماء المستعمل في تطهير ما ولغ فيه الكلب وعلى كفاية غسله 
مرّة واحدة. وعلى الجملة أن مقتضى تلك الاطلاقات الاكتفاء بالغسل مرة واحدة في 
تطهير أي متنجس من أي نس . وتستفاد هذه الاطلاقات من الأوامر الواردة في 
غسل المتنجسات من دون تقييده بررّتين أو أكثرء وإليك بعضها: 

فعا معحيخة زرارة قال دوفلت اضاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني 
فلذف لوال أن أصيب نالا قاضية :عفرت الصلاة وتيك ان .كون قينا 
وصليت ثم إنى ذكرت بعد ذلك ؟ قال: تعيد الصلاة وتغسله. قلت: فاني لم أكن رأيت 


غسالة الغسلة الاحتياطية تل 
[] مسألة :١6‏ غسالة الغسلة الاحتياطيّة إستحباباً يستحب الاجتناب 

ا 

موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته. قال: تغسله 

وتعين..) اديت ١1١‏ حيزت اعفملة غل الأمن بختسل الثون المتتحسن مو دون أن 

يقيده بمرتين أو أكثر. 

ومنها: موثقة عار الساباطي, عن أب عبدالله (عليه السلام) «أنه سئل عن رجل 
ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه. وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال: 
يتيمم ويصلى فاذا أصاب ماءً غسله وأعاد الصلاة»!"' وقد دلت على أن الثوب إذا لم 
تحل فيه الصلاة لنجاسته لا لأجل مانع آخر ككونه ما لا يؤكل لحمه بقرينة قوله 
بعد ذلك: وليس يجد ماء يغسله ‏ يطهر بمطلق غسله من دون تقيبده بمرتين أو أكثر. 

ومنها: ما عن أبى الحسن (عليه السلام) «في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب 
الوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر. فان أصابه بعد ثلاثة أيام 
فاغسله وإن كان الطريق نظيفاً لم تغسله»”" ومنها غير ذلك من الأخبار الواردة في 
أبواب النجاسات الآمرة بمطلق الغسل فى تطهير المتنجسات يقف عليها المتتبع في تلك 
الأبواب, هذا كلّه على أن القذارة الشرعية كالقذارات العرفية, فكما يكتفى فى الثانية 
بازالتها اليل فلمكن الوك ابش كا للقسيو دون أدمره قف هال تعادة القسر:. 

)١(‏ وذلك لأن حال ماء الغسالة حينئذٍ حال المغسول به بعينه فكنا أن استحباب 
الاجتناب عنه بملاك احتال نجاسته. لأن قاعدةالطهارة أو استصحابها تقتضى طهارته 
فكذلك غسالته بناء على نجاسة الغسالة أو عدم جواز استعرالها في رفع الحدث. فان 
قاعدة الطهارة وإن كانت تقتضى طهارتها إلا أن ملاك استحباب الاجتناب وهو 
احتال غباسة الغسالة أو عدم كفايتها في رفع الحدث ‏ يرجح الاجتناب عنها, كما كان 
يقتضي ذلك في نفس المغسول به. 

)١(‏ الوسائل 7: 274 / أبواب النجاسات ب 47 ح ؟. 


(0) الوسائل 7: 80غ / أبواب النجاسات ب 40 ح 8. 
(") الوسائل 7: 0877 / أبواب النجاسات ب هلاح .١‏ 


ع اس اي ص ارا وا اس ا صر وو الاو تان اقتريض ا الفرزوة 16 ان الطباره 


[ فى الماء المشكوك ] 
الماء المشكوك نجاسته طاهر ”' إِلّا مع العلم بنجاسته سابقاً. والمشكوك إطلاقه 
لايجرى عليه حكم المطلق'" إلا مع سبق إطلاقه. والمشكوك إباحته محكوم 
بالاباحة إلا مع سبق ملكية الغير أو كونه فى يد الغير امحتمل كونه له7". 


فصل في الماء المشكوك 

)١(‏ حتى يعلم نجاسته ولو بالاستصحاب كا إذا كان مسبوقاً بالنجاسة ويدل على 
ذلك قوله (عليه السلام) في موثقة عمار: «كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا 
علمت فقد قذر...»(١)‏ وقوله (عليه السلام) «الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر» 7") 
ويدل عليه أيضاً جميع ما دل على حجية الاستصحاب بضميمة ما دلّ على طهارة الماء 

(1) لأن الشك في إطلاق مائع وإضافته بعينه هو الشك فى أنه ماء أو ليس بماء 
فلا بدٌ في ترتيب الآثار المرغوبة من الماء عليه من رفع الحدث أو الخنبث من اثبات أنه 
مأء :فاق اعخوونا تذلك:ولى بالاسعمجات :فيو بوالة قاذ مكنا ترسي تو عمق اثان 
الى علض ْ 

(؟) للبحث فى ذلك جهتان : 

إحداهما: حلية التصرفات فيه من أكله وشربه وصبه وغيرها من الانتفاعات 
المتزقبة منه . 

ونانكيا وحضة عنم وغيرها تن الآنان المتوقفة عل المللت: 


.4 الوسائل *: 477 / أبواب النجاسات ب 77ح‎ )١( 
.0 ح‎ ١ أبواب الماء المطلق ب‎ / ١74 :١ الوسائل‎ )'( 


الشك فى إباحة الماء 0001 ا 0 


أمَا الجهة الأولى: فلا ينبغى الاشكال فى جواز الانتفاعات والتصرفات الواقعة 
فيه, لقوله (عليه السلام): ل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام» ١١‏ وقد يقال 
-كيا أشار إليه شيخنا الأنصاري (قدس سرره) فى ذيل تنبيهات البراءة ‏ بأن الأموال 
خاحة عن أضالة المخلنةة .وال صل هما عجرمة الورك حتى يعلم حليته للا جماع 
ولرواية حمّد بن زيد الطبري: «لا يحل مال إلا من وجه أحلّه الله" حيث دلت 
عل: ان الأموال حكومة بالحرمة حتى يتحقق سبب حليتهاء ومع الشك فى وجود 
السضي الال عرزي الأضل ف عدي" 

ولكن الصحيح أن الأموال كغيرها فتجري فها أصالة الحل مالم يعلم حرمتها 
بدلالة دليل أو قيام أصل مثبت لحرمتهاء وذلك لأن الاجماع المدعى لانطمئن بكونه 
تعبدياً كاشفاً عن رأي الإمام. 

وأمّا الرواية فيدفعها: أوَلاً: ضعف سندها حيث إن جملة من وقع في طريقها 
بحاهيل والمجلسي (قدس سسره) وإن قوّى وثاقة سهل بن زياد 0 إلا أنها لم تثبت كا 
لم تنبت وثاقة غيره من رجال السند. 

وثانيا: أن الرواية قاصرة الدلالة على المدعى, لأن المراد من قوله (عليه السلام) 
«لايحل مال...» الخ لو كان هو ما ادعاه المستدل _من أن كل مال محكوم بحسرمة 
التصرف فيه حتى يتحقق سبب حليته ل تكن فيه جهة ارتباط بالسؤال. حيث إن 


. قدّمنا أن هذه الجملة وردت في عدة روايات وبيّنا مواضعها في تعليقة ص 504. فراجع‎ )١( 

)0( والرواية هي عن محمد بن الحسن وعن علي بن محمد جميعاً عن سهل عن أحمد بن المثنى 
عن محمد بن زيد الطبري قال: «كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي اف الحمسن 
الرضا (عليه السلام) يسأله الاذن في الخمس فكتب إليه: بسم الله الدّحمن الرّحيم إن الله واسع 
كريم ضمن على العمل الثواب. وعلى الضيق الهم, لا يحل مال إلا من وجه أحله الله؛ إن 
اللنسسن عونا عل يننا وعل غيالنا وغل موالكنا (اموالنا) وما تيده وسترى معن 
أعراضنا من نخاف سطوته...» الحديث المروي فى الوسائل 9 : 018 / أبواب الأنفال ب ١‏ 
اح 1 ْ 

(") فرائد الاصول :١‏ ١/ا".‏ 

(؛) رجال الجلسي (الوجيزة): 1؟5. 
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السائل إنما سأله عن الاذن فى التصرف فى النمس. وهل له ربط بحرمة التصرف فى 
اواك ححى وتحتق. سرب ليق فهر أن مراده (عليه السلام) بذلك الاشارة إلى 
قوله عرّ من قائل: إلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عسن 
تراض 4 ١١‏ فان النمس ملكهم (عليهم السلام) فلو أرادوا الاذن لأحد في التصرف 
فيه لم يجز ذلك إلا في ضمن معاملة عن تراض من هبة أو بيع أو غيرهما من الأسباب 
الحللة للتصرف وإلا كان من أكل المال بالباطل. ثم اعتذر (عليه السلام) عن إيقاع 
المعافلةاعل المتمس :أن المسسن عونا غل وتنا ددا نافلا تمكن من شيعه ولا مك 
غيرس انمق الدان الاك نوهد ذا رادل عدم حوازسا ترها ديل لان التفسن عون 
على معيشتهم وبذطهم فلو خرج من أيديهم لم يتمكنوا من المعيشة والبذل. وعليه 
فالروابة اعنيية عن القادوراها: 

وقانكا الى أغيطها فى بقدها بود كلقا قافتال الآناعة واكايةنى اكنال سنات 
الحللة للتصرف ف المال المشكوك إباحته. هذا كلّه في الجهة الأولى. 

وأمّا الجهة الثانية: أعنى جواز ترتيب الآثار المتوقفة على الملك فالتردد في أن 
المال:ملكه املك قيرة تصن فل ووه 

الأولهها إذاكان الالعهمونا بالأباعة رامل القن بو قن هلم سيق اند 
إليه بالحيازة ولا يعلم أنه هو نفسه أو غيره, ولا مانع في هذه الصورة من استصحاب 
بقاء المال على إباحته السابقة إلى زمان الشك. وهو يقتضى الحكم بحلية المال له فعلاً 
ومعناه عدم تسلّط الغير عليه بالحيازة ولام يكن مباحاً في حقه, وبعد ذلك يتملكه 
بالتنازقاء ديق بالأتمسحاب: العمال ( سسلعه غوه وهو الموؤضوت التملك هريغا 
وبضمه إلى الوجدان أعني قلكه ينبت أنه ملكه. ويترتب عليه جميع اثار الملكية من 
الانتفاعات والمعامالات. 

الثانى: ما إذا كان المال حيما وجد وجد مملوكاً له أو لغيره من غير أن تكون له 
خالة شابقة مقيقة :ولا يود ق. هذه الصورة عرقي انار للك غليه:.وقذااكا فى 
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البيضة لايدري أنها لدجاجته أو لدجاجة غيره أو الفرة لشجرته أو لشجرة غيره أو 
الصوف لغنمه أو لغنم غيره. إلى غير ذلك من الأمثلة, وفي هذه الصورة يجري 
استصحاب عدم دخوله فى ملكه بسبب من الأسباب. فان الملكية إفا تتحقق 
بأسبابها وهي مشكوكة التحقق في المقام والأصل عدم تحققهاء. ولا يعارض هذا 
الاستصحاب باستصحاب عدم دخوله في ملك الغير بأسبابه, فانّه لا يثبت به دخوله 
في ملك نفسه. 

هذا ثم لو سلمنا جريان كلا الأصلين وتساقطههما بالمعارضة, فلنا أن نري الأصل 
فى النتيجة المترتبة عليهاء لأنه إذا شككنا فى صحة بيعه حينئذٍ من جهة تعارض 
امات عمط كاله إل لسار سردو عون كماد الي وعل اداه 
لايجوز فى هذه الصورة شىء من التصرفات المتوقفة على الملك. وامًّا سائر 
التصرفات من أكله وشربه وأمثالهما فلا إشكال فى جريان أصالة الحل والحكم 
بجوازها. لأنها مشكوكة الحرمة حينئذ وكل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام . 

الثالث : ما إذا كان المال ملكاً لأحد سابقاً تم علم بانتقاله إما إليه أو إلى غيره. وفى 
هذه الععورة كنا لتك مر رتسي بق نمق الآنار! توفي عن 55 
عدم هرك البق متك لسزاية 1ن ذلك رتو تلب كن بعري لالدو امير 
حادث مشكوك والأصل عدمه. ولا يعارضه استصحاب عدم دخوله في ملك الغير 
لأنه لا يئبت دخوله في ملك نفسه. ثم على تقدير جريانهما وتساقطها بالمعارضة لا 
مانع من الرجوع إلى الأصل الجاري في الننيجة أعني أصالة عدم انتقاله إلى المشتري 
إذا شككنا في صحة بيعه كما ذكرناه في الصورة المتقدمة. 

هذا على أنا لو قلنا بجريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلى لم يكن مانع 
من استصحاب ملكية الغير في المقام. لأن ذلك الكلىي كان متحققاً فى ضمن فرد 
-أعني المالك السابق ‏ وهو قد ارتفع قطعاً. ونشك في قيام غيره مقامه فنستصحب 
كلى ملك الغير. وبهذا يثبت عدم كونه ملكا له. إلا أنّا لا تقول بالاستصحاب فى 
القسم الثالت من الكلى . 

وأمّا بالاضافة إلى سائر التصرفات فهل تجري فيها أصالة الحل؟ 
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قد يقال بجريانهاء لأنها مشكوكة الحرمة والحلية. ومقتضى عموم كل شيء لك 
حلال إباحتها ىا فى الصورتين المتقدمتين, إلا أن الصحيح عدم جريانها فى هذه 
الصورة:وذلك: لآن المال كان يلكا لقسيرة عدل الفرفن ..ونتقضى قوله تعال: 
«إلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إِلّا أن تكون تجارة عن تراض » "١‏ وقوله (عليه 
السلام) «لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه»7) عدم حليته له إلا بالتجارة عن 
تراض أو بطيب نفسه, والأصل عدم انتقاله بهماء وبه نحكم بعدم حلية التصرفات فى 
المال ولا يبق معه يحال لأصالة الحلية كما هو ظاهرء ولا تقاس هذه ميوت 
بالضوريين المتقدمتين» لعدم العله .قنهما بكون المآل.ملكا لفيره سابقاً حش جز 
استصحاب عدم انتقاله بالتجارة أو بطيب نفسه. 

الرابع: ما إذا كان المال مسبوقاً بملكيتين بأن علم أنه كان ملكه فى زمان وكان 
ملك غيره في زمان آخر. واشتبه المتقدم مها المت حر ففى هذه الصورة يجري 
العسحاب كن الع من كتين يقد لاق الما رحن عل عد كنا زول ري 
قوع مدا قل مسلك ضاحت الكناية'(قدسن سره) لعدء إخران اتضال :زمان الفيك 
مان لقيو هلق أفسل بالاضافة إلى التلكنة وله سبال لاتناتبا براقلا عرو فى هاذة 
الصورة شيء من التصرفات المتوقفة على الملك, وأمّا سائر التصرفات فتجري أصالة 
الحل بالاضافة إليها كما مرّ للشك في حرمتهاء وليس في البين أصل يحرز به بقاء ملك 
الغير حتى يوجب حرمتها ى) في الصورة المتقدمة. 


5 اليا 1 3 

() قد ورد مضمونه في موثقة زرعة عن سماعة عن أب عبدالله (عليه السلام) «أن رسول الله 
(صلّ الله عليه وآله وسلّم) في حديث قال: من كانت عنده أمّانة فليؤدها إلى من ائتمنه 
عليها فانّه لايحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه». ورواه في الكافي سند 
صحيح وفيا عن الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) أنه قال في خطبة الوداع «أيها الناس إنما المؤمنون اخوة ولا يحل لمؤٌمن مال أخيه إلا 
عن طيب نفس منه» المرويتين في الوسائل ١:6‏ / ابواب مكان المصلي ب ”' ح ا 
وفي الباب " من أبواب الأنفال في حديث محمد بن زيد الطبري «ولا يحل مال إلا من وجه 
عله انام كن قدو تطليا ف اليه على وكاثاء وغيو وبي اللخباو الرزونة فى الناج المدكور: 


العلم الاجمالى بالنجاسة 0 0 


]١44[‏ مسألة :١‏ إذا اشتبه نجس أو مغصوب في حصور كاناء في عشرة 


يجب الاجتناب عن الجميع (", وإن اشتبه في غير الحصور كواحد في ألف #0 مغلا 
لا يجب الاجتناب عن شىء ا" 


الشهة الحصورة 

)١(‏ أمّا فى المشتبه بالنجس فلاحتال نجاسة كل واحد من المشتيهين. والوضوء 
بالنجس غير سائغ. وهل يتمكن من التوضؤ بكل منهما بأن يتوضاً من أحدهما ثم 
يغسل مواضع الوضوء بالماء الثاني . ويتوضأً منه حتى يقطع بالتوضؤٌ من ماء طاهر؟ 
فهي مسألة أخرى يأت عليها الكلام في تحلّها إن شاء الله. وأمّا في المشتبه بالملغخصوب 
فلاحتال حرمة التصرف فى كل واحد من المشتبهين فضلاً عن التوضؤ به. 


الشهة غير الحصورة 

)١(‏ ما أفاده (قدس سره) يتوقف على مقدمتين: 

إحداهها: إثبات التفرقة بين الشمهة الحصورة وغير الحصورة بوجوب الاجتناب 
في الأولى دون الثانية. وهي ممنوعة لما حققناه في حلّه '' من أن العلم الاجمالمي كالعلم 
التفصيلي منجّز لمتعلقه مطلقاً كانت أطرافه كثيرة أم لم تكن. فما إذا أمكنت الموافقة 
والمخالفة القطعيتين أو إحداهما ولم يكن فى البين مانع من ضرر أو حرج.ء فلا اعتبار 
بكثرة الأطراف ولا بقلتها. بل لا مفهوم حصل للشبهة غير الحصورة في نفسها أصلاً 
فضلاً عن الحكم بعدم وجوب الاجتناب فيهاء وتحقيق الحال في ذلك موكول إلى علم 
الأصول. 

وثانيتهما: إثبات أن الألف دائماً من الشبهة غير الحصورة بعد تسليم سقوط العلم 
الاجمالبي عن التنجيز في مثلهاء ودون إثبات ذلك خرط القتاد. لآن الألف في مثل 


() في كون اشتباه الواحد في ألف من الشبهة غير الحصورة دائًاً وفي عدم وجوب الاجتناب 
عنها إشكال بل منع . 
)١(‏ مصباح الأصول ؟: 78760. 


1 يس ا ا مو لطي الو الكو 0/16 العيارة 


]١6١[‏ مسألة ؟: لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو 
الغضل ال عدة عله انتعال مطلقى عه ناذا كانا انين يتوكا :وان 
كانت ثلاثة أو أزيد يكف التوضو انين اذا كان المضاك واحندا .وان كان 
الماك انين ف الثلانة حب امتوال الكل»:وإن كان اتنين فق أربعة تكو 
الثلاثة. والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد"". وإن اشتبه فى غير 
الحصور جاز استعمال كل منها!* كما إذا كان المضاف واحداً في ألف. والمعيار أن 
لايعدٌ العلم الاجمالى علماء ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم. فلا يجرى عليه 
حكم الشبة البدؤية أيضاً ولكن الاخنياط أولى7". 


العلم بنجاسة إناء واحد من ألف إناء ليس من غير الحصورة في شيء. بل قد يكون 
أكثر من الألف أيضاً كذلك. كا إذا علم بنجاسة حبة من حبات الأرز في طعامه . وهو 
مشتمل على الاف حبة, ولا نظن أحداً يفتي بعدم وجوب الاجتناب حينئذٍ بدعوى 
أنه من الشبهة غير الحصورة. نعم , لا مانع من عدّ العلم بحرمة امرأة من ألف نساء من 
الشبهة غير الحصورة, إلا أنك عرفت عدم الفرق في تنجيز العلم الاجمالي بين 
التصورنة: وتتتريها قد جا كرناء لالعجور التوضيق من فى سجرن الاراى :ل جا متليبد 
ف المتن. 

)١(‏ وذلك لأنه يوجب القطع بالتوضؤ من المطلق. ثم إن الوجه في جواز الوضوء 
منها بتلك الكيفية هو أن التوضؤ من المضاف ليس كالوضوء من المغصوب محرماً 
شرعاًء فلا مانع من التوضؤ به مقدمة للعلم بالتوضؤ من المطلق, وهذا بخلاف المشتبه 
بالمغصوب. لان التوضوٌ منه حرام فلا يجوز جعله مقدمة للعلم بالامتثال. 

(1) هذه المسألة تبتني على ما هو نحل الخلاف بين الأعلام من أن الشبهة غير 
الحصورة -بناء على عدم وجوب الاجتناب عن أطرافها هل يكون العلم فبها 
كلا علمء أو أن الشيهة فيها كلا شبهة ؟ مثلاً إذا علمنا بحرمة أحد أمور غير محصورة 


(:#) بل اللازم هو الاحتياط بتكرار الوضوء حتى يعلم بحصول التوضو بالماء المطلق. 


المضاف المشتبه في غير الحصور ل 


يفرض العلم بحرمته كعدمه, فكأنه لا علم بحرمتها من الابتداء فحالها حال الشبهات 
البدوية فلا مناص من الرجوع إلى الأصول العملية المختلفة حسب اختلاف مواردها 
ف المثال يرجع إلى أصالة الحل لأجل الشك في حرمتهاء أو أن الشبهة يفرض 
كفي ؛ فكأنّ الفرد الحرم غير متحقق واقعاً فلا محرّم في البين, ولا بدٌ من الحكم 
بحلية الجميع إذ الحرّم حكوم بالعدم على الفرض وغيره حلال. 
وعلى هذا فان قلنا في المقام إن العلم باضافة ما في أحد الأواني كلا علم فلا يمكننا 
الحكم بصحة التوضؤ من شبيء منها لأن العلم باضافة واحد منها وإن كان كالعدم إلا 
أن الأصل الجاري ف المقام إنما هو أصالة الاشتغال. وذلك لاحقال إضافة كل واحد 
من الأطراف, وعد لا يمكن الحكم بصحة الوضوء.ء فلابدٌ من الاحتياط بمقتضى 
قاعدة الاشتغال حتى يقطع بطهارته وفراغ ذمته. 
وأمّا إذا قلنا إن الشبهة كلا شبهة, وأن المضاف الموجود في البين كالعدم فنحكم 
بصحة التوضؤ من كل واحد من الأواني. وذلك للعلم باطلاق الجميع. فان المضاف 
منها معدوم والباقي كلّه ماء مطلق. فلا تدخل الأطراف في الشبهات البدوية ولا 
نحتاج فيها إلى إجراء الأصول . ظ 
هذا ولا يخ أنه إن كان ولابدٌ من تعيين أحد هذين الاحتالين فالمتعين منهما هو 
الأول وذلك لأن احقال انطباق المعلوم بالاجمال على كل واحد من الأطراف أمر 
وجداني فلابدٌ معه من وجود المؤمّن, ولا مؤمّن إلا الأصل الجاري فيه. وقد فرضنا 
أن الأصل في المقام هو أصالة الاشتغال دون البراءة . 
نعم . لو تم ما ذكروه في وجه عدم وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الاجمالي 
من أن العقلاء لا يعتنون بالاحةال إذا كان ضعيفاً من جهة كثرة الأطراف. صح ماذكر 
من أن الشبهة في أطراف الشبهة غير الحصورة كلا شبهة, إلا أنه لا ب لكر ؛ 
محلّه من أن ضعف الاحتال إنفا يوجب عدم الاعتناء به فها إذا تعلق بمضدرة دنيوية. 
وأمًا إذا تعلق بأمر أخروي عو به العقاب فلا يفرق في لزوم الحاجة معه إلى المؤمّن 
بين ضعفه وقوته. فان احتال العقاب ولو كان ضعيفاً يجب دفعه عقلاً وتام الكلام في 


في 


حله . 


م 0000 اا 
]١161[‏ مسألة ": عرو وي و 
أنه كان في السابق مطلقاً "١‏ يتيمم للصلاة ونحوها!". والأولى الجمع بين التيمّم 
والوضوء به. 
[101] مسألة 5: إذا علم إجمالاً أن هذا الماء إما نجس أو مضاف. يجوز شربه”"" 


والذي يهوّن الأمر أن العلم الاجمالي بفخرا الكل طلقا كافك القيرة خصو 
أم غير حصورة, فلا تصل النوبة إلى تعيين أحد الاحتالين المتقدمين. 

)١(‏ وإلا يجب التوضوؤ به لاستصحاب إطلاقه. 

(؟) لأن مقتضى استصحاب العدم الأزلي عدم اتصاف المائع بالاطلاق, لأنه صفة 
وتخودية كنا على يقين من عدمها ومن عدم اتصاف المائع بها قبل وجوده ونشك فى 
اتصافه بها حين حدوثه. واللاصل عدم حدوثها وعدم اتصاف المائع مها ٠‏ ومع عدم 
تمكن المكلف من الطهارة المائية ينتهي الأمر إلى الطهارة الترابية وهذا مما لا إشكال 
فيه على ما اخترناه من جريان الااستصحاب ف الأعدام الأزلية. 

وأمّا إذا قلنا بعدم جريانه أو فرض الكلام فيا إذا كانت للائع حالتان مختلفتان 
فكان متصفاً بالاطلاق في زمان وبالاضافة في زمان آخر واشتبه المتقدم منهما بالمتأخر 
ففيه اشكال, حيث لا محرى لاستصحاب العدم الأزلي في هذه الصورة, للقطع بتبدله 
إلى الوجود واتصاف المائع به جزماًء وإنا لا ندري زمانه. ويتولد من ذلك علم 
إجمالي بوجوب الوضوء في حقه كا إذا كان المائع مطلقاً أو بوجوب التيمم لاحةال 
كونه مضافاً. ولا أصل يحرز به أحدهما فهل مثل هذا العلم الاجمالي أعنى ما كانت 
أطراقة وليك كالوطيوء بوالمم يقتطى التممين وارته غلية وضوب الاعشاظ؟ 
:أ حكه و الجالة اللنالميتة إن ضناء اله 


العلم الإجمالي بالنجاسة والاضافة : 


() إذ لا علم تفصيلى ولا اجمالي بحرمته. لأن العلم الاجمالي بأنه نجس أو مضاف 
لا أثر له بالاضافة إلى حرا شري دع ل ماعل كن قد ونان لشاف 


العلم بأنّ الماء إِمّا نجس أو مغصوب 1515141515 اا 
ولكن لا يجوز التوضوٌ به(", وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب'", وإذا 
علم أنه إما نجس أو مغصوب. فلا يجوز شربه أيضاً. كا لا يجوز التوضوٌ به 7" 
والقول بأنه يحبوز التوضؤ به ضعيف جداً(2. 


جوز شربه. نعم, نحتمل حرمته بدواً وهو مدفوع بأصالة الإباحة. 

)١(‏ للعلم التفصيلى ببطلانه“فائه كا لأحور الوضوع:بالماء التحس كذلك يبطل 
تاماه قاف 

(9) فيجوز شريه إذ لأغلم حرمتة 'تفضيلاً ولا غى نمو الامال» ويذور أمره.بين 
الاباحة والحرمة ابتداء ومقتضى أصالة الحل إباحته. ولكن لا يجوز الوضوء بهء للعلم 
ببطلانه على كل تقديرء إذ الوضوء بكل من المضاف والمغصوب باطل . 


العلم الإجمالى بتنجس الماء أو غصبيته : 
() للعلم بحرمة شربه وبعدم جواز الوضوء به إما من جهة كونه نجساً وإما لكونه 
(؛) ذهب إلى ذلك بعض الحققين وهو الشيخ محمد طه نجيف وتبعه الحقق الشيخ 
على ال صاحب الجواهر (قدس سرهما) في هامش المتن, وقد جوّزا التوضؤ بالماء في 
قوسي التدالة ساس تعريس رقن هذه لبد لناطل مان كر الشيووار 
مبحث اجتاع الأمر والنبي. وادعى عليه الاجماع في مفتاح الكرامة من أن الغصب 
لا يمنع عن صحة العبادة بوجوده الواقعي, وإنما يمنع عنها بوجوده العلمي المحرز 
للمكلف. وبما أن الغصب غير محرز في المقام لا على نحو التفصيل وهو ظاهر. ولا 
على نحو الاجمال لأن العلم الاجمالي إنما يتعلق بالجامع بين الأطراف أعني الجامع بين 
الغصب والنجس. ولم يتعلق بخصوص الغصب ولا بخصوص النجس وعليه فلا 
يقرتب أثر على أحد طرفي العلم الاجمالي في المقام لعدم بطلان الوضوء على تقدير 
كون الماء مغصوباً. نعم . يبطل على تقدير كونه نجساًء إلا أن نجاسته مشكوك فبها 
ومقتضى أصالة الطهارة طهارته من جهة التوضو به. 


1 و اي ا يي انمي اي مم وام اسفية لين قارو الغروة 1 الطيارة 


وبتقريب آخر: تنجيز العلم الاجمالي يتوقف على تعارض الأصول في أطرافه 
وتساقطها ومع عدم جريانها لا يكون مومّن في البين. واحتال التكليف من دون 
مؤمّن يقتضي تنجز الواقع فلا حيص من الاحتياط . وليس الأمر كذلك في المقام فان 
عرية شونا لذ عه فيا وا خالة الأناحة اصعة الوطوعية لاخر ل ف تقنا نا 
نارف أن تعن تود الرافقى ايتاك مو اس الغبانة قلا تر يه أصالة 
الاباحة للقطع بصحة العبادة معه. فتبق أصالة الطهارة بالنسبة إلى الوضوء بلا 
معارض. ومقتضاها جواز الوضوء به. 

وبما ذكرناه في تقريب ما ذهبا إليه يندفع ما قد يورد عليهم| من النقض با إذا علم 
إجمالاً بغصبية أحد الماءين, فانّه لا خلاف عندهم في عدم جواز التوضوؤ من الماءين 
حينئذٍ والمقام أيضاً كذلك. 

والوجه في الاندفاع أن الغصبية في المثال حرزة وواصلة إلى المكلف بالعلم 
الاجمالي وبه تتنجز في حقه. ويجب الاجتناب عن المغصوب من الماءين. وقد عرفت 
أن الغصب المحرز بشيء من علمي التفصيلي والاجمالي مانع عن صحة العبادة. 

فالصحيح في دفع ذلك أن يقال: أَوّلاً: أن ما ذهبا إليه فاسد مبنى. ولا يمكن 
المساعدة عليه بوجه, لما بيّناه في بحث اجتاع الآمن والتبى "مين آنا إذا قلنا بالامتناع 
وتقديم جانب الحرمة. وكانت المبغوضية ناشئة عن مثل الماء في الوضوء والمكان في 
المسجد. فلا محالة تكون المبغوضية مانعة عن صحة العبادة بوجودها الواقعي وإن م 
بعلم بها المكلف, وذلك لعدم امكان التقرب بما هو مبغوض واقعاً. 

وثانياً: أن تطبيق المبنى المتقدم ‏ لو تم فى نفسه على محل الكلام غير صحيح 
وذلك لأن الغصب بوجوده الواقعي وإن لم يمنع عن صحة العبادة ىا هو المفروض, إلا 
أنه مانع لا حالة عن جواز سائر التصرفات من رشّه واستعاله في إزالة القذارة وسقيه 
للحيوان أو للمزارع وغيرها من الانتفاعات لحرمة التصرف في مال الغير من دون 
اذنقئ كا أن النتماسة: الواقضنة نافة عن صيخة الغا ةلذ سلاف »ومن هنذا بق لذ 


)١(‏ محاضرات في أصول الفقه ؛ : "؟. 


التوضوٌ بالمشتبه بالمضاف 1[ [ 1[ [ [ [ 1 ا 

]١6[‏ مسألة 0: لو أريق أحد الاناءين المشتهين من حيث النجاسة أو 
الغصبية لا يبوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الاجمالي"", ولو أريق أحد 
المشتمبين من حيث الاضافة لا يك الوضوء بالآخر. بل الأحوط الجمع '* بينه 
وبين التيمم!". 


عل انال بآن الماء: ىق مفرؤعن المينالة انا لاوز التوضفة به كن :اذا كان ميا - 
وإقا لأ وه التسترفهفيو بذك إذااكان تتصويات:وإعيراء أصالة الطهارة حير 
لاثبات طهارته من جهة الوضوء معارضة بأصالة الاباحة الجارية لاثبات حلية 
التصرّف فيه, ومع تعارض الأصول وتساقطها لا مناص من الاحتياط لعدم المؤمّن 
في البين. 


زوال أحد طرفي العلم : 

)١(‏ والوجه في ذلك هو ما ذكرناه في الأصول من أن تنجيز الواقع لا ينفك عن 
العلم الاجمالمي ما دام باقياً. وإراقة أحد الماءين لا توجب زوال العلم وارتفاعه, لأن 
العلم بحدوث نجاسة مرددة بين الماء المراق وغيره موجود بعد الاراقة ايضا. نعم. 
ليس له علم فعلي بوجود النجاسة في البين لاحةال أن يكون النجس هو المراق إلا أنه 
لا ينافي بقاء العلم الاجمالي بالنجاسة. وبعبارة أخصر أصالة الطهارة في أحد الاناءين 
حدوثاً معارضة بأصالة الطهارة في الآخر حدوثاً وبقاءً. 

)١(‏ ما أفاده (قدس سره) من أحد اللحتملات في المسألة. وهناك احالان آخران: 

أحدهما: جواز الاكتفاء بالتوضو بالباقي منهما من غير حاجة إلى ضم التيمم إليه. 

وثانهما: وجوب التيمم فحسب. وهذه هي الوجوه احتملة في المسألة . 

والوجه فيا ذهب إليه في المتن من إيجاب الجمع بين الطهارتين هو دعوى أن العلم 
الاجمالبي كما يقتضي التنجيز فما إذا كانت أطرافه عرضية كذلك يقتضي تنجيز متعلقه 


دان م ع ا واوا وك ونيو اكترع. االعروة © الطهارة 
فها إذا كانت طولية ‏ كالوضوء والتيمم ‏ في هذه المسألة وفي المسألة الثالثة. وذلك 
للعلم بوجوب الوضوء إن كان الباق مطلقاً وبوجوب التيمم إن كان مضافاً. ومقتضاه 
ا لجمع بين الطهارتين. 

وأمّا مبى جواز الاكتفاء بخصوص التوضوٌ من الباق فالظاهر انحصاره فى 
الاسنتضها وفيت ان التؤض فيه كان والها قبن فقدان أحوهنا ادا 0 
المطلق بالمضاف : والاضل الدياق فل :وجويه بعد فقذان: أحد. الطراقيق: 

ويلاقفة+ أن الوطؤ» لأبد.من أن يكونبالماءالظلق قرغا واستصحاب وعوب 
التوضؤ بالباقى لا يثبت أنه ماء مطلق فلا يحرز بهذا الاستصحاب أنه توضاً بالماء 
المطلق . 

وأمّا مبنى الاحال الأخير ‏ وهو الذي نفينا عنه البعد فى تعليقتنا ‏ فهو أن العلم 
الاجمالي لا ينجز متعلقه فيا إذا كانت أطرافه طولية. بيان ذلك: أن وجوب الوضوء 
اغاهو مت تيع عل هنون :واجد الملضر كا ان وحوري التعبه متراتنيه عل عدوا حاقد 
الماء. لأنه مقتضى التفصيل فى قوله تعالى: إإذا قتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 
إلى قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 
فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيداً طيّباً» (". ثم إن المراد بالفقدان ليس هو الفقدان 
الحقيق. ونا أريد به عدم القكن من استعبال الماء وإن كان حاضرراً عنده وذلك 
اقرب الذاكنة وا لت رس 

أمّا القرينة الداخلية: فهى ذكر المرضى فى سياق المسافر والجنب فان الغالب 
وجوه اماد عند المريض. إلا أنه سكو مهالا لا أنه لا يجده حقيقة. نعم, لو 
كان اقتصر فى الاية المباركة بذكر المسافر فقط دون المرضى لكان حمل عدم الوجدان 
على الفقدان ا بمكان من الامكان. فان المسافر في البراري والفلوات كثيراً ما لا 


يجد الماء حقيقة . 


وأمّا القرينة الخارجية : فهي الأخبار الواردة ف وجوب التيمم على من عجز عن 


.1+6 المائدة‎ )١( 
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]١84[‏ مسألة 5: ملاقى الشبهة المحصورة لايحكم عليه بالنجاسة لكن 
الأحوال لمان 0010 , 


ابيقنال امام لوقن أى .شين واخورهنا نو امراف فكو ين اممتضيال الاء لسن نين 
التكن ووم عمد دف 1 الزاقيه ا يكن المكلفي مق بق الفا يخهيودن العل 
أو الوضوء, لوضوح أن الماء إذا انحصصر بماءالغير وقد أذن مالكه في جميع التصرفات 
فى مائه ولو فى غسل بدنه و ل ا ا ا 
يعن عله اعدو لعداق عدم تكتددن اهمال االاء:وان كان يكفدكنا من عمل يلاه 
فاذا مهد ذلك فنقول: 

المكلف في مفروض المسألة يشك في ارتفاع حدثه على تقدير التوضو بالمائع 
الكعر لجال اد كو مق انا م وزفعة مقا عن اماطيها فو عون تلت 1 ينا ايه 
في حله من جريان الاستصحاب في الأمور المستقبلة. ومقتضى هذا الاستصحاب أن 
ارورم التاق تقد هيران لتنا رع يري أج. لكلف افد لاد سيت إلى كناد 
واجدابتمكنه من استعمال المائع الباق لم يبطل غسله أو وضوؤه وم يحكم الشارع 
ببقاء حدثه. فبذلك يظهر أنه فاقد الماء ووظيفته التيمم فحسب سواء توما بالباق أم 
م يتوضأ به. ولا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب بقاء حدثه على تقدير 
التيمم, إذ لا يثبت به أن المكلف واجد للماء وأن المائع الباقي مطلق. وعلى الجملة 
وجوب التيمم مترتب على عدم تكن المكلف من رفع حدثه بالماء. فاذا حكم 
الشارع ببقاء حدثه وعدم ارتفاعه بالتوضوؤ من المائع الباقى يترتب عليه وجوب 


التيمم لا محالة . 


حكم ملاق الش لشهة الحصورة 
)١(‏ لايمكن الحكم بنجاسة كل واحد من الأطراف في موارد العلم بنجاسة أحد 


(*#) هذا إذا كانت الملاقاة بعد العلم الاجمالمي. وإِلا وجب الاجنناب عن الملاقي أيضاً على تفصيا 
ذكرناه فى محله. 


م 0 ا 
شيئين أو أشياء, لعدم احراز نجاسته واقعاً لفرض الجهل به. ولا بحسب الظاهر لعدم 
ثبوتها بأمارة ولا أصل فالحكم بنجاسة كل واحد منهم| تشريع حرم. نعم. إنا نحتمل 
نجاسته . لاحتال انطباق المعلوم بالاجمال على كل واحد من الأطرافء إلا أنه نحض 
احتّال. فاذا كان هذا حال كل واحد من الأطراف فا ظنك بما يلاق أحدهاء فان 
الحكم بنجاسته من التشريع الحرم. فاذا وقع في كلام فقيه _كالمتن أن ملاقى الشبهة 
الحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة فليس معناه أن أطراف الشبهة حكومة بالنجاسة 
دون ملاق بعضها كا قد يوهمه ظاهر العبارة في بدء النظرء بل معناه أن الملاق لايجب 
الاجتناب عنه ويجوز استعماله فها هو مشروط بالطهارة بخلاف نفس الأطراف وإن 
شئت قلت: إن ملاق الشبهة يحكم بطهارته دون أطرافهاء وفي الاستدراك بكلمة 
(الكن) ايا افعاز ها كناءهم الراد و الافلابعق لكون لامعاب أحوظ: 


كان قبوو المسالة ين 

الصورة الأولى: ما إذا حصلت الملاقاة بعد حدوث العلم الاجمالي بالنجاسة, كما 
إذا غلك بتناسة اعت الاناءين مثالا وعد ها تجز الكو وسقطت: الأضول:«فيهما 
بالمعارضة لاقى أحدّهما شىء ثالث فهل يحكم بطهارة الملاقى حينئذٍ للشك فى نجاسته 
أرضس لدان عبد عا ادق 

الصحيح أن يفصّل في هذه الصورة بين ما إذا لم يمختص أحد الأطراف بأصل غير 
معارض فنلتزم فيه بطهارة الملاقي وبين ما إذا كان لبعض الأطراف أصل كذلك فنلتزم 
فيه بوجوب الاجتناب عنه. 

وتوضيحه: أن لهذه الصورة شقين لأن الأصول فى أطراف العلم الاجمالبي قد تكون 
متعارضة بأجمعها سببية كانت أم مسببية. موضوعية أم حكدية. عرضية أم طولية كا 
إذا علمنا بنجاسة أحد الماءين؛ لأن استصحاب عدم ملاقاة النجس في كل واحد منهما 
- وهو أصل موضوعي وفي مرتبة سابقة على غيرها من الأصول ‏ معارض 
باستصحاب عدم الملاقاة في الآخر وهما أصلان عرضيان, وكذا الحال في استصحاب 
الطهارة في كل واحد منهما ‏ وهما أصلان حكميان ثم في المرتبة الثانية قاعدة الطهارة 


ملاقى الشيهة المحصورة يم اا 0 
في كل منهما تعارضها قاعدة الطهارة في الآخر وهي أصل سببىي. وفي المرتبة الثالثة 
تتعارض أصالة الاباحة في أحدهما بأصالة الإباحة في الآخر. وعلى الجملة لايمكن 
الرجوع في هذه الصورة إلى شيء من تلك الأصول. 

وقتففن: اهن أطرافة باصضل فين معاركن يك وهذا كنا اذا علمنا بتعاسة 
هذا الماء أو ذاك الثوبء فان استصحاب عدم ملاقاة النجاسة في أحدهما معارض 
باستصحاب عدمها فى الآخر. كما أن قاعدة الطهارة كذلك. إلا أن الماء يختتص بأصل 
أغول سارض لون عاك الوم ديهز أضالةالأناعة قدي ندل قري ريه 
إنها غير معارضة بأصل آخر فلا مانع من جريانهاء وذلك لما ذكرناه في حله من أن 
تنجز الحكم في أطراف العلم الاجمالي غير مستند إلى نفسه وإنما هو مستند إلى 
تعارض الأصول فى أطرافه وتساقطهاء فان احتّال انطباق المعلوم بالاجمال على كل 
واحد من الأطراف حينئذٍ من غير مؤمّن عبارة أخرى عن تنجز الواقع بحيث يترتب 
العقاب على مخالفته , وأمّا إذا جرى في أحد أطرافه أصل غير معارض فلا يكون العلم 
الاجمالمي منجزاً فان الأصل مؤمّن من احتال العقاب على تقدير مصادفته الواقع وبا 
أنه غير معارض فلا مانع من جريانه لعدم العلم التفصيلي ولا العلم الاجمالي فى 
مورده. وقد ذكرنا في محله أن الأصل الجاري في كل من الطرفين إذا كان مسانخاً 
للأصل الجاري في الآخر واختص أحدهما بأصل طولي غير معارض بشيء لا مانع 
من مول دليل ذلك الأصل الطولي للطرف الختص به بعد تساقط الأصلين العرضيين 
بالمعارضة فنقول : 

أمّا الشق الأوّل: فلات أحد أطراف الشبهة حكوم بالطهارة فيه وذلك لقاعدة 
الطهارة واستصحاب عدم ملاقاته النجس. فامها في الملاقى غير متعارضين بثىء 
لأنه على تقدير نجباسته يكون فرداً آخر من النجس غير الملاق. واستناد نجاسته إليه 
لا يقتضي أن تكون نجباسته هي بعينها نجاسة الملاقى الذي هو طرف للعلم الاجمالي 
لأن النجاسة كالطهارة, فكنا إذا طهّرنا متنجساً بالماء نحكم بطهارته كما كنا نحكم 
بطيازة اماق فكل واحد من الماء والمتسول يه فرف من الطاهر بامقتلاله: اذ ليث 
طهارة الثوب بعينها طهارة الماء وإن كانت ناشئة منهاء فكذلك الحال فى نجاسة الملاق 


1 جارس جيه لواو ل ولو ام ةو دجوا تناه لتر العروة 5( الطيانة 


الناشئة من نجاسة الملاق. وحيث إِنْا نشك في حدوث فرد آخر من النجس. ولا علم 
بحدوثه لاحال طهارة الملاقى واقعاً فالأصل يقتضي عدمه. 

ودعوى: أن هناك علاً إجمالياً آخر. وهو العلم بنجاسة الملاقي أو الطرف الآخر 
ومقتضاه الحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقى كالملا . 

مدفوعة: بأن العلم الاجمالي وإن كان ثابتاً كما ذكر إلا أن العلم الاجمالمي بنفسه 
قاصر عن تنجيز الحكم في جميع أطرافه, بل التنجيز مستند إلى تساقط الأصول في 
أطراف العلم الاجمالي بالمعارضة, وعليه فلا يترتب أثر على هذا العلم الاجمالي 
الأخير. لأن الحكم قد تنجز فى الطرف الآخر بالعلم الاجمالي السابق ونحتمل انطباق 
النجاسة المعلومة بالاجمال عليه, والمتنجز لا يتنجز ثانياً. فيبق الأصل في الملاق غير 
مبتلى بالمعارض فلا مانع من جريان قاعدة الطهارة أو استصحاب عدم ملاقاة 
التجييى قن 

وأمّا الشق الثاني: فلا مناص فيه من الاجتناب عن الملاتي كالملاق: وذلك لأن 
استتسيحا ب عدم الملاقاة "ألا أو قاعدة الطهارة فيه وإن كان معارضاً مثلة فى الوب 
نغبر ان بالعاوظذروتى أبهالة اللكلية زق اذا لواو اشر ليد عن المجا رضن 
إلا أن الثوب إذا لاقاه شيء الله رن ذلك علم اجمالئي آخرء وهو العلم 
بنجاسة الملاقى للثوب أو بحرمة شرب الماء. فالأصل الجاري في الماء يعارضه الأصل 
الجاري في ملاقي التوب. للعلم بمخالفة أحدهما للواقع. وبذلك يتنجز الحكم في 
الأطراف فيجب الاجتناب عن ملاقي الثوب كا يجب الاجتناب عن الماء . 


الصورة الثانية : ما إذا حصلت الملاقاة والعلم بها قبل حدوث العلم الاجمالي. كما 
إذا علمنا بملاقاة شىء لأحد الماءين في زمان وبعد ذلك علمنا بنجاسة أحدهما إجمالاً 
غيل عب الاجتعاب عن املاق' ق .هذه الضورة؟ 

قد اختلفت كلمات الأعلام في المقام فذهب صاحب الكفاية (قدس سره) 7(" إلى 
وجوب الاجتناب عن الملاق حينئذٍ من جهة أن العلم الاجمالي قد تعلق بنجاسة هذا 


."1 كفاية الأصول:‎ )١( 
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الطرف أو بنجاسة الملاق والملاق معاً. فأحد طرفي العلم واحد والطرف الآخر اثنان 
لتقدم الملاقاة والعلم بها على حدوث العلم الاجمالي. وهو نظير العلم الاجمالي 
بنجاسة هذا الاناء الكبير أو ذينك الاناءين الصغيرين. أو العلم بفوات صلاة الفجر أو 
بفوات صلاق الظهرين بعد خروج وقتهاء فان قاعدة الحيلولة ى) لا تجرى بالاضافة 
إلى صلاة الظهرء لمعارضتها بمثلها بالاضافة إلى صلاة الفجر كذلك لا تجرى بالنسبة 
إلى صلاة العصر, لتعارضها بمثلها بالاضافة إلى صلاة الفجر. وعلى الجملة: وحدة 
أحد طرفى العلم الاجمالي وتعدد الآخر لا يمنع عن تنجز الحكم في الجميع . 

وقد تنظر فى ذلك .شيخنا الأستاذ”" تبعاً لشيخنا الأنضاري (قدس سبرههبا) 7؟) 
وهال هده وحوري اتساب عن للدقة ف ونه الضورة نكا ذلك من ميوة | 
العلم الاجمالي وإن كان حاصلاً بوجوب الاجتناب عن هذا الماء أو الماء الآخر 
وملاقيه, إلا أن الشك فى نجاسة الملاق مسبب عن الشك في نجاسة الملاقى. والأصل 
الجاري في السبب متقدم بحسب المرتبة على الأصل الجاري في المسببء وبما أن 
الأصل السببى الجاري في الملاقى في المرتبة السابقة مبتلى بالمعارض أعنى الأصل 
الشاوى بق الطرق لاخر هيكبا نطار:وينيق: الال :قلستي سل عن المنا رضن وأما 
العلم الاجمالي الآخر المتعلق بنجاسة الملاقي أو الطرف الآخر فقد عرفت الجواب عنه 
في الصورة الأولى فلا نعيد. 

وما ذكرناه يظهر فساد قياس المقام بالعلم الاجمالي بفوات صلاة الفجر أو 
الظهرين أو بنجاسة الاناء الكبير أو الاناءين الصغيرين, فان الشك في إحدى صلاتي 
الظهرين أو الاناءين الصغيرين غير مسبب عن الشك في الآخر بل كلاهما في عرض 
واحد وطرف للعلم الاجمالي في مرتبة واحدة. وهذا بخلاف المقام لأن الشك في 
الملاق مسبب عن الشك في الملاقى. والأصلان الجاريان فيهما طوليان فاذا سقط 
الأصل المتقدم بالمعارضة فلا محالة يبق الأصل المسببى سلباً عن المعارض . 


)١(‏ أجود التقريرات ؟ : 7717؟. 
() فرائد الأصول ” : 76غ. 


وم ل ا اد از قا ناترم العرووة تر اكوا 

هذا ولكن الظاهر أنه لايمكن تتميم شيء من هذين القولين على إطلاقهماء لأن 
هذه الصورة ايضا شقين: 

أحدهما: ما إذا كان المنكشف بالعلم الاجمالي المتأخر عن الملاقاة وعن العلم بها 
متقدماً عليهم|. كا إذا علمنا بحدوث الملاقاة يوم الخميس وفى يوم الجمعة حصل العلم 
الاجمالي بنجاسة أحد الاناءين يوم الأربعاء فالكاشف - وهو العلم الاجمالي - وإن 
كان متأخراً عن الملاقاة والعلم بها إلا أن المنكشف متقدم عليهما. 

وثانيهما: ما إذا كان المنتكشف بالعلم الاجمالي المتأخر عن الملاقاة وعن العلم يها 
مقارناً معهماء وهذا كا إذا علمنا بوقوع ثوب في أحد الاناءين يوم المنميس وفى يوه 
الجمعة حصل العلم الاجماي بوقوع قطرة دم على أحد الاناءين حين وقوع الثوب في 
أحدهما. 

ما الشق الأول: فالحق فيه هو ما ذهب إليه شيخنا الأنصاري (قدس سره) من 
عدم وجوب الاجتناب عن الملاق, وهذا لا من جهة تقدم الأصل الجاري في الملاقى 
على الأصل في الملاقى رتبة, فان ذلك لا يستقيم من جهة أن أدلة اعتبار الأصول إنا 
هي ناظرة إلى الأعمال الخارجية ومتكفلة لبيان أحكامها. ومن هنا سميت بالأصول 
العملية , وغير ناظرة إلى أحكام الرتبة بوجه. ومع فعلية الشك في كل واحد من 
الملاق والملاق لا وجه لاختصاص المعارضة بالأصل السببى بعد تساوي نسبة العلم 
الاجمالي إليه وإلى الأصل المسبى . 1 

نعم, التقدم الرتبي إنا يجدي على تقدير جريان الأصل في السبب بعنى أن الأصل 
الى عل تقدير ضيويائه لأبيق غعالا لحريان الأصل المسبى :وام عل :قدي عله 
جروانه فيو والأعدل الى عل معد ساف يناك رالكة أن الأضل اللسيى 1غ مرفي 
موضوع الأصل الجاري في المسبب فما إذا كانت بينهما معارضة,. والمعارضة في المقام 
غير واقعة بين الأصل السببى والمسببى, وإفا المعارضة بين كل من الأصل الجاري في 
السو و الس وين الأضل الجارى و القاز قو الالشيو يوسن الظاهن أن السية: العا 
الا مالي بنجاسة الملاقي والملاقى أو الطرف الآخر على حد سواء بالاضافة إلى الجميع 
وليشت أفيها مسبنة ولا مسينة العو الشف اق الملاق مسبت سين الك فى الملاق. 


ملاق الشمبة الحصورة 0 


وبسارة لخرق أحد ظرق العلم مركب من أمرين يكوخ الفك فق أعدهها مسبيا 
عن الشك فى الآخر. والأصل الجاري فيه متأخر عن الأصل الجاري فى الآخر. وأمّا 
بالاضافة ل الأصل الجاري في الطرف الآخر للعلم الاجمالي فلا تأخر ولا تقدم في 
البين. وعليه فقتضى العلم الاجمالي وجوب الاجتناب عن الجميع . 

ودعوى: أن الأصل الجاري في الملا كا أنه متأخر عن الأصل في الملاقى كذلك 
متأخر عن الأصل في الطرف الآخر. وذلك لتساوي الملاق مع الطرف الآخر رتبة 
والمتاخر عن هد التساويية شاخر هن الآخر ايها : 

تندفع : بأنها دعوى جزافية. إذ لا بدٌّ في التقدم والتأخر من ملاك يوجبه كأن 
يكون أحدهما علة والآخر معلولاً له وهذا إنما هو بين الملاقي والملاق لا بين الملاقى 
والطرف الآخر. حيث لا علية ولا معلولية بينهما. بل الوجه في عدم وجوب 
الاجتناب عن الملاقي حينئذٍ إنما هو تقدم المنكشف بالعلم الاجمالمي على الملاقاة والعلم 
بهاء وإن كان الكاشف وهو العلم متأخراً عنهماء فان الاعتبار بالمنكشف لا بالكاشف 
لوجوب ترتيب اثار المنكشف - وهو نجاسة احد الاناءين - من زمان حدوثه 
فيجب في المثال ترتيب آثار النجاسة المعلومة بالاجمال من يوم الأربعاء لا من زمان 
الكاشف كا لا يخنى. وعلى هذا فقد تنجزت النجاسة بين الاناءين والشك فى طهارة 
كل منهما يوم الأربعاء قد سقط الأصل الجاري فيه بالمعارضة في الآخر. وبق الشك 
فق عدوت تجاسة أخرئ: ق الملاق» والأطيل غدم حدوتهاء: ولا معارنضن هذا الأضل 
لما عرفت من أن العلم الاجمالي الثاني المتولد من الملاقاة بنجاسة الملاقي أو الطرف 
الآخر مما لا أثر له. 

نعم , التفصيل الذي قدمناه هناك بين ما إذا اختص أحد الأطراف بأصل غير 
معارض وما إذا لم يختص بهء يأتي في هذه الصورة أيضاً حرفاً حرف . 

وأَمّا الشق الثاني : فالحق فيه هو ما ذهب إليه صاحب الكفاية (قدس سره) من 
وجوب الاتجا تعن اللذق أرضا رلك لاا رينا و عدوت النعابة ين اندر 
والملاقاة, فاذا علمنا بطرو نجاسة يوم الخميس إما على الملاقى والملاق وإما على 
الطرف الآخر فهو علم إجمالي أحد طرفيه مركب من أمرين, وطرفه الآخر متحد 
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نظير العلم الاجمالي بنجاسة الاناء الكبير أو الاناءين الصغيرين, أو العلم بفوات 
صلاة الفجر أو صلاق الظهرين. وأمّا اختلاف مرتبة الأصل فى الملاق والأصل 
الجاري في الملاق فقد عرفت عدم الاعتبار به. 0 

الصورة الثالثة : ما إذا حصلت الملاقاة قبل حدوث العلم الاجمالمي وكان العلم بها 
متأخراً عن حدوثه, كبا إذا لاق الثوب أحد الماءين يوم الأربعاء ولكنه لم يعلم بها 
وحصل العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما إجمالاً يوم المخميس وحصل العلم بالملاقاة 
يوم الجمعة. فهل يحكم بطهارة الملاقى في هذه الصورة؟ فيه خلاف بين الأصحاب 
وطاايضا شقان. 

أحدهما: ما إذا كان المنكشف بالعلم الاجمالي متقدماً على الملاقاة بحسب الزمان 
وإن كان الكاشف _أعني العلم الاجمالي ‏ متأخراً عنهماء كما إذا لاق الشوب أحد 
الماءين يوم الأربعاء. وعلمنا يوم الخميس بطروٌ نجاسة على أحدهما يوم الثلاثاء 
وحصل العلم بالملاقاة يوم الجمعة. 

وثانهما: ما إذا كان المتكشف بالعلم الاجمالي متحداً مع الملاقاة زماناً بأن لاقى 
الثوب أحد الاناءين يوم الخنميس. وعلمنا يوم الجمعة بطررٌ نجاسة على أحد 
الاناءين يوم الخميس. وحصل العلم بالملاقاة حال طروٌ النجاسة يوم السبت. 

ما الشق الأوّل: فلا يجب فيه الاجتناب عن الملاق, فان النجاسة المرددة قد 
تنجزت بالعلم الاجمالي المتأخر من حين حدوثئهاء وبه تساقطت الأصول في كل 
واحد من الاناءين » فالعلم بالملاقاة بعد ذلك لا يولد إلا احتال حدوث نجاسة جديدة 
في الملاقى. والأصل عدم حدوثها. 

وبعبارة أخرى: لم يتعلّق العلم الاجمالي إلا بنجاسة أحد الاناءين وم يتعلّق 
بالملاق بوجه. بل في زمان حدوثه قد يكون الملاقى مقطوع الطهارة, أو لو كان 
مشكوك النجاسة كان يجري فيه الاستصحاب. فالعلم بالملاقاة بعد ذلك لا يترتّب 
عليه غير احتال حدوث فرد آخر من النجس والأصل عدمه. والتفصيل الذي 
قدمناه في الصورة الأولى بين عدم اختصاص بعض الأطراف بأصل غير معارض 


ملاق الشيهة الحصورة ااا ل 
واختصاصه به جار في المقام أيضاً. 

وأمّا الشق الثانى : فقد يقال بطهارة الملاقى فيه أيضاً. ويظهر ذلك من بعض كلمات 
لعب الكقابة قد سرزابعية ذكر أن الفيرهبالكا فق دوو التكف وها اذ 
العلم الاجمالي كان متقدماً على حصول العلم بالملاقاة فقد تنجزت النجاسة بذلك في 
الطرفين وتساقطت الأصول قبل حدوث العلم بالملاقاة. وعليه فلا يترتب على العلم 
بها إلا احتتال حدوث نجاسة جديدة, والأصل عدمها وبذلك يفرق بين صورقى تقدم 
العلم بالملاقاة على العلم الاجمالي وتأخره عنه. 

إلا أن هذا الكلام بمعزل عن التحقيق. والسر في ذلك أن أي منجّز عقلي أو شرعي 
إنمايترتب عليه التنجيز ما دام باقيا فنى زمان حدوثه يترتب عليه التنجيز بحسب 
دوين انط بدو لا وو ره وهو تقش يقن بزو لقنو ةزعل كينا دنا ااال 
العلم الاجمالي ‏ بوجود واجبات ومحرمات فى الشريعة المقدسة ‏ بالظفر بواسطة 
الأمارات على جملة من الأحكام لا يقصر عددها عن المقدار المعلوم بالاجمال. حيث 
قلنا إن التكليف فيا ظفرنا به من الأحكام متيقن الثبوت, وفيا عداه مشكوك بالشك 
البدوي يرجع فيه إلى البراءة, لارتفاع أثر العلم الاجماللي وهو التنجز بانعدامه. 

وعلى الجملة أن العلم الاجمالي لا يزيد عن العلم التفصيلى بشىء»؛ فكما إذا علمنا 
بحانه قي نقمي م ندل إل العك الشنارى يريك ال,تتضياك الأول وله 
يمكن أن يقال إن النجاسة متنجزة بحدوث العلم التفصيلي ولا يرتفع أثره بعد ارتفاعه 
لوضوح أنه إنا يمنع عن جريان الأصول ما دام باقياً لا مع زواله وانعدامه. فكذلك 
العلم الاجماللي لا يترتب عليه أثر بعد انعدامه, وفي المقام وإن حصل العلم الاجمالي 
بنجاسة أحد الاناءين ابتداء إلا أنّه يرتفع بعد العلم بالملاقاة المقارنة لحدوث النجاسة 
ويوجد علم إجمالي آخر متعلق بنجاسة الملاتي والملاق أو الطرف الآخر ومقتضى 
ذلك وجوب الاجتناب عن كل واحد من الملاقي والملاقى. 

هذا تهام الكلام فى صور ملاقى الشبهة الحصورة والغالب منها هو الصورة الأولى 
وقد مرّ أن الملاق فيها محكوم بالطهارة. 


م اجون لوه سا ارو سر مسو لم و ل تفرك الغورة 1ن الطيار: 


]١60[‏ مسألة “: إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمم7". 


ا نخصار الماء ف المشتمهين 

: الكلام هنا في مقامين‎ )١( 

الأوّل: في مشروعية التيمم وجوازه. وهو ما لا إشكال فيه وقد ثبت ذلك بالنص 
ففى موثقة سماعة قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل معه إناءان فيهما ماء 
وقع في أحدهما قذر لا يدرى عا هو. وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: مهريقها 
جميعاً ويتيمم» !1 وبمضمونها موثقة عار ("ا وهل الحكم المذكور على طبق القاعدة أو 
انه تعتّتدي ؟. 

تظهر مُرة الخلاف في إمكان التعدي عن موردهما ‏ وهو الماءان القليلان بمقتضى 
قوله: وقع في أحدهما قذرء لأن الذي ينفعل بوقوع القذر فيه ليس إلا القليل - فيصح 
على الأوّل دون الثاني ولابدٌ لتحقيق الحال في المقام من بيان صور التوضوٌ 
والاغتسال بالماءين المشتبهين فنقول: إن لاستعماطما صوراً ثلاثا: 

الأولى: أن يتوضأ بأحدهما ويصلي أوّلاً. ثم يغسل مواضع إصابة الماء الأوّل بالماء 
الثاني. ويتوضاً منه ويصلى ثانيا. 

الثانية : أن يتوضاً بكل واحد من المشتبهين. ويصلىي بعد كل واحد من الوضوءين 
من غير تخلل غسل مواضع إصابة الماء الأول بالثاني بين الوضوءين, أو يصلي بعدهما 
مرة واحدة. 

الثالثة : أن يتوضأ بأحدهما من غير أن يصلىي بعده. ثم يغسل مواضع إصابة الماء 
الأول بالماء الثانى, ويتوضا منه ويصلىي بعد الوضوءين مرة واحدة. 

ما الصورة الأولى: فلا إشكال فى أنها توجب القطع بفراغ الذمّة وإتيان الصلاة 
متظهراً بالطهارة الحدثية والنبئية حيث إنه طهّر مواضع إصابة الماء الأوّل بالثاني 


)١(‏ الوسائل ١0١:١‏ /أبواب الماء المطلق ب / ح ؟. 
(؟) الوسائل ١00 :١‏ / أبواب الماء المطلق ب 8 ح .١5‏ 


إنحصار الماء فى المشتمهين ا ار 


وهي نظير اشتباه المطلق بالمضاف فان الوضوء منهما يوجب القطع بحصول الطهارة 
لأاغالة: وفعلا لا ينيقى الثامل'ق إجزاء ذلك يل لولا خوان العم تيقل فى 
ااروايعى التدسن افلنا بر سوب الوق عن التتمين عل الكل مكدب لمكن 
المكلف من الماء وعدم كونه فاقداً له. إلا أن ملاحظة المشقة النوعية على المكلفين في 
التوضوٌ ‏ بتلك الكيفية المتقدمة من الماءين المشتيهين دعت الشارع إلى عدم الحكم 
بتعين الوضوء حينئذٍ بتجويز التيمم فى حقهم. وما ذكرناه في هذه الصورة لا يختتص 
بالماءين القليلين ويأتٍ في الكثيرين أيضاً كما هو ظاهر. 

ما الصورة الثانية: فهي غير موجبة للقطع باتيان الصلاة متطهراً. لاحتال أن 
يكون الماء الأوّل هو النجس . ومعه يحتمل بطلان كلا وضوئيه, أَمّا وضوؤه الأوّل فن 
جهة احتال نجاسة الماء. وأمّا وضوؤه الثاني فلأجل احتال نجاسة مواضع الوضوء. 
وهذا أيضاً غير مختص بالقليلين ىا هو ظاهر. فالمتعين حينئذٍ أن يتيمم أو يتوضأ على 
كيفية أخرى. ولا يمكنه الاكتفاء بالتوضوؤ من الماءين هذه الكيفية وهذا أيضاً لا كلام 

وإنا الاشكال في الصورة الثالثة: وأنه هل يكن الاكتفاء بصلاة واحدة بعد 
التوضوؤٌ من كل١‏ الماءين المشتبهين وتخلل الغسل بينهما مع قطع النظر عن النص؟ 

ذكر صاحب الكفاية (قدس سره)١"‏ أن الماءين إن كانا قليلين فوجوب التيمم 
حينئذٍ على طبق القاعدة من غير حاجة فيه إلى النص, وذلك للعلم التفصيلى بنجاسة 
بدن المتوضئ أو المغتسل عند إصابة الماء الثاني إما لنجاسته أو لنجاسة الماء الأُوّل 
وبما أن الثاني ماء قليل لا يكفي محرد إصابته في طهارة بدنه فبعد غسل مواضع 
الوضوء أو الغسل بالماء الثاني يشك في طهارة بدنه فيستصحب نجاسته المتيقنة حال 
إصابة الماء الثاني. ولا يعارضه 5-6 طهارته المعلومة إجمالاً إما قبل الغسل 
بالماء الثاني أو بعده. وذلك للجهل بتاريخها وعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين 
فيهاء وهذا بخلاف النجاسة فان تاريخها معلوم. وهو أول أن إصابة الماء الثاني بدنه 


ىو 
جه 
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م لاوحا رطقم رون وا مود اتج الو ل بج ود لله سيت فيض العووه ير الطوارة 


ولأجل أن التوضوؤٌ من المشتبهين يوجب ابتلاء بدن المتوضىّ بالنجاسة والخنبث. أمره 
الشارع بالتيمم حينئذ. لآن الطهارة المائية لطا بدل وهو التيمم. ولا بدل للطهارة 
الخبثية فهى متقدمة على الطهارة المائية فى نظر الشارع. 

وأمّا إذا كانا كرين فوجوب التيمم على خلاف القاعدة. ولا نلتزم به مع قطع النظر 
عن النص. وذلك لأن ثاني الماءين إذا كان كراًء ولم يشترط فى التطهير به تعدد الغسل 
كان يمحرد وصوله ‏ على تقدير طهارته -إلى أعضاء المتوضىٌ فوجبا لطهارتها. ومعه 
بقطع بصحة الوضوء إما لطهارة الماء الأول فالتوضوؤ به تام وإما لطهارة الماء الثاني 
وقد فرضنا أنه غسل به أعضاء الوضوء ثم توضاأً فوضوؤه صحيح على كل تقدير. 

نعم . له علم إجمالي بنجاسة بدنه فى أحد الزمانين إما عند وصول الماء الأول إلى 
بدنه أو حال وصول الماء الثانى إليه. إلا أن هذا العلم الاجمالى لا أثر له. للعلم 
الاجماللي بطهارة بدنه أيضاً. ومع العلم بالحادثين والشك في المتقدم والمتأخر منها 
قاعدة الطهارة. وهي تقتضي الحكم بطهارة بدنه. هذا كلّه على مسلكه (قدس سره) 
من عدم جريان الأصل فيا جهل تاريخه. 

وأمّا على ما سلكناه فى حله 7 من عدم التفرقة فى جريان الاستصحاب بين ما 
علم تأريخه وما جهل فالنص على خلاف القاعدة في كلتا صورق قلة الماءين 
وكثرتههاء وذلك لتعارض استصحاب الطهارة مع استصحاب النجاسة في صورة قلة 
الماءين. فان المكلف ىا يعلم بنجاسة بدنه ف زمان كذلك يعلم بطهارة بدنه في ذفان 
آخرء لأن المفروض أنه غسل مواضع إصابة الماء الأول بالماء الثاني. وبعد تساقط 
الاستصحابين يرجع إلى قاعدة الطهارة في كل من القليلين والكثيرين أو القليل والكثير. 

ولكن التحقيق عدم جريان قاعدة الطهارة في شيء من الصورتين وأن النص فيه) 
على طبق القاعدة. وذلك لمكان العلم الاجمالي بنجاسة بعض أعضاء المتوضئٌ 
ومقتضى ذلك عدم جواز الرجوع إلى أصالة الطهارة. وبيان ذلك: أن الماء الثاني كرأ 


.١155 :7 مصباح الأصول‎ )١( 


إنحصار الماء في المشتيهين ا 
كان أم قليلاً إها يرد على بدن المتوضئْ متدرجاً. لاستحالة وروده على جميع أعضائه 
دفعة واحدة حقيقة حتى فى حالة الارماس. لأن الماء حينئذٍ إنمغا يصيب رجليه مثلاً 
ولا ثم يصل إلى عرفا مي أعسائد شيئاً فشيئاً. فيعلم المكلف بمجرد إصابة الماء 
الثاني لأحد أعضائه بنجاسة هذا العضو على تقدير أن يكون النجس هو الماء الثاني . 
أو بنجاسة غيره كا إذا كان النجس هو الماء الأول. ومقتضى هذا العلم الاجمالي 
وجوب غسل كل ما أصابه من الماءين, ومعه لا مجال لقاعدة الطهارة في صورى قلة 
الماءين وكثرتهماء فالرواية في الصورة الثالثة كالثانية على طبق القاعدة, ولا مانع من 
التعدي عن موردها إلى غيره. 

والمقام الثاني : في أنه هل يجوز التوضؤ من الماءين المشتبهين على الكيفية المتقدمة 
في الصورة الأولى أو أن المتعين هو التيمم؟ 

والأوّل هو الصحيح. لأن الأمر وإن كان يقتضي التعيين في نفسه إلا أنه في المقام 
لما كان وارداً فى مقام توهم الحظر أوجب ذلك صرف ظهوره من التعيين إلى التخيير 
وذلك لأن المكلف حينئذٍ واجد للاء حقيقة ىا قدمناه. ومقتضى القاعدة تعيّن 
الوضوء. ولكن الشارع نظراً إلى أن في التوضؤ من المشتبهين على الكيفية السابقة 
حرجاً نوعياً على المكلفين قد رخص في إتيان بدله وهو التيمم, فالأمر به إنا ورد في 
مقام توهّم المنع عنه. وهو قرينة صارفة لظهور الأمر في التعيين إلى التخيير . 

وقد ذكر شيخنا الأستاذ (قدس سره) في بعض تعليقاته على المآن ‏ عند حكم 
السيد (قدس سره) بجواز التوضوٌ فى موارد الحرج وتخييره المككلف بين الوضوء 
والتيمم ‏ أن هذا يشبه الجمع بين المتناقضين لأن موضوع وجوب التيمم إفا هو 
عنوان فاقد الماء كما أن موضوع وجوب الوضوء عنوان واجد الماء. وكيف يعقل 
اجتاع عنواني الفاقد والواجد فى حق شخص واحد؟ فالتخيير بين الوضوء والتيمم 
غير معقول. 

وقد أجبنا عنه في محله بأن موضوع وجوب التيمم وإن كان فاقد الماء إلا أن باب 
التخصيص واسع, ولا مانع من تجويز التيمم للواجد فى مورد ولو لأجل التسسهيل 
تخصيصاً في أدلة وجوب التوضؤ على الواجد, فاذا كان الجمع بينهما ممكناً فالمتبع في 


م ووو دلو نسو و اب ا لاا بو لك ات وك اقرع #العروة 1 الطهانة 
وهل يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلك وإن كان الأقوى العدم"". 
]١61[‏ مسألة 8: إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس والآخر طاهر فاريق 
أحدهما ولم يعلم أنّه أمّْهماء فالباق محكوم بالطهارة!*72" وهذا بخلاف ما لو كانا 


وقوعه دلالة الدليل؛ وقد دل على جواز الاقتصار بالتيمم مع كون المكلف واجداً للماء 
وعقَافنا هذا من هذا القننا + 

ثم إنه إذا كان عند المكلف ماء معلوم الطهارة فهل له أن يتوضاً من المشتبهين على 
الكيفية المتقدمة أو يجب التوضؤ مما علم طهارته؟ 

لا مانع من التوضؤ منهما وإن كان متمكناً من التوضوؤ بما علم طهارته وذلك لما 
بنينا عليه في محله من أن الامتثال الاجمالي في عرض الامتثال التفصيلي, ولا يتوقف 
عل غوم لتك ون نكال ننصيلا ("لدومةائنااهذا فج سر زات هدك الكبرف راد 
احتاط الماتن (قدس سسره) بقرك التوضوؤ من المشتبهين. كما يأتي فى المسألة العاشرة 
إلا أنه غير لازم كما عرفت. 

)١(‏ والوجه في هذا الاحتياط احتال أن تكون الاراقة واجبة مقدمة لحصول 
شرط وجوب التيمم وهو كون المكلف فاقداً للماء. ولكن لا كان يحتمل قويا أن 
يكون الأمر بالاراقة في الموثقة إرشادا إلى عدم ترتب فائدة على المشتبهين. فان 
منفعة الماء غالباً إما هو شربه أو استعماله في الطهارة وكلاهما منتفيان في مفروض 
المسألة لمكان العلم الاجمالي ما حدما كان للف ا ين ل الور مل 
الوجوب. ومن هنا حكم (قدس سسره) بعدم الوجوب. 


تردّد الزائل بين الاناء الطاهر والنجس 
(0) للشك في نجاسته شكاً بدوياً. وهو مورد لقاعدة الطهارة. حيث لا علم 
بنجاسته إجمالاً حتى يكون الأصل فيه معارضاً بالأصل في الطرف الآخر. اللّهم إلا 


(#) هذا إذا لم يكن للاء المراق ملاق له أثر شرعي وإلا لم يحكم بطهارة الباقي. 
)١(‏ مصباح الأصول ١‏ : /لا. 


استعمال الاناء مع الشك في الإذن 0 


مشتبهين وأريق أحدهماء فانّه يجب الاجتناب عن الباق. والفرق أن الشبهة فى 
هذه الصورة بالنسبة إلى الباق بدوية بخلاف الصورة الثانية فان الماء الباتي كان 
طرفاً للشبهة من الأوّل وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب7". 

]١01[‏ مسألة 9: إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمروء. والمفروض 
أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف ف ماله. لا يجوز له استعماله "١‏ وكذا إذا 
علم أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو!". 


أن .يكون اللمراق ملاق لأنة بيولد: علا إنمالياً يتجاسة الملاق للمراق أو الاناء الباق 
والأصلان فيه متعارضان فلا مناص من تساقطهها. وبذلك تتنجز النجاسة في كل 
واحد من الطرفين. 

)١(‏ لأن العلم الاجمالي قد نجز متعلقه في كل واحد من الطرفين وتساقطت 
الأصول فيها بالمعارضة, وقد مر أن التنجز لا ينفك عن العلم الاجمالي مادام باقياً 
وهو باق بعد إهراق احدهما كما كان قبله ولا يرتفع باراقته. 


التردد ف متعلق الاذن 

(؟) ذلك لعموم أدلّة حرمة التصرف في مال الغير. وإنها خرجنا عنه في صورة إذن 
المالك فى التصرفات. وإذن مالك هذا المال المعيّن الشخصى مشكوك فيه والأصل 
عدمه. ولا ينافيه العلم خارجاً بإذن زيد في اتتصرف في ماله, لأن الاعتبار في 
جريان الأصل في مورد إنما هو بالشك فها يترتب عليه الأثر, وهو إذن المالك فى 
فروضى البالة عااهو الله دون اندها مودو رذن 1ماللمسسكر لك هرا صل 
يقتضى عدمه. وهو نظير ما إذا رآينا ذا 3 فانت .وشككنا ف حياة زيد_وهو 
ادن بخان الكلى مرحريق ل دري أنه وين لايم عن يريا د الاستص عانق 
حياة زيد لاثبات جواز تقليده وحرمة تزويج زوجته وغيرهما من الأحكام. 

() للشك في إذن مالكه وهو زيد والأصل عدمه. وأصالة عدم إذن غيره وهو 
عمرو ممالا أثر له. واستصحابه لاثبات أن الآذن هو زيد يتوقف على القول 
بالأصول المثبتة . 


يض ان ترس العروة */: الطهارة 


]١168[‏ مسألة :٠١‏ فى الماءين المشتمهين إذا توضاً بأحدهما أو اغتسل وغسل 
بدنه من الآخر ثم توضاً به أو اغتسل. صم وضوءه أو غسله على الأقوى (*, 
لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة. ومع الانمحصار 
الأحوظ :تم التيسم آيض] (0: 

]١64[‏ مسألة :١١‏ إذا كان هناك ماءان توضاً بأحدههما أو اغتسل. وبعد 
الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجساً. ولا يدري أنه هو الذي توضاً به أو 
غيره. فى صحة وضوئه أو غسله إشكالء إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل 
إشكال (*ه) 5١‏ , 


)١(‏ قدمنا وجه ذلك فى المسألة المتقدمة. 


العلم بالنجاسة إجمالاً بعد العمل 

(؟) الاشكال في جريان قاعدة الفراغ في وضوئه وغسله يبتني على اعتبار 
الالتفات حال العمل فى جريانها. وحيث إن مفروض المسالة عدم التفات المكلف إلى 
نغجاسة أحد الماءين حال العمل فلا تجري فيها قاعدة الفراغ. وأمًا إذا لم تعتبر الالتفات 
فى جريانها فلا إشكال فى صحة وضوئه وغسله بمقتضى تلك القاعدة, ولتحقيق الحال 
فى اعتبار الالتفات وعدمه فى جريان القاعدة حل آخر يطول بذكره الكلام, إلا أنه لا 
باعى ا لانازة إلى القوك لخدا كل بوه الاتخصا واستول: 

الصحيح عدم جريان القاعدة في غير ما إذا كان العامل ملتفتاً حال عمله. لأن 
منصرف الاطلاقات الواردة في جريائها أن تلك القاعدة أمر ارتكازي طبعى وليست 
هذه تفيورة عد الأ كل مى دل هما © القع اند بعد اله ولو يفنل 


(:) نعم الأمر كذلك إلا أنه لا تصح الصلاة عندئذٍ للعلم الاجمالي بنجاسة بدنه بملاقاة الماء الأول 
أو الثاني وإن كان الثاني كرا على ما بيّناه في حله. وحينئذٍ فلابدٌ من غسل ام المتملات 
حتى يحكم بصحة الصلاة, وبذلك يظهر الحال في صورة الانحصار. 

(:) والأظهر بطلان الوضوء فما إذا كان الطرف الآخر أو ملاقيه باقياً. وإلا فالوضوء محكوم 
الع 


العلم الإجمالى بالنجاسة يعد العمل ا 0 000 
وأمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن, وطهارة الآخر فتوضاً, وبعد الفراغ شك في 
أنه توضاً من الطاهر أو من النجس. فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغخ١".‏ 
نعم, لو علم أنه كان حين التوضوٌ غافلاً عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها. 


يشك فى كيفية عمله, وأنه أق به بأي وجه إلا أنه لو كان ملتفتاً حال عمله, وكان 
غرضه هو الامتثال وإفراغ ذمته عن التكليف لم يحتمل في حقه النقص عدا لأنه 
خلاف فرض التفاته. ونقض لغرضه -اعنى افراغ ذمّته ‏ واحةال نقصه غفلة مندفع 
بأصالة عدم الغفلة, وبهذا يحكم بصحة عمله إلا أن ذلك يختص بصورة التفات الفاعل 
حال عمله, وكذلك الحال فما إذا احتمل الالتفات حال عمله. وأمّا إذا كان عالماً 
بغفلته حين عمله . فاحةال عدم النقيصة فى عمله لا يستند إلا إلى احةال الصدفة غير 
الاشغيارية .ولي اثائه العمل صحيجا مطابقا للارتكاق: وغل هذا لبد من اعقبار 
احقال الالتفات حال العمل في جريان القاعدة. 

هذا على أن هناك روايتين: إحداهما: موثقة بكير بن أعين قال: «قلت له: الرجل 
يشك بعد ما يتوضاًء قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك»١").‏ 

وثانيتهها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنه قال: «إن 
شك الرجل بعد ما صلّى فلم يدر أثلاثاً صل أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أنه كان 
قد أتم, لم يعد الصلاة. وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك»7"). وهما 
تدلان على اعتبار الأذكرية والأقربية حال العمل -أعنى الالتفات إلى ما يأتي به من 
العمل في مقام الامتغال ‏ في جريان قاعدة الفراغ: فلو تم إطلاق بقية الأخبار ول 
تكن منصرفة إلى ما ذكرناه فنى هاتين الروايتين كفاية لتقييد إطلاقاتها بصورة 
الالتفات. ْ 

)١(‏ لالتفات المكلف إلى نجاسة أحدهما المعيّن وطهارة الآخرء وإِنما يشك فى صحة 
وضوئه بعد الفراغ. للشك في أنه هل توضأ من الطاهر أو من النجسء. وهو مورد 


.7 الغ / أبواب الوضوء ب 43 ح‎ :١ الوسائل‎ )١( 
.7 الوسائل 4: 551 / أبواب الخلل في الصلاة ب 77 ح‎ )0( 


ع 0 ل اك ومين اقرع «الفعووة 78 الطبارة 


]١1١[‏ مسألة ؟١:‏ إذا استعمل أحد المشتبين بالغصبية, لايحكم عليه 
بالضمان, إِلّا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب!2. 


لقاعدة الفراغ كغيره من مواردهاء اللّهم إلا أن يعلم بغفلته عن نجاسة أحدهما المعيّن 
خال العمل : 


استعمال أحد المشتمهين بالغصبية 

)١(‏ وذلك لأن العلم الاجمالي إفا يكون منجزاً فيا إذا تعلق بحكم فعلي على كل 
تقدير أو بغيره مما هو تمام الموضوع للحكم الفعلي. وأمًا إذا لم يكن المعلوم بالاجمال 
حكداً فعلياً ولا تمام الموضوع للحكم الفعلي فلا يترتب عليه التنجز بوجه, وهذا كما 
إذا علم أن أحد الميتين ميت آدميء فان الميت الآدمي وإن كان تام الموضوع لوجوب 
الدفن والكفن إلا أنه ليس بتام الموضوع لوجوب غسل مس الميت, لأن موضوعه 
هو مس الميت الانساني, ومن الظاهر أنه إذا مس أحد الميتين لا يحرز بذلك أنه مس 
بدن الميت الآدمي , لاحتال أن يكون الميت ميتاً غير آدمي . فالعلم الاجمالي المذكور 
لايترتب عليه آثر بالاضافة إلى وجوب غسل مس الميت. 

وهذه الكبرى أمثلة كثيرة ومنها ما مثل به في المتن, لأن العلم بغصبية أحد الماءين 
مثلاً وإن كان يترتب عليه التنجيز بالاضافة إلى حرمة التصرف في المشتبهين, لأن 
الغصب بما هو تمام الموضوع للحكم بحرمة التصرفات إلا أنه لا يترتب عليه أثر 
بالاضافة إلى الضان, لأن موضوع الحكم بالضمان مركب من أمرين: مال الغير 
وإتلافه أو الاستيلاء عليه. وإتلاف أحد المشتبهين في المثال لا يوجب العلم بتحقق 
كلا جزئي الموضوع للحكم بالضمان, لاحتال أنه إتلاف لملك نفسه فلا يحرز به 
الاستيلاء على مال الغير. وحيث إن الضمان مشكوك الحدوث فالأصل يقتضي عدمه . 

م إن وجوب الموافقة القطعية في موارد العلم الاجماللي غير مستند إلى نفسه كما 
ذكرناه غير مرةء وإفا يستند إلى تساقط الأصول فى أطرافه , وهذا إنما يتحقق فما إذا 


إستعمال المشتبه بالمغخصوب ا 1[ 0 
كانت الأصول الجارية في أطراف العلم الاجمالي نافية للتكليف . وأمّا إذا كانت مثبتة 
وموافقة للعلم الاجمالي أو اختلفت وكان بعضها مثبتاً له. فلا مانع من جريان المثبت 
منها في أطراف العلم الاجماللي. حيث لا يترتب عليه محذور على ما ذكرناه في محلّه 
وبذلك يبق الأصل النافى سلياً عن المعارض ويسقط العلم الا مالي عن التأثير. 
ومثاله ما إذا علمنا بنجاسة أحد الاناءين إذا كان كلاهما أو أحدهما مسبوقاً بالنجاسة 
حيث لا مانع حينئذٍ من استصحاب النجاسة فيا هو مسبوق بهاء وبعد ذلك لا مانع 
من الرجوع إلى أصالة الطهارة في الاناء الآخر لأنها غير معارضة بشيء. ومن هذا 
تعرف أنه لا فرق فما أفاده الماتن (قدس سره) من عدم الحكم بالضان بين صورقٍ 
سبق العلم الاجمالي بالغصبية عن التصرف فى أحدهما وتأخره عنه. 

وأمّا ما قد يقال: من التفصيل في الضمان بين الصورتين بالحكم بعدم الضان في 
صورة تقدم العلم الاجمالي على التصرّف في أحدهماء لاستصحاب عدم حدوث 
الحكم بالضمان بعد تساقط أصالة الاباحة في كل واحد من الطرفين بالمعارضة؛ والحكم 
بالضان عند تقدم التصرف على العلم الاجمالمي نظراً إلى أن العلم بغصبية الطرف 
المتلف أو الباقي يولد العلم بالضمان _على تقدير أن يكون ما أتلفه هو المغصوب - أو 
بحرمة التصرف في الطرف الباقي إذا كان هو المغصوب, وهذا العلم الاجماللي يقتضي 
التنجيز, لمعارضة أصالة عدم حدوث الضمان لأصالة الإباحة في الطرف الآخر. 

فا لايمكن المساعدة عليه لأن العلم بغصبية أحد الطرفين إذا كان متأخراً عن 
الاتلاف فهناك أصلان: 

أحدهما : أصالة عدم حدوث الحكم بالضمان وهو أصل ناف مخالف للعلم الاجمالي. 

وثانيهما: أصالة عدم كون الباق ملكاً له أو لمن أذن له في التصرف فيه لو كان 
هناك مجيز - حيث إن جواز التصرف في الأموال المتعارفة التي بأيدينا يحتاج إلى 
سبب محلل له من اشترائها وهبتها وإجازة مالكها وغيرها من الأسباب. والأصل 
عدم تحقق السبب امحلل عند الشك فيه. وهو أصل مثبت على وفق العلم الاجمالي 
بالتكليف. فلا مانع من جريانه كما مر وبهذا تبق أصالة عدم حدوث الضمان في 


9 ما ا بر ود افاي الدع و مار امار دمو لاير211 الطياية 


سؤر( نجس العين كالكلب والخنزير والكافر (*» نجس 7() 


الطرف المتلف سليمة عن المعارض فلا يترتب على العلم الاجمالي بالضمان أو بحرمة 
التصرف فى الطرف الآخر أثر. 

وقياس المقام بالملاق لأحد أطراف الشبهة المحصورة, فان الملاقاة إذا كانت 
متأخرة عن العلم الاججالي بنجاسة الملاقى أو الطرف الآخر يحكم بطهارة الملاق 
لتساقط الأصول في الطرفين. فيبق الأصل في الملاق سلياً عن المعارض . وإذا كانت 
متقدمة على العلم الاجمالي يحكم بنجاسته فها إذا فقد الملاق أو خرج عن محل 
الابتلاء. لتعارض الأصل في الملاقي مع الأصل الجاري في الطرف الآخرء قياس مع 
الفارق فان الأصلين في المقيس عليه نافيان للتكليف وهما على خلاف المعلوم 
بالاجمال. وأين هذا من المقام الذي عرفت أن الأصل فيه مثبت للتكليف في أحد 
الطرفين. ومعه لا تتساقط الأصول. وقد مب أن وجوب الموافقة القطعية مستند إلى 
تساقط الأصول فى أطراف العلم الاجمالي وغير مستند إلى نفسه. 


فصل في الأسار 
7 المراد امور و امعد قر طن من حر دم حيوان: كان ذلك 
ماء ام غيره وسواء اكانت المباشرة بالفم ام بغيره من اعضائه . 
() لأنه لاق نهساً. وقد قدمنا في بحث انفعال الماء القليل. ويأتيٍ في حله أيضاً أن 
ملاقاة النجس إذا كانت برطوبة مسرية تقتضى الحكم بنجاسة ملاقيه, بلا فرق في 


١‏ على الأحوط في الكتابي. 
)١(‏ وفي اللغة: البقية من كل شيء والفضلة. كذا في تاج العروس ": .10١‏ وفي لسان العرب 


وسور طاهر العين طاهر ''' وإن كان حرام اللحم !"ا 


ذلك بين الماء القليل وغيره من الأجسام الرطبة. فاذا كان الحيوان المباشر من 
الأعيان النجسة كالكلب والخنزير فلا حالة ينجس الماء ىما ينجس غيره من الأجسام 
الرطبة. وكذا الحال في ملاقاة الكافر والمقدار المتيقن منه هو المشرك ومنكر الصانع 
وأمّا الكتابي فهو وإن كان مورد الخلاف من حيث طهارته ونجاسته على ما يأت 
تفصيله في حلّه إن شاء الله" إلا أنه أيضاً على تقدير الحكم بنجاسته كبقية الحيوانات 
النجسة بالذات يوجب نجاسة ما باشره من الماء القليل» وسائر الأجسام الرطبة. 

)١(‏ لطهارة الحيوان في ذاته. ومعه لا مقتضى لنجاسة سؤره. 

(؟) ذهب بعضهم إلى وجوب الاجتناب عن سؤر الحيوانات الطاهرة التى لا يؤكل 
لحمها فما عدا الانسان والطيور وما لا يكن التحرز عنة كالفارة واطرة والحية» من 
دون أن يحكم بنجاسة أسارها وقد نسب ذلك إلى الشيخ في المبسوط )'١‏ وغيره. 

زع لل اقدد رن الثول متسادية أسا رطا يدعو انون كافك طاهنة ل 
أنه لا ملازمة بين طهارتها وطهارة امنا وها وأ مانع من أن تكون ملاقاة الحيوان 
الطاهر موجبة لنجاسة ملاقيه 7 

ويمكن أن يستدل على هذا بروايتين: 

إحداهما: موثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سئل عما تشرب منه 
الخوافف ققال 5[ ها اكز مه فتوسنا مق سد ووو قتعي كار 

وثانيتهها: صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «لا بأس 
أن اقوضا عاعري متها يؤكل الميهة 61 حية قوهاق نجواز امح ال السور فيه 
غل كون اللبيوان ما كول الحم 


.]١91/[ فى المسألة‎ )١( 

8 التسوظة اا 

.866 :١ السرائر‎ )0( 

(:) الوسائل 7١ :١‏ / أبواب الأسآرب 4 ح ؟. 
(0) الوسائل 55١:١‏ / ابواب الاسار ب 6ح .١‏ 


ا عع ا ةو اط ل بطو تريس الغعرؤة 6ن الطيارة 
أو كان من المسوخ "١‏ أو كان جلالة7". 


ولا إشكال في سندهما وكذلك دلالتها أمّا على القول بمفهوم الوصف ودلالته على 
الاثتفاء عند الانتفاء على ما قربناه أخيراً فى بحث الأصول ١‏ فظاهر. وأمّا بناء على 
القول بعدم المفهوم للوصف فلن الروايتين واردتان في مقام التحديد, ولا مناص من 
الالتزام بالمفهوم فى موارد التحديد. ومقتضاه ثبوت الباس فى سؤر الحيوانات 
الطاهرة التي لا يؤكل لحمها وعدم جواز استعماله في شيء. هذا . 

إلا أن هناك روايات كثيرة قد دلت على عدم البأس بسؤر ما لا يؤكل لحمه ومعها 
لامو حمل الروافية عل الكراهة.ومن تلك الأخبان:صضيعة اليقباق قتال: 
«سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن فضل الرة والشاة والبقرة والإبل وا حمار والخيل 
والبغال.والوحكن والببباع فلم أترك شيئاً إلا سألته عنه؟ فقال: لا بأس به...»7؟) 
وهي صريحة الدلالة على طهارة سور السباع وإن لم يؤكل لحمها. 


سؤر المسوخ 

)١(‏ قد وقع الكلام في طهارة سؤره ونجاسته, ومنشأ الخلاف في ذلك هو الخلاف 
في طهارة نفس المسوخ, وعلى القول بنجاسته لا إشكال في نجاسة سؤره كبقية 
الحيوانات النجسة, وتحقيق الكلام في طهارته ونجاسته يأتي في بحث النجاسات إن 
شاء الله . 


سؤر الجلال 
قلنا بنجاسته فهو, وإلا فلا مقتضي للحكم بنجاسة سؤوة وان كاق حرم الأكل: 
وقد يقال: بنجاسة سؤره حتى على القول بطهارة نفسه نظراً إلى أن ريق فه قد 


(1) لاحظ المخاضعرات:فى أصول الققه :28 17 
)١(‏ الوسائل 551:١‏ / أبواب الأسآرب ١ح‏ 4. 


نعم يكره سور حرام اللّحم "١‏ ما عدا المؤمن' واطرّة على قول!", وكذا يكره 


تنجس باصابة عين النجس فاذا أصاب شيئاً آخر ينجسه لا حالة. إلا أنّ هذا الكلام 
ما لا ينبغي التفوّه به. 

أولاً: فلأن هذا لو ات لما اختص بالجلال وأتى في كل حيوان أصاب فه نجساً من 
الجيف أو غيرها من النجاسات ولو مرة واحدة, لأنها تكفى فى نجاسة ريقه. 

واقانيا انه إنما يقتضى نجاسة سؤر الجلال فما إذا باشر الماء أو غيره من الأجسام 
الرطبة ينمه ولسانه يوون يا اذا بقترم يال اعضانةي وقد عرفت أن اللروو سب 
الاصطلاح مطلق ما باشره جسم حيوان ولو بغير فه. 

وثالثاً: لم يدل دليل على نمجاسة داخل الفم وريقه بعد زوال العين عنه, فلا يوجب 
مباشرة الجلال نجاسة الماء ولا نجاسة غيره من الأجسام. ولو كانت مباشرته بفمه 
ولسانه . 

)١(‏ لمفهوم صحيحة عبدالله بن سنان وموثقة عار المتقدمتين في المسألة السابقة 
ومرسلة الوشاء عمّن ذكره عن أنى عبدالله (عليه السلام) «أنه كان يكره سؤر كل 
شيء لايؤكل لحمه» 7"". 


سؤر المؤمن 
(؟) للنصوص الواردة في استحباب التبرك بسؤر المؤمن وشربه وقد عقد له في 
الوسائل باباً. فى صحيحة عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (عليه السلام) أن «فى 


سور المؤمن تفاع من سم سبعين داء» 0" , 


سؤر ارّة 


(؟) لما ورد في صحيحة زرارة عن أَبي عبدالله (عليه السلام) قال «في كتاب على 


)١(‏ الوسائل 57:١‏ / أبواب الأسآر ب 0ح ؟ و غيرها. 
(9) الوفتائل 198 ةر آبوات امريد المباحة ب 8١ح .١‏ 


٠‏ باس ممم يي ص صا د عوك موعن افويض العووة 6 /: الطهاوة 
سور مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير'''. وكذا سور الحائض المتهمة ”ا 


(عليه السلام) ) | ل ا انم |.: ن أدع طعاماً لأن 
الهر أكل منه» ( 


سوّر مكروه اللحم 

)١(‏ لم ترد كراهة سؤر المذكورات فى شيء من الأخبار. نعم يمكن أن يستدل 
عليه بما ورد فى موثقة سماعة قال: «سألته هل يشرب سؤر شىء من الدواب ويتوضاً 
منه؟ قال: أمَا الابل والبقر والغنم فلا بأس١)‏ حيث إنها في ا البيان فيستفاد من 
اقتصاره على ذكر الانعام الثلاثة أن في سؤر غيرها باساء وبما ان صحيحة البقباق 
المتقدمة صريحة الدلالة على طهارة سؤر الحيوانات الطاهرة حرم الأكل ومحلله 
فيكون هذا قرينة على أن المراد بالبأس في غير الأنعام الثلاثة هو الكراهة, وبهذا 
يمكن الحكم بكراهة سؤر ما يكره أكل لحمه من الفرس والبغال والحمير لأنها غير 
الأنعام الثلاثة . 


سور الحائض 

(1) لم ترد كراهة سؤر الحائض في شيء فق رؤاياتنا موانا دلت الاخبار عن 
النبي عن التوضوؤٌ بسؤرها. وهو أجنبي عن المقام كيف وقد ورد التصريم بجواز شربه 
فى جملة من الروايات'"" 

ثم إن تقييد الحائض بالمتهمة لا دليل عليه. نعم. ورد في موثقة علي بن يقطين 47 


)١(‏ الوسائل 777:١‏ / أبواب الأسار ب 7ح ”؟. 

(؟) الوسائل :١‏ 565 / ابواب الآسار ب 0ح ". 

(5) كما في رواية عنبسة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «إشرب من سؤر الحائض ولا 
تنوضٌ منه وفي صحيحة الحسين بن أبي العلاء «عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال: نعم 
ولا تتوضٌ منه» الوسائل :١‏ 57 / أبواب الأسآر ب 8ح .١‏ ؟ إلى غير ذلك من الأخبار. 

(؛) علي بن يقطين عن أب الحسن (عليه السلام) «في الرجل يتوضأً بفضل الحائض؟ قال: إذا 


طهارة السّوّر ا ا ا 
تقييد الحائض ما إذا كانت مأمونة ومقابلها ما إذا لم تكن بمأمونة, لا ما إذا كانت 


متهمة, فائَّما أخص من الأولى: فاذا وردتك امرأة ضيفاً وأنت لا تعرفها فهي غير 
امو تواحتن ال دياك خاطا ولكنا انث تع 1 

فالصحيح أن الكراهة إنما تختص بالتوضوٌ بسؤرها إذا لم تكن بمأمونة, وذلك لأن 
الأخبار الواردة في المقام على طوائف : 

منها: ما دل على كراهة التوضؤ من سؤر الحائض مطلقاً كرواية أبي بصير عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض قال: لا (". 

ومنها: ما دلّ على كراهته إذا لم تكن بمأمونة ىا في موثقة على بن يقطين المتقدمة 
وبها نقيد إطلاق الطائفة الأولى فتختص الكراهة بما إذا كانت الحائض غبر مأمونة. 

وهناك طائفة أخرى وهي صحيحة العيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبدالله 
(عليه السلام) عن سور الحائض. فقال: لا توضا منه وتوضا من سؤر الجنب إذا 
كات عاموةيرى اا بوالمتسفاد هنا أن الوط عه سور الاتكن سكروو مظلفا ولو 
كانت مأمونة, وذلك لأن التفصيل قاطع للشركة وقد فصلت الرواية بين الحسائض 
والجنب, وقيّدت جواز التوضؤ من سؤر الجنب با إذا كانت مامونة ولم تقيد الحائض 
بذلك: فدلالة هذه الرواية على الكراهة مطلقاً أقوى من دلالة سائر المطلقات. 

إلآ أن الشيخ (قدس سترة) نقل الروافة قى.كتابيه الاسقبضار”" والتنديت 7 
باسقاط كلمة «لا» الواقعة في صدر الحديث, وعليه فتدل الرواية على تقييد جواز 
الوضوء من سور كل من الحائض والجنب بما إذا كانت مأمونة, ومعه إن قلنا بسقوط 


< كانت مأمونة فلا بأس» المروية في الوسائل ١‏ : 79 / أبواب الأسار ب 8ح .٠‏ ثم إِنّ 
الرواية وإن كانت موثقة من ابن فضال إلى آخر السند ىا وصفناها إلا أن طريق الشيخ إلى 
علي بن الحسن بن فضال ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير. فليلاحظ . 

." أبواب الأسآر ب 8ح‎ / 75717 :١ الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل :١‏ 554 / أبواب الأسآر ب لاح .١‏ 

.9١ / ١1:١ الاستبصار‎ )5( 

(8) التبذيب ١:؟1598/55.‏ 


اس 0 ا اا 0 


الووانة:ضن الاعقبان وغدء امكان الاغقاةعلها مق أجل اضطراب مقنيا ميب تقل 
الشيخ والكليني 7" (قدس سرهما) فهو. وأمّا إذا احتفظنا باعتبارها وقدمنا روابة 
الكافي المشتملة على كلمة «لا» على رواية التهذيب والاستبصار, لأنه أضبط من 
كليهماء فلا مناص من الالتزام بتعدد مرتبتى الكراهة, وذلك لأن دلالة الرواية على 
الكراهة مطلقاً أقوى من غيرها كما مر, لاشتاها على التفصيل القاطع للشركة فنلتزم 
بمرتبة من الكراهة في سؤر مطلق الحائض كا نلتزم بمرتبة أشد منها في سؤر الحائض 
غير المأمونة جمعاً بين الطائفتين. 

ولا يخق أن الرواية وإن كانت صحيحة على طريق الكليني (قدس سمره) فان تردد 
محمد بن إسماعيل بين النيسابوري البندق والبرمكي المعروف بصاحب الصومعة غير 
مضضر بصحة السند على ما نبهنا عليه في حله لوقوع هذا الطري بق أعني محمد بن 
إسماعيل عن الفضل بن شاذان بعينه في أسانيد كامل الزيارات, فلا مناص من الحكم 
باعتباره سواء أكان محمد بن إسماعيل الواقع فيه هو النيسابوري أو البرمكي أو 
غيرهما. إلا أنها قابلة للمناقشة على طريق الشيخ (قدس سره) فان في طريقه إلى 
على بن الحسن بن فضالء على بن محمد بن الزبير وهو لم يوئق. 

)١(‏ قد عرفت أن الاتهام ليس بموضوع للحكم بالكراهة في الحائض فضلاً عن أن 
يتعدى عنها إلى غيرها. وامًا غير المامون من مباشرة النجاسات فالتعدي عن 
الحائض إلى غيرها مشكلء اللَّهمٌ إلا أن وس ب بالكراهة على 
وضف غ المامونة أنه العلّة في الحكم بالكراهة حتى تدور مدار وصف الائتان من 
بباكرة المحاسات. 


5/٠ : ” الكافى‎ (001) 


بول وغائط ما لايؤكل لحمه اا ا ا 000001010101210 ف 


[ فى النجاسات ] 


النجاسات إثنتا عشرة: الأول والثاني: البول والغائط من ال حيوان الذى لا 
يكل 1 ه12 


فصل فى النجاسات 

البول والغائط مما لا يؤكل لحمه 

)١(‏ لاكلام ولا خلاف فى نجاسة البول والغائط من كل حيوان لا يؤكل لحمه بل 
كادت أن تكون ضيرورية عند المسلمين في الجملة. ومعها لا حاجة في إثبات 
نجاستها إلى إقامة دليل عليها. إلا أنه مع هذا يمكن أن يستدل على غجاسة البول با 
عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) «إغسل ثوبك من أبوال ما 
لايؤكل لحمه»١'‏ وهي حسنة!' وإن عبر عنها بالصحيحة في بعض الكلماتء وفي 
روايته الأخرى «إغسل ثوبك من بول كل ما لايؤكل لحمه»'" وقد اكتق في الحدائق 
بنقل الرواية الأولى ولم يتعرض للثانية؛ ولعلّه للمناقشة في سندها. 

وتقريت الالشتذلال :ييا أن الأمن قبل النويمن: البوؤل:يدل غل حاشة البول 
بالملازمة العرفية, لأن وجوب غسله لو كان مستنداً إلى شيء آخر غير نجاسة البول 
لوجب أن ينبه عليه. وحيث لم يبينه (عليه السلام) في كلامه فيستفاد منه عرفاً أن 
وجوب غسل الثوب مستند إلى نجاسة البول. 


)١(‏ الوسائل : +٠0‏ / أبواب النجاسات ب 8ح ؟. 
(؟) وهذا من جهة إبراهيم بن هاشم والبناء على حسنه ولكنه (مدّ ظلّه) قد عدل عن ذلك وبنى 


() الوسائل : 00 / أبواب النجاسات ب 8ح ”. 


اس بع م ا ووه مويه لازو اشرق العروة © 7 الطيارة 


وبصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن البول 
يصيب الثوب قال: إغسله مرّتين»7١'‏ وغيرها من الأخبار الدالة على وجوب غسل 
اورت او البنين سق البو 

وأمّا الخرء المعيّر عنه بالعذرة والغائط فلم ترد نجاسته في رواية عامة إِلَا أن عدم 
الفرق بين الغائط والبول بحسب الارتكاز المتشرعي كاف في الحكم بنجاسته, هذا 
على أنه يمكن أن يستدل على نجاسته بالروايات الواردة في موارد خاصة من عذرة 
الانسان والكلب ونحوهما!" بضميمة عدم القول بالفصل بين أفراده. ويمكن أن 
9-0 على ذلك بعدّة روايات و 


منها : مااذل غل نذالا اسن بمدفوع ما يؤكل لحمه '" لأنه يشعر بوجود بام فى 
مدفوع غيره. 


ومنها: ما ورد من أنه لا بأس بمدفوع الطيور” فان فيه أيضاً إشعاراً بوجود 
البأس في مدفوع غير الطير مما لا يؤكل لحمه من الحيوانات. 


.١ ح١ الوسائل : 550 / أبواب النجاسات ب‎ )١( 

(؟) كصحيحة عبدال رمن بن أبي عبدالله قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يصلى 
وفى ثوبه عدرة من انسان أ تون أو كلنيه أبعيذ صلاته ؟ قال: إن كأن ل يعلة قلا نعيد» 
الوسائل ”: 270 / ابواب النجاسات ب 1١‏ ح 0 وصحيحة على بن جعفر عن اخيه 
موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباهههما تطأ العذرة ثم تدخل في 
الماة عوط مد للغئلاة ؟ قالع لا إلا ان يكورق الماء كغيرا قدبر كسس معو فنا الوشيائل 
/0١‏ أبواب الماء المطلق ب 4 ح 4 وصحيحة موسى بن القاسم عن على بن محمّد 
(عليه السلام) في حديث قال: «سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم 
تطأ النوب أيغسل؟ قال: إن كان استبان من أثره شيء فاغسله وإلآا فلا بأس» الوسائل 
وناكو روات الاباك ب بات * إل غيو ذلك من الأخبار الوازدة'ق مواردخاضة. 

() كما في موثقة عمار عن أبِي عبدالله (عليه السلام) قال: «كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج 
منه» المروية في الوسائل 7: ٠١4‏ / أبواب النجاسات ب 9 ح ؟١.‏ 

(؛) كما فى صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «كل شيء يطير فلا بأس ببوله 
وخرئه» المروية في الوسائل ”: 1١٠7‏ / ابواب النجاسات ب ١٠ح .١‏ 


بول وغائط ما لايؤكل لحمه ل ا 
إتنتانا او خيرة يريا ان كريا “ضغيرا اكيبير "يشرط ان يكوق لوه سائل 
حين الذبح!" نعم, في الطيور ا محرمة الأقوى عدم النجاسة لكن الأحوط فيها 
أيضاً الاجتناب 7" , 


(اأبوذلك لأظلاق سس عبد اماءيق سناع وعسيوه وواهعه الاخبوك هقان 
مقتضاهما نجاسة البول من كل ما يصدق عليه عنوان ما لايؤكل لحمه. برّيا كان ام 
بحرياً صغيراً كان أم كبيراً إنساناً أو غيره. وهذا بحسب الكبرى مما لا إشكال فيه. 
نعم . يكن المناقشة صغروياً في خصوص الحيوانات البحرية نظراً إلى أنه لم يوجد من 
الحيوانات البحرية ما يكون له نفس سائلة. نعم ذكر الشهيد (قدس سيره) أن القساح 
كذلك "١‏ إلا أنه على تقدير صحته يختص بالقساح. وأمّا ما ذهب إليه ابن الجنيد من 
عدم نجاسة بول الصبي قبل أن يأكل اللحم أو الطعام'"' فسيأتي بطلان مستنده في محلّه 
اوقا امد 

() لما دل على طهارة البول والغائط مما لا نفس له كما يأتي عن قريب إن شاء الله . 

(اأاظل الطيوى المحرمة كغترها ممكودة سانة خرتها ويوفا #فية اقوال ثليه 

أحدها: ما ذهب إليه المشهور من نجاسة بولا وخرئها. 

وثانيها: طهارة مدفوعها مطلقاً ذهب إليه العماني 7" والجعني 7؟) والصدوق "ا 
وجملة من المتأخرين كالعلامة!") وصاحب الحدائق”" وغيرهما (قدس سرهم). 

وثالئها: التفصيل بالحكم بطهارة خرئها والتردد فى نمجاسة بوطا ذهب إليه 


.١؟ سطر‎ ١١ الذكرى:‎ )١( 

.5١١ :١ (؟) المختلف‎ 

.598:١ المختلف‎ )( 

(؛) الجحواهر 6: 7/0؟. 

.غ١‎ : ١ الفقيه‎ )0( 

(3) لاحظ الختلف :١‏ 198,. المنتهبى 7: 177. التذكرة ١‏ : 44. نهاية الأحكام :١‏ 7؟7. 
(0) الحدائق ه: .١١‏ 


تاس 00 
الجلسي'' وصاحب المدارك (قدس سرهما)7". 

ومنشاً الخلاف فى ذلك هو اختلاف الأخبار فان جملة منها دلت على نجاسة البول 
مطلقاً كصحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الشوب 
يصيبه البول, قال: اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار فرة واحدة» 7" 
فَائََّا باطلاقها تشمل بول المأكول لحمه وغيره كما يشمل بول الطيور وسائر 
الحيوانات, إذا لم نقل بانصرافها إلى بول الآدمي . 

وجملة أخرى دلت على نجاسة البول فى خصوص ما لا يؤكل لحمه كحسنة عبدالله 
ابن ستاو التقدمة ».وقد ألققنا الخرم بالبول:بعدم القول بالفصل: 

وهناك طائفة ثالثة دلت على طهارة خرء الطائر وبوله مطلقاً سواء أكان محره 
الأكل أم تحذّله كموثقة أبي بصير المتقدّمة!) عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «كل 
شىء يطير فلا بأس ببوله وخرئه»!6. والنسبة بين الطائفة الثانية والثالثة عموم من 
وحفه لا القن اخض يمن الوقةافق أجل الفتحياس عاللا وكل لع واعر مدا 
من جهة شموها الطائر وغيره. والموثقة أخص من الأولى لتقيد موضوعها بالطيران 
وأعم منها لشموها الطائر بكلا قسميه المحلل وا حرم أكله فتتعارضان في الطائر الذي 
لايؤكل لحمه. فقد ذهب القائلون بعدم الفرق بين الطيور والحيوانات إلى ترجيح 
الممسنة كل الموئقة يدغوى :انا اشير وضع هنذا . 

واسعدل عله أكبيهنا الانضارف (قلس سعر) "ا بوعة اخر مدي عفدن هنا 
نقله العلامة في مختلفه من كتاب عمار من أن الصادق (عليه السلام) قال: «خرء 
الخطاف لا 5 به هو ما يؤكل لحمه. لكن كره أكله لأنه استجار بك وآوى إلى 


.١١١ البحار /ا/ا:‎ )١( 

.537 :” المدارك‎ )١( 

() الوسائل 797:7 / أبواب النجاسات ب 7 ح .١‏ 

(؛) في ص 178. وتقدّم أن الرواية صحيحة وأن المكنّين بأبي بصير كلهم ثقاة. 
(0) الوسائل ١١:7‏ / أبواب النجاسات ب ١٠ح .١‏ 

(1) كتاب الطهارة: 759 السطر .١9‏ 


بول وغائط ما لايؤكل لحمه ا ا ا ا اا ا ا 


منزلك, وكل طير يستجير بك فأجره»١"‏ بتقريب أنه علل عدم البأس بخرء الخنطاف 
بأنه ما يؤكل لحمه, وظاهره أن الخطاف لو لم يكن تحلل الأكل كان في خرئه بان 
فالمناط فى الحكم بطهارة الخرء هو حلية الأكل من دون فرق في ذلك بين الطيور 
والحسيوانامة:, 

وأمّا الجلسي وصاحب المدارك (قدس سرهما) فقد استندا فيا ذهبا إليه إلى أن 
نجاسة الخنرء في الحيوان إنما ثبتت بعدم القول بالفصل, وهو غير متحقق فى الطيور 
لوجهؤة القول:الفض ا قتا وعليذ :قلا مورك لكافنة خرح الطيون» وأما يوا ققد 
ترددا فيه, للتردد فى تقديم الحسنة على الموثقة, هذا. 

ولكن الصحيح من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه العماني والصدوق وجملة من 
المتأخرين من طهارة بول الطيور وخرئها مطلقاً بيان ذلك: أنّ الرواية التى استدلٌ بها 
شيخنا الأنصاري (قدس سره) مما لايمكن الاعتاد عليه. 1 

ما أولاً: فلأن الشيخ نقلها باسقاط كلمة «خرء»!" فدلوها حينئذٍ أن الخطاف 
لا بأس به فهي أجنبية عن الدلالة على طهارة البول والخرء أو نجاستهم|. 

وما ثانيا::فلأنها عل تقدير أن تكو متشلة عل كلمة تقريه د لاطو 
نااك الله نهل تيعيف تقولد نسو كنا يكل ليده عله الحكم العيده عدء 
أعني عدم البأس بخرء الخطاف. ومن المحتمل أن يكون قوله هذا وما تقدمه حكمان 
ينها الإمام (عليه السلام) من غير صلة بينهماء بل الظاهر أنه علة للحكم المتأخر عنه 
أعنى كراهة أكله أي الخنطاف يكره أكله. لأنه وإن كان مما يؤكل لحمه إلا أنه يكره 
أكله لأنه استجار بك. وفي جملة «ولكن كره أكله...» شهادة على أن قوله «هو مما 
يؤكل لحمه» مقدمة لبيان الحكم الثاني كما عرفت فهذا الاستدلال ساقط . 

وأمّا ما ذكروه وجهاً لتقديم الحسنة على الموثقة فهو أيضاً لا يرجع إلى محصل : أمّا 
الترجيح باعنا اشير فقد ذكرنا في حله أن الشهرة بمعنى الوضوح والظهور ليست من 


.5١ أبواب النجاسات ب 9ح‎ / ١١:7 الوسائل‎ )١( 
ه0غ".‎ / 8١:9 التهذيب‎ )0( 


اس المانيه اسووست بمو لماز لوف ولاق لقان اعد سف قوع القروة 97 رالطهارة 
المزكحاتوإنااهن :تلنى الرواية الشاذة عن الاععبار يرسا !') وهى نذا المفق غير 
متحققة في المقام لأن الشهرة في أخبار النجاسة ليست بمثابة تلفي أخبار الطهارة عن 
الاعتبار. لأنها أخبار آحاد لا تتجاوز ثلاث أو أربع روايات. 

وأمّا الترجيح بموافقة الكتاب والسنة بدعوى: أن ما دل على نجاسة بول الطير 
موافق للسنة أعنى المطلقات الدالّة على نجاسة البول مطلقاً. 

ففيه أَوّلاً: أن المطلقات منصرفة إلى بول الآدمى, ومعه لايبق ها عموم حتى 
يوافقه ما دل على نجاسة بول الطبر. 

وثانياً: لو م نبن على الانصراف فأيضاً لاتكون موافقة السئّة مرجحة في أمثال 
المقام, لأن موافقة الكتاب والسنّة إنما توجب الترجيح فما إذا كان عمومهها لفظيا. 
وأا اذا كان بالاطلاق:ومقومات المكة قلا اتر لموافتتبا, لذن اللاطلاق لسن :مق 
الكقافه والييلة:فالموافقة معد ليك بعرافقة 1 

وأمّا الترجيح بالأصحية, وأن ا حسنة أصح سنداً من الموثقة فيدفعه : ما ذكرناه في 
بحث التعادل والترجيح من أن صفات الراوي لاتكون مرجحة في الرواية, وا هي 
مرجحة في باب القضاء(". على أن لو قلنا بترجيح الصحيحة على الموثقة فلا نقول 
بتقدجم الحسنة عليها بوجه. 

وبعد هذا لم يبق في البين سوى دعو أن الروايتين تتساقطان بالمعارضة, ويرجع 
إلى العموم الفوق, إلا أن هذه الدعوى أيضاً ساقطة لأن الرجوع إلى العموم الفوق في 
المقام ‏ بعد الغض عن دعوى الانصراف ‏ مبني على القول بعدم انقلاب النسبة 
بعروض اللخصص عليه وإلا فهو أيضاً طرف للمعارضة كالحسنة, وذلك للعلم 
بتخصيص المطلقات بما دل على طهارة بول ما يؤكل لحمه من البقر والغنم ونحوهما 
فيكون حاطا بعد هذا ا لخصص المنفصل حال الحسنة وغيرها مما دل على نجاسة بول 
ما لا يؤكل لحمه. وقد عرفت أن النسبة بينها وبين الموثقة عموم من وجه. وبعد 


.81١١ :7 مصباح الأصول‎ )١( 
.4١5 :7 مصباح الأصول‎ )0( 


بول وغائط ما لايؤكل لحمه ا 1 اا 
تساقطهما في مادّة الاجتاع بالمعارضة يرجع إلى قاعدة الطهارة. هذا كلّه على تقدير 
معاروشة لمسيننة و اموق 

والذي يسبل المخطب ويقتضى الحكم بطهارة بول الطيور أنه لا تعارض بين 
الطائفتين, وذلك لأمرين: ش 

أحدها: أن الموثقة وإن كانت معارضة للحسنة بالعموم من وجه إلا أنها تتقدم 
على ال حسنة, لأنه لا محذور فى تقديمها علبها ولكن فى تقديم الحسنة على الموثقة 
حذور. بيان ذلك: أن تقديم الحسنة على الموثقة يوجب تخصيصها بما يؤكل لحمه من 
الطيور, وبها يحكم بطهارة بوله مع أن الطيور امحللة لم يرَ ها بول حتى يحكم بطهارته 
أو إذا كان طير محلل الأكل وله بول فهو فى غاية الندرة. وعليه فيكون تقديم الحسنة 
موجباً لالغاء الموثقة رأساً أو حملها على موارد نادرة وهو ركيك, فان الرواية لا بدّ 
من أن يكون طا موارد ظاهرة, وهذا يجعل الموثقة كالنص فتتقدم على معارضها . 

لكن الانصاف أنه يمكن المناقشة في هذا الوجه بأن الطير المحلل أكله إِنما لم يرَ له 
ول كلس وسي ار عر زكرو انا قز اما عه :فهو تعس اهل وبين كدر قه :وكا 
لا سبيل إلى انكاره. ولك أن تختبر ذلك في الطيور الأهلية -كالدجاجة ‏ فكأنّ الطير 
ليس له مخرج بول عليحدة, ونا يدفعه توأماً لذرقه. ومن هنا يرى فيه مائع يشبه 
الماء وعليه فلا يوجب تقديم الحسنة جعل الموثقة بلا مورد ولا محذور في تقديها. 

ثانيهما: أن تقديم ا حسنة على الموثقة يقتضي إلغاء عنوان الطير عن كونه موضوعاً 
للحكم بالطهارة. حيث تدل على تقييد الحكم بطهارة البول والخرء بما إذا كان الطير 
محلل الأكل , وهو في الحقيقة إلغاء لعنوان الطير عن الموضوعية, فان الطهارة على هذا 
مترتبة على عنوان ما يؤكل لحمه سواء كان ذلك هو الطير أم غيره. وهذا بخلاف 
تقديم الموثقة على الحسنة, فانه يوجب تقييد الحكم بنجاسة البول بغير الطيرء وهذا 
لا محذور فيه فان عنوان ما لا يؤكل لحمه لا يسقط بذلك عن الموضوعية للحكم 
بنجاسة البول في غير الطير. وبما أن الموثئقة صريحة في أن لعنوان الطير موضوعية 
وخصوصية فى الحكم بطهارة البول, فتصير بذلك كالنص وتتقدم على الحسنة . 

وهذا الوجه هو الصحيح, وبذلك يحكم بطهارة بول الطيور وخرئها وإن كانت 


كن ا ا شرح العروة ” / الطهارة 


قصوضا كنات وخضوها بول 1 


حرمة. ولا يفرق في ذلك بين كون الحسنة عاماً وبين كونها مطلقة وهو ظاهر. ومن 
هنا لم يستدل شيخنا الأنصاري (قدس سره) على نجاسة بول الطيور الحرّمة بتقد> 
اللنيملةه.واغا استعدل وروانة أخرى وقد :مقا تقلها كنا قذهنا عدواين] 10 

ومن هذا يظهر أن ما ربا يقال في المقام من أن الموثئقة معرض عنها عند 
الأصحاب, وهو موهن للموثقة كلام شعري لا أساس له فان المشهور إمما لم يعملوا 
بها لتقديم الحسنة بأحد الوجوه المتقدمة من الأشهرية والأصحية وموافقة السنة كما 
مر لا لإعراضهم عن الموثقة حتى تسقط بذلك عن الاعتبار. 

هذا على أنّا لو سلمنا إعراضهم عن الموثقة فقد بيّنا فى محله أن إعراض الأصحاب 
عن رواية معتبرة لا يكون ير لاعتبارها كما أن عملهم على طبق رواية ضعيفة 
لا يكون جابراً لضعفها!", هذا كله في غير الخفاش . 

)١(‏ لاا خصوصية زائدة في خرء المخنفاش على خرء غيره من الطيور. ولا وجه 
للاحتياط فيه بل الأمر بالعكس حتى لو بنينا على نجاسة خرء غيره من الطيور 
لجرو ]اذا قثرو لل المسنة المقنة عل قا معدن ل انتقو ينتجا له تيه 
الخفافيش, والوجه في ذلك أن ما لا نفس له خارج عما دل على نجاسة خرء الطيور 
وبوطا. ونحن قد اختبرنا الخفافيش _زائدا على شهادة جماعة ول نرَ ها نفسا سائلة 
فخروها غير محكوم بالنجاسة. 

وأمّا بوله فقد التزم الشيخ (قدس سره) بنجاسته في المبسوط 7". ولكن الصحيح 
أنه أيضاً كخرئه مما لا خصوصية له. لعدم نجاسة البول مما لا نفس له حتى على القول 
بنجاسة بول سائر الطيور امحرمة. 


)0010( فى ص .١71١‏ 
0( مصباح الأصول ؟ : 1 
(5) المبسوط :١‏ 59. 


بول وغائط ما لايؤكل لحمه ااا 
ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليّاً كالسباع ونحوها أو عارضيّا كالجلال 
وموطوء الانسان والغنم الذى شرب لبن خنزيرة!". 


هذا فيا إذا ثبت أنه مما لا نفس لهء وكذا الحال فما إذا شككنا في أنه من هذا القبيل 
أو من غيره. لأن ما دل على نجاسة بول الطيور خصص بما لا نفس له. ومع الشك في 
أن الخفاش مما له نفس سائلة لايمكن القسك بعموم ذلك الدليل, لأنه من القسك 
بالعام في الشبهات المصداقية . 

نعم . ورد في رواية داود الرقي أن بول الخفاش نجس "١‏ إلا أنها غير قابلة للاعقاد. 

اما اولا: فلضعف سندها. 

وما 'ثائيا: فلمعارضتها برواية غياث: «لا بأس بدم البراغيث والبق وبول 
المخشاشيف»!١"‏ وهي إما أرجح من رواية الرقى أو مساوية ها. 

وأمّا ثالثاً: فلأن الخفاش ليست له نفس سائلة كما مرء وقد قام الا جماع على 
طهارة بول ما لا نفس له. ولا نحتمل تخصيصه بمثل هذه الرواية الضعيفة المتعارضة 
ومو اذه إل كامعه فانا العف ال أن انما ائلةةوول ميل ااتعادة اتلك 
الرواية» وبعد ما بيّنا أنه ما لا نفس له لا يبق وجه لنجاسة شيء من بوله وخرئه. 

)١(‏ فان إطلاق حسنة عبدالله بن سنان وعموم روايته الأخرى كما يشمل غير 
المأكول بالذات كالسباع والمسوخ كذلك يشمل ما لا يؤكل لحمه بالعرض .كا إذا كان 
جلالا أو موطوء انسان أو ارتضع من لبن خنزيرة إلى ان يشعد عظية لاخ موضوع 
الحكم بنجاسة البول في الروايتين إنما هو عنوان ما لا يؤكل لحمه. ومتى ما صدق على 
شيء من الحيوانات الخارجية فلا محالة يحكم بنجاسة بوله. 

ونظين هذا البحت ياق»ق الملا أيضاً عحيث إن موققة ابن يكير 9 دلت عل 


)١1(‏ عن داود الرقي قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن بول النتشاشيف يصيب وبي 
فأطلبه فلا أجده؟ فقال: إغسل ثوبك» الوسائل 7: 1١‏ / أبواب النجاسات ب ١٠ح‏ 4. 

9" التؤيتاتلك 6122 / .ابوات النجاسات ب ١٠ح‏ 0. 

(؟) قال: «سأل زرارة أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره 


دكن مسد هع معمخ عق أ ارقي جا ور سسا ةمجه عح سس ل شرح العروة ” / الطهارة 


عا النوق جز القاتط من مخاال اللعم :تطاهر "اموق انارو البف لبود 1 


بطلان الصلاة فى أجزاء ما لا يؤكل لحمه. وقد وقع الكلام هناك في أن عنوان ما لا 
يؤكل لحمه عنوان مشير إلى الذوات الخارجية ما لا يؤكل لحمه بالذات: أو أنه أعم 
عما لا يؤكل لحمه ولو بالعرض وقد ذكرنا هناك أنه عام يشمل الجميع. ولا وجه 
لاختصاصه عا هو كذلك بالدات. 


البول والغائط هما يؤكل لحمه: 

)١(‏ للاجماع القطعي بين الأصحاب. ولموثقة عمار عن أب عبدالله (عليه السلام) 
قال: «كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه» 7 وصحيحة زرارة أنهما (عليهما 
السلام) قالا: «لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه»('. وما عن قرب الاسناد 
عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) أن النبى (صلى الله عليه وآله 
وفسلم) 196لا بام ويوليها أكل انيه "انروما ورة ال ديل معيعة عبد تعن 
ابن أبي عبدالله من قوله «وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله»20. 

(1) قد وقع الخلاف في طهارة أبوالهها وأروائها فذهب المشهور إلى طهارته| 
وخالفهم في ذلك من المتقدمين ابن الجنيد””' والشيخ في بعض كتبه(", ومن المتأخرين 
الأردبيى " وغيره فذهبوا إلى نجاستهبا. وأصر صاحب الحدائق (قدس سره) على 
باسة أبواها 8١‏ وقرةدافنها بعض لخر 


+ من الوبرء فأخرج كتاباً زعم أنه إملاء رسول الله (صلّ الله عليه واله وسلّم) أن الصلاة في 
وبر كل شىء حرام أكله. فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد 
لاتقبل تلك الصلاة حتى يصلى فى غيره مما أحل الله أكله...» الوسائل ] : 66” / أبواب 
لبان الصل نم اح الما 

(6) 0 (09 (4) الوسائل 7:69:75 أبوابٍ النجاسات :ب11 ع 31/4111 

.599-:١ المختلف‎ )0( 

.6١ النهاية:‎ )6( 

(0) مجمع الفائدة والبرهان .50١ :١‏ 

(6) الحدائق ه: ١5؟.‏ 


بول وغائط ما يؤكل لحمه 8 1 1 1 1 ااا 

ومنشأ الخلاف في ذلك هو اختلاف الأخبار. حيث ورد في جملة منها -وفيها 
صحاح وموثقات الأمر بغسل أبوال الخيل والحمار والبغل ١‏ وقد قدمنا في حله أن 
الأمر بالغسل إرشاد إلى النجاسة حسما يقتضيه الفهم العرفىي. وورد في صحيحة 
الحلق الننضيل بين أبواطأ ومدفوعاعا .كيت :تفت الباسن.عن:رزوث المي :وامرت 
يقس اورقا" وى شررافة فق كنم لازي بين خبائفنة: ألو ال لديو انال اللذكررة 
ونجاسة مدفوعاتها كا توهمها بعضهم. وقد تقدم أن الحكم بنجاسة المدفوع لم يقم 
عليه دليل غير عدم القول بالفصل بينه وبين البول. والقول بالفصل موجود في المقام 
وعليه فلا نزاع في طهارة أروائها, وينحصر الكلام بأبوا١هاء‏ وقد عرفت أن مقنخضى 
الأخبار المتقدهة تحاسعا. 

وفي قبال تلك الأخبار روايتان!' تدلان على طهارتها إلا أنهما ضعيفتان فان صمّ 
اعتاد المشهور فيا ذهبوا إليه على هاتين الروايتين وتمت كبرى أن اعقاد المشهور على 
رواية ضعيفة يخرجها من الضعف إلى القوة وينجبر به ضعفها فلا مناص من الحكم 
ظيارة أبوال الحيواناك المذكورهة و ولا يعارضيي] نانول هل قاية ايواها 5 تر هيه 


)١(‏ كموثقة عبدالرحمن بن أب عبدالله قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يمه 
بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل. فأما الشاة وكل ما 
يؤكل لحمه فلا بأس ببوله». وصحيحة الحلبى قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
أبوال الخيل والبغال. قال: إغسل ما أصابك منه». المرويتين في الوسائل 7: +١9‏ / أبواب 
النجاسات ب 9 ح 3. .١١‏ وموثقة سماعة قال: «سألته عن بول السنور والكلب والحمار 
والفرسن ؟ قال كابوال الانسان).. المروية ق الوسائل 74+57 آبوات التجاسات دت :م 
اح 7. ٍ ْ 

(5) الوسائل ٠١5:7‏ / ابواب النجاسات ب 1ح .١‏ 

() إحداهما: رواية أبي الأغر النحاس قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) إني أعالح الدواب 
فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب احدها برجله او يده فينضح على ثيابي 
فأصبح فأرى أثره فيه؟ فقال: ليس عليك شيء» وثانيته|: رواية معلى بن خنيس وعبدالله 
بن أبي يعفور قالا: «كنًا في جنازة وقدامنا حمار فبال فجاءت الريم ببوله حتى صكّت 
وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي عبدالله (عليه السلام) فأخبرناه. فقال: ليس عليكم بأس» 
المرويتان في الوسائل ": 5١7‏ / أبواب النجاسات ب 9 ح ؟. .١5‏ 


ام مح تي اب اا ب تع وحنو بلا يوي ترس القروة 21 الطهارة 
صاحب الحدائق (قدس سره) لأنهها صصريحتان فى الطهارة وأخبار النجاسة ظاهرة فى 

إلا أن الكلام فى ثبوت الأمرين المتقدمين. ودون إثباتهها خرط القتاد. فان القدماء 
لني لله كت اند لاله «لبرى انع اعتهدوا كل أن قو ولبليج انفتديوا فى ذللة 
على شيء آخر . كما أن عملهم على طبق رواية صعيفة لا يكون جابراً لضعفها على ما 
مد منا غير مرة. 

وعلى هذا لا مناص من الحكم بنجاسة أبوالهاء وإن كان يلزمه التفصيل بين 
ازواثها وأبوالها ولا حذور فيه بعد دلالة الدليل. وقد عرفت ما يقتضي طهارة 
أروائها. ولا ينافي ذلك ما دلّ باطلاقه على طهارة بول كل ما يؤكل لحمه حيث 
لا مانع من يض بما دل على نجاسة أبوال الحيوانات الثلاثة. 

بل يكن أن يقال: إنه لا دلالة في تلك المطلقات على طهارة أبوال الحيوانات 
الثلاثة. لقوة احقال أن يراد ما يؤكل لحمه في تلك الروايات ما كان مستعداً للأكل 
بطبعه كالشاة والبقرة ونحوهماء ومن البديهي أن الحيوانات المذكورة غير مستعدة 
لاك نيوان هن معدة العم وان كالق عللة ضرعا 4 القن ال هذا سفن 
الووانات 7 1 ْ 

واستدلٌ شيخنا ال همداني (قدس سره) على طهارة أبوال الحيوانات الثلاثة بما ورد 
في ذيل موثقة ابن بكير المتقرّمة!! حيث قال (عليه السلام) «يا زرارة هذا عن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) فاحفظ ذلك يا زرارة, فان كان مما يؤكل لحمه 
فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي 
وقد ذكاه الذبح, وإن كان غير ذلك ما قد نبيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة 
في كل شيء منه فاسدء ذكاه الذبح أو لم يذكه». بتقريب أن المراد بالحلية في هذه 


)١(‏ روى زرارة عن أحدهما (عليهم| السلام) «في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه. فقلت: 
أليس لحومها حلالاً ؟ فقال: بلى. ولكن ليس مما جعله الله للأكل» المروية في الوسائل 
١8 :*‏ / أبواب النجاسات ب 9 ح ". 

(0) فى ص .58١‏ 


بول وغائط ما يؤكل لحمه ااا اا 01001 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 ااا 


الموثقة هي الحلية الجردة, ولم يرد منها ما أعد للأكل. وقد دلت بعك الفكنا ها يوذ 
الصلاة فى بول كل ما كان كذلك من الحيوانات. ومنها الحمير والبغل والفرس 
ويستفاد منها طهارة أبوالها. لضرورة بطلان الصلاة في النجس (". 

ويلوي لتر ادن :للها ترد عليه اننا ,وساضله ان دلآلة الوق عل طليار: 
أبوال الدواب الثلاث إنما هي بالظهور والالتزام؛ ولم تدل على هذا بصراحتها. وإذن 
فلا مانع من تخصيصها بالأخبار المتقدمة الصريحة في نجاسة أبوالها. وبعبارة أخرى: 
أن الموثقة إنما دلت على جواز الصلاة في أبوال الدواب الثلاث من حيث إنها محلل 
الأكل في طبعها وبالالتزام دلت على طهارتها. والأخبار المتقدمة قد دلت بالمطابقة 
عل تحاينة أبوا ها فلآ عالة خصصن الموتقة نا إذا كانت المثلة محسقندة ال 
استعدادها للأكل . 

وعلى الجملة لا حذور في ا حكم بنجاسة أبوال الحيوانات الثلاثة, إلا أن ما يمنعنا 
عن ذلك ويقتضي الحكم بطهارة أبوالها ملاحظة سيرة الأصحاب من لدن زمانهم 
اغليم النزلام ) الواضيلة اننا وذا ببدم فيك انا عرت عل مما دلتن ينها معان 
الطهارة, لكثرة الابتلاء بهاء وبالأخص في الأزمنة المتقدمة فائّهم كانوا يقطعون 
المسافات بمثل الحمير والبغال والفرس, فلو كانت أبواها نجسة لاشتهر حكمها وذاع 
ولم ينحصر الخالف في طهارتها بابن الجنيد والشيخ (قدس سرهما) ولم ينقل الخلاف 
فيا فق خيرهيا مخ اضخاب: الأعة .والغلياء التقدسية.وهذ المي القظفية يكدون 
عن طهارتهاء وبها تحمل الأخبار المتقدمة الصريحة في نجاسة الأبوال المذكورة على 
التقيّة. فان العامّة ولا سما الحنفية منهم ملتزمون بنجاستها!"! وقد اعترف بما ذكرناه 


.50 مصباح الفقيه (الطهارة): 01/6 السطر‎ )١( 

(؟) قدّمنا شطراً من أقوالهم في هذه المسألة في تعليقة ص 07 عن ابن حزم في المحلى وننقل جملة 
اخرق :من كلام فق المقاء مزيد الاطلاع: قال في بدائع الصنائع للكاشاني الحننى ج ١‏ 
ص ١1١‏ بول ما لا يؤكل لحمه نجس وأمّا ما يؤكل لحمه فعند أبي حنيفة وأبي يوسف نجس 
وعند محمّد طاهر. وبهذا المنوال نسج في المبسوط ج ١‏ ص 04. وفي عمدة القارئ للعيني 


به 


ا ممصا ا ام ودف ان لا وبع اط د اه لام تيور اقتروع العزوة ١‏ 1 الطهارة 


في الحدائق إلا أنه منع عن حمل أخبار النجاسة على التقية نظراً إلى أن الرواية ما لم 
تبتل بمعارض أقوى لم يجز حملها على التقية, ولا معارض لأخبار النجاسة في 
المقام (3). 1 

وما أفاده وإن كان صحيحاً في نفسه إلا أنه غير منطبق على المقام, لقيام سيرة 
الأصحاب وعلائنا الأقدمين على طهارتهاء وهي التى دعتنا إلى حمل أخبار النجاسة 
على التقية» وبهذا اعتمدنا في الحكم بعدم وجوب الاقامة في الصلاة, لأن الأخبار وإن 
كانت تقتضي وجوها إلا أن سيرة أصحاب الأكة (عليهم السلام) وعلمائنا المتقدمين 
تكشف عن عدم وجوبها في الصلاة حيث إنها لو كانت واجبة لظهرء ولعدٌ من 
الواضحات والضروريات. لكثرة الابتلاء بها فى كل يوم؛ ونفس عدم ظهور الحكم 


+ الحنق شرح البخاري جج 7 ص اختلف في الأبوال فعند أبي حنيفة والشافعي وأَبي 
550 وأبي ثور وآخرين كثيرين الأبوال كلها نجسة إلا ما عني عنه وقال أبو داود بن علية 
الأبوال كلها طاهرة من كل حيوان ولو غير مأكول اللحم عدا أبوال الانسان. وفي إرشاد 
الساري للقسطلاني شرح البخاري ج ١‏ ص "٠٠‏ ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى 
أن الأبوال كلها نجسة إلا ما عنى عنه وفي فتح الباري لابن حجر شرح البخاري ج ١‏ ص 
باب أبوال الابل والدواب والغنم ذهب الشافعي والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال 
والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره وفي البداية لابن رشد المالكي ج ١‏ ص 7١‏ اختلفوا 
في نجاسة بول غير الآدمي من الحيوان فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى انها كلها نجسة وقال 
قوم بطهارتها وقال اخرون بتبعية الأبوال والأرواث للحوم ثا كان منها حرم الأكل كانت 
أبواله وأرواثه نجسة وما كان مأكول اللحم فأبواها وأروائها طاهرة وبه قال مالك وفي البدائع 
ج دص 7" في كتاب الذبائح لا تحل البغال والحمير عند عامة العلماء ويكره لحم الخيل عند 
لى حننيفة اوغند أئ. يوسف ومحمد لا يكره 07 الشافعي وفي مجمع الأمر لشيخ زاده 
الحنف ج “ا ص 017 في الذبائح يحرم اكل لحوم الحمر الاهلية والبغال لانه متولد من الحمار 
فان كانت أُمّه بقرة فلا يؤكل بلا خلاف وإن كانت أمه فرساً فعلى الخلاف في أكل لحم 
الفرس. فعلى هذا بول الحمير والبغال والفرس نجس لحرمة أكل لحمها والأخير وإن كان 
مكروهاً عند أبي حنيفة إلا أنه يرى نجاسة الأبوال كلها حسب كلماتهم المتقدّمة. 

)١(‏ الحدائق 0: 0؟. 


وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرم ونحوه"". 


فضلة ما لا نفس له 

)١(‏ قد اختلفوا في نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه مما لا نفس له كالأسماك الحرمة 
والسلحفاة وها بول كثير ‏ فذهب المثهور إلى طهارة بوله وخرئه, وتردد المحقق في 
طهارتهما في بعض كتبه 7" والكلام في مدرك ما ذهب إليه المشهورء لأن مقتضى 
الاق ها ول عل خاي أروزال.ها :ل" ,كل نمه او عنونه اع برو انع خيدانه بق 
مان ١‏ "لعو لقوق #تانيسا بيق كونيا افا لهانقيس ببتائلةبوضامد: فلايةاى القراج 
ما لا نفس له من ذلك الاطلاق أو العموم من إقامة الدليل عليه. 

فقد يتمسك فى ذلك بالانصراف بدعوى: أن لفظتى البول والخرء منصرفتان عن 
بولها له لثمن اله وكرقه لنب ]امنه عازلة عضارة الات :وؤشياد هذا الوجه يمكان 
من الوضوح. فانّه لا مدخلية لكون الحيوان تما له نفس أو مما لا نفس له في صدق 
عنوان البول على بوله أو الخرء على مدفوعه. فهذا الوجه مما لا يعتنى به. 

والذي ينبغي أن يقال: إنه لا اشكال فى طهارة الخرء تما لا نفس له لقصور ما 
بقتضي كاطت ذا مف أن نجاسته في الحيوانات الحرمة التي لما نفس سائلة 
مستندة إلى عدم الفرق بين بوها وخرئها بالارتكاز. والارتكاز مختص بما له نفس 
سائلة. وعليه فالخرء من الحيوانات التي لا نفس لها خارج عن نحل الكلام» والنزاع 
ختص ببوله . واذا قد عرفت ذلك فنقول: 

إن الحيوانات الحرمة التى لا نفس لطا إذا كان ها لحم معتد به كالأسماك المحرمة 
واللناهدو عوهنا :بزلا اله وهلي عسوو مالل عل خابنة أبواليينا اليكل رمه 
أو اطلاقه لأنها من أفراده؛ وإذا لم يكن ها لحم كذلك كالخنفساء والذباب وأمثالهما لم 
يحكم بنجاسة بوطاء لأنها خارجة عا دل على نجاسة بول الحيوانات الحرمة, فان في 


)01( شرائع الاسلام 1 
(1) الوسائل : ٠١0‏ / أبواب النجاسات ب 8ح 5. 7. 


ام ماما لاجد جوع اوسنو لم لاو امه فساو ع وح قوش الفوو 1 //الطيارة 


مؤو كله الأدلة فق فرط يز ندال رم كل :اذكه تاها ينه بيو له وقد كنا 
ترى يختص با له لحم وعليه فهذه الأدلة قاصرة الشمول لما لا لحم له من الابتداء 
حيث لا لحم له ليحرم أكله, فأبوال ما لا نفس له إذا كان من هذا القبيل تما لا دليل 
على نجاسته . 

إلا أن هذا إنما يتم فما إذا قلنا بانصراف ما دلّ على نجاسة مطلق البول إلى بول 
الآدمى كصحيحتى محمد بن مسلم المتقدّمتين ١‏ وغيرهما ولا أقل من انصرافه عن 
بول الحيوانات التى لا لحم لها. وأمّا إذا لم يتم الانصراف فقتضى تلك المطلقات نمباسة 
البول مطلقاً حتى ما لا لحم له فيا إذا كان حرم الأكل . 

نعم . يمكن أن يستدل على طهارة أبوال ما لا نفس له مطلقاً كان له لحم أم لم يكن 
بموثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) قال: «لا يفسد 
الماء إلا ما كانت له نفس سائلة»!! فقد دلت باطلاقها على عدم تنجس الماء ببول 
نا للانقين الدولة بدمة و لانتس و لا هاا بوجت اين :الا اذا كانت لهتفسسن 
سائلة, بلا فرق في ذلك بين أن يكون له لحم أم لم يكن. 

وأصحابنا (قدس الله أسرارهم) وإن ذكروا هذه الرواية في باب عدم نجاسة الميتة 
ما لا نفس له إلا أنه لا يوجب اختصاصها بهاء فائّا مطلقة ومقتضى إطلاقها عدم 


.5177 7374 فى ص‎ )١( 

(؟) الوسائل : 414 / أبواب النجاسات ب 70ح ”؟. ثم إن في سند الرواية أحمد بن محمد 
عن أبيه والظاهر أنه أحمد بن محمد بن ال حسن بن الوليد وهو وإن كان من مشايخ الشيخ المفيد 
(قدس سمره) إلا أنه لم تثبت وثاقته بدليل, وكونه شيخ إجازة لا دلالة له على وثاقته فالوجه 
في كون الرواية موثقة أن في سندها محمد بن أحمد بن يحيى وللشيخ إليه طرق متعددة. وهي 
وإن لم تكن صحيحة بأسرها إلا أن في صحة بعضها غنىّ وكفاية. وذلك لأن الرواية إما أن 
تكون من كتاب الراوي أو :مق انقسة»:وعل كلا التقديرين: حك بطخ :رواية التي عنين 
حمّد بن أحمد لتصريحه في الفهرست [ 7/١45‏ ؟7١1]‏ بأن له إلى جميع كتب محمد بن أحمد 
ورواياته طرقاً متعددة وقد عرفت صحة بعضها. وإذا صمّ السند إلى محمد بن أحمد بن يحيى 
صحّ بادوة لوثاقة الرواة الواقعة بينه وبين الامام (عليه السلام) ومهذا الطريق الذي أبديناه 
أخيراً يمكنك تصحيح جملة من الروايات كذا أفاده (دام ظله). 


ملاقاة النجاسة فى الباطن بوااتسخاكة ا واج تيه الفح ساد انم وو سو ل ار 


[171] مسألة :١‏ ملاقاة الغائط في الباطن لاتوجب النجاسة كالنوى الخارج 
فين الانسان ١‏ الدود الخارج منهء إذا لم يكن معه شيء من الغائط وإن كان 
ملاقياً له في الباطن (". نعم لو أدخل من الخارج شيئاً فلاق الغائط في الباطن 
كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له. فالأحوط الاجتناب!*) عنه. وأمًا إذا شك 


معنن الما مسف عن العو اتدا ل تسن لقم والنقية ونيا وييزنفا لعل ماس وول 
كل ملمعسراة كانت عونا من ديع ل | نا ك1 لاتب الا ضافة لل ان سواه 
اين مق دمه وميتته ومع ذلك فهي مقدمة على معارضاتها تما دل على نجاسة الدم أو 
الميتة. والوجه فيه أن الموثقة حاكمة على غيرها ما دل على نجاسة البول أو الدم أو 
الكقضل عه الاطلاى :قا ترضيف :هنا مشيدا لاهن أعراء اليزاب وسكت 
عليه بعدم إفساده للماء فها إذا لم يكن له نفس سائلة, هذا. 

وأيضاً يمكن الاستدلال على طهارته بالروايات الواردة في عدم نجاسة الميتة مما 
لا نفس له كموثقة عمار الساباطي, عن ا عبدالله (عليه السلام) قال: «سئل عن 
الخنفساء والذباب والجراد والفلة وما أشبه ذلك يموت في البثر والزيت والسمن 
وشبهه. قال: كل ما ليس له دم فلا بأس»١"‏ والمراد بما ليس له دم هو ما لا نفس 
سائلة القو بول فلمل رانو نو اقظلفا , ونتريرت الانهد لألنها أمانولت ا 
على عدم انفعال الماء وغيره من المائعات بموت ما لا نفس له فيه سواء تفسخ أم لم 
يتفسخ, ومن الظاهر أنه على تقدير تفسخه تنتشر أجزاؤه في الماء ومنها ما فى جوفه 
من البول والخرء مع أنه (عليه السلام) حكم بطهارة المائع مطلقاً. هذا وفي الرواية 
الآولى غنى وكفاية. 


ملاقاة الغائط فى الباطن 
)١(‏ هذا الذي أفاده (قدس سره) لا يوافق ذيل كلامه, لأنه لا فرق فما لاقاه 


(:#) والأظهر طهارته. ولم يظهر الفرق بينه وبين النوى. 
)١(‏ الوبينائل 13137 / ابوات النجاسات ب 70م .١‏ 


بوم مدو ان بقار العووة 7/1 الطياة 
بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته . 


الغائط في الباطن بين ما دخل من طريق الحلق كا في النوى. وبين ما دخل الجوف 
من طريق آخر كشيشة الاحتقان. نعم, يكن أن يقال في الدود الخارج من الانسان 
اله كلبائر الجيوانات: إنا له تحن أصلا أو اذا قلذا يستحبيه يطهن وال العين عند كا 
في الدود الخارج من الخلاء إذا لم يكن عليه أثر من النجاسات, وأمّا النوى وشيشة 
الاحتقان فلم يظهر لنا الفرق بينهها وتفصيل الكلام في المقام أن لملاقاة النجاسة في 
الباطن صوراً أربع : 

الصورة الأولى: أن يكون الملاق والملاق من الداخل بأن تلاق النجاسة المتكونة 
في الباطن أحد الأجزاء الداخلية للانسان أو الحيوان نظير الدم الملا محله والغائط 
الماس لمكانه. وملاقى النجاسة في هذه الصورة محكوم بالطهارة. وذلك مضافاً إلى 
قصور ما دلّ على نجاسة الملاقى عن الشمول هذه الصورة كما سيظهر وجهه, يمكن أن 
يستدل عليها بما دلّ على طهارة البلل الخارج من فرج المرأة 7" فانّه يلاقي بحرى البول 
والدم والمني, فلو كانت ملاقاة شيء من ذلك موجبة لنجاسة مواضعها الداخلية لكان 
البلل الملاق لتلك المواضع حكوماً بالنجاسة لا محالة. وبما دل على طهارة المذي 
واخواته؟ فانه ايضا يلاق مواضع البول والمني. وبما دل على وجوب غسل الظاهر 


)00( و الصمج عن اإراهم / بن أبي محمود قال: «سألت أبا الحسن الرضا اعليه اماد عن 
المراة.ولنيا قيصيا او إزارها من بلل الفرج وهي جنب أتصلى فيه ؟ قال: : إذا إغتسلت صلّت 
فيهما». وعن عبدال رحمن بن أبي عبدالله 0-0 عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن 
رجل مس فرج امرأته. قال: ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده» الوسائل 518:1 / 
ابواب النجاسات ب 00ح ”٠.١‏ وغيرهما من الاخبار. 

(9). كصحيحة محمد بن:مسلء عن أحدههما (عليها السلام) قال:«سالته عن المذئي يصيب 
الثوب؟ قال: ينضحه بالماء إن شاء» وعن أبي بصير قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 


» 


ملاقاة النجاسة في الباطن ا 


في الاستنجاء وفي غيره دون البواطن ١١‏ مع ملاقاتها للغائط وغيره من النجاسات, 
وم تنبت ملازمة ولا ارتكاز عرفى بين نجاسة الدم والبول والغائط فى المخارج 
ونجاستها في الجوف. وحيث إن النجاسة تستفاد من الأمر يغسلها. وم يرد أمر بغسل 
الواطى فنيت كتين ذلك :طيارها بوعل المتيلة بلول شرن غانيقة السواطية 
بوجه. أو إذا قلنا بنجاستها فلا مناص من الالتزام بطهارتها بمجرّد زوال عين 
اللحن: 

النورة الغانية »أن مكو التعاضة كا ةو لاقتيا ين الأجداء القاخلية 5 
إذا شرب مائعاً متنجساً أو نجساً كالخمر فانّه يلاق الفم والحلق وغيرهما من الأجزاء 
الداخلية. وملا النجاسة في هذه الصورة أيضاً حكوم بالطهارة. فان الأججزاء 
الداخلية لا تتنجس ملاقاة النجس الخارجي, وهذا من غير فرق بين أن تكون 
الأجزاء الداخلية حسوسة كداخل الفم والأنف والأذن وغيرها أم لم تكن, والسرّ في 
ذلك ما تقدم في الصورة الأولى من أنه لا دليل على نجاسة الأعضاء الداخلية ملاقاة 
النجسء, وعلى تقدير تسليمها لا مناص من الالتزام بطهارتها بمجرّد زوال العين 
عنها. هذا مضافاً إلى ما ورد من عدم نجاسة بصاق شارب الخمر”" لأن الفم لو كان 
يتنجس بالخمر كان بصاق شارب الخمر نجساً لا محالة . 


حاعن المذئ يصبين الوك ؟ :قال: ليمن يه ياس » الوسائل ©1531 7 آبواية التجاسات 
ب /17اح ,١‏ 0 وغيرهما. 
)١(‏ فني الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود. قال: «سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: يستنجي 
ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأغلة». وعن عار الساباطي قال: 
«سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل يسيل من أنفه الدم. هل عليه أن يغسل باطنه يعني 
جوف الآنف؟ فقال؛ إغا عليه أن تسل بها ظهز منه» الوسائل 7غ /أبوات التجاسات 
ب 8" ,.١‏ 0 وغيرهما. 
(؟) كما رواه عبدالحميد بن أب الديلم قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) رجل يشرب 
الخمر فييصق فأصاب ثوبي من بصاقه؟ قال: ليس بشىء» ونظيرها رواية الحسن بن موسى 
الحناط. المرويتان في الوسائل ٠"‏ : 4# / أبواب النجاسات ب 1 


١‏ 0000 ا 
الصورة الثالثة: أن يكون الملاقي خارجاً والنجاسة باطنية كما في الأسنان 
الصناعية الملاقية للدم المتكون فى الفم أو الأبرة النافذة في شرن و يمد الود 
والنوى الداخل فيه إلى غير ذلك من الأجسام الخارجية الملاقية لشيء من النجاسات 
المتكونة في الباطن. وهذه الصورة على قسمين: 
أحدهما: ما إذا كان الملاقى أعنى النجاسة الداخلية كائنة فى اللجوف. وغير 
موي لخدي الخوان كالنجاسة الى لاقاها النوى أو شيسة الاحتقات اف الأنية 


وغوه 
وثانيهما: ما إذا كان قابلاً للحس باحدى الحواس كالدم المتكون في الفم أو في 
داخل الأنف وغيرهما. 


م القسم الأوّل: فلا إشكال في أن الجسم الخارجي الملاقي لشيء من النجاسات 
الداخلية طاهرء لأنه لا دليل على نجاسة الدم ف الوق أو البول والغائط في محلها 
عاذ عن أنجركورن: سينا افيه والادلة الو 57 في نجاسة الدم والبول والغائط 
مختصة بالدم الخنارجى أو البول والغائط الخنارجيين, لأن أمره (عليه السلام) بغسل ما 
يصيبه البول من اليد والثياب !'! لا يشمل لغير البول المنارجىء. فان البول فى 
الذانخا لا بسيبيع القا: ان الندة: ش 1 

وكذلك ما دلّ على نجاسة لدم( وكذا أمره (عليه السلام) بالغسل في الغائط الذي 


)١(‏ كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن البول يصيب 
الثو"قال"اغيله مرمة»وروالة اليزنطن: قال #ززسالته عن البؤل يضيتة الحشد قال ست 
عليه الماء اوتنه الوسائل 807 أبواك التجالياقي 3ع 1 الاوغيرهيا من اللخبار. 

(1) كما في صحيحة زرارة. قال: «قلت له: أصاب ثوبى دم رعاف أو غيره أو شيء من منى 
فعلّمت أثره إلى أن اضيب لة اناه فاضي وعقترت الفبلاة: ونشيت ان قوق حيئاً وصليت 
ثم إني ذكرت بعد ذلك قال: تعيد الصلاة وتغسله...» المروية في الوسائل ”: 219 / أبواب 
النحاسات ب كح 5. 


ملاقاة النجاسة في الباطن ا 0 


يطأه الرجل برجله١"‏ أو المنى الذي أصابه(" يختص بالغائط والمنى المخارجيين. ولا 
يحتمل إرادة الغائط في الجوف لأنه لا معنى لوطئه بالرجل, وكذا الحال في المني . 

وكيف كان فلم يقم دليل على وجوب الغسل بملاقاة النجاسة في اللجوف. ويدل 
على ما ذكرناه الأخبار الواردة في طهارة القء 7 فان ملاقاة النجس الداخلي لو كانت 
موجبة للنجاسة لم يكن وجه للحكم بطهارة الققء لاتصاله في المعدة بشبيء من 
التجاسات لا محالة. 


وأمًا القسم الثاني: فهو على عكس القسم الأول والملاقي فيه حكوم بالنجاسة 
لأن ما دلّ على نجاسة ملاقى الدم مثلاً يشمله لا محالة فيصح أن يقال إن إصبعه لاقى 
الدم فى فه أو الطعام لاقى الدم في حلقه. 


الصورة الرابعة: أن يكون الملاقي والملاق من الخارج بأن يكون الباطن ظرفاً 


)١(‏ كما في رواية الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) «في الرجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد 
الوضوء ؟ قال: لا ولكن يغسل ما أصابه» المروية في الوسائل :١‏ 7074 / أبواب نواقض 
الرفوزي كا ْ 

وصحيحة زرارة بن أعين قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل وطأ على عذرة 
فساخت رجله فيها. أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: لايغسلها إلا أن 
يدرفا ولكنة :مسدها دق يذه أنزها ورصل » وصعيحة ددن ميلة» :قال كلك 
مع أبي جعفر (عليه السلام) إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه. فقلت: جعلت 
فداك قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك. فقال: أليس هى يابسة؟ فقلت: بلى. قال لا 
بأنن داف الأركان يلون يتظنها ينما »الوسائن  ]82058‏ أبواك التعاجاك انع ل 
إلى غير ذلك من الاخبار. 

)1( صحيحة محمد بن مسلم في حديث «في المئى يصيب الثوب ؟ قال: إن عرفت مكانه فاغسله. 
وإذاكق عنك فاغيله كتدوع عديينة بن»عضنب قال سالك ابااعبداله '(علية السلكم) 
عن المنى يضيب التوب قلا يدري أين مكانه قال: يغسله كله. وإن علم مكانه فليغسله» 
الوتائل بواج البوانا حم قاس ١‏ اوها ون الالشيان: 

() في موثقة عمار قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتقيأ فى ثوبه أيجوز أن 
يصلى فيه ولا يغسله؟ قال: لا بأس به» ونظيرها روايته الأخرى المرويتان في الوسائل ” : 
4 واب تاماك ا 0 ْ 


و 0 000 


]١117[‏ مسألة ”: لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللّحه"". 


لملاقاتهما كبا إذا ابتلع درهماً وشرب مائعاً متنجساً فتلاقيا في جوفه ثم خرج الدرهم 
نقياً. وفي هذه الصورة لايمكن الحكم بطهارة الملاقي بوجه. لأن ما دل على وجوب 
غسل ما أصابه الدم أو الخمر مثلاً يشمل الدرهم حقيقة لأنه جسم خارجي لاقى 

ولا يصغى إلى دعوى أن الملاقاة في الباطن غير مؤثرة, لأن مواضع الملاقاة داخلة 
كانت أم خارجة مما لا مدخلية له فى حصول النجاسة ولا في عدمه, وإلا لا نتقض بما 
إذاكاتت: ادق أضابعه مشتحسة::وكانتق: الأخرى ظاهرة فا ذكلينا قف بوكلاقيا 
لقث أخرمدو ا بريد اهاب عي الس من الاضي تجن إن له قاف لازم عله 
تأثير الملاقاة في البواطن عدم نجاسة الاصبع الملاقى للاصبع النجس في المثال. وهو 
أمر لا يتفوّه به أحد فالحكم بطهارة الملاقى في هذه الصورة غلط ظاهر. 

وما يدلنا على ذلك مضافاً إلى ما تقدم ‏ موثقة عمار الآمرة بغسل كل ما أصابه 
الماء المتنجس ١١‏ لأنها بعمومها تشمل الدرهم في مفروض الكلام لأنه ما لاقاه المائع 
المتنجس ولو فى الجوف. فلا مناص من الحكم بنجاسته. 


بيع البول والغائط 

)١(‏ فى المقام مسائل ثلاث: 

الأولى : جواز , بيع البول والغائط مما يؤكل لحمه. 

الثانية : عدم جواز بيعها إذا كانا من حرم الأكل. 

الثالئة : لت ل ا ين لاي يم 
بيعهما وضعاً وبين عدم جواز الانتفاع بهما. 


أنَا المسألة الأولى : فالمعروف بينهم جواز بيع البول والروث من كل حيوان محلل 


.١ أبواب الماء المطلق ب 4 ح‎ / ١87 : ١ الوسائل‎ )١( 


بيع البول والغائط ا ااا ا ببببب00002 ا 
شرعاً. بل ولا ينبغي الاشكال في صحة بيع الأرواث ما يؤكل لحمه للسيرة القطعية 
المتصلة بزمان المعصومين (عليهم السلام) الجارية على بذل المال بازائها. وعلى جواز 
الانتفاع بهما في الاحراق والتسميد وغير ذلك. فالاشكال ينحصير ببوله وقد عرفت 
أن الشوور جوازبيدةيورها سستفكل فق :ذللة يوهي 

أحدهما: أن البيع د الها على ما اعتبروه في ضضبحته ب يشنترط افيه أن يكون 
العوضان مالا بان يكونا ما يرغب فيه الناس نوعاء ويبذلون المال بازائه ومن هنا 
عرّفه في المصباح المنير بمبادلة مال بمال ١١‏ وحيث إن الأبوال مستقذرة لدى العرف 
وإن كانت طاهرة شرعاًء فلا يرغب فيها العقلاء بنوعهم ولا يبذلون المال بأزائها 
والتذاوئ هنا لبعضن الأمراضن لذ يقنضين ماليتياء إذ لآ يبثل يه إلا القليل:«ومقله 
لايقتضي المالية في المال. ْ 

ورغ ف ا الريعة تر 

الأول أن ضحةالغائلات لعوقك عل عالية التوطتيق نوها والعقلاه زالعرق 
شاهدان على هذا المدعى. لصحة بيع ما لا مالية له نوعاً كا إذا أراد شراء خط والده 
مع فرض أنه رديء ولا يساوي عند العقلاء بشيء إلا أنه يبذل بأزائه المال بداعي أنه 
خط والده. فالمالية النوعية غير معتبرة في صحة البيع بوجه, وأمّا تعريف المصباح 
لمنير فلا اعتبار له لأنه في مقام شرح الاسم وليس بصدد بيان ما يعتبر في ماهية 
البيع وحقيقته. 

الثاني : هب أن المالية معتبرة في العوضين إلا أن ذلك لا يمنع عن جواز بيع الأبوال 
لغرض التداوي بها لبعض الأمراض. فحكم الأبوال حكم سائر الآدوية التى لا يبتلى 
بها إلا في بعض الأوقات, ومعه يبذل بأزائها الأموال للاتجار بها لا لأجل الحساجة 
إليها فهل ترى بطلان بيع الأدوية من لايحتاج إليها بالفعل ؟ فالمنع عن بيع الأبوال من 
جهة ان الحاجة إلى التداوي بها قليلة ما لا يصغى إليه. 

الثالث: هب أنّا سلمنا كلا الأمرين, وقلنا بعدم صحة بيع الأبوال المذكورة إلا أن 


كل اعد مو ا الل مور جا و دالواو ا او تتوونم الوق (العورة :© "رالطهارة 


فى صدق عنوان التجارة عن تراض على معاملة الأبوال غنى وكفاية. وبذلك يحكم 
بصحتهاء والتجارة أعم من البيع وغير مقيدة بالمالية في العوضين. 

وثانها : ما ربما يوجد في , بعض الكتب من قوله (صلى الله عليه وآله وسلّم) : : «إن 
الله إذا حرم أكل شيء حرّم تمنه» ١‏ وأبوال الحيوانات نما يحرم أكله وعليه فبيع 
لكبو ال باطل. وهذه الرواية على تقدير تبوتها ىا تدل على بطلان بيع أبوال الحيوانات 
ا حللة كذلك تدل على بطلان بيع أروائها بملاك حرمة أكلها. 

والذي يسهل الخنطب أن هذه الرواية لم تصل إلينا بطرقنا وإنا نقلت من طرق 
العامة فهي ساقطة عن الاعتبار بل وفي جوهر النق في حاشية سنن البيهق '" أن 
عموم هذه الرواية متروك اتفاقا. فاذا كان هذا حال الرواية عندهم فكيف يسوغ لنا 
العمل على طبقها. 


)١(‏ المستدرك 37:17 / أبواب ما يكتسب به ب 7 ح 8 عن عوالي اللثالي عن النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلّم) قال: «لعن الله الممود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا تمنها وإن الله 
إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم تُنه» ونقله عن دعام الاسلام أيضاً باختلاف يسير. 
وفي السنن الكبرى للبييق ج 1 ص ١١‏ باب تحريم بيع ما يكون نجس لا يحل أكله عن 
خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله ( (صلى الله عليه وآله 
وسلّم) جالساً عند الركن فرفع بصمره إلى السماء فضحك ك وقال لعن الله اللمبود «ثلاتاً» إن الله 
تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم 
ورواه أبو داود في السنئن ج ا ص 78١‏ / 488 من الطبعة الحديثة عن ابن عباس . 
ون السد ا دود ررح ص1 اشوا انا عرب" 00 
الجاشعى قال: سمعت ابن عباس يحدث قال: قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلّم) لعن 
الله المهود... الح وليست فيها كلمة «ثلاثأ» وفي ص 787 بهذا السند عن ابن عباس قال كان 
رسول الله (صل الله عليه وآله وسلّم) قاعداً في المسجد مستقبلاً االحجر فنظر إلى السماء 
فضحك ثم قال لعن الله... الخ من دون لفظة «ثلاثا». 
)0( سنن البهق ج 1١‏ ص 1١‏ في الهامش . قلت عموم هذا الحديث «مشبراً به إلى الحديث 
0 متروك اتفاقاً بجواز بيع الادمي والجمار والسنور. 


بيع البول والغاتط ا ا 1 1 00 


وأمّا بيعهها من غير المأكول فلا يحيوز (* (". 


المسألة الثانية: هذه هي المسألة الثانية من المسائل الثلاث. والكلام فيها يقع في 
مقأمين : 

)١(‏ أحدهما: في جواز بيع الأبوال ما لا يؤكل لحمه. 

وثانيهما: في جواز بيع خرئه وا جعلناه مستقلاً في البحث, لورود نصوص في 
خصوص بيع العذرة. 

أمّا المقام الأوّل: وهو البحث عن بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه فالمشهور المعروف 
بين الأصحاب عدم جوازه. وقد يدعى عليه الاجماع أيضاً إلا أن الصحيح هو الجواز 
كا ذكرناه في بيع أبوال ما يؤكل لحمه. وذلك لضعف مستند المانعين فائّهم استدلوا 
على حرمة بيعهاأ بوجوه: 

الأوّل: الاجماع كما مر ويدفعه: أن الحصل منه غير حاصل والمنقول منه ليس 
بحجة. على أنَا نحتمل أن يكون مدرك المجمعين أحد الوجوه الآتية. ومعه لا يكون 
الاجماع تعبدياً فيسقط عن الاعتبار. حيث إن اعتباره ليس لأجل دلالة الدليل على 
حجيته بل إغا يعتمد عليه لكشفه عن رأي المعصوم (عليه السلام) ومع احتال 
استنادهم إلى مدرك آخر لا يبق له كشف عن رأيه (عليه السلام). 

الثاني : ما تقدم في المسألة لوده حيث اعتبار المالية في العوضين. والأبوال تما 
لا مالية له. وقد تقدم الجواب عن ذلك مفصلاً وناقشنا فيه صغرى وكبرى فلا نعيد. 

الثالث: رواية تحف العقول "١‏ الناهية عن بيع النجس في قوله: «أو شيء من 
وجوه النجس فهذا كله حرام ونحرم ...». 

ويدفعها أَوّلا: أن مؤلف كتاب تحف العقول ‏ وهو حسن بن على بن شعبة - وإن 


.517١ وفي تحف العقول:‎ ,.١ الوسائل 87:17 / أبواب ما يكتسب به ب ”7ح‎ )١( 


ا اانا ني مسرو مو ع وو االقو اوه ل له عقارق الفروة 10لا الطهانه 
كان فاضلاً ورعاً ممدوحاً غايته إلا أنه لم يسند رواياته في ذلك الكتاب فرواياته 
ساقطة عن الاعتبار لارساها. 

وثانياً: أن الرواية إنما دلت على عدم جواز بيع النجس معللة يحرمة الانتفاع منه 
حك قال4 ولاج ذلك كله مكوى. هن أكله وشتريه ولسم..» وطن هذا التعليل 
دوران حرمة بيع النجس مدار حرمة الانتفاع منهء وبما أن الأبوال ما يجوز الانتفاع 
به فى التسميد والتداوي واستخراج الغازات منها -كما قيل ‏ وغمير ذلك كما يأتي 
تحقيقه فى المسالة الثالئة فلا مناص من الالتزام بجواز بيعها. 

الرابع : ما رواه الشيخ في خلافه "١‏ والعلامة في بعض كتبه من قوله (صلى الله 
عليه وآله وسلّم) «إن لله إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه» . وحيث إن الأبوال تحرّمة من جميع 
الجهات أو في أكثر منافعها بحيث يصح أ ن يقال إن الله حبمها على وجه الاطلاق 
فيكون تُنها أيضاً را : وهذه الرواية وإن كانت موجودة في بعض كتب الشيخ 
والعلامة (قدس سرهما) إلا أنا لم نقف على مأخذها ‏ بعد التتبع الكثير ‏ في كتب 
أحاديثناء ولا في كتب العامّة. نعم عثرنا عليها في مسند أحمد حيث نقلها في موضع 
من كتابه عن ابن عباس في ذيل رواية الشحوم'". ولكن الظاهر أن الرواية غير ما 
نحن بصدده لاشتالها على كلمة «أكل» إلا أنها سقطت فيا نقله أحمد في ذلك المورد 
لأنه بنفسه نقلها فى مواضع أخرى”' من كتابه باضافة لفظة «أكل» وإن الله إذا حرم 
أكل شيء حرم مُنه. كا نقلها غيره كذلك 7 مع أن الراوي عن ابن عباس في جميعها 
بركة المكف بابي الوليد والراوي عنه واحد وهو خالد. 


٠/١860 وص‎ "١8/١84 :*” الخلاف‎ )١( 
اح ادي 00 ن النبي (صل الله‎ 
عليه وآله وسلّم) قال ا ا ع اه الله إذا‎ : 

حرم على قوم شيئاً حرم عليهم كنه. 

(©) كما قدمنا نقله في تعليقه ص 5973. 

(4) كما قدّمنا نقله عن سنن البييق. وعن سان أبي داود سليان بن أشعث السجستاني في 
ص 57971,. 


بيع البول والغائط ا 0 ااا 


نعم , نقل الرواية الدميري فى حياة الحيوان ١‏ باسقاط كلمة «أكل» وأسندها إلى 
ألى داود ولكنه افا خط قاذ الموجود منها ف نفس سنن أبي داود("ا) مشتمل على 
كلمة «أكل» وعلى هذا فالرواية المستدل بها في المقام تما لا مأخذ له فلا مانع من بيع 
أبوال ها لا يو كل اله 

وأمّا المقام الثاني : وهو البحث عن بيع الخرء من حيوان لايؤكل لحمه فقد ظهر 
الحال فيه من مطاوي ما ذكرناه في المقام الأول, فانّه لا ملازمة بين النجاسة وبين 
عدم جواز بيعها بل مقتضى القاعدة صحة بيع النجاسات لأنها مشمولة للاطلاقات 
وأمّا دعوى الاجماع على بطلان بيع الغائط أو غيره من النجاسات فقد عرفت 
ضعفهاء هذا كله حسما تقتضيه القاعدة. 

وأمّا بالنظر إلى الأخبار الواردة في المقام فقد وردت في بيع الغائط عدة روايات. 

منها: رواية يعقوب بن شعيب عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «تمن العذرة من 
السحت»7(". 

ومنها: ما عن دعائم الاسلام من أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) نهى 
عن بيع العذرة! وظاهر النهبي في باب المعاملات هو الارشاد إلى بطلانهاء فقتضى 
هاتين الروايتين بطلان بيع العذرة وفى قباهما روايتان: 


)١(‏ قال عند نقل استدلاهم على بطلان بيع ذرق الحمام وسرجين البهائم المأكولة وغيرها 
وحرمة تنه ما هذا نصه: واحتج أصحابنا بحديث ابن عباس (رضى الله عنهما) أن النبى (صلى 
لله عليه وآله وسلّم) قال: «إن الله تعالى إذا حرم على قوم شيئاً حرم علبهم هنه» وهو حديث 
صحيح رواه أبو داود باسناد صحيح وهو عام إلا ماخرج بدليل كالحمار. حياة الحيوان 
١‏ 178. 

(') كما قدّمنا نقله فى ص 797. 

() الوسائل 17: ١70‏ / أبواب ما يكتسب به ب ٠1ح .١‏ 

(غ) دعائتم الاسلام 51 /١8:‏ '5. 


10 مح ا الس ا و لعا لع وو الكو نيس تريخ االغرورة 17 الطيارة 
العزوة ا وفى بعض نسخ المكاسب وتعليقاته حمد بن مصادف بدل مضارب وهو 
غلط . 

وثانيتهها: عن سماعة قال: «سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: 
إفي رجل أبيع العذرة فا تقول؟ قال: حرام بيعها وثتمنها وقال: لا بأس ببيع 
العذرة»7١).‏ واختلفت الأنظار في الجمع بيههما. وقد ذكروا في ذلك وجوهاً لا طائل 
تحتها. ولا ترجع إلى حصل سوى ما ذكره الفاضل السبزواري (قدس سسره) من حمل 
أخبار المنع على الكراهة (". وتفصيل الكلام في ذلك : 

1 رواية يعقوب بن شعيب ضعيفة بعلي بن مسكين أو سكن لأنه مجهول, ورواية 
الدعائم لا اعتبار بها لإرساها. ودعوى انجبارها بعمل الأصحاب مندفعة: بأن 
المشهور لم يعملوا بهاتين الروايتين» لأنهم ذهبوا إلى بطلان بيع مطلق النجاسات بل 
المتنجسات أيضاً إلا فى موارد معينة, فلا حالة اعتمدوا في ذلك على مدرك آخر دونه 
لأن مدلول الروايتين بطلان البيع في خصوص العذرة دون مطلق النجس . هذا مضافاً 
إلى أن عمل المشهور على طبق رواية ضعيفة لا يكون جابراً لضعفها على ما مد منّا 
غير مرّة, فروايتا المنع ساقطتان. 

وأمّا رواية حمّد بن مضارب فهي من حيث السند تامّة !) ودلالتها على جواز بيع 
العذرة ظاهرة. 

وأمّا رواية سماعة فان قلنا إنها رواية واحدة فلا محالة تسقط عن الاعتبار لتنافي 
فدرها ادا فكو و تور انا ذا قلها .أبن ورا يتان رق يه الراو ليوا 


.75 .7 ح1١ أبواب ما يكتسب به ب‎ / 770 :١17 الوسائل‎ )؟٠١‎ )١( 

(؟) كفاية الأحكام: 814. 

(؛) وهذا لا لما قد يتوهّم من أنها حسنة نظراً إلى رواية بعض الثقات عنه أو ما روي من لطف 
الصادق (عليه السلام) في حقه وكونه مورداً لعنايته. لأن شيئاً من ذلك لا يدرجه في الحسان 
بل لواقوعة ق أجابيد كامل الزياراض فاه يكق بق الحكم وتان عنل سبيدنا الاستاة (سد 
طلة): 


بيع البول والغائط 00101 0 ا 0 


فتكون الجملتان من قبيل الخبرين المتعارضين. 

ويؤيد تعدّدها قوله: «وقال لا بأس...» لأنها لو كانت رواية واحدة لم يكن وجه 
لقوله وقال. بل الصحيح أن يقول حينئذ حرام بيعها وكُنها ولا بأس ببيع العذرة 
ويؤكده أيضاً الاتيان بالاسم الظاهر في قوله: «لا بأس ببيع العذرة» فائَّها لو كانت 
رواية واحدة لكان الأنسب أن يأتي بالمضمر بدلاً عن الاسم الظاهر بأن يقول لا بأس 
ببيعهاء وكيف كان فالظاهر أنها روايتان متعارضتان ومقتضى الجمع العرفي بينهها حمل 
المنع على الكراهة بارادة المكروه من كلمة الحرام بقرينة قوله لا بأس ببيع العذرة ىا 
هو الحال في كل مورد تعارض فيه كلمة الحرام ونفى البأس. فائَّم يجعلون الثاني 
قرينة على إرادة الكراهة من الحرام, كما ذهب إليه السبزواري (قدس سره)., هذا كله 
مع قطع النظر عن رواية يعقوب بن شعيب. وأمّا إذا اعتمدنا عليها فالأمر أيضاً ىا 
عرفت فنحمل كلمة السحت أو الحرام على الكراهة بقرينة نني رواية الجواز. 

لان شيف لساري ننس يبرن ابعيدد هل لبخت يفن الكزاية ذا ولوامد 
فوينفية أن التبيحت نعف الخراء القتدودم وك الأنو انس ك) اولاق التيجع قد 
استعمل بمعنى الكراهة في عدة روايات: 

منها: ما ورد من أن تن جلود السباع سحت7". 

ومنها: ما دل على أن أخذ الاجرة على تعليم القرآن من السحت7". 


(5) المكاسي 2 

() المسعدرك 88+ +17 /أبواب ها يكتسب يبدب اام لاعن دعام الاسلام عن عل (غليه 
السلام) انه قال: «من السحت من جلود السباع». رفي المصدر السابق ص ٠١1‏ ب 15ح ” 
عن الجعفريات عن على (عليه السلام) قال: «من السحت تن الميتة إلى أن قال: قن القرد 
وجلود السباع». 

(7) المستدرك /١١7:1‏ أبواب ما يكتسب به ب 75 ح ؟ عن ابن عباس في قوله تعالى: 
#أكالون للسّحت * -قال: أجرة المعلمين الذين ن يشارطون في تعليم القرآن وفي ص ١١7‏ 

حه عن المعتريات عن عر عليه الجاد ما كال ب المحك نن انيد ريام قال واج 

لقارئ الذي لايقر قر الا بجر 


0 ما ار ع ع مدي مالو نويه وود تلع تعر العرو 107 الطيارة 

ومنها: ما ورد من أن ما يأخذه الحجام مع المشارطة سحت( وقد حملوه على 
الكراهة الشذيدة لمعارضتا نما د لعل الجواز "بل :وق السنان العرت أن السحت 
يستعمل في الحرام تارة ويستعمل فى المكروه ار ومع ورود استعمال السحت 
بمعنى الكراهة في الأخبار. وتصريم أهل اللغة بصحته لا محذور في حمله على الكراهة 
الشديدة ف المقام . 

هذا ثم لو سلمنا عدم إمكان الجمع العرفي بينهما فلا بدٌ من الرجوع إلى المرجحات 
والترجيح مع الروايات الدالة على الجواز لأنها مخالفة للعامة. كما أن ما دل على عدم 
جوازه موافق معهم لذهابهم قاطبة إلى بطلان بيع النجس7'. وما نسبه العلامة 
(قدس سره) إلى أبي حنيفة من ذهابه إلى جواز بيع الغائط (*) على خلاف الواقع , لأن 
بطلان بيع النجاسات إجماعي بينهم..بل يمكن ترجيح الجوّزة من جهة موافقتها 
للكتاب لأنها موافقة لعمومات حل البيع والتجارة عن تراضء ومع التئزل عن ذلك 


)١(‏ المستدرك :١‏ 74 / أبواب ما يكتسب به ب8 ح ١‏ عن الجعفريات عن علي (عليه 
السلام) أنه قال: «من السحت كسب الحجام» وعن العياشي عن الصادق والكاظم (علبهما 
السلام) انها قالا: «إن السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام». 

(؟) الوسائل 17: ٠١4‏ / أبواب ما يكتسب به ب 5ح ,.١‏ 4 وغيرهما. 

(؟) لسان العرب " : ١‏ 

(؛) ففي الوجيز للغزاللٍ ج ١ص 8٠١‏ لايجوز بيع الأعيان النجسة. وفي تحفة الحتاج لابن حجر 
الشافعي ج ١‏ ص 8 يشترط ف المبيع طهارة عينه فلا يجوز بيع سائر نجس العين كالخمر 
والميتة والخنزير ولا يجوز بيع المتننجس الذي لا يمكن تطهيره بالغسل كالخل واللبن والدهن 
في الأصح. وفي بداية اجتهد لابن رشد المالكي ج ١‏ ص ١1١7‏ الأصل في تحريم بيع 
القابنات تخديت كابر عنة (أصل الها غلية :واله.وسل) إن التمرم بسي الخسيص والميعة 
والخنزير والأصنام. وفي المغنى لابن قدامة الحنبلي ج ص "١7‏ أنه لايجوز بيع السرجين 
النجس وعليه مالك والشافعي وجوزه ابو حنيفة. ولنا انه بجمع على نجاسته فلم يجز بيعه 
كالميتة. ونقل في حياة الحيوان للدميري ص 755١١ 7٠١‏ عن أبى حنيفة القول بجواز بيع 
السرجين ثم أورد عليه بأنه نجس العين فلم يجز بيعه كالعذرة فائّسم وافقونا على بطلان 
فا 

(6) المنتهبى 7: ٠٠١١8‏ السطر ١غ.‏ 


الانتفاع بالبول والغائط 0000101111 ااا 


نعم , يوز الانتفاع مهما فى اله لتدفين و0 


أيضاً فلا مناص من تساقطهماء ومعه يرجع إلى العموم الفوق أعني إطلاقات حل البيع 
والتجارة وهي مقتضية لجواز بيع العذرة. 

فالمجكضل ان الأيوال. والعائط عا لا يوكلن لحمه كال روال والقائط :من الخيوانات 
الحللة فلا إشكال فى جواز بيعهما. 


الانتفاع بالبول والغائط : 

)١(‏ هذه هي المسألة الثالثة. والمعروف فبها بين الأصحاب حرمة الانتفاع 
بالأعيان النجسة إلا في موارد استثنوها في كلماتهم, ويظهر من ملاحظتها أن منعهم 
عن الانتفاع يشمل المتنجسات أيضاً -كما في الدهن المتنجس ‏ حيث رخصوا في 
الانتفاع به بالاستصباح مطلقاً أو مقيداً بكونه تحت السماء كما اعتبره بعضهم . ولكن 
الأظهر وفاقاً لشيخنا الأنصاري (قدس سره) عدم حرمة الانتفاع بالمتنجسات ولا 
بالأعيان النجسة, ولا ملازمة بين نجاسة الشيء وحرمة الانتفاع به١١".‏ 

أمّا فى المتنجسات: فلأنه لم يدل دليل على حرمة الانتفاع بهاء وما استدلٌ به على 
د الانتفاع بالأعيان النجسة على تقدير تاميته - يختص بها كقوله عرٍّ من قائل 
إوالرّجز فاهجر 4(" بدعوى أن المراد بالرجز هو الرجس وهو يشمل المتنجس 
أيضاً. وإطلاق الأمر بهجره يقتضي الاجتناب عن مطلق الانتفاع به. والوجه في 
اختصاصه بالعين النجسة أن الرجس بعنى الدنيء «يليد» وهو لا يطلق على النجس 
بالغوقن كالفاكية المتحسة .هذا . 


والصحيح أنّ الآية أجنبيّة عن الدلالة على حرمة الانتفاع بشيء من الأعيان 


.87” :” المكاسب‎ )١( 
المدثر #/ا:6.‎ (3) 


231 لمعا ا ع اد رك اد اياوز اجا دو و الو اشرو 007 الطياتة 


]١17[‏ مسألة *: إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنه مأكول اللحم أو لا لا 
يحكم بنجاسة بوله وروثه7'. 


النجسة أو المتنجسة, وذلك لأن المراد بالرجز في الآية المباركة إنا هو الفعل القبيح أو 
أنه بمعنى العذاب, لأن إسناد الأمر بال هجر إليه بأحد هذين المعنيين إسناد إلى ما هو له 
بن كان ساعةافية الأقنا رتفدو وها تخلاقه ها اذا ايديف الأغيان القدرة لأنة 
إسناد إلى غير ما هو له ويحتاج فيه إلى الاضمار. هذا على أن هجر الثيء عبارة عن 
اجتناب ما يناسبه من الآثار الظاهرة فلا يعم مطلق الانتفاع به وتفصيل الكلام في 
الخواف عن الانتولالنالاية المباركة موكو ل ا :له 

وأَمّا النجاسات: فهي أيضاً كالمتنجسات لم يقم دليل على حرمة الانتفاع بها إلا 
في موارد خاصة كا في الانتفاع بالميتة بأكلهاء وفي المخمر بشربه أو بغيره من 
الانتفاعات, وأمّا حرمة الانتفاع من النجس بعنوان أنه نجس فلم تثبت بدليل. ومعه 
يبق تحت أصالة الحل لا محالة . 

وأحسن ما يستدل به على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة رواية تحف العقول 
لاشتالها على النبي عن بيع وجوه النجس معللاً بعدم جواز الانتفاع به''' ويدفعه : 
أنها ضعيفة وغيبر قابلة للاعتّاد. وقد يستدل على ذلك بغير ما ذكرناه من الوجوه إلا 
أنما ضعيفة لا ينبغي تضييع الوقت القين بالتصدي لنقلها ودفعها. 


الشك فى حلية حيوان وحرمته: 
)١(‏ الشك فى ذلك تارة من جهة الشبهة الحكمية, ىا إذا ولد حيوان تما يؤكل لحمه 


.١77 :١ مصباح الفقاهة‎ )١( 
(؟) حيث قال (عليه السلام) «أو شيء من وجوه النحجس فهذا كلّه حرام ونحرم لأن ذلك كله‎ 
ورواها‎ ]77١ منبى عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه. [ تحف العقول:‎ 

ف الوسائل 2117 418 أنوات .ها تسوه ب 7ح .١‏ 


البول والغاتط من الحيوان المشكوك 0 
وما لايؤكل وم يشبه أحدهما. وكبا إذا شككنا في الأرنب مثلاً أنه يحل أكل لحمه أو 
يحرم. وأخرى من جهة الشبهة الموضوعية. كما إذا شككنا في أن الموجود في الخارج 
غنم أو قرد ولم يعلم حاله لظلمة ونحوها. 

ما الشبهات الحكنية : فالمرجع فيها إما هو قاعدة الطهارة في كل من البول 
والخرء. لأن النجاسة إفا علقت على كون الحيوان حرم الأكل شرعاً ولم نحرزه في 
المقام. ولذا نشك في طهارة بوله ونجاسته ومقتضى قاعدة الطهارة طهارة كل من بوله 
وخرئه. نعم, إما يحكم بذلك بعد الفحص عن تشخيص حال الحيوان من حيث 
حرمة أكل لحمه وإباحته كما هو الحال في جريان الأصل في جميع الشبهات الحكمية . 

وأمّا الشبهات الموضوعية: فحاها حال الشبهات الحكدية. فيرجع فيها أيضاً إلى 
قاعدة الطهارة من غير اشتراط ذلك بالفحص نظير غيرها من الشمهات الموضوعية. 

وقد خالف في ذلك صاحب الجواهر (قدس سره) حيث احتمل عدم جواز 
الرجوع إلى أصالة الطهارة قبل الفحص والاختبار بدعوى: أن الاجتناب عن بول ما 
لايؤكل لحمه يتوقف على الاحتراز عن بول ما يشك فى حلية أكله. وذكر أن حال 
المقام حال الشك في القبلة أو الوقت أو غيرهما مما علق الشارع عليه أحكاماً. فكبا 
أن الرجوع فيهما إلى الأصل غير سائغ قبل الفحص فكذلك الحال في المقام. نعم, 
لا مانع من الحكم بطهارة ملاقيه لاستصحاب طهارته. وقال إن المسألة غير منقحة 
فى كلماتهم !'. 

ولكن الصحيح عدم اعتبار الفحص في المقام نظير غيره من الشبهات الموضوعية 
لاطلاق الدليل أعني قوله (عليه السلام) «كل شيء نظيقيبية "وما القيلة تو الى قنك 
وأمثالطما فقياس المقام بها قياس مع الفارق, لأنها من قيود المأمور به والتكليف فيها 
معلوم, والتردد في متعلقه فلابدٌ فيها من الاحتياط. وأمّا النجاسة في مدفوعي ما 
لايؤكل لحمه فهي حكم انحلالي؛ ولكل فرد من أفرادهما حكم مستقل , وهي كغيرها 


01( الجواهر 5. 
(1) كما في موثقة عمار المروية في الوسائل ”: 577 / أبواب النجاسات ب 77ح 4. 


0 ا ا ار الي 


من الأحكام الشرعية يجحعولة على نحو القضايا الحقيقية التى مرجعها إلى قضايا 
شرطية مقدمها وجود موضوعاتها ‏ كالبول وا خرء فى المقام ‏ وتاليها ثبوت 
حمولاتها. وعليه فاذا وجد فى الخارج شىء وصدق عليه أنه بول مالايؤكل لحمه 
فيترتب عليه حكمه. 

وأَمّا إذا شككنا في ذلك ولم ندر أنه بول مالايؤكل لحمه. فلا محالة نشك في 
نجاسته وهو من الشك فى اصل توجه التكليف بالاجتناب عنه. وغير راجع إلى 
الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف, لأن العلم بالحكم فى بقية الموارد لا ربط له 
بالحكم في مورد الشكء فلا وجه معه للزوم الاحتياط قبل الفحص, هذا. 

وقد يورد على الحكم بطهارة مدفوعي الحيوان المشكوك حرمته بوجهين: 

أحدهما: أن ذلك إغا يتم فما إذا قيل بحلية أكل لحمه بأصالة الحلية لأنه حيئئذٍ 
محلل الأكل. ومدفوع الحيوانات المحللة طاهرء ولا يوافق القول بحرمة أكله كا في 
المتن ‏ لأصالة عدم التذكية أو استصحاب حرمته حال الحياة. لنجاسة مدفوع 
الحجيوانات ال حرمة فكيف يحكم بطهارة بوله وخرئه ؟. 

والخوات عن :ذلك انانحاسة البول والمرع انا حتزتب هل الحرهة الشباقة عل 
الحيوان في نفسه, لا من جهة عدم وقوع التذكية عليه أو من جهة حرمة أكل الحيوان 
حال عبات والحونة الاقة بالاضل لبسكة .مق هذا القبيل + لأنا انا فقت الحيوان 
بلحاظ الشك في حليته وحرمته من جهة الشك في التذكية أو من جهة استصحاب 
الحرمة الثابتة حال حياة الحيوان؛ وعلى كل حال فهي أجنبية عن الحرمة الثابتة 
للحيوان فى ذاته ونفسه . 

وثانيهما: أن الحكم بطهارة البول والخرء ما يشك في حليته إنما يتم فا إذا لم يكن 
هناك ما يقتضى نجاسة مطلق البول, وأمّا معه كقوله (عليه السلام) في السؤال عن 
ول اما ممية و كنابيه فطلي اناه از اغيسلة روي "١‏ رقيو انول عل 


/7520:1 كما فى صحيحة محمّد بن مسلم ورواية ابن أبي نصر اليزنطي المرويتين في الوسائل‎ )١( 


الشك في حلّيّة الحيوان ة زد 000121 0 
وإن كان لا يجوز أكل لحمه 577 الأصل 0*#) (, 


نجاسة البول مطلقاً فلا يمكن الحكم بطهارتها. وهذه المطلقات وإن كانت مخصّصة 
يوالها يؤكل ية يلا يخلذق؛ :والحيؤان المشكوك إبالحقة مق القسبات الضداف: 
حينئذٍء إلا أن مقتضى استصحاب عدم كونه محلل الأكل على نحو العدم الأزلي أنه من 
الأفراد الباقية تحت العام. لأن الخارج وهو الحيوان المحلّل أكله عنوان وجودي وهو 
قابل لاحراز عدمه بالاستصحاب الجاري فى الأعدام الأزلية, وبه يحكم بدخوله 
تحت العمومات ومقتضاها نجاسة بوله وخرثئه كما مر. 

ويردّه: أن جريان الاستصحاب بلحاظ مقام الجعل يختص با إذا كان المشكوك 
فيه من الأحكام الالزامية أو ما يرجع إليها لأنها هي التي يتعلق عليها الجعل 
المولوي, وأمّا الأحكام الترخيصية كالاباحة والحلية فهي غير حتاجة إلى الجعل, بل 
يكف في ثبوتها عدم جعل الالزام من الوجوب أو التحريم. وعليه فاستصحاب العدم 
الأزلي لاثبات عدم حلية الحيوان غير جار في نفسه. ولا يمكن معه إحراز كون الفرد 
المشتبه من الأفراد الباقية تحت العام ولا يجوز القسك بالعام في الشبهات المصداقية 
ولا مناص حينئذٍ من الرجوع إلى قاعدة الطهارة للشك في طهارة البول. 

وعلى الجملة لا ملازمة بين القول بحرمة أكل الحيوان وبين القول بنجاسة بوله 
فيمكن الحكم بطهارة بوله مع الحكم بحرمة لحمه. كا يمكن الحكم بحلية لحمه لأصالة 
الحلية ونحوها مع الحكم بنجاسة بوله بمقتضى العمومات المتقدمة مع قطع النظر عما 
ذكرناه في الجواب. 


الشك ف الحلَيّة مع العلم بالقابلية 
)١(‏ الشك فى حرمة الحيوان على تقدير ذيحه قد يكون من جهة الشبهة الحكمية 


(:) لا أصل في المقام يقتضي الحرمة, أَمّا مع العلم بقبول الحيوان للتذكية فالأمر ظاهر, وأمّا مع 
الشك فيه فلآن المرجع حينئذٍ هو عموم ما دلّ على قبول كل حيوان للتذكية إذا كانت الشبهة 
حكدية. واستصحاب عدم كون الحيوان المشكوك فيه من العناوين الخنارجة إذا كانت الشمهة 


موصوعيه. 


100 وا اريك فتك الفروة © /الطيارة 
وقد يكون من جهة الشبهة الموضوعية, وعلى كلا التقديرين فقد يعلم قبوله للتذكية 
وقد يشك في ذلك. 

ما إذا كان الشك من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية مع العلم بقبول الحيوان 
للتذكية كبا إذا شككنا فى حرمة لحم الأرنب أو شككنا فى أن الحيوان شاة أو ذئُب 
لظلمة ونحوهاء وكثيراً ما يتفق ذلك فى الطيور لأنها قابلة للتذكية إلا أن بعضها حرم 
الأكل؛ فقد ذهب جماعة من الحققين (قدس سرهم) إلى حرمة كل لحم يشك فى حلية 
حيوانه. وذلك للأصل الثانويء إلا أن لم نقف على وجهه. مع أن مقتضى أصالة 
الاباحة حليته كغيره ما يشك فى حرمته. وغاية الأمر أن يقال إن الحرمة بعد ذبحه 
هى الى ,قينا ايتمضنات المرية القانة اعليس كن ناض ل اتسينا لايك 
الجافة هله 

ما أوّلاً: فلتوقفه على حرمة لحم الحيوان حال حياته. ولم نعثر على دليل يدل 
عليهاء فان قوله تعالى «إِلا ما ذكيتم "١4‏ ناظر إلى الحيوان الذي طرأ عليه الموت 
فأنه على قسمين: قسم تقع عليه التذكية وهو حلال, وقسم لا تقع عليه وهو حرام 
وأَمّا أكله من دون أن يطرأ عليه الموت قبل ذلك كابتلاع السمكة الصغيرة أو غيرها 
حية ما يحل أكل لحمه فلا دلالة للآية المباركة على حرمته. ظ 

وأمّا حرمة القطعة المبانة من الحي فهي مستندة إلى كون القطعة المبانة ميتة, 
وكلامنا فى حرمة أكل الحيوان دون الميتة. وعلى الجملة لم تثبت حرمة:أكل الحيوان 
قبل ذبحه حتى نستصحبها عند الشك بعد ذبحه. هذا كله على مسلك القوم وامّا عل 
مسلكنا من عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الكلية الإلهية فعدم امكان اثبات 
حرمة الأكل بالاستصحاب بعد ذبح الحيوان أظهر. 

وام ثانا د فلاه المتوية هل تقد انها عنال النياة انا يق عل المسيواة 
بعنوان عدم التذكية, وبعد فرض وقوع التذكية عليه خارجاً وقابليته لها يتبدل عدم - 
التذكية إلى التذكية, ومع زوال عنوان عدم التذكية تنتى حرمته لا حالة. 

وأا تالنا«قا ان استمحات عرمة الأكل عل اشر يانه اتبيه كو 


.3" ١6م المائدة‎ )١( 


الشك فى حلّيّة الحيوان ز ز 0000 


بالعمومات الواردة في حلية كل حيوان وقعت عليه التذكية إلا ما خرج بالدليل كا 
دلّ على حلية ما يتصيد من الحيوانات البرية والبحرية ١‏ وكقوله تعالى: لإقّل لا أجد ” 
فها أوحى إلى حرماً... 4 "١‏ فان مقتضاهما حلية جميع الحيوانات بالتذكية إلا ما خرج 
بالدليل: وبما أن الشبهة حكدية فلابدٌ فيها من القسك بالعام مالم يقم دليل على 
خلافه. 

وعليه فالأصل العملى واللفظي يقتضيان حلية الحيوان المشكوك فيه عند العلم 
بقابليته للتذكية. وهذا من غير فرق بين الشبهات الحكنية والشبهات الموضوعية. 
نعم, تمتاز الثانية من الأولى في أن القسك بالعمومات فيها إنما هو ببركة الاستصحاب 
الجاري في العدم الأزلي. لأن أصالة العدم الأزلي تقتضى عدم كونه من الحيوانات 
الخارجة عن تحتها كالكلب والخنزير وأشباههما. 1 


الشك فى الحلية مع عدم العلم بالقابلية 

وأمّا إذا شككنا في حرمته وحليته مع الشك في قابليته للتذكية كما في المسوخ - 
فهل تجري حينئذٍ أصالة عدم التذكية؟ 

التحقيق عدم جريانها من دون فرق في ذلك بين كون الشبهة حكمية وكونها 
موضوعية, وذلك لأن التذكية إن قلنا بكونها عبارة عن الأفعال الخارجية الصادرة 
من الذابح من فري الأوداج الأربعة بالحديد ىا هو المستفاد من قوله (عليه السلام) 
«بلى» في رواية علي بن أبي حمزة قال «سألت أبا عبدالله وأبا الحسن (عليهما السلام) 


)١(‏ كصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من جرح صيداً بسلاح وذكر 
اسم الله عليه ثم بتي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل 
منه إن شاء» الحديث. وما عن محمد بن مسلم عن أبىي جعفر (عليه السلام) قال: «كل من 
الصيد ما قتل السيف والرح والسهم» الحديث. المرويتين في الوسائل 77 : 777 / أبواب 
الصيد ب ١١‏ ح .١‏ ؟. وفي صحيحة الحلبى عن أب عبدالله (عليه السلام) قال «سألته عن 
صيد الحيتان وإن لم يسم عليه قال: لا بأس به» المروية في الوسائل 77 : 786 / أبواب 

(؟) الأنعام 7: .١46‏ 


٠‏ اميه ما ا م جا اجو ما ا علدو وو وو اتروع العروة 0ن (الطيارة 
عن لبان النزاء:والسااة :فيا ؟افقال «الانتس ل هيا لأف كان دكا هاقلت أء 
لبس الراك هاا كر الحقدية 1 قالوديك ذا كان قا يكن لنوو الوقولة عله 
السلام) «ذكّاه الذبح أو لم يذكه»'" في موثقة ابن بكير حيث أسند التذكية إلى الذابح 
فلا شك لنا في التذكية للعلم بوقوعها على الحيوان. وإِنما نشك في حليته فنرجع فيه 
إلى أصالة الحل . 

وإن قلنا إن التذكية أمر بسيط أو أنها مركبة من الأمور الخارجية ومن قابلية 
الحل. فأصالة عدم تحقق التذكية وإن كانت جارية في نفسها إلا أنها محكومة 
بالعمومات الدالة على قابلية كل حيوان للتذكية. ففى صحيحة على بن يقطين قال: 
سالك ١‏ اللنفين عليه التيلام اضى البانين: ازا والسجون بوالقيك والنعا ل وجني 
الجلود قال: لا بأس بذلك» "١‏ ومعنى ني البأس في جميع الجلود أنه لا مانع من لبسسها 
مطلقاً ولو في حال الصلاة, فتدل بالدلالة الالتزامية على تذكيتها. إذ لو لم تكن كذلك 
م يجز لبسها إما مطلقاً لو قلنا بعدم جواز الانتفاع بالميتة كما يأتي عن قريب أو في 
خصوص حال الصلاة. 

وعلى الجملة الجلود على قسمين: ففنبها ما نقطع بعدم قبول حيوانه للتذكية وإن 
وقع عليه الذبح بجميع ما يعتبر فيه شرعاكا في جلد الكلب والخنزيرء أو نقطع بعدم 
تذكيته وإن كان قابلا للها ومنه ما يقطع من الحي , ولا إشكال في خروج جميع ذلك عن 
عموم نفي البأس في الجلود. وقسم نقطع بوقوع التذكية عليه مع الشك في قابليته لها 
وعموم نف البأس في جميع الجلود يشمله وبه نحكم بقبول كل حيوان للتذكية إلا ما 
خرج بالدليل. ومع هذا العموم لا يحال لاستصحاب عدم التذكية. 

كم على تقدير جريانه فهل يترتب عليه النجاسة أيضاً أو لايترتب عليه غير اثار 
عدم التذكية ؟ فيه بحث طويل تعرضنا له في المباحث الأصولية. وحاصله: أن 
النجاسة لم تقرتّب في شيء من الأدلّة على عنوان غير المذكى وإا هي مترتبة على 
عنوان الميتة. وهي كما نص عليه فى المصباح عنوان وجودي وهو غير عنوان عدم 


11 الرطائل 080 1 وان لباتى الضل و ااه 1 
() الوسائل 4 : 707 / أبواب لباس المصلى ب 0 ح .١‏ 


الشك في حلَّيّة الحيوان 000000000 0 
وكذا إذا لم يعلم أن له دماً سائلاً أم لاءكما أنه إذا شك فى شىء أنه من فضلة حلال 
اللّحم أو حرامه. أو شك في أنه من الحيوان الفلانى حتى يكون نجساً أو من 
ففى جميع هذه الصور يبنى على طهارته '''. 


التذكية 07 نعي :هما هتلازمان إلا أن عتوان الميثة له يقبت باستضهاب :عدم التذكية 
فلا يترتب على استصحاب عدمها الحكم بالنجاسة بوجه. نعم. يترتب عليه الآثار 
المقرتبة على عنوان عدم التذكية من حرمة أكله وبطلان الصلاة فيه. ومن ثمة حكمنا 
بطهارة الجلود المجلوبة من بلاد الكفر وكذا اللحوم المشكوكة من حيث التذكية . 

)١(‏ قد يفرض هذا فما إذا دار أمر الفضلة بين حيوان له نفس سائلة كالفأرة وبين 
ما لا نفس له كالخنفساء, وقد يفرض مع العلم بأنه من الحيوان المعين كالحية ولكن 
يشك في أن ها نفساً سائلة حيث ادعى بعضهم أن ها نفساً سائلة وأنكره بعض آخر 
والمرجع في كلا الفرضين هو قاعدة الطهارة. 

وقد يتخيل أنه بناء على جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزلية لابدٌ من الحكم 
بالنجاسة مع الشك, لأن ما دلّ بعمومه على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه وخرئه وإن 
خصص با لا نفس له, إلا أن استصحاب العدم الأزلي يقتضى بقاء الحيوان المشكوك 

ولكن هذا الكلام بمعزل عن التحقيق, لأن حال الموضوع وإن صم تنقيحه باجراء 
الاستصحاب فى العدم الأزلي وكبرى ذلك مما لا إشكال فيه. إلا أن القسك به فى المقام 
ينتج إحراز خروج الفرد المشكوك فيه عن العام لابقائه تحته. وذلك لأن الخنارج 
غتيواة:عدمن ‏ اعق .نا ل3 تنس لد كاذا تشككنا بق ارد ما لدثقى سائلة نحن 
الأصل أنه ما لا نفس له. ويحرز بذلك دخوله تحت الخاص ويحكم عليه بطهارة بوله 
وخرئه. والقسك باستصحاب العدم الأزلي إنا ينتج في جواز القسك بالعام فما إذا كان 


1 بادا ا از و عو و تود ترك العروة ١‏ /الطهارة 

[17] مسألة 5: لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بأن دمها سائل. 
نعم. حكى عن بعض السادة أن دمها سائل. ويمكن اختلاف الحيات فى ذلك. 
وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة القساح, للشك المذكور وإن حكى عن الشهيد 
(رحمه الله) أن جميع الحيوانات البحرية ليس ها دم سائل إِلَّا القساح لكنه غير 
معلوم. والكلية المذكورة أيضاً غير معلومة١".‏ 

الثالث: المني من كل حيوان له دم سائل, حراماً كان أو حلالاً*, برياً أو 
بحرياً". 


الخارج عن عمومه عنواناً وجودياً حتى يحرز عدمه بالاستصحاب. 
)١(‏ قد ظهر حكم هذه المسألة مما أسلفناه فى المسألة المتقدمة فلا نعيد. 


نجاسة المنى: 

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مسائل أربع : 

الآو لوق عاية الم مض الأشان. 

والنائئة::ق ناسة المو# هن الحيزاناك الى لا يؤكل مهيا ها له نفس منائلة 
كالسباع. 

والثالثة: في نجاسة الم من الحيوانات المحللة التي ها نفس سائلة. 

والرابعة: فى منى ما لا نفس له محلّلاً كان أم محدماً. 

ما المسألة الأولى : فلا ينبغي الاشكال في نجاسة المني من الانسان رجلاً كان أو 
امرأة. بل نجاسته ما قامت عليه ضرورة الاسلام ولم يخالف فيه أحد من أصحابنا 
وتدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته 
قال: إن عرفت مكانه فاغسله وإن خى عليك فاغسله كلّه»(" و.هذا المضمون 


غيوهامن الرواياث 


.١ ح١7 الوسائل :257 / أبواب النجاسات ب‎ )١( 


وفي قبالهها جملة من الأخبار تقتضي طهارة المني : 

منها : صحيحة زرارة قال: «سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من 
غسله؟ فقال: نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة, فان كانت جافة فلا 
بأس»27, 

ومنها: موئقة زيد الشحام قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الثوب 
تكون فيه الجنابة فتصيبنى السماء حتى يبتل علي؛ قال: لا بأس» 7" ومنها غير ذلك 
و الأسار الق ظاهرها طهارة اللي 2 

ويمكن تأويلها على نحو لا تنافى الأخبار الدالة على نجاسته ‏ ولو على وجه بعيد - 
فتحمل الرواية الأول على تجففه بالموضع الطاهر من الثوب. والثانية على صورة 
زوال عين المني فيطهر الثوب باصابته المطر. 

هذا على أنه »كن حملهها على التقية, لذهاب جماعة من العامة إلى طهارة المنى إما 
جنا 8] لحتو ند لاقي 111و يقد ل علئه ووعيية ‏ خنعيا: وداه المي عن 
النى (صلْ الله عليه وآله د من أنه قال: «لا بأس بالمنى فانّه من الانسان عتزلة 
البصاق والخاط» وثانيهم|: أن الحيوان من المنى ولا إشكال في طهارته فكيف يزيد 
الفرع على أصله. ْ 

وإما فى خصوص النى من الانسان ومن سائر الحيوانات الحلّلة دون ما لايؤكل 
كينها كا الثزم يه لتنا يله وإعدلوا علينا عاارووه عن ضاتفنة رمن أن كانت ترد 
المق مخ توف :سول الله عل الله عليه واله 525 شم يذهب فيصلي 0006 
والشافعي وقرينه وإن كانا متأخرين عن عصر الصادق (عليه السلام) إلا أن 
مستندهما لعلّه كان شايعاً في ذلك العصر وكان العامل به كثيراً. وبذلك صمّ حمل 
اخبار الطهارة على التقية. وكيف كان فهذه الأخبار ‏ مضافاً إلى معارضتها مع 


. الوسائل : 487 / أبواب النجاسات ب 77 ح‎ )١( 
7 الوسائل 251 / نوات التجاسات:ت‎ )6( 
.١7 راجع المجلد الأول من الفقه على المذاهب الأربعة ص‎ )(٠١)( 


1 اماس د ا 0 عمف ع ابموز اقيق العووة © 7 الظهارة 
الكما: الكثيرة الواردة في نجاسة المني ‏ مخالفة لضرورة الاسلام. ومعها لايمكن 
الاعتّاد عليها بوجه. 

ما المسألة الثانية: فقد ادعي الاجماع على نجاسة المني من الحيوانات الحرمة التي 
لا نفس سائلة, ويكن أن يستدل عليها بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله 
(عليه السلام) قال: «ذكر المني وشدده وجعله أشن .من البول.) ١١.فان‏ الظاهر أن 
الام في كل من المني والبول للجنس لبعد أن يكون للعهد الخارجي , فتدل حينئذٍ على 
أن طبيعي المني أشد من طبيعي البول سواء أكانا من الانسان أم من الحيوان. وحيث 
إن بول الحيوانات احرمة التي لها نفس سائلة نجس فلا محالة يحكم بنجاسة منيها لأنه 
اشد من بوطا. 

وملاحظة ذيل الصحيحة وإن كانت موجبة لصرفها إلى منى الانسان حيث قال: 
«إن رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة, وإن أنت نظرت 
في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة عليك وكذلك البول» لأن 
ما يصيب ثوب المصلي من المني يبعد أن يكون من غيره من الحيوانات احرمة, إلا أن 
ذيلها مشتمل على حكم آخر غير الحكم الذي تكفله صدر الرواية فهو باق على 
عمومه ولا موجب لحمله على مني الانسان. 

ومن ذلك يظهر أنه لا وجه للاستدلال على نجاسة المنى فى هذه المسألة بالأخبار 
الفتدمة بق الكسالة الأول دوالك لاتعارانها الح الالسان».وفددا أن رصييع ثري 
المصلي مني غيره من الحيوانات ال حرمة, بل نقل في الجواهر عن بعضهم أن الانصراف 
كالعيان". وعليه ينحصر مدرك القول بنجاسة المنى في هذه المسألة بما قدمناه من 


وما المسألة الثالثة: أعنى نحاسة الى من الحيوانات امحللة التى ها نفس سائلة 


)١1(‏ الوسائل *: 454 / أبواب النجاسات ب 7١ح‏ ؟. 
3 الجواهر 6: .559٠0‏ 


فلا دلالة فى شىء من الأخبار على نجاسة المنى في هذه المسألة. أمّا الأخبار المتقدمة 
في المسألة الأولى فلانصرافها إلى مني الانسان كما مر وأمّا صحيحة محمد بن مسلم 
التق اعتمدنا علبها فى المسألة الثانية. فلاختصاصها بما إذا كان البول نجساً. لأن معن 
الأشدية أن المني شرفي الؤل بق قاس إلا أ هذا ام من ذادبرابرال 
الجيوانات المحللة طاهرة فلا يكون المني منها نجساً. 

وقد يتوهّم: أن الأشدية بلحاظ نجاسة المني منها مع طهارة أبوالها. ويندفع: بأن 
الأشدية لو كان هو ذلك لوجب أن يقول: نجاسة المنى أوسع من نجاسة البول 
لاختصاصها بما لايؤكل لحمه بخلاف نجاسة المنى, ولا يناسبه التعبير بالأشدية, فان 
معناها كم! عرفت هو اشتراك المني مع البول في نمجاسته وكون أحدهما أشد من الثاني 
هذا. 

ثم لو قلنا بشمول إطلاق الصحيحة للمقام أعني مني الحيوانات المحللة فتعارضها 
موثقتان: 

إحداهما: موثقة عبار «كل ما أكل لحمه لا بأس بما يخرج منه» 7" لأن إطلاقها 
يشمل المني أيضاً. 

وثانيتهم|: موثقة ابن بكير حيث ورد فى ذيلها «فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في 
وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز» !"ا وعموم كل شيء يشمل 
لمن أيضاً وبعد تساقطهم| يرجع إلى قاعدة الطهارة. 

نعم , قد استشكلنا سابقاً في الموثقة الأخيرة بأنها ناظرة إلى بيان صحة الصلاة في 
اخزادها روك اعد من داعي عن كو اص لارو كن نع لام مائو النواك يو ١‏ 
فعموم كل شيء شامل للدم أيضاً. مع أن الصلاة فيه باطلة لنجاسته . نعم. تصح فيه 
أيضاً من حيث عدم كونه من أجزاء ما لايؤكل, ولكن في الموثقة الأولى غنى وكفاية. 
)١(‏ الوسائل 7: 3-: / أبواب النجاسات ب 9 ح ؟١.‏ 


(؟) الوسائل ؛ : 560 / أبواب لباس المصلى ب ؟ ح .١‏ وكذا 1١8:7‏ / أبواب النجاسات 
ب 4 ح 1. 


1 اموسسوع مادج لاما ابو و ا وي اقول «العرو 17 الطيارة 


وأمّا المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان إلا نجس العين 7" 


فلو كنا تحن :هذه الأخبار مكنا بطهارة المني في هذه المسألة إلا أن الاجماع 
القطعي قام على نجاسة المني من كل ما له نفس سائلة وإن كان محلل الأكل. وهذا 
الاجماع يصير قرينة على التصرف في الموثقة بحملها على غير المني من البول والروث 
ونحوهما. 

وما امسالة: الزابعة# فلم ف غلك أتائيية المين مدا لله تفن له دلبل سواء كيان 
حللاً أم حرماًء وقد عرفت قصور الأدلة عن إنبات النجاسة في مني ما يؤكل لحمه إذا 
كان 'له فين سائلة'فغتلا غرا لا تفسن لهو مضافاً الما ورد ين أنه :زرلة يفنيد الماع الا 
نا كانك نفس شائلة ١١١‏ لأا قبائلة للمق فته 5] تمل الول وعصره سن 
أجزائه. وبذلك نحكم بعدم نجاسة المنى في الأسماك والحيات ونظائرهما. 

تتم : أن الفيومي في المصباح فسر المني بماء الرجل 7" وفي القاموس فسره بماء 
كل من الرجل والمرأة7". ومن هنا توهّم بعضهم عدم ثمول ما دلّ على نجاسة المني 
مني غير الانسان بدعوى قصور الأدلة عن اثبات نجاسته في نفسها إلا أن الظاهر أن 
تعريفهم| من باب بيان أظهر الأفراد للقطع بعدم الفرق بين أفراده لأنه عبارة عن ماء 
دافق يخرج عند الشهوة على الأغلب وهذا لا فرق فيه بين الانسان وغيره من 
الحيوانات, فلا إجمال للفظ حتى يرجع فيه إلى تفسير اللغوي . 

)١(‏ أمّا المذي فقد ذهب العامة إلى نجاسته 7 حتى من يقول منهم بطهارة المني 


/ 1714 :” وهو ما رواه حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه. المروية في الوسائل‎ )١( 
أبواب النجاسات ب 76ح ؟.‎ 

(؟) لاحظ المصباح المنير: 0/57. 

.59١ : 5 القاموس‎ )( 

(5) أفتى فقهاء المذاهب الأربعة بنجاسة المذي الخارج من الانسان كما في المهذب للشيرازي 
الشافعي ج ١‏ ص “؛ وبدايع الصنايع للكاشاني الحننى ج ١‏ ح ص ٠١‏ والمغني لابن قدامة 
الحنبلي ج ١‏ ص ./"١‏ وشر.م صحيح الترمذي للقاضي ابن العربي المالكي ج ١‏ ص 6ا١.‏ 


كالشافعية والحنابلة, ولعمري إنه من عجائب الكلام فكيف يفتى بنجاسة المذي 
وطهارة المني؟ بل عن بعضهم نجاسة كل ما يخرج من الانسان ١7‏ حتى الدمعة إذا 
استندت إلى مرض لا ما استند إلى البكاء. 

وأمًا عندنا فلم ييه ال احد الخلاف فى طهارته غير ابن الجنيد. حيث ذهب 
الأنائلة الملا المنارت عتيب كنيوة هل ها يفك 121: ولعله اميشند فق :ذلك إلى 
الأخبار إلا أن ما دل منها على نجاسة المذي مشتمل على قرائن تقتضي حملها على 
الاستحباب أو التقية. ْ 

فنها: صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألته عن المذي يصيب الثوب ؟ فقال (عليه 
التتلاه) #يتضحدبالماء و :شاد "١‏ وقزيتة الاستحبات قبها ظاهرة: 

ومنها: صحيحة الحسين بن أب العلاء قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
المذي يصيب الثوب ؟ قال: لا بأس به فلا رددنا عليه فقال: ينضحه بالماء»!) وهى 
ظاهرة ق:طيازة الذى مب المنكم الراتفي إل اله مره لضي الأخنوار الات 
عماشاة مع المخالفين. 

ومنها: صحيحة أخرى لحسين بن أبي العلاء قال: «سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن المذي يصيب الثوب؟ قال (عليه السلام) إن عرفت مكانه فاغسله وإن 
كان خف عليك مكانه فاغسل الثوب كله وهي محمولة على الاستحباب بقرينة 
روايته الممقلامة: 1 


هذا مضافاً إلى الأخبار الصريحة الواردة فى طهارة المذي 7 وما ورد فى طهارة 


)١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة ج ١‏ ص ١١‏ من الطبعة الأولى الحنفية قالوا: ان ما يسيل من 
البدن غير القيح والصديد ان كان لعلة ولو بلا ألم فنجس وإلا فطاهر وهذا يشمل النفط وهي 
القرحة التى امتلأت وحان قشرها وماء السرة وماء الاذن وماء العين, فالماء الذي يخرج من 
العين المريضة نجس ولو خرج من غير أم كالماء الذي يسيل بسبب الغرب وهو عرق في العين 
يدحتب سيلان الدمع بلا ألم . 

.05 : ١ التذكرة‎ )'( 

03٠١5٠ 5(‏ المرويات في الوسائل 7: 157 / أبواب النجاسات ب ١7‏ ح .١‏ 7, 7. 

(3) فى صحيحة بريد بن معاوية قال: «سألت أحدهما (عليهما السلام) عن المذي 


م ا ا 0 
كذأ رطوبات الفرحج ١١‏ 


البلل المشتبه الخارج بعد الاستيراء من البول أو المنى ١‏ فان المذي وأخواته أيضاً لو 
كانث مة ل يكن لظيارة البلل المنسية وه العل يفيك الحانقها عل كل حال 

وأمّا الوذي والودي فلم يدل دليل على نجاستهما والأصل طهارتهما. بل ويمكن أن 
فنع ل علي عي و الحد درن الاخبان. 

منها: صحيحة زرارة عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «إن سال من ذكرك 
شيء من مذدى أو ودىي (وذي) وانت في الصلاة فلا تغسله, ولا تقطع له الصلاة ولاه 
تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك؛ فائما ذلك بمنزلة النخامة, وكل شيء خرج منك 
بعد الوضوء. فانّه من الحبائل, أو من البواسير. وليس بشيء فلا تغسله من ثوبك إلا 


أن تقذره»("'. 


نعم . نسب إلى بعض العامّة - وإن لم نقف عليه في كلاتهم - نجاستها ىا التزموا 
بها في المذي بدعوى خروجها من مجحرى النجاسة ويدفعه: أن البواطن لا دليل على 
تنجسها ك| عرفته في حله. 

)١1(‏ لصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) 
عن الرأتولتها اعلما): قيههها أو إزازها سوال الارج ,ونقن سحتب انض 


< فقال: لاينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد إفا هو بمنزلة المخاط والبصاق». وفي 
صحيحة محمد بن مسلم, قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المذي يسيل حتى يصيب 
الفخذ. قال: لايقطع صلاته ولا يغسله من فخذه. إنه لم يمخرج من مخفرج المني, إنما هو بمنزلة 
النخامة» وغيرهما من الأخبار المروية في الوسائل :١‏ 777 / أبواب نواقض الوضوء ب ١7‏ 
حَ .”".١‏ ومنها: صحيحة زرارة الآتية. ' 

)١(‏ منها ما رواه حفص بن البختري عن أب عبدالله (عليه السلام) «في الرجل يبول قال: ينتره 
ثلاثاً ثم إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي» ومنها غير ذلك من الأخبار المروية في الوسائل 
١‏ / ابواب نواقض الوضوء ب ١7١‏ ح 73. .١ .١‏ 

(0) الوسائل 571:١‏ / ابواب نواقض الوضوء ب ١١ح‏ ". 


والدبر"' ما عدا البول والغائط . 
الرابع : الميتة من كل ما له دم سائل, حلالاً كان أو حراماً١".‏ 


فيه ؟ قال: إذا غتسلت صلت فه]» (". 
)01( وتدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة. 


نجاسة الميتة : 

(1) وهو مما لا إشكال فيه. وقد وردت نجاستها فى عدة روايات يمكن دعوى 
تواترها إجمالاً وإليك بعضها : ْ 

منها: ما ورد في السمن أو الزيت أو غيرهما تقع فيه الميتة أو توت فيه الفأرة أو 
غيرهاء من الأمر باهراقه أو الاستصباح به إذا كان مائعا وإلقائه وما يليه إذا كان 
افر 1 

ومنها: ما ورد من الأمر باعادة الوضوء وغسل الثوب فما إذا توضأ من الماء 
القليل ثم وجد فيه ميتة'". 

ومنها: ما ورد في البئّر من الأخبار الآمرة بنزحها لموت الفأرة أو الدجاجة 


.١ أبواب النجاسات ب 00ح‎ / 98:١ الوسائل‎ )١( 

(") ورد ذلك في عدّة كثيرة من الاخبار منها صحيحة زرارة او حسنته عن الباقر (عليه السلام) 
قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن فاتت فيه فان كان جامداً فألقها وما يليها وكل ما بق» وإن 
كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به. والزيت مثل ذلك». ومنها غير ذلك من الأخبار المروية في 
الوسائل 4؟: ١14‏ / أبواب الأطعمة الحرمة ب 47 ح ؟. ٠‏ وغيرهما. وكذا في الوسائل 
48١7‏ / أبواب ما يكتسب به ب 37ح .١‏ 07 5. 

() كموثقة عمار الساباطي عن أَبي عبدالله (عليه السلام) «عن رجل يجد في إنائه فأرة وقد 
توضأً من ذلك الاناء مراراً أو اغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلخة. فقال: إن 
كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضاً أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في 
الأذاغ قعالنه نينسل قنايه قشل كز ينا اضانه :ذلك الما ويسة الوضوعر الغلة ةيه الو 
في الوسائل ١87 : ١‏ / أبواب الماء المطلق ب 4 ح .١‏ 


1 رمي و ا ادا نبلل وزو ارون لسعو رسييو اقرع العروة 018 الطهارة 


ونحوهما أو لوقوع الميتة فيها'") فان ن الفزح وإن لم يكن واجباً حينئذٍ لعدم نجاسة البئر 
بملاقاة النجس إلا أن نزح مائها ولو للاستحباب مستند إلى نجاسة ما وقع فيها من 
الميتة. ومنها غير ذلك من الأخبار الكثيرة. 

والانصاف أنه لم تر د في شيء من أعيان النجاسات بمقدار ما ورد في نجاسة الميتة 
من الأخبار كا اعترف بذلك المحقق اطمدانى (قدس سره)١‏ ومن العجيب ما نسب 
إلى صاحب المعالم (قدس سره) من أن العمدة في نجاسة الميتة هو الاجماع وقصور 
الأخبار عن إثبات نجاستها!". وأعجب من ذلك ما حكي عن صاحب المدارك 
(قدس سره)!2) من المناقشة في نجاسة الميتة بدعوى انحصار مدرك القول بنجاستها 
فى الاجماع. واستظهر عدم تامية الاجماع في المسألة. وخروجاً عن وحشة التفرد فما 
ذهب إليه نسب القول بطهارة الميتة إلى الصدوق (قدس سره). لأنه روى مرسلاً عن 
الصادق (عليه السلام) «أنه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللّبن والماء والسمن ما 
ترق فيه ؟ فقال: لا باس بآن مجحل فيا ما قفت من ماء او لبن أو تق وتنا ند 
وتشرب. ولكن لاتصل فيها»”* وقد التزم في أوائل كتابه أن ن لا يورد فيه إلا ما يفتي 
ويحكم بصحته ويعتقد أنه حجة فوا بينه وبين الله تعالت قدرته. وبذلك صح إسناد 


القول بطهارة الميتة إليه . وفيه : 
أوّلاً: أن الدليل على نجاسة الميتة غير منحصر في الاجماع فان الأخبار في نجاستها 
كثيرة بل متواترة. 


)١(‏ كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (علبهما السلام) «عن البئّر تقع فيها الميتة فقال: 
إن كان ها ريم نزح منها عشرون دلواً...» المروية في الوسائل ١10 : ١‏ / أبواب الماء المطلق 
ب 77ح ١‏ وعن أبي بصير قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما يقع في الآبار؟ فقال 
أمّا الفآرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء إلا أن يتغير الماء فيفزح حتى يطيب...» إلى غير 
ذلك من الأخبار المروية في الوسائل ١80 :١‏ / أبواب الماء المطلق ب ١7‏ ح 1١‏ ؟7, 9. 

(؟) مصباح الفقيه (الطهارة): “077 السطر 4. 

(©) المعالم (فقه): ؟؟؟. 

(غ) المدارك ”:538. 

.١0/9:١ الفقيه‎ )0( 


وتائياً: أن تخاسة البول :ما ل تحنافشة فيد عتدة :(قدسن سيرة)'وشى اغا اسفيدت 
من الأمر بغسل ما أصابه. ومعه فلاذا لا يلتزم بنجاسة الميتة في المقام ؟ وقد ورد في 
عر زاح فى الأخنان الأه: يقس ينا أصابعه المبعة برطوية: 

وأمّا ما نسبه إلى الصدوق (قدس سره) فالكلام فيه يقع في مقامين: 

أحدهما: في صحة إسناد القول بالطهارة إلى الصدوق بمجرد نقله ما يقتضى بظاهره 
طهارة الميتة. 

وثانيهما: فى حجية تلك الرواية في حقنا ولو على تقدير عمله (قدس سرره) 

مّا المقام الأوّل: فالصحيح عدم تقامية الاسناد. لأن الصدوق وإن التزم بما نقلناه 
عنه فى أوائل كتابه. ويبعد عدوله عما بنى عليه إلا أن مقتضى ذلك أن تكون الرواية 
ا ما نقله فى كتابه رواية عدل معتبر عنده, وأمّا الافتاء على طبقها فلاء لأنه 
يعتبر في الافتاء ملاحظة معارضات الرواية ودفع المناقشات الواردة عليهاء وما رواه 
(قدس سسيره) معارض بغير واحد من الأخبار وكيف يفتى بكل ما رواه من الأخبار 
المتعارضة فهل يفتي بالمتناقضين. ولعلّه يرى طهارة الجلود بالدباغة كما هو أحد 
الأقوال فيهاء كما يحتمل أن تكون الجلود المسؤول عنها في الرواية جلود ما لا نفس له 
وقد نقل أنها تستعمل في صنع ظروف السمن ولماء ونحوهماء ومع هذه الاحتالات لا 
يمكن استكشاف عمله بالرواية وحكمه بطهارة الميتة. 

وأمّا المقام الثاني: فحاصل الكلام فيه أن الرواية ضعيفة لارساها فلا يمكن أن 
يعتمد عليها بوجه وإن كانت معتبرة عند الصدوق (قدس سره) ولعلّ وجهه أن العدالة 
عنده (قدس سره) عبارة عن عدم ظهور الفسق ونحن لا نكتى بذلك فى حجية 
الأشبا بل ترى اعتكار تواتق الزواة :بهذ اميطاف إل آم الرؤايه شاذهاق شعي قلا 
يكن العمل بها في مقابل الروايات المشهورة. وعلى الجملة أن نجاسة الميتة نما لا 


ف م شو ا وب دي روي بتر لبي سودي اقرع «العريو ةر الطهارة 
وكذا اجراتها المنانة تنبا وان كانت صغار | 1 


أجزاء الميتة المبانة : 

)١(‏ إن الميتة بعد ما أثبتنا نجاستها فتثبت النجاسة بالفهم العرفي على كل واحد من 
أجزائها وإن لم تصدق عليها عنوان الميتة عرفاً» فيد الغنم وإن لم تكن غذاً وكذا غيرها 
من أجزائها إلا أن الدليل بعد ما دلّ على نجاسة الميتة فعناه بحسب الفهم العرفي أن ما 
في ذلك الجسم محكوم بالنجاسة, ولا دخالة للهيئة التركيبية في نجاستها. كما أن الأمر 
كذلك فى غير الميتة ايضا فاذا حكم الشارع بنجاسة الكلب ‏ وهو حي فلا يشك 
العرف فى نجاسة كل ما له من الأجزاء. فبنفس ذلك الدليل الذي دل على نجاسة 
الكلب :تنبت عباسة أجدائه أيضا و لذا لاض من الكو بععاسة أجداء الع 
كنفسها فاذا قطعنا حيواناً نصفين أو أربعة أجزاء مثلاً دفعة واحدة يحكم بنجاسة كلا 
النصفين أو الأجزاء لأنها ميتة. 

ومن هنا يظهر أنه لا وجه لاستصحاب النجاسة في أجزاء الميتة. 

ما أَوّلاً: فلمكان الدليل الاجتهادي. فان نفس ذلك الدليل الذي دل على نجاسة 
الميتة يقتضي نياسة أجزائها أيضاً من غير حاجة إلى استصحابها . 

وَاقا كاف قادنه احص من انض اعنام ا اذا خضل الاتتض ان نع 
الموقاة وأمًا اذا طرا كلمن اللوة:والآنفضال:دففة :واحنة كنا إذا قعلعيا المسيوان 
نصفين فأين هناك نجاسة سابقة لهكن استصحابها. هذا على أن الاستصحاب في 
الأحكام الكلية الإلهية غير جار لمعارضته باستصحاب عدم الجعل كما حققناه في 
حله. 

وكيف كان ثما حكي عن صاحب المدارك (قدس سمره) من المناقشة فى نمجاسة 
اجا الميتة 30 مما لا وجه له . 


أجزاء الميتة ا ا اا 


عدا ما لاتحلّه الحياة منها كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر 
والمخلب والريش والظلف والسن١‏ والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى!". 


ما لاتحله الحياة من الميتة : 

)١(‏ ما قدّمناه آنفاً من الوجه في نجاسة أجزاء الميتة وإن كان يقتضي نجاسة جميع 
أجزائها إلا أن النصوص الواردة في المقام قد دلت على استثناء مالاتحلّه الحياة من 
أجزاء الميتة فلا يحكم عليها بالنجاسة ولا بغيرها من أحكام الميتة. فيجوز الانتفاع 
بها على تقدير حرمة الانتفاع بالميتة. 

ففي الصحيح عن الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «لا بأس بالصلاة فيا 
كان من صوف الميتة, إن الصوف ليس فيه روح»7''. 

وفي رواية حسين بن زرارة قال: «كنت عند 3 عبدالله (عليه السلام) وأبي يسأله 
عن اللبن من الميتة؛ والبيضة من الميتة. وإنفحة الميتة؟ فقال: كل هذا ذكي», قال: 
يعني الكليني وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال: «والشعر 
والصوف كلّه ذكي»!" وفي رواية صفوان عن الحسين بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه 
السلام) قال: «الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتاًء قال: وسألته عن 
البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة. فقال: يأكلها»7". 

وفى صحيحة حريز قال قال أبو عبدالله (عليه السلام) لزرارة ومحمد بن مسلم : 
«اللّبن واللّبا والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل ششىء يفصل من 
القناة:والذا :4 قهو كن بوإن أحلاند عند بيد أن قوت تاغتله وض فزن 80 إل غير 


ذلك من الأخبار. 
ما يعتبر فى طهارة البيضة : 


(؟) إشترط الأصحاب (قدس الله أسرارهم) في الحكم بطهارة البيضة الخارجة 


)0605(0١(‏ المرويات في الوسائل ”: 0١‏ / أبواب النجاسات ب 78ح ,١‏ افد 
(غ) الوسائل 75 : ١8٠١‏ / أبواب الأطعمة الحرمة ب 77 ح ”. 


1,2 مم يي يت ب اه ابتك روس متاك اشر العووة 1 الطهارة 
عن الميتة أن تكون مكتسية بالقشر الغليظ والكلام في ذلك يقع في مقامين: 

أحدهما : فها تقتضيه القاعدة. 

وثانيها: فما تقتضيه الرواية الواردة في المقام. 

ما المقام الأوّل: فالصحيح أنه لا فرق في طهارة البيضة بين صورق اكتسائها 
القشر الأعللى وعدمه, وذلك لقصور ما دل على نجاسة الميتة عن ثمول بيضتهاء لأن 
أجزاء الميتة وإن كانت نجسة كنفسها إلا أن أدلة نجاستها غير شاملة لما هو خارج عن 
الميتة وإن كانت ظرفاً لوجوده من غير أن تتصل بشىء من أجزاء الميتة. فالحكم 
بطهارة البيضة على وفق القاعدة في كلتا الصورتين. 

هذا مضافاً إلى إطلاق نصوص الاستثناء لأنها دلت على استثناء البيضة من غير 
تقييدها بما إذا كانت مكتسية للقشر الغليظ . 

وأمّا المقام الثاني : ففي موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في 
بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال (عليه السلام) إن كانت اكتست البيضة 
الجلد الغليظ فلا بأس بها» "١‏ وقد ضعفها صاحبا المدارك”" والمعام”" وتبعها 
غيرهما نظراً إلى أن غياث بن إبراهيم بتري ولم يرّك بعدلين, وهذه المناقشة إنها تتم 
على مسلكهما من عدم حجية غير الصحاح واعتبار تزكية الرواة بعدلين. وامًا بناء 
على اعتبار خبر الثقة ىا هو الصحيح فلا يحال للمناقشة في سندها لأنما موثئقة 
وغياث بن إبراهيم وإن كان بترياً وهم طائفة من الزيدية إلا أن من المحتمل قوياً أن 
يكون ذلك غير غياث بن إبراهيم القيمي الواقع في سلسلة السند في المقام. بل لو كان 
هو هذا بعينه أيضاً / يكن يقدح فى وثاقته. وأمّا محمد بن يحيى وهو الراوي عن 
غياث فهو أيضاً موثق وإن كان مردداً بين محمد بن يحيى النزاز ومحمد بن يحيى 
الختعمي إلا أنهما موثقان وأحمد بن محمد يروي عن كليهما. 


.1 أبواب الأطعمة الحرمة ب 77ح‎ / ١8١:7 الوسائل‎ )١( 
.1١ :6 نقل عنه في الحدائق‎ )9( 


سواء كانت مق الحيواق الخلذل او الحراء 03 


وكيف كان فلا إشكال في سند الرواية؛ وعلى هذا لا مناص من الالتزام بتقييد 
البيضة بما إذا اكتست القشر الأعلى» إلا أن هذا بالاضافة إلى جواز أكلها لأن الرواية 
ناظرة إليه ومن هنا ذكروها في كتاب الأطعمة والأشربة. وغير ناظرة إلى طهارتها 
فقد عرفت أن مقتضى القاعدة الأولية واللاعاك الأخار العدءة طدهارة الحضة 
مطلقاً من غير تقيبدها بشيء. وحيث لا دليل على خلافها فلا يمكن تقييد البيضة 
باكتساء القشر الغليظ فى الحكم بطهارتها. 

نعم , لا بدٌ من تقيبدها بذلك في الحكم بجواز أكلها. وقد م أن البيضة خارجة عن 
الميتة وأجزائها تخصصاً فهي محكومة بالطهارة بالذات, ولا ينافي ذلك وجوب غسل 
ظاهرها لنجاستها العارضة بلاقاة الميتة مع الرطوبة. 

)١(‏ ذهب العلامة (قدس سسره) إلى اشتراط حلية الحيوان في الحكم بطهارة بيضته 
مستنداً في ذلك إلى ورود جملة من الروايات في الدجاجة وهي مما يؤكل لحمه وإلى 
أن غيرها من المطلقات منصرفة إلى الحيوانات المحللة. فان ظاهرها هو السوّال عن 
جواز أكل البيضة, ولا يجوز أكل شيء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه7". 

هذا ولكن الصحيح أنه لا فرق في ذلك بين الحيوانات الحللة وغيرها لأن الأخبار 
المدعى انصرافها إلى الحيوانات المحللة أو التى وردت في مثل الدجاجة إنما وردت في 
عراز اك لبشه وى الكانضا بق القول امار ل عليه الكل لق المنكد غيو اد أكلها 
إلا أن هذا أجنبي عما نحن بصدده. إذ الكلام في طهارة البيضة, وقد عرفت أن الحكم 
بطهازةا لأموقت عل ورؤدزواية أضلا لأسمعل طيق القاعدة» ولب مدركه هو 
الأخبار حتى يدعي أن ورودها في محلل الأكل يوجب تقييد الحكم بطهارة البيضة بما 
إذا كانت من الحيوان الحلال. 


.177 :١ المنتهبى‎ ,77١ :١ نهاية الأحكام‎ )١( 


123 لوعي لاا ع مع 6 ا بو ا كا قرطي وي رع العرروة 1ن بالطهارة 


وسواء أخذ ذلك بز أو نتف أو غيرههما!'" نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات 


عدم اعتبار الجز 

تسب إن الشيت الطويتى:(كلسن بتره) اعفان الاتفصال الجن فى الضوق 
والشعر والوبر والريش ونحوهاء وأنها إذا انفصلت بالنتف يحكم بنجاستها!" والوجه 
ف ذلك احد امرين: 

اعندهفا» أن التعر والضوف: وامتاط] يمتفكيب عفد النضاله بالتف صر ءا من 
اجواء المكةتنا خلة الجناة وهو غير نقد عو 'قاسة امس 

وثانهما: رواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبىي الحسن (عليه السلام) قال: 
«كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التى يؤكل لحمها ذكياً؟ فكتب (عليه السلام) 
لارع م من نجه اتاب لصي ركلا كان.هن الببتقان الوك دحل والشتر 
والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله» 7 فامها قيدت الحكم في 
الصوف بما إذا انفصل بالجز. وفى كلا الوجهين ما لا يخنى. 

أمّا الوجه الأول : فلأن استثناء الشعر والصوف ونحوهما يقنضى استثناء أصوطما 
المتصلة بهما أيضاً عند نتفهماء إما انب كوروعيا نم قله ناردج اسيم 
الحلبي التقومة فل اتنا ما لأروع شيف واضول الشسمن والضبوف وأواتيما 
كذلك. والتأذي بنتفها من جهة اتصاطا بما له الحياة لا من جهة أنها ما تحله الحياة 
وإما لأجل الشك في حلول الحياة لها والشكٌ في ذلك يك في الحكم بطهارتها. 

وأَمّا الوجه الثانى : فلأن غاية ما تقتضيه الرواية المذكورة إنا هو اشتراط الجز في 
قصوض الصوف وق اللنتقال لايك اللمدى عنب ا بوحته والناكبالاقاراط عل 
ويكة الذط ا 52 له. هذا على أنها غير خالية عن القلق والاضطراب. ومع 
ذلك كله اشترطت الجز فى صوف السخال وهو بحيث إذا تتف ينفصل عما فوق الجلد 


.7:١ الخلاف‎ )١( 
.7 أبواب الأطعمة الحرمة ب 77ح‎ / ١8١ : 74 (؟) الوسائل‎ 


الميتة ويلحق بالمذكورات الانفحة (". 


لدقته ولطافته. وى تشترط ذلك فى الشعر الذي يستصحب شيئاً من أجزاء الحيوان 
عند انفصاله بالنتف. 

مضافاً إلى ضعف سندها فهي غير قابلة للاعتاد. نعم. يجب غسل ما ينفصل عن 
المبنة بالنعف» لتجاسعه العغارضة باتضاها الا أن التجاسة العرطية غتر منافية لظهارته 
بالذات. وإلى هذا أشير فى صحيحة حريز المتقدّمة 0" في قوله (عليه السلام) «وإن 
الخد هميعن اهوت تاعبدلةوسل فنه: 


الاننعة وكيا 

)١(‏ بكسر الهمزة وفتح الفاء -وقد تكسر -وتشديد الحاء وتخفيفها وهي المعروف 
عند العامة بالمجبنة ويقال لها فى الفارسية (ينير مايه) ولا إشكال في طهارتها على 
ما دلّ عليه غير واحد من الأخبار. وإِما الكلام فى موضوعها ومعناها فهل هي عبارة 
عن المظروف فحسب وهو المائع المقايل إلى الصفرة يخرج من بطن الجدي حال 
ارتضاعه كما هو ظاهر جماعة, أو أنها اسم لخنصوص الظرف وهو الذي يتكوّن في 
الجدي حال ارتضاعه ويصير كرشاً بعد أكله العلف, أو أنما اسم لمجموع الظرف 
والمظروف؟ 

تظهر مرة الخلاف في الحكم بطهارة كل من الظرف والمظروف على الاحتالين 
الأخورين. انا إذا كانت عبارة عن المجموع فلدلالة الأخبار الواردة في طهارة 
الانفحة. وأمّا إذا كانت عبارة عن الظرف فقط فلأن المتكوّن فى جوفها ليس من 
أخرزاء امول هو لآق شيا نيا فلاذا حك و بخلاف ما إذا كانت 
عبارة عن المظروف فقط فانه لا يحكم حينئذٍ بطهارة ظرفها وجلدها. نعم, الأخبار 
الواردة في طهارة الإنفحة تدل بالدلالة الالتزامية على طهارة السطح الداخل من 
الجلد أيضاً لاتصاله بالإنفحة. كما يمكن أن نلقزم بنجاسة داخل الجلد أيضاً ولا تقول 


.173232 فى ص‎ )١( 


6 0 52710001 ودعو اند امج دراو امو واي قوع الغروة 8 7 الطوارة 


بنجاسة ملاقيه بمقتضى ما دلّ على طهارة المظروف. 

ودعوى: أن لا نحتاج ف إثبات طهارة المائع المظروف إلى النفكة بالاخبان» لاذه 
أمر خارج عن الميتة وحاله حال البيضة فيحكم بطهارته حيث لا موجب لنجاسته. 

مدفوعة : بآن الأمر وإن كان كا ذكر إلا أن قياس المقام بالبيضة قياس مع الفارق 
فاق الكارروقه من كنيل الأعانق :ولو لولذلة: لوو ياك لل ظيارة ها ديالا ضيقة سن 
الجلد بالالتزام لتنجس ملاقاة الظرف لا محالة, لأنه من أجزاء الميتة وهي نجسة 
بالذات ومع نجاسة المظروف لايمكن الانتفاع به في شيء, مع أن الروايات الواردة في 
المقام بظاهرها بل بصدراحة بعضها١‏ دلت على أن الحكم بطهارة الإنفحة إفاهو 
لأجل أن ينتفع بها في الجين. 

هذا والصحيح ف المقام أن يقال: إنه لا يسعنا تحقيق مفهوم اللفظة المذكورة إلا 
على سبيل الظن والتخمين. ونظن أنها اسم لمجموع الظرف والمظروف, لأنها لولم تكن 
موضوعة بازائهما وقلنا باختصاصها للمظروف فحسب, فا هو اللفظ الذي وضع في 
لغة العرب بازاء ظرفه ؟ ومن البعيد جداً أن لا يكون للظرف في لغة العرب اسم 
موضوع عليه . 

وكيف كان إذا لم ندر بما وضعت عليه لفظة الإنفحة وشككنا في حكمها, فلا مناص 
من الأخذ بالمقدار المتيقن منها وهو المظروف وما يلاصقه من داخل الجلدة فحسب 
نون كارحها وهو تتضيول لأدلةغانة المبنة بواجرانها: والانغولال عدن ظهازة 
الجلد بقاعدة الطهارة من غرائب الكلام لأنه مع دلالة الدليل الاجتهادي على نجاسة 
الجلد لا يبق محال للتشبث بالأصل العمل . 

وما ذكرناه في المقام يظهر اختصاص هذا الحكم بانفحة الحيوانات المحلّلة الأكل ؛ 
لأن الروايات بين ما ورد فى خصوص ذلك وبين ما هو منصرف إليه. وأمّا مالايؤكل 
لحمه كانفحة الذئب ونحوه فلا دليل على طهارتها فلا محالة تبق نحت عمومات نجاسة 
الميتةء وبذلك يحكم بنجاسة مظروفها لأنه وإن كان خارجاً عن الميتة وأجزائها إلا أنه 
مائع قد لاقى الميتة فلا محالة يتتكبين نيا . 


.١ /أبواب الأطعمة الحرمة ب ”الاح‎ ١74:75 وهي رواية أبي حمزة القالي المره يّة في الوسائل‎ )١( 


وكذا اللّبن في الضرع "١‏ ولا ينجس بلاقاة الضرع النجس. لكن الأحوط في 
اللين الاجتناب, 


اللّبن في الضرع : 

)١(‏ لدلالة جملة من الأخبار المعتبرة على ذلك. كما دلت بدلالتها الالتزامية على 
طهارة داخل الضيرع أيضاً لملاصقته اللبن أو أنه نجس ولكنه غير منجس للاقيه. وقد 
ذهب إلى طهارة اللبن الشيخ '١١‏ والشهيد!'' وصاحب الغنية '' والصدوق !؟) وغيرهم 
فن الأغلاء (قدين الله أسزارهه )سل ادعنئ التيسية (فندسن شنه) تندزة القبول 
بالنجاسة. وعن الخلاف الاجماع على طهارته) وذهب جماعة أخرون ومنهم 
العلامة )01 والمحقق فد وابن ادريس )0 (قدس سرهم) إلى نجاسته . 

والذي يمكن أن يستدل طم به وجوه ثلاثة: 

أحدها: أن نجاسة اللبن هى التى تقتضيه القاعدة أعنى منجسية النجس لملاقيه 
وحيث إن اللبن لاقى الضرع وهو من أجزاء الميتة فيتنجس لا حالةة. 

وثانيها: رواية وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) «إن علياً سئل 
عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال علي (عليه السلام): ذلك الحرام محضا» (". 
)١(‏ النهاية: 6080. 

(') الذكرى: ١5‏ السطر غ. 

.4١١ الغنية:‎ )"7( 

.٠١١١ / 5١9: الفقيه‎ )]( 

(5) الخلاف ١95:1١0م/515.‏ 

.15 : ١ التذكرة‎ )( 

.١17 :١ جامع المقاصد‎ )0( 

.١١7 : 7 السرائر‎ )6( 

(9) الوسائل 75 : ١81‏ / أبواب الأطعمة الحرمة ب 77ح .١١‏ 


3 القن زو الدع سينم ان ماعو زاود ةلال لم1 اقيق العو 1 الطيارة 


افعو فك رمرة البيقا لح اق بنع يدو القيفن :والوير روا لالنيطة بوالقرن دو قال أيليدلة 
يتعدّى إلى غيرها إن شاء الله. ومن الظاهر أن اللين غير الخمسة المذكورة في الرواية. 
وهذه الوجوه بأجمعها ضعيفة . | 

آم الؤجه الأول #قلان :قاعدة متدسية النحس شمن القواعن الفقلية ختير 
القابلة للتخصيص. وإنما هي من القواعد التعبدية وهي غير آبية عن التخصيص كما 
تصعناها ىقر الدؤو:فاذا وزدات:روالة حيط عل طيارة اللين قاذ خدالة 
تكون موجبة لتخصيصها وليس في ذلك أي محذور. 

وأما الوجه الثاني: فلأن الرواية ضعيفة جداً فان وهب بن وهب عامي وآية في 
الكذب بل قيل إنه اكذب البرية فلا يعتمد على روايته او تحمل على التقية على تقدير 
صدورها لذهاب أكثر العامة إلى نجاسة اللبن والإنفحة وغيرهها مما يخرج من 
المبتة ,)3١‏ 

وآما الوجه الثالث: فلأنها ليست إلا رواية مطلقة فنقيدها بغير اللبن كا قيدناها 
عادول عل طيهازة بقية السدكيات: هذا عل أننا أرضا عو متفحة ندا بل وسمعظرة 
متناً. وعليه فالقول بطهارة اللبن هو الأقوى. 

والعجب من شيخنا الأنصاري (قدس سره) حيث إنه بعدما استدلٌ على طهارة 
اللّبن بما يقرب ما قدمناه آنفاً استقرب القول بنجاسة اللبن وقواه وحاصل ما أفاده في 
وجهه: أن رواية وهب وإن كانت ضعيفة إلا أنها منجبرة بمطابقتها للقاعدة المتسالم 
علها أغق ستحبيية النحين :وموافقة القاعدة عها بره لعتعفها :وام الرؤايات الوارذة 
في طهارة اللبن وإن كانت بين صحيحة وموئقة إلا أنها مخالفة للقاعدة. وطرح 
الأخبار الصحيحة الخالفة لأصول المذهب وقواعده غير عزيزء إلا أن تعضد بفتوى 
الأصحاب كا في الإنفحة أو بشهرة عظيمة توجب شذود الخالف. وليس شيء من 


)١1(‏ كالحنابلة والشافعية والمالكية حيث ذهبوا إلى نجاسة كل ما يخرج من الميتة سوى البيض 
فان الأولين ذهبا إلى طهارته على تفصيل في ذلك, وأمّا الحنفية فقد ذهبوا إلى طهارة كل ما 
يخرج من الميتة من لبن وانفحة وغيرهما ما كان طاهراً حال الحياة راجع ج ١‏ من الفقه على 
المذاهب الأزبعة ض 53١١‏ 16. 


خصوصاً إذا كان!*؟ من غير مأكول اللحه () 


ذلك متحقّقاً في المقام فالعمل على رواية وهب هو المتعين7". 

وهذا من غرائب ما صدر منه (قدس سسمره) لان الرواية الضعيفة وإن قيل بانجبارها 
بعمل الأصحاب نظراً إلى أنهم أهل الخبرة والاطلاع. فعملهم برواية يكشف عن 
وجود قرينة معها لم تصل إلينا وهي التي دلتهم على صحتهاء إلا أن انجبار ضعف 
الرواية بمطابقتها للقواعد التى ليست إلا عبارة عن العموم أو الاطلاق مما لم يقل به 
احدايول نوهو اقديى بره من سركات الاعيان ل علد قم الفموم أذ 
الاطلاق فى نفسه أمر معتبر إلا أن الاعتبار أمر وانجبار ضعف الرواية به أمر آخر. 

كها أن دعوى عدم العمل بالروايات الصحيحة الخالفة للقواعد ما لم تعتضد بعمل 
الأصحاب مما لايمكن المساعدة عليه. فان كسر الرواية الصحيحة باعراض 
الأصحاب وإن كان مورد الخلاف بينهم إلا أن كسرها بمخالفة القاعدة مما لا نرى له 
وجهاً. وليست الروايات الواردة في المقام معرضاً عنها عندهم كيف وقد اعتمد عليها 
جماعة من الأصحاب,. حيث ذهب أكثرهم إلى طهارة اللّبن حتى اعترض الآبي في 
كشف الرموز على دعوى ابن ادريس أن النجاسة مذهب الحصلين بأن الشيخين 
مخالفان والمرتضى واتباعه غير ناطقين فا أعرف من بق معه من الحصلين7"). 

وعلى الجملة الرواية إذا كانت معتبرة في نفسها ولم تكن معرضاً عنها عندهم فلا 
يضدرها مخالفتها العموم أو الاطلاقء بل القاعدة تقتضى أن تكون الرواية مخصصة 
للفعوم أو ,نقيدة"لاطلاق وتقخصيض العمونات بالوواءا ك كان عورري قا لضاف د 
روايات الطهارة مما لا غبار عليه ولا وجه للقول بنجاسته. 


اختصاص الحكم بالحيوان المحلل : 
)١1(‏ وهل تختص طهارة اللين بما إذا كان من الحيوانات ال حللة ؟ 
(#) بل الأظهر فيه النجاسة. 


.”7 كتاب الطهارة: 540 السطر‎ )١( 
.5318 : 7 (؟) كشف الرموز‎ 


رف 00 0 
ولا بد من غسل ظاهر الانفحة الملاق للميتة "١‏ هذا فى ميتة غير نجس العين وأما 
فمها فلا د 56 شىء '". 


قد يقال إن اللبن كالبيضة فكما أن طهارتها غير مختصة بما إذا كانت من الحيوانات 
الحللة فكذلك الحال في اللبن. ولكن الظاهر أن اللبن كالإنفحة وتنحصر طهارته بم 
اذاكان:مق الحيواتات الللة ولة فكن قناسه بالبيشة لأا كا مفارحة من أحراء 
الميتة وأدلة نجاستها لا تشمل البيضة من الابتداء: وهذا بخلاف اللّبن لأنه وإن كان 
أيضاً خارجاً من الميتة إلا أنه لا حالة يتنجس ملاقاة أجزائها لميعانه كالانفحة إلا فيا 
دلت الرواية على طهارة اللبن, فانها بالدلالة الالتزامية تدل على عدم منجسية ما 
يلاقيه من النجس أو على عدم نجاسته , والرواية إنها دلت على طهارته فما يؤكل لحمه 
كالشاة. وأمّا إطلاق بعض الأخبار فهو منضرف إلى الحيوانات الحللة: لأنها ناظرة 
إلى الانتفاع بمثل اللبن والإنفحة مطلقاً كما هو قوله (عليه السلام) «لا بأس به» ولو 
من حيث أكله لأنه المنفعة الظاهرة منهما دون بقية الانتفاعات وهو إفها يسوغ في 
الحيوان الحلال. 

)١(‏ ظاهره أن الإنفحة عنده (قدس سره) اسم مجموع الظرف والمظروف وقد 
غرقنع أنه المظتون .عليه لايد مع غيل ظاهرها لتجايها الترطية الحاصلة مين 
ملاقاة الميتة . 


عدم الاستثناء في ميتة نجس العين 

)1١(‏ وذلك لأن الأدلة الدالة على نجاسة أي حيوان كالكلب والخنزير قد دلت على 
نجاسة جميع أجزائه. فان شعر الكلب مثلاً وإن لم يصدق عليه عنوان الكلب إلا أن 
معروض النجاسة ليس هو اطيئة التركيبية وإما معروضها كل واحد واحد من 
أجزائه, وم يدل دليل على استثناء شيء من أجزاء الحيوانات النجسة . 

وقد خالف فى ذلك السيد المرتضى (قدس سره) وذهب إلى طهارة شعر الكلب 
والخنزير بل التزم بطهارة كل ما لا تحلّه الحياة كالعظم والوبر والقرن وغيرها!". 


.١7 الناصريات: 187 السطر‎ )١( 


الأجزاء المبانة من الحى اا 


]١6[‏ مسألة :١‏ الأجزاء المبانة من الحى مما تله الحياة كالمبانة من 
المي 


وفيه: أن الموت لو لم يكن موجبا للنجاسة فعلى الأقل ليس من مقتضيات 
الطهارة. ونحن إنما التزمنا بطهارة ما لا تحله الحياة من أجزاء الحيوانات الطاهرة بعد 
مواكنا تم حنهة طهاو نل جا ل معذا كنا .وموك انا عضن عل نا له الحا وافا ها لا 
روح فيه كالجماد فلا معنى لموته, فا لاتحلّه الحياة من أجزاء الحيوانات الطاهرة باق 
غل طيازقة وحالة بعد:طرو الموت عل الحيوان كجاله قبل :رقد:وزو!! أن النايت 


2 
.. 


ايكون ميا .وان الحميوانات النعمة فاجرازها سحكتونة بالعامة فن الابهداء 
وقا ها قب عروكن اموت وعده شياق ذا عر كفن ان الموت لسن :هه احد اشاب 
الطهارة . 

وأمّا صحيحة زرارة عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن الحبل يكون 
من اشغر الختزير يستق .به الماء من البئر هل يتوضاً من ذلك الماء ؟ قال لا بأس» 7" 
فلا دلالة لها على عدم نجاسة شعر الخنزير بوجه. بل ظاهرها مفروغية نجاسة الحبل 
عن السشائل ولذا كان زيساله:(غليه العتلاء) هن يمك التوضو عا يستق به من البين 
فعدم البأس إما من جهة عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس أو من جهة عدم 
إصابة الحبل أو الماء المتنجس به لماء الدلو. وقد تقدم تفصيل الجواب عن هذه الرواية 
في بحث انفعال الماء القليل7". 


الأجزاء المبانة من الحى 
)١(‏ قد عرفت أن الميتة نجسة فى الشريعة المقدسة يمختلف أدلتها من غير فرق فى 
ذلك بين اتصال أجزائها وانفصالها. كا أنها محرمة بمقتضى الآيات والروايات. وعلى 


)١(‏ روى الحسين بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال «الشعر والصوف والريش 
وكل نابت لا يكون ميتأ» كا تقدّم في ص 4717. 

(؟) الوسائل 1١ :١‏ / أبواب الماء المطلق ب ١4‏ ح 5. 

02( تقدّم فى ص .١78‏ 


ا ا ا م د ل قص بون عل لاصوا واف قوع الغو 5 الطيارة 
. الجملة للميتة حكئان ضروريان في الفقه وعليه فاذا فرضنا أن الشارع نرّل شيئاً 
متؤلة الميقة يتزادن عليه كلا المكنين المتقدمين : لأنيا من الآثار الظاهرة المينة وليسنا 
من الآثار النادرة أو الأحكام الخفية في الشرع . 

هذا وقد يقال: إن الميتة عبارة عن كل ما ذهب عنه روحه من دون فرق في ذلك 
لون تقنين نيوان :واج ائد نفكا قال : هذا حيوان ميت كذلك يصح أ ن يقال: هذه يد 
ميتة أو رجل كذلك. فلو تمت هذه الدعوى ثملت أحكام الميتة للأجزاء المبانة من 
الحو لصدق آنا مينة: 

ولكنها بعيدة عن الأنظار العرفية وإن كانت موافقة للذوق وصحيحة بالنظر العقلي 
أيضاً, إلا أن أخراء المبنة لنت عق العرك كتقييا بل المينه يرع هدو المنتيوان 
الذي ذهب عنه روحه, فشمول الميتة في مثل قوله «سألته عن البر يقع فيها الميتة 
فقال...6١"‏ وقوله (عليه السلام) «لا تأكل فى آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة» 7" 
للأجزاء:المبانة من الحي في غاية الإشكال. فهذا الوجه غير تام. 

والصحيح أن يقال: إن الأخبار الواردة في الصيد'" وفي قطع إليات الغنم © قد 
دلت على تنزيل الأجزاء المبانة من الحي منزلة الميتة, ولا سها بملاحظة تعليل ا حكم 


)0 كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (علبهما السلام) «عن البئر يقع فيها الميتة فقال: ‏ 
إن كان ن ها ريج نزح منها عشرون دلوأ وإذا دخل الجنب البئر ينزح منها سبع دلاء» . المروية 
في الوسائل 0١‏ / أبواب إلماء المطلق ب اح 3. 

)0( صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن انية أهل الكتاب 
فقال: لا تأكل في انيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير» المروية في الوسائل 
لق : 7١١‏ / أبواب الأطعمة الحرمة ب 04 ح 1. ْ 

0( كصحيحة عبدال رحمن بن أبي عبدالله عن أي عبدالله (عليه السلام) قال: «ما 55 ال حبالة 
فقطعت منه شيئأ فهو ميت. .» وغيرها من الأخبار المروية في الوسائل رف 2 ابوات 
الصيد ب 74ح 5 ". 

(؛) كما رواه الصدوق باسناده الصحيح عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: «سأل رجبل أبا 
عبدالله (عليه السلام) ‏ وأنا عنده ‏ عن قطع إليات الغنم؟ فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت 
تصلح بها مالك. ثم قال: إن في كتاب علي (عليه السلام) أن ما قطع مُنها ميت لا ينتفع به». 
وغيرها من الأخبار المروية في الوسائل 34 : 7١‏ / أبواب الذبائح ب ٠7ح .١‏ 7 5. 


الأجزاء المبانة من الحى 0010151317 اا 


إلا الأجزاء الصغار كالثالول والبثورء وكالجلدة التى تنفصل من الشفة أو من بدن 
الأجرب عند الحك ونحو ذلك(2. 


بنجاستها بأنها ميتة ىما ورد في صحيحة محمد بن قيس عن أب جعفر (عليه السلام) 
قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) «ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً أو 
خلة فذروه فانّه ميت...6 ١‏ بل وفى نفس إسناد ال حكم إلى على (عليه السلام) تلويم 
إلى ذلك. لأن الأجزاء المبانة لو كانت ميتة حقيقة وبالنظر العرفى كميتة الحيوان م 
يكن وجه لاسناد كونها كذلك إلى على (عليه السلام) إذا الميتة ميتة عند الجميع. فن 
ذلك يظهر أنها ليست ميتة بنظر العرف وإفا نرّها على (عليه السلام) منزلتهاء وبهذا 
يحكم بنجاستها وحرمتها لأنهما من الآثار الظاهرة للمنرّل عليه. 

بل الأخبار الواردة في قطع إليات الغنم كالصريحة في نجاستها كقوله (عليه السلام) 
«أَمَا تعلم أنها تصيب اليد والثوب وهو حرام»١"‏ لوضوح أن المراد بالحرمة فيها هي 
النجاسة للقطع بعدم حرمة إصابة النجس للثوب واليد. 

بق الكلام في شيء وهو أن الجزء إذا انقطع عنه روحه وأنتن إلا أنه لم ينفصل عن 
البد: 00 يحكم بنجاسته ؟ 

الصحيح عدم نجاسته. لعدم الدليل على ذلك ما لم 7 من البدن. أمَا الأدلة 
الواردة في نجاسة الميتة فقد عرفت عدم ثموها للأجزاء المبانة فضلاً عن الأجزاء 
المتصلة, وأمًا روايات الصيد وقطع إليات الغنم فعدم شموطا للأجزا اء المتصلة أوضح 
لاختصاصها بالأجزاء المنفصلة من الحيوان بآلة الصيد أو بالقطع . 


استثناء الأجزاء الصغار : 5 
)١(‏ لعدم صدق الميتة على الأجزاء الكبيرة فضلاً عن الأجزاء الصغار كما لا 


.١ الوسائل 77:77 / أبواب الصيد ب 4” ح‎ )١( 


(1) المروية عن حسن بن علي الوشاء في الوسائل 74 : 7١‏ / ارات لانن" ا ؟. وكذا 
في الوسائل ١37,8:‏ / أبواب الأطعمة الحرمة ب ”7 حم .١‏ 


1 0 اا 


تشملها روايات الصيد وقطع إليات الغنم لاختصاصها بالجزء الكبير فلا دليل على 
نجاستها. 

وقد يستدل على ذلك بصحيحة على بن جعفر «عن الرجل يكون به الثالول أو 
الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته, أو ينتف بعض لحمه من ذلك 
الجرح ويطرحه؟ قال (عليه السلام): إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأسء وإن 
تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله» ١‏ بتقريب أنه (عليه السلام) بصدد بيان عدم مانعية 
الفعل المذكور في الصلاة من جميع الجهات, لأنه (عليه السلام) لو كان بصدد بيان عدم 
قادحية الفعل المذكور بما هو فعل يسير فى الصلاة لم يكن وجه لاشتراطه بعدم سيلان 
الدم حينئذٍ. لأن الفعل اليسير فى الصلاة غير قادح ا سواء أسال منه الدم أم لم يسل 
وهذه قرينة على أنه (عليه السلام) كان بصدد ني مانعية الفعل المذكور من جميع 
الجهات, وعليه فالرواية تدل على طهارة الثالول, لأنه قد يقطعه بيده وهو في الصلاة 
ثم يطرحه, فلو كان الثالول ميتة كان حمله في الصلاة بأخذه بيده ولو آناً قليلاً مبطلاً 
للصلاة, كما أن يده قد تلاقى الثالول وهي رطبة فلو كان ميتة لأوجب نجاسة يده 
وتان البو فطل الملاتريع أله (عليه الباف) تح النأدى عله مطلتاً يق ده 
استفصال. 

هذا ولا يخ أن الرواية وإن لم تكن خالية عن الإشعار بالمدعى إلا أنها عرية عن 
الدلالة عليه وإن أصرٌ شيخنا الأنصاري (قدس سره) على دلالتها”" والوجه فما 
ذكرناه أن الرواية ناظرة إلى عدم قادحية الفعل المذكور في الصلاة لأنه فعل يسير 
وليست ناظرة إلى عدم قادحيته من جميع الجهات. واشتراط عدم سيلان الدم مستند 
إلى أن نتف الثالول يستلزم سيلانه غالباًء وكأنها دلت على أن الفعل المذكور غير مانع 
عن الصلاة في نفسه إلا أن له لازماً تبطل به الصلاة فلا بأس به إذا لم يكن مقارناً معه. 
وأمّا نتف الثالول فلا يلازم ملاقاته اليد رطبة لامكان إزالته بخرقة أو بقرطاس أو 
)١(‏ الوسائل ”: 504 / أبواب النجاسات ب 77 ح ١‏ وكذا في الوسائل 7 : 717 / أبواب 


(؟) كتاب الطهارة: ”*1” السطر .١1‏ 


[7"] مسألة ؟: فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى وإن كان 
الأحوط الاجتناب عنها”). 


بأخذه باليد مع عربعا وان مدق هل عل اللستوان انأ ها أمكق أن يقال بعدم 
قدحه في الصلاة, لأن بطلانها بحمل الميتة ليس من المسلمات. وإما المتيقن منه قدح 
لبس الميتة ولو في شسع. وأمّا مل الميتة بما لا يتستر به فقدحه غير متسالم عليه. 
فالصحيح أن يستدل على طهارة الثالول وأشباهه بما ذكرناه وتجعل الصحيحة مؤيدة 
للمدعى. 


قار ة السك 

. أعنى الجلدة وهي قد تكون من المذكى وأخرى من الميتة وثالثة من الحي‎ )١( 

ما فأرة المذكى : فلا إشكال في طهارتها لأنها كبقية أجزاء الظي عند تذكيته. 

وأمّا فأرة الحي: فقد وقع الخلاف في طهارتها بين الأصحاب ولعلّ الوجه في 
نجاستها أن الفأرة من الأجزاء المبانة من الحي وهي كالميتة نجسة. 

ويدفعه: ان مدرك الحكم بنجاسة الجزء المبان منحصر في روايات إليات الغنم وما 
أخذته الحبالة من الصيد كما مد وهى مختصة بموردها. وثموها لمثل الفأرة ئما ينفصل 
عن الى تمه ويم من كركد كي و الأ مجان ديه خايتة: بل الظاهر أن الغالي اد 
تمك الفأرة المنفصلة من الحي 5 هو الذي تلتقطه سكنة البوادي في البادية. وأمًا 
غيره من الأقسام كما يؤخذ من دم الظبي حين ذبحه ويختلط بروثه فهو قليل غايته. 
فالصحيح في هذه الصورة أيضاً طهارة الفأرة كما ذهب إليه العالامة "١‏ والشهيد”" 
(قدس سرهما) لما عرفت من أنه لا إطلاق ولا عموم في الروايات المتقدمة حتى 
يتمسك به فى المقام . 

اما القارة الماخ: ذة من الميتة : فالصحيح أنها نجسة لأها كبقية أجزاء الميتة وهي 


.68 :١ التذكرة‎ )١( 
.6 السطر‎ ١5 (؟) الذكرى:‎ 


1 ا رع الف 1 رلاضادة 
نجسة , كما أن الدم المتكوّن فيها كذلك لأنه من أجزاء الميتة» اللّهم إلا أن يقال إن الدم 
النكون فنا كان مكوما بالطهارة حال خياة المسيوان وكل جوع سكو عليه 
بالطهارة حال حياته تما لا تحله الحياة فهو محكوم بطهارته بعد موته أيضاً. وعليه 
فالدم المذكور طاهر دون جلدته. 

ودعوى: أنها مما لا تحله الحياة فحاها حال الصوف وأشباهه. 

ظاهرة الفساد: لأنها كبقية جلود الحيوانات مما تحله الحياة فلا وجه لطهارتها؛ إلا 
أن يقال إن الفأرة بالاضافة إلى الظى نظير البيضة بالنسبة إلى الدجاجة. فكما أنها 
كون :و يحوت الاسابحةدن دون اد تمه أجرائها كذلك اكنال بق القارة بعيتيا 
فلا تكون من أجزاء الميتة. 

ثم إنه إذا قلنا بنجاسة فأرة الميتة ولم يكن المسك المتكوّن فيها منجمداً حال حياة 
الظى, فلا محالة يتنجس مسكها إلا أنها نجاسة عرضية وما نشأت من ملاقاة الميتة 
وإن لمكن طيهرة هذا لاما إذا كان مشاكها معسمدا حال ,يات لأنه:طاهر 
في ذاته وتزول نجاسته العرضية الناشئة من ملاقاة الفأرة الرطبة النجسة بتطهيره, هذا 
كله فما تقتضيه القاعدة. 

وأمّا بالنظر إلى النص الوارد في المقام ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى 
(عليه السلام) قال: «سألته عن فآرة المسك تكون مع من يصلي وهو فى جيبه أو 
ثيابه؟ فقال: لا بأس بذلك» ١‏ واستدل بها في المدارك على طهارة مطلق الفأرة سواء 
انفصلت من الظبى في حياته أم أخذ من المذكى أو من الميتة, لاطلاق قوله (عليه 
السلام) لا بأس به وهو ملازم لطهارة الفآرة7". 

والاستدلال بها يتوقف على عدم جواز حمل النجس أو خصوص لميتة في 
الصلاة. وهو في حيّز المنع لجواز حمل النجس بل وحمل الميتة في الصلاة كما يأتي في 
محله. فعدم البأس بحمل الفأرة في الصلاة لازم أعم لطهارتها. هذا مع الاغماض عن 


.١ ح‎ 4١ الوسائل 4 : 457 / أبواب لباس المصلى ب‎ )١( 


فأرة المسك مرخ تسرامم ل اخ ضجوا نوسن الوم ال 
انصراف الفآرة إلى ما هو الندارك الكقين مني خارجا وهو الفارة الى علقيها الطبية فى 
حا اك امو قاذ لاطتيه ل ةلا اكت من ال 700 ْ 

وذهب كاشف اللثام إلى نجاسة مطلق الفأرة إلا الفآرة المأخوذة من المذكى فائّها 
طاهرة كغيرها من أجزائه بخلاف ما أخذ من الميتة أو أسقطه الظبى حال حياته 
واستدل على ذلك بصحيحة عبدالله بن جعفر قال: «كتبت إليه - يعني أبا محمد (عليه 
البالام اا وز الريعل أن يضل ومن فأرة الأبناق فكي ل ماس ب إذا كنا 
ذكياً» "١‏ حيث دلت على أن الطبي إذا لم يكن ذكياً سواء أكان حيّاً أم ميّتاً فنى الصلاة 
فى فأرة مسكه بأس, وليس هذا إلا لكون الفأرة ميتة نجسة!". 

ودعوى: أن المنع عن الصلاة في شيء أعم من نجاسته وإن كانت صحيحة كما في 
الحرير وبعض أجزاء مالايؤكل لحمه من الحيوان. إلا أن المنع في المقام لا يحتمل 
استناده إلى غير النجاسة. 

والاستدلال بهذه الصحيحة على مدعى كاشف اللثام يبتني على أمرين : 

أحدهما: أن يكون ضمير كان راجعاً إلى الظبى . 

وثانيهما: أن يكون المذكى ف قبال كل من الحي والميت لا ف مقابل حخصوص 
الميتة. وكلاههما منوع . 

ما الأوّل: فلأنه لم يسبق ذكر من الظبي في الرواية, فيحتمل رجوع الضمير إلى 
الفارة باعتبار أنها نما مخ المصلى فيصح تذكير الضمير بهذا الاعتبار. والرواية عل 
هذا تدل على أن الفارة قسمان: قسم طاهر بالذات وهو المذكى وقسم نجس كذلك 
وهو غير المذكى. وقد عرفت نجاسة فازة الميتة. 

وأمّا الثاني : فلأن الظاهر أن الذكي في مقابل الميتة فحسب, لأن المذكى والميتة 
قسمان للحيوان الذي زهق روحه وأمّا الحي فهو خارج عن المقسم لا أنه داخل في 
قسم غير المذكى فلا دلالة للرواية على نجاسة فأرة الحي. وغاية ما يستفاد منها 


.7 ح‎ 1١ الوسائل 4 : 57: / أبواب لباس المصلىي ب‎ )١( 
غ.‎ ٠١:١ كشف اللثام‎ 1) 


120 ا ا ع سي تكن لقوق العيرة 1ن الطيان: 
نعم لا إشكال فى طهارة ما فيها من المسك(". 


نجاسة فأرة الميتة وقد بيّنا أن نجاستها على طبق القاعدة من غير حاجة في ذلك إلى 
النص. 


أقسام المسك : 

)١(‏ نقل شيخنا الأنصاري (قدس سره) عن التحفة أن للمسك أقساماً أربعة: 

أحدها : المسك التركي وهو دم يقذفه الظبى بطريق الحيض أو البواسير فينجمد 
على الأحجارء ولم يتأمل (قدس سره) في الحكم بنجاسة هذا القسم لأنه دم منجمد 
وغاية الأمر أنه ذورجح طيبة. ودعوى أن الدم قد استحال بالانجاد مدفوعة بأن 
المتمود نه كاذ ينات الدمامعا لكيهب الابفعالة كا ان التعطر :لا تريكييا. 

وثانمها: المسك الطندي وهو دم يوٌحْد بعد ذبح الطبي ويختلط مع روثه فيصير 
أصفر اللون أو أشقر. وقد ألحق (قدس سره) هذا القسم بالقسم السابق وحكم 
بنجاسته أيضاً لأنه دم مختلط بثئيء آخرء ودعوى الاستحالة في هذا القسم أضعف 
من سابقه لأن يحرد خلط شيء بشيء لا يقتضي الاستحالة بورك 

وثالثها: دم يجتمع في سرّة الظي بعد صيده يحصل بشق موضع الفأرة وتغميز 
أطراف السرة حتى يجتمع فبها الدم ويجمد وقال (قدس سره) إنه طاهر مع تذكية 
الظبى و نجس لامعها. 

ورابعها: دم يتكوّن في فأرة لطبي بنفسه, ثم تعرض للموضع حكّة ينفصل 
بسببها الدم مع جلده وقد حكم بطهارته7". والأمركما أفاده وذلك للاجماع والسيرة 
القطعية المستمرة. ولصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: 
«كانت لرسول الله (صلٍ الله عليه وآله وسلّم) ممسكة إذا هو توضأ أخذها ببده وهي 
رطبة, فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) برائحته»”". 


.531 كتاب الطهارة: 587 السطر‎ )١( 
.١ أبواب النجاسات ب 08 ح‎ / 5٠١ :7 الوسائل‎ )0( 


وأمّا المبانة من الميت ففيها إشكال ١‏ وكذا في مسكها!* ."١‏ نعم, إذا أخذت من 
يد المسلم يحكم بطهارتها!**! ولو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت 7". 


والمتيقن من المسك هو القسم الأخير. والحكم بطهارته إما لتخصيص ما دل على 
نجاسة الدم ما له نفس سائلة _كما إذا كان المسك عبارة عن الدم المنجمد ‏ وإما من 
باب التخصص بناء على ما ذكره بعضهم من أن أجزاء المسك عند تحليله غير الأجزاء 
الدموية وإن كانت الأجزاء المسكية متحققة في دم الظبي. إلا أنها إذا وصلت إلى الفآرة 
أفرزت عن الأجزاء الدموية لاشتال الفأرة على آلة الافراز إلا أن تحقيق ذلك نما 
لا يترتب عليه مرة عملية لأنه حكوم بالطهارة على كل حال. 

كما أن القسم الثالث أيضاً كذلك فيا إذا كان اجتاع الدم في الفأرة حال حياة الظبي 
ثم ذبح, لأنه حينئذٍ من الدم المتخلف وهو طاهر. ولا إطلاق لما دل على طهارته حتى 
يتمسك به في الحكم بطهارة سائر الأقسام. نعم, لو ثبتت دعوى الاستحالة حكمنا 
بطهارة الجميع ولكن عرفت فسادهاء فسائر الأقسام من المسك محكوم بالنجاسة 
لأنه دم فتشمله أدلة نجاسته. 

)١(‏ عرفت الوجه في ذلك ائفاً. 

(1) فها إذا لم ينجمد مسكها حال حياة الظي لنجاسته العرضية الحاصلة حينئزٍ 
بملاقاة الميتة . وهذا بخلاف ما إذا كان جامداً ما عرفت تفصيله. 


صور الشك في طهارة الفارة 

(؟) لابدٌ من التعرض إلى صور الشك في طهارة الفأرة ونجاستها لتتميز موارد 
الحاجة إلى يد المسلم أو غيرها من أمّارات التذكية عما لا حاجة فيه إلى أمّاراتها 
فنقول: صور الشك في ذلك ثلاث : 

الأولى: أن يشك في أن الفأرة من الحي أو المذكى أو أنها من الميتة مع الشك في 


(:#) الظاهر أن المسك في نفسه طاهر. نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة حكم بنجاسته. 


ع 500-06 00 اا و ار ل او ار ملا باقر الو 1ن الطهروة 
حياة.الظبى الذي أخذت منه الفأرة . 
ْ . الثانية: الصورة مع العلم بموت الظبى في زمان الشك.. 
. :الثالثة: أن يعلم باخ الفأرة بعدا:فووت الطبىي ورتقاق ف أن موتة هل كان سند 
إلى التذكية أم إلى غيرها. 

فعلى مسلك كاشف اللثام أعني القول تعاس فارة غير المذكى يحكم بنجاستها في 
جميع الصور الثنلاث للشك في وقوع التذكية على الظبي , ومقتضى أصالة عدم التذكية 
نجاسة الفأرة إلا فما إذا كانت هناك أمارة على التذكية من يد المسلم أو غيرهاء لأنها 
حاكمة غل استضحاب عدمها : فعل مشلكه (قدسن سيرهة) فس الحاجة ال آمارات 
التذكية في جميع الصور الثلاث. وأمّا على ما سلكناه وهو التفرقة بين فأرة الحى 
والمذكى وبين فأرة الميتة فيختلف الحكم والحاجة إلى أمّارات التذكية باختلاف صور 
المسألة. 

آم الصونة الأول #فحيت لانتل فيا الا دوت أمر .بواجت وهو انفضنال الفارة 
عن الظى ولا علم لنا بموته لاحتّال بقائه على الفرض فاستصحاب حياة الظى إلى 
نأن انفضا القآره بلذاسسا رظنم ولا عرانة اق إثياف طها زعا ونبهةه الضصورة نز 
المسلم أو غيرها من أمّارات التذكية انها كانت أم لم تكن يحكم بطهارة الفارة 
بالا معط ابه 

وأمّا الصورة الثانية: وهى التى علمنا فيها بموت الظلى وشككنا فى أن الفأرة هل 
أخزخ مه عد موة راقبله :د ساعة فنا كا إن اعات الليناره رنيلك أمارة عل 
التذكية, لأن في هذه الصورة حادثين أحدهما موت الظبى وثانيهما انفصال الفآرة منه 
وهنا رتسيو قاك بالناة يو الاهنا له واستسيعات امن اياقبو الاتصال اماه 
ارتفاع الآخر معارض بمثله . فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة مطلقاً سواء علمنا 
بتاريخ احدهما ام جهل كل١‏ التاريخين. 

وأمّا الصورة الثالثة: التى علمنا فيها بأخذ الفأرة بعد موت الظبى وترددنا في 
استناك مواته إل التذكية فيحك :فا تعدم كون القأرة من الماكن «الأصالة عدم ووس 
التذكية على الظبي المأخوذة منها الفأرة. فيقرتب عليها جميع آثار غير المذكى ومنها 


ا 


[1727] مسألة ": ميتة ما لا نفس له طاهرة كالوزغ والعقرب والخننفساء 
والسّمك وكذا الحيّة والقساح, وإن قيل بكونهما ذا نفس لعدم معلومية ذلك. مع 
أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك 7). 


اللعاسة عن ليوو إلا إذ| أخذت دوين المبطاء فانا أنار شترعية عل التدكيةق 
الجلود وهى حاكمة على أصالة عدمهاء فعلى ما سلكناه في المقام لا نحتاج في الحكم 
بطهارة الفأرة إلى أمّارات التذكية إلا في الصورة الأخيرة. 


ميكة ما لا نفس له : 

)١(‏ الكلام فى هذه المسألة يقع في مقامين: 

أحدهما: في كبرى طهارة الميتة ما لا نفس له. 

وثانهما: في بعض صغرياتها ما وقع الكلام في أن له نفساً سائلة أو لا نفس له. 

ما المقام الأوّل: فلم يستشكل أحد فيا نعلمه من الأصحاب في طهارة الميتة من 
كل حيوان محكوم بالطهارة حال حياته إذا لم تكن له نفس سائلة, وتدل عليها جملة 
كفيرةامن الاخبار: 

منها: موثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) قال: 
ول بفسد الماء الا ها كانت له نفس سائلة» ١١‏ لآن الميتة طن القدر المتيقنى متها ء لأننا 
إما عتمنة امد بقارا إلى أن الاشيناة وعدم مقافان كينا إل الذاكم اعد اذات 
المجيواء الذذى لناتنين و لذ نشي له أو آنا اعم شيل الله بركلها ضاف الجا ين 
دمها وبوها وغيرهما كا استظهرناه سابقا. 

ومنها: موثقة عمار الساباطي عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سئل عن 
الخنفساء والذباب والجراد والفلة وما أشبه ذلك يموت في البثر والزيت والسمن 
وشبهه قال: كل ما ليس له دم فلا بأس»7". 


(1١١؟)‏ الوسائل :٠‏ 514 / أبواب النجاسات ب 70ح .١ ١7‏ 


2 بطي ترس القروة 9" الطيارة 

ومنها: ما عن أبي بصير في حديث: «وكل شيء وقع في البمّر ليس له دم مثل 
العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس»١"‏ ومنها غير ذلك من الأخبارء إلا أنهم 
اختلفوا في الوزغ بعد تسليم أنه مما لا نفس له. ولكن هذا الخلاف غير راجع إلى ما 
قدمناه من كبرى طهارة الميتة مما لا نفس له. وإِنما هو مستند إلى الخلاف في طهارة 
الوزغ حال حياته ونجاسته, والكبرى المسلمة تختص بحيوان محكوم بالطهارة حال 
حياته دون الحيوانات النجسة وإن لم يكن ها نفس سائلة. وهذا نظير ما قدّمناه في 
الشعر.والضوق وغيرهيا تا لا تحله الخياة:.وذكرنا أنها طاهرة افق كل بحيوان ميت 
كان حكوماً بالطهارة في حياته دون ما كان نجساً. 

وكيف كان فقد ذهب جماعة إلى نجاسة الوزغ وزادوا بذلك نجاسة على الأعيان 
النجسة. بل عن بعضهم نجاسة التعلب والأرنب والفأرة أيضاً إلا أنا نتكلم في 
خصوص الوزغ هنا بمناسبة عدم كونه ذا نفس سائلة فنقول: 

نسب القول بنجاسة الوزغ إلى الفييت 7" والقووق ا"اواين تح فا بوسياة 01 
وغيرهم (قدس سرهم) واعتمدوا في ذلك على روايات ثلاث: 

الأولى: ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عبار قال: «سألت أبا عبدالله 
(عليه السلام) عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال: ينزح منها ثلاث دلاء» 7" 
بتقريب أن الأمر بالئزح ظاهر في وجوبه ووجوب النزح ظاهره الارشاد إلى نجاسة 
الوزغ والفأرة لبعد كونه تعبداً صدرفاً. 

الثانية: رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته 


.١١ ح‎ ١7 أبواب الماء المطلق ب‎ / ١80 :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) النهاية: 67. 

(؟) حكى عنه فى الحدائق 0 : 521, ويظهر من الفقيه .٠١ / 8:1١‏ 
(غ) الغنية: 9غ. 

(0) المراسم: 03. 

() الوسائل ١87 :١‏ / أبواب الماء المطلق ب ١9‏ ح ؟. 


عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حياً هل يشرب من ذلك الماء 
ويتوضأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات. وقليله وكثيره بمنزلة واحدة, ثم يشرب 


)0 وظاهرها أن عدم جواز 


منه ويتوضأ منه. غير الوزغ فانّه لا ينتفع بما يقع فيه» 
الانتفاع به مستند إلى نجاسة الوزغ . 

الثالئة: رواية الفقه الرضوي: «فان وقع في الماء وزغ أهريق ذلك الماء. »(") 
لأنها كسابقتها ظاهرة فى أن الأمر بالاهراق إرشاد إلى نجاسة الوزغ الموجبة لنجاسة 
الماء. 


ولكن الصحيح طهارة الوزغة ولا يمكن المساعدة على شيء بم اتدل به على 
نجاستها. أمّا الروايتان الأخيرتان فلضعفه|”". وأمّا صحيحة معاوية فلأن ظهورها 
فى نجاسة الوزغة وإن كان غير قابل للانكار إلا أنه لا مناص من رفع اليد عن 
ظاهرها بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن العظاية 
والحيّة والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به...» 20 وبها 
تحمل الصحيحة المتقدمة على التنزه لاشمئزاز النفس عن الماء الذي وقع الوزغ فيه. 
وكذا الحال في الروايتين الأخيرتين على تقدير صحة سندهما. 

هذا ومع الاغاض عن ذلك وفرض التعارض بين ما دل على نجاسة الوزغ 
وطهارته فالمرجع هو صحيحة الفضل أب العباس الدالة على طهارة كل حيوان ماعدا 
الكلب. قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن فضل اطرة والشاة والبقرة والابل 


)١(‏ الوسائل 76١ : ١‏ / أبواب الأسار ب 4 ح 6. وأيضاً الوسائل ١88 : ١‏ / أبواب الماء 

(؟) فقه الرضا: 57. 

(؟) الوجه في تضعيف الرواية الثانية هو عدم توثيق يزيد بن إسحاق الواقع في سندها في الرجال 
ولكن الرجل ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات ومقتضى ذلك هو الحكم بوثاقته. ومعه 
تصبح الرواية صحيحة لا حالة. 

(؛) الوسائل *: 57٠‏ / أبواب النجاسات ب 77ح .١‏ وأيضاً الوسائل :١‏ 778 / أبواب 
الأسارب 9ح .١‏ 


غؤ او و ود ور العامة شارك العرو 8 الظهارة 
والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئاً إلا سألته عنه؟ فقال: 
لااباس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا تتوضا بفضله واصبب ذلك 
الماء واغسله بالقراب أُوّل مرّة ثم بالماء» 7" هذا كلّه في المقام الأول. 

وأمّا المقام الثاني : فقد قالوا إن الحية والقساح ما لا نفس له كبقية الحيوانات 
البحرية وحشرات الأرض, وأنكره بعضهم وأدعى أنهما مطلقاً أو بعص أقسام الحية 
ذو نفس سائلة, فان ثبت شيء من الدعويين فهوء وإلا فعلى ما سلكناه في محله من 
جريان الأصل في الأعدام الأزلية يحكم بطهارة ميتتهاء لأن جملة من الأخبار المعتبرة 
دلت على طهارة ميتة ما لا نفس له كا قدمناها. وهى مخصصة لعموم ما دلّ على 
نجاسة الميتة فالخارج عن العام عنوان عدمي وشرونا الى لدو الباق ون 
بعنوان وجودي أعنى ما له نفس سائلة, ومقتضى أصالة عدم كون المصداق المشتبه 
ما له نفس سائلة طهارة ميتته بعد ما ثبت فى محله من عدم جواز القسك بالعام في 
الشسهات المصداقية . 

والفارق بين ما نحن فيه وغيره مما يتمسك فيه بأصالة العدم الأزلي في المصداق 
المشتبه لادراجه تحت العموم, هو أن الخارج عن العام في المقام عنوان عدمي والباقى 
فعبون وجودق: وبعة يسم الأصل الجاري ف العدم الأزلي إدراج الفرد المشتبه تحت 
الخاص. وهذا بخلاف ما إذا كان الخارج عنواناً وجوديا والباقى معنوناً بعنوان عدمي 
فان معه تنعكس الحال, فالأصل الجاري في العدم الأزلي يثبت أن الفرد المشتبه 
داخل في حكم العام . 

وأمّا على مسلك من لا يرى جريان الأصل في الأعدام الأزلية فالأمر في الموارد 
المشكوكة أيضاً كما عرفت, لقاعدة الطهارة بعد عدم جواز القسك بالعام في الشبهات 
المصداقية . وهكذا الكلام في كل مورد شككنا في أنه ما له نفس أو لا نفس له ولو من 


)١(‏ الوسائل 5١7:١‏ / أبواب الأسآر ب ١ح‏ 6. وأيضاً 7: 15١؛‏ / أبواب النجاسات 
ب ١1ح ١‏ إلآ أنه ليس فيها تمام الحديث. 


[74] مسألة : إذا شك في شيء أنه من أجزاء.الحيوان أم لا فهو محكوم 
بالطهارة وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أم له30". 

[119] مسألة : المراد من الميتة أعم ما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على 
غير الوجه الشرعي”" 


أجل تردده بين جيوانين أحدهما ذو نفس سائلة 00 تردده بين كونه من الحيوان أ 
من غيره كما إذا لم ندر أن المطروح في الطريق جلد أو غير جلد. 

() لأصالة عدم كونه من أجزاء الحيوان أوعدم كونه من أجزاء ما له نفس 
ماله أ ماله لطهارة كما مر ظ 


المراد من الميتة : 

(؟) لايراد بالميتة فها يترتّب عليها من الأحكام ما زهق روحه وانتبت حياته 
لأن ما زهق روحه بالأسباب الشرعية غير حكوم بحرمة الأكل والنجاسة وغيرهما 
من أحكام الميتة كما لا يراد بها ما مات حتف أنفه بانقضاء قواه الموجبة لحياتة, لعدم 
اختصاص أحكام الميتة بذلك وثموها لما مات بمثل الخنق.وأكل السم ونحوهما من 
سات الموشاميل'المراداعنا آمو اخر عوسظ بيك الأمريو اللبا فين وهو ما مات 
بسبب غير شرعي ويعبّر عنه بغير المذكى سواء مات حتف أنفه أم بسبب آخر غير 
التذكية ولعل هذا مما لا خلاف فيه. وقد استشهد شيخنا الأنصاري (قدس سره) على 
ذلك بأمور. منها: موثقة سماعة «إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأمّا الميتة فلا» 7" 
حيث جعلت الميتة في مقابل المذكى أعني ما رمي وسمي . 

ويمكن أن يستشهد عليه أيضاً بما تقدّم('! من الأخبار الناهية عن أكل ما تقطعه 
الحبال. وعن الانتفاع بما تقطع من إليات الغنم معللاً بأنها ميتة. حيث أطلقت الميتة 


)١(‏ الوسائل 7: 184 / أبواب النجاسات ب 44 ح 7. وأيضاً 714 : 180 / أبواب الأطعمة 
الحرمة ب 74ح 4. 
هن 21 


غ1 0 0 


فيها على ما لم تقع عليه الذكاة شرعاً وهذا كله واضح. 

وإِغا الكلام في أن النجاسة وحرمة الأكل وغيرهما من الأحكام هل هي مترتبة 
على عنوان المينة أو أن موضوعها هو ما لم يذك شرعاً؟ لأن الميتة وغير المذكى وإن 
كانا متلازمين واقعاً ولا ينفك أحدهما من الآخر من مقام الثبوتء لأن الميتة والمذكى 
من الضدين لا ثالث لما فان ما زهق روحه إما أن يستند موته إلى سبب شرعي فهو 
المذكى وإما أن يستند إلى سبب غير شرعي فهو الميتة, إل أن ما لم يذك عنوان عدمي 
والميتة عنوان وجودي وهما مختلفان في الاعتبار وفها يقرتب عليهما من الأحكام. 

وتظهر القرة فها إذا شككنا في لحم أو جلد أنه ميتة أو مذكى, فانّه على تقدير أن 
الأحكام المتقدمة مترتبة على عنوان مالم يذك يحكم بنجاسته وحرمة أكله وغيرهما 
من الأحكام باستصحاب عدم تذكيته, وهذا بخلاف ما إذا كانت مترتبة على عنوان 
الميتة لأنها عنوان وجودي لا يمكن احرازه بالاستصحاب إذ لا حالة سابقة له. 

وخالف في ذلك صاحب المدارك (قدس سسره) فانّه بنى على أن الأحكام المتقدمة 
مترتبة على عنوان ما لم يذك, ومع هذا أنكر جريان استصحاب عدم التذكية لاثبات 
النجاسة وغيرها من الأحكام عند الشك في التذكية, وذكر في وجه منعه أمرين: 

أحدهما: أن الاستصحاب غير معتبر رأساً وعلى تقدير اعتباره فهو إنما يفيد الظن 
ولاتيت التجاسة إلا بالعل أو بالبيئة لى سل غموم أدلتياة.قائهمورة الكلام عنده 
[ققاسن سمة ا 

وثانهما: ما ورد في بعض الروايات من قوله (عليه السلام): «ما علمت أنه ميتة 
فلا تصل فيه» ٠١‏ وقوله (عليه السلام) «وصل فبها حتى تعلم أنه ميتة بعينه» 7" 
لدلالته على أن النجاسة وسائر الأحكام المتقدمة إما تترتب على ما علم أنه ميتة 7". 

ويدفعه: أن الاستصحاب وإن لم يكن معتبراً في الأحكام الكلية الإلهية على ما 
اخترناه في حله , إلا أن أدلة اعتباره غير قاصرة الشمول للشبهات الموضوعية بوجه. 


(5(0) وهما خبر على بن أبي حمزة وصحيحة الحلبى المرويتان في الوسائل : 54١‏ / أبواب 
(9) المدارك ؟ : /الم”؟. 


المراد من الميتة ممحج اس السو اا و ني رطمم له لس ع ام 1100 


ودعوى: أنه لا يفيد غير الظن من غرائب الكلام لأن اعتباره غير منوط بافاده الظن 
فتثبت به النجاسة وغيرها من الأحكام, فان المدار في تبوت حكم بشيء على العلم 
بحجية ذلك الشيء لا على العلم بالحكم . 

وأمّا الروايتان المتقدّمتان فلا دلالة با على ما يرومه, لأن غاية ما يستفاد منهما أن 
العلم بالميتة قد أخذ فى موضوع الحكم بالنجاسة وحرمة الأكل وغيرههما من 
الأحكام. فحالها حال سائر الحرّمات التي أخذ العلم في موضوعها كما في قوله (عليه 
السلام) «كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام»7" إلا أنه علم طريق قد أخذ في 
موضوع الأحكام المتقدمة منجزاً للواقع لا موضوعاً لهاء نظير أخذ التبين فى موضوع 
وجوب الصوم في قوله عر من قائل: «كلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض 
من الخنيط الأسود من الفجر *(". وقد أسلفنا في محله أن الاستصحاب بأدلة اعتباره 
صالم لأن يقوم مقام العلم الطريق كما تقوم مقامه البينة والأمارات 7 ولولا ذلك لم 
يمكن اثبات شيء من امحرمات الشرعية بالاستصحاب ولا بالبينة لفرض أخذ العلم 
بها فى موضوعها. 

ومكن أن يقال: إن الروايتين ولا سما صحيحة الحلبي إنما وردتا في مورد وجود 
الأمارة على التذكية ولا إشكال معه في الحكم بالطهارة والتذكية حتى يعلم خلافها 
وأين هذا من اعتبار العلم فى موضوع الحرمة والنجاسة وغيرهما من أحكام الميتة. 

فالمتحصل أنه لا إشكال في جريان استصحاب عدم التذكية على تقدير كون 
الأحكاءم المتقدمة مترتبة على عنوان غير المذكى عند الشك في التذكية. إذا عرفت 
ذلك فنقول: 

إن حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة حكمان مترتبان على عنوان غير المذكى 
وذلك لقوله تعالى: حُرّمت عليكم الميتة والدم ... وما أكل السبع إلا ما ذكيم » (4). 


. بيّنا مواضعه في ص 505. فليراجع‎ )١( 
.181/ : (؟) البقرة ؟‎ 

() مصباح الأصول 7: 58. 

(غ) المائدة 60: ”. 


6 ص سا عا مه ووم #قترونه الغروة ار الطبارة 


وموثقة ابن بكير حيث ورد فى ذيلها «فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة فى وبره وبوله 
وشعره وروثه وكل شيء نيد جائز: اذا علفيت: اند ذكي وقد ذكاه الذبح»١".‏ وموثقة 
سماعة المتقدمة: «إذا رميت وسميت فانتفع بجلده» أي إذا ذكيتها. وعليه إذا شككنا في 
تذكية لحم أو جلد ونحوهما نستصحب عدم تذكيته ونحكم بحرمة أكله وعدم جواز 
الصلاة فيه . 

وأمّا النجاسة وحرمة الانتفاع على تقدير القول بها فهما من الآثار المقرتبة على 
عنوان الميتة حيث لم يقم دليل على ترتبهما على عنوان غير المذكى ومعه لايمكن 
اثباتهها عند الشك في التذكية, ويكفينا في ذلك : 

أوّلاً: الشك في أن موضوعههما هل هو الميتة أو مالم يذك فلا يكن اثباته) 
باستصحاب عدم التذكية فيرجع حينئذٍ إلى قاعدة الطهارة. 

وثانياً: تصريم بعض أهل اللغة كالفيومي في مصباحه على أن الميتة ما مات بسبب 
غير شرعي!" ومعه إذا شككنا في تذكية لحم مثلاً لايمكن اثبات نجاسته وحرمة 
الانتفاع به بأصالة عدم التذكية لعدم كونهما من آثار مالم يذك فلا أثر ها في نفسها 
وإجراؤها لاثبات عنوان الميتة اعني ما مات بسبب غير شرعي من اوضح انحاء 
الأصول المثبتة , لأنه من اثبات أحد الضدين بنني الآخرء بل لو فرضنا جريان أصالة 
عدم التذكية لاثبات الميتة عارضها استصحاب عدم موته بسبب غير شرعي لاثبات 
تذكيته . هذا. 

وقد ذهب شيخنا الهمداني (قدس سره)'" إلى أن النجاسة من آثار عدم التذكية 
واستدل عليه بمكاتبة الصيقل قال: «كتبت إلى الرضا (عليه السلام) إفي أعمل أغماد 
السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي, فأصلى فيها؟ فكتب (عليه السلام) 
إلي: اتخذ ثوباً لصلاتك. وكتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) إني كنت كتبت إلى 


.١ الوسائل : 740 / أبواب لباس المصلى ب 7 ح‎ )١( 
.084 (؟) المصباح المنير:‎ 
." (؟) مصباح الفقيه (الطهارة): 107 السطر‎ 


المراد من الميتة ب ب ا ل تجسن عو امححسيد ع السب يي مه 


أبيك (عليه السلام) بكذا وكذا. فصعب على للقن فضنورك اعدايا عن علوة التمز 
الوحشية الذكية. فكتب (عليه السلام) إليّ: كل أعمال البرّ بالصبر يرحمك الله . فان 
كاوها تعمل وخقيا ذكنا فلا باب .فاق المر افق البأسن تق :اسة الملوة 
تروة قله وبجندرها رتتصيييا انه أى كدي ومن فنا اميرء ا الرطن] نيه 
السلام) باتخاذ ثوب لصلاته ومقتضى تعليق الطهارة على كونها ذكية أن موضوع 
النجاسة هو مالم يذك, ومعه لا حاجة إلى تجشم دعوى أن الميتة هي غير المذكى . 

ويردها أمران: 

أحدهما: أن الرواية غير قابلة للاعتاد لجهالة أبي القاسم الصيقل . 

وثانهما: عدم قامية دلالتها لأن الحصر فيها إضافي بمعنى أن عمله كان دائراً بين 
الميتة والمذكى ولم يكن مبتلى بغيرهماء فحصره الطهارة في المذكى إنا هو بالاضافة 
إلى ما كان يبتلى به فى مورد عمله وهذا لا ينافي ترتب النجاسة على عنوان الميتة دون 
ولي 

وما يدلنا على هذا دلالة قطعية أنه (عليه السلام) أخذ الوحشية في موضوع 
الحكم بطهارة الجلود وقال: فان كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس. ومن الضروري 
أنه لا دخالة للوحشية في طهارة المذكى بوجه, وهذه قرينة قطعية على أن حكمه هذا 
إنما هو بلحاظ مورد عمل السائل, فاه كان يدور بين جلود الميتة وبين جلود 
الوحشى الذكي فلا دلالة في ذلك على ترتب النجاسة على عنوان غير المذكى. 
والمتحصل أنه لابه بنى التذكك ون بحرم الأكل .وغوه بحواذ الضاذة بويت اللدابة 
وحرمة الانتفاع, فان الأولين يترتبان على أصالة عدم التذكية بخلاف الثانيين. 

وممن وافقنا على هذا صاحب الحدائق (قدس سره) حيث ذهب إلى طهارة ما 
يشك في تذكيته من اللُحوم والجلود وغيرهما نظراً إلى أصالتى الطهارة والحلية'' وهو 
(قدس سره) وإن أصاب المرمى في النتيجة _أعنى الحكم بالطهارة إلا أنه أخطأ في 


.4 وص 117 ب 18ح‎ .١ الوسائل 7: 85 / أبواب النجاسات ب 48ح‎ )١( 
.6051:6 (؟) الحدائق‎ 


3 ديا اعت رام وو رقمل اا مما داكتو بود زور افتوس العريو 8 7 الطهارة 


]17+٠١[‏ مسألة 5: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد 
محكوم بالطهارة!*' وإن لم يعلم تذكيته !". 


طريقها لأن استصحاب عدم التذكية لا يبق حالاً لقاعدتي الطهارة والحلية على 
مسلك القوم كا لا يبق يحالاً لأصالة الحلية على مسلكنا كا لا يخ . 

وَقل :ها ذكرناء لا عن المساجة ال :مق أمارات التذكية مسن يق المتسلم 
وسوقه وإخبار البايع وغيرها عند الشك في تذكية شيء إلا بالاضافة إلى حلية أكله 
وجواز الصلاة فيه لا بالنسبة إلى طهارته وجواز الانتفاع به. 


أمارات التذكية: يد المسلم : 

)١(‏ لا ينبغي الاشكال في أن يد المسلم من الأمارات الحاكمة على أصالة عدم 
التذكية وتدل 0 اعتبارها جميع ما ورد في اعتبار سوق المسلمين, لأنه وإن كان 
أمارة على التذكية إلا أن أمّاريته ليست في عرض أمّارية يد المسلم. وإفا هي في 
طوها بمعنى أن السوق جعلت أمارة كاشفة عن يد المسلم وهي الأمارة على التذكية 
حقيقة والسوق أمارة على الأمارة. وذلك لأن الغالب في أسواق المسلمين إفا هم 
المسلمون وقد جعل الشارع الغلبة معتبرة في خصوص المقام, وألحق من يشك في 
إسلامه بالمسلمين للغلبة, بل ولا اختصاص لذلك بالسوق فان كل ارض غلب عليها 
المسلمون تكون فيها الغلبة أمارة على إسلام من يشك في إسلامه كما في صحيحة 
إسحاق بن عمار عن العبد الصالم (عليه السلام) أنه قال: «لا بأس بالصلاة فى الفرا 
الهانى وفها صنع في أرض الاسلام. قلت فان كان فبها غير أهل الاسلام؟ قال: إذا 
كان الغالب علما المسلمين فلا بأس»(). 

والذي يدل على ما ذكرناه ‏ مضافاً إلى أن بعض الروايات الواردة في المقام مقيد 


6 وكذ| الماخوة فخ سوق المدلمة: 
)١(‏ الوسائل : 5١‏ / أبواب النجاسات ب 050 ح 0. 


أمارات التذكية 0000000 ا 0 


بسوق المسلمين "١‏ وهو يقتضيى تقيبد ما دلّ على اعتبار مطلق السوق بأسواق 
االملمية_ أن أالة تيار اميت هل عو لشي لقان لعن اهار كلا 
وجد وصدق عليه أنه سوق ولو كان لغير المسلمين حتى يتوهّم أن سوقهم أمارة على 
وقوح التذكية على المشكوك دون شوارعهم وجاداتهم. لدخالة السقف وخصوصيته 
في الاعتبار وذلك لأنه مقطوع الفساد, وإنا الأدلة دلت على اعتباره على نحو القضية 
الخارجية لأن السوق فى رواياته قد يراد به سوق الجبل واخرن مواق احير 
خارجي, وتلك الأسواق الخارجية بأجمعها سوق المسلمين ولا إطلاق فى القضايا 
الخارجية حتى يتمسك بها فى إسراء حكمها إلى سوق غير المسلمين. فا توهمه 
بعضهم من اعتبار السوق مطلقاً ولو كان لغير المسلمين قسكاً في ذلك باطلاق رواياته 
تما لا مساغ له. 

فتحصل أن الأمارية تختص بأسواق المسلمين وهي أمارة على يد المسلم, ومعنى 
كونها أمارة على ذلك عدم لزوم الفحص عن حال البائعين فيها وعدم وجوب السؤال 
عن أنهم مسلمون أو كفار, إذ لو وجب ذلك للغي اعتبار عنوان السوق وسقط عن 
كونه أمارة, لأن بالفحص يظهر أن البائع مسلم أو غير مسلم ويد الأول أمارة على 
التذكية بلا خلاف دون يد الثاني نما معنى اعتبار السوق حينئذٍ. مع كثرة الأخبار 
الواردة في اعتباره. فى صحيحة الحلبى قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
المنفاف التي تباع في السوق ؟ فقال: اشقر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه» ”؟1. 

وفى صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: «سألته عن الرجل يأتٍ السوق 
فيشتري جبة فراء لايدري أذكية هي أم غير ذكية, أيصلى فيها؟ فقال: نعم, ليس 
عليكم المسألة, إن أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم 
بجهالتهم: إن الدين أوسع من ذلك»!'! وفي صحيحته الأخرى عن الرضا (عليه السلام) 


)١(‏ كما عن فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم. «أنهم سألوا أبا جعفر (عليه السلام) عن شراء 
اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون فقال: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين 
ولا تسأل عنه». المروية في الوسائل 74 : 37١‏ / أبواب الذبائم ب 79 ح .١‏ 

(080) الوسائل ": 11١‏ / ابواب النجاسات ب 05١‏ ح ”, ". 


6 ما ا كوه مان لطي قوع العروة 20‏ الطيارة 
وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال0". لكن 
الأحوط الاجتناب. 

[1071] مسألة 7: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم 


قال: «سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف, لا يدري أذكي هو أم لا. 
ما تقول فى الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه ؟ قال: نعم, أنا أشترى المحن ميق 
السوق.ويضنع لي وأصلى فيه وليس غليكم المسألة»7". 

بل وفى بعض الأخبار الحث والترغيب على معاملة الطهارة والذكاة مع ما يؤخذ 
من أسواق المسلمين فعن الحسن بن الجهم قال: «قلت لأبى الحسن (عليه السلام): 
أعترض السوق فأشتري خفاً لا أدري أذكي هو أم لا؟ قال: صل فيه قلت: فالنعل 
قال: مثل ذلك. قلت إنى أضيق من هذاء قال: أترغب عما كان أبو الحسسن (عليه 
السلام) 0 

وها كزناء قافا إل العم لواقم اعنار النبوق كه اعرقفكب هو الذى مرت 
عليه سيرة المسلمين لأنه لم يعهد منهم السؤال عن كفر البائع وإسلامه في شيء من 
اسواقهم. وعليه فلا وجه للمناقشة فى اعتبارها ى| عن بعضهم. 

ثم ان أمّارية السوق لا يعتبر فيها الايمان لأن الأأسواق في تلك الأزمنة كان أهلها 
من العامة الذين يرون طهارة الميتة بالدبغ لقلة الشيعة وتخفيهم فى زمانهم (عليهم 
السلام) ومع هذا حكبوا باعتبارها. هذه خلاصة أمّارات التذكية وسوف نستوفىي 
البحث عنها في مبحث الصلاة إن شاء الله 7". 


)وقد علية محيخة اسعاق :ب غان التقدمة كا عونك يوحهها اننا . 


.5 .1 الوسائل : 47 / أبواب النجاسات ب 00 ح‎ )5(١( 
.]١؟الا/[ فى المسالة‎ )9( 


مطهرية الدباغة ان او ا وب و اانا داتس او رو ا 52607 


بالتجاسة !* إلا إذا علم سبق يد المنلم غليه 37): 
[177] مسألة 8: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ 7. 


)١(‏ المنع عن ترتيب آثار الطهارة فيا هو مفروض المسألة وإن كان بالاضافة إلى 
حرمة أكله وعدم جواز الصلاة فيه مما لا غبار عليه لأنه مقتضى أصالة عدم التذكية 
فان يد الكافر كلا يدء إلا أنه بالاضافة إلى نجاسته وحرمة الانتفاع مما لاييكن 
المساعدة عليه إذ ليست يد الكافر أمارة على أن ما فيها ميتة. نعم. هي ليست بأمارة 
على التذكية فحسب واستصحاب عدمها لا يثبت أنه ميتة وهي الموضوع للحكم 
بالنجاسة وحرمة الانتفاع. ومن هذا يظهر الحال في مثل النف والجلد واللحم 
ونظائرها ما يجلب من بلاد الكفر فانه إذا احتملنا سبقها بيد المسلم أو بسوقه يحكم 
بطهارتها وجواز الانتفاع بهاء إذ لا يترتب على أصالة عدم التذكية إلا حرمة أكلها 
وعدم جواز الصلاة فيها. 


عدم مطهّريّة الدبغ : 

(1)لم يستشكل أحد من الأصحاب في طهارة ميت المسلم بعد غسله كما 
لا خلاف في أن ميتة غير الآدمي غير قابلة للطهارة بئيء في غير جلدها ‏ فهذان 
حكمان اتفاقيان بينهم. وما النزاع والخلاف في جلد ميتة غير الآدمي وأنه هل يقبل 
الطهارة بالدبغ ؟ 

ذهب أكثر العامّة إلى أن ذكاة الجلد دباغته 7 ولم ينقل ذلك من أحد من أصحابنا 


(:) لايخلو الحكم بالنجاسة من إشكال بل منع. لأن النجاسة مترتبة على عنوان الميتة وهو 
لايئبت باستصحاب عدم التذكية. نعم. المأخوذ من يد الكافر أو ما يوجد في أرضهم لايجوز 
أكله ولا الصلاة فيه. وبذلك يظهر الحال في كل ما يشك في تذكبته وعدمها وإن لم يكن 
مأخوذاً من يد الكافر كاللّقطة في البر ونحوها فى غير بلاد المسلمين. 

)١(‏ ذهبت الحنفية إلى أن الدباغ يطهر جلود الميتة إذا كانت تحتمل الدبغ ووافقتهم الشافعية على 
ذلك إلا أنهم خصوا الدبغ المطهر بما له خرافة ولذع في اللسان وأيضاً نسب القول بمطهرية 
الدبغ إلى المحققين من المالكية كا في الفقه على المذاهب الأربعة ج ١‏ ص 57 77. 


16١‏ السو ا اواو ارقي قوع العووة 9 / الطهارة 
سوى ابن الجنيد”) وعن المحدث الكاشاني الميل إليه'" وأيضاً نسب ذلك إلى الصدوق 
(قدس سره) نظراً إلى أن فتاواه تتحد غالباً مع الفقه الرضوي وقد ورد التصريم فيه 
بطهارة الجلد بالدبغ كما يأتي عن قريب, ولأجل أنه (قدس سره) أفتى فى مقنعه 7" 
بيجواز التوضوؤ من الماء إذا كان في زق من جلد الميتة, فانّه لم يرد بذلك مطلق الميتة 
لأن القول بطهارتها مخالف للاجماع القطعي بينهم فيتعيّن إرادة الميتة المدبوغة لا حالة 
هذا. 

وقد استدل على ذلك بأمور: 

منها: مرسلة الصدوق «سئل الصادق (عليه السلام) عن جلود الميتة يجعل فيها 
اللنقوو امايو الشمن شار فيد ؟ فقا لباسن بأن تمل اناما افق نتن بفاء اء لين 
أو من وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصلى فيها»!*). فان إطلاقها وإن كان يشمل 
الميتات كلها سواء دبغت أم لم تدبغ إلا أن قيام الاجماع القطعي ودلالة الأخبار 
المتقدمة على نجاسة الميتة يجعلان الرواية صريحة في إرادة خصوص الميتة المدبوغة. 
هذا على أن الجلود تفسد وتنتن بمرور الزمان ولا يمكن ابقاؤها من غير دباغة فجعل 
الماء أو غيره في الجلد يكشف عن أنه كان مدبوغاً في مورد السؤال. 

ومنها: رواية الفقه الرضوي: دباغة الجلد طهارته0©. 

ومنها: خبر الحسين بن زرارة عن لك عبدالله (عليه السلام) «فى جلد شاة ميتة 
يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه واتوضا؟ قال: نعم وقال: يدبغ فينتفع به 
ولأاضل قفنت الخريت 0 

ولا يخق أن هذه الأخبار-مضافاً إلى ضعف أستادها بل وعدم ثبوت كون يعضبها 


.587:١ المختلف‎ )١( 

(1) مفاتيح الشرائع .18:١‏ 

.١8 المقنع:‎ )5( 

(؛) الوسائل *: 77 / أبواب النجاسات ب 74ح 60. 

)6( فقه الرضأ: ؟ .٠ ١‏ 

(7) الوسائل 1؟: ١87‏ / أبواب الأطعمة الحرمة ب 74ح ". 


مطهرية الدباغة ا م ل و م 8 


رواية فلا يمكن الاعتاد عليها فى المخروج عن عمومات نجاسة الميتة ‏ معارضة بعدة 
روايات مستفيضة,. وفيها ما هو صريم الدلالة على عدم طهارة الجلد بالدباغة فتتقدم 
على تلك الأخبار ومعها لا مناص من حملها على التقية وإليك بعضها : 

منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألته عن جلد.الميتة أيلبس في الصلاة إذا 
دبغ ؟ قال: لا وإن دبغ سبعين مرة»7". 

ومنها: ما رواه على بن أب المغيرة قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) الميتة 
يتلم انها بقىء 5 فقال لاداقلكةويلقنا أذ سول الله صل أنه عليه وال وسلم اه 
بشاة ميتة فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا باهابها؟ 
فقال: تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوجة البي (صلّ الله عليه وآله وسلّم) 
وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلّم): ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا باهابها أي 
تذكى»!' فقد دلت على حرمة الانتفاع باهاب الميتة سواء دبغ أم لم يدبغ . 

ومنها: خبر عبدالرحمن بن الحجاج قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) إفي 
أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدّعون الاسلام فأشتري منهم الفراء 
للتجارة, فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية ؟ فيقول: بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على 
أنها ذكية ؟ فقال: لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه 
أنها ذكية قلت: وما أفسد ذلك؟ قال استحلال أهل العراق للميتة. وزعموا أن دباغ 
جلد الميتة ذكاته, ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله»7". 

ومنها: ما عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في 
الفراء فقال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) رجلاً صرداً لايدفئه فراء الحجاز 
لأن دباغها بالقَرَظ فكان يبعث إلى العراق فيؤق مما قبلكم بالفرو فيلبسه. فاذا 


.١ ح7١ أبواب النجاسات ب‎ / 50١ :7 الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل ": 005 / أبواب النجاسات ب ١1ح‏ ؟. وكذا 75: /١84‏ أبواب الأطعمة 
الحرمة ب 4" ح .١‏ ش 

() الوسائل ": 05-7 / أبواب اا:جاسات ب ١7ح‏ 4. 


04 مروتو م سشئج 1 باوج اق واس اسه 1 جاع واف اواو بد شرح العروة “ / الطّهارة 


ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات سوى ميت المسلم, فانّه يطهر بالغسل(". 
[17] مسألة : السّقط قبل ولوج الروح”". 


حضيرت الصلاة ألقاه وألق القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال: إن أهل 
العراق: تستعلون لباس الحلوة المنة ويرعموق أن بدياغه ذكاتةع 7 , 

ومتا #صشحة ار موقة ا مريم قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) 
السخلة التي مر بها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) وهي ميتة؛ فقال: ما ضر 
أهلها لو اتتفعوا باهابهاء قال: فقال أبو عبدالله (عليه السلام) لم تكن ميتة يا أبا مرب 
ولكننا كانت مهزولة قذكها أهلها قرهوا نا :فقال رسول :اله (إضل ال عنايه والة 
وسلّم) ما كان على أهلها لو اتتفعوا باهامها»7". 

ومنها: موثقة سماعة قال: «سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ فقال: إذا رميت 
وسميت فانتفع بجلده. وأمّا الميتة فلا»7' هذا على أنا لو سلمنا مكافئتها مع الأخبار 
المتقدمة فتتعارضان والترجيح مع الطائفة الدالة على نجاسة الجلد ولو كان مدبوغاً 
لموافقتها السنة أعنى عمومات نجاسة الميتة مطلقاء ومخالفتها للعامة كا مد. 

)١1(‏ قد عرفت أن المسألة اتفاقية وتشهد لها جملة من النصوص منها: رواية 
إبراهيم بن ميمون قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يقع ثوبه على 
عسذ اميك قال» إن كان عسل فلا تغسل ها اضابه توبك مده وإن كان ل :عسل 
فاغسل ما أصاب ثوبك منهء يعني إذا برد الميت»7؟) ومنها غير ذلك من الأخبار. 

(1) وأمّا بعده أي بعد ما تجاوز أربعة أشهر فلا إشكال فى نجاسته لأنه ميتة. 


)١(‏ الوسائل 5 : 217 / أبواب لباس المصلى ب ١7ح‏ ؟. 

(؟) الوسائل 74: ١80‏ / أبواب الأطعمة المحرمة ب 74 ح ". 

(5) الوسائل : 89 / أبواب النجاسات ب 44 ح ؟. وكذا 75: /١80‏ أبواب الأطعمة 
الحرمة ب 74 ح 1. ' 

(:) الوسائل ”: 47١‏ / أبواب النجاسات ب 74ح .١‏ 


نجس وكذا الفرخ في البيض (*0". 


نجاسة الجنين : 

)١(‏ قد استدل على نجاسة الجنين إذا سقط قبل ولوج الروح فيه بوجوه: 

الأوّل: أن الجنين حينئذٍ قطعة مبانة من الحي وقد تقدم أن حكيها حكم الميتة. 
واجيب عنه: 

أولاً: بأن اجنين مخلوق مستقل نظير البيض في الدجاجة فلا يعد جزءاً من 
الحيوان أو الانسان. 

وثانياً: بأن الجنين على تقدير كونه جزءاً من أمه فهو من الأجزاء التي لا تحلها 
الحياة. وقد عرفت طهارتها. 

وثالثاً: بأنه لا إطلاق فيا دل على نجاسة القطعة المبانة من الحي حتى يتمسك به 
لأن أدلتها منحصرة بالأخبار الواردة فيا تقطعه الحبال وما ورد في قطع إليات الغنم 
ولا يشمل شيء منها المقام أعني ما لم يسبق بالحياة وكان ميتة من الابتداء. 

الثاني: ما استدل به الحقق الهمداني (قدس سره)١"‏ من قوله (عليه السلام) 
«ذكاة الجنين ذكاة أمه»!" بدعوى أن الرواية تدل على أن للجنين قسمين: 

أحدهما مذكى والآخر ميتة والأول هو ما ذكي أمه والميتة منه هو ما لم تقع على 
أمه ذكاة. وحيث إن المفروض فى إسقاط الجنين عدم تذكية أمه فلا محالة يحكم 
بنجاسته لأنه ميتة. 


وهذا الأسجذ لال مثة (قدسن سره) قريب» لأن غاية “ما عكن اسعنادته من 


() الحكم بالنجاسة فيهما لا يخلو من إشكال, والأحوط الاجتناب عنهما. 

)١(‏ مصباح الفقيه (الطهارة): 07 السطر 7؟. 

(') كما في صحيحة محمد بن مسلم وموثقة سماعة وغيرهما من الأخبار المروية في الوسائل 5" : 
87/ أبواب الذبائم ب 8١ح‏ *, ؟. 


13 يي سي يا شد لسعاي ا وداه مط ووو اقرع الفرروة 17 الطهازة 
الحديث أن الآثار المترتبة على تذكية الأم تترتب على جنينها الحخارج من بطنها ميتاً 
وكذا آثار عدم التذكية مترتبة على الجنين الميت بموت أمه إذا لم تقع عليها التذكية 
فالرواية إنما تعرضت لحكم الحيوان الميت في بطن أمه. وأمّا الجنين الخارج عن 
موضوع الحيوان لعدم ولوج الروح فيه وغير القابل للتذكية في نفسه فهو خارج عن 
تذلوا الوا لاسا 

الثالث : أن الجنين من مصاديق الميتة حقيقة . لأن التقابل بين الموت والحياة تقابل 
العدم والملكة فلا يتوقف صدق الموت على سبق الحياة, كما أن صدق الموات في 
الأراقي لا موق عل سبق عمرانها :وضدق العدن ل يتوقف عل سيق البضين:وانا 
بعر فقا نهاك سس رضايه اموق لش قل امسن ل لسن انان ان 
يكون ذا حياة. 

وردٌ: بأنه ليس فى شىء من أدلة نجاسة الميتة ما يشمل المقام. حيث إنها إفا 
وردت في مثل الفآرة تقع في ماء أو زيت أو بثر أو الدابة الميتة ونحموهها ما كان مسبوقاً 
بالحياة, فلا تشمل غير المسبوق بها كما في المقام . 

وفيه : أن هذا الجواب إنا يتم بالاضافة إلى بعض الأخبار الواردة في نجاسة الميتة 
ولا يتم بالنسبة إلى الجميع. فان الجيفة في مثئل صحيحة حريز عن الصادق (عليه 
السلام) «كلّما غلب الماء على ريم الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فاذا تغيّر الماء وتغير 
الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب»١"‏ مطلقة تشمل الجنين, لاشقاله على النتن بل 
ويشمل المذكى أيضاً إذا أنتن إلا أنا خرجنا عن اطلاقها في المذكى بما دل على طهارته 
طلقا وأكًا غير قييق كنت إطلاقها ومنه الحنين..وظق أن :هذا أحسن استدلال عل 
انيه لفن ومن ذلك اليشك ارك اس لأنا اشام الفقة ةذ 
مناص من الحكم بنجاسته, هذا مضافاً إلى أن المسألة اجماعية كما ادعي . 


.١ أبواب الماء المطلق ب 7 ح‎ / 77:١ الوسائل‎ )١( 


ملاقاة الميتة بلا رطوبة اذ ذد1ذ111 ز [ [ 0 1000 
[ 17] مسألة :٠١‏ ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على 
الأقوى وإن كان الأحوط غسل الملاق. خصوصاً في ميتة الانسان قبل الغسل7". 


ملاقاة الميتة بلا رطوبة : 

)١(‏ في المسألة أقوال عديدة. 

أحدها: ما ذهب إليه الكاشاني (قدس سره) من عدم نجاسة ميت الآدمي وإنفا 
وجب غسله تعبداً أو أنه لجنابته الحاصلة بالموت (3). 

وثاتيا ها فس اليه أنقنا واختاره اب ادر ىل سير ترويمق أن المت الادسي 
وآ كاخ: سا الا أنه غين: متحسن للاقيه. سواء أكانت الملاقاة قل كله وده َه 
بعدهماء وإن لم يكن ظاهر كلامه الحكي مساعدا على هذه النسبة حيث قال: إذا لاقى 
جسد الميت إناء وجب غسله ولو لاقى ذلك الاناء مائعاً لم ينجس المائع لأنه لم يلاق 
خسن الميث القن دوظاهية انفاذق التعيى غين تين له ان المنيك: ابسن بلحس 
نعم . ذكر ذلك في طي استدلاله 00 

وثالثها: ما ذهب إليه المشهور من نجاسة الميتة مطلقاً آدمياً كان أم غيره 
ومنجسيتها فا إذا كانت الملاقاة حال رطوبتها دون ما إذا كانت في حالة الجفاف . 

ورابعها: أن الميتة وإن كانت نجسة مطلقاً إلا أنها قتاز عن بقية النجاسات في 
كونها منجسة سواء أكانت الملاقاة معها في حال الرطوبة أم مع الجفاف ذهب لنت 
العلامة”" والشبيدان!! وغيرهم . 

وخامسها: أن ميت الآدمي نجس ومنجس للاقيه مطلقاً كانت الملاقاة معه مع 
الرطوبة أم مع الجفاف. وهذا بخلاف سائر الميتات فائّا إما تنجس الملاتى فما إذا 


.11١ :١ مفاتيح الشرائع‎ )١( 

.١77:١ السرائر‎ )'( 

5 امشو 1 

(غ) الذكرى: .١6‏ الروض: ١١4‏ السطر /. 


1 عاو مو وا وا اوسا ا ب ددعت بيجم لقوق االعرواة 8 7 الطيارة 
كنف اللذقاة معي مسال الرظوية كقدوها عرى التتوا سا كن بهذا :الول اها ننس 
إلى ادام وا 

هذه هي أقوال المسألة والصحيح منها ما ذهب إليه المشهور وأفتى به في المتن كا 
سيظهر وجهه. 

ما القول الأوّل: فيندفع بما ورد من الأمر بغسل ما لاقاه ميت الآدمي من الثوب 
واليد وغيرهماء لأن ظاهره الارشاد إلى نجاسة الميت الموجبة لنجاسة ملاقيه. ومن 
ذلك صحيحة الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: «سألته عن 
الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال: يغسل ما أصاب الثوب» ١١‏ ورواية إبراهيم بن 
دون القرية !ا وكير ها من الاخان. 

وناعوفي أن الام يقسل ها الأقاء المبسقة امو تعوود: لاااو كن انهه غير 
مسموعة, لأن لازمها عدم امكان القول بنجاسة أكثر النجاسات, لأنا إنما استفدناها 
فو الأواف الوازذة شئلينا ارشب ها يلاقيها ال" قيمواوة ناور وتنا الكلي عية 
صرح بنجاسته في بعض أخبارها بقوله: رجس بس 17 فلابدٌ حينئذٍ من التزام 
طهارة غير الميت أيضاً من الأعيان النجسة من غير اختصاصها بميت الآدمي . 

وامًا القول القاق :تمر عه عليه ها قدمكاف سن الزؤاناقة لذننا قلاشرة فى قاسة 
اميك وومةه للملاق وإنكار دلالتها على ذلك مكابرة واضحة. 1 

وأمّا القول الرابع : وهو دعوى منجسية الميتة لملاقيها مطلقاً ولو مع الجفاف فقد 
استدل عليه باطلاق الأخبار الواردة فى وجوب غسل ما يلاق الميتة لعدم تقيدها 
تخالة الرطوبة..والجواب: عن ذلك بوجوه؛ 

الأوّل: أن إطلاقات الروايات منصرفة إلى صورة الملاقاة مع الرطوبة, لأن هذا 


)١(‏ الوسائل *: 17 / أبواب النجاسات ب 74ح ؟. 

(؟) الوسائل : 1١‏ / أبواب النجاسات ب 74ح .١‏ 

(؟) وهو صحيح الفضل أب العباس المروية في الوسائل :١‏ 557 / أبواب الأسآر ب ١ح‏ 4. 
وكذا في الوسائل 2١1 :٠"‏ / أبواب النجاسات ب ١١ح .١‏ 


ملاقاة الميتة بلا رطوبة 00 1 1 1 1 اا 


هو المرتكز في الأذهان, والارتكاز العرفي مانع عن انعقاد الظهور في روايات الباب في 
الاطلاق. 

الثانى: أن الأخبار ‏ لو قلنا باطلاقها ‏ معارضة بما رواه ابن بكير: «كل شيء 
يابس زكي» 0لا والنسبة بينهها عموم من وجه. لظهور أن المطلقات تقتضى نجاسة 
ملاقى الميتة مطلقاً كانت الملاقاة في حال رطوبتها أم في حال جفافها ولكنها مختصة 
بالميتة فحسب. والرواية تعم الميتة وغيرها وتختص باليابس فقط. فتتعارضان في 
مادّة اجتاعهما وهي صورة ملاقاة الميتة مع الجفاف وتتقدم الرواية على المطلقات, لم 
ذكرناه في محله من أن ما كانت دلالته بالعموم لقوته تتقدم على ما كانت دلالته 
بالاطلاق !' ومعه لا تصل النوبة إلى تساقطهم) حتى يرجع إلى قاعدة الطهارة. 

الثالث: صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن 
الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال: ليس 
عليه غسله وليصل فيه ولا بأس»7" فائَّها دلت باطلاقها على عدم منجسية الميتة 
لملاقبها كانت الملاقاة فى حال الرطوبة أم في حالة الجفاف , والنسبة بينها وبين ما دلت 
على نجاسة الميتة مطلقاً هي التباين, إلا أن الأخبار الآمرة بغسل ما يلاتي الماء أو 
السمن الذي تقع فيه الفآرة وقوت الدالة على نجاسة ملاقي الميتة الرطبة!؟) قد قيدت 
إطلاق الصحيحة با إذا كانت ميتة الحمار يابسة. وبهذا انقلبت النسبة بينها وبين 
المطلقات من التباين إلى العموم المطلق, لأن الصحيحة بعد تقييدها بالميتة الجافة 
تكون أخص مطلقاً من المطلقات, فتقيد دلالتها على نجاسة الميتة بما إذا كانت رطبة 
وهذا هو انقلاب النسبة الذي صححناه في محلّه. 


وبما ذكرناه في جواب هذا القول يظهر الجواب عن القول الخامس أيضاً. وهو 


.6 ح9١ أبواب أحكام الخلوة ب‎ / 0١ ١ الوسائل‎ )١( 

)3( مصباح الاصول ”7 : /ا/7؟. 

() الوسائل :٠‏ ”8 / أبواب النجاسات ب 77ح 0. 

(؛) كموثقة عمار المروية في الوسائل ١57 :١‏ / أبواب الماء المطلق ب ؛ ح .١‏ 


2 ا 0 0 
[170] مسألة :١١‏ يشترط فى نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده 
[1097] مسألة ؟١:‏ يجرّد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد 

من غير فرق بين الانسان وغيره!". 

دعوى نجاسة ملاقى الميت الآدمي مطلقاً مستنداً في ذلك إلى التوقيعين )١(‏ وغيرهما من 

الأخبار الآمرة بغسل ملاق الميت مطلقاً'" فانّه يندفع أوّلاً: بانصراف المطلقات إلى 

صورة رطوبة الميت بالارتكاز. وكاننا: أنها - على تقدير تسليمها ‏ معارضة برواية 

ابن بكير المتقدمة والترجيح مع الرواية, لأن دلالتها بالعموم. 


اشتراط خروج الروح عن مام الجسد 

)١(‏ والوجه في ذلك أن أدلة نجاسة الميتة إنما تقتضى نجاستها فما إذا صدق أن 
الحيوان أو الانسان قد مات, وهذا لايكون إلا بخروج الروح عن تام بدنه كما هو 
ظاهر مااووة.ق نخاسة مثل الفارة اذا وقمة قماء اوش .وماقت «وعليه فلو كنا نحن 
وعاء ‏ خبان الانينا! بار إن سرام لبالة بين الى ءالايا! لسيك ميو رج 
روحه عن كام جسده. إلا أن الأدلة اقتضت نجاستهاء حيث نزلتها منزلة الميتة كما 
قدّمناها فى محلها . 

وأمًا إذا خرج الروح من بعض أعضاء الانسان أو الحيوان وهو متصل بهما فلا 
يحكم بنجاسته, لعدم كونه ميتة ولم يقم دليل على نجاسته . 


نجاسة الميتة قبل البرد : 
)١(‏ لاطلاقات أدلة نجاسة الميتة من الحيوان والانسان منها صحيحة الحلى 


)١(‏ ففى أحدهما: ليس على من ناه إلا غسل اليد... وفي الآخر: إذا مسّه على (في) هذه الحال لم 
يكن عليه إلا غسل يده. المرويين عن احتجاج الطبرسى في الوسائل : 7597 / أبواب 
لت ل 0. 

(؟) كصحيحة الحلبى المتقدمة فى ص 117]. 


نجاسة الميّت قبل البرد 000010101021211 000 


المتقدّمة ١7‏ وقد دلت على وجوب غسل الثوب الذي لاقى جسد الميت من غير تقييده 
ما إذا كان بعد البرد. وذهب الشيخ (قدس سره)!" وجماعة إلى عدم نجاسة ميت 
الآدمي قبل برده بل نسب ذلك إلى الأكثر واستدل عليه بوجوه: 

الأول : دعوى عدم صدق الميت مع حرارة البدن. لعدم انقطاع علقة الروح 
مادامت الحرارة باقية . 

ويندفع: بأن لازم ذلك عدم ترتب شيء من أحكام الموت على الميت قبل برده من 
دفنه وغسله والصلاة عليه. ولا نعرف فى جواز ترتبها عليه حينئذٍ خالفا من 
الأصحاب. كما يلزمه الالتزام بالطهارة وعدم الموت في ميتة سائر الحيوانات أيضاً 
قبل بردها ولم يلتزم بذلك أحد. 

الثاني: دعوى الملازمة بين العّسل - بالفتح ‏ والغسل ‏ بالضم ‏ فكما لا يجب 
الثاني قبل برد الميت فكذلك الأول. 

ويتوجه عليه: أن الملازمة لم تثبت بينهها بل لا نشك في عدمها لأن مقتضى 
إطلاقات الأخبار وجوب القّسل _بالفتح من حين طرو الموت كا أن مقتضى صريح 
الروايات اختصاص وجوب الغسل _بالضم _بما بعد برده. فأين الملازمة بينهم|؟ 

الثالث: ما ورد في ذيل رواية إبراههم بن ميمون المتقرّمة!" من قوله (عليه 
السلام) «يعني إذا برد الميت», فانّه صريم في عدم وجوب غسل ملاقي الميت قبل 
بردة: 

وفيه : أن من البعيد أن تكون هذه الجملة من كلام الإمام (عليه السلام) والمظنون 
بل المطمأن به أنها من كلام الراوي, فائّما لو كانت من كلامه (عليه السلام) لم يكن 
يحتاج إلى ضم كلمة التفسير وهي قوله: يعني. بل كان اللازم حينئذٍ أن يقول: إذا 


برد. 


)01( في ص 17 1. 
(؟) المبسوط .77:١‏ 
0( في ص /10. 


0 0 1_3 

ويؤيد ذلك أن الرواية نقلها الكليني في موضعين من كتابه بطريقين وهي وإن 
كانت مذيلة بالجملة المتقدمة فى أحدهما "١‏ وهى التى نقلها عنه صاحب الوسائل 
(السسهىة) ذا ألا عو كة لياق المرضع لخر ؟ا فرج فيذا :رحد سافط. 

الرابع: صحيحة إسماعيل بن جابر قال: «دخلت على أبىي عبدالله (عليه السلام) 
حين:مات ابثه انيافيل الاك فجول تكله وهو في فقلت: جمهملة 'فتزاك البيهن 
لضفن الاين المبك بعة ما عوت::ومى مه فعليه العمل "فقا » ما ورا هده 
فلا بأس إنما ذاك إذا برد»”" بتقريب أن ظاهر نني البأس عن مس الميت قبل برده 
فوم 3 تن | عل من التجانية وويدوب الفين لقم العو ل مغرفة تتتبيل النيت 
كحرمة الغيبة وقتل النفس - قبل برده. 

ويرد عليه : أن الرواية ناظرة إلى نفي الباس من ناحية لزوم الفُسل ‏ بالضم ‏ وهو 
الذي وقع مورد السؤال في كلام السائل. ودلت على عدم وجوب الغسل _بالضم - 
قبل برده, ولا نظر ها إلى في نجاسته وعدم وجوب الغسل بالفتح ‏ بملاقاته وحاطا 
حال غيرها من الأخبار الواردة في نف وجوب القُسل _بالضم - بتقبيل الميت قبل 
برده كما في رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال فى حديث «وإن 
قبّل الميت انسان بعد موته وهو حار فليس عليه عب ا 

على أنه لم تفرض في الرواية رطوبة الميت حال تقبيله وإما نفت البأس عن مسه 
فحسب ولا ينافى هذا نجاسته ومنجسيته على تقدير رطوبته. 

الخامس : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «مس الميت 
علق اموه بويدد عسل والقيلة لمن نبا باون !ا حي ولق عل ده ماع اميت 
قبل برده بعين التقريب المتقدم في الرواية السابقة. 


)0010( الكافىي 17 0/1 
() الكافى 131:7 /7. 
(5) الوسائل ”*: 75٠١‏ / أبواب غسل المس ب اح 7. 
(غ) الوسائل ”: ”797 / لواف شيل المص ات اح .٠6‏ 
(0) الوسائل *: 740 / أبواب غسل المس ب ”حم .١‏ 


نجاسة الميّت قبل البرد ل ري 


وترد على هذا الاستدلال أمور: 

الأوّل: أن الإمام (عليه السلام) نما نفى البأس عن المس والقبلة عند الموت أي فى 
حالة النزع -أعاذنا الله لديه لا بعد الموت. ومن الظاهر أن الآدمي غير محكوم 
بالنجاسة حينئذٍ فالرواية خارجة عن محل الكلام. وهو مس الميت قبل برده. 

الثانى: أن الرواية إنما نفت البأس عن المس والقبلة بلحاظ ذاتههاء وقد دلت على 
أبعا تكد جوجدية لقىمن وه لذاينا قيضا هنا الجا نئل راجا ف رار الردت» 

الثالث: وهو الأولى في الجواب أن الصحيحة على تقدير تسليم دلالتها -إنا تدل 
على عدم نجاسة الميت حينئذٍ باطلاقها من حيث رطوبته وجفافه. لعدم صراحتها في 
ذلك وقد قدمنا أن صحيحة الحلبي الواردة في لزوم غسل الثوب الذي أصاب الميت 
قتصة بصورزة رطويغة, وذلك انا للقرينة الداخلنة:والاتضواف أو القرينة الخارحية 
أعنى رواية ابن بكير المتقرّمة "١‏ وعليه فصحيحة الحلى تقيد الصحيحة بما إذا كانت 
القبلة أو الس قبل الود مع اللجقاقردو يما إذا كانت مع الوظطوية» الصحيع أن 
نجاسة الميت غير مختصة بما بعد برده. 

ثم إن هذا الحكم مطرد في جميع أفراد الآدميين إلا الأئمة (عليهم السلام) للأدلة 
الدالة على طهارة أبدانهم مطلقاً. وأمًا الشهيد فلم يقم دليل على طهارة بدنه بعد 
موته, وإطلاق ما دل على نجاسة الميت تقضي بنجاسته وذهب صاحب الجواهر 
لد شرو ) |لنبطيارة القعيد وعدم اسه يا مويه !1ن رونا لشب يران كنا 
يساعده الذوق إلا أن مقتضى القواعد الشرعية عدم الفرق بينه وبين غيره. 

وعدم وجوب تغسيله ليدفن بدمائه وثيابه ويحشر يوم القيامة على الحالة التى 
ذفق هنا للايناق اللتكم ,بتجاننة يدثه بالمؤت كا لمتكم بتجايس لافقا الف يفاد عل 
طهارة بدنه في نفسه, أجلء نلتزم بعدم نجاسة المرجوم أو المقتص منه بالموت, لأنه 

حقيقة فان الشارع قدّم غسله على موته. 


)001( فى ص 1١‏ 5. 
)١(‏ الجواهر 7:60٠١5؟.‏ 


3 001011710000000 
نعم, وجوب غسل المس للميت الانسانى مخصوص با بعد برده(". 

[1017] مسألة "1: المضغة نجسة”* وكذا المشيمة. وقطعة اللحم التى تخرج 
حين الوضع مع الطفل7". 

[] مسألة :١4‏ إذا قُطع عضو من الحي وبق معلقاً متصلاً به فهو طاهر 
ما دام الاتصال, وينجس بعد الانفصال . نعم, لو قطعت يده مثلاً وكانت معلقة 
بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب (**) 0 , 


)١(‏ كا يأتى فى حله. 


نجاسة المضغة والمشيمة: 

(1) ليس الوجه في نجاستها كونها من الأجزاء المبانة من الحيء وذلك لأنها 
مخلوقة مستقلة وغير معدودة من أجزاء الحيوان أو الانسان كا مرّ في الجنين والبيضة, 
بل الوجه الصحيح في ذلك عموم ما دل على نغجباسة الجيفة وقد خرجنا عنه في المذكى 
وميتة ما لا نفس له بالنص وما عداهما باق تحت العموم. وهذه المسألة عين المسألة 
المتقدمة أعني نجاسة السقط والفرخ في البيض . 


العضو المقطوع المعلق بالبدن : 

(؟) توضيحه: أن العضو تارة تخرج عنه روحه إلا أنّه عرفاً يعد من توابع الانسان 
او الحيوان, ويقال إنه من اجزائه ىا مثلنا له سابقا بالعضو المسلول والمفلوج أو 
ما قطع منه شيء وبق مقدار آخر وهو متصل بالبدن, فانّه معدود من توابع ذي 
العضو عرفاً ويقال إنه يده أو عضوه الآخرء وهو حينئذٍ محكوم بالطهارة لفرض 
طهارة الحيوان. 

وأخرى تنقطع عنه علاقة الروح إلا أنه على نحو لا يعدٌ من توابع ذي العضو عرفاً 


(:#) الحكم بنجاسة المذكورات مبنى على الاحتياط . 
(#:) لا يترك الاحتياط فما إذا لم يعد المنفصل من توابع البدن عرفاً. 


[174] مسألة :١0‏ الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك 
واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلالء وإن علم كونه كذلك فلا 
إشكال في حرمته, لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له 
نفس 0١‏ 

[140] مسألة :١17‏ إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شىء من اللحم 
فان كان قليلاً جداً فهو طاهر وإِلّا فنجس7". 1 


كاليد المنقطعة المعلّقة بالبدن بجلد رقيق. وهو حينئذٍ حكوم بالنجاسة وينجّس كلما 
باشره مع الرطوبة» فالميزان في طهارة العضو المنقطع عنه روحه هو أن يعدّ من أجزاء 
ذي العضو عرفا. 


حكم الجند : 

)١(‏ ويقال: إنه مادّة تستعمل في طبخ بعض الحلويات وعلى أي حال فان لم يعلم 
انه خصية الكلب حقيقة وإن سمي بهذا الاسم كا في وَْد لسان الثور فلا إشكال في 
حليته وطهارته, وأمّا إذا علمنا أنه خصية كلب الماء حقيقة فيحكم بطهارته أيضاًء لما 
تقدم من أن ميتة الحيوانات البحرية طاهرة لأنها نما لا نفس له. ولا أقل من الشك في 
أن لكلب الماء نفساً سائلة ولا مناص معه من الحكم بطهارة ميتته. نعم. يحرم أكلها 
حينئذٍ , لأن كلب الماء حرم الأكل ولا سما الخصية منه فائَّها حرمة وإن كانت مما 
يؤكل لحمه. 

(1) والوجه في ذلك ما تقدم في مثل الثالول والبثور من أن أدلة نجاسة الأجزاء 
المبانة من الحي مختصة بما يعد جزءاً من الحي عرفاً فلا يشمل الثالول والقليل من 
اللّحم جداً. لأنه لايعدٌ من أجزائه عرفاً. فطهارته لقصور ما يقتضى نجاسته. وهذا 
بخلاف ما إذا لم يكن اللّحم قليلاً جداً. ْ 


52 لماي مو لا انعد او دادو اوموقي قوع بالعروة 717 الطهارة 

[141] مسألة :١7‏ إذا وجد عظباً مجرداً وشكٌ في أنه من نجس العين أو من 
غيره يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم أنه من الانسان ولم يعلم أنه من كافر أو 
مسلم .١(‏ 


العظم المشكوك طهارته 

)١(‏ لقاعدة الطهارة وبها يحكم بطهارة المشكوك فى كلا الموردين. 

وقد يستشكل في الحكم بالطهارة في المورد الثاني بآن التقابل بين الكفر والاسلام 
نما هو تقابل العدم والملكة, فان كل من لم يعترف بأصول الاسلام من التوحيد 
والنبوة والمعاد فهو كافر فالكفر أمر عدمي .2 وعليه فما كك الاسلام أمر وححودىي 
مسبوق بالعدم فاستصحاب عدمه في مورد الشك يقتضى الحكم بالكفر, لأنه ليس إلا 
عبارة عن مجحرد عدم الاسلام في محل قابل له. وقد احرزنا قابلية امحل بالوجدان وإذا 
حكمنا بكفر من يشك في اسلامه فلا محالة يحكم بنجاسة عظمه. 

إلا أن هذه المناقشة ساقطة. أمّا أَوّلاً: فبالتقض با إذا شك في إسلام أحد وكفره 
وهو حيء فان الأصحاب قد حكموا بطهارته من غير خلاف نجده. بل المتسالم عليه 
الحكم باسلامه أيضاً في بعض الفروض كاللقيط في دار الإسلام أو في دار الكفر مع 
وجود مسلم فيها يحتمل تولده منه. ومعه كيف يبحكم بنجاسة عظمه بعد موته للشك 
ف أنه عظم كافر 1 مسلم. 

وأَمّا ثانياً: فبالحل: وحاصله أن الكفر وإن كان أمرأً عدمياً والتقابل بينه وبين 
الاسلام تقابل العدم والملكة, إلا أنه كنظائره -مثل العمى ‏ ليس من قبيل 
الموضوعات المركبة بأن يكون الكفر مركباً من قابلية امحل وعدم الاسلام: والعمى 
عبارة عن قابلية الحل وعدم البصر ليحكم بكفر من يشك فى إسلامه وبعمى من 
نشك في إبصاره بضم الوجدان إلى الأصل كما هو الحال في الموضوعات المركبة . فاذا 
غسلنا المتنجس بماء يشك في طهارته حكمنا بطهارته لأنه غسل بماء حكم بطهارته 
بالتعبد. 


[181] مسألة 16: الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس 
أو من غيره كالسمك مثلاً حكوم بالطهارة'". 
]١8*[‏ مسألة 19: يحرم بيع الميتة7. 


والسر فها ذكرناه أن الكفر من قبيل البسائط وكذلك العمى. ومن الظاهر أن 
استصحاب عدم الاسلام أو عدم البصر لا يثبت العئوان البسيط بل الأمر بالعكس 
فانّه إذا شككنا فى حدوث ذلك الأمر البسيط أعنى الكفر والعمى ونظائرههما 
نستصحب عدم حدوثه فيحكم بعدم ترتب آثار ذلك الأمر البسيط من النجاسة أو 
غيرهاء ولا يعارضه أصالة عدم إسلامه إذ الاسلام ليس بموضوع للحكم بالطهارة 
وإغا الكفر موضوع للحكم بالنجاسة فان كل انسان محكوم بالطهارة غير الكافر ما 
أفتى به في المتن هو المتين. 

)١(‏ لأصالة عدم كون حيوانه مما له نفس سائلة وبها يحكم بطهارة جلده ولحمه. 


بيع الميتة : 

(؟) هذا هو المشهور المعروف بين الأصحاب وقد ذهب بعضهم إلى الجواز كما 
استشكل فيه بعض آخرء ومنشأ الخلاف فى ذلك إنما هو اختلاف الأخبار فقد ورد فى 
وضواائى المعبييهه 0 ول يسنا الا حرهن العف كن اذه الأوق كالت 
السيحت قن المبئة 9 على اختلاف تعابيرها. وفي رواية البزنطي الواردة في إليات 
القع المتطريعةبتورنايينا ومتعوج نيا لاي كلها ولا يدياه" إلعتين دلانه دن 
الأخبار المانعة عن بيع الميتة. 

ولا معارض لتلك الأخبار غير رواية فخ القاسم الصيقل وولده قال: «كتبوا إلى 
الرجل (عليه السلام) جعلنا الله فداك إِنا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا 


.4 08 الوسائل 10 : 95 / أبواب ما يكتسب به ب 6 ح‎ )1(٠١)١( 
.6 الوسائل 91:17 / أبواب ما يكتسب به ب 0ح‎ )( 
.1 (؛) الوسائل 18:17 / أبواب ما يكتسب به ب 15 ح‎ 


ع ااا ااا 


تجارة غيرها ونحن مضطرون إلبها وإِنما علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير 
الأهلية لا يجوز في أعالنا غيرها. فيحلٌ لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا 
وثيابنا ونحن حتاجون 2 جوابك فى هذه المسالة يا سيدنا لضرورتنا فكتب (عليه 
السلام) اجعلوا ثوباً للصلاة» 7" فائها تدل على جواز بيع جلود الميتة المعمولة في 
ل 

وقو أحات ته تنيخنا الأنساوف (قدمن تدرة) :انبا موه عل الفقية رأنينا 
الغالبة في المكاتبات7". 

ولا يمكن المساعدة عليه بوجه. أمّا أوَلاً: فلأن العامة ذهبوا إلى حرمة بيع الميتة 
النجسة !' نعم. يرون طهارتها بالدبغ!؟) ومعه كيف تكون الرواية حمولة على التقية. 

وأمّا ثانياً: فلأنه لا كلية في التقية في المكاتيات, ولا موجب لحملها على التقية 
بعد إمكان الجمع بينها وبين الأخبار المائعة. 

وقد مم بينهيا كا اشير إليد فق كلام شيكنا الأتضارى (قدسن هترة) د مل 
الجوزة على ما إذا كانت الميتة تابعة للمبيع في المعاملة ولا مانع عن بيعها تبعاً. إذ 
المحرّم إغا هو بيعها مستقلة. ويبعٌّد هذا الجمع أمران: 

اخدقينا: أن شيبة القمنا إل السيقت الست “سية التايم إل ضوع بل هبو امسر 
مستقل فى المعاملات وقد تكون قيمته اغلى وازيد من قيمة السيف. 

وثانيهما: أَنَا لو سلمنا أن الأغاد تابعة في مقام بيع السيوف فالمفروض في الرواية 
أنهم كانوا يشترون جلود الميتة ليجعلوها أغاداً ولم يردع (عليه السلام) عن شرائهم 
هذا مع أن شراءها لم يكن على وجه التبعية بوجه. فالانصاف أن الرواية تامّة الدلالة 


)١(‏ الوسائل 778:17 / أبواب ما يكتسب به ب 78ح 4. نقلاً عن التهذيب مع اختلاف في 
بعض الألفاظ . 

(؟) المكاسب 58:١‏ 

() راجع ج “اص 7١١‏ من الفقه على المذاهب الأربعة. 

(؛) كما قدّمناه في ص 100. 


لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فها لا يشترط فيه الطهارة١"‏ 


على جواز بيع الميتة وشرائها. وعليه فلا مناص من حمل المانعة على الكراهة جمعاً 
بينها وبين الطائفة الجوزة. ولولا ضعف سند الرواية لحكمنا بكراهة بيع الميتة إلا أن 
ضعفها هو الذي يمنعنا عن الحكم بذلك. نعم. ورد في بعض الروايات جواز بيع الميتة 
الختلطة بالمذكى تمن يستحلها(" إلا أنها أجنبية عما نحن بصدده وإن التزمنا بمفادها في 
خصوص موردها وهو بيع الميتة الختلطة بالمذكى من يستحلها. وعليه فلا مناص من 
الحكم بحرمة بيع الميتة كما في المتن. 


الانتفاع بالميتة : 

)١(‏ المعروف بينهم هو حرمة الانتفاع بالميتة ومنشأ اختلافهم هو الأخبار الواردة 
في المسألة, فقد ورد المنع عن ذلك في عدة روايات. 

منها: ما رواه على بن أب المغيرة قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) جعلت 
فداك الميتة ينتفع منها بشىء؟ فقال: لا...» !"ا 

ومنها: موثقة سماعة قال: «سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: إذا رميت 
وسميت فانتفع بجلده وأمّا المبتة فلا»7". 

وفي قبال هذه الطائفة طائفة أخرى صبريحة الدلالة على جوازه منها ما رواه ابن 
إدريس نقلاً من جامع البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل 


)١(‏ كصحيحة الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «إذا اختلط الذكي والميتة باعه 
من يستحل اميتة وأكل من» لام رو 0 99/ 

(0) الوسائل *: ”00 / أبواب 500 ١ح‏ ",. وكذا 75 : /١84‏ أبواب الأطعمة 

() الوسائل 7: 589 / أبواب النجاسات ب 45 ح ؟, وكذا 74 : ١80‏ / أبواب الأطعمة 
الحرمة ب 74ح ]. 


/اء ممصم ا ا كا ا اصا لمط يشتوس العرؤة 717 الطيانة 
تكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم 
يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها»"" لأها صريحة في جواز الانتفاع بالميتة 
بالاستصباح . وهاتان الطائفتان متعارضتان ومقتضى الجمع بينهما أحد أمرين : 

أحدهما: حمل المانعة على الكراهة لأنها ظاهرة في الحرمة والطائفة الجوّزة صريحة 
في الجوازء ومقتضى حمل الظاهر منهما على النص أن يلتزم بكراهة الانتفاع بالميتة 
وإلى هذا يشير ما ورد في صحيحة الوشاء قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) 
فقلت: جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعونها؟ فقال: حرام 
هي فقلت: جعلت فداك فيستصبح بها ؟ فقال: أمّا علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو 
حرام»!" لأنه من الضروري عدم حرمة تنجيس اليد والثوب فى الشريعة المقرّسة 
وبهذا تكون الرواية ظاهرة فى أنه (عليه السلام) في مقام التفزه عن الانتفاع بالميتة . 

وثانيههما: حمل المانعة على إرادة الانتفاع بالميتة ىا ينتفع من المذكى باستعماها في 
الأكل وغيره ما يشترط فيه الطهارة لأنه الظاهر من قول السائل ينتفع مها أي هل 
ينتفع بها كالانتفاع بالمذكّى ؟ وهذا الجمع أقرب إلى الذوق, وعليه فال حرم خصوص 
الانتفاع بها فما يشترط فيه الطهارة والتذكية. وأمّا ما لا يشترط فيه شيء منها 
فالانتفاع فيه بالميتة محكوم بالجواز. هذا. 

ثم إن الماتن وإن أفتى بجواز الانتفاع بالميتة في المقام إلا أنه يأتي منه (قدس سره) 
في حكم الأواني ما يناقض ذلك فانتظره. 


(هذا تمام الكلام فى نجاسة الميتة. والحمد لله ربٌ العالمين) 


.1 السرائر : 877, الوسائل 48:17 / أبواب ما يكتسب به ب 5 ح‎ )١( 
أبواب الذبائح ب ٠7ح ؟, وكذا 778:74 / أبواب الأطعمة امحرمة‎ / 7١:75 (؟) الوسائل‎ 


فهرس الموضوعات 
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. 


الموضوع الصفحة 
الطهارة 
فصل فى المياه اا 
إقماء الم ]ل مظلى ومضاف 00000 
أقسام الماء المطلق ا ين 
الآيات الدالّة على طهورية الماء 1111 210711 
الروايات الدالّة على طهارة الماء 00 
الروايات الدالّة على مطهّريّة الماء 0010000 
الماء الضاف ا 1 1 1 0 ااا 
أدلّة عدم مطهّريّة المضاف من الحدث 00 
فتوى الصدوق يجواز الوضوء والغسل يماء الورد 1 
أقسام ماء الورد 1 0 
نقد ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من جواز التوضؤ بالمضاف م 
عدم مطهريّة المضاف من الحنبث عن مله ون اممو ونج ونون وس ممع رو رو 1 


فى ما سلكه الكاشانى (قدس سره) من كفاية إزالة العين فى التطهير 8» 


2 ري ااي ا ا اكت الف 11 اضياو 
فى ما ذهب إليه السيد والمفيد (قدس سرهما) من كفاية الغسل بالمضاف فى 

التطهبر ا 0 ة 2 2 2 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 

الأخبار الدالّة على لزوم كون التطهير بالماء ا 


الأخبار الواردة في جواز التطهير بالمضاف 0 
انفعال المضاف بالملاقاة مع النجاسة وإن كان كثيراً 000 
عدم تنجس العالي من المضاف بملاقاة سافله للنجاسة ال 
عدم زوال الاطلاق بالتصعيد 0 
المضاف المضكد 1 [ذ[ذ[1[1[1[ [ [ [ [ 1000 
طهارة المائع المتنجس بالتصعيد ا 0 
صور الشك في الاضافة والاطلاق ا 


طهارة المضاف النجس بالاستهلاك 8 0000 
كا يدتظهارزة لضافت التحس نا تالكر او مط ب 


إلقاء المضاف النجس في الكر 1 00 
حكم الوضوء عند انحصار الماء في الخلوط بالطين ا 01 
أحكام الماء المتغير الل 00 
انفعال الماء بأقسامه بالتغير بأحد الأوصاف الثلاثة 5 
تنجّس الماء المتغير بلون النجس ونزاع صاحب المدارك فيه 04 
التغير بالجاورة ونقل كلام الحقق الهمداني في المقام بي 0 


التغيّر بأوصاف المتنجس ونقل كلام الشيخ الطوسي في المقام ا 
اعتبار التغير الى ا ا 1 


حكم التغير بما عدا الأوصاف الثلاثة ونقل كلام صاحب المدارك فيه ”ا 
النفن زفي أوضا ف التحسن ب 0 0 ا 
دعوى الجواهر انصراف الأخبار إلى التغيّر بالانتشار لا التغيّر بالتأثر سو 


كناةةزوال الضف العاوضى للاء فى اتحسمه 0 


تغدر بعض الماء ا اا ا 
التغير بعد الملاقاة بزمان 0 
التغير بسبب الجموع من الداخل والخارج د00 
الشك فى التغير وعدمه أو كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجس أو 
باهر 0011111 
استناد التغير إلى الطاهر والنجس عدوي سسخوسسه الس 8 
زوال التغثر بنفسه ا 1[ 0 
فصل فى الماء الجارى الم ا ع مسمس م الل ا و ا 
رك الجاري . ' ا 1111 ا 0 
أدلة اعتصام الجاري القليل ا 0 
عدم اعتبار الدفع والفوران في اعتصام الجاري 1 
الماء الجاري من غير مادة 011 100000 
الشك فى وجود المادة للماء يي ا ار 
اعتبار الاتصال بالمادة في اعتصام الجاري 0 
معنى دوام النبع الذي اعتبره الشهيد في الجاري 1 
الراكد المتصل بالجاري كالجاري 0 
حكم العيون التي تنبع في الشتاء دون الصيف ا ١‏ 
تغير بعض الجاري ا 
فصل فى الماء الراكد: القليل 0 م0 
أخبار انفعال القليل ا 1 11[ذ1[1[1[1[1[1[ز1[ ز[ [ 000000000 
أخبار عدم انفعال القليل 11111 0 
ما استدل به الكاشاني (قدس سره) على عدم انفعال القليل بسي ١١‏ 
وجوه الخرى اتعدل عا الكافان (قلدس تتره) 00000 


انفعال القليل بالمتنجس ومناقشة الآخوند والاصفهاني (قدس سرهما) ... /ا"١‏ 


157 م ا عا ص ع الك متا قاض العوززة 1/16 الطهارة 


التفصيل بين المتنجس مع الواسطة والمتنجس بدون واسطة ١‏ 
انفعال القليل بالدم القليل خلافاً للشيخ الطوسي (قدس سره) ١‏ 
قول صاحب المعالم بعدم اعتصام الكر إذا كان متفرقا اي ا ا 1 
التفصيل بين الوارد والمورود 000 
التفصيل بين استقرار النجس وعدمه 1 1 1 1 1 1[ 1[ ا 
احكام الكرٌّ 0 اا ا ا 
تحديد الك بالوزن ا اا ا 
تحديد الك بالمساحة لم 1 
الكلام في بيان النسبة بين التحديدين 010101 0 ااا 
كين القلين علاقاة النتافل للتجاسة وبالفكين ا 
اناد بعض الماء ا 
الشك في كرية الماء ا 1ذ[1ذ[1ةز1ة[ ة[ [ز[ [ [ [ [ [ 00 
الشك في تقدّم الكرية أو الملاقاة ا 
الشك فى تقدّم الملاقاة على الكرية 1 ااا 
نخدوتك الكرية بوالملاقاة هنها ا 0 
وقوع النجاسة فيا يعلم بكريته إجمالاً 0 
العلم الاجمالمي بوقوع النجاسة في الطاهر أو النبجس زرزد3ت010000000 
العلم الاجمالي بوقوع النجاسة في المطلق أو المضاف ا 
القليل النجس المتمم كدّا 0 


فصل فى ماء المطر ل عاط الف 0 دن ل ما موقا توه سو م مع امت مي اونا ماوع عا لو 217 "3٠٠‏ -_/؟؟5 


الروايات الدالّة على اعتصام المطر ا 25200000 
عدم اعتبار الجريان من الميزاب فى اعتصام ماء المطر خلافاً للطوسى 
وأبن حمزه ل نوحطمو جح تح نوو اسفن سساو سسووان و كالتما ساد الك ل مخ و 


كيفية التطهير بالمطر ا 0 


عدم اعتبار العصر والتعدّد فى التطهير بالمطر مم وراب سف ابه افد سج ا 
طهارة الماء المتنجس بنزول المطر عليه وعدم اعساو الامتزاج 211 22 
تطهير الأرض بالمطر الو فاه الا وه خاو وا مام و 1 وك لاوقا امقر لو وك ل لخو لك با ؟ 
المقدار المعتبر في التطهير بالمطر 0 


تقاطر المطر من || مم رافق عل وق الشجر ا 1 0000 2 
فروع التطهير بالمطر ااا 111 |[ |[ [ؤ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ ز ز[ 1 1 11111 00 5 


فصل فى ماء الحّام سسا سد سو ا م ا 00 
الأقوال في اعتصام ماء الحبّام 8ب 001000000 
مناقشة الأنصاري فى تصحيحه رواية بكر بن حبيب 0003 


نقد الاستدلال ببعض الأخبار على اعتصام ماء الحمام وإن لم تبلغ مادّته 


التفصيل فى اعتصام ماء الحّام بين الرفع والدفع 0 
فصل فى ماء البثر 1 
الأقوال في اعتصام ماء البثر اه 00 
أخبار اعتصام ماء البئر ا 0 
أخبار انفعال ماء البثر 1[ اا 0 
طهارة الآلات بالتبع 0 
كفاية مطلق إخراج الماء وعدم لزوم الأزح ل 
إستحباب النزح عند عدم تغير البثر 900 01 
طهارة ماء البئر إذا زال تغيره ولو من قبل نفسه 0 اا 
طهارة الماء الراكد باتصاله بكر وإن لم يحصل الامتزاج .... مخ 1 


2 ل ا ا ل 5 شرح العروة / الطّهارة 


ق ثبوت النجاسة 1 ام 
الكلام في كفاية مطلق الظن أو اعتبار العلم في ثبوت النجاسة ” 
تنوث الحاسة اله 11[ ذز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ 0000 
حوارت :انعا بنة كين الوا سن 1 1 1 1[ذ1ذز1ذز[ز[ز[ذز[ز[ز ز[ [ 0100 
تبوت التخالة يفول اذى الين 11[ ز[ 1[ ا 
تقدّم البينة على إخبار ذي اليد بالنجاسة 0 ا 
تعارض البينتين فى الاخبار بالنجاسة 00 
أكثرية إحدى البينتين فى الاخبار بالنجاسة 0 
ما تثبت به الكرية اخ حب اود لم اماد عو و عل وبر ب 


شر ب الماء النحس 0 
سق الماء النجس للأطفال والحيوانات 00 
وجوب الاعلام بالنجاسة وحرمة التسبيب إلى شرب النجس ا 


جواز بيع الماء النجس مع الاعلام 01 ا 


فصل فى الماء المستعمل 0 ا 
اناك لمعيل لرفع القذارة والنجبس 0 
الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر 00000 
نسبة القول بنجاسة الماء المستعمل في الوضوء إلى أبى حنيفة لخ 
الماء المستعمل في الطهارة المندوبة وما نسب إلى المفيد من استحباب 


الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر 8 000000000051 
الماء المستعمل ف الاستنجاء م نا الكو هتفه دو توا و طخو اليه عه امج ا ولق 0 نون "٠.‏ 


الماء المستعمل في رفع الحنبث 0 
القطرات المنتضحة ف الاناء عند الغسل ا 
شروط طهارة ماء الاستنجاء انو الكو الوك و سه ون سا سنك تاعارم ماه ره مام اوري وجا واه م 


لان اتات يد العمتر 


عدم اعتبار التعدّد في ملاقى الغسالة 
غسالة الغسلة الاحتياطية 


فصل ف الماء المشكوك 0 


الماء المشكوك النجاسة 
الشك فى إباحة الماء 


حكم انحصار الماء في المشكوك إطلاقه وإضافته 
العلم الاجمالي بالنجاسة والاضافة 
العلم الا مالي بنجاسة الماء أو غصبيته 
التوضوؤ بالمشتبه بالمضاف 


حكم انحصار الماء في المشتههين من حيث وجوب التيمم أو التوضؤ 
إذا كان هناك إناءان أحدهما نجس والآخر طاهر فأريق أحدهما 
استعال الاناء مع الشك في الإذن 
العلم الاجمالي بنجاسة الماء بعد العمل 
ابعال اح التصيين بالنصيية 


عه قا ها و ايه ف و1 هر حو هل بود هد للد له هل وها أ عر أقد هيقف هد ور بها جد قرفن ووه “هد هاه تود يفال بور طلا ها بهد هئيه #وارحها به ور رفك عو بهد اد بها ها هد عرفل #اار اد لوال 6 ا و ا 6ه 


هوام 6ه مد وام واءع واو ده هد وا هه ماه و و واو مم ع6 و ههاء ويم وام واوا وا ماما. فار ود و هد ع 6د 6 6 ٠606‏ 


الماء المستعمل الكثير 0 


هوام مهاه هه ها و وا ء وه عه واو هو هم واف هه و ف مو و و ع ووه واه وا واوا و م هاوه م وات واه واوا ما رامد ود م عد .م.م و6 م6٠‏ 


و#6 م عه هد هه 6 م ع و واو هه وو وو ع فهو و و6 ل موه مم وه بتو و 6 وم ووه 6ه 


هه و > ووو ف و و و و و و هو و و و و ع6 دع ووو مهم وم 66و وت و ولو توه وا وه م دلوو م 606و 6 ماوع ١6‏ 


واوا هاه و6 وم وو فق ع وه وا عه واو .د و و هم عو م وه وه ود وه ع وو وم 6ه وه م و وو ع واو وه و هه وهم و06 06م و0006 6ه 
هاو ما و ووه هش واف هه 6 ع هه م ماع و و موف و ع وه و مودو و 6م وه و وو و 6 6 لماو وه اق هه وقوه ها مهو هد وه وام ود ده 


ره هاو و هش فو و هه هه و وا ع دوع و و واه وق عق م ع هف و ع و موه ع هود واو ومو ع مل و لواو و قفاوا و 6ه وها وام هو 6ه 


العلم الاجمالي بالنجاسة في شبهة محصورة 0 
العلم الاجمالي بالنجاسة في شبهة غير حصورة 000000 
حكم ما لو اشتبه مضاف في محصور أو غير حصور ا 


ها قافا و وه هش هشه و و و واو و و وام وه م و وها فده 66م هه 
© هد هش هش و ع و 6 و 6 و و وم دوقو وهم وم وم و و و و6 مو عمو عم 6 هه دوواد انو ووه ٠‏ 
واعقا هع وو و و وو ووو واو و ع فاع وه و ومو عي وام ومو هرود وه 2و6 .م ونه 


واوا مه ع هم دق وه فوع ود تفاع و و وفع و6 ماماو وه وه وه وم فقوف 6 و فل و ولوف واو و واه هو وم وم 6 مما 6 6ه 


ملاقى الشمهة اللمحصورة امن ننه نحط امنا ا و ع الال ل ا ل ل 1 


2 م ل للع د رود قار القووة 1/177 الطهارة 


فصل فى الأسار 0 ا 
قر سن الات م ل ا 1 
سور طاهر العين وإن حرم لحمه أ ده مر ماروا 011 
سؤر المسوخ والجلال يي 0 
سوّر المؤْمن 000 ل 
سور الهرة ومكروه اللحم والحائض والمتهم 9ب 1 ا 0ط 

فصل فى النجاسات ا ا 2 
يول وضاكنا ها لذ كته 0 
دوق الطبور الدمة وايرافا ا 1ذ1ذز[ز[ [ [ 0 
ذرق الخنفاش وبوله ا ا 
بول وغائط ما يؤكل لحمه ل 
لما لانسن :لد 0 
ملاقاة النجاسة في الباطن ا 
بيع البول والغائط 0 
الانتفاع بالبول والغائط 00015111 0 ااا 0 
بول وغائط حيوان يشك أنه مأكول اللحم 10900000000 
الشك فق حلية الحيوان ا 
م الي 00 
طوارة اللذ ف بوالرةروالووق 8 
نجاسة الميتة ل 
الأجراء المناثة مخ المينة اا 
نا لاله المباة من امعد 000000000 
طهارة البيضة ا 


حكم المن ف الضرح ل 
الأجزاء المبانة من الحي 0000 


أقسام المسك سي ا ا 


المراد من اميه تحاف 1 ان فح اط 1 لخ ين احم لاو واو رو ور ا ب 
أمارات التذكية : يد المسلم 2 
أمارات التذكية: أرطن المسلمين 211111111 


اشتراط خروج الروح من جميع الجسد فى نجاسة الميتة 


غاسة اليك قبل الردد 15110000 


و الي 


6ف هاه واو و ع وعم و ع و و واو وه ع قاو هد و امود و وهاي مام وه واو هد وه ف ”, 


العضو المقطوع المعلق بالبدن 000 
حك امد ل 22 


.مه ها فا واه هاه هو اه و٠‏ و ع هام قفء د وار 6 . 


ههه ها هد و وهاو وه دود ماقام .ا مد ردقا ارام 6ه 


6م وام واه و و و وه هد وتو موقلا م و66 6ه 


هافا ها واو اوه ولول م م مهال وا وم 6 6ه 


م.اةاققافقه قفواقء مد مداع وعم و66 .و وم 


فوا عد هد و و و و وم ودود هد وو وا فاو مه و مد 6ه 


ماه فد وهاو و هد هد م وام و وه م ورد ع و تر مع م و فقاومو و واه قا عه و فوا مف ه و و عاقاه فاو فاه ود اواج وام و اج ودماواج ٠>‏ واوا واف اه ما واه ود فاج هاج مها واه 06م ٠.‏ 


وم وم و فاو و و م ومو م ورف و مدو مد ور ودع ل و وت و واوا ع لق قفاو و و دفاو فود ود هد ماود هاه وا واه .دافاو و و ود قا واه واد واه م 6 وها م6 هد م ود 2ه 
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جميء الحقوق محفوظة ومسحّلة 
لمؤسّسة الخوئى الإسلامية 


الجزء الثالث 
الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي دُنَكُ 
(مؤسّسة الخوثئى الإسلامية) 
هاتف: 79837754 701 و + د ل/الل. 98917108 + 
تاريخ الطبع: ١578‏ هء 7٠١9‏ م 
المطبعة: نينوى 
الطبعة: الرابعة 


عدد النسخ: ٠٠٠١‏ دورة 
اه. 5.84 159/454 
11201.21 :لاطا 
لطم .اعمطل] 21 . جاونجال 
عط 11 


كسم اسه الجر رتم 
اله نشم سب العا لين 1 
ال سل نين وال الطاميت ولمع الا مزعلاج نيم ين 
ديس فد وثانسا بعاد عر عل ىالا عر لمعه الر الا 
على الع وى اليرزىادا نابرث عام الجن الثاويث ” 
(السقج) فى شرح لحرورة الو فى الذىكت تقر الاجام'ا 
الجالر فى ١لقمم‏ و كد لاحطمم موحد تركا شر فى حي نالب 
والاحاطم اط( ف اليحيْ ورها نثر وذ نث ءا اد الاك 6 
وتمر ثرو ضناعف :كت فى ان كون والسممي [الص بيب 
رحد الاعلام دالاجع ف العثيا ترشن مس ها فلمو 
غم مادى الماسم ٠‏ 6 72 
و لم سا دن 





هه 
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الخامس: الدم من كل ما له نفس سائلة إنساناً أو غيره. كبيراً أو صغيراً ("". 


نجاسة الدم 

(“اتغايتة الدورمن المسائل امام علها عند اللبالديق ن المجملة» بل قبل إننا 
من ضيروريات الدينء ول يخالف فيها أحد من الفريقين وإن وقع الكلام فى بعض 
خصوصياته كما يأتٍ علبها الكلام. وليس الوجه في نجاسته قوله عرّ من قائل: قل 
لا أجد فها أوحى إلى حرماً على طاعم يطعمه إلا أنيكون فيفة او نوس مسفوه ١د‏ 
لحم ختزير 0 الما 

وذلك أما أَوَّلاً: فلعدم رجوع الضمير في قوله «فائه» إلى كل واحد مما تقدّمه. 
ونا يرجع إلى خصوص الأخير. أعنى لحم الختزير. 

وأمًا ثالياء:قلآن الرتعسى لبس معتاه هو الفحس,وإقا معاء لبيك واليق امعان 
عنه في الفارسية ب «يليد» لصحة إطلاقه على الأفعال الدنيئة ىا فى قوله تعالى: 
إؤانا الحم والنس والأتصابووالا لام رعى يو هيل القيطان 4 "اذ البسر 
من الأفعال ولا معنى لنجاسة الفعل. بل الدليل على نجاسته في الجملة هو 
التسالم القطعي والنصوص الواردة في المسألة كما تأتي. فالتكلم في أصل نجاسته 
ما لا حاجة إليه. وحيث إن اكثر نصوص المسالة قد وردت في موارد خاصّة كما 


.١156 : الأنعام‎ )١( 
.4١ (؟) المائدة ه60:‎ 


١‏ اق سوسا او ع0 ا و ادص و ا قر كود العو 17 7/< الطهانة 


في الدم الخارج عند حك البدن'" وقلع السن'" ونتف لحم الجرح”" ودم القروح 
والجرو !4 ودم الحجيض١!"‏ ودم الرّعاف١".‏ وغير ذلك من الموارد الخاصة,. فالمهم أن 
يتكلم في أنه هل يوجد في شيء من أدلة غجاسته ما يفتضي بعمومه غجاسة كل دم على 
الاطلاق حتى يتمسك به عند الشك في بعكن دراه ومصاديقه. ويحتاج الحكم 
بطهارته إلى دليل مخرج عنه, أو أن الحكم بنجاسته يختص بالموارد المتقدمة وغيرها 
ما نص على نجاسته ؛ 

والأوّل هو الصحيح ويمكن أن يستدل عليه بوجهين: 

أحدهما: ارتكاز نجاسته في أذهان المسلمين على وجه الاطلاق من غير 
اختصاصه بعصر دون عصرء لتحققه حتى في عصرهم (عليهم السلام) والخلاف وإن 


)١(‏ كما ورد في رواية مثنى بن عبدالسلام عن الصادق (عليه السلام) قال «قلت له: إفي حككت 
جلدي فخرج منه دم. فقال: إن اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا» الوسائل : 85٠‏ / 
ابواب النجاسات ب ٠١‏ ح 6. 

)٠١)0(‏ على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) «عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو في 
الصلاة هل ينزعه؟ قال: إن كان لا يدميه فليتزعه وإن كان يدميه فلينصرف. وعن الرجل 
يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه 
من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوّف أن الدم 
يسيل فلا يفعله» الوسائل : 784 / أبواب قواطع الصلاة ب 17؟ ح ,١‏ 

(؛) سماعة بن مهران عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب 
ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرا وينقطع الدم» الوسائل *: 576 / أبواب النجاسات ب 
"اح /7. 

(0) أبو بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) أو أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا تعاد الصلاة من 
دم لا تبصره غير دم الحميض فان قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء» الوسائل ؟ : 
5 / أبواب النجاسات ب ١١ح .١‏ وعن سورة بن كليب عن أبِي عبدالله (عليه السلام) 
«رعق المراة الماتفن اتفسل تاها الى البستها وق «طمتها؟ قال» تفسل :نا أضات ثيانينا ميق 
اذم المشائل 1 816 نوات الساساكيت لاع 3 * 

(1) محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يأخذه الرعاف والقء 
في الصلاة كيف يصنع ؟ قال: ينفتل فيغسل أنفه...» الوسائل 1: 778 / أبواب قواطع الصلاة 
ب 7ح 1. 


وقع بين أصحابنا فى بعض خصوصيات المسألة إلا أن نجاسته في الجملة لعلها كانت 
مفروغاً عنها عند الرواة, ولذا تراهم يسألون في رواياتهم عن أحكامه من غير تقيبده 
بشيء ولا نخصيصه بخصوصية, وكذا ويد (علبهم السلام) فائهم لم يقيدوا الحكم 
بنجاسته بفرد دون فردء وهذا كما فى صحيحة ابن بزيع قال: «كتبت إلى رجل اساله 
أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن البئر تكون في المتزل للوضوء فتقطر 
فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها ما الذي 
يطهّرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع (عليه السلام) بخطه في كتابي: ينزح 
منها دلاء»7١‏ وموثقة!" أبىي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «إن أصاب 
ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه. وإن هو علم قبل أن يصلي 
فنسي وصلى فيه فعليه الاعادة»7' وغيرهما من الأخبار. 

والأمر بالفزح في صحيحة ابن بزيع وإن كان استحبابياً لا حالة إلا أن السؤال عن 
تأثير مطلق الدم في البئر مستند إلى ارتكاز نجاسته. إذ لو لا مغروسيتها في أذهانهم م 
يكن وجه للسؤال عن حكمه. وقد كانوا يسألونهم عن بعض مصاديقه غير الظاهرة 
كدم البراغيث ونحوه!؟) فهذا كله يدلنا على أن نجاسة طبيعي الدم كانت مفروغاً عنها 
بينهم. فان النجس لو كان هو بعض أقسامه كان عليهم التقييد في مقام السؤال وقد 
عرفت أنه لأفيق ول ادرنه في الأخبار المتقدّمة. 


.5١ ح‎ ١4 أبواب الماء المطلق ب‎ / ١76:١ الوسائل‎ )١( 

)١(‏ هذا ولكن الصحيح أن الرواية ضعيفة لأن في سندها ابن سنان. والظاهر أنه محمد بن سنان 
الزاهري بقرينة رواية الحسين بن سعيد عنه. ولا أقل من تردده بين محمد بن سنان و بين 
عبداله اأبك“سنان»:والمظنون وان كان :وقاقة الرجل :وقد كنا ندعل :رواياتة ننابقاً الا أن 
الجزم مها في نهاية الاشكال. ومن هنا بئينا أخيراً على عدم وثاقته فلا يمكن الركون على 
رواياته حينئذ. 

() الوسائل : 577 / أبواب النجاسات ب 1١‏ ح 7. 

(؛) ففي صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب 
هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال: لا. وإن كثر» الوسائل ”: 2”١‏ / أبواب النجاسات 
ب ١٠ح‏ لاء.وص 4731 ب 717 ح 1. 


1 انقح لشن اب ناولس مام لالد م يد ار الغروة 12 د الطيانة 


وثانمهما: إطلاق موثقة عبّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سئل عما تشرب 
ونوا نك م فقا لبن كلا كل لمعه وها من سنوية اشير صو وض ما ء شيردي نه 
با؛ أو صقرء أوعقاب؟ فقال: كل شىء من الطتر يتوضاً تما يشرب متهء إلا أن ترى 
لمتكا زهوما :دان را مك اف عنقا وميا قلا ترضا متدا ول تسرب "١‏ لذن الناه الراقت 
في كلامه (عليه السلام) مطلق فيستكشف من حكنه بعدم جواز الوضوء من الماء في 
لتروضن البب اليكاسة اليم فن اطللاقد. 

وقد يقال: الرواية غير واردة لبيان نجاسة الدم حتى يتمسك باطلاقها. وإئما هي 
مسوقة لاعطاء ضابط كلىي عند الشك في نجاسة شيء وعليا دشيوان نانية اعفاد 
ومنجسيته للاء القليل تنوقفان على العلم بوجود النجاسة فيه. 

يدفعه : أنها غير واردة لاعطاء الضابطة عند الشك في نجاسة شيء الآنها تقتضي 
الحكم بطهارة الماء ف مفروض السؤال حتى 3 العم بوجود الدم فق منقار الطيور 
نا ينا افو ف اد برى حال ملاقاته للماء. مع أن الضابط المذكور يقتضي الحكم 
ينانا لمعيل الله رحاس المتقا ساف 

فالصحيح أن قال ان الرواية اماوودت لبيان عد تعس يندن الميوان 
بالنجاسات -كا هو أحد الأقوال في المسألة ‏ ومن هنا حكم (عليه السلام) بطهارة 
الماء عند عدم رؤية الدم فى منقاره ولو مع العلم بوجوده سابقاً لطهارة المنقار على 
الفرض, وأما مع مشاهدة الدم في منقاره فنجاسة الماء مستندة إلى عين النجس لا إلى 
خاهة القار و انا اننا مسو قة ليناق تطها رة يفت الحتيو اذ وال الغين عفد ون كان 
سح اللاقاة كي ذو المعووفي اما امنا واردة لبيان عدم اعتبار استصحاب 
النجاسة فى الحيوانات تخصيصاً فى أدلة اعتباره كما ذهب إليه بعض الأعلام. 

وكيف كان فدلالة الرواية على نجاسة الدم غير قابلة للانكارء ولا نرى مانعاً من 
السك باطلاقها. وليست الرواية من الكبرى المسلمة في حلها من أن الدليل إذا كان 
بصدد البيان من جهة ولم يكن بصدده من جهة أخرى لا يمكن القسك باطلاقها إلا 


077 :* أبواب الأسآر ب ؛ ح ؟. وورد قطعة منها في الوسائل‎ / 75١ :١ الوسائل‎ )١( 
أبواب النجاسات ب 87 ح ؟.‎ 


من الناحية التى وردت لبيانها كما في قوله تعالى: #فكلوا مما أمسكن ١»‏ حيث 
عون القبيك رق الك قواة أكل نه /بضيلةة الصيود دوا وماك قال ور كه لزاه بورد 
لبيان أن إمساكه تذكية للصيد وكأنه استثناء من قوله تعالى: «إِلَا ما ذكيم * "١‏ ولا 
يسوغ القسك باطلاقه من جهة تنجسه بريق فم الكلب أو بنجاسة أخرى حتى يحكم 
يجواز أكله من غير غسل لعدم كونه بصدد البيان من هذه الجهة. وذلك لأن الموثقة 
سيقت لبيان نجاسة الدم على جميع الحتملاات الثلاثة فيصح القسّك باطلاقه. ويكفينا 
ذلك فى الحكم بنجاسته وإن لم يكن في البين دليل اخرء لأنّ عدم جواز التوضوٌ من 
الماء في مفروض الرواية يكشف عن عدم طهارة الدم المشاهد في منقار الطائر. 

بل يمكن أن يقال: إن الشارع جعل الدم في منقاره أمارة كاشفة عن أنه من الدماء 
النجسة وإلا لم يكن وجه للحكم بعدم جواز التوضؤ من الماء. لأن الدم على قسمين : 
طاهر ونجس فن أين علمنا أن الدم في منقار الطائر من القسم النجس. وحيث إن 
الشيهة موضوعية فلابدٌ من الحكم بطهارته, إلا أن الشارع جعل وجوده فى منقاره 
أمازةعل ايده ولو من باب الغلبة. لأن جوارح الطيور كثيرة الأنس بالحيف . 

والمتحصّل أنّ الموثقة تقتضي الحكم بنجاسة الدم مطلقاً. سواء كان من الدم 
المسفوح أم من المتخلف فى الذبيحة وسواء كان مما له نفس سائلة أم كان من غيره 
إلا َ يقوم دليل على طهارته وخروجه عن إطلاق الموثقة كما يق فى الدم المتخلف 
في الذييحة ودم ما لا نفس له. 

ودعوى: أن الرواية تختص بدم الميتة لأنه الذي يتلوث به منقار الطيور الجارحة 
دون عبر غين مسموعة الآذا وإن .سلما غلبة ذلك إلا أن اختصاضه سمل الوه 
لجواز أن يتلوّث بدم مثل السمك أو غيره مما لا نفس له أو بدم المتخلف فى الذبيحة أو 
الصيد الذي أمسكه الصيود. فالموثقة باقية على إطلاقهاء ولا يمكن حملها على صورة 
العلم بمنشاً الدم المشاهد في منقار الطيور والحكم بنجاسته فيا إذا علم أنه ئما له نفس 
سائلة أو من الدم المسفوح لأنه حمل ا على مورد نادر. إذ الغالب عدم العلم بمنشآه 


)١(‏ المائدة 6 : غ5. 
(؟) المائدة 6 : ؟. 


. ادن ممق ملسي تسو لوو امورو لسري اقترق القووة 2 7 الطبارة 
قليلاً كان الدم أو كثيراً "١7‏ 


وكيف كان فلا مناقشة في شموها لمطلق الدماء إلا أنها مختصة بدم الحيوان, لأنه الذي 
يتلوث به منقار الطيور ولا تشمل الدم النازل من السماء آية كما في زمان موسى (عليه 
البناذه) أو الوه عت الأخعار غتى كل ستيه القنيداء (غلته النناؤء )نهدا عل ان 
للمناقشة الصغروية في مثله يحالاً واسعاء لاحتال أن يكون الدم إسما لخصوص المائع 
الأعر المتكون ق خصوض الميوان :دوق ما خرح .من النستجن أو تل من البهاء 
ونحوهماء فاطلاق الدم على مثلههما إطلاق مسامحي للمشابهة في اللون. 

)١(‏ لأنّ مقتضى الوجهين المتقدمين هو الحكم بنجاسة كل ما صدق عليه أنه دم: 
وخالف فى ذلك الشيخ ١١‏ وجماعة وذهبوا إلى عدم نجاسة الدم القليل الذي لا يدركه 
الطرف؛ نظرا إلى صحيحة على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) قال: «سالته عن 
رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه هل يصلح له 
الوقموو مله ؟ فقاله إن 1 كن لقا يمهنين ى اناك« قلا دان وإن كا يزقينا نينا 
فاه يوقا قا 

ويندفع بأن الصحيحة لا دلالة لها على طهارة ما لا يدركه الطرف من الدم» لعدم 
فرض إصابة الدم لماء الاناء وإنما فرض فبها إصابته للاناء. ومن هنا حكم (عليه 
السلام) بعدم البأس بالماء وقد قدّمنا تفصيل الجواب عن هذه الصحيحة في بحث 
انفعال الماء القليل, فراجع 7". 

ثم إن فى المقام خلاقاً ثانياً وهو عدم نجاسة ما دون الحمصة من الدم ذهب إليه 
الصدوق!؟ (قدس سره) ولعلّه استند في ذلك إلى رواية الفقه الرضوي: «وإن كان 
الدع ضة فلا بأسن:بأن لا تقسله إل أن يكون الدم .دم اليض فاغسل تويك مه 


10 الاستهان ”7 ذين المدوت بأ 

(؟) الوسائل ١6١ :١‏ / أبواب الماء المطلق ب 8ح .١‏ 
9) شرح العروة ” : .١84‏ 

.١50 / 7:١ 'غ) الفقيه‎ 


وأمّا دم ما لانفس له فطاهر, كبيراً كان أو صغيراً كال مك والبق والبرغوث )١١!‏ 


ومن البول والمني قل أو كثر وأعد منه صلاتك علمت به أو لم تعلم»''! فان عبارة 
الصدوق في الفقيه ىا في الحدائق '' موافقة لعبارة الفقه الرضوي بل هي هي بعينها إلا 
فى مقدار يسير. نعم, فى عبارة الفقيه: وإن كان الدم دون حمئصة, وقد سقطت كلمة 
«دون» من عبارة الفقه الرضوي. كى) يحتمل استناده إلى رواية مثنى بن عبدالسلام 
المتقدّمة' إلا أن ما ذهب إليه مما لايمكن المساعدة عليه لضعف الروايتين: بل وعدم 
ثبوت كون الفقه الرضوي رواية فضلاً عن اعتباره. ولعل مراده (قدس سره) هو 
العفو عما دون الحمصة من الدم في الصلاة لا طهارته . ظ 

بق في المسألة خلاف ثالث وهو عدم نجاسة دون الدرهم من الدم والبول 
وغيرها ون الأعان لجيه شيرنوه المسطى اللو ذه اند انو ليا ونه 5 
فل افتمة فى تق اعااقة باون الدرغد يمن الوم نعل الأعبارالزاردة فى النتويعقة و 
الصلاة وقاس عليه سائر النجاسات, ولا بعد فى عمله بالقياس لأنّ فتاواه كثير : 
المطابقة لفتاوى العامة. وكيف كان فان أراد من ذلك عدم نجاسة ما دون الدرهم من 
النجس فهو دعوى من غير دليل ومقتضى إطلاقات أدلة النجاسات عدم الفرق بين 
كونها أقل من مقدار الدرهم وكونها أكثر. وإن أراد العفو عم| دونه فهو مختص بالدم 
ولا يتم في غيره من النجاسات. 

)١(‏ كما هو المشهور وعن الشيخ فى المبسوط'" والجمل'١'‏ وغيره'" فى غيرههما 


.46 فقه الرضا:‎ )١( 

(؟) الحدائق ه: 5غ. 

(9) في ص .١‏ 

(؛) الختلف "١7:١‏ المسألة 77. 
(6) المبسوط :١‏ 0". 

(1) الجمل والعقود: .١7١ 1١١١‏ 
(0) المراسم: 00. 


/ لمي ات ع ع ادا ماين ترك" العرزوة 710 الطهارة 


ما يوهم نجاسته وثبوت العفو عنه. 

وقه امتعلل المشرور يكوه 

الأوّل : الاجماع على طهارة الدم ما لا نفس له. ويدفعه: أن الاجماع على تقدير 
تحقّقه ليس باجماع تعبّديء لاحتّال استنادهم في ذلك إلى قوله تعالى: «إلَا أن يكون 
دما مسقرساً "١1‏ يذضوى كد شنوله لغ سا "القن له وولالنة عل طبه زاقة رون 
كان قد عرفت عدم دلالته على نجاسة الدم المسفوح فكيف بالاستدلال بها على 
طهارة غيره, أو استنادهم إلى أحد الوجوه الآتية في الاستدلال. 

الثاني : ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من أنه كان لا يرى بأساً بدم مالم يذك 
يكون في الثوب فيصلي فيه الرجلء يعني دم السمك وقد رواه في الوسائل عن 
السكونى:» ونقل أن الشيخ وا 50-7 النوفلي!". ونودةة اسعلن تقد قامة 
سنده فانئما يدل على ثبوت العفو عن دم السمك فى الصلاة وكلامنا فى طهارته لا في 
ثبوت العفو عنه. 

الثالث: الأخبار الواردة في نفى البأس عن دم البق والبرغوث, منها: ما رواه 
عذاتدين أى بشور قال + وقلت أن خبدات عله السناث) ها عفرل فى ده 
التراغيك ؟ اقال: النسن يه راس :قلت انها كلان ويشاح» شال وان كان . 
ومنها: مكاتبة محمد بن ريان قال: «كتبت إلى الرجل (عليه السلام): هل يجري دم 
البق مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي 
فيه, وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقّع (عليه السلام): يجوز الصلاة والطهر 
أفضل»!؟) ومنها غير ذلك من الأخبار. 

والجواب عن ذلك: أن هذه الأخبار إفا وردت في خصوص البق والبرغوث ولا 
مسوّغ للتعدّي عن موردها. ثم لو تعدّينا فافا نتعدّى إلى مثل الذباب والزنبور 
وغيرهما نما لا لحم له لا إلى مثل السمك الكبير والحيّة ونحوهما. ولم يرد دليل على 


)00( الأنعام 1 : م6 وتضنيا 98 إلا أن يكو ميقة أو دما مسفوخاً م؛ 
(4()335) الوسائل 7: 157 / أبواب النجاسات ب 317 ح ؟. ١‏ 7. 


وكذا ماكان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشبداء 
(أرواحنا فداه) 0" ويستثنى من دم الحيوان. المتخلف فى الذبيحة بعد خروج 
المتعارف "١‏ 


عدم نجاسة الدم مما لا نفس له بهذا العنوان؛ وعليه فلا مناص من الحكم بسنجاسة 
الدع مظلقا ولو كان ا لااتفى لهك يقتضيه عموة أدلة. انهه فل ما قدمناة :ونيا 
عليه. نعم. من يرى عدم تمامية العموم في المسألة له أن يرجع إلى قاعدة الطهارة فيا 
لا نفس له. اللّهمّ إلا أن نعتمد على ما استدللنا به على طهارة بول ما لا نفس له أعني 

موثقة(') حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) قال: «لا يفسد 
الماء :لاما كانت له'نقسن سائلة»!' وغينها ما وزد عظمونبااحيت اخذنا باطلاقها 
وقلنا إنها تقتضى عدم نجاسة الماء بدمه وبوله وميتته وغيرها ما ينجس الماء إذا كان 
من الحيوانات التي لها نفس سائلة, ولكنًا لم نر من الفقهاء من استدل بها على طهارة 
بوله ودمه. 

[]) قينا وتحهه انا : 

(؟) المسألة متسالم عليها بين الأصحاب وم يقع في ذلك خلاف وإنا الكلام في 
مدركها. 


الوليد. وهو وإن كان من مشايخ الشيخ المفيد إلا أنه لم تثبت وثاقته بدليل. وكونه شيخ إجازة 
لا دلالة له على الوثاقة بوجه. فالوجه في كون الرواية موثقة أن في سندها محمد بن أحمد بن 
حيى 2 وللشيخ (قدس سمره) إليه طرق متعددة وهي وإن ' تكن صحيحة بأسيررها: إل ّ ف 
صحة بعضها غنى وكفاية. وذلك لأن الرواية إما أن تكون من كتاب الراوي أو من نفسه. 
وعلى كلا التقديرين يحكم بصحة رواية الشيخ عن محمد بن أحمد لتصريحه فى الفهرست بأن 
له إلى جميع كتب محمد بن أحمد ورواياته طرق متعدّدة [الفهرست: ١44‏ ] وقد عرفت صحة 
بعضهاء وإذا صم السند إلى محمد ابن أحمد بن يحيى صح بأسره لواثاقة الرواة الواقعة ينه 
وبين الإمام (عليه السلام) وبهذا الطريق الذي أبديناه أخيراً كنك تصحيح جملة من 
الروايات التى تقدمت فى تضاعيف الكتاب أو لم تتقدم. 

(؟) الوسائل ": 358 / أبواب النجاسات ب 70ح ؟. 


٠١١‏ شايع ود امن ار ماوق لذن موا ا الت لوه سويد اسرعة الروة 9 االطهاوة 

وما استدلٌ به على طهارة الدم المتخلف أمور: 

الأوّل: الاجماع. وقد مر غير مرّة أن الاجماع إنما يعتمد عليه فيا إذا كان تعبدياً 
كاشفاً عن رأيه (عليه السلام) وليس الأمر كذلك فى المقام للاطمئنان ولا أقل من 
احتال أن يكون مدرك المجمعين أحد الوجوه الآتية في الاستدلال. 

الثاني : أن لحم كل ذبيحة يشتمل على مقدار من الدم ولو مع المبالغة في غسله وقد 
حكم بحلية أكله شرعاً مع ما فيها من الدم. وهي أخص من الطهارة؛ لأنّ حلية 
الأكل من طوارئ الأشياء الطاهرة لعدم جواز أكل النجس ثشرعاً, فهذا يدلنا على 
طهارة الدم المتخلف فى الذبيحة. وهذا الوجه إنا يتم فا يتبع اللحم من الأجزاء 
الدموية المستهلكة في ضمنه ولذا يحل أكله. والأمر فيه كا أفيد ونزيد عليه أن موضع 
الذبح لا يكن تخليصه من الدم عادة, بل ترى أن الدم يتقاطر منه إذا عصر وإن غسل 
متعدّداً. ومعه حكم الشارع بطهارته بعد غسله وهذا كاشف عن طهارة الدم المتخلف 
في المذبح وغيزددى اخراء الدنيعة. ال أنه لا يتم في الأجزاء الدموية المستقلة في 
الوجود كما يوجد في بطن الذبيحة أو في قلبها أو في سائر أجزائها بحيث إذا شق سال 
منه دم كثير فانها غير حللة الأكل شرعاً. فهذا الوجه لا يقتضي طهارة الدم المتخلف 

الثالث: وهو الوجه الصحيح, استقرار سيرة المتشرعة المتصلة بزمان المعصومين 
(عليهم السلام) على عدم الاجتناب عما يتخلف فى الذبيحة من الدم كان تابعا للحمها 
أم لم يكن. مع كثرة ابتلائهم بالذبائح من الابل والغتم والبقر. ولا سها في الصحاري 
والقفار الخالية عن الماء فانهم غير ملتزمين بتطهير لحمها وما يلاقيه من أثواءهم 
وأبدانهم. بل ولا يمكن تطهيره بتجريده من الدم إلا يجعله فى الماء مدة ثم غسله 
وعصره ونحو ذلك مما نقطع بعدم لزومه شرعاًء ومع هذا لو كان الدم المتخلف فى 
الذبيحة نجسا لبان وذاع. وبهذه السيرة تخرج عن عموم ما دل على نجاسة الدم, 
ولولاها لم نتمكن من الحكم بطهارة الدم المتخلف بوجه لعموم نجاسته. نعم . بناء على 
عدم نجاسة مطلق الدم لعدم تمامية العموم لا مانع من القسك بقاعدة الطهارة في الحكم 
بطهارة الدم المتخلف . 


سواء كان في العروق أو في اللّحم أو في القلب أو في الكبد فانّه طاهر"". 

نعم. إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس, أو لكون رأس الذبيحة في علو 
كان نجسا "١‏ 

)١(‏ هل الحكم بالطهارة يختص بالمتخلف فى الأجزاء الحللة أكلها أو أنه يعم 
المتخلف فيا يحرم أكله أيضا كالطحال والنخاع ونحوهما من الحيوانات احللة ؟ 

يختلف هذا باختلاف الوجوه المتقدمة في المسألة. فان كان مدرك الحكم بطهارة 
الدم المتخلف هو الاجماع, فلا مناص من الاقتصار في الحكم بالطهارة بما يتخلف في 
الأجزاء الحللة دون الأعضاء الحرمة فى الذبيحة لأنه دليل لى يقتصر فيه على مورد 
لقاو ل لعل بانتقاة لاع روصل طيارة لعفي دق اد عضناءءا لوي اناد مد 
وجود الخالف فى المسالة, فاذا لم ينبت الخصص فلا محالة يرجع إلى عموم العام. اللهمٌ 
إلا أن يقال بعدم ثبوت العموم فان المرجع على هذا إنما هو قاعدة الطهارة فى المتخلف 
في العضو الحرّم أكله. وكذلك الحال فها إذا كان مدركه هو الوجه الثانىي, لعدم حلية 
أكل مثل الطحال حتى يدعى أن الحلية أخص من الطهارة بالتقريب المتقدم . 

وأما إذا اعتمدنا فى ذلك على الوجه الأخير أعنى السيرة المتشرعية الجارية على 
عدم لزوه الها هن الدم المتخلف في ا من الالتزام بطهارته مطلقاً 
بلا فرق فى ذلك بين الدم المتخلف في الأعضاء المحللة وبين المتخلف فى الأعضاء 
الحوّمة. لأنٌّ السيرة قائّة على طهارته فى كلا الموردين. 

(1) لا إشكال في نجاسة الدم الداخل إلى جوف الذبيحة بعد خروجه عن المذبح, 
للأدلة المتقدمة التى دلت على نجاسته مطلقاً. ىا لا إشكال فى نجاسة ما أصابه ذلك 
الفجهع ل وام ررق روغيريها ا والاقيه ف جوف الا بي غذااف] إذا جع اله 
إلى جوف الذبيحة بنفسه أو لرد النفس بعد خروجه عن مذبحها. وأما فرض رجوع 
الدم إلى جوفها قبل خروجه عن المذبح بأن رجع إليه بعد وصوله إلى منتهى الأوداج 
فالظاهر أنه فرض أمر مستحيل, وذلك لأنّ الذبح إنما يتحقق بقطع أوداج أربعة 
أحدها: الحلقوم وهو يحرى الطعام ومدخله. وثانيها: بحرى النفس . وثالثها ورابعها : 


١١‏ لطاع و اطق ل امف قا اف مل ال الك شرع العرة 0[ الظيانة 


عرقان من الهمين واليسار يسميان بالوريد وهما مجرى الدم فاذا قطع الوريد فلا حالة 
يخرج الدم من مفصله فكيف يرجع إلى الجوف قبل خروجه عنه., ولا يمكن للنفس 
أن يجذب الدم من الوريد الذي هو محرى الدم, نعم يجذبه من محرى النفس إلا أنه بعد 
خروج الدم من الوريد ولا يمكنه ذلك قبل خروجه. 

ثم إن هناك صورة أخرى وهي عدم خروج الدم من الذبيحة أصلاً. وهذا قد ينشأ 
من النوف العارض على الحيوان وانجباد الدم بسببه. وأخرى يحصل بوضع اليد على 
مقطع الذبيحة وسد الطريق, وثالثة يتحقق بالنارء فان وضعها على المقطع يوجب 
التيامه وبه ينسد الطريق من دون أن يرجع الدم إلى الداخل كما في الصورة المتقدمة 
فهل يحكم بطهارته حينئذ؟ الصحيح أنه محكوم بالنجاسة بل الذبيحة ميتة محرّمة 
والوجه في ذلك أن التذكية تتحقق بأمرين أعني خروج الدم وتحرك الذبيحة, لأنه 
مقتضى الجمع بين ما دلّ على اشتراط التذكية بخروج الدم فحسب'١"‏ وما دل على 
اعتبار تحرك الذبيحة فى تحققها("» وحيث إن مفروض المسألة عدم خروج الدم من 
الذبيحة فلا يمكن الحكم بتذكيته. 

ثم إنه إذا اكتفينا في تحقق التذكية بمجرد الحركة أو قلنا بكفاية كل واحد من 
الأمرين كما ذهب إليه بعضهم فلا إشكال في جواز أكل الذبيحة» لوقوع التذكية عليها 
على الفرض. ولا يمكن الحكم بطهارة دمها. لأن الدليل على طهارة الدم المتخلف 
منحصير بالسيرة المتشرعية, ولم نتحقق سيرتهم على عدم الاجتناب من دم الذبيحة 
في مفروض المسألة لندرة الابتلاء به ومعها لا طريق إلى إحراز السيرة بوجه. هذا 
كله في صورة العلم بالحال وأن الدم الموجود من المتخلف في الذبيحة أو ما دخل إلى 
الجوف بعد الخروج, وأما إذا شككنا في ذلك ولم نحرز أنه من المتخلف أو من غيره 


/ 50 فى ما رواه زيد الشحام: «إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس» الوسائل 4؟:‎ )١( 
أبواب الذبائم ب العا ظ‎ 

6 عبدالر حمن بن أبي عبدالله عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «فى كتاب على (عليه السلام) 
إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته» إلى غير ذلك 
من الأخبار المروية في الوسائل 74 : 77 7 أبواب الذبائح ب ١١‏ ح 5 وغيره. 


ويشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط. فالمتخلف من 
غير المأكول نجس على الأحوط (. 

[164] مسألة :١‏ العلّقة المستحيلة من المنى نجسة, من إنسان كان أو من 
غيره. حت العلقة فى البيض. والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي 
يوعداق البيض 1. 


فيأتي حكيه عند ما يتعرض له الماتن إن شاء الله 7". 

)١(‏ أما إذا كان مدرك الحكم بطهارة الدم المتخلف في الذبيحة هو الاجماع فلأنه 
دليل بى ولا بد من الاقتصار فيه على المورد المتيقن وهو الدم المتخلف في الحيوانات 
الخللة, وأما إذاكان سدركه هو الونهه الناق فلوضوع الغتصاصه نما إذا كاد الأرييطة 
حللة الأكل وهو مفقود في الحيوانات المحرمة. وأما إذا اعتمدنا في ذلك على الوجه 
الأخير أعني السيرة المتشرعية فالسر في عدم الحكم بطهارة الدم المتخلف في 
الحيوانات الحرمة إنا هو قلة الابتلاء بذبح ما لا يؤكل لحمه كالسباع ولا يمكن معها 
إحراز سيرتهم بوجه. فلا مناص من الحكم بنجاسة الدم المتخلف في غير الحيوانات 
احللة للعموم وإن كان الذوق يقتضيى إلحاق الحيوانات ال حرمة بالحللة طهارة ونجاسة 
ولكن الدليل لا يساعد عليه ا مسنم التموم انه لانعاند بعيتة من اجون إن 
قاعدة الطهارة في الدم المتخلف فى الحيوانات الحرمة. لأن المتيقن إنا هو نجاسة الدم 
المسفوح أعنى الخارج بالذبح, وغيره مشكوك النجاسة ومقتضى قاعدة الطهارة 
طهارته. 

(؟) ما أفاده (قدس سره) في الموارد الثلاثة إها يتم عند من يرى ققامية العموم 
لآن اللذرع سيقة ان عكم بتحافة كل ما فزق هليه اندوم ميؤاء كان هخ اجراء 
الحيوان أم لم يكن, وأما إذا ناقشنا في العموم ولم نحكم بنجاسة مطلق الدم فلا مناص 
من الاقتصار على المقدار المتيقن منه وهو الدم المسفوح الذي يعد من أجزاء الحيوان 


(0 فى ص 19. 


١‏ مط طاو ا لطا باز مسد معاورو الله وك مما ترد قرع العرووة ار الطهارة 
لكن إذا كانت فى الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض !*' "١‏ إلا إذا 
قرّقت الجلدة. . 

[[16] مسالة ؟: المتخلف فى الذبيحة وإن كان طاهراً لكنه حرام ("ا 


أو الانسانء وأما العلقة الى لا تعد من أجزائها لاستقلالها وهما ظرف لتكونها 
فللتردّد في الحكم نام كا عن الأردبيى7" والشهيد') وكاشف اللثاء(" (قدس 
سرهم) حال وأسع, بل حر صاحب الحدائق بطهارتها!؟', وعليه فان 3 الاجماع 
على أن المتكون في الحيوان كأجزائه فهو وإلا فلابد من الحكم بطهارة العلقة في مثل 
اليا نو اليا كد 

ثم إِنْه لو بنينا على التعدي إلى المتكون فى جوفهها وقلنا بنجاسته فنطالب الدليل 
على التعدّي إلى ما لا يعدٌ جزءاً منهها ولا هو متكون فيه كالعلقة في البيض, فلو 
تعدينا إلى كل ما هو مبدا نشو حيوان أو أدمي وقلنا بنجاسة العلقة فى البيض ايضا 
فلنا أن انالك الأليل هل التعدى: الما لأ يعد جرء ا هن :يوان أو الانمساق ولا 
يتكون فيه) ولا هو مبدأ نشو للحيوان أو الآدمي كالنقطة من الدم الموجودة في صفار 
اليف اندم كونها :ميدها للشى قىء: 

)١(‏ لآن الجلدة مانعة من سراية النجاسة إلى البياضء وكذلك الحال فها إذا كانت 
النقطة على الغطاء الرقيق الذي هو محيط بالصفارء فان النقطة بعد أخذها منه يبق كل 
من الصفار والبياض على طهارتها. لعدم ملاقاتهم| مع الدم. 


(؟) أشار بذلك إلى خلاف صاحب الحدائق (قدس سره) حيث ذهب إلى عدم 


)ابل الا تكس الضفار أيفا اذا اعتمل ق:ظرفه أيضا وحوة خلدة رقف 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان 710:١‏ 20 

(؟) الذكرى: 1. 

(9) كشف اللثام :١‏ ١٠غ.‏ 

.6١ 6 الحدائق‎ 620 


حرمة الدم المتخلف مطلقاً ناسباً عدم الخلاف في حليته إلى الأصحاب”! واستدلٌ 
علد برجمو فيا :دز اط من قاف : لفل أحد اق ما رع إل رادا عن أ 
يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً... "١4‏ بدعوى أنه يقتضي حلية أكل الدم 
المتخلف في الذبيحة. 

ومنها: الأخبار الواردة في عد محرمات الذبيحة ولم تذكر الدم من محرماتها. ثم 
استضعف دلالتها. والوجه في استضعافه أن الأخبار المذكورة غير واردة في مقام 
حصر المحرمات كي تدل على حلية غير ما عد فيها من الحرمات وإِنما وردت لبيان 
حرمة الأمور المذكورة فيها فحسب. ومعه يمكن أن يكون فى الذبيحة حرم آخر 
كتف وقد دل وله ها لل عي لك لبعد والدروك الخازير ب 14 ١‏ تبط 
الروايات!؟) على أن الدم من جملة الحرمات. ومن هذا يظهر أن نسبة عدم الخلاف في 
حلية أكل الدم المتخلف إلى الأصحاب غير واقعة في محلها. لأنه مع دلالة الآبة 
المباركة والأخبار على حرمة أكله مطلقاً كيف يمكنهم الذهاب إلى حليته. ودعوى أن 
الحرمة مختصة بالدم المسفوح تحتاج إلى دليل وهو مفقود على الفرض . 

وأما الوجه الأول من استدلاله ففيه: أنه لم يبين كيفية استدلالة بالآية المباركة 
وكلامه في تقريب دلالتها يحمل. فان كان نظره إلى أن الآية المباركة دالة على حصر 
المحرمات فيا ذكر فبها من الأمور ىا هو مقتضى كلمة «إلا» الواقعة بعد النفي ا 5 
متها ءالخا ٠‏ فيدفعه : أن ن الحصر في الآية المباركة لا يمكن أن بمركتون ست 
لاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن, لوضوح أن الحرّمات غير منحصرة في تلك 
الأمور فان منها السباع ومنها المسوخ ومنها أموال الناس بغير إذنهم ومنها غير ذلك 


)١(‏ الحدائق 0: 6غ. 

(؟) الأنعام : .١56‏ 

(9) المائدة 86 ”3. 

(؛) الوسائل 55 : 994 / أبواب الأطعمة الحرمة ب ١ح .١‏ ". 


5 انه اموا اود وده وعم ا لح و قد لكو واي ارس القووة 17 القيارة 


مما يحرم أكله شرعاً. فلا مجيص من تأويله إما بحمله على الحصر الاضافى بدعوى أن 
الحرمات بالاضافة إلى ما جعلته العرب محرّماً على أنفسها في ذلك العصر منحصرة فى 
تلك الأمورء وإما بحمله على زمان نزول الآية المباركة وانحصار الحرمات فبها في 
ذلك الزمان للتدرج في بيان الأحكام. وعلى أيّ حال لا يستفاد من الآية المباركة 
حلية أكل الدم المتخلف بوجه. 

وإ كان «نظرة فقس :شيرة) ل "تورضنف الدم فى الآرة المباركة بكوته مسفوحا وان 
مفهوم الوصف يقتضي حلية غير المسفوح منه فيتوجه عليه: أنَا وإن التزمنا بمفهوم 
الوصف أخيراً إلا أن مفهومه على ما شرحناه في محله أن الحكم لم يقرتب على طبيعة 
الموضوع أيها سرت لاستلزام ذلك لغوية التوصيف إلا فيا إذا كان له فائدة ظاهرة 
فيستفاد منه أن الحكم مترتب على حصة خاصة منهاء مثلاً إذا ورد أكرم الرجل 
العادل. يدل توصيف الرجل بالعدالة على أن طبيعيه على إطلاقه غير واجب الاكرام 
وإلا لم يكن وجه لتقيبده بالعدالة بل إنما يجب إكرام حصة خاصة منه وهو الرجل 
المتصف بالعدل, ولكن لا دلالة له على أن فاقد الوصف أعنى المتصف بصفة أخرى 
غير حكوم بذلك الحكم ولو سي وضق: اخر 1" وغل الجيزة أن االفوصفراة 
كان ظاهراً في الاحتراز إلا أنه لا يدل على ننى الحكم عن غير موصوفه. فالآية 
لا دلالة لها على عدم حرمة الدم غير الستوع: يق رلك ا عافن اليد 
(قدس سره) لا يرى طهارة غير المسفوح من الدماء كالدم الخارج عند حك البدن 
والخارج من الجروح ودم الحيض وغيرها ما لا يصدق عليه عنوان المسفوح. بل 
يمكن أن يقال: إن المسفوح بمعنى المراق فكل دم تجاوز عن محله فهو مسفوح ومراق 
ولا اختصاص له بالدم الخارج بالذبح, فاذا شق بطن الذبيحة فسال منه الدم فهو دم 
مسفوح ومراق فيحرم أكله. وينحصر غير المسفوح با يتبع اللحم ويعد جزءاً منه 
هذا كله مضافاً إلى دلالة الآية المتقدمة وبعض الأخبار على حرمة مطلق الدم. 


.١77 :0 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١1( 


إلا ماكان في اللّحم ما يعد جزءاً منه 17". 

[187] مسألة : الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس”" كما فى 
خبر قصد العسكري (صلوات الله عليه)”' وكذا إذا صب عليه دواء غيّر لونه إلى 
البياض . 

[1417] مسألة : الدم الذي قد يوجد في اللّبن عند الحلب نجس ومنجس 
لللين 20). 

[ مسألة : الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة 
مه عام دمه طاهر ولكنه لا يخلو عن إشكال (*) (5. 


)١(‏ بأن كان تابعاً للحم وإن لم يكن مستهلكاً في ضمنه بحيث لو عصر قطرت منه 
قطرات من الدم كما هو الحال فى الكبد غالباً لأن الدم فيه أكثر. والوجه فى ذلك كما 
قدمناه هو السيرة المتشرعية. وعدم امكان تخليص اللحم من الدم إلا ببعض 

[3) أنه يعت الغلى يكوه .دما وعدم انقلابة :فيه اخرلا متاص :من المكي رد 
ونجاسته, لأنه) مترتبان على طبيعي الدم وإن زال عنه لونه بدواء أو بغيره. فان اللون 
لا مدخلية له فى نجاسته وحرمته. 

(*) ورد فى بعض الأخبار أنه (عليه السلام) فصد وخرج منه دم أبيض كأنه 
الملح ١١‏ وفي بعضها الآخر: فخرج مثل اللبن الحليب...!. 

(4) لما مر من عموم نجاسة الدم. بل يمكن أن يقال: إنه من الدم المسفوح بالتقريب 

(0) تبع الماتن (قدس سره) في حكمه هذا ثم اللاستشكال فيه صاحب الجواهر 


)2 والاخوط اونا الأسعنات عنه . 
)١(‏ كما رواه في الوسائل ٠١8:77‏ / أبواب ما يكتسب به ب ١٠ح .١‏ 
(؟) الخرائج والجرائح :١‏ 177 ح ”. 


1 علطيب وما لاد ده لباو بل اس لسو واولاو م القتضع. العريوة 97 الطهانة 
[164] مسألة 5: الصيد الذى ذكاته بآلة الصيد فى طهارة ما تخلف فيه بعد 
خروج روحه إشكال '' وإن كان لا بخلو عن وجه (©). وأما ما خرج منه فلا 
إشكال في ا 
]١16١[‏ مسألة 7: الدم الملشكوك فى كونه من الحيوان'" أو لا محكوم 


(قدس سسره) فانه أيضاً بعد أن نفى البعد من إلحاق ما حكم الشارع بتذكيته بذكاة أمه 
والحكم بطهارة تام دمه استشكل فيه ١‏ والاشكال في محله لأن مدرك طهارة الدم 
المتخلف منحصر في السيرة ى)| عرفت, والمتيقن من موارد قيامها إنما هو طهارة الدم 
المتخلف في الحيوان بعد ذبحه وخروج المقدار المتعارف من دمه. وأما تمام دم الجنين 
بعد ذبح أمه فقيام لمر عل طهاريه معاد 05 مناض من الحكم بنجاسته 
بمقتضى عموم ما دلّ على نجاسة الدم, اللّهِمٌ إلا أن يذبح ثانياً. نعم. بناء على عدم 
قامية العموم المذكور يمكن الحكم بطهارة تام دم الجنين بقاعدة الطهارة إلا أنه فرض 
أمر غير واقع لقامية العموم. 

)١(‏ لا إشكال في طهارة الدم المتخلف فيا صاده الكلب المعلّم أو صيد بآلة الصيد 
لعين ما قدّمناه فى طهارة الدم المتخلف فى الذبيحة من قيام السيرة القطعية على 
طهارته فان المتشرعة يعاملون مع الدم المتخلف في كل من الصيد والذبيحة معاملة 
الطهارة ولا يجتنبون عنه, ولم يسمع إلى الآن أحد ذبح ما صاده من الحيوانات ذبحاً 
جريب يرع نه المدار كار ف بق اده ودر برق الجا عر عمايي قدا وردلك 
نخرج عن عموم ما دل على نجاسة الدم مطلقا. 

(؟) لعموم ما دل على نجاسة الدم, ولأنه من الدم المسفوح كما مر. 

() بأن فلفتا'بكون:مائع دما وشككنا فق أنه دم حيوان أو غيرة: 'لاحهال كونة 
انهاتازلة مق البماء اوتا كان توعد عق الأعهاردعقة قتزن في الشيد ءارو اهنا 


فدأه). 


(:2) وهو الأظهر. 
)0010( الجواهر 6:6 .١5‏ 


بالطهارة "١‏ كما أن الثىء الأحمر الذي يشك فى أنه دم أم لا كذلك 7" وكذا إذا 
عل أنه .مق ليون النالاق :ولك الا يعن أنه هيا له تفلن أء :اندم اليه 
والقساح '" وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك”*) فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري 
أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة. وأما الدم المتخلف في الذبيحة 
إذا شك" في أنّه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته عملاً 


)١(‏ إِمّا لاستصحاب عدم كونه من الحيوان على نحو استصحاب العدم الأزلي أو 
لأصالة الطهارة. وقد ذكرنا سابقاً أن عموم ما دلّ على نجاسة الدم ختص بدم الحيوان 
ولا يشمل غيره. 

)١(‏ لأصالة الطهارة أو لاستصحاب عدم كونه دما على نحو العدم الأزلي. ولا 
يعارضه أصالة عدم كونه شيئا آخر لعدم ترتب اثر عليها. 

() بأن يكون الشك فى نجاسة دمه ناشئاً عن الشك فى نفسه. كما إذا شك فى أنه 
ما له نفس سائلة أو لا نفس له, ولا إشكال فى الحكم بطهارته إما لأصالة الطهارة أو 
لأصالة عدم كون الحيوان تما له نفس سائلة . 

(5) بأن يكون الشك في غجاسة الدم ناشئاً عن الجهل بحاله وأنه من الشاة أو من 
السمك مثلاً مع العلم بحاهماء وأن أحدهما المعيّن ذو نفس سائلة دون الآخرء فيحكم 
بطهارته لأصالة الطهارة أو لأصالة عدم كونه من الشاة. 

(0) الشك فى ذلك إما من ناحية الشك في رجوع الدم الخارج إلى جوف الذبيحة 
لرد النفسء وإما من ناحية الشك في خروج المقدار المتعارف من الدم بالذبح لاحتال 
كون رأسه على علو. 

أمّا إذا شككنا في نجاسته من ناحية رجوع الدم فلا إشكال في الحكم بطهارته 
وها لا لأصالة عدم ترد النفس 5 اغتعدعلها الماتن ادس ننتره) لوضوم أنه لين 
بحكم شرعي ولا هو موضوع له. واستصحابه مما لا يترتب عليه أثر إلا على القول 
بالأصول المثبتة. لأن استصحاب عدم رد النفس وعدم الرجوع لا ينبت أن الباقي من 


ات اممو ا اهاعمو لان ادواصيا ل لاو“ ات ليوا 8 ار الطهاوة 
الدم المتخلف الطاهر إلا بالتلازم العقلي. بل الوجه في ذلك هو استصحاب بقاء الدم 
المشكوك فيه فى الجوف وعدم خروجه إلى الخارج حين الذبح فيحكم بطهارته 
وطهارة ما لاقاه من الدم المتخلف, وعلى تقدير الاغماض فيرجع إلى استصحاب 
الطهارة أو إلى أصالة الطهارة. 

وقد يتوهّم أنّ الدم المتخلف المردد بين القسم الطاهر والنجس با أنه مسبوق 
بالنجاسة ‏ للعلم بنجاسته حال كونه في عروق الحيوان في حياته - فإذا شككنا في 
لوطه عم عيب نان قل امه ش 

ويدفعه: أنه لا دليل على نجاسة الدم حال كونه فى العروق. وإنما يحكم بنجاسته 
بعد خروجه عنهاء على انه لو صح ذلك كان ما ذكرناه من الاستصحاب حاكما على 
التضفان التجاية : 

وقد يقال: إن الأصل في الدماء هو النجاسة فكل دم شك في طهارته ونجاسته 
يبنى على نجاسته . وذلك لموثقة عرّار «في ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب؟ فقال: 
كل شمن الطين يتوضأ غا يقرت فته إلا آن "ترق متقاؤة دما فنا رايت فى 
منقاره دماً فلا تتوضاً منه ولا تشرب»١١)‏ لأن ظاهرها نجاسة الدم وإن احتمل أنه 9 
الدم الطاهر. 

وأما ما يتوهم من أن إطلاق الموثقة يعارضه إطلاق ذيلها حيث رواها الشيخ 
(قدس سسره) مذيّلة بقوله: «وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة,. قال: إن كان في 
منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب وإن لم يعلم أن في منقارها قذراً توضأ منه 
وأشرب 7 لآنه صريم في اختصاص المنع عن التوضو بالماء المذكور بصورة العلم 
بوجود القذر في منقار الدجاجة. فيدور الامر بين رفع اليد عن صدر الرواية وحمله 
على صورة العلم بنجاسة ما في منقار الطيور من الدم وبين رفع اليد من إطلاق ذيلها 
وتقيبده بغير الدم من القذارات, وحيث إنه لا قرينة على أحد التصرفين فتصبح 


)١(‏ الوسائل 7٠١ :١‏ / أبواب الأسآرب 4 ح 5. *: 018 / أبواب النجاسات ب 87 ح ؟. 
(؟) الاستبصار :١‏ 70 / 114. الوسائل 71١ :١‏ / أبواب الأسآرب 4 ح ". 


الرواية مجملة ويرجع فى غير صورة العلم بنجاسة الدم الموجود في منقار الطيور إلى 
أغالة الطياوة: 

فيندفع بقيام القرينة على تعيّن الأخذ باطلاق صدر الموثقة وهي ما أشرنا إليه آنفاً 
من أن تخصيصها بصورة العلم حمل للرواية على المورد النادر. لأن العلم بنجاسة ما 
فى منقار الطيور قليل الاتفاق غايته وعليه فالأصل فى الدماء هو النجاسة. 

هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الدعوى المتقدمة إلا أنه مما لا يمكن المساعدة 
عليه. لأن صدر الموثقة وإن دل على أن الأصل الأولي هو النجاسة فى الدماء إلا أنه 
فى خصوص موردها وهو منقار الطيور لا في جميع الموارد. وسرّه أن الموثئقة قد دلت 
باطلاقها على نجاسة كل دم في نفسه, وقد خرجنا عن هذا الاطلاق بما دل على 
طهارة بعض الدماء ومنه ما تخلف فى الذبيحة بعد الذبح. كما دلت باطلاقها على عدم 
جواز الشرب أو الوضوء من الماء الذي شرب منه الطير وفي منقاره دم وإن احتمل 
أنه من الدم الطاهرء فاذا شك فى دم أنه من المتخلف أو من غيره لم يمكن السك 
باطلاقها. لأنه من القسك بالمطلق في الشبهات المصداقية وهو ممنوع كا قررناه في 
حله. 

وأمّا إذا شلك في نجاسة ما في منقار الطير من الدم فلا مانع فيه من القسّك باطلاقها 
وا لحكم بنجاسته, لما مر من أ ن تخصيصها بصورة العلم غير تمكن لاستلزامه حمل 
الرواية على المورد النادر. فكأ ن الشارع جعل الغلبة أمارة على النجاسة في مورد 
الموثقة تقدياً للظاهر على الأصل, لآ الغالب في جوارح الطيور مساورة الحيف 
وعليه فلا أصل لأصالة النجاسة فى غير مورد الموثقة. فلو شككنا فى طهارة دهم 
ونجاسته فلا مناص من الحكم بطهارته بمقتضى قاعدة الطهارة. وأمّا إذا شككنا فى 
بنجاسته لاستصحاب عدم خروجه كذلك. فان مدرك طهارة الدم المتخلف إغا هو 
السيرة ولا ريب فى ثبوتها فها أحرز خروج المقدار المتعارف من الدم. وأمّا ثبوتها 
عند الشك فى ذلك فغير محرز ومعه يرح جع إلى عموم ما دلّ على نجاسة الدم. 


0 00 ١ 
بالاستصحاب وإن كان لا يخلو عن إشكال'*'. ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان‎ 
الشك من جهة احتال رد النفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الردء وبين ما كان‎ 
لأجل احتال كون رأسه على علوٌ فيحكم بالنجاسة, عملاً بأصالة عدم خروج‎ 

المقدار المتعارف . 

[191] مسألة 6: إذا خرج من الجرح أو الدّمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم 
لا حكوم بالطهارة وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح " ولا يجب عليه 
الاستعلام !"'. 

[191] مسألة 4: إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء 
أصفر يحكم عليها بالطهارة7". 

[191] مسألة ١٠:الماء‏ الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر )ا 
إلا إذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به. فانه نجس *" إِلَّا إذا استحال جلداً(. 


[194] مسألة :١١‏ الدم المراق في الأمراق حال غلياتها نجس منجّس وإن 


)١(‏ لأصالة الطهارة أو لاستصحاب عدم كونه دماًء وكذا الحال فيا إذا شك من 
جهة الظلمة أنه دم أم قيح. 

)١(‏ لعدم وجوب الفحص في الشيهات الموضوعية وان أمكن بسهولة. 

() لأصالة الطهارة أو أصالة عدم كونه دماً. لأنّ الأصل يجري في الأعدام الأزلية 
ىا يجري في غيرها. 

(:) إِمَا للأصل الموضوعي وهو أصالة عدم كونه دماً, أو لأصالة الطهارة. 

)نون كان ستعيدا لأنّ الاحاذ ليس من أل المطهراتة. 

(1) فيحكم بطهارته لتبدّل الموضوع بالاستحالة كا يأتي في محلّه. 


(:) أظهره الحكم بالنجاسة فوا إذا كان الشك ناشئاً من الشك في خروج الدم بالمقدار المعتاد. 


كان قليلاً مستهلكاً. والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة. ضعيف ."١‏ 


)١(‏ هذه المسألة أجنبية عما نحن بصدده وهو نجاسة الدم. وكان من حقها أن 
تؤخر إلى بحث المطهرات ويتكلم هناك في أن النار هل هى مطهرة للدم كما ذهب إليه 
فك الاضعا بوه بولكا نتعرض طا فى المقام على وجه الخقيض] ويفا تناف (قدس 
سره) فقد ادعى بعضهم أن النار من جملة المطهرات, وما يمكن أن يستدل به على 
مطهريتها جملة من الأخبار: 

منها: مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) «في عجين عجن وخيز ثم 
عَل ان لاع كاكخ افيه كه تفاللا باس كلت النازيها يت 1 

وفيه أؤلآً أن الزواية مرسلة:.وذغوى أن مزاسيل ابنق أبىعهير كتمسائيدة 
مندفعة بما مر غير مرّة من أنه لا اعتبار بالمراسيل مطلقاً كان مرسلها ابن أي عمير 
ونظراءه أم غيره. 

وثاتياً: 9 الظاهر من جوابه (عليه السلام) «لا ا أكلت النار ما فيه» أن 
السؤال في الرواية لم يكن عن مطهرية النار وعدمها وإلا لكان المتعين أن يجيب (عليه 
السلام) بأن النار مطهرة أو ليست بمطهرة كما أجاب بذلك في صحيحة الحسن بن 
حبوب قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام 
الموق ثم يصّص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليّ بخطه: أنّ الماء والنار قد 
طهّراه»'"". بل الظاهر أنّ السؤال فيها إنما هو عن حلية الخبز وحرمته نظراً إلى اشتال 
عا العجدة عل الالطواك الققيقه يق تنه أنه المنانسيب لقو له رلا راس ؟ ٠‏ كلتف الثار 
دا قوفل هذا لا ناض عن كيل المقة عل ميقة نيا لأ فسن له لطيا رع 

ومنها: ما عن أحمد بن محمد بن عبدالله بن زبير عن جده قال: «سألت أبا عبدالله 
(عليه السلام) عن البئر تقع فيها الفآرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها 


.1 ح‎ ١5 أبواب الماء المطلق ب‎ / ١70 :١ الوسائل‎ )١( 
.١ ح8١ الوسائل 677:7 / أبواب النجاسات ب‎ )'( 


لق امع سس الام وب اتن خا الجا الدوت وا ووراد وان مام دارع القروة 17 الطهارة 
أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال: إذا أصابته النار فلا بأس بأكله» 7" وهذه الرواية مضافاً إلى 
ضعف سندها ولو من جهة أحمد بن محمد بن عبدالله بن زبير حيث إن الرجل / 
يوجد له ذكر في الرجال بل قد نص بجهالته فليراجع '' قاصرة الدلالة على المقصود, 
لأنّ الاستدلال مها على مطهرية النار يتوقف على القول بانفعال ماء البثر بملاقاة 
النجس. وقد قدمنا فى حله أن ماء البئر معتصم بمادته واستدللنا على ذلك بعدة من 
الأخبار فلتكن منها هذه الرواية» وعليه فالغرض من ني البأس عن أكله معلقاً 
بإصابة النار للخبز إنما هو دفع الاستقذار المتوهم في الماء نظراً إلى ملاقاته الميتة. 
فكأنٌ إصابة النار تذهب بالتوهّم المذكور. 


ومنها: ما رواه الكليني والشيخ عن زكريا بن آدم قال: «سألت أبا الحسن (عليه 
السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير, قال: 
مهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب. واللّحم اغسله وكله. قلت: فانه قطر فيه 
الدم, قال: الدم تأكله النار إن شاء الله...» 7" وفيها مع ضعف سندها بابن المبارك أن 
قوله: «الدم تأكله النار» إنما يناسب السؤال عن حلية أكل الدم الواقع في المرق» ومن 
هنا أجاب (عليه السلام) عن حكم الدم ولم يجب عن طهارة المرق ونجاسته, إذ لو 
كان السؤال عن طهارته بالنار وعدمها لكان المتعين أن يجيب بأن النار مطهّرة أو 
ليست بمطهّرة كما قدّمناه في الجواب عن الرواية الأولى. ومعه لا مناص من حمل الدم 
على الدم الطاهر وأنّه وإن كان يحرم أكله, إلا أنه لا مانع من أكل المرق واللحم إذا 
انعدم الدم الموجود فيه بالنار او استهلك في ضمنهما. وكيف كان فلا دلالة للرواية 
على أن الدم الواقع في المرق كان من القسم النجس ولا على مطهرية النار بوجه. 

ومنها: ما عن سعيد الأعرج قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قدر فيها 


.١7 ح‎ ١4 أبواب الماء المطلق ب‎ / ١70 :١ الوسائل‎ )١( 

)5 راجع تنقيح المقال .:١‏ 

(١‏ الكافى 11م .١‏ التبذيب .68٠١ / 54:١‏ الوسائل ” : 27١‏ / ابواب النجاسات 
ب 18ح 8. 


]١56[‏ مسألة :اذا غرز ابزة أو أدخل سكا وق يدنه أو ند حير أن فاق 
لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر'' وإن علم ملاقاته. لكنه خرج نظيفاً 
فالأحوط الاحجانب عي ار 


جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أيؤكل ؟ قال: نعم فان النار تأكل الدم»(". 

ومنها: ما عن على بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: «سألته عن قدر فيها ألف 
رطل ماء يطبخ فيها لحم وقع فيها أوقية دم هل يصلح أكله؟ فقال: إذا طبخ فكل 
فلا بغي 5 

وتو هغل :هاتين الزوافين:ها أوزذتاة.عغل الأكباى المتقذية عن أن التسؤال 
والجواب فيهما ناظران إلى حلية الدم المذكور وحرمته لا إلى طهارة الدم بالنار. ومع 
الاغغاض عن ذلك كله وفرض أن الأخبار المتقدمة ناظرة إلى كل من النجاسة 
والحرمة تقع المعارضة بينها وبين ما دل على عدم جواز التوضؤ بالماء الذي قطرت 
فيه قطرة من الدم مطلقاً سواء طبخ أم لم يطبخ. وهو صحيحة على بن جعفر عن أخيه 
قال: «وسألته عن رجل رعف وهو يتوضاً فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء 
منه؟ قال: لا»7"' فتتعارضان في الدم المطبوخ وبعد تساقطههما يرجع إلى استصحاب 
نجاسة الماء قبل طبخ الدم. نعم. هذا إفا يتم على مسلك من يرى جريان 
الاستصحاب في الأحكام. وأما على مسلكنا من عدم جريانه في الأحكام الكلية 
الإلهية فلا مناص من الرجوع إلى قاعدة الطهارة بعد تساقطهما. والذي يسهل المنطب 
عدم تمامية الأخبار المتقدمة ىا مر. 

)١(‏ لأصالة عدم الملاقاة للدم. 

)١(‏ ولعلّ وجهه مول ما دل على نجاسة الدم للدم الداخلي وقد عرفت منعه وأنه 
(:#) وإن كان الأظهر طهارته كما مرٌ. 


.7 .7 الوسائل 197:74 / أبواب الأطعمة الحرمة ب 44 ح‎ )(٠١( 
.١ وص ١17ب اح‎ .١ الوسائل 18516 7 آبواب الما المطلق ب 8ح‎ ")8( 


5 اا ست ات ل رادا ع ل لويد بقترم القوره 8 الطيارة 
[191] مسألة :١1*‏ إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان فى ماء الفم 
فالظاهر طهارته بل جواز بلعه'١".‏ نعم , لو دخل من الخارج دم فى الفم فاستهلك 
فالأحوط الاجتناب عنه 2*0(" والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها. 
[191] مسألة 15: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم 
يستحل وصدق عليه الدم نجس, فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس, 


لا دليل على نجاسته فلا اشكال في طهارة الابرة أو السكين في مفروض المسألة. بل 
الحال كذلك ولو قلنا بنجاسة الدم وهو فى الباطن, فان المقام حينئذ من موارد ما إذا 
كان الملاق من النجاسات الداخلية الباطنية ولا دليل على نجاسة الملاق حيئئذ كما 
قدّمنا تفصيله في مثل شيشة الاحتقان7". فليراجع . 


)١(‏ لما ذكرناه في المسألة الأولى من أحكام البول والغائط من أنه لا دليل على 
نجاسة الدم والبول وغيرهما من النجاسات فى الجوف فلا يحكم بنجاسة ماء الفم 
بملاقاة الدم الخارج من بين الاسنان. نعم يحرم أكل الدم وإن لم يحكم بنجاسته لكنّه 
إذا استهلك ىا هو المفروض ل يبق ما يقتضى حرمة البلع لانتفاء موضوعها. 

(1) وكأنّه (قدس سره) يريد بذلك التفرقة بين النجاسة الداخلية والخارجية 
بالحكم بطهارة ماء الفم بملاقاة الأولى دون الثانية إلا أن التفصيل بينههما في غير حله 
لما ذكرناه في المسألة الأولى من أحكام البول والغائط من أنه لا دليل على تنجس 
الأجزاء الداخلية بملاقاة شىء من النجاسات الداخلية والخارجية. ويدل عليه 
نا رواة عي اكسية بن اخ 5 قال «قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام): رجل 


يشرب الخمر فيبصق فأصاب وبي من بصاقه ؟ قال: ليس بشىيء»7". 


6 لا بأس بتركه. 
)١(‏ في المسألة [111]. 
(؟) الوسائل *: 577 / أبواب النجاسات ب 79ح .١‏ 


نجاسة الكلب والخنزير 0 


ويشكل معه الوضوء أو الغسل, فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ١”‏ ومعه يجب 
أن يبعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضاً أو يغتسل !*7". هذا إذا علم أنه دم 
منجمد. وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض -كما يكون كذلك 
غالاً 2*0 _ فهو طاهر. 

السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان2). 


)١1(‏ لوضوح أن الانجماد ليس من أحد المطهرات. نعم, إذا لم يعلم أنه دم أو كان 
ولكنه استحال لحباً فلا إشكال في طهارته للاستحالة. 

(') بل يجب عليه التيمم حينئذ كما يأتي فى محلّه 77. 

(') بل الغالب أن السواد المقرائى تحت الجلد إنما هو من جهة اناد الدم تحته 
وكونه من اللحم المرضوض نادر جداً. 

(:) أما الكلب فلا إشكال فى نجاسته عند الامامية فى الجملة, والأخبار فى نجاسته 
مستفيخة بل سوائرة وقدولت عله بابحلا عتبلنة :دق يعشيما :إن الكلب سين 
جس»!" وفي آخر: «ان الله لم يخلق خلقاً أنجمس من الكلب»'" وفي ثالث: «لا والله 
نه نجس لا والله إنه نجس»0) وفي رابع: «إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة 


(:#) فيه إشكال. والأظهر أن وظيفته التيمم. ولا يكون المقام من موارد الوضوء أو الغسل مع 
الجبيرة كما يأتي. 

(2) كون الغالب كذلك غير معلوم. 

)١(‏ في المجلد السادس من شرح العروة في أحكام الجبائر. 

(؟) كما في صحيحة أبي العباس المروية في الوسائل :١‏ 551 / أبواب الأسآر ب ١ح‏ ؛ وكذا 
اا ابواب النجاسات ب ١‏ ح 6غ ب 5١ح‏ 3 7ب ملاح .١‏ 

() كما ورد فى موثقة ابن أبي يعفور المروية في الوسائل 77٠١ : ١‏ / أبواب الماء المضاف ب ١١‏ 
حَ 0. 

(؛) كما في رواية معاوية بن شري المروية في الوسائل :١‏ 757 / أبواب الأسآر ب ١ح‏ ا وكذا 
في 1: 417 / أبواب النجاسات ب ١١ح‏ 1. 


0" ومنيد وو و ا ل ووو ولو اقرع لكر وك اليا 
فاغسله»' وفى خامس : «سألته عن الكلب يشرب من الاناء قال: إغسل الاناء»7") 
إلى غير ذلك من النصوص . 

وفي قبالها ما يدل بظاهره على طهارة الكلب ولأجله قد يتوهم حمل الأخبار 
المتقدّمة على التغرّه والاستحباب منها: صحيحة ابن مسكان عن أب عبدالله (عليه 
السلام) قال: «سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو 
دابّة أو غير ذلك أيتوضّأ منه أو يغتسل ؟ قال: نعم إلا أن تجد غيره فتندّه عنه»”" وقد 
حملها الشيخ © على ما إذا كان الماء بالغاً قدر كر مستشهداً له برواية أبي بصير عن 
الصادق (عليه السلام) في حديث «ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضاً 
كبيراً يستق منه»* ونف المحقق الهمداني (قدس سره) البعد عن حملها عليه لقوة 
احتّال ورودها في مياه الغدران التي تزيد عن الكر غالبا . 

والتحقيق أَنّه لا مناص من تقييد إطلاق صحيحة ابن مسكان بما دل على انفعال 
الما القليل علاقاة الكلب الى متا رواية 5 نضين المتقدمة وذلك لأن التمية يتنا 
فى القدوم المطلن'فان الفمسيعة ولت نعل ظهارة:الاءالذس اشر الكل مطلنا 
قليلاً كان أم كثير. والأخبار المتقدمة قد دلت على انفعال الماء القليل بملاقاة الكلب 
وعليه فقتضى الصناعة العلمية وقانون الاطلاق والتقيبد حمل الصحيحة على ما إذا 
كان الماء بالغاً قدر كر فهو جمع دلالي وليس من الجمع التبرّعي في شيء كما يظهر من 
كلام الشيخ وغيره. 


)010( ورد فى صحيحة ألى العباس المروية في الوسائل 30:١‏ / نوات العارك 1 سم ١وكذا‏ 
في : 415 / أبواب النجاسات ب ١١ح .١‏ ' 0 
الاب اح 3. ْ 0 

(9) الوسائل 5١8:١‏ / ابواب الاسار ب " ح .١‏ 

(5) الوسائل 5١1:١‏ / أبواب الأسآر ب ١ح‏ 7. 

(1) مصباح الفقيه (الطهارة): 045 السطر 71. 


نجاسة الكلب والخنزير 0 

ثم لو سلمنا أن الصحيحة واردة في خصوص القليل فغاية ما يستفاد منها عدم 
انفعال الماء القليل بالملاقاة. وهي إذن من الأدلة الدالة على اعتصام الماء القليل وقد 
عرفت الجواب عنها في محلّها (". ولا تنافي بينها وبين الأخبار الدالة على نجاسة 
ظ الكلب بوجه. 

هذا وقد نسب إلى الصدوق (قدس سسره) القول بطهارة كلب الصيد حيث حكي 
عنه : أن من أصاب ثوبه كلب جاف فعليه أن يرشه بالماء. وإن كان رطباً فعليه 5 
يغسله . وإن كان كلب صيد فان كان جافاً فليس عليه شيء وإن كان رطباً فعليه أن 
بوقنه بالماء 53 1 

وتدفعه النصوص المتقدّمة الظاهرة في نجاسة الكلب على وجه الاطلاق مضافاً 
إلى حسنة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكلب السلوق 
قال: إذا مسسته فاغسل يدك»”" فائها ظاهرة ف نجاسة الكلب السلوق بخصوصه. 

هذا كلّه في الكلب, وأما الخنزير فنجاسته أيضاً مورد التسالم بين الأصحاب, 
وتدل عليها صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن 
الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن 
كان دخل في صلاته فليمض. وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من 
ثوبه, إلا ان يكون فيه أثر فيغسله, قال: وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف 
يصنع به ؟ قال: يغسل سبع مرات»7) وغيرها من الأخبار. وأما ما في بعض 
الروايات مما ظاهره طهارة شعر الخنزير أو جلده فيآتقى الجواب عنه عن قريب إن 
شاء الله . 


.١١١ راجع شرح العروة ؟:‎ )١( 

(؟) راجع الجواهر 6: 5717. 

() الوسائل :١‏ 7374 / أبواب نواقض الوضوء ب ١١ح .١‏ وكذافىي /1١7:1‏ أبواب 
النجاسات ب ١١ح‏ 1. 

(؟) الوؤسنائل. :7/8117 أبوات النجاسات ب ١7‏ ح .١‏ وورد قطعة منها في :١‏ 350 / أبواب 
الأسآرب ١ح‏ ؟. 


2 م ع ا د واااو و اونبو تقرس العروة 9 الطهارة 
دون البحرى منهم) ١١‏ 


)١(‏ قد ذهب المشهور إلى طهارة الكلب والخنزير البحريين وخالفهم في ذلك الحلي 
اقنتى موه ) والتزه بتعابنة الجعوف متا أنضا بدغوى عدف عتواتا عل النكريين 
كالبريين7". إلا أن ما ذهب إليه المثنهور هو الصحيح وذلك لأن الكلب والخنةزير 
البحريين إن كانا خارجين عن حقيقته) واقعأ. وقد سمّيا مهما لمشابهتها للبريين في 
بعض الجهات والاثار ما هو الظاهر. لوضوح أن البحر لا يوجد فيه ما يكون كلباً أو 
خنزيراً حقيقة , فلو وجد فانما يوجد فيه ما هو من أقسام السمك. وقد يعبر عنه 
بأحد أسماء الحيوانات البرية جرد مشابهته إياها في رأسه أو بدنه أو في غيرهما من 
اجر اتقعوا تاره»توعقة اننيان الجر كا مقولوق أونيقر الحر كن ااعداناو اند ات 
الأسماك من غير أن يكون بقراً حقيقة وإغا سمي به لضخامته وكبر رأسه. ومن هذا 
النايه اظلاق الاأسد عن المذكبونق ميك قال لهاامه الذياتث:: لأنه نترين الذياف 
كما يفترس الأسد سائر الحيوانات, وكذا إطلاقه على القساح فيقال: إنه أسد البحر 
0 أشجع حادم البحرية كما أنّ الأسد كذلك في البرء فلا إشكال في طهارته 
لأآنمها من الأسماك وخارجان عن الكلب والخنزير حقيقة, وإنا ميا بهما مجازا فلا 
موجب للحكم بنجاسته) بوجه. 

وأما إذا قلنا إنهما من الكلب والخنزير حقيقة, ولكن البحري منهما طبيعة أخرى 
مغايرة لطبيعة الكلب أو الخنزير البريين, بأن يكون لفظ الكلب أو الخنزير مشتركاً 
لفظياً بين البحري والبري منهما حتى يكون إطلاقه على كل منههما حقيقة. فأيضاً 
لايمكننا الحكم بنجاستهما وذلك لأنا وإن صححنا استعمال اللفظ المشترك في أكثر من 
معنى واحد فى حلّه'" إلا أنه يتوقف على قيام قرينة تدل على ذلك لا حالة, وبما أنه لم 
تقم قرينة على إرادة ذلك من الكلب والختزير الواردين في ادلة نمجاسته) فلا يمكننا 
الحكم بإرادة الأعم من البريين والبحريين فيختص الحكم بالأولين. للقطع بارادتهما 


)001( السرائر ؟:: .557٠١‏ 
(؟) محاضرات في أصول الفقه .5١8 :١‏ 


نجاسة الكلب والخنزير 11111 1 ا 


وكذا رطوباتهها وأجزاؤهماء وان كانت مما لا تحلّه الحياة كالشعر والعظم 
ونجبوههما!'. 


على كل حال هذا. 

كم لو تنزلنا وقلنا إن الكلب والخنزير البحريين من طبيعة البري منهما. وهما من 
حقيقة واحدة وطبيعة فاردة ولا فرق بينهما إلا فى أن أحدهما بري والآخر بحري 
فأيضاً لا موجب للحكم بنخاسة البحرية منهيا لا لانصراف أدلة نجاسة الكلب 
والخنزير إلى خصوص البرّي منهما كما ادعاه جماعة من الأصحاب فان عهدة اثبات 
هذه الدعوى على مدعيهاء بل لصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال: «سأل أبا 
عبدالله (عليه السلام) رجل وأنا عنده عن جلود الخرّ؟ فقال: ليس بها بأس. فقال 
الرجل: جعلت فداك إمها علاجي (في بلادي) وإنا هي كلاب تخرج من الماء. فقال 
أبو عبدالله (عليه السلام): إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال 
الرجل: لاء فقال: ليس به بأس" لأنَّها نفت البأس عن جلود ما يسمّى بكلب 
الماء. وهي وإن وردت في خصوص كلب الماء إلا أن سؤاله (عليه السلام) عن أنه هل 
تعيش خارجة من الماء ونفيه البأس بعد ذلك كالصري في أنّ العلّة فى الحكم بالطهارة 
كون الحيوان تما لا يعيش خارجاً عن الماء. وبذلك تشمل الصحيحة كلاً من الكلب 
والخنتزير البحريين فيحكم بطهارتها كا في المتن. 

)١(‏ للأدلة المتقدمة الدالة على نجاسة الكلب والخنزير بجميع أجزائهما وان كانت 
تما لا تحله الحياة. ولا خلاف في المسألة إلا عن السيد المرتضى وجدّه (قدس سرهما) 
حيث ذهبا إلى طهارة ما لا تحله الحياة من أجزائه|!". والسيد (قدس سره) وإن م 
يستدل على مرامه بشيء من الأخبار إلا أنه ادعى أن ما لا تحله الحياة كالشعر والعظم 
ونحوهما لا يكون من أجزاء الحيوان الحي. ثم أَيّد كلامه بدعوى اجماع الأصحاب 
عليه . 


.١ ح٠١ الوسائل 777:4 / أبواب لباس المصلىي ب‎ )١( 
.5١8 (؟) الناصريات:‎ 


١‏ ووو ل ا ا العا و عم لاه لاطو ابم ار مغرو 1 1 المهارة 

ولا يخنى فساد ما ذهب إليه وذلك لمنافاته لاطلاقات أدلة نجاسة الكلب والخنزير 
حيث دلت على تجاستهما بما لما من الاجزاء من غير فرق في ذلك بين ما تحله الحياة 
ونا لذ عله الحياة: ودعوق الاجماع على طهارة مالا تحله الحياة من أجزائه| 
جزافية, بل الاجماع منعقد على خلافه, وانكار أن ما لا تحله الحياة جزء من الحيوان 
مكابرة؛ كيف وهو معدود من أجزائه عند العرف والشرع واللغة. 

وأعاامااقيتت البفمن الانقولال عل لفان هال له الحداةتمق أنه انها اللي 

شعر الميتة وعظمها وغيرهما مما لا تحله الحياة فيدفعه : أنه قياس والعمل لقان 
منبي عنه في الشريعة المقدسة. هذا على أنه قياس مع الفارق. لوضوح أن نجاسة 
الكلب والخنزير نجاسة ذاتية وغير مستندة إلى موتهما ونجاسة الميتة عرضية مستندة 
إلى الموت مع الحكم بطهارتها قبله. والموت إنما يعرض الأجزاء التي تحلها الحياة دون 
ما لا تحله. ومعه لا وجه لنجاسة ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة. فا ذهب إليه علم 
الهدى وجده مما لا دليل عليه. 

نعم . هناك جملة من الأخبار لا تخلو عن الاشعار بطهارة شعر الخنزير وجلده 
وكان ينبغي له (قدس سره) أن يستدل بها على مسلكه . 

منها: صحيحة زرارة عن أَبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن الحبل يكون 
من شعر الخنازير يسئق به الماء من البئر هل يتوضاً من ذلك الماء ؟ قال: لا بأسن» 7( 
والجواب عن ذلك أنه لا دلالة لها على طهارة شعر الخنزير بوجه لعدم فرض العلم 
بملاقاته لماء الدلو أوّلاً» لجواز أن يتخلل بينه وبين الدلو حبل طاهرء ولعل السؤال فى 
الزوانة قن حية حال خرمة الامفقاء الوضوة كبن هو تس مدا ون للأحتال نعومة 
الانتفاع بشعره شرعاً, وبما أن الوضوء أمر عبادي فيكون الاستقاء له يما هو مبغوض 

مار راي ري قاد اتح رج لور عر ادل سر 
إلى نفي نجاسة الماء . 


وثانياً: أنّ الرواية على تقدير دلالتها فاغا تدل على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة 


)١(‏ الوسائل 17١ :١‏ /أبواب الماء المطلق ب 4١ح‏ ؟. 


نجاسة الكلب والخنزير ا 0011 0 


النجس. فهي إذن من أدلة القول باعتصام الماء القليل ولا دلالة لها على عدم نجاسة 
شغر اتير توضةه عليه فالأخبار الدالةاغل ابه بلا معارصن. 

ومنها: رواية أخرى لزرارة قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن جلد 
للقي عل :دلوا نسعق ريد الما ؟ قال :ل بان اودرو هل الابعد لال ينها أن 
ظاهرها السؤال عن حكم الانتفاع بجلد الخنزير. وغاية ما يستفاد منها أن الانتفاع 
به بالاستقاء أمر غير محرم شرعاً كما إذا كان الاستقاء للدواب ولا دلالة هما على 
طهانة حزن بوجة» وعمل اذيكون السيتؤال عن انفكا ل دمناء الستن عالاقاة حدية 
الخنزير النجس . فنفيه (عليه السلام) الباس يرجع إلى عدم انفعال مائها لا إلى طهارة 
الماء القليل وجواز استعماله فها يشترط فيه الطهارة أيضاً لا بحال للاستدلال بها فى 
المقام, لأنّ الرواية حينئذ من أدلة عدم انفعال الماء القليل وقد تقدم الجواب عنها فى 
نف امناو : 

ومنها: خبر الحسين بن زرارة عن أب عبدالله (عليه السلام) في حديث قال «قلت 
له: شعر الخننزير يعمل حبلاً ويستق به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها؟ 
فقال: لا بأس به» 7" ولا يمكن الاستدلال بهذه الرواية أيضاً لأنّ ظاهرها بقرينة 
تأنيث الضمير والتوصيف بكلمة «التي»؛ عدم البأس بالشرب والتوضؤٌ من البثر 
المذكورة فى الحديث فهى ناظرة إلى عدم انفعال ماء البئر بملاقاة النجس وأجنبية عن 
الدلالة على طهارة شعر الخننزير رأساً. على أن الرواية ضعيفة لعدم توثيق الحسين بن 
زرارة في الرجال. حيث إن تجرد دعاء الإمام (عليه السلام) في حقّه 7 لايدل على 


وثاقته . 


.١15 ح‎ ١4 أبواب الماء المطلق ب‎ / ١0 :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) لاحظ شرح العروة ؟: .١١١‏ 

() الوسائل ١١:١‏ / أبواب الماء المطلق ب 4١ح‏ ؟. وكذا في 71 : ١8١‏ / أبواب الأطعمة 
الحرمة ب 77ح 1. 

() رجال الكثى: ١79‏ / ١؟7١.‏ 


1 ام ا ربعا تعبات اقرع العروة 17 الطهارة 
ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منهما ولدء فان صدق عليه إسم 
أحدهما تبعه'" وإن صدق عليه إسم أحد الحيوانات الأخرء أو كان مما ليس له 
مثل في الخارج . كان طاهراً "١‏ 


هذا وقد أثبت صاحب الحدائق والمحقق ال همداني (قدس سرهما) رواية أخرى فى 
المقام وأسندها في الحدائق إلى الحسين بن زياد وعبّر عنها بالموثقة 27 وأسندها فى 
مصباح الفقيه إلى امحسين بن زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال: «قلت له: جلد 
الخنزير يجعل دلواً , يستق به من البئر التي يشرب مها أو يتوضأ منها؟ قال: 
لا بأس»7". ولم نعثر نحن على هذه الرواية بعدما فحصنا عنها في جوامع الأخبار 
والله العالم بحقائق الأمور. 

والمتحصل أن الكلب والخنزير حكومان بالنجاسة بجميع أجزائه| الأعم مما تحله 
الحياة وما لا تحله لما مر. مضافاً إلى أن الغالب في الأخبار الواردة في نجاسته إنا هو 
السؤال عن مسها أو إصابتهم| باليد والثوب. ومن الظاهر أن اليد والثوب إنما يصب 
شعرهما عادة ‏ لا على بشرتها ‏ لاحاطته ببدنمها. والشعر مما لا تحله الحياة وقد 
دلت على نجاسته فما إذا أصابته اليد أو الثوب مع الرطوية. 

)افق اتاكلي او خارين: 

(1) لأن النجاسة وغيرها من الأحكام إما ترتبت على ما صدق عليه عنوان 
الكل او المتاويو ا مالم يصدق عليه عنوان أحدهما لا دليل على نجاسته 
سواء اموق كتوان يواد آخر طاهر عليه أم لم يصدق, هذا. 

والصحيح أن يقال ان المنولد هننا اذا كان فلنقا من الكلب. والحمانين بان كان 
رأسه رامن أحدهما وبدنه بدن الآخر. أو كان رجله رجل أحدهما ويده يد الآخر كا 
شاهدنا ذلك فى الحيوان المتولد من الكلب والذئبء فلا مناص من الحكم بنجاسته 


.؟7١7:6 الحدائق‎ )١( 
.4 مصباح الفقيه (الطهارة): 646 السطر‎ )'( 


قائينة الكلت والخزير ا 0 
وَأن كان الأحوط الاجتنان ٠6!‏ عن المتولد متا إذا م يصدق عليه انم أحيد 
الجيوانات الطاهرة(١)‏ 


بلا فرق في ذلك بين صدق عنوان أحدهما عليه وعدمه. وذلك لأن مقتضى الفهم 
العرفىي أن المتركب من غَرَة اموز غخرمة أو تئسة أيضأ حرم أو نجس وإن لم يصدق 
عليه شيء من عناوين أجزائه. مثلاً إذا فرضنا أن خمسة من الأجزاء المحرمة أو 
النجسة مزجنا بعضها ببعض ودققناها على وجه تحصل منها معجون لا يصدق عليه 
شيء من عناوين تلك الأجزاء الحرمة أو النجسة فلا يشك العرف في الحكم بنجاسته 
وحرمته. كما أنه يفهم من أدلة حرمة استعمال انية الذهب والفضّة حرمة استعمال 
الآيه المضوغة متها مسا ون 2 يظلق علا عتوان الآناء.من الذهب أو الفضة:ؤهذا 
ظاهر. 

وأما إذا لم يكن المتولد منهما ملفقاً من الكلب والخنزير ولم يتبع أحدهما في الاسم 
فلابد من الحكم بطهارته. لما مد من أن النجاسة وغيرها من الأحكام مترتبة على 
عنوان الكلب والختزير ومع انتفائهم| يق الحكم بنجاسته سواء صدق عنوان حيوان 
آخر طاهر عليه أم لم يصدق. فان الحيوانات طاهرة بأجمعها إلا ما دلّ الدليل على 
نجاسته وهو مفقود في المقام, أللَّهمٌ إلا أن يتبع أحدهما فى الاسم . فانه محكوم 
بالنجاسة حينئذ لصدق أنه كلب أو خنزير وإطلاق ما دل على نجاستهما. كما هو ا حال 
في المتولد من غيرهما كالمتولد من الفرس والحمارء فانّه إن تبع أحدهما في الاسم حكم 
عليه بأحكام متبوعه وأما التبعية في الحكم مطلقاً فلم يقم عليها دليل. 

)١(‏ وعن الشهيدين في الذكرى والروض الحكم بنجاسة المتولد من النجسين وإن 
باينهما في الاسم(". ولا يمكن المساعدة عليه وذلك لأن الوجه في ذلك إن كان تبعية 
الود للأبويةقيدففه آنه لآ ملازمة بيخ اسة الأويع وخاسة ولذغياء لا عرست م 
عدم قيام الدليل على التبعية مطلقاً. وإن كان الوجه فيه هو استصحاب نجاسة الولد 


(#) بل الأظهر ذلك فما إذا عدّ المتولد ملقّقاً منهها عرفاً. 
)١(‏ الذكرى: .١5‏ الروض .177:١‏ 


أ ب 000 


المتيقنة حال كونه علقة لكونها دماً والدم نجس كما اعتمد عليه بعضهم في الحكم 
بنجاسة اولاد الكفار وبه حكم بنجاسة ولد الكافر وإن لم يكن كافراً. فهذا الوجه لو 
تم فكما يجري فى المتولد من النجسين كذلك يجري فما إذا كان أحد أبويه نجساً دون 
الآخر. وذلك للعلم بنجاسته حال كونه علقة؛ بل يكون كتأسيس أصل كلىي في جميع 
الحيوانات فيحكم بنجاسة كل حيوان لسبقه بالنجاسة حال كونه علقة إلا ما خرج 
بالدليل. إلا أنه غير تام وذلك أمّا أَوّلاً: فلعدم جريان الاستصحاب في الأحكام 
الكلية الإميّة في نفسه على ما مرّ منّا غير مرّةء وأمّا ثانياً: فلعدم بقاء موضوعه. 
لأنّ ما علمنا بنجاسته إفا هو الدم وما نشك فى نجاسته هو الحيوان وأحدهما غير 
الآخر ومعه لا يحرى للاستصحاب بوجه. 

هذاكلة إذا اريذيبة استضحات حانضه المعيفتة حال كوه دما »:وأما إذا ارية به 
السجحات قايحه اميش عمال كوزه وضع دفو أن :لفق تابية "ميا ومعدوفه 

من أجزائها والمفروض نجاسة أَمّه بما للها من الأجزاء. فحيث إِنّه مقطوع النجاسة 
سابقاً ونشك في بقائها وارتفاعها بعد تولده فالأصل يقتضي الحكم ببقائه على نجاسته 
نه اذل ؟ اله لوت دز 3 الثر دمض الام اللجسن ايها بوإن كاك ابوه اه . 
وثانياً: أن من استصحاب الحكم الكلىي وقد عرفت عدم جريانه في الأحكام الكلية 
الاطيّة . 

وثالثاً: أنّ المضغة غير تابعة لأمّها ولا هي معدودة من أجزائها. وما هي موجودة 

جود مستقل متكوّنة في جوف أمّها. فجوفها حل للمضغة لا أنَّا من أجزاء أمّها. 

له المضغة وهي المتشكلة بشكل الحيوان قبل أن تلج فيها الروح - 
صورة كلب أو خنزير لحكينا بنجاستها لكونها كلباً أو خنزيراً لا من جهة عدّها من 
أجزاء أمّها إلا أنه خلاف مفروض الكلام, فان الكلام إنا هو فها إذا كانت المضغة 
بصورة غيرهما من الحيوانات ومعه لا وجه للحكم بنجاستها. ونجاسة المضغة عندنا 
وإن كانت مستندة إلى كونها جيفة إلا أنها إنما تصدق على المضغة فما إذا انفصلت من 
أمها فها دامت في جوفها لا تطلق عليها الجيفة بوجه. 

فالمتحصل أن المضغة لم تثبت نجاستها حتى يحكم على المتولد من الكلب والخازير 


بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه إسم 

ذلك الطاهرء فلو نزئ كلب على شاة او خروف على كلبة, ولم يصدق على المتولد 

منهما اسم الشاة, فالأحوط الاجتناب عنه وإن لم يصدق عليه اسم الكلبٍ7(". 
الثامن الكافر بأقسامه 7" 


بالنجاسة باستصحابها فلا وجه للحكم بنجاسته. نعمء لا بأس بالاحتياط استحباباً 
ولو من جهة وجود القائل بنجاسته. 

)١(‏ قد ظهر الحال فيه مما ذكرناه انفاً فلا نعيد 

(1) المعروف بين أصحابنا من المتقدمين والمتأخرين نجاسة الكافر بجميع أصنافه 
بل ادعي عليها الاجماع. ونبوتها في الجملة مما لا ينبغي الاشكال فيه. وذهب بعض 
المتقدّمين إلى طهارة بعض أصنافه وتبعه على ذلك جماعة من متأخَّري المتأخّرين. 
وتوضيح الكلام في هذا المقام أنه لا إشكال ولا شك في نجاسة المشركين بل نجاستهم 

من الضروريات عند الشيعة ولا نعهد فيها مخالفاً من الأصحاب. نعم. ذهب العامّة 
إلى طهارتهه ١‏ وم يلتزم منهم بنجاسة المشرك إلا القليل!! وكذا لا خلاف في نجاسة 


)001 اثفق فقهاؤهم على طهارة أبدان ن المشركين كما في التفسير الكبير :١7‏ 1" لفالف عدا 
ص 15 أن الآدمي طاهر وسوّره طاهر سواء كان : مسالا أو كافراً عند عامة أهل العلم . وفىي 
البدائع ج ١ص‏ ”77 سؤر الطاهر المتفق على طهارته سؤر الآدمي بكل حال مسلا كان أو 
مشركاً. . وبه صبرح ابن نجيم الحنني في البحر الرائق ج ١‏ ص .١51‏ وقال الشربيني الشافعي 
في اقناعه ج ١‏ ص 7 الحيوان كله ظاهر العين تحال تحياته الا الكلب: والخازير وما تولد 
منهما أو من أحدهها . ويقرب منه عبارة الغزالبي في الوجيز ج ١‏ ص 1 وبه قال ابن حجر في 
فتح الباري شرح البخاري ج ١‏ ص 19" والعينى في عمدة القاري ج ؟ ص ٠1١‏ وكذا في 
الفقه على المذاهب الاربعة ج ١‏ ص ٠ ١١‏ فليراجع 

)0( قب إى عاض المتزلا لمر فى تزه ١١‏ من :" حيث قال: اعلم أن ظاهر القران 
«إنما اللشركون غجس © يدلّ على كونهم أنحباساً فلا يرجع إلا بدليل منفصل ثم نقل وجوهاً 
في تأويل الآية المباركة وعقّبها بقوله: إعلم أن كل هذه الوجوه عدول عن الظاهر بغير دليل. 


»> 


و 11#1#1010000000000ذذاا 0 
الناصب بل هو أنجس من المشرك على بعض الوجوه. ففي موثقة ابن أبي يعفور «فانَ 
قار ان وشا عاق كلها اع مع الكلب» والناصب لنا أفل :اليك لأسن 
منه» !1 

كا أنه ينبغي الجزم بنجاسة غير المشرك من الكفار فما إذا التزم يما هو أسوأ وأشد 
من الشرك في العبادة كانكار وجود الصانع رأساً. لأن المشركين غير منكرين لوجوده 
سبحانه وإِغا يعبدون الأصنام والالهة ليقربوهم إلى الله زلنى. ويعتقدون ل الموت 
والحياة والرزق والمرض وغيرها من الأمور الراجعة إلى العباد بيد هؤلاء الشفعاء 
ومن البديبي أن إنكار وجوده تعالى أسوأ من ذلك وأشد فهو أولى بالحكم بالنجاسة 
من المشرك بالضرورة. 

وأمّا غير هذه الفرق الثلاث من أصناف الكفار كأهل الكتاب فقد وقع الخلاف في 
طهارتهم وهي التي نتكلّم عنها في المقام, فقد يستدل على نجاسة الكافر بجميع أصنافه 
بقوله عرّ من قائل: لإا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا » !" بتقريب أن الله سبحانه حكم بنجاسة المشركين وفرّع عليها حرمة قريهم 
من المسجد الحرام. وذلك لأن النجس - بفتح الجهم وكسره ‏ برعنى النجاسة المصطلح 
عليها عند المتشرعة, فانه المرتكز في أذهانهم وبهذا نستكشف أن النجس في زمان 
نزول الآية المباركة أيضاً كان بهذا المعنى المصطلح عليه. لأن هذا المعنى هو الذي 
وصل إلى كل لاحق من سابقه حتى وصل إلى زماننا هذاء وبما أن أهل الكتاب قسم 


ونقل عن صاحب الكشاف عن ابن عباس أن اغبائيج سه كدالكللاف:والتفازي. وعسن 
الحسن: من صافح مشركاً توضأ وقال هذا قول اهادي من أنئمة الزيدية. ونسب القول 
بالنجاسة في فتح الباري ج ١‏ ص 511 إلى أهل الظاهر. ومن صرح بالنجاسة ابن حزم في 
الحلى ج ١‏ ص ١7٠١ ١١19‏ وتعجب عن القول بطهارة المشركين قائلاً: ولا عجب في الدنيا 
أعجب تمن يقول فيمن نص اله تعالى أنهم نجس : إنهم طاهرون ثم يقول في المني الذي لم يأت 
قط بنجاسته نص : إنه نجس ويك من هذا القول سماعه ونحمد الله على السلامة. 

.0 ح١١ أبواب الماء المضاف ب‎ / 5٠١ :١ الوسائل‎ )١( 
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من المشركين لقوله تعالى حكاية عن اللهود والنصارى: «#وقالت الهود عزير ابن 
الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ... سبحانه عبًا يشركون » "١‏ فتدل الآية المباركة 
على نجاسة أهل الكتاب كالمشركين. 

وقد ا حزم هي العا را مون ور قفن قرا ووسده الا تدزيقا اللعوطن طاو 110 وود 
عليها من المناقشات. بل الصحيح في الجواب عن ذلك أن يقال: إن النجس عند 
المتشرعة وإن كان بالمعنى المصطلح عليه إلا أنه لم يثبت كونه بهذا المعنى فى الآية 
المباركة, لجواز أن لا تثبت النجاسة بهذا المعنى الاصطلاحي على شبيء من الأعيان 
النجسة في زمان نزول الآآية أصلاً. وذلك للتدرّج في بيان الأحكام, بل الظاهر أنه في 
الآية المباركة بالمعنى اللغوي وهو القذارة وأي قذارة أعظم وأشد من قذارة الشرك. 
المصطلح عليه لا مانع من دخوله المسجد الحرام فها إذا لم يستلزم هتكه فلا حرمة في 
دخول الكفار والمشركين المسجد من جهة نجاستهم بهذا المعنى, وهذا بخلاف النجس 
بمعنى القذر لأن القذارة الكفرية مبغوضة عند الله سبحانه والكافر عدو اللّه وهو يعبد 
غيره فكيف يرضى صاحب البيت بدخول عدوه بيته. بل وكيف يناسب دخول 
الكافر بيتا رغين .كيه فناسيه وكتو بعية اغاره هذا كله رلا : 

وثانيا !1ف القدو لك السدوراقن ديو لقان ونا غير اوسن وال نمه 
المؤمنين ومعه كيف يمكن الحكم بنجاسة المشرك با له من المراتب المتعددة؟ فان 
لآزفة المتكو .يتحاشة المسلم المراق ق.عمله» حيبت إن الرياء: ف العمل «منيق الشررك 
وهذا كما ترى لايمكن الالتزام به فلا مناص من أن يراد بالمشرك مرتبة خاصة منه 
وهي ما يقابل أهل الكتاب. 

وثالثاً: أنّ ظاهر الآيات الواردة في بيان أحكام الكفر والشرك - ومنها هذه الآية ‏ 
أن لكل من المشرك وأهل الكتاب أحكاماً تخصّه. مثلاً لا يجوز للمشرك السكنى فى 
بلاد المسلمين ويجب عليه الخروج منهاء وأما أهل الكتاب فلا بأس أن تيكتواى 
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بلادهم مع الالتزام بأحكام الجزية والتبعية للمسلمين فحكنهم حكم المسلمين وغير 
ذلك مما يفترق فيه المشرك عن اهل الكتاب. ومنه تبريّه سبحانه من المشركين دون 
أهل الكتاب, ومعه كيف يمكن أن يقال إن المراد من المشركين في الآية أعم من أهل 
الكتاب. فان ظاهرها أن المشرك في مقابل أهل الكتاب. 

فالانصاف أن الآية لا دلالة لها على نجاسة المشركين فضلاً عن دلالتها على نجاسة 
أهل الكتاب, إلا أنك عرفت أن نجاسة المشركين مورد التسالم القطعي بين أصحابنا 
قلنا بدلالة الآية أم لم نقل, كما أن نجاسة الناصب ومنكري الصانع ما لا خلاف فيه 
وعليه فلا بد من التكلم في نجاسة غير هذه الأصناف الثلاثة من الكفار. 

ويقع الكلام أولاً في نجاسة أهل الكتاب ثم نعقبه بالتكلم في نجاسة بقية الأصناف 
فنقول: المشهور بين المتقدّمين والمتأخرين نجاسة أهل الكتاب بل لعلّها تعدّ عندهم 
من الأمور الواضحة, حت أنّ بعضهم _-على ما في مصباح الفقيه ‏ ألحق المسألة 
بالبديبيات التي رأى التكلّم فيها تضييعاً للعمر العزيز؟ وخالفهم في ذلك بعض 
المتقدّمين وجملة من محقق المتأخرين حيث ذهبوا إلى طهارة أهل الكتاب. والمتبع 
دلالة الأخبار فلننقل أُوَلاً الأخبار المستدل بها على نجاسة أهل الكتاب ثم نعقيها 
بذكر الأخبار الواردة فى طهارتهم ليرى أهما أرجح في مقام المعارضة . 

فنهاعشنة سعيد الأغررح وزسألت آبا بدا (غليه السلاء) عن سور البيودة 
والنصراني, فقال: لا»!'' ولا إشكال في سندها كما أن دلالتها تامّة, لأنّ ظاهر السؤال 
من سؤرهم نظير السؤال عن سؤر بقية الحيوانات إنما هو السؤال عن حكم التصرف 
فيه بأنحاء التصرّفات. وقد صرح بالسؤال عن أكله وشربه في رواية الصدوق 7" 
فراجع . 

ومنها: صحيحة حمّد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أنية 
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أهل الذمّة والجوس. فقال: لا تأكلوا في انيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون, ولا 
ف امت الى شر يوي قنيا يوون الزوا تعس عديه] لكأن فامير: 
الدلالة على المدعى فان دلالتها على طهارة أهل الكتاب أظهر من دلالتها على 
نجاستهم . وذلك لأَنُّ الحكم بنجاستهم يستلزم الحكم بالتجنب عن جميع الأوانى 
المضافة إليهم حتى الآنية التي يشربون فيها الماء. ولا وجه معه لتقييد الآنية بما 
يشربون فيه الخمر ولا لتقييد طعامهم بما يطبخونه, فن تقييد الآنية والطعام يما عرفت 
يظهر عدم نجاسة أهل الكتاب. والنبي عن الأكل في أنيتهم التي يشربون فيها الخمر 
مستند إلى نجاسة الآنية بملاقاتها الخمرء وأما النبي عن أكل طعامهم المطبوخ فيحتمل 
فيه وجهان: 

أحدهما: أن أهل الكتاب يأكلون لحم الخنزير وشحمه والمطبوخ من الطعام 
لا يخلو عن اللحم والشحم عادة. فطعامهم المطبوخ لا يعرى عن لحم المختزير 
وشحمه. 

ونانيه) : أن ان من قدر وغيره يتنجس بمثل طبخ حم الختزير أو وضع ثشيء 
آخر من النجاسات فيها لعدم اجتناهم عن النجاسات. ومن الظاهر أنها بعدما 
تنجست لا يرد عليها غسل مطهر على الوجه الشرعي لأنهم في تنظيفها يكتفون 
بمجرد إزالة قذارتها وهي لا تكفي ف طهارتها كنيف وعليه يتنجس ما طبخ فبها 
بملاقاتها ومن هنا نهى (عليه السلام) عن أكل طعامهم الذي يطبخونه. ويمكن أن 
يكون هناك وجه آخر لنهيه (عليه السلام) ونحن لا ندركه. 

ومنها: حسنة الكاهلي قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم مسلمين 
يأكلون وحضرهم رجل محوسي أيدعونه إلى طعامهم ؟ فقال: أما أنا فلا أَوْا كل 
الجوسي, وأكره أن أحوع عليكع :قينا تصعون فى بلادكيع!" ولا عق غده ولانها 
على نجاسة الجوس. وهو (عليه السلام) إنما ترك المؤاكلة معه لعلرٌ مقامه. وعدم 
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مناسبة الاشتراك مع المعاند لشريعة الاسلام لإمام المسلمين فتركه المؤاكلة من جهة 
الكراهة والتنزه. 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر (عليه السلام) «في رجل صافح 
رجلاً بحوسياً. فقال: يغسل يده ولا يتوضأ» ٠١‏ بدعوى أن الأمر بغسل اليد ظاهر فى 
نجاسة الجوسى, إلا أن الصحيح عدم دلالتها على المدعى » فانّ الرواية لا بد فيها 8 
احد أمرين : 

أحدهما: تفييد المصافحة بما إذا كانت يد المجوسي رطبة. لوضوح أنّ ملاقاة 
اليابس غير مؤثرة فى نجاسة ملاقيه لقوله (عليه السلام): «كل شيء يابس 1 

وثانهما: حمل الأمر بغسل اليد على الاستحباب من دون تقييد إطلاق المصافحة 
بحالة الرطوبة, كما التزم بذلك بعضهم وذهب إلى استحباب غسل اليد بعد مصافحة 
أهل الكتاب, ولا أولوية للأمر الأول على الثاني بل الأمر بالعكس بقرينة ما ورد في 
رواية القلانسى قال «قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام): ألق الذمي فيصافحنى, قال: 
اميا الت أت وبالجائط . قلت: فالناصب ؟ قال: اغسلها» 7" ولعلّ ذلك إشارة الك 
اأخطاظ أهل الكنات اومن حية النازه: عن النحاسة المستوية أو التحاسة اللنافية 
المتوهمة. هذا على أن الغالب في المصافحات يبوسة اليد فحمل الرواية على صورة 
رطوبتها حمل ها على مورد نادرء فلا مناص من حملها على الاستحباب بهاتين 
القرينتين. 

ومنها: روات بصبر عن أحدهها (عليها السلام) «فى مصافحة المسلم 
الهودي والنصراني, قال: من وراء الثوب, فان صافحك بيده فاغسل يدك»!“' 
وذلالقها غل اتشحيات غسل التنايعد مضافعة اهل الكتاب اظير فق سناققياء لآن 
الأفر كمسل يذه لو كان مهدا ال عابت ل يكن وعه الأتر فص ا فم من وراء 
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الثياب, وذلك لاستلزامها نجاسة الثياب فيلزمه (عليه السلام) الأمر بغسل الثياب إذا 
كانت السنافحة مع نورانها وغل اليد ذااكاقق: لمن بورائيا: 

ومنهاأ: ما عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى اعليه السلام) قال: 
«سألته عن مؤاكلة 98 في قصعة واحدة. وأرقد معه على فراش واحد. 
وأصافحه, قال: لا6'' ونظيرها رواية هارون بن خارجة قال «قلت لأبي عبدالله 
(عليه السلام): إن أخالط الجوس فآكل من طعامهم ؟ فقال: لا( ولا دلالة فيه) 
على نجاسة المجوس إذ لم تفرض الرطوبة في شىيء من الروايتين» ولا بد من حمل النبي 
عن المؤاكلة والمراقدة معهم على التنزه لئلا يخالطهم المسلمون. لوضوح أن الرقود 
معهم على فراش واحد لا يقتضي نجاسة لباس المسلم أو بدنه حيث لا رطوبة في 
البين. وكذا الأكل معهم في قصعة واحدة لعدم انحصار الطعام بالرطب. 

ومنها: صحيحة أخرى لعي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) «عن النصرانىي 
يغتسل مع المسلم في الجمام ؟ قال: إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام, إلا أن 
يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل» الحديث”' وهي صحيحة سنداً 
وكلالتنا أرضا لتباسى باه لذن الآمن بافكساله يعر ماء الحيام ل كان مسعدا إن 
تجسن وذق التضران مق مق لمق أد :قارو كا فك وتلق سال يكن هذا عتصتوضا + 
انود اليل أنضا قد كتسن بلانانهى دين الأعنان النسبية لامع قصف: 
النصرانى بالذكرء فن هنا يظهر أن أمره عله السلاه )هذا فسسي ال نانة 
النصراني ذاتاً. 

ومنها: ما ورد فى ذيل الصحيحة المتقدمة من قوله: «سألته عن اللهيودي 
والفوار ا يكل شح اثاذ أوتوضا منه للضاذة ؟ قال 4لا الا أن مقط البه:وعق 
النيخ أنه حنل الاضطرار غلى النتية 40 وأنه لا مائع.من التوضك بالماء المذكور نقئة. 
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ولا يخقى بعده لأنه خلاف ظاهر الرواية. بل الصحيح أنه بمعنى عدم القكن من ماء 
آخر غير ما باشره الهودي أو النصرانى , ومعنى الرواية حينئذ أنه إذا وجد ماء غيره 
فلا يتوضأ ما باشره أهل الكتاب وأما إذا انحصر الماء به ولم يتمكن من غيره فلا مانع 
من أن يتوضأ مما باشره أهل الكتاب, وعلى هذا فلا دلالة لها على نجاستهم وإلا م 
يفرق الحال فى تنجس الماء وعدم جواز التوضو به بين صورقى الاضطرار وعدمه 
فلا يستفاد منها غير استحباب التجنب عبا باشره أهل الكتاب . 

وفنا : صحيحة ثالثة له عن أخيه (عليه السلام) قال «الاسالعه عن فزائن التبودق 
والنصراني ينام عليه ؟ قال: لا بأ زلا يعن ان ابيا :وقال: لا يأكل المسلم مع 
اللجوسى في قصعة واحدة. ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه. قال: 
وشا مغو بركلا اشترى نويا مق السيون لبن لا يدرى ل كان الوحت الصا 
فيه؟ قال: إن اشقراه من مسلم فليصل فيهء وإن ن اشقراه من نصراني فلا يصلّ فيه 
عن لفاولا ولالة كا ايقا عل عاسة اخ الكتاب حيث لم تفرض الرطوبة 
فها لاقاه الجوسي أو النصراني, على أن الصلاة في الثوب المستعار أو المأخوذ من أهل 
الكتاب صحيحة على ما يأتي عن قريبء ومعه تنزل الرواية على كراهة الأمور 
المذكورة فيها. 

هذا تام الكلام فى الأخبار المستدل بها على نجاسة أهل الكتاب وقد عرفت 
المناقشة فى أكثرهاء ولكن فى دلالة بعضها على المدعى غنى وكفاية بحيث لو كنّا وهذه 
الأخبار لقلنا بنجاسة أهل الكتاب لا حالة. 

إلا أن في قبالها عدة روايات معتبرة فيها صحاح وغير صحاح دلت بصراحتها 
على طهارتهم وإليك نصها: 

فنها: صحيحة العيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
مؤاكلة اليهود والنصراني والجوسي. فقال: إذا كان من طعامك وتوضاً فلا بأس»”" 
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دليل طهارة الكتابى الفاتسوطاه سحو نج اه عا ول موسق الم ام ام 6 
ومفهومها عدم جواز مؤاكلتهم إذا كان من طعامهم أو لم يتوضؤواء ومن ذلك يظهر أن 
المنع حينئذ مستند إلى نجاسة طعامهم أو نجاسة أبدانهم العرضية الحاصلة من ملاقاة 
شيء من الأعيان النجسة كلحم الخنزير وغيره. إذ الطعام في كلامه (عليه السلام) 
لايمكن أن يراد به الجامد منه كالقر والخبز ونحوهما لأن كل يابس زكي, وإنما أريد 
منه الرطب وهو الطعام المطبوخ غالباً. وقد تقدّم النبي عن أكل طعامهم المطبوخ في 
بعض الأخبار ووجّهناه بأحد وجهين فراجع. وكيف كان, فالصحيحة بصراحتها 
دلت على طهارة أهل الكتاب بالذات وجواز المؤاكلة معهم فى طعام المسلمين إذا 
توضؤوا إذ لولا طهارتهم لم يكن وجه لجواز موا كلتم سواء توضؤوا أم لم يتوضؤواء 
وعليه فيكون المنع عن المؤاكلة من طعامهم مستنداً إلى نجاستهم العرضية لا حالة . 
ومنها: ما رواه زكريا بن إبراهيم قال: «دخلت على أبى عبدالله (عليه السلام) 
فقلت: إني رجل من أهل الكتاب وإني أسلمت وبق أهلي كلهم على النصرانية وأنا 
معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فآكل من طعامهم ؟ فقال لي : يأكلون المنازير؟ 
فقلت: لا. ولكنهم يشربون النمر. فقال إي: كل معهم واشرب»!١!‏ وهى صريحة 
الذلكلة خل طهاري بالذات:وآن الائغ عن مو كلق ليس إل" ابتاذه هم بالتجائلة 
العرضية الناشئة من أكل لحم الخنزير وغيره. فاذا لم يأكلوه فلا مانع عن مؤاكلتهم 
وأما ابتلاؤهم بشرب الخمر فعدم منعه عن المؤاكلة فلعله من جهة أن السائل لم يكن 
يبتلبىي بالانية التي بشربوود فيا التمرة وان شارب الخمر لا ينجس فى الغالب غير 
شفتيه وهما تغسلان كل يوم ولا أقل من مرة واحدة فترتفع نجاستهما فلا يكون 
اعلاقف قري المنين انها ين تنو كلتب اذ أنهةة الرواة كفيرها من الأخبار 
الدالة على طهارة الخمر فلا بد من طرحها أو تأويلها من هذه الجهة بما دلّ على نجاسة 
الجتهد. 
منها: صحيحة إسماعيل بن جابر قال «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): ما تقول 
في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ثم سكت 


1 الوسائك 25:58 /ابواب الأطعمة ال حرمة ب 04 ح 0. 


ذلك الصحيحة الأولى الدالة على أن الموضوع هو الطبيعي. ونتيجة ذلك الاقتصار 
بعد التعارض على المقدار المتيقّن المتفق عليه الطرفان وهو صوم التطوّع 
فيرجع فها عداه من سائر أقسام الصيام إلى إطلاق أدلتها السليمة عا يدل على 
كراهتهاء فالأظهر اختصاص الحكم بصوم التطوّع كا نتّهنا عليه فى التعليقة, 
فتدبّر جيّداً. 

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّ الأصمّ كراهة صوم التطوّع من الضيف 
بدون إذن المضيف والولد بدون إذن الوالدء وكذا الزوجة والعبد بدون إذن 
الزوج والسيّدء من غير فرق بين النبي وعدمه. كل ذلك للاطلاق في صحيحة 
هشام المتقدّمة(". ا لحمولة على ذلك بعد امتناع الأخذ بظاهرها من تحقّق 
العقوق والفسوق والعصيان لدى عدم الإذن. كما صرّح بذلك الصدوق في العلل 
حيث قال (قدس سسره) بعد نقل الرواية ما مضمونه: إنّ ظاهرها مقطوع 
البطلان!", وهو كذلك. إذ لم يقل أحد بوجوب الاستئذان في جميع المباحات 
فضلاً عن المستحبّات كالتطوّع أو التنقل عن الوالد أو السكد أو الزوج؛ بحيث 
لو صل الولد صلاة الليل ‏ مثلاً ‏ بغير إذن والده كان عاقّاً فاسقاً. بل قد ذكرنا 
ذلك انذاغ الو الغ آى: الو الداقي وفع ضرم د صبدون :القع فنا عدا نويا 
بالأيذاءه كا از المدار في العبد والزوجة بالتنافى مع حقّ السيّد أو الزوج. 
فحمل الصحيحة على صورة النهي الذي هو مستند تفصيل الحقق فى الشرائع 
بتأقط ددا بحن عرفت 


حداف طن 


(؟اتعلل عراس ا 


طض م اه ع ع ويا شرك العواة 187 الضتوة 
وام الحظور منه ف مواضع أيضاً : 
أحدها: صوم العيدين الفطر والأضحى'' وإن كان عن كمقّارة القتل فى 
أشهر الحرم. والقول بجوازه للقاتل شادً. والرواية الدالّة عليه ضعيفة سنداً 
ودلالة 0 
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الغافى: صوم أَيّام التشريق. وهي الحادي عشر والثاني عشر والشالث 
عشر من ذي الحجّة لمن كان بمنى!", ولافرق على الأقوى بين الناسك وغيره. 


)١(‏ لا إشكال كا لا خلاف في حرمة صوم يومي العيدين حرمة تشريعيّة, 
فلا يجوز الصيام بقصد الأمرء فإِنّه تشريع حرّم. وقد دلت عليه النصوص 

هذاء ولم يفوّق المشهور بين ما كان عن كفارة القتل في أشهر الحرم وما لم 
يكن كذلك, أخذاً بإطلاق دليل المنع. 

ولكن عن الشيخ والصدوق ف المقنع وأبن حمزة: الجواز حينئل!١1,‏ " فيستدقى 
ذلك عن حرمة صوم العيدء للنصٌ الدال عليه. وقد تقدّم البحث حول ذلك 
مستقصىّ في مطاوي المسألة الرابعة من الفصل السابق, فراجع ولانعيد”". 

(؟) بلا خلاف معتدٌ به أجده فيه ىا في الجواهر”". بل عن غير واحد 
دعوى الإجماع عليه وقد تعدّى كاشف الغطاء فأسرى الحكم إلى من كان 


(:) الرواية صحيحة سنداً وتامّة دلالة. ولا مقتضي لرفع اليد عنها. 
)١(‏ النهاية : 1» المقنع : 06 الوسيلة: 505. 

5 نع ادها 

.١75١ :١ا/ الجواهر‎ )©( 


بمكّة١,‏ ولا شاهد عليه. 

وتدلٌ عليه جملة من النصوصء التي منها معتبرة زياد بن أبي الخلال ‏ أي 
من يصنع الخلّ ‏ أو الحلال كما في الوسائل ‏ باعتبار أن صانع الخلّ يحلل الخمر 
بصنعه خلا وأمّا ما في الجواهر من الجلال فغلط من النسّاخ ولا معنى له كما 
لايخ . قال: قال لنا أبو عبدالله (عليه السلام): «لا صيام بعد الأضحى ثلاثة 
أيّام. ولا بعد الفطر ثلاثة أَيّام. نا أَيَام أكل وشرب»!". ونحوها غيرها. 

وهي وإن كانت مطلقة بالإضافة إلى من كان بمنى وغيره. إلا أَنّها مرّلة 
على الأول بقرينة التقييد به فى طائفة أخرى: 

كصحيح أب أيُوب: «يصوم ذا الحجّة كله إلا أيام التشريق في منى» إلخ7". 

وصحيحة معاوية بن عّار: عن صيام أَيّام التشريق «فقال: أمّا بالامصار 
فلا ا 75 17 بمنى فلا»!2), 

وصحيحته الأخرى: عن صيام أَيّام التشريق «فقال: إِنما نهى رسول الله 
(صلّ الله عليه وآله) عن صيامها بمنى, فأمًا بغيرها فلا بأس»!0. 

ومونّقة عرّار: سألته عن الأضحى بنى «فقال: أربعة أَيّام» 0 

فيظهر منها اختصاص الحكم بمن كان بمنى, فيكون عيده أربعة أَيَام؛ إلحاقاً 
لأَيّام التشريق بالعيد كما تضمّنته الموثقة. وأمّا في سائر الأمصار فالعيد يوم 


)١(‏ كشف الغطاء: 14؟5. 

(0) الوسائل :٠١‏ 515/ أبواب الصوم الحرّم والمكروه ب 7ح .١‏ 

() الوسائل :٠١‏ 77/ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ”7 ح8. 

(؛) الوسائل /017:٠١‏ أبواب الصوم الحرّم والمكروه ب 7 ح .١‏ 
(1()0) الوسائل /010:1٠١‏ أبواب الصوم الحرّم والمكروه ب ؟ ح 7 4. 


فض امي ص ا رس مص اريم ا وا اطاشن القترض العزوة 7115 الضنوة 


واحد. 

ويقتضيه أيضاً ما تقدّم من نصوص التفرقة بين الثلاثة أيَام بدل الهدي وأنّه 
لواضاء.يؤه التزوية وغررفة اخ القالك: إلى .ما بعد أيّام التسريق. 

هذاء وللمحقّق (قدس سره) في الشرائع كلمة قد أشكل تفسيرها على 
الفا رعيو وني قولسعل الأضير"" يعد أن عنوق انام التشريق أن كتان 
منى وأنّ هذا القيد هل يرجع إلى أصل الصيام فى هذه الأَيَام أو إلى الاختصاص 
فق كان عق مضع انه لا خلاق 1" فى نفى مت زفكيفه يقول#«عل الأشهر ؟ ! 
الدال عل :وجوه الخلافه بل وشيرقهغين أن هذا اشير منة» أو أ نه يرجم 
إلى شيء آخرء وقد ذكروا في شرحها وجوهاً كلها بعيدة عن الصواب. 
وبالأخير لم ينضح المراد. وهو أعرف بما قال. 

ثم إِنّ مقتضى إطلاق الأدلّة عدم الفرق في الحرمة لمن كان بمنى بين الناسك 
وغيره. غير أن بعضهم خصٌ الحكم بالأوّل بدعوى الانصراف إليه ولا نعرف 
له وجهاً بعد الإطلاقات, ولا سيًا التعليل في بعضها _كما مر بِأنّها أيَام أكل 
وشربء المقتضي للتعميم لكل من كان بمنى كما لايخ . 
فى محاطا فى مطاوي الأبحاث السابقة, فلا حاجة إلى شرحها. 

والديف :ولأ واخرا وهل الدع سكونا سكن رو اله الملاهود وز للع 
الداكم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. 


0 لقا 111 
(') بل كل منهما محل للخلافء وقد مرّ الخلاف في الأوّل فى ص 74؟. وفي الثاني في 
ص 775, لاحظ الجواهر /ا١: .١77‏ 


الصوم/ أقسامه كي 

الثالث: صوم يوم الشكٌ في أنّه من شعبان أو رمضان بنيّة أنّه من 
رمضان. وأمّا بنيّة أنه من شعبان فلا مانع منه كما مرٌ. 

الرابع: صوم وفاء نذر المعصية, بأن ينذر الصوم إذا تكن من الحرام 
الفلانى. أو إذا ترك الواجب الفلانى. يقصد بذلك الشكر على تيسّره. وأمًا 
إذاكان بقصد الزجر عنه فلا بأس به. 

نعم, يلحق بالأول فى الحرمة ما إذا نذر الصوم زجراً عن طاعة صدرت 

الخامس: صوم الصمت,ء بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في 
قام النهار أو بعضه بجعله في نيّته من قيود صومه. وأمّا إذا لم يجعله قيداً 
وإن صمت فلا بأس به بل وإن كان في حال النيّة بانياً على ذلك إذا لم يحبعل 
الكلام جزءاً من المفطرات وتركه قيداً فى صومه . 

السادس: صوم الوصال. وهو صوم يوم وليلة إلى السحر. أو صوم 
يومين بلا إفطار فى البين, وأمًا لو أخّر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة 
الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءاً من الصوم فلا بأس به. وإن كان 
الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقاً. 


وكان الفراغ من كتاب الصوم فى اليوم العاشر من شهر ذي القعدة الحرام من 
البق اأزاقة بو التسعين يعن ا لالفنه زا لدلاقا تجيرق الميهر :التو ةو عورد الفقة 
العلويّة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وأكمل التحيّة في النجف الأشرف . 


رضن 3 115000[ذ[ز[5ذز[ز51ذ1ذ[|[|1[1[1|[1[1[1|1[[أ[0000اا 0 

السابع: صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزوج. والأحوط تركه*' بلا 
إذن منه, بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحماً لحقّه . 

الثامن: صوم المملوك مع المزاحمة لحقّ المولى. والأحوط تركه من دون 
إذنه. بل لا يترك الاحتياط مع نهيه. 

التاسع: صوم الولد مع كونه موجباً لتألم الوالدين وأذيّتهما. 

العاشر: صوم المريض ومن كان يضيره الصوم . 

الحادى عشر: صوم المسافرء إلا فى الصور المستثناة على ما مرّ. 

الثانى عشر: صوم الدهر حتى العيدين على ما فى الخبر!'!. وإن كان 
يمكن أن يكون من حيث اشتاله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو. 

[009؟] مسألة : يستحبٌ الامساك تأدباً في شهر رمضان وإن لم يكن 
صوماً في مواضع : 

أحدها: المسافر إذا ورد أهله أو نحل الاقامة بعد الزوال مطلقاً أو قبله 
وقد أفطرء وأمّا إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مرٌ أنه يجب عليه الصوم ['؟. 

الثاني: المريض إذا برئ في أثناء النهار وقد أفطرء. وكذا لو لم يفطر إذا 
كان بعد الزوال. بل قبله أيضاً على ما مد من عدم صحّة صومه!"!. وإن 
كان الأحوط تجديد النيّة والاقام ثم" القضاء. 


(2) هذا فى التطوّع . 

]١[‏ الوسائل :٠١‏ 076/ أبواب الصوم الحرّم والمكروه ب /اح ١‏ و7 و8. 
["] فى ص .١60‏ 

[؟] فى ص ". 


الثالث : الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار . 
الرابع : الكافر إذا أسلم في أثناء النهارء أتى بالمفطر أم ل00. 
الخامس : الصبى إذا بلغ في أثناء النهار. 
السادس: النيجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه. 
تم كتاب الصوم 
والّه الحمد 


(#) تقدّم حكنه [في أَوّل فصل أحكام القضاء]. 


كتّاب الاعتكاف 


. عجارا و مل و الا وي اير ور و1073 الطوارة 
هنيئة ثم قال: لا تأكله, ولا تتركه تقول إنّه حرام ولكن تتركه تتنزه عنهء إن فى 
انيتهم الخمرء ولحم الخنزير» ١7‏ ودلالتها على طهارة أهل الكتاب وكراهة مؤاكلتهم 
ظاهرة. 

ومنها: ما رواه عّار الساباطي عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن 
الرجل هل يتوضاً من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه يهودي؟ فقال: نعم 
فقلت: من ذلك الماء الذي يشرب منه؟ قال: نعم»!" ودلالتها على المدعى واضحة, 
إذ لولا طهارتهم لتنجس ماء الكوز والاناء بشربهم ول يجز منه الوضوء. 

ونناء حصي إبراهيم , بن أبي محمود قال «قلت للرضا (عليه السلام): الخنياط 
أو القصّار يكون يهودياً أو نصرانياً وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله ؟ 
قال: لا بأس»!" وهذه الرواية وإن أمكن حملها ‏ بالاضافة إلى الخنياط - على صورة 
عدم العلم بملاقاة يده الثوب رطباً إلا أَنَّا بالاضافة إلى القصّار ما لا يجري فيه هذا 
الاحتال لأنه يفسل التوف يده :وعية إنه (غلية العلاء)'نق الباس عدن عمله 
فتستفاد منه طهارة أهل الكتاب وعدم تنجس الثوب ملاقاتهم رطباً. 

ومنها: صحيحته الثانية «قلت للرضا (عليه السلام): الحارية النصرانية تخدمك 
وأنت تغلم أنها تضنزائية لا تتوضا وله صل من شعابة«أقالء لأ باس متسل 
يديها»!؟) وهي كالصريم في المدعى. وذلك لأن السؤال في تلك الرواية يحتمل أن 
يكون قضية خارجية بان كانت عنده (عليه السلام) جارية نصرانية تخدمه وقد ساله 
الراوي عن حكم استخدامهاء وعليه فيكون قوله (عليه السلام): «لا بأس تغسل 
يديها» جملة خبرية, ومعناها عدم البأس بخدمتها لطهارة يديها وارتفاع نجاستها 
العرطعة بالفمل «ولكن يت هذا الاخال ان السائل من كرام الزرواة ولاتيكاة 
يحتمل في حقه أن يسأله (عليه السلام) عن فعله, فان اعتبار فعل الإمام كاعتبار قوله 


.4 أبواب الأطعمة الحرمة ب 04 ح‎ / 7٠١ الوسائل 8؟:‎ )١( 
الوسائل 55545 / أبواب الأسار ب الم ما‎ )5( 

(5) التهذيب 5 : _ ١١85‏ وعنه في الوافي 7ح 530,. 
(4) الوسائل : ”15 / أبواب النجاسات ب 4١ح .١١‏ 


بسم الله الوّحمن الوّحيم 
كتاب الاعتكاف 


وهو اللبث فى المسجد بقصد العبادة(', بل لا يبعد كفاية قصد التعبّد 
بنفس اللبث وإن لم يضم إليه قصد عبادة أخرى خارجة عنه, لكن الأحوط 
الأل. 


)١(‏ الاعتكاف لغةَ: هو الاحتباس والاقامة على شىء بالمكان. كبا حكاه 
ف الحدائق عن اللغويين!". ْ 

وشرعاً: هو اللبث فى المسجد للعبادة, كما صرّح به الفقهاء على اختلاف 
تعابيرهم . 

ما الكلام في أَنّ اللبث هل هو بنفسه عبادة بحيث يكف قصد التعبّد بنشفس 
اللبث, أو أنّه مقدّمة لعبادة أخرى خارجة عنه من ذكر أو دعاءٍ أو قراءة 
ونحوهاء فلا اعتكاف من دون قصدهاء فانٌ العبارة المتقدّمة غن الفقهاء قابلة 
للانطباق على كلّ من المعنيين كما لايخنى, وتظهر الفرة فما لو اعتكف مقتصراً 
على أقلّ الواجب - أعني: الفرائض اليوميّة ‏ فإنّه يصمّ على الأوّل دون الثاني؟ 

وَالأقوق نهو الأول ويد نا عليه أذلا ناهر الكبداية قال هال : 


)١(‏ الحدائق الناضرة :١7‏ 66غ. 


ايض باعي ن ج00 اط اطي مح مده اوقا عا مد كاراي بويت اقرخ العزروةة 717 الوم 


ويصحٌ في كل وقت يصمٌ فيه الصوم (", وأفضل أوقاته شهر رمضان'", 


لوَعَهِدْنَا إِلَ إِبْرَاهِم وَإِْماعِيلَ أن طَهّرَا بَئّقَ لِلطَائفِينَ وَاَنْعَاكِفِينَ وَآَلكُ ٍَ 
َلسّجُودٍ 74". 

فإنّ جعل الاعتكاف قسيماً للطواف وللركوع والسجود أي الصلاة - 
وعدّه قبالاً لما فيه دلالة واضحة على أنّه بنفسه عبادة مستقلة وأنّه مشروع 
لنفسه من غير اعتبار ضمي قصد عبادة اخرى معهد. ومعه لا حاجة إلى القاس 
نص يدل عليه. 

وثانياً: الاستشعار من بعض الأخبار. وعمدتها صحيحة داود بن سرحان, 
قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إن أريد 
أن أعتكف. فاذا أقول؟ وماذا أفرض على نفس ؟ «فقال: لاتخرج من المسجد 
اشاح كوبا ول ساعن طلا لعة عرد ال عليك 1 

فإنّ ظاهرها السؤال عن حقيقة الاعتكاف قولاً وفعلاً. فلم يجبه (عليه 
السلام) بأكثر من العزم على اللبث, وأنّه متى خرج لحاجة ملحّة يعود فوراً بعد 
قضائها. فلا يعتبر في حقيقته شىء اخر وراء ذلك. 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال. لإطلاق الروايات وعدم التقييد في شيء 
الشفاف هنبا بواقك خا من 

(1) للعناية بشأنه في هذا الشمهر كبا يفصح عنه موق السكوني عن الصادق 
(عليه السلام): «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اعتكاف عشر في 


.١١0 البقرة ”؟:‎ )١( 
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وأفقيله العقن الأو الك منت 01 
0 وفنضاة عد تي وَعم كين 37. 

وهذه الرواية معتبرة, إذ ليس فى السند من يُتأمّل من أجله ما عدا السكونى 
والنوفلي الراوي عنه. 

أمَا الأوّل: فهو وإن كان عامَيَاً إلا أن الشيخ قد وثنّقه في كتاب العدّة 
ضريحاً١".‏ ولا تعتبر فى الراوى العدالة» بل تك الوثاقة. 

وأمًا الثاني أعني الحسين بن يزيد النوفلي ‏ : فهو وإن لم يوتّق صريحاً في 
كتب الرجال لكنّه مذكور فى إسناد كامل الزيارات. 

)١(‏ لمزيد الاهتام بشأنه في هذا الوقت كما يظهر من صحيحة أب العباس 
البقباق عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: اعتكف رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) فى شهر رمضان فى العشر الأول منه. ثم اعتكف فى الثانية في العشر 
الوسطى, ثم اعتكف فى الثالثة فى العشر الأواخرء ثم لم يزل (صلى الله عليه 
والة]:يمتكف ف النشر: الاوات» 3 

فإنّ مواظبة النئّ (صلى الله عليه وآله) وكذا حكاية الإمام (عليه السلام) 
- لوضوح كونه (عليه السلام) في مقام الحثٌ والترغيب لا جرد نقل التأريم - 
تكشف عن مزيد الفضل فى هذا الوقت. 

وهي معتبرة السند وإن ناقش الأردبيل في طريق الصدوق إلى داود بن 


.7 ح‎ ١ أبواب الاعتكاف ب‎ /074 :٠١ الوسائل‎ )١( 
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وينقسم إلى واجب ومندوب'"., والواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو 
يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك, وإلا فنى أصل الشرع 


ب 


ويحبوز الاتيان به عن نفسه وعن غيره الميّت. وفى جوازه نياب عن 
الح " قولان لا يبعد ذلك. بل هو الأقوى!*. 

ولايضرٌ اشتراط الصوم فيه فإنه تبعى. فهو كالصلاة فى الطواف الذى 
يوز فيه النيابة عن الحى . 


الحصين باشتاله على الحكم بن مسكين وهو مهمل'". فإنّه مذكور فى إسناد 
)١(‏ فإنّه في أصل الشرع مستحبٌء للسيرة القطعيّة. بل الضرورة. وفى 
الجواهر: عليه إجماع المسلمين”". وإِنما يجب بالعنوان الثانوي الطارئّ عليه من 
نذر او عهد او شرط في ضمن عقد او إجارة ونحوها. 
)0 لا إشكال قْ جواز النيابة عن المت قْ اللاعتكاف وغيره من سائر 
العبادات. للنصوص الدالة عليهء كيا مرْ التعدض لا فى بحث قضاء الصلوات 
عن التكل سول النياية عن الأمنوات !1 


(:#) فيه إشكال والأظهر عدم الجواز. 

5١0*107 :١ انظر جامع الرواة‎ )١( 

(؟) الجواهر /ا١: .١5١‏ 

(6) تقدّم البحث حوله مستوفى في الجزء الخامس من كتاب الصلاة من مستند العروة 


الوق ص 00 


واكا النيابة عن الحىّ: ففي جوازها في الاعتكاف قولان: 

قن :اللو وق اماه وان ضع الضيوم الذى لاوز الأعهابة قه عدن 
الك اق نه تمد مدلا بان وسويههنا فعن و رو ل" فعفيفة التعدكا ف سه 
لس لايع بقلا تبات من لاله بذ شه وان انعم ابرع لضو بذ 
الاعتكاف نظير الصلاة فى الطواف فى أنّ الوجوب فى كلّ منهما تبعى؛ ولا 
إشكال في جواز الاستنابة عن الحي د الثانى. فكذا الأوّل. 1 

ولا يخنى غرابة هذا الاستدلال. بل لم نكن نترقب صدوره من مثله. فإن 
النيابة عن الحىّ فى الحجّ منصوص عليها في الوجوبي والندبي. وفى بعض 
الأخبار جواز استنابة المتعدّدين عن شخص واحدء فلا يقاس عليه غيره من 
عائر العاداكامعة وود الفارق وهو الس 

وغليةتفإن عبض الذليل عل عو از الأنسا ره عن ادن ظل تفيل العموه 
قلنا به في المقام أيضاً وإلا فلاء ولا أثر للأصالة والتبعيّة في ذلك أبداً. بعد 
وضوح كون الاستنابة في مثل ذلك على خلاف مقتضى القواعد, فإنّ الخطابات 
المتعلقة بالتكاليف الوجوبية او الندبيّة متوجّهة نحو ذوات المكلفين. فيلزمهم 
التصدّي لامتثاها بانفسهم ما داموا احياء. فلا معنى لان يصوم زيد قضاءً عا 
وجب على عمرو الحىّ . 

نعم , هناك روايتان تقدّمتا فق باب قضاء الصلوات ربا سعدا بها على 
جواز النيابة عن الحىّ ومشروعيّتها ما لم يقم دليل على الخلاف : 

إحداهما: ما رواه ابن طاووس في كتاب غياث سلطان الورى عن الحسين 
ابن أبي الحسن العلوي الكوكبي في كتاب المنسك عن علي بن أبي حمزة البطائني. 
قال: قلت لأبى إبراهيم (عليه السلام): أحيّ وأصلى وأتصدّق عن الأحياء 
والأموات من قرابتي وأصحابي ؟ «قال: نعم. تصدّق عنه وصلّ عنه ولك أجر 
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بصلتك إيّاه7". 

ولكنّها ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة. كما أنّ الكوكبي يجهول. على أن 
طريق ابن طاووس إليه غير معلوم. فهي فى حكم المرسل 

الثانية : مارواه في الكافى بإسناده عن محمّد بن مروان» قال: قال أبو عبدالله 
(عليه السلام): «ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيّين وميّتين. يصلى عنهما. 
وناتضدق عنهماء ويحجح عنهماء ويصوم عنها. فيكون الذي صنع لما وله مثل 
ذلك. فيزيد اله عدّوجِل بره وصلته خيراً كتيراً»!". 

ون اننا فهقة اعدو افا" كد بن هرواح ندذفون: النقة بو العف 
تعوء مّن هو من أصنحاب الحادي (عليه السلام) ثقة جزماً. إلا أن هذا من 
أصحاب الصادق (عليه السلام) وهو مرّدد ىما عرفت. وهذا وإن كان وارداً في 
اجناه كامل الوياراك ال اله 8 بعد عدم الجزم بالاتحاد واحتال التعدّد 
الفروف اذى لكاب ]د طايه بئات الأستاذ ( دام قا ظلّه) في المعجم 4 
555 / /ا/ا/ا١ ١‏ . 

على أن في السند حمّد بن على . الذي هو الكوفي الصيرفي أبو سمينة بقرينة 
ماي ا ا 

هذاء مضافاً إلى ا دكن زف الدلالة اجا موك عل ان يكون 
مرجع ضمير التثنية «والديه» ليعمٌ الحيّ والميّت, وهو غير ظاهر. لجواز الرجوع 
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0 
ويشترط فى صحته امور: 


الأول : الايمان, فاه يصح ع 


[لوالأقريات أعى «نتفية) د كا ساغده الأعقبان قن مصاديى البرة نيس 
حيّين واضح. وأا الذي يحتاج إلى التنبيه لخفائه هو الب وهما ميّتان فذكر 
(عليه السلام): أنّه الصلاة والصيام والتصدّق ونحوها. 

إذن لا دلالة فيها على جواز النيابة عن الحىّ بوجه. فهي ساقطة سنداً ودلالةً. 

)١(‏ تقدّم استقصاء الكلام حول اعتبار الإيمان في العبادات فى بحث تغسيل 
المت عنة التكل فى اعتراظ الاعا نوق العامل فا إذا كان المصه هومنا دوز 
غيره. وإلا فيجوز تغسيل الخالف لمثله بقاعدة الإلزام, وقلنا: إن هناك روايات 
كثيرة دلت على أنّ صحّة العبادات بأسرها منوطة بالولاية, فغير المواي للأَمة 
ارق عشر صلوات الله عليهم أجمعين أعماله كسراب بقيعة وجودها كالعدم 
ولا تنفعه إلا الحسرة والندم. 

فإذا كان الحال هكذا فى فاقد الإيمان ففى فاقد الإسلام بطريق أولى. 

على أنّ الكافر تمنوع من اللبث فى المسجد الذي يتقوّم به الاعتكاف, ولا 
أقلّ من أجل كونه جنباً غالباً. مضافاً إلى أَنّه مشروط بالصوم كما سيجيء7", 
ولا يصمّ الصوم من الكافر كما مك". 

فظهر أنه لايصمّ الاعتكاف من غير المؤمن من غير فرق بين المخالف 
والكافر. 


)001( في ص 0 5. 
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دض او عرو له الا نا ما امو الاين الو ولسوا ون ارم العو 71 الضره 


الثانى: العقل, فلا يصح من الو 950 ولو أدواراً في دوره. ولااا امن 
السكران وغيره من فاقدي العقل . 


)١(‏ لعدم الاعتبار بقصده بعد أن كان مرفوعاً عنه القلم» ومن هنا كان 
عمده خطأ ودّيته على العاقلة, فقصده فى حكم العدم, ولا عبادة إلا مع القصد. 

وكقيوود ف التض يه ا د اذلمها تقلى :انه الع روا لدت قها أن يفا طبه رتو دراك 
أثيب وبك أعاقب... إلخ7", فالعقل إذن هو المناط فى الثواب والعقاب, والمدار 
قالذاعة:والعصياقء تقلا اث العياذ» المحتوة. 


وحديث رفع القلم وإن كان واردأ في الصبي أيضاً حقٌّ يحتلم. إلا أنا 
استكشفنا مشروعيّة عباداته نما ورد من قوله (عليه السلام): «مروا صبيانكم 
بالصلاة والصيام»!". بل في بعضها الأمر بضرب الصبي وتأديبه لولم يصلّ 
لسبع'". وقد ذكرنا في الأول أن الافن :بالا مز بالثئيء ين بذلك الشىء! “ا 
فنفس العبادة الصادرة من الصبي متعلّق لأمر الشارع بمقتضى هذا الدليل. غير 
أنّ الأمر استحبابىي لا وجوبىي. ومن هنا كان المرفوع قلم الإلزام لا قلم 
التشريع, وبذلك افترق عن المجنون, لعدم ورود مثل هذا الدليل فيه. ولأجله 
بنينا فى حله غلن ان غيادات الصبي شرعيّة وليست بتمرينيّة. فيصحٌ الاعتكاف 
منه دون المجنون. 


)١(‏ الفقيه 5: /ا51؟. 
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(5) لاحظ الوسائل 5: 77٠١‏ أبواب أعداد الفرائض ب 7ح . 
(4) محاضرات فى أصول الفقه 4: 5. 


الاعتكاف / شرائط صكته 0 0 


الثالث: نيّة القربة كما في غيره من العبادات 7" والتعيين إذا تعدّد ولو 
احجمالةً 0 


)١(‏ للإاجاع والتسام على عباديّته. بل هي من مرتكزات المتشرّعة. 
ويدلنا تعلية قبل ذلك قولة ان : «أن طَهَا بتي ِلطَائفِينَوََلْعاكفِينَ وَآلهْكّع 
َلسَّجُودٍ 74" فإن أمر الله تعالى نبيّه بتطهير البيت لايكون إلا لأن يتعبّد فيه 
من طوافٍ واعتكاف وركوع وسجود. لا لجرّد اللبث والمكث ولو لغير العبادة 
من سكنى أو بيتوتة أو بيع ونحو ذلكء, فالآية بنفسها ظاهرة الدلالة يمقتضى 
مناسبة الحكم والموضوع فى العباديّة واعتبار قصد التقدب من غير حاجة إلى 
التشبّث بالإجماع والارتكاز وإن كانا حاصلون ايضا كما عرفت. 

(1) تقدّم في مطاوي بعض الأبحاث السابقة أنّ اشتغال الذمّة بعملين أو أكثر 
مشاركين في الصورة ومسانخين في الظاهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

فتارة: لايترتّب أثر على شىء منها بخصوصه وم يكن بينها أي امتياز 
حت واقعا ما عدا الإثنينيّة. وهذا كمن فات عنه يومان او ايام من شهر 
رمضان, أو صلاتان من صلاة الآيات, ونظيره في الماليّات من كان مديئاً ازيد 
بدرهمء. م صار ماديا له بدرهم آخر, فإن الذمّة فى هذه الفروض مشغولة 
بمجراد صوم بومين أو قضاء صلاتينء أو أداء درهمين من غير خصوصيّة للسابق 
ولذ الاسى: اذ لا برهي ففيد كس وضكة بها فاته او المتفدافيه ألا او قانيا 
بالضرورة. ففى مثل ذلك لايجب عليه قصد التعيين لدى التصدّي للقضاء أو 
الوفاء, فإنّه فرع التعيّن, والمفروض أنه لاتعيّن في البين حيٌ واقعاً. ولا امتياز 
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لأحدهما حقٌّ فى علم الله فلو أتى بواحد منهما برئت ذمّته عن واحد لا بعينه 
وك مكو لة يواد ار مقله الل ان معتى اخدالشهارها .هذا طاسن, 

واخرى تك الاثر عن احدغها باللتصوهن نون الاك وهذا مو كان 
عليه هوه يوكيق قضاء أحدهها من رطان هده العنة والتهر يفن السعة 
الماضية, فإنّ الأوّل يختصٌ بأثر ‏ وهو تعلّق الكقّارة لو حال الحول ولم يقضه - 
بخلاف الثاني؛ فهما يشتركان فى وجوب القضاء. ويمتاز أحدهما بالفداء, 
وحينئذٍ لابدٌ فى سقوط الكقّارة من تعلّق القصد بما له الأثر بخصوصه. فلو صام 
قضاء وأطلق النيّة فلم يقيّد مهذه السنة وقع قضاء عن السنة الماضية التي هي 
أخفٌ مؤونةً. لأنّ وقوعه عن هذه السنة يحتاج إلى عناية خاصّة وقصد لها 
با مخصوص. والمفروض عدم مراعاتهاء فبطبيعة الحال يقع عا لا عناية فيه 
فتستق الكقّارة عليه لو بق كذلك إلى حلول السنة الجديدة. 

وثالثة: يترتّب الأثر على كلّ منهما بالمخصوص ويمتاز عن الآخر بعنوانه 
ا لخصوص. وهذا كما فى الأداء والقضاء. والفريضة والنافلة. ونحو ذلك, فإنٌ 
تفريغ الذمّة عن كل منهما يتوقف على قصد عنوانه, وإلا لم يقع امتثالاً عن 
شيء منهماء فلو صلِى في الوقت أربع ركعات من غير قصد الأداء والقضاء ولو 
إجمالاً. أو صلى بعد الفجر ركعتين من غير قصد فريضة الفجر ولا نافلته لم يقع 
دافا لتى ع متي ة لان كلا متو متتوع يعتوائد: امنا وافلا فاص سه 
قصده. ْ 

وعلى ضوء هذه الكبرى الكليّة نقول فى المقام : 

إِنّ من عليه اعتكافان فتارة: لايكون بينهم| امتيازء لعدم ترتّب الأثر على 
شيء منهماء كما لو نذر إن رزقه الله ولدأ اعتكف, ثمّ نذر إن شي مريضه 
اعتكف. فحصل الشرطان ووجب الاعتكافان, فإِنه يصمّ الإتيان حينئذٍ بكلّ 


دليل طهارة الكتابىي ا ا 
تما لايخ على مثله. فهل يحتمل في حقّه أن يسأله (عليه السلام) عن حكم استخدام 
الجارية النصصرانية بعد قوله: يجوز استخدام الجارية النصرانية. فكذلك الحال بعد 
فعله (عليه السلام). 

ويحتمل أن يكون السؤال فيها على نحو القضية الحقيقية كا هو الأظهر. لأنّ 
السؤال يقع على أنحاء مختلفة فتارة يسأل عن الغائب بقوله: الرجل يفعل كذاء 
وأخرى يفرض السائل نفسه مبتلى بالواقعة من غير أن يكون مبتلى بها حقيقة كقوله : 
إن أصلي وأشك في كذا وكذاء وثالثة: يفرض المسؤول عنه مبتلى بالواقعة كقوله: إذا 
صلّيت وشككت في كذاء كل ذلك على سبيل الفرض والتقدير وعليه فقوله (عليه 
السلام) «تغسل يديها» جملة إنشائية وتدل على وجوب غسل اليد على الجارية, 
وعلى كلا التقديرين الرواية تدل على طهارة أهل الكتاب وأنه لا مانع من استخدامهم 
إلا نجاستهم العرضية المرتفعة بالغسل . 

ومنها: ما ورد في ذيل صحيحة على بن جعفر المتقرّمة "١!‏ حينا سأل أخاه (عليه 
السلام) عن البهودي والنصراني يدخل يده في الماء من قوله: «لا إلا أن يضطر إليه» 
فان حمل الاضطرار فى الرواية على التقيّة ىا عن الشيخ ١‏ (قدس سره) بعيد. وقد 
قَدمنا اند بمعنى عدم وجدان ماء غيره. وبذلك تكون الرواية ظاهرة في طهارة الهود 
والنصارى وعدم نجاسة الماء بملاقاتهم| وإلا لم يفرق الحال بين صورق وجدان ماء 
آخر وعدمه. ومنها غير ذلك من الأخبار التي يستفاد منها طهارة أهل الكتاب. وهي 
كز عرقت ناه عند رمورضة لاله ووه :ذلك لأزدرمن «الاتحظة الها رضت مقا رين 
الأخبار الواردة في نجاستهم فنقول: 

مقتضى الجمع العر فى بين الطائفتين حمل أخبار النجاسة على الكراهة, لأنّ الطائفة 
الثانية صدريحة أو كالصريحة في طهارتهم والطائفة الأولى ظاهرة في نجاسة أهل 
الكتاب, لأنّ العمدة في تلك الطائفة موثقة سعيد الأعرج أو حسنته المشتملة على 


)010( ف ضع ١‏ 
(؟) نقل عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 549. باب النجاسات باب نجاسة الكافر 
السطر ؟. 


الاعتكاف/ شرائط صحّته ا 


ولا يعتبر فيه قصد الوجه كما فى غيره من العبادات (", وإن أراد أن ينوى 
الوجه فنى الواجب منه ينوي الوجوب وف المندوب الندب., ولا يقدح في 
ذلك كون اليوم الثالث الذى هو جزء منه واجباً لأنّه من أحكامه. 


منها بلا تعيين. فلا حاجة منا إلى قصد التعيين. 

وأخرى: يترتّب الأثر على كلّ منهباء كما لو كان أجيراً فى الاعتكاف عن 
زيد ثم صار أجيراً فيه عن عمرو أيضاً فإنّ اللازم حينئذٍ قصد النيابة عن كل 
منها وتعيينه با مخصوص. وإلا لم يقع عن شبيء منهما. 

وتالقد بتر تن الا زوفل احدهها مون الاخري كا او كان اهنا عن نيد 
وعليه نذر أيضاً فوجب اعتكافان: أحدهما بالإجارة. والآخر بالنذر. فإنٌ 
الأول يفتقر إلى القصد. إذ ما لم يقصد النيابة عن الغير لايقع عنه فهو من 
العناوين القصديّة. بخلاف الوقوع وفاءً عن نذره. فإِنّه يتحقّق وإن كان غافلاً 
عن نذره؛ لأنّ الأمر بالوفاء توصلى فيتحقّق كيف اتّفق. فلو نذر أن يصلى ليلة 
الجمعة صلاة الليل فصلى تلك الليلة اتفاقاً غافلاً عن نذره فإِنّه قد وفى ول 


يحنث وإن لم يقصد عنوان الوفاء. 


هذا .ولا فى الك ق أن هراد الماتى يق بذكو يحوي التفيان لسن 
هو القسم الأول لما عرفت من أنه لاتعيّن فيه ليحتاج إلى التعيين؛ بل مراده 
(قدس سره) القسم الثاني أو الأعمّ منه وتمًا بعده كما لايخى. 

)١(‏ قد عرفت أنّ الاعتكاف مندوب في أصل الشرع ويعرضه الوجوب 
بالعنوان الثانوي الطارئْ من نذن أو يمين أو شرط ونحو ذلك. فهو إذن ينقسم 
إلى واجب ومستحبٌ, ولكن لايجب قصد شيء من المخصوصيّتين, لعدم الدليل 
على اعتبار قصد الوجه في شيء من العبادات كا تعردّضنا له في محلّه في الأصول 


8 م ا ل ا لي 


في مبحث التعبّدي والتوصلى(7", فلا يلزمه في المقام إلا الإتيان بداع قربى وعلى 
وه العسباقةة,فان الأمنالناعة بهن العتوان النانوى كالبنان وجوه ون كان 
توصلاَئ إلا أنه حيث تعلّق بما هو عبادة في نفسه فلا مناص من الاتيان به 
عباديّاً لأنّ الأمر لا يدعو إلا إلى متعلّقه. فلابدٌ من الإتيان به على وجهه كا 
ذكرنا نظير ذلك في بحث مقدّمة الواجب عند التكلّم حول ما إذا كانت المقدّمة 
عبادة كالطهارات الثلاث. فإنّ الأمر الغيري أيضاً توصل كا فى المقام. وأشرنا 
هناك إلى أنه لايلزم فى تحقّق العبادة قصد الأمر الاستحبابى النفسى العبادي 
المفسلى بالطياراك !17 كت ؟! ونشو مققو لرغقه ضيد عافد الناسى قا الحو يا 
يكنى فيه الإضافة إلى المولى نحو الإضافة الحاصلة بقصد امتثال الأمر الغيري 
وان كان توصلا فا التوصلة غير مانعة عن إمكان التقيان بالضرورة 
فكما يمكن التقرّب بالأمر الندبى النفسبي. كذلك يمكن بالأمر الوجوبي الثابت 
بعنوان المقدّمة. أو النذر أو الإجارة ونحو ذلك. وتمام الكلام فى محلّه. 

وكيفما كان. فلا يعتبر قصد الوجه. 

نعم لو أراد أن ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوى الوجوب. وفي المندوب 
الندب. 

وأمّا بالإضافة إلى اليوم الثالث فيأت به بعنوان التكملة والتتميم لما شرع, 
ولذفب فيه قضد الوجوي :وان كان متصقا به: لأنّ القائلين باعشار قد 
الوجه ‏ وهم المتكلّمون وتبعهم بعض الفقهاء ‏ إنما يقولون به في العبادات 
المستقلة» لشهة عرضت :عليبو..حاضلها: أن الحركات :والسكنات: الخاضلة 
فى مثل الصلاة والصيام والاعتكاف ونحوها من سائر العبادات لاتتصف في 


1 عافترات:ق امول الثقة اه الا نوها يليا 
9 اضر اق أصول الققداع اوماد م1 
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فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجومها بعد الشروع فيهاء ولكن الأولى ملاحظة 
ذلك حين الشروع فيه بل تجديد نيّة الوجوب ف اليوم الثالث. ووقت النيّة 
قبل الفجر. وفي كفاية النيّة في أوّل الليل كما في صوم شهر رمضان١‏ إشكال . 
نعم , لو كان الشروع فيه في أوّل الليل أو في أثنائه نوى في ذلك الوقت. 


نفسها بالعباديّة إلا بتوسيط انطباق عنوان حسن عليها. وحيث إنّ ذلك 
العنوان الواقعى الذي هو المناط فى الاتصاف بالحسن يجحهول لدينا فلا مناص 
من قصد 0 بكر يمتفون: اافوولسن فق ل الوسوب او الندت: 

هذه العوةو ا دكاتم واهه تهنا انهه ف علياء الك ا لويظير هعيبا ان 
مورد كلامهم إن هو العبادات المستقلّة المتأصّلة دون الضمنيّة الني هي من 
أجزاء العمل وتابعة للمركب كما فى المقام, حيث إنّ الاعتكاف في مجموع 
الثلاثة أَيّام عمل وحداني محكوم بالندب لدى الشروعء وإن وجب التكميل 
بعد يومين فإِنْه حكم ثانوي عارضي نظير وجوب الإتمام في الح بعد الإحرام 
مغ أكون الشزوع فيه ستتحتا ب.وكذا الجال .فق الشافلة عفن الول:سوجوت 
تكميلها بعد الشروع فيهاء ففي أمئال هذه الموارد لايجب قصد الوجه قطعاً. وم 
يقل به أحد حقٌ القائلين بالاعتبار فيجزئٌ الإتيان حيئذٍ بعنوان الإكال 
ولاقام حسما عرفت» 

)١(‏ لا إشكال فيه قطعاً فما إذا كانت النيّة ‏ التى حقيقتها الداعي ‏ باقية في 
أفق النفس إلى طلوع الفجر ولو ارتكازاً وبصورتها الإجمالية التي لا تنافيها 
الغفلة الفعليّة بحيث لو سُئل عن سبب اللبث لم يحر فى الجواب. كمن يشرع فى 
عمل كالصلاة أو الذهاب إلى داره ويتمّه جرياً على الارتكاز الكامن فى النفس 
راك تسلف حور تنا اكت لقت لاطعا لالد هق امون لخر كن تقو هرم بزناء 


كن 00000 ا 0 
على تفسير النيّة بما عرفت. 

نما الاشكال فها لو زالت النيّة عن صقع النفس بالكليّة, أو غرضه النوم وم 
يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر. 

أمّا في الأوّل: فالظاهر البطلان. للزوم مقارنة النيّة للعبادة, والتقديم على 
خلاف الأصل لا يصار إليه إلا مع قيام الدليل كما في الصوم. 

وأمّا في الثانى: فلا يبعد الصحّة, وأنّ النصوص الواردة في الصوم الدالّة على 
عدم قادحيّة النوم مطابقة لمقتضى القاعدة فيسري مفعوطا إلى المقام. وذلك 
فلأجل أن من دخل المسحد ناويا اللبث فية من الفجر © ناء عن هذه الس 
ذذلك" الث سسعتة اللهودة قاذ القسارا ادر تعن منورقه و ازافته وان 
حصل حال النوم الذي لا شعور له آنذاك. لوضوح أنّ المقدور بالواسطة 
مقدور بالقدرة على مقدّمته. فن ينام وهو يعلم بترتب اللبث عليه فذلك اللبث 
فعل اختياري له. ومن هنا يعدّ من القتل العمدي فيا لو فعل باختياره فعلاً 
بعلم بترتّب القتل عليه, ولا دليل على اعتبار العباديّة في المقام بأزيد من هذا. 

وبالجملة: فاللبث في المسجد حال النوم مع سبق النيّة مثل الوقوف بعرفة 
حال النوم مع سبقها فى صحّة الإسناد والاجتزاء في مقام الامتثال. 

ومنه تعرف أن النصٌ الوارد فى الصوم وأنه لايضره النوم مطابق لمقتضى 


3 


القاعدة كما أشرنا إليه. 

نعم لو نام في بيته ثم حمل إلى المسجد وبق فيه نائماً إلى الفجر لم يكف وإن 
كان من نيّته الذهاب والمكث قبل أن ينام بل أنّ هذا أوضح إشكالاً من 
الفرض الأُوّل أعنى : من غفل عن النيّة بالكلّيّة ‏ لأنّ العبادة يعتبر فيها القصد 
والآرادة قبل 0 القربة, فهى تتقوّم بقيدين اوقا ف طول الآخر. فؤى 
فرض الغفلة لم يكن المفقود عدا قة االترية مع سينور الفعل ازع اليك عن 


الاعتكاف / شرائط صحّته 11[ اا 


ولو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباهاً لم يضرٌ, إلا 
إذا كان على وجه التقييد!*7", لا الاشتباه في التطبيق . 


الاختيار والإرادة ‏ وأمّا هنا فلم يصدر منه أىّ فعل إرادي. فقد انعدم ما هو 
أعظم شأناً. إذ لم يستند الفعل إليه بوجهء فهو كمن نام ثم حمل إلى السفر حال 
النوم. فكنا لايكون هذا السفر اختياريّاً له ومستنداً إليه. فكذا اللبث في 
المقام . ظ 

هذا كلّه فها لو كان الشروع فى الاعتكاف من الفجر. 

وأمّا لو شرع فيه في أُوّل الليل أو في أثنائه فوقت النيّة هو هذا الزمان. وهو 
مبدأ الاعتكاف, فلا يضيرّه النوم بعدئذٍ قطعاً. كالنوم الحاصل خلال الثلاثة 
وقد تحقّقت المقارنة حينئذٍ. ولا شك فى صحّة مثل هذا الاعتكاف, لأنّه لا 
يكون أقلّ من ثلاثة أيّام وزواكا الكت سه قل ذا ‏ جف سيو ١2|‏ كاك :داكن ند 
الثلاثة أم قبلها بدخول الليلة الأولى أو مقدار منها كما سيجيء إن شاء الله 
يذال 31 

وقد أشار الماتن إلى ذلك بقوله: نعم, لو كان المشروع فيه... إلخ. 

)١(‏ قد أشار في مطاوي هذا الشرح مراراً إلى الغلةاثن للشيددى ابعال 
المقام, إذ مورده ما إذا كان هناك كلى ذو حصص ليقبل التضييق والتقيبد بحصّة 
دوذ كرس ك] لو هل يعو نيال <اعق باق ال قد ع افا ذاقنا لا حسب 
قضاء لأَنّهِ قيّد الطبيعي بحصّة خاصّة فلا يقع عن غيرها إلا إذا كان ناوياً للأمر 
الفعلي واعتقد أنه الأداء. فنا تحسب حينئذٍ عن القضاء. ويكون من باب 


58 مد أنه لا آثر للتقييد في أمثال المقام . 
(0 في ص 5704 507. 


0 ا ا ا م ل‎ ١ 


الرابع : الصوم. فلا يصح بدونه'', وعلى هذا فلا يصحّ وقوعه من 
المسافر في غير المواضع التى يجوز له الصوم فيها. 


الاشتباه فى التطبيق . ونحوه في باب المعاملات فها لو باع مقيّداً بصفة ولم يتتصف 
كما ذكرناه في حلّه. 

وأمًا الجزئي الخارجي فلا توسعة فيه كي يقبل التضييق: فلو نوى الائتام 
خلف الإمام بتخيّل أنّه زيد فبان أنه عمروء فهذا الائتام جزئي خارجي 
وشيء وحداني ودائر أمره بين الوجود والعدم. فلا معنى لتقييده بوجود زيد فى 
الحراب بحيث يتحقّق على تقدير وجوده دون عدمه. فإنّ هذا نظير أن تضرب 
أحداً مقيّداً بكونه زيداً بحيث يننني بانتفائه, إذ لا محصّل لذلك. ضدرورة وقوع 
القرتب: خارجاً -شواء كان المضروب :زيذا ا غهروا -كوقوع الاثعام ون فى 
الحراب. سواء أكان هو زيداً آم عمرواً, فلا معنى للتقيبد في أمثال هذه الموارد : 
بل كلها من باب تخلّف الداعي والخطأ في التطبيق الذي لاايكون قادحاً في 

ومقامنا من هذا القبيل» فإِنّ الاعتكاف الصادر منه جزئي خارجي قد 
تحقق , سواء أكان وابعيا أم مكدو فلا معنف لإناطة وجوده بتفد بر ا 
كي يقبل التقييد, فالتخلّف فيه يكون دائًاً من باب الاشتباه في التطبيق حسما 

)١(‏ بلا خلاف فيه بل في الجواهر: أنّ الإجماع عليه بقسميه'", وتشهد به 
جملة وافرة من النصوص وفيها الصحاحء وقد تضمّن بعضها نفي الطبيعة عن 


. ١04 :١ا/ الجواهر‎ (001) 
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فاقد الصوم وأنّه لا اعتكاف إلا بصوم. الذي يراد به نفي الصحّة نظير قوهم 
(عليهم السلام): «لا صلاة إلا بطهور»7". وبذلك يرتكب التقييد فى إطلاق 
الاية المباركة. 

فنها: صحيحة الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) أنه قال: «لا اعتكاف 
إلا بصوم»!" ونحوها صحيح ابن مسله”". 

وفى مونّقته: «لايكون الاعتكاف إلا بصيام»”) ونحوها مولّقة عمر بن 
)0( 


٠. 000 :‏ 
يزيدا* وعبيد بن زرارة!'! وغيرها. 


فلا شك في اشتراط الاعتكاف بالصيام بمقتضى هذه النصوص. 

ويترئّب على هذا الاشتراط ما ذكره في المتن من عدم صحّة الاعتكاف ممّن 
لا يشرح فى حقّه الصيام كالمسافرء وكا في يومي العيدين, فإنّ انتفاء الشعرط 
يستلزم انتفاء المشروط . 

ولكن تُسب إلى الشيخ وابن إدريس وابن بابويه جوازه في السفرء نظراً إلى 
الإطلاق في أدلّة الاعتكاف, إذ لم يقيّد شيء منها باالحضر. فتدلٌ بالدلالة 
الالتزاميّة على مشروعيّة ما يتوقّف عليه وهو الصوه”". 

ولكنّه كما ترىء بل لعل الجواب عنه أوضح من أن يخى. ضر ورة أن إطلاقات 
الاعتكاف بعد أن كانت مقيّدة بالصيام بمقتضى النصوص المتقدّمة فتقيّد بما هو 
شرط في الصوم,. فكلا هو شرط في صحّة الصوم شرط في صحّة الاعتكاف 


.١ ح١ أبواب الوضوء ب‎ /518 :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل /055:٠١‏ أبواب الاعتكاف ب ؟ ح". 

(5) الوسائل :٠١‏ 075/ أبواب الاعتكاف ب؟ ح1. 

()1()038) الوسائل :٠١‏ /01/ أبواب الاعتكاف ب ؟ ح8, 4. .٠١‏ 
(0) المبسوط :١‏ ؟551,. السرائر :١‏ 518", المقنع: 199. 


م ا ا ا كط كويد كترم الفرواة 70107 الضوع 


ولا من الحجائض واالتفسياء 7 ولا فى العيدين. بل لو دخل فيه قبل العيد 
بيومين لم يصحٌ'" وإن كان غافلاً حين الدخول. 


بطبيعة الحال, بحيث لو جمعنا بين الدليلين في كلام واحد وقلنا: لا اعتكاف إلا 
بصوم, ولايجوز الصوم في السفرء فلا جرم كانت النتيجة أنه لايجوز الاعتكاف 
فى السفرء ولم يكن في البين آيّة معارضة فضلاً عن أن يتمسشّك باطلاق الأول 
ويقدم. 

ولأجل ذلك لم يلتزموا بصحّة الاعتكاف في العيدين, ولم يتمسّك أحد هنا 
بإطلاقات الأدلة لإثيات المشروعيّة, والمسالتان من وادٍ واحد. 


اللّهمَ إلا أن يفّق بأنّ حرمة الصوم فى العيد ذاتئة. وفى السفر تشريعيّة : 
فيمكن إثبات الأمر فى الثاني بإطلاق الدليل دون الأوّلء إذ لاا يكون الحرام 
مضكاقا للواحبيى اما .. 


2 


07 انفد ان تكتون هن العبار: سوا من قله القبر قم غيروو ةا 
الاعتكاف متقوّم باللّبث في المسجد الممنوع في حقّ الحائض والنفساءء. فلا يكون 
عدم الصحّة منهما من اثار الاشتراط بالصوم كا هو ظاهر تفريع المتن. حيث 
جعل ذلك مترتّبا عليه وعدّهما في سياق عدم الصحّة من المسافر وفي العيدين, 
فلو فرضنا صحّة الصوم منهم| كالمستحاضة لم يكد يصمّ الاعتكاف منهما أيضاً 
لماغعرفت: 

)1 لامتناع صوم اليوم الثالث المصادف للعيد الذي لايفرّق فيه بين ل 
والالتفات. ولا يصمّ الاقتصار على اليومين. لعدم مشروعيّة الاعتكاف أقلّ 


الاعتكاف / شرائط صحّته ا 0 

نعم, لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع 7" أو الخامس منه العيد : 
فإن كان على وجه التقييد بالتتابع 1 يصح , وإن كان على وجه الاطلاق 
لايبعد صحّته!*", فيكون العيد فاصلاً بين أَيّام الاعتكاف . 


)١1(‏ لو نوى الاعتكاف أربعة أيام ‏ مثلاً ‏ فصادف العيد اليوم الرابع. فقد 
يكون ذلك على وجه التقييد بالتتابع بان تكون نيّته متعلقة بالثلاثة المقيّدة 
بانضام اليوم الرابع بنحو البشرط ثيء. وأخرى يكون على وجه الإطلاق 
وبنحو اللابشرط. 

لهك اق اللطلاة عل الأرل امنا قصيدة عدر امخالدة, وما كدق 
فى« الاقيضا ريغل القاجان ل على جد لضي فالقصدة لازق م وما يكن 
أن يقع لم يقصد. 

وأَمّا الثاني: فلا مانع من صحّته. فيقتصر على الثلاثة بعد أن كانت مقصودة 
حسب الفرض . 

وأمّا لو نوى الاعتكاف خمسة أَيّام ‏ مثلاً ‏ فصادف العيد اليوم الرابع: فإ 
كان على وجه التقيبد فالكلام هو الكلام بعينه. وإن كان على وجه الإطلاق 
فلا شك فى صحّة الثلاثة ما قبل العيد كالبطلان فيه. 

نما الكلام في اليوم الخامسء فقد حكم في المتن بصحّته أيضاً والتحاقه 
بالثلاثة الأول. فيكون العيد فاصلاً بين أَيّام الاعتكاف . 


(:#) انيه إلا أنّ كون .ما بعد العيك جزءا لما قبله حل إشكال+ والأحوط الاثنان بد رجا 


1 اه انه عكر وص لمت صنت قرع العروة 0257 الصنوء 


الخامس : أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام , فلو نواه كذلك بطل . 


الموالاة, فلا يصلح اللاحق للانضمام إلى السابق كي يكون المجموع اعتكافاً 
واحداً. كما لو أفطر أثناء الثلاثة فإنّه يمنع عن الالتحاق, لأجل اعتبار التوالى 
فى الاعتكاف. 
يعتبر ضيرٌ يومين آخرين. إذ لا اعتكاف أقلّ من ثلاثة. 

نعم , لا بأس بالاقتصار عليه بعنوان الرجاء. فيعتكف اليوم الخامس ويلحقه 
بما سبق رجاءً. 


)١(‏ بلا خلاف فيه. بل الإجماع عليه بقسميه كبا في الجواهر"". 


وتشهد به صحيحة أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: لا يكون 
االاعتكاف أقل من ثلاثة أيَام70"). 

ونحوها موثقة عمر بن يزيد التى رواها الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن 
اين فضال. عن محمد بن على ؛ عن الحسن بن يو 

فإنّ طريق الشيخ إلى ابن فضّال وإن كان ضعيفاً!؟' إلا أن طريق النجاشي 


)001( الجواهر /ا١:13١.‏ 

(؟) الوسائل :٠١‏ 554/ أبواب الاعتكاف ب 4 ح ؟. 

(6) الوسائل :٠١‏ 045/ أبواب الاعتكاف بغ ح ه. التهذيب 4: 785/ 808, 
الاستبصار ؟: 9؟١١/‏ 419. 


.١ 5 :١ 5 انظر المعجم‎ 620 


37 ام وتوا جو رات وا راكاج لعل قو وو واكم او تومي لشت “العريوة 7" الطياوة 


قوله (عليه السلام) «لا» وصحيحة على بن جعفر المتضمنة لقوله (عليه السلام) 
«فيغسله ثم يغتسل» وهما ىا ترى ظاهرتان فى النجاسة وقابلتان لالحمل على 
الاستحباب والكراهة, وأما الطائفة الثانية التي منها صحيحة إسماعيل بن جابر 
المتقدمة فهي كالصريم في أن النهي عن مؤاكلة أهل الكتاب تغزيهي وليست بحرام 
فتدل على طهارتهم بالصراحة. ومعه لا مناص من رفع اليد عن ظاهر الطائفة الأول 
بصراحة الثانية كما جرى على ذلك ديدن الفقهاء (قدس سرهم) في جميع الأبواب 
الفقهية عند تعارض النص والظاهر. 

ودو نهنا دفي ضاحي: الذارك "١١‏ والليسيروارى "١‏ (فيدين يبرشا إل ذلك 
وحملا الطائفة الأولى على الكراهة واستحباب التنزه. إلا أن معظم الأصحاب لم 
يرتضوا بهذا الجمع بل طرحوا أخبار الطهارة ‏ على كثرتها - وعملوا على طبق 
الطائفة الثانية, والمستند لهم فى ذلك على ما في الحدائق 7" - أمران: 

أحدهما : نعو ان اخبار الطهارة مخالفة للكتاب لقوله عر من قائل: #إإنما 
المشركون نجس ... !2 وأخبار النجاسة موافقة له. وقد بينا في حله ان موافقة 
الكتاب من المرجحات. ويدفعه: ما تقدمت الاشارة إليه سابقاً من منع دلالة الآية 
المباركة على نجاسة المشركين فضلا عن نجاسة أهل الكتاب, وقد بينا الوجه في ذلك 
بما لا مزيد عليه فراجع . 

وثانمهما: أنّ أخبار النجاسة مخالفة للعامة لأن معظم الخالفين ‏ لولا كلهم - 
يعتقدون طهارة أهل الكتاب!* وقد ورد في وؤابات امنا (علهم السلام) الأمر بأخذ 
ما يخالف مذهب المخالفين من المتعارضين" ومقتضى ذلك الأخذ بما دلّ على نجاسة 


.598-15951 : المدارك ؟‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: .١6١‏ 

.١ 737-5137 :60 الحدائق‎ )( 

(8) التوبة 9 : 58. 

)0( قدّمنا شطراً من كلماتهم في هذه المسألة في ص 17 فليراجع . 

(1) الوسائل ٠١:77‏ أبواب صفات القاضى ب 9 ح .١5 .١‏ 50, وغيرها. 


وأمّا الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوماً أو بعضه" أو ليلة أو 


صحيح١,‏ والكتاب واحد كبا تكرّرت الإشارة إليه. 

وأَمّا حمّد بن علي فالمراد به هنا حمّد بن علي بن محبوب بقرينة روايته عن 
لسرن غدري كر يرول درلورنه الكون. لسرن المفبداق تمر رقو ود 
سمينة, الذي استظهرنا إرادته من هذه الكلمة في رواية أخرى تقدّمت وعر 5 
ضعفه("', وذلك لاختلاف الراوي والمروي عنه فى هذه الرواية عن تلك. 

وكيفما كان. فالرواية معتبرة. غاية الأمر أَنَّْا موئّقة لا صحيحة من أجل 
علي بن الحسن بن فضال. 

)١(‏ بلا خلافٍ فيه. ويستدل له بمعتبرة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه 
السلام) -فى حديث -«قال: من اعتكف ثلاثة أَيّام فهو يوم الرابع بالخيار: إن 
شاء زاد ثلاثة ايام آخر. وإن شاء خرج من المسجد. فإن أقام يومين بعد 
الثلاثة فلا يخرج من المسجد حي يتم ثلاثة أيّام أخر»!". 

فإنّ مفهوم الشرطيّة الأخيرة جواز الخروج قبل استكمال اليومين بعد 
الثلانة كان رعق اليوم الرابع أو أمناء اليوم انان فيدل بالدلالة 
الالتزاميّة على جواز نيّة الاعتكاف:هذا المقدار من الأوّل: وأنّ ذلك مشروع 
من'حين الشروع. 


.1795 / النجاشى: /01؟‎ )١( 


3( فى ص .١1١‏ 
(6) الوسائل :٠١‏ 044/ أبواب الاعتكاف ب ح ؟. 


م 0 ا اا 


ولا حدٌ لأكثره(". 


ويندفع: بأنّ المفهوم وإن كان تامّاً إلا أَنّ الدلالة الالتزاميّة بمنوعة, 
ضضرورة عدم استلزام جواز رفع اليد بقاءً لمشروعيّته حدوثاً كي تسوغ نيّته 
كذلك من أُوّل الأمر. ألا ترى أنّ النافلة يجوز قطعها ورفع اليد عنها بعد 
الإتيان بركعة واحدة. ولا يجوز أن ينوي الركعة حين الشروع أو نصفها؟! 

وبالجملة: مفاد المعتبرة جواز الخروج عن المسجد فما إذا بدا له ذلك ولا 
ندل هذا بوحه عل حوازه مق الأول لتدل عن مشر وغعه الاعتكاف: اربعة 
يام مثلا. 

فالآ ولى الاستدلال لجواز الزيادة على الثلاثة بإطلاقات مشر وعيّة الاعتكاف 
من الكتاب والسنّة. إذ لم يرد علبها التقييد إلا التحديد من ناحية القلّة دون 
الكثرةء'فتفنين الاطلاقات الدلينة عن التقبيك مق طرف الزتناةةنوافية لأثبات 
المشروعيّة. 

)وق يبدل لييعقن التضوهن المتددكة التحد يمن طرفت الاقل تفرد 
دون تعاض للأكثر. 

وفيه ما لايخفىء فإنٌ عدم التعيدض أعّ من عدم التحديد. فلا دلالة له على 
الننى بعد أن لم تكن فى مقام البيان إلا من ناحية الأقل. 


فالأولى أن يستدلّ هنا أيضاً بالاطلاقات كبا عرفت أنفاً. 


الاعتكاف / شرائط صحّته ا ا ا ا 


نعم. لو اعتكف خمسة أيّام وجب السادس'7". بل ذكر بعضهم أنه كلّما 
زاد يومين وجب الثالث. فلو اعتكف ثانية أيّام وجب اليوم التاسع وهكذاء 
وفيه تأمّل. 


)١(‏ لمعتبرة أبى عبيدة المتقدّمة الصريحة في عدم جواز الخروج من المسجد 
متى أقام يومين بعد الثلاثة حقٌ يتم" ثلاثة أيَام آخر. فلا مناص من الالتزام به 
بعد وضوح الدلالة وصحّة السند. ولا سما وقد أفتى المشهور ‏ ظاهراً ‏ على 

وسيجيىء إن شاء الله تعالى فى المسألة الخامسة: أن من أتمّ اليومين الأولين 
وعبوطلة التالكج لمحي هده ابن مسح الفيريغ :ف الك كنا ذا ل مققاريط 
- أي لم يشترط على نفسه بنذر ونحوه لا كالاشتراط في باب الإحرام - 
وسيجيء تفصيل الكلام حول ذلك قريب إن شاء الله تعالى. فهذا أيضاً نما 
لامناص من الالتزام به. 

وأَمّا وجوب اليوم الثالث كلَّما زاد يومين لكي يجب اليوم التاسع لو اعتكف 
مانية أَيّامِ وهكذاء فهو وإن كان قد ذكره بعضهم. بل عن المسالك والمدارك 
عدم الفصل بين السادس وكلٌ ثالث7", إلا أن الماتن قد تأمّل فيه. وهو فى 
حلّه. فإنّ اتقلاب النفل إلى الفرض على خلاف القاعدة لا يصار إليه من غير 
دليل, وقد قام الدليل عليه في الفرضين الأولين بمقتضى معتبرة 5 عبيدة 
وصحيحة ابن مسلم كا سمعت. وأمّا هنا فلم يقم عليه أيّ دليل. فيبق تحت 
مقتضى القاعدة من عدم الانقلاب كما هو ظاهرء إذ لا نقول بالقياس. والأصل 
البراءة. 


.؟"١؟‎ :5 المسالك ؟: 16 55.,المدارك‎ )١( 


04" اطنط ا ماخاكظا تروط قو لماو أ وس لالبديات ارت وتسكو توم ا شرح العروة / الصوم 


واليوم من طلوع الفجر"" إلى غروب الحمرة”*) المشرقيّة ('), 


)١(‏ فإِنٌّ مبدأ اليوم وإن كان هو طلوع الشمس حسما حقّقناه في مباحث 
الأوقات من كتاب الصلاة كما مرّ مستقصىّ إلا أنّ المراد به فى خصوص المقام 
من طلوع الفجر. لأجل الروايات الخاصّة المتضمّنة: أنه لا اعتكاف من غير 
صيام ‏ حيث طهر عنيا ان يوم الاعتكاف هو يوم الصوم, فإِنّه وإن أمكن 
التفكيك بأن يصوم من الفجر وينوي الاعتكاف من طلوع الشمس لكنّه بعيد 
عن الفهم العرفى جدّاً كما لايخى. فإنّ العرف لايكاد يشكٌ في أنّ المستفاد من 
هذا الكلام أن يومهما واحد. فن أجل هذه القرينة نلتزم بإرادة خلاف الظاهر 
فى خصوص المقام. 

(؟) في العبارة(! مساحة واضحة كما أشرنا في التعليقة؛ فإنّ الحمرة 
المفيرفتة زرو لعن قله الراس:وتفل ,من 'تاحية الشزق إل العتريه لا أنبنا 
تغرب, فهي باقية غير أَنَّها تذهب من مكان إلى مكان. وليست بمستترة 
-كالقرص تحت الأفق -كي يطلق عليها الغروب. 


وكينيا كاوهنقا لراف اذ النود تسرى شاك زمان : الصوم الذي هو عنده 
ذهاب الحمرة المشرقيّة. وقد تقذ و سينك الأرفاك ار القووب الذى هو 
منتهى وقت الظهرين وآخر زمان الصوم ومبدا العشاءين إِنما يتحقّق باستتار 
القرص لا بذهاب الحمرة؛ فراجع 


9 فْ التعبير مسامحة. وينهي اليوم بانتهاء زمان الصوم . 
)١(‏ عبّر بمئل هذا التعبير في الجواهر أيضاً :١11/‏ 1737. 


الاعتكاف / شرائط صحّته ا ا 000101 1 ا 


فلا يشترط إدخال الليلة الأولى ١‏ ولا الرابعة وإن جاز ذلك كما عرفت, 
ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان. 


/ لا إشكال فى دخول الليلتين المتوسّطتين, لإطلاقات الأدلّة. حيث‎ )١( 
يقيّد دليل المنع عن الخروج من المسجد أو عن الجماع ونحوهما من موانع‎ 
الاعتكاف بالنهارء فيعجٌ الليل أيضاً. فيكشف لا حالة عن الدخول, هذا أولاً.‎ 

وثانياً: أنّ نفس التحديد بالثلاثة ظاهر بحسب الفهم العرفى في الاتصال 
والاستمرارء فإنّه المنصرف إلى الذهن في الأمور القابلة للدوام والاستمرار كما 
في إقامة العشرة ونحوهاء فلو قلت: مكثت فى البلدة الفلانية ثلاثة أَيّام. كان 
الحال. 

فا نسب إلى الشيخ من عدم الدخول' غير قابل للتصديق. 

كا لا ينبغي الإشكال في خروج الليلة الأخيرة, لانتهاء اليوم بانتهاء النهار, 
بمقتضى الفهم العرفى المؤيّد برواية عمر بن يزيد. قال: قلت لأبى عبدالله (عليه 
السلام): إِنّ المغيريّة يزعمون أَنّ هذا اليوم هذه الليلة المستقبلة «فقال: كذبوا. 
هذا اليوم للّيلة الماضية, إنّ أهل بطن نحلة حيث رأوا الهلال قالوا: قد دخل 
التمير. الحرام»'"". 

نعم . هى ضعيفة السند بدهقان الذي اسمه عبدالله كما فى الوسائل, أو عبيدالله 
كما في روضة الكافي!". وكيفما كان, فهو يمجهول. فلا تصلح إلا للتأييد. 


)١(‏ الخلاف ”: 9؟؟. 
(؟) الوسائل 7/58١ :٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب8 ح . 
(*) الكافى 8: 017/757 وهكذا فى الوسائل المحقّق جديداً. 


وان لاوما مز اوور و ااا الو وااو وا ما اماد “تفرع الفروة 77 الصوج 


وفى كفاية الثلاثة التلفيقية اال 0011 


فا يُنسب إلى بعض الأصحاب من احتال الدخول لا ينبغي الإصغاء إليه. 


إِعما الكلام في الليلة الأولى. فالمشهور عدم الدخول. ولكن تُسب الدخول 
إلى العلآمة والشهيد الثاني كا في الليلتين المتوشسطتين7". والصحيح ما عليه 
المشهور, فإِنٌ اليوم ظاهر لغدٌ وعرفاً في بياض النهار في مقابل قوس الليل. 
قال تعالى: «سَبْعَ لَيَالٍ وََانِيَةَ يام 04. 

نعم قد يستعمل اليوم في مجموع القوسين اع : أربعة وعشرين ساعة - 
لقرينة خارجيّة تدلّ عليه مثل قولك: كان سفرنا عشرة أَيّام. وأمّا من غير 
القرينة على الخلاف - ولا قرينة فى المقام ‏ فظاهر اللفظ هو بياض النهار كا 
معت. ودخول المتوشطتين إِنا كان لأجل اعتبار الاستمرار كبا مدء فلا وجه 
لقياس الأولى عليه| ى) هو ظاهر. 

)١(‏ والأمركىا ذكره. بل أوضح مما ذكره؛ فإِنّ اليوم اسم حقيق لغةّ وعرفاً 
لبياض النهار الذي مبدؤه طلوع الفجر أو طلوع الشمسء ومنتهاه غروبها. 
ولا سمًا في الاعتكاف المعتبر فيه الصوم الذي لا يكون إلا في تمام اليوم. 

ما الملقّق من نصفين فهو نصفان من يومين وليس بيوم واحدء كما أنَّ من 
ولفديى كل .مق الدازيى أو العندين تضها فهو مالك لضفن من دأرين: امت 
عيدو سين مالك الذاو تو اهةة أء لفتوو بعد كافلة. 


(:#) أظهره عدم الكفاية. 
)١(‏ الحدائق 450:١‏ المسالك 7: 94. 
(؟) الحاقة 59:. 


الاعتكاف / شرائط صحّته 0111 1 1 1 1 1 ااا 


وقيام الدليل على إرادة التلفيق ‏ المبني على نوع من العناية ‏ في بعض 
الموارد كالعدّة ومدّة الخنيار وأقلّ الحميض ونحو ذلك لا يستدعي إرادته في المقام 
بعد عرائه عن مثل ذلك الدليل. فلا مناص من الأخذ بظاهر اللفظ من إرادة 
المعنى الحقيق, أعني : اليوم الكامل كبا عرفت. فلا يجزي التلفيق بوجه. 

هذاء وقد سبق نظير ذلك في كتاب الصوم'! عند التكلّم حول الشهرين 
المتنابعين وقلنا: إنّ الشهر حقيقة فما بين الهلالين دون المقدار فلا يجزي التلفيق . 
وأشرنا هناك إلى أَنّ هذه المسألة ‏ أعني : كون الشهر حقيقة فيا بين الهلالين, 
او ان المراد ما يعم المقدار ‏ غير معنونة في كلماتهم, إذ لم نرَ من تعوّض لذلك 
فق كذماء الا صجاية. 

نعم , تعردض له الْحقّق في الشرائع على وجدٍ يظهر منه أنّه أرسل إرادة الأعمّ 
من المقدار إرسال المسلمات وان جواز التلفيق من الواضحات. حيث قال 
(قدس سره) في أواخر كتاب الكفارات في المسألة الأولى من المقصد الرابع ما 
لفظه: من وجب عليه شهران متتابعان فإن صام هلالين فقد أجزأه ولو كانا 
ناقصين, وإن صام بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزاً به وإن كان ناقصاً. ويكمل 
الأول ثلاثين. وقيل: يتم ما فات من الأول, والأول أشبه!", انتهى . 


فإن الاجزاء فى الفرض الأوّل مما لا خلاف فيه ولا إشكال. لكون الشهر 
خسان وى المادلان كك مارعريه ق القر اس ف شرع القنا ل 

وأَمّا في الفرض الثاني فقد تكلم في كيفيّة التككيل فارغاً عن جواز أصل 
)١(‏ فى ص 174. 


3( الشرائع 7 7 
(9) الجواهر ”*:7: 7/91؟. 


خض أ نومام متبط اتوت لطا رويط ومو مب فيه لتر الغووة 819 الصو 

وكيفا كان. فقد اختار هو دا المحقق ([قدس سسره) - الرجوع قْ التكميل 
ال العدقت أعى + هقدان الغير :وف الدلاثون بوإن كان اناقضا دبوذلك: نظرا ان 
اتكساره دن 5 هلال ف فيج إل إلى العدد. فلو 0 عشرة 5 7 


2 


خض 

واكوار :صاحب المواهراقنسن ره القول الاخرى وهو اقاءيها فا شمن 
الأوّلء فيكف في الفرض المزبور صيام تسعة وعشرين يوماً مع نقصان الشهر. 
أنه اقري ال القعين مقي 

سكن :ديشن سر ) قولآ كالدا موعو الكسان القعبررنه باتكنيناق الول 
العا لا يفل بق يكل الأول افك ةوق الثاى الى يليه ثلاثارة وها 
أو مقدار ما فات منه ويم الثاني من الذي يليه كذلك'". فيرد التلفيق على كل 

وتظهر المرة بين الأقوال الثلاثة فها لو صام من آخر رجب يومأ وهو ناقص 
أ تبعه بشعبان وهو مثله في النقص. 
بالعدد وهو ثلاثون. 


وعلى قول صاحب الجواهر: يعضىي عغانية وعشرين اا أن العيرة يما 
فات من رجب وليس إلا ذلك. 


.779 :"* الجواهر‎ )١( 


الاعتكاف / شرائط صحّته 000101 0 ا ااا 


وعلى القول الثالث: يبطل التتابع ويجب استئناف الكلء لأنّ مجموع ما 
صامه ثلاثون يوماً وهو نصف الشهرين. واللازم فى حصول التتابع الزياده 
على النصف ولو بيوم, ولم تحصل . 

والصحيح ما عرفت من لزوم كون الشهرين هلاليّين. لكون الشهر حقيقة 
فيه كما اعترف به في الجواهر ‏ على ما مر فلا وجه لرفع اليد عن أصالة 
الحقيقة من غير قرينة . 


وعلى تقدير القول بالانكسار والتلفيق فلا مناص من اختيار القول الأخير 
- أعني: ورود الكسر على الشهرين معا ‏ إذ لا معنى للشروع في الشهر الثاني 
الايعة شكال التي الأول ااانه سن تعبات سو سكل لضا من 
رحبي انا يكن اللانةني اعد «العده داز مكل لتداز نافاك سه دعل 
الخلاف المتقدّم بين الحقق وعائب الجواهر. فلا يمكن عد شعبان شهراً بحياله, 
بل مكمل كما عرفت. ونتيجته ورود الكسر على الشهرين بطبيعة ا حال المستلزم 
لاستئناف التتابع في الفرض المزبور. 

نعم, لو أمكن احتساب الزائد على الشهر قبل تحقّقه ‏ بأن يكون صيام 
شعبان ويوم من رجب مصداقاً لصيام شهر وزيادة - م يرد الكسر حينئذٍ على 
الشهر الثاني. ولكنّه لا وجه له وإن كان ذلك هو ظاهر عبارة الجواهر. بل 
صريم الوسائل, حيث أخذه في عنوان الباب في كتابي الصوم والكقارات, 
فقال: باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشروع في 
شعبان إلا أن يصوم قبله ولو يوماً'". غير أنّه (قدس سره) في كتاب الكقّارات 


)١(‏ الوسائل ؟5: 554/ أبواب الكفارات ب 5 وج :٠١‏ 776/ أبواب بقية الصوم 
الواجب ب ]. 


لض لص ا ا وو لوو ع تن تشم افرع العزوزة::1 7/1 الضوه 
ياكبووايةقدل عل الانساء المأخوذ بق العنوان: 

نعم , في كتاب الصوم ذكر صحيحة منصور التي استدلٌ بها في الجواهر أيضاً 
عن أبي عبدالله (عليه السلام): أنه قال في رجل صام فى ظهار شعبان ثم أدركه 
كبين .وماق ررقال» بكوم #عر «رمضانوسهانف الصوم. فإن هو صام فى 
الظهار فزاد فى النصف يوماً قضى بقيّته»7". 

ولكنها كبا ترى ‏ قاصرة الدلالة على ما ذكراه من كفاية صيام يوم قبل 
شعبان زائداً عليه. لوضوح أنّ قوله (عليه السلام): «فزاد» ظاهرٌ بمقتضى فاء 
التفريع في كون الزائد حاصلاً بعد صيام النصف بأن يصوم النصف أوَلاً ‏ وهو 
التيرى © وززيك علية يبوه .وعلية فلا اتن لصيام يؤة من :رجب: لأ الناضل 
من ذي قبل لا يكاد يتصف بعنوان الزيادة على شعبان بوجه. 

وأصرح منها صحيحة أبى أيّوبء قال (عليه السلام) فيها: «ولا بأس إن 
صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أَيّامَاً نك عرضت علّة أن يقطعه يقضى 
بعد عام الو سر 
الشهر السابق بتاتاً. ونتيجة ذلك ورود الكسر على الششهر الثانى أيضاً كما 
0" 

وعلى الجملة: لم تحوّر المسألة في كلماتهم بحيث تعنوّن ويُّتقل الخلاف. غير 
اله يز من المتاحريق متكالفتى :وسا حب اران 9 وفيرهها ب المفروعة 


.١ أبواب الكفارات ب 4 ح‎ /7076 :٠١ الوسائل‎ )١( 
.8 أبواب بقية الصوم الواجب ب ” ح‎ /777:٠١ (؟) الوسائل‎ 
.559 الشرائع ": “الا, الجواهر 77: 9/ا؟ و55:‎ )©( 


دليل طهارة الكتابىي متسس سني انان فق سوسا اد رورم نا سالط اماج اا شوو ا 
أهل الكتاب وحمل أخبار الطهارة على التقية. ولقد تعجب في الحدائق من صاحب 
المدارك والسبزواري (قدس سرههما) وحمل عليههما حملة شديدة وذكر في ضمن 
ما ذكره استنكاراً عللهما ما هذا نصه: 
فعدوهم عا مهّده أمُتهم إلى ما أحدثوه بعقولهم ‏ حمل الظاهر على 
النص - واتخذوه قاعدة كلية في جميع أبواب الفقه بآرائهم من غير دليل 
عليه من سنة ولا كتاب جرأة واضحة للاوئ الالباب»:وليت: شبعرئ 
لمن وضع الأئّة (عليهم السلام) هذه القواعد المستفيضة إلى أن قال: 
وهل وضعت لغير هذه الشريعة أو أن المخاطب بها غير العلماء الشيعة 
ما هذا إلا عجب عجاب من هؤلاء الفضلاء الأطياب إنتهى .)١(‏ 
ولا يخفى أن رواياتنا وإن تضمنت الأمر بعرض الأخبار الواردة على مذهب 
الخالفين والأخذ بما يخالفه. إلا أنه يختص بصورة المعارضة, وأين التعارض بين قوله 
(عليه السلام) «لا» في أخبار النجاسة وبين تصريحه (عليه السلام) بالكراهة والتغزيه 
في نصوص الطهارة؟ فهل ترى من نفسك أنهما متعارضان؟ فإذا لم تكن هناك 
معارضة فلاذا تطرح نصوص الطهارة على كثرتها؟ ولم يعرض صاحب المدارك 
والسبزواري ومن حذى حذوهما عن قول أَكُتهم وما لم يعملوا بأخبار النجاسة لعدم 
معارضتها مع الطائفة الدالة على الطهارة كما عرفت. وحمل الظاهر على النص أمر 
دارج عند الفقهاء وعنده (قدس الله أسرارهم) فى جميع أبواب الفقه. وليت شعري 
ماذا كان يصنع صاحب الحدائق (قدس سره) في كتابه لولا ذلك في موارد حمل 
الظاهر على النص على كثرتها. 
هذا كله على أن حمل أخبار الطهارة ‏ على تضافرها - على التقيّة بعيد في نفسه 
وذلك لأن التقية إما أن تكون فى مقام حكمه (عليه السلام) بجواز مؤاكلة أهل الكتاب 
وإما أن تكون فى مقام العمل بأن يكون مرادهم (عليهم السلام) معاملة السائلين 
وغيرهم معاملة الطهارة مع أهل الكتاب. وكلاهما بعيد غايته . أما حملها على التقية في 


)01( الحدائق 6: "7 . 


الاعتكاف / شرائط صحّته ا اا ااا 


السادس : أن يكون في المسجد الجامع ”" فلا يكف في غير المسجد ولا في 
مسجد القبيلة والسوق ولو تعدد الجامع تخير بينها ولكن الأحوط مع 
الامكان كونه في أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام ومسجد الني (صلى 
الله عليه وأله) ومسجد الكوفة ومسجد البصرة. 


عوج إرافة الاعة نا بين الهلالين ‏ الذي هو المعنى الحقيق ‏ ومن المقدار ‏ الذي 
هو معنى محازي - ولم يلتزموا بخصوص الثانى. لبنائهم على الاجتزاء بصيام 
الهلالين وإن كانا ناقصين ىما عرفت, وهذا يحتاج إلى قرينة واضحة. فإن 
الاستعمال فى المعنى الأعمٌّ من الحقيق والجازي من أبعد الجازات لا يصار إليه 
من غير قرينة قاطمة؛ وحيث إِّها منفيّة لدينا فلا مناص من الجسمود على 
المعنى الحقيق والأخذ بظاهر لفظ الشهرء أعنى : ما بين الطلالين حسما عرفت با 
لا مزيد ليه 1 

)١(‏ لا إشكال كا لا خلاف في لزوم إيقاع الاعتكاف في المسجد. وإنا 
الكلام في تشخيصه و تعبينه : 

فعن جماعة ‏ منهم: المفيد والمحقق في المعتبر والشرائع والشهيدين''' وكثير 
من المتأخَّرين - : أنه كلّ مسجد جامع, فلا ينعقد فى مسجد القبيلة أو السوق. 

وعن جماعة آخرين -منهم الشيخ'" - : أنه لايصحٌ إلا في المساجد الأربعة : 
المسجد الحرام. ومسجد النيئّ (صقٍّ الله عليه وآله). ومسجد الكوفة. ومسجد 


)١(‏ المقنعة: 5575 المعتبر ”*: 7 "لا, الشرائع :١‏ 6 "؟,. الدروس .5958:١‏ المسالك ؟: 
48. 
(؟) الخللاف ”: 37؟. 


لض اما ا روه دا ادس عط ا تود تريس العز و57 7 الصيوي 


البصرة. بل في حكي المنتهى : أنه المشهور”", بل عن جماعة دعوى الإجماع 


ورك دان ضنعة الفسكات: ىك عمضن لدبي الكو عل | امنتفيطة. 


ويدلٌ على القول الأوّل جملة من النصوص التي منها: 
صحيحة الحلبى عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: لا اعتكاف إلا بصوم 
فق مسحد الجامع»!'". 


وصحيحة داود بن سرحان: «إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: لا أرى 
الاعتكات الف المسيحة الحراء وتسحت الرسول أو مسجد جامع»!". 


فنا وإن كانت ضعيفة بطريق الكليني والشيخ من أجل سهل بن زياد. 
ولكنها صحيحة بطريق الصدوق عن البزنطي عن داود بن سرحان. 

ومنها: تعكيرة عل بن عمرانكا ف التيدذيب عن أى عبدات '(عدلية 
السلام) عن أبيه (عليه السلام): «قال: المعتكف يعتكف فى المسجد الجامع»0). 

وهي معتبرة | وصفناها. لصحّة طريق الشيخ إلى على بن ا حسن بن فضّال . 
من أجل صحّة طريق النجاشي كا مرّ غير مرّة. 

وعلى بن عمران ثقة. غير أنّ الرواية رواها الشيخ (قدس سره) في 
الاسيضان عين الستد والتق إلا اله ابول عل بين عغران يد« عل بن غرانت: 


ان راد 

(0) الوسائل :٠١‏ 058/ أبواب الاعتكاف ب ”7ح .١‏ 

(5) الوسائل /06١ :٠١‏ أبواب الاعتكاف ب" ح .٠١‏ الكافيى 5: /١177‏ ؟, الفقيه ؟: 
45١‏ التبذيب : ٠55؟/‏ 884 الاستبصار ؟: .1١١ /١١5‏ 

(؟) الوسائل :٠١‏ 055/ أبواب الاعتكاف ب" ح ؛. التهذيب 5: ٠5؟/ 288٠‏ 
الاستبصار ؟: /ا١١/‏ 7١غ4.‏ 


وهذا لم يونّق. ولأجله لايمكن الاعتاد على هذه الرواية من جهة تردّد الراوي 
بين الثقة وغيره. 

ولضفل هده الزواية ايند عاذ انه ولك ما عدا الراوى الأشين الدئ 
اعلقف قن تسكة المد هن الانعسا يوقا ساحب الرفنان. الستقناد 
لها وواخانه:ولذا ذكن الرواية عن الرجلية:«وقذ عرفت آنا وواية واحدة: 
فلولا روايتها في الاستبصار لصم بها الاستدلال, وأمّا بملاحظتها فلا تصلح إلا 
للتأييد. نظراً إلى الترديد المزبور. 

ويستدلٌ للقول الثاني بروايتين: 

إحداهما: مرسلة المفيد في لمعف قال وو د لايكون الاعتكاف إلا في 
مسجد جمع فيه نبي أو وصي نيء قال: وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام 
جمع فيه رسول الله (صفى الله عليه وآله). ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله 
(صلى اللّه عليه واله) وأميرالمؤمنين (عليه السلام). ومسجد الكوفة ومسجد 
البصرة جمع فيهما أميرالمؤمنين (عليه السلام)!". 

وضعفها بالإرسال ظاهر, ولا سمأ ع وهنها أن مرسلها ‏ وهو المفيد كم 
يعمل بهاء إذ المحكي عنه هو القول الأوّل كما عرفت. 

الثانية ‏ وهى العمدة -: صحيحة عمر بن يزيد. قال: قلت لأبى عبدالله 
(عليه السلام): تقول فى الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ «فقال: له 
اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة, ولا بأاس 
أن يعتكف فى مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكّة»!". 


.7517 المقنعة:‎ ١١ أبواب الاعتكاف ب” ح‎ /067 :٠١ الوسائل‎ )١1( 
الفقيه ؟:‎ .١ 7١75 :4 أبواب الاعتكاف ب” ح8, الكافى‎ /01٠ :١ (؟) الوسائل‎ 
.1٠١ /١١5 :7 التهذيب ؛: ٠59؟/ ”887 الاستبصار‎ . 6306١ ٠٠ 


كن ماج تدم اموه ابر لدوم واوا اد ار موا يقارم الغروة 117 الصو 

وقد رويت بطرق ثلاثة : 

الثاني: طريق الشيخ, والظاهر أنّه معتبر. لأنّ المراد بمحمّد بن علي الواقع 

ومع الغضّ عن ذلك فالطريق الثالث ‏ وهو طريق الصدوق ‏ صحيح قطعاً 
لصحّة طريقه إلى الحسن بن محبوب بلا إشكال. 

فلا ينبغى التأمّل في صحّة السند ولا يحال للخدش فيه بوجه. 

نا الكلام في الدلالة. وهى مبنيّة على أنّ المراد بالإمام العدل المذكور فيها 
من هو إمامٌ على جميع المسلمين من الموجودين والمعدومين ‏ أعني: الامام 
المعصوم (عليه السلام) ‏ ليكون الحكم منحصراً في المساجد الأربعة المذكورة 
في الصحيحة التي قد صلى المعصوم (عليه السلام) فيها. ولكنها غير ظاهرة في 
ذلك بل الإمام العدل كالشاهد العدل لا ينسبق إلى الذهن منه عند الإطلاق إلا 
من يصمٌ الاقتداء به في الجماعة في قبال من لايصمّ كحكام الجور والأمّة 
الفسقة المتصدّين لاقامة الجماعات فى بغداد انذاك. 

ويؤكّده أنه لو أريد به المعصوم (عليه السلام) لزم ارتكاب التقييد في 
المسجد الذي صلى فيه المعصوم (عليه السلام). وهو حمل للمطلق على الفرد 
النادر. ولا سما فى صحيحة داود حيث ذكر فبها مسجد الحرام ومسجد 
البصرة اللذين قد صلى فيها الإمام المعصوم (عليه السلام). 
يراد به إمام الجماعة كما عرفت. 


الاعتكاف / شرائط صحّته ا ةد 0001535 1 ااا 


وعليه. فتكون مقتضى الصناعة تقييد مطلقات المسجد الجامع بما قد صلى 
فيه الإمام العادل. فيكون مكان الاعتكاف مشروطاً بأمرين: أحدهما كونه 
مسجداً. والثانى أن يكون قد صلى فيه الإمام العادل. ولكن حيث إنّ هذا 
خرق للإجماع المركّب إذ لم يقل بهذا القول أحد فبا نعلم فلا مناص من حمل 
القيد على الأفضليّة والاستحباب. 

وملخّص الكلام: أن نصوص المقام على طوائف : 

فمنها: ما جعل الاعتبار فيها بالمسجد الجامع في قبال مسجد القبيلة أو 
السوق. كصحيحتى الحلبي وداود بن سرحان وغيرهما نما مرٌ. 

ومنها: ما جعل الاعتبار فيها بالمساجد الأربعة كمرسلة المفيد وصحيحة 
عمر بن يزيد. 

لكن الأولى واضحة الضعف من غير جابر. 

والثانية قاصرة الدلالة إلا على اعتبار كون المسجد الجامع تنا قد صلى فيه 
الإمام العادل جماعة, لا خصوص الإمام الحقيق المنصوب من قبل الله تعالى 
لينحصر في المساجد الأربعة. للزوم مل المطلق على الفرد النادر حينئذٍ. الذي 
هو بعيد في صحيحة الحلبي وأشدٌ بعد في صحيحة داود بن سرحان كا تقدّم. 
إذ قد ذكر فيها من المساجد اثنان. فيلزم حمل الجامع فيها على الاثنين الآخرين, 
وهو كى| ترى. فادها التقيبد بإقامة جماعة صحيحة من إمام عادل فى قبال 
عه الجور. وهذا مما لا قائل به. فإن كان إجماع على خلافه كا 5 فلا بلٌ 
مق فل الوواية عل الابشتعباي» آويرة غلنها إل اهلةى وال فلا مناضن مق 
الاخذنها وارتكات الشين حم عرفت 

ومنها: ما تضمّن التقيبد بمسجد الجماعة. كصحيحة عبدالله بن سنان: 
«لاايصلح العكوف في غيرها ‏ يعني : غير مكّة إلا أن يكون في مسجد رسول 


0١‏ بل سح كد ما ونوا اجام بورج مرك وس بيو قبع القروة 117 الهو 
الله (صل الله عليه وآله)؛ أو فى مسجد من مساجد الجماعة»7" 

وصحيحة يحيى بن العلاء الرازي: «لا يكون الاعتكاف إلا فى مسجد 
جماعة»١")‏ 1 

نما عبّرنا بالصحيحة نظراً إلى أن أبان بن عفان من أصحاب الإجماع, وإ 
ففي مذهبه كلام وإن كان ثقة بلا إشكال. 

وصحيحة الحلبي: «لايصلح الاعتكاف إلا فى المسجد الحرام؛ أو مسجد 
الرسول (صلى الله عليه وآله)ء أو مسجد الكوفة, أو مسجد جماعة»" 

والداض ان المناعة فى هده السوض وضة لشي انيعد لذ الاق السددة 
فيه لتدلٌ على اعتبار إقامة الجماعة. ففادها أن يكون المسجد مورداً لاجتاع 
الثالين ولا للحتف .ما لآقامة الممعة او لغيرهاء. وهق معق كون المسيسد 
جامعاً في قبال مسجد السوق أو القبيلة. وعليه. فيتّحد مفادها مع مفاد 
نصوص الطائفة الأولى _الدالّة على اعتبار كون المسجد جامعاً من صحيحق 
ال حلبي وداود بن سرحان وغيرههما. 

وأمّا رواية أبي الصباح الكناني عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: سكل 
عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر «قال: إِنّ علياً (عليه السلام) كان 
يقول: لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرامء أو مسجد الرسول (صف الله 
عليه وآله). أو في مسجد جامع (جماعة)»!. 


فليست هي مجمعاً للأمرين لتكون في قبال الطوائف المتقدّمة كا توهّم. 
)١(٠١)١(‏ الوسائل :٠١‏ 079/ أبواب الاعتكاف ب ” ح 7. 5. 


(5) الوسائل /54٠ :٠١‏ أبواب الاعتكاف ب” ح . 
(؛) الوسائل :٠١‏ 675/ أبواب الاعتكاف ب 7ح 0. التهذيب 4: ١9؟/‏ 886. 


فإِنها مذكورة فى التهذيب المطبوع الذي باينا بلفظ «جامع» فقط من غير 
إضافة جماعة فى متن الرواية» وإِنما ذكر ذلك بعنوان النسخة كما في الوسائل 
الطبعة الحديثة ‏ فالصادر عن المعصوم (عليه السلام) ليس هو اللفظين معاً. 
بل إِمّا «الجامع » فتلحق بالطائفة الأولىء أو «الجماعة» فتلحق بالأخيرة التي 
هى أيضاً ترجع إلى الأولى كما عرفت. فلا يكون مفادها شيئاً آخر وراء 


عل الباطعنة التدمن اجن 5ه مختندين هل الراوى. عن عن بق 
النعمان بين ابن محبوب الثقة وبين الكوفي الصيرفي الهمداني الملقّب بأبي حمينة 
الضعيف جدّاً ىا تقدّم. 

بق الكلام فها رواه العلآمة في المنتهى نقلاً عن جامع أحمد بن محمّد بن أبي 
نصر. عن داود بن الحصين. عن أب عبدالله (عليه السلام): «قال: لا اعتكاف 
إلا بصوم. وفى المصر الذي أنت فيه»7". 

فإنه قد يقال بظهورها فى اعتبار كون المسجد مسجد البلد. 

ولكتنا يخدوشه قدا لل : 

أمَا الأول: فلجهالة طريق العلأمة إلى جامع البزنطىي. فهى لا حالة في 
حك ارين 

وأمًا الثانى: فلأَئّهَا لو كانت بلسان النهى بأن كان التعبير هكذا: لا يعتتكف 
2 امكن أنءيرادتهها البى عن الافتكاف فق الشفر» وان اللازم عليه أن 
وأنّ طبيعى الاعتكاف لا يتحقّق إلا فى المصر الذي هو فيه. وهذا كما ترى - 


.357 المنتهبى ؟:‎ ١1١ أيواب الاعتكاف ب 7ح‎ /08١ :٠١ الوسائل‎ )١( 


بض اا 

العانعة اذق السته بالقيية ال متركة الامسواء كان فنا أن مدر أن ا 
ولد أو مكاتباً لم يتحدر منه شىء ول يكن اعتكافة اكتساباً. وأمًا إذا كان 
اكتساباً فلا مانع منه. كما أنّه إذا كان مبعّضاً فيجوز منه فى نوبته إذا هاياه 
مولاه من دون إذنء بل مع المنع منه أيضاً. 


غير قابل للتصديق حتى لو كان المراد خصوص مسجد الكوفة بقرينة كون 
الراوق كوفكا اسوك كنا قدل»ضيرورة وان إبقاعة فق سائر امساح أبضاء 
ولا أقلّ من مسجدي الحرمين الشريفين, فلا موقع للحصر بوجه. 

كل مسجد جامع. وهو موجود في غالب البلدان, ولا سما بغداد البلدة العظيمة 
آنذاك: التى كانت مقرأ للخلافة ردحاً من الزمن: سواء أصلى فيها إمام عادل 
أم لاء بناءً على قيام الإجماع على عدم اعتبار هذا الشرط كا مرّء وإن كان 
الافضل يل الأحوط كرتوق جد المساحن الازيعة. 

)01( ظاهر كلامه (قدس سره) حيث جعل الاذن من السيّد وكذا الزوج 
والوالق و المبييدا بكر سوط براسة ١‏ كيزا تسيو فيه لاف كانت فين فييك 
هو اعتكاف لا من حيث اشتاله على الصوم ليكون ذلك من شؤون اشتراطه في 
صحّة الصوم المندوب. فإنّ ذلك بحث آخر أجنى عن محطّ نظره (قدس سره) 

فلو فرضنا أن صوم المعتكف كان وجوبيّاً غير مشترط بالإذن المزبور قطعاً. 
او نينا عن .هدم اعبان الاذق اق ضوع الطوع ب 5] فقدم !اداو فرظا 


.5١06 فى ص‎ )١( 


الاعتكاف / شرائط صحّته اا 


وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصٌ (). 


حصول الإذن بالنسبة إلى الصوم دون الاعتكاف. جرى هذا البحث أيضاً وأنّه 
هل يشترط في صحّة الاعتكاف الإذن من هؤلاء أو لا؟ 

تقول لايتقى اللشلورق ااعقان إذن«البعه بالفيية إل ملوكه الذي ضبنو 
موهد سراد كاج ذا ما 2 للد اد مكاتباً لم يتحرّر منه شيء إِمّا 
لعدم اداتسشيا من يداك الكتابة او لكون الكتابة مشروطة. وذلك لوضوح ان 
العبد بجميع منافعه تملوك لمولاه. فتصرفه في نفسه من حركاته وسكناته التي 
منها اللبث فى المسجد ‏ كالتوقّف فى مكان آخر من سوق أو دار شخص كل 
ذلك منوط بإذن المالك, وإلا فهو تصرّف فى ملك الغير بغير إذنه. الذي لاريب 
فى عدم جوازه كما هو ظاهر. 

نعم في العبد المكاتب إذا اعتكف بعنوان الاكتساب كا لو صار أجيراً لأحد 
م يحتج حينئذٍ إلى الإذن, لأنّ ذلك هو مقتضى عقد الكتابة. فيختصٌ الافتقار 
إليه ما إذا لم يكن اعتكافه اكتساباً. 

هذا كلّه في العبد ا لحض. 


وكا الشفن ت المكانت الذق قار مسن عفن نفك او دلت وغوه . 
وقد هاياه مولاه. أي قاسمه فجعل م اشير توكو ذلقة 
وللعبد كذلك ‏ ففي اعتكافه في نوبة مولاه هو الكلام المتقدّم, وأمّا في نوبته 
فيجوز من غير إذن. بل حت مع المنع عنه, إذ لا حقٌّ له في المنع بعد فرض 
حصول المهاياة ولزومها كما هو واضح. 

)١(‏ الظاهر أنّ مراده (قدس سره) بالأجير الخاصٌ من كان جميع منافعه 
فقي متقعة اللامتكاق. دعا بالمتشاجر وغلوكاً لسذك] لو اد ادها له 


ا او ا سا وب م لبد بجو الع بارا ع لل ع و قر القووة 111 الوه 


ةافح قن قيس أو ةبرو لارسدى اغهاز الاأ سيد ىن حك 
الاعتكاف. لعين الوجه قد ل ادا فرق ني لان اعد لوك 
لولاه عيئاً ومنفعةً وهذا تملوك للمستاجر منفعة فقط. ومن المعلوم أنّ مناط 
الافتقار إلى الإذن إتما هو مملوكيّة المنفعة المشتركة بينهها. 

وأمّا في غير الأجير الخاصٌ بالمعنى المزيور. كمن كان أجيراً لعمل معيّن 
-كالسفر 0 وقت خاصٌ ‏ فخالف واشتغل بالاعتكاف, فالظاهر هو الصحّة 
وان كان آثا في المخالفة. لوضوح أن الاأمر بالشيء لا يقتضى النبي عن ضدّه. 
فيمكن حينئذٍ تصحيح العبادة بالخطاب الترّبي بأن يؤْمَر أَوّلاً بالوفاء بعقد 
الإيجار. ثم على تقدير العصيان يوْمّر بالاعتكاف من غير حاجة إلى الإذن, إلا 
فى رفع الاثم لا فى صحّة الاعتكاف. 

نعم. قد يتوهّم عدم جريان الترتّب في مثل المقام. نظراً إلى أن مورده ما إذا 
كان المتزاحمان من الضدّين اللذين نا ثالث كى يكن الأمر بأحدقها على تقدير 
عضيان لكر يال + الصلذة والازالة أخا اليس طن اليد الشركة والسكون 
فلايجري فيه الترتّب بوجه. إذ لا معنى للآمر بالسكون على تقدير عدم الحركة, 
فإنه من تحصيل الحاصل, لرجوعه إلى قولك: إذا سكنت فاسكن. 

ومقامنا من هذا القبيل: إذ الأجير مأمور بالخروج عن المسجد ليف بعقد 
الإجارة من سفر ونحوه. وهو مضادٌ للمكث الذي هو حقيقة الاعتكاف من 
غين كالت: إذالا واسطقابين المخروج والمكت» فرجع الخطاب الترئى.فى المقاء 
إلى قولك إذا لم تخرج ‏ أي مكثت فى المسجد ‏ فامكث. ولا محصّل له. 


ولكنة مدفوع من وجوه: 
ما أوَلاً: فلأنٌ المأمور به إنما هو الوفاء بالعقد الذي هو ضدّ للاعتكاف 
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مقام ا حكم فلبعد أن يكون عندهم (علهم السلام) في جميع حافلهم في هذه الأخبار 
-على كثرتها - من يتّقون لأجله ويخافون منه فى حكنهم بنجاسة أهل الكتاب. وأما 
حملها على التقيّة في مقام العمل فلأنه أبعد. إذ كيف يأمر الإمام (عليه السلام) بمعاملة 
الطهارة معهم بمخالطتهم ومساورتهم ومؤاكلتهم من غير أن يأمرهم بغسل انذيد 
وألبستهم بعد المراجعة إلى منازهم وتمكنهم من العمل على طبق الحكم الواقعي ثلا 
يبطل وضوؤهم وصلاتهم وغيرهما من أعماهم المتوقفة على الطهور. 

وعلى الجملة أن القاعدة تقتضي العمل بأخبار الطهارة وحمل أخبار النجاسة على 
الكراهة واستحباب التنزه عنهم, كا أن في نفس الأخبار الواردة في المقام دلالة 
واضحة على ارتكاز طهارة أهل الكتاب في أذهان المتشرعة في زمانهم (عليهم 
اللبلاء) :وا كانوا يسالونه عق حكة هؤاكلتم أو غيرها لاني مظن التتحاسة 
العرضية, فن هذه الأخبار صحيحتا إبراهيم بن أبي محمود المتقدّمتان7" المشتملتان 
على قوله: «وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة» وقوله: «وأنت 
تعلم أنه يبول ولا يتوضأ» لأن أهل الكتاب لو لم تكن طهارتهم مرتكزة في أذهان 
المتتشرعة لم يكن حاجة إلى إضافة الجملتين المتقدمتين في السؤال, لأن نجاستهم 
الذاتية تكفى في السؤال عن حكم استخدامهم وعملهم من غير حاجة إلى إضافة 
ابتلائهم بالنجاسة العرضية . 

ومنها: صحيحة معاوية بن عبّار قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الثياب السابرية يعملها الجوس وهم أخباث «أجناب» وهم يشربون الخمر. قال: 
نعم ...)) المنديك 9 فإنَ إضافة قوله: «وهم اناف وهم يشربون المنمر» شاهدة على 
ارتكاز طهارتهم في ذهن السائل وإِنما سأله عما يعملونه لكونهم مظنة للنجاسة 
العرضية وإلا لم تكن حاجة إلى اضافته كما هو واضح. نعم, في بعض النسخ «وهم 
أخباث» إلا أنه غلط ولا يناسبه قوله «وهم يشربون الخمر» بخلاف الجنابة بجامع 


)010( فى ص ١غ.‏ 
(؟) الوسائل : 018 / أبواب النجاسات ب "الاح .١‏ 


الاعتكاف/ شرائط صكّته د11 ا 


عقلاً لا شرعاً كبا هو تحر فى الأصول7". 

وثانياً: سلّمنا الوجوب الغيري الشرعي, لكن الواجب هو خصوص المقدّمة 
الموصلة, لا الطبيعى على سريانه وإطلاقه كما حققناه فى محلّه!". وعليه: 
فالواجب إنما هو الخروج المتعقّب بالوصول إلى ذي المقدّمة من سفر ونمحوه 
الاعتكاف. وهو الخروج لغاية أخرى غير المتعقّب بذي المقدّمة. 
بالوجوب الغيريء ولكنّه إنما يكون مضادًاً للاعتكاف من غير ثالث إذا كان 
الاعتكاف متقوّماً بطبيعى المكثء. وليس كذلك. بل هو متقوم بالمكث ثلائة 
أَيّام؛ ومن المعلوم وجود الواسطة بين المكث ثلاثاً وبين الخروج - وهو المكث 
اقل من الثلاثة أو أكثر ‏ فيقال له: اخرج وإلا فامكث ثلاثا. وهذا نظير أن 
يقال: اسكن وإلا تحرّك نحو الشرق أو إلى الكوفة أو حركة سريعة. فإِنٌ 
الوافئلة موكيدة حفر بوه اللركة عو لقره ان ريات ان النظيفة: 
فالتقيبد بقيد يخرج الضدّين عا لا ثالث لما إلى ما هما ثالث. وهو متحقّق في 
المقام ىا عرفت. 

ورابعاً: مع الغضّ عن كلّ ذلك فلاريب أنّ الاعتكاف عباديء ومن المعلوم 
أن بين الخروج وبين المكث القربي واسطة, وهو المكث لا لله. فهما من الضدّين 
اللدين طم #الق د السرورة ؛ 

وعلى الجملة : فلا ينبغي التأمّل ف جريان الترتب قْ المقام وإمكان تصحيح 
اللاعتكاف بذلك. 


)١(‏ محاضرات فى أصول الفقه ؟: 597 و4 و458. 
(9) قاضراك قافول الع 1 31 


كترم اا ااا ا ااا 0 شرح العروة 1 / الصوم 


وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه "2 


هذا كلّه فما إذا كان العمل المستأجر عليه منافياً للاعتكاف كما في السفر 
ونحوه. 

وأمّا مع عدم المنافاة» كما لو استؤجر على عمارة المسجد أو كنسه ثلاثة أَيّام 
أو حفر بتر او خياطة ثوب او حياكة فرش ونحو ذلك نما يمكن إيقاعه في 
المسجد. فلا إشكال في الصحّة من غير حاجة إلى الإذن بل هو خارج عن 
حل الكلام ىا هو ظاهر د 

)١(‏ فيبطل اعتكافها حينئدٍ بدون إذنه. لا لوجوب النروج عن المسجد 
الذي هو منافيٍ للأمر بالاعتكاف المضادٌ له. لما عرفت انفا من إمكان تصحيح 
الأمر ولو بنحو الترتّبء بل لأجل الروايات الكثيرة الدالة على عدم جواز 
خروجها عن البيت بدون إذن الزوج فما إذا كان منافياً لحقّه دون غير المنافي 
كالتروج التميو يؤل سيا تبارا كلاقاة ابيا أو اها أو اليزارة اكيزم الشترييف 
ونحو ذلك - فإنٌ المستفاد من تلك الأدلة بمقتضى الفهم العرفى أنّ ال حرم ليس هو 
الخروج بالمعنى المصدري المتحقّق آنا ما داعف فتح الباب ووضع القدم 
خارج الدار ‏ بل الحرام هو الكون خارج البيت والبقاء في غير هذا المكان, 
فالمنهيّ عنه هو المكث خارج الدار عند كونه منافياً لحقّ الزوج الذي هو القدر 
المتيقّن من الأدلة. فإذا كان المكث المزبور حراماً فكيف يمكن صرفه فى 
الاعتكاف ؟! فإنّ الحرام لاايكون مصداقاً للواجب. والمبغوض لايكاد يكون 
مقرّباً فلا يقع عبادة. 

وأمّا إذا ا يستلزم الاعتكاف الخروج من البيت بغير الإذن, كما لو كان 
الزوج مقيماً معها في المسجد لكونه مسكناً لما - مثلاً +اوادوق اتروع إل 


الاعتكاف / شرائط صحّته ا ا 


واذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزماً لايذائهها ,١(‏ 


المسجدء أو المحكث خارج البيت, ولكن نهاها عن عنوان الاعتكاف. فلا دليل 
على البطلان حينئذٍ بوجه. لعدم الدليل على وجوب إطاعته في غير ما يرجع 
إلى حقّه. فالنهبى حينئذٍ غير قادح فضلاً عن اشتراط الاستئذان. 


قن لوكا صومها هلقع رلعييرنا ى مختدضوم الطوع إذن الروع يطل 
الاعتكاف ببطلان الصوم المعتبر فيه. ولكن هذا بحث اخر غير مرتبط بالاعتكاف 
من تيك اهو كاف كك معت الاشار: الوا" . 

م إنّ هذا كلّه في اليومين الأولين من الاعتكاف. وأمًا اليوم الثالث المحكوم 
بالوجوب فلا أثر لنهيه قطعاً. إذ لا طاعة لخلوق في معصية الخالق!". 

١ (‏ أمّا إذا لم يستلزم الإيذاء. كا لو لم يكن عن اطلاع منهما بأن كانا -مثلاً ‏ 
فى بلد والولد يعتكف فى بلد اخرء فلا اشكال فيه. وامًا مع الإيذاء فهل يكون 


ئء- 


باطلاً؟ 
لاريب فى عدم جواز إيذاء الوالدين فها يرجع إليهما ويكون من شؤوته] 
كالسبٌ والهتك والتعدّي ونحو ذلك. بل أن الإيذاء بهذا المعنى حرام بالإضافة 
إلى كلّ مؤمنء غايته أنه فمهما كد والعقوبة أغلظ وأشدٌّ. 
وأمّا الإيذاء فها يرجع إلى الشخص نفسه بأن يعمل فما يعود إلى نفسه 
ويتصرّف فى شأن من شؤونه. ولكن يترتّب عليه الإيذاء. فلا ريب أيضا في 
عدم حرمة هذا الإيذاء بالإضافة إلى غير الوالدين, كمن يفتح حانوتاً في حل 


)010( في ص 533٠‏ 110. 
(؟) الوسائل /١617 :1١‏ أبواب وجوب الحج ب 05 ح . 


ف ا ااا 00 اا 
وأمّا مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم وإن كان أحوط 0 
خصوصاً بالنسبة إلى الزوج والولد. 


يتَأَذّى منه رقيبه لمز ا حمته له فق جلب المشترى بطبيعة الحال. ل من بعمر داراً 
ويشيّد قصراً واذ قدلا رو مداو رقابة و نحو ذلك من غير أن يكون 
م قضيده الخنذاءبوا ناته قاعد التجازة أو العرارة لفيى: لكونق رز اماك بال 
إشكال وإن ترتب عليه الإيذاء المزبور. 

وهل الحال كذلك بالإضافة إلى الوالدين أيضاً. كما لو أراد الولد أن يتزوّج 
بامرأة ولكن الأُمٌّ تتأَذّى لعدم تلاؤم أخلاقها معها خصوصاً أو عموماً. أو أنه 
أراد أن يتصدّى لتحصيل العلوم الديئقة والابه يتادى لرغبته فى تحصيل العلوم 
الحديئة كا يتّفق ذلك فى هذه الأزمنة كثيراً. فهل يحرم مثل هذا الإيذاء؟ 

الظاهر العدم كما فى غير الوالدين حسما عرفت, لعدم الدليل على ذلك بوجه. 
وكا" الو جني المنا قير » اللميفة يوا اضناهوة بالفوو فدهل ينا تلفق عد ال 0ه 
الكريمة وغيرهاء مثل: أن لايجادل معهما في القول ولا يقول لما: أَفٌء وما 


كن 


٠6‏ اااضءة 


نعم . تستحبٌ إطاعتهما من باب البرّ إليه| والإحسان. وحينئدٍ تقع المزاحمة 


(:#) الظاهر أنّ الاحتياط من جهة اعتبار الصوم في الاعتكاف. وعليه فلا يترك 
الاحتياط فما إذا كان صوم الزوجة تطوّعاً. 


الثامن: استدامة اللبث في المسجد'", فلو خرج عمداً اختياراً لغير 
الأسباب المبيحة بطل من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به'". 


بين الاستحباب الثابت بهذا العنوان وبين استحباب الاعتكاف فى حدٌ نفسه. 
فيقدّم الأهمٌّ منهما والأرجح. 

وقد عرفت أنّ الكلام في حكم الاعتكاف من حيث هوء وأمّا من حيث 
تضمّنه للصوم المندوب وتوقفه على الإذن فهو مطلب آخر أجنبي عم) نحن 
بصدده. 

)١(‏ فلا يكتفى بطبيعي اللبث كيفما كان. بل لابدٌ من استمراره واستدامته 
ثلاثة أَيّام بلا خلاف فيه زلا اسكال ون دلت عليه جملة من النصوص التي 
منها صحيحتان لداود بن سرحان وحسنة كالصحيحة لعبدالله بن سنان!", 
المتضمّنة للمنع عن الخروج عن المسجد اختياراً. الظاهر في المنع الوضعي 
د أعقى ««الإإزشاد إلى النسناد اللا غرده التكليق كا لاق 

وأظيرها"اعيخيعة: العاتنة لذاوه ين سرح نز سيف 1 الس ال قينا عن 
يحقرقة الاشتكاف:وماذا يفره المحكف عل نفسة لدان النقة في (عكلنه 
السلام) أنه لايخرج من المسجد إلا لحاجة, فيظهر من ذلك دخله في ماهيّة 
هذه العبادة. 

(1) أمّا الجاهل المقصّر فلا إشكال فى إلحاقه بالعالم, لأنْه عامد بعد فرض 

وأمّا القاصر ‏ وهو الذي يكون جهله عن عذرء كمن أخطأ في اجتهاده 


.0 , ,١ أبواب الاعتكاف ب/اح‎ /000 045 :٠١ الوسائل‎ )١( 


ين اداه امدو بمتو نوه وط نم ور وسناج انتيل ابه رطاف وتو مايوه لزت الفرواة 1019 ار الصنوة 
فبنى مثلاً على أنّ الخروج اليسير من المسجد ولو لا لحاجة غير قادح في 
الصحّة. فخرج ورجع م دارا مفدوانكقك بخطأة - فهل يكون هذا أيضاً 
ملحقا بالعالم في الحكم بالبطلان؟ الظاهر: نعم. 

والوجه فيه: ما ذكرناه في الأصول عند التكلّم حول حديث الرفء"", 
وملخّصه: إِنّ الحديث بفقراته التسع يوجب التقييد فى الأدلّة الأوليّة. فالجرئيّة 
أو القبرطتة أو المائعقة سرفوعة لدئ المهل يها «وعيت إن هذه الأحكاء عا 
لا تنالها يد الجعل التشريعي استقلالاً كا حُقَّق في حله. وإغا هي مجعولة بتبع 
جعل منشا انتزاعها وهو تعلق الامر بالمركب من هذا الشيء. او المقيّد به او 
المقيّد بعدمه. فلا جرم كان رفعها برفع مناشئ انتزاعها. فيقال لدى الشكَ في 
جزئيّة السورة مثلاً: إِنّ شعول الأمر ‏ المتعلّق بالمركب ‏ هذا الجزء مشكوك, 
فهو مرفوع. فطبعاً لاتكون جزء من الصلاة. وحيث إِنّ أصل الأمر بالصلاة 
معلوم لدينا بالوجدان فلا محالة يكون الواجب هو الباق من الأجزاء. فيحكم 
بصحّتها لأجل العلم المقرون بالأصل المزبور. 

ولكن هذا الرفع خصوص بحال الجهل ومراعى ببقاء هذه الحالة, لأنّْ 
الحكومة حكومة ظاهريّة. وإلا فالواقع بات على حاله, ولا تغيّر ولا تبدّل فيه 
بناتاً. ومن هنا يحسن الاحتياط فى ظرف الجهل. وإلا فع الاتقلاب لا معنى 
للاحتياط كما لايخى. 

وعليه. فع انكشاف الخلاف وارتفاع الجهل لا مناص من الإعادة, إذ 
الاجتزاء بالناقص عن الكامل يحتاج اك الالي مول دلبل الا فى خصوص 
الصلاة فما عدا الأركان يمقتضى حديث: «لا تعاد»!", وحيث لم يرد مثل هذا 


.501 مصباح الأصول ؟:‎ )١( 
.١ أبواب القبلة ب 9 ح‎ /7١7 :4 (؟) الوسائل‎ 


وأمّا لو خرج ناسياً أو مكرهاً فلا يبطل 0" وكذا لو خرج لضرورة 7" 


الدليل في الاعتكاف كان اللازم الحكم بالفساد لدى انكشاف الخنلاف. فلو 
اعتكف ولم يستدم اللبث جهلاً وإن كان عن قصور بطل ووجبت الإعادة لو 
كان الاعدكاف:واعبا باجارزة أو اندو واخوها غيل بإطلذق الادلة: 

هذا مع أنَا ذكرنا في الأصول عند التكلّم حول المحديث ‏ حديث رفع 
التسعة ‏ أن سنده ضعيف, نظراً إلى أنّ الصدوق يرويه عن شيخه أحمد بن 
محمّد بن يحيى وم يوثق وغةه الشسيشوخة وزوابعة عنه كيرا لاتقتضىي 
التوثيق كما مر غير مرّة, فإنّهِ يروي عن الثقة والضعيف. لأنّ دأبه الرواية عن 
كل من سمع منه الحديث, ولم يلتزم بأن لايروي إلا عن الثقة. 

نعم في بعض نسم الحنصال رواية هذا الحديث عن محمّد بن أحمد بن يحيى 
الح هرون العاكبر ولول عدا للرول من مشايخ الكليني ولا يمكن أن يروى 
عنه الصدوق, لاختلاف الطبقة. وإنما يروي هو عن ابنه احمد بن حممّد بن 
أحمد بن يحيى الذئ عرفت أنه مجهول. فهذه النسخة مغلوطة جزماً, أو فبها 
تقديم وتأخير. والصحيح ما في الفقيه كما عرفت7". 

)١(‏ قد عرفت حكم الخروج جهلاً. 

وأمّا الخروج اضطراراً لضرورة دعته إليه فلا إشكال في عدم قدحه في الصحّة. 
كما دلت عليه النصوص المعتبرة والصحاح المتعدّدة, التي منها صحيحة داود بن 
سرحان, قال (عليه السلام) فيها: «لاتخرج من المسجد إلا لحاجة لابدٌ منها»!", 


(:#) في عدم البطلان مع الخروج نسياناً إشكالء بل لا يبعد البطلان به. 
)0١1(‏ لاحظ مصباح الأصول ؟: 507. 
(؟) الوسائل /06٠ :٠١‏ أبواب الاعتكاف ب 7م 7. 


ين انو م ادوس وكا لطي وكا كا وال اباو بوكر قارع القود 111 الصيوة 
ووه غيرها: 

وهل يعتبر فى الحاجة بلوغها حدٌ الضرورة واللابدّيّة ى] هو ظاهر هذه 
المح اد الأمر أوسع من ذلك ؟ سيأ الكلام عليه عند تعض الماتن. 

وعلى أىّ حال. فالحاجة الملحّة ‏ أعنى: الاضطرار ‏ هو القدر المتيقّن من 
تلك الأدلة. فلا ريب في جواز الخروج -5" 

وأمّا المخروج إكراهاً فلا ريب أيضاً في جوازه, لا لحديث رفع الإكراه وإن 
ورد فى رواية خرص بسند صحيح )ا سنذكره في رفع اللساو ديل لاخل أن 
الإكراه من مصاديق الاضطرار حقيقةً. غايته أن الضرورة في مورده نشأت من 
توعيد الغير لا من الأمور الخارجيّة كما في سائر موارد الاضطرارء ولا فرق 
بين المنشأين فها هو المناط في صدق الاضطرار عرفاً. فكما يصدق الاضطرار 
والحاجة إلى الخروج التي لابدٌ منها فيا لو كان له مال خارج المسجد في معرض 
الحرق أو الغرق, كذلك يصدق مع توعيد الغير بالإحراق أو الإغراق لو لم 
بخرج. وعليه. فتشمله الأدلة المتقدّمة الواردة فى صورة الاضطرار إلى 
الحخروج. 

وأَمّا المخروج نسياناً فالمئثشهبور عدم قدحه أيضاً. بل في الجواهر عدم 
الخلاف فيه”). 

ويستدلٌ له تارة: بانصراف دليل النهي عن النروج عن مثله. حيث 
لا يصدر الفعل منه عن اختيارٍ والتفات. 

وفيقدما لأكو كان الثاسى ضرعن التعل عق إرادةبواختا ره غايقة ا زه 
مستند إلى النسيان, فلا فرق بينه وبين ما يصدر عن الملتفت في أنّ كلا منهم 


.181/ :١7 الجواهر‎ )١( 


الاعتكاف/ شرائط صحّته 0 


مشمول للاطلاق, فالانصراف ممنوع جدّاً. 

وأخرق «عديت برق السيان الرازه معد ضعيم االو يندعوي أن :مم 
رفعه: فرض الفعل الصادر عن الناسي في حكم العدم وكأنّه لم يكن. ومرجع 
هذا الرفع فى عام التشريع إلى رفع الحكم المتعلّق به لولا النسيان. وعليه. 
فالخروج الصادر عن المعتكف نسياناً في حكم العدم, أي لا يترتّب عليه أثره 
وهو البطلان, فإذا كان البطلان مرفوعاً بمقتضى الحديث صمّ الاعتكاف بطبيعة 
الحال. وبثل ٠.‏ هذا البيان يقال فى صورة الإكراه أيضاً. 

ويندفع : بأنّ الصحّة والبطلان بالإضافة إلى الواقعيّات من الأحكام العقليّة 
التى لاتكاد تنالها يد الجعل التشريعي لا وضعاً ولا رفعاً. إذ هما من الأمور 
التكوينئة المنتزعة من مطابقة المأ به مع المأمور به وعدمهاء فلا معنى لرفع 
البطلان بحديث النسيان. 

وعليه؛ فلابدٌ وأن يكون المرفوع إِمّا مانعيّة الخروج الصادر نسياناً؛ أو 
حرية الليشوق: اسح حال الكووي الممقه الح النسيان تحت إن الواجين 
هو مجموع اللبئات والمكئات على سبيل الارتباط من أُوّل اليوم الأوّل إلى آخر 
اليوم الثالث. فتكون الجزئيّة مرفوعة عن بعضها في بعض الأحوال. فالذي 
يعقل من رفع الاثر جنك هدين. 

وحيث إن الجزئيّة والمانعيّة كالشرطيّة من الأحكام الوضعيّة التي لاتكون 
مستقلة بالجعل إلا بتبع منشاً الانقزاع اع وضعاً ورفعاً كبا تقدّمت الإشارة إليه: 
فعنى تعلّق الرفع بهذه ق. لبور تعلّقه بمناشئ انتزاعها. فرفع الجزئيّة عن اللبث 
مرجعه إلى رفع الأمر املق بالمركب منه. ىا أن معى رفع المانعيّة عن ا خروج 
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ام معي ل ع ا يواميك ااقتوع لقو 1901 لقره 
عقلاً أو شرعاً أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط . أو للاغتسال من 
الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلك (", 


رفع الأمر المتعلّق بالمقيّد بعدمه. 

وعليه, فإذا كان هذا الأمر مرفوعاً فبأىّ دليل يثبت تعلق الأمر بالباق 
ليحكم بصحّته بعد أن لم يكن شأن الحديث إلا الرفع دون الوضع؟ ! 1 

ولا يقاس ذلك بما تقدّم في الجهل. ضرورة أن الجاهل بوجوب الأكثر يعلم 
إجمالاً بتعلّق التكليف بالجامع بينه وبين الأقلّ. ولذا يستحقّ العقاب لو ترك 
الكلء خالفته التكليف المعلوم له بالوجدان. فوجوب الأقل لا بشرط وجداني. 
وصحّة الباقى وتعلّق الأمر به ثابت بالعلم لا بالأصلء وإنما ينف به الزائد 
المشكوك فيه, وأمّا في المقام فليس للناسي مثل هذا العلم كما لايخ . 

وعلى الجملة: لايترتّب على النسيان ما عدا المعذوريّة في ترك الجزء أو 
الإتيان بالمانع بمقتضى حديث الرفع, وأمّا صحّة الباقي ليجتزئ به عن الواقع 
لدى تبدّله بالذكر فلا يمكن إثباتها بدليل وإن نسب ذلك إلى المشهور حسما مرّء 
بل الأقوى البطلان, فلو اتّفق مثل ذلك في اعتكاف واجب إِمّا بإجارة أو نذر 
وخوهنا وحيت الاعاذة كن يهن ار القضاء لو افق ذلك فى الصلاة فما إذا 
كان النبى :هن الاركان: 1 ْ 

)١(‏ قد عرفت جواز الخروج للضرورة, لتقييد الحاجة باللابدّيّة في صحيحة 
الحلبي وصحيجى داود بن سرويخان37. 

نعم صحيحة عبدالله بن سنان مطلقة, قال (عليه السلام) فيها: «ولا يخرج 
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دليل طهارة الكتابي الوا ا ا 8 
النجاسة العرضية كما لعله ظاهر. 

وهتبا» ضحيحة عبدالله بن شتان قال: «#سشال ان أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا 
حاضتز: إنَّ أغير الذمى اتوي وأنا أعلم أنه يشرب المتمر ويأكل لحم الخازير ثم .يرده 
علي فأغسله قبل أن أصلي فيه ؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): صل فيه ولا تغسله 
من أجل ذلك. فانك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نيّسهء فلا بأس أن تصلي 
فيه حتى تستيقن أنه نجّسه» 7 ولولا ارتكاز طهارة الذمي في ذهن السائل لم يزد على 
سؤاله: وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزيرء بل تاسب أن يقول: ولعلّه 
عرق بدنه أو لاقته يده وهي رطبة. 

ومنها: ما عن الاحتجاج عن محمد بن عبدالله بن جعفر ال حميري أنه كتب إلى 
صاحب الزمان (عجل اله فرجه الشريف) «عندنا حاكة يحوس يأكلون الميتة ولا 
تتعسلوة من الفتانة ويتسجون لا تناياء فهن موز السلاة فيا من قبل أن تسل ؟ 
فكتب إليه في الجواب: لا بأس بالصلاة فيها»7". 

ومنها: ما عن أبي جميلة عن أب عبدالله (عليه السلام) «أنه سأله عن ثوب 
الجوسي ألبسه وأصلي فيه؟ قال: نعم, قلت: يشربون الخمر؟ قال: نعم , نحن نشتري 
الفنات اتانيه قدلببييا وله تيليا "١‏ وقروي الاسعدلال عا كن ظيى نا قدمناه 
الأخبار المتقدمة ..وبذلك ظهر أن طهارة أهل الكتاب كانت ارتكازية عتد الرواة 
إلى آخر عصر الأئّة (عليهم السلام) وإما كانوا يسألونهم عما يعمله أهل الكتاب أو 
بساوره من أجل كونهم مظنة النجاسة العرضية؛ ومن هنا يشكل الافتاء على طبق 
أخبار النجاسة إلا أن الحكم على طبق روايات الطهارة أشكل, لأن معظم الأصحاب 
من المتقدّمِين والمتأخّرين على نجاسة أهل الكتاب, فالاحتياط اللزومي ما لا مناص 
عنه في المقام . 

ثم إِنْه إذا بنينا على نجاسة أهل الكتاب بمقتضى الأخبار المتقدمة وتسالم الأصحاب 
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الاعتكاف / شرائط صحته 1 1 اا 
المعتكف من المسجد إلا فى حاجة»7". 


فتشيل المائحة البالفة بحت القتزووة .وما ذونيا + الك انه لايد من عملها غك 
ذلك. جمعاً ورعايةً لصناعة الاطلاق والتقييد. 

ولا فرق بمقتضى الاطلاق بين ما إذا كانت الضرورة واللابدّيّة عقليّة كما 
لو مرض فتوقف علاجه على الخروج - أو شرعيّة - كقضاء الحاجة لحرمة 
تلويث المسجد. وكالاغتسال بناءً على عدم جوازه فيه أو عرفيّة بحيث يعد 
فى نظر العرف من الضروريّات. كا لو قدم ضيف كريم أو ذومنصب رفيع لا بد 
من النروج عن المسجد لملاقاته. 

وعلى الجملة: فنى موارد صدق الضرورة على إطلاقها لا شك فى جواز 
الخروج بمقتضى 2522 وفها عداها لايجوز إلا إذا قام الدليل عليه 
بالمتصورضي: كنيادة المرريفن: د ا خروج للجتازكضيصا أو خهيرا من كفن أو 
دفن أو تغسيلٍ أو صلاة, بمقتضى إطلاق التق الدال علددوهى صيحيع الى . 
وكذا صحيح ابن سنان الذي تضمّن جواز الخروج للجمعة أيضاً. في هذه 
الموارد المنصوصة يجوز الخروج وإن لم يكن من مصاديق الضرورة. 

وأمّا التعذّي عن ذلك إلى كل مورد كان الخروج راجحاً 0 كمشايعة 
المؤمن ونحو ذلك. فهو وإن ذكره غير واحد لكنّه يتوقف على تحصيل المناط 
القطعي كي تحمل تلك الموارد المنصوصة على المثاليّة لكلّ أمر راجح. فإن 
تحصّل هذا المناط لأحد فهو. وإلا ىا هو الصحيح. إذ لا سبيل لنا إلى الإحاطة 
بالمناطات الواقعيّة للأحكام الشرعيّة. فالتعدّي حينئذٍ فى غاية الإشكال. 
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كمىم اوه ب و عون القبرس الغروة 17 لصوم 

هذاء.ورعا غدل لحواز الخروج عن المسجد لقضاء حاجة المؤمن بمارواه 
الصدوق بإسناده عن ميمون بن مهران, قال: كنت جالسا عند الحسن بن علي 
(عليها السلام) فأتاه رجل فقال له: يابن رسول الله (صلى الله عليه وآله). إِنّ 
فلاناً له على مال ويريد أن يحبسنى «فقال: والله. ما عندي مال فأقضي عنك» 
قال: فكلّمهء قال: فلبس (عليه اا لت د 
أنسيت اعتكافك؟ فقال له: «لم أنس, ولكيٌّ سمعت أبي يحدّث عن جدّي 
رتشول الله (أضل "الله خليه واله) انه .قال: 538 فى.خاجة أخنيه المسلم 
فكا نا عبزانه عا وعدا تسيفة الاق نه ضائا تار ءقاعا ليلا" . 

ولكنها خدوشة سنداً ودلالة: 

أمَا الأوّل: فلأنٌ ميموناً نفسه وإن كان بمدوحاً وهو من أصحاب علي 
(عليه السلام). إلا أنّ طريق الصدوق إليه مشتمل على عدّة من الضعاف. فهي 
فعيقة المتن عدا : 

وأمّا الثاني: فلعدم دلالتها على خروجه (عليه السلام) باقياً على اعتكافه, 
ولعلّه (عليه السلام) عدل عنه وتركه للاشتغال بالأهمٌ. ولم يفرض فبها أنّ ذلك 
كان فى اليوم الثالث كي لايجوز النقض. فلعلّه كان في اليومين الأولين. وهي 
قضيّة فى واقعة. فلا معنى للتمسّك بالإطلاق من هذه الجهة ىا هو ظاهر. 
والعمدة ما عرفت من ضعف السند. 


فتحصّل: أنه لا دليل على جواز الخروج لمطلق الحاجة وإن كانت راجحة 
انها أوءدنا جين لازت مو الأققضا .عل عورد قناء: لفق حمس عر فين 
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الاعتكاف / شرائط صحّته ا ا ا ا 


ثم إن كلّ مورد حكمنا فيه بجواز الخروج لابدٌ من الاقتصار فيه على المقدار 
الذى لايرول عه غقوان التمتكاف:بأن يكوون زمانه سصيرا كريغ ستناعة أو 
نصف ساعة -مثلاً ‏ وما المكث الطويل خارج المسجد -كا لو خرج لحاكمةٍ 
فاستوعب تام النهار. فضلاً عا لو استوعب ام الأَيّام الثلائة لضرورة دعته 
للخروج بعد ساعة من اعتكافه مثلاً ‏ فلا ينبغي التأمّل في البطلان حينئذٍ. 
للزوم صدق العنوان وبقائه فى الحكم بالصحّة ى) هو ظاهرء والمفروض انتفاؤه. 

إن التادسق الفكة إغا هو المتروم الاتعاري» دون ما لاسفه إل 
الاشتيار كا لى أحد وذة فن المسحد اوسفى اق تومه وشرع عن ادك 
رئما يتّفق لبعض الأشخاص. لانصراف النصوص عن ذلك. فإِنّها ظاهرة ولا 
سيا بملاحظة استثناء الحاجة في النروج الاختياريء فإِنّ النبي عن المخنروج في 
هذه النصوص وإن لم يتضمّن التكليف إلا في اليوم الثالث وإنما هو إرشاد إلى 
الفنبافى لا أن المتسسيق هتنا حك الانشتراف أن المفيد ناهر الخروع سد 
ال الازاةةوالككتيار كا لاحو 

وأوضح من الكل الصحيحة الثانية لداود بن سرحان, حيث سأل الإمام 
(عليه السلام) عبًا يفرضه على نفسه لدى التصدّي للاعتكاف فأجاب (عليه 
السلام) بقوله: «لا تخرج» إل فإِنّ من الواضح أنّ افقراض الإنسان والتزامه 
لايكاد يتعلّق إلا بالأمر الاختياري, وقد أقدّه (عليه السلام) على ذلك, 
فيكشف هذا عن أنّ المراد بالخروج فى الجواب هو الاختياري منه. فغير 
الاختياري لا مانع ننة. إل إذا بلغ حدّا زال معه عنوان الاعتكاف كما مرّت 
الأقتارزة اليه انف : 


ين ا 0 
ولايجب الاغتسال في المسجد وإن أمكن ١‏ من دون تلويث وإن كان 


أحوط (*) 


1ق شرضن الاعتببال عن عدت شورافعه الكة اق انين مين 
لميّتء وأخرى عا لايجوز كالجناية. 1 

أمَا الأوّل: فلا ينبغي الإشكال في جوازه في المسجد فيا إذا لم يستلزم مهانة 
أو هتكاً للحرمة, كا لو كان هناك حوض فاغتسل فيه. أو ظرف تجتمع فيه 
الغسالة ثم" تطرح خارج المسجد., بل لايبعد تعيّنه حينئذٍ لعدم ضدرورة تدعوه 
ال اللتروج يك إمكان الاقسال ق الميعد سق غين أ عدون: كا هو الحال 
في الوضوء أو الغسل المندوب. ولا ريب أنّ هذا هو الأحوط. 

وأمّا الثاني: فلا شك فى وجوب الخروج فما إذا استلزم التلويث. فإِنّ ذلك 
من موارد الضرورة الشرعيّة ى) هو ظاهر. 

وأمّا إذا ل يستلزم: فإن أمكن الاغتسال حال الخروج من غير أن يستلزم 
مكثاً زائداً على زمان الخروج -كما لو فرض أن زمانه دقيقتان وزمان الغسل 
أيضاً دقيقتان أو أقلّ ‏ فالظاهر أنه لا ينبغى التأمّل فى جواز الاغتسال ماشياً 
حالة الخروجء بل لا حاجة حينئذٍ إلى المشي. فيجوز واقفاً أيضاً. لأ ذلك إنما 
وجب عليه مقدّمة للخروج كي يغتسل خارج المسجد ولا يبق فيه د 
والمفروض ارتفاع الجنابة وحصول الاغتسال قبل تحقق ال خروجء فلا مقتضى 


(2) لايبعد وجوبه على المستحاضة ونحوها ممن لايكون مكثه فى المسجد حزما ام 
يترتّب عليه حذور من هتك أو نحوه. وأمّا بالإضافة إلى الجنب ونحوه تمن يمكن 
مكثه في المسجد محرّماً. فإن لم يكن زمان غسله فيه أكثر من زمان خروجه عنه 
وجب عليه الغسل فيه إذا لم يستلزم محذوراً آخر من هتك أو نحوه. 


الاعتكاف / شرائط صحّته اذ[ 1 1 0 


والمدار على صدق اللبث. فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو 
وأسية او ورهن . 


لوجوبه ولا خصوصيّة للمشي في ذلك بعد فرض اتحاد زمانه مع المكث ولزوم 
كونه باقياً فى المسجد خلال الدقيقتين ‏ مثلاً ‏ سواء أكان ماشياً أم واقفاً. 

وعلى الجملة: فني هذه الصورة لا موجب للاغتسال خارج المسجد فيجوز 
فيه. بل لعلّه يجب رعاية لاستدامة المكث بعد عدم ضرورة في الخروج. ولم 
يكن الخروج لأجل الغسل منصوصاً ليتمسشك بإطلاق الدليل. فعدم الجواز 
حينئذٍ لو لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط. 

وما إذا 2 يكن الاغتسال حال الخروج» أو كان زمائه أكتر.هن الرسان 
الذي يستوعبه نفس الخروج بأن كان أكثر من الدقيقتين في المثال المزبور. 
فالمتعيّن حينئذٍ الغسل خارج المسجد حذراً من اللبث الحرّم. وكان ذلك من 
موارد الضرورة الشرعيّة المسوّغة للخروج كا تقدّم. 

فالظاهر هو التفصيل بين إمكان الاغتسال في المسجد في زمانٍ لا يكون 
أكثر من زمان الخروج وعدمه, ففي الأُوّل يغتسل في المسجد حال المثي بل 
بدونه كما مرّء وفي الثاني يتعين عليه الخروج حسما عرفت. 

)١(‏ كما لو أخرج يده عن المسجد لاستلام شيء», أو رأسه من الروشن أو 
الجناح ونحوهما لرؤية ال هلال أو الشفق أو غاية اخبرق وإن كانت غير 
ضروريّة. لصدق المكث فى المسجد بعد كون معظم البدن فيه. الذي هو المناط 
فى تحقّق البقاء المتقوّم به الاعتكاف كا هو ظاهر جدّاً. 


لضن ب ا مع بم اب قباد عط كام فاده .اقرع الغريوة 17 الصيوه 
]١07٠[‏ مسألة :١‏ لوارتدٌ المعتكف في أثناء اعتكافه بطل وإن تاب بعد 
ذلك( إذا كان ذلك فى أثناء النهار. بل مطلقاً على الأحوط!*). 


)١(‏ وقلنا بقبول توبته فها بينه وبين الله وإن ريت عليه الأحكام ظاهراً 
من البينونة والتقسيم والقتل كما في الفطري, أو فرض الكلام في المي الذي 
تقبل توبته بلا إشكال. وعلى أيّ حالء فلا ريب في بطلان اعتكافه. 

ما إذا كان الارتداد في النهار فلوجوه: 

أحدها: إِنٌّالارتداد مانع عن صحّة الصوم, لاشتراطه حدوثاً وبقاءً بالإيمان 
فضلاً عن الإسلام كا مر فى حلّه. فإذا بطل بطل الاعتكاف أيضاً لتقوّمه به. 

الثاني: إِنّ الكافر يحرم عليه اللبث في المسجد ويجب إخراجه منه إجماعاً 
وإن كانت الاية الشريفة خاصّة بالمشركين وبمسجد الحرام. لكن الحكم مطلق 
من كلتا الناحيتين من غير خلاف, فإذا كان المكث في هذا الجزء من الاعتكاف 
- أعني : حالة الارتداد ‏ حراماً فكيف يقع مصداقاً للواجب؟! وهل يمكن 
التقرب بما هو مبغوض للمولى!'!؟! 

الثالث: إن الاعتكاف عبادة. ولا تصحّ العبادة من الكافر. لاشتراطها 
بالإسلام بل بالإيمان كما نطقت به النصوصء مضافاً إلى عدم تَشّى قصد القربة 


مرك . 


(*#) بل على الأظهر . 

)١(‏ هذا إنما يتتجه على المسلك المشهور من كون الكفّار مكلّفين بالفروع كالأصول, لا 
على مسلكه (دام ظلّه) من إنكار ذلك. على أنّ وجوب إخراج غير المشرك من مطلق 
المسجد مبني عنده (دام ظلّه) على الاحتياط . 


الاعتكاف/ شرائط صحّته 1 1 ااا 

[1071] مسألة ؟: لايجوز العدول بالنيّة من اعتكانفٍ إلى غيره "١‏ وإن 
اتحدا فى الوجوب والندب, ولا عن نيابة ميّتِ إلى آخر أو إلى حيّ. أو عن 
نيابة غيره إلى نفسه أو العكس . 


وعلى الجملة: فيبطل الاعتكاف بالارتداد. لأجل هذه الوجوه الثلاثة. 

وأمّا لو كان الارتداد فى الليل فيبتنى البطلان على دخول الليلتين المتوسشطتين 
فى الاعتكاف وخر د وشت انا امنتظير نا الوكول لظيو الدليل نف 
الاتصال والاستمرار فعليه يتّجِه البطلان بالارتداد استناداً إلى الو 50 
الأخيرين من الوجوه الثلاثة المتقدّمة. لعدم جريان الأَوّل ىا هو ظاهرء ولعل 
خلاف الشيخ حيث منع (قدس سسره) عن البطلان بالا رتداد!١)‏ 00-6 على ما 
لو كان في الليل: بناءٌ على مسلكه من خروج الليل عن الاعتكاف . 

)١(‏ سواء أكانا واجبين أم مستحبّين أم مختلفين. عن نفسه أو عن غيره أو 
بالاختلاف. كلّ ذلك لأجل أنّ العدول بالنيّة خلاف الأصل لايكن المصير 
إليه ما لم يقم عليه دليل بالأخصوص. 

والويعمفيةة ا الامر المتعاق بار كن سو فنةة اخد اندي كتالفياةة 
وكالاعتكاف المؤلف من المكث في الأيّام الثلائة - ينحلٌ لدى الدقة إلى أوامر 
ضمئيّة متعلقة بتلك الأجزاء. وحيث إِنَّا ارتباطيّة حسب الفرض فلا جرم 
كان كل اش مشروطا قرط مدا حر اد متقدم أو بهما معاً. فالأمر بالتكبير 


أن الأمر بالركوع مشروط بكونه ملحوقاً بالسجود ومسبوقاً بالقراءة؛ والاأمر 


.5954 :١ المبسوط‎ )١( 


م ع سساو فر و اع افو به ماسوو بودن امو ولسوا لكريم العرو 11 والضوع 


[077؟] مسألة :الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد فى اعتكاف 
واحد١".‏ نعم , يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب. فيصحٌ إهداؤه إلى متعددين 
أحياءً أو أمواتاً أو مختلفين. 
بالسلام مشروط مسبوقيّنه بما تقدّم من الأجزاء, فاتتصاف كل واحد من أجزاء 
المركّب بالجزئيّة لذلك المركّب مشروط بالانضمام لسائر أجزاء هذا المركّبء إِمّا 
بنحو الشرط المتأخّر كالجزء الأولء أو المتقدّم كالجزء الأخيرء أو مهيا معاً كبا 
فها بينهها من الأجزاء. فإنّ هذا من شؤون فرض الارتباطيّة الملحوظة بينها كما 
لايخنى. 

وعليه. فلو عدل فى الأثناء فأ بالركوع ‏ مثلاً عن صلاة أخرى لم يقع 
جزءاً لا من المعدول عنه لعدم الملحوقيّة بما هو من أجزاء هذا المركّبء ولا من 
المعدول إليه لعدم المسبوقيّة كذلك. 

ومن :هنا كان العدول:بالحة عل تخلاف القاعدة: إذ التصفوت معلا دام 
عملين لايكون عملاً واحداً إلا إذا قام الدليل الخاصٌ على الاجتزاء به. كما 
ك3 العدار لعن الخاشعرة ال القائتة» أو اللاحقة ال الشتابقة» أى القريشة 
ال التافلة اقم لو اقيمنة الجماعة على تفصيل مذكور فى حاغاء وحيث لم يقم 
مثل ذلك الدليل فى المقام إذن لايجوز العدول من اعتكاف إلى اخر مطلقا. فلو 
اعتكف ندبأ لم يسغ له العدول إلى اعتكاف آخر مندوب أو واجب بنذر أو 
جار ضوهن او فقت اواو كان اشيرا عن اعد لأغوة العدول صف اليا 
كان أجيوا من .غتره أو ال الأممكاقوعن التمنهوهكذا: 

)١(‏ فإنٌ النيابة فى نفسها على خلاف القاعدة. إذ كيف يكون فعل أحد 
موجباً لسقوط ذمّة الغير عبّا اشتغلت به ويعتبر وقوعه عنه؟! اللّهمّ إلا إذا قام 


الاعتكاف / شرائط صحّته عن لاجو امو ا وج لاوا و ا عا 0 


الدليل على المشروعيّة فيقتصر حينئذٍ على مورد قيام الدليل. وقد ثبتت 
المشر وعيّة بالأدلّة الخاصّة عن الأموات بل الأحياء أيضاً فى بعض الموارد 
كالحجٌ المندوب. كما تقدّمت الإشارة إلبها في قضاء الصلوات وبحث النيابة عن 
الأمواات(), 

والمتيقّن من تلك الأدلة إنما هى النيابة عن شخص واحد., وأمّا الزائد عليه 
فيحتاج إلى قيام الدليل على قبول الفعل الواحد للاشتراك. وقد قام الدليل 
عليه في باب الزيارات وفي الحجّ المندوب. فيجوز النيابة فهما عن شخص أو 
أشخاص ول يثبت فها عداهماء ومقتضى الأصل عدم المشروعيّة, فُجرّد عدم 
الدليل كافٍ في الحكم بالعدم استناداً إلى الأصل . 

نعم» قد يتوهّم الجواز مما ورد في بعض أخبار تشريع النيابة في العبادة من 
قول الصادق (عليه السلام) فى صحيحة معاوية بن عبار : «... يدعو لوالديه بعد 
موتهاء ويحجح ويتصدق ويعكئق عنه] ء وضل ويصوم 0 

ولكن الظاهر منها بمقتضى الفهم العرفي إرادة كلّ منهما على سبيل الانفراد 
وبنحو الانحلال والاستغراق لا جمعا لتدل على جواز التشريك في الفعل الواحد. 
كا هو ال حال في استعمالاتنا في العرف الحاضر, فلو قلنا لأحد: صل عن والديك 
أو صم عنهماء لانريد به العموم الجموعي أبداً. بل المراد عن كل منهما مستقلاً. 

إذن لا دليل على جواز النيابة عن أكثر من واحد فى اعتكافٍ واحد. 
والمرجع أصالة عدم المشروعيّة ىما عرفت. 

نعم, لابأس بالإتيان به رجاءً. كما أنه لإإشكال في جواز ذلك بعنوان 
إهداء الثواب لا النيابة ى) نبّه عليه في المتن. 


.511  ؟71/‎ :)١ /0 شرح العروة (كتاب الصلاة‎ )١( 


ام 00000000000020 ا ااا 0 

[077؟] مسألة غ: لا يعتبر فى صوم الاعتكاف أن يكون لأجله اليل 
يعتبر فيه أن يكون صائاً أيّ صوم كان فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم 
استئجاريّاً أو واجباً من جهة النذر ونحوه. بل لو نذر الاعتكاف يجوز له 
بعد ذلك أن يؤجر نفسه للصوم ويعتكف فى ذلك الصوم ولا يضضره وجوب 
الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف. فإنٌ الذى يجب لأجله هو الصوم الأعه 
من كونه له أو بعنوان آخرء بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقاً في الصوم 
المندوب الذي يجوز له قطعه. فإن لم يقطعه تم” اعتكافه. وإن قطعه انقطع 
ووص فلية الأرعتات: 


١‏ احمعة الأيكاق تند لك ايه عضيعة ان ها امهيا قاض 
نفس اللبث والعكوف. وأمّا الصوم فهو خارج عن الحقيقة. وإِنما هو شرط في 
الصحّة. فهو من قبيل المقدّمات المقارنة. نظير الطهارة والستر والاسستقبال 
بالإضافة إلى الصلاة. 

وعليه, فإن أنكرنا وجوب المقدّمة إلا عقلاً من باب اللابدَّيّة كما هو 
الصحيح ‏ فواضمٌ أنّ الصوم لم يتّصف بالوجوب من أجل الاعتكاف. بل هو 
وا هل حكه النافيق لف و مده تلاق يسانو الوعوتت: الا عسل 
كصوم رمضان. أو العرضي كما في النذر أو الاستئجار ونحو ذلك, ولا يحكم 
العقل إلا بالإتيان بطبيعي الصوم تحصيلاً للشرط وتحقيقاً لما لايتم الواجب إلا 
نغابائة غتوان كاويهد أن ليخد .وليل الاشتراط عتوان مقاض فض 
الإطلاق. 


.7 أبواب الاعتكاف ب 7ح‎ /00٠ :٠١ الوسائل‎ )١( 


1 لاوا لالمسط الم ونام لاما وبواوو مرو ام طون . قري الفروة 88 الطهناوة 


حتى المرتد بقسميه واليهود والنصارى والمجوس*', وكذا رطوباته وأجزاؤه 
ضوزاء كانت نا عله الحياة ا 1ن 


فهي إنما تختص بالبهود والنصارى والمجوس. ويحتاج الحكم بالنجاسة في بقية أصناف 
الكقار كمنكر الضروري من المسلمين إلى دليل وهو مفقود. وأما المرتد فان صدق 
عله اخ غتاويق اهل" الكذاف كا اذا ارثة سيره او قود أو مسي تيمك 
حكنهم فإذا قلنا بنجاستهم فلا مناص من الحكم بنجاسته لأنه يهودي أو نصعراني أو 
بجوسبي بلا فرق في ذلك بين كونه مسلا من الابتداء وبين كونه كافراً ثم أسلم وأما إذا 
م يصدق عليه شيء من عناوين أهل الكتاب فهو وإن كان حكوماً بالكفر لا محالة إلا 
أن الحكم بنجاسته ما لم يكن مشركاً أو منكراً للصانع يحتاج إلى دليل وهو مفقود. 
فانٌ الأدلة المتقدّمة على تقدير تاميتها - مختصّة بأهل الكتاب والمفروض عدم كونه 
منهم. ومع ذلك فلابدٌ من الاحتياط لذهاب المشهور إلى نجاسة الكافر على 
الاطلاق. 

)١(‏ إذا بنينا على نجاسة أهل الكتاب أو غيرهم من الفرق المحكومة بكفرهم فهل 
نلحقهم في ذلك بالميتة فنفصّل بين ما تحلها الحياة من أجزائهم وبين ما لا تحلها الحياة 
بالحكم بنجاسة الأولى دون الثانية» أو نلحقهم بالكلب والخنزير فنحكم بنجاسة 
جمبع أجزائهم حتى ما لاتحلّه الحياة؟ الظاهر هو الأوّل وذلك لقصور ما يقتضى 
اسكي, لذن لو سلا ولآلة الأخبان اللعقومة عل مجاننة اهدل'الكعاي افنانما 
ل ان ار ل أسارهم ولا يستكشف بذلك إلا نجاسة 
خصوص الجزء الملاقى منهم للطعام أو الشراب, وبما أَنّا نستعهد في الشريعة المقدسة 
الحكم بنجاسة بعض الأعيان وطهارة بعضها ‏ كا هو الحال في الميتة من الحيوانات 
الطاهرة ‏ فنحتمل أن يكون الكافر أيضاً من هذا القبيل, ومعه لا يمكننا المحكم 
بنجاسة أجزائه التي لاتحلّها الحياة. ولم يرد في شيء من الأدلة نمجاسة اليهودي مثلاً 


(:) الحكم بنجاسة أهل الكتاب مبني على الاحتياط . وكذا الحال ف المرتد إذالم يدخل في 
غنوان المقترك أو الملعتن: 


الاعتكاف / شرائط صحّته ل 
وأمًا:إذا يفنا عل :وعوية المقدّمة شرغا الامو كذلك أعفاء لأن هيذا 
وجوب غيري, والأمر الغيري المقدّمي توصلى لا تعبّديء, فلا يجب قصد الأمر 
الناشئ من قبل الاعتكاف ليجب الصوم من أجله. ومناط العباديّة شيء آخر 
غير هذا الأمرء وهو الأمر النفسي العبادي المتعلّق بالصوم إِمّا الاستحبابي أو 
الوجوبي. فحال الأمر بالصوم هنا حال الأمر المقدّمي المتعلّق بالطهارات التى 
تكون مناط عباديّتها الأوامر النفسيّة المتعلّقة بذواتها ىا حقّقناه في الأصول 1 
وعليه. فلا يزيد الالتزام بوجوب المقدّمة شرعاً على إنكارها فى عدم 
وجوب قصد الصوم لأجل الاعتكاف على التقديرين» بل اللازم إِنما هو الإتيان 
بطبيعي الصوم وهو الشرط في الصحّة, أي الصوم الأعمّ من كونه له أو بعنوان 
اخوندق ان :وخوى أصلى كشهر رمضان, أو عرضي من نذر ونحوه. 
والروايات الحاكية لاعتكاف النىّ (صلى الله عليه وآله) فى العشر الأواخر 
من شهر رمضان دالة عليه بوضوح كا لايخ . 
ويتفرّع على ذلك ما سيذكره (قدس سره) فى المسألة السادسة من أنه لو 
نذر الاعتكاف إِمّا مطلقاً أو في يام معيّنة وكان عليه صوم واجب لنذر أو 
استنجار ونحوهماء جاز له الصوم في تلك الْأيَام وفاء عن النذر أو الإجارة. ل 
عرفت من أنّ الشرط في الصحّة إِنما هو جامع الصوم المنطبق على ما كان 
واجباً بالنذر ونحوه. اللّهمّ إلا أن يكون نذر اعتكافه مقيّداً بأن يصوم لأجله. 
فإنه م يجر حينئذٍ أن يصوم عن غيره من نذر ونحوه. لكونه مخالفاً لنذره كا 
هو ظاهر جدّاً. 1 


كن مذو امت دونه بصعي زط ااا اوفوت تع وي الفترو العزو 1005 الصو 

[1074؟] مسألة 0: يحجبوز قطع الاعتكاف المندوب فى اليومين الأوّلين (, 
ومع تامهما يجب الثالث؛ وأمّا المنذور: فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه 
مطلقاً. وإلا فكالمندوب. 


)١(‏ فصّل (قدس سره) فى الاعتكاف المندوب بين اليومين الأولين فيجوز 
القطع ورفع اليدء وبين اليوم الثالث فلا يجوز بل يجب المضي, وألحق (قدس 
عرو ايه انون أن كان يفظلقا واذون المعر فاه لا ود قطعة يطلا در 
مع ققالقة النذو وق ذهن ال :هذا التقضيل جاعةمع الأصعاتب» 

وهناك قولان اخران: 

أحدهما: ما تسب إلى الشيخ والحلبي وابن زهرة من عدم جواز القطع 
مطلقاً 77). 

وذارائه القول اللكر المتسونية ال اللتكدروا لجل ءوالعا مانن الحم اقطان 
حتّى في اليوم الأخيرا”" ش 

ويستدلٌ للقول الأوّل أعني: عدم الجواز مطلقاً ‏ تارةً: بما دل على حرمة 
إيطال العمل كقوله تعالى : «وَلَا تُبِطِلُوا أَعَْالَكُمْ 4 7". 

ولواب عه ما أشان الدرقنيهدا الاتصارق (قدس بس امن ان الاية 
المباركة اجنبيّة عا نحن فيه من رفع اليد أثناء العمل بل هي ناظرة إلى حكم 


.١4ا/ الغنية ؟:‎ .١187 الكافى فى الفقه:‎ .581 :١ المبسوط‎ )١( 

(؟) الناصريات (الحجري): 547, الناصريات (مسركز البحوث والدراساة العلمية): 
٠6‏ آل 

(0): سورة كد (ضل الله عليه وآله) 497 عم 


ما بعد الفراغ عن العمل. كماقد تقتضيه هيئة باب الإفعال. فإِنٌْ الإبطال 
يستدعي فرض وجود عمل صحيح مفروغ عنه ليعرضه هذا الوصف. فادها 
حرمة الإتيان بعد العمل بما يوجب إبطاله. اي زوال اثره وحبط ثوابه. فيتحد 
مفادها مع قوله تعالى: طلا تُبَطِلُوا صَدَقَاتَكُم امن وَاَلّْذَئ 74". فلا دلالة 
فها بوجه على لزوم إتَام العمل وعدم جواز قطعه”". 

على أن ذلك موجب لتخصيص الأكثر المستهجن. لجواز القطع في جميع 
المستحبّات ما عدا الحجّ المندوب وفى جملة من الواجبات كقضاء شهر رمضان 
الموسّع والنذر المطلق ونحوهما. 

واخرق وهي أوجه من الأول ديعا ذل على وجوب الكقارة لو جامع 
خلال الثلاثة, فإِنْهها تدل بالالقزام على حرمة القطع. إذ لا معنى للتكفير عن 
أمر مباح. 

ويدفعه أَوّلاً: أنّ الكقّارة وإن كانت ثابتة كما تقدّم وسيأتي إن شاء اللّه"", 
إلا نا لاتستلزم الحرمة بوجه كما في كقّارة التأخير إلى أن ضاق الوقت عن 
قضاء شهر رمضان بحلول السنة الجديدة. فإنه جائز على الأقوى وإن وجب 
الفداء. وكا في التكفير عن جملة من تروك الإحرام فما لو اضطرّ إلى ارتكابها . 

وثانياً: سلّمنا الملازمة إلا أنّ غايتها التلازم بين الكقارة وبين حرمة حصّة 
خاصّة من الإبطال والقطع ‏ أعني: الإبطال بموجب الكقّارة ‏ وهو الجاع لا 
مطلق الإبطال ولو بشيء اخرء كالخروج عن المسجد عمداً لا لحاجة, إذ لا 
مقتضي للملازمة بين وجوب التكفير وبين حرمة طبيعي القطع على إطلاقه 


.5514 البقرة ؟:‎ )١( 
.غ9١-‎ 4٠ :7 (؟) فرائد الأصول‎ 
وسيأقٍ في ص /اا1.‎ ,18١ تقدّم فى ص‎ 9 
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وسريانه ى)] هو أوضح من أن يخى. 

وتتفدل للقول الاخرييات انقلانيه النقل ان الفوض قن قلاف القاعوة” 
فيرجع إلى أصالة البراءة عن الوجوب في تام الثلائة من غير فرق بين الأخير 
والأولين. 

وفيه : أن هذا وجيه لولا قيام الدليل على التفصيل, والأصل حجّة حيث لا 
دليل على الخلاف, ومعه لا تصل النوبة إليه. 

وقد دلت صحيحة ابن مسلم صريحاً على الوجوب فى اليوم الثالث. فقد 
روى عن أب جعفر (عليه السلام): «قال: إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط 
فله أن بخرج ويفسخ الاعتكاف, وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن 
يفسخ اعتكافه حقٌّ قضي ثلاثة أيّام)1". 

والمراد بالاشتراط : التعيين على نفسه بنذر وشبهه. لا كالاشتراط عند نيّة 
الإحرام في الحجّ كما لايخنى. وإلا لم تتّجه الشرطيّة الأولى. وذلك لجواز 
المخروجء سواء اشترط - بذاك المعنى ‏ أم لا. 

وكنفيا كان فهةة الزوابة ممحيطة البكده واضيحة الدلالة و فمد افتض 
بمضمونها جماعة من الأصحاب. فليست بمهجورة. ومعها لاتصل النوبة إلى 
الرجوع إلى أصالة البراءة. فلا مناص من الأخذ بها. 

ومن ذلك كلّه يظهر لك صحّة التفصيل المذكور في المتن. 

ثم إن هذه الرواية رواها في الكافي بإسناده عن ابن حبوب, عن أب أيُوب . 
ورواها الشيخ بإسناده عن الحسن. عن أبى أَيّوب, وهما ‏ أي ابن محبوب 


)١(‏ الوسائل :٠١‏ 087/ أبواب الاعتكاف ب غ ح .١‏ الكافى 4: 1717/ ". التهذيب 
غ: 3 8/5 . الاستبصار ”: .475١ /١159‏ 


الاعتكاف/ شرائط صكته 000001 ااا 


[074؟] مسألة 5: لو نذر الاعتكاف ؤ يام معيّنة '' وكان عليه صوم 


: 


منذور أو واجب لأجل الاجارة, يجوز له أن يصوم في تلك الأيّام وفاءً عن 
النذر أو الاجارة. 

نعم . لو نذر الاعتكاف في أيّام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجزئ 
عن النذر أو الاجارة. ْ 

[071؟] مسألة /: لو نذراعتكاف يوم أو يومين: فإن قيّد بعدم الزيادة 


(#)(5) أ 1 دس 7 ا : 
بطل نذره!*!", وإن لم يقيّده صحّ ووجب ضمٌ يوم أو يومين. 


والحسن ‏ شخص واحد عيّر الكليني بكنيته والشيخ باسمه. فالراوي عن أبي 
أيُوب هو الحسن بن حبوب. وما في الوسائل ‏ الطبعة الاخيرة -من ذكر كلمة 
«الحسين» بدل «الحسن» غلط من النشاخ, 3 اشتباه هته (قدسن نعه) . 

وكيفما كان, فالرواية صحيحة بكلا الطريقين. فإن طريق الشيخ إلى علي بن 
الحسن بن فضّال وإن كان ضعيفاً فى نفسه إلا أنا صحّحناه بوجه آخر وهو 
صحّة طريق النجاثى إليه مع وحدة الشيخ كما مرّت الإشارة إليه مراراً. 

. قد ظهر الحال فبها ما قدّمناه فى المسألة الرابعة. فلاحظ‎ )١( 

(؟) لايخنى أنّ الاعتكاف متقوّم بمجوّد اللبث والعكوف, وهو بنفسه عبادة 
ولا يعتبر فيه قصد غاية أخرى كما مرت الإشارة إليه فى صدر الكتاب27. 


نعم , الاعتكاف المعهود. عند المتشرّعة الحكوم بأحكام خاصّة يشترط في 


(:*#) هذا إذا قصد الاعتكاف المعهود. وإلا فالظاهر صحّته. 
)١(‏ فى ص 930؟. 
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صحّته أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أَيّامء ولذا كان له الفسخ ورفع اليد في اليومين 
الأولين دون اليوم الثالث كما مر انفاً. 

وعليك فلو كدر الافتكاف نوما أو جومين فقت ذ كر اكاتق (قدسن سره) اند 
إن كان مقيّداً بعدم الزيادة بأن كان ملحوظأاً بشرط لاء بطل نذره. لعده 
مشروعيّة المنذور بعد أن كانت الصحّة مشروطة بالثئلاثة ىا عرفت. 

وإن ل يقيّد عا كان مطلقاً وملحوظاً بنحو اللا بشرط صح نذره ووجب 
التتميم ثلاثاً. إذ لا وجه للبطلان بعد أن كان المطلق قابلاً للانطباق على الفرد 
الصحيح . 

وهذا نظير ما لو نذر أن يتصدّق على إنسان. فإنه بإطلاقه يشمل من فيه 
الرجحان كالعبد الصالمح ومن يكون التصدّق عليه مرجوحاً كالمشرك أو الضالٌ 
المضلّ المبتدع الذي لا يكون النذر منعقداً بالإضافة إليه. إلا أنه يكفى فى صحّة 
النذر على المطلق اشتّال بعض أفراده على الرجحان فينزل الاطلاق عليه. 

وما أفاده (اقدس سره) مطابق لما ذكره جماعة من الأصحاب. إلا أنّ الحكم 
بالبطلان في الفرض الأوّل على إطلاقه قابل للمناقشة, بل لها محال واسع. فإِنّه 
نا يتّجه لو كان متعلّق النذر الاعتكاف المعهود الحكوم باللأحكام الخاصّة: من 
الاشتراط بالصوم. وكونه فى المسجد الجامع. وعدم كونه أقلّ من الثلاثة, 
وعدم جواز البيع والشراء. ونحو ذلك تنا تقدّم بعضها ويأنٍ جملة منها. 

وبالجملة: لو كان مراد الناذر الاعتكاف المجعول المصطلح عليه ف لسار 
الشرع الذي كان يفعله رسول الله (صلى الله عليه وآله) في العشر الأواخر من 
شهر رمضان الحكوم بالأحكام المزبورة, تم ما ذكر. 

وأمّا لو أراد به يحّد العكوف في المسجد والبقاء ولو ساعة فضلاً عن يوم أو 


الاعتكاف / شرائط صحته 02-117 0 

[0717؟] مسألة 68: لو نذر اعتكاف ثلاثة أَيّام معيّنة أو أزيد فاتّفق كون 
الثالث عيداً. بطل من أصله7". ولا يجب عليه قضاؤه!". لعدم انعقاد 
تدورقه اله ا حورظ. 


يومين. فالظاهر صحّته, حيث إنّه بنفسه عبادة راجحة. كبا يستفاد ذلك نما 
ورد من أنه يستحبٌ أن يكون الشخص أوَّل داخل في المسجد وآخر خارج 
عن بعت ول عل ١‏ عدف لمكت :والكسو نه فيه ام هر مويه توف ضدند 
الشارع. ولذا حثٌ على الازدياد وإطالة المكث. فإذا كان هذا راجحاً ‏ ولا 
سيا إذا انضمّت إليه عيادة آخرى من صلاة أو ذكر أو قرآن ونحو ذلك فلا 
نرى أيّ مانع من انعقاد هذا النذر وصحّته بعد أن لم يعتبر فيه أنيّ شيء ما عدا 
الرجحان المتحقّق في المقام جزماً حسما عرفت. 

نعم , لايكون هذا الاعتكاف محكوماً بتلك الأحكام. فيجوز بلا صوم وفي 
مطلق المسجد ومع البيع والشراء بل وفى الليل ونحو ذلك حسما يفترضه الناذر 
على نفسه. المستلزم لوجوب العمل على طبقه. فيصحٌ نذره ولا يجب تتميمه 
تلنا كا لغله :ظاهر عنذا. 

)١1(‏ سواء أعلم به بعد صوم اليومين الأولين آم قبله. إذ بعد أن كان 
الاعتكاف مشروطاً بالصوم ولا يشرع الصوم يوم العيد فلا جرم كانت تلك 
المصادفة كاشفة عن عدم انعقاد النذر. لعدم مشروعيّة متعلقه ى)| هو ظاهر. 


(؟) إذ هو تابع لعنوان الفوت, وحيث ل يتعلّق به التكليف من أصله لعدم 
انعقاد نذره فلم يفت عنه شيء بتاتاً حت شانا واقتضاءً. لوجود مانع عن 
الفعليّة ىا في الحائض والمريض ونحوهماء فلا موضوع للقضاء هنا أبداً بناءً 
على صحّة الاستدلال لإثبات القضاء في كل فريضة بقوله (عليه السلام): «من 
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فاتته فريضة فليقضها كا فاتته»١'‏ والاغغاض عرًا فيه من المندش سنداً ودلالة, 
لما عرفت من أنّ موضوعه الفوت غير المتحقّق فى المقام بوجه. 

نعم, ذكر الماتن (قدس سره) أَنّ القضاء أحوط. ويك فى وجهه يحرّد 
تطدق الاحال واقعاً وإن لم يساعد لالد كز ظاهر ا كيك ؟ ١‏ رقدقيت التضناء 
في نظير المقام وهو الصوم المنذور المصادف للعيد. فإنه يجب قضاؤه بمقتضى 
صحيحة علي بن مهزيار: رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائماً ما بتي. 
فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التشريق أو سفر أو مرض. 
هل عليه صوم ذلك اليوم, او قضاؤه؟ وكيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب إليه: 
«قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأَيّام كلّها. ويصوم يوماً بدل يوم إن شاء الله 
ا ل 


فإنّ القضاء الثابت بهذه الصحيحة با أنه على خلاف القاعدة _إذ لا مقتضى 
له أبدأ بعد اتكشاف عدم اتعقاد النذرء لأجل المصادفة المزبورة كما عرفت, 
فلابدٌ من الاقتصار على موردهاء ولا يسوغ التعدّي عنه إلى المقام بوجه ‏ إلا 
أنّ ذلك رما يؤكّد فتح باب الاحتال المذكور ويوجب تقوية احتّال القضاء في 
المقام. نظراً إلى أنّ الاعتكاف يتقوّم بالصوم. فإذا كان الصوم في نفسه حكنه 
كذلك فلا يبعد أن يكون الاعتكاف المشتمل عليه أيضاً كذلك. 


والحاصل: أن هذا الاحتياط استحبابى ويك فى حسنه مجدد احتّال 
القضاء واقعا بحسنا عرفت 


077/1646 التبنيب‎ )١( 


الاعتكاف / شرائط صحّته ل 
[074؟] مسألة 9: لونذراعتكاف يوم قدوم زيد”" بطل 0 إلا أن يعلم 


ضمٌّ يومين اخرين. 


)١(‏ فصّل (قدس سره) في مفروض المسألة بين ما لو علم قبل الفجر بيوم 
قدومه, وبين ما إذا م يعلم. فيصم في الأول دون الفاني. لعدم اد 
الاعتكاف فى ذلك اليوم. لأنّ منتصف النهار _مثلاً - لايكون ميداً لاحتساب 
الأسكاف :نيت لقدل جليدة اللنالب] ل أن ودر سكاف اك ريوع قتدومه. 


أقول: ما ذكره (قدس سره) وجيه لو كان مراد الناذر الاعتكاف من طلوع 
الفجر. وأَمّا لو أراد الاعتكاف من ساعة قدومه صمّ مع الجهل أيضاً. فيتلبس 
بالاعتكاف ساعة القدوم وإن كان أثناء النبار. ويضيف علبها ثلاثة أَيّام بحجيث 
يكون أُوّل أَيَام اعتكافه الثلاثة هو الغد وهذا النصف المتقدّم زيادة على الثلاثة, 
إذ لا مانع من الزيادة عليها ولو ببعض اليوم, سواء أكانت الزيادة سابقة على 
الثلاثة أم لاحقة. بمقتضى إطلاق الأدلة. ولا يعتبر الصوم فوا لو كان الزائد 
بعض اليوم, بعدم الدليل عليه حينئذٍ ى) لا يخقى. 

وقد يقال بمنع البطلان فى صورة الجهل بعد إمكان الاحتياط في أطراف 
العلم الإجمامي. بل وجوبه عليه لعدم الفرق في تنجيزه بين الدفعي والتدريجي. 
فيجب عليه الاعتكاف في جميع تلك الأطراف الحصورة الحتمل وقوع القدوم 
فيها. 


(:#) بل صم ووجب عليه الاعتكاف من الفجر إن علم قدومه أثناء النهار. وإِلا اعتكف 
من زمان قدومه وضمّ إليه ثلاثة أَيّام. نعم إذا كان من قصده الاعتكاف من الفجر 
بطل النذر فى هذا الفرض . 


20 م اياعر ازاز تاوما ولا اموي لقره العرو 35 لصوو 

ويندفع بما هو المحقّق في حلّه من أنّ العلم الإجمالي بنفسه لايكون منجّراً 
بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة ‏ وإن كان كذلك بالإضافة إلى حرمة المخالفة 
القطعيّة بل المناط في التنجيز تعارض الأصول ويكون المنجّز في الحقيقة 
حينئذٍ هو نفس الاحتال العاري عن المؤمّن العقلىي والشرعي . 

وبعبارة أخرى: ليس العلم الإجمالي علّة تامّة للتنجيز. بل هو مقتضٍ له. 
فيتوقف على شرط وهو تعارض الأصول فى تام الأطراف, فلا تنجيز مع عدم 
المعارضة, بل المرجع حينئذٍ هو الأصل المفروض سلامته عن المعارض. 

والمقام من هذا القبيلء لأنّ تلك الأيّام المردّدة والأطراف المحصورة المعلوم 
وقوع القدوم فيها إجمالاً يجري في بعضها الأصل وهو استصحاب عدم القدوم 
من غير معارضء لعدم جريانه في اليوم الأخير من تلك الأطراف. إذ لا أثر له 
بعد العلم بتحقق القدوم انذاك إِمّا فيه أو فما قبله. فيكون جريانه فما عدا ذلك 
اليوم إلى زمان العلم بالخلاف سليماً عن المعارض. فيجري الاستصحاب في 
كل زوع لدان يعلم بالقدوم. فإن علم به فى ذلك اليوم فهو. وإن علم بقدومه 
قبل ذلك كان معذوراً في الترك. لأجل استناده إلى الأصل . 

ولتوضيح المقام نقول: إن العلم الإجمالي بما أنّه يتعلق بالجامع وكانت 
الأفراد مشكوكة بالوجدان, فهو لاينجّز إلا بالإضافة إلى متعلقه فتحرم مخالفته 
القطعيّة, وامّا بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة فهو مقتض للتنجيز وليس بعلة تامّة, 
والغرة حينكد يتنا رضن الأضول» :فإن ضاوفيك 0 العلم الإجمالي بل مجحردد 
الاحتال غير المقرون بالمؤمّن الشرعي أو العقلي منجّزاً. وإلا انحل العلم وكان 
المرجع الأصل السليم عن المعارض. 

وهذا كا لو علم إجمالاً ببطلان إحدى صلاتيه من الحاضيرة أو الفائتة, فإنّه 
يرجع حينئذٍ بعد تعارض قاعدق الفراغ فيهما إلى أصالة البراءة. أو قاعدة 


المراد بالكافر ل 00 


والمراد بالكافر من كان منكراً للألوهية أو التوحيد أو الرسالة*. أو 
ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضرورياً؛ بحيث يرجع 
إنكاره إلى إنكار الرسالة, والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقاً؛ وإن 
م يكن ملتفتاً إلى كونه ضرورياً”"". 


بعنوانه حتى نتمسك باطلاقه لاثبات نجاسة جميع أجزائه. فلم يبق إلا دلالة الأخبار 
على نجاسة الكافر في الجملة, إذ لا ملازمة بين نجاسة سؤره ونحجاسة جميع أجزائه. 
لأنّ النجاسة حكم شرعي تعبدي تتبع دليلهاء فلا يمكن الحكم بنجاسة ما لا تحله 
الحياة من أجزائهم لعدم قيام الدليل عليهاء إلا أن تحقّق الشهرة الفتوائية بذهاب 
الأصحاب إلى نجاستهم على وجه الاطلاق يمنعنا عن الحكم بطهارة ما لا تحلّه الحياة 
من أجزاء أهل الكتاب . 

)١(‏ قد اعتبر في الشريعة المقدسة أمور على وجه الموضوعية في تَحقّق الاسلام 
بمعنى أن إنكارها أو الجهل بها يقتضي الحكم بكفر جاهلها أو منكرها وإن لم يستحق 
بذلك العقاب لاستناد جهله إلى قصوره وكونه من المستضعفين . 

نمنها: الاعتراف بوجوده (جلت عظمته) ووحدانيته في قبال الشرك. وتدل على 
اعتبار ذلك جملة من الآيات والروايات وهي من الكثرة بمكان. 

ومنها: الاعتراف بنبوة النبي ورسالته (صى الله عليه وآله وسلّم) وهو أيضاً 
مدلول جملة وافية من الأخبار والآيات, منها قوله عر من قائل: #وإن كنتم في ريب 
ما نرّلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم 
صادقين * فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت 
للكافرين #4(" . ١‏ 

ومنها: الاعتراف بالمعاد وإن أهمله فقهاؤنا (قدس سرهم) إلا أنَا لا نرى لاهمال 
اعتباره وجهاً. كيف وقد قرن الايمان به بالايمان بالله سبحانه في غير واحد من الموارد 


6 أو المعاد. 
10 انعط عات موا ا 


الحيلولة فى الفائتة. وقاعدة الاشتغال في اللحاضرة. فينحلٌ العلم الإجمالي 
بالأصل 5 والنافى اللذين لا تعارض بينه| بوجه. 

وكا لو علم إجمالاً ببطلان وضوئه أو صلاته. فإنّه يرجع حينئذٍ إلى قاعدة 
الفراغ في الوضوء السليمة عن المعارضء للقطع ببطلان الصلاة على كل حال. 
ِنّا لفقد الطهور, أو لفقد الركن ‏ مثلاً ‏ فلا موقع لجريان القاعدة فيهاء وبذلك 
ينحل العلم. 

وبالجملة: ففى كل مورد كان الأصل فق بعض الأطراف سليماً عن المعارض 
لامر جهن انارق امي ار الما مدي كن امرمافا 
والآخر مثبتاً م يكن العلم الإجمالي منجّزاً من غير فرق بين الدفعي والتدريجي . 

ومقامنا من هذا القبيل, أمّا مع عدم العلم بالقدوم حٌ إجمالاً. واحتال 
عدم العود لموتٍ أو طجرةٍ ونحو ذلك فظاهر, فيرجع حينئذٍ إلى أصالة عدم 
القدوم, لنني الاعتكاف إلى أن يقطع بالخلاف . 

وأمّا مع العلم الإجمالي كما هو المفروض - فأطرافه محصورة لاحالة, 
فلنفرض أنّْا عشرة فعلم إجمالاً بالقدوم في إحدى هذه الأَيّام. وحينئذٍ فأصالة 
عدم القدوم لاتكاد تجري بالإضافة إلى اليوم الأخير. لا بلحاظ لازمه العقلي 
- وهو حدوث القدوم فى الأَيّام السابقة - لعدم حجَّيّة الأصول المثبتة, ولا 
بلحاظ نفسه. لوضوح تقرّم الأصل بالشكٌ, وهو الآن يقطع بأنه في اليوم 
الأخير وفى ظرف العمل متيقن بالقدوم. إِمّا فى نفس ذلك اليوم أو فيا تقدّمه, 
فهو غير شاك في القدوم انذاك كي يجري الأصل هناك بالضرورة. بل عام 
بالقدوم إِمّا في نفسه فيعتكف أو قْ سابقه فيكون معذوراً في تركه . 

إذن كان الاستصحاب بالإضافة إلى كلّ واحد من الأيّام السابقة إلى اليوم 
التاسع جارياً وسالماً عن المعارضء فيحرز في كلّ منها عدم القدوم ببركة 


6 ا ا ا وترم القر 110 الصو 
المتول" لين لم ينعقد (". 


الاستصحاب, وين موضوع الاعتكاف بضمٌ الوجدان إلى الأصلء فإِنّه يومُ 
وجداناً وم يقدم فيه زيد بالاستصحاب. فلا يجب الاعتكاف. 

وبالجملة : العبرة فى جريان الأصل براعاة الشكٌ في ظرف العمل. وهو 
بالنسبة إلى اليوم الأخير لا شك له فى ظرفه. فلا معنى لجريان الأصل فيه. 
فيكون جريانه في كل واحد من الأيّام السابقة إلى أن يقطع بالخلاف سليماً عن 
المعارضء فإن حصل القطع في نفس اليوم اعتكف. وإن تعلّق بالأيّام السابقة 
كان معذوراً في الترك, لأجل استناده إلى الأصل . 

فتحصّل : أنّ العلم الإجمالي في المقام ‏ وكلٌ ما كان نظيراً له من التدريجيّات 
التي لايجري الأصل في الفرد الأخير منها ‏ لايكون منجّزاً. ويختصٌ التنجيز 
3 القدرعى والذقى اذ اكاك الأ عو لجا ريدق ام" تازاف رسا فنا 
المعارطة 59 عرفت بما لاامزيد عليه. 

)١(‏ لعدم مشروعيّة الاعتكاف كذلك كا تقدّء(", إلا أن يريد يحرّد اللبث 
والعكوف والمكث والبقاء لا الاعتكاف الاصطلاحي الحكوم باحكام خاصّة 
- فإِنّه أيضأ بنفسه عبادة كا تقدّم؛ فيكون راجحأ ولا سبًا إذا كان مقرونا 
بعبادةٍ اخرى من ذكر أو قراءة ونحوهماء. فلا مانع من انعقاد نذره حينئدٍ لو 
تعلّق بمكث ساعة فى المسجد فضلاً عن الأيّام الثلاثة ولو بغير الليالي. فإِنّه 
يتبع قصد الناذر ىا هو ظاهر. 


الاعتكاف / شرائط صحّته ا 

[0١٠6017؟]‏ مسألة :1١‏ لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد لم يجب إدخال 
الليلة الأولى فيه (", بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر*' فإن الليلة الأولى 
جزء من الشهر. 


)١(‏ لنروجها عبًا به قوام الاعتكاف. فإِنه متقوّم في أصل الشرع بالبدأة من 
الفجر وإن ساغت الزيادة بإدخال الليلة, لكنّها تحتاج إلى عناية زائدة وتعلّق 
القصد بهاء فبدونه ينزّل على ما هو الجعول في أصل الشرع من خروج الليلة 
الأولى. 

وهذا بخلاف النذر المتعلّق باعتكاف الشهرء إذ الشهر حقيقة فما بين الملالين 
كما تقدّم فى كتاب الصوه'". فيعجٌ الليلة لدخوها فيه. وبذلك افترق الشهر عن 
نومك 

هذاء ولكن الصحيح أنّ الحكم بدخول الليلة في الشهر وخروجها تابع 
لقصد الناذرء فإن قصد أحدهما فهوء وأمّا لو أطلق نذر الشهر ولم يقصد إلا ما 
تحت هذه العبارة فلا يبعد الخروج حينئذٍ لأنّْ الشهر وإن كان حقيقة فها بين 
الهلالين كا ذكر إلا أنّ مناسبة الحكم والموضوع تستدعي إرادة البدأة من 
الفجر, لأنّ هذا هو المعتبر في الاعتكاف. وما يتقوّم به في أصل الشرع بحسب 
الجعل الأولي والتقديم عليه بإدخال الليلة يحتاج إلى عناية خاصّة ومؤونة 
زائدة كما تقدّم. فبدون رعايتها كما هو المفروض, حيث أطلق ولم يقصد إلا 
ما هو ظاهر اللفظ ‏ ينرّل الكلام على ما هو أخفٌ مؤونة كا لايخى. 


الإاحال أحوظ: 
)١(‏ فى ص .١579‏ 


20 الما مااي رط 11017 الصو 
[161/1؟] مسألة ؟17١:‏ لو نذر اعتكاف شهر يجزته ما بين الحلالين!* وإن 


كان ناقصا ١١‏ ولوكان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوام 10 


)١(‏ بل هو المتعيّن عليه وليس تجرد الإجزاء. لما تقدّم من أنّ الشهر حقيقة 
في ذلك لغة وعرفاً وأَنْهِ اسم لنفس الال باعتبار أنه يشهد ويظهر بعد الخفاء 
تم يبق إلى ظهور الملال الجديد. ولأجله كان اللفظ حقيقة فيا بين ال هلالين, 
ومن ثم أشرنا في كتاب الصوم إلى لزوم مراعاته في صوم الشهرين المتتابعين, 
وعدم كفاية التلفيق. ففى المقام أيضاً لايجزئ الملقّق من نصنى شهر أو أكثر, 
عدم صلاق القهر اللاى يدو مفترقة قم بين الملا لان ضيه رحد 

وعليه. فلا يفرق في ذلك بين كون الشهر تامّاً أو ناقصاً. لصدق ما بين 
الهلالين على التقديرين. 

نعم , على تقدير النقص يجب تكميله بيوم, بناءً على القول بأنّه كلما زاد على 
الثلاثئة يومين وجب تكميلهها ثلاثاً. فإنّ الناقص يتألف من تسع مرّات ثلاثة 
ايام ويزيد عليها بيومين فوجب اليوم الثالث. وامًا بناءً على إنكاره لضعف 
مستنده كما سبق فلا حاجة إلى التكميل. 

وعلى أّ حال فإضافة اليوم من أجل تكثيل الاعتكاف لا لتكثيل نقص 
الشهر. 

(؟) لأنّ المنصرف من مقدار الشهر بحسب الظهور العرفي إِتما هو الثلاثون, 
فلو قال# يفيت ق:يلتة كذا شبراء لايسيى إل الذهن إلااذلك» يت لاسن 
منه هذا التعبير لو كان دخوله يوم العشرين وخروجه يوم التاسع عشر من 
الشهر القادم ‏ مثلاً إلا بنحو من العناية, وإلا فقد بق تسعة وعشرين يوم لا 


(#) ويجب إضافة يوم بناءً على وجويها كلما زاد يومين. 


الاعتكاف / شرائط صحّته ااا 0 

[601/7؟] مسألة ١1‏ : لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع (", وأا لونذر 
مقذان العتير عاد له الفريق تلؤثة قلانة إل افسيكل لانو سما سل 
لا يبعد جواز التفريق يوماً فيوماً'*' ويضمٌ إلى كل واحد يومين آخرين بل 
الأمركذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع . 


مقدار الشهرء فإِنّه خلاف ظاهر اللفظ بمقتضى الانصراف العرفي كما عرفت. 

ولولا هذا الانصراف فجرّد التقدير بالطبيعي الجامع بين الناقص والكامل 
بان نذر اعتكاف مقدار شهر من شهور السنة وهى مختلفة من حيث الكمال 
واللقص سكدعى الغتراد بالناقص ١‏ لانلياق: الأبيدة كللوي كنا وى لخدن أن 
مدن با عادر عه تار ا وو ل الجر الف بول ليسم سارك 
فاتكشف أنّ ريحه هذا اليوم خمسة دنانير وفى الأمس ديناران, فإنّه يجزئ 
اللضلاق: لحيل وددينارين لما عرقت من أن تعليق الحكم حل طب مسا 
على فردين أحدهما تام والآخر ناقص وهي منطبقة على كل منههما حسب 
الفرض يستدعي جواز الاجتزاء بالفرد الناقص. 

فالعمدة في المقام فى الحمل على القام ‏ أعنى : الثلاثين ‏ إنما هو الانصراف 
والظهور العرفي حسما عرفت. 

)١(‏ لما عرفت من أن الشهر حقيقة فما بين الهلالين فَأَجراؤه متتابعة بالذات, 
فلا جرم كان ملحوظاً في المنذور. فلا مناص من رعايته, فلو فرّق ولقّق - ولو 
بأن يعتكف في النصف الأُوّل من شهر رجب في سنة والنصف الثاني منه في 
من اعرف عقت وا نه كلوه والندم الباق عشلنة كاهو طاف 0 ” 


(:#) هذا مبنى على أحد أمرين: إِمّا على اعتبار القصد فى الوفاء بالنذرء وإمّا أن يكون فى 
المندور خصوصية. وهي موجودة فى اليوم الأول دون اليومين الآخرين. 


ا ا ا جني اقرع العزودة 10 الوم 


هذا علق اند سنوان الي كعسن رحب تاد . 

وأمّا إذا نذر اعتكاف مقداره, فا أنّ التتابع غير ملحوظ حينئذٍ فى المنذور 
جاز التفريق والتوزيع كيفما شاء من التنصيف أو التثليث ونحوهما من أنمحاء 
التقسيط مرّات عديدة وإن كانت عشر مات كلّ مردة ثلاثة. 

بل لم يستبعد في المقن جواز التفريق يوماً فيوماً إلى أن يكمل الثلاثون. 
ولكن حيث إنّ الاعتكاف لا يكون أقلَّ من ثلاثة أيّام فيلزمه حينئٍ أن يضم 
إلى كلّ واحد يومين آخرين فيكون المجموع تسعين يوماً في ثلاثين وجبة كل 
وجبة ثللاثة ألخنها درا والاخران ٠‏ تكميلا. 

فكأنّه (قدس سره) يرى أن عشر وجبات غير مجزيّة وإن بلغ مجموعها 

وهو مبني إِمّا على دعوى لزوم قصد عنوان الوفاء في امتئال الأمر النذري. 
وحيث ل يقصده إلا في الواحدة من كل ثلاثة فلا يقع الباقى وفاءً عن النذر. 

ويدفعه: أن العنوان المزبور غير لازم القصد.ء فإِنّ الوفاء هو الإنهاء والاتمام 
والإتيان بذات المتعلّقء كبا فى الوفاء بالعقد الذي يكون إنهاؤه وإتعامه بعده 
الفسخ المساوق للّزوم» وفى المقام بعدم حل النذر ولزوم العمل بهء والأمر 
الناثئ من قبل النذر توصل لاتعبّدي فلا يجب قصده والتقرّب به. فتى أى 
التعلى كفا اتذق.ققد اذى .هنا عليه ول يكين فى ءاخر أزيندمن ذلك دكا 
أوضحناه فى محلّه عند التكلّم حول معنى الوفاء. 

وعليه. فاليومان الآخران يحسبان وفاءً عن النذر بطبيعة الحال. وإن جيء 
بيدا بعتو ان التكيل فلا حاجة الل الزيافة عل الوجبات المكس. 

أو فق عل اخذ ختضوضية :بق المنذور لافظيق الاتغل والغد امن الأتاء 
الثلاثة, كما لو نذر أن يعتكف قرا وى افطل مكان من مواطن مسجد الكوفة 


الاعتكاف / شرائط صحّته ا 


[617؟] مسألة ١14‏ : لونذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابء!", 
كان ما مضى ثلاثة فصاعداً واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه. 


كمقام إبراهيم (عليه السلام) ‏ وكان اعتكافه يوماً في المقام ويومين في سائر 
أماكن المسجدء أو نذر أن يصوم فى اعتكافه بعنوان الاعتكاف فصام يوماً 
كذلك ويومين بعنوان النيابة أو الكقّارة ونحوهماء فحينئذٍ لايحتسب من كل 
نأانة الا يونا والهدا: 

وبالجملة: فكلام الماتن (قدس سره) يبتنى على أحد هذين الأمرين. 

وأمّا إذا فرضنا أنّ متعلّق النذر مطلق لم تؤخذ فيه أيَّةَ خصوصيّة ما عدا 
تعلّقه بمقدار الشهر كما هو المفروض في عبارة المقن ‏ وبنينا على عدم لزوم 
قصد عنوان الوفاء كما هو الصحيح حسها عرفت فلم تكن حينئذٍ حاجة 
إلى ضمّ اليومين إلى كل واحد ليبلغ المجموع تسعين يوماًء بل بمجرّد الانضمام 
ولو كان بعنوان التكئيل يحتسب وفاءً عن النذر وتبراً الذمّة عنه. لأنّ الانطباق 
قهري والإجزاء عقلىي. فيكتنى بالوجبات العشر البالغ مجموعها ثلاثين. 

)١(‏ إذا نذر الاعتكاف في مدّة حدودة ‏ كشهر مثلاً ‏ مقيّداً بالتتابع إمَا 
للتصريم به أو لكونه المنساق من الكلام, وقد أخلٌ بهذا القيد. فقد يكون 
التدور كبا واخرئ 00 في زمان خاص كشهر رجب. 

فعلى الأوّل: لا إشكال فى البطلان, لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. فلا 
ينطبق المنذور على المأ به. ولأجله لا مناص من الاستئناف والإتيان بفرد 
اخرمراعا فيه لحان كا جاتن .موا وف التدوء على اندو أن يقرا ووه تاقة 
متتتابعاً فقرأ وأخلّ بالتتابع لم يجز ووجب الاستئناف. وهذا ظاهر لاسترة عليه. 
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وأقا ف التاق قلا رهق البظلان أيضاً ئلا ذكومبل العضيان ووعوب 
كقّارة الحنث إن كان متعمّداً. وإلا فلا شىء عليه. ولا فرق فى ذلك بين ترك 
المنذووبراسا وويق الاخاذل بقن العابعة.. 

والمعروف والمنتسور وجوب القضاء مع الترك بالمدة. وسيجيء الححية 
حول ذلك عند تعددض الماتن إن شاء اللّه('). ولا كلام من هذه الناحية. 

وما الإشكال بعد الفراغ عن أصل القضاء فى جهتين: 

إحداهما: إذا فاته الاعتكاف المنذور ولو بالإخلال يجميعه وعدم الإتيان 
بشىء منه حي يوماً واحداً إِمّا لعذر أو لغير عذرء فهل يعتبر التتابع في القضاء 
كبا كان معتبراً في المقضي ؟ 
وذكرنا كّةَ أنه لم يساعد الدليل - وهو صحيحة على بن مهزيار إلا على أصل 
القضاء دون كيفيّنه. وأقنا شواهد على عدم لزوم مطابقة القضاء مع الأداء في 
الخصوصيّات. فلو فاته الصيام من أَيّام القيظ الشديدة الح الطويلة النهار جاز 
القضاء من أَيّام الشتاء القصيرة, أو لو فات الصوم المنذور إيقاعه فى بلد جاز 
القضاء فى بلد آخرء فلا تلزم مراعاة جميع المخصوصيّات ومنها التتابع. 

وكيفم| كان, فذاك البحث جار فى المقام أيضاً. وقد احتاط الماتن بالتتابع. 

والظاهر أن الحكم في هذه المسألة مبني على ما يستند إليه في أصل القضاء : 


فإن كان المستند فيه الدليل اللُفظى _كالنبوي: «اقض ما فات كما فات»!)- 


)010( فى ص .4١‏ 
(؟) الوسائل 8: 514/ أبواب قضاء الصلاة ب 5 ح ,.١‏ بتفاوت يسير. 
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كان اللازم اعتبار المتابعة أيضاً. لأنّ نفس الدليل يدل على لزوم كون القضاء 
عماثاد للأداء 5 


وإن كان المستند الدليل اللي وهو الإجماع ‏ فالمتيقّن منه أصل القضاء 
دون التتابع . ظ 

وستعرف إن شاء الله ضعف الاستناد إلى الدليل اللفظى . 

وعليه. فإن بنينا على قاميّة الإجماع كا لا تبعد ‏ فغايته بوت أصل 
القضاء دون المتابعة. فيرجع في نفيها إلى أصالة البراءة. 

وعلى الجملة: لا ينبغي التأمّل في ا المخصوصيّات الملحوظة في الاعتكاف 
أو الصوم المنذورين من الزمائيّة والمكانيّة وغيرهما كالوقوع في فصل الصيف 
والنهار الطويل أو النجف الأشرف مثلاً - غير لازم المراعاة في القضاء لدى 
فوات المنذور لعذر أو لغيره. فلو نذر أن يعتكف فى مسجد الكوفة ففاته ولو 
عن عمد فلا ريب في جواز قضائه في أيّ مسجد جامع. فليكن التتابع أيضاً 
من هذا القبيل بعد قصور الدليل عن إثبات وجوبه في القضاء كالأداء حسما 
عرفت. 

الجهة الثانية: لو أخلّ بالتتابع المعتبر في المنذور. فهل يجب عليه قضاء 
المنذور من أصلهء أو خصوص ما أخلٌ به؟ فلو نذر الاعتكاف من أَوّل رجب 
إلى اليوم السادس ‏ مثلاً ‏ متتابعاً. فتابع في الأربعة وأخلٌ بالأخيرين. فهل 
يختصّ القضاء ماء نظراً إلى أنه قد أقى بالباق متتابعاً وكان موافقاً للمنذور 
فلا وجه لقضائه. أو أنّه يجب قضاء الكلٌء لعدم إغناء التتابع في البعض عن 
الكلّ بعد أن كان المجموع واجباً واحداً ارتباطيّاً لانتفاء المركّب بانتفاء جزئه. 
فالإخلال بالبعض إخلال بالمركب بطبيعة الحال. كما هو مقتضى فرض 


3 1010 1 ااا 
الارتياطيّة الملحوظة بين الأجزاء ؟ 

المشهور هو الثاني أي قضاء المنذور يتامه كما اختاره في المتن. 

ولكن على ضوء ما قدّمناه في الجهة الأولى حول اعتبار التتابع يظهر الحال 
هنا أيضاً وأَنّه لايجب إلا قضاء ما أخلّ به فقط. فانٌ المستند فى القضاء لو كان 
دليلاً لفظيّاً تضمّن أنّ من فاته الاعتكاف المنذور وجب قضاؤه صم القسّك 
بإطلاق الفوت الشامل لما فات رأسأ أو ما فات ولو ببعض أجزائه. باعتبار 
أن قواك المقه: يستعدعى 'قزاك الكل م واه المك عبار ينتضاء المندور 
بتامه . 

إلا أَنّك عرفت أنّ المستند إنما هو الإجماع. ومن المعلوم عدم ثبوته في المقام, 
كيف؟! وقد ذهب جماعة من الأصحاب ‏ منهم صاحبا المدارك والمسالك(" ‏ 
ال الافتضاوظل قضاءها آخل بدوان ذهب السيون ال قضاء ننس المتذون» 
فالمسألة خلافيّة ولا إجماع في المقام على قضاء المنذور بتامه كي نلتزم به 
فعدم القول به لقصور في المقتضى, لا لأنّ التتابع في البعض يغني عن المركب 
ليرد عليه ما أورده فى الجواهر من الإيراد الظاهر وهو وضوح عدم الإغناء 
بعد فرض ارتباطيّة الأجزاء. وكون الإخلال بالبعض إخلالاً بالكل كما مرّ. 

نعم لا مناص من قضاء ما أخلّ به. فإنّ المسألة وإن كانت خلافيّة كما 
عرفت إلا أنّ الكل مطبقون على وجوب القضاء فى هذا المقدار على سبيل 
الإجماع المركبء فلا سبيل لتركه بعد قيام الإجماع عليه. 


.1١5- ٠١6 :” المدارك 1:5" _ /ا"", المسالك‎ )١( 
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على ما ببالي كما في قوله عرّ من قائل: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » (", 
وقوله: إن كنّ يؤمنّ بالله واليوم الآخر» "١‏ وقوله: من كان منكم يومن بالله 
واليوم الآخر»'' وقوله: #إمن آمن بالله واليوم الآخر»” إلى غير ذلك من 
الآناتع رولا اص .ععها تمن (اعضال الأقران ب المعاد قل يوس المبووطتوعة ف ميدق 
الاسلام. 1 

وهل هناك أمر آخر يعتبر الاعتراف به في تحقق الاسلام على وجه الموضوعية 
ويكون انكاره سببا للكفر بنفسه ؟ 

فيه خلاف بين الأعلام فنسب في ى الكرامة إلى ظاهر الأصحاب أ 0 
الضروري سبب مستقل للكفر بنفسه!), وذهب جمع من المحققين إلى أن | 
الشترووق إنا يوجن الكفر والازتداف فا إذا ابشلزم يكذييب التى (ضل :الله ا 
وآله وسلّم) وانكار رسالته. كا إذا علم بثتبوت حكم ضنروري في الشريعة المقدسة 
وأن النبي (صلّ الله عليه وآله وسلّم) أتى به جزماً ومع الوصف أنكره ونفاه. لأنه في 
الحقيقة تكذيب للنى (صلّ الله عليه وآله وسلّم) وإنكار لرسالته. وهذا بخلاف ما إذا 
اسفانم نكا رهما موزدلك كا إذا كر غارورياً معتقداً عدم ثبوته في الشريعة 
المقدّسة وأنّه ممالم يأت به النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) إلا أنه كان أثابتاً فمها واقعاً 
بل كان من جملة الواضحات فان إنكاره لا يرجع حينئذ إلى إنكار رسالة النّ» فإذا 
سئل أحد في أوائل إسلامه عن الربا فأنكر حرمته بزعم أنه كسائر المعاملات 
الشرعية فلا يكون ذلك 0 لكفره وارتداده. وإن كانت حرمة الربا من المعدات 
في الشريعة المقدّسة. لعدم رجوع إنكارها إلى تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلّم) أو إنكار رسالته. 
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وإن كان معيّناً وقد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاوه©), والأحوط التتابع 
فيه أيضاً. وإن بق شيء من ذلك الزمان المعيّن بعد الإبطال بالإخلال 
فالأحوط ابتداء القضاء منه("). 

[1017] مسألة :١6‏ لو نذر اعتكاف أربعة أيّام فأخل بالرابع " ولم 
يشترط التتابع ولا كان منساقاً من نذره وجب قضاء ذلك اليوم **) وضيّ 
يومين آخرين, والأولى جعل المقضي أوّل الثلاثة وإن كان مختاراً في جعله 
نا با ا 


)١(‏ رعاية للأداء في الزمان بقدر الإمكان. ولكنّه استحسان لا يصلح 
سكئدا للحكو القترع دبل لايثة قنفسه, إذ بعد الاخلال بالشابع ف الزمان 
المعيّن المضروب لم يبق فرق بين الباق وما بعده في أنّ الكل خارج عن الأجل 
المعين والوقت المضروب. فيكون قضاءً لاحالة. 

نعم , كان ذلك هو الأولى من باب استحباب الاستباق إلى الخير والمسارعة 
إليه والتعجيل فيه. الذي هو أمر مندوب مرغوب فيه في جميع الواجبات 

(؟) لا إشكال في وجوب قضاء الرابع حينئذٍ ‏ بمعنى الإتيان دون القضاء 


بالمعنى المصطلح كما لايخنى ‏ وفي وجوب ضيمٌ يومين آخرين معه كما أفاده. 
لعدم مشر وعيّة الاعتكاف أقلّ من الثلاثة. 


(:#) على الأحوط. 
(3) التعبير بالقضاء لايخلو عن مسامحة . 


ال 0 2 

وإغا الاشكال فى أن المقضى هل يتعيّن جغله أوَل الثلاثة أو أنه خير بين 
ذلك وبين جعله الوسط أو الأخير -كا اختاره في المتن ‏ وأنّ جعل الأَوّل 
أولى؟ وقد أفتى بمثل ذلك فى الجواهر أيضاً!". 

والظاهر أنّ المسألة مبنيّة على لزوم قصد عنوان الوفاء في تفريغ الذمّة عن 
الخو 

وأمّا بناءً على ما عرفت من عدم لزوم القصد لكون الوفاء هو الإنهاء وإتمام 
ما التزم به والإتيان بمتعلّق نذرهء والأمر النائئ من قبله توصلى لايعتبر في 
سقوطه قصد التقرّب. فلا حاجة حينئذٍ إلى التعيين من أصله, لعدم المقتضى 
لم شحسيتب: و الخدقن التلائة :وزاك وال خران متها نو فكن يقال ينطاق 
ذلك الواحد على الفرد الأُوّل قهراً وبطبيعة ا حال كما لايخقى . 

بل حقٌ إذا قلنا بلزوم قصد الوفاء جاز له أن يقصد الوفاء بمجموع الثلاثة, 
لعدم الدليل على لزوم التشخيص والتعيين بوجه. 

وقد يقال: إِنْه بعد فرض عدم مشروعيّة الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام 
فالأمر بقضاء اليوم الفائت بنفسه أَمدْ بضمٌ اليومين الآخرين, وبما أن الجموع 
عبادة واحدة واعتكاف وأحد فالكلٌ واجب بوجوب واحد نفبى ومصداق 
للوفاء بالنذرء فلا معنى للتعيين في اليوم الأوّل أو غيره. إذ الكل متعلّق لأمر 

ويندفع : بأنّ ضر اليومين لم يكن لمصلحة نفسيّة كي يكون الكل واجبأ 
بالوجوب النفسىء وإنما هو من أجل المقدّميّة تحصيلاً لشرط الصحّة فى اليوم 
الفائت بعد امتناع وقوعه تجرّداً عنهماء نظير بقيّة الواجبات المقيّدة بشىء 


. 86 ١17 الجواهر‎ (01) 
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كاشتراط الصلاة بالطهورء فانٌ الأمر بالواجب المقيّد لاينفك عن المقدّميّة. 

وبعبارة أخرى: قد ذكرنا في محلّه أن جميع الواجبات المركبة المتدرّجة في 
الوفؤةت كالضلذة د لأاضفك. احزاها بالأسر هن القيد نه .والاشتراط »فلكل 
جرم كا و خقة الاو النشين الضيس السبيط عايدون تاهية الأمدر 
الركك: وسيقة كرنه هدا و سك الو اشر هلما بعر تقتصى كرطن 
الارتباط العو بدن ال د فالجزء من الصلاة ليس مطلق التكبير. بل ما 
كان ملحوقاً بالركوع . كما أنّ الركوع مشروط بكونه مسبوقاً بالقراءة وملحوقاً 
بالسجود. وهكذا الحال في سائر الأجزاء. فإِنْها برمّتها مشروطة بالمسبوقيّة 
واللعوقتةينها افيد موود الأول وال حبني نا روطان يواح سيا 
إذ لا جزء قبل الأوّل ولا بعد الأخير. فلو تَجرّد الركوع ‏ مثلاً ‏ عا تقدّمه أو 
ما تأخْره لم يقع مصداقاً للواجب. 

وهكذا الحال في الاعتكاف. فإِن كل يوم بالإضافة إلى اليوم الآخر 
مشروط بالمسبوقيّة أو الملحوقيّة أو هما معاً. فلا جرم كان ذلك قيدا ف 
الصحّة. وبما أنّ الاعتكاف المفروض ف المقام ليس بواجب من غير ناحية 
النذر وهو لم يتعلّق إلا بيوم واحد كان انضام اليومين الآخرين من جهة صحّة 
المنذور فقط. من غير أن يتضمّنا ملاك النفسيّة بوجه. لأنّة لم ينشأ إلا من قبل 
النذر وهو مختصٌ بواحد منها فحسب. فلا محالة كان وجوبهما متمحّضاً في 
المقدميّة . 


2 


وحينئلٍ فإن التزمنا بوجوب المقدّمة وجب اليومان شرعا وكان مركب 
مؤْلّفاً من الواجب النفسي والغيريء وإن أنكرناه كما هو الصحيح على ما 
حُقّقَ في الأصول من عدم الوجوب إلا عقلاً من باب اللابدّيّة ‏ بقيا على 
حكفا الاوله» وإن وجب الثالث بملاك التتميم الثابت في كل اعتكاف ‏ ولا 


غ2 0[ 1[ذ[1[1[ [ 1[ [ |[ 0001 ا 52000 


ضير في تركب الواجب من جزئين: أحدهما وأجب نفسىي والآخر غيري. أو 
من واجب وغير واجب - حكم العقل بوجوبه ىا لايخنى. 

وعليه. فالواجب النفسي وما هو مصداق للوفاء إنما هو واحد من الثلاثة. 

إن الاعال ق المركبات التدرضية ومن الافتكاف إنا يتحقق بالمده 
الأخير ففالم يتعقّب به يبطل من الأوّلء فسقوط الأوامر الضمنئيّة واتصافها 
بالامتئال دفعي وفي زمان واحدء وهو أن الفراغ من المركب. وما التدرّج في 
نفس العمل وذات المتعلّق كصيام الأَيّام الثلاثة في الاعتكاف . 

وعليه, فلا يعلم أنّ أَيَاُ من هذه الأيّام مصداق للوفاء وامتثال للأمر 
النفسي. إذ لا ميز ولا تعيّن لواحد منها عن الآخر حقٌٍّ في صقع الواقع وفي 
عل اقاعفال: لا فرك امن أن الكل حضف الامفال ابجع لسقوط لامر 
في آن واحد. ومعه كيف يكن التعيين بالقصد؟! نعم, لا مانع منه وليس هو 
من التشريع. ولكن لا ملزم له ولا حاجة إليه. 

وهذا نظير ما لو كان زيد مديناً لعمرو بدرهم, أو كان قد نذر ذلك فدفع 
الته.دوشين :قاضدا باعدهنا الوقاء وجالا كن القنيةوالعيطاي :فاله لا معن 
أحدهما فى أحدهما با مخصوص. لعدم التعيّن والامتياز حٌ بحسب الواقع فلا 
يتميز الوفاء عن العطاء ليتعين بالقصد. 

ومقامنا من هذا القبيل, فإنٌّ الاعتكاف عبادة واحدة, وليس هو في كل يوم 
عملا مستقلاً لينطبق النذر على الأول, بل امتثال الكل في زمان واحد وبنسبة 
واحدة. وقد أَتى بالجميع بقصد الوفاء عن ذلك اليوم؛ فلا تعيّن له في شيء منها 
ليتعيّن بالقصد حسما عرفت با لا مزيد عليه. 


الاعتكاف/ شرائط صحّته ا 12 1 1 1 1 1 0 0 


[016؟7] مسألة 17: لو نذر اعتكاف خمسة أيّام وجب أن يضم إليها 
شاذفا : فق أء تابع أو فرق بين الثلاثتين(". 


)١(‏ أمَا مع التفريق فظاهر. لوجوب ضمّ الثالث إلى اليومين بعد الثلاثة, إذ 
لا اعتكاف أقلّ من الثلاثة. 

وكذا مع التتابع والإتيان بالمجموع في اعتكاف واحد, لما تقدّم عند التكلم 
حول الشرط الخامس من صحيحة أب عبيدة المصرّحة بأنّه «إن أقام يومين 
بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حت يتم" ثلاثة يام لخر 

وعن الأردبيلى : عدم وجوب ضم السادس فق صورة المتابعة, نظراً إلى 
اختصاص دليل الضيٌ ‏ وهو الصحيح المتقدّم ‏ بالمندوب. فلا يعم المنذور, مع 
إمكان التفرقة بأنّ في المندوب قد تحقّق الاعتكاف في أصل الشرع بالثلاثة 
الأول وليس كمه ما يدل على اتصال الزائد وهو اليومان, بل هما بمثابة اعتكاف 
جديدء فلا جرم دعت الحاجة إلى التكئيل. إذ لا اعتكاف أقلّ من الثلاثة. 
وقد | لات المتدورم نان اسه هيز اعتكاف واحدعق افر روفاذك:واحد 
وهو النذرء فلا نقص ليحتاج إلى التتميم. ولا بأس بالزيادة على الثلاثة!". 

واعترض عليه غير واحد بِأنّ الصحيحة وإن كانت مختصّة بالمندوب إلا أن 
التذور: انس حفيقة اخوى غيو هيل قبا فرذا من تطيفة والجدةء فاذا نيك 
حكم لأحدهما ثبت للآخر بطبيعة الحال, لاشتراكههما في الاحكام وعدم احتال 
التفرقة فمها. 


)١(‏ الوسائل :٠١‏ 054/ أبواب الاعتكاف ب 4 ح5. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان 6: 3117١‏ 1/ا7. 


52 ا ا و لط ل امه اا ا ور 3 شرح العروة / الصوم 

وهذا -كما ترى قابل للمناقشة» إذ لقائل أن يقول: إِنّ الحكم إذا كان خاصّاً 
بموردٍ ومتعلقاً بفرد فكيف يسوغ لنا التعدّي إلى الفرد الآخر وإن اتمدا في 
الطبيعة ؟ ! 

نعم . لو كان الحكم متعلّقاً بالطبيعة عجّ جميع الأفراد كما لو ورد: لا اعتكاف 
المقام . 

والصحيح فساد المطلب من أصله. وأنّ الصحيحة غير مختصّة بالمندوب 
د الديييله اللاحتسا ص روعات عا لحيمك فين الفقاك: اذ سوهت 
لتوهم الاختصاص عدا التعبير بقوله (عليه السلام): «فهو يوم الرابع بالخيار». 
نظرأً إلى عدم الخيار بين القطع والاسترسال فى الاعتكاف الواجبء ولزوم 
المضىّ فيه إلى أن يفرغ. فيكشف ذلك عن إرادة المندوب. 

ولكنّك خبير بأنّ هذا لازم أعمّء لثبوت التخيير فى الواجب الموسّع أيضاً 
كالمندوب. فيجوز كل منهما رفع اليد في اليوم الرابع والخامس كاليومين 
الأوّلينء فلا شهادة فى هذا التعبير على إرادة المندوب بوجه. 

نعم. لا خيار في الواجب المعيّن بنذرٍ ونحوه. كما لو نذر أن يعتكف من أوّل 
رجب من هذه السنة إلى اليوم الخامس. فإِنّه يجب عليه الإتمام ولا خيار فى 
شيء من الأيّام. ولكن لايحتمل الفرق بين الواجب الموسّع والمعيّن من هذه 
الجهة قطعاً. لعدم القول بالفصلء إذ لا قائل بالفرق بينهما وإن قيل بالفرق بين 
الواجب والمستحبٌ ىا عرفت. 

فالصحيح أنّ الصحيحة بنفسها وافية لإثبات الحكم في كلّ من المندوب 
والمنذورء لكونه معلّقاً فيها على طبيعى الاعتكاف الشامل لجميع الأفراد. 


الاعتكاف / شرائط صحّته 1ٍ00012101 000 ااا 
15 لاله 117 الو ند و ذهانا معتنا قثيرا أو عور وتركة سيان أن 
ان أو اقتطرارا وجب قضاؤه!*١(1).‏ 


نعمء هي قاصرة عن الشمول للواجب المعين, لكنه ملحق, للقطع بعدم 

)١(‏ العمدة فى المقام إنما هو الإجماع الذي ادّعاه جمع من الأعلام؛ ومنهم من 
لا يعتني بالشهرات والإجماعات المنقولة كصاحب المدارك. حيث صرّح اله 
مقطوع به في كلام الأصحاب'". ولا يبعد تحقّقه. بل هو الظاهر. فهو المستند 
فى المسألة ولولاه لكان الحكم فى غاية الإشكالء, لضعف سائر ما يستدلٌ له. 

فإ بها يتوكي الاسفزلا ل :بدمن التصوض زوانات قلاة: تنا ميا 

أحدهما النبوي المرسل: «اقض ما فات كما فات)7". 

والأخرى المرسل عنهم (عليهم السلام): «من فاتته فريضة فليقضها»”". 

وم يلتزم الاصحاب بمضمونها من وجوب القضاء لكل فريضة فائتة ليدّعى 
الانجبار بالعمل على تقدير تسليم كبرى الانجبار, فإنٌ من نذر قراءة القرآن أو 
الدعاء أو زيارة الحسين (عليه السلام) ‏ مثلاً فى وقتٍ معيّن ففاتته لعذر أو 
لغير عذر لم يلتزم أحد بوجوب قضائهاء والقضاء في الصوم المنذور المعيّن محل 
خلاف وإن كان عليه الأكثرء للنصّ الخاصٌ. 


(:#) على الأحوط. 

)١(‏ المدارك 3037/:5؟. 

(؟) تقدّم فى ص 2١7‏ . 

.509 7/١314 :7 التهذيب‎ )5( 


فد معي سيد م ممه موا وود اقرع العرو 1075 09 الضوة 


وبالجملة: فلم يعهد من أحد منهم الالقزام بالقضاء فما عدا الصوم 
والاعتكاف المنذورين. على أنّ لفظ الفريضة المذكور في المرسلة منصرف إلى 
ما ثبت وجوبه فى أصل الشرع وبحسب الجعل الأولى. ولا يكاد يشمل ما 
التزم به الناذر على نفسه. فالرواية على تقدير صحّتها منصرفة عن المقام 
قطعاً. 

والقالتة محيحة تؤرارة قال قلع لد وجل قاقة صلذة من :صلذة اسفن 
فذكرها فى الحضر «قال: يقضى ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أذّاها فى 
ا ب ا . 

وفنى, حاكن توق واضيحة الدلالة بقزينة الضددو و اليل معدل أن المراد 
بالممائلة في قوله (عليه السلام): «يقضي ما فاته كبا فاته» القائل من حيث 
القصر والقام وأنّ العبرة في قضائها برعاية حال الفوت لا حال الأداء. فلا 
دلالة فيها على وجوب قضاء نفس الصلاة من غير هذه الناحية فضلاً عن 
الدلالة على وجوب قضاء مطلق الفريضة الفائتة ليستدل بها على المقام, 
فالرواناض قافر اتسينا اوددلالة, 

ورا يستدل. بوجهين آخرين: 

أحدهما: الاستفادة تنا دل على وجوب قضاء الصوم المنذور المعيّن لدى 
فوته لعذر أو لغيره. كصحيحة ابن مهزيار الواردة في النذر كما تكرت الإشارة 
إليه. فنا ترشدنا إلى ثبوته في الاعتكاف أيضاً, لمكان اشتاله على الصوم. 

وفيه ما لايخنى من وضوح الفرق المانع من صحّة القياس. فإن الصوم 
بنفسه متعلّق للنذر في الأول وأمّا في الثاني فهو شرط في صحّة شيء آخر 
تعلّق به النذر وهو الاعتكاف. فوجوبه في الأول للنذر. وفي الثاني للشرط . 


.١ الوسائل 4: 774/ أبواب قضاء الصلوات ب 5 ح‎ )١1( 
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وثبوت القضاء فى أحدهما لا يستلزم الثبوت فى الآخر بوجه. 

فلو فرضنا أنّ أحداً سقط عنه الأمر بقضاء الاعتكاف المنذور لعجز ونحوه 
لا ريس زوالةه قل عن وحورت قضاء الضوم كله ناذا إن فلك 
الصحيحة الدالّة على وجوب قضاء الصوم المنذور؟! 

ثانيهما: ما ذكره كسابقه ‏ فى الجواهر من أنه قد ثبت القضاء لدى 
عروض ما يمنع عن إتمام الاعتكاف من حيض أو مرض وغيرهما نما قد 
اشتملت عليه النصوص والفتاوى: فيكشف ذلك عن ثبوتهة عند فوت 
الاعتكاف بأىّ نحو كان, لعدم القول بالفصل7". 

ويندفع بمنع ثبوت الحكم في المقيس عليه لو أريد به القضاء بالمعنى 
المصطلح -أعني: الإتيان خارج الوقت ‏ الذي هو المبحوث عنه في المقام. 
لقصور النصوص عن إثبات ذلك؛ بل مفادها الإعادة والاستئناف كما صرّح 
بها في بعضهاء فإنَّها ناظرة إلى أَنّ من كان معتكفاً على النهيج الشائع المتعارف 
من الاعتكاف الندبي أو الوجوبي بالوجوب الموسّع لنذرٍ وشبهه لو عرضه 
الحيض أو المرض ونحوهما ما يمنع عن الإقام فلا جرم يبطل هذا الاعتكاف, 
فيرفع اليد عنه ويأتٍ بفرد آخر بإعادة ذلك الاعتكاف واستئنافه. 

وليست ناظرة إلى القضاء الاصطلاحي, للزوم مل النصوص حينئذٍ على 
الواجب المعين بنذر ونحوه كي يتصوّر فيه الفوت ويتصف بالقضاء. ولا ريب 
التفو تادر جد يكو كل الطتنات عله ب رأ مقققى الاهد» ييز 
بطلان النذرء لكشف العجز الطارئ عن عدم القدرة على الامتثال. المستلزم 
الال النذر :يطبيعة الال 


فالمراد هو الاعادة لاحالة وإن عبّر بلفظ القضاء فى بعضها. 


.189 :١7/ الجواهر‎ )١( 
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ولتعم نما ضمت :فى الوسائل تحيتق عنون البابع الخادى عضر ينقوله ينات 
وتخوت إغادة الاعتكاف إن كان واجبا. 

إذن لم يثبت القضاء من أصله ليدّعى شموله للمقام بعدم القول بالفصل . 

فتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّ المستند الوحيد في المسألة نما هو الإجماع. 
فإن ”ىا هو الأظهر حسما مرّء وإلا فالمسألة غير خالية عن الاشكال. 

فذاءولة بأمن :الاشارة ال التصوض الدالة تخل وجوت قضاء الاعتكاف 
إذا فات كرض 90 وى ثلاثة وكليا معتاره : 

أحدها: صحيحة عبد ار حمن بر الحجّاج عن 5 عبدالله (عليه السلام): 
«قال: إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأنى بيته ثم يعيد إذا 
برئّ ويصوم»!". 

فإنّ الأمر بالاعادة ل يكن مولويّاً ليراد به وجوب القضاء. وإنما هو إرشاد 
إلى الفساد كا مرّ مراراًء وأنّ الاعتكاف المأقَ به قد بطل بعروض الطمث أو 
المرض المانعين عن الصوم المشروط به الاعتكاف, فلا مناص من الاستئناف 
وجوباً إن كان ما شرع فيه واجباأ. وندباً إن كان سو عسي اسعادف 
الموارد. 

وعلى التقديرين فهو إعادة لما سبق. وليس من القضاء المصطلح لتوقفه على 
فرض عروض المطث او المرض في الاعتكاف الواجب المعين بنذر وشبهه كي 
يفوت بخروج الوقت. ولا ريب في أنه فرض نادر جدّأ. فكيف يمكن حمل 
المطلق عليه ؟! 


)010( الوسائل :٠‏ 60608. 
(؟) الوسائل :٠١‏ 504/ أبواب الاعتكاف ب ١١ح .١‏ 


مُنكر الضرورىٌ ل لقم 


وما ذكرناه يظهر أن الحكم بكفر منكر الضروري عند استلزامه لتكذيب الني 
(صلى الله عليه وآله وسلّم) لا تختص بالأحكام الضرورية. لأن انكار أي حكم في 
الشريعة المقدسة إذا كان طريقاً إلى إنكار النيوة أو غيرها من الأمور المعتيرة في تحقق 
الاسلام على وجه الموضوعية فلا محالة يقتضي الحكم بكفر منكره وارتداده. 

هذا وعن شيخنا الأنصاري (قدس سره ) التفصيل فى الحكم بارتداد منكر 
الضروري بين المقّر وغيره بالحكم بالارتداد في الأول لاطلاق الفتاوى والنصوص 
دون غيره. إذ لا دليل على سببية انكاره للارتداد وعدم مبغوضية العمل وحرمته في 
حقّه. وما لم يكن بمبغوض فى الشريعة المقدّسة يبعد أن يكون موجباً لارتداد فاعله 
و0 

وإذا عرفت ذلك فنقول: استدل القائل بارتداد منكر الضدروري مطلقاً بعدة من 
الأخبا روس بغ لوانتن 'تلذك: الأول ضحعسة ررك العو 41١‏ وقويها ناخد 
في موضوع الحكم بالكزر أحقينا كوو بيه العيد هع كاك رذا ذال للق 3 باصصاء 
أو للحصاة إنها نواة ثم دان به. الثانية: صحيحة الكناني!" وغيرها مما أخذ في 
موضوع الحكم بالكفر الجحد بالفريضة. والثالثة: صحيحة عبدالله بن سنان(؟) 
وغيرها تما دل على ان من ارتكب كبيرة من الكبائر وزعم أنها حلال أخرجه ذلك 
عن الاسلام. وهذه الطائفة باطلاقها تدل على أن من زعم الحرام حلالاً خرج بذلك 


.77 كتاب الطهارة: 504. باب النجاسات (حكم منكر الضرورة من الدين) السطر‎ )١1( 

() المروية في الكافي :9 / .١‏ وروى عنه فى الوافى 5 : .18١0 / ١99‏ ثم إِنّ هذه الرواية 
والرواية الثالثة وإن عبّر عنهها بالصحيحة في كلام الحقق الهمداني [مصباح الفقيه (الطهارة): 
7 السطر ٠١‏ ١؟]‏ وغيره إلا أن في سنديهما محمد بن عيسى عن يونس. وفي نفس محمد 
بن عيسى كلام كما أن في خصوص روايته عن يونس كلام آخر إلا أن الصحيح وثاقة الرجل 
واعتبار رواياته مطلقاً ‏ ولو كانت عن يونس - ويأتي تفصيل الاستدلال على وثاقته عند 
الكلام على الحيض . 

))٠‏ المرويتان في الوسائل :١‏ 74 / أبواب مقدمة العبادات ب اح ٠١.1‏ ثم إن عد 
رواية الكناني صحيحة كما في كلام الحقق الهمداني وغيره مبني على أن محمد بن الفضيل الواقع 
في سندها هو محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار الثقة. وفيه كلام فليراجع مظا 


فو 


كآ# رم 


الاعتكاف / شرائط صحكّته 0 1 1 1 1 1 1[ ا 

فإن قلت: الممنوع حمل المطلق على الفرد النادر لا شثمول الإطلاق له. فأيّ 
مانع من أن يراد المعنى الجامع بين الأداء والقضاء؟ 

قلت: القضاء متقوّم بالفوت. والأداء بعدمه. ولا جامع بين المتناقضين. فلا 
يمكن إرادتهها من دليل واحد. مضافاً إلى بُعده عن الفهم العرفي جدّأ كا لايخ . 

إذن فالصحيحة غير ناظرة إلى القضاء بوجه. 

الثانية: صحيحة أبي بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام): في المعتكفة إذا 
طمئت «قال: ترجع إلى بيتهاء فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها»!''. 

والتقريب كما سبق وإن تضمّنت التعبير بالقضاء فإنْه بمعناه اللغوي ‏ أي 
مطلق الإتيان, كما استّعمل فيه كثيراً في الكتاب والسنّة ‏ دون الاصطلاحي. 
وإلا كان الأحرى أن يقول هكذا: فقضت ما فاتهاء بدل قوله (عليه السلام): 
«فقضت ما علبها». فإنّ هذا التعبير ظاهر فى أَنّْهَا تأق بما علبها فعلاً لا ما 
فاتها قبلاً ىا لايخىء فهذا التعبير مؤكد لا استظهر ا ارادة الاستئناف 
ومطلق الاعادة دون القضاء. 

الثالثة: موتّقة أبى بصير عن أب عبدالله (عليه السلام): «قال: وأيّ امرأة 
تت شك حي اي لماه تحرج بين الس تكهر يه كيين 
ينبغي لزوجها أن يجامعها حت تعود إلى المسجد وتقضى اعتكافها»' '". 

وقد ظهر الحال فمها نما مت. 

على أنّ مضمونها غير قابل للتصديق. لظهورها في أَنّها تقضي من حيث ما 
قطعت. لأنا باقية بعدٌ على اعتكافها الأول وذلك لتضمّنها منع الزوج - إمّا 


)١(‏ الوسائل :٠١‏ 004/ أيواب الاعتكاف ب ١١‏ ح5. 
(؟) الوسائل ؟: 7718/ أبواب الحيض ب 0١‏ ح ؟. 


رد 0000000 يةيةزةزك0ك 000000 


ولو غمت الشهور فلم يتعين عنده ذلك المعين عمل بالظنٌ!*72", ومع 


عدمه يتخير بين موارد الاحقال. 


تحرياً كما نستظهره من كلمة: «ليس ينبغي», أو تنزيهاً على ما يراه القوم ‏ عن 
عابس اع وه ال "الست إذ لو كات يتاريعة عق الاعدكافوكتير 
متلبّسة به فعلاً فأيّ مانع من وطئها حيٌّ لو كان الطهر قبيل الفجر؟! ولو كان 
الطهر أثناء النهار أو أوائل الليل فالأمر أوضح. لسعة الوقت إلى أوّل الفجر 
الذي هو مبدأ الاعتكاف, فلا يكون الوطء مزاحماً ومنافياً له بوجه. فالمنع 
عن الجماع لايجتمع إلا مع فرض البقاء على الاعتكاف مدّة حيضها إلى أن 
تعود كك المسسجد الى اقلها ثلاثة ايام ورا تبلغ عشرة. وهذا غير قابل 
التشيديق 5 نكر تاد لتفحاء ضووزة التعتكاف ىق انمتن هدم لد قطنا 
فإنّه مشروط باستدامة اللبث كما مرّء ولذا تقدّم أنه لو خرج ولو لحاجة 
ضروريّة وطالت المدّة بحيث انمحت الصورة بطل الاعتكاف, فلابدٌ من طرحها 
ورد علمها إلى أهله. 


فاتّضح من جميع ما قدّمناه: أن الحكم بالقضاء في الحائض والمريض غير 
ثابت في حدٌ نفسه وإن كانت دعوى عدم القول بالفصل على تقدير الشبوت 
فالعمدة في المسألة إنما هو الإجماع. لضعف ما استدلٌ به سواه حسما عرفت. 


)١(‏ فيتغرّل عن الامتئال القطعي إلى الظئى إن كان, وإلا فالى الاحةالي الذي 


(5) بل الظاهر وجوب الاحتياط إلى زمانٍ يكون الاعتكاف فيه حرجيّاً. وحكم الظنّْ 
هنا حكم الشكٌ. 


نتيجته التخيير بين موارد الإحال:. 

هذاء وقد مر نظير هذا الفرع في كتاب الصوم وعرفت أنّ الظنّ لم ينمض 
دليل على اعتباره فى المقام ما عدا صحيحة عبدالكحمن7"', وحيث إنّ موردها 
خصوص شهر رمضان والتعدّي عنه قياس محض فلا دليل يعوّل عليه في 
الخروج عن أصالة عدم حجُّيّة الظنّ. إذن فيجري عليه حكم الشكٌ. 

وعرفت أيضاً أنّ حكمه لزوم الاحتياط عملاً بالعلم الإجمالي. وذلك لأجل 
أن امقنقى الالعضخات وان كا دهن وان التاكين الع القس لكي وبعد: 
يستصحب بقاء الشهر المنذورء ولكنّه معارض بأصالة البراءة عن الوجوب فى 
قصوضن القير ‏ الا جوز د مها ركه التضها بن رقاء لتم امد ورا بعصووا نب 
وامعدية دون كرة هنا أرقا رإنار او هده ا ادا انا جه احيل 
بالمتقدّم منهما والمتأَخَّرء وبعد التساقط كان المتّبع هو العلم الإجمالي. ومقتضاه 
ما عرفت من وجوب الاحتياط إلى أن يبلغ حدّ الحرج بحيث يقطع معه 
بسقوط التكليف. إمّا للامتئال سابقاً. أو لعروض المسقط وهو الحرج - 
لاحقاً. 

وعليه. فالأظهر في المقام وجوب الاحتياط إلى زمانٍ يكون الاعتكاف فيه 
ري : 


وإن شئت مزيد التوضيح فراجع المسألة في كتاب الصوه'!". 


.١ أبواب أحكام شهر رمضان ب 7ح‎ /577:٠١ الوسائل‎ )١( 
.1731-5١51ص فى‎ )0( 


0 وسوس زعا بم و1 الع لمر لعا اد باوكا كاد تيم ايخ العروة 7/71 الضرء 
[01/7؟ ] مسألة /: يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد '"!, فلا 


)١(‏ لظهور النصوص الدالّة على لزوم الاعتكاف في مسجد الجامع فى وحدة 
المسجد بحكم الانصراف كما صرّح به فى الجواهر"". فإنّ الحمل على إرادة 

إحداهما: النصوص الدالّة على أنَّ من خرج عن المسجد لحاجةٍ لزمه 
الرجوع بعد الفراغ عنها إلى مجحلسه. فإنّه لو جاز الاعتكاف فى مسجدين م 
يلزمه الرجوع إلى نفس المكان. بل جاز الدخول في مسجد آخر. ومقتضى 
إطلاق هذه النصوص عدم جواز المكث خارج المسجد الذي اعتكف فيه بعد 
القفاء الماح ندى عن فرق مين مسجد اخسر وسائز الأمكنة مضي 
الإطلاق. 

انيهما: النصوص الدالّة على أنِّ من خرج عن المسجد لحاجة فحضرت 
الضلاة لاعوز له أن يضل داق غير مكة ب الآ ف المسجد الذى يناه اى 
اعتكف فيه. فإنّ مقتضى الإطلاق عدم جواز الصلاة حقٌ في مسجد اخرء. 
فيكشف ذلك عن اعتبار وحده المكان وعدم جواز الاعتكاف فى مسجدين. 


وهذا فق قي فرق فيه بين كون الملمحديق متصل 3 أو متتهلن تمن 


. ١ 73١ : ١١7 الجواهر‎ (010) 


الاعتكاف / شرائط صحّته ا ا ا ااا ا 


[01/4؟] مسألة 19: لواعتكف فى مسجد ثم اتّفق مانع من إقامه فيه من 
خونبٍ أو هدم أو نحو ذلك. بطل ١‏ ووجب استئنافه أو قضاؤه إن كان 
واجباً فى مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع . وليس له البناء 
سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع . 


. الإطلاق. وما عرفت من ظهور الأدلة ولو بحكم الانصراف فى اعتبار الوحدة. 
إلا أن يكون الاتصال على نحو يعدّ المجموع مسجداً واحداً.كا لو وسّع المسجد 
بوقف الأرض المتّصلة وإلحاقها به كما سيأتى إن شاء الله - لصدق الوحدة 
حينئذٍ ى| هو ظاهر""". 

)١(‏ لعدم الفكن من الإتمام لا فى هذا المسجد بعد ارتفاع المانع, لاعتبار 
الاتصال واستدامة اللبث. المتعذّر بعد حصول الفصل الفاحش. ولا فى مسجد 
آخرء لاعتبار وحدة المكان المعتكف فيه كا هو ظاهر مما تقدّم. 


واحقال جواز الإقام فى مسجد آخر كما عن الجواهر”" لم يعرف له أيّ 
وجه بعد فرض اشتراط الوحدة في المكان كما مرّء وتعذّر الشرط يستلزم تعذّر 
المشروط المستلزم للبطلان بطبيعة الحال. وحينئذٍ فإن كان الاعتكاف واجبأ 
غير معين وجب الاستئناف. وإن كان معيّنا كا لو نذر الاعتكاف في مكان 


)١(‏ وقد حدرت هذه الأبحاث مع فزي هن المموون واللسو ::واقق تك الال بواقطراب 
الحالء لخطب نزل بي, وهو ارتحال سماحة اية الله شيخنا الوالد -طاب ثراه فى بلدة 
بر وجعره غ0 لان يناهز الثالثة والقمانين, فطيّب الله رمسه ونوّر مضجعه. وجزاه عن 
وعن الإسلام والمسلمين خيراً. ورفع له ذكراء وكانت وفاته فى اليوم الخامس عشر 
من شهر حرم الحرام من السنة الخنامسة والتسعين بعد الألف والثلامائة من الهجرة. 

(؟) الجواهر /ا١: .١74‏ 


و لاستسدحه رمك وخ رق لو لوطا تكو لوالو وناو قتع العو 71715 الصوم 


[019؟] مسألة :٠١‏ سطح المسجد وسردابه وحرابه منه ما لم يعلم 
خروجها!"', وكذا مضافاته اذا جعلت جدء| ند كا لو وسّع فيه . 


خاصٌ في زمان معيّن ‏ وجب القضاء لو قلنا بوجوبه حتّ في هذه الموارد ولم 
نقل بانكشاف عدم الانعقاد من الأوّل بطروٌ العجز. وكيفما كان, فيبتني الحكم 
على وجوب القضاء حقٌّ في هذه الموارد. 

)١(‏ لاريب فى لزوم إحراز المسجديّة في ترتيب اثارها ‏ التي منها جواز 
الاعتكاف ولو من أجل يد المسلمين, حيث تلقّوها كذلك جماعة عن جماعة 
وخلفاً عن سلف, وبعد الإحراز يجوز الاعتكاف فى أيّ جزء منه من سطح أو 
سرداب أو محراب ونحو ذلك ما يحتوي عليه سور المسجد مالم يثبت خلافه 
بقرينة خارجية . 

ولعل مخالفة الشهيد حيث تُسب إليه البطلان وتحقّق الخروج عن المسجد 
بالصعود على السطح7". محمول على ذلك أي ما لو علم بخروج السطح عن 
المسجد. وإلا فهو بظاهره ظاهر الضعف. بل لايحتمل من مثله دعوى اختصاص 
الاعتكاف بجزء خاصٌ من المسجد. لعدم خصوصيّة له بعد صدق عنوان 
المسجديّة الذي هو الموضوع للحكم على الجميع بمناط واحد. ولذا لو اعتكف 
في نقطة معيّنة ‏ كحجرة من حجر المسجد - فاراد الانتقال إلى حجرة اخرى 
جاز له ذلك بلا إشكال. 

ومنه يظهر الحال في مضافات المسجد إذا جُعلت جزءاً منه. كما لو وُسع 
فيه, فإنّ الزائد بعدما ألحق به محكوم بحكم الأصل كما هو ظاهر. 


)001( الدروس :١‏ .ل.ل 


الاعتكاف / شرائط صحّته ا ااا ا ااا 0 

[00؟] مسألة ١؟:‏ إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محا لاعتكافه لم 
يعدن [1اوكان قضده لغرا . 

[041؟] مسألة ؟؟: قبر مسلم وهاني ليس جزءاً من مسجد الكوفة على 
الظاهر (". 

[1085] مسألة *7: إذا شك في موضع من المسجد أنَّهِ جزء منه أو من 
مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد9". 00 


)١(‏ لآنّ موضوع الحكم كما فى النصوص المسجد الجامع الذي هو عنوان 
صادق على جميع أجزائه بمناط واحد من غير خصوصيّة لبعض دون بعض. 
وعليه, فلا أثر لتعلّق القصد بالاعتكاف في حل خاصٌ من المسجد. بل يصبح 
قصده لغواً بطبيعة الحال كما أشار إليه في المتن. 

(؟) سيجيء في المسألة الآتية أنّه لو شكٌ في موضع أنّه جزءٌ من المسجد أم 
لا لم يجر عليه حكم المسجد.ء لأصالة العدم تمن هوض نيرهن 
اي ملكي إلى الف كن تمتك بالأصل هلان شاهد الحال 
وظاهر الأمر يقتضي الجزم بالعدم. لأنّ من المعلوم أَّْهها (عليهما السلام) قُتلا 
مظلومين ورين مو قرا وت الوقت. ومن هذا شأنه كيف يتيسّر دفنه 
في المسجد الجامع المبني على نوع من التعظيم والتكريم ؟! ومن الذي يتجرّأ على 
ذلك في قبال تلك السلطة الجبّارة التى تصدّت لذلك الهتك المعروف في كيفيّة 
القنل وما بعده؟! ْ 

(©) فإنّ عنوان المسجديّة أمر حادث لابدٌ من إحرازه في ترتيب الأحكام 
بعلم أو علمي ولو يد المصلىن, وإلا فع الشكٌ في موضع منه أَنّه جزء منه م لا 


1 امعط زعو عواع متاو انع وطح او مايل بكم عسو وقح موك يط تيو العروة 737 الضوء 

[08؟] مسألة 55: لابدٌ من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً بالعلم 
الوجداني أو الشياع المفيد للعلم أو البيّنة الشرعيّة. وفي كفاية خبر العدل 
الواحد شكال 0710 


كمخزن فى المسجد يجعل فيه الأثاث لم يعلم أَنّه جزء أو وقف بعنوان آخر - 
فالمرجع أصالة لعدم. 

)١(‏ هذا بحث كلى قد تعدضنا له في مطاوي هذا الشبرح مبرارا :وهو أن 
الموضوعات هل تثبت بخبر العدل الواحد ‏ خبرا حسّيًا لا حدسيًا -كا تثبت 
به الأحكام أو لاء مثل: الإخبار بالطهارة أو النجاسة أو دخول الوقت ونحو 
ذلك. ومنها المسجديّة أو الجامعيّة فا نحن فيه؟ 

وقلنا: إن الأوجه ثبوت كلّ شيء بخبر الواحد إلا ما ثبت خلافه بدليل 
خاصٌ. كا في الترافع حيث يحتاج إلى شاهدين عادلين, أو في الدعوى على 
الأموال المفتقرة إلى شاهد واحد ويمين. وقد يحتاج إلى شاهد وامرأتين 
كالدعوى في غير الأموال أيضأ كالزواجء وقد يحتاج إلى أربعة رجال أو ثلاثة 
وامرأتين كما في الزناء إلى غير ذلك. فكلا دل الدليل على اعتبار العدد أو ضرّ 
الهين يتّبع وإلا فا أن عمدة المستند لحجّيّة خبر الواحد إنما هي السيرة العقلائيّة 
الممضاة عند الشارع بعدم الردع ‏ التي لايفق فمها قطعاً بين الموضوعات 
والأحكام ‏ كان خبر الواحد حجّة في الشبهات الحكئيّة والموضوعيّة بمناط 
واحد. إذ لا خصوصيّة للأحكام في ثبوت ابره بالضووة 


واج رواية مسعدة بن صدقة :.«... والأشياء كلها على هذا حتى تستبين 1 


(80) لا تبعد كفايته . 


الاعتكاف / شرائط صحّته 0 


تقوم به البيّنة»١'"‏ فغير صالحة للرادعيّة. لا لأآجل ضعف السند بجهالة مسعدة 
وإن كنا تناقش فبها سابقا من هذه الجهة. وذلك لوجوده في إسناد كامل 
الزياراك ييل لتصوو: الدلالة: 

وتوضيحه: أنه قد ذكر في موردها أمثلة ثلاثة كلها يحرى لأصاله الحل 
- أي محكوم بالحليّة في ظاهر الشرع _: 

أخذنهاء القوب ولعله سفرقةا. نان هذا الأختال علعى مقطى شدتة بد 
املو الذى اعارف عد النرب» 

الثاني : امر أة تحتك لعلّها أختك أو رضيعتك. وهو أيضاً مدفوع باستصحاب 
عدم النسب أو الرضاع الذي يترتّب عليه صحّة النكاح . 

الثالث: العبد ولعلّه حر فهر فبيع. وهو أيضاً لايعتنى به بمقتضى حجّيّة 
سوق المسلمين. بل لو ادّعى العبد بنفسه ذلك أيضاً لا يسمع منه. 

وبعد ذلك كلّه يقول (عليه السلام): إنّ الأشياء كلها على هذاء أي على 
أصالة الحلٌ والجواز حقٌ يستبين. أي يظهر خلافه بنفسه وبالعلم الوجداني 
أو تقوم به البيّنة. أي يقوم دليل من الخارج على الحرمة. 

وليس المراد بالبيّنه المعنى الاصطلاحى - أعنى: الشاهدين العادلين, لتكون 
الرواية رادعة عن السيرة العقلائيّة القامة على حجيّة خبر الواحد في الموضوعات 
الحخارجيّة, إذ لم تثبت هذه اللفظة حقيقة شرعيّة في كلمات النى (صلى الله عليه 
والغاذا ف العصوسة (عليهم السلام) -_بل هي على معناها اللغوي, أعني: مطلق 
الدليل وما يتبيّن به الأمر. 


.4 الوسائل 177: 85/ أبواب ما يكتسب به ب 4 ح‎ )١( 


غ 3 ممع سه و ا صد وبال مو كيه - الخبرويض العرو 815 /الضوء 
ويا العق استُعمل فى القران. قال تعالى: ©بِالْبَيّنَاتٍ وَأَلرُبْرِ 04" وقال 
تعاإى : #حتى تَأْتمَه اليه "١4‏ . وكذلك قول النبي (صلى الله عليه وآله): : «إئما 
أقضى بينكم بالأعمان والكناوت 2 أي بالأدلة, وقوله (صل الله عليه والة): 
ت(البتة على المدغى ‏ والعين. عل المذغى عليه!*:.فان المراد:.تطالبة المذع 
بالدليل في قبال المنكر. 
نعم. ثبت من الخارج أ نف لخي الادلة شهادة العدلين 7 ن شهادة 


العادلين بخصوصها هي المراد من كلمة «البيّنة». فإنّ الأدلّة كثيرة ومنها شاهد 
واحد وعين كىا تقدّم. فلا تحصر فى البيّنة المصطلحة. 

ا" فشان الها عرش مق شد اموت امف 
الفريغيةع اث الآدلة البق يتيك جا الشرحة كتيرة: سكي الحاكه: وإفزا .د 
اليد, د المفيد للاطمئنان, والاتفوداب كاستضخاب عم التذكيةت 
إلى غير ذلك. ولا ينحصر رفع اليد عن الحليّة بالبيّنة المصطلحة, فلاذا خُضَّتَ 
من بينها بالذكر فى قوله (عليه السلام): «حقٌ يستبين أو تقوم به البيّنة» مع أن 
بعضها ‏ كالاإقرار - اقوى منها فى الاعتبار ومقدّمٌ عليها ؟! فيكشف ذلك كشفا 
قطعيّاً عن أَنّ المراد بالبيّنة في هذه الرواية ‏ كغيرها من موارد استعماها في 
الكتاب والسئّة نما تقدّم ‏ هو مطلق الدليل والحجّة لا خصوص البيّنة 
المصطلحة, وإِئما هي فردٌ من أحد أفراد الأدلة. 


.1814 :" العمران‎ )١( 

(؟) البيّنة 98: .١‏ 

() الوسائل 77: 517 / أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ؟ ح .١‏ 
(5) الوسائل 77: 18؟/ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7ح ؟. 


1 م اواك الس امو فريك العروة 717 الطيان 


عق الاعلاءرسواء أكاجعانا حرضه آم 2 يكو ل وسواء كان المرمة خدروووية ا* 
غير ضرورية. 

ما الطائفة الأولى فقد أسلفنا الجواب عنها سابقاً وقلنا إن للشرك مراتب متعدّدة 
وهو غير مستلزم للكفر بجميع مراتبه وإلا لزم الحكم بكفر المرائي في عبادته بطريق 
أولى» لأن الرياء شرك كما نطقت به الأخبار"'" بل هو أعظم من أن يقال للحصاة إنها 
نواة أو بالعكس, مع أنّا لا نقول بكفره لأنّ الشرك الموجب للكفر إنما هو خصوص 
الشرك في الألوهية. وعليه فلا يمكن في المقام الاستدلال بشىء من الأخبار المتضمنة 
للشرك. 

وما الطائفة الثانية فالظاهر أنها أيضاًكسابقتها لأن ظاهر الجحد هو الانكار مع 
العلم بالحال كما في قوله عرّ من قائل: #وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ١4‏ وقد 
عرفت أن إنكار أيّ حكم من الأحكام الثابتة في الشريعة المقدسة مع العلم به 
بسعازيه تكديي التق :صل اتا هليه و الوسل أ واتكاز وم الت ميواء كان اليك 
ضرورياً أم 1 يكن. ولا ريب أنه يوجب الكفر والارتداد فهو خارج غين تسل 
الكلام إذ الكلام إما هو في أن انكار الضروري با أنه كذلك هل يستلزم الكفر 
والارتداد أو أنه لا يوجب الكفر إلا مع العلم بثبوته في الشريعة المقدسة د 
لأذكار :رسال الرسؤل ال "انه نعلي والة وسل)' 

وام الطائفة الثالئة وهي العمدة في المقام فعلى تقدير تقاميتها لا مناص من الحكم 
بكفر منكر الضرورىي مطلقاً وإن 1 يكن عن علم بالحكم. وقد يورد على دلالتها 
-كما في كلام شيخنا الهمداني!" وغيره ‏ بأن الصحيحة باطلاقها تشمل الأحكام 
الضرورية وغيرها. ومقتضى ذلك هو الحكم بكفر كل من ارتكب كبيرة وزعم أنها 
حلال. وهو مما لا يمكن الالتزام به. كيف ولازمه أن يكفّر كل يحتهد اليجتهد الآخر فيا 
إذا اعتقد حلية ما يرى الأوّل حرمته وارتكبه .كا إذا بنى أحدهما على حرمة التضوير 


.1 04:5 ح١١ وب‎ 17 .7172031١ ح١١ أبواب مقدمة العبادات ب‎ / 77:١ الوسائل‎ )١( 
.١8 : الفل 7ط‎ 3 
.55 (؟) مصباح الفقيه (الطهارة): 017 السطر‎ 


الاعتكاف / شرائط صحّته ا 


والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعى!178, 
[[غ048؟] مسألة 0": لو اعتكف فى مكان باعتقاد المسجديّة أو الجامعئة 
فبان الخلاف تبين البطلان١".‏ 


تكوين الم + أ الأخياء كلها عل النواق ال أن تيف المرينة تاقينا 
أو بقيام دليل شرعي من الخارجء ومنه خبر الواحد الثابت حجٌّيّته بالسيرة 
المقلة :وسح فكفه دكوق دلرو ا قر اذهةتعن النهرة؟! 

فالصحيح أنّ خبر الواحد حجّة في الموضوعات مطلقاً كالأحكام إلا أن 
يقوم الدليل على خلافه حسها عرفت. 

)١(‏ هذا أيضاً بحث كبروي وأنّ حكم الحاكم هل هو نافذ مطلقاً أو لا؟ 
وقد تقدّم في بعض الأبحاث السابقة عدم الدليل على ثبوت الولاية المطلقة 
ليكون حكمه نافذاً في جميع الموارد بنحو الكلَيّة. بل المتيقّن منه مورد النزاع 
والترافع, فلو ادّعى بعض الورئة وقفيّة بعض التركة بعنوان المسجديّة وأنكرها 
الباقون فردُفع النزاع إلى الحاكم الشرعي فثبت عنده وحكم كان حكمه نافذا 
بلا شكال وثر ثب عليه | نان سحداقة الى تيا ضيه الاعدكا ف كا هو انال 
في بقيّة الأوقاف الواقعة مورداً للغزاع, وأا بدون الترافع فلا دليل على نفوذ 
حكمه. ومقتضى الأصل العدم. 

(؟) إذ العبرة بالواقع. ولا أثر للاعتقاد الذي هو خيالٌ محض. والمشروط 
بنتفي بانتفاء شرطه كما هو واضح. 


() هذا فيا إذا حكم بالمسجديّة عند الترافع إليه؛ وإلا فني كفايته إشكال. 


لور باحك دع اا ع دص و و د يو ا موز قتاع الغزيوة 015 لصوم 
[084؟] مسألة 77: لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع 
بين الرجل والمرأة''', فليس ها الاعتكاف في المكان الذي أعدّته للصلاة في 
بيتهاء بل ولا فى مسجد القبيلة ونحوها. 
[087؟] مسألة 70: الأقوى صحّة اعتكاف الصب المميز!", فلا يشترط 
فيه البلوع . 


, لخلوَ الروايات عن التقيبد بالرجل؛ فالحكم فبها ثابت لطبيعيّ المعتكف‎ )١ 
له لامتكا إل في مسجد جاع فإِنْ ني الطبيعة يستدعي بمقتضى‎ 
الإطلاق عدم الفرق بين الرجل والمرأة, بل قد صرح فى صحيحة داود ابن‎ 

حان بشمول الحكم للمرأة. قال (عليه السلام) في ذيلها: «والمرأة مثل 
ذلك06(",. فإِنّْما صحيحة السند بطريق الصدوق وإن كانت ضعيفة بالطريق الآخر 
من أجل سهل بن زياد. 

وكيفما كان, فلا حاجة إلى الاستدلال بالصحيحة بعد إطلاق النصوص كما 
عرفت. فلا يقاس الاعتكاف بالصلاة التى ورد بلحاظها أن مسجد المرأة بيتها 
كما أشار إليه في المتن. 1 


(؟) قد تكرّر البحث في مطاوي هذا الشرح حول عبادات الصبي وقلنا: إن 
ليود هي المشروعيّة وأنّ غير واحد استدل ها بأئْها مقتضى الجمع بين أدلة 
تدر حي ين ان امي وانظرا اك أن عه ذلك : نفي الإلزام 
فييق أضل الحبويية على خاطا. 


)١(‏ الوسائل /04١:٠١‏ أبواب الاعتكاف ب ” ح .٠١‏ الكافي 4: 10/7/ 5, الفقيه ؟: 
.05١ ٠‏ 


الاعتكافي/ شرائط صكته ا ا ا ا 


وقلنا: إِنّ الجمع العرفي لا يقتضي ذلك. لتوقفه على أن يكون المجعول في 
موارد اللأحكام حكئين. ومدلول الأمر منحلاً إلى أمرين: المحبوبيّة والالزام, 
ليبق الأوّل بعد نفى الثاني, نظير البحث المعروف من أنه إذا نُسخ الوجوب بق 
لحواز:وليش الآفر كذلك يل دلول الآمر:حكه :واحد سيط »:وليس المدلول 
في مثل قوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيِكُم آلصّيَامُكم) كُتب ١١4‏ إلى . ِل كنابة واحدة لا 
كتابتين, إذ 0 الوجوب إلى جنس وفصل كا هو الحرّر فى حلّة. فإذا 

بل مقتضى 59 العرفى بين حديث الرفع والمرفوع تخصيص تلك القوانين 
بالبالغين وانتفاء الحكم عن الصبى رأساً. 

ولكنا استفدنا المشروعيّة نما ورد من قوله (عليه السلام): «مروا صبيانكم 
بالصلاة والصيام»!". نظراً إلى أنّ الأمر بالشىء أَمد بذلك الشىء. بل في بعضها 
الأمر بالضنرب إذا بلغ السبع. وقد ورد النصٌ فى خصوص الحجٌّ بإحجاج 
الضى؛ فيستكشف من ذلك كله الاستحباب والمشروعيّة. 

ولكن هذا كلّه خاصٌ بالأحكام الإلزاميّة مثل الصلاة والصيام ونحوهما. 

وأمّا فى الأحكام الاستحبابيّة ‏ ومنها الاعتكاف المبحوث عنه فى المقام, 
وكصلاة الليل. ونحو ذلك فيك فى إثبات المشروعيدة نفس الإطلاقات 
الآوّلية من غير حاجة إلى القاس دليل آخر. 


.187 البقرة ؟:‎ )١( 
74؟1/‎ :٠١ أبواب أعداد الفرائض ب” ح ه. الوسائل‎ /١5 :5 (؟) لاحظ الوسائل‎ 


و ل عو وله امه دوسي افرع العرو 101 الصو 


والوجه فيه ما ذكرناه في الأصول في مبحث البراءة من أن حديث الرفع 
لايشمل المستحبّات, لأنّ المرفوع فى مقام الامتنان إِمّا المؤاخذة أو حكم 
إلزامي يكون قابلاً للوضع ليُرفع. وليس هو إلا وجوب الاحتياط. لوضوح 
أن المكلف لايتمكّن من امتثال الواقع المجهول. فوضعه بإيجاب الاحتياط كا 
أنَّ رفعه برفعه. ومن المعلوم أَنّ شيئاً منهما لايجري في المستحيّات, أمّافظاهر, 
وكذا الناق» الأة اتشتحباب اللحصاط تابنك حوما :ولس :رفس أ امعان 
ولأعن :لعي كرا ان النواءة غين مها ونان لمكت 1 

وهذا البيان الذي ذكرناه في حديث رفع التكليف جار في حديث رفع القلم 
عن الصبي بعينه. لعدم الفرق بينها إلا من حيث إن الرفع هناك ظاهري وهنا 
واقعى, وهذا لا يكاد يؤْنّر فرقاً فها نحن بصدده بوجه. 

فتحصّل: أن حديث الرفع غير جار في المقام وأمثاله من سائر المستحيّات 
من أصله ليُتكلّم في تحقيق المرفوع, وأنّه الإلزام أو أصل المشروعيّة لِيُتصدّى 
لأقاية الدليل :عل انباعنا: 

بل إطلاقات الأدلّة من الأوّل شاملة للصبي من غير مزاحم. فتستحبٌ له 
قراءة القران والزيارةوضلاة الليل وغترهاء ومتيا الاعتكاف ينفسن الأطلاقات 
من غبر حاجة إلى القسشّك بمثل قوله (عليه السلام): «مروا صبيانكم بالصلاة 
والصيام». ونا نحتاج إلى ذلك في الأحكام الإلزاميّة فقط حسها عرفت. 


.57١ مصباح الأصول ؟:‎ )١( 


الاعتكاف / شرائط صحّته ل 


[0417؟] مسألة 4: لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل 7", ولو أعتق 
في أثنائه لم يجب عليه إقامه. ولو شرع فيه بإن المولى ثمّ أعتق في الأثناء: 
فإن كان في اليوم الأوّل أو الثاني لم يجب عليه الإقام إلا أن يكون من 
الاعتكاف الواجب. وإن كان بعد تام اليومين وجب عليه الثالث. وإن كان 
مدناء الكيية وحب العادس: 

[104] مسألة 59: إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن 
إذنه!" مالم يمض يومان, وليس له الرجوع بعدهماء لوجوب إقامه حينئذ . 


(1) لما تقدّم عند التعدض لبعض فروع هذه المسألة من أنّ العبد مملوك فلا 
يجوز له التصرّف فى ملك الغير بغير إذنه. 

وعليه؛ فلو اعتكف بغير الإذن ثم أعتق فى الأثناء لم يجب عليه الإتمام, إذ لا 
موحب لإعام الفاسد وإن 5-5 إإلى الشيخ وجوبه!", لبُعده جدًا وعرائه عن 
أ دليل. 

وأمّا إذا كان بإذن المولى فأعتق جرى عليه ما مرّ من أنّه لو كان لك في 
اليوم الأوّل أو أثناء الثاني فهو مخيّر بين الإتمام وعدمه. كما إذا كان حرّاً 2 
الآولة:وإذا كان بعت اليومية وخب التاق لاطلاق الذليل الدال عليه وكذ للك 
الخال فى:وجوب خٌََ السادس :لو اعتق في الخامس على كلام تقدّم . 

(؟) تقدّم في المسألة السابقة بيان وظيفة العبد. وأمّا بالإضافة إلى المولل 
فهل له الرجوع عن الإذن بعد تلبّس العبد بالاعتكاف المشروع؟ 


.59.٠ :١ المبسوط‎ )١( 


20 انق انرفف ام ةمامق امج طرق والطاو ور 0 ا 3 ما ل شرح العروة / الصوم 


وكذا لايجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع فيه من 
العبد("). 


الصحيح هو التفصيل كما في المتن ‏ بين مضئ اليومين وعدمه. ففي الثانى 
يجوز له الرجوع. إذ لا موجب لسلب سلطنة المولى بعد جواز رفع اليد اهارا 
وعدم الملزم للاتهام. وفىي الأوّل لايجوز. لوجوب المضيئ(". ولا طاعة لخلوق 
فى معصية الخالق. 

)١(‏ كما لو نذر العبد أن يتم الاعتكاف متى شرع, وكان النذر بإذن المولى 
وقد شرع فيه العبد فإنّه ليس له الرجوع حينئذٍ. لكونه على خلاف حقه 
سبحانه, وقد عرفت أنه لا طاعة للخلوق في معصية الخالق. 

ابيا الكو وكات اراي لطم على إل اوور لير 
على المختار من ان الاعتبار فى صحّة النذر بكون م: متعلّقه راجحاً فى ظرف العمل 
مع قطع النظر عن تعلّق النذر بهء بحيث لا يكون الأمر الناشئ من قبله مزاحماً 
اواعع أو عردم نوالة فقتل التو حيتة من أصله.وهذا من بخضوعفات 
النذر وشبهه؛ فيعتبر في متعلّقه الرجحان حينا يقع خارجاً, فإذا لم يكن كذلك 
ولو لأمر عارض مزاحم لم ينعقد. 

وعليه, فلا مانع من منع المولى. لأنّ منعه يجعله مرجوحاً مع قطع النظر 
عن تعلّق النذرء فيخرج عن موضوع وجوب الوفاء بقاءً. لما عرفت من أن 


1 ف اه وجوب المضىّ فرع جواز اللبك المتوط بالاذن عدوم وينفاء» وال تيو 
تصرّف فى ملك الغير الذي هو محرّم ومصداقٌ لمعصية الخالق أيضاً. 
وقد أجاب دام ظلد) بن مقتضى ذلك جواز منعه عن الفرائض اليومئة أيضاً. 
ولكنه لايخلو عن تأمّلء فلاحظ . 


الاعتكاف/ شرائط صحّته 01[ ا 

[04؟] مسألة 0: يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لاقامة الشهادة ١7‏ 
أو لحضور الجماعة أو لتشييع الجنازة وإن لم يتعيّن عليه هذه الأمور. وكذا 
في سائر الضرورات العرفيّة أو الشرعيّة الواجبة أو الراجحة, سواء كانت 
متعلّقة بأمور الدنيا أو الآخرة مما ترجع مصلحته إلى نفسه أو غيره, ولا 
يجوز الخروج اختياراً بدون أمثال هذه المذكورات . 


الأمى التاق يفن قبل الندى عقيس هه أن الا بكو مراعا لواحي | شن ووه 
وجوب إطاعة المولى. فكيف يرتفع به ذلك الوجوب حقٌٌ تسوغ مخالفته ؟ ! 

وقوية نه المثال المتروفيعن تدلو دو اويورون النسين عليه العلا ) 
كلّ ليلة عرفة فعرضته الاستطاعة انحل النذر حينئذٍ. لأنّ تفويت الحجّ غير 
مشروع. ولايكون النذر مشرّعاً وما يقتضي وجوب ما هو مشروع في نفسه. 
وحال رجوع المولى عن الإذن حال عروض الاستطاعة في أنّه يوجب انحلال 
النذر. 

والأولى أن يمل لهذه الكبرى ‏ أعني: عدم جواز الرجوع فما إذا كان 
الاعتكاف واجباً بعد الشروع - بالإجارة المشروطة, فلو استؤجر العبد بإذن 
المولى للاعتكاف واشترط عليه الإتقام متى شرع فيه. فإِنّه ليس له الرجوع 
حينئذٍ عن الإذن. لوجوب الإتمام بمقتضى عقد الإيجار. ولا طاعة لخلوق في 
معصية الخالق. ولا يناط هذا الوجوب بالرجحان في ظرف العمل كما كان 
كذلك في النذر كما هو ظاهر. ْ 


)١(‏ تقدّم الكلام حول هذه المسألة١"‏ وقلنا: إِنْه لا دليل على جواز المخروج 


)010( ف ص .١/8848‏ 


ءء مماراة بد وروم لعو لا اكلا ام سرام ولعو اقترع العرروة 7517 الصو 
[709]مسألة :١‏ لو أجنب ف المسجد ول يمكن الاغتسال '*)فيه وجب 
عليه الخروج'", ولو لم يخرج بطل اعتكافه **, لحرمة لبثه فيه . 


لطلق الحاجةء بل يعتير كونها مما لابدّ منها ولو عرفاً. للتقيبد بذلك فى بعض 
النصوص. كا أنه لا دليل على جواز الخروج لمطلق الأمر الراجح من حضور 

نعم دل الدليل على الجواز في موارد خاصّة., مثل: تشييع الجنازة ونحوه نا 
تقدّم, فيقتصر علبها ولا يتعذى عنها. 

(لأأيل مكو وان امكنم اللاغسينال هال الكت لان الخرويت زمانه فل 
زمان الخروج فيجوزء للعفو عن البقاء هذا المقدار بحكم الاضطرار كما تقدّم 
سابقاً"'. بل قد يشكل الخروج حينئذٍ لعدم الضرورة المسوّغة. 

وكيفما كان فتى وجب عليه الخنروج ولم يخرج فقد حكم في المتن ببطلان 
الاعتكاف. لحرمة لبثه فيه. 

ولكنه ليت على إطلاقه. فإن هذا المكث وإن حرم ولا يكون افيه 
الاعتكاف جزماً. لأنّ الحرام لايكون مصداقاً للواجب. إلا أنّ البطلان لابدّ 
واف سفن الى اعد امرين: 

ما الإتيان بمانع . أو ترك جزء أو شرط عمداًء وقد يكون لغير العمد أيضاً . 
وإلا فالبطلان بلا سبب غير معقول. 


() بل ولو أمكن حال المكث على ما تقدّم. 


.588 فى ص‎ )١( 


الاعتكاف / شرائط صكته 111 |[ [ز[ز ز [ ز ا 


أمّا المانع فلم يتحقّق. ضرورة أنّ ارتكاب الحرام لا يوجب البطلانء فلو 
اغتاب أو افترى أو كذب أثناء اعتكافه أو ارتكب محماً آخر ‏ ومنه المكث 
في المسجد جنباً - م يقدح ذلك في صحّة الاعتكاف قطعاً وإن كان أماً. لعدم 
تقيّد الاعتكاف بعدم هذه الأمور. وهذا واضح . 

وأمّا ترك الجزء ففيه تفصيل, وتوضيحه: أنّ الأمر الوحداني المتعلّق 
بالاعتكاف والمكث فى المسجد ثلاثة أيَام قن خطضن مع الأول مقدار الحاجة 
إلى الخروج وهو زمان الاغتسال بمقدّماته من تحصيل الماء أو تسخينه أو 
الذهاب إلى الحّام ونحو ذلك مما يتوقف عليه الغسل, فليفرض أنه يستوعب 
من الأمان مقذاز فق ساعة قهذا المقدان مسق من التلانة ولة ويه لد 
فلا يجب المكث فيه. بل يحرم . 

وعليه. فلو فرضنا أَنّهِ لايفرق الحال بالنسبة إلى هذا المقدار بين الخروج 
وعدمه, لمساواتهها في عدم ارتفاع الجنابة قبل ذلك, كا لو فرضنا أَنّه معتكف 
في مسجد الكوفة ولابدٌ من تحصيل الماء من الشط إِمّا أن يذهب بنفسه أو 
يبعث من يجيء بهء وعلى التقديرين يستوعب من الوقت مقدار نصف الساعة. 
فلو اختار الجلوس فى المسجد وانتظر محىء من أرسله لتحصيل الماء فهو لم 
يترك جزءاً من الاعتكاف. لأَنْ المفروض أن هذا المقدار من الزمان لايجب 
المكث فيه غاية الأمر أنه كان يجب عليه الانتظار خارج المسجد فخالف 
وارتكب الحرام. وقد عرفت أنّ ارتكابه لا يوجب البطلان. 

نعم, لو فرضنا أنه جلس في المسجد زائداً على المقدار المذكور. فما أَنَّه 
فوّت على نفسه الاعتكاف ف المقدار الزائد من الزمان فقد ترك جزءاً من 
اللبث الواجب اختياراً. وذلك موجب للبطلان. 


نتعل: أنه لابة من التفضيل بين ما إذا كان سكم مويعبا اثراك جوع فق 


23 ا ا ا 1 شرح العروة ١‏ / الصوم 
[091؟] مسألة ؟": إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره بأن 
أزاله وجلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه 0*(", وكذا إذا جلس على فراش 


الاعتكاف عامداً كما لو مكث أكثر من المقدار اللازم كنصف الساعة في المثال 
فيبطل - وبين ما إذا لم يكن كذلك. إذ لم يفرق الأمر بين الخروج وعدمه في أن 
كلا منهما لايزيد على نصف ساعة - مثلاً ‏ فلا موجب حينئذٍ للبطلان حسما 
عرفت. 

افق ما ذكره القدس مير )عل از الشابق:ق انيعد الشاغل المكاة 
وق بالاضافة إليه. يحيث لايجوز التصرّف فيه إل بإذنه. كما فى الأملاك, 
تلق ران ليكو سكا له 1" امعان تلاق الالخساص ققل سددا بكو 
التصرّف والمكث بغير الإذن تحرّماً فيبطل الاعتكاف. إذ لايقع الحرام مصداقاً 
الو اجتي فيو سات دمن الاضكا نإ شال المكان: 


وما لو كلقا :انه ل سنتتاد. من الآدلة كنوية الحق عيذا امسن كن الوه 
التصبر ف يكين الإأذقه :ونا الثايك عدة جواز نز امعه» لكونه احق 9 فلا 
ون | (التم هن المكان وفتعه ضفن الاشادقوو اخا د الازالة وا وكات الصة 
فالمكان بات على الإباحة للجميع من غير حاجة إلى الإذن فلا يكون المكث 
حرّماً ولا الصلاة أو الاعتكاف باطلاً. فهذا هو منشأً الكلام في بطلان الاعتكاف 
ف المقام وعدمه. 


(:) فيه إشكال ولا يبعد عدم البطلان. وأمّا الجلوس على الفرش المغصوب ونحوه فلا 


مُنكر الضرورئى ا 0 


مثلاً ورأى الثاني إباحته وارتكبه حيث يصح أن يقال حينئذ إن المجتهد الثاني ارتكب 
كبيرة وزعم أنها حلال, وكذا الحال فوا إذا بنى على صحّة التُكاح بالفارسية وعقد بها 
ورأى الآخر بطلانه فانه حينئذ ارتكب كبيرة وزعم أنها حلال حيث حلل ما قد 
حرّمه الشارع واقعاً. فالأخذ باطلاق الصحيحة غير ممكن فلا مناص من تقييدها 
باحد أمرين : 

فامًا أن نقيدها بالضروري بأن يكون ارتكاب الكبيرة موجباً للارتداد في 
خصوص ما إذا كان الحكم ضرورياًء وإمّا أن نقيدها بالعلم بأن يقال: إن ارتكاب 
الكبيرة والبناء على حليتها مع العلم بأنها حرمة يوجب الكفر دون ما إذا لم تكن 


الآخر من غير مرجح, فلا محالة تصبح الرواية في حكم الجمل وتسقط عن الاعتبار 
بل يمكن أن يقال: التقيبد بالعلم أرجح من تقيبدها بالضروري لأنّه المناسب للفظة 
الححود الواردة فى الطائفة الثانية ك) مث. 

كذا نوقش فى دلالة الصحيحة إلا أن المناقشة غير واردة لعدم دوران الأمر بين 
التقيبدين المتقدمين. بل المتعين أن يتمسك باطلاقها ويحكم بكفر مرتكب الكبيرة إذا 
زعم أنها محللة بلا فرق في ذلك بين الأحكام الضضرورية وغيرها ولا بين موارد العلم 
بالحكم وعدمهة. 

ثم إن الالتزام بالكفر والارتداد إذا لم يصح في بعض هذه الأقسام أخرجناه عن 
اطلاقها ويبق غيره مشمولا للرواية لا حالة, ولا نرى مانعا من الالتزام بالارتداد فى 
شىء من الأقسام المتقدمة بمقتضى إطلاق الصحيحة إلا فى صورة واحدة وهى ما إذا 
كان ارتكاب الكبيرة وزعم أنها حلال مستنداً إلى الجهل عن قصور كا فى المجتهدين 
والمقلدين. حيث إن اجتهاد المجتهد إذا أدى إلى إباحة حرام واقعى فلا محالة يستند 
ارتكابه لذلك الحرام إلى قصوره لأنه الذي أدى إليه اجتهاده وكذا الكلام فى مقلديه 
فلا يمكن الالتزام بالكفر في مثلهما وإن ارتكبا الكبيرة بزعم أنها حلال. كيف وقد 
يكون اليجتهد الخطئ من الأوتاد الأتقياء فالالتزام بالارتداد حينئذ غير ممكن, وأما 
في غيره من الصور فلا مانع من القسك باطلاق الصحيحة والحكم بكفر مرتكب 


الاعتكاف / شرائط صحته ل ل ل 
فنقول : الروايات الواردة ف المقام ثلاث : 


أغداها :نا رواه الكليق اتاد هاهن كدي ماعنا صق :عقن اححانة: 
عن أبي عبدالله (عليه السلام) ‏ في حديث -«قال: من سبق إلى موضع فهو 
احوايه يوه يف11 

وهي ضعيفة سنداً و دلالة: 

اما اللمقن«فلا جل آذ عفد بق اساغيل وان كان انقةا لذن المفروف من 
يسمّى بهذا الاسم مردّد بين ابن بزيع وابن ميمون وكلاهما ثقة, فلا إشكال من 
هذه الناحية ‏ ولكنها مرسلة. وهي ليست بحجّة وإن كان مرسلها ثقة. فإِنْ 
كثيراً من الثقات هم مراسيل ولا يعتمد عليها قطعاً. لآنّ جرد كون الراوي ثقة 
لا يستوجب حجِّيّة مراسيله إلا إذا علم المراد من الواسطة من الخارج.ء ولم 

وأمًا الدلالة: فلأنما تضمّنت الأحقّيّة يومه وليله. وهذا لم يلتزم به أحد من 
النقيا ييل الأحمتة تقوو ذاقناو إقفال المكاق مو ساعة اوسا ع قيض او 
أقلّ أو أكثر. 

ف لوكان المكان هو التعزق ءافعا ان الكاشي يتعفل غالبا :طول النيار 
فهو يسفوغيه البوع #ولكلة ينبي بدخول الليل. 

ول الخال اقلم ةنق الاختصاضيى اللبل مكرما مز كانهو 
المسجد آم السوئمها ل يكن شاغلاً للمكان» فالتقييد المزيوز نا لا قائل به 


العالتقعها روا« الكليق' اهنا تاستاقة عو للح بن نيت مق أن مدان 


.87 /017 :4 الكافي‎ .١ الوسائل 0: 71/8 / أبواب أحكام المساجد ب 01 ح‎ )١( 


.1 عباس ا ا و حا مي موف ممم ارك الفروة 100 / الضيوة 


(غلية البيلؤة ) لقال قال أسور اللؤمفين اغملية الستلاة )دوق اللتسلفين 
كمسجدهم. ثُن سبق إلى مكان فهو 0 به إلى الليل» مخ" 

ورا يستشكل فى سندها بأنّ طلحة بن زيد لم يونّق. ولكن الظاهر وثاقته 
وإن كان من العامّة. وذلك لأجل أن الشيخ ذكر فى كتاب الفهرست عند ترجمته : 
إِنّ له كتاباً معتمداً'". فإنّ الظاهر أنه لا ينبغي الشكٌ بحسب الفهم العرفي في أن 
الاعتاد من جهة وثاقته لا لخصوصيّة فى الكتاب. إذ لو لم يكن ثقة فكيف 
يعمد عل كتايد ؟! واا تصن اللكتان لأهل أن الغالي الزواية عن أرنات 
الكتب فيذكرون الطرق إلى تلك الكتبء فالتعبير المزبور بمثابة أن يقول: إِنّه 


وان كان عن العامة ال" ١‏ لاه ون بخ وروا ناه 


هذاء مضافاً إلى وقوعه فى إسناد كامل الزيارات وتفسير القمّىء فالسند تام 
ولا محال للخدش فيه. 


وكذلك الدلالة» إذ التقييد بالليل لأجل أنّ موضوع الكلام هو السوق وقد 
شئّهه بالمسجد فى أنّ السبق يوجب الأحقّيّة. وبما أنّ المتعارف الخارجي قيام 
السوق إلى اليل واثستغال الكاسب في تام التبار فلأجله حدّده إلى الليل. 
فليس هذا التقييد أمراً زائداً على ما يقتضيه نفس التعارف الخارجي. فلا ينبغي 
امسفكن ‏ النتياء اكتتيميدا تقول حادوم الكاجق د اناه 
بالإضافة إلى السوق الذي هو موضوع الكلام يقتتضى اليد ييل كني 
عرفت قالروا نهدل شل أن الجارق لذ التق ينعين ان الحو بق الفصوق ال 


:0 الوسائل ه: 7 / 5 أحكام المساجد ب 035 ح ", الكافي ؟: 6مغ/ واج‎ )١( 
.١ 0 
(؟) الفهرست: 85// 777؟.‎ 


الاعتكاف/ شرائط صحّته 013 اا 0 
الليل. وفى المسجد بقدار الحاجة. فلا إشكال من هذه الجهة. 


الرواية الثالثة: مرسلة ابن أبى عمير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: 
«سوق المسلمين كمسجدهم» عن :: اذاسيق اك الشوق كان لممثل المستكون 0 


وهى من حيث الدلالة أظهر من الكلّء لعدم التقييد باليوم والليلء فإشكال 
اي 

وما التي فاغعا ره بور تق عل ها ذفني اليه الأ كت مو ان راسد ابرق 
أبي عمير كمسانيد غيره. وأول من ادّعى ذلك فها نعلم من هو الشيخ الطوسي 
في كتاب العدّة. حيث ذكر جماعة -كصفوان وابن أبي عمير والبزنطي ‏ وقال: 
إِنا علمنا اج لأبوووة :ولا ورسلوق الاتعن انقدا"ا بو لالجل موي الأضعات 
بين مراسيلهم ومسانيدهم. 

فإنّ # ذلك كانت الرواية معتبرة وكافية في إثبات المطلوب. ولكنّه لم يت 
وم تثبت هذه الدعوى. إذ لم ينسبها إلى أحد. وإِعا هي اجتهاد من الشيخ 
نفسه. حيث يقول: علمنا من حاهم هكذاء فهو استنباط منه (قدس سيره). 

وقد ذكرنا في المعجم''" أنّ الشيخ (قدس سره) بنفسه لم يلتزم بذلك, حيث 
زوق 3 التبدسع رواية عن ارق أى هنين 2 قال: ول .ها فيا انبا مرسلة: 
ونحن بعد التتبّع عثرنا على روايات لابن أبي عمير يروي عن جمع من الضعفاء . 
وهكذا ضفوان واللزتطى» بلقن ارووا هين لا ساق بق شه حتتديف لشفي 
والنجاشي . 


)١(‏ الوسائل 177: 507/ أبواب آداب التجارة ب7١‏ ح ؟. 
(؟) العدة: 6/8. 
(9) الفح 1011/1177 


2 م اه لع ات اا ا اجن كيين قر العروة 77 الصيويه 

وعليه. فهذه الرواية ساقطة. لضعفها سنداً. وإن كان الاستدلال بها أولى 
لاله كا عر قوق عفنت كيك الوؤانة الأول اها 

والعمدة فى المقام رواية طلحة التى عرفت أَنّْا نقيّة السند ظاهرة الدلالة. 
فلا بأس بالاستدلال بها. 

نا الكلام فى المراد بالأحمّيّة . فهل معناها: أنّ هذا المكان يعامّل معه معاملة 
الملك فى أنه لايجوز التصرّف فيه إلا بالاذن. أو أنّ المراد عدم جواز المزاحمة 
والمنع عن الاستفادة وأنّ السابق أولى وأحقٌّ بان يستفيد؟ 

لاريب أن المعنى الأوّل يحتاج إلى مؤونة زائدة وقرينة واضحة بعد أن كان 
المكان وقفاً للجميع من غير خصوصيّة لأحد. فإنّ التخصيص بواحد بلا 
مقتض ما لم يدل عليه دليل قاطع . 

وبالجملة: القدر المتيقّن نما يستفاد من الأحقّيّة هو عدم جواز المزاحمة 
والإزالة عن المكان, وأمّا بعد الإزالة وارتكاب المعصية فلا تعرّض في الرواية 
لجهة تصرفه ا تعر غرهءفيه. :فلو ازال أحدا عن المكان م جلس فيه 
شخص ثالث. أفهل يحتمل بطلان تصرّفه لكونه فى حكم الملك للسابق يتوقّف 
على إذنه؟ لايقول بذلك أحد قطعاً. فإنّه لو تم فهو خاصٌ بالمزاحم. 

وبالجملة : فلا دليل على حرمة المكث. بل المكان باق على وقفيّته 
الأصلية . 

ونظير هذا ما ذكرناه فى باب أولويّة الولي فى الصلاة على الميّت وقلنا: إِنّ 
ماو عن أ اوقل التاين تعتراثة اول الناس «الضلذة عليه لبن مسا 2 
لايجوز لغير الولي أن يصلّ على الميّتء بل المراد: عدم جواز مزاحمته في الصلاة 
واك اولك بذلك, وإلا فالوجوب الكفائي ثابت لجميع المكلّفين. 


الاعتكاف/ شرائط صحّته 00018 00 


بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب 
مغصوب أو أجر مغصوب على وجه لايمكن إزالته'", وإن توقف 8 
الخروج 05 الأخورط ».و آمًا اذا كان لابساً لشوب منضوت او صافاد لد 
فالظاهر عدم البطلان. ْ 


وكينا كانم فالمقفادة تنويت الاق لالشاغل السارق سيت كوقف التمير ف 
لغيره على الإذن أو رفع اليد مشكلة جدّاً. ولا أقلّ من الإجمال. والقدر المتيقّن 
عدم جواز المزاحمة حسما عرفت. 

وأولى من ذلك عدم بطلان الاعتكاف بالجلوس على الفراش المغصوب. 
فان الخلوس: اهن والمكت امن اقر.واة كانا علا فون .كاوعا واشا د ير 
اسرها لاتسرى إل التحو بوك شق الكت الذي ينقد يه الاعدك ان هن 
مآكان عليه عق الابالعةو :حال الجلوس الزيور جيال اللياين المنصويي الذى 
التزم هو (قدس سره) فيه بعدم البطلان, لعدم سراية حرمة اللبس إلى المكث 
المعتبر فى الاعتكاف. فَإِئَّما من وادٍ واحد. فكما أنّ الفرش يحرم الجلوس عليه 
كذلك اللباس يحرم ل السعرك بن با ررم الكت الذي ينوم هذ لاسكا 
فلا وجه لسراية الحرمة إليه. كا لعلّه ظاهر جدّاً. 


ل 


)١(‏ أمَا إذا أمكن الإزالة فحكنه حكم الفراش المغصوب. وقد تقدّم. 


6 ا ا ات شرح العروة 7/5 الصوم 


وأمّا إذا لم يكن -كا لو صبّ فيه من السمنت ونحو ذلك بحيث لا يقبل القلع 
ولا يمكن الردّ إلى المالك. فكان في حكم التالف في أنّه لا ينتفع به وإن قلع 
ورفع - فقد ذكرنا في بحث المكاسب''' ان ما يعد من التالف يخرج بذلك عن 
المالنة واللكتة بطيفة الما ال5 ا تسمتعاق نلق املقو فلو كلفكذانة ونيد او 
كتعر كو وو نتن تقلت عن الا اقنتوا رسفت الملكنة كهاية الام ار هد 
الأجزاء التالفة متعلّق لحقّ المالك. ونتيجة ذلك أنه لايجوز لأحدٍ مزاحمته في 
الاستفادة منها للصرف فى المزرعة ونحوهاء وأمّا عدم جواز التصرّف فبها بغير 
الأذن فكلت أن ذلك:من آثار الملكتة المفوؤطن انتقاؤها ,غيل :ذلك نينا 
حكم الشوارع المستحدثة التي تنشئها الحكومة من غير رضا ملاكها إِمّا مع 
العوض أو بدونهء فإِنّه لا مانع من التصرّف فيها من غير حاجة إلى الإذن, 
لخروجها عن الملكيّة بعد كونها فى حكم التالف. 

في لاقو وراعته لو آراد: أن مبشفيد,متا كا عرقت» 

وعليه. فلا مانع من الجلوس على أرض المسجد أو الحرم المفروش بآجر 
او سمنت مغصوب ولا يغلق باب المسجد بذلك. فلا يجب ا خروج وإن كان 
أحوط كا ذكره في المتن, فإِنٌّ ذلك كلّه ليس إلا تصرّفاً في متعلّق حقّ الغير ولا 
دليل على .خرمتة: وإغا الحرام التصترّف فى أموال الناس لا حقوقهم. وإفا 
الثابت عدم جواز المزاحمة مع الملاك حسما عرفت. ولا مزاحمة في أمثال المقام 
ىا هو ظاهر. 


)0010( مصباح الفقاهة ؟: ٠/غ] ‏ 1885. 


الاعتكاف/ شرائط صحّته 154515151 1[ ااا 
[؟609؟] مسألة ##: إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً 
امعط اليكل عاد 


)١(‏ لو بنينا على بطلان الاعتكاف بالجلوس على المغصوب كا بنى عليه 
الماتن (قدس سره). فهل الحال كذلك لو وقع عن إكراه أو اضطرار أو نسيان 
فيل ؟ 

ذكرنا في حلّه أَنّ الإكراه والاضطرار وكذا النسيان ‏ فما إذا لم يكن النامى 
هو الغاصب - يوجب رفع الحكم الواقعي. ومقتضى ذلك التخصيص فى أدلّة 
الأحكام الأوليّة فى صقع الواقع. فلو كان مضطرًاً في البقاء في المكان المغصوب 
أو مكرهاً جاز له ذلك وكان حلالاً حٌّ واقعاً. وما من شيء حدمه الله إل 
وقد أحلّه عند الضرورة. فلا مانع من الصلاة هناك إذ المائع ليس هو عنوان 
الغصب. بل الحرمة المضادة للوجوب والمانعة عن صلاحيّة التقدب. ولا حرمة 
في المقام لا ظاهراً ولا واقعاً حسب الفرض. كما أنّه يجوز التوضّؤ بالماء 
المغصوب أيضاً لو كان كذلك. كما لو أجبره جائر بإتلاف ماء الغير بأيّ نحو 
كان فصرفه فى الوضوء. 

وكذا الحال في ناسى الغصبيّة إذا لم يكن الناسي هو الغاصب. كما لو غصب 
المكان أو لأسو ران سي من مر وداه توضأ بهء فإنّه 
يصح ذلك. لحديث رفع النسيان, الذي هو رفع واقعيء بخلاف ما لو كان هو 
الغاضب فعرضه التسيان فانه لااثر لتسياته حيهل؛ لأسسادة إلى سوء الاخثار: 

وعلى الجملة: ففي جميع هذه الموارد يحكم بالصحّة, لأنّ المانع إنما هي 
الحرمة الفعليّة وإن لم تكن منجّزة. وأنّ المبغوض لا يكون مقرّباً. وكلّ ذلك 
منتفب حسب الفرض . 


0 اواو ساو انه 0 لا لسو يز بالا وا زا ل تاو يود اقرف القرو 115 7 الصدوة 


وأمّا مع الجهل فالمعروف والمشهور أنه ملحق بالنسيان والاضطرارء ولكن 
الأمر ليس كذلك على ما حقّقناه في الأصول'", إذ الجهل لا يرتفع به الحكم 
الواقعي . فن كان شاكاً فى غصبيّة الماء ‏ مثلاً - وهو متمكّن من الاحتياط 
فقا به نما حناك أن حك بعليهدبالكاتة اللاهرةة انيشادا إل :فاعدة النيد اد 
أصالة الإباحة.. وأمّا الواقع فهو باق على حاله وقابل للامتثال ولو بالاحتياط . 
فهو حكم فعلي ثابت في حقّه يتمكّن من امتثاله. ومعه كيف يمكن أن يكون 
هذا الحرام الواقعي مصداقاً للواجب ومقرّباً من المولى بمثل صصرفه في الوضوء 
ونحوه مع ما بينهم| من التضادّ؟! فهذا داخل في الحقيقة في باب النهي عن العبادة, 
لا فى باب اجتاع الأمر والنهبى كما اختاره في الكفاية'" وعليه المشهور. بل 
ادّعي الإجماع -كما في مفتاح الكرامة”" ‏ على صحّة الوضوء بالماء المغخصوب 


ص 


جهاا . 

ولكنها بمراحل عن الواقع, إذ لا موقع لدعوى الإجماع التعبّتدي في مثل هذه 
المسالة المبنيّة عندهم على القواعد. وقد عرفت أن مقتضاها البطلان. لعدم 
الاندراج في باب اجتماع الأمر والنبي. بل هي من موارد النهبي عن العبادة, 
لكون الفعل بنفسه مصداقاً للحرام الواقعي. 

فليس المانع من الصحّة عدم قصد القربة كا توهمه في الكفاية حقٌ يقال 
بإمكانه مع الجهل. ولا الحرمة المنجّزة كي يقال بارتفاعها في ظرف الجهلء بل 
المانع هو الحرمة الفعليّة الواقعيّة وإن لم تكن منجّزة. إذ لا اثر للعلم فما هو 
ملاك المانعيّة من امتناع كون الحرام مصداقاً للواجب. وإِنما تختصٌ المانعيّة بالحرمة 


.550 مصباح الأصول ؟:‎ )١( 
.١6ا!ل-١65 (؟) الكفاية:‎ 
.١79 :١ مفتاح الكرامة‎ )( 


الاعتكاف / شرائط صحّته 0 
[0]مسألة 5”: إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه , 


أو لاتيان واجب آخر متوققف على الخروج ولم يخرج. نم ولكن لا يبطل 
اعتكافه على الأقوى 7". 


المنجّزة في باب التزاحمء فع الجهل يصمّ سواء أقلنا بالترتّب أم لا. لأنّ المزاحمة 
لاتكون إلا مع العلم. وبدونه لا مزاحمة. فلا يزاحم الواقعبوجوده مطلقاً. بل 
بوجوده المنجّز. 

وأمّا فى باب التعارض كما فى المقام ‏ فالفعل بنفسه حرام واقعاً. ومعه 
كيف يقع مصداقاً للواجب سواء أعلم به المكلف أم لا؟! 

ولا فرق في ذلك بين الواجب التعبّدي والتوصلّ, لوحدة المناط, فلو أنفق 
على الزوجة بمال مغصوب وهو لا يعلم, لايكني, لامتناع كون الإطعام الحرام 
مصداقاً للإنفاق الواجب فيبق مشغول الذمّة لا محالة . 

وملخّص كلامنا: أنه كلما كان شيء مصداقاً للحرام الواقعي وكانت الحرمة 
فعليّة وإن لم تكن منجّزة وكان الاحتياط ممكناً فهذا لايعقل أن يكون مصداقاً 
للواجبء لما بينهها من التضادٌ في صقع الواقع, علم به المكلّف أم لم يعلم. فلا 
يكاد يمكن اجتاعهما فى موردٍ واحد. ومعه لا مناص من الحكم بالبطلان. 

فبناءً على ما ذكره (قدس سره) من بطلان الاعتكاف مع الجلوس على 
المغصوب لا يفرق فيه بين صورق العلم والجهل . 

نعم , لايبطل مع التسيان ا الاضطرار أو الااكراه كلما يكون رافعاً للتكليف 
الواقعى حسما عرفت . 

)١(‏ فإنّ مئل هذا المكث الملازم لترك الواجب لا يضيرٌ باعتكافه. إذ لا مانع 
من الأمر به على نحو الترتّب بأن يؤمّر أوّلاً بمزاحمه الأهمّ وهو الخروج. وعلى 


»6 للوسخا ا لوو طوس عازه وراك افقو مط ومو ومو قرع العروة 10197 الصو 
قوير الترلعيوعر والككبيقة الادكا ف كرا أو النعفيا ا دنا عل ماهر 
الصحيح من إمكان الترتب. 

ولافرق في ذلك بين القول بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النبي عن ضدّه الخاضّ 
املق ]هن نقول ب الافضاد كو العبى فعا بن انها كراد الح الاين 
مقدّمة للضدّ الآخرء فيكون فعله منهيّاً عنه. ومن الواضح عدم المنافاة بين 
النبي التبعي وبين الأمر به على تقدير ترك ذي المقدّمة. فيجري الترتّب في 
المقام حٌّ على القول بالاقتضاء فضلاً عن القول بالعدم كما هو الصحيح. 

على أنه يكن تصحيح الاعتكاف حقٌ على القول بإنكار الترتّب والاكتفاء 
في البطلان بالنبي. بل بمجرّد عدم الأمر باعتبار أنه عبادة يعتبر في صحّته 
الأمر لمكن الأمر بالضدّين معأ ولو 0 

والوجه في ذلك: أَنّه لا شك في الصحّة على تقدير الخروجء فهذا المقدار من 
المحكث خارج عن الاعتكاف ومستثنى منه بمقتضى الأمر المتعلّق بالخروج, فطبعاً 
تبق بقيّة الأجزاء تحت الأمر. وليس في البين عدا احقال أن يكون الخدروج 
دخيلاً فى صحّة الاعتكاف, ولكنّه احتّال بعيدء بل لعلّه مقطوع العدم, إذ لا 
شك في عدم كونه شرطاأً للاعتكاف ولا جزءاً منه. فإذا صم الاعتكاف على 
تفدير ا خروج صح على تقدير عدمه ايضا وإن كان عاصيا. 

وبعبارة أخرى: بعد أن لم يكن عدم المكث بمقدار الحنروج قادحاً ‏ بشعهادة 
الصحّة لو خرج ‏ فيبق احتال كون الخروج شرطا في الصحّة, وهو ساقط 
عرما 4 عرقة عاقه لسرن واعيا او ارتكن دنا ل مض ذلن 
بالصحّة بالضرورة, فلو بق حيٌّ انتفى موضوع الخروج من إنقاذ غريق أو 
إطفاء حريق -مثلاً لم يكن أيّ موجب للبطلان, بل لا موجب حيّ إذا كان 
الكلةصرانا سه كل اكد فى المسجد ووجب الخروج للغسل فعصى 
ولم يخرج. وم يكن ذلك موجباً لتفويت مقدار من المكث الواجب على تفصيل 


مه ا اا ل 
الكبيرة مطلقاً فلا دوران بين الأمرين المتقدمين. 

فالصحيح في الجواب عنها أن يقال: إِنّ الكفر المقرتب على ارتكاب الكبيرة بز 
حليتها ليس هو الكفر المقابل للاسلام الذي هو المقصود بالبحث فى مقا , وذلك / 0 
للكفر مراتب عديدة. 

منها: ما يقابل الاسلام ويحكم عليه بنجاسته وهدر دمه وماله وعرضه وعدم 
جواز مناكحته وتوريثه من المسلم. وقد دلت الروايات الكثيرة على أن العبرة فى 
معاملة الاسلام بالشهادتين اللتين عليههما أكثر الناس كما تأت فى محلّها . ْ 

ومنها: ما يقابل الايمان ويحكم بطهارته واحترام دمه وماله وعرضه كما يجوز 
مناكحته وتوريثه إلا أن الله سبحانه يعامل معه معاملة الكفر في الآخرة, وقد كنا سمّينا 
هذه الطائفة في بعض أبحاثنا بمسلم الدنيا وكافر الآخرة. 

ومنها: ما يقابل المطيع لأنه كثيراً ما يطلق الكفر على العصيان ويقال: إن 
كافرء وقد ورد فى تفسير قوله عر من قائل: «إنا هديناه السّبيل إِمّا ب 4 
كفورا ١4‏ ما مضمونه أنّ الشاكر هو المطيع والكفور العاصي'' وورد في بعض 
الروايات أن المؤمن لايزني ولا يكذب. فقيل إنّه كيف هذا مع أنّا نرى أنّ المؤمن 
يزني ويكذب فأجابوا (عليهم السلام) بأنّ الايهان يخرج عن قلوبهم حال عصيانهم 
ويعود إليهم بعده فلا يصدر منهم الكذب مثلاً حال كونهم مؤمنين'" وعلى الجملة أن 
اتتكاب: النضية انس :افو شن ادكان وليه با من أهم ما بني عليه الاسلام كما 
في الخبر!؟) وقد عقد لبطلان العبادة بدونها باباً في الوسائل, فاذا لم يوجب إنكارها 


(1) الانسان 1/1 

(؟) روى زرارة عن حمران بن أعين قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عر 
وجلّ #إِنّا هديناه السبيل إمّا شاكراً وإمّاكفورا * ؟ قال: إمّا آخذ فهو شاكر وإمّا تارك فهو 
كاف ونظيرها غيرهاسن الأخبار المروية ق الوسائل 1 /:ابوات مقدمة العناداتي ؟ 
ح 0. ٍ ْ 

117 1١ كا ورد في عدّة من الاخبار المروية في الكافي م / مامتا مخ تا/‎ (١ 

(4) ورد في جملة من الروايات المروية في الوسائل ١ :١‏ / أبواب مقدمة العبادات ب .١‏ 


الاعتكاف / شرائط صحّته 01 اا 


[094؟] مسألة ه*: إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة 
أقرب الطرق١",‏ ويجب عدم المكث إلا بمقدار الحاجة والضرورة, 


تقدّم سابقاً”". فإنّ غايته ترك الواجب أو ارتكاب الحرام دون البطلان حسما 
عرفت . 

)١(‏ بل هو الأقوى كا عليه المشهور ظاهراً. 

وعن الجواهر ونجاة العباد: أنه عيّر ب : «ينبغي»'" الظاهر في عدم 
الوجوب. 

ولا وجه له. إذ ليس معنى النروج الذي سوّغته الضرورة مجرّد وضع القدم 
خارج المسجد ليتمسّك بإطلاقه. بل معناه الكون في الخنارج. ونا عبر 
بال خروج لعدم تحققه إل به. 

وعليه. فإذا كان انيد الطريقين يستوعب من الكون المزبور بمقدار عثئر 
دقائق, والآخر ثلاثين دقيقة. فطبعاً يكون مقدار عشرين دقيقة خارج المسجد 
من غير حاجة تقتضيه. فلا يجوز. لاختصاص الجواز بالخروج بمقدار الحاجة 
التي تتناذى بعشر دقائق حسب الفرض. والزائد عليها ليس إلا باشتهاء نفسه 
للتغزه ونحوه. 

وعلى الجملة: فلا يجوز اختيار أبعد الطريقين فما إذا كان التفاوت فاحشاً. 

شورق التقاوتة النسير الذي اللأيلقت اليه العرقته ب كما ونعاة .ميت 
يكون الاختلاف بمقدار الثواني لابأس باختيار الأبعد كما هو ظاهر. 


01( فى ص 7غ1غ. 
(؟) لاحظ الجواهر /ا١١: ١38٠١‏ . 


5غ ماص دو واس إل من ومو اح ته ات لوو ماي عا اقيرب القووة 217 الوه 


ويجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان7", 


وما ذكرناه تعرف عدم جواز المكث خارج المسجد أزيد من مقدار الحاجة, 
فلابدٌ من الرجوع بعد قضائها. لأنّ هذا هو مقتضى تخصيص الخروج بمقدار 
الحاجة. وقد صرح في بعض النلنصوص بقوله : «(حى برجم كن 00 

ثم إن الخروج للحاجة الذي دلت النصوص على جوازه مترّل على المتعارف 
بعد عدم التعردّض لكيفيّة خاصّة . فلا يعتبر الاستعجال فى المثى كالركض. كما 
لا يجوز الإهمال والتوانى. 
حتى تعود إلى خلسك)»!". 


وأمّا التقييد بالامكان فلأجل قصور المقتضى عن أزيد من ذلكء إذ المذكور 
فى صدر الصحيحة: وماذا أفرض على 0 ومن الندييى ان الاتبينان 
لايفر ض على نفسه إلا الأمر الاختياري الاق افو ل تدرقه وإنكافك فغير 
الممكن غير داخل في الفرض من أوّل الأمر. 

ثم إن صاحب الوسائل عنون الباب الثامن بقوله: باب أنّ المعتكف إذا 
خرج لحاجة لم يجز له الجلوس ولا المئي تحت الظلال... إلخ. ثم قال: وتقدّم ما 
كل على عدم جواز الجلوس والمرور'". ولم يذكر فى هذا الباب ولا فما تقدّم 
عليه ما يدل على المنع عن المشي, ونا تقدّم المنع عن الجلوس فقط كصحيحة 
ابن سرحان المتقدّمة آنفاً. وأمّا المثني تحت الظلال فلم نجد رواية تدل على 


)١(‏ الوسائل :٠١‏ 559/ أبواب الاعتكاف بلح ١‏ و5. 
(؟) الوسائل /50٠ :٠١‏ أبواب الاعتكاف ب/اح 7. 
(9) الوسائل 00١:٠١‏ و0605. 


الاعتكاف / شرائط صحّته 0001 ا 
بل الأحوط " أن لايمثى تحته أيضاً. بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً 7" 


المنع عنه للمعتكف, وإمًا ورد ذلك في خصوص باب الإحرام, ولا ندري من 
أيّة رواية استفاد الحكم في المقام. وهو أعرف بما قال. 

فالظاهر أن المثني المزيون اباس ية وان كان ركه احوط. 

)١(‏ منشأ الاحتياط وجود روايتين يمكن أن يقال: إِنْا تدلان على عدم 
حو | انا لوس عمطلا : 

إحداهما: صحيحة داود بن سرحان -فىي حديث ‏ «قال: ولاينبغي للمعتكف 
أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لابدّ منهاء ثم لايجلس حي يرجع» 
إلخ1". 

الثانية: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام): «قال: لااينبغي 
للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابدٌ منهاء ثم لايجلس حقٌ يرجع» 
إلا ". 

حيث تضمّنتا المنع عن الجلوس مطلقاً . 

ولكن العطف بكلمة «ثم» في قوله: «ثم لايجلس» يستوجب ظهور الكلام 
في إرادة المنع بعد قضاء الحاجة. وأنّه لايجوز التأخير زائداً على مقدار 
الاحتياج فلا تدلّ على المنع مطلقاً. أي حقٌّ قبل القضاء. وعليه. فتكون 
أجنبيّة عن حل الكلام ىا لايخى. 


(:#) لابأس بتركه فيه وفما بعده. 
(1)١٠؟)‏ الوسائل :٠١‏ 0549/ أبواب الاعتكاف ب/اح ,.١‏ ؟. 


6 اا ب مد ع مت سواه دص دا ولمعي اقرع العووة 757 الضوم 


نعم , ف ذيل صحيحة الحلبي هكذا: رولا يخرج في شيء إلا لمجئازة 5 يعود 
مريضاء ولا يجلس حقٌٍ يرجع» إلخ. من غير أن يذكر هنا كلمة «». وظاهر 
هذه الفقرة هو المنع مطلقاً قبل القضاء وبعدها تحت الظلال وغيرها. وحملها 
على الجلوس بعد العيادة او الجنازة بلا موجب. 

ولكن لابدٌ من رفع اليد عن هذا الإطلاق: 

إِمَا لأجل أنه خلاف المتعارف جدّاًء فإنّ التشييع بلا جلوس وإن أمكن 
ولك العنياذة بدوتنة غير مكنة غادة» للأفتتقار ال المكث عتد المريقن 
والاستفسار عن صحّته وانتظار يقظته لو كان نائًاً. ونحو ذلك نما يستلزم 
الجلوس بطبيعة ا حال. فلا مناص من حمل النهي على إرادة الجلوس بعد قضاء 
الحاجة. فيخرج عن نحل الكلام كما عرفت. 

وإِمّا لأجل التقييد بالظلال في صحيحة ابن سرحان المتقدّمة, فإنّ القبد وإن 
لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح إلا أنّه يدل على عدم تعلّق الحكم بالطبيعي 
على إطلاقه. وإلا لكان القيد لغواً وبلا فائدة كما نتّهنا عليه في الأصول!", فلو 
كان الجلوس مطلقاً في المقام ‏ ممنوعاً فا هو وجه المخصوصيّة في التقيبد 
بالظلال؟! فلا جرم يحمل المطلق على المقيّد. لا لقانون الحمل عليه لعدم 
جريانه في النواهي كا لايخنى, بل لأجل المفهوم بالمعنى الذي عرفت. إذن لا 
دليل على ممنوعيّة الجلوس على سبيل الإطلاق» بل المتيقن هو الجلوس تحت 
الظلال حسما عرفت. 


.8/٠١  ؟الال‎ :6 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 


الاعتكاف / شرائط صحّته ل لي ل م 
[096؟] مسألة ”": لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انفحت صورة 
الاعتكاف بطل7". 

[7] مسألة 7: لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون!"' من 
القيام والجلوس والنوم والمشى ونحو ذلك. فاللازم الكون فيه بأىّ نحو ما 
كان . 1 

3 مسألة 8": إذا طُلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً 
رجعيّاً" وجب علها الخروج إلى منزها للاعتداد وبطل اعتكافها. ويجب 
استئنافه إن كان واجباً موسّعاً بعد الخروج من العدّة. 


. كما ظهر وجهه ئمّا مرّء فإنّ الصورة قوام العمل ومن أهمّ الشرائط‎ )١( 
. وبانتفائها ينتفى المشروط‎ 

(؟) لاطلاق الأدلّة بعد ان كان الواجب مجرد اللبث والمكث. 

)"اما إذا كان الظلاقىيائنا أومات عنها زوجها قلا إاشكال: فإنيا عيفد 
كسائر النساء أجنبيّة عن الزوج لها ما هنّ وعليها ما عليين. 

وأما إذا كان رععتا فيهب علها الاغتداد قينتاء نولا وز ها الخروع: 
كبا لاوز له الخراجها ما اتات بفاحشة مبينة كتابا وسنة: 

ومن هنا قد يشكل الأمر في المقام. نظراً إلى أن مقتضى كونها مطلقة 
وجوب الرجوع إلى البيت للعدّة. كا ان مقتضى كونها معتكفة عدم الخروج 

والذي ينبغي أن يقال: إِنّه لا إشكال في وجوب الرجوع فما إذا كان 
الاعتكاف استحبابيّاً مع عدم إذن الزوج بالبقاء؛ أو كان واجباً موسّعاً .كما لو 


5 م لم ل مره ماع امار ا لاله اقرع القرو 51 الضوه 
وأمّا إذا كان واجباً معيّناً فلا يبعد التخيير بين إامه ثم الخروج وإبطاله 
والخروج فوراً؛ لتزاحم الواجبين!* ولا أَهمَيّة معلومة في البين. 
وأمَا إذا طُلّقت بائناً فلا إشكال. لعدم وجوب كونها في منزها في أيّام 
العدة. 


وقع الطلاق في اليومين الأولين مع عدم الإذن أيضاً. لعدم المزاحمة حينئذٍ كا 
هو ظاهر. فيبطل الاعتكاف. 

كا لاض الاشكالعوإن رركن له الأكثربق أن الاتكاف إذا كان 
مع الاذن عد وبقاءً يجوز الاستمرار فيه وإن كان معنا فضلاً عن 
الواجتب:وذلك لأجل عضن الأخباز التعليمة عن المعارظن الناطقة باختصاض 
الغبي عن الخروج من البيت بما إذا كان بغير إذن الزوج. وأمّا مع الإذن فيجوز 
لها الخروج. إذن فإذا فرضنا إذن الزوج بالبقاء في المسجد وكونها خارج البيت 


(:#) أمّا بالاضافة إلى اليومين الأُوّلين فلا موجب لوجوب الاعتكاف علبها فيها إلا 
بالنذر أو ما شاكله. فعندئذ إن أذن الزوج الزوجة المذكورة بإقام الاعتكاف وجب 
عليها الإقام وفاءً بالنذر أو نحوه. وأمًا إذا لم يأذن ها بذلك وجب عليها الخروج 
حيث إِنْهِ يكشف عن بطلانه من الأوّلء وعلى كلا التقديرين فلا تزاحم في البين, وما 
بالإضافة إلى اليوم الثالث فإن بنينا على ان وجوب الخروج علبها للاعتداد من 
أحكام العدة فحينئذ إن لم يأذن الزوج ها بإقام الاعتكاف وقع التزاحم بين وجوب 
الخروج عليها وبين وجوب الاعتكاف في هذا اليوم» وأمًا إذا أذن ها فلا تزاحم حيث 
لايجب علبها الخروج عندئذء وأمّا إذا بنينا على أن وجوب الخروج عليها من أحكام 
الزوجية وجب علها إِتمام الاعتكاف حينئذ. ولا يجوز لها الروج وإن م يأذن الزوج 
ها إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 


الاعتكاف / شرائط صحّته ا ا ا ة يز د ذ101315 ا ا 


ور لكاودها دافن 0 على جواز حص الرجعيّة مع الإذن حقٌّ الحجّ 
الاستحبابي, فالخروج مطلقا مع اللإذن منصوص وكذلك ال خروج لخصوص 
الحجّ. وحال الاعتكاف حال الحيّ في أنّه مع رضاء الزوج لاينبغي أن 
يستشكل فى جوازه. لإطلاق الأخبار وعدم المعارض كم) عرفت. 

نا الكلام فى صورة واحدة. وهي ما لو كان الاعتكاف واجباً معيّناً كا في 
البوم الثالك» أو كان والخبا سني آخر كالاجارة وضمرها ومع عن 
الزوج. فإنّه يجب الرجوع إلى البيت للاعتداد بمقتضى تلك الأخبار. كما أنه 
يجب البقاء فى المسجد للاعتكاف بمقتضى إطلاق دليله, فيقع الاشكال في تقديم 
أحد الدليلين بعد وضوح امتناع الجمع بين الأمرين. 


والسيّد الماتن (قدس سره) أدرج المقام في الواجبين المتزاحمين من غير 
فاه مالوية: فق لبون ومين اناكم بالل رده 

وهة ا ته( فقس سر ةا عق :عل نا يكير فى كتر نو اخنمدل لعله المشييوتت 
فى ان الاعتداه :ايت 5 الخروج بغير الإذن من أحكام العدّة. 

وام لو انكرنا لوقها غل أن هذا من أحكام الزوجيّة لا من أحكام 
الغدةانظراً إن أن المعقةة ربحفتة ووبحة حقيقة ل آنا حكها وأنّ حال :هذا 
الطلاق حال البيع في الصرف والسلم. فكما أنّ الإنشاء ص الأنجواكق امضياء 
الشارع منوط بالقبض وبه يتم البيع. فكذلك الطلاق ينشأً من الآن ولكن 
الفواق. والبيتونة لا صل ال بعد انقضاء العدةوشيلة لين ال دده انتباء 
بحض مع بقاء جميع آثار الزوجيّة من جواز النظر والكشف والتزيين والقكين, 
حتى أن الزوج لو قاربها معتقدا أن هذا زنا نحرّم لم يقع زناء بل يتحقّق به 
الرجوع. كما استفدنا ذلك من الرواية المعتبرة الناطقة بأنْه: «إذا انتقضت العدّة 


3 ا اليم الع اليه 


فقد بانت»!١!.‏ فحرمة الخروج من البيت بغير الإذن الثابتة للزوجة ثابتة 
للمعتدّة أيضاً بمناط واحد. وهو وجو ب إطاعة الزوج من غير أن يثبت للمعتدّة 
بما هي كذلك حكم خاصٌ. 

فعبى هذا المبنى - وهو الصواب - لامزاحمة في البين لينتبي الأمر إلى التخيير. 
إذ ليس للزوج المنع عن الاعتكاف الواجب, ولا عوظيوموسان الراعيات 
لما ثبت من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفى بعض الأخبار: أن 
المعتدّة تخرج للح ولشهادة الحقٌّ من غير توقف على الإذن. 

وعليه, فالمتعيّن في المقام هو الإتمام ثم الخروج . 

غو و عل المبق الآخن الذى غلية الأكا دك مهن أن الشكم المربوو مق 
أحكام العدّة تعبّداً صرفاً من غير أن يكون بمناط إطاعة الزوج. لإنكار 
الوح المقمدتة عن المطلقة الرجعيّة وإنما هي بحكنها في بعض الآثار. 
فتستقدٌ المزاحمة حينئذٍ, ومعه لا مناص من التخيير كا أفيد. 

وملخّص الكلام: آنا تارةً نلتزم بأنّ الاعتداد حكم خاصٌ شرعي ثابت 
لات العدّة حاترا من غير أن تكون الرجعيّة زوجة حقيقة: وأخرى نبئى على 
إكان التعلن اللناض:و30 لفتسى أل لا عاقيا ريع 1 نا 
بحكنها كا هو المعروف, وأنّ إنشاء الطلاق ما لم تنقض العدّة لا أثر له ولا 
بينونة قبله. ولأجله م يكن معنى الرجوع إرجاع الزوجيّة بعد زوالها ى) هو 
كذلك في مثل الفسخ, بل هو رجوع عب أنشأ وإبطال لما انشأه. وإلا فالزوجيّة 
بنفسها باقية حقيقة وليست بزائلة لتحتاج إلى الإرجاع. 


فععى الأوّل: تقع المزامة بين الحكمين بعد عدم هوض ما يقتضى جواز 


)١(‏ انظر الوسائل ؟75: 518 / كتاب الطلاق ب 1" ح ؟. 


الاعتكاف / شرائط صحّته ل ا 

[4 ]مسألة 9*: قد عرفت أن الاعتكاف إمّا واجب معبن ١‏ أو واجب 
موسّع وإمّا مندوب. فالأوّل يجب بمجرّد الشروع بل قبله ولا يجوز الرجوع 
عنه وأمّا الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين, وأمًا 
بعده فيجب اليوم الثالث, لكن الأحوط فيهما أيضاً وجوب الاقام بالشروع 
خصوصاً الأوّل منهما. 


خروج الرجعيّة عن البيت بغير الإذن إلا لواجب أهمّ لا لمطلق الواجب ولم 
تثبت أهمّيّة الاعتكاف, واحتال الأهميّة ثابت من الجانبين ولا حكن صرف 
القدرة إلا فى أحد الامتثالين. فلا جرم تنتهى النوبة إلى التخيير بحكومة العقل . 

وأمّا على الثاني: فالمتعيّن إِتَام الاعتكاف وليس للزوج المنع عنه, إذ لا 
طاعة لخلوق في معصية الخالق. وهذا هو الصحيح كما عرفت. فا ذكره في المتن 
مبني على الوجه الأوّل دون الثاني. 

(1) الامتكات اما واحب او مندوب, والواجب إِمّا موسّع أو مضيّق. 

اما القفى فسن من الأول: 

وأمًا الموسشع والمندوب: فيجوز رفع اليد عنه في اليومين الأوّلينء ولا يجوز 
في اليوم الثالث, ولا مانع من أ ن يكون العمل مستحبّأ ابتداة. وواجباأً 5 

احم بوالعمرة لقوله تعال ٠‏ وهو آلْحجَ انمره نه له 374 , بل قيل - ولو 
ففينا عفان الصلاة المستحيّة أيفنا كلاق 

والحاصل: أنه لا مانع من استحباب الابتداء ووجوب الإتمام. وقد تقدّم 
شطر من الكلام حول هذه المسألة في المسألة الخامسة, فلاحظ . 


)0010( البقرة 155:5 . 


1_3 000 اا 0 
[1099؟] مسألة ٠‏ : يحبوزله أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء " فى 
اليوم الثالث. سواء علّق الرجوع على عروض عارض أو لاء بل يشترط 


الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض . 


)١(‏ هذا الحكم فى الجملة نما لا إشكال فيه ولا خلاف. وقد دلت عليه 
الروايات المتظافرة. 

نما الإشكال في مقامين : 

أحدهما: هل يختصّ الحكم باليومين الأولين. أو أنه يعم الثالث أيضاً فله 
أن يفسخ فيه ؛ 

فيه كلام, فقد نُسب إلى الشيخ في المبسوط منعه فيه نظراً إلى وجوبه 
حينئذٍ وعدم جواز رفع اليد عنه. ومئله لايقع مورداً للشرط"". 

ولكنّه كبا ترىء فإِنّ عمدة المستند في وجوب اليوم الثالث إنما هي صحيحة 
محمد بن مسلم'", وهي في نفسها مقيّدة بعدم الاشتراط , قال (عليه السلام): 
«وإن اقام يومين ولم يكن اشترط فليس له ان يفسخ» إلخ. وامّا اليومان 
الأوّلان فله الفسخ بدون الشرط إِلَا أن يكون قد اشترط الاستمرار كما أشير 
إليه فى هذه الصحيحة. ومنه تعرف أنّ فائدة الشرط لاتظهر إلا في اليوم 
الثالث. 

نعم, لايبعد ظهورها فما لو شرع فى الاعتكاف متردّداً في الإقام. حيث 
لايسوغ له ذلك فيه ولا في غيره من العبادات إلا بعنوان الرجاء. كا لايجوز 


.5189:١ المبسوط‎ )١( 
.١ أبواب الاعتكاف ب ؛ ح‎ /047 :٠١ (؟) الوسائل‎ 


وولد الكافر يتبعه فى النجاسة )١(0*(‏ 


الحكم بالنجاسة والارتداد فكيف يكون ارتكاب المعصية موجباً لما ؟ 

فالموضوع للآثار المتقدّمة من الطهارة واحترام المال والدم وغيرهما إنما هو 
الاعتراف بالوحدانية والرسالة والمعاد وليس هناك شىء آخر دخيلاً في تحقّق 
الاسلام وترتب آثاره المذكورة. نعم , يمكن أن يكون له دخالة فى تحمّق الايمان, وهذا 
القسم الأخير هو المراد بالكفر في الرواية وقو يق المنضعة اق قال الطاعة وليس في 
مقابل الاسلام فلا يكون مثله موجباً للكفر والنجاسة وغيرهما من الآثار. 

)١(‏ لا يتوقّف البحث عن نجاسة ولد الكافر وطهارته على القول بنجاسة أهل 
الكتاب. بل البحث يجري حتى على القول بطهارتهم لأن الكلام حينئذ يقع فى من 
يتولد من المشرك. فان موضوع بحثنا هذا من تولد من شخصين محكومين بالنجاسة 
سواء أكانا من أهل الكتاب أم من غيرهم. نعم. على تقدير القول بنجاستهم 
فأولادهم أيضاً يكون داخلاً في حل الكلام كأولاد سائر الحكومين بالنجاسة. 

ثم إن البحث عن نجاسة ولد الكافر لا ينافى تسالمهم على أن حكم ولد الكافر 
كه نه حية دو اذ الأبثير والاتنتوقاق ذلك لذن هناك ام يرو عترهه] ‏ تيعد 
ولد الكافر لوالديه من حيث النجاسة وعدمها وهذا هو محل الكلام في المقام. 
وثانيها: تبعية ولد الكافر له من حيث جواز الأستر والاسترقاق, وهذا هو الذي 
تسالم عليه الأصحاب وقد ثبتت بالسيرة القطعية فى حروب المسلمين, حيث إِنّْهم كا 
كانوا يأسرون البالغين ويسترقونهم من الكقّار كذلك كانوا يأسرون أولادهم 
وأطفاهم فالتسام على أحدهما لا ينافي الغزاع في الآخر. 

ثم إِنّ ولد الكافر ينبغي أن يخرج عن محل الكلام فيا إذا كان عاقلاً رشيداً معتقداً 
بغير مذهب الاسلام كالتهٌود والتنصر ونحوهما وإن كان غير بالغ شرعاً. لأنّ نجاسته 
مسلمة وما لا إشكال فيه وذلك لأنه حينئذ بهودي أو نصراني حقيقة. وعدم تكليفه 


(:) هذا فما إذا كان تميزاً ومظهراً للكفر. وإلا فالحكم بنجاسته مبنى على الاحتياط . 


الاعتكاف/ شرائط صحّته 1 
الائام مع التردّد في الإتقام وإن ساغ له الانفراد لو بدا له. وأمّا في المقام فيجوز 
مع الشرط حق عن نيّة جزميّة. 

وكيفما كان فما ذكره الشيخ من التخصيص بالأولين والمنع عن الثالث م 
يعلم وجهه ابدا. 

انيهما: هل يختصٌّ اشتراط الرجوع بصورة وجود العذرء أو له أن يشترط 
الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض؟ 

تُسب الأول إلى جماعة, ولكنّه أيضاً لا وجه له. 

بل الظاهر جواز الاشتراط مطلقاً. كبا دلت عليه صحيحة محمّد بن مسلم 
المتقدّمة. حيث إِنْ مفهومها جواز الرجوع مع الشرط. وهو مطلق من حيث 
العذر وعدمه. 

نعم , استّدلٌ للاختصاص بالعذر بروايتين: 

إحداهما: صحيحة أبي بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) فى حديث ‏ : 
«قال: وينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما يشترط الذي يحرم»!''. 

ومعلومٌ أنّ حرم يشترط الإحلال مع العذر وأنّْه يتحلّل عندما حبسه الله. 

الثانية : موثقة عمر بن يزيد - وقد تقدّم غير مرّة صحّة طريق الشيخ إلى 
ابن فضّال ‏ عن أب عبدالله (عليه السلام): «قال: واشترط على ربّك في 
اعتكافك كما تشترط في إحرامك أن يحلّك من اعتكافك عند عارض إن 
عرض لك من علّة تفزل بك من أمر الله تعاللى»". 


وهي أوضح دلالةَ من الأولى في الاختصاص بالعذر. 


.١ أبواب الاعتكاف ب 3ح‎ /007 :٠١ الوسائل‎ )١( 
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”ع مع ا ا ل وال سه لكوي عرض الغوو 8175 الصو 
ولايجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف 
على حاله7". 


ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النيّة "١‏ فلا اعتبار بالشرط قبلها 
أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث. 


ولكن شيئاً منهها لا يستوجب تقييداً في إطلاق صحيحة ابن مسلم المتقدّمة. 
إذ هما في مقام الأمر الاستحبابي بهذا الشرط. وأَنّه يستحبٌ أن يشترط هكذا 
كا يقتضيه التعبير ب «ينبغي» في الأولى والأمر بالشرط في الثانية. فليكن 
المستحبٌ كذلك. وأمّا الصحيحة فهي فى مقام بيان الجواز وعدمه. وأنّه في 
اليوم الثالث إن لم يشترط لم يجز الخروج وإلا جازء ولا تنافى بين الحكنين أبداً 
لعدم ورودهما في موضع واحدء فغايته أن يكون موضوع الحكم الاستحبابي 
هو العذر. فلو تركه ترك أمراً مستحباً. وأمًا أصل الجواز الذي تنظر إليه 
الصحيحة فهو مطلق من حيث العذر وعدمه. 

)١(‏ لعدم الدليل على نفوذ مثل هذا الشرط بعد أن كان مقتضى الإطلاقات 
حرمة المنافيّات شرط أو لم يشترط. والمتيقّن من النفوذ هو اشتراط الفسخ 
فيرفع اليد عن المطلقات بهذا المقدار كما مرّء ويرجع في شرط جواز المنافي إلى 
اصالة عدم النفوذ. 

)١(‏ كم هو الحال في الاشتراط في باب الإحرام. فإن وقته وقت النيّة على 
ما نطقت به النصوص. ومن المعلوم اتحاد المقامين في كيفيّة الاشتراط كما دلت 
عليه الروايات ايضنا . 


مضافاً إلى أنّ هذا هو مقتضى مفهوم نفس الشرط. فإِنّه على ما ذكرناه في 


الاعتكاف / شرائط صحّته يي ل 2 

ولو شرط حين النيّة ثم بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم 
سقوطه(", وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الاتمام بعد إكمال 
اليومين. 


عرف الشروط نوو اللكانسية عن الأ زع "ا تومته ريط المائفة روفن فال 
في القاموس: إِنّه إلزام الشنيء والتزامه في البيع ونحوه'". ومن هنا ذكرنا في حله 
أن الوجه في عدم وجوب الوفاء بالشروط الابتدائيّة ليس جد الإجماع وإن 
كان محقّقاً. بل هو عدم إطلاق لفظ الشرط عليه لعدم كونه مرتبطاً بعقد أو 
إشاء قلا سعى شرطا مله عموع ةزر انتوق صب تتروطييو !"' برواغا هو 
وعد بحض يستحبٌ للمؤمن أن يني به. فإنّه كدين في عهدته كا في بعض 
التصروضن : 

وعليه. ف المقام لو أتى بالاشتراط أثناء النيّة فقد حصل الارتباط الملحوظ 
فايتعوون انذءروأقا لو كاك قبل التترروع أ وعدم نهو رط امداق فل ؤلين 
على اعتباره. لاختصاص الإمضاء الشرعي بالقسم الأوّل فقط حسما عرفت. 

)١(‏ هل الشرط في المقام من قبيل الحقوق القابلة للاسقاط كما في باب 
الفقوه والأيقاعات» أول؟ 1 

فيه قولان, اختار الماتن عدم السقوط وإن كان الإقام مع الإسقاط هو 
مقتضى الاحتياط الذي هو حسن على كلّ حال. 


.١6/ مصباح الفقاهة ؟:‎ )١( 
(؟) القاموس ؟: 7348 (شرط).‎ 
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وما ذكره (قدس سره) هو الصحيح. 

والوجه قية ها وهنا له ,نيت الشروط يمن أ حقيقة الشترط :ف .مدل 
قولنا: بعتك على أن تخيط, أو على أن يكون العبد كاتباً. ليس بعنى تعليق 
العقد عليه بحيث إِنّه لم ينشأ البيع لولا الخياطة أو الكتابة وإلّا كان العقد باطلاً 
من أصله لقيام الإجماع على بطلان التعليق في باب العقود والإيقاعات. 

كا أَنّهِ ليس أيضاً بمعنى يحرّد التزام مستقلٌ مقارناً مع الالتزام البيعي أجنبياً 
عندمن غين ,ربط يننا فإنّ هذا وعد حضن:وليس من المتررظ فى فى كا بده 
آنفاً. فها هو المعروف من أنّ الشرط التزام في التزام لانعقله. 

بل الصحيح في معنى الشرط تعليق الالتزام بالعقد بحصول الشرط من دون 
تعليق فى نفس العقد بوجه. فينشئ البيع ‏ مثلاً ‏ على كلّ حال ولكن الالتزام 
به بقاءَ منوط بحصول الشرط. فالتعليق في اللزوم لا فى نفس البيع. ومرجعه 
لدى التحليل إلى جعل الخيار وأنّه يلتزم بالبيع على تقدير الخياطة, وإلا فله 
خيار الفسخ. 

فحقيقة الشرط في هذه الموارد على ما يساعده الارتكاز العقلائي ترجع إلى 
عدم التزام الشارط بالعقد إلا على تقدير خاصٌء فإنٌ التعليق فى نفس العقد 
وإن كان باطلاً ىما عرفت إلا أَنّه في الالقزام الراجع إلى جعل الخيار لا بأس به. 
فلو تخلّف الشرط صم العقد وثبت اختيار الفسخ. 

ولكن هذا ينّجه فى خصوص العقود القابلة للفسخ. 

وأمّا ما لا يقبله -كالطلاق والنكاح ونحوهما ما كان الخيار فيه على خلاف 
المرتكز العرفي فضلاً عن الشرعي ‏ فليس معنى الشرط فيه التعليق في الالتزام 
بل معناه التعليق في نفس العقد أو الإيقاع, فيعلّق المنشأ فيه على التزام الآخر 
بالسروط؛ ولةيامن قفل .هذا التعليق: الدي هو تعلق عل ام حاصلع:واننا 


الاعتكاف / شرائط صحّته ا ا ا اا 


لاغو3 فا إذا كاق عل أمر ستل إما سكوك او علوم الحصول.«واقا 
التعليق على الأمر الحالي المعلوم الحصول _كأن يقول: بعتك الدار على أن يكون 
فلان ابن زيد. وهو كذلك - فلا مانع منه. وفي المقام أيضاً علّق المنشأ على 
نفس الالتزام من الطرف الآخر وقد التزم حسب الفرضء وإلا فيببطل من أجل 
عدم اللظابفة فكان القنط حافتلا والنقن سيحيحا وتتعيجم عد الك 
التكلينى, اع : وجوب الوفاء بالشرط بمقتضى عموم «المؤمنون عند 
شروطهم». 

وعلى الجملة: فالشرط المعقول مرجعه إلى أحد هذين الأمرين. إمّا تعليق 
الالتزام الراجع إلى جعل الخيار, أو تعليق المنشاً الراجع إلى الإلزام بالوفاء. 
وبينهها عموم من وجه. فقد يفترق الأوّل كما في الشرط في ضمن الطلاق أو 
الذكاع بع عرفت اننا دوق يقتررق التاق كا ومع العبد عل أن يكتون 
كاتباً فإنّه لايقبل الإلزام بالوفاء لخروجه عن الاختيار فرجعه إلى جعل الخيار 
فقط. وقد يجتمعان كا فى البيع بشرط الخياطة فإنه يتضمن الإلزام بالوفاء 
والخيار مع التخلف . 

وعلى كلا التقديرين - أي سواء رجع إلى جعل الخيار أم إلى أن الشارط 
يلك الالزام على المشروط له فهو شىء قابل للاسقاط ممقتضى اللسيرة 
الفقلائقة مكنافا ال التضوصن الواردة ف الموارد المتفدقة . 

ولكنّه يختصٌ بما إذا كان الشرط على النحو المعهود المألوف. أعنى: الشرط 
مع اشخاص آخرين في ضمن عقد أو إيقاع حسما مرّ. 

وأَمّا الشرط مع الله سبحانه في ضمن عبادة ‏ وهي الاعتكاف في حل 
كلامنا ‏ فلم يدل أيّ دليل على جواز إسقاطه. فإنّ الذي شرّع له من الأوّل 
نما هو هذا الاعتكاف الخاصٌ - أعني: ما فيه اختيار الفسخ والرجوع ‏ 


26 ممصي يي ا مما اي مو ما تاكن فول شك كوك اقتريض العرو 515 الصوع 

[0]] مسألة 5١‏ :كا يحبوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيّته 
كذلك يحبوز اشتراطه في نذره7". كأن يقول: لله علي أن أعتكف بشرط أن 
يكون لى الرجوع عند عروض كذا أو مطلقاً. وحينئد فيجوز له الرجوع !*, 
وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف فيكني الاشتراط حال النذر في 
جواز الرجوع, لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضاً. ولا فرق في 
كون النذر اعتكاف أيّام معيّنة أو غير معيّنة متتابعة أو غير متتابعة, 
فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور فى النذر. ولا يجب القضاء بعد 
الرجوع مع التعين ولا الاستئناف مع الاطلاق. 


فإرجاع هذا إلى اللزوم وقلبه إليه ثانياً يحتاج إلى الدليل بعد كونه مخالفاً 
لإطلاق الصحيحة التي دلت على أَنّه مع الشرط يجوز له الفسخ أسقط أم لا. 

وبعبارة أخرى: باب الشرط هنا يغاير الشرط في باب العقود, فإنّ معناه في 
الاعتكاف تحديد الالتزام من الأوّل باعتكاف خاصٌّء وهو الذي يجوز له 
الفسخ . فإسقاطه يحتاج إلى الدليل. ولا دليل. 

بخلاف العقود. فإنّه يرجع إِمّا إلى جعل الخيار أو إلزام المشروط عليه؛ وكل 
كم قائل للشاط وهةا هو القاوق بق النانيق لظ 

)١(‏ قد يفرض رجوع الشرط إلى النذر نفسه مع كون المنذور هو الاعتكاف 
المطلق. فيشترط فى ضمن النذر أن يكون له الرجوع فى ذلك الاعتكاف. 


(:#) هذا فها إذا كان اعتكافه بعنوان الوفاء بالنذرء وإلا فلا يجوز له الرجوع في اليوم 
الثالث. فإذا خالف ورجع فى هذا اليوم عصى وإن تحقق منه الوفاء بالنذرء ويجب 
عليه القضاء حينئذٍ على الأحوط . 


وقد يفرض رجوعه إلى الاعتكاف نفسه بأن يكون المنذور الاعتكاف 
الخاصٌ. وهو المشروط بجواز الرجوع فيه فى مقابل المطلق . 

لا ينبغى التأمّل فى أنّ الأوّل ليس محلا للكلام. ولا هو مراد للماتن, إذ لا 
و د الاسكاف رفز ديل شكه حك ندر التتصدق» أو ضثلاة 
الليل» أو أي شىء آخرء إذا شرط فى ذلك النذر أن يكون له الرجوع فيا يأن 
به من المنذورء وهذا الشرط باطل في الجميع. لكونه شرطاً لأمر غير سائغ . 
لعدم جواز الرجوع فى الاعتكاف المطلق ‏ مثلاً ‏ الذي هو المنذور حسب 
الرظ وبيولا نقوة للشوظ إلا فيا إذا كان تحاف اتنا قح نش وال 
قلبمى: التارط يي دعا وعدا اللخراء و نل بيه هيدا الفرظ الياطن اكد 
ايف كا لامي 

فهذا الفرض غير مراد للماتن جزماً. 

بل مراده (قدس سره) الفرض الثاني أعني : رجوع الشرط إلى الاعتكاف 
أن يكون المنذور الاعتكاف الخاصٌء وهو الذي يكون له فيه حقّ الرجوع, 
أي الاعتكاف المشروط دون المطلق ‏ فحينئذٍ يصمّ ما ذكره (قدس سره) من 
نفو القرظء ارجوعة.ق المقيفة إل .مراغناة السرط:ق تفن الاعفكاف: 
غايته ارتكازاً وإجمالاً لا تفصيلاً, لأنّه لو أقى بالاعتكاف بعنوان الوفاء بالنذر 
فلا جرم كان ناوياً للاشتراط آنذاك بنيّة ارتكازيّة. إذ لا يكون مصداقاً للوفاء 
إلا إذا كان حاوياً لهذا الاشتراط. وإلا فالاعتكاف المطلق ليس له فيه حقّ 
الرجوع. والمفروض أنّه نذر اعتكافاً له فيه هذا الح فبطبيعة ا حال يكون 
الناوي للوفاء ناويا لذلك الاشتراط, غايته أنّ النيّة ارتكازيّة وإجماليّة. ومن 
المعلوم عدم لزوم ذكر الشرط في ضمن الاعتكاف صريحاً. بل يكف البناء 
عليه والإشارة الإجماليّة. وهي حاصلة في المقام كما عرفت. فهو 0 و 


ع 5 15151515 1[1[151[1[1515151ز[5ةز[ز[51ةذ515ز616ز10ز10©أ[آ اا 00 
[01؟] مسألة 47:لا يصمح أن يشترط في اعتكانفٍ أن يكون له الرجوع 
في اعتكافٍ آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه١",‏ وكذا لايصحٌ أن يشترط 


فى اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنى. 


مذكوراً لنظا لكت متوي اوتكاراً دقل تحاحة يعد الاشنتزاط اق النذر إلى ذكزة 
ثانياً صريحاً حين الشروع في الاعتكاف. 1 

ولا فرق فى ذلك بين أن يكون المنذور الاعتكاف المعيّن أو غير المعيّن, مع 
التنابع أو بدونهء فيجوز له الرجوع فى الجميع كا ذكره في المتن. ومعه لايجب 
عليه القضاء في المعيّن. ولا الاستئناف في الموسّع, لأنّ ذلك هو مقتضى الوفاء 
بالندو المتعلق بالاعتكاف المتروظ حا عرفت 

)١(‏ لعدم الدليل على نفوذ الشرط الواقع في غير الاعتكاف الذي يراد 
الرجوع فيه. ومقتضى الأصل: العدم. سواء أوقع الشرط في ضمن اعتكاف 
اخر. ام فى ضمن عقد اخر ونحوه. او كان الشرط فى اعتكافه فسخ اعتكاف 
الغير. فإنه لا آثر للشرط في شيء من ذلك. لعدم الدليل ىما عرفت. 

هذاء ونسب إلى الجواهر”" احتال نفوذه عملاً بعموم: «المؤمنون عند 
شروطهم». 

ولكنّه واضح الدفع, لأنٌّ العموم ناظر إلى نفوذ الشرط على المشروط عليه 
وان فنوط المؤمع نافد عل نفسه لقيزهه.واله غنة شر طهه اى نملا زه تقفة بول 
ينفكٌ عنه. نظير قوله (عليه السلام): «المؤمن عند عدته». لا أنّ من اشترط 


.198-195 :١ا/ الجواهر‎ )١( 


الاعتكاف / شرائط صحّته ا 1 ان 

[107؟] مسألة :لا يجوز التعليق في الاعتكاف. فلو علّقه بطل 7" إلا 
إذا علّقه على شرط معلوم الحصول حين النيّة فإنّه في الحقيقة لاايكون من 
التعليق. 


شيئاً بالنسبة إلى شخص آخر يكون نافذاً في حقّه. كا لو باع داره لزيد 
واشترط أن يخيط له عمرو ثوباً؛ فإنٌّ مثل هذا الشرط غير نافذ فى حقّ ذلك 
الخير يلما : 

والمقام من هذا القبيل. فإن الشرط فى الاعتكاف شرطً على الله سبحانه 
وهو عامقا عرالضيةة | ل تنس فا الاعدكانه يوام والفسة اليه 
دليل على نفوذه كي يرتفع حكمه بالشرط. والعموم المزبور لايرتبط بما نحن 
فيه نما هو شرط عليه سبحانه وأجنى عنه كبا لعلّه ظاهر جدّاً. 

)١(‏ لاريب في جواز التعليق على أمر معلوم الحصول. كا لو علّق اعتكافه 
على أن يكون هذا مسجد الكوفة وهو يعلم أنه مسجد الكوفة, فإِنّه فى الحقيقة 
ليس من التعليق في شيء وإن كان كذلك صورة كى| صرّح به في المن. وهذا 
ظاهر. 

وأمّا التعليق على أمر مشكوك فالمشهور بطلانه كما اختاره في المتن. بل 
أرسله في الجواهر إرسال المسلّات(". وهو الصحيح, لا لأجل الإجماع على 
البطلان ليجاب عنه باختصاص مورهه بالعقود والاويقاعات, وم ينعفد إجماع 
في المقام . 

بل الوجه فيه ما ذكرناه عند البحث عن بطلان التعليق فى العقود 


.199 :١/ الجواهر‎ )١( 


ا م ا ااه يي لكر 01015 الصو 
والايقاعات من مباحت: المكاسب!) 

وملخضة» ١‏ ذا ذكرقا هناك أن التعليق :ق الأفعال المتارحتة العسادرة معره 
المكلّفين - كالشرب والاقتداء والضرب تخ ذلك - أمر غير معقول, إذ لا 
معق لآن يشرب. هذا المائم معلفا عل كونه دنا بداحة أن الغرري حرق 
خارجي دائر امره بين الوجود والعدمء فإمّا ان يشرب أو لاايشرب. ومع 
الشري فقن تق هذا المقؤوه ارها دعواء كان اشرو ما ام غين ماد 
فلا معق لتعليق شربه الخارجي على تقد ير دون تمدير. 

فى فكق ايكون الذائن عل العررى عتل الددنا نيع الاك 
فيكون من باب التخلف في الداعي والاشتباه فى التطبيق, لا من باب التعليق 

ونحوه الاقتداء معلقاً على أن يكون الإمام هو زيداً فبان أنه عمروء فإنّ 
الاقتداء فعل خارجي إمّا أن يتحقّق أو لا. ولا يكاد يتحمّل التعليق والتقدير 
بوجه. فإنّ هذا نظير أن يضرب أحداً معلّقاً على كونه زيداً. فإنه لا معنى لأن 
يتقيّد حصول الضرب بتقدير دون تقديرء. إذ الضرب قد حصل خارجا 
بالقوورة وسواء ا كان الشترو هو ويد ١‏ اءتكمرو . 

وبالجملة: فهذه الأفعال لاتكاد تقبل التعليق أبداً. وإنما هي من باب 
الاشتباه في التطبيق والتخلف في الداعي. 

15 عاد اهو انعا كون 8ن الطلاف ما ا بوبه ةو زرا 
ما في النفس من الاعتبار. فلا معنى لقوله: بعتك إن كان هذا يوم الجمعة. 
ضدرورة أنه قد أبرز اعتبار البيع خارجاً. سواء أكان اليوم يوم الجمعة أم لا 
فقد تحقّق الإنشاء بمجرّد الإبراز من غير إناطته بشيء أبداً. 


)١(‏ مصباح الفقاهة ؟: 51١‏ 58؟5. 


6 ا 100 1 ا 
وكونه غير معاقب بشيء من أفعاله لا ينافي تهوده أو تنصره. كيف وقد يكون غير 
البالغ مشيّداً لأركان الكفر والضلال ومروجاً هما بتبليغه كما رتما يشاهد في بعض 
الأطفال غير البالغين - فضلاً عن أن يكون هو بنفسه كافراً. وعليه فيتمحض محل 
الكلام فما إذا كان ولد الكافر رضيعاً أو بعد الفطام وقبل كونه مميزاً بحجيث كان تكلمه 
تبعاً لوالديه متلقياً كل ما ألق إليه على نهج تكلم الطيور المعلمة هذا. 

وقد استدلٌ على نجاسته بوجوه: الأوّل: أنه كأبويه كافر حقيقة بدعوى أنّ الكفر 
أمر عدمي وهو عدم الاسلام في محل قابل له. والمفروض أنّ الولد ليس بمسلم كا أَنّه 
حل قابل للاسلام وقد مرّ أن محرد عدم الاسلام في امحل القابل له عبارة عن الكفر. 
وفيه : أن الكفر وإن كان أمراً عدمياً إلا أن ظاهر الأخبار أنه ليس مطلق عدم الاسلام 
كفراً بل الكفر عدم خاص وهو العدم المبرز في الخارج بشيء, فما دام لم يظهر العدم 
من أحد لم يحكم بكفره. فالاظهار معتبر في تحقّق الكفر كما أنه يعتبر في تحقّق 
الاسلام. وحيث إن الولد لم يظهر منه شيء منهما فلا يمكن الحكم بكفره ولا باسلامه. 

الثانى: الاستصحاب بتقريب أن الولد حينا كان فى بطن أمه علقة كان محكوماً 
تحاسة كانه ذم تمتمحب نجاسته السابقة عند الشف ف طهارته. ويرده أولا: 
ام القجاسة اال كرو عاقة موصرعها قو الدرقد شلب تبان ادشرم غيريان 
وثانياً: أن الاستصحاب لا يثبت به الحكم الشرعي الكلى على ما بيناه في محله . 

الثالث: الروايات كصحيحة عبدالله بن سنان ١‏ ورواية وهب بن وهب'" وما 
ورد" في تفسير قوله عرّ من قائل: «والذين آمنوا واتّبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا 
بهم ذريّتهم 04 حيث دلت بأجمعها على أن أولاد الكفار كالكفار وأنهم يدخلون 
مداخل آبائهم في النار. كما أن أولاد المسلمين يدخلون مداخل ابائهم في الجنة, لآن 
لله أعلم بما كانوا عاملين به على تقدير حياتهم. 


. الفقيه 27 غ0‎ )١( 
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فالتعليقات فى باب العقود والاإيقاعات ترجع بأجمعها إلى المنشاً دائًاً. فإنَ 
المنشا قد يكون هو الملكيّة المطلقة. وكذا الزوجيّة والحرّيّة ونحو ذلك. وقد 
يكون الملكية المقيّدة أي المعلقة بما بعد الوفاة ‏ مثلاً كما فى الوصية, ونحوها 
الحريّة المعلّقة كا في التدبير فينشاً الحصّة الخاصّة من الممكسة أواطلذ ةم وفى 
اللتاصلة بعد الورك اسلو بيدا المح امن كر وقول ش 

وحينئذٍ فإن قام الدليل على صحّته يلتزم به كا في الوصيّة والتدبير وإلا 
فلاوكيا لوقالة يعدك ذازق معلماً عل مضية سير يت يكون المقنا الملكية 
عد لعي ا قالك الم :رويك شي يست عق شو فار يلاولل 
على صحّته. ولم يكن ممضى عند العقلاء, بل الإجماع قائم على بطلانه. بل لولا 
الإجماع أيضاً لم يحكم بصحّته. لما عرفت من أنه غير معهود عند العقلاء. فلا 
تشمله الإطلاقات. فلأجل ذلك يحكم ببطلان التعليق في باب العقود 
والإيقاعات. 

وهذا النبان بعيته رق المقام ايا ء:فان الأمتكافى اعد تفن 
اللبث ‏ فعل خارجي لايقبل التعليق, فلا معنى لقوله: اعتكف إن كان هذا 
لون مرحي او جزرة المع وى اندر يذ لقم معدي الكنه والنيث 
ار على التقديرين. فهو نظير أن يضرب أحداً على تقدير 3 زيد الدى 

ك] لامفق العليقءبالشبة الوثفسى الاتشاءت اى إبراز الالتزام بالاعيكا فب 
لعين ما ذكر من تحقق الإبراز على التقديرين. 

فالتعليق الممكن إِنما يتصوّر في مرحلة المنشأ ‏ أعنى: نفس الالتزام الذي 
تعلّق به الإنشاء ‏ فإِنّهِ قد يلتزم بالاعتكاف انا بزو شري معاد شل ا 
دون تقدير كا في سائر الالتزامات. إلا أنّه لا ديل على صحّته فى المقام . 1 


“اع مط تي لياه مدو با زيمتمو واو لوالو عستو فوت اقرع العزوة 1010 / الصو 
صحيحة داود بن سرحان, قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): إِقّ أريد أن 
اعتكف فاذا أقول وماذا أفرض على نفسى... إل 7)؟ 

حيف سبضنا دعتبا ضوح أن" . لتك لذبت وان شركن: شيعا غل انقنه: 
ومن الواضح أنّ الذي يتعلّق لم يفرض على نفسه شيئاً. بل التزم على تقدير 
دون تقديرء فلا يصدق أنه فرض على نفسه. ولأجله يحكم بالبطلان؛ لعدم 
الدليل على صحّة مثل هذا الاعتكاف حسما عرفت. 


.7 أبواب الاعتكاف باح‎ /06٠ :٠١ الوسائل‎ )١( 


فصل 
فى أحكام الاعتكاف 


أحدها: مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدّبر”"" 


)١(‏ ليلاً كان أو هاراً بلا خلاف فيه بل ادّعي الإجماع عليه بقسميه. 
وتشهد له جملة من النصوص: 

منها: مونّقة سماعة: عن معتكف واقع أهله «فقال هو بمنزلة من أفطر يوماً 
من شهر رمضان»''". 

دلت على حرمة الوقاع, لكونه بمنزلة الإفطار في شهر رمضان, وهو حرام. 

ومونّقته الأخرى: عن معتكف واقع أهله «قال: عليه ما على الذي أفطر 
يومأ من شهر رمضان»'!". 

ومونّقة الحسن بن الجهم. قال: سألته عن المعتكف, يأ أهله؟ «فقال: 
لايأت امرأته ليلا ولا هارأ وهو معتكف»7". 


ونحوها غيرهاء وفى بعضها: أنّه إذا جامع نهاراً فعليه كقارتان: كقّارة الصوم 


(١)٠؟)‏ الوسائل :٠١‏ 047/ أبواب الاعتكاف بح ؟, 0. 
(5) الوسائل :٠١‏ 058/ أبواب الاعتكاف ب 0 ح .١‏ 


ا 0[ 1 11 1[ 1[1[151[151[ذ[ز[ز[ز[ز[ |[ 1 


وبالا والتقبيا 5 ل 


وكفارة الاعتكاف. وفى الليل كفارة واحدة. 

والحكم مسلّم لا خلاف فيه ولا غبار عليه. 

ومن المعلوم أنّ إطلاق الجماع في هذه النصوص يشمل الخرجين. 

)١(‏ على المشهور بين الفقهاء كبا تُسب إليهمء بل عن المدارك: أنّه مما قطع به 
الأصحاب'". ولعلّه للقياس على امحرم, وإلا فلا دليل عليه. ومقتضى الأصل 
العدم. وكأنّه لأجله خصٌ الحكم فى التهذيب بالجماع”". 

وكيفما كان. فإن تم الإجماع فهو المستند. وإلا فالأصل عدم الحرمة كما 
ع 

وأا قوله جعان 997لا تياف وهر وانماعغا كثون فق الْساجد 06" فهوبوإن 
كان ظاهراً في إرادة الاعتكاف الشرعي. كما فى قوله تعالى: «أن طَهُرَا بَيْتقَ 
لِلطَّائفِينَوَآلْعَاكِفِينَ 4 إل1!). كيف ؟! ولو كانت الآية المباركة ناظرة إلى بيان 
حكم المسجد من حيث هو مسجد لا إلى بيان حكم الاعتكاف لكان قوله 
تعالى: لوَأَنَة عَاكِفُونَ 4 زائداً. ولزم الاقتصار على هذا المقدار: ولا تباشر وهر 
فى المساجد, كبا لايخق . 


(:#) في حرمتهما إشكال والاجتناب أحوط . 
)١(‏ المدارك 5: *غ"5. 

(؟) التهذيب غ:597؟/ 889. 

(9) البقرة ؟: لا8١.‏ 

(8) البقرة ؟: 6؟١.‏ 


الاعتكاف/ أحكامه 000 ا 00 
ولا فرق فى ذلك بين الرجل والمرأة١"'.‏ فيحرم على المعتكفة أيضاً الجماع 
واللمس والتقبيل بشهوة. 


إلا أن المراد بالمباشرة هو الجماع كا لعلّه الظاهر من اللفظ عرفاً. كيف؟ ! 
وأو اوية: لعن الاعنة الخمل شق مقن الخلا لظلةة و الراوثة واالمى والتقيي يكين 
شهوة أيضاً. وهو غير محرّم قطعاً. فيكشف ذلك عن إرادة الجماع خاصّة. فلا 
تدل الاية على حرمة غيره بوجه. 

بق شىء. وهو أنه قد ورد فى صحيحة الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) : 
«قال: كان رسول الله (صل الله عليه وآله) إذا كان العشر الأواخر اعتكف فى 
المسجد وضّربت له قبّة من شعر وثُمّر المزر وطوى فراشه» وقال بعضهم: 
واعتزل النساء. فقال أبو عبدالله (عليه السلام): «أمّا اعتزال النساء فلا»!". 

قوله (عليه السلام): وطوى قراشة» لأيك أن يكون :ذلك كدانة عن عرك 
الجماع, لا أنه (صلى الله عليه وآله) كان يطوي بساطه بحيث كان يجلس على 
الترا م ينوا 1ن هرا فيه المذا رك قو من سيو قدا لتر 1 

وأَمّا الاعقزال فليس المراد به ترك الجاع قطعاً. لأنّه (صلى الله عليه وآله) 
كان في المسجد فكيف نفاه (عليه السلام) عنه (صلى الله عليه وآله) عند رد 
قول ذلك البعض ؟! بل المراد: ترك الجالسة والمخالطة معهرّ كما لايخئى . 

وكيفا كان: فليس المراد هنا الجباح يقيناً ولو بقرينة سائر الروايات. 

)١(‏ بلا خلافٍ فيه ويدلنا عليه: 


)١(‏ الوسائل :٠١‏ 046/ أبواب الاعتكاف ب 0 م ؟. 
ه64 المدارك 508:5 .1١35‏ 


ُْْغ/1 مد ا ا اع ا ا ع سات مدعي قرع العووة 00777 لصوم 

أوَلاً: قاعدة الاشتراك, فإنّ الظاهر عرفاً من مثل قوله: عن معتكفيٍ واقع 
أهله. أنّ الحكم من آثار الاعتكاف. لا من آثار الرجوليّة كما في مثل قوله: 
رجل شكٌ بين الثلاث والأربع. فإنّه ظاهر أيضاً في أنه من آثار الشكٌ فيعبٌ 
الردجل:وااراة قاعدة الاستزاك, 

وثانياً: قوله (عليه السلام) في ذيل صحيحة الحلبى: «واعتكاف المرأة مئل 
ذلفم ا" قاذ تقار :اليد كمد ةلاه وى سكاف البتل د ليها ب الكو 
في الصدرء وقد رواها المشايخ الثلاثة كلهم كذلك, فقد تضمّنت تشبيه اعتكافٍ 
باعتكاف. وأنْه لا فرق بين الاعتكافين, وأَمّما متائلان من جميع الجسهات 
بمقتضى الإطلاق ويتساويان فى جميع الأحكام. غاية الأمر أنّ تلك الأحكام 
بعضها مذكور في هذه الصحيحة والبعض الآخر كحرمة الجماع ‏ غير مذكور 
هنا ومستفادٌ من الأدلّة الأخر. وهذا لايضيرٌ باستفادة المساواة في جميع الأحكام 
بمقتضى إطلاق المائلة, ولاموجب للاقتصار على المذكورات في هذه الصحيحة, 
فإنه تقييد من غير مقيّد يقتضيه بعد انعقاد الإطلاقات في الذيل . 

نعم لا تت" هذه الدعوى في صحيحة داود بن سرحان. لأنّْ المذكور في 
ذيلها هكذا:ززوالمراء مكل ذلق)!) :ونظكتتة نسبية الرأةالزف ,لق 
اعتكافها باعتكافه كا في تلك الصحيحة, وكم فرق بين الأمرين, فإِنَّ تشبيه 
المرأة بالرجل ظاهرٌ فى إرادة ما ذكر من الأحكام, وإلا فلا معنى لتشبيهها به 
على سبيل الإطلاق, وهذا بخلاف الثاني. فإنّ تشبيه الاعتكاف بالاعتكاف 
يعطينا بمقتضى الإطلاق أنّ كلّ حكم ثبت لذاك الاعتكاف فهو ثابت لهذا 


)١(‏ الوسائل :٠١‏ 069/ أبواب الاعتكاف ب /اح ؟. الكافي 4: /١1748‏ ", الفقيه ؟: 
7 0559 التبذيب غ: 88؟/ ١/ا8.‏ 
(؟) الوسائل :٠١‏ 045/ أبواب الاعتكاف ب/اح .١‏ 


الاعتكاف/ أحكامه ا ا ا 0 ا 


أيضاً. ومعه لا مقتضي للتخصيص بالأحكام المذكورة في نفس هذه الصحيحة. 
بل يعمّها وما ثبت من الخنارج كحرمة الجماع حسها عرفت. 

وثالقاً: تدلّنا عليه صحيحة أب ولاد الحتّاط: عن امرأة كان زوجها غائباً 
فقدم وهي معتكفة بإذن زوجهاء فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى 
بيتهاء فتهيّأت لزوجها حيٌّ واقعها «فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل 
أن تقضي ثلاثة أَيَام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ عليها ما على المظاهر»7". 

نا ظاهرة في أنّ الموجب للكقّارة إنما هو الوقاع لا يحوّد التروج من 
الببحل كك 5 وطييفة الخال :تقتطى او يكون تقرويدها لذاعة ايت متها 
تفغ لذلك:قان :من كان زوستها غائباً وقد قدم من السفر ولا سيا إذا كان 
السفر طويلاً كما في الأزمنة السابقة لا مثل هذا الزمان الذي يمكن الخروج 
اول النهار والرجوع وسطه أو آخره فالحاجة العرفيّة تقتضي لزوم الخروج 
للاقاته. فثئل هذا الخروج غير حرم ولا يوجب الكقّارة قطعاً . 

وعليه. فإن كانت مشترطة فلها رفع اليدء وإلا فهي باقية على اعتكافها. 
فلو مكّنت نفسها عندئذٍ من الجماع فقد تحقّق في حال الاعتكاف بطبيعة الحال, 
وقد دلت الصحيحة على حرمته ولزوم الكقّارة كما في الرجل. غاية الأمر أمْها 
دلت على أنّ الكقّارة هي كقّارة الظهار. وهي محمولة على الاستحباب من هذه 
الجهة ىا مر سابقاً. ش 

وبالجملة: فاحةال أن موجب الكفارة هنا هو ا خروج السابق على الوطء 
خلاف الظاهر جدّاً. لما عرفت من أنّ مثل هذا الخروج جائز قطعاً. فلاحظ . 


)١(‏ الوسائل :٠١‏ 0448/ أبواب الاعتكاف ب5 ح1. 


1 ل ا ل ا ا ا 


والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر ليه .'١‏ وإن كان 
الأحوط احقنانة أرضا. 


الثانى : الاستمناء على الأحوط '' وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى 
حليلته الموجب له. 


)١(‏ وإن نُسبت الحرمة إلى بعض لعدم الدليل عليه. فإِنا لو سلّمنا ثمول 
المباشرة الواردة فى الآية المباركة للُمس والتقبيل؛ لكنّه لايشمل النظر جزماً 
فلا يقال لمن نظر إلى أحد: إِنّهِ باشره. فيرجع حينئذٍ إلى أصالة البراءة. 

(؟) وجه الاحتياط خلوٌ نصوص الباب عن التعدض له وإًِا هو منصوص 
في بابي الإحرام والصيام, وأمّا في المقام فالنصوص مقصورة على الجماع, غير 
أنه ادّعي الإجماع على الإلحاق. 

هذاء ولكنًا ذكرنا فى كتاب الصوم أنه يكن استفادة الحكم على سبيل العموم 
حاف يدل المقاغ هن بهو نعة مواغة المروةة يطرق ثلاث كليا سيره قال 
سألته عن رجل لزق بأهله فانزل «قال: عليه إطعام ستّين مسكيئاً: مد لكل 
31 

نابا دكا ترق دل قنك يضوم رمشنان» إذن فليسن .مق البعند أن .يقال: 
نما تدل على أن في كل مورد كان الجماع موجباً للكقّارة فالاستمناء بمنزلته 
وميه المقام, فإن من الواضح الضروري أنه لا يراد مها ثبوت الكفارة مجوراد 
اللزوق مطلقاً حيٌّ من غير مقتضٍ لها من صوم أو إحرام أو اعتكاف ونحوها. 
فإنّ ذلك غير مراد قطعاً كا هو ظاهر جدّاً. فيختصٌّ موردها بما إذا كان الجماع 
موحبا للكفازةة فتكون الاسقهتا عار لنها فتكتيمل: المقاء: 


.5 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ؛ ح‎ /4١ :٠١ الوسائل‎ )١( 


الاعتكاف/ أحكامه 0011 اا 
الثالث: شي الطيب مع التلدّذ وكذا الريحان. وأما مع عدم التلدّذ" _كما 
إذا كان فاقداً لحاسّة الشمّ مثلاً ‏ فلا بأس به. 


وبعبارة أخرى: هذه الموّقة نزّلت الاستمناء منزلة الجباع. فكما أنّ الجباع 
يوجب الكفارة. فكذلك الاستمناء. وعليه. فلا مانع من الحكم بالالحاق. 

داجو انتوق ف عرفة الابعيناء عل الممكك رين الاتعيداء الحلل إن 
نفسه -كما لو خرج من المسجد لحاجة ضيروريّة فأمنى بالنظر إلى حليلته - 
وبين الحم كا و ام اق المتال يقيق ذلك أو امسق فق املسيقد واقي للف 
لحرمة الإجناب فيه من حيث هو. فالحرمة في المقام تعمّ الصورتين كما نبّه 
عليه في المآن - وإن كانت تتأكّد فى الصورة الثانية. 

)١(‏ أمّا إذا كان عدم التلذّذ لأجل كونه فاقداً لحاسّة الشيّ فلا ينبغي 
الإشكال في الجواز. لأنّ موضوع الحكم في صحيحة أبي عبيدة ‏ التي هي 
سه املكو ق الميالة ذهو القة: 

فقد روى عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: «المعتكف لايشيّ الطيب. 
ولا يتلدذ بالريحان. ولا يماري. ولا يشتري. ولا يبيع» إل!''. 

ومن لم تكن له شامّة لا يصدق معه عنوان الشمٌ. وهذا واضح. 

وأمّا لو كان عدم التلدّذ لأجل أن ن الشمّ تحقق بداع آخر من علاج أو 
ا ليشقريه يه بعد الاعتكاف وغل سباي غير 0 التلدّذ فهل 


إذا كان بداعى التلذّذ؟ 


.١ ح‎ ٠١ أبواب الاعتكاف ب‎ /007 :٠١ الوسائل‎ )١( 


21200 ممه اوم ! لمان ولت عا ول اوماد اما ماط ابص اما لزي لتر العريو 70170 الضوء 

الرابع : البيع والشراء”, بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على 
الا خوط وله بان نالا تفال بالأمون الذتيو نه من المتالعاة جى : الخياطة 
والنساجة ونحوهماء وإن كان الأحوط الترك إلا مع الاضطرار إليياء بل 
لابأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب مع تعدّر 
التوكيل أو النقل بغير البيع . 


ادّعى فى الجواهر الانصراف إلى صورة الالتذاذ'"'. وهو غير بعيد, لأنّ 
الظاهر عرفاً من إضافة الشيرّ إلى الطيب رعاية الوصف العنواني. أي شم 
الطيب بما هو طيب المساوق للتمتّع والالتذاذ. لا شم ذات الطيب بداع آخرء 
فإنٌ اللفظ منصرف عن مثل ذلك عرفاً كما لايخقى. ْ 

وتعفيدة قبي الرعاة:بالتلذذ اق الطشيحة م بعد ولاحظلة كنونه فق 
اللقة انها لكر اشاب تطافي الر اع 

جل سلان دولا إشكال ق المسلة ك ولت عليه صحيعة أن عبد 
المتقدمة. 

وهل يختصّ الحكم بذلك. أو يعيّ مطلق المعاملة والتجارة كالإجارة ونحوها؟ 

مقتضى الجمود على النصّ هو الأول. ولكن قيل: إِنّ البيع والشراء كناية 
غك .مظطلق التجارة. وهذا وان كان تملا فى :تننسه: اذ قد يستعمل بهذا المشن 
ولا سما فى اللغة الفارسية فيطلق كلمة «خريد وفروش» على مطلق المعاملة, 
ل 5 


.٠١؟‎ :١ا/ الجواهر‎ )١( 


ولد الكافر يي ا 1[ 0 


إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلاً مميزاً. وكان إسلامه عن 
بصيرة!* على الأقوى 7" 


هذاء ولا يخق أن هذه الأخبار مخالفة للقواعد المسلمة عند العدلية. حيث إنّ مجوّد 
علمه تعالى بايمان أحد أو كفره لو كان يكف في صحة عقابه أو في ترتب الثواب عليه 
يكن رشاعة إل بخلته بوهم بل كان يدخله ف النان أن ولجنا من عبن اعنام 
ولا ثم يميته لعلمه تعالى بما كان يعمله على تقدير حياته إلا أنه سبحانه خلق الخلق 
ليتم عليهم الحجة ويتميز المطيع من العاصي ولا يكون للناس على الله حجة, ومعه 
كيف يمكن تعذيب ولد الكافر مادام لم يعص الله خارجاً. فهذه الأخبار غير قابلة 
للاستدلال بها في المقام ولا مناص من تأويلها. 

هذا على أنها على تقدير تقامية دلالتها وصحتها بحسب السند كما في صحيحة 
عبدالله بن سنان إنما تدل على أن الله سبحانه يعامل معهم معاملة الكفر في النشأة 
الآخرة. وأين هذا مما نحن فيه من الحكم بنجاستهم وكفرهم في هذه النشأة. ولم تنبت 
ا ملازمة بينهماء وعليه فلا دليل على نجاسة ولد الكافر سوى الاجماع والتسالم 
القطعيين المنقولين عن أصحابناء فكما أن أصل نجاسة أهل الكتاب إنما ثبت باجماعهم 
فكذلك نجاسة أولادهم. إلا أن هذا الاجماع إن تم وحصل لنا منه القطع أو الاطمئنان 
عل ان كانوا في زمان الأئّة يعاملون مع ولد الكافر معاملة الكفر والنجاسة فهو 
وإلا فللتوقف والمناقشة في نجاسة ولد الكافر محال واسع. هذا كله فما إذا كان ولد 
الكافر ولداً شرعياً لأبويه ولو في مذهبهما. 

)١(‏ إذا أقر ولد الكافر بالاسلام وأجرى الشهادتين على لسانه فلا حالة يحكم 
بطهارته وإسلامه لاطلاق ما دل على تحقق الاسلام بالاقرار بالشهادتين كما يحكم 
بتهوّده أو تنصّره إذا اعترف بهما على نفسه من غير فرق في ذلك بين البالغ وغير 
البالغ . وعدم كونه مكلفاً شرعاً لا يقتضي عدم إسلامه بعد اعترافه به واعتقاده 


(:#) بل مطلقاً. 


الاعتكاف/ أحكامه اي 


الخامس : الماراة ‏ أي الجادلة "١‏ على أمر دنيوي أو دينى بقصد الغلبة 
وإظهار الفضيلة. وأما بقصد إظهار الحق ورد الخصم من الخطأ فلا بأس به 
بل هو من أفضل الطاعات. فالمدار على القصد والنيّة. فلكل امرئ ما نوى 
من خير أو شرٌ. والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من 
الصيد وإزالة الشعر ولبس الخيط ونحو ذلك وإن كان أحوط (*7". 


الاشتال على نوع من المبادلة في العين أو العمل أو المنفعة كالمصالحة والمزارعة 
والإجارة ونحوهاء لا مطلق القليك والقلّك ليعمٌ مثل قبول الهديّة, فإنّ الالتزاء 
بحرمة مثل ذلك مشكل جدا. 

وعلى الجملة: فالتعدي إلى مطلق التجارة بعيد وإلى القَلّك الشبيه بالبيع 
والشراء غير بعيد إلا أن إثباته مشكل. فقتضى الجمود على ظاهر النصّ الاقتصار 
على البيع والشراءء فإن قام إجماع على التعدّي فهوء وإلا فلا يبعد عدم الحرمة. 

)١(‏ من غير خلاف فيه. وتشهد له صحيحة ابى عبيدة المتقدمة. 

وهى كما نبّه فى المتن ‏ الحدال لغاية فاسدة من إظهار الفضيلة ونحوهاء 
برضي ناه اقوض ميدي و عنام د ار انر الال ةا قياض امعد 
والفاوق التفعد وان | خودت :ضورة العسا. 

(؟) لاريب أنّ ما يبطل الصوم يبطل الاعتكاف, لتقوّمه به. وأمّا غيره من 
بقيّة الأفعال فلا مانع وإن كان نما يحرم على ال حرم كإزالة الشعر ولبس الخيط 
ونحوهما. 

نعمء عن الشيخ فى المبسوط أنّه روى: أنه يجتنب ما يجتنبه المره0". ولكن 


() الظاهر أنّ جواز لبس الخيط ونحوه مما لا إشكال فيه. 
010( المسفاط 1 


اط اميا ون لعا كرغ العو 11 الطبوء 

[50] مسألة :١‏ لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل 
والنيان ١‏ تعو: امحدمات من .حيبت الصنوع كالأكل والقرزب :والار ناس 
ونحوها مختصة بالنهار. 


الزرؤليةة ل ته بل نقطع بالشواز:ق عضا كليس الخيط ووه فان كتينية 
اعتكاف النوخ (صلى الله عليه وآله) والأمة (عليهم السلام) منقولة لديناء وم 
يُذكر في ثبيء منهم| ترك الخيط أو لبس ثوبي الإحرام؛ مع التعرّض للخصوصيَّات 
التى منها: أنه (صل الله عليه وآله) كان يطوي فراشه ‏ بأيّ معنى كان فلو 
كان تاركاً للمخيط أو لابساً لتوبى الإحرام لكان مرويّاً لديناء بل بنحو التواتر 
كبا لايخفى. فلا ينبغي الإشكال فى جواز ذلك. وكذا غيره من سائر تروك 
الإحرام. 

وأَمّا الاشتغال بالمباحات فلا ينبغي الشكٌ فى جوازه أيضاً. سواء أقلنا بأنّ 
الاعتكاف بنفسه عبادة كما قدبناه 0 اه مقدّمة للعبادة ى) ذكره بعضهم. 

أمَا على الأوّل فواضح, إذ لا موجب للاشتغال بعبادة أخرى زائدة على 
الفرائض اليوميّة. فله صرف بقيّة وقته في المباحات. 

وأمّا على الثاني فكذلك. إذ ليس المراد أن يعتكف ليعبد الله تعالى في تام 
الأَيَامِ الثلاثئة. ولعل ذلك غير ميسور لغالب الناسء بل ليعبده فى الجملة. 

وعلى كلّ حال. فا كان مباحاً لغير المعتكف مباح له أيضاً كما هو ظاهر. 

)١(‏ لإطلاق الدليلء بخلاف الحرمة الناشئة من ناحية الصوم. فَإنَّهَا مختصّة 
بوقت الصوم. وهو النهار ىا هو ظاهر. 


الاعتكاف/ أحكامه 00 1 ا ااا 

[غ0؟] مسألة ؟: يجوز للمعتكف الخوض في المباح 7". والنظر في معاشه 
مع الحاجة وعدمها. 

[04]] مسألة :كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف'" إذا وقع في 
الهار من حيث اشتراط الصوم فيه. فبطلانه يوجب بطلانه. وكذا يفسده 
الجماع سواء كان في الليل أو النهار. وكذا اللمس والتقبيل بشهوة. بل 
الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرّمات من البيع والشراء وشم الطيب 
وغيرها مما ذكر. بل لا يخلو عن قوّة وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً. 
وعلى هذا فلو أمّه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات 
ف الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى (*). 


(1) كما تقدّم آنفاً. 

(؟) هل الحرمة الثابتة للمذكورات من الجاع والبيع والشراء والجدال ونحوها 
تكليدة وومعي اانا تكليفيّة فقط من غير أن تستو جب البطلان» أو انيه 
وضعيّة فقط دون أن تكون محرّمة تكليفاً, كما لو خرج من المسجد بغير حاجة 
فإنّهِ يبطل اعتكافه ولكنّه لم يرتكب محرّماً إذا كان فى اليومين الأولين. نعم. في 
اليوم الثالث يحرم لحرمة الإبطال كبا مرٌ. فهل حكم تلك المذكورات حكم 
الخروجء أو أنها حرا مة تكليفاً لا وضعاً. حقٌ أنّه لو جامع فى اليومين الأولين 
ارتكب محرّما وصمٌّ اعتكافه وكذا غيره من سائر المذكورات؟ 

أ بالنسبة إلى الجماع فالظاهر أنّه لا شك في عروقة كلق والومعة 


(8) مث انها الإشكال فى حرمتها. 
(2) بل الأحوط ذلك. وإن كان البطلان هو الأظهر . 


4خ فووا ا ما مجر مع و و ع ةج اود ترش العروة 1017 الضوة 
معأ من غير فرق بين اليومين الأولين والأخير. 

والوسفة فيه: أَنّ استفادة كلا الحكئين وإن لم يمكن من نمي واحد نحو قوله 
(عليه السلام): «المعتكف لايأقٍ أهله». إذ هو فى أحدهما إرشاديء. وق 
الآخر مولوى والارشاد د إن اللإخبار وإن كان بصوره 
الانشاء 500 ا يان قاد لزان ال ره 
التكليف تباي وباو 0 

إلا أنّه يستفاد ذلك نما دل على أنّ الجامع أهله معتكفاً بمنزلة من أفطر في 
شهر رمضان.ء فإنّ عموم التغزيل يقتضي ثبوت كلا الحكنين. فكما أنّ الإفطار 
فى شهر رمضان محم ومبطلء بل وموجب للكقارة. فكذا في الاعتكاف, فإن 
التغزيل لايختصٌ بالكقارة وإن ذكرت في الرواية» بل مفاده عموم الأحكام. 
غير فرق بين اليومين الأولين أو الأخير في الليل أو في النبار. داخل المسجد أو 

وأمّا غير الجماع من اللمس والتقبيل بشهوة فقد تقدّم عدم حرمته فضلاً 
عن كونه مبطلاً''". وعرفت أنّ الآية المباركة ظاهرة في المباشرة بمعنى الجماع, 
وكذا الروايات. 

وكا كين (افهرن سات الامو ر من البيع والشراء وشم الطيب وال جدال 
ونحوها فالحكم فيه يبتنى على ما ذكرناه فى الأصول'!" وتقدّم فى مطاوي هذا 


.81795 - 278 في ص‎ )١( 
(؟) محاضرات فى أصول الفقه 4: 81 وما يلمها.‎ 


الاعتكاف/ أحكامه ا ا ا اا 


الشرح من أنّ الغبي بحسب طبعه الأولي وإن كان ظاهراً في التحريم التكليق 
المولوي. أي اعتبار كون المكلّف بعيداً عن الفعل في عالم التشريع, ولأجله 
يعبّر عنه بالزجرء فكأنٌ الناهي يرى المنبي حروماً عن العمل وأنّه لا سبيل له 
إليه والطريق مسدود. 

إل أتهذا الظهوو الأول ق هاقلن فبياني: لمر كباتك هن العناداكه والمعا مدت 
دالفقوزة فنا والإايقاعات إلى الإرشاد إلى الفساد واعتبار عدمه في ذلك العمل. 
فلا يستفيد العرف من مثل قوله (عليه السلام): «نهى النبي (صلى الله عليه وآله) 
عن بيع الغرر»"" أنه حرّم إلي كشرب الخمر. بل معناه: أن الشارع الذي 
أمضى سائر البيوع لم يمض هذا الفرد. وأَنّه يعتبر في الصحّة أن لا يكون غررياً. 
فلا تستفاد الحرمة التكليفيّة بوجه إلا إذا دل عليه دليل من الخارج. كما في 
الربا بقرينة قوله تعالى: لفَأَذنُوا يحوب مِنَّ آله 74" ولا فنفس النبي لا يدل 
عليها بوجه. 

وكذلك الحال فى باب العبادات» فإنه لا يستفاد من النبى عن الصلاة فما 
ايروكل نمه ا البطلان, وتقيّد الصلاة بعدم ذلك. 1 

وهذا الكلام بعينه يجري في باب الأوامر أيضاً. فإنّ الأمر بالصلاة إلى القبلة 
ظاهر في الشرطيّة لا الوجوب التكلين. كما أن الأمر بالإشهاد في الطلاق في 
قوله تعالى: «وَأَشْيِدٌُوا ذْوَيْ عَدْلٍ نك 4" ظاهر في ذلك وأنّ الطلاق بلا 
شاهد باطل لا أنه حرام. وهكذا غيرهاء فقد اتقلب الظهور من المولوي إلى 
الإرشادي ومن التكليق إلى الوضعي. وهذا يجري فى جملة أخريق من الموارد 


.118 /168 عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ؟:‎ )١( 
.507/4 البقرة ؟:‎ (0) 
الطلاق 36: ؟.‎ )9( 


1 مي ا ا مك ل لطت دو قرح القوو 77 الصوء 

[0 مسألة 5:إذا صدر منه أحد المحدّمات المذكورة سبواً فالظاهر 
عدم بطلان اعتكافه © إلا الجماع”", فإنّه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط 
في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إقام ما هو مشتغل به وفي اللمستحبٌ 
الامام . 


كالافن ببالفسل تف عمقل 'قولةه رراطنين اتوبك من ابوال. ما يك بيت 
فانه | زقتاد ال التحابية: ا الوهويت التكليق: 

وفك الخيلة: الاسيعناك المدرنة التكليفتة من النواهى الو أردة فى ده 
الأبواتك كاتا ديل كىن :ظاهرة اق الو ضع فقط: 

وعليه, فالمي عن البيع أو الجدال ونحوهما في الاعتكاف ظاهر في البطلان 
فقط لا الحرمة التكليفيّة . 


نعم, هي محرّمة أيضاً فى اليوم الثالث عن أجل الدليل الخارجي الدال على 


)١(‏ لايخنى عدم وضوح الفرق بين الجماع وغيره في البطلان وعدمه. فإن 
قسماً من الأخبار الواردة في الجماع ناظر إلى إثبات الكقّارة مثل قوله (عليه 
السلام): «من جامع أهله وهو معتكف فعليه الكقّارة»!". ولا ينبغي الشكٌ في 


اختصاصها بالعامد» ضعزورة ارتفاعها عن الناسى مقتضى .حديث الرفع. إذ 


(#) فيه إشكال والاحتياط لايترك. 
)١(‏ الوسائل *: 5١0‏ / أبواب النجاسات ب8ح ؟. 
(؟) انظر الوسائل :٠١‏ 087/ أبواب الاعتكاف ب ح ", المستدرك /1: 074 / كتاب 


الاعتكاف/ أحكامه 1 1 ا 0 
معناه رفع الآثار المترتبة على العمل مع قطع النظر عن النسيان التي منها الكفارة. 

والقسم الآخر منها دل على عدم إتيان المعتكف أهله. وهو نظير ما ورد في 
البيع والشراء من أنّ المعتكف لا يبيع ولا يشتري. كما في صحيحة أب عبيدة 
وغيرها. 

فإن ادّعي الانصراف في تلك النصوص إلى العامد فني الجماع أيضاً كذلك. 
وإلا فالجميع على نسق واحد. فالتفصيل بينها بلا وجه. اللَهمّ إلا أن يدّعى 
قيام الإجماع في الجماع, ولكنه غير متحقّق, فالأظهر أنّ الحكم في الجميع واحد. 

إِنْك عرفت انعقاد الظهور الثانوي للنبي في باب المركبات في الإرشاد الى 
الفساد. فهل يختصٌّ ذلك بصدور الفعل عن عمد. أو يعجّ السهو أيضاً؟ 

ادّعى في الجواهر الانصراف إلى صورة العمد(". ولكنّه غير ظاهرء إذ لا 
مسرّح لمثل هذه الدعوى في الأحكام الوضعيّة التي هي بمنابة الجمل الخبريّة 
المتضمّنة للارشاد إلى المانعيّة ونحوهاء فرجع قوله (عليه السلام): «المعتكف 
لايشمٌ الطيب» إلى أن عدم الشمّ قد اعتُّبر في الاعتكاف غير الختصٌّ بحالٍ 
دون حالء وإنما تتّجه تلك الدعوى فى الأحكام التكليفيّة ليس إلا كا لايخ. 

ولولا القسّك بذيل حديت: «لا تعاد» لما أمكننا الحكم بصحّة الصلاة الفاقدة 
ما عدا الأركان نسياناً. فإنّ حديث رفع النسيان إنما يتكقّل لرفع المؤاخذة 
كلليمة لكا ةن بوانت تن علي ف الكذا ومو قنو ها ابول دفن لذ اف 
العمل بوجه. ولابدٌ فى إثبات صحّة الباقى من قيام دليل خارجي. وقد ثبت في 
باب الصلاة ول يثبت في مثل المقام . 


.75١١ :١0/ لاحظ الجواهر‎ )01( 


5 مسا عير ا مر اد زه اال مويه لمات ا لدت اتروع العرودة 16 1 الضوء 
[5007؟] مسألة 0: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات: فإن كان واجباً 
تق وجب قضاؤً م (*#)(1, وإن كان واعنا غير معيبن وجب استكنافة : إلا إذا 


كان مشروطاً فيه أو فى نذره الرجوع فإنّه ليجب قضاؤه أو استئنافه. 


ولو دل الحديث على الصحّة لدلّ عليها في مورد الإكراه والاضطرار أيضاً 
ول تختصٌ بالنسيان. وهو ىا ترى. لضرورة فساد اللاعتكاف بالجماع وإن كان 
عن إكراه او اضطرار . 

وتوهّم أنّ الحديث يرفع القضاء قد مر الجواب عنه بأنّه ليس من آثار 
الإإتيان بهذا الفعل لير تفع , بل من اثار ترك المامور بهء ولذلك ١‏ بقل احد ف 
باب الصلاة بأَنْهِ إذا كان مضطرًاً إلى التكلّم لم تبطل صلاته. 

والمتحصّل مما ذكرناه: أَنّه لا فرق بين الجماع وغيره والكلّ بلسان واحدء 
فإن كان المستفاد المانعيّة ففي كلا الموردين, وإن كان الحكم التكليق فني كلا 
الموردين أيضاً. وعلى ما استظهرناه من أنّه إرشادٌ إلى المانعيّة فلا وجه لتقييده 
بالعمد, بل يعم غيره أيضاً. ويلحق بالسّهو الإكراه والإضطرار. 

)١(‏ إذ بالإفساد يفوت الواجب المعين. فيشمله عموم وجوب قضاء الفوائت 
بناءً على ثبوت هذا العموم ‏ وقد تقدّم منعه -كما أن غير المعيّن الفاسد لم يقع 
مهد افا للامتثال. فلا جرم وجب استئنافه بعد عدم انطباق الطبيعي المأمور به 

هذا فوا إذا لم يشترط الرجوع. وإلالم يجب عليه القضاء ولا الاستئناف كما 
هو ظاهر. 


(##) على الأحوط فيه وفما إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد اليومين. 


الاعتكاف/ أحكامه 00 ا ا 
وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً وكان الافساد بعد اليومين. وأمّا إذا 
كان قبلهما فلا شيء عليه؛ بل في مشروعيّة قضائه حينئذٍ إشكال7". 


[04؟] مسألة 5: لايجب الفور فى القضاء!" وإن كان أحوط . 


)١(‏ كا هو الحال فى عامّة النوافل غير المؤقتة كالصلاة والصيام ومنها 
الاعتكاف. إذ بعد كون الأوامر فى مواردها انحلاليّة. فكلّ وقت يصلح لوقوع 
العطل تقية. قو آداء للامن المتوكة. فى بهذا الوقت: لا ثم قضاء لحا سيق :فال 
كا يفهم معنى صحيح للقضاء في أمثال هذه الموارد. إلا إذا فرض أن 
للمستحبّ خصوصيّة زمائيّة كنوافل الليل فنا تقضى من أجل تلك المخصوصيّة . 

وعليه يحمل ما في صحيحة الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: 
كانت بدر في شهر رمضان. ولم يعتكف رسول الله (صلى الله عليه وآله). فل 
أذ كأق فح قابل اعتكف حهرن «عثرا اانه وعفرا عضا خا امل 
حيث كان القضاء لادراك الاعتكاف من شهر رمضان. 


(1) لعدم الدليل عليه كا أن الأمر بنفسه لايدلٌ على الفورء ومقتضى الأصل 
العدم . 


نعم. لابدّ وأن لايكون التأخير بمثابةٍ يعدّ توانياً وتهاوناً بحيث يؤدّي إلى 
ترك الواجب فيعاقب عليه حينئذٍ, وإلا فالفوريّة بنفسها لم يقم عليها أيّ دليل 
فضلاً عن الوجوب فوراً ففورا. 


)١(‏ الوسائل :٠١‏ 057/ أبواب الاعتكاف ب ١ح‏ ؟. 


]ع مت ايع ا ات لاد ووو قورع الغووة 192 /الضوة 

[4] مسألة 7,: إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم 
حن ف شا كار اع لان لور لم من 
وجب على الولي قضاؤه!*. لأنّ الواجب حينئذٍ عليه هو الصوم ويكون 
الاعتكاف واجباً من باب المقدّمة, بخلاف ما لو نذر الاعتكاف فإنّ الصوم 
ليس واجباً فيه وإنما هو شرط في صمّته. والمفروض أنّ الواجب على الولي 
قضاء الصلاة والصوم عن الميّت لا جميع ما فاته من العبادات 7". 


)١(‏ تقدّم حكم قضاء المكلّف عن نفسه, فتعدض هنا لحكم قضاء الول عن 
المتصاف ارماك اتا الالمتكاق» فدكر (فدىىر) انه لان لد 
نموض الدليل إلا على وجوب ما فات عن الميّت من خصوص الصلاة والصيام 
لا جميع ما فاته من العبادات, والاعتكاف وإن تضمّن الصوم إلا أن حقيقته 
مجرّد الكون فى الملسجد الذي هو أجنبي عن الصوم وإن كان مشروطأً به. فهو 
واجب بالتبع, ولا دليل إلا على قضاء الصوم الفائت الواجب بالأصالة. 

نعم, لو كان الواجب بالذات هو الصوم نفسه ولو لأجل أنه نذر أن يصوم 
معتكفاً وجب القضاء على الولي لكون الأمر حينئذٍ بالعكس, إذ يكون الواجب 
هو الصوم والاعتكاف مقدّمة له. فهو الشرط لا أَنّهِ المشروط . 

ما لو كان الواجب عبادة أخرى والصوم مقدّمة له كما لو نذر أن يقراً 
القرآن صائاً فات لم يجب قضاؤها على الولي وإن كان مقيّدأ بالصيام, فالم 
يكن الصوم واجباً فى نفسه لم يجب قضاؤه على الولي. 


(:) فيه أنّ الواجب عليه قضاء الصوم فقط دون الاعتكاف وإن كان قضاؤه أيضاً 
أحوط . وقد تقدّم نظير ذلك في الصوم المنذور فيه التتابع وقد احتاط الماتن في قضائه 


هناك. وينبغى له أن يحتاط فى المقام أيضاً. 


9+ اعون و سساو عاد سردو لانو مد واج لبر القروو 1 8 "/زالطيارة 


بصحّته كما ذكرناه عند اعترافه بالتهوّد والتنصّر ونحوههماء ومعه لا مسوغ للحكم 
بنجاسته لأنه إِمّا من جهة صدق التنصر أو التهود عليه وهو مقطوع العدم في 
مفروض الكلام لوضوح عدم صدقههما مع اعتقاده بخلافهم| واعاراده بالاسلام. وإما 
من جهة الاجماع المدعى على نجاسة ولد الكافر وهو أيضاً لا يشمل المقام 
لاختصاصه بالولد المتولد من شخصين كافرين من غير أن يعتقد بالاسلام. 

بق الكلام فها هو الفارق بين الكفر والاسلام, هل المدار في الحكم بإسلام أحد 
هو اعتقاده القلى الباطنى أو أن المناط في حصوله إظهاره الاسلام في الخارج أو >يغتنن 
فى حصوله كلا الأمرين؟ 

الصحيح أن يفصّل بين من حكم باسلامه من الابتداء لتولده من مسلمين أو من 
مسلم وكافر وبين من حكم بكفره من الابتداء وأراد أن يدخل في الاسلام بعد ذلك 
أما الأول فالتحقيق عدم اعتبار شىء من الأمرين المتقدّمين فى إسلامه. وإنما هو 
محكوم بالطهارة وبالاسلام مادام لم يظهر الكفر. ويدل على ذلك مضافا إلى السيرة 
القطعية المتصلة بزمانهم (عليهم السلام) حيث إنه لم يسمع إلزامهم أحدأً من المسلمين 
بالاقزان بالقيادتين حين بلوغه "تع إذا حجن وانكر شيا من الأحكاء الاسلامية 
مع العلم بثبوته يحكئون بكفره وارتداده كا أسلفناه في البحث عن حصول الكفر 
بانكار الضروري, جملة من الروايات الواردة فى المقام بمضامين مختلفة . 

منها: ما رواه زرارة عن أَبى عبدالله (عليه السلام), قال: «لو أن العباد إذا جهلوا 
وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا»١"'‏ حيث رتب الكفر في المسلمين على الجحود لأنهم 
المراد بالعباد بقرينة قوله (عليه السلام) «لم يكفروا», لبداهة أنه لا معنى للجملة 
المذكورة بالاضافة إلى الكفار وعليه فا دام المسلم لم يجحد بشيء من الأحكام 
الاسلامية فهو محكوم بالطهارة والاسلام. 

متها ساعن دين مسلى قال »كنت عقن أى عيداة ((غليه السلام) جالسا 
عن يساره وزرارة عن يمينه فدخل عليه أبو بصير فقال: يا أبا عبدالله ما تقول فيمن 


.8 أبواب مقدمة العبادات ب ” ح‎ / 77:١ الوسائل‎ )١( 


الاعتكاف / أحكامه ا ا 


[٠؟]‏ مسألة 8: إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه 
وشراؤٌه وإن قلنا ببطلان اعتكافه (. 


أقول: قد يفرض الكلام في الواجب المعيّن كا لا يبعد أن يكون هذا هو محل 
كلامه لاتصاله بالمسألة السابقة الحكوم فيها بالقضاء فى المعيّن. وأخرى يفرض 
في غير المعيّن. وهذا على نحوين: إذ قد يفرض شروعه في الاعتكاف أَوّل 
اؤطة التكمواخوق اخره لتراظن سعة الوقت © اعيكك اتصادفة :تنوه 

لا ينبغي الشكٌ في عدم وجوب القضاء في الصورتين الأوليين. لكشف الموت 
الطارئ عن عدم الوجوب من أوَّل الأمرء لعدم انعقاد النذر بعد عدم القَكّن من 
الوفاء في ظرفه وإن لم يكن يعلم به. فلم يفت عن الميّت شيء ليجب على الولي 
قضاؤهععة :لو قلنا بوجويه عن كل عيادة قات لأعسار القدرة :علق 
النذرء والمفروض هو العجز. 

نعم, في الصورة الأخيرة يجري ما ذكره (قدس سره) من عدم الوجوب, 
لعدم الدليل على القضاء عن كل ما فات عن الميّت. 

إذن لابدٌ من التفصيل وأَنّهِ في القسمين الْأُوّلين لايجب القضاء قطعاً. وفى 
الأخير يبتنى على تعميم حكم القضاء لكل فائتة أو اختصاصه بالصلاة والصيام. 

فتحصّل: أن الأظهر عدم وجوب القضاء مطلقاً. ولكن في الأَوّلِين لاموضوع 
للقضاء. لعدم الفوت بتاتاً. وفى الأخير لا دليل عليه. 

)١(‏ لأنّ تحر المعاملة لايدلٌ على فسادها. إذ لاتنافى بين الحرمة وبين 
النفوذ الوضعيء كما لا تنافي بين ارتكاب الإثم وبين حصول الطهارة فها لوغسل 
المتنجّس بالماء المغصوب. فالبيع نافذ بمقتضى إطلاق الأدلة. والنمهى لايدلٌ 


1 مات ان مي عا ايو موا لز اع اداو ةلقرو 101 7 لضيو 


على الفساد كما هو موضح في الأصول. 

بل قد يتوهم دلالته على الصحّة كما عن أبىي حنيفة! ''ء ووافقه فى الكفاية!" 
نظراً إلى اعتبار القدرة في متعلّق التكليف, فلو لم تقع المعاملة صحيحة فكيف 
فعلق الت يا“ فالنين يدل غل الضخة 9 اث دليل الفساه: 

ولكنّه مدفوع با أو ضحناه في حلّه. ومحضّله: أنّ الاعتبار الشرعي الذي 
يتسبّب إليه المكلّف - كاعتبار الملكيّة ونحوها -فعل من أفعال المولى. وخارج 
عن قدرة المتعاملين. فهو غير قابل لتعلّق النبي به حقٌ يقال: إِنّه يدل على 
الضحة او ل 1 

بلالقى يكن على الى يد احد امون انا الععان :الى لقا 
بشخصي المتبايعين, أو إبرازه ار ما من لفظ 1 غيره. حيث إن إن البيع يتفم 
بهذين الجزاين؛ فلا يكني الاعتبار المحض. كما لا يكني مجرّد اللفظ. بل هو اسم 
للمجموع المركب من الكاشف والمنكشف . 

وهذا قد يكون ممضى عند الشارع أو العقلاء بحيث تترتّب عليه ال ملكيّة 
الشرعيّة او العقلائيّة. وقد لايكون. وهو _اي الإمضاء ‏ امر اخر يعد من 
فعل الشارع أو العقلاء وخارج عن فعل المكلّف, فلا يمكن تعلق الأمر به أو 
النبي, وإما يتعلقان بفعله الذي هو منحصر فى الاعتبار النفسى او إبرازه حسما 
000 1 

ومن البديهي أَنّ النهي المتعلّق بمثل ذلك أعمّ من الصحّة والفساد. لعدم 
دلالته بوجه على أنه مضى عند الشارع أو العقلاء أو ليس بممضى. فكما 
لايدل على الفساد لايدل على الصحة ايضا. 


(؟) كفاية الأصول: 184-141. 


الاعتكاف/ أحكامه ا ل ان اس القن 


[]] مسألة 9:إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجبت 
الكفارة 7 


)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال كا نطقت به الأخبار. مصرّحاً في بعضها بعدم 
الفرق بين الليل والنهارء إذ هي من احكام الاعتكاف دون الصيام. 

وقد روى الصدوق رسالا : أله إن جامع بالليل فعليه كفارة واحدة. وإن 
جامع بالنهار فعليه كفا ري 

وباستادهعن تقد ب ستان: عن عبد الأغل:بن اعين: قال#سالت ابا عبدانه 
(عليه السلام) عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلاً فى شهر رمضان «قال: 
عليه الكقّارة» قال: قلت: فإن وطئها نهاراً؟ «قال: عليه كقّارتان»7". 

والاخهيرة وإن كانت :فتعينة اليش عفرن شان كالاول بالا زسعال: 
لكنها تؤيّدان الإطلاقات المتضمُّنة لوجوب الكفارة من صحيحة زرارة وموثقة 
سماعة وغيرهما!". 

ان التقييد برمضان في الأخيرة ليس إلا من أجل أنه مورد الرواية, ولا 
يدل على المفهوم, لعدم احتال الاختصاص بالضضرورة. 

وكيفما كان, فالإطلاقات تدلّنا على وجوب الكقّارة من غير فرق بين الليل 
والنهار. كا أَنَّا تتكرّر في نهار رمضان بعنوانين, وأمّا فى غيره فكقّارة واحدة 


)١(‏ الوسائل :٠١‏ 087/ أبواب الاغتكاف ب ح ", الفقيه ؟: /١١7‏ ذيل الحديث 
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وفي وجوبها في سائر ا نحرّمات إشكال, والأقوى عدمه 7" 


وإن كان مقتضى الإطلاق في مرسلة الصدوق هو التكرّر في النهار مطلقاً. فإن 
حملت على نهار رمضان كا لايبعد بقرينة ورود جملة من الروايات فى شهر 
رمضان. والا فلا قائل بذلك منّا ولا من غيرناء وهي رواية مرسلة. 


)١(‏ لااختصاص النصوص بالجماع. ولم يحرز لدينا المناط ليلتزم بالالحاق, 
فالتعدّي لايخرج عن كونه قياساً باطلاً كما لايخى. 

نعم, قد يقال بالتعدّي. سكا بصحيحة أب ولاد. بدعوى أنّ الظاهر منها 
أن الكفّارة إنما هي من جهة الخروج عن المسجد عامداً السابق على الوطء لا 
من جهته, لبطلان الاعتكاف بالمكث في خارج المسجد بغير ضرورة, فالجماع 
وقع في غير حال الاعتكاف طبعا . 

ويندفع أوَلاً: بأنّ الصحيحة كالصريحة في أنّ الكّارة إنما هي من جهة 
الجماع -الواقع حال الاعتكاف - دون الخروج, بناءً على ما عرفت من قضاء 
العادة بكون ا خروج المزبور مورداً للضرورة العرفيّة المسوّغة لارتكابه. ولا 

وثانياً: مع التنازل وتسليم أنّالخروج المزبور كان زائداً على المقدار المتعارف 
وقد بطل به الاعتكاف. فغايته أنّ الجماع المسبوق بمثل هذا النروج - وإن 
شئت فقل: ‏ الخروج المتعفّب بالجماع موجب للكقّارة. لا أن كلّ ما يفسد به 
الاعتكاف يستوجهها ليبنى على ثبوتها على سبيل الإطلاق. 


الاعتكاف/ أحكامه اا 1[1[1[ذ[ [ [ز [ 0 0 
وإن كان الأحوط ثبوتهاء بل الأحوط ذلك حتى في المندوب فيه قبل هام 
البومين 1 


)١(‏ هل الكقّارة تختصّ بالاعتكاف الواجبء أو أَنّا تعمّ اليومين الْأُوّلين 
مقا لوت ١‏ 

فيه وجهان. بل قولان: احتاط الماتن في التعميم. نظراً إلى إطلاق نصوص 
الكقارة بعل وصوح عدم منافاتها للندب. 

ومال فى الجواهر إلى العدم. مستظهراً ذلك من صحيحة أَبِي ولاد المتقدّمة: 
عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم وهى معتكفة!". 

حيث إن تعليق وجوب الكقّارة فيها على عدم الاشتراط يكشف عن اختصاص 
الكقارة بمورد تعين الاعتكاف وعدم تزلزله, فلا تعمٌ المندوب المحكوم بجواز 
الإبطال ورفع اليد. 

أقول» لا فوخب ا ذ كز (قدس مره ) فإن الذئ :دل عليه الصعييحة ان 
إيطال الاعتكاف بالجماع لا يوجب الكفارة إذا كان مع الاشتراط. فيكون ذلك 
تخصيصاً لما دل على ترتّب الكقّارة على جماع المعتكف من دون فرق بين 
اليومين الأوّلِين واليوم الثالث, فإِنّ جواز رفع اليد عن الاعتكاف في اليومين 
الأوّلين لا ينافي ترتّب الكفارة على الجماع فيهما قبل رفع اليد عنه ووقوع الجماع 
حال الاعتكاف. 

فالنتيجة: أنّ إبطال الاعتكاف بالجماع موجب للكقّارة مطلقاً إذا لم يكن 


.5١9- 7١ا/:١ا/ الجواهر‎ )١( 
أبواب الاعتكاف ب ح1.‎ /058 :٠١ (؟) الوسائل‎ 


6٠‏ و لصوو ل اد ا ةمود شري العووة 1717 الصو 

وكقارته ككفارة كين ومضانغل الاقوى '! وإن كان الأخوظط كنودها 
مرثبة ككفارة الظهار. 

[+1"؟] مسألة ٠‏ : ذا كان الاعتكاف ا وكان ف شهر رمضان 
وأفسده بالجماع في النهار'" فعليه كقارتان: إحداهما للاعتكاف, والثانية 
للافطار ف نهار رمضان. 

وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال. 
فإنه يجب عليه كقّارة الاعتكاف وكفارة قضاء شهر رمضان. 


اشتراط. ومع الاشتراط لا كفارة كذلك. 

)١(‏ كما تقدّم فى فصل صوم الكقارة!". 

(؟) إذا جامع امكف قير شير برمضناق :فق الليل أو انان وهية عليه 
كقّارة واحدة. وما في مرسلة الصدوق من الكقّارتين لو واقع في الغناو عر 
على شهر رمضان كا تقدّم, وإلا فهي مضافاً إلى ضعف السند لم يقل بمضمونها 
احد من الاصحاب. 

وإذا جامع قْ وا وير برضا وجيت كنارتان: إحداهما عن الاعتكاف, 
والأخرى كفارة الإفطار في شبر :رطان فيمل غوجب كل قن السعيين بعد 
وضوح أنّ مقتضى الأصل هو عدم التداخل. 

ولو أكره زوجته الصائمة وجبت كقّارة ثالثة. وهي كقّارة الإكراه. فيتحمّل 
عا كنارقيا: 


)001( فى ص .١8١‏ 


الاعتكاف/ أحكامه ل ل 3 

وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب 
عليه ثلاث كفارات : إحداها للاعتكاف. والثانية لخلف النذر*. والثالثة 
للافطار ف شهر رمضان. 

وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع 
كفارات , وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث : إحداها لاعتكافه , واثنتان للافطار 
في شهر رمضان: إحداهما عن نفسه, والأخرى تحمّلاً عن امرأته. ولا دليل 
على تحمّل كفارة الاعتكاف عنهاء ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم 
تجب عليه إلا كقارته ولا يتحمّل عنها. هذاء ولو كانت مطاوعة فعلى كل 
منهها كقّار تان إن كان ف النهار. وكناوة واحدة ان كان ف الليل. 


تم كتاب الاعتكاف ويليه كتاب الزكاة 


ولو قلنا بإلحاق الاعتكاف بالصيام في التحمّل وجبت كفارة رابعة لو كانت 
الزوجة المكرهة معتكفة فى شهر رمضان. 

لكن الأخير لم يثبت. لعدم الدليل على الالحاق المزبور. 

نعم تسقط عنها الكقّارة بحديث رفع الأكراف» اما التحمّل فيحتاج إلى 
الدليل, ولا دليل عليه في المقام, وإنما الثابت فى خصوص شهر رمضان. 

ولو كان قد نذر الاعتكاف فى شهر رمضان فجامع وجبت عليه كفارة 
خامسة. لتحقّق موجب جديد وهي كقارة حنث النذر. 


(:) هذا فيا إذا كان النذر متعلقاً بِأَيّام معيّنة أو لم يمكن استثئناف الاعتكاف بعد إيطاله. 
وإلا فلا كقّارة من جهة النذر. 


".6ه ا ال 
ولكن هذا يتوقف على أن يكون الجماع موجباً للحنث. وهو إِنما يتحقّق في 
اخ موقي 
ولا يكؤن المنذوو هق الاعتكافت المعين» كيا لو ندو 5 ليال 
القاق: أن .عرضه العيين يعد أن كان المتذور كلتاً ق يحت ننسيه» كا لو اندر 
الاعتكاف ثلاثة أَيَامِ من شهر رمضان فأخَّره إلى الثلاثة الأخيرة من الشهر 
أو أنه اعتكف أوائل الشهر ولكنّه يعلم بعدم مَكّنه من الاعتكاف بعد ذلك 
وأمّا إذا لم يكن ثّةَ أيّ تعيين بتاتاً لا بالأصالة ولا بالعرض. فالجاع المزبور 
الاع و هي عنية ليزن لسيك ين الكنا و الخامسة. بل له الاستئناف والاتيان 
بفرد آخر يتحقق به الوفاء ى) هو ظاهر. 


هذا تمام الكلام فى كتاب الاعتكاف, وبه ينتهى ما أردنا إيراده فى هذا الجزء. 
وقد لاحظه سيّدنا الأستاذ دام ظلّه بكامله. ورتما أضاف أو عدل عا كان بانياً 
عليه. فأصبحت هذه المجموعة حصيلة ما استفدناه من محاضراته دام ظلّه في 
مجلس الدرسء ومن ملاحظاته بعد المذاكرة معه عند التقديم للطبع . 

ويقع الكلام بعد ذلك في كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى. 

واقو جدلاره سيعناة الذائرة تلميةه الاق مرتقى حلت العاذفة ببعانعة ايه اللد 
العظمى الحاج الشيخ علي حمّد البروجردي - طاب ثراه ‏ في جوار العتبة 
المقدّسة العلوتة ق التحق الأشردف: 


وكان الفراغ من البحث فى يوم الثلاثاء الرابع من شهر ربيع المولود من السنة 
الثالئة بعد الألف والأربعبائة من الطجرة النبويّة على مهاجرها ألاف التحيّة. 


شكٌ في الله ؟ فقال: كافر يا أبا حمّد. قال: فشك في رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلّم) فقال: كافر. ثم التفت إلى زرارة فقال: إفا يكفر إذا جحد» ١‏ ومنها غير ذلك 
من الأخبار التى تدل على عدم اعتبار شيء من الأمرين المتقدمين في اسلام من حكم 
بإسلامه من الابتداء. 

وأمّا من حكم بكفره كذلك فالحكم بطهارته يتوقف على أن يظهر الاسلام 
بالإقرار بالشهادتين وإن كان إقراراً صورياً ولم يكن معتقداً به حقيقة وقلباً. ويدل 
عليه مضافاً إلى السيرة المتحققة فان النبي (صل الله عليه وآله وسلّم) كان يكتفى في 
إسلام الكفرة بمجرّد إجرائهم الشهادتين بالنّسان مع القطع بعدم كونهم بأجمعهم 
معتقدين بالاسلام حقيقة, وإلى قوله عرّ من قائل: «والله يشهد أنّ المنافقين 
لكاذبون » !' وقوله: ولا يدخل الايمان في قلوبكم 74" حيث إِنّه سبحانه أخبر فى 
الآية الأولى عن كذب المنافقين في اعترافهم برسالته (صل الله عليه وآله وسلّم) 
واعترض في الثانية على دعواهم الايمان ومع ذلك كلّه كان (صلّ الله عليه وآله 
وسلّم) يعامل معهم معاملة الطهارة والاسلام, أضف إلى ذلك أن بعض الصحابة م 
يؤمنوا بالله طرفة عين وإنما كانوا يظهرون الشهادتين باللسان وهو (صلٍ الله عليه 
وآله وسلّم) مع علمه بحاهم لم يحكم بنجاستهم ولا بكفرهم, ما ورد في غير واحد 
فق الأخباو مق أن الابزلاة لنس اهيا زة فو الأقران بالسيادعية “كنا نطق بذاك 
أيضاً بعض ما ورد من غير طرقناء ففى صحيح البخاري عن النيّ اضل ال عسل 
والشوسلم )"ران أقاتل القابى حق زعواواكلة إله إل اندوآن مهدا رسيؤك ال كنس 
يصون بذلك دماؤهم وأمواهم مي» © ٠‏ 
(1) الوسائل :50758 / أبواب د المرتدءب. اع 6 
(1) المنافقون 77 : .١‏ 
(9) الحجرات 59 : .١5‏ 
(؛) لاحظ الوسائل ١0 :١‏ / أبواب مقدمة العبادات ب ١ح‏ 4. ١7.4‏ وغيرها من روايات 

الات 
(0) صحيح البخاري ١, :١‏ عن ابن عمر «أن رسول الله (صلٍّ الله عليه وسلّم) قال: أمرت أن 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
فصل: في شرائط وجوب الصوم ا 
الأول والثاني : البلوغ, العقل 111 1 ا 0 


هل يجب الصوم على الصبىي والمجنون إذا كملا بعد طلوع الفجر وم يأتيا 
بالمفطر؟ واي ا سن وب مد مس رو سب م يم 


الثالث : عدم الإغماء 1[1[1[1[ذ[ 1[ 0 
الرابع : عدم المرض 000 
ثلاث صور في المريض لو برئّ قبل الزوال ولم يتناول المفطر 1 
ارفس الخلوقين الميكن :و النفاس 0000011 
السادس : الحَضّر 0 0 
حكم المسافر قبل وبعد الزوال 000 1 
حكم القادم قبل وبعد الزوال ا 000 
استحباب الإمساك بقية النهار للقادم من السفر مفطراً 00 


موارد مستثناة من التلازم بين إِتَام الصلاة والصوم وقصرها والإفطار سرض 


60-4 لان و امام ل مامحو حارج عا اق الخال لا لو لدو ول للملا د امع ااه شرح العروة 7١‏ / الصوم والاعتكاف 


عدم جواز الإفطار للمسافر في شهر رمضان قبل حدّ الترخص 0 ساس 
جران الننقر الضيارا بو سير روضاة 0 
حك القن ق'الواجب لمعك من غير شور رمضان 0000000 
كراهة التشر فق شين رنضان 8 00 
كراهة اللي من الطعام والشراب وكذا الجماع في نهار شهر رمضان 
للمسافر وكل من يجوز له الافطار مسار نج نان الا 1 
فصل: فى موارد جواز الإفطار 00 
الأوّل والثاني : الشيخ والشيخة 0 
هل يجب الفداء على الشيخ والشيخة؟ يي 0 
هل يختصٌ وجوب الفداء بمن يشقّ عليه الصيام أو يعمٌ العاجز المعذور؟ ٠‏ 
تحديد الفدية ا ا ا ا 
عقون لدو 000 هه2 
حكم ما لو عرض القَكّن بعد العجز عن الصيام 1000000000000 
الثالث : من به داء العطخش اذ[ 000000111111 
الرابع : الحامل المقرب 11[ [ [ ا ا ا 
ومضورث الققنا غك الخامل المتري 0000 
وجوب الصدقة علبمها اند اساي اساسا ااا ساو ساس 9107 
تحديد الفداء اا 100 
الخامس: المرضغة القليلة الذين 00 
فصل: في طرق ثبوت هلال شهر رمضان وشوال مجو مسن ج28 ١‏ 


امور فى طرق ثبوت الملال ا 1 1 1 ل 


اكد ل وق به المكلفه تقسنة ل 


الثاني : التواتر 0 
الثالث : الشياع المفيد للعلم ا 


الرابع : مضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو رمضان 


الخامس : البكنة الشورعية اطق ام شالف و1 عمط د قم رن ارهن ب هلماجم جل لزاه 


حكوها و كا نكي العا عله ل 
اشتراط توافق الشاهدين فى الأوصاف 5000 


عدم اعتبار اتحادهما في زمان الرؤية 500000 


وهاه واو هد و و هد ها و هش وو و ع وا وده واو و و ود و ود و هاو وه وو و عم وا .اواو وه وه ووم روماو و ووو و6 وا و واو ها ماودو وما م و6 6ه 


واأواو د قا هق وه واو هو ووه واه وا و م مدوم و 6.١و‏ 


هوا و وف و هم و واو وام و عدو و و وم مم مه فه 


هل ينبت اطلال بشهادة النساء ؟ 0 


عدم كفاية الشاهد الواحد مع ضمّ المين 55200 


السادس : حكم الحاكم ل ا 


هاو واوا و و وه و و و و واوا و و و هه وو ٠.6.‏ 


حكم استناد الحاكم إلى الشياع الى ؤزؤز ؤ[ؤز0ز[1[1[ز[ز[ز[1ز[1ز1[|[|[ز[ [ [ 0010011100 
عدم ثبوت اطلال بقول المنجّمين ال 0 


عدم ثبوت الطلال بغيبوبة الشفق في الليلة الأخرى 3 
حكم رؤية الطلال يوم الثلاثين قبل الزوال وبعده 0 
هل يثبت اطلال لليلتين إذا كان مطوّقاً؟ ا 0000000 
دك ديت ور رهظا نا لقند ؟ ا 0 
هل أنّ من جملة الأمارات عدّ خمسة أيّام من هلال رمضان الماضية ؟ 

لزوء اباد شبيادة العدلية إل اللننتن :دون الاتجتياف والحدين 50 
تحقّق الفوت بمقتضئ شهادة عدلين برؤيته بعد تركه الصوم 52700 
نفوذ حكم الحاكم في أمر الهلال باللسيه إل الماكي التكوها 1 نيت 


١ 


٠ه‏ مايه لعو فاه واي لما لمان الك رااان ريع العرؤة 7١‏ 7 الضوع : والاعتكاف 


كفاية رؤية الهلال في بلد آخر إذا اتحد فى الأفق مع هذا البلد ١6‏ 
حركة القمر مع عدم اعتبار رؤية الهلال بالأجهزة المستحدثة 1 
هل يجوز الاعقاد على البريد البرقى فى الإخبار عن الرؤية؟ 00 ساس 
حكبريوء الشله 3 دمن شين رطان اورشوّال ا 


حكم الأسير واحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر 0 
هل يترتّب على مظنون الرمضائيّة جميع اثار رمضان الواقعي؟ ل 
حك ااه قتي رشان وامتدور بين شيرين أو اثلاية ا 
حكم بعض البلدان التى لا يكون فيها يوم وليلة على النحو المتعارف .. ١9‏ 


فصل : في أحكام القضاء 0 
وجوب قضاء الصوم ممّن فاته بشروط 0 
لو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده 00000000 
عدم قضاء صوم ما فات حال الجنون 11 ا اا 
حكم قضاء ما فات عن المغمئ عليه مو نان مس اخ وو ا 1 
لا قضاء على الكافر إذا أسلم 1000000 
لو اسك الكافر اننا النبار ا 
وجوب القضاء على المرتدٌ ما فاته أَيّامِ ردّته بال م مسا 
وجوب القضاء على من فاته الصوم لسُكر 5 
هل يجب القضاء على الحائض والنفساء مافاتهها حال الحجيض والنفاس؟ ١١1‏ 
حكم المخالف إذا استبصر 000000 


وجوب القضاء على من فاته الصوم لنوم أو غفلة لسسع ل ا 


حكم دوران الفائت بين الأقلّ والأكثر ل 
عدم وجوب الفوريّة في القضاء ولا التتابع 10000 
عدم وجوب تعيين الأيّام في قضاء الصيام يو الب ا 
حكم ما لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً 00 
عدم القرتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب 52 
لو اعتقد أن عليه قضاءً فنواه ثم تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته 0 


هل يجب القضاء عمّن فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر ومات فيه؟ .... ١١‏ 


تقوو القضاء عقن فانه شين رمضان او ربعطة عدر واستففة إن 


رمضان اخر ا ويم ا ل ات وكيم ا ا الس اا ا اه ل ار ار ا 1 


الانتقال إلى الفداء عمّن فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمبٌ إلى 


٠ ٠ 
| 3 7 
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لو كان العذر المستمب غير المرض 010000 
كو ها لو كان سس القونة ققاير ا القن السمة 2000000 
حكم من فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر إلى رمضان آخر 508 
لو استمرٌ المرض إلى ثلاث سنين ا ا د ا 
جواز إعطاء كقّارة أَيَام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد . 
عدم وجوب كقارة العبد على سيّده 1500 
فل تجب المبادرة إلى القضاء أم يجوز التأشير إلى نهاية السنة؟ 0 
وجوب القضاء على ولي الميّت لما فاته من الصوم ل 
هل يختص الحكم بما فات عن المت لعذر أو يعمّ مطلق الترك ؟ 5 
هل يختص الحكم بما فات عن الوالد أو يعم الوالدين؟ 0 


اللحل 


اه انع وسو دده بع اي صا مي ريع العو 7100 الصو وروا لاع كان 


لا فرق فى وجوب الصيام على الولي بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن 


ادق ببذاغنه اء لا 0 
المراد بالوليّ هو الولد الأكبر 1[11ذ[ز[1ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0001 
لوا يكن للقيكبولة ا 0 0 
حكيها اراقعد و الول إقتر افا من 000 
جواز استئجار من يصوم عن الميّت 1 
إذا شك الولي في اشتغال ذمّة الميّت وعدمه 0 
سقوط القضاء عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحاً 0 
الخصاصض وعوب التضناء عل الول :ها عله اتفال مة المسقيه. ...٠م‏ 
حكم ما لو شكٌ الولي في فراغ ذمّة اميت بعد العلم بالاشتغال سي 1 
هل يختص الوجوب على الولي بقضاء شهر رمضان أو بم كل صوم 

واحت 0 


حكم الإفطار بعد الزوال في سائر أقسام الصوم الواجب للقاضي عن 


نفية وغى غيرة 0 
فصل: في صوم الكقارة اا 00 
أقسامه : ما يجب الصوم مع غيره ا ا 00 
ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره 0 
كقّارة قتل الخطأ والإفطار في قضاء شهر رمضان والمين ضف 
كفاوة جيك التعاعة والبقر الوحشي والغزال ع ا و ل و 0 


كنا ر#االافاضة ةفع عرقاك فين الفووي قاهدا 0 


كفّارة العهد وجرٌ المرأة شعرها في المصاب 0 
كفّارة حلق الرأس في الإحرام 5270ظ' 
ما يجب فيه الصوم مرّباً على غيره مخيراً بينه وبين غيره 00000 
وجوب التنابع فما وجب في كفارته صوم شهرين 200100 
هل يجب التتابع في القانية عشر بدل الشهرين؟ 20111ظ2 
موارد يستئنى فيها التتابع ا ل 


عدم وحوب التتابع فى صوم النذر اا احا أي ووم مع تل 
عدم وجوب التتابع في قضاء شهر رمضان ا ا 0 


من موارد الاشعتاء صوم الغانية غثير يدل البدنة 1000000 
هل يستثنى التتابع في صوم السبعة أيام بدل الحدي؟ ساي 


عدم جواز الشروع في الصوم اللازم فيه التتابع في زمان يعلم أنه 


© © هد هد قش هع هة هه وه هش وه وه وء و و وه و و و وه ود هوه وو و ووه و وه ٠‏ و ها و و هده هوه و و هه ههه هه و وه مه و وايه وث مومه 


لو أفطر فى أثناء الصوم الذي يشترط فيه التتابع لا لعذر 500 
لو أفطر في أثناء الصوم الذي يشترط فيه التتابع لعذر ل 
حكم السفر في أثناء الصوم الذي يشترط فيه التتابع 0 


601 ماقا ل وا ار لس طن لالس ووو شرع العزوة 715 الصوم والاعتكان 


لو نسي النيّة حيٌّ فات وقتها في الصوم الذي يشترط فيه التتابع ام 
أحكام في صوم التتابع 1[ 1[ [ز[ [ 0 00 
حكم ما لو بطل التتابع فى الأثناء يي 0 
فصل : في أقسام الصوم ل 0 
أقسام الصوم أربعة: واجب, وندب, ومكروهء ومحظور 0 0 
أقسام الصوم المندوب 11 1[ 00000 
أقوال فى صوم يوم عاشوراء 0 
كراهة صوم التطوّع من الضيف بدون إذن المضيف والولد بدون إذن 
الوالد ا ااا 000 
أقسام الصوم الحظور ا 
حرمة صوم يومي العيدين ا 0 
حرمة صوم أَيّام التشريق من ذي الحجّة لمن كان بم ا 
مواضع استحباب الإمساك تأدباً ا ا ال 


الاأعتكاف 


معنى الاعتكاف لغدَّ وشرعاً لي 0 
أفضل أوقات الاعتكاف ا 
هل يجوز الانيان بالاعتكاف نيابة عن الحي ؟ ل 
شرائط في صحّة الاعتكاف ل 
ولا : الايمان 0000000 


2 


ثانياً: العقل 1 1 1 1 1 1 0 


3 00 117313#31#317105000000آ#17 0 


ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الرّنا'" ولو في مذهبه. 


وعلى الجملة أنّ احترام الدماء والأموال وغيرهما من الآثار مترتب على إظهار 
الشهادتين ولا يعتبر في ترتبها الاعتقاد بالاسلام قلباً وحقيقة. نعم. إنما يعتبر العقد 
القلبي في الايمان, ومع فقده يعامل الله سبحانه معه معاملة الكفر في الآخرة وهو الذي 
نصطلح عليه بمسلم الدنيا وكافر الآخرة. فالذي تحصل أن المدار في الاسلام إِنما هو 
على إجراء الشهادتين باللسان دون العقد القلى ولا هما معاً. 

)١(‏ قد تقدّم الكلام في ولد الكافر فيا إذا كان ولداً شرعياً لأبويه. وأمّا إذا كان 
الولد عن زنا ولو فى مذهبها فهل يحكم بنجاسته بناء على نجاسة ولد الكافر الحلال؟ 
فقد يتردد في الحكم بنجاسته نظراً إلى أنّ المراد بالولد إِنّ كان هو الولد الشعرعي 
لوالديه فلا يمكننا الحكم بنجاسة ولدهما عن زنا لأنّه ليس بولد شرعي للزانى ولا 
للزانية» وإن أريد منه الولد لغة فهو كما يشمل الولد الحلال كذلك يشمل الولد الحرام 
حيث إِنّه نشأ من ماء أحدهما وتربى فى بطن الآخر فلا مناص من الحكم بنجاسته. 

هذا والصحيح أن ولد الرِّنا أيضاً ولد هما شرعاً ولغة وعرفاًء فانٌ الولد ليس له 
اصطلاح حادث في الشرع وإغا هو على معناه اللغوي, ولم يرد في شيء من روايتنا 
تق بولفية بولك الآزاء تع إغا نقيت التقاء التوادت نتيا قلا يرتائه كا لايرتها وهو 
المقامات من غير استلزامه نف الولدية بوجه.ء كبا فى من قتل أباه أو كان الولد كافراً 
اورقا نيك لأ كوارت حسمن غين أن يكون ذلك مونفبا لبناين و لدكة: وام قوله 
(عليه السلام) «الولد للفراش وللعاهر الحجر»"" فهو إِنما ورد في مقام الشك في أن 
الولد من الزوج أو الزّنا وقد دل على أنّه يعطى للفراش وللعاهر الحجرء ولا دلالة له 


+ أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إل الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
فاذا فعلوا ذلك عصموا مي دماءهم وأمواهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله». وأخرجه 
مسلم في الجزء الأول ص 07 وفي كنز العمال ١‏ : 1" بكيفيات مختلفة . 

.7 5 ." أبواب نكاح العبيد والاماء ب 08 ح ؟.‎ / ١7:7١ الوسائل‎ )١( 


ثالثاً: نيّة القربة 011 00 
تعيين الاعتكاف إذا تعدّد ولو إجمالاً ا ا 0 
هل يعتبر قصد الوجه فى الاعتكاف؟ ل 
وقت نيّة اللاعتكاف ل 0 
رابعاً: الصوم اذ[ 1[ [ [ ا ا 0 
خامساً: أن لا يكون أقلٌ من ثلاثة أيّام يي 0 
جواز الاعتكاف أكثر من ثلاثة أَيّام 00 
عدم جواز الخروج من المسجد متى أقام يومين بعد الثلاثة 00 لاوس 
مبدأ اليوم في الاعتكاف 111 ذ[1[ذ[1[1[1[1[ ز 1 0 
هل يشترط دخول الليلة الأولى والرابعة في الاعتكاف؟ ا اي 
عدم كفاية ثلاثة أيّام ملقّقة في الاعتكاف 0 
سادساً: أن يكون في المسجد الجامع لاس 
هل يشترط في المساجد الأربعة أو يصمّ في كل مسجد تنعقد به الجماعة 
الصحيوة ا 0 اا 
سابعاً: إذن السيّد بالتسبة إلى ملوكه ا 
اعتبار إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ ايان 
اعتبار إذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة ل 
اعتبار إذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما لالص 
ثامناً: استدامة اللبث في المسجد 00000 
حكم ما لو خرج المعتكف ناسياً أو مكرهاً أو لضرورة 0 
موارد جواز خروج المعتكف من المسجد 00000 


هل يجب الاغتسال فى المسجد رعاية لاستدامة المكث؟ ا 


حكم ارتداد المعتكف فى أثناء اعتكافه ا ا ب 0 
عدم جواز العدول بالنيّة من اعتكاف إلى آخر 0 
عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد م" 
كفاية مطلق الصوم في الاعتكاف يب ل 
جواز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ال اميق 
حكم قطع الاعتكاف المنذور معيّناً اا 
لو نذر الاعتكاف فى أَيّامِ معيّنة وعليه صوم 0 
لو نذر اعتكاف يوم أو يومين ا 0 
حكم ما لو نذر اعتكاف ثلاثة أَيّامِ معيّنة فاتّفق كون الثالث عيداً امع 
لو نذر اعتكاف يوم قدوم شخص معين 00 
عدم انعقاد اعتكاف ثلاثة أَيّام من دون الليلتين المتوسّطتين 000 
هل يجب إدخال الليلة الأولى في الاعتكاف المنذور ثلاثة أَيّام؟ لاع 
حكم ما لو نذر اعتكاف شهر 1100 
وجوب التتابع في ما لو نذر اعتكاف شهرء دون المنذور مقدار الشهر . 4094 
لو نذر الاعتكاف زماناً على وجه التتابع فأخلٌ بيوم أو أكثر 100000 
لو نذر اعتكاف أربعة أَيّام فآخل بالرابع ال 
حكم ما لو نذر اعتكاف خمسة أَيَام 000000 
وسوى قفا الامتكات المقور اود كه سسب وف افة 
التفرّل عن الامتثال القطعي إلى الظي فما لو غمّت الشهور 1 
اعتبار وحدة المسجد في الاعتكاف الواحد 0000000 
حكم ما لو افق مانع من إتام الاعتكاف 0 
هل سطح المسجد وسردابه ومحرابه من المسجد؟ 0000000 


عدم تعلّق القصد بالاعتكاف في نحل خاصٌ من المسجد ) ل 
هل قبر مسلم وهاني جزءاً من مسجد الكوفة؟ ا 
حكم ما لو شك فى موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه ..... ١غ‏ 
هل تثبت الموضوعات بخبر العدل الواحد كما تثبت به الأحكام أو ل1؟ 9ع 
لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجديّة فبان الخلاف 000 
عدم الفرق بين المرأة والرجل في وجوب كون الاعتكاف في المسجد ‏ ”8 
صحّة اعتكاف الصبىّ المميز 1[ 0000 
بطلان اعتكاف العبد بدون إذن مولاه 0 


هل للمولى الرجوع عن الإذن بعد تلبّس العبد بالاعتكاف المشروع؟ . 889 
اعتبار كون خروج المعتكف من المسجد لحاجة لابدّ منها ولو عرفا .. 84١‏ 


لو أجنب في المسجد ول يمكن الاغتسال فيه 00 
حكم ما لو غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره 110000 
اجتناب المعتكف عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب أو 

اجر مغصوب 0 


حكم اعتكاف الجالس على المغصوب ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو 

فقطة أ ا 00 
هل يبطل الاعتكاف بترك الخروج لإتيان واجب متوقف على الخروج؟ 107 
وجوب مراعاة أقرب الطرق عند الخروج عن المسجد لحاجة والمكث 


عقدارها اا ا ا ا ا 11 
لو خرج لضرورة وطال خروجه او ا 00 
عدم الفرق فى اللبث بأيّ نحو كان في المسجد ل 


حكم المرأة المعتكفة إذا طَلّقت أثناء اعتكافها 00 


6016 لاي م اموا ار و ا لكايه شرع العزوة 27 الضوع والاعتكاف 


جواز رفع اليد عن الاعتكاف في اليومين الأوّلِين دون الثالث في 


الواجب الموسع والمندوب بز د52 00 0 000 
هل يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء؟ 635 
هل الشرط فى الاعتكاف من قبيل الحقوق القابلة للاسقاط ؟ اع 
نفوذ الشرط في الاعتكاف المنذور المشروط دون المطلق “اع 


عدم صحّة اشتراط المعتكف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له "لاغ 
حكم التعليق ف الاعتكاف 1 1 1 1 1[ ا ااا 


فصل: في أحكام الاعتكاف ا وي الل الوق 
بحرم على المعتكف أمور : 
أحدها : مباشرة النساء ا 
عدم الفرق بين المعتكف رجلاً كان أو امرأة في المباشرة لاغ 
الثاني : الاستمناء 0111 0 00 
الثالث : شي الطيب مع التلدّذ ا 00 
الرابع : البيع والشراء 000000011 
الخامس : الماراة 000000000000 
عدم الفرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار 1م 


جواز الخوض في المباح للمعتكف والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها 441 
هل الحرمة الثابتة للمذكورات تكليفيّة أو نا وقطية أو تكلنتة ووضة 
نا ؟ ا 00 


حكم ما لو صدر من المعتكف أحد الحوّمات سهواً 000 
لو كيد الاعتكاف راد المتسدات 0000 


فهرس الموضوعات ا ااا 1[1[1[1[1[1[111 11[ 1 1 1 1 1[ ااا 
عدم وجوب الفور فى قضاء الاعتكاف ب لل ا ا ا ا ا ا ا ا 
حك :ما لمات فى أتاء الاعتكاف الواجي تدر او حوة 50 
هل تحرج المعاملة بدلّ على فسادها؟ آز[ز[ز ز ز ز ز ز 22070111 


كقّار تان على مَن أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان 
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طهارة ولد الرّنا و ا ا 10 
ولوكان أحد الأبوين مسلاً فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا!" بل مطلقاً على 
وجه مطابق لأصل الطهارة!". 

]١94[‏ مسألة :١‏ الأقوى طهارة ولد الرّنا من المسلمين. سواء كان من 
طرف أو طرفينء بل وإن كان أحد الأبوين مسلماًكما م5 7". 


عل" ثق :ولدية ولت الآ نا بوه وذ لك ةقان الولد ليين الا معى "تكدم من ماء اخرننا 
ترك ويظن الآخر وهو متحقق في ولد الزّنا أيضاً كما مرء وعليه فلا مناص من 
الحكم بنجاسة ولد الكافر الحرام إذا قلنا بنجاسة ولد الكافر عند كونه حلالاً في 
مذهبه. هذا كله فما إذا كان أبواه كافرين. 

)١(‏ إذا حصل الولد عن زنا بين مسلم وكافرة ولم يكن العمل ممنوعاً عنه في 
مذهبها أو كانت جاهلة بالحال إلا أنه كان حرماً في مذهب الاسلام فهل يحكم 
بنجاسته ؟ الصحيح أن يحكم بطهارته, لأنّ الولدية بمعنى التوارث وإن كانت ثابتة بينه 
وبين أَمّه كا أنه ولد لأبيه على ما بيناه إلا أن المقتضي لنجاسته قاصر. حيث إن الدليل 
على نجاسة ولد الكافر منحصر بالاجماع وهو مختص بالمتولد من كافرين ولا يشمل 
المتولد من مسلم وكافرة. وعليه فُقتضى قاعدة الطهارة طهارته. ومن هذا يظهر 
الحال في صورة العكس كا إذا زنى كافر بمسلمة. وذلك لاختصاص دليل النجاسة 
بصورة كون الولد متولداً من كافرين, فإذا كان أحدهما مسلاً فلا مقتضي للحكم 
بنجاسته سواء أكان الولد ولداً شرعياً لما أو لأحدهما أم كان من الرّنا. 

(؟) قد عرفت الوجه في ذلك انفاً. 


نسب اعد امدق "ا وال ١١‏ والضدوى 7" (قيس شرف ) القبول: كتير 


.041 وانظر الإنتصار:‎ .10 : ١ نقله عنه في الختلف‎ )١( 

(؟) السرائر ١‏ : لام" ”1 : لل 9و" 055. 

(؟) ذهب الصدوق إلى عدم جواز الوضوء بسؤر ولد الرّنا كالمشرك وغيره. فانظر الهداية: 2١4‏ 
الفقيه: ١‏ : 8 ذيل الحديث .١١‏ 
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جميع الحقوق محفوظة ومسجلة 
لمؤمّسة الخوئى الإسلامية 


الجزء الثالث والعشرون 
الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي 285 
(مؤسّسة الخوئى الإسلامية) 
هاتف: 797754 01 ىو + د ل" 107 49517و + 
تاريخ الطبع: 1١47‏ هء 75٠١9‏ م 
المطبعة: نينوى 
الطبعة: الرابعة 
عدد النسخ: ٠٠١١‏ دورة 
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1 :لماكلا 


متم .1[عمطعل ا 2 . بن 
1 11 ب 


بسم الله الرحمن الرّحيم 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا حمّدٍ وآله الطيّبين 
الطاهرين الغ الميامين. 


5 ا مط اوه مط وك كاري العووة 8 د الظيارة 


ولد الزّنا من المسلمين ونجاسته. وذهب المشهور إلى طهارته واسلامه. واستدل على 
نجاسته 0 

منها: ما ورد في رواية عبدالله بن أبي يعفور من أن ولد الرِّنا لاايطهر إلى سبعة 
آباء""". ويدفعه أن الرواية ناظرة إلى بيان الخباثة المعنوية المتكونة في ولد الزِّنا وأن 
اثارها لا تزول عنه إلى سبعة آاباء ولا نظر ها إلى الطهارة الوق عنها في المقام 
ويل غل :ذلك أن المتولدمق :ولد الآنا من لاكلاء عندهم أي عند السيد وفرينيه فى 
طهارته فضلاً عن طهارته إلى سبعة اباء. 

وفعي موييئلة الوشاء :اتن كته (غدلية العتلاء) سون وله لزنا والسودى 
والنصراني والمشرك وكل من خالف الاسلام. وكان أشدٌّ ذلك عنده سؤر الناصب»!". 
وفيه: أنه لا دلالة في كراهة سؤر ولد الزّنا على نجاسته ولعل الكراهة مستندة إلى 
خباتته المعنوية ىا مر. 

فعا ليان الناهية عن الاغتسال من البّر التي تجتمع فيها غسالة ماء الحمام 
معذاد با أاقننا كاله تولك لزنا اويا اس فنوا ا ققيا بد شوو 01 
والجواب عنها أن الغبى في تلك الروايات مستند إلى القذارة العرفية المتوهمة ولا دلالة 
لما على نجاسة ولد اتنا وذكره مقارناً للنصارى واليهود لا يقتضى نجاسته. إذ النبي 
بالإضافة إليهم أيضاً مستند إلى الاستقذار العرفي كما أشير إليه في بعض الروايات 
حيث قيل لأبى الحسن عليه السلام) «إِنّ أهل المدينة يقولون: إِنّ فيه -أي في ماء 
الحمام ‏ شفاء من العين. فقال: كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزَّاف والناصب 
الذي هو شدهها وكل من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين»!؟! بمعنى أنه ماء 
متقدذر فكيف يكون فيه شفاء من العين. ويدل على ما ذكرناه أيضاً أن ولد 


.4 ح١١ أبواب الماء المضاف ب‎ / 75١4 :١ الوسائل‎ )١( 

(9) الوسائل 1+ 55؟ 7 أبوات الاساري ماع 

(؟) الوسائل 5١9 :١‏ / ابواب الماء المضاف ب ١١ح .١‏ ", ]. 

(؛) وهي رواية محمد بن علي بن جعفر عن أب الحسن الرضا (عليه السلام) المروية في الوسائل 
١‏ /,أبواب الماء المضاف ب ١١ح‏ ”؟. 


كتاب الزكاة 


كتاب الزكاة 


التي وجوبها من ضروريّات الدين'"'. ومنكره مع العلم به كافرء بل في 
جملة من الأخبار: أنّ مانع الزكاة كافر. ويشترط في وجوبها أمور: 


كتاب الرّكاة 

)١(‏ لا إشكال -كا لاخلاف بين فرق المسلمين في وجوب الزكاة على كل 
مكلّف مع استجاع الشرائط الآتية في الجملة. 

وقد نطق به الكتاب العزيزء بل قورنت الزكاة بالصلاة فى غير واحدٍ من 
الآيات, الكاشفة عن مزيد العناية والاهتام الأكيد بشأنها. 

والأخبار بها متظافرة» بل متواترة, بل قد عَُدَّت في بعضها من مباني الإسلام 
على حدّ الصلاة والصيام7". 

فهي إذن من ضروريّات الدين الموجب لاندراج منكره فى سلك الكافرين. 

نعو :قد 3 كرنا ى كتات الطهارة "ا ببق مباحت النجاسة عند التكلء ول 


)١(‏ الوسائل /١1 :١‏ أبواب مقدّمة العبادات ب ١ح ١‏ و7 وغيرهما. 
؟) راجع شرح العروة : 5 


3 0 0ل 


الكفر والإإسلام ب 1 إنكار الضرورىٌ بمجرّده ‏ ومن حيث هو - لا يستوجب 
الكفر والارتدادء إلا إذا أَدَى إلى إنكار الرسالة وتكذيب النئّ (صلى الله عليه 
والقااق حايس يحض بالثال دون من اليد إنكار إن ضير أويضول: 
كمن كان جديد عهد بالإسلام ولم يكن له مزيد اطلاع بالأحكام. 

وأمّا الإنكار العملى بالامتناع عن دفع الزكاة, فلا ينبغي الإشكال في عدم 
كونه موجباً للكفر وإن أطلق عليه هذا اللفظ فى بعض النصوص وأنٌّ تارك 
الركاة كافر 37 كبا أطلق على تارك سائر الواجبات أحياناً. مثل: الصلاة والصيام 
والحجٌ. كما يفصح عنها حديث المباني, وقد عبر الكتاب العزيز بالكفر عن 
تارك الحسّ فقال تعالى: لوَمَنْ كَفَرَ فَإِنَ اله عَنيّ عَنِ أَلعَالِينَ 4 7". 

فإِنْ المراد بالكفر في هذه الموارد ليس هو المقابل للاسلام الظاهري الموضوع 
للأحكام الخاصّة من المناكح والمواريث وحقن الدماء ونحوهاء إذ المدار في ترتيب 
هذه الأحكام على ظاهر الاسلام المتقوّم بإظهار الشهادتين. وأضفنا عليهما 
الاغتراف بالمغاة أيضا سيا استفدناه. مق سائن الأدلة» فن به بال وخداعة 
والرسالة الخاصّة وبالمعاد فقد خرج عن الكفر ودخل فى حريم الإسلام. 

بل المراد بالكفر فمها: ما يقابل الإيمان والإسلام الكامل. 

أو يراد: أَنّه يؤدّي إلى الكفر ولو حال الموت. كبا يفصح عنه ما ورد من 
أنه يقال للممتنع عن الحجّ: مت بهوديّاً شئت أو نصرانيّاً ". 

وعلى الجملة: فجرّد الامتناع لا يستوجب الكفر الاصطلاحي يقيئاً. وإن 
ساغ قتله أحياناً -كسائر أرباب الكبائر_من باب النهي عن المنكر. عند وجود 


. الوسائل 4: 74/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ؛ ح‎ )١( 
(؟) العمران ": /ا9.‎ 
.6 الوسائل : 7/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 4 ح‎ )6( 


شرائط وجوب الزكاة / البلوغ 1 1[1[ذ[ذز[ذ[1ز[ز[ 1[ 00 
الأوّل: البلوغ. فلا تجب على غير البالغ ”" في تمام ا حول فما يعتبر فيه 
الحول ولا على من كان غير بالغ في بعضه. 


الحاكم التبرعئ المبسوط اليد. كما ورد من أنّ القائم (عليه السلام) بعد قيامه 
يضرب عنق مانع الزكاة!١'.‏ 

وقد عرفت أنّ الإنكار أيضاً لاايستوجبه مالم يؤدّ إلى تكذيب النيّ (صل 
اله عليه وآله) وإنكار الرسالة, كما في سائر الضروريّات حسما تقدّم. 

)١(‏ بلا خلافٍ فيه منّا في النقدين. بل عن جماعة: دعوى الإجماع عليه. 
وعلى المشهور فى غيرهما من الغلات والمواثي, وإن نسِب الخلاف إلى الشيخين 
والسيّد المرتضى !' ونفر يسير. 

والأقوى ما عليه المشهور. 

ويدلّنا على الحكم في الجميع - قبل كلّ شيء ‏ : حديث رفع القلم عن 
الصبي”". الحاكم على جميع الأدلة الأَوَليّة. ومنها: وجوب الزكاة, والموجب 
لتخصيصها بالبالغين.ء وخروج الصبىي عن ديوان التشريع وقلم الجعل والتكليف. 

ودعوى اختصاص الحديث بالأحكام التكليفيّة. وعدم تكقله لرفع الحكم 
الوضعي, الذي هو ثابثٌ أيضاً في المقام بمقتضى مادلٌ على شركة الفقراء في العين 
الزكويّة بنحو الإشاعة أو الكلي في المعيّن. وثبوت حقَّ وسهم لمم في الأموال 
0 


)١(‏ الوسائل : 77/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 4 ح1. 
0( حكاه في الحدائق الناضرة ؟١:‏ 18. وفى رياض المسائل 78:06 - 59. 
(5) الوسائل :١‏ 50/ أبواب مقدمة العبادات ب ؛ ح ١١‏ و7١.‏ 


1 100[ 1 ا 121100 
عريّةٌ عن الشاهد؛ فإِنّ إطلاق الحديث يعم الوضع والتكليف بمناطٍ واحد. 
نعم, بما أن لسانه الامتنان فهو لايعجٌ الضمانات. لأنّ شموله ها يستلزم خلاف 

الامتنان على الآخرين, وأمّا غير ذلك فلا قصور في ثموله لكل ما يوجب 

الوقوع في الكلفة. من تكليفٍ أو وضع.ء ولاريب أنّ الزكاة نقصٌ في المال, 

وموجبٌ لوقوع صاحبه في الكلفة. فهو مرفوع عن الصبى بمقتضى إطلاق 

اديت 
هذاء ولو سلّمنا الاختصاص بالتكليف. فالمقتضي لشمول الوضع للصبىٌّ 

قاصرٌ في حدّ نفسه. فإِنٌ الآيات الدالّة على الزكاة كلّها متعرّضة للتكليف فقط . 

فررور: أنّ قوله تعالى: ظوَآنُوا آلرَّكَاة7" نظير قوله تعالى: «وَأَقِيمُوا 

لصَّلَاةَ "١4‏ وقوله تعالى: «كتِب عَلَيْكُمْ ألصَّيَامُ 74" لا نظر في شىء منها إلا 

0 لكين عي در لالصانن لا ارمع يرجه كا عو قافرا 

والمفروض أَنّ حديث رفع القلم عن الصبي موجبٌ لاختصاص هذه التكاليف 

بالبالغين. 
وأَمّا الروايات. فهي وإن دلت على الوضع وشركة الفقراء بنسب مختلفة 

حسب اختلاف الموارد ‏ مثل قوله (عليه السلام): فيا سقته السماء اعفن وق 
كذا نصف العشرء وفى كذا واحد في أربعين). وهكذا مما تضمّن ثبوت حقٌّ في 
المال وضعاً ‏ إلا أَنَا برمّتها ليست إلا في مقام بيان تعيين المقدار بعد الفراغ 
عق أضل حبويقة الركاة بشرائظها المؤدرة: وليسة نعدضة لمورد الشبوت ومن 


)١(‏ البقرة ؟: 7غ. 
)١(‏ البقرة ؟: 7غ. 
(9) البقرة: .١/67‏ 
()"الونائل 5 185/ ابواية ركاة الفلذات نن 1 


شرائط وجوب الزكاة / البلوغ 01210121 0 


يتعلّق به الزكاة ليتمسّك بإطلاقهاء لعدم كونها فى مقام البيان من هذه الجهة, 
فهي في أنفسها قاصرة الشمول للصبي 7" فلا تصل النوبة إلى البحث حول 
الدلبل اناكو اع حديك الززقع مرا نه هلجع التكابفه والوضع آم لقا 
لا دليل على ثبوت الحكم الوضعي في حقّ الصبي من أصله حسها عرفت. 

هذاء ومع الغضٌ وتسليم الإطلاق في دليل الوضع -كتسليم الاختصاص في 
حديث الرفع - فتكفينا النصوص الكثيرة - وجملة منها معتبرة ‏ المتضمُنة أنّهِ: 
«ليس على مال اليتهم زكاة»!" بعد وضوح تحديد اليتيم بالبلوغ. ى) في جملة 
من النصوص. فإنٌ النسبة بين هذه الرواية وبين احاد نصوص الوضع ‏ مثل 
قوله (عليه السلام): فها سقته السماء العشرء وفي كذا نصف العشرء وفي كذا 
واحد في أربعين وهكذا ‏ وان كانت هي العموم من وجه - لأنّ هذه تعمّ ما 
سقته السماء مثلاً وغيره, كما أن تلك أيضاً تعمّ اليتهم وغيره إلا أَنّا لو لاحظنا 
هذه مع مجموع تلك النصوص كانت النسبة بينهما نسبة الخاصٌ إلى العام بحيث 
لو جمِعَ الكل في دليلٍ واحد فقيل: في كذا العشرء وفي كذا نصفه, وفى كذا واحد 
في أربعين, وهكذاء ثمّ ذيّلنا الكلام بقولنا: ليس على مال اليتهم زكاة, لم يكد 
برى العرف أيّ تناف بين الصدر والذيل؛ ولم يبق متحيراً. بل يحكم بقريئيّة 
الذيل. وأنّ تلك الأحكام خاصّة بالبالغين, فإذا كان الحال كذلك لدى الاتصال 
فع الانفصال أيضاً كذلك. لأنّ مرجع أدلّة وجوب الزكاة في أنواعها الثلاثة إلى 
دليلٍ واحد كا لايخى. 


(1) هذا وعية بالاقافة ال التصوعن التعدنةوعتالووايات احرف تضعدت شركة 
الفقراء مع الأغنياء من غير تعرّض للمقدار. كصحيحة ابن مسكان [الوسائل 4: ١1‏ / 
أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١‏ ح 4] وغيرهاء وإطلاقها غير قاصر الشمول للصبي 
كما لايخى. فليتامّل. 

الوساك 4 آبواي مو قب علية الوك نم 


م و0000 اا 0 


وان سلمقا | النسبة عمومٌ من وجه.ء كان الترجيح مع هذه الرواية؛ لأَنْها 
بلسان الحكومة ىا لايخنى. 

ومع الغضّ عن كل ذلك, فغايته التساقط بعد التعارض بالعموم من وجه. 
فلم يبق لنا دليلٌ على ثبوت الزكاة في مال الصبي. والمرجع في مثله أصالة العدم. 

ولا سبيل للرجوع حينئذٍ إلى عموم مثل قوله تعالى: حَدٌ مِنْ أَمْوَاهِمْ 
صَدَقَةَ "١#‏ إذ - مضافاً إلى أنّ فى نفس الآية المباركة صدراً وذيلاً شواهدَ 
تقضي بِأنّ المراد من ضمير الجمع خصوص البالغين أن الآية المباركة وغيرها 
-كما تقدّم 10 غير ناظرة إلا إلى الحكم التكليف فقط دون الوضعيء والمفروض 
التسالم على حكومة حديث الرفع بالنسبة إلى الحكم التكليق اللحض. 

فتحصّل: أنه لا فرق في عدم وجوب الزكاة في مال الصبي بين النقدين 
على مال اليتهم زكاة» 7" وله سمأ وقد وردت هذه الرواية فق زكأة الفطرة 
ا 

هذاء وقد نُسِب إلى الشيخين وجماعة كما تقدّم!؟ ‏ التفصيل بين المال 
الصامت - أعنى النقدين ‏ وبين غيرهما من الغلات والمواشى, فتثبت الزكاة في 
مال الصبى فى الثاني دون الأوّل. بل عن السيّد في الناصريات: دعوى الإجماع 
عليه (6, 


.٠١* :9 التوبة‎ )١( 


)0( في ص ١‏ . 
() الوسائل 9: 85/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١‏ ح 4. 
)0( في ص 0. 


.54١ الناصريات:‎ )6( 


شرائط وجوب الزكاة / البلوغ 111[ [ز[ [ ا اا 

ولكن دعوى الإجماع كا ترى ‏ موهونة جدّاً بعد ذهاب عامّة المتأخَّرين 
وجماعة من أعاظم القدماء إلى عدم الزكاة مطلقاً. وعليه فيطالّب بالدليل على 
هذا التفصيل. 

وقد استدلٌ له بصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم: «أنّها قالا: ليس على مال 
اليتيم ف الدين وامال الضامتة كىء:.فاما الغلات فغلييا الضدقةواهية 01 

بدعوى أنّْا وإن وردت في الغلات إلا أنه يلحق بها المواشي بالإجماع 
المركّب وعدم القول بالفصل . 

ولكنّه كما ترىء إذ قد عرفت حال الإجماع, فلا أثر لعدم القول بالفصل 
اختصاص الدليل المزبور بالغلات. 

ونحوهما في الضعف دعوى: أنّ مقتضى المقابلة بين الصامت وغيره: أن 
الاعتبار فى ثبوت الزكاة بعدم كون المال صامتاًء وإنا ذكر الغلات من باب 
المثال, فيعجٌ المواشي أيضاً . 

إذ ليست هذه الدعوى بأولى من العكس بأن يقال: إِنّ المدار في سقوط 
الزكاة بعدم كون المال من الغلاتء وإِنما ذكر المال الصامت من باب المثال, 
فيراد به ما يعجّ المواشى فى مقابل الغلات. 

على أَنُ الصحيحة معارّضة في موردها برواية أخرى صدريحة في نفي الزكاة 
عن الغلات. فتدلٌ على النفي في الموائي بطريقٍ أولى. لأ نهم استفادوا حكم 
المواشي من الغلّات إلحاقاً ا مرّ. وهي موّقة أبي بصير عن أب عبدالله (عليه 
السلام), أنه سمعه يقول: «ليس في مال اليتهم زكاة. وليس عليه صلاة وليمس 


)01( الوسائل 5 غ/ ابواب من تجب عليه الزكاة ب ١‏ ح ؟. 


[199] مسألة *: لا إشكال في نجاسة الغُلاةِ(*)17) 


الزّنا قد قورن في بعض الروايات بالجنب والرّان "١‏ مع أنهما ممن لا إشكال في طهارته 
ىا هو ظاهر. 

ومنها: موثقة زرارة قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا خير في ولد 
الزنا ولا في بشره. ولا في شعره. ولا في لحمه. ولا في دمه ولا في شيء منه يعني ولد 
التّنا» 7 . 

ومنها: حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لبن الهودية 
والتقيراقة والجدوسية أحبا إل فن ولد الزناية» 7" وعدءءدلالتنا عق فاسة ولد 
الآنا أظوو هن ان عنو فاق كون: ليك النبوردية و التضنواة. و المتوسينة بكار مسر .واد 
الزّنا لا يقتضى نجاسته وإا هو من جهة خباثته وتأثيرها فى لبنها كا أن نف الخير عنه 
لا يلازم النجاسة . 1 ْ 

فالصحيح آن ولد الزّنا مسلم ومحكوم بطهارته لقاعدة الطهارة كما ذهب إليه 
المشهورء من غير فرق في ذلك بين أن يكون الولد من مسلمين وبين أن يكون من 
مسلم وغير مسلم. 

)١(‏ الغلاة على طوائف: فنهم من يعتقد الربوبكةلأمير الوكين او أحين اله 
الطاهرين (عليهم السلام) فيعتقد بأَنّه الرب الجليل وأنه الإله ايجسّم الذي نزل إلى 
الأرضء وهذه النسبة لو صحّت وثبت اعتقادهم بذلك فلا إشكال في نجاستهم 
وكفرهم لأنّه إنكار لألوهيته سبحانه, لبداهة أنه لا فرق في إنكارها بين دعوى 


(##) بل خصوص من يعتقد الربوبية لأمتر الم مني (عليه السلام) 4 لاحيد من بقية الأغة 
الأطهار اعليهم العلدم). 

/ 5١5:١ كما في روايتي حمزة بن ن أحمد ومحمد بن علي بن جعفر المرويتين في الوسائل‎ )١( 
.,520١ ح١ زات الماء ا لقنا تفن‎ 

(؟) ثواب الاعمال 3ح 1 وعنه في البحار 0 : 586 ح .١‏ 

(5) الوسائل 17:7١‏ / أبواب أحكام الأولاد ب هلاح ؟. 


٠١‏ دومع و مع م اارا ر موعه ‏ والعواو 711 لركاة 


فيُعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ١".‏ 


على جميع غلاته من نل أو زرع أو غَلَةٍ زكاة»". 

فإن أمكن الجمع بالعمل على الاستحباب, وإلا تحمل تلك عل التقيّة, لم 
قيل من ذهاب بعض العامّة إلى ثبوت الزكاة فى الغلات. 

وإن ل يمكن هذا أيضاً. فتسقطان. ويرجع إلى إطلاق حديث الرفع. 
وعمومات نفي الزكاة في مال الصبي كما تقدّم". 

فالصحيح ماذهب إليه عامّة المتأخّرِين من عدم الزكاة في مال اليتير مطلقاً, 
لأنّ ما دلّ على النبوت معارّضٌ بمثله في مورده حسها عرفت: 

)١(‏ قد عرفت اعتبار البلوغ في وجوب الزكاة. فلا تجب على الصبي مطلقاً. 
وهذا ظاهرٌ بالإضافة إلى ما لا يُعتّبر فيه الحول _كالغلات فإنٌ الصى إن كان 
بالغ وقت تعلّق الزكاة - وهو زمان انعقاد الحبٌ وصدق الاسم كما 0586 
إن شاء الله تعالى' ‏ فكان الطاب عندئذٍ متوجّها إلى البالغ. فتشمله 
العمومات يده بطلودة اننا وميه للا ال ميل لاتوطوع واللمعك عدوت 
الرفع. ولا المعارضة بما دل على أنّه ليس على مال اليتهم زكاة كبا هو ظاهر. 

وإن كان صبيّاً آنذاك لم تجب عليه الزكاة وإن بلغ متأخّراً. عملاً بالحديث 
وبتلك الصحيحة النافية للزكاة عن مال اليتيم . 

وما ذكرنا تعرف أنّ العبرة بالبلوغ وقت التعلّق لا قبله كما يظهر من المتن. 
)١(‏ الوسائل 9: 8/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١‏ ح .١١‏ 


)0( 4 ص . 
0( قْ ص 8 .١‏ 


شرائط وجوب الزكاة / البلوغ 0 

وأمًا فها يُعتبّر فيه الحول _كالنقدين والأنعام ‏ فلا إشكال أيضاً فما إذا كان 
صبيّاً فى تمام الحولء إذ ليس فى مال اليتيم زكاة. فهذا المال الذي فيه الزكاة لو 
كان مالكه بالغاً لا زكاة فيه بالنسبة إلى الصبى وإن بلغ بعد تماميّة الحول. وهذا 
ظاهرٌ جدّاً من غير خلاففٍ فيه. 

وما إذاايلغ انام السينةكا لو كان نصيتا ستة اشير ملا دبوبالنا فى 
الستة أشهر الأخرىء فت" عليه الحول. ولكن مركُّباً من البلوغ والصباء فهل 
تحب هليه الركاة حيقد؟ 

المعروف والمثهور: عدم الوجوب حتى يحول الحول عليه بتامه وهو بالغ , 
أي يُعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ, فلا عبرة بما مضى . 

ولكن ناقش فيه المحقّق السبزواري!". نظراً إلى أنه لا يستفاد من الأدلة, 
لا أَنّه لا زكاة في مال الصبي ما لم يبلغ. ومعنى ذلك: أنه حين الصِبا لا أمر 
بالزكاة. وهذا كما ترى ‏ لا يستلزم نفي الوجوب حين البلوغ بعد استكمال 
الحول ولو كان الحول ملفقاً من عهدي البلوغ والصباء بل ولو كان بلوغه قبل 
ساعة من استكمال الحول. لعدم الدليل على اشتراط كون الحسول في زمان 
البلوغ والتكليف. 

ورثما يستدل للمشهور بقوله (عليه السلام) فى صحيحة 1 بصير: «وإن 
بلغ اليتهم فليس عليه لما مضى زكاة»!". 

بتعوى أن الموؤضول بيده تام اليتة ويعظهاء“فيسكفاد متا عدم الحتبنات 
دور الصبا من الحول. 


.4١١ ذخيرة المعاد في شرح الارشاد:‎ )١( 
.7 ح‎ ١ (؟) الوسائل 4: 84/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب‎ 


١‏ م ا امو و سو موتو ل 2 القتر قي لمرو 16لا انر كاة 

ولكن هذه الاستفادة مشكلة جدّاً. لأنّ ظاهر الكلام أنه (عليه السلام) 
ينف موضوع الزكاة, أي أنّ ما كان موضوعاً للزكاة مع قطع النظر عن الصِبا 
وكان نهدا تصينا دلمسن عليه كاه لا مقن فق الرحوب امم :ومين 
الواضح أَنّ السبّة أشهر لم تكن موضوعاً للزكاة حتى للبالغين. 

وبعبارة أخرى: مفاد الصحيحة أنّ المال الزكوي الذي مضى وكان متعلّقاً 
للزكاة مع قطع النظر عن الصّبا لا زكاة فيه بالنسبة إلى الصبي, فالنني راجع إلى 
الموضوع, وتلك السنّة لم تكن موضوعاً للنني. وليس هذا من رعاية الزمان في 

وتدلٌ عليه رواية الشيخ بوضوحء حيث إِنّه (قدس سره) رواها هكذا: 
«ليس في مال اليتهم زكاة. وليس عليه صلاة. وليس على جميع غلاته من نخلٍ 
أو زرع أو غَلَةٍ زكاة. وإن بلغ اليتبم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما 
يستقبل ع يدر لف 00 

فوضوع الرواية الغلات. وهي ناظرة إلى التفصيل بين ما قبل البلوغ وما 
بعده في مورد الغلة. التى لايعتبر فيها الحول. فلا دلالة فيها بوجه على إلغاء 
الزمان السابق في مثل النقدين والأتعام مما يُعتيّر فيه الحول. 

إذن فقتضى الإطلاقات: ثبوت الزكاة في المال المعتيّر فيه الحول بعد بلوغ 
اليتيم » وإن كان استكمال الحول ملقّقاً من العهدين, لعدم كونه صبيّاً وقتئذء 
ونتيجته احتساب الزمان السابقء لعدم الدليل على إلغائه. 

هذا غاية ما يمكن تقريره في تقريب مقالة الحقّق السبزواري. 

ومع ذلك كلّه. فالصحيح ما عليه المشهور من احتساب مبداً الحول من 


.١١ ح‎ ١ الوسائل 9: 87/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب‎ )١( 
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زمان البلوغ. وذلك لأجل أنّ المستفاد تا دل على اعتبار ا حول: أن موضوع 
الزكاة لم يكن يحرّد الملكيّة كما كان كذلك في مثل الغلات مما لايعتبر فيه 
الحول ‏ بل الملكيّة المقيّدة بكونها حولاً واحدا. فالموضوع إنما هو المالك في 
بجموع السنة . 

وعليه, فلو كان تمام السنة ملكا للبالغ فلا إشكال, كما لا إشكال فيا لو كان 
قامها ملكاً للصبي. وأمّا الملقّى فهو مشمول لقوله (عليه السلام) في الصحيح 
المزبور: «ليس في مال اليتيم زكاة». نظرأ إلى أنّ مفاده إلغاء مال اليتهم وإسقاطه 
عن الموضوعيّة للركاة. 

ومن البين أن نني الموضوعيّة ىا يكون بنفي تام الموضوع كذلك يكون بنفي 
بعضه وجزئه, فتنفى صلاحيّة مال اليتهم للموضوعيّة الناقصة _كالتامّة يمقتضى 
الإطلاق, وان هذه الملكيّة بالإضافة إلى وجوب الزكاة ملغيّة وفي حكم العدم, 
وكأئّها لم تكن, فكما لا أثر في اعتبار الشارع لملكيّته في تهام السنة فكذا لا أثر 
لملكيّته في بعضها. 

وعلى الجملة : الملقّى من العهدين وإن كان ملكأ شخصيّاً لمالكِ شخصي. إلا 
أنّ الإضافة تختلف باختلاف الوقتين, فإنّه ملك لليتيم في السئّة أشهر الأولى: 
وللبالغ في الأخيرة. ومقتضى الإطلاق في الصحيح المزبور: أنّ الملكيّة الأولى 
قد ألغاها الشارع بالإضافة إلى وجوب الزكاة, فكونه مال اليتهم في بعض العام 
يخرجه عن صلاحيّة الانضام مع السنّة الأخيرة, إذ الموضوع للزكاة أن يكون 
المال عند ربّه سنة واحدة. وبعد التقييد بغير اليتهم ينتج ان الموضوع هو مال 
البالغ, فكونه مال اليتيم في تمام العام أو في بعضه يخرجه عن موضوع الزكاة 
بعد أن كانت الإضافة إلى اليتيم في حكم العدم, وكأنّه لا مال له حسما عرفت, 
فلا قصور في دلالة النصّ على ما فهمه المشهور. فلاحظ . 


١‏ مي م ماو ا صو اي قار افر 011 زر كاة 
وأما ما لايعتبر فيه الحول من الغلات الأربع. فالمناط البلوغ قبل وقت 
التعلّق', وهو انعقاد الحبّ وصدق الاسم على ما سيأق . 
الثاني : العقل, فلا زكاة في مال المجنون 7" 


هذاء ومع الغضّ عن ذلك فيكفينا حديث رفع القلم عن الصبي. حيث إن 
مفاده: اختصاص الخطابات بالبالغين, فغير البالغ غير مشمول للأحكام. من 
غير فرق بين المتعلّقة منها بالموضوعات البسيطة أو المركية فكنا أن خطاب 
الحجّ ‏ مثلاً ‏ متوجّةٌ نحو البالغ المستطيع ‏ الظاهر في لزوم فعليّة كلا القيدين في 
تعلّق الوجوب. فلا تنفع الاستطاعة السابقة الزائلة عن البلوغ ‏ فكذلك 
الخطاب بالزكاة متوجّهٌ نحو البالغ المالك سنة, فلا تنفع الملكيّة السابقة على 
البلوغ, فنا فى حكم العدم, إذ الحديث المزبور بمثابة التقيبد في دليل الزكاة 
كغيرها من أدلة الأحكام. فكأنّه (عليه السلام) قال: أثها البالغون إذا ملكتم 
سنةٌ وجبت عليكم الزكاة. الذي مقتضاه: عدم تأثير للملكيّة السابقة في تعلّق 
هذا الحكم. لعدم كونه مخاطبأ انذاك بشيءٍ بعد افتراض اختصاص تشريع 
الأحكام وتقنين القوانين بالبالغين. إذن لا مقتضي لضمّها بما بعد البلوغ بتاتا . 

)١(‏ بل يكني البلوغ حين التعلق كما لايخق. لخروجه وقتئذٍ عن موضوع 
اليتمم . فتشمله الإطلاقات من غير معارض. 

(؟) لحديث رفع القلم'''. ىا تقدّم في الصبى' '". فإنمها من وادٍ واحد. حيث 
إِنَّ مفاده: أنّ قلم التشريع لم يوضع على امجانين كما لم يوضع على الصبيان. 


)١(‏ الوسائل :١‏ 46/ أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح ,١1١‏ ولكنّه ‏ كغيره نما اشتمل 
عل قود كعك البمتن: 


)0( فى ص 0. 
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وقد ورد في غير واحد من النصوص أنه تعالى خاطب العقل فقال له: أقبل 
فأقل, ثم قال له: أدير فأديّر. فقال تعالى: بك أثيب وبك أعاقب ". ومن ثم 
كان العقل من الشرائط العامّة. وكان تشريع الأحكام ‏ ومنها الزكاة ‏ خاصّأً 
بالعقلاء. 

وغليف» الام المسلق بها_الوارد في الكتاب والسنة ‏ متوجّةٌ إلى 
خصوص العاقلين بطبيعة الحال, فإِنّه وإن لم يرد نص خاصٌ فى المقام يحتوي 
على نف الزكاة عن الجنون كما ورد مثله في الصبي وه «ليس على :مال اليغير 
زكاة» كا تقدّم!' إلا أن النتيجة هي النتيجة بعد ملاحظة حديث نف القلم 
عن المجنون, فبناءً على جواز القسّك بحديث الرفع -كبا مرّ في الصبي 7" - جاز 
القسّك به في المقام أيضاً بمناطٍ واحد. ومعه لا حاجة إلى بعض التكلّفات التى 
هي مصادرات. كما ذكره في الجواهر . 

هذا من حيث التكليف. 

وأَمّا من ناحية الوضع. فقد تقدّم أنّ الحديث يشمله أيضاً كالتكليف00, 
ومع الغض فلا إطلاق لدليل الوضع ليتمسّك بهء ضرورة عدم كون مثل قوله 
(عليه السلام): «فما سقته السماء العشر» إلا في مقام بيان المقدار فحسبء فهو 
ناظر إلى ثبوت الوضع في مورد وجوب الزكاة. والمفروض أنّ الوجوب خاصٌ 
بالعقلاء. فلا محال للتمسشك بإطلاقه لاثبات تعلّق الزكاة بمال اليجنون. 

هذاء مضافاً إلى ورود روايتين في المقام. إحداههما مؤكّدة للمطلوب, 


(؟) الوسائل: 5ةثر ابو ايسقلطة العاداكي. 
(0) في ص". 

(9) فى ص 6. 

(غ) جواهر الكلام .5١ 358:١6‏ 


١‏ موا ا ا وي الح تايا ابرض :رو 17 الركاة 


في تام ا حول أو بعضه ولو أدواراً١".‏ 


والأخرى مؤيّدة. 

فالأول: صحيحة عبدالرّحمان بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه 
السلام): امرأة من أهلنا مختلطة, أعليها زكاة؟ «فقال: إن كان عمل به فعليها 
زكاة. وإن لم يعمل به فلا»!''. 

والثانية: رواية موسى بن بكر المرويّة بطريقين. قال: سألت أبا الحسمسن 
(عليه السلام) عن امرأة مصابة وها مال فى يد أخيهاء هل عليه زكاة؟ «قال: 
إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة»(". 

وهي ضعيفة بمحمّد بن الفضيل في أحد الطريقين. لتردّده بين الثقة وغيره. 
وبسسهل بن زياد في الطريق الآخر. 

نعم . موردهما هو المال الصامت ظاهراًء أعني: الذهب والفضّة, لقيام التعارف 
الخارجي على الاتجار بهما غالباً. إلا أنه لا يبعد عدم الفرق بين الصامت وغيره 
فون هذه الجهة: 

وكيفما كان ففما عرفت من القواعد العامّة كفاية. 

)١(‏ إذ بعد أن كان موضوع الزكاة مقيّداً بالعاقل بمقتضى حديث الرفع 
الحاكم على جميع الأدلة الأوّلية حسها عرفت, فإذا ضممنا ذلك إلى دليل 
اعتبار الحول أنتج اختصاص الخطاب بالعاقل المالك عاماً, فغير العاقل خارحٌ 
عن هذا المخطاب ولا اثر لملكيّته. 

وعليه. فلو جنّ في بعضه كان المقدار من الحول المتصف هو فيه بالجنون 


.١ أبواب من تجب عليه الزكاة ب 7ح‎ /4١ :5 الوسائل‎ )١( 
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بل قيل": إن عروض الجنون آنا ما يقطع الحول!"'. 


ملغيّاً وفى حكم العدم. كبا مر نظيره في الصبى7", فلا بدٌ إذن من استئناف ا حول 
نما بعده. 

وهذا من غير فرق فيه بين الإطباق والأدواري ولو كان عاقلاً عند نهاية 
السنة, فإنّه بعد أن يكن في دور الجنون مخاطباً بالزكاة.فبطبيعة ال حال لايحسب 
ذاه الذوو هج الحوال: ]إذ لآ يضدق كون الخال عنده عا هو 0 حولاً كاملاً. 

وما يؤكد ذلك: اقتران الزكاة بالصلاة في كثير من الآيات الشريفة, كقوله 
تعالى: «آلَّذِينَ يُقِيمُونَ آلصّلاة وَيُؤْنُونَ آلرَّكَاة »4 (". 

وقد صرح بالتلازم بين الأمرين في صحيحة يونس بن يعقوب. قال: أرسلتٌ 
إلى أبى عبدالله (عليه السلام): إِنّ يي إخوة صغاراً فتى تجب على أمواهم الزكاة؟ 
«قال: إذا وجب علبهم الصلاة وجب عليهم الزكاة»7". 

وحيث :| الحتون لاعت غليه الضبلاة: حال جنوته ولو ادواراً كالصكس: 


فكذا لاتجب عليه الزكاة. 
وعليه؛ فلا يحال لما نَسِبَ إلى بعض الأكابر من وجوب الزكاة في الجنون 
الأدواري. 


)١(‏ إذا كان زمان الجنون قليلاً جدّاً ‏ كساعة ونحوها فهل حكنه حكم 
العاقل فى تام السنة فى وجوب الزكاة عليه؟ 


(:#) صحّة هذا القول غير بعيدة. 
(0) الل /؟: ", لقبان :7١‏ غ. 
() الوسائل 9: 80/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١‏ ح 6. 
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لكنّه مشكل, بل لا بد من صدق اسم المجنون وأنّه لم يكن في تام الحول 
عاقلاً. والجنون آناً ما بل ساعة وأزيد ‏ لا يضيرٌ. لصدق كونه عاقلاً. 


أو أن الحول ينقطع ولابدٌ من استئنافه بعد زوال الجنون. كا هو الحال في 
زوال الملكيّة بلا إشكال, حيث إِنّ العين الزكويّة لو خرجت عن الملكيّة أثناء 
الحول ‏ ولو آناً ما ثم عادت بإرثِ ونحوه. يعتبر وقتئذٍ احتساب حول 
جديد, ولا ينضيّ ما قبله بما بعده جزماً. فهل المقام أيضاً كذلك؟. 

استشكل فيه الماتن, بل قرّى الاحتال الأُوّلء نظراً إلى عدم قدح الفصل 
اليسير فى الصدق العرفىء فإِنّه يطلق عليه لدى العرف أنّه عاقل فى تام الحول, 

ولكنّه -كما ترى ‏ فى غاية الإشكال. لعدم ابتناء التحديدات الشرعيّة على 
المساهلات والمساحات العرفيّة حسما هو مذكور في موارد كثيرة من الفقه. 
مثل: عدّة الوفاة والمسافة الشرعيّة والكرٌ وأيّام الاعتكاف وأقلّ الحيض, 
ونحو ذلك مما لا يتساتح فيه بعد وضوح المفهوم, بل يراعى كال التدقيق في 
مقام التطبيق, لعدم الدليل على حجّيّة نظر العرف فى هذه المرحلة. 

ومن ثم يحكم ببطلان العقد ‏ بل الحرمة الأبديّة ‏ مع العلم فها لو تزوٌجت 
قبل انقضاء العدة ولو تشباغة»ع وبانفعال ما نقص عن الكه ولو بغر فك , وبعدم 
التقصير فما دون المسافة ولو بخطوة, وهكذا. مع ضرورة صدق تلك العناوين 
بالنظر العرفي. توسّعاً وتساححاً منهم في مقام التطبيق؛ غير أنه لم ينهبض أيّ 

نعم, قد يرى العرف توسّعاً في نفس المفهوم, فيكون الانطباق حينئذٍ من 
باب انطباق المفهوم الواسع, لا من باب المساحة فى التطبيق. وهذا كما في 
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مفهوم الحنطة والشعير. فإنّ العرف يرى سعة المفهوم وشموله للمشتمل على 
الخليط من تراب ونحوه غير المنفكَ عنه في الخارج غالباً. ولا يخصّه بالخالص 
الذي هو فردٌ نادرٌ جدّاً . 

ومن ثم كان المناط فى النصاب بلوغ الخليط وإن كان الخالص بعد التصفية 
ناقصاً عنه. كما أنه لو باع منّاً من الحنطة تحقّق التسليم بدفع الخلوط بالمقدار 
المتعارف . 

ومن هذا القبيل: ما تقدّم فى مبحث الإقامة من صلاة المسافر"). من أن 
مفهوم الإقامة فى البلد عشرة ايام مفهومم واسع عرفا يعمٌ البلد وضواحيه. من 
أجل قيام العادة على أنّ المقيم في البلد لا يقتصر على الإقامة داخل السورء بل 
بخرج لجان للتنره أو لتشييع الجنائز أو زيارة القبور. ونحو ذلك مما لايضر 
بصدق كونه مقيما فى البلد عرفا . 

وعلى الجملة: فكل توسعة عائدة إلى تشخيص المفهوم ومعرفة حدوده 
وجوانبه كان نظير العرف فيه متبعاً. وكان الصدق حينئدٍ حقيقيّاً عرفياً وإن 2 
كن واسيب الداع ل رجز[ اراسي عل النيدا2 و 
التطبيق بعد معرفة المفهوم فلا يُصغى إليها ولا حجّيّة فيها وإن أَقدٌ عليها العرف. 

ومقامنا من هذا القبيل, ضرورة أنّ مفهوم الحول _كالشهر فى العدّة وعشرة 
يام في الإقامة ‏ واضمٌ ومبين لاتردّد فيه, وأنّهِ لايكاد يشمل الناقص عنه 
ولو ساعة, فإذا علقَ عليه وجوب الزكاة فكان الموضوع من كان عنده المال 
حولاً واحداً - وكان المراد به العاقل البالغ لا ذات المالك كبا مرّ ‏ وقد تقص 
عن الحول فجن ولو ساعة. فطبعاً لم يكن المال عنده بما هو عاقلٌ حولاً كاملاً. 
ومعة لأ قاض ين اونا ف 


)001( شرح العروة (كتاب الصلاة ): ”5 0 . 
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ثبوتها لزيد أو للأصنام وبين دعوى ثبوتها لأميرالمؤمنين (عليه السلام) لاشتراكهها في 
انكار ألوهيته تعالى وهو من أحد الأسباب الموجبة للكفر. 

ومنهم من ينسب إليه الاعتراف بألوهيته سبحانه إلا أنّه يعتقد أنّ الأمور الراجعة 
إلى التشريع والتكوين كلها بيد أمير المؤمنين أو أحدهم (عليهم السلام)؛ فيرى أنه 
فى واللميت :و اله الخالق والزازقبواته الذي اتن الأبياء السالفين سدرا ايد النية 
الأكرم (صلٍ الله عليه وآله وسلّم) جهراً. واعتقادهم هذا وإن كان باطلاً واقعاً وعلى 
خلاف الواقع حقا. حيث إِنّ الكتاب العزيز يدل على أن الأمور الراجعة إلى التكوين 
والتشريع كلها بيد الله سبحانه, إلا أنه ليس مما له موضوعية فى الحكم بكفر الملتزم 
به. نعم , الاعتقاد بذلك عقيدة التفويض لأنّ معناه أن الله سبحانه كبعض السلاطين 
والملوك قد عزل نفسه عما يرجع إلى تدبير مملكته وفوّض الامور الراجعة إليها إلى 
أعقن روزا نفام بهذا كتتر اها يترا شيدق" الأشيهان النظومة ب«العريية او النا رسيي يحيف 
وا ان[ القناغر فد ال أمي ممتي [علية الغلاء اابعظا فق هذه الامو 

وعليه فهذا الاعتقاد إنكار للضروري. فانٌ الأمو ر الراجعة إلى التكوين والتشريع 
مختصّة بذات الواجب تعالى, فيبتني كفر هذه الطائفة على ما قدّمناه من أن إنكار 
الضروري هل يستتبع الكفر مطلقا أو أنه إنما يوجب الكفر فما إذا رجع إلى تكذيب 
الني (صل الله عليه واله.وسلم) كا إذا كان عالما بأن ما يتكره نيت بالضوورة من 
الدين ؟ فنحكم بكفرهم على الأوّل وأمّا على الثاني فنفصّل بين من اعتقد بذلك لشبهة 
حصلت له بسبب ما ورد في بعض الأدعية وغيرها ما ظاهره أنهم (عليهم السلام) 
مفوضون في تلك الأمور من غير أن يعلم باختصاصها لله سبحانه, وبين من اعتقد 
بذلك مع العلم بأنّ ما يعتقده مما ثبت خلافه بالضرورة من الدين بالحكم بكفره في 
الغجورة الدا دون الدرلن: 

ومنهم من لا يعتقد بربوبية أميرالمؤمنين (عليه السلام) ولا بتفويض الأمور إليه 
ونا يعتقد أنه (عليه السلام) وغيره من الأئمة الطاهرين ولاة الأمر وأنهم عاملون لله 
سبحانه وأنهم أكرم الخلوقين عنده فينسب إليهم الرزق والخلق ونحوهما. لا بمعنىق 
إسنادها إلمهم (عليهم السلام) حقيقة لأنه يعتقد أن العامل فيها حقيقة هو اللّه. بل 


" ااا ل اسيل 


الثالث : الحرّيّة. فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه (2. 


فلا فرق إذن بين كثرة الزمان وقلّته. بل ينقطع الحول على التقديرين حسما 
غَرفت» 

)١(‏ وقع الكلام بين الأعلام فق أن العبد هل يملك وإن كان محجوراً ومنوعاً 
عن التصرّف إلا بإذن مولاه. لكونه: كَل لايقدر على شبيء؟ 

أو أنه لايملك أصلاً وكلّ ما في يده من الأموال فهي لمولاه؟ 

والصحيح هو الأوّل. لاستفادته من الروايات الواردة فى الأبواب المتفرّقة 
- التي منها المقام ‏ في نصوص عديدة مضمونها أنّه: لازكاة في مال المملوك7"". 

فإنٌ الظاهر منها: أنّ النفى لجهة مملوكيّة المالك. كالصغر والجنون المانعين 
عن تعلّق الزكاة, فعدم الوجوب مستندٌ إلى وجوب امام وهو المملوكيّة ‏ لا 
عدم المقتضي ‏ وهو المالكيّة -إذ هو خلاف الظاهر جدّاً من مثل تلك العبارة. 
إن قد فرض أن له مالاً. وبعد فرض الموضوع نف عنه الزكاة, لا أنه من باب 
السالبة بانتفاء الموضوع. وإلا لما اختصّ بالمملوك, بل كل من لا مال له فلا 
زكاة عليه. ىا هو ظاهر جدّاً. 

ومنها: ما ورد فى باب الإرث من انتقال مال العبد إلى مولاه دون أقاربه!, 
وأَنْ الرقّ روث ولابووت "ارقاو 1 يكن اليد مالكاً فا معنى انتقال ماله إلى 
مو لذة: وكوش يوازتا له ؟ ]انل عنو ينال المو ل حقيقة »لل أ تدر زر نه ويقهل المنةه 
ونحو ذلك من سائر الموارد. 


(90) الوسائل 7/8519 أبوات من تب غليه الركاة بي 2 
(؟) الوسائل 77: /7١‏ أبواب موانع الإرث ب 55. 
(5) الوسائل 77: 17/ أبواب موانع الارث ب5١.‏ 


شرائط وجوب الزكاة / الحريّة 00000 1 10 10 1 1 1 1 ااا ا 


ويقع الكلام في المقام على كلَّ من التقديرين : 

أَمّا على تقدير القول بعدم المالكية. فعدم وجوب الزكاة حينئذٍ لايحتاج إلى 
الدليل لأنّ موضوعه المال. ولا مال للعبد حسب الفرض. فالقضيّة سالبة 
بانتفاء الموضوع, نظير أن نقول بعدم وجوب الزكاة على الجار الفقير. وهذا 
ظاهر من غير حاجة إلى ورود رواية تدلّ عليه. 


وهل تجب الزكاة -على هذا القول على المولى لكونه المالك الواقعى حقيقة 
وشرها وإن اضيب لقال إل الفين عجارا وضورة؟ 1 

أو لاتحب عليه أيضاً ؟ 

فيه وجهان بل قولان. 

والأظهر: الوجوب. إذ ليس في الروايات الواردة في المقام عدا التعرّض لنفي 
وجوب الزكاة على المملوك من حيث كونه مالاً للمملوكء وما الموق الذي 
فرضناه هو المالك الحقيق ‏ فليس في شيء من الروايات ما يقتضي عدم 
الوجوب بالإضافة إليه لدى تحقّق سائر الشرائط . ويجرّد كون المال بيد العبد 
ومضافاً إليه بإضافة محازيّة أو يملكيّة عرفيّة مساحيّة لا يستدعى سقوط الزكاة 
عن المولى: الذي هو المالك الشرعى كبا عرقت. فالمال ‏ لد التحقيق - أمانة 
بد الجده كاقال الدى بيد الوكيل اوييد: اخيده رفو ذللف» فون ملكا تمواق 
كسائر أمواله التى هي بيد العبد أو غيره. 

والحاصل: أنه ليس في شيء من هذه الروايات ما يدل على عدم الوجوب 
على المولى. ومقتضى الإطلاقات هو الوجوب بعد أن كان ملكاً له وتحت 
سلطانه وتصرّفه. 

وأَمّا صحيحة عبدالله بن سنان _الدالة على عدم الوجوب على العبد والمول 
معاً - قال: قلت له: مملوك في يده مالء أعليه زكاة؟ «قال: لا» قال: قلت: 


1" ا 71731010000000000000ا ال 


فعلى سيّده؟ «فقال: لا لأنه لى يصل إلى السيّد وليس هو للمملوك»7". 
فهي أجنبيّة عا نحن فيه. فإنّ حل الكلام: ما إذا كان المال للمملوك إِمّا حقيقة 
أو ارا مغل القولين ‏ ومورد الرواية: أن هناك مالا بيد العبد من غير أن 
تأرف ١‏ لفهال الست دومظات النضه بوون المائف | ندال للفول كا ورهن العند 
للتجارة, فاتّجِر وربح ول يطّلع عليه المولى. فحينئذٍ لاتجب الزكاة: لا على 
العبد. لعدم كونه ملكاً له. ولا على المولى, لأنّه لم يصل إليه. كما علّل بذلك في 
الفونيحة ,لا سيد ومين ان من كزان بوجويه إل كتاءة: كنون امال قت 
السلظية ولت تق 99 قلا ناته الاساطلنة عليه الال لقانت أرب لقوق 
في مكان وهو لايدريء أو من اتنتقل إليه مال بإرثِ وهو لايعلم, أو بتجارة 
من وكيله أو امينه وهو جاهل بذلك. ففي جميع هذه الموارد بما ان المال لم يصل 
إليه مالكه ولم يكن تحت تصرفه وسلطانه لا زكاة عليه. 

وبالحملة: فالظافر 5١‏ الضتحيحة ناظرة ال :عمقل :هذا المال«:ولبس مؤردها 
هال الفندمديل دما ليمت القيد 5 عرفت 

إذن فلا توجب الصحيحة تخصيص العمومات المقتضية لوجوب الزكاة على 
المولى بوجه. 

فعلى هذا القوليه اق عدم مالكيّة العبد وإن كان ضعيفاً عندنا ‏ وجبت 
الزكاة على مولاه, لإطلاق جميع أدلتها نا وردت فى النقدين وفي الأنعام 
والغلات ىا هو ظاهر. 


وأمًا على القول بمالكيّة العبد كما هو الصحيح على ما مد" فالمعروف 
)١(‏ الوسائل 9: 57/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 4. 


د عي 
0( فى ص .5١‏ 
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والمشهور: عدم وجوب الزكاة عليه أيضاً. فإن المقتضي وإن كان حينئَذٍ 
موجوداً - وهو المالكيّة ‏ فلا محذور من هذه الجهة. إلا أنه مقرونٌ بالمانع 
- وهو المملوكيّة ‏ فلا تجب على العبد. ى| لا تجب على الصغير والمجنون. وذلك 
للأخبار المعتبرة المستفيضة المتضمّنة أنه : لا زكاة في مال المملوك ولو كان ألف 
ألف (0, 

وقيل بالوجوب. وقد اعترف فى الجواهر بعدم معروفيّة القائل به صريحاً. 
غير أنه يستظهر ذلك من ابن حمزة فى الوسيلة"', حيث إِنّه لم يذكر الحرّيّة هنا 
من الشرائط, بضميمة ما يظهر منه في باب العتق من أنّ العبد يملك, فيستظهر 
من ضير هاتين المقدّمتين أنّه يرى وجوب الزكاة على العبد. 

وكيفها كان. فقد نسب الحقّق ا همداني هذا القول إلى العلامة في المنتهى 
وامحقّق في النافع وإلى إيضاح النافع, وأئّهم ذهبوا إلى الوجوب على القول 
بالملكية ('. 

وهذا ‏ على تقدير صدق النسبة م يظهر له وجه صحيح أبدأ. بعد تظافر 
الأخبار كا عزفتة دياه ليس ف مال المملوك هه :فإن ظاهر الأخببار 
عدم تعلّق الزكاة وإن ملك العبد باعتبار إضافة لمال إليه. لا نفى الملكيّة حقن 
يلتزم بالوجوب على تقدير القول بالملك. 

ومقتضى الإطلاق فى هذه النصوص: عدم الفرق بين ما إذا كان العبد 
مأذوناً في التصرّف من قبل المولى أم لاء بل ربما يظهر من بعضها ‏ زيادةً على 
الإطلاق ‏ نوع ظهور فى المأذونيّة . 


.4 أبواب من تجب عليه الزكاة ب‎ /9١ :9 الوسائل‎ )١( 
.١ 75-53١ ٠١6 جواهر الكلام‎ 6 
7؟.‎ 7:١7 مصباح الفقيه‎ (0 


ع دؤؤء<ة6هه> ا ال 


وهي مولّقة إسحاق بن عبّارء قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما 
تقول في رجل هب لعبده ألف درهم أو أقلٌ أو أكثر فيقول: حدّلني من ضضربي 
إِيّاك ومن كلّ ما كان مي إليك وتمًا [أخفتك ١]‏ وأرهبتك. فيحذّله ويجعله في 
0 دن ا المولى بعدُ أصاب الدراهم التي كان أعطاه في مو 3 
قد وضعها فيه العبدء فأخذها المولى. أحلالٌ هى له؟ قال: «فقال: لاتحلّ له. 
لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة وا يوم القيامة» قال: 
فقلت له: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليه الحول؟ «قال: لا. إلا أن يعمل له 
فيها ولا يعطى العبد من الزكاة شيئاً» (". 

دلت على عدم جواز الرجوع فى هبته. لأّْها كانت بإزاء التحليل. فكانت 
في حكم الهبة المعوّضة التي لا رجوع فيهاء ومعلومٌ أن ما يقع بإزاء التتحليل 
ليس محجرّد الملكيّة, إذ لا أثر ها ولا ينتفع منها العبد ليحلّل مولاه. بل ما كانت 
مقرونة بالمأذونيّة والتسلّط على التصرّف كا لايخفى. 

ولكن الحقّق الأردبيل والفاضل القطيق فصّلا فى المسألة بين صورق الإذن 
وعامد نوتعالة الرواراك عل صورة عدم لازي فصنب از كاك ل الررض لان 
وعدم الحجر'!". 

ولا شكٌ أن هذا التفصيل منافٍ لإطلاق النصوص. بل ظهور موق إسحاق 
ى)] عرفت. 

فبالنظر إلى الروايات لم يعرف وجهٌ لذلك أبداً. 


)١(‏ في المطبوع: افضتك, وما أثبتناه من الفقيه 7: /١47‏ 144. والتهذيب 8: 70؟/ 
/١قم.‏ 

(1) الوسائل 4: 47/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح3. 

(؟) حكاه عنهما الهمداني في مصباح الفقيه :١11‏ 58. 
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فلابدٌ وأن يكون منشا التفصيل: محجوريّة العبد عن التصرّف. التي ترتفع 
بالاذن. وسيجىء إن شاء الله اعتبار القكن من التصرّف فى وجوب الزكاة7", 
فالفيد الأذون مالك عفد من السرت قن اله فقسب عليه الركاد اسار 
الملاك. دون غير المأذون الذي لا سلطنة له على ماله. 

فالتفصيل المزبور مبهجٌ على ذلك مع الغض عن الأخبار. 

ومع ذلك لا يتم والوجه فيه: أنّ المنع عن التصرّف المانع عن تعلق الزكاة 
ما هو فيا إذا كان المنع من جهة قصور في المال لا قصور في ناحية المالك 
المتصرف. 

إن القصور تارةً: يكون فى ناحية المال. كما لو كان غائباً أو مدفوناً في 
مكانٍ فهول» أواركاً لايدري به الوارث: أو يرود أو مرهونا نغ لوديا 
عن المنع العقلي إلى الشرعي. ففي جميع هذه الموارد تكون الممنوعيّة العقليّة أو 
الشرعيّة عن التصرّف مستندة إلى قصور ونقص في ذات المالء وإلا فلا قصور 
في طرف المالك أبداً. 0 

وأخرى : : يكون فى ناحية المالك كبا لو كان نتفهاء أو ممجوراً علية: أو 
عبداً. أو صغيراً. ونحو ذلك. والذي ثبتت مانعيّته عن تعلق الزكاة إنماهو 
الأوّلء وإلا فلم يدل أيّ دليل على أنّ الحجر من ناحية المالك من حيث إِنّه 
حجدٌ وإِنْه ممنوعٌ عن التصرّف. لا من حيث عنوان آخر ملازم معه -كالصغر - 
مانع عن تعلّق الزكاة ىا لايخ . 

فلو فرضنا أنّا م نعمل بالروايات المتقدّمة كان مقتضى القاعدة ‏ على القول 
بالملككقة دوخوي الذكاة عل العبد مطلقاً ؛ أي سواء كان مأذوناً أم لاء أن 
النقضن اغا قو مق تاندية امالك لاله عيةاكل عل هولةه كنا فى اليش مواق 


3 ارس نرم 


5" 000 ا 
غلفيق أ كله لاف هوت لكا 


فهذا التفصيل لم يُعرف له أيّ وجهِ صحيح . 

ا لوينا عل قامتة عدم الروايات التطسة انل ركاة ميال 
المملوك. وهي كثيرة جدّاً تامّة سنداً ودلالةَ فلا موجب رس عه 
ظهورها في أنّ العبد مالكٌ حقيقةً وإن كان ممنوعاً عن التصرّف. لكونه كو 
على مولاه لايقدر على شيء, فهو تمنوعٌ عن التصرّف فى ماله بغير إذن مولاه 
كما أنه ممنوعٌ عن التصرّّف في نفسه بالتزويج, فكما أَنّه لو تزوّج مع الإذن فهو 
زوج حقيقةٌ فكذلك هو مالك لماله حقيقةً وإن كان محجوراً من جهة أنّ الرقيّة 
من اسباب الحجر. 

وعليه. فاشتراط الحرّيّة واستثناء العبد عن الملاك الذين تجب عليهم الزكاة 

وأما الو :قوفتنا أن العنت ايلك .وات ملكه كولاه حتفيقة:فامتزاط اديه 
حينئذٍ غير وجيه. فإنّ الشرط موجودٌ إذ المالك حرّ. غايته أنّ هذا الملك 
- الذي هو ملك للمولى حقيقة ‏ يضاف إلى العبد بإضافة مجازيّة وبنحو من 
العناية. كما يقال: هذا الل للفرس, أو هذا الفرش للغرفة الفلانيّة. فلو أريد 
نف الزكاة عن هذا المال لم يحسن التعبير عنه باشتراط الحرّيّة. بل كان اللازم 
أن يُعَبّر باشتراط عدم إضافة المال إلى العبد إضافةً محازيّة. لرجوع الشرط 
حينئذٍ إلى المال نفسه دون مالكه. وأنّ هذه الإضافة _التى يتّصف بها المال - 
تونب نقوط: الدكاة: ْ 

وبعبارةٍ أخرى: أموال المولى على قسمين: 

قسم لا يرتبط بالعبد بوجه. 

وقسم تحت يده ومضاف إليه عرفاً وملك له مجازاً. 


قترائط بونكؤوت الزكاة ( الخرثة 11111 0 


من غين فرق بن اله والمدك روا الوه والكاتي اللشروط: 
والمطلق الذي لم يؤدٌ شيئاً من مال الكتابة. وأمّا المبعّض فيجب عليه إذا بلغ 
ما يتورّع على بعضه الحرٌ النصاب. 


فلو كانت النصوص ناظرة إلى نفي الزكاة عن هذا القسم من أموال المولى. 
كان اللازم أن يقال: بأنّ ما يضاف إلى العبد من المال ‏ ولو إضافة مجحازيّة - 
لازكأة فيه. 

وهذا وإن احتمله بعضهم -كا ذكره المحقق الهمداني (قدس سره) ١‏ ولكن 
لا وجه له أبداً. إذ لا موجب لرفع اليد عن هذه الأخبار الظاهرة في ملكيّة 
العبد. ولا سمًا الموثقة الدالة على عدم جواز الرجوع فيا وهبه إليه عوض 
الاستحلال خوفاً من العقاب كا تقدّم!". 

)١(‏ لإطلاق الأدلّة الشامل لجميع هذه الأقسام. فإنّ بعضها وإن كان في 
معرض التحرير -كالمديّر وأ الولد والمكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يؤدٌ 
شيئاً من مال الكتابة إلا أنه بالفعل عبدٌ حض فيشمله الإطلاق. 

نما الكلام في المبتّض. كالمكاتب المطلق الذي أدّى مقداراً من مال الكتابة 
فتحرّر بعضه وبق البعض الآخر على الرقيّة فهل تجب عليه الزكاة بمقدار 
حرّيّته او تجب في جميع امواله؟ 

المعروف والمشهور - بل قيل: إِنّه مما لا خلاف فيه _: أنّه يورّع المال, فها 
يملكه بإزاء الجزء الحد تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. دون ما يقع بإزاء الجزء 


.87- 4١ :١* مصباح الفقيه‎ )١( 


3( في ص .١51‏ 


0" م ا داب كو وو اقرع ١‏ العو 1 بن الركاة 


الرقّ. وعلّله في الجواهر بوجود المقتضي - وهو بلوغ المال حدّ التصاب ‏ 
وعدم المانع ("', إذ المانع هي المملوكيّة المنتفية بنسبة هذا المال. 

وناقش فيه بعضهم بما يرجع إلى ما ذكره في الحدائق من أَنّ الروايات المانعة 
عن تعلّق الزكاة في مال المملوك منصرفة إلى المملوك التامٌ والعبد المحض'", 
فالمبعٌض - الذي هو فرد نادر ‏ غير مشمول لتلك الأخبار. وعليه فقتضى 
القاعدة: وجوب الزكاة فى تام ما يملكه. فلا يتورّع ولا يختصٌ بحصّة الجزء 
الحدّ. لعدم دخول المبعّض في دليل الاستثناء بتاتاً. 

ولكن الصحيح ما ذكره في الجواهرء فإنّ مناسبة الحكم والموضوع تدلنا 
على أن وجوب الزكاة إِمما هو من جهة الحرّيّة وعدم الرقّيّة. وذلك يقتضي 
التقسيط والتوزيع في فرض التبعيض بطبيعة الحال كما لايخ . 

ويؤكّده ما ورد في غير واحدٍ من نصوص باب الحدود الصا من مين 
التوزيع فيا لو كان الجاني أو المجنى عليه مبعضاً ٠‏ فلو زنى المبقض وُرْع الجلد 
ا ا د ل ل ا 
من كل بهن الليتين 1" 

ولق اقكل اكد مكاقا قن غقر تضق ه لوكو مزه تست كينة انيه 
اديه الغيو ا : 

إلى غير ذلك من سائر الأحكام المذكورة في الموارد المتفرّقة من البابين 
المزبورين, التى هي كثيرة جدّاً: ومذكورة في غير واحد من الأخبار. بحيث 


."4 :١6 جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) الحدائق :١7‏ 59. 

(6) الوسائل 78: /١‏ أبواب حدّ الزنا ب 57. 
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الرابع : أن يكون مالكاً", فلا تجب قبل تحقّق الملكيّة, كالموهوب 


يظهر منها المفروغيّة عن التوزيع, الذي هو الصحيح الموافق للمتفاهم العرفي 
بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع حسما عرفت. 

)١(‏ ذكر (قدس سره) أن من جملة الشرائط: الملكيّة, فلا زكاة على غير 
المالك. ورتّب عليه أن القبض لو كان دخيلاً في الملكيّة كما في الهبة ‏ نما لم 
يقبض لا زكاة عليه لعدم تحقّق الملكء ولذا لو مات الواهب قبل القبض انتقل 
إلى وارثه دون الموهوب له. فلا تجب الزكاة عليه. بل جب على الواهب إن 
كان واجداً للشرائط . وإلا فلا تجب عليهم! كما لو فرضنا أن شخصين ملك كلّ 
منها كمّيّة من الدينار غير بالغة حدّ النصاب, فوهباه من زيد, ولم يقبض. فإنه 
لاتجب الزكاة على الموهوب له لعدم القبض, ولا على الواهبين, لعدم بلوغ 
حصّة كلّ منهما النصاب على الفرضء وستعرف أنّ النصاب يعتبر أن يكون في 
ملك مالك واحد7'. 

وهذا الذي ذكره (قدس سره) ما لا ينبغي الشك فيه بل لا إشكال فيه ولا 
خلاف. كا عن غير واحد. 

وتدل عليه قبل التسالم والنصوص المتظافرة ‏ ظاهر الآية المباركة. قال 
تعالى: طخُدْ مِنْ أَمْوَاهِمْ صَدَقَةَ 4 "١‏ دلت على أنّ موضوع الزكاة إنَا هو أموال 
الناس, فن كان ذا مال تتعلّق به الزكاة وغير المالك غير مأمور بشيء. فالأمر 
مشروط بالملكيّة, ولا زكاة في غير المملوك. وهذا يُتصوّر على أقسام: 

إذ تارةً: لايكون الشيء ملكاً لأحد, كما في المباحات الأصليّة . 


.١الا/_‎ ١70 فى ص‎ )١( 
.٠١7 :9 (؟) التوبة‎ 


نجاسة الخوارج والتّواصب ل 


والخوارج (#) )١١‏ والثواصب”") 


كإسناد الموت إلى ملك الموت والمطر إلى ملك المطر والاحياء إلى عيسى (عليه 
السلام) كما ورد في الكتاب العزيز: «إوأحي الموق باذن الله ١4‏ وغيرها ما هو من 
اتاد قعل هن أفعال اه سيخانة ال العاملين .فونفن الاآسناة: وسيل هنذا 
الاعتقاد غير مستتبع للكفر ولا هو إنكار للضروري. فعدٌ هذا القسم من أقسام الغلوٌ 
نظير ما نقل عن الصدوق (قدس سره) عن شيخه ابن الوليد: أن نف السهو عن البى 
اضل ان قلي و لودل | ول كرحة الدتر! ادن انزو يتنم اللسير ها 
حذور فيه بل لا مناص عن الالتزام به في الجملة. 

)١(‏ إن أريد بالخوارج الطائفة المعروفة (خذهم الله) وهم المعتقدون بكفر أمير 
المؤمنين (عليه السلام) والمتقربون إلى الله ببغضه ومخالفته ومحاربته فلا إشكال في 
كفرهم ونجاستهم, لأنْه مرتبة عالية من النصب الذي هو بمعنى نصب العداوة لأمير 
المؤمنين وأولاده المعصومين (عليهم السلام) فحكنهم حكم النصّابء ويأتٍ أن 
الناصب محكوم بكفره ونجاسته . 

وإن أريد منهم من خرج على إمام عصره من غير نصب العداوة له ولا استحلال 
لمحاربته بل يعتقد إمامته وبحبه. إل انه لغلبة شقوته ومشتهيات نفسه من الحاه والمقام 
ارتكب ما يراه مبغوضاً لله سبحانه فخرج على إمام عصره. فهو وإن كان فى الحقيقة 
أشد من الكفر والالحاد إلا أنه غير مستتبع للنجاسة المصطلحة, لأ نه لم ينكر الألوهية 
ولا النبوة ولا المعاد ولا انكر امرا ثبت من الدين بالضرورة. 

(؟) وهم الفرقة الملعونة التي تنصب العداوة وتظهر البغضاء لأهل البيت (عليهم 
السلام) كمعاوية ويزيد (لعنهم الله) ولا شبهة فى نجاستهم وكفرهم, وهذا لا للأخبار 
الواردة في كفر الخالفين ىا تأتي جملة منها عن قريب. لأنّ الكفر فيها إنما هو في مقابل 


(:) على الأحوط لزوماً إذا لم يكونوا من النصّاب. 
)١(‏ آل عمران ”: 9غ. 
)١(‏ الفقيه :١‏ 960؟. 
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وأخرى: تملوك لكن لا لشخص خاصٌ. وإِنما هو ملك للجهة. كما في غاء 
الوقف, كالبستان الموقوف للمسجد أو لتعزية الحسين (عليه السلام). أو للعنوان 
والجهات العامّة, كالفقراء والعلماء. ونحو ذلك من المصارف المشروعة. فلو بلغ 
حاصلها حدّ النصاب لاتجب الزكاة فيه. فإِنّ الوقف وإن كان تمليكاً على ما 
هو المعروف ولكنّه مملوك للجهة أو للعنوان لا لشخص معيّن ليؤمر بالزكاة على 
ما تقتضيه الآية: لخد مِنْ أَمْوَاهِمْ صَدَقَةَ 4. الظاهرة فى كون الثشىء ملكاً 

وعلى الجملة: فئل هذه الأوقاف _التى هى وقف على الجهات العامّة بنحو 
الصرف أو ملكيّة العنوان ‏ لا زكاة فيها إذا لم يقبضها شخصٌ معيّن. 

نعم بعد القبض وحصول الملكيّة للشخص - على القول بأنّ الوقف تمليك - 
وحبتث الزكاة حينئد. 

واتؤكك الامقتعة هن الأخبار المتضعة اندلا ركاة الاعل:صاحب امال 
الفذاهن بق السضاعب النن سارها . 

ومن هذا القبيل: باب الوصيّة فها إذا أوصى أن يُصرّف ماء هذه النخيل 
- مثلاً - في جهة خاصّة, فإِنٌّ الصحيح في باب الوصيّة أنّ المال الموصى به قبل 
أن يُصرّف في مصرفه بات على ملك الميّتء وأنّه مالك لشلث ماله والباقق 
للو ارث. ولا مانع امن اعتبار الملكيّة ال الات كالحياة.. لان ولكن 
بما ان الميّت لايخاطب ولا يكلف بشيء فلاجله لا تتعلق به الزكاة. ضرورة ان 
الحياة من الشرائط العامّة كالبلوغ والعقل. 

فتحصّل: أَنْهِ يُعتبر في الزكاة أن يكون مملوكاً. فلا زكاة على المباحات. 
وأن يكون مملوكاً لشخص.ء فلا زكاة على ما هو مملوك للعنوان, كالأوقاف. 


0 الونانل .55 /ابواسدفن افو )غلية الركاة ان 
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قبل القبض. والموصى به قبل القبول!*72" أو قبل القبض. وكذا في القرض 
لاتجب إلا بعد القبض . 


وأن يكون الشخص حيّاً. فلا زكاة على المت كما في الوصيّة. لا لعدم الملكيّة . 
بل لعدم قابليّة المالك لتعلّق الأمر به حسما عرفت. 

)١(‏ وما فرّع (قدس سره) على اعتبار الملكيّة: عدم تعلّق الزكاة بالموصى 
اق فول الوصي. فلو أوصى أن يكون قاع النمتعا نولا قبن 1و تمده 
خرج الفاء ولم يقبل زيد. لا زكاة عليه. لعدم دخوله فى ملكه قبل قبوله. وقد 
عرفت عدم وجوب الزكاة على الميّت. فهذا المال ما لم تتعلّق به الزكاة أصلاً. 

وما اذكره (قداس سيره) وينية: بناة عل اعتبان القبول فى الووصضئة» ول ورد 
فيه أيّة رواية ولو ضعيفة, وإغا ادّعى عليه الإجماع وبعض الوجوه الاعتباريّة 
غير القابلة للاعةاد. مثل : أَنّه كيف يلك من غير رضاه مع أنّ النلاس مسلّطون 
على أمواهم وأنفضهم. والقلك من غير القبول منافٍ للسلطنة على النفس, 
الإإرث ونحوه. 

والحاصل: أنه لا دليل على اعتبار القبول في نفوذ الوصيّة بوجه. غايته أنّ 
التووطى 'له ليك ارقم كىن لايناق السملطتةووهذا امير اخ ااانا يق سرد 
الالتزام به. فالاشتراط بعدم الردٌ شيء. والاشتراط بالقبول شيء اخرء والذي 
ثبت إنما هو الأوّل دون الثاني فهو مالك مالم يردٌء ومعه ينكشف عدم الملكيّة 


() لايبعد عدم توققف حصول الملكيّة في الوصيّة على القبول, وأمّا توقّفه على القبض 
فقطوع العدم. ولعل ذكره من سبهو القلم. 


نض نط اسار ومو ووو لاوا لاو و لت رو 117 الركاة 


وعليه. فلا يترتب ما ذكره (قدس سره) على هذا الاشتراط. بل تجب 
الذكاة قن القيو ل للتضؤل كلك 

وما يؤكّد عدم احتياج الوصيّة إلى القبول ما دل من الروايات على أن 
الموصى له إذا مات قبل القبول أو قبل أن يعلم يُعطّى لورئته'", فإنٌّ هذا لو 
كان حكماً تعبّديّاً فى مورده لم يكن به بأس. ولكن بناءً على عدم اشتراط 
القبول فهو حك على القاعدة. لأنه ملك للموصى له فينتقل إلى وارثه. 

وكيفما كان. فا ذكره (قدس سره) مبني على اعتبار القبول. وهو غير 
تام'", وتام الكلام فى محلّه. 

وأمّا ما ذكره (قدس سره) من اعتبار القبض في الملكيّة في ياب الوصيّة 
ولأجله حكم (قدس سره) بعدم الزكاة قبل القبض - فهو باطل. بل وغير 
محتمل قطعاً . لعدم اعتبار القبض في هذا الباب بلا شبهة ولا إشكال, ولا قائل 
به معو قلغن سروف 

نعم. نسب ذلك إلى بعض كلات الشيخ. ولم تثبت النسبة, ولا دليل عليه 
بوجهء فلو قلنا باعتبار القبول لا نقول باعتبار القبض بتاتا. 

والظاهر أنه لا ينبغى الشكٌ فى أنّ هذه الجملة ‏ أعنى قوله: أو قبل القبض - 
مين قبن الريك أومن القات. 1 

نعم » هو معتبر في القرض كما ذكره (قدس سره) بعد ذلك, فلا يملك المقترض 
ما لم يقبض. ولا زكاة عليه وإن بق سنة, لعدم حصول الملك. وتفصيل الكلام 
موكولٌ إلى محله. ْ 


.8١٠ كتاب الوصايا ب‎ / 7+ :١94 لاحظ الوسائل‎ )١( 
بل ومنافيٍ لما بنى (قدس سره) عليه في كتاب الوصيّة. من عدم اعتبار القبول في‎ )'( 
الوصيّة القليكية.‎ 
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الخامس : تقام القن من التصرّف. فلا تجب في المال الذي لا يتمكّن 
المالك من التصرّف فيه 7", بأن كان غائباً ولم يكن في يده ولا في يد وكيله, 
ولا في المسروق. وانحجورء والمدفون في مكان منسي. ولا في المرهون, ولا 
ف الموقوف. ولا في المنذور التصدق به(*)., 


)١(‏ رتب (قدس سره) على هذا الاشتراط عدم وجوب الزكاة فى موارد 
سبعة : 

أربعة منها يجمعها عدم القكّن من التصرّفات التكوينيّة الخارجيّة. وهو 
المال الغائب بحيث لا يكون في يده ولا في يد وكيله. والمسروق. والمدفون في 
مكان منسي, وال حجور إِمّا غصباً أو اشتباهاً. 

ففي هذه الموارد لايتمكن المالك من التصرّفات الخارجيّة. لخروج الملك 
عن تحت يده وسيطرته, وإن كان متمكّناً من التصرّفات الاعتباريّة. من هبةٍ 
أو صلح أو بيع من يتمككّن من تسلّمه. 

وثلاثة منها يجمعها عدم القكّن من التصرّف الاعتباري شرعاً وإن تكن 
خارجاً. وهي: العين الموقوفة, والمرهونة, والمنذور بها التصدّق. 

فإنّ الوقف ملكٌ للطبقة الحاضرة, فلهم التصرّف فيه تكويناً. ولكنّه ملك 
غير طلق, فلا يجوز لهم التصرّف الاعتباري من بيع أو هبةٍ ونحو ذلك من 
التصرّفات الناقلة. 


وكذلك العين المرهونة, فإِنْه ريما يتمكّن الراهن من التصرّف الحنارجى كما 


(:) لايبعد ثبوت الزكاة فيه. فإن وجوب الوفاء بالنذر حكمٌ تكليق. وهو لايمنع من 
القكن من التصرّف المعتبر في وجوب الزكاة. 


ع ممصا م ا لوا تو ار لوو 11 لز قاة 


لو جعلها المرتهن بعد قبضها عند الراهن ‏ لكنّه منوعٌعن التصرّف شرعاً ببيع 
ووو ْ 

وهكذا الحال في منذور التصدّق من النقدين أو الأنعام ونحو ذلك. فلو نذر 
أنناك امول ان قصذى نا عل الفقراء اى عل موه مقا دن فق ليت قد قد 
الشرعيّة على التصرفات الاعتباريّة دون الخنارجيّة, وبذلك ينقطع الحول وتسقط 
عنه الزكاة في هذه الموارد بأجمعهاء لعدم كون المالك تامٌ التصرّف فيها إِمّا تكويناً 
أو تشريعاً حسها عرفت. 

والذي ينبغي أن يقال في المقام بعد أن كانت كلماتهم مختلفة في بيان هذا 
الشرط جدّاًء فهذا الحقّق في الشرائع يذكر اعتبار الملكيّة أَوَّلاً ثمّ تمام الملك م 
جواز التصرّف أي القكّن منه(", وغيره يذكر غير ذلك كما لايخنى على المتتبّع -: 

ِنّ المتبع هو الروايات الواردة في المقام. فقد ورد في عدّة من الأخبار عدم 
الزكاة في مال لم يصل إلى صاحبه., أو الذي دفنه في مكانٍ لايعلم به. أو أنه لا 
زكاة في مال حتى يكون عنده. ونحو ذلك من التعابير. 

منها: معتبرة سدير الصيرفي. قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): ما تقول 
في رجلٍ كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع. فلا حال عليه الحول ذهب 
ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أن المال فيه مدفون فلم يصبه. 
فكث بعد ذلك ثلاث سنين, ثم إِنْه احتفر الموضع الذي من جوانبه كلها فوقع 
غل المال تعتنه: كفت يزكيه ؟ ررقال: يزكية لدنئة واحدة لأئه كان غانا عدد 


وإن كان احتيسه»!"'. 
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قوله: «وإن كان احتسبه» كما في الوسائل والكافي - أي وإن كان هو 
المتصدّي لحبس المال ودفنه. وذكر الحقّق الهمداني: أنّ النسخ مختلفة. وفي 
يعطتا «الحسني أى وإن كان امالك نسب المدفون من امواله. بوكيقيا كان 
فلا دخل لذه الحملة فما نحن بصدده. 

وق دلك فلن أت المال الذى للايسيكن صناحيه من التصر ف :فيه خارساً 
لعدم السلطة عليه تكويناً وإن تكن من التصرّف اعتباراً من بيع أو جعله 
مهرا ونحو ذلك لا زكاة فيه. 

وموثقة إسحاق بن عّار: عن الرجل يكون له الولد. فيغيب بعض ولده فلا 
يدري أين هوء ومات الرجل. كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ «قال: 
يعزل حتى يجىء». قلت: فعلى ماله زكاة؟ «قال: لا حتى يجىء». قلت: فاذا 
هو جاء ييه ؟ «فقال: لاء حتى يحول عليه الحول في يده»37". 

فإنّ من المعلوم أن المراد باليد ليس هو العضو والجارحة الخاصّة, بل المراد 
نا هو المتعارف من اسسعافاء اف رركوق قت ابفيلاته وسلطانه حيت يسك 
من التصرّف التكويني كايها: 

وف تققد التكوق عيوان عنتما مها عل امماعيا مق مراره لكنة مد كود 
ف اتاد تفسير علي بن إبراهيم -: عن رجلٍ ورت الا والركل كات وهل 
عليه زكاة ؟ «قال: لا حتى يقدم», قلت: ايزكيه حين يقدم ؟ «قال: لا حتقى 
غول عليه الحول وهو عن 1". 

فإنّ قوله (عليه السلام): «وهو عنده» عبارة أخرى عن كونه تحت تصرّفه 
لا جراد كونه عنده ولو اغتصبه ظالم وجعله وديعة عند مالكه. 


)١(‏ الوسائل 97:4/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح ؟. 
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وض اال 


واليدييطة طول انه يور سا ودرلة حدقة غيل للفو ولك فلن الال القاقت 


عنك حتى يقع ف يديك» 7(" 


وصحيحة إبراهيم بن أب محمود: الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل 
إلهما ثم يأخذههاء متى تجب عليه الزكاة؟ «قال: إذا أخذهما ثّ يحول عليه 
ال حول ا 

إلى غير ذلك من الأخبار كا لايخنى على المراجع . 

وهذه النتصوص -كا ترى - تدلّنا بأجمعها على أنّ المعتبر في تعلّق الزكاة: 
الأبغلاة الخا ين فل لفون ال كو دوبيا تاف :اد أكلٍ أو نقلٍ ال كان ار 
ونحو ذلك من التصرّفات التكوينيّة. بحيث تكون تحت يده وسلطته. 

وأمًا القكّن من التصرّفات الشرعيّة الاعتباريّة ‏ مثل: البيع أو ال هبة أو 
الصلح ونحو ذلك فهي أجنبيّة عن التعدض لذلك رأساً ولا دلالة في شىء 
من هذه الأخبار على اعتبار القكّن من ذلك أو عدم اعتباره فى تعلّق الزكاة 
بتاتاً. 

وبذلك يندفع الإشكال المعروف من أنه إن أريد القكّن من جميع التصرّفات 
فهذا غير متحقّق في كثير من موارد تعلّق الزكاة, ولا إشكال في عدم اعتباره 
فيهاء فلو اشترى مقداراً من الأنعام واشترط البائع أن لا يهبها أو لا يبيعها أو 
لايؤجّرها من زيد سنة واحدة, لا ينع ذلك عن تعلّق الزكاة قطعاً. 

وإن أريد القكّن من التصرّف ولو في الجملة, فهذا متحقّق في كثير من الموارد 
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السارق أو من غيره المتمكّن من تسلّمه كابنه مثلاً ‏ أو يبيع المال الغائب أو 
الحجور من شخص آخر. 

وجه الاندفاع: ماعر فكمق أذ هذاه الأخبان باسترها تاظرة ال الجير فاك 
الخارجيّة والقكدّن من القلب والتقليب التكوينى في قبال المال الغائب ‏ مثلاً - 
الاق ذا شك قي :للف رول تقار تنم بويعه ل القضار فاك العا رن سح 
يقال: إِنّ الاعتبار بجميع تلك التصرّفات أو بعضها. فلايرد شيء من الإشكالين 
المبنيّين على توهم ثمول الأخبار للتصرف الاعتباري. 

ودعوى: أن الممنوع الشرعي ملحق بالممتنع العقلىي. 

مدفوعة بعدم الدليل على هذا الإلحاق على سبيل الإطلاق. 

نعم, ثبت ذلك في باب التكاليف بحكومة العقل, فكما لا يمكن التكليف بغير 
المقدور عقلاً فكذا لايمكن الأمر بما هو تمنوع شرعاً, إذ لايعقل البعث نحو 
الحرام. فالممنوع شرعاً كالممنوع عقلاً من هذه الجهة. وأمًّا لو جُعِلَ المنع 
العقلى في مورد موضوعاً لحكم شرغى - 5 ] ف المقام,دافلا ذليل عل إللنان 
المنع الشرعي به في موضوعيّته للحكم أو كونه شرطاً فيه كا لايخى. 

والمتحصّل من جميع ما سردناه لحدٌ الآن: أنّ هذا الاشتراط تام في الأربعة 
المذكورة أؤلاً - أعقى .موارد العجز التكويق دفلا تحب الزكاة فنها لأجل هذه 
الأخكبار: ْ ْ 

وأما التللانة الكخر الى يها العهد التريعي والمستوعتة ف التضرق 
سارف اقلظة امح القد ]51 واعد هكيا عبالندينة نه اتدراجها حت 
هذه الأخبار كا عرفت, فنقول: 

أَمّا الوقف: فلا تجب الزكاة فيه لا لعدم القكّن من التصرّف, بل لقصور 
الملك من الأوّلء فإنّ الوقف وإن تضمّن القليك على الصحيح إلا أَنّهِ نوع ملكيّة 


إن ا و ا ب ريش القروة 7777ل كاه 


محدودة لمر ل د ٠‏ وليس للموقوف عليه السلطنة على 
العين من حث البيع أو الهبة أو الرهن ونحو ذلك مما يتمتّع الملاك من أملاكهم, 
فإنه على ما قيل في تعريفه: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فهفهوم الوقف 
متقوّم بالبقاء والسكون وعدم ال حركة, كأنّه واقفٌ في مكانه في عالم الاعتبار. 

ولا شكٌ أنّ أدلّة الزكاة منصرفة عن مثل هذه الملكيّة, فإنٌ الأمر بالأخذ في 
مثل قوله تعالى: لخد مِنْ أَمْوَاشِءْ صَدَ صَدَقَةَ ١4‏ ظاهرٌ في اختصاصه بمورد 
يتمكّن المالك من إعطاء العين عن رضىّ ورغبة دون ما لا يتمكن من إعطائها 
-كالوقف - فائه منصرفٌ عن مثل ذلك جزما. 

ولو لم يكن بعض عبارات الحقّق "١‏ لأمكن أن يقال: إِنّه يريد بقوله: تام 
الملك, في قبال هذه الموارد التي يكون الملك فيها ناقصاً وقاصراً. 

وهذا كما ترى - أجنبي عن عدم القَكّن من التصرّف. للتمكّن من التصرّف 
في الوقف بما لاينافيه, غير أن الملكيّة في حدّ ذاتها قاصرة من الأوّل ىما عرفت, 
لعدم كونه من الأموال التي يتمكدّن المالك من أن يعطيها باختياره وطوعه ورغبته. 
فهناك قصور في المالكيّة ذاتاً لا تشريعاً. إذ لا يترتّب عليها إلا الانتفاع بالمنافع 
فحسب حسها عرفت, فيصم أن يقال: إِنَّ من شرائط الزكاة: الملك. وأن 
يكون تامّاً لا قاصراً ىا في الوقف. نظراً إلى أَنّ المالك لا يتمبّع إلا بالفاء دون 
العين. فإئَّا ساكنة غير متحكة. فكانت الملكيّة قاصرة, وأدلّة الزكاة عن مثله 


وأمّا الرهن: فالمشهور شهرة عظيمة عدم الزكاة فيه. ونسِب الخلاف إلى 
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الشيخ فى بعض كلاته ('. وإن وافق المشهور في بعضها الآخر. 

ونْسِب إلى الشهيد التفصيل: بين ما إذا كان الراهن متمكّناً من فكٌ الرهن 
فتجب الزكاة, وإلا فلا7). 

وكأنّ هذا التفصيل مبؤئٌ على ما قدّمناه من اعتبار الاستيلاء الخارجي”", 
عليه لول سيك من الدلكا لمكن مهيا ل الال يرمع النكن فول 
للقدرة على المقدمة . 

ولكن الظاهر عدم الزكاة مطلقاً. لا لأجل تلك الأخبار ‏ لقصورها كا 
غرفت دبل لأن موضوع الزكاة الملك التام كما مه 20), والعين المرهونة با أَنّهَا 
متعلق لحقٌ المرتهن وله الاستيفاء منها وكانت وثيقة عنده فلا جرم كانت 
الملكيّة قاصصرة, ويحرّد القدرة على الفكٌ لايجعل الملك الفعلبي طلقا . 

فكما أنّ أدلّة الزكاة منصرفة عن الوقف كذلك منصرفة عن الرهن بمناطٍ 
واحدء إذ ليس للمالك بما هو مالك أن يتصرّف فيه كيفما يشاء. فالملكيّة في 
نفسها قاصرة وضعاً لا أَنّه يحرّد منع تكليفاً. 1 

وأمّا منذور التصدق: ]0 - بل المنسوب إلى الأصحاب دان دن 
الصدقة نذراً مطلقاً غير موقت ولا معلّق على شرط يمنع عن الزكاة. 

قال في الشرائع: إِنّه لو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع 
اللتول مغللا با ديعن العدقة مونين: الت 81 
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2 وا اسه دشار امو ووس امو اوت اشريع العروة 17 الطيارة 


الايمان ولم يرد منه ما يقابل الاسلام. بل لما رواه ابن أبي يعفور في الموثق عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) فى حديث قال: «واياك أن تغتسل من غسالة ال حمام. ففيها 
تجتمع غسالة المهودي والنصراني والجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم فان 
اله مارك وتفال ل .تلق خلتا امسن من الكلي.وإن الناضب لنا أهل البيت لأسن 
منه»7١)‏ حيث إن ظاهرها إرادة النجاسة الظاهرية الطارئة على أعضاء الناصب لنصبه 
وكفره. وهذا من غير فرق بين خروجه على الامام (عليه السلام) وعدمه, لأنّ مجحدد 
نصب العداوة وإعلانها على أمّة ا هدى (عليهم السلام) كاف فى الحكم بكفره ونجاسته 
وقد كان جملة من المقاتلين مع الحسين (عليه السلام) من النصّاب وإئما أقدموا على 
حاربته من أجل نصبهم العداوة لأمير المؤمنين وأولاده. 

ثم إن كون الناصب أنجس من الكلب لعله من جهة أن الناصب نجس من جهتين 
وهما جهتا ظاهره وباطنه. لأن الناصب محكوم بالنجاسة الظاهرية لنصبه كما أنه 
نجس من حيث باطنه وروحه. وهذا بخلاف الكلب لأن النجاسة فيه من ناحية 
ظاهره فحسب . 

ودعوى: أن الحكم بنجاسة الناصب بعيد لكثرة النصب في دولة بني أمية 
سارو ١‏ لاطي التاق )رسيا بع الغلاي حي كابر اعون عرقي 
كي اي كانوا يدخلون على الأمّة (عليهم السلام) ومع ذلك لم يرد شيء من رواياتنا 
دالند ل عل ارود الفسنب عع ميا ررك يزلا ا الككة اتكيوا صي بانتسيي نهدا 
كاشف قطعي عن عدم نجاسة الناصب لأنّْه لولا ذلك لأشاروا (عليهم السلام) بذلك 
وبيّنوا نجاسة الناصب ولو لأصحابهم» وقد عرفت أنه لا عين ولا أثر منه في شيء من 
رواياتنا. 

منافوعة :ما كه غليه شيخنا الأنصازق (قدس سره) وحاصضله : أن انتشان'أغلب 
الأحكام إنما كان في عصر الصادقين (عليهما السلام) فن الجائز أن يكون كفر 
النواصب أيضاً منتشراً فى عصصرهما (عليه) السلام). فخالطة أصحاب الأعّة معهم في 
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فوجوب الوفاء بالنذر يمنع عن كل تصرّف ينافيه. فيوجب ذلك قصور 
الملك وعدم تاميّته. فلا تشمله أدلّة الزكاة كما نصّ عليه في الجواهر بعد أن 
صرح بعدم وجدان الخلاف فى المسألة 0" 

وتبعه المحقّق ال همدانى (قدس سره). قال: بلا خلافٍ فيه ولا إشكال!". 


أقول: دعوى عدم الخلاف مشكلة. بل فى غير حلهاء فإنّ المسألة غير 
معنونة في كلمات القدماء من الأصحاب. وم يتعرّض إليها أحدٌ فها نعلم بعد 
مراجعة الجوامع الفقهيّة. عدا ما نسبه فى مفتاح الكرامة'" إلى جماعةٍ معلومين 
وهم الشيخ في المبسوط وبعده جماعة منهم الحقّق في الشرائع كما سمعت, وإلا 
فكليات الأكثرين خالية عن التعدض هذا الشرط. حتى أنّ صاحب الحدائق 
- الذي دأبه التعدض لفروع كثيرة ‏ أهمل هذه المسألة ولم يتعدض لنذر الصدقة. 

نعم, الذي تعرّضوا له وتمًا لا خلاف فيه هو اعتبار القكن الخنارجي, 
فلا زكاة في المال الغائب أو المسروق أو المدفون, فإنّ هذا مذكورٌ فى كلماتهم . 

وأمّا اتمكّن الاعتباري ببيع وهبةٍ ونحو ذلك بحيث لايشمل ما وجب 
التصدّق به -كما في المقام ‏ فلم يعلم أنّ اعتباره متسال عليه بينهم؛ بل مقتضى 
إطلاق كلامهم عند بيان شرائط الزكاة وعدم التعدض لذلك هو عدم الاعتبار, 
فلا ينقطع الحول بفقده. 

وكيفيا كان فلم يثبت أن المسألة ما لا خلاف فيهاء إذ كيف يمكن كشف 
عدم الخلاف فى مسألةٍ لم يتعدض ها الأصحاب؟! 


.17” - غ":١6 الجواهر‎ )١( 
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وحينئذٍ نقول: لو وفى بنذره فلا إشكال فى سقوط الزكاة. للخروج بذلك 
عن الملك. ولا زكاة إلا فى ملكِ كا تقدّم7". 

نا الكلام في انقطاع الحول بنفس الوجوب لا بالتصدّق النارجي.ء وأنَّ 
وجوب التصدّق الناثئ من قبل النذر هل يمنع عن تعلّق الزكاة أم لا؟ 

فنقول: نذر الصدقة على ما ذكره في المدارك '" _: 

تارة: يكون بنحو نذر النتيجة. 

وأخرى: بنحو تدر الفعل. 

فإن كان الأُوّلء فلا ينبغي الشكٌ في أنه يقطع الحول ويمنع عن الزكاة, 
لخروجه عن الملك ودخوله فى ملك الفقراء. ولا زكاة إلا في ملكِ كما مرّ. إلا أن 
الكلام فى صحّة النذر بهذا النحو فإِنه لم يدل عليه أيّ دليل. 

والوجه فيه: ما ذكرناه في حلّه ('" من أنّ القليك وإن أمكن إبرازه بِأَيّ مبرز 
ولا تعتبر فيه صيغة خاصّة , إلا أنه لابدٌ وأن يستند إلى سبب ويندرج نحت 
عنوان» وليس النذر بنفسه من أسباب القليك وعناوينه بالضرورة, بل العنوان 
المتصوّر في المقام القابل للانطباق على القليك الجاني ليس إلا الهبة. فإنٌّ الصدقة 
فردٌ من أفرادها لايفترق عنها إلا باعتبار قصد التقرّبء فهي بالآخرة نوع 
خاصٌ من الهبة. فيجري علبها أحكامها: من اعتبار القبول, لكونها من العقود. 
ومن اعتبار القبض. فا لم يتحقّق شيء منهما -كا هو المفروض - ل تتحقّق الهبة 
الشرعيّة. فلم يتحقق السبب الناقل لتخرج العين المنذورة عن الملك حتى 
تسقط الزكاة. 


.5١ فى ص‎ (000) 
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وعلى الجملة: لو صمّ نذر النتيجة فلا إشكال فى قاطعيّته للحول. إلا أنه 
لاايصمّ, لعدم خروج القليك اليجانى ‏ صدقة ‏ عن اطبة, ويعتبر فيها القبول 
والقبض. ولم يتحقّق شيء منهما على الفرض. فكيف تدخل فى ملك الفقراء 
لمنع عن الزكاة ؟! 

وإن كان الثاني أعني : نذر الفعل, الذي هو الظاهر من كلام الحقّق!١)‏ وغيره 
من تعرّض للمسالة ‏ نذرا مطلقأ غير معلّق على شرط ولا موقت بوقت, فلا 
إشكال في أنه بمجرّد النذر لايخرج عن الملك. غايته أنه يجب عليه أن يفي 
كذرة» عملاً بعموم أدلعة: 

فيل بيكون هذا الوحو ماتعا عن على ال كاة؟ 

يك ال المتتمونو د للق او تسعد ل الندنو وه 

اعدقانياة كره ف المراهر من ١‏ .وسوت الوفافبالتدن يوب قصسينا ىق 
الملك وعدم كونه تامّاًء فلا تشمله أدلّة الزكاة”". 

وفيه ما لايخىء بل لانعقل معني صحيحاً لذلك. ضرورة أَنّ يحرّد الإلزام 
والوجوب التكليق لا يستدعى قصورا فى الملك بوجهٍ بعد ترتّب اثار الملك 

فوجوب الصرف في الصدقة كوجوب الصرف في النفقة أو في نجاة شخص 
عن الملكة ‏ حكم تكليفق محض. لايترتّب على مخالفته سوى العصيان, ولا 
يوجب أيّ نقصان فى الملك. 

ولا مائز بين هذا الوجوب وبين الوجوب الناثئ من جهات أخرء كالشرط 


في ضمن العقد. فلو باعه مشروطأً بأن لا يبيعه أو لا هبه من زيد, لم يستوجب 


)001( الشرائع ١:ما١ا١.‏ 
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ذلك قصر الملك بحيث لو خالف فباع أو وهب كان باطلاً. بل غايته الاثم 
فقط 
وعلى الجملة: فغاية ما يترتب على النذر وجوب الفعلء فإذا لم يفعل فقد 
عصىء ولكن الملكيّة لا قصور فيها أبداً. فلا موجب لانقطاع الحول بوجه. 
ثانيها: ما قد يقال من أَنّ تعلّق النذر بشيء الموجب للوفاء به يمنع عن كل 
فعل يضادّه وينافيه من الأفعال التكوينيّة أو الاعتباريّة. من بيع أو هبةٍ ونحو 
ذلك. فإّا بأجمعها بمنوعة. فهي غير مقدورة شرعاً. فكانت كالممنوع عقلاً 
فيوجب ذلك بطلان البيع لا محالة لأنّْ القدرة فيه على التسليم شرط في صحّة 
المعاملة, فلا جرم يكشف ذلك عن قصور في الملك. نظير الوقف الذي ليس له 
التسلّط على رقبة المال, لعدم تماميّة الملك, فلأجله لا تتعلّق به الزكاة. 
ويتدقع عا دظنا له قث المكانسب عفد التكلم حول بمندون التضدق» 
من أنّهِ م يدل أيّ دليل على اعتبار القدرة الشرعيّة على التسليم في صحّة البيع 
بحيث لايكون منافياً لواجب آخرء بل المعتبر إِا هي القدرة الخنارجيّة التكوينيّة 
تقظاونط إن أ الهم الس هو عدو« الأعبار:التتمى البرازاء فاه وان عالت 
الملكيّة بمجرّد العقد إلا أنّ متمّمه في نظر العقلاء إنما هو الأخذ والعطاء والقبض 
والاقباض المعير عنه بالفارسيّة ‏ «داد وستد» فإنه الموجب لانقطاع علاقة 
الطرفين من العوضين, بحيث لا عبرة بالتلف بعد ذلكء, وإلا فالتلف قبل القبض 
من مال بائعه. فبالتسليم الخارجي يتحقق تام الملك. ولأجله كانت القدرة 
عليه شرطاً في الصحّة. سواء استلزم التسليم المزبور ترك واجب أو فعل حرام 
أم لاء فإنٌ ذلك لا دخل له فى صحّة المعاملة بوجه, بل هو من باب التضادٌء 
ولا يترتّب على مخالفته إلا الاثم أو مع الكقّارة كا في موارد مخالفة النذر. 
وعلى الجملة: فالأمر بالتصدّق الناشئ من قبل النذر لا يستوجب بطلان 


23 امعو نا امعس لفو لاسا ام ول ددن اله انوع لاقمو ةلقرو 7117 1ل كا 


المعاملة بوجه. فلو باع وسلّم إلى المشقري صم البيع وإن خالف النذر وعصى . 
فهو نظير ما لو وجب الإنفاق على الزوجة ولم يكن له عدا هذا المال فباعه, 
فإنّ البيع صحيح حينئذٍ بلا إشكالء غايته أنّ هذا البيع ملازمٌ لترك واجبء 
ولا ضير فيه. لما عرفت من عدم الدليل على اعتبار القدرة الشرعيّة على 
التسلي , بمعنى عدم المزاحمة لواجب آخر في صحّة البيع . 

وعليه؛ فلايمكن القول بأنّ النذر يوجب سقوط الحول لقصور الملكء إذ 
التكليف الحض لا يستتبع نقصاً في الملك أبداً. لبقاء آثار الملكيّة على حاها 
بمجميع احكامها. فلو مات قبل التصدّق بالمنذور ينتقل إلى وارثه ولا يجب 
عليه الوفاء. لأنّ النذر أوجب الوفاء على الناذر لا على الوارث كما هو ظاهر. 

فهذا الوجه الذي ربما يظهر من الشيخ في بيع منذور التصدّق من كتاب 
المكاسب ‏ توجبهاً لقصور الملك ‏ من عدم جواز التصرّف المنافى للمنذورء 
لايمكن المساعدة عليه بوجه. إذ الوجوب التكليق لاينافي الجواز الوضعي 
أبدأء والقدرة على التسليم ثابتة بمعنى وغير لازمة بالمعنى الآخر حسما عرفت. 

ثالثها: ما قد يقال أيضاً من أنّ نذر التصدّق على الفقراء يوجب حمّاً لهم في 
المالء كما في حقّ الرهانة. فكما أن العين المرهونة موردٌ لحقّ المرتهن. ولأجله 
كانت الملكية قاصرة كما مد 7", فكذلك الحال في منذور التصدّق. فإِنّه أيضاً 
موردٌ لحقٌ الفقير. الموجب لقصر الملك, المستتبع لسقوط الزكاة. 

وفيه ما لايخنى. لوضوح الفرق بين الموردين» فإن العين المرهونة وثيقة بيد 
المرتهن وفىي قبضته. وليس للالك أن يتصرّف فيها بما ينافي الرهن, فتعلّق حقّ 
المرتهن أوجب خروج العين عن استيلاء المالك. فيستلزم قصوراً في الملك 
بيه الال وا مق هذا فين ووه القدو ؟! :اذ فسن للنقد ام اخد امال فهر مرق 
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المالك ومنعه عن التصرّف بالضرورة. كا هو الحال في النذر على غير الفقراء. 
مثل ما لو نذر أن هب ماله لزيد, فكنا لايجوز لزيد أن يأخذ المال من صاحبه 
قهراً فكذلك الفقراء. 

وعلى الجملة: لا يستتبع النذر عدا تكليفاً حضاً متوجّهاً إلى الناذرء وليمس 
في البين أّ حقّ للمنذور له أبداً حتى يستوجب قصوراً في الملك. كما لعله 
أوضح من أن خف . 

رابعها: أنّ الفعل المتعّق للنذر ‏ أعني التصدّق با أنّه يجعله لله فهو ملك 
له تعالى, وبما أنّ المال موضوعٌ للتصدّق المملوك فهو متعلّق لحقّه تعالى. 
ولأجله كانت الملكيّة قاصرة وقاطعة للحول. لاشتراط الزكاة بالملكيّة التامٌة 


كس 0 

وهذا أيضاً لايتم” بكلا جزأيه : 

ما أوّلاً: فلأنٌ النذر لايتضمّن القليك بوجه. بل معنى قوله: «لله عليٌ» -كقوله 
تعالى: هلله عل آَلنّاسِ حِج ألْبَيْتِ "١4‏ ليس إلا إيجاب الشيء وجعله على 
تقس وال امه ود د كا اهو متتعى الفا النون آنه اعيق لد مهس قات 
شيءٍ على النفس. وإلا فلا يحتمل أن يكون الح مثلاً ‏ مملوكاً لله تعالى 
بالملكيّة الاعتباريّة الثابتة فى الأموال نظير ملكيّة زيد للدارء فليس معنى نذر 
الشندقة 51 انع و عاك ب عا لوول اهو اقبي و فهو ل نمي قد القاذر الفسية 
لا من قبل الله تعالى ابتداءً كما في الحجّ. 

وثانياً: لو سلّمنا ذلك في الحجّ. فلا نكاد نسلّمه في النذر. ضرورة أن هذه 


.5١ فى ص59‎ )١( 
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اللكةالرهوية ناا عدقع: تفل الإداذر وبا كل الكانوى» و لمن كا 
ابتدائياً كا في الحجّ. فلا بدٌ وأن يلتفت إليه الناذر ليفرضه على نفسه. ولا يكاد 
يلتفت أحدٌ من الناذرين إلى هذا المعنى بحيث يعتبر ملكيّة التصدّق لله كبا يعتبرها 
فى مثل قوله: هذا لك بالضرورة. فإِنْه يعتبر الملكيّة فى مثل الهبة ويبرزها 
بمبرزء ولايحتمل ذلك في النذر جزماً, وإنما هو التزام وتعهَدٌ بفعل لله وإيجابٌ له 
على نفسه لايزيد عليه بشىء. 

وثالثاً: سلمنا أن التصدّق ملك لله تعالى. إلا أنه لايستلزم بوجِهٍ أن يكون 
موضوعه ‏ وهو المال _متعلقاً لحقّه تعالى. لعدم الدليل عليه, فإنٌ التصدّق وإن 
كان مقيّداً بالمال إلا أن التقيّد داخل والقيد خارج. فلا المال مملوك ولا متعلّق 
لاحد. 

نعم. هو متعلّق للتكليف بتسليم التصدّق إلى مالكه, من غير أن يستتبع 
ذلك حقّاً يمنعه عن التصرّف فيه أبداً ليستوجب قصراً في الملك. نظير ما لو 
اجر نفسه ليخيط ثوباً لزيد في دار خاصّة أو بإبرة أو يشكينة مخصوصة. فإن 
المستأجر وإن ملك الفعل ‏ أعني الخياطة إلا أن ذلك لا يستتبع حقّاً له في 
الدار أو الإبرة أو المكينة. بحيث يسلب السلطنة التامّة عن مالكها بنحو لا 
ينه ا لع رق قينا مق وبين | وجل وى افيه فر ذلك بالز وين ولااتائل 
ذه قطي : 

نعم. يجب عليه تكليفاً - حفظها مقدّمة للوفاء بالإجارة على الكيفيّة 
المقدرة» إلا أنّ ذلك لا يستلزم بطلان البيع وضعاً بالضرورة. 

ونحوه ما لو آجر نفسه ليصلي عن زيدٍ في مكانٍ أو لباس مخصوص. فإنّ 
شيئاً من ذلك لا يستوجب الحقٌّ في متعلّق التكليف بلا خلافٍ ولا إشكال. 


ثم إِنّ ما يؤكّد ما ذكرناه ‏ من أنّ المال ليس مورداً لحقٌ الفقراء وهم 
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أجنبيُون عنه _: أنه لو تعلّق النذر بالتصدّق لفقير معيّن. أفهل يجوز له أن 
يظال مه ؟! ليس له ذلك قطعاً فلو كان النذر دوجي تيوت عي للققراء 
لكان ثابتاً فها لو نذر التصدّق لشخص خاصٌ ‏ كزيد ‏ أو أشخاص معيّنين 


و 


-كأولاده مثلاً ‏ وجاز له أو هم المطالبة بالحىّ. وليس كذلك قطعاً كما عرفت. 

وما يؤكّد ما ذكرناه ‏ من أن نذر التصدّق لايمنع عن تعلّق الزكاة -: أن 
هذا لو تم لعمّ وجرى في كلّ نذر مشروع., إذ مقتضى ذلك: أن النذر بنفسه 
برفع موضوع الزكاة. ولا خصوصيّة لتعلّقه بالتصدّق. بل يعمّ كل نذر سائغ 
راجح المتعلّق. كا لو نذر أن كلّ ما يملكه من ذهب أو فضّةٍ يصرفه في توسعة 
معاش عياله أو في شراء دار لولده. ونحو ذلك من الأمور الراجحة شرعاً. 
أفهل يمكن القول بِأنّ هذا يوجب سقوط الزكاة؟! 

نعم. لو وفى بنذره قبل حلول الحولء لا إشكال في السقوط, لانعدام 
الموضوع وزوال الملك كما هو واضح. وإِمًا الكلام فما قبل الوفاءء فإِنْه لا يظنٌ 
بأَحدٍ الالتزام بالسقوط بمجرّد النذر المزبور وإن لم يف بنذره حتى حال عليه 
الحول كما هو محل الكلام. 

فتحصّل: أن الظاهر عدم سقوط الزكاة بمجرّد النذر. وحينئذٍ فإن بق المال 
إلى أن حال الحول فقتضى عموم أدلة الزكاة وجوب زكاته. كبا أن مقتضى 
أَدلّة الوفاء وجوب صيرفه فى النذر. 

وفى تقدّم أتهها على الآخر كلام سنتودض له بعد عدّة مسائل عند تعض 
الماتن له. 

وكلامنا فعلاً في أنّ هذا النذر لا يقطع الحول ولا يرتفع به موضوع الزكاة ما 
م يف قبل الحول حسما عرفت. 
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والمدار في القكّن على العرف١".‏ ومع الشكٌ يعمل بالحالة السابقة *), 


)١(‏ ذكر (قدس سره) أنّهِ مع الشلكٌ في القكّن فالعبرة بالصدق العرفي. ومع 
الشكٌ في الصدق أيضاً فالمرجع استصحاب الحالة السابقة. ومع الجهل بها أو 
تعارضها كما في تعاقب الحالتين مع الشكٌ في المتقدّم منهما والمتأخّر - 
فالأحوط الإخراج. 

أقول: أمَا كون المرجع لدى الشكٌ في صدق القكّن هو العرف فأمد واضح 
لا غبار عليه. كما هو الشأن في كلّ عنوانٍ أخذ في موضوع التكليف. فإِنٌ 
العبرة في تشخيص مفهومه بالصدق العرفي. 

وفي المقام وإن لم يرد عنوان القكّن من التصرّف في شيءٍ من الأخبار إلا أن 
هذا العنوان مذكورٌ فمهاء. ك : كون المال ندم |0 تك ود ا ع ره 
ونحو ذلك مما يرجع إلى ذاك المفهوم. 

وسيجيء قريباً تفصيل الموارد التي يُشَكَ معها في الصدق العرفي 2. ومنها: 
نا و رقنا ١ن‏ ادال سوق و الماللف وم ورين اكده مصيولةوغي انه 
يتساهل فى الأخذ. فهل يصدق عرفا أنه متمكّن من التصرّف مطلقاً أم لا 
لأنه غائب وليس عنده؟ فالمرجع في أمثال ذلك هو العرف. فإن صدق لديهم 


(#) إذا كان الشكُ في القكن من جهة الشبهة الحكميّة فالاحتياط بالإخراج بل الحكم 
بلزومه وإن كان في محله إلا أَنّه لا وجه حينئذٍ للرجوع إلى الحالة السابقة. وإن كان 
الشكٌ من جهة الشبهة الموضوعيّة فلا بأس بالرجوع إليها. إلا أنه لا وجه معه 
للاحتياط اللزومي مع عدم العلم بها. 

.0١ فى ص‎ )١( 
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العجال انول والمال عتفه رو سيق الركاكونو لاقلا ق] عرفت 

وأمّا ما ذكره (قدس سره) بعد ذلك من أنه مع الشكٌّ يرجع إلى 
الاستصحاب إن أمكن وإلا فإلى أصالة الاحتياط. فالظاهر أنّ هذين الأمرين 
لايجتمعان فى موردٍ واحد, فإنّ الشبهة المفروضة إِما أَنْما حكنيّة مفهوميّة» أو 
موضوعية جارح 

فعلى الأوّل كا لعلّه الظاهر من العبارة بقرينة الرجوع إلى العرف الذي هو 
المرجع في الشبهات المفهوميّة لا المصداقيّة كا لايخنى : فما ذكره (قدس سره) 
حينئذٍ من الاحتياط فى وجوب الزكاة هو الصحيح, بل الأمر أوضح من ذلك, 
وينبغى الفتوى به صرحا لأنّ أدلّة وجوب الزكاة مطلقة, والدليل المنفصل 
يد الوجوب بما إذا كان المال عنده وتحت يده. فإذا شّكَ فى هذا العتوان 
- لشبهة مفهوميّة دائرةٍ بين الأقلّ والأكثر فلا حالة يُشَكَ في التقييد الزائد على 
المقدار المتيقّن, فيُرجّع فيه إلى الإطلاق . 

ووجهه ظاهدٌ على ما بيّناه فى الأصول7", فإنّ ظهور العام أو المطلق حجّة 
لايُرقَع اليد عنها إلا بحجّةٍ أقوى. والمخصّص أو المقيّد المنفصل إفا يتقدّم 
ويكون أقوى فما إذا انعقد له الظهور وتّت الدلالة, أمّا إذا كان جملا دائراً بين 
الأقل والأكثر -كا هو المفروض فى المقام ‏ فلابدٌ من الاقتصار على المقدار 
المتيّن إرادته الحرز دلالته. وهو الأقلء وأمّا الزائد المشكوك فلا موجب لرفع 
اليد عن ظهور العام أو المطلق بالإضافة إليه. لعدم نموض حجّة أقوى على 
خلافه. 

فلابدٌ من الالتزام بوجوب الزكاة في المقام. عملاً بظهور العامٌ, ما لم يحرز 
أن المال ليس عنده ىا هو المفروض. 


خاضرات ق اصول النقه 1128ب ك3 


وأمًا المجسّمة 7" 


دؤلةيى أمية إنا كاقتمى حهة عدم علتهم بتجاننة الناضب:ق ذلك الزستان 7 
وتوضيحه: 

أنّ النواصب إنا كثروا من عهد معاوية إلى عصبر العباسيين لأنّ الناس يحبولون 
على دين ملوكهم والمرؤوس يتقرّب إلى رئيسه بما يحبّه الرئيس. وكان معاوية يسب 
أمير المؤمنين (عليه السلام) علناً ويعلن عداوته له جهراً ولأجله كثر النواصب في 
زمانه إلى عصر العباسيين. ولا يبعد أنهم (عليهم السلام) لم يبيّنوا نجاسة الناصب في 
ذلك العصر مراعاة لعدم تضيق الأمر على شيعتهم, فانٌ نجاسة الناصب كانت توقعهم 
في حرج شديد لكثرة مساورتهم ومخالطتهم معه أو من جهة مراعاة الخنوف والتقية 
فانهم كانوا جماعة كثيرين, ومن هنا أَخَّروا بيانها إلى عصر العباسيين حيث إنهم 
كانوا يوالون الأئّة (عليهم السلام) ظاهراً ولا سها المأمون ولم ينصب العداوة لأهل 
البيت إلا قليل. وما ذكرناه هو السر فى عدم اجتناب أصحابهم عن الناصب, وأمّا 
الأئمة بأنفسهم فلم يظهر عدم تجنبهم عنهم بوجه. ومعه لا مسوغ لرد ما ورد من 
الزوانة:ق عاستن مده امسحاة كقره وأن الناضب الو كان نيا لنتكبا الأغة!(علييج 

)١(‏ وهم على طائفتين: فانّ منهم من يدعي أن الله سبحانه جسم حقيقة كغيره 
من الأجسام وله يد ورجل إلا أنه خالق لغيره وموجد لسائر الأجسام. فالقائل هذا 
القول إن التزم بلازمه من الحدوث والحاجة إلى الحيز والمكان ونني القدمة. فلا 
إشكال في الحكم بكفره ونجاسته لأنه إنكار لوجوده سبحانه حقيقة. وأما إذا لم يلتزم 
بذلك بل اعتقد بقدمه تعالى وأنكر الحاجة فلا دليل على كفره ونجاسته وإن كان 
اعتقاده هذا باطلاً ومما لا أساس له. 


)١(‏ كتاب الطهارة: ,50١‏ باب النجاسات (حكم الخالف) السطر ؟5. 


6 اا ا ل 


ولكن ما ذكره (قدس سره) من الرجوع إلى الاستصحاب غير وجيه. إذ لا 
حال للرجوع إليه فى الشبهات المفهوميّة الدائرة بين الأقلّ والأكثر. 

ووجهه: ما تعدضنا له في الأصول مستقصيح (". 

وملخّصه: أنّ الاستصحاب ناظءٌ إلى إبقاء ما شك فى بقائه من وجود أو 
عدم, وهذا غير متحقّق في موارد الشبهات المفهوميّة. لتعلّق الشكٌَ فيها بشيء 
آخر أجننى عن يقين المكلّف. وشكّه ‏ مثلاً ‏ إذا شك في بقاء النهار من أجل 
الشك ف مفهوم الغروب وتردّده بين سقوط القرص أو زوال الحمرة المشرقيّة, 
فليس لديا خيغد أىّ شك ف الموتكوده التارتمى» لأن القروب عق السقواظ 
متحقّق وجداناً ؛ وبمعنى الزوال غير متحقّق وجداناً أيضاً. فيستصحب أيّ شيء 
بعداكوق كل حتهيا سشا ؟ 

نعم. يشكٌ في مفهوم الغروب عرفاً وأنّ اللفظ اسم لأ منهماء فالشكٌ في 
الحقيقة شك فى الوضع اللغوي او العرفى», ومن البد.هي خروج إثباته عن عهدة 
الاستصحاب. 

وبالحملة : فليس لدينا موجود خارجى بي أو معدوم يُشَكَ في بقائه كي 


و 5 - 
لسسد مس سا . 


نعم. الحكم الشرعي مشكوكٌ فيه. وهو جواز الإتيان بالظهرين أو عدم 
جواز الإتيان بالعشاءين أو الإفطار فى المتخلّل ما بين الوقتين, فإِنّهِ في نفسه 
قاب الابعصحان: لقائتة الأركات 0 أنه لايجري من جهة الشكٌ في الموضوع, 
فإنْ جواز الإتيان بالظهرين قبل ذلك إنما كان من اجل بقاء موضوعه ‏ وهو 
النهار ‏ وهذا فعلاً مشكوكٌ فيه حسب الفرضء وكذا الحال في الحكمين 
الآخرين. للشكٌَ فى تحقّق موضوعههما. وهو الليل. وتفصيل الكلام في محلّه . 


.716 :" مصباح الأصول‎ )١( 


شرائط وجوب الزكاة / تام القكن من التصررف 0 

وعليه. فإذا شككنا في المقام فى صدق مفهوم كون المال عنده عرفا ونه 
متمكّن من تنام التصرّف أم لاء بشبهة حكميّة. لم يكن يجحالٌ للرجوع إلى 

وعلى الثاني أعني كون الشبهة موضوعيّة خارجيّة. كما لو كان متمكناً 
من التضار فك ساقاً ..واعتيل اتهس رق سارق أناء المقة تعر وعدا فلم 
يكن مكنا مر التصرّف ف عام انول اف فشكن ذلك بأن كان خعرونا 
سابقاً نك أخذه المالك وشكٌ في تأريم الأخذ وأنّه إن كان فى شهر كذا فقد حال 
عليه الحول عنده وإلا فلا : ففى مثل ذلك لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب 
لإحراز الموضوع. فيحرز به أَنّ المال حال عليه الحول وهو عنده أو لم يحلٌ. 

ولكن لا وجه لما ذكره (قدس سسمره) بعد ذلك من الرجوع إلى الاحتياط لو 
م يجر الاستصحاب. بل المرجع حينئذٍ أصالة البراءة. إذ الشكٌ في الحقيقة إِنما 
هو في تحقّق شرط الوجوب - وهو القكن من التصرّف - المستلزم للشكٌ في 
فعليّة المتروطء فبحسب النتيجة يشكٌ في تعلّق التكليف الفعلي بالزكاة, فيرجع 
لا حالة إلى أصالة البراءة. 


للْهِمَ إلا إذا بنينا على جواز القسّك بالعاءً في الشبهة المصداقيّة. كبا ريما 
يُنسَبٍ ذلك إلى السيّد الماتن (قدس سره) ‏ وإن له تثبت النسبة ‏ فإن مقتضي 
العموم وجوب الزكاة في كل فرد ما لم يحرز دخوله في أفراد المحصّصء ولكن 
المبئى فاسد. 

وكيفما كان فلابدٌ من التفصيل بين الشبهات الحكنيّة والموضوعيّة, فيرجّع 
في الأولى إلى عمومات وجوب الزكاة, وفي الثانية إلى الاستصحاب إن كان, 
وإلا فأصالة البراءة حسما عرفت. 


,6 طالجرلف امك دض #400135 الاساا طوطخو واب ب سر سو العروة 5 / الرّكاة 
السادس : النصاب 27 كما سيأق تفصيله . 


[571] مسألة :١‏ يستحبٌ " للولى الشرعى إخراج الزكاة في غألات 


غي الياك "ا دييقيماً كان أوتلاء لذكرا كاق أو اتى موون النقدين. نوق 


)١(‏ فإنّه شرطّ فى جميع الأجناس الزكويّة, غير أنّ لكلّ منها نصاباً يخصّه: 
كما سياتى البحث عنها عند تعرّض الماتن ها فى محاها. 

)١(‏ لا إشكال ىا لا خلاف - فى عدم استحباب الزكاة في الصامت من 
أموال الصبي, لعدم الدليل عليه. 

وأمّا الموائي, ففى إلحاقها بالغلات _التى ذهب المشهور فيها إلى الاستحباب 
كبا ستعرف -كلامٌ وإشكالٌ ينشأ من عدم ورود دليلٍ فيه. عدا ما يدّعى من 
عدم القول بالفصل بينه وبين الغلات, ولكنّه لم يثبت. فلا مخرج عن إطلاق ما 
دل على عدم الزكاة في مال اليتي. مضافاً إلى أصالة عدم جواز التصرّف في 
مال الصغير من غير دليلٍ قاطع . 

وأمًا الغلات فالمشهور فيها هو الاستحباب, بل نسب إلى السيّد المرتضى 
القول بالوجوب"7'', ولكن تقدّم ضعفه مستقصىّ '". 


1 والكلام فعلاً فى تبوت الاستحباب. ومسشده صحيحة زرارة ومحمد بن 


() فيه تأمّلء والترك أحوط . 
)١(‏ الناصريات: .51١‏ 


)0( فى ص 51. 


مسلم عن أب جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام): «أَنّْما قالا: ليس على مال 
اليتهم في الدين والمال الصامت شيءء فآمًا الغلات فعليها الصدقة واجبة»7". 

هكذا رواها الشيخ, وأمّا ما في الكافى من روايتها عن زرارة وتحمّد بن 
مسلم نفسهم| من غير الإسناد إلى الصادقين (عليهما السلام) فهو سقط إِمّا من 
الغتارة اويهن الاصنا- 

وكيفما كان, فقد ذكروا أئّا دلت على وجوب الزكاة في غات اليتهم» ولكن 
ترفع اليد عن الظهور بما دل على عدم الوأجوب صريحاً. وهي موثقة أببي بصير 
رك 5 عبدالله (عليه السلام): «أَنْه سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة, 
وليس عليه صلاة؛ وليس على جميع غلاته من نحل أو زرع أو غلَّةِ زكاة»7". 

فيجمع بالحمل على الاستحباب كما هو الشائع في نظائره في جميع الأبواب. 

ولكن ناقش فيه جماعة فأنكروا الاستحباب أيضاً. نظراً إلى أن الحمل 
عليه ليس بأولى من حمل ما دلّ على الوجوب على التقيّة. حيث إِنّ العامّة 
يرون الزكاة في الغلات مطلقاً. أي من غير فرق بين القُضّر والبالغين على ما 
نسب إليهم . 

ورتما يورد عليه: بأنّ الحمل على التقيّة خاصٌ بفرض استقرار المعارضة 
وعدم تيسّر الجمع العرفي, أمّا معه فلا تصل النوبة إلى التصرّف فى الجهة, 
والجمع العرفي هنا موجود. فيرقع اليد عن ظهور إحدى الروايتين في الوجوب 
بصراحة الأخرى فى العدم, ونتيجته الاستحباب. 


0 /01١ : الوسائل 4: 87/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ح ؟. الكافى‎ )١( 
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1 صاقو ا ع ار عرو 1 “زر الركاة 

ولايخف أن هذا الكلام وجيهٌ بحسب الكبرى ٠‏ فلا يحل على التقبّة إلا مع 
تحقّق المعارضة بنحو ب بف العرق قح االو كان اعد ادليه قييفة عل 
التصرّف في الآخر عرفاً كما لو ورد في دليل اخ | له لديا سن جد كفيقة 
موعن الغدل فل التفئة :هذا كف ى ابوات التق 

وكا عسي الصفورض للنسن "كلمي" الوا كاك متحييفة زرارة واشفدين 
بسك نطق دمر بالزكاة ممثل قوله: «زكّه» لابه حينئذ رفع اليد عن ظهور 
م في الوجوب بقرينة الرواية الأخرى الصريحة في الترخيص في الترك, 

تعد الل ل اليفك ات 

ولكن الوارد فيها هكذا: «فعليها الصدقة واجبة» أي ثابتة كا لا يبعد ‏ 
وا ا سر يل ا ا 

ومن الواضح ان هدي الكلامن ا قولنا: الزكاة ثابتة. والزكاة غير 
نابئةا متبافتان ميل لأ يبيد ان يكو هن أطهر آفراد التعارضن كا لاك :. 

وقد ذكرنا في الأصول: أنّ المناط في المعارضة أن يُفرّض الدليلان المنفصلان 
متصلين ومجتمعين في كلام واحد ٠‏ فإن كانا فى نظر العرف بمثابة القرينة وذيهاء 
فكان أحدههما باه عن اما الظهور في الآخر وشارحاً للمراد منه ىا في 
نكل قولنا ةوك نولا باه تركو أن العمل للحمعة بر كباس أن افد اد 
تك نينا وكنة وو انق للد ره فورظل و عار لاسا لضا . 

وما إذا داق :كر العرفهدياينينه وكا الصدر والذيل .مغافتين: فدلا 
جرم تستقد المعارضة فى البين لدى الإنفصال أيضاً . 

ولاا ريب آنا لو جمعنا بين هذين الكلامين فقلنا: إن الزكاة واجبة فى مال 
اليتهم ‏ حتى لو قلنا: إِنَّ «واجبة» بمعنى ثابتة كما لايبعد ‏ وقلنا: إِنّه لا زكاة في 


مال اليتهم - أي ليست بثابتة كما هو مقتضى نفي الجنس - لكان الكلام في نظر 
الفرقه نتواقا وعداك فا فا تقولا لاثابعوغين تابت مسا رشان ومع كيك 
نكن مناه الاتفسات؟! 

وهذا نظير ما لو ورد الأمر بالاعادة ف دليلٍ وورد نفي الاعادة ف دليلٍ 
آخر. فإنّه لايمكن الجمع بالحمل على الاستحباب. لأنّ الأمر بالإعادة إرشادٌ 
إلى الفساد. والحكم بعدمها إرشادٌ إلى عدم الفساد, والفساد وعدم الفساد 
متعارضان في نظر العرف. ومن المعلوم أنه لا معنى لاستحباب الفساد. 

وعليه. فلا سبيل إلى اجمع العرفي في المقام, ولا حال للحمل على الاستحباب, 
بل الدليلان متعارضا 


إذن فالمتافقة المتقدفة من ان اخدل عل الاشحباني انس عا ولس 
حمل صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم على التقيّة فى حلّهاء فلم ينبض دليل 
على الاستحباب في الغلّات فضلاً عن أن يتعدّى إلى المواشي بعدم القول 
ان ْ 

نعم, يمكن أن يناقّش فى حمل المونّقة على التقيّة ‏ الذي ذهب إليه صاحب 
الوسائل وغيره "١‏ مدّعياً موافقة الحديث لمذاهب أكثر العامّة ‏ بأنا لم نجد بعد 
الفحص قولاً من العامّة مطابقاً لما تضمّنته الصحيحة من التفصيل في مال اليتي 
بين الغلات فتجب فبها الزكاة دون غيرها لتقبل الحمل على التقيّة. فإِنّ أكثرهم 
ذهبوا إلى وجوب الزكاة في مال اليتهم مطلقاً من غير فرق بين الغلات وغيرها. 
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نعم إذا اتجر الولى بماله يستحبٌ إخراج زكاته أيضاً ."١‏ 


وذهب جماعة منهم إلى عدم الوجوب مطلقاً كالخاصة, لقوله (صلى الله عليه 
وآله) : «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم» كما يظهر ذلك من الشيخ في الخلاف!" 
ومن معن كني الناقة أرضا عل ماراحمنا . فهم بين قولين مطلقين ولا قائل 
بالتفصيل , ولعلّه يوجد به قول شاد بل قد نسبه بعضهم إلى أبي حنيفة, إلا أنّا 
لم نجده!". 

وكيفما كان, فإن أمكن الحمل على التقيّة فهو وإلا فتسقط الروايتان من 
هذه الجهة بالمعارضة, فلم يبق لنا أيّ دليل على الاستحباب, فالقول به مشكل 
جدّاً بل ممنوع, للزوم الرجوع بعد التعارض والتساقط إلى عموم قوله (عليه 
السلام) في بقيّة الروايات أَنّه: «ليس فى مال اليتيم زكاة»7". فإنّ التصرّف في 
مال اليتهم وتزكيته ولو استحباباً يحتاج إلى الدليل. ولا دليل» ومقنضى الأصل : 
العدم . 

)١(‏ على المشهورء بل اذّعي عليه الإجماع, لجملةٍ وافرةٍ من النصوص المعتبرة 
السليمة عن المعارض. التى منها صحيحة محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله 
(عليه السلام): هل على مال اليتيم زكاة؟ «قال: لا. إلا أن يتّجر به أو تعمل 
به» !). ونحوها غيرها. 


.4١ الخلاف ؟:‎ )١( 

(0) في المغني لابن قدامة [1: 589]: قال أبو حنيفة: يجب العشر في زروعهما وقرتهما 
-أي المجنون والصبي - وقال ابن حزم في امحل [0: 86 ] قال ابو مدفينة » لذ ركاة 
في أمواهما من الناض والماشية خاصّة, والزكاة واجبة في تارهما وزروعهما. 

(8) الوشائل 57 7/86 ابواب فى قب هليه الزكاة ها . 

(؛) الوسائل 9: 817/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ؟ ح .١‏ 


بل إن ظاهر هذه النصوص الوجوب. ومن هنا نسب القول به إلى المفيد 7" 
وإن ل :فيك التسئة» إذ كذ مل القبيخ كلاقه على الاتيفحبات. :وهو اعترق 
عراده من غيره. 

وكيفما كان, فلا ينبغي الإشكال ف عدم الوجوب وإن تعاطاه ظواهر هذه 
الأخبار. وذلك لجملةٍ أخرى من الروايات دلت على عدم وجوب الزكاة في 
مال التجارة. وهى وإن كان موردها إلا ما شد غير اليتيم إلا أنا لا نحتمل 
أن يكون اليتيم أشدّ حالاً من البالغ. فإذا لم يثبت فيه بمقتضى هذه النصوص لم 
يثبت فى اليتم بطريق 57 

على أنّ الزكاة من مبانى الإسلام, فهو مما لو كان لبان وكان من الواضحات, 
فكيف لم يُنسَب القول بالوجوب إلى أحدٍ ما عدا المفيد الذي عرفت حال هذه 
النعينة أيقا ؟! 

فلا ينبغي التأمّل في حمل تلك الأخبار على الاستحباب, ولا ضير في 
الالقزام به وإن أنكرنا الاستحباب فها لا يتّجر به من غللات الصبىء للفرق 
الواضح بين المالين حتى ثبوتاً فضلاً عن الفارق الإثباتي, بلحاظ قيام الدليل 
وعدمه كما عرفت فإِنّ ما يتّجر به مال تعلّق بالبته وحصل له من غير أن 
عمل قندى كنا لد ملكه سيب لاد نيا قاذ مدعي في الر كا بهذا 
بخلاف ما اتجِر فيه. فإنّ الربح العائد إنما حصل بفعل الولي. وهو الذي تسيب 
إلى تحصيله تبرّعاً ومن غير أن يكون واجباً عليه, فلا مانع حينئذٍ من الأمر 
بالزكاة استحباباً وإبقاء الباق للصى . 

وعلى الجملة: فأصل الاستحباب مما لا إشكال فيه من غير فرق بين اليتيم 
والبالغ . 


)١(‏ لاحظ الحدائق الناضرة :١7‏ ؟77؟. 


0 1 العروة 5 / الدّكاة 


وما الإشكال فيا إذا كان الاتجار بمال اليتهم على وجِهِ غير سائغ. كما لو 
كان صادراً عن غير الولي ولكنّه اتجر لنفسه لا لليتهم من غير مجوّز شرعي. 
كا إذا لم يكن مليّاً أو كان المال في معرض التلف, فهل يثبت الاستحباب هنا 
أيضاً؟ أو أَنْه يختصّ بما إذا كان المتنّجر وليّاً وكان الاتجار سائغاً ولليتيم نفسه؟ 

قد يفرض أنّ الولي استقرض المال من اليتهم وكان ذلك جائزاً في حقّه كا 
لو كان ليا دالو قلنا باعبار هذا القيد:ق جواز الآقنتراطن الول د فكان 
القرض صحيحاً. وأخذ المال واتجر به لنفسه, ولا إشكال حينئذٍ في أ الربح له 
كالاتجارء فهو المأمور استحباباً بإخراج الزكاة عن ماله: إذ الاتجار ليس مال 
البتبر» بل بال كان لليتهر سابقاً. وأمّا فعلاً فهو ملك للولي المقترضء فيشمله 
عموم دليل استحباب الزكاة في مال التجارة كسائر البالغين وهذا واضحٌ جدّاً . 
بل هو خارخٌ عن نحل الكلام. 

وأَمّا إذا كان بمال اليتهم مع فرض عدم كون الاتجار سائغاً. إِمّا لعدم كونه 
ولياً. أو لأنّ الولي تصرّف على غير الوجه الشرعيء فقد يكون الاتجار لليتيم: 
والخرى اللعيا قر سه 

فإن كان لليتم . فلا يبعد ثبوت الاستحبابء بل هو الظاهرء فإنّ المعاملة 
وإن لم تكن صحيحة من الأوّل ‏ لعدم صدورها ممّن له أهليّة التصرّف على 
النبج الشرعي حسب الفرض. فهي لا تخرج عن كونها معاملة فضوليّة ‏ إلا 
أنه بعد ظهور الربح ‏ ولو من باب الاثّفاق ‏ يحكم بالصحّة من غير حاجة إلى 
إجازة الولي. لصدورها من الولي الأصلي ‏ وهو الشارع ‏ بمقتضى الروايات 
الؤارذة:ق المقام المتضقدة» أن الريح للدم والمسران عل المتهرء الى تدل 
بالالتزام على صحّة المعاملة المساوقة لحصول الإجازة كا لايخنى, فتشمله 
حينئذٍ إطلاقات استحباب الزكاة في مال اليتهم مع الاتجار. 


فن تلك الروايات: معتبرة سعيد السبّان ‏ التي ليس في سندها من يغمز, 


عدا إسماعيل بن مرار الذي هو من رجال تفسير على بن إبراهيم ‏ قال: معت 
أبا عبدالله (عليه السلام) «يقول: ليس ف مال اليتهم زكأة إل ان يتجر بهء فإن 
اتِر به فالربح لليتم » وإن وضع فعلى الذي يتجر به»('. 

فإنّ موردها التجارة غير النافذة شرعاً في نفسهاء بقرينة الحكم بضمان 
المنّجر لدى الوضع أي الخنسران ‏ وإلا فلا ضمان على الولي في تجارة صحيحة 
كا هو ظاهر. فتدلٌ على ثبوت الزكاة في الربح الحاصل فى تلك التجارة بمقتضى 

ونحوها صحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر (عليه السلام): «قال: ليس 
على مال اليتيم زكاة إلا أن يتّجر به. فإن اتجر به ففيه زكاة. والربح لليتيم: 
وعلى التاجر ضمان المال»(". 

وإن كان للمتّجر نفسه. فها أن العين لليتم فالبيع والربح يقعان له بطبيعة 
الحال وان قصد التاجر الفضولي خلافه, لما ذكرناه في بحث الفضولي من عدم 
مدخليّة لهذا القصد”", فإنّ البيع: مبادلة بين المالين, فالركن فيه هو العوضان, 
فلا جرم يقع البيع لمالكهما الواقعي مع الإجازة, ولا أثر لقصد البائع الفضولي 
خلاف ذلكء ولذا قلنا: إِنّ بيع الغاصب أو شرائه يقع للمالك وإن قصد الغاصب 
الشراء لنفسه. لعدم مدخليّةِ لهذا القصد فى تحقق البيع الذي هو مبادلة مال عمال, 
فإذا كان البيع لليتيم إِمّا بإجازة الولي أو بدونه كان الربح له أيضاً, لأنّ المال 
ماله حسب الفرض وإن كان الضمان على المتّجر كما تقدّم. 


)١(‏ الوسائل 4: 817/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ؟ بم ؟. 
(؟) الوسائل 5: 89/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ؟ ح 8. 
(؟) مصباح الفقاهة غ: .١١5-١١4‏ 


7 ممه عبار واف ومنيو ا رفسم الاو الاك قروا لوو عازه 


لا كالأشياء ١7‏ فهو قديم غير محتاج. ومثل هذا الاعتقاد لا يستتبع الكفر والنجاسة 
وأمّا استلزامه الكفر من أجل أنه إنكار للضروري حيث إنّ عدم تجسّمه مسن 
الضروري فهو يبتني على الخلاف المتقدم من أن إنكار الضروري هل يستلزم الكفر 
مطلقاً أو أنه إنما يوجب الكفر فيا إذا كان المنكر عالماً بالحال. بحيث كان إنكاره 
ميكلزها الكديي الفوة قل انعلوهر الدوسله!: 

هذاء والعجب من صدر المتأهين حيث ذهب إلى هذا القول في شرحه على الكافى 
وقال ما ملخّصه: إِنّهِ لا مانع من التزام أنه سبحانه جسم إطي. فانّ للجسم أقساماً 
فنها: جسم مادي وهو كالأجسام الخارجية المشتملة على المادّة لا حالة. ومنها: 
0م مثالي وهو الصورة الحخاصلة لا نضاق من الأجسام المخارجية وهي ندم يه 
مادّة لها. ومنها: جسم عقلى وهو الكلى المتحقّق في الذهن وهو أيضاً ما لا مادّة له بل 
وعدم اشاله عليها أظهر من سابقه. ومنها: جسم إِطي وهو فوق الأجسام بأقسامها 
وعدم حاجته إلى المادّة أظهر من عدم الحاجة إليها في الجسم العقلي. ومنها: غير ذلك 
من الأقسام. ولقد صرّح بأن المقسم هذه الأقسام الأربعة هو الجسم الذي له أبعاد 
ثلاثة من العمق والطول والعرض'". وليت شعري أن ما فيه هذه الأبعاد وكان عمقه 
غير طوله وهما غير عرضه كيف لايشتمل على مادة ولا يكون متركباً حتى يكون 
هو الواجب سبحانه. نعم. عرفت أن الالتزام بهذه العقيدة الباطلة غير مستتبع لشىء 
من الكفر والنجاسة. كيف وأكثر المسلمين لقصور باعهم يعتقدون أنّ الله سبحانه 

االتاتلون يكين إن الكزمر ]وال مقبدعن بن إنظال التكبالك: والقوات 


.0 ذيل الحديث‎ 8١ :١ ورد مضمونه في الكافيى‎ )١( 
.70/7 (؟) شرح أصول الكافى:‎ 
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ولايدخل الحمل في غير البالغ '"', فلا يستحبٌ إخراج زكاة غلاته ومال 
تجارته . 


وعليه فهل تستحت الزكاة هنا أيضاً ؟ 

أمَا التاجر. فلا تجب ولا تستحبٌ له جزماً. لأنّ الربح ليس له. مضافاً إلى 
ما فى مونّقة سماعة من قوله (عليه السلام): «... لاء لعمري لا أجمع عليه 
خصلتين: الضمان والزكاة» 7" 

وما اليتير ٠‏ فقد صترّح الحقّق وغيره بنني الاستحباب7". نظراً إلى أن 
ليقن أو الظاهر من ع الأدلة أن اا الراك 01 
عنه . 

فإذن إخراج الزكاة يحتاج إلى الدليل» ولا دليل, فلا استحباب, وما ذكروه 

95 
إلى أن مناسبة الحكم والموضوع تستدعي إلغاء خصوصيّة اليتم» وأنّ النكتة في 
تخصيصه بالذكر لأنْه الغالب فيمن له المال من الصبيان, وإلا فالمال في غيره 
لوالدوهانيا. 

إل أن نهذا العتواق لا بضندق .عل الحمل يويجه إذ 1 يولك بعد ليضدق غليه 
نفظ الصبي فضلاً عن اليتيم الذي هو قسم منهء فالعنوان المزبور منصرفٌ إلى 


.6 الوسائل 5: 88/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ؟ ح‎ )١( 
.١"0 :١ الحقق في الشرائع‎ )'( 


والمتولي لاخراج الزكاة هو الولي '. ومع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي . ولو 
تعدّد الولى جاز لكل منهم ذلك. ومن سبق نفذ عمله. ولو تشاحًّوا في 


المولود الخارجيء ولا يعم الحمل قطعاً . فلا زكاة عليه وإن كانت له حصّة من 
المال. 

)١(‏ فإنّ الروايات الواردة في استحباب الزكاة في مال اليتيم مع الاتجار 
خالية بأجمعها عن تعيين المأمور بهذا الحكم. ماعدا رواية واحدة, التي ا 
رامع نس جد ان ركه !زوالا فاش الدواياف فمطهف: ان ف سال 
الزكاة. من غير تعيين شخص خاص. 

ولا ريب أنّ الزكاة مع الاختلاف فى كيفيّة تعلّقها بالمال الزركوي من كونها 
بنحو الكل في المعيّن أو الشركة في الماليّة كما هو الصحيح. أو نحو آخر ‏ غير 
ابتة فى جميع أجزاء المال. بل هي على كلّ حال - ثابتة في مجموع هذا المال 

وعليه. فلا يجوز التصرّف في المال لغير الولي, فبطبيعة الحال يكون المأمور 
هو الولي من أبيه أو جدّه أو القيّم من قبلهماء ولو لم يكن ذلك فوليّه الحاكم 

ولو فرض أنّ له وليّين أو قيّمينء فطبعاً يجوز لكل منهما إخراج الزكاة. 
عملاً بإطلاق دليل ولايته. كبا أنه لو سبق أحدهما نفذ تصرّفه وإن استنكره 
اللكوي لا تمر درفن اهله اق ملة. 


.7 الوسائل : 88/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب 7 ح‎ )١( 


41 ا 0111110000ظ2ظ مم سم اعفان لقت العروة 088 الزكاة 
ولو لم يؤدٌ الولى إلى أن بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة 
البه 0" . 

[1؟] مسألة ؟: يستحبٌ للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة 


للمجنون دون غيره. من النقدين كان أو من غيرهما!". 


ومنه يظهر أل و تشاحًا فأراد أحدهما الإخراج والآخر عدمه. قُدَّم من 
يريد الإخراج. لأنّ منع الآخر لايصدّ من يريد الإخراج عن العمل. بدليل 
الاستحباب الثابت بنحو الاإطلاق. 

ا فرقم هن ا سناد الأخياوة ان .هذا الماك ركاة سين عن ان 
تتضمّن الخطاب بشخص خاص. ْ 

وما خصصنا الحكم بالولي لأنّه القدر المتيقّن ممّن يجوز له التصرّف في مال 
اليتهم . لا لأنّ الخطاب متوجّه إليه ليسقط بانقطاع ولايته بعد بلوغ الصبى . 

وعليه فقتضى الإطلاق في تلك الأدلة: ثبوت الاستحباب للمولى عليه 
بعد بلوغه. 1 

(؟افقف وروت هد ووابات تضقنت الامر بالدكاة فق هال التهارة المستوة 
كالصبيء النني عمدتها صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج ٠‏ قال : قلت لأبي عبدالله 
(عليه السلام): امرأة من أهلنا مختلطة. أعليها زكاة؟ «فقال: إن كان عمل به 
فعليها زكاة, وإن لم يعمل به فلا»١",‏ ونحوها غيرها نما تضمّن التفصيل بين 
العمل وغيره. 

هذاء وقد ألحق بعضهم المجنون بالصبي في استحباب الزكاة في الغلات, وقد 


.١ أبواب من تجب عليه الزكاة ب 7ح‎ /65١ :5 الوسائل‎ )١( 


[314؟] مسألة ": الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء 
الحول. وكذا السكران'", فالاغماء والسكر لا يقطعان الحول فما يعتبر فيه, 


عرفت عدم ثبوت الحكم في الصبي فضلاً عن أن يتعدّى منه إلى المقام؛ لمعارضة 
دليل الإخراج مع ما دل على العدم كا تقدّم7". 

ولو سُلّم الحكم هناك فالتعدّي يحتاج إلى الدليل: ولا دليل. فكيف يمكن 
الحكم بالاستحباب بعد أن 1 يكن المجنون مكلفاً بشيء ولسى لاحك ان 
يتصرف في ماله كغيره من القاصرين ‏ من غير جوّز شرعي ؟! 

ثم إن ظاهر صحيحة ابن الحجّاج المتقدّمة: وجوب الزكاة في ماله. ى) تقدّم 
نظيره في مال الصبىي'"., ولكن يُرفع اليد عن هذا الظهور في كلا الموردين, 
ويحمّل على الاستحباب. بعين الوجه الذي تقدّم في الصبي. فإنّ الكلام هنا هو 
الكلام هناك بمناطٍ واحد. كما أنّه يئبت الاستحباب للمجنون بعدما أفاق لو م 
يود وليّهء كما كان ثابتاً للصبي بعد بلوغه في الفرض المزبور. لعين الوجه 
المذكون غ2 فللخط وتدكن. 

)١(‏ فلا ينافي الإغاء والسكر تعلّق الزكاة. وهذا هو المعروف والمشهور بين 
الفقهاء . 1 

وتيت [لل عضي لحان المع عليه بامتوى ,فلا به الذكاة غلبي .وأما 
النائم فالظاهر أنّه لا خلاف فى وجوب الزكاة عليه وأنّ النوم لا يلحق بالجنون 
كما في سائر التكاليف . 


.00 فى ص‎ )١( 
.0 ١ فى ص‎ (0 


غ51 0000000 مب ان 


ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلّق فى الغلات. 


وبيان ذلك: أنّهِ قد يكون شيءٌ شرطأً للتكليف ابتداءً من أجل تقييد 
كد حر غيره غير مخاطب بالحكم أصلاً. وهذا كما في البلوغ والعقل . 
ِنَّ الصبي والمجنون قد وضِع عنهما قلم التكليف من أُوّل الأمر بمقتضى 
حديث الرفع الوارد فيهماء فلا يشملهما الخطاب من أصله بتاتاً. وهذا واضح. 
وأخرى: لايكون كذلك. وإِمًا يثبت فيه التكليف لأجل العجز وعدم القدرة, 
كا فى النائم. وكذلك المغمى عليه والسكران, بل الغافل والناسبي. فكان غافلاً 
عد شن تاها ١‏ لدكذا عدار م الفرة ان النهي ار الضف 
مثلاً. ففى هذه الموارد لا تكليف قطعاً. لأنّه مشروطً بالقدرة عقلاً. المفقودة في 
هذه الفروض . 
وحينئلٍ فإن بنينا على ما ؛ بنى عليه غير واحد من الأعلام ‏ من أن القدرة 
في أمثال المقام شرطٌ للتكليف عقلاً من غير دخل ها في الملاك. وأنّ ملاك 
التكليف موجودٌ فعلاً وإن لم يكن التكليف بنفسه متوجّهاً إلى ا لخاطبء نظراً 
إلى أن المانع مانغ عنه لا عن ملاكه. فهو ثابثٌ فى حقّه. ولأجله لايكون 
التكليف فعليّاً بعد ارتفاعه ‏ فعلى هذا المبنى تثبت الزكاة في هذه الموارد بطبيعة 
الحال. 
وعل هذ 1 الل رنب شيهنا الأنقاة هنس عو ااعده خريا نا لتر تفي 
كانت القدرة شرطاً شرعاً. لاختصاص جريانه بما كانت شرطاً عقلاً١2,‏ نظراً 
إلى أَنّ القدرة على الأوّل حالها حال سائر الشرائط المأخوذة في الموضوع., التي 
ينتفى بانتفائها الحكم بملاكه. كما في موارد الوضوء والغسل. حيث إن تقييد 


.// 1 أجود التقريرات ؟:‎ )١( 


التيمّم بقوله تعالى: ظفَلَمْ تَجدُوا» ١‏ يعطينا بمقتضى المقابلة اشتراطهما بالقدرة 
شرعاً. فلا ملاك مع العجزء ولذا لا يجري فيه الترتّب. 

بخلافها على الثاني. حيث إنّ الساقط حينئذٍ ليس إلا التكليف, باعتبار أن 
العقل ليوز تكليف العاجز. وإلا فالملاك باق على إطلاقه . 

وكيفم| كان. فلا ريب فى تبوت الزكاة فى المقام على هذا المبنى. 

ولكن المبنى في نفسه غير تام كما تعرّضنا له في الأصولء إذ لا طريق لنا إلى 
استكشاف الملاكات من غير ناحية الأحكام أنفسهاء فإنّ عدم ثبوت التكليف 
في موارد دخل القدرة عقلاً كا يمكن أن يكون لأجل الاقتران بالمانع وهو 
العجز, كذلك يمكن أن يكون لأجل عدم المقتضي. لدخل القدرة في الملاك في 
صقع الواقع وإن لم نعلم به فلا يمكن كشف الملاك إلا بدليلٍ خارجي. مثل 
الحكم بالقضاء فيا فات من الصلاة في حال النوم. وأمًا على نحو الكبرى الكليّة 
-بحيث يُستكسّف الملاك في كلّ مورد كان التكليف مشروطاً بالقدرة عقلاً ‏ 
فكلاء بل دون إثباته خرط الققتاد كبا ادن 

وركًا يُستَدَلٌ على وجوب الزكاة فى هذه الموارد ب: أَنّ القدرة إِنما هى شرط 
- بحكم العقل ‏ في التكليف فقط دون الوضع, لعدم المقتضي للتقييد بالدسبة 
إليه. وعليهء فثما دل من الروايات على الوضع ‏ مثل: إن في تمس من الإبل 
قا "١‏ . أونافها مقعه البعاء النتدن ".وو ذللفة دهاع يشمل أموال المشمى 
عليه والسكران ونحوهماء إذ لايحكم العقل إلا باشتراط القدرة في التكليف 
دو الوضع . 


.1:6 النساء 4":4. المائدة‎ )١( 
أبواب زكاة الأنعام ب ؟.‎ /٠١8 :9 (؟) الوسائل‎ 
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15 اا ل 

ولكنّه أيضاً لايتم. لما تقدّم "١‏ من عدم الإطلاق في أدلّة الوضعء لأَنَّهَا إنما 
سيقت لبيان مقدار الزكاة بالنسبة إلى من وجبت عليه الزكاة. وأما أَنْا على 
من تجب وعلى من لا تجب فهي إلى ذلك غير ناظرة, والدلالة من هذه الناحية 
قاصرة, فهي فى مقام بيان تعيين المقدار لا في من تجب عليه الزكاة لينعقد لها 
الإطلاق. 

ام 5-9 في تعلّق الزكاة فى هذه الموارد على حاله. 

والذي ينبغي أن يقال: إِنَّ مورد الإشكال إنما هي التكاليف المؤقّتة الحدودة 
بما بين الحدّين - كالصلاة المقيّدة بما بين الطلوعين ‏ فلو عرضه الاغماء أو 
السكر أو النوم فى تمام الوقت فحينئذٍ يتّجه الإشكال فى تعلّق القضاء. نظراً إلى 
أن التكليف لم يئبت في حقّه في الوقت, لاشتراطه بالقدرة عقلاً. المنتفية عند 

فيجاب عنه باستكثياف الملاك. أو بنحو آخر مقررز فى حلّه. 

وأمّا في المقام. فلم يكن التكليف مؤقّتاً إلا من ناحية المبدأ فقط . وهو بلوغ 
النعناتهم تنواكا قاء ود سيت المقيى :فلا امك له والمفووسن أن هذا التكليف 
مشروطً بالقدرة بحكم العقل. فإذا كان عاجزاً أوّل زمان التعلّق, لكونه نائاً 
أو مغمىّ عليه أو سكراناً ونحو ذلك, ثم ارتفع العذر وتجدّدت القدرة, فاستيقظ 
مث عل تتا غك فأيّ مانع من القسّك حينئدٍ بإطلاق الأمر بوجوب الزكاة؟! 

ار سانيا اسيل ببرسرد ا دلمكاة 00-0 
عو 0 


)001( وتقدم الاشكال فيه [في ص .]١١-١6‏ 


[11"]] مسألة 5: كما لاتجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده 
فما ملكه(". على المختار من كونه مالكاً. وأمّا على القول بعدم ملكه فيجب 
عليه مع القكن العرفي من التصرّف فيه. 

[7 مسألة 0: لو شكٌ حين البلوغ في محىء وقت التعلّق”" 


وهذا نظير سائر التكاليف ‏ كوجوب إزالة النجاسة عن المسجد. ووجوب 
آذاء القوو ووهوت: الفل هل المنك او عسل وحن فاه او كنان 
عاجزاً عن امتئال هذه التكاليف فى أَوّل زمان تعلّقها. ى) إذا لم يجد ماءً لغسل 
الميّت ثم بعد ساعة أو ساعتين تجدّدت القدرة, فلا مانع من توجيه التكليف 
إليه فعلاً وإن كان ساقطاً سابقاً لمكان العجز. 

وعليه, فالقسّك بهذه الإطلاقات لا مانع منه بوجه. 

نعمء تظهر القرة فها إذا استمرٌ العذر من الإغراء أو السكر ونحو ذلك إلى 
أن مات أو إلى أن جنّ بحيث لم يكن التكليف فعليّاً فى حقّه بتاتاً. فإنّهِ يقع 
الإشكال في وجوب الزكاة حينئذٍ حتى لو كان العذر هو النوم, إلا إذا كان 
هناك إجماعٌ تحقّق كا لا يبعد ثبوته في النوم. وإلا فهو حل للاشكال. لأنّه حين 
تعلّق الزكاة لم يكن مكلفاً لمكان العجز, وبعده ارتفع الموضوع ومات ولم يبق 
في قيد الحياة أو عرضه الجنون المانع عن تعلّق التكليف . 

)١(‏ كما تقدّم الكلام فيه مستقصيّ '''. فلا نعيد. 

(1) قنّم (قدس سره) مفروض المسألة إلى صورء إذ: 

تارةً: يعلم زمان البلوغ ويشكٌ وقتئذٍ: إمَا في أصل التعلّق, أو في وقته بعد 


.75؟-15١ فى ص‎ )١( 
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-من صدق الاسم وعدمه ‏ أو علم تأريخ البلوغ وشكٌ في سبق زمان التعلّق 
وتأخّره. فى وجوب الاخراج إشكال!*. لأنّ أصالة التأخّر لا تقبت البلوغ 

حال التعلّق, ولكن الأحوط الاخراج 6 


العلم بأصله, فلا يدري هل كان حدوثه قبل زمان البلوغ فكان يوم الأربعاء 
-مثلاً - والمفروض أنّ البلوغ يوم الخميس كي لا تجب عليه الزكاة أو كان 
بعده ‏ كيوم الجمعة ‏ حتى نتجب ؟ 


وقد استشكل (قدس سره) حينئذٍ فى وجوب الإخراج, وأخيراً احتاط فيه 
روما وغاية لكان فعروقا ومكيورا لض حماعة من القثيا مه أحيالة 
تأخَّر الحادث بحيث كانت أصلاً برأسهاء بل لعل ذلك كان معدوداً عتدهم من 
املاظ هل ما ذكره الفية (قديس ميره): 

ولكن المتأخَّرين لم يلتزموا بذلك, نظرأ إلى أنّ أساس الأصل المزبور إِنما هو 
اللبعمحاب لأ فس ومو الخ أن الأتعمحات انايد فلي | تارفس 
المستصحب دون لوازمه, لعدم حجّيّة الأصول المثبتة. 


وعليه. فإذا كان يوم ال مخميس هو يوم البلوخ -كما هو المفروض - وشك 
حينئذٍ: إِمَا في أصل التعلّق. أو في تقدّمه على هذا اليوم وتأَخّره عنه, 
فاستصحاب عدم التعلّق إلى يوم الجمعة لو كان له أَثْدٌ شرعي ترتّب عليه 
ولكته لانو لعوروانا الاتر ا تبعل اللاصتراوداو لاخر ارد أ التعا ىب ينكد 
البلوغ أو حاله ولايمكن إثبات ذلك بالأصل المزبور ‏ أعني أصالة عدم التعلق 


(١‏ والأظهر عدم الوجوب. 
(8) الاحتياط ضعيفٌ جدّاً. 


وأما إذا شك حين التعلّق ١‏ في البلوغ وعدمه, أو علم زمان التعلّق 
وشك في سبق البلوغ وتأخّره. أو جهل التأريخين. فالأصل عدم الوجوب. 


ما قبل البلوغ _إذ لايترتّب عليه أَنّه أصفر أو أحمر حين البلوغ أو بعده الذي 
هو الموضوع للأثر. 

وحيث إِنه يشكٌ وقتئذٍ في تعلّق التكليف بالزكاة. والمرجع مالم يحرز 
موضوع التكليف أصالة البراءة. فلا موجب للاحتياط الوجوبى بالإخراج كا 
هو ظاهر عبارته (قدس سيره). 

(1) ؤتازة أخرين«ينرعن شكس :لق فكان زمان التملق معلوما .-وسك 
حينئذٍ: إِمّا في أصل البلوغ, أو في تقدّمه وتأخره. وقد جزم (قدس سره) هنا 
بعدم الوجوب. 

والوجه فيه ظاهرء لأنا إذا لم نعتمد على أصالة تأخَّر الحادث فالكلام هو 
الكلام المتقدّم, وإذا اعتمدنا علبها فكان مقتضى الأصل تأخَّر البلوغ وسبق 
التعلّق عليه. فعدم الوجوب حينئذٍ واضح. 

ومن ذلك يظهر الحال في الصورة الثالئة ‏ أعني: ما لو علم بالبلوغ والتعلّق, 
وشكٌ فى المتقدّم منهما والمتأخّر. لأجل الجهل بالتأريخين - فَإِنٌ الكلام هو 
الكلام المتقدم يك ا وم عور موضوع الوخوب - وهو التعلّق بعد البلوغ - 
كان مقتضى الأصل ‏ طبعاً هو عدم الوجوب. فلا تجب الزكاة حينئذ. 

ولمزيد التوضيح في المقام نقول: إِنَا قد ذكرنا في الأصول١‏ عند التكلّم حول 
توارد الحالتين والشكٌ في المتقدّم منها والمتأخّر: أنه لايفرق في جريان 


.195 : مصباح الأصول‎ )0١1( 


قابة احرة والماضة ا ب 1 001 
والعقاب بل وإسناد الظلم إلى الله تعالى. لأنه لازم إسناد الأفعال الصادرة عن 
المكلفين إليه سبحانه ونفى قدرتهم عنها نظير حركة يد المرتعش فلا تأمل في كفرهم 
وكانكي أنه ايطال السو اكيز نكا لكو انا131 1 ولتزموا بانداك] له" امون 
حيث اعترفوا بالتكاليف والعقاب والثواب بدعوى انها لكسب العبد وإن كان فعله 
غاريعا عن تحت قدرته واختياره واستشهدوا عليه بجملة من الايات كقوله عر من 
قائل: «ولا تكسب كل نفس إلا علبها "١4‏ وقوله: «لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت *''! وقوله: «إها ما كسبت ولكم ما كسبتم *!" وقوله: ##كل امرى يما 
كسب رهين 4" إلى غير ذلك من الآيات, فلا يحكم بكفرهم فانّ يحرّد اعتقاد الجبر 
غير موجب له ولا سيا بملاحظة ما ورد من أن الاسلام هو الاعتراف بالشهادتين !6 
اللّتين عليه أكثر الناس., لأنّ لازمه الحكم بطهارة الجيرة وإسلامهم لاعترافهم 
بالشهادتين, مضافاً إلى استبعاد نجاستهم وكفرهم على كثرتهم. حيث إِنّ القائل بذلك 
القول هو الأشاعرة وهم أكثر من غيرهم من العامّة. نعم. عقيدة الجبر من العقائد 
الباطلة في نفسها. 

وأمّا المفرّضة فحاهم حال المجبرة فانهم إذا التزموا بما يلزم مذهبهم من اعطاء 
السلطان للعبد في قبال سلطانه تعالى فلا مناص من الحكم بكفرهم ونجاستهم لأنه 
شرك لا محالة, وأما إذا لم يلتزموا بلوازم اعتقادهم كما هو الواقع حيث إنهم أرادوا 
بذلك الفرار عما يلزم الجيّرة من اسناد الظلم إلى الله سبحانه. لوضوح أنّ العقاب على 
مأ لا يتمكن منه العبد ظلم قبيح وإن وقعوا في محذور آخر أشدٌ من حيث لا يشعرون 
وهو إيجاد الشريك لله تعالى فى سلطانه. فلا يستلزم اعتقادهم هذا شيئا من النجاسة 
والكفر. 
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0/٠‏ ا اا ااا 000 شرح العروة ” / الدكاة 
الاستصحاب بين معلوم التأريخ ومجهوله. نظراً إلى أنّ المعلوم وإن لم يكن 
مورداً للشكٌ بالاضافة إلى عمود الزمان إلا أنه بالقياس إلى الحادث الآخر من 
حيث التقدّم أو التأخّر عنه فهو مشكوك فيه بالوجدان, فإِنّ الشكٌ واليقين 
حالتان نفسيّتان لا واقع هما وراء أفق النفسء. فإذا فرضنا العلم بالبلوغ يوم 
المنميمن والعك ق تعدوت التعلق قبله أو بعده. فللبلوغ إضافةٌ إلى الزمان 
وإضافة و اك التعلّق . 

ولدق مراجعة انفستا قر ا ثانواق كتا اخل بزقين من حت الاضافة الأول 
فلا بلوغ يوم الأربعاء جزماً. كا أَنّه قد بلغ يوم الخميس قطعاً, إلا أنه لايقين 
بلحاظ الإضافة الثانية بالضرورة. بل نحن شاكون فى أنّ البلوغ هل هو سابقٌ 
على الزمان الواقعى للتعلّق ‏ الذي هو معلومٌ عند الله - أو أنه لاحق. ومعه لا 
مانع من استصحاب بقاء عنوان الصغر إلى زمان التعلّق, المنتج لعدم وجوب 
الزكاة. لأنّه فى وقت التعلّق مال الصغير بمقتضى الاستصحاب. 

وهذا الاستصحاب جار في جميع الصور الثلاث المتقدّمة ‏ أعني: العلم 
بالبلوغ والشكٌ في التعلّق وعكسه والجهل بالتأريخين ‏ ولا يعارض باصالة 
غدم التعلى: إل تزمان البلوع .ضيوورة أن الموضوح للأتر إغآ هو حدق التعلئ 
بعد البلوغ لا عدمه قبله. ومن البيّن أن الأصل المزبور لا يتكقّل بإثباته إلا على 
القول:بالاضل المبكه 

وهذا بحت كلى يترتّب عليه أحكامٌ كثيرة في أبواب الطهارات والمواريث 
والنكاح وغيرها. 

فاتضح أنّ الحكم في جميع الصور هو عدم وجوب الزكاة لإحراز موضوع 
العدم باستصحاب بقاء المال على ملك الصغير إلى زمان التعلّق من غير معارض, 
ولاتصن الثوبة إل الاضل الحكى: 


وما مع الشك في العقل : فإن كان مسبوقاً بالجنون وكان الشك في حدوث 
العقل قبل التعلّق أو بعده. فالحال كما ذكرنا في البلوغ "١‏ من التفصيل. وإن 
كان مسبوقاً بالعقل!": ع العلم بزمان التعلّق والشكٌ في زمان حدوث الجنون 
فالظاهر الوجوب. ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشكٌ في سبق التعلّق 
وتأخّْره فالأصل عدم الوجوب7, وكذا مع الجهل بالتأريخين. 


(1) يت إِنّ العقل العارطن بعد الحتوين 1 كان بحادنا مسبوقا بالعدم فهو 
إذن كالبلوغ المسبوق بالصباء فيجري فيه جميع ما مرّ. 

وقد عرفت أنّ الأظهر: عدم وجوب الزكاة فى جميع الفروض الثلاثة 
المتقدّمة, ‏ أعني: صورق العلم بتأريخ أحد الأمرين من العقل والتعلّق في 
المقام, وصورة الجهل بالتأريخين ‏ استناداً إلى استصحاب بقاء الجنون إلى 
زمان التعلّق, السلي, عن المعارض حسما تقدّم. على خلاف ما اختاره في المتن 
من التفصيل . 

(9أنواما اذا الفكيى الامرء'فعوطيهة الستون هدما كان غاقاد .شك ف 
تقدّمه على التعلّق كي لاتجب الزكاة. وتأخّره كي تجب. ْ 

فقد فصّل فى المتن حينئذٍ : 

بين ما إذا علم زمان التعلّق وأنّه في شهر رجب ‏ مثلاً ‏ وشكٌ في تأريم 


(4) .بل مقت الأصل.هو الوجوب: قانٌ امنتضحاب يقاء العقل إل زمان التعلق بتري 
عليه وجوب الإخراج, وأمّا استصحاب عدم التعلّق إلى زمان الجنون فلا يترتّب 
عليه كون المال حال التعلّق مال الجنون. ومالم يثبت ذلك يجب الإخراج. لأنّ 
الخارج عن دليل وجوب الزكاة هو ما كان مال المجنون. ومن ذلك يظهر الحال في 
مجهول التأريح . 
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الجنونء فني مثله يستصحب بقاء العقل إلى هذا الزمان المعلوم. الذي نتيجته 
وجوب الزكاة. 

وبين عكسه. بأن علم زمان الجنون وشكٌ في وقت التعلّق» فإنّه حيث 
يسك حينئذٍ في تعلّق التكليف حال العقل. كان المرجع أصالة عدم الوجوب. 
وففله ضووة اميل بالثارحين: 

أقول: بناءً على ما عرفت من جريان الاستصحاب في المعلوم كامجهول 
-نظراً إلى أنّ معلوميّة التأريخ ما تستوجب ارتفاع الشكٌ بلحاظ عمود الزمان 
لا بالقياس إلى الزمان الواقعي للحادث الآخر ‏ يظهر لك الحال في المقام أيضاً 
وأنْ المرجع اصالة عدم الجنون. وإن شئت فقل: استصحاب بقاء العقل إلى 
زمان التعلّق الذي نتيجته وجوب الزكاة باعتبار عروض التعلّق في مال من 
هو محكومٌ بالعقل ببركة الاستصحاب. سواء أكان تأريخ الجنون معلوماً أم 
بحهولاً. وهذا أصلٌ موضوعي يثبت به وجوب الزكاة. 

ولا يعارض بأصالة عدم التعلّق إلى زمان الجنون. إذ لا يثبت بها التعلّق بعد 
الجنون كي تنتفي عنه الزكاة. فإن موضوع الاستثناء هو مال المجنون. ولا يئبت 
بالأضل اللويوى أن التعلئ كان بعد الحدون:. 

وعلى الجملة: الاستصحاب الأوّل يقتضي الوجوب بعد ضمّ الوجدان إلى 
الأصل. حيث إن الامرار متيّن» وكونه مال العاقل ثابت بالاستصحاب. 
والاستصحاب الثاني لا أثر له. فلا مناص من الالتزام بوجوب الزكاة. 


ومنه يظهر الحال في يجهولي التأريخ, وأن أصالة عدم الاحمرار أو الاصفرار 
المأؤماة الحتوق رلب الث ان شيا عروضن الاعرار سعد اللحيون, 
ليكون داخلاً فى موضوع مال اليجنون, ولا نقول بالأصل المثبت, بخلاف 
العكس. فإنْه يجري بلا معارض حسما عرفت. 


ع 


كما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة وأنها الجنون أو العقل كذلك7". 


)١(‏ أي يحكم بعدم الوجوب, استناداً إلى أصالة البراءة. 

أقول: قد يُفْرَض الكلام فما إذا لم تكن الحالة السابقة معلومة بوجه. فكانت 
هي كالحالة الفعليّة بجهولة بقول مطلق. كما لو ملك شخصٌ مقداراً من المال 
وم من أذك أنه أ تمه كان عاق أى نويا . 

والظاهر حينئذٍ وجوب الزكاة عليه. سواء أقلنا بأنّ الجنون مانع. أم أن 
العقل شرط . 

ما على الأوّل: فلاطلاقات الزكاة بعد دفع الجنون المشكوك بأصالة العدم, 
كا ذكرنا!" نظيره فى الميّت الذي يشكٌ فى إسلامه من وجوب تجهيزه. استناداً 
إلى عمومات تجهيز الميّتء بعد دفع العنوان الخارج عنها وهو الكفر ‏ الذي هو 
بمثابة المانع ‏ بأصالة العدم, فإنّ الكفر وإن كان أمرأ عدميّاً كالجنون في المقام 
إلا أَنْهها من قبيل الأعدام والملكات كما لايخ: فلا جرم كان أميراً حادثاً 
مسبوقاً بالعدم, فلا مانع إذن من نفيه بالأصل . 

وأتااغل الناق- أغق القول يشرطتة العقل فق وحرب الركاة. كشترطتد 
ف عامّة التكاليف. وانها ذل فل ندل زكاة 00 الجنون حكمٌ تأكيدي 
براشمة شريطتة لق لا فانط المتورة نت فلامقرار جناء العقالاء غ2[ اصالة 
السلامة في كافة الموارد التى يحتمل فبها نقصٌ ف الخلقة الأصليّة التى من أبرز 
مصاديقها الجنون, فإِنَّهمِ لايزالون يبنون على الصحيح في كل مورد دار الأمر 
بينه وبين المعيب, فلا يُعتنى باحتال كون المبيع معيباً. ولا تعدّ المعاملة غرريّة, 
ولو ادّعاه المشتري ليطالب بالفسخ أو الأرش كان عليه الإثبات. كما لايُصغى 
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ال دعوق حضون الفائل او الما او القدارب الكين قرا عفة الم أو القصاضن 
ما لم تثبت بحجّة شرعيّة, 00 

وعلى الجملة: أصالة السلامة من الأصول العقلائيّة المطردة في جميع 
المقامات. والتىي جرى علبها ديدنهم في كافة الموارد ومنها المقام. 

إذؤقلا تسن باختال .ستون من غفذه عن زكوثة وبل .حك نوتهورت 
إخراج زكاته. استناداً إلى أصالة السلامة مالم يثبت خلافها. 

ومنه يظهر الحال فما لو رض الكلام في موردٍ عُلِم فيه بالجنون في زمانٍ 
وشّكٌ في تقدّم التعلّق عليه وتأخّره ولم تكن الحالة السابقة معلومة. فإنّ الأمر 
حينئذٍ أيضاً كذلك. إذ أن أصالة السلامة تبيّن لنا أنّ الحالة السابقة هى العقل, 
نورت حيط فالسأ الهاي أى مااع العف سينا سابناً وقل بعروض 
الجنون والتعلّق مع الشكٌ في المتقدّم منهما والمتأخَّرء غاية الأمر أَنّ التيقّن بالعقل 
نقنا هنا :فق بزناء: العقلاع عل اضتالة السلامة ال عي بحت المدكتة دعفابة 
العلم الوجداني . 00 

ففي هذين الموردين 1 نعرف أي وجِهٍ لما ذكره(قدس سره) من عدم وجوب 
الركاة انفعادا الل أضالة. النزاء ف اذ لأتضل التؤية اليا مه وضوة الأحضة 
الموضوعي الحاكم عليها والمقتضى لوجوب الزكاة حسما عرفت. 

والمظنون قويّاً أنّ الماتن أيضاً لايريد ذلك. إذ كيف تخنى عليه أصالة السلامة 
وقد ذكرها مبسوطاً في حاشيته على المكاسب؟! 

وعليه. فلا يبعد أن يريد بجهالة الحالة السابقة في المقام مورداً لا تجري فيه 
أصالة السلامة, بأن يكون مفروض كلامه صورة توارد الحالتين مع الشكٌ في 
المتقدّم والمتأخَّرء فكان عاقلاً في زمانٍ ومجنوناً في زمانٍ آخرء وتعلّق الزكاة 
بعدهماء ولم يعلم أنّ التعلق كان في زمان الجنون أو العقل. 


[514؟] مسألة 3: ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة 7" 
إذا كان فى تمام الحول. ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه, بناءً 


فلنفرض أيّاماً ثلاثة: فكان في يوم الثلاثاء عاقلاً أو يجنوناً وكذلك في يوم 
الأربعاء. للشكٌ في المتقدّم والمتأخّرء وقد عرض التعلّق في يوم الخميس. 
وحينئذٍ فها أنّا نشكٌ في المتقدّم من الحالتين والمتأخَر : 

فإمًا أن نبني على أنّ الاستصحاب لايجري من أصله كما هو خيرة صاحب 
الكفاية 7". نظراً إلى عدم إحراز اتصال زمان الشكٌ بزمان اليقين. 

أو نبني على جريانه في نفسه وسقوطه بالمعارضة كا هو الأصمّ. 


وغل كلأ التقديرين اله شميل الل استضحايه بقاء العقل اله :زهان التعلق 
ليحكم بوجوب الزكاة. إِمّا لعدم المقتضي, أو للمعارضة, فلا جرم تنتهي النوبة 
إلى أصالة البراءة. 

فا أفاده (قدس سره) من عدم الوجوب وجيهٌ فى خصوص هذا الممنورد, 
أعنى : ما إذا كان قبل زمن التعلّق حالتان وشكٌ في المتقدّم منهما والمتأخّر حسما 
عرفت. 

)١(‏ لأَنّما متوقفة على الملك الحاصل بمجدّد العقد وإن كان خياريّاً. بناءً 
على ما هو المعروف المشهور ‏ وهو الصحيح - من أن الخيار المجعول في العقد 
لاينافي انتقال الملك. ولا يتوقف حصوله على انقضاء زمان الخيار. 


نعم بناءً على التوقف المزبور ‏ الذي هو مسلك الشيخ الطوسي (قدس 


)١(‏ الكفاية: 4١9‏ -؟45. 


فى ب 11 
على المختار من عدم منع الخيار من التصرّف, فلو اشترى نصاباً من الغنم أو 
الابل ‏ مثلاً ‏ وكان للبائع الخيار. جرى في الحول من حين العقد لا من حين 
انقضائه: 


سره)١"‏ لا إشكال فى عدم الزكاة ما دام الخيار باقياً. لانتفاء الملك حسب 
الفرضء ولا زكاة إلا فى ملك . 

لكن المبنى فاسد كا تعوّض له الشيخ الأعظم في المكاسب”". فإِنّ الخيار 
حقٌ متعلّقٌ بالعقد يوجب تزلزله وجواز فسخه وإرجاع العين التي انتقلت إلى 
الطرف الآخر بمجرّد العقد. كما هو الحال فى العقود الجائزة بالذات كاطهبة. فكما 
أن الموهوب له يملك بمجرّد الهبة غاية الأمر أن الواهب يجوز له الرجوع ما م 
بطر ما يقتضي اللزوم من قصد القربة أو كونه ذي رحم ونحو ذلك. فكذا في 
المقام. نعم. يفترقان فى أنّ الجواز هنا حقٌ. وفى الهبة حكمي لايكاد يسقط 
بالإسقاط . ْ ْ 

م نه بناء على حصول الملك؛ فهل لمن عليه الخيار أن يتصرّف في المال 
تصرّفاً مالكيّاً من بيع أو هبةٍ أو وقفٍ ونحو ذلك, أم لا؟ فيه كلام. 

والصحيح -كما اختاره فى المتن أنه لا مانع من ذلك مالم يشترط خلافه 
كى) تعوّضنا له فى بحث المكاسب. فإن الخيار متعلق بالعقد. ولذا فسّروه بملك 
فسخ العقد. ولا تعلّق له بالعين لتكون متعلّقاً لحقّ ذي الخيار. غاية الأمر أنه 
بعد الفسخ إن كانت العين موجودة استردّها الفاسخ. وإلا انتقل إلى البدل من 


.59 :١6 لاحظ الجواهر‎ )١( 
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كل أو'قيفة: 

وعلى هذاء فلا مانع من تعلّق الزكاة من هذه الناحية أيضاً. فإنه ملك طلق 
يجوز التصرّف فيه. فتعلّق الخيار بالعقد الواقع على المال الزكوي لا يمنع عن 
تعلّق الزكاة يوجه. 

نعم . يمكن أن يقال: إِنّ بعض أقسام الخيار له نحو تعلّق بالعين, وهو الخيار 
المشروط برد القن فيشترط عند البيع أنه مق جاء بالن كان له الفسخ. 
ويقال له: بيع الخيارء الذي هو متعارف حتى في العصر الحاضر. فإنّ مثل هذا 
البيغ مقروطٌ يحسب الارتكاز بالتحقّظ على العين وعدم القصرّف فبيا: 
ليتمكّن ذو الخيار من استردادها خلال تلك المدّة المضروبة والأجل المعين لو 
اختار الفسخ ورد الفن. فليس له التصرّف الاعتباري من بيع أو نحوه. بل 
يلزمه الابقاء إلى زمان الانقضاء. 

فحينئذٍ يمكن أن يقال: إِنّ الملك قاصر. لكون العين متعلّقاً لحقّ الغير. كا 
كان كذلك في حقّ الرهانة ولا زكاة فى الملكيّة القاصرة كما تقدّم (". 

ويندفع بما أسلفناك فى منذور الصدقة!" من أنّ الحكم التكليف المحض 
لا يستوجب قصرراً في الملك ولا نقصا في الوضع والسيطرة على العين» بل غايته 
العصيان لو خالف لا البطلان, فلو باع المنذور صم البيع وإن كان آماً. لعدم 
كون العين المنذورة متعلّقاً لحقّ الفقير ولا لحقٌ الله لمنع عن التصرّف. 

وإِنما يتحقّق القصر في مثل الوقف. حيث لا سلطنة للموقوف عليه على 
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الرقبة ليتمكّن من بيعها. وملكيّته للها حدودة بالانتفاع بها من الأوّلء ولذا لو 
مات الايورتة دبل يتلقاها البطن اللاحق :من نفسن الواقت لا بارة .من السابق. 


وكذلك الحال في العين المرهونة. فنا وثيقة وتحت سيطرة المرتهن, وله منع 
الراهن عن التصرّف فيهاء بل لا يسوغ تصيرّفه إلا بإذنه. وهذا يستتبع بطبيعة 
الحال حقأ للمرتهن متعلقأً بشخص العين, المستلزم لقصر الملك ونقصه. 

وهذا بخلاف المقام. ضرورة أنّ الشرط الارتكازي المزبور المتعلّق با محافظة 
على العين لا يتضمّن إلا الحكم التكليق بوجوب الإبقاء. وإلا فالعين تحت يد 
المشتري ون عه و كه فا نا ملكد ليس لذي الخيار منعه ولا أخذه 
منه بغير إذنه. ولو مات المشتري انتقل إلى وارثه. فجميع أحكام الملك الطلق 
متحقّق, غايته أَنّه حكومٌ شرعاً بأن لايخرجه من ملكه بناقل من بيع أو هبة 
ونحو ذلك. وهذا كبا عرفت حكم تكليق لا يترتّب على مخالفته سوى العصيان. 
وإلا فالبيع صحيحٌ صادر من أهله فى محلّه. فلو فسخ ذو الخيار بعد أن رد 
الفن: فإن كانت العين موجودة استرذها. وإن كانت تالفة بتلفٍ حقيق او 
اعبار التقل إلن البدل من الكل أ القيية» كنا هو النان .قساف ميواره 
الخيان. 

وبالجملة: فلم يثبت حقّ في المقام متعلّق بالعين لمنع عن التصيرّف كي 
لاتثبت الزكاة. وعليه؛ فلو اشترى كمِّيّة من الشياه بالغة حدّ النصاب في بيع 
«مشروط1 وز القن وسال عله القرلاه ويديف الركاة فيا ءبولة بكون الختيار 
المزبور مانعاً عنهاء فإنّه كما عرفت ملك فسخ العقد. فهو متعلّق بالعقد ولا 
يوجب حقّاً في العين بوجه. 


[14؟] مسألة : إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو 
أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كل واحد”", فلا تحجب في النصاب الواحد 
إذا كان مشتركاً. 

[5778؟] مسألة 6: لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة 
بين أن يكون الوقف عامًاً 5 غات 0 


)١(‏ بلا خلافٍ فيه ولا إشكال. ووجهه ظاهر. ىا سيجىء تفصيله إن شاء 
الله تعالى فى المسألة الثالئة من فصل زكاة الأنعام ا الماقة لو( 

وملخّصه: أنّ الحكم بوجوب الزكاة _كسائر الأحكام انحلالي متوجّةٌ إلى 
آحاد المكلّفين. كما هو ظاهر قوله تعالى: «خُذْ من أَمْوَاظِهْ صَدَقَدَ 04" فإذا 
ضممنا ذلك إلى أدلّة اشتراط النصاب يظهر بوضوح أنّ اللازم مراعاة النصاب 
في حصّة كلّ مكلف بخصوصه لا بضميمة غيره, وإلا لوجبت الزكاة فيمن ملك 
درهماً واحداً. لأنّه بضميمة دراهم غيره يبلغ حدّ النصابء فيلغو اعتباره. 
وهو ك) ترى. 

وقد صرح فى بعض النصوص: إن من ملك تسعة عشر قوثارا ودرهيا 
لاتجب عليه الزكاة. لكونها دون النصاب!". 

(1) تقدّم أن من شرائط الزكاة: الملك. وأن يكون الملك طلقاً. أي 
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7 ا ا ا او اح را المي ةاعرو 12 الطيارا 
والقائلون بوحدة الوجود من الصّوفيّة إذا التزموا بأحكام الاسلام فالأقوئ عدم 
نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهمهم من المفاسد(". 


وأمّا ما ورد في بعض الروايات من أن القائل بالتفويض مشرك ١‏ فقد ظهر جوابه 
كما ذكرناه سابقاً من أن للشرك مراتب عديدة وهو غير مستتبع للكفر على اطلاقه 
كيف ولا اشكال في اسلام المرائي في عبادته مع أن الرياء شرك بالله سبحانه. فالشرك 
المستلزم للكفر إغا هو الاشراك في ذاته تعالى أو فى عبادته لأنه المقدار المتيقن من 
قوله تعالى: #إنما المشركون نجس "١4‏ على تقدير دلالته على نجاسة المشركء لأن 
هؤلاء المشركين لم يكونوا إلا عبدة الأصنام والأوثان, فالذي يعبد غير الله تعالى أو 
يشرك في ذاته هو الحكوم بكفره دون مطلق المشرك . 

ثم إِنْ القول بالجبر والقول بالتفويض لا كانا في طرفي النقيض وكان يلزم على كل 
منهما محذور فقد نفاهما الأئّة الحداة (عليهم صلوات الله الملك المتعال) وأثبتوا الأأمر بين 
الأمرين قائلاً: «بأنه لا جبر ولا تفويض بل منزلة بينهما» 7" فان فى الفعل إسنادين : 
استاذ إل الله سبحانة وهو سناد الافاضة والاقدان دون :إسيتاد الفعل إلى فاعله 
واتضاف الل فاغله ايقاد العا العامة رقن كر ايها الأتاذ اتنس بعر أن 
فى هذه الأخبار الشريفة المثبتة للمنزلة بين المنزلتين لدلالة واضحة على ولايتهم 
(صلوات الله عليهم أجمعين) حيث إن الالتفات إلى هذه الدقيقة التى يتحفظ فيها على 
كلتا الجهتين عدالة الله وسلطانه لا يكون إلا عن منشأ إلهى ! ولنعم ما أفاده. 

)١(‏ القائل بوحدة الوجود إن أراد أن الوجود حقيقة واحدة ولا تعدد في حقيقته 
وأنه كما يطلق على الواجب كذلك يطلق على الممكن, فهما موجودان وحقيقة الوجود 
فيهما واحدة والاختلاف إنما هو بحسب المرتبة, لأن الوجود الواجبي في أعللى مراتب 
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ُّ/ مي جوع ا الود واوا و برك العوواة 177 الركاة 
ولاتجب فى ماء”" الوقف العام وأمّا فى نماء الوقف الخاصٌ فتجب على 
كل من بلغت حصّته حدّ النصاب: 


متمكّناً من تمام التصرّف. وعليه, فلا زكاة في العين الموقوفة, من غير فرق بين 
الؤف الما ء أو اللناش قا الوق وان تضهن الذلك لكن الوترق عليه بيت 
له سلطنة على العين إلا بمقدار الانتفاع منهاء وليس له التصرّف الصادر عن 
المالك بما هو مالك من بيع أو هبة ونحو ذلك. ولا يكاد يورث. بل يتلقّاها 
العلن. اللاندق يمى الاقف لمن اسايق » افيستين اقند: الوقن قن والسكون »رفن 
هنا فَسّر بِأنّهِ: تحبيس العين وتسبيل المنفعة, فلا جرم كانت الملكيّة قاصرة 
غون ناققى وتكلها لتركاة فيا كا كا 

هذا كلّه في نفس العين. 

(1)نوامًا فاع الح الموقرفة: 

فتارةً: يوقف للصرف فى جهة معيّنة. ىا لو أوقف البستان ليصرف نخيله 
في سبيل الله أو فى تعزية الحسين (عليه السلام) ونحو ذلك. ولا شك هنا في 
عدم الزكاة, فإنّ الجهة وإن كانت مالكة إلا أَنّا غير مكلفة بشيءٍ كما هو واضح. 

وأخرى: يوقفه على عنوان عاءٌ كالفقراء أو العلماء. ولا زكاة هنا أيضاً 
لأنّ الموقوف عليه حينئذٍ هو كلى الفقراء -مثلاً ‏ فالمالك هو هذا العنوان الكل . 
ولا زكاة إلا فها ملكه آحاد المكلّفين وأشخاصهم. كما هو ظاهر قوله تعالى: 


(:#) المراد به الوقف على العنوان كالفقراء أو العلماء أو ما شاكل ذلك. 
(0 فيض 17ب م1. 


[71؟] مسألة : إذا تمن من تخليص المغصوب أو المسروق أو 
الحجور ‏ بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلك بسهولة(", فاللأحوط 
إخراج زكاتها!*". وكذا لو مكنه الغاصب من التصرّف فيه مع بقاء يده 
عليه أو تَكّن من أخذه سرقة, بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض 
انحصار طريق التخليص بذلك أبداً. وكذا في المرهون إن أمكنه فكّه 


لخد من أخزاهة صَدَكَةٌ 4م .ؤلة يكون الفررد من :ذلك الكل مالكاً إل بالقيطن: 
لعدم تعين الكلى إلا بذلك. حتى إذا دوا ركان لد إلا 
فقير واحد فإنّه ايكون مالكاً ما لم يقبض. إذ لا ينطبق عليه العنوان إلا بذلك, 
بحيث لو مات قبل القبض ل ينتقل إلى وارثه فلا يملكه إلا إذا كان فقيراً أيضاً. 

وثالثة : يوقفه على فردٍ أو أفراد معيّنين. وحينئدٍ فما أن الموقوف عليه يملكه 
من حين الانعقاد من غير حاجة إلى القبض فلا جرم تجب عليه الزكاة فما إذا 
بلغت حصّته بخصوصه حدّ النصاب مع استججماع سائر الشرائط؛ ولا يكفي 
بلوغ حصّة المجموع. لأنّ الخطاب متوجّه إلى آحاد المكلفين كا تقدّم (". 

50) لو كان لدهمال الأ فكع التضر ف فيه فكلا لكوتة غاتيا او بمقضوزيا أو 
يوقا وكو #للك ولك .يكو عن تخصيلة سعيزلة ومن غين مقنةه فلعل 
المشهور حينئذٍ عدم وجوب الزكاة. لفقدان الشرط. وهو القكن الفعلي من 


() والأظهر عدم الوجوب فبها وفما بعدها. 
)00( ف ص 4/. 


1 0 ا ا 


التصرّف. ولا يجب تحصيل شرط الوجوب. 

ولكن الماتن احتاط وجوباً بإخراج الزكاة» وفرّق بين هذه المسألة والمسألة 
الآتية ‏ أعني ما لو كان له دين على غيره وأمكن استيفاؤه بسهولة ولم يفعل ‏ 
حيث حكم (قدس سره) هناك تبعاً للمشهور ‏ بعدم وجوب الإخراج حتى 
و آراه:الديوق الوقاء:ول سكوف سائحة أوفراراً من الركاة: 

وذوق [قدس مدوة امون ابيا سين هن ان المنلكنةق الخصوت و وه 
حاصلة. فشرط الومدوني لتقن باحق الودون فاته ارد كل :قم شلك لايد 
القبض, ولا يجب تحصيل شرط الوجوب. 

ولكن الفرق كما ترىء بل لا يرجع إلى محصّل. لحصول الملك في كلتا 
المسالتين, غايته أن المملوك هنا شخصي وف المسألة اللآنية كلى فى ذمّة الغير, 
ركو ذل لا سعوضي الالقلات ل امكو يما ريق برها و نعل اعتهار اذك 
الشخصي في تعلّق الزكاة. فكبا أنّ المملوك الكل يتعلّق به المخمس مثل ما لو 
فاق لمان :1ن القرووفا كر وريه فالسضي سه 111 قكا لفيا كوو 
الزكاة ايضا كذلك ؟! 

إذن لابدٌ لنا من التكلّم في كلّ من المسألتين على ضوء ما يستفاد من 
النضوطن: 

أمَا المسألة الأولى: فقد سبق "١‏ أن ورد في غير واحد من الأخبار إناطة 
الركاة يكو المال ده ىق ول الحول أونما يؤدى :هذا امدق من كونه تحت 
يده وفي تصرّفه , فلا تجب الزكاة إذا لم يكن المال عنده. ومقتضى الإطلاق عدم 
الفرق بين ما لو أمكن تحصيله بسهولة أو لم يمكن. فلا وجوب على التقديرين. 


وغبارة اروس كوين المالعتوه و حت تع فل مرح تراط الوتعو .ول 


0 


يجب تحصيل شرائط التكليف, فإنّ ظاهر تلك الأدلة اعتبار اليد الفعليّة من 
غير ايّ مانع, لا يجوّد القدرة على تحصيل اليد. 

نعم هناك رواية واحدة ‏ عبر عنها المحقّق ال همداني (قدس سره) بموثقة 
زرارة١)‏ رما يتراءى أو يستظهر منها ذلك. وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن 
عبدالله بن بكير. عمّن رواه (عن زرارة). عن أب عبدالله (عليه السلام): أنه 
قال في رجل ماله عنه غائب لايقدر على أخذه «قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج, 
فإذا خرج زكأة لعام واحذ: فانّ كان يدعة متعمّدا وهو يقدر غل اخذه فعلية 
الركاة لكل ما موديد من البفيق» 9 

فإنّ قوله (عليه السلام): «فإن كان يدعه» ظاهدٌ في أنّ العبرة بمجرّد القدرة 
على الأخذ وإن فقدت اليد الفعليّة. 

ولك خدوسة سيدا وولالة: 

أمّا السند: فلتطّق احتال الارسال المسقط طا عن الاستدلالء وذلك لتردّد 
من روى عنه ابن بكير. الناشى من اختلاف النسخ, فالمذكور ف الوافىي روايته 
عن زرارة!". ولكن الموجود ف التبذيب والاستبصار بدل «عن زرارة» قوله: 
عمّن رواهء وقد جمع في الوسائل ‏ الطبعة الجديدة ‏ بين النسختين. وحيث لا 
ترجيح في البين فلا دافع لاحقال الإرسال. 

وأَمّا الدلالة: فلأئّا إلى قوله (عليه السلام): «لعام واحد» مطابقة لبقيّة 
الأخبار. المتضمّنة عدم الزكاة في المال الغائب الذي لايقدر على أخذه حتى 
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[؟؟11؟] مسألة :٠١‏ إذا أمكنه استيفاء الدين ١‏ بسهولة 


يخرج من الغيبة إلى الظهور كما هو ظاهر. إنما الكلام فى قوله بعد ذلك: «فإن 
كان يدعه متعمّداً». والاستدلال مبني على أن يكون ذلك ناظراً إلى تحجدّد القدرة 
أثناء الحول وأنّ الغائب الذي لم يكن قادراً على أخذه لو حصلت القدرة عليه 
وجبت الزكاة فيه. وهو غير واضح. 

بل الظاهر منه أَنّه ناظئٌ إلى فرض آخرء الذي هو بمثابة المفهوم للصدر. 
وهو ما اذا كان المال الغائب مع غيبته غير خارج عن نحت قدرته واختياره. 
بل كآن بت مهنا أراد. أن نياهذه ا خذى كل المال المستووع أو المدفوى تحت 
الأرض ونحو ذلك من الموارد التي لم تؤثّر الغيبة في الخروج عن تحت السلطنة 
النقاقة هوقا مع ادل لامي 8 ناكا دعارها عفادت القدوة ول روب اد 
هذا النحو من الغيبة غير مانع عن تعلّق الزكاة جزماً, إذ لم توجب قطع سلطنة 
المالك بوجه من الوجوه. 

والذي يكشف عا استظهرناه من آنا ناظرة إلى هذا الفرض قوله (عليه 
السلام) في ذيل الرواية: «فعليه الزكاة لكل ما مرٌ به من السنين» فإنّه لايستقيم 
لو ارتقدية الزوئن النناس اذ لأ وه التعصباي ال مان الساءق عاج عيده 
القدرة وعدّه من الحول. لفرض عجزه عن التصرّف انذاك. فكيف يقول (عليه 
السلام): الكل ما مد به من الستين» ؟! وإنا يتّجه لو أريد يه .ما ذكرتاه: 
لحصول القدرة فى جميع تلك الأزمنة من أَوّل الأمرء فلابدٌ من احتسابها يتامها. 

ومع التغرّل فلا أقلّ من تطرّق هذا الاحال الموجب للاجمال. فتسقط عن 
صلاحيّة الاستدلال. 

)١(‏ تقدّم الكلام حول المسألة الأولى. 


ولم يفعل لم يجب إخراج زكاتهء بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف 
اختياراً. مساحةً أو فراراً من الزكاة. والفرق بينه وبين ماذكر من المغخصوب 
ونحوه: أن الملكيّة حاصلة في المغصوب ونحوه, بخلاف الدين. فإِنّه لايدخل 


وما هذه المسالة ينوفى لاله التائنة» فقن سيق ان أشرها ال حيعق 
الناروى الناى ذكر» المأتع بين لني لني وات لتقن لأفيعل له الاق تقيض 
الكل وتعيين ما في الذمّة من الدين فيه لا فى حصول الملكيّة, فإذا كان تعلق 
الزكاة بالمال الزكوي بنحو الكلى كا قد يعطيه ظواهر جملة من النصوص - 
فأيّ مانع من ثبوتها في الكلي المملوك ؟! 

إذن فلا مناص من التكلّم في المسألة على ضوء ما يستفاد من النصوص, 
فنقول: مقتضى غير واحد من الأخبار عدم ثبوت الزكاة في الدين على سبيل 
الإطلاقء التي منها صحيحة عبدالله بن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام): 
«قال: لا صدقة على الدين»!", ونحوها غيرها. 

وبازاتها طائفة اخرى تطقدك التقصيل بية .ما يقدر غل اخذوفنيه الركاة 
دوق :ما لانقدن حي لو عت اسانيدها كان متتعى سناعة الاطلاى والنقبيد 
حمل الطائفة الأولى على دين لا يقدر على أخذه. لأنّ النسبة بينهها نسبة العموم 
وا مخصوص المطلق, المستلزم لارتكاب التقييد. 

فنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن ميسرة, عن عبدالعزيز: عن الرجل يكون 
له الدين, أيزكيه ؟ «قال: كلّ دين يدعه هو إذا أخذه فعليه زكاته. وما كان 


)01( في ص .8١‏ 
)0 الوسائل 48 / ابواب من تجب عليه الزكاة ب١‏ ح 7. 


43 ا 0 اال 
لذ يقوو غل اخذة قلسن علية :ركان 0 

والدلالة وإن كانت ظاهرة لكن السند ضعيف. لأنّ عبدالعزيز العبدي وإن 
كان معروفاً إلا أنه لم يونّق. بل ضعّفه النجاشي'". نعم. ميسرة بن عبدالعزيز 
تمدوح. 

والرواية مذكورة في الوسائل والتهذيب كما أثبتناه. غير أنّ الأردبيلى حاول 
تصحيحهاء فاستظهر أنّ النسخة مغلوطة والصواب: ميسرة بن عبدالعزيز 
- الذي عرفت أنه مدوح -لا: ميسرة عن عبدالعزيز”". 

وها ذ كرة (قدت تعره ندل اق تيه قي الدضرع عن أ ساهو 3 
وإن استصوبه معلّق الوسائل أيضاً. ومجرّد أَنّ والد ميسرة مسمّى بعبدالعزيز 
لايستدعي الندش في التسخ بعد اتفاقها على الضبط كا ذكرناه. 

ومنها: ما رواه الكليني بإسناده عن عمر بن يزيد عن أب عبدالله (عليه 
لاخر امروقال» لبس فى الدين كلق 10 أن ركوو سائعب الدريين :صمو الذي 
يَوّخْره: فإذا كان لا يقد ر على أخذه فليس عليه زكاة حق يقيضة» (6. 

والزلالة وأضيعة: 


وأمّا السند: فليس فيه من يُعْمَر فيه عدا إسماعيل بن مرارء وقد تقدّم غير 
مرّة أنه موتّق, لوجوده في تفسير علي بن إبراهيم . وعدا عمر بن يزيد فإنّه قد 
يستشكل فيه. نظرأ إلى اشتراكه بين عمر بن حمّد بن يزيد ببّاع السابري 


.87 /77 الوسائل 97:9/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب 7ح 0. التهذيب غ:‎ )١( 
.54١ (؟) رجال النجاشى: 44؟/‎ 

(9) جامع الرواة 0 06 . 

(؛) ولكنّه (دام ظلّه) اختاره في المعجم [ ]١١4 :7١‏ فليلاحظ . 

(5) الوسائل 3: 97/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب 7 ح ل الكافى "1: 015/ 7. 


- الذي وتّقه النجاشي صدريحاً وكذا الشيخ 7" وإن نسبه إلى جدّه وحذف اسم 
أبيه فقال: عمر بن يزيد بيّاعَ السابري - وبين عمر بن يزيد بن ظبيان الصيقل, 
الذي له كتابٌ كما ذكره النجاشي أيضاً١".‏ غير أنه لم يونّق. فهذا الاسم مردّد 
بين رجلين كلاهما له كتاب ومن أصحاب الصادق (عليه السلام), أحدهما ثقة 
وم يوق الآخرء ولا قرينة على التعيين,. فتسقط عن الحجّيّة. 

ولكنّه توهّمٌ باطل لعل منشأه أَنّ الأردبيلي ذكر في ترجمة ابن ظبيان المزبور 
عدّة أخبار ‏ ومنها هذه الرواية -كما أنه (قدس سره) ذكر طائفة أخرى من 
الأخبار فى ترحمة السايري 7 , 

وهذا غفلة منه (قدس سره). إذ لم يذكر في شبيء من الروايات التي ذكرها 
في الموردين ما يدل على أنّ المراد به الصيقل أو السابريء بل ذكر لفظ عمر بن 
يزيد فقط. والأردبيى بنفسه اجتهد وارتاى أنّ تلك الطائفة لذاك وهذه لهذا 
بن غير نل" إرينة وردنا اليد روح 

هذاء والظاهر أنّ المراد به فى الجميع هو السابري, الذي عرفت أنه ثقة, 
وذلك لأنّه المعروف ممّن يراد من لفظ عمر بن يزيد من بين الرواة. حتى أن 
الشيخ (قدس سره) في الفهرست © والتهذيب اقتصر على ذكره فقط ولم يذكر 
الصيقل ياتا : و ميخ مأ يرويه ف التهبديب فإنما يرويه بعنوان عمر بن يزيد. 
المزآد يه السابري» الذىتعلاض لداق المشيخة: وغليه فلم .يقبت أنّ الضيقل 
رواية أصلاً. ونا عنونه النجاثي لبنائه على التعررض لكل من له أصل أو 


.غ6١٠‎ /؟0١ رجال الطوسبى:‎ ,. 507/١١7 الفهرست:‎ )١( 
ْ .0١ / 787 (؟) رجال النجاشى:‎ 

() جامع الرواة ١‏ 

(؛) الفهرست: .607/١١”‏ 


84 اا ا ا 
كتاب:سواء أكان فق الرواة أء لا::وهذا له كنات كالسابرى عل ما عرقتة. 

إذن لاينبغى التأمّل فى صحّة الرواية. وأنّالمراد بالرجل إنما هو السابري الثقة. 

وتيا «نا ارواه المميرىتاسناةه عن إسماغيل ين عبد الخالق قال سالت 
أبا عبدالله (عليه السلام): أعلى الدين زكاة؟ «قال: لاء إلا أن تفد به»7". 

فإنّ الفرار لا يكون إلا مع القكن والاقتدار على الاستيفاء. 

وهى امتحييفة ادق رشا .قا 7الطبالنيى الو جود فك هدكو بق اسيقاة 
كامل الزيارات. 

فبهاتين الروايتين المعتبرتين ترفع اليد عن إطلاق الطائفة الأولى النافية 
للزكاة على الدين لولا الحذور الآتي كما ستعرف . 

وأمّا صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (عليه السلام): في الرجل 
ينسئْ أو يعين فلا يزال ماله ديناً. كيف يصنع فى زكاته؟ «قال: يزكيه, ولا 
راك ما شليه وج الديوه اما الذكاة عل خناتسب الال . 

فهي محمولة على الاستحباب وليست من هذه الطائفة, إذ في النسيئة أو ببع 
العكتة لبون لاحت امال الذائنة يكن المطالية :قبن عفلول:الاتخل نفلا بقددر 
على أخذ الدين. وصريم الأخبار المتقدّمة عدم الزكاة في هذه الصورة. فحكمه 
(عليه السلام) هنا بالزكاة مبٌ عل الأشفعيات قظها : 


وا ما في بعض النسخ من كلمة «يعير» بدل «يعين» ‏ وهو موجود في 
)١(‏ الوسائل 5: 44/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب” ح ,١7‏ قرب الإسناد: 7؟١/‏ 


56 
(؟) الوسائل 5: 7/7٠١‏ أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح .١‏ 


الوسائل أيضاً!" ‏ فهو غلطٌ كما يفصح عنه قوله بعد ذلك «فلا يزال ماله ديناً». 
إذ لا دين فى العارية. بل المملوك نفس العين الخارجيّة المستعارة, لا الدين في 
الذمّة كا هو:ظاهر» والصواب: «يعين» كنا اتبتناه عن الوسائل حسم سمعيك: 

والمراد: بيع العِيْنّة. وهو على ما حكاه في مجمع البحرين عن السرائر ‏ : 
أن يشتري سلعةً بثمن مؤجّلء ثه" يبيعها بدون ذلك القن نقداً. ليقضى ذينا 
عليه لمن قد حلّ له عليه. ويكون الدين الثاني وهو العِيْئة من صاحب 
اليد الاذله كا وذ فم القيقه وهو النقد الحا 

وهو الذى عنونه الفقهاء وحكموا بصحته من دون راط وفساده مع 
الشرط. 

وكيفما كان فهذه الصحيحة محمولة على الاستحباب جزماً. وليست هي تنا 

فالعمدة: الروايتان المعتبرتان المتضمّنتان لإناطة الزكاة في الدين على القدرة 

ولكن بإزائها طائفة ثالثة جعل الاعتبار فيها بالقبض وأنّه مالم يقبض 
الدين لا زكاة فيه وإن كان قادراً على الأخذ. 

كمعتبرة إسحاق بن عبّار. قال: قلت 3 إبراهيم (عليه السلام): الدين, 
عليه زكاة؟ «قال: لاء حتى يقبضه» قلت: فإذا قبضه, أيزكيه؟ «قال: لاء حتى 


يحول عليه الول قْ يده»(". 


.١١ الوسائل 4: 49/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ح‎ )١( 


(؟) مجمع البحرين 7: 388 (عين). 
(*) الوسائل 9: 47/ أبواب من تب عليه الزكاة ب" ح 7. 


نجاسة القائل بوحدة الوجود 000001 0 
القوّة والقام والوجود الممكني في أنزل مراتب الضعف والنقصان وإن كان كلاهما 
موجوداً حقيقة وأحدهما خالق للآخر وموجد لهء فهذا في الحقيقة قول بكثرة الوجود 
الوجرديها ف سقة وسره علق دب فا لادان كرو اتبيه برس 
بل هو مذهب أكثر الفلاسفة بل مما اعتقده المسلمون وأهل الكتاب ومطابق لظواهر 
الآيات والأدعية, فترى أنه (عليه السلام) يقول: «أنت الحخنالق وأنا المحلوق وأنت 
الوب :وأنا الموبوت»!) وغين:ذلكمن التعايض الدالة غل أن هناك موسودين :متعد دين 
أحدهما موجد وخالق للآخرء ويعيّر عن ذلك في الاصطلاح بالتوحيد العامّي. 

وإن أراد من وحدة الوجود ما يقابل الأول وهو أن يقول بوحدة الوجود 
والموجود حقيقة وأنه ليس هناك في الحقيقة إلا موجود واحد ولكن له تطورات 
متكثرة واعتبارات مختلفة, لأنه في الخالق خالق وفى المخلوق مخلوق كا أنه في السماء 
سماء وفي الأرض أرض وهكذا . ا هو الذي يقال له وحن عاض الاي وهذا 
القول نسبه صدر المتأطين إلى بعض الجهلة من المتصوفين. وحكى عن بعضهم أنه 
قال: ليس في جبتي موق امتبووا نكر نسبته إلى أكابر الصوفية ورؤسائهم!"'. وإنكاره 
هذا هو الذي يساعده الاعتبار فان العاقل كيف يصدر منه هذا الكلام وكيف يلتزم 
بوحدة الخالق ومخلوقه ويدعي اختلافهما بحسب الاعتبار. 

وكيف كان فلا إشكال في أن الالتزام بذلك كفر صريم وزندقة ظاهرة, لأنه إنكار 
الوا ة وال (ضل عليه والهومل اعيف لأ ايفان الخالق عن الوق حيندد 
إلا بالاعتبار. وكذا النين (صلٍّ الله عليه وآله وسلّم) وأبو جهل مثلاً متّحدان في 
الحقيقة غل :هذا الأسامن واغا تلقن سيت الاعسبار: 

وأمّا اذا آراة القائل يوتخذة الوحود أن الوخوه:واخد حقيقة :وله كثرة فيه من دوه 
وما الموجود متعدّد. ولكنه فرق بيّن بين موجودية الوجود وبين موجودية غيره من 
الماهيّات الممكنة, لأنّ إطلاق الموجود على الوجود من جهة أنه نفس مبدأ الاشتقاق 


./ : كما في دعاء يستشير مفاتيح الجنان‎ )١( 
.97١ :١ لاحظ الأسفار‎ )0( 


117310100000000 0 

ومولقة"سياغة#قال#«سالنه عن الرجل يكون له الدين عل الساس + تيت 

فيه الزكاة؟ «قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه. فاذا قبضه فعليه الزكاة)»!''. 
ونحوهما غيرهما. 


هذا ع وحيف إن هذه الطائقة شترضة أو لاه ظهور يجعلها كالصريم في 
ننى الزكاة ما لم يتحقّق القبض خارجاً وإنّ يجحرّد القدرة مالم تقترن بالقبض لا 
أثر مها في الوجوب, فلا جرم تتقدّم على الطائفة السابقة ‏ التي أقصاها الظهور 
في الوجوب مع القدرة ‏ تقدّم النصٌّ أو الأظهر على الظاهر. فتحمل تلك على 
الاستحباب, إذ أن مقتضى الجمع العرفى بين ما دل على الأمر بالزكاة في الدين 
الذي يقدر على أخذه وبين ما دلّ على عدم الوجوب ما لم يتسلّمه ويقبضه هو 
رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب. بقرينه ما دل على جواز الترك, ونتيجته 
الاستحباب كم)| عرفت. 

فإن النسبة بين القدرة والقبض عمومٌ من وجه. إذ القادر قد يقبض وقد 
لا يقبض». كا أن القابض قد يكون قادراً قبل قبضه وأخرى لايقدر إلا حين 
القبض. كا قد يتّفق فى مثل احاكم أحياناً وإن كان هذا فرداً نادراً. ولأجله 
ذكرنا أنَّ نصوص القبض أقوى وأظهر من نصوص الاقتدار. فلاحظ . 

ومع الغض وتسلم المعارضة بين الطائفتين. فتتساقطان, والمرجع حينئذٍ 
إطلاق الطائفة الأولى النافية للزكاة عن الدين, فا دام كونه ديناً ولم يخرج عن 
الذمة الى العين المدارسقة بالقيطىء لذ زكاء فبهبوان كان قتادرا عل اذه 
واستيفائه بمقتضى الاطلاق. 


فل ١‏ ستاك مر كها اك اتصوض النسض ون نون ١‏ اود كاها عدل 


.5 الوسائل 5: 97/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ح‎ )١( 


نصوص الاقتدار ل يلزم منه أيّ محذور, عدا حمل تلك النصوص على الاستحباب 
كا سمعت, الذي هو حمل شائع ذائع. وقد تحفُظنا حينئذٍ على نصوص الطائفة 
الأولى النافية للدين. وحكمنا من أجلها بِأنّ الدين ما دام كونه ديناً ثابتاً في 
الذمّة لا زكاة فيه. غير أنه يستحبٌ مع القدرة, وتجب مع القبض الذي يخرج 
به عن كونه دينا . 

وأمًا لو قدّمنا نصوص الاقتدار وجعلنا المدار فى وجوب الزكاة على القدرة 
على الأخذ. كان لازمه إلغاء عنوان الدين المأخوذ فى الطائفة الأولى. إذ لا 
عصومعة سيقز دربيل العين لاعت واللك الفشفى يننا كلك | 
لاتجب فا الزكاة أيضاً. إلا إذا كان قادراً عليه متمكناً 5 التصرّف فيه في 
قال عن القدوو كا لال الغانب او المسبروق ا المغخصوب ونحو ذلك نا تقدّم 
وعرفت عدم تعلق الزكاة بها مالم يتمكّن من التصرّف فيها!". 

مع أن ظاهر تلك النصوص: أنّ الدين من حيث إِنّه دين وبعنوانه الخاض 
موضوعٌ لهذا الحكم أعني: عدم تعلق الزكاة فلا بدٌ وأن يكون شاملاً لصورة 
الاقتدار لبمتاز عن العين الشخصيّة . 

ومع الغض عن جميع ما ذكرناه فتكفينا في المقام صحيحة على بن جعفر 
الناصّة على نفى الزكاة في محلّ الكلام ‏ أعنى: صورة الاقتدار على الأخذ ما لم 
يتحقّق القبض خارجاً قال: سألته عن الي يكون على القوم المياسير إذا 
شاء قبضه صاحبه. هل عليه زكاة؟ «قال: لا. حتى يقبضه ويحول عليه الحول»!". 


وقد رويت بطريقين: 


)0010( فى ص ٠ .١١‏ 
(؟) الوسائل 9: 76٠١‏ أبواب من تجب عليه الزكاة ب 7 ح 16. 


4 م وا ا و ير لتر 1/17 


[7؟] مسألة :١١‏ زكاةالقرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض١١,‏ 
فلو اقترض نصاباً من أحد الأعيان الزكويّة وبق عنده سنة وجب عليه الزكاة. 


أحدهما: ضعيف من أجل عبدالله بن الحسن, لعدم ثبوت وثاقته وإن كان 

والآخر: ما رواه صاحب الوسائل عن كتاب على بن جعفرء وطريقه إليه 

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: ان الآأقوى ما عليه المشهور ‏ بل إجماع 
المتأخّرِين كما فى الجواهر 7" من عدم وجوب الزكاة في الدين وإن كان قادراً 
على الاستيفاء ولم يستوفه مسامحةً أو فراراً. لإطلاق النصوص النافية للزكاة 
غير القابلة للتقييد كما عرفت. 

نعم, يستحبٌ مع القدرة. 

وعلى أيّ تقدير فلا يجب إلا بعض القبض. وبذلك يمتاز الدين عن العين 
جبع تناف فلاحظ: 

)١(‏ أما إذا صرف المال ولم يبق عنده سنة فلا إشكال في عدم الوجوب لا 
على المقرض ولا المقترض كا هو ظاهر. 

وأمّا إذا بق حتى حال عليه الحول ‏ والمفروض بلوغه حدّ النصاب وكونه 
بى أعيد الأعان ال كوتكا فيل كاف جره عل امار ضن نافارش 

لاينبغي الإشكال في عدم الوجوب على المقرضء. لنروجه عن ملكه 
بالإقراض. ودخوله في ملك المققرض.ء ولا زكاة إلا في الملك كما مد 7". 


)01( الجواهر 6طاءلملهة 656. 
62 فى ص١5 .5١‏ 


نعم. يصحٌ أن يؤدّي المقرض عنه تبرّعاً. بل يصمح تبرّع الأجنبى أيضاً. 
والأحوط الاستئذان من المقترض في التبرع عنه. وإن كان الأقوى عدم 
اعتباره. 


نعم, يملك هو كليّاً في ذمّة المققرض وديئاً على عهدته, فبناءً على وجوب 
الزكاة فى الدين يجب. وقد عرفت عدم الوجوب. 

وعليه. فلا تجب الزكاة إلا على المقترض. الذي هو المالك للعين كما تشير 
إليه صحيحة يعقوب بن شعيبء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
يقرض المال للرجل السنة والسنتين أو الثلاث أو ما شاء اللّه. على من الزكاة, 
على المقرضء أو على المستقرض ؟ «فقال: على المستقرض. لأنّ له نفعه وعليه 
زكاته»('. 

فإنّ التعليل إشارةٌ إإلى أنّه المالك للعين, لأنّ منافعه له إذن فزكاته عليه. 
وو هذه الضحيحة غترها: 

والحكم متسالم عليه ولا إشكال فيه فى الجملة. 

وإنما الكلام فى جهات: 

الجهة الأولى: هل يصمٌ للمقرض أن يؤدّي الزكاة عن المقترض بتبرّع 
ونحوه بحيث يسقط الوجوب عنه؟ 

لاريب أنّ هذا على خلاف مقتضى القاعدة الأوّلية الحاكمة بلزوم المباشرة 
في سقوط الواجبات وحصول امتثاهاء فإنّ سقوط الواجب بفعل الغير يحتاج 
إلى الدليل. 


.6 الوسائل 9: ؟١٠/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب /اح‎ )١( 


4 مص ةيالوو 11ل كا 


إلا نا نخرج عن مقتضى القاعدة في خصوص المقام بمقتضى صحيحة منصور 
ابن حازم الصريحة فى السقوط بأداء المقرض - عن أبى عبدالله (عليه السلام): 
في رجل استقرض مالاً فحال عليه الحول وهو عنده «قال: إن كان الذي 
أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لايؤدّي أَدَّى المستقرض»١".‏ 

ومقتضى إطلاقها: عدم الحاجة إلى الاستئذان من المقترض ف التبرّع عنه. 

وتوضيح الحال فى هذه الجهة يستدعي التكلّم كارة فها تقتضيه القاعدة, 
والشوق ولضاط الرواياث الخناضة: 

أمّا القاعدة: فلاريب أنّ مقتضاها عدم السقوط عمّن تجب عليه الزكاة. 
زفق القترفن: جاذاء اللقرضىى لدة | فياه سمط ال" رصدووها عن 
قصد القربة من خوطب بهاء ولا يجدي التقرّب من الغير ‏ وإن كان هذا الوجه 
أيضاً لا بأس به._بل لما ذكرناه فى الأصول - فى بحث التعبّدي والتوضلى !" - 
من أن إطلاق الخطاب ‏ تعبدياً كان أو توملا - يستدعي اعتبار المباشرة 
نحو أحدٍ على سبيل الإطلاق مرجعه إلى لزوم صدوره منه سواء 6 به عيره 
أم لاء فلا يجزئ صدور الفعل من غير مَن خوطب به سواء أكان أجنبيّاً أو 
بالباة ل يحق يوإن كاووكاا إلا انعنم يمن الخارج عد اعبار المباكرة 
وكفاية التسبيب أو التوكيل. 

وعليه. فقتضى القاعدة فى المقام: عدم السقوط عن المقترض المكلف بالزكاة 
بأداء المقرض. 


وقد يقال: إن مفتضى القاعدة قْ حصوص المقام ونظائره من الحقوق 


)١(‏ الوسائل 9: /6٠١١‏ أبواب من تجب عليه الزكاة ب 7ح ؟. 
(؟) أجود التقريرات 91/:١‏ - 44. 


المتعلّقة بالأموال هو السقوط. لأ نا بمئابة الديون, إذ الفقير الذي يستحقٌ العين 
الزكويّة فى حكم الدائن. فكما يسقط الدين بالتبرّع فكذا الزكاة بمناطٍ واحد. 

ويندفع : ببطلان القياس, لوجود الفرق بين الزكاة والدين من ناحيتين: 

إحداهما: من ناحية المالك. فإِنّْه في الدين شخصٌ معيّن. وهو الدائن, 
فيجري فيه التبرّع بمقتضى القاعدة, إذ للالك إسقاط حقه ابتداءً بلا عوض 
بإبراءٍ ونحوه. فع العوض الذي يتسلّمه من المتبرع بطريق أولى. فيجوز الدفع 
إليه تفريغاً لذمّة المديون, فتبرأ ذمّته بطبيعة الحال. 

نعم , إلزام الدائن بذلك على خلاف القاعدة, إذ له أن يقول: لا أتسلّم حقٌّ 
إلا مّن لي عليه الحقّ. وهو المديون بشخصه. إلا أنّ بناء العقلاء قائم”ُ على عدم 
الاعكدا + بامتتاعه صن الخد واثه لسن ل عهذا اميق وار ذكة المديون يرا 
بدفع المتبرّع, نظرا إلى أنه لاايستحقّ إلا طبيعيّ المال المنطبق على ما يدفعه 
المتبرع, فجواز التبرّع 0 المستتبع لبراءة الذمّة ثابتٌ ف الدين ‏ مقدارٌ منه 
بمقتضى القاعدة, ومقدارٌ ببناء العقلاء حسما عرفت. 

وليس كذلك في الزكاة, إذ امالك هنا كلى الفقير لا شخص معيّن. ولذلك 
عن 1 عريين الققر اد راد كن عليه الل كاذ وإ يقافة للق بعص اده كوه 
مالكاً كي يسوغ له ذلك. فلأجله لا أثر للتبرّع من الفقير فى حصول البراءة 
كن اقعدلة ذكنه بالركاة: 

الثانية : من ناحية المملوك, فإِنّه في الدين كلى في الذمّة. قابلٌ للانطباق على 
كلّ ما كان مصداقاً له ولو كان صادراً من المتبرّع. وهذا بخلاف الزكاة فإئَّها 
متعلّقة بالعين الزكويّة. على الخلاف فى كيفية التعلّق من كونها بنحو الإشاعة أو 
الكلى فى المعيّن أو الشركة في الماليّة. وعلى أّ حال فتعلق الحقّ هى تلك العين 
الخارجيّة , فلا بدٌ وأن يدفع النصاب منها. ْ 


ف 0000 0 0 0 121210107071000 

نعم. قام الدليل الخنارجي على أنّ من عليه الزكاة يجوز له دفع مقدار 
النصاب من ماله الآخر ولايلزمه الدفع من نفس العين, ولم يقم مثل هذا الدليل 
بالنسبة إلى شخص أآخر ليسوغ التبرّع منه بماله حتى ولو كان ماله من الأعيان 
الزكويّة. فالاجتزاء بدفعه بدلاً عا تعلّقت به الزكاة على خلاف مقتضى القاعدة. 

فاتّضح أنه لا وجه لإلحاق الزكاة بالدين في صحّة التبرّع بعد وجود الفرق 
بينهما من هاتين الناحيتين. 

فالأوجه ما عرفت من أنّ مقتضى القاعدة: عدم السقوط بفعل الغير. من 
غير فرت بين الزكاة وغيرها من سائر الواجبات. 

وأَمّا بحسب الروايات: فقد عرفت أن صحيحة منصور بن حازم صريحة في 
السقوط بفعل المقرض. وأَنّ تعلّق الزكاة على المستقرض منوط بعدم الأداء من 
المقرضء ومن المعلوم أنّ المال الواحد لا يزكّى فى العام الواحد مرّتين. فبذلك 
يخرج عن مقتضى القاعدة الأوّلية. 

كما وعرفت أيضاً: أنّ مقتضى إطلاق الصحيحة عدم الحاجة إلى الاستئذان, 
بل يكفي ولو مع جهل المقترض أو غفلته, بل حتى مع منعه وعدم رضاه. كل 
ذلك لاطلاق النص. 
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قي ظاهر الوح عدا اهنال دخله قضكة الاسغتاة اليه كن يستقط 
التكليف عنه. وهو كما ترى, فإطلاق النصّ هو الحكّم وإن كان الاعتبار أحوط . 

الجهة الثانية: هل يختصٌ التبرّع بالمقرض. أو يصمّ من الأجنبي أيضاً؟ 

مقتضى الجمود فى الحكم ال خالف لمقتضى القاعدة على النصٌ هو الأوّل. ولكن 


ولو شرط في عقد القرض "١‏ أن يكون زكاته على المقرض: فإن قصد أن 
يكون خطاب الزكاة متوجّهاً إليه لم يصح. وإن كان المقصود أن يؤدّي عنه 
صح. 
الأقوى هو الثاني نظراً إلى أنّ مقتضى الفهم العرفي عدم خصوصيّة للمقرض. 
إذ لا فرق بينه وبين الأجنبي. إلا في أنّه كان مالكأ للعين سابقاًء ولكن العلاقة 
السابقة قد انقطعت فعلاً وتبدّلت بما في ذمّة المققترضء فهو فعلاً أجنبي كسائر 
الناس, وقد زالت علاقته عن العين بالكليّة, فناسبة الحكم والموضوع تقتضىي 
صحّة التبرّع من الكل بمناطٍ واحد كا لايخى. 

)١(‏ الجهة الثالثة: لو شرط المقترض في عقد القرض أن تكون الزكاة على 
المقرضء فهل يصمٌ ذلك أو لا؟ 

قسّمه (قدس سره) على قسمين: 

فتارةً: يشترط أن يؤدّي عنه. 

وأخرى: أن يكون الخطاب متوجّهاً ابتداءً إلى المقرض بدلاً عن المقترض . 

ما الأوّل: فهو صحيحٌ كما ذكره في المآن, لأنّه شرطً لأمر سائغ في نفسه. 
فيشمله عموم دليل نفوذ الشرط . 
أجلء ربما يتوهم أنّ الشرط المزيور يستوجب الرباء للزوم الزيادة, لأنها 
ما تجيء من قبل الشرط. لا تجرد الزيادة الخارجيّة من دون شرط. كى) يفصح 
عنه ما صمّ عنهم (عليهم السلام) من أَنّه إنما جاء الربا من قبل الشروط7". 

ولكنه واضح الدفع. ضرورة أن الشرط الموجب للزيادة في باب القرض 


.١7 أبواب الصرف ب‎ /١١ :18 الوسائل‎ )١( 


4م91 مع ا لاا دف الت سو العروة 771077 لد كا 


هو الذي يجلب نفعاً للمقرض -كا لو أقرض واشترط على المققرض أن يمخيط 
ثوباً مثلاً ‏ لا ما أوجب ضيرراً عليه وكان النفع للمقترض كا في المقام, فإِنّ 
تأدية الزكاة المشترط عليها نقصٌ في مال المقرض لا أَنَّها زيادة كي تستازم 
الربا مئل ما لو أصيرٌ على أحدٍ أن يقرضه لداع من الدواعي فامتنع الآخر من 
قبول الاققراض إلا بشرط أن يخيط المقرض ثوباً. فإِنّه ليس من الربا في 
شىء. لكونه عليه لا له. 

وعلى الجملة: فلا ينبغي التأمّل في صحّة الشرط المزبور. 

نعم, لاتفرغ ذمّة المقترض عن الزكاة إلا بأداء المقرض خارجاً لا بمجرّد 
الشرط كما هو واضح 

وأما الثانى: فهو إن صم ترتّب عليه فراغ الذمّة عن الزكاة بمجرّد الاشتراط. 
سواء أدَى المقرض خارجاً أم لاكما لايخ. ولكنّه لاايصمّ كما ذكره في المتن, 
لا لأجل أنّ الشرط حينئذٍ مخالفٌ للكتاب والسئّة أي إطلاق ما دلّ على أن 
الزكاة على امالك في ماله كما قيل بل لأنّه شرطً لأمرٍ غير مقدور. 

وتوضيحه: أن اعتبار عدم مخالفة الكتاب والسنّة إنها ورد في ذيل دليل 
نفوذ الشرط في روايات عديدة. التي منها موثقة إسحاق بن عبار : «المؤمنون 
د انا الهو - عند شروطهم, إلا : شرطا بكالك الكتاب والسنّة»١")‏ فدل 
الصدر على أنّ المؤمن عند شرطه وملاصقٌ به أي يجب الوفاء به فورده ما 
إذا كان الفعل في حدّ نفسه ‏ لولا الشرط - نما يمكن أن يصدر عن المشروط 
عليه وأن يفعله وأن لايفعله, فيحكم بوجوب صدوره منه مع الشرط إلا إذا 
تعلّق بفعل حرام أو ترك واجب مما خالف الكتاب والسنّة. مثل أن يشترط أن 
لايصلي صلاة الفجر أو يفطر شهر رمضان أو يشرب الخمر ونحو ذلك. 


(0) الاح الوتسائل 17 /0]/ابوات ابارت 3 


[غ7"] مسألة ؟1١:‏ إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة"": فإن كان مطلقاً 
غير مؤقّت ولامعلقاً على شرط لم تجب الزكاة فيها!*' وإنلم تخرج عن ملكه 
بذلك, لعدم القكن من التصرّف فيهاء سواء تعلّق بتام النصاب أو بعضه. 

نعم . لو كان النذر بعد تعلّق الزكاة وجب إخراجها أله ** ثم الوفاء 
بالتدن. 

وهذا -كما ترى - غير منطبق على المقام. لوضوح أنّ تعلّق الوجوب 
وتوجيه الخنطاب بالزكاة فعلّ من أفعال الشارع. وخارحٌ عن تحت قدرة 
المشروط عليه واختياره بالكليّة. فلا حكن صدوره من هذا الشخص بتاتاً كي 
يكون موافقاً للكتاب والسئّة مدّة ومخالفاً أخرق: 6 الفعل الاختيارى 5 
كلّ أحدٍ ولا سيًا الشارع غير اختياري بالإضافة إلى الآخرين. 

وعليه. فعدم نفوذ مئل هذا الشرط ليس لأجل الخالفة للكتاب أو السنّة 
لخروجه عن المقسم ‏ أعني الفعل الاختياري بل لأجل أنه شرطٌ لأمر غير 
مقدور فهو مثل ما لو شرط في ضمن العقد أن لايرث من أبيه أو أن يرثه 
الأجنبي. ونحو ذلك مما يوجب قلب الحكم في مقام التشريع, فإنّ الإرث أو 
عدمه ‏ كوجوب الزكاة على المقترض فيا نحن فيه حكمٌ شرعي خارج عن 
تحت الاختيارء فلأجله لا يشمله دليل نفوذ الشرط. 

)١(‏ تقدّمت الإشارة إلى هذه المسألة في كلام الماتن عند التكلّم حول الشرط 
الخامس من شرائط وجوب الزكاة(". وقد عنونها هنا مستقلاً وباحَتَ حوها 


(:) الأظهر وجوب الزكاة فيهاء وبذلك يظهر الحال في بقيّة فروع المسألة. 


0010( فى ص .١١‏ 
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وأمّا إطلاقه على الماهيات الممكنة فانما هو من جهة كونها منتسبة إلى الموجود الحقيق 
الذى عو الومحوة لكانن أجل ا0باانفين ميا الاامسعداق و لانم ندوة ناسود ا 
حيث إن للمشتق إطلاقات فقد يحمل على الذات من جهة قيام المبدأً به كما في زيد 
عالم أو ضارب لأنّه بمعنى مَن قام به العلم أو الشغنرب. وأخرى يحمل عليه لأنّه نفس 
مبدأ الاشتقاق كا عرفته في الوجود والموجود, وثالثة من جهة إضافته إلى المبدأ نحو 
إضافة وهذاكما في اللابن والتامر لضرورة عدم قيام اللبن والقر ببائعها إلا أنّ البائع لما 
كان مسنداً ومضافاً إليهما نحو إضافة وهو كونه بائعاً لما. صح إطلاق اللابن والتامر 
على بائع القر واللّبن. وإطلاق الموجود على الماهيات الممكنة من هذا القبيل؛ لأنه 
ففى أعنا منتسبة وضافة ال الله :سبحانه ياضافة عير عنيا بالاضافة الأشرافية 
فالموجود بالوجود الاتتسابي متعدّد والموجود الاستقلابي الذي هو الوجود واحد. 

وهذا القول منسوب إلى أذواق المتأطين , فكأن القائل به بلغ أعلى مراتب التأله 
حيث حصر الوجود بالواجب سبحانه. ويسمّى هذا توحيدا خاصيا. ولقد اختار 
ذلك بعض الأكابر من عاصر ناهم وأصرٌ عليه غاية الاصرار مستشهداً بجملة وافرة 
من الآيات والأخبار حيث إِنّه تعالى قد أطلق عليه الموجود في بعض الأدعية7" 
وهذا المدعى وإن كان أمراً باطلاً في نفسه لابتنائه على أصالة الماهيّة على ما تَحقّق 
في حلّه - وهي فاسدة لأنّ الأصيل هو الوجود إلا انه غير مستتبع لشيء من الكفر 
والنخاسة والفسفق. 

بق.هتاك احقال. آخر وهو .ما اذا اراد القائلبويخندة الوجوة:وهدة الوسوة 
57 في عين كثرتهما فيلتزم بوحدة الوجود والموجود وأنه الواجب سبحانه إلا 
ان الكرزات تلووير اذ رموه وتاك اتدي وك نكن سفن تكو سو اه ين لمات 
صفاته ويسمّى ذلك عند الاصطلاح بتوحيد أخصٌ النواص, وهذا هو الذي حقّقه 
ضيلاو النا حفن ييه إل ال و لكا نبو العرفاء عن شقلا اهل الكقيت و القين قاناد وياد 


)١(‏ وقفنا عليه في دعائي الجير والحزين المنقولين في مفاتيح المحدث القمي ص 8١‏ وهامش 
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تفصيلاً بما يتفرع عليها من المخصوصيّات. 

فذكر (قدس سره): أنّ نذر التصدّق بالعين الزكويّة قد يكون مطلقاً ‏ أي 
غيو بو فك يوقت بول معلنا عل شترط وقد يكون مذ فنا أومعلقا . 

والكلام فعلاً في القسم الأوّل. وهو على نوعين, إذ: 

ثازة؛ يكوق النذر أناء الحول» أى'قبل تعلى الركاة: 

وأخرى: بعد حلول الحول وصيرورة الأمر بالزكاة فعليّاً. 

أمّا النوع الأوّل: فقد استوفينا الكلام حوله مستقصىّ وبنطاتي واسع في 
امحل المشار إليه انفاً: وقلنا: إنَّ محرّد الوجوب التكليف والحكم الشرعي 
بالصرف في الصدقة لا يستوجب العجز عن التصرّف كي يمنع عن تعلّق الزكاة: 
فراجغ إن فقت :ولا يغيد (0. 

وأمّا النوع الثاني : فلا إشكال فيه فيا إذا تعلّق النذر بما عدا العين الزكويّة , 
كما لو تعلّق الزكاة بالعشر من هذا المال وقد نذر التصدّق بتسعة الأعشار أي 
ما بق من المال ‏ لعدم التنافي بين الأمرين ىا هو واضح . 

ونا الكلام والإشكال فبا إذا تعلّق النذر بما يعي العين الزكويّة. كبا لو نذر 
التصدّق بتام هذا المال أو على نحو يشمل بعض النصاب وإن لم يستوعب كلّه. 
فهل ينعقد مئل هذا النذر؟ وعلى تقدير الانعقاد فهل يصمّ في الجموع أو فياعدا 
العين الزكويّة ؟ 

قد يقال بعدم الانعقاد. نظراً إلى أن المال المنذور مشتركٌ فيه بينه وبين 
الفقراء. وليس كلّه ملكاً له. فلا سلطنة له على تمام العين ليتمكّن من جعله 
متعلقاً للنذر. 


(0) ص ١غ‏ -17. 


نعم. له السلطنة على حصّته التي يملكها من هذا المجموع. إلا أنّ النذر م 
يتعلّق بها حسب الفرضء بل تعلق بالمجموع المؤلف من ماله ومال غيره. فا 
تعلّق به النذر لم يكن ملكاً له. وما هو ملكه لم يتعلّق به النذرء فلا مناص من 
البطلان. 

ويندفع أوّلاً: أنا لو سلّمنا عدم انعقاد النذر في المجموع ‏ ولا نسلّمه كما 
ستعرف - فلا مانع من صحّته في حصته المملوكة. فنا وإن لم تكن متعلقاً 
للنذر بحيالها واستقلالها. إلا أنّ النذر ينحلّ إليها بالارتكاز العقلائي حسما هو 
مطّرد في أمثال هذه المقامات من الالتزامات والمعاملات. 

كما لو باع الصفقة التي تخيّل أن كلّها له, أو آجر دارا مشتركة بينه وبين 
غيره ولم يج الشريك. أو أصدق الزوجة مالا ثم تبيّن أنّ بعضه لغيره. أو التزم 
بنذر أو عهدٍ أو يِمينٍ أن يتصدّق أو مهب هذا المجموع فبان أن بعضه غير مملوك 
لهء أو طُلّق زوجته والأجنبيّة بطلاق واحدء أو زوجتيه وإحداهما حائضء أو 
لتر عبلان أحدها راع دوو لاحر رمكةا 

ففي جميع هذه الموارد تنحلٌ تلك المعاملة أو الالتزام بمقتضى الارتكاز 
الثابت عند العقلاء من غير حاجةٍ إلى ورود دليل با مخصوص فتكون نافذة فى 
مختب راطلة تبغر هذ فلاكن القادين هد التبيل. ْ 

وثانياً: نا فنع بطلان النذر في الجموع, بل الظاهر صحّته فى خصوص المقام : 
وذلك لا سسبيشء ريا او قناع انهم ان الركاة يوان كانت متعلة بالعيين 
الركوية انا د الإشاعة أو الشركة في الماليّة أو الكلى فى المعيّن حسب 
لغياكف المسالاف بو لازم اتلد دار المقام باة لضاتعب: امال الو لخية عق 
التبديل, ولايلزمه الأداء من نفس العين. بل يجوز له دفع البدل إِمّا من النقوذ 
وهو القندرة المسد ورت وزيز ارمق عون اخرض: 
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وإن كان مؤقّتاً بما قبل الحول ١‏ ووفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق 


وعليه, فلا مزاحمة ولا منافاة بين الحكئين ‏ أعني : وجوب الزكاة ووجوب 
الوفاء بالنذر ‏ فيمكنه دفع الزكاة أوّلاً من نقدٍ أو عينٍ أخرى ليتمكّن من 
التصرّف في العين المنذورة ثم يتصدّق بها. 

وهذا كا لو نذر التصدّق بمالٍ مأذونٍ في التصرّف فيه أو نذر الولي التصدّق 
بمال الصى. فإِنّه حيث له الولاية على التبديل _إمّا لكونه ولي أو للاذن الخاصٌ 
من المالك ‏ صم النذر وإن كان متعلّقاً ملك الغيرء فيتصدّق ويفي بنذره ويدفع 
بدله للالك. 

فا ذكره في المتن ‏ من وجوب إخراج الزكاة أَوّلاً ثم“ الوفاء بالنذر - غير 
ظاهرء لعدم التنافي بين الحكئين كما عرفت بل يجب الوفاء بالنذر وإخراج الزكاة 
ولو من القيمة كما نبّه عليه سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) فى تعليقته الشريفة. 

فتحصّل: أنّ فى حكم النذر في هذا الفرض وجوهاً ثلاثة: 

الخة لف . 

البطلان طلقا . 

التفصيل بين مقدار الزكاة وغيره. فيبطل فى الأوّل دون الثاني. 

وقد عرفت أنّ الصحيح هو الأوّلء ومع الغضّ عنه فالأخير. ولا وجه 
للئانى. 

)١(‏ تقدّم الكلام في القسم الأوّل. أعنى: النذر المطلق. 

وأمّا القسم الثاني -وهو المؤقت بوقتٍ خاصٌ _فقد يكون الوقت قبل الحول 
-كما لو نذر أن يتصدّق به في شهر رجب والحول يتحقّق بمحلول رمضان - 


بعد ذلك مقدار النصاب. وكذلك إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء ‏ بل 
مطلقاً ‏ لانقطاع الحول بالعصيان *. 

نعم, إذا مضى عليه ا حول من حين العصيان وجبت على القول بعدم 
وجوب القضاء. وكذا إن كان موْقّتاً بما بعد الحول. فإِنٌّ تعلّق النذر به مان 
عن التصرف فيه. 


وأخرى يكون بعده. كما لو كان الوقت شهر شوّال في المثال. 

أمّا الأوّل: فإن وفى فيه بالنذر فلا إشكال في سقوط الزكاة, لانتفاء 
الموضوع بعد فرض عدم بقاء مقدار النصاب بعد الوفاء ى) هو ظاهر. 

وأَمّا إذا لم يف به: فإن قلنا بوجوب القضاء. كان حكمه حكم النذر المطلق 
الحاضل اثناء الول لوخدة اللناط «وحيهدة فان. نينا دكا عليه المتهور :. 
أنه يمنع عن تعلق الزكاة, نظرا إلى أنّ الحكم التكليي بوجوب التصدّق والعجز 
التشريعي عن سائر التصرّفات بمثابة العجز التكويني, قلنا به هنا أيضاً. إذ 
الاعتبار في هذا المناط بمانعيّة الوجوب الفعلي. سواء أكان بعنوان الأداء أم 
القضاء. وحيث عرفت ثم أن الأقوى عدم المانعيّة فكذا فيا نحن فيه. 

وأمّا إذا لم نقل بوجوب القضاء. فهل يكون النذر بنفسه حينئذٍ موجباً 
لاتقطاع الحول -كا ذكره في المتن ‏ فلا تحجب الزكاة إلا بعد مضىّ الحول من 
حين العصيان ؟ 


الظاهر عدم القطع. حتى بناءً على أنّ العجز التشريعي مانمٌ عن تعلّق الزكاة, 


(:) العصيان لايوجب انقطاع الحولء فلو كان هنا قاطعٌ فلا حالة يكون هو النذر نفسه. 
إلا أنّك عرفت أنه ليس بقاطع ولا سيًا في الفرض المزبور. 
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لعدم الدليل عليه بوجه. ضرورة أنّ الحكم التكلي لو كان ثابتاً فعلاً أمكن أن 
يقال: إِنْ العجز التشريعي ملحقٌ بالعجز التكوينى عن التصرف في المنع عن 
الزكاة» وأمًا الحكم التكليق العارض أثناء الحول الزائد بإنعدام الموضوع 
-لكونه مؤقّتاً بوقتٍ قد مضى وسقط التكلف ‏ فقاطعيّته للحول ومانعيّته عن 
تعلّق الزكاة لدى استجاع الشرائط مشكلة جدّاً. لعرائها عن أيّ دليل. فلو 
كان له مال وجب صيرفه أثناء الحول ساعة أو ساعتين فى أداء الدين للمطالبة 
أو لنفقة واجبة. فعصى ولم يصرف, فالحكم بالقاطعيّة بمجرّد ذلك في غاية 
الاشكال ىا لايخنى. 

هذاء وأمّا ما في المتن ‏ من قوله (قدس سره): بل مطلقاً لانتقطاع الحول 
بالعصيان ‏ فلا تخلو العبارة عن قصورٍ ومسامحة كما أشير إليه في التعليقة 7" 
ضرورة أنّ العصيان لايوجب انقطاع الحول جزماً. فلو كان هناك قاطع فَإئما 
هو نفس الوجوب التكليف الناثئ من قبل النذرء وقد عرفت أنّ قطعه لايخلو 
عن الإشكال في الفرض المزبورء لانتفاء الوجوب فعلاً وزواله حسما بيّناه. 

وأمّا الثاني أعني: ما إذا كان الوقت بعد الحول : فحكمه حكم النذر 
المطلق في المنع عن تعلّق الزكاة على القول به. فإنٌ زمان الواجب وإن كان 
متأخَراً إلا أن العبرة فى هذا المنع بنفس الوجوب الحاصل من حين تعلّق النذر 
الذي كان قبل حلول الحول. لوجوب حفظه مقدّمةً لصرفه في ظرفه؛ فتعلّق 
النذر مانعٌ عن التصرّف فيه فبناءً على أنّ هذا المنع التشريعي بمثابة العجز 
التكوينى ف المانعيّة عن تعلّق الزكاة كا تقدّم في النذر المطلق. لم تجب الزكاة في 
المقام رشا الرعدة المناط. لكن المبنى غير تام كما مد غير مرّة. 


)010( راجع ص .٠١١‏ 


وأمّا إن كان معلّقاً على شرط '": فإن حصل المعلّق عليه قبل تمام ا حول لم 
تجب, وإن حصل بعده وجبت2*7, وإن حصل مقارناً ثقام الحول ففيه إشكال 
ووجوه. ثالفها: التخيير بين تقديم أنّهها داع ورابعها: القرعة. 


)١1(‏ قد عرفت الحال في النذر المطلق والمؤقت. 

وأها المعلق عل شرط :كنا لى تدر التضدق هذا المال عل قدي شقاء 
المريض أو قدوم المسافر ونحو ذلك فقد يفرض حصول المعلّق عليه قبل تام 
الو ليانوا شرق بعذه . 

فإن حصل قبل الحول كان حكنه حكم النذر المطلق. لما هو المعروف من 
أن الواجب المشروط بعد حصول الشرط ينقلب إلى الواجب المطلق, فإنٌ 
التعبير بالانقلاب وإن لم يكن خالياً عن المساحة ‏ لوضوح أنّ المشروط 
لاينقلب عبًا هو عليه أبداً ‏ ولكن المراد: أن حكنه بعد حصول الشرط حكم 
الواجب المطلق, وهو كذلكء إذ لا حالة منتظرة لفعليّة الحكم بعد فرض 
حصول المعلّق عليه. وعليه, فإن قلنا أن النذر المطلق مانعٌ عن التصرّف قلنا 
به فى المقام. لوحدة المناط . وإِلا فلا. 

وإن حصل بعد الحول. فقد حكم في المتن بوجوب الزكاة, نظراً إلى 
استجماع شرائط التكليف حين حلول الحول من غير أيّ مانع آنذاكء إذ المانع 
عن التصرّف إنا هو الوفاء بالنذرء ولم يتحقّق, لعدم تحقّق المعلّق عليه في ظرف 
تعلق الزكأة. 


(:#) بناءً على أنّ التكليف مانع عن وجوب الزكاة لا فرق بين حصول المعلّق عليه قبل 
كام الحول أوابعده يت إن التكليف:غل كلا التقديرين سابق. د اى يكون :من بين 
النذر ‏ فإذن لا وجه للفرق بين الصورتين. 
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أقول: الظاهر عدم الفرق بين حصول المعلّق عليه قبل الحول أو بعده في 
المانعيّة عن تعلق الزكاة. فلو بنينا على أن الحكم التكليقق ‏ أعني: وجوب 
الصرف في الصدقة ‏ نع عن تعلّق الزكاة لم يفرق فيه بين الصورتين. 

وَذلك لأن لماعل :هذا المبى انا هونفس: الوجوت اللتحّق علد انعقاد 
النذر وإن كان ظرف الامتثال وزمان الواجب متآخّراً. لكون الالتزام النذري 
مرتبطاً ومعلّقاً على قيدٍ يحصل فيا بعد. فإِنّ الواجب المعلّق هو الواجب 
المشروط بالشرط المتأخّرء ولا فرق بينها إلا في يحرّد العبارة ىا هو موضح في 
حلّه. فكنا أنّ الوجوب فعلي فما لو كان القيد هو نفس الزمان المتأخَّر ‏ مثل ما 
لو انان قرحب أنيتصدق ف شمر رمقتنان»خايعه أن زان الواجب وظرف 
الوفاء استقبالمي ‏ فكذا فها لو كان القيد أمراً زمائيّاً. كشفاء المريض أو قدوم 
المسافر ونحو ذلك. 

فلا وجوب لو لم يتحقّق ذلك الزماني في المستقبل أبداً. لفرض ارتسباط 
الالتزام النذري بهء ومتى تحقّق كشف ذلك عن تحقق الوجوب من الأوّل 
بمقتضى الشرط المتأخَّر -كما هو الشأن في جميع الواجبات التعليقيّة ‏ لا عن 
حدوثه من الآنء إذ لم يكن نفس النذر معلّقاً عليه؟ كيف ؟! وقد تحقّق هو في 
طرق الاتشاء وانه و محيها عسي" الفركن هوا خا العا تنو المتدذ وو .و الوقاء 
بما التزم به. فزمان حصول القيد هو زمان الوفاء وظرف امتثال المنذور وأداء 
الواجب, أما الوجوب نفسه فهو حاصلٌ من ذي قبل ولدى انعقاد النذر لو 
كان القيد حاصلاً فى ظرفه. 

وعليه. فلا فرق بين حصول المعلّق عليه قبل الحول أو بعده. إذ لا عبرة به 
في المنع , وإِما الاعتبار بنفس الوجوب المتحقّق حين النذر وقبل حلول الحول 
على التقديرين. 


ولا ينافى ما ذكرناه جواز التصرّف في منذور التصدّق قبل حصول المعلّق 
عليه المشكوك تحقّقه ‏ من شفاء المريض ونحوه ‏ لأنّ ذلك هو مقتضى الحكم 
الظاهري المستند إلى أصالة عدم تحقّقه لدى الشكٌ فيه. كا هو الشأن فى كل 
قيدٍ زمانى. 

وبذلك يفترق عن الزمان. كقدوم رمضان., فإنْه محقّق الوقوع. فلا حال 
لإجراء الأصل فيه فلا يسوغ في مثله التصرّف في المنذور. 

بخلاف الزماني, فإِنّه قابل للتشكيك. ومعه يجرى الأصل ويسوغ التصرّف 
ظاهراً. ما لم ينكشف الخلاف. ومعه ينتقل إلى البدل أو يحكم بحكم آخر. 

وما قدّمناه يظهر حكم صورة المقارنة وأنّه لاتجب فيها الزكاة بطريق أولى . 
لأنها إذا لم تجب لا في فرض تقدّم المعلّق عليه على الحول ولا في فرض تأخَّره 
لعدم الفرق بين الصورتين في ذلك حسما عرفت فلا جرم لا نجب في فرض 
التقارن أيضاً بطبيعة الحال. 

ولكن هذا كلّه على تقدير القول بمانعيّة الحكم التكليفى ‏ أعني: وجوب 
التصرّف في التصدّق المنذور ‏ عن تعلّق الزكاة كما عليه المشهور. وأمّا على 
المختار من عدم المانعيّة. فلا موجب لسقوط الوجوب عن الزكاة إلا فما إذا 
حصل المعلّق عليه قبل تماميّة الحول وصرف المال في الوفاء بالنذر. كما علم 
ذلك مما م فلاحظ . 

ثم إنا لو بنينا على التفرقة بين الصورتين -كا اختاره في المتن ‏ فا هو حكم 
صورة المقارنة ؟. 

ذكر الماتن (قدس سره) أَنّ فيه وجوهاً أربعة: 

وجوب الزكاة. 


عدم الوجوب. 
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التخيير بين تقديم أَيّهما شاء من الزكاة أو الصدقة. 

القرعة . 

ما الأخير: فلا يحال ها في المقام بتاتاً. لا لاحتياج العمل بدليل القرعة إلى 
الجابر - وهو عمل الأصحاب _إذ لا قصور في حجّيّته ليحتاج إلى الجبر. ولا 
يلزم من الأخذ بعمومه تخصيص الأكثر. 

لأنّ الشبهات الحكميّة بأسرها غير داخلة من الأوّل ليحتاج خروجها إلى 
التخصيصء نظراً إلى أن موردها خصوص الشبهات الموضوعيّة. فهي في حدّ 
ذاتها قاصرة الشمول للشبهات الحكميّة كبا لايخى. 

وَأَمَا الشيبات الموضوعية المتلوم. حكها ولو ظاهرا بأصل أو أمارة ‏ من 
استصحاب أو بِيّنةٍ أو يدٍ ونحو ذلك فهي أيضاً غير داخلة, لعدم كونها من 
المشكل ولا المشتبه. فلم يبق تحتها إلا الشبهات الموضوعيّة غير المعلوم حكمها 
رأساً. وهي قليلة جدّاًء فلايلزم من الأخذ بعموم دليل القرعة تخصيص الأكثر 
بوجة. 

بل لأجل أنّ الشبهة فى المقام شبهة حكميّة, إذ لم يعلم حكم صورة المقارنة 
فى الشريعة المقرّسة. وقد عرفت انف أن مثل ذلك غير مشمول لدليل القرعة 
افيد 

وأَمّا التخيير: فإن أريد به التخيير الثابت فى باب التعارض. فيرد عليه : 

أوّلاً: إن المقام ليس من باب التعارض في شيء. لعدم انطباق ضابطه عليه, 
فإنّ مناط المعارضة ‏ على ما تقرّر في محلّه 7" التنافي بين الدليلين وتكاذبهما 
في مقام الجعل بحيث لا يمكن اجتاعهما فى الشريعة المقدّسة في أنفسهم|ء مع قطع 


.007- 60-0١ :7 أجود التقريرات‎ )١( 


اقطان فاح مرضولة النداقة قتع وشو ايها كان 1 مهنا ركذن لكر 
بمدلوله الالتزامي. كا لو دلّ أحدهما على وجوب شيء والآخر على حرمته أو 
عدم 5-6 أحدهما على نجاسة شيء ‏ كعرق الجنب من الحرام ‏ والاآخر 
على طهارته. فكان بين الدليلين تناقضٌ أو تضادٌ ‏ الراجع بالآخرة إلى التناقض - 
إِننا ذاتاً أو عدضاً : 
وهذا الضابط -كما ترى ‏ غير منطبق على المقام. إذ لا تنافي بوجِهٍ بين ما 
دل على وجوب الزكاة لمن كان مالكاً للنصاب في تمام الحول وبين دليل وجوب 
الوفاء بالنذرء غايته أَنّ فى صورة المقارنة بين تاميّة الحول وبين حصول المعلّق 
عليه النذر لا يتمكدّن المكلف من الجمع بين صرف المال في الزكاة وفي الصدقة, 
8 إلى أن تقديم كل منهما يعدم موضوع الآخرء لأنّه لو صرفه فى الزكاة 
ينعدم موضوع النذرء إذ لايمكن التصدّق بال الغير. ولو صرفه في الصدقة لا 
موضوع للزكاة لزوال النصاب, فهو غير متمكدّن من صرف هذا المال خارجاً 
في كلا اللووشيو لأ أن فيقنا تكانيا في مرحلة الجعل ليكونا من المتعارضين. 
فالمقام يكاد يلحق يباب التزاحم, الذي ضابطه تنافى الدليلين فى مرحلة 
الفعليّة دون الجعل ‏ الناشىٌ من عجز المكلّف عن الجمع بينهما في مقام الامتثالء 
مثل ما لولم يتمكن من الجمع بين الصلاة وبين إزالة النجاسة عن المسجد لضيق 
الوقتء أو كان له ماء ولم يتمكدّن من صرفه إلا فى حفظ النفس عن الملاك أو 
الوضوء بحيث لو اختار كلا منبا عجز عن امتثال الآخر. 
وعلى الجملة: فلا مساس للمقام يباب التعارض أبداً ليرجع فيه إلى التخيير. 
لات ولكن التخيير غير ثابت في هذا الباب من أصله. لضعف 
مستنده حسما بيّناه في حلّه 7" بل حكم المتعارضين: الترجيح إن كان, وإلا 


.607 :7 أجود التقريرات‎ )١( 


1٠٠١[‏ مسألة ": غير الاثنى عشريّة من فِرّق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين 
ومعادين لسائر الأعغة ولا سابين فم دا طاهرون )١(!‏ 


الآز حصحص الحق واضمحلّت الكثرة الوهمية وارتفعت أغاليط الأوهام 7" إلا أنه 
لم يظهر لنا إلى الآن حقيقة ما يريدونه من هذا الكلام. وكيف كان فالقائل بوحدة 
الوجود بهذا المعنى الأخير أيضاً غير محكوم بكفره ولا بنجاسته مادام لم يلتزم بتوال 
فاننة من الكار لواحب او الزسالة ادا المعاة: 

)١(‏ قد وقع الكلام في نجاسة الفرق الخالفة للشيعة الاثني عشرية وطهارتهم. 
وحاصل الكلام في ذلك أن انكار الولاية لجميع الأئّة (عليهم السلام) أو لبعضهم هل 
هو كانكار الرسالة يستتبع الكفر والنجاسة ؟ أو أن إنكار الولاية إنما يوجب الخروج 
عن الايمان مع الحكم باسلامه وطهارته؟ فالمعروف المشهور بين المسلمين طهارة أهل 
الخلاف وغيرهم من الفرق الخالفة للشيعة الاثنى عشرية. ولكن صاحب الحدائق 
انمق بع سي ال السيوو بين مهتين وان النبد لتقي وقهره اللذكم بكر 
أهل الخلاف ونجاستهم وبنى عليه واختاره. كا أنه بنى على نجاسة جميع من خرج عن 
الشيعة الاثنى عشرية من الفرق!'". 

وما يمكن أن يستدل به على نجاسة الخالفين وجوه ثلاثة: الأول: ما ورد فى 
الروايات الكثيرة البالغة حد الاستفاضة من أن الخالف لهم (عليهم السلام) كاف © 
وقد ورد في الزيارة الجامعة: «ومن وحّده قبل عنكيم» !ذا فانه ينتج بعكس النقيض 


(#) إيجاب السب للكفر إنما هو لاستلزامه النصب. 

.1١:١ لاحظ الأسفار‎ )١( 

.١70 :0 الحدائق‎ )'( 

2( ففي بعضها «إن الله جعل علياً علا بينه وبين خلقه ليس بينه وبينهم علم غيره. فن تبعه كان 
مؤمناً ومن جحده كان كافراً ومن شك فيه كان مشركاً. وفي اخر «علي باب هدى من 
خالفه كان كافراً ومن أنكره دخل النار» إلى غير ذلك من الأخبار فان شئت فراجع الوسائل 
64 /أبواب حد المرتد ب ٠١‏ ح ١4 .١7‏ وغيرهما. 

(4) البلد الأمين للكفعمي: ؟١٠.‏ 


٠١‏ 0088 0 ااا 


فالتساقط والرجوع إلى دليلٍ آخر من عموم أو إطلاقإن كان, وإلا فإلى الأصل 
العملىي. 

وثالثاً: إنّ التخيير على تقدير تسليمه خاصٌ بالمتعارضين بالتباين. دون ما 
كان بالعموم من وجه كا في المقام, لكون التعارض حيئئذٍ بين إطلاق الدليلين 
لا بين السندين, ولذا يجري حتى فى مقطوعي الصدورء فلو فرضنا أنا سمعنا 
من الباقر (عليه السلام) أَنّهِ : أكرم كلّ عالم. وسمعنا عن الصادق (عليه السلام) 
أنّه: لاتكرم كلّ فاسق. فلا حالة يتعارضان في العالم الفاسق, فلا مناص من 
التساقط والرجوع إلى دليل آخر إن كان, وإلا فإلى ما تقتضيه الأصول العمليّة . 

هذا كله لو أريد به التخيير في باب التعارض. 

وإن أريد به التخيير الثابت في باب التزاحم كما ظهر تقريره مما مر فله 
وج فى بادئ الأمر. إلا أنّ التحقيق خلافه, نظراً إلى القكّن من الجمع بين 
التكليفين وامتثال كلا الأمرين من غير أىّ مزاحمة فى البين. وذلك لما أشرنا 
النعسناقا وياق اتقصيلة ان هناء الله فاق لاحم 7 9 أنّ الزكاة وإن كانت 
متعلّقة بالعين إلا ئها بنحو الشركة في الماليّة لا في العين نفسها. ولذا كانت له 
الولاية عل عدرل :و كوو لهالا داغرم جنال لخر قدا أوبولو هيا عل الحاذقت. 

وعليه. فالجمع بين دليلي الزكاة والوفاء بمكانٍ من الإمكان, فيدفع الزكاة 
َوّلاً من مال آخرء لتخلص العين من الحقّ ثم يصرفها في الوفاء عن النذرء 
كا تقدّم نظيره فا لو انعقد النذر بعد حلول الحول. حيث عرفت لزوم الجمع 


حينئدٍ بين الزكاة من مال اخر :ونين الصرقة 9 


وما ذكرنا تعرف أنّ مقتضى القاعدة: الجمع بين الأمرين بدفع الزكاة من 


.18/ - ١817 وسيأق تفصيله فى ص‎ ٠١١ فى ص‎ )١( 


(؟) فى ص ” .٠١‏ 


[1706؟] مسألة *1: لو استطاع الحم بالنصاب7": فإن تم الحول قبل 
سير القافلة والقكّن من الذهاب وجبت الزكاة أَوّلا*'. فإن بقيت الاستطاعة 
بعد إخراجها وجب. ولا فلا. وإن كان مضيّ الحول متأخَراً عن سير القافلة 
وجب الحج !**! وسقط وجوب الزكاة. 


القيمة وصرف العين في الصدقة, لعدم التنافي بين الدليلين لا بنحو المعارضة ولا 
المزاحمة لتصل النوبة إلى التخيير. 

نعم. بناءً على المشهور الذي بنى عليه الماتن ‏ من أنّ الوجوب التكليق 
ولزوم الصرف فى الصدقة مانعٌ عن تعلّق الزكاة -لم تجب الزكاة في المقام, لأنّ 
قاميّة الحول وحصول المعلّق عليه وإن كانا متقارنين, إلا أن وجوب الوفاء 
بالنذر حاصلٌ بمجرّد انعقاده, الذي كان ثابتاً قبل قاميّة الحول حسب الفرض؛ 
ومعه لا محال لوجوب الزكاة بوجه. بل يتعيّن الصرف فى الصدقة. 

)١(‏ قسّم (قدس سره) من حصلت له الاستطاعة بملكيّة النصاب على ثلاثة 
أقسام : 

فتارةً: يكون سبر القافلة والقكّن من الذهاب قبل قاميّة الحول. 


(:#) وجوب الحجّ نما هو من أوّل زمن الاستطاعة. فإن بقيت استطاعته بعد تأدية الزكاة 
فهوء وإلا وجب عليه حفظ الاستطاعة ولو بتبديل النصاب بغيره لثلا يفوت عنه 
الحجّ. ولا عبرة في وجوبه بزمان سير القافلة والقكن من الذهاب فيه. وعليه فلا 
فرق بين صور المسألة. نعم. فيا لايعتبر فيه الحول في وجوب الزكاة كالغلات الأربع 
إذا فرض حصول الاستطاعة في آن تعلّق الزكاة قدّمت الزكاة على الحجّ. حيث إِنَّهَا 
رافعة لموضوع وجوب الحجّ. 

() فيجب عليه حفظ الاستطاعة ولو يبيع الجنس الزكوي وتبديله بغيره, وأمّا إذا بقيت 
العين حتى مضى عليها الحول فالظاهر عدم سقوط الزكاة. 


١١‏ عا ا اع امنا بمو قار" الغرو ةر ال كاة 


نعم , لو عصى ولم يح وجبت بعد تام الحول. ولو تقارن خروج القافلة 
مع تمام الحول وجبت الزكاة أوّلاً. لتعلقها بالعين. بخلاف الحجم. 


وأخرى : عكس ذلك. 

وثالثة: يتقارنان. فيكون زمان سير القافلة وخروج الرفقة متّحداً مع زمان 
حلول الحول. 

أمّا القسم الأوّل: فيجب فيه الح . لتحقّق شرطه, وهو الاستطاعة والقكّن 
من الذهاب مع القافلة. فقد استقد عليه الحجٌّ بذلك. ولأجله يجب عليه حفظ 
الاستطاعة. فإن تَكّن من الحجٌ ولو متسكّعاً أو بالاستدانة من مال آخر فهو 
وإلا فلو توقف على صرف هذا المال بخصوصه ‏ بحيث لو أبقاه حال عليه الحول 
وتعلّقت به الزكاة الموجب لزوال الاستطاعة ‏ وجب عليه الصرف ولو ببيع 
الجنس الزكوي وتبديله بغيره. حذراً عن تعلّق الزكاة. فيجب عليه حفظاً 
للاستطاعة ‏ إعدام موضوع الزكاة لأنها إنما تتعلّق إذا حال الحول على شخص 
هذا المال لا ولو على بدله كا لايخفى. 

وعليه؛ فلو لم يعدم الموضوع, فعصى ول يحي . وأبق العين حتى مضى عليها 
الحول. وجبت عليه الزكاة ىا ذكره فى المتن. لفعليّة موضوعها وإن كان الحجّ 
مستقدا عليه ايضا. 

فإن قلت: ما الفرق بين المقام وبين ما تقدّم من النذر المؤقت بما قبل الحول 
إذا لم يف به ولم نقل بوجوب القضاء. حيث حكم الماتن هناك بانقطاع الحول 
وعدم وجوب الزكاة''!, ولم يحكم به فى المقام. فإذا لم يكن وجوب الحم مانعا 
عن تعلق الزكاة فكيف صار وجوب الوفاء بالنذر حتى بعد زواله مانعا عنها؟ 


)010( فى ص "7 .٠١‏ 


قلت: الفرق واضح. فإنّ منذور التصدّق كان منوعاً عن التصرّف فيه مطلقاً. 
ولأجله تسقط الزكاة عنهء بناءً على أنّ ممنوعيّة التصرّف شرعاً مانعةٌ عن تعلّق 
الزكاة وإن كان ذلك على خلاف التحقيق كما مد. 

وأمّا في المقام . فلا منع عن التصرّف في العين بوجه. ما عدا التصرّف المزيل 
للاستطاعة من هبة ونحوها ؛ وإلا فلا مانع من البيع أو الإجارة أو المصالحة 
ونحوها من أنواع التصرّفات والتقلّبات المتعلّقة بالعين. مما يتضمّن المحافظة 
على أصل الماليّة وإن تبدّلت الشخصيّة. رعايةً لبقاء الاستطاعة وعدم زواها. 


وممًا لايعتريه الشكٌ أنَّ من يرى مانعيّة المنع من التصرّف عن تعلّق الزكاة 
يريد به المنع منه بقول مطلق لا عن خصوص تصرفي واحدٍ كما في المقام, 
كيف ؟! وكثيرٌ من الأعيان الزكويّة قد لايخلو عن مثل هذا المنع الناثئ من نذر 
أو شرطٍ في ضمن عقدء ونحو ذلك من سائر التعهّدات أو العوارض الطارئة 
المانعة عن التصرّف في جهة خاصّة, ولا يكاد يكون مثله مانعاً عن تعلّق 
الزكاة عند أحد. 

هذاء مضافاً إلى الفرق من ناحية أخرى. وهى أنّ منذور التصدّق رئّما يقال 
بالاستعلى الندق إقاادق الثنزاء أر لق الا سيحائده فررجي ذلك فضورا ىق 
د 00 المانع عن تعلّق الزكاة. وهذا بخلاف الحسج. فإِنْه 
نُ محض ولا يستتبع الحقّ بوجه. فلا مقتضي لانعيّته عن تعلّق الزكاة 
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وأمّا القسم الثاني - أعني ما لو تم ا حول قبل مسير القافلة وخروج الرفقة: 
فقد ذكر الماتن (قدس سره) أنه تجب عليه الزكاة أوَّلاً. ثم إن بقيت الاستطاعة 
بعد إخراجها وجب الحم أيضاً. وإلا فلا. 

والوجه فيه: عدم وجوب حفظ المال قبل القكّن من السفر إلى الحيٌ . ولازمه 


١1‏ ااا ل كيال 


جواز التصرف فيه وإن زالت به الاستطاعة, فالمقتضى لوجوب الصرف فى الزكاة 
موجودٌ من غير مانع, فلا جرم تتعلق به الزكاة. ومعه ينتفى موضوع الحجّ 
-أعنى: الاستطاعة إذ ليس المال بعدئذٍ خالصاً له. بل مشتركٌ بينه وبين 
الفقير. فلم يكن مالكاً لما يحي به كى يجب عليه الحجّ. 

وعلى هذا رتّب (قدس سره) تقديم الزكاة في القسم الثالث - وهو صورة 
المقارنة ‏ لفعلية شرط الزكاة ‏ أعنى: ملك النصاب فى تام الحول. فتجب, 
بخلاف الحيٌّ. لتعلّقه بالمستطيع ‏ أي من يكون مالكاً لما يحي به وهذا ليس 
كذلك. لأنّهِ في آن تعلّق الحجّ لم يلك إلا المال المشترك بينه وبين الفقير من غير 
أن تكفي حصّته للحجّ حسب الفرض . 

أقول: لو كان وجوب الحجّ منوطاً بخروج الرفقة وسير القافلة لكان ما 
ذكره (قدس سره) جيّداً. ولكن الأمر ليس كذلك وإن ذكره جماعة مسن 
الأصحاب. لعدم :هوض أيّ دليل عليه, ولم ترد به رواية أبداً كا أنّ ما ذكره 
جماعة أخرى من إناطة الوجوب بدخول أشهر الحيّ ‏ أي عندما هل هلال 
وال نعار ابضا عن كل شاه 

والذي نطقت به الآية المباركة؟ ‏ المعتضدة بالنصوص المتظافرة ‏ تعليق 
الوجوب على ترد الاستطاعة, من غير دخالةٍ لخروج الرفقة ولا حلول تلك 
الأشهر. فن حصلت له الاستطاعة المفسّرة فى غير واحدٍ من النصوص بالزاد 
والراحلة وتخلية السرب فى أيّ زمان كان ولو كان شهر محوّم - وجب عليه 
الحجّ على سبيل الواجب التعليق. فيجب عليه حفظ المال, ولا يجوز صرفه فيا 
تزول به الاستطاعة. كا أنه لولم يتمكّن من المسير إلا فى هذا الزمان ‏ بحيث 


3 
> 


لو آخر الخروج إلى قدوم أشهر الحجّ لم يتهيّا له السير بعدئذٍ 00 من الموانع 


.97/ :9 العمران‎ )١( 


[1171] مسألة :١5‏ لو مضت سنتان أو أزيد على مالم يتمكن من 
التصرّف فيه بأن كان مدفوناً وم يعرف فكاتد» أو عاضا وى للق 
ثم مَكَن منه , استحبٌ زكاته لسنة, بل يقوى استحبابها بمضىّ سنة واحدة أيضاً (". 


ولو من أجل أن حكومة الوقت لا تسمح بالخروج عن المنطقة في تلك الآونة ‏ 
وجب عليه الخروج في هذا الوقت فما إذا كانت الاستطاعة باقية في تمام المدّة 
وم يلزم العسر والحرج المسقطين للتكليف. 

وعلى الجملة : فالاعتبار في تعلّق الح بمجرّد الاستطاعة المفسّرة بما عرفت. 

وعليه, فلا يعقل فرض المقارنة بين حلول الحول الموجب لتعلّق الزكاة وبين 
حدوث :ما يوجب الحجٌ ‏ أعني: الاستطاعة بل الثاني مقدّمٌ داعا لسبق 
اللكية عل حلول الحول هل ما علك بالضوورة: 

ومنه تعرف عدم إمكان فرض تقديم حلول الحول. فوجوب الحجّ مِقَدَمُ 
على وجوب الزكاة في جميع تلك الأقسام. ظ 

نعم. يمكن فرض المقارنة فا لايعتبر فيه الحول. كالغالات. فلو حصلت 
الاستطاعة بنفس انعقاد الحبّة أو الاصفرار أو الاحمرار الذي هو بنفسه زمان 
تعلّق الزكاة ‏ فقد تقارن الوجوبان وحدثا فى زمان واحد. والواجب حيتئذٍ 
تقديم الزكاة كما ذكره في المتن, لأَنّ الاستطاعة لا تحصل إِلَا بملكه لا بما هو 
شريكٌ فيه مع غيره. فتعلّق الزكاة بالعين وشركة الفقراء فيها تمنع عن حدوث 
الاستطاعة, فلا موضوع لاء بخلاف الزكاة, فا تتعلّق بالعين من غير إناطة 
بشيء كما لايخئى. فالمقارنة إِما تتصوّر فى هذا النوع من الجنس الزكويء دون 
غيره مما يعتبر فيه الحول, كالنقدين والأنعام. 

[ يقع الكلام:‎ )١( 

كازة : في اختصاص الحكم بالمدفون والغائبء فلا زكاة في غيرهها نما م 


١5‏ ا ا 0 ااا لا 
يكن متمكناً من التصرّف فيه لسرقةٍ أو غصب أو جحدٍ ثم تجدّدت القدرة لا 
ونجونا ول اتكحابا وان الحكم عام يشمل جميع ذلك. 

وأخرف» ق أن الاتتس انر عه ها لكان :زهان الموو عن التسادف 
سنتين أو اركذ أو لديف ولو كان بطنة وانحدة؟ 

وقد اغتار الماتن (قدى سرة الاظلاق فى كل من الوكين دوهن المحيم: 
عقوم الس 

فإنٌ بعض الروايات وإن كانت قاصرة سنداً وهي ما رواه عبدالله بن بكير 
عن زرارة؛ أو عمّن رواه. حسب اختلاف النسخ 7" لمكان احقال الإرسال 
المسقط ها عن صلاحيّة الاستدلال كما تقرّم ". 

والبعض الآخر قاصرة الدلالة على العموم. لاختصاصها بخمس سنين, 
وهي صحيحة رفاعة بن موسى: عن الرجل يغيب عنه ماله حمس سنين ثم 
يأتيه فلا يرد رأس المال, كم يزكّيه؟ «قال: سنة واحدة»7". 

ولكن العمدة صحيحة سدير الصيرفى ‏ وهي وافية بالمقصود : في رجل 
كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع, فل حال عليه الحول ذهب ليخرجه 
من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنٌ أَنّ المال فيه مدفونٌ فلم يصبه. فكث 
بعد ذلك ثلاث سنين, ثم إنْه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله فوقع على 
المال بعينه. كيف يزكيه؟ «قال: يزكيه لسنة واحدة, لأنّه كان غائباً عنه وإن 
5 اقبي 12 ش 
)١1(‏ الوسائل : 40/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ه ح . 
(0) فى ص 87. 
(6) الوسائل 9: 54/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب 0 ح 4. 
(5) الوسائل 1: 97/ ابواب من تجب عليه الزكاة ب 0 ح .١‏ 


[57717] مسألة :١6‏ إذا عرض عدم القكّن من التصرّف بعد تعلق 
الزكاة أو بعد مضيّ الحول متمكناً. فقد استقد الوجوب7", فيجب الأداء إذا 
قَكّن بعد ذلك, وإلآ فإن كان مقصّراً يكون ضامناً, وإلا فلا. 


فإنّ التعليل يعطينا التعميى من كلتا الناحيتين. وأنّ المناط في التزكية يحرّد 
الغيبوبة التى لاريب فى صدقها على كلّ مال لم يكن تحت تصرّف صاحبه 
واستيلائه. وإن كان لسرقةٍ أو غصبٍ أو جحد. ولا يختصٌ بالغائب في مقابل 
الماعترب اف السد عه ك] لاسن 


6] نهنا اترايل شيم ستومي التنتى ون حيث اناق أيقا باتجمل 
حق .ما إذا كان زمان الفيبةلشنة واجدة .وله مسق عورد الصحيحة ب أعق: 
ثلاث سنين ‏ لأنَ الاعتبار إنّا هو يحرّد الغياب كبا عرفت. ْ 

نعم. ظاهرها وجوب الزكاة. إلا أنه حمولٌ على الاستحباب, لالجرّد الإجماع 
على عدم الوجوب, بل لأجل النصوص المتقدّمة في محلّها". الناطقة باشتراط 
الوجوب بالقكن من التصرّف وأن يحول الحول والمال عنده. الموجبة لحمل 
هذه الصحيحة على الاستحباب جمعاً. كبا تقدّمت الاشارة إليه سابقاً. فلاحظ . 

(1) لحصول شرطه, وهو المكن من التصرّف في الحول. الموجب لفعليّة 
الوجوب واستقراره فلا أثر بعدئذٍ للعجز الطارئ, لعدم دخله في تعلّق الوجوب 
كا هو ظاهر. 

وعليه. فيجب الأداء لو تَكّن بعد ذلك, فلو سرق أو غصب بعد مضىّ 
الحول ثم ظفر عليه أَدّى زكاته. 1 


وأمّا لو استمرٌ العجزء فيبتنى الضمان لمقدار الزكاة وعدمه على التفريط فى 


(0 في ص 55-74. 


١1/6‏ عمس ور صني امت ما لا واه لو ورا 


الحفظ وعدمه. فيضمن لو فرّط. وإلا كما لو انتبى الحول آخر النهار فتحقّظ 
عليه إلى أن يجد صباحاً من يؤدّي الزكاة إليه فسرق جوف الليل ‏ فلا شيء 
عليةباك] هو النا ىق كافة اللباتات الشدرعية دن الفنفصيل: فى القنان سين 
التفريكة وعدسهه بوهة خا اله | فتكال فيه 1 

غير أنّ الزكاة ويلحقها الوصيّة يمتازان عن سائر الأمانات الشرعيّة باستقرار 
الضمان لو تلفت العين الزكويّة أو الموصى بها بمجرّد عدم الصرف فى موردهما 
مع الكّن وإن لم يكن التأخير مستلزماً للتفريط .كما لو أخَّر الدفع إلى المستحقّ 
لكي يجد الأفضل - الذي هو أمر مستحبٌ ‏ فعرض التلف من غير تقصير, 
فإنّه يضمن, للنصوص الخاصّة الدالّة على ذلك. التى يظهر منها إلحاق مثل هذا 
بالتفريط في خصوص هذين الموردين وأنّ معناه فيهما أوسع من غيرهما. 
وسيجيء التعردض لذلك في مطاوي المسائل الآآتية إن شاء الله تعاللى. 

واوك و سود سس ربخل 
بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت, هل عليه ضمانها حتى تقسّم ؟ «فقال: إذا وجد 
الا مركي الو يدق دجي ا ختانن سق نشوا ريد ا 
يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمانء لأنْا قد خرجت من يذه: 
وكذلك الوضي ”3 

وصحيحة زرارة: عن رجلٍ بعث إليه أخّ له زكاته ليقسمها فضاعت «فقال: 
لش خل الروك ولاا الردي ع جو جانا بابسا عريط اماد سبيت 
وكارك ١‏ فون كرفا لك لتب ولكو :ان اذ اعرقيها هذ نكيت ا وفيت 
فهو لها ضامن حتى يخرجها»' ". 


.١ الوسائل 9: 580/ أبواب المستحقين للزكاة ب 79 ح‎ )١1( 
(؟) الوسائل 4: 787/ أبواب المستحقين للزكاة ب 79ح ؟.‎ 


[174؟] مسألة 17: الكافر تجب 7" عليه الزكاة١",‏ لكن لا تصحٌ منه 
إذا أَذّاها. 


)١(‏ تبتبي هذه المسألة على الكبرى الكلَيّة. وهي أنّ الكفّار هل هم مكلّفون 
بالفروع كا أَئْهم مكلّفون بالأصولء أو لا؟ 


والمعروف والمشهور بين الفقهاء هو الأوّلء بل حكي عليه الإجماع. ويسعدل 
له بعموم أدلّة التكاليف. وخصوص جملة من الآيات. مثل قوله تعالى: 19 نَكُ 
مِنَ ألمْصَلَّينَ » وَلَا نَكُ نُطْعِمُ آلِسْكِينَ 74", وقوله تعالى: لوَوَيْلُ للْمُفْرِكِينَ * 
آَلَّذِينَ لا يُوْنُونَ آلزّكَاة4". حيث علّل عذاب المشرك بتركه الصلاة وعدم 
الإطعام المفسّر بترك الزكاة. وكذا الويل في الاية الثانية. 


ويندفع بمنع العموم في تلك الأدلّة. كيف ؟! والخطاب في كثير من الآيات 


خاصٌ بالمؤمنين. كقوله تعالى: «أَقِيمُوا أَلصّلاةَ وَآنُوا آَلََكَاةَ 74" وقوله تعالى : 
ويا يها آلذِينَ آمَنُوا كيب عَليِكُمُ آلصّيَام 44 وقوله تعالى: «إِنّ آلصّلاة كَانَتْ 
عَلَ أَلْؤْمِنِينَ كِتَاياً مَوقوتاً 4 فلو كان عمومٌ فى بعضها ‏ مثل قوله تعالى: 


(5) فيه إشكال بل الأظهر عدمه. وعلى تقدير الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العين 
بإسلامه إِنْهِ م يكن أظهر فلا ريب في أنّه أحوط, وبذلك يظهر الحال في المبسالعين 
الآتيتين. 

( المدثر 6ل/ا: 4, 4غ. 

(؟) فصّلت 35:4١‏ 7. 

0( البقرة ؟: 589., #لى, 3١3٠١‏ النور 8؟: 51 المزمل 7 ,5٠١‏ 

(غ) البقرة ؟: 187. 

.٠١*” :5 النساء‎ )0( 


7 مدو ا و برا وار لس ب ات لمرو ا المباد 


أن من لم يقبل منهم فهو غير موحد لله سبحانه فلا محالة يحكم بكفره. والأخبار 
الوازكة بيذ المضهون :وان كانت. هن الكثزة فكان إلا أنه لذ لاله طاا عل ضاسة 
المخالفين, إذ المراد فيها بالكفر ليس هو الكفر في مقابل الاسلام وإفا هو في مقابل 
الايمان كما أشرنا إليه سابقاً أو أنه بمعنى الكفر الباطني وذلك لما ورد في غير واحد من 
الر وايات من أن المناط في الاسلام وحقن الدماء والتوارث وجواز النكاح إنما هو 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسوله. وهي التى عليها أكثر الناس!! وعليه 
فلا يعتبر في الاسلام غير الشهادتين, فلا مناص معه عن الحكم باسلام أهل الخلاف 
وحمل الكفر في الاخبار المتقدّمة على الكفر الواقعي وإن كانوا حكومين بالاسلام 
ظاهراً. أو على الكفر في مقابل الايمان, إلا أن الأوّل أظهر إذ الاسلام بنى على الولاية 
وقد ورد في جملة من الأخبار أن الاسلام بني على خمس وعد منها الولاية!؟! ولم يناد 
أحد يقي متراكا تونق الولف | دومحمو عضن الور اع 1" فبافماءالرلا2 
ينتق الاسلام واقعاً إلا أن منكر الولاية إذا أجرى الشهادتين على لسانه يحكم 
بإسلامه ظاهراً لأجل الأخبار المتقرّمة. 

هذا كله مقافا ال الشورة القظفية الخارية غل بطهارة أخل الخلاتف يت أن 
المشدغين فى زهان لآق (عليقم السلا )توكداك الأكة اميم كانوا يغترون متو 
الحم ويرون حلية ذبائحهم ويباشرونهم. وبالجملة كانوا يعاملون معهم معاملة 


)١(‏ منها ما رواه سماعة عن أَبي عبدالله (عليه السلام) قال «قلت له: أخبرني عن الاسلام 
والايمان أنهما مختلفان؟ فقال: إِنّ الايمان يشارك الاسلام والاسلام لا يشارك الايمان, فقلت: 
فصفههما لي. فقال: الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلّم) به حقنت الدماء وعليه جرت المناكم والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس» وفي 
بعضها «إن الاسلام ما ظهر من قولٍ أو فعل وهو الذي عليه جماعة الناس من الفِرق كلها وبه 
حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح» الكافى ؟ : 50 / .١‏ ه وغيرهما من 
الاخبان: 

(') الوسائل ١١:١‏ / أبواب مقدمة العبادات في أكثر أحاديث ب .١‏ 

() اشتمل على ذلك جملة من الأحاديث وقد أورد روايتين منهما في الوسائل ١8 :١‏ / أبواب 
مقدمة العبادات ب ١ح ١ 3٠١‏ مقطعاً وهما روايتا أبي حمزة والفضيل. 


١‏ او ا ا و كو ع اع الوه 1017 ال كا 
لوَهِ عَلَى آلنّاس ١4‏ فبازائها هذه الآيات الخاصٌة. 

ولا دلالة في الآيتين المتقدّمتين على تكليف الكفار بالفروع. لجواز كون 
المراد من عدم الكون من المصلّين ومطعمى المسكين: الإشارة إلى عدم اختيار 
الإسلام والتكذيب بيوم الدين كبا فى ذيل الآية الأولى. وكذا يراد من عدم 
إيتاء الزكاة: تركها بترك الإسلام والكفر بالآخرة كما فى ذيل الآية المباركة, فلا 
تدلّ على تعلّق العقاب بترك هذه الفروع بأنفسها كما لايخنى. 

وما يدلٌ على الاختصاص قوله تعالى: آلرَاني لا يكح إلا رَانيَةَ أو مُشْرِكَةَ 
وَآَليَانِيَةُ لا يَكِحُهَا إِلَّا ران أو مُشْرِكٌ وَحُدّمَ ذْلِكَ عَلَ أَلْوْمِنِيَ » ". 

فإِنٌّ المراد بالتكاح ليس هو العقد قطعاأ ‏ لعدم جوازه بين المسلمة والمشرك 
أو المسلم: والمتدركة باتفاق المسلعين 'فاظبة بل المزاة :نفس الوط الحنا زج 
فتفينالآرة المباركة الما هو الحازق ارجا متتعن قانون الستحتة .من أن 
الزانى لايجد من يزنى بها إلا زانية مثله أو مشركة. فإنّ الطيور على أمثاها 
تقع. والجنس إلى الجنس يميل, وإلا فالمؤمنة لاتطاوعه على ذلك أبداً. وكذا 
الحال في الزانية, ثم قال تعالى: لوَحُرّمَ ذلِكَ عَل المَؤْمِنِينَ 4 فخصٌ سبحانه 
حرمة الزنا بالمؤمن دون الكافر. 

هذاء مضافاً إلى ورود رواية!" معتبرة عن الكافي تضمّنت: أن الكافر يؤْمَّر 
ولا بالإسلام ثم" بعده بالولاية. فإذا لم يكن مكلَفاً حال كفره بالولاية ‏ التى 
هي أعظم الفروع وأهمّها ‏ وما يؤْمّر بها بعد اختيار الإسلام, فا ظنّك بسائر 


.91/ :9 العمران‎ )١( 
.7 / 8٠:١ الكافي‎ (0 


الأحكاء ()؟! 

أضف إلى ذلك كلّه: قيام سيرة المسلمين قاطبةً خَلّفاً عن سلف على عدم 
مؤاخذة الكقّار حتى الذمّي منهم بشىءٍ من الأحكام. فلا يؤمّرون بالصلاة ولا 
بالصيام ولا بالحجٌ. كا لايُنبُون عن شرب الخمر أو القمار أو الإفطار في شهر 
رمضان, ولا تجري عليهم الحدود إلا فما دلّ عليه دليلٌ بالمخصوص. مع أَنّْهِم 
لو كانوا مكلّفين بالفروع لوجب ذلك ولو من باب الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر. 

فالحقٌ: أنّ الكفّار غير مكلّفين إلا بالأصولء ولم يوضع عليهم قلم التكليف 
بالفروع ‏ التى منها الزكاة ‏ إلا بعد اعتناق الإسلام» فيؤمّرون عندئذٍ بسائر 
الأحكام, وأمّا قبل ذلك فهم يقرّون على أديانهم ومذهبهم. 

نعم, لايسوغ هم الإجهار بالمنكرات في بلد المسلمين كشرب الخمر علناً 
ونحو ذلك. ويُردعون عن ارتكابهاء حفظأ لشعائر الإسلام. وهذا مطلبٌ آخر 
غير مرتبط بمحل الكلام. 

و يقل في تأريخ أو رواية عن النئّ (صلٍ الله عليه وآله) أو أحد المعصومين 


)١(‏ هكذا ذكره في الحدائق [: ]١‏ أيضاًء بزيادة توصيف الأحكام بِأنّهَا متلقّاة من 
الإمام (عليه السلام). 
ولكنّه يمكن إبداء الفارق بأنّ الإذعان بالولاية بمعناها الخاصٌ _متقوّم في جوهر 
ذاته بالإذعان بالرسالة, فإنّ معرفة الإمام بوصفه العنواني تتوقف في تكوينها الخارجي 
على معرفة الإسلام كما أشير إلى ذلك في نفس الصحيحة. وليس كذلك سائر الأحكام: 
فلا تقاس بقيّة الفروع بمثل هذا الفرع الذي يعدّ من العقائد ومن أصول المذهب. وأما 
التلقّ من الإمام فلا يطرد في جميع الفروع, فلاحظ . 


؟ ١"‏ قم ممم مم م 0م000 مهمه ممم 000000 مهمه م 000000000000060 شح العروة "0٠‏ / الدكاة 


(عليهم السلام) المبسوطة أيديهم جبايةٌ الزكوات من الكقّار ومطالبتهم إيّاها 
ولو كان لبان وثقِل إلينا بطبيعة الحال بل كانوا يقرّون على مذاهبهم كا يقرّون 
على سائر أموالهم وإن لم يكن مالاً بنظر الإسلام. كثمن الخمر والخنزيرء وما 
يكسبون من الربا والقمارء وما يرثونه على خلاف قانون الإسلام نما يثبت في 
أديانهم, ونحو ذلك مما لايخنى. 

وأمّا الاستدلال على تعلّق الزكاة بهم برواية صفوان وابن أبي نصرء قالا: 
ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته «فقال: من 
أسلم طوعاً تُركت أرضه فى يده إلى أن قال: ‏ وما أخذ بالسيف فذلك إلى 
الإمام يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول الله (صل الله عليه وآله) بخيبرء وعلى 
المتقبلين سوى قبالة الأرض العُشر ونصف العشر فى حصصهم»7(". حيث إن 
الب (صلى الله عليه وآله) وضع على المتقبّلين من هود خيبر ‏ سوى الخراج - 
العُشر ونصفه الذي هو الزكاة. 


- 


ده أوّلاً: أن الرواية ضعيفة السند بعلي بن أحمد بن أشيمء فإنّه لم يونّق 
ا 

وثانياً: أنّه لم يظهر منها كفر المتقبّل, ولعلٌ القبالة كانت مع من أسلم منهم, 
اتنا مملة من هذه الناحية كا لاخو . 

وثالثاً: سلّمنا كون الطرف كافراً. ولكن مفادها وجوب العشر عليهم بمقتضى 
الشرط في ضمن العقد الواقع على قبالة الأرضء وهو أجنبي عن تعلّق الزكاة 


)١(‏ الوسائل 9: 7/١88‏ أبواب زكاة الغلات ب/اح ؟. 
(؟) نعم. ولكنّه من رجال كامل الزياراتء على أنّْها رُوبت بسندٍ آخر صحيح. لاحظ 


عليهم ابتداءً الذي هو نحل الكلام؛ فلا مساس لطا بتكليف الكقار بالفروع بوجه. 

هذا كلّه. مع أن في إمكان توجيه الخنطاب بوجوب الزكاة نحو الكافر إشكالاً 
جيّداً جدّاً قد تقدّم التعردض لنظيره من صاحب المدارك فى مبحث قضاء 
الصلوات 7" ولعلّه أُوّل من تنه إليه: 

وملخّصه: أنّ تكليف الكافر بالأداء في الوقت ممكنٌ بأن يختار الإسلام 
فيصل أداءً. وأمّا تكليفه بالقضاء فتعدّرء لعدم القكّن من امتثاله لا في حال 
الكو لدوم سطع نديد قد قرط القلها إن روصي اتاد القرية #جضاناً إل 
اشتراط العبادة بالولاية فضلاً عن الإسلام ‏ ولا فى حال الاسلام. لسقوطه 
عنه عندئذٍ مقتضى حديث الحبّ'"., فالتكليف غير قابل للامتثال ف كلتا 
الحالتين. ومعه كيف يصمٌ تعلّقه به؟! 

وعلى ضوء ذلك يناقش ف المقام: بأنّهِ إن أريد من تكليف الكافر بالزكاة 
وجوب أدائها حال الكفر فهو تكليفٌ بما لايصمٌ, لما عرفت من اشتراط صحّة 
العبادة بالولاية فضلاً عن الإسلام. وإن أريد بعد الإسلام فهو منافٍ لحديث 
جبٌ الإسلام لما قبله. وهذا الإشكال حسنٌ لا مدفع عنه. 

اجل قن يجاب »عتد: 

كارة :نا نه كان متمكناً من القضاء باختيار الإسلام في الوقت فيصلي أداءً 
وان فاتة فقضاء: كا كان متمكا من الركاة باسلامه قبل اوان تعلق الركاة 
وقد فوّت على نفسه هذا التلكيف بسوء الاختيار المستند إلى عدم قبول الإسلام: 


)١(‏ المدارك غ: 597؟, 6: ؟غ. 
(؟) مستدرك الوسائل 7: 548 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 6١ح‏ ؟. 


١‏ ا ااا كلل 
ومن الواضح أنّ الممتنع بالاختيار لاينافي الاختيار عقاباً وإن نافاه خطاباً, 
فالتكليف وإن كان ساقطاً بمناط امتناع خطاب العاجز إلا أن الملاك الفعلى 
الملزم موجودء وتفويته مستوجب للعقاب بحكومة العقل, ولأجله لا مانع من 
تعلّق الزكاة ‏ كالقضاء ‏ بالكافر كالمسلم بمناطٍ واحد. 

ويندفع: بأنّ هذا وإن كان ممكناً ثبوتاً إلا أنّه عار عن الدليل في مرحلة 
الإثبات, إذ لا طريق لنا إلى استعلام ملاكات الأحكام من غير ناحية الأوامر 
أنفسهاء والمفروض امتناع تعلّق الأمر في المقام. لعدم قبوله للامتئال في حال 
فخ الخخالات كا عرفت: ومعه كنف سسيتكفيف. تحدق المناظ :والمتلاك: ليكدون 
تفويته المستند إلى سوء الاختيار مستوجباً للعقاب؟! وهل يمكن دلالة قوله 
تعالى: لوَيْلٌ للْمُفْرِكِينَ * أَلَذِينَ لا يُؤْنَونَ آلرَّكَاة "١4‏ ولو مع الغضٌ عن 
ذيلها ‏ على ثبوت الأمر بالزكاة الذي هو أَمدُ مستحيل كما عرفت ؟! 

وأخرى: بأنّ دليل التكليف بالزكاة وإن كان قاصر الشمول بالاضافة إلى 
الكافر كما ذكرء إلا أنّ أدلّة الوضع التى مرجعها إلى شركة الفقراء معه في 
الملل - غير قاصر الشمول له لعرائه عن أيّ محذورء ونتيجته جواز انتزاع 
المالمعتة قهرا أن احغيارا . 

ويندفع أيضاً: بما مد مراراً من عدم الإطلاق فى هذه الأدلة, لعدم كونها في 
مقام البيان إلا من ناحية المقدار بعد الفراغ عن أصل تعلق الزكاة وأَنْها في أي 
مورد ثبتت فقدارها هكذاء وأما نا فى أيّ مورد تثبت وتجب وفي أيّ مورد 
لاتجب فليست فى مقام البيان من هذه الناحية أبداً ليَتمسّك بإطلاقها ويُدّعى 
شموها للكافر. 


.7.35:54١ فصّلت‎ )١( 


نعم , للامام (عليه السلام) أو نائبه أخذها منه قهراً"", ولو كان قد أتلفها 


والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أَنّه لا دليل على تكليف الكقار بالزكاة ولا 
بقيزنها امن سنائز الأحكاء المنقضة والايلام وأ ته انا على بالسلمين شاضة. 

وأمّا الكفّار حتى الذمّي منهم فلم يكلّفوا إلا بالأصول. إِلَّا إذا اشترطت 
عليهم الزكاة ىا احتملناه في الرواية المتقدّمة الواردة فى قبالة خيبر 7" 

نعم. لايجوز للذمّى الإجهار بالمنكرات ونحو ذلك مما يخالف شرائط الذمّة, 
وهو أجنبي عب نحن بصدده كا هو ظاهر. 

)١(‏ قد عرفت أن الأقوى عدم وجوب الزكاة على الكافر, وأمّا لو بنينا على 
الوجوب - لتكليفه بالفروع كالأصول كا عليه المشهور ‏ فقد ذكر الماتن تبعاً 
لجماعة من الأصحاب. أنّ للامام (عليه السلام) أو نائبه أخذها قهراً. فتبراً 
بذلك ذمّة الكافر بطبيعة الحال. لانتفاء الموضوع. 

وقد يناقش فيه : 

تارةً: بأنّ الزكاة عبادةٌ تفتقر إلى قصد التقدب المتعذّر من الكافر. فكيف 
يسوغ أخذها قهراً عمن لا تصحٌ عبادته ؟! 

والجواب: إِنّ تعذّر رعاية العباديّة لاتسوّغ إهمال حقوق الفقراء وعدم 
استقاذها من المعتتع يعد أن كان اناكم الشرعى ولا غليع فق انشيفاء أمو اه 
كقوز الاق اسل المسع: 


)010( راجع ص .١١١‏ 


١)‏ امي ا نار ع اتيك ل ذل علطو و رمي اق شد روه 171 الر كا 


وبعبارةٍ أخرى: إن في الزكاة حيثيّتين. حيئيّة الصدور عبادةٌ. وحيثية 
الوصول إلى المستحقٌ, فإن أمكن الجمع وإلا فامتناع الأوّل لا يسوّغ إهمال 
الثاني تمن وظيفته التصدّي لحقوق الفقراء واستنقاذها من أيدي الممتنعين من 
غير فرق بين الكافر والمسلم. ونتيجة ذلك براءة ذمّة الممتنع. لزوال الموضوع 
بطبيعة الحال. 

وأخرى: بأنّ الزكاة تتعلّق بالعين. على الخلاف في كيفيّة التعلّق من الإشاعة 
أو الكل في المعيّن أو الشركة في الماليّة. وعلى أيّ تقدير فاختيار التطبيق 
والتحين اق الاقوج ريه ضابحي المال دون غيره. فكيف يعيّنه الحاكم الشرعي 
فما يأخذه منه قهراً. وما هو الدليل على صحّة هذا التعيين الصادر من غير 
ماح الال ؟ 


ويندفع: بإمكان الاستدلال عليه بأدلّة التقاصّ من الممتنع ‏ وفي بعضها أنه 
يدعو بالماثور -إذ لاقصور فى ثموها للمقام, الذي هو فى الحقيقة من صغريات 
ذاك الباب. فكما أَنّ المالك أو من له الولاية على المال المغصوب _كولي 
الصغير ‏ يجوز له الاستنقاذ والتقاصٌ ولو من غير الجنس مما يعادله في المالية, 
وتعيين الحقٌ فيه نافذ وممضى بمقتضى تلك الأدلّة. فكذا فها نحن فيه, لوحدة 
المناط ى) لايخنى. 

نعم , تكن المناقشة بوجه تالقم وهو انا ولو سلّمنا تكليف الكقّار بالفروع 
إلا أن المفروض سقوط الزكاة بمجرّد اختيار الإسلام. ولا سرًا إذا كانت العين 
تالفة, إذ في السقوط مع البقاء تأَمّل كا ستعرف. وأمّا مع التلف فلا كلام ولا 
خلاف في السقوط. وعليه فبأيّ موجب يؤخذ الزكاة منه قهرأ بعد أن لم تصحّ 
منه حال الكفر ولم يطلب منه حال الإسلام؟! 


إذن فتكليفه بالزكاة لو سُلَْم لايستدعي المطالبة منه قهرأً بوجه, ولا سيا 
عد ساورم ق جل مى التسوصن !"رو أن الكاقن لبن عليه وير قور الزن 
التى منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبىي جعفر (عليه السلام): في أهل الجزية 
له ومواشيهم شيء سوى الجزية ؟ «قال: لا»7". 

فأخذ الزكاة منه منافٍ لصراحة هذه النصوص ف أنه لا ثىء عليه ما عدا 
الجزية الشامل ني الجنس للزكاة بل لعلّها أظهر الأفراد. 1 

على أنّ السيرة العمليّة خَلََّاً عن سَلّف قائٌة على عدم مطالبته بهاء إذ لم 
ُعهَّد لا فى عصر النئّ (صلى الله عليه وآله) ولا في عهد الخلفاء جباية الزكوات 
من الكمّار. ولم ينقل ذلك في تأري ولا رواية؛ بل كانت الجباية خاصّة يمن 
يعتنق الإسلام فحسب. 

وعلى الجملة: فأخذ الزكاة من الكافر منافٍ لمقتضى القاعدة وللنصوص 
الخاضهرة وللسيرة الغماقة تسيا عردفت. 

وأشكلٌ من ذلك: أخذّ عوضها منه لو أتلف والحكم بضمانه هاء ضرورة أن 
القدر المتيقّن من السيرة المزبورة وكذا من حديث جب الإسلام هو صورة التلف 
وعدم بقاء العين, إذ لم تُعهّد مطالبة الكافر ولا سيًا بعد أن أسلم بزكوات السنين 
الماضية يقيناً فها ذكره في المتن من الحكم بأخذ العوض منه لو أتلف مشكلٌ 


جذا. 


)١(‏ مورد هذه النصوص هو الكافر الذمّيء وعدم مطالبته بشيء هو ممقتضى كونه في 
(؟) الوسائل /١0١ :١6‏ أبواب جهاد العدو ب 758 ح ؟. 


١8‏ مااس سي المتصاء ا مض ع و لبر دلرو 1177 رار قا 


[74؟] مسألة 17: لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة. سقطت 
عنه وإن كانت العين موجودة, فإنٌ الاسلام يحبٌ ما قبله7). 


)١(‏ لا إشكال كا لا خلاف في السقوط لو أسلم وكانت العين تالفة, للسيرة 
القطعيّة القائمة على ذلك في عصر النىّ (صل الله عليه وآله) والوصيٌ (عليه 
اناده ومركم بسن عدون لا لين ١ل‏ ليله من اد ما مط ارصن 
أسلم بدفع ما فاته من الزكوات فى حال الكفرء لا زكاة أموالههم ولا زكاة 
أبدا:هم - أي زكاة الفطرة ‏ ول يُنقَل ذلك ولا في رواية ضعيفة, بل كانوا يقرّون 
على ما كانوا عليه آنذاك ولا يُسألون عا كانوا يفعلون. وهذا واضح لا سترة 
عليه ولا شبهة تعتريه. 

وأمّا لو أسلم والعين الزكويّة بعد باقية. فلا إشكال أيضاً في عدم الوجوب 
لو قلنا بعدم تعلّق الزكاة حال الكفرء لعدم تكليف الكقّار بالفروع على ما هو 
الصحيح كا مرّ إذ على هذا المبنى لا مقتضي للوجوب. لأنّ المقتضي هو 
حولان الحول أو انعقاد الحبّ وصدق الاسم ونحو ذلك, والمفروض أنه كان في 
حال الكفر المرفوع عنه التكليف انذاك, ولميحدث موجبٌ اخر ومقتض جديد 
لتعلّق الزكاة حسب الفرض. وهذا ظاهر. 

وأمّا لو قلنا بمقالة المئشهور من وجوب الزكاة عليه لتكليفه بالفروع 
كالأصولء فالمشهور والمعروف سقوط الزكاة عنه أيضاً بعدما أسلم وإن كانت 
العين موجودة, بل اذُّعي عليه الإجماع في بعض الكلمات. 

ويُستَّدلٌ له بالنبويّ المشهور: «الإسلام يِجبٌ ما قبله وبهدم»١"‏ لكنّه من 


)١1(‏ مستدرك الوسائل /: 514/ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١6‏ ح ”, عوالي اللآلي 
١207‏ ولسن فيهب|: ومهدم. 


أجل ضعف السند غير صالم لأن يُستّند إليه. لعدم روايته من طرقنا لا فى كتب 
الحديث ولا فى الكتب الاستدلاليّة للفقهاء المتقدّمين كالشيخ ومن سبقه ولحقه. 
ما عدا ابن أبي جمهور الاحسائي في عوالي اللآلي الذي لايخ ما في المؤلف 
والمؤلّف. حتى طَعَن فيه من ليس من شأنه الطعن كصاحب الحدائق. 

ودعوى الانجبار موهونة جدّاًء بل غير قابلة للتصديق, إذ كيف يُحتمل 
أستتاة المقبيون إل رؤابة ل يذكروها لاق كنب الروائئة ولا الاشتدلالية كا 
سمعت. على أنّ الانجبار ممنوعٌ كُبرويّاً كا هو المعلوم من مسلكنا. 

ويؤيّد ما ذكرناه من أنّ الرواية إنما هي من طرق العامّة لا من طرقنا ما 
رواه الشيخ بإسناده عن جعفر بن رزق الله: قال: قُدَّم إلى المتوكل جل 
نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم. فقال يحيى بن 
اكثم: قد هدم إيانه شركه وفعله, وقال بعضهم: يضرب ثلاث حدود. وقال 
بعضهم: يُفعَل به كذا وكذاء فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث (عليه 
السلام) وسؤاله عن ذلك. فلا قدم الكتاب كتب أبوالحسن عليه السلام): 
«يُضرّب حتى يموت» فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك. وقالوا: 
يا أمير المؤمنين. سله عن هذاء فإنّه شيءٌ لم ينطق به كتاب ولم تحجبئ به السنّة, 
فكتب: إِنَّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجئ به سنّة ولم ينطق به 
كتاب فبيّن لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟ فكتب (عليه السلام): 
سيت ا سا ُو ل ” 
شذركين' م بك يَنفَحيا هم امن وأا يسام ل 


.86 ,85 :4١٠ غافر‎ )١( 
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طهارة فرّق الشيعة ا ا ا ا ا 1[ ز[ز[ [ [ 1 771 


الطهارة والاسلام من غير أن يرد عنهم ردع. 

الثانى: ما ورد فى جملة من الروايات من أن المخالف ناصب!" وفي بعضها: «أ 
الناممي لس سد 5 لذا آهل البيهب لأن ل عد بهذا يقول» آنا افضنى قدا وال 

كد ولكن الناضب من لضب لكه .وهو يعلء انكو حولونا وأدكم من شيتا1", 

والجواب عن ذلك أن غاية ما يمكن استفادته من هذه الأخبار أن كل مخالف للأئّة 
(عليهم السلام) ناصبي إلا أن ذلك لا يكف في الحكم بنجاسة أهل الخلاف. حيث 
لادليل على نجاسة كل ناصب. فان النصب إنما يوجب النجاسة فها إذا كان م 
اعلنيج الطلاء):وأما لصب لمع قان كان تفز عية اليه لأسو المتؤمين 
وأولاده (عليهم السلام) ولذلك نصب هم وأبغضهم فهو عين النصب للأئة (عليهم 
السلام) لأنه إعلان لعداوتهم ببغض من يحبهم, وأما إذا كان منشؤه عدم متابعتهم لمن 
يرونه خليفة للنبي (صلى للّه عليه واله وعدلم القن خان عند ال:يحييم لاه 
البيت (علبهم السلام) بل هو بنفسه يظهر الحب لعلي وأولاده (عليهم السلام) فهذا 
نعمت للشنيعة ؤون: اله (عليهم السلام) إلا أن النصب للشيعة لا يستتبع النجاسة 
بوجه, لما تقدّم من الأخبار والسيرة القطعية القائمة على طهارة الخالفين. فالنصب 
المقتضي للنجاسة إما هو خصوص النصب للأئّة (عليهم السلام). 

الثالث: أن أهل الخلاف منكرون لما ثبت بالضرورة من الدين وهو ولاية 
أميرالمؤمنين (عليه السلام) حيث بيّنها لهم النى (صلّ الله عليه وآله وسلّم) وأمرهم 
بقبوها ومتابعتها وهم منكرون لولايته (عليه السلام) وقد مرٌ أن إنكار الضروري 
يستلزم الكفر والنجاسة . 

وهذا الوجه وجيه بالاضافة إلى من علم بذلك وأنكره. ولا يتم بالاضافة إلى 
جنيع أهل الخلاف. لأن الضروري من الولاية إا هي الولاية بمعنى الحب والولاء 


)١(‏ كمكاتبة محمد بن على بن عيسى وغيرها من الأخبار المروية في الوسائل 5 : 160 / أبواب 


١‏ م ا ا اع ب قر قو العرزوة 0217177 ال كاه 

نا صريحةٌ فى عدم اعتناء الإمام بمضمون حديث الجبٌ7", وإِمًا هو أمد 
معروفٌ عند العامّة ومروييٌ من طرقهم. ولذا أنكروا عليه (عليه السلام) حكنه: 
ولم يثبت عندناء والمسألة التي تضمّنتها هذه الرواية محرّرة في الفقه. وقد أفتى 
الأصحاب بعدم سقوط الحدٌ عن الزاني. سواء أسلم قبل صدور الحكم من الحاكم 
أم بعده. 

إذن فالحديث المزبور ساقطٌ لايمكن الاستناد إليه في حكم من الأحكام. 
بل المتبع في كلّ موردٍ قيامُ الدليل على مضمون الجبٌ وسقطو ما وجب باختيار 
الإسلام من نصّ كما في قضاء الصلوات ‏ أو سيرة كما في الزكوات - فإن 
ثبت وإلا كان التكليف باقياً لو قلنا بِأَمُْم مكلفون بالفروع كالأصول. 

ثم نا لو بنينا على تهاميّة الحديث, فلا شكٌ فى أنه ناظرٌ إلى الأحكام المختصّة 
بالإسلام. فهي المجبوبة والحكومة بالسقوط لو حصل مناشئوها حال الكفر, 
كفوات الصلوات أو حولان الحول الحاصل قبل الإسلام ونحو ذلك؛ وأمًَا 
الأحكام المشتركة بين جميع الأديان فضلاً عبًا يعم المتديّن ومن لا يعتنق الدين 
اا سرك غلية سيره افقلا كالفقوة. وال يقاغات: و الديؤزت و القانانة: وما 
شاكلها فالحديث غير ناظر إلى جتّها جزماً فالإشكال عليه _بأنّ البناء على 
عموم حديث الجبٌ يستوجب تخصيص الأكثر فى غير محلهء ولا ينبغي 
الالتفات اليه. 


ثم” لايخنى أنّ الحديث رواه في مجمع البحرين بمتنٍ آخرء وهو «الإسلام يجب 
فا اقدلفووالتوية قت نا قبلينا من الكقر والمعاضى والنائوني» 1 


)١1(‏ لعل الوجه فى عدم الاعتناء عدم انطباق مضمون الحديث على مورد السوّال 
لنصوصيّةٍ فيه, لا أنه موضوعٌ من أساسه. 


(؟) مجمع البحرين ؟: 7١‏ (جبب). 


[78؟] مسألة 16: إذا اشترى المسلم من الكافر تام النصاب بعد 
تعلّق الزكاة. وجب عليه إخراجها!"). 


وقصور الدلالة على هذا وكونها أجنبيّة عا نحن بصدده واضمٌ لايخنى, 
نا تشير حينئذٍ إلى مطلب آخرء وهو الغفران عن ذنب الكفر كا أنّ التوبة 
توجب العفو عن سائر انر فيكون الإسلام بعد الكفر نظير الارتداد بعد 
الإسلام. فكما أنّ الثاني يوجب الحبط ومحو الأعمال السابقة بمقتضى قوله 
تعالى : لين أَشْرَ كت لَيَحْبَطَنَ عَمَّكَ "١4‏ فكذلك الْأُوّل يوجب العفو عيّا سبق 
وجب ما وقع. 

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّ الأظهر عدم تعلّق الزكاة بالكمّار من 
أصلها. لعدم تكليفهم بالفروع . وعلى تقدير القول بالوجوبء فلا يسقط بالإسلام 
لو كانت العين باقية كا نبّه عليه الأستاذ فى تعليقته الشريفة. 

)١(‏ فإنٌ الزكاة حقٌّ ثابتٌ في العين على الخلاف فى كيفية التعلّق. ولا يكاد 
يسقط بالبيع , بل العين الزكويّة مشتركةٌ بين المالك والفقير. فلا ينفذ البيع إلا في 
حصّته. ويكون فضوليّاً في حصّة الفقير. فلا حيص من إخراجها ودفعها إليه. 


نعم, في باب الخمس لا يجب إخراجه لو انتقل ما فيه الخمس تمن لا يعتقد 
وجوبه كالكافر ونحوه. لنصوص التحليل وأ ثم (عليهم السلام) أباحوا لشيعتهم 
ذلك”", وأمّا في باب الزكاة فلم يرد مئل تلك النصوصء فلا جرم وجب إخراجها 
على المشترى. 


.356 :59 الزمر‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل 94: 6017/ أبواب الأنفال ب‎ 


0 1 ١ 
وز لداعل المشور فى وخوي ال كاة عل الكاقن.‎ 

وأمّا بناءً على ما هو الأظهر من عدم الوجوب ‏ كا مر فلا مقتتضىي 

للإخراج, لأنّه انتقل إلى المشتري مال سليء عن الزكاة عند البائع. ولم يحدث 


ا 
في الأجناس التي تتعلّق مها الزكاة 


تجب في تسعة أشياء”": الأنعام الثلاثة ‏ وهى الابل والبقر والغنم ‏ 
والنقدين ‏ وههما الذهب والفضّة ‏ والغلات الأربع - وهى الحنطة والشعبر 


ع 0 و 
نعم . يستحبٌ إخراجها من اربعة انواع اخر: 


)١(‏ بلا إشكالٍ ولا خلاف فيه بين المسلمين, بل عَذَّ من ضدروريّات الدين, 
وقد نطقت به جملة وافرة من النصوص قد ادّعى فى الجواهر تواترها""". 

لكن دعوى التواتر مشكلة, لاستدعائها أن يبلغ عدد الرواة في كلّ طبقة 
حدّأ يمتنع عادةً اشتباههم أو تواطؤهم على الكذب. وليس في المقام كذلك, 
إن الرواة في طبقة الإمام (عليه السلام) لايزيدون على أربعة عشر. على أن 
الطبقة في أَوّل السند لاتشتمل على أكثر من ثلاثة أنفار ‏ الشيخ والكلينى 
والصدوق - فإنّ كلّها تنتبي إليهم. وما بينهها من الطبقات متوسطات, وهذا 
المقدار لا ينطبق عليه ضابط التواتر كما لايخئى. 


.10 :١6 الجواهر‎ )١( 


١‏ وام وا وجوه وي شوك القووة 7/2117 الر كا 


نعم . الروايات مستفيضة ومتظافرة لا أَنْها متواترة دلت على وجوب الزكاة 

فنها: صحيحة الحلبى عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: سئل عن الزكاة 
«فقال: الزكاة على تسعة أشياء: على الذهب والفضّة, والحنطة والشعير والقر 
والزبيب. والإبل والبقر والغنم ماغنا وسول اله زضل الاغليةع الد)اغ سبو 
ذلك»27". 

وصحيحة أن بصير والحسن بن شهاب عن قن عبدالله (عليه السلام): 
«قال: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء وعفا عب 
والبقر والغم»!", ونحوها غيرها. 

وفى بعضها -كرواية الطيّار - بعد الحصر في التسعة والعفو عب سواها يسأل 
الراوي عن الأرز أفيه الزكاة؟ قال: فزبرني «ثمّ قال: أقول لك: إِنَّ رسول الله 
(صلْ الله عليه وآله) عفا عا سوى ذلك وتقول: إنّ عندنا حبّاً كثيراً أفيه 
الزكاة ؟!701". 

وبإزائها طائفة أخرى دلت على ثبوت الزكاة في كل ما يكال أو يوزن أو ما 
أنبتت الأرض إلا الفواكه. 

كصحيحة محمّد بن مسلم قال: سألته عن الحبوب ما يزكّى منها؟ «قال 
(عليه السلام): البرّ والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم, 


.١١ الوسائل 9: 08/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب8 ح‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل 4: 07 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب8 ح‎ 
.١7؟ الوسائل 4: 08/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب8 ح‎ )*( 


الأجناس الزكويّة 0 


كل هذا يزكّى وأشباهه»0". 

وصحيحة زرارة: «كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة. وقال: 
جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلا ما 
كان في الخضر والبقول وكل شيء يفسد من يومه»!". 

وصحيحة أبي بصير: هل في الأرز شيء ؟ «فقال: نعم, ثمّ قال: إِنّ المدينة لم 
تكن يومئذٍ أرض أرزء فيقال فيه, ولكنّه قد جعل فيه. وكيف لا يكون فيه 
وعامّة خراج العراق منه؟!»7". 

وصحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): في الذرة شيء؟ 
لافقا فق الذوة والقدمى والمتك بو وفنا مل ينا فى المتطلة والشفن: 
كل 00 بالصاع فبلغ الأوساق التى يجب فيها الزكاة 327 فيه الزكاة»؟), 
وغيرها. 

وقد اذل قن انق النعت أتدا أفى ,الو حون ايساد ا "الينا 8 بولكن:المشهور 
اوها عل الامعحبات يتعيعاً بينبا وبيق الطائفة الأول المخاضرة فى السعة 
والعافية عما عداها. ْ 


ولا يخ أنّ هذا النوع من الجمع وإن كان مطرداً في أبواب الفقه. ولكنّه 
غير منطبق على المقام, للتدافع بين مضمون الطائفتين وكونها من المتناقضين 
فى نظر العرف, بحيث لا قريئيّة لإحداهما على الأخرى أبداً. فإنًا لو جمعنا فى 


.4 الوسائل 4: 77/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 5 ح‎ )١( 

(1) الوسائل 4: 77/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح1. 

(5) الوسائل 4: 7/14 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح .١١‏ 
(؛) الوسائل 4: 7/14 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح .٠١‏ 
(0) الحدائق الناضرة .٠١5 :١7‏ 


١‏ م ام ا عا ام دلروو لالز كا 


كلام واخددبين قولناء فيه الركاة: و: لين فيه الزكاة: أو بين قولنا عن عن 
الزكاة, و: أنه فيه الزكاة. لكان الصدر منافياً ومضادًاً للذيل بحسب الفهم 
العرفي بالضرورة. 

ومن هنا أنكر الاستحباب في الحدائق وأصرٌ على الجمع بالحمل على التقيّة!". 

والآتضاق أرانها ذ كر (قلمن شيره) ويفية كا دكرنام غير أن هناك رواءة 
واحدة من أجلها تحكم بالاستحباب, وهى صحيحة على بن مهزيار. قال: 
قرأت فى كتاب عبدالله بن محمّد إلى أبي لين فاه السلام) : يات فاك 
روي عن أب عبدالله (عليه السلام) أنه «قال: وضع رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) الركاة عل صتبغة اعياء: الحنطة والفعتر والقربوالزبيب» والذهب والفضف 
والغنم والبقر والإبل. وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عب سوى ذلك» 
فقال له القائل: عندنا شىعٌ كثير يكون أضعاف ذلك «فقال: وما هو؟» فقال 
لد الوق طقال له أبو عبد انه (علية اللخ اه أقرك للكه | رسو الله سل ار 
عليه وآله) وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عا سوى ذلك وتقول: عندنا 
ارقن عقدنا ذرة وقد كات الذذوة عل عيهوسول امازضل التعلية و اله 1 
فوقع (عليه السلام): «كذلك هوء والزكاة على كل ما كيل بالصاع» وكتب 
عبدالله: وروى غير هذا الرجل عن أب عبدالله (عليه السلام): أنه سأله عن 
الحبوب «فقال: وما هي ؟» فقال: السمسم زالاؤن والوكويوكل هذا غيلة 
كالحنطة والشعير «فقال أبو عبدالله (عليه السلام): في الحبوب كلها زكاة» وروي 
أيضاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) أَنّه «قال: كل ما دخل القفيز فهو يجري 
بحرى الحنطة والشعير والقر والزبيب» قال: فأخبرني جعلت فداك, هل على 
هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمّص والعدس زكاة؟ فوقع (عليه السلام): 


.٠١8:١١ الحدائق‎ )١( 


الأجناس الزكويّة 00000110 اا 0 


أحدها: الحبوب'" مما يكال أو يوزن: كالأرز. والحمّص. والماش, 
والعدس, ونحوها. 

وكذا الفار. كالتقاح, والمشمش, ونحوهما!". دون الخضير والبقول. 
كالقَتَ والباذنجان, والخيار, والبطيخ, ونحوها. 


«صدّقوا الزكاة في كل شيء كيل»7". 

فإنَّ تصديق الإمام (عليه السلام) لتلك الروايات المتعارضة المرويّة عن 
الصادق (عليه السلام) ليس له وجه صحيح عدا إرادة الاستحباب فها عدا 
التسع, وإِلا فلا يمكن في مثله الحمل على التقيّة بالضرورة, إذ لا معنى للتقيّة في 
تصديق الخيرين المتعارضين. 

وعلى الجملة: فالروايات فى أنفسها ‏ لولا دليل التصديق ‏ متعارضة غير 
قله لجل كل الالسسمياب لطع كولم من :لسعم العر ف بقليا 1 ل 
بعد ملاحظة التصديق الصادر من الإمام (عليه السلام) الذي تضمّنته هذه 
الصحيحة يحكم بأنّ المراد الجدّي هو الاستحباب, وإلا لم يكن وجهٌ للتصديق 
أبداًء فتديّر جذا. 

إذن ثما ذهب إليه المشهور من الحكم بالاستحباب فى سائر الحبوب ‏ ما 
عدا الحنطة والشعير ‏ نما يكال او يوزن هو الصحيح. 

)كن ليو وجهه عا مه انا : 

(0) على المشهورء بل بلا خلافٍ أجده كما فى الجواهر'" إلا من شيخه في 
)١(‏ أوردها في الوسائل 4: قطعة منها في ص 00/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 1 


وقطعة أخرى في ص /7١‏ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح .١‏ 
5( الجواهر ١06‏ 15. 


١١4‏ م و ل ا لتك لطر 1015 رار كا 


كشف الغطاء(", استناداً إلى صحيحة محمّد بن مسلم: فى البستان يكون فيه 
الغار ما لو بيع كان مالاً. هل فيه الصدقة؟ «قال: لا»7". 

وفيه ما لايخفى, إذ مقتضى الجمع بين هذه الصحيحة النافية وبين دليل 
الإإثبات ‏ لو كان هو الحمل على الاستحباب, بان يكون المراد من النفي نفي 
الوجوب غير المنافي لثبوت الاستحباب الذي تالا للشووي كا عورمدا.. ف 
كثير من الأبواب. 

والصحيح نذا اتكقارة (قددين سي عق الكار الاتحا بل ا لله في 
الجواهر من إبداء المانع 7" أعني: صحيحة ابن مسلم لما عرفت ما فيه بل 
لقصور المقتضي. وعدم ورود دليل يقتضي تعلّق الزكاة في الفار كي يحمل على 
الأعات: 

ما النصوص المتضمّنة لثبوت الزكاة في الحبوب وما يكال ويقفزء فقصور 
شموها للغار ظاهرء لعدم كونها من الحبوب ول من المكيل» إذ لم يتعارّف بيع 
الفار بالكيل لا في القرى ولا البلدان أبداًء وإنما هي تباع وزناً أو عدداً أو 
بال خرص والتخمين والمشاهدة. وم يعهّد بيعها كيلاً. 

وأمّا النصوص المتضمّنة لثبوتها في كل شيءٍ أنبتت الأرض فكذلك. فإِنّ 
هذا العنوان وإن كان صادقاً على الار ولا يصغى إلى ما ادّعاه المحقّق الهمدانى 
(قذمن سسرة )امن الاتضيراق 47 اذ لا ونجه لناكىا لان .الا أن تلك ا 
بأنفسها تضمّنت استثناء الخضرء كما في صحيح زرارة: «قال: وجعل رسول الله 


)١(‏ كشف الغطاء: /ا5"12. 

.7 ح‎ ١١ الوسائل 9: 717/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب‎ )١( 
. 7١ ١٠٠6 الجواهر‎ (0 

(؛) مصباح الفقيه .111-5١7/:17‏ 


الأجناس الركويّة ا ا 


الثاني: مال التجارة على الأصحٌ!". 


(صلٍّ الله عليه وآله) الصدقة فى كلّ شىءٍ أنبتت الأرض. إلا ما كان فى النضر 
والبقول. وكلّ شيءٍ يفسد 00000 1 

فإنّ الخضر شاملٌ للؤار لغةَ وعرفاً. مضافاً إلى تفسيره بها صريحاً في صحيحة 
أخرى لزرارة عن أب جعفر (عليه السلام) وأبى عبدالله (عليه السلام) «أمها 
قالاة عقا وسواك اله اها الاعليدن الن فخ امقس ملعدوها لمر 
«قالا: كل شيء لايكون له بقاء: البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك» إلخ7". 

إذن لاتشمل تلك النصوص الفواكه والقار فى حدّ أنفسهاء وعليه فلا دليل 
على استحباب الزكاة فيها. 1 

نعم, لا بأس بها بعنوان مطلق الصدقة, فإنَّها بدٌّ وإحسان. وهو حسن على 
كلّ حالء وأمّا الاستحباب الشرعي بعنوان الزكاة با لخصوص فغير ثابت كما 
عرفت. 1 

وتمًا ذكرنا تعرف عدم الاستحباب فى الخنضر والبقول كما ذكره في المتن. 

)١(‏ بل الأصمّ عدم الاستحبابء, لتعارض النصوص على وجدٍ لاتقبل 
الجمع. فقد ورد في جملةٍ منها ثبوت الزكاة فها لو أمسك لكي يجد الربح في 
فقا ب مرخ تر انض نوي ل نه الا نين كنت فير ابن امال 

كصحيحة إسماعيل بن عبدالخالق, قال: سأله سعيد الأعرج - وأنا أسمع - 
فقال: إِنَا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فرئما مكث عندنا السنة 


.4 ح‎ ١١ الوسائل 9: 717/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب‎ )١( 
.4 ح‎ ١١ الوسائل 4: 7/18 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب‎ )١( 


ُْْ/ ميري يه ا سام مو سر م بو قرع العرو 7ن الطجاوء 
وأمّا مع التٌصب أو السّبٌ للأئمة الّذين لايعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر 
التُواصب37, 


وهم غير منكرين طا بهذا المعنى. بل قد يظهرون حتّهم لأهل البيت (عليهم السلام) 
وأمّا الولاية بمعنى الخلافة فهي ليست بضيرورية بوجه وإنما هي مسألة نظرية, وقد 
فسّروها بمعنى الحب والولاء ولو تقليداً لآبائهم وعلمائهم. وإنكارهم للولاية بمعنى 
الخلافة مستند إلى الشبهة ىا عرفت, وقد اسلفنا ان إنكار الضروري إنما يستتبع 
الكفر والنجاسة فما إذا كان مستلزماً لتكذيب النبي (صلَ الله عليه وآله وسلّم) كما إذا 
كان عالماً بأن ما ينكره ما ثبت من الدين بالضرورة وهذا لم يتحقّق في حق أهل 
الخلاف. لعدم ثبوت الخلافة عندهم بالضرورة لأهل البيت (عليهم السلام) نعم, 
الولاية بمعنى الخلافة من ضروريات المذهب لا من ضضروريات الدين. 

هذا كلّه بالاضافة إلى أهل الخلاف. ومنه يظهر الحال في سائر الفرق الخالفين 
الشة الاق مس من اإريدة والكساللة واللأتاعيدة وعيوه رضييت | 
حكيي تك اهل اللتلاف الشترورة اله ارقف إنكار الولكيةنيين إبكاوها وفنا 
عن الأئة (عليهم السلام) بأجمعهم وبين إثباتها لبعضهم ونفيها عن الآخرين (عليهم 
السلاة) كيك وق ورد أن :من أنكن.واخدا متهم ققد أركر تميعهم (غلييم السلاه) (1) 
وقد عرفت أن نف الولاية عنهم بأجمعهم غير مستلزم للكفر والنجاسة فضلاً عن نفيها 
عن بعض دون بعض . 

فالصحيح الحكم بطهارة جميع الخالفين للشيعة الاثني عشرية وإسلامهم ظاهراً بلا 
فرق في ذلك بين أهل الخلاف وبين غيرهم وإن كان جميعهم في الحقيقة كافرين. وهم 
الذيق مناه ستل الدننا وكافر الآحرة. 

)١(‏ أَمّا مع النصب فلا تقدّم تفصيله, وأما مع السب فلأجل أنه لا إشكال في 
نجاسة الساب لأحدهم (عليهم السلام) فها إذا نشأ سبّه عن نصبه لأهل البيت (عليهم 


ب 


السلام) لأنّ السب حينئذ بعينه نصب وإعلان للعداوة والبغضاء فى حقهم (عليهم 


.8 5/ا7اح‎ :١ ورد نحوه في الوسائل 78 : 7448 / أبواب حدّ المرتد ب ١٠ح 55 الكافى‎ )١( 


١‏ ممم ممم مم ممم م0000 ممم ممم ممم 0000م ممم 020000000000000 شح العروة ” / الرّكاة 
والنتفين» هل .عليه ركاة؟ لاقال: إن كنت تريح فيه قنيفاً أو تءاس مالك 
عالت تزكاقة. وان كنت لاخر تصن بدالا تك لاقن الا وضيهة فلس ميلك 
زكاة حتى يصبر ذهباً أو فضّة, فإذا صار ذهباً أو فضّة فزكّه للسنة التى اتحرت 
فبا»7١). ١‏ 

ونحوها صحيحة محمّد بن مسلمء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
رجل اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه, وقد زكّى ماله قبل أن يشتري المتاع , 
متى يزكيه؟ «فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه 
ركاة اق كان كسمه هديا قراس ماله قكايه الر كا مما امسكدمى بعد 
رأس المال»7"). 

وبإزائها ما دل على عدم الزكاة وإن قوبل برأس المال أو أكثر ما لم يبعه 
ويحول ال حول على الفن. 

كصحيحة سليان بن خالد: عن رجلٍ كان له مال كثير فاشقرى به متاعاً ثم 
وضعه فقال: هذا متاعٌ موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي وأفضل 
منهء هل عليه فيه صدقة وهو متاع ؟ «قال: لا. حتى يبيعه» قال: فهل يؤدذي 
عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعاً ؟ «قال: لا»7". 

وصحيحة زرارة: «إن أبا ذر وعتان تنازعا على عهد رسول الله (صل الله 
عليه وآله) فقال عمان: كلّ مال من ذهب أو فضة يُدار به ويعمل به ويُنّجر به 
فيه الركاة اذا جال خلية الولو ققال ابويذةه اما ها نتحر نه ادنر وهم نه 
فليس فيه زكاة. إِنما الزكاة فيه إذا كان ركازاً أو كنزاً موضوعاً. فإذا حال 


.١ ح‎ ١7 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب‎ /7١ :1 الوسائل‎ )١1( 
. سم‎ ١ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب‎ /7١ :9 الوسائل‎ )0( 
ح ؟.‎ ١4 الوسائل 4: 70/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب‎ )5( 


الأجناس الزكويّة 1 


الغالث : الخيل الاناث, دون الذكور. ودون البغال والحمير )١(‏ 


عليه الحول ففيه الزكاة. فاختصما في ذلك ان وسول اه :صل :عليه و الها 
قال: فقال: القول ما قال أبوذر»7". 

وهاتان الطائفتان كما ترى - متعارضتان, لأنّ قوله (عليه السلام): «فيه 
الزكاة» وقوله: «ليس فيه الزكاة» متهافتان في نظر العرف, وغير قابلين للتصرّرف 
بالحمل غل الاستحياب. 

ونا التزمنا به أي بالاستحباب ‏ فها تقدّم من الحبوب لدليل التصديق 
الثابت من الخارج كما ا وم يرد مثل مثل ذلك ك الدليل فى المقام . 

إذن تستقت المعارضة هناء فإمًا أن تحمل ما دل على الزكاة على التقيّة كما 
لايبعد ‏ أو تسقطان, وعلى التقديرين فلم يثبت الاستحباب الشرعي بعنوان 
الزكاة. 

نعم , لا بأس بعنوان مطلق البرّ والتصدّق كما مد في الفار”". 

)١(‏ بلا خلافيٍ فيه ىا تشير إليه صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة عنهما 
(عليها السلام) جميعاً: «قالا: وضع أمير المؤمنين (عليه السلام) على الخيل العتاق 
الراعية في كلّ فرس في كل عام دينارين. وجعل على البرازين دينارأ» 2. 

وصحيحة زرارة: هل فق البغال شيء ؟ «فقال: لا», فقلت: فكيف صار 


.١ ح‎ ١4 الوسائل 9: 74/ أبواب ما تجب عليه الزكاة ب‎ )١( 
.١١17 فى ص‎ 0) 
.١١9 ف فى ص‎ 
.١ ح‎ ١7 الوسائل 4: /ا7/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب‎ )5( 


١‏ ع ا ا امي فيض القووة 11 ا الر كاه 


على الخيل ولم يصر على البغال؟ «فقال: لأنّ البغال لاتلقح والخيل الإناث ينتجن, 
وليس على الخيل الذكور شي ء» قال: قلت: هما ف الحمير؟ «قال: ليس فمها 


ا 


لوضوح قصور دلالتها على الوجوب: 

أمّا الأولى: فلأنٌّ إسناد الوضع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يوعز إلى 
عدم ثبوته في أصل الشرع. وإِلا لأسنده إلى النبى (صلى الله عليه وآله) كبا في 
بقيّة الأعيان الزكويّةة. فلعلٌ ذلك منه (عليه السلام) كان لمصلحةٍ وقتيّة وسياسة 
اقتضتها انذاك. 

وأمّا الثانية: فلأنّ غايتها الدلالة على التفرقة بين إناث الحنيل وذكورها 
بالانتاج. وهو كما يصلح فارقاً للوجوب يصلح فارقاً للاستحباب أيضاً. 

ولو سُلّم دلالتهها على الوجوب فتحملان على الاستحباب. جمعاً بينهها وبين 
النصوص المستفيضة المتقدّمة الحاصرة للزكاة الواجبة في الحيوانات في الأنعام 

)١(‏ فلا زكاة فبها إلا إذا اتجر بهاء كا تضمّنته مونّقة سماعة عن أبى عبدالله 
(عليه السلام): «قال: ليس على الرقيق زكاة, إلا رقيق يبتغى به التجارة. فإِنّه 
من المال الذي يزكّى»7". فيستحبٌ بذاك العنوان لو قلنا به. 


.7 ح‎ ١1 الوسائل 9: 78/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب‎ )١( 
ح ؟.‎ ١7 (؟) الوسائل 3: 79/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب‎ 


الأجناس الزكويّة 0 
الرابع : الأملاك والعقارات التى يراد منها الاستذاء. كالبستان, والخان, 
والدكان ونحوها'"'. 
[1؟] مسألة :١‏ لو تولّد حيوان بين حيوانين. يلاحظ فيه الاسم في 
تحقّق الزكاة وعدمها!". سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين, بل 


وأمّا ما في صحيح زرارة وحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأَبي عبدالله (عليه 
السلام): أَنَّها سئلا عا في الرقيق «فقالا: ليس في الرأس شبيءٌ أكثر من صاع 
من قر إذا حال عليه الحول. وليس فى عُنه شىء حتى يحول عليه الحول»7!". 

فيمكن حمله على الاستحباب, كما يمكن حمل الصاع على زكاة الفطرة. 
ويراد من حلول الحول: مضىّ رمضان وحلول عيد الفطر الذي قد يُعبّر عنه 
بابتداء سنة جديدة. وهذا غير بعيد ى) لا يخنى. 

)١(‏ هذا وإن كان معروفاً إلا أنه لا دليل عليه ىا اعترف به غير واحد., 
عدا ما ذكره فى الجواهر من دخوطا فى مال التجارة!". نظراً إلى أنّ التكسّب 
والاتجار كما يكون بنقل العين كذلك قد يكون باستنائها مع بقائها. 

ولكنه ىا ترى. لظهور مال التجارة في نفس الأعيان. فلا يصدق على 


(1) فإن أطلق عليه اسم الحيوان الزكوي وجبت فيه الزكاة, وإلا فلاء سواء 


.١ ح‎ ١7 الوسائل 9: 79/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب‎ )١( 
.59١ :١6 (؟) الجواهر‎ 


غ١‏ 00 ا ل 
سواء كانا حلّلين أو حرّمين أو مختلفين. مع فرض تحقّق الاسم حقيقة لا أن 
يكون بمجرّد الصورة. ولا يبعد ذلك, فإنْ الله قادر على كل شىء. 


وافق فى ذلك أبويه أو أحدهما أ خالفهما وسواء تولّد من تحذّلين أو محّمين أو 
وعن المسالك: إِنّ المتوّد من حيوانين محوّمين محم الأكل وإن خالفها في 
م 
ولكنّه غير ظاهرء لعدم الدليل على التبعيّة فى الأحكام. إلا فها عُدَّ من 
الأجزاء ولو بنحو من التوسعة. كما في البيض الذي ورد فيه أَنّه من محلل الأكل 
لل ومن محرّمه حرّم . 

وأمّا المولود ‏ الذي هو موجودٌ مستقلٌ ولا يكاد يعدٌ بعد الولاة جزءً من 
تولّد منه بتاتاً ‏ فلا دليل على متابعته لوالديه في الأحكام أبداً. بل مقتضى 
القاعدة حينئذٍ: ملاحظة الاسم كما هو الشأن في جميع الأحكام المتعلقة 
بموضوعاتها الدائرة مدار صدق عناوينهاء سواء طابق من تولد منه ام خالف. 

نعم, ربا لايقع الفرض خارجاً فى المتخالفين إلا إذا كانا متقاربين في الجنس , 
كان يتولد من الفرس والحمار بغل؛ او من الكلب والذئب مايشبه بعض اجزائه 
هذا والبعض الآخر لذاك. دون أن يتولّد من الكلب والخنزير شاة مثلاً. فانٌ 
مثل هذا الفرض اعلّه لا وقوع له خارجاً وإن كان الله تعالى قادراً على كل 

وكيفما كان. فلا نزاع لنا في المصداق والاعتبار على تقدير التحقّق ‏ بصدق 
الاسم في ترتّب الأحكام بأجمعها من تعلق الزكاة أو حلَيّة الأكل وغيرهما. 


اله 


فصل 
في زكاة الأنعام الثلاثة 


ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة ‏ 
امو 

الأوّل: النصاب, وهو في الابل اثنا عشر نصاباً!": 

الأوّل: الخمس. وفهها شاة. 

الثاني : العشر. وفيها شاتان. 

الثالث: مس عشرة, وفبها ثلاث شياه. 

الرابع: العشرون, وفمها أربع شياه. 

الخامس: حمس وعشرون. وفيها حمس شياه. 

السافين بيت وعتدرون ونه يفقم عاض روفن الداغلة اق السدة 

السابع: سثّ وثلاثون, وفيها بنت لبون وهي الداخلة في السنة الثالثة . 


)١(‏ بلا خلاف. بل عليه إجماع المسلمين كا ادّعاه غير واحد. تشرع من 


١‏ 00 1 1 ا 1 م ال 
الثامن : ست وأربعون. وفها حقّة, وهي الداخلة في السنة الرابعة . 
التاسع : إحدى وستّون, وفيها جذعة. وهي التى دخلت في السنة الخامسة. 
العاشر: ست وسبعون, وفها بنتا لبون. 


الحادى عشر: إحدى وتسعون, وفيها حقتان. 


امسن فلا زكاة فها دونه وفيه شاة, وفى العشر شاتان. وهكذا إلى حمس 
وعشرين وفيها خمس شياه, ثم سثّ وعشرون وفيها بنت مخاض. إلى آخر ما 
ذكرفنق لان 

ويدلٌ عليه غير واحد من النصوصء وجملة منها صحاح. كصحيح زرارة 
عن أب جعفر (عليه السلام): «قال: ليس فيا دون الخمس من الإبل شيء, 
فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة. فإذا كانت عشراً ففيها شاتان, فإذا 
بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم. فإذا بلغت عشرين ففيها اربع من 
الغنم. فإذا بلغت خمسأً وعشرين ففيها حمس من الغنمء, فإذا زادت واحدة 
ففيها ابنة خاض إلى خمس وثلاثين, فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون 
ذكر. فإن زادت على حمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبونإلى حمس واربعين. 
فاخ زالانة و الحيدة قدا عنةا ىوان مريت يعثة لأ نا الستسدف أن مركب 
ظهرها إلى سئّين. فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى حمس وسبعين. فإن 
زادت واحدة ففها ابنتا لبون إلى تسعين. فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومائة, 
فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة. وفي كلّ أربعين 


ائئة ليوة) 7 


.١ أبواب زكاة الأنعام ب ؟ ح‎ /٠١8 :5 الوسائل‎ )١1( 


شرائط زكاة الأنعام / النصاب 000001 0 

ونحوها صحيحة أبي بصير ١‏ وعبدالكحمان بن الحجّاجٍ ''" وغيرها. 

هذاء وقد نسب الخلاف إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد في النصاب السادس 
وهو الست والعشرون - بإنكاره راض وإسقاطه. وإيجاب بنت المحاض في 
النصاب النامس, وهو الخمس والعشرون'" 

ولكن النسبة وإن صحّت في ابن أبي عقيل إلا أنْها غير تامّة بالإضافة إلى 
ا والتعديفاءء بوكر اتساب الساس عو لاخلايةن المكنيور كنا حت 3 
النفنات: المافين» فذكر 1ن الواعى صمي يدك خاض إن امكن وال قاين 
لبون وإن م تك كيين سديا قلاف المقيور يكت دميو اتويوت 
بين شياه اننذاة. فهو عق بالنصاب السادس» والمتك لوطوعه هو ابن 
أبي عقيل خاصّة كما صرّح به العلامة في الختلف عل ما حكاه في الحدائق 2). 

وكيفما كان. ففستندهما في ذلك أي في إيجاب بنت مخاض في الننصاب 
المخامس ‏ صحيحة الفضلاء. عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبدالله (عليه 
السلام): «قالا في صدقة الإبل: في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين. 
فإذا بلغت ذلك ففبها ابنة خاض ااي 0 
فإذا بلغت خمساً وثلاثين ففيها ابنة لبون» إلخ(. 


وقد الحخيت عنها : 


)١(‏ الوسائل 4: 7/٠١9‏ أبواب زكاة الأنعام ب ؟ ح ؟. 
(؟) الوسائل 4: 76٠٠١١‏ أبواب زكاة الأنعام ب 7ح 4. 
(9) المدارك ه6: 5ه. 

(؛) الختلف ": 29 وفى الجدائق :١١‏ غغ. 

(5) الوسائل 4: /١١١‏ أبواب زكاة الأنعام ب ؟ ح1. 


١.‏ معش اله ارود بجا وا وم و وام وو اد زموه القت ص العرورة 017 رد ال كاه 

تارةً: بالحذف والإضار بتقدير جملة: وزادت واحدة, بعد قوله: «فإذا بلغت 
ذلك» وإمًا لم يذكر في اللفظ للعلم بفهم ال لخاطب. 

وأخرى: بالحمل على ضرب من التقيّة لموافقتها لمذهب العامّة. 

وأورد المحقّق في المعتبر على الثاني بِأَنّه كيف يحمّل على التقيّة ما صار إليه 
جماعةٌ من حقّق ا نا أحمد بن تحمّد البزنطي 27؟! 

أقول: لم يتضح لنا المراد من الإيراد. فإن مضمون الصحيحة لم يُنَسَب إلا 
إلى ابن ابي عقيل وابن الجنيد ىا جمعت» فكيف يسنده (قدس سسره) إلى جماعة 
7 حمق الأصحاب ؟! على أَنّ رواية البزنطي لها كيف تمنع عن الحمل على 
التقيّة بعد ان عرفت من موافقتها لمذهب العامّة ىا يفصح عنه ما في صحيحة 
عبدال د حمان بن الحجّاج بعد ذكر النصاب السادس من قوله: وقال عبدالرٌحمان 
هذا فرق بيننا وبين الناس(". 

والظاهر أنه لابدٌ من الالتزام بالحذف والإسقاط. لأنه هب أنا عالجنا هذه 
الفقرة بالحمل على التقيّة. ولكن ما هو العلاج في بقيّة الفقرات من سائر النصب 
حيث جعل الحدّ فيها أيضاً خمساً وثلاثين وخمساً وأربعين وسئّين وهكذا؟ مع 
أنه يعتبر في جميع هذه النصب زيادة واحدة باثفاق الخاصّة والعامّة, فلا مناص 
من الالتزام بالسقط في جميعها. لسهو من الراوي أو من الكتّاب والنشاخ. 

والذي يكشف عنه أو يؤيّده: أن الصدوق فى معاني الأخبار روى نفس هذه 
الرواية بعين السند والمتن إلا أَنّه قال -على ما في بعض النسخ الصحيحة -: 
«فإذا بلغت خمساً وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض - إلى أن قال: ‏ 


01( المعتير ؟:!: .66٠٠١‏ 
(؟) الوسائل 3: /١٠١١‏ أبواب زكاة الأنعام ب ؟ ح 4. 


شرائط زكاة الأنعام / النتصاب ال ا و ا ا 


فاذا بلقت لفسا وتلانيق:فإذا زادت:واخذة:ففبيا ابنة لبون وشكذا وندت 
هذه الجملة فى جميع تلك الفقرات, فلاحظ الوسائل 7©. 

وعليه. فلا ينبغي التأمّل في ضعف ما نسب إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد. 

ثم إنّ هناك خلافاً آخر في النصاب العاشر ‏ أعني: سنّاً وسبعين ‏ منسوباً 
ان الصدوفية وشو نبا ذكرا انا اذا يلض احدئ وستين كر نه 
ليس بعد ذلك فبها شيء إلى أن تبلغ ثمانين. فإن زادت واحدة ففيها ثني”" 

اويح ا 
رواية ‏ تأمّلء بل منعٌ كما مر مراراً. فلا يصلح لمعارضة ما سبق. 

الم جروى للق المبداو "يسدنه دو كبن عبد ارون عن المتضال 
فى حديث شرائع الدين ؛ لكن الرواية غير مذكورة لا في الحدائق ولا الجواهر, 
وكأئْا غفلا عن مراجعة الوسائل أو لم يجداها فيه. كا أن صاحب الوسائل 
أيضاً غفل عن أن يذكرها في هذا الباب المناسب - أعني: تقدير نصب الإبل - 
بل ذكرها في الباب العاشر من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح ١؛‏ من غير أن 
يشير هنا إلى ما تقدّم مع أن الأولى ذكرها هناء ولا أقلّ من الإشارة إلى ما 
مصضى . وهي مذكورة ف ا 

وكيفما كان. فهي ضعيفة السند كما أشار إليه المحقّق الهمداني (قدس سره), 
لاشتال طريق الصدوق إلى الأعمش على عدّة من المجاهيل. 


)١(‏ الوسائل 5: /١١7‏ أبواب زكاة الأنعام ب ؟ ح ل معاني الأخبار ١/7717‏ (أنظر 
الامش رقم ١‏ منه). 

(؟) الحدائق 18:١7‏ -5غ4. 

(؟) مصباح الفقيه .1758-1١1/ :١17‏ 

.5 /5٠١86 الختصال:‎ ):( 


طهارة المشكوك إسلامه ا #11#711#7317515أ1اااا 010101 ا 
]٠١١[‏ مسألة : مَّن شك فى إسلامه وكفره طاهرء وإن لم يبر عليه سائر 
أحكام الاسلام7". 


السلام) وقد مر أن الناصب نجس . وأمّا إذا لم يكن سبّه لأجل النصب كا إذا كان 
موالياً للأئمة ومحبّاً هم إلا أنّه سئّهم لداع من الدواعي ففىي استلزام ذلك الحكم 
بنجاسته إشكال. حيث إن الساب طم (عليهم السلام) وإن كان يقتل بلا كلام إلا أن 
جواز قتله غير مستتبع لنجاسته, فانه كم من مورد حكم فيه بقتل شخص من غير 
أن يحكم بنجاسته كا في مرتكب الكبيرة. حيث إنه يقتل في المرة الثالثة أو الرابعة ولا 
يحكم بنجاسته. فمقتضى القاعدة طهارة الساب فى هذه الصورة وإن كان بحسب الواقع 
أبفضن مق الكفان: 

)١(‏ إذا شككنا في إسلام أحد وكفره فتارة نعلم حالته السابقة من الاسلام أو 
الكفر ولا ينبغي الاشكال حينئذ في جريان استصحاب إسلامه أو كفره. وبه نرتب 
عليه اثارهما كالحكم بطهارته وإرثه وجواز مناكحته ووجوب دفنه وغيرها من 
الآثار المقرتبة على إسلامه أو الحكم بنجاسته وغيرها من الآثار المقرتبة على كفره, 
وهذا كما إذا علمنا بتولده من مسلمين أو من مسلم وغير مسلم فانه حينئذ من نعلم 
باسلامه لأجل التبعية لوالديه أو لأشرفهماء وقد ذكرنا أن الكفر في مثله يتوقف على 
جحوده وإنكاره فاذا شككنا فى جحوده فلا مناص من الحكم باسلامه 
بالاستصحاب. وكذا الحال في من علمنا بتولده من كافرين لأن نجاسته متيقنة حينئذ 
من أجل تبعيّته لوالديه. وقد عرفت أن الاسلام في مثله يتوقف على أن يعترف 
بالوحدانية والنبوّة. فإذا شككنا فى أنه اعترف بهم أم لم يعترف فلابد من استصحاب 
كفره والحكم بترتب أثاره عليه. 

وأخرى نجهل بحالته السابقة ونشك في إسلامه وكفره بالفعل, ومقتضى القاعدة في 
هذه الصورة طهارته من دون أن نرتب عليه إسلامه ولا شيئاً من آثاره كوجوب دفنه 
وجواز مناكحته. والوجه في ذلك أن تقابل الكفر والاسلام وإن كان من تقابل العدم 
واللكدو والأعداء :وال كاك سن فيل الاهور العنونية: اجا لست عيديا 


١6‏ 0000 ا 
الثانى عشر : مائة وإحدى وعشرون. وفيها في كل خمسين حقّة. وفي كل 
رويغ بنت لبون, بمعنى :أنه يجوز أن يحسب أربعين أربعين !؛ يدن ا 
مايا بوت لوي أ حسين نوق كل سااعنة وسد يتنا مه 
الطارقة لكر منهها أو مع عدم المطابقة لشيءٍ منهماء ومع المطابقة لأحدهما 
الأحوط مراعاتها . بل الأحوط مراعاة الأقل عفواً ٠‏ ف المائتين يتخيّر بينهما 
لتحقّق المطابقة اوسيل يجي اي بير سي 
وفي المائتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين. وفي المائتين وستّين يكون 
الخمسون أقلّ عفواً. وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقل 0 

)١(‏ لاريب بمقتضى النصوص اللمتقدّمة في أنّ الواجب في النصاب الأخير 
وهو ما زاد على المائة والعشرين ‏ في كلّ خمسين حقّة وفي كل أربعين بنت 
لبون . إغا الكلام فى تفسيره. وقد فسّره ف المتن بالتخيير بين الاحتسابين وجواز 
خاطى ينا 

وتفصيل الكلام في المقام: أنّ هذا النصاب ينقسم على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون الزائد على المائة والعشرين قابلاً للاتنسام على كلَّ من 
الخمسين والأربعين. وهذا كالمائتين فإنّه يتضمّن أربع خمسينات وخمس أربعينات . 
ولا إشكال كما لا خلاف في جواز الاحتساب بكلّ منهما شاء. فيجوز أن 
كسب ريعية ا ريعتة دوق كن وقيا + فك ا البوىه أو طم سين وق كل هنا 


(#8) بل بعنى أنه يتعن عدّها بما يكون عاذ لا من خصوص الخنمسين أو الاوجعنة: 
ويتعيّن عدّها مهما إذ لم يكن واحدٌ منهما عاد له ويتخيّر بين العدّين إذا كان كل منهما 
عاداً له. وعليه فلا يبق عفو إلا ما بين العقود. 


شرائط زكاة الأنعام / النصاب 0 ا 


حقة, ومن الواضح عدم وجوب الجمع بأن بحسب تارةٌ بهذا النحو وتارة 
أخرى بذاك النحو. ضضرورة أنّ المال الواحد لايزكّى فى العام الواحد إلا مدّة 
ولعدة بهذ راضع الك باروة ليده فيو ينين المذوى بف إذاكاوكر متي 
عادّاً له. 

ثانها: أَنّ يكون قابلاً للاتقسام على أحدهما دون الآخرء فيكون العادّ له 
خصوضن امن ان ضوعن الارعين بهذا كالماللاج المتمينين امفيك 
لثلاث خمسينات أو المائة والسئّين المتضمّنة لأربع أربعينات, وقد ذكر الماتن 
أنّ الأحوط مراعاة المطابقة لأحدهماء فيحسب بما هو عادٌ له كي لايبق شيء 
لايزكّى. فني المثال الأوّل يحاسب في كل خمسين خمسين. وفي الثاني في كل 
اين ١‏ لع هو (قلمن تر ا دري هرا ا لاعتبالي > امنيا مراع 
المطابقة احوطل. 

ثالثها: أن لا يكون قابلاً للانقسام على شىءٍ منهماء وهذا كالمائة والسبعين, 
حيث نه لو قشم على الخمسين يزيد عشرون. ولو قم على الأربعين يزيد 
غشرة وقد ذكزة (قدسن.نسسة) أن الأحوط .هنا نراغاة الأقل فوا فيكعاز 
الأربعين في المثال الذي عفوه أقلّ من الآخر. هكذا ذكره الماتن وصاحب 
الجواهر ''' وغيرهما. 

ولكن غير واحدٍ من الأعلام ذكروا: أنّ اللازم فى مثل ذلك أي فما لم 
ينطبق على شيءٍ منهما ‏ التلفيق بأن يلاحَظ مقدارٌ بحساب الخمسين ومقدارٌ 
آخر بحساب الأربعين. الذي لازمه انتفاء موضوع العفو. لعدم تصور الزيادة 
حينئذٍ في العقود ‏ أي العشرات - أبداً. 


.48١- 78٠١ :١6 الجواهر‎ )١( 


١٠6‏ 0 ا ااا 

ووجه عدم الزيادة ظاهر. لأنّ هذا النصاب _أعنى: مائة وواحدة وعشرين - 
ذال من :لكف أريسعات» :فاو كان الراند عفر : تفسا فم هلل ولعت تفن 
فيصيبر خمسيناً وأربعينين: وإن كان عشرين يضاف على اثنين منها فيصير 
اربعتاً ولتسينية وان كام تاكتيع يضاف عل كن نفنا فيضو فذق سينات: 
وإن كان أربعين فيحاسب بحياله في قبال تلك الثلاثة, فلا تُتصوّر زيادة عقدٍ 
يتكلم في العفو عنه ويراعى الأقلّ عفواً اللّهمَ إلا الزيادة فما بين العقود 
- أعني: من الواحد إلى التسعة كما لو كان الجموع ١70‏ مثلاً. إلا أن ذلك 
معفرٌ قطعاً وعلى أيّ تقديرء للنصّ الخاصٌ الدالٌ عليه كما ستعرف7(", وإلا فلا 
تكاد تُتصوّر الزيادة في نفس العقود. فلو كان الجموع ١١‏ فهو مؤْلّف من 
ثلاث أربعينات وخمسين. ولو كان 1١‏ فُؤلف من خمسين وأربعينين وهكذا. 

وهل تلزم مراعاة التلفيق أو أنه مخيّر بين الاحتسابين زاد أم لا؟ 

الظاهر أَنّهِ لا بدٌ من التلفيق. وعليه لايمكن فرض الزيادة إلا فما بين العقود 
ىا عرفت. 

والإسعافيه؟ ا لورقيطها أن القبل امهو فانة وا هون ضيف الى عاسب 
ساب الأزيفين ارانعشرونه ولو حاب ساب التفسيق اراد ارسعون» 
أفهل يمكن فى مثله المصير إلى التخيير وإن استلزم زيادة الأربعين مع أنّ هذا 
الأربعين الزائد بنفسه مصداقٌ لقوله (عليه السلام): «في كل أربعين ابن لبون»؟ 
فكيف لا يزكى هذا العدد مع ذاك العموم؟! ولا وجه لتخصيص الحساب في 
هذا المثال بالأربعين ليكون الزائد عشرين. فائه مخالفٌ لفرض التخيير المّعى 
ى) لايخى. 


)١(‏ في ص ١00‏ فى قوله (عليه السلام) في صحيحة الفضلاء (وليس على النيّف شيء ولا 
على الكسور). 
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فن هذا نستكشف أنه لايلزم أن يكون الحساب بأحدهما فقط. بل هذه 
كبرى كلَّيّة بجحعولة كسائر الأحكام الشرعيّة على سبيل القضايا الحقيقيّة المتعلقة 
بالموضوع المقدّر وجوده. وأنّ فها زاد على المائة والعشرين لكلّ خمسين حقّة 
ولكلّ أربعين بنت لبون. أي كلّ فرد فُرض في الخارج وكان مصداقاً لذلك فهو 
حكومٌ بهذا الحكم, إلا أن يكون قد عرضه المسقط من ناحية أخرى. كا لو 
كان العددان كلّمهما عادّين مثل المائتين, فإنّه لو حاسب بحساب الخنمسين فقد 
عرض المسقط بهذا العنوان. فلم يبق محال للحساب بملاحظة الأربعينء, لما 
عرفت من أنّ المال الواحد لا يزكّى مرّتين, وكذا الحال في العكس . 

وها لوا كانا خوقها خاففة عاذ كالاثة والميوة ميلا كاله لو 
حاسب بحساب الخنمسين فقد استوعب وسقط ولم يبق بعد مجال لملاحظة 
الاريفيق اعرف هن أن الخال الرائين لكو فى مد تنه وهذا عادف نا لق 
حاسب الأربعين» لأأنه يزيد .حينئق ثلاثون+ فبايّ مسوّغ لايدفع زكاة هذا 
العدد بعد أن كان يمكنه دفع زكاته بعنوان كلّ خمسين وكان مشمولاً للاطلاق؟! 
وفى المائة والسبّين بعكس ذلك. أي يتعيّن الحساب بملاحظة الأربعين دون 

وأمًا إذا لم يكن مُسقِط في البين. كما إذا لم يكن شيء من العددين عاداً 
كالمائة والسبعين, فإِنّه لا مناص فى مثله من التلفيق ليستوعب كل خمسين أو 

وعلى الجملة: يكفي في إثبات التلفيق عموم قوله (عليه السلام): «لكل 
خمسين حقّة ولكلّ أربعين بنت لبون», فإنّه يدلنا على أن كلّ فَرض فرض فى 
الخارج وكان مصداقاً لذلك فهو محكومٌ بهذا الحكم. فلو فرضنا اوه الابل 
مائة وثلاثون, وقد قسّمناها في الخارج ثلاثة اقسام, فوضعنا في جانب خمسين, 


غ6١‏ لاصيا ديرت اد عادو اقرع العزوة 77 لكا 
وفي جانبٍ آخر أربعين, وفي جانبٍ آخر أيضاً أربعين. كان هذا التقسيم مصداقاً 
لذلك العام. فيشمله لا حالة. ولأجله يجب دفع حقّة وبنتي لبون. ومع هذا 
كيف يسوّغ لنا أن ندفع عن كلّ خمسين حقّة ولا ندفع الزكاة عن الثلاثين 
الباقية, إذ بعد ان شملها العموم بذاك العنوان ‏ اي بعنوان اربعين واربعين 
ومين فاع موجن امب بحساب كلّ خمسين كي لايدفع زكاة هذه 
الكدّّة ‏ أعني : الثلاثين ؟! ‏ فإنّ سقوط الزكاة يحتاج إلى الدليل. ولا دليل هنا 
نما الدليل كان فى الفرضين الأُوّلين ‏ أعنى: ما لو كان كلّ منهها أو أحدهما 
عاذ سرافكنان أن كال الو اج كير كن مدن كنا عرقاق لناب عرض لمان 
هناك بعنوانٍ آاخر ولا مسقط في المقام. 


والحاصل: أنّ مقتضى العموم المزبور المجعول على سبيل القضيّة الحقيقيّة : 
زوم الدفع عن كلّ خمسين حقّة وعن كل أربعين بنت لبون. وهذا تختلف 
مصاديقه وتطبيقاته خارها حسب اختلاف الموارد من حيث كون العددين 


فقد ينتج التخيير, كبا لو كانا معاً عادّين كالمائتين, فيجوز الدفع بأيّ عنوانٍ 
شاء. ولايبق بعد محال للدفع بالعنوان الآخرء بل ربا يجوز له الجمع بين 
العنوانين بالتقسيط. كما لو كان عدد الإبل أربعمائة, فإِنّه كما يجوز له دفع تمان 
حقّق ‏ أي عن كلّ خحمسين حقّة ‏ أو دفع عشرة بنات لبون أي عن كل 
أربعين بنت لبون -كذلك يجوز له التنصيف بأن يدفع في نصفه عن كل خمسين 
حقّة وفى نصفه الآخر عن كلّ أربعين بنت لبون, فيدفع أربع حقق وحمس 
بنات لبون. كلّ ذلك للاطلاق. 

وقد ينتج لزوم العدّ بأحدهما خاصّة فما إذا كان هو عادًاً دون الآخر. كا في 
الماثة والمخمسين أو الماثة والستين. فبتميّن لحاظ الخمسين في الأول والأربعين 
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في الثاني المستوعب للجميع. ولا محال للعكس.ء للزوم إلغاء الثلاثين في الأوّل 
والعشرة في الثاني من غير موجب يقتضيه, ولا دليل يدل على السقوط . 

وقد ينتج التلفيق - أي لزوم العدّ بهما معأ -كما إذا لم يكن شيءٌ منهما عادأ 
حسما عرفت. وفى جميع التقادير لاتلزم زيادة في نفس العقود أبداً. فلا 
موضوح للعفو ليراعى الأقل عفواً. 

وما يؤكد ما ذكرناه واستظهرناه من جواز التلفيق: قوله (عليه السلام) في 
صحيحة الفضلاء : «وليس على النيف شىيءء ولا على الكسور»(". 

فإنّ الاقتصار في العفو على التعرّض للنيف ‏ وهو ما بين العقودء أي من 
الواحد إلى التسع ‏ وترك التعردض لنفس العقود أقوى شاهد على صحّة التلفيق. 
إذ عليه لا موضوع لتصوّر الزيادة في نفس العقود ليتعرّض للعفوء وإلا فعلى 
القول الآخر لماذا أهملها مع أَنّها أولى بالتعدض تنا بينها ىا لايخن ؟! 

فإن قلت: لزوم الاحتساب بخصوص العدد المستوعب فما إذا كان أحدهما 
عادّاً وانتفاء التخيير لا ينطبق على النصاب الأخير الذي هو مورد الصحيح 
-أعنى: مائة وواحداً وعشرين -إذ عليه كان اللازم الاقتصار على ذكر 
الأزيعين تقطينر ا آرم كفعيص اموق المدممن قطان النحن فل ارود 
يدلنا على جواز الاحتساب بحساب كلّ خمسين. المستلزم للعفو عن العشرين 
الزائد. 

قلت: لو كان النصاب الأخير مختصّاً بما ذكر لانجه ما أفيد. ولكنّه كل 
رميو داتة وو انعد وعشررين انا زاشبنوهة ا الفده افر من ذلك الكل 11 أنه 
بنفسه مورده الختصٌء وعليه فالواجب فما قبله من سائر النصب شىءٌ مشخُص 
مك كعك ضاض اران لون ا لاع وؤكة ادو خا نهذ الاهباب:فالواشب 


)١(‏ الوسائل 4: /١١١‏ أبواب زكاة الأنعام ب ١‏ ح5. 


١65‏ مام دو م م مووي لما موت عد و دعوو 01071717 كا 

[577] مسألة :١‏ في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض 
يجزئ عنها ابن اللبون 7" بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً *. وإذا ل 
بكوناامعا عتده خير فق قرا أ ترا شاء. 


عنوانٌ كلي وهو أن في كلّ خمسين حقّة وفي كلّ اربعين ابن لبون ٠‏ وهذا مطرد في 
جنيع أفراد الكل من هذا النصاب على اختلاف مراحل التطبيق ونتائجها. التي 

العمونن ار وك مقي عاذ وتعيّن عدّها با إذا لم يكن شيء منهما 
عاذ وق فده صوصن نا يكين كاذ هن مين او ال ريعان داوهذا 
لا ينافى انطباق مبدأً الشروع على الأربعين ولزوم عدّه به ىا هو ظاهر جدّاً. 

ولا ينافى ما ذكرناه الاقتصار على الخمسين في بعض النصوص. المستلزم 
لجواز الاحتساب فى مائة وواحد وعشرين عن كلّ خمسين حقّة والعفو عن 
العشرين الزائد. وذلك للزوم تقيبدها بالنصوص الأخر المشتملة على ضمٌ الأربعين 
إلى الخمسين. والناطقة أن فى كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون. 

وعلى الجملة : فا ذكرناه واستظهرناه من الروايات من تفسبر «لكلّ خمسين 
حقّة ولكلّ أربعين بنت لبون» بما بيّناه هو الظاهر المتفاهم عرفاً من مثل هذه 
العبارة. دون التخيير الذي ذكره الماتن وصاحب الجواهر''' وغيرهما كما 
لايخنى. 

)١(‏ بلا خلافٍ فيه ولا إشكال كما نطقت به صحيحتا زرارة وأبي بصير 
المصمرّحتان بأنّه : «إن لم كعد تعاض قاين لقره ل 


(98) بل هو بعيد. 
)١(‏ الجواهر 16: .8١‏ 
)5( الوسائل 1: ٠ ٠‏ و4 ٠‏ أبواب زكاة الأتعام ب ؟ ح١. .١‏ 
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وكذا صحيحة زرارة الأخرى. قال (عليه السلام) فيها: «ومن وجبت عليه 
ابنة خاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فانّه يقبل منه»7" 

وهذا في الجملة نا لا إشكال فيه. وإِمًا الكلام في جهات: 

الأولى: هل الحكم خاصٌ بن لم تكن عنده بنت مخاض فالبدليّة طوليّة . أو 
أن أحدهما في عرض الآخر فيجزئ عنها حتى اختياراً ومع كونه واجداً لها؟ 

المثشهور هو الثاني كبا اختاره في المتن. ولكن ظواهر النصوص - المتضمّنة 
للجملة الشرطيّة وتعليق ابن اللبون بما إذا لم تكن عنده بنت مخاض ‏ هو 
الأوّلء ومن هنا صرّح جماعة بعدم الإجزاء مع الاختيار. 

وعلّل فى الجواهر”" ما اختاره المشهور بعد أن قوّاه : 

تارة: بقيام علو السنّ مقام الإنوثة. 

وفيه: ما لايخىء فإنّه جرد استحسان لايصلح لأن يكون مدركاً لحكم 
شرعي. ولعلّ في الإنوئة خصوصيّة لانعرفها. فالاكتفاء بغيرها يشبه الاجتهاد 
فى مقابلة النصّ. 

وأخرى: بأنّ الشرط المذكور في النصوص يراد به صورة الشرط لا حقيقته 
ليدلٌ على المفهوم. وإلا كان اللازم عدم جواز دفع بنت المخاض فما إذا لم تكن 
موجودة عنده حال الوجوب ثم حصلت عنده بعدئذٍ بيوم أو يومين _مثلاً - 
لأنّ التكليف قد انتقل إلى ابن اللبون انذاك حسب الفرض فكيف يجزىئ عنه 
دفع بنت الخاض ؟! مع اا تجزى بلا إشكال. بل صرّح فى المدارك بتعيّنها 


.١ ح‎ ١7 أبواب زكاة الأنعام ب‎ /١77:4 الوسائل‎ )١( 
.17١ ١١9:16 (؟) الجواهر‎ 


١64‏ لمم اا و ا ا د اا موه ا ا و ةاعرو 10775 الركاة 
حينئذٍ وعدم كفاية ابن اللبون!''. 


ويندفع أوّلاً: بابتنائه على أن يكون الشرط عدم كونه واجداً لبنت اللحاض 
حالة تعلّق الوجوب خاصّة. وهو غير ظاهرء بل الشرط عدم وجدانه لها في 
بجموع الوقت إلى زمان الدفع . وعليه فلا موجب لرفع اليد عن ظهور القضيّة 
الشرطيّة في كونها شرطأً حقيقيّاً دالا على المفهوم. 

وثانياً: سلمنا أن الشرط صوري وأنّه لا دلالة له على المفهوم: بل لنفرض 
أنّ القضيّة لم تكن على صيغة الجملة الشرطيّة. إلا أنه لاريب في أنه مما دلت 
على البدليّة في تقديرٍ خاصٌ, وهو أن لاتكون عنده بنت المخاض. لا في كل 
تقديرء لعدم 55-0 الإطلاق جزماً. فغاية ما هناك أَئَّا لاتدلٌ على عده 
الإجزاء مع القكّن. لفرض أمْها لاتدلٌ على المفهوم, إلا أَنّهِ ما هو الدليل على 
الإجزاء بعد أن كانت الوظيفة الأوّلية هي بنت الخاض ؟! وم يثبت إجزاء ابن 
اللبون بمقتضى تلك النصوص إلا فيا إذا لم تكن عنده بنت الخاضء لا حتى فم 
إذا كانت عنده, فها ذكره جماعة من عدم الإجزاء مع الاختيار لو لم يكن أقوى 
فلاريب أنه أحوط.ء لخلوَ ما عليه المشهور عن مستندٍ صحيح حسما عرفت. 

الثانية: إذا لم تكن عنده بنت المخاض ولكن كان متمكّناً من شرائها. لم 
يجب وجاز دفع ابن اللبون ‏ الذي هو عنده ‏ لأنّ الشرط المذكور في تلك 
التصوضى نهو أن الآ تكوق عنده نت لاض :لا ان لا يكون مسكا من 
تحصيلها ليجب الشراء من باب المقدّمة» كما في سائر المقامات التى علّق الحكم 
فيها على العجز الغير الصادق مع القدرة على المقدّمة إذ عيييا 
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عرفت أن لا تكون عنده, الظاهر في نفي الفعليّة. والصادق حتى مع المَكّن من 
الشراء. 

الثالثة: لو لم تكن عنده لا بنت المخاض ولا ابن اللبون. فهل هو مخير في 

اختار الماتن وغيره: الأوّل. نظراً إلى الإطلاق فى دليل البدليّة. 

واعترض عليه في الجواهر بأنّ دليل البدليّة ‏ على تقدير كون الشرط 
حقيقيّاً لاصوريّاً ‏ ناظكٌ إلى فرض وجود ابن اللبون | هو المنساق من النصّ, 
بإطلاق دليل الإلزام بها'". 

520 عقةكا تدديعة بقررائة يسدق انه بواعد لدب آى لابن لبوق تت ولسن 
واجداً لبنت مخاضء فيندرج حينئذٍ في النصّ ويشمله دليل البدليّة. 

وردّه فى الجواهر بأنّ الكلام في أنّ الواجب عليه قبل شرائه ماذاء فإذا كان 
الواجب عليه انذاك شراء يدت الناطن ب القضوزون:دليل البذلئة كا سنت دفاءة 
مسواغ خوز له تركه:وشراء ابق اللبون ليدذعى: اليذلية سيعن؟! 

أقول: الظاهر صحّة ما أفاده فى المتن من التخيير. عملاً بالاطلاق فى دليل 
البدليّة . ولا يصغى إلى ما ذكره قْ الجواهر من اختصاصه بصوره وجود أبن 
اللبون, إذ لا موجب للاختصاص بعد إطلاق قوله (عليه السلام) فى صحيحتى 


. ١ 7307606 الجواهر‎ (01) 
. ١ 3706 الجواهر‎ (3 


م 11 1 ل 0 
التأسيع» المت لان 


مطلقاً بل عدم خاص . وبعبارة أوضح أن العدم والملكة ليس مركباً من أمرين أحدهما 
العدم وثانيهما الملكة كما يعطي ذلك ظاهر التعبير ‏ حتى يمكن إحراز المركب منهما 
بضم الوجدان إلى الأصل بأن يقال في العمى مثلاً إن الملكة وقابليته للابصار محرزة 
بالوجدان لأنه إنسان. وعدم البصر يثبت باستصحابه على نحو العدم الأزلي فاذا 
ضممنا أحدهما إلى الآخر فيئبت عدم البصر عمن من شأنه الإبصار. وكذلك الكلام 
في من يشك فى أن له لحية أو أنه أقرع أو غير ذلك ما هو من الأعدام والملكات. 

بل الصحيح أنّ الأعدام والملكات أعدام خاصّة ومن قبيل البسائط. ولا يسعنا 
التعبير عنها إلا بالعدم والملكة لا أن تعبيرنا هذا من جهة أنها مركبة, وعليه فلا يكننا 
إحرازها بضم الوجدان إلى الأصل إذ لا حالة سابقة للأعدام الخاصة. فلا يصح أن 
يقال في المقام إن القابلية حرزة بالوجدان لان من يشك في كفره وإسلامه بالغ عاقل 
فاذا أثبتنا عدم إسلامه بالاستصحاب _ لأنه أمر حادث مسبوق بالعدم ‏ فيضم 
الوجدان إلى الأصل نحرز كلا جزئي الموضوع المركب للحكم بالكفرء وذلك لما مد 
من أنّ الكفر عدم خاص وإذ لا حالة سابقة فلا يجري فيه الاستصحاب. كم أن 
استصحاب عدم الاسلام غير جار حيث لا أثر عملي له شرعاً. فاستصحاب عدم 
الاسلام لاثبات الكفر كاستصحاب عدم الإبصار لاثبات العمى من أظهر أنحاء 
الأصول المثبتة, ومعه لايمكننا الحكم بكفر من نشك في إسلامه وكفره ىا لا يمكننا أن 
نرتب عليه شيئاً من الآثار المترتبة على الاسلام. نعم, يحكم بطهارته بمقتضى قاعدة 
الطهارة للشك في طهارته ونجاسته. بل ولعلّه أعني الحكم بطهارته ‏ مما لا خلاف 
فيه كا اعفونا انيار 


)١(‏ نجاسة الحنمر هي المعروفة بين أصحابنا المتقدّمين والمتأخرين» ولم ينقل 
() ويلحق به النبيذ المسكر. وأمّا الحكم بالنجاسة في غيره فهو مبنى على الاحتياط. وأما 


المسكر الذي لم يتعارف شربه كالاسيرتو فالظاهر طهارته مطلقا. 
)١(‏ مرت الاشارة إليه في شرح العروة ؟ : 4٠١‏ ذيل المسألة .]18١[‏ 


يل ما االر 11107 كا 
زرارة وأبي بصير: «فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر»7", فإِنّه يعجٌ 
صورتي وجود ابن اللبون وعدمه. 

نعم. صحيحة أخرى لزرارة مقيّدة بالوجودء قال (عليه السلام) فبها: 
«... ومن وجبت عليه ابنة مخاض ول تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه 
يقبل منه ابن لبون»7!". 

إلا أن من الواضح أبْها ناظرة إلى مقام الامتثال والدفع والأداء خارجاً 
بقرينة قوله (عليه السلام): «فإنْه يقبل منه». ولا شك فى لزوم فرض الوجود 
حينئذ, وإلا فأيّ شيء يقبل منه. فالقيد مسوق لبيان تحقّق الموضوع, ومثله 
لا مفهوم له أبداً. فلا يدلّ بوجه على اختصاص البدليّة بما إذا كان واجداً لابن 
اللبون من الْأُوّلء بل يعم ما لو شراه فى مقام الأداء بعد أن كان فاقداً له سابقاً. 

فتلحق هذه الصحيحة بالصحيحتين المتقدّمتين في الدلالة على الإطلاق. 
ولا أقلّ من عدم الدلالة على التقيبد. 


فظهر أَنّ الأقوى: التخيير في شراء أَبّهها شاء كا ذكره في المتن. ويترتّب 
عليه أنّه بناءً على جواز دفع القيمة بدلا عن العين - على ما سيجيء في محلّه 
إن شاء الله تعالى١" ‏ يجوز له دفع القيمة عن أيّ منهما شاء. فإنّ التخيير بين 
العينين يستدعي التخيير بين القيمتين ‏ بعد البناء على جواز التقوبم ‏ بطبيعة 
الحال. 


.7 ١ أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح‎ /١٠١5و‎ ٠١8:9 الوسائل‎ )١( 
.١ ح‎ ١7 أبواب زكاة الأنعام ب‎ /١١1 :4 (؟) الوسائل‎ 
.185 في ص‎ (0 


شرائط زكاة الأنعام / النصاب 000 ا 0 
وأا في البقر فنصابان : 
الأوّل: ثلاثون7" وفيها تبيع أو تبيعة!*, وهو ما دخل في السنة الثانية . 
الثاني : أنهو وفمها مسنّة. وهي الداخلة في السنة الثالثة . 


)١(‏ لا خلاف كا لا إشكال فى أنّ للبقر نصابين: 

أحدهما: ثلاثون. فلا شيء فيا دونه. 

والاشنه اريعرن «وفها مسي أى البقرة التي حدث ها السنّ بالدخول في 
السنة الثالثة. لا بالمعنى الذي رئما يطلق على الإنسان, أى كثير العمر. 

والمعروف والمشهور أنّ الواجب في النصاب الأوّل: تبيع أو تبيعة. وهو 
الذي أكمل حولاً ودخل فى السنة الثانية. ويطلق عليه ا حولي أيضاً. بمعنى ما 
أكمل الحول لا ما هو في ا حول وقد فسّره بذلك جماعة من الأصحاب مضافاً 
إلى تصريم اللغويّين. 

واستدلٌ له في الجواهر"" أيضاً بصحيح ابن حمران عن أب عبدالله (عليه 
السلام): «التبيع مادخل فى الثانية». ولكن هذه العبارة لم تكن جزءاً من الحديث, 
بل الحديث هكذا: «أسنان البقر تبيغها ومسئّها في الذيح سواء»”). وتلك 
الغا تادشم ساعيي الواق ننانا حدس كا قله كاب هلق ١‏ لتو هر 


وكيفما كان فقد عرفت أن المشهور هو التخيير بين التبيع والتبيعة. وعن 


(:#) الأحوط اختيار التبيع. 
)١(‏ والجواهر 6١:6؟١.‏ 
(؟) الوسائل /١٠١6 :١5‏ أبواب الذبح ب ١١ح‏ 7. 


كح سا ل لودو اقوس العووة 107 7 الركاء 
جماعة من الأصحاب الاقتصار على التبيع. 

تارة: بصحيحة الفضلاء التى رواها المحقّق في المعتبر هكذا: «فى البقر فى كل 
ثلاثين تبيع أو تبيعة» .)١(‏ 

ولكنّها مرويّة في الكافي والتبذيب والوسائل هكذا: «في البقر في كلّ ثلاثين 
تبيع حولي»!' من غير ضمّ التبيعة. 

إذن لم يبق وثوق بنقل المحقّق لها بتلك الصورة, ولعلّ ذلك كان اجتهاداً منه 
معد النوقء الاصتورا عل ها كان عتودمن الأول ان ا تدسية ميق 
قلمة الكتر يك :وال فكيفه فكن العو يل عل ها قله ددهو (قدسن سر ) قله 

وأخزى: اق المتواهر من أن التبيعة أكثن تنعاً باعقنار لدو والضيل ا 

وفيه: ما لايخق. إذ ‏ مضافاً إلى أن هذا أمئ غالى لا دائمى. إذ قد يكون 
التبيع أنفع لمكان الحرث والضراب أنه لا دليل على الإجزاء بكلّ ما هو أنفع 
بحيث يرفع اليد عن ظهور الدليل في الوجوب التعيينى لأجل هذه العلّة, فتدفع 
الحنطة ‏ مثلاً فى مقام تفريغ الذمّة عن التبيع الواجب فها لو كانت أنفع منه. 

وثالثةً: بما ذكره في الجواهر أيضاً من قوله (عليه السلام) فى صحيحة الفضلاء 
على رواية الكافى والتهذيب فى المرتبة الرابعة ‏ أي التسعين ‏ : «فإذا بلغت 


.007 :7 المعتر‎ )١( 

(؟) الوسائل 9: /١١4‏ أبواب زكاة الأنعام ب ؛ ح ,.١‏ الكافى ا: 70174 .١‏ التهذيب 
؛غ: 8؟//اه. 

.١١6 :١0 الجواهر‎ )9( 


شرائط زكاة الأنعام / النصاب 21008 


تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات» فإِن هذا التعبير يكشف عن جواز دفع 
الأننى. لأنّ تبايع جمعٌ لتبيعة كا يشهد له تذكير ثلاث. ولا يحتمل الفرق بين 
هذه اللوية وبين المراقى امايق 1 

ويندفع : بن الصحيحة وإن ثقلت ف الؤشائل "١!‏ كذ للف إلا انبا مرويّة فى 
الحدائق بلفظة : «تبيعات»7" بدل : «تبايع» الي هي قْ غير ذوىي العقول جمع 
للأعمّ من المذكّر والمؤنّث, فلا تدلّ هذه الهيئة على أنّ مفردها هل هو تبيع أو 
تبيعة. وامّا الكافى فلم يذكر فيه لا «تبيعات» ولا «تبايع». بل اقتصر فيه على 
قوله: «ثللاث حوليات». 

فإن قلت: كنى فى الدلالة على الأنوثة تذكير الثلاث. فإنّ تمييز الأعداد فيا 
بين الثلاث والعشر تخالف المميزات فى الذكورة والأنوثة. وقد قيل: ذكّر أَنْت 
كس يا 

قلت: يكن أن يكون ذلك باعتبار تأنيث الجمع في «تبايع» أو «تبيعات» أو 
«حوليات» على اختلاف النسخ من جهة التأويل إلى الجماعة لا باعتبار تأنيث 
المفرد. كا وقع نظيره في بعض النصوص.ء كروايتين وردتا في باب الشهادة على 
الزنا"؟ قد عبّر فبهما بأربع شهود مع عدم ثبوته بشهادة أربع نسوة جزماً, 
فكان اللازم أن يعبّر فبهما بأربعة شهود كا في قوله (عليه السلام): «أربعة من 
التفيند الي 5 


.١١6 :١6 الجواهر‎ )١( 

(؟) الوسائل 5: /١١4‏ أبواب زكاة الأنعام ب 5 ح .١‏ 

(9) الحدائق ؟١:‏ 66. 

(؛) الوسائل 78: 18 و40/ أبواب حدّ الزنا ب ١7‏ ح ١‏ و". 
(6) لاحظ الوسائل 58: 6 ابواب حد الزنا ب ١١‏ ح غ. 


3 ا ا مط وو ل جا قرع ار 17 كا 


وعلى الجملة: فالتعبير بالثلاث هنا كالتعبير بالأربع هناك, إِمّا مبني على 
المساحة أو السهو فى كلام الراوي أو التأويل إلى الجماعة. وعلى أىّ تقدير فلا 
يكشف عن التأنيث فى مفرد القييز. 

بل أنّ سياق الصحيحة يتهد بأنّ المراد نما هو التبيع لا التبيعة. وذلك لأنّ 
الحكم فى المراتب اللاحقة ليس حكناً ابتدائياً. وما هو تطبيقات وتفريعات 
على الضابط المذكور في الصدر من أنّ في كلّ ثلاثين تبيع وفي كلّ أربعين مسنّة . 
ولأجله تنحصر أصول نُصُب البقر في نصابين كما مر(" فالستّون والسبعون 
والفانون والتسعون والمائة والعشرون كلّها مصاديق لتلك الكبرى. لا أَنّا 
تتضمّن حكداً جديداً. وحيث إن المذكور في الصدر تبيع في الثلاثين ولأجله 
ذكر تبيعان في الستّين فلا جرم يكون المراد ثلاثة تبايع ذكور في التسعين. 

ومنه تعرف أنّ ما تضمّنه الصحيح من الاقتصار فى المائة والعشرين على 
الثلاث مسنّات إنا هو لأجل كونها إحدى فردي التخيير لا لخخصوصية فيها 
إذ هى ى) تتضمّن ثلاث أربعينات تنضمّن أربع ثلاثينات فيجوز دفع أربع 
تبيعات ايضا. 

ورابعة: بما ورد في الفقه الرضوي'" ورواية الأعمش في الخصال'" من 
ظ التصريم بجواز التبيعة . | 
ولكتي] امسناق وغن صاللين [لاستناه كا فك مرارا. 


111 ققحن‎ )١( 
.197 فقه الرضا (عليه السلام):‎ )1( 
.5 /7080 الخصال:‎ .١ ح٠١ الوسائل 5: 7/14 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب‎ )5( 


شرائط زكاة الأنعام / النصاب بام ا ا 


كتاب عاصم بن حميد الحنّاط رواية تتضمّن التخيير١".‏ والرجل مونّق وكتابه 
معتبر, ومن ثم قد يتوهم الاستناد إلمها في الفتيا بمقالة المشهور. 

ولكن الذي يصدّنا عن ذلك عدم إحراز طريق النوري ولا المجلسي إلى 
الكتاب المزبورء فإن الكتاب في نفسه وإن كان معتبراً كما عرفت ولكن الشأن 
في تطبيقه على الذي وصل إليهماء ومن الجائز أَنّْهها وجدا تأليفاً مكتوباً على 
ظهره أنه كتاب عاصم بن حميد من غير أن يكون هو ذاك الكتاب بحسب 
الواقع. إذ بعد جهالة الطريق!" يتطوّق هذا الاحتال بطبيعة الحال من غير 
دافع , فيكفينا نفس عدم الثبوت لو لم يكن ثابت العدم. 

كما لم يكن ثابتاً عند الشيخ أيضاً, إذ هو مع أنّه عنونه فى الفهرست 7" وذكر 
أنّ له كتاباً وذكر طريقه إلى الرجل نفسه ‏ وطريقه إليه صحيح ‏ وروى عنه في 
التبذيب روايات كثيرة. لم يرو عن كتابه7) ولا رواية واحدة. فيكشف ذلك 


.//01 :15 البحار‎ .١ أبواب زكاة الأنعام ب "اح‎ 7١ المستدرك ل:‎ )١( 

(؟) لاتبعد صحّة طريق المجلسي. نظراً إلى صحّة طريقه إلى جميع مرويّات الشيخ (قدس 
سره) وصحّة طريق الشيخ إلى كتاب عاصم حسما أشار إليه في الفهرست. فإِنّ نتيجة 
هذين الأمرين صحّة طريق امجلسي إلى الكتاب المزبور, على ضوء ما أفاده (دام ظلّه) 
في موارد منها: تصحيح طريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفرء لوحدة 
المناط وعدم فارق ظاهرء. فلاحظ . 

61/١7: الفهرست‎ )0( 

(؛) بل قد روى في غير موضع من التهذيب. حيث ابتدأً السند باسم الرجلء الكاشف 
عن النقل عن كتابه. حسما تعهّد به في المشيخة. لاحظ ج” ح 81/7 وج 8 ح ٠ه‏ 
وح895١١‏ و ج91 ح105. 


١11‏ ممم ممم ممم ممم مم مم00 مجم مم م0000 همهم 000060 2000000600000 بح العروة / الركاة 

وبالجملة: فحال هذا الكتاب حال الأشعتئيّات المنقولة إلى النوري من 
الهند. الذي لم يعلم كون المنقول إليه هو ذاك الكتاب المعتبر فى نفسه من جهة 
الشكٌ فى التطبيق المستند إلى جهالة الطريق. 

وكيفم| كان, فالتخيير بين التبيع والتبيعة ‏ الذي ذكره المشهور ‏ لايمحكن 
إثاقة ودليل: وستاقفنة ضساحب الجدائق (قيدس يوه ى ذلك الاق جلي 
فالأحوط بل الأظهر لزوم الاقتصار على التبيع. 

ثم إِنّك عرفت أن التبيع مفسّر في كلمات الأصحاب وبعض اللغويين بما 
دخل في الثانية, فإن تحقّق ذلك فهو, وإلا -نظراً إلى معارضته بقول بعضٍ آخر 
من اللغويين من أنه ولد البقر سمّى به لأنْه يتبع أَمّهِ في الرعى. الصادق على ما 
في الحول أيضاً. فلم تركن النفس إلى ما تثق به في معنى اللفظ ‏ فيكفينا حينئذٍ 
في صحّة التفسير المزبور توصيف التبيع با حولي في صحيحة الفضلاء. 

فإ من الحول لبس هو المكة كن ينتافتن ق اعضار الختروح يتا 
والتقول فق الله التخوف ويل معنا ةطق عل المننةاة فالددمن اللسبحوييل 
والأفتقال والدوراق فلا يطلق الخول الا بعد أن ذارت الستة وصولت ان 
أخرى. فلو كانت الولادة في رأس الحمل أو أوّل رمضان لا يقال: إن له 
حولاً. أو: إِنّه حولى: إلا فما إذا دارت السئة ودخل المولود فى رمضان القابل, 
ننه اطلاق الجوقا شعل قضاتئد الندقه حيوو :(قنس عدر ) باعكد ان ان الظقها 
وتنسيقها استوعب من الوقت حولاً كاملاً. 

على أن الحولي لو كان يطلق على ما في الحول لكان توصيف التبيع به في 
الصحيح مستدركاً فإنّ المولود منذ ولادته موصوفٌ بأنّهِ فى الحول إلى أن 


)١(‏ الحدائق 05:1١‏ لاهة. 


شرائط زكاة الأنعام / النصاب 1 
وفما زاد يتخير (*) بين عد ثلاثين ثلاثين(١!‏ ويعطى تبيعاً أو تبيعة, وأربعين 


أربعين ويعطي يدنه : 


تكمل السنة, فأىّ حاجة إلى هذا التقييد؟! فلا مناص من أن يكون المراد إكمال 
الحول بالدخول في السنة الثانية» احترازاً عا لم يكل ولم يدخل بعد فيهاء 
فالعمدة فى التفسير المذكور هي هذه الصحيحة حسما عرفت. 

)١(‏ لايخنى مافى العبارة من المساحة الظاهرة, فإنّ التخيير وإن أمكن المصير 
إليه في نُصُب الإبل وأفتى به جماعة _منهم الماتن كما م ١‏ إلا أنه غير حتمل 
نالو #صيص الاتنام القليه النتلاء ا«رالتلييق و احج لالد كلد 
بلوغ العدد سبعين بدفع تبيع ومسنّة. فإنه كالصريم في لزوم العدّ على وجهِ 
يستوعب العدد وإن استلزم التلفيق, ومعه لا يبق عفو إلا فيا بين العقود كما مر 
في الابل 0". 

وعليه. فلا يحال للتخيير إلا فها إذا كان كل من العددين ‏ أعني : الثلاثين 
والأربعين ‏ عادًاً كالمائة والعشرين المتضمّنة لأربع ثلاثينات وثلاث أريعينات, 
فيتخيّر بينها كا أنّه يتخيّر فى ضعف هذا العدد ‏ أعنى : في المائتين والأربعين - 
بين ما ذكر وبين التقسيط بأن يراعي في نصفه الثلاثينات وفي النصف الآخر 
الأريعينات فيدفع ثلاث مسنّات واربع تبيعات. 

وأَمّا فها عدا ذلك أعنى : ما إذا كان أحدهما خاصّة عادًاً كالستين والمانين 
والتسعين, أو لم يكن شيء منهها كذلك كالسبعين والمائة والمائّة والعشرة وهكذا - 


60 على التفصيل المتقدم انفاً. 


8 ماو ع مك ولب ارو لتر شر العو لكا 
وأمّا في الغنم فخمسة نصّبٍ (": 

الأوّل: أربعون, وفمها شاأة. 

الثانى : مائة وإحدى وعشرون. وفهها شاتان. 

الثالث : مائتان وواحدة, وفمها ثلاث شياه. 

الرابع : ثلاثمائة وواحدة. وفيها أربع شياه. 

الخامس : أربعائة فا زاد, فني كل مائة كناة: 

وما بين النصابين فى الجميع عفوء فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب 
السابق. 


فلا حال للتخيير, بل لابدّ من الاستيعاب بالعدد العادّ أو بالملقّق منهماء فيدفع 
تبيعين ومسنّتين وتباع ثلاثة في الفرضن الآول» وثييعا وميتة وشيعين ونه 
ومسئتين وتبيعة فى الفرض الثانى. وهكذا. ومعه لا يبق مورد للعفو إلا فما بين 
العقود ما عدا المنمسين كما لايخ . 

)١(‏ المعروف والمشهور أن للغم خمسة نصب: 

اخدها؛ ارتعوة وفيها شاة. وليس فيا دونها شيء. 

وغى الضدوفهة: ان سد وهات واحة يوا نعو "نولي للتسكدة عدا النئة 
الرضوى "أغين الضال [احيساة. 

ثانيها: مائة وإحدى وعشرون. وفيها شاتان. 

م مائتان وواحدة. وفيها ثلاث شياه. 


.88 :16 حكاه في الجواهر‎ )١( 
.197 (؟) فقه الرضا (عليه السلام):‎ 
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ثم ثلاتمائة وواحدة, وفبها أربع شياه. 

تك أربعمائة فا زاد. ففي كل مائةاشاة: 

وتشهد له صحيحة الفضلاء ١‏ الناطقة بعين هذا المضمون. 

هذاء وعن جماعة من أجلاء الأصحاب - كالشيخ المفيد والسيّد المرتضى 
والصدوق وابن ان عقيل وسلار وأبني حمزة وإدريس''! ‏ إنكار النصاب 
اللدامين :وا نبا اذاايلقت تلاعاتة ووالحدة قعل كل ماثةاقاة: 

وتشهد لهم صحيحة محمّد بن قيس عن أب عبدالله (عليه السلام): «قال: 
ليس فيا دون الأربعين من الغنم شيء. فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين 
ومائة وا قاذ نزاذت و اعد فنسا شاتان ال المائقين» قاذا زادك:بواتغددة قفا 
ثلاثة من الغنم إلى ثلاثمائة, فإذا كثرت الأغنام ففي كل مائة شاة»7". 

وهذه الصحيحة معارضة بظاهرها مع الصحيحة السابقة, لأنّ الواجب في 
مثئل ثلاغمائة وحمسين ‏ بل ثلاائة وواحدة ‏ اربعة شياه يمقتضى صحيحة 
الفضلاء: وثلاث شياه مقتضئ هذه الضحيحة: لأثها تالف .من ثلاث :مثات» 
والمفروض أن في كلّ مائة شاة بعد التجاوز عن ثلاثمائة. 

والاقوغ ها عليه المشيوو. 

أَمّا أوّلاً: فلامكان الجمع الدلالي. فإنّ الصحيحتين متطابقتان في النُصُّب 
إلى الثلاثمائة. وأنّ الواجب إلى هذا العدد هو ثلاث شياه. كا أَنَّها متطابقتان 
أيضاً فى الأربعائة فاازاذ:وأثّه حينقز فى كل مائة شاةه.وإنا الالختلاف فا زاد 
قلق ]لدلاقانه إل :الا ريسانةه قإن مدمسة از قيس ينا كند تعن اللعيض لذلا 


.١ أبواب زكاة الأنعام ب 5ح‎ /١١7 :9 الوسائل‎ )١( 
./87:١0 وفى الجواهر‎ .68:١7 (؟) حكاه فى الحدائق‎ 
أبواب زكاة الأنعام بح ؟.‎ /١17 :3 (؟) الوسائل‎ 


الخلاف في ذلك إلا من جماعة من المتقدّمين كالصدوق١"‏ ووالده في الرسالة”"" 
والجعنى!" والعمانى !كا وجملة من المتأخّرين كالاروييل !8 وغيره حيث ذهبوا إلى 
طهارتها. واختلافهم في ذلك إنما نشأ من اختلاف الروايات التي هي العمدة في المقام 
وذلك للقطع بعدم تحقّق الاجماع على نجاسة الخمر بعد ذهاب مثل الصدوق والأردبيلي 
وغيرهما من الأكابر إلى طهارتهاء كما أن الكتاب العزيز لا دلالة له على نجاستها 
إن الرجس في قوله عرّ من قائل: #إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجسٌ من عمل الشّيطان فاجتنبوه ١4‏ ليس بعنى النجس بوجه. لوضوح أنه 
لا معنى لنجاسة بقية الأمور المذكورة فى الآية المباركة. فانٌ منها الميسر وهو من 
الأففال .ولخ نعف الففل بالتحاسية اند بل الرجس معناه القبيح المعيّر عنه في 
الفارسية ب «يليد وزشت». 
وعليه فالمهم هو الأخبار. ولقد ورد نجاسة الخمر فى عدّة أكثيرة من الروايات. ففي 
جملة منها ورد الأمر بغسل الثوب إذا أصابته خمر أو نبيذ”" وفي بععييا ابن راكد 
ما قطرت فيه قطرة من خمر'" وفي ثالث: لا والله ولا تقطر قطرة منه (أي من المسكر) 
في حب إلا أهريق ذلك الحب 7" وفىي رابع غير ذلك ما ورد في الأخبار الكثيرة البالغة 
حدّ الاستفاضة. بل يمكن دعوى القطع بصدور بعضها عن الأئّة (عليهم السلام) 
فلا حال للمناقشة فيها بحسب السند, كما أن دلالتها وظهورها فى نجاسة الخمر تما 


.4" :١ الفقيه‎ )١( 

(') نقله فى المستمسك :١‏ 599. 

(6) نقله عنه فى الذكرى: ١‏ السطر /57. 

(4) نقله عنه فى المعتبر :١‏ 477. 

(5) مجمع الفائدة واليرهان .8٠١ +١‏ 

.5١٠ :6 المائدة‎ )5( 

(0) الوسائل : 438 / أبواب النجاسات ب 78 وفيها عدة روايات تدل على المطلب. 

(8) كما في رواية زكريا بن ادم المروية في الوسائل : 57٠١‏ / أبواب النجاسات ب 78 ح / 

(9) كما في رواية عمر بن حنظلة المروية في الوسائل 70 : 71١‏ / أبواب الأشربة الحرمة ب ١8‏ 
حَ .١‏ 


8 ا ا ل كلل 
إلا بالظهور الإطلاق. فغايته أَنَّا ظاهرة الدلالة فى ثلاث شياه بمقتضى أن فى 
كلّ مائة شاة, وأمّا صحيحة الفضلاء فهي ناصّة في هذا المورد وصريحة في أن 
الواجب حينئذٍ شياه أربع. ولاريب في تقدّم النصّ على الظاهر. 

وبالجملة: فتلك ساكتة )١(‏ وهده ظاهرة واضحة فلا تعارض. ومن الجائز 
أن يكو السكوت والاهبال ستهرا الى التققة كا سكين »ولا جله قضير (عليه 
النتلام) النظى غل نفس المثات واهيل :ما بينا: 

ؤثائياً :سلا المعارضة إل اله الأيشيعى الشك قارو اكقدك صيميسة 
الفضلاء. نخالفتها للعامّة, فإنٌّ جمهورهم قد أفتوا بما يطابق صحيحة ابن قيس, 
ما عدا أحمد بن حنبل, حيث نُسِبَ إليه موافقة الخاصّة'". إذن يكون الترجيح 
لتلك الصحيحة بمقتضى أنّ الرشد في خلافهم, فتُحمّل صحيحة ابن قيس على 
التقيّة . 

نعم , يبق هنا سؤال الفائدة في تشريع النصاب الخامس وأنّه إذا كان الواجب 
فى أربعائة ما يجب فى ثلاثمائة وواحدة فأىّ فائدة فى جعلههما نصابين؟ وهذا 
بحث آخر سنتعرّض له, وإلا فصحيحة الفضلاء صريحة في تشريع النُصُب 

ثم" إنْه لاريب في العفو عمّا بين النصابين فى جميع النصُبء للتصريم به في كلتا 
الصحيحتين. فلاحظ. 

من ههنا سؤالاً مشهوراً. وهو أنّه ماهي الفائدة في جعل النصاب النامس 
- وهو الأربعمائة - وعدّه نصاباً بحياله مع اتحاد الفرض بينه وبين النصاب 
الرابع ؟ فإنّه إذا وجب أربع شياه عند بلوغها ثلاثمائة وواحدة ولم تتغيّر هذه 


)0( المغنىق 5211 
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الفريضة حتى تبلغ خمسمائة فأيّ فائدة تترتّب على جعل الأربعمائة نصاباً مستقلاً؟ 

وبعبارة أخرى: إذا كان يجب فى أربععائة ما يجب فى ثلاثمائة وواحدة فأئّ 
فائدة فى جعلهما نصابين؟ ْ ْ 

وسح | نذا الس الاق التلذقانة وواهد عل القول الاخررى أن دقو ل 
الصدوق المنكر للنصاب الخامس -إذ لايجب فيها إلا ما يجب في انضات الذي 
قبلها ‏ أي المائتين وواحدة ‏ وهي ثلاث شياه. ولا تتغيّر الفريضة حتى تبلغ 
القياه أرعاتة» فعيتقز. ركه المؤال عل هذا القول أيضاً عن :قائدة جع 
القلاقانةوواهذة لفناناً مسفتلة: 

وها أجاي غنه:ق اللنواهر من التقرقة بالكلتة وال خمتة وإن :حصنت 
الويف ثوان الو اجب في شخص للاثائة وواحدة أربع ماف واف في 
الا رتناقة رامين 0 ٠‏ وهو أنّ في كلّ مائة شاة وإن انطبق على الأربع أيضاً 
فى هذا المورد بالمخصوص "'". 

غير حاسم لمادّة الإشكالء إذ السؤال عن رة التفرقة والفائدة المقرتّبة على 
جعله)| نصابين مع وحدة الأثرء وأنّه ما هو الفرق بين ذلك وبين ما لو أهمل 
الأريعائةدراسا واشقل .مخ الثلاقائة بووااحية إل المتسياتة وان الواحت حيندد 
على كلّ مائة شاة, فها الفائدة في لحاظ الأربعمائة نصاباً بحياله؟ ومن البين أن 
التفرقة بالكليّة والشخصيّة لاتجدي في دفع هذا السؤال ولا ينفع في حل 
الإشكال أبداً. 

وقد أجيب عن الاشكال بجوابين تعرّض لهم الحقّق (قدس سره) في 
الفرات 51, 


010( الجواهر ١6‏ 6قم/,. 
)5( الشرائع .١15 ١‏ 


١‏ مو عم وش الو 07 لكا 


أحدهما: أن الفرة تظهر في محل الوجوب من حيث جواز التصرف وعدمه. 
فإنّ الأربعائة إذا كانت نصاباً فحلّ الوجوب هو هذا الجموع. لأنّ المجموع 
نصابء فلا يجوز التصرّف فيها قبل إخراج الزكاة. ولو فرض أنه نتقص منها 
واحدة فحلٌ الوجوب عندئذٍ هي الثلائمائة وواحدة:, لَأنّها النصاب وما بينهبا 
عفو يجوز م فيه. فلو كانت له ثلاثمائة وخمسون -مثلاً ‏ يجوز له 
التصرّف فما زاد على الثلاثمائة وواحدة ‏ أعني: التسعة والأربعين الباقية - 
وهكذا إلى الثلاثمائة وتسعة وتسعين, فإذا بلغت أربعائة فلا يجوز التصرف فى 
شيء منها ى)| عرفت. 

هذا إذا كانت الأربعائة نصاباً مستقلاً. وإلا جاز التصرّف فما زاد على 
الثلاثئمائة والواحدة إلى أن تبلغ الخمسمائة إلا واحدة. فجواز التصرّف في 
الأربعمائة وعدمه قرة بارزة تترتّب على اعتبارها نصاباً مستقلآً وعدمه. 

ونه بيظير الخال عل :القول الخهر ]لاسو . 

وهذه الفرة وجبهة. غير أ نا مبنيّة على القول بعدم جواز التصرّف في العين 
الزكويّة قبل الإخراج» الذي مستندة دعوى الشركة الحقيقيّة بين امالك والفقير 
تقس العننه وان الما لمعته يوني بحمية الركاة عدن يبيل لاع 
لوضوح عدم جواز التصرّف ف المال المشاع قبل الإفراز. 

ولكنّه خلاف التحقيق. بل الشركة كما سيأقٍ عند التعدض لكيفيّة تعلّق 
الزكاة إن شاء الله تعاللى'' ‏ إِنما هي فى المالئّة كا هو ا 00 
0 في الكل ودفع الزكاة من جنسٍ آخر. 

او أ سق الركاة عل مدل الكل ف لمق كن عا لمات انين سسره)ء 


() في ص 187. 
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الذي لازمه جواز التصرّف في النصاب إلى أن يبق مقدار الكلى, نظير ما لو 
باع صاعاً من صبرة على نحو الكل في المعيّن. حيث يجوز للبائع التصرّف في 
تلك الصيرة إلى أن يبق منها مقدار الصاع . 

فهذه القرة إِنما تتّجه على بعض المباني لا على سبيل الإطلاق . 

ثانيهما: أنّ الفرة تظهر في الضان ‏ الذي هو أيضاً متفرع على محل الوجوب- 
فها لو تلف جزءٌ من المجموع بعد ال حول من غير تفريط ولو لأجل التأخير في 
الدفع. فإنّ الجموع إن كان نصاباً وُرَّع التالف على المالك والفقير بنسبة الزكاة 
فيسقط بتلك النسبة جزءٌ من الوجوب. وإن كان زائدا على النصاب اختص 
التلف بالمالك, لأنّ النصاب كلىي ولم يطراً تلفٌ على هذا الكلي. فلو كانت 5 
ثلاغعائة واسوة دعلا لفت مقا هاة واخدةار اثنتان إلى تسعة وا 
كأاق في امالك الآ مؤوة النضناب ثلاقانةبوواهدة من هذا المجموع . وهذا كلي 
غير متشخّص في معيّن. ومعه لم يطرأ التلف على هذا الكلى بعد بقاء مقداره في 
الجموع. كما لو باع صاعاً من صبرة مشتملة على صياع عديدة, فتلف منها 
صاع. فإنّه يحسب على البائع. لعدم عروض التلف على الصاع الكلىي الذي 
يملكه المشتري فى ضمن هذا المجموع. 

وعليه. فلو كانت الشياه أربعائة وقد تلفت منها بعد الحول شاة من غير 
تفريط : 

فاق كان هذا العدد تضابا يال اسقط من الفركنى عد مق ماتة خز وهر 
قاب ويعيارة اخرى ١‏ اريعة حزان قا مو اريعانة ووو اذ الول ديعن ان 
كان فى كل مائة شاة فكلّ شاة مشتركة ‏ فى الماليّة أو فى العين ‏ بين المالك 
افير بنسبة الأربعة في الأربعمائة, فأربعة در للفقير وثلاثمائة وستّة وتسعون 
جزءاً للمالك. فيكون التلف بهذه النسبة في حصّة الفقير لا محالة. 


0 0 ١: 


50 ]سيا له :لقو و افوس بع و لعن 


وهذا بخلاف ما إذا لم يكن العدد المزبور نصاباًء فإنّ حاله حال ما لو كان 
العدد ناقصاً عن الأربعائة ولو بواحدة في احتساب التلف من المالك وعدم 
السقوط من الفريضة شيء ما دام النصاب السابق, أعني: الثلاثمائة والواحدة 
باقية, لما عرفت من أنْ النصاب إنا هو كلى هذا العدد. ومثله سل عن ورود 
التلف عليه ما دام يوجد مصداق منه فى الخارج. 

ومنه يظهر الجواب عبًا قد يقال من أنّ مقتضى الإشاعة توزيعٌ التالف على 
الحقّين وإن كان الزائد على النصاب عفواً. 

وذلك لأنّه نما ينّجه لو كان النصاب حصّة مشاعة في مجموع المال. وليمس 
كذلك. وإِعًا هو عنوان كلي وأنّ في الأربعين ‏ مثلاً ‏ شاة. فطالما صدق هذا 
العنوان ‏ ولو لبقاء فرد من الكلي ‏ فقد تحقّق مخرج النصاب. 

ومن المعلوم أن التلف العارض لجزءٍ من المجموع لايكون مانعاً ععن صدق 
الكلي. فلا يكون عارضاً عليه ما دام الفرد باقياً ىا عرفتء نظير الصاع من 
الصبرة على وجه الكلىي في المعيّن فما لو طرأ التلف على بعض أجزائها على ما 
مات الاشارة اليه. 

وهذه الفرة وجيهة جدّاً ويها يُدقَع الإشكال ويجاب عن السؤال. ويزيدها 
وضوحاً ما لو كان التلف كثيراً. ىا لو تلف من الأربعائة ممسون شاة أو 
أكثر. فإنّ الاختلاف حينئذٍ فاحش. ولأجله تكون القرة أنفع وأظهر كا 
لايخنى. 

(1) إذ مضافاً إلى صدق الاسم عليه لغدّ وعرفاً الكاشف عن اتحاد الجنس, 
دلت عليه صريحاً صحيحة زرارة» قال: قلت له: في الجواميس شيء؟ «قال: 
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كما أنه لا فرق في الابل بين العراب والبَخاتي7". وفي الغنم بين المعز والشاة 
والضأن”". وكذا لا فرق بين الذكر والأنتى في الكل ”". 

[1؟] مسألة ": في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب 


50 علي ا 


مثل ما فى البقر» (7". 

)١(‏ ويُطلّق عليه: الخراساني أيضاً. لإطلاق الأدلّة بعد صدق الإبل, مضافاً 
إلى ما في ممح التشاذي نال قلت: فا في البخت السائمة شيء؟ «قال: 
مثل ما في الإبل العربيّة»'". 

(؟) لأنّ موضوع الحكم هو الغ أو الشاة كها في صحيحة الفضلاء”". الصادق 
على الكل بمناط واحدٍ لغة وعرفا. 

(9) لاطلاق الأدلة . 

وبالجملة: مقتضى إطلاق الأدلّة عدم الفرق في جميع المذكورات. مضافاً إلى 
ورود النصّ في بعضها ى) عرفت . 

هذا كلّه فما يجب فيه الزكاة. أي يكون مكمّلاً للنصاب. 

وآما الذي يخرج ويّدقَ في مقام الأداء والوفاء فسيجيء البحث عنه وما 
يعتبر فيه فى محلّه إن شاء الله تعالى. 

(5) بلا إشكال فيه ولا خلاف. وكذا فيا لو كان نصيب بعضهم فقط كذلك, 
)١(‏ الوسائل 9: /١١0‏ أبواب زكاة الأنعام ب 0 ح .١‏ 


(؟) الوسائل 4: /١١4‏ أبواب زكاة الأنعام ب لاح .١‏ 
() الوسائل 4: /١١7‏ أبواب زكاة الأنعام ب 5 ح .١‏ 


اا 00 0 ل 
وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط. وإن كان المجموع نصاباً وكان 
نصيب كل منهم أقل, لم يجب على واحد منهم . 


لعدم اعتبار الإفراز في تعلّق الزكاة بمقتضى إطلاق الأدلة. 

وأمّا إذا لم يبلغ نصيب كل منهم النصاب وإن كان امجموع بالغاً حدّ النصاب, 
فلا زكاة فيه قطعا. بل الإجماع عليه بقسميه كا فى الجواهر7". 

ووجهه ظاهرء فإنٌ الخطاب بالزكاة انحلالي كا فى سائر الأحكام وتقدير 
لضب ملحوظٌ بالإضافة إلى مال من خوطب بالزكاة دون غيره. فكلّ مكلّف 
يراق مال سه فان كان بالقنا عد لضاف فلتت هه اكات زان فل ل 
أنه يلاحظ مال نفسه مع مال غيره. كيف ؟! ومن الواضح أن مقدار النصاب 
-كأربعين شاة مثلاً ‏ موجود دائًاً فا هى الحاجة إلى اشتراط النصاب ؟! إذن 
فنفستتدير لتب كاسق عن الاععبار مال .من خوطتب بالركاة, أعق: 
أحاد المكلفين لا مع ضر السائرين كا هو واضح جدّا. 1 

وقد صرح بذلك فق رواية زرارة. قال: قلت له: مائتي درهم بين حمس 
أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم. أيجب عليهم زكاتها ١!‏ «قال: 
لا هي بمنزلة تلك يعني جوابه في الحرث - ليس عليهم شيء حتى يتم" لكل 
إنسان منهم مائتا درهم» قلت: وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضّة 
وجميع الأموال؟ «قال: نعم»7". 

ولعلّه إلى هذا يشير ما في ذيل صحيحة محمّد بن قبس من قوله (عليه السلام): 


)001( الجواهر 06 .1١‏ 
(؟) الوسائل 9: /١0١‏ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ه ح ؟. 


شرائط زكاة الأنعام / النصاب باسحو امدا وسو برعا وال مسقاو و لكا 


فكما أنّ الأموال المتفيّقة فى الأماكن المتعدّدة ‏ كالبلدان المختلفة ‏ التى 


وه 


يجمعها 93 الكل لالكِ واحدء لايفدق بينها - أي يعتبر بلوغ ال مجموع 1 
النصاب وإن كان كل واحد بحياله دونه فكذا الأموال المجتمعة التى تفترق في 
الملك لتعدّد ملاكها كالمال المشترك. فإنّه لايجمع بين هذه المتفرقات في الملك في 
لحاظ النصاب, بل لابدٌ من بلوغ حصّة كلّ مالك بخصوصه حدّ النصاب”". 


.١ ح١١ أبواب زكاة الأنعام ب‎ /١١1 :9 الوسائل‎ )١( 

(0) قال المحدّّث الكاشاني في الوافي [ج :٠١‏ 145]: لعل المراد بالنبي عن الفرق والجمع : 
أن لاينقل بعض الشياه من مغزلٍ إلى آخر. بل تؤخذ صدقتها في أماكنها. ويأتي ما 
يويد هذا المعنى في باب اداب الستكد ْ ْ 

وفي هامش الوافي [ص 7 :]١‏ لعل المراد: أَنّه لايفرق بين غنم مجتمع في الملك, 
بمعنى : أَنّه لو كان لمالك أربعون من الغنم في مكان وأربعون في موضع بعيد منه. 
لايفرّق المصدّق بينها بأن يأخذ من كلّ واحد شاة. بل يأخذ من المجموع شاة 
واحدة, لأنّه لم يبلغ النصاب الثاني. 

وفيه ردّ على أحمد بن حنبل. حيث فرّق بينهم| وجعل في كل أربعين شاة. 

وقوله: «لايجمع بين متفرّق» أي في الملك. بمعنى : أنه لو اختلط مال مالكين وم 
يبلغ كل منهما نصاباً وبلغ المجموع النصاب لم يجب فيه الزكاة. 

وفيه ردّ على الشافعي. حيث أوجب الزكاة في أربعين من الغنم إذا كانت لمالكين 
مع تحقّق شرائط الخلط. وهي اتحاد المرعى والمراح والمشرع بل والراعي أو الرعاة 
والفحل وموضع الحلب والحالب. 

وفي البحار [47: 88 عن دعائم الإسلام ]: وعنهم عن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): أنه نمى أن يجمع في الصدقة بين مفترق أو يفرّق بين مجتمع. وذلك أن يجمع 
أهل الموائي مواشيهم للمصدّق إذا أظلّهم ليأخذ من كلّ مائة شاة. ولكن يحسب ما 


حكه 


١7‏ 1011 ا 00000 شرح العروة "0٠‏ / الدكاة 


[10؟] مسألة :: إذا كان مال المالك الواحد متفقاً''' -ولو متباعداً ‏ 
يلاحظ المجموع., فإذا كان بقدر النصاب وجبت. ولا يلاحظ كل واحد على 


يم 


حدهة . 

[17] مسألة 5: أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والابل من 
الضأن: الجذع. ومن الم عز: التَنى '". 

والالة ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية. 

والثاني: ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة *. 


وعليه. فلو مات من يملك النصاب فانتقل إلى الورثة ولم يبلغ نصيب كل 
وارث حدّ النصاب فلا زكاة على أيّ واحد منهمء وإن بلغ نصيب أحدهم 
اختصّ الزكاة به. وإن بلغ نصيب الكل فعلى الكل . 

)١(‏ لا إشكال في المسألة بمقتضى الإجماع وإطلاق الأدلة كما ظهر ما قدّمناه 


به 2 


انفا. 


(؟) كما هو المعروف والمشهور. حيث قيّدوا الشاة التى تدقع زكاةً بذلك. إلا 
أنه ليس عليه دليل ظاهر. ومن ثم اختار جمعٌ من المتأخرين عدم الاشتراط , 


.علق كل بول قثوم :ويوتهد عند مقرد ا نا نب عليت لأنه لى كان قلائة تقر لكل 
واحد منهم أربعون شاة فجمعوها لم يجب للمصدّق فها إلا شاة واحدة. وهي إذا 
كافك كذلك فى أنتاميم وعدن :فا تلات شياةه عل كل واحد ساة: 
وتفريق الجتمع: أن يكون لرجل أربعون شاة, فإذا أظلّه المصدّّق فّقها فرقتين, 
لئلّا يجب فما الزكاة. 
659 على الأحوط فيه وفما قبله. 


شرائط زكاة الأنعام / النصاب موس عي ساح واو او مطارلة توا الحا لو ا 


عملاً بإطلاق الشاة الواردة في النصوص. 

والمضايقة عن انعقاد الإطلاق -كما عن صاحب الجواهر ١"‏ بدعوى عدم 
ورود الأدلّة في مقام البيان من هذه الجهة. فلا إطلاق يعوّل عليه. 

لعلّها واضحة الفساد. لعدم قصور المقام من غيره من موارد القسّك بالإطلاق 
من سائر الأدلة, فإنّ الحكم بوجوب شاة في كلّ أربعين ‏ مثلاً ‏ من غير تقيبد 
لها بالجذع أو الثنى ‏ وهو لا محالة في مقام البيان ‏ يكشف عن الإطلاق بطبيعة 
الحال كما في سائر المقامات. 

وأوضح فساداً: المنع عن صدق الشاة قبل أن يكون جذعاً أو ثَنيَاً اي 
قبل أن يدخل فى الثانية أو الثالئة بل أنّ هذا مقطوع العدم. أفهل يحتمل أنه 
باختلاف يوم يتغيّر الجنس بأن لم يكن الحيوان قبل يوم من دخوله في السنة 
الثانية شاةً وبعد مضنّ اليوم صار شاةً واندرج تحت هذه الطبيعة ؟! 

فالإنصاف أنّ الإطلاقات غير قاصرة الشمول ولا مانع من القسّك بهاء 
فيجوز له دفع كل ما صدق عليه الشاة وإن كان دون الجذع. 

نعم . لايمكن فرض ذلك من نفس ما تعلّق به الزكاة لاعتبار الحول. إلا أنه 
لا مانع من الدفع من النارجء لعدم اشتراط الإخراج عن نفس الأعيان. كا 
أنه يجوز دفع دون النَّّ في المعز ىا لو كان عمره سنة ونصف - مثلاً ‏ لما 
عرفت من الاطلاق. 

نعم ريما سعدل القييك يوجيين: 

أعوها روابة سويت بن غفلة» اعانا حدق ريل أله اضبل انه عليهو النا 
وقال: ينا أن نأخذ المراضع, وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنيّة'". 


.721١ 71١:16 الجواهر‎ )١( 
.5٠ :6 الخلاف ؟: 5؟. سنن أبى داود 7: ؟١7/ ٠108ء سئن النساى‎ )1( 


5 ااا ا 
لا كلام فيه . 

وفى قبالها روايات كثيرة -فيها صحاح وموثقات - وقد دلت على طهارة الخمر 
بصراحتها وهي من حيث العدد أكثر من الأخبار الواردة فى نجاستها. ودعوى العلم 
يعدو سكعنا عن الآنة علي السلاء) اهنا عي بيلاة: كا ابسن نيف 
الدلالة صريحة أو كالصريح. حيث نفوا (عليهم السلام) البأس عن الصلاة في ثوب 
أصابه خمر معللاً في بعضها بأنّ الثوب لا يسكر'" فكأنٌ مبغوضية الخمر إنا هي في 
اشكارها التحقق يعتريا::وآما عينيا كا اذا أضات متا التو مثلا فالا باسن .به 

وهاتان الطائفتان متعارضتان متقابلتان فلابد من علاجههما بالمرجحات وهي 
تنحصر في موافقة الكتاب ومخالفة العامة على ما قدمناه في حله''' وكلا المرجحين 
مفقود في المقام, أمّا موافقة الكتاب فلا مر من أنه ليس في الكتاب العزيز ما يدل على 
خاعة المخمر أوطيارتاء.وأما خالفة الحاة خلاث كلا من الطاتققان موافقة الحاة مد 
جهة ومخالفة لهم من جهة. فان العامة على ما نسب إليهم ‏ وهو الصحيح ‏ ملتزمون 
بنجاستها!' وعليه فروايات الطهارة متقدمة لخالفتها مع العامة. إلا أن ربيعة الرأي 


)١(‏ كما في مصححة الحسن بن أبي سارة المروية في الوسائل 7: 27١‏ / أبواب النجاسات ب 
.٠١‏ 

(0) مصباح الأصول ": .4١5‏ 

(5) في المغني لابن قدامة الحنبلي ج ٠١‏ ص 377 الخمر نجسة في قول عامة أهل العلم وفي 
أحكام القران للقاضي ابن العربي المالكي ج ١‏ ص 1017 نف الخلاف في نجاستها بين الناس 
إلا ما يؤثر عن ربيعة انها حرمة وهي طاهرة كالحرير عند مالك حرم مع انه طاهر. وفي 
الميزان للشعراني ج ١‏ ص ٠١5‏ ادعى الاجماع على نجاستها عن غير داود حيث حكى عنه 
القول بطهارتها مع تحريمها. وفي فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج ؛ ص 55: أنْ جمهور 
العلماء على ان العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة. ونمن صرح بنجاستها ابن 
حزم في الحلى ج ١‏ ص ١9١‏ والنووي في المنهاج ص ١١‏ ووافقه ابن حجر في تحفة الحتاج 
ج ١ص‏ ؟؟١‏ ومنهم الغزالي في الوجيز ١‏ ص 5 واحياء العلوم ج ١‏ ص .١01‏ والفقه على 
المذاهب الأربعة ج ١ص ١١‏ والشيرازي في المذهب ج ١‏ ص "0 والعيني الحن في عمدة 


»- 


«للما ”2 شرح العروة ”0٠‏ / الدكاة 


ومن المعلوم أن المقصود صدور الأمر والنهي تمن بيده الأمر والنبي, المنحصر 
في النئّ (صلى الله عليه وآله) في ذلك العصر. 

ويندفع : بان الوؤابةتحامة وقين :هرو تق من فاقيا فهى ضعيفة السند 
لا تصلح للتعويل علبها بوجه. 

ودعوى الانجبار بعمل المشهور يردّها القطع بعدم استنادهم إلى مثل هذه 
الرواية» التي لم توجد في شيءٍ مق كنت الأضحافه: ل الروائتة ول الأنعد لذلتة: 
فكيف يمكن استنادهم إليها ؟! 

غل أن نضدوتها من الجذعة زالشثةب اى اعبار الانوثة ل يلتزع ننه أحَد 
فها نعلمء فإنهم اكتفوا بالجذع والئنئ وم يشترطوا ادوقة: 

هذاء مع أنّ كبرى الانجبار تمنوعة عندنا كا هو المعلوم من مسلكنا. 

انبينا ها ارسلة فى غوال :اللا عند (عليه النتلام )+ اله امن عامل أن 
يأخذ الجذع من الضأن والئيٌّ من المعز. قال: ووجد ذلك في كتاب علي (عليه 
السلام)!". 

ولكنها من جهة الإإرسال والطعن في المؤلّف والمؤلّف حتى ناقش فيه من 
الى قن قدا نه المتاققنة ‏ كضالعي القزائق ١'ا‏ ىغبن ضساطة [لاسعر ل لول 
يحتمل استناد قدماء الأصحاب إلى الرواية الموجودة في هذا الكتاب المتأخّر 
تأليقه غتهم ,يزمان كتير ع كى تمل فيه الانجباز لوسلم الكير. 

وعلى الجملة: فاعتبار هذا القيد مبوٌ على الاحتياطء خذراً عن خالفة 
المكمووو: 

والأقوى: عدم الاعتبار عملاً بإطلاق الأخبار السليم عا يصلح للتقييد 


.1١٠١ /؟7٠١ عوالي اللآلى ؟:‎ )١( 
.١617 (؟) فى كتابه لؤلوة البحرين:‎ 


شرائط زكاة الأنعام / النصاب يب يي ل 


جنا عرقت 

ثم نا لو بنينا على اعتبار هذا القيواع اع اعتبار الجذع في الضأن - 
فتفسير الجذع بما ذكر ‏ أي ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية ‏ غير 
ظاهرء فإنٌّ هذا وإن كان قد ذكره جماعة من الأصحاب., إلا أنه معارّضٌ 
بتفاسير أخر ذكرها جماعة آخرون: 

منها: أَنّهِ ما كمل السبع ودخل فى القان. 

ؤمتها #أنهنما كمل الث ووخل اق السبع: 

ومنها: أنه ما كمل القان وفىي فى التسع. 

ومنها: التفصيل بين المتوأد من هرمين والمتولّد من شابّين أو من مختلفين. 

إلى غير ذلك مما يوجد فى كلمات الفقهاء واللغويّين. 

ومع هذا الاختلاف الفاحش والمعارضة الظاهرة في كلمات القوم في تفسير 
اللفظ كيف يبق لنا وثوق بالمعنى المتقدّم؟! فلا جرم يصبح اللفظ حملا دائراً 
مفهومه بين الأقل والأكثر. 

وقد تقرّر فى الأصول١‏ لزوم الاقنصار في المخصّص المنفصل الجمل الدائر 
بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقّن, إذ العام حجّة لايُرفَع اليد عنه إلا بحجّة 
أقوى ودليل قاطع , ولا حجَّيّة للمجمل المزبور إلا في المقدار المتيّن الذي يقطع 
معه بالتخصيص فيقتصر عليه بطبيعة الحال. 

وهذا من غير فرق فيه بين العام والخاصٌ والمطلق والمقيّد. لوحدة المناط 
حسما بيّناه أيضاً في الأصول 7". 


)١(‏ أجود التقريرات :١‏ 1614 - ,ا0غ. 
(0) أجود التقريرات ١:03غ.,‏ ا6غ. 


4م اااي الشركة الغيي 1/1917 لكا 
ولا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب. بل له أن يدفع شاةً أخرى7", 
سواء كانت من ذلك البلد أو غيره. وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما فى 
النصاب, وكذا الحال فى الابل والبقر. 


والمتيقّن مما لايطلق عليه الجذع هو الذي لم يكمل الست فهذا المقدار تنا 
يقطع بخروجه عن تحت الإطلاقات, وأمّا الزائد على ذلك مما يُشَكَ فى صدق 
المفهوم عليه فهو مشكوك الخروجء ومعه كان المرجع اصالة الإطلاق. 

ومع الغض عن هذا أيضاً وتسليم عدم جواز الرجوع إلى الإطلاقء أو عدم 
كونه فى مقام البيان من هذه الجهة كا رئما يظهر من صاحب الجواهر في غير 
هذا المقام١' ‏ فتكفينا أصالة البراءة عن التقيبد الزائد على المقدار المعلوم 
الشرعيّة والعقليّة, أو الشرعيّة فقط. على الخلاف المقرّر فى حله. فإنٌّ تقيد 
الفناة يعدم كؤنيا :دوك النيية مساوه مواقا الزائد فيل ذلك بان يككون قد 
أكملت السنة -مثلاً فهو كلفة زائدة يسك في اعتبارها. والمرجع في نفيها أصالة 
البراءة» بناءً على ما هو الحقّق في حلّه من عدم الفرق في الرجوع إليها في الأقل 
والأكثر بين الاستقلالي والارتباطي. 

وملخّص الكلام: أَنّ التقيبد بالجذع غير ثابت, فهو مشكوك فيه من أصله. 
فيتمسّك فى نفيه باصالة الإطلاق. ومع التسلم فحدٌ المفهوم مجمل يُقتصر فيه 
على المتيقّنء ويّتمسّك فى الزائد بأصالة الإطلاق إن أمكن, وإلا فبأصالة البراءة 
حب عرقت 

)١(‏ أمّا إذا كانت الشاة المدفوعة زكاةً عن نصاب الابل فظاهرء وأمًا إذا 
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كانت عن نصاب الشياه فكذلك فما إذا اعتبرنا دفع الجذعة وفسّرناها بما دون 
السنة كإكبال السبع ‏ مثلاً - لاعتبار حلول الحول في تعلّق الزكاة, فلا يمكن 
دفع الجذعة بالمعنى المتقدّم من نفس النصابء فلا مناص من دفع شاةٍ اخرى 
من غير الشياه التي فيها الزكاة. 

فحلّ الكلام ما إذا فسّرت الجذعة بما أكملت السنة أو لم نعتبرها أو كان 
المدفوع ادو المعز ‏ ونحو ذلك ما يمكن الدفع من نفس النصاب وتمكن 
دعوى التقييد به. 

وحينئذٍ فلا ينبغي التأمّل في جواز الإخراج من غير النصاب بعنوان القيمة. 
للنصوص الآتية الدالّة على ذلك. بناءً على عدم الفرق في المدفوع قيمةً بين 
التقدنى وغيرها كاسيجن :ا ندشاء اتفال 0 


نما الكلام في جواز إخراج جنس النصاب من غيره بدون اعتبار القيمة, 
فقد ناقش فيه في الجواهر”". نظرأ إلى عدم الدليل على كفاية مطلق الجنس 
ولو من غير عين النصاب. فإِنٌ الإطلاقات لا يثبت بها إلا كفاية المطلق ما في 
العين التي تعلّقت بها الزكاة لا المطلق ولو من غيره. 

ولكن الظاهر جواز الدفع من غير العين حتى بعنوان نفس الواجب دون 
القيمة. لعدم قصور في الإطلاقات عن الشمول لذلك. فإنّ قوله (عليه السلام): 
«فى كلّ أربعين شاةٍ شاةٌ» مطلقٌ يشمل الشاة المدفوعة من نفس الأربعين ومن 
غيرهاء لعدم دلالتها على التقييد بالآوّل بوجه. 


فإنّ هذا التعبير بعينه مثل التعبير في قوله (عليه السلام): «في كلّ خمس من 
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الابل شاةٌ». أفهل يحتمل أن يكون المراد الشاة التى فى الإبل المدمسة التى هى 
خالية عنها بالمرّة؟ فوحدة اللسان واتحاد السياق يكشف عن الإطلاق وعدم 
التقييد بالعين الزكويّة فى كلا المقامين يمناط واحد. 


ومنه تعرف عدم الفرق ف الشاة المدفوعة من خارج النصاب بين ما اذا 
كانكتهون :ذلك البلة اويسف غترة كا لأ فرق أيضنا ينها كاقة ساو اذاه 
ما فى النصاب على اختلاف قيمتها أم كانت أدون منها في القيمة. كلّ ذلك 
للاطلاق. 

وملخّص الكلام في المقام: أنّ الشاة المدفوعة من خارج النصاب قد تكون 
ملحوظة بعنوان القيمة المترتّب عليها لزوم النتميم إن كانت أقلّ. وجواز 
استرجاع الزائد إن كانت أكثر. 

وأخرى: بعنوان أئّا بنفسها مصداق للزكاة. 

ما الأوّل: ففيه خلافٌ وإشكالء نظرا إلى أنّ المتيقّن من دفع القيمة هو 
النقدان دون غيرهماء وسيجيء البحث حول ذلك قريبأ إن شاء الله تعالى7", 
فهذا خارحٌ عن نحل الكلام. 

وكلامنا فعلاً متمحّضٌ فى الثاني . وقد عرفت أن المشهور جواز الدفع كذلك, 
بل ادّعي عليه الإجماع, غير أنه تيب الخلاف إلى شاد فَحَكّم بلزوم الدفع 
من نفس النصاب, باعتبار أن هذا هو مقتضى تعلق الزكاة بالعين. 

ولكن الأقوى ما عليه المشهورء عملاً بإطلاق قوله (عليه السلام): «في كل 
أربعين شاة» وغيره من سائر الأدلّة. إذ لم يتقيّد شيءٌ منها بلزوم كون الشاة 
المدفوعة من نفس النصاب, بل قد لا يعقل ذلك كا فى قوله (عليه السلام): «في 
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خمس من الإبل شاة» مع وحدة اللسان واتحاد السياق. 

ولا ينافي ذلك تعلق الزكاة بالعين ‏ الذي هو مستفاد من دليل آخر مثل ما 
ون عل لسغن الشاربة قو الزكاة. وما دلّ على أنه إذا اشترى النصاب 
قبل دفع الزكاة وجب دفعها على المشتري ورجع بها إلى البائع. الكاشف عن 
عدم نفوذ البيع في بجموع العين. لأجل تعلّق الزكاة بهاء وغير ذلك مما سيجيء 
إن شاء الله تعالى _إذ لا تنافى بين ذلك وبين جواز التبديل بعينٍ أخرى. كما ثبت 
ذلك فى القيمة نقداً بلا إشكال. ْ 

وعلى الجملة: فالزكاة وإن كانت متعلّقة بالعين بنحو من أنحاء التعلّق كما 
عرق إل" | هذا ليشار أوريكون الاق ارضا مو نين انهل تق 
الإطلاق جواز الدفع ولو من خارج النصاب. كما يعضده لزوم دفع الجذعة 
المفسّرة في كلام المشهور بما أكمل السبع, فإنّه غير موجود في النصاب المعتبر 
فيه الحول. 

ويعضده أيضاً: أَنّهِ قد لايمكن مراعاة الإخراج من العين في سائر النُصُّبٍ 
كالتبيع المعتبر في نصاب البقرء وبنت المخاض او بنت اللبون في نصاب الإبل, 
فما إذا لم يوجد شيء من ذلك فيا عنده من البقر أو الإبل المتعلّقين للزكاة. 

وممًا ذكرنا يظهر عدم الفرق فى الشاة المدفوعة بين ما كانت من نفس البلد 
أو من خارجه. لما عرفت من الإطلاق. 

وما عن الشيخ من اعتبار الأوّل, نظراً إلى لزوم الاتحاد مع ما فيه الزكاة في 
الضومتات كالمكته والغريقة :والتشافة وض لق 30 


مدفوعٌ بأَنَ بين الأمرين عموماً من وجه. فقد لا يوجد في البلد من خارج 
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فالمدار في الجميع الفرد الأوسط من المسمّى "١‏ لا الأعلى ولا الأدنى, 
وإن كان لو تطوّع بالعالى أو الأعلى كان أحسن وزاد خيراً. 


النصاب ما يتّحد معه. وقد يوجد المتّحد من خارج البلدء فراعاة الاتحاد 
ليون لشفل التقزيد بالبلك: 

مضافاً إلى عدم الدليل على لزوم التطابق والاتحاد فى هذه المخصوصيّات, 
بل مقتضى الإطلاق جواز دفع كلّ ما صدق عليه عنوان الشاة ما لم تكن الشاة 
المدفوعة متّصفة بشيءٍ من العناوين الممنوعة من هَرّمِ أو مرضٍ ونحو ذلك نا 
سيجى ء إن شاء له 30" 

كا أن ما نسب إلى المسالك وغيره من التفصيل بين فريضتي الإبل والغنم . 
فيجوز من خارج البلد في الأوّل دون الثاني, إلا مع التساوي في القيمة!". 

غير قابل للتصديق, لما عرفت من اتحاد لسان الدليل في الموردين. فإن بُني 
على الدلالة على اعتبار كون المدفوع من البلد ففيه معاً. وإلا ففيها أيضاً 
بمناطٍ واحد. والأقوى عدم الاعتبار لإطلاق الدليل حسها عرفت. 

ومن الجملة وفكل) ميدق عله هنو ف الهاة صون الحم من الاق 
تلزم مراعاة المخصوصيّات المشتمل عليها النصاب, بشهادة دفع الجذعة المفسّرة 
في كلام المشهور بما أكمل السبع كما مرّ. 

)١(‏ ما إذا كان المدفوع من نفس النصاب فلا ينبغي التأمّل في جواز دفع 
الأدنى بعد فرض صدق الطبيعة عليها كصدقها على المتوسّط, فقتضى الإطلاق 
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والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير”", فليس لما الاقتراح عليه. 


جواز الاجتزاء به ولا موجب للتقييد بالمتوسشط بوجه. 

بل الحال كذلك في المدفوع من خارج النصاب أيضاً. فإنٌ الإطلاق غير 
قاصر الشمول له كالمتوسّط والأعلى بمناط واحد. 

ودعوقن الاتضيراف ال التوقط لاتعر قلا وديا أبدا قات الأجااء 
بالأدنى لم يكن من أجل ملاحظة القيمة ليُدَّعى انصرافها إلى الأفراد المتعارفة, 
بعك أل الاطلذق والاتطناقوكونه مسيداقا الطيهة الما موو جا 

ولا ريب في عدم الفرق في هذه المرحلة بين كل فرد تصدق عليه الطبيعة ما 
لم يكن من الأفراد الممنوعة التى قام الدليل على عدم الاجتزاء بها با لخصوص 
كوقت الأقاره الور 

وبالجملة : بعد فرض الاجتزاء من خارج النصاب فلا فرق بينه وبين الداخل 
في جواز دفع كلّ فرد شاءه المكلف مما تنطبق عليه الطبيعة المأمور بهاء سواء 
كان من الأفراد المتوسشطة أو الأدنى أو الأعلى. لوحدة المناط . 

(1اقليض للشناغى تغارضة المالكسواء: اكان تعلى ال كاة بقعو الشركة 
في الماليّة أو الكلى في الذمّة أو الكلى في المعيّن, إذ الواجب على جميع التقادير 
حقٌ في عهدة المكلف, فله الخروج عنه بالتطبيق على أيّ فردٍ شاء. فالخيار 
ثابثٌ له يمقتضى القاعدة. 

نعم, بناءً على القول بالشركة الحقيقيّة وأنّ المال مشتركٌ فيه بنحو الإشاعة 
بين المالك وبين مصرف الزكاة, فلا خيار حينئذٍ له ولا للساعى. كما هو الحال 
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في كل مالٍ مشترك. حيث لايهوز لأحد الشريكين التصرّف فيه بدون إذن 
الآخرء بل لابدٌ من القراضي إن أمكن. وإلا فإلى القرعة التي هي لكلّ أمرٍ 

ولكن المبنى ضعيفٌ غايته, كما سيجيء التعردض له إن شاء الله تعالى١".‏ 

بل الظاهر ثبوت الخيار للمالك حتى بناءً على هذا المبنى الفاسد. لأنْه الشريك 
الأعظم. فله ا حكم والأمر بمقتضى صحيحة بريد الناطقة بذلك فى خصوص 
المقاء. .وما غرج ع تيه فاعدة الشركة قال سمت آنا اصدات (غليد 
السلام) يقول: «بعث امير المؤمنين (عليه السلام) مصدّقا من الكوفة إلى باديتها... 
- إلى أن قال (عليه السلام): ‏ فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه. فإنٌ أكثره 
له. فقل: يا عبدالله, أتأذن لي فى دخول مالك؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول 
جد لطا :عليه ايندو لذ لعل بين :سدع الملل صدعين 4 خيره أي الصدعين 
شاء. فأَيّهما اختار فلا تعرض له. ثم اصدع الباق صدعين. ثم خيّره فأ ئها 
اخغار خلا تعرن الذوبولة مرال كذلق شق وبق .ما فيه ؤفاة لق الله مالل 
فإذا بق ذلك فاقبض حقّ الله منه. وإن استقالك فأقله. ثمّ اخلطهم وأضع ل 
الذي صنعت أوّلاً حتى تأخذ حقّ الله فى ماله»7". 

فنا صريحة في امتياز هذا الشريك لمكان أوفريّة حظه ‏ عن بقيّة موارد 
الشركة في ثبوت الخيار له. حتى أنه يقال: إن استقال فلا يزال الخيار باقياً 
حتى بعد الافراز. 

إذن فلا ينبغي التأمّل في عدم جواز معارضة الساعي على جميع المباني في 
تعلّق الزكاة. 
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بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة من النقدين 
أو غيرهما!*37", وإن كان الاخراج من العين أفضل . 


فا عن الشيخ من أَنّ له المعارضة واقتراح القوعة ١١‏ دليسن له وصة ظاهن.. 

وأمّا في الفقيرء فالأمر أوضح. لعدم كونه مالكاً. بل هو مصرف محض. 
واكالك: اغا'هو الكل .دون القتخصى::فلبسن له اللطالبة'فضلا عن المعارضة: 

وعلى الجملة: دعوى الخيار للساعي ها وجه. باعتبار أنه مثّل الإمام 
(عليه السلام) أو نائبه الذي هو ولي عن المالك. فكأنّه يَثّل المالك وإن كان 
ضعيفاً ك| مد. 

وأمّا فى الفقير. فلا وجه ها أصلاً. إذ ليس هو إلا مصرفاً صرفاً لا يكاد 
يهلك إلا بعد التسليم. باعتبار كونه مصداقاً للطبيعي, فلا علاقة له بالمال قبل 
ذلك كي يكون له حقّ المعارضة, فلو سلّمناه في الساعى لانسلّمه فى الفقير 
أبذا. 

)١(‏ لاريب في جواز إخراج الجنس من غير النصاب ودفعه بعنوان الزكاة 
على ما تقدّم7). 

وأمّا الإخراج من غير الجنس بعنوان القيمة, فيقع الكلام: 

تارةً: فما هو متمحّض ف اماليّة. أعق: أعيان الأثان كالدرهم والدينار 


(:) جواز الإخراج من غير النقدين وما بحكئهما حل إشكال, بل لا يبعد عدم جوازه. 
)١(‏ المبسوط .١110 .194 :١‏ 
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الذي هو من أحد حكّامهم وقضاتهم المعاصرين لأبي عبدالله (عليه السلام) من يرى 
طهارتها. 

على أنّا مهما شككنا في شيء فلا نشك في أن امراءهم وسلاطيتهم كانوا يشربون 
المخمر ولا يجتنبونه. وعليه فأخبار الطهارة موافقة للعامة عملاً فتتقدم أخبار النجاسة 
عليها. وعلى الجملة أن أخبار النجاسة مخالفة للعامة من حيث عملهم كما أن أخبار 
الطهارة مخالفة طم من حيث حكمهم. 

فاذن لا يمكننا علاج المعارضة بشيء من المرجحين, فلو كنا نحن ومقتضى 
الصناعة العلمية لحكمنا بطهارة الخمر لا محالة. وذلك لأنّا إن نفينا المعارضة بين 
الطائفتين نظراً إلى أن إحداهما صريحة في مدلوها والأخرى ظاهرة؛ فقتضى الجمع 
العرفي بينها تقديم روايات الطهارة على أخبار النجاسة لصراحتها في طهارة المنمر 
وني البأس عن الصلاة في ثوب أصابته خمر بحمل أخبار النجاسة على الاستحباب 
لكونها ظاهرة في نمجاستها كما في أمره (عليه السلام) بغسل الثوب الذي أصابته مر أو 
إهراق المائع الذي قطرت فيه قطرة منهاء فترفع اليد عن ظهورها في الارشاد إلى 
نجاسة الخمر بصصراحة أخبار الطهارة في طهارتها فتحمل على الاستحباب لا حالة 
فلا مناص من الحكم بطهارة الخمر. 

وإن أثبتنا التعارض بينها وقلنا إن المقام ليس من موارد الجمع العرفي بين 
المتعارضين لما حررناه في محله من أن مورد الجمع العرفي بحمل الظاهر من المتقابلين 
على نصهماء إنما هو ما إذا كان المتعارضان على نحو إذا ألقيناهما على أهل العرف لم 
يتحيروا بينهما بل رأوا أحدهما قرينة على التصرف في الآخر. وليس الأمر كذلك فى 
المقام. لأنّ أمر ه (عليه السلام) بالإراقة والإهراق إذا انضمّ إليه نفيه (عليه السلام) 


<- القاري ج ه ص ٠١6‏ والكاساني الحنني في بدائع الصنائع ج ه ص .١١7‏ نعم. قال النووي 
في المجموع ج ١‏ ص 517 انه لا يظهر من الآية دلالة ظاهرة على نجاسة الخمر إلى أن قال : 
وأقرب ما يقال فيها ما ذكره الغزالي من أنه يحكم بنجاستها تغليظاً وزجراً قياساً على الكلب 
ومأ ولغ فيه . 


١‏ تعد عرف ف انو وحمب كموها لاب اما واوا بو ويه اقرع الفرواة 7117 اال كا 
وماق حكيا كالأوراق التقدية المتداولة :ق هذه الاعضياو: 

وأخرى: في التقويم بجنس آخرء كأن يدفع عن قيمة التبيع فرساً أو عن 
قيمة الشاة كتابا وهكذا. 

أمّا الأوّل: فلا إشكال كما لا خلاف فيه بالاضافة إلى الغلات والنقدين, 
للنصٌّ فبهما كما ستعرفء بل اذّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد. 

وأا الأنعام. فهى وإن ل يرد فيها نص خاصٌ إلا أن الظاهر أئّها أيضاً 
كذلك. حيث يستفاد حكمها من النصّ المشار إليه. بعد القطع بمقتضى الفهم 
العرفى بعدم خصوصيّةِ للمورد. وأنّ الحكم عاءٌ لمطلق الأعيان الزكويّة. 

فز .مسصيطة تقد بن اله البزق :قا ل«تكتيت إل ان بفعفر القاق:(علية 
السلام): هل يجوز أن أخرج عا يجب فى الحرث من الحنطة أو العشير وما 
جب عليه الذهب دراهم قيمته ما يسوى؟ أم لايجوز إلا أن يخرج من كل 
شيء ما فيه؟ فأجاب: «أَيما تيسّر يخرج»!'٠.‏ 

والمراد بأحمد بن حمّد الواقع في السند هو أحمد بن حمّد بن عيسى لا ابن 
غالدى وال لقال+ عن انيدل قوله فح مقن بن خالد: وان كان ثقة عن 
التقديرين. 

وصحيحة على بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن 


الرجل يعطى عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة, أيحلٌ 
ذلك ؟ «قال: لا باس نه 


فإنْ موردهما وإن كان هو الحنطة والشعير والدراهم والدنانير. لكن سياقهما 
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بمقتضى الفهم العرفى رئما يشرف الفقيه على القطع بعدم خصوصيّة العوو فووا 
الاعتبار فى الاتتقال إلى القيمة نفياً وإثباتاً بمطلق الجنس الزكوي من غير 
000 بن لجل والشعير وما شاكلههاء وكان هذا هو المنقدح في ذهن السائل 
أيضاً. ولذا عبّر بصيغة العموم فى صحيحة البرق حيث قال: أم لايجوز إلا أن 
يخرج من كلّ شيء ما فيه. أي يخرج من كلّ جنس من الأجناس الزكويّة ما 
فيه عينا دون أن ينتقل إلى القيمة. 
وإن أَبِيتَ إلا الجمود على ظاهر النصّ فلازمه الاقتصار على مورده من 
الحنطة والشعير وعدم التعدّي لا إلى الأنعام ولا إلى غيرهما من سائر الغلات 
-أعني: القر والزبيب ‏ مع أنّ الأصحاب قد تعدّوا إلى سائر الغلات قولاً واحداً . 
وعلى الجملة: لانعرف وجهاً للتفكيك بين الأنعام وبين القر والزبيبء. فإن 
بي على التعدّي فإلى الكل, وإلا فلا يتعدّى أبداً. وليقتصر على مدلول النصّ 
وحيث إِنّ الأظهر الأوّل فاللازم سريان الحكم للأنعام ها حسما عرفت 
وأمّا الثاني أعني: إخراج القيمة من جنس آخر غير النقدين _: فالمشهور 
جوازه كما ذكره في المتن, بل اذَّعي الإجماع عليه, استناداً إلى ما رواه في قرب 
الإسناد عن محمّد بن الوليد. عن يونس بن يعقوبء قال: قلت لأبي عبدالله 
(عليه السلام): عيال المسلمين, أعطبهم من الزكاة. فأشتري هم منها ثياباً 
وطعاماً. وأرى أنّ ذلك خيرٌ هم . قال: «فقال: لابأس»7". 


أما من حيث السند. فالظاهر هو الاعتبار فإنٌ المراد يمحمّد بن الوليد هو 
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الخرّاز البجلي الذي له كتاب وونّقه النجاشي صدريحاً١"‏ بقرينة روايته عن 
يونس, دون الشباب الصيرفى الغير الثقة وإن كان فى نفس الطبقة, لعدم روايته 
فق يوشو عضافا ال معووقتة الأول واعتبارى: الموجي لاتشعراف اللتفظ 
عند الإطلاق إليه؛ فلا مناقشة في السند. 

ما الكلام في الدلالة. والظاهر أَئَّا قاصرة وأجنبيَّة عن نحل الكلام. فإمّها 
إأظوة الها |ذا ع هركاو فوته سارها وفوا ليا لعائلة من عواتاة 
الاين 

وبما أن العيال يتضمّن النساء والقاصرين بطبيعة الحال؛ ولا يتيسّر لهم 
- غالباً ‏ الانتفاع من عين الزكاة التي هي من النقدين في غالب الأحوال إلا 
بالتبديل بطعام أو ثياب ونحوهماء ومن المعلوم عدم جواز التصرّف في الزكاة 
بعك الآفر اق و الع ل الا باذق م ضدة لمن 

فلأجل ذلك احتاج السائل إلى الاستجازة من الإمام (عليه السلام) في 
التصرّف المزبور. ولذا قال: فأشتري لهم منها - أي من تلك الزكاة لا أن 
يشتري طم من ماله فيعطيه زكاةً كا هو محل الكلام. فلم يقل: فاشتري لهم 
من مالي. بل قال: منها ‏ أي من الزكاة فهو بيانٌ لكيفيّة الإعطاء مما عيّنه في 
الزكاة. لا إعطاء نفس الزكاة. 

وعلى الجملة: فرق واضمحٌ بين إعطاء القيمة بعنوان الزكاة. وبين تبديل 
الزكاة المتعيّنة المفرزة خارجاً بجنسٍ آخر. وجل الكلام هو الأوّل. ومورد 
الرواية الثاني. فأحدهما أجنبي عن الآخرء فلا يمكن الاستدلال بها للمطلوب 


بو كه 


.17١ رجال النجاشى: 6غ؟/‎ )١( 
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[7"]] مسألة 5: المدار فى القيمة على وقت الأداء١! ‏ سواء كانت 
العين موجودة أو تالفة* ‏ لا وقت الوجوب. ثم المدار على قيمة بلد 
الإخراج إن كانت العين تالفة, وإن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على 
قيمة البلد الى هى فيه . 


والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أَنّه كا يمكن دفع الزكاة من نفس النصاب 
يمكن دفعه من خارجه من نفس الجنس بلا حاجة إلى مراعاة القيمة. ولو 
تضدها بلغو القضد اذ لا اثر ليع اداع اتفسى الواحب: كي كن :دفنه ايها 
من غير النجس بعنوان القيمة إذا كان من النقدين ‏ أي متمحّضاً في أعيان 
الأعا دون غتيرنها م .شائر الاجناس» با ولام تفنين لسن ددا العتواى 
لو بنينا على عدم كفايته من خارج النصابء وإن كان المبنى خلاف التحقيق 
| مر. 

ولا فرق في جميع ما ذكرناه بين أنحاء الأجناس الزكويّة من الأنعام والغلات 
والنقدين حسما عرفت بما لا مزيد عليه. كما لا فرق بين القدرة على الإخراج 
من نفس العين وعدمها بمقتضى الإطلاق. 

)١(‏ بعدما تقدّم من جواز الإخراج بالقيمة بمقتضى صحيحة البرق إِمّا من 
خصوص النقدين أو ولو من غيرهما!. تعض (قدس سره) لتعيين القيمة من 


(:#) هذا فيفرض عدم الإفراز وأَمّا في فرض الإفراز وكون التلف موجباً للضمان فالعبرة 
ما هي بقيمة يوم التلف. كما أنّ المناط في الضمان قيمة البلد الذي تلفت العين فيه. 
وأمّا إذا كانت العين موجودة فالظاهر أن المدار على قيمة البلد الذي هي فيه وإن كان 
الأحوط أعلى القيمتين. 
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١‏ بت ووماعمتهة اوم فق عاط الماوام تمد وبجر امسو اميه لراك القروة ركاه 


حيث الزمان والمكان وأنّ الاعتبار هل هو بوقت الأداء. أم بزمان الوجوب 
وتعلّق الزكاة؟ وبالنظر إلى المكان, هل المدار ببلد الإخراجء أم ببلد العين؟ إذ 
لاريب فى جواز اختلاف القيمة باختلاف الأزمنة والأمكنة. 

فذكز (قدس عهرو) [ذ الأعفا د مى حيك الها فنوتفان الآداء سواء أ كانت 
العين موجودة أم تالفة. ومن حيث المكان ببلد العين إن كانت موجودة. وببلد 
الإخراج إن كانت تالفة. ظ 

أقول: يقع الكلام في موردين, والظاهر أنّ المتن ناظر إلى أوّهماء ونذكرهما 
فعا نينا للنائنة: 

أحدهما: لحاظ القيمة قبل إفراز الزكاة وعزها خارجاً. 

والثانى: بعد العزل. 

أمّا المورد الأوّل: فقد يفرض أنّ العين موجودة, وأخرى تالفة. 

فإن كانت موجودة. فلا ينبغي التأمّل فى أنّ الاعتبار بوقت الأداء كما ذكره 
لانن سان الإزكاة مع مال النقين أورغنوه مع انو الضازف القادة 
موجودٌ في العين الحخارجيّة» فإنّ ذلك وإن لم يكن على نحو الشركة الحقيقية إل 
اله بالكخرة لين اكال ا تع ملكا (لالق يل فدات مقد للد كات فاذا كافك 
العيق المتارحتة متعلتة للزكاة فهو الآن مكلف بآداء تفن الغية وال فقيمقيا: 
فلابةا د رطبيفة امال دق الاندطة القيمنة الفيلتة الى هى دل .عن العين 
الموجودة ,ول غيرة ولاحظة القيسة السابقة القن قد تكون أكثر أو أقلّ. 

وغل الجملة: فب عليه ا نيط قفار هاه وانكده ب#قاها او قطنا تتيديا 
أويؤذى افنمقيا وف المعلوة أن مراعاة قيمة الشاة الفعليّة تستدعي لحاظ القيمة 
اللدالتةعول" اعما عا سيقو فاحوال كون الغبرةرومان الويضويي ا وقدردنا 
وجود القائل به - وهو غير معلوم ‏ لا نعرف له وجهاً أبداً. 
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وأمّا باعتبار البلد. فلم يُعرَف وجة لما ذكره الماتن من جعل العبرة ببلد ٠‏ 
وجود العين, إذ بعد ما تقدّم من أنه لايجب الإخراج من عين المال الزكوي, 
بل يجوز الدفع من خارج النصاب7", وأنّه لا فرق في ذلك بين أن يكون من 
ذاك البلد أو بلد آخر كما صرّح به (قدس سره). فهال الفقير ‏ بناءً على هذا - 
وإن كان موجوداً في العين الخارجيّة إلا أنه لايجب الإعطاء من نفسهاء بل 
الواجب دفع الشاة الكلَيّة. الأعمّ من أن تكون من النصاب أو من غيره, فله 
ان يدفع شاة اخرى من بلدٍ اخرء فإذا جاز جاز دفع قيمته بمقتضى صحيحة 
البوق المتقدمة . 

وعلى الجملة : فا ذكره (قدس سره) من لزوم مراعاة قيمة بلد العين لا يجتمع 
مع ما تقدّم منه من جواز الإعطاء من خارج النصاب. 

ومقامنا هذا أشبهٌ شيءٍ بإرث الزوجة من البناء وغيره ما لاينقل. حيث 
إن الفووق اتجااعر :قي الأ عيدا ني :دا للوارة ولا السديل والليدة: 
لا ئها ترث القيمة ابتداءً. لوضوح أنّ اميت لم يترك إلا العين دون القيمة. 
فالزوجة ترث من نفس العين. إلا أن للورثة ولاية التبديل بالقيمة كما عرفت, 
فلا جرم تكون العبرة بقيمة يوم الأداء. فا لم تستوف حصّتها فهي شريكة مع 
سائر الورثة في ماليّة العين. بداهة أَنّْها لم تأخذ القيمة حّاناً. بل بعنوان الإرث, 
فشركتها معهم شركة في الماليّة لا فى العين. 

فهي أشبهُ شيءٍ بالفقير وغيره من مصارف الزكاة فيا نحن فيه فإِنّ الزكاة 
وإن كانت ملكاً له إلا أن للمالك ‏ الذي هو الشريك الأعظم ‏ ولاية التبديل 
بالقيمة» أو من مال آخر من نفس الجنس . 
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وعليه, فحينا يريد الاعطاء لابدٌ من ملاحظة القيمة حال الأداء ليكون 
بدلا عرّا هو ملك الفقير. فكما أنّ العبرة من جهة الزمان بزمان الأداء فكذا من 
تالف المكا ويفا 3 كز زقدسن سوه ) من ١ن‏ العية دلق العين اغا ره ان وس 
الإخراج من نفس العين, وليس كذلك, بل الواجب الجامع بين أحد أمور 
ثلاثة: من نفس النصابء وخارجه., والقيمة. ومع التخيير بين هذه الأمور لا 
موجب لراعاة بلد العين بوجه. 

هذا كلّه مع وجود العين. 

وما مع التلف, فقد لاايوجب الضمان, كما لو كان بآفة سماويّة من غير 
تفريط, فلا كلام, إذ لايجب حينئذٍ شيءٌ ليبحث عن تعيين القيمة. 

وأخرى يوجب. لتفريط, أو لاستناد التلف إليه. 

وقد ذكر (قدس سره) أن العبرة حينئذٍ بقيمة وقت الأداء وبلد الإخراج, 
وهو الصحيح كما ظهر وجهه مما مرّء فإنّ متعلّق الزكاة وإن كان هو العين 
الخارجيّة والفقير شريكٌ مع المالك شركة ماء إلا أنّ الواجب ليس هو الأداء 
من خصوص هذه العين. فكنا أنه كان مخبّراً حال وجود العين في إعطاء شاة 
أخرى من خارج النصاب فكذا الآن, إذ لا أثر للتلف من هذه الناحية. 

وبعبارة أخرى: فرقٌ واضمٌ بين ما يملكه الفقير ‏ أو غيره من سائر أصناف 
الزكاة ‏ وبين ما يجب على المالك. فالذي يلكه الفقير هو ما يتعلق بالعين 
الخارجيّة بنحو من الشركة. ولكن الواجب على المكلّف ليس العطاء من نفس 
هذه العين بالخحصوص كما عرفت فى إرث الزوجة من جواز التبديل بالقيمة وإن 
كان حقّها متعلّقاً بالعين. فالوجوب المتوجّه بمن عليه الزكاة قد تعلّق بالأعمّ 
من دفع الشاة من عين النصاب أو من خارجه أو من القيمة. ولم يتغير هذا 
الوجوب ول يتبدّل بالتلف. فيجوز عليه الآن أيضاً دفع شاة أخرى, فإذا جاز 
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ذلك جاز دفع القيمة أيضاً بمقتضى صحيحة البرق كا تقدّم. 

إذن تكون العبرة بزمان الأداء ووقت تفريغ الذمّة من الزكاة. 

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنه فى مقام الأداء لا بد من مراعاة القيمة 
الفعليّة من جهة الزمان والمكان. بلا فرق في ذلك بين أن يكون المال الزكوي 
موتكوادا او تتالفا : 0 

وما الوه الاق بس اعق ها لو كان قد غنول الركاة واقرزها ارجا 
وبعدئذٍ أراد دفع القيمة ‏ : فقد درفن ١‏ معوهو ةاشرف #الن رهد امير 
ار أجنبي عن مورد كلام الماتن كبا مرّء وسيجىء إن شاء الله: أنّ لليالك 
الإفراز ورفع الشركة بالعزل لغايةٍ من الغايات, وبعد ما عزل تتعيّن الزكاة فيه 
وهو أمانة شرعيّة فى يده لايجوز التصرّف فيه ولا التبديل بالقيمة. لأنّ دليل 
الوك ستصير تامعن اناميا لتاق ]ل معدل الا زكاء لآ جغل الركاة قيمة 
ىا لايخى. 

وإذا فرضنا فى موردٍ جواز التصرّف كا ذكرناه فى الصحيحة المتقدّمة 17" 
الأرونة فو قري لأسا د كافه لنيز يقينة رق لد لني الخال لا 
قخصض امال ملك الفقسن شاكه | تناز له اعرف قي فديه ممه سي 
الفعليّة لا حالة . 

وكيفيا كان قليس' له التبديل #القيمة يعد العرل>ما ل يقم عليةذليل :سين 
الخارجء وليس له الإعطاء من الخارج لا من الجنس ولا من غيره. 

هذا إذا كان موجوداً. 


وأمّا مع التلف, فإن لم يستند إليه ولم يفرّط فلا ضمان أصلاً. وإِلا فيجري 


.19١ فى ص‎ )0١( 


١1‏ 151 111[ 1[ ااا ا 


[78]] مسألة 7: إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز 
دفع الأنثى وبالعكس ",كا أنه إذا كان الجميع من المعز يحبوز أن يدفع من 
الضأن وبالعكس وإن اختلفت فى القيمة. وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع 
من أيّ الصنفين شاءء كا أن في البقر يحبوز أن يدفع الجاموس عن البقر 
وبالعكس. وكذا فى الابل يجوز دفع البَخاتى عن العراب وبالعكس, تساوت 
في القيمة أو اختلفت. 


فيه ما ذكروه في ضمان المثلي والقيمي : 

ففحية اقلق الأول وول تاكعظ يك الفيسنة ابواء قاو كتانف العين 
الزكويّة التالفة بعد العزل خمسة دنانير ‏ مثلاً ضمن خمسة أخرى مثلها. 

ويضمن القيمة في الثانى. ىا في مثل الحنطة والشعير. ويجري فيه ما ذكروه 
ق القبمقاك من ا تفل العيزة ونان العلقك أو :مان الأداء كنا اتاو لمات فق 
حاف المكاسيت لياو أعلى القهم من التلف أو الأداء. 

وقد ذكرنا في محلّه : أنّ الأحوط مراعاة أعلى القيم . ولكن الأظهر ضمان يوم 
الغصب ع الخيانة, وفى المقام ضان 0 التفريط والتفويت. وذلك لصحيحة 
أبى ولاد الدالة على أنّ العبرة بقيمة بغل يوم خالفته, الذي هو يوم الضمان, على 
تتضمل ذكرناة فى كيف المكانيي 1 . 

)١(‏ لاريب انّ عنوان الشاة المأخوذة في قوله (عليه السلام): «في كلّ أربعين 
شاة» كلى طبيعى صادق على الذكر والأنق وال معز والضأن بمناط واحد. 


.11 حاشية السيد اليزدي على المكاسب:‎ )١( 
.184 ١7/1 : (؟) مصباح الفقاهة‎ 


شرائط زكاة الأنعام / النصاب 1 1 1 1 1 0 


هذاء وقد تقدّم عدم وجوب الدفع من نفس النصاب'". بل يجوز إعطاء 
الشاة الكلّيّة المأمور بها من خارج النصاب. بل حتى من بلدٍ آخر كما مد 7". 

ونتيجة ذلك: أنّ النصاب في الغنم لو كان جميعه من الذكور جاز دفع الأنثى 
وبالعكين» 

وكذلك الحال بالنسبة إلى المعز والضأن. 

وكذا الحال فى صورة الاختلاف من غير ملاحظة القيمة فى شىءٍ من ذلك, 
فله الدفع من أي الصنفين شاء كما ذكره في المتن. 0 

وكذلك الحال في البقر والجاموس. فيجوز دفع كل منهما عن الآخر. لأنّْ 
الدليل الأَوّب الحاصر للزكاة في التسعة وإن خصٌ الحكم بالبقر مصرّحا بأنّ 
النبي (صل الله عليه وآله) وضع الزكاة فيها وعفا عبّا عداها!". إلا أن صحيحة 
وراد التضتكنة؟ د فى اموس كل عانق اله اك كنف عن أن ليع 
واحدة في هذا لحك وإن اختصّ ا باسم خاصٌ نظير المعز والضآن, 
ومقتضى ذلك إجزاء كلّ منهها عن الآخر. ومعه لا حاجة إلى ملاحظة التقسيط 
في القيمة كما ذكره فى الجواهر”*. إذ لا وجه له بعدما عرفت من اتحادهما في 
الحكم بمقتضى الصحيح المتقدّم, فيجزى تبيع الجاموس فى نصاب البقر وبالعكس . 

وما ذكره في الجواهر من أنّ هناك خطابين تعلّق أحدهما بالبقر والآخر 
باللنانوسس» فلحل دنه القناف معتل الع التلقيق ,عه التتنسيط بومراعيناة 


.187 فى ص‎ )١( 

(0) فى ص 18060. 

() الوسائل 01:9 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب8 ح .٠١‏ 
(5) الوسائل 4: /١١0‏ أبواب زكاة الأنعام ب 0 ح .١‏ 

(6) الجواهر 6١:١60١-؟0١.‏ 


43م ا جاتو ااي ااا وي عا ا ل لق عو العو 0/1778 الطهارة 


البأس عن الصلاة فى ثوب أصابته خمر وألقيا على أهل العرف لتحيروا بينها لا محالة 
ولا يرون أحدهما قرينة على التصرف في الآخر بوجه, فأيضاً لا بد من الحكم بطهارة 
الخمر لأن الطائفتين متعارضتان ولا مرجّح لاحداهما على الأخرى. ومقتضى القاعدة 
هو التساقط والرجوع إلى قاعدة الطهارة وهي تقتضي الحكم بطهارة الخمر كما مث . 

ولكن هذا كلّه بمقتضى الصناعة العلمية مع قطع النظر عن صحيحة على بن مهزيار 
قال: «قرأت في كتاب عبدالله بن محمد إلى أبىي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك 
روى زرارة عن 0 جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) ف ا مخمر يصيب ثوب الرجل 
أنه قالا: لا بأس بأد فصل فيه عا حرم شربها. وروى عن (غير) زرارة عن ان 
عبدالله (عليه السلام) أنه قال: إذا أصاب ثوبك حمر أو نبيذ ‏ يعنى المسكر ‏ فاغسله 
إن عرفت موضعه. وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله . وإن ملي فيه فأعد صلاتك . 
فاعلمني ما آخذ به. فوقّع (عليه السلام) بخطه وقرأته: خذ بقول أبي عبدالله (عليه 
السلام)»'" وأمّا مع هذه الصحيحة فالأمر بالعكس ولا مناص من الحكم بنجاسة 
الخمر. وذلك لأنّ الصحيحة ناظرة إلى الطائفتين ومبينة لما يجب الأخذ به منههما فهي 
في الحقيقة من أدلّة الرجيح وراجعة إلى باب التعادل والقرجيح, وغاية الأمر أنها 
مرجحة في خصوص هاتين المتعارضتين فلا مناص عن الأخذ بمضمونها وهي دالّة 
على لزوم الأخذ بقول أب عبدالله (عليه السلام) وهو الزن انه لاله عق اميه اتير 
وعدم جواز الصلاة فها أصابه دون رواية الطهارة, لأنها قول الباقر والصادق (عليها 
السلام) معاً وغير متمحضة في أن تكون قول الصادق (عليه السلام) وحده. 

هذا على أن الرواية الدالة على طهارة الخمر أيضاً لو كانت مرادة من قول أبي 
عبدالله (عليه السلام) لكان هذا موجباً لتحير السائل في الجواب. ولوجب عليه إعادة 
السؤال ثانياً لتوضيح مراده وأنّ قول الصادق (عليه السلام) أيّه رواية» فانٌ له (عليه 
السلام) حينئذ قولين متعارضين. وحيث إن السائل لم يقع فى الحيرة ولا انه اعاد 
سؤاله فيستكشف منه أنه (علية السلام) أراد خصوض الرواية الدالة على نجاسة 


)١(‏ الوسائل ": 518 / أبواب النجاسات ب 78ح ؟. 


06" اياك او ا التعريس ب« العزرواة 1ن الر كا 


[7*9؟] مسألة 8: لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب 

لكن إذا كانت كلها صحاحاً لايجوز دفع المريض. وكذا لو كانت كلها 
سليمة لايجوز دفع المعيب, ولو كانت كل منها شابًاً لا يجوز دفع الهرم؛ بل 
مع الاختلاف أيضاً الأحوط إخراج الصحيح, من غير ملاحظة التقسيط . 


الأمريي نا 

غير ظاهر الوجه. كيف ؟! ولازم تعدّد الخطابين واستقلال النصابين عندم 
وجوب شىء أصلاً لدى التلفيق. لكون كلّ من الجنسين دون النصابء. فلو 
كان عنده خمسة عشر من البقر ومثلها من الجاموس. فحيث لم يكمل بعد شيء 
من التضابين ل زكاة عليه بتاتاً. كا لو كان:غنده عشيرون.من الشياة وعشرون 
من البقرء فلازمه سقوط الزكاة دون التقسيط. 

وتمًا ذكرناه يظهر الحال في الإبل البخاتي والعرابي» فيجوز دفع كلّ منهما عن 
الاكر وسواء تاوق الفيمة او العافت 

)١(‏ فالكلٌ محسوب من النصاب بلا خلافء لاطلاق الأدلة. 

وأَمّا فى مقام الدفع والأداء. فهل يعتبر أن يكون المدفوع من قسم الصحيح 
فلا يجزئ المريض أو المعيب؟ 

لللسبينا لةاضيوة اللذقة أذ 

تارةٌ: تكون الشياه أو غيرها مما يتألف منها النصاب كلها شباباً صحاحاً . 


.١167؟‎ :١6 الجواهر‎ )١( 


شرائط زكاة الأنعام / النصاب ا ل ا و ل 1 


نعم لو كانت كلّها مراضاً أو معيبة أو هرمة يجوز الاخراج منها. 


وثالثة: بالاختلاف. فبعضها صحيح والبعض الآخر مريض أو معيب. 

أمّا في الصورة الأولى: فلا خلاف كما لا إشكال في عدم جواز دفع الهرم أو 
المريض. فَإِئَّها القدر المتيقّن من صحيحة أبي بصير الناطقة بذلك عن أبى عبدالله 
(عليه السلام) فى حديث زكاة الإبل: «قال: ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا 
أن يشاء المصدّق»١".‏ 


وموردها وإن كان هو الإبل إلا أنه لاينبغي التأمّل فى عدم خصوصيَةِ لما 
وأَنّ الحكم عاءٌ لجميع الأنعام بمقتضى الفهم العرفى, فالتخيير في التطبيق ‏ الذي 
تقدّم أَنّه ثابثٌ للمالك دون الساعي!" ‏ مقيّدٌ بهذه الصحيحة, فلا خيار له من 
هذه الناحية, والعوار: مطلق العيب. كما في اللغة. فيشمل المرض . 

وأمّا في الصورة الثالئة: فالمشهور هو التقسيط على الصحيح والمعيب. وهو 
وخية: بناء غل الأمشاعة والشبركة الحقيقتة,.بان.يكون كل فرد هن المنياة 
مشتركاً بالنسبة بين المالك والفقير وأمّا بناءَ على ما هو الصحيح من الشركة 
في الماليّة. أو على ما اختاره الماتن من الكلي في المعيّن ‏ فلا وجه لملاحظة 
التقسيط أبداًء بل مقتضى إطلاق صحيح أب بصير المتقدّم لزوم دفع الصحيح. 
لعدم قصوره عن الشمول للمقام ى) لاا يخى. 

وأمّا في الصورة الثانية: فالمشهور جواز دفع الهرمة أو المعيبة» بل في الحدائق 
دعوى الإجماع عليه!", وناقش فيه غير واحد بمنافاته للإاطلاق المتقدّم. 


)١(‏ الوسائل 4: 0؟١/‏ أبواب زكاة الأنعام ب ٠١‏ ح7؟. 
(0) فى ص 187. 
6 الحدائق ؟1 ١‏ ْؤ[أذ. 


.0" م اي الوا وو ات ا اله ةلقرو 1/0117 لز كا 


الشرط الثاني: السوم طول الحول 7" فلو كانت معلوفة ولو في بعض 
امول 1 تددفنيا ولو كان كيرا بل اسيوعا . 


والصحيح ماعليه المشهورء فإنّ الزكاة حقٌ متعلّقٌ بالعين كيفا قلنا في كيفيّة 
التعلّق. فالواجب ابتداءً الدفع من نفس العين وإن جاز التبديل بالقيمة, بمقتضى 
الدليل الثانوي الدالٌ على جواز الإخراج من أيما تير كما فى صحيح البرق 
المتقدم”". ات الاطلاقات جواز ا اا 4شواء أكان 
سوعر سوه ا نبغ التأمّل فى أن هذه الصحيحة 
ناظرة نكن بسي اس اله ب فك سو عجان 
وليس له أن يعدل عنه إلى المعيب, وأمّا لو كان الموجود في النصاب كله معيباً 
داقو الأروضن دافاظلاق اديج امتظيرة عن هذه الضورة جديا :فق 
الاطلاقات الأوّلية على حاها. 

ولا يقاس ذلك أعنى: قوله (عليه السلام): «في كل أربعين شاة» ‏ بقوله 
(عليه السلام): «فى كلّ خمس من الإبل شاة». لعدم المسانخة بين الخارج والمخرج 
عنه في الثاني. فلا مقتضى لدعوى الانصراف فيه. ولأجله نحكم بلزوم دفع 
الشاة الصحيعة فر ةلا :وان كاقت: الايال كلها معيية . 

وهذا بخلاف الأول الذي يكون فيه الخارج من سنخ النصاب نفسه. فإنٌ 
الانصراف المزبور لعلّه غير قابل هنا للانكار كما يظهر بأدنى تأمّل. 

)١(‏ بلا خلافٍ فيه مناء بل من الفريقين ٠‏ فعليه إجماع المسلمين على ما 
حكي ولا إشكال فيه فى الجملة ى]| تشهد به جملة وافرة مق النصوض: 


)01( في ص .5٠‏ 


شرائط زكاة الأنعام / السّوم 0101 ا ااا 


نعم لا يقدح في صدق كونها سائة في تمام الحول عرفاً علفها يوماً أو 
يومين. 

سمح الاطااء دق سعد يض زكاة الأبل عةناله .ولس بعل القوايسل 
كويد اغا ذلف.عل الساقة الراعيةم 27 

وصحيحهم الآخر ‏ في حديث زكاة البقر -: «ولا على العوامل شيء. وإِئما 
الصدقة على السائة الراعية»(". 

وصحيحهم الثالث - الوارد فيههما معاً ‏ عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليها 
السلام): «قالا: ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء. إنما الصدقات على 
السائّة الراعية»7. 

وصحيح زرارة: «ليس على مايعلف شبيء. إِنا الصدقة على السائّة المرسلة 
في مرجها عامها الذي يقتنبها فيه الرجل. فأمًا ماسوى ذلك فليس فيه شيء»!؟. 

نا الكلام في تحديد السوم. فقد حُدَّد بين إفراطٍ وتفريط. فعن الشيخ 
وامحقّق في المعتبر: التحديد بالغلبة في مجموع السنة!*', فلو كانت ساعٌة سبعة 
أشهر ومعلوفة في خمسة أشهر كفى فى صدق السوم. 

وبإزائه ما اختاره الحقّق في الشرائء'") وجملة ممّن تأخَّر عنه من لزوم استمرار 


.١ أبواب زكاة الأنعام ب 7ح‎ /١١4 :4 الوسائل‎ )١( 
أبواب زكاة الأنعام ب/اح ؟.‎ /١١9 :3 الوسائل‎ )0( 
.6 أبواب زكاة الأنعام ب/اح‎ /١٠١ : الوسائل‎ )*( 
.5 أبواب زكاة الأنعام ب 7ح‎ /١١4 :4 الوسائل‎ )4( 
.609-05.5 :7 ولاحظ المعتبر‎ ١87:١ الخلاف‎ )6( 
2 370:١ الشرائع‎ )3( 


م" «ممدووا كام وات رفسو ار لوز وام اا ا لسر عرو 101 لكا 


انوع و غاء: اكول كيت قتم العلفه فق الأشاء ولوبيوما وأنجدا «افبويعب 
ذلك انقطاع الول الموكب لالدسنافه الشتوء . 

وذهب المشهور إلى إناطة الوصفين بالصدق العرفى؛, فيتبع الحكم صدق 
عنواق 7البناقة أو المعاوفة عرفا ]هو الخال :نه التتاوين المأخيوةة فق 
50 الأحكام. ْ ْ 

ولايخنى أَنّ هذا الأخير غير قابل للإنكار. فإنّ المتّبع في تشخيص المفاهير 
الواردة في متعلّقات الخطابات الشرعيّة إنما هو الصدق العرفي كما هو واضح: 
مما الكلام في تشخيص الصددق المزبور بعد وضوح امتناع إرادة الاستمرار الحقيق 
من مبدأ الحول إلى منتهاه ليلاً ونهاراًء لاحتياج الحيوان إلى النوم والراحة؛ فلا 
يكاد يتفق وقوعه بهذا المعنى خارجا. 

فالمراد: أن تكون سائًّة فى أوقات أكلها والساعات المعدّة لذلك بحسب 
التعارف اللنارعىء يت لاقدد الدلك اتسين اللتى را تلق لان أخيانا. 

وهل يلزم الاستمرار في ذلك بحيث يضررٌ تخلّف يوم - مثلاً - أو يومين؟ 

الظاهر: العدم؛ لعدم قدح ذلك في صدق السوم بنظر العرف كما هو الحال في 
عاتن العدا وتيف فكنا :1 المد امو ال الم والتشار وضن ذلكهن الأوهنات الخو اسه 
تصدق وإن تخلف المتصف بها عن التصدّي ها يوماً أو بومين بل وأكثر لعذر 
او غير عذرء فكذا الحال فى عنوان السائة, فلا يقدح فى الصدق عدم ذهاب 
الداّة إلى الاستيام يوماً أو يومين لعذر من مرض أو مطر أو ثلج. بل لغير 
العدى نضا : 

فالمناط: أن تكون الشاة بحيث لو سُئل المالك عن كيفيّة إعاشتها لأجاب 
ا تعيش بالسوم. في قبال الأخرى التي تعيش بعلف المالك. فالعلف في كلّ 
شمن يوماً تخي تعتلك ق السلة انق عع يوم لا يقر يدق السوم بولا 


ينقطع به الحول. 


شرائط زكاة الأنعام / السّوم 0 000 

ولا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو 
بالاضطرار  '!‏ لمنع مانع من السوم, من ثلج أو مطرٍ أو ظالم غاصب أو 
نحو ذلك - ولا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه أو لا 
بإذنه7", فإئها تخرج بذلك كله عن السوم. 


لام 


وأَمّا لو اعتلف مقداراً أكثر بحيث شك معه في صدق السوم كالأسبوع أو 
الحشيزة اجام مستعدة؟ 

فالظاهر وجوب الزكاة أيضاً. للزوم الاقتصار في المخصّص المنفصل الدائر 
بين الأقلّ والأكثر لشبهة مفهوميّة على المقدار المتيقّن الذي يقطع بخروجه عن 
تحت العام كا هو حر فى الأضول (0. 

وقد دلت المطلقات غل وجوب الزكاة في كلّ من الأنعام الغلائة.. خرجتنا 
عن ذلك بالدليل المنفصل ف المعلوفة فها قطع بصدق المعلوفة عليه حكينا 
بسقوط الزكاة عنه. ورجعنا في ما عداه إلى المطلقات, لسلامتها عا يصلح 

ولا ريب أنّ الشكٌ المزبور شخصي يتبع تحقّقه نظر الفقيه. ولا يندرج تحت 
ضابط كلىي. والحكم في فرض حصوله ما عرفت من القسّك بالمطلقات. 

)١(‏ كنزول مطرٍ أو ثلج, أو بالإكراه كمنع جائر أو ظلم غاصبء كلّ ذلك 
لإطلاق الدليل» إذ بالآخرة لم تكن الشاة سائة بأيّ سبب كان, فينتفق موضوع 
الوجوب. 


(؟) للاطلاق أيضاً. 


)١(‏ أجود التقريرات :١‏ 08 -/61غ. 


اح 00000008 اا 
وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف الجزوزء أو بإرسالها 
لترعى بنفسها في الزرع المملوك'''. 
نعم , لاتخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه'* إذا لم يكن 
مزروعاً, كما أأنها لاتخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعى في الأرض المباحة. 


وما يقال من إلحاق الثاني بالسوم. لاشتراكه معه في امْجَانيّة وعدم المؤونة 
فيكون واجداً لملاك الوجوب. 

مدفوعٌ بأنّ العلّة المستنبطة لايعوّل عليها بحيث ترفع اليد بها عن إطلاق 
الدليل ىا هو موضح في محله. 

)١(‏ لما عرفت من الاطلاق بعد صدق عنوان المعلوفة على التقديرينء إذ لا 
فرق في الصدق بين تقديم الطعام إلى الحيوان أو تقديم الحيوان إلى الطعام المملوك. 

ودعو الاق انان باشو لماركتدبعه ق برعي الميوان بتقميه مياسن 
فيصدق أنَّها مرسلة في الرعي الذي هو المناط في السوم. 

مدفوعة وإن قوّاها في الجواهر''' بعدم كفاية مطلق الإرسال للرعي في صدق 
السوم, بل اللازم بمقتضى صحيحة زرارة المتقدّمة!" أن تُرسَّل لترعى في مرجها. 

والمرج كما في اللغة: الأرط ض الواسعة التي فيها عشب كني . 


(:) عدم الخروج عن صدق السوم باستتجار المرعى أو شرائه لايخلو من إشكال. 
)١(‏ الجواهر .47:1١6‏ 
(0) فى ص .7١7‏ 
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الرعي من زرع المالك. والصدق العرفى أيضاً مساعدٌ على ما ذكرناه. فلا تصدق 
السائمة على ما ترتزق من الزرع المملوك ىا لايخى. 

نعم , لايضيرٌ بصدق السوم مصانعة الظالم على الرعي في الاوفن الباهة, 
بأن يأخذ شيئاً من المالك ظلماً ليسمح له في الرعي, كما نبّه عليه في المآن .فإنٌ 
ذلك لايضيرٌ بما هو الملاك فى صدق السوم من الرعي في الأرض الواسعة المباحة, 
لأنّالمال مبذول بإزاء المقدّمات لا بإزاء نفس الزرعء فهو كالمال المبذول لنفس 
الراعي أجرةً لرعيه. وكالمال الذي يأخذه الظالم عن كلّ رأس من الأغنام أو 
الأنعام لدى الخروج عن البلد للرعي أو لغيره. وكا لو توقف ا لخروج إلى 
الرعي على استطراق أرض الغير ولم يرض إلا ببذل المال في جميع ذلك 
لايقدح صرف المال في صدق السوم, لما عرفت من أنه مبذولٌ بإزاء مقدّمات 
السوم الخنارجة عن حقيقته. 

نعي ربا يشكل الضدق فنا ل ابشا حجن المرعى أو أشترى أارضا غير مرروعة 
فنبت فيها الزرع, نظراً إلى صدق الرعي في المملوك عيئاً أو منفعة. 

والانصاف: أنه لو كنّا نحن وإطلاق جملة من النصوص المشتملة على التعبير 
بالسائمة الراعية أي المرسلة في رعيها ‏ لحكمنا بصدق السوم في المقام ا هو 
كذلك لغة. ولكن صحيحة زرارة المتقدّمة تضمّنت حصر الصدقة فى السائًة 
المرسلة في مرجها وأنّ ما سوى ذلك ليس فيه شيء. 

والمرج كما عرفت: هي الأرض الواسعة التي فيها نبت كثير. 

فيختصٌ الحكم بالرعي فى الأراضي المباحة, ولا تعمّ المملوكة مثل 
البساتين ونحوها ‏ عيئاً أو منفعة, فلا يصدق السوم المأخوذ في لسان الشارع 
في هذه المواردء فلا زكاة فيها. 


0 0 


الشرط الثالث: أن لاتكون عوامل١"‏ ولو فى بعض الحول. بحيث 
لاايصدق عليها أنّها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول. ولا يضيرٌ إعماها 
يوماً أو يومين فى السنة كما مرّ في السوم. 


نعم لو فرض الشكٌ فقد مد حكنه من وجوب الزكاة7", عملاً بالإطلاقات 
بعد الاقتصار فى المخصّص المجمل المنفصل الدائر بين الأقلّ والأكثر على المقدار 
الم ولك نتن القيية إل" الفنك كا لا مخ 

(1) لا بدٌ من فرض الكلام في العوامل من السوائم, وإلا فالعاملة المعلوفة لا 
زكاة فيهاء لعلفهاء وإن لم تكن عاملة فلا أثر فيها لهذا الشرط, ولأجله قيّده في 
الشرائع بذلك فقال: الشرط الرابع: أن لااتكون عواملء فإِنّه ليس في العوامل 
زكاة .ولو كانت ماع . 

وكيفما كان. فلا خلاف في المسألة, بل ادّعي عليه الإجماع في كثير من 
الكلمات. وتدل عليه جملة من النصوص التي تقدّمت في السوم وغيرها. كصحاح 
الفضلاء الثلاث المتقدّمة وصحيحة زرارة!". 


نعم بإزائها موثّقة إسحاق بن عبار قال: سألته عن الإبل تكون للجبّال أو 
تكون في بعض الأمصارء أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائة في البريّة ؟ 
«فقال: نعم» !2ا. 


.5١0 راجع ص‎ )١( 

.١7١ :١ (؟) الشرائع‎ 

() الوسائل 5: /١١8‏ أبواب زكاة الأنعام ب 7. 
(؛) الوسائل 5: /١١٠١‏ أبواب زكاة الأنعام ب/اح7. 


شرائط زكاة الأنعام / عدم كونها عوامل ب ل يي لا 


فإنْ إسناد الإبل إلى الجعال ظاهرٌ في مراعاة الوصف العنواني, فيراد به الإبل 
اعد العم بطية الخال 

ومونّقته الأخرى: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الإبل العوامل, عليها 
زكاة؟ «فقال: نعمء عليها زكاة»!". 

وقد حملهما الشيخ تارةٌ على التقيّة ‏ نظراً إلى أنّ المشهور عند الجمهور عدم 
اعتبار هذا الشرط ‏ وأخرى على الاستحباب!). 

لكن الأظهر هو الأوّلء لأنّ تقدّم الجمع الدلالي على التصرّف في الجهة 
خاصٌ بما إذا تيسّر الجمع المزبور لا في مثل المقام نما يتعذر فيه الحمل على 
الاسحباب» لا أشزنا البهيسابقاً من أن بين'قوله+ فيه زكاأة» وقوله: لفن فيه 
زكاة. مناقضة ومدافعة في نظر العرف, بحيث لايصلح أحدهما للقرينيّة. فلا 
مناص من الحمل على التقيّة بعد أن كان الحكم مما انفردت به الإماميّة . 

تمن المعتير: عدم كونها عوامل في تام الحول. فيقدح العمل ولو في البعض . 
والمتّبع في ذلك الصدق العرفي كما تقدّم في السوم”". فلا يقدح العمل اليسير 
المتقق: احيانا ,كنا لى ركب العى البعائة للونارة تعفاد دالا أن يكوق فيهدا 
للاكتراء فى أَيّام الزيارة, فيقدح حينئذٍ. لصدق أَئْها عوامل ولو في خصوص 
هذه الأيّام التي هي قليلة بالإضافة إلى باقي أيّام السنة فينقطع الحول بذلك. 
والمرجع في فرض الشكٌ في المخصّص الحمل الدائر بين الأقلّ والأكثر إطلاقات 
الزكاة كا تقدّم في السوم2). 


.8 أبواب زكاة الأنعام ب 7ح‎ /١١١ :4 الوسائل‎ )١( 
0:17 الاخط العبديت 15:11 الاستصار‎ 6 
.7١7 راجع ص‎ )9( 

(4) فى ص .5١6‏ 


الخمر لأنها المتمحضة في أن تكون قوله (عليه السلام) كما مرّ. 

وبهذا المضمون رواية اخزق عن خيران الخادم. قال: «كتبث إلى الرجل (عليه 
السلام) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصل فيه أم لا؟ فانٌ أصحابنا 
قد اختلفوا فيه فقال بعضهم: صل فيه, فانٌ الله إنما حوّم شريهاء وقال بعضهم: لا تصل 
فيه. فكتب (عليه السلام) لا تصل فيه فانّه رجس» الحديث"" إلا أنها إنما تصلح أن 
تكون مؤيدة للمدعى وغير صالحة للمرجحية بوجه. لعدم كونها ناظرة إلى الطائفتين 
وعدم ذكر شيء منهما في الرواية نعم يمكن إرجاعها إلى الصحيحة نظراً إلى أن 
اختلاف أصحابنا إنما نشأ من اختلاف الطائفتين فكأنه (عليه السلام) حكم بترجيح 
أخبار النجاسة على معارضاتها. إلا أن الرواية مع ذلك غير قابلة للاستدلال بهاء فان 
في سندها سهل بن زياد والأمر في سهل ليس بسهل لعدم ثبوت وثاقته في الرجال. 

والذي تحصّل عما ذكرناه في المقام أن الاحتالات في المسألة أربعة : 

أحدها: تقديم أخبار النجاسة على أخبار الطهارة من جهة الصحيحة المتقدّمة. 
وقد عرفت أن هذا الاحتال هو المتعين الختار. 

وثانيها: تقديم أخبار الطهارة على روايات النجاسة من جهة الجمع العرفي المقتضي 
لحمل الظاهر منهها على النص أو الأظهر. وحمل الأوامر الواردة فى غسل ما يصيبه 
المفريه ا القتوي و الاسشعيات: 

وثالئها: تقديم أخبار الطهارة على أخبار النجاسة بمخالفتها للعامة بعد عدم امكان 
الجمع العرفي بينهما. 

ورابعها: التوقف لتعارض الطائفتين وتكافئهها فان كل واحدة منهما مخالفة للعامّة 
من جهة وموافقة طم من جهةء فأخبار الطهارة موافقة طم عملاً ومخالفة طم بحسب 
الحكم والفتوى, كا أن روايات النجاسة موافقة معهم بحسب الحكم ومخالفة لهم عملاً 
فلا ترجيح في البين فيتساقطان ولا بد من التوقف حينئذ. هذه هي الوجوه الحتملة في 
المقام ولكنها ‏ غير الوجه الأول منها ‏ تندفع بصحيحة على بن مهزيار. حيث إن 


.4 الوسائل *: 19 / أبواب النجاسات ب 78ح‎ )١( 


"5٠‏ ا اا اا ا ا 0 شرح العروة 5 / الدكاة 


الشرط الرابع: مضيّ ا حول عليها"" جامعة للشرائط , ويكنى الدخول في 
الشهر الثانى عشر”". فلا يعتبر تمامه, فبالدخول فيه يتحقق الوجوب. بل 


)١(‏ بلا خلافٍ فيه عند الأصحاب. بل المسلمين عامّة ىا قيل. فلو خرج 
عن الملك أثناء الحول ثم رجع ثانياً بشراءٍ أو إرثِ ونحوهما استأنف الحول. 

واتفدين لعماة من التلسيوض : 

منها: صحيحة الفضلاء: «... وكلّ مالم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء 
عليه :قيض كاذ تحال عليه الول وشي ملي 1 

ورواية زرارة: «لايزكى من الإبل والبقر والغم إلا ما حال عليه الحول. 
وما لم يحل عليه فكأنّه لم يكن»”". 

وصحيحة عبدالله بن ستانء قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام): أنزلت 
آية الزكاة في شهر رمضان, فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) مناديه فنادى 
في الناس: إِنّ الله قد فرض عليكم الزكاة إلى أن قال: ‏ ثم م يعرض لشيء 
مق سوال بحس ال علبيم الول 

(") بلا خلافٍ فيه, بل الإجماع عليه بقسميه كا فى الجواهر !“). 

ومستنده مصحّح زرارة وحمّد بن مسلم, قالا: «قال أبو عبدالله (عليه 
السلام): أَيما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنّه يزئيه» قلت له: فإن 


.١ أبواب زكاة الأنعام ب8 ح‎ /١١١ :5 الوسائل‎ )١( 
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الأقوى استقراره ا فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تامه. لكن الشهر 
الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل, فابتداء الحول الثاني إنما هو بعد تمامه . 


وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟ «قال: ليس عليه شيء أبدأ» قال: وقال زرارة 
عنه أنّه «قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً فى إقامته م 
خرج فى آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكقّارة الي وجبت عليه. 
وقال: إِنّه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنّه لو كان وهيها 
قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر» إلخ(". 

ولا معارضة بينها وبين نصوص الحول. فإنٌ لسانها لسان الحكومة كما 
لايخنى. 

والمناقشة في سندها بإبراههم بن هاشم ضعيفةٌ جدّاً. إذ قد ونّقه ابن طاووس 
في فلاح السائل صرحاً مدّعياً اثفاق الأصحاب عليه'". وهو ممدوحٌ بلاإشكال. 
فغايته أن تُعدٌ الرواية من الحسان الحكومة بالاعتبار وإن لم تكن من الصحيح 
الأعلائي. كيف ؟! وروايات على بن إبراهيم تتجاوز الخمسة ألاف. وقد روى 
أربعة آلاف منها بواسطة أبيه إبراهيم بن هاشمء فلو بن على هذه المناقشة لزم 
رمي طائفة كبرى من النصوص وإلغاؤها عن الحجّيّة. وهو كا ترى ‏ 
لايلتزم به الأصحاب جزماً. 


وكيفما كان. فلم يوجد مخالف ف المسألة إلا المحدّث الكاشاني (قدس سره)!", 
)١(‏ الوسائل /١77:4‏ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١١ح‏ ؟. 


(؟) فلاح السائل: 584. 
(8) لواف 41 101 
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حيرت يظهر عه عه الوسوي» غايعه اثدالا ون تنويت: الركاة يعن وجول 
الشهر الثاني عشرء ويجب التحفْظ عليهاء ولا يسوغ التصرّف ببيع ونحوه عنا 
ينافى بقاء المال» أمّا الوجوب فلا يتأقّ إلا بعد مضي الحول بكامله. قائلاً: إن 
هذا من الغتروركات الى السك بار اناك كيه مكو رم الدع هذا للك 
الضروري بالخبر الواحد المتقدّم آنفاً الذي فيه ما فيه؟! مشيراً بذلك ‏ على 
الظاهر - إلى اشعال السند على إبراهيم بن هاشم كما عرفت. 

واستجوده صاحب الحدائق١"‏ لولا أن الإجماع على خلافه. وأيّدهِ بصحيحة 
عبدالله بن سنانء قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا نزلت آية الزكاة: 
خُذْمِنْ أَمْوَاهِمْ صَدَقَةَ تطَهُرْهُمْ وار كنيونيا لق نير رمضانقام و رسول» ” 
لازال ال عليدر الم ماده فتلت فق الاين + 3 2 سارك :وبعال قل ار 
عليكم الزكاة كا فرض عليكم الصلاة إلى أن قال: ثم لم يتعرّض لثيء من 
أمولاهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطرواء فأمر (صلى الله 
عليه وآله) مناديه فنادى في المسلمين: أَيّها المسلمون, زكُوا أموالكم»”". 

حيث إِنّْا دأت صريحاً على أنه (صلّ الله عليه وآله) لم يطالب المسلمين 
بشىء قبل انقضاء السنة بكاملهاء فتدل لا محالة على عدم تعلق الوجوب إلا 
عمف لاا 

أقول : أمّا ما أفاده من أنّ ا حكم الضروري لايرفع اليد عنه فلايكاد يتحصّل 
منه معني صحيح, لأنّه (قدس سره) إن أراد أَنّ الاشتراط با حول بمعنى السنة 


)١(‏ الحدائق ؟١:‏ 6ل. 
(؟) التوبة .٠١”:9‏ 
() الوسائل 3: 9/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١‏ ح .١‏ 
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الكاملة ضروريء فيمكن أن يقال: إن عدمه ضروري. إذ لم يخالف أحدٌ من 
الفقواكق الاكفاف كول العنين التاق عدر كا 0 

وإن أراد بالحول أعبٌ من ذلك الشامل لدخول الشعهر المزيورء فلا منافاة 
بينه وبين الخبر الواحد المتقدّم بوجه ىما هو ظاهر. 

وهنا نه أخرض: لازو ار ذاهر الأخدان اعفان الحو الكام لفان اطلاقة 
على السنة باعتبار دوراها وتحويلها عند انتهاء سيرها من نقطة كأوّل الربيع 
عاذ ب العطا عدها أ 1ن الفحيعة الماكنة :دهن عل اذ الراد يول 
يحرّد الدخول فى الشهر الثانى عشرء فلابدٌ من الأخذ به بعد حجَّيّته وعمل 

واكا مناقفعه 3 الفسيديضة رقو لم هما افيه فقن عرشت ما قن 

وأذا انتفياة :ضاعي المدائق ستحوطة عبد امون ناق كل ياد ا 
عل ملك الدّثت الكاشناقديوعةه فانا اغا ددعل عاخير المظالبة ان ما 
بعد تهاميّة السنة. وهو أجنى عن محلّ الكلام من وجوب الزكاة على المالك: 
ولكلة سل الله عليه واله) أخَّر إرفاقاً أو لمصلحة أخرى وآ تعلق الوجوب 
قبل ذلك. 

بل هو (صلٍ الله عليه وآله) آَخَّر المطالبة عن ظرف التعلّق على كل تقدير, 
لآنّ وجوب الزكاة قد نزل في شهر رمضان بمقتضى نفس هذه الصحيحة. وحلول 
الحول الكامل يستدعي المطالبة فى رمضان القابل, مع أنه (صلى الله عليه وآله) 
أخّرها إلى ما بعد الفطر كا صرّح به فيهاء فقد أَخَر المطالبة بأَيّامِ عديدة عن 
الوقت الذي حدث فيه الوجوب بإجماع المسلمين ‏ أعني: مضىّ السنة التامّة - 


)010( فى ص .5١١‏ 


1" ومن ع عر بو اتا بو ارو امه م ول ده قار الغووة لكا 


فلا فرق بين القول بحدوث الوجوب بعد مضىّ السنة أو بدخول الشهر الثاني 
عشر في أَنّ المطالبة قد تأخّرت عن ظرف الوجوب على التقديرين» فالإشكال 
سارك الوووفيو الكل هااعرفض ون: ٠‏ 0 النظالئة شن ور رز الوسضو ف كو 
رالعيقنا جني يكن لذن ظ 1 1 

وكيق كان «الضحيحة وافكة الؤلذلة عل حدوت الرجوى ملول القسد 
الثانى عشرء. ولا سما بملاحظة ما تضمّنته من تشبيه المقام بالإفطار فى شهر 
وتان حبك هه ماين بار ل القع ار لذ لسار مين لاطا واه 
قيله عتزالة الوا دوف افر ودكادرم نح حدرت يجرت كناو 
الوقت. لا أنه بجحرّد حرمة التفويت؛ بل الحرمة مترتّبة على وجوب الزكاة. 
فكلام الحدّث الكاشاني لايمكن المساعدة عليه بوجه. 


نعم. يبق الكلام في بعض الجهات: 

مقا ءار المحمطة :فو ولك كز غرفتي فل عذى اطول يذخو ل الشتير 
الثاني عشر. فهل ذلك من أجل أنّ الحول حقيقة شرعيّة في باب الزكاة في 
أحد عشر : قرا عية عضبب القون:النان فشر هيدا لنينة ديدة كى ,ينض 
حولان بمضى القن وعشرين برا وك هلوتل. ركاه اخرى ليله ديد 5 
تعب اقفر مسقن عل ما ست الوأ 

الظاهر أنّ الأمر ليس كذلك ولا يمكن المساعدة على ما ذهب إليه بوجه. إذ 
م يظهر من الصحيحة أنّ للحول معنىّ شرعيّاً غير معناه اللغوي, بل غايتها 
الدلالة على أنه قد حال عليه الحول امب لا حالة على ضضرب من العناية, كما 
هو المتعارف في الاستعمالات لي الم 0000000 


(1) لاحظ الحدائق 7:1١‏ - 74. 
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تسعة وعشرين يوماً وبعد أن دخل في يوم الثلائين: إِنّ أقام فيها شهراً باعتبار 


وعلى الجملة: فلم يظهر من الصحيحة التصرّف في معنى الحول. بل حكم 
فيها أنه حال الحول وأَنّه يكف هذا المقدار فى وجوب الزكاة. وأمًا أنه حقيقة 
برخي قند كى تؤخذ منه ويلحق بالسنة الجديدة فكلا. مضافاً إلى الروايات 
الدالّة على أنّ المال الواحد لا يزكّى فى سنة مرّتين. 

على أن صحيحة عبدالله بن سنان المتقدّمة!'! ظاهرةٌ فى ذلك7". إذ لم يطالبهم 
ان (صل الله عليه وآله) إلا بعدما أفطرواء فحاسبهم بكل سنة سنة, فليتأمّل. 

إذن فلا موجب لاحتساب الشهر الثاني عشر من السنة الثانية» بل لكل 
مننة زكاة :واعذةفيلحى القتير الاق تعشر:بالنيقة الأول خاية الأمر أن هذا 
الوجوب ليس فوريّاً. بل يجوز تأخيره إلى آخر السنة. لأنّ النبي (صلى الله 
عزيه وآله) الب يعن التضاء اللبعف ليس الذولى نان العره غينا لول 
في لسان العرف . 


ومنها: أَنّه هل الوجوب العارض بحلول الشهر الثاني عشر منجّز مستقد ؟ 
أو أَنّه مراعى ببقاء سائر الشرائط إلى آخر السنة, فلو ارتفع بعضها -كما لو 
عرة اووالقضن المال كن الضابي هوقو ذلك سقط الرجوب؟ 


.1١9 فى ص‎ )0١( 

(0) بل أنّ رواية خالد بن الحجّاج الكرخي كالصريحة في المطلوب [الوسائل 9: /١77‏ 
أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١١‏ ح ؟] بيد أَّْا ضعيفة السند. لعدم ثبوت وثاقة 
الرجلء فلا تصلح إلا للتأاييد. 


05" 0 ا 


[5140] مسألة 9: لو اختل بعض الشروط في أثناء ال حول قبل الدخول 
فق العاق غسن :يطل الحول1©: كا لو تقضت عن النصاب أى ل برتمكن يمن 
التصرّف فيها أو عاوضها بغيرها وإن كان زكويّاً من جنسها, فلو كان عنده 


ذهب جماعة إلى الأوّل. ونْسِب الثاني إلى الشهيدين وامحقّق الثاني (". 

وليظير اله وحة مصود قاذ الفحيعة بولا بخا عااحظة النقيبية عن 
افطر ثم سافر ‏ ظاهرة في الوجوب المستقرٌء فلا دليل على اعتبار بقاء الشرائط 
إلى نهاية السنة بعد ورود مثل هذا الدليل الحاكم, المتضمّن لتفسير الحول 
بالدخول في الشهر الثاني عشرء الكاشف عن أنّ هذا هو المراد. نما دلّ على 
قن قير نعل إل نيه المدول. 

نعو ما الشعازء السميد الاق السالك وبصة غل مسلكه يديت ازتائ 
ضعف الرواية, وعوّل في المسألة على الإجماع'". وهو دليل لب يقتصر على 
المتيقّن منهء وهو أصل الوجوب دون الاستقرار. فا دلّ على لزوم كون الغنم 
سائٌة في تام الحول ‏ مثلاً ‏ هو الحكم . 

واقاك ا اذ نامو سك الزوارة ريع يهنا ول فصوو لاءتوقو ضرفت 
أن مقتضى إطلاقها هو الوجوب المستقرٌ. فلا موجب لكونه مراعى والالتزام 
بالشرط المتأخّر كا لايخى. 

)١(‏ كما هو ظاهدٌ مما تقدّم بعد وضوح انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. وإِئما 
الكلام في موردين: 


.٠١ : الشهيدين فى اللّمعة ؟: 7 والحقق الثاني في جامع المقاصد‎ )١( 
.لال١‎ 7١ :١ المسالك‎ )0( 


شرائط زكاة الأنعام / مضيّ الحول 1 1 ا 
نصابٌ من الغنم ‏ مثلاً ‏ ومضى سدّة أشهر فعاوضها بمثلها ومضى عليه سنّة 
أشهر أخرى لم تحجب عليه الزكاة, بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة وإن 
كانت بقصيد الفران :من الدكاة. 


أخدقافيها لودل حضا ركنا عقلدق هك الحول» كا لى كاف عتدة 
أربعون من الغنم واقل دس الة اتترو فعا وضيا مكلينا ومتضيح سنّة أشهر أخرى . 

فإن المنسوب إلى الشيخ فى المبسوط وجوب الزكاة حينئذٍ '''. ووافقه فخر 
الحققين ق تشترحه غل الارشاد يعد ان انسيه الل الشيخ وا نه اتدل بالوواية17. 

ولكن الررواية لا وجوه ذاء والفيت أيضا ل( يسغدل با ول بيذكرها لق 
كتب الحديث ولا الاستدلال. وا استند إلى الاطلاق. لصدق أنه ملك أربعين 
سائمة طول الحول وإن لم ينطبق على شخص معيّن بل كان منطبقاً على جنسه. 

ولكنك عرفت عدم الإطلاق في شيءٍ من النصوص. وانها ظاهرة في 
حلول الحول على شخص العين الزكويّة. وان يكون عند ربّه طول الحول. 
فاستظهار الاكتفاء بالجنس دون الشخص فى غير محلّه. 

فالصحيح ما عليه المشهور شهرة عظيمة بل كادت تكون إجماعاً. من 
سقوط الزكاة حينئذٍء عملاً بظواهر النصوص الدالّة على لزوم مراعاة الشرائط 
ف انفش الغين: إلى قاع الحتول كا 'عرفت» 

الثاني: لاريب في عدم وجوب الزكاة فها لو خرج عن الملك أثناء الحول 
بسببٍ غير اختياري وكذا الاختياري لغاية أخرى غير الفرار. 


00 المسوظ 11 
(؟) لاحظ الجواهر .٠١١ :١6‏ 


1" اتج ماد وخ قاب فط فزي ومنو قا باط ار 11777 56 


وإِنما الكلام فها لو أخرجه عن الملك بهبةٍ ونحوها بقصد الفرار من الزكاة, 
فإنّ المكابور يه د سقوظ الزكاة ايض -اي عدم تعلّق الوجوب فلا فرق في 
ذلك بين قصد الفرار وبين غيره من سائر الدواعي, لإطلاق النتصوصء. بل 
التصريم فى جملة منها بالسقوط عمّن فر عنها بالتبديل. ى) فى صحيحة عمر 
ابن يزيدء قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): رجل فر بماله من الزكاة 
فاشترى به أرضاً أو دارأًء أعليه شيء؟ «فقال: لاء ولو جعله حليّاً أو نقراً فلا 
ثبيء عليه. وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حقّ الله الذي يكون 


فيه» ("., 


وعن جماعة كثيرين: ثبوت الزكاة حينئذٍ وعدم سقوطها فيا إذا كان بقصد 
القرار» بويع السدن الرتضى ١:‏ قدسن سر ):.مسلقد ا" عليه يعن اعون الماع 
بجملة من الأخبار, مدّعياً أَنَّا أقوى وأوضح طريقاً من النصوص المتقدّمة: 
وها حمولة على التقيّة. لأنّ عدم الوجوب مذهب جميع الخالفين7". 

أقول: أمّا ما أفاده من أنّ عدم الوجوب مذهب جميع المخالفين فليس الأمر 
كذلك. بل المسالة عندهم ايضا خلافيّة وهي ذات قولين, فذهب ابو حنيفة 
والشافعي إلى عدم الوجوب ومالك وأحمد بن حنبل إلى الوجوب كا نبّه عليه 
في الحدائق 7", والمذاهب الأربعة وإن لم تكن كلها مشهورة في زمن الصادقين 
(عليهما السلام) إلا أَنّهِ يعلم من ذلك وجود الخلاف بين العامّة أنذاك, المانع 
عن الحمل على التقيّة ىا لايخنى, فليتأمّل. 

وأَمّا ماذكره (قدس سره) من أن نصوص الثبوت أوضح طريقاً من نصوص 
)١(‏ الوسائل 9: /١09‏ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١١ح .١‏ 


(؟) الانتصار: .١68‏ 
() الحدائق ؟١: .٠١6‏ 
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السقوط فليس كذلك أيضاً, فإنّ نصوص السقوط كثيرة وجملة منها صحاح 
كصحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة انفا. وامّا روايات الثبوت فهي اربع: 

إحداها: ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّالء, عن محمّد 
ابن عبدالله. عن محمّد بن أبى عمير. عن معاوية بن عبّار. عن أبىي عبدالله 
(عليه السلام)ء قال: قلت له: الرجل يجعل لأهل الحلي - إلى أن قال: - قلت 
له: فإنه فر به من الزكاة «فقال: إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة. وإن كان 
إغا فعله لفقل بهافليين عليز كا (, 

الخال لمملها عل ما إذا كان الفزارجعة خحلول الحول» لنذء القررى مميطد 
بين ماإذا كان بقصد الفرار أو بقصد التجمّلء, فلا يستقيم ما تضمّنته من التفصيل 
بينهها كما هو ظاهر. فهي صدريحة الدلالة. غير أن سندها قابلٌ للخدش, لمكان 
حمّد بن عبدالله. فإنّ المسمّى بهذا الاسم الواقع في هذه الطبقة داع : ل 
مشايخ ابن فضّال ‏ مشتركٌ بين الثقة ‏ وهو محممّد بن عبدالله بن زرارة بن اعين 
دووون المعرق يوهي ماكو يرن عبد انةبرن هر ا زنيانا له | ركنا غووت وله كتانب 
ولكنّه كذّاب غال كما عن النجاشي!" ‏ وبين مجهول الحال ‏ وهو محمّد بن 
عبدالله بن عمروء الذي هو أيضاً معروف وله كتاب ‏ فالاسم مردّدٌ بين الثقة 
والضعف واخهول: 

وما عن صاحب الحدائق من توصيفها بالصحّة, نظراً إلى أنّ ابن إدريس 
رواها في مستطرفات السرائر نقلاً عن كتاب معاوية ابن عّار نفسه. فليس فى 
الطريق محمّد بن عبدالله ليتأمّل من أجله”". 


56 /9 :5 ح1,. التهذيب‎ ١١ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب‎ /١77 :4 الوسائل‎ )١( 
.؟5١‎ //8 الاستبصار ؟:‎ 

(') رجال النجاشي : 0 1173. 

(9) الحدائق .518:١7‏ مستطرفات السرائر: /7١‏ ؟. 
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بل كل مسكر مائع بالأصالة 7" 


القاعدة وإن اقتضت الأخذ بأحد هذه الحتملات إلا أن الصحيحة منعتنا عن الجري 
عل طق القاعد:وولننا عل .وجوت الأهذ يروانات التحاسة وتقدفها عل اخيان 
الطهارة لما عرفت من حكومتها على كلتا الطائفتين. 

ودعوى أنَّ الصحيحة لموافقتها مع العامة بحسب الحكم أيضاً حمولة على التقيّة 
فهي غير صالحة للمرجحية بوجه. مندفعة بِأنّ مقتضى الأصل الأولي صدور الرواية 
بداعي بيان الحكم الواقعي. ولا مسورّغ لرفع اليد عن ذلك إلا بقرينة كما إذا كانت 
الرواية معارضة برواية اخرى مخالف العامّة. وحيث إن الصحيحة غير معارضة 
بشيء فلا موجب لحملها على التقية لأنه بلا مقتض. 

هذاء ثم إن الصحيحة قرينة على حمل أخبار الطهارة على التقية وذلك لأنها لم تنف 
صدور الحكم بطهارة الخمر عن الصادقين (عليهما السلام) وإنا دلت على لزوم الأخذ 
بما دل على نجاستها فبذلك لابد من حمل أخبار الطهارة على التقية. فلعلها صدرت 
توافقة لحمل أمراء:الغائة وسكامهم وسلاظيتيم لبعد احسانيه عن المتمر كيا مدو فاذا 
سقطت: اخبان الطهارة عن الاعفبان قلا خالة بق اخبان اللجاسة من.غين معارضن 

)١(‏ لاريب ولا إشكال في أن المسكرات المائعة بالأصالة ملحقة بالخمر من حيث 
حرمة شربهاء لما ورد فى جملة من الأخبار من أن الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكن 
حرمها لعاقبتها"'" مضافاً إلى غيرها من الأخبار الواردة في حرمة مطلق المسكر”" 
وإنا الكلام كلّه في أنها ملحقة بها من حيث نجاستها أيضاً أو أنها محكومة بالطهارة 
فقد يقال بنجاستها كالخمر ويستدل علبها بوجوه: 

الأون« لاسا اسه عن :اتوم سوه ستريب واكاسعاء ولقعن افيه 


."-١ ح١9 الوسائل 0؟: 67" / أبواب الأشربة المحرمة ب‎ )١( 
.5١ ١ م١6 (؟) الوسائل 0؟: 378 / أبواب الأشربة المحرمة ب‎ 


ريق مر اا قو و اع العم اد قي لس قارع االعروؤة 1077 لكا 

ك) ترى. ضرورة 0 ابن إدريس لم يكن معاصراً لمعاوية بن عمارء فبينها 
واسطة لا حالة وهي مجهولة. إذ لم يعلم طريقه إلى الكتاب, لعدم تعرّضه إليه لا 
فى السرائر ولا فى غيره. 

هذاء ولكن الظاهر أنّ المراد به هو الثقة ‏ أعنى: حمّد بن عبدالله بن زرارة 
بن اعت الو ختد سول اقل من ا حل وف وعسيق كاد كار ناراك 
فإنّ المسمّى بهذا الاسم الواقع في هذه الطبقة كن ا 1 من بردم 
عنه على بن ا حسن بن فضّال هو هذا الرجلء لروايته عنه في مواضع كثيرة 
تبلغ نيفاً وثلاثين موضعاً. فهو كثير الرواية عن هذا الرجلء, بل لم نظفر على 
روايته عن غيره ممن يسمّى بهذا الاسم. 

أجل. روى في التبذيب عن علي بن الحسن بن فضّالء عن محمّد بن عبدالله 
الحلي: إلا آنا اتكة اخرى من العذيب«عميذاه» يدل عتداله: ك] أنه 
روى في مواضع أخر أيضاً عن عبيدالله الحلبي. فلم تثبت روايته عن غير حمّد 
ابن عبدالله بن زرارة» فهذه القرينة تورث الاطمئنان بِأنّ المراد به في المقام هو 
ابن زرارة كما ذكره الأردبيلي (". إذن فالمناقشة في السند في غير محلها. 

الثانية: مونّقة زرارة. قال: قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام): إِنّ أباك قال: 
«من فر بها من الزكاة فعليه ان يؤٌدّيها» «فقال: صدق ابي إن عليه ان يؤدذي 
ذأ رسي علي ونا ل ع طايه اذ في عليد مله 111 

ولكن الدلالة -كما ترى - قاصرة. بل يمكن أن يقال: إِنَّا ظاهرة في العدم, 
حيث فسّر الصادق (عليه السلام) ما قاله أبوه وندّله على ما إذا كان الفرار بعد 
انكقران الويعوس عليتب اف نغة الول المو سوا عليه او روو تي عدر .ا 


.١5١ جامع الرواة ؟:‎ )١1( 
.6 ح١١ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب‎ /١١ :9 (؟) الوسائل‎ 


شرائط زكاة الأنعام / مضىّ الحول 0 ااا 


وجب عليه ولا ينفعه الفرارء بخلاف ما إذا كان ذلك قبل أن يجب عليه أي 
قبل حلول الحول - فإِنّه لا شيء عليه منه ‏ أي من فراره ‏ فهي إذن على 
خلاف المطلوب أدلّ وتلحق بالطائفة الأولى الدالّة على السقوط كما لايخنى. 

وما ذكرنا يظهر الجواب عن الرواية. 

الثالثة: وهى مونّقة حمّد بن مسلم. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن الحللى. فيه زكاة؟ «قال: لا. إلا ما في به من الزكاة»(". 

لوضوح أنَّا مطلقة من حيث كون الفرار بعد الحول أم أثنائه. فتحمل على 
ما بعد الحولء بقرينة نصوص الطائفة الأولى المصرّحة بسقوط الزكاة فها إذا 
كان التران ١‏ قاع الخول: 

الرابعة : موثقة إسحاق بن عبّار: عن رجل له مائة درهم وعشره دنانير. 
أعليه زكاة؟ «فقال: إن كان فت بها من الزكاة فعليه الزكاة»(". 

وهي بقيو ارت سابقتهاء فيجري فيها الجواب المتقدّم من أنه مطلقة 
من حيث كون الفرار قبل الحول ام بعده. فتحمل على ما بعده بقرينة اللنصوص 
المتقدمة النافية للزكاة لو كان الفرار قبله. 


ع 


وغير خني أن هذه الرواية معتبرة. لصحّة طريق الشيخ إلى إسحاق بن عبّار 
المنتهي إلى تحمّد بن على بن محبوب كا ذكره في الفهرست' ". 

نعم, لم يتعرّض له في المشيخة . 

فا في جامع الرواة من أن طريق الشيخ إلى إسحاق بن عبار صحيمحٌ في 


)١(‏ الوسائل 9: /١7‏ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١١‏ ح7. 
(1) الوسائل 9: /١0١‏ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ه ح”. 
0( لاحظ الفهرست: /١6‏ ؟"0. 


فَف لبا انال عدم اي موقا معو عه الود و دلرو 1017 107ل كا 


الفهرست والمشيخة''". سهوٌ من قلمه الشريف. إذ لم يتعرّض للطريق المزبور 
فى المشيخة. 

وقد أكثر الأردبيلى من هذا النوع من الاشتباه. وقد أحصيناه فبلغ تسعة 
وثلاثين مورداًء ذكر فيها أَنّ الطريق صحيح في المشيخة والفهرست مع أنه 
مذكور في الفهرست فقط. التي منها طريقه إلى محمّد بن علي بن محبوب. فإنّه 
صخيح فى الفهرستء وأمًا فى المشيخة فهو وإن كان مذكوراً" إلا أنه ليس 

وبالجملة#فيذة الزرو انالك يها عدا الا ول مقا دقاصرة الدلألةو ا مده 
أسنادهاء فكيف تكون أقوى وأوضح طريقاً ىا ادّعاه السيّد (قدس سره)؟! 

هذاء ومع الغض عبًا ذكرء فإن أمكن الجمع با حمل على الاستحباب كا هو 
ليس بكلّ البعيد. نظراً إلى أن هذا الجمع وإن ناقشنا فيه سابقاً باعتبار أنّ بين 
قوله: فيه الزكاة, و: ليس فيه الزكاة, تهافتاً في نظر العرفء, فلا يقبل الحمل 
المزبور, إلا أَنّه فى خصوص المقام غير بعيد. من أجل التعليل في بعض تلكم 

وبالجملة: فإن أمكن هذا الجمع فهو. وإلا فقد عرفت فيا مد عدم استقامة 
الحمل على التقيّة. 

وعليه. فبعد تعارض الطائفتين وتساقطههما يرجع إلى إطلاقات أدلة اعتبار 
الحولء التى مقتضاها عدم تعلّق الزكاة فها لم يمد عليه الحول. سواء أكان ذلك 


)01( جامع الرواة :١‏ ؟م/. 
(') تهذيب الأحكام (المشيخة) :٠١‏ 7/. 
(9) فى ص .5١8‏ 


شرائط زكاة الأنعام / مضىّ الحول 1 ا اا 
[5141] مسألة :٠١‏ إذا حال الحول مع اجتاع الشرائتط فتلف من 
النصاب شىء ,"١‏ فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن. وإن كان بتفريط 
منه - ولو بالتأخير مع القكن من الأداء ‏ ضمن بالنسبة(*. 
لعو و يوووا ع 
حاله, لم ينقص من الزكاة شيء وكان التلف عليه بتامه مطلقاً على شكال (**) نننة 


بقصد الفرار أم بغير ذلك. ومع الغضٌ عن ذلك فالمرجع أصالة البراءة. 

)١(‏ تارةٌ يُفِرَض الكلام فما لو عرض التلف بعد العزل, وأخرى قبله. 

أمَا الأوّل: فحكمه ظاهر من كون التلف من المالك إن عرض على المعزول 
عنه. ومن الزكاةإن عرض على المعزول بشرط عدم التفريط. وإلا كان ضامناً. 
وسيجيء التعردض له في كلام الماتن قريباً إن شاء الله تعالى. 

والكلام فعلاً متمحّض ف الثاني أعني: حكم التلف قبل الإفراز والعزل - 
وهذا قد يفرض فيه عروض التلف على جميع المال الزكوي, وقد يفرض على 
قدا متف كعناة تو سو من ارس شاه 

أمَا الأوّل: فلا ريب أنّ مقتضى القاعدة فما لو تلف الكل بحرت أو غرقٍ أو 
سرقةٍ ونحوها ولم يكن بتفريط من المالك ولو بالتاخير في الدفع مع وجود 
المستحقٌ هو: عدم الضمان. على اختلاف المباني في كيفيّة تعلّق الزكاة. من 
كوانيا بتو الشركة المققتة اي الاشاغةات او الشركة ف المالية. او الكل فى 


(:#) بمعنى أنه لاينقص من الزكاة شيء, ولابدٌ من أدائها ما من العين أو القيمة. 


قف الي الف اد كاه 


المعيّن. إذ على الأوّل قد تعلّق التلف بالمال المشترك. وعلى الثانى لا ماليّة ليشترك 
فيها الفقير. وعلى الثالث قد تلف مخرج الكلى . 

وعلى الجملة: فالزكاة على التقادير الثلاثة حقٌّ متعلّق بالعين لا موضوع له 
عند فناء العين وانعدامها غير المستند إلى التفريط حسب الفرض. فإنٌ الزكاة 
حوتل أمائة شرعيّة فى يد المالك, ومثلها لا ضمان فيها. 

نعم يتّجه الوجوب على مبنى واحد. وهو أنّ تعلّقها بالعين من قبيل تعلق 
حقّ الرهانة؛ فالواجب كلي في الذمّة, والعين الخارجيّة وثيقة -كما في الرهن - 
لايجوز التصرّف فبها ما لم تبراً الذمّة. إذ على هذا المبنى لم يطراً التلف على 
الزكاة: أذ موطتنا الذكة»ومتله مضون عن التلفه: 

لكن المق الوووو فامد بهذا وغون قابل للتصيديق بوجة: لتطابق اللصضوضن 
طْرًأ على أنّ الزكاة كيفما كان حقّ متعلق بالعين الخارجيّة. فهي الموطن له دون 
الذمّة. ونتيجته ما عرفت من عدم الضمان حسما ذ كرناه. 

وتؤيّده مرسلة ابن أبي عمير ‏ الواردة في مفروض الكلام -عن أب عبدالله 
(عليه السلام): في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم فيحول عليه الحول فتموت 
الايل والبقر والغنم ويبجارق المتاع «قال: ليس عليه شىء»!''. 

ئها ظاهرة في موت الأنعام أو احتراق المتاع من قبل أنفسها من غير 
تفريط, إذ التعبير بالموت والاحتراق ظاهرٌ فى ذلك كما لايخنى. فلا إطلاق لها 
يعتضىي في الضمان ولو مع التفريط ليحتاج إلى التقييد بالاجماع. 

وهي دليلٌ على المطلوب, بناءً على المشهور من أنّ مراسيل ابن أبي عمير 
فى حكم المسانيد, وأمًا على المختار ._من أَنْا كمراسيل غيره لا حجّيّة لما فلا 


)١(‏ الوسائل 4: /١١17‏ أبواب زكاة الأنعام ب ١7‏ ح ؟. 


شرائط زكاة الأنعام / مضيّ الحول سا ا 1 

وكيفما كان فالحكم تنا لا إشكال فيه ولا خلاف. والمسألة موردٌ للإجماع 
والتسال» 

هذا كلّه فيا إذا لم يكن مفوّطأً . 

ما مع التفريط , فهو ضامن لتقام الزكاة كما هو الحال في سائر موارد التفريط 
المتعلّق يمال الغير. 

وأمًا الثاني أعنى: ما لو تلف بعض النصاب كا لو تلف من الأربعين شاة 
نصفها _: فإن لم يكن عن تفريطٍ فلا ضمان على المالك؛ بل يقسّط التلف عليهما 
بالنسبة. فينتقص عن الزكاة في المثال نصف الشاة, إذ نسبة التلف إلى أحدهما 
دون الآخر ترجِيحٌ بلا مرجّح. فلا مناص من التقسيط . 

وإن كان بتفريطٍ منه ولو بالتأخير في الأداء مع القكدّن منه. فقد ذكر في المتن 
أنه يضمن بالنسبة. فإن كان هناك إجماعٌ كا لايبعد, وإلا فلا يتم على جميع 
المباني» إذ لو بنينا على أنّ تعلّق الزكاة بالعين من قبيل الكل في المعيّن كما 
عليه الماتن لم يطرأ تلف على الزكاة ليحكم بالضان, كما لو باع صاعاً من 
صبرة مشتملة على صياع فتلف بعضهاء فإنه حسوب من المالك بلا إشكال, 
لعدم عروض التلف على الكلى الذي هو حقّ المشتريء فيلزم في المقام دفع 
الزكاة من الباتى. 

نعم, يتّجه ذلك بناءً على الشركة الحقيقيّة أو فى الماليّة كما لايخى. ولكن 
الحكم المزبور موردٌ للإجماع ظاهراً. 

هذا كلّه فما إذا كان الموجود بمقدار النصاب. 

وأمّا لو كان أزيد منه وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله, كما لو 
كان :عنذ» حمسون مق القنياء تلق نيعا نمسة أو عشرة فحيشز كان التلفت 
على المالك ولم ينقص من الزكاة شيء كا ذكره في المتن. 


اف اا ا 0 1 ا ا 
[47"؟] مسألة :١١‏ إذا ارتدٌ الرجل المسلم: فإمّا أن يكون عن ملَة, 
أو عن فطرة, وعلى التقديرين: إِما أن يكون في أثناء الحول أو بعده'". 
فإن كان بعده وجبت الزكاة سواء كان عن فطرة أو ملّة. ولكن الول 
لاخراجها الامام (عليه السلام) أو نائبه !*. 


والوجه فيه ما أشرنا إليه فها مر عند التعدض لدفع الإشكال المعروف في 
نصاب الغنم. وملخّصه: أنّ موضوع النصاب ‏ وهو أن في كلّ أربعين شأة - 
متحقّقٌ في المقام بمقتضى الإطلاق. لصدقه على الموجود الخارجي. فيعمّه الحكم. 

وبعبارة أخرى: تتألّف الشياه الخمسون ‏ في المثال ‏ من أربعين وفيها شاة 
ومن عشرة ولا شيء فبهاء وبما أنّ النصاب ‏ أعني: الأربعين ‏ ملحوظٌ بنحو 
الكل الى ورونو صوق شل اوجرن اللنازسى بول اللي قلا عجره اله 
إطلاق الدليل؛ فإن كليّة النصاب تستدعي سلامته عن التلف بعد وجود مصداقه 
في الخارج . 000005010012" 

ومنه تعرف أَنّ استشكال الماتن (قدس سره) في غير محلّه. إذ لم يعرف له 
وجهٌ عدا احةال كون النصاب الثابت في المجموع المشتمل عليه وعلى الزائد من 
قبيل الجزء المشاع, إذ عليه لا وجه لاحتساب التلف من خصوص الزائدء وقد 
ظهر جوابه تما مث فلاحظ . 

(الأثارة تكن الأركد اف ا قاء السو .و اخرزع بعده بوعل القد وري ناما 
أن يكوق غن قطرة اودهق هلة.«وغل القادورةفاما أن يكؤق برخلا أو اهران 
فهذه صور لابدٌ من التعرّض لحكمها. 


(:#) لا يبعد كون التولية للوارث إذا كان الارتداد عن فطرة. 


شرائط زكاة الأنعام / مضىّ الحول 00 

وإن كان فى أثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزكاة واستأنف 
الورثة ا حول لأنّْ تركته تنتقل إلى ورثته . 

وإن كان عن ملَّة لم ينقطع ووجبت بعد حول الحول. لكن المتولي الامام 
(عليه السلام) أو نائبه إن لم يتب. وإن تاب قبل الاخراج أخرجها بنفسه. 
وأمّا لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تحجزئ عنه. إلا إذا كانت العين باقية في 
يد الفقير فجدّد النية. أو كان الفقير القابض عالماً بالحال. فإنّه يجوز له 
الاحتساب عليه لأنّه مشغول الذمّة مها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها, 
أو تلفت فى يده. 


وأمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقاً. 


أمّا إذا كان بعد الحول: فقد استقدت عليه الزكاة, إذ لا يقتضى الارتداد 
لابوا لعب له نازماء ىجان نا عاك انمي من الكاذز 
فلا جرم يتصدّى لإخراجها الإمام (عليه السلام) أو نائبه. 

وهذا في المرتدٌ الملى واضح. لقكّنه من الأداء باختيار التوبة والرجوع إلى 
الاسلام, لقبول توبته بلا كلام فهو قادر على اداء الزكاة بالقدرة على مقدّمتها 
- وهي التوبة والرجوع - فلو لم يرجع دخل في الممتنع. ولا شكٌ أن الحاكم 
الشرعي ولي الممتنع في أخذ الزكاة منه ولو قهراً. كما يشير إليه قوله تعالى: 


دِحُدْ من أَمْوَاة صَدَقَةٌ > 0١‏ وقرا دقنه ذلك 


ويلحق به الفطري إن كان امرأة. لقبول توبتها كالمل بلا إشكال. فيجري 


.٠١7:9 التوبة‎ )١( 


رف م ا ا ا دلرو رركا 


وأمّا الرجل الفطري: فهو محكوم بأحكام ثلاثة: القتل. وبينونة الزوجة. 
وانتقال ماله إلى الورثة. ولا كلام كبا لا إشكال في عدم قبول توبته بالإضافة 
إلى شيء من هذه الأحكام, فتنفذ في حقّه. ولا تنفع التوبة فى سقوط شبيء منها. 

وهل تقبل توبته بالإضافة إلى سائر الأحكام التي منها أداء الزكاة في المقام؟ 

الظاهر هو القبول. 

ويدلنا عليه -مضافاً إلى إطلاقات أحكام الإسلام من كل معقرف بالشهادتين - 
أنه لا شكٌ فى أن هذا الشخص - أعنى : التائب عن الارتداد الفطري ‏ مكلّف 
بالصلاة والصيام, إذ لايحتمل أن يبق مطلق العنان غير مكلّف بشثبيء كالبهاهم , 
فإِنْ هذا خلاف المقطوع به من الشرع كا لايخنى, ولا تكاد تصحّ منه هذه 
التكاليف إلا مع افتراض قبول التوبة, لعدم صحّتها من الكافر. 

وعليه. فحاله حال الملّ في كونه متمكّناً من أداء الزكاة بالرجوع والتوبة 
واختيار الإسلام, فلو لم يرجع كان من الممتنع, وقد عرفت أنّ الحاكم الشرعي 
ول الممتنع . فيكون هو المتصدّي للاخراج. 

فتحصّل أنّهِ فى جميع هذه الفروض يكون المتولي هو الإمام أو نائبه. 

هذا كله فوا إذا لم يتب. 

وأمّا لو تاب فإمًا أن يكون قبل الإخراج أو بعده. ففي الأُوّل يتولى الإخراج 

وما لقان 2 اع :ها لو اخرجها شي بعال الازعراد مانب فهو عل 
صور: لأنّهِ إِمَا أن تكون العين باقية فى يد الفقير أو تالفة. وعلى الثاني فإمًا أن 
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يكون الفقير القابض عالماً بالحال ‏ أي حالة ارتداد الدافع ‏ أو جاهلاً. 

فع بقاء العين يجدّد النيّة, إذ لا اثر للدفع السابق الصادر حال الارتداد. 

وام مع التلف: فإن كان عن علم من القابض حاة الاحيان قليف د 
المدفوع بالزكاة وبقائه على ملك مالكه ‏ فتصرّفه فيه تصرّف في مال الغير, 
وليس التسليط من المالك إلا بعنوان ‏ وهو الزكاة ‏ يعلم القابض بعدم صحّته 
من المالك حسب الفرض. وعليه فلو أتلفها أو تلفت فى يده كان الفقير القابض 
فول الذقة ومنينا + قصوز انالك أن سيب هذا الدو مق الذكاف فلا 
يجب عليه الدفع ثانياً. 

نعم , يجب ذلك فى الصورة الثالئة ‏ أعنى : ما إذا كان القابض جاهلاً بالحال 
لعدم ضمانه حينئذٍ بعد أن كان مغروراً من قبل المالك. إذ هو الذي سلّطه على 
المال يحّاناً وغرّره فى إتلافهء فكان قرار الضمان عليه لا على الفقير الجاهل, فلا 
فين عسوا ين النكاف قلا مناض .من كرارهاةودققها تايا قلا جاعة 
إلى التكرار إلا فى صورة واحدة من هذه الصور الشلاث, وأمّا في الصورتين 
الاخروين فيحدة اللثه اى عفيي هه عرقت 

وأمّا إذا كان الارتداد أثناء الحول: فإن كان عن فطرة انقطع الحول وسقطت 
عنه الزكاة لخروج المال عن ملكه وانتقاله إلى الورثة. ووجب استئناف ا حول 
على كلّ وارثٍ بلغت حصّته النصاب . وعلى أيّ حالء لا موضوع للزكاة بالإضافة 

وإن كان ملّة أو كان امرأة وإن كان ارتدادها عن فطرة. فها أن المال باق 
على ملك المالك حينئذٍ فلا موجب لانقطاع الحول. بل ينتظر إلى ما بعد حلول 


لأنّ الاجماع على نجاسة نفس الخمر غير ثابت لما مر من ذهاب جماعة إلى طهارتها 
فا ظنك بنجاسة المسكر على إطلاقه. ودعوى أنّ الاجماع المدعى إجماع تقديري 
ومعناه أن القائل بطهارة الخمر كالأردبيلي ومن تقدمه أو لحقه لو كان يقول بنجاستها 
ذال يعاد كرك انا زغل دهان معذفكة رامنا ريس المي لتق أت 
علمنا بأنهم لو كانوا قائلين بنجاسة الخمر لالتزموا بنجاسة جميع المسكرات المائعة. 
هذا على أنَا لو سلمنا قيام إجماع فعلي على نجاسة المسكرات لم نكن نعتمد عليه لأنه 
ليس إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن قول المعصوم (عليه السلام) حيث إِنَا نحتمل استنادهم 
في ذلك إلى الأخبار الآنية فكيف بالاجماع التقديري فهذه الدعوى ساقطة . 

الثانى: الأخبار الآمرة باهراق ماء الحب الذي قطرت فيه قطرة من المسكر كما في 
روا ظعو سظتدركلة ١‏ سيدا رنعليه لاد اما بتري فى قلات عند 
يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال: لا والله ولا قطرة قطرت 
في حب إلا أهريق ذلك الحب» "١‏ والناهية عن الصلاة في ثوب أصابه مسكر كما في 
موالقة عا عق ان عبدالله (عليه السلام) قال: «لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر 
لأن الملائكة لا تدخله, ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله» 7" 
وصحيحة على بن مهزيار المتقرّمة!' الآمرة بالأخذ بما ورد في نجاسة النبيذ المسكر 
الال خبان دلتنا على نجاسة جميع المسكرات باطلاقها 1 لم تكن خمراً. 

والجواب عن ذلك: أن رواية عمر بن حنظلة ضعيفة لعدم توثيقه في الرجال وإن 
عبّر عنها بالصحيحة في بعض الكليات. نعم, له رواية أخرى !؟) قد تلقاها الأصحاب 
بالقبول وعنونوها فى بحث التعادل والترجيح ومن ثمّة ميت بمقبولة عمر بن حنظلة. 
إلا أن قبول رواية منه في مورد مما لا دلالة له على قبول جميع رواياته بعد ما م ينص 
الاصحاب في حقه بجرح ولا تعديل. اللهمٌ إلا ان يستدل على وثناقته برواية يزيد بن 


.١ ح١8 أبواب الأشربة الحرمة ب‎ "8١ :70 الوسائل‎ )١( 
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() الوسائل ٠١1:77‏ أبواب صفات القاضي ب 5 ح .١‏ 


ضف صا تر ضرة العري وار ال كاة 


الحول. فإن تاب ورجع كان هو المتولي للاخراج, وإلا دخل في الممتنع, وكان 
اللسدق عط هو اللذاكم التر عي عشي عرفت 

وكيفما كان. فسقوط الزكاة عن الكافر على القول به -كا تقدّم ‏ يراد به 
الكافر الأصلي, وإلا فالارتداد لاا يوجب سقوط الأحكام الثابتة في الإسلام, 
لإطلاقات الأدلّة. مضافاً إلى بعض النصوص الخاصّة الواردة في الموارد المتفرّقة ‏ 
غاية الأمر أن كفره مانعٌ عن تصدّيه بنفسه. فيتولاه الحاكم الشرعي حسب 
التفصيل الذي عرفت با لا مزيد عليه. 

نعم, في المرتدٌ الفطري لا يبعد القول بِأنّ الولاية للوارث دون الحاكم كما 
أشار إليه سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) في تعليقته الشريفة, نظراً إلى ما تقدّم من أن 
الخيار نما هو للالك لا للساعي ولا للفقير١".‏ بمقتضى صحيحة بريد" المعلّلة 
أنه الشريك الأعظم وإِنّ أكثره له. حيث يستفاد منها أن الاختيار في باب 
الركاة - أي ولاية التطبيق -إما هي سيد الشريك الأعظم الأوفر نضيباً 
ومصداقه في المقام هو الوارث, لانتقال المال إليه بعد الارتداد عن فطرة, فإنه 
الشريك فعلاً مع الفقير بدلاً عن المالك قبل الارتداد. فالمقام نظير الموت الحقيق , 
كنا :انالك ارماك بعد عاول مول كان انيار لاوا رشبا سات 1ه رلا 
إشكال وهو موردٌ للإجماع والتسالم ظاهراً. فكذا فى الارتداد الذي هو موتٌ 
مغنو وكينيا كان فصمول انض المقذء للمقاه غين بعد 


)0010( فى ص .١81/‏ 
(؟) الوسائل 5: /١١9‏ أبواب زكاة الأنعام ب ١4‏ ح .١‏ 
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[2"] مسألة :١7‏ لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد ‏ كأربعين شاة 
لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب. ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلاً لم تجب 


ل 1 / 5 5 5 ٠.‏ 
الا زكاة سنة واحدة, لنقصانه حينئد عنه. 


)١(‏ فإمًا أن يكون قد أخرج زكاته كلّ سنة من غير النصاب -إمّا من 
الجننس أو من القيمة ‏ أو أخرجها من نفس النصاب, أو لم يخرج أصلاً. 

ففي القسم الأوّل: تتكرّر الزكاة لكل سنة, لعدم نقصان المال عن النصاب 
بعد فرض الدفع من خارجه. لكن مبدا الحول للسنة الثانية إنما هو من زمان 
الدفع . فإنّه الزمان الذي يلك فيه النصاب تامّاًء إِمّا قبله فناقصء للاشتراك 
بينه وبين الفقير ىا هو ظاهر. 

وفي القسم الثاني : لم تجب إلا زكاة السنة الأولى, لنقصه بذلك عن النصاب, 
فلا موضوع للزكاة فى السنين اللاحقة. 

وكذا الحال في القسم الثالثء إذ بعد شركة الفقير معه في السنة الأولى 
بمقتضى تعلّق الزكاة فقد نقص عن النصابء فلا موضوع للوجوب بعدئدذ. 

وهذا بناءً على الشركة الحقيقيّة أو في الماليّة أو الكل في المعيّن واضح, لتعلّق 
الزكاة حينئذٍ بالعين على جميع هذه المباني. فينقص عنها بالنسبة حسما عرفت. 

وأمّا بناءً على أنّْا بنحو الكلى فى الذمّة ولا تعلّق ها بالعين إلا بنحو الوثيقة 
المتحقّقة في حقّ الرهانة فرتما يتوهّم أَنّ اللازم حينئذٍ تكرار الزكاة لكلّ سنة. 
لعدم نقص شيء من العين بعد تعلّق الحقّ بالذمّة فيبق النصاب على حاله. 

ويندفع: بأنّ العين وإن كانت بأجمعها للالك ولم يكن شيء منها ملكا للفقير 


شف مي ا صا جاه قار سر العروة 01 الركاة 

ولو كانغنده أزيدهن التضاب ١١‏ دكأن كان عغده خسون :هاه د وحان 
عليه أحوال لم يود زكاتها. وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى 
أن ينقص عن النصاب . 

فلو مضى عشر سنين - في المثال المفروض - وجب عشر. 

ولو مضى إحدى عشرة سنة وجب أحد عشر شاة. وبعده لايجب عليه 
شىء. لنقصانه عن الأربعين. 


على هذا المبنىء إلا أنْا متعلّق لحقّه سنخ حقّ الرهانة كما هو المفروضء فلا 
يكون الملك طلقاً تام التصرّف. إذ لايجوز للمالك التصرّف قبل فكٌ الرهن وأداء 
الحقء وقد تقدّم اعتبار الملك الطلق في تعلّق الزكاة ". 

على أنّ هذا المبنى فاسد جدّاً كا سيجيء التعرّض له في محلّه إن شاء الله 
ذال 1 

)١(‏ فيجب فى هذه الصورة دفع الزكاة عن كلّ سنة, لعدم النتقص بذلك عن 
النصاب كما كان كذلك فى الصورة السابقة, فيدفع لو كان عنده أربعون مثقالاً 
من الذهب عن كلّ سنة ديناراً إلى أن ينقص عن العشرين. أو كان عنده مائة 
شاةٍ عن كلّ سنة شاة إلى أن ينقص عن الأربعين, فلو كان عنده خمسون من 
الغ ومطى ,عليه حدق عشرة بيشة وجب احد عقر شاء لكل سنة شناة 
وبعده لاايجب شيء. لنقصانه حينئذٍ عن الأربعين كا ذكره فى المتن. 


)001( في ص 11-18. 
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ولوكان عنده ست وعشرون من الابل ومضى عليه سنتان. وجب عليه 
دك نان للنطة الأد لوعن شناة للثانيةبوانمضى ثلاث سقوات 
وجب للثالثة أيضاً أربع شياه*'. وهكذا إلى أن ينقص من خمس فلا تجب . 


نعم رما يتفاوت الحال كما في نصاب الإبل, فلو كان عنده سثٌّ وعشرون 
من الإبل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى. فينتقل 
دز إل التساب الساق أغق وحقيييا وعص دقعب زد سين كنا : 
للسنة الثانية. ولكنّه يتوقف على أن تكون قيمة بنت مخاض مساوية لقيمة 
الواحدة من الإبل أو أقلٌ, إذ لو كانت أزيد ل يملك حينئذٍ خمساً وعشرين تامّات 

كما أنه لو مضت ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع شياه التي هي 
النصاب الرابع , ولكنّه أيضاً يتوقف على أن يكون قيمة بنت الخاض وخمس 
شياه أكثر من قيمة الواحدة, وإلا فلو كان في الإبل ما تساوي قيمته ذلك م 
يبعد وجوب خمس شياه للسنة الثالثة أيضاً. لكونه مالكاً حينئذٍ خمساً وعشرين 
فق الأرل تاق 

وهذا بناءً على المختار في كيفيّة التعلّق من آنا بنحو الشركة في الماليّة كا 
سيجيء تحقيقه في حلّه إن شاء الله تعالى (". 


60 إذا كان في الابل ما تساوي قيمته بنت مخاض ومس شياه لم يبعد وجوب عمش 
شياه للسنة الثالث أيضاً. 
() فى ص787-85. 
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[145؟] مسألة :١1‏ إذا حصل لالك النصاب في الأنعام ملك جديدء 
ما بالنتاج وإمّا بالشراء أو الارث أو نحوهاء فإن كان بعد تام الحول السابق 
قبل الدخول فى اللاحق "١‏ فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع إن كمل مها 
النصاب اللاحق . 

وأمّا إن كان في أثناء الحول: فإما أن يكون!" ما حصل بالملك الجديد 
بمقدار العفو ونم يكن نصاباً مستقلاً ولا مكيلا لنصاب آخرء وإمّا أن يكون 
نصاباً مستقاةً, وإمًا أن يكون مكيلا للنصاب . 1 


)١(‏ الظاهر أنه (قدس سره) يريد بذلك حصول الملك الجديد في الشهر 
الثاني عشر الذي هو متوسّط بين الحولين: بئاءً على ما مر من تعلّق الوجوب 
بل استقراوم وانجهاء الذول وغول العير النا. عفن وان كان ابعداء الول 

وم يذكر (قدس سره) في هذا القسم إل صورة واحدة, وهي ما إذا كان 
الاك دين سكا النعاتث اللأكى» كا لو كان هالكا متام الآبلي فلك 
فى الشهر الأخير ثلاثة أخرى. ول يتعدّض لما إذا كان عفواً أو نصاباً مستقلاً. 

وكيفما كان. فلا إشكال فى ابتداء الحول للمجموع فيا إذا كان الملك الجديد 
أن م به الحول الأوّل - أي مجموع ائني عشر شهراً - فيستأنف . للجميع 
حول واعدا 5] :5ك زويف الكك نوهد | طاهو. 

(1) قسّم (قدس سره) الملك الجديد الحاصل أثناء الحول على ثلاثة أقسام : 
اما ا حكن تدان العفيع :او النضاب امسق + أو امكل 

أما الأول قال فى عليه وحالة.خال.نا لوملك الكل ابغذائ :وهذا كا لو 
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ما فى القسم الأوّل: فلا شىء عليه, كما لو كان له هذا المقدار ابتداءً: 

وذلك كما لو كان عنده من الابل حمس فحصل له في أثناء الحول أربع 

أخرى, أو كان عنده أربعون شاة ثم" حصل له أربعون في أثناء ال حول . 


كان كلتق فق الآبل وعد ستة اعتين ملك اريم اخرف قا لاعن عانه 
الأقاة و اجدة 

وعويننا لو كان ضالكا فى ابغداء الحول اريعين قناء وتعددستة كتير .دملا - 
كلك اربع اخوى وفان عتالة جال .ها اهلك لكاتو مق اول الأمره و ليت 
فية الاكاة واحدة: 

ولكن تسب إلى الشهيد أَنّه استقرب هنا رعاية النصاب المستقلٌ, نظراً إلى 
أنّ الأربعين الحادث ملك جديد وموضوعٌ آخر غير الأوّل. فتجب فيه الزكاة 
ولاينضمٌ إلى السابق, بل هو نصابٌ برأسه بمقتضى إطلاق قوله (عليه السلام): 
«في كل أربعين شاة». فتجب عليه شاة أخرى غير الأولى. مراعياً لكل أربعين 
و ظ 

واعترض عليه في الجواهر بأنّ العموم ناظبٌ إلى المالك وأنّ كلّ فرد من 
المللاك لو ملك أربعين فيجب على كلّ أحد أو فى كلّ حول شاة. لا بمعنى أن 
الغنم الموجود عند مالكِ واحدٍ بحسب أربعين أربعين كا ورد فى نصاب البقر 
من أنه في كل لين تبيع, وإلا فقد انعقد الإجماع على أنه لا شيء بعد 
الأريفين إلى أن يزيد على مائة وعشرينء وعليه فلا أثر للأربعين الثانى» بل 
هو عفو كا لو وجد الفانين معاً في ابتداء الحول!". 1 


.؟77:١ لاحظ الدروس‎ )١( 
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شرف 10 1 1 1 اال 


وأمّا في القسم الثاني: فلا يضمّ الجديد إلى السابق. بل يُعتّبر لكل منهها 
حول بانفراده. كما لو كان عنده خمس من الابل. ثمّ بعد سئّة أثهير ملك 
حمس أخرىء فبعد تمام السنة الأولى يخرج شاة, وبعد تام السنة ‏ للخمس 
الجديدة أيضاً ‏ يخرج شاة. وهكذا. 

وأمّا في القسم الثالث: فيستأنف حولاً واحداً بعد انتهاء الحول الأُوّل, 
وليس على الملك الجديد فى بقيّة الحول الأوّل شىء. وذلك كما إذا كان عنده 
ثلاثون من البقر. فلك في أثناء حولها إحدى ركاه عنده ثمانون من 
الغنم فلك في أثناء حوها اثنتين وأربعين. 


وما ذكره (قدس سره) متين جدّاًء للتصريم في صحيح الفضلاء بِأنّه لا 
شيء بعد الأربعين اد يبلغ مائة وواحداً وعشرين'!. فليس في الفانين إلا 
فداة واحدة يوام بعصلك دفعة .وق اهداء الحول اوتدوها عتتضى الاطادق» 
والمعيهة ناطرة إل كل مكلت ارين ل ان أن المالك الواحد يحسب 
ماله انبعت ازع 

فها ذكره الماتن تبعاً للمشهور من العفو فى المثال هو الصحيح. 

وأمّا الثاني أعني : النصاب المستقلٌ ‏ فاللازم فيه مراعاة الحول لكل نصاب 
بحياله. أخذاً بإطلاق الدليل في كلّ منهما. ولا وجه لانضمام الجديد إلى السابق, 
ذو كان السك نعم الخبل © كلك مدييةة انون شيا خرن وجي فا: 
بعد تمام السنة الأولى. وشاة أخرى بعد تهام الثانية. كما ذكره في المتن. وهذا 
واضح. 


.١ أبواب زكاة الأنعام ب 7ح‎ /١١7 :9 الوسائل‎ )١1( 


شرائط زكاة الأنعام / مضىّ الحول از اا 

مما الكلام في القسم الثالث ‏ أعني : ما إذا كان مكمّلاً لنصابٍ آخر _: كما لو 
كان عنده أوّل حرم أربعون من الغنم , نم حصل له في شهر رجب اثنان وثانون, 
بحيث بلغ الجموع النصاب الثاني -. أعني: مائة وواحداً وعشرين. 

وخا طقن واتعدة ها لكغراجهااعن النضانه ال ذل دوهو ال ريعون: 

أو كانت له أَوّل محرّم اثنتان وعشرون من الإبل فحصلت له اربع أخرى في 
شهر رجب البالغ جموعها سثْ وعشرين الني هي النصاب السادس وفيها بنت 
مخاض . 

فهل يلاحظ الحول بالاضافة إلى النصاب الأوّل وليس على الملك الجديد فى 
بقيّة الحول الأوّل شيء؟ 1 

أو يلاحظ بالإضافة إلى النصاب الثاني وليس على ما تقدّمه من أجزاء 
الحول الأوّل شيء؟ 

اوهناك وحة اخن؟ 

لاريب أنا لو كنّا نحن والأدلة ولم يكن في البين ما دلّ على أنّ المال الواحد 
لا يزكى في عام واحدٍ من وجهين, كان مقتضى القاعدة رعاية كلا النصابين 
وأداء كلتا الزكاتين, عملاً بإطلاق الدليلين كما أفتى به بعضهم . 

١‏ توالتظ ارما ول عل :لمق الرواياة وفيزعا سعط ورا 
مضافاً إلى الإجماع والتسالم ‏ فاللازم حينئذٍ إمّا العمل بدليل النصاب الأول 
بإلغاء بقيّة الحول بالإضافة إلى الملك ك الجديد ‏ أعني : ما بين رجب ومحرّم - أو 
بدليل النصاب الثاني بإلغاء ما تقدّمه من الحول الأوّل. أعني: ما بين محرّم 


وين 


.7 ١7 2١ أبواب زكاة الأنعام ب 4 ح‎ /١١7 :4 الوسائل‎ )١1( 
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وهل المقام داخل في باب التعارض أو التزاحم؟ 

الظاهر: أنه لا ينبغى التأمّل فى الأوّل. لانطباق ضابطه عليه دون الثانى. 
ان لاط ف التراعى عل ,نا اتععاد اذى الأضول 1لا عدم قدنة الكل 
بن ات كس ور الي عر قات روفي الك وار : 
مرحلة الجعل, كإزالة النجاسة عن المسجد وأداء الصلاة في ضيق الوقت, فار 
كلذ من حكم متعلّق بموضوعه المقدّر وجوده, وهو البالغ العاقل القادرء غاية 
اميا الكلت ابوت له ل اقدرة واحية لوتصوقياى كل ميا عدر عع 
امتثال الآخر. 

وهذا بخلاف التعارض. فإنّ مناطه التعاند والتكاذب بين الدليلين في مرحلة 
الجعل - مع قطع النظر عن مقام الامتثال -إِمّا ذاتاً. كا لو دل دليل على نجاسة 
العصير العنبي ودليل آخر على طهارته أو عدم نجاسته, فإنّ النجاسة وعدمها 
أو هي مع الطهارة متناقضان أو متضادّان لايعقل اجتّاعهما في حدّ أنفسهما. 

أو عرضاً نشأ من العلم الإجمالي الحاصل من الخنارج. كما لو دل دليلٌ على 
وجوب القصر في موردٍ ودليل آخر على القام أو على الظهر. والآخر على 
الجمعة. فإِنه وإن لم يكن أىّ تناف بين نفس الدليلين بالذات لجواز ثبوتهما معا. 
إلا 1 ن القطع الخارجي القاكم على عدم وجوب الصلاتين 8 ف يوم واحد 
5 العلم الاجمالي بكذدي اد الدليلين. بحيث إن حدق كل 2 يستلزم 
كذب الاخرء نظير البيّنتين القائمتين في الشبهات الموضوعيّة على طهارة الإناءين 
النزوم كاي أحوها عالا #التر مين البازس براض هذا 

ومن المعلوم انطباق هذا الضابط على المقام دون السابق. لوضوح قدرة 
المكلّف على الجمع بين النصابين كما فى الجمع بين القصر والقام ‏ مثلاً ‏ فليس 
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من باب التزاحم في شيء, ولكن با أنا علمنا من الخارج أنّ المال الواحد لا 
يزَكى في عام من وجهين فلأجله نعلم إجمالاً بكذب أحد الدليلين وانتفاء 
الإطلاق في اعد عابم كيت إن حدق كل مع فار لكدي اراح 
فكان بينها التعاند والتكاذب ف مقام الجحعل عر وإن ١‏ يكن كذلك ذاتاً. 

وعليه. فلا ينبغي التأمّل في كون المقام من باب التعارض كما ذكرناه. 

ومن الغريب ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من إدراج المقام في باب 
التزاحم 7" مع أنه المشيّد لتوضيح الفرق بين البابين. 

ثم إِنَا لو بنينا على أَنّ المقام من صغريات هذا الباب كان اللازم الرجوع إلى 
مرجّحات التزاحم من الأهمّية جزماً أو احتالاً وغير ذلك. ومع التكافؤ فالمرجع 
التخيير بحكومة من العقل على ما هو المقرّر في هذا الباب. 

وأمّا بناءً على ما عرفت من إدراجه في باب التعارضء فاللازم الرجوع إلى 
الرجحات البهدتة إن كانقعروالا فالتياقظ :دوق التكين اع مده 
حسما بيّناه في الأصول فى باب التعادل والتراجيح(". فيرجع بعد التساقط إلى 
دليلٍ آخر من إطلاقٍ إن كان, وإلا فالأصل العملىي ومقتضاه في المقام أصالة 
الاحتياط , إذ بعد تساقط الدليلين نعلم إجمالاً بوجوب زكاة فى البين مردّدة بين 
النصاب الأوّل والثاني فيلزمنا الجمع بينهها ‏ عملاً بالعلم الإجمالي - غير 
المنافى لما دل على أنّ المال الواحد لا يزكّى في عام واحد مرّتين, لعدم التنافي 
بين الحكم الواقعي والظاهري كما هو ظاهر. ‏ - 

ولعل هذا هو مستند الفتوى بالجمع في المقام كا تقدّم نقله عن بعض”" 


.586 :١ أجود التقريرات‎ )١( 
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خليفة, قال «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): إِنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت 
فقال أبوغبدات (غليه البلاء) : إذن لا يكدي غلينا رع 1١١‏ لآنه تونق أله مقه (علية 
السلام)::ولكتّه أيضاً تما لآكن المساعدة غليه لأن الرواية بنفسها ضعيفة فلا يعتمد 
عليها شي ١‏ 

والصحيحة إنما دلت على نجاسة خصوص النبيذ المسكر. لأنّ للنبيذ قسمين: 
مسكر حرام وغير مسكر حلال وقد دلت الصحيحة على نجاسة خصوص المسكر 
منهء ولا دلالة لها على المدعى وهو نجاسة كل مسكر وإن لم يتعارف شربه. وأما 
موثقة عبّار فهى وإن كانت موئقة بحسب السند إلا أنها معارضة كا يأقى تفصيله 
وندها لمكن الابعد اويا وعدم وك بتكا بتعابنة لمن رضحم ةم 
ابن مهزيار ولم نعتمد فيه على هذه الموثقة وغيرها مما ورد فى لنمجاستها لابتلائها 
بالمعارض كما مر. 

هذا وقد يقال: إن الأخبار الواردة في نجاسة الخمر متقدمة على الأخبار الواردة في 
ظهارتها ولو من نههةالمضحيحة المتقدعة :«وفد قدمنا أن حبار الظيارة ضمولة عل 
التقية بقرينة الصحيحة المذكورة. وعليه فاخبار النجاسة التى منها موثقة عتار مما 
لا معارض له فلا مناص من العمل على طبقها. وقد دلت الموثقة على نجاسة المسكر 
مطلقاً وإن لم يتعارف شربه كما في المادة الألكلية المعروفة بالاسيرتو. 

ويدفع ذلك أمران: أحدهما: أن المسكر ينصرف إلى المسكرات المتعارف شربها 
وأما مالم يتعارف شربه بين الناس أو لم يمكن شربه أصلاً - وإن كان يوجب الاسكار 
على تقدير شربه ‏ فهو أمر خارج عن إطلاق المسكر في الموثقة, ولا سما بلحاظ عدم 
تحققه في زمان تحريم الخمر والمسكر لأنه إنما وجد فى الأعصار المتأخرة. فدعوى 
انصراف المسكر عن مثله ليست بمستبعدة. وقد ادعى بعض المعاصرين في هامش 
قريرة لبحت شيعنا الامتاذ (قذمن سره) أنما وززد ف المنع عق ربع الختض والمسكر 
(1) الوسائل ١١34‏ أبواب المواقيت نت ماح 1. 


(5) وذلك لأن يزيد بن خليفة واقى ول تثبت:وثاقشه: على أن فى سددها حكديّن غيسى عن 
يونس وهو مورد الكلام في الرجال. 
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لا عدم الالتفات إلى دليل عدم تزكية المال الواحد من وجهين الذي تقدّم 
احتال استناد هذه الفتوى إليه2"0, فلاحظ . 

وكيفما كان, فهل اللازم مراعاة كلا النصابين أو خصوص الأوّل. فيعتبر 
الحول بالإضافة إليه ويلغى الملك الجديد فى بقيّة الحول الأوّل كما اختاره في 

أو خصوص الثانى, فيسقط اعتبار النصاب الأوّل عند ملك الزائد ويكون 
الجموع نصاباً واحداً ابتداء حوله من حين حصول الملك الجديد ‏ كشهر 
رجي مثلاً كا اختار العلامة :فى المنقنى 01؟ 

أو يسقط كما عن العلامة في القواعد”", فتدفع فريضة النصاب الأوّل عند 
حلول حوله. ويجب جزء من فريضة النصاب الثانى عند حلول حوله ايضاء 
فإذا تم الحول الثاني للنصاب الأَوّل أكمل فريضة النصاب الثاني وهكذا؟ مثلاً: 
إذا ملك أوّل حرم اثنين وعشرين من الإبل ثم ملك في أوّل رجب أربعاً أخرى 
مكملة للنصاب السادس الذي فيه بنت مخاض فحينئذٍ تجب عليه في أوّل حرم 
أربع شياه زكاءً غن العتترين. والثنتان الزائدتان غليها غفوء م في شهر رجت 
تجب عليه بنت مخاض, لصدق أنه مضى عليه الحول وهو مالك لستّ وعشرين 
من الإبل. ولكن بما أنّه دفع زكاة العشرين منها في شهر نحوّم حسب الفرض 
فلا يجب عليه حينئذٍ إلا دفع سنّة أجزاء من سنّة وعشرين جزءاً من بنت 
خاض. وفي أُوّل محم عب ,عليه غشترون حزء | من سه وعشرين بخزءا من 
بنت مخاض. وهكذا. 
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وف اقوال» 

لكن: الويكه «الاخير ساقط معزماء إذ ولاق عل بهذا التوع من الشوزية 
والتقسيط. 

نعم ثبت ذلك فها لو تلف بعض الإبل فينقص جزء من بنت المخاض بنسبة 
التالف. 

وأمًا فى مثل المقام فلا دليل عليه أصلاً. ضرورة أنّ السنّة الزائدة على 
مخاض فنما إذا كان حلول الحول عليها منضمّة إلى العشرين. لا ما إذا حال 
فنلنها وتقنيدوا مو ال" كليس نفنينا ال فناة براحن فقول سق كدونا نضدانا 
للنضيات الاول. 

وقد تقدّم ضعف الوجه الأَوّل أيضاً (". 

فيدور الأمر بين الوجهين المتوسّطين. والصحيح هو الأوّل منهما المطابق لا 
ذكره في المتن. إذ لا موجب لإلغاء ال حول بالإضافة إلى النصاب الأوّل بعد 
تحقّقى موضوعه وفعليّة حوله وكونه مشمولاً لإطلاق دليله. فرفع اليد عنه 
طرحٌ للدليل بلا موجب ومن غير سبب يقتضيه. فلو كان عنده أَوّل حرم 
حدم الثاني يصدق عليه أنه حال الحول ولديه اثنتان وعشرون من الإبل, 
فيشمله بالفعل إطلاق دليل النصاب الرابع وأنّ فيه أربع شياه. فتجب فيه 
الزكاة بطبيعة الحال. لفعليّة الموضوع من غير أيّةَ حالة منتظرة. 

وبعد أن تعلّقت الزكاة بتلك الإبل أو الشياه فلايبق بعدئذٍ موضوعٌ لملاحظة 


.778 لاحظ ص‎ )١( 
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الضاي القاق 'ق رركيو لذن الك الو تحويف دشهواء استفله واذى الركاة 
خارجاً أم لا مُعَدِمٌ لهذا الموضوع. وذلك فلأجل أنه بعد حلول شهر رجب 
واو حدق ا تحال كله الحول ولدية ست وهر و عق الازل واف بعد 
مخاض إلا أَنّا بعد أن كانت متعلّقة للزكاة في شهر حرّم أي في نفس الحول - 
م يكن بعد هذا محال لتعلّق الزكاة ثانياً. لأنّها إِما تتعلّق بأنعام لم تكن متعلّقة 
للزكاة. إذ لا يزكّى المزكّى أي ا محكوم عليه بوجوب الزكاة ‏ ثانياً. ولا زكاة 
في مال في حول من وجهين. كيف ؟! ولو تم ذلك للزم فيمن كانت تنه | ركخوة 
شاة ‏ مثلاً - ومضى الحول وأدّى الزكاة وهي الشاة الواحدة أو لم يود - أن 
تن غانه صن ختورين يفاد دكاة أخون: لصدى دمعي بحنول رعش 
أربعون. وهو مقطوع الفساد. وليس إلا لأجل ما عرفت من أنّ الزكاة إنما 

وعلى الجملة: فتعلّق النصاب الأوّل وحلول حوله لايق جحالاً للثاني. فلا 
جرم يتقدّم. لا لأجل الترجيح بالسبق الزماني. لعدم كونه من المرجّحات في 
باب التعارضء بل لأجل أنّ الأوّل مُعَدِمٌ لموضوع الثاني دون العكس. فهو 
بمتابة الدليل الحاكم. والدوران بينها كالدوران بين التتخصّص والتخصيص 
الذى لا وواق تقدّم الأوّل كا لايخى. 

فالأقوى ما ذكره في المتن من تقديم الحول الأوّل واستئناف الحول ما بعد 
انتهائه. وإن كان الاحتياط في مراعاة النصابين مما لا ينبغي تركه. 

وملخّص الكلام: أنّ الدليل قد قام على أن المال لايزكّى في العام من 
وجهين: 

المعتضد بفعل النبي (صلَ الله عليه وآله)ء حيث لم يطالب بالزكاة ‏ التي 
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نزلت آيتها في شهر رمضان إلا في العام القابل بعد الفطر ى) نطق به النصّ (". 

والمعتضد أيضاً بالتسالم الخارجي القائم على أن من ملك النصاب وفى أثناء 
الحول ملك نصاباً آخر كان ملك نول غنوم حمسأ من الإبل. وفي شهر 
رجب خمساً أخرى. فأدّى زكاة النصاب الأُوّل فى حرم القابل ‏ وهي شاة م 
عبد لوال كس برقت لعفن الأاناء عرس اشاتان وا سدق عليه ١ ١‏ 
حال ال حول وهو مالك لعشرة من الإبل وزكاتها شاتان. وليس ذلك إلا لأجل 
| تقد اذن :1 #5 اللتمنسى: لذو اقل تر ذق تانيا : 

وعليه. فالأمر دائر في محل الكلام بين احتالين ‏ هما العمدة من بقية 
الاحتالاات -: 

فإمًا أن يراعى النصاب الأوّل ويستأنف حول واحد للمجموع بعد انتهاء 
الحول الأوّلء المستلزم لإلغاء بقيّة الحول بالإضافة إلى الملك الجديد. 

احبر النصاب الثاني المستلزم لإلغاء ما تقدّمه من الحول. 

ولا يد ف تل ف 1 نّ المتعيّن هو الأؤل. لفعليّة موضوعه. وثمول 
الإطلاق له المستوجب لإعدام الموضوع بالإضافة إلى الثاني ولأجله يكون 
الإطلاق في الأُوّل أظهر فيتقدّم نحو تقدّم الأظهر على الظاهر لدى الجمع بين 
المتعارضين. 

وف 3137 للك حورل يول عليه ان فرضق المكس مبكازة قوط الركاة 
سنين عديدة. وهو مقطوع الفسادء مثلاً: لو فرضنا أن اغدة اول موزم ست 
وعقرين من الأبل وعد عترة اتوت اق اول دق القمكة هلاه عتيرة 


أخرى. فصار المجموع ست وثلاثين, فعلى ما ذكرناه يلغى الشمهران البا 


.5١7؟ المتقدّم فيص‎ )١( 


غ2 ا وا و ا او العو 171717 لكا 


وي كالية عند يولول الول اى اول عزوم التاق نيت قاض © سنك 
الحول هما من الآن ويدفع بعد تهاميّته بنت لبون التى هي فريضة النصاب السابع , 
ولا محدور فيه. 

وأمّا على القول الآخر بأن يكون مبداً الحول زمان حدوث الملك الجديد 

0 لنصاب آخر ‏ أي أوّل ذي القعدة 0 لالفماء ها تمد تددن 

في العس: االبنابقة فاو ندقنا | يعد عقر ة أشبر من هذا المبدأً المنطبق 
8 وَل رمضان ملك عشراً أخرى من الإبل بحيث صار المجموع ست 
وأربعين ‏ الذي هو النصاب الثامن وفيها حقّة ‏ كان اللازم إلغاء الأشبر 
العشرة المتقدّمة عليها بعين المناط المذكور أَوْلاً. لأنّ حكم الأمثال فها يجوز 
وها لكك سواف افتكورق .ميد الول ف هذا الوقك م ويهفز الأمر ان النصائ 
الثامن من غير أن يدفع أو تجب عليه أي زكاة. 

م لو فرضنا أنّه بعد مضىّ عشرة أشهر أخرى من هذا الوقت المنطبق على 
شهر رجب ملك حمس علشرة من الإبل. بحيث صار المجموع إحدى وستين 
-وهي النصاب التاسع وفيها جذعة كان اللازم إلغاء العشرة أشهر المتقدّمة 
وابتداء الحول من هذا الوقت.ء وهلّم جرّاء فينتقل ابتداء الحول من نصاب إلى 
نصاب إلى نصاب وهكذاء فيلزم إلغاء الزكاة ستو وو م ا 
فوم ا يلتزم به متفقّةٌ فضلاً عن الفقيه. بل هو مقطوع الفساد, 
فيكشف ذلك عن بطلان المبنى بطبيعة الحال. 

هرا فاو لاد الماتن لم يذكر في القسم السابق ‏ أعني: ما إذا 
حصل الملك الجديد بعد تمام الحول السابق وقبل الدخول في اللاحق إلا صورةٌ 
واحدة. وهي ماإذا كان مكيلا لنصابٍ آخر دون العفو ودون النصاب المستقلٌ . 

ولعلّ السرّ في ذلك: الإيعاز إلى أَنّ الذي هو حلا للخلاف والكلام ومورداً 
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ويلحق بهذا القسم ‏ على الأقوى - ما لو كان الملك الجديد نصاباً مستقلاً 
وفكلا التضات اللاحق, كما لو كان عنده من الإبل عشرون فلك في الآثناء 
سيا أخرى7", أو كان عنده حمس ثم ملك إحدى وعشرين. ويحتمل الحاقه 


بالقسم الثانى 80 


للنقض والإبرام من هذه الصور الثلاث إنما هي هذه الصورة ‏ أعني: المكّل - 
وإلا فالحكم فى صورق العفو والنصاب المستقل واضمٌ لا كلام ولا نقاش فيها 
حبار دن 

فأشار بتخصيص المكمّل بالذكر إلى أنّ محل الخلاف فيه هو ما لو كان أثناء 
الول 5 عرفت الخال قله ميستص وان لاس بذ غامثة الول السبابق 
وقبل الذخؤل:ق اللاسق ء اغعق خلال السو العاف هش الذئ هن متغال 
مذ وات ذا كلاف ولا إشكال فى أَنّه ينضمٌ أحدهنا ان 5 
للجميع حول واحد مبدؤه السنة الجديدة, أعني: الشبر الثالث عشر. 

والظاهر أنّ الأمر كذلك. أي لا خلاف ولا إشكال من أحدٍ فى احتساب 
الخول: نديد هد ا ل الأتجاء الول اسايق بالاضافة إن الكل ب والاضمب» 
بدخول الشهر الثاني عشرء فلا وجه لاحتسابه ثانياً. فطبعاً يكون الحول 
اللاحق حولاً ما كما هو واضح. 

شيعي كن قا ذا قاع الك ناض اننا الول هفو او نضا 
مستقلاً أو مكئلاً لنصاب ار 

بقيت هناك صورة.واخذة: وهن المجاوية اللطنورعيق الأحيرين: أعو ها 
إذا كان مكثلاً وفي عين الحال نصاباً مستقلاً. كا لو كان في أوّل بحرم مالكاً 
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لعشرين من الإبل, ثم حصلت له في شهر رجب -مثلاً ست أخرى. التى هي 
مكدّلة للعشرين وفيها بنت مخاض, وهي بنفسها أيضاً نصاب. لأنّ في كل 
حمس من الابل شأة. 

فهل بجري عليها حكم المكمّل. فينتظر حلول الحول وتُدقع شياةٌ أربع زكاةً 
عن العشرين., ثم يستأنف الحول للمجموع ويلغى بقيّة الحول الأوّل بالإضافة 
إلى الملك الجديد. وبعد انتهاء هذا الحول يُدفَع بنت مخاض؟ 

أو يجري حكم المستقلٌ. فلكلٌ نصاب حول بحياله. فيُدقَع عند حلول محوّم 
أربعة عن العشرين, وعند حلول رجب شاة عن السثٌء بعد وضوح عدم 
إمكان الجمع بين الأمرين. لأنّ المال الواحد لا يزكّى في عام من وجهين كما 
تقدم . 

اختار الماتن (قدس سره): الأول كبا أن صاحب الجواهر ١‏ وجماعة كثيرين 
ذهبوا إل العاى» 

والصحيح ما اختاره الماتن (قدس سره). والوجه فيه: أن المستفاد من قوله 
(عليه السلام): «فيكلٌ خمس من الإبل شاة» ‏ بعد ملاحظة أن في ست وعشرين 
بنت مخاض -: أنّ كلّ خمس من الخمسات ملحوظة بنحو اللابشرط موضوعاً 
للنصاب. إلا الخمس الأخيرة المسبوقة بالعشرين التي يتكوّن منها النصاب 
اللاافس :ذا تنا الحوظلة تحى يشرط ليا اقيافةا :ريده الزااعدة عليه 
وأمّا معها فليس فبيها شاة. بل بنت مخاضء فالخمس الأولى فيها شاة. سواء 
زيد عليها شيء أم لاء والثانية شاتان. وهكذا إلى الخامسة فإنّ فيها حمس 
قاف 0 1اق كل يس كناة د يشرط أن الارطاف كلها واعدة برلا فليا 


.٠١1/-5١5:١16 الجواهر‎ )١( 
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وعليه. فالستٌ من الابل إذا كانت وحدها مجددة عمّا عداها كان فمها شاة. 
لاشتالنها على النصاب باعتبار قوله (عليه السلام): «في كلّ حمس من الإبل 
شأة». فهي نصاب مستقل . 

وكذا الحال فها لو كانت منضمّة إلى خمس أخرى أو عشر أو خمس عشرة. 

وأمّا لو كانت مسبوقة بالعشرين فليست هي حيئئذٍ نصاباً مستقلاً. ولا 
يصمٌ أن يقال: إِنّ فيها شاةً باعتبار أن في كلّ خمسٍ شاةً. بل هي متمخّضة 
حينئذٍ في كونها مكملة لنصاب الست والعشرين التي فيها بنت مخاض. فالخمس 
الأخيرة من نصب الإبل ‏ بوصف كونها أخيرة ‏ تمتاز عا تقدّمها من الخمسات 
في اختصاص كونها نصاباً مستقلاً بحالة عدم زيادة شيء عليهاء ومعها تخرج 
عن الاستقلال إلى الاستكمال. فيجري عليها حكم مكل النصاب دون المستقل . 

تس عدر فض بيدا الال فلم لاينقل الكلام إلى 
بقيّة الأمئلة من موارد نُصّب الأنعام مما يكون مستقلاً وفى عين الحال مكيلا 
للنصاب؟ 

قلت : لايختصٌ الإشكال بالمقام؛ بل يجري في الكل بمناطٍ واحد. ولا يوجد 
قط مثالٌ للمكثل المستقلٌ أبداً. بل إِمّا مكثل, أو مستقلٌء أو عفوء ولا رابع كما 

فإن قلت: على فرض وجود صغرى هذه الكبرى., فهل تلحق بالمستقلٌ أو 
المككل ؟ 

قلت : لايظهر حكنها من الأدلة الاجتهاديّة, والمرجع حينئذٍ الأصل العملىي . 
فإن احتملنا أن يكون الحكم الواقعي هو التخيير كان المرجع أصالة البراءة 
البراءة عن تعيّن كلّ منهما فينتج التخيير الظاهري. وإلا فها أنّ المال الواحد 


1" 5 ا شرح العروة 5 / الرّكاة 
ظ [5146؟] مسألة :١5‏ لو أصدق زوجته تصاباً وحال عليه الحول 7" 
وج علا الدكاة: 

ولو طلّقها بعد ا حول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج. ووجب عليها 
زكاة الجموع في نصفها. 

ولو تلف نصفها يجب إخراج '* الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج 
ويرجع بعد الإخراج عليها مقدار الزكاة. 

هذا إن كان التلف بتفريط منها. 

وأمّا إن تلف عندها بلا تفريط , فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي 
عند الزوج., لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها. 


نعم يرجع الزوج حينئذ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج. 


لايزكى في عام واحدٍ مرّتين فنعلم إجمالاً بوجوب هذا أو ذاك. ومقتضى القاعدة 
حينئذ الاحتياط عملا بالعلم الإجمالي. 

)١(‏ ينبغي التكلّم في جهات: 

الأواكة لو اضف الدروعة تضنابا نت كا ديعي ةروع ل ليه الول قبل 
الدخول. فهل يجب علبها الزكاة عملاً بإطلاق الأدلّة ؟ 

أم لا. نظراً إلى أنّ المال في معرض الزوال بالطلاق الموجب لرجوع النصف 
الذي هو دون النصاب حسب الفرض فلا يكون الملك مستقداً؟ 

الظاهر هو الأول فإنٌ شرط الزكاة هو مطلق الملك سواء أكان مستقتاً 


() فيه إشكال. والأظهر جواز إخراج الزكاة من مال آخر. 
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لازماً أم متزازلاً جائزاً. وسواء أكان الجواز حكديّاً كا في الهبة أم حمَّيّاً كما في 
العقد الخياري. كلّ ذلك لإطلاق دليل اعتبار الملك. 

نعم بناءً على القول بأنّ الزوجة لاتملك بالعقد إلا للنصف وأمًا النصف 
الآخرافانا علكة بالدتخول ولا ملك قله عق متز ار لأ اصد عندم :وعسوت 
الزكاة قبل الدخول, لعدم كونها مالكة للنصاب حينئذ. لكن المبنى ضعيف كما 
هو حقّق فى محلّه. 

الثانية: لو طلّقها قبل الدخول وبعد حلول الحول: فإمًا أن يكون بعد 
إخراجها الزكاة. أو قبلها. 

فإن كا ن بعد الإإخراج فالمعروف سرون نْ الزوج برح بحب ريد 
-كتسع وثلاثين من الغنم في المثال - وبنصف قيمة التالف إن كان قيميّاً كا في 
المثال ابرع راع نين لدان لديف رركا رسف اال رن كان مثليّاً كا 
لوا كن الصتداق ذهبا أو:قضة:. 

وهذا مبندٌ على ما هو المشهور من أن شركة الزوج مع الزوجة في الصداق 
بعد الطلاق شركة حقيقيّة في العين ‏ أي بنحو الإشاعة كما لعلّه الظاهر من 
قوله تعالى: لقَيِضفُ ما قَرَضْم14" أي يرجع الزوج إلى نصف العين التي 
كوالةقريفه مكدافا : 

وأمّا على القول بِأنّه يهلك بعد الطلاق النصف من الصداق على سبيل الكلي 
في المعين, فيرجع حينئذٍ بتام النصف, لسلامته عن عروض التلف عليه ليرجع 
إلى المثل أو القيمة. فيرجع إلى عشرين من الشياه الموجودة على نحو الكلي في 
المعيّن. مثل ما لو كان مالكاً لصاع من صبرة كذلك فتلف بعضها فإِنْه يرجع 


.7717/ البقرة ”؟:‎ )١( 


فق الرنوابانت متضترقة عن المادة المعووفة بالا لك دوآن المطلقات اغا تسمل المسكرات 
المتعارفة التي هي قابلة للشرب دون مالم يتعارف شربه. 

وثانيهما: أن الموثقة معارضة فان الأخبار الواردة في الخمر والمسكر على طوائف 
أربع : الأولى والثانية: ما دلّ على نجاسة الخمر وما دلّ على طهارتها. الثالثة: ما ورد 
في طهارة المسكر مطلقاً وهو موثقة ابن بكير قال: «سأل رجل أبا عبدالله (عليه 
السلام) وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب. قال: لا بأس6٠".‏ الرابعة: ما ورد 
فى نجاسة مطلق المسكر كما في موثقة عبّار والصحيحة المتقدّمة, وقد أسلفنا أن ما دل 
منها على نجاسة الخمر متقدمة على معارضتها للصحيحة المتقدّمة. وأمّا ما دل على 
نجاسة مطلق المسكر وطهارته فهما متعارضان ولا مرجّح لأحدهما على الآخرء لأن 
فتوى العامّة وعملهم في مثل المسكر غير المتعارف شربه غير ظاهرين فالترجيح 
بمخالفة العامّة غير ممكن ولا مناص معه من الحكم بتساقطههما والرجوع إلى قاعدة 
الطهارة. وهي تقتضي الحكم بطهارة كل مسكر لا يطلق عليه الخمر عرفاً. 

الغالتك ما كرم صاع الخدائق ادس ستو "معن ان المتهي لننت اهنا 
لخنصوص مائع خاص بل يعمه وجميع المسكرات لأنها حقيقة شرعية في الأعم. فان 
الخمر ما يخامر العقل كان هو المائع الخصوص او غيره نما يوجب الاسكار. وقد ورد 
في تفسير الآية المباركة «إنا الخمر والميسر ... 4" أنّ كل مسكر خمر!). ويتوجّه 
عليه أن الوجه في تسمية الخمر خمراً وإن كان هو ما نقله عن بعض أهل اللّغة من أنه 
يخامر العقل ويخالطه”* إلا أنه لم يدلنا دليل على أن كل ما يخامر العقل خمر أو نجس 
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)غ0 على بن إبراهم في تفسيره [ تفسير القمي 35 ٠‏ عن أب الجارود عن أبي جعفر (عليه 
السلام) في قوله تعالى #إنما الخمر والميسر » الآية. «أما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا 
أخمر فهو خمر...» المروية في الوسائل 0؟: 78١‏ / أبواب الأشربة الحرمة ب ١ح‏ ©6. 
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إلى تام الصاع ولا يردّ التلف عليه كما هو ظاهر. 

لكن المبنى ضعيف. والصحيح ما عليه المشهور كما عرفتء ففي كل فرد من 
الشياه تشترك فيه الزوجة مع الزوج بنحو الإشاعة, لأنّ محل الكلام في عنوان 
المسألة ما إذا كان الصداق عينا شخصيّة بالغ حدّ النصاب لا الكلى كبا هو 
واضح. فإذا طلّق الزوج ووجد العين تالفة حسب الفرض لصرفها في الزكاة 
- الصادرة من أهلها فى حلّها ‏ رجع في حصّته إلى القيمة بطبيعة الحال. 

وإن كان قبل الإخراج, فلا ينبغي التأمّل في وجوب زكاة المجموع عليها في 
بين وجوب الزكاة ودفع حصّة الفقير وبين الرجوع إلى النصف على جميع المباني 
فى تعلّق الزكاة بالعين حتى الإشاعة والشركة الحقيقيّة. 

وبعبارة أخرى: يكون الصداق بعد الطلاق وحلول الحول مشتركاً فيه بين 
تنافى بين هذه السسهام بوحجه, فيدفع النصف للزروج وشاة للفقير والباقى ‏ وهي 
تسعة عشر شاة - للزوجة. 

الثالئة: لو تلف قبل الإإخراج نصف الصداق, فقد فصّل الماتن (قدس سره) 
حينئذٍ بين ما إذا كان ذلك بتفريط من الزوجة وما كان بلا تفريط . 

فحكم (قدس سره) في الأوّل بوجوب الإخراج من النصف الذي رجع إلى 
الزوجء لَأنّْ الزكاة متعلقة بالعين ونسبتها متساوية إلى النصفين, ففع تعذر 
أحدهما يتعيّن الإخراج من الثاني ثم تضمن هي للزوج قيمة الزكاة. 

وفى الثانى يسقط نصف الزكاة, إذ لا ضمان مع عدم التفريط . فيكون تلفه 
الزوج إليها حسما عرفت. 
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[7] مسألة :١6‏ إذا قال ربٌ المال: لم يحل على مالى الحول. يُسَمع 


منه بلا بيّنة ولا يمبن١'.‏ 


وكذا لو ادّعى الاخراج, أو قال: تلف مئّى ما أوجب النقص عن النصاب . 


أقول: لايستقيم ما أفاده (قدس سره) على جميع المباني في كيفيّة تعلّق 
الزكاة بالعين, لما تقدّم من أنّ الولاية واختيار التطبيق بيد المالك دون الساعي 
ودون الفقير"", بمقتضى صحيحة بريد المتقدّمة!", المعذلة بِأنّه الشريك الأعظم . 

وعليه. فبعد أن قُسّم المال وأعطت النصف للزوج تعيّن الح في النصف 
الباق فتدفعه منه كا لها أن تدفعه من مال آخرء بناءً على الشركة ف الماليّة 
-كما هو الصحيح ‏ ومع فرض التلف يتعيّن الدفع من مالٍ آخر إن كان مع 
التفريط , وإلا فلا ششيء عليها كما لو تلف المال بأجمعه من غير تفريط . 
المتقدّمة ‏ لا وجه للالتزام بالإخراج من نصف الزوج أبداً كما لايخى. 

)١(‏ لقوله (عليه السلام) فى صحيحة بريد بن معاوية: «... فهل لله في 
أموالكم من حقٌّ فتؤدّوه إلى وليّه؟ فإن قال لك قائل: لا. فلا تراجعه»7". 

فإنها تدلّ على سماع الدعوى من صاحب المال فى جميع الصور المذكورة في 
المتن. بمقتضى الإطلاق, من غير حاجة إلى الإثبات يبيّنة أو يمينء وإن كان 
مقتضى القاعدة المطالبة فى بعض صور المسألة كما لايخى. 
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[541] مسألة 17: إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار (": 

فإن فسخ قبل تام الحول فلا شىء على المشتري, ويكون ابتداء الحول 
بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ. 

وحينئذٍ فإن كان الفسخ بعد الاخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج. 
ناخد جها من مال آخر أخذ البائع تمام العين (*. 

وإن كان قبل الاخراج فللمشتري أن يخرجها من العين ويغرم للبائع ما 
أخرج وأن يخرجها من مال آخر ويرجع العين بتامها إلى البائع . 


)١(‏ قد يفسخ البائع قبل تمام الحول. وأخرى بعده. 

فعلى الأوّل: لا شيء على المشتري, لزوال الملك وانتقاله إلى البائع من حين 
الفسخ . فهو انمخاطب بوجوب الزكاة بعد حلول ا حول على حصول الملك الذي 
مبدؤه زمان الفسخ. 

وعلى الثانىي: فلا ريب فى وجوب الزكاة على المشتري لدى حلول الحول 
وإن كان ملكه متزلزلاً. فإنّ ثبوت الخيار للبائع لايمنع من تعلّق الزكاة كما مد 
التعيدض له فى المسألة السادسة من مسائل الشرائط العامّة7). 

وحينئذٍ فقد يفرض الفسخ بعد الاخراج. واخرى قبله. 
(#) ويحتمل أن يكون مقدار الخرج له. ويغرم للبائع مثله أو قيمته. ومنه يظهر الحال فما 


إذا كان الفسخ قبل الإخراج . 


01( فى ص 0/. 
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وعلى الأوّل: فقد يكون الإخراج من العين, وأخرى من مالٍ آخر. 
أمَا الأوّل ‏ أعني: ما لو كان الإخراجء السابق على الفسخ . من العين : فيا 
أن مقدار الزكاة قد أتلفه المشتري بالإخراج ‏ بل قد تلف بنفس تعلّق الزكاة 
كا لاق دفلا جرم يضمن اللبائع قيمة ما احرج إن كان قيمياً .وإلا فتلة: 
وهذا واضح. 
وأمّا الثاني - وهو ما لو كان الإخراج من مال آخر _: فقد ذكر في المتن أن 
البائع ياخذ حينئذٍ تام العين. 


ولكنّه لا يستقيم, بناءً على ما هو المعروف من زمن الشيخ ‏ وهو الصحيح - 
من أنّ الفسخ حل العقد من حين العقد. ورجوع العينين المملوكتين بنفس 
الملكيّة السابقة إن كانتا موجودتين كذلك. وإلا فينتقل إلى البدل. فلو كانت 
العين تملوكة بملكيّة جديدة كانت فى حكم التالف في الرجوع إلى البدل. كما لو 
انتقل العين من المشتري اك - إلى شخص آخر 
ببيع أو هبةٍ أو نحوهما. عاد اليدانانياً بشتراء او ا كيو بو ذلكة ٠‏ ففسخ 
البائع عندئذ: فإ ن العين وإن كافت تودؤدة حيتئل إلة اجا ميلركة مملكية 
جديدة غير الملكيّة الثابتة عند العقد. فلا وجه لرجوعها إلى المالك السابق, بل 
هي فى حكم التالف يرجع فيها إلى البدل. 

ومقامنا من هذا القبيل» فإنّ تعلّق الزكاة موجبٌ لخروج مقدارها من العين 
إلى ملك الفقير. والإخراج من مال آخر ‏ الذي هو بمثابة المبادلة مع ما في 
العين ‏ موجبٌ لعوده إلى الملك. فيكون هذا المقدار نملوكاً بملكيّة جديدة. وقد 
عرفت أَنّا في حكم التالف. فيكون مقدار الخرج له ويغرم للبائع مثله أو 


وممًا ذكرنا يظهر الحال في الصورة الثالثة ‏ أعني: ما إذا كان الفسخ قبل 


0" ا اس 


الإخراج ‏ إذ قد خرج مقدار الزكاة عن الملك بمجرّد الوجوب وتعلّق الزكاة: 
فعند الفسخ يكون هذا المقدار خارجاً عن ملك المشتريء غاية الأمر أنّ له أن 
يعيده إلى الملك بالمبادلة الحاصلة من الإخراج من مال آخرء فهو خيّر بين الدفع 
من العين فيغرم للبائع حينئذٍ البدل. وبين الدفع من الخارج. كما أنه يتخير 
حينئذٍ أيضاً بين دفع العين إلى البائع وبين دفع البدل, لما عرفت من أنّ المملوك 
بملكيّة جديدة في حكم التالف من حيث الرجوع إلى البدل. 


فتحصّل: أنّه لا ملزم لأخذ البائع تام العين فى جميع التقادير. 


فصل 
فى زكاة النقدين 


وهما: الذهب والفضة . 

ويشترط في وجوب الزكاة فيهما ‏ مضافاً إلى ما مد من الشرائط العامّة ‏ 
امو 

الأول : النصاب 7" فنى الذهب نصابان : 

الأوّل: عشرون ديناراً. وفيه نصف دينار. 

والدينار مثقال شرعي, وهو ثلاثة أرباع الصيرفني. 

فعلى هذا النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفي: خمسة عشر مثقالاً. وزكاته 
ربع مثقال ونه . 


فصل 
في زكاة النقدين 
)١(‏ لا إشكال كما لاخلاف فى اعتباره فى النقدينء مضافاً إلى الشرائط 
العامّة المتقدّمة» بل عليه إجماع المسلمين, وتشهد به النصوص الآتية. 
كا لا إشكال ولا خلاف أيضاً في حدّه بالنسبة إلى الفضّة وأنّه في كل مائتي 
درهم خمسة دراهم على ما نطقت به النصوص المتظافرة. 
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اما الكلامق ين المحتاى تصناب الاب اوالتروق زالمكتوور يتن الخاظة 
والقافة ا هعفر ون دقار اند اعمفق الا سر يي كاز وسدلك اكرف: 
والمرجع واحد. لأنّ الدينار متقال شرعيء فلا زكاة ما لم يبلغ هذا لحدٌ. وفيه 
ربع العشر اي نصف دينار ‏ وعن جماعة: دعوى الإجماع عليه. 

وذهب بعض العامّة إلى أن بده يعون ذيناراً: وفيه دينار. ولا زكاة فما 
دون هذا الحد .وقد تنب هذا القول إلى ابني زابووة 1" وضراغة يخ الأضحهات: 

ومنشاً الخلاف اختلاف الروايات الواردة في المقام, فقد ورد فى جملة وافرة 
من التضوهيى التنكة السحديد العشر ين 

إِمَا تصريحاً. كصحيح الحسين بن بشّار فى حديث: «قال: في الذهب في كل 
عشرين ديناراً نصف دينار. فإن نقص فلا زكاة فيه»7". 

ومونّق سماعة: «ومن الذهب في كل عشرين ديناراً نصف دينارء وإن نقص 
فليس عليك شىيء» !"ا ونحوهما غيرهما. وهي كثيرة. 

أو تلويحاً. كصحيح الحلبي: عن الذهب والفضّة, ما أقلٌ ما يكون فيه الزكاة؟ 
«قال: مائتا درهم وعدها من الذهب»7©. 

وصحيح ابن مسلم: عن الذهب. كم فيه من الزكاة؟ «قال: إذا بلغ قيمته 
مائتى درهم فعليه الزكاة» 0©. 


إن غلل مائق درس وقيمتها فق الذهب إنا شو عتترون ديتاراء إد أن كل 
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دينار يسوى عشرة دراهم فى صدر الشريعة كبا نصّ عليه الأصحابء بل 
شهدت به الآثار التي منها ما ورد في باب الديّات من التصريم بالتخيير بين 
ألف دينار وبين عشرة اللاف درهم7". 

ونا جعل الاعتبار في هاتين الروايتين بالدرهم لكونه كالأصل في النقود. 
حيث إنْه أكثر تداولاً وتعارفاً إذ يشترك فيه الفقير والغني. بخلاف الدينار 
الذي لا يتعاطاه غالباً إلا الأغنياء. 

بل قد يظهر من بض التصوصن التسال عل هذا الحمكي والمتروغتة عه غنن 
الرواة ومغروسيّته في أذهانهم, كما في موثّقة إسحاق بن عبّار: عن رجل له مائة 
درهم وعشرة دنانير, أعليه زكاة؟ «فقال: إن كان فرّبها من الزكاة فعليه الزكاة»7". 

فإنّ ظاهرها المفروغيّة عن ثبوت الزكاة في عشرين ديناراً. وإِئما السؤال 
عن صورة التلفيق من نصفين يبلغ مجموعههما العشرين. 

وتدلٌ عليه أيضاً صحيحة أحمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه 
السلام) عا أخرج المعدن من قليلٍ وك هل فيه شيء؟ «قال: ليس فيه 
شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً» 7". 

فإنَّ ظاهرها الفراغ عن أنّ النصاب هو العشرون. 

إلى غير ذلك من الروايات التي لا حاجة إلى استقصائهاء بل يضيق عن 
نقلها المقام. 

وبإزائها روايتان: 

إحداهما: صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبى عبدالله (عليهما السلام): 
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«قالا : ف الذهب في كل اريغت مثقالا مثقال إلى أن قال: ‏ وليس فى أقل سن 


اربعين مثقال< ع اذا 


وقد حملها الشيخ !'". 

تارةً: على أن الشيء المنفي مطلقٌ يعم المثقال فا دون. فليحمل على الأوّلء 
جمعاً بينها وبين النصوص المتقدّمة المصرّحة بأنّ في العشرين نصف دينار, 

وفيه: ما لايخى, فإنّ ظاهر النفى الوارد فى مقام التحديد عدم تعلّق الزكاة 
فما دون الأربعين بتاتاً. لا خصوص المثقال, لبعده عن الفهم العرفى جدّأًء ولذا 
لو قال: في كل انين مثقالان وليس في أقلّ من انين شيء, لايفهم منه عرفاً 
إلا ننى الزكاة عن الأقلّ رأساً. لا خصوص المثقالين. 

واخرق عل النقكة: لوافققا لعن العامة : 

وهذا أيضاً بعيد. لعدم تأي التفيّة لحرّد الموافقة لقول بعض العامّة وإن كان 
شاذًاً نادراً ىا في المقام. بل بد وان كوه فغروفا عندهم كي يصدق عنوان 
الاثقاء كا لايخنى. 

وعليه, فيدور الأمر بين وجهين آخرين. 

إِمّا مل النصوص السابقة على الاستحباب بقرينة صراحة هذه في نفي الزكاة 
عما دون الأربعين. 

أو المعارضة والتصدّي للترجيح. 

ويك لاسي ان الأوّل» لا عرقت سابفا من أن قوله (عليه السلاة): 
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«فيه الزكاة» و: «ليس فيه الزكاة» متعارضان عرفا ومتهافتان. ولا يصلحان 
للقرينيّة بوجه. مضافاً إلى التسالم على الوجوب في العشرين من أكثر الأصحاب 
حسما عرفت . فيتعيّن الثانى. وستعرف الحال فيه. 

ثانيتهما: صحيحة زرارة» قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): رجل عنده 
مائة درهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون ديتاراء أيزكيه|؟ «فقال: 
لاء ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يد اعون 
ديناراً والدراهم مائتي درهم» هكذا في التهذيب7". 

ولكن الشيخ الصدوق رواها بعين السند والمتن إلا أنّ المذكور فيها: «تسعة 
عشر ديناراً» بدل: «تسعة وثلاثون» كا نبّه عليه في الحدائق". فيظهر من 
ذلك وقوع التحريف فى التهذيب إمّا من الشيخ نفسه أو من النشاخ, وبذلك 
يضعف الاعتّاد على رواية الشيخ. 

وما يرشدك إلى وقوع التحريف من النسّاخ - لا من الشيخ - أنه (قدس 
سره) نقل هذه الصحيحة ول يعلّق عليها بشيء كا علّق على صحيحة الفضلاء 
من التوبعيه والجمل غل التقعة أى خبوها ك] بعت فانه ركشف عن أن 
الرواية كانت عنده مثل ما فى الفقيه وإلا لعلّق عليها كبا علّق على أختها”", 
فهذا ينئ عن أَنْا لم تكن مخالفة لمذهبه. وإنما وقع الاشتباه من النشاخ في 
نقلها . 

ومع الغضٌ عرّا ذكر فغايته إجمال الرواية من أجل تردّد النسخة وتعدّدهاء 


.1571/95 :4 التهذيب‎ .١5 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب١ ح‎ /١65١:4 الوسائل‎ )١( 

() الحدائق الناضرة ؟١:‏ 88. 

() لعل الوجه في عدم التعليق أنّه (قدس سره) أورد الروايتين في بابين مختلفين. لاحظ 
الذي 13و واشاجة إن التعليق ا باأقاسك الناى الأول كن لد مق 


01 لس ا او اك و لاسي شار الغورة 07 الظهانة 
لأنّ البنج أيضاً يخامر العقل إلا أنه ليس بخمر ولا أنه نجس . وأما ما ورد في تفسير 
الاية المباركة فهو ما لا دلالة له على نجاسة الخمر حتى يدل على نجاسة كل مسكر 
ونا يدل على أن الخمر رجنس يجب الاجتناب عنه, ولا نخصّص هذا بالخمر بل 
نلقزم أن كل مسكر رجس . 

الرابع : الأخبار الواردة في نجاسة النبيذ المسكر. وهي جملة من الروايات وقد 
عطف النبيذ المسكر في بعضها على الخمر() فيستكشف من ذلك أن النجاسة تعم 
الس :وكتزهافن المسكراكمفافا الها وود مع أن الخمر افيانا واعاالا حصن 
بما صنع من عصير العنب كما في صحيحة عبدال رحمن بن الحجّاج «قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلّم): الخمر من خمسة: العصير من الكرم, والنقيع من الزبيب. 
والبتع من العسل . والمرز من الشعير, والنبيذ من القر»!'). وعليه فلا فرق في النجاسة 
بين الخمر وبين غيرها من المسكرات . 

والحوات عن :ذلك: أن الروايات المفهلة عل عطقف التبِيد المشسكر عل المتسر اننا 
دلت على حرمة النبيذ أو على نجاسته, إمّا من جهة أنه أمر خارج عن حقيقة الخمر 
ولكنه أيضاً حكوم بحرمته ونجاسته -كا لعلّه الصحيح - حيث إن حرّد إلقاء مقدار 
من القر في ماء ومضى مقدار من الزمان على ذلك لا يكف في صيرورة الماء خمراً لأنها 
غناك إل ضع خاصة فلو كان :ذلك كافياً ق«ضنعها تمكو كل مارب .قن إغخادها 
وصنعها فى بيته ولم يكن لغلاء كُنها وجه. فالنبيذ خارج عن الحنمر حقيقة إلا أن 
الدليل دل على حرمته ونجاسته. وإما من جهة أنه حمر فى الحقيقة وإنما خصّوه بالذكر 
من بين أفرادها من باب التعرض لبيان الفرد الخني لخفاء كونه منهاء وعلى أي حال 
لزلا طامل أ كل سك قسن ْ 

وأمّا ما دل على أن للخمر أقساماً متعددة فهو أيضاً كسابقه ما لا دلالة له على 
نجاسة كل مسكرء وإما يدل على تعدّد مصاديق الخمر وعدم انحصارها بما يصنع من 


(1)"الوضائل +2514 / آبواب التجاساكدي اذل الخديت 0 
(؟) الوسائل 0؟ : 58١‏ / أبواب الأشربة الحرمة ب ١‏ ح ". 


0 000020200 ا 
إذ لايحتمل أن تكونا روايتين صدرتا عن المعصوم مرّتين. ونا هي رواية واحدة 
قد تردّد الصادر عنه (عليه السلام) بين إحدى النسختين فلا يمكن الاعتاد عليها. 

فليبق إلا الزواية الاوق اغى« صحيعة:النخبلاء.- وقد عرفت اننا 
عا وعلات اللسيودى البنايقة مولكع الا بيشي التأكل ااا الاريحيم ستاك 
النصوضى ذا معروافة معنيو ر نوهد زوانةا كاذه تادز لا دكا ة يض 
للمقاومة معها فتطرح ويردٌ علمها إلى أهله. 

ومع التغدّل عن هذا أيضاً. فتلك الروايات موافقة لعموم الكتاب. وهذه 
مخالفة , فتتقدّم . 

وتوضيحه: أنه قد ورد فى تفسير قوله تعالى: «وَاَلَّذِينَ يَكْيْرُونَ لذَّهَبَ 
وَأَلْفِضَّةَ "١‏ أنّ المراد: الامتناع عن أداء الزكاة. كما رواه ابن الشيخ الطوسي 
في أماليه بإسناده عن الرضا ١‏ (عليه السلام) عن ابائه (عليهم السلام) «قال: لما 
هذه الاية لوَآلَّذِينَ يَكِْرُونَ آلذَّهَبَ وَاَلْفِضَّةَ وَلَا يُنفُِويَا في سَبِيلٍ أ لله 
َبَشَّرْهُم ب عَذَابٍ ألم » قال رسول الله (صى الله عليه وآله): كلّ مالٍ يؤدّى 
زكاته افليس بكر وان كان سو ٠‏ وكل مال لا يؤدى زكاته فهو 
كنرٌ وإن كان فوق الأرض» 7" 

ونقل أيضاً فى مجمع البيان ما يقرب من ذلك من روايات الخاصّة والعامّة . 

وعليه. فالآية المباركة ناظرة إلى النبي عن الامتناع عن أداء الزكاة, وإلا 


)١(‏ التوبة 9: غ". 

(0) الوسائل : /7١‏ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب” ح 53, أماليٍ الطوسبي: /0١5‏ 
ا" 

(9؟) مجمع البيان 7: 751. 


شرائط زكاة النقدين / النصاب ل 0 


جود كنز الذهب وادّخاره تحت الأرض أو فوقه لا حرمة فيه ما لم يمتنع عن 
أداءتها تعلق يفامن الحق العتر عي . 
اذو فقاة الآية المناركة وحوت : اذاع ؤكاة الذهب والفضة: 


ومقتضى إطلاقها وجوب الزكاة في مطلق الذهب والفضّة حتى لو كان بمقدار 
دينار أو أقلّ. 

إلا نا نقطع يعدم الوجوب فيا دون العشرين دينار. للتسالم وتطابق 
النصوص عليه. فالاية بهذا القذاد كمه يننا . 


وأمًا العشرون فا زاد فالنصوص المتقدّمة تدلّ على ثبوت الزكاة فيه: وهو 
مطابق لإطلاق الاية. 


ونام كوو 0 
ير و أهله. 


فنتحصّل: أن الصحيح ما عليه المشهور من أنّ النصاب الأَوّل للذهب 


عشرون دينارا: وخلافٌ اببى بابويه م به. 


)١(‏ لايخ أنّالمرجّح إِنا هو الموافقة للكتاب نفسه لابضميمة الرواية الواردة فى تفسيره 
كما في المقام, على أَنَّها ضعيفة السند وكذا غيرها مما رواه في المجمع. مع أنّ إطلاق 
الآية حتى بضميمة التفسير غير واضح. إذ بعد كون الكنز كناية عن عدم أداء الزكاة 
-كما تضمّنته الرواية المفسّرة يكون محصّل الآية المباركة: حرمة منع الزكاة وأنَّ من 
م ينفقها في سبيل الله فله من الوزر كذاء فهي نظير الأمر بإتيان الزكاة الوارد في مقام 
أصل التشريع. وأما أَنََّا ثابتة في الأموال بأيّ مقدار فلم تكن بصدد البيان من هذه 
الناحية لينعقد ها الإطلاق. ومنه يظهر النظر في القسّك بإطلاق الآية فى غير مورد 


كف 000 ااشل 

والثانى : أربعة دنانير 7" وهى ثلاثة مثاقيل صيرفيّة . وفيه: ربع العشر 
- أي من أربعين واحد ‏ فيكون فيه قيراطان, إذكل دينار عشرون قيراطاً. 

ثم إذا زاد أربعة فكذلك . 

وليس قبل أن يبلغ عشرين ديناراً ثيء. كما أنه ليس بعد العشرين 
عقيل اندي ارعة شق وموك لك لمن يعن كيد الأرسفة قويدم ال اذا 
رايع حر وكا 1 

والحاصل : أن ف العشرين ديناراً ربع العشرء وهو نصف دينار. 

وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين وفيها ربع عشره. وهو نصف 
دينار وقيراطان. 

وكذا في الزائد إلى أن يبلغ ثانية وعشرين, وفيها نصف دينار وأربع 
قيراطات,. وهكذا. 

وعلى هذاء فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فا زاد من كل أربعين 
واحداً فقد أَدّى ما عليه. وفي بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل» فلا 
بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة. 

وفى الفضّة أيضاً نصابان: 

الأول: مائتا درهم. وفبها خمسة درأهم. 

الثانى : أربعون درهماً, وفمها درهم. 


الأكفل الععووون لكايو اغناعا 5 اتعاه غير واحو فلو احندث 
الأربعة على العشرين وجب فيها ربع العشر وهو قيراطان, وكذا لو اضيفت 
ارشة 00 وهكذا. 


شرائط زكاة الأنعام/ النصاب 1111 ا 
والدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره. 
وعلى هذاء فالنصاب الأوّل مائة وخمسة مناقيل صيرفيّة, والثاني أحد 
وعشرون مثقالاً. 
وليس فيا قبل النصاب الأَوّل ولا فما بين النصابين شيء على ما مرّ. 
وفي الفضّة أيضاً بعد بلوغ النصاب - إذا أخرج من كل أربعين واحد 
فد اذى :فا عليةو قن يكون (افخيرا قليلد . 


ا 


ونسب الخلاف هنا إلى ابن بابويه أيضاً'". فجعل النصاب الثاني أربعين 
مثقالاً. فليس بينه وبين العشرين شىء. وهذه النسبة تخالف النسبة المتقدّمة فى 
التعناب الكل مني ليب إلنه أن الأريعين هو التعنات الأول ك] عرفت 1. 

وكيفما كان, فلم يُعرَف وجةٌ هذا القول. صَّحّت النسبة أم لا. 

الراك سور تر ع سا ان ادس صوص 
«فيكل عشرين ديناراً نصف دينار»'" أَنّ النصاب كلي منطبق على كلّ عشرين 
شري فنا غك فقي العقرين الأول تصك :دينان» وفى الثاني البالغ بجموعه 
اربعين ‏ دينارء وفى الثالث ‏ البالغ مجموعه ستين ‏ دينار ونصف. وهكذاء 
نظير ما تقدّم في النصاب الثاني عشر للابل من أنّه في كل خمسين حمّة. وفي 
كل أربعين بحت لبون 57 


.١159 :١0 لاحظ الجواهر‎ )١( 


(؟) راجع ص 5035. 
(*) الوسائل 9: /١78‏ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١‏ ح” و4. 


0( في ص ٠6‏ . 


2 اي لاوم لمرو 107 لكا 


ولكنّه كا ترىء فإنٌّ هذا العموم ناظرٌ إلى أفراد العشرين المتحقّقة خارجاً 
والمضافة إلى الأشخاص, اعنى: عشرين دينارا لزيد.ء وعشرين دينارا لعمرو. 
وهكذا من الأفراد العرضيّة دون الطوليّة, فإئها خلاف المنسبق إلى الذهن 
بحسب الفهم العرني جدّاً كبا هو ظاهر. 

على أنّه لو سُلّم فلا دلالة لها بوجه على نني الزكاة فيا بين العشرينين, إذ 
اقصى مفادها ثبوت نصف دينار اخر في العشرين الثاني أي تعلق دينار لدى 
بلوغ الأربعين - وأمّا عدم تعلّق الزكاة في المتخلّل بينهما ‏ أي في أربعة 
وعشرين أو ثمانية وعشرين وهكذا فلا دلالة لها ولا تعدض فببا لذلك أبدأء 
فلا تنافي بينها وبين النصوص الأخر الصريحة في ثبوت الزكاة في كلّ أربعة 
زيدت على العشرين بنسبة واحد في الأربعين - أي ربع العشر ‏ وهو قيراطان 
كا سبق . 

إندالوبراعى فى الزائد عل العقترين هذا المقذاريت اي رزيع العقين ب الذي 
هو اضيل تاولا فا دف رهن كل ارنعيق واحداء فقد اذى ما عليه وبزية الذقة: 
بل زاد خيراً قليلاً فى بعض الأوقات, وهو ما لو زاد على النصاب السابق ول 
يبلغ اللاحق. كا لو كان ما عنده اثنين وعشرين أو خمسة وعشرين ديناراً 
-مثلاً -كما أشار إليه في المتن. وهذا ظاهر. 

يبق الكلام فى تحديد الدرهم والدينار بحسب الوزن بعد وضوح تعذّر معرفة 
الوزن الحقيق بحسب المداقة العقليّة. وأنّ المراد تشخيص الوزن العرفي المبنىٌّ 
على نوع من المسابحة ولو يسيراً حتى في مثل الذهب, فإنّ الصائغين أيضاً 
يعاكون فى أونانع شيذا نابول دلت أوز ان ممعي م تعن كنا ا خيديية 
بعض الثقات. 


وكيفما كان فالمراد بالدينار هو المثقال الشرعي الذي هو ثلاثة أرباع المثقال 


شرائط زكاة الأنعام/ النصاب ة ةز ز 0110 1 1 00111 


الصيرفي. فإنّ المتقال الصير في المتداول في عصرنا الحاضر أيضاً اربع :وظفروق 
حمصة بالحمّصة المتعارفة. فيكون الشرعي اني عشرة حمصة ‏ أي يكون 
الصيرفى مئقالاً شرعيّاً وثلئه -كما نصّ عليه غير واحد من الأعلام ووصل 
إلينا كذلك خلفاً عن سلف. 

وعلى هذا فيكون التصاب الأَوّل حمسة عشر مثقالاً بالمتقال الصيرفى. وزكاته 
ربع مثقال ونه الذي هو ثلاثة أرباع النصف. ْ 

كا ا تني كرو[ أيضا أن الددريه سبع اعشار المتقال الشرعى .ان كل 
عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل شرعيّة. فإذا كان المثقال الشرعي ثلاثة 
أرباع الصيرفي كان الدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره. 

ونتيجة ذلك: أن النصاب الأُوّل للفضّة الذي هو مائتا درهم ‏ مائة وخمسة 
مثاقيل صيرفيّة. كا أنّ النصاب الثاني الذي هو أربعون درهماً ‏ واحد 
وعشرون مثقالاً صيرفيّاً على ما ذكره في المتن. 

فإن تم ما ذكره الأصحاب من التحديد المزبور كما هو الصحيح - لأنْهم 
تلقّوها كذلك خلفاً عن سلف كا سمعت فلا كلام, وإلا بحجيث شككنا فها هو 
اللزافد من المتقال المتحول. موطتوغا النصابه» عدف | اورت مضا يوان 
كان يسيراً لدى الانفراد لكنّه تفاوثٌ فاحش لدى الاجتاع, ولا سما إذا كانت 
الكنّيّة كثيرة ‏ كألف دينار مثلاً ‏ فالمرجع حينئذٍ عموم قوله تعالى: «وَآَلَذِينَ 
يَكْْرُونَ آلذّهبَ وَآلِْضّةَ 4. حيث عرفت أنّ مقتضاه وجوب الزكاة في مطلق 
النقدين. خرجنا عن ذلك فما يقطع بكونه أقلّ من عشرين ديناراًء وآمًا الزائد 
عليه المشكوك فيه بشبهة مفهوميّة فالمرجع فيه عموم الاية المباركة المقتضية 
لوجوب دفع الزكاة. 


ف امي ساك رشا بو ا وجا يوووا لز كاوه اريس العروة رن الر كاه 


الغاق: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة ١7‏ 


)١(‏ إجماعاً كا عن غير واحد. 

ولا يكفي في إثيات هذا الشرط التقييد بالدينار أو الدرهم فى جملة من 
النصوص غير المنفكّين عن كونهما مسكوكين. وذلك للاطلاق في جملة أخرى, 
حيث جعل فيها مطلق الذهب والفضّة موضوعاً للزكاة إذا بلغت القيمة مائتي 
درهم أو عدها من الذهب. كما فى صحيحت الحلبى 7" وابن مسلم”' وغيرهما. 

بل ععيدَة المسفدد روايات ثلاث : 

الأولى: صحيحة علي بن يقطين عن أب إبراهيم (عليه السلام). قال: قلت 
له: إِنّه يجتمع عندي الشىء الكثير قيمته فيبق نحواً من سنة, أنركيه ؟ «فقال: 
لا. كل مالم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة؛ وكلّ ما لم يكن ركازاً 
فليس عليك فيه شىء» قال: قلت: وما الركاز؟ «قال: الصامت المنقوش - م“ 
قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء 
من الزكاة» 7" . 

أمّا من حيث السند. فهي صحيحة ولا أقلّ من أنْما حسنة بإبراههم بن 
هاشم في طريق الكليني. كا أنَّا كذلك بطريق الشيخ أيضاً وإن اشتمل على 
حمّد بن عيسى العبيديء فإنّه وإن استثناه ابن الوليد إلا أَنّه اعترض عليه ابن 
نوح وغيره وقال: من مثل العبيدي. فهو ثقة على الأظهر. كما مد غير مدّة. 


.١ ح١ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب‎ /١17 :4 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 4: /١07‏ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ح‏ ؟. 

(5) الوسائل 4: /١04‏ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب8 ح ؟. الكافى *: 018/ 2,8 
التهيذزيب 8:4/ 19. الاستبصار ؟: 5/ 17. 


شرائط زكاة الأنعام / كونهما مسكوكين بسكة المعاملة ام 


فتعبير الجواهر عنها بالخبر"" المشعر بالضعف في غير محلّه. 

كما أَنّا واضحة الدلالةإذ المراد بالمنقوش إنما هو المسكوك لا مطلق النقش, 
إذ قلَّا يوجد ذهب ولا سها الحلى ‏ خال عن النقش نوعاً ماء فيكشف ذلك 
عن أنّ المراد هو المنقوش المعهود. أعني: خصوص المسكوك كما هو ظاهر. 

الثانية: مرسلة جميل أنّهِ: «قال: ليس فى التبر زكاة, إنما هى على الدنانير 
والدراهم»!". 

وهى واضحة الدلالة بمقتضى الحصر فما لايكون إلا مسكوكاً. غير أنّا 
ضعيفة السند من جهة الإرسال أَوَّلاً ومع الغضٌ بدعوى أنّ جميلاً من أصحاب 
الإجماع فلا أقلّ من أجل على بن الحديد, فإِنّه ضعيف, فلا يعتمد عليها. 

الثالثة: ما رواه الشيخ بإسناده عن جميل بن درّاجٍ عن أبى عبدالله أو أبي 
الحسن (عليهما السلام) أنّه: «قال: ليس في التبر زكاة:. إنما هي على الدنانير 
والدراهم» 50 

وهي واضحة الدلالة؛ غير أن في السند جعفر بن محمّد بن حكير» وم يونّق 
في كتب الرجالء بل حكى الكشّى رواية في ذمّه” وإن كان الراوي لتلك الرواية 
مجهولا. 

وكيفما كان فهذه الرواية ضعيفة عند القوم. وتعبير الحقّق الحمداني عنها 


.١186٠١ :١6 الجواهر‎ )١( 

(؟) الوسائل 4: /١00‏ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ح 7. 

(5) الوسائل 1: /١00‏ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب8 ح ه٠.‏ التهذيب 4: 1/ 18, 
الامتيفار // 15 

(؛) رجال الكثى 5مغه/ .٠١”١‏ 


4 ا رز ابي اقخر ضع العروة 7107 الر كا 


سواء كان بسكّة الاسلام أو الكفر(", بكتابة أو غيرهاء 


بالموتّقة ١‏ في غير محلّه على مسلكه. 


نعم . الظاهر صحّة الرواية. لوجود الرجل فى أسناد كامل الزيارات, فلا 
5 بالاعتاد علمها!"). 

)١(‏ لا فرق - بمقتضى إطلاق النصوص - ف المسكوك بين سكّة الإسلام أو 
الكفر. كا لا فرق فيها بين أن تكون بكتابة أو غيرها من سائر النقوش من 
غيازة أودمثازة وكوهاء احعدة المناط فى الكل فا البقلاء: قن ينوا سدرعانة 
لرواج المعاملات وسهولتها ‏ على وضع شيء متمحّضاً في الفنيّة لينتفع به في 
كافّة المعاملات والمبادلات, إذ لو اقتصروا على تبادل البضائع والأمتعة أنفسها 
بعضها مع بعض - كما في بعض أهل القرى النائية عن الحضارة ‏ اختلٌ بذلك 
نظامهم, فإنّ الإنسان مدني بالطبع يحتاج في إدارة شؤون معاشه من مأكله 
وملبسه ومسكنه وسائر حاجياته إلى بني نوعه ليتعاون الكل في الوصول إلى 
الأهداف الاجتاعيّة, فربًا يتعلّق غرض شخص ببضاعة خاصّة _ككتاب مثلاً- 
فيريد شراءها وليس لديه ما يتعلّق به غرض الآخر _كالغم ‏ أو بالعكس, 
ففن ثم دعتهم الضرورة إلى وضع شيء متمخّض ف القُنيّة, ولولاه لانسدٌ باب 
أكثر المعاملات. فاخترعوا النقود وجعلوها أاناً في معاملاتهم يما لحا من 
الميئات الخاصّة, سواء أكانت مادّتها من الذهب والفضّة _كالدراهم والدنانير - 
أو من غيرهما -كصفر ونحوه مثل: عشرة أفلس الدارجة في عصرنا الحاضر - 


)0010( مصباح الفقيه .1١١ ١1‏ 
(؟) ولكنّه (دام ظلّه) عدل عن ذلك أخيراً وبنى على اختصاص التوثيق بمشايخ ابن 
قولويه بلا واسطة. وحيث إِنْ الرجل لم يكن من مشايخه فلا يشمله التوثيق. 


شرائط زكاة الأنعام / كونهها مسكوكين بسكّة المعاملة اموا 0 
بقيت سكتها أو صارا مسوحين١'"‏ بالعارض. وأمّا إذا كانا سمسوحين بالأصالة 
فلا تجب فببهماء إلا إذا تعرمل مهما فتجب على الأحوط . 


وسواء أكانت مادّتها لها ماليّة تقدّربنفس تلك النقود_كالدرهم والدينار أيضاً - 
أم لا - كالأوراق النقديّة من الدينار والتومان ونحوهما ‏ فإِنّ مادّتها قرطاس 
لا سوق .بقوع وجغلوا تلك الاغان ما يقد وريه اخالثة يبنائز الاموال :هيدا 
-كبا ترى -لايفرق فيه بينكون تلك الهيئة الحصّلة للسكّة مستندة إلى الإسلاء 
او الكفر وان نقشها بكتابة كانت ام بغيرها. 

)١(‏ أمّا في الممسوح بالأصالة. فقد احتاط الماتن بأداء الزكاة في صورة 
حزياة المباملة: 

والاحتياط وإن كان حسناً إلا أنّ الأقوى عدم الوجوب, لتقييد الصامت 
بالنقوش في صحيحة على بن يقطين المتقدّمة!". المراد به المسكوك كا مر(" فلا 
يشمل الممسوح بالأصل وإن كان مضيروباً. ويجوّد جريان المعاملة لايجدي 
بعد عدم صدق المنقوش وعدم كونه من الدرهم والدينار ىا هو المفروض. 

وأَمّا الممسوح بالعارضء فالظاهر وجوب الزكاة فيه, لعدم تقييد المنقوش 
في صحيحة ابن يقطين بكونه تامّاً. وجريان العادة على مسح السكّة على أثر 
كثرة الاستععال والمداولة في مثل خمسين سنة أو أكثر. 

هذا فوا إذا لم يكن المسح بمثابةٍ يخرج عن صدق اسم الدرهم والدينار, وإلا 
سقط وجوب الزكاة, لحصر الوجوب في صحيحة جميل ابن درّاجٍ المتقدّمة”" فيا 


.7131 فى ص‎ )١( 
.١ 17 فى ص‎ (0) 
.5 17 في ص‎ (0 


العصير العنبى , وهذا أمر لا ننكره بوجه ونسلّم النجاسة في كل ما صدق عليه عنوان 
الخمر خارجاً. كيف ولعل الخمر من العنب لم يكن له وجود في زمان نزول الآية 
المباركة أصلاً ولا في زمانه (صلّ الله عليه وآله وسلّم) وإنما كان المتعارف غيرها من 
أفرادها. وعلى الجملة لا إشكال في نجاسة كل ما صدق عليه أنه خمر خارجاً وإنفا 
كلامنا فى نجاسة المسكر الذي لا يصدق عليه أنه خمر. وقد عرفت أنه لا دلالة في 
شيء بع الأعان العدمة عل اكه 

الخامس : الأخبار الواردة في أن كل مسكر مر وكل مر حرام (". والجواب عنها 
أن الأخبار المستدل بها مضافاً إلى ضعف أسنادها قاصرة الدلالة على هذا المدعى 
لأن الظاهر المستفاد من قران قوله: «كل حمر حرام» لقوله «كل مسكر خمر» أن 
التشبيه والتغزيل إغا هما بلحاظ الحرمة فحسب لا أن المسكر متدّل منزلة المخمر فى 
جميع آثاره وأحكامه. ولقد انتج ما تلوناه عليك في المقام أن المادة المعروفة بالألكل 
والاسبرتو التي يتخذونها من الأخشاب وغيرها لايمكن الحكم بنجاستها. حيث 
لاحت قو غلبا ختواق انر عرفا وان كانق دك 5 كرا قكل ع واها الخل امن 
الخمر المعبّر عنها ب (جوهر الخمر) التي تتحصل بتبخيرها وأخذ عرقها فهي أيضاً 
كارك غير سكوب باللعانةه بعد ذا قدمتاار لمم إن ليخن نوعب 
الاستحالة وهي تقتضى الطهارة كما في بخار البول وغيره من الأعيان النجسة 7" 
وعليه قاذ عد كار الجعررول بلاقه هيج بن الأعبان التبدينةا فقعطىالقاهد: الك 
بطهارته, لأنّ الألكل لا يسمّى عندهم خراكا آله لبس عكر ححقيقة لفرض امعالئة 
وإن كان مسكراً على تقدير شربه. هذا كلّه على طبق القاعدة إلا أن الاجماع 
التقديري المتقدّم فى صدر المسألة وانعقاد الشهرة الفتوائية على نجاسة جميع المسكرات 
أوقفنا عن الحكم بطهارة غير الخمر من المسكرات التي يتعارف شربها وألزمنا 


)١(‏ كما في رواية عطاء بن ياسر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلّ الله 
عليه واله وسلّم): كل مسكر حرام وكل مسكر خمر». إلى غير ذلك من الأخبار المروية في 
الوسائل 70: 71" / ارات الا جرب ةك 6ح ه وغيرها. 

(0) فى المسالة [ 16؟] . 


0" 000000000000000 اا 
كان تضدانا لأحدقيا وعدم كونه بعدئذٍ من المنقوش في شيء. 

ورا يستدلٌ حينئذٍ للوجوب بالاستصحابء بدعوى أنه قبل المسح كانت 
زكاته واجبة والآن كما كان. 

وفيه أَوّلاً: نا لانرى جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكميّة ولا سما 
التعليق منه كما في المقام. حيث إِنّ الوجوب السابق لم يكن منجّزاً. بل كان 
مشروطاً بحلول الحول وغيره من سائر الشرائط. فهو كان معلّقاً بطبيعة الحال, 
وفى مثله لايجري الاستصحاب على أيّ حال. 

وثاناء ١ن‏ الوضوع نقد يدل حق عرفا قإن بعوركن :الركرت يكن 
مطلق الذهب والفضة. بل خصوص المتّصف بعنوان الدرهم والدينار على نحو 
يكون الوصف العنواني مقوّماً للموضوع, وقد زال هو حسب الفرض وتبدّل 
بموضوع آخرء فلا معنى للاستصحاب. 

0 ويمكن أنّ يُستَدلٌ لعدم الوجوب ‏ مضافاً إلى ما عرفت - بالتعليل 
الوارد فى صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): «قال: 
لاتجب الزكاة فما سبك فراراً به من الزكاة. ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك 
لاتجب الزكاة» 27 

نما صحيحة السند وإن اشتمل على إسماعيل بن مرار المجهول الحال, 
لوجوده في أسناد تفسير علي بن إبراهيم . 

وقد علّل فبها نف الزكاة فما لو أبدلت السكّة بالسبيكة بذهاب المنفعة الى 
هي بعنى ما يُنتفّع به. فإئّهَا تأتي في اللغة بمعنيين: ش 

أحدهما: من النفع الذي هو مصدرء والمنفعة اسم للمصدر. 

والثاني: ما يُنتَفع به. كا يقال: القرة منفعة الشجرة» والسكنى منفعة الدار, 


)١(‏ الوسائل 9: /١7١‏ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١١‏ ح5. 


شرائط زكاة الأنعام / كونهما مسكوكين بسكة المعاملة 00 0 0 00 
كا أنّ الأحوط ذلك أيضاً إذا ضربت للمعاملة ولم يتعامل مهما ١‏ أو تُعومل 
بها لكنّه لى يصل رواجها إلى حدٌ يكون دراهم أو دنانير. 


أي شيء يُنتقع به . 

وحيث لا سبيل للمعنى الأَوّل في المقام, ضرورة عدم زوال النفع رأساً 
ديل الشكة سيكة.قيسين النا» ائ قدازال بالنيديل المقيووو الى + الذي 
يُنتقّع به - وهو كونه ديناراً ‏ الذي كان متمحّضاً فى القنيّة وما يُنتقّم به في 
شراء الأموال فقد أصبح الآن جرد ذهب محض لا يُنتقع به ما كان ينتفع به 
حال كونه ديناراً. فبهذه العناية يصمّ أن يقال: إِنّهِ قد زالت المنفعة. 

فإذا كان هذا هو المناط في سقوط الزكاة لايفرق في ذلك بين أن يكون 
بالاختيار ولغاية الفرار كما هو مورد النصّء أم صار كذلك قهراً لأجل المسح 
العارض النائئ من كثرة الاستعمال على نحو سقط عنه اسم الدرهم والدينار 
كما هو نحل الكلام. 

)١(‏ قد عرفت أنه يعتبر في الزكاة أن تكون المادّة من الذهب والفضّة. وأن 
يكونا مسكوكين, اي على هيئة الدرهم أو الدينار بحيث يكون متمحّضاً في 
الفنيّة ويُقدّر مها الأموال, فلا زكاة عند انتفاء أحدهما. 

وحينئذٍ نقول: إنّ للدرهم أو الدينار حالات ثلاث : 

إحداها: أن يكون المسكوك متّصفاً بهذا العنوان فعلاً. بحيث يعامل معهما 
كاوها مداملة د ارحةوفعد ا ومن الأكان قدو تن الاموال وله شكال ىق 
وجوب الزكاة في مثل ذلك. فإنّه القدر المتيقّن من الأدلّة المتضمّنة لتعلّق الزكاة 
بالدرهم والدينار ىا هو ظاهر. 

الثانية: أن تكون السكّة قد ضربت للمعاملة إلا أنّ التعامل بالمسكوك لم 
يقع بعدٌ ما أصلاً. أو لو كان فهو قليل نادر. بحيث لم يكن فعلاً رائج المعاملة 


غف' 15151[ [ 0 12100000000 


على حدٌّ يكون من الدرهم أو الدينار, وإِنما يّصف بهذا العنوان في المستقبل, 

والظاهر أنه لا ينبغي التأمّل في عدم تعلّق الزكاة بمثل ذلك لعدم الاكتفاء 
بمطلق المنقوش. بل اللازم الاتّصاف بعنوان الدرهم أو الدينار على ما يقتضيه 
الحصر في صحيحة جميل المتقدّمة, المنفّ في المقام حسب الفرض إلا بنحو من 
التجوّز والعناية باعتبار ما يؤول. وظاهر الدليل اعتبار الاتصاف الفعلىي 
الحقيق ى) لايخنى. 

والظاهر أن هذه الصورة متسال عليها بين الأصحاب. وإنا لم يتعدضوا لها 
إيكالاً على وضوحها وعدم الخلاف فيها. 

الثالثة: أن يكون المسكوك رائج المعاملة ومندرجاً في مسمّى الدرهم 
والدينا وسنابها ‏ أغا الآن فقت نال الفنوا و رهعوت المناملة وفطت السكتاقم 
ورج الأعقانء آنا لس المكوية, ان لعي ذللفبمق نان ا مجر والقوط» 
فلآ يعد افقلا من الأغانسوانا #رضبافيه لاقه أو لأحل كون السكة اسن 
الآثار العتيقة . 

والمعروف والمشهور حينئذٍ وجوب الزكاة. بل اعت عليه الإجماع في 
كلمات غير واحد. وفى الجواهر: ل أَرَ فيه خلافاً (". 

ويسكوال له بوكو 

أحدها: الاستصحاب. فإن هذا المسكوك كان يجب فيه الزكاة سابقاً والآن 
كا كان . 

وفيه أوّلاً: أن الموضوع قد تبدّل, إذ لم يكن معروض الوجوب ذات المسكوك 


.١8١-:١6 الجواهر‎ )١( 


شرائط زكاة الأنعام / كونهها مسكوكين بسكة المعاملة ا يا 


بحيث يكون الاتصاف بالدرهم أو الدينار من قبيل تبدّل ال حالات, بل الوصف 
العنواني دخيل ومقوّم للموضوع كا لايخى, ومعه لا بحرى للاستصحاب. 

وثانياً: أن الاستصحاب تعليق. إذ الوجوب لم يكن ثابتاً وفعليّاً سابقاً. بل 
معلّقاً على تقدير حلول الحول وبقاء العين واستجماع الشرائط العامّة. فلم يكن 
حكناً منجّزاً ليُستصكب. ولا نقول بالاستصحاب التعليق كما هو حرّر في 

وثالثاً: أن الشيهة حكميّة. ولانقول بجريان الاستصحاب في الشيهات الحكميّة 
مطلقاً. من غير فرق بين التنجيزي والتعليق: للمعارضة بين مقام الجعل والجعول, 
كا حقّقناه في الأصول(". 

الثاني : الإجماع . 

وفيه: أن التعتدي منه الكاشف عن رأي المعصوم لعلّه مقطوع العدم. لاستناد 
أكثر اليجمعين إلى الاستصحاب المزبور. ومعه لا وثوق بمثل هذا الاتّفاق, 
فالحصّل غير حاصل. والمنقول غير مقبول. 

الثالث: دعوى أنّ المشيّق وما يلحق به من الأوصاف الجارية على الذوات 
-كالحرٌ والرقٌّ والملك. ومنه الدرهم والدينار كا في المقام ‏ حقيقةٌ في الأعمّ من 
المتلبّس وما اتقضى عنه المبدأًء وعليه فيشمله إطلاق ما دل على وجوب الزكاة 
في الدرهم والدينار. 

وفيه: أنّ المبنى خلاف التحقيق, ولا يكون المشتقٌ حقيقة إلا فى خصوص 
المتلبتّبس كما هو موضح في محلّه ". 
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ع م اا اا ف انون ل ا العووة 037 ,را الر كاه 


ولو اتخذ الدرهم أو الدينار للزينة!': فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب 


فيه الزكاة, وال وفيت 1 


إذن لا دليل على وجوب الزكاة في المقام. لضعف هاتيك الوجوه حسما 
عرفت. 

بل يمكن إقامة الدليل على العدم, وهو التعليل الوارد في صحيحة ابن يقطين 
الوذ "١‏ يف علن ستوظ: الوحوت: فق السبيكةا.,ذهاب المنقحة: أى :ما 
كت رك موه كزله وها +الشارى يغكة دق اللقام» لبقو طه يعد لمر 
عن المُنيّة والاتصاف بكونه درهما أو دينارا او غيرهما من النقود ىا هو 
المفروض . 

فإن تم هذا الوجه فهوء وإلا فيكفينا عدم الدليل على الوجوب حسما عرفت . 

فالأقوى : عدم الوجوب وإن كان الاحتياط الذي ذكره في المتن ما لا ينبغي 
تركه. 

)١(‏ لو اتخذ المضروب بالسكّة للزينة كالحلي أو غيرها ‏ فقد يفرض أنّ 
القزيّن المزبور استوجب تغييراً بحيث خرج عن مسمّى الدرهم والدينار, ولا 
ينبغي الإشكال حينئذٍ في عدم الوجوب. لدوران الحكم مدار الوصف العنواني 
المفغروض زواله. 

وقد يفرض عدم التغيّر وبقاؤها على ما كانا عليه قبل التزيّن من صدق 
العنوان ورواج المعاملة كما هو حل الكلام. 


() فيه إشكالء نعم الوجوب الأحوط. 
)١1(‏ الوسائل 4: /١7١‏ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب١١ح",‏ وقد تقدّمت في ص .77١‏ 


شرائط زكاة الأنعام / كونهما مسكوكين بسكة المعاملة ا ا انا 


وقد وقع المخلاف فى وجوب الزكاة حينئذٍ. ولعلّ الأشهر هو الوجوب. 
ولكن الأظير غدمة قات المتوره وان كان تشيولا لاطلافات آدلة الدرهم 
والدينا د المكررفة عوتب ال كان لاك 0 لكيه عقيو | 
أيضاً لاطلاقات الأدلّة النافية 0 عن ال حلي كا سه شيخىء إن فاء نبال 

ولا يبعد تقديم الثانيء نظراً إلى التعليل الوارد في بعض هذه النصوص, 
وك مضيحة عقوي بق شعي قال مالك آنا عذال (عليه الغلاة) عمق 
الحلى؟ أيزكّى ؟ «فقال: إذن ليبق منه شيء»7". 

المؤيّدة بخبر على بن جعفر ‏ وإن كان ضعيقاً بعبدالله بن الحسن ‏ قال: 
سألته عن الزكاة فى الحلى «قال: إذن لا يبق»7". 

حيث يظهر من هذا التعليل أنّ الزكاة إنما شُرّعت فى المسكوك الذى من 
شأنه الصرف والتبديل والنقل والتحويل كالنقود المصروفة فى الأثمان, وأمًا ما 
يكون المطلوب منه البقاء والقتّع بالتزيّن بها كالحلي ‏ فلا زكاة فبهاء وإلا 
لأدى إلى الزوال والاضمحلال ول يبق منه شىء بعد سنين عديدة, وهذه العلّة 
تستدعي عدم تعلّق الزكاة بالدينار المتّخذ للحلية, إلا إذا خرج عن التحلٍ 
وَضاز كناك النقوره :يت لأيكون لمطلوب في توعه البقاء. 

فإن تمّ هذا الوجه وإلا فن الواضح أن النسبة بين الدليلين عمومٌ من وجه. 
فإِنّ أدلّة الدينار تعمّ المتّخذ للحلي. كا أنّ أدلّة الحلي تعمٌ ما كان من الدينار, 
فيتعارضان في مادّة الاجتاع ‏ وهى الدرهم أو الدينار المتنَحذْ للحلى ‏ فتجب 
الزكاة يمقتضى الطائفة الأولى, ولا تحب بمقتضى الثانية . 


.١ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 4 ح‎ /١07 :4 الوسائل‎ )١( 
.5 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 5 ح‎ /١08 :9 (؟) الوسائل‎ 


ا" ماي را تا ل وا ا يقترت العو ركاه 

فقد يقال حينئذٍ: إنهما يتساقطان بعد التعارضء, فيرجع بعد ذلك إلى العام 
الفوق. وهي النصوص الدالّة على وجوب الزكاة في مطلق الذهب والفضّة _لعدم 
العلم بخروج مئل هذا الفرض عنها من الكتاب والسنّة. كقوله تعالى: «وَألَّذِينَ 
يَكْيِرُونَ آلَذّهَب وَاَلْفِضَّةَ 4 إل. وقوله (عليه السلام): «في عشرين مثقال من 
الزذهب نصف دينار». وغير ذلك. 

ولكن الظاهر عدم وصول النوبة إلى التعارضء. ولزوم تقديم نصوص 
الطائفة الثانية, اعني: نصوص الحلى . 

وذلك لما ذكرناه مراراً م أنه لو كان بين عنوانين عمومٌ من وجه. وكان 
تقديم أحدهما مستلزماً للغويّة العنوان في الجانب الآخر دون العكس. قُدَّم 
الثاني الذي هو سليم عن هذا الحذورء وذكرنا لهذه الكبرى موارد: 

منها: ما دلّ على عدم انفعال الماء القليل, فإنّ النسبة بينه وبين أدلّة اعتصام 
الجاري عمومٌ من وجه. ويتعارضان فى ماذة الاح وهو القليل الجاري 
الذي له مادّة ‏ ولكن المتعيّن تقديم الثاني أعني: أدلّة الاعتصام _إذ لا حذور 
فيه عدا ارتكاب التقييد فى أدلّة الأنفعال, فتحمل على القليل غير الجاري. 
ود اسااك لكدن إن ى قزيا ادك |لالتعال وطلا دكين الاعتصاء دل 
الجاري غير القليل ‏ أي الكدٌ -لم يبق لوصف الجريان مدخل فى هذا الحكم, 
2 غير الجاري الكرّ أيضأ معتصم . 

ومنها: قوله (عليه السلام): «كلّ طائر يطير بجناحيه فلا بأس ببوله 
وخرئه»!''. فإن القع وه وين ما ذل على نجاسة بول غير ماكول اللحم 
مكل قتولة (عليه الطلاة)ء «اغسل تويك مق أبوال: ما لأيؤكل مسيم 7ن 


.١ ح٠١ أبواب النجاسات ب‎ /5١7 :7 لاحظ الوسائل‎ )١( 
أبواب النجاسات ب8 ح ؟.‎ /4٠0 :7 الوسائل‎ )0( 


شرائط زكاة الأنعام / كونهها مسكوكين بسكّة المعاملة ا لا 


عو من وعف ان الأول يع غين الماكول؛ كنا ان الشبان مع الطسائرة 
فيتعارضان في مادّة الاجتاع ‏ وهي الطائر غير مأكول اللحم كالباز والصقر - 
إذ مقتضى كونه طائراً طهارة بوله. ىا أنّ مقتضى كونه غير مأكول اللحم نجاسته. 
ولكن المتعيّن تقديم الأوّل, إذ لا محذور فيه عدا تقيبد الثانى بغير الطائرء 
فيفصل في غير المأكول بين الطائر وغيره. وتكون النجاسة مختصّة بالثاني. 
وأمّا لو قدّمنا الثاني المستلزم لحمل الأوّل على مأكول اللحم. كان لازمه إلغاء 
العنوان وإهمال وصف الطيران, إذ لا فرق حينئذٍ فى طهارة المأكول بين الطائر 
وغيره. مع أن ظاهر الدليل أنّ لهذا الوصف العنواني خصوصيّة في تعلق الحكم . 
ومنها: المقام. فإنّ النسبة بين أدلّة عدم تعلّق الزكاة بالحلي وبين أدلة تعلّقها 
بالدرهم والدينار وإن كانت عموماً من وجه إلا أَنّ المتعيّن ترجيح الأُوّل. إذ لا 
حذور فيه عدا تقبيد الثانى وحمله على الدرهم والدينار غير المستعملين فى 
الحلى. وهذا بخلاف العكس. إذ لو قدّمنا الثانى وقيّدنا أدلّة الحلى بغير الدرهم 
والدينار لم تبق حينئذٍ خصوصيّة لعنوان ا حلي في الحكم بعدم الزكاة. ضرورة 
أن غير الحلى أيضاً من غير الدرهم والدينار لا زكاة فيه فالحلى وغير الحلى 
سيّان من هذه الجهة ‏ بعد فرض كون الموضوع غير الدرهم والدينار كما هو 
مقتضى التقييد المزبور ‏ فيلزم إلغاء هذا العنوان» مع أنّ ظاهر الدليل لزوم 
رعايته وأنّ له دخلاً في تعلّق الحكم. ومعه لا مناص من ترجيح أدلة الحلى 
وتقيبد أدلّة الزكاة في الدرهم والدينار بغير المتَخذ للحلية كما عرفت. 
فالأقوى ما اختاره غير واحد من عدم تعلّق الزكاة بالدرهم والدينار 
المتخذين للزيئة.وإن كان الوجورب الذئ عليه المشهور :هو الأخوط, 


0" ال عر العو 117 كا 


الغالة د مقة الجولنة 


)١(‏ بلا خلاف فيه ولا إشكال كما كان معتبراً في زكاة الأنعام أيضاً على ما 


تقدّم (". 


وتدل عليه جملة وافرة من النصوص العتبرة : 

منها: صحيحة محمّد الحلبي: عن الرجل يفيد المال «قال: لايزكيه حتى يحول 
غلب الشولع 5 

وصحيحة على بن يقطين قال: قلت له: إِنْه يجتمع عندي الشيء فيبق نحواً 
من سنةء أنزكيه ؟ «قال: لا. كلّ مالم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه 
زكاة» 7" . 

وصحيحة زرارة: «الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم 
يح- كد . 

وصحيحة الحلبي. قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما في الخنضر؟ 
«قال: وما هي؟» قلت: القضب والبطيخ ومثله من الخضير «قال: ليس عليه 
شيء. إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة»7©. 

وصحيحة رفاعة النخّاسء قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: 
ِف رجل صائغ أعمل بيديء وإنّه يجتمع عندي الخمسة والعشرة. ففيها زكاة؟ 


() في ص .7٠١‏ 
)١(‏ الوسائل 9: /١9‏ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 6١ح .١‏ 
(5) الوسائل 4: /١9‏ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 6١ح‏ ؟. 
(4) الوسائل 5: /١7١‏ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 6١ح‏ 4. 
(5) الوسائل 9: 717/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١١ح‏ ؟. 


شرائط زكاة الأنعام / مضي ال حول 1 
بالدخول ف الشهر الثانى عشر", جامعاً للشرائط التى منها النصاب. فلو 
تقض ل أناتدعن السات سقط الرجوصيه ركذ االو عذال كرو ين جا 
أو عو روكذ الى 2 بالسكوسيزا كان التبديل أو السك بقصص القرار 
من الزكاة أو لا على الأقوى”". وإن كان الأحوط الاخراج على الأُوّل. 


«فقال: إذا اجتمع مائتا درهم فحال علبها الحول فإنّ عليها الزكاة»7". 

ونحوها غيرها كا لايخنى على من لاحظها. 

)١(‏ فيك مضيّ أحد عشر شهراً بكاملهاء فتى هلّ هلال الشهر الثاني 
عشر استقرٌ الوجوب. ولا يجوز له التصرّف والتغيير حينئذٍ. فلا عبرة بمضى 
هذا العو كا ا لهالا سني من اللينة المديدة أضا نل نوها القسر الثالت 
عشر كبا دلت عليه صريحا صحيحة زرارة وحمّد بن مسلم. حيث قال (عليه 
السلام) فيها: «... إِنْه حين رأى هلال الثانى عشر وجبت عليه الزكاة» !"ا وقد 
تضمّنت تشبيه من وهب ماله بعد رؤية هذا الطهلال يمن سافر بعد الإفطار. كما 
شمّبت فبها الطبة خلال السنة ‏ أي قبل هذه الرؤية - يمن أفطر بعد ما سافرء 
حيث يجوز الثاني دون الأوّل. 

وقد تقدّم الكلام حول ذلك مستقصىّ في زكاة الأنعام, فلاحظ 7". 

(؟) لايخ أنّ مقتضى القاعدة ‏ مع قطع النظر عن النصوص الخاصّة ‏ : 
سقوط الزكاة مع التبديل أو السبك ولو كان ذلك بقصد الفرار من الزكاة. عملاً 
بإطلاق أدلة اعتبار مضىّ الحول والعين باقية بحاهاء إذ مفادها أَنْهَا لولم تكن 


)١1(‏ الوسائل 9: /١57‏ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ؟ ح ؟. 
(؟) الوسائل 4: /١717‏ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١١ح‏ ؟. 
0( فى ص .1١0-515٠١‏ 


ل 00001 شرح العروة 37/ الطهارة 
وإن صار جامداً بالعرض "١‏ لا الجامد('' كالبنج. وإن صار مائعاً بالعرض . 


بالاحتياط اللازم في المقام. 

)١(‏ لا إشكال في أن الخمر أو المسكر ‏ على تقدير القول بنجاسته -إذا جفت 
وانعدمت بتبدطا هواءً لا يحكم بنجاستها لارتفاع موضوعها. نعم, الانية الملاقية هما 
قبل انعدامهم| متنجسة فلابدٌ من غسلها ثلاث مرّات كما يأتى فى محلّه (". هذا فما إذا 
انعدمت الخمر ولم تبق لها مادة بعد صيرورتها هواء. وأما إذا جفنت وصارت كالربٌ 
لأجل ما فيها من المواد أو انجمدت كا ينجمد الماء - على تقدير تحقّق الانجماد في 
مثل الخمر والألكل ونحوهما فلا ينبغي التردد في نجاسة الجامد منها. لوضوح أن 
المفاف و ااانا نميا مق المطور اه نورقل كانت اماد هوا دق اللتمر ام المسكر قن 
جفافهما وكانت محكومة بالنجاسة حينئئذ ولم يرد عليها مطهر شرعي فيحكم 
بنجاستها لا تحالة. نعم , يمكن أن يزول عنها إسكارها لأنه من خواص المواد الألكلية 
الموجودة في الخمر وهي سريعة الفناء وتنقلب هواء في أسرع الزمان إلا أن ذلك 
لا يوجب الحكم بطهارة المادة اليابسة: لما عرفت من أنها كانت جزءاً من الخمر قبل 
الجفاف ولم يرد عليها مطهر بعد الجفاف. هذا كلّه في المسكر المائع بالأصالة الذي 
صار جامدا بالعرض. 

)١(‏ بالأصالة وإن انقلب مائعاً بالعرض. وهل يحكم بنجاسته ؟ بعد الفراغ عن 
حرمته لقوله (عليه السلام): «إن الله سبحانه لم يحم الخمر لاسمها ولكن حدّمها 
لعاقبتها...» كما تقدّم') وغيره من الأخبار الواردة فى حرمة المسكر على إطلاقه, فان 
اعتمدنا في الحكم بنجاسة المسكر المائع بالأصالة على الاجماع المدعى في المسألة, فن 
الظاهر أنه لا إجماع على النجاسة في المسكرات الجامدة بالأصالة فلا يمكن الحكم 
بتجاسة الحواممن المسكراة: كنا انه اذا علدا شحاسة المسكرات المائعة من .نحية اننا 


.]7١4[ في المسألة‎ )١( 
. فى ص /ق3‎ (3) 


م52 يفوتسي لاا او ا ا 0 شرح العروة © / الكاة 


باقية فتغيئرت خلال السنة بتبديل أو تسبيك أو الصرف ف الحلى ونحو ذلك 
قل ركام سواه كان ذلك لحاجة فاة أو ده الفرار ب الزكاة , اذ بدت 
معه أيضاً أنّه لم يحل عليه الحول. كما يقتضيه إطلاق ما دلّ على أنّ السبائك 
والحلى ليس فيها زكاة. 

وأمّا بالنظر إلى الروايات الخاصّة الواردة في المقام. فقد ورد في غير واحد 
من الأخبار سقوط الزكاة ولو كان بقصد الفرارء التى منها صحيحة عمر بن 
يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل فب بماله من الزكاة فاشترى 
نه اررض أو بارا :عليه نتى مت رزفقا لله يولى يعطلة كلقا أن تقر قاذ شع 
ا 
ونحوها صحيحتا علي بن يقطين!'! وصحيحة ابن خارجة !" وغيرها. 

فنازاتها رؤاباك اخرى :دلق عل عدم النفوظ:الى.منا صحيعة كد 
اق فسا يقال فيدا رف انا غيياه: عليه العلا ا فى لوقه ركاة؟ رقال: 
لا. إلا ما في به من الزكاة»!©). 

فلو كنّا نحن وهاتان الطائفتان لأمكن الجمع با حمل على الاستحبابء نظراً 
إلى أنّه وإن كان في نفسه متعذراً في أمثال المقام مما تضمّن الننى والإثبات فيه 
زكاة وليس فيه زكاة ‏ لكونهما متهافتين في نظر العرف, وإِنما يتيسّر في مثل: 
قعل سنو اداه نار كف كنا عبرا النكهرارا. 

إلا أنّ صحيحة زرارة تدلّنا على إمكان هذا اللجمع فى خصوص المقام, 


.١ ح١١ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب‎ /١09 :9 الوسائل‎ )١( 
ابواب زكاة الذهب والفضة ب ١١ح" و”.‎ /١١١ :9 (؟) الوسائل‎ 
.4 ح١١ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب‎ /١١ :4 الوسائل‎ )( 
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شرائط زكاة الأنعام / مضىّ الحول 109607700000 


حيث ورد فى ذيلها: ... ثم قال زرارة: قلت له: إِنّ أباك قال لي: «من فر بها من 
الزكاء قعلية أوبي ةيا لاققال«عندق أن عليه اودية كك ما وحن عليه يونا 
بطل فاق بعلن لوي 0 

فاجا تكون شنارسد الصوصى عو النقوظ دقل + جيه اب متام د 
وأنْ المراد ما لو كان الفرار بعد استقرار الوجوب عليه اي بعد مضىّ الحول - 
وما لل كان قلع فاق على غير لكوت عل تفييه الأفضل ضار ع رد 
فى صحيحة عمر بن يزيد. فتكون نتيجة الجمع حينئذٍ هو الاستحباب. 

الآ أن متخيحة مغاوية انق غبار امة عن ذلفه فال # قلق له ريسن عمل 
لأهله الحلى إلى أن قال: ‏ قلت له: فإن فت به من الزكاة؟ «فقال: إن كان فد 
سن 1 كا انعليه التكاك يوا عاكان ‏ افده العم وقايس علية رك 
ورواها ابن إدريس في اخر:السرائن قلا عن كتانه معاونة :بن :عبار 01 

لامتناع حملها على ما بعد مضىّ الحولء إذ يبطل حينئذٍ ما تضمّنته من 
التفصيل بين صورق قصد الفرار أو التجمّلء ضرورة عدم جواز التبديل بال حلي 
بعد تاميّة الحول واستقرار الوجوب. سواء اكان بقصد الفرار ام بقصد التجمّل 
كما هو ظاهر. 

ولا يمكن التفكيك بين الشقّين بحمل قصد الفرار على ما بعد الحول. وقصد 
التجمّل على ما قبله, إذ فيه من الاستبشاع بحسب الفهم العرفى ما لايخى. فلا 
مناص من كونها ناظرة إلى ما قبل مضي الحول. فتستقرٌ المعارضة حينئذٍ بينها 
وبين نصوص السقوط. مثل: صحيحة عمر بن يزيد ونحوها. 

وهذه الرواية وصفها فى الحدائق بالصحّة باعتبار طريق ابن إدريس. حيث 


)١(‏ الوسائل 4: /١71‏ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١١‏ ح5. مستطرفات السرائر: 
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1" ا ا ل ل امال 


قال: وعن معاوية بن عبار ف القوي بل الحسن, تم قال : ورواه ابن إدريس 2 
متسفظ رفاك البرائر تقار عن كنات فعا ورتتيق عا ميغله كوو ديك 
منسيف 1 

وغير خنى ما في هذا الطريق من الضعف. لجهالة طريق ابن إدريس إلى 
الكتاب المزبورء ولم تقم قرينة تغنينا عن رعاية الطريق مثل ما ينقل أحياناً 
عن كتابٍ ويقول مثلاً: وجدته بخط الشيخ. 

نعم. هي صحيحة كما وصفناها ولكن بطريق الشيخ. إذ ليس فيه من يغمز 
قي هذا سعد ون غبنان الم تفعين النئة والعسي لكو الظاهر أن الرادسة 
هو محمّد بن عبدالله بن زرارةء الذي هو ثقة على الأظهر. بقرينة روايته عن 
حمّد بن أبي عميرء فإنّ الراوي عنه غالباً هو هذا الشخص كما صرّح به في 
غير واخدمن المؤازة: 

وكيفما كان. فالرواية معتيرة. والمعارضة مستقدة كما عرفت. وفتاوى العامة 
مختلفة. ولعل المشهور بينهم آنذاك هو الوجوب. إذ لم ينقل الخلاف إلا عن أبي 
حنيفة والشافعي!". فإنّ حصر المذاهب فى الأربعة إنما حدث متأخّراً وقبله 
كان ينقل فتاوى ابن أب ليلى وابن عيينة وأضراهما من الفقهاء المعاصرين 
للصادقين (عليها السلام). حتى ورد عن الصادق (عليه السلام): «إني لا أقدر 
على مخالفة ابن أبي ليلى» ويظهر من صاحب اللمغنى أنّ جماعة كثيرين من 
مؤله العانة كانوا ينون يعدم الستقوظ 7" إذن لا ميعد أن يكون المشههور :بين 
العامة هو ذلك. 


)0010( الحدائق 8:١‏ . 
(؟) نقل هدا المخلاف صاحب الجواهر 5:٠6‏ . 
0( المغنى ؟: غ658. 


شرائط زكاة الأنعام / مضىّ الحول اللاو وو سا ا لسو ل ا 


ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة”' ووجب 
الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك . 


وعليه. فروايات عدم السقوط أشبه بالتقيّة فتُحمّل عليها ويوْخَدْ بنصوص 
السقوط. فإن تم هذا فهو. وإلا فتتساقط الطائفتان بالتعارض, فيرجع حينئذٍ 
إلى ما تقتضيه القاعدة الْأَوّليّة من السقوط ولو كان بقصد الفرار. أخذاً بإاطلاقات 
أدلّة اعتبار الحول حسما مرّت الإشارة إليه "١‏ والأدلة النافية للزكاة في الحلي 
والسبائك وفى غير الدرهم والدينارء الشاملة لصورة الفرارء التى هي تقيّد 
الاطلاقات الأُوّْليّة المتضمّنة لوجوب الزكاة من الكتاب والسنّة ' ذا وله 
تعالى: لوَآَلَّذِينَ يَكْيْرُونَ آلْذَهَبَ وَاَلْفِضَّةَ 4 وقوله (عليه السلام): «في كلّ 
عشرين مثقال نصف دينار». فإنّ المرجع تلك الأدلّة النافية, لا هذه المطلقات 
المثبتة ىما هو ظاهر. فلاحظ . 


ب 9 : أن الأقوى ما ذكره في المآن من السقوط ولو كان بقصد الفرار من 
الزكاة. وإن كان الاحتياط بالإخراج مما لا ينبغي تركه. 


)١(‏ لاستقرار الوجوب بحلول الحول جامعاً للشرائط, فيجب الخروج عن 
عهدتة: سواء بق النقذان يخاطيا آم شبكا. 


ورا قب عليه اند لو فوضن تقض القيمة بالستلف متيال لذن تعدا ى افر مق 
نما هو نفس الدراهم والدنانير. فيجب الإخراج بملاحظتها كما هو واضح. 


)01( فى ص .7١78‏ 


2 ممم ممم ممم مم ممم مم00 ممم مم ممم م0000 0 مهم 0 00000000660066 رح العروة / الركاة 

[8"؟] مسألة :١‏ لاتجب الزكاة فى الحلى١"‏ ولافى أوانى الذهب والفضّة 
وإن بلغت وما بلغت. بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا 
اتخِذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة مهما . 


نعم , في جملة من الأخبار: أنّ زكاتها إعارتها!". 


)١(‏ بلاخلافٍ فيه ول إشكال, للنصوص الكثيرة التى تقدّمت الإشارة إليها, 
الى جا صحيعة اللالى : بوالئم عع لكان واقية واد ط تقال اند وعيرها 
بح ونين فصي رووياعة وفبر ها 

قال المحقّق في الشرائع : ولا تجب الزكاة في ال حلي. محلّلاً كان كالسوار للمرأة 
وحلية السيف للرجلء أو تحرّماً كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة وكالأواني 
المتخذة من الذهب والفضة. 

والظاهر أنّ نظره (قدس سره) في التعميم إلى الخلاف الصادر من أهل 
الخلاف. حيث فصّلوا بين المحلّل والحرّم. وخصّوا السقوط الأوّل. فكأنّ ال حلي 
عندهم بالإضافة إلى الزكاة كالمؤونة عندنا بالإضافة إلى الخمسء فكما أثما 
خاصّة بالمقدار اللازم اللائق بالشأن, فكذا الحلىي يختصٌّ لديهم بما كان سائغاً 
حلّلاً. واستدلوا على ذلك بحجج واهية لا تليق بالذكر. 

وكيفما كان. فلا خلاف بين علمائنا أجمع في شمول الحكم لكلا القسمين, 
عملاً بإطلاق النصوص الشامل للسائغ والحظور وإن أطبق الجمهور على 
التفصيل المزبور. إذ لا يصغى إليه تجاه الإطلاق المذكور. 


و 


)١(‏ لايبعد أن يكون هذا سهواً من قلمه الشريف. إذ لم يرد ذلك إلا في 


(1) الوسائن :7585 ابؤاي :زكاة الذهب: والفعة ى:5: 
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[14] مسألة ؟: لافرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منها والردىء!", 
بل تجب إذا كان بعض النصاب جيّداً وبعضه رديئاً. 


مرسلة ابن أبي عمير عن أب عبدالله (عليه السلام): «قال: زكاة الحلي عاريته»7", 
وكذا فى الفقه الرضوي'" الذي لم يغبت كونه رواية كبا أشرنا إليه مرارأًء فلم 
ترد إلا فى رواية واحدة مرسلة لا في جملة من الأخبار كما ذكره. 

وكيفما كان. فيختصٌ الاستحباب بما إذا لم يكن معرّضاً للفساد. وإلا فلا 
يستحب أيضاً على ما هو الشأن في مطلق العارية, كما ورد ذلك في رواية أبي 
بصير ‏ فى حديث - : أنه قال لأبي عبدالله (عليه السلام): إِنّ لنا جيراناً إذا 
أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه., فعلينا جناحٌ أن غنعهم ؟ «فقال: لاء ليس 
عليك جناح أن يب 

)١(‏ لإطلاق الأدلّة الشامل لما إذا كان النصاب كلّه جيّداً أو رديئاً أو ملققاً 
منهماء بعد صدق عنوان الذهب أو الفضّة على الجميع بمناطٍ واحد. 

ولاكنق: أن الست ركذا النفة فسن بها ينقل عن كور اند ذات 
واحدة. ولايختلف فى حدّ نفسه باختلاف المعادن أو الأزمان والأماكن, فلا 
ينقسم في ماهيّته إلى الجيّد والرديء كما ينقسم الهنا غوو .هن الاكبولات 
والماسوها نك نو غيرهنا ببواعا يُنترَع هذا التقسيم من خارج مقام الذات, أي من 
كمّيّة الخليط الذي يمتزج بالذهب والفضّة, فإنّ الذهب الجيّد أي الخالص عن 
كلّ مزيج ‏ لايُستعمّل خارجاً إذ هو لين فى طبعه. فيحتاج بطبيعة الحال إلى 


.١ ح٠١ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب‎ /١08 :9 الوسائل‎ )١( 
.١15/ (؟) لاحظ الفقه الرضوي:‎ 
ح8.‎ ٠١ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب‎ /١09 :4 الوسائل‎ )5( 


با مي مص ع تت اتات و الزوض الغرروة ١7‏ "ال كا 


ويجبوز الاخراج من الردىء "١‏ وإن كان تام النصاب من الجيّد. لكن 
الأحوط خلافه 0 بل يخرج الجّد من الجيّد ويبعّض بالنسبة مع التبعقض, 
وإن أخرج الجيّد عن الجميع فهو أحسن . 


مزيج من نحاسٍ أو غيره يستوجب صلابته وتماسك أجزائه. غاية الأمر أن 
ذاك الخليط كلّما كان أقلَّ كان الذهب أجود. 

فالذهب الجيّد الراق هو ما كان خليطه حمئصة ونصف فى كل مثقالء فإنٌ 
المثقال أربع وعشرون حمّصة, فإذا كان المتقال منه مشتملاً على اثنتين وعشرين 
حمئصة ونصف من الذهب الخالص والباق أي الحمّصة والنصف ‏ خليطه فهو 
الذهب الأرق الذي لا أجود منه كالليرة العمانيّة. فإذا كان الخليط أكثر فهو 
دونه فق المنودة :.وكل) ازداد الخليط نقص جودة وازداد رداءةً. وكذا الحال فى 
الفضّة, فالجودة والرداءة فيهها منتزعان من كمّيّة النليط قِلّدٌ وكثرة, وإلا فكلّ 
منهما فى حذ ذاته طبيعة واحدة. 

)١(‏ تارةٌ يُفرّض أن النصاب كله جيّد. وأخرى كلّه رديءء وثالثةٌ مؤْلفٌ 
كك ار اكادت هعس ونا بيكدة والعسوة لاخر ود عد 

ما في الفرضين الأخيرين فلا ينبغي الإشكال في جواز دفع الرديء وإخراجه 
زكاةً. لوضوحه ف الأوّل منها وكذا الثاني» بناءً على ما هو الصحيح فى كيفيّة 
التعلق بالغين من أ تها بنسو الشركة فى المالتفوالمتول اللاخراح هو المالك 
دون الفقير. فله اختيار التطبيق على الرديء كالجيّد. 

تعد ينا لق الأضاعة والشركة اللفقيققة لا مناض مق التيغيض» لأ كل 


(#5) بل الأظهر ذلك. نعم يجوز إخراج الرديء إذا كان في النصاب رديء. 


مسائل فى الذهب والفضّة 0 


نعم , لا يحبوز دفع الجيّد عن الرديء بالتقوبم 7" بأن يدفع نصف دينار 
جيّد يسوى ديناراً رديئاً عن دينار, إلا إذا صالح الفقير بقيمة في ذمّته م 
احتسب تلك القيمة عبًا عليه من الزكاة, فإنّه لا مانع منه. 


جزء من النصاب مشتركٌ ‏ على هذا بين المالك والفقير بنسبة الواحد إلى 
الأربعين, فالدفع من الرديء تفويتٌ لحقّ الفقير بالإضافة إلى الجيّد. 

لك اميق قاد كرا ستعرفه ق مله ان شناء انه مال 

نعم , الأولى والأحسن دفع الجيّد حينئذٍ, ولا أقلّ من التبعيض كا ذكره في 
المتن. 

واااق التركن: الا ولزت عق ها لو كان كله حكدا ققد كر لمان هوا 

ولكنّه مشكلٌ جدّاء فانٌ متعلّق الحقّ هو هذه العين الخارجيّة التى كلها جيئد 
جواز التبديل والإخراج من مال آخر لا إطلاق له يشمل مثل ذلك كا لايخفى, 
بل المكيقع عنما لو كان القرد الكخر غبائلة ا ق النضاب ومشاركا لق 
الماليّة فله دفع فرد آخر جيّد من خارج النصاب لا كل فرد من الطبيعة وإن 
كان أدون تمّا في النصاب كما مب نظيره في زكاة الأنعام (". 

)١(‏ فصّل (قدس سسره) بين دفع الجيّد عن الرديء المساوي معه فى القيمة 
وبين العكسء فنع عن الأوّل وجوّز الثاني. 


(:#) على الأحوط. وللجواز وجهٌ لابأس به. 
)010( ف ص .5٠١‏ 


84 وج ووو موا ا ا قارع العروة 117 اال كاة 
كا لا مانع من دفع الدينار الرديء عن نصف دينار جيّد إذا كان فرضه 
ذلك. 


فلو كاقق عقده أرسوق ذهارا :وناب الى :فا ويتان نواد يالا كوو زد 
لسسع سيس يا ب سس 
الرديء كما لو كان كل منهما يسوى عشرة دراهم ‏ مثلاً ‏ إلا إذا صالح الفقير 
بقيمته فى ذمّته على نحو ما ذكره فى المتن. 

وامااعكين للقن ]ار كانت عند عقوو ؤهارا حقذا الع فنا سن 
قارح جعازالة حفط يدقع ديتاريواحم ردى م عن :تس الدينار الذي :صب 
واو 

نّ الوجه فيا ذكره (قدس سره) ملاحظة الكميّة الواردة في لسان الأدلة, 

ليسم الأخير يشتمل الخرج على الفرض وهو نصف دينار وزيادة» فلا 
نقص فى المقدار والكميّة ىا لا نقيصة فى القيمة والماليّة بعد فرض التساويء, فلا 
قصور فى ثمول الأدلة لمثله. 

وهذا بخلاف الفرض الأوّلء لنقصان فى الكجّ. إذ الواجب دفع الدينار وقد 
دفع النصف فلم يؤدٌ الفرض وإن تساويا في القيمة وله عنس عرزل 
للنصوص. إلا أن ن يدفع نصف دينار إلى الفقير عوضأ عن شيء في ذمّته بصلح 
ولخوة ضيف الموى تنه دارا ديا ٠‏ فيملك المالك حينئدٍ هذا الشىء ف 
ذمّة الفقير ثم يحتسبه زكاة بعنوان القيمة. فإنّ هذا لا إشكال فى صحّته كا 
سيجيء فى محلّه إن شاء الله تعالى . 

وما أفاده (قدس سسره) وإن كان وجا سب الضورة وفى بادئ الأمرء إلا 
أنَّ دقيق النظر يقضي بخلافه. فإنّ الفقير وإن كان شريكاً مع المالك في العين 


سبنائل: فق الذعب والفضة از[ 00011 


[160؟] مسألة ": تتعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ 
خالصب النصاب (*070), 
ودر الشر كقيق المالتفب | ان الاشقار عمد الف و لتولا مه ايديا 
واللإخراج من غير العين من درهم أو دينار ونحوهما من النقود المتمحّضة في 
القنيّة مع مراعاة القيمة. 

نعم. فى دفع القيمة من غير النقدين كلامٌ أقواه: العدم. ىا هو مذكور فى 
حلّه . 

وأمّا منهها فلا إشكال فيه. فيجوز دفع الدرهم بدلاً عن الدينار أو الدينار 
بدلاً عن الدرهم. بل في بعض النصوص التصريم بجواز الدفع بما تيسّر. 

نهنع الا د لقع ناسل اذ دلاحظة الكتشغين هين وا العيرة فبراعناة 
القيمة. غايته من نفس النقدين لا من جنس اخرء فلو جاز دفع خمسة دراهم 
بدلا عن نصف دينار لتساويه له فى القيمة -إذ كل دينار من الذهب يسوى 
عتسه دراهم من الفضّة ‏ فدفع نصف دينار جيّد بدلاً عن دينار رديء بطريق 
أوك كالاحن: 

فالأظهر عدم الفرق بين الصورتين. وجواز دفع كلّ منهماء أي من الجيّد 
واأرنقهن الالعر يدلا فق مدهي عرفت 

)١(‏ كماذ كره غير واحد من الأصحاب, بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه. 


(#) إذا كان الغش قليلاً لايضرٌ بصدق اسم الذهب والفضّة فالظاهر وجوب الزكاة مع 
بلوغ النصاب وإن لم يبلغ خالصها النصابء وإذا كان الغشٌ بمقدار لايصدق معه اسم 
الذهب أو الفضة ففي وجوب الزكاة مع بلوغ خالصها النصاب إشكال, والأظهر عدم 


نجاسة العصير المغلى ا ا ا ا 


[99] مسألة :١‏ أحق المشهور بالخمر العضيز العتى إذا غى قبل أن يذهب 
ثلثاه وهو الأحوط وإن كان الأقوى طهارته(". 


حمر حقيقة لأنها اسم وحقيقة شرعية لكل ما يخامر العقل ويستره كما ادعاه صاحب 
الذائق (قدس سره) 7" فايضا لذ سيل إلى المكم ببنعانة المسكر الجانه النقظء 
الوجداني بعدم كوه خفراًء لأها على تقدير كونها آسما لكل مسكر لاالمسكر خاض 
قأنا تصن ,والمنيكرانت: المقتروية دون الما كولدة فانٌ البنج لاتطلق عليه الخمر أبداً. 

وأمّا إذا بنينا على نجاسة المسكر المائع بقوله (عليه السلام) «كلّ مسكر حرام» 
و«كل مسكر خمر»!" فهل يمكننا الحكم بنجاسة المسكر الجامد بدعوى أنه خمر 
تفزيلية ؟ الصحيح : لا. وذلك أمّا أَوّلاً فلأجل ضعف سندها كا مرّء وأمّا ثانياً فلأجل 
أنّ التغزيل إن تم ولم نناقش فيه بما مر فانما يتم فما يناسب التغزيل والتشبيه 
والذق امن أن يتل مزلة الحتسر إغا بهو المسكرات: المائغة دوق المتواجة نفد 
تفزيل الجامد منزلة المائع. فهل ترى من نفسك أن لبس لباس إذا فرضناه موجباً 
للإسكار يصمح ان يقال إن اللبس حمر ؟ هذا كله على أن المسالة اتفاقيّة ولم يذهب 
الخال خامه النبن5 الحامك: 

)١(‏ العصير على ثلاثة أقسام : العنبي والقري والزبيى. 

أما العصير العنبى ففى نجاسته بالغليان قبل أن يذهب ثلثاه قولان معروفان في 
الأعصار المتأخرة 000 اهلتق :امخض سن . عيرق خا برعا واس 5 
الثلثين مطهّر وحلل له. وثانيها: أنه ملحق بالخمر من حيث حرمته فحسب فذهاب 
ثلنيه محلل فقط . هذا وعن المستند أن المشهور بين الطبقة الثالئة ‏ يعنى طبقة متأخري 
المتأخرين ‏ الطهارة. والمعروف بين الطبقة الثانية أي المتأخرين ب النععا يي 1 


.1١ تقدّم في ص‎ )١( 
.0 اسان 3 05 رساروانت لسرن الر ةن 6ح‎ 9 
51123 (9)-سديد الشبيعة‎ 


لكل وو ياي امب ع ع ع و يا بولسا ترش الفراوة 110 الر كا 


وحل الكلام ما لو كان الغشٌ بغير الجنسين ‏ كالنحاس مثلاً ‏ أمّا لو كان 
ب 8] لى كان النعنار موويا بكو من الفعة أن الدرههم ست سن 
الذهب ‏ فسيجيء البحث عنه فيا يعد إن شاء الله تعاللى (1). 

فتقول: قد يفرض بلوغ الغشٌ حدّاً لايخرج المغشوش معه عن صدق اسم 
الدرهو:والديتاز» فإن التينان: احالف بكي عرفك د لأ يكاد يوحت تاريحاً 
ون كأ :فهو تادى عدا لكونه ينأ في طبعه فيحتاج إلى مزيج تبعت ابكن 
أجزائه أقلّه حبّة ونصف فى كلّ مثقال. ورما يبلغ أكثره ثلث المثقال. فهو 
مشتمل على الخليط والمزيج على كلّ حال حسب اختلاف المراتب التي منها 
تنتزع الجودة والرداءة كما مد '", وعرفت أنّ أرق أنواعها الليرة العانيّة . 

وكيفما كان فإن كان كذلك - أي كان المغشوش من مصاديق الدرهم والدينار 
عرفاً. لكون الغشّ قليلاً لايضرٌ بصدق اسم الذهب والفضّة ‏ فالظاهر وجوب 
الزكاة حينئذٍ لدى بلوغ المجموع من المزيج والممزوج حدٌ النصاب وإن لم يبلغ 
خالصها النصاب. فإِنٌ الموضوع هذا الحكم كغيره من سائر الأحكام ‏ كحرمة 
لبس الذهب للرجال. ووجوب التقابض في امجلس في بيع الصرف. ووجوب 
دفع ألف دينار في الديّة ‏ وهو ما صدق عليه عرفا أسم الذهب والفضة وإن 
كان مشتملاً على الغشٌ والخليط. عملاً بإطلاق الأدلة, إذ لم تتقيّد حرمة لبس 
الذهب ‏ مثلاً ‏ بالخلوص كا قيّد الحرير بذلك. 

على أنَّها قد دلت على أنّ في كلّ عشرين مثقالاً نصف دينار, مع أن نفس 
العشرين ‏ التي هي خمسة عشر مثاقيل صيرفيّة ‏ يشتمل كل مثقال منها على 
حبّة ونصف من المزيج على الأقلّ كا مرّء فيكون في مجموع العشرين من 


)١(‏ فى ص599. 
(0) فى ص 585-7586. 


مسائل فى الذهب والفضة ااا 1 ا ااا 


المثاقيل الشرعيّة اثنان وعشرون حبّة من المزيج. أي يكون خالص الذهب 
من العشرين أقلّ من تسعة عشر مثقالاً بحبتين ونصف. ومع ذلك يجب فيها 
الزكاة بلا إشكال. 

فيكشف هذا عن عدم قدح المزيج المزبور وعدم لزوم مراعاة النصاب في 
خالض الذهت الذى يشعمل الدينار غليةويل المناط ملاحظة يكال الم جود 
المخارجي على ما هو عليه. 

وقد يفرض بلوغ الغش من الكثرة حدّاً لا يصدق معه اسم الذهب والفضّة 
ولايطلق عليه عنوان الدرهم والدينار منهماء ى) لو كان المزيج بمقدار النصف, 
ولاشم إذااكان اك كاللثراك الامعانيواةة درحية: إن ذهها لالض 
يعارز القلقه اى يفتعمل كل قال كبا عل ان حتا دن الذهب:- 
وكالدراهم المتداولة فى عصرنا الحاضر. فنى مثل ذلك يشكل وجوب الزكاة 
وإن بلغ خالصهها النصاب, بل لا يبعد العدم. لحمصر الوجوب في صحيحة 
جميل بالدرهم والدينار. أي بما كان مصداقاً للذهب والفضّة المسكوكين غير 
المنطبق على المقام حسب الفرض. ولا دليل على أنّ الفضّة أو الذهب الخالصين 
المنبتّين في مطاوي تلك المغشوشات يتعلّق بهما الزكاة. 

وبعبارة أخرى: إِنما تجب الزكاة في الدينار من الذهب لا في كلّ مسكوك 
دق اداه الذهب. فإنّه لايصدق عليه العنوان إلا بنحو من العناية 
والتجوّز. فإن كان هناك إجماع فهو. ويلتزم من أجله بثبوت الحكم في غير 
مورد الدرهم والدينار أيضاً. وهو المسكوك المشتمل على الذهب أو الفضّة ولو 
في بعض أجزائه. فيئبت الحكم في موردٍ ثالث بدليل آخر. وهو الإجماع. دون 
النصوص. لقصورها عن الشمول لذلك كما هو ظاهر. 

والظاهر عدم تحقّق الإجماع التعبّدي الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) : 


0" ا ااام ل 


وخا افيففه القائل يذلاك ال مقتطي القواغن الأؤائنة يوق مدق الدرهية 
والدينار على المغشوش الذي عرفت منعه في الفرض . 

نعم» دلّت على ذلك رواية زيد الصائغ١").‏ حيث تضمّنت وجوب الزكاة في 
الدرهم الذي ثلثه فضّة وثلثاه مس١"‏ ورصاص إلا أنه لا يمكن رفع اليد بها 
عن الروايات النافية للزكاة عن غير الدرهم والدينارء فإنه وإن أمكن الجمع 
بارتكاب التقيبد في تلك النصوص والالتزام بثبوت الزكاة أيضاً في النقود التي 
يكون جزءٌ من مادّتها ذهباً أو فضّةَ فيا لو بلغ حدّ النصاب. إلا أنّ هذه الرواية 
فى نفسها ضعيفة السند. لأنّ حمّد بن عبدالله بن هلال فيه كلام. وزيد الصائغ 
مجهول . 

ودعوى الانجبار بعمل الأصحاب ممنوعةٌ كبرىّ على ما حقّقناه فى الأصول”", 
وصغرىّ أيضاً. إذ لم يُعلّم استناد الأصحاب الأقدمين إليها الذين 5 المناط في 
الاستناد. وإن ذُكرت في كتب المتأخرين. إذ لعلهم جروا على مقتضى القواعد 
الأَوَليَة بزعم ثبوت الزكاة في مطلق المسكوك المشتمل جزء من مادّته على 
الذهب والفضّة. ىا أنّ جماعة كثيرة من تأخر عن الشيخ كانوا يتبعون الشيخ 
فها يقول ولم يتجرؤوا على مخالفته حتى سُمُوا بالمقلّدة. 

وعلى الجملة: المدار فى حجّيّة الخبر على أحد أمرين: إِمّا وثاقة الراوي» أو 
الوثوق بصدور الرواية لأجل الاحتفاف بقرائن تورث الاطمئنان بصدورهاء 
وتئ 2 قابام يقتت فى المقام. 

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّ الدراهم والدنانير المغشوشة إن صدق 
)١(‏ الوسائل 4: /١67‏ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب لاح .١‏ 


30 امناو الجا دن جلها ف افر ب ؟ افسين): 
(5) مصباح الأصول 7: .505-17١١‏ 


ولو شك في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك''! ‏ ولو للضضرر لم تجب. 
وفى وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال أحوطه ذلك. وإن كان 
عدمه لا يخلو عن قؤة. 


عليها عرفاً عنوان الذهب والفضّة وجبت زكاتها متى بلغ المجموع من المزيج 
والممزوج حدٌ النصاب. لاا خصوص الخالص منهماء لعدم الدليل على اعتبار 
ال مخلوص بعد فرض الصدق المزبور. 

وإن لم يصدق ‏ لكثرة المزيج من غير الجمنسين, ولا سهًا إذا كان بحدٌ 
تلك في الذهب أو الفضة ‏ لم تجب وإن فرض بلوغ الخالص منهما حدّ 
النصاب. لعدم وجوبها فى مطلق الذهب والفضة, بل فى خصوص المسكوكين 
المعنونين بعنوان الدرهم أو الدينار, المنفي في المقام, لأنٌّ النقد المسكوك لم تكن 
مادّته ذهب ولا فضّةء بل يصمّ سلبهما حسب الفرض. والخالص من تلك المواد 
وان كان :ذها أوافطه الله كس مسكر قل سبيكة عض ولة ركاة فا 
فعل هذاء الو كاف عتده.ستون هن الراك الابعامولتة القع تدلتها ذعب 
حالص 1 عدن ما الركان روه كاج لالض رالنا بعد النضانت» 

(1) لو بنينا على وجوب الزكاة في الخالص من الدراهم والدنانير المغشوشة, 
فششكنا في بلوغ المخالص حدّ النصاب, أو كانت عنده دراهم ودنانير غير 
مشغوشة وشكٌ في بلوغها حدّ النصاب. فهل يجب الفحص والتفتيش؟ وعلى 
تقدير الوجوب فهل يسقط بالعجز؟ فهنا جهتان: 

ما الجهة الأولى: فقد يقال بالوجوب بالرغم من كون الشبهة موضوعيّة 
اتتفق الأصوليون والأخباريّون على عدم وجوب الفحص فيهاء نظراً إلى أن 
ترك الفحص في المقام وأمثاله كما في موارد الشكٌ في بلوغ المال حدّ الاستطاعة - 


1321001001010 0000 0 00003 » 


يوجب الوقوع فى مخالفة الواقع غالباً. كتأخير الحجّ عن أوّل عام الاستطاعة 
عند ترك الحاسبة وتضيبع حقّ الفقراء أو السادة لدى ترك الفحص عن حصول 
الربح في التجارة أو بلوغ المال حدّ النصاب, ومن هذا القبيل ترك الاستهلال في 
شهر رمضان. وبذلك يمتاز المقام عن سائر موارد الشبهات الموضوعيّة . 

ويندفع بما ذكرناه في الأصول من عدم العلم بالوقوع في خلاف الواقع 
بالإضافة إلى شخص المكلف المجري للأصل. لفرض عدم تنجّز التكليف عليه 
في المورد الذي هو محل ابتلائه, إذ هو شال حسب الفرض لا قاطع. وإِنما 
يحصل العلم بالمخالفة القطعيّة لو لوحظ المكلف المزبور بضميمة غيره من سائر 
المكلّفين الجرين هذا الأصل. فيعلم إجمالاً بآنّ كثيراً من هذه الأصول مخالفٌ 
للواقع. ومن المعلوم أنّ مثل هذا العلم الإجمالي المتعلّق به وبغيره من سائر 
المكلّفين لا يستوجب التنجيز ولا يكاد يؤْثّر فى إيجاب الاحتياط على من 
لايعلم بتنجيز التكليف عليه. فحال المقام حال سائر موارد الأصول الجارية 
ف الشبهات الموضوعيّة من أضل البراءة والحلٌ والطهارة ونحوهاء حيت إن 
العلم بمخالفة كثير منها للواقع غير ضائر في جريانها. 

وأَما الجهة الثانية: وهي أنا لو سلّمنا وجوب الفحص. فهل يسقط بالعجز 
التكويني 00000 أو كان النقدان فى خزانة قد ضاع مفتاحها ‏ أو 
الفشريعىء كنا لو كان القحصى مسدوهياً للشترن إذ لوسبك الدناتن والدراهم 
المتشلوقة وأذانيا تفده نفدت معد به معي ؟ 

الظاهر: عدم السقوط. لأنّ وجوب الفحص - على تقدير ثبوته م يكن 
حكداً تكليفياً نفسياً أو غيريّاً كى يسقط بالعجزء وإِئما هو حكم طريق بمناط 
الحافظة عل الراك + ومرحفة إل هده مجان أعتالةةالنوانه خبيت بكو النظة 
حينئذٍ نفس احتال العقاب غير المققرن بالمؤمّن الشرعي أو العقلي, لاستقلال 


فسائل ق الذهت و النقة 0 00 


[5101] مسألة 5: إذاكان عنده نصاب من الجيّد 37" 


العقل حينئذٍ بوجوب دفع الضرر ‏ أي العقاب ‏ الحتمل. وهذا الملاك لايفرق 
فيه بين صورق القكن من الفحص وعدمه. فيجب عليه الاحتياط بأداء الزكاة 
ولو من مال آخر. 

ولكن عرفت أن الفحص غير واجب من أصله. فلا موجب للاحتياط . 

نعم. رواية زيد الصائغ المتقدّمة "١7‏ واضحة الدلالة على الوجوب. فإنّ موردها 
وإن كان هو العلم بأصل النصاب والشكٌ في مقداره دون الشكٌ في أصله الذي 
هو نحل الكلام. إلا أن الفرض الأوّل يرجع إلى الثاني لدى التحليلء لأنّ مرجع 
الشكٌ في المقدار بعد العلم بأصل النصاب إلى الشكٌ في النصاب الثاني بعد العلم 
بالآوّلء فهو بالإضافة إلى النصاب الثانى للنقدين شاك فى أصل وجوده. فإذا 
له روب الع ل ا لحكل ننه في أصل النصاب 
الذي لايفرق فيه بين النصاب الأوّل والثاني بالضرورة. 

إلا أن الرواية في نفسها ضعيفة السند كما مرّء فلايمكن التعويل عليها في 
الحكم بوجوب الفحص. 

)١(‏ أشرنا فها سبق إلى أنّ الزكاة حقٌ متعلّق بالعين على نحو الشركة في 
الماليّة'"". فيساهم الفقير مع المالك في ماليّة العين وقيمتهاء وأنّهِ يجوز الدفع 
والإخراج من خارج العين كما دلّ عليه قوله (عليه السلام): «أَيما تيسّر فلا 
باس»' '' ولكن بشرط التساوي مع ما في العين في القيمة. ى| هو مقتضى طبيعة 
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لايجوز أن يخرج عنه من المغشوش, إلا إذا علم اشتاله على ما يكون عليه 
من الخالص . وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوى ما عليه. إلا إذا دفعه 
بعنوان القيمة. إذا كان للخليط قيمة. 

[؟510؟] مسألة 0: وكذا إذاكان عنده نصاب من المغشوش لا يوز أن 
يدفع المغشوش. إلا مع العلم على النحو المذكور. 


طبيعة الشركة في الماليّة. المقتضية لمراعاة الخصوصيّات التى تشتمل عليها العين 
اسه اسه 1 

وقد عرفت أيضاً أَنّه لا اعتداد بوصئ الغشّ والخلوص ف تعلّق الزكاة. بل 
المدار عل صدق أسمي الدرهم والدينار, فتى صدق وجبت وإن ل يبلغ خالصها 
النصاب. ومتى لم تصدق لم تجب وإن بلغ خالصهما النصاب. 

وذكرنا:! 5 الخوذة والزد ايه انا سستزعان من كققة لتر يفكلا كان أقل 
كان الذهب أو الفضّة أجود. وإلا فهما فى حدّ نفسها ذاثٌ واحدة. 

ومن ذلك كلّه يظهر الحال في جملة من الفروع المذكورة في المقن, التي منها ما 
ذكره في هذه المسألة من عدم جواز دفع المغشوش - أي الرديء عن الجيّد ‏ 
لأنه لو كان عنده نصابٌ من الجيّد فاللازم الدفع إِمّا من نفس العين أو من 
الخارج نما كان مشاركاً ما في العين في الماليّة. بمقتضى تعلّق الحقّ على نحو 
الشركةق الدالنة سسا كرقه وها أن غالقة الردض ع هون المقد نتيا ادل 
فلا تجتزئ به. إلا إذا فرض تساويها في القيمة ‏ وقد دفع بعنوان القيمة سواء 
أكان التساوي من أجل أنّ للخليط قيمة يتدارك بها التفاوت ما بين الجودة 
والرداءة» أم لم يكن للخليط قيمة أصلاً. ونا نشأ التدارك من السكة التي 
تضفيا الرذعع: فكان مسكركا يسكد'رافية: إِمَا لكونها عفيقة أو لقت ذلك 


مسائل فى الذهب والفضّة ا ا اا 
[3101؟] مسألة 5: لوكان عنده دراهم أو دنانير بحدٌ النصاب ١‏ وشكٌ 
فى أنه خالصٌ أو مغشوش . فالأقوى عدم وجوب الزكاة وإن كان أحوط . 
[10؟] مسألة /: لوكان عنده نصابٌ من الدراهم المغشوشة بالذهب”" 
أو الدنانير المغشوشة بالفضّة لم يجب عليه شىء. إلا إذا علم ببلوغ أحدههما 
أو كلهها حدّ النصاب, فيجب في البالغ منهما أو فيهماء فإن علم الحال فهو, 


من الاعتبارات الموجبة لازدياد القيمة. فلا يشترط فى جواز دفع الرديء 
بعنوان القيمة فرض أن للخليط قيمة ى) صنعه فى المتن. 
ونا ذكرنا يظهر الحال في المسألة الآتية, فلاحظ . 

)١(‏ وقد ظهر الحال في هذه المسألة أيضاً مما فإن المغشوش إن كان 
بحيث يصدق عليه اسم الدرهم والدينار وعنوان لعي والفضّة وجبت فيه 
الزكاة وإن لم يبلغ الخالص النصابء وإن لم يصدق لا تجب وإن بلغ . 

ولو شك في الصدق لم تجب أيضاً. لأصالة البراءة الجارية في الشبهات 
الموضوعيّة الوجوبيّة باتفاق الآصوليّين والأخباريّين 

(1) ما قدّمناه لحدٌ الآن كان في الدراهم والدنانير المغشوشة بغير الذهب 
وَالفْضّة فرع سائز الغاذ اق كالتعاس مثاد. 

والكلام فعلاً يقع في خلط كل هنا بالاكره بان ادكو القراه توق 
بالذهي أو الذناش مخسوقة بالفضّة + والمعروف بين الضاغة أن الذهب إن كان 


يميل إلى ا حمرة فهو مغشوش بالنحاسء وإن كان يميل إإلى الصفرة فهو مغشوش 


4 مع او عو عه ود ابو ارت قارو ااال كاة 


وكيفما كان, فلا إشكال فها لو كان الغشٌ قليلاً جدّاً بحيث كان أحدهما 
متدكا سه لكا ى الالقر, كنا لى كان عنده مقرو هارا وكا انه 
الواحد من خمسين جزء من كلّ دينار فضّةء أو بالعكس فما لو كان عنده مائتا 
درهم. فإنّ الحكم حينئذٍ تابعٌ للعنوان المستهلك فيهء وهذا ظاهر. 

وأمّا لو كان الغشٌ كثيراً فامتزج أحدهما بالآخر على نحو لاايصدق على 
المركّب منهما شبيء من العنوانين. لعدم حصول الاستهلاك. كما لو كان نصفه 
ذهيناً ونصفه فضّة بنحو لايطلق عليه فعلاً اسم الذهب ولا الفضّةء فالظاهر 
وجوب الزكاة أيضاً مع بلوغ النصاب. فإِنّ الأدلّة وإن لم تشمله بمدلولهها اللفظي 
-لعدم كون المورد لا من الذهب ولا من الفضّة حسب الفرضء ولا زكاة إلا 
فها صدق عليه أحد العنوانين إلا أنّ المستفاد منها بمعونة الفهم العرفى شمول 
الحكم لذلك. فإئّهم لا يشكون فى أنه لو تألف مركّبٌ من عدّة أجزاء مشاركة 
فى الحكم فذاك الحكم يثبت للمركّب أيضاً وإن لم يكن في حدّ نفسه مندرجاً في 
شيءٍ من عناوين أجزائه. 

فلو صنعنا معجوناً مؤْلّفاً من الطحال والدم المتخلّف فى الذبيحة ودم ميتة 
السمك وسائر ما في الذبيحة من الأجزاء الطاهرة المحم أكلها كالقضيب والأنثيين 
والفرث والنخاع والمرارة ونحو ذلكء فإِنْه لايرتاب العرف فى استفادة تحريم 
المركّب من أدلة تحريم الأجزاء وإن لم يستهلك بعضها في بعض وم يكن المركّب 

نعم , لاريب في زوال الحرمة في فرض الاستهلاك فى الحلال. كا لو استهلك 
القراب في الدقيق. فإنّه يجوز أكل الخبز منه وإن اشتمل كلّ رغيف على كمّيّة 
من التزا يد كمتقال مدلا ديف كوم أكله لو كان .عفاد . 

وأمّا فى فرض عدم الاستهلاك فالمركّب لايعدو أجزاءه في أحكامها الماثلة, 


مسائل فى الذهب والفضة ا ااا اما 


ولو علم أكثريّة أحدهما مردّداً ولم يمكن العلم 7" وجب إخراج الأكثر من 
كل مدا افاذا كان عفنه الت رتزةدتيين أن يكتو ستؤزان النطلة فسا 
أربعمائة والذهب ستائة وبين العكس. أخرج عن ستائة ذهباً وستائة فضّة . 
ويحبوز أن يدفع بعنوان القيمة ستائة عن الذهب وأربعمائة عن الفضّة بقصد 
ما في الواقع 


بل يشاركها فيها بمقتضى الفهم العرفى حسما عرفت. 

وعليه. فالمركّب من الذهب والفضّة محكومٌ بوجوب الزكاة أيضاً كالأجزاء. 
بشوطا ياو لهاب فق كل متي اراق ادها كينا دور إلا نفلا ركناة واد 
كان المجموع بمقدار النصابء كما هو الحال في حال الانفراد أيضاً. فلو كان له 
مقدارٌ من النقود قد امتزج ما يعادل مائة درهم من الفضّة منها بما يعادل عشرة 
دنانير من الذهب بحيث كان احمو بنداو عترين ديناراً ام 
دلت عليه النصوص على ما سيأقى, فيعتبر مراعاة النصاب فى كل منهما بحياله 
وحينئدٍ فإن علم بالحال فهوء وإلا بأن شك في بلوغ النصاب فيه أو في 
احدهها فقد حكم في المتن بوجوب الفحص والاختبار بالتصفية. 

ولكنه غير ظاهر. لعدم الملزم للفحص بعد كون الشبهة موضوعيّة . ورواية 
زيد الصائغ قد عرفت ضعفهاء فلا تصلح للاستناد إليها. 

نعم. لو أراد أن يحتاط أمكنه الدفع من الخارج بعنوان القيمة بمقدارٍ يتيقّن 
معه بالفراغ على تقدير الاستقلال, بلا حاجة إلى لتصفية, وال فله الأكتفاء 
بالمقدار المتيقّن ‏ لو كان والرجوع فيا عداه إلى أصالة البراءة المتّفق عليها في 
مثل المقام بين الأصولي م كا 

)١(‏ فكانت عنده كمَّيّة من النقود قد غش الذهب منها بالفضة وهو يعلم 


15 اا مووي اراي لصا قم قا سق للق بالقروة ©« الطيارة 


وأمّا الطبقة الأولى ‏ وهم المتقدّمون ‏ فالمصرح منهم بالنجاسة إما قليل أو 
معدوم, وعليه فدعوى الاجماع على نجاسة العصير العنني إذا غلى ولم يذهب ثلثاه 
ساقطة, كيف ولم يتحقق الاجماع على نجاسة الخمر فها ظنك بنجاسة العصير. لما 
عرفته من الخلاف فيها بين الطبقات. وما يؤيد ذلك بل دل ناه ا صاحى 
الاق ذا والروساتل 1" لزينقلة روايات النصون ف باك التخاتناك وإننا ارو اننا ى 
باب الأشربة ال حرمة, فلو كان العصير العنى كالخمر من أحد النجاسات لنقلا رواياته 
في بايها كما نقلا أخبار الخمر كذلك. ولم يكن لترك نقلها في باب النجاسات وجه 

وأمّا الاستدلال على نجاسته بما استدل به على نجاسة المسكر ففيه مضافاً إلى عدم 
استلزام الغليان الاسكارء ما قدّمناه من عدم تهاميته في نفسه وعدم ثبوت نجاسة كل 
مسكر كما مرّ. نعم لا كلام في حرمة شرب العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه إلا 
أنها أجنبية عما نحن بصدده في المقام. وما ورد في بعض الروايات من أنه لا خير في 
العصير إن طبخ حتى يذهب ثلثاه وبق منه ثلث واحد”" لا دلالة ا 
بوجه لأن خيره شربه فاذا غلى يصح أن يقال إنه لا خير فيه حتى يذهب ثلثاه لحرمة 
شربه قبل ذهابهماء وذلك لوضوح أن الخير فيه لا يحتمل أن يكون هو استعماله في 
رفع الحدث أو الخبث - ولو قلنا بطهارته - لأنه ليس بماء. فنني الخير عنه نفي للأثر 
المرغوب منه وهو الشرب وقد عرفت صحته. ومن المضحك الغريب الاستدلال على 
نجاسة العصير بعد غليانه بما ورد في جملة من الأخبار من منازعة ادم وحواء ونوح 
(عليهم السلام) مع الشيطان ١لعنه‏ الله تعالى) فى عنب غرسه أدم وما غرسه نوح 
(عليه السلام) وأن الثلئين له والثلث لآدم أو وكا فاليتة حجرت هيل ذللن: أو 


.160١ : ٠١ الوافى‎ )١( 

(') الوسائل 70 : 5074 / أبواب الأشربة الحرمة ب ١ح .١‏ " وغيرهما. 

(5) كما في روايتى أبي بصير وحمد بن اليثم المرويتين في الوسائل 0؟ : 780 / أبواب الأشربة 
الحرمة ب 7 ح 1. 3 ' 

(؛) الوسائل 0؟: 58١‏ / ابواب الاشربة الحرمة ب © ح ". ؛ وغيرهما. 


... م ا اي ام و بترو 007 الركاة 
5١‏ أعدها اكتر بو كدير دكن معد عب اخراح الأكتر من كل متها 
عملاً بالعلم الإجمالي. 

أقول: للمسألة صورتان. إذ: 

تارةً: يفرض أنّ الأكثر ‏ أي المقدار الزائد على الآخر ‏ غير بالغ حدّ 
النصاب إلا على تقدير دون تقديرء فلا تجب الزكاة فيه بقولٍ مطلق. 

وهذا 5] الو كانت غدده عاغاتة عقر ون من القويده اروف ناكرا من الذهب: 
وأرع اين تتام ور ذه التشروق: ار مذدي نباف فاه إن كان شهرون قال" 
مق الذهت كاق انضاباً».وأما إذا كان من القدّة "فين دون التضانه لا تضنانه 
أربعون درهماً والعشرون مثقالاً أقلّ منه فلا تجب فيه الزكاة على هذا التقدير. 
ولا ينبغي التأمّل في عدم وجوب الزكاة في هذا المقدار الزائد المشكوك كونه 
نصاباً. لأصالة البراءة عن تعلّق الزكاة به الجارية في الشبهة الموضوعيّة 
الوجوبيّة بلا كلام. فليكن هذا الفرض خارجاً عن نحل البحث. 

وأخرى: يفرض بلوغه حدّ النصاب على كلّ تقديرء فوجبت فيه الزكاة 
مظلقاً , كا لى كانت تلك التقود غاغاثة واريعين» أى يفرطن أثبا كانت الفا كبا 
افترضه فى المتن, فكانت أربعائة ذهباً وأربعائة فضّة, وتردّدت المائتان الباقية 
بينها التي هي نصابٌ على كل تقدير. 

وقد حكم فى المتن بوجوب إخراج الأكثر, 5 بدفع زكاة المائتين مرّتين : 
تارةً بحساب الذهب وأخرى بحساب الفضّة. عملاً بالعلم الإجمالي بتعلّق أحد 
التكليفين, فيدفع عن ستائة ذهباً وستائة فضّة. 

أ ذكر أنه يجوز الاقتصار في المائتين على حساب الذهب بعنوان القيمة, 
أ تعي يما تفلك بيد الذقة بواقما» المر ذك يق كو نه نننين التريضة إن كان 
ذهباً وقيمتها إن كان فضّة, فيدفع ستّائة عن الأكثر قيمة وهو الذهب, وأربعائة 
عن اس 


بتاكل :فى الذافب .و القضتة 1[1[ذ1 1[ 000001 


[66"] مسألة 8: لو كان عنده ثلاممائة درهم مغشوشة, 


ولكن الظاهر جواز الاقتصار على الأقلّ قيمة وهو الفضّة. فإنّ الزكاة وإن 
كانت حقّاً متعلّقاً بشخص العين الخنارجيّة إلا أَنَْا على سبيل الشركة فى الماليّة , 
وللمالك ولاية التبديل والإخراج من غير العين بعنوان القيمة. فهو مخير بين 
الأمرين ‏ أي دفع العين والقيمة ‏ فالحقٌ وإن كان متعلقاً بالعين إلا أنّ الواجب 
هو الجامع بين الأمرين, وبما أن القيمة ‏ التي هي عدل الواجب التخييري - 
مردّدة بين الأقلّ والأكثر ‏ لتردّدها بين قيمة الذهب التى هي أكثرء والفضّة 
التى هي أقلّ ‏ فلا علم باشتغال الذمّة إلا بالمقدار المنييّن : وهو الما كانتا 
لزائد عليه فتعلّق التكليف به مشكوك من أُوّل الأمر. فيرجع في نفيه إلى أصالة 
البراءة. فيكون المقام مثل ما لو لم يكن عنده من أُوّل الأمر إلا مقدار النصاب 
وكان مردّداً بين الذهب والفضّة الذي يقتصر فيه على الأقلّ قيمة ويدفع الزائد 
بأضالة العزاءة. 

فا ذكره في المتن من لزوم دفع الأكثر عملاً بالعلم الإجمالي مبوئٌّ على قصر 
النظر على ما في العين, الذي هو دائر بين المتباينين -أعنى: نفس 9 والقفةت 
ولا مناص حينئذٍ من الاحتياط رعايةً لتنجيز العلم الإججالي كما أفاده (قدس 
سره). وأمّابملاحظة القيمة وجواز دفعها بدلاً عن العين الموجب لقلب التكليف 
من التعييني إلى التخييري وتعلقه بالجامع بينهاء فالواجب حينئذٍ دائر بين 
الأقلّ والأكثر باعتبار تردّد القيمة بينهماء احكوم بلزوم الاقتصار على الأقل 
ودفع الزائد بالأصل. لاا نه دائر بين المتباينين ليجب الاحتياط . فإخراج الأكثر 
مبحٌ على الاحتياط الاستحبابي. 


كل 101000000000000 117#3731#31#[1#1#[1#[1آ[آ1 ااا 0 
وعلم أنّ الغش ثلثها!" مثلاً ‏ على التساوي في أفرادها ‏ يجوز له أن يخرج 
خمسة دراهم من الخالص, وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش . 

وأمّا إذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلناً في المجموع ‏ لا على التساوي 
فيها ‏ فلا بدٌ من تحصيل العلم بالبراءة: إِمّا بإخراج الخالصء وإمّا بوجه 


ان 


)١(‏ فما أنّ الثلئين الباقيين فضّة خالصة بالغة حدّ النصاب فتجب زكاتها 
وهي خمس دراهم. بناءً على تعلّق الزكاة بمثل هذه الدراهم بملاحظة ما فيها 
من خالص النقدين كا عليه الماتن (قدس سرها)ء وحيئئزٍ فإن أذّى الزكاة من 
الخارج ‏ أي من الدراهم الخالصة ‏ فلا كلام. 

وأا لو آراة الأد ادم نفنين الفين المكشوسة: 

فإن كان الغشٌ في الدراهم على التساوي وبنسبة واحدة أي كان المزيج في 
كل درهم بمقدار الثلث ‏ أجزأه دفع سبعة دراهم ونصفء لأنّ نسبتها إلى 
الثلائمائة نسبة الخمسة إلى المائتين, أي الواحد إلى الأربعين. 

وأَمّا لو كانت الدراهم مختلفة الغشّء, فكان المزيج في بعضها ثلثاً وفيى بعضها 
ربعاً أو نصفاً أو خمساً وهكذا, فليس له حينئذٍ دفع سبعة ونصف, لجواز كونها 
أكثر غشَّاًء الموجب لعدم تساويها مع خمسة دراهم خالصة, بل اللازم الدفع 
بوجِه آخرء أي بمقدار يقطع باشتاله على خمسة خالصة, تحصيلاً للقطع بالفراغ 
عن عهدة التكليف المعلوم. لرجوع الشكٌ حينئذٍ إلى مرحلة الامتثال بعد القطع 
بالاشتغال. 


مسائل في الذهب والفضّة ا ا 
[01"'] مسألة 9: إذا ترك نفقة لأهله ما يتعلّق به الزكاة. وغاب وبق 
إلى آخر السنة بمقدار النصاب, ل تجب عليه 0". إلا إذا كان متمكناً مسن 


التصرف فيه طول الحول مع كونه ايا 


دراهم خالصة, ولو لأجل السكة النني تتّصف الدراهم المغشوشة بهاء وإن كان 
وزيا اقل تمن المنمسسة اللذالضة» إذاالاعتيا نري النقرى كاله بالك 


0 كاهو اعون ول تتشي الخلا لاإ ابن دزرينى» جيك الم ووه 
فق الوجوب بين الغيبة والحطونةة 


وتكبيد المشيونرواباة؛ منها و فونه اسحاق»ين عار عع أن الحمسن 
الماضى (عليه السلام). قال: قلت له: رجل خلّف عند أهله نفقة ألفين لسنتين. 
عليها زكاة؟ «قال: إن كان شاهداً فعليه زكاة. وإن كان غائباً فليس عليه 


زكاة»7". ونحوها مرسلة ابن أبي عمير'' ورواية أبي بصير. 
وقد ناقش في أسنادها صاحب المدارك ورماها بالضعف”*). وهو وجية 


بناءَ على مسلكه من تخصيص الحجّيّة بالصحيح الأعلائي, اها كان براوخة 
عولاً إمامتاً :“قار اسيحاق قطحى :وان كان مو ثقا وثل من أجل التقانق» 


0 البسواتن 1/7 
(؟) الوسائل 4: /١77‏ أبواب الزكاة الذهب والفضّة ب7١‏ ح .١‏ 
(9) الوسائل 9: /١77‏ ابواب الزكاة الذهب والفضة ب7١‏ ح ؟. 
(؛) الوسائل 9: /١77‏ أبواب الزكاة الذهب والفضّة ب ١7‏ ح ". 
(6) المدارك 6: 1؟١.‏ 


م ا و ع لو العو 1ن ال كاه 


وأمّا بناءٌ على المشهور المنصور من عدم اعتبار العدالة والاكتفاء فى الحجّيّة 
عطلق الوثاقة. فالتشكيك فى السند فى غير محله. 


وإِمًا الكلام في الدلالة, فنقول: لا ينبغي التأمّل بحسب الفهم العرفي في أن 
الشبهة المنقدحة في ذهن السائل الباعثة له على السؤال ليست هي احتال أن 
تكون للغيبة بما هي غيبة خصوصيّة فى سقوط الزكاة لكي يكون تعلّقها منوطاً 
بالحضور. ضرورة أن هذين الوصفين بما هما لا علاقة بينه| وبين الزكاة نفياً 
ولا إثباتاً ىا هو واضح. كما لايحتمل أن يكون للمصرف الخاصٌ أي الإنفاق 
على العيال الذي هو مورد هذه الروايات - خصوصيّةٌ فى هذا الحكم بحيث لو 
كان بدل ذلك مصصرفٌ آخر كا لو عيّنه لشراء الدار أو الكتب أو الزواج ونحو 
ذلك -لم يثبت الحكم. فثيء من الغيبة والإنفاق لا مدخل لما بحسب الفهم 
العرفى في تعلّق الحكم بتاتاً . 

بل الذي دعا الراوي على السؤّال هو كون المالك منقطعاً عن ماله غير متمكّن 
من التصرّف فيه طول الحول ولو كان ذلك مستنداً إلى اختياره بترك النفقة 
عند الأحل بواققيار النشء افاج الذى سافن سيرا ويل الم3 عرولا جنا ف 
الأزمنة السابقة التى لم تحدث فيها الطائرات ولا وسائل المخابرات ما هو دارج 
ق هذ التضتويكا معطا عن «الدد شارة عن قبع و اقلئتة سن مسد 
من التصرّف فيه. فلم يكن ماله عنده. 

وعليه؛ فيكون مفاد هذه النصوص مساوقاً لما دلت عليه الروايات الكثيرة 
التق تقدّمت في حلّها من اشتراط القكّن من التصرّف فى تعلّق الزكاة وأن يكون 
المال عنده وتحت تصيرّفه في تمام الحول, ولا تتضمّن حكماً جديداً مخالفاً لمتتضى 
القواعد. 


مسائل في الذهب والفضّة ا 000 

[53017] مسألة :٠١‏ إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة, 
وكا ن كلها أو بعضها أقل من النصاب. فلايجير الناقص منها بالجنس الآخر(", 
مثلاً: إذا كان عنده تسعة عشر ديناراً, ومائة لفو درفي لايجير 
نقص الدنانير بالدراهم, ولا العكس . 


)١(‏ بلا خلا فيه ولا إشكال, بل هو مورد للإجماع على ما اذعاه غير 
واحد. 

ويدلّ عليه - مضافاً إلى الأدلة الدالّة على اعتبار النصاب في كل جنس . 
المقتضي لعدم الاجتزاء بالناقص وإن بلغ النصاب بالضيٌّء فالحكم باق للقاعدة, 
لعدم الدليل على كفاية الضيّ - النصوص الخاصّة. وهي عدّة روايات. منها: 
صحيحة زرارة: أنه قال لأبى عبدالله (عليه السلام): رجل عنده مائة وتسعة 
ومعوة ذوهها وندعة عقن ارا أيزكها ؟ ننفقا له لل لمتن عليه ركاةبق 
الدارهم ولا في الدنانير حتى يتر»١",‏ ونحوها غيرها. 1 

فال حكم واضح لذ غبار عليه 

هذا تمام الكلام في زكاة النقدين. 

وفيضى .ها أردنا إوزاقونق هذا الحرود» وملرن اليم فاق ميندا يتل 
زكاة الغلات الأربع إن شاء الله تعالى. 1 


.١ أبواب الزكاة الذهب والفضّة ب ه ح‎ /١0١ :4 الوسائل‎ )١( 


ا ااا 


وهى كما عرفت: الحنطة والشعير والقر والزبيب. وفي إلحاق السّلتَ 
- الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له - 
إشكال. فلا يُترَك الاحتياط فيه. كالاشكال في العَلْس ‏ الذي هو كالحنطة, 
بل قيل: إِنّه نوع منها في كل قشر حبّتان. وهو طعام أهل صنعاء ‏ فلا يُترَكَ 
الأخشاط فيه نضا . 

ولا تحجب الزكاة في غيرهاء وإن كان يستحبٌ إخراجها من كلّ ما تنبت 
الأرضن انا يكال أن نتن من المسبون: كالمائن والذّرة والأرز والدّخن 
ونحوهاء إلا الخضر والبقول. 

وحكم ما يُستحَبٌ فيه حكم ما يجب فيه في قدر النصاب وكمّية ما يخرج 


لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الزكاة في الغلات الأربع المذكورة في المتن 
ك]تداف بغالنهالنشروضى التمعليظة الى دي ا 1 


)010( فى ص 4 .١١‏ 


زكاة الغلات الأربع 0 

كما لا إشكال أيضاً فى عدم الوجوب فيا عداهاء لما في بعض تلك النصوص 
من الحصر فى التسعة - الأنعام الثلاثة. والغلات الأربع والنقدين - وأنٌّ 
سيو ل الله 0 لله عليه 0 قد عفا عا سوى ذلك. 


وإئما الكلام والخلاف في موردين: 

أخحدهيا: الشلت -بالضمٌ فالسكون- وهو طعام يشبه الشعير فى طبعه وبرودته 

ثانمهما: العَلّس _بالتحريك الذي هو كالحنطة أو قسم رديء منه في كل 
كام حبّتان. وهو طعام أهل صنعاء. وتستعمله أهالي باكستان غالباً. 

فقد ذهب جمعٌ من الأصحاب - منهم الشيخ (قدس سره)!" إلى الوجوب. 

واختار جماعة أخرون - منهم المحقّق في الشرائع  ''”‏ عدم الوجوب. بل عن 

ومنشاً الخلاف: الاختلاف في اندراجهما في مفهوم الحنطة والشعير والحخروج 

فيظهر من جماعة منهم: انها ضرب منها والمفهوم يتتغلهما» وان العدلتى 
نوع من الحنطة. كا أن السّلت نوع من الشعير . 

فف القاموس: السّلت - بالضمٌ ‏ الشعير أو ضربٌ منه. وفيه أيضا العلسن 
)١(‏ فى ص 770 -1729. 


.؟5١7:١ المبسوط‎ )١( 
الشرائع .ما‎ (0 


8 000000 000 
محدكة -: ضربٌ من البر” يكون حبّتان فى قشر وهو طعام صنعاء7". 

ونحوه ما عن الصحاح ونهاية ابن الأثير وغيرهما!". 

ويظهر من جماعة آخرين: أَنَّما خارجان عن الحقيقة, غير أَنْهها يشبهان 
الحنطة والشعير. 

فعن انق قويية ان القت :كت نقييه العزيد 1 

وعرخ امقر ان اكلس كنة سوداء اذا اعقب النانى نوها واكلوها 

وقيل: هو مثل الب إلا أنه عسر الاستنقاء. تكون في الكنامة حبّتان. 

وعن الحيط : العقس: شجرة كالبر"00, 

وَعَن الفائق : الكلت »حت بين الحتطة والشتعير لا قشر ه60 

هذاء ولو كان اللغويون متّفقين على المعنى الأوّل لأمكن أن يقال بكشف 
ذلك عن التوسعة في مفهوم الحنطة والشعير بحيث يشمل هذين الفردين أيضاً. 

ولايُصغى إلى ما ادّعاه المحقّق ا همداني (قدس سره) من منع التعويل على 
قول اللغويين في مثل المقام, بزعم أنّ اللغة إِنما يُرجَع إليها في تفسير مداليل 
الألفاظ لا فى تحقيق ماهيتها!". 


ناهوس اه عدم مدل 111 اس 

(؟) الصحاح ١07 :١‏ _سلت و 7: 407 علس -ء والنهاية لابن الأثير ؟: /58. 
() جمهرة اللغة 758:١‏ -_سلت -. 

(غ) المغرب ؟: 00 علس -. 

(0) الحيط في اللغة ١11:١‏ علس -. 

(1) لاحظ الفائق في غريب الحديث ؟7: ١9793197‏ -سلت -. 

)97( مصباح الفقيه :١71‏ ١٠؟5.‏ 


زكاة الغلات الأربع 100 1 1[ 10000 

ولا إشكال هاهنا في تفسير مفهوم السّلت والعَلّسء. ولا في مفهوم الحنطة 
والشعير. فإِنّه معروف ومبيّن لدى أهل كلّ لغةٍ بلغته. فليس الإجمال هنا في 
مدلول اللّفظ وشرح الاسم الذي بيانه وظيفة أهل اللغة. 

وما الإشكال فى أنّ الماهيّبين هل هما متّحدتان بالنوع مع ما يسمّى في 
العرف بالحنطة والشعير؟ أم أَنْا متغايرتان بالذات وإن تشابهتا فى الصورة 
وبعض المنواص ؟ 

وقول اللغوي في هذه المرحلة اجتهادٌ منه ولا دليل على حجَّيّته. إذ فيه ما 
عرفت من أن قول اللغوي كاشفٌ عن أَنّ المفهوم واسع. ومدلول اللفظ عام 
يشمل الفردين أيضاً وان كانا خفئين ؛ والأفراد الشائعة غير هذين. قليس هذا 
تحقيقاً منه واجتهاداًء بل إخبارٌ عن المراد كها في سائر موارد شرح اللفظ . 

لكن الذي بهوّن الي بأنفسب مختلفون وأقواهم معارضة بالمثل 
كا سمعت. فلا يمكن التعويل علها هذه العلّة. 

وبالجملة: فلم يتحصّل لدينا شيء من أقوال اللغويّين. 

كا أنّ المفهوم بحسب الصدق العرفي أيضاً غير واضح. 

ودعوى انصراف الحنطة والشعير عن السّلت والعَلّس عهدتها على مدّعمها. 

نعم, الأفراد الشائعة منههما غير هذين. إلا أنّ الشيوع والغلبة شيء. 
والانصراف شيءٌ آخر. ولا ملازمة بينههما كا لايخء فاللفظ غير بيّن ولا مين 

نعم, رئما يستشعر المغايرة من المقابلة بينهما فى بعض الأخبار. حيث تضمّن 
صحيح ابن مسلم عطف السّلت على الشعير ونحوه غيره!". 


.4 الوسائل 4: 77/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 5 ح‎ )١( 


نجاسة العصير المغلي ا 1[ 1ز[1[1[ ز[ [ ا 
بما ورد من أن الخمر يصنع من عدة أمور منها العصير من الكرم )١(‏ وذلك لأنها أجنبية 
عن الدلالة على نجاسة العصير رأساً. 

وعليه فالمهم في الاستدلال على نجاسته موثقة معاوية بن عبار المروية عن الكافي 
والتبذيب. قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق 
- يعني به الشيعة - يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث؛ وأنا أعرف أنه 
يشربه على النصف افاشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ فقال: حمر لا تشربه, 
قلت: فرجل من غير أهل المعرفة يشربه على الثلث, ولا يستحله على النصف يخبرنا 


'" حيث دلتنا هذه 


أن عنده يختجاً قد ذهب ثلثاه وبق ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم» 
الموئقة على عدم الاعتناء بقول ذي اليد وإخباره عن ذهاب ثلثى العصير وأن المناط 
في سماع قوله اعتقاده وعمله. فان كان معتقداً بجواز شربه على النصف وكان عمله 
أيضاً شربه عليه فلا يعتد ياخباره. وأما إذا اعتقد جوازه على الثلث كما أن عمله كان 
نويد عل الدلف شسية عل اغبا ره. 5 ] ولندا بحل أن العضين العدى بعاد عياياقة 
وقبل أن يذهب ثلثاه ‏ حمر تنزيلية فيترتب عليه ما كان يقرتب علبها من أحكامها 
واثارها التى منها نجاستها. لأنّ البختج ‏ على ما فسروه ‏ بمعنى «يخته» فالمراد منه 
هو العصير العنبى المطبوخ . 

هذا وقد نوقش فى الاستدلال بها من وجوه: 

الأوّل: أنّ البختج لم يثبت أنه بمعنى مطلق العصير المطبوخ وإن فسّره به جمع منهم 
الحرّث الكاشاني (قدس سره)'" بل الظاهر أنه عصير مطبوخ خاص وهو الذي 
يسمّى عندنا بِالبٌ كا في كلام المحقق الهمداني (قدس سره) 7 ومن الحتمل القوي 
أن يكون هذا القسم مسكراً قبل استكمال طبخه, وعليه فغاية ما تقتضيه هذه الموثقة 


.5 .١ ح١ الوسائل 70 : 73764 / أبواب الأشربة الحرمة ب‎ )١( 

0] الكاق 1/2554 الخعديي: 6715710755« الوساتل 157184 /.اروات الأقترية 
الحرمة ب /اح 5. 

.٠05 : 3٠ الوافي‎ (2 

(؟) مصباح الفقيه (الطهارة): 00١‏ السطر 0". 


٠١‏ 00 ااا ل 


ولكنّه يحرّد استشعارء ومن الجائز أن يكون من قبيل عطف الخاصٌ على 
العام كما في مثل قوله تعالى: طفَاكهَةٌ وَكَخْلُ وَرَّمَانٌ 4 غايته أنّ المعطوف فى 
الاية فردٌ جلى وهنا فردٌ خنى. 
وكيفما كان. فلم يحصل الوثوق من شيءٍ ما ذكر بحيث يتناوهما إطلاق 
0 0 
إذن تصل النوبة إلى مرحلة الشكَ والرجوع إلى ما تقتضيه الآصولء لتضارب 
الأقو ال وعدم وضوح الحال. 

وبما أثّنا نشكٌ وجداناً في تعلّق الزكاة بما يسمّى بالسلت والعلس زائداً على 
الأفراد المتيقنة من الحنطة والشعبر. فيتمسّك فى نفيه بأصالة البراءة كبا نصّ 
عليه غير واحدء منهم المحقّق ا همداني (قدس 0 

غير أن دقيق النظر يقضى بوجوب الزكاة فيههما وإن شككنا في تناول اسم 
المفطة والشعير ليا وذلك :من جل أ هتاك اطلاقات تضتتت وحوبت الركاة 
في كل ما يكالء التي منها صحيحة زرارة: «كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق 
فعليه الزكاة...» إلخ. ونحوها غيرها نما مرّت الإشارة إلبها في حلّها ". 

وقد ورد التقيبد عليها بما دل على حصر الزكاة في القلات الأريعة وان 
رسول الله (صلّ الله عليه وآله) قد عفا عا سوى ذلك. 

فإن هذا المقيّد ينحل إلى عقدين: 

عقد إيجابي, وهو تعلّق الزكاة بالأربعة. 

وعقد سلبى, وهو عدم القاى نا سوئ ذلك. 


اله 


.18 الت حمن 6ه:‎ )١( 
.57١ :11 (؟) مصباح الفقيه‎ 
الوسائل 9: 77/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 4 ح1.‎ )6( 


زكاة الغلات الأربع م ا ااا 0 


وواضمٌ أنه لا تفييد بلحاظ العقد الأوّلء لكونهم| متوافقين. بل لولم يرد مثل 
هذا الدليل لكانت الاطلاقات وافية لاثبات تعلّق الزكاة بالغلات, لكونها عن 
يكال كما هو ظاهر. 


سن 


وإِما التقيبد بلحاظ العقد السلبي الذي هو مخالف للمطلقات, أعني قوله: 


«عفا عا سوى ذلك», أي ما سوى الحنطة والشعير وغيرهما من التسعة. 

وبما أن هذا المفهوم ‏ أي مفهوم ما سوى الحنطة والشعير ‏ مردّدٌ بين ما 
يشمل السلت والعلس وما لايشملء نظراً للتردّد في مفهوم الحنطة والشعير. 
فهو بطبيعة الحال حمل دائد بين الأقلّ والأكثر. والمخصّص متّصل حسب الفرض 
وقد تقوّر في الأصول أنّ المخصّص المتصل المجمل مفهوماً الدائر بين الأقل 
والأكثر يقتصر فى التخصيص به على المقدار المتيقّن. ويرجع فها عداه إلى 
عموم العام لعدم العلم بالخروج عن تحت العموم زائداً على المقدار المعلوم. 

وعليه. فلا مناص من الحكم بوجوب الزكاة في السّلت والعلّسء, قسكاً 
بالمطلقات المتقدّمة الناطقة بوجوب الزكاة فيكل ها يكال ندع ادل فروحينا 
عن هذه الاطلاقات زائداً على الأفراد المتيقّنة من الحنطة والشعير. 


فتحصّل: أنًا وإن كنّا نصافق الشيخ وجماعة ممّن التزموا بوجوب الزكاة 
فيهماء إلا أثّنا نفارقهم في أ نّم استظهروا شعول لفظي الحنطة والشعير لهما 
ونحن نكتنى بمجرّد الشك من غير حاجة إلى الاستظهار المزبور., الذي هو عرى 
وملخّص الكلام في المقام: أنه لاريب ولا خلاف في أنّ السلت والعلس 
بعنوانها غير متعلّقين للزكاة, للاثفاق على عدم تعلّقها بغير الغلات الأربع كا 


س )١(‏ 
اك 


3 5 


.١ ١7 فى ص‎ (010) 


يحض جومادح ود ممكدة اع القس ةوق مسار ع واف اوعد ماد واي قارو« العو 117 ال كا 


ويعار ف وجوب الزكاة ف الغللات أمران : 
الأوّل: بلوغ النصاب 7" 


وإِمًا الخلاف فى اندراجهما في مفهوم الحنطة والشعير ليتناوهما الخطاب المتعلّق 
ببساء فالقائل بالوجوب يدعي الاندراج. والقائل بالعدم إِمّا يدّعي عدم الاندراج. 
اوتكفة بالفاك فينكر الوهوي سعيةة :اناد الل اضبالة البرادة: 

وقد عرفت عدم تحقّق شيء من الدعويين, وإِنا لانزال في شك من الاندراج 
وعدمه. ومع ذلك فالأقوى هو الوجوب. نظرأ إلى أن العمومات المتضمّنة 
لتعلّق الزكاة بكلّ ما يكال قد خُصّصت با دل على عدم وجوبها فها سوى 
الغلات الأربع. وبما أنّ المفروض إجمال مفهومي الحنطة والشعير من حيث 
التجهول: لا سكن البيلت والعلقن م المسعت لدوراندتنين الاقد وال كال 
فبطبيعة الحال يسري هذا النوع من الإجمال إلى عنوان المخصّص - أعني مفهوم 
ما سوى الحنطة والشعير ‏ فيكون المقام من صغريات المخصّص المنفصل. المجمل, 
الدائر بين الأقلّ والأكثر. الحكوم بلزوم الاقتصار فيه على المتيقّن ‏ وهو الأقل - 
والتعلّق فا عداه بعموم العام ىا هو موضّح فى محلّه. 

ففي المقام يتمسّك بعموم تعلّق الزكاة بكلّ ما يكال في الحكم بوجوبها في 
السلت والعلسء للشكٌ في خروجهما عن العموم زائداً على المقدار المعلوم, 
00 

)١(‏ بلا خلافٍ فيه ولا إشكالء فلا زكاة فى غير البالغ حدٌ النصاب. كما 
نطقت به النصوص المتظافرة, التى لا يبعد فيها دعوى التواتر الإجمالي. بل 
المعنوي, وقاة لتحت عرد اكتممنة أوسا ويدوا كل سق ستون حساعا: 
فيكون المجموع ثلاثمائة صاعاً. وهذا أيضاً مما لا خلاف فيه نصّأ وفتوى. 

فن تلك النصوص: صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: ما 


شرائط زكاة الغلات / بلوغ النصاب ا 


البنث لاون من الحنطة والشعير والقر والزبيب ما بلغ ييه وساف و الوورسق 
ستون صاعا فذلك ثلاتمائة. ففيه العشر» إلى ان قال: «وليس فما دون 
الثلائمائة صاع شيء» إل '', ونحوه غيره. وهو كئير جدّاً فيه الصحيح والموثق, 

والظاهر عدم الخلاف في ذلك حى من العامّة وإن لم نلاحظ ما عدا كتاب 
عمدة العدّة لبعض الحنابلة المتضمّن للتصريم بذلك('. 

نعم . يظهر من المغني مخالفة أبي حنيفة ومجاهد وأَنّْهما يريان الزكاة في القليل 
والكثيرء الراجع إلى إنكار ااتصامه راشا وان اليون بين الفاتة بهو السخديد 
خدينة ونا ف ك] دراء الأضودات 7 

وبازانينا ووابافد لع هل كلذك الك توق عق معدل فل تعلى الذكاة 
يكل ماخرع :كليل كان أواكترا . الذى مرععه إل قن التعناب رأناً, كروارة 
إسحاق بن عار المتضمّنة لقوله: «زكٌ ما خرج منه قليلاً كان أو كثيراً» ؟). 

وما قدل بعل التخديت ووفق والحنم كموييلة ا ب 81 

وما تدلّ على التحديد بوسقين, كروايتي يحيى بن القاسم وأبي بصير57. 

ولكتّها بأجمعها ضعيفة السند إِمّا بعلي بن السندي أو بمحمّد بن علي المردّد 
بن نفدو ضعت إد :رمال ما عدا روانه والخلااوبرين صعي ادر 


.0 ح١ أبواب زكاة الغلات ب‎ /١7 :4 الوسائل‎ )١( 

(؟) العدّة شرح العمدة: .١7١‏ 

(9) المغنى ": 0607 7وه/ /ا187. 

)0 الوسائل /18١‏ أبواب زكاة الغلات ب ”اح ؟. 

(6) الوسائل 9: /١8١‏ ابواب زكاة الغلات ب ” ح 1. 

(1) الوسائل 1: /١8١ 2.١6٠١‏ ابواب زكاة الغلات ب ” ح .١‏ ؟. 


1م 000000000 ااا ا يل 
وهو بالمن الشاهى '" اوهو النن.وماكان وقاتون متقالك صيرفياً مائة 
وأربغة وأريعون هنا إلا خمسة وأربعين مثقالاً وبالمن التبريزي ‏ الذى هو 
ألف مثقال ‏ مائة وأربعة ومانون منّاً وربع مَنّ وحمسة وعشرون مثقالاً. 
وبحقة النجف في زماننا سنة ١777‏ وهي تسعانة وئلانة اثلا نون قال" 
صيرفيّاً وثلث مثقال ‏ تمان وزنات وخمس حقق ونصف إل ثمانية وخمسين 
مثقالاً وثلث مثقال, وبعيار الاسلامبول ‏ وهو مائتان وثمانون مثقالاً ‏ سبع 


وعشرون وزنة وعشر حقق وحمسة وثلاثون مثقالا ., 


عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة 
والشعير والزبيب والقر؟ «قال: فى سئّين صاعاً»١".‏ فجعل الاعتبار فلها 
بالوسق الواحد. 1 

وحيث إِنّْا رواية واحدة شادّة غير صالحة للمقاومة مع هاتيك النصوص 
المتظافرة بل المتواترة كما عرفت فلتطرح ويردٌ علمها إلى أهله. 

ولأناسى بالمبدل عل الاتضعاته بارادة الفتوية من الوجوت عدر من 
الطرح, وجمعاً بيك الأخبار الذي هو مها أمكن أولى. 

وأمًا التقيّة فلا سبيل إلبها جرد فتوى أبىي حنيفة ومجاهد بعد أن كان 
اللقيور يقن الناقة نوفتكي معدا هينه عرفت 

)١(‏ قد عرفت أنّ النصاب بحسب الكيل خمسة أوسقء التي هي عبارة عن 
لأقانة:ضاعا : 

وأَمّا تطبيق ذلك على الوزن: فقد ذكر غير واحد من الأصحاب: أنّ الصاع 
تسعة أرطال عراقيّة. كما أنَّا سنّة مدنيّة, وائني عشر مكيّة. حسما مرٌ التعدض 


.٠١ ح‎ ١ أبواب زكاة الغلات ب‎ /١78 :9 الوسائل‎ )١( 


شرائط زكاة الغلات / بلوغ النصاب 011 0 


لذلك مستقصىّ في مياحث الكد”', وذكرنا: أنّ الأصحاب تلقُّوا الوزن هكذا 
نذا بيد وكلنا عن لك فلابة من اتضديقه للعتابة يقتا نه بعد أن كابت 
الزكاة واجبة فى جميع الأعضان. الأقواره عضافا إلى التصريم بذلك في بعض 
النصوص أيضاً وإن كنّا في غىّ عن الاستدلال بها كما عرفت. 

وذكروا أيضاً: أنَّكلٌ رطل يعادل مائة وثلاثين درهماً . غير أنّ العلامة ذكر 
2 التحرير: أنّ وزنه مائة وتمانية وعشرين درهماً وأربعة أسباع الدره!" 
ولكنّه سهو من قلمه الشريف. أو أنه تبع فيه بعض العامّة كما احتمله بعض 
اسعاب: 

ويستفاد ذلك من روايتين وإن كانتا ضعيفتين. ولا حاجة إلى القسّك بها 
بعد أن كان المتلق عن الأمساب يدأ ند وجيلا بعد جيل نهو التعديويالمانة 
والئلاثين ى)| عرفت. 

هذاء وقد ذكروا أيضاً: أن كلّ عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفيّة 
وربع المتقال» وهذا أيضاً موردٌ للاتفاق الذي لابدٌ من تصديقه بالبيان المتقدّم. 

وعلى هذاء فالرطل الواحد يحتوي على كمانية وسئّين مثقالاً وربع المثقال, 
لأنّ المائة والثلاثين تتضمّن من العشرات ثلاث عشرة مدة. فإذا ضربنا هذا 
الرقم في الخمسة والربع كانت النتيجة ما ذكرناه. 

وبما أن الصاع الواحد يشتمل على تسعة أرطال عراقيّة. فهو إذن يتضمّن 
ستائة وأربعة عشر مثقالاً صيرفيّاً وربع المثقال, الحاصلة من ضدرب التسعة في 
الفانية والستّين مثقالاً وربع المثقال الذي كان هو وزن الرطل الواحد كما عرفت 
وحينئذٍ فلو ضربنا هذا العدد في الثلائمائة أصوع ‏ التي هي حدّ النصاب كيلاً 


.١101-١0١ :” شرح العروة‎ )١( 
.75-5717:١ تحرير الأحكام‎ )0( 


لض الوا سبوا 101 دوا امو با بعاد الوط او و قري العو 101 زر الركاة 
كا تقدّم فإن البمجموع مائة وأربعة وثُانين ألف مثقال ومائتين وخمسة وسبعين 
مثقالاً ىا هو واضح. 
ولمزيد التوضيح لاحظ هذا الفرمول: 
صاع 1 -> ١وسق‏ 
صاعا .5 - ه أوسق 
رطلاً عراقياً ١ - ١‏ صاع 


لطر١‎ - ١ درهم‎ 


مثقالاً صيرفياً ‏ 58 - ٠٠‏ درهم 
3 
3 


للد ع و يعر لم3 
2 1 


مام -43220” ير لع١بمع‏ 
3 
حدٌ النصاب يحسب المثقال الصيرفى. 


وهذا الحدٌ هو الأساس فى التطبيق على سائر الأوزان من المنّ الشاهى الذي 
هو ١١/٠١‏ مثقالاً. والمث التبريرى الذى هو نصفه في اصطلاح 97 مثقال قْ 


0 


اصطلاح او لما المسمّى بالعطاري. وحقّة النجف التي هي ل 377 مثقالاً. 


وحقة الاسلامبول ابي هي 5 قال وقد بخسدنَأة بورع على هده الأوزان 
قويهيةنا المسداتب كنا | نبقةؤ المتو با لضنيط: 


شرائط زكاة الغلات / بلوغ النصاب مم م لم 0000 #الاسضع 


ولاتحجب في الناقص عن النصاب ولو يسيراً". كما أنها تجب في الزائد 
عليه يسيراً كان أو كثيراً ). 


)١(‏ لمنافاته لنفس أدلّة النصاب, الظاهرة في التحديد, كما كان هو الحال في 
النقدين والأنعام. 

مضافاً إلى التصريم به في غير واحدٍ من النصوص. بل لايجزئ الناقص 
ولو بلغ بالضمٌ إلى جنس آخر حدّ النصاب. لظهور مثل قوله (عليه السلام) في 
صحيح زرارة وبكير: «... وليس في شيء من هذه الأربعة أشياء شيء حقٌّ 
تبلغ خمسة أوساق»١"‏ في اعتبار لحاظ النصاب في كلّ من الأجناس الزكويّة من 
الحنطة والشعير والقر والزبيب بحياله, فلا يكني الضمّ والتلفيق . 

مضافاً إلى التصريم به فى صحيحة زرارة الواردة في حل الكلام: قال: قلت 
لأبى جعفر ولابنه (عليهما السلام): الرجل تكون له الغلّة الكثيرة من أصنافٍ 
شق أوهال لبس :فيه فتك مني :فيد الركاة دقل علتهق مميعه: ركاة واعدة؟ 
«فقال: لاء إنما تجب عليه إذا تمّ. فكان يجب في كل صنت فق كناف إن 
عليه فى جميعه في كل صنفيٍ منه الزكاة» إل 7". 

هذاء ومقتضى إطلاق الأدلّة: عدم الفرق في الناقص عن النصاب بين ما كان 
النتقص يسيراً أو كثيراً ىا هو ظاهر. 

(؟) لإطلاق الأدلّة. إذ لاتعدض فبها للتحديد إلا من ناحية النقص دون 
الزيادة. فتى بلغ الحدٌ وجب إخراج العشر أو نصفه من الجموع. سواء وقف 
عليه أم زاف فليسن للغلات الا نضاب:واحد؛ عل :خلاف التقدين والأنعام 
وهذا النصاب ملحوظ بالاضافة إلى الزائد على نحو اللابشرط . 


)١(‏ الوسائل 9: /107/ أبواب زكاة الغلات ب ١‏ ح8. 
(1) الوسائل 9: /١6١‏ أبواب زكاة الغلات ب 7ح .١‏ 


14م لو ا ا كا كي ار لقو 137 لكا 


الثانى : القلّك بالزراعة فما يزرع'!"', أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت 
تعلّق الزكاة. وكذا في القرة. كون الشجر ملكا له إلى وقت التعلّق. أو انتقالهها 
إلى ملكه منفردة, أو مع الشجر قبل وقته. 

[5148] مسألة :١‏ في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف”", فالمشهور 
على أنه فى الحنطة والشعير عند انعقاد حّههاء وفي تمر النخل حين اصفراره 
واحمراره. وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرما. 


)١(‏ كما هو واضحء ضرورة أنّ الخطاب بالزكاة متوجّةٌ إلى الملاك حال 
التعلّق, سواء أكان القلّك بالزراعة أم بالانتقال إلى الملك قبل وقت التعلّق. فن 
م يكن مالكاً آنذاك كالذي أخرجه عن ملكه قبل الوقت ببيع أو هبةٍ ونحو 
ذلك :فهو غير عتمول القغطابء 5 اهن :عرست له الملكية ,بعك هذا الوقك 
خارجٌ أيضاً. فلو كان حال التعلّق ملكاً لزيد, فأدّى زكاته. ثم باعه من عمرو. 
تسيو عل هرون لاخر ملكعه عن زهان العلقم و الكال الواعد لاير فى 
عام مراتين . 

ولعل .هذا اللتراظ كان غنتا عن النعةضن, الوضوحة: يل التتدراكه كا لا 
يخ . 

(؟) اختلفت الأنظار فى وقت تعلق الركاة بالغلات ‏ بعد الاتفاق على أن 
وقت الإخراج نما هوه للدما: والجذاذ. أي بعد التصفية ‏ على قولين: 

فالمنسوب إلى المشهور ‏ بل اذَّعي عليه الإجماع : أنه في الحنطة والشعير 
عند انعقاد الحبّ واشتداده. وفىي ثمُرة الكرم عند انعقادها حصرماً. وفي ثمر 
النخل عند الإصفرار أو الاحمرار. فالاعتبار إِنما هو ببدو الصلاح إِمّا بالاشتداد 
أو بالاصفرار والاحمرار وإن كان الاعتبار في النصاب باليابس منها. 


مسائل في زكاة الغلات ملو لش ا تو فاو م امل اوسن ل اشوا ار 111 

وذهب جماعة إلى أن المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة والشعير 
والقر. وصدق أسم العنب في الزبيب. وهذا القول لا يخلو عن قوّة وإن كان 
القول الأول أحوط. بل الأحوط مراعاةالاحتياط مطلقاً. إذ قد يكون القول 
الثانى أوفق بالاحتياط . 


واغتار جماعة دامع الحثق بق النترائم 7'اى» أن المناط مدق الاستر 
وانطباق العنوان, فتى تحقّقت التسمية واندرج في مسمّى الحنطة والشعير والقر 
والزبيب تعلقت به الزكاة, ولا وجوب قبل ذلك. 

والقعان الماتق هذا القول وذ كك أن الأول اتفوط» ذل الأحتووط عفدن اعياة 
أحوط القولين, إذ قد يكون القول الثاني أحوط. كما لو كان عند انعقاد الحبّ 
ملكا الصفين فاك واتقل ال الواركه الكعره فار" الحو يوعوت الركياة 
عليه مق صدق عليه الاسم وإن لم يكن مالكاً حال الانعقاد. 

وكيا لوملك ١‏ تعنفيق من التضاب يعد الافعقاة يكرا او إزة وضوهها: 
بحيث لم يكن كلّ منهما مستقلاً متعلّقاً للزكاة لكونه دون النصاب. فإنّ الأحوط 
اداء الزكاة بعد صدق الاسم . 

وهذا القول هو الأقوى. لتعليق الحكم في لسان الروايات بأجمعها على نفس 
هذه الأسماء والعناوين, ول يرد في شيء منها ‏ ولا في رواية ضعيفة ‏ الإناطة 
بما قبل هذه الحالة من بدو الصلاح ونحوه. 

ودعوى صدق اسم القر حال الاحمرار أو الاصفرار والحنطة والشعير حال 
الانعقاد. خاطتةٌ جدّاً. إذ لا يساعدها اللفظ لا لغدَ ولا عرفاً. لتنصيص غير 
واحد من اللغويّين بأنٌّ القر اسم لليابس من قر النخل, بل عن المصباح: أنه 


.18١ :١ الشرائع‎ )١( 
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تغزيل خصوص هذا القسم من العصير منزلة الخمر بجامع إسكارههما. ولا نضايق 
نحن من الالتزام بنجاسة القسم المسكر منه للموثقة. وأما مطلق العصير العنبي 
المطبوخ ‏ وإن لم يكن مسكرا ‏ فلا دلالة لها على نجاسته يوجه. 

ويدفعه: أن تفسير البختج بالقسم المسكر من العصير المطبوخ مخالف صريم لما 
حكم به (عليه السلام) في ذيل الموثقة من طهارته وجواز شربه إذا كان الخبر من 
يعتقد حرمة شربه على النصف وكان عمله جارياً على الشرب بعد ذهاب الثلثين. 
والوجه في الخالفة أن البختج لو كان هو القسم المسكر من العصير لم يكن وجه لحكنه 
(عليه السلام) بطهارته وجواز شربه عند اخبار من يعتبر قوله بذهاب الثلثين, لأن 
ذهانه] وإن كان مطورا العضيين .لو قلتا يتجحايقة - أو لاا لهالا أنه لا يكون مظهرا 
السسيكن ايذا لأنه حكوم بنجاسته وحرمة شربه ذهب ثلثاه أم لم يذهباء فن هذا 
نستكشف أن البختج ليس بعنى القسم المسكر من العصير, وإا معناه مطلق العصير 
المطبوخ كما فسّره به جماعة. وظني - وإن كان لا يغني من الحق شيئاً - أن البختج 
معدب «يختك» والكاف ف الفارسية علامة التصغير فعنى «يختك» حينئذ ما طبخ 
طبخاً غير تام وهو الذي لم يذهب ثلثاه, ثم أبدل الكاف بالجيم كما هو العادة في 
تعريب الألفاظ الأجنبية» فان أواخرها إذا كانت مشتملة على لفظة كاف تتبدل 
بالجيم كما في البنفسج الذي هو معرب «بنفشك». فالنتيجة أن البختج بمعنى العصير 
المطبوخ فهذه المناقشة غير واردة. 

الثانى: أنّ الرواية ‏ على ما رواه الكلينى (قدس سره) ‏ غير مشتملة على لفظة 
«خمر» بعد قوله فقال, وإفا تشتمل على قوله (عليه السلام) لا تشربه, وعليه 
فلا دلالة لها على نجاسة العصير وإنما تدل على حرمة شربه فحسب. نعم. نقلها 
الشيخ (قدس سسره) فى تهذيبه مشتملة على لفظة حمر فالرواية هكذا: فقال: حمر 
لا تشربه. وان لم ينقل هذه اللفظة في شىء من الوافي والوسائل مع إسنادهما الرواية 
إلى الشيخ أيضاً. 


رين لماو رط وي ترم ا الفروة 77 لكا 
موردٌ لإجماع اللغات. وفى الصحاح: إِنّ قر النخل أُوّله طلعٌ ثم خلال ثم بس ثم 
رطبٌ ثم قر. 

وأمّا العرف. فلا ينبغي التأمّل في انصراف إطلاق أساميها في حاوراتهم 
وغيرها إلى اليايس منهاء بحيث لا ينسبق من اللفظ غير ذلك. 

وكذا الخال ق الحتطة والقعين» :اننا لأيفان هالة اللانفقاة يويحه» اذاه 
ناذه اللقطةابوا لسو فنها زر يفريه المجون وحنة زه الكتوني ببوليسية نما 
منهم) في شىء . 

وعلى الجملة: فالظاهر من اللفظ هو اليابس من المذكورات ولا يعمّ ما قبله 
من سائر الحاللات. 

ومع التنرّل فغايته الشكٌ. والمرجع حينئذٍ أصالة البراءة. 

ومن المعلوم أَنّا حالة الانعقاد أو الاحمرار والاصفرار لا تعدٌ عرفاً من قسم 
المكيل - وإن أمكن كيلها خارجاً لجريان الاكتيال في جميع الأجسام ‏ ليصحٌّ 
التعلّق بإطلاقات ثبوت الزكاة فى كل ما يكال فى صورة الشكٌ. كبا كنا تتمشّك 
بها في السلت والعلس بالبيان المتقدّم فيي]!". - 

والحاضل: آذ اللفظ اما لاه فى "اليابسن متباء أو لا أقل من السك : وليسن 
لقليوة قد ف الاققاد اد التهد اند بوعل القديرين لأ وسرت قل دف 
لالس 1 
هذاه ووشيدل المسيوو يكذ وحور تنه ابرع الها ال عسل ميقل 
ما ذكروه من أَنّ الزكاة لو كانت مقصورة على القر والزبيب لأدّى ذلك إلى 
ضياع الزكاة وإتلاف حقّ الفقراء. لأَنْم كانوا يحتالون بجعل العنب والرطب 
دبساً وخلاً. وكانوا يبيعونها كذلك تفصّياً عن الزكاة. 


لضن 
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إذ فيه: أن الفرار عن الزكاة بالاحتيال الشرعي غير عزيز ولا حذور فيه 
كبا في تسبيك النقدين. على أَنّ تلك الحيل مهما كثرت لا تكاد تقوى على إفناء 

مع أنّ الاحتيال المزبور قلّما يتحقّق خارجاً. لاستلزامه تضييع المال وإتلافه 
وتتقيصن القيمةاء قيشر المالف اكت هق المققاو الواحي ق الركافة أنه :لو 
تحقّظ عليه إلى أن يصير قرا أو زبيباً ثمأدّى زكاته كان نفعه ليم الاحتيال 
المزبور الموجب لتنقيص المال بطبيعة الحال. فيشبه الفرار من المطر إلى الميزاب 
ك) لايخنى. 

كبا أنّ التسبيك في النقدين أيضاً يستلزم نوعاً من الإتلاف والتنقيص. 

ومثله الاستدلال بصحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبىي ال حسن الرضا 
(عليه السلام) في حديثٍ قال: سألته عن الزكاة فى الحنطة والشعير والقر والزبيب 
متى تجب على صاحبها؟ «قال: إذا ماصرم وإذا خرص"''', فإنْ وقت الخرص 
حين بدو الصلاح لا زمان التسمية, فيكشف عن تعلّق الوجوب آنذاك. 

ولكنّه واضح الفساد. إذ المفروض فى السؤّال صدق الحنطة والشعير والقر 
والزبيب والبلوغ حدّاً ينطبق عليه الاسمء فلانظر إلى ماقبل حصول التسمية. 
وحيث لا معنى لإناطة الوجوب بالصرم او الخرص - الذي هو فعل اختياري 
للمكلّف - فلاحالة يكون المراد التوسعة في وقت الأداء. وأنّه لايلزم بالإخراج 
ساعة صدق الاسم حتى لو كان ذلك جوف الليل مثلاً بل له التأخير إلى 
زمان الصرم لو اراد الإخراج من نفس العين, او المخرص والتخمين لو اراد 
الأداء هئ القيمة :513 دلذلة :ها بوجة عل على الوجوي حال الانتقان و الاقيعداد 

وعند بدو الصلاح. 


.١ أبواب زكاة الغلات ب ؟١ ح‎ /١45 :9 الوسائل‎ )١( 
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وملخص الكلام: أن مقتضى الجمود على ظواهر النصوص إناطة الوجوب 
تضذق انعا المذكورات ضيف تطلق هليه هونا انه فتتطة أو تبه أرقيو 
أو زييب. فلا وجوب قبل ذلك. ومعه لا مانع من التصرّف. لعدم كونه متعلقاً 
لحقّ الفقير. فإن قامْ دليلٌ على تعلّق الوجوب من ذي قبل يؤخذ به, وإلا فلا 
موجب لرفع اليد عن ظواهر الأدلة. وقد عرفت عدم ورود دليل على ذلك 
حىّ رواية ضعيفة. 

نعم. فى خصوص الزبيب وردت روايات دلت على تعلّق الوجوب منذ 
انّصافه بكونه عنباً فما إذا بلغ النصاب حال صيرورته زبيباً. فيكون الاعتبار 
فى الوجوب بحال العنبيّة. ونى النصاب بحال الزبيبيّة. وبذلك يفترق الزييب عن 
سائر الغلاث: ولاجله فصّل الماتن بخما عيف عدا : الداط فق لاسي مدق 
أ الح رن عدف دن لها وى لسر المي را 

وهذه الروايات عمدتها ثلاثة وكلّها معتبرة: 

إحداها: صحيحة سعد بن سعد. فال ذميا لنك انأ الحسن (عليه السلام) عن 
العنب. هل عليه زكاة؟ أو إِنما تجب عليه إذا صيّره زبيباً؟ «قال: نعم, إذا 
خرصه أخرج زكاته»١١).‏ 

فإن ظاهرها رجوع قوله «نعم» إلى الصدر الذي هو عقد إيجابي. دون 
الذيل الذي هو في حكم العقد السلبي كما لايخ . ومقتضاه تعلّق الزكاة من لدن 
كونه غنيا الذق هو فى م كل 

الثانية: صحيحة سلوان بن خالد عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: ليس 
في النخل صدقة حقٌّ يبلغ خمسة أوساق, والعنب مثل ذلك حقٌ يكون خمسة 


)١(‏ الوسائل 9: /١56‏ أبواب زكاة الغللات ب ١١ح‏ ؟. 


[5108] مسألة ؟: وقت تعلق الزكاة وإن كان ما ذكر على الخلاف 
السالف. إلا أن المناط فى اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات(", فلو 
كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف والييس فلا زكاة. 
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الثالثة : معتبرة عبيدالله الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: ليس في 
النخل صدقة حيٌّ يبلغ خمسة أوساق, والعنب مثل ذلك حقٌ يبلغ خمسة أوساق 
زبيب» 7". 

وهذه معتبرة, فإنّ حمّد بن عبدالله بن زرارة الواقع في السند ثقة على 
الأظهر وإن ناقش فيه الشهيد الثاني ورماه بالجهالة7". 

والمراد بالصدقة في الأخيرتين: الزكاة. وبالنخل: مره الذي هو القر ولو 
ريه مائز اعبار كاهو طاهر. ش 

فتحصّل: أنّ ما اختاره الماتن هو الأقوى وإن كان القول المشهور أحوط, 
بل الأحوط منه مراعاة أحوط القولين حسما عرفت. 

)١(‏ إجماعاً. مضافاً إلى ورود النصّ في العنب كما مرّ. 

ويدلٌ على الحكم قبل الإجماع تحديد النصاب في الغللات في لسان الروايات 
بالأوساق والأصواع التى هي من الأكيالء إذ لايعدٌ شيء من المذكورات من 
المكيل إلا بعد اليبس والجفاف وقبله يباع خرصاً أو وزناً. ولم يعهد ببيع مثل 
العنب والرطب كيلاً. فلأجل هذه القرينة القطعيّة يعلم بأنّ المناط في النصاب 


. ح‎ ١ الوسائل 4: 177/ أبواب زكاة الغلات ب‎ )١( 
.١١ ح١ أبواب زكاة الغلات ب‎ /١7 :94 (؟) الوسائل‎ 
.؟١ تعليقة الشهيد الثانى على الخلاصة:‎ )6( 
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كراعا مهال لسن يدا بل م 

بق شيءٌ لابدٌ من التنبيه عليه. وهو أ والنصوض قد تفكدت تحديد النضات 
بالكيل أنه حمسة يضق ٠‏ وكل وسق ستون صاعاً كا تقدّم .١!‏ 

وقد غرفت اغبي ذكريوا لذن تطبيق الكيل عل الوؤق» أن كل نضاء ضينة 
أرطال عراقّة أو سنّة مدنيّة وائني عشر مكية يوان الفاقة رقنا ,سرون ذلك 
وإاذكر عضي نّ الصاع خمسة أرطال وثلثي الرطل «الذق بوودديه ظاهرا 
الرطل المدني. فيكون قريباً مما ذكر. لكون الاختلاف جزئيّاً ‏ وهو الثلث - 
3 كان فاحشاً في المجموع. 

به كرو أيضا: .ان كل بوط لافانة وتلاتون بورها عر مغلا ينه 

0000 كل عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفيّة وربع حسما تقدّم 
كل ذلك مستقص '", 

إلا أن الظاهر أنّ تطبيق الكبل على الوزن على نحو الكلّيّة والاطراد ‏ بأن 
يقال: إنّ كذا كيلاً يعادل كذا وزناً ‏ أمث لا ينضبط 00 
لاختلاف الأجسام خَفَّةَ وثقلاً وإن تسارت حجن . فالصاع من التراب 
الجصّ ولا سما الرمل أثقل وأكثر وزناً من الصاع من الحنطة بالضرورة 0 
تساويا فى الحجم, بل أنّ نفس الحنطة والشعير مختالفتان وتتفاوتان بمقدار 
الثلث تقريباً. فلو فرضنا مكيالاً معيّناً كلنا به الحنطة ثم" كلنا الشعير بنفس 
المكيال ثم وزنّاهما كانت الحنطة أكثر وزناً بما يقرب من الثلث كبا شاهدناه 
عياناً. 

وأوضح حالاً مقايسة القر مع الحنطة مثلاً. فإنّ الأوّل أخفٌ وزناً, لما بين 


.١١7 فى ص‎ )١( 
.١١ ١ ف ص‎ 6 
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[70؟] مسألة : في مثل البربن وشبهه من الدّقل الذي يؤكل رطباً. 
وإذا ل يؤكل إلى أن يف يقل قره أو لا يصدق على اليابس منه القر أيضاً 
المدار فيه على تقديره يابساً. وتتعلّق به الزكاة إذا كان بقدر يبلغ النصاب 


بعد حفافه (*#)(1), 


أفراده من الخلل والفرج الناشئْ من أطوليّة التقر من حبّة الحنطة, فلا يستوعب 
فضاء المكيال مثل ما يستوعبه من حبّات الحنطة, والمفروض أن المكيال في 
جميع الغلات شيءٌ واحد. 

وعلى الجملة: فتطبيق الكيل على الوزن على نحو يطرد في الغلات الأربع 
بنسقٍ واحد غير نممكن. وقد عرفت خلوٌ النصوص المعتبرة عن التعرّض للوزن 
وم يرد فيها إلا التحديد بالكيل. أعني: خمسة أوسق المعادلة لثلاثمائة صاعاً . 

وفلف فان ار ريا 3١‏ 501 المحووة نري الداؤية بالق هذا لدان هك 
الصاع ‏ بالصاع المتعارف في عصر النيّ (ضل اله عليه والة) .فقن احرونا 
النصاب. وإلا فهع الشكٌ ‏ بما أنّ الشبهة موضوعيّة _كان المرجع أصالة البراءة. 

)١1(‏ تعض (قدس سره) لبعض أقسام القر نما تعارف أكله رطباً كالبرين, 
تل ويعطبا سير ا ابول يتقظر عكالة الخقافي اما اسيل قر اعنوتت أو تحضف 
عليه اسم القر بوجه. بل هو بمثابة خشبة يابسة لاتصرف إلا للوقود أو لأكل 
الحيوانات, فلا ينتفع به إِمّا أصلاً أو إلا نادراً. 

فكو قد شرن )ان الأعقيار: لوقل :ذلك نضا هال السمى افا نابت 
بالخرص أنه لو قُدّر جافاً يبلغ حدّ النصاب تعلّقت به الزكاة. وإلا فلا. 


ولكنّك خبيرٌ بأنّ هذا لا يستقيم على ما بنى (قدس سره) عليه وقوّيناه من 


(:#) هذه المسألة والمسألتان بعدها مبنيّة على مسلك المشهور فى وقت تعلق الزكاة. 


م ا و ا ا ا د 0 شرح العروة ٠؟/‏ الدكاة 
الإناطة بالتسمية وعدم تعلّق الزكاة قبل صدق اسم القرء فإن لازم ذلك إنكار 
الزكاة هنا راساً الأاق) صدق عليه الايم .فسن الضدى عيب لو كان بالغاً حد 
لضاف وواشله له وجري اها 

وذلك لأنه خالكوته.رطباً أو يسراً لا وجتوب: عل الفرضن».ويغد الجفاف 
لايطلق عليه القرء فلا يتصف بعنوان القريّة فى شىءٍ من الحالات, ولا زكاة إلا 
في القرء لا في الرطب أو النشب. إلا إذا عد حينئذٍ من القر ولو من القسم 
الردىء منه حسما عرفت. 

غم يتجه ضاق لمعل المسلف المتسوي إل 'القميوو .من اللعلق قل 
التسمية وال الانعقاد أو الاخوان :والاضقرار: 

بل يمكن منعه حثٌ على هذا المبنى فوا لم يصدق أسم القر على اليابس منه. 
نظراً إلى أنّ التعّق في هذه الحالات وقبل صدق الاسم لم يثبت إلا بالإجماع كما 
اذّعىيء ومورده ما لو صدق اسم القر على اليابس منه دون مالم يصدق, لحصر 
الزكاة في الأربع من الغللات بمقتضى النصوص الحاصرة لما في التسعةء وأنّ 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد عفا عا سوى ذلك. فَإنّ المقام مندرج فيا 

فتحصّل : أن الرطب المزبور لا زكاة فيه على الختار. وأمّا على المسلك 
المثشهور فيفصّل بين ما يصدق على يابسه القر ففيه الزكاة. وإلا فلا. 

نعم. لو فرض مثل ذلك فى العنب بأن لم ينتفع بالجافٌ منه وم يطلق عليه 
اسم الزبيب, تعلّقت به الزكاة على القولين, لما عرفت من أن العبرة فيه بصدق 
العنب, بمقتضى النصوص الخاصّة الواردة فيه. غير المنافية للنصوص الحاصرة 
في التسعة التي منها الزبيب» إذ الزبيب لغة ليس إلا العنب الجافٌ, سواء انتفع به 


م 


فسائل:ق زكاة الغلات ا 


<َ 


[1"]] مسألة :: إذا أراد المالك التصرّف فى المذكورات١") ‏ بسر 
أو رُطباً أو جصرماً أو عنباً ‏ بم يزيد على المتعارف فما يحسب من المون 
وجب عليه ضهان حطة الفقير. 


نعم . تظهر القرة بين القولين حال كونه حصرماً فإنّه متعلّق للزكاة عندئذٍ 
على المشهور دون القول المختار حسما عرفت. 

(8)الأونت: ف حواز التصرّق فى هذه المذكؤرات بالمتقداز اللتعارق عا 
عرت السيرة علي كصترقه لنفسة أو أهله' أو ضيقه وى ذلك عا يتناج إليد: 
فإنه سوب من المون المنساة عن تعلق :الركاة بلا كلام كنا سسيجى» 
إن شاء الله (23. 

وأمّا الزائد على المقدار المتعارف كبيع الرطب أو الحصرم ونحوه مما لا يعدٌ 
من المؤنء فهل يكون سائغاً ؟ 

لا ينبغي التأمّل في جوازهء بناءً على المختار من القول بالتسمية. إذ لم يكن 
بعد متعلّقاً للزكاة, فله أن يفعل فى خالص ماله ما يشاء. 

وأمّا على القول المشهور ‏ من كون زمان التعلّق عند الانعقاد أو الا حمرار 
والاصفرار وإن كان زمان وجوب الأداء عند التصفية أو الاجتذاذ والاقتطاف 
كما ستعرف - فالظاهر هو الجواز أيضاً. لما سنذكره قريباً إن شاء الله تعالى من 
أن العين الزكويّة وإن كانت مشتركة بين المالك والفقير إلا أنّما شركة في الماليّة 
وللمالك ولاية التطبيق كا أنّ له الإخراج من مال آخرء وليست بنحو الشركة 
الحقيقيّة كي لايجوز التصرّف قبل إخراج حصّة الشريك. 


)010( فى ص .١50٠١‏ 


ذن م اا ان ار الي الو ا ل ل وفك وشو اواو و الف بف ا ا شرح العروة 0٠‏ / الرّكاة 
كما أنه لو أراد الاقتطاف كذلك بتامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذ بعد 
فرض بلوغ يابسها النصاب!". 


فالتصرف في العين جائز على الختار من الشركة في الماليّة. وكذا على مختار 
الماتن من كونها بنحو الكل في المعيّن إلى أن يبق مقدار حصّة الفقير. 

نعم. يضمن المالك حصّة الفقير. بمعنى: أنّ المقدار الذي يتصرّف فيه 
محسوب من النصاب ولا تسقط الزكاة عنه بالتصرّف, فيجب عليه أن يدفع 
العشر أو نصف العشر من مجموع الباق والتالف. وهذا من ثمرات الخلاف بين 
القول بالتسمية والمسلك المنسوب إلى المشهور. 

ثم إِنّ في عبارة الماتن - حيث قال: وجب عليه ضمان حصّة الفقير ‏ مساحة 
ظاهرة, لعدم كون الضمان الذي هو حكم وضعي متعلّقاً للوجوب الذي هو 
حكم تكليف كما هو واضح, والأولى التعبير باحتساب الزكاة من مجموع الباق 
والمقدار المتصرف فيه حسما عرفت. 

كنهذ كنا عد بعل :املف العبوو .من الشعان حال الاتستاد اد 
عبرا ورولاسترارء إدما د نعل راز لاخرك إل زم التضفية أن اعداة 
القر أو اقتطاف الزييب خاصٌ با إذا بق على الشجر إلى أن يصير قرا أو زبيباً 
وأذا الو 1 يعناظ بعليه فاقطفه سير اريوطا او رعضريا فلةاوليل خل جوار 
التأخير حينئذٍ بعد تعلّق الزكاة بها حسب الفرض. بل ربا لاتقصف بعدئظٍ 
بالقريّة والزبيبيّة ى) قيل. 

وأمّا على المختار من القول بالتسمية فلاتجب الزكاة في حل الكلام أبداً. لعدم 
صدق القر أو الزبيب على ما اقتطفه من البسر أو الرطب أو الحصرم. وهذا من 
قرات الخلاف بين القولين. 


[) مسألة 0: لوكانت القرة مخروصة على المالك0 فطلب الساعى 
من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول, بخلاف 
ما لو بذل المالك الزكاة بسراً أو حصرماً ‏ مثلاً ‏ فإنّه يحب على الساعي 
القبول: 


نعم, في خصوص العنب تحب الزكاة بعد الاقتطاف. لكفاية صدق اسم 
العنب من غير حاجة إلى صدق الزبيب, بمقتضى النصوص الخاصّة كا تقدّمت'". 
مع بلوغ اليابس حدّ النصاب كما هو المفروض في المسألة في جميع المذكورات 
عل ا 

كفكل ادن نوها هالو كانك القده تروضة عل الك قل مسا 
كنا لو اكائك مير اودسحضيرما بين نطالبة: النناعى للركاةيتونية دل الخالت 
الزكاة ابتداءً. ش 

ففي الأوّل: لم يجب القبول على المالك. وهذا واضح.ء لما سيأ فى المسألة 
الآتية إن شاء الله تعالى من تأخَّر وقت الإخراج إلى زمان التصفية أو الاجتذاذ 
والاقتطاف. فلم يكن المالك ملزماً بالدفع قبل هذا الزمان ليجب عليه القبول. 

وأا في الثانيى: فيجب على الساعي القبول, لمشروعيّة الدفع من المالك من 
لدن زمان التعلّق وحصول الشركة بينه وبين الفقيرء وإن ساغ له التأخير إلى 
وقت الإخراج إرفاقاً عليه فله التادية وتفريغ الذمّة خلال هذه المدّة إِمّا عينا 
اواقئعه : لكين الى يعابيةاملكا طلقا لف اذ ل8 ذلا هل وعوب عن مال 
الغير أعني: حصّة الفقير ‏ وتربيته وتنميته ثم التسليم إليه. فالدفع الصادر منه 


(0) فى ص 578-777 
(؟) فى ص7 ". 


الكلين غير مشتملة على لفظة مر ونسباها إلى الشيخ أيضاً مع أن رواية الشيخ 
مشتملة علها"'. فعلى هذا فالرواية وإن دلت على نحاسة العصير قبل ذهاب ثلثيه 
إلا أن رواية الشيخ معارضة برواية الكلينى, وأصالة عدم الزيادة وإن كانت تتقدم 
على أصالة عدم النقيصة لبناء العقلاء على العمل بالزيادة. لأن أصالة عدم الغفلة في 
طرف الزيادة أقوى عن أصالة عدم الغفلة فى طرف النقيصة فان الانسان قد ينسى 
فيلقضى لفظة- أو لفظعيق مثلا::واما انه يق قيضيك عل الزوآنة كلمة أو كلمقين فهى 
من البعد بمكان. ومقتضى هذا تقديم رواية الشيخ على رواية الكليني (قدس سرههما) 
إلا أن أضبطية الكليني في نقل الحديث تنعنا عن ذلك. لأن الشيخ (قدس سره) كا 
شاهدناه في بعض الموارد ونقله غير واحد قد ينقص أو يزيد ومعه أصالة عدم الغفلة 
في رواية الكلينى لا يعارضها اصالة عدمها في رواية الشيخ فتتقدم رواية الكافي على 
رواية التهذيب وبه يثبت عدم اشقال الرواية على لفظة خمرء أو أَنّ الروايتين تتعارضان 
ومعه لا مناص من الرجوع إلى قاعدة الطهارة في العصير قبل ذهاب ثلثيه. 

هذا على أن أصالة عدم الزيادة إنما تتقدم على أصالة عدم النقيصة فما إذا كان 
ناقلها ساكتاً وغير ناف للزيادة. وهذا كما إذا دلت إحدى الروايتين على استحباب 
شىء يوم الجمعة من دون أن تنفى استحبابه في غيره مغلا ودلت الأخبرق عسل 
العا رميز لقم وناك فحعد سه اياده زعا النقاود ك مزون نوما كان 
ناقل النقيصة نافياً للزيادة كما أن راوي الزيادة مثبت لها كما هو الحال في المقام لأن 
الناقل بنقله النقيصة ينفى اشتال الرواية على الزيادة - فلا وجه لتقدي المنبت على 
النافى فهنا متعارضتان فلابد من المراجعة إلى قاعدة الطهارة وهي تقتضى الحكم 
بطهارة العصير حينئذ . 

هذا كلّه بناءَ على أن رواية الشيخ في تهذيبه مشتملة على زيادة لفظة «خمر». وأمًا 
إذا بنينا على عدم اشتالها على الزيادة نظرأ إلى أن صاحبى الوافي والوسائل من مهرة 
فن الحديث ومن أهل الخبرة والتضلع فيه. ومعه إذا تقلا الرواية عن الشيخ ا تيدنية 


.١ ١5728 :6 الحدائق‎ (01 


رف 000000000 00 
[/ مسألة 7: وقت الإخراج الذي يجوز للساعى مطالبة المالك 
فيه وإذا أَخّْرها عنه ضمن. عند تصفية الغلّة' واجتذاذ القر واقتطاف 


الزبيب. فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلق. 


واقع في حلّه فلا حجيص للساعي من القبول. 

أتول هذا ترجه قن اتلك االسسوو عه على الذكناة لوق الاتهمات أن 
الاصفرار والاحمرار. دون المسلك الختار من القول بالتسمية, لعدم صدق اسم 
القر والزبيب على البسر والحصرم. فلم تتعلّق الزكاة بعدٌ كي يصمّ فيه البذل. 

بل أنّ لازم مقالة المشهور الالتزام بتطيّق الإضرار نوعاً ما يمال الفقير, 
ضرورة أنَّ قيمة البسر أو الحصرم أقلّ غالباً من قيمة القر أو العنب», فلو أدّى 
الزكاة فعلاً قلت حصّة الفقير طبعاً. فيتوجّه الإخنرار به قهراً. ولا يظنّ منهم 
الالتزام بذلك. بل لعلّه مقطوع الفساد. وليكن هذا من موهنات المبنى, فلاحظ. 

)١(‏ قد عرفت الخلاف فى وقت التعلّق وأنّه زمان التسمية أو قبل ذلك 
حسما مرّ. 

وأمّا وقت الإخراج - أي الزمان الذي يتعيّن فيه الأداء بحيث لو آخَّر عنه 
ضمن وللساعي حقّ المطالبة فلا خلاف في أنه متأخّر عنه. فوقت التعلّق 
-أي زمان حصول الشركة التي هي حكم وضعي ‏ ثشيء؛ ووقت الإخراج 
والأداء ‏ الذي هو زمان تعيّن الحكم التكليفى ‏ شيء آخر. 

فوقت وجوب الزكاة موسّع يمتدٌ عن زمان التعلّق إلى أن يتضيّق في وقت 
الإخراج. وهذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف كما عرفت. 

وأَنّه فى القر والزبيب زمان الاجتذاذ والاقتطاف فلا يلزم الإخراج قبل 
ذلك. 


مسائل في زكاة الغلات 1 1 0 
[171؟] مسألة /: يجوز للمالك المقاسمة مع الساعى مع التراضى بينهما 
قبل الجذاذ. 
[6 مسألة 8: يجوز للمالك دفع الزكاة والقر على الشجر قبل الجذاذ 


دا ال ا لكك 


وتدلٌ عليه السيرة القطعيّة المتّصلة إلى زمان النئ (صلْ الله عليه وآله). إذ 
لم يعهد منه (صلى الم انار ل قم دوين ال د دميو رسال 
الساعي لمطالبة الزكاة قبل هذا الوقت. 

مضافاً إلى أنّ ذلك هو مقتضى صحيحة سعد بن سعد الأشعري. قال: 
سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والقر والزييب, متى تجب على صاحبها؟ 
«قال: إذا ما صرم وإذا خرص»!. 

فإنّ زمان الصرم هو زمان الجذّ والقطف. فلا تجب ‏ أي لا تتعيّن ‏ الزكاة 
قبل ذلك. 

هذاء وما في بعض الكلمات من أن وقت الإخراج في القر هو بعد التيبيس 
والتشميس والجفاف, غير واضح. لعدم الدليل عليه فإن كان هناك إجماع كا 
ادّعي فهو. وإلا فالتأخير إلى هذا الوقت خروجٌ عن ظاهر صحيح سعد من 

ونحوه الكلام في الزبيب. 

وأَمّا فى الحنطة والشعير فلا كلام في أنه بعد التصفية, فلا تجب قبل ذلك 
لاعند الحصاد ولا بعده وهو فى سنبله. 


.١ ح١١ أبواب زكاة الغلات ب‎ /١45 :4 الوسائل‎ )١( 


شف مع دا حي لو عحا لاردو كا قن ادر لباب سويت اقفر عرو 7117 ال كا 


وودل غلية قضافاً ال السزة وصحيحة سعد اللتقدمة نقين الأدلة المتكتلة 
لتحديد النصاب بالكيل_أعنى: الوسق والصاع ضررورة عدم الاتصاف بالكيليّة 


وتدلٌ عليه أيضاً معتبرة أبي مرجم الأنصاري ‏ الذي هو من أجداد الشيخ 
الأنصاري (قدس سره) -عن أب عبدالله (عليه السلام): في قول الله عرّ وجل : 
لوَءَانُوا حَقَهُ يم حَصَادِهٍ 74 «قال: تعطي المسكين يوم حصادك الضغث, م 
إذا وقع في البيدر, ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر»”". 

دلت على أنّ المراد بالحقٌ في الآبة المباركة الصدقة المستحبّة. فيعطى 
للمسكين يوم الحصاد ضغئاً من الحنطة وهي فى السنبلة. وأمّا الصدقة الواجبة 
المكقٌ عنها بالعشر ونصف العشر ‏ أعني الزكاة ‏ فوقتها ما لو وقع في البيدر 
والصاع. أي بعد التصفية. 

فين واضخة الذلالة: كا با :معيرة البكد ك] خرفكم فان اللسية عن 
محمد الذي هو شيخ الكليني - ثقة عل الأظيرى وكذ لك فيل ين ممه وان قال 
النجاشى: إِنّ مضطرب الحديث”". فإنٌ الظاهر أن المراد به أنه يروي المناكير 
500 الضعيف وغيره. فيحدّث بكل ما سمع. ولأجله كان حديثه 
مضطرباً . أي 1 يكن مستقيماً وعلى نسق واحدء فهذا التعبير لا يوجب قدحاً 
في الرجل نفسه كي يعارض به التوثيق العام المستفاد من وقوعه في إسناد كامل 
الزيارات. 1 


.١4١ :5 الأنعام‎ )١( 
.7 ح‎ ١7 أبواب زكاة الغلات ب‎ /١57 :9 (؟) الوسائل‎ 
.١١١1 /1418 رجال النجاشى:‎ )5( 


[ مسألة 9: يحبوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين!* "١‏ من 
أىّ جنس كان. بل يجوز أن تكون من المنافع -كسكنى الدار مثلاً وتسليمها 
بتسليم العين إلى الفقير. 

[37177؟] مسألة :٠١‏ لاتتكوّر زكاة الغلات بتكدّر السنين إذا بقيت 
أحوالاً. فإذا زكى الحنطة ثم احتكرها سنين لم يجب عليه شيء. وكذا القر 


" ٠. 
وغيره!).‎ 


)١(‏ تقدّم في زكاة الأنعام أنه لا دليل على هذه الكلّيّة'"'. فانٌ الشركة وإن 
كانت فى الماليّة دون العين نفسها ومتعلق حقّ الفقير هو ماليّة العين الزكوية, إلا 
أنّ مقتضاها ليس إلا التعرّي إلى ما هو متمخّض ف القيمة والماليّة من الدراهم 
والدنانير وما شاكلها من النقود المتمحّضة فى القنيّة. إذ ليس للدليل المتكفّل 
للولاية على التبديل إطلاق يتمسشك بهء بل المتيقّن منه ما عرفت, فالتعدّي إلى 
غير النقدين من أيّ جنس كان من الأعيان مشكلٌ فضلاً عن التعدي إلى 
المنافع ‏ كسكن الدار أو الأعمال كخدمة الفقير أو البناية له مثلاً ‏ بما يساوي 
قيمة الزكاة, فإنّ هذا كلّه لا دليل عليه كما مر فيه الكلام في زكاة الأنعام. 

)١(‏ تحصّل من مطاوي ما تقدّم أنّه يشترط في وجوب الزكاة في الغالات 
تَلّك الزرع وما أنبتته الأرض قبل وقت التعلّق. فوضوع الحكم ملكيّة الزرع, 
فلولم يصدق هذا العنوان -كما لو اشترى كمّْيّة من الحنطة أو الشعير أو القر 
والزييب بعد التصفية أو بعد الاجتذاذ والاقتطاف وبعد أن أدّى البائع زكاته م 
تجب على المشتريء إذ لا يقال: إِنّه مالك للزرع وما أنبتته الأرضء فلا تشمله 


)0010( في ص 1 :1١155‏ 


110 ل م ل شرح العروة / الزكاة 

[714؟] مسألة :١١‏ مقدار الزكاة الواجب إخراجه فى الغلات هو العُشر 
فما سق بلماء الجاري أو بماء السماء "١‏ أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل 
والشجر بل الزرع أيضاً في بعض الأمكنة. ونصف العُشر فيا سق بالدلو 


الأدلّة. فلو فرضنا أَنّ المالك بنفسه أصبح كذلك كما لو أدّى زكاة الغلّة وبقيت 
عنده سنة - فإِنْه لاتجب عليه الزكاة فى السنة الآتية, لما عرفت من عدم صدق 
كونه مالكاً للزرع عندئذء فلا يكون مشمولاً للنصوص. 

ومنه تعرف أنه لاتتكر الزكاة بتكرّر السنين, لعدم الدليل ومقتضى الأصل 
البراءة. فالحكم مطابق للقاعدة. 

مضافاً إلى أنه مورد للنصٌء وهو صحيح زرارة وعبيد بن زرارة جميعاً عن 
أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: أَيا رجل كان له حرث أو ثرة فصدّقها فليس 
عليه فيه شيء وإن حال عليه ا حول عنده إلا أن يحوّل مالاً. فإن فعل ذلك 
فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه ولا فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك ألف 
عام إذا كان بعينه, فإِئما عليه فيها صدقة العُشرء فإذا أذاها مةة"واحدة فلكي 
عليه فها توق خؤلهعالاً وول عليه الول وهو عطي ا . ْ 


اننا كيه قدس مرح امن التفصل بين الندى انلع كالدلى والتر ايج 
ففيه نصف العشر وبين الس بغيره كالماء الجاري أو المطر ومصّ العروق ففيه 
العشر بكامله موردٌ للتسالم والاتفاق كما ادّعاه غير واحد وإن وقع الكلام في 
بعض الصغريات كما سنبين. 


.١ ح١١ أبواب زكاة الغلات ب‎ /١59 :4 الوسائل‎ )١( 


وتدلٌ عليه جملة وافرة من النصوص. كصحيحة الحلبي. قال: قال أبو عبدالله 
(عليه السلام): «في الصدقة فما سقت السماء والأنهار إذا كانت سيحاً أو كان 
بعلا الكهر يونا سقنة السواقبوالدوال أوسق بالعري انتصق العشرج 0 
وصحييفة زرا رو كان ينا عن اف جعفر (عليه السلام) قال فى الزكاة: 
«ما كان يعالح بالرشاء والدوالي والنضح ففيه نصف العُشرء وإن كان يسق من 
غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العُشر كاملاً». ونحوهما غيرهما!". 
فالحكم مما لا إشكال فيه. 


وإنا الكلاوافيا لى توقف الى عل هق التير أو هيزن الفييق أو تان 
لمر وتو لك دمن اللقة يانه فيل وه ذلفدنن النق بالقاقي أو يقوتدا 

الظاهر هو الثاني. فإنّ المنسبق إلى الذهن من النصوص أن التقسيم ملحوظ 
في نفس السق لا في مقدّمتهء وبما أن السق بعد الشقّ أو الحفر يكون بطبعه 
وليس مثل ما بالنواضح والذوالي يحيت يحتاج إلى الاستمانة والعلاي ف نفس 
العمل. فلا جرم كان السق المزبور من صغريات غير العلاج. كما يشهد له 
القثيل للسق من غير علاج في صحيحة زرارة المتقدّمة بالسق من النهر أو 
العين؛ مع أن إطلاقه يشمل ما لو أحدتهها بشن أو حفرٍ ونبشٍ ونحو ذلك. 
فيكشف عن أن الاعتبار بنفس الست لا بمقدّمته كما عرفت. 


)١(‏ الوسائل 4: 7١87‏ أبواب زكاة الغلات ب 4 ح ؟. 
والسانية: الناضحة, وهي الناقة التي يُستق عليها ‏ الصحاح ”: 755814 (سنا). 
والغرب: الدلو العظيمة الصحاح ١17 :١‏ (غرب). 

(؟) الوسائل 9: /١84‏ أبواب زكاة الغلات ب ؛ ح 6. 


ليشن مان ل ع وار ورك ا مص جاو او ا العو 1ل كل 


ولو سق بالأمرين فع صدق الاشتراك في نصفه العُشر وفي : نصفه الآخر 
نصف العشرء ومع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب (". 


)١(‏ ما صنعه (قدس سره) من دوران الحكم مدار الصدق لأحد الأمرين 
بحيث يندكٌ في جنبه الآخر فإن كان فالحكم لما غلبء وإلا بحيث اشتركا في 
الصدق فالتنصيف أحسن نما فى جملة من الكلمات من التعبير بالتساوي وعدمه. 
لعدم الاعتبار بهما ىا سنبين . 

وكيفما كان, فالحكم المزبور متسالم عليه بينهم من غير خلاف. 
تسق بالعلاج إلا وتستسق من ماء السماء وجبة أو وجبتين على الأقلّ إلا 
نادراً. لنزول المطر أَيّام الزراعة ‏ التي تدوم ثلاثة أو أربعة أشهر مرّة أو مّتين 
غالباً. ومع ذلك فقد حكم في النصوص بأنّ فيه نصف العُشر. 

فبظهر من ذلك أنّ السق القليل المستبلك في جنب السق بالعلاج لا أثر له 
ولا يغئر حكنه. وإلا لم يتحقّق مصداق هذه الكبرى العو السق بالعلاج 
محضاً أبداً إلا فى غاية الندرة كما عرفت. 

وتستفاد:من ذلك خكم العكين عناط واحدهوانه لو كان السق بماء التهر 
أو المطر ونحوهما مما م يكن بالعلاج فاتّفق الس مرّة أو مرّتين بالنواضح أو 
الدوالي الذي هو مندكٌ فى جنب ذلك النوع من السق لا أثر له وملحق بالعدم, 
فالحكم طبعاً يتبع لما هو الغالب في الصدق من أحد الأمرين. 

وأمّا لو اشقركا في الصدق وتساويا في الإسناد بحيث كان كلّ نوع من 
المقيين ذجياد فى الانناك وهو راان قة الررع ويسقيد: اليف إلى كلض 
النوعين بنسبة واحدة. فبطبيعة الحال يفهم العرف من نفس الدليلين إعمال كلا 


مسائل فى زكاة الغلات #ااسي 


المكين ق مسوع ماتحضل :وتكون من النعية نسي واحدة .وه المتاصفة: 
فيكون العُشر في نصف المجموع ونصفه في النصف الآخر. أي جزء من خمسة 
عشر جزءاً من المجموع الذي هو متوسّط بين المقدارين. بل أنّ دقبق النظر 
يقضى بان يكون فيه ثلاثة ارباع العُشر الحاصلة من ضمّ الغشر من النصف 
إلى نصف العُشر من النصف الآخر. فلو فرضنا أنْ مجموع الغلة اربعون وسقا 
كانت زكاته ثلاثة أوسق التي هي ثلاثة أرباع العشرء لأنّ الأربعين مؤلف من 
عشرينين فى أحدهما ععشر وهو اثنانء وفي الآخر نصف العشر وهو واحد 
فيصير المجموع ثلاثة التى هي ثلاثة أرباع العشر من الأربعين -كا نبّه عليه 
سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) في بعض رسائله العمليّة ومنتخب الرسائل 0 وهذا 
المقدار كما ترى يقل من جزء من خمسة عشر جزءاً بمقدار الن. لأنّ الثلاثة إِنما 
تكون جزءاً من المسية عض ءا إذا كان المجموع خمسة وأربعين, والمفروض 
أنه أربعون, فينقص خمسة التي هي من الأربعين. 

وقد ظهر مما ذكرناه أنّ المراد بالمساواة: التساوي في الصدق والإسناد, إذ 
هو المناط بمقتضى الفهم العرفي المزبورء دون التساوي في العدد. فلو كان 
أحدهما أكثر كا لو سق عشر مرّات من السماء وتسع مرّات أو ثمانية مثلاً 
بالدواليي كان الصدق مشتركاً قطعاً والإسناد إلمهها معاً. فيجري ما عرفت 
من التنصيف, نظير ما لو اشترك شخصان فى قتل ثالث بالسكّين ‏ مثلاً - 
بحيث كانت الضضربة الصادرة من كلّ منهما دخيلة في القتل بنحو الجزء من العلّة 
الآاان ضبرويات الحدقبا كانت أكتن سن اتح قار هذه الأكترية له انر ناولا 
تعب احتضافن التنزتات نا حدها ميل القدل عفيكقد: النينا بها ايتسنة واتعلدة 
بعد كون كلّ منهما جزء من العلّة ىا هو المفروض. 

وكيفما كان. فهذا الحكم مطابق للقاعدة حسها عرفت. 


.١8١ المسائل المنتخبة:‎ )١( 


وكرفن مع ا ا اي اا الي العو ار الركاة 


المؤيّدة برواية معاوية بن شري عن أب عبدالله (عليه السلام) ‏ في حديث -: 
فقلت له: فالأرض تكون عندنا تسق بالدوالي ثمّ يزيد الماء وتسقق سيحاً 
«فقال: إنّ ذا ليكون عندكم كذلك ؟» قلت: نعم «قال: النصف والنصفء. نصف 
بنصف العشر ونصف بالعشر» الخ !"'. 

وهي صلريحة في المطلوب. كا أنّ ذيلها قد تضمّن أنّ السقية أو السقيتين 
سيحاً خلال ثلاثين أو أربعين ليلة لا أثر له في جنب السق بالدوالي سنّة أو 
نمينة اعون و أن فيل نعف العشر لقف الوم اود . ْ ْ 

غير أن السند مخدوش بْعاوية نفسه. سواء ري به معاوية بن ميسرة بن 
قروم بآن كان شرع جدف أو معاوية بن شرع وكان والدهء إذ ل بيو تق عل 
التقديرين. 

ولا أدري لماذا عبّر في الجواهر عن الرواية بالحمسنة”"., ولا يخطر بالبال 
شىء عاجلاً عدا أن 1 أبى عمير الذي قيل فى حقّه أنه لايروي 
إلا عن الثقة. ولكنا أشيرنا مراراً إلى ما ف هذه الدعوى, ْنا عثرنا على روايته 
عن السعاف ١‏ كا قاذ اننا لله الكترى. 

وكيفما كان, فالرواية ضعيفة ولا تصلح إلا للتاييد. 

وملخص الكلام في المقام: أنّ الفعل الصادر من شخصين أو ال معلول 
الحاصل من سببين قد يكون مركّباً وأخرى بسيطاً, فني الأوّل كعارة دار 
مثلاً ‏ يكن أن يكون استناده إلى الفاعلين مختلفاً حسب اختلافهها فى مقدار 
التصدّي لأجزاء المركّبء فلو كانت الدار ذات طوابق ثلاثة قد بنى أحدهها 
طابقاً والآخر طابقين. يستند ثلث المركب إلى فاعل والثلثان إلى فاعل آخر. 


.١ أبواب زكاة الغلات بح‎ /١817 :4 الوسائل‎ )١1( 
.؟558:١6 الجواهر‎ )؟١(‎ 


مسائل في زكاة الغلات ا[ ا 
ولو شاكٌ!" فى صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكف الأقلّ والأحوط 
الأكثر. 


وأمّا لو كان بسيطاً فحيث إِنّهِ غير قابل للتبعيض والتوزيع فلا جرم يستند 
إلى الشخصين بنسبة واحدة وإن كان التصدّى للمقدّمات فى احدهما اكثر من 
الآخرء فلو اشترك شخصان ف القتل الذي هو أمر وحداني بسيط استند إلمهما 
فعا وإ ططة اخدهدا نعي والهر ينين افقتض متي ان تيفل الدجة 
نيا بالمناضقة: 

ومقامنا من هذا القبيل؛ فإنّ غموّ الزرع ونبته من الأرض أمر بسيط لا يتجرّاً 
ولاسبيل في مثله إلى التوزيع. فلا حالة يستند إلى السق بالعلاج وبدونه بنسبة 
واحدة وإن كان العدد فى أحدهما أكثر. وعليه, لابدٌ من التنصيف حسما عرفت. 

)١(‏ للشك المزبور صور: 

إذ تارةً: يتردّد بين العُشر ونصف العُشرء للشكٌ فى أن المزرعة هل سقيت 
بالعلاج أم بدونه. كما لو لم يعلم بأنّ وكيله ‏ مثلاً كيف سقاها ولم يكن 
الااستعلام منه لموته فرضا . 

وأخرى : يتردّد بين العُشر وثلاثة أرباع الُشرء كما لو علم أن نصفها سق 
بغير العلاج ونم يدر أن النصف الآخر هل سق بغير العلاج أيضاً ليكون المجموع 
حكوماً بالعُشرء أم أنه سق بالعلاج ليكون فيه نصف العشر الذي هو بضميمة 
العشر الثابت في النصف الأوّل يبلغ ثلاثة أرباع العشر فى مجموع الغلة. 

وثالثة: يتردّد بين نصف العشر وثلاثة أرباع العشر. كما لو علم أن نصفها 
سق بالعلاج ففيه نصف العشر ولم يدر أن النصف الآخر هل سق كذلك ليتّحد 
معه في الحكم, أم أنه سق بغير العلاج ليكون فيه العشر البالغ بضميمة ما في 


٠‏ عو ال مط وس صتمي اقرش العروة 7 ان الظهارة 
غير مشتملة على لفظة خمر فلا محالة يكون ذلك كاشفاً عن أن الكتاب المذكور غير 
مشتمل عليها وإن اشتمل عليها بعض نسخه. فلا يرد عليهما ما أورده صاحب 
الحدائق (قدس سره) من اشتباهما في نقل الحديث. وقد ذكرنا في محلّه أن التعارض 
من جهة اختلاف النسخ خارج عن موضوع تعارض الروايتين لأنه من اشتباه الحجة 
بلا حجة كا أشرنا إليه في بحث التعادل والترجيح "١‏ حيث إِنا إنما نعتمد على رواية 
الكافي أو الوسائل أو غيرهما للقطع بأن الأول للكليني والثاني للحر العاملي وهما 
ثقتان ورواياتهما حجة معتبرة, فاذا اشتبهت النسخ واختلفت فنشك في أن ما رواه 
الخبر الثقة هل هو هذه النسخة او تلك فهو من اشتباه الحجّة بلا حجّة الموجب 
لسقوط الرواية عن الاعتبار, فالأخذ برواية الكليني أوضح. إذ لم تثبت رواية الشيخ 
لا مع الزيادة ولا بدونها لسقوطها عن الاعتبار من جهة اشتباه الحجة بلا حجة. 
ومعه تبق رواية الكليني من غير معارض وقد مرٌ أنها غير مشتملة على لفظة حمر 
فلا دلالة لها على نجاسة العصير قبل ذهاب ثلثيه وإِمًا تستفاد منها حرمته فحسب 
هذا. 

والصحيح اشتباه الوافي والوسائل في نقلهماء فان الظاهر أن التهبذيب مشتمل على 
الزيادة لكثرة نقلها عن الشيخ في تهذيبه وهي تكشف عن أن أكثر نسخ الكتاب 
مشتمل على الزيادة, فلو كانت عندهما نسخة غير مشتملة عليها فهي نسخة غير 
دارضة ولا شغروفةوافالا دمو أن اقل أن التقيسة تمن جيه اللنيخه كين المعروفة 
الموجودة عندهما. فحيث ل ينتّها على ذلك بوجه فدلنا هذا على اشتال النسخة 
الموجودة عددهها أيضنا على الزيادة المذكورة ونا تركا نقلها اشتباهاً برواية الكليني 
(قدس سره)., وعليه فالروايتان متعارضتان ولا مناص من الحكم بتساقطهما 
والرجوع إلى قاعدة الطهارة وهي تقتضي الحكم بطهارة العصير حينئذ. 

الثالث : أن تفزيل شيء منزلة شىء آخر قد يكون على وجه الاطلاق ومن جميع 
الجهات والآثار ففي مثله يقرتب على المنزّل جميع ما كان يترتب على المنزل عليه من 


.477 :7 مصباح الأصول‎ )١( 


21 11 1 اا 


[ © مسألة ؟7١:‏ لو كان الزرع أو الشجر لايحتاج إلى السق بالدوالى 
ومع ذلك سق بها من غير أن يؤثّرا" في زيادة الفر فالظاهر وجوب العُشر. 
وكذا لو كان سقيه بالدوالى وسق بالنهر ونحوه من غير أن يوثّرفيه فالواجب 

[770؟] مسألة *1: الأمطار العادية في أيّام السنة لاتخرج ما يسق 
بالدوالى عن حكمه 7" إِلَّا إذا كانت بحيث لاحاجة معها إلى الدوالى أصلاً 
أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعهما الحكم . ْ 


النصف السابق ثلاثة أرباع العشر فى المجموع . 

ورابعة : يترذد بين الكل - أعني : العشر ‏ ونصفه والثلاثة أرباع , كا لو لم 
يعلم انْ المزرعة هل سقيت كلها بالعلاج ام كلها بغير العلاج, ام نصفه بالعلاج 
ونصفه بغيره ليجب نصف العشر ف الأوّل والعشر في الثاني وثلاثة أرباع العشر 
ف الثالثك: 

والحكم في جميع هذه الصور ما ذكره في المتن من الاقتصار على الأقل الذي 
هو المتيّن, والرجوع فى الزائد المشكوك إلى استصحاب بقاء الملك الذي كان 
ابتاً يقيناً قبل تعلّق الزكاة؛ على الخلاف المتقدّم في وقت التعلّق من كونه 
الانعقاد والاشتداد أو التسمية, فإنّ المتيقّن خروجه عن الملك لدى التعلّق هو 
الأقلّ. فيرجع فيا عداه إلى استصحاب الحالة السابقة داع عدم الخروج 
عن الملك ‏ ومع الغضٌ عنه فأصالة البراءة وإن كان الأكثر أحوط . 

)١(‏ لأنّ المنسبق من النصوص خصوص السق المؤثّر في زيادة الفو وما 
يحتاج إليه الزرع, لا مطلق السق كيفا اتفق ى| هو واضح. 

)١(‏ كيف ؟! وإلا لم يبق مصداق للسق بالدوالي؛ لعدم خلوٌ المزارع عن هذه 
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[7171؟] مسألة 14: لو أخرج شخص الاء بالدوالى على أرض مُباحة(") 
- مثلاً - عبثاً أو لغرض فزرعه آخر وكان الزرع يشرب بعروقه فالأقوى 
العشر , وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثم بدا له أن يزرع 
زعا يشرب بعروقه, بخلاف ما إذا أخرجة لغرض الزرع الكذاني. ومن 
ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض أخرى . 


الأمطار غالباً: كما م فى المسألة الحادية عشرة, فلاحظ . 

)١(‏ لو تصدّى شخص لإخراج الماء بالعلاج على أرض مباحة إِمّا عبثاً أو 
لغاية أخرى من تجمع بحيرة ونحو ذلك فاستفاد شخص آخر من هذه الموقعيّة 
واغتنم الغرصة فزرع نحيث استق الزرع بعروقه من تلك المياه, حكم قدب 
سره) حينئذٍ بأنّ فيه العشر. وهو الصحيح, لصدق عدم التكلّف والعلاج في 
سق الزرع الذي هو المناط في العشر بمقتضى الأدلة. 

نعم , عالم في الإخراج في بادئ الأمر, إلا أنّه لم يكن للسء لعدم كونه ناوياً 
له انذاك حسب الفرض. والاعتبار في العلاج بكونه للسق للزرع. لاختصاص 
النصوص بذلك بمقتضى الفهم العرفي. 

ونحوه ما لو كان الزارع هو الخرج نفسه لا شخص آخرء بأن بدا له في 
الزرع بعد أن أخرجه عبثاً أو لغاية أخرى لعين. المناط المتقدّم. ضرورة عدم 
الفرق بينهما من هذه الجهة . 

وهذا بخلاف ما إذا كان الإخراج لغرض الزرع الكذائي -كما عبر به في 
المتن - أي لغرض الزرع الذي يشرب بعروقه. كما لو جمع المياه المخرجة بالدوالي 
ا لي ات 


خض د11 ااا 

[57177] مسألة :١0‏ إنما تحجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان 
باسم المقاسمة 7", بل ما يأخذه باسم الخراج أيضاً!*. بل ما يأخذه العبّال 
زائداً على ما قرّره السلطان ظلماً إذا لم يتمكّن من الامتناع جهراً وسرّاً. فلا 


لأنهاء الشق بالآخرة إلى ملك الذوال الى كاتتت.يتية النسق عسي" النررض: 
ولا فرق في السق بالعلاج بين أن يكون مع الواسطة أو ريا 

راده (قدس سسره) بالزرع الكذائي هو ما ذكرناه. ومعه يستقيم الفرق بين 
الصورتين. 

كما أنّ مراده (قدس سره) بقوله: ومن ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه... إل 
ما لو أخرج الماء لس كمّيّة خاصّة من المزرعة كألف متر مثلاً ‏ فزاد وسق 
به ألفين. وأنّ حكنه حكم الفرض الثاني الذي كان فيه نصف العشرء لصدق 
الس بالعلاج في المقدار الزائد كالمزيد عليه فإنه وإن لم يكن حين الإخراج 
ناوياً هذا المقدار من الزرع إلا أنّه كان ناوياً لأصل الزرع. وهو كافٍ في صدق 
السقي بالعلاج في كل زرع يست بهذا الماء. إذ لا يلزم العلم بكميّة الزرع حين 
التصدّي للاخراج. وربما لايعلم بذلك أصلا. 

8:5 افكال كلأ كلاق استضاء ها ياخذه السلطان فين نفس العين 
باسم المقاسمة. سواء أكان 07 غدل ال مور 

ما الأوّل: فظاهرء لخروج حصّته عن الملك من أَوّل الأمرء فلم تكن ملكاً 
للزارع كي تجب فيه الزكاة. فحال هذه المقاسمة حال المزارعة التي لم تدخل في 


(:) إخراج غير ما يأخذه السلطان من نفس العين محل إشكال. فالاحتياط لايترك, 
ونع رظير الخال اق السائل الاقة: 
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ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلّة أو من غيرها إذا كان الظلم 
عامًاً. وأمًا إذا كان شخصيّاً فالأحوط الضمان فها أخذ من غيرها. بل 
الأحوط الضمان فيه مطلقاً وإن كان الظلم عامّاً, وأمّا إذا أخذ من نفس الغلّة 
قهراً فلا ضمان, إذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضاً. 


ملك الزارع إلا حصّته من الزرع والباق لصاحب الأرض. 

وأمّا الثانى: فلعدم القكّن من التصرّف فما يأخذه السلطان الذي هو شرطً 
في تعلّق الزكاة كا تقرّم", فأخذه بمثابة التلف الوارد على العين أو الغصب أو 
النرقة وو ذلك عتاهو اموي كل المالك وغل النقنهعا . 

وعلى الجملة: فالحكم المزبور مطابق لمقتضى القاعدة ومورد للاتّفاق. مضافاً 
إلى شهادة جملة من النصوص عليه التي منها صحيحة أبي بصير ومحمّد بن 
مسلم جميعاً عن أبى جعفر (عليه السلام). أَنّْا قالا له: هذه الأرض التى 
بزارع أهلهاء ما ترى فيها؟ «فقال: كلّ أرض دفعها إليك السلطان فها حرثته 
فيها فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه. وليس على جميع ما أخرج 
لله منها العشر, إنما عليك العُشر فها يحصل فى يدك بعد مقاسمته لك»7". ونحوها 
صحيحة صفوان وأحمد بن حمّد بن أبي نصر وصحيحة أحمد بن أبي نصر 7". 

وإغا الكلام فى موردين: 
' أحدهما: فى استثناء ما يأخذه السلطان باسم الخراج. وهو المقدار الذي 
ياخذه من خارج العين من النقود او غيرها كالضريبة الدارجة فى هذا العصر 


)010( فى ص .١١‏ 
(1) الوسائل 9: /١88‏ أبواب زكاة الغلات ب/اح .١‏ 
(؟) الوسائل 9: ١88‏ و 7/١89‏ أبواب زكاة الغلات ب/اح 7, 7. 


ع 12321 
وبذلك يفترق عن المقاسمة التى تختصّ با يأخذه من نفس الغلّة كما عرفت. 

الثاني: في استثناء المؤن التي يصرفها في سبيل تحصيل النتاج من البذر 
والسق وأجرة الحارس ونحو ذلك. فهل هي مستثناة في باب الزكاة كما أَنّا 
مستثناة في باب النمس بلاإشكال ؟ لأنّه إنما يتعلّق بالربح ولا ربح إلا فى الزائد 
عل المؤنة: 

فنقول: أمّا المورد الأوّل فالمصرّح به في كلمات غير واحد: أن الخراج عند 
الأصحاب بحكم المقاسمة فى الاستثناء عا يتعلّق به الزكاة. بل لم يُنسَب الخلاف 
إلا إلى العلامة فى المنتهبى 7", فكأنّ الحكم مورد للإاجماع. إلا أن دليله غير 
ظاهر بعد عدم تعلّق الخراج بنفس العين الزكويّة, بل بخارجها كما سبق. 

نعم ؛ روى الشيخ فى الصحيح عن رفاعة بن موسى عن أب عبدالله (عليه 
السلام). قال: سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدّي خراجها إلى 
السلطان. هل عليه فمها عشر ؟ «قال: لا»7". 

وزوافا الكليق :ايغا +«ال كنا شعينة .هذا الطريى يمل ين زياد 

وبمضمونها رواية سهل بن اليسع ورواية أبي كهمس 7". وإن كانتا ضعيفتي 
السندء أَمّا الأولى فبعبدالله بن مالك وفى أبى قتادة كلام. وأمّا الثانية فبأبى 
كهمس - أو كهمز ‏ فإِنّه كابن مالك المزبور لم يوثق. 

ولكن ظاهرها عدم تعلّق الزكاة رأساً بالأرض التي يؤدّى خراجها إلى 


.١847 :6 نسب الخلاف إلى العلامة صاحب المدارك‎ )١( 

(؟) الوسائل 4: /١57‏ أبواب زكاة الغلات ب ٠١‏ ح ؟. الكافى : 77/017 التهذيب 
غ:/ا؟/ 15. الاستبصار ”: 70 / .7١‏ 

() الوسائل 9: ١47‏ و /١47‏ أبواب زكاة الغلات ب ٠١‏ ح ١١‏ 7. 
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السلطان لا استثناء مقدار الخراج عما يتعلّق به الزكاة كما هو مورد الكلام. وهذا 
لعلّه مقطوع البطلان إذ لم يقل به أحد من الأصحاب. بل ولا من العامّة. عدا 
ما يُنَسَب إلى أبي حنيفة من سقوط الزكاة عن الأراضي الخراجيّة (". 

على أنَّا معارضة بما دل صريحاً على لزوم إخراج الزكاة بعد أداء الخراج : 
كصفيحة :ضقان :واي أى تين قال #ذكرنا له الكوفة دإل أن قال تح نوها 
أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) بخيبر. وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العُشر ونصف العُشر في 
حصصهى»!". 
دلة عل لزوه أداء الققض هين ها علي من ويضه القبيالة الذي يمل 
الخراج والمقاسمة. فإِنٌ التعبير بالقبالة يشملهما معاً كا لايخ . 

وفي السند وإن كان علي بن أحمد بن أشيم ولم يونّق صريحاً في كتب الرجال 
لكنه.مذكور ف "سناد كامل الزيارات. 

فهَْدّة الزواناك وعمده)] صحيحة رفاعة روانات شاد لأفكق الأحداهنا 
بعد حكاية الإجماع على خلافها. فهي إِمّا مطروحة يردٌ علمها إلى أهله. أو 
محمولة غلى التقثة.وإن كان هذا يعيدا جَدَّأء لعدم القول مضموتها من العامّة ما 
غذا ان سيفة, ونهز تددو لذ ستوجين المل عل التققة: 

وقد حملها الشيخ!" على قي الزكاة فيا أخذه السلطان وإن وجبت فها يبق 
)١(‏ الحدائق الناضرة :١7‏ /ا؟١١.‏ 


(؟) الوسائل 4: /١88‏ أبواب زكاة الغلات ب7اح ؟. 


م مان سا لق ا ل الاو لوليا اي اقش العروة 0006 ار كاه 


في يده. فالمراد نف الزكاة في مجموع الحصّتين الغير المنافي لثبوتها في الباقي, 
واستشهد له بما تقدّم في أحاديث زكاة حصّة العامل مثل صحيحة أبي بصير 
وتحمد بن مسلم الواردة في المقاسمة. التي دلت على لزوم أداء العُشر فيا يحصل 
فى اليد بعد المقاسمة. نظراً إلى أنّ الخراج والمقاسمة ثيء واحد لغةَ وفي لسان 
الروايات, والتفكيك اصطلاح من الفقهاء كا تقدّم. 


ولكن هذا الحمل بعيدٌ غايته, فإِنْ قوله في صحيح رفاعة: هل عليه فيها 
عشرءبعد قوله: فيؤدّي خراجهاء كالصريم فى السؤال عن تعلّق الزكاة بعد أداء 
الخراج وفما يبق من حصّته. 

وأصرح منها رواية سهلء فإِّها صريحة في إناطة الزكاة بعدم أخذ السلطان 
والاقلا فى عليه ان القىء المنقق ضوزة الأحدهو الذى أتنيه ف :صورة 
عدمه الذي صرّح 902 فيكون هذا منفيّاً عن الغلّة رأساً لدى أداء 
الخراج. ونحوها رواية أبي كهمس . 

فهذا الحمل ساقط جدًا. 

ولعلّ أحسن المحامل لهذه الروايات حمل الخراج فبها على ما يعمّ الزكاة. بأن 
يعامل السلطان مع الزارع على أن يدفع إليه هذا المقدار عن جميع ما يستحقّه 
من الزرع الحاصل في هذه الأرضء أعمّ من الخراج والزكاة. فيكون تقبيله 
بهذا المقدار فى قوّة الاشتراط بان تكون زكاته عليه. كا هو المتداوّل إلى عصرنا 
الحاضر ف المملكة العربيّة السعوديّة. حيث يدفع الملاك زكواتهم إلى عمال 
الملك في ضمن ما يأخذونه منهم من الخراجات. فيكون السؤال فيها ناظرا إلى 
الاجتزاء بذلك عن أداء الزكاة ثانياً إلى الإمام العادل. 
فإنّ هذه المسألة حل للكلام ومورد للابتلاء لم يتعرّض إلبها الماتن 


٠ 
م‎ 
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- ظاهراً - ولعلّنا نتكلّم فيها فى فرصة مناسبة. 

وقد ؤودك فنا بروادات"متفارضة فورول يففسا عن التقوط معلاد يانه 
إذن لا يبق له شيء. ودلّ بعضها الآخر على عدم السقوط . والروايات المتقدّمة 
تحنٌ من الطائفة الأولى التي لابدٌ ها من العلاج. وتام الكلام في محله 
إن شاء الله . 

وكيفما كان. فقد تحصّل من جميع ما قدّمناه أَنّه لم ترد في المقام رواية تدلنا 
على استثناء الخراج كبا وردت في المقاسمة على ما عرفت. إذن لم يثبت هذا 
الاستثناء بعنوانه. فالصحيح ما ذكره العلامة (قدس سره) من أن حكم الخراج 
حكم سائر المؤن. فإن قلنا بالاستثناء فيها ثبت فيه أيضاً. وإلا فلا. 

وتوضح المقام أَنّ هنا مسألتين: 

إحداهما: في أنّ الزكاة هل تتعلّق بالأراضي الخراجيّة أم أَنّْها ساقطة عنها 
بالكلّيّة ويغني أداء الخراج عن أداء الزكاة؟ وهذا ما تكلّمنا فيه لحدّ الآن. 
وعرفت انّْالمجمع عليه بين الخاصّة والعامّة ماعدا ابي حنيفة هو عدم السقوط, 
وعرفت وجهه با لا مزيد عليه. 

الثانية: في أَنّ ما يأخذه السلطان باسم الخراج من خارج النتاج من نقدٍ 
وغيره الذي هو بإزاء مقاطعة الأرض كإجارة ها سواء كانت ملكا للمسلمين 
أو من المباحات الأصليّة. بمثابة الضريبة في عصرنا الحاضر. هل يستثنى تنا 
تتعلّق به الزكاة كبا يستئنى ما يأخذه من نفس العين باسم المقاسمة بلا إشكال. 
أم لا؟ 

القموووق الأمعات ل عق عن والجه نغروي لتنا رز تن 
الخلاف إلا إلى العلامة في المنتهى كما عرفت. 

سند للمشهور بوجوه: 


م اك اك 


أحدها: التصريم بالاستثناء في روايات المقاسمة المتقدّمة من صحيحة 
أى بصير وحمّد بن مسلم وغيرها١",‏ إذ لافرق.ببينها وبين الخراج فى لسان 
الأخبار. والتفكيك باختصاص المقاسمة بما يأخذه من نفس العين والخراج 
بخارجه اصطلاحٌ من الفقهاء. فتلك الأخبار كافية في اثبات المطلوب. 

وفيه: أن التفكيك وإن كان اصطلاحاً حادثاً من الفقهاء ) ذُكرء إلا أن 
المراد في هذه الروايات خصوص المقاسمة المصطلحة, أعني المقاطعة مع الزارع 
في نفس الحين بدفع حصّة منها للسلطان, لأجل التعبير في صحيحتي أبي نصر 
بقوله: «فى حصصهم» وبقوله فى صحيحة ابي بصير: «فها يحصل فى يدك بعد 
مقاسمته لك». فإنّها ظاهرة في أن المستئنى خصوص الحصّة التي يأخذها السلطان 
من نفس الغلّة. دون ما يأخذه من الخارج المسمّى باسم الخراج الذي هو محل 
الكلام. 

الثاني : ما تقدّم من الروايات النافية للزكاة عن الأراضي الخراجيّة (باب ٠١‏ 
زكاة الغلات) من صحيحة رفاعة وغيرهاء بعد الحمل الذي ارتكبه الشيخ 
-كما من من إرادة النفى في مجموع الغلّة. الأعمٌ مما يأخذه السلطان وما يبق, 
غير المنافى لتعلّقها في حصّة الزارع, فتكون النتيجة استثناء الخراج عرّا تتعلّق 
به الزكاة ا مرٌ المطلوب. 

وفيه ما لايخنىء فإنٌّ ظاهر تلك النصوص نف الزكاة رأساً عن تلك الأراضى, 
ولا قائل به كا مرّ. ولا معنى لتأويلها ثم الاستدلال بها فإنّ مناط الحجّيّة هي 
الظهورات والمفروض عدم إمكان الأخذ بها في المقام. ولا سبيل للاحتجاج 
بالرواية المؤوّلة ىا هو واضح. 

الثالث: ما ورد فى الفقه الرضوي من التصبريم باستثناء الخراج. حيث قال: 


1) الوسائل 7١845‏ أبوات ركاء الغلاك ل 


مسائل فى زكاة الغلات 0 0 


«فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة العمارة والقرية أخرج منه 
العُشر» إل0". وقد عبّر بمئله الصدوق في الفقيه(", بل قيل في الهداية والمقنع 
أيضاً ”'" وكذا المقنعة '؟) التي من شأنها التعبير يمتون الأخبار. 

وفيه ما مرٌ مراراً من عدم حجٌّيّة الفقه الرضوي. إذ لم يثبت كونه رواية 
فضلاً عن أن تكون معتبرة, ولعلّها بجموعة حاوية لفتاوى بعض فقهاء الشيعة 
كعلىّ بن بابويه وغيره. وإن تضمّنت الرواية عن المعصوم (عليه السلام) أيضاً 
أحياناً. فلا يمكن التعويل على هذا الكتاب بوجِهِ حقٌ على القول بالانجبار, إذ 
لا صغرى له في المقام بعدما عرفت من عدم إحراز كونه رواية عن المعصوم 
(عليه السلام) من أصله. 

وأمّا الصدوق فهو يتبع فى فتاواه والده كا أَنّه يتبع في التصحيح والتضعيف 
للأسانيد مشيخة ابن الوليد ىا صرّح هو بنفسه قدس سره بذلك!“. ففن 
الجائز أنه (قدس سره) وجد تلك العبارة فى فتاوى والده على بن بابويه 
فأثبتها في كتبه جرياً على عادته. 1 ْ 

وعلى الجملة: فهذه الوجوه ساقطة. ولم يبق فى البين عدا الشهرة المحققة 
والإجماعات المنقولة وفى الخروج بها عن الاطلاقات المتضمُّنة أنّ فيا سقته 
السماء من كلّ ما أنبتته الأرض العُشر ‏ الظاهر في تعلّقه بمجموع الغلّة ‏ تأمّل, 
بل منع. بعد عدم حجّْيّة بيء منههاء ولا حال للخروج عن الإطلاق إلا بدليل 


.19177 فقه الرضا (عليه السلام):‎ )١( 
.88 /١18:؟ الفقيه‎ )1( 

(©) الهداية: 17١‏ المقنع: 167. 
(؛) لاحظ المقنعة: 99؟. 

(5) الفقيه ؟: 080/ ذيل ح .54١‏ 


نجاسة العصير المغلى ا 


أحكامه وآثاره. كا إذا ورد: العصير حمر فلا تشربه أو قال: لا تشرب العصير لأنه 
خمر. لأنّ لفظة «فاء» ظاهرة في التفريع وتدل على أن حرمة الشرب من الأمور 
المتفرعة على تنزيل العصير منزلة الخمر مطلقاً. وكذلك الحال في المثال الثاني لأنه 
كاتتصيض بان الب تعن ره سظذ إل أنه عتل بنتولة المتمر شرعيا :«ويذلك 
كد انه النضي خافن اليل الآنان المتزقية عل النتض. 

وقد يكون التنزيل بلحاظ بعض الجهات والآثار ولا يكون ثابتاً على وجه 
الاطلاق كما هو الحال في المقام. لأن قوله (عليه السلام) «خمر لا تشربه» إنما يدل 
على أن العصير منرّل منزلة الخمر من حيث حرمته فحسب. ولا دلالة له على تنزيله 
منزلة الحنمر من جميع الجهات والاثار وذلك لعدم اشتاله على لفظة «فاء» الظاهرة في 
التفريع . حيث إن جملة «لا تشربه» وقوله «خمر» بمجموعهما صفة للعصير او من قبيل 
الخبر بعد الخبر أو أنها نمي. وعلى أي حال لا دلالة له على التفريع حتى يحكم على 
العصير بكل من النجاسة والحرمة وغيرهما من الاثار المترتبة على الخمر. 

فتحصّل أنّ الصحيح هو القول الثاني. ولا دليل على نجاسة العصير بالغليان ى| هو 
الول الا كو 

هذا وقد يفصّل فى المسألة بين ما إذا كان غليان العصير مستنداً إلى النار فيحكم 
بحرمته ويكون ذهاب ثلثيه محللا حينئذ. وبين ما إذا استند إلى نفسه أو إلى حرارة 
لهواء أو الشمس فيحكم بنجاسته إلا أن ذهاب الثلثين حينئذ لا يرفع نجاسته, لأنّ 
خالدجعال الحم فلاتيطوة ليله وهذا التفصيل تفن القدماء ال ابن حروة 
في الوسيلة ١7‏ واختاره شيخنا شيخ الشريعة الاصفهاني (قدس سره) في رسالته 
إفاضة القدير التي صنفها في حكم العصير. وقد نسبه إلى جماعة منهم ابن ادريس7" 
والشيخ الطوسي في بعض كلماته 7" , 


.5160 الوسيلة:‎ )١( 


(9) السترائة 8:01 1: 
(9؟) النهاية: .05١‏ 


0ن 000000 ا 


[*7؟] مسألة 17: الأقوى اعتبار خروج الموّن جميعها(' من غير 
فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق واللاحقة. 


قاطع وحجّة معتبرة, المفقودة في المقام. وعليه. فالأقوى ما بنى عليه العلامة 
من إنكار الاستثناء وإلحاق الخراج بسائر المؤنء. فإن ثبت الاستثناء فما قلنا 
نه فيه ا رقنا وال" فلا. 

)١(‏ المورد الثاني مما وقع فيه الكلام بين الأعلام استثناء المؤنء والمشهور 
وإن كان هو الاستثناء إلا أَنّ الخالف هنا أكثر ما مر في المسألة السابقة ‏ أعني : 
الخراج ‏ فقد نسب الخلاف إلى الشيخ في الخلاف وابن سعيد في الجامع والشهيد 
الثاني ف فوائد القواعد وصاحب المدارك وصاحب الذخيرة(', وقواه الشيخ 
الأنصاري(قدس سره)! ولكنّه فى ذيل كلامه نفى البُعد عا ذهب إليه المشهور. 

وكيفبا كان, فالمسألة ذات قولين وإن كان المشهور هو الاستثناء. 

هذاء ويدلٌ على عدم الاستثناء إطلاقات العُشر ونصف العُشر الظاهرة فى 
تعلقه بمجموع الغلّة وما تنبته الأرض من غير لحاظ المؤن التي يصرفها في 

وأصرح رواية من هذه المطلقات هي الروايات المتقدّمة الواردة في المقاسمة, 
مثل قوله (عليه السلام) فى صحيحة أبي بصير ومحمّد بن مسلم: «إنما عليك 
العشر فها يحصل ف يدك بعد مقاسعته لك»7", ونحوها صحيحة صفوان وابن 


)١(‏ نسبه الشيخ الأنصاري في كتاب الزكاة: /71؟. 
)١(‏ كتاب الزكاة (للشيخ الأنصاري): /7؟. 
(5) الوسائل 4: /١88‏ أبواب زكاة الغلات ب/اح .١‏ 


مسائل فى زكاة الغلات و و ا ال ال 1 


بي نصر . ظ 

فإنٌ الاقتصار على استئناء حصّة السلطان الكاشف عن كونه في مقام التحديد 
كالصريم في عدم الاستثناء. وإلا لتعّض للمؤن أيضاً. والمقام مقام البيان كما 
عرفت. فإن ثبت الاستثناء بدليلٍ قاطع وإلا فهذه المطلقات بل العمومات 
- بناءً على أنّ «ما» الموصولة فى قوله (عليه السلام): «فها يحصل» من أدوات 
العموم ‏ هي الحكم . 

وقد استدُلٌ للمشهور بوجوهٍ لا طائل تحت غالبهاء قد تقدّم جملة منها في 
المسألة السابقة : 

منها: الإجماع. وهو كا ترىء لوهن دعواه بعد مخالفة جم غفير من قدماء 
الأصحات وما حريه كنا عرفت 

ومنها: الفقه الرضوي المتضمّن للتصريم بذلك كا مرّء ومر جوابه. 

ومنها: أنّ الزكاة إِما تجب فى الفاء والفائدة العائدة من الغلّة فلا تتناول 
المؤنة, إذ لا تلاحظ الفائدة إلا بعد إخراجها. فحالها حال الخمس الذي لايجب 
إلا بعد المؤونة, بل ربما تكون المؤونة المصروفة في سبيل تحصيل الغلّة معادلة 
ها فلا موضوع فى مثله للزكاة. 

وفيه: أنّ هذا أَوَّل الكلام؛ بل عين الدعوىء إذ لم يظهر من شبيء من الأدلة 
تعلّق الزكاة بالفائدة لتلاحظ بعد إخراج المؤنة. بل ظواهر النصوص تعلقها 
بمطلق ما تنبته الأرض من الغلاتء فلا تقاس بالخمس الذي مورد الربح 
الختصٌ بما يحصل في اليد بعد إخراج المؤن المصروفة في سبيل تحصيله. فلو 
اشترى متاعاً بمائة وباعه بمائة وعشرة دنانير وأعطى دينارين للدلال فالربح 
عانية دنانير لا عشرة ى]| هو واضح. 

تضاف ايها ووه من ] له لهمي كيلف الزونة اهل از لكر اف وقوه 


م لط ا د لم جسن ووو اتوم العروة 023537 الركاة 
الأنقراج لأ مؤونة السنة: 

وعلى الجملة: فالزكاة حقّ إهي متعلّق بالزرع وما تنبته الأرض من غير 
لحاظ عنوان ان الر ع أو 0 ااام وله وداه وي 
وحيايه ابورواو والسوايو وياد لني ان 
فهل ترى أَنّ الزارع لو كثرت مؤونته المصروفة في سبيل النتاج ولو لعارض 
ارس بين اكد جانردو قفوو فيت توفت انم المتزقب من الذوع ف 
الريح ؟! 

والحاصل: أَنّ هذه الوجوه الاستحسائيّة لاتصلح مدركاً للأحكام الشرعيّة, 
والمتّبع فيها ظواهر الأدلّة. وحيث ل يعلّق الحكم فيها على الفائدة كما عرفت 
فلا وجه لاستثناء المؤونة. 

ومنها: التعليل الوارد في صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (عليه السلام) فى 
حديث ‏ «قال: يترك للحارس يرا 0 ال 0 0 و 
إيّام» 37 هكذا فى التهبذيبء وذكر فى الكافى: «ويعطى للحارس يي 
«ويترك», وأمّا ما في الوسائل من أضافة كلمة «لا» قبل «يترك» فهو غلط من 
النشاخ كما لايخنى !". 


)١1(‏ الوسائل 9: /١9١‏ أبواب زكاة الغلات ب8 ح ؛.ء الكافى : 070/ *, التهذيب 
ا 
(؟) هذه الاضافة غير موجودة فى الوسائل الْحقّق جديداً. 


مسائل في زكاة الغلات 0011 0 0 

ومعافارة وأمّ جعرور نوعان رديّان من القر غير قابلين للأكل . 

وحل الاستشهاد ذيلها المتضمّن لتعليل الترك للحارس يحفظه إِيّاهء فإِنّ 
امنا ضنضة الماوس فعااا كوكها مؤوئة المقظ يد لنااضن معدا اتن امور 
أيضاً المصروفة في سبيل الاستنتاج من الزرع بمناط واحد بمقتضى عموم التعليل. 

والجواب: أنّ مؤونة الحفظ تمتاز عن سائر المؤن. نظراً إلى أنّ الحاجة الماسّة 
إلى الحراسة لا تكون إلا بعد بلوغ الفر. حذراً من السرقة أو التلف. فهي 
مؤونة حفظ العين بعد تَحقّقه وتكوّنه. وتصرف من نفس العين بعذق أو عذقين, 
وأين هذا من المؤن السابقة على زمان التعلّق المصروفة في سبيل تحصيل العين 
وتكوكه ؟ااسا عل القول القتيور ىوقت التعلق من ته رطان الاخر اناد 
الاصفرارء فإنْ استثناء مؤونة الحفظ لايلازم استثناء سائر المؤن المبذولة من 
الخارج. بل أحدهما أجنبي عن الآخرء ولا إشعار في البين فضلاً عن الدلالة . 


ومنه يظهر الجواب عن عموم التعليل؛ فإنّه تعليلٌ في مورده ‏ أعني: مؤونة 
الحفظ ‏ التي هي من المؤن المتآخرة عن زمان الخرص الذي هو بعد تعلق 
الوجوب ولا ربط له بالمؤن السابقة ى) لايخنى. 

وعلى الجملة: حفظ القر المستتبع لحقٌ النظر يستلزم الانتفاع من العين بعذق 
أو عذقين بطبيعة الحال يصرفه لنفسه وعياله كبا أشير إليه في صحيحة ابن 
مسلم عن أب عبدالله (عليه السلام): في زكاة القر والزييب «قال: يترك للحارس 
العذق والعدقان, والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله» ,١‏ نظير 
ما يعطى من العين ضغئاً أو ضغئين يوم حصاد الحنطة والشعير للقانع والمعتر 
على ما نطقت به النصوص '", ونظير حصّة السلطان المدفوعة عن نفس العيبن 


)١(‏ الوسائل 4: /١4١‏ أبواب زكاة الغلات ب8 ح7. 
05 الاتعظ الوساكن 305 او ارة لارابوات ذكاة الفلذتقبى 1و2 


غم 8و 000 ااا 


فلا يقاس عليها سائر المؤن. 

وهنا ما ذكزة المحقى اطف داق (قذشن شره).:ومدلخضة أذ هسالة الاعناء 
وعدمه من الفروع العامّة البلو القن ة الدوران في جميع الأعصار والأمصار, 
فلابدٌ من معرفتها والفحص عنها على كلّ من يجب عليه الزكاة. ومنهم أصحاب 
اله (عليهم السلام). لامتناع الغفلة عنها عادةٌ بعد ماعرفت من شدّة الابتلاء. 
فبطبيعة ا حال يكون الحكم واضحاً لديهم من غير خفاء فيه يوجه. 

وحينمل فإمًا كانوا قائلين بالاستثناء: أو يعدمه: 

فعلى الأُوّل: لم يكن ذلك إلا لوصوله إليهم من الإمام (عليه السلام)؛ لقضاء 
العادة بامتناع قيام السيرة في مثل هذا الحكم عن اجتهادٍ ورأي بمرأى منه 
ومسمع من غير مراجعته (عليهم السلام). 

وعلى الثاني : فهو من غرائب التأريم, بل غير قابل للتصديق. إذ كيف يمكن 
الشهرة في العصور المتأخَّرة على خلاف السيرة الجارية فى عصر الإمام (عليه 
السلام)؟! بل أنّ هذا شيء ممتنع عادةً كما لايخى. 

وعليه. فيصم أن يدّعى في مثل المقام استكشاف رأي الإمام (عليه السلام) 
بطريق الحدس من راي اتباعه المطابق لما عليه المشهور. 

بل ذكر (قدس سسره) أنّه لو جاز استكشاف رأي المعصوم (عليه السلام) 
من فتوى الأصحاب في شبيء من الموارد فهذا من أظهر مصاديقه7". 

ويندفع: بأنّ المتصدّي لأمر الزكاة فى عصرهم (عليهم السلام) كان هو 
حكام الجور والعبّال المنصوبون من قبلهم القائمون بجباية الزكوات» والمشهور 
بين فقهاء العامّة _بل المتسالم عليه لدهم. ما عدا عطاء(! ‏ هو عدم الاستثناء. 


.785 :١11 مصباح الفقيه‎ )١( 
(؟) الخلاف ”: /ا56/ لل/.‎ 


مسائل فى زكاة الغلات 1 11[ ااا 


فكانع النيدزة العجافة النادنة علا عاقة الناسى هو لكا هبو الناسس علقي 
ملوكهم إذن لم يكن يتيسّر للامام (عليه السلام) إبراز ما عنده فى هذه المسألة 
نفياً أو إثباتاً. فبطبيعة الحال كان الحكم الواقعي مخفيّاً. أو لا أقلّ من أنّه لم 
يكن بتلك المثابة من الظهور كما يدّعيه المحقق المزبور بحيث تكون السيرة جارية 
عليه, ولا غرابة في ذلك فإنٌّ استثناء حصّة السلطان المتسالم عليه الآن كان 
نذا اناك عل مل عفدو سيد عل مدلالئه وعلة فا في اتتضدى 
للسؤال عنه فى صحيحته المتقدّمة, فليكن استثناء المؤونة أيضاً كذلك. 

بل قد يظهر من بعض النصوص المفروغيّة عن عدم الاستثناء ومغروسيّته 
ف الأذهان, وهي رواية محمّد بن على بن شجاع النيسابوري: الشهال 
أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة 
كوهات كفا خدحنته التقو سشترة ا كرارونولسب مله سمي هن العميفة 
ثلاثون كرّأ. وبق في يده ستّون كرّا. ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب 
عمجا من 3 عليه شيء ؟ فوقع (عليه السلام): «إي منه ا مخمس نما 
قشل من مل وال 13 

فإنّ تغييق الزكاة فق العشرة دون السبعة ذليل عل اغتقاذ. عدم الاستتناء: 
أما (اعنقاد الخد لو قرئ رقا ل منه) عينتا للمجهول: أو اعتقاد الما حود بأد 
يكون هو بنفسه أفرز الزكاة فى هذه الكيّة ليصرفها في حلّها لو قرئ مبئياً 
للمعلوم, إذ لايؤثّر ذلك فرقاً فما هو مناط الاستشهاد بهذهالرواية من المفروغيّة 
والمغروسيّة حسما عرفت, ولا سهًا مع التقرير وعدم الردع. 

نعم, الرواية في نفسها ضعيفة السند, لعدم ثبوت وثاقة النيسابوري. فلا 


)١(‏ الوسائل 9: /١87‏ أبواب زكاة الغلات ب 0 ح ؟. 


م د ا واه موعت الح العو 16 لكا 


والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنا لم نجد ما يصلح سنداً لمسلك المشهور 
كي يعوّل عليه فى الخروج عن إطلاقات العٌشر ونصف العشر حسما عرفت. 
إذن فالأقوى هو القول بعدم الاستثناء. الذي اختاره جمع من الأعاظم من 
القدماء والمتأخَّرين كا تقدّم. 

وافرن كروي هأ اسعدل به اللقول بالاتساء الاسعدلال يق له اشعال» عد 
لْعَفْوَ وَأَمُدْ بالْعُوفٍ وَأَعْرِضْ عَن الْجَاهِلِينَ "١4‏ بتقريب: أنّ العفو هو الزيادة 
فق كال ولا ؤيادة ال" بعذ اسار المؤونة. 

إذ فيه أَرّلاً: أَنّ العفو إِنما يكون بعنى الزيادة إذا قيّد بالمال. فالعفو من المال 
هو الزيادة. دون العفو المطلق الغير المضاف إليه كا فى الآية المباركة, فإِنْه على 
هذا بمعنى العمل الطيّب. 

قال في الأقرب: العفو خيار الشيء وأجوده. ومن المال ما يفضل من النفقة!". 

فكأنٌ الآية المباركة بصدد بيان منبج الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) 
والطريقة التي يسلكها في نفسه ومع غيره بالعقد الإيجابي والسلبي, فأمره تعالى 
باتخاذ العفو في عمل نفسه بالإتيان بصالح الأعمال وأطيبها وخيار الفعال 
وأجودهاء وأن يأمر غيره أيضاً بالمعروف وأن يترك مايفعله الجاهلون ويعرض 
عنهم. الذي هو العقد السللى. وعليه. فلا مساس للآية المباركة بباب الزكاة 
بتاتاً. ْ 

وثانا ملظا اذ المراد سن العقى هو اناهن المال وال أ الذي المتاركة 
لم تختصٌ بالمال الزكوي. كا أن الزيادة لم تختصٌّ بالعُشر ولا بنصفه, بل مقتضى 
الإطلاق دفع هام الزائد حت من الأجناس غير الزكويّة. وهو كما تترى. 


.199 الأعراف لا:‎ )١( 
(عفو).‎ 6١6 أقرب الموارد ؟:‎ )0( 
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والتخصيص بالعُشر أو نصفه من خصوص الزكوي يستوجب تخصيص الأكثر 
وال حمل على الفرد النادر كما لايخنى. فيستكشف من ذلك كله أنّ الآية المباركة 
غير ناظرة إلى باب الزكاة بوجه. 

ثم إن مقتضى الإطلاقات التي استندنا إليها في الحكم بعدم الاستثناء عدم 
الفرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق وبين اللاحقة. 

ولكن قد يفصل بينها فيلتزم بالاستثناء في اللاحقة, ولا وجه له فإنّ العين 
وإن كانت مشتركة بعد التعلّق بين المالك والفقير ولم يجب على المالك حفظ 
حصّة الفقير إلى أن تبلغ حدّ الكمال والنتاج كما بعد الحصاد ‏ مثلاً إلا أنه لو 
صرف مؤونة فى سبيل ذلك فلا ولاية له على الفقير فى احتسابها عليه ليحكم 
باستثنائها. 

نعم, تحمّل هذه المؤونة في سبيل حفظ مال الغير ‏ أعنى: حصّة الفقير ‏ 
مور علين: ١١!‏ الايثيه اددع عليد روك اتخلس عن لاملا عط 
الفقير من عين المال أوّل زمان التعلّق ليكون هو المتصدّي لمؤونة حفظ ماله 
مستقلاً أو بنحو الشركة مع المالكء أو بالاستئذان من وليّه وهو الحاكم الشرعي 
في صرف تلك المؤن ثم الاحتساب عليه فيتّجه الاستثناء فى أحد هذين 
التقديرين, وإلا فلا فرق بين اللاحقة والسابقة فى عدم الاستثناء بمناط واحد 
حسما عرفت 

والمتحصّل من جميع ما سردناه لحدٌ الآن: أن لم نجد بعد إمعان النظر في 
الأدلّة ما يستوجب الخروج عن إطلاقات العُشر ونصف العشر ليقتضي استثناء 
المؤن بحيث لو كانت مستوعبة للحاصل من الغلّة لم يبق موضوع للزكاة كما هو 
كذلك في الخمس. بل الزكاة حقّ إِهي متعلّق بتام ما تنبته الأرض بمنزلة 
الاحوة غلبا نكا ١ن‏ الأبعهات الريون لا كرشي ستو لخدن وله 


ان يي لخ تيو لجعو العريوة 7117ل كاد 


كما أنّ الأقوى اعتبار النصاب أيضاً بعد خروجها'" وإن كان الأحوط (* 
اعتباره قبله. بل الأحوط عدم إخراج المؤن خصوصاً اللاحقة (#*. 


ينقص عنها شيء من المؤن المصروفة في سبيل الاستنتاج منهاء فكذا الزكاة من 
غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلق واللاحقة. 

وقياسها على المخمس مع الفارق, فإن موضوعه الغنيمة والفائدة التي لا 
موضوع ها إلا بعد استثناء المؤن. مضافاً إلى النصّ الخاصٌ المتضمّن أن 
المتمدى عق الموؤولة,بولسيك :الركاة كذلك كا هرك #االامرية عليه ول 
يتحقق في المسالة إجماع تعبّتدي كاشف عن راي المعصوم. 

إذنء فالأقوى هو القول بعدء الإستثناء. 

قو عوفتع عال ا لون بالاضافة: ال التوطن تفي ميق العقتر بولنصفة 
يغلمك 1ن الأتورى فوم انتعانها: 

وأَمّا حاها بالقياس إلى النصاب, فهل يعتبر بلوغه بعد خروجها فيلاحظ 
النصاب بعد استثناء المؤن, فلو أوجب النقص عنه كما لو بلغ خمسة أوسق مع 
المؤونة وبدونها أربعة لم يجب عليه شيء. أ يلاحظ قبل الخروج فلا يستثئنى 
شيء من المؤن, أم يفصّل بين المؤن السابقة فتستئنى دون اللاحقة؟ 

فيه خاذ توا شكال: والمسالةذات اقوال ثلاقة: 

وقد ذهب جمع كثير من الأعاظم إلى عدم الاستثناء هناء وليست هذه 
كالمسألة السابقة التتى ذهب المشهور فيها إلى الاستثناء. بل لعلّها كانت مظنّة 


(:#) لايترك بل هو الأظهر. 
(:2:) الظاهر جواز احتساب المؤونة اللاحقة على الزكاة بالنسبة مع الإذن من الحاكم 
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والمراد بالمؤونة كل مايحتاج إليه الزرع والشجر من أجرة الفلاح والحارث 
والساق. وأجرة الأرض إن كانت مستأجرة. وأجرة مثلها إن كانت مغصوبة 
وأجرة الحفظ والحصاد والجذاذ وتجفيف القرة وإصلاح موضع التشميس وحفر 
النهر. وغير ذلك كتفاوت نقص الآلات والعوامل حتى ثياب المالك ونحوها. 
ولو كان سبب النقص مشتركاً بينها وبين غيرها ورّع عليهما بالنسبة. 


الإجماع والتسالم على ما ادّعي وإن كان فى حيز المنع . 

وكيفما كان فالمسألة خلافيّة. والأقوى هنا أيضاً عدم الاستثناء على خلاف 

والوضة قينا سيق اق تلك المبالقامن التقك باظلذقات الآدلة السايمة 
عما يصلح للتقييد. فإن نصوص النصاب واردة في مقام البعاة: وصرف المؤّنْ 
لا خيصض عند فان الى كاذ دبزاة امك "اللابيمه] مضه الكدون الا رسن 
جبليّة أو فى ساحل البحر لكن البذر ليس كذلك قطعاً. ومع ذلك فتلك 
النصوص وردت مطلقة وقد تضمّنت أنه إذا بلغ الحاصل خمسة أوساق ففيه 
العُشر من غير أن تقيّد المخمسة بما بعد خروج البذرء فلو كان النصاب ملحوظاً 
بعد خروج المؤن وجب التنبيه عليه وهي ف مقام البيان, ولم يحسن إيرادها 
على سبيل الإطلاق. فنفس الإطلاق فى هذه الأدلة بمنزلة الدليل على العدم كما 
لايخنى. 

إنا ل هازلنا وتنا عل الاسعقناء ققاقه امعداء: الوق الساقه فل رفاك 
العلئي وأا اللاتجلقة: قلا وجي لامتنانها ينانا ٠‏ ديعن أن تعلق الل عبيون 
واستقرّت الزكاة في عهدة المالك وصار المال مشتركاً بينه وبين الفقير ‏ أي 


6١‏ مس او اي ا ااه اخلط عزفي دشتريضة الغرواة 8 الطيالة 
واستدلٌ عليه تارة بما يرجع حاصله إلى المنع الصغروي, حيث ذكر أنّ العصير 


العنبي إذا نش وغلى بنفسه ‏ ولو بمعونة أمر خارجي غير منفرد في الاقتضاء 
كالشتميتىن وهار المراببو خوقياتت: ١5‏ !ذا فقت :عله د الاهاله يهن سك . 
لأنه ببقائه مدة من الزمان يلق الزبد وتحدث فيه حموضة وهي التى يعبر عنها في 
الغا رشن وار دو قن مدل سك جلف روه كن اليه شرا لخر 
والمسكر ولا اشكال في نجاسة الخنمر كبا مر. والتكلم في الصغريات وإن كان خارجاً 
عن الأبحاث العلمية إلا أن ما أفاده (قدس سره) لو تمّ وثبت اقتضى التفصيل في 
المسألة من دون حاجة إلى اقامة الدليل والبرهان عليه لأن ما قدمناه من الأدلة على 
نجاسة الخمر يكفينا في الحكم بنجاسة العصير إذا غلى من قبل نفسه لأنه فرد من 
أفراد الخمر حينئذ, إلا أنه لم يثبت عندنا أن العصير إذا غلى بنفسه ينقلب خمرأ مسكرأ 
كا لياع ذلك أهل شيرته وه الخللون :وصتاع لخن والدنسيء بل المتتسقق القاينك 
خلافه. فانٌ صنع الخمر وإيجادها لو كان بتلك السهولة لم يتحمّل العقلاء المشقّة في 
تحصيلها من تهيئة المقدّمات والمؤونات وبذل الأموال الطائلة في مقابلها. بل يأخذ كل 
أحد مقداراً من العصير ثم يجعله في مكان فاذا مضت عليه مدّة ينقلب خمراً مسكراً. 
نعم. ربما ينقلب العصير الذي وضع لأجل تخليله خمراً إلا أنه أمر قد يتّفق من قبل 
نفسه وقد لا يتفق. 

وأخرى منع عن كبرى نجاسة مطلق العصير بالغليان. وعمدة ما اعتمد عليه في 
ذلك أهرا و 

أحدهما: دعوى أن كل رواية مشتملة على لفظة الغليان من الأخبار الواردة في 
حرمة العصير إنما دلت على أنه لا خير في العصير إذا غلى أو لا تشربه إذا غلى أو 
غيرهما من المضامين الواردة في الزوانافى الا ان الوم او«التحانة يمل كتين 
القول بها - غير مغياة في تلك الأخبار بذهاب الثلئين أبداً. وعليه فلا دلالة في شيء - 
ماعن أ اللرك: النانت عل التصير جيه خلا يقار تلع إذاها في لني بل الست هن 
ذلك في الروايات عين ولا أثرء كما أن كل رواية اشتملت على التحديد بذهاب الثلثين 
فهي مختصّة بالعصير المطبوخ أو ما يساوقه كالبختج والطلاء والجامع ما يغلى بالنار. 


ان ١‏ اا قط واب ددا ما واف وا اا ل اع ار العو 1/11 انر عاة 

[7174؟] مسألة :١7‏ قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى أو المال الذي 
لا زكاة فيه من المؤن''"'. والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع. 

[ ] مسألة 16: أجرة العامل من المن, ولا يحسب للمالك أجرة 
إذا كان هو العامل. وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجرة, وكذا إذا تبرّع 
به اعت وكذا الاعبيب: اجزة الأركن الى يكرق ضالكا لماءولة اجر 
العو امل إذا كانت ملوكة له. 1 

[77071] مسألة 19: لو اشترى الزرع فثمنه من المؤونة. وكذا لو ضمن 
النخل والشجر. بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض والنخل والشجرء. كما 
أنه لايكون من العوامل إذا اشتراها منها. 


مصصرف الزكاة ‏ فبأيّ دليل يرفع اليد عن الوجوب بعد ثبوته؟! وكيف تؤثّر 
المؤن اللاحقة في سقوط الوجوب الثابت من ذي قبل ؟! والشرط المتأخَّر وإن 
كان معقولاً إلا أنه خلاف ظواهر الأدلّة جزماً لايصار إليه من غير دليل قاطع, 
فالقول بالاستثناء مطلقاً كبا عليه المتن في غاية الضعف . والأقوى عدم الاستثناء 
نعم للمالك التخلّص عن المؤن اللاحقة في حصّة الفقير بتسليم حقّه إليه أوّل 
زمان التعلّق أو الاستئذان من الحاكم الشرعي الذي هو وليّه أو من وكيله ‏ 
الاحميا تنعلهدوتهدين الترضى لذ من النضاب 5 تقذمة الذضارة اليه 


( سيسق يناه عل القول واتتعاء الزن 


..اكلااوو ل توصي اقادسن ميو الضورة تالنةنبووطى ناذا كا يمي انال :لفان 
فيه الزكاة و يؤد زكاته. 
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[717؟] مسألة :٠١‏ لو كان مع الزكوى غيره فالمؤونة مورّعة عليهما 
إذا كانا مقصودين, وإذا كان المقصود بالذات غير الزكوي ثم عرض قصد 
الزكوي بعد إِتَام العمل لم يحسب من المؤن, وإذا كان بالعكس حسب منها. 

[17178] مسألة :*١‏ الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً يورّع على 
الزكوى وغيره. 

[17179] مسألة ؟5: إذا كان للعمل مدخليّة في فر سنين عديدة لا يبعد 
احتسابه على ما في السنة الأولى وإن كان الأحوط التوزيع على السنين. 

[5140] مسألة 5: إذا شك في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب 
منها. 


والمظنون قويّاً أنّ الوجه في الإهمال خروجها عن موضوع المؤنء بناءً على 
مسلكه (قدس سره) في تعلّق الزكاة بالعين من أنه بنحو الكل في المعيّن. 
وتوضيحه: أَنّا لو فرضنا أنّ البذر عشرة أمنان فهذه الكئيّة مشتركة بين 
المالك والفقير ‏ أي مصرف الزكاة ‏ بنسبة الواحد إلى العشرة, ولا يملك المالك 
إلا تسعة أعشارها والعشر الباق ملك للغير وغير داخل في ملك الزارع من 
الأوّلء غاية الأمر أنّ الشركة ليست بنحو الإشاعة بل بنحو الكلى في المعيّن, 
نظير بيع الصاع من الصبرة الذي يكون اختيار التطبيق بيد المالك دون الفقير. 
وعليه, فالنتاج الحاصل من هذا البذر والغلّة العائدة منه مشتركة أيضاً 
بنفس هذه النسبة, لتبعيّة الفرع للأصل «والويع الغيد ن» وكون الزرع للزارع 
- أي صاحب البذر ‏ فلا يلك الزارع إلا تسعة عقا الفلقة والعقر الباق 
للفقير عباى وود ا اام متصوا مق أزل الافريه فان 


لض ع مو لصو ااا عع كط قو تراط" القروة: 117" الر كاه 


[511] مسألة 4: حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكنها 
في البلد الواحد. فيضم القار بعضها إلى بعض '' وإن تفاوتت فى الادراك بعد 
أن كانت القرتان لعام واحد وإن كان بينهها شهر أو شهران أو أكثر. وعلى 


وعليه, فالعشر من الغلّة لويكن داخلاً في ملكه من الأُوّل ليتكلّم في استثناء 
المؤن المصروفة في سبيلها وعدمه. فهي خارجة عن موضوع الكلام؛ فإنّ محل 
البحث المؤن التى يصصرفها في نتاج تملوك له لا ما هو مملوك لغيره, وأمّا النسعة 
أعشار فهي في حكم المزكّى أو ما لا زكاة فيه كا لايخ, وقد تعرّض لما في 
المتن . 

وأمّا بناءً على الختار فى كيفيّة التعلّق بالعين من أَثّها بنحو الشركة فى الماليّة 
لا الكلى في المعيّن فلا يستقيم ما أفيد. بل النتاج كلّه للزارع كنفس البذرء فإِنّ 
المملوك للفقير ماليّة العين لا نفسها وقد اتلف البذر بتامه بالزرع . وبذلك تنتقل 
حصّته من الماليّة إلى الذمّة ويكون تمام البذر للمالك. ومن البديهبي أنّ النتاج 
نتاجٌ لنفس البذر لا لماليّته. وقد عرفت أن كلّه للمالك بعد الإتلاف, فلا جرم 
كانت الغلّة بتامها له. فعلى القول باستثناء المؤن ينبغي استثناء البذر أيضاً 

ثم إن الماتتن ذكر فى المقام وكذا فى ذيل المسألة السابقة فروعاً مترتّبة على 
الاستثناء لا همّنا التعّض إليها بعد إنكار المبنى فالإعراض عنها أحرى. 

)١(‏ لا إشكال كا لا خلاف فى عدم اعتبار الاتحاد فيا يتعلّق به الزكاة من 
الجموع حدّ النصاب ولو كانت فى مزارع أو بساتين متعدّدة بل بلدان متباعدة, 
او كانق اق ازمتة عتعافة فتفاوتت من بعية الأدراك نا صل كمين او شرن 
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هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصاباً أخذ منه ثم يؤخذ من الباق قلّ أو كثر. وإن 
كان الذى أدرك أوّلاً أقلّ من النصاب ينتظر به حتّ يدرك الآخر ويتعلّق به 
الوجوب فيكمل منه النصاب ويؤخد من المجموع. وكذا إذا كان نخل يطلع 
في عام مرّتين يضم الثاني إلى الأوّل, لأنهما ثمرة سنة واحدة, لكن لا يخلو 
عن إشكال. لاحتال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل . 


بعد أن كان المجموع قراً لعام واحد. فالاعتبار في بلوغ النصاب براعاة الكل 
واجتاعها في ملك واحد وإن كانت متفرّقة زماناً أو مكاناً بمقتضى إطلاق الأدلة. 

ونتيجة ذلك: لزوم ضمٌ الفار بعضها إلى بعض. فتى بلغ المجموع حدّ 
النصاب وجبت الزكاة وإن كان كلّ منها لولا الضيمّ دون الحدٌ وناقصاً عنه. 

وهذا في الجملة مما لا ارتياب فيه ولا غبار عليه والعمدة إطلاق الأدلّة ى) 
عرفت بعد عدم هوض دليل على اعتبار الاتحاد في شبيء من تلك الجهات. 

وإِا الكلام في موضعين: 

أحدهما: لو أمر النخل فى عام واحد مرّتين بفاصل سنّة أشمهر ‏ مثلاً ‏ فهل 
ينضيٌ أحدهما بالآخر ويلاحظ النصاب ف المجموع. أم مها فى حكم ثرة 
عامين ويعتبر النصاب في كلّ منهما بحياله ولا يكئل نقص أحدهما بالانضام إلى 
الآخر؟ 

ثانهما: هل يعتبر فى الانضمام اجتاع النصاب في الملك في زمان واحدء أم 
يكفي ولو خرج السابق عن ملكه بتلف أو إتلاف قبل بلوغ اللاحق. فلو 
تفاوتت في الإدراك بفاصل شهر ‏ مثلاً - وكان الذي أدرك أوّلاً دون النصاب 
فأخرجه عن ملكه ببيع أو إتلاف ونحو ذلك. فهل ينضمّ ذلك بالنتاج الوارد 
نعاخرا وسكي النضاب اله ؟ 


لض ل هاعرو 07507 الر كاه 


وقد ناقتش صاحب الجواهر (قدس سره) في كل من الموضعين: 

أمّا في الموضع الأوّل: فقد استشكل (قدس سره) في الانضمام . معلّلاً ذلك بم 
لفظه : إِنّ أهل العرف لا يشكّون في صدق التعدّد عليهما خصوصاً إذا فصل بين 
الغرتين مان معتل ا ١‏ 

أقول: لاريب في صدق التعدّد في نظر العرف. بل هو من الواضحات, إلا 
أن الكلام في منع ذلك عن الانضمام, فإِنّه أَوَّل الكلام؛ بل ممنوع. لعدم الدليل 
على اعتبار الوحدة المكانيّة ولا الزمانيّة فى ملاحظة النصاب كما عرفت. 

فإنّ من كانت له مزرعتان إحداهما فى شرق البلد والأخرى فى غربه فضلاً 
عا إذا كانتا في بلدين متباعدين, لايشكٌ العرف فى أنّ الغلّة من اناهن تقار 
الأخرى وأئَّها متعدّدان. كا لايشكٌ في ذلك فها لو اختلفا من حيث الجودة 
والرداءةء ولاسيًا إذا كانت إحداهما في منتهى الجودة والأأخرى فى منتهى الرداءة, 
ومع ذلك لا يتأمّل فقيه في انضامهما لدى ملاحظة النصاب. 

بل لولا الارتكاز والفهم العرفي والتسالم الخارجي من جميع المسلمين لحكمنا 
بالانضام حيٌّ ولو كانت الفرتان من عامين أو أكثرء عملاً بإطلاقات نصوص 
النصاب. غير أنّ المنسبق منها إلى الأذهان بحسب الفهم العرفي إرادة الوارد من 
عام واحدء مضافاً إلى التسالم من عامّة المسلمين كما عرفت. 

وغلى الجملة: لا قضور فى إطلاقات التصاب عن الشمول للمقام كغيره من 
با هنر ال و الى اللساقيك تله رحد 


وأمّا في الموضع الثاني: فقد ناقش أيضاً في الانضام بدعوى أنّ المنسبق من 
أدلّة النصاب مملوكيّته بتامه في زمان واحد. فلو خرج البعض عن الملك قبل 
استكمال الباق واستنتاجه بتلفٍ أو إتلاف سقط عن صلاحيّة الانضام ليتشكّل 


.١18غ‎ :١6 الجواهر‎ (001) 
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وهذه الدعوى كما ترى ‏ عهدتها على مدّعبهاء فإنًا لم نجد في تلك الأدلة 
ما يستشعر منه الاجتاع في الملك فى آن واحد فضلاً عن الدلالة؛ بل مقتضى 
إطلاقها أنّه متى بلغ النتاج حدّ النصاب وجبت الزكاة. سواء بقيت على الملك 
أم لاء بل لعل الغالب في مثل القار عدم البقاء. فإنّ الغلات وإن كان إدراكها 
دفعيّاً غالباً ولكن القار من العنب والرطب حيٌّ من بستان واحد تدريجي 
الحصول ولو لأجل الاختلاف في النوع أو فى الجودة والرداءة. ولا يكون 
إدراكها في زمانٍ واحد إلا شاذًا. بل يستمرٌ النتاج الوارد من البستان بمقدار 
شهر د شهرين. والعادة جارية علىى صرف ما يستورده تدرا بأكلٍ أو بيع 
أو هبة ونحو ذلك ولا ينتظر في الصرف إدراك الكل . 

فلو فرضنا أنّ ما يتحصّل لديه في كلّ وجبة كان دون النصاب, والمفروض 
صرفه قبل استنتاج الوجبة اللاحقة, فاللازم من عدم الانضمام عدم وجوب 
الزكاة في كير من الموارد. وهو كما ترىء لا يظنٌ أن يلتزم به الفقيه. 

وعلى الجملة: مقتضى الإطلاقات الأوّلية وجوب الزكاة في كلّ ما أنبتته 
الأرضء خرجنا عن ذلك بمقتضى أدلّة اعتبار النصاب فما إذا كان الثابت دونه 
فلا زكاة فيه, والمتيقّن من التقييد اعتبار النصاب فقط. وأمّا الزائد عليه بأن 
يكون باقياً في الملك أيضاً فلا دليل عليه: فيقتصر على المقدار المتيقّن من 
التقييد ويرجع فما عداه إلى تلك المطلقات التي مفادها وجوب الزكاة, سواء بق 
النصاب على الملك أم لا. 


ثم إن المحقق الطمداني (قدس سره) وافق صاحب الجواهر في اعتبار بقاء 
الملك. فلا ينضمٌ اللاحق المتجدّد بعد زوال الحاصل السابق, لكن في خصوص 


.5173:١6 الجواهر‎ )١( 


كم ماعاعقي اماك لوكا اال وا عا ل كر ار رو 1111ل كا 


فآ الو كان روالفسكتوا ال سساغن اكعارى مو ترق او صنب او اقة 
عارقة وخر ذلك مع متاكرة انلف دون القلذف اسه ان الاتعنيا رمد 
أكل أو بيع ونحوهماء لنقصان الملكيّة حال تعلّق الوجوب ف الأوّلء وأمًا فى 
الثاني فحيث كان خروجه بالاختيار فهو بحكم الباق عنده في.كونه مشمولا 
لعموي نات ادله ار كاة 

ولكنه كنا -كما ترى ‏ مخالف لاطلاقات الأدلة, حيث إنْ مفادها ثبوت 
الحكم الوضعي وهي الشركة مع الفقير ‏ ويتبعه الحكم التكليق - بمجرّد بلوغ 
النابت من الأرض حدّ النصاب, أي تحدث فى ملكه هذه الكميّة من حاصل 
الزرع أو الفرء وأمّا اعتبار أن يكون هذا الحادث باقياً فلا دليل عليه. 

انه اخوضن: لخولين الأهل أععار ملكقة اللضاف هدو هق ا 
فإِنّه مخالف للاطلاق كما عرفت. ول يقم عليه دليل بالمخصوص. فزوال الحاصل 
السابق وخروجه عن الملك لايمنع عن الانضام باللاحق. وكونه بسبب قهري 
أو الخشارى لأ يستوحب فرقا من هذه المهة يدأ إذ كلاهها مشموك' للاطلاق 
لوقو 

نعم بينهها فرق من ناحية أخرى. وهي أنّ التالف فى السبب القهري حسوب 
على المالك والفقير, إذ لا وجه لتحميل الضرر على المالك فقط. بل يقسّط علبهما 
بالنسبة كما هو مقتضى الشركة. مضافاً إلى النصّ الخاصٌ الوارد في باب 
المقاسمة . 

ونتيجة ذلك: أداء زكاة الباق فقط دون التالف. وأمّا في الاتلاف فما أنه 
بالاختيار فاللازم إخراج الزكاة من المجموع, وأين هذا من عدم الانضمام الذي 
هو حل الكلام؟! 

وبالجملة : انضام اللاحق المتجدّد بعد زوال الحاصل السابق بسبب قهري 
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[57485؟] مسألة 50: إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع 
عنه الرطب على أنّه فرضه "١‏ وإن كان بمقدار لو جفٌ كان بقدر ما عليه من 
القر. وذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به. نعم, يجوز دفعه على وجه القيمة . 

وكذا إذكان عنده زبيب لايحجزئ عنه دفع العنب, إلا على وجه القيمة!*. 
وكذا الفكدن فبييا: 

نعم. لو كان عنده رطب يوز أن يدفع عنه”** الرطب فريضة, وكذا 
لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة . 

وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من القر والزبيب من قر آخر أو زبيب 
اخوفريشة ل ؟ 


لا ببعد ال لكن الأحوط دفعه من باب أله - لقشسمة أنشاء أن 
الوجوب تعلق بما عنده. وكذا الحال فى الحنطة والشعير إذا أراد أن يعطى 


مد 


وتكميل النصاب به شيء. والإإخراج من خصوص اللاحق واحتساب المخنسارة 
علييا قوم اخرو وبينيا برق شرب والايفناة إلى الاشفان اوهدعه يوار 
فارقاً في الثاني فقط دون الأُوّل حسما عرفت. 

)١(‏ لخروجه عن أفراد الفريضة وعدم كونه من المأمور به ى! ذكره في المتن. 
إلا أن يدفع بعنوان القيمة, بناءً على جواز دفع القيمة من غير النقدين كما عليه 


(8) فيه إشكال كما تقدّم. وكذا الحال فما بعده. 


(#) هذا مبني على تعلّق الزكاة قبل صدق كونه قرا. 
(83#) فيه إشكال على كلا تقديرى دفعه فريضة وبعنوان القيمة. 


يفن امي يه سا و مص وها ول اطرش عر 7177ل كاة 


الماتن. وأمّا بناءَ على المختار من الاختصاص بها لكونها أنفع بحال الفقير -كما 
في النص على ما مرّ فلا يجوز الدفع لا فرضاً ولا قيمةً. 

وكذا الحال فى دفع العنب عن الزبيب وفي العكس من كل منهما بمناط واحد 
كما هو ظاهر. 

ثم ذكر (قدس سره) أَنّهِ لوكان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطبء أي 
من نفس العين ‏ بقرينة المقابلة لما بعده ‏ بعنوان الفرض, فلا يجب الصبر إلى 
المي 1 

وهذا مبني على القول بتعلّق الزكاة قبل التسمية وصدق كونه قرأًء وقد مرٌ 
أن الأقوى خلافه7). 

هذاء وم يستبعد الدفع فرضاً من تمر أو زبيب آخر عا عليه من القر أو 
الزبيب وإن احتاط بالدفع من باب القيمة. لما تقدّم من الخروج عن افراد 
المأمور به. 

والصحيح هو التفصيل فى المسألة بوجه آخر لا يبعد أن يكون هو مراد المتن 
وإن لم يكن صريحاً فيه. 

وهو الفرق بين الدفع من عين ما تعلّقت به الزكاة وبين الدفع من خارجه. 
فيجوز الأوّل وإن لم يكن المدفوع ممائلاً لما فيه الزكاة. ولا يجوز الثاني وإن كان 
مماثلاً فضلاً عن غير الماثل. 

فلو فرضنا أنّ النصاب مؤلف من القر والرطب أو العنب والزبيب -كا لو 
كان الحاصل من أحد البستانين نصف النصاب وقد أنتج أوّلاً وصار قرا أو 
زبيباً وبعد فاصل زماني أنتج البستان الثاني بقيّة النصاب وهي بعدُ عنب أو 
رطب ويمكن فرضه من بستان واحد أيضاً ‏ فحينئذ بما أن الزكاة غير متشخّصة 


.5١5 فى ص‎ )١( 


فى سنخ واحد ونا اللازم دفع العشر من هذا الجموع المركب منهما فله اختيار 
التطبيق والدفع كيفما شاء. إِمّا من القر. أو من الرطب أو الملفّق منهما حقٌّ على 
مسلك الإشاعة فضلاً عن الكل في المعيّن, أو الشركة في الماليّة التي هي المختار . 
تاه الدليل الخاض عل أن اخعيان التطبيق :سيد المالك الذ هدو القتريات 
الأعظم كا تقدّم. فلا يتعيّن دفع الفرض من صنف خاصٌ. 

هذاء لو كان الدفع من داخل ما فيه النصاب, أعني نفس العين الزكويّة . 

وأمّا لو دفع من خارج العين فلا يجوز حقّ في المائل بأن يدفع مثل ما 
عليه من القر - مثلاً ‏ من قر آخر فضلاً عن غير الممائل؛ كأن يدفعه من 
الرطب بمقدار لو جفٌ كان بقدر ما عليه من القر لأنّ ظاهر الأدلّة دفع العشر 
مق تفنب الفين المخارتة القن تعلق يه الركا لل عند ودلقذار السر حي مزه 
خارج العينء فإنّ هذا خلاف ظاهر التعبير بلفظ العشر كما لايخنى. 

فجواز الدفع من الخارج يحتاج ال الذليل» :ول دليل الا بعتوان القيمة بتوقد 
عرفت ما فيه. 

ومنه تعرف الفرق بين المقام وما تقدّم فى نصب الأنعام من جواز الدفع من 
خارج العين في مثل قوله: «في كل أربعين شاة شاة واحدة». حيث عرفت أن 
الغاة الشرجة مطلقة”من. بحيك كوبا من العين او نخاريفه:.فان هذا الاطلاق 
ثابت في العدد الصحيح لا في الكسر المشاع من مثل العشر ونحوه كا في المقام 
ى) لايخنى. 

وكيفما كان, فليس الاعتبار بكون المدفوع مماثلاً لما فيه الزكاة أو مخالفاً كا 
ربما يظهر من المتن. بل بكونه من داخل العين الزكويّة وخارجها. فيجوز فى 
الأوّل دون الثاني, تماثلاً كان أم مخالفاً حسما عرفت. 


مطهرية ذهاب الثلثين ع ا و تا اا جسن واو م ماسوو م 1 


فهذه الأخبار قد دلتنا على أَنّ العصير المطبوخ الذي يستند غليانه إلى النار دون 
مطلق العصير المغلى إذا ذهب عنه ثلثاه وبق ثلثه فلا بأس بهء ولا دلالة في شىء 
منها على عدم البأس في مطلق العصير المغلى إذا ذهب عنه ثلثاه. فن ذلك يظهر أن 
ذهاب الثلئين محلل للعصير الذي استند غليانه إلى الطبخ بالنار ولا نجاسة فيه أبدأ 
وأمّا ما استند غليانه إلى نفسه ‏ ولو بمعونة أمر خارجي غير منفرد في الاقتضاء 
كالشمس وحرارة الهواء - فذهاب الثلثين فيه لا يكون موجباً لحليته ولا مزيلاً 
لنجاسته, فبذلك نبني على أن العصير إذا غلى بنفسه فهو نجس محرّم شربه ولا يرتفع 
شىء من نجاسته وحرمته إلا بانقلابه خلا كا هو الحال فى الخمر وسرّه أن الغليان فى 
الطائفة الأول من الرؤانات حوس الأخبار الععيء 0 جرم امير 550 
لئسي نكر اسسيية ركز لوطه لك ول وناكو اونما فد رن نميه لالض اله 
كما يقنضيه نفس ذلك الشىيء عمادته . 

وعليه فالروايات ظاهرة في أن الغليان المتتسب إلى نفس مادة العصير ‏ ولو بمعونة 
أمر خارجي - هو الذي يقتضى نجاسته دون الغليان المنتتسب إلى النار. وبهذا صمّ 
التفصيل المتقدم ذكره. ومعه لا وجه لما عن الحقق الهمداني وغيره من عدم استناد 
ذلك إلى دليل. حيث ذكر الحقّق المذكور ‏ بعد نقله التفصيل المتقدّم ذكره عن ابن 
خوة.ق الوسيلة انه ل بعل ستدء 1 . 

ودعوى: أن هذه النكتة في الروايات -ذكر السبب وعدمه ‏ قضيّة اتفاقية لا يناط 
بها الحكم الشرعي -كما عن بعض معاصريه ‏ مندفعة بأنّ النكات والدقائق التى 
جلها الاأعة:أعلني النلةم) و كل يهنا لالتاضو ين اخدها كنا عيب لخد 
بأصلها!". هذه خلاصة ما أفاده (قدس سره) في الأمر الأول من استدلاله بعد ضم 
بعض كلاته ببعض وزيادة مثا لتوضيح المراد. 

ولكق لأعكنا المشاغدة عل هذه الدعوى بوجه لأنا تا لا أضل 'لدكيتك ان 


."١ مصباح الفقيه (الطهارة): 007 السطر‎ )١( 
.56 ١17 (؟) إفاضة القدير:‎ 


ام 0 
[5187؟] مسألة 55: إذا أَدّى القيمة من جنس ماعليه بزيادة أو نقيصة 
لايكون من الرّبا''!. بل هو من باب الوفاء. 


)١(‏ لو بنينا على جواز دفع القيمة من غير النقدين كما عليه الماتن. فلو 
اختلف المدفوع عبًا عليه من الزكاة في الكم بزيادة أو نقص. كما لو كانت العين 
الزكويّة من القسم الجيّد فكانت عليه مثلاً ‏ خمسة أمنان يسوى كل مَنٌّ 
ديناراً فدفع من القسم الرديء الذي يسوى كل مَنّ منه بنصف دينارء المستلزم 
لدفع عشرة أمنان بطبيعة الحال. فهل يكون هذا التفاوت مستوجباً للربا باعتبار 


المعاوظى نا عليفية عب نذا ف 


لا ينبغي التأمّل في عدم توهّم الربا بتاتاً. بناءَ على ما هو الصحيح في كيفيّة 
التعلّق من أئّها بنحو الشركة في الماليّة. لوضوح أنّه على هذا المبنى لا حقّ 
للفقير إلا فى مالية العين. لا فيها بالذات ولا فها للها من المخصوصيّات. وقد 
تبزّل فرد من هذه الماليّة بفرد اخرء اله فيه الحقّ ‏ وهي الماليّة ‏ لم تتفاوت 
بزيادة ولا نقيصة. وما تفاوت ‏ وهو الفرد ‏ لم يتعلق به الحقّ من غير ناحية 
الماليّة كما عرفت ليتطرّق فيه احقال الرّباء وهذا ظاهر. 

نعم . على المسلك الآخر من الإشاعة أو الكلي في المعيّن فلهذا الإشكال 
مخال» انككن بحيشو أن يقال يان قلف العماية تسنوهي المعاوظة بان مه 
الفقير المتحققة في العين الخنارجيّة وبين ما هو من جنسما مع التفاضل. فيلزم 
منه الوّيا. 

ولكنه يندفع بخروج المقام بحسب الفهم العرفي والارتكاز العقلائي عن باب 
المعاوضات, وإغا هو من باب الوفاء والتطبيق بالتراضي. نظير من كان مدينا 
لزيد ممثقال من الذهب فدفع له ما يتضمّن المثقال وزيادة. فإنّ الفهم العرفي آب 


منائل ق. زكاة الغلات ل 


[18؟] مسألة /!؟: لو مات الزارع ‏ مثلاً ‏ بعد زمان تعلّق الوجوب 
وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب7", أمّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث: فإن 
بلغ نصيب كل منهم النصاب وجب على كل زكاة نصيبه, وإن بلغ نصيب 
البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه. وإن لم يبلغ نصيب واحد 
منهم لم يجب على واحد منهم. 

[144؟] مسألة 18: لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان 
عليه دين" فإمًا أن يكون الدين مستغرقاً أو لا. ثم إِمّا أن يكون الموت 


عن درج ذلك في باب المعاملة والمعاوضة, بل يرى أَنّ هذا تطبيقٌ لما في الذمّة 
على العين الخنارجيّة بالمراضاة وفاءً عِمّا فى عهدته. فلا موضوع للمعاوضة في 
أمثال هذه الموارد ومنه المقام ليتوهّم فيه الوّبا. 

)١(‏ فلا تتتقل إلى الورثئة إلا تسعة أعشار المال الزكوي, لعدم كون العشر 
الباق من التركة.بعد أن لم يكن داخلاً في ملك الميّت من الأوّلء وإنا هو ملك 
للفقير يمقتضى فرض تعلّق الزكاة حال الحياة. 

قر لفاك قبل العدق ميت انتقل الال يكاطله إلى الوارث يلاحظ 
النصاب حينئذٍ في حصّة الورثة, فن بلغت حصّته النصاب وجبت عليه الزكاة 
دون الاخري فلو هات وحل: قرا أواى وراقة: بحضة الوك التطبا به دون 
البنت وجبت عليه خاصّة, ولو لم تبلغ حصّة واحد منهم لم تجب على أحدهم 
وإن كان المجموع بالغأ حدّ النصاب. للزوم ملاحظة النصاب في ملك مالك واحد 
ولايضمٌ ملك إلى ملك كالشريكين على ما تقدّم سابقاً. فلاحظ ."١‏ 


(؟) قد يفرض حصول الموت بعد تعلّق الوجوبء وأخرى قبله بعد ظهور 


.١ فى ص ؤلاوه7١_ لاا‎ )١( 


غض 0 1 ظه2 
بعد تعلة الوجوب أو قبله بعد ظهور الفر أو قبل ظهور القر أيضاً. 

فإنكان الموت بعد تعلّق الوجوب وجب إخراجها. سواء كان الدين مستغرقاً 
أم لاء فلا يجب التحاص مع الغرماء, لأنّ الزكاة متعلّقة بالعين. 

نعم , لو تلفت في حياته بالتفريط وصارت فى الذمّة وجب التحاص بين 
ارنانت الركاة وين الغرماء كسائر الديوق: 

وإن كان الموت قبل التعلّق وبعد الظهور: فان كان الورثة قد أدّوا الدين 
قبل تعلّق الوجوب من مال آخر فبعد التعلّق يلاحظ بلوغ حصّتهم النصاب 
وعدمه. وإن ل يؤدوا إلى وقت التعلّق ففى الوجوب وعدمه إشكال, والأحوط 
الاخراج (* مع الغرامة للديّان أو استر ضائهم . 

وما إنكان قبل الظهور وجب”**'على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة, 
بناءَ على انتقال التركة إلى الوارث وعدم تعلّق الدين بنائها الحاصل قبل 
أداثة: وأ ته اللو ارت من غير تعلق عدو القرماء بهد 


افر من بدو الصلاح ونحوه. وثالثة قبل الظهور أيضاً وعلى التقادير: فإمًا أن 
يكون الدين مستغرقا او لا. 

ما إذا كان الموت بعد التعلّق فلاريب في وجوب إخراج الزكاة كان الدين 
مستغرقاً أم لاء لكون الزرع أو الفر مشتركاً فيه لدى الموت بين امالك والفقير 
بنحو من أنحاء الشركة. فقدار الزكاة لم يكن جزءاً من التركة من أوّل الأمر ول 
يخلّف الميّت إلا تسعة أعشار النتاجء فيخرج الزكاة أُوّلاً ثم يؤدّي الدين» فإن 


)2 امن بتركه . 
(:) الظاهر 93 حكنه حكم الموت بعد الظهور. 


مسائل فى زكاة الغلات ل 0 ا اا 


بق شيء كان للوارث وإلا فلا. 

وعلى الجملة: فلا مزاحمة بين الزكاة وبين الدين ليجب التحاص بين الفقراء 
والغرماء. فإنّ الزكاة متعلّقة بالعين الخارجيّة. والدين موطنه الذمّة, فلم يردا 
فى موضوع واحد ليزاحم احدهما الآخر. 

نعمء لو تلفت الزكاة حال الحياة بالتفريط فانتقلت إلى الذمّة كانت حينئذٍ 
كسائر الديون المحكومة بالتحاص بين الغرماء. 

وأمّا إذا كان الموت قبل التعلّق وبعد الظهور فلا إشكال فما لو أدٌوا الورثة 
الدين قبل تعلّق الوجوب من مال آخرء أو تبرع به متبرع أو أبرأ المالك بحيث 
انتفى موضوع الدين وانتقل المال بكامله إلى الورئة, فإنّهِ يلاحظ بعد التعلّق 
بلوغ حصّة كل منهم النصاب وعدمهء إذ التعلق إنما يحدث في ملك الوارث 
فلابدٌ من رعاية الشرط فى ملكه. فن بلغت حصّته النصاب وجبت عليه 
الزكاة دون من لم تبلغ, وهذا ظاهر. 

ما الكلام فيا إذا لم يود الدين وبق الوقت الشملن: فإنْ فى وجوب 
الإخراج حينئذٍ وعدمه إشكالاً كما ذكره في المتن. ومنشاً الإشكال التردّد في 
بقاء مقدار الدين على ملك اميت فلا موضوع للزكاة أو انتقاله إلى الوارث وإن 
كان متعلّقاً بحقّ الديّان؛ فإنّ هذا الحقٌ لايمنع من تعلّق الزكاة وإِمًا يمنع من 
تصرّف الوارث في ماله لا في حصّة الفقير التي هي متعلّق الزكاة ىا لايخ . 

وكيفما كان, فقد احتاط الماتن (قدس سره) بالإخراج مع الغرامة للديّان أو 
امترضاتيه: 

وغير خني أنّ الإخراج المزبور وإن كان احتياطاً من جهة ولكنّه مخالف 
للاحتياط من جهة احرف ضرورة أنَا لو بئينا على 9 مقدار الدين باق على 
لك التق ول يشقل: إل الورنة افيا نا سوه هار قم فيه الو اروك رالا خبراب 


مم اي ا 


حيٌ مع الغرامة ؟! فإنه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه ولا يكاد يسوّغه التغرم 
ى) هو واضح. 

نعم. الاحتياط التامٌ يتحقّق بما ذكره من الاسترضاء أو بالأداء من مال آخر 
أو بالإبراء ثم التصدّي للاخراج . 

والتحقيق: عدم وجوب الإخراج مع الاستغراق وملاحظة النصاب في حصّة 
الوارث مع عدمه. 

والوجه فيه: ما ذكرناه فى نمحلّه من أنه لا إرث إلا بعد الدين. ولا يعد من 
التركة إلا ما زاد عليه ىما نطقت به الآيات والرواياتء. قال تعالى: #من بَعْدِ 
وَصِيّةِ يُوصَئ با أَوْدَيْن 74" إل. فما يقابل الدين لم ينتقل إلى الوارث بتاتاً. 
لآنٌّ الناقل هي أدلة الإرث. وهي فى أنفسها مقكّذة نما بعد الدين كنا عونا 
أن الملك بلا مالك أمر غير معقول فلا جرم يبق على ملك المت ولا محذور في 
إسناد الملكيّة التى هي أمر اعتباري إلى الميّت والحكم ببقاء علاقته بالإضافة 
إلى المال ميّتأً كعلاقته حيّاً متى ساعده الارتكاز العقلائي كا لايخنى. 

وعليه. فإن كان الدين مستغرقاً لا موضوع للارث من أصله. وإلا كان 
الزائة خليه للواوك,.فطيعا يكو امال مقركا مني 

وذكرنا فى حلّه أيضاً: أنّ هذه الشركة إنما هى بنحو الكل فى المعيّن فلا 
قط الال علي قلى فرطك أنه فرك ألنا وكان الدين ماتة علق تمك 
الجموع كان الدين حفوظاً بكامله في النصف الباق . 

وعلى هذاء فإن كان الدين مستغرقاً لم تجب الزكاة بعد التعلّق أبداً لا على 
الوارث. لفقد الملك ولا زكاة إلا على المالك. ولا على الميّتء لعدم كونه قابلاً 
للخطاب حال التعلّق وإن كان مالكا. 


.١؟‎ ١5 النساء‎ )١( 


مسائل فى زكاة الغلات ب يي 0 


نعم . لو أَدّى الدين من مال آخر أو تحقّق الإبراء بحيث انتقل المال إلى الورثة 
وحيك الا كاقل كل سن ملعت فتعه النضات: 

وإن م يكن مستغرقاً فلا جرم تتحقّق الشركة بين الوارث والميّت وتجب 
الركا هل الوارت ا رتفت بحضعة النعناته وو لتك لنقة الماك افيى كال 
المشترك بين الكبير والصغير. حيث تختصٌ الزكاة بالكبير إن بلغت حصّته النصاب . 

وأما إذا كاق اموت قبن التعلى.وقل الظهون أيضا فق يقال بوحوب الدكاة 
حينئذٍ على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة. نظراً إلى أنّ الفاء إنما حدث في 
ملك الوارث لا الميّتَء فهو إذن سليم عن تعلّق حقّ الغرماء, وإِئما يختصّ حمّهم 
بما تركه الميّت لا بما يحدث فيه من الفاء. 

ولكن الظاهر عدم الفرق بين هذه الصورة وسابقتها ‏ أعني: الموت قبل 
الظهور أو بعده ‏ فإنّ الفاء يتبع العين. والفرع يلحق بالأصل, فلا يملك الفاء إلا 
من كان مالكاً للعين. 

وعليه, فع الاستغراق لا إرث كما عرفت, بل المال كلّه بات على ملك الميّت 
ليصرف في دينه فطبعاً يكون النتاج له أيضاًء ومع عدمه بما أَنّ المال مشترك 
حينئذٍ بين الميّت والورثة فبقانون التبعيّة يكون النتاج والفاء أيضاً مشتركاً 
بينه| فتجب الزكاة حينئذٍ فيمن بلغت حصّته النصاب من الورثة. وامًّا فى 
فورض الاسكتراق لاقني الذكاة عق أحد أبوا [3التكدولة الرواقة ينا 


تلحق الوصيّة بالدين فى جميع ما مرٌ بمناط واحد.ء لاشتراكهها فى التقدّم على 
الإرثء قال تعالى: «من بَعْدٍ وَصِيّة يُوصَئ بها أَؤْ دَيْن 4 7". 


.١؟‎ 4 النّساء‎ )١( 


باس مل ل 

[5147] مسألة 55: إذا اشترى تخلاً أوكرماً أو زرعاً مع الأرض أو 
بدونها قبل تعلّق الزكاة فالزكاة عليه بعد التعلّق مع اجتاع الشرائط . وكذا 
إذا انتقل إليه بغير الشراء. وإذا كان ذلك بعد وقت التعلّق فالزكاة على البائع. 
فإن علم بأدائه أو شك في ذلك ليس عليه شىء١".‏ 


وعليه. فلو أوصى بثلث ما عنده من النخل أو الكرم أو الزرع أو بتامه الذي 
لايكون نافذاً إلا فى الثلث فقد يفرض موته بعد تعلّق الوجوب ؛ وأخرى قبله. 
كاقل اللهور آر رد وقد عرفت أَنّْهها فى حكم واحد. 

فإن مات بعد التعلّق وجب إخراج الزكاة من الأصل أوّلاً ثم“ يقسّم المال 
لاا وفتلف الوسق ةن وتان اللوودنة. 

وإن مات قبل التعلّق بق الثلث على ملك الميّت تصرف في وصيّته. ولا 
زكاة في نتاجه بعد محيء وقت التعلّق, لفقد الحياة حال الخطاب. وإنما تجب فى 
الثلئين الآخرين المنتقلين إلى الورثة مع استجماع الشرائط. فهن بلغ نصيبه 
النصاب وجبت عليه وإلا فلا حسما تقدّم. فلاحظ (". 

)١(‏ تقدّم سابقاً أنّ الزكاة نما تجب على من كان مالكاً للزرع أو الفر حال 
التعلّق دون غيره'". 

وعليه. فلو انتقل النخل أو الكرم أو الزرع بشراء أو بغيره من هبة ونحوها 
وكان ذلك قبل التعلّق فالزكاة إنما تجب بعد التعلّق على المنتقل إليه. دون المنتقل 
عنه وهو البائع - مثلاً - لعدم كونه مالكاً حال التعلّق الذي هو المناط في 
الوجوب كما عرفت, وهذا ظاهر. 


(0 فى ص .”/١‏ 
(؟) فى ص .5١8‏ 


مسائل فى زكاة الغلات اا ااا 


وأمّا لو كان الشراء بعد وقت التعلّق فالزكاة حينئذٍ على البائع . لكونه المالك 
انذاك. 

ولابدٌ من فرض الكلام فما لو باع المالك جميع العين الزكويّة من الزرع أو 
الفرء وإِلا فلو كان المبيع مقداراً منها بحيث بق منه ما يعادل الزكاة لم تجب 
الزكاة فى المبيع, لأنّ اختيار التطبيق بيد المالك الذي هو الشريك الأعظم حقٌ 
على مسلك الإشاعة كا تقدّم7". فله التصرّف ف العين الزكويّة ببيع ونحوه 
والإإخراج من الباقي. 

وحيشر: فان غلم المشتزي ياداء البائغ الركاة ولو همال احن عدينا أ 
قيمةَ أو بالتضمين من قبل الحاكم الشرعي فلا كلام, وإن علم بالعدم فسيجيء”". 

وأَمّا لو شكٌ في ذلك فقد ذكر في المتن أنّه ليبس عليه شيء وهو الصحيح. 

لا لأصالة الصحّة الجارية في البيع, لما ذكرناه في حلّه من أنّ الحمل على 
الصحيح بمعنى ترتّب الأثر على العمل في مقابل الفاسد ‏ لا الصحيح بمعنى عدم 
ارتكاب القبيح لم يدل عليه دليل لفظي لنتمسّك بإطلاقه. وإنها ثبت ذلك 
بالسيرة القطعيّة العمليّة من المتشرّعة المتّصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام). 

ومن الواضح أنّ السيرة دليل لب لا إطلاق له فيقتصر على المقدار المتيّن 
منهء وهو ما لو شك فى صحّة المعاملة بعد إحراز القابليّة وسلطنة البائع وقدرته 
على البيع لكونه مالكاً أو وكيلاً فكان الشكٌ في الصحّة لجهات خارجيّة من 
كونها غرريّة أو ربويّة ونحو ذلك, وأمّا مع عدم الإحراز واحةال عدم تسلط 
البائع على البيع وعجزه عنه فلم تثبت السيرة في مئل ذلك أبداً. فلو شكٌ في أن 
البائع أصيل أو فضولي ولم تكن العين تحت يده لم يمكن إحراز الأصالة بأصالة 


)01( فى ص 6. /ام/١‏ _- لمت م١‏ 11 
(؟) فى ص 579. 
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الصحّة. لعدم قيام السيرة في مثئل ذلك حسما عرفت. 

ومقامنا من هذا القبيل, للشكٌ في قدرة البائع وتسلّطه على النقل بالإضافة 
إلى عشر المبيع ‏ أعني: ما يعادل الزكاة ‏ فلا حال للتمسّك بأصالة الصحّة في 
أمثال المقام . 

بل الوجه فيه: الاستناد إلى قاعدة اليد التى هي أمارة شرعيّة على الملكيّة, 
وجا فود أن النالئم الك جين النبد لقاع المع الذى جل قنع ولاه بوك 0ق 
ويرتفع الشكٌ بعدئذٍ عن صحّة المعاملة. 

نعم. لا حجّيّة لليد الفعليّة المسبوقة بكونها يد عدوان أو يد أمانة. كا لو 
كانت العين فى يده وديعة أو عارية أو إجارة وقد ادّعى الآن الملكيّة بشراء 
ونحوها مع اعترافه بعدم الملك سابقاً: لانقلابه بذلك عن المنكر إلى المدّعي : 
ولابدٌ له من إثبات النقل وإلا كان المرجع أصالة عدم الانتقال. 

وبعبارة أخرى: مورد حجّيّة اليد وكشفه عن الملكيّة ما إذا كان ذو اليد 
منكراً فلا تسمع الدعوى في مقابل اليد ما لم تقم عليه البيّنة. وأمًا لو أصبح 
مدّعياً لإقراره بكون يده أمانيّاً سابقاً وادّعائه النقل إليه لاحقاً وله خصم 
تكو هده النعوفى قلا خيصن لددمن اقانة القنه عل ميكةاها متعيه بول 
تجديد اليد الفعليّة. لعدم كشفها والحال هذه عن الملكيّة أبداً. بل يرجع إلى 
استصحاب عدم الملكيّة ى) عرفت. 

إلا أن هذا إنما يتجه فما إذا لم يحرز تسلّط ذي اليد وقدرته على الاتتقال إلى 
نفسه. وأمّا لو أحرز ذلك -كا لو فرض العلم ف المثال المزبور بكونه وكيلاً عن 
المالك في انتقال ما في يده إلى نفسه متى شاء والمالك أيضاً يعترف بذلك ‏ فلا 
قصور فى دليل حجّيّة اليد وأَنّه لولا هذا لما قام للمسلمين سوق عن الشمول 


ع 


للمقام. سيا إذا لم تقم دعوى مضادّة بأزائه. 


مسائل فى زكاة الغلات ا 0 


وإن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولى ("., فإن أجازه 
الحاكم الشرعي طالبه بالفن بالنسبة إلى مقدار الزكاة, وإن دفعه إلى البائع 
رجع بعد الدفع إلى الحاكم عليه. وإن لم يبز كان له أخذ مقدار الزكاة من 


المبيع . 


والمقام من هذا القبيل فإِنٌّ يد البائع على عشر المبيع وإن كانت يد أمانة 
سابقاً لكونه حصّة الفقراء إلا أنه كان مسلّطاً على انتقاله إلى نفسه إِمّا بدفع 
الزكاة من خارج النصاب 0000 او بالتضمين والاستجازة من الحاكم 
الشرعىء فهو قادر على تَلّك هذه الحصّة على الوجه الشرعىء وليست قّة 
دعوق مضاة :بق مقابلف ناذا تصدّى مع هذه الحالة لبيع تام العين فلا نرى أ 
حذور فى القسّك بقاعدة اليد لإحراز كون العين بتامها ملكا طلقاً له والحكم 
بصحة المعاملة الصادرة منه. 

)١(‏ لكونه ملكا للفقراء فتنوط صحّة البيع بالإضافة إليه بإجازة الحاكم 
الشرعي الذي هو ولي الفقراء. فإن أجاز نفذ البيع وطالب المشتري بالقن 
بالنسبة إلى مقدار الزكاة. 

وللمشتري مراجعة البائع واسترداد جزء من الفن المقابل لمقدار الزكاة ‏ لو 
كان قد دفع القن إليه ‏ لعدم استحقاق البائع بعد أن لم يكن مالكاً. ولايكون 
الرجوع المزبور مقيّدا بما بعد الدفع إلى الحاكم ى) هو ظاهر عبارة المتن. بل له 
مراجعة البائع والاسترداد حقٌ قبل الدفع. لعدم استحقاق البائع على كلّ حال 
بعد عدم ملكيّته لهذا المقدار. فهو كمن باع ما يملك وما لايملك صفقة واحدة 
غَالماً أو جاهلاً. حيث إِنّ للمشتري استرداد المقابل لما لاملكه البائع. سواء 
أجاز مالكه الواقعي ودفع القن إليه أم لا. 


٠١‏ لزنن كرض العررة:17//. الطهاوة 
الأخبار المشتملة على لفظة الغليان تما دل على حرمة العصير أو نجاسته وإن لم يغي 
فيها الحكم بذهاب الثلثين, إلا أن عدم ذكر السبب للغليان لا يقتضي استناده إلى 
نفس العصبر , لأنه دعوى لا شاهد لها من العرف ولا من كلمات أهل اللغة, كيف فان 
عدم ذكر السبب يقتضي الأطلاق هن كوك اشيابة فللا يقرق ناث اتكنادة ال ينه أو 
إلى النار أو غيرهما. فالمراد بالغليان فى حسنة حماد عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
«لا يحرم العصير حتى يغلى»!'' وفي خبره الآخر: «تشرب مالم يغل فاذا غلى 
قلتقترية»!؟" أعم من الغليان بالنان والفليان بتكيف فلا بيكون غده ذكر السيت 
موجبا لتقيبد الغليان بخصوص ما يستند إلى نفسه. فإذا ورد ان الرجل إذا مات ينتقل 
ماله إل ارق فلا عله احن عل اراد شميوهن فوعه الشية ال الفس يل كد 
وما إذا كان مستنداً إلى غيره من قتل أو غرق أو غيرهما من الأسباب الخارجية. 

هذا كله على أن الغليان لا يعقل أن يستند إلى نفس العصيرء فانّه لو صُبّ في 
ظرف -كالإناء - وجُعل فى ثلاجة أو غيرها مما لا تؤثر فيه حرارة خارجية فلا 
حالة يبق مدّة من الزمان ولا يحدث فيه الغليان أبداً. وعليه فالغليان غير مسبب عن 
فين النصون ذاغا تمعفتف لامكا رجو فق ذا او كعوارة الو اء او السسهمين! 
ريع توح نانول الفلنان: فق الظائقة الول عل القكناد مقس حمق عليه ١‏ 
الحاصل بسببه لا يرتفع حكمه بذهاب ثلثي العصير. 

نعم يبق له سؤال وهو أنه هب أن الغليان في الروايات المذكورة مطلق ولا يختتص 
بالغليان بنفسه إلا أنه لم يدلنا دليل على أن ذهاب الثلثين في مطلق العصير يقتضى 
طهارته ويرفع حرمته, لما قدمناه من أن الطائفة الثانية المشتملة على ذهاب الثلثين 
مختصة بالعصير المطبوخ بالنار أو ما يساوقه, فذهابها إفا يكون غاية لارتفاع الحرمة 
أو النجاسة في خصوص ما غلى بالنار. وأما في غيره فلا دليل على ارتفاع حكنه 
بذهابب| فلابدٌ من القسك حينئذ بعدم القول بالفصل والملازمة بين ما غلى بالنار وما 
غلى بغيرها وهي بعد لم تثبت. 


(١١٠؟)‏ الوسائل 70: 787 / أبواب الأشربة الحرمة ب ”اح ١‏ 5. 


لل لمعي ع يس يي ص رص ا قم جيه موعن ود قط الفزوة 007 7 ال كا 


ولو أدى البائع الزكاة بعد البيع ففي استقرار ملك المشتري وعدم الحاجة إلى 
الاجازة مرك الحاكم إشكال 69 )0 


وأمًا لو لم يجز الحاكم وطالب مقدار الزكاة من المبيع وجب دفعه إليه أو 
التقعزاغ,(طينة «نانيا يووا تاوت القيعة ولا يرهى اناكم الا بأذين ا اعنتراء 
من البائع . 

وكيفما كان. فليس للمشتري الامتناع من دفع العين, إذ لا ولاية له على 
الدفع من مال آخر كما كان ذلك ثابتاً للبائع لعدم الدليل عليه هنا كما هو 
ظاهر. 

)١(‏ لاينبغي الإشكال في الاستقرار وعدم الافتقار إلى اجازة الحاكم الشرعي 
ضرورة أنّ ولايته كانت مراعاة من الأُوّل ببقاء التكليف بالزكاة وعدم دفعها 
ولو من خارج النصاب. وأمّا مع الدفع وسقوط التكليف فلا موضوع للولاية 
ولا مقتضيى للمراجع ىا هو واضح جذًا. 

والظاهر أَنّ في العبارة تصحيفاً. والصحيح ذكر «البائع» بدل «الحاكم» 
فيستقيم المعنى, لاندراج المقام حينئذٍ في مسألة: من باع شيئا ثم ملك. إذ البائع 
بعد دفع الزكاة من الخارج يلك ما يعادها من المبيع بعد أن لم يكن مالكاً له 
حال البيع؛ فيكون مصداقاً لمن باع شيئاً ثمّ ملكه. فهل يستقرٌ ملك المشتري أم 
يحتاج إلى جاده البائع الذي أصبح مالكا لاحقا؟ استشكل فيه الماتن, والمسألة 
محل للكلام بين الاعلام. وهي محرّرة في حلها . 

وقد ذكرنا عند التعدض طا ما ملخّصه: أنّ مقتضى القاعدة هو الاحتياج 
إلى الإجازة كغيره من سائر موارد الببع الفضولي, نظراً إلى أنّ أدلة نفوذ البيع 


(#) أظهره الاستقرار. 


وصحّته - مثل قوله تعالى: لأَحَلَّ آله آلبئعَ 4 ''' و «أَوْقُوا بِالعُقُودِ 4" ونحو 
ذلك - ناظرة بمقتضى الفهم العرفي إلى البيوع الصادرة تمّن له الولاية على البيع 
كالمالك والوكيل والولي بحيث يصمّ إسناد البيع إليه دون غيره تمن هو أجنبي 
عنه كالفضولي. فإنٌ البيع الصادر منه غير مشمول لإطلاقات الأدلة. 

نعم, بعد التعقب بالإجازة يصمٌ إسناده إلى المالك بقاءً وإن لم يكن كذلك 
00 فلو وهب زيد مال عمرو فضولة ‏ أجازه عمرو يصح أن يقال: إن 
عمرواً وهب ماله, ولا حذور في أن تكون الإجازة في الأمور الاعتبارية منشا 
أفيكة الااف ايكون الخال يعن الأجازة موردا للخطات :يول" لاطلاقات 
الأدلّة. وهل الإجازة كاشفة أو ناقلة ؟ فيه كلام محوّر فى محلّه . 

ومن ثم كان صحّة البيع الفضولي المتعقّب بالإجازة مطابقاً لمقتضى القاعدة 
من غير حاجة إلى الأدلة الخاصّة. مضافاً إلى ورودها فى الموارد المتفدقة ك| 
هي مذكورة في محلّها. 

ومنه تعرف أَنّ من باع شيئاً ثم” ملكه - الذي هو من أحد مصاديق البيع 
الفضوليٍ | عرفت يحتاج نفوذ بيعه إلى الإجازة. إذ حين صدور البيع لم يكن 
مستنداً إلى المالك. وبعده لم يصدر منه بيع آخرء فلا تشمله الإطلاقات إلا بعد 
التحاق الاجازة. هذا ما تقتضيه القاعدة. 

ولكن صحيحة عبدال رمن دلت على عدم الحاجة إلى الإجازة. وموردها 
الزكاة التي هي حل الكلام. فإن ألغينا خصوصيّة المورد عم الحكم لمطلق موارد: 
من باع ثم ملك, وإن تحفّظنا عليها جموداً فى الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على 
مورد النصٌ اختصٌ الحكم به ولم يتعد عنه. وعلى التقديرين فال حكم في محل 


)000( البقرة ؟': 70 ؟. 
(؟) المائدة 6: .١‏ 


ام اتوك زوج فجن اانا مواد ة وه نوو و لامع لواو العو العو 107 ال كا 

[741؟] مسألة :٠‏ إذا تعدّد أنواع القر ‏ مثلاً ‏ وكان بعضها جيّداً أو 
أجود وبعضها الآخر ردىء أو أرداء فالأحوط الأخذ من كل نوع بحصت 7“ 
ولكن الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيّد وإن كان مشتملاً على الأجود. ولا يجوز 
دفع الرديء عن الجيّد والأجود على الأحوط . 


الكلام منصوص ولأجله يخرج عن مقتضى القاعدة. 

روى الكليني بإسناده عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله . قال: قلت لأبي عبدالله 
(عليه امورل لم يزكٌ إبله أو شاته عامين فباعهاء على من اشتراها أن 
يزكيها لما مضى ؟ قال: نعم, تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها 
البائع» "١‏ 

وهي واضحة الدلالة. حيث جعل فيها بدل الأخذ من المشتر ي أداء البائع 
فيظهر أنه متى أدَّى البائع لا شيء على المشقري. وظاهره أ نّ تمام العين ملك 
طلقٌ للمشتري من غير توقف على إجازة البائع الذي صار مالكا بمقتضى 
الإطلاق. كما أَنّْا صحيحة السند أيضاً. إذن فالأظهر هو الاستقرار فى ملك 
مسو ا ساي 

)١(‏ فلو كان مشتملاً على الجيّد والأجود والرديء يقسّم أثلاثاً ويؤخذ من 
كل ثلث قرا .ولريب أن هذا أحوظ: لانطباقة عق عل ميلك الاشاغة 
والشركة الحقيقيّة بأن تكون كلّ حبّة من الحنطة ‏ مثلاً ‏ مشتركاً فيها بين 
المالك ا إلى العشرة, ولكنّه غير لازم. لضعف هذا المسلك 
كما سيجيء إن شاء الله '". بل هي إِمّا بنحو الشركة في الماليّة ىا هو الصحيح 


.0 /01١ :" الكافى‎ ١ ح١١ أبواب زكاة الأنعام ب‎ /١١7/: الوسائل‎ )١( 
.,55١0 فى ص86‎ )( 


مسائل ف :ركاة الغلات 00010151 0 


أو الكل فى المعيّن ىا عليه الماتن (قدس سره). وعلى التقديرين فيجتزئ بمطلق 
نيوان كان ماتعياا نعل الجووب لالتننات الطبيطة الما موي ميا عليه يمد 
كود تمدقا سكن الخنطة أو الثر وقواهماء.وقدهة أن انتسان الظبيق بيد 
المالك فله اختياره في مقام الدفع والإخراج". 

بل الأقوى الاجتزاء بدفع الرديء عن الجيّد والأأجود بعين هذا البيان, لا تحاد 
المناط. ولم يقيّد المدفوع في شيء من نصوص الباب بصنف خاصٌ كما كان 
كذلك فى زكاة الأنعام. حيث ورد المنع عن دفع الشاة الهرمة أو المريضة أو 
المعيبة كما تقدّم'", ولم يرد مثل هذا التقيبد في زكاة الغلات بوجه. إذن مقتضى 
الإطلاقات جواز الإخراج من كلّ فرد شاء بعد أن كان مصداقاً لمسمّى القر 
فقا سي فنا للعتو اق الما موق بق 

جو قيض اللصوص أن وسول :ذه (ضبل إن علياو ‏ لذ املع عع سوحن 
الجحعرور ومعافارة ولم يقبلهما عن الزكاة!". 

ولكن هذين من أردأ أنواع القر قليلة اللحى عظيمة النوى لا تستعمل غالباً 
لا للإحراق أو أكل الحيوانات ولا يعدّان من المأكول: بل ربا ينصرف عنهما 
اسم القر لشدّة الرداءة وعدم الصرف في الأكل. ومثل هذا خارج عن محل 
الكلام» فلا ينافي ما قدّمناه من الاجتزاء بالرديء الذي يعدّ من القسم المأكول 
ويطلق عليه اسم القرء عملاً بإطلاقات الأدلة حسما عرفت. 

1 


وأما ما في بعض النصوص المعتبرة الواردة في تفسير قوله تعالى: ليا أ ثها 
الذيق أعثرا أنمتوا من طتنات ماكشة وه أدينا اكوين الافض ول تنتكرا 


)١(‏ فى ص /ال/ا؟. 
تسن اا 
(*) الوسائل 9: /7١7- ٠١6‏ أبواب زكاة الغللات ب 9١ح .١‏ ؟, 7, 4, 6. 


ان امع ار ب صو اح ا اند و ات جو اع يكزي لطر العووة 1ن الر كاه 
[14؟] مسألة :#١‏ الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين لكن لا على وجه 
الاشاعة بل على وجه الكلى (*) فى المعين .١7‏ 


لْحَبِيت مِنْهُ تَنفِقونَ ١١4‏ من تطبيق النبيث على الجعرور والمعافارة وعدم جواز 
إخراجهما عن الزكاة, فالآية المباركة في حدّ نفسها مع الغض عبرا ورد فى تفسيرها 
ناظرة إلى مطلق الإنفاقات ولا ارتباط لما بباب الزكاة, فإنّ المراد من الطيّب 
والبييث في غير واحد من الآيات التي منها قوله تعالى: :وجل كم آلطَّيبَاتٍ 
يحَدمُ عَلَهِمُ آَلَْبَائْتَ » "١‏ هو الحلال والحرام - أي ما هو منشأً للحليّة 
0 - فظاهر الآية المباركة لزوم كون الإنفاق من حلال الكسب لا من 
حرامه كما قيل: لاتزني ولاتتصدّق. وه بإطلاقها شاملة لعامّة الصدقات 
والأنقاقا نكو ل اخصاضى لا سات الر كلق لا" أن الزوانالف المفقاره لتقا 
غرمهذا الناني:وععات هداق اذكه التوكين اوقد فين التره 
ولكنّك عرفت أنّ عدم الاجتزاء بهما على القاعدة وفى الحقيقة هما خارجان 
عن نحل الكلام: فلا يقاس عليهما سائر أقسام الرديء التى تعد من المأكول ولا 
ينصرف عنها اسم القووكانت من تضاذيق الطبيغة غرفا وإق كانت رديتاء 
فالأقوى جواز دفع ذلك عن اين والأجود وإ ن كان الأحوط خلافه كما عرفت. 
)١(‏ هل الزكاة حقّ متعلّق بالذمّة والأداء من العين وفاءً عن في الذمّة؟ أم 
نما متعلّقة بنفس العين الزكوية ابتداءً؟ وعلى الثاني فهل التعلّق على سبيل 
الإشاعة أم بنحو الكلى في المعيّن, أو بوجه آخر؟ 


(:) لايبعد أن يكون قبيل الشركة في المالية ومع ذلك يجوز التصرّف في بعض النصاب 
إذا كان الباق بمقدار الزكاة. 

)١(‏ البقرة ؟: /551؟. 

(؟) الأعراف لا: /ا6١.‏ 


مسائل فى زكاة الغلات 0[ ا 


اختار الماتن (قدس سره) ما هو المعروف بين الفقهاء قدياً وحديثاً من أَئّْها 
متعلّقة بالعين على نحو الكلىي في المعيّن. 

فيقع الكلام أوّلاً في أصل التعلّق بالعين. ثم في كيفيّة التعلّق, فنقول: 

ما أَنْا متعلّقة بالعين دون الذمّة فهو المشهور بل يشبه المتسام عليه بين 
الأصحاب. إذ لم ينقل الخلاف فيه صريحاً عن أحدء بل نُسب إلى الشذوذ أو 
إلى قائل مجهول. 

ويدلّنا عليه ظواهر النصوص مثل قوله (عليه السلام): «فما سقته السماء 
العثشر» و: «في أربعين شاة شاة». و: «في عشرين مثقالاً من الذهب نصف 
مثقال» ونحو ذلك. 

فإنّ كلمة «فى» حقيقة فى الظرفيّة. فيكون المعنى : أنّ العشر مظروف وظرفه 
باتك اسان عا اه الا رن وهكذا الحال في الشاة ونصف المثقال. فوعاء 
هذه الأمور وموطنها وامحلّ الذي ترتكز فيه هو نفس العين الزكويّة الخارجيّة 
بمقتضى التعبير بأداة الظرف دون الذمّة. 

ولايقاس ذلك بمثل قوهم (عليهم السلام) «في القتل خطأ الدية» أو: «في 
إفطار شهر رمضان الكفارة» ونحو ذلك نما تستعمل فيه كلمة «في» للسببيّة, 
للفرق الواضح بين الموردين. إذ احمل على الظرفيّة التي هي ظاهر كلمة «في» 
متعدّر في أمثال هذه الموارد. ضرورة أَنّ الدية وكذا الكقّارة من سنخ الأموال. 
والقتل أو الإفطار من قبيل الأفعال. ولا معنى لظرفيّة الفعل للمال إذ لا حصّل 
له كما لايخنى, فلأجله لم يكن بدّ من الحمل على السببيّة التى هي أيضاً استعمال 
شائع ذائع ويستعمل فيها كلمة «في» كثيراً وإن كان على خلاف الظهور الأوْلي. 

وأمّا فى أمثال المقام فلا مقتضى للعدول عن ظاهر اللفظ بعد أن كانت إرادة 
لظرفيّة الي هي مقتضى الوضع الأرَلِ بمكانٍ من الإمكان. فإنّ ما أنبتته الأرض 


مم ل ل ل شرح العروة / الركاة 


فال 5 ار المفر ا مال, فكلاهما من سنخ واحد .فلا محذور في أن يكون 
احد هنا رقا والكفر قروا له 

ولا ينافيه التعبير ب «على» في بعض النصوص بقوله (عليه السلام) في موثق 
سماعة «... ليس عليه فيه زكاة حت يقبضه» إلخ!"٠.‏ 

فإنّه من أجل أنّ الزكاة نتقص في المال فهو ضيرر على المالك بطبيعة الحال 
فلا يكشف ذلك عن التعلّق بالذمّة بوجه ليدلٌ على التكليف الحض. كيف؟! 
وقد جمع بينه وبين التعبير ب «في» في نفس هذا المونّق. فيدلٌ أن الزكاة النني هي 
مال ظرفه العين منفى عن الدين حقٌّ يقبضه ولا يتضرّر به المالك. 

ويدلٌ عليه أيضاً ما في غير واحد من الروايات من قوله (عليه السلام): إِنّ 
اله عرّ وجلٌ جعل للفقراء فى أموال الأغنياء ما يكفيهه!". بنفس التقريب المتقدّم: 
قار سضدان الوصو لتو اماي وشو :مظروف ظارقه فسن اعوال ال غنياع ل" 
ذممهم . فتدلٌ على التعلّق بنفس العين. 

وأوضح من الكل ما تضمُّن التعبير بالشركة كموئّقة أبي ال معزا: «إنّ الله 

تارك وهال اه اباوواكية باج ير ٠‏ فليس طم أن يصيرفوا 
إلى غير شركائهم»!" 

إذ لا شركة إلا في العين الخارجيّة ولا معنى ا في الذمّة كما هو واضح جدًا. 

ويدلٌ عليه أيضاً صحيح عبدالرحمن: رجل لم يزكَ إبله أو شاته عامين 
قباغهاء :قل .من اشتزاها ان ير كا لما فضى ؟ رزقال: تع توعد .سه ركاتها 


.1 الوسائل 3: /97/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح‎ )١( 
لفط الووناكل 75:44 ابواقيوسا ع فب الركاة فنا‎ 7 
.4 أبواب المستحقين للزكاة ب ؟ ح‎ /7١60 :4 الوسائل‎ )( 


مسائل فى زكاة الغللات د 111 ا 


ويتبع يها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع»7". 

فإنٌ الأخذ من المشتري يكشف عن أن البائع لم يملك من المبيع إلا ما عدا 
مقدار الزكاة وأنّ هذا المقدار من العين ملك للغيرء ولأجله يؤخذ من المشتري 
ويدفع البدة فلو كانت الركاة متعلفة يذهة الذالك وكانت الحيق كلها ملكا مخالضاً 
له فلماذا تؤخذ من المشتري ؟! واحتال التعبّد ا لحض -كما ترى - بعيدٌ عن الفهم 
العرفي جدًا. 

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّ النصوص كادت أن تكون صريحة في 
التعلّق بالعين والاشتراك بين المالك والفقير نحو شركة. غاية الأمر أن المالك 
لأجل كونه الشريك الأعظم وذا حل أوفر له اختيار التطبيق كيفما شاء. بل له 
الدفع من الخنارج عيناً أو قيمة إِمّا من خصوص النقدين أو مطلقاً على كلام قد 
تقدّم . 

وأمًا كيفتة التعلق فغير حن أنّ المستفاد من النصوص - كموئقة أى المعزا 
المتقرّمة انفاً ‏ أن التعلّق لضاف إلى جميع الأجتداسن الركويد بق راد 
فالكيفيّة بأيّ معنى كانت وكيفا فسّرت يشترك فيها الكل وتنطبق على جميع 
الأصناف بمناط واحد., لا أَنّْها في بعض الأعيان الزكويّة بمعنى وفي البعض 
الآخر بمعنى آخرهء لمنافاته مع ظاهر قوله (عليه السلام) في الموتّق المزبور: إِنْ 
الله أشرك الفقراء مع الأغنياء في أمواهم, الظاهر في أنّ الشركة في جميع الأموال 
بمعنى واحد كما عرفت. 

وحينئذٍ نقول: لاشكٌ أنَّ ظواهر بعض النصوص - مثل قوله (عليه السلام): 
«فها سقته السماء العشر». وقوله: «في كل أربعين مثقال من الذهب نصف مئقال» - 
هي الإشاعة والشركة الحقيقيّة, لظهور الكسر المشاع في ذلك. ومع التفدّل فلا 


.١ ح‎ ١١ أبواب زكاة الأنعام ب‎ /١١17 :4 الوسائل‎ )١( 


ين مع را ار اسه و ع ليزن لقب مقرو 018 االركاة 
أقلّ من الظهور في الكلىّ في المعيّن الذي هو أيضاً نحو من الشركة . 

كا لاريب أن ظاهر بعضها هو الكلى في المعيّن دون الإشاعة. مثل قوله 
(عليه السلام): «في كل ازعين قاء غات إن ف أرية الاعاعة ان كاك كل قرد 
من تلك الشياه مشتركاً فيه بين المالك والفقير في جميع أجزائها بنسبة الواحد 
إلى الأربعين لكان دفع الشاة الواحدة دفعاً لما يعادل تلك الأجزاء المتشتّتة في 
كل فرد وإخراجاً لما يساوبها في المقدار لا إخراجاً لنفس الفرض بالذات, 
وظاهر الدليل هو الثاني. وهو الملاتم للكلى في المعيّن حسما عرفت. 

وعلى الجملة: فالجمود على ظواهر النصوص وإن كان يعطينا الإشاعة مرّة 
والكلي في المعيّن مرّة أخرى. إلا أنّ في طائفة أخرى منها ما يستحيل إرادة 
يء من ذينك المعنيين, مثل قوله (عليه السلام): «في كل خمس من الإبل 
شاة» ونحو ذلك ما كان الفرض مبايناً مع العين. كموارد دفع الحقّة أو الجذعة 
أو ابن اللبون ما لاايوجد شيء منه في العين الزكويّة ليتصوّر فيه الكلي في 
المعيّن فضلاً عن الإشاعة, وقد عرفت لزوم تفسير التعلّق بمعنى ينطبق على 
الكل بنمط واحدء فبهذه القرينة القاطعة لابدٌ من رفع اليد عن الظهور المزيور 
الموجود في بعض النصوص والحمل على إرادة الشركة في الماليّة. 

ومعنى ذلك: أن الفقير يشارك المالك في العين لكن لا من حيث إِنّه عين. بل 
من حي إِنّه مال: فلا يستحقّ شيئاً من الدصوصيّات الفرديّة والصفات 
الشخصيّة, وإِمما يستحقّ ماليّة العشر ‏ مثلاً ‏ من هذا الموجود الخارجي التي 
افنا و ليها وفانالت: 00 

وهذا نظير إرث الزوجة مما يثبت في الأرض من بناء وأشجار وآلات 
وأخعناب قبية لأعداءافاة الذى يدف انبا ل ركن حطتة ع وبسوان 
الجانيّةء وإنما نتلقّاه من الميّت بعنوان الإرث, والمفروض حرمائها عن العين. 
ومرجع ذلك فى الحقيقة إلى أَئَّا تشارك الورثة فى ماليّة العين بمقدار الفن, 


مسائل فى زكاة الغلات 001 0 0 0000 


فيطّق الوارث مقدار حصّتها من الماليّة فى ضمن مال آخر بعد أن لم تكن 
الخصوصيّات مورداً لاستحقاقها. 

والمقام من هذا القبيل. فإنّ الفقير يملك حصّة معيّنة من عشر ونحوه من 
ماليّة العين الزكويّة. ولايملك المالك من ماليّتها إلا ما عدا هذه الحصّة, وبالأداء 
إلى الفقير من العين أو من خارجه بدفع نفس ما يستحقّه الفقير لتحقّق الماليّة 
المملوكة له فى ضمن الفرد المدفوع فيؤدّي نفس الفرض بالذات لا شيئاً آخر 
يعادله في المقدار عوضاً عن الفرض.ء وهذا معنى عام يشترك فيه جميع الأعيان 
الزكويّة وينطبق على الكل بمناط واحد. 

فالمقام وإرث الزوجة من وادٍ واحد وإن كان بينهها فرق من جهة أخرى كما 
لايخى. 

وملخّص الكلام في المقام: أن القول بتعلّق الزكاة في الذمّة وأنّ العين مصدرٌ 
للوفاء وموردٌ للحقّ فقط مع كونه بتامه ملكا لللالك خاطئ جدّاً. بل هي 
متعلّقة بنفس العين ولا يلك المالك إلا ما عدا مقدار الزكاة والباق ملك للفقير 
على ما يساعده ظواهر النصوص حسما عرفت. فلا جرم يكون بينهما نوع من 
الشركة . 

كا أنّ القول بالإشاعة والشركة الحقيقيّة بحيث يكون كلّ جزء من العين 
الزكويّة مشتركاً فيه بين المالك والفقير بنسبة معيّنة أيضاً بعيدٌ عن الصواب وإن 
كان ربما يساعده التعبير بالعشر ونصف العشر ونحوهما تمّا هو ظاهر فى الكسر 
المشاع. 

ما أَوّلاً: فلتسالم الأصحاب بل اتّفاق الخاصّة والعامّة على أنّ كيفيّة التعلّق 
مهما كانت فهي في جميع الأجناس الزكويّة بنسق واحد. ومن الضروري عدم 
انطباق هذا الضابط على مثل قوله (عليه السلام): «فى كل حمس من الإبل 
شاة» ونحوه مما كان الفرض مبايناً مع العين. 


وهذا السؤال وإن كان له وجه إلا أنه يندفع بأن الطائفة الثانية وإن اختصت 
بالمطبوخ كما ادعاه إلا أن بينها صحيحة عبدالله بن سنان أو حسنته, قال: «ذكر أبو 
عبدالله (عليه السلام) أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبق ثلثه فهو حلال» 7" 
والعصير فيها مطلق وتدلّنا هذه الصحيحة على أنّ ذهاب الثلثين رافع لحرمة مطلق 
العصير سواء غلى بنفسه ونش أُوَلاً ثم أغلي بالنار وذهب ثلثاه أم لم يغل قبل غليانه 
بالنار. هذا بل قيل إن الغالب في العصير الموجود في دكاكين الخللين وصنّاع المخل 
والدبس هو الأول, لأن العصير عندهم كثير ولا يتمكنون من جعله دبساً دفعة ومن 
هنا يبق العصير في دكاكينهم مدة ويحصل له النشيش من قبل نفسه ثم يغلى بالنار 
ويذهب ثلثاه. فالمتحصل أن ذهاب الثلثين مطلقاً يرفع الحرمة الثابتة على العصير 
غلى بنفسه ام غلى بالنار. 

ثانيهها: صحيحة ابن سنان أو حسنته عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: «كل 
عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبق ثلثه» "١‏ حيث إنه رتّبٍ الحرمة 
المغياة بذهاب الثلثين على العصير الذي أصابته النارء فيستفاد منها أن ما لم تصبه النار 
من العصير كا إذا غلى بسبب أمر آخر - لا ترتفع حرمته بذهاب ثلثيه وإلا فا 
فائدة تقييده العصير با أصابته النار؟ 

ودعوى أن القيد توضيحي, خلاف ظاهر التقييد لأنّ القيود محمولة على الاحتراز 
-فها إذا لم يؤت بها لفائدة أخرى - كما في قوله عرّ من قائل: «وربائبكم اللا في 
حجوركم *!" حيث إن الاتيان بالقيد من جهة الاشارة إلى حكمة الحكم بحرمة 
الربائب لا أن حرمتها مختصّة بما إذا كانت في الحجور, وعليه لا مناص من التفصيل 
في حلية العصير بذهاب ثلثيه بين صورة غليانه بنفسه وصورة غليانه بسبب أمر 
آخرء لأنّ الغاية لحرمة العصير المغلي بنفسه تنحصر بتخليله هذا. 


)١(‏ الوسائل 0؟: /ا7” / أبواب الأشربة المباحة ب ”7ح 7. 188 أبواب الأشربة المحرمة 
ب 8ح .١‏ 
(؟) الوسائل 387:10 / أبواب الأشربة الحرمة ب 7ح .١‏ 


كن و 1219100 


وحينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب١"‏ صمح إذا كان مقدار الزكاة 
باقياً عنده, بخلاف ما إذا باع الكل فإنّه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون 
فضوليّاً حتاجاً إلى إجازة الحاكم على ما مرّ. 


وأمًا ثانياً: فلأجل أَنّ لازم الإشاعة أن يكون للفقير في كلّ جزء من أجزاء 
العيق سيم معن :فك بحثة تم المتطة والشعين رمثلا د له'فنينا سني تخد 
عتبثة متتقرة ك| هو مقضى :قانون الشركة والاشاعة اللشيفقة» ولازم :ذلك أن 
بكويق المدفوع إليه من العين ‏ كطنّ من عشرة اطنان من الحنطة ‏ معادل 
فنا كادت تكون صريحة بمقتضى الفهم العرفي في أن المدفوع هو نفس الفرض 
عفد كاقىء اخ يدا عند 

فهذان القولان ساقطان ولا يمكن المصير إلى شيء منهماء فيدور الأمر بين 
الكل فى المعيّن والشركة فى الماليّة . 

والأوّل منهما وإن كان رئما يساعده ظواهر بعض النصوص - مثل قوله (عليه 
السلام): «فى كل أربعين شاة شاة واحدة» إلا أنه أيضاً ساقط. لعين الوجه 
الأوّل المتقدّم انفاً. فيتعيّن الثانى, أعنى : القول بالشركة فى الماليّة المنطبقة على 
جميع الأعيان الزكويّة بمناط واحد حسها عرفت. 

)١(‏ لايخ أنّ مقتضى القاعدة على القول بالإشاعة عدم جواز التصرّف فى 
النين دق عت الأكل بو خو ةفيل آداء الذكاة كاهو الشبان ى كل هال مشترد 
بين شخصين أو أشخاص من عدم الجواز إلا مع القراضى. فيحتاج التصرّف 
في المقام إلى دليل با مخصوص, وقد ثبت ذلك بمقتضى السيرة العمليّة ونصوص 
العرل وما دلّ على أنّ للمالك ولاية التطبيق لأنّه الشريك الأعظم. 

وأَمّا على القول بالكل في المعيّن أو الشركة في الماليّة فجواز التصرّف إلى أن 
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ولا يكفي عزمه !* على الأداء من غيره فى استقرار البيع على الأحوط (". 


يبق مقدار الزكاة مطابقٌ لمقتضى القاعدة, لعدم استحقاق الفقير إلا الكلي أو 
حكةامكة فق اخالئة قابلة الانطباق عل أ افر شاء الك قشبعة اعشار 
العين ‏ مثلاً ‏ ملك له فله التصرّف إلى أن يبق العشر الباى. 

وكمتتاة لمق عطق التضووطي أيقا القن ونا خصية عبر يعي 
المتقدّمة فى ص ؟587, فإِنّ إمضاء البيع فها عدا حصّة الزكاة يدل على جواز 
تصرّف المالك فما عدا هذا الحدّ. 

وما ول.غل الاسغذان مم المالك لذ أذ الركاة منة.معللاً با نه الختريك 
الأعظم كا تقدّه7". 

وأمّا لو تصرّف في الكلّ فباع الجميع كان البيع بالإضافة إلى حصّة الزكاة 
فضولتاً طبع فيتوقف تفوذه على إجازة الحاكم الشرعى الذى:هو.ولى الفقراء: 
فإن أجاز انتقلت الزكاة إلى القن وأخذه من المشتري ورجع هو إلى البائع. 
وإلا أخذ منه نفس العين وبطل البيع بالإضافة إليه كما تقدّم كلّ ذلك7". 

نعم, لو أدّى البائع الزكاة بعد البيع من الخارج استقرٌ البيع | صرّح به في 
صحيحة عبد ار حمن المتقدّمة. وكان من قبيل : من باع ثم ملك. من غير حاجة 
إلى اجازة جديدة من المالك كما مرٌ قريباً. 


)١(‏ لانعرف وجهاً للتوقف والاحتياط, بل ينبغي الجزم بالعدم كما هو 
الشان بق كل مال .فشاك فيه بين :شخضين أ اشمخاصض با فق كانت 


(25) لكن لو أدّى البائع زكاته صمّ البيع على الأظهر. 
() فى ص 188-1807 190 .50١‏ ظ 
0( فى ص .١71‏ 


وم ا ا ال الال 


[34؟] مسألة ؟*: يحبوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر 
النخل والكرم بل والزرع ١‏ على المالك , وفائدته جواز التصصرف (** 
للمالك بشرط قبوله كيف شاء. ووقته بعد بدو الصلاح وتعلّق الوجوب, 
بل الأقوى جوازه من المالك بنفسه إذاكان من أهل الخبرة أو بغيره من عدل 
أو عدلين وإن كان الأحوط الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع القكّن. ولا 
يشترط فيه الصيغة فانه معاملة خاصّة!***, وإنكان لو جيء بصيغة الصلح 
كان اولى. ثم إن زاد ما في يد المالك كان له وإن نقص كان عليه . 


الشركة. فإِنّ من الضروري أنّ العزم على الأداء من الخارج لا يسوّغ التصرّف 
بتامه من غير مراجعة الشريك حي لو كان صادقاً فى عزمه جازماً على الأداء 
بعد مدّة قليلة كنصف ساعة مثلاً. اللّهمّ إلا أن يثبت ف المقام أن للمالك ولاية 
النقل من العين إلى الذمّة كما له الولاية على التطبيق. إلا أن دون إثباته خرط 
القتاد. إذ لم يدل عليه أيّ دليل قط كما هو أوضح من أن يخ . 

)١(‏ لا إشكال كا لا خلاف في جوازه بالإضافة إلى النخل والكرم» بل عليه 
الإجماع في كثير من الكلمات, بل قد وافق عليه أكثر العامّة أيضاً إلا القليل منهم 
كالشعبى حيث ادّعى أن الخرص بدعة37. 


(:#) في جواز الخرص فى الزرع إشكال. 

(:#*#) الظاهر جواز التصرّف للمالك قبل تعلّق الوجوب. بل وبعده أيضاً ولو بإخراج زكاة 
ما يتصرف فيه بلا حاجة إلى الخرص. وفائدة الخرص جواز الاعتاد عليه بلا حاجة 
إلى الكيل أو الوزن. 


فلو انكشف الخنلاف كانت العبرة بالواقع, نعم يصمّ ما ذكره إذا كان بنحو الصلح. 
)١(‏ حكاه ابنا قدامة فى المغنى :7١‏ 0560, والشرح الكبير ؟: 6058. 
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ومعناه: أن يبعث الإمام ساعياً إذا بدا صلاح الفر أو اشتدٌ الحبٌ فيخمّن 
الموجود ويستعلم كمّيّة الحاصل ويعرف بذلك قدر الزكاة فيأخذه من المالك 
ويستباح له التصرّف حينئذٍ في تمام الباق . 

وقد دلت عليه الروايات الكثيرة وإن كان أكثرها بل تامها ضعيفة السند ما 
عدا رواية واحدة وهي صحيحة أبي بصير المتضمّنة لنهي النئّ (صلى الله عليه 
وآله) عن كرضي اللتمرور والقافاره للق ين هنا من ارد ماه التقر7", فإنٌ 
تخصيص النهي بهذين القسمين يكشف عن أنّ الخرص في القر كان أمراً شائعاً 
متعارفاً بين الناس وقد أَقِرّه (صلى الله عليه وآله) غير أنه منع عنه فى هذين 
اتسين 


ويدلٌ عليه في الكرم صحيحة سعد بن سعد فى حديث - قال: سألت 
أبا الحمسن (عليه السلام) عن العنب. هل عليه زكاة. أو إنما تجب عليه إذا 
صاره شنا ؟ «قال: نعم, إذا خرصه أخرج زكاته»7'"'. 

وأَمّا بالإضافة إلى الزرع فجواز الخرص فيه حل للخلاف وقد منعه جماعة 
من الأصحاب. وإن كان المشهور هو الجواز إلا أنه ليس عليه دليل ظاهر بعد 
أن كان على خلاف مقتضى القاعدة, إذ تعيين ما عليه من حقّ الفقراء فما 
يخرصه الخارص بحيث يجتزئ به في مقام أداء الفرض يحتاج إلى دليل قاطع . 
وليس ف البين إجماع ولا عدم قول بالفصل بينه وبين النخل والكرم. لثبوت 
المخلاف ىا عرفت. 

بل قد يدّعى تعذّر الخرص في مثل الزرعء لاستتاره وتبدّده واختفائه في 
سنبلته؛ بخلاف النخل والكرم, فإنّ ثمرتهما ظاهرة فيتمكن الخنارص من 


.١ ح١9 أبواب زكاة الغلات ب‎ /5١0 :4 لاحظ الوسائل‎ )١( 
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إدراكهما والإحاطة بهاء فيستدل بذلك -كا عن العلامة''! وغيره ‏ على بطلان 
الخرص فى الزرع. 

ولكنّه كا ترى. لعدم اختفاء متله على أهل الخيرة ومهرة الفن. نعم. تطررق 
احقال الاشتباه فيه أكثر من غيره. إلا أنّه بمقدار يسير لا يلتفت إليه. غير 
الصالح للمنع عن المخرص كا لا يخفى . 

والعمدة ما عرفت من أنّ الحكم على خلاف مقتضى القاعدة لابدّ من 
الاقتصار على مورد قيام النصّء ولم يرد ف المقام نصّ يعتمد عليه, عدا ما توهّم 
مق الاسقدالال كيح بع بن معد قالوها لتشعو الزكاة ف النطة والسعين 
والقر والزييب. متى تجب على صاحبها؟ «قال: إذا ما صدرم 0 حرس" 

ولكن سبق التعدض لذه الصحيحة عند التكلّم حول وقت التعلّق وقلنا: 
إن ظاهرها غير قابل للأخذ ولابدٌ من ردّ علمها إلى أهله. ضرورة أن وقت 
فزن الوحوت قا تغده انعقاة لمك رتحال التعكر ارو الامدران قراعنه الكسود 
أو حال التسمية كا هو الضخيم وكلاهنا ولاسما الأول متبنا سابق عل زمان 
الصوم والخرص قطعاً 

تكني قاط الوهوت ذلك ؟١‏ :قا الب ارقو لمق عا ميداهنا 
سوال عق وفك الركوب».وقة غيلفة (خليه اللسيلاة) في الجواب بالصرم 
والخرض .يت نظهر ان هذا شرط في الوجوب ينتفي بانتفائه أفهل ترى أن 
الزرع أو الفر لو لم يصرم ولم خرص قط لم يتعلّق به الوجوب؟! 

وغل الحملة ظاض الفحيحة غين ابل الأهذىونا ن مصيددةا"سن 
جريان الخرص فى الزرع ليست الصحيحة فى مقام بيانه. فلا يصمّ الاستدلال 


.08075-60٠١0١:١ منتهى المطلب‎ )١( 
.١ ح١١ أبواب زكاة الغلات ب‎ /١114 :9 (؟) الوسائل‎ 
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بها ولابدٌ من ردّ علمها إلى أهله كما عرفت. 

إذن فثبوت الخرص في الزرع حل إشكال. بل منع. لعرائه عن دليلٍ يعتمد 
عليه. فيبق تحت أصالة عدم الجواز التي هي مقتضى القاعدة الأَوَلِية حسما 
عرفتء ويختصٌ الجواز بالنخل والكرم. 

ا 0 
المنسبق من اللفظ عند الإطلاق -وهو التخمين والحدس _ليعرف به كمّيّة امال 
تداز التضا يدل عن الكبل. والوو وهيف ث5 الأطللاع عل القبيو اسل 
المكيال أو الميزان لم يكن تر اغالا وضعب هذا ولااسما في الأزمنة 
التما لقنا وق قل لوس وقوها تعمل وله لمر صى مز امسن مقتامة درق 
مقدار الحاصل فيقدّره الحم في كميّة معيّنة من العين ويتفقان عليه ويجعل ذلك 
طريقاً لاستعلام الواقع . 

وفائدته جواز الاجتزاء على هذا المقدار في تعيين حصّة الزكاة وإن خالف 
الواقع. ولكن بشرط عدم انكشاف الخلاف وما دام الجهل باقياً. أمَا مع 
الانكشاف فالاعتبار بنفس الواقع ىا هو الشأن فى حجَّيّة كل طزروق ماقيو 
إلى الواقع . فيدفع الباق إن كان ناقصاً. ولا يدفع الزائد إن كان الخرص زائداً. 
ففائدة الخرص جواز الاعتاد عليه بلا حاجة إلى الكيل أو الوزن ما لم ينكشف 
المخلاف . 

وأمّا التصرف فى العين فليس من آثاره وفوائده, لثبوته بدونه أيضاً. فإنه 
مع الشكَ في بلوغ النصاب يتصرّف فى الكلٌ» استناداً إلى أصالة البراءة. 

ومع العلم به يجوز التصرّف إلى حدٌّ يعلم معه ببقاء مقدار الزكاة, بناءَ على 
ما اختاره (قدس سره) من الكلي في المعيّن. وكذا على مسلك الشركة في الماليّة 
كا هو الصحيح على ما تقدّم. كما ويمكنه التوصّل إلى ذلك بإخراج زكاة ما 
يتصرّف فيه ولو تدريجاً فيأخذ من العين شيئاً فشيئاً. وكلّ ما يأخذ يدفع 
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زكاته ثم يتصرف فيه وهكذاء إذ معه يقطع بدفع زكاة المجموع وإن لم يعلم 
مجموع مقدار الزكاة. لعدم لزوم معرفته ى| هو واضح. 

وبالجملة: فلا يتوقف التصرّف على الخرص بوجه. 

فعلى هذا المعنى من الخرص - وهو المنسبق منه إلى الذهن عرفاً, المنرّل عليه 
النصوص - يترتب ما عرفت من جوازه في النخل والكرم دون الزرعء لقيام 
النصّ عليه فى الأوّلين دون الأخير حسما عرفت. 

واكا وناء# قل فا اقترة ف التويسن كونه معاملةة شاه فامة رين الما رضن 
والمالك مشتملة على الإيجاب والقبول تنتقل الحصّة بموجبها من العين إلى ذمّة 
المالك. 

وفائدته جواز التصرّف له بعدئذ في تام العين كيفما شاء. لكونه ملكاً طلقاً 
له بعد الانتقال المزبورء فجواز الخرص بهذا المعنى مشكل حتى في النخل والكرم 
فضلاً عن الزرع بحيث يترتّب عليه ما ذكره في المقن من أنّهِ إن زاد ما في يد 
المالك كان لهء وإن نقص كان عليه لعدم هوض دليل على هذا المعنى من 
الخرص بعد كون النصوص مندّلة على المعنى الأوّل الذي هو المعهود المتعارف 
ى) عرفت. 

نعم, لو رأى الحاكم الشرعي مصلحة في ذلك فبعث الساعي ليخرص هكذا 
تحفّظاً على مال الفقير وحذراً من التلف والتبذير, جاز بلا كلام: بمقتضى ولايته 
الشرعيّة. بل جاز ذلك حقٌ في الزرع فضلاً عن النخل والكرم. 

وأمّا بدون ذلك بحيث يكون للساعي أو لغيره من أهل الخبرة من عدل أو 
عدلين بل ونفس المالك كما صرح في المتن ‏ ولاية التبديل والنقل من العين 
إلى الذمّة ويكون الاعتبار بها لا بالواقع. فإن زاد كان له. وإن نقص كان 
عليةء:فاتئنات :ذلك كسب الضناعة والاستفادة من الأدلة مشكل هذا : 
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ويجبوز لكل من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش ('. 


وأيّ دليل يدلّنا على أنّ للمالك ولاية النقل إلى الذمّة ؟! فإنّ ما ثبت إِنما هي 
ولايته على التطبيق لا على التقل المزبور. 

أضف إلى ذلك عدم وجود مدفع لاحتال تطّق الرّباء فإنٌّ العين الزكويّة من 
المكيل والموزون, فلو باع الخارص حصّة الفقير من الحنطة ‏ مثلاً ‏ بشيء من 
جنسه فى ذمّة المالك: فإن تطابقت الكميّتان بحسب الواقع فلا كلام» وأما مع 
الاختلاف بزيادة أو نقصان فليزم منه الدّبا بطبيعة ا حال فلم تحرز الممائلة في 
المقدار في بيع الجنس مثله لتندفع به شبهة الّباء اللّهمّ إلا أن يفرض المعاملة 
المزبورة على سبيل المصالحة دون البيع, بناءً على عدم جريان الرّبا فيهاء ولكن 
الأظهر جريانه في عامّة المعاملات حقٌّ الصلح, لإطلاق دليل منعه, وأَنّه لا 
معاملة في المتجانسين لا مثلاً بمثل كما في بعض النصوص . 

وكيفما كان. فصحّة الخرص بنحو المعاملة حٌ بشكل المصالحة في غاية 
الاشكال. 1 

والمتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّ الأظهر عدم دخول الخرص في المعاملات, 
وإِنما هو طريق إلى تعيين المقدار الواجب, ومع انكشاف الخلاف كانت العبرة 
بنفس الواقع . 

)١(‏ قد عرفت عدم اندراج المخرص ف المعاملات, ولكن على القول بكونه 
منها فلا ينبغي التأَمّل في جواز الفسخ للمغبون منهما لو كان هناك غبن فاحش. 
لثبوت خيار الغبن في كافة المعاملات بمناط واحد من غير حاجة إلى دليل 
با لمخصوص ولا يختص بالبيع. 

والوجه فيه: ما أشرنا إليه فى بحث الخيارات. وملخّصه: أنّ بناء المعاملة 


ام ا القرع [العرو 0111 كا 


ولو توافق المالك والخارص على القسمة رطباً جاز .١*‏ ووز للحاكم 
أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو غيره”". 


على الحافظة على الماليّة والمبادلة في العين بحيث إنّ هذا الشرط ارتكازي 
ملحوظ فى عامّة المعاملات بشئٌّ أنواعها. 

وعليه. فلو تبيّن النقص: فإن كان يسيراً يتساح فى مثله عرفا لم يكن به 
باس ؤالبناء المعاملة ا يهنا لدى المقللاناعل القضة عم مق هذا التفاوت غير 
الملتفت إليه الذي لايخلو عنه حقٌّ سوق واحد غالباً. فتقرى دكّاناً يبيع البضاعة 
بسعر يبيع تلك البضاعة بنفسها من بجنبه بأقلّ أو أكثر بتفاوت يسير. لعدم 
انضباط الأسعار في هذا المقدار. 

وأكا لو كات الفيوفاشقدا اكه ١‏ به سمو حب الأخلال مذاك القرظ 
الارتكازيء, فلا جرم يستتبع الخيار للمغبون, وهذا المناط كما ترى ‏ عام 
يشمل المقام أيضاً. فلا يحتاج إلى دليل بالمخصوص . 

1 نهدا اوعيهد عن املك المتسيوى مق نعلي الركا ةناح السيسة قرا ومن 
حين الاصفرار أو الاحمرار, إذ الحقّ مشترك حينئذٍ بينهماء فلا مانع من الخرص . 

وأمّا على الختار من عدم الوجوب قبل صدق الاسم فلا موقع له. إذ لا 
وجوب بعد للخرص. 

(؟) لعموم ولايته عليهم. فله التصرّف بالبيع ونحوه من المالك أو غيرة عا 
يرى فيه المصلحة طم. 


)) هذا مبني على أن كوو وقت الويسور عه قلت 


مسائل في زكاة الغلات ا 0 
[59؟] مسألة “*": إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون 
الربح للفقراء بالنسبة!*' (", وإن خسر يكون خسراتها عليه. 


)١(‏ لااشكٌ أنّ البيع كغيره من الأمور الاعتباريّة من هبة أو إجارة ونحوهما 
نا يكون نافذاً فما إذا كان صادراً من المالك أو من في حكمه من الوكيل أو 
الولي. والجامع أن يكون مالكاً لزمام البيع أصالةَ أو وكالةَ أو ولايد فلا أثر 
للبيع الصادر من الأجنبى كالفضولي. سواءً أكانت التجارة رابحة م خاسرة, بل 
وكون الوذه معوظا بانها نه احالف 

وعليه. فن يتّجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها فالبيع بالإضافة إلى 
حصّة الزكاة فضولي تنوقف صحّته على إجازة الحاكم الشرعي الذي هو ولي 
على الفقراء. 

وحينئذٍ فإن أدّى البائع الزكاة بعد البيع من الخنارج ملك حصّة الفقير من 
المبيع بذلك واندرج في كبرى: من باع ثم ملك, وتقدّم أنّ هذا لو كان محتاجاً 
إلى الإجازة بمقتضى القاعدة فلاريب في الصحّة وعدم الحاجة إلى الإجازة. إمّا 
في المقام أو مطلقاً. بمقتضى النصّ الخاصٌ الوارد في المقام ‏ أعنيى: صحيحة 
عبدالرحمن المتقدّمة 7" وعليه. فيكون البيع نافذاً في تمام المبيع لنفس البائع. 
ويكون الربح كلّه له كا أنّ الخسران عليه بطبيعة الحال. 

وأمًا لو لم يؤدٌ فالبيع بالإضافة إلى تلك الحصّة فضولي. فإن أجازه الحاكم 
الشرعي نفذ وانتقلت الزكاة إلى الفن, وكان الربح الفقير بالسنةه وال كانت 


(2) إذا أَدَى البائع الزكاة بعد البيع كان الربح له على الأظهر. وإِلّا فإن أجاز الحاكم البيع 
فالربح للفقراء. وإلا فالمعاملة باطلة بالإضافة إلى مقدار الزكاة كما فى فرض الخسران . 
)001( في ص 8 .١‏ 


٠)‏ مسد وتو ماده رامطسطا و ارط وااتوواراة بوص عد لقو وقول اتيس القووة 197 الطواية 


ويتوجّه عليه أن الأصل فى القيود وإن كان هو الاحتراز وقد بيّنا فى مبحث 
المفاهيم أن الوصف كالشرط ذات مفهوم إلا أن مفهومه أن الطبيعة على إطلاقها غير 
مقتضية للحكم والاثر وإا المقتضى طما حصة خاصة من الطبيعى, ولا دلالة له على 
أن الحكم اللايك اتلك امسر نانك لمعنه اخر من اللي 0 مثلاً إذا ورد 
أكرم الرجل العالم يدلنا تقييد الرجل بأن يكون عالماً على أن طبيعي الرجولية غير 
مقتض لوجوب إكرامها. بل الذي ثبت له وجوب الا كرام حصة خاصة وهي الرجل 
الف الذي ,أنه الى كان نقابا اميس" الردل كل افد كان ايده بالعالر شيدق 
اللغو الظاهرء إلا أنه لا يدل على أن الرجل العادل أو غيره من الخصص غير متصف 
بهذا الحكم. حيث لا دلالة في الوصف على كونه علة منحصرة للوجوب ف المثال 
ومعه يمكن أن تكون العدالة أو الشيخوخة أو غيرهما من القيود كالعلم علّة لوجوب 
الاكرام مثلاً. 

وعليه يدلنا تقييد العصير في الرواية «بما أصابته النار» أن ارتفاع الحرمة بذهاب 
الثلئين غير مترتّب على طبيعي العصير - وإِلا كان تقييده لغواً ظاهراً - وإنما يترتّب 
عل حضّة خاصّة منه.وهو الذي ييه النان ال افر لخيدلنا بوجه على عدم ارتفاع 
الحرمة بذهاب الثلئين في غيره من الحصص المتصورة للعصير كالمغلي بنفسه أو بحرارة 
الشمس أو الهواء. لما عرفت من أن الوصف لا ظهور له فى العلية المنحصرة. ومعه 
يمكن أن يكون الغليان بنفسه كالغليان بالنار علة للحرمة المغياة بذهاب الثلثين هذا. 

على أنّا لو سلمنا ظهور الرواية في إرادة خصوص الغليان بالنار وفرضنا أنها 
كالصريم في أن الغليان بالنار هو الذي يقتضى الحرمة المغياة بذهاب الثلثين دون 
الغليان بغيرها من الأسباب, فغاية ذلك أن نفصّل في حرمة العصير بين ما إذا غلى 
بنفسه فلا ترتفع حرمته إلا بتخليله وما إذا غلى بالنار فترتفع حرمته بذهاب ثلثيه. 
وأين هذا من التفصيل في نجاسة العصير؟ حيث لم يدلنا أي دليل على أن العصير إذا 
غلى بنفسه ينجس حتى بحكم بعدم ارتفاعها بذهاب ثلثيه. فالصحيح هو الذي 


9 خافئزات.ق أضول النقه :1:8 


٠٠‏ ا 0000 0 شرح العروة 71 / الرّكاة 


المعاملة باطلة كما في صورة الخسران, وأخذ الحاكم نفس الحصّة من عين البيع 
ورجع المشتري بالقن إلى البائع كما تقدّم سابقاً. 

هذا ما تقتضيه القاعدة ورعاية الصناعة في المقام. 

نعم» لو ثبتت إجازة من المالك الحقيق ‏ وهو المعصوم (عليه السلام) - حكم 
بصحّة البيع للفقير من غير توقف على إجازة الحاكم الشرعي. كما ثبت مثل 
ذلك في التصرّف في مال اليتم. حيث وردت نصوص تضمّنت صحّة الاتجار 
ماله ون الربح له والنسران على المتصرّف. كما تعرّض إليها شيخنا الأنصاري 
اقلاس :)فى كناب الكاضب 1. 

ولكن لم يرد مثل تلك النصوص في المقام ما عدا رواية واحدة, وهي رواية 
علي بن أبي حمزة. عن أبيه. عن أبي جعفر (عليه السلام). قال: سألته عن 
الزكاة تجب علي في مواضع لايمكنني أن أَؤدّيها «قال: اعزهاء فإن اتجرت بها 
فأنت ها ضامن وها الربح» إلخ!". 

غير أَنْما ضعيفة السند لا لأجل على بن أبي حمزة, إذ ليس هو البطائني 
الضعيف الكدّابء فإنّه من أصحاب الصادق (عليه السلام). وهذا يروي عن 
أبي جعفر الباقر (عليه السلام). وإِئما هو أبو حمزة القالي المونّق هو وابنه علي. 

بل الوجه في الضعف: الإرسال أوّلاً. لأنّ على بن محمد يرويه عمّن حدّثه. 
وجهالة يعلى أو معلى بن عبيد ثانياً. فلا يمكن الاعةاد عليها في الخروج عن 
مقتضى القاعدة. 

وتنا ذكرنا تعرف عدم استقامة عبارة المتن على إطلاقها. فلاحظ . 


.68٠١ المكاسب "”: #الاةه‎ )١( 
.7 أبواب المستحقين للزكاة ب 07 ح‎ /7١1 : (؟) الوسائل‎ 


مسائل فى زكاة الغلات 1[ 1[ ز[ [ ا 0 


[15 مسألة 4": يجوز للمالك عزل الزكاة(" وإفرازها 


)١(‏ لاريب أنّ العرل على نحو يتعيّن به حصّة الفقير وتبرأ به ذمّة المالك 
شيع لاركوع قاننا من قوق يط هل كلذ القاغرة: لندم نوكب لاد 
للمالك إلا على التطبيق بالدّفع إلى المستحقٌ, أعني الفقير نفسه أو وكيله أو وليّه 
فإنٌّ هذا قد ثبت بالأدلة وأنّ الاختيار بيد المالك ولا يجوز للفقير مزاحمته في 
ذلك. سواء أقلنا بالكل في المعيّن أو بالشركة في الماليّة. أو حيٌّ على القول 
بالإشاعة كما تقدّم!. . 

وأمّا الولاية على الإفراز والعزل بحيث يتعيّن فيه الحقٌّ ويترتّب عليه ما مد 
فهو على خلاف مقتضى الأصلء ولابدٌ في إثباته من قيام الدليل. بل الأمر 
كذلك حٌّ في بيع الصاع من الصبرة بنحو الكل في المعيّن. فلا يتعيّن سهم 
المشتري بعزل البائع . 

إلا أنَّ هناك روايات خاصّة جملة منها معتبرة دلت على جواز العزل في 
المقام. وهي : 

صحيحة أبي بصير عن أب جعفر (عليه السلام): «قال: إذا أخرج الرجل 
الزكاة من ماله ثم سرَّاها لقوم فضاعت أو أرسل با إلبهم فضاعت فلا شيء 
عليه»("'. 


وصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام): «إذا أخرجها من 
ماله فذهبت وم تنقيا ل جد فقد برئ منها»!". 
ومونّقة يونس بن يعقوب, قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): زكاتق 


.1817 .0 في ص‎ )١( 
.7 الوسائل 4: 587 / أبواب المستحقين للزكاة ب 59 ح‎ )1( 
.4 الوسائل : 87؟1/ أبواب المستحقين للزكاة ب 79 ح‎ )6( 


"0 ا ل 


من العين أو من مال آخر "١‏ مع عدم المستحق, 


تحل علي في شهر. أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً خافة أن يجيئني من يسألني 
يكون عندي عدّة؟ «فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالكء لا تخلطها بشىء 
ثم أعطها كيف شئت». قال: قلت: فإن أنا كتبتها وأتبتّهاء يستقير لي؟ «قال: 
نعم , لا يضدرك»7'. 

هذاء وربما يتوهم الرجوب: نظراً إلى الأمر بالإإخراج في هذه الموثّقة وبالعزل 
في رواية علي بن أبي حمزة المتقدّمة. وظاهر الأمر الوجوب. 

ويندفع: بأنَّ الأمر بالإخراج واقع موقع توهّم الحظرء لوروده بعد قول 
السائل: أيصلح لي أن أحبس... إلخ, فكأ نّه تخيّل المنع عن الحبس وعدم كونه 
سالا ويتله لأ يدل إلأ فلن غود المموازديل أن قوله ف الذيل:فان آنا كتيتها 
وأثبتها... إلخ. كاد أذنيكوة صدريحاً في عدم وجوب العزل. وأنّه لا يضرٌه مجحدد 
الاقتصار على الكتابة والثبت في الذمة كا لايخ . 

ومثله الأمر بالعزل في خبر ابن أبي حمزة, إذ مضافاً إلى ضعف السند كما مر 
واقعٌ موقع توهّم الحظر أيضاً. لأنّ سياق السؤال يشهد بأنّه قد تخيّل عدم 
جواز التصرّف لدى عدم إمكان الأداء. فلايدل على الوجوب أيضاً. فلاينبغي 
التأمّل في جواز العزل وعدم وجوبه حسما عرفت. 

)١(‏ من النقدين أو ولو من غيرهما على الخلاف المتقدّم من اختصاص 
القيمة بالأوّل كا هو الأظهر وعدمه كا عليه المتن. 

ويدلٌ على ذلك أي عدم اختصاص العزل بالعين ‏ إطلاق النصوص الواردة 
في القيمة. وعمدتها صحيحة البرقي: هل يجوز أن أخرج عنًا يجب في الحرث 
من الحنطة أو الشعير وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى؟ ام لا يجوز 


)١(‏ الوسائل 4: 75٠١7‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 07 ح ؟. 


مسائل في زكاة الغلات 5 
بل مع وجوده أيضاً على الأقوى!", 


إلا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟ فأجاب: «أئما تيشر يخرج»!'. 

حيث يستفاد منها أنّ الزكاة الواجب دفعها لم تكن مختصّة بالعين بل تجوز 
القيمة أيضاً. فالواجب هو مطلق ما تيسّر, الجامع بين الأمرين من القيمة والعين. 

فيجوز الإخراج من كل منهماء ومعنى الإخراج : تعيين الزكاة وقييزها بحيث 
يكون الباق خالصاً له. وهذا قد يكون مقارناً للدفع إلى الفقير. وأخرى سابقاً 

نعم» لو كان السوّال فيها عن الإعطاء بدلاً عن الإخراج لاختصّ بالأوّل: 
لكن الاخراج يشملههما كما عرفت. 

فإذا كان الواجب هو مطلق الإخراج عيناً أو قيمةٌ فبعد ضمٌ ذلك إلى نصوص 
المقام الناطقة بجواز العزل والتأخير إلى أن يجد من يدفع إليه يظهر أنّ العزل 
المرخّص عليه يشمل القيمة كالعين. إذ هو عزل للزكاة, والزكاة الواجب إخراجها 
يعم الأمرين حسب الفرضء فيجوز العزل من كل منهما. 

. لعدم تقييد العزل بعدم وجود المستحقّ في شيء من النصوص‎ )١( 

نعم, هو مذكور فى رواية ابن أبي حمزة المتقدّمة. إلا أنه مورد للرواية 

إل أن بن اانضوض دكمو لق يولقى سظاهريل #الفيرع وبويعوة 
المستحقٌ لقوله: أن أحبس منهاء حيث فرض أنه دفع بعض الزكاة وابق 
الباق, فلو لم يكن المستحقٌّ موجوداً فكيف دفع البعض ؟! 

فا عن المحقّق في الشرائع من التخصيص بعدم المستحقّ (" غير ظاهر الوجه 


.١ ح‎ ١4 أبواب زكاة الذهب والفضة ب‎ /١1717 :4 الوسائل‎ )١( 
.١195:١ الشرائع‎ )( 


230 الات طقن سب كح نوه للف لحو ليلد قوم العروة 117 الك 
وفائدته : صيروره المعرول ملكا للمستحقين قهراً() حىّ لايشاركهم 
المالك عند التلف ويكون أمانة في يده, وحينئذ لا يضمنه إلا مع التفريط أو 
التأخير مع وجود المستحقٌ (*02", 


بل المحيد ها قداد الات نينا اضاعب الجواهر "من الاطالان حمسا عر فك 

)١(‏ لتعين الحقّ فيه بعد فرض صحّة العزل وتخخض الباقي في ملك المالك 
بعد خلوصه عن الشركة بذلك. ويكون أمانة في يده. وعليه. فالتلف الوارد 
على كلّ مال حسوب على مالكه ولا يسري إلى الملك الآخرء بخلاف التلف 
الوارد قبل العزل فإِنّه يقسّط على المالين معاً بالنسبة. فلا ضان للزكاة بعد 
العزل بمقتضى القاعدة. لكونها أمانة في يده كما عرفت, ولا ضمان فيها من دون 
تفريط . كا أنّ الفاء متّصلاً كان أم منفصلاً للمستحقٌ أيضاً. بمقتضى تبعيّة 
الفرع للأصل كما أشير إليه في المقن. 

ويعضد القاعدة التصريم بالبراءة في بعض النصوص. كصحيح عبيد بن 
زرارة المتقدم: «إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها». 

)١(‏ فإنّ مقتضى القاعدة وكذا إطلاق الصحيح المتقدّم آنفاً وإن كان عدم 
الفرق فى انتفاء الضمان ‏ بعد فرض صحّة العزل ‏ بين وجود المستحقّ وعدمه. 
إلا أن هناك روايات خاصّة دلّت على الضمان لو كان التأخير مع وجود المستحقٌ, 
فيلتزم بأنّ التأخير وإن كان في نفسه سائغاً إلا أنه مع ذلك ضامن بمقتضى هذه 


2 


النصوص. وبذلك تقيد القاعدة وكذلك النصّ المتقدّم جمعاً. 


وقد تضمّن بعض هذه النصوص انسحاب الحكم للوصي وأنّه أيضاً يضمن 


() هذا إذا لم يكن التأخير لفرض صحيح. وإلا ففى ضمانه إشكال. 
)١(‏ الجواهر :١‏ ١4غ4.‏ 


مسائل في زكاة الغلات ل ل 


وهل يجوز للمالك إبدالها بعد عزها؟ إشكال وإن كان الأظهر عدم الجواز (" 
ثم بعد العزل يكون نماؤها للمستحقّين متّصلاً كان او مضا : 


لو أَخَّر العمل بالوصيّة مع وجود المستحقّ مع أنه لاضمان عليه بمقتضى القاعدة, 
لكون يده اانا . 

مثل صحيحة ابن مسلم. قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل 
بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت, هل عليه ضمانها حقٌّ تقّم ؟ «فقال: إذا وجد 
لا موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حقٌّ يدفعها. وإن لم يجد للها من 
تدفعها إليه فبعيف ها ان أهلها قلبنى عليه اظما و :لأ تا قد عرفت مق يلاه 
وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دُفع إليه إذا وجد ريّه الذي 
أمر بدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه ضمان»7", ونحوها غيرها. 

إذن يقيّد إطلاق نصوص عدم الضان بالعزل -مثل صحيح أب بصير وعبيد 
ابن زرارة وغيرهما ‏ بما إذا لم يجد المستحقٌ وإلا فعليه الضمان وإن كان العزل 
باتعا حاترا 

)١(‏ لوضوح أنه بعد صيرورته ملكاً للفقير بالعزل وأمانة تحت يده فإبداله 
تصرّفٌ فيه من غير إذن مالكه فيحرم ولم تثبت له الولاية على التبديل, لفقد 
الدليل كما هو ظاهر جدًا. 

ثم إن الماتن تعرّض في فصل مستقلٌ لما يستحبٌ فيه الزكاة وقد أهمله سيّدنا 
الأستاذ (دام ظلّه) جرياً على عادته من عدم التعدّض لباب المستحيّات 
والمكروهات إلا نادرا. 


.١ الوسائل 4: 580؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب 79ح‎ )١( 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
الزكاة 


وجوبها على كل مسلم مكلّف وهي من ضروريات الدين. ومنكره كافر إل 


الاستدلال بحديث رفع القلم. وهل يعم إطلاقه الوضع والتكليف؟ اة 
تحديد اليتيم بالبلوغ والاستدلال بحديث «ليس على مال اليتيم زكأة» ... / 
حكم زكاة مال الصبي بين النقدين وغيرهما 000 
اعتبار ابتداء الحول من حين البلوغ 1 0000000 
المناط فما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع, البلوغ قبل وقت التعلّق ١8‏ 
ثانياً : العقل ا 001 


لم يوضع قلم التشريع على امجانين ىا لم يوضع على الصبيان 1 
لافرق في عدم وجوب الزكاة في مال المجنون بين الاطباقي والأدواري  ١١‏ 
حكو ها لوغرضن عليه الحنون انا ما ا 


مطهرية ذهاب الثلثين د دجتسي اماي ا ا ا ا ا ال ا ل 


قدّمناه عن المحقق الطمداني (قدس سره) من أن التفصيل في نجاسة العصير بين غليانه 
بالنار وغليانه بغيرها ممالم يعلم مستنده("', فان ما أفاده شيخ الشريعة (قدس سسره) 
لو تمّ فانما يقتضى التفصيل في حرمة العصير دون نجباسته هذا. 

وقد يستدلٌ على هذا التفصيل برواية الفقه الرضوي «فان نش من غير أن تصيبه 
النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته»'" فانّه كالصريم فى أنّ الغليان من قبل نفس 
العطعر .مواد لحرمته وكذا لتجاسته وانبا لا يرفعان إلا بتخليله: الا ذا ذكزنا غير 
مرّة أن الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلاً عن أن تكون حجّة. 

وقد يستدل برواية عّار بن موسى الساباطي. قال: «وصف ل ابو عبدالله (عليه 
السلام) المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالاً فقال: تأخذ ربعاً من زبيب وتنقيه ثم 
تصب عليه اثنى عشر رطلاً من ماء, ثم تنقعه ليلة فاذا كان أيام الصيف وخشيت أن 
نش جعلته في تنور سخن قليلاً حت لا ينش ثم تازع الماء منه كله إذا أصبحت, ثم 
تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره. ثم تغليه حتى تذهب حلاوته إلى أن قال: فلا تزال 
تغليه حتى يذهب الثلثان ويبق الثلث» الحديث'" بتقريب أن قوله: «وخشيت أن 
بنش ظاهره» أن العصير مع النشيش من قبل نفسه لا يقبل الطهارة والحلية باذهاب 
ثلثيه. فالخشية إنما هى من صيرورته خارجا عن قابلية الانتفاع به بذهاب الثلثين 
لأجل غليانه من قبل نفسه, فالنش فى قبال غليانه بالنار الذي يحلله ذهاب الثلثين. 

والكلام في هذا الاستدلال تارة يقع في فقه الحديث. وأخرى في الاستدلال به 
على المدعى. 

أما فقه الحديث فقد وقع الكلام في المراد من أمره (عليه السلام) بجعل العصير في 
تنور سخن قليلاً خوفاً من نشيشه من قبل نفسه. مع أن جعله في مكان حارٌ معد 
لتفئشية د آنه مانع عنه: 


.٠١7 تقدّم فى ص‎ )١( 
.58٠١ فقه الرضا:‎ )؟١(‎ 
الوسائل 589:50 / أبواب الأشربة الحرمة ب 0ح ؟.‎ )'( 


ثالثاً: الحرية ا 10000 
هل يملك العبد وإن كان محجوراً وبمنوع عن التصرّف إِلا بإذن مولاه أم لا؟ "١‏ 
هل تجب الزكاة على المولى على القول بعدم مالكية العبد أو لا؟ كن 
عدم وجوب الزكاة على العبد على القول بماليكته 0 
تفصيل فها إذا كان العبد مأذوناً في التصرّف من قبل المولى أم لا سس 
لا زكاة على العبد من غير فرق بين القنّ» والمدبّرء وام الولد. والمكاتب 


المشروط. والمطلق الذي لم يؤدي شيئاً من مال المكاتبة 00 
زابعا : أن يكوا مالكاً 15151511[ 1 ااا 
عدم وجوب الزكاة في الموهوب إلا بعد القبض 000 
عدم وجوب الزكاة في الموصى بهء والقرض إلا بعد القبض ا 
خامساً : تمام القكن من التصرّف 0 
موارد في عدم القكن من التصرّفات التكوينيّة الخارجيّة مس0 
موارد في عدم القكّن من التصرّف الاعتباري شرعاً وان تَكدّن خارجاً ‏ *م 
الروايات الواردة في موارد العجز التكويني ل 
عدم وجوب الزكاة في الوقف 1 
هل تجب الزكاة في الرهن أم لا؟ 1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 0000011 
هل تجب الزكاة في منذور التصدّق أم لا؟ ك0 
سقوط: لز كاه تعن تون التضذى بالوقا عب الندز 100001 
كلام في نذر الصدقة تارةً بنحو نذر النتيجة وأخرى بنحو نذر الفعل ..... 4١‏ 
الكنهو ل لتو هومن ان وبقوت الوقاء بالتدو عانقا عن تعلق الزقاة ين 2 


عدم سقوط الزكاة بمجدّد النذر ااا 00 


المدار في القكن من التصرّف هو الصدق العرفي 00000 
حكم الشكٌ في صدق القكن من التصرّف من جهة الشبهة الحكنيّة المفهوميّة 9غ 
حكم الشكٌ فى صدق القكّن من التصّرف من جهة الموضوعيّة الخارجيّة 0١‏ 
سادساً: النصاب 00 
يستحب للوليّ الشرعي إخراج الزكاة من غالات غير البالغ دون النقدين 

وغل اشكال ق مواسية 00 
قول في التعارض بين الزكاة ثابتة والزكاة غير ثابتة في غللّات غير البالغ 06 
ذهاب جماعة إلى عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم مطلقاً 0 
استحباب اخراج الزكاة أيضاً من مال الصبّ إذا انحر به 000 
هل يثبت الاستحباب فوا إذا كان الانجار بمال الصبى على وجه غير سائغ 

او لا ؟ ا و و اويا ره 
عدم دخول الحمل في غير البالغ من جهة استحباب اخراج زكاة غلاته 

ومال مجارته اا 
الحاكم الشرعي يتولى اخراج الزكاة من مال الصبى مع غيبة وليّه ا" 
حكوبما لو لر/يؤة الول ركاة مال المول عليه إل انيل 00100 
استحباب اخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره 3 
هل الاغاء والسكر يتافيان.وحتوتث الركاة اذا عرضا حال التعلن ؟ ...م 
الاستدلال بوجوب الزكاة في موارد الاغماء والسكر 1 
عدم وجوب الزكاة على المولى فما ملكه عبده اا 0 
حكم ما لو شكٌ حين البلوغ في بحيء وقت التعلّق, أو علم تأريخ البلوغ 

وشكٌ في زمان التعلّق 0 
حكم ما لو شك حين التعلّق في البلوغ وعدمه. أو علم زمان التعاّق 

وشكٌ في سبق البلوغ وتأخره أو جهل التأريخين 00 


اح باعوربة ع مدع موصو عر عه م و كا و ال 3 لكا 


خكيرنا لو كان مسبوفا بالحتوى رسك ف بحدوت العقل قبل التعلق أو 

بعده وبالعكس , وكذا في مجهولي التأريم ل 
حكم ما لو كان الجهل بالحالة السابقة وأَئَّها الجنون أو العقل ا 
هل يمنع ثبوت الخيار للبائع من تعلّق الزكاة إذا كان في تهام الحول؟2 .. هم" 
هل لمن عليه الخنيار أن يتصرّف في المال تصرّفاً مالكيّاً. أم لا؟ م 
عدم وجوب الزكاة في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً بين اثنين أو أكثر 4و 
عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة, من غير فرق بين الوقف العام أو 

الخاضن 00 
حكم ماء الوقف العام والخاص إذا بلغ حدّ النصاب 8دذ2 000000 
إذا كن من تخليص المال المغصوب أو المسروق ونحو ذلك بسهولة, فهل 

يجب إخراج زكاته أم لا؟ 0 
حكم ما لو أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل, وكذا لو أراد المديون 

الوفاء ولم يستوف اختياراً ااا 0 
زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض لامع 1 
هل يصمٌّ للمقرض أن يودي الزكاة عن المقترض بتبرّع ونحوه أم لا؟ 2 “او 
هل يختصٌ التبرّع بالمقرضء أو يصمّ من الأجنبي أيضاً؟ اه 
هل يصمّ اشتراط المقترض في عقد القرض أن تكون الزكاة على المقرض؟ 941 
حكم ما لو نذر التصدّق بالعين الزكويّة إن كان مطلقاً غير مؤقت 

ولامغلقاً عل شترط 1[ 00 


وجوه في الفرق بين حصول المعلّق عليه قبل الحول أو بعده 00000 
حكم ما لو استطاع الحج بالنصاب ل ل ا 
وجوب الحيٌ إن كان مضىّ ا حول متأخراً عن سير القافلة اي 
حكم ما لو عصى وم يحج وأبق العين حتى مضي الحول عليها ين 
حكم ما لو تقارن خروج القافلة مع تام الحول 0000 
استحباب الزكاة على ما لم يتمكن من التصرّف فيه لو مضت سنتان 

أو أزيد ثم تكن منه اا ااا 
حكم ما لو عرض عدم القَكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد 

مضي الحول متمكناً 0000000 
هل تجب الزكاة على الكافر أم لاء وهل تصمٌ منه إذا أَدّاها؟ ا 
للامام (عليه السلام) أو نائبه أخذ الزكاة من الكافر قهراً. ولو كان 

قد أتلفها فله أخذ العوض منه 1[ 1[ 00000001 
حكم ما لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة والعين موجودة ..... ١78‏ 


وجوب اخراج الزكاة على المسلم إذا اشترى من الكافر تمام النصاب 


فصل فى الأجناس التى تتعلّق بها الزكاة 00 
وجوب الزكاة في تسعة أشياء : الأنعام الثلاثة والنقدين والغلات الأربع ١8‏ 


الوواناتة الدالة عل ,وصوت الركاء ف السعة ون غهرها 0000 
استحباب الزكاة في الحبوب مما يكال أو يوزن 000 


تستحب الزكاة في القار دون الحنضر أو لا؟ ا 


1 ل 


هل تستحب الزكاة في مال التجارة أو لا؟ 0 

استحباب الزكاة فى الاناث من الخيل دون الذكور. ودون البغال والحمير 
والرقيق إلا إذا اتجِر في الأخير 0 0 00000000 

هل تستحب الزكاة في الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستناء س١‏ 


فصل في زكاة الأنعام الثلاثة ا 2 1 
شروط وجوبها: 
ولا : النصاب, وهو فى الإبل اثنا عشر نصاباً م مرو ات المي قل 
كيفيّة احتساب الزكاة في النصاب الثاني عشر 102 
هل يجزئ ابن اللبون في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض ١657‏ 
لولم تكن عنده لا بنت الخاص ولا ابن اللبون؛ فهل هو مخير في شراء 
اسان لذ[ ااا 
في البقر نصابان ا 0 
بيان المراد من التبيع 001 ا 
فها زاد عن النصاب الثاني هل يتخيّر بين عدّ ثلاثين ثلاثين وأربعين 
اريقيت ؟ ا 
في الغنم حمسة نصٌب 111 011 00077 
انكار ناعة مق اعلته الأصعنات' للتصاتب الام 00 
ما هي الفائدة في تشريع النصاب الخامس وجعله مستقلاً؟ لال 
البقر والجاموس جنس واحد. كما لا فرق بين الإبل العراب والبخاتي. 
وكذا الغنم بين المعز والشاة والضأنء وفي الكل لا فرق بين الذكر 
والأنئق 1 


وجوب الزكاة في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب هلالا 
ملاحظة مجموع المال المتفرّق للمالك الواحد 00000000 
أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل 0 
هل يتعيّن دفع الزكاة من النصاب أو لا؟ ل ا 
المدار في دفع الزكاة ا اا 00 
هل الخيار للمالك دون الساعي أو الفقير يز 13 0000000 0 
جواز اخراج الزكاة من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين 

أو غيرهما 11 اا 00 
المدار في قيمة الزكاة 0 


جواز دفع الأنثى إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور وبالعكس, 
وكذا مع اختلاف القيمة أو تساويها بالنسبة للمعز والضأن, والبقر 
والجاموس, والإبل البَخاتٍ والعراب جاز الدفع من أي الصنفين 


شاء ا ا ا 
عدم الفرق بين الصحيح والمريض والسلم والمعيب والشاب واهرم في 
دخوله النصاب والعدٌ منه ا 


هل يعتبر أن يكون الدفع من قسم الصحيح فلايجزئ المريض أو المعيب؟ ٠٠١‏ 
ثانياً: السوم طول الحول 000 


حكم ما لو كانت معلوفة ولو في بعض الحول 00000 
كلام في تحديد السوم 0 0 00 


هل مصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة تخرج عن صدق السّوم؟ ,١17/‏ 


ثالثاً: أن لاتكون عوامل يي ل 
هل يقدح العمل ولو في بعض الحول في صدق عدم كونها عوامل؟ .... ٠094‏ 
رابعاً: مضي الحول عليها جامعة للشرائط ا 0 
حكم ما لو خرج عن الملك أثناء الحول ثم رجع ثانياً ام اس اا 
هل يتحقق الوجوب بالدخول في الشهر الثاني عشر قبل تمامه؟ 0 
هل الوجوب العارض بحلول الشهر الثاني عشر منجّز مستقر أو أنه 

مراع ببقاء :شائن القترائط إل آخر المنة؟ 0 لاف 


اختلال بعض الشروط ف أثناء الحول قبل الدخول في الشهر الثاني عشر ١١‏ 
هل تسقط الزكاة فها لو أخرجه عن الملك بهبة ونحوها بقصد الفرار منها؟ 816 
حكم ما لو تلف شيء من النصاب بعد حلول الحول مع اجتاع الشرائط 


فيه 0011 اا 
حكم عروض التلف على جميع المال الزكوي قبل الإفراز والعزل بعد 

خلول الموليسى شيو ختويط الماللك 0 
حكم ما لو كان المال الزكوي أكثر من النصاب وتلف منه شيء مع 

بقاء النصاب على حاله 05 اا 


ارتداد المسلم أو المسلمة عن فطرة أو ملّة فى أثناء الحول أو بعده .... 81 
تصدي الإمام (عليه السلام) أو نائبه في اخراج الزكاة إن لم يتب المرتد /!؟؟ 


حكم ما لو أخرج الزكاة بنفسه حال الارتداد ثم" تاب 000000 إن 
حكم ما إذا كان الارتداد أثناء الحول 00 
حكم ما لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال سم ا" 


هل ب غلبف الركاة فقداز نما مظى :من السنين: وكان عثده ازيل مج 
النصاب وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها؟ 00 


حكم ما لو حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد ا يل 
أقسام الملك الجديد الحاصل أثناء الحول 00 
قيام الدليل على أنّ المال لا يزكّى في العام من وجهين اي 
حكم ما لو كان الملك الجديد نصاباً مستقلاً ومكئّلاً للنصاب اللاحق 60" 
حكم ما لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول ا 
حكم ما لو طلّق زوجته قبل الدخول وبعد حلول ال حول الل ل 
حكم ما لو تلف نصف الصداق قبل اخراج الزكاة 9 
سماع قول المالك بلا بيّنة ولا يمين في عدم وجوب الزكاة في ماله 01" 
حكم ما لو اشترى نصاباً وكان للبائع النيار ليم 
فصل في زكاة النقدين اناد بم او م و م 0 
شروط وجوبها 
أؤلاً “النضاب:فق الذهب نضابان ا 000 
الخلاف الوارد في تحديد النصاب الأوّل باختلاف الروايات الواردة في المقام ١0"‏ 
النصاب الثاني في الذهب ومخالفة ابن بابويه (قدس سره) فيه شال 
المراد من الدينار والدرهم إذا بلغا حدّ النصاب وجبت فيه الزكاة 6م 
تحديد نصابا الفضة 0000011 ا 
ثانياً: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة 0 
عدم الفرق في المسكوك بين سكّة الإسلام أو الكفر 1 
هل تجب الزكاة في المسكوكين الممسوحين بالأصالة ؟ 0 
حكم الممسوح بالعارض ل ا 


6 000 ااال 


هل تجب الزكاة في المسكوك إذا هجرت المعاملة به وسقط عن درجة 


الاعتبار؟ 00 
حكم اتخاذ الدرهم أو الدينار للزينة اا 000 
كالذا :بيقن الحنول 0 


استقرار وجوب الزكاة برؤية هلال الشهر الثاني عشر مع اجتاع الشرائط الا؟ 
سقوط الزكاة مع التبديل بغيره من جنسه أو غير جنسه ولو بقصد الفرار 5/8 


عدم سقوط الزكاة بسبك الدراهم أو الدنانير بعد حلول الحول الى 
عدم وجوب الزكاة في الحلي, وكذا في أواني الذهب والفضّة مها بلغت 84؟ 
لا فرق فى وجوب الزكاة بين الجيد والرديء من المسكوكين 188 
حكم اخراج الزكاة إن كان النصاب كلّه جيّد. وأخرى كلّه رديء. 

وتالله ع لف تيا 00131311 00 
هل يجوز دفع الجيّد عن الرديء بالتقويم ؟ 0 


تعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصها النصاب ..... 588 
هل تجب الزكاة إذا بلغ الغش مقدار لايصدق معه اسم الذهب والفضّة, 

أو عنوان الدرهم والدينار منهما وإن بلغ خالصها النصاب ل 
هل يجب الفحص والتفتيش لو شكٌ في بلوغ الخالص منههما حدّ النصاب؟ 191 
عدم جواز اخراج زكاة الجيّد من المغشوش إلا مع العلم باشةاله على ما 


يكون عليه من الخالص ال 
هل يجوز دفع المغشوش عن المغشوش ؟ 1 
حكم ما لو شكٌ فى النصاب أنه خالص أو مغشوش الي 


حكم ما لو كان عنده نصابٌ من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير 
المغشوشة بالفضة 0 00000000000 


حكم ما لو علم أكثرية أحد الخلوطين مردّداً ولم يمكن العلم به 4 


كيفية اخراج الزكاة من الدراهم والدنانير المغعشوشة 1000 
حكم ما لو ترك نفقة لأهله من الأجناس الزكويّة وغاب وبق منها 
ال آخر السنة مقذاز النضات 0 


إذا كانت عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة. فهل يحبر الناقص 


فصل في زكاة الغلات الأربع و ا 
عدم وجوب الزكاة في غير الغلات الأربع ا 
معنى السّلت والعلس والكلام فى وجوبهما وعدمه 0000000 
اعبار بوحوهها امراك 
أوَلاً: بلوغ النصاب 11 0 
مقدار حدٌ النصاب ا 00 اا ا 
جدول في حدّ النصاب بحسب المثقال الصيرفى ام 
للغلات نصاب واحد على خلاف النقدين والأنعام 00000 
ثانياً: القلّك حال التعلّق لي ل 
اختلاف الأنظار في وقت تعلق الزكاة بالغلات 0 
إناطة وجوب الزكاة بصدق أسماء الغلات من حيث الاطلاق العرفى 

عليه 0100 اا 
هل المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من الغلات؟ 0 


حكم البربن وشبهه من الدَقل الذي يؤكل رطباً وإذا جفٌ لا يصدق 
على اليابس منه القر 1 01000000 


٠‏ تجو جد ينوه اتوم اديه مه املعو از ماروا مرو لمع عطي ترس العروة © الطهارنة 


ذكر شيخنا شيخ الشريعة (قدس سره) أن المراد بذلك جعل العصير في التنور 
السخن لأجل أن يغلي بالنار حتى لا ينش من قبل نفسه. ويبعّده أَوّلاً: أن جعله في 
العنو السيكن قليلاً لآ يوك غليانة لقلة فكله فيه «وثاتاً؛ أن هراده (علية المتلام) 
لو كان غليانه بالنار لعبّر عنه بعبارة أخصر كقر له فاغله, ولم يكن يحتاج إلى قوله : 
«جعلته في تنور سخن قليلاً» على طوله. وثالثاً: أن ظاهر الرواية أنه (عليه السلام) 
يريد أن يتحفّظ على العصير من نشيشه من دون أن يغلى. شا وجّه به الرواية مما 
لايمكن المساعدة عليه. ْ 

والصحيح في وجه ذلك أن يقال: إن العصير أو غيره من الأشربة أو الأطعمة 
القابلة لأن يطرأ عليها الضياع والحموضة إذا أصابته الحرارة بكم خاص منع عن 
فسادهاء ولما طرأت عليها الحموضة بوجه فلا يسقط عن قابلية الانتفاع بها بأكلها أو 
بشربها. فلو جعلت طعاماً على النار مثلاً ف درجة معينة من الحرارة ترى أنه ببق 
أياما بحيث لو كان بق على حاله من غير حرادة لفسد من ساعته أو بعد ساعات 
فلقتل كااى الصيف. .وقد :ذكر المسكتفون الحتريون ىوه ذلك أن الفيناد إغا 
يطرأ على الطعام أو الشراب من جهة الميكروبات الداخلة عليها التى تتكون في الجو 
وأخواد: يت و أرق ذلله الظماء أ العبراك عل اللترازة اق ورج معي عن ور 
اتسين نانك الكرونات: الظار نه علي يلف المخراره ل بطر عطليين .| عوط 
والفساد من غير أن يصل إلى درجة الغليان, لأنّ الحرارة إما تولد الغليان في درجة 
المائة. هذا على أن ما ادعيناه وعرفته مما أثبتته التجربة وهي أقوى شاهد عليه سواء 
قلنا بمقالة العصريين أم الكرنا وجوه المكزوي»متن :ران وعتلية فترضه (علة 
السلام) من الأمر بجعل العصير في تنور سخن إنما هو التحفظ من أن تعرضه الحموضة 
والفساد لمكان حرارة التنور من غير أن يبلغ درجة الغليان. هذا كله ف فقه الحديث. 

وأمّا الاستدلال به على التفصيل المدعى ففيه أُوّلاً: أنّ الرواية ضعيفة بحسب 
السند. لأنّ الراوي عن علي بن الحسن في السند لم يعلم أنه حمّد بن يحيى أو أنه رجل 
وتحمّد بن يبحيى يروي عن ذلك الرجل. وحيث إن الرجل مجهول فتصبح الرواية 


1 0000 اا 
جواز تصرف المالك في الغلات قبل جفافها فا بحسب من المؤنء 

ويضمن با يزيد على المتعارف 0 
عدم وجوب الدفع على المالك قبل اليبس وإن كانت الفرة خروصة 

عليه . وإن دفعها حينئذٍ وجب على الساعي قبوها منه عن 
الوقت الذي يجب فيه إخراج الزكاة بحجيث يضمن لو أخّرها عنه معام 
جواز المقاسمة للمالك مع الساعي والقراضي بينها قبل الجذاذ انان 
جواز دفع الزكاة والر على الشجر منه أو من قيمته 0 
هل يجوز دفع القيمة من أي جنس كان حتى من غير النقدين؟ 0 سس 
عدم تكوّر زكاة الغلات بتكرّر السئين إذا بقيت أحوالاً امسا 
مقدار الزكاة فها سق بدون علاج وفيا سق بعلاج 0 
مقدار الزكاة فها سق بعلاج وبدونه معاً. وفها غلب الصدق لأحد 


حكم الشكٌ فى صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما ا ساس 
حكم ما لو كان الزرع أو الشجر لايحتاج إلى الست بالدوالي ومع ذلك 

سق بها وبالعكس لو كان سقيه بالدوالي وسقٍ بالنهر ونحوه ين 
الأمطار العاديّة في أيام السنة لاتخرج ما يسق بالدوالي عن حكنه .. ٠]م‏ 
حكم ما لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة عبثاً أو 

لغرض فزرعه آخر وكان الزرع يشرب بعروقة 00000 
وجوب الزكاة بعد اخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة ا كسم 
كلام فيا يأخذه السلطان باسم الخراج ل 8 
هل تستثنى المؤن جميعها قبل زمان التعلّق وبعده؟ له 
هل يعتبر النصاب بعد خروج المؤن أم قبله؟ سسماسوسه ا لق 


مهر س الموضوعات نيه ون اه كيه اواك عل هوه ف أن اله طوف وه ج81 قرأ افر قله لا ع ة( كمه فاع وم اا ك كد 
المراد بالمؤونة موا حم لم أ لوة وارس و ع ذف الاق ام صم الوم انو لامط لقام علا كاسما وا لازو رفاواعا درط 2 
اتكتناء قيمة البذر على القول باستتناء المؤن 5ف في لدف لا الا لادوة اوبواوا 131 ا 


احتساب أجرة العامل من المون. وعدمها إذا كان المالك هو العامل أو 


إذا كان مع الزكوي غيره فالمؤونة موزعة عليهماء وكذا الخراج» إلا إذا 


كان أحدهما المقصود والآخر تبعاً 000 
حكم ما لو كان للعمل مدخليّة فى عر سنين عديدة 20000007 
عدم احتساب المشكوك في كونه شيء من المؤن أو لا ل 
حكم النخيل والزروع فى البلاد المتباعدة 1ك 
هل يجوز دفع الرطب عن القر والعنب عن الزبيب على أنه فرضه 

إذا وجب فيهما الزكاة؟ 210711311111 
حكم ما لو أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة 5116 
حكم ما لو مات الزارع قبل أو بعد زمان تعلق الوجوب 000 
حكم ما لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين 5 


وجوب الزكاة على من كان مالكاً للزرع أو الفر بشراء أو بغيره حال 


هل يشكل استقرار ملك المشتري وعدم الحاجة إلى اجازة الحاكم إذا 


أدّى البائع الزكاة؟ 0 هظهظ25 


1 


57 


بف 11000000000 


حكم ما لو تعددت أنواع العين الزكويّة في الجودة والرداءة 500 
هل الزكاة حقّ متعلّق بالعين على وجه الاشاعة, أم على وجه الكلي 


فى المعين ؟ ....... 277000000 
حكم ما لو باع قبل أداء الزكاة كل النصاب أو بعضه 000000 


جواز خرص مر النخل والكرم بل والزرع على المالك من قبل الحاكم 


ارق ا ا 110000 
جواز الفسخ لكل من المالك وال خارص مع الغبن الفاحش ال 
توافق المالك والخارص على القسمة رطباً 00000 
جاز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو غيره 0 
حكم اتجار المالك بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها 525200 
هل يجوز للمالك عزل الزكاة وافرازها من العين أو من مال آخر؟ 9 
عدم تقييد العزل بعدم وجود المستحق 1212170170000 
بيان فائدة العزل 000 


هل يجوز للالك إبدال الزكاة بعد عزها؟ 1217070000 
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مطهريّة ذهاب الثلثين ااي ااا ١‏ 


نعم . لا إشكال فى حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه. وإذا ذهب 
ثلثاه صار حلالاً سواء كان بالنار أو بالشمس”* أو بالطواء )١(‏ 


بذلك مرسلة وإن عبر عنها بالموثقة فى كلمات بعضهم. 

وثانياً: أن قوله (عليه السلام): «وخشيت أن ينش» لم يظهر أنه من جهة احقال 
صيروراه كرا لعولا دول عنه بذاك القد, لخواف أن أكون خصعه مين 
جهة احتال طرو الحموضة والنشيش على العصير وهما يمنعان عن طبخه على الكيفية 
الخاصة التي بيّنها (عليه السلام) حتى يفيد لعلاج بعض الأوجاع والأمراض مع 
إمكان إبقائه مدة من الزمان» فالاستدلال بالرواية غير تام. 

والصحيح هو الذي ذهب إليه المشهور من أنه لا فرق في زوال حرمة العصير وكذا 
فى نجاسته على تقدير القول بها بين غليانه بالنار وغليانه بنفسه بعد ذهاب 
يد 

)١(‏ استدل على ذلك بالاطلاق. وليت شعري ما المراد من ذلك وأي إطلاق فى 
روايات المسألة حتى يتمشّك به في المقام, كيف فان الأخبار المشتملة على حلية 
العصير بذهاب الثلثين إنما وردت في خصوص ذهابها بالنار. فيكفينا في المقام عدم 
الدليل عل حلية العضيز بذهات ثلية تل الشتمسن واطواءوروكذا طهارنية إذا كتلنا 
بنجاسته بالغليان. هذا على أن بعضها ذات مفهوم ومقتضى مفهومه عدم ارتفاع 
حرمة العصير بذهاب ثلثيه بمثل الشمس واطواء. وإليك موثقة ابي بصير: «إن طبخ 
حتى يذهب منه اثنان ويبق واحد فهو حلال»١"‏ فان مفهومها أنه إذا لم يطبخ بالنار 
ليذهب ثلثاه فلا يحل . 


بل يمكن استفادة ما ذكرناه من الأخبار الواردة فى حكمة تحر الثلثئين المشتملة 
(#) في كفاية ذهاب الثلثين بغير النار إشكال. بل الظاهر عدمهاء نعم. إذا استند ذهاب الثلثين 


إلى النار وإلى حرارتها الباقية بعد إنزال القدر عنها مثلاً كفى. 
)١(‏ الوسائل 6؟ : 586 / أبواب الأشربة الحوّمة ب ١ح‏ 1. 
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جميع الحقوق محفوظة ومسجلة 
٠‏ المؤنشينة الخو الامبلامية 


الجزء الرابع والعشرون 
الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي 285 
(مؤسّسة الخوئى الإسلامية) 
هاتف: 797754 701 1و + د لا. 168 24917و + 
تاريخ الطبع: ١578‏ هء 50084 م 
المطبعة: نينوى 
الطبعة: الرابعة 


عدد ال لنسخ: ٠‏ دورة 


15"7-1١١ _‏ -_3515:ل[(51] 


1100211012 :الما 


منم».1اعمطعا 0 . تصارل 
.صا 


بسم الله الحمن الرّحيم 


الحمد لله ربٌ العالمين. وصلٍ الله على سيّدنا حمّد وآله الطاهرين الغدّ 
الميامين. 


فصل 
[ فى أصناف المستحقّين للدّكاة ] 


أصناف المستحقين للرّكاة ومصارفها مانية: 
الأول والثانى : الفقير والمسكين(, 


0. المعروف والمثهور أَنّ مصارف الزكاة أصناف مانية. وهي‎ )١( 
الخاصّة المذكورة في الآآية المباركة, قال تعالى: إإنا ألصَّدَقَاتُ لِلفكَرَاءِ وَأمَساكِينِ‎ 
وَأَلعَامِلِينَ عَلَْا وَأ لَه فأومبة مكمْ وَفي آلرٌّقاب وَآَلغَارِمِينَ وَفي سَبِيلٍ أله وََبْن‎ 
.)7 4 آلسّبيل‎ 

ولكن المحقّق في الشرائع عدّها سبعة بجعل الفقير والمسكين صنفاً واحدا”". 

ولكن الظاهر أَنَّما صنفان والمفهومان متغايران وإن انطبقا على موضوع 
واحد واجتمعا في مورد واحدء فإِنَّ الفقر فهو مه العام هو 0 والفقير 

هو امحتاج, قال تعالى: ؤي أَنها الناش الم الفقرَاءً إلى الله وَأَللَهُ هوَ لعي 74", 


سل 


5٠48 التوبة‎ (001) 
.1848 :١ الشرائع‎ )0( 
.١6 :"86 فاطر‎ )9( 


0 00 ١ 


فإنّ البشر بل كلّ ممكن فهو في جميع شؤونه من معاشه ومعاده وحركاته 
وسكناته بل حتى في وجوده ‏ فقير. اي حتاج لك الله تعاإى . 

ولكن كثيراً ما يستعمل في صنف خاصٌ من الاحتياج وهو الاحتياج من 
حيث المال. فيقال: زيد فقير. أي محتاج إلى المال. قال تعالى: لوَمَن كَانَ فَقِيرا 
لْيَاكلْ بالمَرُوف 74" وقال تعالى: «إن يَكَنْ غَنِيَاً أو ققِيرا لله أل با 74" 

ولا يعتبر في هذا الاستعمال عدم السؤال جزماً وإن ورد ذلك في الصحيحتين 
بالضرورة. كيف ؟! وقد أطلق الفقير على البائس الذى هو أسوأ حالاً من 
المسكين فضلاً عن الفقير في الذكر الحكيرء قال تعالى: «وَأَطْعِمُوا آلَبَايْسَ 
لير 14" 

فلا يعتبر فى مفهوم الفقر عدم السؤال وإن جعل ذلك فارقاً بينه وبين 
المسكين في النصّ المشار إليه واختصّ المسكين يمن يسأل. لصحّة الإطلاق 
عن فى هووة اللبؤاليلا إفكال كا غرفت 

وأذا المسكنة فى يظلن الذلةاقال مسعاق: «عريت فلي لذن 
وَآَلَسْكنَةَ 24. فى قبال العرّة. فانٌ المود كانوامطرودين أذلاء وإنكانوا أغنياء. 
فالمسكين هو الذليل والضعيف. قال تعالى: لما آلسّفِينَة فَكَانَتْ يمَساكِينَ 5١4‏ 


)١(‏ النّساء غ:5. 
)١(‏ النّساء ع: .١76‏ 
(9) الحج 58:57. 
(8) البقرة ”؟: .1١‏ 
(6) الكهف :١8‏ 9. 
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نعم. يطلق المسكين على الفقير أيضاً باعتبار أن من لا مال له فهو ذليل 
حقير عند أبناء الدّنياء ومن ثم كان يشقّ على جبابرة قريش الخضوع والإيمان 
برسول الله (صلٍّ الله عليه وآله). لكونه (صلَ الله عليه وآله) ذليلاً فى نظرهم, 
لمكان فقره (صلّ الله عليه وآله). كما حكاه سبحانه عنهم بقوله تعالى: لوَقَالُوا 
امل هذا رن عل َجُلٍ من ارين عَظِيم 114. 

ولايعتبر في هذا الاستعمال أيضاً السؤال وإن اختصٌّ به في الصحيحتين 
الآتيتين. لصدق المسكين عرفاً على مطلق الفقير وإن لم يكن سائلاً كما أطلق 
عليه فى الكتاب العزيزء كقوله تعالى: «إعَشْرَّة مَساكين 9.4إطعام سدّين مسكيناً * 
لعي ذلك تاهو كقير بجذا نان رطقام |السكرع يق بات الكنا راق لالس 
بالسائل قطعاً بل لعل غير السائل الذي يظهر مناعة الطبع أولى من غيره كما 
لايخنى. 

فتحصّل: أنّ الفقر هو الاحتياج إِمّا مطلقاً أو فى خصوص المال, والمسكنة 
هي الذلّة. فالفقير والمسكين متغايران مفهوماً وإن صدقا عللى موضوع واحد 
بالاعتبارين. 

وأمّا بحسب الروايات فقد فرّق بينهها فى صحيح ابن مسلم بالسؤال وعدمه 
عن أحدهما (عليهم السلام): أَنّه سأله عن الفقير والمسكين «فقال: الفقير: الذي 
لاايسأل. والمسكين: الذي هو أجهد منه. الذي يسأل»7". 

لكن لا ينبغي التأمّل في عدم كونه (عليه السلام) بصدد بيان المفهوم من 
اللفظ لغةَ أو عرفاً ليكون منافياً مع ما قدّمناه. بل لم نعهد حيٌّ رواية واحدة 


5١:4” الزخرف‎ )١( 
.7 ح‎ ١ أبواب المستحقين للزكاة ب‎ /75١١ :9 (؟) الوسائل‎ 


3 لط ا اي البرك العروة 1771ل كا 
تكون واردة.لبيان شرح اللفظ وبيان مفهومه اللغوي أو العرفي, لنروج ذلك 
كلمعن كاه ومقصيه الشاسيق : فالمشيعةنوازذة لهالة لياق الزاة قي 
هاتين الكلمتين الواقعتين في الآية المباركة ‏ أعني قوله تعالى: إن آلصَّدَقَاتٌ 
لِلفْقَرَاءِ وَآَلَساكِينٍ » _فهي تفسير للآية لا بيان لمفهوم اللفظ بما هو. ولاضير في 
ذلك. فيلتزم بأنّ مصرف الزكاة هو مطلق من لامال له سأل أملم يسأل. فأريد 
من المسكين الأوّلء ومن الفقير الثاني. 

وأوضح حالاً صحيحة أبي بصير التي صرّح فيها بيان المراد من الآآية, قال: 
قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): قول الله عرّ وجلّ: 9إنمما آلصَّدَقَاتٌ للْقُقََاء 
وَأَمْسَاكِينِ © «قال: الفقير: الذي لايسآل الناسء والمسكين: أجهد منه. والبائس: 
أجهدهم» 7". 

وأمّا سند هذه الرواية فالظاهر أَنْا صحيحة كبا وصفناهاء فإنّ المراد يأحمد 
ابن مقن هو اين عيسى لأ ابق خالدىوالا لقالاع ابيهه يدل قولة «عن عمد 
ابن خالد. نعم؛ في بعض النسخ: عن أبيه. وكيفما كان فهو ثقة على كلّ حال. 

وأما عدا ين ين فهو هولع غين أن الموزا حاول لذننات أنه الكافل 
الذي هو ثقة(". ولكنّه لايم”: ْ 

أمًا أوّلاً: فلأنٌ الشيخ عنون كلا منهها مستقلاً. فذكر المطلق بعد المقيّد 
وترجمه في قباله وذكر طريقه إليه في قبال الطريق الذي ذكره إلى الأوّل!", 
للع بن رع وق د انار ا لمن و ار رد اه 


.7 ح‎ ١ أبواب المستحقين للزكاة ب‎ 75١١ :4 الوسائل‎ )١( 
.11١/٠١86 و‎ 44١/١٠١” (؟) الفهرست للشيخ:‎ 


0٠‏ از له شرن الغرو و الطيارة 
على منازعة الشيطان وادم (عليه السلام) وتحاكمهما إلى روح القدس. حيث ورد في 
بعضها أن روح القدس أخذ ضغئاً من النار فرمى به على القضيبين والعنب ف 
أغصائهما حتى ظن ادم أنه لم يبق منه وظن ابليس مثل ذلكء قال: فدخلت النار 
حيث دخلت وذهب منها ثلثاهما وبق الثلث. فقال الروح أما ما ذهب منهما فحظ 
إبليس وما بق فلك يا آدم(", لأن ظاهرها أن المحلل للثلث الباق إنما هو ذهاب 
عير . 

وكيف كان. فلا نرى إطلاقاً في شيء من الأخبار. نعم, ورد في بعض أخبار المسألة 
أنّ العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم ترك حتى برد فقد ذهب 
ثلثاه وبق ثلته "", وقد دلت على أن ذهاب ثلثى العصير المعتبر في حليته لا يعتبر أن 
يكون عال غليانه بالنار بل لو ذهب منه مقدار ‏ كثلاثة دوانيق ونصف - وهو على 
النار وذهب نصف الدانق منه بعد رفعه عنها كفى ذلك فى حليته لأنّ مجموع الذاهب 
حكن اريفة بو و انق ع اقللاتة نص حال كونه فلن التارو تفلك الداق عن اشدودهييا 
لتصاعده بالبخار وهما ثلثان والباقى ثلث واحد وهو دانقان, ولكن لا دلالة لها على 
كفاية ذهاب نصف الدائق الباقي ف عله التصعر نعف العمسن وو الوا نوااريقة 
يهان ذهات تنك الذائق بعد احده مق الدان'أنضا سهد إل غليانة سما لذن 
النار أغلته وأحدثت فيه الحرارة الموجبة لتصاعد المقدار الباقى منه بالبخار بعد أخذه 
من النارء فلا يستفاد منها أن ذهاب نصف الدائق يك في حلية العصير ولو كان 
مهدا ال قو قار عل نا الى ست ولا قعل كنا ب افهانه ولو في الناريقانا 
نلتزم بذلك فى خصوص مورد الرواية وهو نصف الدانق فحسبء وأما ذهاب مجموع 
الثلثين بغير النار فلم يدل على كفايته دليل. فالصحيح الاقتصار ‏ في الحكم بحلية 
العصير بعد غليانه ‏ بذهاب ثلثيه بالنار. 


)١(‏ هذا مضون ما رواه في الوسائل 70 : 787 / أبواب الأشربة الحرمة ب ؟ ح ؟ وهي رواية 
أبي الربيع الشامي . ظ 
(؟) رواه عبدالله بن سنان في الوسائل 70 : 79١‏ / أبواب الأشربة الحرمة ب 0 ح ". 
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والثاني أسوأ حالاً من الأول (3. 

والفقير الشرعى من لايملك موّنة السنة له ولعياله'". والغني الشرعي 
خلافى, لكان عنده اضيعة او عفان أو رواش آل فى ذلك اتقوم كنا جد 
وكفاية عياله في طول السنة لايجوز له أخذ الزكاة. 


على تعدّد الرجل. 

وثانياً: إنّ عبدالله بن يحيى الكاهلى من أصحاب الصادق (عليه السلام). 
والراوي عن عبدالله بن يحيى فى هذه الرواية هو محمّد بن خالد البرق. وهو 
يستحيل عادةً أن يروي عن أصحاب الصادق (عليه السلام) بلا واسطة, 
لاختلاف الطبقة, فلا مناص من أن يراد به شخص آخرء وقد عرفت أنّه مجهول. 

ولكن الذي بهوّن الخطب أنّ هذا السند بعينه موجود في تفسير علي بن 
إبراهيم , وقد بنينا على وثاقة من يذكر فى إسناد هذا التفسير كإسناد الكامل ما 
لم يعارض بتضعيف آخر. وعليه. فالرجل مونّق عندنا على أىّ حال. سواء 
أريد به الكاهلى أم غيره. 

هذاء ولا يترتّب أثر على تحقيق الفرق بين الفقير والمسكين إلا بناءً على 
البسط فى مصرف الزكاة, وأمّا على القول بالعدم ىا هو الأظهر فالبحث عنه 
قليل الجدوى. 

)١(‏ لبلوغ الفقر فيه مرتبة الجأته إلى السؤال. فكان أجهد من الفقير الذي 
لايسأل. لعدم بلوغه هذه المرتبة ىا دلت عليه الصحيحتان المتقدّمتان وعليه 
5 

(؟) كاهو المتميؤوويل لعله المسال عله 


١‏ محا ام ل وو ا لجع قارع القوقة ١1‏ 7 الركاة 

وكذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمؤنته, أو كان له من النقد أو 
الجنس ما يكفيه وعياله وإن كان لسنة واحدة, وأمًا إذاكان أقلّ من مقدار 
كفاية سنته يجوز له أخذهاء وعلى هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية ونقص 
آخر السنة حيّ يتم ما عنده. فى كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة 
يجوز له الأخذ. 

وكذا لايجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصل منهما مقدار موّنته, 
والأحوط عدم أخذ القادر”* على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلا. 


ونُسب إلى الشيخ وغيره أنّ المراد من الفقير من لم يملك أحد النصب 
الزكويّة أو ما يعادها في القيمة", فن كان مالكاً هذه الكديّة من الماليّة عيناً أو 
قيدة نهو عق شرها : 

لكن النسبة غير محقّقة. بل في الجواهر أنه لم يعرف له قائل7". 

ونُسب إلى بعض آخر أنّ الفقير من لايملك قوته وقوت عياله طيلة حياته 
لاخصوص السنة الواحدة, فيعتبر فى الغنى القدرة على ما يكفيه دائًاً. فالأأقوال 
في المسألة ثلاثة. 000 


والصحيح ما عليه المشهورء وتدلّ عليه طائفة من الروايات: 


69 بل الأظهر عدم جواز الأخذ. 
)١(‏ نسبه صاحب مصباح الفقيه :١7‏ 84/غ. 
(؟) جواهر الكلام .5931:١6‏ 
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فنها: صحيحة أبي بصير, قال: معت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «يأخذ 
الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره» قلت: فإِنَّ صاحب السبعمائة تجب 
عليه الزكاة؟ «قال: زكاته صدقة على عياله. ولايأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد 
على السبعمائة أنفدها في أقلّ من سنة فهذا يأخذهاء ولا تحلّ الزكاة لمن كان 
حترفاً وعنده ما تحب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة»7". 

قوله (عليه السلام) «صاحب السبعائة» أي درهماً. وقوله: تجب عليه الزكاة, 
أي زكاة التجارة لا زكاة النقدين. ضرورة أنّ من يملك سبععائة درهماً وقد 
حال علبها الحول من غير أن يحتاج إليها حٌّ تعلّق بها الزكاة الواجبة فهو 
غنى متمكّن وليس بفقير قطعاً. فلا يحتمل جواز دفع الزكاة إليه ليقع مورداً 
للسؤال» عل أن وكأة التعديى لايتضدى باعل الغبال. 

مضافاً إلى التصريم فى ذيل الصحيح بأنّهِ : «لاتحلٌ الزكاة لمن كان محترفاً 
وعنده ماتجب فيه الزكاة ان ياخذ الزكاة». فيختصٌ اخذ الزكاة بصورة واحدة. 
وهي التي أشار إليها بقوله (عليه السلام): «إلَا أن يكون» إلح. وهي من لم يكن 
عنده شيء عدا السبعائة ولم تكن وافية بمصارف السنة بحيث لو اعتمد عليها 
لنفدت في أقلّ من السنة فيحل له حينئذ أخذ الزكاة. 


فتدلٌ بوضوح على أنّ الفقير الذي هو مصرف للزكاة يراد به من لم يكن 
مالكاً لمؤونة السنة. 


هذا ولكن دقري النظان يق عتالاف اذ كرفا فاج تقزلة(غليه السام )اق 
عر الصحيحة «أن يأخذ الزكاة» غير موجود فى الصدر - أعنى: الكافى ‏ 


.١/07٠ :1" الكافى‎ .١ أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح‎ /7١ :9 الوسائل‎ )١1( 


/ ا 


لا الطبعة القديمة ولا الحديئة. وإِتما هو مذكور في الوسائل والحدائق!'". وليس 
له معنى محصّل ك) لايخنى. 

نك إن قوله (عليه السلام) قبل ذلك: «وعنده ما تجب فيه الزكاة» لا يمكن 
الأخذ بظاهره. إذ لا تختصّ عدم حلّيّة الزكاة للمحترف بمن كانت عنده عين 
زكويّة, بل يحرم وإن كان عنده ما يعادها في القيمة ى] هو واضح 

والظاهر أنّ هذه الجملة كناية عن المال الاحتياطي المدّخر لعلاج العوارض 
الاتفاقيّة. فإنٌ صاحب الحرفة كالبتاء ونحوه إنما يرتزق من حرفته لمصارفه 
الوفقة :2 توك ب تقيية وغيالة ٠‏ وأمًاالطوارئ الاتفاقيّة من علاج مرض أو 
زواج ولق او إكرام ضيف أو شراء ملنين شري اد صينى ونحو ذلك من المصارف 
الزائدة على المعيشة فلا تفي بها غالباً تلك الحرفة, بل لابدٌ في سدّها من ادّخار 
مال احتياطي من عين زكويّة أو غيرها. 

وعليه. فإن كان للمحترف مثل هذا المال لايحلٌ له أخذ الزكاة. وإلا حل 
ومن م قيّده (عليه السلام) بقوله: «وعنده ما تجب». 

وكيفما كان, فالظاهر أنٌْالمراد بالزكاة في قول السائل: قلت: فإنَّ صاحب 
السفانة عب غليه الركاة؟ هق زكاة التتديى الوائفة ل ازكاة مال الحجارة 
- التي استظهرناها فيا تقدّم _إذ لايناسبها قوله (عليه السلام) قبل ذلك «إذا لم 
يجد عيبره». ضرورة أن من عنده سبعائة للتجارة فهو يوجد عنده غيرها 
بطبيعة الحال ولا أقلّ من ربحها. فلا موقع هذا التقييد بوجه. فيريد السائل 
ذلك أن هذا العيفضن قن بلقكددراهه بح التضاي بل تحاوزت: فهو ادن 
يجب عليه أن يدفع الزكاة فكيف يأخذهاء فأجاب بقوله (عليه السلام) «زكاته 


.١05 :١ الحدائق ؟‎ (01 
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صدقة على عياله» الذي هو كناية عن عدم الوجوب. نظير ما ورد من ان 
زكاة العلم إنفاقه. 

والوجه في عدم الوجوب: أنّ تجرد ملكيّة السبعائة لايستدعى الوجوب 
إلا لدى استجباع سائر الشرائط التي منها إحالة 20000 
سيًا بعد أن لم يكن لديه شيء وراء هذا المبلغ كما هو المفروض. 

والذى يكشف عا ذكرناه -من أنّ السبعرائة لا يراد بها مال التجارة ‏ موق 
سماعة عن أب عبدالله (عليه السلام): «قال: قد تحلّ الزكاة لصاحب السبعائة 
وتحرم على صاحب الخنمسين درهمأ» فقلت له: وكيف يكون هذا؟ «قال: إذا 
كان صاحب السبعرائة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه 
وليأخذها لعياله. وأمّا صاحب الخمسين فإنّه يحرم عليه إذا كان وحده وهو 
محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله(" . 

إذ قد فرض في صاحب الخمسين أنه حترف يعمل بها أي معد للتجارة - 
وبقرينة المقابلة يعلم أنّ السبعائة غير معدّ لها وإغما هي مجموع ما يلكه الرجل 
بحيث لو قسّم على عائلته كانت حصّة كلّ واحد خمسين أو مائة ونحو ذلك مما 
ليف تؤؤلة السسنة ابا ولم تكن في البين حرفة لتكون ملكيّة بالقوّة. ولأجله 
ساغ أخذ الزكاة وإن كان الأولى أن يعفٌ نفسه ويأخذها لعياله. 

وكيفما كان, فهذه الصحيحة كالروايتين المتقدّمتين ظاهرتان في مسلك 
المثشهور حسما عرفت. 

ومنها: مونّقة سماعة. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الزكاة. هل 
تصلح لصاحب الدار والخادم؟ «فقال: نعم, إلا أن تكون داره دار غلّة فخرج 
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ةك 24> 000 0 و 
له من غلَتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله؛ فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه 
وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة, 
فإن كانت هلعا تكفيين فاق 01 

فإنّ المراد بدار الغلّة : الدار المعدّة للايجار والانتفاع بوجه الإجارة. الذي هو 
كغلّة لها في قبال دار السكنى, ومن البديهي أنّ التعارف الخارجي قد استقد 
على إيخار الذور ستويا .بل 2 يعداول الأقل من ذلك إلا ق الأزمنة المتأخرة 
الحديثة. حيث تتا كر ور ا بل رعاامبيوغتا كا ف بعض بلاد الخارج. 
فيكون مفاد الموتّق: أن من له دار ينتفع من إيجاره السنوي ما يكفيه فهو غني 
شرعاً لاتحلّ له الزكاة. فتلاحظ غلّة كلّ سنة بالاضافة إلى مصارف تلك 
السنة, فغلّة السنة الأولى للسنة الأولى والثانية للثانية وهكذاء فإن كفت لم تحل 
والدسلك. 

وبالجملة: فيستفاد اعتبار السنة من التعبير بالغلّة بالقرينة المتقدّمة. 

بل يمكن استفادة ذلك من قوله (عليه السلام) «ما يكفيه». فإن ملك الكفاية 
لايراد به عرفاً ‏ سرًا فى القرى وبعض البلاد إلا ما يكفيه لسنة واحدة؛ فلا 
ال نا غلك لكوي قدي | افوا موعن نالعاب امعرينا 
الزيادة على مؤونة السنة في تعلّق الخمس. وإلا فلم يرد في شيء من نصوصه 
التعبير بالسنة. بل اقتصر على استثناء المؤونة فقط . فلاحظ . 

ومنها: صحيحة معاوية بن وهبء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربععائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا 
بضيت لنققة: فنا ابكت: فيا كلها ولذ يات الزكاة» أو يا كن الزكاة ؟ برقال ل 
بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله, ويأخذ البقيّة 
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من الزكاة. ويتصرّف مهذه لا ينفقها»7". 

فإنّ المراد بالنفقة مؤونة السنة لا الأقل منها بالتقريب المتقدّم. 

فيظهر من هذه الروايات الثلاث المعتبرة أنّ الفقير الشرعي هو من لم يملك 
ووه تقد قاذ او قو «فيحل املد كيل مو وعد مج الركاة: 

ويؤيّد ذلك بروايتين: 

إحديهما: ما رواه في العلل بإسناده عن علي بن إسماعيل الدغشي. قال: 
وك 1ك ايك اس اسان وعف يت ير ل ل 
يسأل؟ وإن أعطي شيئاً من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله؟ «قال: يأخذ وعنده 
قوت شور ها زيكنيه لستتع من الزكاة» تيا نان بين بسن إن سنة» 7 . 

هكذا في الوسائل, وفي بعض نسخ العلل: «ما يكفيه لسنّة أشهر» بدل قوله 
«لسنة» كما أشار إليه معلّق الوسائل. والأوّل أنسب كا لايخ . 

وعليه. فهي صر يحة الدلالة في أن الاعتبار بمؤونة السنة, لقوله (عليه السلام) : 
«إنما هي من سنة إلى سنة». 

إلا أئّا ضعيفة السند. فلا تصلح إلا للتأيبد. نظراً إلى جهالة الدغشي, بل 
م ينقل عنه في مجموع الكتن الاريعة ما عدا رواية واحدة في كتاب النكاح 
وأَمّا هذه الرواية فهي مذكورة في العلل لا في تلك الكتب. وكيفما كان 
فالرجل مجهول م يوثّق. والرواية ضعيفة وإن عثر عنها بالصحيحة فى بعض 
الكليات. 

لهي إلا أن يقال: إنّ الراوي عنه صفوان. وهو من أصحاب الإجماع الذين 
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١‏ جود حي ع ره ماروا بو اج او ا و قيفرو :1/11 ار كا 
لاينظر إلى من وقع بعدهم فى السند. لكنك عرفت غير مرّة في مطاوي هذا 
الشتريج عدم استقامة هذه القاعدة وأَنّه لا أساس طاء فلا نعيد. 

الثانية: ما رواه المفيد في المقنعة مرسلاً عن يونس بن عبّارء قال: سمعت 
ابا غيدات (غليه السلاء) يقول + ره الركاة عل هق غنده قوت السة ويب 
الفطرة على من عنده قوت السنة»(". 

والدلالة واضحة, غير أنّ السند ضعيف بالإرسال, فهي مؤيّدة للمطلوب. 

وأَمّا القول الثاني المنسوب إلى الشيخ وغيره من أنّ العبرة بملك أحد النصب 
الركوية عيئاً أو قيمة. فيستدلٌ له بما ورد في غير واحد من رواياتنا من أنّ الله 
هال فل للققرا وان اموا الا عقياد ينا كيو اانه تعالى أشرك الفقراء في 
أموال الأغنياء ونحو ذلك مما تضمّن تعلّق الزكاة في أموال الأغنياء. الكاشف 
عن أَنّ الغني هو من يلك أحد النصب الزكويّة . 

وقد ورد هذا المضمون من طرق العامّة أيضاً. حيث قال (صل الله عليه وآله) 
حينا بعث معاذاً إلى المن: «أعلمهم أنّ الله تعاللى قد فرض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم». وهي وإن كانت ضعيفة السند لكن مضمونها 
موجود فى رواياتنا ى] عرفت. 

وفيه أوّلاً: أن هذا أخصٌ من المدّعىء إذ لو تم ففاده اعتبار ملكيّة العين 
الزكويّة بشخصها لا ولو ما يعادلا من القيمة | هو المدّعى. 

وثانياً: إنَّ جعل المناط في الفقر والغنى ملك النصاب وعدمه تم لا يساعده 
الصدق العرفىي ولا الشرعي. كيف ؟! ولازمه أنّ من لايملك شيئاً من الأعين 
الزكويّة إلا أَنّْهِ يملك الألو 00 والتقارات والبساتيق وعوها فقير تضل 
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إليه الزكاة, وأمّا من ملك أربعين شاة أو خمسة أوسق من الشعير ونحو ذلك تنا 
لا يف إلا بقوت أَيّام قلائل من سنته عدم لاتحل له الزكاة. وهذا -كما ترى - 
مقطوع الفساد ولا يساعده شيء من الروايات كا لا يتفوّه به فقيه جزماً . 

والذي بهوّن الخطب أنّ الروايات المشار إليها لا إشعار لها في ذلك فضلاً عن 
الدلالة. لعدم كونها بصدد شرح مفهوم الغنى عرفاً أو شرعاً بوجه. بل هي 
بصدد بيان وجوب أداء الزكاة التي لا تتعلّق غالباً إلا بالأغنياء. لا أن كلّ من 
وجبت عليه الزكاة فهو غنى . 

وعارة أخر ع جوناه :ذلك التسصوض ١‏ القن قبن عليه لا كان لذ ار مد 
عب هليه الإكاة عق الندون ضداق الغى والفقر مدان لك النضان بوعدمد ا 
هو :وضع جد أو فود الفزل سرافل بولا عكى الساقدةاغليه ترجه 

وأمّا القول الثالث من اعتبار القدرة على الكفاية مستمرًاً وما دام الحياة, 
فعلى تقدير أن يكون له قائل لم يكن عليه وجه ظاهرء بل لعلّه خالف للوجدان 
والضرورة. فإنّ كثيراً من المثرين تزول ثروتهم ويعرضهم الفقر وبالعكسء أفهل 
يكشف الفقر الطارئ عدم الغنى سابقاً بحجيث ينكشف استحقاقه للزكاة انذاك 
واقعاً لجوّد انكشاف عدم القدرة على المؤونة مستمرًا؟ ليس الأمر كذلك قطعاً 
بل العبرة في الفقر والثروة بالقدرة على المؤونة لسنة واحدة له ولعياله فعلاً أو 
قوّةَ كا عليه المشهور حسما عرفت. 

وتفصيل الكلام في المقام: أَنّ الإنسان قد لايملك شيئاً أصلاً ما عدا قوت 
يوست وهنا لا شكال دوان القدو فق الرقاة قدا مؤونة الفة كنا :على 
ظاهر. ْ 

وأخرى: يكون له مال آخر من جنس أو نقد. ولا إشكال أيضاً في جواز 
تتسيمه من الزكاة إن لم يكن وافياً لمؤونة السنة, وإلا فهو عنىي فرعا اعر: 


١‏ ا ااا ص دوي الروك الغروة 11 لد كا 


الأخذ منهاء كا دلت عليها صحيحة أبي بصير المتقدّمة. 

عدو لو كانف عقوم مقوقةبردة وجوه يقد حير قن جد ابيا ولو قازل 
يام قلائل نقصت بحيث لم يبق لديه فعلاً ما يكفيه لسنته. جاز له الأخذ حينئذٍ, 
ولايلزم الصبر إلى آخر السنة حيٌ يت ما عنده. وذلك لانقلاب الموضوع 
وتبدّل الغنى بالفقر بعد الصرف المزبور. 

واثالقةء يكو لال اغذه الاعناذ# من هنا نه يدهع غير ان كون فعذاً 
للتجارة -كا لو كانت له شياه يستفيد من ألبائها وأصوافها أو دار ينتفع من 
غلّتها. والعبرة عندئذٍ بالنظر في ذاك الربح وتلك المنفعة, فإن كانت وافية بالمؤونة 
لاتحل له الزكاة. وإلا حل التنميم منهاء كما نطقت به موثقة سماعة المتقدّمة, فإنٌ 
موردها وإن كان هو الدار المعدّ للإيجار والانتفاع من غلّتها إلا أنه لاخصوصيّة 
ا بمقتضى الفهم العرفى قطعاً. فيعمّ غيرها من دكّان أو عقار أو خان ونحو ذلك 
مما يتحفْظ على عينه وينتفع من ربحه. 

نعم, قد يتوهّم معارضة المونّقة ما رواه الصدوق بإسناده عن أب بصير, قال: 
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل له ٌانمائة درهم وهو رجل خفاف 
وله عيال كثير, أله أن يأخذ من الزكاة؟ «فقال (عليه السلام): يا أبا محمّد 
أيربح فى دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟» قال: نعم «قال: كم يفضل؟» 
قال: لا أدري «قال (عليه السلام): إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف 
القورت قلا ياحد الزكاةه: وان كان اقل هن تصق الوقت أخن الركاة» 10 

حيث يظهر منها أنّ الربح وإن كان وافياً بالقوت لا يمنع من أخذ الزكاة إلا 
إذا كان مشتملاً على فضل وزيادة بمقدار نصف القوت, فينافي مونّقة سماعة 
المتقدّمة التى جعل فها المعيار بكفاية غلّة الدار وعدمها من غير مراعاة الفضل . 
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بل الأقوى (*) حرمته بمجرد النشيش ١‏ وإن لم يصل إلى حد الغليان 


)١(‏ النشيش كما قيل - هو الصوت الحادث ف الماء أو فى غيره قبل أخذه 
بالغليان وهو في بعض الأواني أوضح وأشد من بعضها الآخر وفي السماور أظهر. وهل 
يكفي ذلك في الحكم بحرمة العصير وكذا في نجاسته ‏ على تقدير القول بها - أو أن 
موضوعبها الغليان ؟ 

ذهب الماتن إلى الأول وتبعه عليه غيره. ولعله اعتمد في ذلك على موثقة ذريم 
«سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا نش العصير أو غلى حرم» ١7‏ حيث عطف 
القلنان فبيا عل التقيقى :وظاهن التطق :هو التغاير والاتتيفية : هذا ولك معارضة 
بحسنة حماد عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «لا يحرم العصير حتى يغلي»7" 
وغيرها من الأخبار الواردة في عدم حرمة العصير قبل أن يغلي , فانها ظاهرة في عدم 
العبرة بالنشيش الحاصل قبل الغليان غالباً. ومع المعارضة كيف يمكن الاعقاد على 
موئقة درع«غل أن لازمها أن يكون اعتبار العليان توعظفه غدل التعنيفي لقيواً 
ظاهراً, لأنه مسبوق بالنشيش دائًاً. فلا مناص معه من حمل النشيش في الموثقة على 
معنى آخر -كنشيشه بنفسه - أو حمل الغليان فيها على موارد يتحقق فبها الغليان من 
دون أن يسبقه النشيش. كا إذا وضع مقدار قليل من العصير على نار حادة كثيرة 
فامها تولد الغليان فيه دفعة, ولا سما إذا كانت حرارة الاناء المصبوب فيه العصير 
بالغة درجة حرارة النارء فان العصير حينئذ يغللى من وقته من غير سبقه بالنشيش . 

وكيف ما كان. فالاستدلال بالموثقة مبني على أن تكون الرواية كما رواها في 
الوسائل والوافي بعطف الغليان على النشيش بلفظة «أو» لكنها لم تثبت كذلك؛ لأَنّ 
شيخنا شيخ الشريعة الاصفهاني (قدس سره) نقل عن النسخ المصحّحة من الكافىي 
عطف أحدهما على الآخر بالواوء وأن العصير إذا نش وغلى حرم7", وعليه فلا تنافي 


(:#) بل الأحوط. 
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ويندفع أوّلاً: بضعف السند. فإنّ في طريق الصدوق إلى أبي بصير علي بن 
أبي حمزة البطائني الضعيف الكذاب الذي أكل مال الإمام (عليه السلام) كما 
تقدّم مراراً. 

وثانياً: مع الغضّ عن السند فلا تنافي بينهماء إذ المذكور فيها القوت أي ما 
يتقوّت به الانسان ‏ المنصرف إلى ماكله ومشربه فقط. دون سائر حوائجه 
ولوازمه من علاج مرض أو إكرام ضيف أو شراء ملبس ونحو ذلك من المصاريف 
المتفرّقة الزائدة على الأكل والشرب التي قدّرها (عليه السلام) بنصف القوت 
فيعادل القوت ونصفه مع المؤونة المذكورة في الموثقة, التي هي ملحوظة _طبعاً - 
مع هذه المصاريف. 

وبالجملة: لم تذكر في رواية أبي بصير المؤونة وزيادة لتعارض المونّق, بل 
القوت وزيادة. والقوت منصرف إلى الطعام الذي هو أخصٌ من المؤونة, فلا 
تنافي بينهم| بوجه. 

ويؤيّد الموتّق رواية إسماعيل بن عبدالعزيز المصرّحة بجواز أخذ الزكاة 
وعدم بيع الدار ولا الغلام ولا الجمل وهو معيشته وقوته7". 

لكن السند ضعيف, لعدم وثاقة الرجلء فلا تصلح الا للتأييد. 

ورابعةٌ: يكون له مال معدّ للتجارة فتتبدّل العين بعين أخرى المعاوض عليها 
ولا تبق محفوظة عنده -كما كان كذلك في الفرض السابق ‏ ولاريب حينئذٍ في 
عدم جواز أخذ الزكاة إذا كان الربح وافياً بالمؤونة, كما لاريب فى الجواز إذا لم 
يكن وافياً ولو بضميمة الأصل . 

وإِمًا الكلام فيا إذا كان رأس المال بمجرّده وافياً بالمؤونة ولم يكن الربح كافياً. 


. الوسائل 4: 71 / أبواب المستحقين للزكاة ب 94 ح‎ )١( 


10 0 0 ١ 
فهل يعدّ مثل هذا فقيراً يحل له أخذ الزكاة, أم لا؟‎ 

نسب إلى الشيخ وجماعة الأوّل!", وهو الصحيحة. 

وقولنا ابه سححة فعا وية ابن توه فا لااسالت انا عبدالله (عليه السلام) 
عن الرجل يكون له ثلامائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا 
يصيب نفقته فمهاء أيكب في أكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة؟ «قال (عليه 
السلام): لاء بل ينظر إلى فضلها فيقوّت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله, 
ويأخذ البقيّة من الزكاة. ويتصرّف مهذه لا ينفقها»7"). 

والاستدلال بها من وجهين: 

الأوّل: ترك الاستفصال عن أن رأس المال وهو الثلامائة أو الأربعمائة درهماً 
هل يكون وافياً بمؤونة السنة أم لاء إن ذلك يدل على إطلاق الحكم وشموله 
لكلتا الصورتين, بل لايبعد الوفاء سمًا في أيام الرخص وف الأزمنة السالفة 
التي كانت الشاة تباع فيها بدرهم واحد كما في بعض النصوص, بل أدركنا قبل 
خمسين سنة أنّ الرجل يتعيّش هو وزوجته وطفله بدرهم واحد فى اليوم, 
المعادل لنصف مثقال من الفضة تقريبا. 

وكيفما كان فترك الاستفصال فى كلام الإمام (عليه السلام) شاهد على 
العموم. 

الثاني: قوله (عليه السلام) «بل ينظر إلى فضلها» حيث جعل المعيار النظر 
إلى فضل رأس المال وريحه وأنّه إن لم يف بالمؤونة يأخذ البقيّة من الزكاة. 
ولاينظر في ذلك إلى رأس المال نفسه, ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين صورتي 


.161/ :١؟ نسبه إلى الشيخ فى الحدائق‎ )١1( 
.١ ح‎ ١١ (؟) الوسائل 9: 18؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب‎ 
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وخامسة: تكون له حرفة يتعيّش بها كالبنّاء والنجّار والخيّاط ونحوها من 
أزنات الهن واشرف: وشكه أن حرقية :ان كانت واف عؤاونةنضعه اعقب 
وعياله لم تحلٌ له الزكاة, وإلّا حلّ التنميم منها كما لو كانت أجرة البنّاء في اليوم 
الواحد نصف دينار ومصارفه دينار واحد. 
ويدلّ عليه أوّلا: الصدق العرفي فإن صاحب الحرفة فعلاً مالك بالقوّة لمؤونة 
السنة - إذا كانت وافية بها فهو غنى عُرفاً. فلا ينطيق عليه عنوان الفقير 
الملأخوذ مصرفاً للزكاة في لسان الأدلة, كا أنه ينطبق عليه العنوان على تقدير 
عدم الكفاية. فال حكم مطابق لمقتضى القاعدة وإن لم ترد في البين نصوص خاصّة. 
ؤتاكا تطائلة :من الاكباو مقا ويل صحيحة اد ضور النقق ةمه قال 
(عليه السلام): «ولا تحلّ الزكاة لمن كان محترفاً وعنده ما تحجب فيه الزكاة»7". 
وقد تقدّم المراد من قوله (عليه السلام) «وعنده ما تجب» وأنّهِ كناية عن 
المال الاحتياطي المذخر لبعض المصاريف الاثفاقيّة من علاج مر ص ونحوه 
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام). قال: سمعته يقول: 
«إن الصدقة لاتحل لحترف ولا لذي مرّة سوي قوي. فتنزّهوا عنها»!". 
ومنها: صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صلى 
الله عليه واله): لاتحلٌ الصدقة لغنى ولالذي مرّة سوي. ولالحترف»7". ونحوها 
غيرها. فالحكم مسلّم لا غبار عليه. 


.١ أبواب المستحقين للزكاة ب8 ح‎ /71١ :4 الوسائل‎ )١( 
أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح ؟.‎ 7/57١ :5 (؟) الوسائل‎ 
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1 م ل ا ل ار 


وسادسةً: يكون قادراً على الاكتساب., ولكنّه لم يفعل تكاسلاً. فهو محترف 
بالقوّة وإن لم يتلبّس به فعلاً. فهل تحلّ له الزكاة نظراً إلى حاجته الفعليّة, أم لا 
باعتبار قوّته وقدرته على تحصيل المؤونة ؟ 

احتاط فيه الماتن. بل اختار الجواز فى الجواهر 7" 

هذاء ولا يد ينبغى التأمّل فى الجواز فها لو مضى وقت الاكتساب. لكونه مؤقّتاً 
بوقت ام كمن كان شغله الحملداريّة فتهاون ولم يتصدّ للمقدّمات إلى أن 
رذ كك القافلة وهى نهذ قفو ل سال لةبولسكة له عرفة اخراص وله البناء 
الذي لم يحضر أوّل الوقت إلى أن مضت ساعة من النهارء فإنٌّ هذا فقير فعلاً 
بالضرورة وإن كان مدا إلى ان . والظاهر خروج ذلك عن محل البحث. 

ونا الكلام فيمن يكون متمكناً من الاكتساب فعلاً ولم يتلبّس. كالطبيب 
الذي يتمكّن من التصدّي للمعالجة بمعاينة المريض دقائق معدودة بإزاء مبلغ 
معتدذٌ به. وكذا المهندس ونحوه من ن أرباب المهن والحرف فلم يتصدٌ تكاسلاً. وهو 
المراد بذي مرّة في اللنصوص المتقدمة. 

والظاهر عدم حلّ الزكاة له. لعدم صدق الفقير عليه عرفاً بعد قدرته الفعليّة 
على الاكتساب, نظير من يتمكن من تحصيل الماء بشراء ونحوه فإِنّه وإن لم 
يبجده فعلاً إلا أنه لايصدق عليه الفاقد للماء. بل هو واجدٌء أي متمكن منه 
بالقدوة غل مقدكة: ك] هو ظاه: 

مضافاً إلى دلالة جملة من النصوص: 

منها: صحيحة زرارة المتقدّمة: «إنّ الصدقة لاتحل لحترف ولا لذي مدّة 
سوّي قوّيء فتنزّهوا عنها». 

ففن كان ذا مرّة أي قويّاً متمكناً من الاكتساب لا تحلٌ له الصدقة. 
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وناقش في دلالتها صاحب الجواهر بدعوى أنّ الأمر بالتنرّه ظاهر فى 
الكراهة(١'.‏ 

وفيه ما لايخء فإِنّ التغرّه لغة بمعنى الابتعاد والاجتناب. وهو المراد في 
لسان الأخبار. فهو ظاهر في الحرمة ولا إشعار له في الكراهة فضلاً عن الدلالة. 

ومع الغض فلا ظهور هذه الكلمة بمثابةٍ يستوجب رفع اليد عن ظهور ‏ بل 
صراحة «لاتحل» في المنع والحرمة ىا لايخى. فلا ينبغي التأمّل في دلالتها على 
عدم الجواز. 

ونحوها صحيحته الأخرى عن أب جعفر (عليه السلام) «قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): لاتحلّ الصدقة لغنى ولا لذي مرّة سوي ولا لحترف ولا 
قوس اللعابيها مدق بهذا ١‏ وال لاض لد ا اشدها وهو در عل ١‏ 
كت اه عنبا !7 

ولكن بإزائه ما رواه الصدوق فى الفقيه عن الصادق (عليه السلام). قال: 
وقيل للصادق (عليه السلام): إِنّ الناس يروون عن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) أنه قال: «إنّ الصدقة لاتحلٌ لغني ولا لذي مرّة سوي» فقال: «قد قال: 
لغني. ولم يقل: لذي مرّة سوي»!". 

ونحوه ما رواه فى معاني الأخبار عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «قد 
قال :رسو ل :ان هل الله عليه وآله): إِنّ الصدقة لاتحلٌ لغني. ولم يقل: ولا 
لذي مدة فى 41 


.75١8 :١6 الجواهر‎ )١( 
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فإنّالعامّة قدرووا عن رسول الله (صلٍ الله عليه وآله) ذلك كما رواه الترمذي 
وقال: إِنْه حديث حسن صحيح., وكذا مالك١".‏ ولكن الصادق (عليه السلام) 
كذّبه وأنكر صدوره عن النىّ (صل الله عليه وآله). فيكون ذلك معارضاً لما تقدّم 
قحم زرازة عن قولة:( عله البللاه كرا الصنوقة لاقل فتراف ولا لذ 
مرّة سوي». 

ويندفع أوّلاً: بأنّ رواية الصدوق مرسلة لا يعوّل علبها. 

وثانياً: بأنّهِ (عليه السلام) لم ينكر الحكم وإنا أنكر القول فقط. ومن الجائز 
عدم صدور هذه اللفظة عن النبي (صلى الله عليه وآله). ولا ينافي ذلك ثبوت 
الحكم وأنّهِ (صلى الله عليه وآله) اقتصر في بيانه على تجرد قوله (صلى الله عليه 
وآله) «لاتحلٌ لغنى». نظرا إلى صدق الغنى على ذي مرّة أيضاً. كما قد تشير 
إليه صحيحة معاوية بن وهبء قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) يروون 
عن النبى (صلّ الله عليه وآله) «أنّ الصدقة لاتحل لغنى ولا لذي مرّة سوي» 
فقال أبو عبدالله (عليه السلام) «لاتصلح لغني»!", حيث أعرض (عليه السلام) 
قالحواب عن فيخة الروانة وسكت عن نيان فنا ضندرعن الدى (ضل انهعليه 
و آلا نفياً وإنيافاً : واققصين عل يناج لمكو وأذ الفيدفة الاتضلح للف إيقار 
إلى شمول الحكم لذي مرّة. لكونه مصادقاً للغني سواء أقاله النبي (صلٍّ الله 
عليه وآله) أيضاً أم لا. 

وثالثاً: أَئّا معارضة بصحيحة زرارة المتقدّمة, المصرّحة بإسناد تلك الجملة 
إلى رسول الله (صل الله عليه وآله) من قبل أبي جعفر نفسه (عليه السلام)7". 


.59 /177/ :١ سنن الترمذي *: 47/ 107, وانظر الموطأ‎ )١( 
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[194؟] مسألة :١‏ لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤونته لكن 
عينه تكفيه لايجب عليه صصرفها'" في مؤونته, بل يجوز له إبقاؤه للاتجار 
به وأخذ البقيّة من الزكاة. وكذا لوكان صاحب صنعة تقوم آلاتها أو صاحب 
ضيعة تقوم قيمتها بمؤونته ولكن لايكفيه الحاصل منهما لايجب عليه بيعها 
وصرف العوض ف المؤونة» بل يبقمها ويأخذ من الزكاة بقيّة المؤونة . 

]٠٠[‏ مسألة ؟: يجوز أن يعطى الفقير أزيد!* من مقدار موٌونة 


سنته دفعة. فلا يلزم الاقتصار على مقدار مؤونة سنة واحدة!". 


وكيفيا كان سواء أضدر .ذلك :عن رسنول الله :(صل الله عليه واله) آم ل 
يصدر فيكفينا حكم الصادق (عليه السلام) بعدم لجل بوامرة بالتغزّه عنها في 
صحيحة زرارة المتقرّمة١',‏ وكفى به مدركاً للمنع, فلا ينبغي التأمّل في المسألة 

)١(‏ قد ظهر الحال حول هذه المسألة لدى التعدض لمصاديق الفقير فى 
الفروض السيّة المتقدّمة, فلاحظ ولا نعيد. 1 

(1) بل يجوز دفع مقدار سنتين. بل سنين, بل بمقدار يعد غنيّاً عرفاً على 
المشهور المعروف شهرة عظيمة. 

وناقش فيه بعضهم فنع عن الدفع أكثر من سنة واحدة يصير بها غنيّاً 
شو عا 


رتكاو تالحم هو الال بعاروضوع عدم يوقي اجاح تمد كان 


(25) فيه إشكال, والاحتياط لايتركء, وكذا الحال فما بعده. 
)١(‏ الوسائل 4: /7١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب8 ح ؟. 


"١‏ اا 
وكذا في الكاسب الذي لايق كسبه بمؤونة سنته. أو صاحب الضيعة الى 
لايق حاصلهاء أو التاجر الذئى لاي ربح تجارته بمؤونة باه 
الاقتصا ديعل أعظا د اتاد رل تون وقع ما وكقية نيط مدل صر عزنا 
غنيّاً عرفيّاً وإن كان الأحوط الاقتصار. نعم, لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد 

أن حصل عنده مؤونة السنة أن يعطى شيئاً ولو قليلاً ما دام كذلك. 


غنراى لضيو عليه البيااة البو نا انه القبائلون وب الوا ال عض 
الوجوه الآتية التى هى مدرك الحكم فى المسألة» فلا بدٌ من النظر إليها. 

وفك استدل .له أولا باظلافقات: الأدلة م الكتاب. والدتة جل اقول مال 
«إنا آَلصَّدَقَاتٌ لِلْفْثَرَاءِ 4. فإنّ الصدقة المدفوعة لم تتقيّد بعدم الزيادة على 
المؤّونة . 

وفيه ما لايخنى. لعدم انعقاد الإطلاق بعد التحديد بالكفاية فى جملة من تلك 
الأدلّة. التى منها ما ورد من «أنّ الله عرّ وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء 
ما يكتفون به, ولو علم أنّ الذي فرض لم لايكفيهم لزادهم» ىا في صحيحة 
اف ا 3 11 «ما يسعهم» كى) فى صحيحة زرارة وابن مسلم!", 31 بتعبدر 
آخر كما في غيرهما. 

وقد تقدّم غير مدة ان مقدار الكفانة ظاهر عرفاً في مؤونة النمتف ومع هذه 
التحديدات الواردة ف غير واحد من الروايات كيف يمكن دعوى الإطلاق ؟! 
فالمقتضى للتوسعة قاصر فى حدّ نفسه. 


)١(‏ الوسائل 9: /٠١‏ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١‏ ح ؟. 
(0) الوسائل 4: /٠١‏ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١‏ ح 7. 
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على أنّ ذلك منافٍ لحكمة التشريع, فإنّ الزكاة إنما شرّعت لعلاج مشكلة 
الفقر ودفعه عن المجتمع كما أشير إليه في النصوص المزبورة, ومن البيّن أَنّ دفع 
زكوات البلد التى رتما تبلغ الألوف أو الملايين لفقير واحد ‏ ولو دفعة واحدة - 
وجعله من أكبر الأثرياء مع إبقاء سائر الفقراء على حاهم لايجامع مع تلك 
الحكة بل يضاذهاةوينافييا كا لاحنق: 


بل يمكن أن يقال بانعدام موضوع الفقر لدى دفع الزائد. فلم يكن عنوان 
الفقير حفوظاً ليشمله الإطلاق على تقدير تسليم انعقاده. 

وتوضيحه: أنّ الزكاة موضوعها الفقير, فلابدٌ من فرض الفقر حال دفع 
الزكاة. نعم , الموضوع هو الفقر مع قطع النظر عن الدفع, فلا مانع من زواله 
المستند إلى دفع الزكاة إليه ىما نطقت به النصوص. وأمًا زواله مقارناً لدفع 
الزكاة اليه فهو قادح, لانعدام الموضوع. وقد عرفت لزوم فرضه عند الدفع . 
ومن ثم لو أصبح الفقير غنيّاً حال الدفع لعلّة أخرى كما لو فرضنا أنّ والده 
مات فى نفس الآن الذي دفعت إليه الزكاة بالدقة العقليّة فورث منه مالاً كثيراً 
في تلك اللحظة بعينها -لم يجز له أخذ الزكاة إذا لم يكن فقيراً حال القبض. نعم: 
في المرتبة السابقة كان كذلك. إلا أَنّ الاعتبار بالزمان بأن يُفرض زمان هو 
فقير فيه ليدفع إليه, ولم يكن كذلك. لفرض غناه فى نفس الآن الذي دفعت إليه 
الزكاة. 

والمقام من هذا القبيل, إذ لو فرضنا أَنّ مؤونته السنويّة مائة دينار فدفع إليه 
مائتين دفعة واحدة فقد ارتفع فقره بإحدى المائتين. ومعه لا مسوّغ لأخذ المائة 
الأخرى.ء لزوال فقره مقارناً لنفس هذا الآن, فلم يكن فقيراً عند تسلّمه. 

وهذا نظير الملاقاة للنجاسة حال تتميم القليل كرّأً بأن كانت الملاقاة والإتمام 
في أن واحد بالدقة العقليّة, فإِنّه لايحكم حينئذٍ بالانفعال, إذ المعتبر فيه حدوث 


2" 11 قافا عوط سبدو ماقماع ب دعر عرو متم ومو اوطا واو وود ارك العزروة 1775ل كا 
الملاقاة فى زمان يتّصف فيه الماء بالقلّة. لكى يصدق أنّ النجس لاق الماء 
القليل حٌّ يشمله الدليل: فلابدٌ من فرض القلّة في زمان سابق على الملاقاة 
وهو مننى في الفرض . 

وعلى الجملة: فالقسّك بإطلاقات الأدلة مما لا موقع له في مثل المقام بتاتاً 

والستدل لقا للقول المكميووء ثانا ملة من الروانات» كجوثتة التاق 
ابن عبّار عن أبي الحسن موسى (عليه السلام), قال: قلت له: أعطي الرجل 
من الزكاة انين درهماً؟ «قال: نعم. وزده» قلت: أعطيه مائة؟ «قال: نعم 
وأغنه أن قدرت أن انيه )37 

وصحيحة سعيد بن غزوان عن أب عبدالله (عليه السلام): «قال: تعطيه من 


الزكاة حقى تغنية) 0 , 


وصحيحته الأخرى. قال: سألته كم يُعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ «قال: 
اعطه من الزكاة حتقى تغنيه)» !''. 


ومونّقة عبّار بن موسى عن أبي عبدالله (عليه السلام): أنه سئل: كم يعطى 
الرجل من الزكاة ؟ «قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا أعطيت فأغنه»!2. 

فإنَّ جواز الإعطاء. لحدٌ الإغناء الظاهر في الغنى العرفي كاشف عن عدم 
التحديد عؤونة السنة الواحدة. 


. الوسائل 9: 509؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب 74 ح‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 4: 77508 أبواب المستحقين للزكاة ب 74 ح‎ 
.6 الوسائل 9: 5059/ ابواب المستحقين للزكاة ب 56 ح‎ )( 
ح غ.‎ ١5 الوسائل 9: 509/ ابواب المستحقين للزكاة ب‎ ):( 


0 مما ساد لا اال الما تيد نج معلا لو وو مووود عاد ليمي الفترع» القرو 175 الظهارة 
بين اعتبار كل من الغليان والنشيش _الذى هو صوته - في ارتفاع حلية العصير. وبما 
اله [قدسن سيره ا“نقة امي وقد روص :سطنن: اعرف عل الك شو الو اوقا قاض 
من الأخذ بروايته لاعتبارها وحجيتهاء وبه يرتفع التنافى عن نفس الموثقة | ترتفع 
المعارضة بينها وبين حسنة حماد المتقدمة ونظائرها. 

ثم إذا أخذنا برواية الوافي والوسائل وهي عطف أحدهما على الآخر بلفظة «أو» 
فلا بد في رفع المعارضة أن يقال: إن النشيش لم ينبت أنه أمر مغاير مع الغليان بل هو 
هو بعينه على ما في أقرب الموارد امب يد ا ا 1 
غلى .)"١‏ وأما تفسيره بصوت الغليان كما عن القاموس”" وغيره فالظاهر إرادة أنه 
صوت نفس الغليان لا الصوت السابق عليه وعليه فهما بمعنى واحد. وبهذا المعنق 
امتتم سين واووا,# تعار* الوإردة و كيه طلج الععدين بيت كال: توخنييت 
أن ينش» فانٌ معناه خشيت أن يغلي , وليس معناه الصوت المتقدّم على غليانه لأنه لا 
وجه للخشية منه. 

وهذا الذي ذكرناه وإن كان يرفع المعارضة بين الموثقة والحسنة إلا أنه لا يكني في 
رفع التنافى عن نفس الموثقة, لأنه لا معنى لعطف الشيء على نفسه والقول بأنه إذا 
غلى العصير أو غلى حرم, فلابد في رفعه من بيان ثانوي وهو أن يقال: إن النشيش 
وإن كان بمعنى الغليان كما مر إلا أنه ليس بمعنى مطلق الغليان. وإما معناه غليان خاص 
وهو غليان العصير بنفسه أو أنه تما ينصرف إليه لفظه. فالغليان بالنار لا يطلق عليه 
النشيش ول ير استعماله بهذا المعنى في شيء من الأخبار. لأنّ الغليان كما في خبر 
حماد ‏ هو القلب أعنى تصاعد الأجزاء المتنازلة وتنازل الأجزاء المتصاعدة. وهو إِنا 
يتحقّق بالنار ولا يتأقّ في الغليان بنفسه, وعليه فالنشيش أمر والغليان أمر آخر. 
ومعه لايبق أي تناف فى الموثقة فكأنه (عليه السلام) قال: إن غلى العصير بنفسه أو 


.١170١ : أقرب الموارد ؟‎ )١( 
.٠١7 المتقدّمة فى ص‎ )"( 


أصناف المستحقين للدّكاة / الفقير والمسكين ا 0 


ويدفعه: أنّ المراد بالغنى ما يقابل الفقر الذي من أجله كان مصرفاً للزكاة, 
فبقرينة المقابلة يراد به ما يخرجه من تلك المصرفيّة. فلا جرم يكون المقصود 
هو الفق الشرهق المفسّر في سائر الأدلّة بملك مؤونة السنة, دون الغنى العرفي 
لكي يجوز الإعطاء أضعافاً مضاعفة كما لايخ . 

فالإنصاف أن الروايات المعتبرة قاصرة عن إثبات مقالة المشهورء ولا عبرة 
بغير المعتيرة. 

بل يمكن أن يستدلٌ للقول الآخر بصحيحة أبي بصير. قال: قلت لأبي عبدالله 
(عليه السلام): إنّ شيخأ من أصحابنا يقال له: عمرء سأل عيسى بن أعين 
وهو محتاج, فقال له عيسى بن أعين: أما إِنَّ عندي من الزكاة ولكن لا أعطيك 
منهاء فقال له: ولم؟ فقال: لأيِّ رأيتك اشقريت لحما وتقراًء فقال: إِها ربحت 
درهماً فاشتريت بدائقين لحما وبدائقين قرأ ثم رجعت بدائقين لحاجة. قال: 
فوضع أبو عبدالله (عليه السلام) يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ثم قال: 
«إنّ الله نظر فى أموال الأغنياء. ثم” نظر فى الفقراء فجعل فى أموال الأغنياء ما 
يكتفون به. ولو لم يكفهم لزادهم , بلى فليعطه ما يكل ويشرب ويكتسي ويتزوّج 
ويتصدّق ويح 07". 

حيث اقتصر (عليه السلام) -وهو في مقام البيان والتحديد_على مايحتاج إليه 
نوع الأنساة هونن السة مق الخد بالحدٌ الفط . وهي المصاريف المشار 
إلهها أخيراً حقٌّ الحجّ ‏ لجواز دفع الزكاة للحي بمقتضى النصوص الخاصّة كم 
سيجيء -فلاتلزم المداقّة بحيث يتخيّل أنّ الدرهم المشتمل على سنّة دوانيق - 
. مانع عن الأخذ, ولاتسوّغ التوسعة بدفع الألوف المتكائرة بمثابة يعدٌ لدى العرف 


)١(‏ الوسائل 9: 785/ أبواب المستحقين للزكاة ب 4١‏ ح ؟. 


5" ا اا ا 00 شرح العروة 4" / الرّكاة 
غنيّاً ثريا بل المتعيّن هو الحدٌ الوسط الذي يتصف معه بالغنى الشرعى كبا عرفت . 

ويؤيّده مرسلة عبدالرحمان بن الحجّاج حيث ذكر فيها «... إن الناس إِنما 
تطوويين النة إل المننة قرول اونا خد ما ركني وركق عداله فى السسة 
إلى السنة»7". 

وهى صبريحة الدلالة في المطلوب. غير أنه لكان الإرسال لاتصلم إلا 
للتأييد. 

بزلفكع الاسعدلال أضا غملة اخشرى من النصوضن: 

منها: صحيحة معاوية بن وهب. قال (عليه السلام) فيها «... بل ينظر إلى 
فضلها فيقوت مها نفسه ومن وسعه تكسن عب لفون د البقيّة من الزكاة»!". 

فإنَّ تخصيص الأخذ بالبقيّة بعد الأمر بصرف الفضل لقوت نفسه ومن وسعه 
من عياله يكشف عن عدم كونه مرخّصاً فى الأخذ إلا بمقدار الحاجة وما يكون 
مكملاً للمؤونة؛ لا الأخذ كيفما شاء بالغاً ما بلغ . 

ومنها: مونّقة سماعة, قال (عليه السلام) فيها «... فليعف عنها نفسه وليأخذها 
لعباله»(!". 

فا" تخصيض الأخذ يكوته للعيال بعد الأمر بعفة النفس. دال عل المطلوب: 

ومنها: معتبره هارون بن حمزهء قال (عليه السلام) فمها 00... فلينظر ما 
متتل مقا قلا كله هو وو رسع ذلك. وليأخذ لمن لم يسعه من عياله»!©). 


.5 أبواب المستحقين للزكاة ب 58 ح‎ /51١ :5 الوسائل‎ )١( 
.١ ح‎ ١١ (؟) الوسائل 4: 7128/ أبواب المستحقين للزكاة ب‎ 
ح ؟.‎ ١١ الوسائل 9: 19؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب‎ )*( 
.4 ح‎ ١١ (؛) الوسائل 9: 79/ أبواب المستحقين للزكاة ب‎ 


أصناف المستحقّين للدّكاة / الفقير والمسكين ا 00 


[71؟] مسألة ا: دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها 
بحسب حاله - ولو لعرّه وشرفه لايمنع من إعطاء الزكاة وأخذها!", 


حيك يقض الأخذ من ل شبعة مق الغيال لا.مظلقا . 


ومنها: معتبرة الحسين بن علوان. عن جعفرء عن أبيه (عليهم| السلام) «أَنّ 
عليّاً (عليه السلام) كان يقول: يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كل 
ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف. فأمًا الفقراء فلا يزاد أحدهم على حمسين 
درهماً, ولا يعطى لعن له سن رفي او عدها من الذهب»7(". 

فنا صريحة في عدم جواز الدفع أكثر من خمسين درهماً, ولعلّه من أجل 
حصول الكفاية بهذه الكميّة في تلك الأزمنة كا يشير إليه ذيل موثقة سماعة 
المتقدّمة آنفاً. حيث ذكر فيها قوله (عليه السلام): «وأمّا صاحب الخمسين فإِنّه 
بحرم عليه إذا كان وحده». 

والمتحصّل من جميع ما قدّمنا: أنا لم نجد في شبيء من النصوص ما يصلح 
سند يغوّل عليه ق فتوى المسبور اى ل يفيض ل تخلافه كنا عرفت .وفرافت 
أيضاً عدم ثبوت الإجماع التعبّدي. إذن فدّعي الجزم بعدم جواز الدفع زائداً 
على مقدار المؤونة غير بحازف بحسب الصناعة وما يقتضيه النظر فى الأدلة. 
فهذا القول إن لم يكن أقوى فلاريب أنّه أحوط وإن كان على خلاف المشهور. 

)١(‏ فإنَّ مصرف الصدقة الفقير. والفقر هو الحاجة, والاحتياج لايختصٌ 
بالطعام والشراب: بل يمة كل ما هساح الف الاتسان فق معاشة وإدارة دوون 
حياته من الملبس والمسكن والمركب والخادم والفراش واللوازم البيتيّة ونحو 


.٠١ أبواب المستحقين للزكاة ب 76 ح‎ /7١ :9 الوسائل‎ )١( 


4" اك خاو لاا مجان وز د لط لمارا عرد عا اس اتسيف لتر الغروة 35 ار كا 
بل ولو كانت متعدّدة مع الحاجة إليها. وكذا الثياب والألبسة الصيفيّة 
والشتويّة السفريّة والحضريّة لو كانت للتجمّل, وأثاث البيت من الفروش 
والظروف وسائر ما يحتاج إليه. فلا يجب بيعها في المؤونة. بل لو كان 
فاقداً لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها. وكذا يجوز أخذها لشراء الدار 
والخادم وفرس الركوب والكتب العلميّة ونحوها مع الحاجة إليها. نعم, لو 
كان عتة من المذكوراك أز يعضيا أذية من مقدار سامعةى حمسي حالة:- 


ذلك ما موك عليه الحضارة والحياة الاتحتاغية فان ذلك كلسيعة هق امون 
المحكومة بالاستثناء. فلا يلزم بيعها تورّعاً عن أخذ الزكاة. بل يجوز الأخذ 
لشرائها لو كان فاقداً لبعضها مع فرض الحاجة, لعين ما ذكر. 

وهذا الا غناو عليه ولذ افكال: كا الاخلاف فيه من أحد. فيه له 
جملة من النصوصء كمونّقة سماعة ومصحّح ابن أذينة المصرّح فيهما بجواز دفع 
الزكاة لمن له دار وخادم المؤْيّدتين برواية أبن عبدالعزيز المتقدمة١١)‏ ونحوها 
غيرها. 

ثم إنه (قدس سره) تعض فى هذه المسألة لفرعين: 


أحدهما: ما أشار إليه بقوله (قدس سره) بل إذا كانت... إلخ. 


.7 ,7 .١ الوسائل 9: 50 و51 / أبواب المستحقين للزكاة ب 4 ح‎ )١( 


أصناف المستحقين للدّكاة / الفقير والمسكين 011 000 


بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته "١‏ وأمكنه بيع المقدار الزائد عن 
حاجته وجب بيعه. بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة. 


فالأحوط بيعها وشراء الأدون”". وكذا ف العبد والجارية والفرس. 


)١(‏ كما لو كانت واسعة تشتمل على عشر غرف وهو يكتنى بئلاث غرف 
مثلاً ‏ فيبق سبعة منها فارغة وهو مستغنى عنها. ولا ينبغي التأمّل في عدم 


جواز أخذ الزكاة حينئذٍء لوجود الزائد على مقدار المؤونة, الموجب لصيرورته 
ا اعرعنا. 

ومن البديهي أنّ الدار المستثناة في مثل موثّقة سماعة المتقدّمة منصرفة عن 
مثل ذلك كما هو ظاهر. إذن فيلزمه بيع الزائد أو إيجاره وصرف غلّته في مؤونته. 

الثاني: ما أشار إليه بقوله (قدس سره): بل لو كانت... إلح. 

(1) بأن كانت سعة الدار ومرافقها بمقدار حاجته من غير زيادة فاشتملت 
على ثلاث غرف مثلاً - وهو يحتاج إلبهاء إلا أنّ حسّاسيّة المنطقة أوجبت 
غلاء القيمة. لوقوعها على رأس الشارع - مثلاً - أو جنب الصحن الشريف, 
ويمكنه السكون في مشابه الدار في منطقة أخرى أرخص منها. 

فالفرق بين الفرعين بالكمٌ والكيف. فى الآوّل: كمّيّة الدار زائدة على مقدار 
الحاجة. وفى الثاني : كيفيّتها الناشئة من غلاء القيمة. وقد فرق الماتن (قدس 
سره) بينهما في الحكم فأفتى بوجوب بيع الزائد في الأوّل. واحتاط في الثانىي. 
وهو في حلّه. بل كان ينبغي الجزم بالعدم. لإطلاق موثقة سماعة المتقدّمة. وعده 
جريان الانصراف المزيور في المقام. 


0 اما ا ار نت اي ات حي اص تووم عه تاونية. اقرع القرية 110 /ر ال كاة 

[76؟] مسألة 5: إذا كان يقدر على التكسّب ولكن ينافي شأنه. كما 
لو كان قادراً على الاحتطاب والاحتشاش غير اللائقين بحاله, يجوز له أخذ 
الزكاة7', وكذا إذا كان عسراً ومشقّة ‏ من جهة كبر أو مرض أو ضعف - 
فلا يجب عليه التكسّب حينئذ . 


نعم لو كانت موقعيّة الدار زائدة على مقدار شأنه. كبا لو كانت على جنبه 
دائرة من الدوائر الحكوميّة أو فى منطقة الأعيان والأشراف, وهو رجل عادي 
فالغلاء المستند إلى 700 زاقذا عل المؤوية: 

وام أو كانك المواقةة معاولة لعا نسو بانقدي تود قا سمه الكو وهو مره 
رجال الدين مثلاً - جنب الصحن العلوي الشريف أو على رأس الشارع, كما 
تناسبه في منطقة أبعد منهماء فلانرى موجباً لتبديلها بأرخص منهاء بل مقتضى 
إطلاق الموثق المزبور وغيره استثناء دار الحاجة. سواء وجد الأرخص وأمكن 
التبديل أم لا. 

فالفرق بين الفرعين ظاهدٌ موضوعاً وحكماً. فتدبّر جيّدا. 

)١(‏ فإِنٌّ المتمكّن من الاكتساب وإن لم يجز له أخذ الزكاة ‏ للنصوص الدالة 
على عدم إعطائها لمن هو ذو مرّة سوي كا تقدّم عند التععدض لمصاديق الفقير'''- 
إلا أن تلك الأدلة منصرفة عن مثل المقام نما كانت نوعيّة الاكتساب غير لائقة 
بشأنه ومقامه مثل الاحتطاب أو الكنس فى الطرقات ونحو ذلك مما يتضمّن 
الذلّ والمهانة مع كونه من أهل العرّ والكرامة, فلا يصدق على مثله عنوان ذي 


(01) فى ص7١-19.‏ 
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الاشتغال مها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالبء جاز له أخذ الزكاة7". 
]77١[‏ مسألة : إذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلّمها من غير 
مشقّة. فق وجوب التعلّم وحرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال!", والأحوط 
التعلّم وترك الأخذ بعده. نعم. ما دام مشتغلاً بالتعلّم لا مانع من أخذها. 


هذاه :مضافا إلى أدلة نف العسر والحرجء فإنّ التصدّي لمثل هذا الكسب 
وتحمّل الذلّ والوهن فيه مشقّة عظيمة ينفيه دليل نني الحرج. وبذلك يسوغ له 
أخذ الزكاة. 

على أنّ المستفاد من نصوص استثناء العبد والخادم المتقدّمة عدم ابتناء أمر 
الزكاة على التضييق والمداقة في نظر الشارع المقدّسء بل هو أوسع من ذلك كما 
لايخنى. 

)١(‏ إذ لا أثر لحرفة لايمكن الانتفاع بها إِمّا لفقد الآلة أو لعدم الطالب» فلا 
فرق ببنه وبين غير الحترف في صدق الفقير عليه عرفاً المسوّغ لأخذ الزكاة. 

(؟) بل الأظهر ذلك. لقدرته على تحصيل المال والانفاق على العيال الواجب 
عليه بالقدرة على مقدّمته وهو التعلّم. فيجب عقلاً التصدّي للمقدّمة والتوصّل 
بها إلى ذيهاء ومعه يكون من مصاديق ذي مرّة سويء الذي يحرم عليه أخذ 
الزكاة ىا تقدم . 

نعم, حال الاشتغال بالتعلّم هو عاجز عن الكسب ول يكن ذا مرّة سوي 
فتجوز له الزكاة عندئذٍء وأمّا أخذها مع ترك التعلّم رأساً ففيه منع كما عرفت. 

اللّهمّ إلا أن يفرض احتياج التعلّم إلى مدّة طويلة جدّأ بحيث لا يصدق معه 


رض مسطاو ا امس اعجو ا ا مط اجالع ا عق لق الو ارك 

[700]] مسألة /: من لا يتمككن من التكسّب طول السنة إلا في يوم 
أو أسبوع ‏ مثلاً 0" ولكن يحصل له في ذلك اليوم أو الأسبوع مقدار 
مؤونة السنة,. فتركه وبق طول السنة لا يقدر على الاكتساب., لا يبعد جواز 
أخذه وإن قلنا: إِنّهِ عاص بالترك في ذلك اليوم!* أو الأسبوع, لصدق الفقير 


عرفاً القدرة على الاكتساب وكفٌ النفس عن الزكاة, ولا ينطبق عليه عنوان 
ذي مدّة سوي, فئل هذا يجوز له ترك التعلّم والارتزاق من الزكاة. لصدق الفقير 
عليه, وأمّا غيره فكلا حسما عرفت. 

فوجوب التعلّم وحرمة الأخذ لولم يكن أقوى فلاريب أنه أحوط. 

)١(‏ كالحملداريّة أو من يرجع شغله إلى شؤون الح ونحوه تمن يشتغل 
نوفا أن أفل أو أ كل وفص الدسمقدار مكونة السقةة تر كه كاساد ال أن 
مضى الوقت ولم يقدر طول السنة على الاكتساب. فالظاهر جواز أخذ الزكاة 
حينئذٍ. لصدق الفقير عليه فى هذه الحالة وإن كان فقره مستنداً إلى اختياره. 

وأمّا العصيان بترك الكسب في ذلك الوقت فليس له وجه ظاهرء ضرورة 
عدم وجوب التحفّظ على الغنى, فتجوز إزالته بالإنفاق في سبيل الله أو الجيران 
أو الأولاد وجعل نفسه فقيراً لكي تستباح له الزكاة عندئذٍ. 


() لم يظهر وجه للعصيان. 
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237 مسألة 6: لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع 
عنه 0 يجوز له أخذ الزكاة”* إذا كان مما يجب تعلّمه عيناً أو كفايةً. وكذا 
إذا كان مما يستحبٌ تعلّمه كالتفقّه في الدين اجتهاداً أو تقليداً. وإن كان من 
لايجب ولا يستحبٌ - كالفلسفة والنجوم والرياضيّات والعروض والعلوم 
الأدبيّة لمن لايريد التفقّه في الدين ‏ فلا يجوز أخذه. 


(1) قدديقرض وجوب:طلب الغلم عيناً وأحرى كفاية وثالفة الستحبابه 
ورابعة إباحته كالفلسفة والنجوم على ما مثّل به في المتن. وقد حكم (قدس 
سره) بجواز أخذ الزكاة في الواجب مطلقاً وفي المستحبٌ, ولكنّه غير ظاهر 
على إطلاقه. 

أَمّا في فرض الوجوب العيني فالأمر كما ذكر, إذ الوجوب الشرعي يجعله 
عاجزاً عن الاكتساب. فلا قدرة له عليه شرعاً. ولا فرق فى العجز الحقّق 
للفقر بين التكويني والتشريعي, فهو نظير من لايقدر إلا على الكسب الحرام, 
فى كونه فقيراً شرعاً ومورداً لأخذ الزكاة. وهذا ظاهر. 

وأَمّا في فرض الوجوب الكفائ فحيث لاإلزام عليه بشخصه لفرض وجود 
من به الكفاية فهو متمكّن من الكسب شرعاً وعقلاً وذو مرّة سوي, ومجدد 
الوجوب الكفائي لا يستوجب العجز بالضرورة. ولم يرد دليل خاص يقتضى 
تخصيص طلبة العلم بما دل على منع الزكاة عن ذي مرّة سوي, ومنه يظهر 
الحال في طلب العلم المستحبٌ ‏ فضلاً عن المباح ‏ لوحدة المناط, بل بطريق 


(#) إذالم يكن الوجوب عينياً يشكل الأخذ من حصّة الفقراء. نعم. يجوز الصرف عليه 
من سهم سبيل الله بلا إشكال إذا كان فيه مصلحة عامّة. 


1 ا اا 00000 000000000000000 ظغظ12 

[07]] مسألة 9: لو شك فى أنّ ما بيده كافٍ لمؤونة سنته أم ل0", 
فع سبق وجود ما به الكفاية لايجوز الأخذ. ومع سبق العدم وحدوث ما 
يشكٌ في كفايته يجوز . عملا بالأصل في الصورتين. 

[78؟] مسألة :٠١‏ المدّعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به, 
وإن جهل الأمران!" ع سبق فقره يعطى من غير يمين. ومع سبق الغنى أو 
الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء. إلا مع الظنّ بالصدق 0", 
خصوصاً ف الصورة الأولى. 


أول كا لاخق: 

إذْن لا ينبغي التأمّل في عدم جواز دفع الزكاة إليه من سبهم الفقراء. لعدم 
انطباق العنوان. 

ال سو بل 

اراح قان موضوعة كل اقرية 5] سيصىء ال شاء الت بويت العم وتشيره 
007 ا أو امير والمعووو ف ك] هو لاه. 

) 0 اتمو غلك جو وة سكع فز لد اخد الا كاتدبوية لأعلك 
يجوز. فإن أحرز ذلك وجوداً أو عدماً فلا كلام وأمّا لو شك في ذلك: فإن 
كانت الحالة السابقة وجود ما به الكفاية لايجوزء وإن كانت العدم يجوز. عملا 
بالاستصحاب في كلتا الصورتين ى) هو ظاهر. 

(؟) فصّل (قدس سره) حينئذٍ بين سبق الفقر فيعطى وبين سبق الغنى أو 
الجهل بالحالة السابقة فلا يعطى إلا مع الظنّ بالصدق. 


() الأقوى جوازه مع الجهل بالحالة السابقة حيٌٌّ مع عدم الظنّ بالصدق, وأما مع العلم 
بسبق الغنى فجواز الاكتفاء بالظنّ لايخلو من إشكال بل منع. 


ولا فرق بين العصير ونفس العنب, فاذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان 
حرام( )١١‏ 


غلى بالنار حرم. وعليه فوضوع الحكم بالحرمة أحد الغليانين المتقدّمين, وأما 
النقكن عم الضؤك الخادتث قبل غليان الماع أى غيره فوا ل يوحب! لسري 
بوعدبوا كان الصمرط الس عدي درن تون 

)١(‏ قد مر أن الموضوع للحكم بحرمة العصير إفا هو غليانه بنفسه -أعني 
التقنيش. : أواغلياتة: بالنار: فيل :هذا عضن ها اذا تسترا ماء العتن بعضيرة أو آنه 
يعم ما إذا خرج ماؤه من غير عصر كا إذا خرج عنه بالفوران في جوف العنب أو من 
جهة كثرة مائه فخرج عن قشره بالضغطة الشديدة ثم أغلى ؟ 

لا ينبغي التردّد في أَنّ العرف لا يستفيد من أدلّة حرمة العصير على تقدير 
للامن خصوض تو 115 نوب دخان ولت و حجرو نل اه اميه 
بملاحظة ما ورد في حكنة حرمة العصير من منازعة آدم (عليه السلام) 4 
وإذهاب روح القدس ثلثي ماء العنب بالنار'". حيث إن المستفاد منها أن الميزان في 
ا 000 
بالعصر وبين خروجه بغيره. وعليه لا فرق فى الحكم بحرمة العصير بالغليان بين 
استخراج ماء العنب بعصره وبين خروجه عنه بغير عصرء للقطع بعدم مدخلية 
العصر ‏ بحسب الفهم العرفي - في حرمته, هذا كلّه إذا خرج عنه ماؤه. 

وأما إذا غلى ماء العنب في جوفه بحرارة المهواء أو الشمس ونحوهما من دون 
استخراجه من العنب بوجه فهل يحكم بحرمته ونجاسته على القول بنجاسة العصير 
بالغليان؟ الظاهر أن هذه المسألة فرضية خيالية لأنها تبتني على فرض أمر غير واقع 
أبداء تحيف أن العتب لسن كالقرب#بوغيزفا من الأوعة مسعيلا عل ققد اوسن الماء 


(:#) على الأحوط. 
)١(‏ المتقدمة فى ص ٠١١‏ 


أصناف المستحقين للد كاة / الفقير والمسكين لذ 1[ [ [ [ 0 


والذي ينبغي أن يقال في المقام: إِنّ الحالة السابقة إن كانت هي الفقر فهو 
فعلاً فقير شرعاً بمقتضى الاستصحاب فيجوز دفع الزكاة إليه سواء ادّعى الفقر 
أم لا. 

وإن كانت هي الغنى فلا يجوز الدفع إليه ما لم يثبت فقره بحجّة شرعيّة 
نخاكمةا غك انتصحاتغناء:.وغند 5 التضوق الضاذرة ننه كن مسموطة كا 
لايخنى . لعدم الدليل على اعتبارهاء والوجوه التي استّدلٌ بها على الاعتبار من 
الحمل على الصحّة أو سماع الدعوى بلا معارض وغير ذلك مما قيل في المقام 
كلّها واهية لا ينبغي الإصغاء إليهاء فإِنّ الدعوى بلا معارض موردها الأموال 
فقط. فلو كان مال بين جماعة وقد ادْعاه واحد منهم ولم يعارضه الآخرون سمع 
هله كتقطىالنضق الخناض الوارة.قيف للا ان كل مق يدّعن تتها .د كالاجعاد 
شاه ار انق ارو لاصوا يدا رض حي سم رن بن تن با اه 
الدليل من بيّنة ونحوهاء فإنٌّ هذا واضح الفساد. 

وكيفما كان. فتلك الوجوه كلها مزيّفة ولا يرفع اليد عن الاستصحاب إلا 
بدليل قاطع أو حجّة معتبرة, فلا تسمع دعوى الفقر في قبال استصحاب الغنى, 
وإن أفادت الظنّ فإنّه لايغني عن الحقّ. بل قد قامت الأدلة القطعيّة على عدم 
الحجّيّة ىا هو حرّر في محلّه. والظنّ خلاف اليقين. ولا يرفع اليد عن اليقين 
السابق الا بيقين مثله. 

نعم . الظن القوي البالغ حدٌ الاطمئنان حجّة عقلائيّة وعلم تعّتديء. فهو 
ناقض للاستصحاب. فيرفع اليد عنه ولو بمثل هذا الدليل؛ وأمّا دون ذلك فكلا. 

وأمّا لو كانت الحالة السابقة يمجهولة فالظاهر سماع قوله, نظراً إلى أنّ الفقر 
مرجعه إلى عدم الغنى, وهذا العدم متحقّق سابقاً بالإضافة إلى كلّ بشر, ولا 
اقل من مهية الولادة فاته يولول مال لدب الأ شاذا ىويطزؤه الفى بعد ذلك 


اف 1 1[ 110110101010 
بالكسب أو الإرث ونحوهماء فالغنى أمر حادث مسبوق بالعدم دائًاً فيستصحب 
فسماع دعوى الفقر في هذه الصورة مستند إلى الاستصحاب ولا خصوصيّة 
للدعوىء ولعل السيرة العمليّة القائمة على السماع في هذا الفرض مستندة لدى 
التحليل إلى الاستصحاب المزبور. وإلا فن المستبعد جدّأ قيام سيرة تعبّديّة 
كاشفة عن رأي المعصوم (عليه السلام) كبا لايخ . 

ينا تدها ذ كرناء سعض التصوض هد شا ورة فصن دو الكفية أن اهدق 
إلبها من «أنّه يباع ويؤخذ نه وينادى على الحجر : ألا هل من منقطع نفدت 
نفقته أو قطع عليه فليأت فلان بن فلان فيعطى الأوّل فالأوّل حتّ ينفد الفن»". 

وما ورد في خبر العرزمي من أنه جاء رجل إلى الحسن والحسين (عليها 
السلام) وهما جالسان على الصفا فسأما فقالا «إنّ الصدقة لاتحلٌ إلا فى دين 
موجع. أو غرم مفظع, أو فقر مدقع. ففيك شيء من هذا؟» قال: نعم. فأعطياه!". 

وما في مصحّح عامر بن جذاعة: جاء رجل إلى أبي عبدالله (عليه السلام) 
فقال له: يا أبا عبدالله . قرض إلى ميسرة, فقال أبو عبدالله (عليه السلام): «إلى 
غلّةَ تدرك؟» فقال الرجل: لا والله «قال: فإلى تجارة تؤوب؟» قال: لا والله 
«قال: فإلى عقدة تباع؟» قال: لا والله, فقال أبو عبدالله (عليه السلام): «فأنت 
من جعل الله له في أموالنا حقّاً» ثم دعا بكيس فيه دراهم”". 

وإن أمكن الخندش ف الأوّل بجواز كونه من مختصّات نذر الكعبة وال هديّة 
إليها فلا مقتضي للتعدّي عن موردها ليدلٌ على سماع دعوى الفقر من كل 
مجهول يدّعيه ليسري الحكم إلى المقام. 


)١(‏ الوسائل :١7‏ 7187/ أبواب مقدّمات الطواف ب 57 ح ١‏ و7. 
)0( الوسائل 64 ابواب المستحقين للزكاة ب ١‏ حم1. 
0( الوسائل 4 26 / ابواب ما تجب فيه الزكاة ب لاح .١‏ 
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[704؟] مسألة :١١‏ لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة 
سواء كان نكا أومع 0د 


وفي الأخيرين بأنْها قضيّة في واقعة وحكاية فعل بجمل لا إطلاق له 
بجدك سر اا 1ه اسمن ررافاك رقي لاد ا ناه وس 
نققن ارج لقرائن: عنقوفة مالنة أو مقالتة ازنك اللاطيقتان بصدقة فل كد 
انتفاةة خبارط كل لدّعي الفقر ليشمل باب الزكوات والصدقات. 

فهذه النصوص مؤيّدة للمطلوب. والعمدة هو الاستصحاب حسما عرفت. 

ابلا غلاف فيه بويدل علية قبل النضوسن الكتاي العزيق :قال تماكن: 
دإِنا آلصَّدَقَاتُ لفقا وَآَحسَاكِينٍ وَآلعَامِِينَ عَََْاوََْوَلَفَ ُلُويُمْ وني ألوْقَابٍ 
وَأَلعَارِمِينَ . فإنّ عطف «العَارِمين » على «#الرّقاب » يستدعي دخول حرف 
الجر عليه. أي وفى الغارمين. يعنى: أنّ الصرف في هذا السبيل من أحد مصارف 
الزكاة. والمصرفيّة ىما تشتمل الأداء والوفاء عن الغريم بالدفع والتسليم تشمل 
الاحتساب عنه بان يكون له دين على الفقير وعليه زكاة فى ماله فيحتسبه عنهاء 
ولايختصٌ بالأوّلء إذ لم يقل للغارمين كا في قوله تعالى: للِلْفْفَرَاء 4 بل قال 
تعالى: في الغارمين, والظرفيّة تعمٌ الوفاء والاحتساب كم أَنّها تعمٌّ الح والميّتء 
فالآية المباركة مطلقة من كلتا الناحيتين فهي بمجرّدها وافية بإثبات المطلوب 
من غير حاجة إلى دليل بامخصوص. 

مضافاً إلى دلالة جملة من النصوص عليه : 

منها: صحيحة عبدال رحمان. قال: سألت أبا الحسن الأَوّل (عليه السلام) عن 
دين إي على قوم قد طال حبسه عندهم لايقدرون على قضائه وهم مستوجبون 


0 00 شرح العروة غ” / الدّكاة 


للزكاة. هل لي أن ادعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ «قال: نعم»”'). وهي 
صريحة فى المطلوب . 

ومونّقة سماعة: عن الرجل يكون له الدّين على رجل فقير يريد أن يعطيه 
فى الركاة ززققال* إن كان الفقس ععده:وقاء ما كان عليه من ذبن هن عضن مرخ 
لا اي ايا ا ا 100000 
باذ مها لس مناه عو تركف قاد بان اكبشا عه ها ازاث ان من الزكأة. 
أو بدن تنا : فأ و كور عه اللاي ولادواا برجي أن يأخذ منه شيئاً 
فيعطيه من زكاته ولا يقاصّه بشيء من الزكاة» !"ا 


ودلالتها أيضاً ظاهرة وإن تضمّنت التفصيل في جواز الاحتساب بين تكن 
الفقير ‏ على فقره ‏ من أداء الدين ولو ببيع شيء من متاع البيت وبين من هو 
أشدٌ حالاً منه الذي لايتمكّن من هذا أيضاً. الذي يطلق عليه البائس اصطلاحاً 
وأله عشي فق الآذل :ذو الثاى يل يعطى الب الركاة مخ غير مقاضة. 

فإنّ هذا الحكم مبنى على الاستحباب قطعاً. إذ لايجب دفع الزكاة إلى هذا 
الشخص بالضرورة:. بل له الدفع إلى فقير اخرء فالأمر بالدفع إليه والغبي عن 
الزكاة. فلا ينافى إطلاق الحكم بالجواز الذي تضمّنته الصحيحة المتقدّمة ىا هو 
ظاهر. 

وتؤيّده رواية عقبة بن خالد عن أب عبدالله (عليه السلام) في حديث - أن 
عفان بن عمران قال له: إفي رجل موسر ويجيئني الرجل ويسألني الثنيء وليس 
هو إِيّان زكاقء فقال له أبو عبدالله (عليه السلام): «القرض عندنا بغانية عشر 


)١(‏ الوسائل 9: 7585/ أبواب المستحقين للزكاة ب 47 ح ؟. 
(0) الوسائل 9: 593/ أبواب المستحقين للزكاة ب 45 ح 7. 
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والضدقة بعشرة:.وماذا عليك إذا كنت كا تقول مومرا اعطيعة فاذا كان تان 
زكاتك احتسبت بها من الزكاة. يا عمان لاتردّه فإنٌّ ردّه عند الله عظيم»77". 

وهى كما ترى - صدريحة الدلالة وإن كانت ضعيفة السند بسهل بن زياد 

هذا كلّه في الاحتساب عن الحىّ. 

وآما الاتحقباب:عن المقت»فقد.غرفت أن إطلاق الكتاك ؤاف الشمول له 
وأنّ مصرفيّة الغربم للزكاة يشمل الحيّ والميّتء كما أنه يعم الأداء والاحتساب. 

ويستفاد ذلك من النصوص أيضاً. وعمدتها صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج 
- التي رواها الكليني بطريقين عن صفوان بن يحيى. عنه قال: سألت أبا الحسن 
(عليه السلام) عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه ديناً قد ابتلي بهء لم 
يكن عشي ولا رفوو لا مروف بالمنها لهل نقفى عقن الركاة الال 
والألفان؟ «قال: نعم» !'. 

فإنّ القضاء بمعنى الإنهاء والإتقام المساوق فى المقام لتفريغ الذمّة عن الدّين 
فيشمل الاحتساب, ولايختصٌ بالأداء والدفع الخارجي. 

ومع التسليم فهو يشمل الاحتساب بالقطع بعدم الفرق بحسب الفهم العرفي. 
فإنْ سياق الصحيحة يشهد بان حيئيّة السؤال ناظرة إلى جهة الموتء وأن 
مصرفيّة الدّين للزكاة هل تختصٌّ بمال الحياة أم تعمّ الموت أيضاً من دون احقال 
خصوصيّة القضاء. فقوله (عليه السلام) فى الجواب: «نعم» ذل على جريان 
أحكام الحياة حال الموتء وقد عرفت أنّ تلك الأحكام تشمل الاحتساب 
- ولا أقلّ من أجل إطلاق الآية فكذا فى حال الموت. 


)١(‏ الوسائل 9: /٠٠١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 48 ح ؟. 
(؟) الوسائل 9: 596؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب 57 ح .١‏ الكافى ا: 019/ ؟. 
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لكن يشترط في المت أن لا يكون له تركة تفي بدينه. وإِلَّا لايحوز"". 


وتؤيّده رواية يونس بن عبّار. قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: 
«قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر (خير). إن أيسر قضاكء وإن مات قبل 
ذلك احتسبت به من الزكاة»(". 

وقن .ضرغ الذلألةه خين ا السكن محف اله وان كاق :ضبحيبيا إل 
تعلبة إلا أنّ السندي لم يونّق, فلا تصلح إلا للتأييد. 

ونحوها رواية هيشم الصيرفي -هكذا في الوسائل!". والصحيح: هيم , 
بالثاء ‏ عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: القرض الواحد بثانية عشرء وإن 
مات اتكتسيين 4 من الزكاة»7". 

)١(‏ لانتفاء الاستحقاق والفقر عن المدّت بعد وفاء تركته بالدين, فإنّ مقدار 
الدين باق على ملكه ولم ينتقل إلى الورثة, إذ لا إرث إلا بعد الدين والوصيّة, 
قال تعالى: «من بَعْدِ وَضِيَّة يُوضَْ بها أو دين 04 ولم تجب عليه النفقة 
ليراعى مؤونة السنة كما كان كذلك في حال الحياة؛ فهو إذن غني يتمكّن من 
أداء دينه عن ماله الشخصي, ولا شك أنَّ صرف الزكاة في الغرماء يختصٌ 
بغرمهم لا يتمكّن من أداء دينه وإن كان والهذا لوونة سنتعه كا سد سيجىء إن تناء 
تعالى في محلّه. فلا ينطبق على المت المزبورء فإِنّ ا اب يه 


.١ الوسائل 4: 64 أبواب المستحقين للزكاة ب 48 ح‎ )١( 
في الوسائل الحقق جديداً : هيثمء بالثاء.‎ )( 

(5) الوسائل 9: /7١١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 45 ح 8. 
(؛) النّساء 5: ؟١١.‏ 
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الوارث دون الميّتء والكلام فعلاً في تفريغ ذمّته لا في إيصال النفع لغيره, ولا 
موضوع له حسما عرفت, فال حكم مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى اللنصٌّ 
الخاصّ. 

مضافاً إلى وروده في المقام, ففى صحيحة زرارة: قال: قلت لأبي عبدالله 
(عليه السلام): رجل حلّت عليه اد كاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدّي زكاته 
فى دين أبيه وللابن مال كثير؟ فقال (عليه السلام): «إن كان أبوه أورثه مالا م 
رك 1 يي را ليه عر ا ص ار ل ا يه 
من زكاته. وإن لم يكن أورثه مالاً لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه فإذا 
أدّاها فى دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه»7". 

نما صريحة فى عدم الأداء من الزكاة لو كان له مال. وأنّه يصرف حينئذٍ 
في الدين ويكون مقدّماً على الإرث فيقض من جميع الميراث. أي يخرج من 
الأصل فيردٌ من جميع الورثة لو ظهر الدّين بعد القسمة لا من حصّة الولد فقط. 
نما يؤدّي الدّين من الزكاة إذا لم يكن له مالء إذ لم يكن أحد أحقّ بزكاته من 
دين أبيه. ومعلوم أن الأب بعد الموت لم يكن واجب النفقة كبا كان كذلك حال 
الحياة كي لايجوز صرف الزكاة فيه. ومن 3 قال (عليه السلام): «من دين 
أبيه» ولم يقل: من أبيه. 

نعم . موردها الأداء دون الاحتساب. لكن يتعدّى إليه بالقطع بعدم الفرق 
بحسب الفهم العرفىء إذ يفهم منها أن الاعتبار بتمكّن المّت من أداء دينه وعدمه, 
وأنّه مع القكّن لايقع مصرفاً للزكاة كما لو كان حيّاً. ولا يفرق في هذا المناط 
بين الأداء والاحتساب كما هو ظاهر. 


.١ أبواب المستحقين للزكاة ب 18ح‎ 7/706١ :4 الوسائل‎ )١( 


3 اونمت رن فانا قو امع و ماصو وام ووه وك لو ويا لزب لقتوع الغرو 22 ال كاه 
نعم , لو كان له تركة لكن لايمكن الاستيفاء منها ‏ لامتناع الورثئة أو 
غيرهم ‏ فالظاهر الجواز''. 


)١(‏ لو امتنع الورثة من صرف التركة في الدين إِمّا عصياناً أوجهلاً بالموضوع. 
لعدم ثبوت الدين عندهم شرعاًء فامتنعوا عن الصرف المزيور حمَّاً أو ياطلاً أو 
أنه عرض تلف على التركة من ضياع ونحوه بحيث لايمكن استيقاء الدين متها 
فهل يجوز احتسابه حينئدٍ زكاة ؟ 

الظاهر هو الجواز كما اختاره في المقن, إذ المال الذي لا ينتفع به ولا يتمكن 
المالك من صيرفه في حوائجه في حكم العدم, فالميّت حينئذٍ فقير عرفاً ومثله 
مورد للزكاة, كما هو الحال في حال الحياة. فلو كان لشخص أموالٌ كثيرة ولكنّها 
سرقت أو غصبت بحيث أصبح صفر الكفٌ لاينبغي الشكٌ في أنّه فقير حينئذٍ 
عرفاً ومصدرفٌ للزكاة, ففجرّد الملكيّة لاتستوجب الغنى وزوال الفقر ما لم يتمكّن 
صاحبها من الانتفاع والصرفء فيجوز الاحتساب في المقام عملاً بإطلاق 
الغارمين في الآية المباركة, فاحكم مطابق للقاعدة. 


وأمّا صحيحة زرارة المتقدّمة فليس فبها ما ينافى ذلك, إذ المفروض فبها 
تصدّى الابن لاواء دين أبية وعدم عرد ده عه فلا اطلاق لها يشهل صوره 
الامتناع. 


ولعل هذا هو مراد صاحب الجواهر من الاقتصار فى تقييد الإطلاق على 
حل اليقين ١‏ يعني : أن المتيقّن من دلالة الصحيحة على عدم الاحتساب هو 


.١ ١١١6 الجواهر‎ (0010) 
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[١17؟]‏ مسألة ؟1١:‏ لايجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة”", بل 


لو كان ممّن يترفُع ويدخله الحياء منها وهو مستحقٌّ يستحبٌ دفعها إليه على 
وجه الصلة ظاهراً والزكاة واقعاً. 


ما لو كان الوارث راغباً في تفريغ ذمّة الميّت عن الدّينء لأنّ موردها ذلك: فلا 
تشمل الممتنع وإن كان الدليل لفظيّاً. فيقتصر على المتيقّن من التقيبدء ويرجع 
فها عداه إلى إطلاق الأدلّة. المقتضى لجواز الاحتساب عن الزكاة كا تقدّم. 

)١(‏ تنحلّ المسألة إلى فروع ثلاثة: 

أحدها: عدم وجوب الإعلام بكون المدفوع زكاة. بل استحباب الدفع 
بعنوان الصلة ظاهراً لو كان الفقير رفيعاً ويدخله الحياء. كأن يقول: هذا راجع 
إليكم, أو : أقدّمه لكم. ونحو ذلك نما يوهم الهبة والصلة. 

ويدلٌ على الحكم ‏ مضافاً إلى الاجماع كما عن غير واحد ‏ أوّلاً: إطلاقات 
الأدلّة من الكتاب والسئّة, إذ لم يقيّد الدفع في شىء منها بالإعلام» بل اقتصر 
على تجرد الإيصال إليه. 

وثانياً: صحيحة أبي بصيرء قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل 
مق أضحاننا يعدي أن يأخذة من الركاة قاعطية فق الزكاة وله اس اله 


نما من الزكاة؟ «فقال: أعطه ولا تسم له ولا تذلٌ المؤمن»7". 
وهي وإن كانت ضعيفة السند بطريق الكليني من أجل سهل بن زياد, إلا 


)١(‏ الوسائل /5١4:9‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 08 ح .١‏ الكافى 7: 7/0717 الفقيه 
.١560 8:١‏ 


ء: 8 ااا 
نا صحيحة بطريق الصدوق, لصحّة طريقه إلى عاصم بن حميد. 

كا أَنّْا صريحة الدلالة على المطلوب. 

ولكن قد تعارضها صحيحة ابن مسلمء قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) : 
الرجل يكون محتاجاً فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه 
من ذلك زمام الحياء وانقباض, فنعطها إيّاه على غير ذلك الوجه وهى من 
صدقة ؟ «فقال: لا. إذا كانت زكاة فله أن يقبلهاء وإن لم يقبلها على وجه الزكاة 
فلا تعطها إِيّاه. وما ينبغي له أن يستحيي تا فرض الله ما هي فريضة الله له 
فلا يستحيى منها» 7" . 

ويندفع : بأنّ ذيلها ‏ أعنى قوله (عليه السلام) «وما ينبغي» المذكور فى باب 
0 غير قابل للتصديق, إذ كون الزكاة فريضة على الدافع لايستلزم عدم 
استحياء القابض. وإِعًا يستوجب اللوم لو كانت فريضة على المستحيى نفسه لا 
على شخص آخر. كيف ؟! وهي أوساخ الأموال كما صرّح به في الأخبار, ففي 
قبوها نوع من المهانة والذلٌ كا عبّر به فى صحيحة أبى بصير المتقدّمة. ومن 
هنا مُتعت عن بني هاشم وعوّضوا عنها بالخمس إجلالاً لهم وترفيعاً لشأنهم. 

وعلى الجملة: جعل حكم على شخص فريضة أو سنّة لاينافي استحياء الآخر, 
فإنّ المتعة سنّة مؤكّدة ومع ذلك يستحيئّ الشريف من تعريض ابنته الباركة 
للتمبّع بهاء فضمون الصحيح لايمكن الالتزام به ولابدٌ من ردّ علمه إلى أهله. 

وَأمًا الضتر أغق قولف ق المواسنة:«اذا كاتك توفلا كلو ايها عووقىء 
بعد ذهاب الأصحاب إلى الجواز بل عليه الاجماع كما عرفت. 


١١7 أبواب المستحقين للزكاة ب 08 ح ؟, وأورد ذيلها فى ص‎ /5١6 :9 الوسائل‎ )١( 


١1‏ يح وده قار الغووة © /رالطيانة 


وأمّا القر والزبيب وعصيرهما"' فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان وإن كان 
الأخوطل الاسسداي صني اكاذ بل هن كيف الناسة ايض 1 


يا يا ا 0 
وبقيت سفالته. نعم, الماء الخارج من العنب أكثر نما يمكن استخراجه من الخيار 
النازل وتنازل الصاعد, وكيف يتصور هذا في مثل العنب والبطيخ والخيار وغيرها مما 
لايشتمل على الماء فى جوفه. 

ثم على تقدير إمكان ذلك ووقوعه في الخارج ‏ بفرض أمر غير واقع ‏ فهل يحكم 
بحرمته قبل أن يذهب ثلثاه؟ التحقيق أنه لا وجه للحكم بحرمته, لأن ما دل على 
حرمة العصير العنبى بعد غليانه إنما دل على حرمة مائه الذي خرج منه بعصره أو 
بغير عصصرء وأما ماء العنب في جوفه فحرمته تحتاج إلى دليل» ولم يدلنا دليل على أن 
ماء العنب إذا غلى فى جوفه حرم حتى يذهب ثلثاه. 

)١(‏ المصطلح عليهما بالنبيذ. فيقال: نبيذ الزبيب أو القر ولا سما في الأخير. كا أن 
المصطلح عليه في ماء العنب هو العصير كذا ذكره صاحب الحدائق (قدس سره)7". 

(5) إذا نبذ الزبيب أو القر فى ماء وأكسبه حلاوة ثم غلى ذلك الماء يسبب فهل 
يحكم بحرمته ونجاسته أو أنه حكوم بالطهارة والحل؟ 

ما النجاسة فظاهرهم الاتفاق على عدمها بعد بطلان التفصيل المتقدّه'" عن ابن 
نجاسة العصير فما إذا غلى بنفسه وعدم ارتفاعها إلا بانقلابه خلاً بلا فرق فى ذلك بين 
العصير العنبي وعصيري القر والزبيب. وقد ذكر في الحدائق أني لم أقف على قائل 


.١؟6 الحدائق ه6:‎ )١( 
عض اها‎ 
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بل لو اقتضت المصلحة "١‏ التصري كذباً بعدم كونها زكاة جاز”*. 


وقد حمله صاحب الوسائل تارة: على عدم الاحتياج وانتفاء الاستحقاق. 

وهو كما ترى - مخالف لفرض الفقر المذكور في كلام السائل . 

وأخرى: على عدم وجوب الإخفاء. 

وهو خلاف الظاهر جدّاً. بعيد عن سياق الكلام ىا لايخى. 

وربما يجمع بينها وبين صحيحة أبي بصير بالحمل على الكراهة. لصراحة 
تلك في الجواز وظهور هذه في المنع. فيرفع اليد عن ظاهر أحدهما بصريم الآخر. 
فإن تم ذلك وإلا فلا ريب فى تقد الأولى ‏ أعنى: صحيحة أبي بصير ‏ إذ 
القاقة قاذ : :مههورة عامل با قاذ تنيكن: المقاومة بازاء الزوابة المتهورة 
الجمع عليها بين الأصحاب. فتأمّل. 

ومع الغضّ عن ذلك وتسليم استقرار المعارضة فغايته تساقط الصحيحتين, 
فيرجع بعدئذٍ إلى إطلاقات الأدلة القاضية بعدم اعتبار الإعلام كما عرفت. 

)١(‏ الفرع الثاني: جواز التصريم كذباً بعدم كونها زكاة لو اقتضت المصلحة 
ذلك. كان يقول: إن هذا دين اقترضته منك سابقا وقد نسيته انتء, ونحو ذلك. 
ولكن هذا لم يظهر له أي وجهء فإن مجرّد وجود المصلحة من ملاحظة احترام 
المؤمن وعدم الإذلال به أو ترتّب المنفعة لا يسوّغ ارتكاب الكذب الذي هو 
من الكبائر ما لم تبلغ المصلحة حدّ الإلزام والوجوب بحيث يكون أقوى ملاكاً 
من مفسدة الكذب. ولا سما بعد إمكان التورية بناءً على جوازها فى غير مورد 
الضرورة أيضاً كما هو الصحيح. 


(:#) جواز الكذب في أمثال المقام لايخلو من إشكال بل منع . نعم. لا بأس بالتورية. 
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إذا لم يقصد القابض عنواناً آخر !* ١‏ غير الزكاة. بل قصد جرد القلّك . 


)١(‏ الفرع الثالث: اعتبار عدم قصد القابض عنواناً آخر مغايراً للزكاة. 

ويقع الكلام تارة في الصغرى وأخرى في الكبرى. 

أمّا الصغرى : فالظاهر أَئَّا غير معقولة ولايمكن فرضها في المقام إلا نادراً, 
إذ بعد أن أخبر الدافع ‏ ولو كذباً ‏ بعدم كون المدفعو زكاةً وقد قبضه الفقير 
بانياً على هذا الاعتقاد فكيف يمكنه القبض والحال هذه بعئوان الزكاة أو بعنوان 
مطلق القلّك الجامع لها والقابل للانطباق عليها؟! فإِنّه منافٍ للاعتقاد المزبور, 
نل لأفكنه ال قصب الغتواق المعا بر من هدية وغوها: 

لله إلا أن يحتمل كذب الخبر ول يعتقد بصدقه فيمكنه حينئذٍ عدم قصد 
العنوان الآخرء ولكنّه فرض نادر كما عرفت. بل لعلّه خارج عن نحل الكلام 
ك) لايخى. 

وأمّا الكبرى: فلا عبرة بقصد القابض أبداً. وإِما الاعتبار بقصد الدافع 
الذي هو المكلّف بالزكاة, فَإِئَّا وظيفة له لا للفقير القابض.ء إذ لا شأن له عدا 
أنه مورد ومصرف لحاء ومن الواضح أَنّ الدفع إليه ليس من قبيل المعاملات 
ليحتاج إلى قبول منه عن قصد وورود القصدين على حل واحدء فلو دفع 
بقصد البيع وقبض بقصد الإجارة بطلء أمّا لو دفع في المقام بقصد الزكاة وقبض 
الفقير بقصد الوفاء عن دَينٍ تخبّل له عليه صمّ وبرئت ذمّة الدافع عن الزكاة بلا 
إشكال. 

والنقة نما ع رقكد من ١‏ المنافك بق لضن اضي رهق يطو مو لافسيديا ل كا 
وليس إلا الدافع, ولا أثر لقصد القابض بوجه. ومن ثم صمّ الاحتساب زكاةً 


(:#) لا أثر لقصد القابض في أمثال المقام . 
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[/ مسألة :١‏ لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض 
غنياً ''': فإن كانت العين باقية ار تجعها. وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالاً 
بكونها زكاةً وإن كان جاهلاً بحرمتها للغنى. بخلاف ما إذا كان جاهلاً بكونها 
زكاةً فإنّه لا ضمان عليه *. ولو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه 
ول يتمكّن الدافع من أخذ العوض كان ضامناً '**2, فعليه الزكاة مرّة أخرى . 

نعم , لو كان الدافع هو اجتهد أو المأذون منه. لا ضمان عليه, ولا على 
المالك الدافع إليه. 


من له دين على الفقبر وإن لم يطّلع عليه الفقير أبداً. بل وإن كان ميّتاً كما مر. 

وقد ورد في جملة من النصوص جواز صرف الزكاة في الأيتام وإعاشتهم 
منها ليكبروا ويرغبوا في الإسلام مع وضوح عدم الاعتبار بقصد اليتم وقبوله. 
ولم يفرض القبول من وليه حقٌ الحاكم الشرعيء بل يصمٌ دفع الزكاة إلى فقير 
لايعرف معنى الزكاة ا لكونه جديد العهد بالإسلام مثلاً -ء فلا يعقلها 
فضلاً عن أن يقبلها ويقصدها. 

وببيان آخر: المالك للزكاة إما هو طبيعي الفقير لا شخص من يدفع إليه. 
ونا هو مصداق للطبيعي يِلكه بعد القبض لا قبله. ومن البديهي عدم تعقّل 
القضد نين الطبيس فق نعو امالك لعفل قصيده ومن ندل مده القضه و اليو 
انس :مالك إلا انعد القيطى مو كافك و القميه قله إدلة ا لالص رمد اقيض 
كا هو ظاهر. 

)١(‏ لا ينبغي التأمّل في وجوب الارتجاع مع بقاء العين فها لو كانت متعيّنة 


(8) ععنى ته لايستقر عليه الضمان. 


2 لمؤوو بس امود امو لمعو اواو م اباد اماه ازا وجو مس شين الك الغروة 85 “ار كاه 


في الزكاة قبل الدفع بالعزل والإفرازء لما تقدّم من عدم جواز التصرّف فى العين 
المعزولة ماعدا الإيصال إلى صاحبهاء فإبقاؤها عند غيره ‏ وهو الغني في المقام ‏ 
تصرّفٌ بغير إذن المالك. وهو حرام. 

وأمّا الدفع إليه من غير سبق العزل فهل هو محكوم بوجوب الارتجاع 
أيضاً؟. 

اختار الحقّق الهمداني (قدس سره) العدم. نظراً إلى أنّ المدفوع لا يتشخّص 

في الزكاة إلا بقبض الفقير الواقعي المنفى حسب الفرضء فهو إذن ماله وباق 
تحت سلطنته, فله الإبقاء كما له الإرجاع!". 

ولكن الظاهر الوجوب وجريان حكم العزل عليه والوجه فيه: أنّ المالك 
لايدفع إلا الزكاة. ىا أَنّ الفقير لايقبض إل العين المتّصفة بعنوان الزكاة. فلا 
جرم كان الوصف العنواني ملحوظاً قبل قبض الفقير وتسلّمه, لا أَنّهِ يعرضه 

بعد القبض. وعليه. فلدى إخراج المالك وتصذيه للدفع ونيته الزكاة لا مناص 
من تعيّن المدفوع فيهاء لتكون موصوفة بالزكاة حال تسلّم الفقير. ومن الواضح 
أن نيّة الزكاة وتشخيص المدفوع فيها حاصلة للدافع فعلاً وبنحو الإطلاق من 
غير أن يكون مقيّداً بقبض الفقير ومعلّقاً عليه. فهو حال الإخراج وقبيل الدفع 
اراسي الو الداي ب ي 01 00 امه 

وبع يي 7 
ذلك مقيّداً بقبض الفقير الواقعى. بل يعبٌ الاعتقادي الخيالمي وجداناً. وإذا تحقّق 
الفقر لا يمنع عن وجوب الارتجاع. 


.07531- 017١ :١7 لاحظ مصباح الفقيه‎ )١( 
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نعم . يختصٌ هذا البيان بالعين الشخصيّة ولا يعم احتساب الدين. فلو كان 
له دين على الفقير فاحتسبه زكاة ثم انكشف غناه بطل الاحتساب. إذ الدين 
كل موطنه الذمّة, فلا يقبل العزل الذي هو من شؤون الأعيان الشخصيّة . فلا 
معنى للا رتجاع حينئذٍ ىا هو ظاهر. 


هذا كلّه مع بقاء العين. 
وأَمّا مع تلفها عند القابضء فهل يضمتها الدافع أو القابض. أمّ أنّ هناك 


الذي ينبغي أن يقال في المقام : إنّ الدافع إِمّا أن يكون قد جدّ واجتهد وفحص 
عن حال الفقير وجرى في تشخيص الفقر على الطريقة العقلائيّة والموازين 
الشرعيّة. وأخرى قصّر وفّط ف المقدّمات ولم يسلك تلك الموازين المقرّرة. 

قعل الأول: ل ضهان عليه وان ضدق معه الاتلاقت: شواء أكان القايضن 
عالماً أ جاهلاً. وذلك من وجهين: 

أحدهما: أنّ الدافع المكلّف بأداء 0 له الولاية على تطبيقها حيمٌا شاء كما 
تقدّم, فهو إذن ولي على المال, ولا ينبغي التأمّل في أنّ الولي الغير المقصّر في 
أداء وظيفته أمين لايضمن بشيء. عو انان فى الأولياء على الأيتام والصغار 
والحتانين والقاهكزين :والفائييق» أو كل الأوقافٍ وكذا المباكبه الشرعسى أو 
الملأذون من قبله في تصدّي تقسيم الزكوات ‏ مثلاً ‏ وإيصاها إلى حاهاء فإِنّ 
شيئاً من هؤلاء لا يضمنون لو انكشف الخلاف بعد بذل جهدهم. فلو قامت 
البيّنة ‏ مثلاً ‏ لدى الحاكم الشرعي على فقر زيد فدفع إليه الزكاة ثم انكشف 
غناه, أو باع الولي مال اليتيم معتقداً بحسب الموازين غبطته وصلاحه وبعد يوم 
ارتفعت القيمة السوقيّة ارتفاعاً فاحشاً. لم يكن ضامناً يقيناً. وإلا لما استقد 
حجر على حجرء ولما قام للمسلمين سوق ىا لايخنى. 

وعلى الجملة: فالدافع ولي والولي القائم بوظيفته لا ضمان عليه فينتج بعد 


066 اراب إن تطا سان وو لجا ا م رو رو اوموق ترس العروزة 212 انر كا 
ضيمٌ الصغرى إلى الكبرى عدم ضمان الدافع في المقام. 

ثانهما: أنا وإن كنا قد عيّرنا لحدٌ الآن بِأنّ الزكاة ملك للفقير. إلا أنّما 
كانت مسامحة في التعبير, إذ لم يدل على الملكيّة أيّ دليل. والتعبير بالشركة في 
قوله (عليه السلام): «إنّ الله أشرك الفقراء في أموال الأغنياء» مبني على ضدرب 
من المساحة, ولا يراد به الشركة في الملكيّة, ولا سيًا على القول بعدم البسط 
على المصارف القانية وجواز الدفع لفرد واحد من صنف واحد. إذ كيف يجوز 
دفع ملك الفقير لغيره؟! 

نعم على البسط له وجهء ولكنه يندفع بعدم الانطباق على سائر الموارد 
السبعة, والالتزام بالتفكيك مخالف لاتحاد السياق كا لايخئى. 

إذن فالصحيح أنّ الفقير مصرف بحت ولا ملكيّة بتاتاً إلا بعد القبض. وإنا 
الزكاة ضريبة إِهيّة متعلقة بالعين كالضرائب المجعولة من قبل السلاطين وحكّام 
الجور. فالمال مال الله يصرفه المالك فى الفقير بإذن الله حيث أعطى له ولاية 
الدفع. وعليه. فالدافع الذي أخطأ في تشخيص الفقر قصوراً - لاتقصيراً ‏ 
مرخص فيا يرتكبه من العطاء من قِبَل الشارع. وعمله عمل سائغ, فهو يصرف 
مال الله الذي هو كضيريبة إِطيّة بترخيص منه تعالى. فايّ موجب بعد هذا 
للضمان ؟! فإنّه لم يتلف ملكاً للغير ليضمنه حسما عرفت. 

وأمّا ما اشتهر من: أنّ من أتلف مال الغير فهو له ضامنء فلم نجد ذلك ولا 
في رواية واحدة بعد الفحص التامٌ فى مظانه ليتمشك بعمومه فى المقام على القول 

نما هى عبارة الفقهاء اصطادوها من الموارد المتفوّقة. فليس هذا بنفسه 
مدركاً للضمان. بل المدرك السيرة العقلائيّة الممضاة لدى الشارع. القائمة على 
الضمان فى موارد الإتلاف. بل التلف فى يد الغير. ومن الضروري عدم قيام 


أصناف المستحقّين للد كاة / الفقير والمسكين ل 


السيرة في المقام كما لم يرد فيه نصّ خاصٌ ولا إجماع قطعي, فلا مقتضي لضمان 

وأَمّا القابض فهو ضامن مع علمه بكونها زكاة وإن كان جاهلاً بحرمتها 
للغني إذ الجهل المزبور لايؤثّر إلا في سقوط الإثمء دون الضمان الثابت بمقتضى 
عموم: على اليد ما أخذت, فها أن يده على المال يد غير مستحقّة فلابدٌ من 
الخروج عن عهدته. 

وأمّا لو كان جاهلاً فلا ضمان عليه أيضاً. لأنه إِمّا أن يضمن بلا رجوع إلى 
الدافع الغارٌ من جهة عدم إخباره بأنّ المال المدفوع إليه زكاة الموجب للاضيرار 
الدافع , والمغرور يرجع إلى من غرّهء كما هو الشان فى سائر موارد الضمانات 
المتضمُّنة للتغريراتء فإن المقام لايمتاز عنها بشىء. 

وأا الثانى: فهو باطلء لما عرفت من عدم ضمان الدافع بالوجهين المتقدّمين. 


2 
. 2 ٠.0. 


وعلى الثاني أعنى: ما إذا كان الدافع مفرّطاً في المقدّمات ومقصّراً في 
تشخيص الفقر ‏ فهو ضامن. لمكان التفريط . كا أنّ القابض أيضاً ضامن عالماً 
كان أم جاهلاً. بمقتضى : على اليد. إلا أنَّها يختلفان في قرار الضمان . 

فإنّ الدافع لو خرج عن الضمان بالدفع ثانياً إلى الفقير الواقعي رجع بعد ذلك 
إلى القابض العالم بالحال. إذ هو يلك التالف ‏ بالدفع المزبور ‏ في ذمّة القابض؛ 
وأمّا لو تصدّى القابض للدفع فليس له الرجوع إلى الدافع, لأنّه قد أتلفه عن 
علم بكونه مال الغير. فليس له الرجوع إلى أحد. فكان قرار الضمان عليه. أي 
على القابض. 


وأَمّا فى فرض جهل القابض فالأمر بالعكس, فلا يرجع الدافع إلى القابض؛ 


0 00 00 1 


لأنّه الذي سلّطه على المال وأوقعه في الضررء ويرجع هو إليه بمقتضى قاعدة 
المقرون معيه) عرف 

هذا ما يقتضيه الجري على القواعد الأوّلية حول فروض هذه المسألة وشقوقها 
من التفصيل بين بقاء العين وتلفها وعذر الدافع وتفريطه. وعلم القابض وجهله. 

وأمًّا بالنظر إلى الأدلّة الخاصّة فقد يقال باستفادة الحكم من النصوص الواردة 
في المقام ليل أبي عمير تدل على الضان فيمن دفع إلى من يراه 
د د ودرا تعن أن عبدالله (عليه السلام): في رجل يعطي زكاة 
ماله رجلا وهو.برى أنه معسر فوجده فوبيرا «قال: لايجزئ عنه»!"!. 

وأَنّ مونّقة عبيد بن زرارة تدل على عدم الضمان فها لو طلب واجتهد وم 
يقصّر في تشخيص الفقير ثم انكشف الخلاف. عن أب عبدالله (عليه السلام) في 
حديث - قال: قلت له: رجل عارف أدّى زكاته إلى غبر أهلها زماناً -إلى أن 
قال: ‏ قلت له: فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو ها بأهل. قد كان 
طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع «قال: ليس عليه أن يؤدٌّيها مدة أخرى»!". 

ونحوها صحيح زرارة. غير أنه قال: «إن اجتهد فقد برئ. فإن قصصر في 
الاجتهاد في الطلب فلا»7". 

ولكن المرسلة من أجل الإرسال غير صالحة للاستدلال. ولا يجدي كون 
المرسِل ابن أبي عمير الذي قيل: إِنِ لايروي ولا يرسل إلا عن الثقة. لما تكوّر 
في مطاوي هذا الشرح من الخدش في هذه الدعوى التي صدرت من الشيخ 
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(قدس سره) في كتاب العرّة”", فإِنّه اجتهادٌ منه لم يبتن على أساس صحيح. سما 
بعدما عثرنا على روايته عن الضعاف كا نبّهنا عليه في المعجم7", بل لم يعمل 
حيٌّ هو (قدس سره) باجتهاده. فقد ناقش (قدس سره) أنّ مرسلها ابن أبي 
عمير . هذا اولا. 

وثانياً: مع الغضٌ عن ذلك وتسليم الكبرى فهي غير منطبقة على المقام, إذ 
المرسيل هو الحسين بن عمان لا ابن أبي عمير. فعلى تقدير التسليم فغايته أن ما 
يرسله ابن أبي عمير بنفسه وبلا واسطة في حكم المسئّد. لا ما يرويه عن ثقة 
وذلك الثقة يرسِله عن مجهول كما في المقام. فإن مثل ذلك يعد من مراسيل ذلك 
الثقة لا من مراسيل ابن أبي عمير كما لايخنى. 

وأمّا الروايتان فهما أجنبيّتان عن المقام. فإنّ المراد بغير الأهل هو المخالف. 
بقرينة توصيف الدافع في الصدر بالعارف. وقد فرض أنّه فحص عن أهل 
المعرفة فلم يجد. فدفع بعد اليأس إلى من يعلم بأنّه ليس بأهل. ثمّ يتبيّن له 
دوه مدق الكدنيظ :لطا الاريق الذي ا عقمن عليه ك كن عد 
الكلام. فهذه الرواية إن تمت فهي من أدلّة جواز الدفع إلى المستضعفين بعد فقد 
المؤمنين الذي هو محل الكلام بين الأعلام. وسنتكلم فيه إن شاء تعالى. 

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أَنّ المسألة عارية عن النصّ الصالح للاعتاد 
عليه فلابدٌ إذن من الجري على مقتضى القواعد الأوّلية حسها عرفت. 

ثم إِنْه لا فرق في جميع ما ذكرناه بين أن يكون الشرط المعتبر تحقّقه في 
مصصرف الزكاة الذي اعتقد وجوده ثمانكشف خلافه هو الفقر أم غيره من سائر 
الشرائط كالإسلام والإيمان والعدالة على القول بها وعدم كونه واجب النفقة 
وغير ذلك. فلو اعتقد إسلام الفقير ثم انكشف كفره أو إيمانه أو عدم كونه تمن 
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[711؟] مسألة :١5‏ لو دفع الزكاة إلى غنى جاهلاً بحرمتها عليه أو 
متعمّداً. استرجعها مع البقاء ."١‏ أو عوضها مع التلف وعلم القابض؛ ومع 
عدم الإمكان يكون عليه مرّة أخرى. ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة 
وغيرهاء وكذا في المسألة السابقة, وكذا الحال لو بان أنّ المدفوع إليه كافر 
أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة أو ممّن تجب نفقته عليه, أو هاثمى إذا 
كان الدافع نح كير قيله: ْ 
[*7/1؟] مسألة ١6‏ : إذا دفع الزكاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقيراً فاسقاً. 
أو باعتقاد أنّهِ عالم فبان جاهلاً أو زيد فبان عمرواً, أو نحو ذلك 7" صحّ 


يجب الإنفاق عليه ثم تبيّن خلافه جرى فيه كل ما مر من التفصيل والتشقيق 
عمناط واحد. فلاحظ . 

)١(‏ ما قدّمناه في المسألة السابقة من التشقيق والتفصيل يجري هاهنا حرفاً 
بحرفء ولا فرق بينه) إلا في خصوصيّة واحدة بها امتازت هذه عن تلك. وهي 
أن الدافع هناك يدفع الزكاة لمن له الولاية عليه حسب تشخيصه وهو الفقير 
فيجري حينئذٍ فيه التفصيل المتقدّم بين التفريط في مقدّمات التشخيص وعدمه 
حسما عرفت,. وأمّا هاهنا فيصرفها ‏ بالدفع إلى الغني الذي يعلم بغناه فما هو 
خارج عن شؤون الولاية ولم يجعل له الشارع سبيلاً في هذا الصرف. فهو 
بهذا الدفع الذي ليس له الولاية عليه مفرط مقصّر فيكون ضامنا لا حالة. كما 
أن القابض أيضاً ضامن مع العلم وعدمه. إلا أنّ قرار الضضان عليه على الأوّل 
وعلى الدافع على الثانى حسها عرفت ف المسألة السابقة. 

(1) فصّل (قدس سره) حينئذٍ بين ما إذا كان ذلك بنحو التخلّف فى الداعى 
والاشتباه في التطبيق, وما إذا كان على وجه التقييد. ا 

فيصم في الأوّل ويجزئ, ولايجوز استرجاع العين وإن كانت باقية. لصيرورتها 


بنجاسة العصير الزبيبي, ونقل التصري بذلك عن الفاضل السبزواري (قدس سره)7". 
وكيف كان., فالظاهر عدم الخلاف في طهارة النبيذ أو لو كان هناك خلاف في نجاسة 
العصير الزبيبى فهو خلاف جزني غير معتد به. 

وأمّا حرمته فقد وقع الكلام فيها بينهم وذهب بعضهم إلى حرمته. ونسب ذلك إلى 
عزلة من مدا شري المتأخرين والمشيؤر هليه ولتتكل أزلا .حك النبية الزبيئ ثم 
تتبعه بالتكلّم في النبيذ القري إن شاء اللّه. فنقول: الذي يمكن أن يستدل به لحسرمة 
النبيذ الزبيى بل لنجاسته أمران: أحدهما: الاستصحاب التعليق بتقريب أن الزييب 
عيدا كا نوطنا وكيا كام عسي رذاكن غره فاذا بعقلعه العنميى ار اطرا ووه كنا 
في بقائه على حالته السابقة وعدمه فقتضى الاستصحاب أنه الآن كما كان. فيحكم 
بحرمة مائه على تقدير غليانه بل بنجاسته أيضاً إذا قلنا بنجاسة العصير العنى . 

وتم فل هذا الانتعيعات: الناققةا عم فياف :«الأر نان الاتميعانه ذانا 
كما مر غير مرّة - مبتلى بالمعارض في الأحكام الكلية الإلميّة. فلا مورد 
للاستصحاب في الأحكام المنجّزة فضلاً عن الأحكام المعلقة. الثانية: أنه لا أصل 
للاستصحاب التعليق أساساً. وهذا لا لأن كل شرط يرجع إلى الموضوع كما أن كل 
موضوع يرجع إلى الشرط ف القضايا الحقيقية حتىق يدعى أن رجوع الشرط إلى 
الموضوع أمر دق فلسنى, والمدار في جريان الاستصحاب إنا هو على المفاهيم العرفية 
المستفادة من القضايا الشرعية ولا إشكال في أن الشرط - بمفهومه العرفىي المستفاد من 
الخطاب ‏ يغاير الموضوع. وحيث إن الموضوع باق بالنظر العرفى فلا مانع من جريان 
الاستصحاب في حكمه وإن لم يتحقّق شرطه داقن الغليان ‏ وذلك لأنّ هذه الدعوى 
وإن كانت صحيحة في نفسها على ما برهن عليها شيخنا الأستاذ (قدس سره) في 
1 

إلا أن الوجه في إنكارنا ومنع شيخنا الاستاذ (قدس سره) عن الاستتصحابات 
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صم وأجزأ إذا لى يكن على وجه التقيبد*'. بل كان من باب الاشتباه في 
التطبيق. ولايجبوز استرجاعه حينئذ وإن كانت العين باقية. وامّا إذا كان 
على وجه التقيبد فيجوز. كما يجوز نيّتها مجدّداً مع بقاء العين أو تلفها إذا 
كان ضاقنا بأن كان عالماً باشتياة الدافع وتقييده. 


ولايصحٌ في الثاني. لانتفاء القصد عن فاقد القيدء ويجوز الإسترجاع عيناً 
مع بقائها وبدلاً مع تلفها على وجه الضمان, كما في صورة العلم باشتباه الدافع في 
تقيبده, دون الجهلء لأنه استلم العين حينئذٍ على أن تكون مضمونة على الدافع 
وقد سلّطه عليها يحّاناً وبلا عوضء فلا مقتضي للضمان كما لايخ . 

ثم فى صورة الضمان يجوز الاحتسابء لأنْه بالآخرة فقير ومصرف للزكاة 
وهذا دين فى ذمّته. فلا مانع من احتسابه زكاة. كما لا مانع من تجديد النيّة مع 
بقاء العين أيضاً فها ذكر. 

أقول: قد تكرّر فى مطاوي هذا الشرح عند التعرّض لأمثال المقام: أن الضابط 
العام في إمكان التقيبد كون موضوع الحكم أو متعلقه كلّياً قابلاً للانطباق على 
كتاوين بوفهونا وانعا عنام اتعتق تلك النعنة وعد وددائرة الكتنة بوره 
التفييد الذي معناه التضييق والتخصيص بحصّة خاصّة. مثل قولك: بعتك منّأ 
من السمق عل ان يكون من البقر» أو هن الحقطة قل أن تكون من المزوعة 
الفلانيّة. فالمبيع هو المنّ الكلي من السمن أو الحنطة لكن مقيّداً بصنف خاصٌ 
ونوع مخصوص في قبال ما لو باعه الكل على سعته وإطلاقه. فلو سلّمه في 
مقام الوفاء فرداً من صنف آخر لم يكن ذاك وفاءً بالبيع. لخروجه عن دائرة 
المبيع . فلحاظ التقيبد في هذا ونظائره أمر مكن. 


() الدفع الخارجي غير قابل للتقييد. وبذلك يظهر حال ما فرّع عليه. 


0 لمر م لز اينيج قوع و17" الد كار 

وأمّا لو كان موضوع الحكم من الوضع أو التكليف جزئيّاً حقيقيّاً وشخصيّاً 
خارجيّاً مثل قولك: بعتك هذا العبد على أن يكون كاتباً. فالتقييد هاهنا أمر 
غير معقول. ضرورة أن الموجود الشخصي الخارجي فردٌ واحد لا إطلاق فيه 
ليقيّد ولا سعة فيه ليتضيّق, فإنّ التقييد هو التضيّق كما عرفت. وهو فرع فرض 
التوسعة في مرتبة سابقة ليرد عليها التضيّق كما هو ظاهر. 

وعليه, فالتقييد المزبور إن كان في باب البيع وغيره من المعاملات رجع إلى 
الاشتراط, أي إناطة الالتزام بالبيع بوجود القيد. الراجع بحسب النتيجة إلى 
جعل الخيار لدى تخلّف الشرط على ما هو مذكور فى محلّه. 

وأَمّا فىغيره من الاعتباريّات التكليفيّة والوضعيّة -كالوجوب والملكيّة وما 
ألحق بها مثل الرضا والإجازة في مئل بيع الفضولي ‏ فيرجع إلى التقدير والتعليق. 
الذي مرجعه إلى تقييد الحكم دون الموضوع. ففي مثل الوصيّة او التدبير ينشا 
الملكيّة ولكن معلّقاً على الوفاة. وفي مثل قوله: صل عند الدلوك. ينشأ الورجوب 
ولكن معلّقاً على الزوال وبنحو الواجب التعليق وإلا فا حكم التكليق أو الوضعي 
جزئي شخصي لا إطلاق له ليقيّد كما لايخق. 1 

ومثله الرضا وما يترتب عليه من الإجازة, فإِنٌ التقييد فيه مرجعه إلى 
التعليق. فيمكن أن يجبيز العقد الفضولي الواقع على ماله إن كان القن كذا أو إن 
كان المشتري فاضلاً. فهو بالفعل راض وغير راضء أي راض على تقدير ولا 
يرضى ولا يجيز على التقدير الآخر. 

وأَمّا فها عدا الاعتباريّات وما يلحق بها تمّا عرفت فلا معنى فيها للتقييد 
ولا للتقدير والتعليق بوجه. إذ لا معنى لشرب المائع الخارجي ‏ مثلاً - مقيّداً 
بكونه ماءً؛ أو على تقدير كونه ماءً. ضرورة أن الشرب فعل شخصي تكويني 
وحداني دائر أمره بين الوجود والعدم» فإمًا أن يكون أو لا يكون, ولا يعقل 
تعليقه على شيء أو تقيبده بشيء. فإذا وجد فقد تحقّق الشرب. ماءً كان أم 
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غيره. وإلا فلا وجود له من أصله. وهكذا الحال في سائر الأمور التكوينيّة 
التي منها الاقتداء خلف من في الحراب كما تقدّم في حلّه". 

إن ما كان من قبيل الرضا قد يتحقّق معلّقاً وعلى تقدير دون تقدير حسما 
عرفت, وأخرى منجّزاً من دون أيّ تعليق فيه. نظراً إلى إنبعاث الرضا عن 
اعتقاد وجود الوصف وحصو التقديرء فيرضى بالتصرّف فى ماله لاعتقاد أن 
المتصرّف عادل فيتبيّن خلافه. فيصم على الثاني. لكونه من تخلّف الداعي. 
ولا يصحّ على الأُوّل لو تخلّف, لنروجه عن مورد الرضا والقصد الختصٌ يأحد 
القدور دعتسي الدورضن» 

ومن جميع ما ذكرناه يظهر لك صحّة ما ذكره في المقن من التقسيم إلى ما كان 
على وجه التقييد مع نوع مسامحة في هذا التعبير وان المراد به التقدير والتعليق 
حسما عرفت وما كان من ياب الاشتياه في التطبيق . 

فإن دفع الزكاة منوط برضا المالك من أجل أنّ له الولاية على التطبيق كما 
تقدّم. فتارةً يرضى بتصرّف الفقير وقَلّكه رضاً فعليّاً منجّزاً. استناداً إلى اعتقاد 
اتصافه بصفة لا واقع لها من العدالة ونحوهاء وأخرى يرضى على تقدير العدالة 
ولا يرضى على تقدير الفسق, فلا يرضى على الإطلاق بل على تقديرٍ دون تقدير, 
فيصمّ على الأوّل وإن تخلّف الوصف وكان من باب الاشتباه في التطبيق. دون 
الثاني. لاختصاص نيّة الزكاة والرضا بتصرّف الفقير وتلّكه بتقدير خاص. وهو 
كوند عاذلاً أوعانا اوكا وخو ذلك :فققك القدر سعر جب :ققد الررعتنا 
وانتفاء النيّة والقصد فلا يقع المدفوع زكاةً. 

كا ظهر أيضاً امتياز المقام عن سائر الموارد التى أنكرنا فيها التفييد ثمنا 
تقدّم في كلام الماتن أو تأخّر ‏ التي منها ما أشرنا إليه من الاقتداء خلف من في 
الحراب على أنه زيد فبان أنه عمرو. حيث ذكرنا أنه من قبيل التخلّف في 
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أو نائبه7' الخاصٌ أو العام لأخذ الزكوات وضبطها وحساببها وإيصاها إليه 
أو إلى الفقراء على حسب إذنه. 


الداعى داعًاً ولا يعقل التقييد. 


وجه الامتياز: ما عرفت من أَنّ الدفع في المقام من قبيل الرضا بالتصرّف. 
وقد عرفت ان الرضا يلحق بالاعتباريّات فى إمكان التعليق والتقدير فمها. دون 
الحقيد دز المزريوو بنقا نه قدك نكوي اما يويكد اوالا بو حقي تمق التخلرق فيد 
بوجه حسما عرفت. 

)١(‏ لاإشكال كا لا خلاف في أنّ من مصارف الزكاة: العاملين عليهاء بنصٌ 
الكتاب العزيز والنصٌ المستفيض, لكن لا مطلق من تصدّى العملء إذ ليس هو 
وظيفة لكل أحد. بل بشرط النصب والإذن من قبل الإمام (عليه السلام) أو 
نائبه الخاصٌ أو العامٌ. بل لا يسوغ العمل بغير الإذن المزبور فإنّه تصرّف فى 
ملك الغير بغير إذنه. إلا إذا كان مأذوناً من قبل المالك حيث يجوز له التصدّي 
بنفسه للعملء فيجوز أن يأذن لغيره فيضمن حينئذٍ بالأمر له من ماله الشخصى 
لأسن ال كاايينا ل يكم يووا لات واف الكااقة ررانن كاقةو عوها " 

وكيفما كان, فلا إطلاق للاية المباركة يشمل صورة عدم الإذنء إذ هي 
ناظرة إلى العمل السائغ الواقع على الوجه المقرّر شرعاً لا كيف ما اتفق» فليس 
مفادها إلا أن العامل مصرف للزكاة, وأمًا أن العمل أين يسوغ وما هو الشرط 
في صحّته فلا نظر في ذلك أبداً كي ينعقد الإطلاق. 

ويستفاد ذلك أي لزوم الإذن والنصب - من بعض النصوص الواردة في 
الموارد المتفيدقة. حيث يظهر منها أنّ النيه (صلى الله عليه وآله) وكذا الوصيّ 
افتسائات ١‏ كأن يدك معام العمل عل الركواع ين اللد الا بوالفبيط 


أصناف المستحقين للرّ كاة / العاملون علمها 0 


فإن العامل د يستحقّ منها سهماً في مقابل عمله ١!‏ وإن كان غنيًا ليله 
استتجاره من الأول أو تعيين مقدار له على وجه ا جعالة. بل يجوز أيضاً 
أن لا يعيّن ويعطيه بعد ذلك ما يراه. 


والحراسة والإيصال ونحوها. على نحو يظهر المفروغيّة عن عدم جواز التصدّي 
بدون الإذن. ْ 

ثم إن المراد بالعامل مطلق من يتصدّى لعمل مستندٍ إلى الزكاة. من الجباية 
والحراسة والكتابة والإيصال إلى الحاكم الشرعي والتقسيم إلى الفقراء. فإنّ الكل 
مشمول لعتوان العامل مقتضى الاطلاق: ولا وجه للتخضيض عا عدا الأخير: 
وإن كان هو المترائي مما رواه الدع بإسافه عن غريي رادم تسريه من 
ان العاملين علبها هم السعاة والحباة فق أخذها وجمعها وحفظها حقى فى يؤدُوها 
إلى من يقسّمها''!. حيث يظهر منها خروج القسمة عن العمل ىا نص عليه في 
الجحواهر'". فإن الرواية مرسلة لا يعتمد علمها. واطلاق الاية شامل لذلك. وإن 
كان ربًا يظهر من بعض الروايات أن العمل هو الجمع. ولكنه لايصمٌ. إذ 
لايحتمل أن يكون للعمل معنى خاصٌ غير المعنى اللغوي. كا أنّْ ما يظهر من 
بعض أهل اللغة من التخصيص بالسعي والجمع لا حجّيّة فيه بعد إطلاق الآية 
المباركة وشموها للكل من غير دليل صالم للتقييد حسها عرفت. 

)١(‏ هل الحصّة المدفوعة إلى العامل من الزكاة يستحقّها يحّاناً ا في الفقير 
باتكو لان د مسجو مهد 111 د رد 
له على وجه الجعالة أو يعطيه بعده بلا تعيين؟ 
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ظاهر الأصحاب بل قيل: إِنْهِ لا خلاف فيه ولا ارتياب ‏ تخيير الإمام أو 
الحاكم الشرعي بين الدفع إليه على وجه الإجارة أو الجعالة, أو لاهذا ولاذاك, 
فلا يعين. بل يعطيه بعد ذلك ما يراه. وهو الصحيح. 

فإنٌ ظاهر الآّية المباركة أنّ العامل كغيره من الموارد القانية مصرف للزكاة, 
ولا دلالة لها على القليك المجاني في شيء منها حقّ الفقير فإنّه يملك بالقبض لا 
أنه يملك بالدفع . ا 

بل لعل في تعليق الحكم على العامل نوع إشعار بل ظهور في أنّ للوصف 
العنواني مدخلاً فى التعلّق, وأنّهِ يستحقّ السهم بإزاء العمل وفىي مقابله, كما لو 
أرقي با ؤيدقة يي العام ل قاله ظاهر تق كوته ف مقابل العمل يلاتو 
ولكن الدفع بإزاء العمل لا يختصٌ بان يكون على وجه الإجارة او الجعالة. بل 
يجوز من غير سبق التعيين بمقتضى إطلاق الأدلة من الكتاب والسنّة. 

وبالجملة: لا دلالة بل لا إشعار فى الآية المباركة على المجانيّة بوجه.بل 
الظاهر أنه يعطي 55-0 عاملاً وبإزاء عمله. أعيّ من أن يعطيه 
بعنوان المجان أو بعنوان الأجرة أو الجعالة حسما عرفت. 

وأمّا ما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: قلت 
له: ما يعطى المصدّق ؟ «قال: ما يرى الإمام ولا يقدّر له شيء»7". 

فلا دلالة فيه على عدم جواز الإجارة أو الجعالة. بل المقصود أنه لم يقدّر 
للعامل فى الشريعة المقدّسة شىء من العشر أو نصف العشر ونحو ذلك. بل هو 
موكول إل :نظ ااانا تعس كيه فين :الصايعة لفن :للقي بانختاا ام رد 
من حيث زيادة العمل ونقيصته. فرما يعين شىيء بإجارة أو جعالة , واخوف 
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لايعيّن. بل يعطي له بعد العمل ما أَدَّى إليه النظر فعدم التقدير في أصل الشرع 
لايستلزم اليجانيّة بوجه. 

نك لو فرضنا أنّ جميع الزكاة قد تلفت بعد العمل, فهل يضمن الحاكم سهم 
العامل ؟ 

ما فى فرض عدم التعيين بإجارة أو جعالة فالأمر ظاهرء إذ لا يعطى بإزاء 
عمله إلا من الزكاة. أي من نفس العين, ولم يبق لها موضوع حقٌ يعطى منه 
حون القرفن .قلا موحت لفيا 0 يه ن ماله مثلاً. 
ا ةل ل 1ه بيد 0 
التلف وانتفاء الموضوع, ولا مقتضي لضمان الحاكم لا من ماله الشخصي ولا من 
نيك الا لمق وستشدرت ١‏ لاله ا تر ضما تققد المو اوه دل ا 
جميعها لو تلفت الزكاة لا ضهان على الحاكم. 

وكيفما كان, فقد عرفت أن سهم العامل لا تقدير له في أصل الشرع .بل هو 
يوسي من التفيين با حر | وحمل أن نمه و الحظ نرعت ذلك فنا 

ءء لكن على الثانى ليس له الاقتصار على الأقلّ من أجرة المثل: لأنٌ عمل 

و اي عمله والخروج عن عهدته. ولا دلالة في 
الإناطة برأي الإمام في الصحيح المتقدّم على جواز دفع الأقل لعن عسناء 
أله يغطية ما يشكبية وزريده عق لو كان :درهياً 3 فليا واعضداء بلالمراد 
إعمال الرأي وملاحظة الطوارئ والمخصوصيّات فيعطيه بإزاء العمل ما أدّى إليه 
النظر الذي لا يكاد يكون أقلّ من أجرة المثل بطبيعة الحال. 


39 0 0ل 
ويشترط !* فيهم: التكليف بالبلوغ والعقل١"‏ والإيهان. بل العدالة 
والحديّة أيضاً على الأحوط . نعم لا بأس بالمكاتب. 
ويشترط أيضاً معرفة المسائل المتعلّقة بعملهم اجتهاداً أو تقليداً. وأن 
لايكونوا من بنى هاشم . نعم, يجوز استئجارهم من بيت المال أو غيره. كما 


يجوز عملهم تبرعا. 


)١(‏ ذكر الفقهاء شروطاً للعاملين على الزكاة قد ادّعي عليها الإجماع في 
كللات غير واحد. 

منها: البلوغ والعقل, وذكروا في وجهه أن الصبى والمجنون قاصران يحتاجان 
في نفوذ تصرّفها إلى الولي. ولاريب أنّ استعمال الشخص لجباية الزكوات 
يتضمّن نوع ولاية على الصدقات. فكيف يقبل الاتصاف بهذا العنوان من هو 
حتاج في تصرّفه إلى الولي ؟! 

ولكن هذا لعلّه واضح البطلان. ضرورة أن العامل لا يزيد على كونه أجيراً 
فضا ور لمك له أ نولي عل الا كان توعدو واعاهو كتنائن العال المتضديف 
بإجارة أو جعالة ونحوهما لغيرها من سائر الأعمال. ولا شكٌ في جواز استئجار 
الصبي أو المجنون بإذن الول فيا إذا لم يبلغ الجنون حدّاً يوجب إتلاف المال. 

فإن تمإجماع قطعي كاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) -ولايتت” و 
فهو. وإلا فلا مانع من استئجارهماء سيا وأنّ بعض الصبيان لهم قابليّة العمل 
أقوى من البالغين. 

والحاصل: أنه لم يكن لدينا دليل تعبّدي من نصّ أو إجماع قطعي على هذا 


(:) على الأحوط. 
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الاعتبار. فالحكم مبني على الاحتياط . 

ومنها: الإيمان والحرّيّة وأن لايكون من بني هاشمء وقد استّدلٌ بالإجماع 
أيضاً على اعتبار هذه الشروط الثلاثة. 

والأولى النقسّك بما دل من الروايات على عدم جواز دفع الزكاة لبني هاشم 
واللمخالف والعبد. فإن النسبة بين هذه العناوين وبين العاملين وإن كانت هى 
التعوم نتن :وعه إلا 1 الكيق الآنة للباركة بسكم وخان معنا سمو 
الأصناف الغانية والطبيعى الجامع طاء وم يكن انحلاليا بان تجعل الزكاة للعامل 
مستقلاً وللفقير مستقلاً وهكذا لكي تلاحظ النسبة بينها وبين العامل بالمخصوص. 
ونا النسبة تلاحظ بين هذه العناوين الثلاث وبين جموع الأصناف. ولا شك 
أن النسبة حينئذٍ عموم مطلق, بحيث لو فرضنا الجمع بينهما في الآية المباركة 
بأن قال تعالى : (إِما آَلصّدَقَاتٌ لِلْققَرَاِ 4 ثم ذيّلها بقوله: ولا يعطى لبني هاشم 
أو للمخالف والعبد م يبق العرف متحيراً ولم يشكَ في التخصيص وأنّ الذيل 
قرينة التصرف فى الصدر. 

وقد ذكرنا في الأصول أنّ الضابط العامٌ لتشخيص أقوى الظهورين فرضها 
بجتمعين ومتّصلين في كلام واحد. فإن بق العرف متحيّراً كان الظهوران متكافئين 
والدليلان متعارضين, وإلا فلا تعارض في البين. بل يكون أحد الظهورين أقوى 
من الآخر وقرينة على التصرّف فيه بحيث يكون مانعاً عن انعقاد الظهور في 
المتصل وعن حجّيّته في المنفصل . 

وعلى الجملة: فلا يبعد استفادة حكم المقام من نفس النصوص الواردة في 
العناوين الثلاثة . 

وأمًا ماورد في بعض نصوص العبد من تقييد عدم الدفع إليه بصورة الحاجة 
ىا ف صحيحة ابن سنأن: «... ولو احتاج 1 يعط من الزكاة», فالقيد مسوق 
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لبيان تحقّق الموضوع. وإلا فلا يحتمل أن يدل بمفهومه على جواز الدفع في 
صورة الغنى وعدم الحاجة, فإطلاق ما دل على أنّ العبد لايعطى من الزكاة 
شيئاً - كموثقة إسحاق بن عبار" وغيرها - حكم . 

على أَنّهِ يمكن استفادة حكم العامل بالمخصوص من بعض النصوص الواردة 
في بني هاشم . كصحيحة العيص بن القاسم عن أب عبدالله (عليه السلام): 
«قال: إن أناساً من بني هاشم أتوا رسول الله (صلّ الله عليه وآله) فسألوه أن 
يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله 
عرّ وجل العاملين عليها فنحن أولى بهء فقال رسول الله (صلٍ الله عليه وآله): 
بابق نذا لمن (هاشم). إِنّ الصدقة لا تحلٌ لي ولا لكم. ولكيّ وعدت 
الشفاعة»("). 


فإنها صدريحة في منعهم عن جميع السهام حتّ من سهم العاملين. 

وهى تدل أيضاً غلى ما تقدّم سابقاً من اختصاص العاملين يمن يستعمله 
الإمام وينصبه للعمل. وليس لكل أحد التصدّي لذلك من غير الإذن. 

ويمكن استفادته أيضاً من بعض النصوص الواردة في منع الزكاة عن المخالفين, 
وهي صحيحة زرارة وابن مسلم عن أبي جعفر وبي عبدالله (عليهما السلام). 
نا قالا: «الزكاة لأهل الولاية قد بيّن الله لكم موضعها فى كتابه»7". 

حيث دلت على أن الزكاة التى هى مختصّة بأهل الولاية هى التى بين الله 
موضعها فى كتابه. وهى المصارف القانية التى منها سهم العاملين, فكأ نه تعالى 
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التعليقية من أساسها إنما هو ما قررناه في المباحث الأصولية. من أن الأحكام 
ل ا ا 010 
أعنى الشك في بقاء جعلها وارتفاعه لا يتحق إِلَّآ بالشك في نسغهاء فاذا شككنا فى 
جح نك ويقايه ول الددك اليو عري الاتصحاب: ف كانه رعده لجس 
ولا يجري على مسلكنا لما حققناه في محله . وأما الشك فى الأحكام فى المرحلة الثانية 
وهي مرحلة المجعول فلا يمكن أن يتحقق إلا بعد فعليتها بتحقق موضوعاتها في 
الخارج بمالها من القيود. فاذا وجد موضوع حكم وقيوده وشككنا في بقائه وارتفاعه 
بعد فعليته فأيضاً لا كلام في جريان الاستصحاب في بقائه ‏ بناء على القول بجريانه 
وحار ا - ولا معنى للشك في بقاء الحكم الشرعي وعدمه في غير 
هاتين المرحلتين. وحيث إن الشك في حرمة العصير الزبيي على تقدير الغليان لم ينشأ 
عن الشك في نسخها للقطع ببقاء جعلها في الشريعة المقدسة فلا مجرى فبها 
للاستصحاب بحسب مرحلة الجعل لعدم الشك على الفرض. كما أن الشك في حرمته 
ليس من الشك في بقاء ا حكم بعد فعليته فان العصير العنبى لم يتحقق في الخارج في 
أي زمان حتى يغلي ويتصف بالحرمة الفعلية ويشك في بقائها فلا يجري الاستصحاب 
فيها بحسب مرحلة المجعول أيضاً. وعليه فليس لنا حكم شرعي في هذه الموارد حتى 
نستصحبه عند الشك في بقائه. نعم, الذي لنا علم بوجوده ‏ بعد ما تحقّق العنب في 
الخارج وقبل أن يغلي إنما هو الملازمة العقلية بين حرمته وغليانه, لأنه بعد العلم 
بتحقّق أحد جزئي الموضوع للحكم بحرمة العصير يتحقق العلم بالملازمة بين حرمته 
ووجود جزئه الآخر فيقال: إنه بحيث إذا غلى يحرم, إلا أنه حكم عقلىي غير قابل 
لتقن ينقائه بالا ستص عات 

الثالثة: هب أنا بنينا على جريان الاستصحاب فى جميع الأحكام الكلية منجّزها 
ومعلّقها إلا أن الأخبار الواردة في المقام كلها أثبتت الحرمة. وكذا النجاسة على 
القول بها على عنوان العصير المتخذ من العنب ول يترتّبا على نفس العنب ولا على 
أمر آخرء وظاهر أن الزييب ليس بعصير حتى يقال إذا شككنا في بقاء حكنه لجفافه 
وضيزورتة زبيباً تنتصحب بقاءه: لأنّ مغايرة العصير والزييب ما لا يكاد يخق على 
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قال هكذا: إِنا الصدقات لأهل الولاية وهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها. 
فقد دلت بوضوح على اختصاص سمم العاملين بالمؤمنين. 

لايخ أنّ المستفاد من الأدلة ليس إلا أنّ ال هائمى لا يعطى من الزكاة, لا 
أنه غير قابل للاستئجار من مال آخرء فلو رأى ولي الأمر المصلحة في استعماله 
وإعطائه من ماله أو من بيت مال المسلمين أو تصدّى هو للعمل تبرّعاً لم يكن 
به بأسء إذ ليس الممنوع العمل بل الإعطاء من الصدقة حسما عرفت. 

ومنها: العدالة. وقد ادّعى الإجماع أيضاً على اعتبارها في العامل. لكن 
الإجماع القطعي غير محقّق. بل لم يدل عليه أيّ دليل. ويك كونه ثقة أميناً. 

كما لم يدل دليل على عدم الاعتبار أيضاً. 

والاستدلال له بما في صحيح بريد بن معاوية من قول أمير المؤمنين (عليه 
السلام) لمصدّقه: «... فإذا قبضته فلا توكل به إلا نافهفا ا أميناً 000 
غير معنف بشىء منها»١",‏ حيث يظهر منه الاكتفاء بالأمانة والوثاقة وعدم 
اعتبار العدالة . 

في غير محلّه لأنّا ناظرة إلى ما بعد القبض والجمع. أعني: التوكيل في 
التقسيم وأن يكون المقسّم ثقة أميناً. فهي أجنبيّة عن العامل, أو فقل: إِنْا 
اخصء مق المدّعن .نامل 

إذن لادليل على الاعتبار نفياً وإثباتاً. ويكفينا فى عدم الاعتبار عدم الدليل 
على الاعتبار. 
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والأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة!" مع بسط يد نائب 
الامام (عليه السلام) في بعض الأقطار. نعم يسقط بالنسبة إلى من تصدّى 
بنفسه لاخراج زكاته وإيصاها إلى نائب الامام (عليه السلام) أو إلى الفقراء 
الرابع : الموؤلّفة قلومهم من الكقّار'"" الّذين يُراد من إعطائهم الفتهم وميلهم 
إلى الاسلام, أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد مع الكقّار أو الدفاع. ومن 
المؤلّفة قلومهم: الضعفاء العقول من المسلمين, لتقوية اعتقادهم, أو لامالتهم 
إلى المعاونة فى الجهاد أو الدفاع . 


)١(‏ لإطلاق الأدلّة وعدم الدليل على التخصيص بحال الحضور. عدا ما في 
كلمات الأصحاب من تفسير العاملين بالنوّاب والسعاة من قبل الإمام. حيث 
ذكر بعضهم: أنه يستظهر منه الاختصاص المزبورء وأنّه من وظائف الإمام 
(عليه السلام). ولكنه ى) ترىء بل لم يظهر وجه للتفسير المذكور بعد جعل 
هذه الحصّة في الأدلة لوليّ الأمرء الشامل بإطلاقه للامام الأصلى ونائبه الخاصٌ 
أو العامٌ حسب اختلاف الأزمنة, فلو كان الحاكم الشرعي : عصير القدية 
مبسوط اليد ولو في بعض الأقطار وقد قَكدّن من جباية الزكوات دفع سهماً 
منها للعاملين بمقتضى إطلاق الأدلة حسما عرفت. 

)١(‏ هذا الحكم تنا لاخلاف فيه ولا إشكال. بل قد قام عليه إجماع المسلمين 
ونطق به الكتاب والسئة. 

ونا الكلام في تشريم موضوعه وتفسيره من حيث الاختصاص بالكقّار 


أصناف المستحقّين للرّكاة / المؤلّفة قلومهم ذ[ز[ز[ز[ ز[ز ز 0 


أحدها: ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط والحقّق في الشرائع, بل نسب إلى 
المشهور بين الأصحاب من الاختصاص بالكفار. 

قال فى حك المبسوط ما لفظه: المؤلفة قلويهم عندنا هم الكقّار الذين 
يسسعالون بشىء,مق: مال الضدكات إل الأستلام» وويتالقون ليان بهم :علق 
قتال أهل الشرك, ولا نعرف لأصحابنا مؤلفة أهل الإسلام7". 

وقال في الشرائع : والمؤلفة قلو.هم وهم الكقّار الذين يستالون إلى الجهاد 
ولاانعرف مؤلفة غيرهه!". 

انيها: ما ذهب إليه المفيد وتبعه جماعة من التعميم. وأنّ المؤلفة ضضربان: 
مشركون وهم من عرفت,. ومسلمون وهم ضعفاء الإيمان. فيعطى طم الزكاة 
لتقوية عقيدتهم!". 

ثالثها: ما اختاره في الحدائق من الاختصاص بالمسلمين, قال ما لفظه: 
المؤلّفة قلوبهم قوم مسلمون قد أقرٌوا بالإسلام ودخلوا فيه. ولكنّه لم يستقرٌ في 
قلوبهم وم يثبت تبوتاً راسخاً. فأمر الله تعالى نبيّه بتألفهم بالمال لكي تقوى 
عزائمهم وتشتدٌ قلويهم على البقاء على هذا الدين. فالتأليف إنما هو لأجل البقاء 
على الدين والثبات عليه. لا لما زعموه (رضوان الله عليهم) من الجهاد كقارأ 
كانوا أو مسلمين وأئهم يتألفُون بهذا السهم لأجل الجهاد'©. 

ما القول الأوّل: فلم يظهر له أيّ مستند. بل يدفعه إطلاقات الأدلّة من 
الاي وال 


(100) المبسوط: ١1525‏ 
() الشرائع .١151١ :١‏ 
(9) نقله عنه فى المعتبر ؟: 01/9. 
(غ) الحدائق ؟7١:‏ /ا/ا١.‏ 


4 ية>ةة©بببح”7#بج23>4ة222 ااا ا 0 لا 

وما القول الثاني : فهو المطابق للاطلاقات كما عرفت. 

وأمّا القول الثالث: فقد استٌّدلٌ له فى الحدائق بطائفة من الأخبار إن تت 
سنداً ودلالة لم يكن بدّ من تقييد المطلقات بها. 

ولتوضيح الحال لابدٌ من استعراض تلكم الأخبار. 

فنها: ما عن تفسير على بن إبراهي القمّي نقلاً عن العالم (عليه السلام): 
«والمؤ لفة قلوبهم ‏ قال: ‏ هم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة مَن دون الله و 
تدخل المعرفة قلوديم أن قدا رسول انه (ضل اله عليدروالداء وكانبرسول 
الله (صل الله عليه وآله) يتألفهم ويعلّمهم ويعدفهم كما يعرفواء فجعل طم نصيباً 
فى الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا» إلخ'"'. 

وهي -كما ترى - مرفوعة السند فلا يمكن التعويل عليها. 

ومنها: معتبرة زرارة عن أب جعفر (عليه السلام): «قال: المؤلّفة قلوبهم 
قوم وحّدوا الله وخلعوا عبادة مَن دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أنّ حمّداً 
رسول اللّه. وكان رسول الله (صلى الله عليه واله) يتألفهم ويعدفهم لكا يعرفوا 
ويعلّمهم»7". 

وقك رؤيك طريتين احدضهيا مربي والاخر سين فالدبواك اققهن عل 
موسبى بن بكر - وفيه كلام - ولكنّه ثقة على الأظهر. 

ولكنّها قاصرة الدلالة؛ إذ ‏ مضافاً إلى عدم استفادة الاختصاص بالمسلمين. 
ولعلّهم أحد موارد التأليف مع جواز وجود فرد آخرء فتأمّل آنا في الدلالة 
على الاختصاص بالكقار أقربء لأنّ موردها من لم يدخل الإسلام في قلبه. 


.599 :١ ح , تفسير القمي‎ ١ أبواب المستحقين للزكاة ب‎ /7١١ :9 الوسائل‎ )١( 
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أصناف المستحقّين للرّكاة / المؤلّفة قلومهم اماد امسوم ات لو مم 1 
كالمنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام صورة, فلا دلالة لها على الاختصاص 
بالمسلم ضعيف الاعتقاد الذي يُراد تأليف قلبه وتقوية عقيدته ى) هو المدّعى. 

ومنها: مرسلة يونس عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «قال: المؤلفة 
قلويهم ل يكوتوا قط أكثن متهم اليوء»7). 

ولكنّها - مضافاً إلى الإرسال . قاصرة الدلالة, لعدم كونها بصدد تعريف 

وافكا هو نقة: | ميا يك غالب قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «يا 
إسحاق. كم ترى أهل هذه الآية: «فَإِنْ أغطوا مِمها رَصُواوَإِنْ ل يُعْطَوا مِنْها إذَا 
هُهْ يَسْخَطُونَ 04)؟» قال: ثم" قال: «هم أكثر من ثلتى الناس»7”. 

ولكها ع تتا الع تشيهر اللد لفة فينو اغا رودت اننا وجا تقتطي» 
طبيعة البشر من السخط عند المنع والرضا لدى العطاء. ولا ارتباط لها يما نحن 
فيه. فإيرادها في باب المؤلفة في الكافي ‏ كاستشهاد الحدائق بها غير واضح. 

ومنها: مرسلة موسى بن بكرء قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «ما كانت 
المؤلفة قلوهم قط أكثر منهم اليوم. وهم قوم وحّدوا الله وخرجوا من الشرك 
ولم تدخل معرفة محمّد رسول الله (صل الله عليه وآله) قلوبهم وما جاء به 
فتألفهم رسول الله (صلّ الله عليه وآله) وتألفهم المؤمنون بعد رسول الله (صللى 
لله عليه واله) ليكما يعرفوا»©). 


)0010( الكافىي لي" 
(؟) التوبة 9: 08. 

0( الكافي 5" 
(غ) الكافى ؟: /1١١‏ 6. 


ُْْ/ سحب واو مايه اد ووامسو به ارو واو لتر قرو ا ار كاة 


ولكّها قاصرة سنداً بالإرسال وبسهل بن زياد. ودلالةً بنحو ما تقدّم في 
الرواية الثانية. ' 

ومنها ‏ وهي العمدة : صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام), قال: 
سألته عن قول الله عرّ وجلّ: 9وَآلْوَلْفَِ قُُويحُمْ 4 «قال (عليه السلام): هم 
قوم وحّدوا الله عر وجل وخلعوا عبادة مَّن يعبد من دون الله عر وجل وشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأنّ حمّداً رسول الله (صلٍّ الله عليه وآله) وهم في ذلك شكّاك 
في بعض ما جاء به حمّد (صلّ الله عليه وآله). فأمر الله نبيّه أن يتأ لفهم بالمال 
والعطاء لكي يحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه وأقرّوا به. ون 
وشو ل 1ن ز هال اله عليهو القائيوة جين ذا لقو ووضاء العرزسدمق قر يقن بوشاتز 
مضارء منهم : ابو سفيان بن حرب وعيينة بن حصين الفزاري وأشباههم من 
الناس فغضبت الأنصار إلى أن قال زرارة: فسمعت أبا جعفر (عليه السلام) 
يقول: ‏ فحط الله نورهم. وفرض اله للمؤلفة قلويهم سهماً في القرآن»7". 

ويندفع بقصورها عن الدلالة على الحصرء بل أقصاها التعدض لشأن نزول 
الآبة وأنّ موردها هي تلك القصّة وأَئَّها نزلت بعد الاعتراض على ما بذله لأبي 
عقيان واشترابة من المنافقيق: ومو النتق ١‏ الورد لاخختصضي المزاروفه فى المناقت 
جواز الدفع إلى الكفّار أيضاً لاستالتهم إلى الجهاد أو إلى الإسلام؛ كما يقتضيه 
إطلاق الكتاب والسئّة حسما تقدّم. 

فلم يثبت إذن ما يستوجب ارتكاب التقيبد لترفع به اليد عن المطلقات. 

هذاء والذي بهوّن الخطب أنّ هذا البحث قليل الجدوى كا نبّه عليه الحقّق 
الهمداني (قدس سره)(". فإنّ من جملة مصارف الزكاة سمهم سبيل اللّه. وهو 


.5/141١ 7 الكافى‎ )١( 
.013/ :١ مصباح الفقيه‎ )١( 


أصناف المستحقين للد كاة/ الّقاب 1[1[1[1[1ذ[زؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ ز ز ذا 


الخامس : الّقاب, وهم ثلاثة أصناف 7(): 


كل أمر قربي يتوصّل به إلى مرضةة الله. ولا شبهة أن من مصاديقه الصرف 
لتأليف القلب والجلب إلى ما فيه تشييد الدين وتقوية الإسلام والمسلمين. سواء 
أكان المعطى له مسلماً ضعيف العقيدة لأجل تركيز مبادئ الاسلام ومفاهيمه 
فى ذهنه أم كافراً يرجى تأليف قلبه إلى الجهاد أو إلى الإسلام. 

إذن فلا مرة مهمّة للبحث عن اختصاص المؤلّفة بالمسلمين أو بالكافرين أو 
التعميم هما بعد جواز الدفع لكلّ منهما بالعنوان الآخر على التقديرين حسما عرفت. 

)١(‏ على المشهور بينهم من الاختصاص بالأصناف الثلاثة المذكورين في 
المتن: أعنى : المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة: والعبد تحت الشدّة؛ ومطلق 
عتق العبد شريطة عدم وجود المستحقٌ للزكاة. 

وزاد بعضهم صنفاً رابعاً. وهو من وجب عليه العتق كفارةً ولم يجد ما يكفّر 
به فإنّه يُعتّق عنه . 

وراد اكوون فقا كتامميا :وهو القيرف وى ار قاع مطلنا بالأقديو لا كر 

فالأقزال ق اكه لل:ثلانة: ونشرف: 1 الاير هو اتير 

أمّا القول الأوّل: فيستدلٌ له فى الصنف الأول بمرسلة الصدوق: قال سّئل 
الصادق (عليه السلام) عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد دعن بعضها «قال : 
يؤدّى عنه من مال الصدقة. إِنّ الله عرّ وجل يقول فى كتابه: «وَني أَلرّقَاب *» 
ورواها الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى , عن أبى إسحاق. عن 
بعض أصحابناء عن الصادق (عليه السلام)7". 
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فقد تضمّنت تطبيق الإمام (عليه السلام) صرف الزكاة من سهم الرقاب 
الوارد في الآية المباركة على مورد السؤال. 

لكنّك خبير بعدم الحاجة في إثبات هذه الدعوى إلى القسّك بمثل هذه الرواية 
الضعيفة بالإرسال بطريقيها. 

إذ مضافاً إلى أنّ ضرف الزكاة من سهم الرقاب فى مورد السؤال ًا لا 
خلاف فيه ولا إشكال يدل عليه نفس الآية الشريفة. لانطباق هذا السهم على 
الصرف ف المكاتب قطعا . 

فإنّ الصرف من سهم الرقاب تارة يكون بشراء الرقبة فتبدّل العين الزكوية 
بها ثم يعتقها المالك بنفسه أو يأذن ولي الأمر بإنشاءٍ جديد. 

وأخرى: بالصرف في نفس العتق مباشرةً بأن يدفع المال إلى العبد أو إلى 
مولاه لكي يسدّد به مال الكتابة فيترتّب عليه العتق قهراً. 

ولا شبهة أنّ الثاني أولى, بل لعلّه القدر المتيقّن. فإنّ الأول محقّق لموضوع 
العتق, أمّا الثانى فهو صرف فيه ابتداء وبلا واسطة. 

وكيفما كان, فلا حاجة إلى الاستناد إلى هذه المرسلة . على أَنّْهَا لا تدل على 
الاختصاص المنسوب إلى المشهور بوجهٍ ىا لايخى. 

ويستدلٌ له في الصنف الثاني: ‏ وهو العبد تحت الشدّة ‏ بما رواه الكلينى 
بإسناده عن أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: سألته عن الرجل 
يجتمع عنده من الزكاة الخنمسمائة والستائة. يشتري به نسمة ويعتقها؟ «فقال: 
531008 ف ضرورة فيشتريه ويعتقه»!١'.‏ 


)١1(‏ الوسائل 791:5/ أبواب المستحقين للزكاة ب"47 ح ,١‏ الكافي : 0017 / ؟. التهذيب 
7/٠٠٠١‏ 787. 


أصناف المستحقّين للرّكاة/ الثآقاب ا[ اا 

والكلام فيها يقع من حيث السند تارةً ومن ناحية الدلالة أخرى: 

ما السند: فقد رواها في الكافي بإسناده عن عمروء عن أبي بصير. عن 
أبي عبدالله (عليه السلام). ورواها الشيخ فى التبذيب عن الكافي. عن عمرو 
بن أبي نصر. عن أبي عبدالله (عليه السلام). 

ويظهر من صاحب الوسائل أنّ بعض نسخ التهذيب مطابق لما في الكافي. 
حيك إله. (قدس_متره) :زوق هذه الرواية أوْلاً غن الكاى» ‏ عمّيها بسرواينة 
أخرى عنه ثم قال ما لفظه: ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا 
الذي قبله. فيظهر من ذلك أنّ نسخ التهذيب مختلفة. 

وكيفما كان. فإن كان الراوي عمرو بن أبي نصر, عن أبى عبدالله (عليه السلام) 
-كما في أكثر نسخ التهذيب - فهو ثقة, فإِنّه هو مولى السكوني واسمه زيد أو 
زياد. وقد ونّقه النجاثى صريحاً!". وإن كان شخصاً اخ يروي عن أبى 
بصير -كا في الكافي ‏ فهو مجهول الحال. وحيث إِنّ الأصل في الرواية هو 
أبي بصير ‏ فلا جرم تكون الرواية حكومة بالضعف. 

هذاء ومن العجيب توصيف الرواية ب: ما أورده الشيخ في الصحيح. كما عن 
صاحب المدارك”". وكأنّه (قدس سره) قصر النظر على التهذيب ولم يراجع 
الكافى. 

وأعجب منه توصيفها بصحيح أبي بصير كما فى المستمسك '"., فإنه عا يعار 


)١(‏ رجال النجاشى: /59٠‏ 8/الا. 
)١(‏ المدارك 6: /ا١؟.‏ 
0( مستمسك العروة 8 .560١‏ 


/ اا ال 


عنها بالصحيحة لو كان الراوي عمرو بن أبي نصر لا أبي بصير حسما عرفت. 

وأمّا الدلالة فالإمعان في قوله (عليه السلام): «إذن يظلم قوماً آخرين 
حقوقهم» ‏ الذي هو بمثابة التعليل ‏ يرشدنا إلى جواز الصرف فى مطلق العتق 
فى حدٌ نفسه ‏ عكس ما يدّعيه المستدل من الاختصاص - غير أن فيه إضاعة 
لحن التخريق وانكان مرعوها لعل الابدلاه بالمراخو د وزاجها بعك :وجوه 
مزاحم أقوى وهو كون العبد في شدّة كيف ؟! ولو كان الصرف المزبور ممنوعاً 
في حدٌ ذاته لاستند المنع إليه ‏ أي إلى عدم المقتضي - لا إلى وجود المانع 
المزاحمء ولم يكن موقع للتعليل ولا للتفصيل بين الشدّة وعدمها. إذن فالرواية 
على خلاف المطلوب أَدلٌ كبا لايخ. فتدبّر جيّداً. 

وكيفما كان فلا حاجة إلى الاستناد إلى هذه الرواية الضعيفة بعد كون الاية 
الشريفة صريحة فى جواز صرف الزكاة في الرقاب. ووضوح كون العبد تحت 
الشدّة هو الفرد البارز بل القدر المتيقّن منها. 

ويستدلٌ له في الصنف الثالث - وهو مطلق عتق العبد شريطة عدم وجود 
المستحق - موثقة عبيد بن زرارة. قال: سألت أبا عبدالله (علية السلام) عر وجل 
أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعاً يدفع ذلك إليه. فنظر إلى مملوك 
يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف الدراهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه. 
هل يجوز ذلك ؟ «قال: نعم. لاباس بذلك» سخا" 

ويندفع : بعدم دلالتها على اختصاص الصرف بعدم وجدان مصرف آخر 
للزكاة -كما هو المدّعى - فَإنٌّ هذا القيد إِنما ذكر في كلام السائل دون الإمام 
(عليه السلام) ليدل عل الحصرء ومن البين أن المورد لايخصّص الوارد. إذن 
فلا مانع من القسّك بإطلاق الآية الدالة على جواز الصرف فى مطلق الرقاب. 


)١1(‏ الوسائل : 557/ أبواب المستحقين للزكاة ب 47 ح ؟. 


الخدم 5 ان التبيدتك اغق لاع الى :تند قتهقى عل اسن :و ا سي يداز و تمان 
كذلاق» أنه ماد التراك اران نمطا ونا جاور اللربين قار من النمان بو كنت 
حلاوته ولا يصدق عليه العصير العنبي أبداًء ومع التعدد وارتفاع الموضوع المترتب 
عليه الحكم والأثر لا حال لاجراء الاستصحاب بوجه. 

نعم . لو كان العنب بنفسه موضوعاً للحكم بحرمته أو بنجاسته لحكمنا بجريان 
انتطحعايب] عند صيزووة النقب :نبا لان الممفافه وال طورة عدا تح التالخت 
الطارئة على الموضوع لا من مقوماته, فلا نضايق من القول باستصحاب الأحكام 
المترتبة على نفس العنب عند تبدله بالزيبيب كاستصحاب ملكيته ونحوها. فالمتحصل 
أن اللاستضحاب التعليق نما لا أصل له : 

وتالزهراة الروانالك سيق ابعل لوده النصور الزديى لملة :من 1 اخبار متها 
رواية زيد الغرسي في أصله. قال: «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الزييب يدق 
ويلق في القدر ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته. فقال: لا تاكله حتى يذهب الثلثان 
وق اتلك فاة النار قد اضاعة قلت فالديين كا شوق القدر ويب غلية انا 
ثم يطبخ ويصئ عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء, إذا 8 الحلاوة إلى الماء فصار 
حلواً بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقدم حرم, وكذلك إذا أصابته النار 
فأغلاه فقد فسد»١'‏ حيث دلت على حرمة العصير الزبيى إذا غلى ولم يذهب ثلثاه. 
وك بجعلا شيننا شت القدرعة اندي مب ايده لا ذهو الكديين العتصيل 
المتقدم نقله عند الكلام على نجاسة العصير العنبي. وذلك لتصريحها بأنه إذا نش من 
غير ان تصيبه النار فقد حرم. واما إذا غلى بالنار فيفسد حتى يذهب ثلثاه ويبق ثلثه 
وحيث إنها لم تقيد الحرمة _-فما إذا غلى بنفسه - بشىء وقد قيّدتها بعدم ذهاب الثلئين 
فما إذا غلى بالنار فيستفاد منها أَنّ الحرمة في الصورة الأولى لا ترتفع إلا بالاتقلاب. 
وأما إطلاق ذيلها أعنى قوله: «وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد» _من غير أن 


.١ المستدرك 78:17 / أبواب الأشربة الحرمة ب ” ح‎ )١( 
(؟) إفاضة القدير: ؟؟.‎ 
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والمتحصّل مما تقدّم : انّ القول الأوّل المنسوب إلى المشهور لا يمكن المساعدة 
وأما القول الثاني المنسوب إلى الحقّق في مختصر النافع وإلى العالامة في 
التذكرة '' فيستدلٌ له بما رواه على بن إبراهيم فى تفسيره عن العالم (عليه السلام) : 
«فقال: الفقراء هم الذين - إلى أن قال: ‏ وفى الرقاب: قوم لزمتهم كقّارات في 
قتل الخطأ وفى الظهار وفي الأيهان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما 
يكفرون وهم مؤمنون, فجعل الله لهم منهما في الصدقات ليكفر عنهم»7". 
ولكنّها ضعيفة السند بالإرسال كما تقدّم. هذا أُوّلا. 


وثانياً: إنّ مفاد الرواية جواز صرف الزكاة في مطلق الكقّارة وإن لم تكن 
هي العتق كما يفصح عنه قوله: «وفي قتل الصيد في الحرم» فإنّ من الواضح أنّ 
كفارته بدنة لا عتق الرقبة. ولا قائل هده التوسعة بالضرورة. فظاهر الرواية 
لقان وس وتخضوضى: الى لاقد ل عليه الروابة: 

هذاء ومقتضى القاعدة عدم الجواز. إذ الظاهر من قوله تعاى : لوَني آلرّقَابِ » 
وكذلك الأخبار المتضمّنة لهذا السهم هو صرف الزكاة في العتق. وهو يتحقّق 

إِمّا بالصرف فى العتق مباشرةٌ بأن يُشترى بها عبد فتبدّل الزكاة به ثم يعتق. 
والقدر المتيقّن عبد فى شدّة ىا تقدّم. 

أو بالصرف في الانعتاق بأن يؤدّى بها مال الكتابة فيترتّب عليه الانعتاق 
قهرأً حسما مرٌ. 


. المختصر النافع: 09., التذكرة 0: 006؟.‎ )١( 
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"7 ما ووو قتع الرو ةلز كا 


ومن الواضح شعا منها لا عطق فل فل الكلاة خترورة 0 الدفع 
من عليه كفارة ليشتري به عبداأ او يعتقه للايعد صرفا لا فى العتق ولا فى 
الانعتاق. وإِتما هو دفع للصرف في الشراء الذي هو مقدّمة الح ير 
صرف الزكاة في الكقّارة لا في الرقاب, نظير دفعها للفقير بشرط أن يشتري 
بها عبداً 5 1 

فالمتّجه حينئذٍ هو التفصيل فيمن عليه الكارة بين الفقير وغيره. ففي الأُوّل 
يجوز الدفع له من سسهم الفقراء فيصرفها حينئذٍ فما يشاء من عتق أو غيره. وفي 
الاق لاوز لا مق هذا السيم د لفركن كوه غنا مولا من سيم الزقات: 
لعزة كوته ورد لاحتسا عرفت 

وأما القول الثالث: ‏ أعني: الصرف في مطلق عتق الرقبة كيفما اثفق من 
غير قيد ولاشرطء الذي اختاره صاحب المدارك ونسبه إلى المفيد وابن إدريس 
والعلامة وولده وقوّاه في الحدائق١'‏ وإن كان له كلام في كيفيّة الصرف, ولا 
يبعد أن يكون هو الصحيح - فيدل عليه أُوَّلاً إطلاق الكتاب العزيزء وكذلك 
الروايات الواردة في كون الرقاب من مصارف الزكاة. حيث إن كلا منهها مطلق 
شال من أعنقييد: وقك عرقت أنّالتصوض الق اتكدل نا المقبور [لاختضاض 
بالأصناف الثلاثة مخدوشة سنداً أو دلالةً على سبيل منع الخلوٌ وكذا غيرهاء فلا 
تنهض تلتقييد إطلاقات الكتاب والسنة. 

وثانياً: صحيحة أَيّوب بن الحرٌّء قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) مملوك 
يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة فأعتقه؟ قال: فقال: 


«اشتره واعتقه» إلخ'". 


.18 :17١ المدارك 1707:6, الحدائق‎ )١( 
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فإن الموضوع فبها مطلق المملوك من غير قيد ولا شرط. سوى أنه يعرف 
هذا الأمرء أي يقول بالولاية ولا يكون من الخالفين. 

واحتال كونها ناظرة إلى الدفع من سهم سبيل الله في غاية البعد, إذ فيه: 

أؤلةً أن هذا انين لاتوسعة له حيف'يتتاول المقام ووه من كل اضر 
حسن محبوب يتضمّن إدخال السرور في قلب المؤمن, وإلا لساغ الإعطاء من 
هذا السهم لتزويج الغني أو لتزيين الغنيّة. وهو كما ترى. بل منافٍ لحكمة التشريع 
وجعل الزكاة كا لايخى. بل هو خاصٌ با فيه مصلحة عامّة كبناء القناطر 
وتعمير المساجد والبعث إلى الحجّ وما شاكل ذلك من الخدمات الاجتاعيّة كا 
سجن 1 عله ناد الدها ل 

وثانياً: إِنّ ذلك منافٍ لنفس الصحيحة.ء إذ أنّ سياقها بقرينة ذكر المملوك 
يشهد بأنّ السؤال إنما هو عن الشراء من سهم الرقاب وأَنّه المرتكز في ذهن 


ويؤيّد الصحيحة رواية أبى محمّد الوابشى عن أبى عبدالله (عليه السلام): 
قال وسالة .عفن اموفاها عن رجحل المستوس: انامين الاكاة ز كا ماله ررقال: 


اشترى خبر رقبة. لاباس بذلك»7". 


فنا واضحة الدلالة على جواز العتق من سهم الرقاب بلا قيد ولا شرط, 
غير أن السند ضعيف, لجهالة الوابشي. فلا تصلح إلا للتأييد. 


فتحصّل: أن الأصحّ من بين الأقوال إِنما هو القول الأخير. 


.١ ح‎ ١9 أبواب المستحقين للزكاة ب‎ /70١ : الوسائل‎ )١( 


/م/ وي و ال ل العو 11 كا 


الأول : المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة )١(‏ 


)١(‏ قد عرفت أنّ الأظهر جواز الدفع من هذا السهم في مطلق العتق من 
غير قيد ولا شرط. 

وأما عل المسلك المتمبور من المقضيض بال أغتناف التلاثة الق هنبا المكات 
فينبغى تقييده -كا فى المتن ‏ بالعاجز عن أداء حال الكتابة لذكر هذا القيد فى 
المرسلة المتقدّمة» فلا يجوز الدفع إلى القادر. وهذا واضح لو أريد به الواجد 
لال الكتابة بالفعل. بل لايجوز الدفع إليه حتى على المختار. لانصراف 
الإطلاقات عن مثله قطعاء مضافا إلى عدم شثمول حكمة التشريع لمثله. 
ضرورة أنّ الزكاة إنما شرّعت لدفع الضرورات وسدّ الحاجات. فلا تشمل 
العبد الذي اكتسب وحصل فعلاً على ما يف بمال الكتابة. وهذا ظاهر. 

وأمًّا إذا ل يكن له مال موجود بالفعل ولكنّه قادر على التكسّب. فلا يجوز 
ثمول الإطلاق له بعد أن كان التكسّب محتاجاً إلى مضىّ زمان, وبقاؤه على 
الرقيّة في هذا الزمان أمر مرجوع لا حالة, بخلاف ما إذا كان له مال موجود 
بالفعل. حيث عرفت انصراف الاطلاقات عنه. 

ودعوى دلالة النصوص على عدم حليّة الزكاة للمحترف السوي. 

مدفوعة بأنّ بعض تلك النصوص موردها الصرف من سبهم الفقراء لا من 
سهم الرقاب الذي هو نحل الكلام. وبعضها الآخر وإن كان مطلقاً ‏ كصحيحة 
زرارة بن اعين عن ابى جعفر (عليه السلام). قال: سمعته يقول: «إن الصدقة لا 
تحلّ لحترف. ولا لذي مرّة سوي قوي فتنرّهوا عنها»١'‏ إلا أَنّْا أيضاً ناظرة 


)١(‏ الوسائل 4: /77١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح ؟. 
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مطلقاً كان أو مشروطاً !", والأحوط أن يكون بعد حلول النجم, ففي جواز 
إعطائه قبل حلوله إشكال "ا 


إلى الفقير بقرينة ذكر لام القليك فى قوله: «لحترف». إذ هو الذي يعطى له 
الزكاة. وامًا العبد فيعطى الزكاة لمولاه في سبيل تحريره ولا يعطى للعبد نفسه 
فهي تصرف ف رقبته . ولذلك قال سبحانه: #وَفي رقاب * ولميقل: وللرقاب. 

وبالجملة: فالروايات المزبورة لاتمنع عن الصرف من هذا السهم في أداء 
مال الكتابة حقٌّ للمحترفء فلا تصلح لتقيبد المطلقات بعد شموها له حسما 
عرفت. 

)ا خلاف فيب لاطلاق النص :وكذا الآية المباركة: 

0 شام إطلاق الاية ومن ظهور العجز الوارد ف المرسلة فها بعد 
لون يد ضدقة قبل روحيت إن المتيد عندنا هو الاظلاق بعس عرفت 
فالقول بالجواز هو المتعيّن وهو الذي اختاره الحقّق الهمدانى تبعاً لصاحب 
الجواه ١ ١١‏ 

وأمّا على المسلك المشهور من الاستناد إلى المرسلة فالجواز مشكل بل منوع. 
لما عرفت من عدم صدق العجز قبل حلول النجمء فإنّ من كان مديناً لزيد 
بأجل معيّن لا يصدق عليه فعلاً وقبل حلول الأجل المضروب أنه عاجز عن 
أداء دينه, كما لا.يصدق القادر وإن كنا نعلم بعجزه عنه في ظرفه إلا بضرب من 
التوسشع ى) لاايخنى. 


.5017” :١6 الجواهر‎ ,.557 :١7 مصباح الفقيه‎ )١( 


1212000 /ُْْ 


ويتخيّر بين الدفع إلى كلّ من المولى والعبد '" 


)١(‏ لاينبغي الشكٌ في جواز الدفع إلى المولى. بل هو القدر المتيقّن من الصرف 
فق الرقاي فيترتن: عليه الاتفاق :بطبيفة الحال: 


ولو اثفق عدم الترتّب لمانع خارجي ولو كان هو عدم تكن العبد من دفع 
الباق فما لو كان مكاتباً مشروطاً وكان المدفوع مقداراً من مال الكتابة» فلا بدٌ 
حينئذٍ من الاسترجاء. لأنّ الدفع كان مقيّداً بالصرف في الفكٌ والقليك مشروطاً 
بالتعقّب بالعتق ولو على سبيل الشرط المتأخّْر كي يتّصف بكونه صرفاً في 
الرقاب وقد تخلف وم يتحقّق. والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه. ومعه لا مناص 
مق الااسترداه: 

ومنه تعرف ضعف مانُسب إلى الشيخ من أنه قد ملكه بالقبض فله التصرّف 
فيه كيف شاء"'. 

اذقيدها غرفت من أذ القليق كان مشروطا من اول الامر ب السفيب 
بالانعتاق لا على سبيل الإطلاق لمتلكه بالقبض بمجدّد الدفع إليه. 

وأمّا الدفع إلى العبد نفسه بحيث يملكه بمجرّد القبض ليصرفه في تحرير رقبته 
فهذا لا دليل عليه. إذ المرسلة المتقدّمة ظاهرة في الدفع إلى السيّد ىا لايخ. كا 
أن الآية المباركة الآمرة بالصرف فى الرقاب قاصرة الدلالة على ذلك. بل 
المنسبق منها الصرف فى تحرير الرقبة بأحد النحوين المتقدّمين من العتق أو 
الانعتاق. ولا تكاد تشمل الدفع إلى العبد نفسه. 


بل أنّ مقتضى جملة من الأخبار اشتراط الحرّيّة فى مستحقٌ الزكاة, فلا تعطى 


.57١ :6 نسبه إلى الشيخ صاحب المدارك‎ )١( 
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لكن إن دفع إلى المولى واتفق عجز العبد عن باتي مال الكتابة في المشروط ‏ 
فردٌ إلى الرقّ يسترجع منه. كما أنّه لو دفعها إلى العبد ولم يصرفها في فك 
رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرّع أجنى يسترجع منه7". نعم , يجوز الاحتساب 
حينئذٍ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيراً "١‏ ولو ادّعى العبد أنّهِ مكاتب أو 
أنّه عاجز فإن علم صدقه أو أقام بيّنة قبل قوله, وإلا فى قبول قوله 
أشكال 27 


للعبد كا لاتجب عليه. إذن فلاتدفع إليه إلا بعنوان التوكيل عن الدافع. ومقتضاه 
وجوب الردٌ لو انعتق قبل اداء مال الكتابة بسبب اخر من إبراءٍ او تبرّع 
ونحوهما. ْ 

ومن البيّن أنّ الاحةال المنسوب إلى الشيخ الآنف الذكر على تقدير تسليمه 
غير جارٍ في المقام. ضدرورة أن الدفع إلى المولى كان بعنوان القليك. غايته 
بالنحو المشروط دون المطلق. وأمًا إلى العبد فلم يكن كذلك حقٌّ بهذا النحو, 
وما هو واسطة بحت ووكيل في الإيصال فحسبء ومع حصول العتق قبل ذلك 
ينعدم موضوع الوساطة والوكالة بطبيعة ا حال ومعه لا مناص من الردٌ. 

)١(‏ كما اتضح الحكم فى كلا الموردين ما سبق. 

(؟) قد نُسب إلى المشهورء إذ بعد أن أصبح العبد حرا وكان فقيراً فحاله 
حال سائر الفقراء في جواز الدفع إليه من هذا السهم. وهذا بخلاف الصورة 
السابقة الحكوم فيها بالاسترجاع من المولى فإِنْه لايجوز فيها الدفع إلى العبد 
وإن كان فقيراً. لما عرفت. وسياتي مستوفى من اعتبار الحرّيّة في مستحقّ الزكاة. 

("1) وقد نسب إلى المشهور قبول قوله مع تضديق ال مول او عديلة ادال 
وردّه مع تكذيبه. 


م ل ا الال 

والكلام يقع تارة في دعوى العجز. وأخرى فى دعوى الكتابة. 

ما الدعوى الأولى: فلا يبعد قبوها حت مع تكذيب المولى ما لم يُطمأنٌ 
بكذبها ولم تكن مسبوقة بالقدرة والغنى, لما تقدّم في حلّه من قيام السيرة على 
سماع دعوى الفقير في هذه الصورة. مضافا إلى مطابقتها مع الأصل من غير 
فرق بين المقام وغيره: لاتحاد المناطء حيث إنّ القدرة على التكسّب أو الغنى 
امن حاوث مسبوق بالقلاء السخصحي: 

وأمّا الدعوى الثانية: فلا موجب لتصديق العبد مع تكذيب المولى. والمفروض 

وأمّا مع جهله بالحال: فقد عرفت أنّ المشهبور تصديقه. فإن ثبت ذلك 
بالإجماع وإلا فلا دليل عليه عدا دعوى أصالة العدالة. ولا أساس لاء على 
أنها أخض هن المتعى» إذاقك يكوق لمن معلوم الفسق: 

والقول بقبول قوله مع الحلف كما ترى. وإن حكاه في الشرائع قولاً في 
المسألة١.‏ لعدم كون المقام من التنازع لتخصم الدعوى بالاستحلاف. 

نعم, لايبعد قبول قوله مع تصديق المولى. استناداً إلى قاعدة: من ملك 
شيئاً ملك الإقرار به. فحيث إِنّهِ يملك العبد فهو لا جرم يملك الإقرار بككتابته 
ولكنّه خاصٌ بصورة العلم بالمولويّة والعبوديّة, وأمّا مع الشاكٌ واحقال تواطتهما 
على الكذب للاستفادة من الزكاة فلا حال للقاعدة. لعدم إحراز موضوعها. 


.15١ :١ الشرائع‎ )١1( 


أصناف المستحقين للد كاة/ الرّقاب ا 0 
والأحوط عدم القبول!* "١‏ سواء صدّقه المولى أو كذّبه. كما أن في قبول 
قول المولى مع عدم العلم والبيّنة أيضاً كذلك سواء صدّقه العبد أو كذبه. 
ويحبوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء!**2 7 إذا كان عاجزاً عن التكسّب 
للأداء. ولايشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب سواء كان من باب 
الرقاب أو من باب الفقر. 

الثاني : العبد تحت الشدّة”". والمرجع في صدق الشدّة العُرف!؟, فيُشترى 


ويُعتق خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن. 


)١(‏ بل عرفت أنّ الأظهر هو القبول, فلا تقبل دعوى العجز عن الأداء ما لم 

(؟) فيه إشكال بل منع, لما عرفت من اعتبار الحرّيّة فى مستحقّ الزكاة. 

(*) تقدّم الكلام في مستنده وفي ضعفه سنداً ودلالة. فراجع ولاحظ 7". 

(؛) كما هو الشأن في سائر المفاهير. حيث يرجع إليهم في تحديد المفهوم لا في 
مقام التطبيق الذي قد لا يخلو عن نوع من التساعع. 

والشدّة بلفظها وإن لم ترد في النصٌّ وإِنما الوارد فيه الضرورة, لكن المعنى 
واحد, وهي تتحقّق تارةً بالضغط على العبد أزيد من المتعارف, وأخرى يكون 
المولى صاحب معصية يكلف العبد هاء وثالثةَ يكون العبد مؤمناً والمول 
عخالفاً »لفل الأ حون هو القدى الميقن .مرق الغددة عن المتعة عة وول بعد ان 


(:#) الأظهر القبول. بل لو ادّعى العجز عن أداء مال الكتابة وم يكن مسبوقاً بالقدرة 
لايبعد قبول قوله بلا حاجة إلى تصديق المول. 


(00) فى ص75 74. 


0 ع سو سو سيط داورل قاة 


الثالث : مطلق عنىقى العيد 0 عدم وجود المنمتحه (ا للزكاة(". ونية 
الزكاة في هذا والسابق عند دفع القن إلى البائع'". والأحوط الاستمرار بها 
إلى حين الاعتاق. 


يشير إليه الماتن بقوله: خصوصاً... إلخ. وإن كان لايخلو عن تأمّل, فلاحظ . 
)١(‏ بل حي مع وجوده. لإطلاق الأدلّة من الكتاب والسنّة ىا تقدّم7". 
(0) لا شبهة في أنّ وقت النيّة عند أداء مال الكتابة هو زمان الدفع إلى 

المولى - أو إلى العبد الذي هو واسطة الإييضال إلى المولى كما تقدّم - فإنّهِ هو 

زمان صدق الصرف في الرقبة. 
وأشاق القسميق الأحيرين اعى + الفيق تحت السدة اومطاق عقق الرقة- 

فهناك أمور ثلاثة: الشراء. ودفع الفن إلى البائع . والإعتتاق: 
ما الأوّل: فلابدٌ وأن يقصد به الشراء المتعقّب بالعتق ليكون من صرف 

الزكاة في سبيل تحرير الرقبة فإِنّه بدونه تصرّف في الال الزكوي بغير مسوّغ 

قترضيى أذ لأولذنة لهل المعائلة والمنناولة من كي هذه الكدم ويس هد 

الععليد عي ل الحي الاكوتة بابي فتكون سنو يتقتيه دافا للركاة: 
وأما الثاني : فهو وفاء بالعقدومن شؤون نفوذ المعاملة وقانون المبادلة. فدفع 

القن صناريها خرف ها ما | تنقا علنة هيابقاً وه احتف الراعناة ال 

قطنه ل التهد اع ضع العه لدي مدنا زراك انسور قوع النقه اسه . 
وما الثالث ‏ أعنى : العتق ‏ فهو بنفسه صرف للزكاة فى الرقاب, فلا بنٌ من 

فزاعاة القئة فى سلة الححالة,: كلو قصد مطل القع :فى قيس لد الزكنا عل 


68 بل مع وحوده فنا : 
)0010( ف ص١7‏ - /الا. 


١,68‏ رصع ا م له كروك اجا ابابا قوطي لصاوتي قرس العروة 75 الطيارة 

هذا ولقد جاءت الرواية في جملة من كتب فقهائنا كالجواهر'' والحدائق”!" 
ومصباح الفقيه”". وطهارة شيخنا الأنصاري!؟) (قدس سره) وغيرها على كيفية 
أخرى حيث رووا عن الصادق (عليه السلام) «في الزبيب يدق ويلق في القدر ويصب 
عليه الماء. فقال: حرام حتى يذهب الثلثان (إلا أن يذهب ثلثاه) قلت: الزبيب كما هو 
يلق في القدر. قال: هو كذلك سواءء إذا أدت الحلاوة إلى الماء فقد فسد.ء كلما غلى 
بنفسه أو بالماء أو بالنار فقد حرم حتى يذهب ثلثاه (إلا أن يذهب ثلثاه)» وقد 
أبنتت الرواية: فق جملة متها إلى كل من زد الوراد وؤيد الارسني» كنا أن الررواينة 
تختلف عن سابقتها من وجوه عمدتها اشتال الرواية الثانية على التسوية بين قسمي 
الغليان أعني الغليان بالنار والغليان بنفسه لدلالتها على أن الحرمة في كلا القسمين 
منياة تهات لاون موطليا توق لذابه شيعن شيع العرينة اكدسن ساعن 
تفصيله هذه الرواية يحال. 

هذا إلا أن العلامة الجلسى في أطعمة البحار'* وشيخنا النوري في مستدركه”" نقلا 
الرواية كما نقلناه أوَلاً وصرّح في المستدرك بوقوع التحريف والتصحيف في الرواية!"ا 
وقوّاه شيخنا شيخ الشريعة في رسالته وقال: إِنّ أوّل من وقع في تلك الورطة الموحشة 
هو الشيخ سلمان الماخوري البحرانىي وتبعه من تبعه من غير مراجعة إلى أصل زيد 
الغرسي. كما أنّ الرواية مختصة بزيد المذكور وليس في أصل زيد الزراد منها عين ولا 
9 فادها إليه خطأ (4. 


."1 :" الجواهر‎ )١( 

(؟) الحدائق .١68:6‏ 

(') مصباح الفقيه (الطهارة): 007 السطر 515. 

(؛) كتاب الطهارة: 77 باب النجاسات (حكم الزبيب إذا غلى) السطر .١7‏ 
(6) البحار 1 01ح ق/. 

(1) تقدّم فى ص .١١7‏ 

01 اللتعدر لل #الامجاه 7 روات الكمرية المرفدى دين الحديك 1 
(8) إفاضة القدير: 54. 


أصناف المستحقين للد كاة/ الغارمون 0000000 


الفنادين : الغارهون لابتوف الذين ركعيه الديون 


ضرورة أنّ العبد بعد أن أصبح بنفسه مصداقاً للزكاة ىا ذكر فلا جرم يتعيّن 
عتقه بهذا القصد وتحت هذا العنوان» إذ بدونه تصرّف فى العين الزكويّة من غير 
مسوّغ شرعي. فما في المقن من جعل ظرف النيّة حين دفع القن إلى البائع غير 
ظاهر الوجه. 

)١(‏ هذا في الجملة مما لاخلاف فيه ولا إشكال, وقد دلت عليه الآية المباركة, 
وجملة من الأخبار: 

منها: صحيحة زرارة؛ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل حلّت 
عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دينء أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللابن مال 
كثير؟ «فقال: إن كان أبوه أورثه مالاً ث# ظهر عليه دين لم يعلم به يومذٍ 
فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته, وإن لم يكن أورثه 
مالاً لم يكن أحد أحقٌ بزكاته من دين أبيه. فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه 
الخال أجرات عه (0. 

ومنها: مونّقة إسحاق بن عبّارء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
رجل على أبيه دين ولأبيه مؤونة . أأيعطى أباه من زكاته يقضى دينه ؟ «قال: 
نعم ومّن حامق ابية؟ 1 07 1 ْ 

ومنها: معتبرة الحسين بن علوانء عن جعفر بن محمّدء عن أبيه (عليها 
السلام): «أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: ات 
والزكاة ينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا فى غير سرف». الحديث !"ا 


.١ ح‎ ١8 أبواب المستحقين للزكاة ب‎ /55٠١ :4 الوسائل‎ )١( 
(؟) الوسائل 4: ٠50؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب 8١ح ؟.‎ 
الوسائل 4: 5948؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب 48 ح ؟.‎ )( 


ىم م د وي و ا ارم الع 11ل قله 


وعجزوا عن أدائها (', وإن كانوا مالكين لقوت سنتهه ”ا 


ونحوها غيرها تمّا دل على جواز دفع الزكاة إلى المدين لتسديد دينه بنفسه 
كما في الأخيرتين, أو التسديد عنه مباشرةً من دون الدفع إليه كما في الأولى. حبّا 
كان ك) فى الاخيرتين ايضا. أو ميّتا ى) في الاولى. 

)١(‏ بلا خلاف فيه ولا إشكالء فلا يعطى من هذا السهم للقادر على الأداء. 
إِذْ مع منافاته لحكمة التشريع ‏ حيث إن الزكاة إها شرّعت لسدٌ حوائج 
الحتاجين, وقد ورد أَنّ الحاجة لو كانت أكثر لكان التشريع أيضاً أكثر ‏ تدل 
عليه صريحا صحيحة زرارة الانفة الذكر. حيث فصّل (عليه السلام) بين ما إذا 
كان للمّيت مال يمكن تسديد الدين منه. وما اذا ل يكن. 

وتؤكّده الروايات الناطقة بعدم حَلّيّة الزكاة للغني الواردة في الباب الثامن 
من أبواب المستحقّين للزكاة من الوسائل, وبذلك يرتكب التقييد في إطلاق 
الآية المباركة . 

(؟) فلايعتبر الفقر الشرعي في الدفع من هذا السهم, وإِما المعتبر عجزه عن 
الآداء كا غراف" انفا وإن كان غشاء ا مالكا لفوت سنعه: 

خلافاً لجماعة. حيث اشترطوا الفقر في الغارم. 

فإن أرادوا به الفقر اللغوي ‏ أي الحاجة المساوقة في المقام للعجز عن الأداء ‏ 
فتعمٌ الوفاق. 

وإن أرادوا به الفقر الشرعي زائداً على العجز المزبور ليترتّب عليه عدم جواز 
أخذ الغري المالك لقوت سنته لا من سسهم الفقراء ولا من سسهم الغرماء فهذا 
شيء لا دليل عليه. بل صررّح العلامة في حكي النهاية 7" بعدم الفائدة في هذا 


.١15١0 :١ ١ الاحظل الحدائق‎ )١( 


أصناف المستحقين للد كاة / الغارمون 00 


الشرط لكي يلزم الغارم المزبور بصصرف قوته في سدّ دينه ليصبح فقيراً ثم يأخذ 
الزكاة باعتبار الفقرء فلماذا لا يأخذها من أَوّل الأمر ؟! 

وهذا الوجه -كما ترى ‏ استحساني محض ولا حاجة إليه. بل يكفينا ما 
عرفت من عدم الدليل على هذا الدرطكة: فهو مدفوع بأطلؤقات ال دشنن 
الاية المباركة وكذلك الروايات الشريفة, كقوله (عليه السلام) في موثقة الحسين 
ابن علوان المتقدّمة: «يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة» حيث إنْها لم تتقيّد 
بالفقر وإن لم يكن بدّ من تقيبدها بالعجز كا تقدّم. بل يمكن أن يقال بظهورها 
بمقتضى المقابلة بين الفقير والغارم في الكتاب والسنّة في عدم الاشتراط. فكما 
لايعتبر الفقر فى سائر السهام فكذا في سهم الغارمين. 

ودعوى كونه من عطف الخاصٌ على العام كما ترى. فإنّه خلاف ظاهر 
المقابلة لايصار إليه من غير نصب القرينة. 

نعم. هناك رواية واحدة ربا يستظهر منها اعتبار الفقرء وهي ما أورده ابن 
إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب, عن أبي 
أووقاد هق ضماعةء قال #سألت ابا عيذات (غليها لسلاء ااحن الرخل هنا يكون 
عنده الشيء يتسلّغ (يتبلغ) به وعليه دين, أيطعمه عياله حّ يأتيه الله تعالى 
بميسرة فيقضى دينه, أو يستقرض على ظهره ف جدب الزمان وشدّة المكاسب. 
أو يقضي 5 دينه ويقبل الصدقة ؟ «قال: يقضى بما عنده ويقبل الصدقة» 
اديت . 


فقد يتوهّم دلالتها على أنّ من له مال يفي بمؤوئته وعليه دين فإنّه يصرفه 
فى أداء دينه ليصبح فقيراً وبعدئذٍ يحقّ له أخذ الزكاة. وليس له أخذها ابتداءً 
لعدم كونه فقيراً انذاك. 


(1) الوسائل 791:4/ أبواب المستحقين للزكاة ب 47ح ,١‏ مستطرفات السرائر: 1/1/8. 


14 امو م وا يد ا ل ال ا 


ويردّه - مضافاً إلى ضعف السندء لجهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب 
المشيخة : أن الدلالة أيضاً قاصرة, لتوقّفها على أن يكون مورد السؤال جواز 
أخذ الزكاة لأداء الدين مع كونه واجداً لقوت عياله. وليس كذلك. فإنّ هذه 
الجهة آمة مسكواة: فته يناعا منؤ الأ وجوابا .واغا الذى يرك غليه السيؤال 
هو أنه هل يقضى دينه بما عنده ويتقبّل الصدقة. أو أنه يصرفه فى النفقة وينتظر 
ابيا رو لى بالمنة اهن امال الا دام ها عليه # اليه لبوق تقد> أ من 
الأمرين المزبورين من غير نظر إلى الاستفادة من الزكاة لتسديد الدين بوجه. 

والذي يكشف عنه بوضوح خلوٌ الرواية عن افتراض كونه مالكاً لمؤونة 
السنة, لانطباقها حجٌّ على من كان مالكاً لقوت شهر أو شهرين فقط الذي هو 
فقير حينئذٍ قطعاً. ومع ذلك حكم عليه بتسديد الدين وتقديمه على الصعرف في 
المؤولة. 


وملخّص الكلام: أنه لادليل على اعتبار الفقر الشرعي في الغارم» بل يكفيه 
عجزه عن أداء دينه حسما عرفت. 
بل يمكن أن يقال: إِنّ أداء الدين من مؤونة السنة فإَِّها بمعنى الحاجة وهو 


م 


منهاء بل قد يكون أَهمّهاء فإذا لم يكن لديه ما يني بالأداء كان فقيراً شرعاً وإن 
كان مالكا لقوت ستع فيحق له حيقز هد الركاة0, 

وكيفما كان. فإذا كان عاجزاً فعلاً عن الأداء ولكنّه قادر عليه بالتكسّب 
فهل يجوز إعطاؤه من سهم الغارمين؟ 

الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كان الدين حالاً ومطالباً به. وبين ما إذا كان 
مؤْجّلاً بأجل يمكنه تحصيل المال قبل حلوله أو كان حالاً ولكنّه غير مطالب. 


. وعلى هذا يكون عطف الغارمين على الفقراء من عطف الخاصٌ على العام فلاحظ‎ )١( 


أصناف المستحقين للد كاة/ الغارمون ا ا 000 
ويشترط أن لايكون الدين مصروفاً فى المعصية 7". وإِلَا لم يقض من هذا 


ال 


فيجوز في الأوّل. لصدق العجز حين الدفع. فلا قصور فى مول الأدلّة له 
بعد وضوح أنّ القدرة التدريجيّة لا تنافي العجز الفعلي. 

ولاضوةاق التاق لاتفاء الفضدق الوهي لأنضراف الآنة وغيرها عند 
إن الاكاة اها عزاعت رفم اشدالعة ون اللدد ول حاعة و يفروشى السالة: 
ويؤكده ما ورد من عدم حلَيّته الزكاة للمحترف. والقادر على الأداء بالتكشب 
من أجلى مصاديق الحترف. وسيأت التعردض هذا الفرع فما بعد. 

)١(‏ على المشهورء بل فى الجواهر: لا أجد فيه خلافاً". 

ويستدل له تارةً: بالإجماع الذي ادّعاه العلامة في جملة من كتبه7". 

وفيه: أنّ المسألة وإن لم تكن خلافيّة إلا أن دعوى الإجماع التعبتدي مع 
وجود المدارك التي ستأتي ليس على ما ينبغي. 

وأخرى: بوجدٍ اعتباري كبا في الجواهر”" وغيره. وهو أنّ إعطاء الزكاة 
للغارم الصارف دينه في المعاصي إغراة افيه وتشويقٌ له فى المعصية. 

وفيه - مضافاً إلى أنّ الوجه الاعتباري الاستحسانى لايصلح سنداً للحكم 
الشرعي -: ان ذلك على تقدير صحّته اقصى من المدّعى. لعدم شهوله للتائب 
النادم على ما فعل والآسف فعلاً على ما صدر منه. كا هو واضح. 

وثالثة: بانصراف الأدلّة عن الصرف ف المعصية بدعوى أنّ المنسبق من 


)١(‏ جواهر الكلام :١6‏ /61؟. 
(') التذكرة ه: /ا0",. منتهى المطلب .675١ :١‏ 
(9) جواهر الكلام :١6‏ /ا108-0. 


9 ا ا اا 


الغارمين في الآية والمستدينين في الرواية هم الصارفون للدين في الأمور المباحة 
من النفقة وغيرها. دون المصروفة فى سبيل الاموق الحرّمة من القمار وشرب 
الخمر ونحوهما. 

وفيه: أنّ هذه الدعوى عهدة إثباتها على مدّعيهاء فإنََّا غير بيّنة ولا مبيّنة . 
ولا سما فها إذا كان الغارم تائباً نادم كما لايخق. 

ورابعة: بجملة من الأخبار: 

منها: رواية محمّد بن سلوان الواردة فى تفسير قوله تعالى: وَإِنْ كان ذو 
عُمْرَةٍ فَنَظِرَةإِلَ مَهْسَرَةٍ 4 "١‏ «قال (عليه السلام): نعم, ينتظر بقدر ما ينتبي 
خبره إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سمهم الغارمين إذا كان أنفقه 
في طاعة الله عرّ وجل فإن كان أنفقه في معصية الله عزّ وجلٌ فلا ششيء له على 
الإماء ) ه". ١‏ ْ 

قال في المدارك ‏ على ما حكاه عنه في الحدائق!" ‏ بعد نقل الرواية ما 
لفظه : فإنا م نقف عليها مستندة في شيء فق الا ضيول»: واعترض عليه فى الحدائق 
آنا موجودة في الكافي. وتبعه الحقّق الهمداني (قدس سره) قائلاً: ليس لنا 
امل ولق هرق الكاى8©؟. ثم اعتذرا عنه بعده ظفر ه عليها في الباب المناسب 
وهو باب الزكاة, وإِئما هي موجودة في باب الدين ولم يطلع عليها. 

ولكنّك خبير بأنّ الاعتراض في غير محلّه. إذ هو لم ينكر أصل الوجود. بل 
وجودها مستندة. حيث قال: لم نقف عليها مستندة. وهو كذلكء فإنّ الكافي 


وه 


.5٠ :9 التوبة‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: 775/ أبواب الدين ب 9 ح ". الكافي 0: 917/ 6. 
(9) الحدائق ؟١: .١19١‏ 

(؛) مصباح الفقيه .05٠ :١7‏ 


أصناف المستحقين للدّكاة / الغارمون 11[ ا ااا 


رواها مرسلة عن رجل من أهل الجزيرة. 

وكيفا كاوه فالرواءة طرسنلة وقين خبالحة [الاسفى لال جا وان كانت اده 
كف لاضن ميلك الاكبا دل التمؤزمتو لأ قولبية: 

ومنها: ما رواه في الكافي بإسناده عن صباح بن سيّابة عا عبدالله (عليه 
السلام): «قال: قال رسول الله (صلٍ الله عليه وآله): أيما مؤمن أو مسلم مات 
وترك دَيناً لم يكن فى فسادٍ ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه» إلغن١".‏ 

وهي ضعيفة السند. فإن صباح بن سيّابة بجهول لا توثيق له. 

ومنها: رواية علي بن إبراهيم عن العالم (عليه السلام): «... والغارمين قوم 
قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الإمام 
أن بقضي عنهم ويفكّهم من مال الصدقات» إلخ(". 

وفيه: أن الدلالة وإن كانت ظاهرة لكن السند ضعيف, لأنّ الفصل بين علي 
ابن إبراهير وبين العالم -الذي هو كناية عن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)- 
كثير لايمكن روايته عنه بلاواسطة, لاختلاف الطبقة. فلاجرم تكون الرواية 
ا 

ومنها: صحيحة عبدال رحمان بن الحجّاجء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) 
عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه ديناً قد ابتلي به, لم يكن بمفسد ولا 
نيراك :ولأ معروف بالمسالةدهل يقن عه من الركاة الألف والألفان ؟ ررقال: 
نعم» 7 ". 

وفيه: أن القيود مذكورة في كلام السائل دون الإمام (عليه السلام). 


)001( الكافي ١لا‏ غة/,. 
(5) الوسائل 4: ١١؟/‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ١‏ ح /. تفسير القمي :١‏ 599. 
© الوسائل 8: 060 / ابواب المستحقين للزكاة ب 41 ح أ 


0١‏ ود عو ا اما سي برل الوا ا اجا واي قرو ترق العروة 011 7 ال كاه 
فلا عيرة بها. 

ويعضده أنّ منها الفضل مع أنه غير مشروط في المستحقٌ قطعاً. 

وبالجملة: مورد السؤال قضيّة خارجيّة محفوفة بقيود خاصّة. والجواب 
عنها بالجواز لايدلٌ على نفيه عن غيرهاء فالدلالة قاصرة وإن كان السند تامّاً . 

فيلو الزوابا كو عالمة [الأيكد لال لقصورها سندا ا ولاه قل عسل 
منع المخلو. 

والأولى الاستدلال مو قة المسكق تبن كلو الوقن سعد بون هده فد ابي 
(عليهما السلام): «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: يعطى المستدينون من 
الصدقة والزكاة دينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا فى غير سرف»27. 

اكاامن فنك المهده فالظاهر ان الزوابة فكي و دفي عنها خر والغد 
بالخبر, المشعر بالضعف. إذ لا غمز فيه عدا من ناحية الحسين بن علوان. ولكن 
ديام مونّق بتوثيق النجاشي. حيث قال فى ترجمته ما لفظه: الحسين بن 

ان الكلبي مولاهم كوفي عامّي وأخوه الحسن يكقٌ أبا محمّد ثقة'". فإِنّ 
0 التوثيق را جع إلى الحسين المترجم له لا إلى أخيه الحسن وإن تُوهّم 
ذلك. وجملة: وأخوه الحمسن يكف أبا محمد , معثر ضة . مضافاً إلى 1 الكنى 
مده ل متي دون رعال العا" 1 

فين 5 الدلالة ظاهرة. لوضوح أ نّ الصرف فى الحرام من أجلى مصاديق 

فنافيكون اوكن باشتراط عدم صرف الدين فيه. 


)١(‏ الوسائل 9: 594/ أبواب المستحقين للزكاة ب 48 ح ؟. 
(0) :رخال التحاف ١/007‏ 
() رجال الكشىي: ٠9؟/‏ 777. 


أصناف المستحقين للد كاة/ الغارمون 00 


تنبيه : 

قد ورد فى بعض نصوص الناب انكناء الميوووان الدين لا يسدّد من سسهم 
الغارمين إذا كان لأجل المهر. ولم أر من تعض هذا الفرع وهذه الأخبار بمرأى 
منهم ومسمع. وهي روايتان: 

إحداهما: مرسلة العبّاسء عمّن ذكره. عن أَبِي عبدالله (عليه السلام) «قال: 


الإمام يقضى عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النّساء»١".‏ 

وثانيتهما: ما رواه ابن إدريس نقلاً من كناب محمّد بن علي بن محبوب, عن 
يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير, عن عبدالرّحمن بن الحجّاج : ان محمّد بن 
خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصدقات «فقال: اقسمها فيمن 
قال الله عر وجل ولاتعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهليّة 
-إلى أن قال: ‏ ولا الذين يغرمون من مهور النّساء» إلخ7. 

ولكن ضعفهما مانع عن الاستدلال بهما: 

أما الأولى: فظاهر. 


وأمّا الثانية: فهي وإن عبّر عنها بالصحيحة لكئّهها صحيحة إلى عبدال دمن . 
ولا يقدح جهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب ابن حبوب, لما تقدّم غير مرّة من 
ان الكتاب الواصل إليه كان بخط الشيخ. وخطه معروف كا ان طريقه إلى ابن 
حبوب صحيح . وحال بقية من فى السند معلوم. 


.4 الوسائل 18: 7707/ أبواب الدين ب 9 ح‎ )١( 
/٠١١ (؟) الوسائل 7198:4/ أبواب المستحقين للزكاة ب48 ح١. مستطرفات السرائر:‎ 
ىف‎ 


1 ماطاحا سانفيو الام نان وحم وطع ساس قا تمع نفيك لقترك العووة 817 لد كاه 
وإن جاز اإعطاؤه من سهم الفقراء!١,‏ سواء تاب عن المحصية أو ١‏ ينتمساء بناءً 
على عدم اشتراط العدالة فى الفقير, 


نما الكلام فى محمّد بن خالد الذي يروي عنه عبدالكحمن., فإنّه لايراد به 
البرق المعروف جزماً. لأنه لم يدرك الكاظم فضلاً عن الصادق (عليهم| السلام). 
والمسمّى بهذا الاسم في هذه الطبقة عدّة رجال كلهم مجهولون. وما في جامع 
الزواةامن آله البرى "انمع اله لاشاهد .عليه ل عتيت وثافته أيضا. 


الق «مقتضاها جواز الدفم من هذا الس عق عن المهور» فالاسعناء المزبوز 
لا دليل عليه. 

)١(‏ هذا مشكل جدّاً بل ممنوع, إذ المستفاد من الروايات أن الموضوع لمهم 
الفقراء هو الفقير الشرعى المفيّر بمن لايملك قوت سنته. فالمالك له غئئ شرعاً 
لسن له الاختدمق هذا الحم وان كان فقيرا عرفا لبوة ديوق علي فإن 
العيرة بالأوّل لا بالثانى. 


وبعبارة أخرى: ما دل على أنّ المالك لمؤونة السنة لايعطى من هذا السهم 
مطلقٌ يشمل حمٌّ المديون في جناية أو إتلاف مال أو كقّارة أو معصية ونحوهاء 


و 


فإنّ هذه الأمور لاتمنع غناه شرعاً وإن صدق عليه الفقير لغدٌ وعرفاً. لما عرفت 


من أن الاعتبار بالأُوّل لا غير. 


فوب الأيعة اراق الدليل عقن ابتداق لقوت عه ميك أصبح نيا 


.١ ٠ :5 جامع الرواة‎ (0010) 


وكيف كان, فقد استدل بها على حرمة العصير الزبيي عند غليانه قبل أن يذهب 
تناف والقصيخ أن الززوا عون والنة لاسرال دبعن هذ لقعي ولا لان يق 
بها مؤيدة للتفصيل المتقدم نقله. وذلك لضعف سندها فان زيداً النزسى لم يونّقه 
أرباب الرجال وم ينصّوا فى حقه بقدح ولا بمدح. على أنا لو أغمضنا عد ذلك 00 
على جواز الاعتاد على روايته نظراً إلى أن الراوي عن زيد الغرسى هو ابن أبى عمير 
وعوتمن. الحتعك الإضا رن عل تصحع نا رضح عند قا ييا لاا مكنا الدع د دل 
روايته هذه إذ م قبت ضعة أصلهروككابه الذى أنقدوا الزؤاية اليف لأن الضدوق 
وشيخه - محمّد بن الحسن بن الوليد ‏ قد ضعّفا هذا الكتاب وقالا: إِنْه موضوع 
وضعه تحمّد بن موسى اطمدانى !'. 

واجلسى (قدس سرره) إنما رواها عن نسخة عتيقة وجدها بخط الشيخ منصور بن 
الحسن الآبى!", ولم يصله الكتاب باسناد متصل صحيح.ء ولم ينقل طريقه إلينا على 
تقدير أن الكتاب وصله باسناد معتبرء فلا ندري أن الواسطة أ شخص ولعله وضّاع 
أو مجهول, وأما الأخبار المروية في غير تلك النسخة كتفسير على بن إبراهيم القمي 
وكامل الزيارة وعدّة الداعي وغيرها عن زيد الفرسي بواسطة ابن أبي عمير. فلا يدل 
وجدانها في تلك النسخة على أنها كتاب زيد المذكور وأصله. وذلك لأنا نحتمل أن 
تكون النسخة موضوعة وإنا أدرج فيها هذه الأخبار المنقولة في غيرها تتبيتاً 
للمدعى وإهاما على انها كتاب زيد واصله. 

وعلى الجملة أنّا لا نقطع ولا نطمئن بأن النسخة المذكورة كتاب زيد كا نطمئن بأن 
الكافي للكليني والتهذيب للشيخ والوسائل للحر العاملي (قدس الله أسرارهم). والذي 
يؤيد ذلك أنّ شيخنا الحر العاملي لم ينقل عن تلك النسخة في وسائله مع أنها كانت 
موجودة عنده بخطه على ما اعتقرف به شيخنا شيخ الشريعة (قدس سسره). بل ذكر 


ع 


- على ما ببالىي - ان النسخة التى كانت عنده منقولة عن خط شيخنا الحدٌ العامل 


)١(‏ الفهرست للشيخ: ١/نقلاً‏ عن فهرست الصدوق. 
(0) البحار .49:١‏ 


أصناف المستحقين للد كاة/ الغارمون ا 


وكونه مالكاً لقوت سنته لايناني فقره!*7 لأجل وفاء الدين الذي لاي 
كسبه أو ما عنذده به. 


وكذااضوة إعظاره من سه سيل إزيلهه1 ا 


عن سبيل الاستدانة, فإنّهِ في الحقيقة لايعدٌ مالكاً لما عليه دين بإزائه. فيجوز 
له الأخذ حينئذٍ من هذا السهم. إذ لا قصور فى شثمول دليله لمثله. 

وأما الذئ: انعدان لأمور آخر يف كان غنياً مع الفضن عن الدسن :فهر 
عرفت أنّ مقتضى الاطلاقات عدم جواز اخذه. ومنه تعرف أن الفقر المسوّغ 
للأختيق هذ الى يضاق يمع كونه مالكا لثوث ستعه» وإغا للايشاق لو ارين 
به الفقر العرفي الخارج عن نحل الكلام. فلاحظ . 

0ب شافيه عهما عرفت اننا 

(؟) هذا وجيه لو فسّرنا السهم المزبور بمطلق سبل الخير, وأمًا لو خصّصناه 
بما يرجع إلى الأمور العامّة والمصالح النوعيّة من بناء المساجد وتعمير القناطر 
وفتح الشوارع والبعث إلى الحجّ ونحو ذلك كما لايعود إلى شخص بالمخصوص 
-كما في المقام ‏ فلا يجوز وسيأتي إن شاء الله تعالى أنّ الأصح هو الثانى7", 
كيف ؟! ولازم الأوّل جواز تزويج الغني من هذا السهم. لما فيه من إدخال 
السرور في قلب المؤمن الذي هو أمر راجح وعمل خيري. وهو كما ترى. 


() الظاهر أنه ينافيه . 


)2 سياق ان سهم سبيل الله لا يشمل المقام . 
)001( فى ص .١١16-١١١‏ 


15 11[ 0 0 0 100 غ1 

ولو شك فى أنه صرفه فى المعصية أم لا فالأقوى جواز إعطائه من هذا 
السهه(" وإن كان الأحوط خلافه. نعم. لايجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه 
فى المحصية. 


50 5] نسب إل الأكثل'نازة وإلن المتعهور اخرق: 

خلافاً لا عن الشيخ فى النهاية من المنعء وعن الشهيد الميل إليه 37". 

ومبنى القولين هو أنّ جواز الدفع هل هو مشروط بالصرف في الطاعة» أو 
أنّ الصرف في المعصية مانع. وإن شئت قلت: هل القيد الملحوظ في المقام 
وجودى 5 عدمي ! 

فعلى الأوّل: لايجوز الدفع عند الشكٌّ. لوضوح لزوم إحراز الشرط . 

وعلى الثاني: يجوز . لأصالة عدم المانع. 

ولايخنى أن الصرف فى غير المعصية يشمل الصرف ف المباح أو الطاعة الواجبة 
أو المستحبّة, بل لايبعد القول أن الصرف في المباح أيضأ صرف في الطاعة 
بمقتضى ما ورد من «أَنَّاللْه يحب أن يؤخذ برخصه كما يحبٌ أن يؤخذ بعزائمه»!". 

وكيفما كان. فلابدٌ من مراجعة الأدلة لاستظهار أنّ الاعتبار بأئٌّ من 
النحوين, فنقول: إن كان المدرك هو الإجماع فما أنّه دليل لبي فلا جرم يقتصر 
على المقدار المتيقّن منه. وهو عدم جواز الدفع للدين المصروف فى المعصية 
وأممًا اعتبار الصرف فى الطاعة فحيث إِنه لا دليل عليه فالمتّبع حينئذٍ هو 


:١ حكاه عن الشيخ فى المدارك 6: 520. وانظر النهاية: 7١٠؛ الشهيد في الدروس‎ )١( 
.12١ 
.١ أبواب مقدّمة العبادات ب 50 ح‎ /٠١17:١ (؟) الوسائل‎ 
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الإطلاقات, فتكون النتيجة هي المانعيّة دون الشرطيّة. 

وإن كان هو الأخبار فهي ما بين ما هو ظاهر في الأوّل ‏ كمرسلة على بن 
إبراهي "١‏ وما هو ظاهر في الثاني - كموثقة الحسين بن علوان!" ‏ وما جمع 
فيدريين الأم يو كزوابك تقد رن سلبان" ملكق الطائفة الأول والاخيرة 
ضعيفة السند. والمتّبع إنما هي الطائفة الثانية المعتبرة, فالعيرة بها لا غير. وهى 
ظاهرة فى المانعيّة حسما عرفت. 

على أَنّ الطائفة الأخيرة في نفسها غير قابلة للتصديق, لوضوح اللغويّة في 
الجمع بين اعتبار الشرطيّة والمانعيّة في موضوع واحد. ولا مناص من إرجاع 
إحداهما إلى الأخرى. فإن أمكن الترجيح ولو لأجل ما ذكره في الجواهر من 
9 الدفع إغراء بالقبيم وتشويق في المعصية! فتقدّم المانعيّة وتلغى الشرطيّة, 
وإلا فيتساقطان ويقتصر فى تقيبد الإطلاقات حينئذٍ على المقدار الأقلّ الأخفٌ 
مؤونة, أعني: عدم الصرف في المعصية, فكلا علم أنه صرفه فيها فهو خارج 
عنها ويبق ما عداه تحت الإطلاق بعد أصالة عدم الصرف فى المعصية . 
من هذا السهم, لما عرفت من أنّ الخارج خصوص المصروف فى المعصية . 

ور كوهاما ور نتن هو اذ اداع فون الم متاق الانوات او الأحيا ين الركاة 
من غير استفصال الصرف في الحلال أو الحرام. مع قضاء العادة بالجهل غالباً 
بمصرف ديون الغير ولا سيا الديون المتخلّفة عن الميّتَء فلو كان الصرف 


. ح‎ ١ أبواب المستحقين للزكاة ب‎ /5١١ :4 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 3: 98؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب 18 ح ؟. 
(©) الوسائل 18: 551/ ابواب الدين والقرض ب ١‏ ح ". 

(غ) الجواهر ."08-:١0‏ 


م1 مادا نه راتسا امار كو مالك اوت ا كك موي ار | لكر 1 1 ركاه 


مشروطأً بالغلع:بالحال كا ساغ الترخيض فى الأداخ غل سبي الاطادق: 

وهذه النصوص وإن كانت جملة منها مطلقة لكن بعضها صريم في الدفع من 
مهم الغارمين, كمعتبرة موسى بن بكر عن أبىي الحسن (عليه السلام) -في حديث - 
«قال: من طلب الرزق فغلب عليه فليستدن على الله عرّ وجل وعلى رسوله ما 
يقوّت به عياله. فإن مات ولم يقض كان على الإمام قضاؤه. فإن لم يقضه كان 
عليه وزره. إن الله يقول: «إما آَلصَّدَقَاتُ لِلْقْقَرَاءِ وَآَحَسَاكِينِ ... وَأَلغَارِمِينَ 4 
فهو فقير مسكين مغرم»'". 

والمتحصّل: أنه لاينبغي الشكٌ في أنّ الصرف في المعصية مانع عن الدفع, 
لا انْ الصرف فى الطاعة مشروط فيه. فإِنْ ذلك هو مقتضى مناسبة الحكم 
والموضوع كا لا يخى. 

ويؤكّده زائداً على ما عرفت أنّه لو استدان ثم تلف قبل الصرف لسرقة 
ونحوها فإنّه لا إشكال في جواز الأداء من هذا السسهم. لصدق الغارم, مع أنه لم 
يحرز الشرط لوكان الصرف فى الطاعة شرطأ فيه. لكونه سالبة بانتفاء الموضوع, 
فلم يصرف لا فى الطاعة ولا فى المعصية. 

ونحوه ما لو استدان للزواج - مثلاً - أو لغيره من الحوائج فإِنه لاينبغي 
الشكٌ في أن جواز الدفع إليه من هذا السهم قبل الصرف. لصدق الغارم عليه 
فعلاً بالوجدان. مع أنّ الدين لم يصرف بعدٌ فوا أعدّ له من الطاعة, وهذا خير 
شاهد على كفاية حدد عدم الصرف ف المعصية. 

ودعوى أنّ العبرة بحال الاستدانة لا بحال الصرف كما يشهد به قوله في 
موثقة الحسين بن علوان المتقدّمة : «إذا استدانوا في غير سرف». 


)١(‏ الوسائل 5953:9/ ابواب المستحقين للزكاة ب 13 ح غ. 


أصناف المستحقين للدّ كاة / الغارمون ل 


مدفوعة بقضاء الضرورة بكون العبرة بحال الصرف لا الاستدانة. ومن ” 
لو استدان للمعصية ثم صرف فى الطاعة أو العكس ساغ الدفع من هذا السهم 
في الأوّل دون الثاني بلا خلاف فيه ولا إشكال. ومعه لابدٌ من رفع اليد عن 
المونّقة لو سلّم ظهورها فما ذكر. 

هذاء ورما يستدلٌ لعدم الجواز فى صورة الشكٌ بما في ذيل رواية حمّد بن 
سلمان المتقدّمة:... قلت: فها هذا الرجل الذي ائتمنه وهو لايعلم فوا أنفقه في 
طاعة الله أم فى معصية ؟ «قال: يسعى له في ماله فيردّه عليه وهو صاغر»7". 


بدعوى تعرضها لتكليف الدافع عند جهله بالحال وأنّه لايدفع الزكاة في 
صورة الشكٌ في صرف الدين في الطاعة أو المعصية, بل اللازم حينئذ سعي 
المديون فى تسديد دينه وردٌ ما عليه من المال إلى دائنه. 

ولكنّه يندفع ‏ مضافاً إلى ضعف السند, لمكان الإرسال كا تقدّم ولم يعمل 
بها المشهور ليتوهم الجبر على القول به بقصور الدلالة كما نبّه عليه في 
الحدائق!". نظراً إلى ابتنائها على وقوع السؤال عن تكليف الدافع. وليس كذلك 
بل عن تكليف الدائن وما يستحقه في هذه الحالة باعتبار أن المديون الصارف 
دينه في المعصية لا لم يكن مورداً لسهم الغارمين ومن الجائز أن يكون قد 
صرفه فبها وهو أي الدائن ‏ لايدريء فهل يرفع اليد عن حقّه بعد أن 1 
يتوقع حل لتسديد دينه, أم ماذا يصنع؟ فأجاب (عليه السلام): بِأنّه لايحرم 
عن حقه بل يجب على المديون السعى فى رد ماله وهو صاغر إن كان قد انفقه 
لالمة بي 3 

وبالجملة: الجهل بالإنفاق مربوط بصاحب الدين لا بالإمام الدافع للزكاة 


)١(‏ الوسائل 1: 7717/ أبواب الدين والقرض ب ؟ ح؟. 
(؟) الحدائق الناضرة 197197:17. 


26 لماو رح رفوو لالط رو ا لاوا لوم لجرو 1ل‎ ٠١ 
ولو كان معذوراً في الصرف في المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو‎ 
ذلك لابأس بإعطائه". وكذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر‎ 
أو جنون, ولا فرق في الجاهل بين كونه جاهلاً بالموضوع أو الحكه”".‎ 
[7715؟] مسألة 17: لا فرق بين أقساء'" الدين من قرض أو ثمن‎ 
مبيع أو ضمان مال أو عوض صلح أو نحو ذلك. كما لو كان من باب غرامة‎ 
إتلاف. فلو كان الإتلاف جهلاً أو نسياناً ولم يتمكّن من أداء العوض جاز‎ 


ليت ما توهّم من أنه متى جهل الإمام بالمصرف لايدفع إلى الغريم من هذا 
السهم. فلاحظ . 

)١(‏ لظهور الأدلّة في المعصية الفعليّة. ولا معصية كذلك في هذه الموارد. 

(؟) شريطة كون جهله في الشبهة الحكديّة عذراً له كما في الجاهر القاصر. 
وأمّا المقصّر فحيث لا عذر فلا جرم يصدر منه على سبيل المعصية. 

(*) لإطلاق الآية المباركة الكاشف عن أنّ العبرة بمجرّد اشغال الذمّة 
وصدق الغري. سواء أكان عن أسباب قهرية أم اختياريّة, ولايختصٌ بالاستدانة 
عن القرض المصطلح الذي هو مورد أكثر النصوص. إذ مضافاً إلى أَنّه لا عبرة 
بغالبها لضعف إسنادها كما سبق يكفينا ما عرفت من إطلاق الاية وبعض تلك 
النصوص - كمعتبرة موسى بن بكر المتقدّمة!'! ‏ حيث إن الموضوع فيها وإن 
كان هو المستدين أيضاً إلا أنّ الإمام (عليه السلام) لما طبق عليه عنوان المغرم 
فيعلم أن العبرة بمطلق الغرامة من أي سبب تحقق. ومن المعلوم أن التصوص 
المزبورة غير صالحة لتقييد الاطلاق. 


)001( فى ص 18. 
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إعطاؤه من هذا السهم. بخلاف ما لو كان على وجه العمد والعدوان'". 

[71/16؟] مسألة :١17‏ إذا كان دينه موْجّلاً فالأحوط *؛ عدم الاعطاء 
من هذا السهم قبل حلول أجله وإن كان الأقوى الجواز(". 


)كا لو اتلك مال العين عدوانا أو فقتل عاهذا من الأيقكة ننه وانا 
تَوَّخْذَ الندية كفقل الوالك.ولده أو' امون عبدة أو المسلم ذا .ونا شاكل ذلك 
إن إذا عجز عن أداء ما نشأ عن العدوان أو المعصية لا يسدّد دينه من سمهم 
الغارمين. وذلك لفحوى ما دلّ على عدم الدفع عن الدين المصروف فى المعصية, 
بداهة أنه إذا كان الصرف الحرّم المتأخّر عن الدين مانعاً عن الأداء فنشوء 
الدين عن سبب سابق تحرّم أولى بالمائعية. 

وبعبارة أخرى: إذا كان حرمة الصرف المتأخّر عن الدين الذي هو محلل في 
كيه داتدا فتحرنة الذي النافدنة كن حدر نا سه البنايق عليه اول بالا نه 
بالأولويّة القطعيّة. 

وتؤيّده رواية عبدالرّحمن بن الحجّاج المتقدمة ١!‏ المتعرّضة لنداء الجاهليّة 
وتفسترهاء غير آنا ضف اليد كبا سبق وان عن غنينا بالصحيحة . 

وكيفما كان فالظاهر أن المسألة مما لا خلاف فبها ولا إشكالء وأنّه لا فرق 
بين الدين في سبيل المعصية وبين الدين المسبّب من المعصية. 

نعم إذا كان فقيراً وم تشترط العدالة فيه أو أَنّه تاب جاز الدفع إليه حينئذٍ 
من سمهم الفقراء ى) هو واضح. 

(؟) لإطلاق الغارم في الكتاب والسنّة. الشامل لأنواع الدين من المعجّل 


(#) هذا الاحتياط لايترك. 


)010( فى ص 17. 


٠١‏ ل مع سسا لقي ناموط روز واس . اشتروك! الغروة 5؟ /رز1لر كا 

[711؟] مسألة 16: لوكان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج: فإن 
كان الديّان مطالباً فالظاهر جواز إعطائه "١‏ من هذا السهم. وإن لم يكن 
مطالباً فالأحوط عدم إعطائه !". 

[7717] مسألة 14: إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه في 
معصية ار تجع منه, إلا إذا كان فقيراً'" فإنّه يجوز احتسابه عليه من سهم 
الفقراء. وكذا إذا تبين أنّه غير مديون. وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ 
لوفاء الدوض:. 


والمؤْجّل قبل حلول الأجل وبعذه. 

ولكنّك عرفت فيا سبق لزوم تقييده بالعاجز عن الأداء, ولا ينبغي التأمّل 
في أن صدقه منوط براعاة حال الأداء المتوقفة على حلول الأجل واستحقاق 
المطالبة المستتبع لوجوب الدفعء أمّا قبله فحيث لا وجوب فلا عجز حيٌّ لو 
طالبء إذن فعدم الدفع من هذا السهم لو لم يكن أقوى فلاريب أنه أحوط . 

نعم , لا مانع من الدفع من سسهم الفقراء إذا لم يكن مالكاً لقوت السنة. 

)١(‏ لصدق العجز عن الأداء ‏ المفرّل عليه إطلاقات الغرم كما عرفت بعد 
فرض الحلول والمطالبة. 

(؟) بل هو الأظهر. لعدم صدق العجز بعد القن من تسديد الدين ولو 
تدريجاً. وقد تقدّم البحث عنه. فلاحظ ولا نعيد7". 

(”) يظهر حال المقام مما قدّمناه في المسألة الثالئة عشر. وملخّصه: أنّ في 
الفروض الثلاثة المذكورة فى المتن إن كانت العين باقية عند الغارم ارتجعها, 


)010( في ص /7. 


أصناف المستحقّين للرّكاة/ الغارمون ااا 00 

[م] مسألة ٠‏ :لو ادعى د مديون: فإن أقام بيّنة قبل قوله, 
وإِلَا فالأحوط عدم تصديقه وإن صدّقه الغريم'" فضلاً عا لو كدّبه أو لم 
يصدقه. 

[7] مسألة :7١‏ إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين 
نم صرفه فى غيره ارتجع منه!". 

"7/٠١ [‏ ] مسألة ؟":المناط هو الصرف ف المعصية أو الطاعة لا القصد 
من حين الاستدانة ", فلو استدان للطاعة فصرف ف المعصيّة لم يُعط من 


هذا السهم, وفى العكس بالعكس . 


لاستبانة عدم وقوع الزكاة المدفوعة في حلّها. وإن كانت تالفة فكذلك مع علم 
الآخذ با حال دون جهله, لكونه حينئذٍ مغروراً من قبل الدافع, والمغرور يرجع 
إلى من غرّه. 

)١(‏ تقدّم الكلام حول ذلك فى العبد المكاتب7", وملخّصه: أنّ الدعوى 
المزبورة وإن كانت إقراراً بالدين ولأجله ينفذ وللغريم أخذه به. ولكنّه حجّة 
عليه لا على غيره. فلا يثبت بهذه الدعوى حكم آخر ومنه أخذ الزكاة, بل هي 
كسائر الدعاونى تحتاج إلى ثبوت شرعي ببيّنة ونحوهاء ومن المعلوم أن تصديق 
الغرجم لا ينفع , لحواز التواطؤٌ بينهما على نهبها. 

(؟) لعدم صرفه فيا أعدّ له فيسترجع لا حالة. وقد تقدّم في المكاتب ما عن 
الشيخ من عدم الاسترجاع وعرفت وجهه وضعفه, فلاحظ '". 

(؟) فالعبرة في يوق أنه الست انين غنال العيزك لكأعال ااانه لطيو 


ا الا 
0 في ص /. 


٠١‏ ما ال ا اع ا م م اقرع العرفة 1731ل كا 

[771؟] مسألة 5: إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالاً وتمَكّن 
بعد حين, كأن يكون له غلّة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجّل يحل أجله بعد 
مدّة. ف جواز إعطائه من هذا السهم إشكال'"., وإن كان الأقوى عدم 
الجواز مع عدم المطالبة من الدائن أو إمكان الاستقراض والوفاء من محل 
آخر ثهّ قضاؤه بعد الفكن. 


النصوص في ذلك. مضافاً إلى تسالم الأصحاب على ذلك ولأجله ترفع اليد 
عن بعض النصوص لو كان ظاهراً في خلاف ذلكء كقوله في مونّقة الحسين بن 
علوان «... إذا استدانوا في غير سرف»7(". حيث ربما يدّعى ظهوره في مراعاة 
حال الاستدانة. 

وفيه - مضافاً إلى احتال إرادة الصرف من الظرف, أي صرفوه في غير 
سرف -: أنه لو تم الاستظهار لم يكن بِدّ من رفع اليد عنه. للتسال المزبور. 

)١(‏ قد عرفت أنّ العبرة في الدفع من هذا السهم بصدق العجز عن الأداء. 
وهذا يختلف حسب اختلاف فروض هذه المسألة. 

فلا صدق فى الدين المؤجّلء وكذا ا حال غير المطالب مع القكن من التسديد 
في ظرف المطالبة. 

وأَمّا مع المطالبة: فإن تكن من بيع الغلّة أو الدين المفروضتين في المتن من 
غير الوقوع في ضرر أو حرج لايحل له الأخذ. لعدم صدق العجزء إذ حاله 
حال من يتمكدّن من أداء دينه ببيع بعض الأمتعة الزائدة التي لايحتاج إليها. 
لوضوح عدم الفرق في صدق القكدّن بين التسديد بعين ماله ابتداءً وبين تبديله 


)01( الوسائل 48 / ابواب المستحقين للزكاة ب 48 ح 5 


0 ا محا مسي مد وه ققد وول اممو بين امتزيع العووة 17/: الطيارة 
بواسطة ١‏ وليس ذلك إلا من جهة عدم صحّة إسناد النسخة إلى زيد أو عدم ثبوته. 
وبعد هذا كلّه لايبق للرواية المذكورة وثوق ولا اعتبار فلا يمكننا الاعتاد عليها في 
شيء من المقامات . ْ 

ومنها: رواية على بن جعفر عن أخيه موسى اق الحسن (عليه السلام). قال: 
«سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ الماء فيطبخ حتى 
يذهب ثلثاه ويبق ثلثه ثم يرفع فيشرب منه السنة؟ فقال: لا بأس به»0؟ حيث نفت 
الباس عن العصير الزبيى فما إذا ذهب عنه ثلثاه ولم تنف الباس عنه قبل ذهابها. 
وفيه: أن نفيه (عليه السلام) البأس عن العصير الزبيبي عند ذهاب ثلنيه لم يظهر أنه 
من أجل حرمته قبل ذهابهب]| ونجاسته فلا بأس بشربه بعده لحليته وطهارته, أو أنه 
اعد إل امد آخر مع الحكم بحلية العصير وطهارته قبل ذهاب الثلثين وبعده - 
وهو أن العصير لو بق سنة من غير إذهاب ثلثيه نش من قبل نفسه وحرم فلا يمكن 
اوه لسرب ين سه إل أن ددهي الناة تمي لذ باس بالقائه بيع ينيداني 
ناقؤلاك نا عل سريف قا هاف لال ماه وعاذا الأهمال فين القن 
بمكان. 


وظني 0 العصير بجميع أقسامه يشتمل على المادة الألكلية النني هي الموجبة 
للاسكار ‏ على تقدير نضجه ومع الغليان - إلى ان يذهب ثلثاه ترتفع عنه المادة 
المسببة للاسكار فلا يعرضه النشيش وإن بق سنة او سنتين او اكثر ولا ينقلب 
مسكراً بابقائه. ومن هنا ترى أن الدبس فى بعض البيوت والدكاكين يبق سنة بل 
سنتين من غير أن يعرضه النشيش. وهذا بخلاف ما إذا لم يذهب ثلثاه لأنه إذا بق مدّة 
ووصلت حرارته إلى مرتبة نضج المادة الألكلية فلا حالة ينش وبه يسقط عن د 
الانتفاع به. ولعله السر فى نفيه (عليه السلام) الباس فى الرواية عن إبقاء العصير إلى 
سنة إذا ذهب عنه ثلثاه. ومع هذا الاحتّال كيف يمكن الاستدلال بها على حرمة 


)١(‏ إفاضة القدير: 5؟. 
(') الوسائل 0؟: 550 / أبواب الأشربة الحرمة ب 8ح ؟. 


أصناف المستحقين للد كاة / الغارمون ب 0 0 00000 

[777؟] مسألة 55: لوكان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له 
احتسابه عليه زكاة ١‏ بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءً للدين 
ويأخذها مقاصّة وإن لم يقبضها المديون ولم يوكل في قبضها. ولا يجب إعلام 
المديون بالاحتساب عليه أو يجعلها وفاءً وأخذها مقاصّة. 


فال الخر 6 التسديد مده وتهكذا الحمال:فها لو كان تمك من الاستقراضن. 

وإن لم يتمكّن ولو من أجل الوقوع في حرج أو ضرر. جاز له الأخذ 
حينئذ. لصدق العجز في هذه الصورة, فلاحظ . 

)١(‏ لايخ أن صرف الزكاة من سهم الغارمين يتحقّق تارةً: بالدفع إلى 
المديون لتسديد دينه. 

وأخرى : بالدفع إلى الدائن مباشرةً إذا كان شخصاً آخر غير المزكّي. 

وثالثة: بالاحتساب فها إذا كان هو المزكّى نفسه.ء بأن يجعل ماله فى ذمّة 
الفيوويين الدرن يداع علمين: الر كان بصعي اعدها بكان اندر 

ورابعة: بالتقاصٌ في نفس الفرض بأن يفرز ويعزل ما عنده من الزكاة ويجعله 
للمديون ثم يأخذه منه تقاصّاً ووفاءً عا عليه من الدين. وهذا وإن لم يكن من 
التقاصٌ المصطلح ‏ لاختصاصه بصورة الإنكار دون العجز عن الأداء كما في 
المقام ‏ لكن الماتن وغيره من الفقهاء عيّروا بذلك تبعاً للنصّء ولعلّه لجامع 
الأخذ في مقابل الحقٌّ. 

وكيفما كان, فهذه الفروض الأربعة كلها مشمولة لإطلاق الغارمين فى الاية 
المباركة؛ مضافاً إلى ورود النصّ في كلّ واحد منها بالمخصوص. 

اقلت عل الأرل د مصرة لسسع غلر اير وعل انان مراف لباك 


0 1100[ 0 غ1 
ابن عّارء المتقدّمتان7". 

وعلى الثالث: صحيحة عبداحمن بن الحجّاج. قال: سألت أبا الحمسن 
الأوّل (عليه السلام) عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون 
على قضائه وهم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه فاحتسب به عليهم من 
الزكاة ؟ «قال: نعم»”". 

وعلى الرابع : مونّقة سماعة عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: سألته عن 
الرجل له الدَّين على رجل فقير يريد ان يعطيه من الزكاة «فقال: إن كان الفقير 
عنده وفاء بما كان عليه من دّين من عرض من دارء أو متاع من متاع البيت» أو 
امي و فهو برعو أن الخل تسو اله فتدة حف ديق ود 
بآمن أن«تقاطه ها آراد أن يعطيه:مخ الركاة» آى حتسب بباء فآن ل يكن عند 
الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه هذا فيعطيه من زكاته ولا يقاصّه بشيء 
من الزكاة» 7" 

دلت على التفصيل بين الغريم المالك لمؤونة سنته وبين غير المالك: وأنه 
يدفع للأوّل من سهم الغرماء إِمّا بنحو الاحتساب أو بنحو المقاصّة, أمّا الثانى 
فلا يدفع له إلا من سسهم الفقراء. 

هذاء ولاينبغي التأمّل في أنّ التفصيل المزبور حكم استحبابي أو أخلاق. 
وإلا فيجوز الدفع من كل من السهمين للثاني كا يجوز عدم الدفع لأيّ من 
القسمين شيئاً من الزكاة ودفعها لشخص آخر كا هو واضح 


١8و‎ 48 فى ص 80 وهما في الوسائل 5: 7118 و١750/ أبواب المستحقين للزكاة ب‎ )0١( 
ح؟ و5.‎ 

90 الوشائل :72:4 أبواب الشحهين لاركاطي ا 

(؟) الوسائل 5553:9/ ابواب المستحقين للزكاة ب 431 ح "؟. 


أصناف المستحقين للد كاة/ الغارمون ا 


[؟17/9؟] مسألة 0": لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاره 
عنه بما عنده منها١''‏ ولو بدون اطلاع الغارم . 

[؟17/7؟] مسألة 55: لوكان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة 
جاز له إعطاوه لوفاء دينه'" أو الوفاء عنه”" وإن لم يز إعطاؤه لنفقته (2). 

[7774] مسألة 77: إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز 
له إحالته على الغارم © ثم يحسب عليه 


)01 لنصوص دلت عليه وردت فى الح والميّتء وقد تقدّمت. ومقتضى 
إطلاقها عدم الفرق بين اطلاع الغارم وعدمه. فلا يجب الإعلام. 

(؟) ففي موّقة إسحاق بن عبّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
رجل على أبيه دين ولأبيه مؤونة, أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ «قال: 
نعم. ومن اد من أبيه ؟!4(١),‏ 

(0) لما فى صحيح زرارة «... وإن لم يكن أورثه مالاً لم يكن أحد أحىّ 
بزكاته من دين أبيه» إلخ!". 

ويشهد للحكم في كلا الموردين إطلاق الآية المباركة الشامل للغارم الذي 
مجب نفقته على المزكي وغيره بعد وضوح اختصاص الاستثناء الوارد في الأخبار 
بالإعطاء من سسهم الفقراء وعدم شموله لسسهم الغارمين, والظاهر أنّ المسألة من 
لا خلاف فبها. 

(؛) للنصوص الاتية المانعة عن ذلك كما ستعرف. 

(0) فإِنّه بعد إحالة الديّان من عليه الزكاة على الغارم وقبول الحتال هذه 


)١(‏ الوسائل 9: 7/70١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ١8‏ ح ؟. 
66 الوسائل 6: 0 /ابواب المستحقين للزكاة ب ١8‏ ح .١‏ 


٠١‏ طويخو اح ا فوط زوزعو وو اول الات وا تت( لفارت عرو 11 ار كاه 


بل حور له أذ بحسب!*72" ما على الديّان وفاءً عبًا في ذمّة الغارم, وإن 
كان اللأحوط أن يكون ذلك بعد الاحالة. 


الحوالة فقتضى صحّتها ‏ حسما تقتضيه إطلاقات مشروعيّة الحوالة ‏ فراغ ذمّة 
الحيل واشتغال ذمّة الحال عليه أعنى: الغارم لصاحب الزكاة ‏ بدلاً عا كان 
مخ اتهدالها للدتاوم تيوت حير د عوضوم المالة الرا ةو السسرية 
المتقد مدان أعن :دما إذااكان الغاره مديونا لى عليه الزكاقات وقق عرفت جواز 
احتسابه عليه زكاةً. وهذا واضح. 

380 الاسيدات المفروطن ععدووة ةيل محضول الخوالة م عن الحاقة 
بالظاءبوالاداء الناريعى_ ع اق مكل القاء لا يكوج الدرع المسيب ف اند 
خ القرعء كنا ضور أذاء نش الركاة للدتان وقا#عتابق ناقة الغارم كذلك 
ضوق اعسناب الذين الى فلكه ضاحي: الركاة عتها + سواء ملكه ىاه 
الغارم مباشرةً ‏ فيا لو كان الغريم مدينأ لنفس المزكّي أم في ذمّة من يكون 
الغرجم مديناً له. فيتحقّق التهاتر القهري على الثاني؛ ويكون ذلك أيضاً مصداقاً 
لصرف الزكاة فى سهم الغارمين, للقطع بعدم الفرق بين الصورتين فما هو مناط 
الصرف من تفريغ ذمّة الغربم من الدين. 

ولكنه غير واضح. ودعوى القطع عيدعا عل معيو فا الالحباف ين 
لم يكن صرفاً لنفس الزكاة بل كان جعلاً وفرضاً لغير الزكاة زكاةٌ واحتسابه 
متها قهرم كان عل خلات التاعدةبيوستوطا شنوطن :ذلدل عليه والقعدد 
المنيقن الذئ دلت التضوض المتقدّمة غلية اغا هو اتساب :ضاحب الزكاة دينه 
الذي على ذمّة الغارم زكاةً. وأمّا الدين الذي له على ذمّة شخص آخر فلا دليل 
عل احا هنا الا يعد هبوور عفلتة الجوالة المتقدمة واضفال الدون ال دنه 


6 فيه كان 


أصناف المستحقين للد كاة/ الغارمون 111 1[1ذ1ذ1[1[ز1[ |[ 0 000 

[1] مسألة 58: لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً '' لمصلحة 
مقتضية لذلك!" مع عدم تَكّنه من الأداء وإن كان قادراً على قوت سنته 
يجوز الاعطاء من هذا السهه'" وإن كان المضمون عنه غنثاً . 

[7777] مسألة 19: لو استدان لاصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل 
لاايدري قاتله وكاد أن تقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل : فإن لم يتمكّن من 
أدائه جاز الاعطاء من هذا السهم , وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو 
ذلك من المصالح العامّة, وأمّا لو تَكّن من الأداء فشكل 7. نعم, لا يبعد 
جواز الاعطاء 


الغريم مباشرة حسما عرفت, فلاحظ . 

)١(‏ أمّا من دون التبرّع بأن كان بطلب من المضمون عنه فحيث إِنّه بيرجع 
إليه فلا عجز ليسدّد الدين من الزكاة. 

(1) بأن يكون لداع عقلائي ككونه إحساناً في حقّه أو صلة لرحمه وما شاكل 
ذلك وقد تقدّم أنه لايعتبر أن يكون الدين في الطاعة. بل يكف عدم كونه في 

(؟) لاطلاق الأدلة فيه وفما بعده. 

(؛) بلا إشكال فيه ولا خلافء, فإنه غارم عاجز عن الأداء قد صرف دينه 
فها هو من أفضل الطاعات وأحسن القربات فتشمله الإطلاقات؛ وكذا الحال 
فها بعده. وهذا واضح. 

(4) بل ممنوع., لما سبق من ظهور الاثفاق فى اعتبار العجز عن الأداء في 
الدفع من هذا السسهم. 

خلافاً لما نُسب إلى الشيخ ومن تأخّر عنه من الجواز لهذا الغارم حيٌّ مع 


١0٠١‏ 1000 1ك 


556 م سبيل الله وإن كان لايخلو عن إشكال* أيضاً إلا إذا كان من 


' حين الاستدانة ذلك .)١(‏ 


الف 1١1‏ ايقتادا الل اطلاق الغارميةق الآ المباركقه يونا وود مين لد دزا" 
حل الضوقة الا لمعن : غاز في سبيل الله. أو عامل علبهاء أو غارم» !1خ 7". 

وفيه: منع الإطلاق, لما عرفت من ظهور الاثفاق الصالم للتقيبد, مع أنه لو 
م لعمّ ولساغ تسديد ديون جميع الانرياء من غير خصوصيّة للمقام. وهو 
-كما ترى - منافيٍ لتشريع الزكاة وحكمته من سد الخلّة ورفع الحاجة. 

وأما الخبر فهو بالمتن المزبور غير مروي من طرقنا ولا موجود في أصولناء 
وما الوارد صدره فقط من دون ضيّ الاستثناء كما أشار إليه في الجواهر”" 

مضافاً إلى ما عرفت من أنه لو تلعج ودلٌ على جواز الدفع من هذا السهم 
لطلق الغريم الغني وإن لم يصرف دينه في المصالح العامّة أو إصلاح ذات البين 
فلا يختصٌ بما نحن فيه. ولا يظنّ الفتوى به من احد. 

ومنه يظهر أنّ المراد بالغنى في الخبر هو الغنى الشرعي - أعنى : المالك لقوت 
السنة ‏ فِإِنه الذي يعطى من سهم الغارمين إذا كان عاجزاً عن الأداء. دون الغني 
0 بن الأذاء فانم شين مشيز ل للروانة يرجه 

)١‏ بل الظاهر سريان الإشكال في كلتا الصورتين: 


(8) الاشكال قوى جذا. 

(:##) بل هذا أيضاً لايخلو من الاشكال. 
)١‏ نسبه إلى الشيخ صاحب الحدائق ؟١:‏ 194. 

(؟) مسند احمد بن حنبل 7: 631., كتز العبال 53: 8615غ/ .١16٠١7‏ 

(5) الجواهر :١6‏ 5575. ولكن روي في المستدرك 7: /١١8‏ أبواب المستحقين للزكاة 
ب 37 ح ١‏ عن دعاتم الإسلام 56١١‏ مايقرب منهء فلاحظ . 


أصناف المستحقّين للرّكاة / سبيل الله 11 0 


السابع : سبيل الله ''", وهو جميع سبل الخير !1# (', 


أكا فق القيووة الأو قلتحلن ١‏ تيضف أن مدان انلقف بول تلك الغسانة 
الرااحيطة اضيم ردن مهو لديو ومن المقلوء ١‏ لطا القضاء الدرن اليم 
وإن كان عملاً قرييّاً إلا أن الموضوع لسهم سبيل الله ليس هو كل أمر قربيء بل 
الموضوع هو الصرف فيه ولم يصرف فيه نما نحن فيه. بل صرف فى تسديد 
دين كان هو المصروف فى سبيل اللّه. والاحتساب لا دليل عليه في المقام. ومن 
م لايجوز تعويض ما صرفه في سبيل الجهاد ‏ الذي هو من أوضح مصاديق 
سبيل الله -من .هذا السهم بأن تذفع له الزكاة عوضاً عا بذله فى الجهاد حىٌ 
على القول بجواز الدفع والصرف من هذا السسهم للمتمكّن فما إذا لم يقدم إلا على 
ذا الريحة. 

وبالجملة: ما صرفه في سبيل الله لم يكن زكاة. بل ديناً شخصيّاً. وما كان 
زكاة لم يصرفه في سبيل الله؛ بل في أداء دين نفسه. وأداء الدين لايعدٌ عرفا 
من سبيل الله فلايجوز الأخذ لا من هذا السهم لما عرفت, ولامن سبهم الغارمين 
الاختضاضه بضورة العسر عن الاذاء والمفروطن فكنه منه: 

ومنه تعرف الحال في الصورة الثانية ‏ أعني: ما إذا كان من قصده حين 
الانتداة ذلك ضتوورة أن القضد لا بغار الواقع وللاضمل غب و المائة جاكر وله 
المصروف الذي هو عين ما استدان مصداقاً للزكاة. فلا يكون صرفه صرفاً 
للزكاة. وقد عرفت أنّ التعويض لايحقّق الصرف من سسهم سبيل اللّهء فلاحظ . 

)١(‏ وهو فى الجملة نما للا خلاف فيه ولا إشكال. وقد نطق به الكتاب 
واليتذيزوا فقث عليه الناضة ب والفاكة: 


)١(‏ على المشهور بين فقهائنا من التعميم لكلّ ما يتضمّن خيراً للمسلمين أو 


؟ ١١‏ م م انام ا مقا لاو اج ا ل ع ا و ان مجو ا ا شرح العروة 7/5 الرّكاة 


كبناء القناطر والمدارس والخانات والمساجد وتعميرها. وتخليص الموّمنين 
من يد الظالمين. ونحو ذلك من المصالح. كإصلاح ذات البين. ودفع وقوع 
الشرور والفكن بين المسلمين. وكذا إعانة ال حجاج والزائدين وإكرام العلماء 
والمشتغلين مع عدم قَكّنهم من الحجمٌ والزيارة والاشتغال ونحوها من أمواهم, 
بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كل قرية. 


فائدة للدين أو تعظيماً لشعائر الإسلام. كالأمئلة المذكورة فى المتن. 

خلافاً للجمهور. حيث خصوّه بما يصرف فى سبيل الجهاد والمقاتلة ممع 
أعداء الدين. وتُسب ذلك إلى الشيخ والمفيد والصدوق أيضاً (". 

ورما يستدل طم بما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن يونس بن يعقوب: 
ازا فيكلا كان سعدا ذكر ان أدادفات وكات لأعرقع هذا الام فا وى بوصةه 
عدف الونشاو وا وض أ يعط نع ع ف سمل انه فققل عله أب عيذ ال عليه 
السلام) كيف نفعل. وأخبرناه أنه كان لاايعرف هذا الأمر «فقال: لو أنّ رجلا 
أوصى إِليّ أن أضع في هودي أو نصراني لوضعته فيهاء إِنّ الله تعالى يقول: 
«قن بَدَلَهبعْدَمَاسَِعَهُ قَإِهاإِمُهُ عَل آلَّذِينَ يُبَدُلُوَهُ . فانظروا إلى من يخرج إلى 
هذا الأمر (الوجه خ ل) يعنى بعض الثغور فابعئوا به إليه»7". 

وقنَه ضاف ال كحك السته سيل بن زيادي+ أن الدلالة قاصرة اذ 
موردها الوصيّة. والمفروض أن الموصي غير شيعي. وقد عرفت اختصاص سبيل 


.١155 :١ الحدائق ؟:!‎ (01) 

(') الوسائل /58١:15‏ كتاب الوصايا ب 319" ح :. الكافى /ا: /١5‏ 4., الفقيه غ: /١1/‏ 
6» التهذيب 9: ,8١00 / 5١7‏ الاستبصار غ: 8/؟١١/‏ 860غ. والاية فى البقرة ؟: 
. 


أصناف المستحقّين للرّكاة / سبيل الله ا 00 


الله عندهم بالجهاد. فلاجرم تنصرف الوصيّة إلى مايعتقده الموصي. ولعل في 
قوله: «لو أن رجلاً أوصى» إلخ» إيعازاً بذلك ‏ أي بعدم الاختصاص - لولا أن 
الوصيّة اقتضت ذلك. إذن فلا ملازمة بين مورد الرواية وبين حل الكلام. 

هذاء مع أنّ الرواية لا دلالة لها على ا حصر بوجه. إذ لم تكن بصدد التفسير, 
بل في مقام التطبيق, ولعلّه من أجل أنه أهمٌّ المصاديق وأوضحها لا أنه منحصر 
فيه ولاس ايترنة مابورة ق يعض تصتوض الوصنة من التطبيق على عير 
الجهاد. كمعتيرة الحسين بن راشدء قال: سألت أبا الحسن العسكري (عليه السلام). 
(بالمديئة) عن رجل أوصى بمال (له خ ل) فى سبيل لله «قال: سبيل الله شيعتنا»"". 

فإنّ المسمّى ب: الحسن بن راشدء مشقرك بين من هو من أصحاب الصادق 
ومن هو من أصحاب الرضا ومن هو من أصحاب العسكري (عليهم السلام), 
والمراد به في المقام هو الأخير بقرينة روايته عن العسكري, وهو المكقٌ ب: أبي 
علي . مولى لآل المهلب. وقد ولّقه الشيخ في رجاله'", فالسند معتبر كما أن 
الدلالة واضحة. 

وهناك رواياة أخرى دلت على جواز الصرف فى غير الجهاد كالحجٌ : 

منها: صحيحة علي بن يقطين, أنّه قال لأبي الحسن (عليه السلام): يكون 
عندي المال من الزكاة فأحجّ به موالي وأقاربي ؟ «قال: نعم. لابأس»7". 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم. أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الصرورة أيحجّ من الزكاة؟ «قال: نعم» ). 


.١ الوسائل 19: 578/ كتاب الوصايا ب 77ح‎ )١( 

(؟) لاحظ رجال الطوسبى: /١17137‏ 79/310979 

(5) الوسائل 5: 0لا أبزا السنتقان الركافيى الام ا 

(؛) الوسائل 3: /75٠‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ؟؛ ح ؟, الفقيه ؟: ١9‏ و77؟/ 
٠‏ و777٠‏ التهديب 6: .١36 75/256٠‏ 


١١‏ ا«اافط كم مام ممه باسحب سور ومشووو نوا اس عقوي اتروع لقو 1 الو اف 
مع عدم تكن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة'", بل مع تمكنه أيضاً لكن 


فإنّ طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم وإن كان ضعيفاً ولكنّه رواها عنه 
بطريق آخرء وهو إسناده عن حريز عن محمد بن مسلم. كما أن الشيخ أيضاً 
رواها كذلك وطريقه إلى حريز صحيح. 

ومنها: صحيحة جميل عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: سألته عن 
الصرورة أيحجّه الرجل من الزكاة؟ «قال: نعم»7". 

فإنها وإن كانت ضعيفة السند في طريق ابن إدريس لجهالة طريقه إلى البزنطي 
ولكن صاحب الوسائل يروبها أيضاً عن كتاب على بن جعفر وطريقه إليه 
6 5 

وبالجملة: فهذه النصوص تدلنا بوضوح على عدم الاختصاص بالجهاد, 
ومعه لااموجب لرفع اليد عن إطلاق الآية المباركة الدالة على التعمي, لكلّ سبل 
لين وها :ضيدق غلية عرفا عنوان سبيل الله 

أجل» ينبغي تفييده بما يعود نفعه إلى العموم ويعدٌ من المصالم العامّة؛ فلا 
بشمل مثل تزويج الغني, فإنّ عنوان سبيل الخير وإن كان صادقاً عليه بمفهومه 
الواسع, فإنّ التزويج خير وموجب لإدخال السرور في قلب المؤمن. إلا أن 
مناسبة الحكم والموضوع ‏ ولا سما ملاحظة حكمة التشريع من رفع الحاجة 
وسدّالخلّة - يستوجب الانصراف عنه. فها قد يظهر من بعضهم من جواز الصرف 
من هذا السسهم في تدؤون:الاأغناء كتزويج أولادهم أو شراء كتب دينيّة 
لطالعتهم وما شاكل ذلك لايكن المساعدة عليه بوجه. 

)١(‏ هل تعتبر الحاجة فى الصرف من هذا السهم؟ 


/77 أبواب المستحقين للزكاة ب 47 ح ؛: مستطرفات السرائر:‎ /79١ :9 الوسائل‎ )١1( 
.١5/8 /1١147 ه". مسائل على بن جعفر:‎ 


عصير الزبيب إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه. 

ومنها: موثقة عبار الساباطي عن أي عبدالله (عليه السلام) قال: «سئل عن 
الزبيب كيف يحل طبخه حتى يشرب حلالاً؟ قال: تأخذ ربعاً من زبيب فتنقيه ثم 
تطرح عليه اثني عشر رطلاً من ماء ثم تنقيه ليلة. فاذا كان من غد نزعت سلافته ثم 
تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره ثم تغليه بالنار غلية, ثم تفزع ماءه فتصبه على 
الأوّل ثم تطرحه في إناء واحد, ثم توقد تحته النار حتى يذهب ثلثاه ويبق ثلثه وتحته 
النار...»(١',‏ 

ومنها: روايته الأخرى المتقدّمة!". والظاهر وحدة الروايتين وإغغا وقع الاختلاف 
في نقلهاء ويكشف عن ذلك اتحاد رواتهها إلى عمرو بن سعيد, فانٌّ من البعيد أن يسأل 
شخص واحد عن مسألة واحدة مرّتين ويروههما كذلك. وكيف كان. لا محال 
للاستدلال بهما على حرمة عصير الزبيب بعد غليانه, للقطع بعدم مدخلية مجموع 
القيود الواردة فيهما في حليته بحيث تنتفى إذا انتفى بعض تلك القيود التى منها قوله 
(عليه السلام) «فروّقه» ىناك سان د عر العصير بمجرد غليانه. ولعل 
السر فيا اعتبره من القيود التى منها ذهاب الثلثين هو أن لا يطرأ الفساد على العصير 
بنشيشه - بعدما مضى عليه زمان الذي يوجب حرمته وسقوطه عن القابلية 
للانتفاع به. كما أشير إلى ذلك في ذيل الرواية بقوله (عليه السلام) «فان أحببت أن 
يطول مكثه عندك فروّقه»7". 

ويؤيّده ما ورد في رواية إسماعيل بن الفضل الماشهمي من قوله: «وهو شراب طيّب 
لا يتغيّر إذا بق إن شاء الله»!). نعم جاءت حرمة النبيذ الذي فيه القعوة أو العكر فى 
جملة من الأخبار ”© إلا أنها أيضاً لا تدل على حرمته بمجرّد الغليان, حيث إِنّ القعوة 


.7” أبواب الأشربة الحرمة ب 0 ح‎ / 755١ :70 الوسائل‎ )١( 

(') فى ص .٠١7‏ 

(6)الوسائل :7845.28 نوات الأغيزية الممرمة نوتس 

(؛) الوسائل 75١:70‏ / أبواب الأشربة الحرمة ب 0 ح 4. 

(5) الوسائل 307:70 / أبواب الأشربة الحرمة ب 74 ح ,١‏ , 6 1. 
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مع عدم إقدامه إلا بهذا الوجه. 


فيه تفصيل ., فانه : 

تارةً يصرف فى جهة من الجهات العامّة كبناء القناطر والمدارس والمساجد 
ونحوها. 

وأخرى : يدفع إلى أحد ليصرفه في سبيل الخير من الحجّ أو الجهاد. أو 
الوكين المسياقة ومانها كليل 

فنى الأوّل: لا ينبغى الشكَ فى جواز استفادة الغنى منها كالفقير. ولا ينافيه 
قوله (عليه السلام): «لاتحلٌ الصدقة لغني», لوضوح عدم ثموله لمثل ذلك 
جزماً. فإِنّه ناظر إلى الإنفاق على الغني وقليكه إِيّاه لا الممرف في جهة عامّة 
دمحي الأناجة القع من الكل وهو أبعا سظيد من كاعد الملمين: 
والظاهر أنّهذا مما لريستشكل فيه أحد. فإنّ هذه الاستفادة لاتعدٌ من مصاديق 
الصرف وهذا واضح. 

وما الثاني: فإن لم يكن المورد الخيري محتاجاً إلى الصرف من هذا السهم 
-كا لو كان لدى الحجّاج او الزوّار او ارباب المواكب ما يكفيهم لإدارة 
شؤونهم ‏ فحينئذٍ لايبعد انصراف الأدلة عن هذه الصورة ولو بملاحظة ما 
عرفت من حكمة التشريع المقتضية للاختصاص. بمواطن ا محاجة كا تقدّم: 
مثل هذا الانصراف فى الصرف من سهم الغارمين أيضاً. 

وأكا اذاكائج الماجة ناعة يت لا سيل الوضول إل السميل احبر من 
دون الاستفادة من الزكاة. فالظاهر جواز الصرف حينئذٍ وإن كانوا هم أغنياء 
-أي مالكين لقوت سنتهم ‏ فيعطى للغني الشرعي أيضاً من هذا السهم ليصرفه 
في سبيل الخير فها لو دعت الحاجة إليه. ى) لو فرضنا قلة الحجّاج فى سنة 
واقتضت شوكة الإسلام كثرتهم وكانت هناك جماعة يملكون قوت سنتهم بل 
قد حجُّوا عن استطاعتهم ولكنهم لايستطيعون الحم فى هذه السنة, فإِنّه يجوز 


120000000000000 ١ 
الثامن: ابن السبيل. وهو المسافر الذى نفدت نفقته أو تلفت راحلته‎ 


بحيث لا يقدر معه على الذهاب (3. 


الدفع لهم من هذا السسهم تكثيراً للحجّاج وتعظيماً لشعائر الإسلام. بل الظاهر 
أن الأمر كذلك .حق.لؤ استطاعوا وكنوا ولكنيم لا يقدمون إلا بهذا الوه كنا 
أفيد فى المتن. وذلك بعين المناط المتقدّم. وقد عرفت عدم مول قوله: «لاتحل 
الصدقة لغني» لمثل ذلك. فإ الممنوع هو القليك والإنفاق على حذو الاعطاء 
للفقن: آنا هنا فيعظى للقن ليشعرفة ف بجهة خاضة ل | ته علكه يعض نه 

وبالجملة: ماهو مناط الجواز وهو الحاجة إلى صرف الزكاة ‏ موجود هنا 
أيضاً فلا يشمله ذاك الدليل. 

وملخّص الكلام: أنّ العبرة با حاجة إلى الصرف فى جهة خاصّة من الحجّ 
أو الجهاد ونحوهماء لا بحاجة المعطى له. كما لو احتاجت البلدة إلى المسجد أو 
القنطرة ‏ مثلاً ‏ أو أن الحافظة على بيضة الإسلام استدعت بعث المسلمين إلى 
الحجّ أو إلى الدفاع عن بلادهم, فإنّه لا عبرة في هذه الموارد بحاجة الأشخاص 
بل بحاجة الجهة نفسهاء فإن احتاجت جاز الصرف من سههم سبيل الله وإلافلا. 

)١(‏ فلا يعمٌ مطلق المسافر الذي لا مال له. بل يختصٌ بغير القادر على 
الذهاب إلى وطنه لنفاد زاده أو راحلته بحيث يصدق عليه الحتاج. وهذا هو 
المشهور فى تعريفه حيت فسّروه بالمنقطع . 

ويمكن الاستدلال له مضافاً إلى أنّ ذلك هو مقتضى حكمة التشريع لما تقدّم 
من أنّ الزكاة نما شرّعت لرفع الحاجة وسدّ الخلة, أنه لايبعد القول بِأنّ 
الاحتياج مأخوذ في نفس المفهوم. حيث يستفاد من إضافة الابن إلى السبيل 
كنظائر هذا التعبير. مثل: ابن البطن, ابن الوقت ‏ نوع اختصاص وملازمة بين 
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اللرفيق كاختصاضن الاين بابية:فكا أله يلا زمةبولة يقارقه فكذ لك من هد 
بطنه أو مراعاة الوقت الحاضر أو المنقطع في الطريق. فإنّ هؤلاء أيضاً ملازمون 
هذه الأمور ولا ينفكون عنها. 

فابن السبيل إذن كناية عمّن يلازم الطريق ولا يفارق السفرء. لعجزه عن 
الوصول إلى الوطن بحيث أصبح السفر بمثابة الأب وهو بمنزلة الابن في عدم 
المفارقة عنهء ومن الواضح اختصاص ذلك بالمسافر العاجز لا مطلق من لا 
مال لقواة كان قادرا عل اللاهاب ال يوطته ولوب التعدانة وضوها: 

ويؤيده تفسير ابن السبيل بالمنقطع فما روآه علي بن إيراهم ف تفسيره «قال: 
وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم» 
إلخا". 

ولكتَّهها لأجل إرساها لاتصلح إلا للتأييد. 

ويعضده أنٌّابن السبيل الذي قورن مع إخوانه من الفقراء والمساكين ونحوهما 
فى مواضع سبعة من الكتاب العزيز قد خص بالتعبير عنه بصيغة المفرد والباق 
بصيغة الجمع, ولعلّ النكتة فيه الإيعاز إلى قلّة أفراده في قبال غيره. فلو كان 
المراد مطلق المسافر لكان الأولى الإتيان بصيغة الجمع أيضاً. لكثرة أفراده. وإنا 
لقليل را المعوزين المحتاجين لنفاد د 0 لحي ٠‏ لجريان العادة 
بالاستدانة, فالقليل هم العاجزون 0 . فن ثم عبّر عنه بصيغة 0 

ثم لايخنى أَنّ المراد من السفر المأخوذ في مفهوم ابن السبيل هو السفر العرفي, 
سواء أكان بالغاً حدٌ المسافة الشرعيّة أم لا. وسواء أقصّر أم أت لكونه قاصداً 
للاقامة أو كيجا راذا للثلاثين 007 لوضوح عدم مدخليّة للتقصير فى صدق 
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وإن كان عنيا ىول 1 


ابن السبيل فلا ينافيه الإتمام. بل ريما كان مؤكّداً للعنوان, لكشفه عن عجزه 
عن الخروج عن البلد حقٌ بمقدار يسير موجب للتقصير فضلاً عن العود إلى 
الوطن . 

وبالجملة: المقوّم لمفهوم ابن السبيل هو المسافر المنقطع لا المسافر المقصّر, 
وقد تقدّم في صلاة المسافر أن الحكم عليه بالإتمام تخصيصٌ حكمي لا خروج 
موضوعي. فهو مسافر حكوم عليه بالإتهام. 

وما في بعض الأخبار من أنّ المقيم بمكّة عشرة بمنزلة أهلها. لايمكن الأخذ 
بها حقّ في موردهاء فالمقيم مسافر يتم تخصيصاً في دليل وجوب التقصير على 
المسافر. فهو ايضا من مصاديق ابن السبيل . 

)١(‏ فإنَّ ابن السبيل بعنوانه الخاصٌ موضوع مستقلٌ للزكاة في قبال سائر 
العناوين من الفقير والمسكين وغيرهماء ومقتضى الإطلاق - ولا سما بقرينة 
المقابلة ‏ عدم اعتبار الفقر الشرعي فيه فيجوز الإعطاء لكل محتاج في السفر 
وإن كان غنيّاً فى بلده. بل ومن الطبقة الراقية من الأغنياء. 

وقد تقدّم غير مرّة عدم التنافي بينه وبين مادلٌ على أنه لاتحل الصدقة للغنى. 
خيق عرفت أن المتوع :هو الدقع العى يسعهم عل عدو الاقم للفنين يتملك 
ويتصرّف فيه كيفما شاء. أمّا في المقام فيعطى لعنوانه الخاصٌ ‏ وهو كونه ابن 
السبيل ‏ ليصرفه في جهة معيّنة -وهي الإيصال إلى البلد من غير ليك 
للشخص. كما في نظيره في الغارم من الصرف فى أداء الدين فحسب. 

ولعلّه يشير إلى هذا الفرق اختلاف التعبير في الآية المباركة حيث تضمّنت 
لتعدية بلام الملكيّة في مصارف أربعة وب «في» الظرفيّة في الأربعة الباقية, فقال 
عر من قائل: طإما آلصَّدَقَاتٌ لِلْقُقََاءِ وَآسَاكِينٍ وَآَلعَامِلِينَ عَلََْاوَاموَلْقَ لومم 


أصناف المستحقين للدِّكاة / ابن السبيل ا ا ا 
بشرط عدم قكنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك١".‏ وبشرط 


أن لايكون سفره في معصية (" 


ثم” قال تعالى: لوَني أَلرّقَابٍ وَألعَارِمِينَ وَفي سَبيل أَلْه وَأَبْن ألسّبيل » . 

فإنه لا يبعد أن تكون النكتة في هذا التغيير والعدول عن الاسلوب والإيعاز 
إن اغتاؤن الأفدات وعد كون المضا رف فل فط اعنم يل اق الأريعة الا ول 
ليك لأشخاصهم يتصرّفون كيفما يشاؤونء وفى الأربعة الباقية صرف فى جهة 
خاصّة من غير تضمّنها ملكيّة مطلقة. 

)١(‏ لعدم الحاجة مع القَكّن المزبور. وقد عرفت اعتبارها فيه. إِمّا لتقوّم 
مفهومه بهاء أو لاختصاص الزكاة بال حتاج بمقتضى حكمة التشريع, أو لمرسلة 
علي بن إبراهيم المنجبرة بالعمل على القول بالانجبار. وعلى أيّ حال, فلايستحقٌ 
الزكاة مع قدرته على الوصول إلى وطنه من دون الاستفادة منها إِمّا بالاستدانة 
أوقيرها رومن تعر ١‏ له لتعال العوزقكه بالاطلدق. 

(1) لم يرد هذا الشرط إلا في مرسلة على بن إبراهيم المتقدّمة المتضمّنة لكون 
السفر فى طاعة الله . فإنٌ المراد من الطاعة ما يقابل المعصية ولا يختصّ بالواجب 
أو التد وم 

وما فى الحدائق "١‏ من أَنَّهها عبارة عن موافقة الأمر ومخالفته. فلا تشملان 
المباح, ومن ثم احتمل اعتبار كون السفر للعبادة جموداً على ما يرتئيه من كونه 
ظاهر الرواية. 

مدفوعٌ بآنّ الظاهر من الطاعة هو العمل الصادر بإذن الله لا خصوص 
الصادر عن أمرهء وقد ورد: (إنّ الله يحبٌ أن يؤخذ برخصه كا يحب أن يؤخذ 


() الدائق الناقنة اوم 


١١6‏ ع تو د اك القروة 115 الو قاة 
بعزائمه)7". الظاهر فى أنّ الأخذ بالمرخّص فيه محبوبٌ له تعالى كالأخذ بالمأمور 
به فهو أيضاً طاعة لا محالة. وورد أيضاً أنَّ «من ورع عن حارم الله فهو من 
أورع الناس»(", وهو شامل للمباح, فتأمّل. 

فالإيراد على الرواية بأنّ ظاهرها اعتبار الطاعة وعدم كفاية عدم المعصية 
وهو مخالف للإجماع. مبني على التفسير المزبور ولا أساس له. 

والحاصل : أن السفر في غير المعصية سفر بإذن الله. فهو طبعاً مطبع في سفره 
وليس بعاص . 

غير أن ضعف الرواية بالإرسال مانع عن الاعةاد عليها. 

فالأولى الاستدلال له بعد الإجماع المدّعى في كلمات غير واحد بأنّ ذلك هو 
مقتضى مناسبة الحكم والموضوع, حيث إِنّ الزكاة نما شرّعت للارفاق بالفقراء 
وسدّ حاجة الحتاجين. والمناسب جدّاً لهذا التشريع اختصاصه بما إذا لم يستلزم 
الإرفاق إغراءً بالقبيح وتشجيعاً للمعصية وإعانة على الإثم, ولاسهًا على المشهور 
من حرمتهاء فإنّ ابن السبيل فى الآية المباركة منصرف عن مثل ذلك جزماً. 

هذا كلّه في سفره إلى المعصية. 

وأمّا لو عرضته الحاجة وأصبح ابن السبيل بعد الانتهاء عنها وإرادة الرجوع 
والعود إلى الوطن فهل يجوز الدفع إليه من هذا السهم؟ 

أمَا إذا كان ذلك بعد التوبة والندم فلا ينبغي الإشكال في الجواز. لإطلاق 
الآية بل شمول المرسلة لو عملنا بها -لعدم صدق سفر المعصية حالئَذٍ. بل هو 
من سفر الطاعة حسما عرفت. 


)١(‏ الوسائل /٠١17 :١‏ أبواب مقدّمة العبادات ب 56 ح ,.١‏ و ج17: 717/ أبواب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ب 55 ح .٠١‏ 
(') الوسائل /557:١10‏ ابواب جهاد النفس ب ١؟‏ ح .١6‏ 


أصناف المستحقين للد كاة/ ابن السبيل 8ب ا 


فيدفع له قدر الكفاية اللائقة بحاله 7" من الملبوس والمأكول والمركوب أو 
ثنها أو اجرتها إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره أو يصل إلى 
حل يمكنه تحصيلها بالاستدانة أو البيع أو نحوهما. 


وأمّا مع عدم الندم فصريم الحقّق ال همداني عدم الجواز. لإطلاق النصّ 
والفتوى'"'. 

وفيه ما لايخىء إذ لا نصّ ما عدا المرسلة, ومقتضاها _-مع الغضّ عن 
سندها ‏ هو الجواز, بداهة أَنّ الرجوع إلى البلد سفر سائغ وأمر مباح قد أذن 
اللّه فيه. فهو من حيث هو سفر الطاعة. والتوبة عن المعصية السابقة وعدمها 
لا مدخليّة ها في ذلك بوجه. 

وأمّا الفتاوى فلم يظهر منها أن سفره حال الرجوع من سفر المعصية, فإِنّ 
بورد كنا عراست العصيه « الرجوة عنهء ومن ثم يقصّر فى رجوعه تاب 
أم لم يتب فها إذا كان بالغاً حدّ المسافة الشرعيّة. لعدم صدق اسمها عليه. فلا 
مانع إذن من الدفع إليه من هذا السسهم. 

اللهة إلا إذا اقلق عليه غتوان اخر مرجوح شيعه عل بااففل أو الرظيا 
بما ارتكب بحيث يتضمّن مناط الإعانة على الإثم, فإنّ الدفع حينئذٍ من هذا 
العديع شك ك] تقدام» 

وأمّا من دون ذلك كما إذا كانت المعصية خفيّة قد علم بها صاحب الزكاة 
وكان العاصي جاهلا بعلمه بها فلا مانع في مثله من الإعطاء إليه. 

)١(‏ من دون الزيادة عليه, لما اتتضح مما مد من امتياز ابن السبيل ونحوه عن 
مثل الفقير في أن الزكاة لم تكن لشخصه كا فى الفقير. بل للجهة الخاصّة والوصف 
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ولوقفا نا أعطي شيء ولو بالتضييق على نفسه أعاده على الأقوى 7 من 
غير فرق بين النقد والدابّة والثياب ونحوها. 


العنواني القائم به. فهو مصبرفها لا أَنّه مستحقّهاء فلا جرم يقنصر على المقدار 
الذي يحتاج إليه تلك الجهة. كا هو الحال فى الغارم. فكنا أنه لايعطى إلا 
بمقدار أداء دينهء فكذا ابن السبيل لا يعطى إلا بالمقدار الذي يقتضيه وصفه 
العتوان قوق الالو عليه 

)١(‏ أمّا إذا كان المدفوع من النقدين كما لو أعطاه عشرة دنانير فصرف منها 
سنّة وبق أربعة إِمّا للتقتير أو للتغزيل في السعر فلا ينبغي الشكٌ في لزوم الردّ 
لاف تشحب ١‏ له الاسفضيلك: ال كاة عل كلاو تنا سمكملكيا النقو وا عا رهسو 
مصرف بحت لجهة معيّنة وهي العود إلى البلد. فإذا حصل الغرض بق الباقي بلا 
يعترف الا ند انه إل عمال لاقل عليه المدقة وو ا كيت لج ها نه 
الفعليّة العارضة أثناء الطريق والزائلة بعد الحضور في الوطن, ولا تحلٌ الصدقة 
للغني. فلا جرم يعاد الزائد كما هو الحال في الغارم, فكما أنه لو أبرأه الغريم قبل 
أداء الدين وجب الردّ لانتفاء المصرفء, فكذا في المقام لاتحاد المناط. ولعل 
وجوب الردّ في الفرض مما لا خلاف فيه ولا إشكال. 

وأما إذا كان من العروض كالدابّة والثياب ونحوهما فعن العلامة في النهاية 
وغيره عدم الوجوب. 

ووجّهه في الجواهر بما لفظه: ولعلٌ ذلك لأنّ المزكّي يلك المستحقّ عين ما 
وقعة البق والمنافع تاعته ولواح عل ا ل ل 
الحاجة. ولا زيادة فى هذه الأشياء إلا في المنافع ولا أثر لها مع ملكيّة تام 
العين . 
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فال اقدمن سبرؤاة اليه لا" أن يلوه بيدا اك ماكيد كر ادن دده 
الاستغناء. لأنّ ملكية تزلزل, فهو كالزيادة التي تَجدّد الاستغناء عنها7". 

ووافقه عليه المحقّق ا همدانى!"'. وهو الصحيح. 

وتوضيح المقام: أنّ ا لحتملات في المسألة ثلاثة: 

أخحدها «ملكية ابن السبيل انبا نوين الركا #ملكتة مطافة كفلكقة الفقزاء: 
فكما أنَّ عروض الغنى بعد ذلك بإِرثٍ ونحوه لا يستوجب الردّء إذ لايخرجه 
عن الملك, لعدم كونه من اسباب الخروج ولا كشفه عن خلل فيه بعد أن صدر 
في ظرفه من أهله ووقع في حلّه ووصل إلى مستحقّه. ولا معنى للخروج عن 
الملك بلا سبب شرعي. فليكن ابن السبيل من هذا القبيل. وعليه. فلا موجب 
لإرايس ارول إن البلن” 

ثانيها: أن تكون الملكيّة متزازلة ومراعاة يبقاء الوصف العنواني كا ذكره في 
الجواهر وقوّاه ا همداني. فلم تكن الملكيّة مطلقة, إذ ليس المالك هو الشخص 
ل الديقافا ذاء كونه متضفا بابق السنيل فلك الركاةة وسعد زوال العنتوان 
تزول الملكيّة ويعود المال إلى ما كان, إذ لاتحل الصدقة للغني | هو ال حال في 
الغارمين. ْ ْ 

الفها: أن لا تكون نمه ملكيّة رأساً لامطلقاً ولا متزازلاً. وإنما الثابت في ابن 
السبيل ملكيّة التصرّف بمقدار يتمكن معه من الوصول إلى البلد. والزائد باق 
على ما كان من غير أن يكون منتقلاً إليه حت من أَوَل الأمر. إذ المستحقٌّ في 
الحقيقة هو نفس الجهة لا ذو الجهة. ووجوب الردٌ حينئذٍ أظهر كما لايخ . 

وهذا الاحال هو الأقوى. لعدم :وض دليل على قلكّه للزكاة بأي من 
النحوين المزبورين. ولا يقاس ذلك بالغارمين. حيث دل الدليل فيه على تلّكه 


010( الجواهر ١٠6‏ ل/7 .١‏ 
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فيدفعه إلى الحاكم"' ويعلمه بأنّه من الزكاة. وأمّا لو كان فى وطنه وأراد 
إنشاء السفر امحتاج إليه ولا قدرة له عليه, فليس من ابن السبيل!". 


لها على النحو الثاني ليوف بها دينه. فلو أبرأه الغريم كلا أو بعضاً رجعت إلى ما 
كانت عليه. فلاحظ . 

ولعله الوون. ومع الزوقة :ا ميعيدها ال القن لاله الول عن 
الزكاة. فإن تعذّر فإلى الحاكم. وم يظهر وجهه إلا استصحاب بقاء تلك الو لدية 00 

وفيه ‏ مضافاً إلى ما هو الصواب من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات 
الحكديّة : أنّ تلك الولاية محدودة بالدفع إلى المستحقٌّ وقد حصل على الفرض؛ 
وهي مقطوعة الارتفاع ويشكٌ فى حدوث ولاية جديدة على الارتجاع. والأصل 
عدمها بعد عدم نهوض دليل عليها. ومن ثم ليس له استرداد ما اعطاه للفقير 
بعد قبضه وقلّكه, إذ ولايته إنما هي على الدفاع لا على الردّء فلابدٌ إذن من 
الزة إك الماك المتررعى الذى عو الوك عيفد كل الركاة. 

هذا فوا إذا دفع إلى ابن السبيل بمقدار حاجته ولكنّه زاد اتّفاقاً إِمَا لأجل 
التضييق والتقتير أو لتغرّل القيمة. 

وأمّا إذا دفع الزكاة من الأَوّل اشتباهاً. كا لو تخيّل أنه يحتاج إلى عشرة 
فاستبان كفاية الخمسة فكان دفع الخمسة الزائدة من باب الخطا فى التطبيق, 
فلا مانع حينئذٍ من القول باسترداد الزائد إلى المالك. لأنّ هذا الدفع الواقع في 
غير حله بمنزلة العدم فكانت الولاية باقية, نظير الدفع إلى من يعتقد فقره 
فاستبان غناه. لكن مورد الكلام هو الأوّل. 


(؟) ضرورة أن المنسبق منه والمتفاهم عرفا هو المتليّس بالسفر فعلاً. فلا 


مط تومه الي 0 


0 او اا و لويس اقيض العرؤة 8 الطهارة 


-كما في نفس تلك الروايات ‏ وكذلك العكر عبارة عن نفل القر يضرب به الاناء 
حتى بهدر النبيذ فيغلى أو أنها حب يؤق به من البصرة فيلق في النبيذ حتى يغلي 
-وإن لم يظهر أنه أي حب -_فلعل الوجه فى نهيه عما كان مشتملاً على القعوة من النبيذ 
إنا هو :صيرورهه مسكرا سببها يك ولا ما فيةنن القعوة والد [ .يكن يدستق 
فيهضفة الاسكار بوجة» فهيا مادتان للمسكر فى الحقيقة كا أن مادة الحين كذلك 
حيث إنه لولاها لم يوجد الجين. 1 

ويدلنا على ذلك ما ورد في بعض الروايات: «شه شه تلك الخمرة المنتنة» بعد قول 
السائل: إِنّا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك7", وعليه فلا محال للاستدلال 
هذه الأخبار على حرمة النبيذ بعد غليانه فها إذا لم يوجب الاسكار. 

هذا وقد يستدل في المقام بحسنة عبدالله بن سنان «كل عصير أصابته النار فهو 
حرام حتى يذهب ثلثاه ويبق ثلثه»" نظراً إلى أن عموم قوله «كل عصير ...» شامل 
لعصير الزبيب أيضاً فاذا أصابته النار فلا محالة يحكم بحرمته. ولا يخنى ما في هذا 
الاستدلال من المناقشة. 

ما أوّلاً: فلآن الظاهر المنسبق إلى الأذهان من لفظة العصير بحسب العرف واللغة 
إنما هو الرطوبة المتكونة فما يعصر من الأشياء _كالبرتقال والعنب ونحوهما _فما إذا 
استخرجت بعصره. فيقال هذا المائع عصير العنب أو البرتقال وهكذا. نعم. ذكر 
صاحب الحدائق أنّ العصير اسم مختص بماء العنب ولا يعم غيره7". ولعلّ مراده أن 
العصير الوارد في روايات المسألة مختص باء العنب, وأمّا بحسب اللّغة فقد عرفت أنه 
اسم للماء المتحصّل من مثل البرتقال وغيره ما هو مشتمل على رطوبة متكوّنة في 
جوفه, ومن الظاهر أن الزبيب غير مشتمل على رطوبة متكونة في جوفه حتى 
تستخرج بعصره ويصدق علبها عنوان العصير. ويجرّد صبّ الماء عليه خارجاً 


.” أبواب الماء المضاف ب 7 ح‎ ٠١” :١ الوسائل‎ )١( 
.٠١6 المتقدّمة فى ص‎ )'( 
.١؟6‎ : 0 الحدائق‎ )6( 
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نعم, لو تلبّس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاوه من هذا 
الي : 

وإن لم يتجدّد نفاد نفقته", بل كان أصل ماله قاصراً. فلا يعطى من 
هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل . نعم, لو كان فقيراً يعطى 
من سمهم الفقراء'". 

[4؟/7؟] مسألة 0: إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولكن لم يعلم من 
أىّ الأصناف, يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف !", بل إذا 
علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة. 


يشمل من هو بصدد إنشاء السفرء ومرسلة علي بن إبراهي ''' صريحة في ذلك. 

فا عن بعضهم ‏ كالشهيد في اللمعة والدورس!! ‏ من صدقه عليه أيضاً 
بمنوع جذا. 

)١(‏ لإطلاق الدليل بعد صدق الاسم كما هو المفروض. ولا ينافيه التعبير 
بذهاب المال في المرسل. فإنّه كناية عن الحاجة كما لايخنى . 

(1) وبعد الأخذ من هذا السهم يضين بشخصه مالكاً للركاة على ما سبق. 
وبعدئذٍ له صرفها فما يشاء ومنه مؤونة السفر. 

(؟) إذ لا دليل على اعتبار التعيين في مقام الامتثال بعد القطع بكونه مصداقاً 
للمستحقّ. ومع الشكَ فاعتباره مدفوع بالأصل. فيجزيه أن يعطيه بماله من 
العنوان الواقعي وإن لم يعلم به. 


.59/ :١ ح /, تفسير القمى‎ ١ أبواب المستحقين للزكاة ب‎ /5١١ :4 الوسائل‎ )١( 
.567 :١ (؟) لاحظ اللمعة: ؟57., والدروس‎ 


١‏ 0000003 ااا 
[7/74؟] مسألة :"١‏ إذا نذر أن يعطى زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة 
أو مطلقاً ينعقد نذره""', فإن سها فأعطى فقيراً آخر أجزأ ". 


ومنه يظهر الحال في الفرض الثانيء فإنه وإن امتاز بالجهالة حقٌٌ في متن 
الواقع من دون التعيين. لفرض تحقّق العنوانين معاً. ككونه فقيراً وغارماً -مثلاً- 
فلا يقع لأحدهما دون الآخر ما لم يعيّن. إلا أنك عرفت أنه لايعتير في الزكاة 
توت القدر فو يرواعا المتعار عدى الايضنال: ان المضيرت له ضيه يوا ندم فيز 

أجلء يشكل الأمر بناءً على القول بوجوب البسطء فلو تردّد زيد بين 
الفقير والغارم أو كان متّصفاً بهما معاًء فلا بدٌ من التعيين في الفرض الثاني ليوزع 
الباق على المصارف السبعة الاخرء واما في الفرض الأوّل فلا يجزى الدفع إليه 
فى احراز البسط ىا لايخنى. 

)١(‏ أمّا في الأول كما لو كان الفقير من أرحامه ‏ فواضح, وكذا في الثاني. 
لكفاية الرجحان في طبيعي الفعل المنذور وإن/ تكن الخصوصيّة المكتنفة راجحة, 
كما لو نذر إكرام زيد العالم» أو الصلاة في مسجد خاصٌء أو الصيام في يوم معيّن. 
لثبوت الرجحان في طبيعي هذه الأمور وإن لم تكن لزيد أو للمسجد الخاصٌ أو 
اليوم المعيّن مزيّة على غيره من أفراد هذا الطبيعي. إذن فيكفي ثبوت الرجحان 
فى إعطاء الزكاة للفقير وإن لم يكن رجحان لزيد بخصوصه. 

)١(‏ فلا إعادة عليه ولا كقارة. 

ما الأوّل فلتحقّق الامتئال بعد وضوح أنّ الأمر النذري المتعلّق ببعض 
أفزاه الواسن لذ ميهي قينا قله ولا شهدا 4 تعلق الأشن الأول كيل 
غايته أن يكون من قبيل الواجب في واجب. فلو تركهما عامداً عوقب عليهما. 
ولو خالف النذر عوقب عليه فقط مع صحّة أصل العمل. 
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وبالجملة: موضوع الأمر الأوّل لم يتغيّر بالنذر ولم ينقلب عبّا كان عليهء بل 
هو بعد النذر كقبله باق على إطلاقه وسريانه, وتهام أفراد الطبيعة في الوفاء بما 
فيها من المصلحة شرع سواء وعلى صعيد واحدء ولا يكاد يوجب سقوط أيّ 
فردٍ منها عن قابليّة الامتئال به. والتضييق إِنما هو فى موضوع الأمر الثاني فلو 
نذر أن يصلي الفريضة في المسجد فخالف وصلاها في الدار تحقّق الامتثال وإن 
حنث النذرء فإِنَّ الموضوع للأمر الصلات طبيعي الفريضة, والخنصوصيّات 
الفرديّة من الزمانية او المكانية ونحوها خارجة عن حري المامور به. فلا جرم 
تبراً الذمّة بالإتيان بأيّ فردٍ كان وتحقّق العصيان للأمر الثانوي النذري لا 
يستوجب خللاً فى ذلك بوجه. 

وعليه. فلو خالف النذر ودفع الزكاة لمستحقٌ آخر برأت ذمّته عن أصل 
الزكاة إذ الانطباق بعد البقاء على الإطلاق قهري, والإجزاء عقلي, وبه ينعدم 
موضوع النذر بطبيعة الحال, لأنّ موضوعه دفع الزكاة, ولا موضوع لها بعد 
فراغ الذمّة منها؛ : لا معنى للامتثال عقيب الامتثال. 

وما الثاني: فلحديث رفع النسيان, فإنّ مخالفة النذر تستوجب الكقّارة, 
وهذا / 0 بي باللدية هذا قد 


لنذر و رشيف ان الندد لد ام من الناذر 0 00 لمكن إل 8 
الاختياري فلا جرم يختصٌّ متعلّقه بالحصّة الاختياريّة الناشئة عن العمد 
والارافة. اذق فاقالفة التبو ته عن بف لة للنذر من أوّل الأمرء فلو دفع 
الناذر زكاته لغير المنذور له نسياناً لم يتحقّق الحنث لتجب الكقّارة. 

والمتحصّل: أنه لاينبغي الإشكال في حصول الامتثال بالإعطاء لغير المنذور 
له سانا كا لي م 


١>‏ حيرف م موود ماروا و ا م و ا اتا لكبو القروة 4 7 الز كاه 


ولايجوز استرداده وإن كانت العين باقية١".‏ بل لو كان ملتفتاً إلى نذره 


وأعطل غبرة متعقدا أجزا يض 


)١(‏ لأنّ الفقير قد ملكها بالقبضء, وقد عرفت حصول الامتثال وسقوط 
موضوع النذرء فلا حال لتداركه بالاسترداد. 

(؟) أمّا الإجزاء فلا عرفت من تحقّق الامتئال بعد عدم استيجاب النذر 
للتقيبد. وأمًا الاثم فلتعمّد الحنث, وأمّا الكقّارة فلحصول الخالفة عن التفات 
وإرادة. فهو كمن تعمدٌ الصلاة فرادى وقد نذرها جماعة فى حصول الاجزاء 
للامتئال وثبوت الكقّارة للمخالفة, فالإجزاء للأمر وجودي وهو الإتيان بأصل 
الطبيعة, والكقّارة لأمر عدمي وهو عدم تطبيقها على الفرد المنذورء ولا تنافى 
بيك الأمرين بو 

ودعوى أن التطبيق على غير المنذور مفوّت للواجب فيكون حراماً ومبغوضاً 
فكيف يتحقّق به الامتئال؟! 

مدفوعة با هو المقرّر فى حلّه من عدم القانع بين الضدين. ولا يكاد يتوقف 
وجود أحدهما على عدم الآخر ولا العكس. فلا مقدّميّة في البين. بل هما 
متلازمان وفى مرتبة واحدة. والأمر بالشىء لا يقتضى الأمر بملازمه ولا النهى 
غو ع إدن فالاام لذ وى :وان حبحب تلبيق الطبينة عل القرع الخد ور 
لكنّه لايقتضي النبي عن ضدّه وهو الفرد الآخرء بل هو باق على ما كان عليه 
من الأبالخة:والؤقاء:بالغرضن :الكافن فى الطبيعة المتنضى راز تظبيتها عليه 
أرقا كقارة. 1 1 

وربما يقال برجوع النذر في أمثال المقام إلى نذر عدم تفريغ الذمّة إلا بهذا 
الفرد الخاصٌ أو عدم تطبيق الطبيعة إلا عليه, فالتطبيق أو التفريغ بغيره بما أنه 
مخالفة للنذر فهو حرام بل وباطلء إذ النبي عن العبادة موجب لفسادهاء فكيف 
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يمكن الجمع بين الحنث وبين الاجزاء ؟! 

وبعبارة أخرى: فرض الخالفة للنذر مساوق لفرض عدم التفريغ. وفرض 
عدمه مساوق لعدم المخالفة. فيلزم من فرض الخالفة عدمها. إلا إذا كان نذر 
الصذاق الماف حتوظا :رقا جا تضفال الدمةوامق قينا سيط الوحوت لذ الو الب 

أقول#ثارة قرفن علق العدنبالفقوان الرجودى كاعظاء الركاة رهد او 
تفريغ الذمّة بالدفع إليه. وأخرى بالعنوان العدمي كعدم الإعطاء لغيره. وقد 
غرفت اتدعل القديريق لااسري الأمر النذوى إلى لأزمةد اع :عدم اعد 
الآخر ‏ الذي هو عدم الإعطاء لغير زيد في الأوّل والإعطاء لزيد في الثانى. لأنّ 
الأمر بأحد الضدّين لايستلزم الأمر بترك الآخر ولا العكس. لعدم لزوم اشتراك 
المتلازمين في الحكم, وقد عرفت عدم المقدّميّة بينهماء والأمر بالشيء لا يقتضي 
الحربى عن سد 

إذن فلا مانع من تحقّق الامتثال بالفرد الآخر في الفرض الأول بعدما تقدّم من 
عدم حصول التقييد فى موضوع الأمر الأوّل. 

.وأا في لفرض ضٍِ الثاني ات 9 انعقاد النذر. إذ الارساد 1 عدم 
ف الاشهال على اله والوفاء 0 لقنم بالطبيعة. " 

نعم , ٠‏ يمكن أن يكون فرد خاصض متتعملاً عل مره ككونه عالماً أو ذي 
رحم2 ولأجله يقع مورداً لنذر التطبيق أو التفريغ وام العا ن العدمي فلا 
رجحان فيه كا 00 
ا ل ا ل 
إلى اعتبار القدرة في متعلّق النذر بحيث يتمكّن بعد انعقاده من امتثاله أو مخالفته. 
كما هو الحال في سائر الواجبات. مع أنْه بعد فرض الانعقاد عاجز عن المخالفة, 


س١‏ اا 0000 1 
لعدم قكنه بعدئذٍ من تفريغ الذمّة بالإعطاء إلى الغير. ضيرورة أنّ نفوذ النذر 
اوجب حرمته. وبما ان الزكاة عبادة فتحريمها مساوق لفسادها. ومعه يستحيل 
التفريغ . فيلزم من انعقاد النذر عدم انعقاده. وهو كما ترى. 

ولايقاس ذلك بنذر التفريغ بالدفع لخصوص زيدء لما عرفت من أنّ الأمر 
بالشيء لايقتضي النبي عن ضدّه. أمّا في المقام فنفس العبادة متعلّق للنبي 
الذي هو مصتٌ النذر ومفاده. 

كا لايقاس غثل تبى الائضن عن العبادة: إذ المنبى ناك هو الذات القابلة 
للقتداض قا :فى العام قالعين هو لوصف القنوا نوي را له الدى ,ركون مصدافاً 
للتفريغ , ومثله يمتنع اتّصافه بالفساد, إذ لاتفريغ إلا بعبادة صحيحة, فيلزم من 
وجوده عدمه ى)| عرفت. 

وفعوق: أن المتذون شرك بالا كرة سهضوزاق: للطبيعة يرو انطبافها عل افر دض 
قهريء كا أَنّ التخيير بينها عقلي. فلا مانع من حصول الإجزاء وإن ارتكب 
الاثم بمخالفة النذر. 

مذ قرع ةيار أفراة الطبيعة فى تفبييا بالذ كدو الكل فوجو ةا توهورة واد 
كناف إل اليس مه واه ال فاه شري اللسوميكات المقريدة لسري 
عليه بئيء؛ ومعه يمتنع أن يكون الوجود الواحد حكوماً بحكنين. وإما ينّجه 
ذلك فما إذا كان الفرد مشتملاً على خصوصيّة زائدة على ما يقتضيه أصل الطبيعة 
بحيث تكون منحازة ومفارقة عنها وموجودة بوجود اخر. كالصلاة مكليوت 
الرأسء فإِنّه لا مانع من انعقاد النذر بترك هذه المخصوصيّة. فلو صلى مكشوفاً 
كان مطيعاً وعاصياً كلّ من جهة, ولا ضير فيه. 

ما في المقام فالمخصوصية من قبيل الأوّل؛ ومرجع النذر إلى نذر عدم إيجاد 
الطبيعة وعدم امتثال أمر الزكاة فى ضمن ذاك الفردء وقد عرفت أنه إذا تعلق 
بعدم التفريغ فهو غير قابل للانعقاد من أصله, إذ يلزم من وجوده عدمه. فلاحظ . 
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وإن كان آماً في مخالفة النذر7" وتجب عليه الكقّارة. ولاايجوز استرداده 
أيضاً لأنه قد ملك بالقبض . 

[١7077؟]‏ مسألة *": إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً م 
تبين له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع”" 


هذا كلّه فما إذا كان نذر الإعطاء لشخص خاصٌ فعليّاً ومنجّزاً. 

وأمًا إذا كان مشروطاً ومنوطاً باشتغال الذمّة على نحو الواجب المشروط 
فيك يكو الأستفال فرط فى الوجوب لا في الواجب. فينبغي التفصيل 
وف بيقنا إذا كان القترط عدوت الاشتفال:وبيق ما إذا كان بقاؤة: 

فى الأوّل لايجوز الدفع لشخص آخرء ضرورة أنّ الشثرط حاصل 
والتكليف فعلي والدفع المزبور مفوت لحلّ النذرء فلا يجوز. 

وهذا بخلاف الثاني, إذ المنذور حينئذٍ هو الدفع على تقدير بقاء الزكاة في 
الذمّة. ومع الدفع لشخص آخر وفراغ الذمّة لا موضوع للنذرء ومن البين أن 
الوجوب المشروط بشيء لا يقتضي حفظ شرطه. 

ونتيجة ذلك: هو التخيير بين الدفعين. فلا حنث إلا إذا خالف ولم يدفع 
أصلاً كما لايخنى. 

ولمزيد التوضيح راجع المسألة في كتاب الصلاة' فيمن نذر الجماعة فخالف 
وصل فرادى. 

)١(‏ وقد عرفت عدم التنافى بين الإجزاء وبين الاثم والحنث. 

)١(‏ لاستكشاف بقائها على ملكه بعد أن كان الدفع في غير محلّه. 


. 7١: شرح العروة (كتاب الصلاة 5/86؟)‎ )١( 


فل ا ا 0 


إذا كانت العين باقية(". وأمّا إذا شك فى وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطاً 


هو ©» 


ثم تبين له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع وإن كانت العين باقية (". 


)١(‏ أمّا مع التلف فإن كان الفقير عالماً بالحال ضمنء لقاعدة اليد. ولا فلا 
شيء عليه بعد أن استلمها بعنوان الجان. 

(؟) ونحوه ما لو شكٌ فى الأداء وبعد الدفع احتياطاً علم أنه كان مؤدّياً!", 
إن ليس له الاسترجاع فى هاتين الصورتين حقٌّ مع بقاء العين. نظرأ إلى انبعاث 
الأداء عن احقال الأمر ورجاء المطلوبيّة. وهو بنفسه عمل قربى عبادي صادر 
لرعة ال اهاب الزاقع ١ن‏ 15 لسن أعل مراتي الانقاف والا كنا لالبسناء 
عن عدو الاعهال هوقو ولك عقلةمق الأشنان عل انما كان افلا رع 
فيه. كقوله (عليه السلام) في 0-00 الحسين بن علوان: «... لم برجع فى الأمر 
الذى جعله للّه» إلخ!". 

وقوله (عليه السلام) فق 000 عبيد بن زرارة «... ولا ينبغى لمن أعطى 
قينا قاض وجلل أن يرع فيه الا وقوه غيرها: 1 

ومنه يظهر الفرق بين المقام وبين الصورة السابقة. ضرورة أن الدفع تم كان 
مستنداً إلى اعتقاد الأمر وتخيّل ثبوته واقعاً فانتكشف عدمه. وأمًّا في المقام 
فالحدك والمقدب هو احتال الأمر لا واقعه. وهذا ليس له انكشاف الخنلاف. بل 
قد صدر لله ولا ينقلب عا وقع عليه وفى مثله لا رجعة فيه حسها عرفت, 
فليتاكل حديذا. 
)١(‏ الظاهر لحوق هذا الفرع بالفرع السابق. لاشتراكهما في الانبعاث عن أمر جزمي. 

غايته أنه ظاهري لا واقعي. فيشتركان في مناط انكشاف المخلاف كا لايخق. 
(؟) الوسائل 4: 577/ أبواب الصدقة ب 56 ح .١‏ 
(5) الوسائل 14: 747/ كتاب الهبات ب ١٠ح .١‏ 


فصل 
فى أوصاف المستحقين 
وهى أمور: 
الأوّل: الايمان, فلا يعطى الكافر بجميع أقسامه(", ولا لمن يعتقد خلاف 
الحقّ من فرق المسلمين''", 


)١(‏ هذا الحكم مضافاً إلى استفادته ‏ فى غير السهمين الآتيين من فحوى 
النصوص الآتية المانعة عن دفع الزكاة للمخالفين ما ادّعي عليه الإجماع بقسميه: 
بل في الجواهر يمكن دعوى كونه من ضروريّات المذهب بل الدين''. 

(؟) بلاخلاف فيه. وتدلّ عليه بعد الإجماع نقلاً وتحصيلاً طائفة من الأخبار 
وأكثرها صحاح : 

انما ورةق المععر د صق عله لشاف ال كانته اه يدها 
لأنه وضعها في غير موضعها: | 

كصحيحة بريد بن معاوية العجلى عن أبي عبدالله (عليه السلام) -فى 
حديث -: «قال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ من الله عليه 
وعرّفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة؛ لأنه يضعها في غير مواضعها. لأنّْها 
لأهل الولاية, وأمًا الصلاة والحجٌّ والصيام فليس عليه قضاء» كار 

وصحيحة الفضلاء عن أب جعفر وأَبِي عبدالله (عليهما السلام) أئْها قالا في 


."7/8:١6 الجواهر‎ )١( 
٠ جار‎ ١ ف الوسائل 10505 ابواب اليوحتين للركاانب‎ 


غ١‏ امعو متخ الج ده م اط وتوا رز وال كييك لتر ل القواوة 2 5 انل كاه 


حت المستضعفين منهم "١‏ إلا من سهم الموْلّفة قلوءهم !! وهم سبيل الله في 


الرجل يكون فى بعض هذه الأهواء الحروريّة والمرجئة والعمانيّة والقدريّة م“ 
فيه عرق :هذا الامو :وسو درا بده | نهذ 15 ضالذة صلاها أو صوم أو 08 
او حجٌ. او ليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ «قال: ليس عليه إعادة شيء من 
ذلك غير الزكاة. ولابدٌ أن يؤدّيهاء لأنّه وضع الزكاة فى غير موضعها وإنما 
موضعها أهل الولاية»(. 

وكوها افع ابن ادر اا 

ومنها: ما دل على عدم جواز صرف الزكاة في غير المؤمن. كصحيحة سعد 
ابن سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام), قال: سألته عن الزكاة هل توضع 
فيمن لايعرف ؟ «قال: لا. ولا زكاة الفطرة»!', وهي كثيرة. 

وبعضها دل على حصر الصرف في المؤمن, كمكاتبة علي بن بلالء قال: 
كتبت إليه أسأله: هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابىي؟ 
فكتب : «لا تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك»©). 

فالحكم نما لا إشكال فيه. 

)١(‏ أخذاً بإاطلاق النصوص المتقدّمة. 

(؟) لأنّ الغاية من الدفع هو تأليف القلب والجلب إلى الإسلام أو الإيمان, 
على الخلاف في تفسيره من الاختصاص بالكفار أو الشمول للمخالفين. فلا 
جرم يكون مصرفه غير المؤمن فلا تشمله النصوص المتقدّمة. 


)١(‏ الوسائل 4: 7١5؟/‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 7ح ؟. 
(؟) الوسائل 4: 17١5؟/‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 79ح ؟. 
() الوسائل 9: /5١١‏ ابواب المستحقين للزكاة ب 0 ح .١‏ 
(4) الوسائل 9: ؟55/ ابواب المستحقين للزكاة ب 0 ح غ. 


ال ا ل 0 

من الزبيب فى الماء وأخرى بالمريس باعتبار دلكه وثالثة بالنقيع باعتبار تصفيته وأما 
عنوان العصير فلا يطلق عليه أبداً. 

وأمًا ثانياً: : فلآن الاستدلال بعموم الحديث فى المقام مستلزم لتخصيص الأكثر 
المستهجن فيلزم أ ن يقال :كل عصير أصابته النار فقد حرم إلا عصير البراتقال 
واللبعون والرمّان والطة وعصير كل شيء سوى عصيري العنب والرّبيب وهو من 
الاستهجان بمكان, فلا مناص من حمل الحسنة على معنى اخر لايلزمه هذا الحذور 
وبما أنّ المراد بالعصير في الرواية لم يظهر أنه أيّ فرد وأنه خصوص العصير العنبى أو 
الأعم منه ومن عصير الزييب, ولم يمكن إرادة جميع أفراده ومصاديقه فلا يكننا الحكم 
بشموطا للمقام. 

وعليه فالصحيح أن العصير الزبيبي مطلقاً لا نجاسة ولا حرمة فيه سواء غلى أم لم 
يغل, إلا : الاحتياط بالاجتناب عن شربه -_إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه - حسن على 
كن بخال: 

وأمّا العصير القري فالحلية فيه كطهارته أظهر. حيث لم ترد نجاسته ولا حرمته في 
شىء من الأخبار سوى ما تقدّم من مثل قوله (عليه السلام): «كلّ عصير أصابته 
الاي دوعا وزية ل عوعة القن الع قله الو ا الك و عدو قا برا 1 
فضي اسه ك١‏ لقنا هناك الخوات عننا بأحهها ركلا اله لكولاله اهل رمه 
العصير إلا أن يكون مسكراً لنشه بنفسه. 

هذا مضافاً إلى جملة من الروايات الواردة في دوران الحرمة مدار وصف الاسكار 
وانسبينا صحيحتان : إحداهما صحيحة معاوية بن وهب, قال «قلت لأبي عبدالله 
(عليه السلام): إنّ رجلاً من بنى عمّي وهو من صلحاء مواليك يأمرني أن أسألك عن 
لوقبو امه لك فقال: أن اضف لك قال رسو انه أضل الل هليه و لدوب كل 
مسكر حرام...6١١)‏ وثانيتهها صحيحة صفوان الجّال. قال: «كنت مبتلى بالنبيذ معجباً 


.١ ح١7 الوسائل 37:70 / أبواب الأشربة الحرمة ب‎ )١( 


أوصاف المستحقين للرّكاة / الإيمان 0 


الجملة١"'‏ ومع عدم وجود المؤمن والمؤلّفة وسبيل الله بحفظ إلى حال القكن!". 


)١(‏ كما إذا كان الصرف على غير المؤمن لمصلحة المؤّمن فيكون هو فى 
الحقيقة من الصرف على المؤمن فتدخل في النصوص المتقدّمة, وأمّا من دون 
بالاحكلة عقا صون الضرقى لاطلاق الضوضن المافة. 

(؟) فلا يعطى لغير المؤمن حيٌّ فى هذه الحالة. عملاً بإطلاق الأدلّة. بل في 
رواية إبراهيم الأوسبي التصريم بذلك. فقد روى عن الرضا (عليه السلام): «قال: 
سمعت أبي كول كشرع اى يوماً فأتاه رجل فقال: إني رجل من أهل الري 
ولي زكاة. فإلى من أدفعها؟ فقال: إليناء فقال: أليس الصدقة حرّمة عليكم؟ 
00 دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إليناء فقال: إن لا أعرف ها أحداً. 
فقال: فاتتظر بها سنة, قال: فإن لم أصب لا أحداً؟ قال: انتظر بها سنتين. حقٌّ 
بلغ أربع سنين, ثم قال له: إن لم تصب لها أحدأاً فصرها صرراً واطرحها في 
البحر فَإنٌ الله عرّ وجل حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا»7". 

ولعلّ الرواية حمولة على المبالغة في حرمان غير المؤمن, أو على تعليق 
الحال على الحال على حدّ تعبير صاحب الوسائل. حيث إنَّ فرض عدم الظفر 
بالمؤمن ولا وجود أيّ مصرف آخر للزكاة خلال أربع سنين ممتنع عادة. 

على أنّ إتلاف المال بالالقاء في البحر ضياعٌ له من غير مسوّغ. فالرواية 
بظاهرها غير قابلة للتصديق. ومقتضى القاعدة لو تحقّق الفرض حفظها وإيداعها 
في مكانٍ مصون ولو الدفن في موضع مأمون إلى أن يتحقّق المصرف. والعمدة 
أنّ الرواية ضعيفة السند بالإرسال وغيره, فلا يعوّل عليها في نفسها. 


ال دنا يظهر من رواية يعقوب بن شعيب جواز الدفع لغير الناصب. عن 


.8 الوسائل 1: 577/ ابواب المستحقين للزكاة ب ه ح‎ )١( 


12120 000000000000000 ١ 


[] مسألة :١‏ تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين 7 


العبد الصالح (عليه السلام), قال: قلت له: الرجل منّا يكون في أرض منقطعة, 
كيف بصنع بزكاة ماله؟ «قال: يضعها ف اخوانه وأهل ولايته» قلت: فان ١‏ 
يحضره منهم فيها أحد؟ «قال: يبعث بها إليهم» قلت: فإن لم يجد من يحملها 
إلهم؟ «قال: يدفعها إلى من لا ينصب» قلت: فغيرهم ؟ «قال: ما لغيره, إلا 
الحجر»''. 
كلاق اطواهر: انا مظرويعة ا ومو له عل :فيفك السيفة 1 
أقول: بل هي في حدّ نفسها ضعيفة السند. لا أَنَّا مطروحة لعدم العامل 
بها. ووجه الضعف هو إبراهم بن إسحاق, حيث إن المراد به بقرينة روايته عن 
عبدالله بن حمّاد الأنصاري وكونه من رواة كتابه هو النهاوندي. وهو ضعيف في 
حديثه ودينه كما صرّح به النجاشي””. ولايحتمل أن يراد به إبراههم بن إسحاق 
الثقة الذي هو من أصحاب الصادق (عليه السلام), لاختلاف الطبقة ىا لايخ . 
)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال. لجملة من الأخبار ورد بعضها في اليتم وبعضها 
فن الأوّل: صحيح أبي بصير. قال: قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام): الرجل 
يموت ويترك العيال. أيعطون من الزكاة؟ «قال: نعم, حقٌٌ ينشؤوا ويبلغوا 
ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم» فقلت: إِنَُّسم لا يعرفون 
اأقال؟ عدظ: ذبيع منتنت ررضتي البيم كربق اي اقلا يلكون ان عتما بدي 


.7 أبواب المستحقين للزكاة ب ه ح‎ /7١ :9 الوسائل‎ )١( 
.58١-:١6 (؟) الجواهر‎ 
.؟١‎ /١9 رجال النجاشى:‎ )50( 
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أببهم. فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم»7". 

ومعتدرة أبي خديجة عن 5 عبدالله (عليه السلام) «قال: ذرّيّة الرجل 
المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كا كان يعطى أبوهم حيٌٌّ يبلغوا 
فإذا بلغوا وغرفوا ما كان أبوهم يعرف أعظواء وإن تضبوا لم يعطوا»7". 


ومن الثاى: صحيحة يونس بن يعقوب. قال: قلت 5 عبدالله (عليه 


السلام): عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري م منها ثياباً وطعاماً 
وأرى أنّ ذلك خير هم ؟ «فقال: لابأس»7". 

ومعتبرة عبدالدّحمن بن الحجّاجء قال: قلت لأبى الحسن (عليه السلام): 
رجل مسلم نملوك ومولاه رجل مسلم وله مال (ماله) يزكيه وللمملوك ولد 
صغير حر أبجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ «فقال: لا بأس به»9). 

وهذة الأخناز واضعة الدلالة, كا أن اسثادها عر والتعين عند كثتر 
منها أو جميعها في كلمات الحقّق الهمداني والمحدّث البحرانيى وصاحب الجواهر 
وغيرهم بالخبر!*, المشعر بالضعف. في غير محلّه. أو مبني على التساع. 

ويقتضيه أيضاً إطلاق الفقير في الكتاب والسنّة, فإنه شامل للكبير والصغير, 
لعدم اعتبار البلوغ فى صدق عنوان الفقير أو المسكين. 


.١ الوسائل 3:-751/ أبواب المستحقين للزكاة ب" ح‎ )١( 

(9) الوسائل 71/975 آبوات المستقين للركاة ع" 

(*) الوسائل 777:4 / أبواب المستحقين للزكاة ب" ح 7. 

(:) الوسائل 9: 5915؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب 40 ح .١‏ 

0( مصباح الفقيه :١7‏ 8 الحدائق 3 :١‏ 5087 الجواهر 6 85 .١5‏ 


100310 زا از‎ 00110 ١ 


وتجخانيتن "١‏ من غين فرق بين الذكر :والأنق :والدى ولاابين المتميز 
وغيره'" إِمّا بالقليك بالدفع إلى ولنهم. وإما الصرف علمهه!" فباشرة او 
بتوسّط أمين إن لم يكن لهم ولي شرعي !* من الأب والجدٌ والقيّم . 


)١(‏ فإن المجنون وإن لم يرد فيه نص بالمنصوص لكن الإطلاقات غير قاصرة 
الشتوو لاله كالعفير.: 

والذافر ١‏ اللبدا لقاع الايدلات با عذانها رظير رمن مناحب المس مد 
المناقشة لولا الإجماع. نظراً إلى تقييد النصوص بالعارف بالأمر غير الصادق 
على الجنون7, 

لكان كير با نه لذ اندي فدلية اللفرفة دياء هو كنا يقاكضى القريعة ف تان 
الخالفين, كا يفصح عنه قوله في فكائية علي بن بلال المتقدّمة'!!: «لاتعط 
الصدقة والزكاة إلا لأصحابك». والظاهر أنّ محانين الشيعة ملحق بهم كما هو 
الحال في محانين المخالفين أو غير المسلمين, فن أراد إحصاء محانين البلد صمّ 
القول بأنّيحانين الشيعة كذا عدداً وكذا غيرهم. فلاينبغى التشكيك فى الصدق . 

(؟) لإطلاق النصوص اللمتقدّمة, بل أن صحيح أبي بصير كالصريم في غير 
اله 

() اما الال :قلافعية فى كذا ينه وبحصضوك: اثزائه شه منت و لا شه 
فيكون انلكا للضقى كسان ام اله 

0 الا كتفاء بالفاروق هليم ماهير اريت مط أمين مع وجود الولى 3 


(:#) بل معه أيضاً على الأظهر. 
)١(‏ مستند الشيعة .5٠١5:9‏ 
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عدمه ففيه خلاف. فذهب السيّد الماتن وجماعة اخرون إلى الجواز مع عدم 
الولي؛. ومنهم من صرح بالجواز حقٌ مع وجودهء ومنهم من منعه فى كلتا 
الصورتين وأنّه لابدٌ من الدفع إلى الولي إن كان وإلا فإلى الحاكم الشرعي. 
وهذا القول هو خيرة صاحب الجواهر متعجّباً ممّن يجوّز الصرف عليهم لدى 
فقد الولي من دون مراجعة الحاكم الشرعي, ثماستظهر من بعضهم جواز الصرف 
وعدم لزوم مراجعته حتى مع وجود الولي. وقال: هذا أغرب7", ولعلّ الشيخ 
الأنضا رف (قدس سيره ا فيل ال هذا الزا 7 

وكيفما كان فستند المنع عن الصرف المزبور أحد أمور: 

الأوّل: دعوى أنّ الزكاة ملك لكلي الفقير, ولا يملكها إلا بقبض صحيح, 
وحيث إن قبض الصغير كلاقبض فلا جدوى فى الصرف عليه ما لم يقبضها 
الولي بل المالك بات بعد على ملكيّته. 

وبعبارة أخرى: إِنّ مقداراً من العين الزكويّة ملك لأربابها من لدن تعلّقها 
وخارج عن ملك المالك وهو مأمور بإيصاله إليهم. ولا يتحقّق إلا بالقبض 
لمعتبر شرعاًء وهو في الفقير الصغير منوط بقبض وليّه كما في سائر أمواله. 

ويندفع بقصور الأدلّة عن إثبات الملكيّة من أُوّل الأمرء وكيف يمكن التلزام 
بها مع عدم حصر الزكاة في سهم الفقراء ووضوح عدم الملكيّة في سائر الأصناف 
اثفانية؟! وإِنما هي مصارف بحتة, والتفكيك بالقليك في بعضها والصرف في البعض 
الآخر منافٍ لاتحاد السياق. بل يمكن الاستظهار من هذا الاتحاد أَنّ الجعل في 
الجميع إنما هو على سبيل الصرف بعدما عرفت من التسالم على عدم القليك في 
بقبّة الأصناف . 


.586 :١6 الجواهر‎ )١( 
.57 (؟) كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري:‎ 


١.‏ لاو قوم العرو 5 لكا 


ويعضده التعبير بصيغة الجمع المحلى باللام في الفقراء والمساكين, الظاهر فى 
الاستغراق؛ فإنٌٌ دعوى كونها ملكا لجميع الأفراد كا ترى. واحمل على إرادة 
الكلى خلاف الظاهر بعد عرائه عن الشاهد. فلا جرم يراد من العموم جواز 
الصرف على كلّ واحد منهم. ففى الحقيقة يكون المالك هو الجهة. ومرجعه إلى 
مصيرفيّة الفقير والمسكين كا في سائر الأصناف . 

نعم. يمتازان بجواز تليكهم| بالإقباض كجواز الصرف بالإشباع. أمّا فى 
غيرهما فليس إلا بنحو الصرف. 

وأمّا مافي بعض الأخبار من أنّ الله سبحانه أشرك الفقراء في أموال الأغنياء. 
فليس المراد الشركة فى الملكيّة. بل فى الماليّة والمصرفيّة على ما تقدّم بيانه فى 
را" 

القانهاة كزوق الخمواهر من تطوض كليوو الادلقي خضوها المت عق 
ترتب الملك على القبض بالنسبة إلى خصوص هذا السهم وإن لم يكن كذلك في 
الى الول 7. 

وفية ان هده الذفوى :زان كانت دون السابقة فى الفعك ال اند لامك 
المساعدة عليها أيضاً. لقصور الأدلة عن إثباتها كسابقتها وإن أصرٌ عليها في 
الجحواهر. 

نعم, لاشبهة فى جواز تمليك الفقير وتلّكه بالقبض الصحيح. لكن التخصيص 
مع حجري جرد العارت بايا رعو وبل عليه .بل مقتضى 
الإطلاقات أنّ العبرة في تفريغ الذمّة بوصول المال إلى الفقير تمليكاً أو صرفاً. 


.53717 :5* شرح العروة‎ )١( 
2 784:١6 الجواهر‎ )0( 
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ولم ينبض أي دليل على التخصيص بالأوّل. 

الثالث: دعوى انّ الصرف وإن صم فى الفقير لكنّه لا يتم" في الصغبر إلا باذن 
وليّه. لأنْه تصرّف فيه من غير مسوّغ فيحرم. 

وفيه ما لايخئ, ضدرورة أنّ التوقف على الإذن إنما هو التصرّفات الاعتباريّة 
فق التقزة.والأايقاعاكنوما بلخق نيا كالقبطى: والاقياض:.واسا التضر قات 
التكوينيّة والأفعال الخارجيّة سما الحاوية على نوع من الاحسان كالإاطعام 
والإكساء وسق الماء وما شاكلها فلم ينض دليل على اعتبار الاستئذان فيها 
من الولي. 

ويمكن استفادة ذلك من صحيحة يونس بن يعقوب المتقدّمة!"! بقوله: 
فأشتري هم منها ثياباً وطعاماً... إلح. حيث دلت على جواز الصرف عليهم 
من دون مراجعة الولي. 

إذن فالقول بجواز الصرف - كالقليك ‏ من غير حاجة إلى الاستئذان من 
الولي مطلقاً هو الأصمّ. 

وأمّا ما في المتن من التفصيل في الصرف بين وجود الولي الشرعي وعدمه - 
فغير واضح. فإنّهِ إن جاز الدفع من دون الاستئذان ساغ حقّ مع وجود الولي. 
وإلا لما جاز حقٌّ مع عدمه. على أنه لاايوجد على مذهبنا ‏ فقير لا ولي له 
فإنه إن كان له ولي شرعي من الأب أو الجدّ أو اليم فهو وإلا فتنتبي النبة 
إلى الحاكم الشرعي الذي هو ولي من لا ولي له من الإمام أو نائبه الخاصٌ أو 
العام أو عدول المؤمنين, فلم يتحقّق مورد لانعدام الولي رأساً. 

وغل اللنئلة قالأسى طاتر يق الملواد الاق بون العره كنك دعبال 
للتفصيل المزبور بوجه. وقد عرفت 1 نّ الأظهر هو الأوّل. ْ 


.1717 فى ص‎ )0١( 


١"‏ عا اا ورا ريع عرو لكا 

[7787؟] مسألة ”: يحبوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً ''" وإن كان يحجر 
عليه بعد ذلك. كما أنّه يجوز الصرف عليه من سسهم سبيل الله'*'. بل من 
سهم الفقراء ”"' أيضاً على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من القليك 
والقيرت» 

[78؟] مسألة #: الصى المتولّد بين المؤمن وغيره يلحق بالموّمن 7" 
خصوصاً إذا كان!** هو الأب. نعم , لو كان الجدّ مؤمناً والأب غير مؤمن 
ففيه إشكال, والأحوط عدم الاعطاء. 


)١(‏ لاختصاص حجزه بالتصرّف ولا يعم القلّك فله القبول والقبض, غايته 
أنه بعد حصول الملكيّة يكون ممنوعاً من التصرّف إلا بإذن الولي كما في سائر 
أمؤالة: وهذا عا له اشكال فيه 

() أمّا من سسهم الفقراء ‏ فما إذا كان السفيه فقيراً ‏ فلا ينبغي التأمّل فيه 
بناءً على ما عرفت من كونه أعمّ من القليك والصرف . 

وأمّا من سسهم سبيل الله فبني على تفسيره بمطلق العمل القربي؛ وقد تقدّم 
النقاش فيه وعرفت أنّ الأظهر اختصاصه بما فيه نفع للدين أو مصلحة نوعية 
لإدسلام او المسلمين. كبناء المساجد والقناطر وتعبيد الشوارع وإحجاج 
الحجّاج وما شاكل ذلك إذ لو بنى على تلك التوسعة لزم جواز الصرف فى 
تزويج أغنياء المؤمنين أو إطعامهم أو كسوتهمء فإنه عمل قربي مندوب يتضمّن 
إدخال السرور في قلب المؤمن. وهو ى) ترى. 

(؟) كأنّ الوجه فيه تبعيّته لأشرف الأبوينكا في المتولّد بين المسلم والكافر, 


(:#) الصرف من هذا السهم إذا لم يكن السفيه فقيراً مشكل جدّاً. بل لايبعد عدم جوازه. 
(:) الظاهر عدم الالحاق فى غير هذه الصورة. 
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[7؟] مسألة : لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين فضلاً عن غيرهم 


من هذا السهم'". 


ولكنه ىا ترىء لعدم هوض دليل على التبعيّة بقول مطلق. 

نعم. فى خصوص ما إذا كان أبوه مؤمناً يشمله إطلاق النصوص المتقدّمة 
الواردة في أطفال المؤمنين ونا تشمل من كانت أُمّه غير مؤمنة, وأمّا العكس 
فضلاً عما إذا كان الجدٌ فقط مؤمناً فلا دليل عليه, بل يصدق عليه أنّه ولد لغير 
أهل الولاية والمعرفة كما لايخنى. 

)١(‏ المعروف بين الأصحاب أنّ ولد الزنا متى بلغ وكان واجداً للشرائط من 
الفقر والإيمان تعطى له الزكاة. إذ لا تعتبر في المستحقّ طهارة المولد. 

كاذنا لاعن الستد بسن كر مانن نتيا كا بركد مم كونه كاكرا لا دده 
كونه ابن الزنا. وقد تقدّم فى كتاب الطهارة فساد هذه المقالة ,)١(‏ 

وأمّا حال صغره فلا تعطى له وإن كان الزاني مؤمناً. وعُلل في كلمات غير 
واحد بانتفاء بنوّته له شرعاً وإن ن كان ولده لغة 2 ا لدم ان 

وفيه ما لايخنئى. فإن الثابت شرعاً هو نفي توارثه, ولم ينبض أ دليل على 
نق البتوة::بل قن يظهر من بغض' الأخباز إطلاق الول عنليه» فق درواية 
الأشعري. قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) معي 
يسأله عن رجل فجر بامرأة. ثم نه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه 
خلق الله به فكب مخطه ونشاقة «زالو لد لغقة لذ يردت 53 


(١‏ إلا إذا كان تميزاً ومظهراً للايمان. 
)١(‏ شرح العروة ": 11-516. 
(؟) الوسائل 51: 704/ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب8 ح ؟, ومثله في ج :5١‏ 


1000000 ا‎ 50 ١] 

في المنجد: يقال: إِنْه ولد غيّة. أي ولد زنا0". 

فإنّ تعليل عدم الإرث بارتكاب أبيه البغى والجريمة يكشف عن ثبوت 
البنوّة, وإلا لكان الأحرى التعليل بعدم المقتضي لا بوجود المانع كا لايخنى. 

ويشيك له أه لولة الساغ للران مرويخ ابنعه«التولدة .من الزناء.وهدى كنا 
ترىء بل لايحتمل صدور الفتوى به من أيّ فقيه. بل الظاهر ترتيب جميع 
أحكام البنتيّة من جواز النظر ووجوب الإنفاق وحرمة الزواج وما شاكل ذلك 
إلا التوارث, فهذا تخصيص في دليل الإرثء ومن ثم قالوا: إِنّ الزنا من موانع 
الإرث كالقتل» لا أنه خروج موضوعي ليكون من باب التخصّص. إذن فلا 
مانع من إعطاء الزكاة من هذه الناحية. 

والصحيح أن يُقال: إِنّ الصبي غير المميز المتولّد من الزنا وإن مله إطلاق 
الفقير والمسكين المأخوذين موضوعاً للزكاة في الكتاب والسنّة, ولكنّه مقيّد في 
الأخببان عا اذا كان من اهل الولأية والمعرفة يوم اضحابلنه غل سلاف 
ألسنتها. ومن البيّن أنَّ صدق هذه العناوين موقوف على القييز والتشخيص فلا 
تنطبق على غير المميّر. 

نعم , قد ورد في غير واحد من الأخبار ‏ وقد تقدّمت جواز الدفع لأطفال 
المؤمنين وعيالهم وذرارمهم. إلا أنه لاينبغي التأمّل في انصرافها عن أولاد الزناء 
بذاقة أن المنسيق مني هنطو المغارف مق عؤائل المسلين.. اعفن + الأو لاد 
الشرعيّين ‏ فلا جرم يختصٌّ مورد الأخبار بأولاد الحلال. فيقال: إِنّ هؤلاء 
الاطفالتفعدوقوق من اهز الولائة:ومق امتحاناء:واكا المكولدفرة«, سبي غين 
شرعي - ولا سيا إذا كانت أُمّهِ البغيّة مشركة أو مخالفة ‏ فهو غير داخل في 
العناوين المزبورة إِمّا قطعاً أو لا أقلّ من الشكٌ في الدخول والشمولء فلم يحرز 


+ 98 / أبواب أحكام الأولاد ب ٠١١‏ ح .١‏ 
)١(‏ المنجد: 057. 00 


١)‏ بارا ا اول و ال با ا ابس معي افوس العروزة 707 الطبارة 

]7٠0[‏ مسألة *: إذا صار العصير دبساً'' بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه 
فالأحوط حرمته, وإن كان لحليته وجه!*), وعلى هذا فاذا استلزم ذهاب ثلثيه 
احتراقه . فالأوال أن كين عليه قداو هن الماع 


به فقلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أصف لك النبيذ؟ فقال: بل أنا أصفه لك. قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم):كل مسكر حرام» "١‏ وفى بعض الأخبار بعدما 
سألوه (صلّ الله عليه وآله وسلّم) عن النبيذ وأطالوا في وصفه: «يا هذا قد أكثرت 
على أفيسكر ؟ قال: نعم قال: كل مسكر حرام»”" إلى غير ذلك من الأخبار. 
لحمل ان لقص :رهبا كان ارقريا ظامر علق عل كليالة زرده ةن تور 
متك وانا عرة ريه ]ذا كا ف مويها الأشكار يوان كان :الأحوظ الاحضات. 

)١(‏ لكثرة مادته الحلوية فهل يحكم بحليته وطهارته ‏ إذا قلنا بنجاسة العصير 
العنبي حينئذ ‏ أو أنه باق على حرمته ونجاسته ولا رافع طما سوى ذهاب الثلثين 
المفغروض عدمه فى المقام ؟ 

الوجوه الحتملة فى إثبات حليته ثلاثة: الأوّل: أن الحرمة إنا كانت معلقة في 
الأخبار المتقدّمة على شرب العصير كقوله (عليه السلام): «تشرب مالم يغل فاذا غلا 
فلا تشربه»!" فوضوع الحرمة هو المشروب. فاذا فرضنا أنه صار مأكولاً كالدبس 
مثلاً - فقد ارتفع موضوع الحرمة وتبدل أمراً آخر لا يتحقق فيه شرب العصير فلا 
حالة يحكم بحليته. هذه الدعوى وإن كانت جارية في بعض الروايات كما عرفت إلا 
أنها لا تتأق في أكثرها. لأنّ الموضوع للحرمة فبها نفس العصير كا في حسنة عبدالله 
ابن سنان المتقرّمة!) ومن الظاهر أنّ إطلاقها يشمل ما إذا صار العصير دبساً حيث 


() لكنه ضعيف لا يلتفت إليه. 

." ح‎ ١7 الوسائل 70 /ا87 / أبواب الأشربة الحرمة ب‎ )١( 
.1 (؟) الوسائل 6" : ايك أبواب الأشربة الحرمة ب 78 ح‎ 
.٠١4 (؟) وهو خبر حماد المتقدّم نقله فى ص‎ 

6 علطن 0 111 
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[770] مسألة 0: لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثم” استبصر 
أعادها"", بخلاف الصلاة والصوم'" إذا جاء مهما على وفق مذهبه””, بل 
وكذا الحج!؟' وإن كان قد ترك منه ركناً عندنا" على الأصحٌ. 


نعم , إذا كان الطفل المزبور تميزاً بحيث أظهر الولاية وأصبح من أفراد الشيعة 
ومن انق بو أهلة و22 ل رما هو الغو امدق 'قبول اعاندوصيكة اعننا دواد 
لم يكن بالغاً وأنّ ما لاعبرة به إِنما هو معاملاته الاعتباريّة لاعقائده الشخصيّة, 


ساغ الدفع إليه حينئذٍ. بناءً على ماهو الحقٌّ من عدم اعتبار البلوغ في المستحقٌ. 
إذن فينبغي التفصيل فى المقام بين المميز وغيره حسما عرفت. 

وأمّا البالغ فلا ينبغي التأمّل في جواز الدفع إليه ىا تقدّم. 

)١(‏ للنصوص المتقدّمة الواردة فى اعتبار الإيمان والمصرحة بلزوم الإعادة 
ف مقزروكن امسا لقع مغللا ها نه وضعها في غير موضعها. 

(؟) للتصريم في تلك النصوص بالاجتزاء وأنّه يؤجر عليها. 

(”) فإنّه المنصرف من تلك النصوص كا لعلّه واضح. 

(؛) لإطلاق النصوص المتقدّمة, بل التصريم فى جملة منها بالحجٌ. 

(65) لاطلاق النصوص المزبورة. 

خلافاً لما عن الشهيد في الدروس من التقييد بعدم ترك الركن عندنا”". بل 
عن العلامة نسبته إلى الأصحاب 7" , ولم يتضح وجهه بعد إطلاق النصء 
والإخلال بالركن مشترك بين الحجّ وغيره من العبادات. ولا أقلّ من أجل 


.58/ :١6 حكاه عن الشهيد في الجواهر‎ )١1( 
حكاه عن العلامة في المدارك 0: 17؟.‎ )١( 


١.‏ الم ع قر الو 2 17 2/1/7 كه 
نعم , لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثم استبصر أجزأ ."١‏ وإن كان الأحوط 
الاعادة أيضاً "". 

[71؟] مسألة 1: النيّة في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى 
الولى إذا كان على وجه القليك. وعند الصرف”'" عليهما إذا كان على وجه 
الفر نم 

[777؟] مسألة 7: استشكل بعض العلماء) في جواز إعطاء الزكاة 
لعوامٌ المؤمنين الذين لا يعرفون الله إلا بهذا اللفظ أو الن أو الأمّة كلا أو 
عضا أو قينا من المعارف الخمس, واستقرب عدم الاجزاء 


الإخلال بالطهارة التى هي من الأركان. فا في الجواهر وام 
وام يه هو الصحيح. 
)١‏ لوضع الزكاة حينئدٍ في موضعها. فلا يجري التعليل الوارد في النصوص, 

7 الأجحترزاء: 

(؟) كأنّه لإطلاق النصوص الشامل لحالتي الدفع إلى المؤمن أو الخالف. 
ولكنّه كا ترىء إذ لا حال له بعد التعليل المزبور الذي هو بمثابة الدليل الحاكم 
كما لايخ . نعم الاحتياط لإدراك الواقع حسن على كل حال. 

(؟) لوضوح أن وقتي الدفع أو الصرف هو زمان تفريغ الذمّة والإتيان 
بالزكاة المعتبر فيها القربة, فلابدٌ من حصول النيّة فى هذه الحالة . 

(؛) وهو صاحب الحدائق, قال ما لفظه: نعم يبق الإشكال فى جملة من 
عوامٌ الشيعة الضعفة العقول مّن لا يعرفون الله سبحانه إلا بهذه الترجمة حقٌّ لو 
شئل عنه من هو لربما قال: حمّد أو على ولايعرف الأَئّةَ (عليهم السلام) كملا. 


.588-:١6 الجواهر‎ )١( 
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بل ذكر بعض آخر'" أنه لايكنى معرفة الأ بأسمائهم , بل لا بدّ في كل واحد 
أن يعرف أنه من هو وابن من. فيشترط تعيينه وقييزه عن غيره, وأن 
يعرف الترتيب في خلافتهم. ولو لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم 
لا؟ يعتبر الفحص عن حاله. ولا يكف الاقرار الإجمالى بأنى مسلم مؤمن 
انا غشرى »وما اكرؤة مشاكل ارين الكقرى 6قا 1 الاقران ااانا 11 
وإن لم يعرف أسماءهم أيضاً فضلاً 


ولذغرف فيا من الممارق امس أضلاً فخلا عن التضديق نيا :والظاهن أن 
مثل هؤلاء لايحكّم بإيمانهم وإن حُكم بإسلامهم إلى أن قال: ‏ وفي إعطاء 
هؤلاء من الزكاة إشكال. لاشتراط ذلك بالإيمان وهو غير ثابت. ثم قال: 
وبالجملة فالأقرب عندي عدم جواز إعطائهم ."١‏ 

)١(‏ هو صاحب المستند, فاه بعد أن استجود مقالة الحدائق أضاف قائلاً: 
بل وكذلك لو عرف الكل بأسمائهم فقط. يعنى: جرد اللفظ ولم يعرف أنه من 
هووانة عدي أذ لأ تضدى عليه | لوقه ول كدر بع غير و امام 1ه 
بشترط معرفته بحيث يعيّنه في شخصه ويميزه عن غيره, وكذا من لايعرف 
الترتيب فى خلافتهم, ولو لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا فهل 
يشترط فى الإعطاء الفحص عنه ؟ الظاهر : نعم إذا احتمل في حقّه عدم المعرفة, 
ولايكنى الإقرار الإجماللي بأني مسلم مؤمن اثنا عشري... إلخ'". 

(؟) إن المترقة التفصيلية عرولا سما عل الفبع الى اذكرء فق المسشقد ين ل 
يغبض أيّ دليل على اعتبارهاء بل المقراءى من النصوص «المنسبق منها إلى 


.501:177 الحدائق‎ )١( 
1 سند الشيعة  ىع‎ )0( 


١.‏ 0 ا 


عن أسماء آبائهم والترتيب في خلافتهم , لكن هذا مع العلم بصدقه فى دعواه 
أنه من المؤمنين الاثنى عشريين, وأمّا إذا كان بمجرّد الدعوى ول يعلم صدقه 
وكذبه فيجب الفحص عنه (*) (0. 


الذهن حسب الفهم العرفى أنّ مصرف الزكاة هو من يعدّ خارجاً من الشيعة 
ومن أهل الولاية وينتمي إلى الطائفة الحقّة ويندرج ولو بنحو من الاندراج في 
زمرتهم وتابعي مسلكهم في مقابل من يعد من الخالفين. ومقتضاه كفاية الإقرار 
الإجمالى والتحاقه بالمذهب الجعفري, فإنّ هذا المقدار كافٍ فى صدق عنوان 
الأقيداب عليه انعو الدال ف أصحاب رنقة الو 7 

بل يكفينا بجحرّد الشكٌ وأنَّالعبرة هل هي بالمعرفة التفصيليّة أو تكني الإجماليّة. 
فيجوز دقع الزكاة لصاحب المعرفة الإجماليّة في هذه الحالة أيضاً. وذلك للزوء 
الاقتصار فى المخصّص المنفصل المجمل الدائر بين الأقلّ والأكثر على المقدار المتيقن, 
وهو الفاقد للمعرفة رامنا تقض وإجمالاً فئله خارج عن عمومات الفقير 
والمسكين الواردة فى الكتاب والسنّة قطعاأ. وأمّا الزائد عليه وهو الواجد 
امريد الكجالنة دوق تراه وقرروجية غير نارمع كيك اك فق يواد 
الدفع إليه بتلك العمومات والإطلاقات. 

)١(‏ للزوم إحراز الموضوع في ترتيب الحكم عليه ولا سبًا وأنَّ مقتضى 
الأصل ولو بنحو العدم الأزلي هو العدم. 

وما عن المستند من عدم وجوب الفحص. لقيام سيرة العلماء وعلى سماع 
الدعوى70©. 
(5) إلا إذا كان في بلد الشيعة أو من عشيرة معروفة بالتشيّع وكان يسلك مسلكهم ويعدٌ 

من زمرتهم. 
)١(‏ مستند الشيعة 9: .٠٠١‏ 
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[78؟] مسألة 8: لو اعتقد كونه مؤمناً فاعطاه الزكاة ثم تبيّن خلافه 
فالأقوى عدم الاجزاء (*) ,١(‏ 

غير مسموعء لاختصاص مورد السيرة بما إذا احتفت الدعوى بقرينة الصدق, 
كا إذا كان المدّعي من بلد كلهم او جلهم من الشيعة او كان من عشيرة معروفة 
بالتشيّع. وأمّا العارية عن القرينة -كما إذا كان من بلد يسكنه الفريقان ولم يعرف 
نسب المدّعي ولاعشيرته, أوكان غريباً ولم يعرف بلده أصلاً فجريان السيرة 
في هذه الحالة مشكلء بل تمنوع, بل اللازم حينئذٍ هو الفحص كا أفيد فى المتن. 

)١(‏ الأقوال في المسألة ثلاثة: وجوب الإعادة, وعدمهاء والتفصيل بين 
الفاحص فيجزي وبين غيره فلا يجزي. 

والأقوى هو الأوّل كما اختاره في المتن, نظراً إلى أَنّ الاعتقاد لا يغيّر الواقع 
ولا يوجب سقوط الشرطء وحيث استبان فقدانه وأَنّه وضع الزكاة فى غير 
موضعها فلا مناص من الإعادة بمقتضى القاعدة, تحصيلاً لشرط المأمور به: 
ا كذ داكا فووا في الإتلاف. فجهله رافع للحكم التكليق دون الوضعي. 
كا هو الحال فيا لو اعطى باعتقاد الفقر فبان القابض غنيّاً فإنّ الألازم حينئذٍ 
وجوب الإعادة على تفصيل قد تقدّم في المسألة الثالئة عشرة من الفصل السابق» 

ويستدل للقول الثاني بأنّ اعتقاد الإيمان ‏ ولا سيا النائئ عن قيام البيّنة 
الشرعية ب أويفب ترخيص الشارع وإذنه في الدفع لمن أعطى, ومع صدور 
الإجازة ممّن بيده الأمر لا موجب للاعادة. 


(:#) الظاهر أنّ حكمه حكم ما لو أعطى باعتقاد الفقر فبان القابض غنيّاً. وقد تقدّم ف 
المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق . 


١66‏ مد اه ب روح ا و لوا ولو ا لاو ار لوو 11 رركا 


وبندفع بن القرخيص المزبور حكم ظاهري أو خيالي. وعلى التقديرين 
فهو مغيّى بعدم انكشاف الخلاف. لما عرفت من أنْ الاعتقاد مهما كان فهو 
لا يستوجب تغيير الواقع وقلبه عم]| هو عليه بوجه. 

ويستدلٌ للقول الثالث ‏ أعني التفصيل بين من جدّ واجتهد وفحص ثم اعتقد 
وبين الاعتقاد غير المسبوق اللخصى و نقة بعرية ون ونا كن د عبدالله 
(عليه السلام) - في حديث - قال: قلت له: رجل عارف أدّى زكاته إلى غير 
أهلها زماناً ‏ إلى أن قال: _قلت له: فإِنّهِ لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو 
لها بأهل, قد كان طلب واجتهد ثمّ علم بعد ذلك سوء ما صنع «قال: ليس 
عليه أنبي تسا مزة احزرئ 7 

ونحوها صحيح زرارة, غير أنّه قال: «إن اجتهد فقد برئ؛ فإنَّ قصّر فى 
الاجتهاد في الطلب فلا»7". 

وفيه ما تقدّم في المسألة المشار إلهها من أن الروايتين أجنييتنان عن نحن فيه. 
فائّها ناظرتان ن إلى من فحص عن أهل المعرفة فلم يجد فدفع إلى غير الأهل 
عالماً بعدم أهليّته لا معتقداً لاء وأنّه استبان له بعد ذلك سوء صنعه وخطأ 
فعله لا خطأ الطريق الذي عوّل عليه الذي هو حل الكلام: فلا ربط لما يما 
نحن فيه . 

على أَنْها معارضتان في موردهما بنصوص أخر دلت على عدم جواز الدفع 
ظ لغير المؤمن حقٌّ مع الفحص واليأس عن المؤمن. 

فنى صحيحة ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): جعلت 
فداك, ما تقول فى الزكاة لمن هي ؟ قال: «فقال: هي لأصحابك» قال: قلت: 


1 الوسائل: 720835 آيواب المسشكقين للزكاة لام 
(0) الوسائل :911138 /رابوات المشحفين للركافءى اع 
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الثانى: أن لايكون ممّن يكون الدفع إليه إعانةً على الاثم وإغراءً بالقبيح7", 
فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها فى المعاصى خصوصاً إذا كان تركه ردعاً له 
عنها. 


فإن فضل عنهم «قال: فأعد عليهم» - إلى أن قال: ‏ فقلت: فنعطي السؤّال 
منها شيئاً 5 قال: «فقال: لا والله إلا التراب» إلخ0", ونحوها غيرهاء وحيث لا 
عامل بهما فهما مطروحتان لا حالة . 

(1) هذا امكو كا تدمن المتقق عليه ينيم 
فإنّ الإعطاء فى المقام مصداق للاعانة المحرّمة, ومن البيّن أنّ الحرام لا ايكون 
مصداقاً للواجب ولا سما إذا انطبق على تركه عنوان الردعء إذ الإعطاء حينئذٍ 
عصيان للردع الواجب أيضاً. فكيف يكون مصداقاً للزكاة المأمور بها؟! 

وأمّا بناءً على ما هو الأُصمّ من عدم الحرمة ‏ لعدم وفاء الأدلّة. وإِئما الثابت 
يمقتضى قوله تعالى : 9وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَ آَلإثم وَآَلْعْدْوَانٍ 4" هو حرمة التعاون 
القائم بالطرفين أو الأكثر. أي الاشتراك فى مباشرة الإثم وتحقيقه, لا الإعانة 
القائمة بطرف واحد من دون مباشرة المعين فى فعل الام وارتكابه - فالأمر أيضاً 
كذلك؛ لمنافاته لحكمة التشريع. إذ الزكاة نما شرّعت لسدّ الحاجة ورفع الخلّة 
والإرفاق بالفقراء. ولو علم الله أن الذي فرض هم لا يكفيهم لزادهم. ىا جاء 
في صحيحة ابن سنان 7" وغيرها. ومن الواضح أنّ الصرف في المعصية لم يكن 


)١(‏ الوسائل 4: ؟577؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب 0 ح1. 
(؟) المائدة 6: ؟. 
(6) الوسائل 9: /٠١‏ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١‏ ح ؟. 


؟6١‏ 4 ل 1 اللا اا و ل 0 شرح العروة 7/4 الدّكاة 


والأقوى عدم اشتراط العدالة(". 


من الخا جنات الى شرّع من أجلها الزكاة. 

ويمكن الاستئناس لذلك من النصوص الواردة في سهم الغارمين المانعة عن 
دفعها للدين المصروف في سبيل المعصية, فإِئّْها تدل على عدم الجواز في المقام 
بطريق أولىء إذ فى الدين لم تصرف الزكاة بعينها في الحرام بل في سد دين هو 
المصروف ف الحرام, فا ظنّك بالمقام المتضمّن لصرفها فيه مباشرة؟! فإنّ المنع 
عن الأوّل يستلزم المنع عن الثاني بالأولويّة القطعيّة. 

)١(‏ فإنّ اشتراطها يكاد يستوجب تعطيل الزكاة في هذا السهم. ضدرورة 
كثرة الفقراء وقلّة العدول منهم, ولا سيا بعد ملاحظة عدم جواز الدفع حينئذٍ 
حاجة المؤمنين وسدٌ خلتهم. فيلزم بقاء الزكاة فى ايدي ارباءها وحرمان اكثر 
الفقراء منها. وهوى) ترى. 

على أَنّه لى ينبض أىّ دليل على اعتبار العدالة. 

وقصارى ما يستدلٌ به لذلك روايتان: 

إحداهما: ما فى معتبرة أ خديجة عن أبي عبدالله (عليه السلام) م وإن م 
يكن له عيال وكان وحده فليقسّمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسالة 
لايسالون احدا شينا» 11 

أمّا من حيث السند فلا ينبغى النقاش فيه وإن قيل بضعفه. فإِنٌ طريق 
الشيخ إلى علبي بن ا حسن بن فضّال وإن كان ضعيفاً إلا أنّ طريق النجاشي إليه 
صحيح . وحيث إن شيخهم| واحد ‏ وهو عبدالواحد بن عبدون ‏ ولا يحتمل ان 


)١(‏ الوسائل : 554/ أبواب المستحقين للزكاة ب ١4‏ ح1. 
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يكون ما أخبره لأحدها مغايراً لما أخبر به الآخرء فلا جرم يحكم بصحّة 
الطريق. كما أن عبدال رحمان بن أبي هاشم ثقة. 

وأمَا أبو خديجة فهو سام بن مكرم قد ونّقه النجاشي وكذلك الكشّي حاكياً 
عن ابن فضّال أنه قال: صالح (". 

ولكن الشيخ ضعّفه حيث قال: أبو خديجة سالم ابن أبي سلمة ضعيف7". 
وقد ذكرنا في الرجال أنّ هناك رجلين أحدهما سالم بن مكرم كنيته أبو خديجة 
ويكٌ أيضاً ب : أبى سلمة. كنّاه بها الصادق (عليه السلام). والآخر سالم بن 
أبي سلمة'", وقد عنونه) النجاثي وكل منهما له كتاب وونّق الأول 2. 

وأمّا الشيخ فقد عنون الأوّل وضعّفه وأهمل الثاني مع أنّه أيضأً ذو كتاب 
كا سمعت. ويظهر من هذا الإهمال مع تكنية الأوّل ب: ابن أبي سلمة أنه تخيّل 
أنْهها رجل واحدء وهذا منه اشتباه صبراح, بل هما رجلان يك الأوّل ب: أبي 
سلمة. وأمّا الثاني: فأبو سلمة كنيته لأبيه لا نفسه. وقد وثّق الأول النجاشي 
وابن فضّالء مضافاً إلى وروده فى إسناد كامل الزيارات. فلا حال إذن للمناقشة 
ف ايند 1 

ولكن الدلالة قاصرة, لعدم ظهور قوله: «ليس بهم بأس» ف العدالة, ولا 
سيا بعد تفسيره بقوله (عليه السلام): «أعفّاء عن المسألة» إلخ, الكاشف عن أن 
المراد يحرّد العفاف وعدم السؤال من الناس. 


اضف ال دللعر اذ مامد سف عل الاك يطافر الووايتة من كنوت 


.17١ رجال الكشي: ؟1701/‎ :050١ /١144 رجال النجاثشئي:‎ )١( 
ْ . 8 / 1 التؤوميت للقت‎ (0) 

(؟) معجم رجال الحديث 5: /٠5١‏ 15595 و1913/51. 

(غ) رتجال النجاشي: ١88‏ / ١٠وو٠9١/605.‏ 


غ١‏ ا ا اال 


التقسير . وليس كذلك قطعاً. لجواز إعطاء تام الزكاة لفقير واحد أو صرفها في 
جهة أخرى غير الفقراء. فيعلم من ذلك أنّه (عليه السلام) لم يكن بصدد حصير 
المصرف ليدّعى اعتبار العدالة. بل في مقام بيان أنّ الفقير الكذائي مصرف له 
وأَنّهِ يجوز الإعطاء لهذا القسم من الناسء فلاحظ . 

بالنشح عمس د ارد الصعومى و قال يننا لع عق قوري تمر نعطي نه 
الزكاة شيئاً ؟ «قال: ل(" 1 

بدعوى عدم خصضومكة لقاري القمر وان دكرييق يناي القال للق 
الفسناق: 

وفيه: أنّ السند وإن كان معتبراً فإنّ الصرمي من رجال كامل الزيارات. 
كبا لايقدح الإضمار الناشئ من تقطيع الأخبار بعد عدم احقال رواية الشيخ 
والكليني عن غير المعصوم. 

ِل أنّ الدلالة قاصرة, لعدم رافع لاحّال المخصوصيّة . فلا يتعدّى إلى كلّ 
فاسق لينتج اعتبار العدالة, إلا إذا علم أنه يصرفه فى الحرام فلا يجوز كما مرّ. 

لفو لأييعف التعدى ال من هو أقند إغا واعلى تشدقا مو تارم ايمر 
كتارك الصلاة والمتجاهر بالفسق بالأولويّة القطعيّة, وأمّا غيره فلا دليل عليه. 

الله إلا أن يقال: إِنّ المنم عن الدفع لشارب الحمر نا هو من أجل كوثة فى 
معرض ارتكاب المعصية. وحيث إِنْ مطلق غير العادل كذلك فيشمله مناط 
المنع . 

ولكن هذه الدعوى كما ترىء فإِمها غبر بيّنة ولا مبيّنة. وعليه. فلا مناص 
من الاقتصار على مورد النصّ بعد تطرّق احتال المخصوصيّة حسما عرفت. 
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ضعرون النكين ديسا 1 


دلت على أن كل عصبر أصابته النار فقد حرم سواء أصار دبساً بعد ذلك أم لم يصر. 

الثاني : أن القاية القصوذة من ذهاب الثلنين ستحققة عند صعرورة العصين دانسا 
ومع حصول الغاية والغرض بذلك لا وجه للحكم بحرمته. ولا يخنى أن هذه الدعوى 
جزافية بحتة. إذ من أخبرنا بما هو الغاية المقصودة من ذهاب الثلثين في العصير حتى 
نرى أنها حاصلة في المقام عند صيرورته دبساً أو غير حاصلة. 

الثالث : ما عن الشهيد الثاني (قدس سره) من أن العصير إذا صار دبساً فقد اتقلب 
من حال إلى حالء والانقلاب من أحد موجبات الطهارة وال حل كا في انقلاب الخمر 
والعصير خلاً (('. وفيه: أن الانقلاب غير الاستحالة والاستهلاك 'ش إذ الاستحالة 
عبارة عن انعدام شيء ووجود شيء آخر عقلاً وعرفاً وإما بحسب العرف فقط . ومن 
هنا لا يصح أن يطلق المطهّر على الاستحالة إلا على وجه المسامحة, لأنّ ما هو 
الموضوع للحكم بالنجاسة قد زال واما ما وجد فهو موضوع جديدء فارتفاع 
لحان وغورها'من احكامه سد القن اوتفاعة بنفسة وانفدافة بوره لان سينيد 
الثىيء إنما هي بصورته النوعية. والاستحالة هي انعدام صورة نوعية ووجود صورة 
أخرى عقلاً وعُرفاً وإِمّا بالنظر العرفى فحسب, لوضوح أن الصور النوعية العرفية هي 
الموضوع للأحكام الشرعية في أدلّتها ومع ارتفاع موضوع الحكم وانعدامه لا موضوع 
ليطرأ عليه حكمه. وأما القدر المشترك بين الصورتين النوعيتين المعبّر عنه بالهيول 
عند الفلاسفة فلا حكم له فى الشريعة المقدسة لاشتراكه بين موجودات العام 
بأنديها متلا اذا اتتجال كلب ملسا أو النشبة المتنجسة رماداً ترتفع عنهما نجاستها 
لانعدام موضوعهاء لأنّ الموجود غير المنعدم على الفرض, وهذا بخلاف الانقلاب لأنه 
عبارة عن تبدل وصف بوصف آخر كتبدل الحنطة خيزاً من دون تبدل في الصور 
النوعية بوجه. حيث إن الخيز والدقيق عين الحنطة وإنما الاختلاف في الأوصاف. وم 
يدلّنا دليل على أن الانقلاب موجب للطهارة أو الحلية. نعم. خرجنا عن ذلك في 
خصوص الانقلاب خلا بالنص ولا يمكننا التعدّي عن مورده إلى غيره. ومن هنا إذا 
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وأمًا ما ورد في بعض الأخبار من نفى الإيمان ‏ المعتبر في المستحقٌّ ‏ عن 
بعض مرتكبي الكبائر ‏ كقوله (عليه السلام) في معتبر تحمّد بن حكير «... لا 
يزنى الزافي وهو مؤمنء ولا يسرق السارق وهو مؤمن»'١! ‏ ففن الواضح 0 
المنف إِنما هو المرتبة الكاملة من الإيمان لا نني حقيقته كي لايصمٌ دفع الزكاة 
إليهء ومن البين أن المؤمن يعم العادل والفاسق. 

هذا كلّه فى الفقير والمسكين. 

وأَمّا غيرهما من سائر مصارف الزكاة فلا ينبغي التأمّل في عدم اعتبار 
العدالة فى الغارم والرقاب وابن السبيل وسبيل الله لإطلاق الأدلة, وأمّا المؤلفة 
فلا يعتبر فيبها الإسلام فضلاً عن العدالة. 

نعم, ادّعي الإجماع على اعتبارها في العاملين عليها لكن من المحتمل قويّاً 
أن معقد الإجماع بمناسبة ا حكم والموضوع هو الأمانة من غير خصوصيّة للعدالة, 
فلا موضوعيّة لها على حدّ اعتبارها في الشاهد والقاضي وإمام الجماعة ونحوهم: 
بل العبرة بالأمانة. حيث لايؤتمن الفاسق على الأموال. ومع هذا الاحتال لا 
يكون الإجماع تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم. 

على ا مورد الإجماع المزبور هو العامل المنصوب لجباية الزكوات لا 
العامل المدفوع إليه سهمه من الزكاة, ولا ملازمة بين الأمرين كا لايخفى. 

وأمّا قول مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) لمصدّقة في صحيحة بريد بن 
معاوية: «... فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحاً شفيقاً أميناً حفيظاً», إل١".‏ 

فهو دامضاقاً إل كوته ناظراً إلى اعتبان الأماثة دون العدالةاب أجندى عنما 
ع فد جوع الأرضاف الوكين النادل بجدما فنضن الركواك ل إل العامل 
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ولاعدم ارتكاب الكبائر''! ولاعدم كونه شارب الخمر '* (". فيجوز دفعها 
إلى الفسّاق ومرتكبي الكبائر وشاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الايمان. 
وإن كان الأحوط اشتراطهاء بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب 
الخمر. نعم. يشترط العدالة في العاملين0** على الأحوط, ولا يشترط في 
المؤلفة قلومهمء بل ولا في سهم سبيل الله بل ولا في الرقاب. وإن قلنا 
باعتبارها في سهم الفقراء . 

[789؟] مسألة 9: الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل والأفضل 
فالأفضل والأحوج فالأحوج '". ومع تعارض الجهات يلاحظ الأهم فالأهم' 
الختلف ذلك بحسب المقامات. 


نفسه الذي هو نحل الكلام. 

)١(‏ لما عرفت من عدم نهوض دليل عليه بنطاق عامٌ إلا ما كان أعظم 
قينا مخ ناي الخد شارك المالاة تحس منيق: 

(؟) بل لايجهوز الدفع إليه, لمعتبرة داود الصرمي كبا عرفت. 

() الترجيح بهذا النطاق العام لم يرد عليه نصّ فى المقام, وإنما الوارد في 
صحيح ابن الحجّاج ترجيح من لا يسأل على من يسأل. قال: سألت أياالحسن 
الأوّل (عليه السلام) عن الركاة. يفضّل بعض من يُعطى ممّن لا يسأل على 
غيره؟ «فقال: نعم يفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل»7". 


(:#) يشكل جواز الاعطاء له. وكذا لتارك الصلاة أو المتجاهر بالفسق. 
(#) الظاهر عدم اعتبارهاء بل المعتبر فيهم الوثاقة. 
)١(‏ الوسائل 5: /51١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 6؟ ح .١‏ 
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الثالث : أن لايكون ممّن تجب نفقته على المزكىكالأأبوين وإن علواء والأولاد 
وإن سفلوا من الذكور أو من الإناث”". والزوجة الدائة التي لم يسقط 
وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعيّة, والمملوك سواء كان 
آبقاً أو مطيعاً. فلا يجوز إعطاء زكاته إِيّاهم للانفاق, 


لكنّه لا حاجة إلى النصّ, لوضوح أولويّة ذي المزيّة على غيره. 

)١(‏ بلا خلاف فيه ولا إشكال. 

وسمددل له يجملة من الأخبار, عمدتها روايتان: 

إحداهما: صحيحة عبدالرحمان بن الحجّاج عن أب عبدالله (عليه السلام) 
«قال: خمسة لايعطون من الزكاة شيئاً: الأب والأمّ والولد والمملوك والمرأة, 
وذلكةا تم غيالة لآزمون ه61 

انيتهها: مصحّحة إسحاق بن عبّار عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) -في 
حديث - قال: قلت: فن ذا الذي يلزمنى من ذوي قرابتى حيٌّ لا أحتسب الزكاة 
عليهم؟ «فقال: أبوك وأُمّك» قلت: أبي وأمّي ؟ «قال: الوالدان والولد»!؟ 

نما أيضاً واضحة الدلالة كالأولى. حيث يظهر منها المفروغيّة عن عدم 
جواز دفع الزكاة إلى القرابة» وإنما يسأل عن حدّهاء ولعلّ عدم ذكر المملوك 
والزوجة المشار إلهما في الصحيحة لأجل عدم كونهما من ذوي القرابة وإن كانا 
من واجبي النفقة. 

كما آنا معتبرة السند وإن تردّدت النسخة في الراوي عن إسحاق وأنّه 
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١6‏ اامحخة ومنيد جك اامومق ان اما ايناد امسو ماسيكيه نسي اقراض القووة 2 از كا 


عبداللكيقعقة كاءق اح موروى العدبي !"ا بوكذلك الكاق 1 او أنه 
غبدائه: بن غفية كإى لد وه الاجر ند ركز لك القهها 1 

فإنّ الثاني لا وجود له في هذه الطبقة, وإِئما هو من أصحاب النبيّ (صلى الله 
عليه واله) ولايمكن روايته عن إسحاقء فالنسخة مغلوطة, والصواب هو الأوّلء 
وهو ثقة له كتاب. والمعروف 50 بالهاشمى وإن أنكر النجاشى ذلك وقال: 
لكي ماعب الككا 01اروعل أعديطاله فهو تارذ مكلوقا زوزايه 
معتبرة. ويعضده مطابقته للكافى ىا سمعت ‏ الذي هو أضبط . 

وهناك نصوص أخر ولكنّها غير نقيّة السند لاتصلح إلا للتأييد. 

ونازانها حكاسية كعراق .ين 8 بن ععران الى قال: كشت إل 
ا لسن النان ١‏ (عليه السلام): | إن المولدا وجحالا وحاة: أنيجوق أن 
أعطيهم من الزكاة شيئاً ؟ فكتب (عليه السلام): «إن ذلك جائز لك»''). 


ولكتها ضعيفة السند. فإنّ عمران المزبور لاتوثيث له عدا ما قد يتوم من 
وروده في إسناد كامل الزيارات. حيث تضمن رواية الحسين بن عمران عن 
أبيه عن أبي الحسن (عليه السلام). وهو كما ترىء فإنّ المنصرف من أبي امسن 
(عليه السلام) عند الإطلاق هو الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)» وقد قَيّد 
فى هذه الرواية بالثالث وهو المادي (عليه السلام). ومقتضى اختلاف الطبقة 
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بل ولا للتوسعة ١‏ على الأحوط, وان كان لا يبعد جوازه 


هده الزافيية اغا قطعا أو لآ ادن اجعالا. فك كرون الاعاد لبسيلة مويق 
الكامل7). هذا أوّلاً. 

وثانياً: مع تسليم السند فيمكن حملها على الإنفاق للتوسعة كما صنعه 
الشيخ  !''‏ دون النفقة الواجبة. جمعاً بينها وبين ما سبق حيث إِنّ النسبة بينهما 
نسبة الاطلاق والتقييد. 

. كما اختاره جماعة. بل هو الظاهر من كلّ من أطلق المنع‎ )١( 

خلافاً لجماعة آخرين, كا محقّق والشبيد الثان. حيث اختاروا الجواز للتوسعة 
وأنّ الممنوع هو خصوص النفقة الواجبة!", 5 في المتن شريطة أن 
لاايكون عنده ما يوسّع به عليهم ىا ستعرف. 

ويستدل للجواز تارة: بقصور المقتضي للمنع. لاختصاص دليله بالإنفاق 
اللازم» فيبق غيره تحت إطلاقات الكتاب والسنّة القاضية بجواز الإعطاء لكل 
فقير. 

ويندفع بظهور التعليل الوارد فى صحيحة ابن الحجّاج فى عموم المنع بحسب 
الفهم العرفى. حيك معنا مه ١‏ المناط في المنع كركبي عيبالة» والنه المجارء 
بالقيام بشؤونهم والتصدّي لأمورهم. وأنّ صرف الزكاة علبهم كصرفها على 
نفسه, وكأنّه لم يزكٌ ولم يعط شيئاً. وهذا كبا ترى - يشمل عامّة الإنفاقات 
حٌ المبنيّة على التوسعة, بل أنّ هذا العموم هو المستفاد من وقوع النكرة في 


)١( .‏ على أنّ التوثيق مخصّص بالمشايخ بلا واسطة فلا يشمل المقام . 
(؟) جامع المقاصد "؟: ,3١ - 3٠١‏ مسالك الافهام :١‏ 171. 
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سياق النف في قوله (عليه السلام) في صدر الصحيحة: «خمسة لايعطون من 
الزكاة شيئا» إلخ. 

نعم , تتّجه هذه الدعوى في مرفوعة ابن الصلب عن الصادق (عليه السلام). 
أنه قال: «خمسة إلى قوله في الذيل: ‏ لأنّه يجبر على النفقة عليهم»!", 
لظهورها فى النفقة الواجبة الملزم بالإجبار لدى الامتناع. لكن ضعفها ‏ لمكان 
الرفع. مضافاً إلى خلوّ ابن ماجيلويه شيخ الصدوق عن التوثيق ‏ مانعٌ عن 
الاعتّاد علمها. 

وأخرى : بُعده من النصوص الدالة على الجواز التي بها يخرج عن إطلاقات 
المنعء وهذا هو الصحيح : 

منها: معتدرة 5 خديحجة عن 1 عبدالله (عليه السلام) «قال: لاتعط من 
الزكاة أحداً من تعول» وقال: إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيراً 
«قال: ليس عليه زكاة. ينفقها على عياله. يزيدها في نفقتهم وفى كسوتهم وفىي 
طعام م يكونوا يطعمونه إلى أن قال: ‏ ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن 
يكون له عيال. ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة فى نفقة عياله يوسّع عليهم»!". 

فإنهذة الروانة ل قري فيا أن اللتسيمانة كاف كد الأعار فلاس حب 
الملها عل :كا مال الهارة مويو والدوران ييا روي التوسدة عل العائلة 
المستحبّة لتكون خارجة عن محل الكلام وإن قيل بذلكء إذ لا شاهد عليه 
بوبخد را ظاهيها ١١‏ التفيانة كيف عند ع حال علا الحخول وقعايت 
بها الزكاة الواجبة. وقد رخص (عليه السلام) في صرفها في توسعة العيال 
ومزيد الإنفاق علمهم. 
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إذا لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم0". 
نعم. يجوز دفعها إلمهم إذا كان عندهم من تجب نفقته علمهم لا عليه 
كالزوجة للوالد أو الولد والمملوك لها مثلةً!". 


ومنها: معتبرة إسحاق بن عبّار. قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): رجل 
لذ قاغاثة :دوه ولأين لدم تادرسي» وله عقر :من الغيال» .واه يقوتهم فيها 
وجا نديداً ولسن لسعرفة وده انا متغطعيا فسين غنه الأهين 2 يأكل من 
فقلياك أترق له:اذااحضوة الزكاة أن فرحها من ماله فيعوةعيا عل غيالة 
يسع عليهم بها النفقة؟ «قال: نعم. ولكن يخرج منها الشيء الدرهم»!"'. 

ومورد هذه الرواية وإن كان هو المال المعدٌ للاستبضاع والاتجار ولكثّها غير 
صريحة بل ولا ظاهرة فى إرادة زكاة مال التجارة با لمخصوص. بل مقتضى 
الاطلاق وترك الاستفصال فى قوله: إذا حضرت الزكاة. شموله لحضور الزكاة 
الواجبة كحلول وقت زكاة الفطرة وقد رخص (عليه السلام) في صرفها على 
العيال للاثساع ومزيد الإنفاق عليهم. 

وهناك نصوص أخرى غير صالحة للاستدلال لظهورها في إرادة زكاة مال 
التجارة خاصّة. وفما ذكرناه من المعتبرتين عع وكفاية. 

. لأنّ مورد المعتبرتين هو ذلك فيبق غيره تحت إطلاقات المنع‎ )١( 

(؟) بلا خلاف فيه. لوضوح اختصاص أدلّة المنع بغير ذلك؛ إذ التتعليل 
الوارد فيها ظاهر فيمن هو لازم للمزكي نفسه لا لمن يعوله المزكي. فتشمله 
حينئذٍ إطلاقات جواز الدفع لكل فقير. السليمة عن المقيّد. 


.١ ح‎ ١4 الوسائل : 587/ أبواب المستحقين للزكاة ب‎ )١( 


ا اعقو ون مستي م ول نولوط ووا اذو لاوط نوق م سلطا كن ماد قاروا 1110/1117 كا 


[74؟] مسألة :٠١‏ الممنوع إعطاؤه لواجبى النفقة هو ماكان من سسهم 
الفقراء ولأجل الفقر وأمّا من وس الس ا العاملين إذا كان منهم 
أو الغارمين أو الموَلّفة قلومهم أو سبيل الله أو ابن السبيل أو الرقاب إذا كان 
من أحد المذكورات فلا مانع منه(". 

[41/؟] مسألة :١١‏ يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة 
من غير من تحجب عليه إذا لم يكن قادراً على إنفاقه ". أو كان قادراً ولكن 
لم يكن باذلة. 


)١(‏ بلا خلاف فيه كا ادّعاه غير واحد بألسنة مختلفة لقصور نصوص المنع 
عن شمول ذلك. إذ المنسبق منها ‏ ولو بمعونة كون الموضوع لوجوب الإنفاق 
هو القريب الفقير ‏ أن الممنوع هو دفع الزكاة من سسهم الفقراء. ولا نظر فيها 
إلى بقيّة السهام بوجه. فلا مانع إذن من الرجوع إلى إطلاقات أدلتهاء مضافاً 
إلى ورود النصٌ الخاصٌ في بعضهاء فقد ورد جواز قضاء دين الأب من سعهم 
الغارم كما تقدّم (". 

(؟) قد عرفت عدم جواز دفع الزكاة إلى واجب النفقة. ومقتضى إطلاق 
الأدلّة عدم الفرق بين كون الدافع غنيّاً أو فقيراً. واحال الاختصاص بالأوّل 
-نظراً إلى سقوط الإنفاق عن الثاني ضعيف, لمنافاته مع التعليل بأ نّم عياله 
ولازموه. لوضوح اشتراكه بينهماء غاية الأمر أن وجوب الإنفاق لمكان 
اشتراطه بالقدرة ساقط عن العاجز. وهو امر اخرء ولا تنافي يينه وبين عموم 
التعليل المزبور الذي يشير إلى معنى عر في ارتكازي. وهو أن من يعوله الإنسان 
بمنزلة نفسه وصرف الزكاة عليهم كصرفها على نفسه, وكأنّه أخرج من كيس 


.٠١ 7,80 في ص‎ )0١( 
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وأمّا إذا كان باذلاً فيشكل الدفع إليه "١‏ وإن كان فقيراً كأبناء الأغنياء 


وأدخلها في كيسه الآخر. فإنّ هذه العلّة كا ترى - لايفرق فيها بين الغني 
والفقير. 

وبعبارة أخرى : وجوب الإنفاق لايختصٌ بالغنى لا العرفي ولا الشرعيء بل 
يجب على كل أحد تحصيل نفقة عياله وإن كان فقيراً غير مالك لقوت سنته. 
الهم إلا أن يكون عاجزاً فيسقط حينئذٍ لمكان العجز كغيره من سائر التكاليف 
بعد أن كانت القدرة من الشرائط العامّة. ولا ينافى ذلك مع عموم التعليل كا 

ويعضده ترك الاستفصال في مصحّحة إسحاق المتقدّمة المانعة عن الدفع إلى 
الولد أو الوالدين بين كون الدافع غنيّاً أو فقيراً الكاشف عن الإطلاق. 

هذا بالنسنة لحن وميه هليه الركاة: 

وأمّا غيره فهل يجوز له إعطاء زكاته إلى من وجبت نفقته على الغير؟ 

ما إذا كان ذلك الغير فقيراً لا يتمكّن من دفع النفقة فلا إشكال, لإطلاقات 
الآدلة السليمة عن التقييد. 

وأمّا إذا كان متمكناً ولكنّه لا يبذل إِمَا عصياناً أو لعذرٍ من بُعَدٍ ونحوه 
فكذلك. لصدق الفقير عليه بعد وضوح أن يحرّد وجوب نفقته على من لا يكون 
باذلاً خارجاً لايجعله غنياً ولا يخرجه عن إطلاق قوله تعالى 9إنما أَلصَّدَقَاتُ 
ِلْْقَرَاءِ 4 إلخ. وإنما الكلام في الباذل 0 

)١(‏ بل الظاهر عدم الجواز, لا لإطلاق قوله: «خمسة لايعطون» إلخ,. بدعوى 


(:#) لايبعد جواز الدفع في غير الزوجة إذا كان من تجب عليه النفقة فقيراً. 
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ثموله لمطلق من تلبس بهذه العناوين ليرجع إلى اشتراط أن لا يكون المستحقٌ 
ابأ او ولد لات احوونهائه كا تر يل تعيعك للفكل ويل المراة ولا يكين 
أبأ أو ولدأ للمعطي والمزكّي نفسه. فالحكم مختصٌ به ولا يشمل غيره كما هو 
واضح . 

بل للانصراف أوّلاً عن مثل هذا الفقير الذي تجب نفقته على غنى باذل 
كأولاة الأغنياء الباذلين علئهم وإن كانوا هم فقراء: ْ 

وثانياً: عدم شمول حكمة التشريع من سدّ الحاجة ورفع الخلّة لمثل هؤلاء 
الذين هم يعتبرون فى قوّة الأغنياء وإن كانوا من مصاديق الفقراء. ومن 3 
خصصنا سهم الغارمين بالعاجزين عن أداء الدين وإن كانت الأدلّة مطلقة, 
رعاية لحكمة التشريع . 

وبالجملة: لايكاد يصدق الحتاج على من له باذل يتكفل شؤون معاشه, 
فالنصٌ منصرف عنهمء ومع الغض فالحكمة غير شاملة لهم. ولا غرو فإن 
الشارع ربا يتصرّف في الموضوع فيعتبر الفقير العرفي غنيّاً شرعيّاً كمن لم يكن 
له إلا ما يكفيه لقوت سنته. بل من لم يكن له مال أصلاً ولكنّه حترف يتمكن 
من تحصيل قوت سنته. وكذلك الحال فى المقام فأنّه وإن كان فقيراً فى نفسه إلا 
أنه من لوازم الغئى وشؤونه وهو قاكم بأموره» فهو ملحق به ومعه لايجوز دفع 
الزكاة إليه.. 

وا ذكرنا تعر أن هن قت عليه النققة اذا كان فقيرا ايا يتوق ميت 
الزكوات جاز دفعها لعياله. فإذا كان الأب ينفق على أولاده نما يأخذ مسن 
الركاة عاق ذقفيها الب احداء:فاتم وإن كانوا غياله ولازميه إلا نمم مين 
لوازم الفقير لا الغني. فهم كنفس المنفق فقراء عرفاً وشرعاً. فيجوز الدفع إلى 
الكل بمناط واحدء ولا مانع من ذلك. 

كا لا مانع أيضاً من إعطائها لعيال الغني الناذل قم إذا كان سذله هترونا 


)| لاالفور» ساجم و سماد ومح مذو لز امول رو وت قوع لالغروة 17 ار الطيازة 
فاذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال. 


٠[‏ مسألة “: يحبوز أكل الزبيب والكشمش والقر في الأمراق والطبيخ 
وإن غلت, فيجوز أكلها بأيّ كيفية كانت على الأقوى (". 


تنجّس العصير بسبب آخر غير غليانه بأن قطرت عليه قطرة بول أو غيره ثم اتقلب 
دبساً مثلاً فلا نظن أن يلتزم الشهيد (قدس سره) بطهارته بدعوى الانقلاب. وعليه 
فالصحيح أن الحرمة الطارئة على العصير بغليانه لا ترتفع إلا بذهاب ثلثيه. فاذا 
فرضنا انه انقلب دبسا لشدة حلاوته كما يتفق فى بعض البلاد - فلا مناص من 
الحكم بحرمته إلا أن يصب عليه مقدار من الماء فيغلي. فإذا ذهب ثلثاه نحكم بحليته 
حيث لا يفرق في ارتفاع الحرمة بذهاب الثلثين بين غليان العصير في نفسه وبين 
غليانه بالماء الخارجى المصبوب عليه, فاذا فرضنا أنّ العصير عشرة كيلوات وقد 
أخل روصار دسا بيد ذقات تصله بالفلباو نايا قر من أ بصب علية :اما 12ذا ‏ 
خمسة كيلوات اخر حتى إذا غلى وذهب منه نصفه ‏ وهو حخمسة كيلوات - يحكم 
بحلَيّته . لأن الباقي ثلث المجموع المركب من الماء والعصير . 

)١(‏ إذا طبخ الزبيب أو القر في المرق أو غيره فحرمته على تقدير الغليان وعدمها 
مبتنيان على ما قدمناه في المسألة السابقة, فان قلنا بعدم حرمة العصير زبيبياً كان أم 
قرياً كا قلنا به فلا ينبغي الاشكال في جواز أكلهها في الطبيخ والأمراق غلى بالماء أو 
الدهن أم لم يغل. وأما إذا قلنا بحرمة عصيرهما إلحاقاً له بالعصير العنبى في المرق أو في 
غيره فلا كلام أيضاً في حلية أكلهما. وقد قدّمنا أن الغليان هو القلب وهو تنازل 
الأجزاء وتصاعدها. وذكرنا أنه لا يتحقق في غير المائعات كالعنب والقر والزبيب. 
وأمّا إذا فرض غليانها ولو بالماء أو الدهن وفرضنا صدق عنوان العصير ولو مع 
المقدار القليل ما حوهما من الدهن والمرق فأيضاً لا نلتزم بحرمة أكلهما في الأغذية 
وذلك لأنّ الحرم حينئذ إِنما هو المقدار القليل الذي في حوه! إلا أنه لما كان مستهلكا 
في بقية المرق والطبيخ جاز أكله لانعدام موضوع الحرمة عرفاً. فحاله حال الدم 
المتخلّف فى اللّحم حيث إنه طاهر حرم أكله ولكنّه إذا طبخ مع اللّحم واستهلك في 
ضمنه يحكم بجواز أكله بالاستهلاك. 
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بل لا ينبغى الاشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل'''. 


بالمئّة والذلّة. فيجوز للأب الفقير أخذ الزكاة وإن كان ولده غنيّاً باذلاً إلا أن 
بذله مقرون بهانة لا تتحمّل عادةً, لا ما إذا امتنع عن الأخذ منه طلباً لزيادة 
مال الولد مثلاً. 

وسلتصن الكلام في المقام: أن من تجب عليه نفقة الغير لايجوز له دفع زكاته 
إليه مطلقاً. وأمّا غيره فلا يجوز أيضاً فما إذا كان من يجب عليه غنيّاً باذلاً من 
فون عله ا ورقهانة مويعةة الكلفة واللقتةرو اما إذاكاق فقا اوش اذل عدن 
أو لغير عذر أو كان بذله مقروناً بمهانة لا تتحمّل فيجوز حسها عرفت. 

)١(‏ لأَنَّا تفارق الأقارب - كالولد والأبوين ‏ فى أَمْها تملك النفقة في ذمّة 
الزوج بحيث لو لم يعطها كان مديناً لهاء وأمّا في الأقارب فالحكم تكليف محض 
من غير استتباع للرضع. وعليه. فع كونها مالكة والزوج موسر باذل لايصدق 
علييا امتاح لتتدق الركاة: وود كوق الملكتة هل سميل التدوسه ا نوما 
فيوماً ‏ لا يستوجب صدق المحتاج كما هو الحال في الحترف . 

فالمقام نظير من آجر داره سنة كاملة شريطة أن يدفع الأجرة كل يوم 
ديناراً وكان هذا المقدار وافياً بمؤونة السنة. فانّ مثله لاايطلق عليه الفقير وإن 
لم يتمككّن من التصرّف فعلاً في تمام مال الإجارة. فإِنّ المقام وإن فارق مورد 
التنظير في أن مالك الدار يملك فعلاً تام المال بمجرّد عقد الإيجار وإنما التدرّج في 
الاستحقاق فحسب, أمّا في المقام فالملكيّة أيضاً تدريجيّة إلا أنّ هذا الفرق 
غير فارق. لعدم كونه مؤثّراً فها هو مناط البحث من عدم صدق الحتاج عليه 
عرفاً على التقديرين ليستحقٌ الزكاة. 

وما ذكرنا يظهر الفرق بين الزوجة والأقارب فى انها لا تستحقٌ الزكاة حق 
اناد يكو اندوع لذ ل عا نيل فى كلنائر ادناور لخد ون ديم مك امقر 
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بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البدل إذا كان ممتنعا 


منه. "١‏ بل الأحوط عدم جواز الدفع إلمهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون 
من عليه النفقة باذلاً للتوسعة أيضاً 200 , 


ولو بنحو التدريج وليس لهم أخذ الزكاة. بداهة أن فقر المدين لا يقتضي فقر 
الدائن. وهذا بخلاف الأقارب فلهم الأخذ منها مع فقر المنفق حسما تقدّم١".‏ 
)١(‏ إذ بعد ما عرفت من كون النفقة ملكاً لا في ذمّة الزوج فلها كسائر 
الديّان إجبار المدين لتحصيل الدين بعد إمكان الإجبار ى) هو المفروضء ومعه 
لا يصدق عليها الفقير والحتاج لتستحقٌ الزكاة. 
نعم, إذا كان الزوج مقتصراً على الإنفاق اللازم وهي بحاجة إلى التوسعة, 
كما لو مرضت بما هو خارج عن المتعارف بحيث توقف العلاج على السفر إلى 
البلاد البعيدة وقلنا بعدم وجوب علاج هذه الأمراض على الزوجء ساغ لها 
حينئذ أن تستفيد من الزكاة, لأنّ تشريعها نا هو للإرفاق على المؤمنين وسد 
حاجاتهم, والمفروض أئّْها فى هذه الحالة محتاجة فتشملها حكمة التشريع. 
(؟) لما عرفت من انصراف الفقير عن مثلهم ممّن له باذل يقوم بجميع شؤونه 
حتٌّ المصارف غير الضروريّة والإنفاق الواسع, ومع التغرّل فحكمة التشريع 
غير شاملة لهم , فليس الوجه في المنع صدق الغنى لمنع بعد عدم كونهم ماليكن 
لمؤونة السنة كا هو المفروض. بل لأجل الانصراف أوّلاً وقصور الحكمة ثانياً. 
نعم , لو امتنع عن التوسعة جاز الدفع, لصدق الفقير وتحقّق ا حاجة فتشمله 
الاطلاقات. 


() بل مطلقاً في موارد عدم الحاجة والضرورة. 
ل لكين 
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[؟74؟] مسألة ؟١:‏ يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمبّع ها" سواء 
كان المعطي هو الزوج أو غيره. وسواء كان للانفاق أو للتوسعة. 


ودعوى عدم الفرق بين بذل المنفق للتوسعة وعدمه فإِنّه إن صدق عليهم 
الغّ مع اقتصاره على النفقة اللازمة ولأجله لم يجز دفعها من غيره لم يبز دفعها 
للتوسعة أيضاً, ولا جاز دفعها لها أيضاً. 

مدفوعة بعدم الصدق جزماً» ولم يكن الوجه في عدم الدفع في صورة البذل 
صيرورتهم اغنياء بذلك. بل وجهه ما عرفت من عدم صدق الحاجة مع القيام 
بالنفقة اللازمة. كيف ؟! ولو كان الوجه ذلك لما جاز الدفع للتوسعة أيضاً مع 
التصصريم بالجواز فى صحيحة ابن الحجّاج عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام). 
كالسا تمه الول يكون ابوه أوعقة او أكون كنية مووافت | بالخدية 
الزكاة فيوسع به إن كانوا لايوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ «فقال: 
لبا 

وملخص الكلام: أنّ الموضوع للزكاة هو الفقير الحتاج. فإذا كان حتاجاً 
إلى النفقة اللازمة وإلى التوسعة وقام المنفق ببذل كل منها لم يستحقٌّ حينئذٍ من 
الزكاة شيئاً. وإن لم يدفع شيئاً منهها أو اقتصر على الأوّل جاز له أخذ الزكاة 
رفع حاجته الفعليّة مهما كانت. فلا فرق بين النفقة اللازمة وبين التتوسعة, 
والعبرة برفع الحاجة حسما عرفت. 

)١(‏ لاختصاص أدلة المنع بصورة وجوب الإنفاق, لأَنَّهَا بين ما تضمّن 
التعليل بأ مهم عياله ولازموه كا في صحيحة ابن الحجّاج ‏ وما تضمّن التعبير 
بلازم النفقة كما في مصحّح إسحاق - وشيء منه لايشمل المنقطعة, لعدم وجوب 
نفقتها. ومنه تعرف فساد ما حكي عن بعضهم من عموم المنع. لإطلاق النص, 
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وكذا يحجبوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو 
نحوه(". نعم . لو وجبت نفقة المتمبّع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه 
لآ وذ الدفع إليها!'" مع يسار الزوج7". 


فإِنْ النصّ المطلق لا وجود له في المقام, وعلى فرض وجوده فهو مقيّد بما 
عرفت. 

نعمء ذكرت الزوجة على سبيل الإطلاق في روايات أبواب النفقات. كصحيحة 
حريز عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: قلت له: من الذي أجبر عليه 
وتلزمنى نفقته؟ «قال: الوالدان والولد والزوجة»'''. ونحوها صحيحة حميل"") 
إل أئه مقيدة غير لمنقطعة. ما دل على عدم وجوب الإنفاق عليها. 

)١(‏ لكونها حينئذٍ فى حكم المنقطعة في عدم وجوب الإنفاق. فتخرج عن 
كونها لازمة للزوج ولا يشملها التعليل: فإذا كانت فقيرة شملتها الإطلاقات, 
فإن محرّد الزوجيّة لايخرجها عنها مالم تكن لازمة. 

(؟) لاشتالهها حينئذٍ على ملاك المنع الموجود في الدائمة. وهو وجوب الإنفاق 
وصيرورتها لازمة للزوج ولو بسبب الاشتراط فتدخل فى عموم التعليل. 

ودعوى انصصراف اللّزوم فيه إلى الأصلىي عريّةٌ عن الشاهد. بل ظاهره أن 
العبرة يحرّد الّزوم وتحقّق العيلولة ولو لجهة عارضيّة وأنَّ مناط المنع وجوب 
النفقة لا الزوجيّة . 

2 أي وبدله أو إمكان إجباره.ء فإن حدد اليسار غير كاف ف المنع عن 
دفع الغير إليها ا تقدّم وإن كان كافياً في دفع الزوج نفسه كا لايخى. 


.7 ح١١ الوسائل ١؟: 7/016 أبواب النفقات ب‎ )١( 
.4 ح١ أبواب النفقات ب‎ /5٠١ :7١ (؟) الوسائل‎ 


أوصاف المستحقين للرّكاة / غير واجب التّفقة مك 
[774] مسألة ١‏ : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط 
نفقتها من جهة النشوزء لفكنها من تحصيلها بتركه '". 
[744؟] مسألة :١5‏ يحبوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج '" وإن أنفقها 
عليها. 


)١(‏ لايبعد أن يكون المراد من هذا التعليل المذكور فى المعتبر١'‏ وغيره أنه 
متمكّنة من تحصيل النفقة بإزالة المانع - وهو النشوز ‏ بعد وجود المقتضي 

- وهو عقد الزواج الداتم ‏ لا نا متمكّنة منها بإيجاد المقتضي . بداهة انّ هذا 
النوع من القكّن لايمنع عن أخذ الزكاة. ألا ترى أنّ المرأة الفقيرة لها أن تأخذ 
من الزكاة حيٌّ إذا كانت قادرة على تحصيل المقتضي للانفاق باختيار الزواج 
الدائم, فلا يجب عليها التزويج لتستغني عن الزكاة. 

وعليه. فالتعليل وجيه. إذ مع وجود المقتضي والقكّن من إزالة المانم لا 
يصدق الفقرء وهل تجد من نفسك إطلاق الفقير على زوجة أحد من الأثرياء 
قد هيّأ لها جميع أنحاء العيش والهناء خرجت من دار زوجها بدون إذنه بحجيث 
أصبحت ناشزة وهي قادرة على العود متى شاءت؟! كلا. لايصدق عليها الفقير 
عرفاً وإن لم قلك شيئاً. فإنه منصرف عن مثلها بلاريب. ومع تسليم الصدق 
فحكمة تشريع الزكاة ‏ وهي الحاجة ‏ غير شاملة لا جزماً فلايجوز لها أخذها. 
لقدرتها على الطاعة واخذ النفقة ورفع الحاجة. 

(؟) لاختصاص دليل المنع بعكسه وهو دفع المزكي زكاته لأهله ومن تجب 
نفقتها عليه. أَمّا المقام فهو مشمول لإطلاق الأدلّة بعد سلامته عن التقيبد. وبعد 
القلّك له صرفها كيفها شاء وإن كان هو الإنفاق على الأهل. 


.687 المعتير ؟:‎ )١( 


037 ا ل و الي اا 
وكذا غيرها تمن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجيّة "". 

[746؟] مسألة 16: إذا عال بأحدٍ تبرّعاً جاز له دفع زكاته له فضلاً 
عن غيره'" للانفاق أو التوسعة. من غير فرق بين القريب الذي لايجب 
نفقته عليه كالأخ وأولاده والعم والخال وأولادهم وبين الأجنبى. ومن غير 
فرق بين كونه وارثاً له لعدم الولد مثلاً وعدمه. 1 


فها قيل من المنع أو من عدم جواز الإنفاق على الأهل وإن جاز الأخذ. كا 
ترق 

)١(‏ لما عرفت من الإطلاق بعد اختصاص دليل المنع بعكس المسألة. 

(؟) لاختصاص الروايات المانعة يمن هو واجب النفقة بحيث تلزمه نفقتهم 
شرعاً. فلا تشمل غير الواجب وإن عدّ عياله عرفا فإنّ التبرّع لا يغيّر الواقع. 
فلا جرم تشمله الإطلاقات بعد كونه مصداقاً للفقير. 

نعم, إطلاق قوله (عليه السلام) في معتبرة أبي خديجة: «لاتعط من الزكاة 
أحدا عن تغول)١"‏ غين قاض الشمول له لول تقيبده يواجب النفقة عقتضى 
التعليل في صحيحة ابن الحجّاج وغيره نما تضمّن حصره في الولد والوالدين 
والزوجة والمملوك. فلا يجب الإنفاق على غير هؤلاء. ولا مانع من إعطائهم 
الزكاة وإن عدّوا من العيال العرفي. 

وما فى صحيحة محمّد الحلبى من زيادة الوارث الصغير عن أب عبدالله (عليه 
البعلام) «قالث والواوت الصعى بيد الأخ وان الع توقوي !"١‏ مول عل 
الأيتهنات أن الشقوة ااه العاقة نوفوب تئقة الؤارف عل الوروت:» 


.3 ح‎ ١4 الوسائل 9: 554؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب‎ )١( 
ح5.‎ ١١ أبواب النفقات ب‎ /077 :7١ (؟) الوسائل‎ 


أوصاف المستحقين للد كاة / غير واجب التّفقة 000101 0 

[57 مسألة 17: يستحبٌ إعطاء الزكاة للأقارب١"‏ مع حاجتهم 
وفقرهم وعدم كونهم تمن تجب نفقتهم عليه. فني الخنبر'": أيّ الصدقة 
أفضل ؟ «قال (عليه السلام): على ذي الرحم الكاشح» وفي آخر”": «لا 
صدقة وذو رحم حتاج» . 


هذاء والمسألة مما لا إشكال فيها ولاخلافء بل عليه الإجماع بقسميه كا في 
الجواهر (3". 

)١(‏ للتصريم بالأفضليّة فى موثقة إسحاق بن عا عق ان الحمسن موسى 
(عليه السلام). قال: قلت له: لي قرابة أنفق عليهم وأفضّل بعضهم على بعض 
فيأتبني يان الزكاة. أفأعطيهم منها؟ «قال: مستحقّون لها؟» قلت: نعم «قال: 
هم أفضل من غيرهم, أعطهم»7". 

(؟) وهو معتبر السكوني عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: سُّئل رسو الله 
(صلى الله عليه وآله): أيّ الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح»!", 
وك بوذت سوط دقعل والمشير وثرا نما غرنك. 

والكاشح هو المدبرء ولعل في دفع الزكاة رفع الكدور وحصول الإقبال. 


[9) توه رتل الضذوف 2 


.1١7”:١60 الجواهر‎ )١( 

(؟) الوسائل 4: 50؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب ١6‏ ح ؟. 

(5) الوسائل 9: /5١١‏ أبواب الصدقة ب 7٠١‏ ح .١‏ 

(:) الوسائل 4: ؟١5/‏ أبواب الصدقة ب ٠١‏ ح 4. الفقيه ؟: 78/ 11. 


8 لاوس مدنو مسو سوس سر قو مويه افر لف1135 ار كا 
[781؟] مسألة 17: يجوز للوالد”* أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف 
في مؤونة التزويج "١‏ وكذا العكس. 


(١)قازة‏ يفرط الذقم مق سنيم ييل اشهوانظرا إل أن الترزو بيع متنه: حي 
أنه عمل راجح شرعاً فيدفع للصرف فى هذه الجهة من غير أن يتضمّن القليك, 
واخرى من سه النقراع: 

أمّا الأوّل: فهو مبني على القول بالتوسعة في هذا السهم وثموله لكل عمل 
قربي ومشروع خيريء وقد عرفت منعه فا سبق وأنه يظهر من القثيل له في 
يترتّب عليه نفع للدين أو للمسلمين كبناء المساجد والمدارس والذهاب إلى 
الجهاد وما شاكل ذلك. كيف ؟! ولو صحّت تلك التوسعة لساغ ترويج أولاد 
الأغنياء بها وشراء الدور لهمء فإنه عمل قربي يتضمّن إدخال السرور في قلب 
المؤمن, ولا يظنٌ أنه يلتزم به الفقيه. 

نعم. على القول بالتوسعة لا مانع في المقام من الصرف من هذا القسمء فإِنّ 
الأدلّة المانعة عن إعطاء الزكاة لواجب النفقة ناظرة إلى الدفع من سهم الفقراء 
خاصّة, ولا نظر فيها إلى بقيّة السهام إذا شملته عناوينها. 

وأمّا الثانى: فهو داخل فى عنوان التوسعة, إذ المراد ها ما يزيد على النفقة 
الواجبة من الطعام والكسوة والمسكن. وحيث لم يكن التزويج منها فلا مانع 
ون عرف ذكاة فيض كله مشر ورظ معدي :املقو هوه الرلال: فو مال لهي اما 
مع القن فهو مشمول لإطلاق ما دل على المنع من إعطاء الزكاة للوالد والولد, 


(#) هذا إذا لم يكن عنده ما يزوجّه به. وإلا ففيه إشكال. 


أوصاف المستحقين للد كاة / غير واجب التّفقة د 

[748؟] مسألة 16: يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للانفاق على 
زوجته أو خادمه من سهم الفقراء". كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب 
العلمتة (9) فن سوم سبيل الله 1 . 


خر جنا عنه بمقتضى معتبرة أبى خديجة وغيرها الإنفاق للتوسعة مع عدم القكّن 
فيبق غيره تحت الإطلاق. إذن فلا يجوز للمنفق المتمكّن الإعطاء من الزكاة. 

نعمء يجوز للمنفق عليه حيئئذٍ أخذ الزكاة من غيره للتزويج أو لغيره. 
لصدق الفقير الحتاج عليه بعد عدم تحقّق البذل من المنفق, فلاحظ . 

)١(‏ إذ الممنوع هو الدفع لمن تجب نفقته على المنفق نفسه ‏ أعنيى: صاحب 
الزكاة ‏ ولم تكن زوجة الولد ولا خادمه منهم. ومن المعلوم أن الإنفاق في 
مفروض المسالة لا يعد من الإنفاق على نفس الولد. 

(1) تارة يكون المدفوع من سسهم سبيل الله وأخرى من سسهم الفقراء توسعة 

ما الأوّل: فالشراء للولد على سبيل القليك له وإن كان أمرا محبوباً وعملاً 
قربيّاً. إلا أنْك عرفت أنّ الصرف من هذا الهم لايعمٌ كل مشروع خيري. بل 
يختصٌ با يرجع إلى الجهات العامّة والمصالح النوعيّة. فل يشمل المقام. 

نعم, لابأس بشراء الكتب العلميّة من هذا السهم لينتفع بها العموم ومنهم 
ولنفد ياعفيان ان ف شراء الكتب ونشرها ومطالعتها ترويجاً للدين وفائدة 
للمؤمنين وتعظيماً لشعائر الإسلام, فتبدّل الزكاة بتلك الكتب وتوقف في محل 
معيّن ليستفيد منها الكل من دون ليك لخنصوص الولد. 


(:#) في جواز الدفع إليه من سهم سبيل الله تمليكاً إشكال. 


0 10137111 ١: 

وأمًا الثانى: فهو مشكل أيضاً. نظرأ إلى أنّ الأدلة المرخّصة للصرف فى 
التورمطان وعما نسي أ عيض ظاهرة ى التويسفة للتنقة قال عليه 
السلام) فيها: «... يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يعطمونه» 
وقال (عليه السلام) فى ذيلها: «... ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة فى نفقة عياله 
بوش علو أ 

وأمّا مطلق التوسعة النارجة عن النفقة -كشراء الكتب والسفر للتنرّه وما 
شاكل ذلك فهو غير مشمول لتلك الأدلّة فنا غير متعراضة لذلك بعد 
وطويج أن القتراء الريوو قو عسوبينن النفقة: 

نعم. صحيحة ابن الحجّاج تعمّ كلّ حاجة. قال: أيأخذ من الزكاة فيوسع به 
إن كانوا لا يوسعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه؟ «فقال: لابأس»7!". الشامل 
لشراء الكتبء لكنّها لاتدلٌ على جواز الأخذ من زكاة نفس المنفق» بل ظاهرها 
الأخذ من زكاة سائر الناس لصرفها في حوائجه التي لايقوم بها المنفق. وهو 
خارج عن محل الكلام. 

ألا ترى أن الإمام (عليه السلام) لو سئل عن جواز أخذ الولد الزكاة لأجل 
تزويجه الذي يحتاج إليه فأجاب بقوله : نعم , لا يكاد يدل ذلك بوجه على جواز 
أخذها من والده المنفق عليه فإنّ المقام من هذا القبيل. إذن فيبق شراء الكتب 
ونحوها تنا هو خارج عن التوسعة فى النفقة تحت عموم المنع. 


)١(‏ الوسائل 9: 555/ أبواب المستحقين للزكاة ب ١4‏ ح5. 
(؟) الوسائل 598::4/ أبواب المستحقين للركاة اب ١١‏ ح .١‏ 


هذا كله فما إذا قلنا بطهارة عصيري القر والزبيب, وأما إذا قلنا بنجاستها إلحاقاً 
ما بالعصير العنبي - عند القائلين بنجاسته - فلا مانع أيضاً من أكلهها في الأغذية 
والأطعمة إذا لم يعرض عليه الغليان, وأما إذا غليا فيحكم بنجاسة ما حوهما ولو 
مقدار قليل. ومع تنجس شيء من المرق يتنجس الجميع فلا حالة يحرم أكلهما مع 
المرق والطبيخ. ولا ينفع حينئذ استهلاك ذلك المقدار النجس القليل في بقية أجزاء 
الطبيخ لأنه ينجّس البقية بمجرد ملاقاتهاء نظير ما إذا أصابته قطرة دم أو بول لأنها 
ينجّس جميع المرق وشبهه وإن كانت مستهلكة في ضمن المرق.. 

فتحضً] : أن المسالة:مغق.غل المسالة المتقدمة» حي إن تفينا تاك خرمة 
عصيري القر والزبيب فضلاً عن نجاستها فلا نرى مانعاً من أكلهما في الطبيخ والمرق 
وكذلك الحال في العنب, لأنا وإن قلنا بحرمة عصيره إلا أَنَا أنكرنا نجاسته. وقد 
عرفت أن الحرمة غير مانعة عن جواز أكله في الأطعمة والأمراق مادام لم تطرأ عليه 
صفة الاسكار فوا إذا كان بمقدار يستهلك في بقية الطبيخ والمرق. 

)١(‏ لا إشكال في نجاسة الفقاع في الشريعة المقرّسة كحرمته. بل الظاهر أنها 
اتفاقيّة بين أصحابنا القائلين بنجاسة الخمر, وتدلٌ على نجاسته الأخبار المستفيضة 
منها: مكاتبة ابن فضال, قال: «كتبتُ إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الفقّاع 
فقال: هو الخمر وفيه حد شارب الخمر»7". ومنها: موثقة عبّار قال: «سألت أبا 
عبدالله (عليه السلام) عن الفقّاع فقال: هو خمر»'" إلى غير ذلك من الأخبار. حيث 
اشتملت على أنّ الفقّاع خمر وورد في بعضها أنه خمر يجهول'!". وهذا إما لأجل أن 
الفقّاع حمر حقيقة وإن كان إسكاره ضعيفاً بحيث لا يسكر إلا بشرب مقدار كثير منه 
-وعن بعض أهل الخبرة والاطلاع أن المادة الألكلية التي تدور عليها رحى الاسكار 
)5١.)١1(‏ الوسائل 76 : 3١‏ / أبواب الأشربة الحرمة ب 71 ح 7, 1. 


(1) كما في موثقة ابن فضال ورواية أَبِي جميلة المرويتين في الوسائل 70 : 51١‏ / أبواب الأشربة 
الحوّمة ب 71 ح .8:1١‏ 


أوصاف المستحقّين للد كاة / غير واجب التّفقة يي ل 

[71748] مسألة 15: لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب 
نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً © "١‏ كما لافرق بين 
أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام!". فلا يجوز الانفاق 


)١(‏ لإطلاق الأدلة كالإجماعات الحكيّة المانعة عن دفع الزكاة إلى واجب 
النفقة: 


ولكنه ىا ترىء إذ قد تقدّم منه ‏ وهو الصحيح ‏ اختصاص المنع يمن تجب 
عليه نفقته فعلاً ولا يكفى يجرّد الوجوب الشأني الطبعي, ومن ثم ذكر (قدس 
سره) جواز الدفع للناشزة وللدائمة التي اشترط عدم نفقتها مع أن الزوجة يحسب 
الطبع الأَوّلي يجب نفقتها على الزوج. غايته أنه سقط فعلاً لمانع وهو النشوز أو 
الشرط أو لأجل العجز كما في المقام. 

وعلى الجملة: بعد حصول ما يرتفع به التكليف الفعلي من العجز أو الشرط 
أى:النقوق .وما شاكلها لايصدق هل الولد .كاذ ء أله لازم لد قلا 'متسيله 
التعليل الوارد في ذيل صحيحة ابن الحجّاج : «أ مم عياله لازمون له .)١7‏ ومعه 
لا إطلاق للصدر يشمل صورة العجز بعد الاحتفاف بالذيل الذي هو كقرينة 
متصلة مانعة عن انعقاد الإطلاق. ولو كان فهو مقيّد به وموجب لتخصيصه 
بالوجوب الفعلي. فلا يشمل موارد السقوط بعجز ونحوه. 

)١(‏ يعنى بعنوان النفقة اللازمة دون غيرها كما سبق التعدض له فى المسألة 
العاشرة. وذلك لإطلاق الأدلة المانعة من الصرف في النفقة. 1 


(:*#) الجواز في فرض العجز لايخلو من وجه قريب, ومنه يظهر الحال في فرض العجز 
عن الإتمام . 
)١(‏ الوسائل 1: /54٠‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ١1‏ ح .١‏ 


ك١‏ اا ماع و كاعر 1 لد كاة 


عليهم من سهم سبيل الله أيضاً وإن كان يجوز لغير الإنفاق. وكذا لا فرق 
على الظاهر الأحوط بين إتام ما يجب عليه وبين إعطاء امه" وإن حكى 
عن عائية 99 تل ل عن هن إتقاق قا رما ب غليه عان له اغطاء ااه 
كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم, لاطلاق بعض الأخبار الواردة في 
التوسعة بدعوى ثموها للتتمّة. لأنها أيضاً نوع من التوسعة. لكنّه مشكل!" 
فلايترك الاحتياط بترك الاعطاء. 


)١(‏ يظهر الحال هنا تمًا مر حيث عرفت اختصاص المنع بصورة القكن, فع 
العجز كلا أو بعضاً لا يشمله دليل المنع , فإذا لم يشمل المقدار الذي يعجز عنه لا 
مانع من القسّك فيه بإطلاقات أدلة الزكاة, فلا فرق في صحّة القسشك بها بين 
تعلّق العجز بتام النفقة أو بعضهاء لاتحاد المناط . 


(؟) حاصل الحكي عن جماعة هو التفصيل بين تعلّق العجز بالكل وبين تعلقه 
بالبعض, فيجوز الدفع من الزكاة في الثاني. نظراً إلى أنّ الصورتين مشمولتان 
لإطلاق قوله (عليه السلام): «خمسة لايعطون» إلخ. فإِنّه يشمل القام والبعض 
مع القدرة أو العجزء لأجل النفقة أو لتوسعتهاء خرجنا عنه بما دل على الجواز 
لأجل التوسعة, وحيث إِنْه يشمل التتميم -إذ هو ايض نوع من التوسعة ‏ 
فلا مانع من دفعه من الزكاة. 

(؟) فإنّ العمدة من أدلة التوسعة إنما هي معتبرة أبي خديجة, لما عرفت من 
أنّ صحيحة ابن الحجّاج ناظرة إلى حال الآخذ وغير متعرّضة للمعطي, ولا 
ريب أنّ مورد المعتبرة هو الدفع للزيادة مع قدرة المنفق على أصل النفقة ىا 
يظهر لمن لاحظهاء فلا تشمل القدرة على بعضها دون بعض لتعمٌ التتميمء إلا أن 


أوصاف المستحقّين للرّكاة / غير واجب التّفقة ا 


]776١[‏ مسألة :١‏ يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير”" إذا لم يكن 


ذلك الغير باذلاً لنفقته إمّا لفقره أو لغيره. سواء كان العبد آبقاً أو مطيعا. 


يدّعى الأولويّة وأنّه مق ساغ الدفع منها للتوسعة فالتتمهم بطريق أولى. ولكنّه 
-كما ترى- موقوف على دليل مفقود. لكونه مخالفاً الجمود على ظواهر النصوص 
المانعة عن الدفع لواجب النفقة إلا للتوسعة. 

هذا كلّه بناءَ على عدم جواز دفع القام منها مع العجز. وما بناءً على الجواز 
-كما هو الصحيح ‏ فقد عرفت أنّ مناطه يعم الكل والبعض. 

)١(‏ للإطلاقات بعد صدق الفقير عليه من أجل عدم بذل المولى لعذر أو 
عصيان وعدم اشتراط الحرّيّة في المستحقٌّ. 

والقول بالمنع مبني على أمرين؛ أحدهما: أنّ العبد لايملك. وثانهه: أن 
الدفع للفقير خاص بالقليك ولا يشمل الصرف. فلو تم الأمران منع العبد عن 
الركاة ولا يتم" شيء منها. 

أمّا الأوّل: فالحقّ أنه يملك. ويستفاد ذلك من جملة من الروايات التى منها 
ادل عل ١‏ له الاتزكاة وهال السدروا فيل ألك الى صمعي ةاعد اندي 
شان عن أنه عبدالله (عليه السلام) «قال: ليس في مال المملوك شيء ولو كان 
له ألف ألف, ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا» ". 

فنا صريحة فى أَنّه يملك ما لا حدّ له. غاية الأمر أنّ ملكيّته قاصرة. إذ لم 
تكن له ولاية التصرّف من دون إذن مولاه. وذاك امر اخر فهو حجور فى ماله 
لا أنه لاعلك. ْ 


)010 الوسائل 6: ١‏ ابواب من تجب عليه الزكاة ب ؛ ح .١‏ 


م 0 


وأمّا الثاني: فقد عرفت فما سبق جواز كلّ من القليك والصرف وعدم 
الاختصاص بالأوّل. وعليه, فلا مانع من دفع الزكاة إلى الفقير صرفاً إن قلنا 
بامتناعه تمليكاً. للبناء على أنه لا يملك. 

هذا كلّه ما تقتضيه القاعدة. 

وأَمّا بحسب الأخبار فقد ورد فى صحيحة ابن سنان المتقدّمة أنه : «لم يعط 
من الزكاة شيئاً» وظاهرها اعتبار الحرّيّة في المستحقٌ. لكنّها مطلقة من حيث 
كون المعطي نفس المالك أو غيره, فلتحمل على الأُوّل بقرينة التعليل الوارد في 
ديع ان الجاع الإطاصن يدق اركاذ حي بعتي المعلو كدرو له 
«وذلك ١‏ * نهم عياله لازمون له»١7".‏ حيث يظهر منه أن عدم جواز الإنفاق ليس 
لأس ذاق حاوهو كوته تملوكا ليسمل المول:وغية:بوالة لكان الأعراض عنة 
والتعليل بِأَمرٍ عارض - وهو كونه عيالاً للمولى ولازماً له قبيحاً مستهجناً . 
فانه نظير تعليل الاجناب عن الكلت يانه لاقاه البول:قائه لا مخال التعليل 
بالعرضي مع وجود الذاتي, فإذا كانت العلّة هي العيلولة لا العبوديّة فلا جرم 
يختصٌ المنع بما إذا كان الدافع للزكاة هو المالك فيتقيّد به إطلاق الصحيحة 
المزبورة. فيبق غيره مشمولاً لإطلاقات جواز دفع الزكاة لكلّ فقير ومنهم 
المملوك. 

ومع الغضٌ والتنازل فغايته المعارضة بين الإطلاق والتعليل, فيرجع بعد 
التساقط إلى الإطلاقات المذكورة كقوله تعالى دإِم) آلصَّدَقَاتٌ للْفقَرَاءِ 4 إلخ, 
الشاملة للعيد وخيرة. 


فتحصّل : أن الأظهر جواز إعطاء الزكاة للمملوك الذي لايقوم مالكه بمؤونته 
لعذر أو لغيره إذا كان المعطى غير المالك حسها عرفت. 


.١ ح‎ ١7 أبواب المستحقين للزكاة ب‎ /51٠ :9 الوسائل‎ )١( 


أوصاف المستحمّين للدّكاة / أن لا يكون هاثميّاً كك 0000 


الرابع : أن لايكون هائميّاً إذا كانت الزكاة من غيره”" مع عدم الاضطرار. 


)١(‏ إجماعاً كا ادّعاه غير واحد.بل فى الحدائق: أجمع عليه الخاصّة والعامّة". 
وفى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بين المؤمنين. بل بين المسلمين7". 

وتدلٌ عليه جملة وافرة من النصوص: 

منها: صحيحة عيص بن القاسم عن أب عبدالله (عليه السلام): «قال: إِنَّ 
أناساً من بني هاشم أتوا وستول انه:(ضل اعلية واله) الوه أن يستعمايه 
على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عرٍّ وجل 
للعاملين عليها فنحن أولى به. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا بني 
عبدالمطّلب (هاشم). إنّ الصدقة لاتحلٌ لي ولا لكم» إل 7". 

ومنها: صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليه) السلام): «قالا : 
قال رسول الله (صلّ الله عليه وآله): إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناسء وإِنّ الله 
قد حرّم على منها ومن غيرها ماقد حرّمه. وإِنّ الصدقة لاتحلّ لبنى عبدالمطلب» 
اميت !1 


ومنها: صحيحة ابن سنان يعنى: عبدالله ‏ عن أبي عبدالله (عليه السلام): 
«قال: لاتحل الصدقة لولد العتاس ولا لنظرائهم من بني هاشسم»7©. 
ومنها : معتبرة إسماعيل بن الفضل الحائمي. قال: سألت أيا عبدالله (عليه السلام) 


.5١6:١١ الحدائق‎ )١( 
.غ١5:١6 الجواهر‎ )؟١(‎ 
.١ الوسائل 4: 518/ أبواب المستحقين للزكاة ب 79 ح‎ )5( 
(؛) الوسائل 4: 578/ أبواب المستحقين للزكاة ب 19 ح ؟.‎ 
.7 الوسائل 4: 514 / أبواب المستحقين للزكاة ب 19 ح‎ )0( 


3 جم ال 1 ا 


عن الصدقة التي حوّمت على بني هاشم . ما هي ؟ «فقال: هي الزكاة» قلت: 
فتحلٌ صدقة بعضهم على بعض ؟ «قال: نعم»(". 

فإنّ السند معتبر. إذ القاسم بن تحمّد ‏ وهو الجوهري ‏ ثقة على الأظهر 
كانيناغيل بيع المفختل: كنا ان الدلالة واطحة حيث :دلت عل ١‏ حرية الضدقة 
فى الجملة كانت مغروسة في ذهن السائل وإنما سأل عن حدودها. 

وبإزائها معتبرة أبي خديجة سام بن مكرم الجّال عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
أنه قال: «أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم. فإئَّا تحلّ لهم. وإِئما تحرم على 
النن (صلى الله عليه وآله) وعلى الإمام الذي من بعده وعلى الأَئَّة (عليهم 
السلام)»!". 

وقد رواها المشايخ الثلائة بطرق عديدة. وطريق الصدوق وإن كان ضعيقاً 
بشيخه ماجيلويه وبمحمّد بن على ابي سمينة المعروف بالكذبء. لكن طريق 
الكليني صحيح . بل وكذلك الشيخ على الأظهر. فإنٌ طريقه إلى علي بن الحسن 
ابن فضّال وإن كان ضعيفاً لكن طريق النجاشي إليه صحيح وشيخههما واحد. 
ولأجله يحكم بصحّة الرواية كا مر غير مرّة. 

فا يظهر من الجواهر من الندش فى السند لقوله: بعد الغضّ عن سندها”" 
غير واضحء إلا أن يكون نظره إلى تضعيف الشيخ لأبي خديجة. وقد أشرنا. 
جاينا إلا دجيو فته هرما توعك لهال «الستددناء يل إشكال» 

وأمّا الدلالة: فقد ملها في الحدائق على مورد الضرورة التي رما تتفق للسادة . 


.6 الوسائل 1: 074؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب 77ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 9: 519/ أبواب المستحقين للزكاة ب 19 ح 0. الكافى 4؛: 09/ 1. الفقيه 
1 16 التهذيب 5: ١١١ /5٠‏ الاستبصار ؟: 781/ .1٠١‏ 

(9) الجواهر 6١:5١غ.‏ 


أوصاف المستحمّين للرّكاة/ أن لا يكون هائهياً ل 


ولاق وقاسهم ارات وظيره من مسالل الام اط ببين القدائلية 
وسبيل الله . 


وأَمّا النيّ والأئّة (عليهم السلام) فلم يتّفق لهم ذلك. وهو الفارق بينب]7". 

ولكنّه بعيد عن ظاهر الرواية الفاقدة لأيّة قرينة تستوجب التقيبد. 

وكوف فق العديناق المواهر من تناذة انال الخد عل الصدفاك لدو 
يلنعورق أذ القاء رن للب والأعّة يمنع عن فول عطاق المصدقة, مكلا 
السادة(). 

وهو أيضاً -كما ترى - منافي لإطلاقهاء وبعيدٌ عن مساقها ىا لايخى. 

وزاد في الوسائل احتالاً ثالثاً. وهو الحمل على زكاة بعضهم لبعض7". 

ولعلٌ هذا أبعد الوجوه. إذ الخطاب كن خديجة وم يكن هائميّاً. فكيف 
يؤمر بإعطاء الزكاة لبنى هاش ؟! 

والصحيح أن يقال: إِنّ الرواية شاذّة نادرة ومثلها لاينهض للمقاومة مع 
الروايات الكثيرة المشهورة التي لا يبعد دعوى التواتر الإجمالمي فيهاء فلا بدٌ من 
طرحها وردٌ علمها إلى أهله. 

)١(‏ لم يتعدض معظم الفقهاء (قدس الله أسرارهم) لحدود هذا المنع وأَنّه هل 
هو مطلق يشمل عامّة السسهام أو بختص بالبعض بعد وضوح أن الفقير والمسكين 
هما القدر المتيّن منه. وكذلك سهم العاملين للتصريم به فى صحيحة العيص 
المتقدّمة, وقد تأمّل كاشف الغطاء فى شمول المنع لسهام سبيل الله والرقاب 


.5١5:1١7؟ الحدائق‎ )١( 


)0( الجواهر .2٠١ ١١٠06‏ 
0( الوسائل 7148 ؟., 


اا مي حر بات ا جا ا د ا و فرك و41 1ل كاه 


والمؤلفة", واحتمل بعضهم الجواز في الغارمين, نظراً إلى أنّ الممنوع هو إعطاء 
الزكاة للهائمي لاتفريغ ذمّته منها. 

هذاء والأظهر مول المنع للجميع. ويستفاد ذلك من النصوص الواردة في 
حي او عجوو نر 
أوساخ ما فى أيدي النامن» .وما ورد من أ نّ لكل محتاج من الصنفين الها 
وغيره - قد شرّع له ما يكفيه ولولا الكفاية لشرّع أكثر. لي 
العلّة والعوضيّة والمقابلة بين ال هامي وغيره سريان المنع لجميع السهام. لاتحاد 
المناط وهو تشريفهم زادهم الله 8 وشرة فا وتكريمهم عن دنس الأوساخ, 
لماوع بالداليل كسيب الم لمعل ما ستعر ف 

ويؤكده صحيحة العيص المتقدّمة المانعة عن سهم العاملين. فإِنّ المنع عن 
هذا السهم الذي لا ذلّة فيه لوقوعه بإزاء العمل يستدعي المنع عن غيره من 
السهام بالطريق الأولى. فلا يجوز الرفع لهم من ثبيء من السهام حقٌ الرقاب 
إن كان له مصداق كما لو تزوّج الحائمي أمة واشترط عليه رقيّة الولد إن قلنا 
بصحّة الشرط وحصول الرقّيّة: فإنٌ المسألة خلافيّة فلا يجوز فكٌ رقبته من 
هذا السهم. وهكذا سسهم الغارمين وسبيل الله وغيرهاء لإطلاق دليل المنع 

نعم » لابأس بالصرف من سهم المؤلفة قلوبهم. كما لو ارتدّ الهاثمي أو كا 
من ذرّيّة أبي لهب - مثلاً ‏ وم يكن في سلسلتهم مسلم. 

والوجه فيه: أن مناط المنع هو التعظيم والتكريم. والكافر لا حرمة له ومن 
م لا يستحقٌ المخمس. وإن شئت قلت: إن الممنوع من الزكاة هو الماشمي الذي 
كان حفن ل وما هنبا وحيم | الكافر لين" له او لابحرفة له ول 
كرامة فلا مانع من دفع الزكاة إليه من هذا السسهم. 


)١(‏ كشف الغطاء: 5ه". 


أوصاف المستحقّين للرّكاة/ أن لا يكون هاشميّاً ا 
نعم, لابأس بتصرّفه فى الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتّخْذة من 
سهم سبيل الله(" أمّا زكاة ال حاثمى فلا بأس بأخذها له" من غير فرق بين 


)١(‏ يستدل له كما في الجواهر” وغيره ‏ بقيام السيرة على تصرّف الحاشمي 
كغيره في هذه الأمور وإن كانت متّخذة من الزكاة. 

وفيه ما لايخىء فإنّ إثبات أنّ تلك المشاريع العامّة كانت في عصور الأَمة 
(علبهم السلام) متّخذة من الزكاة ون بني هاشم كانوا يتصرّفون فبها بهذا 
العنوان مشكل جدًا. 

بل الأو ك الاتعدلال له عرويدها اقناذ عو غنوان الدكاء واتدزاهنيا عت 
الموقوفات العامّة وإن كانت أصوها متّخذة منهاء فأدلّة منع الحاشمي غير شاملة 
هاء لانتفاء الموضوع. فإِنّْها نظير تناول الطاشمي الزكاة بهبةٍ ونحوها عن يد 
مستحقها بعد وصوطا إليه. 

وبالجملة: الممنوع هو الدفع إلى الهاشمي ولو من سمهم سبيل اللّه وتصيرّفه 
فيه بعنوان الزكاة كإرساله منه إلى الحجّ. لما عرفت من إطلاق الدليل» وأمّا مع 
تبدّل العنوان وتغيير الموضوع كا في المقام فلا محذور فيه حسما عرفت. 

(1) فالممنوع هو أخذ الماشمي الزكاة من غيره, أمّا هو فتحلّ زكاته لكل 
احد هاشميّا كان ام غيره. وتشهد له جملة من النصوص بعد قيام الإجماع عليه 
بقسميه -كا في الجواهر!' _: 

منها: معتبرة إسماعيل بن الفضل الحائمي. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم . ما هي ؟ «فقال: هي الزكاة» قلت: 


)001( الجواهر 207:06 . 
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السهام أيضاً'" حي سهم العاملين. فيجوز استعمال الماثمى على جباية 
صدقات بني هاشم. حت سهم العاملين. فيجوز استعمال الائمي على جباية 
صدقات بنى هاثم . وكذا يجوز اخذ زكاة غير الهاثمي له مع الاضطرار 
إلبها!''' وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه. 


فتحلّ صدقة بعضهم على بعض ؟ «قال: نعم»(". 

فإنَّ القاسم بن حمّد الواقع في السند هو الجوهري الثقة, ولم يكن مردّداً بينه 
فاك ستيان اميقم ك) قبل ما قرينة وواية اتسين بين عي علد فا 
الراوى عن الثانى إنما هو البرق لا الحسين. لاختلاف الطبقة. مضافاً إلى رواية 
الكلبى عند يطريى لكر عفان ننه :قازر وايةسحيعة اد يموق راعتبار بان 
بن عان الواقع في طريق الكليني. 

ومنها: صحيحة محمّد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا (عليه السلام). قال: 
سألته عن الصدقة, تحلٌ لبني هاشم ؟ «فقال: لا. ولكن صدقات بعضهم على 
بعض تحل لطم» إل 7". 

ومنها: صحيحة الجعفري عن أب عبدالله (عليه السلام) أنّه قيل له: الصدقة 
لاتحلٌ لبنى هاشم ؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): «إنما ذلك حرم علينا من 
كينا فاضا امن ) هنا خا فسن فاذباسن يلتم اوفوها غرهاء 

)١(‏ لإطلاق أدلة الجواز كإطلاق أدلّة المنع حسما تقدّم. 

5 الماعا ك] أذعاء كو واعد وتدل عليه د يعافا ال عموفات الاخطرار 
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وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص. ويقال: إن فيه سكراً خفياً 
وإذاكان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكراً ". 


في العرق بأقسامه إنما هي بنسبة الواحد إلى اثنين فنصفه الآخر خليط ومزيج, وأما 
في الخمر بأقسامها فهي بنسبة الواحد إلى خمس, وفي الفمّاع بنسبة الواحد إلى 
خحمسين. وحيث إنه حمر حقيقية حكم بنجاسته وحرمته. ويدل عليه قوله (عليه 
السلام): انه خمر يجحهول كا مر - وقوله: إنه خمرة استصغرها الناس ١‏ وإما من 
جهة أنّ الفقّاع وإن لم يكن خمراً حقيقية إلا أن الشارع نرِّله منزلة الخمر في جميع ما 
كان يترتّب عليها من أحكامها فهو تفزيل موضوعي. وكيف كان, فلا إشكال في أن 
حكنه حكم الخمر بعينهاء وإنما الكلام في تعيين موضوعه وتحقيق أن الفقّاع أي شيء 
وإليه اشار الماتن بقوله: وهو شراب متخذ من الشعير. 

)١(‏ وقع الكلام بينهم في أن الفقاع ما هو. فذهب بعضهم إلى أنه شراب يتّخذ من 
ماء الشعير. وعن آخر أن الفقّاع وإن كان بحسب القديم والغالب يتّخذ من ماء الشعير 
إلا أنه الآن قد يتّخذ من الزبيب. وقيل: إن إطلاقه على الأعم لعله اصطلاح حدث في 
خصوص الشام. وعليه فلابدٌ من النظر إلى أن ما نحكم بنجاسته وحرمته هل هو 
خصوص ما اتخذ من ماء الشعير أو أن كل شيء صدق عليه أنه فقّاع حكوم بنجاسته 
وحرمته وإن اتخذ من غيره؟ 

الصحيح الاقتصار في الحكم بهما على خصوص ما اتخذ من ماء الشعير. وذلك 
لأنهم بعد اتفاقهم على أن الشراب المتخذ من ماء الشعير فقّاع حقيقة اختلفوا في أن 
المتخذ من غيره أيضاً كذلك أو أنه خارج عن حقيقته فهو من الاختلاف فى سعة 
الموضوع وضيقه, ولا مناص معه من الاكتفاء بالمقدار المتيقن ‏ وهو المتخذ من ماء 
الشعير ‏ كما هو الحال في جميع الموارد التي يدور فيها الأمر بين الأقل والأكثر. وذلك 
للشك في أن المتّخذ من غيره أيضاً من الفقّاع حقيقة أو أن المراد به في زمانهم (عليهم 
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أوصاف المستحمّين للرّكاة/ أن لا يكون هاشميّاً 0 
وأَنّه مامن شيء حرّمه اللّهإِلَا قد أحلّه عند الضرورة, فالحكم مطابق للقاعدة - 
مونّقة زرارة عن أب عبدالله (عليه السلام) في حديث - «قال: إِنْه لو كان 
العدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة, إِنّ الله جعل هم في كتابه ما كان 
فيه سعتهم - ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة. والصدقة 
لعل لاحر تي ال ان لاد فنا وركون قن ل له المهة 1 

والمذكور فى الوسائل الطبعة الجديدة: «إلا أن يجد» وصحيحة: «إلا أن 
لخم الافيساك أداة النف من النسّاخ أو المطبعة وهي موجودة في المصدر, 
زفق لك غل: اناظة الخلته بالشتوورة عن بذ بولقة كل العة دا سو 
أخذها الأ اذا تحزوفة الأعاشة يدونا. 

لكن المذكور في كلمات جماعة من الفقهاء ‏ وفيهم جملة من المتقدّمين - أن 
العبرة في الحلَيّة بعدم إعطاء الخمس هم أو عدم كفايته.. سواء أمكن التعيّش 
بالوجوه الأخر من الصدقات المندوبة ونحوها أم لا. 

بل ظاهر السيّد المرتضى فى الانتصار قيام الإجماع على جواز أخذها عند 
عدم الخمس والحرمان منه. سواء تحقّقت الضرورة فى أخذها ام لاء وأنّ ذلك 
فنا التردكديه الأماكة توملل يان اتسين هو عوضن فق الركاقوفاذا عن 
وخُرموا عن العوض أخذوا المعوّض. 

أقول: إن تم الإجماع التعبّدي الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) فهو. 
ولكنّه لايتر كا لايخنى. وعليه. فلا سبيل للحكم بالجواز إلا عند الاضطرار 
وعدم إمكان الإعاشة بشيء من الوجوه المنطبقة. 


والوجه فيه: أن معظم الهاشميين كانوا حرومين من المخمس فى عصر صدور 
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ولكن الأحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الامكان١".‏ 


هذه الأخبار عن الأمةَ الأطهار (عليهم السلام). لابتلائهم بخلفاء الجور وغيرهم 
ف أبناء,العاقة العاتديق لع :و المانسين خنيو فين اللقمس بل ار كثار ا مر 
خواصّهم لقلّة ابتلائهم به لم يكونوا يعرفون كثيراً من أحكامه. ومع ذلك فقد 
صدرت هذه الأخبار ومنعتهم عن أخذ الزكاة. وهذا كما ترى ‏ خير شاهد 
على أن يجرّد منعهم عن الخمس وحرمانهم عنه لايكون مجوّزاً لأخذ الزكاة 
مالم يصل حدّ الضرورة الملحّة البالغة حدّ أكل الميتة | تضمّنه النصّ. 

وأمّا التعليل بالعوضيّة فلا يخلو عن الغرابة, ضعرورة أَنّ العوضيّة ما هي في 
الجعل والتشريع لا في متعلّق الجعل ‏ أعني: المال الخارجي - فالزكاة جعلها الله 
سبحانه للفقراء. وبدلاً عن ذلك جعل الخمس للسادة, وهذه البدليّة والعوضيّة 
باقية أبديّة. سواء أعطي المخمس هم خارجأً أم لا. فلا سقوط له لينتقل إلى 
المعوّضء لما عرفت من أنّ التعويض إنما هو في الجعل لا في الجعول. 

والمتحصّل : أن العبرة بالضرورة. فتى تحقّقت حلت الزكاة وإلا فلا. 

قد عرقت ار العنة يصدق الصرووة و عدلت امدها بامعادف المقامنات» 
فربًا تندفع الضرورة بوجبة واحدة من الغذاء أو العشاء. وأخرى بأقلّ من يوم 
وثالثة بيوم كامل ورتما يعلم باحتياجه في أكثر من ذلك كا لو كان في بادية 
بعلم ياضطر اوم النيا لوونة قير ا كوو با سنة بحيث رما يموت من الجوع 
لولم يستلم فعلاً ما يكفيه لهذه المدة وربمًا يكون مديناً بمبلغ كثير جدّأً ويضطٌ 
إلى أدائه وإلا لعوقب أو أهين بما لا يتحمّلء فإِنّه يجوز له الأخذ في هذه الموارد 
عقدار الحاجة. 

وعلى الجملة: فلا خصوصيّة للتحديد باليوم ىا فى المتن, بل المدار والاعتبار 
باندفاع الاضطرار وهو يختلف باختلاف الموارد حسما عرفت. 


أوصاف المستحقّين للرّكاة / أن لا يكون هاشميّاً ل 


[1701؟] مسألة :١‏ المْحرّم من صدقات غير الحاثمي عليه إِنما هو زكاة 
المال الواجبة (". 


)١(‏ لا إشكال كا لاخلاف في جواز دفع الصدقات المندوبة للهاشميّين, 
للنصوص الكثيرة ىا ستعرفء فال حرّم هو خصوص الصدقات الواجبة. ‏ . 

نما الكلام في أنّ الحرام هل هو مطلق الصدقات أو خصوص الزكاة 
المفروضة؟ وعلى الأوّل: فهل يختصٌ بما وجب بعنوان الصدقة نفسها كالكقارات, 
3 يشمل حتى الواخيع يعتوان اخرءمن تذو أو:وضيئة وضوهها؟ فتقول: 
النصوص الواردة في المقام على طوائف ثلاث: 

الأولى: ما دل على أن الحوّم هو مطلق الصدقة. كصحيحة ابن سنان عن 
أبي عبدالله (عليه السلام): «قال: لاتحلٌ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من 
بني هاثىم»'"". 

وصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليها السلام): «قالا: قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله): إِنَّ الصدقة أوساخ أيدي الناس.ء وإِنّ الله قد 
حرّم علي منها ومن غيرها ما قد حرّمه. وإِنّ الصدقة لاتحل لبني عبدالمطلب» 
انيت 

الغائية :بها دل عل اختضياضها بالصدقة الواجية: كصصيحة حمر مه 
إبراهي, الحاشمي عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: قلت له: أتحلّ الصدقة 
لبني هاشم ؟ «فقال: إنما (تلك) الصدقة الواجبة على الناس لاتحلٌ لناء فأمًا 
غين :ذلق فلسن به باسن :ولو كآن كذلك ما استطاعوا أن خرهوا ان فكة: 
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والهاشمي المزيوو هو تق :وهو من أولاد جعفر الطيّار. ينسب إليه تارةً فيقال 
له: الجمعفري, وقد يطلق عليه الحاشمي . 

القالقةما تضق كفسين السوقة الدمة بالركاة المفووضية) معي 
إسماعيل بن الفضل الماشمي , قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصدقة 
النتي حوّمت على بني هاشم . ما هي ؟ «فقال: هي الزكاة» إلخ". 

المؤيّدة برواية زيد الشحّام عن أبي عبدالله (عليه السلام), قال: سألته عن 
الصدقة اليي حرمت علبهم؟ «فقال: هي الزكاة المفروضة. وم يحرم علينا صدقة 
عنقا عل يفظ )0 

هذاء ولا بدٌ من حمل الطائفة الأولى على زكاة المال. لما في بعضها من التعليل 
انا أوساخ انام ضوورة آنا هي التي تزيل الأوساخ وتطهّر الأموال كما 
أشير إليه في قوله تعالى: ظخُذْ مِنْ َمْوَاهِمْ صَدَقََ تطَهُرُهُمْ وركيم 6 40. 

ومع الغضٌ وتسلم الإطلاق فهو مقيّد بالطائفة الثانية الدالة على الاختصاص 
بالصدقة الواجبة. إذن فالصدقات المندوبة غير محرّمة إِمّا لعدم كونها مشمولة 
للطائفة الأوق+ أو عل تقدين الشتمول فهى خارعة بالطائقة التانية ولا سما 
بملاحظة ما في ذيلها من قوله: «ولو كان كذلك» إلح. 

وبالجملة: فوضوع الحرمة إنما هي الصدقات الواجبة لا غير. 

وهل تختصٌ هذه الطائفة بالزكاة المفروضة:, أو تعجّ غيرها من سائر الصدقات 
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أوصاف المستحقّين للرّكاة/ أن لا يكون هاشميّاً 000 


الوااجية كالكنا راك والتدوراك :روما شاكليها؟ 

الظاهر هو الأوّل. وذلك بقرينة تقييد الوجوب بقوله (عليه السلام): «على 
الناس» الظاهر في إرادة الواجب الثابت على كافة الناس من غير اختصاص 
بصنفي أو الصادر عن سبب خاصٌ. ومن الواضح أنّ ما هذا شأنه هو خصوص 
الإكأة المقروضة بتوعها ولأاسمًا زكاة الفطرة قإنها المتعلقة بعامة النامن عدد 
تن راطيا دوق الكثارات الاخساضيا عن خدر عنة مرحنا وهكذا 
المنذورة والموصى بهاء ولا أقلّ من الإجمال الموجب للرجوع إلى الإطلاقات 
الوا 

ومع التنازل وتسلم الإاطلاق فيرفع اليد ويقيّد بالطائفة الثالثة المفسّرة 
للصدقة بالزكاة المفروضة, فلا حرمة إذن فى غيرها. 

هذا كلّه فى الصدقات الواجبة بعنوان أَنْا صدقة. 

وما الواجبة بعنوان آخر من وَضيَة أو اندر أو شرط فى ضمن عقد وما 

شاكلها فالظاهر أيضاً عدم الحرمة حقٌ لو سلمناها في متاق اللي لوده 
بعناوينهاء وذلك لأنّْ مورد التسلم إما هو الصدقة الواجبة., وامّا في الموارد 
المزبورة فلم يتعلّق الوجوب بنفس الصدقة؛ بل هي باقية على ما هي عليه من 
الاستحباب, وإما تعلق بالعمل بالوصيّة او الوفاء بالنذر او الشرط فى ضمن 
اند قالو احب هن عقي ننه الأمور السلنة الضدفة التدوة لأ فين الصلافة 
لتحرم على الطاشمي . 

فيكست عن ذكرناء انك قد عرفت جواز دفع الصدقة المندوبة إلى الهاثمي , 
بل كونه أفضل وأرجح لو أعطاه كرامةً لرسول الله (صل الله عليه وآله) رجاءً 
لشفاعته. وعليه. فلو نذر دفعها إليه بخصوصه. افهل يحتمل تحريمه بالنذر بل 
عدم انعقاده لبطلان النذر المتعلّق بالحدم؟ لانظنٌ أن يلتزم به الفقيه. 

وأيضاً لو استأجر أحدأ لإيصال صدقته المندوبة إلى الحاشمي. فإنّ الدفع 


١5٠‏ مش اط ني لطت ام سا ب 4 نس سمخ ب ب م ا ا شرح العروة 4 / الدّكاة 


واجب حينئذٍ على الأجير بمقتضى عقد الإيجارء وبناءً على التعميم لايجوز بل 
تبطل الإجارة, لوقوعها على العمل الحرّم. وهو أيضاً كما ترى. 00 

وكلّ ذلك يكشف عن أن موضوع الحرمة هو خصوص الصدقة الواجبة 
صنوان | ا ضدقة لا بغتران اخريمن نذن او الجازة: او ,وسئة يونا فاكنها 

وما ذكرنا تعرف حكم المظالم والتصدّق بمجهول المالك وجواز دفعه إلى 
الهائمي أيضاً. وذلك لظهور الأدلّة في اختصاص الحرمة بالصدقة الواجبة على 
نفس المالك. وفي المقام ليس كذلك, بل الوجوب قد تعلّق بشخص آخر تصدّق 
عن المالك الجهول أو المعلوم الذي لايمكن الوصول إليهء فيكون المباشر 
للتصدّق غير من يتصدّق عنه. ومصداق من يجب عليه غير المالك. ومثله 
خارج عن مدلول الأدلة المانعة وغير مشمول ها رأساً كبا لايخ . 

والمتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنه على تقدير القول بحرمة مطلق الصدقات 
الواجبة ختطق ذلك أوَلاً ما إذا كان الوجؤب ثأبتاً لعتوان الصدقة: وثانياً نا 
إذا كان الوجوب متعلّقاً بنفس المالك المباشر للصدقة. فجهول المالك خارج 
عن ذلك كالمنذور والموصى به. ويبق تحته الكقّارات على الإطلاق لو لم نقل 
بخروجها أيضاً بمقتضى صحيحة إسماعيل بن الفضل والاختصاص بالزكاة 
المفروضة حسما عرفت. 

)١(‏ الظاهر عدم الخلاف فى مول الحكم للزكاة بنوعيها من المال والفطرة, 
بل ادّعي الإجماع عليه. لكن إثباته بالروايات قد لايخلو عن صعوبة. 

قال في الجواهر ما لفظه: بل لولا ما يظهر من الإجماع على اعتبار اتحاد 
مصدرف زكاة المال وزكاة الفطرة بالنسبة إلى ذلك لأمكن القول بالجواز في زكاة 


© 


القطارة امتضارا هله المتساؤرعن هذه النضوكى عق زكاأة اذال+ خصيوضا ما 
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أقول: لا حاجة إلى القسّك بالإجماع. فإنٌ بعض الأخبار وإن كان موردها 
زكاة المال ‏ خصوصاً المتضمّن للتعليل بالأوساخ إلا أن أكثرها مطلقة 
وشاملة لكلّ صدقة بعد تخصيصها بالواجبة بالنصوص المعتبرة حسما تقدّم. 
وإطلاق هذه غير قاصر الشمول لزكاة الفطرة كما لايخ. فإنّ تقييد إطلاق 
هذه بتلك ى) ترى. 

بل أذ ركاة القطرة اول «الخرمة: 

51 اماق اعبار فا اتركاة ادن ومديلة لاأوساكة ومن الظاهر 
أن أوساخ البدن أخسٌ من أوساخ المال, فهي أولى بالتجنّب وترقّع الهاثمي 
0 ظ 

وثانياً: أنهَا القدر المتيقّن من الزكاة المشار إليها في قوله تعالى: لَإننَا 
لصَّدَقَاتُ لِلفَرَاءِ * إلح. نظراً إلى أنّ تشريعها كان قبل تشريع زكاة المال كما 
نطقت به صحيحة هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام) - في عل ةن 
لقال ثولت الركأة:وليسن للتانى اموال واغا كانت الفطره)1!؟. 

بل قد ورد فى جملة من الروايات ‏ التى منها رواية إسحاق بن عمارا!" ‏ 
تفسير الزكاة في قوله تعالى: «وَأَقِيمُوا ألصَّلَاة وَآمُوا ألرّكاء 404 بزكاة الفطرة 
وَآن كاتة أسانينها غين نقتة: 


بل من أجل الصحيحة المزبورة يحكم بجواز صرف زكاة الفطرة في المصارف 


.4١7:١6 الجواهر‎ )١( 

(؟) الوسائل /7١7:4‏ أبواب زكاة الفطرة ب ١‏ ح .١‏ 
() الوسائل 9: /57١‏ أبواب زكاة الفطرة ب ١‏ ح .٠١‏ 
(؛غ) البقرة ؟: 27. 


١‏ كل>كك6/7آئ2آ آي 000000000000000 إلا 
وأما الركاة المتذوبة ولو ؤكاة هال الجارة وسائر الصندقات المتدوبة فلسيت 
حامة عليه ,١‏ بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين عليه أيضاً 
كالصدقات المنذورة والموصى بها للفقراء والكقّارات ونحوها كالمظالم إذا 
كان من يدفع عنه من غير الحاثميين. وأمّا إذا كان المالك المجهول الذي 
يدفع عنه الصدقة هائميّاً فلا إشكال أصلا. 


الفانية كزكاة المال. وإلا فلم يرد في شيء من الروايات جواز صرف زكاة 
الفطرة فيها. إذن فلا ينبغي التأمّل في شمول أدلّة المنع لكلا نوعي الزكاة. 

)١(‏ لما عرفت من الإجماع المعى عليه في كلمات غير واحد. بل بقسميه 
كما في الجواهر. مضافاً إلى النصوص الصدريحة في ذلك حسما تقدّم. ومع ذلك 
فربما يحتمل أو يقال بشمول المنع لها. 
ويستدلٌ له بوجهين: 

أحدهما: ما في نهج البلاغة من قوله (عليه السلام): «أصلة أم زكاة أم 
صدقة فذلك محدم علينا أهل البيت»7". 

وفيه أوّلاً: ما ذكرناه في حلّه من أَنّ الاعتّاد على نبج البلاغة والاستدلال 
به لإثبات حكم من الأحكام الشرعيّة مشكل جدًا. 

وثانياً: مع الغضٌ عن ذلك فهو معارض بالنصوص الكثيرة المتقدّمة الصدريحة 
فى جواز اخذ الصدقات المندوبة بحيث لا يقاومها ولا سبيل لرفع اليد عنهاء بل 
لابدٌ من حمل ما فى النبج على ما لا ينافيها. ولا يبعد أن يحمل على الصدقات 
المعطاة لرفع البلاء ورفع الآلام والأسقام, فإ فيها من الذلة والخسّة ما لايخق 
بحيث تأبى النفوس العالية عن أخذها فضلاً عن آل المصطئ (صلٍّالله عليه وآله), 


)١(‏ نهج البلاغة ؟ (شرح محمد عبده): 414؟. 
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ولكن الأحوط في الواجبة عدم الدفع إليه''". وأحوط منه عدم دفع مطلق 


وعليها يحمل ما ورد عن الصدّيقة الصغرى زينب الكبرى (سلام الله عليها) من 
منع اللأطفال عنها قائلة: نا حردمة علينا أهل البيت(". 

ثانهما: رواية إبراهيم بن محمّد بن عبدالله الجعفري قال: كنا نر ونحن 
ضبان فتكر نمق ماع ف لمعك قن إماء. الضدفة,فدعانا حمر بع ايد 
(عليه السلام) فقال: «يا 37 لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي» 7" 

وقية [5/: أثيا طعي السشد عدا لجهالة الراوي. ولا يصغى إلى ما احتمله 
الميرزا في رجاله الوسيط من أنّ المراد به هو إبراهيم بن أبي الكرام الجعفري 
الثقة", لاختلاف الطبقة, لأنّه من أصحاب الرضا (عليه السلام) ولم يذكر من 
أصحاب الكاظم (عليه السلام) فضلاً عن الصادق الذي وردت هذه الرواية 
عنه (عليه السلام) فهو طبعاً شخص آخر. على أنّ مجرّد الاحتمال لاينفع 
ولايغني عن الحق. مضافاً إلى جهالة الراوي الذي قبله ‏ أعنى: حمّد بن علي 
الخ كلف ليطا رد 13 يكن اق كتين رو انين له اللاقر عا عله الود ار 

وثانياً: أَنََا قاصرة الدلالة, إذ النبي متوجّه إلى الأطفال ولاتكليف عليهم: 
فتحمل على نوع من التنزيه. على أنْها قضيّة في واقعة. ومن الجائز أن يكون 
الماء متّخذأ من الزكاة الواجبة من سسهم سبيل الله بحيث يكون الماء بدلا عنها. 
فلا تدل على حرمة الصدقة المندوبة التي هي نحل الكلام. 

)١(‏ رعايةَ لما عن جماعة من القول بالمنع فى مطلق الصدقة الواجبة. استناداً 
)١1(‏ لاحظ مقتل أبي مخنف: 17١‏ والبحار 16: .1١4‏ 


(؟) الوسائل : 177؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب ١7ح‏ ؟. 
(9) تلخيص المقال: .١4‏ 


١].‏ لا باط وي ارخ العزونة 14 اال كا 


الضوقة ولو ةا تتصوضا فل إنكاة هال لحار 0 


إلى إطلاق جملة من الأخبار. وقد عرفت ضعفه. 

)١(‏ رعايةٌ لاحتال مول المنع لهاء وقد عرفت أنفاً وجهه مع ضعفه. 

(1) ل تظهر خصوصيّة لزكاة مال التجارة من بين الصدقات المندوبة ما عدا 
تسميتها باسم الزكاة. ولكن طبيعي ما يسمّى بهذا الاسم لم يكن موضوعاً 
للمنع؛ بل الموضوع في لسان الأخبار خصوص الزكاة المفروضة, فا عداها 
تلع بالضدقات المندوية. 

أجل. حيث إنّ جمعاً من الأصحاب ذهبوا إلى مول المنع هذه الزكاة أيضاً 
كان الاحتياط حسناً وفى محلّه حذراً عن مخالفتهم. 

بقي الكلام في أمرين لم يتعرّض لما الماتن (قدس سره): 

الأوّل: المشهور والمعروف أنّ الممنوع عن أخذ الزكاة هو من كان من ولد 
هاشم دون غيره من سائر قريشء بل لعلّه المتسالم عليه بينهم. غير أن 
المنسوب إلى الشيخ المفيد (قدس سره) تعميم الحكم لولد المطْلب الذي هو 
أخو هاشم وعم عبدالمطّلب!", وقد تفرّد بهذا القول. حيث لم ينسب إلى غيره 
ولم يعرف له مستند ما عدا رواية واحدة, وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن 
زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) - فى حديث - «قال: إِنّهِ لو كان العدل لما 
احتاج هاثمي ولا مطلبي إلى صدقة. إنّ الله جعل هم في كتابه ما كان فيه 
سعتهم» الخ !'". 

وقد نوقش في سندها تارةٌ من أجل على بن الحسن بن فضّالء وأخرى من 


(0 المدارك 65:6؟. 
)0( الوسائل 8 / ابواب المستحقين للزكاة ب اح .١‏ 


1٠04[‏ مسألة :: ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من 
الفقاع فهو طاهر حلال7". 


السلام) وبلدهم إِنما هو خصوص المتخذ من ماء الشعير. حيث إن إطلاقه على الأعم 
في غير زمانهم أو في غير بلادهم كالشام ‏ نما لا يكاد يجدي في الحكم بحرمته 
ونجاسته. إذ المدار فيهما على ما يطلق عليه الفقاع في عصرهم وبلدهم وحيث إنه 
مشكوك السعة والضيق فيرجع في غير المورد المتيقن إلى أصالة الطهارة والحل . 

فالمتحصّل أن المائع إذا كان مسكراً فلا إشكال في حرمته كما يحكم بنجاسته إن 
تم“ ما استدل به على نجاسة مطلق المسكر ‏ وأما إذا لم يكن مسكراً فالحكم بنجاسته 
وحرمته يحتاج إلى دليل وهو إنما قام عليه) في الشراب المتخذ من الشعير. فيرجع في 
المتخذ من غيره إلى مقتضى الأصول . 

بق الكلام في شيء وهو أنه هل تتوقف نجاسة الفقّاع وحرمته على غليانه 
ونشيشه أو يكفي فيها جرد صدق عنوانه ىا هو مقتضى إطلاق افقاو بواغدلن 
النصوص ؟ فقد يقال بالأول وأن حكنهم بحرمة الفقاع ونجاسته على الاطلاق إِنما هو 
بملاحظة أن الغليان والنشيش معتبران في تحقق مفهومه. لأن الفقاع من فقاعة, 
فلا يكون فقاعاً حقيقة إلا إذا نش وارتفع في رأسه الزبد. وهذا هو الصحيح لصحيحة 
محمّد بن أبي عمير عن مرازم» قال: «كان يعمل لأبى الحسن (عليه السلام) الفقاع فى 
منزله. قال ابن أبي عمير: ولم يعمل فقاع يغلي» "١‏ حيث دلت على أن المحرّم من 
الففّاع هو الذي يغلي وينش. وإلا لم يكن وجه لعمله في منزل أبي الحسن (عليه 
السلام) وتفسير ابن أبي عمير بأنه لم يعمل فقَّاع يغلي. 

)١(‏ وذلك لأن ما يستعمله الأطباء في معالجاتهم إنا هو الماء الذي يلتق على 
الشعير ثم يطبخ معه ويؤخذ عنه ثانياً فيشرب ولا دليل على حرمته ونجاسته. إذ 
الفقاع وإن أطلق عليه ماء الشعير إلا أنه ليس كل ما صدق عليه ماء الشعير محكوماً 


.١ أبواب الأشربة الحرمة ب 79ح‎ / 38١:70 الوسائل‎ )١( 
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أجل ضعف طريق الشيخ إليه. وكلاهما مردود: 

ما الأوّل: فلكفاية وثاقة الراوي وإن كان واقفيّاً. ولا تعتبر فيه العدالة, ولا 
شكٌ في وثاقة الرجل كا صرّح بها النجاشي '' وغيره. مضافاً إلى ما ورد في 
بني فضال على ما حكاه الشيخ (قدس سره) _من قوله (عليه السلام): «خذوا 
ها ووو دوو فا روا كا 

وأمّا الثاني : فلا مر غير مرّة من أَنّ طريق الشيخ إليه وإن كان ضعيفاً لكن 
طريق النجاثي صحيح. وحيث إن شيخههما| واحد وهو عبدالواحد بن عبدوس - 
والكتاب المنقول عنه واحد فلاجرم يحكم بصحّة الطريق. إذن فلا ينبغي التأمّل 
في صحّة السند. 

وأمّا من ناحية الدلالة فاحتمل بعضهم وقوّاه في الحدائق”؟ أن يكون 
المقصود من المطّلى هو أولاد عبدالمطلبء إذ قد يحذف المضاف عند النسبة 
فيقال: منافي. لبني عبد مناف, ولا يقال: عبد منافي. وحيث إِنّ ولد هاشم 
منحصر فى عبدالمطلب وجميع الهاشميين منسوبون إليه بواسطته إذن فعطف 
المطّلبي على الهائمي يكون من سنخ العطف التفسيري, فلا تكون الرواية مخالفة 
لا عليه المشهور من اختصاصه التحريم ببني هائم ولاتصلح مدركاً لمقالة 
المفيد. 

ولكنّك خبير بأنّ هذا الاحّال من البعد بمكان. فإنّ تكرار أداة النفى في 
قوله: «ولا مطلبي» يأبى عن إرادة التفسير, لقوّة ظهوره في أنّ كلا 58 
موصوع مستقل . 


.577 /7601/ رجال النجاشى:‎ )١( 
.؟1١ كتاب الغيبة:‎ )١( 
.577-5١5:177 الحدائق‎ )9( 


١5‏ ا رن 


نعم لو كان لهاشم ولد غير عبدالمطلب لأمكن أن يكون من قبيل عطف 
المخاض على العام و يكون ذكره من باب الاهتام, لكنك عرفت ا نخصار ولده 
فيه, وظاهوة ١‏ فى عطق امنا نفل مدل 

فالصحيح أن يقال: إِنّ الرواية شادّة نادرة ومخالفة للروايات المشهورة الدالة 
على اختصاص التحريم بما عُبَر عنه تارةً ببني هاشم وأخرى ببني عبدالمطّلب 
-والنتيجة واحدة كما عرفت وحيث لاتنهض للمقاومة معها فلاب من طرحها 
ورد علمها إلى أهله. 

غل أنّ هذا البحث قليل الجدوئق» لانقراض من ينسب: إل المطلب ألشى 
هاشم في العصر الحاضر. بل الكل هاثميّون وأكثرهم علويّونء ولعلّ فيهم من 
العبّاسيّين ولا وجود لغيرهما. 

الأمر القاق» المعروف جل المفسال عليه بيغم أن الممتاط ىمدق عسوان 
الهائمي هو الانتساب إلى هاشم من ناحية الأب دون الأم فإنّ سبط الرجل 
وإن كان ولده لغدّ ورثما يرئه شرعاً إلا أنٌّالعبرة في النسبة إلى الطوائف والقبائل 
بحسب الصدق العرفي هو ملاحظة الاباء فيقال: بني تيم ء بني كعب. بني مضدر. 
فقط. 

ورتما يشير إليه قوله تعالى: «أَدْعُوَهم لابائهم » إلخ7". 

ويؤيّده مارواه الكلينى عن العبد الصالح (عليه السلام) ‏ في حديث طويل -: 
«قال: ومن كانت أُمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحل 
له. وليس له من النمس شىء. فَإنٌ الله يقول: «أَدْعُوهه لِابَائَهئ » »", فَإِمْها 


.6 :7*” الأحزاب‎ )١( 
.1 /1017 :١ الكافىي‎ .١ ح7١ أبواب المستحقين للزكاة ب‎ /77١ :9 الوسائل‎ )5( 


أوصاف المستحمّين للدّكاة / أن لا يكون هاشهياً 0 


[؟76؟] مسألة ؟؟: يثبت كونه هاثمياً بالبيّنة ''' والشياع7. 


صريحة الدلالة. غير أنّ سندها ضعيف بالإرسال فلا تصلح للاستدلال. 

وفكن الاستشاس :بل الاستدلال للحكوم بان الركاة لو كانت ضدمة عل من 
اتتسب إلى هاشم ولو من طرف الأمّ م يبق لها عندئذٍ موردٌ إلا النادر جدّاً. إذ 
قل من لم يكن في اسلافه من الاباء او الامّهات من ينتسب إلى هاشم ولو في 
واميطة و اسدوين: الوساط المتخلّلة في سلسلة الدسب بعد وضوم كثرة 
الازدواج بين غير الحاثمي والهائميّات, فلو كان المنتسب من طرف الأمّ داخلاً 
في بني هاشم فجميع أولاد تلك الهاميّة يكونون هاثميّين. إذن فالمنتسب من 
ناحية الأمٌ إمّا معلوم تفصيلاً أو إجمالاً بلحاظ واحدة من سلسلة جدّاته. ومعه 
لم يبق لمستحقّ الزكاة من المؤمنين إلا أقلّ القليل. وهو كما ترى. 

)١(‏ لما تقدّم في مباحث المياه من كتاب الطهارة من عموم دليل حجّيّتها إلا 
ما خرج بالدليل7". كلزوم ضيّ المين إليها في دعوى الدين على الميّتء ولزوم 
اجتاع شهود أربعة في الشهادة على الزنا أو اللواط فيا عداهما تكئ البيّنة 
لإثبات مطلق الدعوى التي منها دعوى النسبء ومنه كونه هاشميّاً. لما عرفت 
من عموم دليل الحجيّة. 

كا وشت السنيب بالفزاقن أيضاًء قاذا كان :ساحتب الفراقق شاشياً وندرةة 
الولد بين أن يكون منه أو من غير الحاشئمى حكم بأنّه منه. للروايات الكثيرة 
الناطقة بِأَنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر”". فتحرم عليه الزكاة ويعظى له المخمس . 

(1) لا إشكال كما لا خلاف في حجِّيّة الشياع في الجملة. وهل يختصّ بما 


.551- 57٠ شرح العروة ؟:‎ )١( 
.1 5 ,* ,” أبواب نكاح العبيد والإماء ب 08 ح‎ /176 ١7 :؟7١ (؟) الوسائل‎ 


م١‏ مص سس و ال وان وم و شوم الغووة 15 ار كا 


ولايكنى مجرّد دعواه !"ا 


أفاد العلم ليرجع إلى سقوط الشياع في حدّ نفسه عن درجة الاعتبار, أو يكتتى 
بما أفاد الاطمئنان, أو لايعتبر شيء منهما بل يكفي الشياع المفيد للظنٌ؟ 

المشهور هو الثانى. وهو الأصمّ, لقيام السيرة العقلائيّة على ذلك. مضافاً 
إلى أَنّ الاطمئنان في نفسه حجّة عقلائيّة. 

وتو د همرسلة يوضن عل روابة الضدوق ى النعمةبرمالم يه اضيا 
ب عل الناسن الأكد يكنا يل هين الك الو لات والشاكم واللبنائع 
والشهادات والأنساب»37, 

واكا قيوو قلق جد ل زرالا تنمسا دنه تددر التو اديت لأ كيا 01 القيد يتن 
والانقضان يدل: «الحكم» ب: «الحال»7". 

وكيفما كان. فهي مؤيّدة للمطلوب, بناءً على أنّ المراد بظاهر الحال ‏ أو 
ظاهر الحكمفى الأنساب هو المعروفية المساوقة للشيوع البالغ حدّ الاطمئتان: 

وأمّا الوجه الأخير الذي ذهب إليه جماعة فلم يعرف مستنده. ولعلّهم استندوا 
إلى هذه المرسلة بعد تفسير ظاهر الحال بالظن. 

ولك ا شعنة ينذا ودلالة. إذن فلا يكف الظنّ ولا يعتبر العلم. وخير 
الأمور أوسطها. فالعمل بالمشهور هو المتعين. 

)١(‏ لاحتياجها كسائر الدعاوى إلى الإثبات. ومع عدمه لعدم البيّنة ولا 
الشياع ولا الفراش كما هو المفروض فالمتّبع حينئذٍ أصالة عدم الانتساب فلا 
يجوز دفع الخمس إليه. 


1 الم ا 3 
)١(‏ الوسائل 77: 785/ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ؟5 ح .١‏ 
(9) التهذيب 5: 584/ 48/, الاستبصار : 311/ 0. 


أوصاف المستحقّين للرّكاة/ أن لا يكون هائهميّاً ا 0 


وإن حرم دفع الزكاة إليه١"‏ مؤاخذةً له بإقراره. ولو ادّعى أنه ليس بهاثمى 
يعطى من الزكاة. لا لقبول قوله. بل لأصالة العده'" عند الشك في كونه 
منهم أم لاء ولذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط . 


)١(‏ قد عرفت عدم جواز دفع الخمس إليه. للشكٌ في تحقّق موضوعه. 

وهل يجوز أخذه الزكاة من غير الهاشمي كما يجوز في غير المقام بلا كلام 
استناداً إلى أصالة عدم كونه هاشميّاً بناءً على ما هو الصواب من جريان 
الاستصحاب فى الأعدام الأزليّة ؟ 

الظاهر عدم الجواز كما اختاره السيّد الماتن (قدس سره). لما أفاده من أن 
مقتضى إقراره عدم تملكه لما ياخذه بعنوان الزكاة. ومعه كيف يحكم بتفريغ ذمة 
المعطي بالدفع لمن يعترف بعدم الاستحقاق ولا القلّك فإنّ من المعلوم لزوم 
احراز الاستحقاق ف تفر يغ الذمّة. ولا إحراز بعد اعترافه بعدم الاستحقاق. 
وهذا نظير الدفع لمن يعترف بغناه استنادا إلى أصالة الفقر أو استصحابه فها إذا 
كان مسبوقاً به. فإنّ من الواضح عدم السبيل لإجراء هذا الأصل بعد الإقرار 
المزبور الذي هو مقدّم حقٌّ على البيّنة فضلاً عن الأصل المذكور. 

ومنه يظهر الفرق بين المقام وبين سائر موارد الشكٌ في الاشئميّة أو في الفقر 
نا لم يكن مقروناً بالإقرار. 

وتمًا ذكرنا يظهر اندفاع ما قد يتوهّم من أنّ الإقرار نا يتقدّم بالإضافة إلى 
الأحكام التي تكون للمقرٌ له بالإضافة إلى المالك وإفراغ ذمّته بذلك, فلاحظ . 

اف الأرله عا عل ماهو الضوات ضع حريان الامشديعات 3 
الأعدام الا لهل ماهو فوط قعل 1 

ومنه يظهر الحال فى يجهول الحال الذي لا يدّعى شيئاً لا الهاشميّة ولا عدمها 
كالاقيظ بوكوه أنه مدكر له افنسي»: كان اربج افيه أرظياً هو أصبالة:عنده 


3" المطاناتم رماتو عر الام وو وناو مويو اقرع الغروة 171 ال كا 


[707؟] مسألة 7؟: يشكل إعطاء زكاة غير الحاثمى لمن تولّد من 
الحاشمي 7" بالزناء فالأحوط عدم إعطائه. وكذا الخمس. فيقتصر فيه على 
زكاة الطاشمى . 


الانتتساب الذي عوّل عليه الأصحاب فى جميع الأبواب كما صرّح به شيخنا 
الأنصاري (قدس سره) فى طهارته7". 

)١(‏ وجه الإشكال: التردّد في كونه ولداً للزاني من كونه مخلوقاً من مائه 
ومتكوّناً من نسله فهو ولده لغة وعرفاً. ومن عدم التوارث بينهما فلم يكن 
ولده شرعاً. لكن الأظهر هو الأوّلء لما عرفت من الصدق اللغوي والعرفي. وم 
يظهر من الشرع خلافه. حيث لم يرد في نفيه ولا رواية واحدة ضعيفة, غايته 
الممنوعيّة من الإرث كسائر الموانع من القتل والكفر والرقّء وهي أعمّ من نفي 
الولاثة ويل:رعا شد لنبوها الشرغى بخريان كافة الأحكاء:ما عدا الآرثت 
كعدم جواز تزويج الزاني بابنته المتولدة منه. ولا ولد الزتا بأمّه أو أخته أو 
عمّته ونحوها من سائر حرامه. وكذا جواز نظره إليِهنّ كجواز نظر الزاني إلى 
أبئقه:. 

وملخص الكلام: أن جميع الأحكام ما يجوز أو لايجوز مشترك من المتولد 
من الحلال أو الحرام. عدا ما استثنى وعمدته التوارث, ولم ينف عنه الولديّة في 
قو وطق الآدلة م ومقتضى ذلاف عه عن اأركأة كحواق هذه اللتممن. 

وما في الجواهر من دعوى انصراف دليل المنع عن مثل المقام لانسباق 
المتولد من الحلال دون الحرام فتشمله عمومات الزكاة!". 


)١(‏ كتاب الطهارة: 0١‏ (حجري). 
6 الجواهر ١6‏ : ل/ا١٠2.‏ 


أوصاف المستحمّين للرّكاة/ أن لا يكون هاشميّاً 0 


غير ظاهر, إذ ليت شعري ما هو الفرق بين المقام وبين أدلّة سائر الأحكاء 
كتحرة الأ والأخت واليدت:وحوها؟ ! وكيف :كه يشنموها للمتولد من الزن 
ولايحكم بالشمول له في المقام. فالأصمٌ جريان تام الأحكام ما عدا الإرث, 
لكان التع حسما عرفت» وإن كان مقتضى الأحفياط هو الأجساب خروجاً 


وفيه مسائل : 

[704؟] الأولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع 
للشرائط ( فى زمن الغيبة لا سيا إذا طلبهاء لأنه أعرف بمواقعها. لكن 
الأقوى عدم وجوبه, فيجوز للمالك مباشرة أو بالاستنابة والتوكيل تفريقها 
على الفقراء وصرفها ف مصارفها. 


)١(‏ نسب إلى المفيد والحلبى وجوب نقل الزكاة إلى الإمام (عليه السلام) مع 
حضوره وإلى الفقيه الجامع للشرائط لدى غيبته7". ولكنّه لم ينبض عليه أي 
دليل يمكن التعويل عليه؛ بل يظهر من بعض الأخبار جواز الاستقلال ومباشرة 
المالك بنفسه كما ستعرف . 

والاستدلال لذلك بقوله تعالى: 9خْذْ من أَمْوَاِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهُرَهُمْ وَثْرَ كم 
م 8 زنب أن عون الادتعليه فل للّه عليه وآله) يستلزم وجوب 
الدفع إليه. لما بينهما من الملازمة, ثم من بعده تمن يقوم مقامه من الأنئمة 
المحصومين. ثم العلماء العاملين الجامعين لشرائط الفتوى. 

مدفوعٌ أوّلاً: بأنّ الأمر بالأخذ بقرينة مابعده مقدّمة للتطهير ولا موضوعيّة 
له بحيث لاتبرا الذمّة بدونه. فإذا كانت الطهارة حاصلة لتصدَّي المالك للدفع 


(؟) التوبة .٠١”:9‏ 


بقيّة أحكام الرّكاة 121*000( 
بالمباشرة فلا موضوع للأخذ منهم ثانياً. 

نعم يحرّد دعوى الدفع غير كافية مالم تثبت بحجّة قاطعة,. أمّا مع ثبوتها 
فلأ ال للمكران لا عرفت :من أن الآمى ل يكن ملحوظا عل شيئل الاستقلال: 
ولو كان لوجب بطبيعة الحال. 

وثانياً: أنه لو تم" لاختصٌ بالنّ (صل الله عليه وآله) والوصي (عليه السلام). 


لبسط يدهما وتمَكّنهها من أخذ الزكوات وجمعها وتفريقها بين المؤمنين وصدرفها 
فى مصالمح المسلمين, ولا يعمّ غيرهما من سائر المعصومين (علبيهم السلام) فضلاً 
الأخذ ليجب الدفع. ومن م لم يعهد عنهم تصدّيهم لحباية الزكوات. 

بلق :زواية حاير إبكاها إل اللكاللنه.وأ نهم (علبين النثلام) إما بعصدون 
لذلك إذا قام قائمهم, قال أقبل رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام) وأنا حاضر 
فقال: رحمك الله اقبض مث هذه الخمسمائة درهم فضعها في موضعها فإنّها 
زكاة مالي فقال أبو جعفر (عليه السلام): «بل خذها أنت فضعها في جيرانك 
والأيتام والمساكين وفى إخوانك من المسلمين. إنما يكون هذا إذا قام قائُنا فإنّه 

نعم إِنّ الرواية ضعيفة السند أَوّلاً ب: عمرو بن ثمرء فقد ضعّفه النجاشي 
قائلاً: ضعيف جدّاً زيد أحاديث فى كتب جابر الجعى ينسب بعضبها إليه7. 

وها :ف الومناكا اكااوالمو انق كاتني تقبط الكلمةار فك ل تعد ووو شرو قلط 


.١ الوسائل 9: 7/7587 أبواب المستحقين للزكاة ب 75 ح‎ )١( 
.117 (؟) رجال النجاشي:‎ 

(*) في الوسائل الحقق جديداً: عمرو بن ثمر.. 

(غ) الحدائق 7١:78؟5.‏ 


يق ا 00000 ا 


وصوابه ما عرفت. إذ هو الذي يروي عن جابر دون غيره. 

اننا ب : سفيان بن عبدالمؤمن الأنصاريء فإنّه أيضاً ضعيف. فلا تصلح 

والمتحصّل: أنّه لا دليل على اعتبار النقل إلى الإمام أو نائبه الخاصٌ أو 
العام فى تفريغ الذمّة. ومعه كان مقتضى إطلاقات الأدلّة من الكتاب والسنّة 
كفاية جود الإيصال. سواء أكان بالمباشرة أم مع الواسطة. 

به قم كر فكدوروة ووانات كنوةه تيفل نكال أميها ال امالك لبههها 
حيث يشاء وأنّ له الولاية عليهاء وهى على طوائف : 

الأو يفا نول كال حؤاو النقل الى يلك لخن 

فنها: صحيحة هشام بن الحكم عن أب عبدالله (عليه السلام): في الرجل 
يعطى الزكاة يقسّمهاء أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها (بها) إلى 
غيرها؟ «فقال: لا 0 

ومنها: صحيحة يعقوب بن شعيب الحدّاد عن العبد الصالح (عليه السلام): 
قال: قلت له: الرجل منّا يكون في أرض منقطعة. كيف يصنع بزكاة ماله؟ 
«قال: يضعها في إخوانه وأهل ولايته» فقلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ 
«قال: يبعث بها إلمهم» الحديث'' ونحوههما غيرهها. 

فقد دلت هذه الطائفة على أن جواز تصدّي المالك بنفسه للقسمة أمر مسلّم 

الثانية: ما دل على جواز أخذ المقسّم شيئاً من الزكاة لنفسه إذا كان مورداً 


.١ الوسائل 4: 87؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب /الاح‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل 9: *8؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب /ا اح‎ 


١016‏ 6 العروة 37 / الطهارة 


الحادى عشر: عرق الجنب من الحرام (*) 0 


بنجاسته وحرمته., وإنا المحرّم والنجس منه هو الذي يطبخونه على كيفية خصوصة 
يعرفها أهله. 

١7! وقع الخلاف فى نجاسة عرق الجنب من الحرام وطهارته, فعن الصدوقين‎ )١( 
وغيرهم القول بنجاسته, بل عن الأمالي : أن من دين الامامية الاقرار‎ ١ والشيخين‎ 
تجانة1..وظاهر أن'التحاننة إعقاغية عهدناءروضن 'الخل القدس تعره ) دعتورى‎ 
الاجماع على طهارته وأن من قال بنجاسته في كتاب رجع عنه في كتاب لقند‎ 

وَانجدل القول لاتماسعة ,امور 

الأوّل: ما نقله المجلسى فى البحار من كتاب المناقب لابن شهرآشوب نقلاً عن 
كتاب المعتمد في الأضول» قال. قال على بن مهزيار: وردثٌ العسكر وأنا شاك فى 
الامامة فرأيت السلطان قد خرج إلى ل في يوم من الربيع إلا أنه صائف والناس 
عليهم ثياب الصيف وعلى الى الحسن (عليه السلام) لبادة وعلى فرسه تجفاف لبود 
وقد عقد ذنب فرسه والناس يتعجّبون عنه ويقولون: ألا ترون إلى هذا المدني وما قد 
فعل بنفسه؟ فقلثُ في نفسي لو كان هذا إماماً ما فعل هذاء فللا خرج الناس إلى 
الصحراء لم يلبثوا إلا أن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلا ابتل حتى 
غرق بالمطر وعاد (عليه السلام) وهو سالم من جميعه. فقلثٌ في نفسي يوشك أن 
يكون هو الامام, ثم قلت أريد أن أسأل عن الجنب إذا عرق في الثوب فقلثٌ في نفسي 


() في نجاسته إشكال بل منع. ومنه يظهر الحال في الفروع الآتية. نعم الأولى ترك الصلاة فيه 
فما إذا كانت الحرمة ذاتية. 

: ١ نقل الصدوق في المقنع: 47 45 عن والده حرمة الصلاة فيه وبه قال الصدوق في الفقيه‎ )١( 
.١67 ذيل الحديث‎ ٠٠ 

(؟) المقنعة: ١/ء‏ النهاية: 07. 

(5) أمالي الصدوق: 57 مجلس 97. 

.١18١ :١ (غ) السرائر‎ 
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هاء وفي بعضها تقييد الآخذ بمقدار ما يعطى لغيره. 

منها: معتبرة سعيد بن يسارء قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل 
يعطى الزكاة فيقسّمها فى أصحابه. أيأخذ منها شيئاً؟ «قال: نعم»7". 

ومتها مير الحمسين بن عذنان عن ابي إراهي (عليه السلام): قرحل 
أعطي مالاً يفرّقه فيمن يحل له. أله أن يأخذ منه شيئاً لنفسه وإن لم يسم له؟ 
«قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره»7". 

ومنها: صحيحة عبدالرحمان بن الحجّاجء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) 
عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها وهو من تحل له 
الصدقة «قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره» إلخ". 

دلت كالسابقة على المفروغيّة عن الولاية وإِنما السؤال عن خصوصيّات أخرى. 

الثالثة: الروايات الواردة في جواز شراء العبيد من الزكاة وعتقهم, المذكورة 
في الباب 4 من الوسائلء فَإِنّها أيضاً ظاهرة في المفروغيّة المزبورة. 

الرابعة: ما ورد فى جواز قضاء دين الأب من الزكاة فما إذا لم يكن له 
مال!؟!. فإَِّهما أيضاً ظاهرة في ذلك. 

وقدل عليد ارقا مضيحة كد رق ميك الاتسدرف هق ان الممين الركا 
عليه البتلذم) :قال سالته. عن الرجل ل عليه الركاة ف السئة فق «تتلات 
أوقات. أيؤْخّرها حقٌّ يدفعها فى وقت واحد؟ «فقال: متى حلّت أخرجها» 
إلخ". فإنئها صريحة في التصدّي للإاخراج بنفسه. 


.١ ح‎ 1١ الوسائل 9: 7417/ أبواب المستحقين للزكاة ب‎ )١( 
ح ؟.‎ ٠١ (؟) الوسائل 4: 77588 أبواب المستحقين للزكاة ب‎ 
." ح‎ +١ الوسائل 9: 588/ ابواب المستحقين للزكاة ب‎ )9( 
.١8 ابواب المستحقين للزكاة ب‎ /56١ :9 الوسائل‎ )( 

(5) الوسائل 9: /5١7‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 075 ح .١‏ 


اح الما اام اط اا لو ل ا ا لوا وتو لقتو العو 11/136 كا 


نعم , لو طليها الفقيه'" على وجه الإيجاب بأن يكون هناك ما يقتضى وجوب 
صرفها في مصرفٍ بحسب الخصوصيّات الموجبة لذلك شرعاً وكان مقلّداً له 
يجب عليه الدفع إليه من حيث إِنّه تكليفه الشرعي لا يجرّد طلبه وإن كان 
أحوط كما ذكرناء بخلاف ما إذا طلبها الامام (عليه السلام) فى زمان الحضور 
فإنّه يجب الدفع إليه بمجرد طلبه من حيث وجوب طاعته في كل ما يأمر. 


وملخّص الكلام: أنّ الناظر فى نصوص المقام الواردة في الأبواب المتفرّقة 
كان ل ١‏ نرت الر لاكنة للف موعدم المتاعةة إلى الث حي سح إلا سور 
المسلّمة عند الصحابة بحيث لايعتريها أَيّة مريّة. فإذا كان الأمر كذلك في عصر 
الحضور مع وجود الإمام الأصل فا ظنّك بعصر الغيبة. فلا يجب النقل لا إلى 
الإمام ولا إلى نائبه العام ما لم يطلبء أمّا مع الطلب فهو أمر آخر ستعرفه. 

نعم, لااريب أنه سوط خروعا عن شبهة الخلافء بل ولعلّه أفضل , 
لفتوى جمع من الأصحاب بالاستحباب, بناءً على قاعدة التساعع وشموها 
لفتوى الفقيه وإن كان فيه ما فيه. وأبصريّة الفقيه لو صلحت سنداً للأفضليّة 
غير مطردة» إذ قد يكون المالك هو الأبصر بالواقع كما هو ظاهر. 

: لايخ أنّ طلب الفقيه للزكاة على أنحاء‎ )١( 


فتارةٌ: يطلبها من أجل أنّ ذلك هو مقتضى رأيه وفتواه. حيث يرى أن 
الولاية عليها له لا للالك. ولا شك في وجوب النقل إليه حينئذٍ على مقلّديه. إذ 
التوزيع بلا استئذان منه لايكون مبرئاً للذمّة. بل هو إتلافٌ للمال وموجبٌ 
للضمان. وعليه الأداء ثانياً. لعدم حصول الامتثال. 

واخورس» آ نكل ركو ذلك فتاه اعداء فقن حورت الولاية لناللك وله برق 
وجوب النقل من حيث هوء ولكنّه من أجل بعض الخنصوصيّات والمناسبات 
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الطارئة والعناوين الثانويّة يرى الوجوب. كا لو هاجم الكقار فطلبها لصرفها 
بتامها في المؤلّفة حفظاً لبلاد الإسلام عن استيلائهم. أو كان العام عام مجاعة 
فطلبها لحفظ المسلمين عن اللكة, إلى غير ذلك من الأسباب الباعثة لطلب 
الزكاة وصرفها في جهة خاصّة, فحينئذٍ لا مناص من صرفها في تلك الجهة 
فون غترها دن المضارت القائق الكتدلة عن اللقل التوتيل لو تلاق الالك 
بنفسه للصرف فى تلك الجهة نفسها كفى. ولو سلّم فغايته الثم لو خالف لا أن 
يكون العمل باطلاً وغير مبرئ للذمّة. إذ المفروض أنّ الوجوب عرضى نشأ 
عروواة ا خر هع قافول :2 الك عل تجاه اكلن بار نتفتسية ققد اذى اواج 
وإن عصى أمر الفقيه. 

وإثالفة» أثه لا يوق وبعوب النقل: إليه ل بالعتوان الأول.ولة الناتوي» إلا 
أنه يطلبها لأن يكون هو المباشر للتوزيع لأسباب دعته إليه بمقتضى ظروفه 
الخاصّة. والظاهر عدم وجوب الدفع إليه حينئذٍء لعدم الدليل على وجوب إطاعة 
الفقيه فها عدا ما يرجع إلى حكمه أو فتواه. فإنّ الثابت إما هو نفوذ حكمه 


وتحكتة فتواة ولا حي الباعة قى: غير :ذ ينك الموررو يي 37 


نعم . يتعين ذلك لو كان الطالب هو الإمام المعصوم (عليه السلام) في زمان 
الحضورء لوجوب إطاعته في كافة أوامره ونواهيه. لأجل اقتران طاعته بطاعة 
الله ورسوله. قال تعالى: لأَطِيعُوا آله وَأْطِيعُوا آَلوَسُولَ وَأَوْلِي لامر مِنَكُهْ 14" 
وهو أمر آخر خارج عن نحل البحثء إذ الكلام فى طلب الفقيه دون الإمام 
(عليه السلام). 


)١1(‏ ذكر (دام ظلّه) في مسألة ١١74‏ من زكاة المنهاج وجوب الدفع إليه على مقلّديه 
وغيرهمإذا كان الطلب على نحو الحكم دون الفتوى. ويمكن النقاش فيه بعدم انسجامه 
مع ما يرتئيه (دام ظلّه) من عدم نفوذ الحكم. فليتأمّل. 

(؟) النساء 5: 69. 
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[ 73766 ] الثانية : لايجب البسط على الأصناف الثانية, بل يجوز التخصيص 
ببعضها!". كما لايجب فى كل صنف البسط على أفراده إن تعدّدت. ولا 
مراعاة أقل ا جمع الذي هو الثلاثة. بل يحبوز تخصيصها بشخص واحد من 


)١(‏ لا خلاف بيننا فى عدم وجوب البسط على الأصناف المانية ولا على 
افراد الصنف الواحد.ء بل يجوز دفعها بتامها للفقير الواحد دون سائر الفقراء 
ودون سائر الأصناف. وعن التذكرة: أَنّه مذهب علمائنا أجمع ”", وفي الجواهر 
دعوى الإجماع عليه بقسميه!". 

ولكق العاقة اوتهيوا التيط بعل الأصناق ويل عل افراد التق الواحد 
أي على أقل الجمع وهو الثلاثة. ولا دليل هم إلا ما ذكروه من أنّ اللام في 
الآية المباركة: إمًا آلصَّدَقَاتُ للْقْثَرَاءِ 4 إلخ. للملك. وعطف بعض الأصناف 
على بعض بالواو يستوجب الاشتراك فى الحكم. ومعه لابدٌ من إيصافا إلى 
جميعهم . فإنّ ذلك هو مقتضى ملكيّتها لقام الأصناف القانية. 

وهذا ىا ترى واضح الدفع . 

ما أوّلاً: فلأنٌ اللام لى يدخل على الجميع» بل من الرقاب وما بعده تبدّل 
ب«في»: فهذا التغيير في الأسلوب مع مراعاة العطف يكشف عن أن القدر 
المشترك بين الكل إنما هو الصرف دون القليك, لامتناع فرضه في الرقاب وفي 
سهم سبيل الله كما لايخى. 

ولعلٌ ذكر اللام فها سبقها للإيعاز إلى جواز القليك فيها كما يجوز الصرف 


)١(‏ التذكرة 60: 55؟5. 
6 الجواهر 1578:06. 


أيضاً على ما تقدّم. 

وثانياً: إنّ اللام حٌّ لو كانت داخلة على جميع الأصناف لم يكن بدّ من 
صرفها عن ظاهرهاء بداهة أنّ الجمع امحل باللام يقيد العموم والاستغراق: 
ولازمه التوزيع على جميع الأفراد من كل صنف. ولا أقل من أصناف البلد. ولم 
يقل به أحد. إذن فيدور الأمر بين أن يراد الطبيعى من كلّ صنف ليكون المالك 
هو طبيعي الفقير والمسكين وهكذاء أو يقال: بأئّها لبيان الممعرف دون الملك. 
وليس التصرّف الأوّل أولى من الثانى. 

وثالثاً: مع الغضّ عن كلّ ذلك لميكن بد من" رفع اليد عن الظهور في الملك. 
ما تقدّم من أنّ أوّل زكاةٍ وجبت إنما هي زكاة الفطرة. ومن الواضح امستناع 
توزيعها على جميع الأصناف, فإِنْها قليلة جدَّأ ولا سيا تمن لم تكن له عائلة, 
فكيف يمكن صدرفها على تام الأصناف القانية فضلاً عن أفرادها الواسعة ؟! 

ودعوى أنّ ذلك لاينافي البسط على نحو مقابلة الجمع باجمع فيعطي زيد 
زكاته للفقير وعمرو للغارم وبكر للمؤلفة وهكذا. 

كما ترىء فإِمْهها عارية عن كل شاهد كا لايخنى. 

بل أنّ الحال كذلك فى زكاة المال ايضاً. فانّ الأثرياء القادرين على البسط 
على تام الأصناف زاك كات ا#توجودين إلة ان أكان الناسن بوتعافتيم ليوا 
كذلك. إذن فكيف يمكن مراعاة البسط التامٌ تمّن لايملك إلا أربعين شاة أو 
مائتي درهما او عشرين دينارا. 

والمتحصّل: أنّ القول بلزوم البسط على تام الأصناف لعلّه مقطوع البطلان. 
بل مقتضى إطلاقات الأدلّة ولا سرًا إطلاق عدّة من الروايات الناطقة بأنّه 
يضعها حيث يشاء - جواز دفع الجميع لصنفٍ واحدء بل لفقير واحد. 

هذاء ويمكن الاستدلال لعدم وجوب البسط بطوائف من الأخبار: 
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الأولى : ما ورد فى جواز شراء العبيد من الزكاة. كصحيحة أبي بصير عن 
أبي عبدالله (عليه السلام). قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة 
الخمسمائة والستائة. يشقرى بها نسمة ويعتقها؟ «فقال: إذن يظلم قوماً آخرين 
حقوقهم ‏ ثم مكث مليّا ثم قال: ‏ إلا أن يكون عبدا مسلما فى ضضرورة 
فيشتريه ويعتقه»!١!,‏ ونحوها غيرها. 

ئها ظاهرة في جواز شراء العبد بتام ما عنده من الزكاة, فلو كان البسط 
لازماً كيف ساغ صرف تام الزكاة في صنفبٍ واحد وهم الرقاب؟! 

الثانية: ما ورد فى جواز أداء الدين منهاء فى صحيحة زرارة: ... أيؤٌّدى 
زكاته في دين أبيه؟ إلى أن قال: -«لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه» 
لخ" 

فإنّ ظاهرها ولو بمقتضى الإطلاق جواز صرف جميع ما عنده في أداء الدين 
الما لويجويه البط: 

الثالثة: ما ورد فى صرف زكاة أهل البوادي فيهم. وكذا زكاة أهل الحضر. 
ففى صحيحة الحائمي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: كان رسول الله (صلّ 
لله عليه وآله) يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر 
في أهل الحضر»7". 

فإنٌ من الواضح عدم وجود تام الأصناف القانية في أهل البادية. فكيف 
يستقيم ذلك مع البسط ؟! ونحوها ما ورد من أنه (صل الله عليه وآله) كان 


يقسّم الزكاة بين الحاضرين لديه عند القسمة من غير أن يبق للغائبين سبهما!2. 


.١ الوسائل 9: ١59؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب 47 ح‎ )١( 
.١ أبواب المستحقين للزكاة ب 18ح‎ /50١ :9 الوسائل‎ )'( 
الوسائل 9: 584؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب 78ح ؟.‎ )( 
و”؟.‎ ١ (؛) الوسائل 9: 510/ ابواب المستحقين للزكاة ب 58 ح‎ 


لكن يستحبٌ البسط على الأصناف ١‏ مع سعتها ووجودهم. بل يستحبٌ 
مراعاة الجماعة التي اقلّها ثلاثة في كل صنف منهم حتّ ابن السبيل وسبيل 
الله لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة أخرى مقتضية للتخصيص . 


الرابعة: ما ورد من جواز صرفها بتامها في أهل القرابة» ففى معتبرة أحمد 
از عدر قال قلت لاي المتبين (عليه الببلاما جل مو مر اليك له اقراجة 
كلهم يقول بك وله زكاة. أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ «قال: نعم»7". 

وهذه _كما ترى - أصرح رواية تدلٌ على المطلوب من روايات الباب. كا 
أنّ السند معتبرء فإنّ المراد ب : أحمد بن حمزة. هو القمّى الثقة الذي هو من 
أضحاب الماذع (عليه التدلاءابروففه عرف ان المروى عله و ابو اللدسمة 
الثالث (عليه السلام). 

الخامسة : الروايات الناطقة بجواز نقل الزكاة إلى بلد آخر فها إذا لم يوجد في 
بلده من أهل الولاية. حيث إنّ ظاهرها أنّ النقل لأجل الصرف بتامها فى فقراء 
المؤمنين من تلك البلدة. 1 

إلى غير ذلك من الروايات التي تكاد تورث القطع بعدم وجوب البسط. 

وقد فقا المبيالة عدا لابخلاف فيا متابيل للا فى اللتلافقبيا: 
وانا الخلاف دن أذل الجالاق لشبية زاهية ليما يا قد عترفف اتنفاعها 
يحذافيرها. 

)١(‏ علّله في الحدائق!" بعد الاعتراف بعدم النصّ بوجهٍ اعتباري سبقه إليه 
صاحب المدارك 7" وهو شهول النفع وعموم الفائدة. مضافاً إلى أنّه أقرب إلى 


.١ ح١6 الوسائل 9: 75160/ ابواب المستحقين للزكاة ب‎ )١( 
.١؟55-:١١ (؟) الحدائق‎ 
.556 :6 المدارك‎ )9( 


1" ا 77171711#1#31#1010000000000000 اا ل 


[701؟] الثالثة: يستحتٌ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار 
فضله (؟) 


امتغال :ظافر الآرةء,وعلله العلامةق التذكرة والمتى بان فية روجا عدن 
شبهة الخلاف التى ينبغي مر اعاتها(2. 

والكلّ كما ترى : 

أمَا الأوّل: فلدوران الأمر بين قلّة النفع وكثرة المنتفع وبين عكسه. أو فقل : 
بين الزيادة في الكجّ والقلّة في الكيف وبين عكسه. ولا ترجيح لأحدهما على 
الآخر. 

وأمّا الثاني: فلعدم صلوح الأقربيّة لإثبات الاستحباب كما لايخى. 

وأمّا الثالث: فلما عرفت من عدم الخلاف بين أهل الحقّ ليستحقّ المراعاة, 
وخلاف الخالفين لا يستحقها لولم يستحقٌّ عدمها ىا لايخى. 

والأولى الاستدلال بصحيحة زرارة ‏ ولعلّ صاحب الحدائق غفل عنها - 
قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): وإن كان بالمصر غير واحد؟ «قال: 
فأعطهم إن قدرت جميعاً» الحديث!". 

فإِنْها تصلح لإثبات الاستحباب فى الجملة. وهو السبط على جميع فقراء 
البلد بالقدر الممكن. لا على تام الأصناف القانية. ولا على ثلاثة من كل 
طائفة. إذن فلا بأس بالالتزام باستحباب البسط بهذا المعنى. لصحّة الرواية 
وقوّة الدلالة. 

(1) لما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن عبدالله بن عجلان السكوني. قال: 


)١(‏ التذكرة 4: 858 المنتهبى :١‏ 078 (حجري). 
(1) الوسائل 5: 777 / أبواب المستحقين للزكاة ب 718 ح 4. 


كما أنه يستحبٌ ترجيح الأقارب١"‏ وتفضيلهم على الأجانب, وأهل الفقه 
والعقل على غيرهم!", 


قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إف رتما قسّمت الشيء بين أصحابي أصِلهم 
بهء فكيف أعطبهم ؟ «قال: أعطهم على الهجرة فى الدين والفقه والعقل»)7". 

فالدلالة واضحة, كما أَنّ الرواية حسنة بابن عجلان, حيث مدحه الكشَّي”" 
وإن 1 يوثق, وامًا الراوى عنه فهو وإن تردّد اسمه بين «عيينة» و«عتيبة» 
و«عتبة» حسب اختلاف النسخ. إلا أنه أَيَاً من كان فهو رجل واحد ونّقه 
النجاشي!". 

نعم. هي ضعيفة في سائر الطرق, لكنها حسنة في طريق الشيخ حسما عرفت . 

)١(‏ ففي معتبرة إسحاق بن عبار عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: 
قلت له: لي قرابة انق على بعضهم وأفضّل بعضهم على بعض فيا تبني إيان 
الزكاة. أفأعطيهم منها؟ «قال: مستحقون ها ؟» قلت: نعم «قال: هم افضل 
من غيرهم . أعطهم» الحديث !؟). 

وقد تقدّم البحث حول السند!؟ وعرفت أن الراوى عن إسحاق هو عبدالملك 
ابن عتبة لا عبدالله بن عتبة. وهو ثقة. 


(؟) لمعتيرة عبدالله بن عجلان المتقدّمة. 


)١(‏ الوسائل 9: 577/ أبواب المستحقين للزكاة ب0؟ ح ؟. الكافى .١/019 :٠‏ الفقيه 
8:5 64 التهذيب 5: /٠١١‏ 586. 

رسال الكقئ 11و 111 

(0) رجال النجاشى : ف 0 

(؛) الوسائل 4: 577 المستحقين للزكاة ب ١١‏ ح ؟. 

(6) لاحظ ص /7ا6١168-1.‏ 


ج22 ا ع ا لو او لي وى اقرع لوو 11 تر قا 


ومّن لايسأل من الفقراء على أهل السؤال!"», ويستحبٌ صرف صدقة المواثى 
إل اهل التجبل كاسن الفقراى لك يعدم جهات موجية تزجع قبن ليها 
وقد يعارضها أو يزاحمها مرجّحات أخرء فينبغي حينئذٍ ملاحظة الأهم والأرجح . 

[77601] الرابعة: الاجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به. بخلاف 
الصدقات المندوبة, فإِنٌ الأفضل فبها الاعطاء سرّا!". 


)١(‏ لما فى صحيحة عبدال رحمان بن الحجّاج : «... نعم . يفضّل الذي لا يسأل 
على الذى بذنا أ 3 

(1) لرواية عبدالله بن سنانء قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «إِنّ 
صدقة الخنفٌ والظلف تدفع إلى المتجمّلين من المسلمين, وأمّا صدقة الذهب 
والفضّة وما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين» إلخ(". 

ولكنها ضعيفة السند ب : محمّد بن سلميان, الذي هو الديلمى الضعيف, 
لأه المعروفء فينصرف اللفظ إليه عند الإطلاق, مضافاً إلى أن البرق رواها 
عن أبيه عن ابن الديلمي كما صرّح به في الحاسن 7". 

() ففى رواية أبي بصير -يعنى: ليث بن البختري ‏ عن أب عبدالله (عليه 
السلام) ف قولك جتنا 1 إن لصَّدَقَاتُ لِلْقُقَرَاء وَأَلْسَاكِينِ » - إلى أن قال: - 
«وكلّها فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره. وكلَّها كان تطرّعاً فإسراره 
أفضل من إعلانه» !لخ ). 


.١ أبواب المستحقين للزكاة ب 56 ح‎ /51١ :9 الوسائل‎ )١1( 
.١ الوسائل 9: *57/ أبواب المستحقين للزكاة ب 55 ح‎ )0( 
.٠١ 84 /١١ :7 المحاسن‎ )5( 

(4؛) الوسائل 9: /7١9‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 04 ح .١‏ 


فقلثٌ في نفسي إن كشف وجهه فهو الامام فل قرب مني كشف وجهه ثم قال: إن كان 
عرق الجنب ف الثوب وجنابته من حرام لايجبوز الصلاة فيه. وإن كانت جنابته من 
حلال فلا بأس, فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة7". 

الثاني: ما رواه إدريس بن داود أو يزداد الكفرئوئي أنه كان يقول بالوقف فدخل 
سر من رأى في عهد أبي الحمسن (عليه السلام) فأراد 9 يسأله عن الثوب الذي يعرق 
فيه الجنب أيصلى فيه ؟ فبينا هو قائم في طاق باب الانتظار إذ حر كه أبو الحسن (عليه 
السلام) بمقرعة وقال مبتدئاً: إن كان من حلال فصل فيه . وإن كان من حرام فلا تصل 
1 

الثالث : رواية الفقه الرضوي «إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من 
الالال فتجوز الضلاة كيديواة كانت خرانا فلااعوة الفتاؤة فته تحن رقي 1 رهد 
الرواية وإن كانت بحسب الدلالة ظاهرة, حيث إِنْه (عليه السلام) جعل الحكم بعدم 
جواز الصلاة فيا أصابه عرق الجنب من الحرام مغياً بغسله ولم يجعل غايته الزوال 
وتوضيحه: أن الثوب الذي أصابه عرق الجنب لم يسقط عن قابلية الصلاة فيه إلى 
الأبد بضرورة الفقه بل بالضرورة الارتكازية, فيرتفع المنع عن الصلاة في مثله بأحد 
أمرين لا محالة فان المنع إذا كان مستنداً إلى نجاسة عرق الجنب من الحرام فير تفع 
بغسله. وإن كان مستنداً إلى مانعية العرق عن الصلاة في نفسه ‏ ولو مع القول بطهارته 
نظير أجزاء مالايؤكل لحمه حيث إنها مانعة عن الصلاة وإن كانت طاهرة كما في 
بصاق الدّة مثلاً - فترتفع مانعيته بزواله كإزالته بالنفط أو البانزين أو بغيرهما إلا أنه 
(عليه السلام) لا جعل منعه عن الصلاة فيه مغياً بغسله ولم يجعل غايته الزوال كشف 
ذلك عن نجاسة عرق الجنب من الحرام: إلا أنها لا تتم بحسب السندء فان الفقه 
الرضوي م يثبت كونه رواية فضلاً عن أن تكون معتبرة. 


.4١5 - 5١7:4 المناقب‎ ١78 - ١7* : 50 البحار‎ )١( 
.١7؟ (؟) الوسائل *: 187 / أبواب النجاسات ب 57” ح‎ 
.64 (9؟) فقه الرضا:‎ 


[764؟] الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالي أو: لم يتعلّق 
مالي شىء» قبل قوله بلا بيّنة ولايمين "١‏ مالم يعلم كذبه. ومع التهمة لا بأس 
بالتفمّص والتفتيش عنه. 


وقد غُبْر عنها بالحسنة, وليست كذلك. فإنّ عبدالله بن يحيى الراوي عن 
ابن مسكان ‏ والذي يروي عنه أحمد بن محمّد بن خالد البرق - مجهول. 

وما احتمله الميرزا في الوسيط وأقرّه الأردبيلي من أنّ المراد به الكاهلي 
المعتبر'". ساقطٌ جدّاًء فإنٌ الكاهلى من أصحاب الصادق (عليه السلام). فكيف 
يمكن أن يروي عنه البرق بلا واسطة وهو من أصحاب الرضا (عليه السلام)؟! 
هذا أوّلاً. 

وثانياً: إن الشيخ في الفهرست عنون كلا من عبدالله بن يحيى والكاهلي 
مستقلاً وذكر أنّ الراوي لكتاب الأوّل هو البرق. ولكتاب الثاني هو البزنطي, 
وذكر طريقه إلىكلٌ منهما مغايراً للآخر'"/. فكيف يحتمل الاتحاد مع هذه الحالة ؟! 
بل هو شخص آخر جزماًء وهو مجهول كبا عرفت. ومع التنازل فغايته الاحقال. 
ولا أثر له ما لم يبلغ حدٌ الوثوق والاطمئئان, وعهدته على مدّعيه. 

والأولى الاستدلال بمونّقة إسحاق بن عبّار عن أب عبدالله (عليه السلام) 
في قول الله عرّ وجلّ: 9وَإِنْ تحْقُوهَا وَتُؤْنُوهَا آلفْقَرَاء فَهُو خَيْر لَكُمْ 74" «فقال: 
هي سوى الزكاة, إن الزكاة علائية غير ن»0. 

)١(‏ أمّا في الفرض الثاني فواضح, لمطابقة قوله مع أصالة عدم تعلّق الزكاة 


.017:١ (حجري». جامع الرواة‎ ٠٠٠١ تلخيص المقال (الوسيط):‎ )١( 
.13١/١٠١6و‎ 84١/١٠١” (؟) الفهرست:‎ 

(9) البقرة ”: ١51؟.‏ 

(؛) الوسائل 4: /75١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 04 ح ؟. 


5" معاي ا و وا مومع كي مدر يي ماقتو العووة 117101 6 


أو أصالة عدم بلوغ ماله حدّ النصاب أو عدم استجماع الشرائط, فهذا نا لا 
إشكال فيه ويستفاد من بعض الأخبار أيضأ كما ستعرف. 

وأمّا في الفرض الأوّل فهو أيضاً مما لاينبغي الإشكال فيه بناءً على ما 
عرفت من ثبوت الولاية لللالك على الزكاة وعدم وجوب نقلها إلى الفقيه. فإن 
من المعلوم سماع دعوى الولى فها له الولاية عليه كدعوى الوكيلء بل هو أولى 
منه كا لايخى. فحال الزكاة التي هي عبادة ماليّة حال سائر العبادات من 
الصلاة والصيام ونحوهماء فكنا تُسمع دعواه فى أدائها فكذا تقبل دعواه في أداء 
الزكاة بمناطٍِ واحد. وعلى ذلك جرت السبرة القطعيّة العمليّة المتصلة بزمن 
المعصومين (عليهم السلام). حيث يعامل المتشرّعة مع المال الذي تعلقت به 
الزكاة وقد ادّعى المالك اخراجها معاملة المال الحلال كلّه من غير تحقيق 
وتفتيش . 

فا حكم إذن في كلا الفرضين مطابق لمقتضى القاعدة من غير حاجة إلى بيّنة 
أو يمينء بلا خلافٍ في ذلك. 

بيد أنه نقل فى الجواهر عن الشهيد مطالبة المالك بالبهين فها لو ادّعى أن 
الظالم أتلف العين الركويّة (". 

ولم يعرف له وجه. عدا دعوى أن التلف مخالف للأصل فيحتاج إلى الإثيات 
ولو بالهين. لكنّ مقتضاه عدم سماع دعواه في الإخراج, إذ هو أيضاأ مخالف 
للأصل ولا يظنّ أن يلتزم به. 

وبالجملة: بعد البناء على ثبوت الولاية للمالك المعتضد بالسيرة العمليّة كا 
سمعت لابدٌ من قبول دعواه مطلقاً بلا حاجة إلى ضمّ يتنه ونحوهاء على أنه قد 
بعس اقايقنا عل أذاء الر كانر كنا اذا اليه الدين متنا : 


.١164 :١6 الجواهر‎ )١( 


[704؟] السادسة : يوز عزل الزكاة وتعيينها في مال خصوص ''' وإن 
كان من غير الجنس (*) 


مضافاً إلى دلالة النصّ عليه, ففي صحيحة بريد بن معاوية «... ثم” قل هم : 
يا عباد الله, أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حوّ الله في أموالكم. فهل لله في 
أموالكم من حقّ فتؤدّوه إلى وليّه؟ فإن قال لك قائل: لاء فلا تراجعه» !لخ (". 

فإنّ الجواب بالنفى عن السؤال: هل لله في مالك من حقٌّ, مرجعه إلى قوله: 
لاحق لله في مالي. وهو مطلق يشمل عدم التعلّق من الأوّلء أو الإخراج بعد 
التعلّق, فالمنني هو الحقّ الفعللي الشامل لما ومقتضى الإطلاق تصديق المالك 
فى كلتا الصورتين. 

ونحوها مونّقة غياث بن إبراهيم . عن جعفرء عن أبيه (عليها السلام) «قال: 
كان غل :لات أن عليه إذا بغت مصد ف قال له ع اذا اميت عل برت المال 
فق مانمة ف ررك اهنا أعظاك لفان و ل هنك فلو لمعف كار 

والتقريب: ما عرفت بعد ظهور قوله: «فإن ولى» في الجواب بالنفى. 

وبالجملة: فهاتان الروايتان تدلان على لزوم تصديق المالك على الإطلاق» 
سواء ادّعى عدم التعلّق أو الإخراج أو التلف بآفة سماويّة أو بظلم ظالم ونحو 
ذلك حسما عرفت. 

)١(‏ قد تقدّم الكلام حول هذه المسألة في المسألة الرابعة والثلاثين من فصل 
زكاة الغلات بنطاق واسع وبيان مشبع. فراجع ولا نعيد. 


(:#) فى غير النقدين إشكال. 
)١(‏ الوسائل 9: /١١9‏ أبواب زكاة الأنعام ب ١4‏ ح .١‏ 
(؟) الوسائل 4: 7/١17١‏ أبواب زكاة الأنعام ب ١4‏ ح 0. 


1" مع ا اك اا لمات اقرع العووة 75 زر كا 


الذي تعلّقت به(". من غير فرق بين وجود المستحقّ وعدمه على الأصحٌّ 
وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية . وحينئك فتكون فى يده أفانة 
لاايضمها إلا بالتعدّى أو التفريط (". 


)١(‏ شريطة أن يكون من النقود. وأمًا من جنس آخر ففيه إشكال, لقصور 
الدليل على الولاية على التبديل بغير النقدين. وفقد إطلاق يشمله ىا تقدّم في 
حلّه. 

(؟) تعدض (قدس سره) لحكم ضمان المعزول في مواضع ثلاثة: أحدها في 
المسألة الرابعة والثلاثين. من فصل زكاة الغلات. ثانيها في أوائل الفصل الآتى 
وثالئها في المقام. وذكر فى الموضعين الْأُوّلين أن من موجباته التأخير مع وجود 
المستحقٌ وأهمله في المقام. وهذا إِمّا سهو من قلمه الشريف أو إيكالٌ لما تقدّم 
ويأتيء أو أن يراد من التفريط ما يشمله. 

وكيفما كان فيقع الكلام في ضمان المعزول تارةً فيا إذا نقله إلى بلد اخر 
فعرضه التلف, وأخرى من دون النقل . 

أمَا الأوّل: فسيأق البحث حوله عند تعدض الماتن له فى المسألة العاشرة, 
سعيت ‏ لقره كان جائزاً إلا أنه يضمن مع وجود المستحقّ في البلد 
دون ما إذا ١‏ يوجد. 

وأمّا الثاني: بأن عزل وآخَّر في الدفع مع وجود المستحقّ إلى أن تلف, فإن 
عدّ التأخير تساحاً وتفريطاً فلا شبهة في الضمان كما هو واضح. وما إذا لم يكن 
كذلك بأن كان له غرض عقلائ في التأخير _كانتظار قدوم أحد أقاربه 
المستحقين مق السفر» أوبشتراء حل مغروضن للبيع لبناء:مسجد أو.خسيزية : 
ونحو ذلك من الدواعي العقلائيّة الراجحة - فقتضى القاعدة حينئذٍ عدم الضمان. 
إذ بعد أن كان العزل جائزاً والتأخير سائغاً لوجود مرجّح شرعي فلاجرم يكون 


المعزول أمانة شرعيّة عنده فلا يضمن التلف. 

وتعضدها صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام): «قال: إذا أخرج 
الرجل الزكاة من ماله ث” سيّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إلهم فضاعت فلا 
شيء عليه»(", 

ونحوها صحيحة عبيد بن زرارة عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنه قال: 
«إذا أخرجها من ماله فذهبت ول يسمّها لأحد فقد برىئّ منها»”". 

وهما صريحتان في المطلوبء بيد ئها رما تعارضان بصحيحتين أخريتين : 

إحداهما: صحيحة محمّد بن مسلمء قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): 
رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت, هل عليه ضمانها حقٌ تقسّم ؟ «فقال: إذا 
وجد لما موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حيّ يدفعهاء وإن لم يجد لما من 
يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان, لأَّئَّا قد خرجت من يده: 
وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دُفع إليه إذا وجد ربّه الذي 
أمر بدفعه إليه. فإن لم يجد فليس عليه ضمان»7". 

ولذلك جعلت فى الجواهر وغيره مقيّدة للصحيحتين. فحملتا على صورة 
عدم وجود المستحق, أمّا مع وجوده فيضمن, لصراحة هذه فيه ). 

وفيه: أن مورد هذه الصحيحة هو بعث الزكاة. وظاهره النقل إلى بلد آخر, 
وهو بحث آخر أجنبي عن حل الكلام كما عرفت, ولا مانع من الالتزام نّة 
بالتفصيل المزبور. إذن فإطلاق الصحيحتين النافيتين للضمان من غير فرق بين 


)١(‏ الوسائل 1: 7/587 أبواب المستحقين للزكاة ب 59 ح ؟. 
(؟) الوسائل 9: 787/ أبواب المستحقين للزكاة ب 79 ح 4. 
(*) الوسائل 4: 7806/ أبواب المستحقين للزكاة ب 79ح .١‏ 
(غ) الجواهر :١6‏ ؟5غ. 


شرق 00000000 ا 0 


وجود المستحقٌ وعدمه باق على حاله. لعدم صلوح هذه الصحيحة لتقييده كما 
توهم. 

انيتهما: صحيحة زرارة» قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل 
بعث إليه اخ له زكاته ليقسّمها فضاعت «فقال: ليس على الرسول ولا على 
المؤدّي ضمان» قلت: فإِنّهِ لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيّرت. أيضمتها؟ «قال: 
لا. ولكن إن (إذا) عرف ها أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لما ضامن حىٌٍ 
يخرجها» !". فجعلوها أيضاً مقيّدة للصحيحتين كا ذكره. 

وفيه ‏ مضافاً إلى ما عرفت -: أئَّها غير مرتبطة بما نحن فيه, إذ المفروض 
فيها أنّ التلف كان عند الأخ المبعوث إليه الزكاة لا عند المالك نفسه الذي هو 
حل الكلام. 

نع ضورها ناظن إل النلك اثناء الطريق» وقق دلت عل أ لالاضان عيفد 
لا على الرسول ولا على المؤدّي. وهذا ينبغي تقييده كسائر المطلقات بما إذا م 
يكن فى البلد مستحقّ. لصحيحة ابن مسلم المتقدّمة وغيرها تنما تضمّن هذا 
التفصيل . 

وما ذيلها فهو وإن تضمّن التفصيل المزبور لكن المفروض أنّ التلف حينئذٍ 
كان عند الأخ المبعوث إليه كما عرفت. والتفصيل عندئذٍ في حله. إذ هو وكيل 
في الايصال إلى المستحقٌ, فالتاخير مع وجوده وإمكان الإيصال إليه. إلى ان 
عرضه التلف تفريط موجب للضمان. ىا هو الحال فى الوصى على ما نطقت به 
صحيحة ابن مسلم المتقدّمة. ْ ْ 

والمتحصّل: أن الصحيحتين لا مقيّد لإطلاقهماء بل في صحيحة ابن سنان 
جواز التأخير ثلاثة أشهر من غير ضمانء عن أب عبدالله (عليه السلام) أنه 


)١(‏ الوسائل 4: 7587 أبواب المستحقين للزكاة ب 79ح ؟. 


ولايجوز تبديلها بعد العزل!''. 
]57١[‏ السابعة: إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح 
للفقبر'* بالنسبة والخسارة عليه وكذا لو اتجر يما عزله وعيّنه للزكاة”". 


قال ل الريدل رع ركاتة قتعي يمضنا وزبى بعص باجودن فنا المبواصيع 
فيكون بين أوّله وآخره ثلاثة أشهر «قال: لابأس»7"). 

نعم. صورة التعدّي والتفريط خارجة يقيناً. لثبوت الضمان حينئذٍ في كل 
أمانة, أمّا ما عدا ذلك مع فرض ترخيص الشارع في البقاء فلا موجب للضمان 
سواء وعد المسفحق آء لا فلاحظ . 

)١(‏ فإنٌ الثابت بالأدلّة مما هو الولاية على العزل وتعيين الزكاة في المعزول 
الموجب - طبعاً - لخروجه عن الملك؛ وأمًا الولأية غلل الفبدديل يعدا الع ل الدى 
هو تصرّف فى غير الملك فيحتاج إلى دليل مفقود. فالحكم إذن مطابق للقاعدة. 

[1)/مستدل للحكم المزيور شقية داع : الاار مجسوع التيضات اد 
بخصوص المعزول - برواية علي بن أبي حمزة, عن أبيه. عن أبي جعفر (عليه 
السلام). قال: سألته عن الزكاة تجب علي في مواضع لانكض ان ازذييا «قال: 
اعزهاء فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن وها الربح, وإن نَوِيَتْ فى حال ما 
عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شيء. فإن لم تعزها فاتجرت 
بها في جملة مالك فلها تقسيطها من الربح ولا وضيعة عليها»7". 


(#) تقدّم الكلام فيه [فى المسألة ٠19؟].‏ 
)١(‏ الوسائل 9: /7١8‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 07 ح .١‏ 
10 الوساتل 703/43 آيوات المستحقين للزكاة ب 05 ح ”. ونَوِيَتْ: هلكت - مجمع 


شف اواج وول وجل العا اط تابنو ام لو القع العو 011 لز كاة 
[1]] الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته 


الوفاة قبله!'2. وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة. ولو كان الوارث 
2 جاز احتسابه عليه ('). 


واللالة و امتحةوعير ار السند فسن والا رسال 51ل “وغل او فل يق 
عبيد ثانياً. فإنّه بجهول على التقديرين. 

وأمّا علي بن محمّد فهو ابن بندار الثقة. وهو من مشايخ الكليني. كا أن المراد 
بعلي بن أبي حمزة ليس هو البطائني الضعيف الذي هو من أصحاب موسى بن 
جعفر (عليه السلام), بل المراد به القالي الثقة ىا لايخ . 

وكيفما كان, فالرواية لضعفها غبر صالحة للاستدلال. وقد مد البحث حول 
هذه المسألة مستوفّ في المسألة الثالثة والثلائين من فصل زكاة الغللات, 
وعرفت أن البيع في حصّة الزكاة فضولي تناط صحّتها بإجازة الحاكم الشرعي ‏ 
إلا إذا أخرج الزكاة بعد البيع من مال آخرء فإنّه يندرج حينئذٍ في كبرى من 
باع شيئاً ث# ملك فإن قلنا بصحّته ىا هو الأصمّ كان تمام الربح له وإِلا توقّفت 
الصحّة على الإجازة حسما عرفت, فلاحظ . 

)١(‏ هذا الحكم مطابق لمقتضى القاعدة من غير حاجة إلى القاس نص خاصء 
تقضاء العقل بلزوم تفريغ الذمّة عن التكليف اللازم بأيّ وجهٍ أمكن. فإن تير 
بالمباشرة فهوء وإلا فبالتوكيل في الأداء. وإلا فبالايصاء به بعد المات» بل لو 
كان مديناً بالزكاة ولم يكن له مال واحتمل التبرّع عنه لو أوصى وجب ذلك 
خروجاً عن عهدة التكليف. وحصول التفريغ بِأيّة وسيلة مكنة حسما عرفت. 

(؟) حقٌّ إذا كان تمّن تجب نفقته عليه حال حياته الممنوع من أخذ الزكاة 
منهء لوضوح سقوط الوجوب بالموت,. فلا مانع حينئذٍ من الااحتساب. فالحكم 
مطابق للقاعدة. 


بقيّة أحكام الرّكاة واس اه الخ ما الئل الم ا اممو ا ا 1 


ولكن يستحبٌّ دفع شىء منه إلى غيره!'. 


وتعضدها صحيحة على بن يقطين. قال: قلت لأبى الحسن الأوّل (عليه 
السلام): رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة؛ وولده محاويج 
إن دفعوها أَضيرٌ ذلك بهم ضيرراً شديداً «فقال: يخرجونها فيعودون بها على 
أنفسهم, ويخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم»7". 

ا للاتى ترق المسيخة الريورة نمل عبد لتقيو عل الاتتكراب» 

ورتما يناقش في هذا الحمل بمنافاته مع ظاهر الأمر في الوجوب. 

ويندفع بنع الظهور. وذلك لتكرار كلمة «يخرجون». وحيث لايحتمل 
الوجوب في الأولى ‏ لعدم كونه (عليه السلام) في مقام بيان التكليف, بل بصدد 
العلاج وتعليم طريقة شرعيّة يتمكن الورثة معها من الاستفادة من الزكاة. وهي 
الإخراج المقرون بالاحتساب, لوضوح عدم وجوب الاحتساب عليهم ‏ فكذلك 

ويغبارة اخرى ووه النيوا لتقن الوورية الحبتا عون روا تمتهيل ور ب 
الأخذ من زكاة مورثهم. فعلّمهم (عليه السلام) طريقة الأخذ وأَئْها الإخراج 
والعزل أُوّلاً ثم“ الصرف على أنفسهم. وهذا حكم إرشادي لا إلزامي. ومعه 
لايبق ظهور فى الجملة الثانية في الوجوب لنحتاج فى الجواب إلى دعوى 
الإعراض وتسام الأصحاب على عدمه. بل غايته الاستحباب رعايةً للعدل 
والانصاف7). 


.6 ح‎ ١4 الوسائل 9: 754/ أبواب المستحقين للزكاة ب‎ )١( 
لايخ أنّ جملة «يخرجون» ظاهرة في الوجوب في كلا الموردين. ولامانع من الأخذ‎ (0 
بهء وإئما المسوق للإرشاد والتعليم هو جملة «فيعودون» إلخ, فتدبّر جيّدا.‎ 


ع ااا 0 0 


[؟"ا71؟] التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضيره من الفقراء(". 
خصوصاً مع المرجّحات وإن كانوا مطالبين. نعم, الأفضل حينئذٍ '" الدفع 
إلهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن, إلا إذا زاحمه ما هو أرجح . 

[71؟] العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع 
عدم وجود المستحق فيه ('). 


ونا يؤكّد عدم الوجوب ما ورد فى إعطاء الزكاة للأقارب من أنه يعطى 
شيء منها لغيرهم, فكما أنّ العطاء هناك استحبابي فكذا في المقام بمناط واحد. 

)١(‏ فإنٌّ تجرد الحضور لا يستوجب التعيين والترجيح بعد أن كانت ولاية 
التطبيق بيد المالك من غير توقيت أو توظيف, فتبق إطلاقات الكتاب والسنّة 
في الصرف على الأصناف القانية على حاها. 

(؟) أي حين الطلب لأجل استحباب إجابة المؤمن في قضاء حاجته لدى 
طلبها ما لم يزاحم بمرجّح آخر أهمّ. 

(*) بلا خلاف فيه ولا إشكال. وتدلّنا عليه -مضافاً إلى إطلاقات الأدلة 
من الكتاب والسئة, حيث لم تقيّد بالصرف فى البلد. وإلى فحوى نصوص 
المسألة الآنية, إذ لو جاز النقل مع وجود المستحق فع عدمه بطريقٍ أولى - 
صحيحة ضريس.ء قال: سأل المدائني أبا جعفر (عليه السلام) قال: إِنّ لنا زكاة 
نخرجها من أموالناء ففى مَن نضعها؟ «فقال: في أهل ولايتك» فقال: إنِّ في بلاد 
لمن نا حدم أرلبائك راتقا ل «السفدنها إل لاد كلاقم سيول تدققها 
إلى قوم إذا دعوتهم غداً إلى أمرك لم يجيبوك وكان _والله ‏ الذبح»'"'. وهي 
-كىا ترى ‏ صريحة فى المطلوب. 


الوسائل 4: 777/ أبواب المستحقين للزكاة ب 0 ح ؟. 


ف ل سم اس سو توي كترم الفروة 716 الطيانة 

وأما الرواية الأولى والثانية فهما أيضاً ضعيفتان: أما بحسب السند فلأنٌ حال 
إسنادهما غير واضح حيث لم يذكر السند فيهما بتامه. ودعوى انجبارهما بشهرة 
الفتوى بمضموتهما بين القدماء. مدفوعة صغرى وكبرى, أما بحسب الكبرى فلا مرّ 
غير مرّة من أن الشهرة لايمكن أن تكون جابرة لضعف الرواية كما أن إعراضهم عن 
رواية لايكون كاسراً لاعتبارهاء وأما بحسب الصغرى فلا قدّمنا نقله عن الحلى 
(قدس سره) ‏ وهو من الأعلام المحقّقين - من أن من ذهب إلى تجاسة عرق الجنب 
من الحرام في كتاب ذهب إلى طهارته في كتاب آخر"". 

فالمثهور حينئذ هو طهارة العرق دون نجاسته فكيف يتوهّم أنهم اعتمدوا في 
اللنكم بتجايقه إل .هانين الرواهينة. عل أن اعتينان الفتوى يتشاسفة ب لى سلوب 
أيضاً لا يكاد يجدي في المقام. لأنّ الشهرة التي يدعى أنها جابرة أو كاسرة إا هي 
الشيزة ى.مقابل التادر لا الكنيرة ف»مقابل شهرة أخرى مثلها دكا فى:المقامان: 

وأما بحسب الدلالة فلأنٌ الروايتين إفا تدلان على المنع من الصلاة في ثوب أصابه 
عرق الجنب من الحرام ولا دلالة له على نجاسته لأنه لازم أعم للنجاسة كا مرء ومما 
يبعٌّد نجاسة عرق الجنب من الحرام أو مانعيّته عن الصلاة أنّ السؤال في الأخبار 
المتقدّمة إنما هو عن عرق الجنب ولم يقع السؤال عن عرق الجنب من الحرام» وهذا 
كاشف عن عدم معهوديّة نجاسته إلى زمان العسكري (عليه السلام). والتفصيل ف 
جاستة أو مانعيّته بين كون الجحنابة من الحلال وبين كونها من الحرام إِنما صدر منه 
(عليه السلام) مع ان من البعيد ان تخنى نجاسته أو مانعيّته عند المسلمين إلى عصر 
العسكري (عليه السلام) لكثرة ابتلائهم به في تلك الأزمنة. لكثرة الجر اما 
السلاطين والأمراء وبالأخص إذا عممنا الحرام إلى الحرام بالعرض كوطء الزوجة 
أيام حيضها أو في نهار شهر رمضان. 
كيف وقد ورد في جملة من الأخبار عدم البأس بعرق الجنب وأن الثوب والعرق 


لإعباق "١‏ :ثفلو كان غرئ المتتمن الخراء يسا أونائما عن الضلاة لوو ها بدلا 


)010( تقدّم في ص 7٠‏ . 
(؟) الوسائل 7: 0غ / أبواب النجاسات ب /!؟ ح .١‏ ". 0 1. 4. 


بقيّة أحكام الرّكاة م سس ا ال ا ال مي ا 3 


ويؤيّدها رواية الحدّاد عن العبد الصالح (عليه السلام). قال: قلت له: الرجل 
ما يكون في أرض منقطعة, كيف يصنع بزكاة ماله؟ «قال: يضعها في إخوانه 
وأهل ولايته» قلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ «قال: يبعث بها إلييم» 
قلت: فإن 1 يجد من يحملها إلمهم ؟ «قال: يدفعها إلى من لا ينصب» قلت: 
فغيرهم ؟ «قال: ما لغيرهم إلا الحجر»7". 

ولكن السند ضعيف بإبراهيم بن إسحاق الذي هو الأحمري راوي كتاب 
عبدالله بن حمّاد الأنصاري, مضافاً إلى اشتال ذيلها على ما لايمكن الالتزام به. 
وهو جواز الدفع إلى غير اهل الولاية عند فقد المؤمن مع اشتراط الإيمان في 
المستحقّ على كلّ حال, سواء أكان المؤمن موجوداً أم لا كما تقدّم. فهي إذن 
لاتصلح إلا للتأييد. 

ورما يستدل لعدم جواز النقل حت مع فقد المستحقٌ برواية إبراهيم الأوسي 
عن الرضا (عليه السلام) «قال: سمعت ابي يفول كيت عدن أبي يوما فاتاه 
رجل قال: إن رجل من أهل الريّ ولي زكاة, فإلى من أدفعها؟ فقال: إليناء 
فقال: أليس الصدقة محرّمة عليكم؟ فقال: بلى. إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها 
إليناء فقال: إِفِي لا أعرف ها أحداًء فقال: فانتظر بها سنة, قال: فإن لم أصب 
لها أحداً؟ قال: انتظر مها سنتين حقٌ بلغ أربع سنين, ثم قال له: إن لم تصب لها 
فصرّها صصرراً واطرحها في البحر, فإنٌ لله عزّ وجلٌ حرّم أموالنا وأموال شيعتنا 
على عدوّنا»!". 

ولكن لايمكن العمل بها جزماً. لعدم الصغرى ها أوّلاً. إذ كيف يتّفق فقد 
المستحقٌ لمدّة أربع سنوات ؟! ومع تسليم اثفاقه فلتصرف في سائر الأصناف 
كالرقاب, ولاأقلّ من سسهم سبيل اللّه؛ فإنّ الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق, 


./ الوسائل 4: 57 / أبواب المستحقين للزكاة ب 6 ح‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل 4: 77/ أبواب المستحقين للزكاة ب 6 ح‎ 


ا" 0 0 


بل يحب ذلك إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعد ذلك 7" ولم يتمكن من الصرف 
فبشائر المضارفت. 


وقد ورد أَنّ الله لم يجعل فريضة لم يوجد لها حل 0". 

وثانياً: أنه كيف يؤمر بالطرح في البحر وهو إتلاف للمال غير الجائز على 
كلّ حال؟! بل غايته أن تودع عنده إلى أن يوجد لها مصرفء لا أَنّها تعدم 
وتتلف . 

وثالناً: أن السشد ضعيقك؟ للازسالمضافاً إل خدم توثيق قد بن جتهور 
(والد)!' إبراهيم الأوسي . فهى مخدوشة من جهات ولايكن التعويل عليها 
عرفت جوازه حقٌّ مع وجود المستحقٌّ لغرض الإيصال إلى الأفضل أو الأقرب, 
فتكون الزكاة حينئذ أمانة عنده لا يضمن إلا مع التفريط . 

كما لا شبهة أيضأ في عدم الوجوب حقّ مع اليأس وعدم الرجاء فما إذا 
أمكن الصرف في سائر الجهات القانية من الرقاب والغارمين ونحوهماء ضرورة 
جواز الصرف حيٌّ مع وجود الفقير فضلآً عن عدمه. 

وإًِا الكلام مع اليأس عن الفقير في البلد وعدم وجود مصرف آخرء فهل 

ويدلنا عليه تنس الآدلة الأزلقة من الكافيةوالية الدالة كلصوت 
إخراج الزكاة وإيصاها إلى أرباءها بعد وضوح عدم كفاية يجرّد العزل في فرض 


.١ ح‎ ١ أبواب المستحقين للزكاة ب‎ 7/5١5 :9 الوسائل‎ )١( 
(؟) كذاء والظاهر: و. حيث إنّ محمد بن جمهور ليس والد إبراهيم الأوسي. مضافاً إلى‎ 
ورود عدم توثيقها في كتب الرجال.‎ 


ومؤونة النقل حينئذٍ من الزكاة !"ا 


التأمن (تقالاية مع النق ل شقةمه ادام الوا حم 

وأمّا الاستدلال لذلك بصحيحة ضيريس المتقدّمة فى غير محلّه, إذ الظاهر 
من قول السائل: ففي من نضعها. أنّه عازم على الدفع إلى الفقير ولايريد المعرف 
في سائر المصارف, فالأمر بالنقل في هذه الحالة إرشاد إلى طريق يوصل السائل 
إل مطلوية: لا داسك تكليق قراو اليل عل الوضويوة كيك ١‏ ولو ايد 
ذلك للزم التقيبد باليأس عن الفقير ووتفد و مصترك اخر :ومن الب ان ذينك 
التقييدين يستوجبان حمل الصحيحة على الفرد النادر جدّاء إذ ليت شعري 
كيف يمكن فرض بلدٍ لايوجد ولا يرجى فيه لا المستحقٌ ولامصرف اخر 
حىٌ سهم سبيل الله مع أنّ الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق كا تقدّم؟! ولو 
كان فهو من الندرة بمكان. ولازمه ما عرفت من الحمل على النادر المستهجن . 

هذاء ومع الغضٌ وتسليم إمكان التقييد من غير محذور فيه فالاطلاق من 
هذه الناحية معارض بالإطلاق الذي تبتنى عليه دلالة الأمر على الوجوب. 
حيث قد ذكرنا في حله أئّها لم تكن وضعيّة بل بالإطلاق: أي السكوت في مقاء 
البيان وعدم نصب قرينة على جواز الترك. حيث ينتزع العقل من ذلك اتصاف 
الطلب بالوجوب. وبا أنه يمتنع الجمع بين الإطلاقين بأن يلقزم بوجوب النقل 
حتى مع رجاء الوجدان وإمكان الصرف فى جهة اخرى. إذ لم يقل به احد ولا 
يمكن القول به ىا سبق. فلا جرم يدور الأمر بين رفع اليد عن الأوّل بحمل 
الأمر على الإرشاد حسما عرفت وبين تقييد مورد الصحيحة باليأس وامتناع 
الصرف. وحيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر فلا محالة تصبح الرواية يمحملة 
وغير صالحة للاستدلال بهاء فالعمدة في الاستدلال ما عرفت فلاحظ . 

)١(‏ الظاهر أنّ هذه المسألة غير تحرّرة في كلمات أكثر الفقهاء. فَإئّم وإن 
تعرّضوا لمؤونة الكيل والوزن لكن مؤونة النقل مهملة وغير معنونة. 


0" ا اا 


وكيفما كان. فيستدلٌ لكون المؤونة المزبورة من الزكاة تارةً بأنْها لمصلحتها. 
واخرف ا ضالة الراءة عن تايا . 

وكلاهما ى) ترى: 

أمّا الأوّل: فلعدم الدليل على جواز صرف كل ما كان في مصلحة المال ما لم 
تثبت الولاية للمتصرّف. ألا ترى أنه لايجوز إصلاح دار الجار يمال الجار ما لم 
يوكله فى ذلك. 

وبالجملة: ما لم تثبت الولاية على التصرف فى الزكاة لايجوز الصرف منها 
فى حفظها وإن كان لصالحها. 

وأمّا الثاني: فإن أريد به اصالة البراءة عن وجوب الصرف على المالك فهو 
وإن صمّ لكنّه لايثبت جواز الصرف من الزكاة, فإنّ غاية ما هناك وجوب 
الإيصال إلى المستحقٌ, وأمّا جواز الصرف منها للايصال فالأصل المزبور 
ري 

وإن أريد به أصالة البراءة عن الضمان لو صرف. فن البيّن أنه لا مساغ لهذا 
الأصل بعد إطلاق ما دل على سببيّة الإتلاف للضان الذي لا قصور في ثموله 
للمقام, فإِنّه لا حال للأصل العملى مع وجود الدليل الاجتهادي. إذن فلا 
مناص من إلقاس دليل اخر غير ما ذكر. 

ويمكن أن يستدل له باندراج المقام في الأمور الحسبيّة, إذ بعد خروج الزكاة 
المعزولة عن ملك المالك والقطع من مذاق الشرع بعدم رضائه ببقائها كذلك 
وتعطيلها إلى أن يعرضها التلف. بل لابدّ من إيصاها إلى أربامها وصرفها في 
مستحقّها. فلاجرم يجب حسبةً على كل أحد التصدّي لذلك والقيام مهذا المهمّ, 
بماله من المقدّمات التى منها صرف مقدار منها في سبيل مؤونة النقل إِمّا بإجازة 
من الحاكم الشرعي إن كان. وإلّا ‏ هن عدول المؤمنين, ولو لم يكن أحد فطبعاً 
يكون هو المتولي والمتصدّي لذلك. 


وأمّا مع كونه مرجو الوجود فيتخيّر بين النقل والحفظ "١‏ إلى أن يوجد. وإذا 
تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء وعدم الفكن من الصرف في سائر 
المصارف(". 


ويجري هذا التقرير في الأموال الشخصيّة أيضاً. فلو كانت تركة الميّت في 
بلد ووارثه فى بلد آخر وم يتيسّر الاستئذان منه فى صرف المال فى سبيل 
الإيصال وكان في معرض التلف ساغ بل وجب حسبةً صرف شيء منه لمؤونة 
النقل بإذن من الحاكم الشرعى. وإلا فالعدولء وإلا فهو المتصدّي لذلك. لما 
عرفت من القطع بعدم رضاء الشارع ببقائه على حاله ليكون عرضة للتلف . 

ولااشببة ف عدم الغمان نشل بعد أن كانت أماتة وده .ها ل يكن متعديا 
أو مفدطاً. 

وتدلٌ عليه صريحاً صحيحة محمّد بن مسلمء قال: قلت لأبى عبدالله (عليه 
السلام): رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت,. هل عليه ضمانها حتى تقّم؟ 
«فقال: إذا وجد لا موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حيٌّ يدفعها. وإن لم 
يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان, لأنَّها قد خرجت 
من يده» إلخ!"!. 

)١(‏ فلا يجب عليه النقل بعينه. إذ لا مقتضى له بعد إمكان الحفظ ورجاء 
الوجود وقصور دليل الوجوب عن الشمول للمقام. فلا جرم يتخير بين 
الاموية: 

66 فإن هذه الصورة هي القدر المتيّن من صحيحة ابن مسلم المتقدّمة 
النافية للضمان وكذا غيرها. وهذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف. 


.١ الوسائل 4: 580/ أبواب المستحقين للزكاة ب 9" ح‎ )١( 


م ا ا 


وأمّا معها "١‏ فالأحوط الضمان !*. 


)١(‏ أي مع الرجاء أو القكّن فى قبال ماافترضه أوّلاً من عدمهما معاًء فالمراد 
بمقتضى المقابلة انتفاء مجموع الأمرين من الرجاء والقكن, المتحقّق بانتفاء أحدهما 
تارةً وبانتفاء كلّ منههما أخرى, فلا تختصٌ العبارة بالصورة الأخير كا توهم. 

وكيفما كان, فيقع الكلام في الضمان تارةً مع الرجاء. وأخرى مع القككّن من 
الصرف في سائر المصارف . 

ما في الأوّل: فالظاهر عدم الضمان, إذ مضافاً إلى أَنّ ذلك هو مقتضى القاعدة 
باعتبار أن العين أمانة فى يده ولم يصدر منه تعد ولا تفريط فلااموجب للضمان, 
أنّه قد علّق عدم الضمان فى صحيحة ابن مسلم المتقدّمة على عدم وجود 
المستحقّ لا على عدم رجائه. حيث قال (عليه السلام): «وإن لم يجد لها من 
يدفعها» إلخ. فإنّ إطلاقها يشمل صورق الرجاء واليأس كا لايخى. 

وأمّا الثاني: فقد يقال بالضمان. ولكن صاحب الجواهر اختار العدم. نظراً 
إلى أنّ الموضوع لني الضان هو النقل مع عدم وجود المستحقّ لا مع عدم 
وجود مصرف اخر للزكاة. فإطلاقه يشمل المقام!"'. 

وهذا هو الصحيح. فإِنّ ما يستدلٌ به للضمان روايتان: 

إحداهما: صحيحة ابن مسلم المتقدّمة, بدعوى أنّ المراد من الموضع الذي 
علّق عليه الضمان في قوله: «إذا وجد لها موضعاً» إلخ, هو المعنى الأعجّ الشامل 
للمستحقٌّ ولغيره من سائر المصارف. فكأنّه (عليه السلام) علّق عدم الضمان 
على عدم القكن من الصرف في شيء من المصارف القانية المنفي في الفرض . 


6 لباك بتركه. 
)١(‏ الجواهر 457:١6‏ -1398. 


ثانيتهها: صحيحة زرارة المتقدّمة. حيث ورد فيها: «ولكن إن (إذا) عرف لها 
أهلاً فعطبت أو فسدت فهو ها ضامن حيّى يخرجها»”". حيث علق الضان 
على وجدان الأهل. بدعوى شمول الأهل لمطلق المصرف من غير اختصاص 
بالمستحقٌّ. وشيء منها) لا يتم". 

أمَا الأخيرة: فضافاً إلى ظهور الأهل فى الشخص لا فى مطلق الصرف كما 
ىذ موده عل ينا عرفك انا | نا نهو اللنه عفد الوكيل أله 
الأخ المبعوث إليه الزكاة, وأَنّه يضمن مع وجود الأهل لو أَخَّر الصرف حقٌ 
تلف ولا يضمن مع عدمه لا عند المالك الناقل بأن يعرضه التلف في الطريق 
الذي هو محل الكلام, فلا علاقة للرواية بالمقام بوجه. 

وأمًا الأولى : فلقرائن تشهد بإرادة المستحقّ من الموضع لا مطلق الصرف : 

منها: التعبير بالتقسي . فإِنّه ظاهر في التوزيع على الفقراء كا لايخ . 

ومنها: التعبير ب «الدفع» ف قوله: «فلم يدفعها إليه». فإن الذي يدفع إليه 
هو الفقيرء ولو أريد المعنى الآخر لعيّر بالصرف بدلاً عن الدفع ىا لايخق. 

ومنها: قوله: «وإن لم يجد لها من يدفعها إليه» فإنْ الموصول ظاهر في ذوي 
العقول أي لم يجد شخصاً من الفقراء يدفعها إليه ‏ فلا يشمل مطلق الصرف . 
فهي إذن تدل على دوران الضمان مدار وجود الفقير وعدمه. 

ويؤكّد ما ذكرناه من إناطة عدم الضمان بعدم وجود الفقير في البلد وإن 
أمكن الصرف فى سائر الجهات إطلاق عدّة من الروايات: 

منها: معتبرة أبي بصير عن أب جعفر (عليه السلام) «قال: إذا أخرج الرجل 
الزكاة من ماله ثم سيّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إلبهم فضاعت فلا شيء 
عليه»!"'. 
)١(‏ الوسائل 4: 7587/ أبواب المستحقين للزكاة ب 79ح ؟. 
(؟) الوسائل 4: 587/ أبواب المستحقين للزكاة ب 79 ح 7. 


شف 1[ [ 0 0 121000000 


ولا فرق فى النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد”" مع الاشتراك 

في ظنّ السلامة وإن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجّح للبعيد. 
[7 الحادية عشرة: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع 

وجود المستحقّ فى البلد وإن كان اللأحوط عدمه كما أفتى به جماعة 7" 


ومعتبرة أخرى لهء قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك, 
الرجل يبعث بزكاة ماله من ارض إلى ارض فيُّقطع عليه الطريق «فقال: قد 
أحراته حنم :ول كنت أنا لأغن ع 01 

ومعتبرة بكير بن أعينء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل 
يبع يزكانه فتمريق أو اتضيع تقال اليس عليه فى ث1 

فإِنّه كيف يمكن حمل هذه المطلقات على صورة امتناع الصرف في سائر 
الجهات الو هى .قرط تادر يدا : لتيكتر الضترقه فق دن مستبا غالبا .ولا اقل 
من سعهم سبيل الله كبا تقدّم سابقاً. فكيف يمكن جل المطلق على الفرد النادر ؟! 
فيكون ذلك خير شاهد على التعميم. إذن فلا تصمّ الصحيحة لتقيبد المطلقات 
النافية للضمان بما إذا تعذّر الصرف في البلد بقول مطلقء بل العبرة بوجود الفقير 
وعدمه حسما عرفت. فلا ضمان مخ فقده سواء أكان مرجدا أم لاء وسواء 
أمكن الصرف في سائر الجهات أم لا وإن كان الاحتياط نما لا ينبغي تركه. 

)١(‏ لإطلاق الأدلة بعد فقد ما يصلح للتقييد. 

(؟) بل في الحدائق نسبته إلى المشهور”". بل عن العلامة في التذكرة دعوى 


.1 الوسائل 9: 817؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب 79 ح‎ )١( 
.6 الوسائل 8 /الم؟ / ابواب المستحقين للزكاة ب 59 ح‎ 0) 
599؟.‎ :١7 الحدائق‎ )9( 


بقيّة أحكام الرّكاة 11 1 1 1 1 اا 
الإجماع عليه (", 

لكن الدعوى موهونةء لذهاب جم غفير من الفقهاء إلى الجواز ومنهم نفس 
الحاكى للاجماع ‏ أعنى: العلامة في الختلف والمنتهى!" ‏ بل نسب ذلك إلى 
المثهور بين المتأخّرين. 

نعم ) لا يبعد أن يكون المشهور بين المتقدّمين هو المنع. 

وكيفما كان, فيستدلٌ لعدم الجواز تار بالإجماع. وقد عرفت ما فيه. 

وأخرى: بأنّ النقل معدض للخطر من ضياع او سرقة ونحوهماء فلا يجوز. 

وفيه: أَنّ النقل بمجدّده لايلازم الخطرء بل ربا يكون الحفظ متوقّفاً عليه 
فنتحي: فاك المالك أمين عل الركاة وفيب عليه تحنظ الأمانة تعن المخناطرة: 
سواء أكانت فى السفر أم في الحضر. فإن كان الخطر في النقل لم يجز ولا يسوغه 
الضمان فإنٌّ تعريض الأمانة للمخاطرة غير جائز في نفسه وإن تعهّد ضمانهاء وإن 
كان فى البقاء لم يجز البقاء أيضا. 

وبالجملة: بين النقل والخطر عموم من وجه ولا ملازمة بينههاء فلا يصحّ 
الاستدلال بما هو أخصّ من المدّعى. 

وثالثة: بأنّ النقل ينافى الفوريّة الواجبة فى دفع الزكاة. 

ويردّه: منع الفوريّة أَوّلاً. بل يظهر من بعض الأدلة جواز التأخير شهراً أو 

وثانياً: أنّ النقل لايلازم التأخير. كيف؟! ورما يكون الإيصال إلى المستحقّ 
أسرع من الأداء في البلد كما لو كانت الزكاة خارج البلدة الكبيرة وكان إيصاها 
إلى بعض القرى القريبة أسرع من إيصاها إلى من هو في أواسط البلدة أو 


ع 


.5"8١ التذكرة ه:‎ )١( 
.679 :١ المختلف 7: 177 المنتهى‎ )( 


غوف اي بابو ا قاع لوق و اا ا وتاي قت لوا العووة 11 ال كاه 


أواخرهاء فهذه الوجوه لا تصلح للاعةاد عليها في المنع عن النقل. 

نعم. لا شبهة فى أنّ مقتضى القاعدة الأَوَليَةَ عدم الجواز فإنّ نقل الزكاة 
تصرّف في الأمانة يحتاج جوازه إلى الدليل, ولكنّه يكف فيه إطلاقات الأمر 
بالأذاة الوأزدة "فق الكتانية:والسنة فانبا كشمل الأذاءق: اليلد ونكا رجه سهد 
فقد الدليل على التقييد بالأوّل. 1 

دل ان بعضن التصوسن قات برها كوا( النقز» عنة ةنا مرهيهها : 

الأواى اصحيجة جام بن الحكم عن أبي عبدالله (عليه السلام) 0 
يعطى الركا هيمها أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو 85 
غيرها؟ «فقال: لا بأس به»37"). 

فإنّ موردها وإن كان هو نقل الوكيل لكا تدلٌ على نقل الموكّل ‏ أعني : 
صاحب الزكاة ‏ بطريقٍ أولى. 

الثانية: صحيحة أحمد بن حمزة. قال: سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) 
عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها فى إخوانه. فهل يجوز 
ذلك ؟ «قال: نعم» !"أ 

وربما يتوهم معارضته| بروايتين: 

إحداهما: صحيحة الحلبي غوات عبدالله (عليه السلام) 0 : لاتحلٌ 
صدقة المهاجرين للأعرابء ولا صدقة الأعراب في المهاجرين» 7" 

انيتهه|: صحيحة عبدالكريم بن عتبة الحائمي عن أب عبدالله (عليه السلام) 
«قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل 


.١ الوسائل 4: 587/ أبواب المستحقين للزكاة ب /ا” ح‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل 9: 587؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب /ا7ا ح‎ 
.١ الوسائل 9: 584؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب 78 ح‎ )( 


عرق الجنب من حرام اا ا اح ا 0 


على نجاسته أو مانعيته إلى زمان العسكري (عليه السلام) ففن هذا كله يظهر أنه 
لا مناص من حمل الأخبار المانعة على التغزه والكراهة لاستقذار عرق الجنب من 
الحرام, وبهذا المقدار أيضاً تثبت كرامته (عليه السلام) وإعجازه حيث أجاب عا في 
ضمير السائل من غير أن يسبقه بالسؤال. 

بتي الكلام في مرسلة الشيخ (قدس سره) في مبسوطه حيث قال في حكي كلامه: 
وإن كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض أصحابنا7". 
فالكلام في أن ما رواه ذلك البعض أي رواية, والظاهر أنه أراد بذلك رواية علي بن 
الحكم عن رجل عن أبى الحسن ١عليه‏ السلام) قال: «لا تغتسل من غسالة ماء 
الحام , فانه يغتسل فيه من الزناء ويغتسل فيه ولد الزناء والناصب لنا اهل البيت وهو 
ذه !"اتوذلك لأند إن كانك هناك وواية اخرى:«التاهل. غاب عرق المينيه من 
الحرام لنقلها نفس الشيخ فى كتابي الأخبار أو نقلها لا محالة في شيء من كتبه المعدّة 
للاستدلال كالمبسوط وغيره, ولم ينقل شيئاً يدل على ذلك في كتبه فتعين أن يكون 
مراده تلك الرواية المتقرّمة؛ إلا أنما غير قابلة للاعتّاد لضعف سندهاء فانٌ علي بن 
الحكم إفا رواها عن رجل وهو مجهول. ومعه تدخل الرواية في المراسيل ولا يمكن أن 
نعتمد عليها في مقام الاستدلال. 

وأضف إلى ذلك, المناقشة في دلالتها حيث إنها إنما تقتضى نجاسة بدن الزاني وولد 
لزنا وقد هتنا طؤارة ولك الرنا كنا لا إشتكال فى طهارة بدن الزاق» وا الكلام فى 
نجاسة عرقه ولا دلالة لها على نجاسة عرقه بوجه, على أنها معارضة بما دل على 
لهاي الزاق ولك اللا همه ال إمكال و غاب الناصب كا أسلننا ق يل" 
فتحصّل أنه لم ترد رواية معتبرة في عرق المدي قن المخراء سد معدل يننا عن 


)١(‏ المبسوط 9١ :١‏ ما نصّه: «ان كانت الجنابة عن حرام روى أصحابنا انه لا تجوز الصلاة 
فيد)). 

(') الوسائل 505:١‏ / أبواب الماء المضاف ب ١١ح‏ ". وكذا في : 118 / أبواب 

0( في ص 68 . 


بقيّة أحكام الرّكاة ل م ل 


البوادي. وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر»7". 

فقيل: إِمّا تدلان على النبي عن نقل صدقة البدوي إلى الحضضري أو العكس . 
وكذا نقل صدقة الأعراب إلى المهاجرين وعكسه. 

ومن فهم منهما ذلك صاحب الوسائل بعد حمل النبي على الكراهة. حيث 
عنون للباب بقوله: باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال وكراهة نقلها مع 
وجود المستحق. 

ولكن الظاهر أَنّها أجنبيّتان عبًا نحن فيه ولا نظر فيها إلى النقلء فَإِنّ 
موردهما دفع صدقة أهل البادية إلى الحضري حقٌ إذا كان موجوداً في البادية. 
وكذلك صدقة الحضري إلى البدوي وإن كان موجوداً في الحضر. فلا نظر فيه] 
إلى النقل نفسه بحيث يتناول الحكم نقل صدقة أهل البادية إلى بادية أخرى 
مثلهاء أو نقل صدقة الحضري إلى حضري مثله في بلد آخر. 

فالمستفاد منه) لزوم دفع صدقة كلّ صنف من البدوي والحضري أو الأعراب 
والمهاجرين إلى ما يماثله فى الصنف لا ما يقابله. سواء اكان ذلك مقرونا بالنقل 
أم لاء فلا ارتباط لذلك بمحلّ الكلام لتتحقّق المعارضة بين الطائفتين. 

وحيث لا قائل باعتبار المائلة المزبورة فلا جرم يكون الحكم محمولاً على 
التفزيه من الكراهة أو الاستحباب, كما يفصح عنه ما في ذيل الثانية من قوله 
(عليه السلام): «ليس عليه في ذلك شيء مؤقت موظف» إلخ١".‏ 

وممًا يؤكّد ذلك ما كان يفعله النيّ والوصيّ وغيرهما (عليهم السلام) من 
بعث العمال لجباية الزكوات ونقلها إلهم» فإنه لو كان يجب صرف صدقات أهل 
البادية فيهم فكيف كانت تؤخذ منهم ويوّى بها إلبهم (عليهم السلام) ؟! 


)١(‏ الوسائل 9: 7584/ أبواب المستحقين للزكاة ب 78 ح ؟. 
(؟) الوسائل 9: 70/ أبواب المستحقين للزكاة ب 718 ح .١‏ 


ضرف تابجوم رجا وسنت ماوكوما مرنط مع وو لوو ارزع ا الغوواة 1212 ال كا 


ولكن الظاهر الاجزاء لو نقل على هذا القول أيضاً١.‏ وظاهر القائلين بعدم 
الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها. فيجوز الدفع في بلدها إلى 
الغرباء وأبناء السبيل". وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن ”". 


والمتحصّل من جميع ما مر : جواز النقل مالم يكن معرّضاً للتلف حسما عرفت . 

)١(‏ فالمنع لو سلّم تكليق محض ولا يستتبع الوضع فيجزي ولا يضمن وإن 
كان اغا ك لدعي عليه انجاغيها ال البلد قل الأعطاى 

وتلل عليه صحيحة عنتد بن مسلم: قال “قلت لأى عبدالله (غليه السنلام): 
رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت,. هل عليه ضمانها حت تقشم ؟ «فقال: إذا 
وجد لا موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حٌ يدفعها» إلخ7". 

حيث يظهر منها وضوح أن موجب الضمان إنما هو الضياع فحسب, ورافعه 
هو الدفع إلى المستحقّ حيما تحقّق وإن كان في غير البلد. 

(؟) فإن الممنوع على القول به إنها هو تجرّد النقل ولزوم التوزيع في نفس 
البلدة وآمّا التخصيص بأهاليها كي لايشمل الغريب وابن السبيل فهو عناية 
زائدة لا يقتضها ظواهر عبائرهم.ولا مفاد أدلم كا لايخق. 

(*) مع القكن من الدفع فى البلد إلى المستحقٌ, لقوله (عليه السلام) في 
صحيحة ابن مسلم المتقدّمة: «إذا وجد لا موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها 
ضامن» إلخ. ومن البيّن أَنّ الضمان لايكون كاشفاً عن عدم جواز النقل؛ فإنّه 
أعمّ من المنع ولا تلازم بينهماء ىا هو الحال في العارية فإِنْها جائزة ومع ذلك 


.١ الوسائل 9: 80؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب 79ح‎ )١( 


كما أن مؤونة النقل عليه لا من الزكاة7". ولو كان النقل بإذن الفقيه لم 
يضمن !* "١‏ وإن كان مع وجود المستحق في البلد. 


)١(‏ إذ لا مقتضي لكونها منها بعد فرض وجود المستحقٌ وعدم توقف 
الإيصال على النقل, فلا جرم تكون المؤونة على الناقل بعد أن كان مقتضى 
الأصل بقاء الزكاة على حاطا. 

)١(‏ رتّما يورد عليه بأنّ إذن الفقيه لايزيد على إذن الشارع. فإذا كان جواز 
النقل الثابت بأصل الشرع محكوماً بالضان بمقتضى صحيحة ابن مسلم المتقدّمة 
فكيف يكون إذن الفقيه رافعاً له. وهل هذا إلا من زيادة الفرع على الأصل ؟! 

لكنّك خبير بأنّ المقصود من الإذن المزبور ليس هو مجدّد فتوى الفقيه 
وإخباره عن حكم الله بالجواز, كيف ؟! وهذا لايزيد على الإذن الصريم الصادر 
من صاحب الشريعة كا افيد. 

بل المراد إذنه بما هو ولي على الزكاة وأنّ أمرها بيده وله الولاية الشرعيّة 
عليها. نظيراً إلى أنّ الإذن بهذه العناية يتضمّن لا حالة توكيلاً ضمنياً في 
التيطن:غلنه والنقل إل اليلد التكن :ومن الؤاضح أن الإاذن كذلك تابه الإاذن 
الصادر من المالك فى انتفاء الضمان. فكما أنّ مالك الأمانة لو أذن للأمين فى النقل 
نلق ركمو يلا كلاق تكالف الاق الصاو فى القناء عاط واحده روطو 
الانبعاث ممن بيده الامر. 

نعم , لاايجب عليه النقل بمجرّد هذا الإذن كىا لايحرم لو منع , لعدم الدليل 
على وجوب إطاعة الفقيه في مثل هذه الأمور, لكنّه على تقدير النقل لم يضمن 
بعد انشناذه ال 'ادن الول مما ريت 

والحاصل: أنّ الإذن بعنوان الولاية بمثابة القبض والوكالة, ولا ضهان مع 


(:) يريد بذلك الإذن بما أنه ولي. 


4 ممع ماساادا وو وج عا داولاو ا ا و مط لقف العروة لز كاة 


وكذا بل وأولى منه "١‏ لو وكله في قبضها عنه بالولاية العامّة ثم أذن له في 
نقلها. 

[770؟] الثانية عشرة: لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالا له 
من بلد الزكاة إلى بلدٍ آخر جاز احتسابه زكاة عم عليه في بلده ولو مع وجود 
المستحق فيه . وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد اخر جاز احتسابه 
زكاة. وليس شيء من هذه من النقل الذي هو محل الخلاف في جوازه 
وعدمه'", فلا إشكال في ثىء منها. 

79677 الثالثة عشرة: لو كان المال الذي فيه الزكاة فى بلد آخر غير 
بلده جاز له نقلها'" إليه 


هذه الحالة. 

)١(‏ وجه الأولويّة التصريم بالتوكيل في القبض عنه في قبال ما سبق من 
التوكيل الضمني حسما عرفت. ومن ثم كان الحكم هنا أوضح وأولى. 

وبالجملة: القبض عن الفقيه ما بالتوكيل الضمني أو الصريم بمثابة الإيصال 
إلى المستحقين, ومعه لا مقتضي للضمان بوجه. 

)١(‏ فإن موضوع المنع على القول به هو نقل الزكاة. ولا نقل في مفروض 
المسألة, وإنما هو إعطاء للزكاة لغير أهل بلده. ولا ضير فيه حسما تقدّه7, إلا 
إذا بنينا على شمول المنع له والتزمنا باختصاص زكاة كل بلد يمستحقّه, استنادا 
إلى ما يتراءى من بعض النصوصء وقد عرفت ضعفه وضعف مستنده. 

(9) ى) تقدّم في المسألة الحادية عشرة, لعدم الفرق فى صدق النقل المبحوت 
عنه بين كونه من بلد المالك او بلد الزكاأة. 


0ض الاب 


مع الضمان 0 "١‏ لو تلف, ولكن الأفضل صرفها في بلد المال!". 

[57717] الرابعة عشرة: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة 
برتت ذمّة المالك'" وإن تلفت عنده بتفريط 7 أو بدونه أو أعطى لغير 
المستحق” اشتباهاً. 

[774؟] الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت 
أخرة الكبال يو الوواو :فك امالك امن الركاة 61 


)١(‏ على التفصيل المتقدّم من وجود المستحقٌّ وعدمه وكونه بإذن الفقيه 
وعدمه. 

(؟) لعل مستنده صحيحتا الحلى واطائمى المتقدّمتان(". حيث تضمتتا 
تقسيم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي كاحضري. وكذلك الأعرابي. الحمول 
على الاستحباب ]| سبق . 

(؟) إذ بعد ثبوت الولاية للفقيه وقبضه بهذا العنوان فقبض الولى كقبض 
المولى عليه كما أنّ قبض الوكيل كقبض الموكّل. ولا ضمان بعد قبض المستحقٌ 
ى) هو واضح. 

(؛) أي من غير الفقيه لا منه, وإلا لسقط عن العدالة فتسقط عنه الولاية. 

(0) لعل الوجه فيه ظاهرء فإنّ الواجب على المالك دفع كمّيّة خاصّة من 
العشر أو نصفه. ومع احتساب الأجرة من الزكاة يكون المدفوع إلى المستحقٌ 
أقل» ولا ينتقض بما عن المبسوط من كون المدفوع أكثر لو كان من المالك!". إذ 


(:#) على تفصيل تقدّم. 
)0010( فى ص .5١1‏ 
)١(‏ المبسوط .5١05-:١‏ 


32 متايه ادج نامو جع مومه وس ومصوياد و صمو واد وم انجوزت #لقويخ ‏ الغزوة 117 //الر كاة 
[719؟] السادسة عشرة: إذا تعدد سبب الاستحقاق فى شخص واحد 
-كأن يكون فقيراً وعاملاً وغارماً مثلاً جاز أن يعطى بكلّ سبب نصيباً!". 
"707١ [‏ ] السابعة عشرة: المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات 
ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الامام (عليه السلام)!". 


فيه: أنّ الزائد مدفوع حينئذٍ من باب المقدّمة لا بعنوان الزكاة, ورتما لايحتاج 
إليه فما إذا دفع القيمة بدلاً عن العين بعد كونه حيرا بينهما. 

وبالجملة: فالمقام نظير بيع صاع من الصبرة, فكما أنّ الواجب دفع تمام 
الصاع المبيع بكامله وأجرة التوزين في عهدة البائع فكذلك المقام بمناطٍ واحد. 

)١(‏ لإطلاق أدلة السهام. إذ لم يقيّد مورد كل سهم بمباينته مع مورد السهم 
|ألاخو. 

ودعوى الانصراف عن صورة الاجتاع بحيث لايتناول الإطلاق لماء كما 
ترىء لعرائها عن أيّ شاهد. 

هذا على القول بوجوب البسط . 

وأمّا على ما هو الأقوى من عدم الوجوب فالأمر أوضح. فإنّ السسهام 
والأصناف حينئذٍ مصارف بحتة ولا يجب قصد شيء منها بخصوصه. 

(0) وإن نُسب ذلك إلى العلامة١'‏ وجمع من المتأخّرين. بدعوئ أنّ أرباب 
الزكاة لم يكونوا مالكين للعبد قبل عتقه ليثبت لهم ولاء العتق المقرتب عليه 
الإرثء وإِعًا هم مصارف بحتة. إذن فالعبد المعتق بعد موته تمّن لاوارث له. فلا . 


جرورورنة الحاة الدى هوبو وكين لأ نوارك لد 


.075١١ المنتهى‎ (010) 


ولكن الأحوط صرفه فى الفقراء فقط !". 


إذ فيه: أن ما ذكر وإن كان هو مقتضى القاعدة كما أفيد. إلا أنه لا مناص 
من الخروج عنها والمصير إلى ما عليه المشهور من كونه إرثاً لأرباب الزكاة. 
لأجل النصّ الخاصٌ, وهو موّق عبيد بن زرارة. قال: سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعاً يدفع ذلك إليه. 
فنظر إلى تملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف الدراهم التي أخرجها من 
زكاته فأعتقه. هل يجوز ذلك ؟ «قال: نعم. لابأس بذلك» قلت: فإنّه لما أن 
أعتق وصار حرّاً اتجر واحترف فاصاب مالاً (كثيراً) ثم مات وليس له وارث, 
فن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ «قال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقّون 
الزكاة, لأَنّه إنما اشثري بمالهم» 77". 

وصحيح أيُوب بن الحرٌ أخي أديم بن الحرّ. قال: قلت لأبىي عبدالله (عليه 
السلام): تملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة فأعتقه؟ 
قال: «فقال: اشتره واعتقه» قلت: فإن هو مات وترك مالاً؟ قال: «فقال: 
ميرائه لأهل الزكاة, لأنْه اشقري بسسهمهم» 7" 

إذن فالقول بِأنّ الولاء للإمام (عليه السلام) يشبه الاجتهاد في مقابل النصّ . 

)١(‏ بل قوّاه في الجواهر, جموداً على ظاهر المونّق من التخصيص بهم" 

لكن المتعيّن رفع اليد عنه. لمكان التعليل بقوله: «إنما اشتري بماهم» الحاكم 
ظهوره على ظهور المعلّل, فإِنّه من الواضح أنّ الزكاة لم تكن مالاً للفقراء» وإِنما 


)001( الوسائل 5: 7 أبواب المستحقين للزكاة ب 7؛ ح ". 
5( الوسائل 4 ل اا 7 
ف الجواهر 6 


ع" سوس دو واوا رفيو اويل 1ك 


[١717؟]‏ الثامنة عشرة: قد عرفت سابقاً" أنّه لايجب الاقتصار في دفع 
الزكاة على مؤونة السنة. بل يجوز دفع ما يزيد على غناه'* إذا اعطى دفعة, 
فلا حدّ لأكثر ما يدفع إليه وإن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف 
خصوصاً في امحترف الذي لاتكفيه حرفته. نعم, لو أعطي تدريجاً فبلغ مقدار 
مؤونة السنة حرم عليه أخذ ما زاد للانفاق, والأقوى أنّه لا حدّ ل ما في 
طرف القلّة أيضاً ". 


هم من جملة المصارف. على أَنّ العبد لم يشتر من سهمهم بل من سمهم الرقاب . 
فيعلم من ذلك أنّ المراد بماهم أي المال الذي يصرف فيهم . ومن المعلوم أنّ الزكاة 
ما هو من باب القثيل لمطلق أرباب الزكاة, فالولاء لما لا لمخصوص الفقراء. 
ولعلّ تخصيصهم بالذكر هنا وفها تضمّن أنّ الله أشرك الفقراء مع الأغنياء نما هو 
من أجل أنّ العمدة والأصل في حكمة التشريع هو رفع حاجة الفقير وسدّ خلته. 

ويتقوّى هذا الاستظهار بالتصريم بأهل الزكاة فى صحيح أَيّوب بن الحرّ من 
غير ذكر للفقير. إذن فلا ينبغي التأمّل في مول الحكم لمطلق أرباب الزكاة وإن 
كان اللأشعباط حدرا عن اللدلاق نا لذ يدبع تركة: 

توق بف الس تعر ل ذلك معو فى المبدنا له الكانية مم قصل ٠:‏ ضيتاق 
المستحقين. فلاحظ ولا نعيد. 

(؟ إل الشيوونن المناخريى قبعو إعططاء أ تمقدانقاء» 

واسين إلى جماعة _كالمفيد والسيّد والشيخ والصدوقين والحقق(١)‏ وغيرهم - 


)0010( نسبه إلمهم صاحب الحدائق ؟١:‏ 0غ5. 


أنه لايعطى الفقير أقلّ نما يجب فى النصاب الأوّل وهو خمسة دراهم أو نصف 
دينارء المتّحدان بحسب القيمة فى زمن الأمّة (علبهم السلام). حيث كان كل 
دينار يسوى عشثرة دراهم. 

ولسب إإى ابن الحنيد وسااز أن أقلّه ما يجب فى النصاب الثانى وهو درهم 
أو قبراطان(". 

أَمّا القول الأخير فلم يعرف له اىّ مستند وعهدته عليهما. 

وأمّا القول الثانى فيستدلٌ له بصحيحة أبى ولاد الحتّاط عن أبى عبداله 
[عليه السلام) قال شه وال لبط اه فق اكه ان مو م 
دراهم. وهو أقلّ مافرض الله عرّ وجل من الزكاة في أموال المسلمين, فلا تعطوا 
أحداً من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فصاعداً»!". 

وما رو احا وري اذ وعبدالله بن بكير جميعاً عن أب عبدالله (عليه 
السلام) ٠‏ قال: «قال: لايجوز أن يدفع من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم. فإئّها 
أقلّ الزكاة» 7 . 

ولكنّهها معارضتان بصحيحة محمّد بن عبدالجبار: أن بعض أصحابنا كتب 
عل يني اجنين ماف إل عل بن عاد المباريي طايه السلا ): أعطي 
الرجل من إخواني الزكاة الدرهمين والثلاثة. فكتب: «افعل إن شاء الله تعالى»7؟. 

والجمع العرفي بين الصحيحتين يقتضي حمل النهي فى صحيحة الحناط على 


(1اكسيه البراضالغي الذارك :0 هارا 

(؟) الوسائل 4: 7701 أبواب المستحقين للزكاة ب 77 ح ؟. 

(؟) الوسائل 3: /01؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب 57 ح 4. التهذيب 5: 71/ 18: 
الاستبصار ؟: .١1١7/58‏ 

(4)"الوسائل :98659 /رابوات المستحقت للزكاة ب 19 ح١.‏ 


ع" ا 0 0 00 غ2 


الكراهة. ولكنه لا يتأقّ في رواية معاوية. للتدافع بين ما تضمّنته من التعبير 
ب «لا يجوز» وبين التعبير ب «افعل» فى صحيحة ابن عبدالجبّار. بمحيث لو 
اجتمعا في كلام واحد وعُرض على أهل العرف تحيروا لما يرونه من التدافع 
والتهافت. وقد ذكرنا في حلّه أنَّ ضابط الجمع العرفي أنّ الدليلين لو اجتمعا في 
كلام واحد وألقيا على العرف ١‏ يتحير اهله. بل يرون ان احدهما قرينة على 
المراد من الآخر لا أنه مضادٌ له كا في المقام . 

والذي بهوّن الخطب أن الرواية ضعيفة السند ب : إبراههم بن إسحاق بن 
إبراههم كما في الوسائل والتهذيب ‏ فإن المراد به هو إبراههم بن إسحاق 
الأمري على ما صرّح به الشيخ نفسه في الاستبصار عند نقل الرواية. وهو 
ضعيف مثّهم في دينه لايعمل بشيء من رواياته. ومع الغضٌ وتسلي أنه شخص 
آخر فهو يجهولء فالرواية ضعيفة على كل حال. 

فليس في البين ما عدا الصحيحتين, وقد عرفت وجه الجمع بينهما. 

فالأقوى إذن هو القول الأوّل المنافي للتحديد مع نوع كراهة في الأقل من 
الحم 

ويعتضد ذلك برواية محمّد بن أبي الصهبان, قال: كتبت إلى الصادق (عليه 
السلام) هل يجوز لي ياسيّدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين 
والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك على ؟ فكتب: «ذلك جائز» 7" . 

فإن الجمع بينها وبين صحيحة الحناط هو ماعرفت من الحمل على الكراهة . 

إِغما الكلام في سندهاء فقد ناقش فيه الأردييلي في جامع الرواة بِأنّه مرسل, 
نظراً إلى أَنّ حمّد بن أبي الصهبان هو محمّد بن عبدالجبّار وهو من أصحاب 
اهادي (عليه السلام) ىا يظهر من روايته السابقة. فكيف يمكن ان يكاتب 


.6 الوسائل 9: 508؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب 77 ح‎ )١( 


م١‏ الماع ما مد لماو ااه باه لوبي «الفتريع العروة 2/9 الطهارة 
سواء خرج حين الجماع أو بعده( من الرجل أو المرأة. سواء كان من زنا أو غيره, 
كوظءم السيفة او الابيتيداء او توق جره ذاقة يل الأفوريى ذلك ىرط 
الحائض والجماع فى يوم الصوم الواجب المعيّن أو فى الظهار قبل التكفير!". 


نجاسته. وقد بيّنا في كتاب الصلاة أن الشيخ (قدس سره) كثيراً ما يسند الرواية إلى 
اصحابنا اجتهادا منه (قدس سره) في دلالة رواية وحسبان دلالتها على المدعى مع 
انها حل منع او خلاف. 

وبالخهلة اد الأخبار المتقدمة التى استدل بها على النجاسة في المقام ضعيفة وغير 
قابلة للاعتاد عليها في الاستدلال. ثم إنه لو قلنا بانجبار ضعفها من جهة شهرة الفتوى 
بمضامينها عند القدماء فغاية ما يستفاد منها عدم جواز الصلاة فها أصابه عرق الجنب 
من الحرام. وقد عرفت أنه غير ملازم للحكم بنجاسته لاحتّال كونه مانعاً مستقلاً عن 
الصلاة كما هو الحال في أجزاء ما لايؤكل لحمه. 

)١(‏ لأن الجنابة إنما تتحقق بالتقاء الخنتانين وحيث إنها من الحرام فيصدق أنه 
جنب من الحرام, فاذا بنينا على نجاسة عرقه بمقتضى الأخبار المتقدمة فلا مناص من 
الحكم بنجاسته حين التقائههما وبعده بلا فرق في ذلك بين خروج المني وعلامةة: لان 
النجاسة مترئبة على عنوان الجنابة وهي غير متوقفة على الانزال في الجاع . وأما 
العرق قبل الجاع والالتقاء فلا إشكال في طهارته لعدم تحقّق موضوع النجاسة وهو 
الجنابة من الحرام فعدم نجاسته سالبة بانتفاء موضوعها. فا فى بعض الكلمات من ان 
العرق قبل الجماع حكوم بطهارته لخروجه عن الاطلاق من سهو القلم حيث 
لا موضوع حتى يخرج عن الاطلاق . 

)١(‏ تبتني هذه المسألة على أن المراد بالحلال والحرام في روايتي علي بن مهزيار 
وإدريس بن داود المتقدمتين هل هو الحلية والحرمة الفعليتين سواء كانتا ذاتيتين أم 
عرضيتين, مثلاً إذا أكره أحد على الزنا أو اضطر إليه فكان حلالاً فعلياً فى حقه لم 
بحكم بنجاسة عرقه وإن كان محرّما ذاتياً في نفسه. كا أنه إذا جامع زوجته وهي 


حائض أو في يوم الصوم الواجب المعيّن بحيث كان الوطء تحرّماً فعلياً فى حقّه حكم 


من غير فرق بين زكاة النقدين وغيرهما'"'. 


الصادق (عليه السلام) مع ما بينهها من الفصل الطويل ؟! فلا مناص من وجود 

وفيه ما لايخفىء بداهة أنّ الإرسال إنما يتحقّق في مثل التعبير ب : «قال» أو : 
«روي» وما شاكلها. لا فى مثل التعبير ب «كتبت», فإنه كقوله «سمعت» لا 
يطلق إل ف صورة المباشرة ومن دون أىّ واسطة كما لعلّه واضح عدا 

والذي يغلب على الظنّ لو لم يكن مقطوعاً به أنّ المراد به هو الحادي (عليه 
السلام). والتوصيف بالصادق كالتوصيف بالعالم ‏ وكلّهم صادقون عالمون - 
يراد به معناه الوصئ لا العنوان اللّقى. إذ الشائع الدارج على ألسنة الرواة 
وأرباب الحديث التعبير عن الإمام الصادق (عليه السلام) باسمه جعفر أو جعفر 
ابن محمّد. أو كنيته أبو عبدالله (عليه السلام). وأمًا التعبير بالصادق فهو فى 
غاية الندرة والقلّة» وإنا اشتهر (عليه السلام) بذلك فى الأزمنة المتأخّرة. إذن 
فالرواية مسنذه ومعتارة2 عع الغضّ عنها ففي الرواية السابقة الشليمة عن 
المعارضة غنعٌ وكفاية حسما عرفت. 

)١(‏ هل التحديد بالخمسة دراهم _منعاً أو كراهةً الوارد فى صحيحة الحنّاط 
المتقرّمة يختصٌ بالفضّة أو يعجّ كافة الأعيان الزكويّة؟ 

الظاهر هو الثانى. فإنّ هذا التقدير وإن كان هو أقلّ ما يجب فى زكاة الفضة 
إلا أن توصيفه في الصحيحة بأنّهِ أقلّ ما فرضه الله من الزكاة فى أموال المسلمين 
بعد ملاحظة جواز تبديل الزكاة عن كلّ جنس زكوي بالنقدين يكشف عن 
الاطلاق وعدم الاختصاص. إذ الخمسة دراهم كما يمككن دفعها عن زكاة الفضة 


)001( جامع الرواة ؟3: 76 . 


1" اميس مي ان لقره القووة 17 ال كاذ 
ولكن الأحوط عدم النقصان عبًا في النصاب الأوّل من الفضّة في الفضّة وهو 
حمس دراهم. وعبًا في النصاب الأوّل من الذهب في الذهب وهو نصف 
دينارء بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في غير النقدين أيضاً. وأحوط من 
ذلك مراعاة ما في أوّل النصاب من كل جنس. ففي الغنم والإبل لاايكون 
أقل من شاة, وفي البقر لا يكون أقل من تبيع. وهكذا في الغلات يعطى ما 
يجب في أوّل حدّ النصاب . 

 7_>7[‏ التاسعة عشرة: يستحبٌ للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ 
الزكاة الدعاء للمالك(", بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذي يقبض 
بالولاية العامة. 


يمكن دفعها عن زكاة غيرها من الأعيان الزكويّة, فالعبرة بأن لايكون المعطى 
أقلّ من النمسة, سواء أكان الواجب أوّلاً هي الخنمسة دراهم أو كانت النمسة 
قيمة للواجب منها. فإذا أراد إخراج زكاته عن الأنعام أو الغالات أو الذهب 
بالدرهم فأقلّه حمسة, لصدق أنْها أقلّ ما فرضه الله في أموال المسلمين. 

وبالجملة “فتوضيت اللية بالأقل والتعيين عر فررضية الله بالزكاة في كافة 
الأموال يكشف بعد ملاحظة جواز التبديل المزبور عن أنْها الحدّ في كلّ عين 
زكويّة بقولٍ مطلق. 

نعم مقتضى ذلك جواز دفع الأقل من الخمسة فيا إذا كانت قيمة النصاب 
أقلّ منهاء كما لو فرض أنّ قيمة الشاة الواحدة التي هي أوّل نصب الغنم - 
أربعة دراهم ‏ مثلاً ‏ ولا ضير فيه لو تحقّق الفرض وإن كان الأحوط دفع 
الخمسة بقامها جموداً على ظاهر النصّ. 


)١(‏ على المشهورء وذهب بعضهم إلى الوجوب, استناداً إلى ظاهر الأمر في 


قوله تعالى: لحْذٌ مِنْ أَمْوَاظِمْ ‏ إلى قوله تعالى -وَصَلْ عَلَمْهِمْ إِنَّ صَلَانَكَ سَكَنٌ 
َه ,١4‏ فإنّه إذا وجب الدعاء عليه (صل الله عليه وآله) وجب على غيره 
أيضاً إمَا للتأسّى أو للاشتراك أو للتعليلء إذ السكن لايختصٌ بدعائه (صلّ الله 


عليه واله). 

أقول: يبتنى الاستدلال على أمرين. أحدهما: ظهور الأمر في الآية المباركة 
ق المحويي ار الها دمقا ركه قرو عه و عزنا الممكم, 

أمّا الدعوى الثانية: فغير بعيدة للبُعد اختصاص الوجوب به بعد أن لم يذكر 
من جملة مختصّاته (صلى الله عليه وآله). بل أن حكمة التشريع التى هي بحسب 
الظاهر تشويق المالك وترغيبه على الاستمرار في أداء الزكاة يقتضي التعميم كما 
لايخنى. 

وما الدغزى الأول ققير ظاهرة: 

أوّلاً: لقرب دعوى أنّ الأمر بمقتضى التعليل ومناسبة الحكم والموضوع 
ظاهرٌ في الإرشاد مقدّمةَ لتحصيل السكن والتشويق في العمل. ولم يكن أمراً 
مولويّاً تعبّدياً ليقتضي الوجوب. 

وثانياً: مع التسليم فالدعوى مبنيّة على أن يكون الوجوب مدلولاً لفظيّاً 
للأمر ومستفاداً منه وضعاً ليكون حجّة بالنسبة إلى من قصد إفهامه ومن م 
يقصدء لكنّه خلاف التحقيق, بل الصواب -كما حقّق فى الأصول أنه بحكومة 
العقل بمقتضى قانون العبوديّة والمولويّة ما لم يكن مقروناً بالترخيص في الترك, 
وحيث يحتمل الاقتران بعد أن كان الخطاب مختصّاً به. ولعلّه كان محفوفاً بم 
يسكفاة منه التيشيمن فلم يكت فى حقه يعد إل غنوه باح الوجنوة 
المتقدمة. 


.٠١7:9 التوبة‎ )١( 


10 ابن باس ماوع اوطح اسوك سو يقترت لوو 104 لكا 


[ 779 ] العشرون: يكره لربٌ المال طلب قلّك ما أخرجه فى الصدقة 
الواجبة والمندوبة١'.‏ 


إذن فالظاهر عدم الوجوب حيٌّ على الفقيه ووليٌ الأمر فضلاً عن غيره. 

نعم لا شبهة فى الاستحباب, لاتفاق الفتوى بل دعوى الإجماع عليه. 

)١(‏ لورود المي عنه فى صحيحة منصور بن حازم. قال: قال ا عبدالله 
(عليه السلام): «إذا تصدّق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا يستوهيها 
ولا يستردها إلا فى ميراث»7). 

ونحوها صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) قال: إذا تصدّقت بصدقة م 
ترجع إليك ولم تشترها إلا أن تورث»7". 

ولا يبعد كونها رواية واحدة. لاتحاد الراوي ومن يروى عنه والمرويّ عنه 

وكيفما كان. فحيث إن الموضوع فيهم| هو عنوان الصدقة لا خصوص الزكاة, 
وظاهر النبي هو التحريم بل الوضعي منه. لقوله: «لم ترجع» فضلاً عن 
التكليني, ولا قائل به بنطاق عام ولا ينبغي به الالتزام. إذ لو كان لبان وكان 
من الواضحات. لكثرة الصدقات. فلا جرم يحمل النبى على الكراهة. . 

نعم. لا كراهة فى الإرث كما تضمّنته الصحيحة. لكونه مسبّباً قهريّاً خارجاً 
عن الاختيار كما هو واضح. ويعتضد أصل الحكم بما ورد من أنّ ما كان لله فلا 


(؟) الوسائل 15: /7١8‏ كتاب الوقوف والصدقات ب ١١‏ ح 0. 


نعم, لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحقّ به من 


غبره(! ولا كراهة . 


)١(‏ للتصريم بذلك في رواية حمّد بن خالد: أنه سأل أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن الصدقة ‏ إلى أن قال (عليه السلام): ‏ «فإذا أخرجها فليقسّمها 
فيمن يريدء فإذا قامت على مُن فإن ارادها صاحبها فهو احقٌّ بها» إل ''". 

فإنّ الأحقّيّة تدلّ بالملازمة العرفيّة على عدم الكراهة كما لايخنى. وبذلك 
يقيّد إطلاق النصوص المتقدّمة, فلا محال للنقاش من هذه الجهة. 

نعم, للنقاش “فى سندها مجال واسع وإن عبر عنها بالصحيحة فى بعض 
الكلمات. بل ارسلها فى الجواهر إرسال المسلمات. حيث قال: قال الصادق 
(عليه السلام)... الا" من غير تعداض للسند بوجه. 

وذلك لأجل أنّ التعبير عنها بالصحيح مبيّ على تخيّل أن المراد بالراوي هو 
حمّد بن خالد البرق. وليس كذلك قطعاء إذ هو لم يدرك الصادق (عليه السلام). 
بل ولابعض أصحابه كأبي بصير, وإنما هو من أصحاب الكاظم والرضا والجواد 
(عليهم السلام). ومع ذلك لم يرو مباشرة عن أحد من المعصومين الذين أدركهم 
إل قْ موردين فقط عن الجواد (عليه السلام). فكيف يروي هذه الرواية عن 
الصادق (عليه السلام) مباشرة؟! 


ويشهد لما ذكرناه ما علّقه اجلسي في مرآة العقول على ما رواه الكليني في 


)١(‏ الوسائل 4: /١١‏ أبواب زكاة الأنعام ب ١6‏ ح7. 
)١(‏ الجواهر :١6‏ 00غ. 


0" ماي ااا صو ادكه امليى ترس الغروة 2 217 لذ كاه 


وكذا لو كان جزءاً من حيوان لايمكن للفقير الانتفاع به ولا يشتريه غير 
المالك أو يحصل للمالك ضيرر بشراء الغير فإِنّه تزول الكراهة١١‏ حينئذٍ أيضاً. 
كما أنه لابأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراثِ ولا شيهه من المملّكات 
القهريّة ."١‏ 


أبي عبدالله (عليه السلام)... إلخ". حيث قال فى التعليق ما لفظه: فيه إرسال, 
ورواه العيّائي عن محمّد بن سلمان الديلمي. عن ابيه. ولعلّها سقطا في هذا 
السند. وفى بعض النسخ هكذاء وهو الظاهر”". 

فإن مبنى التعليق استبشاع رواية البرقى عن الصادق (عليه السلام) بلا 
واسطة كما ذكرناه. 

والغالب على الظنٌّ أنّ المراد به في المقام هو حمّد بن خالد القسري الذي هو 
من أصحاب الصادق (عليه السلام). وحيث نه لم يوثّق فلا جرم تكون الرواية 
ضعيفة, فلا تصلح للاستناد إليها في الخروج عن إطلاق النصوص المتقدّمة. 
إذن فلا فرق في الكراهة بين ما لو أراد الفقير بيعها أو لم يرد للإطلاق السليم 
عما يصلح للتقييد حسما عرفت. 

)١(‏ لانصراف النصّ عنه. مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه. 

(؟) للتصريم في النصّ باستئناء الميراث الذي لايبعد كونه من باب المثال 
لمطلق المملكات القهريّة . 


.5١8/185:8 الكافى‎ )١( 
./8 مراة العقول 5؟:‎ )١( 


2 
فى وقت وجوب إخراج الركاة 


قد عرفت سابقاً أن وقت تعلّق الوجوب فيا يعتبر فيه الحول ‏ حولانه 
بدخول الشهر الثاني عشر ”" وأنّه يستقرٌ الوجوب بذلك وإن احتسب الثاني 
عشر من الحول الأوّل لا الثاني. وني الغلات التسمية'", وأنّ وقت وجوب 
الإخراج في الأوّل هو وقت التعلّق. وفي الثاني هو الخرص والصرم في النخل 
والكرم. والتصفية في الحنطة والشعير. 

وهل الوجوب بعد تحققه فوري أو لا؟ أقوال!", ثالثها: أن وجوب 
الإخراج ولو بالعزل فوريء وأمّا الدفع والتسليم فيجوز فيه التأخير, 
والأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحقٌّ وإمكان الاخراج إِلَّا لغرض 


)١(‏ تقدّم ذلك في الشرط الرابع من شرائط وجوب الزكاة فى فصل زكاة 
الأنعام. وفى الشرط الثالث من شرائطه في زكاة النقدين. 

(1) تقدّم ذلك في المسألة الأول من فصل زكاة الغلات, وفىي المسألة السادسة 
مره . 

(6)فالمتسواب :إل التي المفيد:وغيره: اند :قورى1 يل انيه الدائق 
إلى المكسو د 


)١(‏ المقنعة: 579؟. 
3( الحدائق 11 ”737337 . 


0" 1 1 1[ 1[ ا 100000 


كانتظار مستحقٌ معين أو الأفضل , ٠‏ فيجوز حينئذ ولو مع عدم العزل 
التيرين والثلاثة. بل الأزيد. وإن كان الأحوط حينئذٍ العزل م الانتظار 
المذكور. ولكن لو تلفت بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن !*. 


وقيل بعدم الفوريّة مطلقاً. 

وفصّل الشيخ بين الإخراج ولو بالعزل فوجوبه فوريء وبين الدفع بعد 
الإخراج فلا فوريّة له «بل حون التاخين:ق التسلع :شبرا أو تميريق اد :أكثر 
00006 

أمّا مقالة المفيد: فلم يتّضح وجههاء نعم ذكر فى المقنعة ما لفظه: قد جاء عن 
الصادقين (عليها السلام): رخص فى تقدي الزكاة شهرين قبل حلها وتأخيرها 
شهرين غلك إن أن قالدن والذق: اغعمل عليهةك:وهز الأضل المستفيض عق 
ال محمّد (عليهم السلام) ‏ لزوم الوقتء فإن قدّم قبله جعله قرضا '". 

لكنّا لم نجد من تلك الروايات المستفيضة ما عدا رواية أبى بصير الآتية. 

كباترىء إذ الروايات الى يستند إليها المفيد يطلع عليها الشيخ بطبيعة 
الحال, فإنّه هو الذي أمر الشيخ بتأليف التهذيب وجمع ما فيه من النصوص, 
وقذبووف عنه افيد عد ةندق الأشاوم نكيت ل رو عله هما من تلك الزوابات 
الدالة على لزوم الوقت وعدم جواز التأخير؟! 


(:) على الأحوط فما إذا كان التأخير لغرض صحيح. 

.17 النهاية:‎ )١( 

(؟) الوسائل 3: /٠‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 17 و ١15‏ المقنعة: ١4١‏ 
(*) الجدائق 5٠:75‏ 


وقت وجوب إخراج الرّكاة الع لوا 1 


هذاد و ملفورية دللءةالرواباة التاعنف عن حين الركاة ومكميا وه 
نصوص مستفيضة, ولكنّك خبير بأئْها أجنبيّة عن المقام إذ الحيس والمنع شيء 
والتأخير إلى آونة أخرى لغرض من الأغراض شيء آخرء ولا يكاد يصدق 
عليه مانع الزكاة وحابسها بوجه كا لايخى. 

نعم ورد المنع عن التأخير في رواية 1 بصير. قال: قال أبو عبدالله (عليه 
السلام): «إذا اردت ان تعطي زكاتك قبل حلها بشهر او شهرين فلا باس, 
وليس لك أن تؤخّرها بعد حلّها»”". 

ولكنها ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة البطائني الراوي عن أبي بصير, مضافاً 
إلى إمكان الجمع العرفى بينهما وبين النصوص الجوّزة بالحمل على الكراهة. 

وأمّا النصوص المصرّحة بالجواز فهي كثيرة: 

منها: صحيحة معاوية بن عبّار عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: قلت 
له: الرجل تحلٌ عليه الزكاة في شهر رمضانء. فيؤخّرها إلى الحدّم؟ «قال: 
لابأس» قال: قلت: فإنْها لاتحلّ عليه إلا في الحرّم. فيعجّلها في شهر رمضان؟ 
«قال: لابأس»7!". 

ومقتضى الإطلاق في لفظي «محرم» و«رمضان» جواز التأخير حمٌّ لو كان 
الحل ف وَل يوم من رمضان والدفع في آخر يوم من حرم بحيث يكون 
التأخير حوالي خمسة أشهر. 

ومنها: صحيحة حمّاد عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: لابأس بتعجيل 
الزكاة شهرين وتاخيرها شهرين»!". 
)١(‏ الوسائل 9: /١8‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 07 ح 4. 
(؟) الوسائل 4: /٠١١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 44 ح 4. 
(5) الوسائل 4: 707/ أبواب المستحقين للزكاة ب 45 ح .٠١‏ 


10 اا 


ومنها: صحيحة ابن سنان عن أب عبدالله أَنّه قال: في الرجل يخرج زكاته 

00 فيكون بين أُوّله وآخره ثلاثة 
شهر «قال: لابأس»7", ونحوها غيرها من النصوص المعتبرة الصريحة في 

7 

لكن المتيقّن من التأخير المستفاد جوازه من هذه النصوص إِنما هو التأخير 
بعد العزل. بل أنّ الرواية الأخيرة صريحة في ذلك. إذن فلا ينبغي الاستشكال 
في الجواز بعد العزل. 

وأَمّا قبل العزل فهل هو أيضاً جائز أو أَنّه لايجوز كما اختاره الشيخ حسما 
تقدّم ؟ 

مقتضى صحيحة سعد بن سعد الأشعري عدم الجوازء عن أبي الحسن الرضا 
(عليه السلام) ٠‏ قال: سألته عن الرجل تحلٌ عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات, 
أيؤخُرها حقٌ يدفعها في وقتٍ واحد؟ «فقال: متى حلّت أخرجها» إلخ'". 

فنا ظاهرة في المنع عن تأخير الإخراج ولو بالعزل بعد حلول الوجوب. 

لكن بإزائها موثقة يونس بن يعقوب. قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): 
زكاتي تحلّ على في شهرء أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من 
يسألنى يكون عندي عدّة؟ «فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك, لا 
تخلطها بشيء. ثم أعطها كيف شئت» قال: قلت: فإن آنا كفنا وانيا: يستقيم 
لي ؟ «قال: نعم. لايضيرٌك»7". 

فإن صدرها وإن وافق صحيحة سعد في لزوم العزل. لكن ذيلها صريم في 


.١ أبواب المستحقين للزكاة ب 01 ح‎ /7٠١8 :9 الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب المستحقين للزكاة ب 07 ح‎ /7١7 :9 (؟) الوسائل‎ 
أبواب المستحقين للزكاة ب 07 ح ؟.‎ /7١7 :4 الوسائل‎ )*( 


عرق الجنب من حرام ا ا ا 1 
7 مسألة :١‏ العَرّق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس وعلى 
هذا فليغتسل فى الماء البارد, وإن لم يتمكن فليرتمس ف الماء الحارء وينوي الغسل 


بنجاسة عرقه وإن كان حلالاً ذاتياً في نفسه. 

أو اكراة .هيبا هو الحلية والحرمة الذانيان» أعى نينا ما كان :طريثه فيا فى 
نفسه وما كان الطريق إليه مفتوحاً كذلك وإن طرأه ما يوجب حليته أو خرمته: فق 
الصورة الأولى من المثال المتقدم يحكم بنجاسة عرقه لأنه جماع انسد الطريق إليه في 
نفسه فى الشريعة المقدسة وإن طرأ عليه الاكراه أو الاضطرار أو غيرهما مما يوجب 
حلَيّه الفعلية, ىا أنه في الصورة الثانية يحكم بطهارة عرقه لأنه جماع لم ينسد الطريق 
إليه وإن لم يتحقق شرطه بالفعل كعدم حيض الزوجة فلا يطلق عليه الجنب عن 
الحرام. بل تصدّق الحليلة على الزوجة حينئذ فيقال انه حليلة الابن. كا في قوله عدّ 
من قائل «#وحلائل أبنائكم » 7 فللابن وطيها؟ 

فعلى الأوّل لابد من الحكم بنجاسة عرق الجنب فى جميع موارد الحرمة الفعلية 
ذاتية كانت ام عرضية. وعلى الثاني يقتصر فى الحكم بنجاسة عرق المجنب بما إذا 
كانت الجنابة محرمة ذاتية فحسب. ولا يبعد دعوى انصراف الحلال والحرام إلى 
الحرمة والحلية الذاتيتين. حيث إن ظاهر قوله (عليه السلام) «إذا كان عرق الجنب 
وجنابته من حرام لايجوز الصلاة فيه. وإن كانت جنابته من حلال فلا بأس» أن 
دكون لجنا نل وان انا انه حرّمة. أو كانت بما هي كذلك محللة. فإذا كانت 
الجنابة بما أنها جنابة محللة لم يحكم بنجاسة عرق الجنب. لأنّ الجنابة فى موارد 
الحرمة العرضية بما أنها جنابة محللة وإغغا حكم بحرمتها بعناوين زائدة على ذواتها فلا 
يكون مثلها مستلزماً لنجاسة عرق الجنب. نعم, إذا أكره على الزنا أو اضطر إليه 
حكم بنجاسة عرقه. لأنّ الجنابة حينئذ بما أنها جنابة حرمة وإن كانت محذّلة بعنوان 


طارئ آخر. 


(6) النساء: 581 


وقت وجوب إخراج الرّكاة وا مهار اسن الحا سكا انا ا الوح اوم بتك ا 6 58 
عدم الوجوب وقيام الكتابة مقامه. لاشتراكها معه في الغاية المتوخّاة منه 
والحكنة الباعئة على الوجوب. وهي الحافظة على الزكاة المعزولة حذراً عن 
خشية التلف أو الانتقال إلى الورثة, فإِئَّا بعد الكتابة تكون مأمونة عن هذه 
الأخطار وإن لم تكن معزولة. وبذلك ترفع اليد عن ظهور صحيحة سعد فى 
وجوب العزل. ويحمل على الاستحباب, وبه يجمع شمل الأخبار. 

فالأقوى إذن جواز التأخير حىٌ مع عدم العزل. وأمّا مقدار التأخير بعد 
العزل فقد حُدّد فى بعض النصوص المتقدّمة بالشهرين او الثلاثة, بل عرفت أن 
الونناد عن محبه ةما ويه هراز ناهينو ال اللتمبية :كن الظاهر هع وله 
(عليه السلام) في مولّقة يونس: «ثمّ أعطها كيف شئت» من غير تحديد بحدّ 
معيّن أَنّه لا حدّ له بعد الإخراج. 

نعمء لا كانت الزكاة المعزولة أمانة بيده فيجوز له التأخير مالم يؤدٌ إلى 
التعدّي والتفريط بأن كان لأجل انتظار مستحقّ خاصٌء أو غير ذلك من 
الأمور العقلائيّة من غير تحديد بحدٌ خاص. 

هذا كلّه فى الحكم التكليق. 

وأمّا من حيث الحكم الوضعي -أعني : الضمان مع العزل أو بدونه فلا ينبغي 
الريب فى عدمه فما إذا كان التاخير مستندا إلى عدم وجود المستحقٌّ ولم يكن 
متعدّياً ولا مفرّطاً في الحفظ , إذ هي أمانة عنده مع العزل, ولا ضمان في الأمانة, 
وقد كان معذورا فى التاخير حسب الفرض. 

وأمّا مع وجوده فلعلٌ المشهور حينئذٍ هو الضمان, استناداً إلى روايات تقدّمت 
فى المسألة العاشرة من الفصل السابق, عمدتها صحيحتا محمّد بن مسلم وزرارة, 
وقد عرفت ثم أنه أجنبيتان عن المقام, فإنّ مورد الأولى هو النقل إلى بلد 
آخر والضياع في الطريق. ومورد الثانية هو التلف عند الوكيل المبعوث إليه: 
وشيء منهما غير مرتبط بالتلف عند صاحب الزكاة الذي هو نحل الكلام. فلا 


للد ا 000000 0 


[777] مسألة :١‏ الظاهر أن المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو 
التأخير عن الفور العرفي(", فلو أَخّر ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من 


يكاد يستفاد حكم ضمان المالك من تينك الروايتين بوجه. 

بل أن مقتضى إطلاق جملة من النصوص عدم الضمان بالتأخير مع العزل 
حيٌّ مع وجود المستحق, سمّى لشخص خاص أو لم يسم مالم يكن مفرّطأ. 
الرجل الزكاة من ماله ثم سيّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إلهم فضاعت فلا 
شن عليه 

فإنّه لابدٌ من تقييد الإرسال بعدم وجود المستحقٌ عنده. وإلا ضمن بمقتضى 
عدم الضمان, لسلامته عا يصلح للتقييد. 

ومنها: صحيحة عبيد بن زرارة عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنه قال: إذا 
أخرجها من ماله فذهبت وم يسمّها لأحد فقد بر منها!", ونحوهما غيرهما. 

نعم , لا يبعد الضمان في صورة عدم العزلء إذ التأخير في الإخراج والدفع مع 
وجود المستحقٌ لعلّه يعدّ نوعاً من التفريط . 

فالمتحصّل: أن الأوجه هو التفصيل بين صورق العزل وعدمه حسما عرفت . 

(1) فإنه الشيق من النضت ست التهم الشرق قا لاعدية لاسرع 
ويترتّب عليه ما أفاده في المن من عدم قدح التأخير ساعة أو ساعتين؛ بل 
رئما لايقدح التأخير حيٌّ ساعات عديدة. كما لو تعلّق الوجوب في منتصف 


." الوسائل 4: 587؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب 794 ح‎ )١( 
.4 الوسائل 5: 587/ أبواب المستحقين للزكاة ب 79ح‎ )5( 


وقت وجوب إخراج الرّكاة ل 0 


غير تفريط فلا ضمان وإن أمكنه الإيصال إلى المستحقّ من حينه مع عدم 
كونه حاضراً عنده, وأمّا مع عدم حضوره فشكل. خصوصاً إذا كان مطالباً'". 

[7776] مسألة 7: يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق, 
فلو كان موجوداً لكن المالك لم يعلم به فلا ضان, لأأنّه معذور حينئذٍ في 
التأخير (". 
للّيل فأخَّر الدفع إلى النهار فإنّ التأخير بهذا المقدار لاينافي الفوريّة العرفيّة. كما 
لاض علية الأسراع ل المدى: 

وبالجملة : فالعبرة بالصدق العرفى. ويختلف حده باختلاف الموارد. ومناطه 
الايصال على النحو المتعارف, فلا ضمان ما دام يصدق عليه ذلك. 

)١(‏ بل حقٌ من دون المطالبة وإن كان الأمر معها أوضح. إذ بعد حضور 
المستحقٌّ عنده وعدم المانع من الدفع إليه كما هو المفروض يصدق عرفا أنه 
أخّر مع وجود المستحقٌء فلا جرم يترتب عليه الضمان. 

(؟) من الواضح أن المعذوريّة في التأخير لاتنافي الضمان, إذ لم تجعل هي 
موضوعاً لنفيه في شيء من الأدلّة, بل قد صرّح هو بنفسه فما سبق بالضمان مع 
وجود المستحقٌّ وان ساغ له التأخير شهراً أو شهرين, الكاشف عن أَنّ جواز 
التأخير غير مانع عن الضان. إذن فلا يستقيم التعليل بظاهره. 

ولا يبعد أن يريد به المعذوريّة في عدم الدفع, نظراً إلى أنّ الموضوع للضمان 
في نصوص الباب هو وجدان الأهل كما في صحيحة ابن مسلم, أو معرفة 
الأهل كما في صحيحة زرارة, لا جرّد الوجود الواقعي. وكلاهما منتفٍ في 
مفروض المسألة, فهو لمكان جهله غير واجد للأهل ولا عارف به فلم يكن 
قادراً على الدفع وكان معذوراً فيه. ولأجله لم يضمن. 


00 ا ا ا تر العروة 55 / الرّكاة 
[795؟] مسألة ": لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب مستلف 
فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف ٠١‏ فقط 
وإن كان مع التأخير المزبور من المالك فكل من المالك والأجنبى ضامن''", 
وللفقيه أو العامل الرجوع إلى مها شاء. وإن رجع على المالك رجع هو على 
المتلف7", ويحجوز له الدفع من ماله ثم الرجوع على المتلف . 
[771717 ] مسألة 5 : لايحبوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب'“' على الأصح. 


وإِنْ شئت قلت: إن الموضوع للضمان عدم الدفع مع القكّن منه. وحيث لا 
كن لمكان الجهل فلا مناص. 

. لعدم المقتضي لضان المالك عندئذٍ. فلا جرم ينحصر الضمان في المتلف‎ )١1( 

(0) أمَا الأوّل فللتفريط ولو لأجل عدم العزلء وأمّا الثاني فللاتلاف. ولأجله 
ساغ الفقيه أو العامل الرجوع إلى أي منهها شاء. 

(؟) على ما هو الشأن في مسألة تعاقب الأيدي. حيث ذكروا أنّ المال 
الؤاحد لآ قبل التدارك اكثن من مده واحذةففليه لو تصَدّق احندى الاياذئ 
للأداء سقط الضمان عن الآخرين وحينئذٍ لو رجع المالك إلى الأخير لم يكن له 
الرجوع إلى من قبله. ولو رجع إليه رجع هو إلى الأخير. لأنّ قرار الضمان عليه 
وتام الكلام في محله. 

(؛) قد عرفت حكم التأخير عن وقت الوجوب. وأمّا التقديم عليه فالمشهور 
عدم الجواز وتُسب الخلاف إلى ابن أبي عقيل وسلار فذهبا إلى الجواز"" 
استناداً إلى بعض الأخبار: 

منها: صحيحة معاوية بن عرّار: ... قلت: فإئّها لاتحل عليه إلا في الحرّم. 


وقت وجوب إخراج الرّكاة 0 ا 


فيعجّلها في شهر رمضان ؟ «قال: لابأس»7". 

ومنها: صحيحة حمّاد بن عمان عن أبىي عبدالله (عليه السلام) «قال: لابأس 
بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين»7". 

ومنها: صحيحة أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام): أَنّهِ سأله عن رجل 
حال عليه الحول وحلّ الشهر الذي كان يزكّي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة 
وللنصف الآخر سمّة أشهر «قال: يزكّي الذي مرّت عليه سئة ويدع الآخر 
حقٌّ تر عليه سنة» قلت: فإنّه اشتهى أن يزكّي ذلك «قال: ما أحسن ذلك»7". 

ونحوها غيرها وإن كانت العمدة هى هذه الثلاثة. فلو كنا نحن وهذه 
الطائفة لحكمنا بالجواز. لقوّة السند وصراحة الدلالة. غير أنّ بإزائها طائفة 
أخرى دلّت على المنع : 

منها: صحيحة محمّد الحلبي. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
يفيد المال «قال: لايزكيه حٌّ يحول عليه الحول»!. 

وهذه الرواية لو كانت وحدها لأمكن الجمع بينها وبين ما تقدّم بالحمل على 
عدم الوجوب. لكن الروايتين الآتيتين الواردتين في هذا السياق ابيتان عن 
ذلك وتكشفان القناع عن المراد من هذه كما ستعرف . 

ومنها: صحيحة عمر بن يزيدء قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): 
الرجل يكون عنده المال, أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ «فقال: لا. ولكن حي 
حول عليه امول وك ل عليه إله لس لاأنيد ريص ل مباذة ل" لواقعها: وكنالا 


.4 أبواب المستحقين للزكاة ب 44 ح‎ 77١١ :4 الوسائل‎ )١( 
.١١ أبواب المستحقين للزكاة ب 44 ح‎ /5١7 :4 (؟) الوسائل‎ 
.4 أبواب المستحقين للزكاة ب 19 ح‎ /٠٠١ :1 الوسائل‎ )5( 
.١ ح‎ 0١ ابواب المستحقين للزكاة ب‎ /1١0 :9 (؟) الوسائل‎ 


0 عمك ووو بق اوها تجامام ا مرق لبج وو ممصمو لصم وي اقرع الغووة 1115 الدقاة 
تؤدى إذا حلّت»07. 

ومنها: صحيحة زرارة» قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أيزكّي الرجل 
ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ «قال: لا. أيصلى الأولى قبل الزوال؟!»7". 

وهذه الروايات الثلاثئة كالصريم فى لزوم التحديد والتوقيت وأنّ حال الزكاة 
حال الصوم والصلاة فى عدم جواز التقديم على أوقاتها. فتعارض الطائفة السابقة 
الصريحة فى الجواز حسما عرفتء فلابدٌ من العلاج . 

وقد حمل الطائفة الأولى جماعة ‏ منهم الشيخ (قدس سره) ‏ على الدفع 
بعنوان القرض بشسهادة صحيحة الأحول عرع أبي عبدالله (عليه السلام): في رجل 
عجّل زكاة ماله ثكّ أيسر المعطى قبل رأس السنة «قال: يعيد المعطى الزكاة»7". 

وجه الاستشهاد: أنّ المدفوع قبل الحلول لو كان قليكاً للفقير يعنوان الزكاة 
لم يكن أيّ وجه للإعادة فها لو أيسر قبل حلول رأس السنة. ضرورة أن العبرة 
بالفقر حين الدفع, ولا يكاد يقدح اليسار اللأاحق في صحّة الدفع السابقء وإِنما 
يقدح ويستوجب الإعادة فيا إذا كان المدفوع بعنوان القرضء إذ اللّازم حينئذٍ 
بقاء الفقر إلى حين حلول الوقت ليتمكّن الدافع من احتسابه زكاةً فى هذه 
الحالة. فحكمه (عليه السلام) بالاعادة خبر شاهد على إرادة الدفع بعنوان 
القرضء فيكون ذلك كاشفاً عن أنّ المراد به فى سائر الأخبار أيضاً هو ذلك. 

ويندقع : أن الوارد في هاتيك النصوص بأجمعها هو عنوان التعجيل, 
والمنسبق من هذا التعبير هو الاعطاء بعنوان الزكاة قبل الوقت. فإنٌ هذا هو 


)١(‏ الوسائل 9: /7١0‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 0١‏ ح ؟. 
(7) الوسائل : /١80‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 0١‏ ح 7. 
(5) الوسائل : /7١5‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 50 ح .١‏ 


وقت وجوب إخراج الرّكاة ا 00 
فلو قدّمها كان المال باقياً على ملكه مع بقاء عينه١".‏ ويضمن تلفه القابض 
إن علم بالحال, وللمالك احتسابه جديداً مع بقائه أو احتساب عوضه مع 
ضمانه وبقاء فقر القابض , وله العدول عنه إلى غيره. 


التعجيلء أمّا القرض فلا يعد تعجيلاً للزكاة. 

على أن في بعضها تحديد التعجيل بشهرين, ومن البيّن أن هذا التحديد 
لايتلاءم مع القرضء إذ هو يجوز قبله لسنين ولم يكن الجواز محدوداً بحدٌ أبداً. 

وفى بعضها: إن كان محتاجاً فلا بأس, ومن الواضح أن الدفع بعنوان 
القرض لم يكن منوطاً بالاحتياج, لجواز إقراض الغني كالفقير. 

وعلى الجملة: فالحمل المزبور لم يكن جمعاً عرفيّاً بوجهِ من الوجوه. 

فالصحيح حينئذٍ أن يقال: إِنّ الطائفة الأولى محمولة على التقيّة. لذهاب 
جمع كثير من العامّة إلى جواز التعجيل . 

ومع التنازل وتسليم المعارضة فالمرجع بعد التساقط هو الأدلة الأوّلية الدالة 
على التوقيت في تشريع الزكاة وإناطة الوجوب بحلول الحولء بل ان نفس ادلة 
التعجيل تدلّ على التوقيت والتحديد في أصل التشريع كما لايخنى . 

وبالجملة: فالمستفاد من مجموع الأدلة أن للزكاة وقتاً محدوداً فيحتاج 
التقديم الذي هو من إجزاء غير الواجب عن الواجب إلى الدليل. ولا دليل 
بعد فرض سقوط نصوص التعجيل بالمعارضة . 

والمتحصّل: أن الأصمّ ما عليه المثشهور من عدم جواز التقديم. 

)١(‏ إذ لا موجب للخروج عن ملكه بعد أن لم يقع زكاة ولم يكن غيرها 
معو 

هذاء وقد تقدّم الكلام فى بقيّة الأحكام في نظائر المقام نما يكون القابض 


ا 11 ز ‏ 1 0 0000 غ2 


[7778] مسألة 5: إذا أراد أن يعطى فقيراً شيئاً ول يحبىء وقت وجوب 
الركاة عليه س ة أن قطي قرها ناذا جا مواقت روب حي تلن 
زكاة”" بشرط بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على صفة 
الوجوب. ولا يجب عليه ذلك. بل يحبوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ 
منه والدفع إلى غيره وإن كان الأحوط الاحتساب عليه ''' وعدم الأخذ منه. 


فاقداً لبعض الشرائط كالفقر ونحوه في مطاوى المباحث المتقدّمة. عمدتها في 
فصل أصناف المستحقّينء وعرفت أن القابض يضمن مع علمه بالحال دون 
الجهل. لكون التسليط حينئذٍ من المالك, فلاحظ ولا نعيد. 

0 قمعردف قا مووود روانات :د اله عل بعوار عيباني الدين من 
الزكاة وعدم اعتبار الإعطاء الخنارجي. وعليه, فالحكم في المقام مطابق لمقتضى 
القاعدة. مضافاًإ إلى ورود روايات خاصة دلت على جواز الإقراض ثم الاحتساب 
بعد ترك اقول 151 انل كانت معيية السك ] معرت 1 كن صلم ل 

( القن وه الاسقباط الزو اناه الآخينة المقنار إلبيا ائنا الآمره يالا عياب 
ولا بأس بذكرها: 

ففنها: رواية يونس بن عبّار. قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: 
«قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر (خير). إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك 
اختسيتتة نه امم الز كاة) 1 

ورواية عقبة بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) - فى حديث -: أن 
عهان بن عمران قال له: إن رجل موسر ويجيئني الرجل ويسألني الشيء وليس 


.١ الوسائل 9: 599/ أبواب المستحقين للزكاة ب 45 ح‎ )١( 


وقت وجوب إخراج الرِّكاة ا 
[71/19/8” ] مسألة 5: لو أعطاه قرضاً فزاد عنده دياذة متصلة أو منتضلة 
فالزيادة له لا للمالك. كما أنّه لو نقص كان النقص عليه”", فإن خرج عن 


هو إِيَان زكاق. فقال له أبوعبدالله: «القرض عندنا بهانية عشر والصدقة بعشرة, 
و1 علق اذا كدت كن نر ل عوبر ١‏ امك اذا كان نا ودركانان اميت 
بها من الزكاة» إلخ7". 

ورواية الصيرفي وغيره عن أبي عبدالله م السلام) «قال: القرض بغانية 
عقن وان ماك ا عضي نيبا ين الر كان 7" 

لكنّها بأجمعها ضعاف السندء أمّا الأولى: فبيونس بن عبّار وابن السندي, 
وما الثانية: فبعقبة وبسهل, وأمًا الأخيرة: فبالصيرفي وهو هيثم لا هيشم كما 
في الوسائل7". 

ومع الغضٌّ عن السند. لم يكن أيّ دلالة على وجوب الاحتساب. كيف ؟! 
ولاشبهة في جواز الإبراء من غير الاحتساب. وإِئما هي في مقام الحثٌ والقرغيب 
على إعطاء القرض وأنّه لو مات لم يتلف المال بل يحتسب زكاةً كما لعلّه واضح. 
فلا تصلح أن تكون منشاً للاحتياط. 

نعم لاريب أن الاحتساب أولى من الأخذ منه والإعطاء لغيره. إلا إذا 
كانت للغير مزيّة تستوجب ذلك. 

)١(‏ كلّ ذلك لأجل أنّ المقترض يملك العين المستقرضة بسبب القرض فتكون 
الزيادة له كا أَنّ النقيصة عليه, لأَنَّا حدثتا في ملكه لا في ملك المقرض. إذ 
قد خرجت عن يده بمقتضى عقد القرض. 

)١(‏ الوسائل 9: /٠٠٠١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 45 ح ؟. 


(؟) الوسائل 4: /7١١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 44 ح 8. 
(5) في الوسائل الحقّق جديداً: هيثم. 


ئ» 00 1200000000 
الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره يستردٌ عوضه لا عينه كما هو 
مقتضى حكم القرض7", بل مع عدم الزيادة أيضاً ليس عليه إِلَا ردٌ المثل أو 
القيمة. 

[١7؟]‏ مسألة 7: لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد 
الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب وخرج الباق عن حدّه سقط 
الوجوب على الأصحٌ!". لعدم بقائه في ملكه طول الحول, سواء كانت العين 
باقية عند الفقير أو تالفة فلا محل للاحتساب . 


)١(‏ حيث قد ذكرنا فى حلّه فى بحث المكاسب أن الفرق بينه وبين البيع : أَنّ 
البيع تمليك للعين بالعوضء, وأمّا القرض فهو تليكها بالضمان. فتكون ذمّة 
المقترض بعد تملك العين مشغولة بالبدل من المثل او القيمة. ومقتضاه ان يكون 
له فى مقام الوفاء اختيار التطبيق على ما يشاء من نفس العين المستقرضة إن 
كات يافينة اويدطا ان كانت الفا ولسين"' المرفى اعسنا زوفن اقلم نا 
عرفت منأنَّها أصبحت ملكاً له بإزاء البدل الثابت ف الذمّة المعيّر عنه بالضمان, 
وهذا ضمان عقدي يقابله الضمان باليد أو بالإتلاف, وعلى التقديرين فاختيار 
التطبيق بيده لا بيد المقرض حسما عرفت. 

(كانقان الركاة اغا مما «الفية بن لذ بالذيوب البالقة سد التضاي والباقية 
في ملك المالك طول الحول. وحيث إن إقراض بعض النصاب فى خلال الحول 
إخراجٌ له عن الملك فلا جرم يختل شرط الوجوب فيسقط, فلو كانت عنده 
عشرين ديناراً وقبل تام الحول أقرض مقداراً منه ليحتسبه بعد الحلول انتتى 
بذلك موضوع الوجوب. وهو بقاء تام النصاب إلى كمال الحول. وقد تقدّم 
الكلام حول ذلك في شرائط الزكاة وقلنا: إِنّْا تتعلّق بالعين لا بالدين» ومن ثمّ 


١‏ اؤو ق اعابا وا كوم شر عا زا وا معو ومين القتيقع العروة 17 الطهارة 
حال الخروجء أو يحرّك”* بدنه تحت الماء بقصد الغسل7". 
]7١7[‏ مسألة ؟: إذا أجنب من حرام ثم من حلال, أو من حلال ثم من حرام: 


(1) إذا اغتسل المجنب من الحرام في الماء البارد فلا إشكال في صحة غسله فيحكم 
بطهارة عرقه بعد غسله, وأما إذا اغتسل والماء حار فيشكل الحكم بصحة غسله إذا 
عرق بدنه فى أثنائه. لأنّ الجنابة لا ترتفع إلا يهام الغسل, ومن هنا لايجوز له مسّ 
كتابة القران ولا دخول المسجد ولا غير ذلك من الأحكام المترتبة على الجنابة فما إذا 
غسل بعض أعضائه ولم يغسل الجميع. فاذا عرق بدنه وهو فى أثناء غسله وقلنا 
بنجاسة عرق الجنب من الحرام فلا محالة يتنجس بدنه بذلك ولا يصح الغسل مع 
غاسة الندى: وتوطيحة: انه إذا قلنا بكفابة:ارقاسة بواخدة أو هية كذلك ق: عله 
وعسلةاديان يطهر بدنه بتلك الارماسة وينوي بها الاغتسال حتى تحصل اي بدنه 
عن الحخبث وطهارته الحدثية في زمان واحد. لأن الطهارة البدنية وإن لم تكن متقدمة 
على غسله زماناً إلا أن تقدمها الرتى كاف فى صحة غسله فلا يكون عرقه فى أثناء 
مبلد ياف طن مح زا للك اندوقي نلا د نوقفة راع د بع ال فيفل 
يلد وينوي يه تمل اناه فاته ك] يطهر جد نه مون :اللنيف عفدل 3 لاف ازول غياة 
كداقسى ولأ يكس اادهها ومانا لأن الظهارة اللشيقية مسدنة عن قله وامية 
والتقدم الرتتي كاف في صحّة الغسل كا مرّ. 

وأما إذا اعتبرنا فى صحته تقدم الطهارة الخبيثية بحسب الزمان فلا يتمكن الجنب 
من اللخراء من الفسل |( انرق باتعا ناته سين ولنه قال عا مله وقد دك 
الماتن في تصحيح ذلك أنه يرتمس في الماء حينئذ وبه يطهر بدنه وينوي غسل الجنابة 
حال خروجه أو يحرّك بدنه تحت الماء بقصد الغسل. فيكون دخوله في الماء مطهّرأ 
ليناد ك] أن كرود أو ريلك يداه قت اناد لقي يمن المقالوي ‏ 

وما أفاده (قدس سره) يبتنى على القول بكفاية الارماس بحسب البقاء فى صحّة 
الغسل وعدم اعتبار إحدائه, لأن إحداث الارتماس حيتئذ وإن لم يكن كافياً في ارتفاع 


() يأتي ما فيهما من الاشكال في صحة الغسل. 


وقت وجوب إخراج البّكاة 1 ذ1ذ[1[1[1[ [ [ [ 1 1 0000 
نعم, لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع 
بقاء عينه عند الفقير, فله الاحتساب "١‏ حينئذ بعد حلول الحول إذا بق على 
الاستحقاق . 1 

[1؟] مسألة 8: لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين 
هذا المال ثم حال الحول يجوز الاحتساب '* "١‏ عليه. لبقائه على صفة الفقر 
بسبب هذا الدين. ويجوز الاحتساب من سبهم الغارمين أيضا. 


لى أقرافن لضان وهال هليه الول كانت الزكاة فل المقارضن :ون المقرطن.: 

ونُسب خلافه إلى الشيخ في المقام", إِمّا لبنائه على أن القرض يلك بالتصرّف 
لا بالقبض فلم ينثلم النصاب على تقدير بقاء العين عند الفقيرء أو لبنائه على 
ثبوت الزكاة فى الدين كالعين. وكلاهما في غير حلّه كا تقدّم محلّه ”". 

)١(‏ ضيرورة أنّ الإعطاء بعنوان الأمانة بمثابة الإيداع فى صندوق للصيانة 
في عدم الخروج عن الملك بذلك, ومن الضروري أنّ العبرة في الوجوب بالبقاء 
فى ملكه بحيث له السحب متى شاء لا بالبقاء عنده وتحت يده مباشرة. 

وعليه, فني المقام إذا كانت العين باقية عند الفقير إلى نهاية الحول ساغ 
الاحتساب بعد فرض بقاء الفقير على صفة الاستحقاق, لعدم المانع عنه بوجه. 
وبذلك يتضح الفرق بين الإيداع وبين الإقراض المتقدّم انفا. 

(؟) هل المتديوره بخلافاً لايق إدريس فلم عن اساي لصتي وريد 


(#) فى جواز احتسابه عليه من باب الفقر إشكال. 
6 شرح العروة 77 : 1١‏ 


ا امو راي سي او مل الوا ايز ماو و1 و ون لفرت العو 7351 ار كاة 


غيّاً بالدين, ولا تنافي بين الأمرين. ومن ثم تجب الزكاة على من قَلّك النصاب 
وإن كان عليه دين قال: لأنّ الدين فى الذمّة والزكاة في العين7". 

أقول: قد تقدّم عند التكلّم حول شرط الفقر: أن من ملك فوق سنته بالفعل 
أو بالقوّة فهو غنى شرعاً لا يستحقّ الزكاة من سهم الفقراء وإن كان عليه دين 
خارجي . نعم ء يستحقها من سبهم الغارمين. وهو أمر آخر خارج عما نحن 
بصدده. فالدين بما هو دين لايمنع عن صدق الغنى شرعا بل ولا عرفا. الا 
ترى أن كثيراً من التجّار والأغنياء لعلّهم مدينون بأكثر ما يملكون من جهة 
المظالم والكقارات أو الإتلافات والضانات أو المعاملات الفاسدة ونحو ذلك من 
موجبات شغل الذمّة. ومع ذلك يعدّون عرفاً من الأغنياء بل الأثرياء. فلا 
تاذ ولا تعاننجيين الف وبين الدوق توح 

لكن هذا يختصّ بالغنى الناشئٌ من غير ناحية الدين والذي لم يكن مسبّباً 
عنه. كمن كانت له مزرعة أو حرفة تفي بقوت سنته ومعيشة عائلته. فإِنّه مالم 
يصرفها في سدّ الدين غيم شرعاً بل وعرفاً أحياناً حسما عرفت. 

وأمّا الناشئّ عن الدين نفسه والمتسبّب عنه الذي هو تحلّ الكلام في المقام, 
كمن كانت مؤونة سنته مائتي دينار ولم تكن له حرفة ولا مال فاستدانها في 
أَوّل السنة, فإِنّه لا ينبغي التأمّل في عدم خروجه عن عنوان الفقر بمجرّد هذه 
الاستدانة, فنا لا تستوجب انقلاب الموضوع بعد أن كانت الحاجة لاتزال 
اقنة وان كاج مالكا تفقوت الليتةب ]ذ أن هذه لكي ها نع من لسن الددين له 
غير فهو متّصف بالفقر لاحقاً كا كان كذلك سابقاً وإن تغيّرت جهة الفقر 
وقد يلون لخن 

وعليه؛ فلا مانع من احتساب الزكاة عليه بعد حلول الحول ما دام الدين 


0010( العر ا بو :١‏ 2:6060. 


وقت وجوب إخراج الرّكاة 1 1 1 اا 
وأمّا لو استغنى بناء هذا المال أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميّاً وقلنا إِنّ المدار 
قيمته يوم القرض إي يوم الأداء ١‏ بجر الاحتساب عليه (*) )0 


باقياً إل خهاية الحنة كا هو المقروض»ابحد .ووم الفرزق بين القن الممتيد إن 
غير الدين وبين المستند إليه حسما عرفت. 

)١(١‏ أمَا إذا كان الاستغناء بناء المال فلا ينبغي الاستشكال في عدم جواز 
الاحتساب, لخروجه عن صفة الفقر عند حلول الحول. وقد تقدّم اشتراط 
الاحتساب باستمرار الفقرء وهذا واضح. 

وأَمّا إذا كان الاستغناء بارتفاع قيمة المال الذي اقترضه فهل يجوز الاحتساب 
عليه حينئذٍ؟ 

يبتني ذلك على أنّ العبرة في ضمان القيميّات هل هي بيوم التلف أو بقيمة 
يوم الأداء أو أعلى القيم ؟ والمراد بيوم التلف في المقام هو يوم القرضء إذ هو 
اليوم الذي تتلف فيه العين وتنتقل إلى الذمّة بالضمان المسبّب عن عقد القرض. 

كا أنّ المراد بيوم الأداء هو يوم الاحتساب دون الأداء الخارجي - فإنّه 
اليوم الذي تفرغ فيه ذمّة المدين باحتساب الزكاة عليه الذي هو مثابة الأداء 
خارجاً. فلا يراد من يوم الأداء في المقام إلا يوم الاحتساب كما لايخ . 

فعلى القول الأوّل لا سبيل للاحتسابء, لوضوح زوال صفة الفقر عند نهاية 
البقة :فلو اقفر ظنه حضينة مق الكنياء قلا داقبل بخلو لوقت الزكاء :وكتاتت 
قيمتها يومئذٍ عشرة دنانير فترقّت ترقّياً فاحشاً في وقت الحلول وبلغت مائتي 
ديئان فالذقة حيغر غير مشسغولة إلايتلك العقبر ةغل القرضن» “فإذا كانت 


مؤونة سنته مائة وتسعين ديناراً فهو واجد فى هذه الحالة لقام المائتين فارغاً 


(#) فى إطلاقه إشكال. 


لف ا ل ا لكا 


عن كلّ دين وواجداً للمؤونة. فهو طبعاً غنى ومئله لا يستحقٌ الزكاة؛ ومعه لا 
موقم لياه ْ 

وأمّا على القول الثاني فالاحتساب سائغ وواقع في حلّه. ضرورة اشتغال 
الذمّة في يوم الاحتساب - الذي عرفت اتحاده مع يوم الأداء ‏ بقام المائتين, 
كوو السسكننا زه شييكا خخ الدين وقد عرفت أن مله مفسوول دلبل 
الاحتساب. 

ولعلٌ الأظهر فى المقام هو الأوّل حقٌ لو قلنا بالثانى فى باب الإتلاف وسائر 
موارد الضمان, إذ بالقرض الموجب للضمان العقدي يضمن المقترض قيمة العين 
حين القرض وزمان العقد بلا ايّ موجب لضان القيمة يوم الأداء. ومعه لا 
بحال للاحتساب فى مفروض الكلام, فلاحظ . 


فصل 
[ فى أن الزكاة من العبادات ] 


الزكاة من العبادات فيعتير فها نيّة القربة". 


)١(‏ ويدلٌ عليه بعد الإجماع القطعي -بل تسا الفريقين إلا من شدّ. بل 
الارتكاز الثابت فى أذهان عامّة المتشرّعة ‏ أمور: 

منها: التعبير عنها بالصدقة في الكتاب والسنّة. بل عبّر عن العامل في لسان 
الأخبار بالمصدّقء ومن المعلوم أن الصدقة واجبة كانت أم مندوبة يعتبر في 
مفهومها قصد القربة. بل كان ذلك هو الفارق بينها وبين الهديّة. 

ومنها: عدّها من مباني الإسلام الخمس في جملة من الأخبارء بل في بعضها 
أن إحداها لاتقبل إلا بصاحبتهاء فإنّ مناسبة الحكم والموضوع ومقارنتها مع 
إخواتها من سائر العبادات ولا سبًا الصلاة تقضي بأنّ الكلّ من سنخ واحد في 
اعتبار العباديّة ى)| لا يخئى. 

ومنها: ما ورد فى الكتاب والسنّة من أنّ الله سبحانه هو الذي يباشر بنفسه 
لأخذ الصدقة, قال تعالى: هُوَ يَقْبَلُ آلتَّوبَةَ عَنْ عِبَادِِ وََأَخُذُ آَلصَّدَقَاتٍ » !1( 

وفي صحيح سام بن أبي حفصة عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: إِنّ الله 
يقول: مامن شىء إلا وقد وكّلت به من يقبضه غيري. إلا الصدقة, فإلى اتلقّفها 
ريق 90 : _ 


.٠١8 :9 التوبة‎ )١( 
. (؟) الوسائل 9: 587/ أبواب الصدقة ب /اح‎ 


00 1 52 


والتعيين١"‏ مع تعدّد ما عليه بأن يكون عليه خمس وزكاة وهو هائمي 
وأعطى هاثميّاً فإنّه يجب عليه أن يعين أنه من أتههاء وكذا لو كان عليه 
زكاة وكفارة فإنه يجب التعيين. 


ومن ثم ورد استحباب تقبيل اليد لدى التصدّقء. فإِنْ مناسبة الحكم 
والموضوع تقضي بأنّ الشيء الذي يباشر سبحانه بنفسه لأخذه لابدّ وأن 
يكون منسوباً ومضافاً إليه جلّ شأنه. 

)١(‏ هذا لايتوقف على العباديّة. بل لأجل أنّه لابدّ في تحقّق العناوين 
القصديّة ‏ ومنها الزكاة ‏ من تعلّق القصد بها بخصوصها وتعييها لقتاز عن 
عداها. وبدونه لا يتحقق المأمور به قْ الخارج, فلا يكاد يكون المامور بإكرام 
زيد تمتثلاً إلا إذا قصد هذا العنوان وإن تحقّق ذات الإكرام خارجاً. كما لاايكفي 
الإتيان بذات الركعتين ما لم يقصد عنوان الفجر أو نافلته ‏ مثلاً ‏ وبدونه لا 

وعليه؛ فلا يتّصف المدفوع بعنوان الزكاة التي لها عنوان خاصٌ في مقابل 
الخمس والكقّارة وما شاكلهما إلا مع قصد ذلك العنوان. لجواز انطباق سائر 
العناوين عليه ولا يكاد يمتاز عن غيرها إلا بالقصد. فلابدٌ من مراعاته في 
تحقّق الامتثال. 1 

بل لا يبعد أن يكون الحال كذلك في الأفعال التكوينيّة الخارجيّة من المثي 
والقيام والقعود ونحوهاء نظراأ إلى أن ذات الفعل وإن صدق كيفما تحقّق لكن 
المأمورية لا كانك:هى المضه اللخعيازية المتقومة بالقضد فلا بت :من ترعايقةاى 
تحقّق امتثاله. إلا إذا مض دليل ارس دل ١ن‏ اعون عدن اله القيل كفا 
كان. كما في تطهير الثوب ونحوه. 

وكيفما كان. فلابدٌ من قصد التعيين في المقام حسما عرفت, فلو كان على 


الدّكاة من العبادات 00011 0 


بل وكذا إذا كان عليه زكاة المال والفطرة فإِنه يجب التعيين على الأحوط "١‏ 
بخلاف ما إذا اتحد الحقّ الذى عليه فإنّه يكفيه الدفع بقصد ما فى الذمّة وإن 
جهل نوعه. بل مع التعدّد أيضاً يكفيه التعيين الاجمالى بأن ينوي ما وجب 
عليه أوَلاً أو ما وجب ثانياً ‏ مثلاً ‏ ولا يعتبر نيّة الوجوب والندب. 


هاشمي حمس وزكاة فأعطى لطاشمي وم يعيّن لايقع امتثال لأيّ منهماء ونحوه ما 
لو كانت عليه زكاة وكفارة يمكن إعطاؤها من النقود. ىا في كفّارة الوطء في 
المكن. 1 

نعم . لايجب عليه القصد التفصيلى. بل تكف النيّة الإجماليّة. فيجزئ قصد 
ما في الذمّة مع اتحاد الحقّ والجهل بنوعه وقصد ما وجب أوَّلاً أو ثانياً مع 
التعدّد حسما أشير إليه في المتن. 

)١(‏ هذا الاحتياط وإن كان فى محلّه لاحةال تغاير الحقَّين واختلاف حقيقة 
الركاتيوى ولكتة انيعد الأخاديوا نا قردان عن حعينةاءواكدة ون الصددة 
الواجبة وإن تسبّبت إحداهما عن ملك النصاب والأخرى عن رد شهر 
شوالء فالتعدّد إنما هو في ناحية السبب دون المسبّب, ومعه لا حاجة إلى قصد 

وكون اجداهاءزكاة عق الال والتهرى عن الدج #الاسعلاق من ناجيه 
الوقت لا يستوجب اختلافاً في الحقيقة والماهية بعد الاتحاد فى متعلّق الوجوب 
أعق الذكاة يدول" مها بعد« لا عه ماورة مق ان ال .2 المباركة نا رلك وذ 
كاه القطزة ب بحيت ل ركم بوك لامي مال ويضه ذلك هو صل الل 
وله )باق و كاة المالنيناء 

وبالجملة: حال اختلاف السبب في المقام حال اختلاف الأسباب في لاسن 
الزكويّة. فكنا أنِّ سبب الوجوب قد يكون ملكيّة عشرين ديناراً وأخرى 


0" ا ا كوو حو وه وروا اتاد مواقم ليد لاون يكين قرخ العو "0 الز كا 
وكذا لايعتبر أيضاً نيّة لجنس **' الذي تخرج منه الزكاة١'‏ أنه من الأنعام 
أو الغلات أو النقدين, من غير فرق بين أن يكون حل الوجوب متّحداً أو 
كعد | دل فتن كين قر نين أن يكون نوع الحقّ متّحداً أو متعدّداً . كا 
لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل فإنّ الحقّ في كل منهها شاة. 


وأخرى أربعين شاةً وهكذا. فكذلك قد يكون السبب هلال شهر شوّال. ومن 
البيّن عدم لزوم قصد تعيين السبب بعد اتحاد المسبّبء فن كان مديناً لزيد بدرهم 
للانلاف واخر للاستقراض وثالث لأجل الشراء لايلزمه في مقام الوفاء قصد 
سبب خاصٌء بل هو بحسب النتيجة مدين له بثلاثة دراهمء فإذا أدّى درهماً 
بق عليه درهمان من غير تعيين, فلا يلزمه تعيين السبب كما هو الحال في باب 
الأغسال. 

)١(‏ بل يكفى مد قصد كونه زكاةً في تفريغ الذمّة عن زكاة المال. ولا تلزم 
يّة الجنس المتعلّق به الزكاة. سواء أكان متّحدأً أم متعدّداًء وسواء أكان نوع 


<2 


الحقّ متّحداً أيضاً أم مختلفاً. وسواء أكان المدفوع من نفس الجنس المتعلّق به 


(:#) في المسألة صور ثلاث: فإن ما يعطى زكاة إن كان مصداقاً لأحد المالين الزكويين 
دون الآخر كبا إذا كان عنده أحد النقدين والحنطة مثلاً وأعطى الزكاة نقداً من غير 
أن يقصد عن أحدهما المعين فإنّه لا حالة يقع عن النقد دون الحنطة فإن وقوعه عنها 
بحاجة إلى التعيين. وإن كان مصداقا لكليها معا ىا إذا كان عنده اربعون شاة ومس 
من الإبل فإنّ الواجب عليه في كل منهما شاة فإذا أعطى شاة زكاة لا محالة ورّع عليهم] 
إلا إذا قصد عن أحدهما المعين ولو إجمالاً. وإن لم يكن مصداقاً لشيء منهما كما إذا كان 
عنده حنطة وعنب وأعطى الزكاة نقداً إن حينئذ إن قصد عن كليهما ورّع عليهماء 
وإن قصد عن أحدهما المعين وقع له. وإن قصد أحدهما لابعينه م يقع عن شيء منهما 
إلا إذا كان قصده عنه مينياً على أن يعينه فما بعد. 
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أو كان عنده من أحد النقدين ومن الأنعام فلا يجب تعيين ثىء من ذلك, 
سواء كان المدفوع من جنس واحد مما عليه أو لا فيكف يد قصد كونه 
زكاة. بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو 
مختلفان فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه وله التعيين بعد 
ذلك ولو نوى الزكاة عنها وزّعت, بل يقوى التوزيع مع نيّة مطلق الزكاة. 


الزكاة أم من غيره بعنوان القيمة. 

والوجه في ذلك كلّه : 

أخااكاء عل يها الخفاره الماون كما المعيون دفن على الركاةبالأعه من 
العين الزكوية ومطلق القيمة من غير اختصاص بالفقد الرائج وأنّ الوجوب 
متعلّق بجامع المقدار المعيّن من المال المنطبق تارةً على نفس متعلّق الحقٌّ وأخرى 
على النقود والعملات الرائجة وثالثة على سائر الأمتعة ‏ أن متعلّق الأمر الزكاتي 
حينئذٍ في جميع الأجناس الزكويّة التسعة أمر واحد وطبيعة فاردة وهي المالية 
المقدّرة بالكميّة الخاصّة. إذن فتعدّد الأجناس متّفقة كانت أم مختلفة يكون من 
باب تعلّق الأمر بفردين أو أفراد من طبيعة واحدة لا ميّز بينها حيٌّ في صقع 
الواقع, نظير تعلّق الأمر بفردين من الصوم القضائيء فكما أنه إذا أق بفرد 
امتئل أمره وبق عليه الآخر ولا يقصد في كلّ منهما إلا امتئال الأمر المتعلّق 
بالطبيعة, فكذا في المقام . فإذا كان عليه مقدار ماليّة عشرة دراهم زكاةً للغتم 
وعشرة زكاةً للحنطة ودفع عشرة بقصد الزكاة من غير تعيين فرغت ذمّته عن 
إحداهما وبقيت الأخرى. على حذو ما عرفت فيمن كان مديناً لزيد بدرهم في 
قرض وآخر فى إتلاف وثالث في شراءء في أنه لدى دفع درهم واحد بعنوان 
الوفاء يسقط أحد الدراهم ويبق الآخران من غير حاجة إلى التعيين. حيث 
عرفت أن الاختلاف في سبب الوجوب لايستوجب الاختلاف في متعلّق الحقٌ. 


44 ا ا ااا الس 

نعم , إذا كان للفرد ماله من الخصوصيّة اثر يترتّب عليه لم يكن بد من تعلّق 
القصك ينو تعفة و بتر تنه الاأثر قلية» قاذ ااصفل القرادن قلا وهنا تحن 
الدينين والكتاب رهناً للآخر لم ينفكٌ شيء من الرهنين ما لم يقصد أنّ المدفوع 
أداء لأيّ منهماء لعدم ترجيح في البين وإن حصل الوفاء لأصل الدين في أحدهما 
من غير تعيين. 

وعلى ضوء ذلك نقول: إِنّ للفرد في المقام أثرين: 

أحدهما: جواز التصرّف ف الباق بعد التزكية. 

ثانمهما: الضمان إذا تلف قبل التزكية. 

فالعشرة المدفوعة في المثال إن عيّنها في الغنم جاز التصرّف بعد ذلك في تمام 
الغنم دون الحنطة, كما أَنّ عليه الضمان إذا تلفت الحنطة دون الغنمء أمّا إذا لم 
يعيّن لم يجز التصرّف في شيء منهماء وعليه الضمان إذا تلف كل منهماء لما عرفت 
من عدم الترجيح لأحدهما وإن سقط التكليف عن الزكاة بهذا المقدار بطبيعة 
الحال, إلا إذا نوى حين الدفع ما سيعينه فيا بعد فإنّ له واقعاً حفوظاً عند الله 
وإن كان مجهولاً عندناء فيكون ذلك نوع قصد إجمالي. وهو محر عن القصد 
التفصيل . 

وهل للمالك التعيين بعد ذلك فها لم يكن ناوياً أصلاً كما اختاره في المتن؟ 

الظاهر : العدم. إذ لا دليل على ولايته على هذا التعيين. 

نعم . لا مانع من الرجوع إلى القرعة التي هي لكل أمر مشكل. بناءً على ما 
هو الصواب من عدم اختصاصها مما له واقع معيّن يجهول, بل تشمل ما لا تعيّن 
له حٌّ فى صقع الواقع كا في المقام. فيتعيّن بها أنّ الزكاة عن أي من المالين 
أوان الأداء من أي من الدينين. 

هذا كلّه على المسلك المشهور من عدم اختصاص القيمة بالنقدين. 


عرق الجنب من حرام 0 


فالظاهر نجاسة عرقه أيضاً خصوصاً في الصورة الأولى (". 


خناضد لتساسة يده حال الأرقاينى الاانه إذا اطهو يلاتة: ذلك 'وتوق العسا تعتشر يلك 
بدنه تحت الماء أو بخروجه كى ذلك في غسله. لاستمرار ارتماسه وبقائه مادام غير 
خارج عن الماء وقد فرضنا أن الارتماس بقاء كاف في صحة غسله. وأما إذا قلنا أن 
الاغتسال إنما يصح بأحد أمرين: وهما صب الماء على البدن أو الارهاس في الماء 
ازقاسة واجدة كا ف الخيرا ولا يسدق فى متها بالارقامن نقاء) لاه تعد ارعاننة 
ريعي لاد عن دوك 21ل مرق ار قاسةه لان طاهر إدعانة الندك لح فاعلله ليا 
هو إيجاده وإحداثه إلا أن تقوم قرينة على إرادة الأعم. وعليه فالاغتسال بالارتماس 
بقاء حل إشكال في نفسه ولو مع قطع النظر عن نجاسة عرق الجنب من الحرام, 
فالغسل في الماء الحار غير ممكن فى حقه لابتلائه بنجاسة البدن ى) عرفت. 

)١(‏ الجنابة الواردة في الروايتين المتقدمتين إن أخذت في موضوع الحكم بالنجاسة 
بما هي جنابة إذا كانت عن حرام؛ وفي موضوع الحكم بالطهارة إذا كانت عن حلال 
أو أخذت كذلك في موضوع الحكم بالمانعية عن الصلاة, فلا ينبغي الاشكال حينئذ في 
أن العبرة بالوجود الأوّلء فان كان من حرام حكم بنجاسة عرقه وإلا حكم بطهارته 
وذلك لأجل أنه لاا معن للجنابة بعد الجنابة وأنّ الحيك لأعلب انانياء و المتغلول 
سهد إل اق عللة نا مناه مه ال الفدل اطراء المنابق واد العمل الثاني فهو 
غير مسبب للجنابة بوجه. واما إذا قلنا إن الجنابة في الروايتين إنما اخذت في موضوع 
الحكنين المتقدمين بما هي عنوان مشير إلى سبيها وموجبها لا بما هي جنابة ‏ فكأنها 
دلّتا على أن سبب الجنابة إذا كان تحرّماً يحكم بنجاسة عرق الجنب وبمانعيته في الصلاة 
وإن كأن سبييا علا قلا حك بع ص دقلا كلام حيهة بق أنه در متداسبيان 
وفعلان أحدهما محرم والآخر حلال. فيحكم بنجاسة عرقه ومانعيته من الصلاة سواء 
في ذلك تقدّم الحرام وتآخّره. 

وقد يتوهّم حينئذ أن جملتي الرواية متعارضتان. لأن مقتضى إحدى الجملتين 
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وأمّا بناءً على الختار من الاختصاص بحيث كان متعلق الأمر الزكاتي إخراج 
الجامع بين متعلّق الحقّ وبين قيمته من النقد الرائج خاصّة ففيه تفصيلء فإِنّه 
إذا كان له نوعان من الأعيان الزكويّة : 

فتارةٌ: يكون جنس الحقّ فهما متّحداً. كما إذا كان له أربعون من الغم 
وفيها شاة وخمسة من الإبل وفيها أيضاً شاة. فإنّ التكليف فى كلّ منهما متعلّق 
بشيء واحد وهو دفع الجامع بين الشاة والنقد. فحينئذ يصح دفع شاتين ا 
نقدين أو دفع شاة ونقد بلا تعيين. إذ هو من قبيل تعلّق الأمر بفردين من 
طبيعة واحدة الذي عرفت حككه ويجري فيه التفصيل المتقدّم بالنسبة إلى 
الآثار ولو لم يدفع حينئذٍ إلا شاة واحدة ولم يعيّن, فها أَنْا صالحة للانطباق 
على كلّ منهها فلاجرم تورّع عليهماء إلا إذا قصد عن أحدهما المعيّن ولو إجمالاً. 

وآخرى: يكون جنس الحقّ مختلفاً. كما إذا كان له غم وحنطة, فإنّ 
التكليف فى أحدهما متعلّق بدفع الجامع بين الغنم والنقد. وفي الآخر بين الحنطة 
والنقدء وهنا متغايزان فحيشر إن أذئ من بحسن ما تعلئ .يه الركاة كتالقياة 
فوقوعة زكاة عن الغنم قهري لا حاجة فيه إلى التعيين. لعدم صلاحيّته لوقوعة 
زكاةٌ عن الحنطة على القول المزبور. 

وإن أدّى من النقد فلأجل أنه يصلح أن يكون زكاةً لكل من المالين 
والمفروض تغاير متعلق التكليفين ولزوم التعيين مع التغايرء فلا جرم يلزمه إِمّا 
تعيين أحدهما فيقع زكاة عنه خاصّة, أو قصد الزكاة عنهما الراجع إلى قصد 
التوزيع . فيورّع عليه بالمناصفة, لتساوي النسبة إلى كلّ منهماء أو قصد مطلق 
الزكاة فإِنّه أيضاً راجع إلى قصد التوزيع, بيد أنه قصد إجمالي ولا ضير فيه. 
ويوزّع أيضاً بالنسبة. ويكون كا إذا كان عليه لزيد عشرة ولعمرو عشرة 
واتحد وكيلها. فدفع عشرة إلى الوكيل بقصد أداء ما فى ذمّته من دون تعيين 
أحد الدينين. حيث إِنّه يورّع عليهما بالتساوي. 


ا" دص ماس ار تر دو وا اق ل سوبا كوي الس العرنة 15 لد كا 
[7/85؟] مسألة :١‏ لاإشكال ف أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة, 
كا يحجبوز له التوكيل فى الايصال إلى الفقير!". 


)١(‏ ينبغي التكلّم تارةً في صحّة التوكيل بقسميه. وأخرى فيمن يتولّ النيّة 
المعتبرة في صحّة العبادة. وثالئة في وقت النيّة. فهنا مقامات ثلاثة: 

ما المقام الأوّل: فغير خنى أنّ صحّة التوكيل في كلّ من الأداء والإيصال 
وكوك لباه :2 شطنيه التر اع لا ذلله اك[ ابعر ند قن اتج إلى لعن 
اف : 

نعم , ووذ الخبار كثيرة على طبق القاعدة كا تقدّم بعضها ولكّها بأجمعها 
مختصّة بالمورد الثانى, وما الأوّل ‏ أعنى: التوكيل في الأداء ‏ فلم ترد فيه ولا 
رواية وأحدة بعد وضوح أن الأخبار الحاثّة على الإيصاء بالزكاة مختصّة بالنيابة 
عن الميّتَء ولا دلالة فيها على صحّة النيابة في الأداء عن الأحياء التي هي محل 
الكلام. 

نعم. قد يقال بِأَنّ معتبرة على بن يقطين ظاهرة في ذلك. قال: سألت 
أبا الحسن (عليه السلام) عمّن يلي صدقة العُشر (على) من لا بأس به «فقال: 
إن كان ثقة فره أن يضعها فى مواضعها. وإن لم يكن ثقة فخذها أنت وضعها في 
مواضعها» (". 

بدعوى أَنّها ناظرة إلى أمر المالك وتوكيله الغير فى أداء الزكاة عنه ووضعها 
في مواضعها والاجتزاء بذلك إن كان ثقة. 

ولكنه يندفع أن الرواية أجنبيّة عن حل الكلام بالكليّة, وإنما هي واردة في 
المصدّق. أي العامل الذي يأخذ الصدقات ويلى أمرهاء ومن هنا ذكرها الكليني 
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في الكافي والكاشاني في الوافي في آداب المصدّق ١‏ وإن أدرجها صاحب الوسائل 
في أبواب المقام. وهي في الكتابين خالية من كلمة (على) وإن زيدت فيا بين 
القوسين في الوسائل, وعلى الأوّل تكون جملة: من لابأس به. صفة للمصدّق, 
وعلى الثاني صفة للفقير. 

وعلى أيّ حال فالسؤال ناظر إلى صفة المصدّق الذي يلى أمر الصدقة 
ووصلها بيه عدا إل ١‏ ريانها تناحات: عليه الحاف ) ل بق ينظ الى 
كان وزيراً مقتدراً بأنّه إن كان ثقة فره بذلك وإلا فخذها منه. لقدرتك على 
الأخذ. وأوصلها أنت إلى أربابها. ولا نظر فيها إلى توكيل المالك غيره بالأداء 
أو بالإيصال الذي هو محل الكلام بوجه. ومن ثمّ أمره (عليه السلام) بالأخذ 
منه لا أنه مهاه عن الإيتاء إليه ليرتبط بما نحن فيه. 

وكيفها كان فالعمدة في المقام ما عرفت من أنّ صحة التوكيل بكلا قسميه 
مطابق لمقتضى القاعدة. 

بيان ذلك : أن الفعل الصادر عن المباشر بتسبيب وتوكيل من غيره إن كان 
من الأمور الاعتباريّة المعامليّة كالبيع والنكاح والطلاق ونحوها كان الفعل 
العادو. عه اهن :نسفيد ا ال الوكل المستب أيضا انهاذا حققنا عيدو 
أي عناية أو مساحة, وعليه يجري بناء العرف والعقلاء من غير أىّ نكير. 

ويلحق بهذا القسم ماهو من قبيل الأخذ والضرف والعطاء ونحوها من 
الشؤون الراجعة إلى الأموال, فإنَّ قبض الوكيل أو دفعه أو صرفه المال في 
مصرفه وإن كان فعلاً تكوينيّاً إلا أنّه بالنظر العقلاى منسوب إلى الموكّل 
حقيقية ويده يده اعتبارا. 1 

وأما إذا كان من الأففال العكويتفة عر ما ذكرن التتوضاية هنا او 
التعبّديّة من أكل أو نوم أو صلاة وما شاكلها فاستنادها إلى المسبّب غير 


)0010( الكافى 0554/اى الوائى 1350١ /١50:٠‏ . 
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وفي الأوّل ينوى الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك(". 


المباشر لايكون إلا بضرب من التجوّز والعناية, وإلا فهو فى الحقيقة فعل 
للمباشر لا غير. وتحتاج صحّة التوكيل والاستنابة فها كان . هذا القبيل إلى 
قيام الدليل عليها شرعاً لتفيد فراغ ذمّة المنوب عنه بفعل النائب. وقد ورد في 
الحيجّ ولوعن الحي فى الجملة, وفي الصلاة والصيام عن الميّتَ خاصّة ىا يفصح 
عنه ما ورد من الحتٌ على الايصاء بها. 

هذاء ومرجع النيابة في هذا القسم إلى كون الفعل الصادر من النائب موجباً 
لتفريغ ذمّة المنوب عنه بدلالة الشرع على ذلك وقصد النائب النيابة عنه 
حينئذٍ . معناه: أن يقصد بالفعل الواجب على المنوب عنه تفريغ ذمّتهء والتعبير 
عنها كا في جملة من الكلمات - بتغزيل النفس منزلة الغير ونحو ذلك لايخلو 
عن المساحة أو أنه تفئن فى العبارة وإلا فحقيقتها ما ذكرناه. 

وقد ظهر مما ذكرناه أنّ إيصال الزكاة إلى مستحقّها ودفعها إليه مندرج فيا 
هو ملحق بالقسم الأوّل ‏ أعني: القبض والإقباض ونظائرهما ‏ وقد عرفت أن 
قبول النيابة حينئذٍ مطابق لمقتضى القاعدة. 

وهكذا الحال بالنسبة إلى أداء الزكاة وإخراجها وإيتائها الذي هو متعلّق 
الأمر الزكاتقي, فإِنّه من الشؤون الراجعة إلى الأموال, والنظر العرفي العقلائي 
نتفى بأد الأداء الفآلار من الوكيل 4 سنن إليه تحقيقة عند إل امالك 
كذلك بمناط واحد. 

)١(‏ المقام الثاني: فيمن يتولى نيّة الزكاة. 

ما في التوكيل في الإيصال. فلاريب في أنّ المتولي للنيّة إما هو الموكّل. 
ضيرورة أنه المؤدّي للزكاة مباشرةً. ولا شأن للوكيل ما عدا أنّه يوصلها إلى 
مستحقّها. ولاريب أن إيصاها كإيصال سائر الأموال غير متقوّم بالقصد., لعدم 
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والأحوط تولى المالك للنيّة* أيضاً حين الدفع إلى الوكيل0". وفى الثاني 


كون المقصود إلا يحرّد الوصول كيفا افق وبأيّ وجه تحقّق. حقٌّ إذا لم يكن له 
إدراك وشعور كالصي والحيوان والمجنون. فلم يعتبر فيه شىيء سرى الوصول 
إلى يد المستحقٌ الذي لايفتقر في تحققه إلى قصد عنوان الإيصال فضلاً عن 
قصد الزكاة والتقّب به. وهذا واضح. 

وأمّا فى التوكيل فى الأداء: فالذي تقتضيه القواعد لزوم توي الموكّل بنفسه 
أيضاً للئيّة. خلافاً للمتن. 

والوجه فيه: أنّ الموكّل هو الخاطب بأداء الزكاة العباديّة. والمفروض أنه 
سسيبة وتوكيلة مود للاكاة حقيقة كبا غرفت::قاذا كان أذاؤه هذا عن قرية 
فقد أدَى ما عليه من التكليف, أمّا الوكيل فهو غير مخاطب بأداء الزكاة وإما 
هو يمتئل أمر موكّله. وتوقف صحّة الأداء منه نيابةَ على قصده القربة يحتاج إلى 
دليل مفقود. فإن المتصف بالقربيّة إما هو حيئيّة استناد الفعل إلى المالك لا 
حلقة ابشادة ال الوكيل الدائي كا لعلهظاهن. 

وهذا بخلاف النيابة في مثل الصلاة والصيام, فإنّ الفعل لا كان فعلاً للنائب 
خاة من دون استتاده فيه الج المتوب قله عل الفكتدى م يانه الو كالة 
حسبا عرفت - غاية الأمر أن نتيجته - وهي تفريغ الذمّة ‏ يعود إليه. ولا 
تفريغ إلا لدى صدور العمل العبادي الصحيح من النائب. فلا جرم يلزمه 
تصدّي النيّة وتولى أمرها بنفسه كما لايخنى. 

)١(‏ المقام الثالث: في وقت نيّة الموكل القربة. 


() هذا هو الأقوى حيث إنّ الوكيل وكيل فى الإيصال فقط. ولا دليل على كون فعله 
فعل الموكل حيٌّ يتولى القربة حين الدفع إلى الفقير. والفرق بينه وبين موارد النيابة 
ظاهر. 


ًث» مي وا ال كوت قرم العردة 1/15 ال كاه 


لبد من تولى المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل. والأحوط استمرارها إلى 
حين دفع الوكيل إلى الفقير . 


والظاهر أنه حين التوكيل أو الدفع إلى الوكيل لا حين الوصول إلى الفقير, 
وذلك لأنّْ نيّة القربة في العبادات لما كانت هى الداعى إلى العمل فلا جرم كانت 
مقارنة لنيّة العمل كأداء الزكاة في المقام, 100 4 أن نيّة العمل عباديّاً كان 
أم لا إنما تصدر من الموكّل حين تسبيبه إليه وإيجاده مقدّمته بإعمال الوكالة 
وإيقاعها بشؤوتهاء فلابد وأن يكون ذلك بداعي التقدب إليه تعالى إن كان 
العمل الموكّل فيه قربيّاً. ولا يقدح الفصل بين ما يصدر من الموكّل من التسبيب 
المزبور وما يقع من الوكيل من الإيتاء أو الإيصال بعد أن كان الإتيان المتأخّر 
يعدا ل قدي الود ل :وحار نا عليه ومضدويا اليس ادن قلا ويعة اعبار 
نيّته حين الدفع الصادر من الوكيل والوصول الحاصل للفقير. 


ويعتضد ذلك بما ورد في جملة من الأخبار من جواز بعث الزكاة إلى الوكيل 
في بلد آخر ليورّعها فيه على أربابها من دون أيّ تعض لحكم النيّة. مع 
وضوح أنّ الغالب عدم علم الموكّل بزمان الإيصال ليتصدّى للنيّة آنذاك, فإِنٌ 
هذا خير دليل على إيكال أمرها إلى ما هو المتعارف من كفاية النيّة حال البعث 
والتسبيب, أعني : زمان الدفع والتوكيل . 

أضف إلى ذلك أنّ التوكيل في الإيصال لا ينفكٌ عن العزل. ومقتضى ذلك 
ساعد ملاحظة امنا باق ف المسألة الرابعة والثلاثين من مسائل النتام من 
كفاية النيّة حال العزل عن النيّة حال الدفع إلى المستحقّ ‏ هو كفاية نيّة الموكل 
حال الدفع إلى الوكيل كما لايخ . 
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[78؟] مسألة ”: إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة, له أن ينوي 
بعد وصول المال إلى الفقير وإن تأخّرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين 
في يده١"‏ أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون., وأمّا مع تلفها بلا ضمان فلا 
[784؟] مسألة ": يحبوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعى بعنوان الوكالة 
عن المالك في الأداء ".كبا يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال, ويجوز بعنوان 
أنّه ولي عام على الفقراء. ف الأوّل يتولى الحاكم النيّة * وكالةً حين الدفع 


)١(‏ أمَا الإجزاء مع بقاء العين في يد المستحقٌ فلأنٌ المنسبق من الإيتاء 
المأمور به حسيب المتفاهه العرفى هو الأعمّ من الحدوث والبقاء. إذ المقصود 
يجيد الوصول إليه بعنوان م لل ومعه لااموجب 
للاسترداد والدفع ثانياً: فائّه نظير :ما لو كان المال أمانة في يد الفقير حيث 
لاريب فى جواز الإبقاء عنده بقصد القليك الزكاتي. 

وأمّا اللاجزاء أيضاً مع التلف في يده على وجه الضمان كما لو أتلفه عالماً 
بالخال قلا تمن عقريات شيالة احفيراني' الديو فيه الركاة: 

وأمًا مع عدم الإجزاء مع التلف لا على وجه الضمان كما في موارد الغرور 
فلأجل أنه لا عين في البين ولا ضمان ليحسب من الدين, ومعه لم يكن بدّ من 
الاعادة. 

(؟) أما إذا دفعها إلى الحاكم الشرعى بعنوان الوكالة عن المالك فى الإيصال 
وا الاذاء تبحر ىق يدك تم ما سدم المسالة الول صرحا خيرات 
ويتوجّه الإشكال على المتن بعين ما سبق. فلا نعيد. لوضوح أنه لا خصوصيّة 


(:) تقدّم أنّ الأقوى تولي المالك النيّة . 


1 ااا 000 اا 
إلى الفقير. والأحوط تولى المالك أيضاً حين الدفع إلى الحاكم. وفي الثاني 
يكنى نيّة امالك حين الدفع إليه. وإبقاؤها مستمرّة إلى حين الوصول إلى 
الفقير, وف الثالث أيضاً ينوي المالك حين الدفع إليه. لأنّ يده حينئذ يد 
الفقير المولى عليه . 

[] مسألة :: إذا أَدّى ولى اليتيم أو المجنون زكاة'" مالمما يكون 


هو المتول لنية ". 
[787؟] مسألة 5: إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النيّة 
عنه 279 , 


حدر لمكويقه يل كان كتبائر الوكلا 

وكا كان ستوام ولاه الفاك ةغل النقواء فاج اكات الول ييه المول 
عليه فكان الدفع إليه دفعاً إليه حقيقةً. ومعه لا إشكال في كفاية نيّة المالك حين 
الدفع إلى الولي. 

)١(‏ أي زكاة مال التجارة الحكومة بالاستحباب فى ماههما على المشهورء 
واخا الزكاة الواجبة فهي ساقطة عنهما كما تقدّم في تحلّه 77" 

(؟) إذ الخطاب الاستحبابي متوجّه إلى الولي فلا جرم يكون هو المتولي 
للنيّة بعد وضوح قصور المجنون والصبي في نيّته كسائر أفعاله فلا عبرة بها. 

(") إذ الحاكم بمقتضى ولايته على الممتنع يتصدّى للأداء على النهبج الصحيح 
الذي كان مطلوباً من الممتنع. وحيث إِنْه يتوقّف على النيّة فلا جرم يكون 
الحاكم هو المتصدّي لها عنه. 


)001( راجع شرح العروة 337 : 6 1 
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وإذا أخذها من الكافر يتولاها أيضاً١'‏ عند أخذه منه أو عند الدفع إلى 
الفقير (؟). 


)١(‏ أمّا بناءً على ما هو الصواب من عدم تكليف الكقّار بالفروع كما قد 
يعضده عدم معهوديّة أخذ النّ (صل الله عليه وآله) ولا الوصيّ (عليه السلام) 
الزكاة منهم ‏ فلا موضوع للولاية. 

وأمّا بناءً على ما هو المشهور من تكليفهم بها كالأصول فلأجل أنّ الكافر 
لمكان امتناعه عن اعتناق الإسلام المتوقت عليه صحّة آداء الزكاة بعد قدرته 
عليها باختيار الإسلام, إذ المقدور بالواسطة مقدور, فهو طبعاً مصداق للممتنع 
وقد عرفت حكمه, ويلحق به الكفر الطارئ عليه بعد الإسلام وقد كانت 
الذكأة واخنة عليه قبل فى كقرو فاط 

(؟) لاريب أنّ وقت نيّة الحاكم لدى توليه الزكاة عن الممتنع أو الكافر هو 
واقنت: حدق الأداءز و الايعاء مكه خا رجا :وت إن له الو لاتية عليه وها الفقراة 
معاً فإن راعى كلتا الولايتين لزمته النيّة حين الأخذ. إذ هو بنفسه مصداقٌ للأداء 
الواجب. لأنّ أخذه من الممتنع ولايةَ عليه بمنزلة إعطاء المالك نفسه وولاية 
عل امسق منزالة أخل المسعدق ,تسمه :فيكون: الاخل الضادر هته بالتو انين 
مصداقاً لاعطاء المالك وقبض المستحقٌ, فلا مناص من رعاية النيّة فى هذه 
١ 5‏ 


وإن راعى الولاية على الممتنع فقط كان أخذه هذا مقدّمةً للأداء اللاحق. أي 
عند الدفع إلى الفقير. فتلزمه النيّة حينئذٍ عند الدفع. 


() هذا مبني على تكليف الكافر بالفروع أو كون الكفر طارئاً عليه بعد الإسلام وكانت 
الزكاة واجبة عليه قبل زمن كفره. 


كك وار ما ا لود و ا عي قر ل 111 16 
عن لوي 17 لاعن الكافر ('. 

[77417] مسألة 5: لوكان له مال غائب ‏ مثلاً - فنوى أنه إن كان 
باقياً فهذا زكاته وإن كان تالفاً فهو صدقة مستحيبّة, صحٌ!". بخلاف ما لو 


ردّد فى نيه ولم يعيّن هذا المقدار أيضاً فنوى أنّ هذا زكاة واجبة أو صدقة 


)١(‏ نظراً إلى أنّ الكافر كبا لاايصمّ صدور العبادة منه بالمباشرة كذلك لا 
يصمٌ وقوعها عنه بالنيابة, لاتحاد المناط. وهو اعتبار صلاحيّة المتقدّب للتقرّب 
فى صحّة العبادة. والكافر فاقدٌ لذلك. 

ومن ثم كان الواجب عليه مطلق أداء الزكاة ولم يؤمر بقصد القربة. لعدم 
كُنه منه. ومعه لا مقتضي لنيّة الأداء عنه. بل يتولاها الحاكم عن نفسه. 

ولكنّه كما ترى. ضرورة أنّ الكافر لو كان مكلفاً بالفروع -كما هو 
المفزوقى قلسن ذلك الل لاأمل كوه مكنمو لذ الحموفاك والاطلؤفات عل 
حذو غيره من المسلمين. وإلا فلم يرد فيه نصّ خاصٌ. إذن فكما أنّ الزكاة 
المطلوبة من المسلم مشروطة بالقربة فكذلك الكافر بمناطٍ واحد. وقد عرفت 
نا مقدورة له بالقدرة على المقدّمة. وهي اعتناق الإسلام. ومع عدم اعتناقه 
بسوء اختياره يكون من مصاديق الممتنع؛ وفي مثله ينوي الحاكم عن الممتنع لا 
عن نفسه كىم| سبق . 

(1) إذ لاترديد فى الأمر الذي قصده ونوى امتثاله أعنى: الأمر الفعلي 
لاقن توان كيل ومندوا لموجوق ان استعاوى ذلا عزوق ذات 
المنوى بعد أن كان له تعين وتقرّر واقعي. بل في صفته وخصوصيّته وأَئَّا زكاة 


(86) لذ يوجن لذلك بعلة ما كان لكلف نه غيره عل الفرضن: 


١‏ ا نام قح او القرا اوا ا ل امير ارا ريو 5 ان الطهارة 

]7٠١4[‏ مسألة #: الجنب من حرام إذا تيمّم لعدم القكّن من الغسل فالظاهر 
عدم نجاسة عرقه** وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل, وإذا وجد 
الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيمّمه بالوجدان!". 


طهارة عرقه في مفروض المسألة, لأنه أى بسبب جنابة وهو حلال ومقتضاه طهارة 
عرق الس وعد ماتفيته خخ العلا كبا أن.مقتضى المخملة الثائية حايعة ومائفةه: 
لأنه أقى بسبب جنابة وهو حرام وهو يقتضى نياسة العرق ومانعيته. ولأجل ذلك 
تتعارضان فتسقطان فلا يبق دليل على نجاسة عرق الجنب ولا على مانعيته عن 
الصلاة في مفروض الكلام, فان مقتضى قاعدة الطهارة طهارة عرقه كما أن الأصل 
عدم مانعيته عن الصلاة, إلا أن هذه الدعوى بمكان من الفساد. وذلك لأنّ الجنابة من 
الحرام ‏ أعني السبب امحرم - وإن كانت مقتضية للنجاسة والمانعية عن الصلاة إلا 
أن الجنابة من الحلال ‏ أعنى السبب الحلال - ليست مقتضية للطهارة ولا لصحّة 
اكه ونا شك التلها توعد لاهن لبد التسدى الك بالطافة ان المافية: 
ومن الظاهر أنه لا تصادم بين المقتضى للنجاسة والمانعية عؤقو المت احزام وبي 
للاشطى دوه الببي تلاق ب دوا أنه أده العرب الوم كوو فى قاب 
العرق ومانعيّته من غير معارضة شيء. وهو نظير قولنا إِنّ بول مالايؤكل لحمه 
ويعب: الجاع وق يكن العان ا وو ما رون كما بسحي فنا ات لوي 
كلاهما فهل يتوهم احد ان فيه سببين احدهما يقتضى النجاسة والمانعية والااخر 
يقتضي الطهارة وعدم المانعية فيتعارضان ويرجع إلى قاعدة الطهارة وأصالة عدم 
مانعية البول حينئذ؟ وذلك لوضوح 5 بول مايؤكل لحمه إها يحكم بطهارته وعدم 
مانعيته لعدم المقتضى لا من جهة مقتض للطهارة أو جواز الصلاة معه. ومن الظاهر 
أنه لا تنافي بين المقتضى واللا مقتضي وبين ما يضير وما لا يضر. 

)١(‏ لا إشكال ولا كلام في أن المتيمم متطهر. لقوله عرّ من قائل في آية التيمم 


() الظاهر أن حكمه حكم العرق قبل التيمّم. 


الرّكاة من العبادات ل ل 
مندوبة, فإِنّه لايحجرئ "١‏ 

3م مسألة : لو أخرج عن ماله الغائب زكاةً ثم“ بان كونه تالفاً, 
فإن كان ما أعطاه ياقياً له أن يسترده :وان كان تالفاً استرد عوضه اذا 
كان القابض عالماً بالحال7", وإلا فلا 2). 


وهذا لا ضير فيهء وكم له من نظير. كمن أنى بصلاة الظهر بقصد الأمر 
الفعلي المردّد بين الأدائي والقضائيء أو بركعتين لدى الشكٌ في الوقت في الإتيان 
بفريضة الفحن بقصد الأمر الفسل اموس المزذدبين كون المعلق فريضة الفجر 
أو التطوّع المطلق. وهكذا. فإذا دفع الشاة ‏ مثلاً ‏ إلى الفقير وقصد بها امتئال 
الأمر الوجوى الزكاق بعينه إن كان وإلا فالاستحبابى سقط الأمر لو كان هو 
الال وحضل الايغال بلا إشكال هينما عرفت 

١5السزاية‏ التزديد ق.هذة الضورة إل المنوق تمه بعد أن كان المقضود 
أحدهما لا بعينه لا خصوص الأمر الفعلى الواقعى كا في الصورة الأولى. وهذا 
نظير ما لو أى يركعتين من دون أن يقصد بهما فريضة الفجر ولا نافلته, فَإئها 
لا تقع امتثالاً لأيّ واحدة منهماء لما عرفت من لزوم قصد عنوان المأمور به ولو 
إجمالاً. المفقود فى هذه الصورة. 

(1) لبقائه على ملكه وعدم خروجه عنه بعد عدم انطباق عنوان الزكاة عليه 

اا ا 

)5( 500 المطلق الصادر من المالك لمن هو جاهل بالحال 


بفأسده : 


ختام 


[4/؟] الأولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبي 
والمجنون تكليف للولى (, وليس من باب النيابة عن الصبى والنمجنون, 
فالمناط فيه اجتهاد الولى أو تقليده. فلو كان مذهبه اناد أو تقليداً - 
وجوب إخراجها أو استحبابه 


)١(‏ فهو الخاطب بالإخراج. والتكليف ‏ وجوباً أو استحباباً ‏ متوجّةٌ إليه 
غاية الأمر أنّ مخرج الزكاة مال الصبي لا مال نفسهء فهو مأمور بالإخراج من 
مال العيس : 

ولكنّه غير ظاهرء أمّا بناءً على إنكار الاستحباب من أصله كما هو الحقّ 
على ما مر فلا موضوع هذا البحث. 

وأمّا على القول بالثبوت فالخطاب لم يتعلّق في شيء من الأدلّة بالولي وإِئما 
تضمّنت مجرّد الإخراج من مال الصبي وأَمّا واجبة في ماله أو ثابتة بمقتضى 
الجمع بين الأدلّة حسما تقدّم في حله7'. وقد تعدّوا عن اليتيم الذي هو مورد 
النصّ أي مطلق الصغير ‏ بالأولويّة القطعيّة. وبما أَنَّ تصرّفاته كالجنون غير 
نافذة وهما مسلوبا الإرادة شرعاً فبطبيعة الحال يكون المتصدّي للاخراج 
هو الول اقيكوق قتا ع |عنتعى .ولا عن علي كاهو الخال فق سستائر 
التصرّفات من بيع أو تزويج ونحوهما. 


)01( راجع شرح العروة 7 3: 1ه .١١‏ 


الختام : في مسائل متفرّقة ا 00011 


ليس للصبي بعد بلوغه معارضته *' ."١‏ وإن قلّد من يقول بعدم الجواز .كما 
أن الحال كذلك في سائر تصرّفات الولي في مال الصبى أو نفسه من تزويج 
ونحوه. فلو باع ماله بالعقد الفارسى أو عقد له النكاح بالعقد الفارسى 15 
نحو ذلك من المسائل الخلافية وكان ومذهبه الجواز. ليس للصى - بعد 
بلوغه ‏ إفساده(** بتقليد من لايرى الصحّة. ْ 


)١(‏ هذا وجيه بحسب الكبرى. فلا تجوز المعارضة فما ثبتت فيه الولاية, 
فلو طُلّق أو زوَّجٍ أو باع الولي بمقتضى ما يراه من المصلحة والغبطة ثم بلغ 
الصى لزمه القبول. لصدوره من أهله في نحلّه. وليس له الردٌ والمعارضة بوجه. 

ولكتّها غير منطبقة على المقام, إذ الصبي بعد ما بلغ يرى ‏ اجتبهاداً أو 
تفليداً ‏ أنه لم يكن للولي ولاية على الإخراج أبداً وأَنَّ التصرّف الصادر منه لم 
يكن من أهله ولا فى حلّه. غاية الأمر أنه كان قد تخيّل ذلك عن اجتهادٍ أو 
تقليد فكان معذوراً فيه. وذلك لاا يستوجب سقوط الضمان. إلا إذا ثبت من 
الخارج أنّ الولي ما لم يفرط لايكون ضامناً مطلقاً. ولكنّه أيضاً غير ثابت كا 
لايخنى. 

وعليه؛ فإن كانت العين باقية استردّها. وإلا فله حقّ المطالبة والمعارضة, 
ومعه يرفع النزاع إلى الحاكم الشرعي لخصمها وحسمها حسما يؤدّي إليه رأيه 
طرق 


() الظاهر أَنّه لا مانع من معارضته, ولا سيا مع بقاء عين المال. ولا منافاة بين جواز 
المعارضة ووجوب الإخراج أو استحبابه للولي بمقتضى تكليفه الظاهري . 

)5 2 4) الظاهر أَنّه لابدٌ للصبي في هذه الموارد بعد بلوغه من رعاية تكليف نفسه اجتهاداً أو 
تقليداً. 


4 اسسبيب جو باو ا سس د ا ل الم لمرو 2 ادق 


نعم , لو شكٌ الولىي ‏ بحسب الاجتهاد أو التقليد في وجوب الإخراج أو 
استحبابه أو عدمههما وأراد الاحتياط بالإخراج ففى جوازه إشكال (*) (0, 
لأنّ الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرّف مال الصى . نعم , لا يبعد 
ذلك إذا كان الاحتياط وجوبيّاً. وكذا الحال في غير الزكاة -كمسألة 52-6 
إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبي ‏ حيث إِنَّه حل للخلاف. وكذا في 
سائر التصرّفات في ماله. والمسألة محل إشكال , مع أنها سيّالة. 


وبالجملة: وجوب الإخراج أو استحبابه حكم ظاهري متعلّق بالوال مفتضى 
وظيفته الفعليّة الثابتة عن اجتهادٍ أو تقليد, فلا ينافى جواز المعارضة من قبل 
الصى بمقتضى ما تعلّقت به من الوظيفة الظاهريّة أيضا. 

وأوضح حالاً التصرّفات الصادرة من الولي التى تكون فاسدة بنظر الصبى , 
كما لو باع ماله بالمعاطاة أو عقد له النكاح بالعقد الفارسي ونحو ذلك من 
المسائل الخلافيّة. وهو لايرى صحّتها بعد ما بلغ, فإِنْه كيف يسوغ له ترتيب 
الآنار على تلك العقود التي يرى فسادها اجتهاداً أو تقليداً؟! بل اللّازم عليه 
بعد البلوغ مراعاة تكليف نفسه حسما يراه من الوظيفة الفعليّة. 

)١(‏ الظاهر أنّ عدم الجواز مما لاينبغي الاستشكال فيه مطلقاً. لعدم جواز 
الزهوق ايكون مسوغا بعد أن كان.موردا لاضالة النواءالعقلنة والشرعتة: 


(:) لا ينبغي الإشكال في عدم الجواز مطلقاً. نعم في موارد احةال الوجوب قبل الفحص 
يدور الأمر بين الحذورين. فإن أمكن له تأخير الواقعة إلى انكشاف الحال فهو وإلا 
لزمه اختيار أحد الطرفين ثم” الفحص عما يقتضيه تكليفه. ومن ذلك يظهر الحال في 
جائرن الموارة. 


الختام : فى مسائل متفرّقة مسب ا ال طبرت ا و لم مسي او او لكر 


]"76٠[‏ الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بماله وشكٌ في أنّه أخرجها أم لا. 
وجب عليه الإخراج . للاستصحاب 7" إلا إذا كان الشك بالنسبة إلى السنين 


نعم. فيا إذا لم يكن الاحتال المزبور مورداً للأصل المؤْمّنء كما في موارد 
الانماط الوجون: الناكئئ .هق كون القنبية قبل الفخض يك كان الاتستال 
تيه وخر القان: امك تا جيل الواقفعة ال أ فين المال تعن افوا 
كان من دوران الأمر بين الحذورين المحكوم فيه بالتخيير بحكم العقل بعد رفع 
الإلزام الحتمل من كلّ من الطرفين بأصالة البراءة فيختار أحد الطرفين ثم يفحص 

ودعوى أن الاحتياط في مال اليتيم أهمٌ قطعاً أو احتمالاً فيتقدّم في نظر 
العقل. 

مدفوعة بأنّ الترجيح بالأهمّيّة أو بمحتملها إِنما هو من خواصٌ باب التزاحم: 
أمّا المقام فهو داخل في باب التعارض.ء إذ لم يعلم الجعول في الشريعة المقدّسة 
في هذه الحالة وأَنّه الوجوب أو الحرمة, لا انّ الحكئين ثابتان والمكلّف عاجز 
مقطوع الأَهمّيّة فضلاً عن محتملهاء وإلا كان مخيراً بين الأمرين حسما عرفت. 

)١(‏ لقاميّة أركانه. ىا هو ا حال فيكلٌ مورد علم بالتكليف وشكٌ في الخروج 
عن عهده الامتثال. 

هذا فما إذا كانت العين الزكويّة باقية. 

ما مع التلف بحيث كان ضامناً للزكاة على تقدير عدم أدائها. فالمرجع 
حينئذٍ أصالة البراءة عن الضمان, للشكٌ فى تعلّق التكليف الجديد. ومن المعلوم 
أنّ أصالة عدم أداء الزكاة لااتثبت وقوع الإتلاف حال عدم الأداء ليترتّب 
عليه الضمان. 


00 مابقم ع موا اواو واب مس ا مو ا بن لقتعا عور 8 ردكا 
الماضية, فإنّ الظاهر جريان قاعدة الشكٌ بعد الوقت7", أو بعد تجاوز الحل!*. 
هذاء ولو شك في أنّه أخرج الزكاة عن مال الصبى في موردٍ يستحبٌ إخراجها 
-كمال التجارة له بعد العلم بتعلّقها به. فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب. 
لأتدذليل تترعن . والمفروكن أن المتاط فية شكةويقينه» لأ نه المكلف: ل 
شك الصي 598 وكتازة اخرى اليس ناقا عد 881 


(؟) فا هذه القاعذة المعير:عنيا بقاعدة الحيلولة وإن كان موردها الضلاة 
إلا أن الفهم العرفي يقضى بعدم خصوصيّة للمورد وانسحابها في كافة المؤقّتات. 

بل لايبعد دعوى اندراجها في قاعدة التجاوز وكونها هي بعينها -كا ذكرناه 
في حلّه 7" وهي بمقتضى عموم دليلها تعمّ الصلاة وغيرها. 

ولكن الظاهر عدم جريان شيء من القاعدتين في المقام : 

اك المشلولة» فلاكتضاضا بالمء فكولسيف الركاة تقيف [ذ انمق لأدائها 
وقت معيّن بحيث يكون الدفع بعد ذلك الوقت قضاءً وإيقاعاً للواجب في خارج 
الوقت كما هو شأن المؤقّتات, ويجرّد الفوريّة أو عدم جواز التهاون لايستوجب 
التوقيت كا لاا يخئى. 

وأا التجاوز فقد ذكرنا في حلّه!": أنه قد يسند إلى الشيء حقيقة. كا لو 
شك في صحّة شيء بعد العلم بوجوده على ماهو المقرّر في موارد قاعدة الفراغ . 


(:) لا حال لجريان شيء من القاعدتين. نعم. إذا لم يبق شيء من النصاب عنده فالظاهر 
عدم الضمان, للأصل . 

(8:#) بل ولو كان نائباً عنه. 

)١(‏ مصباح الأصول 7: 778 وما يليها. 

(؟) مصباح الأصول : 777 وما يلمها. 


الختام: في مسائل متفرّقة ا ا 


[791؟] الثالثة: إذا باع الزرع أو القر وشكٌ في كون البيع بعد زمان 
تعلّق الوجوب حيّى يكون الزكاة عليه أو قبله حتّ يكون على المشتري. ليس 
عليه شىء7", إلا إذا كان زمان التعلّق معلوماً *' وزمان البيع مجهولاً, 


وأخرى يسند إليه بالعناية والتجوّز باعتبار المضىّ عن محلّه المقرّر له شرعاً. كما 
لردقتك ل اها اروف وو ادر عند التكلااتحا قالقدة الها نوق نكا 
كلد رعو الفاعدمت الويعابه والقدا"' رشق مالكاق قلا بلق التعارد 
في المقام بكل من المعنيين. 

ما الأوّل: فظاهر. لفرض الشكٌ في أصل الأداء. وكذلك الثانيء إذ لم يكن 
لهذا الواجب وقت ولا محل معيّن حسما عرفت. إذن لا فرق بين السنة الحالية 
والسنين الماضية في وجوب الإخراج لو شكٌ فيه. عملا بالاستصحاب ما لم 
يثبت خلافه بحجّة معتبرة من اطمئنانٍ ونحوه. إلا إذا لم يبق شيء من عين 
النصاب فإنّ الظاهر عدم الضمان حينئذٍ. للأصل كا تقدّم. 

ثم إِنّ ما ذكرناه يجري في مال الصبي أيضاً لو شك في إخراج زكاته في مورد 
استحبابه, سواء قلنا بنيابة الولي عنه أم كون الخطاب متوجّهاً إليه بنفسه, ولا 
بختصٌ بالثاني كما لايخنى وإن كان ظاهر المتن كذلك. 

)١(‏ تارة يفرض هذا الشكٌ بالنسبة إلى البائع. وأخرى بالإضافة إلى 
المشتري. 

أمَا لو كان الشاكَ هو البائع فقد يكون تأريخ كلّ من البيع وزمان التعلّق 
بجهولاً. وأخرى يكون أحدهما معلوماً دون الآخر. 


6 الظاهر عدم الوجوب حت فى هذه الصورة. 
)0 مصباح الأصول ا: 70776 وما يلمها. 


0 000000 ا 000 13010 
فإنّ الأحوط حينئذ إخراجه. على إشكال في وجوب. وكذا الحال بالنسبة إلى 
المشترى إذا شك فى ذلك. فإِنّه ليجب عليه شىء7*. إلا إذا علم زمان البيع 
وشكٌ في تقدّم التعلّق وتأخّره إن الأحوط حينئذ إخراجه, على إشكال في 


(عاعد) . 


وجويه 


ما مع الجهل بالتأريخين فلا إشكال في عدم وجوب شيء على البائع. إِمّا 
شىء منها ى)ا عليه صاحب الكفاية(١,‏ وعلى أىّ حال. فلا حال للاستصحاب, 
إِمّا لعدم المقتضى, أو لوجود المانع, فيرجع بعدئذٍ إلى اصالة البراءة عن وجوب 
الزكاة. 

وكذلك الحال فما لو علم تأريخ البيع وكان تأريخ التعلّق يجهولاً. فإنّ المرجع 
حينئذٍ أصالة عدم تعلّق الزكاة بهذا المال إلى زمان البيع, الذي نتيجته نف 
الوجوب عن البائع, إذ لو لم يكن لهذا الأصل معارض - نظراً إلى عدم جريان 
الاستصحاب في معلوم التأريخ ‏ فلا اشكالء ولو كان له معارض -لجريان 
الأصل فى المعلوم كالمجهول ‏ فيسقطان بالمعارضة والمرجع حينئذٍ أصالة البراءة 
عن وجوب الزكاة, فهي غير واجبة على البائع. إِمّا للاستصحاب, أو للاصالة 
البراءة. 


(8) مقتضى تعلق الزكاة بالعين وجوب الإخراج على المشتري مطلقاً. سواء أكان التعلق 
قبل الشراء مع عدم إخراج البائع من مال آخر كا لعلّه المفروض أم كان التعلق بعد 
الشراء. ومقتضى أصالة الصحة فى البيع بالإضافة إلى مقدار الزكاة عدم الرجوع على 
المالك . 

(9:) الظاهر عدم الفرق بين صور المسألة. 

)١(‏ الكفاية: /ا؟. 


الختام : في مسائل متفرّقة 0 


نما الاشكال فى عكس ذلك _أعنى: ما إذا كان زمان التعلّق معلوماً وزمان 
البيع يجهولاً ‏ فقد ذكر في المتن أنّ الأحوط حيتئدٍ الإخراج. على إشكالٍ في 
وجوبه. 

وبق الاشتكال :ماهو خور ق الأصول من .أن المسادين المتعافبتين 
-كإسلام الوارث وموت المورث - إذا كان أحدهما معلوم التأريخ دون الآخر, 
فهل يختصٌّ جريان الاستصحاب بامجهول. نظراً إلى عدم الشكٌ في الحادث الآخر 
بالإضافة إلى عمود الزمان ليكون موردا للاستصحاب. إذ بعد فرض العلم 
بتأريخه فهو قبل ذلك الزمان لم يكن قطعاً وبعده كائن قطعاً فليس لنا زمان 

أم أنه يجري فى المعلوم نضا باعتبار انه وإن م دكن :منسكوكا بالنظار: ان 
الزمان بالذات كما ذكرء إلا أَنّه بلحاظ الحادث الآخر ‏ سبقاً ولحوقاً ‏ الذي 
هو الموضوع للأثر حسب الفرض مشكوك بالوجدان فيستصحب عدمه إلى 
الزمان الواقعي للحادث الآخر؟ وهذا هو الصحيح على ما حقّقناه في الأصول7". 

فعلى المبنى الأوّل: لايجري فى المقام إلا استصحاب عدم البيع إلى زمان 
التعلق, لسلامته عن المعارض . 

ونتيجته: وجوب أداء الزكاة على البائع وخروجه عن عهدته إِمّا من نفس 
العين أو من بدله, وبما أن دفع العين لايمكن لأنَّهما عند المشتري فلا جرم ينتقل 
إلى القيمة. ولا حاجة فى ذلك إلى إثبات إتلاف العين الزكويّة ليناقش بِأنّ 
الأصل مثبت من هذه الجهة. بل يك يحدد إثبات التكليف بالزكاة بمقتضى 
الاستصحاب بعد القطع بعدم المخروج عن عهدة هذا التكليف الاستصحابى لا 
من نفس العين ولا من بدطاء فإنه يتعين الثاني بطبيعة الحال بعد فرض العجز 
عن الأوّل. 


.506 7١7:7 مصباح الأصول‎ )١( 


لض م ا ب ات كوي “لتر الغرووة 1 رالر كا 


وأَمّا على المبنى الثاني: فالأصل المزبور معارض بأصالة عدم التعلّق إلى 
الزمان الواقعي للبيع, فإنّ الزكاة لم تتعلّق بهذا المال سابقاً جزماً. ونشك في أن 
سيوك ارش الالمرريات 01 ات علي الب راود 

نفي الوجوب عن البائع, لأنّه باع في زمان لم تتعلّق به الزكاة بمقتضى الأصل . 
- تعارض الاستصحابين وتساقطهم| يرجع إلى أصالة البراءة عن الوجوب. 
وقد عرفت أن هذا المبنى هو الصحيح., فإن العلم بتاريخ التعلق بحسب عمود 
الزمان لا أثر له. وإنما الأثر مترتّب بلحاظ الزمان الواقعي للحادث الآخر 
- أعنى : البيع - وهو مجهول حسب الفرضء فلافرق بين مجهول التأريخ ومعلومه 
في أنّ كلا منهها مورد لجريان الاستصحاب. فيتعارضان حسما عرفت. 

وأمّا لو كان الشاكٌ هو المشتري فلا يمكن إثبات الوجوب بتاتاً. حقٌّ إذا 
واي وو ا ا لضفا 
في المعلوم , لأنَ أصالة عدم التعلّق إلى زمان البيع لا أثر له إذ لايثبت به أن 
التعلّق كان بعد الشراء إيتحقق معه موضوح الوجوب. لأنٌّ الموضوع أن يكون 
مالكاً حال التعلّق لا أن لا يكون تعلّق قبل أن هلك. ومعلومٌ أنّه لايكن 
الباض احد الضدون قن الضد الاحرء فاستصحاب عدم التعلّق قبل الشراء 
لا يئبت به التعلّق بعد الشراء. 

وعلى الجملة: إنما تجب الزكاة على المشقري إذا كان التعلّق بعد الشراء بحيث 
يكون حادثاً في ملكه. ومع فرض الشكٌ فى التقدّم والتأخّر فليس لدينا أىّ 
أضل يتكقفل باتبات ذلك» الاايتاء غل ها نشب ال يغضن المتقدمتة من البناء 
على أصالة تأَخّر الحادث فيلتزم حينئذٍ بتأخْر التعلّق عن الشراءء ولكن المقرّر 
في حله أنه لا أصل هذا الأصلء بل يستصحب كلّ معدوم إلى زمان العلم 
بمحدوته. 


«إما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهّركم "١4‏ فانّ مسح الوجه أو 
الرأس بالأرض والتراب كان من الأمور المستصعبة في تلك الأزمنة لأنه نهاية الذل 
وغاية الخضوع. فبيّن سبحانه أنه لا يريد بأمره هذا أن يجعلهم في مشقة وحرج وإنا 
أراد أن يطهّرهم . فقد أطلقت الطهارة على التيمم كما ترىء وفي الرواية «إنّ التيمّم أحد 
الطهورين»!" ولولا كونه طهارة لزم التخصيص فها دلّ على اشتراط الطهارة في 
الصلاة لصحة صلاة المتيمم وهو غير متطهر وهو اب عن التخصيص., فكون التيمم 
طهوراً ما لا إشكال فيه. 

ونا الكلام في أن الطهارة الحاصلة بالتيمم رافعة للجنابة حقيقة إلى زمان القكن 
فخ 'اللاة واتعو الخناية بعذة 4 هذا لاتق ان المكن يتن سياف المنتابة لامتصار 
سبيها بالوطء والانزال» بل بٌعنى أن رافعية التيمم للجنابة مؤقتة بوقت ومحدودة من 
الابتداء بحد وهو زمان عدم القكن من الماء واستعماله, وعليه فيترتب على التيمم كل 
ما كان يترتب على الطهارة المائية من جواز الدخول معها فى الصلاة ومس كتابة 
القران وغيرهما من الآثارء أو أن الطهارة الحاصلة بالتيمم مبيحة للدخول في الصلاة 
جيب لا دق أن التبمم .ليتين :بظهون يل معدن أند طهور غير الطهارة المائية, فلنا 
طهارتان : المائية والترابية وهما طهارة واجد الماء وطهارة الفاقد له والطهارة الثانية 
إنما يترتب علبها إباحة الدخول فى الصلاة معها وإباحة كل ما هو مشروط بالطهارة 
فهو مع جنابته شرعاً وواقعاً حكم عليه بجواز الدخول في الصلاة مثلاً لا أنه خرج 
من الليدابة كي اذا اعفسل: 

والثاني هو المتعيّن. وذلك لأنه لايكاد يستفاد من أدلّة كفاية التيمم بدلاً من 
الغسل أن التيمم رافع للجنابة حقيقة, لان ادلة التيمم إنما دلت على كفايته وبدليته في 
المطهرية فلا يمكننا الحكم بأنه كالطهارة المائية يرفع الجنابة حقيقة. فيتعين أن يكون 
التيمم 05 وتبتنى عليه فروع : منها: ما اذا تيمم بدلا غن الغيل 2 أحيدت 


.1:6 المائدة‎ )١( 
.0 أبواب التيعمت ١ح ١ءب لاح‎ / 58١7 الوسائل‎ )5( 


الختام : في مسائل متفرّقة 0 [1[1[ذ[1ز[ز[1ز[ز[ز[ز[ [ [ 00100 

[؟579] الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الاخراج مسن 
تركته!". وإن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة, وإذا 
لم يعلم أن الموت كان قبل التعلّق أو بعده لم يجب الاخراج من تركته, ولا 
على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب., إِلَّا مع العلم بزمان التعلّق 
والشك في زمان الموت. فإِنٌ الأحوط حينئذِ!* الإخراج, على الاشكال المتقدم . 


نعم. ليس له التصرّف فى تام المال قبل أداء الزكاة, لعلمه الإجمالي بل 
التفصيلي نه متعلّق الزكاةإمّا عنده أو عند البائع. فلم يكن المال بأجمعه مملوكاً 
له فعلاً بالضرورة» بل مقدار العشر أو نصفه خارج إمّا حدوثاً أو بقاءً. فلا 
مناص من إخراج الزكاة بعد فرض تعلقها بالعين. 

وهل له الرجوع بعد ذلك إلى البائع؟ 

الظاهر: لا. لأنّ مقتضى أصالة الصحّة في البيع نفوذه حٌ بالإضافة إلى 
مقدار الزكاة, إذ لم يحرز تعلّقها قبل البيع كي يمنع عن النفوذ فيه. ولأجله لم 

فتحصّل: أنّ الواجب على المشتري بمقتضى العلم الإجمالي الإخراج من غير 
أن يرجع إلى البائع . 

)١(‏ إذا مات مالك الزرع أو الفر فقد يكون موته بعد تعلّق الزكاة. وأخرى 
قبله. 

فعلى الأوّل: إن كانت العين باقية لم تنتقل إلى الورثة, لعدم دخول مقدار 
الزكاة في ملك الميّت من أُوّل الأمر كي يعد من تركته فيورث. بل هي ملك 


(:) الأقوى عدم الوجوب. لأنّ قاعدة اليد تقضي بكون جميع المال للميّتء ولا أثر معها 
للاستصحاب مع أنه معارض مثله كما بِيّن فى محلّه . 
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وأمّا إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب ‏ أو نصيب بعضهم ‏ فيجب على من 
بلغ نصيبه منهم . للعلم الاجمالي بالتعلّق به إِمّا بتكليف الميّت في حياته. أو 
بتكليفه هو بعد موت مورثه بشرط أن يكون بالغاً عاقلاً, وإِلّا فلا يجب 
عليه, لعدم العلم الاجمالى بالتعلّق حينئذ. 


عرق الركاةافتعي السيرف :نينا 

وإن كانت تالفة فهي محسوبة من الديون التي هي حكومة بالتقدّم على 
الوصيّة وعلى الإرث بمقتضى الاية المباركة. فلا تصل إلى الورثة ايضاء بل هي 
كسائر الديون تخرج من الأصل وتصرف في الزكاة. 

وعلى الثاني: فلا زكاة على المالك. لعدم الحياة حال التعلّق, وأمّا الوارث 
فإن لم تبلغ حصّته النصاب -كا لو مات مالك النصاب وله ولدان, أو بلغت 
ولكنّه كان فاقداً لسائر شرائط التكليف من البلوغ والعقل فلا زكاة عليه 
أيضاً وإلا وجبت على من بلغت حصّته النصاب جامعاً للشرائط دون غيره. 

هذا كلّه فى صورة العلم . 

وأمًا إذا لم يعلم أَنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده فلا أثر هذا الشكٌ فوا إذا 
بلغت حصّة الوارث النصاب وكان بالغاً عاقلاً. للعلم الإجمالي بل التفصيلي 
بعدم كونه مالكاً لمقدار الزكاة, إِمّا حدوثاً لو كان الميّت مكلَفاً مها حال الحياة: 
أو بقاءً لو حدث التعلّق بعد الموتء فإِنّه على التقديرين لم يكن الوارث مالكا 
هذا المقدار جزماً. وإنما يظهر الأثر فما إذا لم تبلغ حصّته النصاب أو كان فاقداً 
لسائر الشرائط. فانّه لا زكاة عليه لو كان التعلق بعد الموت وتجب لو كان قبله 
حسما عرفت . 

ذكر الماتن (قدس سره) حينئذٍ: أنه لم يجب الإخراج من التركة ولا على 
الورثة إلا في صورة واحدة التي مرّت الإشارة إلمها في المسالة السابقة ‏ وهي 


الختام : في مسائل متفرّقة اي 1 

[791؟] الخامسة: إذا علم أنّ مورثه كان مكلَفاً بإخراج الزكاة وشكٌ 
فى أنه أدّاها أم لا0". فنى وجوب إخراجه من تركته ‏ لاستصحاب بقاء 
تكليفه ‏ أو عدم وجوبه ‏ للشك في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث, 
واستصحاب بقاء تكليف الميّت لاينفع في تكليف الوارث ‏ وجهان, أوجههم| 


ما ]ذا علم وعنان العلى,وشك اق ازماق الموت» حيت ذكر (قدسن ره أن 
الأحوط حينئذٍ الإخراج على إشكال. ظ 

ونا كر ااقدس وريه سى غل القول ريا و الاسيسساب فق عيول 
التاريخ دون معلومه. إذ عليه يكون استصحاب عدم الموت إلى زمان التعلق 
الذي نتيجته وجوب الإخراج من التركة ‏ سليما عن المعارض. 

وأمّا بناء على جريانه في المعلوم كالمجهول كما هو الصحيح. نظراً إلى أنه 
أيضاً بجهول بالإضافة إلى الحادث الآخر الذي هو الموضوع للأثر وإن كان 
معلوما بالإضافة إلى عمود الزمان ‏ فالاستصحابان يتعارضان ويتساقطان كما 
في مجهول التأريخ , ومعه لاا موجب للاخراج أبداً. 

بل الظاهر عدم وجوب الإخراج حتى بناءً على القول باختصاص جريان 
الاستصحاب بمجهول التأريخ دون معلومه. وذلك من أجل أنّ قاعدة اليد 
تقضي بأنّ جميع المال ملك للميّت, ومعها لاتصل النوبة إلى الااستصحاب. 
لحكومة القاعدة عليه كا هو حور في محلّه. فعلى كلا المبنين لا يحال للتمسّك 
بأمنالة عي الوك ]لل زمان العاى للك يوعوت التدران, 

)١(‏ للمسألة صور ثلاث: 

إذ تارة: يعلم بتعلّق الزكاة بالعين وهي باقية فعلاً وشكٌ في أَنّهِ أدَاها إِمّا من 
نفس العين أو من مال آخر لتكون هي خالصة له فعلاً أم لا. 

وأخرى : تكون العين تالفة ويشكٌ في اشتغال الذمّة فعلاً بالزكاة, للشكٌ فى 


048" 0-00-0844 ا سال 
الثاني!*, لأنّ تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميّت حت يتعلّق الحقّ 
بتركته , وثبوته فرع شك الميِّت وإجرائه الاستصحاب. لاشكٌ الوارث وحال 
الميّتَ غير معلوم أنه متيقّن بأحد الطرفين أو شاكٌ. وفرقٌ بين ما نحن فيه 
وما إذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقاً - وهو نائم - ونشكٌ في أنه 
طهّرههما أم لا. حيث إنّ مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة ‏ مع أن حال 
النائم غير معلوم أنّه شاكٌ أو متيقّن. إذ في هذا المثال لا حاجة إلى إثبات 
التكليف بالاجتناب بالنسبة إلى ذلك الشخص النائم, بل يقال: إن يده كانت 
نجسة, والأصل بقاء نجاستها فيجب الاجتناب عنهاء بخلاف المقام. حيث إِنّْ 
وجوب الاخراج من التركة فرع ثبوت تكليف المت واشتغال ذمّته بالنسبة 
إليه من حيث هو. نعم , لو كان المال الذي تعلّق به الزكاة موجوداً أمكن أن 
يقال: الأصل بقاء الزكاة فيه. ففرقٌ بين صورة الشك في تعلّق الزكاة بذمّته 
وعدمه. والشكٌ في أنّ هذا المال الذي كان فيه الزكاة أخرجت زكاته أم لا. 


اذانها عغال وتهوة العق:وعدسه: 

وثالثةَ: يقطع باشتغال ذمّة اميت بالزكاة سابقاً. لعدم الأداء من العين جزماً , 
ِمَا لإتلاف. أو لتلف مضمون عليهء أو لأجل النقل إلى الذمّة بإجازة الحاكم 
الشرعيء ونحو ذلك. ويشكَ في تفريغ ذمّته بعد ذلك كما في سائر الديون التي 
يشكٌ فى أدائها بعد العلم باشتغال الذمّة بها. 

فتارة: يفرض بقاء العين ويك في تخليصها من الزكاة. واخرى: لم تكن 
باقية ويحتمل اشتغال الذمّة . وثالثة: يعلم باشتغال الذمّة ويشكٌ في الخروج عن 
العهدة . 


(#) لالما ذكرء بل لأنّ استصحاب عدم الأداء لايقرتّب عليه الضمان. 


الختام : في مسائل متف قة لي م ا 0 


هذا كلّه إذا كان الشكٌ في موردٍ لوكان حيّاً وكان شاكاً وجب عليه الاخراج , 

وأمًا إذاكان الشكَ بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها ما 
يحجرى فيه قاعدة التجاوز والمضى., وحمل فعله على الصحّة ‏ فلا إشكال!*. 
وكذا الحال إذا علم اشتغاله(**) 0 أو كفارة أو نذر أو حمس أو نحو ذلك . 


اما الصووة الأخيرة :فقت كن (قدس :نير )1 فيا اله لاعن خل الووافة 
كو ده :والذئ يظهر نما ذكره فى صدر المسألة أنَّ وجه عدم الوجوب هو أن 
تكليف الورئة بالإخراج متفرّع على تكليف الميّت بالأداء حال موته. وهو 
غير حرز ولا يمكن إثباته بالاستصحاب. لتقوّمه بيقين المبّتَ وشكه ليجري 
الاستصحاب فى حقّه ٠إذ‏ لاعيرة هيأ من غيره . وحاله غير معلوم لمارف 
دعست القرظن دا لهل كان هتيقدا وشاكا حال اموت اء ل؟ 

وبالجملة: لايجب الإخراج على الورثة ابتداءً؛ بل يتلقونه من المبّتَء فهو 
فرع ثبوته عليه حال الموت. وحيث لا علم لنا به لعدم إحراز شككّه ‏ فلا 
سبيل لإإثبات شيء على الورثة. 

ولايقاس المقام بما إذا علم بنجاسة يد زيد -مثلاً ‏ وهو غافل أو نام وشاكٌ 
في أنه طهّرها أم لا. فإنّ النجاسة تستصحب حينئذٍ, لعدم تفرّعها على تكليف 
زيد بنفسه. بخلاف المقام. لثبوت التفريع حسما عرفت. 


() هذا فيا إذا لم تكن العين باقية. وإلا فالظاهر وجوب الإخراج. ولا محال لجريان 
قاغنة التجاوة أو الحفل عل الصحة: 

(:#:#) في المقام تفصيل: فبالاضافة إلى الدين فالأظهر أنه يثبت بالاستصحاب على ما 
تقرّر في حله. وأما بالإضافة إلى الكقّارة والنذر فلا أثر للاستصحاب بالنسبة إلى 
إخراجها من أصل التركة, وأما بالإضافة إلى المخمس فحاله حال الزكاة فيأقٍ فيه ما 
تقدّم فيها . 


0 0 ا 


ولكن هذا لعلّه واضح الدفع : 

أمَا أوّلاً: فلآنٌ أقصى ما يترتّب على عدم جريان الاستصحاب ‏ الذي هو 
حكم ظاهري - في حقّ الميّت أنّ التكليف لم يكن متنجّزاً عليه. ومن المعلوم 
عدم دوران الإخراج المتعلّق بالورثة مدار التنجّز المزبور. بل يكف فيه جرّد 
تيوت التكليك واقعاً..سواء أكان كرا غليه أيضا آم له اذا فيكت للاف 
الورثة تكليف الميّت بمقتضى الاستصحاب لزمهم الإخراج وإن لم يكن منجّراً 
ع الع 

وأمًا ثانياً: فلأنٌ لزوم الإخراج على الورثة لايدور حٌّ مدار تكليف الميت 
واقعاً فضلاً عن التنجّر عليه ؛ بل يكفي في الإخراج من الأصل مجرّد كونه مديناً 

وإن لم يكن مكلفاً به لمانع عنه من نسيان أو غفلة وقوهنا بريناء عل نا هنو 
الصحيح من أنّ النسيان أو الغفلة يرفعان التكليف حٌ واقعاً. فلو استدان 
موسق زنن مال وسو عق أذائه إل ١‏ شاك و اتيمال لحن حال نويه 
ولم يعلم به إلى أن مات والوارث يعلم به. يلزمه الإخراج بلا كلام. وعليه؛ فلو 
تعلق الركاةبباكال وثبيى اوغفل إلى أن :ماف لازم الأخراج عل الوارت» لان 
مقدار الزكاة ملك للفقير وإن لم يكن تكليف بالأداء لمكان الغفلة أو النسيان. 

وبالجملة : اللازم إخراج الدين من المال بعد ثبوته. كان الميّت مكلفاً بالأداء 
أم لاء كان منجّزاً عليه أم لا فإنّه لايلزم شيء من ذلك. بل يكفي جود 
اتنتغال الذمة بالددرع :ولا إرت إلا بعد الدين»ء ف قبت قدم عليه» ولا يذور 
مدار التكليف به بوجه. 

وعليه. فإذا شككنا في فراغ ذمّته قبل الموت فلا مانع من استصحاب بقاء 
الدين كاستصحاب نجاسة يد زيد أو ثوبه. 

نا الكلام في أن هذا الاسنتصحاب هل يكفي في لزوم الإخراج وار اليو 
فل الكفسل يكن إنبائه بالتم هاف آم 10 


الختام : في مسائل متفرّقة 101110ظ 05 00000 0 


لا خلاف بين فقهائنا في أن الدعوى على الميّت لا تثبت بالبيّنة. بل تحتاج 
إلى ضم المين. 

ما الكلام في أَنَ هذا الضمّ هل هو من جهة التخصيص في دليل حجّيّة 
ا ل ل خصوص 
المقام كما لم تكن حجّة في بعض الموارد مثل: الششهادة على الزنا ونحوها. وبعد 
التتمهم وثبوت الدعوى لو شك في سقوطها لجهةٍ من الجهات يحكم بالبقاء 

ا جهة التخصيص فى دليل حجّيّة الاستصحاب, وإلا فلا قصور في 
الكنة :)اتناف الذعوى نيبا كا وات الموارد ع عين ان المتتم جيف لايك 
الدفاع عن نفسه. إذ من الجائز أَنّه قد أدّى الدين أو أبرأه الدائن أو سقط 
بالتهاتر ونحو ذلك, فيحتاج إلى ضممّ البمين لدفع احقال عدم البقاء. نظرا إلى 

فعلى الثاني: لايجب الإخراج فى المقام كما ذكره في المتن إذ لا أثر لعلم 
الورثة باشتغال ذمّة الميّت بالزكاة سابقاً بعد عدم جريان الاستصحاب لاثبات 
البقاء إلى حال الموت. ومن المعلوم جدّأ أنه لا بجال لضم البمين في المقام, لعدم 
كونه دعوى شخصيّة كما في سائر الدعاوى كى يختلف المدّعى على بقاء الح 
تا هناك علجٌ بالاشتغال وشكٌ فى الأداء كما هو ظاهر. 

وأمّا على الأوّل: فلا مانع من جريان الاستصحاب. والمفروض ثتبوت 
الدين» لعلم الورثة وليس مشكوكاً حّ يحتاج إلى ضمّ البمين. فهو نظير سائر 
الديون التي يعقرف الوارث بها الغنيّة عن ضمّ البهين. لأنّه جزء متمّم للمثبت. 
ما إذا كان الدين ثابتاً بنفسه بالعلم 6 اف قرا الوزوقة :فل عايفة إل 
الضيّ أبداًء ومعه لا بدٌ من الإخراج. 

وأَمّا تحقيق هذه المسألة وأنّ الهين هل هو جزء متمّم للاثبات ومقيّد لدليل 


0 اعد د ب او اع وك سور وص واد ريض الغو 25 7 17ل كا 
البيّنة أم أنه مخصّص لدليل الاستصحاب. فالظاهر هو الأوّل, والوجه فيه: أن 
الدليل الذي استدلوا به على هذا الضرّ روايتان: 

إحداهما: صحيحة الصفار: هل تقبل شهادة الوصيّ للمّيت بدين له على 
يجومع ناه اخ عزل1 قوثم برذ لعي ميه الكر عدل :فول المذعن هين 
وكتب: أيجوز للوصي -إلى أن قال: ‏ وكتب: أَوَّتقبل شهادة الوصي على الميت 
مع شاهد ار عدل ؟ «فوقع: «نعم, من بعد يمين»١".‏ 

تضمّن صدرها قبول شهادة عدل واحد مع يمِين المدّعي في الششهادة للميّت 
-أي على نفعه ‏ فإنّ شهادة الوصي كالوكيل غير مسموعة حينئظٍ, لأنّه ير 
النفع إلى نفسه أو النار إلى قرصه وإن لم يرد بهذا التعبير في النصّ . فتبق شههادة 
العدل الآخر المنضمّة إلى يمين المدّعي وهو الوارثء ويثبت بذلك الدين للميّت 
على رجل آخر. وهذه الفقرة من الصحيحة خارجة عن محل الكلام. 

وحلٌ الاستشهاد هو الذيل أعني قوله: أوّتقبل شهادة الوصي على المت - 
سواء أكانت النسخة كما أثبتناها المطابقة للوسائل والكافي والتهذيبء أم بإضافة 
كلمة: بدين. بعد قوله: على الميّتء كما في الفقيه. لاتحاد النتبجةء ضرورة أن 
الدعوى على الميّت لا تكون إلا بدين على ذمّته الغير الساقط عنه حيّاً وميّتاً ما 
م تفرغ الذمّة. وأمّا الدعوى على العين فليست هي من الدعوى على الميّتء بل 
على الوارث كا لايخق: فنفس الدعوى. على الميّت يقتضى أن يكون متعلقها 
ديئاً لا عيناً. 

وكيف ما كان. فقد دلت على أن تلك الدعوى لا تثبت بشهادة العدلين إلا 
من بعد ضم البمين, ولاتعردض فيها لمرحلة الشكٌ في البقاء وجريان الاستصحاب. 


: الكافى /1: 57914/ ", الفقيه‎ .١ الوسائل 7؟: ١/ا7/ كتاب الشهادات ب58 ح‎ )١( 
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فلو كنّا نحن وهذه الصحيحة كان ظاهرها أنّ ضمّ الهين نما هو لأجل تتميم 
حجِّيّة البيّنة وإثبات أصل الدعوى. ولانظر فيها إلى مرحلة البقاء بوجه. 
وعليه, فإذا فرضنا أنّ الدين قطعي الثبوت ىا هو المفروض فوا نحن فيه. فلا 
مانع من جريان الاستصحاب والإخراج من تركته من غير حاجة إلى خم 
البمين. إذ هو نا كان لأجل إثبات الدين, ومع ثبوته بنفسه إِمّا بالعلم الوجداني 
أ وزاعترافه الووية لابحالفة ال الثقات درى الاتتيجان 8 عرفت 

الثانية : رواية عبدالَحمن بن أب عبدالله قال: قلت للشيخ (عليه السلام): 
خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ إلى أن قال: ‏ «وإن كان المطلوب 
بالحقّ قد مات فأقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعى المين بالله الذي لا إله إلا هو, 
لقوماث افلذى وات عله لمليد فا و عطلفته يوا ل فالا سدق لنر كنا لاندري لعلّه 
قد أوفاه ببيّنة لانعلم موضعها. أو غير بيّنة قبل الموت. فن ثم صارت عليه 
الهين مع البيّنة, فإن ادّعى بلا بيّنة فلا حقّ له. لأنْ المدّعى عليه ليس بحئ. 
ولو كان حيّاً لألزم البهين أو الحقّ أو يردٌ المين عليه, فن ثم لم يثبت الحقٌ»7". 

وحل الاستشهاد هو التعليل في قوله (عليه السلام): «لأنا لاندري» حيث 
يستفاد منه أَنّ المين إنما هو من أجل دفع احتال الوفاء بعد أن لم يكن المت 
حيّاً حنٌّ يدافع عن نفسه. ومن الجائز عدم ثبوت حقّ عليه واقعاً إِمّا للأداء 
والوفاء. أو للابراء. أو لعدم كونه مديناً من أصله. وعليه, فلم يكن المناط في 
ضيٌ البين التقبيد في دليل حجّيّة البّنة وتتميم اعتبارهاء بل قد ثبت أصل 
الدين بها من غير فرق بين كون الدعوى على الحيّ أو اميت كما في الغائب. بل 
المناط فيه عدم حجّيّة الاسنتصحاب في خصوص المقام, فيكون تقييداً في دليله 


:“ الكافى‎ ,.١ الوسائل 77: 777 / أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ؛ ح‎ )١( 
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لا في دليلها. ومن ثم ينبغي أن يكون الحلف على البقاء لا على الحدوث, وإلا 
فتكنى فى إثباته البيّنة ى] عرفت. 

فعلى هذا المببى الذي عليه المشهور نف المقام لا حال لجريان الاستصحاب, 
لذنا وإ علمتا أ اكتتمدون هال كاة سبي الفرضل الا اتنا مل وجداناً 
أنه قد أوفاه. وليس هنا مدّع فى قباله يحلف بالبقاء من فقير أو غيره. فلا 
يسعنا إثبات البقاء إلا بوساطة الاستصحاب. والمفروض سقوطه في خصوص 
المقام, فلا يجب على الوارث شىءء لعدم ثبوت اشتغال ذمّة الميّت بالدين حين 
موته ليخرج قبل الإارث من تركته. 

والمراد بالشيخ : هو موسى بن جعفر (عليه السلام). كما نصّ عليه فى الفقيه 
وإن أطلق في الكاني. 

هذاء ولكن الرواية ضعيفة السند لأجل ياسين الضريرء إذ لم يرد فيه أيّ 
توثيق. ودعوى الانجبار بعمل المشهور تمنوع صغرىّ وكبرى. فإن ضمّ البهين 
وإن كان مسلّماً إلا أنه لم يعلم أَنّهِ لأجل البقاء أو الحدوث. فالصغرى غير 
ثابتة. ولو سُلّمِ فالكبرى ممنوعة كما مر غير مرّة. 

إذن» فالمعتمد نما هي صحيحة الصفّار السليمة عب يصلح للمعارضة. 
ومقتضاها أن الدين إذا ثبت بعلم الوارث كا في المقام لزم الإخراجء لأنّ الإرث 
بعد الدين ولم يرد دليل على تخصيص حجّيّة الاستصحاب. 

بق هنا ثشىء, وهو أن الماتن ألحق فى آخر المسألة بالدين الكقّارة والنذر فى 
عع مانو اكلة غي رضت فإلد نا يكن زو كنا بأ الكتارة و البو مال 
-كما ذكره جماعة. خصوصاً من المتأخَّرين ‏ فإِنّا حينئذٍ تخرج من أصل المال 
كلذو 


ولكنّه لم يثبت, بل الظاهر من الأدلة أَنّا حكم تكليفي محض خوطب به 


١‏ ا 
[09] مسألة ؛: الصبى غير البالغ إذا أجنب من حرام فى نجاسة عرقه 
إشكال, والأحوط أمره بالغسل إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى١".‏ 


بالأصغر بأن نام أو بال فهل يجب أن يقوضا يقد لضلواتة أو لا بدٌ من التيمم ؟ فعلى 
القول بأن التيمم رافع يجب عليه الوضوء لأنه كمن اغتسل ونام: وعلى القول بأنه 
مبيح يجب التيمم عليه لأنه جنب, وإفا حكم الشارع بإباحة دخوله في الصلاة لتيممه 
وهو قد انتقض بنومه, فهو بالفعل جنب غير واجد للماء فيجب أن يتيمم لصلاته. 
ومنها: ما إذا لم نتمكّن من تغسيل الميت لمانع فيه فيمّمناه؛ فلو مسّه أحد بعد ذلك 
لايجب عليه الغسل بمسه بناء على أن التيمم رافع للحدث حقيقة ويجب عليه ذلك 
بناء على انه مبيح » لان المبت محدث بحدث الموت وإنا ابيح دفنه بتيممه فحسب . 
ومنها: ما نحن فيه, لأنّ التيمم إذا كان رافعاً للجنابة حقيقة فنحكم بطهارة عرقه 
لأنه ليس جنبا من الحرام, وأما بناء على أنه مبيح كما هو الخفتار فعرقه حكوم 
بالنجاسة لأنه جنب من الحرام وإِنما التيمم أوجب إباحة دخوله في الصلاة. 

ومنها: غير ذلك من الفروع التي يأتي تفصيلها كتفصيل الكلام في أن التيمم رافع 
أو مبيح في مبحث التيمم إن شاء الله فانتظره. 

)١(‏ يقع الكلام في هذه المسألة من جهتين: إحداهما في أن عرق الصبي المجنب من 
الحرام هل هو كعرق البالغ المجنب محكوم بنجاسته أو أنه حكوم بالطهارة على خلاف 
المجنب من الحرام من البالغين؟ وثانيته): أنه إذا قلنا بنجاسة عرقه فهل يصح منه 
غسل الجنابة حتى يرتفع به نجاسة عرقه ومانعيته من الصلاة او ان الغسل منه ل" يقع 
صحيحاً. فلا رافع لنجاسة عرقه ولا لمانعيته عن الصلاة. ولنسمٌ الجهة الأولى 
بالبحث عن المقتضى والجهة الثانية بالبحث عن الرافع . 

مَا الجهة الأولى: فالحكم بنجاسة عرق الصبى إذا أجنب من المرام والحكم 
بطهارته يبتنيان على أن المراد من لفظة الحرام الواردة في الروايتين المتقدمتين هل هو 
الحرام الفعلي الذي يستحق فاعله العقاب بفعله؛ بمعنى أن ما أخذ في موضوع الحكم 
بنجاسة العرق ومانعيّته هو الحرام بما أنه حرام فلعنوان الحرام دخالة في ترتّب حكمه. 


الختام: في مسائل متفرّقة م ا 


5 0 : مسب مان و 
امل ينا عي ادا ,ولا سما إذا كان صغير 0 

ول الخيلة: الكننانه واعب الى كنات الو احا كه كاه انه عاق 
بالمال من غير أن تكون الذمّة مشغولة بشيء, ولاسيًا مئل كقّارة شهر رمضان 
التى هى عنوان جامع بين العتق والإطعام والصيام, الشامل لما يتعلّق بالمال 
وغيره. 

وأوضح حالاً النذر. لضعف ذاك الاحتال فيه جدّاً. نظراً إلى أنّه لم يجب 
ابتداءء بل يتبع التزام المكلف, فهو يلتزم بشيء على نفسه والله تعالمى يلزمه بجا 
التزم ومن الضرورىي ان الناذر لم يلتزم بان يكون لاحدء بل التزم فعلا على 
نفسه من إقامة حلس العزاء أو إطعام مساكين ونحو ذلك نما يكون هو 
المتصدّي للقيام به. المنوط بوجوده وحياته, ولم يكن متعلّق النذر مالاً ثابتاً فى 
الذمّة حقٌّ في المقطوع فضلاً عن المشكوك ليخرج عن تركته فلو علم الوارث 
أن المت لم يوف بنذره لم يجب عليه الإخراج فضلاً عن الشكٌ في الوفاء. 
فالحكم مختصٌ بالدين والحجّ ملحق به كما صرّح به في الأخبار وانّه يمخرج من 
أصل المال. 

نعم ذكر السيّد الماتن (قدس سره) فى باب القضاء: أنّ مطلق الواجبات 
الاطية كذلك. لرواية الخنئعمى المتضمنة: 3 دين الله اق أن يقضى» فبدليل 


ولكن الرواية مخدوشة سنداً ودلالةَ ولا تصلح للاستناد إليها بوجه. كا 
تعدضنا فى محلّه, فلاحظ (), 


.508 :)8 شرح العروة (كتاب الصلاة‎ )١( 


86 اا 


وتحصّل: أنّ الذي يخرج من الأصل إِنما هو الدين والحجّ, وأمّا غير ذلك من 
سائر الواجبات فلا موجب لإخراجها منه مع اليقين فضلاً عن الشكٌ. 

هذا كله حكم الصورة الأخيرة, أعق: العلم باشتغال الذمّة والشكٌ في الخروج 
عن العهدة. 

وَأكَا الفسورة الأول أغف وهنا اذا كانت الركاة ق العسية وه مودو 
وهل ١ن‏ الت هد اذاه إقا دن قسن الفين هيد مال الخ وقد ذكر اماق 
(قدس سره) حينئذٍ أنه لابدّ من الإخراج, نظراً إلى أنّ هذا المال الخارجي 
كان فيه الزكاة وكان متعلّقاً لحقٌ الفقراء. ويشكٌ في إخراجها عنه فيستصحب 
ام ركان قد شعي صل الوارض الغراع كن كان فجب غل اميت كاد 


2 
بم 
يها 


نتا وضندو مه يدل هرا اليك 

وما افاده قدسن سوا وحه 5 هو فزي ين اله اقدسن سر )ف 
الحكم بما إذا تعلّق الشكٌ بزكاة السنة الحالية. وأمّا إذا كان الشلكٌ بالنسبة إلى 
الاشتغال بزكاة السنة أو السنتين السابقة فلايجب الإخراج على الوارثء استناداً 
إلى قاعدة التجاوز ومضين المحلّ. بل استند (قدس سره) إلى أصالة الصحّة. 

قو لتقم غرف هناها ا الركاة لسن :لما تخد معن يوقت اصوصن 
كا تقدّه”"'. إلا أن ذلك لايجعلها من المؤقت كى يكون الشكٌ بعد تجاوز امحل 
أو بعد خروج الوقت. وعليه, فلا معنى للتمسّك بقاعدة التجاوز أو مضىّ الوقت. 

وأمًا أصالة الصحّة فلم يعلم لها وجه صحيح. إلا أن يقال: إِنّ تأخير الزكاة 


(0) فى ص 707 - 101. 


(؟) فى ص 50060. 


الختام : في مسائل متفرّقة 1111[ ا 


من دون عذر شرعي غير جائز. فإبقاء الميّت العين الزكويّة عنده من غير 
إخراج الزكاة حرام وغير مشروع. ومقتضى الحمل على الصحّة أنه لم يرتكب 
الحرام. بل كان الإبقاء المزبور سائغاً ولو بأداء الزكاة من مالٍ آخر. 

ولكنّه كما ترىء لما هو المقرّر فى حلّه من أنّ أصالة الصحّة ها معنيان: 

أحدهما: يرد التغزيه عن القبيح وال حمل على الجائز المشروع من غير 
ترتيب الآثار الشرعيّة عليه بوجه. كا مثّل له شيخنا الأنصاري (قدس سره) 
من حمل ما تردّد بين السلام والسبٌ على الوجه الأحسن وأنّه لم يرتكب القبيح, 
لا أنه سلّم ليجب رد سلامه. فاقصى مفادها عدم ظنٌّ السوء لاترتيب 
اللوازم. وعليه. فغاية ما في المقام تنزيه الميّت عن الحرام وأنّه لم يؤخْر الزكاة 
من غير عذرء لا ترتيب لازمه وأنّه أدَاها خارجاً كي لايجب الإخراج مسن 
تركته . 


انيهما: الحمل على الصحيح فى مقابل الفاسد فها إذا صدر من المسلم فعل 
مردّد بينهها من عقد أو إيقاع ونحوهماء فإنّ السيرة الشرعيّة بل بناء العقلاء قد 
استقرٌ على الحمل على الصحيح وترتيب الاثار عليه. فيجوز تزويج زوجة زيد 
المطلّقة بالسيرة القطعيّة وإن احتملنا بطلان طلاقها. 

ولكن هذا المعنى من الحمل على الصحّة لا ينطبق على المقام, إذ لم يصدر من 
الميّتَ فعل مردّد بين الصحيح والفاسد بهذا المعنى ليترتّب عليه الأثرء وإفا 
الصادر منه تحرّد البقاء الذي لاينقسم إلى الصحيح والفاسد بالضرورة. وقد 
عرفت عدم إثبات لازمه بالمعنى الأوّلء فالظاهر عدم الفرق بين السنة الحالية 
والسنين الماضية. بل لابدٌ من الإخراج في الجميع حسما عرفت. 

وأمّا الصورة الثانية. أعني: ما لو كانت العين تالفة أو منتقلة إلى الغير 
ويحتمل أنه لم يؤْدَ زكاتها كي يكون مدنا وضاناء 
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والظاهر هنا عدم وجوب الإخراج, لا كما ذكره (قدس سره) من أن تكليف 
الوارث فرع تكليف الميّتء لما عرفت ما فيه. 

بل لأجل أنّ الضان يحتاج إلى الدليل, ولا دليل؛ فإنّ موضوعه إتلاف مال 
الغير وهو غير محرز في المقام بعد احقال أنّ اميت قد أدّى الزكاة من نفس العين 
الزكويّة. ومن البيّن أن استصحاب عدم الأداء لايثبت الإتلاف ليترتّب عليه 
الضمان. كما أَنّ من الواضح أنّ الأداء إلى المالك لايعدّ إتلافاً بل أداءً ووفاءً لما 
هو واجب عليه فع احتاله لم يحرز الإتلاف. وقد عرفت أنّ اصالة عدمه 
لايئبته ليترتب عليه الضمان. 

بل لم يحرز الإتلاف حىٌ مع العلم بعدم أداء الزكاة من العين, كما لو باع 
العين الزكويّة بأجمعها واحتملنا الأداء من مال آخرء وذلك لأصالة الصحّة 
الجارية في تلك المعاملة بعد ثبوت الولاية علد التبديل بالأداء من مال 
أخرء فإ متتضناها أله باع سأ هو يعاعه :ملك له: لقدركه حل :ذلف بعد.وليده 
على أداء البدل. فقد صدر تصرّف من الولي ومثله حكوم بالصحّة. 

وعلى الجملة: استصحاب بقاء الح أو عدم الأداء لاا يئبت الضمان المترتّب 
على الإتلاف وهذا فما إذا احتملنا أنه أَدَى من نفس العين أوضح, لعدم صدق 
الإتلاف على الأداء. 

ودونه فى الوضوح ما لو لم يحتمل ذلك. للعلم بأنّه أخرج الجميع عن ملكه 
بيع ونحوه. لعدم ثبوت الضمان حينئذٍ أيضأً بعد جريان أصالة الصححّة, فِإِنٌ 
حريان انوك كان مقروطا با عراز :ابلق الذي لقب كا شو تكو ل 
حلّه إلا أن القابليّة حرزة في المقام بعد فرض أنّ المالك له الولاية على 
التبديل حسما عرفت . 


الختام : في مسائل متفرّقة ف وا لاساو كبوا ب للها لوو ل الجا امام مقو وت ةا ماوق الخ لذج سطة ط عق لماوعل وجو نا يلت ا" 
[7795؟] السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة وجب 


عليه إخراجهم| '*' ", إلا إذا كان هائميّاً فإنّه يجوز أن يعطي للهائمي بقصد 
ما فى الذمّة. 


)١1(‏ عملاً بالعلم الإجمالي. 

كما أنّ ما ذكره (قدس سره) من جواز الإعطاء للهاشمى بقصد ما فى الذمّة 
إذا كان هاشميّاً وجيةٌ أيضاً. للقطع بفراغ الذمّة بذلك وإن ع لز 5 

إلا أن الأمر لا ينحصر في ذلك بل يمكن التخلّص بالدفع إلى من هو وكيل 
عن الماشمي وعن غيره. فيدفع إليه بقصد ما في الذمّة الأعمّ من المخمس أو 
الزكاة. 

كما يمكن أيضاً بالدفع إلى الحاكم الشرعي الذي هو ولي الحقّين بقصد ما فى 
الذمّة. أو بأن يتوكل هو بنفسه عن الطاشمي وعن غيره. فيقبض عن نفسه 
وكالة عن كل منهماء لحصول براءة الذمّة فى جميع هذه الصور بمناطٍ واحد. 

مما الكلام في كيفيّة الصرف لو دفع إلى الوكيل أو الحاكم الشرعي. حيث 
نه مال مردّد بين شخصين المائمي وغيره ‏ من غير تمييز في البين. 

ولغل التروقوريين النقياء'ق كبر يزه الغالة فنصت توا انفناد؟ إن 
داع روا عله فاون ادل وا رانضا نتيا أنكعيا ذا ليم بها تورك اقتدن ارد 
شخص درهماً وآخر درهمين فتلف أحد الدراهم عند الودعي من دفع درهم 


(:#) ويجوز أن يعطي مالاً واحداً بقصد ما في الذمّة إلى الوكيل عن مستحق الزكاة 
والألعين درلل لخ بيعو كنات الاعظاء إن اللشاكك 2 ايكون الال سردا بيت مالكين 
فيجري فيه ما يجري فيه. وإذا لم يمكن ذلك أيضاً فلا مانع من الرجوع إلى القرعة 
وتعيين المال المردد بها. 


لفن 1ط(1 


وإن اختلف مقدارهما قلّةَ وكثرةً أخذ بالأقلٌ *. والأحوط الأكثر(". 


ونصف لصاحب الدرهمين ونصف درهم لصاحب الدرهم. حيث إنّ أحد 
الدرهمين الباقيين مردّد بين شخصين فيقسّط عليها. 

ولكن القانون المزبور لا دليل عليه. وحديث الودعي قضيّة فى واقعة. ولا 
يمكن التعدّي فى الحكم الخالف للقاعدة عن مورد النصّ. وإلغاء خصوصيّة 
المورد ليس بذلك الوضوح كما لايخى. إذن لا مناص من الرجوع إلى القرعة 
التتي هي لكلّ أمر مشكل أو مشتبه, فتأمّل. 

)١(‏ قد يفرض ذلك مع اختلاف الجنس, وأخرى مع الاتحاد. 

ما الأول -كما لو علم أَنّ عليه إِمّا ديناراً خمساً أو شاةٌ زكاةً -: فيتعيّن فيه 
الاحتياط . لتعارض الأصل من الطرفين بعد كونهما من قبيل المتباينين. ويتأدّى 
بدفع الأكثر قيمةً بقصد ما في الذمّة إِمّا للفقير الحائمي لو كان هاشميّاً أو للوكيل 
او !الا كه الشرعى يعدم عرفت 

هذاء إذا كان الأكثر من النقدين. وإلا فيبتني على جواز دفع القيمة من 
غيرهما. 

وأَمّا الثاني -كما لو علم أنّ عليه إِمّا ديناراً واحداً من الزكاة أو دينارين من 
المخمس مثلاً: فهو مدين إِمّا بدينارين للهاشمى أو بدينار لغير الهاشمي _: 
فيجزئ حينئزٍ الاقتصار على الأقلٌ بقصد ما فى الذمّة ودفع الزائد المشكوك 
بأصالة البراءة وذلك لانحلال العلم الإجمالي المزبور بعلم إجمالي صغير دائرته 
أضيق وإن لم ينحلّ بالعلم التفصيلي. 

فيكون المورد بعدئذٍ من قبيل الأقلّ والأكثرء فإنّ من يعلم بأنّهِ إِمّا مدين 


(#) هذا فما إذا كان الجنس واحداً, وإِلّا فالأظهر وجوب الاحتياط . 


الختام : في مسائل متفرّقة ا 

[746؟] السابعة: إذا علم إجمالاً أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم 
يتمكّن من التعيين "١‏ فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجههما. إلا إذا أخرج 
بالقيمة, فإنّه يكفيه إخراج أقلّهما قيمة على إشكال '*. لأنّ الواجب أُوّلةً هو 
العين. ومردّد بينهها إذا كانا موجودينء بل في صورة التلف أيضاً. لأنهها 
مثليّان . 


بدينارين للهائمي أو بدينار لغير الحاثمي ‏ مثلاً ‏ فهو بطبيعة الحال يعلم بأ نه 
قوق يران واحها لها للها عي ١د‏ لقويء: 

فاشتغال الذمّة بدينار واحد مقطوع به وإن تردّد عنوانه ودار أمره بين 
مستحقٌّ الخمس أو الزكاة. فيكون هذا العلم الإجمالي الصغير موجباً لانحلال 
العلم الإجمالي الآوّل إلى مقدار مقطوع به وهو الدينار الواحد وإلى مقدارٍ زائد 
عليه وهو الدينار الآخر الذي هو مورد لأصالة البراءة. 

وبالجملة: المناط في الانحلال تعارض الأصو لق أطرا اف العلم الإججالي 
وعدمه. 

وقد كانت الأصول متعارضة في الصورة الأولى - أي في فرض الاختلاف 
في الجنس - ومن ثم لزم الاحتياط بدفع الأكثر كما عرفت. 

وما في المقام فلامعارضة, إذ دفع الدرهم الواحد مقطوع به وإن تردّد بين 
الهاثمي وغيره. فليس هو مجرى للأصل بتاتاً. وأمّا الدرهم الآخر فشكوك 
الوجوب من أصله فيجري فيه الأصل بلا معارض؛ ولأجله ينحلّ العلم 
لاحي عت 

)١(‏ قد يفرض العلم الإجمالي المزبور بين المثليّين كالحنطة والشعير. وأخرى 
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ام الل اك فرك العو 11 1110 015* 
بين القيميّين كالشاة ونحوها. 

ما في الأوّل: فقتضى تنجيز العلم الإجمالي لزوم الاحتياط بالإخراج منها 
معاًء لكونهما من المتباينين لو أراد الإخراج من نفس العين. 

وأمّا لو أراد الإخراج بالقيمة؛ فهل يكف الأقلّ لكونه المتييّن فيرجع في 
الزائد إلى أصالة البراءة ؟ 

استشكل فيه في المثن: نظراً إلى أن الواجب أوّلاً هو العين سواء أكانت 
موصودة أ تالفةء لكونيا معلتاً نحسب الفزظى»-والقيمة يدل عن الواحسدب 
ومسقط عنه وليست بنفسها متعلّقة للوجوب لتكون دائرة بين الأقلّ والأكثر, 
ومن المعلوم أنّ العين مردّد بين متباينين. فلا مناص فى مثله من الاحتياط 
بأداء اللأكثر. 

هذاء والظاهر وجوب أداء الأكثر حيٌّ بناءً على عدم كون الواجب أوّلاً هو 
العين. لكونه من الدوران بين المتباينين على التقديرين. 

وتوضيحه: أنّ الزكاة وإن كانت حقّاً متعلّقاً بالعين على الخلاف فى كيفيّة 
التعلّق من كونها بنحو الكل في المعيّن أو الشركة في الماليّة أو الإشاعة أو غير 
ذلك. إلا أن متعلّق الوجوب لم يكن هي العين خاصّة, بل الجامع بينها وبين 
القيمة ىا مر البحث حول ذلك مستقصيّ'". ففرقٌ بين متعلّق الحىّ وبين 
متعلّق الوجوب. فإِنّ الأوّل هو العين خاصّة, وأمّا الثاني فهو الجامع بين نفس 
العين وبين قيمتهاء ومن هنا عبّرنا بالشركة في الماليّة. فالواجب هو الجامع بين 
الحنطة ‏ مثلاً ‏ وبين قيمتها. وعليه, فلو تردّدت العين الزكويّة بين الحنطة 
والشعير إن مرجع ذلك إلى التردّد في أن الواجب عليه هل هو الجامع بين 
الحنطة وقيمتها أو الجامع بين الشعير وقيمته. فهو يعلم إجمالاً بوجوب احد 
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الختام : في مسائل متفدّقة السو مسو سما سبوا و 1 
وإذا علم أن عليه إِمّا زكاة حمس من الابل أو زكاة أربعين شاة. يكفيه 
إخراج شاة!". 
وإذا علم أن عليه إِمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة!' وجب الاحتياط , 
إلا مع التلف. فإنّه يكفيه قيمة شاة. وكذا الكلام في نظائر المذكورات. 


الجامعين اللّذين هما من المتباينين. 

نعم , النسبة بين القيمتين نسبة الأقلّ إلى الأكثر, إلا أنّ القيمة لم تكن بنفسها 
تداق الوستوي لكوق الواح دائرا ين الأقل وال كترووانا فى اد عد 
الواجب. والمتعلّق إِنما هو الجامع الذي هو مباين مع الجامع الاآخر 0 عرفت. 
وعليه, فلا حيص عن الاحتياط بدفع الأكثر قيمة بقصد ما اشتغلت به الذمّة. 

)١(‏ للعلم التفصيلى بوجوب إخراجها وإن ترد سبب الوجوب بين كونه 
ا كقي بدو الؤرل. أن ركان أ ريعي شباقه قالتر #واق النسو تدوع اللسقتيه 
ومئله غير ضائر ىا هو ظاهر. 

)١(‏ فتردّد الواجب بين التبيع والشاة اللّذين هما من القيميين, ولا إشكال 
حينئذٍ في وجوب الاحتياط بدفع العينين لو كانا موجودين. لكونهما من 
المتباينين, وأمّا مع التلف فتكي قيمة الأقلّ منهها وهي الشاة كما ذكره في المتن, 
نظراً إلى انتقال الضمان في القيميّات إلى القيمة بمجرّد التلف, فينقلب التكليف في 
القام دن ا كائمين لين واللينة إلى خصوعى سايكا بلعم عه كدر 
(عليه السلام) في صحيحة ابن أب ولاد: «قيمة بغل يوم خالفته»7". حيث 


)١(‏ الوسائل 19: /١١4‏ كتاب التجارة ب7١‏ ح ١‏ و 70: 590/ كتاب الغصب ب 


.١ اح‎ 


عام 121000 
[7941؟] الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها 
من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا؟ إشكال (*) (0, 


يظير متها أل الدقة اما التسلة القية لاض اذلف نواه مظاليويينا وى العين: 
فلا تقاس بالمثلى الذي يكون هو بنفسه في الذمّة حٌ بعد التلف. فإذا كانت 
اللمة منكيفولة بالقيمة فلدى تردّدها بين الأقلّ والأكثر يقنصر على المتيقّن 
ويدفع الزائد بأصالة البراءة. فتأمّل. 

)١(‏ الظاهر أنه لاينبغي الإشكال في الجواز. لقصور المقتضي للمنع بعد 
انتفاء الموضوع. فإنّ الممنوع عن أداء الزكاة إلى الابن هو الأب أو بالعكس. إذ 
المخطاب متوجّه إليه خاصّة دون غيره. وبعد وفاته لا موضوع ليتوجّه إليه 
التكليف. وهكذا الحال في الزوج بالنسبة إلى الزوجة. 


نعم . لو كان الوارد في الدليل أَنّ زكاة الأب لاتعطى للابن أو بالعكس عم 
الحكم لحالتى الحياة والماتء تَسّكا بالإطلاق. ولكن الخطاب في النصّ متوجّه 
ال الاروسة نيع كترله عليد العاف ١‏ نجه ان احقام ارس 
لايغطون مق 'الركاة يتا : الأب دوالاء والولد والملوك والمراة» انيم عميالة 
ولازمون له" إذ من الظاهر أن مثل هذا الخطاب متوجّه إلى شخص من 
تجب عليه النفقة دون غيره. 

ومنه تعرف أنه لا حال للتمسشك بالاستصحاب بعد انتفاء الموضوع حقٌ 
ولو بنينا على جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكميّة. اضف إلى ذلك ما في 


(48) أظهرة الحتواذء 
)١1(‏ الوسائل 5: /55١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب١ ١‏ و١0170:7/‏ أبواب النفقات 


.١ ح1١ ب‎ 


أو أن المراد بها ذات العمل بٌعنى أن الحرام أخذ مشيراً إلى الذوات من اللواط والزنا 
والاستمناء ونحوها وإن لم يكن فاعلها مستحقاً للعقاب بفعلها. حيث إن المحرم 
مبغوض ولا يرضى الشارع بفعله أبداً وإن لم يستحق فاعله العقاب. ومن هنا يوبّخ 
الصبى إذا ارتكب شيئاً من الحرمات مع عدم كونها محرمة في حقه بالفعل . 

فعلى الأول لا يحكم بنجاسة عرق الصبى لعدم حرمة العمل الصادر منه بالفعل 
بحيث يستحق العقاب بفعله, لأدلة رفع القلم عن الصبي فالجنابة غير متحققة 
بالاضافة إليه. وعلى الثاني لابد من الحكم بنجاسة عرقه إذا أجنب من الحرام لأنه 
عمل مبغوض ولا يرضى الشارع بفعله وإن لم يكن فاعله ‏ وهو الصبي - مستحقاً 
العقات: 

والظاهر أن الأُوّل هو المتعين الصحيح. لأن ظاهر أخذ الحرام موضوعاً للحكئين 
المتقدّمين أن لعنوان الحرام مدخلية في ترتبهم| وأنه أخذ في موضوعها بما أنه حرام 
تسمه عل انه الخد سكا الل أمر آخر هو الموضوع في الحقيقة أعني ذات العمل 
خلاف الظاهر ولا يصار إليه إلا بقيام قرينة تدل عليه. ومعه لا مناص من حمل 
الحرام على الحرام الفعللى الذي يستحق فاعله العقاب. 

ويؤيد ذلك أن الوطء بالشيهة مع أنه عمل مبغوض فى ذاته لم يلتزموا فيه بنجاسة 
عرق الواطئ أو بمانعيّته فى الصلاة, ولا وجه له إلا عدم كون الوطء بالشبهة محرّماً 
فعلياً في حق فاعله, وكذلك الغافل ونحوه. فالمتحصل أن العمل إذا لم يكن تحرّماً فعلياً 
بالاضافة إلى فاعله إما لأجل أنه لا حرمة بحسب الواقع أصلاً -كما في مثل الصبي - 
وإما لعدم كون الحرمة فعلية وإن كانت متحققة في نفسها_كا في حق الواطئٌ 
بالشبهة ‏ فلا يمكن الالتزام بنجاسة عرقه ولا بمانعيته في الصلاة. 

وأمّا الجهة الثانية : أعني صحة الغسل من الصبي وفساده ‏ بعد الفراغ عن نخياسة 
عرقه ‏ فلخص الكلام فيها: أن المسألة من صغريات الكبرى المعروفة وهي 
مشروعية عبادات الصبىي وعدمها. وتفصيل الكلام فى تحقيقها يان فى بحث الصلاة 


الختام : في مسائل متفرّقة اا 


[71791] التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتري 
زكاته لايبعد الجوازء إلا إذا قصد؛*كون الزكاة عليه, لا أن يكون نائباً عنه 
فائه 8 كا 3 


ذيل الصحيح المزبور من التعليل بأ نّم عياله ولازمون له. فإنّ العيلولة والّزوم 
مقصورة على حال الحياة ومنفيّة بعد المات ىا هو واضح. 

على أنّ نفس الإاطلاقات الأوّلية كافية فى إثبات المطلوب. فإنٌ من تجب 
نفقته حال الحياة فقير حسب الفرض 06 إطلاقات ل الزكاة للفقراء بعد 
سلامتها عن المقيّد. فنفس الاطلاقات الأوّلية كافية من غير حاجة إلى دليل 
بالخصوص. 

مضافاً إلى ورود الدليل في خصوص المقام. وهى صحيحة على بن يقطين, 
قال: قلت لأبى الحسن الأوّل (عليه السلام): رجل مات وعليه زكاة واوصى 
ان تقضى غنم اكاك وولده محاويج ان دفعوها أضضر ذلك بهم ضرراً شديداً 
فقال: يمخرجونها فيعودون بها على أنفسهم. ويخرجون منها شيئاً فيدفع إلى 
غيرهم»6٠".‏ والدلالة ظاهرة ودفع شيء للغير كأنّه لمراعاة قانون العدل 
والانضبافت: 

)١(‏ وجه الاستشكال: أن الزكاة إنما تجب على المالك نفسه. وبالاشتراط 
لاينتقل الوجوب إلى المشتري ماله يقصد النيابة عنه. 

والظاهر أنّ حلّ كلامه (قدس سره) بل هو المتيقّن به ما إذا كانت الزكاة 


(:#) لا إشكال في هذا أيضا بعدما كانت الزكاة متعلّقة بالعين. نعم ليس للمشتري أن 
يعطي من القيمة إلا إذا قصد النيابة عن البائع . 
)١(‏ الوسائل 9: 54؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب ١4‏ ح 6. 


كلم تو رق رو اماد الا عونو عو و كط مور واو قط ع و لوعف لمر العرو 153 / ال كا 


موجودة في نفس العين المبيعة دون الذمّة كما لايخى. وعليه. فما أن المبيع 
مشترك بين المالك والفقير فبطبيعة الحال لم ينتقل مقدار الزكاة إلى المشتري. بل 
كان البيع بالإضافة إليه فضوليّاً مالم يود المالك الزكاة من مال آخر. 

وحينئذٍ فلو اشترط الزكاة على المشتري: 

فتارة: يرجع إلى اشتراط الإخراج نيابة عن المالك بتفريغ ذمّته ولو ببذل 
القيمة أو الأداء من مال آخرء وهذا لا اشكال فى صحّته, فانّ نتيجته التوكيل 
في الأداء من قبل البائع الذي لا كلام في 6 تقدّم , وبعد الأداء من مالٍ 
آخر يدخل مقدار الزكاة في ملك البائع ويكون من صغريات: من باع شيئاً © 
ملك. المحكوم عليه بالصحّة من غير حاجة إلى الإجازة كما هو حرّر في حله. 

وأغرى؟ يانتزظ عليه الأداء افق سال اخرلا يغتوان النيابة بل :من نيل 
نفسه. وصحّة مثل هذا الشرط مشكلء إذ متعلّق الزكاة نفس هذا المال ولا 
ولاية على التبديل والأداء من مال آخر إلا لنفس المالك أو من هو وكيله أو 
ناته دوج المشترف الناى يهو اعد عن ذلن مب افر ,وله يدت 
بالاشتراط حكم شرعي على خلاف مقتضى الأدلّة. بل لابدٌ وأن يكون الشرط 
أمرا سائغاً قانقبنه: 

وبالجملة : التبديل يحتاج إلى الدليلء ولم تثبت الولاية عليه لغير المالك. 

وثالثة: يشترط على المشتري الإخراج من نفس العين لا بعنوان النيابة. 
وقد استشكل فيه الماتن. ولكن الظاهر الصحة. إذ لا دليل على اعتبار قصد 
النيابة في الإخراج الصادر من الغير بتسبيب ممّن عليه الحقٌ بتوكيل أو اشتراط 
-كما في المقام ‏ الذي لا يقصر هو عن التوكيلء فإِنّ اللازم على المالك ليس إلا 
إخراج الزكاة من هذا المال وقد أخرجها المشروط عليه. 

وبالجملة : كان للالك قبل الشراء أن يوكّل أحداً بالإخراج وقد جعل ذلك 
بالاشتراط على المشتري. فيكون المشتري هو المكلّف بعدئذٍ بالإخراج يمقتضى 


الختام : في مسائل متفدّقة دض 

[7"] العاشرة: اذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرّعاً من ماله 
جاز وأجزأ عنه١١,‏ ولا يجوز للمتبرع الرجوع عليه وأمًا إن طلب ولم يذكر 
التبرّع فأدّاها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه. لقاعدة 
احترام المال, إِلّا إذا علم كونه متبرعاً. 


وجوب الوفاء بالشرط وإن كان التكليف متوجّهاً ابتداءً إلى البائع ولكنّه فعلاً 
متوجّه إلى المشتري وتبرأً بإخراجه ذمّة البائع أيضاً فيا لو قصد القربة باشتراطه 
الغير القاصر عن التوكيل حسما عرفت. فلا يعتبر تعهد النيابة بل يصحّ وإن 
كان غافلاً حين الإخراج. 

)١(‏ لكونه على طبق القاعدة, إذ لا يعتبر فى الزكاة الأداء من نفس العين ولا 
مره لل افو ال لقف وا فكوا الوا م الغير الذي أباح له التصرّف 
بنحو مطلقء الشامل لأداء الزكاة. فإذا جاز له أن يؤدّي زكاته من مال الغير 
جاز له أن يأمر ذلك الغير بأداء الزكاة عنه. الذي هو بمثابة التوكيل في الإخراج. 
فالفعل الذي كان له أن يفعله مباشرةً جاز له أن يفعله بالتسبيب. 

وبالجملة: ليس في شيء من أدلة الزكاة لزوم الإخراج من مال المالك 
نفسه, بل يجوز من مال شخص اخر بمقتضى الإطلاقء فإِن المقصود الإيصال 
إلى الفقير كيف ما كان. فهذا الحكم مما لا ينبغي الإشكال فيه. 

عا الكلام فيا لو أمره بأداء الزكاة من غير أن يذكر التبرّع ولم يكن منصرفاً 
أيضاً إلى التبرّع, فهل المأمور أن يرجع إليه وياطلبه بمثل ما أدَى؟ 

الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال فى الجوازء لقيام السيرة العقلائيّة على الضمان 
فها إذا أمر أحدٌ غيره بعمل كانت له قيمة عند العقلاء ‏ كالخياطة والحلاقة 
والبناية ونحوها أو فيا لو تضمّن تلف مال كأمر الخنبّاز بإعطاء خيز لزيد أو 


14م ماب سارو ل ماقرا 715 كاه 


[9]] الحادية عشرة: إذا وكل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى 
الفقير هل تبرأ ذمّته بمجدد ذلك!*2 أو يجب العلم بأنّه أَدّاها أو يكن إخبار 
الوكيل بالأداء ؟ لا يبعد جواز الاكتفاء إذا كان الوكيل عدلاً بمجرّد الدفع 
اليه 230 


أمر بائع الأقشة بإعطاء ثوب لزيد ونحو ذلك فكما أنّ الإتلاف سببٌ للضمان 
بالسيرة العقلائيّة فكذلك الأمر فها لم تكن قرينة على الجانيّة. ولا من قصد 
العامل انيجانيّة. لنفس تلك السيرة العقلائيّة. فكان هناك معاملة ضمنيّة يبتتى 
الأ بعلا ففضين:الأمر بالشيالة أى باغظاء القن ضارا أو.ميفاً ضهقا: 
غايته ا المئل أواعُنَه: 

وبالجملة : لافرق بين الإتلاف والأمر في اقتضائهما| الضمان بمناطٍ واحد. وهو 
قيام السيرة حسما عرفت. 

وعليه, فلو أمر غيره بأداء دينه من زكاةٍ أو غيرها فأدّى ضمن ولزم عليه 
الخروج عن عهدته. 

نعم لو عمل المأمور بقصد الجائيّة لم يستحق شيئاً, لعدم استناد عمله إلى 
الأنى :فلم يندع عند وا نا النجه عن المعراء تق ووقلة كان :سيول للسرة 
المزبورة. كا لا يستحقٌ لدى قيام القرينة على الجانيّة. 

)١(‏ بل هو الأقوى. بل تك الوثاقة ولا حاجة إلى العدالة. وذلك لما تقدّم 
مق ان الركاة أعالة كترمعية عفن امالك لايد هق | بضناطا بتقمنه وير كيلة :و لاحل 
ذلك لا ضمان عليه لو تلفت فى سبيل الإيصال ما لم يتضمّن التفريط الموجب 


(25) الظاهر البراءة مع التسليم إلى الوكيل الموثوق به. لأنّه على كلا تقديري الأداء والتلف 
لا ضمان عليه. 


الختام : في مسائل متفدقة امو و ما ناه امح ا ل 0 

158٠ [‏ الثانية عشرة: إذا شك فى اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً 
للفقير ونوى أنه إن كان عليه الزكاة كان زكاةً. وإلا فإن كان عليه مظالم كان 
منهاء وإلا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له وإِلا فظالم له. وإن لم يكن 
على أبيه شثىء فلجدّه إن كان عليه وهكذاء فالظاهر الصحّة١".‏ 


للإتلاف كما هو المفروض. وعليه. فتبراً الذمّة بمجردّد الدفع, أي لا ضمان سواء 
وصلت إلى المستحقٌ أم تلفت.ء فإنّ ذمّته فارغة على التقديرين حسما عرفت. 

وأمًا صحيحة على بن يقطين «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عمّن يلى 
فيدقة الكو عل ون اباد فارفقا 0 إن كان انقة ذو أن رقيها مو عه 
وإن لم يكن ثقة فخذها أنت وضعها في مواضعها»7". 

فهي أجنبيّة عن توكيل المالك الذي هو نحل الكلام. إذ لم يسأل ابن يقطين 
عن إعطاء زكاته لهذا الشخص وجعله وكيلاً في الأداء أو في الإيصال ليستدلٌ 
ينا عل كفاية الوثاقة.وانا سال غن تهدّى عقيل الصؤافات الذى هو 
كعامل لف حبق انه كان وزتدا للملطات كته هيه نعي قطي كاد 
الشخصيّة, فلا ارتباط للصحيحة بما هو المبحوث عنه في المقام كما لايخ . 

)١(‏ لتعيّن المنوي بحسب الواقع وإن جهله الناوي. فإنّه قد نوى سلسلة 
مرتبة واحدة بعد أخرى قاصداً بذلك ما هو المعلوم عند الله الواقع في أُوّل هذه 
السلسلة. ومن الواضح أنّ هذا أمر متعيّن بحسب الواقع لا تردّد فيه. غايته أنّ 
المكلف لايدري به ولم يعلم بوصفه. ولا ضير فيه بعد تعلق القصد به ولو 
بالإشارة الإجماليّة مع قصد القربة. 


.١ الوسائل 4: ١٠58؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب ه” ح‎ )١( 


رض عقوو اسان افطوا وما دوو لسرا ام سونط نويع العروة 71905 الر كا 

[1801] الثالثة عشرة: لايجب الترتيب في أداء الزكاة' بتقديم ماوجب 
عله ألا فأوّلةً. فلو كان علية :5 كا الينة السيائقة وزوكاة الخاضرة هاه 
تقديم الحاضرة بالنيّة . ولو أعطى من غير نيّة التعيين فالظاهر التوزيع (*01. 


)١(‏ فيجوز تقد المتأخَّر وتأخير المتقدّم من سنة واحدة كانتا أو من سنتين, 
لإطلاق الأدلة بعد عدم قيام الدليل على اعتبار القرتيب. 

(1) أمّا إذا لم يقبل الانطباق إلا على أحدهما -كا لو كانت عليه زكاة الذهب 
وزكاة الغنم فأخرج شاة ‏ فحكنه ظاهر. وهو خارج عن نحل الكلام. 

وحلّ الكلام ما لو كان قابلاً للانطباق عليهما معاً وصالحاً لأن يكون امتثالاً 
لكل من الواجبين. كا لو كانت عنده خمس من الإبل وأربعون شاة فأخرج 
شاة واحدة من غير نيّة التعيين. والظاهر حينئذٍ هو التوزيع كا افاده في المتن. 

والوجه فيه: أنّ نسبة المدفوع إلى الزكاتين نسبة واحدة حسب الفرض. 
وليست الزكاة من قبيل الواجب الارتباطي. بل هي بالإضافة إلى اجزائها 
اخلارج عور اهدادعا وإقاء التاق ع ف سات النيون 

وعليه, فلا مناص في المقام من الالتزام بالتقسيط والتوزيع, وإلا لزم الترجيح 
من غير مرجّح بعد فرض تساوي النسبة واشتراكهما كما عرفت. 

فالمقام نظير ما لو كان شخص مدينئاً لزيد بعشرة دنانير ولعمرو بعشرة 
أخرى وكان ما وكيل واحدء فدفع المدين للوكيل عشرة من غير قصد التعيين 
فأنّه يقسط بينهها قطعا. 

وعلى الجملة : التوزيع في أمثال المقام مطابق لمقتضى القاعدة, فإِنّه المتحصّل 


(#) في تفصيل تقدّم [في أوَّل فصل الزكاة من العبادات ]. 


الختام: في مسائل متفرّقة 0 


[؟18] الرابعة عشرة: في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب 
على صاحب البذر”", وفى الصحيحة منها عليه إذا بلغ نصيب كل منهماء 
وإن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط. وإن لم يبلغ نصيب واحد 
منهما فلا يجب على واحد منهما وإن بلغ المجموع النصاب. 


من مقدّمات ثلاثة كلّها ضروريّة: تساوي النسبتين. عدم الارتباطيّة, امتناع 
الترجيح بلا مرجّح حسما عرفت. 

وعليه, فلايقاس المقام بباب الصلاة أو الصيام فما لو كان عليه صوم يومين 
مثلاً - فصام يونا وار انمره عاو نين كم سقط ادها ويبق الآخر 
بلا إشكال. لأنّ الواجب هناك ارتباطي لايعقل فيه التقسيط. وهنا استقلالي 
قابل لذلك. 

)١(‏ تقدّم سابقاً أنّ الزكاة إنما تجب على المالك دون غيره وإن كان المال في 
يده. وعليه. ففي المزارعة الصحيحة بما أنّ كلا من المالك والعامل يستحقّ النتاج 
وفلكلة يتسة سكتنة فلا غعالة: تحبع الزكاة عل كل من بلقت حضف النضات» 
وما إذا لم يبلغ لا هذا ولا ذاك فلا شيء عليهما وإن كان المجموع بالغاً حدّ 
النصاب, إذ الاعتبار بملك كل مالك بخصوصه من غير الانضام بملك شخص 
آخر كما تقدّم. ظ 

وأمّا لو كانت المزارعة فاسدة فالناتم ملك لمالك البذرء فإِنّه يتبع البذر في 
الملكيّة. وحينئذٍ فإن كان البذر للعامل كان الناتم له وعليه الزكاة مع بلوغ حدّ 
النصاب. وإن كان للمالك فكذلك. وإن كان ما فبالنسبة. ويجري فيه الكلام 
المتقدّم بعينه. فلاحظ . 


قف ا 


]١80[‏ الخامسة عشرة: يجوز للحاكم الشرعى أن يقترض”* على 
الزكاة''' ويصرفه في بعض مصارفهاء كما إذا كان هناك مفسدة لايمكن دفعها 
إلا بصرف مال ولم يكن عنده ما يصرفه فيه, أو كان فقير مضطدٌ لا يمكنه 
إعانته ورفع اضطراره إلا بذلك, أو ابن السبيل كذلك, أو تعمير قنطرة أو 
مسجد أو نحو ذلك وكان لايمكن تأخيره, فحينئذٍ يستدين على الزكاة ويصرف 
وبعد حصوها يؤدى الدين منها. واذا أعطى فقيراً من هذا الوجه وصار 
عند حصول الزكاة غنيّاً لايسترجع منه, إذ المفروض أنه أعطاه بعنوان 
الزكاة. وليس هذا من باب إقراض الفقير والاحتساب عليه بعد ذلك, إذ في 
تلك الصورة تشتغل ذمّة الفقير. بخلاف المقام. فإنّ الدين على الزكاة. 


)١(‏ بأن تكون الزكاة هي المدين والحاكم يستدين ها من حل آخرء وبعد 
حصوطا يؤدّي الدين منها. نظير اقتراض المتولي للوقف فما لو كانت العين 
الموقوفة في حاجة ماسّة لأجل تعميرٍ ونحوه. فيستدين المتولي على الوقف 
بحيث يكون المدين هو الوقف, ثم يؤدّي الدين من وارده وحاصله. 

نم ذكر (قدس سره) في آخر عبارته: أنه يكن أن يستقرض الحاكم لنفسه 
بما هو ولي بحيث يكون هو المدين دون الزكاة, ثم يؤدّي دينه من الزكاة من 
سمهم الغارمين. 

أقول: أمّا الأخير فلا كلام لنا فيه, لأنّ ذلك هو مقتضى الولاية الثابتة 


(:#) فيه إشكال إذ لم تثبت ولاية الحاكم في مثل ذلك, مع أَنّه لا معنى للاقتراض للزكاة 
وإلا كان المال المأخوذ قرضاً ملكأ لهاء فكيف يصح صرفه في مصارف الزكاة!؟ نعم, 
فها إذا كانت الحاجة ضرورية بحيث علم وجوب رفعها ولم يمكن الرفع بوجه اخر 
جاز للحاكم الاققتراض لنفسه با أَنّه ولي ثم أداء دينه من الزكاة. 


الختام : في مسائل متفرّقة 01 ا 
ولايضرٌ عدم كون الزكاة ذات ذم تشتغل, لأنٌّ هذه الأمور اعتباريّة والعقلاء 
يصحّحون هذا الاعتبار. ونظيره استدانة متولى الوقف لتعميره ثم الأداء 
بعد ذلك من فائه, مع أنّهِ في الحقيقة راجع إلى اشتغال ذمّة أرباب الزكاة 
- من الفقراء والغارمين وأبناء السبيل ‏ من حيث هم من مصارفها لا من 
حيث هم هم, وذلك مثل ملكيّتهم للزكاة, فنا ملك لنوع المستحقّين. فالدين 
أيضاً على نوعهم من حيث إِنْهم من مصارفه لا من حيث أنفسهم . ويجوز 
أن يستدين على نفسه من حيث ولايته على الزكاة وعلى المستحقين بقصد 
الأداء من مالهم, ولكن في الحقيقية هذا أيضاً يرجع إلى الوجه الأوّل. 


للحاكم الشرعي كما هو ظاهر. 

ونا الكلام في الأُوّل ‏ أعني: الدين على الزكاة لا على الحاكم نفسه ‏ 
والاشكال فيه من وجهين: 

ما أَوّلاً: فلأنّه لم تثبت ولاية للحاكم على الزكاة نفسها ليستدين عليهاء, لا 
لما ذكره (قدس سره) واجاب عنه من أن الزكاة ليست ها ذمّة. ضرورة أن 
الاستقر اط قن الامو ر الاعتباريّة التي يمكن تعلّقها بالمعدوم إذا وافقه الاعتبار 
العقلائي فضلاً عا لا ذمّة له. فليس المانع راجعاً إلى مقام الثبوت وإنا الكلام 
فى مقام الإثبات وأنه لم ينبض دليل يدل على ولاية الحاكم على الزكاة لتكون 
هي المدين في المقام. ويجرّد الاضطرار في الصرف منها -كا هو المفروض - 
لا يسوّغ ذلك بعد عدم انحصار الطريق بالاستقراض علبها وجواز استقراض 
الحاكم لنفسه بما هو حاكم ثم الآداء منها كما عرفت. 

والحاصل: أن حرّد الإمكان لايكني في الوقوع فإِنّه أعمّ منه. 

وأا نانيا “سلما بتعووك الوالكية له غليها ولكن بأى دلبل يسترفة :ما لبعد ان 


0 «الاسبب اساسا ا سا اح ام ا لل بي و الور 1 ار كاه 


وهل يحبوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أوان وجوها أو الاستدانة 
ها على حذو ما ذكرنا في الحاكم ؟ وجهان2*0", ويحبري جميع ما ذكرنا في 


للزكاة فى مصارفها؟! فإنٌ الذي يصرف فى مصارف الزكاة القانية إِنما هى نفس 
الركاة لاما كان ملكا طلقا للركاك فاله يعرف ل مصال الركاكمن حافط 
الزرع أو علف المواشي ونحوهاء لا في مصارفهاء وكم فرق بين الأمرين. 

وبالجملة: المال الملأخوذ قرضاً على الزكاة ملك لها يصرف فى مصالحها 
فكيف يصمّ صرفه في مصارفها ؟! فهو نظير ما كان ملكاً للوقف من الجامع أو 
المدرسة ونحوهماء فإنه يصرف لمصلحة نفس الوقف من تعميرٍ ونمحوه. ولا 
يعرف على الموقوف عليه كما هو ظاهر. 

15م الأسعدائة للركاة قلا تدرف وها وا زهاءاقانا لو سلما قوت 
الولاية للحاكم الشرعي على ذلك فلا نسلّمه في غيره من آحاد المالكين, لعدم 
الدليل على ولايتهم لها أبداً كما لايخق. 

وأمّا إقراض الزكاة فقد تقدّم في أُوّل بحث المستحقّين أنّ المراد به إن كان 
هو الاعطاء قرضاً للزكاة بحيث يكون الآخذ والدائن هو الزكاة كما كان 
يستدين لهاء فهذا كما ترى لا يرجع إلى حصّل. سواء كانت الولاية للحاكم أو 
لغيره. فإنٌ الزكاة لاتملك شيئاً حي يعطى هذا قرضاً للها وتكون هى المالك 
والدائن . 1 1 

وإن أريد أنّ ذلك زكاة معجّلة بأن تكون الزكاة بنفسها قرضاً وفي وقتها 
يحسب الدين مع البقاء على صفة الاستحقاق, فقد تقدّم أَنّ جملة من الروايات 


(:#) أظهرهما عدم جوازه. 


١1‏ اا ال ا مب اا ات ا او ترف العروة 1 7 الطوانة 
إن شاء الله(" ونشير إلى إجماله هنا توضيحاً للمراد فنقول: مشروعية عبادات الصصى 
ع سوقلا سدره وص قر وانعن الاتيية لال هلها باطلاقات: اله لكف 
كالأوامر المتعلقة بالضلاة أو الضوم أى غبرهباء نحيث :إل إطلاى هذه الممظابانت يكبطل 
الصبيان وقد رفع عنهم الالزام بما دل على رفع القلم عن الصبى فلا حالة تبق محبوبية 
العمل بحاها وهي كافية ف صحته . 

ولكن الاستدلال بذلك عليل بل لعلّه أمر واضح الفساد وذلك أما أُوَّلاً. فلأنٌ 
التكاليف الشرعية امور غير قابلة للتجزئة والتقسم إلى إلزام ومحبوبية حتى يبق 
أحدهما عند ارتفاع الآخرء نظير ما ذكروه في محله من أنه إذا نسخ الوجوب بق 
الجواز. لأنها بسائط بحتة صادرة عن الشارع, فاذا فرضنا أن هذا الأمر الواحد 
البسبيط قد رفعه الشارع عن الصبى فلا يبق هناك شيء يدل على محبوبية العمل في 
نقفيسة . 

وأمّا ثانياً: فلما بيّناه في بحله من أن الأحكام الالزامية من الوجوب والتحريم مما 
لا تناله يد الجعل والتشريع. لآن ماهو مجعول للشارع إنما هو الاعتبار أعنى اعتباره 
شيئاً على ذمة المكلفين ‏ وهو ملزوم لتلك الأحكام الالزامية, وأما الأحكام الالزامية 
بنفسها فهي أحكام عقلية يدركها العقل بعد اعتبار الشارع وجعله, لأنه إذا اعتبر 
العمل على ذمة المكلفين ولم يرخّصهم في تركه فلا محالة يدرك العقل لابدية ذلك 
العمل واستحقاق المكلف العقاب على مخالفته. فتحصّل: أن الالزام من المدركات 
العقلية ومجعول الشارع أمر آخر وعليه فلا معنى لرفع الالزام بالحديث لأنه ليس من 
الجعولات الشرعية كما عرفت, فلا مناص من ان يتعلق الرفع بالاعتبار الذي عرفت 
أنه فعل الشارع ومجعوله, فإذا فرضنا أن الشارع رفع اعتباره في حق الصبي فن أين 
يستفاد محبوبية العمل بالاضافة إليه؟ فهذا الاستدلال ساقط . 


و اندي ما يستدل به على مشروعية عبادات الصبي اغا هق الا مسن الوازة يسار 


.]181١[ في المسألة‎ )١( 


الختام : فى مسائل متفرّقة 0 


[180] السادسة عشرة: لايجوز للفقير ولا للحاكم الشرعى أخذ الزكاة 
من المالك ثم الردٌ عليه ''" المسمّى بالفارسيّة ب «دست كر 1 د المصالحة 
فغة طنة نين أو بول شوح عنم رأ ديه من قيمع أو قن للفو نان كل 
ولوحل .لز تتوية »دن النقرادم ركذا با لنسية إل التميرو رواللظا ورخوفيا: 
نعم , لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير وصار 
فقيراً لايمكنه أداؤها وأراد أن يتوب إلى الله تعالى. لابأس بتفريغ ذمّته 
بأحد الوجوه المذكورة**). ومع ذلك - إذا كان مرجوّ القكن بعد ذلك - 
الأولى أن يشترط عليه أداوها بتامها عنده. 


دلت على جواز التقديم كما دلت على جواز التأخير بعد العزلء ولكن بإزائها 
روايات أخرى دلت على العدم وأنّ ذلك بمثابة تقديم الصلاة على الوقتء وقلنا: 
إن الطائفة الأولى تحمل على التقيّة. لموافقتها لمذهب العامّة ("). 

وان اوقل الآقرافن عزوم تين لض .ايكون النذائع اهو الففين بويفة 
ذلك يحتسب الدين من الزكاة. فهذا لا إشكال فى جوازه بمقتضى القاعدة من 
غين ان ريكون خدودا بتتير. أو بشيرين كبااق الرؤاياهة ميل موز سق :قبل 
عاق | وسقاين نسحاب الذقر افق دل أن تزاند ا كثن يمن الضد ف ركنن 

3ل عه والمذاووةا وق الفا سف تورفسيتك كرذاهه او الصاطة عد 
الكثير بالقليل» أو القبول بأزيد من القيمة كقبول ما يسوى عشرة بمائة الذي 
هو أيضاً نوع من المصالحة, فإنٌ كلّ ذلك حيل غير شرعيّة تتضمّن تفويت 
حقّ الفقراء. فلا تسوغ لا للحاكم ولا للفقير إلا فى صورة واحدة أشار إليهيا 


(#) بل بخصوص الوجه الأوّل. 
)001( ف ص ١١ا١.‏ 


اضر 000000000 0 0 ا0ا00ا'ا0أ1000 العروة 5” / الدّكاة 
أخيراً. وهي ما لو تاب من عليه الحقّ وأراد إفراغ ذمّته وكان فقيراً. عندئذٍ 
فالدعؤوق حيشد راجت الوحوه الثثلاثة الذكورةووتطرا إل نه مله عي 
موردٌ للزكاة. ولا فرق في ذلك كلّه بينها وبين المخمس والمظالم ونحوها. 

أقول: أمّا المصالحة أو القبول فعدم جوازهما واضح : 

ما بالنسبة إلى الفقير فلعدم كونه مالكأ قبل الأخذ والقبض. فكيف يصالح 
عمًا لا يملكه ؟! وكذا القبول الذي مرجعه إلى الصلح, ولا ولاية للفقير نفسه كما 
هو لاض 

وأكا بالنسيية إل 'المماكي الشترغى كذ لك قارورة أن ولايعة بتصووة عل 
تور وا نمطا | ا لعة. و القيظة اليو ا مايه موف اقرب الفقوروة رون 
الكلام؛ فإنٌ مرجع مصالحة ما يسوى عشرين بدرهم أو قبوله عنه إلى إسقاط 
تسعة عشر درهماً. وهو تفويت لحقٌ الفقير وتضيبع من غير جهة ولا مصلحة 

وأمّا المداورة فلا ينبغي الإشكال في جوازها في الفرض الذي ذكره الماتن 
أخيراً. إذ امالك حينئذٍ بنفسه فقير كسائر الفقراء فيجوز الاحتساب معه. 

وأمّا فى غير ذلك فقد يفرض أن الإعطاء بعد الأخذ من شؤون هذا الشخص, 
كما لو فرضنا أخوين والأكبر منهما وإن كان فقيراً إلا أنَّ من شؤونه الصرف 
غل اخية الأضض الغى لتعضن المناسيات 'المقتضنة لنه كالانفاق .عليه ضار 
الفوس حسفا نيفق كله و3 1خ لكان موده ال # عليه وهكةا تداز معة 
إلى أن تفرغ ذمّته. إذ الردّ حينئذٍ من المصارف العاديّة اللائقة بشأنه ولم يكن 
تضييعاً بحيث لو لم يأخذ منه لأخذ الزكاة من شخص آخر. والظاهر أن مثل 
هذا الفرض خارج عن نحل كلامه (قدس سره). 

وأَمّا غير ذلك على ما هو المتعارف فى غالب البلاد أو جميعها من مسامحة 


الختام : في مسائل متفرّقة ل ل 0 


[800؟] السابعة عشرة: اشتراط القكن من التصرّف فما يُعتبر فيه 
الحول كالأنعام والنقدين معلوم, وأمّا فما لا يعتبر فيه كالغلات ففيه خلاف 
واكك 1010 


الوكيل أو الجاز من قبل الحاكم الشرعي مع المالك. فلم يثبت جوازه لا 
للحاكم فضلاً عن وكيله ولا للفقير. 

أمَا الأوّل: فلعدم الولاية مع التفويت وانتفاء الغبطة كما مرّ. 

وأمّا الثاني: فلأنّه إِنما يجوز له الأخذ بقدارٍ لم يكن فيه إسراف وتضييع. 
فإنّ الداعى الواقعى على الأخذ فى أمثال هذه الموارد لم يكن إلا إرضاء المالك 
بإعطاء هذا القليل. 

وبعبارة أخرى: المستفاد من جملة من الأخبار أنّ الحكنة فى تشريع الزكاة 
نما هى سدّ حوائج الفقراء. ولو علم الله أُئّبْم احتاجوا أكثر لجعل لهم أكثر, 
فالغاية من الجعل والتشريع هي رفع حاجة الحتاجين. والأخذ والإعطاء 
المتضمّن للتضييع وتفويبت المال منافٍ لححة التشريع وفلسفة جعل الزكاة. 
فجوازه فى غاية الاشكال. 
لابأس به كما تقدّم فالعبرة بصدق عنوان التضييع وعدمه حسما عرفت. 

)١(‏ كما استشكله في المدارك7", نظراً إلى اختصاص موارد النصوص الدالّة 
على اشتراط القكّن من التصرّف با يعتبر فيه الحول دون ما لايعتبر. فلم يبق 


6 أظهره الاتجراط يفن تعلق الوهوي: 


رض ايه انعد لاقو باو كبس نعي لط وا ول وو مده اي تر ل العزوة 11/12 كا 
إلا إطلاق معاقد الإجماعات, ولكنّها غير قطعيّة. فلعلهم اعتمدوا على ما 
لانعرفه. 

ولكن الظاهر كما أشار إليه في الجواهر"" ‏ أن الدليل على الإطلاق غير 
بون 1 الا ذل نطو لمم عضن الاكنان اا دروكا عثرنا عليه 
روايتان معتبرتان: 

إحداهما: صحيحة عبدالله بن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: لا 
صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حقٌ يقع في يديك»7". 

فإنّ إطلاقها يشمل ما إذا كان المال الغائب مما يعتبر فيه ال حول وما لا يعتبر. 

الثانية: صحيحة أب بصير وحمّد بن مسلم جميعاً عن أبي جعفر (عليه السلام). 
ها قالا له: هذه الأرض التي يزارع أهلهاء ما ترى فيها؟ «فقال: كلّ أرض 
دفعها إليك السلطان فها حرثته فيها فعليك تمّا أخرج الله منها الذي قاطعك عليه . 
وليس على جميع ما أخرج الله منها العشرء إِنما عليك العشر فيا يحصل في يدك 
بعد مقاسمته لك»7". 

فقد دلّت على اعتبار كون العين تحت اليد. وموردها خصوص الغلات التي 
لايعتبر فيها الحول. فتدلٌ على اعتبار الشرط المزبور حت في مثئل ذلك. 

فالظاهر أنّ ما ذكره المشهور وادّعى عليه الإجماع من اعتبار هذا الشرط 
على سبيل الإطلاق هو الصحيح, ولا وجه لمناقشة المدارك واستشكاله؛ لعدم 
انحصار الدليل بالإجماع. بل هاتان الصحيحتان أيضاً تدلان عليه. 


.6١ - غ8:١6 الجواهر‎ )١( 
(؟) الوسائل 4: 40/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح3.‎ 
.١ أبواب زكاة الغلات ب/اح‎ /١88 :9 الوسائل‎ )*( 


الختام : في مسائل متفرّقة 00 

[5805]الثامنة عشرة: إذا كان له مال مدفون في مكان ونسى موضعه 
بحيث لايمكنه العثور عليه لايجب فيه الزكاة”" إلا بعد العثور ومضيىّ الحول 
من حينه. وأمّا إذا كان في صندوقه ‏ مثلاً ‏ لكنّه غافل عنه بالمرّة فلا 
يتمكن من التصرّف فيه من جهة غفلته وإلا فلو التفت إليه أمكنه التصرّف 
فيه, يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. ويجب التكرار إذا حال عليه أحوال 
فليس هذا من عدم القكّن الذي هو قادح في وجوب الزكاة. 


)١(‏ كما تقدّم عند التكلّم في الشرط النامس من شرائط الوجوب وعرفت 
أن صحيحة سدير الصيرفي الواردة في نفس الموضوع صريحة في عدم الوجوب 
في المدّة التى لم تكن تحت يده فلاحظ . 

وهل يلحق بالمدفون المال المغفول عنه بالمرّة؟ نظراً إلى اشتراكهما في عدم 
إمكان التصرّف وإن كان ذلك من جهة الغفلة. 

الظاهر عدم الإلحاق كا ذكره في المتن, لأنّ الدليل على اعتبار القكّن من 
التصرّف إن كان هي الروايات فلاينبغي التأمّل في قصورها عن الشمول للمقام: 
فإِنٌ العناوين الواردة فيها هكذا: كون المال تحت يده. فى يدهماء لم يكن غائباً 
عنهء ونحو ذلك, وكلّها متحقّقة فى صورة الغفلة بالضرورة, فإنّ المال تحت يد 
الغافل وليس غائباً عنه بل هو غائب عن المال, فلا توجب الغفلة الخروج عن 
اليد. غايته أنه غير ملتفت إليه كما في حال النوم. وهذا واضح. 

وإن كان هو الإجماع فالقدر المتيقّن منه ما إذا كان المانع من طرف المال لا 
من طرف المالك بحيث يكون المال خارجأ عن يده لا في يده وهو غافل عنه, 
فشمول الإجماع لما إذا كان القصور في المالك لا في المال غير معلوم» بل معلوم 
العدم . 


٠”‏ لاس ماسوو اس والم وباج ساس سيو ساسم اقرع القروة 12 لكا 

[801؟] التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهراً 
أو شهرين, أو أكرهه مكره على عدم التصرّف, أو كان مشروطاً عليه في 
ضمن عقد لازم, ففى منعه من وجوب الزكاة وكونه من عدم القكن من 
التصرّف الذي هو موضوع الحكم إثسكال7", لأ القدر المتيقّن ما إذا لم 
يكن المال حاضراً عنده, أو كان حاضراً وكان بحكم الغائب عرفا. 


)١(‏ للتردّد في المراد من عدم القكّن من التصرّف المأخوذ موضوعاً للحكم 
سعةٌ وضيقاً وأَنّه هل يختصٌ بالحقيق أم يعمّ الحكني. فإنٌ المتيقّن منه هو 
الأوّل بحيث لم يكن المال حاضراً عنده ولو عرفاً. فيشكل شموله لمثل هذه 
الموارد نما كان في حكم الممنوع من التصرّف. 

بل قد يقال بالمنع نظراً إلى أن الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً في كونه مانعاً 
عن تعلّق الوجوب. 

هذاء ولكن الظاهر عدم المنع, والوجه فيه: ما أشرنا إليه في ذاك البحث من 
أنّ القن من التصرّف بهذا العنوان لم يرد في شيء من الروايات ولم يوؤخذ 
موضوعاً للحكم ليتكلّم في سعته وضيقه وأنّه هل يختصٌ بالقدرة العقليّة أم 
نا تعمّ الشرعيّة ؟ وإنما هي عبارة اصطياديّة للفقهاء ذكروها في مقام التعبير 
عن هذا الشرط . 

بل المذكوو بق الووايات أن.يكون المال تحث يده.وآن لأيكون غاتياً علد 
ونحو ذلك مما مرّ عليك قريباً. وكلّ هذا صادق فما نحن فيه بالضرورة. فإِنّ 
النذر أو الشرط في ضمن العقد أو الإكراه ونحوها ما يكون مانعاً شرعيّاً عن 
التصرّف لايخرج المال عن كونه تحت يده ولا يجعله غائباً عنه قطعاً لا حقيقة 
ولا عرفا بل هو عنده وتحت تصررّفه واستيلائه وجداناً. فلا جرم تشمله 


الختام : في مسائل متفرّقة ز 1 0 


[188] العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل الله 
كتاباً أوكر انا أدعفاء ويوقفه وضعل التولية بيده أو ين أو لاذه ولو أورققه 
على أولاده وغيرهم -ممّن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضا !© (". 


إطلاقات الزكاة. 

وبالجملة: لو كان المذكور في النصوص عنوان القكّن من التصرّف أمكن 
الأخذ بإطلاقه بدعوى أن عدم القدرة الشرعيّة كعدم القدرة العقليّة. ولكن 
المذكور فيها عناوين أخر كلها متحقّقة في حل الكلام حسما عرفت. 

فلا ينبغي التأمّل في وجوب دفع الزكاة, عملاً بإطلاقات الأدلة. 

)١(‏ لعدم اندراج ذلك في ما دل على المنع عن أداء الزكاة لواجب النفقة, 
إذ الممنوع فى تلك الأدلة الصرف فى نفقتهم والإنفاق في مصالحهم لا جد 
انتفاعهم بها وإن كان الصرف فى مصلحة أخرى غير مصالحهم الشخصيّة كا 
في المقام. حيث إِنّ الواقف يصرف الزكاة فى سبيل الله إِمّا بنحو العموم ‏ كبناء 
مسجد أو تعمير قنطرة بحيث ينتفع بها الكل ومنهم واجب النفقة, بل حقٌٍ 
الواقف نفسه كما تقدّم التعدض له سابقاً ‏ أو بنحو المخصوص كا لو أوقف كتاباً 
أو قرآناً من سعيع سبيل الله عل خضواطن اولاذه' لتقورة ديقم حافتلا ب فإن 
قينا عن للك ل عتامنم الشعرففل..واحن النقفك. ما الول فاو ركذا 
الثاني فإِنّه صرف في مصالح الدين وإعلاء الشرع المبين بعد أن كان المقصود 
من تخصيصهم تقوية دينهم وحفظهم عن الانحراف ونحو ذلك نما يعود إلى 
إعلاء كلمة الإسلام. وليس ذلك من الصرف في مصالم واجب النفقة ليشمله 
دليل المنع حسها عرفت. 


(:#) هذا إذا كانت فيه مصلحة دينيّة كما فى الفرض الأَوّل. 


فض ع لع قو لا لبط اشيج ار العروة 11 ل كا 
نعم. لو اشترى خاناً أو بستاناً ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف 
غماعه ف لفقتم : فيه إشكال .(١*(‏ 
[604 الحادية والعشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجوز 
للفقير المقاصّة من ماله" إلا بإذن الحاكم الشرعى فى كل مورد. 


)١(‏ بل الأظهر المنع. لعدم قصور في مثل قوله (عليه السلام): «خمسة لا 
يُعطون من الزكاة شيئاً: الأب» إلح. عن الشمول لذلك. فإنّ معنى الإعطاء هو 
الصرف في مصالحهم. ووقف الخنان أو البستان صرف للعين الموقوفة في 
مصالحهم الشخصيّة وتليكٌ لهم لسدّ حوائجهم. غايته أنّ الملك الذي يتضمّنه 
الوقف ملك غير طلقء ولا فرق بينه وبين الملك المطلق في الاندراج تحت دليل 
المنع عن الإعطاء لواجب النفقة بمقتضى الإطلاق كما لايخ . 

وبكلمة واضحة: أن الفارق بين الموردين باغ : وقف الكتاب أو القران 
ووقف الخان أو البستان ‏ مع كون الموقوف عليه فيهما هو واجب النفقة: أن 
الأول صرفٌ للزكاة في مصلحة أخرى كإعلاء الدين وينتفع بها واجب النفقة, 
والثانى صرف فى مصلحة واجب النفقة بنفسه حسما عرفتء فلاحظ . 


() فإنّ التقاصٌ وإن لم يكن مختصّاً باستنقاذ الحقّ الشخصي ومن ثم ساغ 
للحاكم الشرعي أخذ الحقٌ المتعلّق بعامّة الفقراء ‏ مثلاً ‏ من الممتنع مقاصّةً, 
إلا أن ذلك يختصّ بن له الولاية كالإمام أو نائبه الخاصٌ أو العاءٌ. والفقير يما 
هو فقير لايملك شيئاً في ذمّة المالك حقٌّ يجوز له التاقصّء وإنمًا يملك بعد 
الاستلام والقبض, ولا تقاصٌ إلا لمن له الحق دون غيره. فليس للفقير ذلك إلا 
ادن سن الماك الفرعى الذى اله الولاية عل ذلك بحسم عرفت 


(2) بل منع . 


الختام : في مسائل متفرّقة 0 


للزيارة أو الح ”" أو نحوهما من القرب. ويحجبوز من سسهم '*) سبيل الله . 


)١(‏ تقدّم سابقاً أن الظاهر من الآية المباركة وكذا الروايات: أَنّ الأصناف 
الفانية مصارف الزكاة وهي عناوين متقابلة. وقلنا: نه لا يستفاد من شىء من 
الأدلة أن يكون العطاء بعنوان القليك, فكما لايملك الفقير قبل الدفع الدكدلك 
لوكين لليكدس «للفنواعا هو مضيرف كار المسضن ولذا يها دده 
ال اي شارخا: 

إلا أنه بعد العطاء إليه تمليكاً أو صرفاً كان هو مطلق العنان ومسلطاً على 
المال بقولٍ مطلق يتصرّف فيه كيف ما شاء من الصرف في الحجٌ أو الزيارة أو 
غيرهما من سائر أنمحاء التصرّفات. وليس للالك -فها لو دفع من سهم 
الفقراء - الاشتراط وتقيبد الصرف فى جهة خاصّة من الحم ونحوه. لعدم 
الدليل على ثبوت الولاية له في تعيين الصرف. وإِمًا له الولاية على أصل الدفع 
فقط دون جهة الصرف. 

وتؤيّده رواية الحكم بن عيينة, قال فيها: «... ولا يقل له: حص بهاء يصنع 
نبأ بغنة .ما :يقناع) 17 


لكنّها من أجل ضعفها بالحكّم لاتصلح إلا للتأييد. 


الصعرف في هذه الجهة فقط. فلا يجوز الصرف فى غير الحجّ مثلا. 


(8) هذا إذا كانت فيه مصلحة دينيّة . 
)١(‏ الوسائل 1: /74١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 4١‏ ح 7. 


ع عاب م ا الل 


]1181١[‏ الثالثة والعشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في 
كل قربة !*! حت إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه إذا لم يمكن دفع 
الب 

[817؟] الرابعة والعشرون: لو نذر أن يكون نصف رة نخله أو كرمه 
أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة!*ها وبلغ ذلك النصاب, 


وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً ", لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب, 


)١(‏ قد تقدّم أنّ سهم سبيل الله لايختصٌ بجهة دون جهة, بل يعم كل عنوان 
قربي يعد مصداقاً لهذا السهم. غايته أَنا ادّعينا الانصراف عبًا يرجع إلى جهة 
خاصّة وإن كانت قربيّة, كما لو أعطى لأحدٍ بداعي إدخال السرور في قلب 
غني من الأغنياء. فلا يعمّ مطلق القربى بل لابدٌّ من الصرف في جهة راجعة 
العاف المسلمين: 

نعم الجهة العامّة المزبورة رئما تجتمع مع الصرف فى جهة خاصّة. ىم لو 
ابتلى مؤمن عند ظالم لايمكن التخلّص من شرّه إلا بدفع الزكاة, فإنّه لا مانع 
من ذلك. إذ ترجع مصلحته بحسب النتيجة إلى عامّة المسلمين. فإن إنجاء 
المؤمن تعظي لشعائر الله وزيادة في المسلمين, فإنّ ما يرجع إلى مؤمن واحد 
برجع إلى جميع المسلمين. فَإِنّهُم يدٌ على من سواهم, وما يمس أحدهم يمس 

)١(‏ قد يكون النذر المفروض بعنوان نذر النتيجة كبا ذكره (قدس سره)ء 
وأخرى بعنوان نذر الفعل. 


() تقدّم الكلام فيه [في الصنف السابع من أصناف المستحقين للزكاة ] . 


الثانى عشر : عرق الابل الجلالة * بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط ."١‏ 


الصبيان بالصلاة وغيرها من العبادات7", لما قدّمناه في الأصول من أنّ الأمر بالأمر 
بالشيء أمر بذلك الشيء حقيقة. وحيث إن الشارع أمر أولياء الصبيان بأمر أطفالهم 
بالصلاة مثلاً فيئبت بذلك أمر الشارع بالصلاة بالاضافة إلى الصبيان وهو يدل على 
حبوبية عبادات الصبي التي منها غسله. والنتيجة أنه لا مانع من ارتفاع نجاسة عرق 
الصبى المجنب من الحرام أو مانعيته بغسله. 

(١0)لم‏ يقع خلاف في طهارة العرق في غير الأبل من الحيوانات الجلالة عدا 
مايحكى عن نزهة ابن سعيد'" وهو شاذ لا يعبأ به في مقابلة الأصحاب, وأما عرق 
الابل الجلالة فعن جملة من المتقدمين القول بنجاسته, بل قيل إنه الأشهر بين القدماء 
وذلك لحسنة حفص بن البختري عن أبى عبدالله (عليه السلام), قال: «لا تشرب من 
ألبان الابل الجلالة, وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله»7". 

وصحيحة هشام بن سالم عن أب عبدالله (عليه السلام), قال: «لاتأكل اللحوم 
الجلالة. وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله» 7 واللّام في «الجلالة» في الصحيحة إن 
حملناها على العهد والاشارة إلى الابل الجلالة فهي والحسنة متطابقتان فيختص 
نجاسة العرق بخصوص الجلالة من الابل, وأما إذا أبقيناها على إطلاقها لتشمل الجلال 
من غير الابل أيضاً كما يرومه القائل بنجاسة العرق في مطلق الجلال بحملها على 
النجس - فهو وإن كان يقتضي الحكم بنجاسة العرق في مطلق الجلال إلا أنه خلاف 
التسالم على طهارة عرق الجلال من غير الابل. وكيف كان. فقد استدلٌ بهاتين 
الروايتين على نجاسة عرق الابل الجلالة. بل استدل بالثانية على نجاسة عرق مطلق 


() الظاهر عدم نجاسته. لكن لا تجوز الصلاة في عرق الحيوان الجلال مطلقاً. 

.8 .0 أبواب أعداد الفرائض ب ”اح‎ / ١9 : كما في حسنة الحلبي المروية في الوسائل ؛‎ )١( 
.١9 نزهة الناظر:‎ (5 

(0).٠؛)‏ الوسائل 7: 2775 / أبواب النجاسات ب 6١ح‏ 5 .١‏ 


الختام : في مسائل متفدّقة 0 


وأمّا لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص. وفي وجوبها 
على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال *). 


ما الأوّل: فلو صمّ كان النتاج مشتركاً بين المالك والمنذور له كاشتراكه 
بين المالك والزارع فى المزارعة على ما تقدّم(", فيعتبر حينئذٍ في وجوب الزكاة 
بلوغ حصّة كلّ منهما النصاب. إذ المنذور له مالك أيضاً كنفس المالك. وهذا 
واضح . 

إلا أنّ الكلام في صحّة مثل هذا النذر فإمّْها حل تأمّل بل منع, لعدم الدليل 
عليهاء وكيف يملك أمراً معدوما بالنذر ولاسمًا ون القليك من غير قبول منافٍ 
لسلطنة الشخص على نفسه. 

وبالجملة: القليك القهري مخالف لمقتضى القاعدة, لابدٌ في ثبوته من قيام 
الدليل» كا في باب اللإرث. وكما في الوصيّة القليكيّة على الأصمّ عندناء وكما في 
موارد الديات فإِنٌ المجروح يلك الدية على الجارح, ففي كل مورد ثبتت الملكيّة 
القهريّة فهو. وإلا فلا يمكن الالتزام بها مالم يقم عليه دليل بالمخصوص. والنذر 
بمجرّده لا يكف لعدم اندراجه تحت أيّ عنوان من العناوين المملّكة كما لايخ . 

وأمّا الثانى _أعنى: نذر الفعل _: فالحال فيه هو الحال فى منذور الصدقة 
10 عو الاوا نامنع لق عن الزكاه مشكل عدا مال متوم: |ذ 
اعتبار القكن من التصرّف لم يرد بعنوانه في شيء من الأخبار ليشمل المقام 


١‏ الحال فيه كما تقدّم في منذور الصدقة [في الشرط الخامس من شرائط وجوب 
الزكاة ]. 

77١ فى ص‎ )١( 

(؟) شرح العروة 37: 59 لاغ. 


ام لي لس ا ها اما ا واه كاعرو 12 11د كاة 

[981] الخامسة والعشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له 
الزكاة من أيّ شخص وف أىّ مكان7", ويجوز للمالك إقباضه إِيّاه مع علمه 
بالحال وتبرأ ذمّته وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير. ولا مانع 
من أن يجعل الفقير الوكيل جعلاً على ذلك . 


ويتمشك بإطلاقه, بل الوارد |.. لا يحون غائياً اك يكون ف يده وعدذه, 
وهذه العناوين صادقة وف المقام, فإنّهِ وإن كان ممنوعاً من التصرّف شرعاً إلا 
ل سق أ المال حاضر وعنذده وفىي يده. وعليه, فالمنع المزبور لايكون 
مانعاً عن تعلّق الزكاة في شيء من الموردين -أعني: نذر الفعل وما تقدّم من 
نذر الصدقة ‏ فلاحظ . 

) 6 0 الاعتبارية بانس ها هوه العقوه والإيقاعات 
هبة و مادا بع الكل ويضاف عرفاً إن كل 55 حقيقة ومن غير 
أ عناية, غاكه أن الضدوز فنا ادها بالمباشرة ومن الآخر بالتسييب» فيقال: 
باع زيد داره - مثلاً ‏ وإن لم يكن هو المتصدّي لإجراء العقد. 

وأمّا الأمور التكوينيّة فهى فى ذاتها غير قابلة للنيابة والوكالة. فلا معنى 
1 يأكل ا وك اد ينام زيد وكالةَ عن عمرو أو نيابة عنهء وهذا ظاهر. 

نعم خصوص القبض والإاقباض بمتاز من بينها بقبول الوكالة بالارتكاز 
العرفى والسيرة العقلائيّة. ويكون ملحقاً بالأمور الاعتباريّة في أن قبض الوكيل 
قبض للموكّل حقيقة» كا أَنَّ إقباضه إقباضه, فلو كان زيد مديناً لعمرو بمبلغ 
فدفعه لوكيله برئت ذمّته بمجرّد قبض الوكيل, سواء وصل إلى الموكّل أم لا 
فإنٌّ قبضه قبضه وكأنّ القابض هو الموكّل بشخصه بعد صحّة الإسناد الحقيق 


الختام : في مسائل متفرّقة ا 


[1816] السادسة والعشرون: لاتجري الفضوليّة * في دفع الزكاة", 
فلو أعطى فضولى زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصحٌ. 


إلى كلّ منهما كما عرفت. وهكذا ا حال في كلّ مورد كان القبض موضوعاً لحكم 
من الأحكام. كاعتباره فى اطبة وفى بيع الصرف والسلمء فإِنْه يتحقّق بقبض 
الوكيل! اضيا 

ومنه المقام, فتبراً الذمّة عن الزكاة بدفعها إلى وكيل الفقير ويكون قبضه بمثابة 
قبض الفقير نفسه. وتبرأ الذمّة وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير. 

كما لا مانع من أن يجعل الفقير جعلاً للوكيل على ذلك. عملاً بإطلاق دليل 
الجعالة . 

)١1(‏ قد عرفت فها سبق جريان الوكالة فى أداء الزكاة بمقتضبى القاعدة 
المعتضدة بالروايات الخاصّة. 1 

وهل تجري الفضوليّة فيه أيضاً. بأن يدفع الفضولي زكاة شخص من ماله 
-أي من مال ذلك الشخص- فتبراً الذمّة بعد لحوق الإجارة, أم لا؟ كا اختاره 
في المتن. 

يبتني ذلك على مسألة كبرويّة تعرّضنا لتفصيلها في بيع الفضولي من كتاب 
المكاسب7". وهى أنّ صحّة الفضولي هل هى مطابقة لمقتضى القاعدة من غير 
حائعة لح وورو درلا لتصوضى ل لعفبو و3 العقوره لفو ننه يها بوره نيه 
الأدلة في بعض الموارد الخاصّة مؤكّدة طاء أم أَنّْا على خلاف مقتضى القاعدة 
يقتصر فيها على موارد قيام الدليل فحسب؟ 


(:#) فيه إشكال. والجريان لايخلو من وجه. 
)١(‏ مصباح الفقاهة ؟: 7017 وما يليها. 


اماس متعم ارا الماح اسم ا اج عي رو العو كاه 


فعلى الأوّل: تجري الفضوليّة في المقام ويكون القليك الصادر من الفضولي 
المقرون بقبول الفقير والملحوق بإجازة المالك كافياً وإن كان عارياً عن النصّ 
الخاصٌء, بخلاف الثاني . 

هذاء وقد ذكرنا في نحلّه أن الأوّل هو الأظهر والأوفق بالصناعة, نظراً إلى 
أن الخطاب في قوله تعالى: <أَوْفُوا بِالعُقُودٍ 74" ونحوه من أدلة اللزوم متوجّه 
إلى من كان العقد مضافاً ومستنداً إليه. ويك فى تحقّق الاستناد وحصول 
الافانة الأجازه انهف :فإنها دل المقن الصادر بدي النضو ل متعيويا إن 
المالك بقاءً وإن لم يكن كذلك حدوثاً. ولا فرق بين الحدوث والبقاء من هذه 
الجهة. فالإجازة اللاحقة بمثابة الوكالة السابقة فى صحّة استناد العقد وإضافته 
إلى المالك اجيز حقيقة. فلا جرم يكون مشمولاً لدليل وجوب الوفاء بالعقد. 
وعلى ذلك. فجريان الفضوليّة في المقام وبراءة الذمّة عن الزكاة بدفع الفضولي 
المتعقّب بالاجازة مطابق لمقتضى القاعدة. 

فإن قلت: يمتاز المقام عن سائر موارد الفضولي بخصوصيّةٍ من أجلها يحكم 
بالفساد. وهي أنّ الصادر من الفضولي في سائر المقامات ليس إلا يحرّد إنشاء 
العقد على مال الغير. وهو لايعدٌ تصرّفاً فى ملكه فلا ضير فيه, وآمّا في المقام 
فالدفع من مال الغير إلى الفقير فضولاً تصرّف في ملكه بغير إذنه وهو محم 
فيكف يقع أداءً للزكاة التي هي أمر عبادي؟! 

قلت أوّلاً: إِنّ هذا أخصّ من المدّعىء لجواز غفلة الفضولي عن الحرمة أو 
اعتقاده الوكالة, ولا سيا إذا كان مسبوقاً بها وقد عزله الموكّل ولكنّه نسي 
العزل فلا تكون الحرمة سارية فى جميع فروض المسألة. 

وثانياً: إنّ الدفع الصادر من الفضولي وإن كان محرماً إلا أنّه لايقع مصداقاً 


.١ :6 المائدة‎ )١( 


الختام : في مسائل متفرّقة 1 1 ا 


نعم . لو كان المال باقياً فى يد الفقير أو تالفاً مع ضمانه ‏ بأن يكون عالاً 
بالحال )*0‏ يجوز له الاحتساب إذا كان باقياً على فقره7". 


لأداء الزكاة ولا يتّصف بالعبادة إلا بعد لحوق الإجازة التي ترتفع معها الحرمة 
عندئذٍ, فالدفع وإن كان محرّماً حدوثا لكنّه محلل بقاءة. وبهذا الاعتبار يقع 
مصداقاً للامتئال: فا كان حراماً لم يكن, مصداقاً للواجب. وما كان مصداقاً له 
لاعدرمة فيه 

وبعبارة أخرى: المرتكب للحرام إِنما هو الفضولي ولا كلام لنا معه. وإِنما 
العبرة باستناد الفعل إلى المالك المتحقّق بالإجازة. وفى هذه ال حالة لا حرمة 
بتاتاً. فلا مانع من تحقّق الامتئال به حسما عرفت. 

)١(‏ إذا بنينا على عدم جريان الفضوليّة في المقام كما عليه الماتن - أو بنينا 
على الجريان ولكن المالك لم يجزء فقد يكون المال باقياً في يد الفقير. وأخرى 
تالفا مضمونا عليه. وعلى التقديرين فيجوز للالك الاحتساب حينئذٍ من 
الزكاة مع بقاء الفقير على فقره. وهذا كلّه ظاهر لا غبار عليه. 

وا الكلام في تقييد الماتن الضمان بما إذا كان الفقير عالماً بالحال, فإنّه غير 
واضح. لثبوته في صورة الجهل أيضا. 

ع جه العصير نلو كا الال الاقم لتسه فزن القدير يضمن عي 
مع العلم دون الجهل, لظهور التسليط المطلق فى الحانيّة . نظير من أعطى زكاته 
لمن يعتقد فقره او مع اعتقاد وجوب الزكاة عليه. فإن القابض إن كان عالما 
بعدم فقره أو بعدم وجوب الزكاة على المعطي ضمن. وإلا فلا. 

لكن المفروض ف المسألة أنّ المال لغير الدافع كا يظهر بالتأمّل في العبارة ‏ 


() إذا ثبت الضمان في حال العلم ثبت مع الجهل أيضاًء إذ المفروض أنّ المال لغير الدافع . 


م م ا ود تاد ا دالو 17101 ال كا 

[816؟] السابعة والعشرون: إذا وكّل المالك شخصاً فى إخراج زكاته 
من ماله أو أعطاه له وقال: ادفعه إلى الفقراء, يجوز له الأخذ منه لنفسه إن 
كان فقيراً مع علمه”*) بأنّ غرضه الإيصال إلى الفقراء (". وأما إذا احتمل 
كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يحجبوز. 


وعليه. فالضمان كما يثبت في فرض العلم يثبت في فرض الجهل أيضاً . وللمالك 
حقٌّ الرجوع إلى كل من الدافع والفقيرء لأنّ كلآ منهما قد وضع يده عليه 
فيشمله عموم: على اليد. كا هو الحال فى باب تعاقب الأيدي. 

نعم, لو رجع المالك إلى الفقير فللفقير الرجوع في صورة الجهل إلى الدافع, 
لكونه مغرورا من قبله, والمغرور يرجع إلى من غرّه. 

فالتفصيل بين الجهل والعلم نما ينّجه في قرار الضمان لا في أصل الضمان كما 
لايخنى. 

)١(‏ يريد (قدس سره) بالغرض ما هو مقصود المالك من العبارة ومراد له 
منها بالارادة الجدّيّة وإن كان اللفظ فى نفسه قاصراً عن إفادته أحياناً. وعليه, 
فإن كان المقصود من الكلام ولو بمعونة القرائن الحاليّة أو المقاليّة معلوماً وأنْه 
على سبيل العموم من دون نظر إلى شخص خاصٌ لكونه بصدد تفريغ الذمّة 
بالدفع إلى مطلق الفقير وإن كان هو المعطى لهء أو أنه على سبيل المخصوص 
مثل أن يقول: اعطه لجيرانك أو لأصحابك الغير الصادق على المعطى له بنفسه, 
فلا كلام, إذ له الولاية على التطبيق على من شاء ولابدٌ من اتّباع نظره. 

ونا الكلام فما لو كان مقصوده من العبارة يحملاً فلم يعلم إرادة التوسعة أو 

فقد ورد في جملة من النصوص جواز الأخذ. فيكون ذلك بمثابة الإذن من 


(:#) لايبعد جواز الأخذ منه بمثل ما يعطي لغيره مع عدم العلم به أيضا. 


الختام : في مسائل متفرّقة 10 *111113#خظ2 


الولبي الحقيق ‏ وهو الشارع المقدّس الذي ولايته أقوى وأولى من المالك وإن 
1 يحرز الاذن منه. ومعلوم أن مورد هده النصوص هو صورة الجهل بغرض 
المالك. وإلا فع العلم به سعةً أو ضيقاً كان هو المتّبع. لنبوت الولاية له على 
التطبيق حسما عرفت. 

وهذه النصوص بين ما تضمّن جواز الأخذ مطلقاً وبين ما قيّده بمقدار ما 
يعطى لغيره, الموجب لتقيبد الأوّل به. عملاً بصناعة الإطلاق والتقييد. 

ف الأول “مخيكة فيه بن يسا قال قلت لان عبدالله (عليه السلام): 
الرجل يعطى الزكاة فيقسّمها في أصحابه, أياخذ منها شيئاً ؟ «فقال: نعم»7". 

ومن الثاني: صحيحة عبدال رحمان بن الحجّاج: عن الرجل يعطي الرجل 
الدراهم يقسّمها ويضعها فى مواضعها وهو ممّن تحلّ له الصدقة «قال: لابأس 
أن يأخذ لنفسه كا يعطي غيره»!". ونحوهما صحيحة الحسين بن عفان ". 

ولكن بإزائها مايظهر منهالمنع. وهي صحيحة أخرى لعبدال رحمن بن الحجّاج, 
قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالاً ليقسّمه في حاويج أو في مساكين وهو 
محتاج. أياخذ منه لنفسه ولايعلمه؟ «قال: لا يأخذ منه شيئاً حقٌ يأذن له 
صاحبه» !2. 

فرئما يتوهّم معارضتها لما سبق ومن ثم حملها الشيخ على الكراهة!". 

ولكن الظاهر عدم المعارضة بوجه لتحتاج إلى الحمل. لأنما تنظر إلى 
موضوع غير الموضوع الذي تنظر إليه الروايات المتقدّمة فإنٌ النصوص المتقدّمة 


.١ ح‎ +١ الوسائل 9: 7/7817 أبواب المستحقين للزكاة ب‎ )١( 
." ح‎ 1١ (؟) الوسائل 9: 588؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب‎ 
ح ؟.‎ 1١ الوسائل 4: 588/ أبواب المستحقين للزكاة ب‎ )*( 
.7 /أبواب ما يكتسب به ب 84 ح‎ 70/17 :١7 (؛) الوسائل‎ 
.61 :" الاستبصار‎ )6( 


كم اوج اسان لما جف ارلا للا اي الي اشر 1 1 كاد 


[67] الثامنة والعشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة 
دفعةً أو تدريجاً وبقيت عنده سنة وجب عليه '*' إخراج زكاتها!". وهكذا 


في سائر الأنعام والنقدين. 


ناظرة إلى المال الذي هو خارج عن ملك المالك. وله مصرف معيّن بحسب الجعل 
الشرعي المعبّر عنه بالحقوق الشرعيّة من زكاة أو حمس أو كقّارة ونحو ذلك, 
كا كن غندسرة العيي بالزكااق صعيعة الى سازه والعير ده افق 
يحل له» فى صحيحة ابن عفان المشعر بأنّ المال يحل لطائفة ولايحلٌ لأخرى 
فله مصرف معيّن موظف فى طبعه, وكذا التعبير ب: «يضعها في مواضعها» 
الكاشف عن أن لد.موضعا مقدرا مكتناء وحكو مقل :هذا المال هما عرفت 
من أنّ للمالك المتصدّي لإخراج هاتيك الحقوق ولاية التعيين. فإن عيّن وإلا 
فقد أجاز الولي الحقيق أخذ القسم بمقدار ما يعطى لغيره حسها عرفت. 

وأما هذه الصحيحة - أعنى: صحيحة عبدالرحمان الأخبرة ‏ فالنظر فبها 
معطوف إلى من يقسم ماله الشخصي ويورّع من تلقاء نفسه خالص ماله ومن 
البدهى أنّ مثل هذا المال لايجوز التصرّف فيه إلا بإذن خاصٌ من صاحبه, 
وود الدراجه فى الفنوآن القسوع ,عليه المال»من المناويع أو المساكين ليسول 
التصرّف مالم يحرز شهول الإذن له بدليل قاطع كما لايخ . 

فتحصّل : أنّ الأقوى ‏ خلافاً للمتن ‏ جواز الأخذ في حلّ الكلام ولكن 
ندرا زءها سان القديرى للنضومن الفنينه الفارعة فق زلف لجل عن 
المعارض حسما عرفت. 

)١(‏ لإطلاق الأدلّة الشاملة للمقام ولغيره بمناط واحد ىا هو ظاهر. 


(#) بناءً على تعلّق الخمس با يؤخذ زكاة كما هو الصحيح ‏ لاتجب الزكاة في مفروض 
امسا لاهو الويعة فب ظاه.: 


الختام : في مسائل متفرّقة 11 0 


871 التاسعة والعشرون: لو كان مال زكوي مشتركاً بين اثنين 
مثلاً ‏ وكان نصيب كل منهما بقدر النصاب. فأعطى أحدهما زكاة حصّته 
من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثم اقتسماه. فإن احتمل المزكى 
أن شريكه يؤدّي زكاته فلا إشكال, وإن علم أنه لايؤدّي ففيه إشكال من 
حيث تعلق الزكاة بالعين١"‏ فيكون مقدار منها في حصّته . 


)١(‏ سواء أكان التعلّق بنحو الإشاعة والشركة الحقيقيّة أم الشركة في الماليّة 
أم بوجه آخرء فإِنّ مقداراً من العين على كلّ تقدير ملك للفقير إِمّا بشخصه أو 
بماليّته. وعليه. فالشريك الممتنع يكون غاصبا لا حالة, ولا دليل على ولاية 
القسمة للمالك مع الشريك الغاصب لتسلم حصّته في المقام عن حقّ الفقراء. فلو 
اعترف أحد الآخرّين بوجود الأخ الثالث وأنكره الآخر ليس له المقاسمة معه 
بالمناصفة فى تراث أبيه. لكونه غاصباً في نظره ولا قسمة مع الغاصب. أو لو 
كانت دار مشتركة بين شخصين فاغتصب الغاصب حصّة أحد الشريكين المشاعة 
م يجر للشريك الآخر المقاسمة مع الغاصب وإفراز الح المشاع . 

والحاصل: أنّ ولاية الشريك على المقاسمة مع الغاصب غير ثابتة بتاتاً لا في 
المقام ولافي غيره. ولأجله يشكل تصرّف الشريك المؤدّي للزكاة في تام حصّته 
بعد القسمة مع علمه بعدم أداء الشريك الآخر. 


نعم لا إشكال مع اختال الأداءك] لخو 00 
)١1(‏ تقدّم في المسألة ١‏ من فصل زكاة الغلات أنّ الزكاة وإن كانت متعلقة بالعين على 


نحو الشركة في المالية أنّ للمالك جواز التصرّف فيها إلى أن يبق مقدار الزكاة. وعليه 
فلا مانع من التقسيم المزبور فتبق الزكاة فى حصته . 


1 واف عوجي و اما ماس وو وو رع لوو ارا 

[1814] الثلاثون: قد مرّ أن الكافر مكلّف بالزكاة* 7", ولاتصحٌ 
منه. وإن كان لو أسلم سقطت عنه, وعلى هذا فيجوز للحاكم إجباره على 
الإعطاء له أو أخذها من ماله قهراً عليه ويكون هو المتولي للنيّة. وإن لم 
َوَخَدْ طقه حى .مات كاقرا داز الأخذ مق تركتهو :وان كان ؤاركه مسلا 
وجب عليه, كما أنّه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة 
إلى مقدار الزكاة فضوليًاً. وحكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج 
الزكاة. وقد م سابقاً. 

[81]] الحادية والثلاثون: إذا بق من المال الذي تعلّق به الزكاة 
وا لخمس - مقدار لايق يما ولم يكن عنده غيره فالظاهر وجوب التوزيع 
بالنسبة!", بخلاف ما إذا كانا في ذمّته ولم يكن عنده ما يف بهم فإنّه مخير 
بين التوزيع وتقديم أحدهما. 


)١(‏ قد مر الكلام حول هذه المسألة مستقصىّ في أوائل كتاب الزكاة وهذا 
تكرار لما سبق, وعرفت قم أن القول بعدم وجوب الزكاة على الكافر ‏ لعدم 
تكليف الكقّار إلا بالأصول دون الفروع - غير بعيد. بل هو الأظهر وإن كان 
على خلاف المشهور. وعليه. فتسقط الفروع المذكورة فى هذه المسألة, وإنما 
تتّجه على المسلك المشهورء فلاحظ . 

(1) لأنّ نسبة الحقّين إلى ما تعلّقا به من العين نسبة واحدة, فلا موجب 
لترجيح أحدهما على الآخر. كا لا مقتضي لرفضها معاً. فلم يكن بدّ من 


(:) وقد مر الكلام في أصله وفي بعض فروعه [ف المسألة 17؟] ومنه يظهر الحال في 
المسلم الوارث أو المشتري. 


١.‏ ال 
الجلال. لآن الأمر بغسله ظاهر في الارشاد إلى نجاسته كا مر في نظائره, منها قوله 
(عليه السلام): «إغسل كفن وال مالايؤكل لحمه»'''. 


ولكن الصحيح عدم نجاسة العرق من الابل الجلالة فضلاً عن غيرهاء بيان ذلك : 
أن الأمر بغسل الثوب أو البدن ونحوهما مما أصابه البول أو العرق وإن كان ظاهراً في 
نجاسة البول أو العرق ولا سما إذا كان بلفظة من كا في قوله (عليه السلام): «إغسل 
توبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» لأنها ظاهرة في أن الأمر بغسل الثوب أو البدن إنها 
هو من جهة الأثر الحاصل من إصابة البول. وليس ذلك الأثر إلا نجاسته. وكذلك 
الحال فيا إذا أمر بغسل نفس البول أو العرق كما في ا حسنة والصحيحة المتقدٌّمتين 
حيث قال (عليه السلام) «إغسله» أي ذلك العرق, فانه أيضاً ظاهر في الارشاد إلى 
نجاسة العرق وإن كان في الظهور دون القسم السابق. إلا أن هذا إنما هو فما إذا لم يكن 
فى الرواية قرينة أو ما يحتمل قرينيته على خلاف هذا الظهور وهي ثابتة فى الروايتين 
لأنه (عليه السلام) نهى عن شرب ألبان الابل الجلالة في الحسنة أولاً ثم فرّع عليه 
الأمر بغسل عرقها, كا أنه في الصحيحة نهى عن أكل لحوم الجلالة ثم فرّع عليه الأمر 
بغسل عرقهاء وسبق الأمر بغسله بالنبي عق نري الالبان. او أكل اللحوم قرينة أو 
أنه صالح للقرينية على أن وجوب غسل العرق مستند إلى صيرورة الجلال من الابل 
وغترها جدء الأكل عرضا ولا تحنوز الصلاة فى قىء .من أجؤاة:ها لأيؤكل لسمه: 
روثه ولبنه وعرقه وغيرها. كانت حرمته ذاتية أم عرد بالجلل أو بوطء الادمي أو 
بشرب الشاة من لبن خنزيرة. ولأجل ذلك فرّع عليه الأمر بغسل عرقه حتى يزول 
ولا يمنع عن الصلاة - وإن كان محكوماً بالطهارة في نفسه كما هو الحال في ريق فم 
اهرة أو غيرها من الحيوانات الطاهرة مما لا يؤكل لحمه. 

وعلى الجملة أن الأمر بغسل عرق الجلال فى الروايتين إما ظاهر فما ذكرناه أو أنه 
حتمل له ومعه لا يبق للاستدلال بهما على نجاسة العرق حال. ثم إن تخصيص العرق 


)١(‏ الوسائل : ٠0‏ / أبواب النجاسات ب 8 ح ؟. 


الختام : في مسائل متفدّقة م ا لم و ب 1 

وإذا كان عليه حمس أو زكاة. ومع ذلك عليه من دين الناس والكقارة 
والنذر والمظالم. وضاق ماله عن أداء الجميع, فإن كانت العين ‏ التى فيها 
الخمس أو الزكاة ‏ موجودة وجب تقديمههما على البقيّة'", وإن لم تكن موجودة 
فهو مخير”*' بين تقديم أيهها شاء. ولا يجب التوزيع وإن كان أولى. 


التوزيع حسب اختلاف النسبة. فلو كان الخمس عشرة والزكاة عشرين 
والموجود من المال عشرة دراهم قسّط عليهما بنسبة الثلث والثلئين. هذا مع 
عدم الوفاء. أمّا معه فلا إشكال في وجوب الجمع. لعدم المزاحمة, فلو كان 
عله وقد أ ر مانن تقينا نى لذ هيح مقا درو قن يض عليه اكول توزاة عل قار 
المؤونة وجب إخراج خمسه وزكاته بكاملها ىا هو ظاهر. 

هذا كلّه مع بقاء العين المتعلّق للحقين. 

وأمّا مع التلف وانتقال الحقّ إلى الذمّة ‏ والمفروض أنه لم يكن عنده ما يف 
بهما ‏ فحيث لا علاقة حينئذٍ بين ما عليه من الحقّ وبين ما لديه من المال 
- لكون موطنه الذمّة حسب الفرض - إذن لا موجب للتوزيع. بل يتخير بينه 
وبين تقديم أيّ منهما شاءء فإنّ كليهما دين يجب أداؤه كيف ما اتفق. فيكون 
حكة حك رمق كان دين الايد يفره ولعموو سفيرة ول يكن عيده الاعسرة 
إِنّه مخير بين التوزيع كيف ما شاء وتقديم من شاءء لتساوي الحقّين بالإضافة 
إلى ما في الذمّة, ما لم يبلغ حدّ التفليس. فإنّ له حكماً آخر مذكوراً في محلّه. 

)١(‏ ما ذكره (قدس سره) من وجوب تقديمه) مع وجود العين والتخيير مع 
التلف هو الصحيح, إذ مع وجودها فالحقّان متعلّق بهاء أي لايكون مالكاً 
لقدار الخمس أو الزكاة منها فيكونان مقدّمين على بقيّة الديون التي موطنما 


(:) الظاهر تقديم غير النذر والكفارة عليهما قبل الموت وبعده. 


6م امس ااا لاو و باه اي اق قرو ل كا 


نعم ؛ إذا مات وكان عليه هذه الأمور١'‏ وضاقت التركة وجب التوزيء!*) 
بالنسبة كما فى غرماء المفلس. وإذا كان عليه حجج واحب ارقيا كان اف 


الذمّة لا حالة بخلاف صورة التلف, لاستقرار الكلّ عندئذٍ فى الذمّة الذي 

ولكن في عدّه الكقارة والنذر في غرضن نقئة الديون تأخل ربل ملع 2 
الحكم فى موردهما تكليفٌ محض ولا يتضمّن الوضع بحيث يكون من عليه 
الكمّارة مديناً للفقراء أو من نذر التصدّق إلبهم مديناًء وإنما هى واجب إلى 
عليهاء لكونه أهمٌإِمًا قطعاً أو لاأقلّ احةالاً. الموجب للترجيح فى باب المزاحمة. 

ثم إن لا فرق مع بقاء العين التي فيها الخدمس أو الزكاة بين صورتي الحياة 
واخات: لوعذة المناط كا لاضن . 

)١(‏ فصّل (قدس سره) فى فرض تلف العين بين صورق الحياة والممات, 
وحكم فى الثاني بوجوب التوزيع. 

كاف هنووة الحناء فقن عرفت الخال افيا 

وأمّا مع الموت فالكلام يقع فى جهات: 

الجهة الأولى : فما لو كانت الحقوق المجتمعة عليه مؤلّفة من الكقّارة أو النذر 
وتمًا عداهما من ديون الناس أو المظالم ونحوهما من الحقوق الماليّة. 

ولا ينبغي التأمّل حينئذٍ في لزوم تقديم الثاني, لما عرفت من أن الأوّل تكليف 


(#) هذا في غير التذ نوالكفارة: نوامًا هما فلا يخرجان من الأصل حقٌ يجب التوزيع 
بالإضافة إلمهما فى عرض الديون. 


الختام : في مسائل متفرّقة ا 0 


محض من غير أن يستقرٌ شيء في الذمّة. ولاريب في سقوط التكاليف الحضة 
العارية عن الحكم الوضعي بْجرّد الموت. فهو بعد الموت لم يكن مشغول الذمّة 
إلا با حقوق الماليّةء فلا مزاحمة إذن بين الأمرين كما هو ظاهر. 

اجهة الثانية: فها لو مات وقد اجتمع عليه الحجّ مع غيره من الحقوق الماليّة 
فك اللتميسن او الدكاة او شييهها هن سا ثر :ونون النانن» 

والظاهر تقدّم الحجّ على الكل للنصوص الخاصّة الواردة في المقام. 

ما تقدّمه على مثل الزكاة فتدلنا عليه صريحاً صحيحة معاوية بن عبّارء قال: 
قلت له (عليه السلام): رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه حجّة 
الإسلام وترك ثلاثمائة درهم فأوصى بحجّة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة 
«قال: يحجّ عنه من أقرب ما يكون, ويخرج البقيّة من الزكاة»١".‏ 

وكا تقدمه عل يسائر الدنوين معدل علية مححيخة وريد الفح قال فالث 
أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجّاً ومعه جمل له وضقة وزاد قات 
في الطريق «قال: إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام, 
وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في 
حجّة الإسلام؛ فإن فضل من ذلك شيء فهو للورئة إن لم يكن عليه دين» '"'. 
ونحوها غيرها. وإن كانت هذه أصرح فى المطلوبء فقد دلت صلريحاً أنّ التركة 
تصرف أُوَّلاً في الحجّ فإن فضل ففي الدين ثم الإرث؛ فالحجٌ يخرج من صلب 
المال ويقدّم على جميع ال حقوق بمقتضى هذه النصوص . 

الجية التالققه ف لما كيوقن ا حمموة هليه عقوف اناس من الديسوة 
والمظالم والزكاة ونحوها غير الحجّ ‏ والمشهور حينئذٍ وجوب التوزيع على 
الجميع بمقدار حصصهم. فيكون حاله بعد المات حال المفلس مع الغرماء حال 


)١(‏ الوسائل 9: 06؟7/ ابواب المستحقين للزكاة ب ١١‏ ح ؟. 


م و8784 ا ا ل الل 
[١٠8!المسألة‏ الثانية والثلاثون: الظاهر أنّه لاامانع من إعطاء الزكاة 
للسائل بكفّه", وكذا في الفطرة. ومن منع من ذلك -كايجلسى (رحمه الله) 


الحياق لانتقال الحى بعد الموك من الذقة الل التركة. وقضية ذلك هو التفسيظ 
خببع غرفت 

ولكن الانتقال المزبور لم يثبت. لعدم الدليل عليه بل الذمّة بعد باقية على 
اشتغاها. كما أن الحال بعد بات على ملك الميّت ولم ينتقل إلى الورثة, إذ لا إرث 
لا بعد الدين. ولا مانع من افتراض شيء من الأمرين بالإضافة إلى المت بعد 
كونه) اعتباريين ومساعدة العقلاء على هذا الاعتبار ىا لايخفى, فإن المال بعد 
أن لم ينتقل إلى الورثة ولا إلى الديّان لعدم الدليل فلا جرم يكون باقياً على 
ملك الميّتء لامتناع الملك بلا مالك. 

وبالجملة: فحقّ الغرماء فى ذمّة الميّتَء والمال مال الميّت يصرف في ديونه 
وتفريغ ذمّنهء ونتيجته التخيير في كيفيّة التفريغ كما في حال الحياة لا وجوب 
التوزيع . 

نعم , الظاهر وجوب التوزيع لأجل النصوص الخاصّة لا بمقتضى القاعدة - 
وهي كثيرة. منها: صحيحة أبىي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام): أنه سئل 
عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبضائع وعليه سلف لقوم 
فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلكء والذي عليه للناس أكثر مما ترك 
«فقال: يقسّم طؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أمواهم»7". 

)١(‏ فالاعتبار بنفس الفقر ولا يكون السؤال مانعاً. ومنع الجلسي عن ذلك 
غير ظاهر الوجه. 


الختام : في مسائل متفرّقة 0 


في زاد المعاد في باب زكاة الفطرة1١! ‏ لعل نظره إلى حرمة السؤال واشتراط 
العدالة في الفقير. وإلا فلا دليل عليه بالخصوص. بل قال المحقّق القمّي 
(قدس سسره): لم أر من استثناه فها رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسى في 
زاذ المعاة: قال ولعله سيو منه: وكا ته كان يريد الاختباط فيا وذكره 


بعنوان الفتوى ["1. 


نعم, احتمل الماتن أن يكون وجهه حرمة السؤال كما ذهب إليه بعض 
بضميمة اعتبار العدالة فى الفقير. إذ عليه يكون فاسقاً بل متجاهراً. فلأجل 
هاتين المقدّمتين لايجوز الدفع إليه. 


وفي كلا الأمرين ما لايخفى, لعدم ثبوت حرمة السؤال ولا سيا إذا كان عن 
حرج أو اضطرارء بل هو حينئذٍ جائز بلا إشكالء. فلا يحتمل ان يكون هذا 
نكي لكلقه وال لتتدويا ن مكرك هراما؟ اذ قف توول الترية ديف :عدن 
القول بها - لضرورة ونحوهاء فكيف يطلق القول بعدم جواز الدفع إليه ؟! 

على أنّ اعتبار العدالة لا دليل عليه بوجه. بل في صحيح ابن مسلم الوارد 
في تفسير الفقير وبيان الفرق بينه وبين المسكين قوله (عليه السلام): «والمسكين 
الذي هو أجهد منه الذي يسأل»١)‏ فجعله أسوأ حالاً من الفقير والبائس أسواً 
حالاً منهماء فإنّ فيه دلالة واضحة على أنّ السؤال لا يمنع عن الأخذ. 

وَآما اال أن يكؤق تظره [قناس سيره ان أن السائز الكت قد اد 
]١[‏ زاد المعاد: ؟١5.‏ 


[1] جامع الشتات :١‏ 51. 
(1) الوسائل 4: /5١١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ١‏ ح ؟. 


اق لمر ا حو لل وار و اي ل ا لقعم العروو 58 ار كا 

- ]الثالثة والثلاثون: الظاهر _بناءً على اعتبار العدالة فى الفقير‎ 5١[ 
: معنى‎ ,١7 عدم جواز أخذه أيضاً. لكن ذكر احقّق القمّى أنّه مختصٌ بالاعطاء‎ 
أنه لايجوز للمعطى أن يدفع إلى غير العادل, وأمّا الآخذ فليس مكلفاً‎ 


بعدم الاخذ 7" . 


السؤال حرفة وشغلاً له فيدخل في عنوان الحترف المنصوص عليه بعدم جواز 
الدفع إليه. 

فبعيدٌ جدّاً إذ الحترف كما ورد في تفسيره ‏ هو من يكون له عمل وشغل 
يعيش به ويكفٌ بذلك نفسه عن الزكاة. ومعلومٌ أن هذا غير منطبق على من 
يستعطي الناس من الزكاة أو غيرهاء فإِنّه يسأل ليعيش من الزكاة لا ليكفٌ 
عنها. 

وكيفا كان, فلم يظهر لما أفاده المجلسي (قدس سره) وجه صحيح, ولعلّه 
سهو من قلمه الشريف كا أفاده الحقّق القمّي (قدس سره). 

)١(‏ ولكن التفكيك بينهها غير ظاهر. إذ معنى الاشتراط بالعدالة أنّ هذا قيدٌ 
مأخوذ في الموضوع وخصوصيّة ملحوظة في المستحقّ لا بدّ من مراعاتها كسائر 
القيود المعتبرة فيه. مثل: أن لاايكون أباً للمعطي. الذي هو تقييدٌ واقعي 
لافدق اقتهدينن المعطى و الا خنا فلو فوظها ا الابين لايدرى شاه 
والأب يدري أفيجو زله الأخذ؟ 

والذي بهوّن الخطب أنه لا دليل على اعتبار العدالة من أصلها لا من طرف 
المعطي ولا من طرف الآاخذ حسها عرفت. 


الختام : في مسائل متفرّقة اا 

[1877؟] الرابعة والثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة. 
وظاهر كلمات العلماء أنهها شرط فى الاجزاء. فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة 
ولم يحبزئ 7". ولولا الاجماع أمكن الخدشة فيه. وحل الاشكال غير ما إذا 
كان قاصداً للقربة في العزل وبعد ذلك نوى الرياء ‏ مثلاً ‏ حين دفع ذلك 
المعزول إلى الفقير. فإن الظاهر إجزاؤه وإن قلنا باعتبار القربة, إذ المفروض 
تحققها حين الاخراج والعزل. 


)١(‏ لكونها عبادة لاتسقط إلا بهدكنا قسيائر اليبادات وليبمة كسبائر 
الديون, ولكنّه (قدس سره) استشكل فيه لولا الإجماع. نظراً إلى أنه بالآخرة 
أوصل الزكاة إلى مستحقّها وإن كان عاصياً بعدم قصد القربة. 

أقول: تقدّم الكلام حول هذه المسألة وقلنا: إن قصد القربة لازم, لا للإجماع 
فقط لتيطدق الحندش فيهء بل للآية والروايات. 

أمّا الآآية : فقوله تعالى: إن آلصَّدَقَاتُلِلْقَُراءِ 4 بعد تفسير الصدقات بالركاة 
في كثير من الروايات. فإنّ الصدقة لغة هي العطيّة المقصود بها التقدبء وبذلك 
قتاز عن الهديّة. فالقصد المزبور 550000 الصدقة؛ وبمقتضى الروايات 
المفسّرة للصدقة بالزكاة يعلم أن الزكاة صدقة, غايته أنّ لها مواضع خاصّة 
وهى الأصناف القانية. فلابدٌ من مراعاة قصد القربة تحقيقاً. لصدق العنوان 
المتقوّم به الامتثال. 

وأمّا الروايات: فقد ورد فى جملة وافرة من النصوص أنه بنى الإسلام على 
قبن :وج امنيا الركائو فقون .كب الضلة والضياء وحيلك سن ميا لاد 
بل قد عُدَ من أثافيه, فعن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «أثافي الإسلام 
ثلاثة : الصلاة والزكاة والولاية ‏ ثم قال (عليه السلام): ‏ لا تصمٌ واحدة منها 


كوم اا 1غ 

[587] الخامسة والثلاثون: إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته وكان 
الموكل قاصداً للقربة وقصد الوكيل الرياءء فى الاجزاء إشكال (*20, وعلى 
عدم الاجزاء يكون الوكيل ضامنا. 


إلا احا 01 

فإنّ التعبير ب: «لا تصحٌ» يناسب العباديّة جدّأ كا لايخى. 

وبالجملة: ففن مجموع هذه الأخبار يظهر أنّ حال الزكاة حال الصلاة. بل 
فقوتت ما فق اكت الايات:» الكامق عن كساويي] 3 الأتضاف «الغاةة كا 
يشهد به الارتكاز في أذهان المتشرّعة أيضا. 00 

ولكن غاية ما يمكن أن يستفاد من هذه كلّها اعتبار القربة حالة الانٌّصاف 
بالصدقة, اع زمان الإخراج والعزل الذي يتّصف المعزول حينئذٍ بكونه زكاة 
ويتعين فيها. وامًا اعتبارها في مقام الدفع والإيصال الخنارجي فليس عليه ايّ 
دليل» إذ الدليل اللّفظي ليس إلا ما عرفت. والإجماع لم يثبت انعقاده حقٌّ في 
هذا المقام. وعليه, فالظاهر هو الإجزاء. لأنه بالآخرة أوصل المال إلى مالكة 
ولو لم يقصد القربة. بل وإن قصد الرياء. غايته أنه لا يئاب عليه. فا ذكره في 
امن من الإجزاء حينئذٍ هو الصحيح. 

)١(‏ قد تقدم منه (قدس سره) فى الفصل السابق البحث عن الوكالة وقد 
قسّمها إلى قسمين, فتارةً: يكون وكيلاً في الأداء والإخراج, وأخرى: في يجحرّد 
الإيصال. 


(:*#) هذا مبنى على ما تقدّم منه (قدس سره) من أنّ العبرة بنيّة الوكيل حينئذٍ. وأمّا على 
00 القعرةابتقة الموكل فلا ادر لقضيد الوكيل الرزياء: 

)١1(‏ الوسائل /١7 :١‏ أبواب مقدّمة العبادات ب ١‏ ح 7. والأثافي. واحدها الأثفية: ما 
يوضع عليه القدر لسان العرب 14: .1١7‏ 


الختام : في مسائل متفاقة 0 
[1 السادسة والثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعى 
ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة". فإن كان أخذ الحاكم ودفعه يعنوان 


وذكر (قدس سسره) أنّ المتولي للنيّة في الثاني إِنا هو المالكء إذ هو المتصدّي 
الحققة للأداء والوكتل اله عطي لأ امار بتصيده يل قد يكن خيناً د 
يحنوناً بل حيواناً. فلا يعتبر قصد القربة حينئذٍ إلا من الموكّل دون الوكيل. 

وأمّا فى الأّل فالمتول ها إنما هو الوكيل. إذ هو المتصدّي للأداء وإن كان 
ذلك سسيي دن امالك 

وعلى ضوء ذلك فينبغي التفصيل ف المقام, وأنّه إذا كان وكيلاً فى جرد 
الإيصال فلا يقدح قصد الرياء منه بعد فرض حصول قصد التقرّب من المالك 
فتبرأً ذمّته حينئذٍء إذ لا يلزم النيّة من الوكيل وقتئذٍ حيٌّ يضيرٌ عدم قصد القربة 
مله . 

وأَمّا إذا كان وكيلاً في الأداء فيقدح الرياء, إذ لا أداء من دون قصد التقردب 
المعتبر حصوله من نفس المؤدّي وهو الوكيل. فلا تبر ذمّة المالك. بل يكون 
الوكيل ضامناً بإتلافه. 

ودعوى عدم قدح الرياء إذا كان في النيابة لا في المنوب فيه. 

مدفوعة بما تقدّم من عدم تطرّق النيابة في الزكاة, لفقد الدليل. فلا تقاس 
بالصلاة والصيام القابلين لذلك بمقتضى أدلّة النيابة إذ لا دليل في المقام على أن 
فعل النائب للمنوب عنه إلا إذا كان بعنوان الوكالةإمّا في الإخراج أو في الإيصال 
حسها عرفت وعرفت حكمها آنفاً. فلاحظ . 

)١(‏ الدفع إلى الحاكم قد يكون بعنوان الوكالة وقد تقدّم حكمه في المسألة 
السابقة من التفصيل بين الوكيل في الإخراج والوكيل في الإيصال. 

ارو بعنوان الولاية على الفقراء. ولا إشكال حينئذٍ في الإجزاء, إذ الدفع 


م 000000000000000 11010111 


الوكالة عن المالك أشكل الاجزاء'* كما مبّء وإن كان المالك قاصداً للقربة 
حين دفعها للحاكم ‏ وإن كان بعنوان الولاية على الفقراء ‏ فلا إشكال في 
الإجزاء إذا كان المالك قاصداً للقربة بالدفع إلى الحاكم. لكن بشرط أن يكو ٍ 
إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة وأمّا إذا كان لتحصيل الرئاسة فهو مشكلء بل 


الظاهر ضمانه حينئدذ وإن كان الاخذ فقيرا. 


إليه بمثابة الدفع إلى الفقير نفسه. فيعتبر قصد التقرّب من المالك حين الدفع إلى 
الحاكم ى) هو ظاهر. 

ولكن الماتن شرط في ذلك أن يكون إعطاء الحاكم للفقير بعنوان الزكاة وإن 
م يقصد به القربة, وأمّا إذا لم يكن بهذا العنوان بل طلباً للرئاسة فيشكل الإجزاء 
حينئذٍء بل يضمن الحاكم وإن كان الآخذ فقيراً. 

أقول: لايكاد يحصل وجه ظاهر لما أفاده (قدس سره) فى المقام, إذ فيه: 

أوَلاً: أنّ الإعطاء للحاكم ‏ با أَنّه ولي - إيصال للفقير. وبذلك تبرأ ذمّة 
المالك. وبعد ذلك فليفعل الحاكم فيه ما شاء من تلف أو إتلاف أو رياء أو 
تحصيل رئاسة أو أىّ أمر كان _ما لا تنافى حكومته _مثل ما يفعله الفقير نفسه 
بن إتلدفه يوا أو القعل بيد دعا فاك كن ذلك حفن عن لاقو لماش ميد 
بوجه. إذ لم يكن عليه إلا الأداء ‏ متقّباً ‏ إلى الفقير أو وكيله أو وليّه وقد 
حصل على الفرضء لما عرفت من أنّ الأداء إلى الولي في حكم الأداء إلى الفقير 
نفسه, فقد أدّى المالك زكاته بمجرّد الدفع إلى الحاكم, المستلزم بطبيعة الحال 
لفراغ ذمّته. سواء أكان إعطاء الحاكم للفقير بعنوان الزكاة أم لا. فإِنّه لا يقدح 


(:) الظاهر أنه لا إشكال فيه. فإنّ الدفع إلى الحاكم أو إلى شخص آخر لاينفك عن 
العزل, وقد مر أَنّهِ تك مقارنته لقصد القربة وإن لم تكن قربة عند الإعطاء إلى الفقير, 
وبذلك يظهر الفرق بين هذه المسألة وسابقتها. 


نجاسة عرق الجلال 001211121 ا 00 


بالذكر دون بقية أجزائها ورطوباتها إنما هو لكثرة الابتلاء به فان عرقها يصيب ثوب 
راكها وبدنه لا حالة . 

إن الوجه فى التعدي عن الحرمات الذاتية إلى الحرم بالعرض إفا هو إطلاق 
الأدلّة الدالّة على بطلان الصلاة فيا حدم الله أكله من غير تقييده بالحوّم بالذات. وغير 
ذلك مما يستفاد منه عموم المنع لكل من الحرمات الذاتية والعرضية. وتفصيل الكلام 
في ذلك موكول إلى حله. والغرض مجحرد التنبيه على أن التعدي إلى الحرمات العرضية 
من المسائل الخلافية وليس من الأمور المتسالم عليها بينهم. وإنها نحن بنينا على 
اللسيونة ون الذا نبو العرظي نز اقاة وى قنيتفينا الأبهاة:(قدينى سرون ل بوسالة انان 
المشكوك فيه 1 ا المانعية بالحرم الذاتي, وأفاد أن الجلل :5 يوجب اندراج 
الحيوان المتصف به في عنوان مالايؤكل لحمه ولا في عنوان حرام أكله "١‏ إلا أنه في 
تعليقته المباركة بنى على تعميم المانعية للجلل أيضاً. وهما كلامان متناقضان والتفصيل 
موكول إلى حله . 

وكنك كان كلذ دلل قل غزاشة غرف الأبل الملالةا قكناذ عن غدرها :ومن هنا 
كتبنا في التعليقة : أن الظاهر طهارة العرق من الابل الجلالة ولكن لا تصم فيه الصلاة. 
فعلى هذا لا موجب لحمل اللام فى الصحيحة على العهد والاشارة حتى تطابق الحسنة 
ولئلا يكون إطلاقها على خلاف المتسالم عليه, بل نبقيها على إطلاقها وهو يقتضي 
بطلان الصلاة في عرق مطلق الجلال من دون تخصيص ذلك بالابل, وقد عرفت أنها 
لاتدلٌ على نجاسته حتى يكون على خلاف المتسالم عليه. هذا على أنه لا عهد في 
ااصححة.حق: مل علنه اللاقي والذى تلخض ان الام يكتفل: العريق نين لابين 
الجلالة أو من مطلق الجلال وإن سلمنا أنه إرشاد ‏ وليس أمراً مولوياً لبداهة أن غسل 
العرق ليس من الواجبات النفسية في الشريعة المقدّسة إلا أنه إرشاد إلى مانعيته لا 
إلى نجاسته . 


.54٠ رسالة فى اللباس المشكوك فيه:‎ )١( 


الختام : في مسائل متفرّقة ا 0 


[1870] السابعة والثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً 
يكون هو المتولي للنيّة. وظاهر كلماتهم الإجزاء 1 ,"١‏ ولا يجب على الممتنع 
بعد ذلك شيء, وإِنما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه, لكنّه لا يخلو عن 
لكان هاه قار قفد التروا ١‏ فده الاك لا ينفعه فما هو عبادة 
واجبة عليه . 


بعد أن أخذ من المالك للفقير بمقتضى ولايته حسما عرفت. 

وثانياً: أيّ وجه لضان الحاكم وأيّ دليل على لزوم كون الإعطاء بعنوان 
الزكاة ؟! فإنّه بعد الأخذ ‏ السائغ له حسب الفرض -/ يكن عليه إلا الإيصال 
إلى الفقير كيف ما كان وقد اوصلء والإلزام عليه بالإإيصال بعنوان خاصٌ عار 
عن أيّ دليل كما عرفت. 

وثالثاً: إن الماتن بنفسه ذكر قبل مسائل أنّ قصد القربة إنما يجب في مقام 
الإفراز والعزل والتعيين للزكاة لا في مقام الإيصال والدفع الخارجي, بل صرّح 
(قدس سره) بِأنّه لو نوى الرياء حين دفع المعزول إلى الفقير لم يكن به بأس . 
ومن الضروري أنّ الدفع إلى الحاكم أو أيّ شخص آخر لاينفكَ عن الإفراز 
والعزل. فإذا لم تكن النيّة ال محرّمة من الرياء أو طلب الرئاسة قادحة فما لو كان 
المباشر لدفع المعزول هو المالك بنفسه ولم يكن منافياً لفراغ ذمّته فعدم التنافي 
فا إذا كان المتصدّي هو الحاكم الشرعي بطري أولى كما لايخنى . وكيفما كان, 
فلم يظهر وجه صحيح لما ذكره (قدس سره) من عدم الإجزاء أو الضمان. 

)١(‏ إذ بعد أن ساغ للحاكم الإخراج بمقتضى ولايته وكان هو المتولي للنيّة 
والمباشر لقصد القربة تحقيقاً لحصول العبادة. فلا جرم تبرأً ذمّة المالك بذلك 


م( وهو الصحيح : 


6م متو اا اود امو كوو لاااو واو اام انو لطا سفتة الكت جر الغو 115 را الركاة 


50-6 معام وياد أعاً بامتناعه وتّدده عن أداء الواجب. 
هو المشهور والمعروف كما ذكره الماتن وغيره. ولكنّه استشكل فيه في 

المتن باعتبار أنّ المكلّف بالإخراج إنما هو المالك نفسه. وبما أنّ الزكاة عبادة 
فلا بدٌ وأن يكون هو المتصدّي لقصد القربة» ولم يقصد على الفرض. ولا ينفعه 
قصد الحاكم. إذ لا أثر لقصد الغير في سقوط العبادة المطلوبة منه. فلا يجزئ 
عنه وإن ساغ له الأخذ منه كرهاً. 

والصحيح ما ذكره المشهورء فإِنّ معنى كون الحاكم ولي الممتنع أن الفعل 
الذي لابدٌ من صدورهمن المالك الممتنع يتصدّى الول لصدوره ويباشره بنفسه. 
ويكون فعله كفعله وإخراجه كإخراجه. كا هو الحال فى الوكيل بعينه. ففعل 
الولي فعل للمولى عليه بالجعل الإلحي والولاية الشرعية. وهذا ىا ترى ‏ 
يساوي الإجزاء وبراءة الذمّة بطبيعة الحال. إذ لو كانت الذمّة باقية على حاها 
فلماذا يأخذ الحاكم ؟! أفهل ترى أنّه يأخذه حّاناً من غير أن يكون للفقراء ولا 
حسوباً على المالك ؟ ففرض أن الحاكم له الأخذ يستلزم فرض فراغ الذمّة كما 
في سائر الموارد. مثل: أخذ الدين من الممتنع فإِنّه يتعيّن الكلى الذي اشتغلت به 
الذمّة فها يأخذه الحاكم بمقتضى ولايته وتبراً الذمّة بذلك. فكما يتعيّن هناك 
ويترتّب الفراغ فكذا فى المقام. ولازم البراءة فى المقام الالتزام بكفاية قصد 
القربة من الحاكم تحقيقاً لحصول العبادة. 

والحاصل: أنه إذا ثبتت الولاية في المقام كى] هي كذلك بمقتضى قوله تعالى: 
وخُذْ مِنْ أَمْوَاهِم صَدَقَةَ تُطَهّدهُمْ ١١4‏ فقتضاها أنّ العمل عمل للمولى عليه. 
المستلزم طبعاً لكفاية قصد القربة من الحاكم. ومعه كيف يمكن أن يقال يبقاء 
الاشتغال وعدم حصول الإجزاء ؟! 


,. ٠0١5148 التوبة‎ (01) 


الختام : في مسائل متفاقة ا ا ا ا ع ا 7817 


[ م الثامنة والثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على 
الكسب إذا ترك التحصيلء لا مانع من إعطائه من الزكاة * إذا كان ذلك 
العلم ما يستحبٌ تحصيله, وإلا فشكل !(". 


)١(‏ أمّا بالنسبة إلى غير المستحبٌ ‏ كالهندسة والحساب والنجوم ونحوها 
نا لم يثبت رجمانها في الشريعة ‏ فلا نعرف وجهاً للإشكالء بل لابدٌ من الجزم 
بالعدم, إذ كيف يسوغ له الأخذ ‏ وهو قادر على الكسب - بالاشتغال بما لم 
يندب إليه الشرع ؟! بل لم يظهر وجه للجواز حقٌّ احتالاً كا لايخنى. 

وأمّا العلوم الشرعيّة والمعارف الإلهية فقد تقدّم الكلام حوها مفصّلاً وهنا 
تكرار محضء وقلنا: إِنْه قد يفرض أنّ الاشتغال بها واجب عيني, وأخرى 
كفا وونالنة مح ة شرع . 

لاينبغى الإشكال فى جواز الأخذ فى الأوّل. إذ لوجوب ذلك عيناً يكون 
مسلوب امدرعل لكي قرعا وإ كان قادراً تكوينا والفرمن عدم إمكان 
الجمع بين الأمرين, فلا جرم يكون مصداقاً للفقير الذي تحلّ له الزكاة بعد 
ملاحظة أنّ الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً. وهذا ظاهر. 

فني الواجب العيني ولو من أجل عدم وجود من به الكفاية -كا لو كان في 
قرية أو بلدة بعيدة عن المركز العلمى أو فى مثل زماننا هذا الذي قل فيه 
المدافعون عن أصل الدين وبيضة الإسلام - لم يكن محال للتشكيك في جواز 
الاخن هعس عرقة: 

وأمّا في الواجب الكفائي فضلاً عن المستحبٌ الشرعي فلا نعرف وجهاً 
للجواز بعد ما لم يكن مصداقاً للفقير. إذ الفقير الشرعي -كا مر(" هو من لم 


(:#) مر التفصيل فيه وفي ما بعده [في المسألة .]77١5‏ 
01( في ص .١١‏ 


مم ال امح م الاج اواك اب باطو لوالا ل عو ويه شرع العزوة 8 لكا 


[581] التاسعة والثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم 
الراجح شرعاً قاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة7". 

وأمّا إذااكان قاصداً للرياء أو للرئاسة المحرّمة فى جواز إعطائه إشكال, 
من حيث كونه إعانة على الحرام !'". 


يلك قوت سنته بالفعل أو بالقوّة كا في الحترف الذي عبّر عنه في النضّ بذي 
مرّة سوي ١!‏ والجامع -كا في صحيحة زرارة!'! ‏ من 1 يقدر أن يكف نقسه 
عن الزكاة. وهذا غير منطبق على المقام قطعاً. لقكّنه من الكفٌ بالاشتغال 
بالكس يعد أن كاياها لنكوينا وتغرييا حسب النرضن 5 

- إذ العلم المزبور لأجل كاله ورجحانه الشرعي كما هو المفروض‎ )١( 
حبوب لله تعالى فيعدٌ من سبيل اللّه. فلا مانع من الصرف فيه من هذا السهم,‎ 
إذ لايعتبر في الصرف من سهم سبيل الله أن يكون الفاعل قاصداً للقربة» بل‎ 
العبرة بكون الفعل في نفسه محبوياً وعامورا يدو حسؤيا مو سيل اتير وإن ل‎ 
يقترن بالقربة, فإِنها مناط المثوبة لا الاتصاف بهذا السبيل )ا هو ظاهر.‎ 

(1) لا يتوقف ما ذكره (قدس سسره) على القول بحرمة الإعانة على الاثم بل 
لو أنكرنا الحرمة كما لايبعد أو خصّصنا صدق الإعانة بصورة قصدها وعدم 
كفاية يحرّد العلم بترتّب الحرام لم يز الإعطاء أيضاً. ضرورة أنّ طلب العلم 
رياءً أو لأجل الرئاسة مبغوض لله تعالى. فلايكون الصرف فيه صرفاً في سبيل 
لله تعالى. فلا يدور الحكم فى المقام مدار صدق الإعانة أو القول بالحرمة؛ بل 
يتم حقٌّ مع إنكار الأمرين حسما عرفت. 


.7 الوسائل 4: ١7؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب8 ح‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل 4: 777/ أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح‎ 
. هذا وجيه لو أريد الدفع إليه من سهم الفقراء لا من سهم سبيل الله‎ )( 


الختام : في مسائل متفرّقة ا ل 


[1878] الأربعون: حكى عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان 
المفصوب 7", نظراً إلى أنّه من العبادات فلا يجتمع مع الحرام» ولعلٌ نظرهم 
إلى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه, إذ فيه لايكون تصرّفاً 
فى ملك الغير. بل إلى صورة الاعطاء والأخذ. حيث إنهما فعلان خارجيّان, 
رلكتة ها مشكل سن بيت إن الأعطاء: الخ ريعى مقذلئة لاز بحي وهو 
الايصال الذي هو أمر انقذاعي معنوي: فلا ييعد الإجزاء . 

[819؟] الحادية والأربعون: لا إشكال في اعتبار القن من التصرّف 
في وجوب الزكاة”" فيا يعتبر فيه الحول _كالأنعام والنقدين -كما مر سابقاً 
وأمّا ما لا يعتبر فيه الحول -كالغلات فلا يعتبر القكّن من التصرّف فهها 
قبل حال تعلّق الوجوب بلا إشكال. وكذا لا إشكال في أنّه لاايضرٌ عدم 
القكّن بعده إذا حدث القَكّن بعد ذلك. وإنما الإشكال والخلاف في اعتباره 
حال تعلّق الوجوب, والأظهر عدم اعتباره *». فلو غصب زرعه غاصب 
وبق مغصوباً إلى وقت التعلّق م رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته. 


)١(‏ كما ذكروا ذلك فى الصلاة والغسل والوضوء. لكن اللاحتساب لكونه جد 
ا اقلى وعدم أكوتة من التعار فق ملك الكو كتين راد قو كن د راح 
والاعطاء أيضاً مقدّمة لما هو الواجبء وهو استيلاء الفقير وكون المال تحت سلطانه 
الذي هو أمر انتزاعي لا تكويني, فلم يكن به بأس أيضاً كما ذكره في المتن. 

(؟) تقدّم الكلام حول هذه المسألة غير مرّة. وعرفت أنّ اعتبار القكن من 
التصرّف وإن كان واردأ فيا يعتبر فيه ا حول في أكثر الروايا ت إلا أن في صحيحة 
ابن سنان وغيرها ما يقتضي العموم حقٌّ فيا لايعتبر. فلاحظ . 


(*#) بل الأظهر اعتباره كم| مر . 


فصل 
في زكاة الفطرة 

وهي وأجبة إجماعاً من المسلمين (". 

ومن فوائدها: أنَّها تدفع الموت في تلك السنة عمّن أدّيت عنه. 

ومنها: أنها توجب قبول الصوم, فعن الصادق (عليه السلام) أنّه قال 
لوكيله : «اذهب فأعط من عيالنا الفطرة أجمعهم ولا تدع منهم أحداً فإِنّك 
إن تركت منهم أحداً تخرّفت عليه الفوت» قلت: وما الفوت؟ «قال (عليه 
السلام): الموت» .1١!‏ 

وعنه (عليه السلام): «إنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة. كما أنّ الصلاة 
على النى (صل الله عليه وآله) من تمام الصلاة, لأأنّه من صام ول يوْدٌ الزكاة 
الام ل كرا متعمّداً ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على اللنبي (صلى 


)١(‏ إذلم ينقل الخلاف إلا من شاد من العامّة كما في الجواهر”". ويظهر من 
صحيحة هشام أنّ أُوّل ما نزل في القرآن من الزكاة أريد بها الفطرة. إذ لم يكن 
للناس أموال تبلغ النصاب «قال (عليه السلام): نزلت الزكاة وليس للناس 
أمؤال .وان كانت الفط هع 0 


]١[‏ الوسائل 9: 578/ أبواب زكاة الفطرة ب ١‏ ح ١‏ بتفاوت يسير. 
)١(‏ الجواهر :١6‏ 84غ4. 
(؟) الوسائل 5: /7١17‏ أبواب زكاة الفطرة ب ١‏ ح .١‏ 


زكاة الفطرة ا اا ا ييا 11 1[ ا 
اله عليه وآله), إنّ الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة, وقال: قد أَقْلَمٌ مَن 
َرَّئ وَذَكَرَ آَم رَبّهِ قَصَلَْ 241١7‏ 191. 

والمراد بالزكاة في هذا الخبر: هو زكاةالفطرة, كما يُستفاد من بعض الأخبار 
المفسّرة للاية. 

والفطرة: إِمّا بمعنى الخلقة فزكاة الفطرة, أي زكاة البدن. من حيث إنّها 
تحفظه عن الموت أو تطهّره عن الأوساخ. 

وما بمعنى الدين. أي زكاة الإسلام والدين. 

وما بمعنى الافطار. لكون وجوبها يوم الفطر. 

والكلام في شرائط وجوبهاء ومن تجب عليه. وفي من تجب عنه. وفي 
جنسها. وفى قدرهاء وني وقتهاء وفى مصرفها. فهنا فصول : 


ويظهر ذلك من روايات أخرى. بل في عدّة من الأخبار أن الزكاة في القرآن 
يراد ما الفظرة: :ولكنا با حمعها ضعيفة السنن: 

وك ها كا نزءافاا دل هن الروا ناكمل وحنوتب كاه القطرة كتارة سد : 
فلا بحال للإاشكال في الوجوب. وإِنما الكلام في جهات أشار إليها في المتن 


صا مي رصي كر 


.16- 14 :81/ الأعلى‎ ]١[ 
.6 ح١ أبواب زكاة الفطرة ب‎ /5١4 :4 الوسائل‎ ]1[ 


قعل 
في شرائط وجوبها 


وهي أمور: 
الأوّل: التكليف, فلا تجب على الصبى والمجنون”". ولا على ولبّهها أن 


)١(‏ بلا خلاف فيه. بل ادُعى عليه الإجماع فى كلمات غير واحد. 

وهل يمكن إثبات الحكم من غير ناحية الإجماع؟ 

رتما يستدل له بحديث: «رفع القلم عن الصبى حقٌ يحتلم وعن المجنون حقٌٌ 
يفيق», الوارد بطرق عديدة وأسانيد مختلفة وإن لم يكن المعتبر منها إلا رواية 
واحدة. فإنْ عموم رفع القلم يشمل الفطرة, ولم يرد فى المقام رواية خاصّة عدا 
هاامشفوف» قار الرؤايات النافنة لاركاة”عتنا كليا ناظره ال :دكأة الا لوف 
بعضها التفصيل بين ما يتّجر وما لا يتجر. كما تقدّم كلّ ذلك سابقاً ."١‏ 

وقد يستشكل في ذلك بأنّ حديث الرفع ناظر إلى رفع قلم التكليف فقط 
دون الوضعء إذن فقتضى عموم ما دل على اشتغال الذمّة بالفطرة كما في زكاة 
الاك وحوب التعراع غين ان الضى لكونه عورا تكله التضدى اذاه 
جرم تنتقل الوظيفة إلى الولي. فيجب عليه أن يؤدّي عنهها من ماهما. 

ولكنه يندفع بما تكرّرت الإشارة إليه فى مطاوي هذا الشرح من عدم 


.0-01:719 شرح العروة‎ )١( 


زكاة الفطرة / شرائط الوجوب ل 


الموجب هذا الاختصاص أبداً. بل المرفوع هو مطلق قلم التشريع الأعمّ من 
الوضع والتكليف. وان الصبي والمجنون خارجان عن الجعل والقانون وم يكتب 
لما في دفتر الشرع بشيء. 

نعم. لايشمل الرفع ما يلزم منه خلاف الامتنان على أشخاص آخرين 
كإتلاف مال الغير ونحوه من التعزيرات والضمانات: فإنّ اشتغال الذمّة فى مثلها 
معلوم من الخنارج. وأمّا التكاليف الإلهية المجعولة في الشريعة المقدّسة فالظاهر 
رفع جميعها عن الصبي, تكليفيّة كانت أم وضعيّة. ولأجله نلتزم بسقوط المخنمس 
عنه - وإن كان المشهور تعلّقه به كالبالغ, لما ذكروه من عدم ورود نصّ يقتضي 
نفيه عنه ىا ورد ذلك فى باب الزكاة على ما تقدّم 7" وذلك لعدم الحاجة إلى 
النصّ الخاصٌ بعد شهول الحديث له, فإنّ المخمس حكم إِطي تشريعي. فهو 
موضوع عن الصبي, ومعه لا مقتضي لإخراج الولي, بل لايجوزء فإنه تصرّف 
في ملك الغير بلا مسوّغ شرعيء ولعلّنا تتكلّم حول هذا البحث في محلّه بنطاق 
افستم إواشاء تمال: 

وكيف ما كان. فبمقتضى عموم الحديث الشامل للتكليف والوضع يحكم 
بعدم تعلّق الفطرة بالصبي كما عرفت. 

هذاء مع أن للمناقشة في كون الفطرة حكماً وضعيّاً تشتغل به الذمّة حال 
واسع. لقصور الأدلة عن الوفاء بذلك. وإِنما تفى به في زكاة المال فقط. حيث إن 
الظاهر مو بسفل "قله عليه السالاء )تررق كل مقررين مشقال :تصقن تفال .+ 
«في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم» ونحو ذلك: أنّ هذا حقّ متعلّق بنفس العين 
وأذاهذا القدارسفا رج عن ملك اللالك :كلو ل ب قيس تلفت العين كا هذا 
- طبعاً - ديناً في ذمّته لا بدٌ له من الخروج عن عهدته. 


.٠١ 0 شرح العروة 19؟:‎ )١( 


كلض 0 


وأمّا في باب الفطرة فلم نجد في شيء من الأدلّة ما يظهر منه ثبوتها في الذمّة 
بحيث تكون من قبيل الديون كي لايشملها الحديث على القول بالاختصاص- 
بل من المحتمل قويّاً أنّ الفطرة تكليف محض . إذن فالاستدلال بالحديث كما 
استدلٌ به صاحب الحدائق! ‏ فى محلّه. 

مضافاً إلى أنه فى خصوص الصبى يكن الاستدلال بصحيحة محمّد بن 
الابعيي انهل ابعر الذكي ل ان اسم لزنا عله اسان 
يسأله عن الوصى يزكّى زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب 
(عليه السلام): دلا زكاة على يتير»”". وفي نسخة الشيخ: «على مال اليتيم» 
والنتيجة واحدة, إذ السؤال إِنما هو عن الفطرة وهي طبعاً تكون في مال البتيم . 

وكيف ما كان, فقد رويت فى الكافى والفقيه والتهذيب. 

ما في التهذيب فالسند صحيح جزماً فإنّ أحمد بن محمّد الواقع في السند 
أكا يراوه اجن بن كد بن عيسو او أبن شالكه وكاقيا سو زق كتيا هدو 

وأمّا طريق الفقيه فقد رواها الصدوق بإسناده عن ابن الفضيل ووصفه 
بالبصري كا فى رواية الشيخ - وطريقه اليه ععيك دمن أل الحمسين بن 
إبراهيم الملقّب بالكاتب تارةً وبالمؤدب أخرى. فإنّه لم يرد فيه أيّ توثيق عدا 
كونه من مشايخ الصدوق. وقد عرفت مراراً أن هذا بمجرّده لايكفي في 
التوثيق. 


.508:١١ الحدائق‎ )١( 

(0) الوسائل 9: 84/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١‏ ح ؛. و ص /7١7‏ أبواب زكاة 
الفطرة ب ؛ ح ؟. الكافى ': /6014١‏ 8, الفقيه ؟: /١١6‏ 410. التهذيب 5: "١‏ 
وغ9؟/ كلاوةغ١٠.‏ 


١.‏ اللساوو حو و ا عاو اي عي شع العا 117 الطيارة 
]7١[‏ مسألة :١‏ الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب 
والفأرء بل مطلق المسوخات وإن كان الأقوى طهارة الجميع 7". 


)١(‏ ذهب بعض المتقدّمين إلى نجاسة الثعلب والأرنب والوزغ والفآرة. وآخر إلى 
نجاسة التعلب والأرنبء وعن ثالث نجاسة الوزغ. وعن بعض كتب الشيخ نجاسة 
مطلق المسوخ'''. وعن بعضها الآخر نجاسة كل مالايؤكل لحمه!". 

والصحيح طهارة الجميع ىا ستتضح. أما التعلب والأرنب فقد ورد في نمجاستها 
مرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله (عليه السلام). قال: «سألته هل يحل 
أن يمس التعلب والارنب 1 00 السباع يا 2 يع ؟ قال: لا يضره ولكن يغسل 
يده»'" إلا أنها ضعيفة ولا يكن أن يعتمد علبها في الحكم بنجاسة الأرنب والثعلب 
لازساهاء كا لأ محال لدعوق اتمبازها يعمل الاضحات اذ القتيرة عل يخلافها . 

وأما الفآرة فقد دلت على نجاستها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه 
السلام) قال: «سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشى على الثياب أيصل 
فيها؟ قال: إغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره نضحه الا 1 وهي معارضة 
بصحيحته الأخرى عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن الغظاية والحية 
والوزغ تقع في الماء فلا توت أيتوضاً منه للصلاة ؟ قال: لا بأس به, وسألته عن فارة 
وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن قوت أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن 
3 !9 وححسيحة تشعيذ الأعرج قال#«أسالض آنا غنداته (عليه السلام) عن الفارة 
والكلب تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيّة فقال: لا بأس بأكله»7' وما رواه في 


)١(‏ الخلاف ” : - 1841م 7٠١7‏ ما نصه: «القرد لا يجوز بيعه لأنه مسخ نجس». 
(؟) النهاية: ؟07. المبسوط ١:7"؟.‏ 

() الوسائل *: 17 / أبواب النجاسات ب 4" ح ". 

(؛) الوسائل : 6١‏ / ابواب النجاسات ب 39 ح ؟. 

(0) الوسائل ": 1١‏ / ابواب النجاسات ب 707 ح .١‏ 

(1) الوسائل /١98:74‏ أبواب الأطعمة الحرمة ب 40 ح .١‏ 


زكاة الفطرة / شرائط الوجوب ا ا 


بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عياهما أيضاً ."١‏ 


وأمّا الكافى فقد بدأ السند بمحمّد بن الحسين الخطاب. ومعلوم أن الكليني لم 
يدركه فبينهها واسطة لا محالة وهو يجحهول. 

نعمء فى الوسائل عند نقل الرواية عنه جعل صدر السئد محمّد بن يحبى, ولا 
أدري من اين استفاد ذلك. فإنّ الروايات السابقة لا دلالة لها عليه. وهذا كلام 
ابتدائي من الكليني. ولعلى لم ارد مثل هذا في كتاب الكافي بان يبدا بشخص ولم 
يدر الواسطة. وظيِي أَنّ هنا سقطأ فتصبح الرواية مرسلة. 

ويؤيّد ما ذكرناه أنّ صاحب الحدائق عند التعدض هذه الرواية يقول: ما 
رواه الشيخ في الصحيح(". فإنّ تخصيص الصحّة برواية الشيخ كاشف عن 
ضعف طريق غيره من الكافى والفقيه. 

وأيضاً يؤكّده أنَّالوافي يذكر الرواية عن الكافي مبدوءاً بمحمّد بن الحسين!", 
ولا يذكر ابن يحبى. وعليه. فالرواية ضعيفة بطريق الكافي والفقيه. ولا تصم 
إلا 0 الشيخ فقط حسما عرفت. 

) وإن ذكر ذلك في ذيل رواية الكليني المتقدّمة. 

وتوضيح الكلام في المقام: أَنَا أشرنا آنفاً إلى ضعف رواية الكليني, وهذه 
الرواية قد رواها في الكافي فى موضعين باختلاف يسير فى ألفاظها : أحدهما في 
زكاة المال. والآخر في الفطرة التي أوردها في أواخر الصوم'" والتي ذكرها في 
زكاة المال مطابقاً لما ذكرها في الوسائل سنداً ومتناً. ولكن في باب الفطرة قيّد 


.508-:١؟ الحدائق‎ )١( 
.1601١5 /58٠ :٠١ الوافى‎ )0( 
.17 7/1175 الكافى غ:‎ )9( 


لم مامد بوااس افق اموه لقان ماعط كطابطا وااو افرع العروة 5” / الدّكاة 


الفضيل بالبصري كا قيّده الصدوق به في المشيخة عند ذكر طريقه إلى هذا 
الرجل كالشيخ فى التهذيب. كا أنه في باب الفطرة لم يقيّد أبا الحسن (عليه السلام) 
بالرضا وهنا قيّده به. مع اختلاف يسير فى الألفاظ كما عرفت لاتخلٌ بالمعنى. 

وهذه الرواية صحيحة السند حسما ذكرها فى باب زكاة المال. إذ يصرح 
هناك: حمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين. وصاحب الوسائل ينقلها عنه عن 
هذا الباب والصحيح ما نقله. 

وأمّا التي ذكرها في باب الفطرة فهي مصدّرة بمحمّد بن الحسين كما ذكرنا ‏ 
لاعقوين كبو :ولا فكن انتوق عن هذا الرجل زلا واسنطلة كنا عرفت: 

ومن هنا ذكر صاحب المعالم في المنتق والمجلسى في مرأة العقول أن في 
الرواية إرضالاً وإن ذكن الحلبى أيضا اتدفذ يغلت هل الظلة أن الراو فو 
عمد بن عبى :وقد قط عن الكاق 11 

وكيف ما كان. فهذه الرواية التى في باب الفطرة ها ذيلء ونا تكلّمنا في 
السنمى جيه اليل دولا قاروا بق نيا صبحرسة عل طرق العم 
والكافى حسما عرفت انفا. 

ونا الكلام في سند المتن المشستمل على هذا الذيل حسما ذكره في باب 
الفطرة, فإنّ غاية ما هناك أنه يظنٌ أنّ الراوي هو محمّد بن يحيى وقد سقط عن 
هذا السند كا ذكره الجلسبي. ولكنّه بالآخرة ظنّ والظنٌ لايغني عن الحقٌّء ومن 
الجائز أن الكليني روى هذه الرواية عن الفضيل تارة بواسطة محمّد بن يحيى 
من دون ذيل, وأخرى بواسطة شخص آخر مجهول عندنا مع الذيل, ولأجله م 
يكن بِدّ من أن نعامل مع هذه الرواية المشتملة على الذيل معاملة المرسل. 

والذيل هو هذا: عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب فى بلدة 


.١7/141٠١ :١5 مرأة العقول‎ .473٠ منتق الجمان 7: 7917 و‎ )١( 


زكاة الفطرة / شرائط الوجوب ا 0 ا 


أخرى وفىي يده مال لمولاه ويحضير الفطرة, أيزكّي عن نفسه من مال مولاه وقد 
صار لليتامى ؟ «قال: نعم»(". 

ولم يذكر الشيخ هذا الذيل أصلاً. وإنما ذكره الكافى فى خصوص باب الفطرة 
كا قرفت 

وكا الفدوق ققن ةذ كن كأذنمن الفيدن :و القايل انه معةا : بستنا 
فصل بعدّة روايات. غير أنّ طريقه ضعيف كما أسلفناك, وتوصيفه بالحسن كما 
عن بعض غير ظاهر الوجه. فإنّ المؤدّب أو الكاتب الواقع في الطريق لم يرد 
فيه أيّ مدح عدا كونه شيخ الصدوق الغير الكافي في ا حسن بالضرورة كما تقدّم. 

ومتظى :هذا الذين الد قي عل السفين ذكاة من يعو نهو لذ اقل هن 
التخصيص بالمملوك. وقد عبّر فى الجواهر”" عن هذه الرواية المشتملة على 
الذيل »العضيفةوقق طرفت ابام يلت فلا مكن لاقع درفلا بوحه. 

على أنه يرد عليها إشكال آخر مع قطع النظر عن السند. وهو مخالفتها 
للأصول وعدم وجود العامل بمضمونها ىما صرح به في الجواهر ). ولأجله 
اسقطها عن درجة الاعتبار. إذ على فرض الوجوب على الصغير فالمتصدذي 
للإخراج لابدٌ وأن يكون وليّه أو الوصي دون المملوك نفسه. فكيف ساغ له 
التصرّف فى مال مولاه من غير إذن تمن بيده الإذن؟! 

وقد حملها صاحب الوسائل على موت المتولي بعد الهلال, ولأجله وجبت 
الزكاة فى ماله ولم ينتقل هذا المقدار إلى الوارث. 


.7 أبواب زكاة الفطرة ب 4 ح‎ /7١7 :9 الوسائل‎ )١( 
.6١07/١6١ا/‎ :" الفقيه‎ )؟١(‎ 

(9) الجواهر :١6‏ 86غ. 

)0( الجواهر 6 860 2. 


ا اا 


الثاني: عدم الاغاء'*", فلا تجب على من أهل شوّال عليه وهو مغمى 
عليه 0 


ولكنه من البعد بمكان. لفرض غيبة المولى وموته في بلدة أخرى. ومعه 
كيف يمكن الاطلاع على موته في هذه الفترة اليسيرة ‏ أعني : ما بين ال هلال 
وحضور الفطرة- ولم تستكشف فى تلك الأزمنة طرق المواصلات والاستخبارات 
الحديئة الدارجة في عصرنا الحاضر؟ 

وعلى الجملة : فالرواية ساقطة إِمّا للمناقشة السنديّة وهي العمدة, أو لأجل 
عدم إمكان العمل بمضمونها حسما عرفت. فما ذكره في المتن من أن ؛ الأقوي 
سقوطها عنهما بالنسبة إلى عياهما أيضاً هو الصحيح. 

)١(‏ حت وإن أفاق في الوقت. فإنّ العبرة في الشرائط تحقّقها حال تعلّق 
الوجوب. 

قاذ كن بواخذ 5-6 الحكم متسالم عليه بل في المدارك: أنّه مقطوع 
به فى كلمات الأفجحات 

ولكن استشكل (قدس سره) فى إطلاقه بأنّهِ إنما يتّجه في الإغماء لقوق 
للوقك.وون غبرن لقف الذليل على اغقيازه اريك من ذلك . 0 

وأورد عليه في الجواهر أن وك الوجوب هو وقت رؤية الهلال والامتداد ‏ - 
إلى صلاة العيد أو إلى الزوال توسعة في وقت الأداء والإخراج, والعبرة بوقت 
الويخويية توخاله ل حال الأداء..وامًا قولهه انه لذ ذليل» فتكفينا أضالة البراءة 
عن الفطرة فما إذا أفاق فى الأثناء (". 


() فيه إشكال. والاحتياط لايترك. 
ه64 الجواهر :١6‏ 2/86. 


زكاة الفطرة / شرائط الوجوب ا 1 


أقول: الظاهر أنّ ما ذكره صاحب المدارك هو الصحيح. فإِنّه لو كان هناك 
إجماع قطعي على ان العبرة بوقت الوجوب وان المغمى عليه لا نتجب عليه وإن 
أفاق فى الأثناء فلا كلام . 

وأمّا إذا لم نحرز الإجماع فلم يدلّ أيّ دليل على أنّ العبرة بأوّل الوقت. إذ لم 
قبت شرطيته. بل الأطلاقات تدفعه: فإنٌ مفادها الوجوب على من كان مفيقاً 
في الوقت وإن كان مغمى عليه أوّلً نظير النائم الذي استيقط في الأثناء فإنه 
أيضا كتهو ل الأطادق: 

وبعن ل غال اللسيقدك باصالة البراءك :فا اكه حية لأ لكل وكق 
بالإطلاق دليلا. 


فا ذكره (قدس سره) من الوجوب في فرض عدم الاستيعاب وجيه. كما أن 
ما أفاده من عدم الوجوب في فرض الاستيعاب أيضاً وجيه. لأجل عدم تعلق 
التكليف في أيّ جزء من أجزاء الوقت بعد فرض استيعاب الإغاء. لظهور 
التكليف المؤقت بوقت فى وحدة المطلوب, فلم يكن في البين إلا تكليف 
وحداني مقيّد بوقت خاصٌ, والمفروض عدم تعلّقه في الوقت. لمكان العجز, 
ويما أنّ القضاء بأمر جديد فيحتاج ثبوته إلى قيام الدليل. ومع عدمه فقتضى 
الأصل البراءة عنه. 

والحاصل : أنه ليس لدينا دليل لفظى على اعتبار عدم الإغماء ليتمسّك 
بإطلاقه. فإن ثبت الإجماع التعتّدي على الإطلاق فهو. وإِلّا فقالة المشهور على 
إطلاقها لا دليل عليهاء والمتجه هو التفصيل بين المستوعب وغيره كما ذكره في 
المدارك. 


ولايختصٌ ذلك بالإغماء. بل يجري هذا التفصيل في مطلق العذر من الغفلة 
والتسياق والتوم :وتوا كا لاخ 
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الثالث : الحيّة. فلا تجب على المملوك ١‏ وإن قلنا: إنّْه يملك. سواء كان 


نذا أوبمدة | أن عولد 


)١(‏ قد سبق أنّ الحريّة شرط فى زكاة المال بلا إشكالء لتظافر الأخبار على 
عنم الربعوب عل الفدروان كان زه الفح الك كا عقدء اا: 

وأَمّا الفطرة فالظاهر أنّ الحكم فيها متسالم عليه أيضاً. إذ لم ينسب الخلاف 
ندا إل" إلى الصدوق (قدسن سيره) قتخعتوض: المكاتن 4] سيجيء إن شناء 
تع لى. ْ 1 

وا الكلام في دليله. فإن تم الإجماع المدّعى فى المقام ‏ والظاهر أنّه تام 
فلا كلام. وإلا فقد استدلٌ فى الجواهر بالروايات المستفيضة الدالة على أنّ زكاة 
العبد على سيّده والزوجة على زوجهاء فإن مفادها عدم وجوب الزكاة على 
الخد ا 

ولكنه ىا ترىء إذ النفي عن العبد في تلك النصوص لم يكن من حيث 
عبوديّته, بل من أجل عيلولته لمولاه وأنّ زكاة العيال على المعيل وإن كان حرا 
كالزوجة ونحوها. كما صرّح فبها بقوله: «من حر أو عبد صغير أو كبير» بعد 
قوله: «تصدّق عن جميع من تعول» كما في صحيحة ابن مسلم!", وفي بعضها 
عنوان الخنادم: وفي بعضها رفيق الزوجة؛ء وفي بعضها كل من ضممت إلى عيالك, 
إلى غير ذلك. 

وعلى الجملة: لاتعدض في شيء من تلك الأدلّة لعنوان العبوديّة والمولويّة, 
بل لم ترد في ذلك ولا رواية واحدة فضلاً عن أن تكون متظافرة. وإِئما النظر 


.7١ :77 شرح العروة‎ )١( 
85غ4.‎ - 186 :١6 (؟) الجواهر‎ 
الوسائل 4: 779/ أبواب زكاة الفطرة ب 0 ح1.‎ )5( 


زكاة الفطرة / شرائط الوجوب ل 


أو مكاتباً*7 مشروطاً أو مطلقاً ولم يود شيئاً. فتجب فطرتهم على المولى. 


فيها مقصور على عنوان العيال. الذي لا فرق فيه بين المملوك وغيره. 
فالاستدلال بها على المطلوب في غير محلّه. 

نعم, يمكن الاستدلال له مضافاً إلى إمكان دعوى الاطمئنان بعدم الفرق 
بين زكاق المال والفطرة من هذه الجهة. سما بضميمة ما ورد من أنه تجب 
الفطرة على من تحب زكاة المال عليه - بِأنّ الفطرة لو وجبت على العبد فإمًا أن 
ديا هرم هال لهف اوجن ينا الهو انير لزنتب 

والثاني باطل, بداهة عدم جواز التصرّف في مال الغير بغير إذنه. وكذا 
الأول لكونه حجور التصرّف. فَإنّه َل على مولاه لايقدر على شيء؛ بل قد 
ورد النصٌ بعدم جواز تصرّف العبد حقٌّ في مال نفسه. ولا شك أنّ أ أدلة 
وجوب الفطرة منصرفة عمّن يحرم عليه التصرّف فى ماله. هذا بناء على أن 
العبد يملك كما هو الأصمّ. وعلى المبنى الآخر فالأمر أوضح. 

)١(‏ على المعروف خلافاً للصدوق كبا سمعت7", فالتزم بالوجوب. وتبعه 
من النأكريى كرا اولض "ل اناا إلى صمعري عل بن مسار عبن 
المكاقية هل عليه فطرة قمر .زمضان أو عل من كانه ؟ وعوز تسادتة؟ 
«قال: الفطرة عليه ولا تجوز شمبادته» 7" 

وقد حمل الصدوق الجملة الأخيرة على الإنكار لا الإخبار. أي كيف تجب 
عليه الفطرة و لقوق عنادعه ؟١‏ بل شمنا ونه عات : كنا أن النظررة عليه واهية: 


(:2) الأحوط بل الأظهر فيه الإخراج. ولا سما إذا تحرّر بعضه 
)١(‏ الفقيه ؟1١:/9ا١١/607.‏ 

(؟) الجواهر 6١:-85غ.‏ 

(5) الوسائل 4: 77106/ أبواب زكاة الفطرة ب ١7‏ ح 7. 


عض ل ل ل شرح العروة 5 / الدّكاة 


وكنقعها كان قلا يها ذلك ال الاترق المالق الاهدلال لا حن دده 
قاع ا دغل الأنغار ككون الخيلة الأخيرة 2 بما دل على جواز شمهادة 
العبد. فترفع اليد عن هذه الفقرة بالمعارضة, أو تحمل على التقيّة كا صنعه 
صا لخي ردنا ا 

ولكن الجملة الأولى التي هي نحل الاستشهاد لا معارض ها فيؤٌخذ بها بعد 
صحّة السند. لصحّة الطريق إلى كتاب على بن جعفر. وقد عمل بها الصدوق 
وبعضص المتأخّرين. 

ولكن صاحب الجواهر مع اعترافه بصحّة السند ذكر أَنْها لاتنهض لتقيبد 
ما دل على عدم الوجوب. سيًا مع معارضتها بمرفوعة محمّد بن أحمد بن يحيى . 

أقول: ليت شعري أيّ إطلاق كان لدينا كي لم يكن قابلاً للتقييد بها؟! فإِنٌ 
الروايات المستفيضة التى ادّعاها قد عرفت حاهاء وعمدة المستند كان هو 
الإجماع الذي هو دليل لبّ. أو الوجه الذي ذكرناه من محجوريّة العبد الغير 
الشامل للمقام. لعدم منع المكاتب عن التصرّف فى ماله قطعاً. 

فلم يكن لدينا أيّ دليل لفظي ليدّعى عدم قبول إطلاقه للتقييد. وعلى 
تقدير وجوده فلم نر أيّ مانع من تقييده بمثل هذه الصحيحة. سيًا مع التصريح 
فى السؤال بِأَنّه على المكاتب أو على من كاتبه ‏ أي مولاه ‏ أو غيره. فجوابه 
(عليه السلام) بأئّا عليه يكون مقيّداً بطبيعة الخال لإطلاق ما دل على النق 
عن العبد لو كان هناك إطلاق. 

وأكانهنا ذكزه (قدسن مرةاامى المخارضة فبازاءعيدة الضحيحة وواتان: 

إحداهما: مرفوعة محمد بن أحمد عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: يؤدّي 
الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه»(". 


.5 الوسائل : 7770 أبواب زكاة الفطرة ب 0 ح‎ )١( 


زكاة الفطرة / شرائط الوجوب 11 1 اا 


والأخرى: رواية حمّاد بن عيسى المتقاربة مع الأولى متنا مع اختلاف 
0 

أمّا الأولى: فهي ضعيفة السند بالرفع. ودلالةَ من أجل أَنّ موردها المكاتب 
الذي يعول عليه مولاه بقرينة قوله: «وما أغلق عليه بابه», فلا تدلٌ على 
وجوب الزكاة على المولى للمكاتب الذي لم يغلق الباب عليه ولم يكن من 
عياله. فهي إذن أجنبيّة عن نحل الكلام. 

وأمّا الثانية: فهي أيضاً ضعيفة السند. فإنَّ على بن ا حسين الواقع في هذا 
السند هو على بن الحسن الضريرء ومجموع روايات هذا الشخص في الكتب 
الأربعة سنّةء ثلاثة منها بالعنوان الربوو د اع علي بن الحسين بن الحسن 
الضرير ‏ ذكر اثنان منها في الكافى وواحدة في القبدمي جراد لخر عفرا 
على بن الحسين الضريرء رواها في المذيب انها : وروايتان بعنوان: على بن 
الحسين. وهما أيضاً في التهذيب, وجميع هذه عن حمّاد. 

فيعلم من ذلك أنّ المراد به في هذه الرواية هو الضريرء وهو مهمل لم يذكر 
فى كتب الرجالء ولو فرضنا أَنّه لم يظهر ذلك فغايته أَنّهِ بجهول لم يعلم المراد 
منه . 

عل أذ الدلالة ارضا فاضرة لفين فنا عرقت ق الساقة مق أن النطرة عن 
الكانب انا برعي دن بدوك القبلولة ونه أ تامار يولقلا عه وجوت 
الفطرة عن رقيق الزوجة - المذكورة في هذه الرواية -إذا لم تكن من العائلة. 

فتحصّل: أنّ ما ذكره الصدوق هو الصحيح. فإِنّ الرواية صحيحة والدلالة 
واضحة, وليس لا معارضء ولا إجماع على خلافهاء ولا إعراض عنهاء فلا بد 
من العمل بها حسما عرفت. 


)01 الوسائل 9: /57١‏ ابواب زكاة الفطرة ب 0 حم .١7‏ 


مم ااا ا 


نعم, لو تحرّر من المملوك شىء وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة''' مع 


)١(‏ كما عن غير واحد. ولكنه غير ظاهرء إذ المكاتب المفروض إن كان 
عيالاً للمولى فلا إشكال في أنّ فطرته عليه حيٌّ لو كان رقّاً بنامه فضلاً عن 
بعضه كا تقدّم, وإلا فلم تكن فطرته عليه حيٌّ لو كان رقَاً بيامه لما عرفت 
من ده الدليل على كون فطرة العبدغا هو عبد على مولا: إذلم نجد على ذلك 
ولا رواية واحدة» وما ادّعاه في الجواهر من الروايات المستفيضة! أجنبيّة 
عن ذلكء وإِنما هي بعنوان العيلولة كما سبق 

وعينثز :قن .عملنا بالوواية المقدنة المتضكنة أن فظرة المكافنن عل «ننسة 
كما هو الصحيح ثبت الحكم فى المقام بالطريق الأولى, لثبوت الحكم في المكاتب 
الذي لم يتحرّر منه شيء, فا ظنْك بمن قد تحوّر؟! 

وإن لم نعمل بها وجبت فطرته على نفسه أيضأ في خصوص المقام. عملاً 
بإطلاقات وجوب الفطرة على كل مكلف واجد للشرائط السليمة عن المقيّد في 
حل الكلام. وقد عرفت أن الخروج عنها في المملوك لا يستوجب الخروج في 
المكاتبء إذ الخرج إِمّا الإجماع ولا إجماع هنا بعد تحقّق الخلاف. أو الانصراف 
لمكان المحجوريّة ولا حجر فى المكاتب بالضرورة. فإنه مأذون في التصرّف في 
ماله والدفع تدريجاً لأجل التحرير. 

فتحصّل: أنّ مقتضى الإطلاقات وجوب الفطرة عليه حقٌ بناءً على عدم 
العمل بالصحيحة ومع العمل أوضح. 

فا ذكر وجهاً للتقسيط من أن كلا من المولى والمكاتب لايكلفان بالقام, 
لأصالة البراءة. فيورّع عملا بالجهتين. 


)١(‏ الجواهر :١6‏ 5/غ4. 


نجاسة الوزغ والعقرب 0101031 0 000 


قرب الاسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) «أن علياً 
(عليه السلام) قال: لابأس بسؤر الفأرة أن يشرب منه ويتوضأ»"' فان هذه الروايات 
الثلاث مطبقة على طهارة الفأرة. ومعها لا مناص من حمل ما دلّ على نجاستها على 
استحباب الاجتناب عنها أو على كراهة تركه. 

وأما الوزغة فى صحيحة معاوية بن عبّار قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن الفأرة والوزغة تقع في البئر. قال: يغزح منها ثلاث دلاء»" وظاهرها وإن كان 
يقتضى نجاسة الوزغة إلا أنها أيضاً معارضة بصحيحة على بن جعفر المتقدّمة المشتملة 
على طهارة الوزغ والقظاية والحيّة إذا وقعت في الماء ولم ع ومع المعارضة لا يعتمد 
عليها في شيء. 

وأما العقرب ففي موثقة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن 
الخنفساء تقع فى الماء أيتوضاً به؟ قال: نعم, لا بأس به. قلت: فالعقرب؟ قال: 
أرقه»"" وفي ذيل موثقة سماعة: «وإن كان عقرب فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره» !4) 
وظاهرهما نجاسة العقرب ]ا ترى» وفىي مقابلهما رواية هارون بن حمزة الغنوي عن 
أبي عبدالله (عليه السلام). قال: «سألته عن الفآرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء 
فيخرج حيّاً هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ به؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات؛ 
وقليله وكثيره بمنزلة واحدة, ثم يشرب منه ويتوضاً منه غير الوزغ فانّه لا ينتفع بما 
يقع فيه»!" إلا أنها ضعيفة فلايمكن أن يعارض بها الموثقة ومن هنا يشكل الحكم 
بطهارة العقرب. والذي يسهل الخنطب أن الموثقة قاصرة الدلالة على نجاسته, لأنها 
ا اشتملت على الأمر باراقة الماء الذي وقع فيه العقرب ولا دلالة له على نجاسته, 
ولعلّه من جهة ما فيه من السم فقد أمر باراقة الماء دفعاً لاحةال تسممه. هذا ويبعّد 
القول تتجاسة الفقرت: أن سيضة لتوعنيب: نجاسة الماء لأند ما ل تفمن: لد :الماك إغنا 


.057 ح‎ ١6١ أبواب الأسآر ب 9ح 8 . قرب الإسناد:‎ / 78١:١ الوسائل‎ )١( 
ح ؟.‎ ١9 أبواب الماء المطلق ب‎ / ١87 :١ الوسائل‎ )0( 

117 الوسائل: 702-25 نوات الأسار اي 6 

(5) الوسائل 76١ :١‏ / أبواب الأسآرب 1ح 4. 


زكاة الفطرة / شرائط الوجوب اا 


الرابع: الغنى. وهو أن يملك قوت سنته له ولعياله زائداً على ما يقابل 
الدين "١‏ ومستثنياته فعلاً أو قرّةٌ بأن يكون له كسب يف بذلك . 


غير وجيه. إذ لا مجال للأصل بالنسبة إلى المكاتب بعد الإطلاق. وأما 
بالنسبة إلى المولى فلا دليل على الوجوب أبداً حسما عرفت. 

اهل الشيور يلاعا كا ف المواه"«ونسيب إل الى لمعيف وعوديا 
على من ملك مؤونته ومؤونة عياله 7 وليلته بزيادة صاع'". بل قد نسب 
فى الخلاف هذا القول إلى كثير من الأصحاب”". ولكن في الجواهر: إِنا لم تتحققه 
بل قد تحقّق خلافه, ولذا ادّعى الإجماع على اعتبار الغنى في مجموع السنة. وقد 
احتمل (قدس سره) التاويل في كلام ابن الجنيد وان المراد مؤونة يومه وليلته 
في مجموع السنة. فيرجع إلى قول المشهور . 

وكيفا كان, فالمشهور كا عرفت اعتبار الغنى فى المقام بالمعنى المزبور كما 
تقدّم في زكاة المال!). 

وتدل عليه روايات: عمدتها روايتان: 

إحداهما: صحيحة الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: سئل عن 
وجل ا حامق الركاف عليه عيدةة الفطرة ررقال: يم 61 , 

فا المتصترق من اد الاكاة ا ته مقاط الفقر دون الفستاوين الذكر سيق 


)١(‏ الجواهر :١6‏ 88غ. 

(؟) الجحدائق ؟7١:‏ 557 الجواهر :١6‏ /8غ4. 

(9) لاحظ الحنلاف ؟: /١١١‏ /ا60١‏ وحكاه عنه فى الجدائق ؟١:‏ 557. 
(؛غ) فى ص 5560. ْ 

)0( الوسائل 757١‏ أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح .١‏ 


باس لباه توا لك عمتسا لاو اجا عاو يد اقرع الود 1 1 كاة 


الصرف فى الدين أو الحيّ ‏ أي سبهم الغارمين أو سبيل الله ىا لايخنى ‏ فقد 
دلّت على نف الفطرة عن الفقير بوضوح. 

الثانية : معتبرة إسحاق بن عبّار. قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) على 
الرجل الحتاج صدقة الفطرة؟ قال: «ليس عليه فطرة» 7" فإنّ الحاجة ترادف 
الفقر. 

المؤيّدتان بغيرهما من النصوص. 

ولكن بإزائها أيضاً روايتان دلّتا على الوجوب: 

إحداهما: ما رواه الشيخ بإسناده عن الفضيل بن يسارء قال: قلت 
لأبي عبدالله (عليه السلام): أَعَلى مَن قبل الزكاة زكاة؟ «فقال: أمّا من قبل 
زكاة المال فإنّ عليه زكاة الفطرة»!"). 

ولكئّها ضعيفة السند بإسماعيل بن سهل. فقد ضعّفه النجاشي صريحاً ". فلا 
تصلح للمعارضة. ْ 

نعم روى الشيخ رواية أخرى بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال عن 
زرارة بهذا المضمون. وهى صحيحة السند.ء فإِنّ طريقه إلى ابن فضال وإن كان 
عدا 5١‏ اطي السام لصحي والثنية بوالعد واللقواق إليها ايا 
شىء واحد فيكشف ذلك عن صحّة الطريق كا أشرنا إليه فى المعجم!؟'. وعليه 
قاذ لامي لمم عل لهات كارو ند القانة عقها. 


)١(‏ الوسائل 9: 777/ أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح5. 

(0) الوسائل 9: 777/ أبواب زكاة الفطرة ب ؟ ح .,٠١‏ التهذيب 5: ا و94/ ٠١5‏ 
و/ا١٠5‏ الاستبصار ؟: .١17١9١78 /14١‏ 

(5) النجاشبى: 9؟/ .5٠0‏ 

)ع0( 00-0 الحديث 66:5 -_لاهة. 


زكاة الفطرة / شرائط الوجوب ا ا 


نعم قد تأبى هذه الرواية عن ذلك. للتنافي بين قوله «عليه» وبين قوله: 
«ليس عليه». إلا أَنّهِ لا مناص من الالتزام بذلك. للاطمئنان بل التسالم على 
عدم وجوب الزكاة على الفقير ىا عرفت. 

الثانية: صحيحة زرارة» قال: قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام): الفقير الذي 
يتصدّق عليه. هل عليه صدقة الفطرة؟ «فقال: نعم. يعطي نما يتصدّق به 
علشه»(), 


وقد ناقش فى الجواهر فى سندها بل وصفها بالضعيف!". ولم يعرف وجهه. 
للم إلا أن يكون نظرء القتريك إل مهد بن عيبى المحتمل كوه العبيدئ,حيت 
ضمّفه ابن الوليد واستثناه من روايات يونسن!", ولكن قد تقدء!2) غينهدة أن 
الأصحاب قد أنكروا على ابن الوليد وقالوا: مَن مثل العبيدي ؟! وكيفها كان 
فلا ينبغي التأمّل في صحّة السند كا ذكرناه. 

ولكن الشأن في الدلالة, فإنّما غير صريحة في الوجوب وقابلة للحمل على 
الاستحباب جمعاً. لصراحة ما تقدّم في عدم الوجوب وعدم صراحة هذه فيه. 
فإنَّ قوله: «نعم» قد فسّره بقوله (عليه السلام) «يعطى» الذي هو أمر بالفعل 
وبيان لقوله: «نعم». فن الجائز إرادة الاستحباب من ا الأمرء فالحمل عليه 
-كما صنعه الشيخ  )*!‏ غير بعيد, إذ لو ضيٌ هذا الأمر إلى نفي الوجوب المذكور 
في الروايتين المتقدّمتين كانت النتيجة بحسب الفهم العرفي هي إرادة الاستحباب. 


)١(‏ الوسائل 9: 4؟1/ أبواب زكاة الفطرة ب 7ح ؟. 
(؟) الجواهر :١6‏ ٠١٠5غ4.‏ 

(0) التحافى 87/7 

)غ0( شر العررة اعت 

(0) التهذيب : 8/ء الاستبصار ؟: ؟47. 


اس صمي وا ا تاقرو وكا ار الراكاة 


فلاتجب على الفقير ‏ وهو من لايملك ذلك وإنكان الأحوط ”* إخراجها 
إذا كان مالكاً لقوت السنة. وإن كان عليه دين '", بمعنى : أن الدين لايمنع 
من وجوب الاخراج ويكنى ملك قوت السنة. 

بل الأحوط الاخراج إذا كان مالكاً عين أحد النصب الركويّة أو قيمتها”" 
وإن ١‏ يكفه لقوت سنته . 


)١(‏ بل هو الأقوى كا تقدّم فى زكاة المال7". لعدم الدليل على استثناء الدين 
في صدق الغنى. بل المرتكزات العرفيّة على خلافه؛ فلو فرضنا متشخّصاً ثريا 
-كشيخ العشيرة أو رئيس البلد بل أو الملك ‏ ولكن كانت ذمّته مشغولة بحقوق 
الناسء ولا أقلّ من ناحية الديات والضمانات بحيث ل تفي ثروته بأدائها. أفهل 
يحتمل صدق الفقير عليه عرفاً نظراً إلى أنا لو استثنينا مقدار الدين / يملك 
قوت سنته؟ كلاء بل هو فى نظر العُرف من أظهر مصاديق الأغنياء. فيكشف 
ذلك بوضوح عن عدم اعتبار الاستثناء فى الصدق المزبور. 

نعم. لو صرف ما في يده في أداء الدين ولم يكن الباقي وافياً لقوت السنة 
أصبح فقيراً حينئذٍ: وأمّا قبل الأداء فهو غني وإن كانت الذمّة مشغولة. وهذا 
واضح لا ينبغي التامّل فيه . 

(0) لما تقدّم في بحث زكاة المال من تفسير الغنى بذلك'", وأنّ العبرة في 
الفقن:والثووة فلك احى النضبس: ال كرئة عينا او .قيهة سوا اكان مالكا لكوت 
السنة أم لا وقد عرفت أنه ل يقم عليه أيّ دليل» عدا ماقد يدّعى من استفادته 


() لايترك. 
)01( فى ص 1١‏ 5. 
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بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤونة يومه وليلته صاع(". 


من النبوي الوارد مضمونه في جملة من النصوص من أنّ الله عرّ وجل فرض 
للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به(". حيث يظهر منها دوران الغنى مدار 
ولك القمات: 

ولكنّه واضح الدفع طيها سير القق بورج طهومه بوجه. بل 
أقفضىنقاقها 1 الفى ب غلية الزكاة لان كل مق وحية: عليه ار كناة 
لكر شالك النساهد كا ونه دن عن تور هذ ا الحتو اك نهنا د متاك 
النصاب, لعدم كونها بصدد ذلك لا منطوقاً ولا مفهوماً. لا مطابقةً ولا التزاماً . 
بل لا إشعار لها على ذلك فضلاً عن الدلالة كما لايخئى. 

ولو سلّم فإلحاق ملك القيمة بملك أعيان النصب عار عن أيّ دليل. 
لاتغتضاضى هذه التضيوطى غله كنس الأ عياف 

على أنّ هذا التفسير في نفسه غير قابل للتصديق ولا يساعده الارتكاز 
العرفي بوجه. إذ لازمه أن من ملك العقارات والملايين من الأوراق النقديّة 
وكان فاقداً للأعيان الزكويّة - بناءً على ما هو الصحيح من عدم وجوب الزكاة 
في الأوراق النقديّة ‏ كان فقيراً. وأمّا من ملك أوّل إحدى النصب فقط التي 
رما لاتفى بمؤونة نصف سنته كان غنيّاً. وهذا كما ترى لا ينبغي الإصغاء إليه: 
وا بو حولت دعر انه 


01 الؤسنا تل له قا ابوان ماعب فه اا كات 
(؟) حكاه عنه فى الحدائق .5"1١ :١7‏ 


.ام 1[  [‏ 1 0 0 0000 112 
[88؟] مسألة :١‏ لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً 
على مؤونة السنة. فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى والأحوط 7(". 


والمتحصّل من جميع ما مرّ: تفسير الغنى بملك قوت السنة له ولعياله فعلاً أو 
قوهٌ ولا يكون الدين مانعاً. فن كان كذلك وجبت عليه الزكاة وإلا فلا حسما 
عوفة: 

(9) لو كان مالكاً لمؤوثة العنة يلا ؤيادة فى مولا نقيضة مفيث لو أذ 
الزكاة نتقصت المؤونة. فهل تجب الفطرة على مثل هذا الشخص ؟ 

مقتضى الإطلاقات ذلك كا عليه المشهورء ولكن المنسوب إلى جصاعة 
-كالفاضلين والشهيد والمحقق الثانى١١_‏ اعتبار الزيادة. فلا وجوب فى مفروض 
الكلام. 

ويستدلٌ هم بأنّ الوجوب لو ثبت اتقلب الغني فقيراً فبنتفى الموضوع ويلزم 
من الوجوب عدمه, ولأجله يمتنع مول الإطلاقات لمثل هذا الفرد. 

أقول: يمكن أوّلاً قلب الدعوى وأنّه يلزم من عدم الوجوب الوجوب. إذ 
لولم تشمله الأدلة ولم يتعلّق به الوجوب كان غنياً. ومتى انّصف بالغنى تعلق به 
الرخوت» غملا بإطلاقات الأدلةءفيلزع مق عدم الشيول الشتفول: 

وثانياً: بلحل وهو أن الحكم الشرعي ل 1 نفس الوجوب - لايستوجب 
الفقر. ونا الموجب له هو الإعطاء الخارجي, وإلا فالموضوع _أعني: الغنى - 
باق على حاله قبل التصدّي للاعطاء. فلم ينشأ الانقلاب المزبور من الوجوب 
نفسه كي يتوجّه عليه بِأنّه يلزم من فرض الوجوب عدمه كما ذكر. 

واقالنا "ملكا وللعبت اى ان الوحوي نفسه بوكب الفقز د إل أن الفسيع 


)١(‏ الجواهر 06 388 غ2 وما يلمها. 
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[181] مسألة ؟: لايشترط في وجوبها الاسلام؛ فتجب على الكافر !*)7) 
لكن لايصمٌ أداؤها منه. 


الملأخوذ في الموضوع إِنما هو الغنى الملحوظ في حدّ نفسه ‏ أي الغنى مع قطع 
النظر عن تعلّق الحكم لا حيٌٌ بلحاظه وهو متحقّق فى المقام حسب الفرض . 

هذاء وعن المبسوط والدروس التفصيل في المقام بين من كان واجداً لتقام 
مؤونة السنة بالفعل وبين الغنى بالقوّة الذي يستوفي فى مؤونته يوما فيوماً 
كالعامل, فتجب الفطرة في الأوّلء لعدم الحذور بعد تحقّق الموضوع, بخلاف 
الثانى. لوجوب الصرف ف النفقة, والمفروض امتناع الجمع ولا دليل على تقد 
الفطرة عليها ولا على الاستدانة لها ىا لايخ (". 

ويندفع بلزوم الاستدانة مقدّمة لأداء الواجب بعد تحقّق موضوعه. إلا إذا 
كان كه را أوامقمترا اسقط : التكارقك معي ده العلةار هل ١‏ ذه | خض من 
المدّعى لجواز القوت من ناحية أخرى من عزية ونحوهاء فلا يطرد الفرض. 

ككل آر الأقو ا عليه الور دعوت النطن معطلا عفاد 
بإطلاقات الأدلة من غير أيّ محذور فيه حسما عرفت. 

)١(‏ بناءً على المشهور من تكليفه بالفروع كالأصولء غايته أنّ أدائها 
لايصح منهء لأنها عبادة لايصمّ صدورها من الكافرء كا أَنَّا تسقط عنه لو 
أسلم بعد اللال كما في زكاة المال وغيرهاء لحديث الجبٌ!" والإجماع. مضافاً 
إلى صحيحة معاوية بن عبّار الواردة في المقام. قال: وسألته عن بهودي أسلم 


(:#) على إشكال فيه بل منع كما في زكاة المال. 
)١(‏ الجواهر 15١:16‏ -197. 
(') غوالي اللئالي ؟: 64. 


ام بوت د اا وا لز مجاه دوعا قاط م و اقرع الخزرونة 04 اد كاه 
ليلة الفطر, عليه فطرة؟ «قال (عليه السلام): لا 7". 

هذاء ولكن في وجوب الفطرة على الكافر تأمّل وإشكال كا تقدّم في زكاة 
المال'", أمّا بناءً على عدم تكليف الكقّار بالفروع -كما هو الصحيح ‏ فظاهر. 
وأمًا بناءَ على تكليفهم بها فلا تقدّم فى مباحث القضاء من كتاب الصلاة!" من 
الإشكال الذي تعض إليه صاحب المدارك ‏ وهو اوّل من تنبّه إليه من 
امتناع تكليف الكافر بالقضاء وأنّ هذا الفرع مستثنى من بقيّة الفروع, نظراً إلى 
أن توجيه الخطاب إليه بالأداء مكن. لجواز اختياره الإسلام فيصلىي, فالصلاة 
مقدزورة وهر بالقدرة عل عفد كرا فإ ن المقدوو بالواسطة مقدون. 

وأَمّا تكليفه بالقضاء بعد خروج الوقت فتعذّر بتاتاً. لخروجها عن تحت 
القدرة بالكلّيّة, إذ هي حال الكفر باطلة, لفقد النيّة المعتبرة في العبادة. وحال 
الإسلام ساقطة, للإجماع ولحديث الجبّ. فهي غير مقدورة له ولا تصمّ منه في 
شيء من الأدوارء إِمّا لوجدان المانع أو لفقدان الأمر. ولأجل ذلك لا يعقل 
توجيه الخطاب إليه بالقضاء. لشرطيّة القدرة في متعلّق التكاليف بأسرها. 

وقد أجيب عن هذا الإشكال بأجوبة لايرجع شيء منها إلى محصّل كما 
أشرنا إليها في ذلك المبحث. وأوعزنا إلى أنّ الإشكال وجيه جدّاً لا مدفع عنه 
ولا مييص عن الالتزام به. 

وعلى ضوء ذلك ينسحب الإشكال إلى المقام أيضاً بمناطٍ واحدء فيقال 
بامتناع خطاب الكافر بأداء الفطرة, لأنّه فى حال كفره لا تصح منهء وإذا اسلم 
بعد الهلال سقط عنه. للإاجماع وحديث الحبٌ وخصوص صحيح معاوية بن 


)١(‏ الوسائل 4: 707/ أبواب زكاة الفطرة ب ١١‏ ح ؟. 
(؟) شرح العروة 77: 119. 
(9) شرح العروة (كتاب الصلاة 86/ .11١8-1١6 :)١‏ 
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وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه, وأمًا الخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا 
5 با عنه(11, 

[؟88؟] مسألة ": يعتبر فيها نيّة القربة "كما في زكاة المال. فهى من 
العبادات ولذا لاا تصحٌ من الكافر. 

[89؟] مسألة 5: يستحبٌ للفقير إخراجها أيضاً'", وإن لم يكن عنده 
إلا صاع يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الأجنبي بعد أن ينتهبي 
الدور. ويجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً وإن كان الأولى والأحوط 
الأجنى . 


عبار كما تقدّم, فهي منه إِمّا باطلة أو ساقطة, فلم تكن مقدورة. 

فتحصّل: أنّ وجوب الفطرة على الكافر حٌٌّ على المسلك المشهور من 
تكليف الكقّار بالفروع كالأصول مشكلء بل حل منع. وعلى المبنى الآخر 
فالأمر أوضح حسما عرفت. 

)١(‏ لعدم الموجب للسقوط بوجه. أمّا إذا لم يؤدّها فظاهرء لعدم ورود دليل 
بقتضي السقوط بالاستبصار كما ورد مثل ذلك فى الإسلام. وأما إذا أدّاها 
فللنصوص التي تقدّمت في زكاة المال التى تضمّنت تعليل عدم السقوط بأنه 
وضعها في غير أهلها'". ش 

)١(‏ للإجماع. مضافاً إلى الوجه المتقدّم في زكاة المال". 

(©) أمَا أصل استحباب الإخراج فللاجماع المدّعى عليه بقسميه كما في 


)001( فى ص .1١١‏ 
6 فى ص 11 .١‏ 


لل مد ون بلجو ووا رطا ووه اا ا ل “لوق ع5 11 لكا 


الجواهر١".‏ مضافاً إلى روايتين معتبرتين ظاهرتين في الوجوب, الحمولتين على 
الاستحباب جمعاً كما تقدّه!؟). ْ 

وأَمّا كيفيّته فما إذا لم يكن لديه إلا صاع واحد يريد الإخراج عن نفسه 
وعائلته. فهي أن يتصدّق به عن نفسه على بعض افراد العائلة ثم عنه إلى 
الآخر وهكذا إلى أن ينتهي الدّورء ثم يردّ إلى المصدّق الأوّل أو إلى غيره من 
بعض أفراد العائلة كي لايخرج عنهم. أو إلى الأجنبي. ولا ينبغي الإشكال في 
جواز كل ذلك. لصدق التصدّق على الفقير فى الجميع. 

ونا الكلام فها يستفاد من النصّ الخاصٌ الوارد فى المقام. أعنى: مونّقة 
اناق ين عا قال »قلت لأى بعيدان (عليه البنلم 01 الرسل لذ يكون عنده 
شىء من الفطرة إلا ما يؤدّي عن نفسه وحدها.ء أيعطيه غريباً (عنها) أو يأكل 
ا 
فتكون عنهم جميعاً فطر ة واحدة»7". 1 

فعن المدارك : استظهار الردٌ إلى المصدّق الأول ؟). 

ولكنّّه لا وجه له. إذ هو إمما ينّجه لو كان الوارد في المونّق هكذا: يدور 
بينهم. بدل قوله: «يتردّدونها», لاقتضاء الدوران تشكيل الدائرة المتوقف على 
الرد إلى المصدّق الأوّلء لكن الوارد التردّد دون الدوران. ومعناه: الحركة 
والانتقال من مكان إلى مكان في مقابل الثبات في حل واحد. وهذا كما يتحقق 
بالردّ إلى المصدّق الأول يتحقّق أيضاً بالردّ إلى غيره من سائر أفراد العائلة بعد 


.197؟:١6 الجواهر‎ )١( 
.77/5 فى ص‎ )5( 
.7 الوسائل : 71؟5/ أبواب زكاة الفطرة ب 7ح‎ )*( 


١.6‏ محا اح ب ا و لا ا ع اقم لي كتوق العووة 16 الطيارة 

[١11؟]‏ مسألة ”:كل مشكوك طاهر "١‏ سواء كانت الشبهة لاحتال كونه من 
الأعيان النجسة أو لاحتال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة. والقول بأنّ 
الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف (*) (" 


يفسد بما له نفس سائلة, ومعه كيف يوجب نجاسة الماء وهو حي . 

وعلى الجملة أن الأخبار الواردة في نجاسة الحيوانات المذكورة معارضة ومعها إما 
أن نأخذ بمعارضاتها ‏ لأنها أقوى - وإما أن نحكم بتساقطههما والرجوع إلى أصالة 
الطهارة وهي تقضى بطهارة الجميع. هذا بل يمكن استفادة طهارتها من صحيحة 
البقباق قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن فضل اطْرّة والشاة والبقرة والابل 
والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئاً إلا سألته عنه. فقال: 
لانراس يدوق انعبينة إل الكلفي فقال برسسى قد ناحيف تدان عن طيارة 
جميع الحيوانات سوى الكلب. مع أن أكثرها مما حرّم الله أكله ومن المسوخ . هذا كله 
في طهارة بدن الحيوانات المذكورة, وأما بوها وروثها فقد تقدّم أنهما محكومان 
بالنجاسة من كل حيوان محم أكله. 

)١(‏ طهارة ما يشك فى طهارته ونجاسته من الوضوح بمكان ولم يقع فيها خلاف 
لا في الشبهات الموضوعية ولا في الشبهات الحكنية. ومن جملة أدلتها قوله (عليه 
السلام) في موثقة عّار: «كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. فاذا علمت فقد قذر وما 
م تعلم فليس عليك»!" وهذا الحكم ثابت مادام لم يكن هناك أصل موضوعي 

(1) قد أسلفنا أنه لا فرق بين الدم وغيره من النجاسات فعند الشك في أنه من 
القسم الطاهر أو النجس يحكم بطهارته. إلا فى مورد خاص وهو ما إذا كان الدم 


(#) هذا في غير الدم المرئي في منقار جوارح الطيور. 
)١(‏ الوسائل 557:١‏ / أبواب الأسآرب ١ح‏ ؛ وكذا فى *: 2٠‏ / أبواب النجاسات ب 


١ح .١‏ 
(؟) الوسائل ”7: 277 / أبواب النجاسات ب 77ح 5. 


وإن كان فيهم صغير أو يحنون يتولى الولى له الأخذ له والإعطاء عنه!", 
وإن كان الأولى والأحوط أن يتملّك الولى لنفسه ثم يؤدّى عنهما. 


الشباء الذتوق او إلى الأجنبي . 

بل لا يبعد استظهار الأخير الذي جعله في المتن أولى وأحوط. وذلك من 
أجل قوله (عليه السلام) فى ذيل المونّق: «فتكون عنهم جميعاً فطرة واحدة» 
إذ الفطرة الواحدة عن الجميع لاتكون إلا بالدفع بعد انتهاء الدور إلى الأجنبي . 
إلا فلو لم يخرج عنهم وعاد إلمهم فقد أَدَى كل منهم فطرته. غايته على سبيل 
المداورة لا أن هناك فطرة واحدة أدّيت عن الجميع. بل قد تتساوى الكل في 
أداء فطرته. فصدق ذلك منوط بالخروج عنهمء ومن ثم كان ما جعله في المتن 
أولى هو الأقوى. فلاحظ . 

)١(‏ ذكر (قدس سره) وجهين لكيفيّة الإخراج فها إذا كان في العائلة صغير 
أو تجنون : 

أحدهما: أن يتملك الولي لنفسه ثم يؤدّي عنههما فيعطي الزوج - مثلاً - 
فطرته لزوجتهء ثم تدفعها عن نفسها إلى الزوج الذي هو فقير مثلها. وبعد أن 
علكها الزوج لنفسه يدفعها إلى الزوجة ثانيا عن ولده الصغير. لكونه من افراد 
عائلته لا لكونه وليّا عليه. 

وهذا الوجه هو الأولى والأحوط كا ذكره في المتن. لعرائه عن كلّ إشكال. 

ولكنّه لايت على إطلاقه. وإِمًا يستقيم في مثل المثال المذكور دون ما إذا 
كثر عدد الصغار, كما هو الغائب الشائع في أرباب العوائل, إذ بعد القلّك عن 
زوجته -كما ذكر ‏ والدفع إلمها عن الصغير الأوّل فا هي الحليّة بالإضافة إلى 


6 بمو او ا وروا ف لوس ولط واو يي كاعري 0 ار لد كاة 


[8*5؟] مسألة 6: يكره قلّك ما دفعه زكاةً وجوباً أو ندباً. سواء 
قلّكه صدقة أو غيرها على ما مبّ فى زكاة المال. 


الصغير الثاني؟ وكيف يتسلّم المدفوع ‏ وقتئذٍ ‏ عن الزوجة ثانياً؟ أيتسلّم 
فطرة ولا فطرة عليها حسب الفرض لسقوطها عنها بالدفع إليه أَوّلاً؟ أم يتسلّم 
بة :وتيغا ؟ .وهو كلاق ظلاهر النس من التر د دين أفر اه القنائلة يكوا 
الفطرة لا بعنوان اخر كما لايخئى. 

ثانيهما: أن يأخذ الولي للصغير ثم يعطى عنه. 

وقد يستشكل فيه بأنّهِ بعد أن صار ملكاً للصغير بالأخذ له فكيف يسوغ 
من غير مراعاة المصلحة والغبطة. 

والجواب عنه ظاهر كبا ذكره فى المسالك (3): إذ بغد ما عرفت انفاً من أن 
الغالب في العوائل تشكيلها من الصغار بل لعل عددهم يكون فى الأغلب أكثر 
من الكبارء فإذا كان هذا أمراً عاديّاً والإمام (عليه السلام) فى مقام بيان طريق 
يوصل إن الإعطاء عن الجميع فنفس هذا إجازة من صاحب الشرع والمول 
الحقيق فى الأخذ للصغير والإعطاء عنه, إذ فرض أنّ العيال بأجمعهم كبار نادر 
الوجود قليل الاتفاق. فنفس هذه الرواية وافية بالاذن والاجازة. والتشكيك 
في إطلاقها عا لا ينبغي الإصغاء إليه حسما عرفت. 


)١(‏ المسالك :١‏ 6غ4غ4. 


زكاة الفطرة / شرائط الوجوب 0 

© مسألة 3: المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد‎ ]١80[ 
جامعاً للشرائط 7" فلو جنّ أو أغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب ولو‎ 
بلحظة بل أو مقارناً للغروب -لم تجب عليه . كما أنّه لو اجتمعت الشرائط‎ 
بعد فقدها قبله أو مقارناً له وجبت. كما لو بلغ الصبي. أو زال جنونه ولو‎ 
الأدواري» أو أفاق من الاغماء. أو ملك ما يصير به نا أو تحرّر وصار‎ 
غناو اسم الكافرقانا تن علي‎ 


)١(‏ فلو كان واحداً قبل الغروب فاقداً عنده لم تجب, ولو انعكس الأمر 
وجبت. 

هذا هو المعروف والمشهور بينهم» بل اذعى عليه الإإجماع بقسميه كا في 
الجواهر"". فإن تم الإجماع فلا كلام وإلا فللمناقشة فيه محال واسع. إذ لم يرد 
في المقام نصّ يدلّ عليه بحيث يشمل عامّة الشرائط. 

فإنٌّ ما يستدلٌ لذلك روايتان: 


إحداهما: ما رواه الصدوق بإسناده عن على بن أبي حمزة, عن معاوية بن 
عّارء عن أب عبدالله (عليه السلام): في المولود يولد ليلة الفطر والهودي 
والنصراني يسلم ليلة الفطر «قال: ليس عليهم فطرة» وليس الفطرة إلا على من 
أدرك الشهر»7". 


(#) فيد إشكاله يل الظاهر .وجوييا إذا كان جاساً التبرائط ولو يف الفرروي إل ار 
وقتها. نعم. لاتجب عن المولود بعد انقضاء الشهر ولا على من أسلم بعده. 

)١(‏ الجواهر :١٠6‏ 94غ4. 

(؟) الوسائل 4: 707/ أبواب زكاة الفطرة ب ١١‏ ح .,١‏ الفقيه ؟: .0٠٠ /١١5‏ 


//5 ا شرح العروة غ5 / الدّكاة 


فذكروا أَنْا وإن وردت فى شرط الحياة والإسلام إلا أنّ ذيلها يكشف عن 
التعدى إلن:عاقة القرائط وان المناط إدراك الغمير حامها لقزائط الر جوف 

ولكنا خدوشهةه سنداً ودلالةً: 

اك النسن» تفمنووامعر عنرا بالمححة او الو نعة فشن الكلاك: 
ما أوَلاً: فبعبي بن أبي حمزة البطائني. وما في الوسائل من ضبط : علي بن 
حمزة7", غلط. والصحيح ما أثبتناه. وهذا الرجل كذَّاب وضاع كما نصّ عليه 
الشيخ'", قد وضع عدّة أحاديث تضمُّنت أنّ موسى بن جعفر (عليه السلام) ل 
نت كن لابن نيعا فن أموالةة الى الزيضًا (ضلوات :انه عليةا: 

وثانياً: بمحمّد بن على ماجيلويه شيخ الصدوق. فإنْه لم يرد فيه أيّ توثيق, 
وقد ذكرنا غير مرّة أن حوّد الشيخوخة لاتقتضى الوناقة سيا فى مشايم 
الصدوق الذين فبهم الب والفاجر والناصب لأهل البيت (عليهم السلام) حقٌٌ 


اعترف الصدوق (قدس سره) بنفسه في حقّ بعضهم بأ ني لم أر أنصب منه. 


وأَمّا الدلالة ففبها أوّلاً: أنّ موردها المولود ومن يلحق به. أعنى: من هداه 
للّه من الكفر إلى الإسلام. الذي هو بمثابة الخروج من كتم العدم إلى الوجود. 
فهي ناظرة إلى من تولّد فى هذه الليلة إِمَا حقيقة أو حكداً. باعتبار أنّ الإسلام 
هى الحياة الصحيحة المتضمّنة للسعادة الأبديّة. والكفر فى حكم الموت. إذن لا 


8 


إطلاق فى الذيل بالإضافة إلى سائر الشرائط . لجواز ان يكون المراد من قوله 
(عليه السلام): «وليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر» أي من أدرك الشهر 
حنا بالحبياة المقكقة ين لكك قلاانظر قيها ان هنائن العبرا بويد لعل بعلل 


)١(‏ في الوسائل الحقّق جديداً: على بن أي حمزة. 
(؟) الغيبة: 068 / 8غ. 


زكاة الفطرة / شرائط الوجوب ا 001211 اا 


لزوم استججماعها. فلا موجب للتعدّي عن ذينك الموردين أبد 

وثانياً: سلّمنا الدلالة على العموم. بل فلنفرض التصري به. إلا أن مفادها 
لا ينطبق على مقالة المشهورء إذ قد جعل الاعتبار فيها بإدراك الشهر ‏ أي 
شهر رمضان - ومعنى ذلك: استجاع الشرائط ولو آنأ ما في جزء من الشهر 
مستمرّة إلى أن بهل الهلال, كي يتحقّق بذلك الإدراك. فلو لم تجتمع كذلك م 
ينفع وإن تحققت مقارناً للغروب وفي اول جزء منه. لعدم صدق إدراك الشهر 
عندئذٍ كما عرفت, مع أنّ المشهور يجعلون الاعتبار الشرائط مقارناً للغروب. 
ولايعتبرون تحققها ف الشهر كا نص عليه الماتن وغيره. 

ومنه تعرف أنّ هذه الرواية غير قابلة للاعتاد حقٌّ على مسلك انجبار 
الضعف بالعمل, لعدم كون العمل على طبق مفادهاء فهي لا تصلح للاستدلال 
بها بوجه. 

الثانية: صحيحة معاوية بن عبّارء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
مولود وَلِد ليلة الفطر. عليه فطرة؟ «قال: لا. قد خرج الشهر» وسألته عن 
مهودي أسلم ليلة الفطر. عليه فطرة؟ «قال: لا7". 

وهي أيضاً قاصرة الدلالة وإن صم سندهاء أوّلاً: من أجل اختصاصها 
بالموردين ‏ أعني: شرطيّة الحياة والإسلام جزماً -إذ لم تكن مذيّلة بمثل ما في 
السابقة ليتوهم التعدّيء. فلا إطلاق لا بالإضافة إلى سائر الشرائط من الغنى 
والبلوغ والعقل ونحوهما. 

وتانياً: سلما الأطلاق» ولكن عقادها "نطق عل مقالة المشيوو حسم 
عروفت :افا 


' 


)١(‏ الوسائل 9: 507/ ابواب زكاة الفطرة ب ١١ح‏ ؟. 


ل حكن مم ا ونوا 1ق و1 بورج مت ب لا كدو لس كاعرو 01 رركا 
ولو كان البلوغ أو العقل أو الاسلام ‏ مثلاً ‏ بعد الغروب لم تحجب. نعم 
يستحبٌ إخراجها إذا كان ذلك بعد الغرو ب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد'". 


والمتحصّل من جميع ما تقدّم: عدم نهوض دليل يدل على لزوم استججماع 
الشرائط لدى الغروب من ليلة العيد. فإن تمّ الإجماع على ذلك؛ وإلا كى 
خضوطًا بعة الشروي عحلول اللذا وول انهف :صلةة الفة هيلا بالأظلافات 
فيا عدا شرط الحياة والإسلام, فإنّ اللازم حصولما لدى الغروب بل قبله ولو 
يجزء يسير بمقدار إدراك الشهر على ما نطقت به صحيحة معاوية بن عبّار. 

50 دقر يب الول عل الانسييات سنا قن واه السدوق ا ناه" 
عن حمّد بن مسلم عن أبىي جعفر (عليه السلام), قال: سألته عرّا يجب على 
الرجل في أهله من صدقة الفطرة «قال: تصردّق عن سجميع من تعول من حر أو 
عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة»7", المراد بها صلاة العيد كما في 
الوسائل. 

وكذا في مرسلة الشيخ. قال: قد روي أنه «إن ولد له قبل الزوال يخرج عنه 
الفطرة. وكذلك من أسلم قبل الزوال»7". 

نعم , الروايتان ضعيفتان, أمّا الثانية فظاهر, وأمًا الأولى فلضعف طريق 
أي عبدالله البرق ولم يونّق, وكذا والده أحمد الحتمل كونه شيخ الكليني. ولكن 
الحمل على الاستحباب لم يكن به بأس. 


.01١ /١١4 الوسائل 9: 779/ أبواب زكاة الفطرة ب ه ح 1,. الفقيه ؟:‎ )١( 
.1918 /1/7 :4 ح ”, التهذيب‎ ١١ الوسائل 9: 707/ أبواب زكاة الفطرة ب‎ )'( 


فصل 


يجب إخراجها ‏ بعد تحقّق شرائطها ‏ عن نفسه وعن كل من يعوله حين 
دخول ليلة الفطر'*'. من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره. والصغير 


عندة. 


)١(‏ بلا خلاف فيه. بل إجماعاً كما ادّعاه غير واحد. وفى الجواهر الإجماع 
علية سيد 7 

وتشهد له جملة وافرة من النصوص وبعضها واضحة سنداً ودلالة: 

منها: ما رواه الصدوق في الصحيح عن صفوان الجّال. قال: سألت أبا عبدالله 
(عليه السلام) عن الفطرة «فقال: عن الصغير والكبير والحبٌ والعبد. عن كل 
إنسان منهم صاع»!". 

وصحيحة عمر بن يزيد. قال: سألت أيا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة, يؤدَّي عنه الفطرة؟ «فقال: 
نعم , الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أنثى. صغير أو كبير حرٌ أو 
(:#) بل بعد دخوها أيضاً على ما تقدّم. 


)١(‏ الجواهر :١٠6‏ 455. ظ 
(؟) الوسائل 9: 7717/ أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح .١‏ الفقيه ؟: .435١ /١١14‏ 


م ا سدع ا ةو ار ل الل 11ل كاه 


تملوك»7", ونحوها غيرها. 

وهذه الأخيرة قد رواها الشيخ بطريق صحيح, وكذا الصدوق, فإنّ طريقه 
إلى ابن محبوب صحيح أيضاً على الأظهرء إذ ليس فيه من يغمز فيه عدا شيخه 
تق بن موي المنو كا فإنّه لم يوثق في كتب الرجال. ولكن السيّد ابن طاووس 
يذكر رواية في كتاب فلاح السائل يدّعي الاتّفاق على وثاقة رواته!". وفي 
ضمنهم هذا الرجل. وكذا علي بن إبراهم . 

وعلى أيّ حالء فلا إشكال في صحّة السند ولا أقلّ بطريق الشيخ . فا حكم 
المزبور, اع وجوب الإخراج لدى تحقّق الشرائط عن كل من يعوله الإنسان 
أتأ مق كان :وان العيلولةاد أئ: مق يكفية مؤوتقة ومعاشةت يعتوانها متاط 
الوجوب, ما لا كلام فيه, لتطابق النصٌ والفتوى عليه حسما عرفت. 

نما الكلام يقع فى جهات: 

)١(‏ الجهة الأولى: هل العيلولة تختصٌّ بالعيلولة السائغة أم تعمٌ الحوّمة أيضاً 
كامحبوس عنده ظلماًء وكا يتّفق في أهل القرى والبوادي من الاستيلاء على 
امرأة وضمّها إليه من غير أن يعقد عليها إلا بعد سنين وربّما يولد له منها أولاد 
فيعقد عليها وعلى زوجة لولدها في مجلس واحد؟ 

الظاهر عدم الفرق بينهماء لإطلاق النصٌ والفتوى بعد صدق العيلولة عليهما 
عرفاً بمناط واحد كما صترّح به غير واحد. 


)١1(‏ الوسائل 4: 77177/ أبواب زكاة الفطرة ب 0 ح ؟, الفقيه 7: 447/١١7‏ التهذيب 
:: الاو ١97/9985‏ و١غ١٠.‏ 


زكاة الفطرة / مَن تجب عنه اا 

وكذا تجب عن الضيف ١‏ بشرط صدق كونه عيالاً له وإن نزل عليه في 
آخر يوم من رمضان. بل وإن لم يأكل علد قينا لكن بالشرط المذكور, 
وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانياً على البقاء © 
المغزل عنه أيضاً. حيث إِنّ بعض العلماء اكت في الوجوب عليه يجرّد صدق 
اسم الضيف. وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهرء وبعضهم: العشر الأواخر, 
وبعضهم : اللّيلتين الأخيرتين. فراعاة الاحتياط أولى. 


)١(‏ الجهة الثانية: لا إشكال في وجوب الإخراج عن الضيف كا نطق به 
صحيح ابن يزيد المتقدّم, وإِمما الكلام في تحديده وبيان المراد من الضيافة 
الجعولة موضوعاً لهذا الحكم. 

فعن جماعة ‏ منهم الشهيد الثاني والحقّق في المعتبر "١١‏ الاكتفاء بصدق اسم 
الضيف المتحقّق بنزوله في آخر جزء من الشهر بحيث بهل ال هلال وهو فى 
ضيافته. واختاره صاحب الجواهر'". بل قد صرح الشهيد الثاني بكفاية 17 
الصدق وإن لم ياكل عنده. 

وعن جماعة آخرين: اعتبار صدق العيلولة عرفاً. فلاتكنى الضيافة بمجرّدها 
لقتو بالفندئ المزبوو واخقاز بهذا التول القن المأنن (قنسس رهيرة): 

وعن الشيخ والسيّد المرتضى : اشتراط الضيافة طول الشهر”". 


(:#) الظاهر أنّ صدق العيلولة لا يتوقف عليه. 
)١(‏ المسالك :١‏ 6غ 4 المعتر 507:7 1504. 
)١(‏ الجواهر 6١:/ا49.‏ 

(5) الخلاف ؟:*15١,‏ الانتصار: 8/؟١7؟.‏ 


ام دو اوسا اجا م بمو لوي ا قر ارو كه 


واكتفى الشيخ المفيد بالنصف الأخير١".‏ 

وعن حماغة الاكتفاء بالعشر الأخيزة. 

وق ابن افويسن : الاجتزاء بالليلفية الاحوتين سن ال 01 

وعن المنتهى والتذكرة: الاكتفاء بالليلة الأخيرة. 

وعن الوسيلة ونهاية الشيخ: الاكتفاء بمسمّى الإفطار فى الشهر 7". 

ولايخف أَنّ ما عدا القولين الأولين غير ظاهر الوجه., إذ لم نجد لما أي 
مستندء والعمدة إِتما هما القولان الأوّلان المبنيّان على الاختلاف فى كيفيّة 
الاستظهار من صحيح ابن يزيد المتقدّم. 

فصاحب الجواهر يستظهر أنّ قوله: «نعم» هو تمام الجواب عن سؤال فطرة 
الضيف, الذي مقتضاه أَنّ يرد الضيافة بعنوانها موضوع مستقلٌ لأداء الفطرة 
وأَنّ قوله (عليه السلام) بعد ذلك «الفطرة واجبة» جملة مستأنفة قد تفضّل بها 
الإمام (عليه السلام) لبيان موضوع اخر لأداء الفطرة. وهو عنوان العيلولة, 
فكل من العنوانين ‏ الضيافة والعيلولة - موضوع مستقل لأداء الفطرة لا يناط 
شيء منهما بالاخر. 

ولكنّك خبير بما في هذا الاستظهار. إذ عليه كان الأحرى والأوفق بقواعد 
الآد تصيدوير الجملة المر بورة بواو الاستئناف كما لايخنى. وإذ لم تصدّر فظاهرها 
نا في مقام التعليل, لقوله (عليه السلام): «نعم». ومسوقة لبيان كبرى كلَيّة 
تنطبق على الصغرى المذكورة في السؤال, وتكون النتيجة: أن وجوب الإخراج 
عن الضيف إنما هو لكونه من مصدايق هذه الكليّة ‏ اعنى: وجوب الإخراج 


)١(‏ المقنعة: 5"6؟. 
)5 السرائر ١٠١٠١‏ :. 
0( النهاية : 48 . 


نعم. يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات. أو 
بعد خروج المنى قبل الاستبراء بالبول فانها مع الشك محكومة بالنجاسة '''. 

[؟١؟]‏ مسألة ": الأقوى طهارة غسالة الحّام (") 
مشاهداً في منقار الجوارح من الطيور لأنّ الأصل حينئذ أن يكون نجساً. وذلك لقوله 
(عليه السلام) في موثقة عبّار بعد السؤال عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب: 
«اكل شىء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى فى منقاره دماً. فان رأيت فى 
منقار ما لذ عو مض زلا عفري ااي دك عل نجاسة الدم حينئذ مد العيك 
بحسب الغالب في أنه من القسم الطاهر أو النجس, حيث يحتمل أن يكون من دم 
السمك أو المتخلف في الذبيحة كما يحتمل أن يكون من دم الميتة. فانّ العلم بكونه من 
القسم النجس قليل الاتفاق. ومع هذا كله حكم (عليه السلام) بنجاسته. فالأصل في 
الدم المشاهد في منقار الجوارح هو النجاسة. ولو من جهة جعل الشارع الغلبة أمارة 
على أن الدم من القسم النجس كما أوضحناه في مبحث نجاسة الدم. 

)١(‏ يأتٍ الكلام في الرطوبة الخارجة بعد البول أو المني عند التكلم في الاستبراء 
ونبيّن هناك أن الشارع حكم فيها بوجوب الغسل أو الوضوء فما إذا خرجت قبل 
الاستبراء بالبول أو المخرطات ولو من جهة تقدي الظاهر على الأصل. إلا أن الأخبار 
الواردة في ذلك لم فل كل أن التلل المتعيه يمن البوليؤقيل الاشعيراء مول أو ان 
الخارج بعد المني وقبل الاستبراء مني, وإا دلت على أن البلل المشتبه ناقض للوضوء 
أو الغسل. ومن هنا قد يتوقف فى الحكم بنجاسة البلل المشتبه لعدم دلالة الدليل على 
نجاسته . وتعصيل الكلام فى دلالة الأخبار على نجاسة البلل المشتبه وعدمها يأق فى 
نشالة الابعيراء ان شناء الله 0 

(') وقع الخلاف فى طهارة غسالة الحتام ونجاستها. ففنهم من قال بنجاستها ‏ وإن 
كانت مشكوكة الطهارة في نفسها ‏ وأنها ملحقة بالبللين المشتبهين ومستئناة عم 


90 الويتائل كه دعا تن ارو اف الأسآارب 4 ح ”. 


زكاة الفطرة / مَن تجب عنه ا ااا 


عق كل نيعل نبو لاو الك 5١‏ الضيافة عوابا ل مويضوعنة خانو يالعرب 
إحخرم عن الشيق ونه كك ينون وجرا من أتزادعائلة الشيقه يكال 
مؤونته ومعاشه ويقوم بشؤونه كسائر من يضم إليه من عائلته. فلو مجوّد 
الضيف عن هذا العنوان كما لو نزل ليلا وبات وخرج صباحاً من غير أن 
يتكلّف المضيف شيئاً ما عدا منلمه لم يجب الإخراج عنه. 

واعتراض صاحب الجواهر (قدس سره) ‏ بعدم صدق العيال على الضيف 
بقول,مظلقه بل تيدأ يوقكه حاص من العتير أونضفه أو لبلة ووعا !يعن 
لا عكل الداناثه امراف سد بالضدى لوقع ولقاريب أن الاعهان 3 
الإخراج بصدق العيال أو صدق من يعوله في خصوص ليلة العيد. لا من كان 
بعولة هانق ا سهرلة لابحنا فلي المورضوع إل السيدان الوك شبد وده 
الحالة دون المطلق الشامل لما مضى أو ما سيأق. إذ لا أثر للعيلولة السابقة ولا 
اللأاحقة. وإئما العبرة بالحالة الفعليّة. وهو صادق فى المقام حسب اعترافه 
دمن سر ال اايضيدق كل الضيك أ ند كيال له أو عم تغولة فق بهن اللبلة نوك 
لم يصدق العيال عليه بقولٍ مطلق, فتدبيّر جيّداً. 

وعلى الجملة: عال زيد فلاناً. أي كفاه مؤونته ومعاشه. ومعلوم أنّ الضيف 
كال افا روث التسق دفو المكتن ذلك فشكني امووه من ما كله وسقرةه 
ومنامه وسائر ما يحتاج إليه. فهو عنده تحت نظره ورعايته. والظاهر من 
الرواية أنّ المناط في الوجوب كونه عيالاً له في هذا اليوم, ولذا يقول: «فيحضر 
يوم الفطر». إذ من الضروري عدم وجوب الفطرة عمّن كان عيالاً سابقاً أو 
سيصير عيالاً لاحقاً. وإِمًا العبرة بالتلبّس الفعلي بالعيلولة. وهو يوم الفطر أو 
عاك ببورة سوس صا وول لطر ا لو هود ل جا لوت اناه عا 


)00( الجواهر 06 2:511. 


لضن و ا وام “كريغ الغووة 5 لز قا 
وأمّا الضيف النازل بعد دخول الليلة ١‏ فلا تجب الرّكاة عنه'*' وإن كان 
مدعا قبل ذلك . 


متلبّس فعلاً بعنوان العيال فى هذا الحال حسما عرفت . 

وقد تحصّل: أن الأظهر أنّ الضيافة بعنوانها لا خصوصية لماء فلو تمجهدت 
عن العيلولة -كما لو كان ضيفاً في يحرّد البيتوتة, بحيث إِنّ ربّ المنزل لم يكن 
مسؤولاً عن أيّ شيء يرجع إليه ما عدا منامه لم تجب الفطرة عنه, وإنما تجب 
بشرط صدق كونه عيالاً كا اختاره في المتن, فهذا القول هو الأقوى. 

وتمًا ذكرنا يظهر أَنّ ما أفاده في المتن من التقييد بكونه بانياً على البقاء مدّة, 
بلا ملزم؛ لعدم توقف صدق العيلولة على ذلك. فلو فرضنا أنّه يزور يوم العيد 
وبعده يخرج, ولكن بما أنّ ذلك النزول كلفته ومؤونته على ربٌ البيت وفي 
كفايته يصدق عرفاً أنه من يعوله في هذا اليوم فلا يلزم أن يكون ناوياً بقاء 
شهر أو شهرين مثلا. 

كما أنه يظهر أيضاً عدم وجوب الفطرة عن المدعوّين للإفطار في آخر شهر 
رمضان أو في ليلة العيد. لعدم دخوهم في عنوان العيال وإن جاءوا قبل الغروب . 
إذ ليسوا هم بضيوف بهذا المعنى. أي فى كفاية ربٌ البيت ورعايته بل يجرّد اكل 
وخروج. مثل: أن يدخل شخص فيشرب ويخرج فإنّه لايصدق عليه أنه من 
يعوله وإن صدق عليه الضيف بْفهومه الواسع . 

)١(‏ الجهة الثالثة: إذا نزل الضيف بعد الغروب فهل يجب الإخراج عنه؟ 

المشهور: العدم وإن كان مدعوًاً قبل ذلك بناءً منهم على ما تقدّم من لزوم 
استجماع الشرائط مقارناً للغروب. ولكن عرفت أنّ هذا لا دليل عليه أصلاً: 


(#) هذا فما إذا لم يصدق عليه العيلولة, وإلا وجبت الزكاة عنه. 


زكاة الفطرة / مَن تجب عنه 0 


[81] مسألة :١‏ إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل 
الغروب من ليلة الفطر أو مقارناً له'*) وجبت الفطرة عنه(" إذا كان عيالاً 
لهء وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالاً. وإن كان بعده لم تجب. 


بل الذي يظهر من نفس هذه الرواية ‏ أعني: صحيحة ععمر بن يزيد - أن 
الاعتبار بالعيلولة يوم العيد. لقوله: «فيحضر يوم الفطرة». سواء انزل قبل 
الغروب أم بعده. وكذلك الحال في الزوجة والعبد. فلو تزوّج بعد الغروب أو 
امترى ,غليذا ليلة العين وجاء نينا إلى المأزل:وضحب الاخراج عتييا .ولا يلزه أن 
يكون ذلك عند الغروب أو انا ما قبله مستمرًا إلى ما بعده. 

)١(‏ قد انّضح حكم هذه المسألة مما قدمناه. وحصّله: أنّ المولود نما يجب 
الانفراخ عن إذا أدرك القير أئى عولد قبل أن بيهل هلال وال بوكذا الال 
في الكافر الذي أسلم, للتصريم بهما في صحيح معاوية بن عّار. فبعده لايجب. 

وأمّا غيرهما من الزوجة والمملوك والخادم ونحوها ممن يعيل عليه: فإن 
اعتبرنا استجماع الشرائط عند الغروب كما اختاره الماتن تبعاً للمثهور فضلاً 
عا لو اعتبرنا استجماعها قبل الغروب مستمرّة إلى أن بهل الهلال -كما نصٌّ 
عليه الحقق في المعتبر واختاره فى الجواهر  '''‏ فلا يجب الاخراج فها لو أعال 
عليهم بعد الغروب. 

وأمّا لو أنكرنا ذلك كلّه كما هو الصحيح, لعدم وفاء الأدلة بإثباته حسما 
مر فالعبرة حينئذٍ بحصول العيلولة في وقت الوجوب الذي مبدؤه من الغروب 
ومنتهاه إلى صلاة العيد أو ما قبل الزوال كما سيجيء إن شاء تعالى. عملاً 


(:) بل بعده أيضاً على ما تقدّم في غير الولد. 
)001( المعتير "3 : غ0 الجواهر 6 : .66١--5‏ 


أن مره اله امارج واد ونيف لوق م باطو نتوين شرم العروزة 12 لز كا 


نعم . يستحبٌ الاخراج١"‏ عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم 
الفطر. 
[8117؟] مسألة ؟: كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه”") 


بالإطلاقات السليمة عبًا يصلح للتقييد. ففي أيّ جزء من هذا الوقت أعال 
عليهم وجب الإإخراج عنهم. 

هذا كلّه في غير الضيف, وأمّا هو فإن اعتبرنا الإخراج عنه بمناط كونه من 
العيال كما هو الصحيح ‏ فحكمه ما عرفت. 

وإن اعتبرناه بحياله مستقآاً وكان الحكم فيه تعيّديّاً لا بمناط العيلولة كان 
اللازم حينئذٍ الاقتصار على مقدار دلالة الدليل, والمستفاد منه ‏ وهو صحيح 
عمر بن يزيد المتقدّم ‏ اعتبار نزول الضيف عنده في جزء من الشهر وبقائه إلى 
أن بحضر يوم الفطرة. فلو كان الفزول بعده أو ا خروج قبله ل يجب . 

ولا تعارضه مرسلة الشيخ فى الخلاف. قال: روى أصحابنا: «أنّ من 
أضاف إنساناً طول شههر رمضان وتكمّل بعيولته لزمته فطرته»(2. 

لعدم حجّيّة المرسل. مع أنا لم نجد هذه الرواية في شيء من كتب الشيخ لا 
الحديئيّة ولا الاستدلاليّة. ولو كان لها أصل لنقلها هو بنفسه ولا أقلّ في واحد 
و : 

)١(‏ كما تقدّم!". 

(1) لظهور الأدلّة. مثل قوله (عليه السلام) فى صحيح ابن سنان: «كلّ من 
ضممت إلى عيالك من حدٌ أو تملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه»7". 


.117 :7 الخخلاف‎ ١7 الوسائل 4: 7*37/ أبواب زكاة الفطرة ب ه ح‎ )١( 
.51١ فى ص‎ (3 
.8 الوسائل 4: 9؟١7/ أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح‎ )*( 


زكاة الفطرة / مَن تجب عنه امام ا ا ا 0 


وإن كان غنياً وكانت واجبة عليه لو انفرد. وكذا لو كان عيالاً لشخص 5 
صار وقت الخطاب عيالاً لغيره. ولا فرق في السقوط عن نفسه بين أن 
يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصياناً أو نسياناً. لكن الأحوط *) 
الاخراج عن نفسه حينئذ. نعم. لو كان المعيل فقيراً والعيال غنيّاً فالأقوى 
وجوبها على نفسه. 


وقوله فى موئّق إسحاق: «الواجب عليك أن تعطى عن نفسك وأبيك وأَمّك 
وولرلك 1 ش 

وقوله (عليه السلام) في صحيح ابن يزيد: «الفطرة واجبة على كل مّن يعول»)!". 

ف عاق الوجوب بنفس المعيل, وأنها فطرة واحدة ثابتة في عهدته وهو 
المسؤول عنها دون غيره على نحو تكون مخصّصة لعموم وجوب الفطرة على 
كلّ أحدء فلا وجوب على العيال بتاتا. 

وبعبارة أخرى : الظاهر من الصحيح الأخير ونحوه أنه (عليه السلام) بصدد 
بيان مَن تجب عليه الفطرة, لكون السؤال عن ذلك. لا بيان وجوب آخر زائداً 
على الفطرة التي تجب على نفس العيال, فإذا وجبت على المعيل فطبعاً تسقط 
عن غيره. ْ 

عودزيق الكادم وجهتين: 

الأولى: هل السقوط عن العيال منوط بإخراج المعيل, فلو لم يخرج عصياناً 
أو نسياناً لم يسقط عنه. أم أنه مطلق من هذه الجهة؟ 


() لايترك الاحتياط في فرض النسيان ونحوه نما يسقط معه التكليف واقعاً. 
)١(‏ الوسائل 9: 778/ أبواب زكاة الفطرة ب 0 ح 64. 
(1) الوسائل 4: 7717/ أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح ؟. 


66 000 ....... شرح العروة 58 / الرّكاة 


الثانية: لو سقط الوجوب عن المعيل لكونه فقيراً فهل يجب على العيال إذا 
كان غنيا ؟ 

ما الجهة الأولى: فلاريب أنّ مقتضى إطلاق ما دل على تعلّق التكليف 
بالمعيل هو السقوط عن المعال عنه, سواء أَذّاه المعيل خارجاً أم لا. لاحتياج 
الوجوب على المعال عنه فى صورة عدم الأداء إلى الدليل ولا دليل. 

فإنّ دعوى الوجوب في حقّه حينئذٍ متوقفة على أحد أمرين: 

ما أن يقال: بأنّ التكليف متوجّه إلى العيال نفسه. والمعيل موظف بتفريغ 
الذمّة وإسقاط الوجوب بدفع الفطرة الثابتة في عهدة العائلة, فإذا عصى وجب 
علبهم تفريغ ذمّتهم . 

وقد قرّبنا مثل ذلك في دية الخطأ وقلنا: إن لدي واسة عل تفن انان 
ولو خطأً. لقوله تعالى: إوَدٍَِ َه مُسَلَمَةٌ إل أَهْلِه 04 فهو المشغول ذمّته بها 
ابتداء. ولكن العاقلة مكلّفون بتفريغ ذمّته فلو عصوا وجب على القاتل نفسه. 
وبذلك فّقنا بين القتل النطئى والعمد شبيه الخطأً. وأنّ الدية ثابتة على القاتل 
في كلا الموردين إلا أن العاقلة مكلفون بالتفريغ في الأوّل دون الثاني. 

هكذا اخترنا هناكء لقيام الدليل عليه حسما أوضحناه فى محلّه (". 

وأمّا في المقام فلم يدل على ذلك أيّ دليل» بل مقتضى الأدلّة حسما عرفت 
تعلّق التكليف بنفس المعيل ابتداءً كا هو مقتضى قوله (عليه السلام): «نعم, 
اللعارة :و الجنة عل كل هو ضر 60« فتقين: القطرة والعيةاضلية ل | للضي علنه 
تفريغ ذمّة الغير, فإنّ هذا خلاف الظاهر جدّاً. ولا سيا وقد ذكر في غير واحد 
من النصوص جملة ممّن لاتجب الفطرة عليه جزماً كالصبي والمجنون. فكيف 


.97 النساء غ:‎ )١( 
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زكاة الفطرة / مَن تجب عنه مح نوو اسان مسف ا ارم اماه الما 1 
يمكن أن يقال: إِنّ التكليف متوجّه بتفريغ ذمّة الغير؟! 

أو يقال: بأنّ مقتضى الجمع بين مادلٌ على وجوب الزكاة على كلّ مكلّفٍ, 
وما دل على وجوبها على المعيل هو الالتزام بالوجوب الكفائي الذي نتيجته أن 
المقيل لق اذى مقط عن القال غتددوالا رحبي فلن المفال لقني 

وهذا أيضاً كها ترىء فاه وإن كان أمرأ مكنأ فى نفسه إلا أنه لا دليل عليه 
في مقام الإثبات بوجه. بل الدليل على خلافه. فإِنّ مقتضى إطلاق قوله (عليه 
السلام) في صحيح ابن يزيد المتقدّم: «الفطرة واجبة على كلّ من يعول» أن 
الضيف لو أدّى فطرته بنفسه لم يسقط الوجوب عن المعيل. ضرورة أن مقتضى 
إطلاق الوجوب كونه عينيّاً لا كفائياً. فتكون هذه الصحيحة مخصّصة لما دل 
على وجوب الفطرة عل كلّ مكلّف. أي إلا إذا كان عيالاً لغيره. 

والحاصل: أنّ مقتضى الوجوب الكفاى هو السقوط عن المعيل بأداء العيال, 
يدر كلاف الاطلذق درل ملترمييه القتهاء أرقا دفاةا كان المعوي يما 
ومخصّصاً لإطلاقات الفطرة على كلّ مكلّف فعصيان المعيل وعدمه سيّان في 
غم التعلق بالعيال عل أ حال يخسها عرفت: 

هذا كلّه فيا إذا كان المعيل مكلَفاً بالإخراج ولو واقعاً ولم يؤدٌ خارجاً إِمَا 
لعصيان أو جهل 1 يُعذّر فيه . 

وأمّا إذا لم يتعلّق به التكليف حقٌّ فى صقع الواقع. كما في الناسي أو الغافل 
أو الجاهل المركّب المعتقد للخلاف. مثل: ما لو اعتقد أن هذا اليوم من شهر 
رمضان ولم يكن يوم العيد فكان عدم الأداء مستنداً إلى انتفاء التكليف دون 
العصيان أو التقصير, فهل يجب الإخراج حينئذٍ على المعال عنه أم لا؟ 

صريم عبارة الماتن هو الثانى, لعطفه النسيان على العصيان. وهو وجيه. بناءً 
على القول بأنّ زكاة الفطرة كزكاة المال حقّ مالي متعلّق بالعين. على النلاف في 


0000 0 


كيفيّة التعلّق وأنّ الذمّة مشغولة بأدائها كالدين: فامجعول في موردها حكم 
وضعي ثابت في الذمّة لا بدٌ من المخروج عن عهدتها من غير أن يكون منوطاً 
بئبوت التكليف وعدمه. ى) هو الحال فى سائر موارد الأحكام الوضعيّة من 
الضمانات ونحوها. وعليه. فرفع التكليف الواقعي بحديث رفع النسيان لا يقدح 
في اشتغال ذمّة المعيل. فهو مشمول لدليل الإخراج عن العيال وإن لم يتضمّن 
التكلف ب وييه لادكليته يا لإضافة إل العباله لكان الخصيص يسا غرفت 

وأمّا بناءً على ما هو الصحيح من أنّ الفطرة يجرّد حقّ إِطهي والمجعول في 
موردها حكم تكليفي محض من غير أن يتضمّن الوضع بوجه ومن غير أن 
تكون الذمّة مشغولة بشيء ولا مدينة للفقراء. فها أنّ هذا التكليف مرفوع حقٌٌ 
واقعاً كما هو المفروض فلم يكن عه وجوب في حقّ المعيل كي يكون مسقطاً 
عن المعال عنه ومخصّصاً لعموم وجوب الفطرة على كلّ مكلّف. إذن فتبق 
العموهاف القتاملة للمعال عنه كسائر اخاد اللكلنين غل خالا للها 
عندئذٍ عن ال مخصّص. فيحكم بمقتضاها بوجوب الفطرة عليهم. 

فتحصّل: أنه ينبغي التفصيل في السقوط عن العيال لدى عدم الإخراج بين 
تعلّق التكليف بالمعيل وعدمه. وعلى الثاني بين كون الفطرة حقَّاً مالياً أم حكياً 
تكليفيًاً. فيسقط على الأولين دون الأخير حسما عرفت. 

وممًا ذكرناه يظهر الحال في : 

الجهة الثانية. وهي أن المعيل إذا كان فقيراً فسقط الوجوب عنه لم يكن 
عفد أن سرعب المقوطة عن العبال إذ كان عند ء لفتمول العمومات لديعة 
سلامتها عن المخصّص. إذ ليس المخصّص للا عدا تعلّق الوجوب بالمعيلء وإذا 
سقط لأجل الفقر فلا مخصّص. ومعه كانت عمومات الفطرة محكمة ولا مجال 
بعد هذا للرجوع إلى أصالة البراءة كا قيل بذلك في الزوجة الموسرة إذا كان 
زوجها معسراً. إذ لا موضوع للأصل بعد وجود العموم اللفظى المقتصر فى 


ذكاة القطرة رمن قم عله اب0000121.1 00 10000 


ولو تكلّف المعيل الفقير بالاخراج'" على الأقوى. وإن كان السقوط 
حينئذ لا يخلو عن وجه. 

]١894[‏ مسألة ": تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت داع أو متعة 
مع العيلولة لماء من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا. لنشوز أو نحوه”". 
وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه . وأمّا مع عدم العيلولة فالأقوى عدم 
الوجوب عليه وإن كانوا من واجبى النفقة عليه. وإن كان الأحوط الاخراج 
خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه. وحينئد ففطرة الزوجة على نفسها إذا 
كانت غنيّة ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضاً, وامّا إن عالها أو عال 
المملوك غير الزوج والمولى ‏ فالفطرة عليه مع غناه. 


تخصيصه على صورة استجماع شرائط الوجوب ف المعيل )| هو واضح. 

)١(‏ استحباباً لو قلنا به حيٌّ عن عياله الغني, ولم نناقش فيه باختصاص 
الدليل بصورة فقره وفقر عائلته. وكيف ما كان فلو تكلّف بالإخراج استحباباً 
أو رجاءً لم يكن مجحزئاً عن العيال بعد فرض غناه وتوجيه الخطاب إليه. فإِنّ 
إطلاقه يقتضى عدم السقوط عنه بفعل الغير. 

نعم, له وجه كما أشار إليه في المقن, نظراً إلى أنه بعد فرض الاستحباب في 
دق العيل وقنامه بالتقراح معيل النقوط ميد عن الغيالو.ولكته مدقوح 
بإطلاق الدليل وعدم كونه شرولا بعدم أداء المعيل حسما عرفت. 

(# اعلا خلاق:فية. ولأ إفكال فا الجيرزة يسدق العيال له حوحوب 
الإنفاق. كما يشهد به إطلاق الأخبار. بل في بعضها التصريم بالفطرة عن رقيق 
المرأة. ونحو ذلك ممّن لايجب الانفاق عليه قطعا. 


نا الكلام مع عدم العيلولة, فهل الزوجيّة بعنوانها وكذا المملوكيّة 


30 و ع الاريك العررة 1 العاة 


تستوجب الإخراج مطلقاً كما عن جماعة؟ أو بشرط وجوب الإنفاق كما نسب 
إلى المشهور ؟ أو لايجب مطلقاً؟ 

ربا يستدلٌ للوجوب بروايتين معتبرتين: 

الأولى: معتبرة عبدالرحمان بن الحجّاجء قال: سألت أبا الس الرها (علية 
السلام) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته 
وكسوته, أتكون عليه فطرته ؟ «فقال (عليه السلام): لا إنما تكون فطرته على 
عياله صدقة دونه. وقال: العيال: الولد والمملوك والزوجة وأَمّ الولد»7". 

ولكنّا كما ترى - قاصرة الدلالة لا على التفصيل. لعدم التقييد فيها 
بوجوب الإنفاق كما هو ظاهر. ولا على القول المطلق. لأنْه (عليه السلام) في 
مقام بيان المائز بين من يجب الإنفاق عليه وهي الزوجة والمملوك ونحوهما - 
ومن لايجب ‏ وهو الأجنى الذى يتكلّف له نفقته من غير أن يكون عيالاً له - 
لا فى مقام تفسير مفهوم العيال تعبّداً كي تدلّ على أنّ الزوجة بعنوا:ها مصداق 
تعبّدي لهذه الكبرى يجب الإخراج عنهاء وجبت نفقتها أم لا. كان عائلاً ها 
خارجاً أي تحت رعايته ومتكمقّلاً لشؤونها أم لاء فإنّ ذلك خلاف الظاهر 
من سياقها جدّاً كا لايخق. 

ويشهد لذلك ذكر الولد عند تعداد العيال, فإِنْه لايحتمل وجوب الإخراج 
عن الولد بما هو كذلك وإن كان غنيّاً وخارجاً عن عيلولته. 

الثانية : مونّقة إسحاق بن عبّارء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الفطرة ‏ إلى أن قال: ‏ «وقال: الواجب عليك أن تعطى عن نفسك وأبيك 
وأبّك وولدك واعراتك وخادمك)»)7". 


)١(‏ الوسائل 9: 778/ أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح ؟. 
(؟) الوسائل 4: 778/ أبواب زكاة الفطرة ب 0 ح 4. 


١6‏ اقل سبد سنك اس وسو جب سب وبو اماي ممجييو اطووع ‏ العووة 7ن الطهانة 
حكمنا بطهارته ما يشك فى نجاسته تقدياً للظاهر على الأصل, وقال جمع بطهارتها 
وأن حال غسالة الحّام حال بقية الأمور التى يشك في طهارتها ونجاستها لقوله (عليه 
السلام): «كلٌ شيء نظيف ...». وليعلم أن محل البحث والكلام إفا هو صورة الشك في 
طهارة الغسالة ونجاستهاء وأما مع العلم بحكنها -كما قد يتفق في الحامات المعمولة في 
البيوت. حيث يحصل العلم في بعض الموارد بملاقاتها مع العين النجسة أو بعدم 
ملاقاتها - فهي خارجة عن محل البحث وهو ظاهر. 
وقد استدلٌ للقول بنجاستها بجملة من الأخبار الواردة في المنع عن الاغتسال بماء 
الحّام أو بغسالته' لأنه سواء أريد من الاغتسال في تلك الروايات معناه المصطلح 
عليه الذي هو في مقابل الوضوء أم أريد به معناء اللغوي أعني إزالة الوسخ لا وجه 
للنبي عنه إلا نجاستها. هذا ولا يخ أن تلك الروايات لا دلالة ها على نجاسة 
الغسالة بوجه, لأن النبي فيها معلّل بعلل غير مناسبة لنجاسة الغسالة, ففى بعضها: 
(قاكه بعل قفو لزنا اوه : هد لف اانا والساصبي لقنا اهدق السيخة هد 
شرّهم». وفي آخر «إن فيها تجتمع غسالة اليهيودي والنصارى والمجوسي والناصب لنا 
أهل البيت وهو شرّهم» وغيرهما من العلل, ومن الظاهر أن بدن الجنب مطلقاً وكذا 
. - والجنب من من الحرام كلها حكوم بطهارته. نعم وقع الكلام في نجاسة عرق 
من الحرام وقد مد أنّ الحق طهارته, كما أن نجاسة اليهود والنصارى ليست 
وه المقدّسة. وما هذا شأنه كيف يصلح أن يعلل به نجاسة 
غسالة الحيّام . 
على أنها قد عللت في بعض أخبارها بأن ولد الزنا لا يطهر إلى سبعة آباء. وهذه 
قرينة قطعية عل أن الب عن الاغتسال ف كسالة الحرّام غير ميشه إل نايتا 
المي اللعطلم علباه لقدم اه 3/5 1ن وطيه قاد ع أحاته الل سميعة احان 
والناصب لأهل البيت (عليهم السلام) وإن قلنا بنجاسته إلا أنه ليس بهذه الرواية لما 
عرفت ما فيها من القصور. فانْ غير الناصب ممّن ذكر معه في الرواية إما نقطع 


١ ح‎ ١١ أبواب الماء المضاف ب‎ / 5١8:١ الوسائل‎ )١1( 


زكاة الفطرة / مَن جب عنه ا ااا 


[1889] مسألة 6: لو أنفق الولى على الصغير أو المجنون من ماما 
سقطت الفطرة عنه وعنههما!". 

[ 15840 مسألة 0: يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير!" من مال 
الموكّل ويتولّ الوكيل النيّة. والأحوط نيّة الموكّل أيضاً على حسب ما مرّ في 
زكاة المال. ويحجبوز توكيله في الايصال ويكون المخول حينئذ هو نفسه . ويحبوز 
الإذن في الدفع عنه أيضاً لا بعنوان الوكالة. وحكه حكنها. بل يجوز 
توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة. كما 
يجوز التبرّع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه. وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء 


هذا وساقة: 


حيث إِنّ الظاهر منها أن المرأة بعنوائها موضوع لوجوب الإخراج عنها ا 
مطلقاً أو بشرط وجوب الإنفاق. 

وفيه: أن لازم الموضوعيّة أن يكون الولد أيضاً بعنوانه موضوعاً لوجوب 
الإخراج. وقد عرفت ما فيه. مضافاً إلى أنّ لازم ذلك أن يجب على كل من 
الوالد والولد إخراج الفطرة عن الآخر كما وجب عن نفسه لذكرهما معاً مع أنه 
لبسث الاقطرة نواه :فلميت اللو نقة ال" بسيدة وان مض اقرع سخ نفو لد 
الإنسان من غير موضوعيّة لشيء من هذه العناوين بوجه. 

فالصحيح عدم الوجوب إلا مع العيلولة ىا أفاده في المتن. 

)١(‏ لفقد العيلولة عنه وفقد البلوغ أو العقل عنهما. 

(؟) تقدّم الكلام حول هذه المسألة مستقصىّ فى زكاة المال", فلا حاجة 
إلى التكرار. 


)010( فى ص 5171. 


6 و وما و ل ا لعي يبي الجر |العزروة 111 ال كاه 
[1841] مسألة 1: من وجب عليه فطرة غيره لايجزئه إخراج ذلك 
الغير عن نفسه7", سواء كان غنيّاً أو فقيراً وتكلّف بالاخراج», بل لا تكون 
حينئذ فطرة, حيث إِنّه غير مكلّف بها. نعم, لو قصد التبرّع بها عنها أجزأه 
على الأقوى وان كان الأحوط العدم . 
[841؟] مسألة : تحرم فطرة غير الحائمي على الحاشمي 7" كما في زكاة 
المالء وتحل فطرة الحاشمي على الصنفين. 


وأَمّا ما أفاده في ذيل هذه المسألة من جواز التبرّع به من ماله ولو لا بإذنه 
فغير خال عن الإشكالء فإنّ الفطرة عبادة لابدٌ من قصد التقدب ممّن وجبت 
علبقؤان كان صدورها منه بنحو التسبيب بإذنٍ أو توكيل ونحوهماء وأمّا بدون 
الاطلاع والاذن فلا تقرّب منهء ولا ينفع التقدب من مرو وفيا سفيا دا الدين 
المتحقّق بفعل المتبرّع ولو بدون الإذن مع الفارق. فإنه هناك مطابق مع 
القاعدة, لعدم كون المقصود عدا تفريغ الذمّة ولو تبرّع به الغير بالسيرة العقلائية, 
مضافاً إلى النصوص الخاصّة. بخلاف المقام حسما عرفت. 

)١(‏ لما عرفت من أنّ مقتضى الإطلاق لزوم صدوره منه وعدم السقوط 
بفعل الغير. بل لايجزئ حتى مع قصد التبرّع, للزوم قصد التقرّب من وجبت 
عليه كا تقدّم آنفاً. 

(1) فإنٌ الموضوع في جملة من الأخبار وإن كان زكاة المال إلا أنّ الموضوع 
في جملة أخرى منها هو عنوان الزكاة المفروضة أو الصدقة الواجبة التي لا قصور 
في شموها لزكاة الفطرة. ولا سيا بملاحظة ما في بعض النصوص من أ نا نزلت 
في القران قبل نزول زكاة المال. وكيف ما كان. فالمناقشة في شمول الإطلاق 
للمقام فى غير محلها. 


زكاة الفطرة / مَن تجب عنه ل ا 


والمدار على المعيل لا العيال". فلو كان العيال هاشميّاً دون المعيل لم يبز دفع 


نعم. قد يستدلٌ برواية زيد الشحّام على اختصاص الحكم بزكاة المال. من 
أجل اشتالها على تفسير الممنوع إعطاؤها لبني هاشم بالزكاة المفروضة المطهّرة 
للمال. 

ولكن الرواية المشتملة على هذا التفسير غير موجودة إلا في الجواهر ", 
ولاندري من أين نقلها. والظاهر أَنّه لاأصل طاء بل هي من سهو قلمه الشريف. 
والموجود في الوسائل هكذا: سألته عن الصدقة التي حرّمت عليهم «فقال: هي 
الزكاة المفروضة,. ولم يحوّم علينا صدقة بعضنا على بعض»!". 

وهي -كما ترى - خالية عن التقيبد بالمطهّر للال كي تختصٌ بزكاة المال. 

وعلى فرض وجودها فهي ضعيفة السند بمفضّل بن صالح أبي جميلة؛, فلا 
تصلح للاستناد إليها بوجه. 

)١(‏ إذ هو الخاطب بأداء الزكاة والمشغول ذمّته بهاء فتكون العبرة فى 
الحائمي بحاله. 1 

خاذنا اصانهي اللتدائق» ييه عمل المذان هل الغيال ونظرا :إن اضيافة 
الزكاة إلمهم. فيقال: هذه فطرة عن العيال. فإذا كان هاثميّاً يصدق أنّ هذه 
صدقة الحائمي, وإن لم يكن المعيل هاشميّاً فهي منسوبة إليهم ومتعلّقة بهم. 
فتكون العبرة بهم ايضا!". 


.1١؟‎ :١6 الجواهر‎ )١( 
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ويندفع بأَنّ الوارد في المقام لو كان نصّ خاصٌ يتضمّن المنع عن دفع فطرة 
غير الحاشمى للهاشمى لأمكن التعلّق حينئذٍ هذه الإضافة ولكان وجِهٌ لهذه 
المقاله. 000000 

ولكنّك عرفت خلوٌ المقام عن النصّ الخاص. وإِمًا استفيد حكنه نما ورد في 
زكاة المال من مول الزكاة المفروضة والصدقة الواجبة للمقام. وعليه. فلا 
عبرة بتلك الإضافة, فَإِئّا نظير الإضافة في زكاة المال إلى الغلّات أو الأنعام 
فيقال: هذه زكاة الحنطة أو زكاة الإبل أو الغنم ونحو ذلك, فإِنّ العيال هنا بمنابة 
ما يخرج عنه في زكاة المال, فلا قيمة لهذا الإسناد والإضافة بوجه. بل العبرة 
يمن تعلّق به المخطاب واشتغلت ذمّته كام فإنٌ الزكاة إنما تتعلّق بماله لا بمال 
من يخرج عنه - وهو العيال ‏ وإن كان ذلك علّة التشريع وسبب الإيجاب, إلا 
أنّ الخطاب بالآخرة متعلّق بالمعيل والإخراج لايكون إلا من ماله, فالعبرة لا 
حالة بماله. لكون الصدقة صدقته وإن كانت عن غيره كا لعلّه ظاهر. 

هذا كلّه بناءً على ما هو المشهور من كون الوجوب على المعيل عينيّاً. وهو 
الصحيح على ما تقدّم. 

وأمّا بناءَ على الوجوب الكفائ فقد يقال بتعارض الدليلين لدى تخالف 
المعال مع المعيل في الحاشميّة, لانطباق كلا العنوانين. لصدق أمْا فطرة الحائمي 
كا يصدق أنه فطرة غير الحاشمي, وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى 
إطلاقات الجواز. 


ولكنه كا تترقم اناعل هذا البق سفن ذقة كر من العمل :و اتفال 
بالإاخراج ويجب ذلك على كل منهما بسنخ وجوب يعبر عنه بالكفائيّة. وعليه, 
فكلٌ منهما بادر بالإخراج وتصدّى للامتثال وأعطى ما يسقط به التكليف عن 
الآخرء يكون هو المدار وعليه الاعتبار. فإن كان هاشميّاً جاز دفعه إلى 
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[184] مسألة 8: لا فرق فى العيال بين أن يكون حاضراً عنده ‏ وفي 
منزله أو مغزل آخر - أو غائباً عنه١".‏ فلو كان له تملوك في بلد آخر لكنّه 
ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته. وكذا لو كانت له زوجة أو 
ولد كذلك. كما أنه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على 
أنفسهم يجب عليه زكاتهم . نعم , لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه 
سواء كان الغير موسراً ومؤدّياً أو لا. وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك 
إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه. وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا 
في عياله ولا في عيال غيره. ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا 
من الاخراج عنهما حينئذ أيضا. 


الحاشمى. وإلا فلا. فلا تعارض ولا تساقط. بل العبرة بالسابق منهما الشاغل 
للمحلّ والبادئ للاعطاء خارجاً حسما عرفت. 

)١(‏ لاطلاق الدليل الشامل لما إذا كان العيال غائباً عن المعيل أو المعيل 
غائباً عن العيال أم كانا حاضرين. فإنّ الوجوب ثابت على المعيل في الجميع 
بمناط واحد. بمقتضى الإطلاق بعد حفظ صدق العيلولة ى] هو المفروض. فالحكم 
مطابق للقاعدة. مضافاً إلى النصّ الخاصٌ, وهو صحيح جميل عن أبي عبدالله 
(عليه السلام) «قال: لابأس بأن بعطي الرجل عن عياله وهم غيّبٍ عنه, 
ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عتهم»7". 

وتنا ذكرتاه:يظهر الخال فى المسألة الآدية فلاحظ: 
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[844؟] مسألة 4: الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج 
عنهم. بل يجب. إِلَا إذا وكلهم أن يخرجوا من ماله '*' الذي تركه عندهم, 
أو أذن هم في التبرّع عنه. 

]١844[‏ مسألة ١٠:المملوك‏ المشترك بين مالكين زكاته علهما بالنسبة 
إذا كان في عياللما معاً وكانا موسرين 7", ومع إعسار أحدهما تسقط وتبق 
حصّة الآخرء ومع إعسارهما تسقط عنههاء وإن كان في عيال أحدهما وجبت 
عليه مع يساره. وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن كان الآخر موسراً. 
لكن الأحوط إخراج حصّته. وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما 
أيضاً. ولكن الأحوط الاخراج مع اليسار كما عرفت مراراً. 


)١(‏ قد يكون المملوك المشترك بين مالكين عيالاً لما وأخرى لأحدهماء 

ما في الأخير فلا تجب الفطرة على أيّ منههاء لعدم العيلولة, ولا عبرة 

نعم . الأحوط ذلكء, لاحال الاكتفاء بها خيشل فإن كان غيالاً لشالتك 
ونفية عليد و الاافلة ديعل اعد ارا ل تيف لفن اله نذاو لا يوه 
لقين السلو ل 

وام اذا كان غيالا لأحدها دون لاخر وجيت هل المفيل ان كان هؤيير ا 
والكسنقطة عنم وغ الآخر وان كان سوهراء لسن العيل بوعيده عيلواة 
الموسر. وإن كان الأحوط له الإخراج. لاحتال كفاية الملكيّة ى) تقدّم. 


(#) هذا فها إذا كان واثقاً بأَنُّْم يؤدّون عنه. 
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وأمّا إذا كان عيالاً هما معاً: فإن كانا معسرين سقط الوجوب عنهما كا هو 
واضح. وإن كانا موسرين وجب عليه بالنسبة, عملاً بإطلاق قوله (عليه 
السلام): «الفطرة على كلّ من يعول» الشامل لصورتٍ وحدة من يعول وتعذره. 
إذ لا قصور في الإطلاق عن الشمول لفرض التعدّد. ومتى شمل لزم منه 
التقسيط بطبيعة الحال. الذي مرجعه إلى أنّ النصف على هذا والنصف الآخر 
على المعيل الآخر. فالتقسيط والتوزيع لازم قهري. للإطلاق المزيور. فهو 
مطابق لمقتضى القاعدة من غير حاجة إلى إلقاس دليل بالخصوص. 

وتعضده مكاتبة حمّد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا (عليه 
السلام) يساله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو غائب في بلدة اخرى وفي يده 
مال لمولاه ويحضير الفطرة, أيزكّي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ 
«قال: نعم» !'. 

بناءً على استظهار موت المولى قبل هلال شوّال كما تقدّم ليصحٌ بها 
الاستدلال, وإلا فع الحمل على الموت ما بعد الهلال كما صنعه صاحب 
الوسائل - تكون أجنبيّة عن حل الكلام. لكون المملوك عندئذٍ ملكا لمولاه 
لدى تعلّق الوجوب. لا لليتامى ليتحقّق الاشتراك, عدا أنّها ضعيفة السند كما 
تقدّم . 

نعم, ريما يستدلٌ لعدم الوجوب بما رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن 
مسعود العيّاشي. عن محمّد بن نصير. عن سهل بن زياد. عن منصور بن 
العبّاسء عن إسماعيل بن سهل. عن حماد بن عيسى. عن حريزء عن زرارة 
عن أبِي عبدالله (عليه السلام). قال: قلت له: عبد بين قوم, عليهم فيه زكاة 
الفطرة ؟ «قال: إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدّي عنه فطرته, وإذا كان 
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82 اعمط وهة ذ لوال سوا تر وكاتوا نيعا شتوو سواه 1ذو]: ركاتيم لكل وانعيد 
منهم على قدر حصّتهء وإن كان لكلّ إنسان منهم أقلّ من رأس فلا شيء 
00 

وفيه أوّلً: أَنّا ضعيفة السند من جهات. فإنّ طريق الصدوق إلى العيّائي 
فيه مظفر بن جعفر العلوي شيخ الصدوق ولم يوتّق, ومجرّد الشيخوخة لا تكفي 
في الوثاقة ى! مر مراراًء مضافاً إلى اشةال السند على عدّة من الضعفاء والجاهيل 
كسنيل )بن زياد ومنصور بن العبّباس وإسماعيل بن سهل . 

وأمّا محمد بن نصير فهو وإن كان مردّداً بين الفيري الغير المونّق. بل 
الكذّاب الذي لم يسمح بعض وكلاء الإمام (عليه السلام) بالدخول عليه, وبين 
الكشّى الثقة. وقد استظهر الأردبيلي أنه الأوّل. ولكن الظاهر أنه الثاني لأنّ 
الكشّي يقول في أَوّل رجاله هكذا: 4 حمّد بن مسعود العيّائي وأبو عمرو بن 
عبدالعزيز قالا حدّثنا حمّد بن نصير!". فالكشي هو بنفسه والعياشي يرويان 
معاً عن محمّد بن نصير, وبما أنّ الكشّى المزبور لايروي إلا عن حمّد بن نصير 
الكشّي فيظهر من ذلك أن العيّا: شي أيضاً يروي عنه لا عن الفيري كا لايخ . 
قاذائنا فشن بق الروائة بسن هه المهةورى نا اللتدض من حياك ا حرق حببا 
غرفت 

وثانياً: بِأَنَّا أخصّ من المدّعىء إذ مفادها عدم الوجوب فما إذا كان لهم 
اقل هن راس كاف لها اذااكان يفنو .راهن او زفق كا لو كام هيد :تلان 
بين اثنينء فاء' الكل واعق عبد وتهنتك وافنيد كك الراس قدب القنطرة 
حينئذ فلا تدلّ على عدم الوجوب مطلقاً. 
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ولافرق فى كونه علمهما مع العيلولة لما بين صورة المهاياة!"' وغيرها. 
وإن كان حصول!*) وقت الوجوب في نوبة أحدهماء فإنّ المناط العيلولة 
المشتركة بينها بالفرض . 


وإن كان أحدهما موسراً دون الآخر وجبت عليه بمقدار حصّته. فإِنٌّ ذلك 
مقتضى التقسيط المستفاد من الوجوب على المجموع حسها عرفت فى الصورة 
السابقة ‏ ا فرض يسار المعيلين ‏ ضرورة عدم احتال كون الوجوب 
المتعلّق بأحدهما منوطأً بتعلّق التكليف بالآخر أو مشروطأ بامتثاله. ومن ثم 
لولم يخرج الآخر عصياناً أو نسياناً م يسقط التكليف عن هذا في حصّته قطعاً. 

وعلى الجملة: المعيل المتعدّد حكوم بالإخراج عن العيال كالواحد بمقتضى 
الإطلاق. ومرجعه إلى جعل الوجوب على المجموع. وبما أنّ كلا منهها نصف 
الجموع فهو محكوم بإخراج نصف الصاع من غير أن يكون هذا التكليف منوطاً 
بتكليف الآخر أو امتثاله. فإذا سقط عن الآخر لمكان العسر لم يسقط عن هذا. 

وهذا نظير باب الضمانات. فلو غصب المال شخصان مجتمعاً فبطبيعة ا حال 
يكون كلّ واحد منهما ضامناً للنصف من غير أن يكون مشروطاً لا بضمان 
الآخر للنصف الآخر ولا بأدائه, فإنٌ ذلك نتيجة التقسيط المتحصّل من تعلّق 
الضمان بالمجموع. 

)١(‏ أي المقاسمة بين المالكين فى خدمة العبد بأن يكون شهراً ‏ مثلاً ‏ عند 
هذا وقبيرا عند الاكن او اق أو أكثر حسما اتفقا عليه. 

هذاء وقد تقدّم في الضيف أنّ العبرة في وجوب الزكاة بصدق العيلولة في 


١‏ ا يال 


ولا يعتبر اثفاق جنس المخرج من الشريكين7", فلأحدهما إخراج نصف 
صاع من شعير والآخر من حنطة. لكن الأولى بل الأحوط - الاثفاق. 


زمان الوجوب لا مطلقاً - خلافاً لصاحب الجواهر" ‏ حيث استظهرنا من 
قوله (عليه السلام) في صحيح ابن يزيد: «نعم, الفطرة على كلّ من يعوله» أنه 
بمنزلة الصغرى والكبرى لا أَنّا جملة مستأنفة. وأنّ المدار على صدق العيال 
لذف قن اهلاق الها قبل النزوا وله غير بالميلولة الطلقة :عليه فالغيد 
في صورة المهاياة عيال لمن يقع في نوبته. فإذا صادفت نوبة أحد الشريكين 
وقت الوجوب فهو عيال له خاصّة في هذا الوقتء ولا عبرة بعيلولته للشريك 
الآخر فى الوقت الآخر. ْ 

وبعبارة أخرى : العبرة في وجوب الفطرة بالعيلولة دون الملكيّة. والمقصود 
با ناكا للساضة الراقعة: ى: انان الرعووية لا بقل تمظلق قاذ كان لعن 
15 لكك بن تر ١‏ مده دز عبان لد لان كر وني ال كا دو 
الآخر. 1 

)١(‏ لإطلاق الأدلة المقتضي لجواز الاختلاف بأن يدفع أحدهما نصف صاع 
من ال حنطة والآخر نصف صاع من الشعير مثلا. 

ورتما يورد عليه بابتنائه على جواز التلفيق مع اتحاد المعيل. فإذا لم يجر 
لشخص واحد لم يجز لشخصين بمناط واحد. 

والظاهر هو الفرق كما صنعه فى المتن, لاختلاف الملاك. فإنٌ الاتحاد إنما كان 
يففيراً فى اليل الراحب لعل عد الذلئل على كفاية التلتيي» لذ لقيامذلدل 
عليه بالخصوص. نظراً إلى أنّ مفاد الأدلّة لزوم أداء صاع من حنطة أو شعير 


.850-1454-:١6 جواهر الكلام‎ )١( 


بطهارته أو أن نجاسته وقعت محلاً للخلاف. وإِما حكمنا بنجاسة الناصب لما ورد في 
موثقة ابن أبي يعفور من «أن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب وأن 
الناضني لنا اها اليك لأسن قدت 1 . 

ول اللفئلة ا هذ كاوها ل اشغار فيه جات الغبنالة فضا فق ندا 
عليا :ومن نهنا لا بديق غملها عل اجات التنؤه عن القسالة التقدرها بالقذاةة 
المعنوية لأمها مشت المهودي والنصارى والجنب وولد الزنا وغيرهم ممن لا تخلو من 
القذارة مع هذا بن :ور البى عن الأععبال قد اعسل :فيد وإن كان المفسيل فى 
غاية النظافة والورع. حيث ورد: «من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه 
الجذام فلا يلومنّ إلا نفسه»7". 

وما يدلنا على أن النبي عن الاغتسال في غسالة الحّام تغزيهي صحيحة محمد بن 
مسلم, قال «قلت 5 عبدالله (عليه السلام): الحرّام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل 
فزن مناه 5 :قا لقعم لأ باس أن نسل فته امن ولق القيرلت فيه ويه سا 
رجلى وما غسلتها إلا بما لزق بهما من القراب»١'‏ وصحيحته الثانية قال: «رأيت أبا 
جعفر (عليه السلام) جائياً من الحّام وبينه وبين داره قذر فقال: لولا ما بينى وبين 
داعطا فيلك رع ول عي ]زراك هيد با لجان وموافقة: رار قار كاب 
جعفر (عليه السلام) خرج من الحّام فيمضي كما هو. لا يغسل رجليه حتى يصلي»!*ا 
فانّ هذه الأخبار دلّتنا على طهارة غسالة الحّام لأنه (عليه السلام) لم يغسل رجليه 
مع القطع باصابتها الغسالة, إما لأنه (عليه السلام) بنفسه قد اغتسل في الحّام كما هو 
مقتضى الصحيحة الأولى فاصابة الغسالة برجليه (عليه السلام) واضحة, وإما لأن 
رجليه وقعتا على أرض الحيّام يقيناً كما أن الغسالة أصابت الأرض قطعاً فقد أصابتها 


(١)١٠(؟)‏ الوسائل 7٠١ :١‏ / أبواب الماء المضاف ب ١١ح‏ 6. ؟. 

() الوسائل 5١١:١‏ / أبواب الماء المضاف ب 5 ح ”7. 

(8): الوشائل 755 أبواي:الماء المطلق ب /اح " وفي بعض النسخ (ما غسلت رجلى ولا 
نحيت (ولا تجنبت) ماء الحهام). 

(0) الوسائل 5١١ :١‏ / أبواب الماء المضاف 9 : ؟. 
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[1847] مسألة :١١‏ إذا كان شخص فى عيال اثنين بأن عالاه معاً 
فالحال كما مر في المملوك بين شريكين '!"', 


افر او زبيب ونحو ذلك فلابدٌ من صدق صاع واحد من هذه العناوين على 
ما يؤدّى خارجاً, والملقّقى ليس بصاع من شيء منهاء بل نصف صاع من هذا 
ونصف من الآخر. ولا دليل على الاجتزاء به. فيكئى فى عدم الجواز هناك 
إطلاق ذاذر واكك وروا عطاس حي حر ته 

وأمّا في المقام فقد عرفت أنّ كلا منهما مكلف بأداء نصف صاع لا صاع 
كامل. من غير أن يكون منوطاً بإخراج الآخرء بحيث لو فرضنا أنّ الآخر م 
بخرج عصياناً أو نسياناً لم يسقط التكليف بالنصف عن هذاء فى الحقيقة 
الواجب على كلّ منهها نصف صاع من حنطة أو نصف صاع من شعيرء وهكذا. 
وعليه, فالتقييد بكون المدفوع من كل منهما متّحداً في الجنس مع ما يدفعه 
الآخر بلا دليل؛. ومقتضى الأصل البراءة عنه. 

فالمسألتان ليستا من وادٍ واحدء بل الأولى مبنيّة على ظهور الروايات في 
لزوم صدق الصاع من حنطة ‏ مثلاً - على المدفوع. ولا صدق كذلك على 
الملقّق بلا دليل على الاجتزاء به. 

وأَمّا في الثانية فقتضى إطلاق الدليل التوزيع. ولا يجب على كلّ منهما إلا 
نصف الصاع, ولا دليل على لزوم اتحاده مع ما يدفعه الآخرء ومقتضى الأصل 
البراءة عنه. 

)١(‏ فلآ وجوب مع الإإعسار. ويجب عليه] بالنسبة مع اليسار. ومع الاختلاف 
وجب على الموسر منهما في حصّته دون الآخرء إذ العبرة بالعيلولة دون الملكيّة ‏ 
كما تقدّم. 


ا اويا يتمق ممجواب فاو ل الحم لبجم صما فاج ارم واو و اجا وول زيط يا كارع الغورة15© رار كاه 
إلا في فيا له الاحتياط المذكور' فيه. نعم, الاحتياط بالاثّفاق في جنس 


الخرج جار هنا أيضاً. وربما يقال بالسقوط عنهماء وقد يقال بالوجوب عليهما 
كفايةً. والأظهر ما ذكرناه. 


١‏ لبعد أن تكو هله الخدلة سيو انمق قلمه اقيق اذ ل ممع هذا 
ا خروجه عن موضوع هذه الجال 

فإن الاحتياط فى تلك المسألة كان فى موردين: 

أحداهنا ما اذا فال الغيق اجلالمالكيق وهو بعس :فتذكر :ان الأحتوط 
إخراج المالك الآخر إذا كان موسراً وإن ل يكن معيلاً. لاحتال كفاية ةد 
الملكيّة فى وجوب الإخراج. 

والثاني: ما إذا لم يكن في عيال واحد منهماء فذكر أن الأحوط حينئذٍ 
إخراج المالك مع يساره. لعين ما ذكر. 

وهذا الاحتياط -كما ترى - لا موضوع له في هذه المسألة بتاتاً. لفرض 
كونه في عيالهم| معاً. وهما أجنبيّان, ولا ملكيّة في البين, فلو فُرض الإعسار أو 
انتفاء العيلولة من أحدهم لم يكن فيه أيّ مقتضى للاحتياط, لأنّ الموجب له 
هو الملكيّة ‏ حسما عرفت المنتفية في حلٌ الكلام .فإنٌ الأجنبي الغير المعيل أو 
المعيل المعسر لا يحتمل فى حقه الوجوب ليحتاط فيه كما هو ظاهر. 

وأمّا احتال السقوط عنهما بدعوى ظهور الأدلة فى العيلولة الختصّة. فقد 
غرفة طعته وا تدبخلاق اطلاق الأدلة'الشاملة لصضورق وخدة المعيل وتعددة. 

5ن العال الوسوت: علتين كقابة ايا سا عفدن طهون الادلة 
بمقتضى الإطلاق في الوجوب العيني. 


ذكاة النظرة 7 اقح تمن ف 0001 000 


[7841] مسألة ؟1١:‏ لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن 
كان هو المنفق على مرضعته١'".‏ سواء كانت ما له أو أجنبيّة» وإن كان المنفق 
غيره فعليه. وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد. وأمّا الجنين فلا 
فطرة له. إلا إذا تولّد قبل الغروب. نعم. يستحبٌ إخراجها عنه إذا تولّد 
بعده إلى ما قبل الزوال كما مرٌ. 


فهذه الاحتالات لايمكن المساعدة عليها بوجه. بل الظاهر وجوب الإخراج 
عليهما معاً إن كانا واجدين للشرائط, وإلا فعلى الواجد بمقدار حصّته دون 
الآخر. فلاحظ . 

)١(‏ تعرّضه (قدس سره) لذلك لود التنبيه والتوضيح, وإلا فلا خصوصيّة 
للرضيع, بل هو وغيره سيّان في وجوب الإخراج على من يعول, لعدم الفرق 
في العيال بين الصغير والكبير والذكر والأننى كما صُرّح به في الأخبار. مضافاً 
إلى النصّ الوارد في مولود يولد ليلة الفطر من أنّه لا زكاة له. حيث دلّ على 
أنه إن ولد في الشهر وأدركه وجب الإخراج عنه. 

وعلى الجملة: فإن لم يكن الرضيع عيالاً لأحد ‏ لكونه ذا مال بإرث ونحوه 
ينفق منه الولي عليه فلا فطرة عنه لا في ماله, لعدم البلوغ . ولا في مال الولي, 
لعدم العيلولة . 

وإن كان عيالاً: فإن كان مستقلاً من غير تبعيّة لمرضعة كا في زماننا - حيث 
يتغدّى الطفل بالحليب الجاف فهو حينئذٍ عيال لمن ينفق غذاءه كالأب, إذ لا 
فرق بينه وبين غيره من سائر من يعولء غايته أن غذاء غيره الخبز واللحم 
-مثلاً - وهذا غذاؤه الحليب الجاف. فزكاته حينئذٍ على وليّه. 


2 لبطسا ة مايا اجو إااى اانه تمنو وسو مدوم تسططية القروض العرروة 33 لد كا 

[84 مسألة :١7‏ الظاهر عدم اشتراط كون الانفاق من المال 
الحلال". فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه ‏ وجب 
عليه زكاتهم . 

[51844] مسألة :١5‏ الظاهر عدم اشتراط صرف'" عين ما أنفقه أو 
قيمته بعد صدق العيلولة, فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في 
مصارفها وجب عليه زكاتهاء وكذا في غيرها. 

[+86؟]مسألة 16 : لو ملّك شخصضاً مالا هيد" أو صلحاً أو هديّةٌ وهو 
أنفقه على نفسه لابجب عليه زكاته. لأنّه لايصير عيالاً له بمجرد ذلك . نعم 
لو كان من عياله عرفاً ووهبه ‏ مثلاً ‏ لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب . 


كانت آم له آم أحتيتة:ويكون غيالاً ان يتقى علي سواء أكان ابه أم ينه 
وأمّا الجنين فقد تقدّم أنه إن تود في شهر رمضان وجبت فطرته؛ وإلا 
فيستحبٌ الإخراج عن المولود ليلة الفطر. 

)١(‏ فإنٌّ ال حكم فى الأدلة معلّق على العيلولة وأن يكون الشخص تحت كفالته 
ورعايته؛ فتى صدق ذلك وجب الإخراج من غير فرق بين كون الإنفاق 
الخارجي من حلال أو حرام, إذ لا مدخل لذلك في الصدق المزبور. فعائلة 
السارق أو المقامر أو بيَاع الخمر عائلته عرفاً. لكونهم نحت رعايته وعنايته 
وإن كان الإنفاق من المال الحرام. فتجب فطرتهم عليه. 

نعم , أداء الزكاة لا بدٌ وأن يكون من مال حلالء للزوم كونه سائغ التصرّف, 
وهذا أمر آخر غير مرتبط بمحلّ الكلام. 

(؟) لاطلاق الأدلة. 

(") فإنٌ موضوع الحكم العيلولة العرفيّة المتقوّمة بكونه تحت تكفله ورعايته. 


زكاة الفطرة / مَن تجب عنه ا 1 00 

]51801١[‏ مسألة 15: لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العقد أن 
تكون نفقته عليه١'!‏ لايبعد وجوب إخراج فطرته . نعم, لو اشترط عليه مقدار 
نفقته فيعطيه درأهم -مثلاً - ينفق مها على نفسه ل تجب عليه , والمناط الصدق 


وتجحدد الهبة والقليك وإن كان بمقدار مؤونة السنة ‏ بل العمر ‏ لا يستوجب 
صدق عنوان العيال بعد أن أنفق هو بنفسه على نفسه كما هو ظاهر. 

نعم. لو فرض كونه عيالاً خارجاً ولكن يهب إليه مالاً ليصرفه فى معاشه, 
فيعطي العائلة لكل منهم كل يوم مائة فلس -مثلاً للصرف في الغداء والعشاء, 
فالظاهر الوجوب حينئذٍ كما في المتن, إذ لا ينافي ذلك صدق العيلولة. فإنٌ 
تكفل المعاش قد يكون بصرف نفس الطعام. وأخرى قيمته بعنوان الوكالة بأن 
يشتري عن المنفق ما يحتاج إليهء وثالثة بعنوان الهديّة لكي يشتروا الطعام 
لأنفسهم بأمواهم. فلافرق بين إعطاء نفس النفقة أو بدلا أو مال بعنوان القلّك 
يصارفوه في نفقتهم. 

(ثارة ديكون العشفن اجيرا خترفا مى غهر اشتراظ النفقة كا كقن العرال 
ولاإشكال حينئذٍ في عدم صدق العيال وأنّ فطرتهم على أنفسهم . وهذا ظاهر. 

واخرئ: يشترظ الغامل التلقة كل المبينا جر بوهد عل الس : 

إذ تارةً: يكون الشرط أداء مقدار النفقة, فيأخذ منه دراهم معيّنة بعنوان 
النفقة ويصرفها على نفسه. وهذا أيضاً لا يستوجب صدق العيلولة. فإِنّه فى 
الحقيقة ملحق بالأجرة وإن كان بصورة الشرط في ضمن العقد. ش 

واخرئة ركو الشرط منبى الشنة مسدرظ ام تكررى تنتكه عا ضيف 
يكون تحت كفالته ورعايته. كما في خدّمة البيوت وخادماتها المعدودين من 


6 فوا وا عع قتع العووة 114 لز كا 

[؟580؟] مسألة :١17‏ إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه 
وصار ضيفاً عنده مدّة. هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال'". وكذا لو 
عال شخصاً بالإكراه والجير من غيره. نعم في مثل العامل الذي يرسله 
الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدّة ظلماً وهو مجبور في طعامه وشرابه, 
فالظاهر عدم الوجوب, لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه. 


أهل البيت وأفراد العائلة, فى مثل ذلك تجب الفطرة عنهم. لصدق العيلولة. 

فتحصّل: أنّ يجرّد الشرط فى ضمن العقد لا يستوجب الوجوب. بل العبرة 
فندق الغنال عرفا حسم عقت 

(كاشتعقع ظيون الآدلة بولق انضوافا ها لو كانت العلولة اعفان المعيل 
ورضاه وعن طيب نفسه. لا ما كان كرهاً وعلى رغم أنفه بحيث كان بقاؤه 
عنده على وجِهٍ غير مشروع, لإكراه وإجبار من نفس الضيف والعيال أو من 
شخص آخرء فإنّ الاطلاقات منصرفة عن مثل هذا الفرض إمّا جزماً أو لا 
أقلّ احتالا. 

ويعضده قوله (عليه السلام) في بعض النصوص: «ومن أغلقت عليه بايك»7١)‏ 
وقوله (عليه السلام): «وكلٌ من ضممته إلى عيالك»7". حيث أسند الإغلاق 
والضم إلى نفس المعيل. الظاهر في تصدّيه لذلك عن الرضا والاختيار. دون 
الكره والإجبار. لعدم كون الإسناد إليه حينئذٍ على وجه الحقيقة ىا لايخ 
فهذه الصورة غير مشمولة لإطلاقات الأدلة من الأوّلء لمكان الانصراف, 


.17 أبواب الزكاة به ح4,‎ /77١٠ :4 ورد بتفاوت يسير في الألفاظ كا في الوسائل‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل 9: 5؟517/ أبواب زكاة الفطرة ب 0 ح‎ 
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ومقنضى الأصل البراءة عنه. وهذا هو الصحيح. 

وقد يقال -كما قيل - بأنّ مقتضى حديث رفع الإكراه رفع كلّ أثر مترتّب 
على المكره عليه. ومنه وجوب الفطرة, فيرتفع عن العيلولة المكره عليها. 

ويندفع بما ذكرناه في حلّه عند التكلّم حول الحديث بِأنّ مفاده رفع الحكم 
المتعلّق بالفعل أو المترتّب عليه. أي كلّ فعل كان متعلقاً أو موضوعاً لحكم 
شرعي كالكفارة المترتبة على الإفطار ‏ فهو مرفوع في عالم التشريع إذا صدر 
غوخ الأكراه او اللاقطران و خوشاء:وأما الآقاز الفين المثرتية عل :قعل اللكلت 
بل على أمر آخر جامع بينه وبين غيره وقد يجتمع معه ‏ كالنجاسة المترتّبة 
على الملاقاة التى قد تستند إلى الفعل الاختياري وقد لا تستند ‏ فهي غير 
مرفوعة دهت بوجه. 

ومقامنا من هذا القبيل: فإنّ الفطرة مترتّبة على عنوان العيلولة التي قد 
تكون اختياريّة وقد لا تكون ‏ مع الغض عا مرّ من انصراف النصوص إلى 
الأول فإِنُ الموضوع كون شخص عياله للآخر الذي هو عنوان جامع بين 
الأمرين, ومثله لايرتفع بالحديث. لاختصاصه بالأحكام المتعلقة أو المترتّبة 
على الفعل الاختياري كما عرفت. 

وممًا يؤكّد ذلك أنّا لو فرضنا أنّ العيلولة كانت اضطراريّة فالجأته الضورة 
الملحّة على اتخاذ العيال. أفهل يحتمل حينئذٍ أن لا تجب فطرته عليه لحديث 
رفع الاضطرار؟ فيقال بِأنٌّ العيلولة الاضطراريّة كالإكراهيّة مرفوعة بالحديث, 
والسرّ ماعرفت من اختصاص الحديث بما يتعلّق أو يترتّب على الفعل الاختياري 
دون غيره. 


فد ل ا ا ا لبر او ا عر ار لمرو 1 1101 كا 


[5801] مسألة 16: إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب فى 
وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسسمت علمهما بالنسبة. 


)١(‏ أمّا عدم وجوب شيء في تركته لو مات قبل الغروب فظاهرء لعدم 
إدراكه زمان الوجوب. 

وأمّا لو مات بعد الغروب فقد حكم في المتن بوجوب الإخراج عنه وعن 
عياله من تركته. بل لو كان عليه دين تقسم عليه بالنسبة لدى المضايقة. 


ع 


وقد تقدّم أنّ صاحب الوسائل حمل رواية ابن الفضيل - المتضمّنة لاخراج 
المملوك عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى - على موت المولى بعد 
الحلال. 

أقول: هذا الحكم ذكره المحقّق في الشرائع ١7‏ ولم يتعرّض في الجواهر لشرحه 
سحقض: "موقا له ازسلة إرسال المسدات: 

ولكن للنظر فيه حالء فإنّ الفطرة لو كانت كزكاة المال حقَّاً متعلّقاً بالعين 
مع وجودها حيث تكون مشتركة بين المالك والفقير بالنسبة وديناً ثابتاً فى 
الذمّة مع تلفها كا فى سائر الديون, لاتجه ما أفيد. 
الآدلة يعطينا أ وخوت الفظة تكلرف عضن كاقافة الصا هن ذو ان 
يتضمّن الوضع بوجه. فهو واجب إلهي كسائر التكاليف الصرفة المنوطة 
(:#) فيه إشكال بل منع . 


)010( الشرائع 5١”‏ . 
)0 الجواهر 7:06 ١ه.‏ 
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بالقدرة والحياة والساقطة لدى العجز والممات من غير أن تستتبع اشتغال الذمّة 
بتاتاً. فليفرض أنه كان بانياً بعد دخول الوقت على الإخراج ولم يكن عاصياً 
ولكن اختطفه القدر ول يمهله الأجل فسقط عنه التكليف. فا هو المسوّغ بعدئذٍ 
للإخراج والذمّة فارغة فضلاً عن المزاحمة مع سائر الديون؟! فإِنّه يحتاج إلى 
الدليل وم يقم عليه أيّ دليل. 

وتنا يرشك إل .ما ذكرناء مااسياق الكلاة عليه قرياً إن شاء ال »من 
أنه لو لم يخرج الفطرة إلى أن مضى وقتها كما بعد الزوال ‏ على القول بالتحديد 
به أو غير ذلك كما ستعرفء فالمشهور أنها تسقط حينئذ والاغطاء بعد ذلك 
عنداقة ممتعنة ولعويطن النظرق قود لخوعا يه زو يمست راهن عراع 
إلى وجوب القضاء كما يجب قضاء الصلاة والصيام, والتزم جمع قليل بِأنها 
أداء. 

فلو كانت الفطرة من قبيل الوضع وديناً ثابتاً في الذمّة فأيّ حال بعدئذٍ لهذا 
البحث وكيف يحور هذا النزاع؟ إذ ما الذي أسقط الذمّة وأفرغها بعد الاشتغال؟! 
أفهل ترى أن خروج الوقت من مناثئئ ذلك وموجبات الفراغ عن حقوق 
الناس ؟! 

وعلى الجملة: لا ينسجم تحرير هذا البحث مع الالتزام بكونها حقّاً مالا 
ودينا ثابتا فى الدمّة بوجه. 

إذن فلا يبعد أن الفطرة من قبيل التكليف الحض كالصلاة, والمعروف والمشهور 
أن الواجبات الإلهية لاتخرج من أصل المال ما عدا الحجّ للنصٌ وهو الصحيح. 
ولكن السيّد الماتن (قدس سره) يرى أنّ جميعها تخرج من الأصل. وكيف ما 
كان. فالفتوى بخروج الفطرة عن أصل التركة لا يستقيم على المشهور إلا بناءً 
على كونها كزكاة المال ديناً ثابتاً في الذمّة. وقد عرفت أنه فى غاية الإشكال, 
فالمساعدة على ما أفاده في المتن مشكل جدًا. 1 


2 ا و تو وو - لقتريع العووة 11 إل قا 


]١86[‏ مسألة 19: المطلقة رجعيّاً فطرتها على زوجها!* ,"١‏ دون 
البائن إِلَّا إذا كانت حاملاً ينفق علمها. 


)١(‏ غرضه (قدس سره) من عقد هذه المسألة بيان الفرق بين الرجعي 
والبائن, وأنّ الأول ملحق بالزوجة فيجري عليها حكئها حسما مد من وجوب 
الفطرة على الزوج بشرط العيلولة, بخلاف الثاني فلا فطرة عليه مع البينونة إلا 
مع فرض العيلولة بأن كان ينفق عليها خارجاً كا في البائن الحامل . 

والوجه في ذلك أنّ العلقة الزوجيّة باقية على حاها في المطلّقة رجعيّة. لا لما 
امكير هق أن المطلقة رحفتة روحة ليتكلم أن الغزيل موضوعي أو حكمي, 
من الروايات المعتبرة وغيرها بعد الفحص التامٌ. وإنما هى عبارة دارجة على 
العية الفقهاء مصطادة من الأخبار المتفدقة. 

بل لأجل أنْا زوجة حقيقة وله القنّع بها كيف ما شاء قتّع الزوج بزوجته 
حتى ا جماع وإن ل بقصد به الرجوع ى| دل عليه النصّء وأنه بنشسه رجوع 
قهري. فلم يترتّب أىّ آثر على هذا الطلاق ما عدا الاستعداد للبينونة المنوطة 
بانقضاء العدة:فيى قبل الانقضاءءباقية عل علقة الروجتة وحكوفة يا نا زوخة 
بالحمل الشائع, وَإِمما تبين منه بعد انقضائها ىا هو صريم قوله (عليه السلام) 
«فإذا انقضت العدّة فقد بانت منه»., فالطلاق بالإضافة إلى الانقضاء مثابة 
الإنشاء بالإضافة إلى القبض في بيع الصرف والسلمء فكرما أن تأثير البيع 
مشروط فيه بالقبض وقبله فى حكم العدم فكذا الطلاق فى المقام. 

وعليه, فيترتب على الرجعيّة جميع آثار الزوجيّة من النفقة والارث والمتع 


(:2) العبرة في وجوب الفطرة إِنا هي بصدق العيلولة في الرجعيّة والبائن. 


١١0‏ امامو لبس و ع الم الك عد مو ا ا قرزا العروة 17 «الطيارة 
الغسالة بواسطة أرض الحّام لا حالة. فلو كانت الغسالة متنجّسة لغسل (عليه السلام) 
رجليه لتنجسها مع أنه لم يغسلها إلا لما لزقهما من القراب, ولابدٌ معه من حمل 
الأخبار المانعة على التنزه والكراهة. 

وذا2 لو لكا غابجة القسالة كائا تسلمها في الحيّامات التي يدخلها الهود 
والنصارى والناصب وغيرهم ممن سمي في الروايات كا كان هو الحال في الحرّامات 
الدارجة في عصرهم (عليهم السلام). فان الحماميين كانوا من أهل السنّة وكان 
بدخلها السلاظين: والأمراء والنهوة والنضارى :والناضس» فيب أثااشكنا بتعاسة 
الغسالة في مثلها إلا أن التعدي عن مورد الروايات إلى غيرها من الحّامات التى نعلم 
علد عوك البو والئضا رق والناضب اقنيااد كجنالقات رعاو :لووط دونه 
خوط القعاد فكيك يكن ادك قد ستحافة الفمالة غدل .وهمه الأطااق: 
فالانصاف أن غسالة الحرّام لا دليل على نجاستها. 

وهم ودفع: أمّا الوهم فهو أنَّ من البعيد جدّاً بل ولا يحتمل عادة طهارة الغسالة في 
الحّامات المتعارفة, فان من يريد الاغتسال فى الحبّام لم تجر العادة على أن يطهّر بدنه 
من الحخنبث خارجاً ثم يدخله لجرّد الاغتسال, بل إنما يدخله مع نجاسة بدنه فيكون 
الماء الملاقي لبدنه متنجساً وبه تكون الغسالة التي هي مجمع تلك المياه المتنجسة 
متنجسة, لقلتها أو لو كانت كثيرة أيضاً يحكم بنجاستها لما قدمناه من أن تمي القليل 
كرا بالمتنجّّس غير كاف فى الاعتصام. وبثر الغسالة إنها تتمم كرا بالمياه المتنجّسة 
ومعه كيف صم للامام (عليه السلام) أن يغتسل فيها أو لا يغسل رجليه إلا لأجل ما 
لزقهما من التراب . 

وأمًا الدفع فهو أن الحامات الموجودة فى عصرهم إما كانت عبارة عن عذة 
حياض صغار كما هي كذلك في حماماتنا اليوم - وكانت تتصل تلك الحياض باء 
الخزانة بشيء كانبوب ومزملة ولو من خشب وبها كانت المادة تتصل بالحياض 
وتوجب طهارتهاء كا أنها تطهّر أرض الحّام بجريانها عليه إلى أن يصل إلى بثر 
الغسالة فتوجب طهارة البثر أيضاً, لأنها ماء مطهّر عاصم فتطهر البئر بوصوهاء ومن 
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[866؟] مسألة :"١‏ إذاكان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشكٌ 
فى حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة!'. 


له منها وها منه ونحوها من الأحكام التى منها وجوب الفطرة عنها مع العيلولة. 
وهذا بخلاف البائن, فلاتجب عنها إلا في الحامل التي ينفق عليها خارجاًء الموجب 
لصدق العيلولة كا هو مفروض كلام الماتن. فلا يورد عليه بمنافاته لما تقدّم منه 
من عدم العبرة بوجوب النفقة. 

)١(‏ لاشكٌ في عدم اختصاص حجّيّة الاستصحاب بالموضوعات البسيطة, 
بل يعمّها والمركبة - ونعني بالمركب: الأعمٌ من الأجزاء والشرائط ‏ فيمكن 
جريان الاستصحاب في جزء من أجزاء المركّب لكن بشرط إحراز بقيّة الأجزاء 
إِمّا بالوجدان أو بالقيد الاستصحابى أو غيره, وإلا فجريانه في الجزء بما هو 
جوز لانن الواوسد فوشن ترني الأثر عل الركيى فا الاستضعاي شود 
بالبقاء وفرض الشاكٌ متيقّناً. وهذا إِنما يصمّ في موردٍ يترتّب عليه أثر شرعي 
كي يقبل التعبّدء والمفروض أنّ الأثر مترتّب على المركّب بما هو مركب دون 
الجزء. فلابدٌ في إجرائه فيه من إحراز الجزء الآخر وجداناً أو تعبّداً ليلتثم 
المركب ويترتّب عليه الأثر. فقد يكون كلاهما بالتعبّد وأخرى أحدهماء والنتيجة 
تابعة لأخس المقدّمتين. 

فالاعتصام ‏ مثلاً - أثر مترتّب على الكت من الماء. فقد يحرز صدق الماء 
وجداناً ويشكٌ في الكرّيّة فيستصحب. وأخرى: ينعكس فتكون الكرّيّة حرزة 
والمائيّة مشكوكة فيستصحب ويُّقال: هذا الك كان ماءً سابقاً والآن كما كان, 
وثالثة: يكون كلا الجزأين بالتعبّد لو شكٌ الآن في المائيّة وفي الكرّيّة فإنّه 
يستصحب كلاهما ويقال: هذا الموجود كان ماءً وكدّاً والآن كما كان. 


وفي المقام أيضاً يكون موضوع الفطرة مركباً من جزأين: العيلولة وحياة 


2,23 ال 


العيال. فلو شك في الحياة مع إحراز العيلولة وجداناً على تقديرها تستصحب 
الحجياة حينئذٍ ويترتّب الآثرء وكذا مع إحرازها تعبّداً. كما لو كانت وكيلة في 
طلاق نفسها واحتملنا الطلاق والخروج بذلك عن العيلولة, فإنّه يجري 
الاستصحاب حينئذٍ في كلّ من الجزاين فيقال: كان الح بوصف كونه عيالاً 
موجوداً والآن كا كان. فتجب الفطرة عنه. 


ا 
ف جنسها وقدرها 


والضابط فى الجنس: القوت الغالب لغالب النا س١"‏ وهو: الحنطة والشعير 
والقر والزبيب والأرز والأقط واللبن والذرة وغيرها. 


)١(‏ اختلفت كليات الأصحاب (قدّس الله أسرارهم) تبعاً لاختلاف الأخبار 

فعن الصدوقين وابن أبي عقيل تخصيصه بالأربعة!" داع الحنطة والشعير 
والقر والزييب - وهذا هو منشأ احتياط الماتن فى الاقتصار علمبا للاجتزاء مها 
اتفاقا. ْ 

وزاد في المدارك الأقط. لورود صحيحتين دلّتا عليه. إحداهما مطلقة 
والأخرى مختصّة لأهل الإبل والغتم والبقر'". 

وؤزاذ القت المرتضى الل 

وزاد الشيخ المفيد وجماعة اخرين الأرز فتكون سبعة!. 

والمشميون بين المتأحريق .بل وغتيره كناية: القوت الغالن للناس .من 'أت 
شين كان كالعوسن.والماقن والنتلة:وغيرها تنا يري :الاننان تقيسيه وعياله: 


.١18١ :"” المختلف‎ )١( 
المدارك 78:6 ؟.‎ )١( 


(؟) جمل العلم والعمل ضمن (رسائل الشريف المرتضى ”): .8١‏ 
(غ) المقنعة: ١٠56؟.‏ 


30 اا اا نت لو اما اواو برو ا ايت العو اد كاذ 


قال في الحدائق بعد ذكر هذه الأقوال: إن صاحب المدارك إِنما اختار الخمسة 
إراوهمج العتصامن التصوض الضحيفة ها ملكتب الدذق يع عدا 
صاحب الحدائق بالأصل الفاسد ‏ بهذه الخمسة ثهّ اعترض عليه بما لفظه: 
وكان الواجب عليه أن يعد الذرة أيضاً. لصحّة الخبر. ولعلّه لم يقف عليه7". 

أقول: من الحتمل جدّاً بل لعلّه الظاهر أن صاحب المدارك لم يعتبر هذه 
الرواية) صحيحة. ولذلك لم يذكرهاء والوجه فيه أَنُْا مرويّة عن أبى 
غبة اران المدان ووضاحت اللندائق يرق ١د‏ المكق جنذة الكترة انه ا نورين 
ابن عطيّة وهو ثقة. ولكنه غير واضح. فإنّ أيُوب بن عطيّة وإن كان ثقة 
ومكبّ بهذه الكنية إلا أَنّه لم يئبت إرادته من هذه الرواية. ضرورة عدم انحصار 
هذه الكنية به. ومن الجائز أن يراد به شخص آخر مكيٌ بهذه الكنية. كا قد 
نشيو يسرواءة الفيخ المتدوى لا سين النيطد ولاق ولك تاه باصق 
الحذاء”". فيظهر منه أنّالمراد بأبي عبدال رحمان فى هذه الرواية هو الحسن الحذاء 
وهو رجل مجهولء إذ لايحتمل التعدّد بأن يروي الراوي بهذا السند للصدوق 
عن شخص وللشيخ عن شخص آخر. ومع التنازل فلا أقلّ من احتال الاتحاد 
فتصبح الرواية ضعيفة وتسقط عن صلاحيّة الاستدلال. 

ومن القريب جدّاً أنّ صاحب المدارك لم يلتفت إلى ذلك ولأجله لم يذكرها. 

نعم , كان عليه أن يضيف اللبن. لوروده فى صحيحة زرارة وابن مسكان 
جميعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: الفطرة على كلّ قوم مما يغذون 


عياهم من لبن أو زبيب أو غيره»!“'. 


)١(‏ الحدائق ١١١‏ ؟58. 

(؟) الوسائل 9: 30/ ابواب زكاة الفطرة ب5 ح .3١‏ 
(؟) علل الشرائع: .١/55‏ 

() الوسائل 9: *74/ أبواب زكاة الفطرة ب 8ح .١‏ 
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وقد رواها ف التهذيب تارة عن زرارة وأخرى عن ابن مسكان (', غير أن 
صاحب الوسائل جمع بينههما في النقل. وكيف ما كان فالسند صحيح كما عرفت, 
فكان اللازم عليه أن يذكره أيضاً. ولكن الظاهر أنه (قدس سره) معذور في 
ذلك؛ إذ لايعتبر هذه الرواية صحيحة. من أجل أنّ حمّد بن عيسى الذي 
يروي عن يونس ضعفه ابن الوليد وتبعه الصدوق وكذلك الشيخ قْ رجاله وفىي 
الفهرست والاستبصار”", ولعل صاحب المدارك بنفسه أيضاً يرى ضعفه. بل 
هو الظاهر. وكيف ما كان فبناءً على مسلكه من الاقتصار على الصحاح من 
الأخبار فالأمر كما ذكره لانحصارها فى الخمسة كما عرفت. 


نعم. صحيحة محمّد بن مسلم تضمّنت القمح والعدس والسلت. لكن في 
فرض العجز عن الحنطة والشعير!". وسنتكلّم فيها إن شاء تعالى. 

والمقضوة ار هذه الروانة لو كاقث طسفة ف الاسر كا ذ كن | فقس مره ا من 
الاختصاص بالخمسة, ولكنّا قد ذكرنا فى حله أن حمّد بن عيسى بن العبيدي 
من أجل الثقات, وقد ذكر النجاشي أن أصحابنا ينكرون على ابن الوليد أنه 
كنك لايعدل وزوانات السدى وقد قال انض بنع شان فق عند تن مل 
العبيدي0©)؟! وقال ابن نوح: أنه أصاب شيخنا ابن الوليد إلا فى محمّد بن 
عبد !0 وغلية» فلا أثن لا ذكةابن الولية. عل اله ل يظهز من قضعيف 
الرجل بنفسه, بل استثنى من كتاب نوادر الحكئة خصوص ما ينفرد به العبيدي 


)١(‏ التهذيب 7,8:4/ ؟. 

9 حكاه التحافى فق الفوووى :608 التوريدفه 3171 .رجسال الطوسية 
الاستسار هه 6 ْ 

() الوسائل 4: 7137/ أبواب زكاة الفطرة ب ح .١7‏ 

(غ) النجاشى: 3759 7714/ 897. 

)0( النجاشي : اكلا 


2 يد العامة 


عن كتب يونس.ء والظاهر من ذلك أنّ له مناقشة في خصوص رواياته عن 
كتب يونسء وتبعه على ذلك الصدوق الذي يصرح هو بنفسه أنه يتبع في 
التصحيح والتضعيف شيخه ابن الوليدء ولأجل ذلك لم يرو الصدوق فى الفقيه 
ولا رواية واحدة عن العبيدي عن لوس ان شيخه لم يسمح بذلك. ومع 
ذلك تراه يروي في الفقيه عن العبيدي عن غير يونس في موارد كثيرة تبلغ نيفاً 
وثلاثين 0-0 وكذلك ابن الوليد بنفسه فإنه يروي عن العبيدي عن غير 
يونس. فيعلم من ذلك بوضوح أنّ ابن الوليد لا يناقش في محمّد بن عيسى 
العبيدي بنفسه ولا يضعّفه. بل كان فى نظره خصوصيّة لما يرويه عن كتب 
توتشى و نوهة! اححياد :من لا رانستا مقا عق فيد كن لاع 

وأمّا تضعيف الشيخ فهو أيضاً ليس بشيء. إذ هو مبني حسها يظهر من 
الفهرست على تخيّله أنّ ابن الوليد والصدوق ضَعّفاه. وإلا فهو م يذكر وجهاً 
انق الشعنه فين دلق وهنا اها اما ند 

إذن فا تسالم عليه الأصحاب _كا ذكره النجاشي من وثاقة الرجل وما 
ذكره الفضل بن شاذَان من المدح البليغ ‏ هو المتّبع . وعليه. فالرواية معتبرة 
ويحكم بمقتضاها بكفاية اللبن. بل وكفاية مطلق ما يغذَّي الإنسان عياله المعيّر 
عنه بالقوت الغالب. 

ثم إنّ الأجناس الأربعة التى ذكرنا أنه لا كلام في الاجتزاء بهاء لم ترد مجتمعة 
ولا توراه والعدة يدن خيف ع راعل الاعفناو قاء :نان الربوابات 
الواردة في ذلك: 

إحداهما: صحيحة سعد بن سعد الأشعري: عن الفطرة كم يدفع عن كل 
رأس من الحنطة والشعير والقر والزبيب؟ «قال: صاع بصاع النّ (صلى الله 
عليه واله)»20. 


.١ الوسائل 9: 737”/ أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح‎ )١( 
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وهي وإن اشتملت على الأربعة ولكثّها مذكورة في كلام الراوي دون الإمام 
(عليه السلام)؛ ولا نظر فيه إلى الانحصارء إذ السؤال عن المقدار لا عن ذي 
المقدار. فهى محمولة على المثال, وغايته إجزاء الإخراج عن أحد هذه الأربعة 
كا هو المتسالم عليه بين الفقهاء. وأمّا الحصر فلا يستفاد منها بوجه. 

الثانية : صحيحة الحلبى عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: صدقة الفطرة 
على كل رأس من أهلك إلى أن قال: -عن كل إنسان نصف صاع من حنطة 
اهن از صاع من او بيب لفقراء المسلسين)7. 

وهى أيضاً مخدوشة بعدم إمكان العمل بهاء لعدم كفاية نصف الصاع بلا 
إشكال. فهى محمولة على التيقّة جزماً. حيث إنّ عمان هو الذي أحدث هذه 
البدعة واكتى في الحنطة بنصف الصاع كما أشير إليه في بعض النصوص المتقدٌّمة. 

والتفكيك بين القيد والمقيّد بحمل المقدار على التقيّة دون ذي المقدار كما 
ترق :افهي إذن لاتدلٌ على الحضنر أيضاً. 
عبدالله بن سنان مرسلاً عن أب عبدالله (عليه السلام), قال: سألته عن صدقة 
الفطرة «قال: عن كلّ رأس من أهلك, الصغير منهم والكبير. والحبٌ والمملوك 
والغني والفقير. كل من ضممت إليك. عن كلّ إنسان صاع من حنطة أو صاع 
000 وانوي 7 

ولكنيا عق أجل الأرسال غيل صالحة [لابعدلال وان كت ولالتا: 

وعلى الجملة: فلم ترد الأربعة في أيّ رواية معتبرة. نعم. ذكر مجموعها في 
روايات متفدقة : 


.١١ الوسائل 9: 7177/ أبواب زكاة الفطرة ب ح‎ )١( 
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ونحوها صحيحة معاوية بن وهب(!". 


وفى صحيحة صفوان ذكر الحنطة والقر والزبيب ولم يذكر الشعير!". 

وفى صحيحة معاوية بن عبّار اقتصر على الأقط لأصحاب الإبل والبقر 
والغنم /2. 

هذاء وقد ذكر في الحدائق وتبعه صاحب الجواهر أن في صحيحة عبدالله بن 
عفان رماع من حظة رصاع من شير 01 ْ 

والظاهر أن هذا سهو منهاء فإن الرواية هذه الصورة غير موجودة,. بل هي 
في الاستبصار هكذا: «نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير»”" وفي التهذيب 
هكذا: «نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر»". وصاحب 
الوسائل نقلها بالمعنى. حيث قال في ذيل رواية الحلبي ما لفظه: وعنه. عن 
حمّاد. عن عبدالله بن المغيرة. عن عبدالله بن سنان, عن أب عبدالله (عليه 
السلام) نحوه. وزاد: «أو صاع من شعير»6». 

والحاصل: أن صحيحة عبدالله بن سنان بتلك الصورة مقتصراً عليهما 
لا وجود ها نهائيّاً. بل الموجود منها ما أثبتناه حسها عرفت. 


.١١ أبواب زكاة الفطرة ب 0 ح‎ /71١ :3 الوسائل‎ )١( 
الوسائل 8 890/ أبواب زكاة الفطرة ب 1 ح6/.‎ )'١( 
.١ أبواب زكاة الفطرة ب 0 ح‎ /7١1 :4 الوسائل‎ )'( 
(؛) الوسائل 4: 77/ أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح ؟.‎ 
.6١ 7:١0 الحدائق ؟١: ؟587. الجواهر‎ )0( 

(1) الاستبصار ”: لاغ/ .١60‏ 

.774 /8١:5 التبذيب‎ )0( 

(8) الوسائل 9: 77/ أبواب زكاة الفطرة ب ح ؟١.‏ 


زكاة الفطرة / جنسها وقدرها ااا ااا 

وكيف ما كأان. فقد ظهر أن الأربعة لم تذكر مجتمعة في شيء من الروايات 
المعتبرة. بل ذكرت متفرّقة متشتتة, فلا بد إذن من ملاحظة الجمع بينها بإضافة 
الأقط الوارد فى النصّ المعتير كما مر فتكون خمسة, وبين ما دلّ على أنّ العبرة 
بما يذ 0000 اللعثر عفد رالقوبرة: العالسه: 

فنقول: لاريب ف التنافى بين إطلاق الضابطين. فإنّ بينهها عموماً من وجه. 
1 قوت قات كذ زا كون جى تمي عدن ولاش د وفيا 1 
الخمسة قد لاتكون قوتاً غالباً. كالزبيب لأهل العراقء بل الشعير لغالب البلدان, 
فإطلاق كل من الدليلين يضادٌ الإطلاق فى الدليل الآخر ويعارضه. إذ العبرة فى 
أحدها بالقوث القالب..سواء أكان من المنمسة أم لاء وفي الآخر بالعكس. 

وحينئذٍ فإمًا أن يؤخذ بكلّ من الإطلاقين بأن يلتزم بكفاية القوت الغالب 
وإن ل يكن من الخنمسة ككفايتها وإن لم تكن قوتاً غالباً. أو يؤخذ بإطلاق 
ادها دون الأكر او يفيه كل شي بالاخر. 

لا سبيل إلى الأُوّل قطعاً أمَا أوّلاً: فلعدم حجّيّة الإطلاق مع وجود ما 
يصلح للتقيبد. فإنْ صحيحة زرارة قد تضمنت التقييد بما يغذي الإنسان عياله 
المعثر عنه بالقوت الغالب,. ومع هذا الظهور كيف يمكن رفع اليد عنه والعمل 
بإطلاق الطائفة الأخرى؟! 

وثانياً: أنه قد ذكر الزبيب في نفس هذه الصحيحة, الكاشف عن أنه إنها 
يجزئ لكونه قوتاً غالباً. ومعه كيف يمكن الأخذ بإطلاق الطائفة الأخرى الدالة 
على كفاية الزبيب بعنوانه وإن لم يكن قوتاً غالباً؟! كا لا سبيل إلى الأخذ 
بإطلاق الطائفة الأولى والحكم بكفاية أحد الخمسة مطلقاً وإن لم تكن قوتاً 
غالباً وارتكاب التقييد في دليل القوت بكونه من أحدهاء وذلك لعين ما عرفت 
انفاً من أن بعض هذه الخمسة ‏ وهو الزبيب قد ذكر في نفس هذا الدليل على 
نحو يظهر منه أنّ الاجتزاء به نما هو من أجل كونه قوتاً غالباً لا خصوصية 


غ*ء تسترا قوس عدوا وام و مالاب اع كرت لك و اول طعو واو فاه مولي كتريس العروة 52 17ل كا 
فيه. ومعه كيف يمكن الحكم بكفايته وإن لم يكن مصداقاً للقوت الغالب؟! 

وعليه. فيدور الأمر بين الوجهين الآخرين. أعني : تقييد كل من الدليلين 
بالآخر لتكون النتيجة لزوم أحد الخمسة بشرط كونه من القوت الغالب» أو 
الأخذ بإطلاق الطائفة الثانية وحمل الطائفة الأولى على المثال فيكت يمطلق 
قوت الناليتين ان عنس كا دح غين عصرم القمية وانا د درخدمن 
باب المثال. 1 

والظاهر أنّ الثانى هو الأقرب وأنّ الاعتبار بالقوت الغالب. سواء أكان من 
اجو اب ل داهب البها| لشيون: 

فيزلا عليه : 

أوَلةً: ذكر اللبن فى هذه الصحيحة الذي ليس هو من أحد الخمسة, فيعلم 
أنه لا خصوصيّة لها وأنَّ نصوصها لم تكن في مقام الحصر بل في مقام المثال 
لمطلق القوت الشامل لمثل اللبن ونحوه. 

وثانياً: أنه قد ذكر في بعض الأخبار السابقة الأقط فقط لأصحاب الإبل 
والبقر والغنم, أفيحتمل أن يكون الأقط بخصوصه واجباً عليهم بحيث لايجزئ 
عنهم بقيّة الأجناس من الحنطة والشعير ونحوهما؟ لاشكَ أن هذا مقطوع العدم, 
فليس التخصيص بالذكر إلا من أجل أنه القوت الغالب عندهم, لكثرة وجوده 
لديهم» فيعلم أن العبرة بهذا العنوان من غير خصوصيّة للأفراد وأنّ ذكرها في 
الروايات ليس إلا من باب المثال وبيان الصغرى لتلك الكبرى. 

وثالثاً: ما أسلفناك قريباً من أنّ هاتيك الخمسة لم تذكر يحتمعة ولا في 
رواية واحدة معتبرة. وإغما ذكرت متفّقة متشتتة وكان التخصيص بها نتيجة 
الجمع بين الأخبار المختلفة بعد ضيٌ بعضها إلى بعض كا تقدّم. وهذا -كما ترى - 
كاشف قطعي عن أن الروايات الواردة في هذه الأجناس لم تكن في مقام الحصر, 


لزوم الفحص عن مشكوك الطهارة ا 0 0 


وإن ظنّ نجاستها(" لكن الأحوط الاجتناب عنها. 

[١؟]‏ مسألة غ: يستحب رش الماء'" إذا أراد أن يصلى فى معابد اللهود 
والنصارى مع الشك”" فى غجاستهاء وإن كانت حكومة بالطهارة. 

[4١1؟]‏ مسألة ه: في الشك في الطهارة والنجاسة لايجب الفحص, بل يبنى 
على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة, ولو أمكن حصول العلم بالحال في 
الحال (5). 


هنا ورد في روايات ماء الحّام أنه معتصم بمادته وحكمنا بطهارة الغسالة واغتسل فيها 
الامام (عليه السلام) ولم يغسل رجله من جهة تنجسها. بل لأجل ما لزقها من 
التراب قائلاً: «إن ماء الحّام لا يجنب أو لا يخبث». 

)١(‏ لعدم الدليل على اعتباره فحكمه حكم الشك فى نجاستها. 

(1) للنصوص الواردة في استحباب رش الماء عند الصلاة في البيّع والكنائس أو في 
الحكم بمعابدهم. 

() قد قيد الماتن وبعضهم الحكم باستحباب الرش بما إذا شك فى نمجاسة 
معابدهم . فلا استحباب عند العلم بطهارتها لعلمه بنزول المطر على سطح دارهم أو 
علم بتجدد بنائها من قبل بنّاء مسلم. ولكن النصوص خالية من التقيبد بصورة الشك 
فى نمجاستهاء ومقتضى إطلاقها أن الرش مستحب ولو مع العلم بطهارتها. وهو نوع 
تغزه عن اليهود والنصارى والمجوس بفعل ما يشعر به وإلا فليس رشه رافعاً لاحقال 
نجاستهاء كيف فان الرش يقتضى سراية النجاسة إلى المواضع الطاهرة منها على تقدير 

(5) الشبهة قد تكون حكبية كا إذا شككنا فى نجاسة الخخمر أو المسكر أو عرق 
الجنب من الحرام أو عرق الجلال ونحوها ما وقع الشك فى نجاسته وطهارته. ولا 


.5-١ ح‎ ١4 ح 7, 5. ب‎ ١1 أبواب مكان المصلى ب‎ / ١١8:0 الوسائل‎ )١( 
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ولأجله اقتصر في بعضها على بعض, فيظهر من ذلك بوضوح أنه لا خصوصيّة 
لنشيء منهاء وإما ذكرت من باب المثال لمطلق القوت الغالب الذي هو تام 
الموضوع للحكم. 

ورابعاً: ما نلاحظه من تكرار لفظ الصاع فى جميع تلك النصوص المعتبرة 
وأنّ الفطرة صاع من حنطة وصاع من شعير وصاع من تمر وصاع من زبيب. 
كما فى موثق ياسر القمّى ١١‏ وغيره. مع إمكان الاكتفاء بكلمة الصاع مرّة 
واحدة. فإنٌّ ذلك لم يظهر له أيّ وجه ما عدا أَنّ العناية البليغة والاهتام التامٌ في 
هذه الأخبار معطوف نحو الكجّ والمقدار. ولا نظر فيها إلى الجنس وذي المقدار, 
واغا ذكز ذلك هن ناميه المثال»وأط الفمذة التنسه عل مساواة هذه الا ماس 
الفذين الضاع كلاه للناحة وطفنا عل ها التدعه هداع ومسارية مين 
التقدير في الحنطة بنصف الصاع كا أشير إليه في بعض النصوص المتقدّمة . 

وعلى الجملة: فلا ظهور هذه الأخبار في الاختصاص بالخمسة. بل هى 
مسوقة لبيان أنّ الكنيّة في الجميع واحدة بلا فرق بين الأجناس أبداً. فطبعاً م 
يكن ذكرها إلا من باب المثال. 

وعليه. فظهور صحيحة زرارة في أن العبرة بالقوت الغالب سلي عن أيّ 
معارض.ء فيؤخذد به. 

وتحمل الأجناس الواردة في تلك الأخبار التي رما يستظهر منها الاختصاص 
على المئال حسما عرفت. 

هذاء مع الإغماض عن كل ما ذكرناه وتسليم عدم ظهور النصوص فيا 
استظهرناه فغايته الشكٌ فى لحاظ الخصوصيّة لهذه الخمسة فيتمسّك فى نفيها 
ناضدالة العراءةء فاقهل ماهو السحيع بن لصوم لين عند العلةى 


.6 الوسائل 9: 714/ أبواب زكاة الفطرة بح‎ )١( 


“ع مما يف م مواد و ا تك ا اجو اشر الغروة 2 1 ال كاه 


والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى *' "١‏ وإن كان الأقوى ما ذكرنا. 


الجزئيّة أو الشرطيّة . 

فتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّ الأظهر الاكتفاء بكلّ ما يكون قوتاً غالباً, 
سواء أكان من الخمسة أم من غيرهاء وإن كان الأحوط الاقتصار على الخمسة 
كنا اين النة :ىق المقن لك تقرط كوتيا نق القويك العالنيو وال فالا خوط 
لوقت اذ قن كود القوت الغالب في بعض البلاد شيء وفي بعض ثبيء آخرء 
فقتضى الاحتياط حينئذٍ إخراج ذلك القوت إن لم يكن من الخمسة, وأحوط 
منه الجمع بين الأمرين. 

)١(‏ للتسالم على الاجتزاء بهاء مضافاً إلى القول بالاختصاص كما تقدّم: 
ولكنّه مشروط بكونها من القوت الغالب كا تقدّم, وإلا فالأحوط دفع القوت 
الغالب, وأحوط منه الجمع بين الأمرين. ففي مثل بلاد طبرستان التي يكون 
القوت الغالب فيها الأرز الأحوط الجمع بينه وبين أحد الأربعة. 

والمتحصّل من جميع ما ذكرناه لحدٌ الآن: أنّ المستفاد من النصوص بعد ضر 
بعضها إلى بعض أنه تجزئ الحنطة والشعير والقر والزبيب والأقط واللين. 

كا أن المستفاد من صحيح زرارة وابن مسكان كفاية كل ما يعذَّى به 
الأتشان غيالة: امغر عنه:بالقوت الغالت:.فيشمل قثل الماش والعدس: والآرز 
وإن لم يرد الأخير في شيء من النصوص. 

وأَمّا ما لايكون غذاءً وإن كان مما يحتاج إليه ‏ كالرطب والعنب والبسر 
والحصرم ونحوها من المراتب السابقة على القر والزبيب فلا يجتزى بها. لعدم 
التفوّت والتغذّي بها ولو في بعض البلدان وفى نوبة واحدة, بخلاف القر والزييب 


(:#) هذا الاحتياط يختصٌ بما إذا كانت من القوت الغالب. 


زكاة الفطرة / جنسها وقدرها يز[ 1 000011 


بل يكفى الدقيق والخيز (*) )١١‏ والماكن» و العدن. 


فائهها كذلك. ومن ثم التضن عليه ق التصوصض وم يذكر شيء من المراتب 
السابقة عليهماء مع أنّ الرطب والعنب أكثر وجوداًء لمسبوقيّة القر والزييب بهما. 

وأولى بعدم الإجزاء ما يكون مثل السكّر والملح والدبسء, بل المنضروات 
بالأسر حقٌّ الخيار. فإنّ شيئاً منها لايكتنى بها في مقام التغدّي ولو لقوم أو 
بلد خاصٌ فى نوبة واحدة وإن كان الجميع ما يحتاج إليه في الطعام . 

)١(‏ أمّا الدقيق فإن كان صاعاً فهو كافٍ قطعاً. لعدم احتّال مدخليّة الحنطة 
بشكلها الخاصٌء فإِنّ هذا حنطة وإن تغيرت صورته. بل الصاع منه يزيد على 
الصاع منها بمقدار الربع. ومن ثم كان أفضلء لكونه أنفع بحال الفقير كا 
لايخنى. 

وإن كان أقلَ كما لو طحن صاع من الحنطة؛ حيث يكون الدقيق الحخالض 
بعد الطحن حوالي ثلاثة ارباع الصاع كما عرفت فيشكل الاجتزاء حينئذ, 
نظراً إلى أن مقتضى الجمود على ظواهر النصوص لزوم اشتال المواد الفعليّة 
للمدفوعات على صاع كامل من الحنطة أو الشعير. والمفروض نقصان الدقيق 
المدفوع عن هذا الوزن. 

إلا أن المستفاد من صحيح عمر بن يزيد هو الاجتزاء وأنّ النتقص يحتسب 
بدلاً عن أجرة الطحن. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) تعطى الفطرة دقيقاً 
مكان الحنطة؟ «قال: لابأس, يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق»!". 


فإن كان إجماع على خلافه فليطرح, وإلا كما هو الصحيح. نظراً إلى أن 


() في كفاية الخبز إشكال. إِلَا إذا كانت مادته بمقدار الصاع : 
)١(‏ الوسائل 4: 71417/ أبواب زكاة الفطرة ب 4 ح 0. 


4 لوفقم دو ست نو جه سور بجع اودع ما دواو بس يا لتر العو 1/1716 ل كاه 


مورده الحنطة وأا بنفسها لاتقل عن الصاع دون المتَخْذْ منهء فلا مانع من 

وأمًا الخيز فإن كان أصله صاعاً من الحنطة المستلزم لكون وزنه الفعلى 
صاعاً ونصف الزيادة بعد الطبخ بمقدار الثلث من أجل المزيج - وهو الماء ‏ فلا 
إشكال في الاكتفاء كما عرفت فى الدقيق, بل هو أولى, لكونه أنفع بحال الفقير. 
وأَمّا لو كان وزنه الفعلى صاعاً واحداً المستلزم لكون الحنطة المتّخذْ هو منها 
أقلّ بمقدار الثلث فيجري فيه الإشكال المتقدّم فى الدقيق. فإن أمكن التعدّي 
من مورد الصحيح - بأن يكون النقص هنا بإزاء أجر الطبخ كما كان في الدقيق 
بآذاء اجر الطجن عقيو ولك همه هذ . 

بل الظاهر عدم الإجزاء. إذ المنسبق من الأدلّة لزوم دفع صاع من نفس 
الحنطة الخالصة أو الشعير كذلك لا بضميمة المزيج. بل لايجزئ حقٌ لو كان 
المزيج من جنس الفطرة, ولذا لايك الصاع الملفق من الحنطة والشعير كما 
شيع 1١‏ افظلاً عن كوت عن غَين الجنين كالماء المععمل عليه انين قاذا 2 
يجز المزيج من الجنس فن غيره بطريق أولى, إذ لايحتمل أن نصف صاع من 
الحنطة لايجزئْ وبعد طحنها ومزجها بالماء وصيرورتها عجيناً يجزئ مع بلوغ 
الصاع. فليس كلّ ما كان صاعاً قابلاً للأكل يحزئاً. بل لا بدٌ وأن تكون المواد 
ضاعا اكاافق الحنظة ان الع وخوعيا. 

ويؤكّده أنّ الخبز كان كثير الوجود ومتعارفاً بيعه في الأسواق, ومع ذلك لم 
يذكر في شيء من الأخبارء فلو كان الصاع منه محزئا لكان أولى بالذكر من 
الحنطة ونحوها كا لايخنى. لكثرة وجوده وكثرة حاجة الفقير إليه. بل هو انفع 
يحاله . 


)0010( في ص /11. 


زكاة الفطرة / جنسها وقدرها اا 
والأفضل إخراج القر'". 


وما ذكر تعرف عدم الإجزاء بصاع من الحنطة أو الأرز المطبوخين الذي 
رئما يعادل نصف صاع من الخالص منهما. 

وأمّا ما قيل من استظهار كون الدقيق في الصحيح المتقدّم قيمةً لا أصلا. 

ففيه: أوَّلاً: أنه خلاف الظاهر جدّاً. بل الظاهر دفع الدقيق فطرةً لا قيمةً 
ى) لايخى. 

وثانياً: ما سيأ قريباً إن شاء تعالى وتقدّم في زكاة المال من اختصاص 
القيمة بالأوراق النقديّة ونحوها مما هو متمخّض ف الفنيّة. لا دفع كلّ شيء له 
ماليّة ‏ كفراش أو كتاب ‏ قيمةً عن الحنطة ‏ مثلاً ‏ فإنّ الدليل قاصر عن هذا 
التعميم . ولا سما بلحاظ التعليل في بعض النصوص بكونه أنفع بحال الفقير. 

)١(‏ كما دلت عليه النصوص الكثيرة, التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله 
(عليه السلام) في حديث في صدقة الفطرة ‏ قال: «قال: القر أحبٌ ذلك إلى(" 
يعني : الحنطة والشعير والزبيب. 

قوله: يعني. من كلام صاحب الوسائل كما نبّه عليه المعلّق. وكان عليه 
الفصل بينهما بمثل قوله: أقول. كي لا يوهم أنّهِ جزء من الرواية. 

وموئّقة إسحاق بن عّار: عن صدقة الفطرة «قال: القر أفضل»'!). 

وصحيحة هشام «قال: القر في الفطرة أفضل من غيره. لأنّه أسرع منفعة 
وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه»7", ونحوها غيرها. 


.١ ح‎ ٠١ الوسائل 4: 759/ أبواب زكاة الفطرة ب‎ )١( 
.4 ح٠١ أبواب زكاة الفطرة ب‎ /765١ :9 (؟) الوسائل‎ 
ح8.‎ ٠١ أبواب زكاة الفطرة ب‎ /50١ : الوسائل‎ )*( 
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ثم الزبيب (". ثم" القوت الغالب!". هذا إذا لم يكن هناك مرجّح. من كون 
غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له. لكن الأولى والأحوط حينئذٍ دفعها !*) 
بعنوان القيمة. 


)١(‏ كما هو المعروفء ولكن قد يقال بأنّ مقتضى التعليل المتقدّم فى صحيح 
بأفضليّة القر من الزبيب. فن الجائز أن تكون فى القر جهات أخرى مختصّة 
اوتضيت | نطاتعه ستهدوان امتركا و :هده اليه 

(؟) إن كان المراد به الغالب لنفسه وعياله كما ذكره غيره من الفقهاء كامحقّق 
في الشرائع(" ‏ أي القوت الشخصي من حنطة أو شعير ‏ وأنّ الأفضل اختياره 
بحل القن ولوس وان كان غل نخلاف القوت الغالب لعامة التات :قله وعحةء 
وقد دلت عليه مرسلة يونس!" وخبر ا همداني الوارد في تقسيم الأمصار”". بل 
ظاهرهنا الوجوي: ولكن عق أجل ططف التعد ملا هل الاستعيا تن :ولق 
من باب التساح في أدلّة السنن. 

إلا أن هذا لايلاتم مع قوله (قدس سسره) أخيراً من أنّ الأولى والأحوط 
دفعها بعنوان القيمة لو كان غيرها أصلح بحال الفقير. فإنّ إطلاقه يشمل ما لو 
كان ذلك الغبر من الأجناس المنصوصة كالأقط واللين والحنطة ونحو ذلك. فلو 


(5) إذا كان المعطى من أحد النقدين وما بحكتهما تعيّن ذلك. وأمًا إذا لى يكن من أحدهما 
ولم يكن من القوت الغالب النوعي فالأحوط بل الأظهر عدم الاجتزاء به. 

)١(‏ الشرائع .5١” 1١5:١‏ ظ 

(') الوسائل 9: 541/ ابواب زكاة الفطرة ب/ ح 4. 

(5) الوسائل 4: 747/ أبواب زكاة الفطرة ب8 ح ؟. 
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كان قوته الشخصى هو الشعير ‏ مثلاً ‏ والفقير بحاجة إلى اللبن أو الحنطة فا 
هو وجه الاحتياط في دفع الحنطة ‏ مثلاً ‏ قيمةً عن الشعير ؟! أفهل كان من 
الحتمل وجوب دفع القوت الشخصىي لنحتاج إلى الاحتياط المزيور؟! 

لغوء كوته أول الالو عن وجة: لاخعال أولوثة الاحصبباب فق القيورت 
الشخصى على أيّ حال. وأمّا الاحتياط بأن يدفع الحنطة قيمةً عن الشعير فلا 
معبى له أبداً. لعدم احتّال الوجوب بتاتأ كما عرفت. 

وإن كان المراد القوت الغالب لغالب الناس كا هو ظاهر كلامه بقرينة 
ذكره فى صدر العبارة ‏ فهذا صحيح, إذ بعد فقد ما هو الأفضل من القر ثم 
الزييب فبطبيعة الحال ينتقل الأمر بعدئذٍ إلى سائر الأجناس مما يتقوّت به عامّة 
الناس. 


إلا أن الاحتياط المزبور فيا لو كان غيره أصلح بحال الفقير كاللباس أو 
الفراش ونحوهما أيضاً لا معنى له. لأنَا إن قلنا بجواز دفع القيمة من غير 
النقدين فالمتعيّن عند دفع الأصلح قصد القيمة لا أنه أحوط, لفرض عدم كونه 
من جنس الفطرة. وإن لم نقل بذلك وخصّصنا القيمة بالنقدين ىا هو الصحيح 
فلايجوز الدفع بعنوان القيمة بتاتاً. فلا نعرف وجهاً لهذا الاحتياط أبداً. 

وبالجملة: فلم يظهر لنا القيام صدر هذه العبارة مع ذيلهاء ولم ينضح المراد. 
فإنّه إن أراد القوت الشخصى فله وجه. ولكن الاحتياط حينئذٍ لم يكن فى محلّه . 
اذاقد يكون غتره متضوضا عليه كنا غرفت: وان أزاف اغالب لقالتي الا 
فيتعين القيمة على تقدير ولايجوز على التقدير الآخر. وعلى أي حالء لم يكن 


.1 000 ا اا 

[1801؟] مسألة :١‏ يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً (*) (0, فلا 
يجزئْ المعيب ويعتبر خلوصه فلا يكف الممتزج بغيره!"' من جنس آخر أو 
تراب أو نحوه. إلا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلاً يتسا به 


(كاكا ذكوه اليد فق الذرويى١١:سعرلا‏ علية ف المواهن بالاتيياة "١‏ 
وزكا يؤتدها ورد ركاه المال .من حدم الأحتزاءوالساة المرديضة وال فين 
عدت اذ كوان: 1 

أقول: الاحتياط في ذلك في محلّه ؛ وأمًا النتوى فكلا لعدم الدليل: والانصراف 
المزبور كما ترى. إلا إذا كان العيب بمثابة يسقطه عن صلاحيّة الاستعبال في 
الأكل بحيث لا ينتفع به إلا للدواب والدواجن. فانٌ الانصراف عن مثل هذا 
المعيب ما انا كل فو 

واخا العيب دون ذلك الغير المانع عن الأكل ولا سيا إذا كان المعطي بنفسه 
القت يه فضا عنّا اذا افنات :به أهل البلد كا لى أضات المطن التطة او الارة 
في هذه السنة فأحدث فبها العيب, فلم يظهر أيّ وجه لعدم الاجتزاء بها بعد 
صدق العنوان وإطلاق الدليل وعدم الانصراف حسما عرفت. 

(؟) لنروجه عن العنوان الملأمور به كصاع من الحنطة ‏ مثلاً ‏ ولذا لاايكفي 
الملفق حقٌٌ من جنس الفطرة كنصف صاع من الحنطة الممقزج بنصف صاع من 
الشعير كما سيجيء!' ‏ فضلاً عا إذا كان المزيج مثل القراب ونحوه. 


(:#) على الأحوط. 
)١(‏ الدروس .50١:١‏ 
(؟) الجواهر 018:10. 

(5) في ص 8غ1. 


زكاة الفطرة / جنسها وقدرها 15 141[ ز 1[ز1 1 ااا 

]١861[‏ مسألة *: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات١)‏ من 
الدراهم والدنانير أو غيرهما من الأجناس الأخر!*. وعلى هذا فيجزئى المعيب 
والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة. وكذا كل جنس شك في كفايته فإنّه يحجزئ 
بعنوآن القيمة. 


نعم. لو كان خالص الممتزج - بعد التصفية ‏ بمقدار صاع من الحنطة -مثلاً - 
أو كان المزيج مستهلكاً لقلّته - كمثقال تراب في صاع من الحنطة - لم يكن به 
بأسء إذ لا ضير في الضميمة الزائدة كا لا ضير فيا يتساعح به بل الغالب في 
هذه الأجناس كذلك. ولذا لو باع صاعاً مكيّاً من الحنطة وسلّمه ما يشتمل 
على مثقال أو مثقالين من التراب لم يكن به بأس كما هو واضح. 

0 ل سلاف فدولة افكا ل ووس ان عليه له وافر تتمن الأ خا رجالغة 
حدّ الاستفاضة بل فوقهاء وفي بعضها نا أنفع للفقير. إذ يشتري بها ما يريد. 

كما لا إشكال فى الاجتزاء بغير الدراهم من الدنانير ونحوها من النقود وإن 
اختطات الضصوض بالأؤل: إذ لا تمل أن يكون للدرهم خصوصيّة تستدعي 
الاقتصار عليه. بل هو من باب المثال لمطلق الأثُان. ولعلّ تخصيصه بالذكر من 
أجل قلّة الفطرة. حيث إِنْا -كما سيجيء'" عن كلّ رأس صاع. المعادل 
للدرهم. أو مع زيادة يسيرة. فلا مقتضي للتقدير بالدينار. لا أنه لايجزئ مع 
وجود المقتضي كا في كثير العائلة. فلو أعالٌ شخص عشرين نفراً ‏ مثلاً ‏ 
وأراد الإخراج عنهم بالدينار جاز بلا إشكال, ويدلٌ عليه التعليل بالأنفعيّة في 


)2 وفىي الاجتزاء بغير الدراهم والدنانير وما بحكمههما إشكال بل منع كا تقدّم. وبهذا 
)010( فى ص 5غ1غ. 


ءءء 00000 0 
موّقة إسحاق بن عبّار”", فإِنّه كالصري :ف أنّ العبرة في القيمة بالأنفعيّة الشاملة 
لمطلق القن من غير خصوصيّة للدرهم. وهذا واضح لا سترة عليه. 

وإِما الكلام في إعطاء القيمة من غير النقدين كاللباس والفراش ونحوههما 
فن الاعتامن زوقة دؤوة اللاتن صما راع من الأصعان متي ملعتب 
الجواهر١" ‏ مستدلين له بالإطلاق في بعض الأخبار. وعمدته مونّقة إسحاق 
ابن عبّار الذي هو الراوي لأكثر أخبار الباب عن أب عبدالله (عليه السلام) 
«قال: لابأس بالقيمة في الفطرة»7", فإنّ القيمة مطلقٌ يشمل الأثمان وغيرها 
مما له ماليّة . ْ 

ولكن صاحب المدارك خصٌ الحكم بالأتمان. لما يرتئيه من الندش فى 
سند هذه الرواية. من أجل الاشتال على الحسن بن على بن فضال الذي هو 
فطحي وإن كان ثقة, ولذا يجيب عنه في الجواهر أنٌالمويّق كالضحيح في الحجيّة. 

أقول: ما ذكره في الجواهر وإن كان وجبهاً فلا وقع للخدش في السندء إلا 
أنه مع ذلك لايمكن المساعدة على إطلاق الحكم, وذلك من أجل ظهور عنوان 
القيمة في الأثمان. فتقوم الأموال بما هو متمخحّض في المُنيّة كالدرهم والدينار 
وما يلحق مهما من الأوراق النقديّة لا يمال آخرء فإذا قيل: ما قيمة هذا الدار ؟ 
كاله كذ كارا مهل دل كذاقراها أو لانا اوعقارا وضوها وي: 
العناية يمتاز البائع عن المشتري لدى المبادلة. حيث إن المشتري يلاحظ 
ا لمخصوصيّات التي تحتوي علبها العين الموجبة لرغبة العقلاء. بخلاف البائع فإن 
نظره مقصور على ملاحظة كم القن الذي هو متمحّض ف الماليّة فقط. وكيف 


)١(‏ الوسائل 4: 7537/ أبواب زكاة الفطرة ب 4 ح1. 
)0( الجواهر .6١5 : ١6‏ 

(؟) الوسائل 4: 748/ أبواب زكاة الفطرة ب 4 ح 4. 
() المدارك 9856م _بالا؟, 


غ6١‏ ما او ع لا عا وي لاروك القر 1 الطهارة 


[فى طرق ثبوت النجاسة ] 
طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس, العلم الوجدانى ١7‏ 


إشكال حينئذ في وجوب الفحص والنظر وأنه ليس للمجتهد أن يفتى بطهارة شيء أو 
بنجاسته إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل, وذلك لأن أدلة اعتبار قاعدة 
الطهارة وغيرها من الأصول وإن كانت مطلقة إلا أن مقتضى الأدلة العقلية والنقلية 
المذكورتين في حلهما عدم جريانها قبل الفحص عن الدليلء, فبها نقيّد إطلاقاتها بما 
عو الشخص عن الدليل» 80 لاهلام الصورة قي ماده إلى قطنا 

وقد تكون الشبهة موضوعية كا إذا علمنا بالحكم وشككنا في الموضوع الخارجي 
ولم ندر مثلاً أنّ الدم المشاهد من القسم الطاهر أو النجس أو أن المائع المعيّن ماء أو 
بول أو أنه متنجس أو غير متنجس. ففى جميع ذلك تجري أصالة الطهارة وغيرها من 
الأصول من غير اعتبار الفحص في جريانها وإن أمكن تحصيل العلم بسهولة -كا إذا 
توقف على مجرّد النظر وفتح العين ‏ وذلك لاطلاق أدلة اعتبارها وعدم ما يدل على 
تقييدها بما بعد الفحص من عقل ولا نقل. مضافا إلى ما ورد في بعض الروايات من 
قوله (عليه السلام): «ما أباللي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعني1" لدلالته على عدم 
توقّف جريان أصالة الطهارة على الفحص في الشبهات الموضوعية . 


فصل 
)١(‏ لما حقّقناه في بحث الأصول من أنّ العلم حجّة بذاته, والرّدع عن العمل على 


طقه امن كن مفقول 5 اهنا اله ف شباحت المناه: 


.0 الوسائل ": 277 / أبواب النجاسات ب 7ح‎ )١1( 


زكاة الفطرة / جنسها وقدرها ا ااا اا ااا 


ما كان» فلفظ القيمة غير ظاهر في الإطلاق» بل في خصوص ما هو متمّكض 
فى الماليّة المنحصر في النقدين وما يلحق بهما. 

ويدل عليه غير واحد من الأخبار: 

متبا:.موئقة إسحاق بن عرّا ره قال سالك آبا الحسيق (عليه الصلاة) عن 
الفطرة «فقال: الجيران أحقّ بهاء ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّة)!"'. حيث 

ومونّقته الأخرى: «لابأس أن يعطيه قيمتها درهماً»7". 

ومونّقته الثالئة: ما تقول في الفطرة. يجوز أن أَؤْدّها فضّة بقيمة هذه 
الاشما يي ار 

فإنّ الظاهر من الكلّ التقوبم خصوص الأمان. 

فا ذكره صاحب المدارك من الاختصاص بالنقدين هو الصحيح., لعدم 
الإطلاق في تلك المونّقة أَوّلاً, ومع التسليم فهو مقيّد بهذه النصوص. 

بي الكلام في روايتين: 

إحداههما: صحيحة عمر بن يزيدء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
تعطى الفطرة دقيقاً مكان الحنطة؟ «قال: لابأس. يكون أجر طحنه بقدرٍ ما 
بين الحنطة والدقيق»7). 

وقد احتمل كا تقدّم*» - ظهورها في جواز دفع القيمة من غير النقدين 
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1غ نرب نمو اوسا اموا تراد اه ا وا ب داتعو ازع ار 17د كاه 


وهو الدقيق. 

ولكور غرفت يها فنه ا ذلك لسن موداي القيمةاييل الدقق فيه قاد 
فإنّه حنطة مطحونة» غايته أَنّه يقلّ بالطحن عن الصاع. فدلت الصحيحة على 
عدم البأس وأنّ ذلك يعد أجرة الطحن, وقلنا: إِنّه لم يقم إجماع على خلافها. 
فهذه الرواية أجنبيَّة عن التعدّض للقيمة. نعم. ذيلها متعيدض طاء إلا أنه مقيّد 
بالدرهم. فلاحظ . 

الثانية : مارواه الشيخ بإسناده عن الصفّار. عن محمّد بن عيسى. عن سلوان 
بن جعفر المروزي. قال: سمعته يقول: «إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزها 
تلك الساعة قبل الصلاة. والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد 
دراهم»'), هكذا في الوسائل. ورواها في الاستبصار بهذه الصورة أيضاً. وأمًا 
التبذيب فقد روى عين هذه الرواية ولكن عن محمّد بن مسلم بدل: محمّد بن 
فين :وذ كر يفنا سلوان بن حفص المروزي. بدل: سلوان بن جعفر المروزي. 

والظاهر وقوع التحريف في كلا الكتابين. فإن الراوي هو محمّد بن عيسى 
كا في الاستبصار. لا حمّد بن مسلم. إذ ليس هو في طبقة من يروي عن 
سلوان, فى التهذيب تحريف من هذه الناحية, كا أن سلبان بن جعفر في 
الاستبصار خريف. والصحيح سلوان بن حفص كا في التهذيب بقرينة سائر 
الزوانات معت ]| تون حيدق انا بردو عن سلما نتن حصن امروار ف 
وأمّا سلهان بن جعقر فلا وجود له أصلاً. 

ولكن الرواية ضعيفة السند على كل حال. لعدم وثاقة ابن حفص بوجه. 
وإن كانت الدلالة على المطلوب ‏ أعنى: اختصاص القيمة بالدرهم ‏ تامّة. فهي 


,507 /817 :4 الوسائل 9: 747/ أبواب زكاة الفطرة ب1 ح 7 التهذيب‎ )١( 
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زكاة الفطرة / جنسها وقدرها ا 000001 0 0 0 0 

[804؟] مسألة *: لايجزئ نصف الصاع ‏ مثلاً ‏ من الحنطة الأعلى 
وإن كان يسوى صاعاً من الأدون أو الشعير ‏ مثلاً ‏ إلا إذا كان بعنوان 
القيمة (). 


لاتصلح إلا للتأييد. 

)١(‏ بناءً على جواز إخراج القيمة من غير النقدين كما اختاره (قدس سره) 
استناداً إلى الإطلاق فى مونّق إسحاق المتقدّم. 

ولكن جماعة ‏ منهم صاحب الجواهر (قدس سره)!! ‏ استشكلوا فى ذلك, 
نظراً إلى قصور الأخبار عن الدلالة على كفاية القيمة من نفس الأجناس. بل 
ظاهرها اعتبار الصاع من كل منهاء ولا يكف الأقل وإن تساوى فى القيمة 
صاعاً من نوع آخرء فهي ظاهرة في كون القيمة من جنس آخر. 

والأمر كما ذكروه. فلا يجزئ الأقل من الصاع حيٌّ بعنوان القيمة: 

أمًا بناء على المختار من اختصاص القيمة بالنقدين فظاهر. 

وأمّا بناءً على التعميم فلأجل أنّ ما دل على كفاية القيمة ظاهرٌ في كونه 
قيمة لنفس تلك الأجناس. فالقيمة شىء وتلك الأجناس شىء آخرء قضاءً 
لقايرة القيمة الى القيمة,:فيت الو ضممنا الروانين وجنستاها فى كلام واجد 
بن قال (عليه السلام) أوّلاً: الفطرة صاع من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو 
لبن أو أقط. ثمّ قال (عليه السلام) بعد ذلك: ولا بأس بالقيمة في الفطرة, لا 
يشكٌ العرف في أنّ القيمة شيء آخر مغاير لتلك المذكورات يساوى ف الماليّة 
مع واحد منهاء فاستظهار كون القيمة من غير جنس الفطرة في حلّه. 


.65١ :١6 الجواهر‎ )١( 


/غء؛ ال 1 


[1804] مسألة :: لايحجزئ الصاع الملفّق من جنسين - بأن يخرج نصف 
صاع من الحنطة ونصفاً من الشعير مثلاً ‏ إِلّا بعنوان القيمة7". 


وأَمّا ما في صححية عمر بن يزيد من دفع الدقيق مكان الحنطة فقد عرفت 
عدم كونه من باب القيمة, بل من باب دفع الناقص عن الصاع بدلا عن الكامل 
عوضاً عن أجرة الطحن, فإن كان اجماع على خلافها فلتطرحء وإلا فلا حسما 
عرفت. 

)١(‏ لظهور الأدلّة في لزوم كون المدفوع من أيّ جنس كان صاعاً واحداً 
بحيث يصدق عليه أنه صاع من حنطة أو صاع من شعير أو زبيب أو قر أو 
غير ذلك ما يغذَّي عياله, المعيّر عنه بالقوت الغالب من عدس وأرز ونحوهماء 
فهو مهما كان لابدٌ وأن يكون مصداقاً لصاع من جنسه. الغير المنطبق على 
الملقّق من الجنسين, فإنّ نصف الصاع من الحنطة المنضمٌ إلى النصف من الشعير 
لا يصدق عليه عنوان الصاع من الحنطة ولا الصاع من الشعير, فلايجزئى. 
وهكذا الحال في سائر الأجناس. 

تعب للابأس نذلق يعتوان الفيسَة: ا غرفت من أن المركب مثببا عاضو 
مركب لايندرج لافي صاع من هذا الجنس ولافى صاع من الجنس الآخرء فهو 
كا هق كذلك لاعد من تعنسن الفطرة وان كان ابعاضة يعد مق أجرائها . وعلية: 
فلامانع من احتسابه بعنوان القيمة. وبذلك يفقرق عن المسألة السابقة التي 
تقدّم المنع فيها حٌ بعنوان القيمة. 

هذا بناءً على تعميم القيمة لغير النقدين. 

وأمَا على الاختصاص _كما هو الأظهر ‏ فلا يجوز ذلك أيضاً. 


زكاة الفطرة / جنسها وقدرها ا 

[870؟] مسألة 0: المدار قيمة وقت الإخراج "١‏ لا وقت الوجوب, 
والمعتبر قيمة بلد الاخراج لا وطنه ولا بلد أخرء فلو كان له مال في بلد اخر 
غير بلده وأراد الاخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي 
هو فيه . 

[5 مسألة 5: لايشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع 
الذي يخرج عن عياله”", ولا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض. فيجوز 
أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعيرء أو بالاختلاف بينهم, أو 
يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة, أو 
العكس . 

[1871] مسألة : الواجب فى القدر الصاع عن كل رأس 7" من جميع 
الأجناس حت اللبن على الأصحٌ. 


.107 لاحظ شرح هذه المسألة في ص‎ )١( 

)١(‏ كلّ ذلك لإطلاق الأدلّة بعد عدم ورود دليل على اعتبار الاتحاد من 
غير خلاف فيه ولا إشكال. 

() إجماعاً كما عن غير واحد.ء بل في الجواهر الإجماع بقسميه وقال (قدس 
سره): إِنْهِ يكن دعوى تواتر الأخبار". 

ولكن الظاهر أن دعوى التواتر لا أساس طاء فإِنٌ الوارد في المقام روايات 
معدودة وأكثرها مخدوشة سنداً وإن كان فيها الصحاح أيضاً. وكيفها كان, 
فلا ينبغي الإشكال في أنّ الواجب إنما هو مقدار الصاع في كاقّة الأجناس, وقد 


.6077:١6 الجواهر‎ )١( 


57 ل ا ااه 
ولع اغا لمن الأكيان: 

منها: صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبىي ال حسن الرضا(عليه السلام): 
قال: سالته عن الفطرة, كم يدفع عن كل راس من الحنطة والشعير والقر 
والزبيب؟ «قال: صاع بصاع النئّ (صلى الله عليه وآله)»7". 

وصحيحة معاوية بن عبّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: يعطى 
أصحاب الإبل والغنم والبقر في الفطرة من الأقط صاعا»!". 

وصحيحة محمّد بن عيسى: «... عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع 
النن (صل الله عليه وآله). وعن عيالك أيضاً»7". ونحوها غيرها. 

ولكن بإزائها عدّة من الأخبار. وفيها المعتبرة. وهي على طائفتين: 

الأولى: ما دلت على كفاية نصف الصاع فى خصوص الحنطة: 

كصحيحة الحلى. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صدقة الفطرة 
«فقال: على كلّ من يعول الرجلء على الح والعبد. والصغير والكبير. صاع 
من ترء أو نصف صاع من برّء والصاع أربعة أمدار». ونحوها صحيحة عبدالله 
ابن تما نين اند زاد: «أو صاع من شعير» !*ا. 

وصحيحة منصور بن حازم عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: سألته عن 
صدقة الفطرة «قال: صاع من تمرء أو نصف صاع من حنطة, أو صاع من 


شعبر, والقر حو ا 
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زكاة الفطرة / جنسها وقدرها ل ل 

وكأنه يظهر منها أن في الحنطة خصوصيّة يكت فبها بنصف الصاع. 

هذاء ولو كنّا نحن وهذه الروايات من غير قرينة خارجيّة لأمكن الجمع 
بالحمل على الأفضليّة وأنّ الواجب فى الحنطة نصف الصاع وأفضله الصاع 
الكامل وإن كان وارداً في مقام التحديد. نظير ماورد في بعض الكقّارات. حيث 
ؤوفتازة اجا واخري اتبامتان فجي يني بالحمل عل الاستحات: 

ولكن بالقرينة الخارجيّة علمنا أنّ نصوص النصف خرجت مخرج التقيّة . 
وهي الروايات الكثيرة المعتبرة المتضمّنة أنّ هذه الأحدوئثة من فعل عمان وهو 
الذي بدّل وغيّرء وتبعه على ذلك معاوية بعد أن عاد الحقّ إلى مقرّه في زمن 
لاذفة عولةنا انض التاق جلواتك اله وسلذنه عليه ومل ١‏ ا ولاه الطاهرية» 
ومن 5 ذلك في الأخبار تارة إلى عهان واخرى إلى طاغوت عصره معاوية, 
باعتبار أَنّه جدّد ما أحدثه عمان بعد عود الحقّ إلى مقرّه. وإليك بعضها: 

فنها: صحيحة معاوية بن وهب. قال: سمعتٌ أبا عبدالله (عليه السلام) 
يقول في الفطرة: «جرت السنّة بصاع من تمرء أو صاع من زبيبء أو صاع من 
بو بصاع من شعير»!''. 

ومنها: معتبرة ياسر القمّي خادم الرضا (عليه السلام) ‏ الذي هو مونّق 
عندناء لوجوده في إسناد تفسير على بن إبراهيم عن أب الحسن الرضا (عليه 
السلام) «قال: الفطرة صاع من حنطة. وصاع من شعير. وصاع من تمر وصاع 
فى سبوا نا عقدق الحنظلة عدا ريق 1" بوضوها ووارة اليا اما اضيا 


./8 الوسائل 9: 50؟/ ابواب زكاة الفطرة ب5 ح‎ )١( 
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ل ممح ما عم ااا لجا الس وو قاد وبمكط تين اقرع العرواة 11 7 لز كا 
لإسناد ذلك إلى معاوية أيضاً!". وقد عرفت عدم التنافى بين الإسناد إليه تارةً 
وإلى عمان أخرى. 

الطائفة الثانية: ما تضمّنت أنه نصف الصاع في غير الحنطة أيضاً. إِمَا هي 
مع الشعير أو سائر الأجناس ما عدا القر والزييب. 

من الأول: صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبدالله (علمها السلام) - 
في حديث - «قالا: فإن أعطى قرا فصاع لكلّ رأس. وإن لم يعط ترا فنصف 
صاع لكل رأس من حنطة أو قشهين: والحنطة والشعير سواء»7(". 

وصحيحة الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: صدقة الفطرة على 
كلّ رأس من أهلك إلى أن قال: عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو 
شعير. أو صاع من قر أو زبيب لفقراء المسلمين»7". 

ومن الثانى: صحيحة محمّد بن مسلم. قال: معت أبا عبدالله (عليه السلام) 
يقول: «الصدقة لمن لايجد الحنطة والشعير يجزئ عنه القمح والعدس والسلت 


( 


والذرة. نصف صاع من ذلك كلّه. أو صاع من قر أو زييب»©. 
وقد حمل الشيخ (قدس سره) هذه الروايات بأجمعها على التقيّة !0. 
وم يظهر له أيّ وجهء إذ لم ينقل قول من العامّة بكفاية نصف الصاع في غير 
الحنطة, وإِمًا خلافهم معنا فيها فقط تبعاً منهم لمعاوية وعئان كما سمعته من 
النصوص المتقدّمة, فلم يكن مضمونها موافقاً للعامّة كي تحمل على التقيّة. 
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زكاة الفطرة / جنسها وقدرها اااي 0 اا 
وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال 7" 


ولكن الذي يسبّل الخطب أنه لايمكن القول بكفاية نصف الصاع فى الشعير 
وغيره بعد الالتزام بلزوم الصاع في الحنطة التي هي أغلى قيمةً ون من الباق, 
فإنّ هذا مضافاً إلى مخالفته لجميع أقوال المسلمين من الخاصّة والعامّة مخالت 
للضرورة والقطع الوجداني كا لايخفى. فلابدٌ وأن يكون صدورها لعلّة وسبب 
حهؤل لناينا «وعلف ناض هن طرهها وان كشك اساتيدهاءورة غلهها 
إلى أهله. 

)١(‏ اختلف الأصحاب فى القدر الواجب من الفطرة في اللبن: 

فالمشهورة أَنّه صاع كغيره. 

وذهب جماعة - منهم الشيخ في عدّة من كتبه والعلامة والحقّق في الشرائع 
والنافع ١!‏ - أنه يكتفى بأربعة أرطال. 

فنهم من جعله عراقيّاً ىا هو ظاهر كلام المحقّق. حيث قال: وفسّره قوم 
بالمدئيئة7). ظ 
ومنهم من جعله مدنيّاً. المعادل لسئّة أرطال عراقيّة. فإنٌ الرطل المدنى 
يعادل رطلاً ونصفاً بالعراق. نسب ذلك إلى الشيخ في مصباحه وكذلك العلامة”". 

فالأقوال فى المسألة ثلاثة. 


3 التهذيب ؛: 84. الاستبصار ": 49. التبصرة : 1 الشرائع‎ "8١ ١ المبسوط‎ )١( 
0 : الفتصر النافع‎ ,1 ١" 

.5١" :١ الشرائع‎ )'( 

0( مصباح المتهجد: 1160. 


2 دوو جاتو اج بتجترس حاو اسطتيتو الرد وطاترة او انها أبا بس م سواه شرح العروة 7/5 الدّكاة 


ولسفدل للقول بكفاية الأربعة أرطال عرفوعة إبراههم بن هاشم عن 
أبي عبدالله (عليه السلام)؛ قال: سُئل عن الرجل في البادية لايمكنه الفطرة 
«قال: يتصدّق بأربعة أرطال من لبن», ونحوها مرسلة القاسم بن الحسن التي 
لا يبعد اتحادها مع المرفوعة 7". 

ولكنهها من أجل ضعف السند غير قابلتين للاعقاد ولم يبلغ العامل بهم| حدّاً 
يمكن أن يتوهّم انجبار الضعف بالعمل على القول بالجبر. 

على أنّ الدلالة أيضاً قاصرة, إذ لا تعض فبها لمقدار الفطرة, بل قد فرض 
العجز عنهاء الظاهر في العجز عن جميع الأجناس حيٌ اللبن عيناً وقيمة, فأمر 
(عليه السلام) بالتصدّق حينئذٍ اربعة ارطالء نما يعطيه صدقة لا فطرة. ومحل 
الكلام بيان مقدار الفطرة للمتمكن منهاء فهي أجنبيّة عا نحن فيه بالكلّيّة 
وبيت الممببا ليق بون بعيد. 

يبق الكلام في مكاتبة محمّد بن الريّانء قال كتبت إلى الرجل أسأله عن 
الفطرة وزكاتهاء كم تؤدّى؟ فكتب: «أربعة أرطال بالمدني»7". 

والظاهر أنّ من فسّر الرطل بالمدني استند إلى هذه الرواية. 

ولكنها بالرغم من صحّة سندها غير صالحة للاستدلال, إذ لم يذكر فبها 
اللبن. وإغا سال عن مقدار الفطرة بقول مطلق وحملها عليه بلا شاهد. إذن فهي 
بعارضة لمع التصوض الد اهل ١‏ نقذ ار النقا فعا ْ 

وما احتمله الشيخ من أَنّ ذلك من تصحيف الراوي وأَنّ أصله أربعة أمداد 
بدل أربعة أرطال0",. ' 


.7 أبواب زكاة الفطرة ب 7ح‎ ١ : الوسائل‎ )١( 
.6 (؟) الوسائل 4: 747/ أبواب زكاة الفطرة ب/اح‎ 


أو البيّنة العادلة') وفى كفاية العدل الواحد إشكال”* فلا يترك مراعاة الاحتياط١".‏ 


)١(‏ لاطلاق دليل حجيتها إلا فها دل الدليل على عدم اعتبار البيّنة فيه كما في الزّنا 
لأنه لايثبت بالبيّنة بمعبى شهادة عدلين بل يعتبر في ثبوته شهادة أربعة عدول, 
وكذلك ثبوت الملال على قول. وتوضيح الكلام في المقام: أنّ البيّنة لا يراد منها في 
موارد استعمالاتها فى الكتاب والسنّة إلا مطلق ما به البيان وما يثبت به الشىء كما هو 
معناها لغة, لأر” ابه بمعنى شعهادة عدلين اصطلاح جديد حدث بين الفقهاء. فالبيئة 
في مثل قوله عر من قائل: إإني على بيّنة من ربى ١4‏ «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون ‏ بالبيّنات والزبر #!'! وغيرهما ليست بعناها المصطلح عليه قطعا. وإنا 
استعملت بمعناها اللغوي أعنى ما به البيان والدليل, كا أن المراد بها في قوله (صلى الله 
عليه وآله وسلّم): «إما أقضي بينكم بالبيّنات والأمان»!" مطلق الدليل, وكأنه (صلٌ 
الله عليه وآله وسلّم): أراد أن ينبّه على أن حكمه في موارد الدعاوي والمرافعات وكذا 
حكم أوصيائه ليس هو الحكم النفس الأمري الواقعي, لأنّ ذلك كان مختصّاً ببعض 
الأنبياء. وإنها حكمه حكم ظاهري على طبق المين والدليل. 

ثم إن النبى (صل الله عليه وآله وسلّم) في موارد القضاء لا طبق البيّنة بهذا المعنى 
اللغوي على شهادة عدلين فاستكشفنا بذلك اعتبار شهادتهيا وأتها مصداق الدليل 
والبيّنة. وهذا باطلاقه يقتضي اعتبار البيّنة بمعنى شهادة العدلين في جميع مواردها إلا 
فها قام الدليل على عدم اعتبارها فيه كبا مرء وعلى ذلك لا شبهة في ثبوت النجاسة 
بشهادة عدلين حيث لم يرد دليل يمنع عن اعتبارها في النجاسة كما منعه في الرّنا. 

(؟) لا اعتبار بخبر العدل الواحد في الدعاوي والترافع حيث لم يطبق (صلى الله 
عليه وآله وسلّم) البيّنة فهما إلا على شهادة عدلين. كا لا اعتبار به في مثل الزنا لأنه 


(:#) الأظهر ثبوت النجاسة بقول العدل الواحد بل مطلق الثقة. 

.01/ : الأنعام‎ )١( 

(0) النحل 145:17 5غ. 

(؟) الوسائل 317:77 / أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ؟ ح .١‏ 


زكاة الفطرة / جنسها وقدرها ب 


والصاع أربعة أمداد". وهى تسعة أرطال بالعراقي. فهو ستائة وأربعة 
عشر مثقالاً وربع مثقال بالمثقال الصيرني, فيكون بحسب حقّة النجف التي 


فهو يجحدد حمل لا شاهد عليه أيضاً. 
وغلية: فهك هتزواية شاذة لآ قائل نوا لأ مق الفاعة .ول المخناضة» وستافية 
لجميع الأخبار المشهورة كما عرفت, فلا مناص من طرحها وردٌ علمها إلى 


أهله. ظ 
فتحصّل: أَنّه لا فرق بين اللبن وغيره في أنّ مقدار الفطرة فى الجميع صاع 


وهنا أمر آخر عجيب جدّأ. وهو أن الشيخ ذكر في كتاب المصباح على ما 
حكاه عنه في الجواهر”" أنّه فسّر الصاع في خصوص الذّبن بأربعة أرطال, 
وأَنّ مفهوم الصاع فيه يمتاز عن مفهومه في غيره. وبذلك يرتفع التنافي بين 
الأخبار. فلا يكون المقدار في اللبن أقلّ من الصاع. إذ هو في الأقط صاع ففى 
اللبن بطريق أولى كا لايخ . إلا أن مفهوم الصاع متى أطلق على اللين فالمراد 
اريعة | وظال عدققة المعادل منقة اراطال غراققة «ومق اطلق عل هرم سين 
الحنطة ونحوها فالمراد تسعة أرطال. 

وهذا منه -كما ترى - عجيب جدّاً. إذ لم ينقل عن أحد تفسير الصاع 
بمعنيين, بل له معنى واحد. وهو اسم لكميّة خاصّة من الوزن من دون فرق بين 
ما يتقدّرء لبنا كان ام غيره. 

."١ظحالف كما تقدّم ذلك مستقصىّ فى زكاة الغلات.‎ )١( 


.١06 : وهو في المصباح‎ 607514 :١6 الجواهر‎ )١( 
.5١1-37١6 (؟) شرح العروة 9*"؟:‎ 


1603 لمي م هلاصا لجز باقترض العرو 852 /الر كا 
هى تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالاً وثلث مثقال ‏ نصف حقّة ونصف 
وقية وأحد وثلاثون مثقالاً إلا مقدار حمئصتين. وبحسب حقّة الاسلامبول 
وهى مائتان وعُانون مثقالاً ‏ حقّتان وثلاثة أرباع الوقيّة ومثقال وثلاثة 
أرباع المثقال . وبحسب المنٌّ الشاهى ‏ وهو ألف ومائتان وانون مثقالاً ‏ 
نصف من إلا غسة وعشرون مثقالا وثلاثة أرباع المثقال. 

[180] مسألة 0: المدار قيمة وقت الاخراج١"‏ لا وقت الوجوب, 
والمعتبر قيمة بلد الاخراج لا وطنه ولا بلد آخرء فلو كان له مال في بلد آخر 
غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي 
هو فيه . 


)١(‏ لانصراف الأمر بأداء القيمة إلى قيمة وقت الإخراج كبلده لا وقت 
الوجوب أو بلد آخرء وعليه تنرّل النصوص. 

وتؤيّده رواية المروزي: «... والصدقة بصاع من قرء أو قيمته في تلك البلاد 
دراهم» 7". 

والمشهور أنه لاتقدير للقيمة, بل العبرة بالقيمة الواقعيّة النى تختلف باختلاف 
الأزمان والأمكن, أن التقدير نما ورد بحسب الكيل والوزن ولم يرد بلحاظ 
القيمة: 

ولكن الشرائع حكى عن قوم تقديره بدرهم. وعن آخرين بثلثي درهه”!". 

أمَا الأخير فلم يعرف له قائلء. بل قيل: ولا مستند. ولكن يمكن - والله 


. الوسائل 4: 71417/ أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح‎ )١( 
.5١*:١ (؟) الشرائع‎ 


زكاة الفطرة / جنسها وقدرها يي لي 0 
العالم - أن يكون مستنده مرسلة المفيد. قال: وروي: «أَنّ أقلّ القيمة في 
الرخص ثلثا درهم» "١‏ غير أنّ إرسالة مانع عن الاعتاد عليه. 

وأمًا الدرهم فيستدلٌ له بمونّقة إسحاق بن عبّار «قال: لابأس أن يعطيه 
قيمتها درهمأ»!". قال في الوسائل: هذا محمول على مساواة الدرهم للقيمة 
يومئذٍ أو زيادته, لما تقدّم فى حديث ايوب بن نوح. 

ولكنّه من البعد بمكان, لاختلاف قم الأجناس حك في ذلك الزمان 
بالشترؤرة #المعظة اعلفن المعيري وال باعل من القري وطك داه فكي 
يكن تقوم الكل بدرهم واحد؟ 

نعم. رواية أَيُوبٍ بن نوح'" تدلّ على التقدير بالدرهم. ولكن لم يعلم أنه 
قيمة لأ جنس. فلا يمكن الأخذ بإطلاقها. 

زكشدنا كاددفيه الكلاد قن المرقة بيار امح محيف السقة برا تروف من 
ناحية الدلالة. 

ما السند: فقد قيل بضعفه من أجل الاشتال على أحمد بن هلال الذي عدل 
عن الحقٌّ بعد أن كان من أصحاب أب محمّد (عليه السلام). فانحرف بعد أن 
كان مستقيماً. لما كان يترقبه من الوكالة عن الناحية المقدّسة. وقد ورد في 
حقّه ذموم كثيرة. 

وقد ضعّفه الشيخ فى الاستبصار صريحاً وقال: ضعيف فاسد المذهب 
لايلتفت إلى حديثه فيا يختصٌ بنقله (. 


.50١ المقنعة:‎ .١5 الوسائل 9: 545/ أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح‎ )١( 
.١١ ح‎ ١ (؟) الوسائل 9: 51/8/ ابواب زكاة الفطرة ب‎ 

(؟) الوسائل : 747/ أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 7. 

(؛) الاستبصار ”7: 738. 


120 3 0 


واستثناه ابن الولية نا برو حب الم رن هه الصدوق وابن 
و 31 
وقال النجاشي : نه صالح الرواية يعرف منها وينكر”". 
وفقل القيت فى الحلة وين ما بريه حال البتتا نشم وها برو هه جنال ار قدا" 


وفصّل ابن الغضائري بين ما يرويه عن كتاب ابن محبوب ونوادر ابن ابي 
عمير وبين غيرها!“. 


وقال ف التهبديب: إِنْه مشهور بالغلوٌ واللعنة. وما يختصٌ بروايته لا نعمل 


و (0) 


وأخيراً صرّح الشيخ الأنصاري (قدس سره) بِأنّه ممّن لا دين له. لأنّه كان 
يظهر الغلوٌ مرة والنصب أخرى مع ما بين المرحلتين من بعد المشرقين©. 

والذي يتحصّل لدينا من مجموع ما قيل في حقّه: أنه لاينبغي التأمّل فى 
كون الرجل فاسد العقيدة. مذموم السريرة, باع دينه لدنياه طلباً للجاه والمقام: 
إلا أن ذلك كله لا يستوجب ضعف الرجل في الحديث ولا ينافي وثاقته. بل 
الظاهر من عبارة النجاشئي: صالح الرواية, أنه ثقة في نقد فاهد ا عمد 
يعرف منها وينكرء وقد ذكرنا غير مرّة أن رواية الراوي أموراً منكرة من جهة 
كذب من حدّثه بها لاينافى وثاقته بوجه. فلا يصادم هذا التعبير تزكيته بأنّه 


.479 /74/ حكاه النجاشى:‎ )١( 
. 1 //1* النجاشى:‎ (0) 

(©) العدة: 07-4 

(غ) خلاصة الأقوال: .١7065 /9٠١‏ 
(0) التهبذيب 9: 4١5؟/‏ ؟١١4.‏ 

(1) كتاب الطهارة :١‏ 5"00. 


زكاة الفطرة / جنسها وقدرها اا اا 


صالح الرواية. ويؤيّده وقوعه في إسناد كامل الزيارات. 

وأمّا تضعيف الشيخ فهو اجتهادٌ منه استنتجه من كونه فاسد العقيدة. فلا 
يكن الاغناه عليه بل أن تفضيلة:ق العدّة فية ها وزونة يخال الاستقامة .وما 
يرويه بعدها لا يخلو عن نوع شهادة بالوثاقة. 
كتاب دون كتاب أو فى حال دون حال؟! 

وعلى الجملة: لم ينبض شىء ما ذكر في مقابل التوثيق المستفاد من كلام 
النحاقى:وقد 3 كزنا غنن هدة أن فسا العقيذة لأيضي يضحة الرواية بعد تبويت 
الؤقافة هل ها تركيس عن مكقة بحت الثقة طلقا ب والطاهر د الريدل مو ىن 
وإن استثناه ابن الوليد ومن تبعه, فإنّ ذلك ربا كان لعلّة هو أدرى بها بعد أن 
لم يكن قدحاً في الرجل نفسه. فالرواية معتبرة سنداً. 

وأما الدلالة: فهى مبنيّة على أن يحون التنوين فى «درهماً» للتنكير. أي 
درهماً واحداً. وهو غير واضح. بل الظاهر أنّ الدرهم ييز للقيمة, والمراد 
تخصيص القيمة بكونها من الدراهم, لا من جنس آخر كا هو الصحيح عندنا 
-على ما مر ويؤيّده التعبير بالفضّة بدل الدرهم في مونّقته الأخرى. وفى 
بعض الروايات: الدرهم. بدل: درهمء ثما ذكره المشهور من عدم التقدير فى 
البين وأنّ العبرة بالقيمة الفعليّة هو الصحيح. 


6 
في وقت وجوبها 


وهو دخول ليلة العيد!*» جامعاً للشرائط 7". 


: اختلفت كلمات الأصحاب (قدس سرهم) في مبدأ وقت وجوب الفطرة‎ )١( 

فعن جماعة كثيرين: أَنْها تجب بغروب ثمس آخر يوم من شهر رمضان 
جامعاً للشرائط. كما صرّح به الحقّق في الشرائع والمعتبر والعلامة في جملة من 
كتبه والششهيد الثاني في المسالك ونقل عن الشيخ في الجمل والاقتصاد واختاره 
ابن حمزة وابن إدريس بل نسبه في الحدائق إلى المشهور بين المتأخّرين!". 

وعن جماعة آاخرين: أن وقتها طلوع الفجر من يوم الفطرء وإليه مال السيّد 
في المدارك7". 

ويستدلٌ للمشهور بما رواه الصدوق بإسناده عن على بن أبي حمزة. عن 
معاوية بن عبّارء عن أبي عبدالله (عليه السلام): في المولود يولد ليلة الفطر 
والمبودي والنصرانى يسلم ليلة الفطر «قال: ليس عليهم فطرة. وليس الفطرة 
إلا على مَن أدرك الشهر»””. 


(*#) بل طلوع الفجر من يوم العيد. 

)١(‏ الشرائع ,5١7 :١‏ المعتبر ؟: ,1١١‏ القواعد :١‏ 509, التذكرة 0: ,59١‏ النهاية ؟: 
٠‏ المسالك :١‏ ؟407. الجمل والعقود (الرسائل العشر): 5١9‏ الاقتصاد: 9؟4, 
الوضيلة 312 الترائر 5523 ليوات 5173 

(؟) المدارك ه: غ"؟. 

(؟) الوسائل 9: ؟7601/ أبواب زكاة الفطرة ب ١١‏ ح .,١‏ الفقيه 7: .00٠ /١١7‏ 


ذكاة النطرة / .وفك الرجوت 1 1ذ[1ذ1ذ[ز[ز[ز[ [ 000 


وبالصحيح عن معاوية بن عبّارء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
مولود ولد ليلة الفطرء عليه فطرة؟ «قال: لاء قد خرج الشهر» وسألته عن 
بهودي أسلم ليلة الفطر. عليه فطرة؟ «قال: لا»7". 

لكن الأولى ضعيفة السند أوّلاً وإنّ عُبّر عنها بالصحيحة تارةً وبالمصحّحة 
أخرى. من أجل ضعف على بن أبي حمزة الذي هو البطائني الكذّاب. وما في 
الوسائل من ضبط على بن حمزة بحذف كلمة «أبي» غلط والصواب ما 
بها ابعل انق طرق الفهوى المعيحه عق ين عل مويه و1 
يوثق, وحدد الشيخوخة سما للصدوق لا تكفي فى الوثاقة ى) مر موارا: 

وقافسرة الرلذلة كاتا اذى مقاذها ماهد تنوف لوعو فلس 
أدرك الشهر في قبال من لم يدركء فالإدراك شرط للوجوب. وأمّا أنّ هذا 
الواجب متى وقته وما هو مبدؤه فلا تعض فبها لذلك بتاتاً. ومن الجائز أن 
يكون الوقت طلوع الفجر مشروطاً بإدراك الشهر. 

وأا القاتلةاى أعن وحعديحة ينعا ززبة جافين اول مضيو الدلذلةاء: د لبس 
مفادها إلا نف 55-5 عمّن لم يكن 5 في الشهر حقيقة كالمولود. أو 
حكناً كمن أسلمء ولا تعرّض فيها بوجه لإثبات أصل الوجوب فضلاً عن 


واستدلٌ في المدارك للقول الآخر بعد اختياره بصحيحة العيص بن القاسم . 
قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفطرة, متى هى ؟ «فقال: قبل الصلاة 
يوم الفطر» قلت: فإن بق منه شيء بعد الصلاة؟ «قال: لابأس. نحن نعطي 


)١(‏ الوسائل 4: 707/ أبواب زكاة الفطرة ب ١١‏ ح ؟. 
(1) في الوسائل المحقّق جديداً: علي بن أبي حمزة. 


3 ا بد جع بام ا د ا ا و يي ار لوو ك1 


عيالنا منه ببق فنقسّمه)»(١'.‏ 


وفيه أوّلاً: أنّ السؤال عن الفطرة بنفسها ونا منى هي ظاهدٌ في عطائها 
وأدائها لا وجوبهاء ولا سما بقرينة قوله (عليه السلام) في الجواب: «لا بأس, 
نحن نعطي», فهي ظاهرة في السؤال عن وقت الإخراج لا عن زمان الوجوب ' 
الذي هو نحل الكلام. 

وثانياً: أنه لا دلالة للها بوجه على كون مبداً الوقت طلوع الفجر كما هو 
المّعىء بل مفادها أنّ مبدأه طلوع الشمس الذي هو أوَّل اليوم كما في سائر 
إطلاقات اليوم مثل: يوم المزدلفة وأيّام التشريق ونحوهاء فإنّ المبدأ في الكل 
وَل طلوع الشمسء وأمًا مابين الطَلوعين فهو إِمّا ملحق بالليل. أو حدّ متوسسّط 
بينه وبين النهارء فلازم الاستدلال بها الالتزام بان مبداه طلوع الشمس ولا 
قائل به. 

فالانصاف أنّ الروايات لا دلالة لها على شيء من القولينء ولا ييكن 
الاستدلال بها على تعيين مبدأ الوجوب وأنّه الغروب أو طلوع الفجر. لعدم 
التعض فبها لشيء من الأمرين, فتنتهي النوبة حينئذٍ إلى مراجعة الأصول 
الساكة ببورن ف الال اننا ا قاد تدان 

وأمّا قُرة هذا البحث: فقد قيل أَمّْا تظهر فا لو مات بعد غروب ليلة العيد 
جامعاً للشرائط . فعلى الأوّل يجب الإخراج من تركته. لفعليّة التكليف. بخلاف 
الثاني لوقوع الموت عندئذٍ قبل تعلق الخطاب وحدوث الإيجاب. 

ولكثّها مبنيّة على القول بكون زكاة الفطرة كزكاة المال حقَّاً ماليَاً متعلقاً 
بالعين. ليكون حاها حال سائر الديون الحكومة بلزوم الإخراج من التركة. 
وأمّا بناءً على ما هو الأظهر من كونها حكماً تكليفيّاً حضاً من غير أن يتضمّن 


.6 ح‎ ١7 الوسائل 9: 704/ أبواب زكاة الفطرة ب‎ )١( 


زكاة الفطرة / وقت الوجوب العو ا اد ا وج امام و ا 0 


الوضع بوجه - لقصور الأدلّة عن إفادة أزيد من ذلك كما عرفته فما سبق - 
فتلغو هذه المرة. بداهة سقوط التكليف بالموت فلا تخرج عن التركة على كل 
حال 

نعم, تظهر الرة في وجوب حفظ القدرة وعدمه ليلة العيد. إذ على الثاني 
جاز له تفويت جميع أمواله وجعل نفسه فقيراً عند طلوع الفجر كي لم يكن 
مشمولاً للخطاب آنذاك, لعدم وجوب حفظ القدرة قبل تعلّق التكليف. بخلافه 
على الأوّل لفعليّة الوجوب لدى الغروب وتنجّز التكليف عند دخول الليل 
المانع عن تفويت القدرة. فيجب حفظها للصرف في الامتثال: إِمّا فعلاً على 
القول باتحاد وقتي الوجوب والإخراج. أو بعد الطلوع بناءً على التفكيك 
وتأخَّر الثاني وكونه من قبيل الواجب التعليق. 

هذاء وقد تقدّم دعوى الإجماع على لزوم استجاع الشرائط لدى غروب 
ليلة العيد. فإن تمّ فلا كلام. وإلا فتكثر القرة بين القولين. كما لو بلغ الصبي أو 
ور العبد أوروال المقون أو أعال قهها او.عار عقا أقناء اللمل فاه 
لاتجب الفطرة على القول الأوّل. لعدم استجماع الشرائط أوّل الوقتء وتجب 
على الثاني. لحصوها حينئذٍء وقد تقدّم أنّ الأظهر عدم قيام الإجماع. ولم يرد 
نصّ إلا بالإضافة إلى خصوص المولود والكافر الذي أسلم, فيجب الاقتصار 
قله ولااموحت فرذي ار 

وإذ قد عرفت المرة فيقع الكلام فما يقتضيه الأصل العملي بعد ما عرفت من 
قصور الأدلّة عن إثبات شيء من القولين, والبحث فيه يقع تارهٌ من حيث 


ثبوت الوجوب ليلة العيد. واخرى من حيث جواز الإخراج وقتئذ. 


.وتظهر القرة أيضا فا لضان فقيرا أو أزال الحتقل أو زالت الفسيلولة أقاء اللنيل 
واستمرٌ إلى زوال يوم العيد. 


3 دحوم عق سما بج ووو نوو وكا يي افر قري 06 ارة اء 


ما الأوّل: فلا ينبغي التأمل في أن مقتضى الاستصحاب عدم تعلّق الخطاب 
إلى زمان اليقين بحدوثه وهو ما بعد طلوع الفجر. فإن الوجوب مقطوع الثبوت 
حينئذٍ باتّفاق الأصحاب. بل يمكن استفادته من صحيحة العيص المتقدّمة, بناءً 
على كون «يوم الفطر» متعلقاً بقوله: «قبل الصلاة» أي قبل الصلاة من يوم 
الفطرء فإن مبدأ صلاة العيد هو أُوّل طلوع الشمسء فطبعاً يكون قبل الصلاة 
قبل طلوع الشمس.ء فتدل على ثبوت الوجوب فما بين الطلوعين. 

وكيف ما كان. فلا شكٌ في أنّ الوجوب المشكوك حدوثه فى الليل محكومٌ 
بالعدم بمقتضى الاستصحاب. فيجوز له تفويت المال ولا يجب التحفظ عليه 
قبل طلوع الفجر. 

وأمّا الثاني - ل الإخراج ليلة العيد ‏ : فإن اعتمدنا على النص الدال 
يه حت في شهر رمضان بل من أوّل يوم من الشهر -وسيجيء 
البحث حوله قريب إن شاء تعالى!" ‏ فجواز الإخراج ليلة العيد بطريق أولى 
ىا لايخى. 

وأمّا لو لم نعتمد عليه وقطعنا النظر عنه فالظاهر عدم الاجتزاء بالإخراج 
ليلاً. للشكٌ في الخروج عن عهدة الامتثال بذلك. 

وما يقال من أنّ المرجع حينئذٍ أصالة البراءة عن تقييد الإخراج بكونه في 
النبار. للشكٌ فى شرطيّة اليوم للإعطاء. 

مدفوعٌ بأنّ البراءة عن الشرطيّة والتقيّد فرع إحراز أصل التكليف ليتعلّق 
الشك بقيده. فيدفع باصل العدم. وهو مشكوك في المقام, بل محكوم بالعدم 
بمقتضى الاستصحاب إلى مطلع الفجر كما تقدّم. وعندئذٍ فيكون التقيّد باليوم 
قهريّاً وإن لم يكن شرطيّاً ملحوظاً في نفس الواجب. نظير الأمر بالصلاة بعد 


)01( في ص .]77١‏ 


١6‏ ض ينه تنحية الفرو العو 6 7 الطيانة 


ا يثبت بشهادة أربعة عدول. وإنا الكلام في اعتباره في غير هذين الموردين. فهل 
خبر العدل الواحد تثبت به الموضوعات الخارجية على وجه الاطلاق حتى يمنع من 
اعتباره دليل أو لا اعتبار بخبره فى ثبوتها وإن كان معتبراً فى بعض الموارد ا لخاصة ؟ 

التحقيق أن خبر العدل الواحد كالبينة يعتبر في الموضوعات الخارجية كا يعتبر فى 
الأخكاء ب والرجد هه أن حمنة لانن حبحة خير العدل لكام إقا هن 
السيرة العقلائية القائمة على الأخذ بأقوال الموثقين فيا يرجع إلى معاشهم ومعادهم, 
وقد أمضاها الشارع بعدم الرّدع عنهاء ومن الظاهر عدم اختصاص سيرتهم هذه 
بباب دون بابء لأنّ حال الموضوعات الخارجية والأحكام عندهم على حد سواء. 
وقد سعريث يعن :عل الركون والاعتاد على أخبار الثقات في جميع ما يرجع إلى 
معاشهم ومعادهم. وبها يثبت اعتبار خبره في الموضوعات التي منها بولية مائع أو 
تنجسه ونحوهما. 

ويؤيده ما ورد من النهي عن إعلام المصلى بنجاسة ثوبه بقوله (عليه السلام): 
«لايؤذنه حتى ينصرف»١'!‏ نظراً إلى أن إخبار العدل الواحد لو لم يكن معتبراً في 
تعليا ل يكن لعسدع كيان الا يسفاجة :توي ويد سكو وتظيرها ها ور و 
توبيخ فق ا خاو المغتسل بعدم احاطة الماء جميع بدنه حيث قال (عليه السلام): «ما 
كان عليك لوسكق !"نولا وجداله اللأنقوت الي بيد باغيار العدل الو احد: 

وقد يقال كا قيل - إن رواية مسعدة بن صدقة رادعة عن السيرة ال 0 
الموضوعات الخارجية, وذلك لأنه (عليه السلام) بعدما حكم في الزوانة لد 
الأشياء المشكوك فيها قال: «والأشياء كلها على هذا حتى يستبين أو تقوم به 
لبيّنة»7" حيث حصي المثبت في الموضوعات الخارجية بالعلم والبيّنة. ومنه يظهر أن 
شين الخد ل الوافعق له اعفان به في الموضوع الخارجي . 

ويندفع ذلك مع الغض عن ضعف سندها بمسعدة - أن البيّنة في الرواية لم يرد 


)1١١)١(‏ الوسائل : 487 / أبواب النجاسات ب 7ؤ ح .١‏ ؟. 
(5) الوسائل 17 : 84 / أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4. 


زكاة الفطرة / وقت الوجوب و ا ا و 10 


ويستمرٌ إلى الزوال لمن لم يصل صلاة العيد١",‏ والأحوط عدم تأخيرها 
عن الصلاة إذا صلاها فيقدّمها عليها وإن صلى في أوّل وقتها. 


الزوالء فإنّه يستوجب تقيّدها بما بعد الوقت بطبيعة الحال. إذ لا معنى لكون 
شيء مصداقاً للواجب قبل أن يتعلق به الوجوب كا هو ظاهر. فالمقام مسن 
موارد قاعدة الااشتغال حسما عرفت دون البراءة . 

)١1(‏ قد عرفت الحال في وقت الوجوب من حيث المبداً. وأمّا من ناحية 
المنتبى فقد اختلفت كلمات الأصحاب على أقوال ثلاثة كما نضّ عليها في 
الجواهر"", والكلام فعلاً فيمن يصلي صلاة العيد دون من لم يصلها : 

أحدها: أَنّه صلاة العيد. حكي ذلك عن السيّد والشيخين والصدوقين”" 
وجماعة من المتأخّرينء بل تُسب إلى الأكثر تارةٌء وإلى علمائنا أجمع أخرى كما 
عن التذكرة, بل صرّح بالإثم لو أَخَّرها عن صلاة العيد اختياراً". 

الثاني : التحديد بالزوال مطلقاً. اختاره في الدروس والبيان. واستقربه في 
الختلف. ونقل عن ابن الجنيد أيضاً2. 

الثالث: الامتداد إلى آخر يوم الفطر. ىا هو ظاهر المنتبى. حيث قال: 
والأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة ويحرم التأخير عن يوم العيد. 


.658 - ه7"7١‎ :١6 الجواهر‎ )١( 

(1) الحدائق ؟١١:١50.‏ 

(9) التذكرة 6: 96" 5953. 

(؛) الدروس .50١ :١‏ البيان: 537”7, الختلف "7: 159., ونقله عن ابن الجنيد صاحب 
الحدائق .5١١:١7‏ 


.08١:١ المنتهى‎ )0( 


1ع اونان مقع تا رونو مان ارو لامي مامد يعو ع سي ار لوو 11 6 


ومال إليه في المدارك7' وحكيّ الذخيرة”" وقوّاه الجلسي (قدس سره) فى مرأة 
العفو ل 593 

والأقوق هو القول المشهور» ويدلنا غلية منهوء هوثقة إشحاق بن عيارء 
قال: سألته عن الفطرة «فقال: إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتهاء قبل الصلاة 
أو :بعد الضلاة (4). 

فإن مفهومها عدم التوسعة مع عدم العزل, بل يختصٌ بما قبل الصلاة. 

وتؤيّدها جملة من الروايات وإن ضعفت أسانيدها. كرواية علي بن طاووس 
في الإقبال عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: ينبغي أن يؤدّي الفطرة قبل أن 
يخرج الناس إلى الجبّانة, فإن أدّاها بعدما يرجع فإا هو صدقة وليس فطرة»!9, 
ونحوها رواية العيّاشي في تفسيره عن سام بن مكرم الجمال!''. 

ونازاتهنا صحيحتانة رع غدل جنا غل امغدادالوقت الما عد الضلذة: 

الأولى: صحيحة العيص بن القاسمء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن الفطرة. متى هي ؟ «فقال: قبل الصلاة يوم الفطر» قلت: فإن بق منه شيء 
بعد الصلاة؟ «قال: لا بأس. نحن نعطي عيالنا منه ثم يبق فنقسّمه»7". 

فد قبل ان 5 يلها يذل عل حواق تأخهرها عن الصلاة وأ ما اصع 


)١(‏ المدارك 0: 9غ5. 

(؟) ذخيرة المعاد: 1/اغ2. 

(؟) مرأة العقول .4١4- 4١:15‏ 

(؛) الوسائل 9: 7851/ أبواب زكاة الفطرة ب ١‏ ح 4. 

(4) الوسائل 9: 5080/ ابواب زكاة الفطرة ب ١١‏ ح /ء الإقبال: 781. 

(5) الوسائل 9: 7”006/ ابواب زكاة الفطرة ب ؟١‏ ح 8 تفسير العيّائي 5١‏ . 
(0) الوسائل 4: 7704 أبواب زكاة الفطرة ب ١١‏ ح 6. 


زكاة الفطرة / وقت الوجوب ا ا ا ا ا 


صاحب الوسائل - من أنّ المراد بإعطاء العيال عزل الفطرة كي لا يتنافى مع 
الصدر ‏ خلاف الظاهر. فتكون النتيجة امتداد الوقت وإن كان التقديم على 
الصلاة افضل . 

ولكن الظاهر أن ما صنعه في الوسائل هو المتعيّن وأنّه لا مناص من حمل 
الذيل على صورة العزل. وإلا فكيف يمكن إعطاء العيال من الفطرة؟! ضرورة 
أذ الغيال تعطى عنة القطرة لآ اثها تغطى اليد فالمراذ هن العطاء تجعل المعرول 
عند العيال أمانةً للإيصال إلى حلّه. ويؤكّده قوله (عليه السلام) بعد ذلك: «ث” 
يبق فنقسّمه», إذ لو كان العطاء بعنوان الصرف لا بعنوان الأمانة فكيف يمكن 
الأخذ بعدئذٍ والتقسيم ؟! فالتعبير بالبقاء والتقسيم ظاهدٌ في كون العطاء بعنوان 
العزلء فلا ينافي التوقيت بما قبل الصلاة الذي تضمّنه الصدرء ومع التنازل فلا 
أقلّ من الإجمال, فلا تنهض لمعارضة المونّقة الصريحة في المطلوب. 

الثانية : صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) -في حديث 
«قال: وإعطاء الفطرة قبل الصلاة افضل.ء وبعد الصلاة صدقة»('. 

فإِنْها صحيحة السند.ء إذ ليس فيه من يغمز فيه ما عدا محمّد بن عيسى بن 
عبيد الذي هو ثقة على الأظهر كا مد غير مرّة. وقد دلت على امتداد الوقت 
إلى ما بعد الصلاة. غير أنّ التقديم أفضل. فإِنّ هذا التعبير كاشفٌ عن اشتراكه 
مع التأخير في الفضيلة وإن كان الثاني مفضولاً. إذ حمل كلمة «أفضل» على 
الوجوب بعيد جذا. 

ولكنه ى]| ترىء» إذ لا تنسجم هذه الأفضليّة مع قوله (عليه السلام): «وبعد 
الصلاة صدقة». بل اللازم ان يقول (عليه السلام) بدل ذلك هكذا: وبعد الصلاة 
جائز. فالعدول عن ذلك والتعبير بما يتضمّن سلب عنوان الفطرة وأَئّْهَا حينئذٍ 


.١ ح‎ ١١ الوسائل 1: 507/ ابواب زكاة الفطرة ب‎ )١( 


3 100000 110[1#71#71#71#11ة011111 


صدقة محضة يكشف عن التحديد ما قبل الصلاة ىا تضمّنه مفهوم إسحاق بن 
عار المتقدّم, فهي حينئذٍ معاضدة له وليست بمعارضة. 

وأمّا التعبير بالأفضليّة فليس ذلك بالاضافة إلى التأخير عن الصلاة. بل 
بالإضافة إلى تقديم الإخراج في شهر رمضان. حيث إِنَّه فى سعة من ذلك., إلا 
أن الإخراج قبل الصلاة يوم العيد أفضل كما نطقت بذلك صريحاً صحيحة 
الفضلاء عن أبي جعفر وأَبِي عبدالله (عليهما السلام) أَئَّها قالا (عليهما السلام): 
«على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول. من حر وعبد. وصغير وكبير. يعطى 
يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضلء, وهو في سعة أن يعطبها من أَوّل يوم يدخل 
مرخ تعر اهكان 37 

فتحصّل: أنّ الأظهر التحديد بما قبل الصلاة, لمفهوم موق ابن عبّار السليم 

هذا كلّه بالإضافة إلى من صلى . 

وأمّا من لم يصلٌ لعذر أو غير عذرء فهل الوقت بالنسبة إليه حدود بالزوال 
كما هو المششهور؟! أو أنه يمتدٌ إلى الغروب كما عن العلامة واليجلسبي7'؟ 

لم يرد التحديد بالزوال في شيء من الروايات ما عدا رواية واحدة. وهي ما 
رواه ابن طاووس في كتاب الإقبال نقلاً من كتاب عبدالله بن حمّاد الأنصاري, 
عن أبي الحسن الأحمسى . عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إِنّ الفطرة عن 
تعر وار نه ال أن قال بسافلك :ا تل الفا از بعددها مالد اه 
أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة, وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة»7". 
)١(‏ الوسائل 9: 7014/ أبواب زكاة الفطرة ب ١7‏ ح 4. 


(؟) لاحظ المنتهى .08١ :١‏ النهاية ؟: ٠غ4.‏ 
(5) الوسائل 9: /77١‏ أبواب زكاة الفطرة ب 0 ح .١7‏ الاقبال: 7174. 


وكأة الفظرة 7.وقت الوجوت 00 ا 0 


ولكتّها ضعيفة السند من أجل جهالة طريق ابن طاووس إلى كتاب عبدالله 
ابن حمّاد الأنصاري أوّلاً. وعدم ثبوت وثاقة الأحمسبي ثانياً. حيث إِنّه مهمل 
وأمّا الأنصاري بنفسه فهو ثقة عندناء لوجوده فى إسناد كامل الزيارات. مضافاً 
إلى تصري النجاشي بأنّه من شسيوخ أصحابنا '". الذي هو مدح بليغ كا 
لايخنى . وكيف ما كان فهي ضعيفة لايمكن الاعتاد عليها. 

على أن متنها لايخلو عن تدافع بين الصدر والذيلء إذ قد جعل الاعتبار في 
الصدر بالإخراج قبل الظهرء وفي الذيل بالإخراج قبل الصلاة. حيث قال 
(عليه السلام): دهي فطرة إذا اخرجتها قبل الصلاة». 

ومن ثم استقرب في الحدائق أن يكون لفظ «الظهر» سهواً من الراوي أو 
غلطاً من النشاخ» وأنّ الصواب تبديلها بكلمة: الصلاة”". 

وهو غير بعيد. بل تقتضيه المطابقة مع السؤال في قوله: قلت أقبل الصلاة أو 
بعدهاء وإلا فلا ينسجم الجواب معه كما عرفت, ويعضده جعل العبرة في الذيل 
بالصلاة؛ وبذلك يندفع التنافي بينه وبين الصدر. والذي بهوّن المنطب أنّ الرواية 
ضعيفة السند فلا تستحقّ إطالة البحث. 

إذن فلابدٌ من مراجعة الأصل العملى بعد العلم ببقاء الو قت إلى الزوال 
بالسية إل من 2 ايضال» لدم قل اللثلات طن اعد والشاك .فق انعوائد بيه أن 
الامتداد إلى الغروب كي تكون الفطرة من أحكام يوم العيد يكامله. 

لا شك أن مقتضى الاستصحاب هو الثانيء بناءً على جريانه في الأحكام 
الكلّيّة ما لم يقم إجماع على خلافه, فالقول بالامتداد مبنى على أمرين: جريان 
الاستصحاب فى أمثال المقام, وعدم انعقاد الإجماع بعد ما عرفت من الخلاف. 


.64١4 :١5 مراأة العقول‎ )١( 
.5١4غ‎ :١؟ (؟) الحدائق‎ 


57 سوا اساي وو ار ا سمي اقرع لمر الك 
وإن خرج وقتها ول يخرجها''' فإن كان قد عزها دفعها إلى المستحق بعنوان 
الزكاة. وإن لم يعزها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها!*. بل يودُمها بقصد 


القربة من غير تعاض للأداء والقضاء. 


ولكن الاستصحاب ممنوع على مسلكنا. إذن لا دليل على بقاء الوقت بعد 
الزوال.ومقتقى الأصل البراءة:غن الوجورب: زائداً غل المقدار المعلوع مين 
الوقت. فإنٌ المتيقّن من الجعل تعلق التكليف إلى هذا الحدٌء فيرجع في الزائد 
عليه إن أضالة الغزاءة: 

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أن منتهى الوقت بالإضافة إلى من يصلي 
هو صلاة العيد حقٌ وإن صلاها أوّل وقتهاء وبالنسبة إلى غيره هو الزوال كما 
ذكره في المتن, فلاحظ . 

)١(‏ إذا خرج وقت الفطرة ‏ سواء أكان هو الصلاة أم الزوال أم الغروب 
حسها عرفت - ولم يكن مخرجاً لها فقد يكون ذلك مع العزل. وأخرى بدونه. 

ما مع العزل: فلا إشكال في جواز التأخير إلى أن يدفع المعزول إلى المستحقٌ 
بعنوان الزكاة كما ذكره في المتن. فإن ذلك هو مقتضى مفهوم العزل المفروض 
جوازه كا سيجيء'", وقد تعين المعزول في الزكاة بالعزل فلابدٌ من صرفه 
فيهاء ولا يجوز الرجوع عنهاء فإنّ ما كان لله لايرجع فيه. هذاء مضافاً إلى 
التصريم بجواز التأخير في مونّق إسحاق بن عبار المتقدّم 7". 

وأمّا بدونه: فهل يسقط الوجوب بخروج الوقت؟ أم لابدٌ من إخراجها 
(:2) بل لا يبعد السقوط . 


0010( فى ص 1/غ. 
(؟) الوسائل 4: 7601/ أبواب زكاة الفطرة ب ١7‏ ح 4. 


زكاة الفطرة / وقت الوجوب 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
خارج الوقت أيضاً ولو قضاءً؟ 

قد يقال بالثاني. نظراً إلى أنّ التوقيت راجع إلى الحكم الكل ب اع 
وجوب الأداء والإعطاء ‏ وأمّا الحكم الوضعي أي اشتغال الذمّة بالمال فلا 
توقيت فيه فلا مانع من استصحاب بقائه . 

ولكنّه مبني على تضمّن الفطرة وضعاً زائداً على التكليف كا في زكاة المال 
بآن تكون الذثة مشغولة يهاء.وتخرج عن التركة كا فى:شائر الديون كنبا أن 
زكاة المال حقّ ثابت في العين. 

وقد عرفت في ما سبق منعه, لعدم هوض أيّ دليل عليه. بل هي حكم 
تكليى محض كسائر التكاليف الإلهية مثل الصلاة والصيام, فإذا خرج الوقت لم 
تكن الذمّة مشغولة بشيء ليجب الخروج عن عهدتها. 

وقد يقال أيضاً بوجوب الإخراج. نظراً إلى استصحاب بقاء الوجوب بعد 
خروج الوقتء ولا ينافيه التوقيت. لعدم تعدّد الموضوع بعد ان كان الاعتبار 
فيه بالنظر العرفي. ولاريب في اتحاد القضيّتين ‏ المتيقّنة والمشكوكة ‏ كذلك 
كيت أو كان المجوية تاها بعد الوقتك اقهى بقاء :1 كان له أله تكر جلاية. 

ولكنّه كما ترىء أمّا أَولاً: فلمنع جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكميّة 
والأحكام الكليّة كما أوضحناه في محله. 

وثانياً: ما ذكرناه في مباحث القضاء من كتاب الصلاة من امتناع جريان 
الاستصحاب الشخصي في خصوص المقام» إذ الوجوب المحدود بوقت خاصٌ 
شق بباتتفا دبوققه ينعي بأنتباء أملة ولا يفقل يقاؤة يسن لوقك فللافك فى 
الدع عرف 40 ال مسي د نار كان لا لو انك ال و شري 
حدث لموضوع اخرء ومن ثم لو جرى الاستصحاب فهو من قبيل القسم 
الثالث من استصحاب الكلي. من أجل احتال بقاء كي الوجوب في ضمن فرد 


ع 0-0 1101 


[851؟5] مسألة :١‏ لايجوز تقديمها على وقتها" في شهر رمضان على 
أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً م يحسب عند دخول وقتها. 


آخر حدث مقارناً لارتفاع الفرد الأَوّل الثابت في الوقت أو قارنه في الوجود. 
والمقرّر في حلّه عدم حجّيّة هذا القسم من استصحاب الكل '". بل المرجع 
أضالة الراءة تفن تعلق الومفويه يفت الووقه:. 

هذاء مع أن صحيحة عبدالله بن سنان دلت على أَنْها بعد الوقت صدقة 
وليست من الفطرة في شىء ومعها لاتصل النوبة إلى القسشك بالاستصحاب. 
عن أبي 2000-7 السلام) «قال: وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضلء وبعد 
الصلاة صدقة»!("'. 

فإنٌ المراد بالصدقة هى المستحيّة, وإلا فالصدقة الواجبة هى الفطرة, 
والتفصيل قاطع للشركة. وقد تقدّم المراد بالأفضليّة وأا بالقياس إلى التقدي 
فى شهر رمضان ل التاخير عن الصلاة. وهذه الصحيحة وإن كان موردها 
الصلاة إلا أنه يت الحكم فيمن لم يصلّ بعدم القول بالفصل . 

فتحصّل : أنّ الأقوى عدم الوجوب بعد الوقت وإن كان الإخراج أحوط 
بأن يأتي به بالعنوان الجامع بين الصدقة الواجبة أو المستحبّة, لا الجامع بين 
الأداء والقضاء الذي ذكره في المتن. 

)١(‏ لا إشكال كما لا خلاف في عدم جواز تقديم الفطرة على شهر رمضان 


(*) وإن كان جواز التقديم أظهر . 
)١(‏ مصباح الأصول 7: .1١4‏ 
(؟) الوسائل 5: 07/,/ أبواب زكاة الفطرة ب ١١‏ ح .١‏ 


زكاة الفطرة / وقت الوجوب ااا 


بعنوان أَنَّا فطرة, كما لا إشكال فى جواز ذلك بعنوان القرض ثم احتساب 
الديق جنا فنك وتغول:وفقها يسترظ البقاء عل رات الاتتشعفاق كن ف زكاة 
المالء إن نصوص الاحتساب من الزكاة مطلقة تع كلتا الزكاتين. ‏ 

وإغا الكلام في تقديمها على وقتها في شهر رمضانء. فقد ذهب جماعة إلى 
الجواز. وجماعة آخرون إلى المنع. بل ذهب بعضهم إلى القولين في كتابيه وهو 
الحقّق. فقد اختار المنع في الشرائع (", والجواز فى المعتبر"'. بل قد نسب كلا 
القولية الل القيرة تعن الذا رك نيه احم إل المسيود ا'اى وفنين ارون 
به أكوان إل ا8..وكيلوننا كا نب قالتهم هو الدليل: 

ولا ينبغي الإشكال في أنّ مقتضى القاعدة هو عدم الجواز. ضضرورة أن 
المؤقت لا أمر به قبل محىء وقتهء فالاجتزاء بالفعل المأ به قبل ظرف تعلّق 
لوجوىو زلا كفا يدق عقا الارضا ل فاع لل الدليل .ركد وها وريه الى 
زكاة المال من المنع عن التعجيل قبل حولان الحول بل في بعضها تشبيه ذلك 
بالصلاة قبل الوقت. 

إلا أنّ صحيحة الفضلاء قد تضمّنت جواز ذلك صريحاً. عن أبي جعفر 
(عليه السلام) وأبي عبدالله (عليه السلام) أنْهها قالا: «على الرجل أن يعطي 
عن كل من يعول؛ من حر وعبد. وصغير وكبير, ال ا 

فهو أفضل, وهو في سعة أن يعطيها من أَوّل يوم يدخل من شهر رمضان» !"ا 

وحملها على صورة القرض -كما عن بعضهم - بعيدٌ عن مساقها جدّا لعدم 


.5١* :١ الشرائع‎ )١( 

.11١7 المعتبر ؟7:‎ )١( 

(9) المدارك 6: هغ؟. 

.560١٠ :١ (غ) الدروس‎ 

(0) الوسائل 4: 704/ أبواب زكاة الفطرة ب ١١‏ ح 4. 


34 اا 0 

[85]] مسألة ": يجوز عزها في مال صوصن !امم الأحكامن أو 
الا ا 0 
أيضا . ويجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضاً 7" ٠‏ فيلحقه الحكم و7 تبق البقيّة 
غير معزولة على حكمها. 


اختصاصه بشهر رمضان. بل يجوز قبله ولو بسنة. 

اذن فالرواية صحيحة السند ظاهرة الدلالة قد عمل بها جماعة من 
الأصحاب. بل نسب إلى المشهور. وكما عرفت فلامانع من الأخذ بها والخروج 
لأجلها عن مقتضى القاعدة. فالأقوى هو الجواز وإن كان الأفضل التأخير إلى 
خروج الشهرء بل إلى يوم العيد قبل صلاته كا تقدّم. بل هو الأحوط. خروجاً 
عن شعبة النلاف. 

)١(‏ بلا خلاف فيه ولا إشكال كا هو الحال فى زكاة المال. فيتعيّن الزكاة فى 
المعزولء كبا تشهد بد جئلة من النصوص وإن كانت على خلاف القاعدة. الى 
منها مولّقة إسحاق بن عار المتقدّمة : «إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتهاء قبل 
الصلاة أوعقك الضلاة) )00 

فإِنّ العزل يتبع نفس الفطرة نا دواقا اتن لض 

أعيا: او ياي اي يي :كا تقد افع انها صعلى غالثة 
لمن 1ه تدم ع مكلا الف ل قودر ون له ا ل با ا دا 
يجوز عزل قيمتها على حدّ ما تقدّم في زكاة المال. فيجري العزل فى كلّ ما 
() الظاهر ابتناء هذا الفرع على ما سيجيء فى الفصل الآتٍ إن شاء تعالى 


.4 ح‎ ١١ الوسائل 4: 701/ أبواب زكاة الفطرة ب‎ )١( 


وتيك أرقا قل ساحي التدملك اى إعارة او إعارة او أمانة يرل ار عضي 


منها معناها المصطلح عليه لأنه كما عرفت اصطلاح حديثء بل المراد بها على ما 
قدمناه أنفا وسابقا في بحث المياه هو الدليل وما به البيان. ويدل عليه مضافا إلى انه 
معناها لغة أن المتبت في الموضوعات الخارجية غير منحصر بالعلم والبيّنة المصطلح 
عليها. لأنها كما تنبت بهما كذلك تثبت بالاستصحاب وحكم الحاكم والاقرار. وعليه 
فعنى الرواية أن الأشياء كلها على هذا حتى يظهر حكها بنفسه بحيث لو لاحظتها 
رأيت حرمتها أو نجاستها مثلاً كما هو الحال في موارد العلم الوجداني. أو يظهر من 
الخارج بالدليل ما في موارد البينة المصطلح عليها وخبر العدل الواحد وحكم الحاكم 
والاسستض يداني :واقزان امقر هاليؤانة لاتكوورادفة مق السيرة اذا .ولا خم هيده 
المناقشة استشكل الماتن فى كفاية خبر العدل الواحد واحتاط ولا بأس راعاته. 

)١(‏ بعد البناء على ثبوت النجاسة باخبار الثقة لا يبق محال للبحث عن ثبوتها 
باخبار ذي اليد إذا كان ثقة فلابدٌ حينئذ من فرض الكلام فما إذا لم يعلم وثاقته 
فنقول: لا إشكال في اعتبار إخباره عما بيده سواء أكان مالكاً لعينه أم لمنفعته أو 
للانتفاع أو لم يكن مالكاً له أصلاً كا إذا غصبه, وهذا للسيرة العقلائية حيث جرت 
من لدن آدم (عليه السلام) إلى زمانناء هذا على أن من أخبر عما هو تحت سلطانه أو 
عن شؤونه وكيفياته يعتمد على إخباره ويعامل معه معاملة العلم بالحال. ولعلّه من 
جهة أن من استولى على شيء فهو أدرى يما في يده وأعرف بكيفيّاته. ومن جملة 
شؤون الشيء وكيفيّاته نجاسته وطهارته. ولم يرد ردع عنها في الشريعة المقدسة 
فبذلك يثبت اعتبار قوله وإخباره. 

ونزيده توضيحاً أن لنا علماً تفصيلياً بنجاسة أشياء كئيرة من الذبائح وأيدي 
المسلمين والفرش والثياب والأواني وغيرها ولو حين غسلها. ولا علم لنا بعد ذلك 
بطروٌ مطهر علها بوجه. فلولا اعتبار قول صاحب اليد وإخباره عن طهارتها لكان 
استصحاب النجاسة حاكاً بنجاستها ولم يمكننا إثبات طهارتها بوجه وهو مما يوقعنا 
فى عسر وحرج فيلزم اختلال النظام. وإنما خرجنا عن استصحاب النجاسة باخبار 


زكاة الفطرة / وقت الوجوب م 


وفى جواز عزها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة!"" 
وجهء لكن لا يخلو عن إشكال. وكذا لو عزها في مال مشترك بينه وبين 
غيره مشاعاً وان كان ماله بقدرها. 


من أنه هل يجوز دفع الأقلّ من الصاع للفقير الواحد أم لا؟ 

فعلى الأَوّل وجواز دفع نصف الصاع ‏ مثلاً ‏ عملاً بإطلاقات الفطرة جاز 
عدلة أيضًا: 

وعلى الثاني الراجع إلى فرض الارتباطيّة بين أجزاء الصاع الواحد في صدق 
النطرة لاوز العزل ايشا الأدلة تاظدرة .عرزل الفطرة ذؤئغصيرها 
والمفروض عدم الصدق على الأقلّ من الصاع وأنّ نصف الصاع ‏ مثلاً ‏ نصف 
الفطرة وليس بفطرة, ولأجله لايجوز الدفع فلا يجوز العزل أيضاً حسما عرفت. 

وأمّا الاستثناء في جواز عزل الأقلٌ بولاية المالك على التعيين فغير واضح 
إذ لم تنبت ولايته إلا على تعيين المصرف والتطبيق على من شاءء لا حقٌ على 
دفع الأقلّ أو العزل فيه. لقصور الأدلّة عن إثبات الولاية بهذا المعنى كما لايخنى . 

)١(‏ كما لو أخرج صاعين من العشرة وقصد أن يكون أحدهما فطرة 
والآخر الشاع ببينها لداء ءوضو ما لو كان مشتركا بين الركاة وبين خض 
آخر .ىا لو كان هناك صاعان مشتركان بينه وبين زيد فكان لكل منهما صاع 
فنوى بحصّته الفطرة كما ذكره في المتن. 

وعلى كلّ فقد استشكل فيه الماتن, بل منعه في المسالك معلّلاً بأنّه لو جاز 
ذلك لاحرلا ق يع ماله كنا لو كان مالس يجمه ضقررة أضوع فيرها فى 
الكلّ مع أنه غير معروف من العزل7". 


)١(‏ المسالك :١‏ ؟6غ. 


34 ا 1 ا ل 


[1876؟] مسألة #: إذا عزها وأَخّْر دفعها إلى المستحقٌ”". فإن كان 
لعدم مكنه من الدفع لم يضمن لو تلف, وإن كان مع القكّن منه ضمن !. 


وأورد عليه في الجواهر بالفرق, لعدم صدق مفهوم العزل بالعزل فى جميع 
امال بخلاف العزل في البعض المشاع ولا سمًا مع رفع اليد عن الزيادة7". 

هذاء والظاهر عدم جواز العزل في المال المشترك مطلقاً من غير فرق بين 
الكلّ والبعضء لوضوح المضادّة بين الشركة والإشاعة وبين مفهوم العزل 
المتقوّم بالإفراز والتعيين والامتياز والتشخيص وجعله خاضًا بالفقير خالصا 
عن مال الغير. فإن ذلك كله يتنافى مع الإاشاعة بالضرورة. فلا يصدق مفهوم 
العزل مع الزيادة بوجه. فلا يسوغ له عزل الدينار على أن تكون مائتا فلس 
مثلاً ‏ منها فطرة معزولة لتقوّم العزل بالإفراز وإزالة الاشتراك ىما عرفت. 

لَه إذا رفع يده عن الزيادة وجعلها صدقة مستحيّة. فإن صدق عنوان 
العرل عندئذٍ غير بعيد. فانّ الجموع منعزل عن ماله ومتعلّق بالفقير وإن كان 
بعضه بعنوآن وبعضه بعنوانٍ آخر. 

)١(‏ فصّل (قدس سره) بين ما إذا لم يتمكن من الدفع لعدم وجود المستحقّ 
وبين القكدّن منه وأنّه يضمن ف الثاني دون الأوّل. وقد تقدّم منه هذا الحكم في 
زكاة المال نتيجة للجمع بين الأخبار!". وأمّا في المقام فلم يرد أيّ نصّ فيه 
فإن تعدّينا عن تلك النصوص إلى المقام بدعوى عدم المخصوصيّة لزكاة المال في 
هذه الأحكام أو استفدنا شمول الزكاة الوارد فيها للفطرة فالحكم كما ذكرء وإلا 


(#) هذا إذا صدق عليه التعدّي والتفريط. وإلا فالضمان لايخلو عن إشكال. 
)0010( الجواهر 06 .0١760‏ 
0 شرح العروة .١ 728-١١7:‏ 


زكاة القفطةة دوقت الرحوتب 000 اا 


[7 مسألة 6: الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع 
وجود المستحقّ في بلده", وإن كان يضمن حينئذٍ مع التلف. والأحوط 
عدم النقل, إلا مع عدم وجود المستحقٌ(*). 


كان اللازم الجري على ما تقتضيه القواعد. ولاريب أنّ مقتضاها ‏ بعد ملاحظة 
أن المعزول أمانة شرعيّة ‏ التفصيل في الضمان بين صدق التعدّي والتفريط وعدمه. 
فإن بلغ التأخير في الدفع حدّاً صدق معه التفريط ضمنء وإِلا فلاء من غير فرق 
بين القكن من الدفع ووجود المستحقٌ وعدمه, فقد يؤخْر مع وجود المستحق, 
لتعلّق غرضه بالدفع إلى مستحقٌ آخر عيّنها له ينتظر محيئه من غير صدق 
التعدّي والتفريط بعد وجود الفرض العقلائي, فإِنّه لا ضمان حينئذٍ لو تلف. 

بل الحال كذلك في زكاة المال أيضاً كما أسلفناك هناكء للنصّ الدالٌ على 
عدم الضمان في الفرض المزبور. فلاحظ . 

وعلى الجملة: التأخير في الدفع مع وجود المستحقّ بمجرّده لم يثبت. كونه 
موجباً للضمان في زكاة المال فضلاً عن الفطرة التي لم يرد فيها أي نصّ بالنسبة 
إلى الضمان. فالحكم إذن تابع لمقتضى القاعدة, وبما أَنّها بعد العزل أمانة شرعيّة 
وقد برئت ذمّة المالك بذلك فإن صدق التفريط والتعدّي كان ضامناً. وإلا فلا 
من دون فرق بين زكاة الفطرة وزكاة المال. 

0 )هو المعروف:والمقتينون» اللحاقا لا بركاة المال» القابك: فيا النقل يل 
إشكال. لصراحة الأخبار وإن لم يرد نصٌّ يتضمّن جواز النقل في المقام. بناءً 
منهم على عدم الفرق بين الزكاتين في أمثال هذه الأحكام. فيجوز النقل حقٌٍ 
مع وجود المستحقّ وإن كان ضامناً حينئذٍ لو تلف كما في زكاة امال وأمّا مع 


(9) لايترك. 


2 اط ااه قر لاو اياي اتروع القروة 215 177ل كاة 

[8517؟] مسألة ه: الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها وإن كان ماله 
- بل ووطنه - في بلد آخرء ولو كان له مال في بلد آخر وعيّنها فيه ضمن 
بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه7". 


عدم وجود المستحقٌ فلا إشكال في جواز النقل من غير ضمانء فإنه من طرق 
الإيصال ى) هو ظاهر. 

ولكن قد يستشكل أن مقتضى روايتين عدم جواز نقل الفطرة. وهما 
موثقة الفضيل «قال (عليه السلام): ولاتنقل من ارض إلى ارض»!١!‏ وصحيحة 
علي بن بلال المتضمّنة قوله (عليه السلام): «تقسّم الفطرة على من حضر, ولا 
يوجّه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقاً»7", وقد حملها الماتن وغيره على 
الأفضليّة. فجعل الأحوط استحباباً عدم النقل. ولكنّه غير واضح. 

فإنْ مقتضى القاعدة عدم جواز النقل بعد العزل. لعدم ثبوت ولاية للالك 
على ذلك. والمعزول أمانة شرعيّة لايجوز التصرّف فيه إلا بمقدار قيام الدليل, 
وم يقم دليل على جواز النقل إلا في زكاة المال. ولا ملازمة بين الجواز فيها 
والجواز في الفطرة, فإنّ كلا منهها موضوع مستقل وله أحكام خاصّة, فإلحاق 
الثاني بالاوّل لايخلو عن كونه قياسا حضا ولا سما بعد ورود هاتين الروايتين 
الصحيحتين الصريحتين في عدم الجوازء إذ لا موجب لرفع اليد عن النهبي 
الوارد فيهم| الظاهر في الحرمة بالحمل على الكراهة. 

إذن فعدم جواز النقل في المقام لو لم يكن أقوى فلاريب أنه أحوط . 


.7 ح‎ ١6 أبواب زكاة الفطرة ب‎ /7٠ :9 الوسائل‎ )١( 
.4 ح١6 أبواب زكاة الفطرة ب‎ /77٠ :9 (؟) الوسائل‎ 


ركاء الفط ه روت الوحت 11001 0 


[878؟] مسألة :١‏ إذا عزها في مال معيّن لايجوز له تبديلها بعد 
ذلك 00 


)١(‏ إذ قد تعيّن بالعزل في الزكاة مخرج عن ملكه وأصبح عنده أمانة شرعيّة 
لايجوز التصرّف فها إلا بالمأذون فيه من الدفع والتسليم إلى المستحقّين, ولا 
دليل على ولايته على التبديل؛ بل مقتضى ما دلّ على أنّ ما كان لله لا يرجع 
فيه عدم جواز ذلك كبا لايخ . 


فى مصرفها 


40 اانا 


)١(‏ على المشهورء بل عن بعض دعوى الإجماع. وفي المدارك: أنه مقطوع 
3 به في كلامهم 7"'. ولم يرد في المقام نص على الاتحاد. غير أنه يكفينا عموم قوله 

تعالى: «إنما أَلصَّدَقَاتٌ لِلْفقَرَاءِ 04' بضميمة ما ورد فى تفسيرها في صحيح 
هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام) فى حديث - أنه قال: «نزلت 
الزكاة وليس للناس أموال وإنا كانت الفطرة»7", 

نعم قد يظهر من صحيح الحلبي هو مصرف الفطرة في الفقراء. عن أبي عبدالله 
(عليه السلام) في حديث -: «إِنّ زكاة الفطرة للفقراء والمساكين» 0). 

ولك لأ تمن خليا عل مآ غدلنا عليه نظنوها ما ورة ىق زكاة المال عا 
يظهر منه الانحصار المزبورء وهو ما ورد فى غير واحد من الأخبار من أنّ الله 
تعالى جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم أو فرض للفقراء فى مال 
الأغناءجما بسعهب وو ذلك عا ورد باليدة عدلنة 1 حيف علياها على 
مزيد العناية والاهةام بشأن الفقراء بمثابةٍ كانت الحكمة في تشريع الزكاة ملاحظة 


)١(‏ المدارك ه: "اهة؟. 

.1١ :9 التوبة‎ )'( 

(5) الوسائل 9: /7١17‏ أبواب زكاة الفطرة ب ١‏ ح .١‏ 
(4) الوسائل 1: /7601/ ابواب زكاة الفطرة ب ١8‏ ح .١‏ 
(0) الوسائل 9: 9/ ابواب ما تجب فيه الزكاة ب .١‏ 


زكاة الفطرة / مصيرفها ا 
لكن يحبوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين 
وإن لم نقل به هناك, والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم. 
ويحجبوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهه 7" 


سهمهم . فصحيحة الحلبي أيضاً محمولة على ذلك. فلا يستفاد منها الحصر ولا 
سما بملاحظة ما عرفت من صحيحة هشام بن الحكم. 

وأمًا ما ورد في روايتي يونس بن يعقوب والفضيل من أنّْها لمن لايحجد 7" 
فلادلكلة قن عل المضر هل أن سند الثائية:ضعيف باسماغيل يق سمي[ :وقد 
الأولى قابل للخدش من أجل أن جعفر بن حمّد بن مسعود العيّاثي لم يرد فيه 
عدا ما ذكره الشيخ من أنّه فاضل (", الغير الكافي في التوثيق ىا هو ظاهر. 

هذا كله لو كانت معيحة الى عل التحو الدى. انيتا ناب الوسائل 
عم تفلناغا علد ولك الظاش 1ن هذا سيو من قلنه الريك دوق النقل 
وهذاكا انه ضليه مان الوسائل وواله لا وجرن للصعيف ةريزو الشيووة دا 
بل هي هكذا: «... نصف صاع من حنطة أو شعير, أو صاع من قر أو زبيب 
لفقراء المسلمين»7". 

والمراد بالمسلمين: هم أهل الولاية إما انصرافاً أو لأجل النصوص الأخر. 

وكيف ما كان فلا دلالة لها على الحصدر بوجه لنحتاج إلى الحمل على النحو 
الذي سمعت. بل حاها حال روايتي يونس والفضيل. 

)١(‏ لا شكٌ فى عدم جواز دفع زكاة المال لأهل الخلاف حقٌّ المستضعفين 


.4 ح ”و‎ ١4 الوسائل 9: 768/ أبواب زكاة الفطرة ب‎ )١( 
.1047 /4١8 (؟) رجال الطوسبي:‎ 
.١١ الوسائل 4: 575/ أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح‎ )*( 


2 ال ا 


منهم, بل تختصٌ بأهل الولاية بمقتضى النصوص الخاصّة, ومع فقدهم تنتقل 
الويلة اخر إن امكووروالا فق شائر المضناوف القانية من الأسور انف ب 
وعلى أيّ حالء فلا تدفع لغيرهم بلا إشكال كما سبق في نحلّه مستقصح (". 

وأمّا زكاة الفطرة فالمشهور أَنّْها كزكاة المال» بل عن بعض دعوى الإجماع 
عليه لاطلاق مادلٌ على أنّ الزكاة لأهل الولاية, ولكن عن الشيخ”" وأتباعه 
جواز الدفع إلى المستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود أهل الولاية, 
لنصوص خاصّة بها يرفع اليد عن الإطلاق المزبور. 

وهله التصسوضن يوان كادك خفلة متا مطلقة الآ انا فنعا أيهم متنا 
على التقيبد بعدم وجود أهل الولاية. 

فن المطلقات: موثقة إسحاق بن عيّار: سألته عن الفطرة. أعطيها غير أهل 
ولايتى من فقراء جيرانى ؟ «قال: نعمء الجيران أحقّ بهاء لمكان الشهرة»7". 

قوله (عليه السلام): «لمكان الشهرة» أي مخافة ان مفستير وطن عليه 
بالدفض إذا لم يعطهم. ولأجله لا يبعد حمل هذه الموثّقة على التقيّة. ومع عدمه 
يقيّد إطلاقها بما ستعرف. 

ورؤانة اسعاق بن المبارك عق صدقة القطرة: اعطنيا خين اهل الو لايةمن 
هذا الجيران ؟ «قال: نعم» الجيران أحقّ مهأ» !). 


وصحيحة على بن يقطين: عن زكاة الفطرة, أيصلح أن تعطى السيران 


() فى ص .١820-18‏ 

(؟) النهاية: ؟91١1.‏ 

9 الوسائل 6: ابواب زكاة الفطرة ب ١6‏ ح ؟. 
(4؛) الوسائل 4: /11١‏ أبواب زكاة القفطرة ب ١6‏ ح 6. 


زكاة الفطرة / مصرفها ل ا اي 
والظؤّورة ممّن لايعرف ولا ينصب ؟ «فقال: لابأس بذلك إذا كان محتاجاً»0"). 


ومونقة إسحاق بن عار : عن الفطرة «فقال: الجيران أحقٌ بهاء ولا بأس 1 
يعطى قيمة ذلك فضة»!", 

ولكن الإطلاق فى الكلّ يقيّد ما فى صحيحة الفضيل عن أبي عبدالله (عليه 
السلام) «قال: كان جِذى (عليه السلام) يعطي فطرته الضعفة ومن لايجد ومن 
لايتولى» قال: وقال أب عبدالله (عليه السلام): «هي لأهلها ‏ أي لأهل الولاية - 
إلا أن لاتجدهم. فإن لم تجدهم فلمن لاينصب»7". 

فقد دلّت على تقييد الحكم بأمرين: عدم كون فاقد الولاية ناصبيّاً. وعدم 
ووذ اهل الولاية»وبدذلك نيفين المطلقاض المربورة: 

ودل عض لتك لمكن 3 معد الف ١‏ اريم عير التاصس من 

الظاهر هو الأوّلء لما رواه الكلينى في الصحيح عن مالك الجهنى الذي هو 
ثقة عندناء لوجوده فى إسناد كامل الزيارات ‏ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) 
عن زكاة الفطرة «فقال: تعطيها المسلمين, فإن لم تجد مسلماً فستضعفاً» 40). 

والظاهر أنّ هذه الرواية هى مستند الشيخ في التفييد المذكورء فإنّ المراد 
بالمسلمين هم المؤمنون إِمّا انصرافاً أو بقرينةٍ ما دل على الاختصاص بأهل 
الولاية. وعليه, فيكون المراد من المستضعف الواقع في قباله من كان كذلك من 


)١(‏ الوسائل 4: /7١‏ أبواب زكاة الفطرة ب ١0‏ ح1. والظؤورة: جمع ظئُر. وهي 
المرضعة, مجمع البحرين 7: 185 (ظار). 

(؟) الوسائل 9: /57١‏ أبواب زكاة الفطرة ب ١6‏ ح 7. 

(9) الوسائل 1: /51١‏ ابواب زكاة الفطرة ب ١6‏ ح ". 

(؛) الوسائل 9: 505/ ابواب زكاة الفطرة ب 6١ح .١‏ الكافى ؛: .١8 /١1/9‏ 


2 1411 141 1 اا 

[1819] مسألة :١‏ لايشترط عدالة من يدفع إليه. فيجوز دفعها إلى 
فسّاق المؤمنين!''. نعم . الأحوط (*' عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر 
بالمعصية. بل الأحوط العدالة أيضاً. ولا يجوز دفعها إلى من يصبرفها في 
المعصية . 
المسلمين, ولا يعجّ الكافرين كما لايخفى. فيكون هذا تقييداً ثالثاً للمطلقات 
المتقدّمة. وعليه. فلا دليل لشمول الحكم لغير المستضعف من اهل المنلاف وإن 
لم يكن ناصبيًا. 

بل الأحوط استحباباً تخصيص الحكم بفقراء المؤمنين ومساكينهم كما في المتن, 
حذراً عن مخالفة المشهور. 

هذاء ولايختصٌّ الحكم بالبالغين. بل يعم أطفال المؤمنين إمّا صرفاً عليهم 
أو تمليكاً لهم بالدفع إلى الأولياء كما تقدّم في زكاة المال١".‏ 

)١(‏ لإطلاق الأدلّة على ما تقدّم في زكاة المال. 

نعم. صحيحة داود الصرمي تضمّنت عدم الدفع لشارب الخمرء قال: سألته 
عن شارب الخنمرء يعطى من الزكاة شيئاً ؟ «قال: لا»7". 

فإن استفيد الاختصاص بشرب الخمرء وإلا فيتعدى لكل فسق مثلة فضلاً 
عن الأعظم منه كترك الصلاة ولا معارض طا. وكيف ما كان, فهى مطلقة تعمّ 
طبيعي الزكاة الشامل للفطرة ولا تختصٌ بزكاة المال. 1 


(#) بل الأظهر ذلك في شارب الخمرء ولا يترك الاحتياط في المتجاهر بالفسق وفي تارك 
الصلاة. 

)01( في ص 36> _ .١58٠١‏ 

(؟) الوسائل 9: 559/ ابواب زكاة الفطرة ب7١‏ ح .١‏ 


١64‏ ماما صا ع نوو الحو مور الم ا عم مو لتر قو العووة 18 ار الطهاره 


صاحب اليد. وبه صار الحكم بطهارتها من نقض اليقين باليقين وخرج عن كونه 
نقضا لليقين بالشك. وليس ذلك إلا من جهة قيام السيرة على اعتباره. ومعه لا يفرق 
بين إخباره عن طهارته وبين إخباره عن نجاسته أو غبرهما من شؤونه وكيفياته. 

هذا مضافاً إلى الأخبار الواردة في بيع الأدهان المتنجسة الآمرة باعلام المشتري 
بنجاستها حتى يستصبح بها(", لأن إعلام المشتري وإن وقع الخلاف في أنه واجب 
نفسي أو شرطي إلا أنه لا إشكال في وجوبه على كل حالء ومنه يستكشف اعتبار 
قول صاحب اليد وإخباره عن نجاسة المبيع بحيث لو أخبر بها وجب على المشتري أن 
يستصبح به أو عله طابونا وما ورد فيمن أعار رجلا توباً فصلى فيه وهو لايصل 
فيه قال: لا يعلمه. قال, قلت: فان أعلمه ؟ قال: يعيد» حيث إن ظاهر قوله «وهو 
لي فيه» أنه لال فيه لنجاسته ‏ وإن احتمل أن يكون له وجه 0 وعليه 
فالرواه شرل هل امار لعزن اتير يح ضانة النوت السعار فيك لو اخيريهن 
وجب على المستعير أن يعيد صلاته . 

هذا ويستفاد من بعض النصوص الواردة في العصير العننبى أن إخبار من بيده 
العصير عن ذهاب الثلثين إنما يعتبر فما إذا ظهر صدقه 86 الفعراتس والاماراتة 
الخارجية, كما إذا كان من يشربه على الثلث ولا يستحل شربه على النصف, أو كان 
الفعون علا فين الذذا+ لللظلته شان ها يل عليه فدونقة فسا ورة مد عن ا 
وصحيحة معاوية بن وهب!؟, ومقتضى هذه النصوص عدم جواز الاعتاد على قول 
صاحب اليد في خصوص العصير تخصيصاً للسيرة في مورد النصوص . هذا وقد قدّمنا 
بعض الكلام في هذه المباحث في مبحث المياه!*) فليراجع . 


.4 الوسائل 98:17 / أبواب ما يكتسب به ب 7 ح‎ )١( 
.” (؟) الوسائل *: 88+ / أبواب النجاسات ب !ؤ ح‎ 
.4 الوسائل 797:70 / أبواب الأشربة الحرمة ب /اح‎ )5( 
." (؛) الوسائل 597:70 / أبواب الأشربة الحرمة ب /اح‎ 
.]١١5؟[ تقدم فى المسالة‎ )0( 


زكاة الفطرة / مصصرفها ام امسو مفو :11715 ب سبد واو دبج وسح عا و لا 0" 
[١87؟]‏ مسألة ؟: يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة'" أو توكيلاً 
والأفضل ‏ بل الأحوط أيضاً ‏ دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط وخصوصاً 


مع طلبه لها. 
[41/1؟] مسألة : الأحوط أن لا يدفع * للفقير أقلّ من صاع إلا إذا 
اجتمع ماعة لا تسعهم ذلك ("). 


)١(‏ كما تقدّم ذلك في زكاة المال. حيث قلنا مة: إِنّ المالك هو المخاطب 
بالأداء والإخراج. فله التصدّي للامتثال مباشرة(". 

وما في بعض النصوص من أنّ أمره إلى الإمام (عليه السلام) يراد به أنه 
الأول بالتصرات رول الولئرة عل اللف 5 اديهمت الدقع السدوفد رصيو 
(عليهم السلام) الملّاك فى الإيصال إلى الفقراء مباشرة. 

كا أن ما ورد في المقام من موثقة أبي علي بن راشد يراد به ذلك ايضاً . قال: 
سألته عن الفطرة. لمن هي ؟ «قال: للإمام» قال: قلت له: فأخبر أصحابىي؟ 
«قال: نعم من أردت أن تطهره منهم» !". 

هذا فى الإمام (عليه السلام) نفسه. 

وأمّا الفقيه الجامع للشرائط فلا ولاية له بوجه. بل حيٌّ إذا طالب لا تجب 
إطاعته إلا إذا كانت هناك جهة أخرى من مصلحة ملحّةٍ بحيث تلحقه بالأمور 
الحسبيّة. وهو امر آاخر. 

(؟) لا إشكال في جواز إعطاء الصاع الواحد للفقير الواحد. وإِنما الكلام في 


(:8) لايبعد الحواز. 
)001( فى ص 5 .5١‏ 
(؟) الوسائل : 787/ أبواب زكاة الفطرة ب 4 ح ؟. 


نغ ا ا ا الم الو 1 ارا 


دفع الأقلّ له أو الأكثر. 

فالمعروف والمشهور عدم جواز دفع الأقلّ إلا إذا اجتمع جماعة لم تسعهم إلا 
بدفع الأقلّ. ىا لو كانوا عشرين والفطرة عشرة أصوع. 

ويستدلٌ هم بمرسلة الحسين بن سعيد عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: 
لاتعط أحداً اقلهك رايع 

ومرسلة الصدوق قال: وفى خبر آخر قال: «لابأس بأن تدفع عن نفسك 
وعمّن تعول إلى واحدء ولايجوز أن تدفع ما يلزم واحداً إلى نفسين»7". 

بناءً لاد يكون قوله «ولا يجوز» جزءاً من الرواية لا من كلام الصدوق 
نفسه كى| فهمه الوافى واستظهره فى الحدائق 7". 

وعلى أيّ حال, فهي على الأوّل مرسلة كما قبلها. فلا تصلح للاستدلال إلا 
على مسلك الانجبار بعمل المشهورء ولكن استفادة الوجوب لاتلتثم مع ما 
صرّحوا به من الاستئناء في صورة الاجتاع, معلّلين له بتعميم النفع والتوسّع في 
الخير. ولئلا يتأَذّى البعض منهم بالمنع, فإنّ هذا النوع من التعليل إنما يناسب 
الاستحباب الذي يختلف باختلاف الجهات وملاحظة المزاحماتء دون الحكم 
الوجوبى الذي لا يكاد يتغيّر بمثل ذلك كما لايخ . 

هذاء وقد تعارّض المرسلتان بصحيح صفوان عن إسحاق بن المبارك, قال: 
سالك انا إبراهيم (عليه السلام) عن صدقة الفطرة. يعطيها رجلاً واحداً أو 
اثنين؟ «قال: يفرّقها أحبّ إِلي» قلت: أعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة 
أصيع ؟ «قال: نعم» !2). 
)١(‏ الوسائل 9: 77/ أبواب زكاة الفطرة ب ١7‏ ح ؟. 
)١(‏ الوسائل 4: 7517/ أبواب زكاة الفطرة ب ١١‏ ح 4» الفقيه ؟: /١١7‏ 499. 
(؟) الوافى :٠١‏ ١لا‏ / 5/ا36., الحدائق .7١4 :١7‏ 
)0( الوسائل 1 / آبوات زكاة الفطرة ب ١6‏ ح .١‏ 


زكاة الفطرة / مصرفها اي ا ا 1 0 00 


ولكن الرواية ضعيفة السند. لجهالة إسحاق, ولايغني كون الراوي عنه 
عتقواة الى هر امن أضداي الانعا م وقد توس لاعن نقد عدم تقاف 
هذه الكليّة ى) مرّ مرارا. 

على أنّ الدلالة قاصرة, وهي أجنبيّة عا نحن بصدده. إذ ليس السؤال عن 
الفطرة الواحدة التي هي نحل الكلام؛ بل عن جنس الفطرة الذي يكون في 
الغالب - سيًا في صاحب العوائل ‏ عن أكثر من الواحدء فيُسأل عن أنه هل 
يعطى 7 فض واحد؟ أم يفرّق؟ فأجاب ١عليه‏ السلام) باختيار الثاني 
وآنه أخت البده تكتيرا الكين وحميما الفائدة: 

ويشهد لذلك سؤاله الثاني بقوله: قلت: أعطي أي أنّ التفريق الذي هو 
أحبٌ إليك هل يتحقّق بدفع الرجل الواحد منهم ثلاثة أو أربعة وهكذا؟ أم 
اللّازم التوزيع بدفع كلّ واحد منهم صاعاً ؟ فأجاب (عليه السلام) بكفاية ذلك 
أيضاً. فإنٌ هذا يكشف بوضوح عن أنّ الفطرة المفروضة في السؤال أكثر من 
صاع واحد. ,م 

فيكون مساق هذه الرواية في كون السؤال عن الجنس مساق مونّقة إسحاق 
انق :عار غنم الفظر ةمعطا رجلا واحدا معلما ؟ قال ل وسيم 

بل هي أوضح دلالة, إذ لايحتمل أن يكون السؤال عن دفع فطرة شخص 
واحد لرجل واحد. فإِن جوازه من البديهيّات لا تكاد تخنى سما على مثل ابن 
عار ليحتاج إلى السؤال. بل السؤال عن الجنس الشامل للنفئس والعيال غالبا. 

وكيف ما كان. فقد تحصّل: أنّه لم ينبض دليل على التحديد من ناحية القلّة, 
لضعف المرسلة أو المرسلتين في نفسيهم| وإن سلمتا عن المعارض, فإطلاق الأدلة 
مئل قوله تعاللى: «إِنََّ آلصَّدَقَاتُ للْفْثَرَاءِ 4 الشامل لنصف الصاع كالصاع هو 


)١(‏ الوسائل 9: 777/ أبواب زكاة الفطرة ب ١1‏ ح5. 


771 0-00 1جظ1 


[8071؟] مسألة 6: يجوز أن١"'‏ يعطى فقير واحد أو أزيّد من صاع. 
بل إلى حد الغنى . 

[87؟] مسألة 0: يستحبٌ تقديم الأرحام على غيرهم, ثم الجيران: م“ 
أهل العلم والفضل والمشتغلين, ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهميّة . 

[817؟] مسألة : إذا دفعها !إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه 
فا حال كها في زكاة المال 7". 


الحكم بعد سلامته عا يصلح للتقييد. 

)١(‏ وأمّا من ناحية الزيادة على الصاع فلا إشكال في الجوازء للاطلاقات 
والنصوص المتظافرة التي منها: موثّقة علي بن بلال. قال: كتبثُ إلى الطيّب 
العسكري (عليه السلام): هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة. 
أقلّ أو أكثر. رجلاً حتاجاً موافقاً ؟ فكتب (عليه السلام): «نعم . افعل ذلك»7". 

ومونّقة إسحاق بن عبّار: «لابأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة 
وأربعة, يعنى الفطرة»!". وغيرهما. 

(1) لوحدة المناط. وملخّصه: أنّ امالك يرتجع العين إن كانت باقية. ومع 
التلف يضمن القابض. مع علمه بال حال دون الجهل. ويجب على المالك حينئذٍ 
دفعها إلى المستحقّ مرّة أخرى إن كان مفرّطاً ف الفحص ومقصّراً في تشخيص 
الفقير. دون ما لو جد واجتهد فاخطا كا تقدّم توضيحه. فلاحظ !". 


.6 ح‎ ١7 الوسائل 9: +77/ أبواب زكاة الفطرة ب‎ )١( 
ح "؟.‎ ١1 (؟) الوسائل 9: 517/ ابواب زكاة الفطرة ب‎ 
.160 ١15 فى ص‎ )© 


زكاة الفطرة / مصصرفها ا 000 0 
[18076] مسألة : لايك ادّعاء الفقر'" إلا مع سبقه!*'أو الظنٌ بصدق 
المّعي. 1 
[81؟] مسألة 6: تجب نيّة القربة هناكما في زكاة المال١",‏ وكذا يجب 
التعيين ‏ ولو إجمالاً ‏ مع تعدّد ما عليه . والظاهر عدم وجوب تعيين من 
يزكّى عنه. فلو كان عليه أصوع لجماعة يحبوز دفعها من غير تعيين: أن هذا 
لفلان, وهذا لفلان. 


)١(‏ بل يكف إلا مع سبق الغنى, فيلزم حينئذٍ إثبات الفقر بحجّة معتبرة تنع 
عن استصحاب الغنى, ولا اعتبار بالظنّ بوجه كما مد كلّ ذلك فى زكاة المال. 

)١(‏ فإِمّا من العبادات حسما أوضحناه هناك!". 

كا يجب عليه التعيين ولو إجمالاً مع تعدّد ما عليه من الحقوق الماليّة من 
كفارة ونحوهاء تحقيقاً للامتئال. ولكن لايجب تعيين من يزكى عنه وأنّه زيد 
أو عمروء لعدم دخله فيه بعد إطلاق الأدلّة ى) هو ظاهر. 

واللنعد نه اول .واخرا وظاهرا وراظا توضل اث شل كا سد اله 
الطيّبين الطاهرين. 

هذا تمام الكلام فى كتاب الزكاة. 

ويقع الكلام بعد ذلك في كتاب الخمس إن شاء الله تعالى. 

حوره بيهاء الذائرة شرا فل العريوة الوق قزرا لكات بكدنا ايها 


() تقدّم الكلام فيه في زكاة المال [في المسألة 8١7؟].‏ 
)001( فى ص 511. 


لغ د 11010 


آية الله العظمئ زعي الحوزة العلميّة السيّد الخوئي (دام ظلّه العاللي) تلميذه 
الأقلّ مرتضى بن علي محمّد البروجردي النجن عن عنه وعن والديه في جوار 
القئة العلويّة على مشدّفها الاف التحيّة. 


وكان الفراغ في يوم الأربعاء الموافق 77 جمادى الأولى سنة ١917/‏ هجريّة . 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


كتاب ال كاة 


الموضوع الصفحة 
فصل فى أصناف المستحقين للزكاة ١‏ 


الأوّل والثاني : الفقير والمسكين 00 
معنى الفقير الشرعى ا 00000000000 


هل تصلح الزكاة لصاحب الدار والخادم؟ ا 0000 
تفصيل الكلام في مستحق الزكاة 0 
جواز إعطاء الفقير أزيد من مقدار مؤونة سنته دفعة 018 0 010000 
عدم اختصاص الاحتياج بالطعام والشرابء بل كل ما يحتاج إليه 

الإنسان فى معاشه ا 11[ [ ز [ ا 00 
لو كان يقدر على التكسّب ولكن ينافي شأنه 1 11[ 000001011 


' واو اكد الزكاة لصاحب حرفة او ضنعة ولكق لكيه الاشتفال سا آم 
حرمة أخذ الزكاة لمن أمكنه تعلّم الحرفة من غير مشقّة 000006 


3ط 11[ 000 0 0 0 060«ك«1«1 


لولم يتمككّن من التكسّب طول السنة إلا في يوم أو أسبوع فتركه تكاسلاً ؟م 
لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه ١‏ رض 
لو شكٌ في أنّ ما بيده كاف لمؤونة سنته أم لا؟ وس 
معاملة المدّعي للفقر بصدقه أو كذبه إن عُرِفَ ا 
عراز اتناف الذيق عل النقس 7كاةننواء كاونيفا اودتعا 000 اسم 
اشتراط كون تركة الميت لا تفي قير الل وز احعيانةركاة م6 
عدم وجوب الإعلام بكون المدفوع زكاة ا 
حكم ما لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً 1000 
لو دفع الزكاة إلى غني جاهلاً بحرمتها عليه أو متعمّداً 0 
لو دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيراً فاسقاً ل 
الثالث : العاملون علمها ز[ ز ز [ [ 0000011 
هل الحصّة المدفوعة إلى العامل من الزكاة يستحقّها يحّاناً كما في الفقير 
والمسكين أم أنّا فى مقابل عمله؟ ة 
شرائط يجب توفرها فى العاملين على الزكاة 1 
الرابع : المؤلّفة قلومهم 0 0 
الخامس : الرقاب . وهم ثلاثة أصناف : 0" 
الأوّل: المكاتب العاجز عن أداء المكاتبة مطلقاً كان أو مشروطأً ا 
الثاني : العبد تحت الشدّة ا 00 
الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحقّ للزكاة 000 
السادس : الغارمون مس سا با وقن لاي سوا بو لو قار 


يشقوٍط أن لذيكرق الدية مقيروفا ف المعصة قم 


ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قويّاً''' فالدهن واللَّبن والجين المأخوذ من أهل 
البوادى محكوم بالطهارة وإن حصل الظن بنجاستهاء بل قد يقال بعدم رجحان 
الاحتياط!" بالاجتناب عنهاء بل قد يكره. أو يحرم إذا كان'* فى معرض حصول 


الوسواس. 


)١(‏ لعلّه أراد بالظن القوي الظن غير البالغ مرتبة الاطمئنان المعبّر عنه بالعلم 
العادي العقلائي الذي يكون احقال خلافه موهوماً غايته ولا يعتنى به العقلاء. وإلا 
فهو حجة عقلائية يعتمد عليه العقلاء في جميع أمورهم ول يردع عن عملهم هذا في 
الشريعة المقدسة. ومعه لا مانع من الحكم بثبوت النجاسة به كا يثبت به غيرها من 
الأمو ر. نعم, الظن غير البالغ مرتبة الاطمئنان الذي يعتني العقلاء باحتال خلافه -كى) 
إذا كان تسعين في المائة وتسعاً في العشرة لم يثبت حجيته فلابدٌ في مورده من 
الرجوع إلى استصحاب الطهارة التي هي الحالة السابقة في المتنجسات, أو إلى أصالة 
الطهارة إذا شك في مورد أنه من الأعيان النجسة أو غيرها لعموم أدلّتها فانٌ المراد 
بالشك الذي أخذ في موضوع الأصول أعم من الظن غير المعتبر كما حوّر في محلّه. 

(؟) عدم رجحان الاحتياط أو مرجوحيّشه نما أنه احتياط أمر غير معقول. لأنه 
عبارة عن التحقّظ على الأمر الواقعي المحتمل لثلّا يقع في مفسدته أو تفوت عنه 
مصلحته, وكيف يتصوّر ال مرجوحية في مثله وإلا فا فائدة التتحفظ على المطلوب 
الواقعي ؟ نعم. قد يلازم الاحتياط عنوان آخر مرجوح أو حرام وبه يقع التزاحم 
بينهما فيقدم الأقوى منهما بحسب الملاك. فقد يوجب ذلك مرجوحية الاحتياط بل 
حرمته إلا أنه لا يختص بالاحتياط في باب النجاسات بل ولا يختص بالاحتتياط أصلاً 
فانّ العناوين الأوّلية طرأً قد يطرؤها العناوين الثانوية فتزاحمها. والعنوان الثانوي 
الذي نتصوّره في الاحتياط بحيث يوجب مرجوحيته على الأغلب هو الوسواس. فانٌ 
غووواقد نوي دو عه لامي الفالك أو الاغليوهة اك اذااكان عقدم عاد 


(*#) فى إطلاقه إشكال بل منع 


فهرس الموضوعات 0 
هل يجوز إعطاء الغارم من سسهم الفقراء؟ 000000018 
جواز إعطاء الغارم من سسهم سبيل الله 0 46 
عدم الفرق بين أقسام الدّين 1 1 ذ[ذ[ذز[ز [ز[ز[ ز[ [ [ 1 000 
لو كان دّينه مؤجّلاً ا 
لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج 00 
حكم دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دّينه فى معصية ا ا 
لو ادّعى أنه مديون ا 0 0 00 
إذا أخذ من سهم الغارمين ليصصرفه في أداء الدين ثم صرفه فى غيره ... ٠١"‏ 
المناط هو الصرف في صدق أحد العنوانين (المعصية أو الطاعة) سال 
إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالاً وتَكّن بعد حين ا 
لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة 00 
لو كان الدّين لغير من عليه الزكاة ا 00 
لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة لاا 
إذا كان دَيّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة 0000 
لو كان الدّين للضمان عن الغير تبرّعاً 00 
لو استدان لإصلاح ذات البين 0015131 00 
السابع : سبيل الله 1[ ا 1 00000 
هل تعتبر الحاجة في الصرف من سسهم سبيل الله ؟ 00000000 
الثامن : ابن السبيل 00000111 
هل يشترط في ابن السبيل عدم قَكنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه, 

وأن لا يكون سفره في معصية 1[ [ز ز ز 00 0 0 000 


25 م م ل ما سيا ااه لكا ماركا 


دفع القدر الكافي من الزكاة إلى ابن السبيل اللائق بحاله 0010000000 
وجوب اعادة ما فضل ما أعطي من الزكاة 0 
لو علم استحقاق شخص للزكاة ولكن لم يعلم من أّ الأصناف 6 
إذا نذر أن يعطى زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو مطلقاً 000000 


جرار سرج الزكاة لمن اعتقد وجوبها عليه فأعطاها فقيراً ‏ تبيّن 


فصل في أوصاف المستحقين ا لاإ و 
الأوّل : الإيمان 1 1 1 0 
إعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين من سهم الفقراء د اس 0 
هل تعطى الزكاة لجانين المؤمنين من سسهم الفقراء ؟ ا 
جواز دفع الزكاة إلى السفيه قليكاً 0 18# 
إلحاق الصبي المتولّد بين المؤمن وغيره بالمؤمن 1 
عدم إعطاء ابن الزّنا من المؤمنين فضلاً عن غيرهم من هذا السهم ..... ١48‏ 
لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ث» استبصر ل كر 
النيّة في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الولي ا 
استشكال صاحب الحدائق في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين ل 
لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثم تبيّن خلافه 1 
الثاني : أن لا يكون تمّن يكون الدفع إليه إعانةً على الاثم 1 
عدم اشتراط العدالة في الفقير 0 


هل يرجّح الأعدل فالأعدل والأفضل فالأفضل والأحوج فالأحوج 


في دفع الزكاة إليه ؟ 1[ 0000 
الثالث : أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكي ما 
جواز إعطاء الزكاة لواجبي النفقة من السهام غير سهم الفقراء إذا كان 

مون اليا 1[ ا ا 0 
جواز أخذ الزكاة لمن تجب نفقته على غيره من غيره إذا لم يكن قادراً 

على إنفاقه 0 
عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل 0 
هل يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها؟ 0 0 000 
عدم دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز ١14‏ 
هل يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج؟ 0 
إذا عال بأحدٍ هل يجوز له دفع زكاته له؟ 1 
استحباب إعطاء الزكاة للأقارب ا 


جواز دقع زكأة الوالد إل ولده للصرف فى موؤونة التزويج وبالعكس ؟/ا١ا‏ 
هل يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإانفاق على زوجته أو خادمه أو 


لتحصيل الكتب العلمية ؟ 0 
لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون 

قادراً على إنفاقه أو عاجرا ل 
جواز صرف الزكاة على تملوك الغير ا 0 


الرابع : أن لا يكون هائميّاً إذا كانت الزكاة من غيره الا 


حليّة زكاة الهاثمي لكل أحد هائميّاً كان أم غيره را 
الحم من صدقات غير الماشئمي عليه يا 
كيفيّة ثبوت كونه هاشمياً 1 
هل يكف جرد دعواه أنه هاثئمي ؟ ا 
هل يشكل إعطاء زكاة غير الهائمي لمن تولّد من المائمي بالزنا ” 
فصل في بقيّة أحكام الزكاة ا ا ل 0 
أفضليّة نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط ا 0 
لو طلب الفقيه الزكاة على وجه الايجاب 1 0001 
عدم وجوب البسط على الأصناف الثانية لابو و أ 
استحباب البسط على الأصناف القانية مع سعتها ووجودهم 000 إن 
استحباب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله م 
استحباب ترجيح الأقارب على الأجانب وأهل الفقه والعقل على غيرهم 7١‏ 
أفضليّة الإجهار بدفع الزكاة من الإسرار به. بخلاف المندوبة 0 
لو قال المالك: أخرجت زكاة مالي 1 
جواز عزل الزكاة وتعيينها في مال خصوص وإن كان من غير الجنس ١١7‏ 
لو اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة 0 
وجوب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله 9 
هل يجوز العدول بالزكاة إلى غير من حضيره من الفقراء ؟ 00000 
جواز نقل الزكاة من بلدٍ إلى آخر مع عدم وجود المستحقٌّ فيه قلف 


هل مؤونة النقل تحتسب من الزكاة؟ 010101 ا ااا 


التخيّر بين النقل والحفظ مع كونه مرجوّ الوجود 0 0 000 
جواز نقل الزكاة إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحقٌّ في البلد اسم 
لو تلفت الزكاة بالنقل 0 
لو كان النقل بإذن الفقيه وتلفت الزكاة 000 
لو كان له مال في غير بلد الزكاة 8 0 0 0 0 ا 000 
جواز نقل المال الذي فيه الزكاة من بلد آخر إلى بلده اين 
براءة ذمّة المالك بقبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة ان 
أجرة الكيّال والورّان على المالك لا من الزكاة و 
لو تعرّد سبب الاستحقاق في شخص واحد 000 
لو مات المملوك المشترى من الزكاة ولا وارث له 00000 
لو أعطي تدريجاً فبلغ مقدار مؤونة السنة 98# 
عدم الفرق في إعطاء الزكاة بين النقدين وغيرهما 0000 
هل يستحبٌ للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدّعاء للمالك؟ ١"‏ 
كراهة طلب قَلّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة 9 
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة مقس وب و انق ال رك 
هل الوجوب بعد تحقّقه فوري أو لا؟ ال ذل 
المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخر عن الفور العرفي 2 ... ١01‏ 
يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ اي 
لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف 9 


عدم جواز تقد الزكاة قبل وقت الوجوب ا 711 


666 ص م ووم امشو قرع القووة 715 7 الز كا 


لو أراد أن يعطي فقيراً شيئاً ولم يأت وقت وجوب الزكاة عليه م 
لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة 0 
لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد 
حلوله بعضاً من النصاب وخرج الباق عن حدّه وو 
لو استغنى الفقير بعين المال الذي أقرضه بقصد الاحتساب عليه بعد 
حلوله ثم“ حال الحول 11 0 
لو استغنى الفقير بناء المال الذي أقرضه أو بارتفاع قيمته م 
فصل في أن الزكاة من العبادات ا 
اعتبار نيّة القربة في الزكاة 0 
اعتبار التعيين مع تعدّد ما عليه من الزكاة 00000 
كفاية يحرّد القصد كونه زكاةً في تفريغ الذمّة عن زكاة المال وف 
جواز التوكيل في أداء الزكاة وإيصاله 1 
لزوم تول المالك للنيّة أيضأ حين الدفع إلى الوكيل ما 
وقت نيّة الموكّل حين التوكيل أو الدفع إلى الوكيل 000000000 
لو دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة 1 00000001 
جواز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء 78١‏ 
لو أدّى ول اليتيم أو الجنون زكاة مالهما 00000 
هل يتولى الحاكم النيّة عن الممتنع لو أدّى الزكاة عنه؟ مم 
لو أخذ الحاكم الزكاة من الكافر ل 


لو كان له مال غائب فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته وإن كان تالفاً 


لو أخرج عن ماله الغائب زكاةً ثم بان كونه تالفاً 1 
الختام وفيه مسائل متفرّقة : ل ”7 د قميم 
استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبي والمجنون مي 
لو علم بتعلّق الزكاة ماله وشك في أنه أخرجها أم لا؟ 984 
إذاباع الزرع أوالفر وشكٌ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب أو قبله ١94١‏ 
لو مات المالك بعد تعلق الزكاة ل ا 1 
لو بلغ نصيب كلّ واحد من الورئة أو نصيب بعضهم النصاب ول 


إذا علم أنّ مورّثه كان مكلفاً بإخراج الزكاة وشكٌ في أنه أدَاها أم لا 90" 
حكم ما لو علم اشتغال ذمّته إِمّا بالخمس أو الزكاة ملعيف ا 1 
لو علم إجمالاً أن حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكدّن من التعيين ١١م‏ 


لو علم أن عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة 0 
إذا كان عليه الزكاة ففات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته 

لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا؟ ات 
حكم مالو باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشقتري زكاته 16م 
جواز أداء الزكاة من ماله تبرّعاً عن الغير لت 
براءة ذمّة امالك إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير ١/6‏ 
كيفيّة تعيين المنوي بحسب الواقع وإن جهله الناوي اع امس قم 
عدم وجوب الترتيب في أداء الزكاة 0 
لو أعطى من غير نيّة التعيين 0000010311 اا 
زكاة المزارعة الفاسدة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر اباس 


هل يجوز للحاكم الشرعي الاققراض على الزكاة؟ ام 


21200 ا 0 ا‎ 0 6.١ 


هل يجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أوان وجوبها أوالاستدانةلما؟ 96م 
عدم جواز أخذ الزكاة من المالك ثم الرّد عليه بالنسبة للفقير والحاكم 


لبر 0 
اشتراط القكّن من التصرّف فى ما يعتبر فيه الحول 6 
لو كان له مال مدفون في مكان ونسبي موضعه ا ل 
لو نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين اقم 
هل يجوز أن يشتري من زكاته من سسهم سبيل الله كتاباً أو قراناً ويوقفه 

ويجعل التولية بيده أو يد أولاده؟ 00 
عدم ملكيّة الفقير شيئاً فى ذمّة المالك الممتنع عن أداء الزكاة حقٌ 

يجوز له التقاصٌ منه 0 
عدم جواز اعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحسٌ ........ امام 
جواز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة ا 0 
لو نذرأ ن يكون نصف مرة نخله أو كرمه بعنوان نذر النتيجة وبلغ 

ذلك النصاب 0 
لو نذراً ن يكون نصف مرة نخله أو كرمه بعنوان نذر الفعل وبلغ ذلك 

النتصاب از[ 1 000001 
هل يجوز للفقير أن يوكل شخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شسخص 

وفي أيّ مكان؟ 0 
عدم جريان الفضوليّة في دفع الزكاة ... ااا 
هل يجوز للوكيل الأخذ من الزكاة لنفسه؟ 0 


لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً وبقيت عنده سنة ١8:‏ 


لو أعطى أحد الشركين زكاة حصته من مال آخر أو من المال الزكوي 


بإذن الآخر قبل القسمة ثم اقتسماه 000 
هل يجوز للحاكم إجبار الكافر على اعطاء الزكاة له أو أخذها من ماله 

قهراً عليه ؟ 0 
نسبة الزكاة والخمس إلى ما تعلّقا به من العين ل 12111 
لو مات وكان عليه خمس أو زكاة مع دين الناس والكقّارة والنذر 

والمظالم وضاقت التركة 1 1[ 00 
عدم المنع من إعطاء الزكاة للسائل بكقّه وكذا في الفطرة 00 
هل تعتبر العدالة في المعطي والآخذ للزكاة؟ 0000000 
وجوب قصد القربة في الزكاة وأَنَّا شرط في الإجزاء م 
لو وكّل شخصاً في إخراج زكاته وكان الموكّل قاصداً للقربة وقصد 

الوكيل الّياء 1 1 1 ااا 
إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء لابقصد القربة "امم 
لو أخذ الحاكم الشرعي الزكاة من الممتنع كرهاً 1ن 
المشتغل بتحصيل العلم هل يمنع من إعطائه الزكاة إذا كان قادراً على 

الكسي يتركه التحخضيل؟ م 
إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة هل 
هل يجوز دفع الزكاة في المكان المغصوب؟ او روا 011 
اعتبار القكّن من التصرّف فى وجوب الزكاة فوا يعتبر فيه الحول2 .... 804 

فصل في زكاة الفطرة جين ا ا ا 1 

وجوب زكاة الفطرة وفوائدها [1[ذ[1[1[ز1ز[ [ [ [  [‏ 0001 اا 


ع6 ام 3 صاش الما ماو جع ما يي لكر الغرزوة 7/16 الركاة 


فصل فى شرائط وجوبها الولا فاوط اا م مو الات لمر 
الآوّل : التكليف ااا 
هل تسقط زكاة الفطرة عن الصبي والمجنون بالنسبة إلى عياهما؟ 2 .... 60" 
الثاني : عدم الإغماء ل 0 
الغالث : الحريّة 0010 0 
لو تحرّر من المملوك شيء ا اا 
الرابع : الغنى 0 
لو كان مالكاً لقوت السنة وعليه دين 0 


لو كان مالكاً عين أحد النصب الزكويّة أو قيمتها وم يكفه لقوت سنته //ال 
هل يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مؤونة السنة؟ ١٠م8‏ 


عدم اشتراط الإسلام في وجوب زكاة الفطرة 1 
اعتبار نيّة القربة في زكاة الفطرة 0 
استحباب إخراج زكاة الفطرة للفقير 5005 0 ا 
كيفية إخراج زكاة الفطرة فها إذا كان في العائلة الفقيرة صغير أو محنون 80 
كزاعة قلك ها دقعة زكاء حوبا أو ندباً ا 
المدار فى وجوب الفطرة 1 1 1 اا 
لو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام بعد الغروب 0 
فصل فيمن تجب عنه اا 


وجوب إخراجها عن نفسه وعن كلّ من يعوله حين دخول ليلة الفطرة 88١‏ 
هل تب زكاة الفطرة عن الضيف؟ ا اا 
لو نزل الضيف بعد دخول الليلة 0 


3 م ا بلسي ال قم كوو دوه وتات الع العروة © «الطهارة 
يشك فى طهارته ونجاسته فان الاحتياط بعدم التوضو منه إنفا يحسن فما إذا كان عنده 
ماء آخرء وأما إذا كان الماء منحصيراً به فان الاحتياط حينئذ بعدم التوضؤ منه تما لا 
إشكال فى حرمته ومرجوحيّته. لعدم مشروعية التيمّم مع القكّن من التوضؤ بماء 
محكوم بالطهارة شرعاً. وأما الوسواس فهو مما لاكلام في مرجوحيته لأنه مخل للنظام 
وموجب لتضييع الأوقات الغالية على ما شاهدناه بالعيان ‏ وإنا الكلام في أمرين 
آخرين: 

أحدهما: في أن الجري العمل على طبق الوسوسة محم شرعي أو لا حرمة له؟ 
مثلاً إذا توضأ ثم توضأ وهكذا أو صلى ثم صلى فهل نحكم بفسقه وسقوطه بذلك عن 
العدالة ؟ فها إذا التفت إلى وسوسته الذي هو مرتبة ضعيفة من الوسواس دون ما إذا 2 
يلتفت إليها واعتقد صحّة عمله وبطلان عمل غيره وهو مرتبة عالية من 
الوسواس -فانه لايحكم عليه بشيء لغفلته. 

وثانيهما: أن الاحتياط المستلزم لتعقب الوسواس محرم أو لا حرمة له ؟ أما الجري 
على طبق الوسوسة فالظاهر عدم حرمته بعنوان الوسوسة وإن التزم بعضهم بحرمته. 
نعم , قد يتّصف بالحرمة بعنوان آخر ككونه سبباً لنقض الصلاة ‏ وهو محرّم على 
سور أو لاأسعازافد داكي الصلاة هن وققيا إلى لشويكواحي اخر كالا تاق 
على من يجب عليه إنفاقه أو لاستلزامه اختلال النظام أو الهلاكة ونحوهماء إلا أنها 
عناوين طارئة حرمة في حد أنفسها من غير ناحية الوسواس. والكلام في أن 
الوسواس بما هو كذلك -_إذا لم يستلزمه شيء من العناوين الحرّمة ‏ محرّم أو لا 
حرمة فيه. 

نعم . ورد في بعض الروايات النهبي عن تعويد الشيطان نقض الصلاة!'' وفي 
صحيحة عبدالله بن سنان «ذكرت لذ عبدالله (عليه السلام) رغاد مكل «الوضوء 
والصلاة. وقلت: هو رجل عاقلء فقال أبو عبدالله (عليه السلام): وأي عقل له وهو 
بطيع الشيطان؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله هذا الذي يأتيه من أي 


)١(‏ الوسائل 8: 758 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١7‏ ح ؟. 


من ليلة الفطر 01 0 
كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه ل ا م 
وجوب الفطرة عن الزوجة أو المتعة مع العيلولة لما ع 


لو أنفق الولى على الصغير أو الجنون من ماما م 
هل يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل ويتولى الوكيل 


النيّة ؟ ا ل 0ه 
من وجب عليه فطرة غبره لايجزئه إخراجها عن نفسه 0 
حرمة فطرة غير الحائمي على الحاشمي, وحليّة فطرة الحاثمي على الصنفين 4٠”‏ 
عدم الفرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده أو غائباً عنه عع 
هل يجوز للغائب عن عياله الذين في نفقته أن يخرج عنهم ؟ ١ع‏ 
المملوك المشترك بين مالكين زكاته علمها بالنسبة 100000 
عدم اعتبار اتّفاق جنس المخرج من الشركين 10000 
لو كان شخص في عيال اثنين ملل م و ا 
وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته لاقع 
هل يشترط كون الإنفاق من المال الحلال؟ 0000000000 
عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة ا ا 
لو ملك شخصاً مالا هبةً أو صلحاً أو هديّةٌ وهو أنفقه على نفسه ماء 
لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العقد أن تكون نفقته عليه اع 


وجوت النطلءة هل المعل كنا لو كانت الساولة باجعا ره ورضا: ع 
حكونا لومات بعد القروي:من ليلة القظر 1000 


فطرة الطاقة الرجعيّة على زوجها دون البائن 8 ب011 000 2037 
لو كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشكٌ في حياتهم 570 


فصل فى جنسها وقدرها ا ا ا 


اختلاف الأخبار في تعيين الضابط لجنس الفطرة بزدزد5د00000005055 10 
هل يكتفى بكل ما يكون قوتاً غالباً؟ 10 
أفضليّة القر فى صدقة الفطرة 0 0 
اشتراط كون الجنس الخرج صحيحاً 101000000 
الإجةزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم والدنانير أو غيرهما من 

الا قاس الاير ا 
هل يجزئ نصف الصاع من الحنطة الجيّدة إن كان يساوي صاعاً من 

الأدون؟ 0101 ا 
عدم إجزاء الصاع الملفّق من جنسين إلا بعنوان القيمة ع 
هل يشترط اتحاد الجنس الذي يخرجه عن نفسه مع الذي عن عياله ؟ 644 
الواجب في القدر الصاع عن كل رأس 0 
اختلاف الأصحاب في القدر الواجب من الفطرة في اللبن 0 لاع 


فصل فى وقت وجوبها ا 
اختلاف كلمات الأصحاب (قدس سرهم) من ناحية المنتهئ كع 


لو خرج وقت الفطرة ولم يخرجها ا ا 00 


هل يجوز تقديم الفطرة على شهر رمضان؟ 2 
جواز عزل الفطرة في مال #خصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها 
مع النيّة حين العزل ل 
لو عزل الفطرة وأَخَّر دفعها إلى المستحقٌّ ا 
جواز نقل الفطرة بعد العزل إلى بلدٍ آخر ولو مع وجود المستحقّ في بلده /ا/اء 
أفضليّة أداء الفطرة في بلد التكليف بها وإن كان ماله في بلد آخر ..... 21/4 
هل يجوز لمن عزل فطرته في مالٍ معين تبديلها بعد ذلك ؟ ما 
فصل في مصرفها اا 00 
الفقراء هم مصرف زكاة المال 10000001 
عدم جواز دفع زكاة المال لأهل الخنلاف حقٌّ المستضعفين منهم ...... امع 
عدم اشتراط عدالة من يدفع إليه 01 ا 
جواز تولي المالك دفعها مباشرةً أو توكيلاً 21 
لو اجتمع جماعة لا تسعهم زكاة الفطرة م ل ا ل 
جواز إعطاء الفقير الواحد أزيد من صاع إلى حدّ الغنى 00000 
استحباب تقديم الأرحام على غيرهم. ثم الجيران ثم أهل العلم والفضل 48 
لو دفع الفطرة إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه 20 
هل يك ادّعاء الفقر؟ 22020 قمع 
و ب ني القربة وكذا التعيين ولو إجمالاً 000000 قمع 
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() بل الموكل يتولى النية 
(# *#) فى جوازه بدون 
الاذن إشكال. و منه يظهر 
الحال في المسألة الآتية 


[6١؟]‏ مسألة :١‏ لا اعتبار بعلم الوسواسى ”*! فى الطهارة والنجاسة 7" 


ثى اهو بفاآنه نقول لك.«من عمل الشيظان)»7) اله أن شيعا من ذلك لا قطن حدرمة 
الددوا عر دولك فان النبي عن التعويد إرشاد إلى عدم ارتكاب تقض الصلاة انه 
ويجوع »وود في التدهور الى حرط والاره رهم كرايته هته -وليس تحرياً 
مولوياً ‏ وقد علّل ذلك في , يعض الزيوا بانتيان ن الحنبيث إذا خولف وعصي لم يعد '". 

وكيف كان. فلا تستفاد من الرواية حرمة الوسواس وكذا صحيحة ابن سنان, 
وذلك لأ نا تلم أن الوسؤاسس بل محرت الشك:والتردة من التسيطان واتعتر فسان 
الوسواسي يطيعه إلا أنه لا دليل على حرمة إطاعة الشيطان في جميع الموارد. إذ 
الهاو دك لتلام ضل بكري أو مباح ولا إشكال في أنه من الشيطان, لأنّ المؤمن 
حقيقة الذي هو أعز من الكبريت الأحمر لا يضيع وقته الي بالاشتغال بالمكروه أو 
57 كيف وقد حكي عن بعضهم أنه لم يرتكب طيلة حياته مباحاً فضلاً عن 
اللكرودوافارةكا ليقي بريه تعالى إطاعة للشيطان مع حليته فليكن الوسواس 
ييا عن ددا انيدل 

فالمتحطل: أنه لأ دلال عل حرمة الوسواس ف :تق الله إلا أن تارم غنوآناً 
خرما كا إذا انعلزه حاحين الصلاة عن :وقتيا .وهو الذى يلفق ى .حدق الوسسو اسن 
غالبا وقد يفك عن يعض الماعلين بالوسواين أنذاق نير غظيا الاعضتال قبل أن 
تطلع الشمس بساعة وفرغ من اغتساله والشمس قد غربت, ولا إشكال في حرمة 
ذلك. ونظيره ما إذا أدى إلى اختلال النظام أو إلى هلاكة نفسه وغيرهما من الأمور 
الجرتمةة:وأما الخحقاط التعقب بالوسوانين :نقد ظيى بعاله مايكاة الفا فنا ذا 
المقدمة وهو الوسواس غير حرم في نفسه فضلاً عن حرمة مقدمته. 

)١(‏ يقع الكلام في ذلك من جهات: الجهة الأولى: هل يجب على الوسواسي 


(#) بعنى أنه لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة ولا يعتمد على إخباره بالنجاسة. 
)١(‏ الوسائل 71:١‏ / أبواب مقدّمة العبادات ب ١٠ح .١‏ 


(؟) الوسائل 508:8 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١7‏ ح ؟.. 
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جميء الحقوق محفوظة و مسحلة 
لمؤسّسة الخوئنى الإسلامية 


الجزء الخامس والعشرون 
الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ذُليكُ 
(مؤسّسة الخوئى الإسلامية) 
هاتف: 798715715 701 نه + 9 لإمل. 15168و مو + 
تاريخ الطبع: ١87٠١‏ هل 9١٠1م‏ 
المطبعة: نينوى 
الطبعة: الرابعة 


عدد ال لنسخ: ٠٠٠١١‏ دورة 


١_لا.‏ -/ا١ 15‏ 515 :ل[9[0] 


2212 :اا 


مطام». اع مطعا 0 . جاصتار 
ا 1 


حبسم با لرجمس الرصر 
| كير نهم د سب | لرا مس ر ؛ لصنزه لظ 
د د عرس ا لطرمن ١‏ لقا عر و١‏ لشعن ا لدا م عم غم ل يبعز 
١ل‏ لوم الرب 
: ا ا : 
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ينعت سكا لرعدم 1 2 ا لياج ؛ © مايا رد مل وض 
سه يا امالسو ؛ لق لد مزع عن ا لمر 
٠‏ لرق م رت حسين ,| للعير م ذا خادسل عل ١‏ كاراب 
يار سر عر غطاء عن ١‏ فر مالعل و لور والعهييتو 
| عمهإم م إل 1ن رقنا ع مد ل عربت بر حار ارس لعن و 
العام و قد ,صرت لهذ طبهم و لشره 5 
شخ ان يد وير فته د افر ررة عر ريا إل 
١‏ م دإ برا فر و سه واسيب 
شبن لطر ٠2عا‏ 1 


بسم الله الحمن الرّحيم 


وبعد. فهذه حصيلة ما استفدته من أبحاث سيّدنا ومولانا أستاذ الفسقهاء 
والجتهدين زعيم الحوزة العلميّة سماحة آيةالله العظمى السيّد أبوالقاسم الموسوي 
الخوئي (مدّ ظلّه العالي). التى ألقاها شرحاً على كتاب العروة الوثق للسيّد 
الطباطبائى اليزدي (طاب ثراه). 

وكان من المقرّر الاسترسال في طبع ما تبقّ من كتابّ الصلاة والصوم غير 
أنّ جمعاً من إخواني الأفاضل طلبوا مث تقديم كتاب الخمس, حرصاً منهم على 
استطلاع أنظاره المقدّسة. 

وقد حوت هذه المجموعة ‏ زيادةً على ما أفاده (دام ظلّه) في يجحلس الدرس - 
ما استفدته منه بعد المذاكرة معه خارج الدرس, وقد لاحظها بتامها ىا لاحظ 


أسأل الله العليّ القدير أن يِنّ علي بحسن القبول. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


0 مدحي امسس و مسد اح لحو ووو واوا أو موقو وين اقتركة ‏ العروة 1/1 الطيارة 


تحصيل العلم بالواقع في مقام الامتثال أو أن له أن يكتفى بالشك والاحتال في فراغ 
ذمّته ؟ 

لاينبغى الاشكال في أن الوسواسي يجوز أن يكتفى في امتثاله بالشك ولا يجب 
عليه تحصيل العلم بالفراغ . وذلك لأنّ شكّه خارج عن الشكوك المتعارفة عند العقلاء 
فلا يشمل مثله الشك الذي أخذ في موضوع الأصول فلا يجري فى حقه الاسنتصحاب 
وللاغيوة ولا ماضن معمن أن قعل عل النظ المتها وك عتد لقلا ول رده 
الشك فى صحة ما أتى به على النحو المتعارف, وذلك للأخبار الواردة فى من كثر 
مجو "١‏ حيت راح عل اله كين ,لفاك بو ليده ل .وله سب عاد لصيل العا 
باتيان المأمور به لأنه إذا ثبت ذلك عند كثرة الشك فيئبت مع الوسواس الذي هو 
هد مق كثرة الشك بالاولوية القطعية: 

الجهة الثانية: إذا شهد الوسواسى بنجاسة شىء وأخبر بها فهل يعتمد على 
إخباره وشهادته أو لا اعتبار بهما لاستنادهما إلى علمه واعتقاده وهو في ذلك قطاع 
لآنّ علمه إنما يحصل من الأسباب التى لا يحصل لغيره منها ظن بل ولا احتّال؟ 

التعين هق التا لعلو بان إخبا ره وتادته ميكنداق ل وسويعة ارال سفت 
كين عدو نا وله العوالة ومو ها عه معطن القلدرق انها كان وكا وهو عل 
سطح دار فاعتقد أَنّ قطرة من ماء الوضوء قد طفرت من الأرض وصعد اطواء بها 
إل أن يوقت غل زققه وصان خذااسبا لزوال وسويعه عي مه اندم السيطاة 
إذ كيف يطفر الماء من الأرض ويصعد إلى أن تقع على رقبته . 

وعن بعض المتقدمين أنه كان يعتقد نجاسة جميع المساجد الكائنة في النجف من 
جهة انفعال الماء القليل بملاقاة الآللات والأدوات المستعملة في البناء. وأعجب من 
الجميع ما حكى عن وسواسي عامي أنه كان يحلق لحيته مقدمة لوصول الماء إلى 
بشرته لاعتقاد أن اللحية ولو خفيفها مانعة عن وصول الماء إلى البشرة, ومن البدهي 
أن الاخبار المستند إلى تلك الاعتقادات السخيفة الخيالية ما لا مساغ للاعتاد 0 


.1-١ ح‎ ١7 الوسائل 8: 577 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )١( 


كتّاب الخمس 


كتاب الخمس 


وهو من الفرائض ."١‏ وقد جعلها الله تعالى نحمّد (صلى الله عليه وآله) 
وذرّيّته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم ومن منع منه درهماً أو أقلّ كان مندرجاً 
في الظالمين لهم والغاصبين لحقّهم, بل من كان مستحلاً لذلك كان من الكافرين. 

فنى الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): ما أيسر ما 
05 به العبد النار؟ «قال: من أكل من مال اليتيم درهماً. ونحن اليتيم»1١‏ 


)١(‏ لا اشكال كا لا خلاف فى وجوب الخمس فى الشريعة الاسلامية. وقد 
تطن ريه الكقاني السويز توالسنة النواق 6ل :قافت ضلته الفمروورة القطحقة عل" 
حدٌ يندرج منكره فى سلك الكافرين, وقد أصفقت عليه علماء المسلمين قاطبة 
من الخاصّة والعامّة وإن وقع الخللاف ف بعض المخنصوصيّات من حيث المورد 
والمصرف. 


3 4 ا اا ااا ل 0 

وعن الصادق (عليه السلام): «إنّ الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة 
انول لنا امسن فالضيدقة ,علينا خرام» والخين لنا:فريضة »و الكرافة نا 
حلال» .]!١!‏ 

وعن أبى جعفر (عليه السلام): «لايحل لأحد أن يشتري من الخمس 
شيئاً حي يصل إلينا حقّنا» !"1. 

وعن أبي عبدالله (عليه السلام): «لا يُعدّر عبدٌ اشترى من الخمس شيئاً 
أن يقول: يا ربٌ اشتريته بمالى, حتى يأذن له أهل الخمس» !"!. 


]١[‏ الوسائل 4 487 / أبواب ما يجب فيه المخمس ب ١ح‏ ؟. 
[1] الوسائل 9: 484/ أبواب ما يجب فيه المخمس ب ١ح‏ 4. 
["] المستدرك 9: 778/ أبواب ما يجب فيه المخمس ب ١ح‏ 4. 
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وهو سبعة أشياء: 


الأوّل: الغنائم المأخوذة من الكقّار من أهل الحرب'" قهراً بالمقاتلة معهم 


ومن ثم ادّعى المخنليفة الثاني نسي وجوب الصرف في سسهم ذوي القربى. لم 
كان يرتئيه من لزوم الصرف فيا هو أهمٌ وأولى من المصالح العامّة. كحفظ تغور 
المسلمين وتحصيل السلاح والكراع ونحوها. 

وكيفها كان. فأصل الحكم ولو فى الجملة تمّا لا كلام فيه ولا ريب. 

قال الله تعالى: لوَأَعْلَمُوا أَم) َنِم من عَيْءٍ فَأَنَ ف حمُسَهُ وَلِلدَسُولٍ وَلِذِي 
لق وَألِيَتَامَى وَأَلمْسَاكينِ وَأَبْن ألسَّبِيلٍ 4 الآية 37" 

وفي غير واحد من النصوص: أنّ الله تعالى قد جعل هذه الفريضة لمحمّد 
(صلى الله عليه وآله) وذرّيته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم وإجلالاً عن أوساخ 
فاق أيدى الناس كيا أشان إلبنا فى لمان 

)١(‏ بلا خلاف فيه ولا إشكال ىا نطق به الكتاب والسنة. 


.غ١‎ :8 الأنفال‎ )١( 


5 ل ال ل ا ل ل شرح العروة 8 /: اللتمن 
بشرط أن يكون بإذن الإمام عليه السّلام. من غير فرق بين ما حواه 
العسكر وما ١‏ حوه والمنقول وغيره« كالأراضى!*) والأتجار وخيوها: 


وحلّ الكلام فعلاً الغنائم المأخوذة منهم بالمقاتلة لا بغيرها من سرقة أو 
غيلة أو نحوهماء وأن يكون ذلك بإذن الإمام (عليه السلام). فلا بدٌ من مراعاة 
القيدين معاً. إذ الفاقد للأوّل ملك لآخذه. وللثاني ملك للامام (عليه السلام): 
وسنتعض لبا عند تعدض الماتن لطبا مستقلاً إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ لإطلاق الأدلّة بعد صدق الغنيمة على الجميع. سواء أكان نما حواه 
العيتكو اء لآ #وسواة اكان فق المنقول اهن خضي النقول. 

ولا خلاف في الأوّل بل عليه الإجماع. وأمًّا الثاني فهو المشهور بين 
الأصحاب, وقد صرّح بالتعميم جماعة منهم. وأطلق الآخرون. 

ولكن صاحب الحدائق (قدس سره) ناقش في هذا التعمي. نظراً إلى عدم 
الدليل عليه سوى ظاهر إطلاق الآية المباركة, وإلا فالنصوص قاصرة عن 
إفادة التعمي . بل ظاهرها الاختصاص بالأموال المنقولة ى| تشهد به صحيحة 
ربعي ١‏ وغيرها الدالّة على أنّ النئّ (صلى الله عليه وآله) إذا أتاه المغنم أخذ 
صفوه وقسّم الباق خمسة احماس وياخذ خمسه ثم يقسّم اربعة اماس بين 
المقاتلين؛ وضوها اول عل فبية اتسين أخاسا از اسداسا واعظاء كل 
ذي حقٌ حقه. فإنَّ ظاهرها أن مورد المخمس هو المال الذي يؤتى به إلى النىّ 
(صلّ لله عليه وآله) ويقسّم المختصّ - بطبيعة ال حال بما ينقل ويحوّل من غنيمة 
7 غيرهاء وكيف يجري هذا في الأراضي والضياع والعقار ونحوها؟! 


ا جوت لمي و الا راصي ل كال بل مج 


ما يجب فيه الخمس / الغنائم ةد 001 0 


عل تلك الأراقي المفتويدة عنوة المع غقيا #الارافى الدزادتة ملك 
لعامّة المسلمين قا من وعدي ون مير عد الببيوم التدالة اك اليه 
النصوص المتظافرة. فلا تشملها أدلّة التخميس("). 

وأورد عليه في الجواهر بِأنّ غاية ما يتحصّل من صحيحة ربعي ونحوها 
قصورها عن إفادة الإطلاق لا الدلالة على الاختصاص. فيكفينا حينئذٍ ما 
اعترف به من إطلاق الآآية المباركة, وأمّا نصوص الأراضي الخراجيّة فهي 
قائلة للتخصيضن بادلة التخميس كا لض 1 

أقول: الظاهر أنّ ما ذكره صاحب الحدائق في المقام هو الصحيح. فَإنٌّ 
صحيحة ربعي ونحوها وإن لم تدلّ على نني الخمس عن غير المنقول كما أفيد. 
الآات الاتضات انا الالو عق الافسهان وار المال الممكوه بالتخميين همق 
الذي يؤقى به إلى النىّ (صلّ الله عليه وآله) ويقسّمه بين المقاتلين بعد أخذ 
صنو عاو .وهذا الامماز وإن ل يكن اير كن البد سي الصا عة ]ل ال 
يؤثر فى النفس بمثابةٍ يخفّف عن قوّة ظهور الآية المباركة في الإطلاق المدّعى ا 
ى) لايخى. 

ونتقة ىننا لاقتعا د معت ماضدظة الأحبان الواروة فق" ال رظي لتر حتنة 
بذ | كنا ساك لطاتةاا لب سين ا 

وما أفاده في الجواهر من أَنَّها لاتأبى التقييد بما هنا من كون ذلك بعد 
المخمس. غير قابل للتصديق. ضرورة أن نصوص الخراج أخصٌ من آية 
الغنيمة, فإنّ النسبة بين الدليلين عمومٌ وخصوصٌ مطلق. ولا شك أنّ إطلاق 
الخاصٌ مقدّم على عموم العام فتلك النصوص لأجل كونها أخصٌ تخصّص 


"655:١١ الحدائق‎ )١( 
.6:١5 (؟) الجواهر‎ 


/ مج يا ا ره جا لس التو ا مدا نوسداه ا سي مض ا شرح العروة 6 الخمس 


ادال )ا قضص حلك التصوضن ف[ الا خق. 

بل يمكن أن يقال بعدم إطلاق للآية المباركة بالإضافة إلى غير المنقول. فإنّ 
الغنيمة هي الفائدة العائدة للغاكم بما هو غاثم. وعليه فتختصٌ بما يقسّم بين 
المقاتلين وهي الغنام المنقولة. 

وأمّا الأراضي الحكوم عليها بِأنَّا ملك لعامّة المسلمين فلا تعدّ غنيمة للغائم 
والمقاتل بما هو كذلك وإن استفاد منها بما أنه فرد من احاد المسلمين فلا تختصّ 
به. ولا مدخل لوصفه العنواني في الانتفاع بها لتتصف بكونها غنيمة له كما 
لايخنى . فالإطلاق إذن ساقط من أصله, ومعه لا دليل على وجوب الخمس في 
فين المقول: 

هذاء ومع الغض عن ذلك وتسلم كون السية ببق الدليلن عسموما مسن 
وجه. بدعوى أن الآية تعمٌ المنقول وغيره وتختصٌ بالنمسء. كا أنَّ نصوص 
الخراج تختصٌ بغير المنقول وتعمٌ مقدار المخمس وغيره أي تشمل جميع المال - 
فغايته أنه يتعارض الدليلان حينئذٍ في مورد الاجتاع ‏ أعنى: المخمس من غير 
التتول ب فإ متتس إطلان به وجري وقدى تلك النصوضن سدم 
فيتساقطان لعدم الترجيح, إذ عموم الكتاب إنما يتقدّم على عموم السنّة لدى 
المعارضة فيا إذا لم تكن قطعيّة كعموم الخبر الواحد. أمّا السنّة القطعيّة كما في 
المقام فهي تعادل قطعيّة الكتاب, فإذن يرجع بعد تساقط الدليلين إلى أصالة 
البراءة عن الخمس. فتكون النتيجة أيضاً هي ما ذكرناه من الاختصاص . 

فإن قلت: لو تساقط الدليلان فماذا يحكم بعدئذٍ بأنّ مقدار المخمس ملكٌ 
المسنلمية فقت موقط :ول ةيا لمعا وض ؟! 

فلك | ة اميس نتف ال ستصتهد ين اللالفا» قاذ كان :ليله مكار كا 
وساقطأً بها فالمال يبق على ملك مالكه. 


مايجب فيه الخمس / الغنائم اي ااي 11[ 11 


والعمدة ما عر تكدمق إلكار الاطلأق :قالح المباركقامن أصله 1 اعيرنا 
إليه من أنّ الغنيمة في الآبة المباركة وغيرها من سائر موارد إطلاقاتها في 
الأفياد هي الفائدة العائدة للغائم والربح الذي يستفيده صم وو 
ملكه. وقد حكم بِأنّ حمس ما ملكه كذلك يكون للإمام كما حكم بن مقدار 
الزكاة في العين الزكويّة ملك لمصرف الزكاة بعد بلوغ النصاب أو حَوَلان الحول 
فها يعتبر فيه الحول, وأَنّ مقدار النصاب في الذهب ‏ مثلاً ‏ بتامه ملك لمالكه 
قبل الحَوّلان. وبمجرّد أن حال الحول يخرج مقدار الزكاة عن ملكه ويدخل في 
ملك الفقير. وكذا في الغلات بعد صدق الاسم. ويراعى مثل ذلك في المخمس 
أيضاً. فيخرج مما يغتنمه الغانم ويريحه الرابح خمسه عن ملكه. وهذا غير صادق 
بالإضافة إلى الأراضي الخراجيّة بعد أن لم تكن ملكاً للمقاتلين وغنيمة لهم بما 
هم كذلك. بل لعامّة ال له القسامة, 

فيس حنينة ع اخره أن معنن متها المتائل عا لهسيس لكين 
الغنيمة بهذا المعنى لا خمس فيهاء لوجهين: 

ما اول + فلاعتضاضى ذل المنمسن بالغنائم الوتمةة ويا حببب” 
لشخص الغات, لا ما هو ملك للعنوان الكل كما في الأراضي يجيت 
نا لى تكن ملكا لأّ فرد من آحاد المسلمين ها ينتفع متها المسلم بإزاء دفع 
الخراج من غير أن يملك رقبتها. بل المالك هو العنوان الكلي العام. نظير 
الأوقاف العامئة التي هي ملك لعناوين معئنة. 


ومن 1 0 اخل دوحورتب سينيد ب ذلك إلا لانتفاء الملك 


والمشبور اغا اذخيوا إل 5 ف الأرافئ الخراحتة وعم متم اجا 
غنيمة للمقاتلين. لا باعتبار كونها غنيمة لعامّة الى و لايخنى. 


٠١٠‏ أ و ا ل لصاوتن هت وا نط اوقل لواف زد اسه 4ق دو اموز 11 10 لجال افك ان هه 14 لكو ابو اله شرح العروة 0" / الخمس 


بعد إخراج المؤن التى أنفقت على الغنيمة 7" بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعى 
ونحوها منها. 


وأمّا ثانياً: فلأجل أَنّ قوهم : لا حمس إلا بعد المؤونة. يكشف عن اختصاصه 
مال تُصرّفٌ المؤونة في سبيل تحصيله. وهو كما ترى ‏ خاصٌ بالملك الشخصي . 
إذ لا معنى لإخراج المؤونة فها يكون المالك هو العنوان الكل العام. لعدم كونه 
تمن يصرف المؤونة في سبيل تحصيل الغنيمة ى| هو ظاهر. 

فتحصّل: أنّ ما ذكره المشهور من التعميم لغير المنقول من الغنائم كالأراضي 
وأَنّها تخئس أؤلاً ثم تكون ملكا لعامّة المسلمين لايمكن المساغدة عليه: لقضور 
النصوص عن إفادة التعمم حسما عرفت. 

والاستشهاد له برواية أبي بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: كل 
وغ قواتل عليه شل يذه" أو لز اله إلا امد وات عدا برسول الدافات لنا 
خمسه» إلخ'", يدعو أن لفظة «كلّ» من أدوات العموم فتعمٌ المنقول وغير 
المنتقول. 

في غير محلّه. إذ مع تسل قاميّة الدلالة فالسند قاصر من أجل اشتاله على 
على بن أبى حمزة الذي هو البطائنى الكذّابء فلا يمكن الاعتاد عليها. 

نا ذكره صاحب الحدائق (قدس سره) من الااختصاص بالمنقول وعدم 
ثبوت الخمس في غير المنقول هو الصحيح الحقيق بالقبول. 

)١(‏ كما هو مقتضى القاعدة من لزوم إخراج المصارف المتعلّقة بالعين المشتركة 
من حفظ وحمل ورعي ونحوها من الاموال المصروفة في سبيلها من نفس 


.6 الوسائل 9: 4417/ أبواب ما يجب فيه المخنمس ب 7ح‎ )١( 


[17؟] مسألة ؟: العلم الاجمالى كالتفصيلى فاذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب 
الاجتناب عنهما 7" إِلَا إذا لى يكن أحدهما تحاذً لابتلائه'" فلا يجب الاجتناب 
عا هو حل الابتلاء أيضاً. 


الجهة الثالثة : إذا اعتقد الوسواسى بطلان عمله من صلاته أو وضوئه ونحوهما - 
اعمط رو جعدت قطي أى عند عنددنيل مكو وطاق عدلة القلمه هذا أو ل( عظينة 
على علمه ؟ الصحيح أن علمه هذا حجة في حقه ولا مناص من الحكم ببطلان عمله 
وذلك لأنّ التصرّف فى حجية علمه وردعه عن العمل على طبقه غير معقول, وأما 
انارق 3 نتواق افلم ران يقالن | (اللددث: إنا يطل الفياذة )ذا حلم من تير 
طريق الوسوسة دون ما إذا علم بطريقها - فهو وإن كان خدعة حسنة حتى يرتدع 
الوسواسي عن عمله. إلا أن المانعية أو الشرطية بحسب الواقع ومقام الثبوت غير 
مقيدتين بما إذا أحرزهما المكلف بطريق متعارف. حيث لم يدل دليل على تقييد 
إطلاقات المانعية أو الشرطية بذلك, ولا نحتمل انعقاد إجماع تعبدي على اختصاص 
المانعية أو الشرطية بما إذا أحرزتا بطريق متعارف, لأنّ المسألة غير معنونة في كلماتهم 
ولا طريق معه إلى تحصيل إجماعهم . ودعوى أنه ليس بحدث وإنما هو أمر تخيله 
الوبصر ام حدثاً إنما تفيد في مقام الخديعة للارتداع ولا تنفع في تقييد المانعيّة أو 
الشرطية بوجه. فالصحيح بطلان عمله في مفروض المسالة على تقدير مطابقة 
علمه الواقع - وأما ما ورد من النبي عن تعويد الخبيث وأنّ الوسوسة من الشيطان 
وأنّ من أطاعه لا عقل له فانما ورد فى صورة الشك في البطلان ومن هنا نمى عن 
فشن القلاة#:فان النقض أبن العسارى المكلك يعد بوك3 لك مسال :ف :سقابعة 
الشيطان لأنّ موردها الشك كما عرفت وكلامنا إنما هو في صورة العلم ببطلان العمل 
فهو منتقض في نفسه ولا معنى للنهي عن نقضه. 

)١1(‏ قد أسلفنا تفصيل الكلام في ذلك في مباحث القطع باشكالاته ونقوضه 
وأجوبتها . 

(؟) القول بانحلال العلم الاجمالي بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء وإن 


مايجب فيه الخمس/ الغنائم 0 
المصالح !'', 


العين, إذ التخصيص بالبعض تحميلٌ لا دليل عليه, ورا تكون المؤونة أكثر من 

وقد صرّح بالإخراج المزبور جماعة. وإن أنكره آخرون استناداً إلى إطلاق 
الآية المباركة, الذي هو فى حيز المنع بعد وضوح عدم النظر فيها إلى هذه الجهة 
لينعقد الاطلاق. 

كذ ارو فكق لامع لال هذا المكم ايض عاد لعل ان امسن يقد امون 
فنا وإن اختصّت بالمؤن السابقة ولا تعمّ ما بعد التحصيل. إلا أن مؤونة 
الحفظ والحمل والرعي ونحوها تمّا يصرف في سبيل الغنيمة إلى أن تصل إلى يد 
الاماء عليه الببالاء 1 كانهو حل الكلذمء مندامن المون السارقة عل عضيل 
الغنيمة بنحو تكون قابلة للاستفادة والانتفاع. فإنٌّ ذات الغنيمة وإن تحقّقت 
بمجرّد الاستيلاء عليها فى دار الحرب. إلا أن الاتتفاع منها والدخول في الملك 
الشخصى الذي به تكون غنيمة بال حمل الشائع منوط بالوصول إلى الإامام 
(عليه السلام) وتقسيمه لها بين المقاتلين. فصمّ القول _-بهذه العناية ‏ بِأنّ 
نضار قف المنظ و قوع فتن اماق السنابنة عه فصول العنيية تاذهط. 

)١(‏ بتمليكه لشخص أو صرفه فى جهة من الجهات العامّة حسما يراه من 
المصلحة. فإنْ له الولاية المطلقة على ذلك. إذ هو ولي الأمر واولى بالمؤمنين 
من أنفسهم. فيخرج بذلك عن الغنيمة التي هي موضوع قسمة المنمس. 
وتكون هديّة لمن منحها. فإن قلنا بوجوب التخميس في مطلق الفائدة الشامل 
للهديّة وجب خمسما لهذه الجهة لا لأجل الغنيمة, وإلا فلا شيء عليه. 


١‏ ااانا اماما وا با واكام لووط از اط ودع قارع القروة 18 لجس 
وبعد استثناء صَفايا الغنيمة "١‏ كالجارية الوّرّقة والمركب الفاره والسيف 
القاطع والدرع. فإنها للامام (عليه السلام), وكذا قطائع الملوك. فإنها 
أيضاً له (عليه السلام). 


)١(‏ الظاهر أنّ الحكم متسالم عليه, وكذا فما سيذكره من قطائع الملوك المعبّر 
عنها فعلاً بخالصة الملوك. وقد ادّعي عليه الإجماع. وتشهد به جملة من 
النصوص : 

منها: مونّقة أبي بصير ‏ على ما هو الحقّ من وثاقة أحمد بن هلال عن 
أبي عبدالله (عليه السلام), قال: سألته عن صفو المال «قال: الإمام يأخذ الجارية 
الؤُوقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسّم الغنيمة. فهذا صفو 
المال» 0" 

وصحيحة ربعي عن 5 عبدالله (عليه السلام) «قال: كان رسول الله (صلى 
لله عليه وآله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له»7". 


ومنها: صحيحة داود بن فرقد: «قطائع الملوك كلها للامام. وليس للناس 
فعبا شع 

ومنها: موّقة سماعة: «كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص 
للإمام (عليه السلام)»!2). وغيرها. 


.١6 ح‎ ١ الوسائل 5: 078/ أبواب الأنفال ب‎ )١( 
١ك. الوسائل 7/8125 ابوات قيهنة امس‎ )9( 
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.8 ح‎ ١ (؛) الوسائل 9: 657/ ابواب الانفال ب‎ 
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وأمّا إذا كان الغزو بغير إذن الامام (عليه السلام) فإن كان في زمان 
الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للامام (عليه السلام) (", 


)١(‏ الظاهر أنّ الحكم متسام عليه بين الأصحاب. بل ادّعي عليه الإجماع 
فى غير واحد من الكلمات. 

ونا الكلام في مستنده. وقد استُدِلٌ له بوجوه: 

أحدها: الإجماع. ولا يبعد تحققه بعدما عرفت من تسالم الأصحاب عليه 
لولا أنه معلوم المدرك أو محتمله. 

القاق#سرسئلة العتالين الو زجعن وجل سما فين ان «ععينانه اباي 
العلذم ا رفال: إذا غزا قوم بغير إذن اناه فقتو | كانت الغنيمة كلّها للامام: 
وإذا غير عامس الأنماء تعتمر كان للافا دعبي 01 

وهي ضعيفة السند بالإرسال. مضافاً إلى جهالة الحسن بن أحمد بن يسار 
ا ووتاوونان يهنا عل اضبار طعف الهم عل التمون اعتيريت الروامة 
حينئذٍ وصمّ الاستناد إليهاء وإلا فلا. 

وقد تقدّم غير مرّة في مطاوي هذا الشرح أنّ الأظهر: الثاني. لمنع الانجبار 
صغرى. لجواز استناد المشهور إلى ما عرفت من تسا الأصحاب لا إلى هذه 
الرواية. وكبرى, إذ لاينجبر ضعف السند بالشهرة. ىا لاينجبر بها ضعف 
الدلالة. فإنّ العبرة في الحجّيّة بأحد أمرين: مّا بالوثوق الشخصي بصدور 
الرواية. أو بكون الراوي موثقاً. ولا نالث. ومجوّد الاشتهار لا وزن له في 
سوق الاعتبار وتام الكلام فى حلّه. 


.١ح‎ ١ الوسائل 9: 055/ أبواب الأنفال ب‎ )١( 


222111 ا 1100000[ ز[ز[ز[ز [ز[ز1‎ ١ 


الثالث ‏ وهو العمدة : صحيحة معاوية بن وهبء. قال: قلت لأبى عبدالله 
(عليه السلام): السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنام. كيف يقسم ! «قال: إن 
قاتلوا عليها مع أميرٍ أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقنّم 
ينه اريعة اعفاتى »وان ل يكوقوا قاتلوا علييا الشتركين كان كل ما عههزا 
للإمام يجعله حيث أحبٌ»7". 

وما فى الوسائل من ذكر «ثلاثة أخماس» غلط. والصحيح ما أثبتناه كما 
أشار إليه المعلّق. 

وقد تضمّنت التفصيل بين كون القتال مع الأمير ‏ أي بإذن الإمام ‏ وعدمه. 

ولكن قد يناقش فى دلالتها بظهورها في التفصيل بين القتال وعدمه لا بين 
الإذن وعدمه. كيف ؟! وهو مفروض في مورد السؤالء وأنّ السريّة كانت 
يبعثٍ من الإمام (عليه السلام). فلابدٌ وأن يكون التفصيل في مورد السؤال, 
ونتيجته أنّ تلك السريّة المأذونة إن غنموا مع القتال تخمّس الغنيمة, وإلا 
فكلّها للإمام, فهي تدلّ على تفصيل آخر أجنبي عبًا نحن بصدده. 

ويندفع: بأنّ مبنى الاستدلال هو مفهوم الشرطيّة الأولى بعد ملاحظة أن 
النكتة في تفييد القتال في الجملة الشرطيّة بكونه مع أمير أمّره الإمام ‏ بعد 
وضوح أنه لا قتال إلا مع الأمير وإلا كانت فوضى هو التأكّد بشأن هذا القيد 
-الذي مرجعه إلى الإذن ودخله فى الحكم. وإلا كان ذكره مستدركاً للاستغناء 
عله بعك فرقية فى السو اله 

وعليه. فيكون مرجع الجملة الشرطيّة إلى أنّ الأمر إن كان كما ذكرت أ مها 
السائل من كون القتال بأمر من الإمام وبعئه للسريّة فالمال يخمّس حيئنئذٍ, 
فالشرط مركب من قيدين: تحقّق القتال. وكونه بإذن الإمام. ومفهومه انتفاء 


.7 ح‎ ١ الوسائل 9: 554/ أبواب الأنفال ب‎ )١1( 
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المركب المتحقّق بانتفاء أحد القيدين من انتفاء القتال أو عدم كونه بالإذن. 

وعللبى هذا فيكون المراد من الشرط فى الشرطيّة الثانية عدم القتال الخاصٌ 
المذكور فى الشرطيّة الأولى - أعنى: ما كان عن الإذن - واتتفاؤه يكون تارةً 
بانتفاء القتال اا: وأخرى ش25 عن الإذن ىما عرفت, وقكيدردلت 
مقتضى الاطلاق على كون الغنيمة حينئذٍ بتامها للامام, فقد دلت الصحيحة 
على التفصيل بين الاذن وعدمه ايضا بهذا التقريب. 

هذاء ولكن سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) اقتصر في إثبات المطلوب على مفهوم 
الشرطية الأولى. وذكر أنّ الثانية بين لبعض أفراد المفهوم ولا مدخل لما في 
الاسكدلا ل. 

وأوضّمّ المقام بأنّ وجهة السؤال ترتكز على الاستفهام عن كيفيّة التقسيم 
بعد فرض كون السريّة مبعوثة عن الإمام فتقييد القتال في الجواب بما يرجع 
إلى الإذن لابدٌ وأن يكون لنكتةٍ حذراً عن اللّغوية, وليس إلا التأكد عن 
وجود هذا القيد وأنّ القتال المقيّد بالإذن محكومٌ بالتقسيم بهذا النحو بإخراج 
الخمس أوَّلاً ثم# تفسيم الأربعة أخماس الباقية بين المقاتلين. ومفهومه أَنّه لو لم 
يكن قتال أو لم يكن القتال مع الإذن فلا إخراج ولا تقسير. وبطبيعة الحال 
يكون المال حينئذٍ بكامله وخالصه للامام (عليه السلام), فتأمّل. 

وكيفما كان, فإطالة البحث حول هذه المسألة قليلة الجدوى. فَإِئَّها راجعة 
إلى زمان الحضورء والإمام (عليه السلام) أعرف بوظيفته. 

نم إنه ريما تعاررّض صحيحة معاوية بن وهب بصحيحة الحلبي عن أبي 
عبدالله (عليه السلام): في الرجل من أصحابنا يكون فى لوائهم ويكون معهم 
فيصيب غنيمة «قال: يود خمساً ويطيب له»("'. 


ل م اوسا نما لماو لو روا الوط دوا ا لاوط عسوي برام بزع العزو 718:5 حفس 


وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة7", 


حيث يظهر منها عدم اعتبار الإذن في التخميس. وقد حملها فى الجواهر 
على أنّ ذلك تحليلٌ منه (عليه السلام) بعد المخمس وإن كانت الغنيمة كلها له 
بمقتضى عدم الاستئذان .)١(‏ 

ولكنّه كما ترىء لظهورها في أن ذلك حكم شرعي لا تحليل شخصي كما 
لايخنى. فتكون المعارضة على حاها. 

والصحيح أن النظر في الصحيح غير معطوف إلى حيئيّة الإذن, ولعلها كانت 
مفروغاً عنه, لما ثبت من إمضائهم (عليهم السلام) ما كان يصدر من السلاطين 
وحكّام الجور فى عصرهم من الغزو والجهاد مع الكقّار وإذنهم العام في ذلك. 

وإِمُا ترتكز وجهة السؤال على أساس أنّ المقاتل يكون في لوائهم أي لواء 
بني العبّاس - ومن البين أن حكام الجور لم تكن تخضع للخمس ولا تعتقد هذه 
الفريضة. فيسأل عن حكم الغنيمة التي يصيبها المقاتل ويستلمها تمن لايرى 
وحوري كيين :وا نذنها هو مقلم اهل الفرزيفة: 

وهم (عليهم السلام) وإن أباحوها وح لّلوها لشيعتهم ليطيب منكحهم 
ومسكنهم كما نطق به غير واحد من الأخبار. إلا أنّه (عليه السلام) في خصوص 
المقام وبنحو القضيّة الخارجيّة لم يسمح إلا بأربعة أخماس الغنيمة, لعلَّةٍ هو 
(عليه السلام) ادرى مها. 

وكيفما كان فلا دلالة لها بوجهِ على عدم اعتبار الآذن لكت 'تتحدق 

)١(‏ لإطلاق الغنيمة في الاية المباركة. الشامل لزمانى الحضور والغيبة, 


.157-١١:15 الجواهر‎ )١( 
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خصوصاً إذا كان للدعاء إلى الاسلام”", فا يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة 


وليس بإزائه إلا ما دل على اشتراط إذن الإمام. غير الصالم للتقيبد. 

إذ هو إِمّا الإجماع وهو دليل لبي يقتصر على المقدار المتيقّن منه وهو فرض 
الحضور والقكن من الاستئذان. 

أو مرسل الورّاق المتقدّم وهو بعد تسليم الإطلاق والشمول لصورق الغيبة 
والحضور غير قابل للاستناد. لأجل الضعف غير المنجبر عندنا بالعملكما تقدّم. 

أو صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة. وهي العمدة. حيث تضمّنت كا 
عروة فيه القكان بالاو ]ذا 61 هذا فيه ل يكن لدرقويم بال العطام» 
ونا عوّلنا عليه حذراً عن اللُغوية. ويكفي في الخروج عنما نكتة التأكّد ما 
افقرضه السائل وأنّ لهذا القيد مدخلاً فى الحكم بالتخميس كا مرّ. وأمًا أن هذا 
الدخل هل هو على سبيل الإطلاق أو فى خصوص حال الحضور والقكٌن من 
الاستئذان؟ فلا دلالة فيها على ذلك بوجه لو لم تكن ظاهرة في الثاني. كا هو 
مقتضى فرض بعث السريّة من قِبّل الإمام وتصدّيه (عليه السلام) لتأمير الأمير. 

إذن فلا تدلٌ الصحيحة على اشتراط الاذن حتى فى زمن الغيبة ليتقيّد بها 
إطلاق الآية المباركة بالاضافة إلى هذا الز ا( 

فتحصّل: أنّ إطلاقات الغنيمة في الكتاب والسنّة القاضية بلزوم التخميس 
في كلّ غنيمة سواء أكان القتال في زمن الحضور أم الغيبة هي الحكّم بعد 
سلامتها عا يصلح للتقييد. من غير فرق بين ما إذا كان للدعاء إلى الإسلام أم 
لغيره بمقتضى الإطلاق. 

)١(‏ وجه التخصيص: التنصيص عليه في رواية أبي بصير المتقدّمة: «كل 


م 1غ 


من الكفار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره!* يجب فيه الخمس على 
الأحوط وإن كان قصدهم زيادة الملك لا الدّعاء إلى الاسلام. 

ومن الغنائم التى يجب فيها الخمس: الفداء١'‏ الذى يؤخذ من أهل 
الحرب. بل الجزية المبذولة لتلك السريّة بخلاف سائر أفراد الجزية. 

ومنها أيضاً: ما صولحوا عليه, وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهه'" 
إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة. فيجب إخراج 
الخمس من جميع ذلك قليلاً كان أو كثيراً من غير ملاحظة خروج مؤونه 
السنة على ما يأتى في أرباح المكاسب وسائر الفوائد. 


قو ء'قنوثل هليه عن :شنيادة أن لا إله .إلا اشع إلى "ان أي غل الدعنوة إلن 
الإسلام, إلا أَنَّها من أجل ضعف السند بعلي بن أبي حمزة البطائنى كما مد _ لا 
مالقا يدوو المكورق بها القرض كدهع قار أن مشتديها 
إطلاقات الغنيمة في الكتاب والسئّة حسما عرفت. 

)١(‏ فإنّ الفداء المأخوذ بدلاً عن الأسير وكذا الجزية المبذولة في تلك السريّة 
عن الرؤوس وكقانا مرا طليه كلها ننه من نام اهل اريم انال 
لأ روقة متي بالقلية أء يدوي «فتكون معيولة لاظللاى الأنة المسباركة د 
صدق الغنيمة علما. 

(1) لما عرفت أيضاً من إطلاق الآية المباركة, الشامل للغناتم المأخوذة 
منهم دفاعاً كالمأأخوذة هجوماً وجهاداً بعد صدق الغنيمة على الكلّ بمناط واحد. 


.6 الوسائل 9: 4417 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ” ح‎ )١( 


نا حتفي الحتمس /:الغنائم ا 0 0 00 


[81/1؟] مسألة :١‏ إذا غار المسلمون على الكقار فأخذوا أمواهم 
فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها!". من حيث كونها غنيمة ولو في زمن 
الغيبة, فلا يلاحظ فبها مؤونة السنة. وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة 9. 
نعم, لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد 
المكتسبة, فيعتبر فيه الزيادة عن مؤونة السنة. وإن كان الأحوط إخراج 


وعدم الدليل على التقيبد بالثاني من غير فرق بين الدفاع في زمن الغيبة أو 
شور 

ولا يعتبر هنا الإذن من الإمام وإن اعتبرناه في الجهاد. لقصور الدليلء فإنّه 
إِمّا الإجماع ولا إطلاق له يشمل الدفاع, أو مرسل الورّاق وموردها الغزوء أو 
صحيحة ابن وهب وموردها السريّة. وشيء منهما لايشمل الدفاع كما هو ظاهر. 

)١(‏ إذ لا فرق بمقتضى إطلاق الآية وغيرها بين الغناءم المأخوذة منهم في 
قتال مبهعٌ على الدعاء إلى الإسلام وتوسعة أراضي المسلمين, أو على جود 
كن الأموال والابعلا هلها كا هدم 

وأمّا الملأخوذ منهم بالسرقة أو الغيلة والندعة في موردٍ يجوز ذلك فلا 
امكالدق ا تدعنية عبج ميمه : 

وإِمًا الكلام في أنّ ذلك هل يعد من الغنيمة بالمعنى الأخصّ - أي من غنات 
دار الحرب ‏ أو منها بالمعنى الأعمٌ الشامل لمطلق الفائدة؟ 

وتظهر القرة بين الغنيمتين في ملاحظة المؤونة وعدمها. فعلى الأوّل يجب 


(:#) الظاهر أنه بحكم الأرباح . 


3" موواح ا اا ل اولا اطع لسعاي كاهو كترم الغررو :8 1 الحس 


التخميس بمجرّد حصوها. وأمّا على الثانى فيجوز التأخير إلى نهاية السنة, 
فإن زادت على مؤونتها يخمّس الزائدء وإلا فلا شيء عليه. فتخرج مؤونة 
البنة عن القان :فون لول 

اختار الماتن الأوّل. ولكن الظاهر الثاني. فإِنّ المستفاد من الآية المباركة 
وكذا النصوص على كثرتها صحيحها وسقيمها التي لا يبعد بلوغ المجموع حدّ 
التواتر - اختصاص الحكم بالاغتنام الناتم من القتال. والمتحصّل من الغلبة 
بالمقاتلة, لا مطلق السيطرة على المال كيفما اتفق ليشمل مثل السرقة والخديعة. 

ويعضده ما فى مكاتبة على بن مهزيار من القئيل لمطلق الفائدة أي الغنيمة 
المع الا وطاق كر من عدوٌ يصطلم (". 

فإنَّ من الظاهر عدم إرادة العدوٌ الشخصي.ء بداهة أنّ العداوة الشخصية لا 
تسوّغ أخذ المال, بل المبدثي العقائدي الذي من أبرز أفراده الكافر الحربي 
يؤخذ المال منه غلبةً أو سرقة الذي هو نحل الكلام. 

وبعارة أحرئ» مقنضى إظلاقات الأدلة المتضمنة أن المتهين يعت المؤوية: 
أن كل فائدة يستفيدها الغانم لايجب خمسها إلا بعد إخراج مؤونة السنة إلا ما 
ثبت خلافه بدليل خاصٌء وقد ثبت ذلك في جملة من الموارد مثل غناتم دار 
الحرب:الحخاضلة من القثال والمعدن. والكان ونحخوهاء:ول بيقيت فى المأخوذ من 
الكافر سرقةً أو غيلة» فالمتبع حينئذٍ هو الإطلاق المتقدّم. إذن فهذا المأخوذ 
فائدة كسائر الفوائد العائدة بالتكسّب لايجب تخميسهما إلا بعد إخراج مؤونة 
البق 


وأوضح حالاً المأخوذ منهم بالمعاملة الربويّة, فإنّا لو بنينا على جواز الربا 





.0 أبواب ما يجب فيه المخنمس ب8ح‎ /50١ :5 الوسائل‎ )١( 


3 سام داجيا اام مساو معان يات ال القووة 2177 الطهارة 


[717] مسألة ": لا يعتبر في البيّنة حصول الظن بصدقها'! نعم يعتبر عدم 
معارضتها بمثلها!". 


كان مقنيورا غند المتأحريى عن شيخنا الأنصاري (قدس سره) بل م نجد قائلاً 
بخلافه . إلا أنه -كما ذكرناه في الأصول ١‏ مما لا أساس لهء فانٌ المخروج عن محل 
الابتلاء وعدمه سيان في تنجيز العلم الاجمالي, إلا أن يكون خروجه عنه من جهة 
عدم قدرة المكلف عليه عقلاً. كا إذا علم إجمالاً بوقوع قطرة دم على يده أو على 
جناح طائر قد طارء فان الاجتناب عن الطرف الاخر غير لازم حينئذ. والوجه فما 
ذكرناه من عدم التفرقة بين خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء وعدمه, هو أن 
العلم الا مالي ليس بنفسه علة في تنجيز متعلقه وإنا تنجيزه مستند إلى تساقط 
الأصول في أطرافه بالمعارضة؛ فان فرضنا أن بعضها مما لا يتمكن منه المكلف عقلاً 
فلا يبق مانع عن جريان الأصول في بعض أطرافه الأخر لعدم معارضتها بشيء. لأن 
الأصل لايجري في الطرف الخارج عن القدرة والاختيار. وأما إذا كانت الأطراف 
مقدورة له عقلاً ولو بواسطة أو وسائط فجرد خروج بعضها عن محل الابتلاء بالفعل 
مع القكن منه عقلاً غير مستلزم لانحلال العلم الاجمالمي بوجه. لأنّ جريان الأصول 
في كلا الطرفين مستلزم للترخيص فى الخالفة القطعية. وجريانها فى أحدهما دون 
الآخر من غير مرجح وهو معنى التساقط بالمعارضة, وبهذا يكون العلم الاجمالي 
منجزاً حيث لابد من الاحتياط في كل واحد من الأطراف دفعاً لاحال العقاب. 

)١(‏ لعدم ابتناء اعتبارها على إفادتها الظن بمضمونبها. ولا على عدم قيام الظن 
بخلافهاء فانٌ مقتضى دليل الاعتبار حجية البينة على وجه الاطلاق أفادت الظن أم لم 
تفد ظن بخلافها أم لم يظن. 

)١(‏ لأنّ دليل اعتبار البيّنة لايمكن أن يشمل كلا المتعارضين ‏ لاستحالة التعبّد 
بالضدّين أو النقيضين ‏ ولا أحدهما المعين لأنه بلا مرجح, ولا لأحدهما لا بعينه 
لأنه ليس فرداً آخر غيرهما فلا بد من التساقط والرجوع إلى أمر آخر. 


."97 : ” مصباح الأصول‎ )١( 


مايحجب فيه الخمس/ الغنائم 11[ 0 0 
معهم كما هو المشهور كانت هذه المعاملة كغيرها من سائر المعاملات التى تعدّ 
فوائدها من أرباح المكاسب والغناتم بالمعنى الأعمّ ا هو ظاهر. 

وإن قلنا بالحرمة كما هو الأظهر عملاً بإطلاق قوله تعالى: لوَحَرّمَ آلوّبَا 74" 
السليم عبًا يصلح للتقييد ‏ نظراً إلى أنّ الرواية المقيّدة المتضمّنة لجواز الربا مع 
الكافر ضعيفة السند. ومن ثم استغرب السبزواري أنّه كيف يرفع اليد عن 
إطلاق الآية برواية ضعيفة ‏ فهذه المعاملة غير سائغة معهم من أصلها فلا يجوز 
ارتكامها. 

غم وربعة الارتكاب واغذ الال موز اعرف فيه ولا عن الرة سلا 
بقاعدة الإلزام. حيث إنْهم يسوّغون هذه المعاملة فيؤخذون بما التزموا به على 
أنفسهم. وعليه, فيعدٌ ذلك فائدة عائدة بالتكسّب كما فى سائر المعاملات, 
فتكون لا حالة من الغناتم بالمعنى الأعمّ. 

بل يمكن أن يقال: إِنّه لا حاجة إلى القسّك بقاعدة الإلزام بعد جواز استملاك 
مآل الكاقر حىٌّ سرقةٌ أو غيلة. 

نعم . يتّجه فى الكافر الذمّي الذي هو خارج فعلاً عن حل الكلام. اللّهمْ إلا 
أن يستند إليها ليكون له معذّر في نظر العقلاء دون الشرع. 

وأمّا الملأخوذ بالدعوى الباطلة فهو فى حكم المأخوذ بالسرقة أو الغيلة, 
ولا وجه للتفكيك بينها أبداًء لوحدة المناط. وهو اندراج الكل فى الفائدة 
والمغنم من غير اشتاله على القتال. وقد عرفت أنّْها من الغناتم بالمعنى الأعم, 
فيعتبر في وجوب تخميسها إخراج مؤونة السنة حسما عرفت. 


01( البقرة ؟: 70 1. 


و" قطي ازلو كني الدع العووة 756 الحسين 
[18178] مسألة ؟: يجوز أخذ مال الناصب أينا وُجد 7 , لكن الأحوط 
إعراخ عه فا 0 


)١(‏ فلا احترام لماله كالكافر الحربيء بل هو أشدّ منه. وقد ورد: أن الله 
تعالى لم يخلق خلقاً أنس من الكلب. وأنّ الناصب لنا أهل البيت أنجس منه(". 

ويدلٌ على الحكم صريحاً صحيح الحفص بن البختري عن أبىي عبدالله 
(عليه السلام) «قال: خذ مال الناصب حيعا وجدته وادفع إلينا الخمس»7", 
ونحوه صحيح معلى بن خنيس على الأظهر7". 

المؤيّدِين بالمرسل عن إسحاق بن عبّارء قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) : 
«مال الناصب وكلّ شيء يمِلكه حلال إلا امرأته. فإنّ نكاح أهل الشرك جائز, 
وذلك: أذ وشؤل أن صل انه غليه واله) قال لأعوا اهل البرك فان لكل 
فوح الكاحاً :.ولولا آنا اف عليك: ان يقدل وخل بستكم برتخل متي وول 
منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم. ولكن ذلك إلى الإمام» 27). 

)١(‏ لا اشكال في وجوب تخميسه فى الجملة كما نطقت به الصحيحتان 
المقدمعاة انف : 

وا الكلام في أنّ ذلك هل يجب ابتداءً كما في غناتم دار الحرب. أو بعد 


إخراج مؤونة السنة ؟ 


.6 ح‎ ١١ أبواب الماء المضاف والمستعمل ب‎ /7٠١ :١ الوسائل‎ )١( 
(؟) الوسائل 9: 5817 / أبواب ما يجب فيه الخخمس ب ح1.‎ 

() الوسائل 9: 588/ أبواب ما يجب فيه الخنمس ب ؟ ح . 

(5) الوسائل /8١ :١6‏ أبواب جهاد العدو ب 55 ح ؟. 


ما يجب فيه الخمس / الغنائم 00 

وك للا ون [قدسن سه ا الأول سوط والظاه ١‏ نه الاقورى: عدم 
بإطلاق الصحيحتين. فإنٌ ما دل على أن الخمس بعد المؤونة ناظبٌ إلى الفوائد 
العائدة بالاكتساب من الصناعات والتجارات, أمّا ما عدا ذلك كغناتم دار 
الحرب والمعدنء والمال المختلط بالحلال والحرام ونحوهاء ومنها الملأخوذ من 
الناصب - فالمتّبع إطلاق دليل وجوب الخمس. الثابت في مواردهاء المقتضي 
لزحوث التقميسن ابترا: مى:غين انتظان الزياذة عل سؤونة السكة الضدة 
اندراجها تحت تلك الأدلّة ى) لايخنى. 

بل يكفينا جود الشكٌ في ذلك والتردّد في أنّ ما دل على أنّ المخمس بعد 
المؤونة هل يختصٌ بالخمس بعنوان الفائدة وأرباح المكاسب ؟ أو أنّه يعمّ مثل 
المقام, نظرأ إلى أنّ الحكم الوضعي ‏ أعنى: تعلّق الخمس يالمال وكون جزء من 
يه عند ملكا للإناء: عله الفيالام ا سذائية بود السلكاا عله عل اه 
خال هن غين فببينة وإشكال؟ غاية الأمر قيام الدليل فل جواز التاحين 
والتصرّف فى تام المال إلى نهاية السنة تسهيلاً وإرفاقاً منهم (عليهم السلام): 
وأنّه لا مس إلا في الفاضل على مؤونة السنة. حيث قد ثبت هذا التقرخيص 
فى طائفة من تلك الأموال التى تعلّق بها الخمس. فإذا شك في سعة هذا الدليل 
وفرتهع | مها يما المال المأخوذ من الناصب أو لا. كان المرجع أصالة عدم 
جواز التصرّف في ملك الغير ‏ أعنى: الخمس المتعلّق بالإمام (عليه السلام) - 
إذ التصرّف يحتاج إلى الدليل بعد فرض كونه ملكاً للغير كا عرفت, ومقتضى 
الأصل عدمه. ونتيجته وجوب التخميس ابتداءً من غير إخراج مؤونة السنة, 
فيكون الحكم التكليق أيضاً ثابتاً كالوضعي. 


52 0 0 0 1 1310101010101أ|01ذا اما ا ا ا انا شرح العروة 6 الخمس 


وكذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من 
النُضّابِ ١‏ ودخلوا فى عنواتهم, وإِلّا فيشكل حلَّيّة ماهم . 


)١(‏ لا ينبغي الإشكال في حلَيّة مال البغاة والخوارج وجواز التصرّف فيه 
بإتلافي ونحوه قبل نشوب القتال أو أثنائه قبل أن تضع الحرب أوزارهاء فإنّ 
الاذن فى القتال إذنّ فى مثل هذه التصرّفات التى يتوقف القتال عليها من قتل 
فرس اللقاتل الباغي أو فتق درعه أو كسر 78 ونحو ذلك. 

ومنه تعرف عدم الضمان بعد أن كان الإتلاف بإذن من ولي الأمر ومن هو 
اولى بالتصرف. 

وقد أمر مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بعقر جمل عائشة 
فعُقِرَ من غير أن يخرج عن ضمنه !'. 

وأمّا بعد انتهاء القتال ووضع الحرب أوزارها فلا إشكال في الجواز أيضاً إذا 
كان البغاة من النصّابء لما تقدّم من حلَّيَّة مال الناصب وعدم احترامه وإن لم 
يقاتل فضلاً عم لو قاتل. 

وأمًا إذا لم يكن من النواصب وإنما خرج وقاتل طلباً للرئاسة وحرصاً على 
حطام الذَّنيا من غير أن يحمل بغض أهل البيت (عليهم السلام) وينصب العداوة 
لمم . فقد وقع الخنلاف حينئذٍ بين الأصحاب في جواز التصرّف في ماله : 

فذهب جماعة إلى الجواز وأنّه يقسّم بين المقاتلين كما في الكافر الحربيء بل 
ادّعى الشيخ فى الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم عليه”". 


.73// :)١ الحمل (مصئفات الشيخ المفيد‎ )١( 
.١ 7/845 :6 الخلاف‎ )١( 


ما يجب فيه الخمس / الغنائم 1 ا 00 


ولكن الإجماع المدّعى منه معارض بما عن السيّد المرتضى وابن إدريس 
والعلامة من دعوى الإجماع على خلافه كا في الجواهر ج ١١‏ ص 5175 فلا 
يعتمد عليه بوجه. ولم يتضح مراده (قدس سره) من الأخبار وغايته أَنَّها 
مرس ل 

هذاء وقد ذهب الحقّق فى جهاد الشرائع إلى جواز التصرّف والقسمة بين 
المقاتلين", استناداً إلى قيام سيرة على (عليه السلام) على ذلك. كما حكي 
ذلك عن جمع أيضاً منهم العمانى "". 

ولكن سيرته غير ثابتة كما صرح به في الجواهر. بل عن الشيخ في المبسوط 
والشهيد في الدروس أن سيرته (عليه السلام) في أهل البصرة كانت على خلاف 
ذلك وأنّه (عليه السلام) أمر بردٌ أموالهم فأخذت حتى القدور”". 

فدعوى السيرة معارضة بمثلها كالإجماع فلا يمكن الاعتاد على ثيء منهما. 
بل لايمكن الاعتاد حتى لو ثبتت السيرة على كلّ من الطرفين. إذ لو شبتت 
سيرته (عليه السلام) على التقسيم فها أَنّْا قضيّة خارجيّة فن الجائز أن يكون 
ذلك من أجل أنّ المقاتلين كانوا بأجمعهم من النواصب, وقد عرفت حلَيّة مال 
الناصب وإن لم يقاتل فضلا عن المقاتل. فلا دلالة في ذلك على جواز القسمة في 
غير الناصبي الذي هو نحل الكلام. 

ولو ثبتت سيرته (عليه السلام) على الردّ فهو أعمّ من حرمة التقسيم. 
خوار انا ندعل ال 


.515-5514 :١ لاحظ الشرائع‎ )١( 
(؟) حكاه فى الجواهر ١؟: 5؟7.‎ 
.755 :/ الدورس ؟: ؟4. المبسوط‎ )'"( 


5" ا ا ل ل فارع الور 18 امن 

[8] مسألة *: يشترط ف المغتنم أن لاايكون غصباً من مسلم أو 
ذمّى أو معاهد "١‏ أو نحوهم ممّن هو حترم المال» وإِلا فيجب رده إلى مالكه . 
7 لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب لابأس بأخذه وإعطاء 
خمسه وإن لم يكن الحرب فعلاً مع المغخصوب منهم. وكذا إذا كان عند 
المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو 
عارية أو نحوها. 


وعلى الجملة: فالسيرة على أيّ من الطرفين ثبتت لايمكن الاستدلال بها 
فضلاً عن عدم ثبوتها كالإجماع. ولم يرد في المقام نصّ كما عرفت. إذن فلا بدٌ 
من العمل على مقتضى القواعد العامّة. وهي تقتضى عدم الجواز. عملاً بإطلاقات 
احترام مال المسلم ما لم يثبت خلاقه. 1 

(1) لا فرق فى الغنيمة الملأخوذة من دار الحرب بين ما إذا كانت ملكاً 
للمحاربين أنفسهم أو ملكأ محارب آخر وإن لم يكن من أهل الحرب فعلاً. 
سواء أغصبوه منه أم كان عندهم بعنوان الأمانة من وديعة ونحوها. لصدق 
الغنيمة على الكل فيشمله إطلاق الآية المباركة بعد تساوي الجميع في عدم 
احترام المال. وهذا ظاهر. كا أنه متسالم عليه بين الأصحاب. 

وأمّا لو كان مغصوباً من هو حترم المال كالمسلم والذمّي ونحوهما فالمشهور 
وجوب الردّ إلى مالكه. بل لم ينسب الخلاف إلا إلى الشيخ في النهاية والقاضي 
في بعض كتبه. فعزي إليها أن الغنيمة حينئذٍ للمقاتلين وان الإمام يغرّم القيمة 
ايا من نيد نار 0 


.١9/ انظر النهاية:‎ )١( 


مايجب فيه الخمس / الغنائم ااا 1 1 1 1 1 اا 


ويدلٌ على المشهور -مضافاً إلى عمومات أدلّة احترام المال المقتضية لوجوب 
الردّ ‏ صحيح هشام بن سالم عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: سأله رجل 
عن الترك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيس رقون منهم»ء يرد عليهم” 
«قال: نعم. والمسلم أخو المسلم؛ والمسلم أحقّ بماله أيما وجده»(". 

ودلالتها ظاهرة بل صصريحة في المطلوب. كا أنّْها صحيحة السند. 

هذاء ويستدلٌ لمقالة الشيخ برواية أخرى لطهشام. عن بعض أصحاب أبىي 
عبدالله (عليه السلام). عن أب عبدالله (عليه السلام): في السبي يأخذ العدو 
من المسلمين فى القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه, ثم إِنَّ 
المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا مهم وسبوهم وأخذوا مهم ما أخذوا -إلى 0 
قال: ‏ «وأمًا الماليك فإِئّهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم 
فيه اكاتيه هن نت هال الممتلمية) 177 

ولكنها ضعيفة السند بالارسال ا وم يعمل بها المشهور ليدّعى الانجبار 
على القول به. وأخصّ من المدّعى ثانياً فإّما متعرّضة لخصوص المماليك 
1 الإماء والعبيد ‏ دون سائر الأموال المغتنمة. فيحتاج إلى دعوى القطع 
بعدم الفرق او عدم القول بالفصل. ومعارّضة بصحيحته ثالئا حسما عرفت. 

نعم . يمكن الاستدلال له بصحيحة الحلبي عن 5 عبدالله (عليه السلام) 
قال: سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالاً أو متاعاً. ثم إن المسلمين 
أصابوا ذلك, كيف يصنع بمتاع الرجل ؟ «فقال: إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا 
متاع الرجل رد عليه. وإن كانوا أصابوه بعدما حازوه فهو فيء المسلمين فهو 


.7 أبواب جهاد العدو ب 0”اح‎ /48 :١6 الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب جهاد العدو ب 70ح‎ /917 :١6 (؟) الوسائل‎ 


7" 000 22 
أحقّ بالشفعة»(2. 


داءاعن فين الحيازة بالمقائلة ليكوق المفق: ان اضابة المال لو كانت ينيد 
القنا لقيو قن العامة موان كاتق قله 53 لضا حة: 


ولكن هذا التفسير غير ظاهرء بل بعيد كما لايخفى. ومن ثم فسّر الحيازة في 
الجواهر بالمقاسمة!" بعد إرجاع الضمير في قوله: «إذا كانوا أصابوه» إلى الرجل . 
أي إذا أصابوا صاحب المال قبل التقسيم رُدّ إليه. وإن أصابوه بعد القسمة فهو 
ف اللمسلمين: 

ولكنه اها خلاف الظاهر. 

وفعت أن يكو الا قري حمق .هة زق المهعالين فيس امنا( والحيضالة 
على المال واغتنامه مع عود الضمير إلى الرجل ليكون المعنى: إنه إن عرف 
صاحب المال قبل أن يغتنم فهو له وإلا فللمسلمين, كما ربما يقرب هذا المعنى ما 
هق المقهوز ييل المتشال عليه ينيج :من أن مجهول المالك لو غرف صاحيه بعد 
الصرف فا قرّره الشرع من صدقة ونحوها لم يستحقٌ شيئاً. ومن ثم فرّقوا ببنه 
وبين اللقطة بأنّه لو تصدّق بها ضمن على تقدير العثور على صاحبهاء بخلاف 
التصدّق بمجهول المالك فإِنّه لا ضمان فيه بتاتاً. فيكون الاغتنام في المقام ‏ بعد 
كون المال المبحوث عنه من قبيل مجهول المالك ‏ بمثابة التصدّق في سائر الموارد. 
حيث إِنْه بإذنِ من صاحب الشرع, فلا ضمان بعده وان عثر على مالكه. 

وكيفم| كان فهذا الاحةال وإن كان أقرب كما عرفت,. إلا أنه بعدُ غير واضح. 
فلا تخلو الصحيحة عن كونها مضطربة الدلالة, فلا تصلح للاستدلال بعد تكافؤ 


)١(‏ الوسائل :١6‏ 48/ أبواب جهاد العدو ب 90ح ؟. 
(') الجواهر ١؟:‏ 15؟5. 


ما يجب فيه المخمس / الغنائم 1 ز ا 0 
الاحتالاات. 

على أَنا لو سلّمنا التفسير الأوّل بل لو فرضنا صراحتها فيه فلا ينطبق 
مفادها على مقالة الشيخ من غرامة الإمام قيمته من بيت المال, لعدم التعددض 
فيها لهذه الغرامة بوجهء بل المذكور فبها أنه أحقّ بالشفعة. أي أنّ للمالك 
استرجاع المال من المقاتلين بالفن ا في الشفيع. كما صرح بذلك في مرسلة 
جميل عن أبى عبدالله (عليه السلام): في رجل كان له عبد فأدخل دار الشرك 
ثم أخذ سبياً إلى دار الإسلام «قال: إن وقع عليه قبل القسمة فهو له. وإن 
جرى عليه القسم فهو أحقّ بالفن»7". 

هذا كلّه فما لو عرف المالك قبل القسمة. 


وأمّا لو لم يعرف إلا ما بعد التقسيم فعن الشيخ في النهاية: أَنّْا للمقاتلة 
بطاخو اميق !"ررولكن ذكر فى اللدواهرء نال اجد لدهموافها وكا "يوان 
حكى ذلك عن بعض العامّة كابي حنيفة والثوري والأوزاعي ونحوهه!؟. كا ل 


يظهر له سكيد انض عدا صسعيعة الذلى اللقمة بناء عل عفدي السيارة 
بالقسمة كا احتمله في الجواهر. المعتضدة بمرسلة جميل. لكن عرفت أنّ شيئاً 
منهما لا ينطبق على مقالة الشيخ, بل مفادهما جواز استرداد المالك بعد دفع 
اقول عر انل الاماء قينا عن بيك المال. 

فالأقوى ماعليه المشبور من استرداد المالك ماله حيما وجده. من غير فرق 
بين ما قبل القسمة وما بعدهاء عملاً بإطلاقات احترام المال حسما عرفت. 


.4 الوسائل 10: 48/ أبواب جهاد العدو ب 70ح‎ )١( 
.596 (؟) النهاية: غ591‎ 

() الجواهر ١؟:‏ 0؟5. 

(؛) الجواهر :7١‏ 6؟؟. 


٠‏ ومس لاوط ادر عر الماح ماعلاو مل طوطن ةمد كترم الغروة 7158 امسن 


[ مسألة : لايعتبر فى وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب 


سن 


عشرين ديناراً. فيجب إخراج خمسه قليلاً كان أو كثيراً على الأص(". 


وتؤيّد المشهور رواية طربال عن أبي جعفر (عليه السلام). قال: سُئل عن 
رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه, ثم إن المسلمين بعد 
غزوهم فأخذوها فها غنموا منهم «فقال: إن كانت فى الغناتم وأقام البيّنة أن 
المتتركين اغازوا علبي قا خوها نهدت علية موإن كنانك قن اتسترية 
وخرجت من المغنم فأصابها رُدّت عليه برمّتهاء وأعطي الذي اشتراها اثفن من 
المغنم من جميعه» قيل له: فإن لم يصبها حتى تفرّق الناس وقسّموا جميع الغناهم 
فأصابها بعد؟ «قال: يأخذها من الذي هى فى يده إذا أقام البيّنة. ويرجع الذي 
هى فى يده إذا أقام البيّنة على أمير الجيش بالفن»7". 

قانجا واف المسيوو من ححييةه أخذ: اخالك هال كان حي رحد وان 
تضمّنت رجوع المأخوذ منه بالقن إلى أمير الجميش أو إلى المغم . 

)١(‏ كما هو المعروف والمشهورء خلافاً للمفيد في الغريّة'). حيث اعتبر 
النصابء ولكن لم يعرف له موافق كما صرّح به في الجواهر”", كما أنّه لم يعلم له 
أيّ مستند حتى رواية ضعيفة. فالمتّبع إذن إطلاقات الأدلّة من الكتاب والسنّة 
القاضية بلزوم التخميس فى مطلق الغنيمة من غير تحديدٍ بحد. 


.6 أبواب جهاد العدو ب 70ح‎ /594 :١6 الوسائل‎ )١( 
.١7 :١" (؟) حكاه في الجواهر‎ 
.١17:١5 الجواهر‎ )5( 


[6١51؟]‏ مسألة غ: لا يعتبر في البيّنة'*) ذكر مستند الشهادة(١)‏ 


)١(‏ والصحيح التفصيل بين ما إذا لم يكن بين الشاهدين - أي البيّنة ‏ والمشهود 
عنده خلااف ف شىء من النجاسات والمتنجسات اجتهادا او تقليدا فلا يعتبر ذكر 
مستند الشهادة, 3 ما إذا كان بينهها خلاف في شىء منهما -كما إذا رأى الشاهد 
نجاسة الخمر أو نجاسة العصير أو منجسية المتنجس 0 المثهود عنده ‏ فيعتبر ذكر 
المشقك حينيك: وتوضيح ذلك : 

أن الشاهد ‏ أعنى البيّنة ‏ إذا أخبر عن نجاسة شىء وذكر مستندها أيضاً ولكنا 
عاذيا سلا رحد عححة فده ,كا إذا ا خبويعى عانة اناد لال خا رويعن أ 
لاق الدم. وقد علمنا بعدم ملاقاته له وأن ما لاقى الماء كان طاهراً. فلا إشكال في 
سقوطه عن الاعتبار وعدم حجية شهادته, فانٌ إخباره عن السبب بالمطابقة وإن دل 
على نجاسة الماء بالالتزام إلا أنه لا اعتبار بالدلالة الالتزامية بعد سقوط الدلالة 
المطابقية عن الاعتبار للعلم بخطأه. فالنجاسة الناشئة من ملاقاة الدم منتفية يقيناً 
والنجاسة المسببة عن شىء آخر ل تحك عنها الشهادة بالمطابقة ولا بالالتزام. وإلى 
هذا أشان امات بقؤله: 5 لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحّته لم يحكم بالنجاسة. 

وأمّا إذا أخبر بنجاسة شيء ولم يذكر مستندها فهو منحل واقعاً إلى أمرين وإن كان 
الشاهد غير ملتفت إليهما: أحدهما: الإخبار عن الكبرى امجعولة في الشريعة المقدّسة 
على نحو القضايا الحقيقية وهى غخاسة البول أو المل أو حيزهنا من الأغيان التحية 
وميه ذا يفيه غا رسا وتانيياء قيار عن سيرك كبري ادر ةقد 
انطبقت على موردها ومصداقها وأن صغراها تحققت في الخارج بمعنى أن البول أو المني 
ثلا لاق الماء أو التوك: خكارجا . 

أمَا أَوَهما: فلا اعتبار للبينة في مثله. فان الحكاية والإخبار عن الأحكام المجعولة 
في الشريعة المقرّسة وظيفة الرواة حيث ينقلونها حتى يأخذ عنهم الفقيه. أو وظيفة 


(:#) إلا إذا كان بين البينة ومن قامت عنده خلاف فى سبب النجاسة. 


الشالت !*) )0 


)١(‏ قد وقع الخنلاف في حكم السَّلَبٍ وأنّه هل يختصٌ بالمقاتل السالبء أو 
أنه غنيمة كسائر الغناتم يشترك فبها جميع المقاتلين بعد إخراج خمسه؟ 

والمعروق يي الغامة فق الأول لما ووه غن اليه (ضل عليه والماهن 
أن من قتل قتيلاً فله سَلّبه وسلاحه 77. ولكن الرواية لم تنبت من طرقناء ومن 
م كان المعروف بيننا هو الثاني فيجب تخميسه كسائر الغنائم. عملاً بالإطلاقات. 

نعم, لو ثبتت الرواية أو فرضنا أنه من الجعائل بحيث جعله الإمام (عليه 
السلام) للسالب وخصّه به لمصلحة حيث إِنْه وليّ الأمر ويجوز له ذلك كما 
تقدّم7", لم يجب تخميسه حينئذٍ. لاستئنائه بالجعل عن الغغنائم كما سبق 
فينصرف دليل الخمس عن مثله. 

وبعبارة أخرى: ظاهر أدلّة المخمس أنه إنها يجب في غنيمة تقسّم أربعة 
أحماسها الباقية بين المقاتلين لا ما إذا كانت مختصّة بمقاتل خاصٌء بل ظاهر ما 
دل غك الاشتخاض يه اله له امه وكالةه :ولأ جلة تضوف عننة أدلة 
التخميس من حيث الغنيمة. 

نعم لا إشكال في وجوب خمسه من حيث الفائدة, أي الغنيمة بالمعنى 


(:*) بناءً على أنّ السلب للسالب فالظاهر عدم وجوب الخمس فيه من حيث الغنيمة: إِلَا 
أن المبنى ممنوع. 

)١(‏ انظر صحيح مسلم 7: ,١701١ /1717١‏ سان البيهق 7: 7١7‏ و75+7, سان أبن 
ماجة ؟: /ا914/ 7878. 


)0 في ص .١١‏ 


١‏ ا ا وال لفو د سين 


الأعدة وهو هي حر 

إِنْه قد ورد في صحيحة ابن سنان: أنه «ليس النمس إلا في الغنائم 
خاضّة)(23, 

وهذا بظاهره غير قابل للتصديق. بل مقطوع العدم, ولا يمكن الأخذ به. 
لمنافاته مع ما ثبت من الخارج بالنصوص القطعيّة من ثبوت الخمس في غير 
الغنائم أيضاً كالمعادن والغوص والكنز ونحوها مما ستعرف إن شاء الله . فلا بدٌ 
من العلاج : 

إِمّا بإرادة مطلق الفائدة من الغنيمة الشامل لجميع تلك الموارد. 

أو يراد خصوص الخنمس الواجب فرضاً الثابت في ظاهر القرآن, بناءً على 
أن المراد بالغنيمة فى الآية المباركة هي غناتم دار الحرب بقرينة الآيات السابقة 
واللاحقة الواردة في القتال مع الكفّارء فلا ينافى وجوب غيرها بحسب السنّة 
القطعيّة, فالخمس في الغنيمة فريضة إِطيّة ثبتت بحسب الجعل الأولي وفيا 
عداها سنّة نبويّة. وإن كان المبنى سقيماً عندنا كيا سيئّضح لك فى محله إن شاء 
لله تعالى. 


أو يراد وجه آخر”" كما ذكر ذلك كلّه الشيخ 9" وغبره. 


.١ ح‎ ١ الوسائل 9: 580/ أبواب ما يجب فيه المخنمس ب‎ )١( 

(') في رسالة شيخنا الوالد (طاب ثراه) التي كتبها في الخمس ما لفظه: والأظهر في 
الجمع أن يقال: إِنّ الحصر المذكور قابل للتخصيص فيخصّص با دلّ على ثبوته في 
غيره. ألا ترى ما ورد في باب الصوم من أنّه لايضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع 
خصال: الطعام والشراب والنّساء والارقاس في الماء. مع عدم انحصار المفطر بالأربعة 
المذكورة. 

.509 7/١١54 :5 التهذيب‎ )9( 


مايحجب فيه الخمش / المعادن 0 07005 ه1515 اس 

الثاني: المعادن'" من الذهب وألفضّة والرصاص والصّفر والحديد والياقوت 
والرَّيدْجَّد والفيرورّج والعقيق والزئيّق والكبريت والنفط والقير والسّبخ 
والزاج والرَّرنِيخْ والكُحل والملح: بل والجصّ والنورة وطين القّسل وحجر 
الرّحى والمَفْرَة ‏ وهي الطين الأحمر ‏ على الأحوط . وإن كان الأقوى عدم 
الخمس فبها من حيث المعدنيّة. بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها 
الزيادة عن مؤونة السنة . 


وامذان عل صوق كونه معن 


وعلى أي حالء فلابدٌ من ا حمل على أحد امحامل بعد امتناع الأخذ بالظاهر 
حيما عرد /' 

)١(‏ بلا خلافٍ فيه ولا إشكال, بل إجماعاً كما عن غير واخد. وتشهد له 
جملة وافرة من النصوص بين معتبر وغيره دلت على تعلّق الحخمس بالمعدن من 
حيك: قو ويعتوانداء لا يعتوزان القائدة لتلاحظ الزريادة عل المؤونة: 

وقد اختلفت كلمات الفقهاء في تفسير المعدن ىا تضارب فيه تعريف اللغويّين» 
وقد اشتملت النصوص على ذكر جملة منها كالذهب والفضة ونحوهما. 


ولا ينبغي الإشكال في أن ما يتكوّن في جوف الأرض ويستخرج منها 
ويعظم الانتفاع بها كالفلزات من الذهب والفضّة والنحاس والرصاص ونحوها 
من النفط والكبريت من مصاديق هذا العنوان عرفاً. والظاهر عدم اختصاصه 
بما كان مستوراً ومتكوّناً فى جوف الأرضء بل يشمل الظاهر المتكوّن فوقها 
كالملح .كما صرّح به في صحيح ابن مسلم . قال: سألت أبا جعفر (عليه الشلام) 
عن الملاحة «فقال: وما الملاحة ؟» فقلت: ارض سبخة مالحة يجتمع فمما الماء 
فيصير ملحا «فقال: هذا المعدن فيه المخنمس» فقلت: والكبريت والنفط بخرج 


ع امي عاق ا حي ياو معو ودود انه اقتريع العروة 038 اين 
من الأرضن ؟ قال: «فقال: هذا واشباهه فيه النمس»07. 

فهذا مداق شتركى للمعدق يقتطى هذه الصحيحة» سوا اضدق عانة 
العو قرفا آم لأزاكا ما ميق علد امم عرفا لحن ستكه وإ ل كن 
مذكوراً في النصوص كالقيرء إلا أن يكون مشمولاً لقوله: «وأشباهه» الوارد فى 
0 هك اله ْ 

كما أنّ الظاهر عدم اعتبار خروجه عن صدق مسمّى الأرض.ء فلا فرق فم 
يستخرج بين كونه من غير جنس الأرض كالذهب والفضّة ونحوهما حيث 
البافناهية اخرى .ماين كا تحيث :لو فزهها أن قطعة عن الكرة الأرضتة كانت 
ذهنباً لايضدق علييا عتوان الأرض بتاتاً أوكانت من كتين الا رضن ومسماها 
كالعقيق والفيروزج والياقوت والزبرجد ونحوها من الأحجار الكريمة التي لا 
فرق بينها وبين غيرها من الحصى وسائر الأحجار في اتخاذ أصوها من التراب, 
غايته أَنّه تغيّرت صورتها بسبب الأمطار وإشراق الشمس وعلل أخرى 
فأصبحت ملوّنة شقافة واتصفت بكوتها كينة كريمة تبذل الأموال الطائلة 
بإزائها لعلّةِ لم نعرفها لحدّ الآن. إذ ربٌ حجر يكون أبدع وأجمل وأشدّ صفاءً 
ولا يعد كريما. 

وكيفم| كان, فهذه أيضاً معادن وإن كانت من جنس الأرض ولم تكن مغايرة 
ها وقد حكي أن قْ بلاد الهند وادياً من عقيق - مع ضرورة صدق أسم 
الأرض عليها. 

ومن ثم ذكرنا في حلّه جواز السجود عليهاء لصدق اسم الأرض على هذه 
الأحجار وإن صدق اسم المعدن عليها ايضاً, إذ المعتبر فى المسجد أن يكون 
اوها لذ ان لأدكرين مهدي : 


(5ا الإسائل :1555 وات ناض اننه النسى ا 1 


مايجب فيه اخمس/ المعادن 000010101 ااا 
وإذا شك فى الصدق "١‏ لم يلحقه حكنها فلا يجب حمسه من هذه الحيثيّة. بل 
يدخل فى أرباح المكاسب ويجب خمسه إذا زادت عن مؤونة السنة من غير 
اعتبار بلوغ النصاب فيه. 


وكيفما كان. فالعبرة بالصدق العرفى أو التعبّد الشرعي. وقد ورد في صحيح 
زوازةة أن زركل ها كان ركازا ففه اللتمنين» 17 الشافل لكل ما كان لذرقيات 
وقرار ومرتكزاً فى مكان حتى مثل الملح ونحوه كم تقدّم. 

فإن تحقّق ذلك وأحرز الصدق فلا كلام. 

)١(‏ نما الكلام في موارد الشاكٌ كالجصٌ والنورة وطين الرأس والطين الأحمر 
ونحوها. 

والمتعيّن حينئذٍ الرجوع إلى الأصول العمليّة. ومقتضاها أصالة عدم وجوب 
التخميس فعلاً بعد الأخذ بعموم ما دل على أنّ «كلّ ما أفاد الناس من قليل أو 
كتين فته التسن تعد المؤونة ىا ويسؤولة البنتة نان ما يسك فى صوق 
أسم المعدن عليه مشمول هملأ العام , لصدق الفائدة عليه بلا كلام, وقد خرج 
تخميسها ابتداءً من غير ملاحظة المؤونة, والمفروض الشكٌ فى سعة مفهوم 
الخصّص بحيث يشمل هذا الفرد ‏ المشكوك فيه وضيقه, وقد تقدر فى محله 
الاقتصار في المخصّص المنفصل الجمل الدائر بين الأقلّ والأكثر على المقدار 
المتيقن والرجوع فها عداه اك عموم العام الذى مقتضاه فى المقام عدم وجوب 
التخميس إلا بعد إخراج المؤونة حسما عرفت. 


.7 الوسائل 9: 597/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ” ح‎ )١( 
(؟) الوسائل 607:9/ ابواب ما يجب فيه الخمس ب8 ح1.‎ 


على ا الي شرح العروة 6 الخمس 
ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو 
ملوكة ''. وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها. ولا بين أن يكون 
ا لخرج سلما أو كافرا !"ميا بل.ولو خربتاً +ولا بين أن .يكون بالقاً أو 
صبيّاً وعاقلاً أو مجنوناً''". فيجب* على ولبّهما إخراج الخنمسء ويجوز 
للحاكم الشرعي إجبار الكافر'**' على دفع الخمس ثما أخرجه وإن كان لو 
أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه 


)١(‏ لاطلاق الأدلة دود . وأمًا المغصوب فسيآقق بسي 
تعددض الماتن ,)3١‏ كما أن مقتضى الإطلاق عدم الفرق أيضاً بين أن بكرن عت 
الأرض أم على ظهرها كالملح كا تقدّم. 

(8) بواءضل كليق: الكافر بالقروت كالأضول كاهو الهيووى و أخا'يناة. . 
واعو وو الزكاة ‏ فلا 

") على المشهور من عدم سقوط لون عن الصغير والمجنون فيتصدّى 
78 للإخراج. ولكن تقدّم في كتاب الزكاة أنّ الأظهر سقوطه عنهماء فإن 
المخمس كالزكاة وإن : كانا من قبيل الوضع وأنّ مقداراً معيّناً بين المال فلك 
للغير. إلا أنّ إطلاق حديث رفع القلم يشمل التكليف والوضع ولا موجب 
للتخصيص بالأوّلء بل مفاده أ 4 الصبي والمجنون تمن رفع عنه قلم التشريع وم 
يكتب عليهما في دفتر القانون شيء. 


(8) الالو عن إشكال يل هنم ك] سباق : 
(#:#) الحال فيه كا تقدّم في الزكاة [في المسألة 517/8]. 


010( بل تقدم فى ص 31 -591. 


ما تعب فيه ا لخمس / المعادن ل ا 


وعلى الجملة: لايزيد المقام على ما تقدّم في كتاب الزكاة بشىء. لعدم ورود 
نض خاصٌ فيه فيجري في الكافر والصغيز واليجنون كلما أسلفناه هناك 
فلاحظ . ظ 0 ظ 

)١(‏ كما اختاره الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة ,"١‏ وهو المشهور بين 
الداخريويل تقب ال عاكوو قار وقاطهع اخريمواما القوماء فالسعيود 
ينيع اعكين ذللقه إذ لمحتسي اعبار التضامه هقيم ال" الى القية دق البارد 
. وابن حمزة في الوسيلة كا سمعث. بل أن الشيخ بنفسه يدّعي فى كتاب الخلاف 
الإجماع على عدم اعتبار النصاب'!"', وعن ابي الصلاح الحلبي انْ نصابه دينار 


والدوا: 


وكيفما كان, فالمتّبع هو الدليل. ولا شك أنّ مقتضى الإطلاقات في غير 
واحد من الروايات هو عدم الاعتبار. إلا أن صحيح البزنطي قد تضمّن التقييد 
به. قال: سالت أبا الحسن (عليه السلام) عا آخرج المعدن من قليل أو كثير. 
هل فيه شيء؟ «قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 
عشرين ينا وبه يقيّد إطلاق النصوص كما هو مقتضى صناعة الإطلاق 
والتقييد. 


ولكن قد يناقش فى الصحيح من وجوه: 


.١١ا7/‎ .,١78 النهاية: /ا9١ و /ا7١., الوسيلة:‎ )١( 
.١ 57/١١١١١9 :” (؟) الخلاف‎ 
. : ف الكافى فى الفقه‎ 


0 1 دوك مسرا مام نواه مرضي قري الغروة 907 امسن 
أحدها ١:‏ تموهونة اغفراطن قذماء الأمحات قبمط عه ورنية الأعتيان 


والجواب عنه واضح, إِنه بعد تسليم كبرى الوهن بالإاعراض فالصغرى 
ممنوعة, فإنّ جمهور المتأخَّرين قد عملوا به كا أنّ الشيخ وابن حمزة من القدماء 
عملوا أيضاً. نعم. جماعة منهم بين أربعة أشخاص أو خمسة لم يعملواء ولا 
ريب فى عدم تحقّق الإعراض بهذا المقدار ىا لايخ . 

ثانيها: أنه لاتعرض في الصحيح إلى الخمس بوجه لا سؤالاً ولا جواباً؛ بل 
الظاهر من سياقه أنه ناظر إلى السؤال عن زكاة الذهب والفضّة بعد الإخراج 
من معدتهماء وبما أَنَّا غير مسكوكين حينئذٍ ولا زكاة إلا في المسكوك فجوابه 
(عليه السلام) بالوجوب بعد بلوغ النصاب محمولٌ على التقيّة لموافقته لمذهب 
الشافعي !''. 

وفيه أوّلاً: أنّ المعدن المذكور في السؤال مطلق يشمل عامّة المعادن, 
فتخصيصه بالذهب والفضة بلا موجب, بل عار عن كل شاهد. 

وثانياً: أنّ حمل كلمة «شىء» الواردة في السؤال على خصوص الزكاة أيضاً 
ب ل لت :ا ره ب اال اا لحيس 
فقوله (عليه السلام) في الجواب: «ليس فيه شيء» أي ليس فيه شيء من حقّ 
لله إلا أن يبلغ النصاب لا الزكاة بخصوصهاء إذ لا قرينة عليها كما عرفت. 

وثالثاً: أن الظاهر من قوله (عليه السلام): «ما يكون في مثله الزكاة» أن 
موضوع البحث ومورد السؤال والجواب شيء آخر غير زكاة الذهب والفضة. 
ولذا عفدل عاكلا كا والة لكانك هذاه الله ولفتة نوا صحف مستدركة وكا 
الحو أن يفول بق مله ريق :قنتارا: الذى نهو ا حصن واسلين ليس 
ذلك الشيء إلا الخمس كا لايخنى. 


)01( الم 2" المجموع ال 


ما يجب فيه اللخمس/ المعادن و ادها ل ننه ماو سو وال الم وا الوط ونام امت أ لوق أو رمو فلوو واوا وال ا اك 


وز كقة | نه لو اريقيه |لا 6ا#اذالة وح التخصيص الضا شرو ديا را : 
إذ هو نصاب الذهب, وأمّا الفضّة فائتا درهم. فكان اللازم التعدض له أيضاً 
وعطفه عليه. وهما وإن كانا غالب المطابقة سيا في الأزمنة السابقة التي كان 
فيا كل غشرة :زرافم طوف ديار فقيل وال" خخ بالخرة ستوانان فنا 
عموم من وجهء وقد يفترقان فلا وجه لتخصيص أحدهما بالذكر دون الآخر. 

وهذا بخلاف ما لو أريد المحمسء ضيرورة أنّ التحديد ببلوغ ما في مثله 
الزكاة إحالة على أمر حمل لاختلاف الماليّة باختلاف مراتب النصب فى الأعيان 
الزكويّة. ومن ثم احتاج إلى التغيين.وانه عشروق ديثارا نصاب الذهب لير تفع 
به اللإجمال المزبور. 

ويؤيّده أن البزنطي بنفسه سأل الرضا (عليه السلام) في صحيحته الأخرى 
عن الكنز فأجابه (عليه السلام) بمثل الجواب المتقدّم, أعنى التحديد بما يجب في 
كله ل كاك فص ع بار افيد لسع قال بدا لندهة )عي :1ن ١‏ لد ا 
الكنز؟ «فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه المخمس»7". فيكشف ذلك عن أن 
السؤال في هذه الضحيحة أيضاً ناظر إلى الخمس. ولعلّ مسبوقيّة ذهنه بحكم 
الكنز دعته إلى السؤال عن نظيره في المعادن. 

ويؤيّده أيضاً التصريم بالخمس في روايته الثالئة عن حمّد بن علي ابن أبي 
عبدالله عن أب الحسن اعليه السلام). قال: سألته عبًا يخرج من البحر من 
اللوْلِوُ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة. هل فا زكاة؟ «فقال: 
إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس»7(". 


)١(‏ الوسائل 9: 510/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 0 ح ؟. 
(؟) الوسائل 4: 491 / أبواب ما يجب فيه المخمس ب 7ح 0. 


2 ان له اتا قارع القزروة 18 اتسين 

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنه لا حال للخدش في هذه الصحيحة لا 
بالإعراض ولا بالحمل على التقيّة. وهي ظاهرة فى إرادة المخمسء, فلا مناص 
إذن من رفع اليد عن المطلقات وتقييدها بهاء وتكون النتيجة اعتبار النصاب 
ف المعادن عشرين دينارا. 

نعم قد يعارضها روايته الأخرى المتضمّنة لتحديد النصاب بدينار واحد 
المتقدّمة انف التي استند إليها الحلبي كا تقدّم ". 

وفيه أوّلاً: أنّْها رواية شادة وقد تفرد بالعمل بها الحلبي ولم يوافقه غيره. 
فلا تنبض للمقاومة مع تلك الرواية المشهورة بين الأصحاب. 

وثانياً: نما ضعيفة السند بمحمّد بن على بن أبىي عبدالله . فإنه بجهول. بل لم 
يرد عنه فى مجموع الفقه إلا روايتان: أحدهما هذه التي يروي عنه البزنطي, 
والأخرق ما بروئ عند عل .بين اسياط: 

نعم , بناءً على المسلك المعروف من أن أصحاب الإجماع ‏ ومنهم البزنطي - 
لايرسلون ولا يروون إلا عن الثقة فالرجل محكوم بالوثاقة. إذ الرواية عنه 
حينئذٍ توثيقٌ له. ولكن المبنى بمراحل عن الواقع كما أشرنا إليه في مطاوي هذا 
الشرح مراراً. إذن فالرواية ضعيفة ولا تصلح لمعارضة ما سبق. 

بل يمكن أن يقال: إِنّ الدلالة أيضاً قاصرة وأنّ الجواب ناظر إلى الغوص 
فقط دون المعدن كما أشار إليه في الوسائل, كما يكشف عنه تذكير الضمير في 
قوله: «قيمته» الراجع إلى ما يخرج من البحر دون المعادن, وإلا كان مقتضى 
القواعد تأنيئه كما لايخ . فكا نه (عليه السلام) أعرض عن بيان حكم المعادن 
لوجود من يُنّق منه بحيث لو بيّن الواقع وأنّ فيها النصاب عشرين ديناراً لكان 


() في ص /307. 


3 د اراك يوا اا اوتاه ومين اشر العروة 115 الطهارة 
المفق والفقيه حيث يفتى بوجوب شىء أو حرمته حتى بتبعه لقلدوة: واكنا البكيد 
نيس لاك فرعن | شقاء الكل يرجه 

وأكا قاضييا :فهو وان كان اخبارا عن الموضوع الخارجي أعنى ملاقاة النجس للماء 
مثلاً. فلا مناص من أن تتبع فيه البينة وإن كان مدلولاً التزامياً لهاء إلا أن البينة إنها 
تحكي عن ملاقاة الماء للنجس بالالتزام فا إذا لم يكن بين الشاهد والمشهود عنده 
خلاف فى الأسباب المؤثرة في التنجيس. كا إذا كان أحدهما مقلداً للآخر أو كانا 
مقلدين لثالث أو مجتهدين متطابقين في الرأي والنظر وقد بنيا على نجاسة الخمر أو 
العضين او.غل :متحسية المشحس وهكذا : ولعل تؤافقهنا ق: ذلك هئ الأغلب» لا 
استقلال الشاهد _البيّنة ‏ با لا يراه المشهود عنده مؤثراً في التنجيس قليل الاتفاق. 

وكيف كان, فإذا لم يكن بينهما خلاف فى ذلك فاخبار الشاهد عن نجاسة شيء 
اعنان التزافى بهن مافاتة التكس: أو المتتشيدن ‏ الأندا ل مع : المعاو ل مق عن عله 
رعو نال يلم ممح اما عل لاا قات لين لسكا اد عا لان 
لعلمايانةالأق بولا أو عهير اقوفيا ين التكاماك و التعساه وعاااه اخبار 
عن الموضوع الخارجي فلا حالة تتبع فيه البينة لآن الإخبار الالتزامي كالإخبار 
المطابق حجّة ومانع عن جريان الأصل العملي وهو ظاهر. 

وأَمّا إذا كان بينهها خلاف فى ذلك كما إذا رأى الشاهد ‏ البينة ‏ نجاسة النمر أو 
لسر دحعية التجيى ذو الشيره لخدم ون أخزرم جاب تامسن غود 
ذك,مسيغدها واعتملنا انتعاددق :ذلك إلل.ما لأتيراه المقتيوة عند سا ,“فالا يكون 
إخباره هذا إخباراً عن ملاقاة الماء مع النجس بالالتزام. نعم . يدل بالدلالة الالتزامية 
على تحقّق طبيعي الملاقاة وجامعها المردد بين المؤثر بنظر المشهود عنده وغير المؤثر 
وظاهر أن الأثر لم يترتب على طبيعبها وإنا هو مترتب على بعض أفراده. ولم يخبر 
الشاهد عن تحقق الملاقاة المؤثرة لا بالمطابقة ‏ وهو ظاهر ولا بالالتزام. 

وبالجملة أن الالفاظ إنما وضعت للدلالة على ما أراد المتكلّم تفهيمه, ولا دلالة في 
كلام الشاهد على أنه قصد تفهي, حصول الملاقاة المؤثرة بنظر المشهود عنده أو 
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على خلاف التقيّة. ولو بيّن خلافه لكان كذباً. ومن ثم أعرض واقتصر على 
حك الاول» 

وكيفهما كان فهذه الرواية غير صالحة للاستناد إلمها بوجه. فتبق صحيحة 

ثالثها: أنٌّإرادة المخمس من الصحيح يستلزم ارتكاب التقييد ببلوغ العشرين 
في صحيحة ابن مسلم المصرّحة بوجوب المخنمس ف الملح المتَخذ من الأرض 
السبخة المالحة'١'.‏ 

وهو كما ترىء إذ قلَما يتّفق في مثله بلوغ النصاب المزبورء فيلزم منه حمل 
المطلق على الفرد النادر. ولاسيًا إذا اعتبرنا فى الإخراج أن يكون دفعة واحدة, 
فإنٌ فرض كون الخارج بمقدار عشرين ديناراً نادرٌ جدّا. فلا مناص من إنكار 
النصاب فى المعادن, وحمل الصحيح على إرادة الزكاة تقيّةَ كما سبق. 

وفيه أوّلاً: منع الندرة, سيا في الأمكنة التي يعرّ وجود الملح فيها وخصوصاً 
فيمن اَذ الملاحة مكسباً ومتجراً له يستعين للاستخراج بعبّال خاصّة. بل لعل 
الغالب في ذلك بلوغ ما يتّخذ من معدنه حدّ النصاب, سواء اتخذ من صفحة 
الجبل ‏ وهو الملح الحجري ‏ أم من سطح الأرض. ولعلّ البلوغ في الأول 
أسرع. وكيفما كان, فالندرة غير مسلّمة, ولا أقلّ أَنَّا غير مطردة حسما 

وثانياً «سلمتا ذلك ولكن الحذور اما يتوه ل كان المكوق الصبحيحة 
تعلماً با مله نادو ملع »بوليس كذلك وهل غلى علي ها أت معن سحي قال 
(عليه السلام): «هذا المعدن فيه المخمس». فوضوع الحكم هو المعدن, والملح 
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5 ممصم ما ات لق موود لزيد بقتوك الغزوة 708 الحسنن 
بعد استكناء مؤونة الاخراج (*ا(١ا‏ والتصفية ونحوههاء. فلا جب إذا كان 
المخرّج أقلّ منه. وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً بل مطلقاً. 


فرد من أفراد الموضوع لا أنه بنفسه الموضوع, ولا شكٌ أنّ العبرة في الندرة 
وعدمها ملاحظتها بالإضافة إلى نفس الموضوع والطبيعي الذي تعلّق به الحكم. 
فإذا لم يلزم من تقييده الحمل على الفرد النادر يرتكب التقيبد وإن تضمّن الندرة 
بالإضافة إلى بعض افراده. ومن المعلوم أن تقييد المعدن بما هو معدن ببلوغ 
النصاب لا ندرة فيه بوجه, لكثرة أفراد البالغ من هذه الطبيعة وإن قلَّ وندر 
البالغ فى خصوص فرد منه وهو الملح, فغاية ما هناك استلزام التقييد للندرة في 
بعض افراد الطبيعة, ولا ضير فيه بوجه حسما عرفت. 

: يقع الكلام في مقامين‎ )١( 

الأوّل: هل يجب التخميس في مجموع ما أخرجه المعدن, أو في خصوص ما 
يبق بعد استثناء المؤن المصروفة فى سبيل الإخراج والتصفية ونحوههما. فلو 
كان الخارج ثلاثين ديناراً والمؤن المصروفة عشرة فهل يخمّس الثلاثون أو 
العشرون؟ 

الظاهر هو الثانيء بل لا ينبغي الإشكال فيه, لمطابقته للقاعدة. حتى وإن لم 
ترد فى البين أيَّةَ رواية خاصّة. ضرورة أنّ موضوع الخمس في جميع موارده 
وشتّ أقسامه إنا هو الغنيمة والفائدة وما يعود للغاكم ويستفيده. دون مالم 
يكن مغنماً وربحاً. سواء أريد به المعنى الأخصٌ أم الأعمّ كما أشير إليه في 
صحيحة ابن سنان من قوله (عليه السلام): إِنْه لا حمس إلا في الغنائم خاصّة, 


(:#) الظاهر كفاية بلوغ قيمة المخرّج عشرين ديناراً قبل استثناء المؤونة, وإن كان ما 
يجب فيه الخمس إمًا هو بعد استثنائها . 
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على بعض محاملها كا تقدّم فى ص ؟". 

ولأاشيك فى عدم استحقاق إطلاق الفائدة وعدم صدق الغنيمة إلا بعد 
اسشناء المؤوئة المصروفة فى سبيل تحصيلهاء فن اشنترئ ضوفاً بعشرين وبذل 
أجرة العامل خمسة لينسجه سجّاداً ثمّ باعه بمائة لا يقال: إِنّه ربح مائة. بل لم 

وعليه. ففي المثال المتقدّم م يستفد من المعدن إلا عشرين ديناراًء ولا تعدّ 
تلك العشرة المصروفة فائدة وغنيمة بوجه. ولأجله لم يجب الخنمس إلا في 
العشرين لا الأكثر. والظاهر أنّ الحكم متسالم عليه ولم يستشكل فيه أحد: ولا 
ينبغي أن يستشكل فيه كما عرفت. هذا أَوَلاً. 

وثانياً: ما ورد في جملة من النصوص من أنّ الخمس بعد المؤونة. حيث إن 
الظاهر منها مؤونة تحصيل الخمس وما يصرف فى سبيل الاسترباح لا مؤونة 
السنة ى) لايخئى. 

هذاء مضافاًإإلى صحيحة زرارة التى هى كالصريحة في ذلك, قال (عليه السلام) 
فيه: «ما عالجته بمالك ففيه -ما أخرج الله سبحانه من حجارته مص _الخنمس»7". 

فإنه صريم في اختصاص الخمس بالمصقٌ وما يبق بعد إخراج مصرف 
العلاج المبذول من ماله, كما نبَّه عليه المحقّق ا همداني وصاحب الحدائق7". 

المقام الثاني: في أن النصاب ‏ الذي هو شرط في وجوب الخنمس ‏ هل 
يلاحظ ابتداءً ‏ أي فى جميع ما أخرجه المعدن ‏ أو بعد استثناء المؤن, فلا يجب 
الخمس إلا إذا كان الباق بعد الاستتناء بالغاً حدّ النصاب ولا عبرة بالبلوغ 


.7 الوسائل 9: 597/ أبواب ما يجب فيه المخمس ب ”7ح‎ )١( 
.559:17 الحدائق‎ .١١4 و‎ ١7:14 (؟) مصباح الفقيه‎ 


7( اي ااا ااا اا ااا اا ااا 00 شرح العروة 6/ الخمس 


قبله. فلو كان الخارج من المعدن خمساً وعشرين والمؤونة عشرة 1 يجب ء 
لكوة الباق - وهي ال مخمسة عشرة ‏ دون النصاب وإن كان مجموع المخارج 
فوقه ؟ ظ 

فيه خلاف بين الأعلام. والمشهور هو الثاني بل عن بعض نف الخلاف فيه. 

وعن جماعة ‏ منهم صاحب المدارك ١١‏ اختيار الأوّل: وهو الصحيح, 
أخذاً بإطلاق البلوغ فى صحيح البزنطي. 

واتهدل ق المواهن 1" المكميوى يفك اخفيا ويا ضالة التراءة عن سوب 
االتعينى: ذا اميد يدها كان الفا مدت الاعتاف .عد اللمطناءوبو اما يله 
فشكوك يدفع بالأصل . 

وفيه: أن ثبوت الخمس مقطوع به على كل تقدير ولو من باب مطلق 
الفائدة وأرباح المكاسب كا لايخى, فلا معنى للرجوع إلى الأصل . 
المعدن ليترتب عليه وجوب الإخراج فعلاً ومن غير ملاحظة مؤونة السنة 
مشكوك, فيكون محرى الأصل فوريّة الوجوب وفعليّته لا أصله. 

وهذا له وجه لولا الإطلاق في صحيح البزنطي المقتضي لوجوب الإخراج 
فعلاً بعد بلوغ المجموع حدّ النصاب, سواء أكان كذلك بعد استثناء المؤن أيضاً 
أم لا إذ من المعلوم عدم وصول النوبة إلى القسّك بالأصل العملى بعد وجود 
الإطلاق اللفظى . 


فتحصّل : أَنّ الأقوى عدم استثناء المؤن هنا وإن استثنيناها في المقام الأوّل. 


)١(‏ المدارك ه6: ؟597. 
(؟) الجواهر :1١5‏ ؟8. 
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ولايعتبر في الاخراج أن يكون دفعة!*2١",‏ فلو أخرج دفعات وكان 
الجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع. 


فتى بلغ المجموع حدّ النصاب وجب الخمس فيا بق بعد الاستثناء بلغ ما بلغ 
وإن كان الباق ديناراً واحداً أو أقلّ. عملاً بإطلاق البلوغ فى صحيح البزنطي 
عنما غرفت 

ثم لايخنى أنّ المدار في النصاب على ما يتبادر من النصّ إنما هو قيمة 
عشرين ديناراً وقت الإخراجء لا القيمة القديمة في صدر الإسلام المعادلة لمائقي 
درهم كما قيلء فإنّ ظاهر الدليل أنّ لهذا العنوان ‏ أعنى: عشرين ديناراً - 
تمو مه ونوضوفقة فق بخص النعنات» لاجر يلاوو بهار القيمة القداءة 
التى تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة, فالعبرة بملاحظة الدينار الذهى المساوي 
للمثقال الشرعي الذي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي. أي المعادل لمانية 
عشر حمّصة. فالماليّة الفعليّة لهذا المقدار هو المدار في تقدير البصاب. سواء 
أطابق المائتي درهم 1 خالفها. ْ 

فتى بلغت ماليّة الخرج هذا الحدّ وجب الخمس بعنوان المعدن. وإلا لم يجب 
بهذا العنوان وإن وجب بعنوان مطلق الفائدة مشروطاً بعدم الصرف فى مؤونة 
الغبنة»وإلا" قلاافق عليه كا :هو الشآن ى.جهاكة أرباع المكاسي غل.نا 
سيأ في محلّه إن شاء الله . 

)١(‏ لاريب في وجوب الخمس إذا بلغ الخرّج النصاب بإخراج واحد. سواء 
اكانت الوحدة حقيقيّة ام ف اي المشتمل على دفعات لاتضضدر بصدق 
الوحدة العرفيّة. كما في إخراج النفط بالدلاء. فإنّ الجموع يعدّ عرفاً إخراجاً 


(8) لا يبعد اعتبار الوحدة العرفيّة. 


5 ا ا وا امج و وسو مع قوع الغووةة 77 الحمتى 
واحداً وإن كان متعدّداً بحسب الدقّة, وهذا ظاهر. فإنّه القدر المتيقّن من النصّ 
المتضمّن لاعتبار النصاب. 

وما الكلام فيا لو تعدّد الإخراج حتى عرفاًء لما بينهما من فاصل زماني بمقدار 
معتدٌ به. كما لو أخرج في هذا اليوم كمّيّة دون النصاب, ثم أخرج في اليوم الآتي 
أو في الأسبوع أو الشهر الآتي كمّيّة أخرى يبلغ المجموع منهها حدّ النصاب. 
فهل ينضمّ الأاحق إلى السابق ليشكل النصاب ويجب النمسء أو يلاحظ كل 
إخراج بحياله فلا يجب في شيء منها ؟ 

فيه خلاف بين الأعلام : 

وقد ذهب جمع - وفيهم بعض الْحقّقين إلى الانضمام. أخذاً بإطلاق البلوغ 
الوارد في الصحيح . 

ولكن الأقوى تبعاً جمع آخرين عدم الانضام. نظراً إلى أنّ المنسبق من 
النصّ بحسب الفهم العرفي في أمثال المقام كون الحكم انحلاليّاً وبجعولاً على 
سبيل القضيّة الحقيقيّة. فيلاحظ كلّ إخراج بانفراده واستقلاله بعد انعزاله عن 
الإخراج الآخر كما هو المفروضء فهو بنفسه موضوع مستقلٌ بالإضافة إلى 
ملاحظة النصاب في مقابل الفرد الآخر من الإخراج. نظير ما لو علّق حكم 
عل القراء مقا فقيل الذ مق اقتار يك هنا من اللدلة فتصةق يكنا 
فاشترى نصف من ثم اشترى ثانياً نصف من آخرء فإِنّ شيئاً من الشراءين 
غير مشمول للدليل؛ لعدم صدق المنّ وإن صدق على المجموع. وليس ذلك إلا 
لأجل لزوم ملاحظة كلّ فرد بحياله واستقلاله. نظراً إلى الانحلال والتعدّد 
وعدم الانضمام ىا عرفت. 

والذي يكشف عن ذلك بوضوح أنه لو أخرج ما دون النصاب بانياً على 
الاكتفاء به فصرفه وأتلفه من غير تخميسه لعدم وجوبه حينئذٍ على الفرض, م 
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وإن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض"'" ثم عاد وبلغ المجموع نصاباً فكذلك 
على الأحوط . وإذا اشترك جماعة فى الاخراج'" ولم يبلغ حصّة كل واحدة 
منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر وجوب خمسه. 


بدا له فأخرج الباقي, فإنّ هذا الإخراج الثانوي لايحدث وجوباً بالإضافة إلى 
السابق التالف بلا إشكال, لظهور النصّ في عروض الوجوب مقارناً للاخراج, 
لا فى آونة أخرى بعد ذلك كما لايخى. فإذا ته ذلك في صورة التلف تم فى 
صورة وجوده أيضاً. لوحدة المناط. وهو ظهور النصّ في المقارنة. 

)١(‏ يظهر حكم ذلك مما قدّمناه انفاً. 

ولةاخضومظة لالأعراضن» قاث القؤدبعدما أعركن أن كان متضلا سابقة 
بحيث عدّ عرفاً متمّماً ومكمّلاً له والجموع عمل واحد. نظير المسافر الذي 
عراطى أاء النرين عق القشر 6 يمره و متعيق ,لا فقيل عد منمر با اهل ' 
عدم قدحه ‏ أو المصلى أو الخطيب الذي يعرضه الإعراض عن الإتمام ثم يعود 
إلى ما كان عليه مسترسلاً. حكم حينئذٍ بالانضام ولوحظ النصاب في المجموع . 

وإن كان منفصلاً عنه بمثابة يعد فى نظر العرف عملاً مستقلاً وإخراجاً ثانياً 

وعلى الجملة: لا أثر للإعراض. والمدار على الصدق العرفي في تشخيص 
الوحدة والتعدّدء ونتيجته التفصيل حسما عرفت. 

(؟) فهل يلاحظ النصاب في المجموع, أو فى حصّة كلّ واحد منهم؟ 
البزنطي أنّ العبرة بالإخراج لا بالمخرج وأنّ المدار ببلوغ ما أخرجه المعدن حدّ 
النصاب سواء أكان الخرج واخذا أ متعدّداً . 


06 مكاح قن ونام امايو أده اجام سال اسار لوا د ال انا مساق 2 انل ورم ل القع بل م ود اما بل و واه وق ال ول وال 6 شرح العروة 6 الخمس 


ركذ لخر عبر الحاد جنس اففرج " لو افصمل المفرن خل :ستسون أى نيد 

نعم 2 5210110101 
النصابي7") دون المجموع, وإن كان الأحوط كفاية بلوع الجموع خضوضا] 
مع اتحاد جنس المخرج منها ٠لا‏ سها مع تقارمها اليل على عن وو مع 
الاتحاد والتقارب. وكذا لا يعتبر استمرار التكون ودوامه, فلو كان معدن. 
فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثم انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق 
كوانك مد ا : 


وقياسه بباب الزكاة مع الفارق, لاختلاف لسان الدليلء فإنَّ موضوع الحكم 
هناك النتاج الحاصل في ملك المالك فيلاحظ النصاب في ملكه الشخصي. وأمّا 
أكان ما أخرج ملكاً لشخص واحد أم لأشخاص عديدين, على ما هو مقتضى 
إطلاق النص. 

)١(‏ أخذاً بإطلاق صحيح البزنطي الشامل لما إذا كان الخارج من جنس 
وأحد و تعتييين كالذهبىوالنطة :والمقين والتساين وو لفان عنوانها 
أخرج المعدن المذكور فيه صادقٌ على التقديرين فيشملهما معاً كما هو ظاهر من 
غير خلاف وإشكال. 

(؟) سواء أكان الخارج من جنسين أم من جنس واحد. لأنّ ذلك هو 
مقتضى الانحلال وظهور القضية فى كونها حقيقيّة ىا سبق بعد فرض تعدّد 


(#) في القوّة إشكال. نعم هو الأحوط . 


نان فيه اتسين / المفادن ل 

[1887] مسألة 3: لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية 7" فإن 
علم بتساوي الأجزاء في الاشتال على الجوهر أو بالزيادة فها أخرجه خمساً 
أجزأ. وإلا فلا. لاحتال زيادة الجوهر فما يبق عنده. 


المعدن, فلابدٌ وأن يلاحظ كلّ معدن بحياله من غير فرق بين صورتي التقارب 
نعم , استئنى الماتن صورة واحدة. وهي صورة الاتحاد والتقارب, فذكر أن 
كفاية بلوغ المجموع هنا لايخلو عن قوّة. 

ولكنّه لايتمت على إطلاقه. وإِنما يت فما إذا أوجب ذلك صدق وحدة المعدن 
عرفاً ولو باعتبار وحدة المادّة والانبعاث عن منبع مشترك قد تعدّدت طرق 
انعك اد كا فق انان التفظ المتشارية يد 2 

وأمّا بدون البلوغ هذا الحدٌ بحيث كانت المعادن متعدّدة بحسب الصدق 
العرفى فكلاء لما عرفت من ظهور الحكم في الانحلال وكون القضيّة حقيقيّة 
المقتضية للحاظ كلّ معدن بحياله وانفراده. ولا أثر للاتحاد والتقارب فى ننى 
ذلك أبداً كما لعلّه ظاهر لايخئى . 

)١(‏ فصّل (قدس سره) بين العلم بتساوي أجزاء التراب بحيث يقطع باشال 
خمس التراب على خمس الجوهر الموجود في المجموع أو الزيادة فيجزئّ حينئذٍ. 
وبين صورة الشكٌ واحتال النقص فلاء عملا بقاعدة الاشتغال. للزوم إحراز 

وقد ذكر مثل ذلك صاحب المدارك7", إلا أنّه أشكل عليه في الجواهر 


.١ 68 :0 المدارك‎ (010) 


66 5300000 ااتمكم ا ا مواد نع بولند ابا مركي اتروع( العووة 1008067 تمن 


بظليون درل حيعة وار لدم داع قوله (عليه السلام): «ما عالجته 
بمالك ففيه ‏ ما أخرج لله سبحانه منه من حجارته مصقٌّ ‏ الخمس»١" ‏ في 
تعلّق الخمس بعد التصفية وبعد ظهور الجوهرء فقبل التصفية لا وجنوب, 
فكيف يجزئ الإخراج قبل محيء وقت الخنطاب والإيجاب. قال (قدس سره): 
بل قد يدّعى ظهور غيره في ذلك أيضاً (". 

ولكن ما ذكره (قدس سره) لايمكن المساعدة عليه بوجه. فإنٌ لازم ذلك 
أنه لو أخرج المعدن عن ملكه قبل التصفية بناقلٍ مع بيع أو هبة ونحوهما لم 
يجب الخمس حينئذٍ لا على البائع - لأجل إخراجه عن ملكه قبل تعلق 
المخمس به. لفرض عدم الوجوب قبل التصفية ‏ ولا على المشتري, بناءً على 
اختصاص الوجوب بالمستفيد من المعدن ومن يملكه عن طريق الإخبراج لا 
بسائر الأسباب, فيكون هذا نحو تخلص وفرار عن أداء الخمس. ولا يظنّ أن, 
يلتزم به الفقيه . 

وانا اسع وزار عقا وال طافل ها انين (قنهن سرية ا توح 
نما مسوقة لتعيين مورد الدمس ومركزه وأنّه خالص الجوهر ومصفّاه. أي 
بعد استثناء المؤن المصروفة فى سبيل العلاج والاستخراج, كما استظهرناه فيا 
سبق, ولا نظر فيها بتاتاً لتعيين وقت الوجوب وظرف الخطاب وأنّه زمان 
التصفية أو حال الإخراج. 
. وبعبارة أخرى: التصفية المذكورة فيها قيد للواجب لا شرط للوجوب. 

وأَمّا سائر الروايات فلم تتحقّق دلالتها على ما ذكره. بل الظاهر من غير 
واحد منها أن ظرف التعلّق هو حال الإخراج كا لايخى على من لاحظها. 


000 الووائل :153315 ابو امنا كي هيه اتسين نام ١‏ 
)١(‏ الجواهر 15: .5١‏ 


غيرهاء فنحن بعد فى شك في ملاقاة الماء للبول أو غيره من المنجسات فأي مانع معه 
من الرجوع إلى استصحاب عدم حصول الملاقاة المؤثرة كملاقاته البول أو المي 1 
الملاقاة غير المؤثرة مما لا أثر له. وحيث ل تقم البينة على حصول الملاقاة المؤثرة فلا 
مانع من الرجوع إلى الأصل . نعم. لو كانت للبينة دلالة على حصوطا ولو بالالتزام 
-كما إذا لم يكن بينهما خلاف فى الأسباب المؤثرة في التنجيس - لكانت حاكمة على 
الاتتصضحات المذكور لذ فالة لآنا عيقة زيل العلة ع فصول الملاقاة المؤترة 
العف فا ذهي اليه العلامة (قدمن.نترية) :قن أن الفناهة لايشق و يقني اذكه إذا نيد 
التجاعةول بذكن الس وار أععاده عل ها له ينقد عليه | ليوة عفن !جهو 
الصحيح . 

ودعوى استقرار ساره العقلاء على قبول شهادته وعدم فحصهم وسوؤالهم عن 
ووه بهووتا عل مدعينا اند 1 شيخ سنا سيرة عل ذلك وق عرف ان 
إخباره عن الحكم المجعول فى الشريعة المقدّسة -أعنى نحاسة ملاق الماء على نحو 
القضية الحقيقية ‏ غير معتبر. وإخبارها عن حصول الملاقاة في الخارج وإن كان 
فعقيرا لا أوسا ايتكامه أنهو يعضو لسن مازقا لآ الملأقاة "امور بطر 
المشهود عنده, والمدار في ثبوت النجاسة بالبينة إنما هو على إخبارها عن سبب تام 
اسه عند لأ ماسر سين عل القناهدي 1 لور تع غليه انر عن الشيوة. عند 
ومن فنا 5 كز الماع ق المسالة الآنية أن الشناهد اذا الخبر عا لأ سبية :لق اي 
الملاق غفده الآ انه سبي نوق :فيا ينظن المتببهوة عند تنيت انه ساسة المتلاق 
لا حالة . 

فتحصّل أن البيّنة إذا أخيرت عن التجاسة ول يذكر مستندها فلا يعتمد على 
شهادتها عند اختلافههما في الأسباب. هذا كلّه في هذه المسألة. ومما ذكرناه في المقام 
بظهرا احالف المشائل الكقة فلبلا حظ: 


)001( التذكرة ا" 


ما حت فيه لخن 7 المعادن 1415[ ااا 

[588] مسألة : إذا وجد مقداراً من المعدن مخرّجاً مطروحاً في 
الصحراء '" فإن علم أذّه خرج من مثل السّيل أو الريح أو نحوهما أو علم أن 
احرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خحمسه وجب عليه إخراج خمسه على 
الأحوط إذا بلغ النصاب. بل الأحوط ذلك وإن شك في أن الانسان المخرج 
له أخرج خمسه أم لا. 


والذي يكشف عب استظهرناه من صحيح زرارة من أنّ المراد بالمصقٌ : وضع 
مؤونة العلاج - تبعاً للمحقّق ا هحمداني وصاحب الحدائق ١‏ لا التصفية من 
الخلط من حجارة ونحوهاء كما قد يتوهّم من أجل ذكر لفظ الحجارة أنّ المعدن 
نما يختلط بها في مثل الذهب ونحوه لا في مثل العقيق ونحوه من الأحجار 
الكريمة, فإِنّه بنفس حجر فلا يحتاج إلى التصفية وإن احتاج إلى التجلية . 

)١(‏ لايخنى أنّ هاهنا جهتين من البحث لاترتبط إحداهما بالأخرى: 


فتارةٌ: يبحث عن أن المعدن هل يختص بما اخرج من باطن الأرض, أو يعم 
الإخراج من الظاهر كالملح؟ فيبحث عن متعلق الإخراج بعد التحفّظ على 
أصل الإخراج. وقد تقدّم البحث حول هذه الجهة سابقاً". 

وأخرى: يبحث عن المال الخارج إِمّا من الباطن أو الظاهرء والمطروح على 
وجه الأرض إمّا لزلزلة أو سيل أو هبوب ريم أو إخراج حيوان ونحو ذلك من 
أسباب الإخراج, وأنّ الاستيلاء على مثل هذا المعدن الخرّج الملق على سطح 


١ 11 قيض‎ 
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فإحدى الجهتين أجنبيّة عن الأخرى ولا وجه للخلط بينهما. 

وكيفم| كان, فالكلام هنا يقع في مقامين: 

أحدهما: ما إذا كان المتصدِّي لإخراج المطروح عن معدنه شيء غير الإنسان 
من سيل أو ريح او زلزلة او حيوان ونحو ذلك. والمشهور وجوب إخراج المخمس 
على واجده. ولكن الحقّق الأردبيلي ناقش في ذلك فتردّد أو جزم بالعدم 0". 

ومنشاً الخلاف التردّد في أن الخمس الثابت بعنوان المعدن هل يختصٌ يمن 
فلّكه عن طريق الاستخراج عن مقرّه الأصلي, أو يعم مطلق القلّك كيفا اتفق 
ولو بحيازته بعدما خرج عن مركزه ومستقرّه ! 

وقد يقرب الثاني بأنّ المعدن وإن كان في اللغة اسماً لمنبت الجوهر كما مرّء إلا 
أنّ المراد.به فى الروايات الثىء المأخوذ من المعدن ولو بسبب غير اختيارى, 
أعني : ذات المخرج من غير مدخليّة لخصوصيّة الإخراج. 

ولكتهغين اهز قانه فى الروايات ايها كالشرفعواللقه مع سفت اموس 
إلا أن في إسناد الخمس إليه تجوّزاً. فيراد به ما يخرج منه تسميةً للحال باسم 
لحل بعد وضوح عدم تخميس نفس المنبت. فخصوصيّة الإخراج وإفصال 
الحال عن محلّه ملحوظة فى هذا الاطلاق لا حالة. 

ومن هنا ترى عدم صدق اسم المعدن على مثل الذهب بعدما أخرج وصرف 
قتضتوقف افلا انه ناهذا معدن وا نهو شى مدا خوة فين المعدق: 

ويكشف عن ذلك التعبير بالركاز فى صحيحة زرارة, قال (عليه السلام) 
فمها: «كلّ ما كان وكا ا يي 


.5١08 :4 يجمع الفائدة والبرهان‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل 4: 597/ أبواب ما يجب فيه الخخنمس ب 7ح‎ 


ما يجب فيه الخمس / المعادن ل اال 80 


فإنٌّ المراد به ما كان مركوزاً. أي ثابتاً ونابتاً في الأرضء فلا يشمل المطروح 
المنفصل عنه. 

والوصف وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح. إلا أنه يدل لا محالة على 
عدم تعلّق الحكم بالطبيعي الجامع , وإِلا لأصبح التقييد لغواً حضاً. 

ومن ثم كان الظاهر من القيد أن يكون احترازياً. فهو مشعر بالعليّة وإن م 
كن محفيزة 4 ا وطيفاء ى الاضول 01 

إذن فا ذكره الحقّق الأردبيلى من المناقشة في ذلك نظراً إلى أنّ المتبادر من 
الأدلّة اختصاص الخمس با استخرج من معدنه لا ما استولي عليه ولو بغير 
وحوه:. 

أحدها: أن لايكون ناوياً لاستخراج المعدن وحيازته. بل حفر الأرض 
لغاية أخرى من شقّ النهر أو الظفر على عين ماء أو تحصيل بئر ونحو ذلك, 
فاتفق مصادفة المعدن فاده وطرحه فى الصحراء دقن أذ يستملكة: ولا جلد 
لم يجب عليه الخمس. إذ هو فرع الإخراج والقلّك. المنف حسب الفرض. ومن 
ثم” كان حكم هذه الصورة حكم ما تقدّم في المقام الأوّل من ابتناء تعلّق المخمس 
بالواجد على اعتبار الإخراج وعدمه, وقد عرفت أنّ الأظهر الأوّل. فلا خمس 
عليه من حيث المعدن وإن وجب من باب مطلق الفائدة بشروطه. لكن هذه 
الصورة غير مرادة للماتن قطعاً. لقوله: أو إنسان لم يخرج خمسه. إذ هو فرع 
تعلّق الخمس بهء والمفروض هنا عدمه كما عرفتء فهو سالبة باتتفاء الموضوع. 


الثاني: ما لو أخرجه بقصد الحيازة فتملّكه ثم طرحه وأعرض عنه من غير 


)010( غافرات ف اضول الفقه ه: .١76 1١79‏ 


3 لاح رك لقو عا مضي اقعط لاتيم اشع العروة :7986 امس 
أن كتسه إنا فظعا أو اتخعالاً» ويحكته وان تعيازنة: وانتملاكه وإن ل نتقل 
بخروجه عن ملك المالك الأوّل بالإعراضء من غيز أن يجب المخمس على 
الوااجل يعتواة المغذنسواء قلنا باعتبان الاخراى فق تعلق هذا الوجوب دكا 
هو الأظهر غل سام ا" اء ل قل كنا عليه المشبوو:ضرؤرة اختضصاض 
الخمس بهذا العنوان بِأَوّل ملك طارئ على المعدن. فهو وظيفة المالك الأوّل 
الذي يقع المعدن في يده ويتلقّاه من منبته. وأمّا المالك الثاني ومن بعده الذي 
يتلقّاه من المالك الأوّل لا من نفس المعدن فلا يجب الخمس عليه بعنوان المعدن 
بالضرورة, لقصور الأدلّة عن الشمول له جزماً. . 

نعم. إنا يحقّ له استملاك أربعة أخماس المطروح. وأمّا خمسه فها أنّ المالك 
الأوّل لم يده بعد فرض تعلّقه به إمّا قطعاً أو احتالاً ملحقاً به بمقتضى 
الاستصحاب فيبتني استملاكه على مول أخبار التحليل للمقام وأمثاله تمن 
يتلق الملك ممّن لم يخمّسه. وسيجيء البحث عنه في حله إن شاء اله (". 


وبعبارة أخرى: حكم المقام حكم من يشتري ملكاً يعلم بأنّ البائع لم يؤدّ 
خنبيةء فاح اقلنا يمول اخبار الأراجة والسليل البله ل كبن امسن دل 
المقنتزىموالا »بولا يزيد المقام عل دللكبيتتى» أيذا : 

الثالث: ما لو قصد قلّكه بالإخراج فطرحه فى الصحراء من غير إعراض؛ 
اتّصف بالضياع, وإلا فهو من قبيل مجهول المالك. وعلى التقديرين فلا يجوز 
امتتلاكه كنا لخصب تيسة يبل عرق عليه حك اعة البابين عسل النيس 
المقرّر فى حلّه . 


)01( فى ص 075. 
(1) فى ص 804. 
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[884؟] مسألة 68: لو كان المعدن في أرض مملوكة "١‏ فهو لمالكها !*, 


وإذا أخرجه غيره ل يملكه. بل يكون المخرّج لصاحب الأرض.ء وعليه الخمس 
من دون استثناء المؤونة, لأنّْه لى يصرف عليه مؤونة. 


الرابع : ما لو لم يحرز شيء من ذلك فلم يعلم أنه أخرجه بقصد القلّك أم لا؟ 
أن هذا هو مراد الماتن. حيث إِنْه الفرد الشائع الذائع. وإلا فالوجوه السابقة 
فروض نادرة» إذ كيف وألى لنا استعلام ضميره وإحراز نيّته من قصد الإخراج 
وعندمة: اليه الاغراضن وعدمها ؟! 

والأظهر جريان حكم ما تقدّم في المقام الأوّل عليه. فإنّه مباح أصلى لم 
يعلم سبق يد حيازة عليه والأصل عدمه. فيجوز استملاكه ما لم يثبت خلافه. 

وما التخميس من حيث المعدن فيبتني على ما أسلفناك من اعتبار الإخراج 
بعنوان مطلق الفائدة فها يفضل عن مؤونة السنة. 

تعد الأحوط استحباباً تخميسه بعنوان المعدن مع الشكٌ في تخميس الإنسان 
ا لمخرج فضلا عن العلم بالعدم حسما ذكره في المتن كما لايخ وجهه. ولا ريب 
أنّ الاختياط حسن على كل حال. 

. المخرج للمعدن قد يستخرجه من ملكه الشخصى‎ )١( 

والخروض يمن نلك الفيل المقتم بل 

وثالثة: تمّا هو ملك لعامّة المسلمين. كالأراضى المفتوحة عنوةً العامرة حال 


() هذا إذا عدّ المعدن من التوابع عرفاً. وإِلّا فلا يكون لمالك الأرض. 


00000 01 


ورابعة: مما هو ملك للامام (عليه السلام). كما في الأراضي الموات حال 
الفنت. حيث إِنّ موتان الأرض لله ولرسوله. 

اع اقلم الأوّل: فلا شكٌ أنه ملك للمخرجء وهو القدر المتييّن ما دل على 
تخميسن المعدق الذئ تكلمنا حوله لد الآن: 

وما القسم الثاني: فالمعروف بينهم أَنّه ملك لصاحب الأرض وعليه خمسه. 
من غير استثناء المؤونة التي صصرفها الخرج, لعدم الموجب لضمانها بعد أن لم 
يكن الاخراج بإذنه ىا هو المفروض. 

فكذا دك السيون وني الماتق يت ارسلوة رسال المعلات» ولكنةه 
على إطلاقه مشكل بل ممنوع. فإنّ الأراضي وإن كانت قابلة للتملّك إِمّا بسبب 
اختياري كالبيع واطبة 1 غير اختياري كالارث. إلا أنّ الملكيّة المتعلّقة بها 
على اختلاف مواردها تنتهبي بالآخرة إلى سبب واحد هو الأصيل في عروض 
الملكيّة عليها وخروجها عن الاباحة الأصليّة وهو قصد الحيازة الصار من أوّل 
يدٍ وقعت عليها والإحياء الحاصل من محييها بمقتضى ما ثبت من أنّ من أحيا 
أرضاً فهي له. وهذا السبب هو الأصيل وعلى ضوئه يتفرّع سائر القلّكات 
العارضة علمها يدا بعد يد. 

إلا أن من الواضح أنّ هذا السبب لا يستتبع الملكيّة ولا يوثّر في الخروج عن 
الاباحة الأصلية إل ف إطار مدلوله ومفاده. أي عقدار ما يتعلق به الاحياء 
والشارةة أعى: ظواهر تلك الأراضي. فَإمّها المتصفة بالإحياء والمتعلّقة للاستيلاء 
دون بواطنها وما في أجوافها من المعادن والركائزء سيا إذا لم تعد من أحزاء 
الأرض كالذهب والفضّة والنفط والقير ونحوها. فهي إذن باقية على ما هي 
عليه ولم تدخل في ملك الحيي من أجل هذا السبب. 

حب لشفي التأ ملق نقبام السينة النقلائتة بن.وكذًا الغرضية وان انيت 
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إليها على دخوفا في ملك صاحب الأرض بتبع ملكه للأرضء فتلحق الطبقة 
السافلة بالعالية والباطنة بمحتوياتها بالظاهرة في الملكيّة بقانون التبعيّة وإن لم 
يتم هذا الإلحاق من ناحية الإحياء حسها عرفتء ومن ثم لو باع ملكه 
فاستخرج المشتري منه معدناً ملكه وليس للبائع مطالبته بذلك, لأنّه باعه 
الأرض بتوابعها. 

ولكن السيرة لا إطلاق طاء والمتيقّن من موردها ما يعدّ عرفاً من توابع 
الأرض وملحقاتها كالسرداب والبئّر وما يكون عمقه بهذه المقادير التي لا 
تتجاوز عن حدود الصدق العرفي. فا يوجد أن يتكوّن ويستخرج من خلال 
ذاك فهو ملك لصاحب الأرض بالتبعيّة كما ذكر. 

وأَمّا الخارج عن نطاق هذا الصدق غير المعدود من التوابع كآبار النفط 
العميقة جدّاً ورتما تبلغ الفرسخ أو الفرسخين, أو الآبار العميقة المستحدثة 
أخيراً لاستخراج المياه من عروق الأرض البالغة في العمق والبعد نحو ما ذكر 
أو أكثر فلا سيرة فى مثله ولا تبعيّة. ومعه لا دليل على إلحاق نفس الأرض 
السافلة بالعالية في الملكيّة فضلاً عن محتوياتها من المعادن ونحوها. 

نعم في خصوص المسجد الحرام ورد أنّ الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان 
السماء”'. ولكن الرواية ضعيفة السند. ومن ثم ذكرنا فى محلّه لزوم استقبال عين 
الكعبة لجميع الأقطار لا ما يسامتها من شبيء من الجانبين. 

وعلى الجملة : لم يقم بناء من العقلاء على إلحاق الفضاء المتصاعد أو المتنازل 
جِدّاً غير المعدودين من توابع الأرض عرفاً بنفس الأرض في الملكيّة بحيث 
يحتاج العبور عن اجوائها بواسطة الطائرات إلى الاستئذان من اربابها 
وملاكهاء وقد عرفت قصور دليل الإحياء عن الشمول لهاء فهي إذن تبى على 


.7 ح‎ ١8 لاحظ الوسائل 4: 75/ أبواب القبلة ب‎ )١( 


م6 ولد تمه ونيز كرض القرو 351( امسن 
[5884؟] مسألة : إذا كان المعدن فى معمور الأرض المفتوحة عَنوة(" 
التى هى للمسلمين فأخرجه أَحدٌ من المسلمين مَلّكه وعليه الخمس. 


مآ كاتك غلية: من الأباحه الأميلكة.وشحة:ذلك: جواز خياد قا واستتملاكها 
لكل من وضع اليد عليها وأَنّْها ملكه وعليه خمسها وإن كان المستخرج شخصاً 
الكر كور ساهب الأوط غاهه ا تسيكوق انا وعناضيا ق الاسعاران 
وال ا ناا لك روا لي رجي مو ل لي وا 
التصرّف فى ملك الغير بغير إذنه. بل يكون ضامناً لو استلزم نقصاً في الأرض 
أو ضرراً على المالك. إلا أن العصيان والضمان شيء, واستملاك الكامن في بطن 
الأرض الخارج عن حدود ملكيّة صاحبها الذي هو محل الكلام شيء آخر. 
ولا لوو 
)١‏ وأمًا القسم الثالث: فالكلام فيه بالإضافة إلى ما هو خارج عن حدود 
الونضوويس بيجي يدي 
وأمّا بالنسبة إلى ما يعد من التوابع عرفاً -كا لو كان المعدن فى عمق أربعة 
اعتان او حفة أن كانت الأوكن سيكة ذكان: امعد أعني الملم فوق اللأرض 
وعلى وجهها ‏ فأدلّة الملكيّة للمسلمين قاصرة عن الشمول للباطن, وإلا لبيّن 
ولو في رواية واحدة أَنّ ما يستخرج من العامرة ملك للمسلمين. والعمدة السيرة 
العقلائيّة على الإلحاق بالتبعيّة القائمة في القسم السابق. وهي غير جارية هناء 
لاختصاصبها بالأملاك الشخصيّة دون ما يكون ملكا لعامّة المسلمين: أو ما 
يكون ملكاً للامام كما في القسم الرابع» فإنّ السيرة العقلائيّة أو الشرعيّة غير 
ابتة في شيء من هذين الموردين. 


بل قد يعن دوليسن بيعيداقياء الننيزة غل 'المنتلاف:وآن يناء الشرح 
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والعرف قد استقرٌ على جواز استملاكها وحيازتها. 

وكيفما كان. فلم يئبت ما يخرجها عا كانت عليه من الإباحة الأصليّة بعد 
عدم شمول دليل الإحياء ولابناء العقلاء لمثل ذلك حسما عرفت. 

فالمعادن الكامنة فى أجوافها ملك لخرجها لا لعامّة المسلمين ولا للامام 
(عليه السلام). وإلا لأشير إليه ولو في رواية واحدة. 

بل يمكن أن يقال: إِنّ مدّعي القطع بذلك غير يحازفء إذ لو كانت تلك 
المعادن الواقعة في ملك الغير لصاحب الأرض والواقعة في الأراضى المفتوحة 
العامرة ملكاً للمسلمين وف الأراضي الميتة ملكاً للامام (عليه السلام) فلازم 
ذلك حمل نصوص الخمس في المعدن على كثرتها على خصوص من يخرج 
المعدن من ملكه الشخصي الذي هو أقلّ القليل: فيلزم حمل تلك المطلقات على 
الفرد النادر جدّاً. فإنّ من الضروري أنّ أكثر المتصدّين لاستخراج المعادن إِنما 
يستخرجونها من الصحاري والبراري والفلوات والمناطق الجبليّة ونحوها التى 
فى إقا ملك للسسلفين ار للانام (عليه السلا ا لأ'من بيوعع االستخصية اد 
أملاكهم الاختصاصيّة ىما هو ظاهر جد . 

ويؤكده عنموة ما اورد امن أن امن سبق إلى مال موق إليدا احد فهو أن 
به7", فنا وإن كانت نبويّة إلا أن مضمونها مطابق لما عرفت من السيرة 
العقلائيّة . 


وكذا ما 000 «من استولى على شىء فهو له»!". فإِنُ الرواية 
المشتملة على نفس هذا التعبير وإن كانت واردة في غير ما نحن فيه. إلا أن 


.7591/ :١7 تفسير القرطبى‎ )١( 
.” الئل 11515 ابواي ميراث الأزواج ب ح‎ 


1 كا ال جر ا وو ا وقد ب جا ونا ل لوو وس ما جو دو وا اح و شرح العروة 6/ امسن 


مضمونها يستفاد من معتبرة السكوني عن أبى عبدالله (عليه السلام): «أنّ أمير 
المؤمنين (عليه السلام) قال في رجل أبصر طيراً فتبعه حتى وقع على شجرة 
فجاء رجل فأخذه. فقال أميرالمؤمنين (عليه السلام): للعين ما رأت ولليد ما 
أخذت» وقد رواها في الوسائل في كتاب الصيد عن الكليني والشيخ(". وفي 
كتاب اللقطة عن الصدوق”", ففوّق بين الموضعين في النسبة مع أَنْها رواية 
واحدة رواها المشايم الثلاثة, ولعلٌ هذا غفلة منه (قدس سره). 

وكيفم| كان: فالرواية معتبرة عندناء لأنّ النوفلي الواقع في السند من رجال 
كامل الزيارات. كما أَنَّا واضحة الدلالة على أنّ اليد أي الاستيلاء على ما 2 


وعلى الجملة: فحكم المعادن في هذه الأراضي حكم الأشجار والأنهار 
والماء والكلاء الباقية على الاباحة الأصليّة التى يشترك فبها الكل وخلقها الله 
تعاللى للجميع, قال تعالى: هُوَ ألَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا في لأض جبيعاً © 7" وأنّ 
من أحياها واستولى عليها فهي له وعليه خمسها بعدما عرفت من عدم ثبوت 
السيرة على التبعيّة فى مثل هذه الأراضى التى لم تكن ملكاً شخصيّاً لأحدٍ وإنا 
هي ملك للعنوان, أيّ عامّة المسلمين إلى يوم القيامة من غير أن تباع أو 
توهب أو تورث. فهي سنخ خاصٌ من الملكيّة. ومثله غير مشمول لقانون 
التبعيّة الثابتة ببناء العقلاء حسما عرفت. 


:5 الكافى 7: 7/55 1,. التهذيب‎ .١ أبواب الصيد ب 78 ح‎ /59١ :77 الوسائل‎ )١( 
.١ةها/‎ 1 

(؟) الوسائل 506؟: 51١‏ / كتاب اللقطة ب ١6‏ ح ", الفقيه : 586 / .5١1/‏ 

(*) البقرة 7: 759. 


١3‏ امراب م ا ا اعادو يلخيو 1 الطياوة 
نعم لو .ذكرا مستتدهاء وغلم عدم ضحته م حكم بالتجاسة. 
[15؟] مسألة 6: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبهاكق١"‏ وإن لم يكن موجباً 
عندهما أو عند أحدهماء فلو قالا: إن هذا الثوب لاق عرق اليجنب من حرام, أو 
ماء الغسالة كق عند من يقول بنجاستهها وإن لم يكن مذهههما النجاسة. 
]١7[‏ مسألة : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى فى ثبوتها'"" 


)١(‏ لما ظهر ما أسلفناه في الفرع السابق من أن المدار في ثبوت النجاسة بالبينة إن 
هو على إخبارها عن سبب تام السببية بنظر المشهود عنده. فان معه لا يبق مجال 
لاستصحاب عدم ملاقاة النجس للأمارة الحاكمة عليه, والأمر في المقام كذلك, ولا 
عبرة بعدم كون المشهود به سببا للنجاسة عند الشاهد. 

(؟) قد فصّل الماتن (قدس سره) فى المسألة بين ما إذا ننى كل منهما قول الآخر وما 
إذا أخبر من غير أن ين الآخرء فحكم بالنجاسة في الصورة الثانية واستشكل فيها 
فالفغورة الأو والتحقيق: أن المكتيودديه والبينة لاتخاض من أن يكون واقعة 
واعوه تسعد كانت ا كل بعيث لجسي بو البينة اخ .حون اللتبيو د راقذة 
شخصية لآن البينة إذا عنيدة عل أن المالك قد باع داره من زيد بخصوصه 
فالمشهود به واقعة شخصية فيثبت بشهادتها أن المالك باع داره من فلان, كم إذا 
شهدت على أنه باع داره من أحد شخصين: عمرو وبكر من غير تعيين ينبت أيضاً 
بشهادتها أن المالك باع داره من أحدهما. مع أن المشهود به واقعة كلية أعنى البيع من 
أحدهما الحتمل انطباقه على هذا وذاك, نظير المتعلق في موارد العلم الاجمالي كا إذا 
علمنا ببيعه من أحدهماء فكما أنّ متعلق العلم حينئذ هو البيع الكلي المتخصّص 
بإحدى الخصوصيتين القابل انطباقه على البيع من عمرو أو من بكر فكذلك الحال 
عند قيام البيّنة على بيع المالك من أحدهما. 

وكيف كان, فالمعتبر في البينة إغما هو وحدة الواقعة المشهود بها كلية كانت أم 
شخضية:..وأما إذا 5 الشاهدين عن أن المالك باع داره من زيد مثلاً وأخبر 
الآخر عن بيعها من شخص آخرء فلا تكون الواقعة المشهود مها واحدة بل واقعتان 
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وإن أخرجه غير المسلم ففى قلّكه إشكال!* (", وأمّا إذا كان في الأرض 
الموات حال الفتح فالظاهر أن الكافر أيضاً يملكه وعليه الخمس . 


)١(‏ المشهور عدم الفرق بين المسلم والذمّي فى جواز حيازة المعادن 
واستخراجها من الأراضي العامرة حال الفتح التي هي ملك للمسلمينء أو 
الأرض الموات التى هي ملك للامام (عليه السلام) وأنّه يملكها بعد أن يخمّسها. 

ولكن المحكي عن الشيخ منع الذمّي عن العمل في المعدن واستخراجه وإن 
ملك لو خالف واستخرج وكان.غلنة اتسين 130 

واعترض عليه فى المدارك بعدم الدليل على منع الذمّى عن ذلك”" بعد 
العموم فى أدلّة الحيازة وثموها له وللمسلم بمناط واحدء بل قد أورد عليه 
بالتنافي بين الصدر والذيلء لأنٌ موضوع كلامه إن كان المعدن في الأرض 
المملوكة صم المنع ولا وجه للملك. وإن كان في الأرض المباحة صم الملك ولا 

أقول: ينبغي التكلم في مقامين: 

أحدهما: في أنّ الذمّي هل يمنع عن استخراج المعدن في تلك الأراضي أو 
لا ؟ 

الثانى: فى أنه لو خالف فهل يملك ما استخرجه أو لا؟ 

ما المقام الأوّل: فالظاهر المنع, لأَنّا إِمّا ملك للامام (عليه السلام) أو 


6 لا ببعد تَلْكه. 


11 اعناء نسو ب وباس لزه امسو باوباو لو قوق العو 0 لين 


السفوة رودن القدورون فا فق له التضرت من ععى :د الجعة الاضاء 


والاليطيةا نمه عاتهو» اوكا تشويول المسلمين. 

وقد فصّل فى المتن بين العامرة والموات, فجوّز الاستخراج في الثاني - وإن 
كان التفصيل بحسب سياق العبارة ناظراً إلى الملكيّة ‏ نظراً إلى عموم: من 
أحيا أرضاً فهي له, الشامل للمسلم والكافرء فإنّ مورده الموات حال الفتعم لا 
العامرة التي هي ملك للمسلمين ى! هو ظاهر. 

ولكنه ما ترىء فإِنْ العموم ناظر إلى الإحياء. وكلامنا في الإخراج الذي 
هو أعمّ من الإحياء بالضرورة. فلا يدل العموم على أنّ إخراج المعدن من 


5 
9 


حيث هو إخراج موجب للملكيّة وإن م يتضمّن الاحياء. 

نعم لو أحيا الأرض فلكها ثمّ استخرج المعدن كان له بمقتضى التبعيّة, 
وهذا مطلب اخر اجنبى عا نحن بصدده من جواز استخراج المعدن يما هو 

فالأقوى ما عرفت من منعه عن التصدَّي للاخراج, لتوقفه على الإذن من 
الإمام غير الثابت فى حقّ الكافر. 

وأمّا المقام الثاني: فالظاهر هو أنه يملك ما استخرجه وإن خالف وعصى أو 
م يممنع. للسيرة القطعيّة القامة على عدم الفرق في ملكيّة المعادن لخرجها بين 
المسلم والكافر. كعموم صحيحة السكون المتقدّمة المتضمّنة أنّ «للعين ما رأت 
ولليد ما أخذت» الدالة على مملكيّة الاستيلاء على المباح كما مرّء فإنْها تشمل 
الكافر كالمسلم. 

وغل الحيلةء فالسترة عل قلكة قائة؛ والضحيحة عائة» والعبعتة لبشنت 
بتامّة إلا فى خصوص الأملاك الشخصيّة دون ما هو ملك لعموم المسلمين أو 
للامام (عليه السلام) كما تقدّم. 
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فإذن ما ذكره الشيخ من التفصيل بين جواز التصرّف وبين الملكيّة وأنّه يمنع 
ولو خالف يملك هو الصحيح حسما اتضح وجهه. 

كم دن اق جور ون كر عاد 
بأقنةحدن متهي عليد رين الاجانعة الا ضلئة بوضدم كونبا من الالفال القن هن 
ملك للامام 3 السلام)؛ بل هي لواجدها والناس فيها شرع 0-5-2 

إلا أن الحكي عن الكليني والمفيد والشيخ والديلمي والقاضي والقمّي في 
تفسيره وبعض متأخَّري المتأخَرين أنْها من الأنفال مطلقاً من غير فرق بين ما 
كان منها في أرضه أو غيرهاء وبين الظاهرة والباطنة(". 

استناداً إلى جملة من الأخبارء التي منها: 

نا وواة العتاقين فى تتسيزه عق أن يضين» قلخ :وما الأنثال ؟ «زقال: هنا 
الناذو والتهابه رركا 1 

وغن حاودين فرقنة تلكموما الاقال :قال «مطون الا ودس ورروس 
الجبال والاجام والمعادن» إلخ7". 

ولكن هذا التفسير لأجل ضعف سنده غير قابل للتعويل؛ وكأنّ المستنسخ 
(سامحه الله) روماً للاختصار حذف الاسناد فكساها ثوب الإارسال وأسقطها 
بذلك عن درجة الاعتبارء وليته لم يستنسخ. ظ 


وكيفما كان فروايات هذ التفسير بالإضافة إلينا فى حكم المرسل فلا يعتمد 


)010( حكاه فى الجواهر 1 :١‏ 48 الحدائق 31 14/ء. مصباح الفقيه 8 :١‏ 0». 
(؟) الوسائل 9: *87/ أبواب الأنفال ب ١‏ ح 58. 
(*) الوسائل 9: 814 / أبواب الأنفال ب ١‏ ح 77. 
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والعمدة موثقة إسحاق بن عبّار المرويّة عن تفسير على بن إبراهم . قال: 
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الأنفال «فقال: هي القرى التى قد خربت 
وانجلى أهلها فهي لله وللرسول. وما كان للملوك فهو للإمام. وما كان من 
الأرض بخربة لم يوجف عليه بخيل ولاركاب. وكلّ أرض لا رب طاء والمعادن 
ننياء وم :ما تابو لبنس لددمول "ف المتييق الانقا 0 

فلو عت :دلالة هذه الموئقة وتيت ات المعادن من الأنفال التى هي ملك للامام 
اليد افساقه) ررضت تتكيائين الكائره يل ولامى اللسلم الذالفيب لاختضاض 
الترخيص فى التصرّف والاستملاك بالشيعة ومن هو من اهل الولاية. قال 
(عليه السلام): (النامن كليم يغيشيون قفضل مظلمعناء إلا آنا اخللتا يكنا 
من ذلك»7", ونحوها غيرها. 

نعم. ادّعى الحقّق الهمداني قيام السيرة القطعيّة على ذلك بالإضافة إلى المخالف, 
فإن تم وعهدته عليه وإلا فهو ملحق بالكافر في عدم الإذن, والإشكال 
1 

ولكن الظاهر أنٌّالموتّقة قاصرة الدلالة, لابتنائها على عود الضمير فى قوله: 
«والمعادن منها» إلى الأنفال. وهو غير ظاهرء ولعل الأقرب عوده إلى الأرض 
التى هي الأقري بل قو هذا الأحهال بناة غل أن تكون التسحة: «رفنيا» 
را كاذ كز امداق (قاس نس ) 9 

بل قد يتعيّن ذلك على كلتا النسختين, نظراً إلى ذكر الأنفال في آخر الخبر, 


)١(‏ الوسائل 4: 57١‏ / أبواب الأنفال ب ١‏ ح 5٠١‏ تفسير القمّي :١‏ 104 بتفاوت. 
(؟) الوسائل 4: 557/ أبواب الأنفال ب 4 ح 7. 

(9) مصباح الفقيه :١4‏ 57601 -/10. 

(؛) مصباح الفقيه :١4‏ 01؟. 
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[58813] مسألة :٠١‏ يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه 
المستأجر ". وإن قصد الأجير تَلّكه لم يملكه . 


فلو كان المراد من مرجع الضمير هو الأنفال لكان الأحرى ذكره صريحاً هنا 
والإتيان بالضمير في آخر الخبر عكس ما هو الموجود فيهاء بأن يقول هكذا: 
والما مهن الشال وم هات ولنس لسمز قله نيا 

وعليه. فتدل المونّقة على أنّ صنفاً خاصّاً من المعادن يكون من الأنفال 
وهي التي تكون من الأرض أو في أرض لا رب ها. 

والمراد من الربٌ هو المربي والحيي ومن يقوم بشؤون الأرض وصلاحها. 
ومنه الربيب الذي يقوم زوج أمّه بتربيته وتكقّل شؤونه. وبقرينة المقابلة مع 
الأرض الخربة التى ها مالك وهو الإمام (عليه السلام) ‏ يراد من الأرض 
التي لا رب لها: الأرض التي ليس ها من يصلحها ويحييها وإن كان لها مالك قد 
أعرض أو أهمل. فكأنّ الشارع لم يرض بْجرّد تلك الأرض وحيازتها بل 
يحث على إعمارها وإحيائها. بل في بعض النصوص أمْها وقف لمن يحييهاء وإن 
كانق نه السستن. 

والتعطن ما كرناء: ان كا ناما غدل عليه الموقة آذ يما بخاضا سد 
المعادن ‏ وهي التي تكون في أرض لم يقم شخص بتربيتها وإصلاحهاء كان لا 
مالك أم لا - تعد من الأنفال, فلا تت مقالة الكليني ومن تبعه من أنّ المعادن 
بأجمعها من الأنفال, كما لم تتم مقالة المشهور أيضاً من النفي المطلق, بل الأقرب 
اختيان الومنط بين الآمرين خسم غرفت. 

)١(‏ إذ هو نتيجة العمل الذي هو ملك له بعقد الإيجار. فكأ نه هو المتصدّي 
للاستخراج والأجير بمثابة الآلة له. وذا صم إسناد الإخراج الية.حفيقة» فهو 


5 000 1 1ط 
]١1817[‏ مسألة :١١‏ إذا كان الخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه وعليه 
امسن 
[884؟] مسألة ؟1١:‏ إذا عمل فيا أخرجه قبل إخراج خحمسه عملاً 
يوجب زيادة قيمته ١‏ ى| إذا ضيربه دراهم أو دنانير أو جعله حُليَاً أو كان 
مثل الياقوت والعقيق فحكّه فصّاً ‏ مثلاً ‏ اعثير فى إخراج خمس مادّته *2, 
فيقوّم حينئذٍ سبيكة أو غير 


ومنه تعرف الحال فى المسألة الآتية ‏ أعني : ما لو كان المخرج عبداً - لوحدة 
التاظيشانه لوك وشحفة كا ان الاعير تناو له معدل .وهل العمويرية 
فالتتيحة الفاتدة من القتخصى أو العمل المذلوكين لوك لالكييا بالنيحة ك) هو 
ظاهر. 

)١(‏ كا لو كانت قيمة الذهب المستخرج ديناراً وبعد صياغته وتغيير هيئته 
يقوم بدينارين, فهل اللّازم دفع خمس الدينار الذي هو قيمة المادّة, أو 
الدينارين اللّذين هما قيمة المعدن الفعلى بمادّته وهيئته ؟ 

اختار (قدس سره) الأوّل تبعاً للجواهر(" وغيره. فيقوّم المعدن سبيكة أو 
غير حكوك ثم يخمّسء وربما يعلل بآنَّ مستحقّ الخمس إنا يملك خمس المادّة 
فقط . وأمّا الصفة والهيئة فهي بتامها ملك لعاملها فلا وجه لملاحظتها في التقويم 
ليلزم دفع 00 


(:4) فيه إشكال. بل منع, فإنّ الظاهر لزوم إخراج خمسه بماله من الهيئة . 
)١(‏ الجواهر .5١:1١5‏ 
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ويندفع يما أو د ضحناه مستقصىّ ف بحث المكاسب من أن اطيئة من حيث 
فى النيالتة اول شفط اللق علييا اندابو لكان ذا هد] | ا موحب 
ازدياد ماليّة المادّة المتلبّسة بها. لأوفريّة رغبة العقلاء إلمها بالاضافة إلىالمجكدة 
عنباء ولأجلها يبذل المال بإزائها أكثر مما يبذل بإزاء العاري عن تلك الصفة, 
مو قي أرج ركون لنشى للك الفقه سكل هن امالك 

ومن ثم لم بلتزم ولا ينبغي أن يلتزم أحد بجواز بيع المادّة دون الهيئة, أو 
العكس. أو يقال بشركة شخصين في العين على أن تكون المادّة لأحدههما 
واطيئة للشريك الآخر. فيفرض الفرش المنسوج بالشكل الخاصٌ مادّته لزيد 
وهيئته لعمرو, أو تكون نقوش الكتاب وخطوطه لزيد. وأوراقه لعمروء. 
وشكذاغين: ةاون سان الفسوارفن» كال الوان او الكرنةةاك من الويوةة 
والحرارة ونحوهما. فإِنّ المائع البارد وإن كان في الصيف أغلى من الماء إلا أن 
نفس المادّة أتمن. لا أن مقداراً من القن يدفع بإزاء صفة البرودة. 

وعلى الجملة: فلا ينبغى التأمّل فى عدم مقابلة الهيئة بشىء من المال, وإلا 
لاستحقٌ الغاصب قيمة ما أحدثه في العين من الهيئة وهو مقطوع الفساد. بل 
غبع عليه زة الاآ ينها الفعلتة وان ازيف زياذة المالتة.. 

وعليه, فالتعليل بأنّ الصفة بقامها لعاملها في غير حلّه, فنا ليست لأحدٍ 

بل الوجه فها ذكره (قدس سره) من دفع حمس المادّة فقط من دون ملاحظة 
الهيئة عدم المقتضي لملاحظتهاء إلا إذا بنينا على تعلّق الخمس بنفس العين من 
حيث هي بحيث تكون العين الخنارجيّة بخصوصيّاتها الشخصيّة مشتركة بين 
المالك ومستحقٌّ الخمس على سبيل الإشاعة, فيلزم حينئذٍ ملاحظة الصفات 


1 لط ل و ا او لالدو اليس 


حكوك ‏ مثلاً ‏ ويخرج خمسه, وكذا لو اتجر به فربح قبل أن يخرج خمسه 
ناوياً الاخراج من مال آخر”* ثم أدّاه من مال آخر”", وأمّا إذا اتجر به من 
غير نيّة الإخراج من غيره فالظاهر أن الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس . 


والهيئات كالمواد لدى التقويم وتخريج النمس. 

وأَمّا بناءَ على أنّ المخمس كالزكاة حقٌ متعلّق باليّة العين, وأمّا الشخصيّة 
فهي للمالك من غير أن يشاركه فيها أحدء فلا جرم تقرّم مالية العين في زمان 
تعلق الدمس وحدوثه ويلك المستحقّ الخمس من هذه الماليّة. ومن البيّن أن 
هذه الماليّة ‏ أي ماليّة العين في زمان التعلّق ‏ التي هي متعلّق الخمس لم تزدد 
ولم تتغمّر بإحداث الهيئة من جعل السبيكة مسكوكاً أو غير المحكوك حكوكاً. 

نعم, لو فرضنا الزيادة في تلك الماليّة من أجل ترقى القيمة السوقيّة وجب 
ملاحظتهاء إذ اللازم الخروج عن عهدة الخمس من تلك الماليّة المتوققف فعلاً 
على ملاحظة القيمة الفعليّة بعد أن لم يود الخمس فى وقته كا هو المفروض. 
وأمّا الزيادة الناشئة من قبل عمل المالك وإحدائه الصفة فلا مقتضي لملاحظتها 
معام اللقوع بوسح سه عرقت: 

وحيث ستعرف فى حلّه إن شاء الله تعالى أنّ المبنى الأَوّلُ هو الأصمّ 
فالأقوى لزوم إخراج خمس المجموع. 

)١(‏ فصّل (قدس سره) بين نيّة الإخراج من مال آخر المتعقبة بالأداء. وبين 
عدم النيّة فيكون الربح كلّه له على الأوّل. ومشتركاً يبنه وبين أرباب المخمس 
على الثاني. 


(:#) لا أثر للنيّة في المقام, والحكم فيه هو الحكم فيا اتجر به بغير نيّة الإخراج . 
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[5884] مسألة "1: إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط 
الاختياء (*) (0. 


ولكنّه غير ظاهرء إذ لا أثر للنيّة بمجدّدها فى ذلك ولا للأداء الخارجى, 
إلى الذمّة بمجرّد النيّة بعد ان لم تكن ولاية لللالك على ذلك. 

والصحيح فى المقام أن يقال: إذا بنينا على صحّة الشراء تمن لم يخمّس العين 
استناداً إلى نصوص التحليل وشموها للمقام كما هو الأظهر على ما سيجيء 
في محلّه إن شاء الله فلا إشكال فى صحّة البيع حينئذٍ غايته أن المخمس ينتقل 
من المثمّن إلى الن, ولأجله يشترك الربح بتامه بين المالك وأرباب الخمس. 

وإن بنينا على عدم الصحّة. لقصور تلك النصوص عن الشمول للمقامء فلا 
حالة يكون البيع بالإضافة إلى حمس المبيع فضوليّاً. لعدم صدوره لا بإذنِ من 
المالك ولا وليّه. وحينئذٍ فلو أَدَى المالك الخمس من مال آخر فبطبيعة ا حال 
يلك وقتئذٍ ذاك الخمس المبيع فضوليًاً. وبذلك يندرج المقام فى كبرى: من باع 
ثم ملك, كا تقدّم نظير ذلك فى بيع العين الزكويّة ثم أداء الزكاة من مال آخر. 

فإن قلنا بصحّته كا هو الأصمّ كان الربح بتامه للمالك, وإلا توقّفت الصحّة 
على إجازة الحاكم الشرعي الذي هو ولي المخمسء فإن أجاز صمّ وكان الربح 
مشتركاً. وإلا بطل البيع في مقدار الخمس فيستردٌ حينئذٍ ماليّة هذا المقدار التى 
هي متعلّق الخمس. ويراعي فى هذا الاسترداد الغبطة والمصلحة, وربًا تقتضى 
المصلحة اجنتنداد نفس العية ‏ لكوزيا ى معرعن ارتقاء القيمة اليه فقا 


)١(‏ لوجوه مذكورة فى حلها بالإضافة إلى المقام وأمثاله نما يكون عدم 


)2 لديا سين بتركه . 


4 0 ا 0 
الاختبار والرجوع إلى الأصل مظنّة الوقوع في مخالفة الواقعكالشكٌ فى الاستطاعة, 
وفي البلوغ حدّ النصاب في زكاة المال وفى الخمس وأمثاها. 

منها: اهتام الشارع بإدراك الواقع في هذه الموارد بمثابة لا يرضى بالوقوع فى 
خلاف الواقع حتى فى صورة الشكٌَ والجهل. 

ومنها: العلم الإجمالي بالوقوع في مخالفة الواقع كثيراً أو ولو في الجملة, 
لمانع عن الرجوع إلى الأصل . 

ومنها: غير ذلك مما هو مذكور في حلّه . 

ولكن العلم الإجمالي بأنّ جملة من الشاكّين يقعون في مخالفة الواقع لا أثر له 
بالإضافة إلى نفس الشاكٌ ولا يمنع عن رجوعه إلى الأصل كما هو الحال في غير 
هذا المقام من سائر الموارد التى يرجع فيها إلى الأصل من أصالة الطهارة وا حل 
ونحوهاء فإنَا نعلم إجمالاً بالضرورة بأنّ جملة من المتمسّكين بالأصل يقعون في 
خلاف الواقع جزماً. 

نعم. لو علم الشاكٌ بنفسه إجمالاً بمخالفة الأصل الذي يجريه فعلاً أو بعداً 
لدى الشكٌَ في بلوغ المعدن النصاب منع ذلك عن الرجوع إلى الأصل. إذ لا 
فرق فى تنجيزه بين الدفعي والتدريجي, وما لو علم غيره أو علم هو بمخالفة 
اصله أو أصل غيره للواقع فلا أثر له في المنع عن الرجوع إلى الأصل كا هو 
ظاهر جذا. 

وأمّا الاهتام المزبور فلو ثبت وتحقّق فا أحسنه وجهاأ للمنع. ولكن كيف 
وأ لنا إحراز ذلك ؟! وعهدته على مدّعيه . إذن فلا مانع من الرجوع إلى أصالة 
عدم بلوغ النصاب إِمّا بالعدم النعتي كما في استخراج الملح تترها حيث يقطع 
بن الإخراج فى الوجبة السابقة لم يبلغ النصاب والآن كما كان أو الأزلي كا 
في استخراج الذهب ‏ مثلاً - لو شك في الوجبة الأولى بلوغ النصاب. فإِنّ 


وإن لى تثبت الخصوصية, كما إذا قال أحدهما: إن هذا الشىء لاق البول وقال 
الآخر: إنه لاق الدم. فيحكم ينجاسته!*!. لكن لا تثيت النجاسة البولية ولا 
الذفية بن العدى انكر لبقا الك بهذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بن 
اتفقا على أصل النجاسة. وأما إذا نفاه كا إذا قال أحدهما: إنه لاق البول وقال 
الآخر: لا بل لاق الدم ففى الحكم بالنجاسة إشكال (**. 


قد أخبر كل منهها عن واقعة. فهي خارجة عن كونها مشهوداً بها بالبيّنة فتدخل في 
شهادة العدل الواحد ولا يثبت بشهادته بيع المالك في موارد المرافعة. وأما جات 
المنتزع من كلتا الشهادتين ‏ أعنى بيعه من أحدهما ‏ فهو مدلول التزامي للشهادتين 
والدلالة الالتزامية تنبع الدلالة المطابقية حدوثاً وحجية, فإذا فرضنا سقوط 
الشهادتين عن الحجية في مدلوها المطابق ‏ لأنه من شهادة العدل الواحد فلا حال 
لاعتبارهما في مدلوهما الالتزامي. وإذا تحقّقت ذلك فنقول: 

ِنَّ الشاهدين فى المقام قد يخبر كل منههما عن ملاقاة الإناء للبول مثلاً وهى قضية 
شخصية وبا أن المشهود به واقعة واحدة فتثبت بشهادتهما نجاسة الملاقى لا محالة 
وأخرى كران عن :ملافاء الات لأحن عسين من غسن تيزل كالبول او المي ونفن 
قضية كلية وحيث إن القيوة نيا وافئة واعذة كيابقه أيضا يحكم جاب ملاق 
النجس وهو الاناء, وثالثة يخبر أحدهما عن أن الاناء لاقى البول مثلاً. ويخبر الآخر 
عن ملاقاته الدم ولا يمكننا حينئذ ا حكم بنجاسة الملاقى لتعدد الواقعة المشهود بها 
فان كل واحد من الشاهدين قد شهد بما لم يشهد به الآخر فهي خارجة عن الشهادة 
بالبينة. نعم. هي من شهادة العدل الواحد ولا تثبت بها النجاسة _بناء على عدم 
اعتبار خبر العدل الواحد في الموضوعات - وأما الجامع الانتزاعي أعني عنوان 


(:#) فيه إشكال بناء على ما تقدم منه (قدس سسيره) من الإشكال فى ثبوت النجاسة بخبر العدل 
الواحد. نعم بناء على ما اخترناه من ثبوتها به يثبت به المخصوصية أيضاً. 
:#) الأظهر عدم ثبوتها. 


مايجب فيه المخمس / الكنز ل 000 
الثالث : الكنز (), 


المرجع حينئذٍ أصالة عدم البلوغ أز لآ وبنحو السالبة بانتفاء الموضوع, فلاحظ . 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكالء بل إجماعاً كما عن غير واحد. وتشهد له جملة 
من الأخبارء التى منها : 

صحيحة الحلى: أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكنز. كم فيه؟ 
«فقال: الخمس»7). 

وصحيح ابن أبى عمير. عن غير واحد. عن أي عبدالله (عليه السلام) 
«قال: المخمس على خمسة أشياء: على الكنوز. والمعادن» إلخ7". 

فإنّ أحمد بن زياد بن جعفر ا همداني هو شيخ الصدوق وقد وثّقه صريحاً 
فقال: ثقة فاضل ديّن وإن لم يتعرّض له في كتب الرجال'". 

وما في الوسائل من ضبط : عن جعفر 7 غلط. إِمّا في هذه النسخة أو من 
صاحب الوسائل لو كان جميع نسخ الوسائل كذلك. والصواب: ابن جعفر. كما 
أتضاء "١‏ قات تجعير بهد أخرو ل انه راو آخر. 

وبالجملة : لا ينبغي التأمّل في صحّة الرواية. 

وما رواه الصدوق بإسناده عن عار بن مروان, قال: سمعت أبا عبد الله 
(عليه السلام) يقول: «فها يخرج من المعادن, والبحر. والغنيمة. والحلال الختلط 


.١ الوسائل 9: 5916/ أبواب ما يجب فيه المخمس ب 0 ح‎ )١( 
الوسائل 9: 444/ أبواب ما يجب فيه النمس ب 7ح ل.‎ )0( 
كال الذيفة ور‎ )9( 

)ع( في الوسائل الحقق جديداً : ابن جعفر. 

(5) وأثبته في الخصال أيضاً: /79١‏ 07. 


0 ا 0 200 
بالحرام إذا 1 يعرف صاحبه. والكتون: المنسسن)» 7 


وهذه واضحة الدلالة . 

وأمّا السند فعيّار بن مروان مشترك بين اليشكري الثقة الذي هو معروف 
وله كتاضو و الراوق بعنة عقن بور سنا وبضالا بوالممبين بن حبوي اخيانا بون 
الكلبي الذي هو يجهول. كا أنه غير معروف ويروي عنه الحسن بن محبوب 
بواسطة أب أيُوب, وما في جامع الرواة من ضبط : كلينى'!", بدل: كلبى. خطأ . 
والقواية فا كر نا 

وقد حاول الأردبيلي إرجاع الثاني إلى الأوّل. ولا وجه له بعد الامتياز من 
حيث الراوي والكتاب والشهرة. فهما شخصان والرجل مردد بين الئقة وغيره. 

إلا أنه لاينبغي التأمّل في أنّ المراد هو الأوّلء لانصراف اللفظ عند الإطلاق 
الما هو الاشير الاأعرف الدى له اضل اوكتانيه :دون التناد غير المعروقت» 
ولا سمأ أن الراوي عنه هو الحسن بن حبوب بلا واسطة, مخ أنه لايوري 
عن الكلن الانيو امنطة الى اتوي كا ميت 

وعليه + فالأظهر أن الروانة تتصيعة الستد وان ثاققيها فيا ى المص 1 

وصحيح زرارة عن أبىي جعفر (عليه السلام). قال: سألته عن المعادن, ما 
فمها؟ «فقال: كل ما كان ركازاً ففيه المخمس»7). 

فإنٌّ السؤال وإن كان عن المعادن. إلا أنّ الحكم في الجواب معلّق على عنوان 


.0١ /79٠ الوسائل 9: 554/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7ح 1, الحتصال:‎ )١1( 
.11١؟‎ :١ (؟) جامع الرواة‎ 

(؟) معجم رجال الحديث :١7‏ 6ا” -71؟. 

(5) الوسائل 9: 457/ أبواب ما يجب فيه المنمس ب 7ح 7. 


ما يجب فيه المخنمس/ الكنز ا ز1[زذ1[ذ[ذ[ذ[1[ذ[1[1[ز[ذ1[ |[ |[ 1 |[ [ذ [ [ [ [  [‏ |[ [ |[ ااا 


وهو المال المخور )١(‏ 


عام وهو الركاز. الشامل للمعادن وغيرها من الكثز ونحوه. نه عق الثىء 
اثابت المرتكز فبعم الكلّ. يل قد يقال باختصاص الركاز على بعض تفاسيره 
بالكثز. 

وكيفما كان. فوجوب الخمس فى الكنوز سا نضا وفتوىٌ ولا سترة عليه. 

ونا الكلام يقع في جهات: نتعرّض إليها حسب تعرّض الماتن (قدس سره): 

)١(‏ الجهة الأولى: هل يعتبر القصد في صدق الكنز بأن يكون المال الذي 
عد ا لا د ع و داقسدر قار الي 1 يفال 
مستتر فى الأرض ولو لا عن قصد أو بقصدٍ غير الادّخار من حفظه مؤقناً 
00 ذلك ؟ 

المقسور :قو الثان» ولكة الكنيند الثاق فق المنالقوالزوضة اخنان الول .)١‏ 
فخصٌ الكنز بما إذا 1 الادّخار متعووا الك وإلا فهو فى حكم اللّقطة. بل 
عاص هذا القول الى كل مق قن الكاز نا كال المدحوو عي الارض» 
بدعوى أن القصد والإرادة مشروب ف مفهوم الادّخار بحكم التبادر والانسباق. 

وكيفما كان, فا عليه المشهور هو الصحيح. إذ التقيبد بالقصد لم نتحققه في 
مفهوم الكنز لا عرفاً ولا لغدء بل لا يكاد يتأمّل العرف في إطلاق الكنز على 
المال الذي عثر عليه في جوف الأرض وإن لم يحرز قصد المالك. لعدم القرينة 
على ذلك من كونه في وعاء ونحوه. بل حتى مع إحراز عدم القصدء وأنّ استتار 
المال كان بسبب الضياع ونحوه ىما يكشف عنه بوضوح الكنز المستخرج من 


00 الللبعاللم اتا او الروفة كنار 


7 مدو جوزب اتوي ووو راطما مود وسور روني اقرع العزوة 756 :امس 


في الأركن أن ال او لدان أو الشصرءوالداز الضيدى الفرة اق 


المدن الى أنزل الله تعالى عليها العذاب وجعل عاليها سافلها وسافلها عالمهاء 
إن الاتحار غير متضره حي بالفكرور ةمع إظلاق ابم الكو هليه قطفا : 

ولو تنازلنا وشككنا في تناول المفهوم لغير المقصود. أو أحرزنا العدم. فإنما 
نسلّمه في لفظ الكنزء وأمًا الركاز الجعول بعنوانه موضوعاً للحكم في صحيحة 
زرارة المتقدّمة فلا ينبغي التأمّل في شوله لغير المقصود. ضرورة أنّ من أبرز 
مصاديقه المعدن ولا قصد فى مورده ى) هو واضح. 

)١‏ الجهة الثانية: هل يختصٌ الكنز بالمال المذخور تحت الأرضء أو يشمل 
المستور فوقها من جبل أو شجر أو جدار ونحوها؟ 


ظاهر التفسيدك اوضق فى كلمات جملة : حملة من الفقهاء واللقر د هو الول بل 
قد صرّح كاشف الغطاء كما و فى الجواهر بعدم المخمس فى المدفون فى غير 
إل ةا 

رص © . 


ولكنّه غير واضحء لشمول المفهوم عرفاً ولغدَ لكل ما كان مستوراً عن 
الأنظار, على نحو لايمكن الوصول إليه عادةٌ. سواء أكان مدفوناً فى الأرض أم 
الح أم بطن الشجر ا أم في كا مهن وراك فيط وو قوق 2 
يكون نقتا معدن العثوو عليه غالبا ويكون قوط داغا لاله الأيدى 

بحسب مب انه العادى . 

نعم المخنى في مكان معيّن للحفظ المؤقّت, كالصندوق. أو وراء الكتبء أو 
العرذاتم أو عن عقني اوضطية اولان اوزاف الشعرو في تلك نا 
يكون معرّضأً للعثور عليه ولو بعد حين, لاايصدق عليه الكنز ولا الركاز 


1٠ 50؟. وهو في كشف الغطاء:‎ :١7 حكاه فى الجواهر‎ )١( 


مايجب فيه الخمس/ الكنز 000 00 
سواء كان من الذهب أو الفضّة المسكوكين أو غير المسكوكين (*) أو غيرهما 
من الجواهر (, 


بحسب الصدق العرفى, فلا تشمله الأدلّة. بل هي في حكم اللقطة. 

وأكاساعدا ذلف كاله التفظ بيلف الاطتلاقات ول تسروم 
للمكان كبا مال إليه في الجواهر"". بل لاينبغي التأمّل في ذلك, والعبرة بالصدق 

. الجهة الثالثة: في الجنس المخرج‎ )١( 

لاينيغى التأمّل في صدق الكنز على كل مال مذخور في الأرض. سواء 
أكان من الذهب والفضّة أم غيرهما من الجواهر والأحجار الكريمة ونحوها من 
النفائس الفينة. بل هو الظاهر من كل من فسّره بالمال المذخور. لصدق المال 
على جميع تلك الأجناس بمناط واحد. 

فا يظهر من بعض من التخصيص بالأولينء بل ربما ينسب إلى ظاهر الأكثر. 
لايمكن المساعدة عليه بوجه. بل المستفاد من كلمات غير واحد من الفقهاء 
واللغويّين المطابق للمرتكز العرفي هو الأوّل حسما عرفت. 

نعم . الظاهر اختصاص الخمس بعنوان الكنز بصن خاصٌ منه. أعني: 
الذهب والفضّة المسكوكين المعيّر عنهما بالنقدين, فلا حمس فى غيرهما بهذا 
العنوان وإن ثبت بعنوان مطلق الفائدة. وذلك من أجل النصّ الخاصٌ, وهي 
صحيحة البزنطي الظاهرة فى الاختصاصء وبها ترفع اليد عن الاطلاق الوارد 


(2).:وجوت اسن ق غير المسكوك من الذهن أو الفضّة سواء كتان سن الذهب: أو 
الفضّة أو من غيرهما مبنى على الاحتياط . 
)١(‏ الجواهر 15: 55-576. 


ف م ر ‏ ي افديي انرو 1 ىشمي 
فاسائر الآدلة» الى متها صحيحة :زرارة المتضشنه للركات عملا بضباعة 
روى الصدوق في الصحيح عن البزنطي عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام): 
قال: سألته عبّا يجب فيه الخمس من الكنز؟ «فقال: ما يجب الزكاة فى مثله 
ففيه المخمس»("'. 
فإِنْ السؤال بقوله: عبَّاء إلخ. ظاهرٌ في السؤال عن الجنس والماهيّة. لا عن 
المقدار والكميّة. وعليه. فالمائلة ظاهرة فى القائل من حيث الجنس الذي هو 
المسؤول عنه لا في شيء آخرء فإنّه خلاف المنسبق أو المنصرف من إطلاق 
الماثئلة ى) لاا يخنى. وبا ان الجنس المستخرج من الكنز الذي يكون فى الجنس 
المتسائ والمائل له الزكاة منحصيرٌ في النقدين فطبعاً يختصٌ الحنمس أيضاً بهما. 
هذا برولكع ضاغن الزيافن املق إل الافعيعاب ١‏ نم قيضو امنا الما ثلة.ى 
لان عالق #ثلين سيحيسه الا خوقع اللزاوفة تق المعقن» قال دسنا له اذ 
الحسن عليه السلام) عا أخرج المعدن من قليل أو كثير. هل فيه شيء؟ 
«قال: ليس فيه شىء حتى يبلغ ما يكون فى مثله الزكاة عشرين دينارً»7", 
قار الكواف قم واشت دوفو عفان التضاب المقدر يعفرين كيار ف جلك 
الصحيحة» وأمّا فى هذه فحيث ل يقدّر فتحمل على أنه إن كان ذهبأ فعثشرون 
ديناراً. وإن كان فضّة فائتا درهم. وإن كان غيرهما فأقلٌ النصب الزكويّة”". 
ولكنّه كما ترىء فإنٌّ الصحيحة الأولى ظاهرة في السؤال عن الجنس كما 
عرفتء فلا وجه للحمل على الكم. وأمّا الثانية فهي بالعكس من ذلكء لمكان 


.0 /7؟١ الوسائل 9: 5986/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ه ح ", الفقيه ؟:‎ )١( 
.١ الوسائل 5: 514/ أبواب ما يجب فيه المخمس ب ؛ ح‎ )1( 
.50١٠ 519 :6 رياض المسائل‎ )5( 


ما يجب فيه المخنمس/ الكنز ااا 000 
وسواء كان في بلاد الكفّار الحربيّين أو غيرهم أو في بلاد الإسلام"", في 
الأرض الموات أو الأرض الخربة التى لم يكن لها مالك أو في أرض مملوكة له 
بالإحياء أو بالابتياع مع العلم بعدم كونه ملكاً للبائعين. وسواء كان عليه 
أثر الاسلام أم لاء فق جميع هذه يكون ملكاً لواجده وعليه الخمس . 


التعبير بقوله: من قليل أو كثيرء وقوله: «حقٌّ يبلغ» فإنّ ذلك يجعلها كالصريم 
في تعلّق السؤال بالكمّ والمقدار. فبين السؤالين بون بعيد. ولا وجه لقياس 
ديد بالكو ك] هو اه هيدا : 

أضف إلى ذلك أن هذه الصحيحة الواردة في المعدن ‏ لو حملت على الجنس 
ليراد به الذهب والفضة اللذين يكون في مثلهما الزكاة يلزم منه ال حمل على الفرد 
النادر جدّاً. ضرورة أنّ التصردّي لاستخراج غيرهما من سائر المعادن كالملح 
والأحجار الكريمة ونحوها يكن من شخص واحد. وأمّا استخراج الذهب 
والفضّة من معدنها فهو صعب مستعصب لايكن عادةً أن يقوم به إلا جماعة 
كثيرون مجهّزون بآلات الاستخراج, وفي الأغلب يكون المتصدّي لها أعضاء 
الذول و المكومات دون لخاد الناس العادقيت» 

فهي إذن محمولة على الكجّ والمقدار وناظرة إلى النصاب حسما عرفت, 
بخلاف الأولى. فإئَّا ظاهرة في السؤال عن جنس المستخرج وماهيّته لا مقداره 
وكمّيّته. فإنْ حمل الماثلة على التقدير فى الماليّة بعيدٌ عن سياقها غايته كما 
رم ْ 

فتحصّل: أنّ الأظهر اختصاص الخمس من الكنوز يما كان الخارج من 
النقدين اللذين فبهما الزكاة دون غيرهما من الذهب والفضّة غير المسكوكين 
فضلاً عن غير الذهب والفضّة. 

)١(‏ الجهة الرابعة: فى المكان الذي يوجد فيه الكنز. 
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لامكال ا لاخلافق أن الكق اذا وجسن فق .دان المسرب أو تذاد 
امول يكن هليه لو بكري نولل تكن ادكه ماقف هقد - فود 
ملك لواجده وعليه خمسه. وقد ادّعى عليه الإجماع في كلمات غير واحد. 

وإِنا الكلام فها إذا وجد في دار الإسلام وكان عليه أثر الإسلام: كما لو 
كانت سكّة عبّاسيّة أو أمويّة ونحوهماء فهل يجري عليه حكم الكنز من القلّك 
والتخميس, او حكم اللقطة ليحتاج إلى التعريف؟ 

وحلٌ الكلام ما إذا وجد فى الأماكن العامّة كالمباحات الأصليّة أو ما هو 
ملك للامام كالأنفال, أو للمسلمين كالأراضي المفتوحة عَنوةً ‏ وقد تقدّم 
سابقا ان ملكيّة المسلمين طا لا تستلزم ملكيّة ما في اجوافها من الكنوز 
والمعادن )7‏ ونحو ذلك من الآجام وبطون الأودية وغيرها مما لم يكن ملكأ 

فقد ذهب جماعة ‏ منهم الحقّق فى الشرائع وغيره والعلامة'" ‏ إلى أنه 
داخل في عنوان اللقطة. 

وذهب جماعة آخرون - ومنهم صاحب المدارك”؟ إلى أنّه داخل في 
عنوان الكنز ويجري عليه حكمه. 

واستدلّ القائلون بأنّه من اللقطة : 

تارةً: بأصالة عدم جواز تلّكه من غير تعريف. حيث إنّ الملكيّة أمر 
حادث يحتاج ثبوته إلى الدليل ومقتضى الأصل عدمه. 

وأخرى : بأنّ كونه في دار الإسلام أمارة كونهتحترم المال مسن مسلم أو 


)0010( في ص 0/8. 
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ذمّيء حيث إن مّن في هذه الدار حكومٌ بحقن الدم والمال. فها لم يثبت أنه فيء 
التنليق لخعوة للكنورل غين التعصن عن مالكة 

وثالثةً: بمونّقة حمّد بن قيس عن أب جعفر (عليه السلام) «قال: قضى على 
(عليه السلام) في رجل وجد ورقاً في خربة: أن يعرّفهاء فإن وجد من يعرفها. 
وإلا قتع بها»7". 

حيث دلت على عدم جواز استملاك الورق قبل تعريفها. وقد حملوها على 
الكنز باعتبار أن الورق الموجود فى الخربة إذا لم يكن كتزاً مذخوراً تحت 
الأرض لا معدف له ليعرفء إذ لا علامة له حينئذء فإنه سكة من درهم أو 
دينار كغيره من المسكوكات فكيف يمكن تعريفه ؟! 

ومع التغرّل فلا أقلّ من الإطلاق. أي سواء كان الورق على وجه الخربة أم 
كارا مدخور عت الأرضريموعل 1ن سال كلا ضوو ابعبلادعنا وعدن واد 
الله وهليه ا السلاة من كبن فريك ش 

هذاء وقد أورد غير واحد على الأصل المزبور أن مقتضاه جواز القلّك لا 
عدمه, إذ الحترم إنما هو مال المسلم. ومن في حكمه كالذمّي وغيره لا احترام 
له. فع الشكٌ في أنه لمسلم أو لغيره كان مقتضى الأصل عدم وضع المسلم يده 
على هذا المال. فيجوز استملاكه بعد إحراز عدم احترامه يمقتضى هذا الأصل . 
وجرّد كونه في بلاد الإسلام لايكون أمارة على أنه لمسلم. نعم. غايته الظنّ. 
وهو لا يغني عن الحقّ فلا يمنع عن إجراء الأصل المذكور. 

وأورد على هذا الإيراد أيضاً بأنّ مقتضى الأصل عدم جواز التصرّف في 
مال أيّ أحد مالم يئبت جوازه. فإنّ أخذ المال ظلم وتعدٌّ وهو قبيح, إلا ما 
ثبت بدليل مثل مال الكافر الحربي وليس ذلك منوطأ بالإسلام, بل الكفر مانع 
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ل أن الاسلام شرط: قإذا سككنا فق هال أله لسلم أو لحرق كان :قطن 
الل ضدد هران التعدز فقولا ار متشي الأمل سواه الا إذا نيت اله 
لمسلم, بل الأمر بالعكس.ء فلا يجوز التصرّف إلا إذا ثبت أنه لحربي أو بوجه 
اخ كس ىا تناو عبن ذلك 

والحاصل: أنّ أصالة الاحترام من غير إناطةٍ بالإسلام هي المعوّل عليها في 
كافة الأموال بالسيرة العقلائيّة وحكومة العقل القاضي بقبح الظلم كما عرفت, 
إلا إذا ثبت إلغاؤه والإذن في التصرّف فيه بدليل خاصٌ. كما ثبت في الكافر 
الحربي بِإِذْنٍ من مالك المملوك الموجب لخروج ذلك عن عنوان الظلم. وقد 
ورد هذا المضمون فى التوقيع الشريف وأنّه لايجوز التصرّف في مال أحد إلا 
انقفويو ف كان سوه هيا لذ ١‏ ندمة كن المطلوي: :وه | ألا راذا وبحية عنذا : 

ومن هنا لا ينبغى الشكٌ من أحد حتى من صاحب المدارك فى أن إذا وجدنا 
فافض عيول الخال قرادنه وشككنا ى تيك أوكاتر بدرى الخفو نلا 
أخذ ماله بأصالة عدم إسلامه, أو لو رأيناه قد وضع ماله في مكانٍ معيّن أو 
ادّخره فيه فإنّهِ لا يسوح لنا استملاكه بإجراء الأصل المزبور بالضرورة. 

وعلى الجملة: فجواز التصرّف فى الأموال يتوقف على إحراز الجواز إِمَا 
بإذْنِ من المالك أو من مالك المملوك, فأصالة عدم وضع المسلم يده على هذا 
الملل اشام لا ناا لخر تو هلها ائ اثر. هسنا عرفت ديل لبد من 
الفحص والتعريف. ولا يجري حكم الكنز. 

وأمّا المونّقة فقد أجيب عنها بعدم وضوح ورودها في الكنز. بل الظاهر أ ئها 
واردة في اللقطة غير الصادقة على الكنز بالضرورة, إذ اللقطة هي المال 
الضائع, فلا ينطبق على الكنز الذي هو المال المدّخر في مكان معيّن وإن ذُكِر في 
كلام العلامة وغيره أنه لقطة. 


1348 000000000 اا 0 
ملاقاته لأحدهما فلم تشهد عليه البيّنة على الفرض. نعم. هو مدلول التزامي 
للعنيادتن وفك عرفت أن الدلالة الالتزافية تايعة للدلذلة المطابقية تحدونا وجحية 
ومع سقوط الشهادتين عن الحجية في مدلوهما المطابق لايبق محال لحجيتها في 
مدلوهما الالتزامي. 

ولا فرق في ذلك بين ما إذا ننى كل منهما قول الآخر وما إذا شهد بلاقاة الاناء 
للبول من غير أن ينف ما شهد به الآخر وهو ملاقاته للدم في المثال. وذلك لأنا إن 
بنينا على حجية الدلالة الالتزامية وإن سقطت الدلالة المطابقية عن الاعتبار 
فلا حيص من أن نلتزم بثبوت النجاسة في كلتا الصورتين لدلالة الشهادتين على 
ملاقاة الاناء لأحدهما بالالتزام ننى كل منهما الآخر ١‏ م ينفه. ومن هنا التزم صاحب 
الكفاية (قدس سره) في مبحث التعادل والقرجيح أن الدليلين المتعارضين ينفيان 
اثالث بالدلالة الالتزامية مع سقوطهها عن الاعتبار في مدلوطما المطابق بالمعارضة 
لنفي كل منهما الآخر فالتنافي بينهما غير مانع عن حجية المدلول الالتزامي حينئذ7". 
وأما إذا بنينا على أن الدلالة الالتزامية تتبع الدلالة المطابقية حدوثاً وحجية -كيا هو 
الصحيح ‏ فلا يمكننا الحكم بنجاسة الملاق في شيء من الصورتين لسقوط الدلالة 
المطابقية عن الحجية وبه تسقط الدلالة الالتزامية أيضاً عن الاعتبارء فننى أحدهما 
الآخر وعدمه سيان فلا تثبت بهما نجاسة الملاق. هذا كله حمل القول في المسألة . 

وأما تفصيله: فهو أن المشهود به قد يكون موجوداً واحداً شخصياً في كلتا 
الشهادتين إلا أنهيا يختلفان في عوارضه وطوارئه أو يختلفان في صنفه أو في نوعه مع 
التحفظ على وحدة الموجود المشهود به. وأخرى يكون المشهود به وجودين مختلفين 
ليا سي سد 0 
نوعهم) وهذه صور اختلاف الشاهدين. 

أما إذا كان المشهود به موجوداً واحداً شخصياً واختلف الشاهدان في عوارضه 
ى) إذا شهد كل منهما على 3 قطرة بول وقعت فى الاناء واذعى أحدهما 5 وقعت فيه 
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وهذا الجواب أيضاً يمكن منعه بما عرفت من أنّ الورق الموجود في الخربة 
عابنة الك والوضوع لذ اران يرادييينا لكاو لقدم رمكان التعر نالو[ 
يكن كنزاً. لتوقّفه على علامة. ولم يفرض وجودها في الرواية. بل أنّ المنسبق 
إلى الذهن من مثل قولنا: وجدت في خربة ورقاً. هو الكنز. ولا أقلّ من 
الشمول له بالإطلاق. فحملها على اللقطة بعيدٌ ىا لايخى. 

فهذه المونّقة تدلّنا أيضاً على أنّ هذا المال حكمه حكم اللقطة ولابدٌ من 
الفحص, ولا يجري عليه حكم الكنز. 

هذاء ومع ذلك كلّه فالظاهر أن ما ذكره صاحب المدارك ‏ ولعلّه المشهور 
بين المتأخّرين ‏ من وجوب الخنمس وإجراء حكم الكنز عليه لا اللقطة ولا 
يجهول المالك هو الصحيح. 

والوجه فيه أمّا مع قطع النظر عن النصّ وهي الموّقة. فهو أنّه إن كانت 
قرينة على أنه لحترم المال من مسلم او ذمّي أو احتملنا ذلك فقتضى الأصل 
عدم جواز التصرف فيه كما ذكروه. 

وأمّا إذا علمنا أَنّه ادّخره إنسان منذ عهد قدي وفى الأزمنة السابقة البالغة 
مئات السنين كما هو الغالب في الكنوز حيث لايحتمل عادة حياة مدّخرها بل 
امام جو ملفا كان اء كاذ وتسكرع الكاز مويك يط 

فحينئذٍ إن علمنا بآنّ له وارثاً حترم المال من مسلم أو ذمّي قد اتتقل الملك 
إليه نسلاً بعد نسل إلى زماننا هذا وإن لم يعرف المالك الفعلي بشخصه. كان 
مقتضى القاعدة حينئذٍ لزوم الفحص عنه. فإِنّه وإن لم يدخل في عنوان اللقطة 
إلا أنه من مجهول المالك فلا يمكن قلّكه وإخراج خمسه. 

وأمًا إذا لم يحرز ذلك كبا هو الغالب حيث لم يعلم ثبوت الوارث بالفعلء إمّا 
لعدم ثبوته من اصله, او كان وقد انقرض. ممقتضى القاعدة حينئذٍ الانتقال إلى 
الإمام. لأصالة عدم وجود وارث محترم. فيدخل في موضوع من مات وم 


1 اوور ناوالا اند اورووا هعورو عله معد ارين لتر الغرووة: 0508 الحملين 


يكن له وارث, المحكوم بالدخول في ملك الإمام. 

فالكنز في المقام حيث أصبح بلا مالك بمقتضى أصالة عدم الوارث فهو بتبع 
الأرض المدفون فيها فىءٌ للإمام وقد أباحه (عليه السلام) للمسلمين. ىا هو 
الشأن في كلّ أرض لا ربٌ ها فيملكه الواجد وعليه خمسه. 

وتظين ذلك جنا ةد فى اجزاء الفنازات» السابقة والا رقي المي المترية:الياقد 
أهلها من خشب أو طابوق أو آجر ونحو ذلك. كما نشاهدها الآن فى الكوفة 
وغيرها نا كان ملكاً لبنى العبّاس أو بنى أميّة أو لكافر محترم لكال فا 
مقط لاض وان تكلا كيا والنضن مدقبوك لكوتا من المنانهات قاد 
إلى الإمام (عليه السلام) التي أباحها لشيعته. 

فإذا كان الكنز من هذا القبيل جاز ملّكه ووجب خمسه حسما عرفت. 

وما بالنظر إلى النصّ فالموثّقة وإن كانت ظاهرة فما ذكروه بقرينة الفحص 
والتعريف, إلا أنه لابدٌ من حملها على خربة لها مالك موجود بالفعل لم يعرض 
عنهاء فيجب الفحص والتعريف. لكونه من مجهول المالك. دون الخربة الى 
أغرض كنبا مالكهاء فإن امال خيقد لوده يلا ريك بوطليه سيد ١‏ 

والقرينة عل هذا الخدل صحيعة عمد بن.سدك المتعيلة عل عين السؤال 
المذكور فى المونّقة. قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق «فقال: إن كانت 
معمورة فيها أهلها فهي لهم وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد 
المال احقٌّ به»(". 

فهذه الصحيحة تقيّد المونّقة وتدلٌ على اختصاص التعريف بغير فرض 
الجلاء. وأما مع الجلاء والإعراض فالورق لواجده من غير تعريف, فلا يدخل 
في اللقطة ولا في مجهول المالك. بل يدخل في الكنز فيملك ويخمّس. كا لعلّه 
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وملخّص الكلام: أنّ مقتضى الأصل وإن كان هو عدم جواز التصرّف في 
ملك الغير من غير إذن من المالك أو من الشارع. إلا أنّ محل الكلام هو الكنز 
الوارث؛ فيكون المرجع حينئذٍ أصالة عدم الوارث, الحقّق لكونه من الأنفال 
وملكاً للإمام بتبع الأرض وقد أباحه (عليه السلام) لشيعته. فيكون ملكاً 
لواجده وعليه خمسه. فلا يجري عليه حكم اللقطعة أو يجهول المالك. 


هذاء مضافاً إلى صحيحة محمّد بن مسلم الصريحة فى ذلك حسها عرفت, 
ولولا ما ذكرناه ‏ من الأصل والصحيحة - لأمكن المناقشة فى القسم السابق 
أيضاً. إذ لم يكن حينئذٍ فرىٌ بين هذا القسم ‏ أعني: ما وجد في دار الإسلام 
وعليه أثر الإسلام - وبين القسم السابق - أي ما لم يكن عليه أثر الاسلام - 
فلم يج استملاكه أيضاً ولزم إجراء حكم اللقطة عليه. ضرورة أن يجدد عدم 
الانال غل أثر الأسلام لايكشف .عن عدم كونة ملكا للفسلىلجواز انعملااء 
المسلم سكّة غير إسلاميّة. إن بين الأمرين عموماً من وجه, فكما أنّ السكّة 
الاسلاميّة يمكن أن تكون لغير المسلم فكذا المسلم يمكن أن يملك سككّة غير 
اسلاميّة. فلم تصمٌ التفرقة بين القسمين. مع أَنْهم ادّعوا الإجماع على جواز 
الامضلذك ف الشص الببابق حسما عرفت 

هذاء ويمكن أن يستدلٌ للمطلوب بالإطلاق في بعض نصوص الخنمس فى 
الكنزء فإِنْ الموضوع فى بعضها وإن كان هو الكنز المملوك لواجده من غير نظر 
إلى حصول الملك وعدمه. فلم تكن إلا في مقام بيان وجوب النمس بعد الفراغ 
عن كون الكنز مملوكاً على الوجه المقرّر شرعاً. كصحيح الحلبي: أنه سأل 


0 لامعا د اواو ماد كارك ارقي رصم لاسو اده ونه بوه القترع الغرو :7156 اتسين 
أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكنز, كم فيه ؟ «فقال: الخمس»'(''. 

إلا أن بعضها الآخر كما يدل على وجوب الخنمس يدل على ملكيّته لواجده, 
كصحيحة عرّار بن مروان ‏ وهو اليشكري الثقة ‏ قال: سمعت أبا عبدالله (عليه 
إذا لم يعرف صاحبه. والكنوزء. المخمس»!". 

فإنّ المستفاد من مثل ذلك بحسب الفهم العرفى أنّ واجد الكنز يلك الأربعة 
أخماس الباقية بعد إخراج الخمس كواجد المعدن والغوص والغنيمة ونحوهاء 
ومقتضى الإطلاق عدم الفرق فى حصول الملك بين ما كان عليه أثر الإسلام 
وما لم يكن, من غير توقف على التعريف. 

ونحوها صحيحة ابن أبي عمير. عن غير واحد. عن أبِي عبدالله (عليه السلام) 
«قال: المخمس على خمسة أشياء: على الكنوز, والمعادن» !ل01", بالتقريب المتقدّم . 

وهذه الرواية معتبرة, فإنٌّ أحمد بن زياد بن جعفر ال همداني وإن لم يونّق في 
كتب الرجال إلا أنه شيخ الصدوق وقد ونّقه صريحاً. وما في الوسائل من 
ضبط : عن جعفرء بدل: بن جعفر. غلط. والصحيح ما أثبتناه2). 

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّ الأقوى أنّ الكنز مطلقاً ملك لواجده. 
ننواء أكان عليه اتن الاسلام وكان ويلك الاشالاء اع لا كنا لغله المشهور بين 
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ما يجب فيه المخمس/ الكنز 11 000 
ولوكان فى أرض مبتاعة مع احقال كونه لأحد البائعين عرّفه؛* المالك قبله, 
فإن لم يعرّفه فالمالك قبله١''‏ وهكذا فإن لم يعرّفوه فهو للواجد وعليه الخمس. 


)١(‏ وفي حكم البيع ما لو انتقل بناقل آخر من هبة أو إرث ونحو ذلك. فقد 
ذكر المشهور أَنّهِ يرجع إلى من انتقل عنه. فإن عرفه فهو وإلا رجع إلى المالك 
قبله وهكذاء فإن يئس يعامّل معاملة يجهول المالك فيتصدّق على الفقراء, ولا 
يدخل في عنوان الكنز فإنّ له مالكأ محترماً وإن كان مجهولاً. ولأجله يجب 
التصدق . 

واتعد لوا ضلية بقاعنة البد تترييت ان اليد التي كانت على هذا المال أمارة 
الملك ومن ثم وجب الرجوع على ذي اليد. فإن عدّفه. وإلا سقطت يده عن 
الحنكنة اغترافه أن المال ادن لدوب تحني عقدتل اليد الناقةء دهن اغا مقطات 
فق الدمار 2 لكان اليد التي يعذها :قاذا سقظك اللاعقة لمت السابقة. 

وهذا الوجه كما ترى, بل لعلّه واضح الفساد. ضرورة أن اليد أمارة الملكيّة 
من غير توقّف على التعريف والسؤال, فلو كانت اليد حجّة فى المقام فاللازم 
الدفع إلى ذي اليد من غير إناطة على التعريف, الله ِل أن يعترف هو بالخلاف 
وينفيه عن نفسه. وإلا فها دام لم ينفه كان له من غير حاجة إلى الفحص والتحقيق, 
ولذا أو كان متنا يدقم إل وازائده أو ستو يدفم إل .وليه من بين سوال 
واستعلام. فلا يمكن القسّك بقاعدة اليد لإثبات التعريف . 


() محل الكلام هو الكنز الذي لايعرف له مالك بالفعل, وفي مثله لا موجب لتعريفه 
بالنسبة إلى أحد البائعين. فإنّ المفروض انقطاع يدهم عن الأرض المبتاعة فحاطهم 
حال غيرهم في ذلك. فالظاهر أنه للواجد بلا حاجة إلى التعريف . 


3 ادو انج لمعه ا لقره وات ا جاو وام لبتي .تر الفزوة :8 7 امسن 

ومن هنا د كر حواعة الس عطي كن الها اتسين خا يز ال :كرفت 
استناداً إلى قاعدة اليد وأنّه تشير إلبها صحيحة ابن مسلم المتقدّمة: عن الدار 
يوجد فيها الورق «فقال: إن كانت معمولة فيها أهلها فهي لهم» إل'. ومثلها 
ضحيحيه الأخرض "١‏ 

لكن مورد الصحيحتين اليد الفعليّة وأجنبى عن اليد الزائلة بالانتقال عنها 
بع وجوه الى هي كل الكاز بالامنواع الايقدلال بها 

وأمّا قاعدة اليد فهي أيضاً لا حال للاستدلال بها في المقام. ضرورة أن 
المّضف بالحمكتة وما هو أمازة الملكتة اما خو اليد الفعلتة فتكون الين القائة 
على الأرض يداً على ما فيها من الكنز بالتبع. وأمّا اليد السابقة الزائلة فعلاً 
بالقليك إلى شخص آخر فلا أماريّة لها بوجه. بل لعلّ العادة قاضية بالقطع 
ظ بجهالة ذي اليد عا في الأرض من الكنزء وإلا فكيف يكن المشتري منه ولم 

وملخّص الكلام: أَنّهِ لايمكن المساعدة على ما ذكروه من الدفع إلى المالك 
قبله فإن عدّفه وإلا فالمالك قبله وهكذا استناداً إلى قاعدة اليد: 

أمّا أيَلاً: فلأنٌ القاعدة لو تت فهى حجّة مطلقاً بلا توقّف على الدعوى من 
ذي اليد. بل هي حجّة حتى مع الشكٌَ وجهل ذي اليد بالملكيّة. ولأجله يدفع 
إلى وارثه لو كان ميّتاً. فا هي الحاجة إذن إلى التعريف للمالك السابق وصدور 
الدعوى منه ؟! بل لا بدٌ وأن يدفع إليه ابتداءً. 


وتانيا ار حجيّة اليد سواء أكان ١‏ 96 فمها السيرة العقلائيّة. وهى 
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العمدة ام وكشن" التصوعى قل اول عل وان القنيادة اتعنادا إلى اليد 
خاصّة باليد الفعليّة فهي الكاشفة عن الملكيّة, وأمًا الزائلة فهي ساقطة عن 
درجة الاعتبار ولا أماريّة للها بوجه. لخروجها عن مورد السيرة والأخبار 
بالضرورة. وقد يكشف عنه ذيل صحيحت ابن مسلم المتقدّمتين, قال (عليه 
انلام كيدا دوق كاقث ريه قد حناة غنها اهلها الذي وبعد امال أحويه 
إلح. حيث دلت على سقوط اليد عن الملكيّة بالجلاء والإعراض. ولأجله كان 
الواجد أحقّ به. فإذا سقطت بالإعراض فسقوطها بالانتقال ببائع ونحوه 
- الذي هو محلّ الكلام ‏ بطريقٍ أولى كما لايخنى. 1 

وغليف قتنف التاعدة عدء الفرزق ون امالك السابق وغيره جل حكه 
الكنز فى الأرض المبتاعة حكنه فى أرض الموات فى أنه إن احتمل أنّ له مالكاً 
ين بالفعل كان من 522000 التعريف, فيراجع المالك 
السابق كما يراجع غيره. فإن ظهر وإلا تصدّق عنه, وأمّا لو لم يحتمل وجود 
المالك الفعلى ولا سرًا إذا كانت قرينة على ذلك مثل ما إذا كان الكنز عتيقاً 
وو نالك ك[ نهو العاليق الكتر و قل ها نمترصدهنا و النتمالاكة ,قوق ار انعد 
وعليه خمسه. يمقتضى إطلاق التضوضى الداله فل جمواز لك الكاق واداء 
خمسه. هذا ما تقتضيه القاعدة. 

وأَمّا بالنظر إلى الروايات الواردة في المقام فقد استدلٌ شيخنا الأنصاري 
(قدس سسره)"'' للزوم مراجعة البائع بروايتين: 

إحداهما: مارواه الكلينى بسنده عن عبدالله بن جعفر الحميري. قال: كتبت 
إلى الرجل (عليه السلام) 00 عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحي. 


.64-80ا/.0١-86٠ كتاب الخمس:‎ )١( 
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فل| ذيحها وجد ف جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة. لمن يكون 
ذلك ؟ فوقع (عليه السلام): «عرّفها البائع. فإن 1 يكن يعرفها فالثيء لك 
رزقك الله إيام»١".‏ وروى الصدوق أيضاً عنه مثله (). 

نشم وهو ننه سيا وين عا ره قا لاما للق انا إبراهيم (عليه السلام) عن 
رجل نزل في بعض بيوت مكّة فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة, فلم 
تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة. كيف يصنع ؟ «قال: يسأل عنها أهل 
المفزل لعلّهم يعرفونها» قلت: فإن لم يعرفوها؟ «قال: يتصدّق عب 
السلام) «قال: قضى علي (عليه السلام) قْ رجل وجد ورقاأ فى خربة: أن 
يعدّفهاء فإن وجد من يعرفهاء وإلا تتّع بها»!). 

هذاء والظاهر عدم صحّة الاستدلال بشيء من الروايات الثلاث للمقام: 


ما الأخيرة: فقد تقدّم *) لزوم حملها على الأرض الخربة التي لم ينجل عنها 
اهلها بقرينة صحيحة ابن مسلم'''. فيكون الورق حينئذٍ من مجهول المالك. 
والحكم بلزوم التعريف عندئذٍ مطابق للقاعدة, سواء أكان الورق تحت اللأرض 
أم فوقها وإن كان الظاهر هو الأُوّلء إذ التعريف إِما يكون في هذه الصورة, وإِلا 
فيبعن حذا أن :يكو الورق ذا أعللافة يكن التعرين ميا : 
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وكيفما كان, فهذا مال بجهول مالكه محكومٌ بلزوم التعريف لصاحب الخربة 
أذ لغيره من يحتمل كونه له. إذ لم يقيّد التعريف فى هذه الموثّقة بالأوّل» ومن 
الجائز أنّ أجنبيّاً دخل الخربة ودفنه فيها. 

نعم , ما تضمّنته الموثقة من الاستملاك بعد التعريف مخالف للمطلقات الواردة 
في مجهول المالك. فإنّ الذي يلك بعد التعريف سنة إِنما هو اللقطة مع الضمان, 
وأمّا بجهول المالك فلم يرد فيه القلّك. فالحكم الوارد في المقام على خلاف 
القاعدة ‏ طبعاً ‏ ولا امن بالالتزام به في مورده بمقتضى هذه الموثقة. كا ورد 
نظيره فما يلقيه البحر إلى الخارج لدى غرق السفينة من أنه لواجده مع أنه 
من مجهول المالك بالضرورة المحكوم بلزوم التعريف. ولكنّه ألغي هنا وحكم 
بالاستملاك. ولعلّه باعتبار كونه بعد الغرق في حكم التالف. ففن الجائز أن 
يكون المقام من ذاك القبيل. 

وعلى أىّ حال. فلا دلالة في هذه الموتّقة على لزوم التعريف بالنسبة إلى 
البائع ثم البائع قلف وسكا ون دقف لكل ا حددنية ناي كوه ضهؤ ل الماللك: 
ومن المعلوم أَنّالمونّقة بصدد بيان الحكم الشرعي لانقل قضيّة تأريخيّة فحسب. 

وأَمّا الروايتان فكلتاهما أجنبيّتان أيضاً عن محل الكلام كالموثقة : 

ما الرواية الأولى: فواضحة؛ ضرورة أن ما يوجد في جوف الحيوان من 
الصرّة المشتملة على الدرهم والدينار شيءٌ حادث في بطنه قد ابتلعه قريباً قبل 
بوم أو يومين. فهو طبعاً ‏ فرد من أفراد مجهول المالك لا بدٌ فيه من التعريف. 
وبما أَنّ البائع أقرب الحتملات فيراجع. وبالتعبّد الشرعي يسقط التعريف من 
غير البائع. كا أنه بإذن الإمام (عليه السلام) الذي هو الوليّ العام يتملّكه 
الواجد. وبذلك يخصّص ما دل على وجوب التصدّق بمجهول المالك. فإِنّه حكمٌ 
وارد في موضوع خاصٌ. نظير ما ورد فها يلقيه البحر إلى الخارج من استملاكه 


4 0 
وان كان من مصاديق مجهول المالك. 

وبالجملة: مورد الرواية من المصاديق البارزة للمال المجهول مالكه. الحكوم 
بمقتضى القاعدة ‏ بالتعريف ثم التصدّق. غير أنّ الإمام (عليه السلام) اقتصر 
في التعريف على البائع تعتداً وبعده أذن في التصرّف ولاية. وأين هذا من الكنز 
الذي هو حل الكلام ؟! فلا يمكن التعدّي إليه بوجه. 

وأمّا الرواية الثانية: فلظهورها في أنّ لتلك الدراهم مالكاً محترماً بالفعل 
خهولا .نظرا الك اقتضاء طبيعة الال كون داك البيث من المنازل المعدة ضار 
ولنزول الحجّاج والزوّارء نظير بيوت الخدمة في الأعتاب المقدّسة. فلأجله يظنٌ 
أن تلك الدراهم تتعلّق بحاجٌ نزل قبل ذلك, وبما أن صاحب المسكن أدرى به 
وأعرف فطبعاً يرجع إليه مقدّمةً للاستعلام عن ذاك المالك المجهول, فإن عرفه 
وال فبتسد نيد كن هالكد كا ن كن مال يول مالكةه:واين :هذا من الك 
الذي هو حل الكلام؟! سيا وأنّ الدراهم إنما حدثت في زمن المعصومين (عليهم 
السلام) ول تكن موجوده ف العهود البائدة ليصدق على دفينتها أسم الكنز 
بالمعنى الذي هو نحل الكلام كما لايخفى. 

فتحصّل: أنه م يدل أيّ دليل على لزوم الرجوع إلى البائع الأخير فضلاً 
عن البائع قبله في الكنز ‏ المستخرج من الأرض المشتراة ‏ بالمعنى الذي هو 
حل البحث. أي الذي لم يُعلم له مالك بالفعل, بل يُعلم بمقتضى القرائن أنه 
الإجماع عليه من لزوم الرجوع إليه. فإن لم يعرفه فالمالك قبله حسما عرفت. 


ليلاً وقال الآخر وقعت فيه نهاراً. وهما متفقان على أنّ ما شاهده أحدهما هو الذي 
شاهده الآخر بعينه: أو أخبرا عن محيء زيد واختلفا في زمانه. ونحوهها مما كان 
المشهود به للشاهدين موجوداً واحداًء فلا إشكال فى ثبوت النجاسة بشهادتهماء ولا 
يضيرها اختلافههما في عوارض المشهود به لأن العوارض والطوارئ ما لا مدخلية له 
في شيء من الأحكام الشرعية وموضوعاتهاء فان النجاسة مثلاً حكم ثبت على 
ما لاقته عين نهسة كانت ملاقاتهما في الليل أم في النهار. 

وكذلك الحال فوا إذا كان المشهود به موجوداً واحداً إلا أن الشاهدين اختلفا في 
صنفه, كما إذا شهدا على وقوع ميتة مشخصة في ماء قليل واتفقا على أن ما شاهده 
أحدهما هو الذي شاهده الآخر ولكنهما اختلفا في أنها ميتة هرة أو شاة أو ادعى 
أحدهما أن الميتة رجل الشاة وقال الآخر بل كانت يد الشاةء أو شهدا على وقوع 
قطرة من دم الرعاف فى الإناء واختلفا في أنه من هذا أو من ذاك لأنّ المشهود به 
موجود واحد فلا مناص من الحكم بنجاسة الماء بشهادتهماء واختلافهما في صنفه 
كاختلافههما فى عوارضه غير مانع عن اعتبار الشهادتين. لأنّ الخصوصيات الصنفية 
غير دخيلة فى نجاسة الميتة أو الدم ونحوهماء حيث إن الميتة ما له نفس سائلة تقتضى 
نجاسة ملاقيها كانت ميتة هرة أم شاة وهكذا. 1 

وأما إذا كان المشهود به موجوداً واحداً إلا أنهما اختلفا في نوعه. كا إذا اتفقا على 
أن قطرة نجس قد وقعت فى الاناء إلا أنهما اختلفا فقال أحدهما إنها كانت قطرة بول 
وبين الآخر بأما كانت قطرة دم؛ فالصحيح أن التجائية لذ قت نا ]| عيفد 
وذلك لتعدد المشهود به. حيث شهد أحدهما بوقوع قطرة دم في الاناء وشهد الآخر 
بوقوع قطرة بول فيه وهما أمران متعددان, وإن كان الواقع في الاناء موجوداً واحداً 
فهاتان الشهادتان تدخلان في شهادة العدل الواحد وهى خارجة عن البيئة. وأما 
العنوان الانتزاعي أعنى وقوع أحدهما في الاناء فقد عرفت أنه ليس بمشهود به للبينة 
بالمطابقة وإها هو مدلول التزامي للشهادتين, وقد مدّ أن الدلالة الالقزاسية تابعة 
للدلالة المطابقية حدوثاً وحجية, ومع عدم اعتبار الشهادتين في مدلوههما المطابق 
لايبق يحال لحجيتهها في مدلوها الالتزامي بلا فرق في ذلك بين نفي أحدهما الآخر 
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وإن ادّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة 7", وإن تنازع الملاك 
فيه يجري عليه حكم التداعى, ولو ادّعاه المالك السابق إرثاً وكان ل. 
شركاء نفوه دفعت إليه حصت ها وملك الواجد الباق وأعطى خمسه. 


)١(‏ تحصل مما تقدّم أنّ ما يوجد تحت الأرض ويكون من المال المذخور 
على ثلاثة اقسام: 

إذ تارةً: يكون من الكنوز القديمة التى تعدّ عرفاً من المال الذي لا مالك له. 
وسو التدرج ف شتواك كت لوطلع المكوو يا تملك اواجدم بده التشميس 
بلا حاجة إلى التعريف. وهذا ظاهر. 

وأخرى: يعلم عادةٌ أن له مالكاً موجوداً بالفعل وهو معلوم. كا لو وجد فى 
دار معمورة فيها أهلها فإِنّه يعطى له بلا حاجة إلى التعريف أو الإثبات ببيّنة 
ونحوهاء بمقتضى صحيحة ابن مسلم المتقدّمة .)١!‏ 

وثالثة: يعلم أنّ له مالكاً بالفعل ولكنّه بحهولء فإنّه يجري عليه حكم 
يجهول المالك من لزوم الفحص ثم التصدّق بعد ا 


(:#) لا أثر للدعوى من دون بيّنة بعد اتقطاع يد المدّعي عن اللأرضء ولو كان لليد أثر لما 
كان للتعريف وجه. بل يلزم إعطاوه لذي اليد وإن لم يكن مدّعياً ما لم يكن معترفاً 
بعدمه. وبذلك يظهر حال التنازع. 

(::) تقدّم أَنّه لا أثر للدعوى الجرّدة, نعم يت ذلك فيا إذا ثبتت بالبيّنة, لكنّه لايتم حينئظٍ 
ما ذكره من قَلّك الواجد للباقى وإعطاء خمسه. بل اللازم حينئذٍ التصدّق بما بق فإنّ 
مقتضى حجِّيّة البيّنة أنه للمورث. فإذا لم يجز إعطاؤه للر ارك هن عية ‏ ات 
مناص من التصدق به. 


)010( في ص 61. 
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وحينئذٍ فقد يظفر بعد الفحص بدّع واحد. وأخرى بأكثر بحيث يتشكّل منه 
التنازع والتداعي. 1 

ففى الأوّل: يطالب بالبيّنة لدى عدم :هوض قرينة قطعيّة أو ما فى حكنها 
أله لوول يعطى له ةف الدغعوىع |3 المال أمانة سرفية .يق الواح لايد 
له من التريّث والتئبّت لكى يوصله إلى صاحبه. فإن أقام البيّنة, وإلا تصدّق به 

هذاء ولو فرضنا أنه أقام بيّنة كانت نتيجتها اشتراك المال بينه وبين غيره كما 
لو قدت القنة الال المدقون كان ملكا الزالنه المتق وهو الاق اريت 
شارك بيقه :ونين اخؤتد:افحيهد إن ل ينفه الشركاءسؤاء أكانوا شا كين ١ه‏ 
مزعنيق قشر المال يكيم عملا بعيام البيئة الشرعية الناطقة يذلِك محسب 
الفرض التى لا يقدح فيها جهل الآخرين بعد نهوض الحجّة الشرعيّة ىا هو 
ظاهر. 

وأمّا لو نفوه وأنكروه سقطت البيّنة عن الحجّيّة فى هذا المقدار, لتقدّم 
الإقرار عليهاء فتُعطى لذلك المدّعى حصّته ويُتصدّق بالباق. لكونه من يمجهول 
المالك. 

ولأفرق هه لا ذكرو ف الت من الذتيلكه الزاعة بمن ميس 
لوضوح عدم اندراجه تحت عنوان الكنز ليجري عليه حكنه بعد فرض أنّ له 
مالكاً محترما بالفعل. فالتخميس فضلاً عن القلّك لا دليل عليه فى المقام. بل لا 
مناص من التصدّق وإجراء حكم المال الجهول مالكه عليه حسما عرفت. 

وأمّا احتال جريان حكم اللقطة عليه -كما عن الجواهر ١‏ فهو أيضاً غير 


.١52 ١1 الجواهر‎ 01 
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ظاهرء إذ اللقطة إِنما هي المال الضائع . وليس هذا من الضائع في شيء؛ بل من 
يجهول المالك. 1 

وأمّا فى الثانى - أعنى: صورة التداعى ‏ : فإن أقام أحصدهها البيّنة دون 
الآخر أعطي لذي البيّنة. ولو أقاما معاً كلا بالحلف, فإن حلفا أو نكلا قُسّم 
يفنا تعفن وان خلك اخدهنا كون الآخر كات الال ل#«وذلك للنض الخاض 
الدالٌ عليه وإن كان مقتضى القاعدة هو التساقط بعد تعارض البيّنتين. 

وهو يموق غياك:ين ابراهير عن أن .عيداك (عايه السلام): 9 
المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابّة وكلاهما أقاما 00 اه 
انتجهاء فقضى بها للذي فى يده. وقال: لولم تكن فى يده جعلتها بينها 
نصفين)(١).‏ 

ومقتضى الإطلاق وإن كان هو عدم الفرق بين صورقٍ الحلف والنكول, إلا 
أنه يقيّد بمونّقة إسحاق بن عبّار عن 5 عبدالله (عليه السلام): «أنّ رجلين 
اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابّة في أيديهماء وأقام كلّ واحد منها 
البئنة أَنّا نتجت عنده. فأحلفههما عل (عليه السلام) فحلف أحدهما وأبى 
الآخر أن يحلف. فقضى بها للحالف. فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منها 
وأقاما البيّنة؟ فقال: أحلفهماء فأَّهها حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف. فإن 
حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين» إلخ١".‏ 

ماي لص ري 0 
يقسّم بينه) مع حلفهما. ظ 


)١(‏ الوسائل 717: /50٠١‏ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١١‏ ح8. 
(؟) الوسائل 77: ١0؟/‏ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١١‏ ح ؟. 
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ويشترط فى وجوب الخمس فيه النصاب, وهو عشرون ديناراً 0. 


نعم . لاتعرّض فيها لصورة نكوطما معاً. لكنها تستفاد من إطلاق الموتّقة 
الأولى. لدلالتها على أنّ المال إذا لم يكن في يد واحد منهما وقد أقاما البيّنة فإنه 
يقسّم نصفين من غير فرق بين ما إذا حلفا أم نكلا أم اختلفاء خرج الأخير 
بمقتضى موثقة إسحاق وبق الباقي. 

وعلى الجملة: فبمقتضى هاتين الموثقتين يلتزم بالتفصيل المزبور وإن كان 
مقتضى القاعدة هو التساقط حسما عرفت. 

)١(‏ تقدّم في صدر هذا المبحث أن المستفاد مما ورد في صحيح البزنطي من 
قوله (عليه السلام): «ما يجب الزكاة في مثله ففيه المخمس» اختصاص الخمس 
الجعول فى الكنز بالذهب والفضّة المسكوكين, لأنّ ذلك هو مقتضى الماثلة بعد 
كون الركاة مختصّة بهم| .'١‏ ولا يراد المائلة فى المالية خاضة. وإن أريد ذلك عنا 
ورد في المعدن لقيام القرينة عليه تم سيا وأنّ المعدن لايكون من الذهب والفضّة 
المسكوكين. ومن ثم عن قها المقتدازيوا كشرون دارا كا فى صحيحته 
الأخرى» غخلاف الكتوز الى يكو الغبالب :قبا ذلك خالمائلة تسعدعن 
اختصاص الخنمس في الكنوز بالتقدين. كما أئَّها تستدعي اعتبار النصاب أيضاً 
قضاءً. لإطلاق الماثلة الظاهرة في أَنْا من جميع الجهات. أي في الجنس 
والقذازج فين ف سيد كااكعة يلوه عفرين ويكارا إن كان ميج 
الذهب المسكوك. ومائتي درهم إن كان من الفضّة المسكوكة. 

نعم . مقتضى الاحتياط تعميم الخمس لمطلق الكنوز مع مراعاة النصاب 
المزبور المستفاد من الماثلة المذكورة, فيعتبر في تخميس سائر أقسام الكنوز 


)01( فى ص ./1١‏ 
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]١860[‏ مسألة :١5‏ لو وجد الكنزفي أرض مستأجرة أو مستعارة!*7") 
وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضاً. فإن نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس, 
وإن ادّعاه أحدهما أعطى بلا بيّنة, وإن ادّعاه كل منههما ففي تقديم قول المالك 
وجه, لقوّة يده. والأوجه الاختلاف بحسب المقامات فى قرّة إحدى اليدين. 


أيضاً بلوغ ماليّتها مقدار عشرين ديناراً أو مائتي درهم. فلاحظ . 

(1) قد تحصّل مما أسلفناك أنّ كلّ ما كان كنزاً بالمعنى المصطلح عليه أ 
الذي يظهر من القرائن أنه ملحو لك عبد عدم ولم يعلم له مالك 0 
بالفعل ولم تقم عليه يد فعليّة بحيث يعدّ خارجاً من المال الذي لا صاحب له - 
جرى عليه حمكمه من التخميس ثم القلّك. ٠‏ من غير فرق في موارده بين أنواع 
الأراضي من كونها من المفتوحة عنوةً, أو الأنفال, أو الأراضي العامّة, أو 
الملك الخربة التق أعرض عنها صاحبهاء أو المشتراة منه بحيث انقطعت علاقته 
يجار افلا برجم ل امال لانن وما ومن عقن الوص يبرق ايه 
موردها المال المجهول مالكه وأجنبي عن حل الكلام حسها عرفت مستقصى. 

ونش تنو غليةةها ذ كزده ه (قدس سره) في هذه المسألة المنعقدة لحكم من وجد 
الكنز في أرض مستعارة أو مستأجرة, فقد أفاد أنه يعرّفه لكل من المالك ومن 
له المنفعة ملكاً أو إباحةً, باعتبار أنّ كلا منها له اليد على الكنز ولو بتوسيط 
يده على الأرضء فلو ادّعاه أحدهما فهو له. وإِلا فلواجده وعليه المخمسء ولو 
ادّعاه كلّ منهما لم يستبعد تقديم قول المالك, لقوّة يده. 

ثم ذكر أن الأوجه مراعاة أقوى اليدين التي تختلف حسب اختلاف المقامات . 


() الظاهر أَنّه لايك الاستيلاء على الأرض في صدق تحقّق اليد على ما في جوفها من 
الكنز الذي هو نحل الكلام. وعليه فيجري فيه جميع ما ذكرناه آنفاً. 


1 لع ا ا ا و مط كد تدك قارط الغروة 7/08 اتسين 
نهد دكون :يف امالك كي لو كانقسةة الاحارة أو الاعارة قليلة يعدا ,بويد 
كووي السشاخر او الميين 5] لو انفترى الأرفن وا مكها ورت 
عادته على الإجارة أو الإعارة سنين متادية» فإنّ هذه اليد تكون حينئذٍ أقوى 
من يد المالك. 

أقول: مما ذكرناه آنفاً ينضح لك حكم هذا الفرع, فإنّ الكنز الموجود في 
مثل هذه الأرض التي كارع وفك لاحن ومتقنتيا لكر هن كوو عدوا 
بقرائن واثار تشهد بكونه من الكنوز القديمة التي هي نحل الكلام بين الأعلام 
ومحط نظر الفقهاء, ففي مثله لا موجب للرجوع لا إلى المالك ولا إلى المستأجر 
أو المسعين» لعدم حر ياو رهن اءث متها علية ويغد أن كاز ديح المتامل :بل الظنون 
بل المطمأنٌ به أنه لا اطلاع لواحد منهها على ما في جوف الأرض ول يدريا به 
بوجهء فلا يكون مثله مشمولا لليد. 

ونعنافة الخرس ده وجود شيء فى ملك الإنسان لايحقّق عنوان اليد الى 
فى دق ابكار ةوالاسعلاء :اقلا سلاف هرقا عل أكرمن اكالك أو الننقا عر 
أنه مستول على ما هو تحت الأرض من غير أيّ اطّلاع ومعرفة له بذلك. 
نقافؤة الزن 1 عا ل ليرا نارق أمتال هده اللواره كان ,نولو كتانق بان + 
لوجب الإعطاء بلا توقف على التعريف, إذ لا حاجة إلى الادّعاء من ذي اليد 
بعد أن كانت اليد أمارة الملكثة . 


وقد لا يكون كذلكء وإِمًا الموجود فبها من قبيل الورق المذكور في صحيحة 
ابن مسلم المتقدّمة, الذي هو بمعنى الدرهم المضروب والنقد الرائج في مقام 
المعاملة. المعلوم عدم دخوله فى عنوان الكنز بالمعنى المصطلح المبحوث عنه. 
وقد تضمّنت الصحيحة أنه يراجع حينئذٍ صاحب الأرض -إن كانت عامرة - 
بمناط ان العبرة باليد الفعليّة الكاشفة عن الملكيّة. ولاريب أن الاعتبار حينئذ 
يمن يسكنها فعلاً المنطبق على المستأجر أو المستعيرء فإنّه المستولي على هذه 


ما يجب فيه الخنمس/ الكنز ا 0001 0 ا 


[1891؟] مسألة 0 لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه في 
عصره مجهول١"‏ فنى إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان!*, 
ولو علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه. 


الأرض وما فيهاء ويده هى اليد الفعليّة عليها دون المالك الأجنبى عن ذلك, 
سواء أكان الورق على وجه الأرض أم فى غرفة أم مدّخراً تحتها لغاية ما 
كالصيانة من السارق ونحوها. 

وعلى الجملة: بعد فرض خروج ذلك عن عنوان الكنز الذي يجب فيه 
اتسين فتتقى قاعدة اليد كونه ملكا أ :هو مستول عليه و تحت يذه وتصر ذه 
عرفاً. فلو فرضنا أَنّه نفاه وأنكره لم يكد يجدي فى تملك الواجد. بل يلزمه 
التعريف والفحص عن مالكه الجهول شأن كلّ مال مجهول مالكه. فإن عثر 
اوها تصدق عقو ولسن له و ممشاكه بون أن فيه وان ا 


المقن, إذ القلّك يحتاج إلى الدليل, ولا دليل عليه. 

ودعوى أنه مطابق لمقتضى القاعدة, نظراً إلى أصالة عدم جريان يد أي 

مدفوعة بما تقدّم من عدم أساس هذا الأصلء بل أنّ مقتضى الأصل عدم 
جواز التصرّف في أيّ مال كان إلا بإذنٍ من مالكه أو الول العام. ومع عدم 
ثبوته لم يكن بدّ من أن يعامل معه معاملة يجهول المالك. 

(1) ما إذا كان معلوماً بنفسه أو وارثه فلا إشكال في لزوم الدفع إليه. لعدم 
جواز التصرّف فى مال امرئ مسلم إلا بإذنه. 


(#) والأوجه إجراء حكم مجهول المالك عليه. 


م01 اط او دان ا جما م عام و تمر يني قتع الفووة 7178 حمسن 

[86]] مسألة 1 الكنوز المتعدّدة لكل واحد حكم نفسه فى بلوغ 
النصاب وعدمه”"., فلو لم يكن أحادها بحدٌ النصاب وبلغت بالضمٌ لم يجب 
فيها الخمس. نعم , المال الواحد المدفون في مكان واحد فى ظروف متعددة 
يضم بعضه إلى بعض . فإنه يعد كنزاً واحداً وإن تعدد جنسها. 


وأمّا إذا كان مجهولاً فالظاهر لزوم إجراء حكم مجهول المالك عليه وإن تردّد 
فيه الماتن وذكر أَنّ فيه وجهين. إذ لاينبغي الشكٌ في انصراف أدلّة الكنز عن 
مثل ذلك تمّا علم أنّ له مالكاً حترم المال مجهولاً. فلا يسوغ تلكه. كا لايجب 
تخميسه. بل لا محيص من التعريف ثم التصدّق . 

تعو همذ كوه (قدس بكر ) اخيرا هع اخراء حك الكاز ف اوهل ١ه‏ 
كان ملكا لمسلم قديم ولم يعلم له وارث بالفعل غير بعيدء ففها إذا كان الخازن 
مسلماً حترم المال وهو الآن مجهول الحال حكم عليه بالانتقال إلى الإمام: 
بمقتضى أصالة عدم الوارث. فيدخل عندئذٍ في النىء كا في بعض النصوص 
المعتبرة. ويجري عليه حكم الكنز. 

)١(‏ لظهور قوله (عليه السلام) فى صحيحة البزنطى المتقدّمة: «ما يجب 
الزكاة في مثله ففيه المخمس» في الانحلال ولحاظ كلّ كنز بحياله في م العناة 
النصابء فلا دليل على الضيٌ بعد فرض تعدّد الكنوز وتغايرها خارجاً. 

ودعوى تعلّق الحكم باجنس وطبيعي الكنز بعيدة عن الأذهان العرفيّة كا 
تقدّم مثل ذلك فى المعادن. فلا حمس ما لم يبلغ كل كنز حدّ النصاب وإن بلغ 
المجموع ذلك. 

نعم مع فرض وحدة الكنز عرفاً ينّجه الضرّ وإن تعدّدت الظروف, فلو عثر 
فى مكان واحد على ظروف أربعة في كلّ منها خمسة دنانير أو خمسون درهماً 


ما يجب فيه المخنمس/ الكنز ا ا 
[*189؟] مسألة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار 
النصاب(", فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس وان لم 
يكن كل واحدة منها بقدره. 
[895؟] مسألة 6: ذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً "١‏ فحاله 


وجب الخدمسء وعلى القول بعدم الاختصاص بالنقدين لو كانت الأموال المتفردقة 
ق الفازوقم التسةوة الدة: ضموعيا عد العاب بوب الجسسى ايضا اذ الكل 
تلو هد عرفا وان العلل فى والاسار و ماضطلة حاب بومن: 
الكنز لا بوحدة الظرف. ثع صدق الوحدة تضم وبدونها لاتضمٌ حسما عرفت. 

)١(‏ لايخنى عدم خلوٌ العبارة عن المساحة الظاهرة, بداهة أنّ تعلّق المخمس 
بالكنز لايناط بالاخراج ليبحث عن أن الخرّج هل يعتبر بلوغه حدّ النصاب 
في دفعة واحدة, أو أنه يكن الدفعات كما كان هو الحال في المعدن على ما سبق 
إل االقاط هنا بالايشياؤم و العلاتوويعدان الكاتويواء التكريقة آم ابقاه 3 
مكانه ‏ بعد حيازته ‏ لكونه آمن وأحفظء أو لغاية أخرى. ما لم يكن معرضاً 
عنه قبل الاستملاك. 

وبالجملة: لا يقاس الكنز بالمعدن, فإنّ الموضوع في الثانى الإخراجء آمّا 
الأوّل فلا يعتبر الإخراج فيه أصلاً لا دفعةَ واحدة ولا دفعاتء وإِعا الموضوع 
فيه الاستيلاء والحيازة بحيث يصدق معه وجدان الكنز. ثُتى صدق وقد بلغ ما 
قلّكه حدّ النصاب وجب فيه الخمسء سواء أخرجه أم لا. بدفعة أم دفعات. 


(1) يقع الكلام تارة ف يخوت اليس »واخرق فى وجوب التعريف. 
أمّا اللخمس: فهو المعروف بين الأصحاب كا ذكره المحقّق في الشرائ» 7" 


.5١5:١ الشرائع‎ )١( 


6 بو من امو مق وت مسو و وال ااي لصون قررض العروة 881 بلحس 


حال الكنز الذي يحجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع وفى إخراج الخمس 
إن لم يعرفه !*', ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب, 


وغو لليانا لدبالك. 

ولكنّه غير ظاهر. لعدم وروده في شيء من النصوص المعتبرة أو غيرها. 
وعدم نهجوض أي دليل عليه فإن ثم إجماع ‏ ولا يتم قطعاً فهوء وإلا فلا 
يجب فيه الخمس لا بعنوان الكنز ولا بعنوان الملحق به"". أي في وجوب 
التخميس قعاة وانا يكل ذله قت عنوان نظلق الفائدة وما فيد الريك 
يوا قبودا تفن قلنا بوعوي الممس «فية«شويظة الزبيادة عل مؤاولة الم 
وعدم الصرف أثنائها -كما هو الظاهر - وجبء وإن أنكرنا ذلك وخصّصناه 
بأرباح المكاسب والتجارات كما قيل ‏ فلاء وسيجيء البحث حوله قريباً 
اشنا ءانه ضاق 3 


وأمّا التعريف: فهو واجب بالنسبة إلى البائع؛ بمقتضى صحيحة عبدالله بن 
جعفر الحميري المتقدمة. قال (عليه السلام) فمها: «عرّفها البائع , فإن ١‏ يكن 


() الظاهر عدم وجوب الخمس فيه بعنوانه. نعم هو داخل فى الأرباح فيجري عليه 
حكمها. 

)١(‏ في رسالة شيخنا الوالد (قدس سره) ما لفظه: هذا خارج عن عنوان الكنز وم يقم 
دليل على التغزيل. ودعوى الإجماع كما ترى كالقسّك بعموم ما كان ركازاً ففيه 
امجن + القند ختصوفا بعت نيا كذ ماه مو اقتصتاضن: الركدا بن طلفة الأضداية» 
فالالحاق به عجيب, وأعجب منه الجمع بينه وبين نني اعتبار النصاب, لأنّه لو م 
يكن كنزاً فلا حممس. ولو كان كنزاً فيعتبر البلوغ حدّ النصاب. 

كنا 


ا 000000000000000 000 
وعدمه, هذا بل الشهادتان مع فرض وحدة المشهود به متنافيتان دائًاً لاستحالة 
كون الموجود الواحد بولا ودماً فأحدهما ينف الآخر لا محالة وعليه فلا يمكن الحكم 
بثبوت النجاسة في مفروض المسألة حتى إذا قلنا بكفاية شهادة العدل الواحد فى 
الموضوعات الخارجية, وذلك لأنهما شهادتان متعارضتان وقد مرّ أن التعارض فا 
عن شمول دليل الاعتبار للمتعارضين, هذا كله مع وحدة المشهود به. 

وأما إذا كان المشهود به موجودين مختلفين. كا إذا شهد أحدهما على أن اطدة 
بالت في الإناء بعد صلاة المغرب وشهد الآخر بأنها بالت فيه بعد طلوع الشمس, 
وهذا لا بمعنى أن ما رأى أحدهما هو الذي رآه الآخر وإنما يختلفان في زمانه حتى 
يرجع إلى الصورة الأولى من صور وحدة المشهود به. بل إن هناك أمرين متعددين 
والمشهود به لأحدهما غير المشهود به للآخرء فقد ظهر مما ذكرناه فى الصور المتقدمة 
أن البينة لا تنبت نجاسة الملاق حينئذ لتعدد المشهود به فتدخل الشهادتان بذلك تحت 
قوذ السال الواخف وان الجامع الإنتزاعي فقد عرفت حكمه فلا نعيد. 

وكذلك الحال فها إذا كان المشهود به أمرين متعدّدين مع اختلاف الشاهدين في 
صنفهما أو في نوعهما. والأوّل كما إذا شهد أحدهما بوقوع قطرة دم من رعافه في الاناء 
وشهد الآخر بوقوع قطرة دم من المذبوح فيه. والثاني كا إذا شهد أحدهما بوقوع 
قطرة بول فيه. وشهد الآخرء بوقوع قطرة دم فيه لا مع اتفاقهما على أن ما وقع فيه 
قطرة واحدة وأن ما رأى أحدهما هو الذي رآه الآخر كما في الصورة الأخيرة من 
صور وحدة المشهود بهء بل هما متفقان على تعدد القطرة وأن المشهود به لأحدهما 
غير المشهود به للآخرء فالمدار فى استكشاف وحدة المشهود به وتعدّده فى هذه 
الصورة إنما هو على العنوان الذي تقع الشهادة بذلك العنوان ففى الصورة المتقدّمة 
وقعت الشبادة على وقوع قطرة نجس فى الاناء إلا أن أحدهما يدعي أنتبا قطرة دم 
والآخر يدعي أنما قطرة بول, وأما في هذه الصورة فاحدى الشهادتين إما وقعت على 
وقوع قطرة بول فيه والشهادة الأخرى وقعت على وقوع قطرة دم فيه فالمثشهود به في 
إحدى الشهادتين غير المشهود به في الثانية . وكيف كان, فلا يترتب على شهادة البيّنة 
أثر مع تعدّد المشهود به. 


ما يجب فيه الخمس/ الكنز ا 00 
يعرفها فالشيء لك رزقك الله تعالى إيّام7". 

وكلافيها اختضاضن التبريق«بصيورة العدال كين العيرة له هل ,نا تيه 
العادة دون مالم يحتمل وإن ادّعاها لو عُدّفت له بدعوى باطلة, فلايجب التعريف 
مع القطع بالعدم . 

كما أن ظاهرها اختصاص التعريف بالبائع فقط. فلا يجب بالإضافة إلى 
شخص آخر كالبائع للبائع أو السابق عليه ونحو ذلك وإن احتمل كونها له. 

كما أنّ مقتضاها أيضاً ارتكاب التخصيص فى أدلّة يجحهول المالك الناطقة 
بالتصدّق بعد التعريف, فلا صدقة في خصوص ال مورد, بل يتملكه الواجد حتى 
مع العلم بكونه لمالكِ مجهول محترم المال. ىا هو الغالب في مورد الصحيحة. 
ضضرورة أنّ الدابّة لاتعيش سنين متادية حتى يحتمل أنّ الصرّة التى في جوفها 
لأشخاص سابقين انقرضوا هم وورّائهم بحيث انتقلت إلى الإمام (عليه السلام) 
حتى يستملكها الواجد بالحيازة» وإِمًا هي لمالكِ موجود بالفعل محترم عادةً 
بمقتضى كون الدابّة في بلاد المسلمين, فقتضى القاعدة لزوم التعريف ثم التصدّق 
شأن كلّ مال محترم مجهول مالكه. إلا أنه فى خصوص المقام يستملكه الواجد 
بمقتضى هذه الصحيحة تخصيصاً في تلك الأدلة. 

ولا يبعد أن يكون هذا التخصيص منزلة التخصّص بأن يكون هذا المورد 
خارجاً عن موضوع مجهول المالك ولو بمعونة النضّ الموجب لانصراف دليل 
المخهول عن مقله:نظرا لل أنّ الصر وعدم أكلتا الذاتة تعد عرفا عجابة القالف» 
سما مع قضاء العادة بعدم استقرار الدابّة في بلدة واحدة. بل تنتقل منها إلى 
أخرى للكراء ونحوها. فحال الصيرّة المأكولة حال السفينة المغروقة المستخرج 
ما فيها بالغوص في صدق التالف عرفاً. بحيث إِنّ ما يجده الواجد فهو رزقٌ 


.١ الوسائل 0؟: 507 /كتاب اللقطة ب 4 ح‎ )١( 


200000 ا ا‎ ٠١١ 


وكذا لو وجدى جواق السدكة المشتر امع احبال كويه لباتعها .وكذا 
الحكم في غير الدابّة والسمكة من سائر الحيوانات. 


ووقه ل | اسان ل نافد وو عدر د جه عو ا مله سبال تلت 


وعلى الجملة: دعوى كون الموردين من باب واحد يحيث يكون هذا هو 
الدة ف( المكم الزسور اعقى : القلك بيدلا عن التعدق.ى قب سعيدة امعد 
لاعت الت الوارديق القاء + وذ" قم القدل حنم عترى علله حك يوا 
المالك بلا كلام. 

ومن جميع ما ذكرنا يظهر أنّ التعريف للبائع الذي دلت عليه الصحيحة 
يختصٌ بصورة احتال كون الصرّة له. أَمّا مع القطع بالعدم وإن علم أنّها لمالك 
آخر يمجهول فهي للواجد من غير حاجة إلى التعريف. 

ومق هذا القبيل سا لو:ضاذ تميواق: الرة كالقزال: 2 باع السكثاة» فتوهد 
المشتري فى بطنه صيرٌة. فإنّه لايجب التعريف حينئذٍ للبائع. لعدم احتال كونها 
له. بل يتملّكها وعليه خمسها بعنوان مطلق الفائدة لا بعنوان الكنز أو الملحق 
به حسما عرفت . 

نعم, يجري هنا ما سنذكره في السمكة, فلاحظ . 


)١(‏ فإنّ المعروف والمشهور أنه ملك للواجد من دون تعريف وعليه خمسه 
على ما صرّح به المحقّق "١‏ وغيره. 


(:) الظاهر أنه لايجب التعريف فيه ولا خمس فيه بعنوانه كا في سابقه, نعم الحكم في 
سائر الحيوانات كالطيور هو حكم الدابّة . 
)١(‏ الشرائع .507-:١‏ 


ا حب فيه انين / الك 0 

ما إخراج الخمس فقد عرفت عدم نهوض أيّ دليل عليه. فإن تم الإجماع 
المّعى ‏ ولا يت وإلا فالظاهر عدم الوجوب. 

وأمّا التعريف فالمشهور سقوطه هناء ونّسِب إلى العلامة الوجوب7(". 

والكلام يقع تارةً: فها إذا وجد في جوف السمكة درّة أو لؤلؤة أو مرجاناً 
ونحو ذلك مما يتكوّن في البحر بحيث لا يحتمل أن يكون قبل ذلك ملكاً لمالك. 

وأخرى: ما إذا كان ملكاً لأحد قد سقط فى البحر وابتلعته السمكة كخاتم 
أو سوار أو درهم أو دينار ونحو ذلك تنا لايحتمل تكوّنه في البحر. 

ما الموضوع الأوّل: فوجوب التعريف مبني على أن يكون ما في الجوف 
تلكا العكاتة. اعهاى السارة العة وو ان بدا هاه السدكة وحنا ره همد 
ملكها وملك ما فى جوفها بتبع الاستيلاء عليها. أمّا في مقام البيع فقد باع 
السمكة خاظة وامق .ما فظنا عل ملكةه إلا أن يكوون ثاويا لنيع السبمكة 
بما فى جوفها لكي ينتقل المجموع عندئذٍ إلى المشتري, فلابدٌ إذن من مراجعته 

ويندفع أوّلاً: بمنع صدق الحيازة بالإضافة إلى ما في الجوف ولو بالتبع: 
لقنا بالتد. و الالقا ف وصنى: التفافة: لكر الفزفيهالكا بباعقاذ اد 
سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره. المنفى في المقام. بعد فرض الجهل المطلق والغفلة 
عا في الجوف بالكلّيّة. وكيف يراه العرف مسجوايا وذو عل ها ل طلغ 
بتحقّقه ولم يعلم بأصل وجوده؟! 

واثانياً عل فرظ تلم الملكتة بريه كناية الخيارة السبطكة وان كانت 


: 3 
)0010( حكاه في مصباح الفقيه :١4‏ 8/, وانظر ارشاد الاذهان :١‏ 557,. فانه لا يقول 


٠١‏ ا شرح العروة 70 / الخنمس 


مغفولاً عنها. فظاهر التصدّي للبيع أنّه ينقل السمكة إلى المشتري على الوجه 
الذي استملكهاء فيبيع ما صاده على النحو الذي حازه. فيلغي تام سلطنته 
المتعلقة به ويعطها إلى المشتري بإزاء ما يفعله الآخر. قضاءً للتبادل بين المالين 
المتقوّم به البيع. فالمشتري يملك السمكّة ىا كان الصائد مالكاً لحاء فكنا أنه 
كان مالكاً لما في جوفها بتبع الحيازة فكذلك المشتري بتبع البيع بمناطِ واحد. 

هذا. ولكن الإنصاف أنّ ما في الجوف لكونه مغفولاً عنه لا يصلح لتعلّق 
البيع المتقوّم بالقصد به. مضافاً إلى جهالته. فالعمدة إنا هو الإشكال الأوّل. 

وكيفما كان. فحال الجوهرة الموجودة في بطن السمكة حال سمكة أخرى 
موجودة في بطنهاء التي لا ينبغي الشكَّ في عدم الرجوع بها إلى البائع وأنّها 
ملك للمشتري ورزقٌ رزقه الله تعالى . إِمّا لاعتبار القصد فى الحيازة وحصول 
الملكيّة ولا قصد من الصائد بالإضافة إلى ما فى جوفها, أو لأنه ألغى سلطنته 
قل ملك المدكة هن نا كافف عله إن الفكارف: رفون الخقورين لا 
مقتضى للرجوع إلى البائع في كلا الموردين بمناط واحد. 

ولولا ذلك لزم التسلم والإعطاء إلى البائع ابتداءَة ومن غير حاجة إلى 
التعريف كما أشار إليه في الجواهر (". لأنّه ملكه ولم ينتقل إلى المشتري حسب 
الفرض فيدفع إليه وإن لم يكن مدّعياً. مع أنّ الظاهر أنه لم يقل به أحد فم 
نعلم. بل يتملكه الواجد من غير حاجة إلى التعريف. لا بالاضافة إلى غير 
البائع كما دلت عليه صحيحة الحميري المتقرّمة بالأولويّة. ولا بالإضافة إلى 
البائع, لعدم الدليل عليه هنا حسما عرفت من أنّ صيد السمك لاا يستوجب 
ملكيّة الصائد لما في الجوف. وعلى تقدير التسليم فالملكيّة تبعيّة في الحيازة 
والبيع معاً على ادل فيه ىما عرفت فلا موجب للرجوع والتعريقه انا . 


.58 709:17 الجواهر‎ )١( 


ما يجب فيه امخنمس/ الكنز ولصو مهن ماوع وتوا ذا راشف واو ا تلو اف ووو 4 بك ابدا منت باوص الم ا ١٠٠١6‏ 


وأمّا الموضوع الثاني: فالظاهر عدم وجوب الرجوع فيه أيضأ لا إلى البائع 
ولا إلى غيره: 

أَمَا الثاني فظاهرء إذ لو لم يجب التعريف فى الدابّة بمقتضى الصحيحة المتقدّمة, 
فق الستمكة الى بيلعت ما الى ق البخر المعدود لدى العرزك »من المال الشسالف 
ارو القطعيّة كما 0 

وأمًا الأوّل فكذلك, ضرورة عدم خصوصيّة للبائع تستوجب الرجوع إليه. 
فإن حاله بالنسبة إلى ما فى جوف السمكة وحال غيره على حدّ سواء. لعدم 
احتال كونه له عادةً إلا باحّال موهوم جدّأ بنسبة الواحد فى ضمن الألوف بل 
الملايين الملغى عند العقلاء قطعاً. فالملاك الذي من أجله يحكم بعدم وجوب 
اللفويظه لني اناه موعرة بعينه ق الناق ١‏ رقا لقتسي خرن ده 

نعم» لولم تكن السمكة مصطادة من البحر ونحوه وإِنما ريّاها مالكها في داره 
أو بستانه بإلقاء البذر على ما هو المتعارف فى بعض البلاد, لم يبعد إلحاقها 
حينئذٍ بالدابّة فى وجوب التعريف إلى البائع. باعتبار أَنّه كان ذا يد بالنسبة إلى 
هذا لال 51ل قرع وم ادن هده اليك ول قعول تسود الدانة: 

لكق .هذا الفرضن فلل هد ا .وال كت اناتهو الفرضن الأول 

ومن جنيع ما ذكرتاه يظهر الحال فى غير الدايّة والسمكة من سائر الحيوانات 
كالطيور ونحوها. فإِنْه يجري فيها التفصيل المتقدّم من أنه إن كان مما ريّاه فى 
بيته - مثلاً ‏ بحيث يكون ذا يد على ما في بطنه فحاله حال الدابّة في لزوم 
مراجعة البائع؛ بمقتضى إطلاق صحيحة الحميري المتقدّمة على رواية الصدوق, 
حيث يظهر منها بوضوح ان العبرة بمطلق المذبوح دابة كان أو غيرهاء 
للأضاحي او لغيرها. من غير خصوصيّة للدابة. وإن كان ما يملكه بمثل الصيد 
-كالنضيريّات فلا حاجة إلى التعريف. وهكذا الحال في مثل الدجاج والغزال 


٠)‏ ا ا م ا لي العرر 3 لين 


[866؟] مسألة 19: 5 يعتبر النصاب ف الكنز بعد حرج مؤونة 
الاخراج (#) ١0‏ 
[897؟] مسألة :7١‏ إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ 


المجموع سانا وإن لم تكن حصّة كل واحد بقدره'!". 


ونحو ذلك. فإنّ العبرة في وجوب الرجوع إلى البائع احقال كونه له احقالاً 

)١(‏ فكلّ ما صرفه في سبيل تحصيل الكنز واستخراج الدفينة يطرح. فإن 
بلغ بعدئذٍ حدّ النصاب, وإلا فلا خمس فيه. 

هذا ولكنّك عرفت في مبحث المعدن أنّ هذا لا دليل عليه, إذ لم ينبض ما 
يقتضي تقييد النصاب بما بعد إخراج المؤنء بل ظاهر الدليل وجوب المخمس في 
المعدن أو الكنز متى كان بالغاً حدّ النصاب وإن كان قد صرف مقداراً من المال 
فى سبيل الاستخراج. 

نعم وجوب الخمس إِنما يكون فى الباقى بعد إخراج المؤونة؛ فلو فرضنا أن 
ما وجده من الكنز كان بمقدار عشرين دينارا وقد صرف خمسة دنانير فى 
سيل الاتمدراح فا يني نا هيوق اللسنة عض وبهارا الشافنه ال في 
مجموع العشرين, وهذا امر اخرء فالذي يكون بعد المؤونة إنما هو الخمس لا 
شاك النصات 

(1) عملاً باطلاق الدليل الظاهر في اعتبار النصاب في نفس الكنز لا في 
الحصّة الواصلة إلى الواجد. فتى بلغ وجب النمس. سواءً أكان الواجد واحداً 
أم أكثر. فيحب الخمس حينئذٍ في حصّة كل واحد. 


(:) الحكم فيه ى) تقدم في المعدن. 


ما يجب فيه اللمخمس/ الغوص حم عد ا مكلخ تاد مي 7 مسف وق اوماقو لوالو كوا عرو وق وا لم لق اوها لذ ب 1 ا ا 80 /ا١ ١‏ 


الرابع : الغوص. وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلوٌ والمرجان 
وغيرهما مود كان أو نيان 01 


)١(‏ كاليسر المصنوع منه اسبح الذى هو نبات ينبت فى البحر والمرجان 
الذي هو مثل الشجر ينبت فيه. فالحكم يشمل كل نفيسة تتكوّن في البحر 
ويستخرج منه بالغوص من غير فرق بين أنواعها. 

وهذا الحكم في الجملة موضع وفاق وإن ناقش فيه صاحب المدارك. زعماً 
منه اختصاص الرواية الصحيحة بالعنبر واللؤلؤ!". الواردين فى صحيحة 
الى قال مالع | ,اعبات ١‏ عل التسلةة) عن الععبر وخوض لذ ل قال» 
عليه المخمس» إلخ7". فيحتاج تعميم الحكم لغيرهما إلى دعوى عدم القول 
بالفصل, لعدم ورود نص معتبر عنده (قدس سسره) فى غيرهما. 

وكأ نه (قدس سره) لم يعتن ببقيّة الروايات الواردة في المقام. حبري فلن 
مسلكه من اختصاص الاعتاد بالصحيح الأعلانئي. 

وليس الأمر كما ذكره (قدس سيره) بل قد وردت رواية صحيحة يعنوان مأ 
و من البحرء وهىي ما رواه الصدوق بإسناده عن عار بن مروان. قال: 
سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «فا يخرج من المعادن, والبحرء والغنيمة, 
والحلال الختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه. والكنوزء الخمس»7". 

فنا وإن عبر عنها بالخبر في عدّة من الكتب المشعر بالضعف, لكن الظاهر 


انها صحيحة السند. لما عرفت فها مرّ من أن عبّار بن مروان وإن كان مشتركا 


)١(‏ المدارك ه: 76 ؟. 
(') الوسائل 9: 598/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7ح .١‏ 


25*00 0 00000000003 ٠١م‎ 


بين اليشكري الموثّق جزماً وبين الكلبي الذي ذكره الصدوق في المشيخة في 
بعض طرقه ولم يولّق. إلا أن الأول الذي يروي عن الصادق (عليه السلام) 
معروفٌ مشهور وله كتاب. بخلاف الثانى. ولا شك أنّ اللفظ ينصرف لدى 
الإطلاق إلى من هو الأعرف الأشهر. فلا ينبغي التأمّل في صحّة الرواية. 

كما وردت صحيحة أخرى بعنوان الغوص لابن أبيعمير. عن غير واحد. 
عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوزء 
والمعادن. والغوص. والغنيمة» ونسبي ابن أبي عمير الخامس (". 

فإنَا قد أشرنا غير مرّة إلى أن مثل هذه الرواية لاتعتبر مرسلة, إذ التعبير 
ب: غير واحد. كاشف بحسب الظهور العرفي عدن أن التروق عه داعة 
معروفون ممشههورون قد بلغ الأمر من الوضوح حدّاً يستغنى عن ذكر احادهم. 
كما في بعض روايات يونس عن غير واحد, فلا يعدٌ ذلك طعناً في السند. فهذه 
أيضاً صحيحة قد رواها الصدوق عن أحمد بن زياد بن جعفر ال همداني. فا في 
الوسائل من قوله: عن جعفر. غلط. كما مرّ سابقاً". 

وهناك روايات أخرى لايخلو إسنادها عن الخدش. وهي مؤيّدة للمطلوب, 
والعمدة هاتان المحيحات: 


ولأجل أنّ المأخوذ فى إحداهما عنوان الغوض, وفى الأخرى ما يخرج من 
البحرء وبين العنوانين عموم من وجه, لافتراق الأوّل بالغوص فى غير البحار 
كالشطوط والأنهار الكبار وافتراق الثاني بالأخذ من البحر بغير الغوص كما 
لق اكدؤيالة: او هن هه الما 


6 ف ص ١ل.‏ 
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م وقع الإشكال فق تشخيص مو ضوع مايجب فيه المخمس. وان الاعتبار 
هل هو بصدق كلا العنوانين معاً. فيكون الموضوع ما يخرج من البحر بالغوص 
كما اختاره الحقّق وجماعة منهم الحقّق ا همداني (قدس سره)7", نظراً إلى صلاحيّة 
كلّ منهما لتقييد الآخر. فيجمع بينهما عملاً بصناعة الإطلاق والتقيبد؟ 

أو بصدق كل واحد منهما فيكون كل منههما موضوعاً مستقلاً للحكم. نظرأً 
إلى عدم الموجب للتقييد بعد كونه) مثبتين. وعدم التنافي في البين ليتصدّى 
للعلاج أو لإرجاع أحدهما إلى الآخر؟ 

أو بصدق عنوان الغوص وإرجاع الآخر إليه بدعوى أن التعبير بما برج 
من البحر جار مجحرى الغالب باعتبار غلبة كون الغوص في البحر؛ 

أو بصدق عنوان الإخراج من البحر وإرجاع الغوص إليه عكس ما مرّء 
استناداً إلى أنّ التعبير بالغوص غالبيء إذ التصدِّي لإخراج الجواهر من البحر 
لا يكون غالبا إلا بالغوص؟ 

فعضو يل قال 

أطووهاة ثانا اخذا باطلاق كن من المسيهيق المزتورين اللديق قاد 
احدهما: وجوب الخمس في كل ما أخرج بالغوص. سواء أكان من البحر آم 
من غيره. ومفاد الآخر: وجوبه في كل ما أخرج من البحر. سواء أكان بالغوص 
أم بعيره. بعد عدم التنافى بين الإطلاقين وإن كان بينهما عموم من وجه. 
تو فقوا سك . 

فلا موجب إذن لرفع اليد عنهماء إذ الموجب إمّا التنافي. ولا تنافى بعد التوافق 
اللقلول» 


010( الشرائع 2 0 , مصباح الفقيه :١8‏ ؟87/. 


١٠١‏ انخاس عام سا سواط اماس مم وواو بابز تيريية . افرش الغرنوة 6< الحشين 


او +دفوى استراف الطلق اك الترى الغالب واتعماصه بف قط لان 
الغالب في الغوص أن يكون في البحرء كا أنّ الغالب فى الإخراج من البحر أن 
يكون بالغوص. 

وتندفع بعدم الحذور في مول المطلق للفرد النادرء ونا الممنوع اختصاصه 
به لا ثموله له. على أنّ الندرة غير مسلّمة, فإنّ الغوص في الأنهار العظيمة 
لاستخراج ما أودعه الله فيها من الجواهر الكريمة أمدٌ شائع كك كإخراجها 
من ابعر ال له 

هذاء ومع ذلك فقد ذكر المحقّق ال همداني (قدس سره) وجهاً للتنافي: 
حاصله: انْ المتراءى من ظواهر النصوص والفتاوى المحصار ما يجب فيه 
المنسين فق الخنسمة فلو كان كل مق العتوانين المزنورين موطوقا مهلا 
للحكم لأصبح الموجب سنّة. وهو منافٍ للحصر المذكور. فلا حيص إذن عن 
إرجاع أحدهما إلى الآخر إِمّا بارتكاب التقيبد أو بوجِهِ آخرء وإن كان الأشبه 
بالقواعد هو الْأوّلء فيكون الموضوع ما أخرج من البحر بالغوص. 

ثم ذكر (قدس سره) أنه مع التنازل والغضٌ وانتهاء النوبة إلى مرحلة الشكٌ 
فالمرجع أصالة البراءة عن الوجوب فى غير مجمع العنوانين المتيقّن فيه التكليف7". 

ويندفع: بأنّ صحيحة ابن أبي عمير التي عدّت الغوص من النمس وإن 
كانت ظاهرة في الحصر كا ذكرء إلا أَنّهِ لا مناص من رفع اليد عن هذا 
الظهورء نظراً إلى أن وجوب الخدمس فيا يخرج من البحر بغير الغوص مقطوع 
به في الجملة: ما بعنوان ما يخرج من البحرء أو كان بحياله عنواناً مستقلاً. وإلا 
فبعنوان الفوائد والأرباح. وتظهر القرة بينهما بالنسبة إلى استئناء مؤونة السنة 
كما لايخى. ومن المعلوم أنّ شيئاً من العنوانين لم يكن من الخنمسة. فالحصر 


[١1؟؟]‏ مسألة 7: الشهادة بالاجمال كافية أيضاً كا إذا قالا: أحد هذين 
خسن انيجي الاتكنات عن ١١1..واما‏ لو كيت احدها بالامالوالكض بالتعيين 
اذا قال احده]: أحد حذين سن :وقال الآخره هذا مغيينا تسن فق المسالة 
وجوه!*'. وجوب الاجتناب عنهماء ووجوبه عن المعين فقط. وعدم الوجوب 
أصلة 7" , 


ك إِنْ الفرق بين هذه الصورة وبين صورة اختلاف الشاهدين في نوع المثهود به 
مع فرض وحدته هو أنّا لو قلنا بكفاية إخبار العدل الواحد في الموضوعات 
الخارجية نلتزم بنجاسة الملاقى فى المقام. لتعدد المشهود به وعدم نفي كل منها الآخر 
فهم| شهادتان غير متعارضتين لابذدّ من اتباعهما. وهذا بخلاف صورة اختلافههما في 
نوع المشهود به مع اتحاده لما عرفت من أن الشهادتين مع فرض وحدة المشهود به - 
فعا عفان :ذاقا “قات كلا ما يلق اللضن اذ سمل أن تيكوة قوع بواحف بولا 
0 : 

)١(‏ لما عرفت من أن شهادة البينة على نجاسة أحد شيئين غير المعين كشهادتها 
عل غاية النسنة م فضت عامية الأناء يفياذنا اريدةة الوافية المكدوويا 
نعم لا تثبت بها المخصوصية ى) هو واضح. 

(؟) فان اختلفا في سبب النجاسة كا أنهها مختلفان في الاجمال والتعيين ‏ بأن 
كيد احناهنا باوقطرة زول أضايك: حل الأدائيت من ختن ييه وهيف خسان 
قطرة دم لاقت أحدهما المعين. فلا إشكال في عدم اعتبار البيّنة حينئذ لما مر وعرفت 
من أن المشهود به إذا كان واحداً شخصياً معيناً عندهما لايحكم باعتبار البيّنة فما إذا 
اختلف الشاهدان في سبب النجاسة ومستندها فضلاً عما إذا كان المشهود به مختلفاً فيه 
من نحي الاقال والتعيين. .واما إذا اتفقا على ذلك وأن النجس الواقع في الإناء قطرة 


(:) أوجهها أوسطها بناء على ثبوت النجاسة باخبار العدل الواحد. وإلا فالوجه الأخير هو 


مايجب فيه الخمس / الغوص 11 1[ 1[ 00 
غير عافن ل عالة. 

ورا كا د كنا ف الوناةل :21 تؤقول الفوائق ى ضغوان العنينة المخددودة 
و اليس 1 1 

ولكنه كبا ترى لا شاهد عليه بوجه: بل أن بعض الروايات شاهدة على 
إزاة عخصوصن غنات :دار الغرت: كنف؟1 ولو اريد امنيا مظلق. القائدة انكل 
فيها ما جعل قسيماً للها كالمعادن والكنوز والغوص. فَإِئَّا كلّها فوائد. 

وأكانها ذكزة: قلسن مس ) اكير مع عريان أضالة العواء فى فين ١‏ لاك 
بحال لها بعدما عرفت من القطع بتعلّق الخمس بما أخرج من البحر بالآلات. 
وكذا ما أخرج بالغوص من غير البحرء إِمّا بعنوان نفسه أو بعنوان الفائدة, 
ولأجله يعلم بأنّ حمس المال قد انتقل إلى أربابه بمجرّد تملكه. فيتوقف جواز 
التصرّف على إحراز الإذن, ولم يحرز ما لم يخْمّس, فقتضى الأصل عدم جواز 
التصرّف فيه ووجوب إخراج خمسه بمجرّد حيازته. 

وبعبارة أخرى : أصل التعلّق 5-27 نما الشكَ فْ كيفيّة التعلّق وأَنّه هل 
كان غلى نحو يجب التضدّى لأدائه فعلاً. أو أنّه يجوز التأخير إلى نهاية السئة, 
نظراً لاستئناء المؤونة؟ فالثبوت معلوم, والشكٌ نما هو في السقوط إذا صرف 
فى المؤونة» ومقتضى الأصل عدم السقوط. والنتيجة لزوم المعاملة معه معاملة 
سائر ما يخرج من البحر بالغوص. 

والمتحصّل مما ذكرناه: أنَّ وجوب الخمس في كلّ من العنوانين هو الأوجه. 
كا أنه الموافق للأصل ولمراعاة الاحتياط . 


.١؟ح الوسائل 4: 589/ أبواب ما يجب فيه المخمس ب ؟‎ )١( 


١١1‏ اموا نا شد ع دان جع ارس حيط سيره معديو القت القروة 1178 اميس 


لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات7, فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ 


)١(‏ فإِنْه لا ينبغي الاستشكال في عدم وجوب الخنمس فبها بعنوان ما يخرج 
من البحرء ولا بعنوان الغوص. لظهور موردهما في إخراج ما يتكوّن فى البحر 
في المعد تقا بو الما نايت ول يكاذاق تفملان سل حمق الام الو خوها مد 
الحيوانات وإن صدق عليه الإخراج صدقاً لغويّاً. لانصراف اللفظ عنه قطعاً 
سيا مع ملاحظة اقترانه في النصّ مع إخراج المعادن التي هي إخراج ما يتكوّن 
فى باطن الأرض كانصراف الغوص إلى ما يتعارف إخراجه من الماء بالغوص, 
رلب السمة كلك اما رصاق دن خا خوط 

وعلى الجملة : عنوان الغوص أو الإخراج من الماء يغاير عنوان صيد السمك 
عرفاً كا لايخنى. 

هذاء مضافاً إلى جريان السيرة القطعيّة على عدم إخراج الخمس من الأسماك, 
بحيث لو كان واجباً لشاع وذاع وأصبح من الواضحات. 

بق شيءء وهو أن عنوان الإخراج من البحر هل يصدق على الأخذ من 
سطح الماء, أو لا؟ 

الظاهر عدم الصدقء فإِنّ البحر اسيم للماء لا للقضاء كا في مثل الدار ونحوهاء 
ومن الضروري أنّ الخروج فرع الدخولء فإخراج الشبيء من البحر لايكاد 
يصدق إلا إذا كان داخلاً فيه فأخرج وصار خارجه. وهذا غير متحقّق في 
الخد هف ويعة الماع وظاهره. 

وأولى منه بعدم الصدق أخذ ما ألقاه البحر بنفسه إلى الساحل خارج الماء. 
ففي هذه الموارد لايجب النمس بعنوان ما أخرج من البحر وإن وجب بعنوان 
الفائدة. 


مايجب فيه الخمس/ الغورص اا 00 


ق 6 دينارا )::ه) )١(‏ 5 اعدأ 5 


)١(‏ على المشهور من اعتبار النصاب ومن تحديده بما بلغت قيمته ديناراً 
واكذا شرعنا : 

وعن الشيخ المفيد (قدس سره) تحديده بما بلغت قيمته عشرين ديناراً«". 
وم يعلم له مستند ولا قائل غيره. 

ما المغهور ففستندهم ما رواه الكليني والشيخ بسندهما الصحيح. عن 
البزنطي. عن محمّد بن على بن أب عبدالله. عن أبي الحسن (عليه السلام). 
قال: سألته عا يخرج من البحر من اللؤْلوْ والياقوت والزبرجد وعن معادن 
الذهب والفضّة, هل فبها زكاة؟ «فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه المخمس». 
واه العتدوق هري 1 


ولكن محمّد بن على المزبور تحهولٌ لم يرد فيه توثيق ولا مدح قد روى عنه 
البزنطي وعلى بن أسباط. ولم يكن مشهوراً بين الرواة. وليس في البين ما 
يوهم وثاقته عدا رواية البزنطي عنهء بناءً على ما قيل من أنه لايروي إلا عن 
التقة. ىا نقل ذلك عن عدّة الشيخ (قدس سره) ". 


لكن المبنى سقير كما مرّ مراراً. فلا اعقاد على الرواية هذه العلّة. 


(:*#) بل الأحوط إخراج خمسه مطلقاً. 

.4١ - 1١0 :17 حكاه في الجواهر‎ )١( 

(؟) الوسائل 5: 5917/ أبواب ما يجب فيه المخمس ب” ح ه. الكافى 5١ /1409 :١‏ 
التهذيب 5: 581/١١4‏ الفقيه ؟: /75١‏ 7. 

(9) العدّة: 68. 


١١‏ سواسو عاط وج انو اموأ راطما اسل نوري لتر القر و1187 بين 
فلا حمس فيا ينقص عن ذلك. ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه”" فلو بلغ 
قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس. ولا بين الدفعة والدفعات فيضم بعضها 
إلى بعض '". كما أنّ المدار على ما أخرج مطلقاً وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ 
نصيب كل منهم النصاب7". 


وحينئد فإن ثم الإجماع المّعى على اعتبار النصاب المزبور فهوء وإلا 
فالمتبع إطلاق ما دلّ على وجوب الخمس في الغوص وفوا أخرج من البحر. 
التنامل ذا ذا كاتع القيمة ادن مع الديناد. 

)١(‏ فإنّ العبرة -كما تقدّم في المعن والكنز ‏ ببلوغ ما أخرج بالغوص الواحد 
كذ الضاب كا هل الفارووسواء اكان ينا اخرص هذا واحدااء ايا 
مختلفة . فإذا بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب المنمس وإن تعدّدت الحقيقة. كا لو 
استخرج في غوص واحد لؤلؤة ومرجاناً. 

(؟) تشكل المساعدة على ذلك لمنافاته مع ظهور الدليل في الانحلال وأنّ 
كلّ فرد من أفراد الغوص أو الإخراج موضوعٌ مستقلٌ للحكم بحياله في مقابل 
الآخر كا تقدّم في المعدن والكنز. إذن لا موجب لضم ما أخرج في غوص إلى 
ما أخرج في عوص آخر. كما لايضيٌ ما أخرج من معدن إلى ما أخرج من 
معدن آخر كا م. 

نعم . لا يبعد ما ذكره (قدس سيره) فها إذا توالت الغوصات بحيث عد 
الجموع غوصة واحدة, وأمّا مع الفصل الطويل كما لو غاص مرّة في اليوم الأوّل 
و ى في اليوم الثاني فلاحظة الضم عندئذٍ في غاية الإشكال, لعدم انسجامه 
مع استظهار الانحلال حسما عرفت. 

(؟) عملاً بإطلاق الدليل الظاهر في أَنّ الاعتبار بما أخرج في غوص واحد 


عب في اميس / الوزن ا ة ةزةز دز 000001202 00 


ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مرّ في المعدن'", والمخرّج 
بالآلاات من دون غوص في حكمه على الأحوط '", وما لو غاص وشده 
بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه. نعم. لو خرج بنفسه على الساحل 
أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة. بل 


يدخل فى أرباح المكاسب. فيعتبر فيه مؤونة السنة ولا يعتبر فيه النصاب . 


وان كان الخائصض اتنية :اذا امترك اثناق اد اكثر تفاضا فعا واخرينا فقا 
واحداً في غوص واحد وجب فيه الخمس إن بلغ قيمة المجموع ديناراً وإن م 
يبلغ قيمة حصّة كل منهما ىا تقدّم ذلك في الكنزء بخلاف ما إذا لم يكن هناك 
اشتراك فغاصا وأخرج كل منهما شيئاً لنفسه. إذ لايحتمل الضمّ حينئذٍ كا هو 
واضح. 

(اتولكتاة عرفت 4د أله لا ذليل غليةمواغا'دل الدليل عل آذ مزا عرب 
إخراجه هو خمس الباقى بعد استثناء المؤونة. 

(؟) تقدّم أن المستظهر من نصوص الباب أنّ لعنوان الإخراج من البحر 
موضوعيّة في تعلّق الخمس استقلالاً كعنوان الغوص. وهو متحقّق فها أخرج 
من البحر بالاللات من دون غوص كا لايخفى. 

كما أنّ الأمر كذلك فها لو غاص ف البحر وشدّ ما أخذه منه بحبل - مثلاً م 
خرج من البحر وجرّ الحبل بما معه فاخرجه.إذ هو إخراج من البحر بلا إشكال. 

والظاهر انطباق عنوان الغوص عليه أيضاً. إذ يصدق عرفا أنه قد أخرج 
شيئاً بالغوص, لعدم مدخل للمباشرة وعدم توسّط الآلة في هذا الصدقء, بل 
تك الحيازة تحت الماء. فيجب فيه المخنمس وإن خصصناه بعنوان الغوص 
ومنعنا عن ثبوته بعنوان الإخراج من البحر. 


١‏ «مغاد و ادام اماو توسينه تاوماو نوكو دقعو ونيد كنوك العروة 778 الحسين 
[891؟] مسألة :5١‏ المتناول من الغرّاص لايجرى عليه حكم الغوص 
إذا لى يكن غائصاً. وأمّا إذا تناول منه وهو غائص أيضاً فيجب عليه إذا لم 
ينو الغرّاص الحيازة, وإلا فهو له ووجب عليه الخمس١".‏ 
[894؟] مسألة ؟5: إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً 
فنى وجوب الخمس عليه وجهان, والأحوط إخراجه !". 


كما تقدّم أيضاً أنه إذا كوم القن تنه إن البناخل فاحده او كان هل 
سطح الماء فجذبه من غير غوص لم يصدق عليه عنوان الإخراج من البحر 
الظاهر فى الاخراج من مائه لا من فضائه. ىا لم يكن من الغوص. وهو ظاهر. 
فعليه لا حمس فيه من هذه الجهة وإن ثبت بعنوان الغنيمة والفائدة. 

)١(‏ قد اتّضح مما مرَ أن الضابط في تعلّق الخمس صددق القلّك بالغوص. فن 
غاضن:وتحاز الى + تلك وسح 18ية ا لتمنين: 

وعليه, فالمتناول إذا لم يكن غائصاً لا شيء عليه. بل وإن غاص وتناوله 
فنع القوّاض: اذااكان النواضن قداتوق الميارة وقد العلف قات اتسين حيهد 
نا يجب على الغوّاص دون من تناوله منه. 

نعم. إذا لم يكنفو ناويا 'للحيازة تونواها الغانن المتناول ملكه ووجب 
غلية خنسة: لأ نه هو المملات بالغوص. ولا شبىء على الغائص الأوّل. 

ا الصوى انلك بالتوعن» الدى حى اتقاط فق تعائ مين بغت أن 
استملك ما صادفه لدى أخذه وإن لم يكن ناوياً للحيازة في ابتداء الغوص وإئما 
غاص لغاية أخرى من التفرّه أو العنور على ما ضاع منه في البحر. لعدم مدخل 
لذلك في وجوب الخنمس بقتضى إطلاق الأدلة. 


مانت فنه اللثمين / “افون 11[ 11[ 1[ 0 
[1899؟] مسألة "5: إذا أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شىء من 
الجواهرء فإن كان معتاداً وجب فيه الخمس'". وإن كان من باب الاتّفاق 
بأن يكون بلع شيئاً اتفاقاً فالظاهر عدم وجوبه وإن كان أحوط . 
]560٠[‏ مسألة 5*: الأهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها 
حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهر فيها 
كالبحر(), 


)١(‏ كالصدف الذي يتكوّن فى بطنه اللولوُ على ما قيل. بخلاف السمكة التى 
ابتلعت الجوهرة من ياب الاثفاق. 

والوجه فى هذا التفصيل: أنه إذا كان وجود الجوهرة في بطن الحيوان أمراً 
مادا متعار فا فالقوعن لتهل الور عل لف المنوهر ةيا د فيو ان ا كاه 
أمراً متعارفاً شملته إطلاقات أدلة الغوص. وهذا بخلاف الأمر الاثفاقي فإِنّه 
حيث لم يكن وجودها في جوف الحيوان وإخراجه لداعي الوصول إليها جارياً 
بحرى العادة. فلا جرم لم يكن هذا من الغوص المتعارف, والاطلاق منصرف 
عن مثله بطبيعة ا حال. فيكون حاله حال العثور انّفاقاً على جوهرة فى جوف 
سمكة صادها أو اشتراها في عدم الاندراج تحت إطلاقات أدلة الغو ا 
واضح. 

(؟) قد اتضح حكم هذا الفرع ما سبق. حيث عرفت أنّ إطلاق الغوص 
الشامل للغوص في غير البحار من الأنهار العظيمة التي تنكوّن فيها الجواهر 
ويتعارف الغوص فيبها للعثور عليها ‏ لاا موجب لتقييده بالبحر ما عدا احد 
أمرين: إِمّا غلبة الغوص في البحر. أو النصّ الدالٌ على وجوب الخمس فيا 
بخرج من البحر. وقد عرفت أنّ شيئاً منهما لا يصلح للتقييدء فلاحظ . 


1 0 اا 

[5901؟] مسألة 50: إذا غرق شيء في البحر وأعرض متالكة ققد 
فأخرجه الغرّاص ملكه ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى ١‏ وإن كان من 
مثل اللوُلو والمرجان, لكن الأحوط إجراء حكمه عليه. 


)١(‏ أمَا الملكيّة فقد دلت عليها روايتان: إحداهما عن السكوني, والأخرى 
عن الشعيري, وكلاهما لقب لشخص واحد مسمّى بإسماعيل بن أب زياد. 

فالأولى: ما رواه الكليني بإسناده عنه عن أبي عبدالله (عليه السلام) - في 
حذيث دعن :أمير الؤمتين (غليه:البتللام ):رقال::واذا غرفقك: السفينة :وها فنها: 
فآضابه الثاسء افااقذقءية البحر عل شالعلة فيو لأهله وهم أحق يدم ونا 
غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو هم»”". 

والأخرى: مارواه الشيخ بإسناده عنه. قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السلام) 
عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص, وأخرج ام 
غرق فيها «فقال: أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله, الله أخرجه. وأمّا ما أخرج 
بالغوص فهو لحم وهم احقّ به»'". 

والعمدة هي الأولى ‏ لعدم وثاقة أميّة بن عمرو الواقع في سند الثانية ‏ وقد 
قيّد الحكم فيها بما إذا تركه صاحبه. أي أعرض عنه. ‏ 

ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما إذا كان الإعراض كراهة له. أو قهراً 
عليه لعدم تَكّنه من الوصول إليه وإن لم يكن كارهاً . كما أنّ مقتضاه عدم الفرق 
أيضاً بين ما إذا عرف صاحبه أو لم يعرف, ففي جميع ذلك يجوز للغائص إخراج 
المال وتلّكه. 


.6 الكافي 0: 17؟/‎ .,١ ح١١ الوسائل 16؟: 00 / كتاب اللقطة ب‎ )١( 
.4855 /5960 :1 الوسائل 06؟: 6ه / كتاب اللقطة ب ١ح" التهذيب‎ )1( 


واي فيه الى 7 الغرسن ا 1[ 1[ 0 

[590؟] مسألة 55: إذا فرض معدن مثل العقيق أو الياقوت أو 
نحوهما تحت الماء بحيث لايخرج منه إِلَّا بالغوص فلا إشكال في تعلّق الخمس 
به. لكنّه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص؟ وجهان, والأظهر: 
الثانى !". 


وأمّا عدم إلحاقه بالغوص في وجوب الخمس فلا تقدّم من أنّ الظاهر من 
دليل الغوص اختصاصه بما تعارف إخراجه بالغوص ما يتكوّن في البحر لا ما 
وقع فيه من المنارجء وكذا الحال في عنوان ما يخرج من البحرء لانصرافه إلى 
ما يخرج منه ما يتكوّن فيه. نعم. هو من الفوائد فيلحقه حكمها. 

)١(‏ هل المعدن المتكوّن تحت الماء المتوقف إخراجه على الغوص يندرج فى 
عنوان الغوص وحده. أو المعدن وحده., أو في كلا العنوانين؟ 

وتظهر القرة فها إذا بلغ قيمته ديناراً فصاعداً ولم يبلغ العشرين بناءة على 
اعتبار النصاب في الغوص, أو مطلقاً ولو لم يبلغ الدينار بناءً على عدم اعتباره 
فيه. أمّا إذا كان بالغا عشرين دينارا فلاريب فى تعلق المخمس به على اىّ 

وربما يرجح الأُوّلء نظراً إلى أنّ الظاهر من المعدن المذكور في قبال الغوص 
في صحيحة ابن أبي عمير”" هو ما لا يتوقف إخراجه على الغوص. فيختصٌ 
بما يتكوّن في البرّ. في قبال الغوص الذي هو إخراج ما يتكوّن في البحر وإن 
كان فق المغداقاق كالمفيق. والباقوتك:. 


وتؤيّده رواية حمّد بن على بن ابى عبدالله المتقرّمة!". حيث إنها اعتبرت 


)01( المتقدمة فى ص .٠١8‏ 
(؟) فى ص .1١7‏ 


0 اا‎ ١١ 

[540] مسألة 77: العنير إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكيه ", 

وإن اذل وعد الاء أن الستاحل: فى لوق يشكله نوها نوالا خوط 
اللحوق. وأحوط منه إخراج خمسه وإن لم يبلغ النصاب أيضاً. 


ف وجوب الخمس فها يخرج من البحر من اللؤلؤ وكذا الياقوت والزبرجد 
اللّذِين هما من سنخ المعادن بلوغ قيمته ديناراً. الذي هو نصاب الغوص. 
العنوانين على مثل ذلك فلا ينبغى التأمّل في أنّ دليل المعدن بالنسبة إلى ما بلغ 
ديناراً ولم يبلغ العشرين يكون من قبيل اللا مقتضى لا من قبيل مقتضي العدم. 

وأمّا دليل الغوص فهو بالنسبة إليه من قبيل المقتضي لثبوت الخمس. ومن 
الضروري أنّ ما لا اقتضاء فيه لايزاحم ما فيه الاقتضاء ولا ينافيه, فالأوّل 
بنفي الحكم بعنوان المعدنيّة لا بكل عنوان, والثاني يثبته بعنوان الغوص. ولا 
منافاة بين الأمرين. ومعه. فلا ينبغي الإشكال في وجوب الخمس فى مثل ذلك 
بعنوان الغوص . 

181 مطوت !متي شق المنهلة ف اللاشر ١‏ له الكاس كال قدو لك شاونم 
كما نطقت به صحيحة الحلى. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العنبر 
وغعوص الولو (افقال؛:غلية اتسين 7. 

نما الكلام والإشكال في أنّه هل هو عنوان مستقلٌ في قبال الغوص والمعدن 
قحن :نل لمن وددلا نواد اح هن روععة الاء او من الساكل او عقر 
الفوضن قلجتسحكة» رامق المعدق تجرى عليدسكه افيه ووه بل اقوال 


10" الوؤسائل 145 ( ابؤاب ها عن هبه الحم ىتم ١‏ 


١,‏ اااتم ا امعط اا بلطل اب دلومب عداو بط لكو لطم اقرع العروة 017 الطبارة 
بول مثلاً ولكنههما اختلفا من حيث خصوصياتها فأخبر أحدهها عن أنها وقعت فى 
أخد الانائن 7ه[ الس يوسيو الاشر برووعهاى ادها لعن ته وعد. 
واحتالاات: 1 

فقد يُقال بوجوب الاجتناب عن المعيّن فحسب, لأنْ وجوب الاجتناب عنه 
مكيوة به لكلنا العراةين حية كيد ين احدهنا تتضيلا وشيديه الاجر عل نوهد 
الاجمال. فان لازم وقوع النجاسة في أحدهما غير المعين وجوب الاجتناب عن كلا 
الطرفين فالمعين قد شهد كلاهما بوجوب الاجتناب عنه, نعم. لا يثبت بذلك نجاسته 
حتى يحكم بنجاسة ملاقيه وإنما يجب الاجتناب عنه فحسبء وهذا بخلاف الطرف 
الآخر فان وجوب الاجتناب عنه مشهود به لاحدهما وليس بمشهود به لمن اخبر عن 
وقوع النجاسة في المعين منهماء فيجب الاجتناب عن المعين دون الآخر. 

والجواب عن ذلك: أنّ نمجاسة المعين منهما وإن كانت مشهوداً بها لأحدهما إلا أن 
كيادة الآخر بتعابية احزقنا عل قن التهال لا عي وحوري الاأحعاتب عق 
المعين. وذلك لأن التجاسة الاحمالية غير ثابتة بالبينة وإنما شهد عها العدل الواحد 
ومع عدم ثبوت النجاسة الاجمالية لا يئبت وجوب الاجتناب عن كلا الطرفين, لأنها 
إذا سقطت عن الاعتبار في مدلوها المطابق فلا محال لاعتبارها في مدلوها الالتزامي 
وهو وجوب الاجتناب عن المعين منهما. 

فتحصّل أن وجوب الاجتناب عن المعيّن ليس بمشهود به لكلا الشاهدين بل 
الأخناهيا.وحيت انة.من كديادة العدل:الواجد :قلا يترعت غل:شبادته انز بقاء: عل 
عدم اعتبار شهادته ف الموضوعات الخارجية. وإن شئت قلت: إن وجوب 
الاجتناب عن طرفي العلم الاجمالمي حكم عقلى لا دنبت بالشهادة لأنه يتبع موضوعه 
فإذا تحقّقى حكمَ العقل على طبقه دون ما إذا لم يتحقّق موضوع, فلا حيص من أن 
تتعّق الشهادة بالنجاسة, وم تتعلّق شهادة بنجاسة المعين من كليهما وإفا شهد بها 
أحدهما فلا أثر لشيء من الشسهادتين. 

وقد يقال بوجوب الاجتناب عن كليهما. حيث إن أحدهما قد شهد بنجاسة ما هو 


مان :فيه الس ى/ النوحن ا 

لبس! الأول ال مفاعة مم ضاكبي الدارك (قديى )!اوكا وجيه: 
أن تظاهر المحيعة المريورة وجوت اتسين فيش طلقا بالانب] بقريقة عطك 
اللؤلؤ ‏ مضافاً إليه الغوص - عليهء المشعر بأنّ العنير سواء أخذ بالغوص أم 
بغيره يجب فيه الخمس . 

وفيه ما لايخنىء فإنّ الإطلاق المزبور لاينافي تقييده بدليل اعتبار النصاب 
في الغوص - لو تم“ ومقتضاه اختصاص وجوب تخميس العنبر المأخوذ غوصاً 
بما إذا بلغ النصاب. 

وعن كاشف الغطاء: اختيار الثاني. استناداً إلى أنه مما يخرج من البحر 
بالغوص '". 

وفيه: أَنّه لم ينبت اختصاصه بذلك بعدما قيل من أنه قد يؤخذ من وجه 
الماء أو من الساحل. ومعلومٌ أن إلحاق حكم الغوص به وإن لم يؤخذ بالغوص 
7 00 

وغ المقبة: (قذسى سيره #1 اتكفياو التالتقدوا تمق المناوى 11 

وقد ذُكر في توجيه كونه منها أمران لايمكن التعويل على شيء منها: 

أحدهما: ما قيل من أنه نبع عين في البحر نظير عين الزاج والكبريتء وقد 
مر أنّ المعدن إذا ظهر على وجه الأرض بسيل أو زلزلة أو نحوهما فأخذ لحقه 
1 

وودفعهه 1 هذا اخل ععراذته: وهال ياوه ل قوال اشرق سيل 
لح نا رس دراك هر ور النايات دن لحر له 
)١(‏ المدارك م لالا”# _ م/ا؟. 


0( حكاه في الجواهر :١ 1١‏ 00 


١‏ ارو ملالس أ 10 كر عق ااا ا بي جلي الريك لوو 0/181 لسن 


سوكة بحريّة, وغير ذلك. فلا ونوق والحالة هده بكونه من المعادن ليلحقه 
حك 

بل أن مقتضى اصالة العدم الأزلي عدم كونه معدناً كما لايخى. 

ثانمهما: ما ذكره الحقّق الهمداني (قدس سره) من أنّ العنبر حيث إن له 
مكاناً خصوصاً يتكوّن فيه ولا يوجد في غيره وهو البحر. فإذن يصدق على 
ذلك المكان ١‏ فده وا نه الخد هن معدنه موعن 11 

ولكنّه كا ترى - خلاف ما يفهم عرفاً من إطلاق المعدن. ومن الواضح 
جْدَأ أن محدد كون البخر حلا لتكوته لا يتشوجب دق اسم المعدن عليه 
والاالكان السمك ايضا من المعادق لأن البعن مكان تعاض لد وهو معلوء 
البطلان. 

هذاء ولو سلّم كونه أي العنبر ‏ منها فإلحاقه بها حكناً مطلقاً لا يكاد يت 
لا عرفت من أنّ المعدن إذا أخرج بالغوص لحقه حكمه. فيجب تخميسه إذا بلغ 
ديناراً ‏ على القول به في الغوص - لما تقدّم سابقاً من أن كونه غوصاً مقتض 
للوجوب. وكونه معدناً غير مقتض له. لا أَنْه مقتض لعدمه. ومن الواضح أنّ 
اللامقتضي لايزاحم المقتضى . 

ولنبسية | ل الا كان - ومنهم امحقّق (قدس سره) في الشرائع  !''‏ التفصيل بين 
ما إذا أخرج بالغوص فيلحق به, وما إذا أخذ من وجه الماء أو الساحل فيلحق 
بالمعادن . 

وقيددها عر شه فى 01ل يتيت كرتهدين النادوه:«الجاقدييا إذا الخد من 
وتفد الذاء او الساهل: غنس ظاهن الويحة: 


.5٠١37 :١ الشرائع‎ )0( 


مايجب فيه المخمس / المال المختلط بالحرام 0000007 ااا 0 


الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام '" على وجدٍ لا يتميز مع الجهل 
على الأقوى . 


ومن جميع ما ذكرنا يظهر لك أنّ الأقوى البداع عل الحاقه. الفوودئ: ذا اعد 
بهء سواء عد من المعادن فيكون من غوص المعدن الذي عرفت الوجه في إلحاقه 
حكماً بالغوص. أم لم يُعَدّ منها. فعلى كلّ من التقديرين إن اعّبر في الغوص 
نصابٌ اعتّبر هنا أيضاً. وإلا وجب فيه الخمس مطلقاً ولو كان أقلّ من دينار. 

كا أنّ الأقوى البناء على عدم إلحاقه لا بالغوص ولا بالمعدن إذا أخذ من 
ظاهر الماء أو الساحلء لعدم اندراجه في عنوان الغوص حينئذٍ. وهو ظاهر. 
ولا فى عنوان المعدن, لعدم ثبوت كونه منه. ومقتضى إطلاق الصحيحة من 
غير سكن وحوي اللنمس جيل عطلقا . 

وعليه, فلا محيص من الالتزام بِأنّه عنوان مستقلٌ فى قبال الغوص والمعدن 
وغيرهما. 

وما ذكره المحقّق ال همدانى (قدس سره) من أن مقتضى تسام الأصحاب 
ظاهراً على انحصار ما يجب فيه الخمس فى السبعة عدم كون العنبر قسماً 
بده اثامنا باقعا الماقه أجل السسينة ١!‏ . 

يندفع ينه م يئبت إجماع تعبّدي على الانحصار المزبور. فلا مانع من جعل 
المقام عنواناً ثامناً إذا ساعده الدليل حسما عرفت. 

)١(‏ على المشهور في وجوب الخمس فيه وفي أنّ مصرفه مصرف سائر 
اقيئاء امسن 


6١ ١+ مصباح الفقيه‎ (0010) 


١‏ لحر اوقترا اوعدي موز وا جلو كد كو لا وطن از ونيا _ القترض العو 108:6 :امسن 

واختار بعضهم أنّ مصرفه الفقراء فيتصدّق به عليهم. 

وذهب بعضهم إلى التخيير بين الأمرين, أي بين المخمس المصطلح وبين 
الصدقة. 

والمتبع ما يستفاد من الروايات, وقد وردت عدّة أخبار: 

منها: معتبرة عبّار بن مروانء قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: 
«فها يخرج من المعاذن, والبحرء والغنيمة, والحلال الختلط بالحرام إذا لم يعرف 
ضاخبه» والكتوزه المتمي )37 

ومنها: ما رواه الصدوق فى الخنصال بسنده عن ابن أبي عمير. عن غير 
واعسيعى ان فداه إعلية التلؤاء) قال الللسسس هل عيسة اشياءة عن 
الكنوزء والمعادن. والغوصء والغنيمة» ونسي إن ان خمين اللتانيين 1 

ولكن الصدوق فسّر ما نسيه ابن أبي عمير. حيث ذيّل الرواية بقوله -كما 
فى ١‏ لبعد 1" انقلا ع يفظن مكنا عد غنةى قال مصئتف هذا الكتاب: الذى 
نسيه مال يرثه الرجل وهو يعلم أنّ فيه من الحلال والحرام. ولايعرف أصحابه 
فيؤدّيه إليهم, ولا يعرف الحرام بجنسه فيخرج منه الخمس 7©. 

ولا يبعد تعويله في هذا التفسير على الرواية السابقة مع تقييدها بقيود من 
الجهل بالمقدار وبصاحب المال الذي لا حيص عن ارتكابه ى) لايخ . 

نعم . الموجود فى النصال كا أشار إليه معلّق الوسائل _الظنٌ بذلك, ولكنّه 


1 الونائل 745:15 انوات ما افيه المتمينى 27 

(؟) الوسائل 25545 /أبوات ما كي فيه اللنسين ىلاع الأ المصال 07/91 
اسع ا 1 

(غ) المختصال: .١15١‏ 


مايجب فيه الخمس / المال المختلط بالحرام ا 
ليها فاه لايق عن المن شيئاً . 

وكيفما كان فقد ناقش في المستند في ثبوت الخنمس ف المقام بمعناه المصطلح 
مدّعياً: أن روايات الباب غير ناهضة بإثباته. كا ناقش فى رواية ابن مروان 
لق رواها عن الخصال بسنده إلى ابن أبي عمير ‏ باختلاف النسخ وأنّه لم 
يجدها بشىء من الطريقين في الخصال, ومن ثم اختار الدفع بعنوان الصدقة(". 

ولكن الظاهر أنه (قدس سره) لم يعط الفحص حقّه أو أنّ النسخة التى عنده 
كانت مغلوطة, وإلا فلا شبهة في وجودها فى الخصال على اختلاف نسخها. 
وقد رواها عنه فق الوسائل يسنده المتصل, وكذا ف الجنو اد اذا فلا ينبغي 
الاستشكال فيه. واحتّال الدسٌ والزيادة في النسخ الموجودة التي روى عنها في 
الوسائل والحدائق موهونٌ جدّأ. 

كما لا ينبغى التأمّل فى أنّ الفهم العرفى قرينة على أنّ المراد بالمال المختلط 
بالحرام ما لايعرف مقدار الخلط فَقَدّر بالخمس تعيّداً. وما إذا علم أَنّه أقل أو 
اكثر وآ ديناراً واعدا هر عشره آلاف ‏ مثلاً ‏ حرامٌ أ حلال فهو خارج 
عو هد او ل الروانة حوس + وتيف نلعيو الا وفيا سما 

وهناك روابات أخرئ :اتدل بها عل المطلوت: 

منها: رواية الحسن بن زياد عن أن عبدالله (عليه السلام) «قال: إن ول 
أت أميرالمؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أميرالمؤمنين. إن أصبت مالاً لاأعرف 
حلاله من حرامه. فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال, فإنّ الله عرٍّ وجل قد 
رضى من ذلك المال بالمخمس. واجتنب ما كان صاحبه يُعلم» !'". 


.605-1٠:٠١ مستند الشيبعة‎ )١( 
.58” :١١؟ (؟) الحدائق‎ 
.١ ح‎ ٠١ (؟) الوسائل 4: 0500 / أبواب ما يجب فيه المخمس ب‎ 


١ "5‏ ع وج نه ل فده لياط للها لها ره له لاسقساه وال رلك ل ممع أن وتوص كو 0 ألا لست ونع إل افو و جه لقاو واوا شرح العروة 06 الخمس 


والظاهر أنّ مورد هذه الرواية المال المختلط بالحرام قبل الانتقال إليه بإرثِ 
أو :هنة وفوهامن اسبات التقل فكان خلوطاً عند المشمل عه له انه 
اختلط بعد ذلك. فوردها المال المنتقل من الغير لا مطلقاً. 

على أن السند ضعيف بالحكم بن بهلول, فإِنّه بجهول. 

ومنها: معتبرة عبّار عن أب عبدالله (عليه السلام): أنّه سئل عن عمل 
السلطان. يخرج فيه الرجل؟ «قال: لا. إلا أن لايقدر على شيء يأكل ولا يشرب 
ولايقدر على حيلة, فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل 
3 . : 

ولكنّ الظاهر أَنّ هذه الرواية خارجة عن نحل الكلام إذ لم يفرض فيها 
الاختلاط بالحرام بوجه. لجواز ان يكون المال الواصل إليه من السلطان كله 
حلالاً وإن كان العمل له في نفسه حراما. 

وعليه. فلا يبعد أن يكون المراد من الخمس هنا الخمس بعنوان الغنيمة 
والفائدة :نوا نه اذا عمل لماعبدلا فامتقاة فهو من مضادق مظاق الفتائدة: 
يسوّغ التصرّف فيها بعد دفع خمسها وإن لم يكن العمل في نفسه مشروعاً كما 
عرفت 

وهنا :ها روآة الضدوق مرساة:قال» حاء ريغل إل أمين المشينق (عناه 
السلام) فقال: يا أميرالمؤمنين, أصبت مالاً أغمضت فيه, أفلي توبة؟ «قال: 
ائتنى خمسه» فأتاه بخمسه «فقال: هو لك. إِنٌّالرجل إذا تاب تاب ماله معه»7". 


ولكنها مرسلة لايعوّل عليها. 


)١(‏ الوسائل 5: 005/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٠ح‏ ؟. 
(؟) الوسائل 9: 0507/ أبواب ما يجب فيه المخمس ب ٠١‏ ح ". الفقيه ؟: 177/ 87. 


مايجب فيه الخمس / المال المختلط بالحرام و لا 


ومنها: ما رواه الكلينى بسنده عن السكونى عن ا عبدالله (عليه السلام) 
فقن أن سل امقر لشي (عليه السلام) فقال: إقّ كسبت مالا أغمضت 
فى مطالبه حلالاً وحراماً. وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد 
اختاط على. فقال أميرالمؤمنين (عليه السلام): تصدّق بخمس مالك. فَإنٌ الله 
تذروقى مي ١‏ تناك اللتسبو برعا الال انا سا0 

وهي معتبرة سنداً دلت على لزوم إخراج المخنمس. ولكن المذكور فبها 
عنوان الصدقة على خلاف المذكور في المعتبرة الأولى. أعني : رواية عار بن 
مروان. 

ومن م وقع الإشكال في أن مصرف هذا الخمس هل هو للفقراء ىا هو 
ظاهر لفظ التصدّق على ما يشير إليه قوله تعالى: 8إنمًا أآلصَّدَقَاتٌ للْففَرَاءِ 4 
لخ" أو أنّ مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس من المعادن والغنائم وغيرها 
كا هو مقتضى المعتبرة الأولى الظاهرة في اتحاد المصرف فى الجميع . ومنهم من 
حكم بالتخيير بين المصرفين ىما ستعرف؟ 

والظاهر أنّ ما ذهب إليه المشهور من اتحاد هذا المصرف مع سائر أقسام 
المخمس هو الصحيح. 

ووجهه: أن معتبرة عبّار بن مروان واضحة الدلالة على ذلك. لقوّة ظهورها 
بحسب الفهم العرفي. بل كادت تكون صبريحة في أنّ المال المخلوط يصرف خمسه 
فها يصرف فيه خمس الغنائم ونحوها. المشار إليه بقوله تعالى: 9فَإِنَ به حمْسَهُ 
وَلِِيَسُولٍ » الخ!". فقوّة هذا الظهور مما لا ينبغي الإشكال فيها. 


.6 /١١؟0‎ :4 الوسائل 007:9/ أبواب ما يجب فيه المخمس ب ١٠ح ؛. الكافى‎ )١( 
.٠١دن التوبة‎ 0) 
.1غ١‎ :8 الأنفال‎ )9( 


1 000 ا‎ ١" 


وأمّا رواية السكونى فلو سلّمنا أَنّ لفظ الصدقة ظاهر فى الإنفاق على 
الفقراء. ولم نقل أنه موضوع للمعنى الجامع. وهو كلّ عمل أو مال يتقرّب به 
إلى الله تعالى الشامل للخمس المصطلح. بل قد ذكر شيخنا الأنصاري على ما 
حكاه عنه المحقّق ال همدانى (قدس سره) أنّ لفظ الصدقة قد أطلق على الخمم 
فى كثير من الأخبار على ما قيل١",‏ وإن لم تحضرنا من ذلك ولا رواية واحدة. 

وكيفما كان, فلو سلّمنا الظهور المزبور فلا ينبغي الشك في لزوم رفع اليد 
عه عام الزروانة الاو لاقوائقة طلوووها يك كادف 'دللحقة وا لعدراحة كا 

وبالجملة : الأمر دائر بين رفع اليد عن أحد الظهورين. ولا ينبغي الريب في 
أن الأوّل أقوى. فتحمل الصدقة على المعنى اللغوي العام الشامل لمصرف 
ابسن انا 

والذي يؤكّده ذيل هذه الرواية. حيث قال (عليه السلام): «فإنٌ الله قد 
هذه الموارد المعهودة من الغناتم والكنوز والمعادن ونحوها. فكا نه (عليه السلام) 
آراة تطبيق كترى امسن شل هذا الموود ا نضا :قيكوى المرادمزخ الحتميين هنا 
ذاك الخمس المقرّر المجعول في الشريعة المقدّسة الذي رضي الله به فى موارده 
الخاصّة. فهذا الذيل قرينة واضحة على استظهار إرادة المخنمس المصطلح, ولاه 
أقلّ من صلوحه للقرينيّة بحيث ينثلم معه ظهور لفظ الصدقة, ولأجله تصبح 
الرواية الأولى بلا معارضء فيكون النمس هنا كالخمس فى بقيّة الأقسام كا 
عليه المشهور. وإن كان كلام جماعة من القدماء خالياً عن ذلك. ولأجله 
الععول عقن الداحريق انتم ل بلتزهوا بذلك روصيو بساحي المدارك» حك 
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مايجب فيه الخمس / المال المختلط بالحرام ااا 


إِنّه قوّى عدم الخمس والتزم بالصدقة7". عملاً يما دل على التصدّق بمجهول 
المالك فى عدّة من الأخبار. ولكن الرواية الأولى السليمة عا يصلح للمعارضة 
صريحة فما ذكرناه حسما عرفت,ء فلا محيص عن الالتزام به وصرف الرواية 
الثانية ‏ أعني : رواية السكوني عن ظاهرها. 

هذاء .وقد ذهب الحقق الطمذاق (قلاس.سره) الى التشيبر بين الأمرين» عملا 
بكلتا الروايتين: فله الصرف خمساً. كما له الدفع مقة و5 أقدين مييةا ا 
هذا هو الأوجه في مقام الجمع إن لم يكن إجماع على خلافه. 

وملخّص ما ذكره (قدس سره): أنّ تعلّق الخمس بالمختلط ليس معناه أن 
خمس المال ملك فعلي للسادة بحيث أنّ الخلط بمجوّد حصوله أوجب انتقال هذا 
الكسر من المال إلمهم ابتداءً ويشتركون فيه مع المالك بنحو من الشركة. ى) هو 
الحال فى سائر أقسام الخمس من الغنائم والمعادن والكنوز ونحوهاء فليس 
تعلّق الخمس فى المختلط كتعلّقه في سائر الأقسام, بل المخمس هنا مطهّر ويكون 
الباقى له بعد التخميس. 

وعليه. فله التصدِّي للتطهير بنحو آخر بأن يسم المال بأجمعه للفقير 
قاصداً به التصدّق بجميع ما للغير في هذا المال واقعاً. فينوي الصدقة فى حصّة 
المالك الواقعي رد للمظام .وبما أن الحصّتين مجهولتان حسب الفرض فيقتسمان 
بعد ذلك بالتراضي أو القرعة أو نحو ذلك؛, وبهذه الكيفيّة يحصل التطهير وتبراً 
الذي ينا . 

3 0 0 1 العينئي في كلامه (قد 
سرة) سوفن قلمه الشر ين كا لاخو ميل التخلضن من الضيان يتحق يكل 
من الأمرين حسما عرفت. فهو إذن مخير بينه وبين الصدقة . 


)١(‏ المدارك 6: ثلم؟. 


أل مدصي م ارك اش مايا ساك ادل سوق مسا بجعي شرع االعووة 7/108 امس 


وأمّا رواية السكوني فهي أيضأ غير ظاهرة في الوجوب التعييني. إذ هي في 
مقام دفع توهّم الحظر من أجل تخيّل عدم جواز التصرّف في مال الغير حتى 
نتجو التضدق عن مناحيه» ققارةتما يناك اننا ظاهرة فى الجواز 000 
الاكتفاء بالتصدق بمقدار الخمس من غير أن يتعيّن في ذلك بل يجوز التخلص 
بالتصدّق بنحو آخر حسها عرفت آنفاً. فبالنتيجة هو مخيّر بين الأمرين. 

هذا ملخص كلامه (قدس سسره)(3". 

ولكنه لايمكن المساعدة عليه بوجه: 


أمّا ما ادّعاه في رواية السكوني من ورود الأمر فيها موقع توهّم الحظر 
فليس الأمر كذلك بحيث يمنع عن ظهور الأمر في الوجوب. فإنّ التصدّق بمال 
الغير وإن كان حراماً لكن ليس كل محم يمنع عن ظهور الأمر المتعّق به في 
الوجوب. فإنّ السؤال هنا عن الوظيفة الفعليّة في مقام تفريغ الذمّة بعد ما كان 
يعلم السائل يعدم جواز التصرّف, فبيّن الإمام (عليه السلام) كيفيّة التفريغ 
وأنّه يتحقّق بالتخميس الظاهر بحسب الفهم العرفي في انحصار الوظيفة وتعيّنها 
في ذلك. فالحمل على الجواز من أجل الورود موقع الحظر خلاف المتفاهم 
العرفي في أمثال المقام جدّأً كما لايخى. 

وأمّا ما ذكره (قدس سسره) ف الرواية الأولى ‏ أعني: معتبرة عبّار بن مروان - 
من جواز التصدَّي للتفريغ والتطهير بغير التخميس - أعني: التنصدّق ‏ فلا 
يمكن تصديقه بوجه. ضرورة أن التصدّق بال الغير والاجتزاء به في مقام 
التفريغ يحتاج إلى الدليل؛ ولولا قيام الدليل على أنّ مجهول المالك إذا لم يمكن 
إيصاله إلى صاحبه يتصدق به عنه لم يكن ايّ وجه للصدقة. إذ كيف يكون 
التصدّق ممّن لا وكالة عنه ولا ولاية عليه مفدّغاً ؟! 
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[7؟؟] مسألة 8: لو شبد أحدهما بنجاسة الشثىء فعلاً والآخر بنجاسته سابقاً 
مع الجهل بحاله فعلاً فالظاهر وجوب الاجتناب, وكذا إذا شهدا معاً بالنجاسة 
السابقة لخوراق الا متمهان 01 


الجامع بين الاناءين وهو عنوان أحدهما وشهد الآخر أيضاً بنجاسة ذلك الجامع لكن 
متخصصاً بخصوصية معينة, فشهادته بنجاسة المعين شهادة بنجاسة الجامع مع زيادة 
وقى ‏ النياةة «الخصوضنة,وسيك اللامق عناةة العدل "لوعن قا سيت ينا 
المخصوصية فيكون الجامع مشهوداً به لكلهما فلا مناص من الاججتناب عن كلا 
الطرفين. ويدفعه : أن الشهادة بفرد خاص غير منحلة إلى شهادتين بأن تكون شسهادة 
بالجامع وشمهادة بالمخصوصية وإغا هى شهادة واحدة يخصوص اللجامع المتخصص 
فالشهادة في المقام نما تعلّقت بأحدهما المعيّن وهي شهادة به بخصوصه مباينة مع 
الشهادة المتعاقة بالجامع . حيث إن الثانية شهادة بنجاسة شيء مردد والأول شهادة 
ا هو حتمي ق القينة رونا لهاك أحوهها سيد باهر كل والاخن يرام بشاض 
ولا جامع بينها فلا تثبت النجاسة بشيء من الشهادتين لأنمها خبران عدن سروه 
متغايرين. وحيث إن الشهادتين لم تتعلقا بشىء واحد فلا تثبت النجاسة في شىء 
منه| بالشهادتين. 
العامة كين العدل الواحد كا فتايوى ل متام بن الخسعاب قن تيون 
المعين منهماء لأنّ في البين خبرين تعلق أحدهما بنجاسة الجامع ولازمه الاحتياط . 
لأنه علم اجمالي تعبّدي وتعلق ثانيههما بنجاسة واحد معين وهو أيضاً علم تعبدي 
بنجاسته فالمعيّن معلوم النجاسة يقيناً والطرف الآخر مشكوك فيه فلا مانع من 
الرجوع فيه إلى الأصل . لأنه غير معارض بالأصل في المعين للعلم التفصيلىي بنجاسته 
بالتعبد وهو يقتضى الانحلال. 

(0) لأ كلام ق أعنا إذا كنهذ بتجابنه شىء فحلا كيت استه سادق عل 
تفصيل قد تقدّم, كما أنهما إذا شهدا بنجاسة شيء سابقاً يترتب عليها الأثر وهو 


ما يجب فيه الخمس / المال المختلط بالحرام ا ا و ا 1 


نما التزمنا بذلك من أجل الروايات الخاصّة. وهي وإن وردت في موارد 
خصوفة وابوال سد كالال المخارجى. او التنوين نوعو ذللهة إل ١‏ له لايد 
من إلغاء المخصوصيّة بحسب الفهم العرفي, والالتزام بأنّ التصدّق لدى العجز 
عن معرفة المالك نحو إيصالٍ للال إليه. فهو محزئ في مقام التفريغ وإن لم يكن 
المال متمثزاً. 

وكيفم| كان. فالالتزام بالتصدّق والاكتفاء به في مقام التفريغ إنما كان من 
أجل تلك الروايات. وعليهء فإذا فرضنا ورود رواية معتبرة دلت في مورد 
خاصٌ - كالمقام - على وجوب التخميس فبطبيعة الحال تكون هذه الرواية 
خصّصة لتلك الأخبار ومقيّدة لإطلاقها بمقتضى صناعة الإطلاق والتقيبد. وقد 
غرفت أن معتيرة عبار :دلتنا غل ذلك متركاً, وبعد ورودهنا كيف يسسعنا 
الأخذ بإاطلاق نصوص الصدقة لولا رواية السكونى؟! 

وبالجملة: مع قطع النظر عن رواية السكونى فرواية عبار مخصّصة لروايات 
الصدقة. فلا محالة يتعين التخميس. ومعه لا حال للتصدق . 

وأمّا ما ذكره (قدس سره) من أَنّ كيفيّة التعلّق تختلف فى الختلط عن غيره. 
فقد ظهر فساده. 

ضرورة ظهور الرواية في أَنّه فى فرض الخلط والشكٌ فولي الأمر ‏ وهو الله 
تعالى ‏ قد قسّم المال هكذا: بأن يكون خمسه للامام. والباقي للمالك, كتقسيمه 
كذلك في سائر موارد الخمس. فالالتزام بالتفكيك خلاف الظاهر جزماً. فا 
ذكره (قدس سره) بعيد جدّاً. بل لابدٌ من وجوب التخميس ورفع اليد عن 
رواية السكونى حسما عرفت فما مرٌ. 

والدفوييان المتطيودين اول ها قرناة إلى نهنا أن بروائة السكيون ان 
تصلح للمعارضة مع رواية عبّار لو كان متنها كما أثبتناه. المطابق لما في الكافي 
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كا ذكرة فق الونسائل:.وكان المشيور أقتضتروا عل هذه النسخة فذكروا ما 
ذكروا في كيفيّة الجمع . 

ولكن صاحب الوسائل ذكر بعد ذلك قوله: ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد 
ابن يعقوب. ورواه الصدوق بإسناده عن السكونى. وروأه البرق ف المماسن 
عن النوفلي. ورواه المفيد في المقنعة مرسلاً نحوه7". 

فيظهر من ذلك أَنّْها رواية واحدة لفظأ ومع قد رويت بعدّة طرقء وأنٌّ 
هؤلاء الباقين نقلوها ا في الكافى. وليس كذلك. فإن الصدوق قد رواها بسندٍ 
معتبر بنحو آخرء قال: فقال علي (عليه السلام): «أخرج خمس مالك. فَإنٌ الله 
عرّ وجل قد رضي من الإنسان بالخمس, وسائر المال كله لك حلال»7", 
فذكر: «أأخريو» يدل بوقضة قا كنا كر «الإتسانءاجدال#«والأقيات افيد 
مضمونها حينئذٍ مع زوانله]ا ويلا تقاركدابرا: فتخرج حينئٍ عن المعارضة 
ال العاطدة 

فعاانا رواية واحدة ىا عرفت والنسخة مختلفة فلم يعلم أن السكونى هل 
رواها ى) في الكافىي أو كا في الفقيه؟ وحيث لا ترجيح فتسقط عن درجة 
الاعتبارء وتبق رواية عار بلا معارض. 


بل يمكن القول بترجيح الثاني. نظراً إلى أنّ الصدوق يروبها عن ككتاب 
السكوني. فإن لم يكن فى هذا ترجيح فليس فى رواية الكافي ترجيح قطعاً. فلم 
ينبض فى البين ما يصلح للمعارضة مع رواية عمار. 


ومن الغريب أنّ الفقهاء كأنهم لم ينظروا إلى الفقيه واقتصروا على رواية 


)01 الوسائل 6089 ., 
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ما يجب فيه الخمس / المال المختلط بالحرام ا 


وأمّا إن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدّق به عنه 7" 


الكافى. فتكلّموا فى كيفيّة الجمع على اختلاف الأنظار مع أنه ساقطة حسما 
اتن الاعبياء كي عليه المتميور 

[كأشيراة اكان اقل مق اتسين ام كان 4 لو على ان عشر امال اوقلنة 
حرام . 

وقد استظهر شيخنا الأنصاري أنّ وجوب التصدّق بكلّ ما يعلم من قليل 

ولكو شالع الخدائق نيت اوعضي وحوبي المتنيين تنا يا والتضدق 
بالرائة إن كان العلويه ا كارهن المتسي 0 

ويقو (قدس ننيره) اشعار المتسس مق غين:ضلافة يوا اكان ارام افسل 
بن المتسين :اه ١‏ كان رقفو ا روا نات التشميسى ,دل ميرة هن رون مزوان 
تشمل ما إذا كان المعلوم أقل أو أكثر من الخمس. وادّعى أنّ جميع ما ورد في 
باب التصدّق بمجهول المالك خاصٌ بالمال المتميّز. وأمًا المحلوط فلم يرد 
الفضدق ناولا قروانة واكلاة التشورلة كدان اليس 

على أنّ قياس المخلوط بالمتميّز قياش مع الفارق. فإنّ امال المتميّز المعلوم 
مالكه معيّن غير أنه مجهول لايمكن الإيصال إليه فيتصدّق به عنه فإِنّهِ نحو 


)١(‏ كتاب ال مخمس: 71/8 -؟50؟. 
)0 الحدائق 151257 


717111101000000 ١غ‎ 


إنضال النهء :وما الخلوط ‏ فليبى :نالك تير اهيل امال مسترك بيقهيا “وض 
لعلو ناسيم لانن لدوافر د بحظة الثر قاع إل إذن من امالك وو له 
فالتقسيم على نحو تتشخّص حصّة الغير فما أفرز ثم التصدّق به من غير إذن 
ولا ولاية على التقسيم يحتاج إلى دليل. وم يقم عليه أيّ دليل في المقام كما 
لايخنى. فيرجع إذن إلى اخبار التخميس. 

فالذي يتحصّل من كلامه (قدس سره) أنّ الأقوال فى المسألة ثلاثة : 

التضيدق مظلقاً كا نسية شيختا الأتضارى (قدس نسه) إلى الأضحاب. ولا 
قينة أن بهذ اهو المتعيور كرات عبارة الختى النا و قدي نر ]7 

والتتسيين © التضةى بالباق :إن كان المعلوم اكز , 

والتخميس مطلقاً. أي سواء أكان المعلوم أقلّ أم أكثر. كا اختاره صاحب 
الحدائق بنفسه. 

أمَا التخميس والتصدّق بالزائد فلا يمكن الالتزام به بوجه ولا نعرف القائل 
به وإن حكاه في الحدائق عن بعضهم. لأنه إن قلنا بشمول آدلة التتخميس 
للمقام فهي واضحة الدلالة على حلّيّة الباقي كا صرّح به في رواية السكوني. 
وهو الظاهر من رواية عمار ىا لايخى. فلا حاجة إذن إلى التصدّق. وإن 2 
هل :«الأاموهي التتميس أيذا قها القو ل ميا قط توما . 

فيدور الأمر بين القولين الآخرين, أعني: التصدّق مطلقاً. أو التتخميس 

ولايخنى أنّ ما ذكره في الحدائق من اختصاص نصوص التصدّق بمجهول 
المالك بالمال المعين ل ثموها للمختلط لم يكن له أيّ أثر في المقام, 
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ما يجب فيه الخمس / المال المختلط بالحرام قن موف ابوروي ا 


فلا يفرق الحال بين كونها مختصّة أم مطلقة, وإن كان ما ذكره من الاختصاص 
ححيها 3 ا كن عدم ا خباري :فا اعلا وود يق الذين 1و الإاوانة التق 
عنده 50 المالك ولا يرجع أواكان جيرا قن 0 ولخ اه 
متاع شخص عنده قد ذهب إلى بلده ولا يعرفه ى) هو مورد صحيحة يونس 
ابن عبدال رحمان المتضمّنة للأمر ببيعه والتصدّق بثمنه”". 

نعم , هناك رواية واحدة لايبعد ثموها للمتميز وغيره. وهي رواية على بن 
أبي حمزة الواردة فيمن أصاب مالاً كثيراً من بني أميّة قد أغمض في مطالبه 
والامرة بالخروج عن جميع ما كسب في ديوانهم بالردّ إلى من عرف والتصدّق 
عمّن لم يعرف'". 

فارامى العنه جذا ان يكؤن :هذا الفحسن كارا بإشخاص الأموال التي 
تكون لغيره. بل بطبيعة الحال يكون أكثرها تقوداً مختلطة في أمواله ولو بين من 
يعرف مالكه ومن لايعرف. فأعطى الإمام (عليه السلام) له الولاية بإعطاء من 
يعلم بمقدار ما يعلم والتصدّق عمّن لا يعرفه. 

ولكنّها ضعيفة السند جدّاًء لأنّ فى سندها إبراههم بن إسحاق النهاوندي, 
وهو ضعيف. فلا يعتمد عليها. 

فالعبرة بغيرها. وعمدتها صحيحة يونس. وهي خاصّة بالمتميز كما عرفت. 

إلا أنّ هذا الاختصاص أو التعميم لا أثر له في محل الكلام كما أسلفناك, لأنا 
إذا بنينا على شمول أدلة التخميس لذه الصورة ‏ أعنى: صورة العلم بالمقدار ‏ 
فلا يفرق في ذلك بين كون تلك النصوص مطلقة أم لا. أمَا على الثاني فواضح . 


150 اوس انل :7/9555 روات شيرات التو رونا اشبية تك 
(؟) الوسائل 0؟: 45١٠‏ / كتاب اللقطة ب لاح ؟. 
(6) الوسائل /١19 :١7‏ أبواب ما يكتسب به ب !4 ح .١‏ 
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وكذا عل الأولء إذ ضاعة | اا سيد بيده الأدلة من وروا غراق والسكوق 
وهنا ,الام بالفضة فق هوك الالاك ملفا إلى بخصوصن ماده :قا .ء 
يخمّس ويصرف الخنمس فى الصدقة او فى غيرها على الخلاف المتقدّم. 

وأذاتقنا سان عدم القسمو ل لا دين عق امسن حدق و توطنا 
اختصاص تلك النصوص بالمتميّز. ضرورة أنّ يحدّد عدم شموها للمخلوط 
لايقتضى التخميس فيه بوجه. فالعبرة في وجوب التخميس بشمول أدلّته 
للمقام د لا بالإطلاق أوالاختصاص ف أدلّة الصدقة كا لعلّه ظاهر جدّاً. 

وقد عرفت أنّ الأقوى عدم الشمول وأنّ تلك الأدلّة في حدّ أنفسها قاصرة, 
إذ لايكاد يحتمل وجوب التخميس على من يعلم بوجود دينارين محرّمين في 
ضمن عشرة الاف من دنانيره المحللة. كا لا يكاد يحتمل الاكتفاء بالتخميس 
لمن يعلم بوجود دينار أو دينارين تحلّلين قد اختلطا في ضمن عشرة آلاف من 
الدنانير المغتصبة بحيث يحل له الباقى بعد أداء حمس الجموع. ولا سرًا إذا كان 
متعمّداً في الخلط للتوصّل إلى هذه الغاية, فإِنّ هذا لعلّه مقطوع البطلان 
بضرورة الفقه, ولم يكن مدلولا للرواية بوجه. 

بل الظاهر منها أَنّ مقدار الحلال والحرام مشكوك من أَوّل الأمرء فلا يدري 
الحلال من الحرام الظاهر فى الجهل المطلق حتى من حيث المقدار. إذن فعلوم 
المقدار غير مشمول لأخبار التخميس بوجه. 

فلابدٌ من النظر حينئذٍ إلى أخبار التصدّق. فإن قلنا بأنْها عامّة للمتميز 
وغيره. نظرأ إلى أن خصوصيّة القييز لم تكن بنظر العرف دخيلة في الحكم بل 
هي مورد للسؤال. وجب التصدّق به حينئذٍ عن صاحبه. فيستفاد من تلك 
الأدلة من صحيحة يونس وغيرها ولا سيا ما ثبت في الدين أنّ الإمام (عليه 
السلام) أعطى الولاية لمن بيده المال متميزاً أم غير متميّز. بأن يوصل ذلك إلى 
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ضاحية :ولو قشف كا ول عليه قوله (عليه السلام) فى صحيحة يونس «بعه 
وتصدّق بئمنه على أهل الولاية»". وفىي رواية داود بن أبى يزيد: «فاقسمه في 
إخوائق) ا 

فإنه كيف يقسّم مال الغير لولا أَنّ هذا إجازة من ولي الأمر في إيصال المال 
إلى صاحبه ولو بالتصدّق ببدله وهو المُن؟! 

على أنا لو قطعنا النظر عن ذلك وقلنا باختصاص تلك النصوص بالمتميز 
فيمكن تعيين ال مخلوط وتقسيمه بمراجعة الحاكم الشرعي من الإمام أو نائبه ولا 
أقلّ من عدول المؤمنين. إذ لايمنع عن التصرّف بجّد الاختلاط بالضرورة, 
فلو علم بوجود ثلاثمائة حراماً أو حلالاً في ضمن الألف فلا مناص له مسن 
الإفراز والتعيين ولو بولاية عدول المؤمنين. على أَنّه مع الغضٌ عن كل ذلك فا 
هي وظيفته تجاه هذه الأموال المختلطة ؟ 

فإِنَا إذا فرضنا أنّ أخبار التصدّق خاضة بالمتميزء وأخبار التخميس /م 
تشمل المقام. فاذا نصنع بهذا المال؟ فإنّ الأمر دائر بين أن يبق حتى يتلف, 
وبين أن يتملك أو أن يتصدّق به. ولاريب أنّ المتعيّن هو الأخير بعد أن ل 
يكن سبيل إلى الإتلاف ولا القلّك. فلو فرضنا أنّ أخبار التصدّق قاصرة لم 
يكن أيضاً أيّ مناص من الالتزام به, للقطع بعدم جواز غيره. فإِنّه نح إيصالٍ 
إلى المالك. 


فا ذكره المشهور من التصدّق هو الأوجه حسما عرفت. 


)١(‏ الوسائل 6؟: 46٠‏ /كتاب اللقطة ب /اح ؟. 
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١١4‏ كرحا ادبا سماد ومو امامو ا و مساو باهر بعالل متا اميك لالجو رط ار شرح العروة 0016 اللمتمين 
والأحوط أن يكون بإذن الجتهد الجامع للشرائط (", 


)١(‏ فإِنّه القدر المتيقّن من جواز التصرّف فى ملك الغير بعد أن كان مقتضى 
الأصل عدم جواز التصرّف فيه بغير إذنه. 

وأمّا نصوص التصدّق فليست هي بصدد البيان من هذه الناحية لينعقد لها 
الإطلاق المستلزم لإعطاء الولاية لذي اليد. بل هى مسوقة لبيان كيفيّة التصرّف 
فقط. وأنّه يجب التصدّق به على الوجه 0508 ا يقال بان الا 
بالتصدّق بنفسه إذنٌ من الإمام (عليه السلام). فهذه الروايات ليست لبيان 
الحكم الشرعي فحسب. بل بضميمة الإذن. 

على أنه يظهر من بعض الروايات اعتبار الإذن. وهي رواية داود بن أبي 
5000 أي عبدالله (عليه السلام). قال: قال رجل: إفي قد أصبت مالا كن 
قل كفت فيه عل لقمو ولا اضيكصاحيه دقعه البدن عخاضة مقف قال؛ 
كان اله أو عيداة أعليه نياك امووائك أن لو أصكعة كنك مره ةتفال 
إي والله «قال: فأنا والله ما له صاحب غيري» قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى 
من يأمره. قال: فحلف, «فقال: فاذهب فاقسمه فى إخوانك, ولك الأمن تنا 


خفت منه» قال: فقسّمته بين إخوانى!'". 


والظاهر انها معتبرة من حيث السند, فإنّ موسى بن عمر الواقع في الطريق 
مردد دن موسى يبن عس بن بر بع + واموبون: بن عمو إن يريد والأوّل وثقه 
التجاضى ‏ وغيره صريحاً. والئاني مذكور في اسناد كامل الزيارات”" بقرينة 


.١ كتاب اللقطة ب لاح‎ / 506٠ الوسائل 0؟:‎ )١( 
.٠١89 /:٠9 (؟) رجال النجاشى:‎ 
كامل الزيارات‎ )5( 
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رواية سعد عنه في الكاملء فإِنّه الراوي عن ابن يزيد فيعلم من ذلك أنّ المراد 
بموسى بن عمر في الكامل هو ابن يزيد فالرجل موّق على أيّ تقدير. ولا 

كما أَنّا ظاهرة الدلالة على لزوم مراجعة الحاكم الشرعي.ء فإِنٌ الظاهر من 
قوله (عليه السلام): «والله ما له صاحب غيري» أنه يريد من الصاحب من 
يرجع إليه هذا المال وتكون له الولاية على التصرّف. لا أنّه (عليه السلام) كان 
مالكاً شخصيّاً لذاك المال, ولذا لم يسأله (عليه السلام) عن نوعية المال ولم 
يستفسر عن خصوصيّته وأنه أ شبيء كان. 

على أنه لو كان له (عليه السلام) لأخذه ولم يأمر بالتقسير. مضافاً إلى عدم 
استقامته مع قوله (عليه السلام): «ولك الأمن تمّا خفت منه». إذ لو كان (عليه 
السلام) هو المالك حقيقةً فقد وصل المال إلى صاحبه فأيّ خوف بعد هذا؟! 
فتأمين الإمام (عليه السلام) إِيّاه باعتبار أنه ولي الأمر وصاحبه الشرعى دون 
اللو بول جلة حل منتصوم الابسال إل الال ش 

وعلى الجملة: فالظاهر من هذه الرواية أن أمره (عليه السلام) بالتقسيم كان 
باعتبار الولاية على جهول المالك, لا باعتبار كونه مالاً له حقيقة. ولا سما 
بقوينة عن الانعسدان عن توعية المال: 


وعليه. فاعتبار الإذن من الحاكم الشرعي لو لم يكن أقوى فلا أقلّ من أنه 
أحوط, لعدم ثبوت الولاية للالك كي يسوغ له التصدّق من دون مراجعته 
بعدما كان مقتضى الأصل عدم جواز التصرّف فى مال الغير إلا بإذن الولي. 
وقد عرفت أنه م يوجد في الأخبار ما يكون له إطلاق من هذه الجهة. 


٠‏ ؛١‏ اي ااا 000 شرح العروة 6 الخمس 


ولو انعكس بأن علم المالك وجهل المقدار تراضياً بالصلح ونحوه”". وإن لم 
يرض المالك بالصلح ف جواز الاكتفاء بالأقلٌ أو وجوب إعطاء الأكثر 
وجهان, الأحوط الثانى. والأقوى الأوّل إذا كان المال فى يده. 


(150:اذا كات الماك معلوما وامقدان: مهولا ذائرا بين الآقن بوالأكان وقيند 
اختلظ المالان احدهيا بالآخره فهل وز الاقضان غل الأقل: أو لأبد من 
دفع الأكثر. أو أَنّهِ يجب إعطاء الخمس وإن احتمل الزيادة أو النقيصة عنه كا 
ذلك ال :الذي ؟ 

أمَا الأخير: فلم يظهر وجهه. لأ دليل التخميس من روايتي عار والسكوني 
ونحوهما نما ورد في المالك المجهول, فالتعدّي منه إلى المعلوم ‏ بحيث يلزم 
اسن وان كان اتام ادل اد تفرغ ذمّته بدفعه وإن كان أكثر ‏ عار عن كل 
دليل ى) لايخنى. 

فيدور الأمر حينئذٍ بين الوجهين الأولين. 


ومخلٌ الكلام ما إذا لم يقع بينهم| تصالح وتراض على مقدارٍ معيّن ليرجع إلى 
الابراء إن كان أكثر. والاهداء إن كان أقلّء وإلا فلا إشكال فيه. 

فنقول تارةً: يفرض أنّ المال تحت يده واستيلائه. وأخرئ: أنه خارج عن 
بده إكا ديد نالت أو 2 يكن عيذ اضلا. 

فعلن الأول لأ قف الاشكال لق سقووط اليك بالا قافة إن كل وان من 
الأفراد بالمعارضة, لكونه طرفاً للعلم الإجمالي. فلا يمكن القسّك في شىء منها 
بقاعدة اليد. للتصرّف الخنارجى من لبس أو أكل ونحوهماء أو الاعتباري من 


.477 :0 4لا. وهو فى التذكرة‎ :١5 حكاه فى الجواهر‎ )١( 


7 اوم وو عو د ب حم لا او ول و قوع العررة او اكوا 
الحكم بنجاسته فعلاً بالاستصحاب. لما قدّمنا فى محله من أن الأمارة إذا قامت على 
طيارة جاع لكنا: هرملاه منانةا ك] لد مق عرد ران مساب العا 
فيه لانديين لقن اليقين باليتين: كذلك إذااقامت عن تحاسة شع او :طهازثة عدون 
ا 
اليقين السابق بين الوجداني والتعبدي فانٌ إطلاق اليقين يشملهاء فإذا أخبرت البيّنة 
عن نحاسته سابقاً فلا مانع من استصحايها لأنها يقين تعبدي. 

وإنا الكلام فيا إذا لتاقت سادق شيو لهرها يتجانفه غلا والآجير 
بنجاسته سابقاً. فان كانت الواقعة المشهود مها متعددة -كا إذا أخير أحدهها عن أن 
قطرة من دم الرعاف أصابت الاناء آخر الليل وأخبر الآخر عن إصابة نجس آخر 
للأناء أول"الليّل باقلا هبك النحاسه حيقة توادعه] فا إذا كانا متحدين من .حي 
الزمان فضلاً عما إذا كانا مختلفين زماناً. بناء على عدم ثبوت النجاسة باخبار العدل 
الواخنة ولفل هذه الضووة غين هراد للبا تر (قداسن نسرة)ءنوانا اذا كانت الوافعة 
واحدة -كما إذا شهدا بوقوع ميتة حيوان معين فى الاناء إلا أنهها اختلفا في زمانه 
وادعى أحدهما أنها وقعت في أول الليل وقال الآخر وقعت فيه آخره فاتفقا من جهة 
واختلفا من جهة - فلا مانع من الحكم بثبوت النجاسة بشهادتهها لوحدة الواقعة 
المشهود بهاء وكونها أول الليل وآخره ما لا دخالة له في نجاسة الاناء. نعم إنما تنبت 
نبنا التحاسة المامعة مين الزامانان عو عبن تميق اندها 

ثم إنّ هناك صوراً: الأولى: ما إذا علمنا أن ذلك الاناء الذي قامت البينة على 
نجاسته أوّل اللّيل أو آخره لم يطرأ عليه مطهّر لا في أَوّل اللّيل ولا في آخره؛ ولا ينبغي 
الأشكال ان الآناء ملا في الكسنان هده عيدة» لأن السحافنة ميو و قفيق قينا 
أول اليل أو فى آخره ‏ باقية بحاها بلا حاجة معه إلى استصحاب النجاسة للعلم 
الوجداني بقاء التخاية المتامكة ليف العا نتنهه و كليرة :ينا ذا بوت الندنة ستجانينة 
شيء في زمان معين كأول الليل في المثال وقد علمنا بعدم طرو مطهّر عليه إلى آخر 
الّيل, لأنا لانحتاج في الحكم بنجاسته آخر اللّيل إلى استصحابها للعلم الوجداني 
ببقائها . 
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بيع أو هبة ونحو ذلك. 
عل قر لغيه ادن الارو ا لقكر للا عون ار تيا 

فيه كلام بين الأعلام قد تكلّمنا حوله في بعض المباحث الأصوليّة (". 

ففها لو علم إجمالاً بنجاسة أحد الثوبين واحتمل نجاسة الثوب الآخر أيضاً 
لوقوع قطرة بول في أحدهما واحتّال الوقوع في الآخر أيضاً. فالواحد منها لا 
بعينه معلوم النجاسة بالإجمال. القابل للانطباق على كل واحد منهماء لكونه 
طرفاً للعلم الإجمالي. فلا يجوز ترتيب آثار الطهارة على شيء منهماء لسقوط 
الأصل من الطرفين بالمعارضة . 

وهل نجري أصالة الطهارة في الفرد الاآخر غير المعلوم لهجا ياعتار ان 
أحدهما لا بعينه نجس قطعاً, وأمّا الآخر فهو غير معلوم النجاسة فلا مانع من 
كونه مجرى للأصل ؟ 

الظاهر هو الجريان, إذ المعارضة تختصٌ بالأشخاص. فلا يجري الأصل فى 
خصرض كل والحد كرنه للعاوتى: وأا اعد الا يستهب ونس اانه 
الكلي المعدّى عن كلّ خصوصيّة, لا الفرد المردّد. أو العنوان الميهم الذي لا 
وجود له ولا ذات كا لايخ فلا مانع من إجراء الأصل فيه بعد قاميّة 
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اركانه. 

رن على ذلك جواز تكرار الصلاة ف الثوبين المزبورينء إذ معه بقطع 
بوقوع الصلاة فى ثوب محكوم بالطهارة بمقتضى الأصل . 

وهذا بخلاف ما لو منعنا عن جريان الأصل فيه أي فى الواحد لا بعينه ‏ 
لغدء إخراز ظهارة ذاك القوب. حَيشل شرعا لا واقعاً ولا ظاهراً بعد جواز 


8612 4# مصباح الأصول‎ )١( 


١‏ او ا لتر العو 181 7 الخسين 
نجاستهم| معاً كما هو المفروض. فلا تجوز الصلاة في شيء منهما. 

وعلى الجملة: لانرى أيّ مانع من التعبّد بطهارة واحد منهما لا بعينه بمقتضى 
الأصل كا نعلم إجمالاً بنجاسة الواحد منهما لا بعينه. 

ومن المعلوم أنّ الطهارة والنجاسة ونحوهما من الأحكام الوضعيّة 
والتكليفقة اموة اعتباريّة. ولا مانع من قيام الأمر الاعتباري بالجامع بين 
الأمرين, بل يمكن ذلك حتى في بعض الصفات الحقيقيّة ‏ كالعلم ‏ فضلاً عن 
الأمور الاعتباريّة. وليس هذا من قبيل العرض بلا معروض. فإنّ العلم يقوم 
بالعالم وعرض له لا للمعلوم, فلا مانع من تعلّقه بالجامع من دون أن يكون له 
تعيّن حتى في علم الله وفي صقع الواقع. فيعلم بنجاسة أحد الإناءين وفي علم 
للّه كلاهما نجسء, فلم يكن هناك تعيين للمعلوم الإجمالى حتى فى علم الله . فإذا 
ثبت ذلك في الصفات الحقيقيّة ففي الاعتباريّة بطريتي أولى. 

ومن هذا القبيل: بيع الكلي, فإنّ المملوك هو الكلي من دون لحاظ أيّ شخص 
من هذه الصبرة, فالملكيّة قائمة به لا بالشخص حت فى علم الله سبحانه. 

وعليه, فلا مانع من أن يكون أحد الثوبين في المثال المزبور محكوماً بالطهارة 
مقتضى الاصل وإن كان لا بعينه. 

نعم , لا بدٌ وأن يكون هذا التعبّد اتر عمل بوالا كان لغواً محضاً. وأثره فق 
هذا المثال.ضكة الضلاة لى صل فق كل متها 'متعاقيا. فإله: قن صل بيغز فى 
الثوب الطاهر بحكم الشارع, فلو انكشفت عانقا فعا فك بصحّة الصلاة. 
لأنّه قد صل فى ثوب محكوم بالطهارة فى ظاهر الشرع كا لايخ . 

وهذه مسألة كبرويّة نفّحناها في الأصول تنطبق على المقام وأشباهه, ففي 
المقام بما أنّا نعلم إجمالاً بحرمة بعض ما فى يده من الأموال فقاعدة اليد في كل 
منها ساقطة بالمعارضة, فلا يجوز التصرّف في شيء منهاء لا الخارجي ولا 
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الاعتباري من بيع ونحوه. 

وأمّا بالنسبة إلى الكل أعني: الزائد على المقدار المعلوم تا كان دائراً بين 
الأقلّ والأكثر -كا لو كان مجموع ما عنده عشرة دنانير ويعلم أنّ بعضأ منها 
حرام وهو مردّد بين الاثنين والنمسة. فقاعدة اليد بالنسبة إلى كل شخص 
شخص ساقطة:؛ لمكان العلم الإجمالي كما عرفت. وأمّا بالنسبة إلى الجامع الزائد 
على الاثنين ‏ أعنى : المانية الباقية ‏ فيشكٌ أَنّه هل فيها حرام أو لا؟ ومقتضى 
فاعيلة اليد ولكسه لما فتكوق القناتية من هذه الأموال له والاتنان: لغيوه تمزه 

وتظهر المرة في القسمة, فإِنْهها إن تراضيا وتصالحا فى مقام التفسيم فلا كلام 
كا تقدّم. وإلا فإن قلنا بآنّ اخلط في المقام موجب للشركة كما هو صريم كلام 
انق اللمنداق قشو سين ف التتبي القالق "ا بذاحق نذا إذااكتان الفتدر 
والمالك معلومين - فيقسّم حينئذٍ على نسبة كل من المالين. ففي المثال الميو 
يقتم عشرة أسهم: مانية لمن بيده المال, وثنتان للشخص الآخرء فإنّ طريقة 
التقسيم في العين المشتركة هي هذه. فإن رضي بها الآخر. وإلا أجير عليها على 
نا هو المقان فق أن لكل من القتر يكين المطالبة"بالقسمة: 

ولكن الاشتراك لم نعرف له وجهاً ظاهراً فى المقام. إذ الشركة إنما تتحفٌة 

ما بعقد الشركة, كا لو كان لأحدهما مائة درهم وللآخر خمسون. فتعاقدا 
على الاشتراك الموجب لأن يكون كل درهم ثلثه لأحدهما وثلثاه للآخر والربح 


.١76 :١4 مصباح الفقيه‎ (010) 


غ١‏ للا ولو ازيم الغوو 983 الس 

واقابالاقعااطكايها واؤييفن سارها كا دل تالف او لامر كسيد 
الشعيارى» كته ضف نا إذاغد المالاق غرفأ شيئاً واجذاً قن رادت كتسسد. 
كاختلاط سمنه بسمن الآخر أو امتزاج مائه بماء الآخر ونحو ذلك ما لا يقبل 
التقسيم . لعدم امتياز الأجزاء بعضها عن البعض. بحيث إِنْ كل جزء من أجزائه 
حتى ما لايتجرٌأ يكون في نظر العرف مشتركاً بينهما. 

وما ذا" كادظ: الأمو الو التجواء عدا زه وها سفها عن اليعطن الخو 
خارجاً كا في المقام فلادليل حينئذٍ على أنّ يحدّد الخلط وعدم الميّز والتشخيص 
يستوجب الشركة. فإذا كانت الأموال عشرة دنانير وكان ديناران لغيره والباق 
له بؤلى يقاعيطة اليد قباي موحب كه بالشركة فيك إن كل ديار أريعة 
أخاس مقة لدم وكين لقير وال ذليل عل :ذلك اضلد. 

ولاس اذا فوهل هذا ف الفبمتات» كا الى كانت هقير مق الحياءو التتان 
منها مغصوبتان والباق له إِمّا جزماً أو بقاعدة اليد. فإنّه لا معنى للاشتراك هنا 
قطعاً. بل هو من اختلاط المالين وعدم القييز في البين. 

وحينئذٍ فإن تراضيا فلا كلام, وإلا فلا مناص فى مقام التعيين من الرجوع 
إلى القرعة التي هي لكل أمر مشكلء فإنّ كل واحد من هذه الدنانير أو الشياه 
مرذةبييق: آنريكوق له أو الآخرءافتجعل غشر. رزقم يكنب فى لقان اعم ازيد 
وفي ثانية اسم من بيده المال. فن ظهر باسمه يكون المال له. فَإِنْها لكل أمر 
فشكل وسيم انه لذأ خط : 
وملخص الكلام في هذا القسم : أنّ التخميس لا وجه له وإن نسب إلى 
العلامة. 


وحينئذٍ فإذا كان الحرام دائراً بين الأقلّ والأكثر فهل يقتصر على الأقلّ؟ أو 
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حب طرع الذقة يأداء الأكثن؟ ذهب إل كل فريق: 

وقد عرفت ابتناء المسألة على كبرى أصوليّة: وهى جواز الرجوع إلى الأضل 
فى الواحد لا بعينه من أطراف العلم الإجمالي غير ما هو المعلوم بالإجمال. وقد 
عرفت أنه الصحيح وأنّْه يرجع في تشخيصه إلى القرعة حسما عرفت بما لا 
مزيد عليه بعد الاقتصار فيه على الأقل. 

وهكذا الحال فما إذا كان المالان من قبيل المتباينين دون الأقلّ والأكثر. كا 
لو كان شاة وحمار قد علم أنّ أحدهما له والآخر لغيره. فإنٌ المرجع في 
التشخيص هو القرعة أيضاً. لعين المناط المتقدّم. 

هذا كلّه فما إذا كان المال تحت يده. 


ومنه يظهر حكم ما لو لم يكن تحت اليدء فإنّ المقدار المتيقن أنه له أو لغيره 
إلى القرعة التي هي لكل أمر مشكل . 

ولكن قد يحتمل التنصيف والتوزيع في المقام كما احتمله الماتن عند التعتض 
لنظير ذلك فى بعض المسائل الآتية. بدعوى أن أدلة القرعة لايمكن العمل بها 
مالم يصافق عليها المشهورء للزوم تأسيس فقه جديد من الأخذ بإطلاقها كا 
لابخ. ففي كل مورد وردت فيه بالمخصوص كالشاة الموطوءة المشتبهة في 
قطيعة من الغنم أو عمل بها المشهور يؤخذ بهاء وإلا فلا. 

وبما أنّ المقام فاقد لكلا الأمرين فلا مناص من التنصيف بمقتضى قاعدة 
العدل والانصاف _التى جرت علبها السيرة العقلائيّة ‏ فى كل مال مردّد بين 
شخصين من غير أيّ مرجّح في البين. فإنّ فيه إيصالاً للمال إلى مالكه ولو في 
الجملة. فيعطى النصف لغير المالك مقدّمة للعلم بوصول النصف الآخر إلى 


١‏ لمر سي عب الموج و لاو لد عر فض العرواة 18 امن 
المالك. فيكون حال المقدّمة العلميّة حال المقدّمة الوجوديّة فما لو توقّف 
الانضال.عل :عزف مقدانمن امال كاجرة الععل وافانة لذ فش الاشكال ق 
عو ةن انال يكذ في كان مقةنة العلم بالا يضال. ش 1 

نعم . هذا في غير الغصب وأمثاله. وإلا فلابدٌ وأن يكون الصرف من كيس 
الشاعين: 

وكيفها كان, فقد ادّعى أنّ قانون الانصاف يقتضى التنصيف ولا مجال 

وربما يؤيّد ذلك بما ورد في الدرهم التالف عند الودعي المردّد بين كونه 
لضائعي الدرهي إى الدوشين تن" الصف مي 01 

وبما ورد فها لو تداعيا شخصان مالاً وأقام كلّ منها البيّنة على أنّه له من 
أنْهها يحلفان فإن حلفا أو نكلا قسّم بينهما نصفين!". 

فَتوْيذَ القاعدة بيده الروايات: 

ولكن للنظر فيها محال واسع : 

ما أوّلاً: فلأنًا لو التزمنا بالقاعدة فإنما تنّجه في موارد لم يكن المكلّف 
ضامناً كا في الودعي ونحوه من موارد الأمانات الشرعيّة. فليفرض جواز 
التنصيف حينئذٍ مقدّمةً للعلم بإيصال النصف الآخر إلى صاحبه. 

وأمّا في مثل المقام تا اختلط فيه الحلال بالحرام على وجِدٍ يتحقّق الضمان 
بالإضافة إلى جميع المال بحيث يجب عليه النروج عن عهدته بتامه وكاله كا 
هو المفروض. فا هو المسوّغ لإتلاف أحد النصفين؟ وما هو رافع الضمان 


.١١ كتاب الصلح ب‎ / 16١:18 الوسائل‎ )١( 
أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١١ح ؟.‎ /56٠١ :77 (؟) الوسائل‎ 
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بالإضافة إليه بعد كون الدمّة مشغولة به بالعلم التفصيلى؟ فإن الضمان يحتاج 
إلى مخرج إِمّا وجداني أو تعبّدي, ولم يتحقّق شيء منهها بالإضافة إلى ذلك 
النصف كما هو ظاهر. 

وأمّا ثانياً: فلأنٌ القاعدة في نفسها غير تامّة. إذ لم يئبت بناءٌ ولا سيرة من 
العقلاء على ذلك حتى تكون ممضاة لدى الشارع, اللّهمّ إلا إذا تصالحا وتراضيا 
على التقسيم على وجه التنصيف فإنّه أمر آخرء وإلَا فجريان السيرة على ذلك 
بالتعبّد من العقلاء أو الشارع استناداً إلى ما يسمّى بقاعدة العدل والإنصاف لا 
595 له وإن كان التعبير حا سخفيي + ١ ١‏ يقم أىّ دليل على جواز 
إيصال مقدار من المال إلى غير مالكه مقدّمةَ للعلم بوصول المقدار الآخر إلى 
المالك. نعم, في المقدّمة الوجوديّة ثبت ذلك حسبة, وأمّا العلميّة فكلًا. فقياس 
إحدى المقدّمتين بالأخرى قياس مع الفارق الظاهر كا لايخنى. 

وأا الزواناكه فين واروةق مواره كا تدم النداعى او الووس وخوها 
فالتعدّي عن ذلك ودعوى أنّ كلّ مورد تردّد المال بين شخصين يقسّم نصفين 

وأمّا ما ذكر من أنّ أدلّة القرعة لايمكن العمل بإطلاقها. للزوم تأسيس 
فته عو وو افقو تله الاقد نا ها عمل امون نيو اهنا ا ناس له 
لاختصاص تلك الأدلّة بموردٍ لم يظهر حكمه لا الواقعى ولا الظاهري المعبّر عنه 
في الأخبار بالمشكل, أيّ أشكل الأمر على المكلّف فلا يدري ماذا يصنع. 
فيختصٌ بالمجهول المطلق, وإلا ع تبيّن الوظيفة الظاهريّة فضلاً عن الواقعيّة / 
يكن أ أيّ شبهة أو إشكال حتى يرجع إلى القرعة. 

فلا سبيل للرجوع إليها في موارد الأصول الشرعيّة أو العقليّة فضلاً عن 
الأمارات.كا لا مجال في موارد العلم الإحمالي بعد حكومة العقل بلزوم الاحتياط 


١‏ ل ل لي الم الت 16 العو 
وأن علم المالك والمقدار وجب دفعه اليه (". 


[1904] مسألة 78: لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلّيّة المال 
بعده بين أن يكون الاختلاط بالاشاعة أو بغيرها!". كما إذا اشتبه الحراء 


بين افراد من جنسه أو من غير جنسه . 


من أجل تعارض الأصول. فتختصٌ القرعة بموردٍ لايجري فيه حتى الأصل وم 
يكن الحكم معلوماً بوجه. كا فى أمثال المقام مما تردّد المال فيه بين شخصين 
حيث لا يمكن تعيين ذلك بأيّ أصل من الأصول. 

فإذا لم تتم قاعدة العدل والإنصاف كما عرفت لم يكن أيّ مناص من العمل 
بالقوعة من غير :توقفب: عل عمل المتتيوره ول يلزه من تاسيس:ققه تحديل 
أبداً. ولاريب أنّ بعض رواياتها صحيحة سنداً ودلالةً. فلا مانع من العمل 
بها. 

)١(‏ بلا خلاف فيه ولا إشكال بعد وضوح عدم ثهول أدلّة التخميس للمقام 
من احان التعصاهي ا ابضوزة حول الذالك: 

(؟) لإطلاق النصوص الشامل لجميع أنحاء الاختلاط. سواء أكانت بنحو 
الاشاعة الموجبة الشركة ىكل جرع حرس كا لو النترى فين أموال بعضنها 
تخلل وبعضها حرام , فإنّه يوجب كون المتمّن مشاعا بيتهماء ونضحو ذلك مين 
فروض الاشاعة. 

أم كان يحرّد اختلاط بين الأعيان الخارجيّة مع بقاء كل عين على ملك 
مالكها الواقعي وإن لم يكن متميزا. كاختلاط الدراهم بالدنانير ونحوهما من 
سائر الأجناس المختلفة ال مختلط بعضها ببعض. كالكتاب والصندوق والفراش 
ونحوهاء وهو يعلم أن بعضها له وبعضها لغيره بحيث اكتسب أموراً أغمض عن 
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[406؟] مسألة 9:: لا فرق في كفاية إخراج الخمس فى حلّيّة البقيّة في 
صورة الجهل بالمقدار أو المالك بين أن يعلم إجمالاً زيادة مقدار ا حرام أو 
نقيصته عن الخمس ,"١‏ وبين صورة عدم العلم ولو إجمالاً. ففى صورة العلم 
الإجمالى بوباائه عن اللتمون. رك ,كن اخراع التميى لاله مير انال 
تعبّداً'*", وإن كان الأحوط مع إخراج الخنمس المصالحة مع الحاكم الشرعى 
شاه يرق يفيت انفش وإجر اع يكم وول :الالك عليه ركتةا بن 
صورة العلم الاجمالى بكونه أنقص من الخمس, وأحوط من ذلك المصالحة 
معه بعد إخراج الخمس با بحصل معه اليقين بعدم الزيادة. 


فطالييا كا ق التق الابرولاييعت ان عذاهو الغالب دو واه الاسواوط 
رن 

وكيفما كان. فلا ينبغي الشكَ فى شمول إطلاق الروايات لجميع ذلك. 

)١(‏ كما لو علم أنّ ثلثي المال أو ثلاثة أرباعه حرام أو علم أنّ ا حرام 
لا يتجاوز العشر. فحكم (قدس سره) حينئذٍ بكفاية التخميس حتى مع العلم 
بالزيادة, وذكر (قدس سره) أنه مطهّر تعبّداً. ولكن عرفت الإشكال في ذلك 
فا سبق وَأ النصوص - وعمدتها روايتا عار والسكونى ‏ منصرفة عن ذلك 
جزماً. بل ذكر في الجواهر أنّ تطهير مال الغير وتحليله من غير رضاه مخالف 
للضرورة!". وكيف يمكن الالتزام بأَنّمَن يملك واحداً في المائة أو اثنين يستملك 


(:) الأظهر وجوب صرف المقدار الحرام المعلوم في مصرف مجهول المالك وكفاية إخراج 
المقدار المعلوم في فرض العلم بالنقيصة. 

.4 ح‎ ٠١ الوسائل :7/007 أبواب ما يجب فيه المخمس ب‎ )١1( 

.70 1/4 :١5 الجواهر‎ )١( 


١6‏ ا ع تنه قوس الغزوه 7/108 الخسين 

[907؟] مسألة :٠‏ إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم 
ف عدد حصو ر2 فنى وجوب التخلّص من الجميع ولو بإرضائهم بأىّ وجه 
كان نوحورت أخراء حكم مجهول المالك عليه. أو استخراج المالك بالقرعة, 
أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسويّة. وجوه. أقواها الأخير*. وكذا إذا لم 
يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد حصور فإنه بعد الأخذ بالأقل كما هو 
الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة. 


الكلّ بعد إخراج الخمس ؟! فلا مناص من الرجوع حينئذٍ إلى أخبار الصدقة, 
وقد تقدّم أنّ التخميس والتصدّق بالزائد أيضاً لا وجه له. فلاحظ 7". 

)١(‏ احتمل (قدس سره) في مفروض المسألة احتالات أربعة: 

وجوب التخلّص وإرضاء من يحتمل ملكيّته بأيّ وجه كان ولو بدفع المال 
من كيسه لكل منهم. تحصيلاً للفراغ عن عهدة الضمان المعلوم بالإجمال. 

والتصدّق من قبل المالك ىا في مجهول المالك. لدخوله فيه. 

والتوزيع بينهم بالسويّة, استناداً إلى قاعدة العدل والإنصافء وقياساً للمقدّمة 
العلميّة على الوجوديّة ى) تقدّم. 

والقرعة: أخذا باطلاق أدلتا: 

ويلحق بذلك ما لو كان المال مردّداً بين الأقلّ والأكثر. فإنّه بناءَ على ما 
اخترناه من جواز الاكتفاء بالأقل. وكذا بناءً على لزوم دفع الأكثر الذي هو 


(#) فيه إشكالء والأوّل هو الأحوط. وقد مرّ منه (قدس سره) تعيّنه في ختام الصلاة, 
وإن لم يمكن ذلك فأقربها القرعة في تعيين المالك وكذا الحال فيا بعده. 
)١(‏ فى ص 178. 


الثانية: ما إذا علمنا بطرو مطهّر عليه في زمان كمنتصف اللّيل في المثال إلا أنا 
شككنا فى نجاسته للشك في زمان حصوها حيث لاندري أن النجاسة الكلية 
مكيب الزسايد :القائقة بالبينة .هل كانت متعتنة ق أل الل نا رعفية أر اننا 
كانك بتودللة لخر اقهى باقن« ولاعاقع ةم اتتصما تع اللجارية لناب 
بين ما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع لأنه من القسم الثاني من استصحاب 
الكلى وهو جار في نفسه, إلا أنه معارض باستصحاب بقاء الطهارة الطارئة على 
الاناء في منتصف الليل في المثال. حيث نشك في بقائها من جهة احتال وقوع النجاسة 
ق آخر الل ممستط حب طها ركبا وحعفت إن مساركى باتتمعان النحاسة 
فيتساقطان فيرجع إلى قاعدة الطهارة في المشهود به. 

الثالثة: ما إذا شككنا في أن الاناء هل طرأ عليه مطهر فى أحد الزمانين أم لم يطرا. 
ويجري فى هذه الصورة استصحاب النجاسة الكلية بحسب الزمان, لأنا كنا على يقين 
من حدوتها بالبينة وإن لم ندر زمانها وهو من استصحاب القسم الثاني من الكلي, إذ 
قد أوضحنا في محلّه أن الجامع لا يلزم أن يكون جامعاً لفردين أو الأفراد. بل إذا كان 
جامعا بين زمانين في فرد واحد ايضا يجري فيه الاستصحاب الكلى فليراجع . 

ودعوى أنه من استصحاب الفرد المردد مدفوعة بما ذكرناه في محلّه من أَنّ الفرد 
المرك دما لذ معق: له فهو من ابتضحات الكل مين تحالتيق أو جحالاتك وان كان أمرا 
جزئياً فى نفسه. وبالجملة إذا شككنا في المقام في ارتفاع النجاسة الجامعة يحسب 
الزمان لاحتال طرو مطهّر على الاناء ولو بآن بعد تحقق النجاسة فلا مانع من 
استصحابهاء ومرجع استصحاب الأحكام الجزئية إلى استصحاب الموضوع الخنارجي 
-كا بيّناه فى حلّه - فرجع استصحاب نياسة الاناء إلى استصحاب عدم طرو رافعها. 

هذا كله بناء على عدم ثبوت الموضوعات الخارجية بغير البينة, وأما إذا اكتفينا في 
تبوتها بخبر العدل الواحد فلا مناص من الحكم بنجاسة المشهود به فعلاً فى جميع 
الصور المتقدمة لقيام خبر العدل على نجاسة الاناء بالفعل. ولا ينافيه الخبر الآخر 
الحاكي عن نجاسته في الزمان السابق كما هو الظاهرء اللّهِمّ إلا أن تقع بينهها المعارضة 
من ناحية وحدة الواقعة المشهود بها. حيث يستحيل أن تقع في زمانين مختلفين ومعه 
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أحوط . تجري فيه الوجوه المذكورة. 

واختار هو (قدس سرره) التوزيع, لما عرفت. ولكنه ينافي ما تقدّم منه في 
بحث ختام الزكاة من أنّه لو علم باشتغال ذمّته مال مردّد بين الخمس والزكاة 
يجب الاحتياط بالخروج عن العهدة على وجه اليقين7". 

وكيفم| كان, فها ذكره في المقام لايمكن المساعدة عليه بوجه: 

أوَلاً: لعدم تقاميّة القاعدة المزبورة في نفسهاء إذ لم تثبت السيرة العقلائيّة ولا 
الشرعيّة. والقياس المذكور مع الفارق, والروايات خاصّة بمواردها فلا يمكن 
التغذىء كر مرق كل 3ل سقط 10 

وثانياً: على تقدير التسليم فانم تتم فوا لا ضمان فيه كالدرهم المردّد بين 
شخصين في مثال الودعي ونحوه. دون مثل المقام مما استقرٌ فيه الضمان على تام 
المال. فإنْ ضمان احد النصفين باق على حاله, لعدم الموجب لسقوطه بعد عدم 
الوضول الح والكسواق كان ذلك مقدمة اهراز وضول السك خض ال 
المالك. 


بل يجب إيصال تام المال إلى مالكه فى فرض استقرار الضهان حتى لو احتاج 
المقتعة خارحئة كاجرة الممل قغيلا عن القدمة الفلفتة كا لاخو قهذا 
الاحتال ضعيف . 

ويتلوه فى الضعف احتال التصدّق بعنوان مجهول المالك. لاختصاص رواياته 
باجهول المطلق الذي لايمكن إيصال المال إليه بوجه أو يعرفه ولايمكن الإيصال, 
كما ورد فيمن وجد بضاعة شخص في متاعه في طريق مكّة بعد الانفصال 


)01( شرح العروة ؟: 56 
ا كاد 
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وعدم إمكان الإيصال من الأمر بالتصدّق عنه'", فلا تنطبق على مثل المقام 
ما يمكن فيه الإايصال بعد فرض كون الشبهة محصورة ولو بالاحتياط . ومعه 
كيف يسوغ التصرّف في مال الغير وبأيّ ولاية يتصدّق به عنه؟! 

وأمّا احتال القرعة فإن ملت رواياتها للمقام فلا بأس بهء ولكتّها لاتشمل؛ 
لاختصاص موضوعها بالأمر المشكل. أي ما لم يتّضح فيه التكليف الواقعي 
و الوم غير المنطبق على المقام. لأنه بعد العلم بالضمان وتردّد المالك بين 
حصور فبمقتضى العلم الإجمالي يجب الخروج عن العهدة بإرضاء المالك المعلوم 
ف بن 

وبعبارة أخرى: العلم الإجمالي بوجود المالك بين أفرادٍ محصورة يقتضى 
الاحتياط بالإرضاء. ومع إمكانه كيف يكون من الأمر المشكل ليرجع ف إل 
القرعة ؟! 

0ه الاحتياط المزبور بإرضاء الجميع يستلزم الضرر على 
تلن يذه الما لفلا من عتتشين :دليل تقل الشفؤر» ومعة بيكورن من الثم المشكل 
فتنتبي النوبة إلى القرعة. ْ 

فيندفع بما ذكرناه في الأصول من أن حديث نفي الضرر إنما يتكفّل بنفي 
الضرر الناشئْ من قبل الحكم بنفسه. فكل حكم كان تشريعه فى مورد ضرراً 
على المكلف فهو منني في الشريعة المقدسة بالدليل الحاكم, وأمّا إذا لم يكن 
الحكم بنفسه ضيرريّاً وإنما الضرر نشأ من إحراز الامتثال كما في المقام فثله غير 


تون للحديث توعفة ‏ 


وبعبارة اخرى: الواجب على المحمكلف الضامن هواعطاء ممالل الحرام 


)١(‏ الوسائل 0؟: 5٠‏ / كتاب اللقطة ب/اح ؟. 
(؟) مصباح الأصول ؟: 0560 وما بعدها. 
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[900؟] مسألة :"١‏ إذا كان حقّ الغير فى ذمّته "١‏ لا في عين ماله فلا 
حل للخمس, وحينئذٍ فإن علم جنسه ومقداره وم يعلم 


ونا يقرئّب الضرر على إحراز الوصول إليه. النائئ من حكم العقل بوجوب 
الاحتياط من أجل تنجيز العلم الإجمالي وأجنبى عن الحكم الشرعى؛ فصدر 
الضرر هو الاحتياط لا جعل الحكم وتشريعه ليرتفع بالحديث. 

ونظير ذلك ما لو كانت عتده أواني عديدة وفيها الدهن والعسل والزيت 
ونحوها من الأموال القينة. وقد علم بنجاسة إحدى تلك الأوانى إجمالاً. فإنّه 
لاريب ف أن الاجتناب عن الجميع موجب للضررء ولكن هذا الضرر إنما نشأ 
عن الاحتياط اللازم من أجل حكم العقل بتنجّز العلم الإجمالى, وأمّا الاجتناب 
عن نفس النجس الواقعي الموجود في البين فلا ضرر فيه. بل الموجب له خم 
سائر الأفراد. فا هو الحكم الشرعى لا ضرر فيه. وما فيه الضرر لم يكن 
حكاً شرعيّاً. وعليه. فقاعدة الضرر لا حال لما فى المقام أبداً. 

ومن جميع ما ذكرناه تعرف أن الصحيح إنما هو الوجه الأوّلء أعني: لزوم 
إرضاء من يحتمل ملكيّته بأّ وجه كان ولو بإعطاء كلّ واحد المقدار المعلوم. 
حيث إن حاها حال البيّنة ونحوها من الطرق الشرعيّة المعيّنة للواقع. ولكن قد 

وكيفما كان. فلا نعرف وجهاً لما ذكر من التوزيع أو التكة وبل يدون الاأمر 
بين الاحتياط وهو الصحيح إن أمكن. وإلا فالقرعة حسما عرفت. 

)١(‏ قد عرفت حكم ما لو كان حقّ الغير في عين المال. 


522111111 1 1 [ذ[|[|[ز[ز[ز[ز‎ 1 1000000 ١ 
صاحبه أصلاً أو علم في عدد غير محصور تصدّق به عنه بإذن الحاكم أو‎ 
يدفعه إليه. وإن كان في عددٍ حصور ففيه الوجوه المذكورة, والأقوى هنا‎ 
أيضاً الأخير'*. وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره بأن تردّد بين الأقل والأكثر‎ 
أخذ بالأقل المتيقن ودفعه إلى مالكه إن كان معلويا بعينه . وإن كان في عدد‎ 
حصور فحكنه كما ذكرء وإن كان معلوماً في غير انمحصور أو لم يكن علم‎ 
إجمالى أيضاً تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه؛ وإن لم يعلم‎ 
جنسه وكان قيميّاً فحكمه كصورة العلم بالجنس, إذ يرجع إلى القيمة ويتردّد‎ 
فيها بين الأقل والأكثر. وإن كان مثلتاً فنى وجوب الاحتياط وعدمه‎ 


وما إذآ كان ق 'الدكة فقن: 3 كر (قدسن سيره) اله للخل الشمسن #نظرا إن 
١‏ اللوفيع الحدسن ف هذا القسم منه إِنما هو المال الخلوط. ولا شبهة في أن 
الاقتلاط من اوضاف الأغباق المتارجتة .وام الذمة فين لأتشتفل إلا نفس 
لازام قم لا مك وج لقعو لان اطراء يوس هلين اللخس. 

ولكن ما ذكره (قدس سره) يختصٌ بما إذا كان الحرام ثابتاً في الذمّة ابتداءً. 

وأمّا إذا كان ذلك بعد الاختلاط بأن أتلف الخلوط فهل يجري عليه حكم 
الثبوت فى الذمّة ابتداء أو لاء فيه وجهان: 

الخكان شنا الاضسازى: (قلامن سصه) الناق يوا ته لآ ترق فق «وتصسوئ 
الكتسيين ين الفين الا رففة:وبين ةما اقل ال الذكة يعن الحشدا ديل 1 . 


(8) الحكم فيه وفما بعده كسابقه. 
() الأقوى التصالح إن أمكن.ء وإلا فالمرجع فيه القرعة. 
1 كناف المتسس + 
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وناقش فيه المحقّق الهمداني (قدس سره) فاختار الأوّل وأنكر الخمس في 
المقام 0". 

وهذان الوجهان مبنيّان على أن المخمس في هذا القسم هل هو كسائر الأقسام 
والكلّ من سنخ واحد في أَنا ملك فعلي لأرباب المخمس فالمال مشترك بين 
المالكد و الساةة وسةمشة د أعق: امسن ااه في هذا القسم من سنخ 
آخر ؟ ومناط تشريعه تفريغ الذمّة وتطهير المال متى تصدّى للتخميس خارجاً 
بتعبّدٍ من صاحب الشريعة», وإلا فالحرام الواقعي ملك لمالكه ولا شركة إلا 
كنيجة ذال الحمراء نزاه عل امسن أء تقص فلم يكن المسسين ملكا الننادة 
بمجرّد الخلط كما كان كذلك فى الغنيمة والكنز والمعدن ونحوهاء بل يملكونه متى 
تفذق اللتطهيس .وال دا شا رنعا : 

فعلى الثاني لا وجه للتخميس. لأنّه لم يستقرٌ في الذمّة ‏ قبل التصدّي للأداء 
خارجاً ‏ إلا نفس الحرام الواقعي قلّ أم كثر. ولم تكن الذمّة مشغولة إلا به 
والمفروض عدم الأداء. فلايجب عليه إلا الخروج عن واقع ما اشتغلت به الذمّة. 

وهذا بخلاف الأوّل الذي استظهرناه واستظهره الشيخ الأنصاري (قدس 
سره) من اتحاد السنخ في الجميع وأَنّ الشارع جعل الخمس لأرباب الخمس في 
المال المخلوط بالولاية الشرعيّة, إذ عليه يكون حال هذا المال حال ما لو أتلف 
الكنز أو المعدن ونحوهما ما تعلّق به الخمس فى الانتقال إلى الذمّة واشتغاها به 
وكونه ضامناً له كما كان يجب فى العين الخارجيّة . 

فا ذكره الماتن من الاختصاص بالعين وعدم الجريان في الدين وجيه. 
ولكنّه فى خصوص ما إذا كان ثابتاً في الذمّة ابتداءً» لا ما لو كان مختلطاً فأتلف 
فإنه يجب فيه الخمس حيئئذٍ أيضاً حسما عرفت. 


)001( مصباح الفقيه غ8١:‏ 6.٠8١3-١ق18١.‏ 
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وكيفما كان, ففها إذا كان حقّ الغير ديئاً ثابتاً فى الذمّة فقد يعلم جنسه 
ومقداره. وأخر يعلم الجنس دون المقدارء وثالثة لم يعلم الحفين ايضا: 

ما فى الصورة الأولى: فإن علم صاحبه تفصيلاً فلا إشكال, وإلا فإمًا أن 
يعلم به إجمالاً في شبهة حصورة كالمردّد بين عدد معيّن أو غير حصورة, أو لم 
يعلم به أصلاً لا تفصيلاً ولا إجمالاً. 

ولا يخنى وضوح الفرق بين الأخيرين, ولذا عبّر بتعبيرين. فإِنٌ أطراف 
المعلوم بالإجمال قد يكون محصورا بحيث يمكن فيه الاحتياط وهذا ظاهر. 
وأخرى غير محصور لا يمكن فيه ذلك كما لو علم بكونه مديناً لرجل من أهل 
البلد الكذائي أو العشيرة الفلانيّة الواسعة الأطراف والكثيرة الأفراد كألف أو 
ألفين ‏ مثلاً - وثالثةٌ يعلم باشتغال ذمّته لأحدٍ بأخذ المال منه سرقة أو غيلة 
مثلاً - ولا يعرفه بوجهء فلا يدري أنّه من أيّ بلد أو من أيّة عشيرة. فلا 
يعرف اسمه ولا عنوانه ولا يا من خصوصيّاته. بحيث لم يكن لأطراف الشبهة 
عددء ومن الجائز تردّده بين الاللاف او الملايين ولا يمكن التعيين حتى فى عدد 
غير حصورء ومن ثم عبّر (قدس سره) عنه بما لم يعلم صاحبه أصلاً. 

وكيفما كان, ففها إذا كان العدد حصوراً يجري ما تقدّم من الوجوه الأربعة 
- أعني : التصدّق. أو التوزيع, أو القرعة, أو الإرضاء ‏ ولا يزيد المقام على ما 
مر بشيء, غايته أنْ الموضوع هناك كان عينا خارجيّة. وهنا دين في الذمّة 
فتجري فيه تلك الوجوه بمناط واحد. 

وأمّا إذا كان مردّداً فى عدد غير حصور أو لم يكن معلوماً أصلاً فن 
الواضح عدم تأي ثشيء من الوجوه المذكورة ما عدا التصدّق. لعدم إمكان 
الاحتياط بارضاء الكل. كا لا معنى للتوزيع أو القرعة فينتبي الأمر إلى 
القودفة. 

ويدلٌ عليها - مضافاً إلى عدم الخلاف وأنّ المالك إذا لى ينتفع من ماله 
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فلينتفع من ثوابه ‏ روايتان: 

الأولى: صحيحة يونس الواردة فيمن أصاب متاع صاحبه في طريق مكّة 
ولا يعرفه والآمرة ببيعه والتصدّق بثمنه١",‏ فإِنّه يستفاد منها بحسب الفهم 
العرفي أن المناط في التصدّق عدم القكّن من الإيصال, سواءً أكان عيناً خارجيّة 
أم ديناً في الذمّة. فإنّ موردها وإن كان هو الأوّل إلا أنّ هذه الخصوصيّة 
كسائر المخصوصيّات المذكورة في الرواية من كونه في طريق مكّة ونمحو ذلك 
ملغاة في نظر العرف كا لايخنى. 

على أنه يمكن إرجاع ما فى الذمّة إلى ما في الخارج بالتسليم إلى ولي الغائب 
داع شاك البرعى الذى هو ول من لول لدب او إلى دول المؤمنية: 
إذ لاريب فى جواز تفريغ الذمّة بالإعطاء إليه, ثم بعد أن تعيّن وتشخّص 
يتصدّق به بصريم هذه الصحيحة, فيستدلٌ بها على جواز التصدّق بأحد هذين 
النحوين. 

الثانية: صحيحة معاوية بن وهب عن أب عبدالله (عليه السلام): في رجل 
كان له على رجل حقّ ففقده ولا يدري أين يطلبه. ولا يدري أحىّ هو أم 
مترق ىزو لايور ف لفنواونا ولقتنييا ولأ ولذا وزرقالوه طلا قافا :ذلك قد 
طال؟ فأتصدّق به؟ «قال: اطلبه»7". 

عيك يتنس فتيا أن الوظيفة بعد اليامى: انما هن ١‏ الصداقة ال ذ كرفا 
السائل. وإنا أمر (عليه السلام) ناما بالتحصى واللاب دون ميو انين 


وأقا الصورة القائيةا عق برها إذا كان اسمن معلوا والمقدان خهولا با 
تردّد بين الأقل والأكثر من غير فرق بين المثلي والقيمي : فلا محالة يقتصر 


(؟) الوسائل 791/:17؟/ أبواب ميراث الخنق وما أشبهه بح ؟. 
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على المقدار المتيقّن. عملاً بأصالة البراءة عن ضان الزائد. فيجري فيه حينئذٍ 
ما ذكرناه في الصورة السابقة. 

وَآمًا الضوروة الثالنةى أعس ما اذا كا امسن أرضا مهولا دافقه بكرن 
قينا والخرف مدنا .ولق به اللر د ربيكي] د آنا النيمى قارفل ألمت 
خيراناً مرذدا بين القناة والبقزة فيا أن الشانه بق القيميات تشفل شن الفنين 
التالئة ال القبنة فى ضيح ا ى لوالا وعرريها فالدقة كر حر تيد 
اذلف اذا ينقسن القيدة » ويعيافل فان تساوك التيسا فلا اتكال مول فا أ نا 
دائرة لا حالة بين الأقل والأكثر فليقتصر على المقدار المتيقّن بعد دفع اشتغال 
الذمّة بالقيمة الزائدة بأصالة البراءة أو بأصالة العدم. 

وبعدئذٍ يجري فيه ما تقدّم في الصورة الأولى من الشقوق التي عرفتهاء فلاحظ. 

نما الكلام في المثلي الذي يكون الضمان فيه بنفس المثل حتى بعد التلف ‏ لا 
بقيمته - كما لو ترذد المغصوب - مثلاً ‏ بين الحنطة والشعير أو بين الدرهم 
والدينار. 

ويلحق به المرذد بين المثلي والقيمي كا لو تردّد المغصوب بين الحنطة والشاة. 

فإنّه لايمكن الالتزام هنا بالانحلال بعد أن كانت الذمّة مشغولة بنفس المال, 
وكون القيمة فى أحدهما أقلّ لا يستوجب ذلك كا هو ظاهرء فالأمر دائر بين 
الغا ينون لغالا. ظ 

وعليه. فا هي الوظيفة حينئذٍ؟ 

ربا يقال بل قيل بالتوزيع, عملاً بقاعدة العدل والإنصاف, فيعطى في المثال 
نصف من من الحنطة ونصف مَنّ من الشعير او نصف مَنّ من الحنطة ونصف 
قيمة الشاة. 


)010( الوسائل 0 : /كتاب الغصب ب لاح .١‏ 
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[ مسألة ؟": الأمر فى إخراج هذا الخمس إلى المالك كما في سائر 
أقسام الخمس. فيجوز له الاخراج والتعيين من غير توقّف على إذن الحاكه"", 
كما يحبوز دفعه من مال آخر”* وإن كان الحقّ في العين. 


ولكنه لوه لها ناد إذمعه يعلم تفصيلاً بعدم فراغ ذمّته عن ضمان النصف 
الآخر. اللّهمّ إلا أن يحصل التراضي بذلك؛ وهو أمر آخرء وإلا فبدونه لا بدٌ من 
ا خروج عن عهدة تمام المال غير المتحقّق بالتوزيع المزبور. على أنّ القاعدة لا 
اسان ا كا اتنافقاك: 

إذن لا مناص من أداء أحدهما الواقعي المردّد بينههما ودفعه إلى مالكه بقامه 
وكاله. وهو يتحقّق بتمكينه منهما معاً. فيسلّمه كلا العينين. وبذلك يخرج عن 
عهدة الضمان المعلوم في البين. للقطع بإيصال تمام المال إلى صاحبه, غايته أنّ 
ذاك المال الواصل مردّد بين المالين فيعيّن عندئذٍ بالقرعة التي هي لكل أمر 
ا 2010 ا 

وبعبارة أخرى: اللازم بمقتضى العلم الإجمالي إيصال المال الواقعى المردّد 
نج ال ساعته وهو مك ولوويان يسلمة كلبي قاد 50 
عدم اقتضاء هذا العلم الإجمالي رفع يد المالك عن ملكه المشتبه بالآخر واعطاءه 
له يجّاناً بل غايته تمقكين صاحب المال من المالين وتسليم كلا العينين كما عرفت, 
فأحدهما له والآخر للآخرء وبما أئْهما مردّدان فيعيّنان بالقرعة. 

فالنتيجة: أَنّه إن حصل التراضي فهو. وإلا فالقرعة. 

)١(‏ لما عرفت من اتحاد السنخ في الجميع وأنّ تعلّق النمس في هذا القسم 


(#) على تفصيل يأتٍ فى المسألة .]13561١[ ٠‏ 


ا 1000000000000 0 1 2111ظ22 

[] مسألة "": لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى 
ضمانه * ,"١‏ كما هو كذلك فى التصدّق عن المالك فى يجهول المالك. فعليه 
غرامته له حتى في النصف الذى دفعه إلى الحاكم بعنوان أنه للامام (عليه 
السلام). 


كتعلّقه في سائر الأقسام. وعليه. فلايحتاج الإخراج إلى إذن الحاكم, لعين الدليل 
الذي سيأ إن شاء الله تعالى. 

كا أَنّهِ يجوز له الأداء من مال آخر كما هو الحال في سائر موارد المخمس . 

سكن الال ذه امنيا لاق المتبالة الحقافية والسعي من هذا الفصك: 
وتعرفه اشاء امال ا عي ذاك الدليل يجري ف المقام أيضاً بمناط واحد. 
فإنّ ظاهر قوله تعالى: لفَأنَِْ مْسَهُ 4 وإن كان تعلّق الخمس بنفس العين إل 
أنه يجوز الدفع من الخارج بدليل خارجي. وسيتّضح لك الحال إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ لقاعدة الإتلاف المتحقّق بالإخراج هنا وبالتصدّق فى مجهول المالك, فإنَّها 
تقتضي الضمان, وتحرّد إذن الشارع بهم لا يستوجب السقوط, غايته ان الإذن 
مقدّمةٌ للحكم التكليقء وأنّ جواز التصرّف موقوفٌ على أداء الخمس. وما 
أنه لا يضمن فلا يستفاد من شيء من الروايات, فيبق الضيان على طبق القاعدة 
كما عرفت. 

ولكنّه -كما ترى - لايكن الالتزام به لا في المقام ‏ أعني : امس :دول ىق 
باب الصدقة . 


ما اللحمس: فلظهور الأدلّة فى عدم الضمان بعد الأداء. للتصريم في رواية 


(5) والأظهر عدمه فيه وفي التصدّق بمجهول المالك. 


م اموس اس واي ااساجسيخا نا مما انوا بلا تح ويه افرع الغرو "7 الطيارة 
[؟؟] مسألة 4: لو قال أحدهما: إنه نجس وقال الآخر: إنه كان نجساً والآن 
طاهرء فالظاهر عدم الكفاية!*! وعدم الحكم بالنجاسة ١!‏ 


ينف كل منها الآخر فيتعارضان ويتساقطان فيرجع إلى قاعدة الطهارة . 

)١(‏ الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة أن الشاهد بالنجاسة السابقة في تلك 
المسألة كان جاهلاً بحكم الاناء فعلاً. وأما فى هذه المسألة فله شهادتان: إحداهما أنه 
كان نجساً سابقاً. وثانيتهها أنه طاهر بالفعل كا أن الشاهد الآخر يشهد بنجاسته 
الفعلية, فان قلنا بكفاية شهادة العدل الواحد في الموضوعات الخارجية تتعارض 
الشهادتان» لإخبار أحدهما عن نجاسته الفعلية وإخبار الآخر عن طهارته كذلك 
ويحكم بتساقطههما والرجوع إلى استصحاب النجاسة السابقة الثابتة بشهادة العدل 
الواحد الخبر عن طهارتها بالفعل لأنه غير معارض بشيء» أو إلى قاعدة الطهارة فما 
إذا أخبر الشاهد بنجاسته الفعلية عن طهارتها السابقة. لأن الواقعة واحدة وكل منهما 
ينف الآخر فيتعارضان ويتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة لا محالة. 

وأا إذا قلنا بعدم اعتبار خبر العدل الواحد فى الموضوعات الخارجية. فإن كان 
المشهود به متعدّداً كا إذا أخبر أحدهما عن نجاسة الإناء بالفعل بملاقاته البول 
وأخبر الآخر عن أنه كان متنجساً بملاقاته الدم أَوّل الليل وقد طهّره فى منتصفه فهو 
طاهر بالفعل ‏ فلا تثبت نجاسته بالشهادتين لتعدّد المشهود به. فحال هِدّة المسالد 
حال المغيالة التقد مةتعند تونق اللعبريوة رس وان ذا كانت الواقعة المتميوة ينا واتحذة 
-كما إذا أخبرت البيّنة عن قطرة دم معينة وقعت في الإناء واختلفا في زمانه. فقال 
احنرفينا اننا وقفك قد ماقا بؤفال لاضن اناا قم كيه قن فلا منج من الحكم 
بثبوت النجاسة _الجامعة من حيث الزمان ‏ بشهادتها وقد مر ان اللاختلاف في 
الزمان غير قادح في صحة الشهادة. فحال هذه المسألة حال المسألة المتقدّمة حيث إِنّ 


(2) بل الظاهر الكفاية بناء على ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد. فانه حينئذ تكون الشهادتان 
متعا كين بالتمنة ال الحالة القعلية::و اما الغتيادة بالتسية إل النضايية الندابقة فلا معارظن 
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الكو وغيرها بحليّة بقيّة المال بعد التخميس وأنّ الباق له. وقد عرفت 
ظهور الدليل في اتحاد كيفيّة التعلّق وَأوّاسحح اليس في الجميع بنستي واحدء 
فقد حكم الشارع بمقتضى ولايته بدفع خمس المال للسادة وأَنّ الأربعة أحماس 
الباقية ملك للمالك. فقد حصل إتلاف هذا المقدار بهذا النحو بأمر من الولي. 
وإلا فن المعلوم أَنّه لم يصل إلى مالكه الواقعي فإِنّه بجهول على الفرض, وبعد 
حصول الإتلاف بإذن الوي وأمره وحكمه بحليّة الباق فأيّ ضمان بعد ذلك ؟! 

نعم . كان مال الغير موجوداً ومخلوطاً في هذا المال سابقاً. أمّا فعلاً وبعد أن 
حكم الشارع بأنّ الخمس للامام وللسادة والباقي له فلاموجب لأيّ ضمان أبداً. 

وأمّا التصدّق بمجهول المالك فكذلكء إذ لم يرد في شيء من روايات الصدقة 
الحكم بالضمان ولا موجب له. فإئّا وإن كانت إتلافاً إلا أن هذا الإتلاف لا 
يستوجب الضمان بعد أن استند إلى إذن الولي الشرعي بالتصدّق من قبل مالكه. 

وبالجملة: لانرى أىّ موجب للضمان بعد أن أمر الله تعاللى بالإتلاف . 

نعم» في باب اللقطة ورد الأمر بالضمان وأنّه لو تصدّق بها بعد الفحص ثم 
ظهر المالك فإن رضى بالصدقة فهوء وإن طالبه ضمن. إلا أنّ هذا الضمان ليس 
من العنا نا النعارق التشنقق ماذلك تاوف الخناضز حبق التصدف كيف ؟! 
وإِلا لكان ضامناً حتى قبل أن يوجد صاحبه. كبا هو الحال في سائر موارد 
الإتلافات لمجهول المالك الموجبة للضمان قبل معرفة المالك 08 ولكان اللّازم 
الإخراج من التركة ريما يوجد صاحبه. فلابدٌ من الإيصاء بذلك. وهو كما 
رق 

بل أنّ هذا الضمان إنما يتحقّق بمجرّد مطالبة المالك بتعبّدٍ من الشارع. فلا 
ضمان قبل المطالبة ولا أثر للإاتلاف الحاصل بالتصدّق بعد أن كان مستنداً إلى 


.١77 المتقدمة فى ص‎ )١( 
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إذن الولي كبا عرفت. وإِمًا هناك ضمان معلّق على طلبه غير مرتبط بالإتلاف 
السابق وأنّه لو ظهر ورضي بالصدقة فهوء وإن طالب فيضمن المتصدّق بنفس 
المطالبة . 

وبالجملة: فالضان الثابت فى اللقطة ضمانٌ باختيار المالك وطلبه. ويجب 
الخروج عن النهدة بيد المطالة ل قبلها. وقد ثبت ذلك بدليل خاصٌ في مورد 
خصو ص, وليس ذلك من الضمان بالإتلاف بوجه. 

نتحضل ١‏ 1 الأظهر أله لبين هنا ضهان حق لو :ود المالك :وطالب بعك أن 
كان اتعراع السو نادن الوك العترهى عي عر فين 

ثم” إن سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) أعاد البحث حول عدم الضمان في المخنمس 
بنطاق أوسع. فقال (دام بقاه): إِنْه قد يفرض تبيّن المالك قبل أداء المخمس 
وإخراجه. واخرى بعده. 

ما في الفرض الأوّل: فلا ينبغي الإشكال في الضمان وانقلاب الوظيفة عن 
إخراج الخمس إلى الخنروج عن عهدة الضمان. فإن الخمس وإن ثبت بمجورّد 
الاختلاط على حدّ ثبوته في سائر الأقسام كما عرفت من أن الوجوب في 
الجميع من سنخ واحدء إلا أنّ التشريع لا كان بمناط التطهير فينصرف الدليل 
عن صورة ظهور المالك وتبيّنه. ظ 

بسار تر ظاهر الروايات أن يكون الوصف العنواني ‏ أعني: عدم 
معرفة الحلال عن الحرام مع الجهل بمالكه ‏ باقياً إلى أوان الإخراج. فلو ظهر 
المالك واتتضح الضمان قبل التصدّي لذلك فالنصٌ منصرف عن مثله. 

وبعبارة ثالثة: المفروض في رواية السكوني أنّ السائل في مقام التوبة ويريد 
معالجة المشكلة الناشئة من خلط الحلال بالحرام وعدم معرفة المالك. فالحكم 
بالتخميس علاجٌ لهذه المشكلة, فإذا فرض رفع الإشكال وتبيّن الحال بظهور 
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المالك فلا موضوع بعدئذٍ لهذا العلاج بعد وضوح لزوم الخروج عن عهدة ضمان 
المالك. وعليه. فوجوب التخميس الثابت من لدن تحقق الخلط مراعى بعدم 
ظهور المالك. وإلا فينكشف عدم الوجوب من الأوّل ولزوم الخروج عن عهدة 
الضمان الواقعي قلّ أم كثر حسما عرفت. 

وأمّا في الفرض الثاني: فالظاهر عدم الضمان, لأنّ الموجب له إمّا اليد. أو 
الإتلاف المتحقّق بالاخراج اذا المي وح كي لد 

أمّا اليد: فلأئّها لو أوجبت الضمان المطلق حتى بعد الأداء لم يفرق فى ذلك 
بين صورلى تبين المالك وعدمه. لوحدة المناط الموجب للضمان وهو اليد., 
وعدم تأثير للتبيّن فى ذلك بوجه. فيلزم الإيصاء به والإخراج عن التركة, 
لكونه ديئاً ثابتاً في الذمّة, فلا يظنّ الالتزام به من فقيه. كيف؟! وهو خلاف 
ظاهر رواية عبّار'"' وصري رواية السكوني'" الناطقة يحليّة بقية المال بعد 
التخميس. فإنّ الحكم بالحلَيّة في تمام الباق لايجتمع مع الضمان أبداً . 

ولو أريد به الضمان المعلّق على المطالبة لا الضمان المطلق فهو وإن كان منوطاً 
بالتبيّن. إلا أنّ الضمان بهذا المعنى يحتاج إلى الدليل, ولا دليل عليه في المقام 
بوجه. وإنما ثبت ذلك في خصوص اللقطة بالدليل الخاصٌ حسما عرفت؛ ولا 
مفتضي للتعدّي عن مورده. 

فالصحيح أنّ اليد وإن كانت موجبة للضمان إلا أنّه ارتفع بحكم الشارع 
بالتخميس والتصدّي له خارجاً بأمر من ولي الأمر. الثابتة له الولاية التشريعيّة 
والتكوينيّة. فلا أثر بعد ذلك لصورق تبيّن المالك وعدمه كا بّناه. 


(؟) الوسائل 4: 0507 / أبواب ما يجب فيه الخخنمس ب ١٠ح‏ 4. 


١3‏ عه 4 انوا و ع0 ةق اعبت واد ميلاقا وا لماه 1ق تالمكم متو لوك امات لوب اهالحا عا مين اللا عه شرح العروة 26 المتمسن 


]199١[‏ مسألة 5": لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد مسن 
الخمس أو أقلّ لايستردٌ الزائد على مقدار الحرام فى الصورة الثانية (. 


وأمّا الضان بقاعدة الإتلاف ففيه أُوّلاً: منع الصغرى. لجواز كون المدفوع 
خمساً من قسم المال الحلال. فلم يحرز إتلاف مال الغير بالإخراج. 

وثانياً: لو سلّم العلم بكونه من الحرام أو من الخلوط فيجري فيه ما ذكرناه 
فى ضمان اليد بعينه. فلاحظ . 

ومن جيمع ما ذكرناه يظهر الحال في مجهول المالك وأنّه لا ضمان في التصدّق 
:وان خلهن امال يعد ذلك لذ يقاعدة التب ولا يقاعذة الاتلافه بعد أن كان 
التصدّق المزبور الذي هو مصداق للاتلاف بإذن من الول الحقيق والحاكم 
الشرعى الذي له الولاية المطلقة بمقتضى قوله (عليه السلام): «والله ما له صاحب 


غبرى»7". 


نعم. فى خصوص اللقطة قد ثبت الضمان على تقدير المطالبة بالدليل الخاصٌ, 
لذ بقاعتذة الاتلاف, نسم عرفت 

وقد تحصّل من جميع ما مرّ: أنّ ما ذكره في المتن من الحكم بالضمان بعد تبيّن 
المألك «عورسيي و أ عرنعانة فضصه القع هلتسن قالد الا وه له بدا اذ 
على تقدير القول بالمضان فإنما يضمن ما كانت ذمّته مشغولة للمالك. الذي قد 
فطق عل جا دنه يا كاذ انفضا . وق :لوطيو ور أما :انيه فسن 
التمسن الذاى ا خرعه قله يعر قن لهتوبحه مانا . 

)١(‏ لإطلاقات الأدلة الشاملة لصورة انكشاف الزيادة بعد وضوح عدم 


.١ كتاب اللقطة ب لاح‎ / 55٠ الوسائل 0؟:‎ )١( 


ما يجب فيه الخمس / المال المختلط بالحرام ا 


وهل يحب عليه التصدّق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى. أو لا؟ 
وجهان7", أحوطهم الأوّل '*, وأقواهما الثانى. 


وقوع هذا الزائد عباً. بل بإزاء جواز التصرّف في الباق. حيث إن مقتضى 
العلم الإجماللمي بوجود الحرام الاجتناب عن الكلّ حذراً من الوقوع فى الحرام 
الواقعى, وبعد دفع الخمس المشتمل على تلك الزيادة يقرتّب عليه جواز 
الاقتحام فى سائر المال بعد أن كان تمنوعاً منهء فلم تذهب تلك الزيادة يجان 
وبلا عوض. على أَنّْها قد دفعت بأمر من الشارع الحاكم بوجوب تخميس 
الخلوط. فقد وقع الخمس المدفوع في ظرفه في حلّه. وبما أَنّه عبادة فلا جرم 
قصد به التقرّب, ومثله لايردٌ ولا يسترجع, لما ثبت من قوطم (عليهم السلام): 
«إن ما كان لله لا يرجع»!'!. 
الخلاف, وأمّا في المقام فالوجوب ثابت يأمر واقعي لا خيالي. فلا يقاس 
ذقنا والهن كا عو خلاش: 

)١(‏ بل فى المسألة وجوه: 
الحرام لأهل الصدقة. 

ولكله -كما ترى ‏ مخالف لظاهر الدليل القاضى بوجوب التخميس. فكان 
المدفوع خمساً لا صدقة لترجع. 


(:#) بل الأظهر ذلك. هذا فما إذا كان معلوم المقدار من حيث الزيادة. وإلا وجب تخميس 
الباق ثانياً . 
)١(‏ لاحظ المستدرك /١١ :١‏ أبواب مقدّمات العبادات ب ١١‏ ح .١5‏ 


3 000 0ط 

[١91؟]‏ مسألة 0: لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً فخلطه بالحلال 
ليحلّله بالتخميس خوفاً من احتال زيادته على الخمس فهل يجزته إخراج 
الخمس. أو يبق على حكم يجهول المالك ؟ وجهان 7", والأقوى الثانى. لأ نّه 


على أَنّه لا دليل على حرمة التصدّق على بني هاشم فيا عدا الزكاة الواجبة 
بقسميها. فلا مقتضى للاسترجاع بوجه كا لايخى. 

فهذا الوجه ضعيف. 

ويتلوه في الضعف الوجه الثاني الذي اختاره في المتن من الاجتزاء بالسابق 
وعدم معالجة الزائد. 

فإن هذا أيضاً بعيدٌ عن سياق الروايات ولا سما رواية السكونى!" التي هي 
العمدة ىا مرّء إذ الموضوع فبها من لايدري الحلال من الحرام؛ فالاجتزاء 
بالتخميس. خا ضّ:بضوزة امهل بالمقدار وفراعى بعدء الكشاف الخلاف هروما 
من تبيّن له الحال وعلم بالمقدار ووجود الحرام بعد التخميس أيضاً فالنصٌ 
منصرف عن مثله جزماً . لارتفاع الموضوع حيئئذٍ وانقلابه بموضوع آخر. 

وعليه. فالأظهر هو الوجه الثالث من أنّ الباق بعد التخميس المعلوم وجود 
الحرام فيه موضوعٌ جديد للمال ال مخلوط فيه الحلال بالحرام. فيجري عليه حكنه 
من أنّه إن علم مقداره ومالكه دفعه إليه. وإن علم مقداره ولم يعلم مالكه 
تصدّق به بعنوان يجهول المالك. وإن لم يعلم مقداره ولا مالكه تعلق به حمس 
اخرء فإن دفع الخمس وانكشف وجود الحرام في الباقى بعد التخميسين ايضا 
تشكّل موضوع آخر للمخلوط. وهكذا. 

)١(‏ فقد يقال بالاجتزاء, نظراً إلى عدم قصور النصوص عن الشمول لمثل 


.177 المتقدّمة فى ص‎ )١( 


ما يجب فيه الخمس / المال المختلط بالحرام 0 


كمعلوم المالك. حيث إِنّ مالكه الفقراء * قبل التخليط . 


الفرض. فإِنّ الغالب فى موارد الاختلاط كونه بعد القييز وتشخيص مقدار 
الحرام في ظرفه. إِمّا مع معرفة المالك أو بدونها. كالمال الربوي أو المشترى من 
السارق ونحو ذلك من الأموال التي يكتسبها الرجل ويغمض في مطالبها حلالاً 
وحراماً. فإطلاق الروايات يقتضي جواز التخميس في المقام أيضاً. 

ولكته"(قدس سيره ) اغعاز هده لداعو نه وق بعل شك يول اخالك: 
وعلّله بأنّ تعيّن الحرام وتَيّزه قبل التخليط يجعله كمعلوم المالك. نظراً إلى أن 
مالكه الفقراء ويجب التصدّق به عليهم. فهو كالمال المعلوم مالكه الأصلىي فى 
عدم المشموليّة لنصوص المقام وانصرافها عنه. 

وهذا التعليل بظاهره عليل. ضرورة أنّ الفقير لا يملك المال الجهول مالكه 
إلا بالقبض, فقبله باق على ملك مالكه الواقعي الذي هو مجهول حسب الفرض , 
فقوله قدي بترو | (تالكه اللقرادء عبن بوحيه اعرد قلا نويجه [اتعيراة 
حكم معلوم المالك عليه ليلتزم بالتصدق وعدم التخميس . 

اللي إل أن يثالك نوعو المحم ماربا ا مراده (قلاس يعر ابيا الك ممه 
يجب الصرف عليه والإعطاء إليه لا امالك الحقيق, نظير قوله (عليه السلام): 
«والله ما له صاحب غيري». ومن وه ا تدين سره) بمعلوم المالك, حيث 
قال (قدس سره): لأنّه كمعلوم المالك. ولم يجعله منه حقيقة, فهو يشابهه في 


32 


معلوميّة المصرف. ومن الواضح ان نصوص التخميس منصرفة عن مثل هذا 


() في التعبير مساحة ظاهرة, ولعلّه يريد بذلك أنّ مورد التخميس ما إذا كان المالك بعد 
التوبة غير عارف بكيفية تفريغ ذمّته من جهة الجهل بوظيفته من جهة الاختلاط. 
وأَمّا المال المعلوم مصيرفه بعد التوبة وهو الفقراء فلا يكون مورداً للتخميس. 


52| 1 1 1 101000 0 00 ١ 
[917؟] مسألة ”#: لوكان الحلال الذي في المختلط مما تعلّق به الخمس‎ 
وجب عليه بعد التخميس”*" للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه!".‎ 


الخليط المعلوم حكيه الشرعي. 

ويعبارة أخرئ: أنّ وواية السكوق الى هى من عمدة روايات الباب 'ناظرة 
هق جر نا النونة وير وه لاض عو هله الغتاكل ادر الال قل" 
يدري ما هي وظيفته تجاه الحرام الموجود في البين. وهذا كما ترى - لا يعم 
الحرام المشخخص قبل الاختلاط المعلوم مصرفه وإن كان مجهولا مالكه. وهو 
التصدّق على الفقراء. سيا إذا كان الاختلاط عمديّاً ولغاية سيّئة. وهي الفرار 
من احقال الزيادة على الخمس كما هو المفروض ف المقام, فإنّ النصّ منصرف 
غن قل هنذا الفرظل مهرما :.وغلية:افيلق غل .حكد يجهول المالك كا اتاد 
في المتن. 

)١(‏ قد يفرض أنّ الحلال الذي فى المختلط مما لم يتعلّق به الخمس فى نفسه. 
كا لوكان إرثا أومالاً تكبا وحن ذلك وهذا هو الذى تكلسا فيه مد الآنهء 
وقد عرفت وجوب تخميسه لمكان الاختلاط. 


وأخرى: يفرض كونه مورداأ للخمس بنفسه ولو مع الغض عن الخلط. كما 
لو كان غنيمة أو كنزاً أو معدناً أو من أرباح المكاسب وقد حال عليها الحول, 
فهل يكف التخميس حينئذٍ مرّة واحدة, أو أنه يحتاج إلى تخميس آخر للعنوان 
الآخر؟ 


(:#) الظاهر كفاية استثناء حمس المال الحلال أوّلاً ثم# تخميس الباقى. ويظهر الفرق بين 
هذا وما فى المتن بالتأمّل. 


ما يجب فيه الخمس/ المال المختلط بالحرام 0 


قد يقال بالأوّلء نظراً إلى إطلاق قوله (عليه السلام) فى معتبرة السكوني: 
«وسائر المال لك حلال»!). 

ولكنّه واضح |اذ لضعف. ضرورة قصر النظر فيها على | لاتديو عه 
الاختلاط بالحرام لا حتى من الجهات الأخرى. كا لعلّه أظهر من أن يخئى. 
إذن فإطلاق دليل التخميس بعنوان الغناتم أو الكنوز أو الأرباح ونحوها محكَمٌ 
لواف نو الا ريده 

فلا ينبغي التأمّل في لزوم التخميس مرّتين. عملاً بإطلاق الدليلين. فيخمّس 
مره بعنوان الاختلاط ومرّةٌ أخرى بعنوان الأرباح مثلاً. 

دان ميا جرعي 58 الماتن اندي د له 
ننه أخري اناد انالك اليس ليه سنا الأرباح مثلاً. 

ولكتقير لاه كيوورة ذ اللتسن رست اك الاشدلاظ بعييت نا فاه 
من الأدلّة خاصٌ بالمال المخلوط فيه الحلال بالحرام, فُوضوعه المال المؤلف من 
هذين الصنفين, فبعضه له وبعضه حرام لايعرف صاحبه. وأمًا المشتمل على 
صنف ثالث بحيث لا يكون له ولا يكون من المال الحرام الذي لا يعرف صاحبه 
فهو غير مشمول لتلك الأدلة. 

ومقامنا من هذا القبيل إذ بعد كون حصّته من هذا المجموع متعلّقاً للخسس 
كما هو المفروض. فهو يعلم أنّ مقداراً من هذا المال المختلط أعني: الخمس من 
حصّته لا له ولا من المال الحرام. بل هو ملك للسادة والإمام. وعليه. فلا بد 
من إخراجه واستثنائه أُوّلاً ليتمّض المال فى كونه حلالاً مخلوطاً بالحرام. م“ 


01( المتقدمة فى ص .١١١/‏ 


004 310 تت امن ااام حا وابوسسجواتس رسو ابموز اقزر القووة :18 الس 


قالنتيجة: أن التخميين يوان الأرباخ مثلاً -مقدم عل التخميس. سن 
ناحية الاختلاط» عكتن .ما ذكره فى المتن. 

ولا شك أَنّ بين الكيفيّتين فرقاً واضحاً يستتبع رة عمليّة . 

فئلاً: إذا فرضنا أنّ مجموع المال خمسة وسبعون ديناراً كما ذكرناه في 
المنهاج  !'(‏ فعلى طريقة الماتن: يخرج أوَلاً ممس المجموع للتحليل فيبق 
ستون, ثم يخرج حمس الأرباح فيبق له ثمانية وأربعون ديناراً. 

وأمّا على طريقتنا: فيخرج خمس المتيقّن') كونه من المال الحلال أوَّلاً. 
فلنفرض أنه ممسون فيخرج خمسه للأرباح وهي عشرة فتبق خمسة وستون, 
كم يخرج حمس هذا المجموع بعنوان الاختلاط وهو ثلاثة عشر فتبق له من 
مجموع المال اثنان وخمسون ديناراً. فتختلف عن الطريقة الأولى بأربعة دنانير. 

ولو فرضنا أنّ المتيّن من الحلال قل فالفرق أكثر, فلو كان المتيقّن خمسة 
وعشرين ديناراً ‏ مثلاً - فيخرج خمسه خمسة دنانير, ثمّ يخرج من السبعين 
الباق أربعة عشر ديناراً حمس التحليل فيبق له من المجموع سنّة وجمسون 
ديناراً. فتختلف حينئذ عن الطريقة الأولى بمقدار ثمانية دنانير. وهكذا. وقد 
عرقت ان هده الطويقةهي امعان عسي الأدلفي' كنا دكرة المائق وعديرة. 
فلاحظ. ش 


.17٠١ /78771 منهاج الصالحين (العبادات):‎ )١( 

(') يمكن أن يقال: إِنّ قاعدة اليد تقتضى البناء على الأكثر. وقد أجاب (دام ظلّه) عن 
اندها قله وقاعوة الودضل ادير جرنانيا ى الثناء قا ماكر تب هليذ الكو كوه 
المقدار المشكوك فيه ملكا لذي اليد. ولا يترتّب علبها الحكم بكونه من الأرباح 
ليتعلّق به الخمس. على أَئّها لاتجري في موارد الاختلاط الموجب لإخراج الخمس. 
وإلا لم تكن حاجة إليه كا لعله ظاهر. 


[8؟؟] مسألة :٠١‏ إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في 
يدها من ثياب الرّوجٍ أو ظروف البيت كف في الحكم بالنجاسة, وكذا إذا أخبرت 
المرّية للطفل أو امجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه. بل وكذا لو أخبر المولى (*) 
بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثومهما مع كونههما عنده أو في بيته 7". 

[0؟؟] مسألة :١١‏ إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل 


منهها فى نجاسته "١‏ نعم لو قال أحدهما: إنه طاهر وقال الآخر: إِنّه نجس. تساقطا 


دعوى أحدهما الطهارة الفعلية كالعدم, لأنه إخبار عدل واحد والمفروض عدم ثبوت 
الطهارة به فهي هي بعينها . 

)١(‏ قد مر وعرفت أن اعبار قول ضائحتي اليدغنا نهو قحك لطا نه والتسالاته از 
عن كيفياته وأطواره إنما ثبت بالسيرة القطعية العقلائية, ولا إشكال في تحققها في 
الموارة الى :ذكزها الماتق (قدس_سمره) عنذا الأخين: .وذلك لان د وات كان 
سيولا عل هيده رمعا رعديره كيده وباط از ١٠د‏ شيج لاسي اليه 
م تنبت بدليل لفظي يمكن السك باطلاقه حتى في مثل السيد وعبده. وإما مدركها 
السيرة القطعية والمتيقن منها هو ما إذا لم يكن لما في اليد إرادة مستقلّة من ثياب 
وظروف ونحوهما مما لا يتصرف بارادة منه واختيار وإنما يتصرف فيه صاحب اليد 
وأما إخباره عن نجاسة أمر مستقل فى وجوده وإرادته بحيث له أن يفعل ما يشاء 
ويزاول النجاسات والمطهرات -كا فى العبد والأمة - فلم تثبت سيرة من العقلاء على 
اغقبان قول منالسية الله فى تله القع انناب العبن وير ها تق عاو اد لسيدء و غك 
يده ولا إرادة مستقلة له ما يعتبر قول صاحب اليد فيه كما مرّ. 

010 السيوة التعارئقية 0 رتزرق فيا نوها اذا كانت البد.سيفلة وما إذا كانت 
غر مستفلة» كنا اذا اشتررى تتخضان ملكا أو اسعاحراء ان وه لا راشي او انائعة 
المالك طماء واحكم في جميع ذلك على حد سواء. 


(:#) فيه إشكال بل منع. نعم إذا كان ثوبهما ملوكاً للمولى أو فى حككه قبل إخياره بنجاسته. 


ما يجب فيه الخمس / المال المختلط بالحرام 8 ا اا 01 
[91؟] مسألة /اا: لو كان الحرام امختلط في الحلال من الخمس أو 
الزكاة أو الوقف الخاصٌ أو العا فهو كمعلوم المالك على الأقوى0", فلا 
يحجبزئه إخراج الخمس حينئد . 
[غ91؟] مسألة #8: إذا تصرّف ف المال المختلط قبل إخراج الخمس 
بالاإتلاف لم يسقط'" وإن صار الحرام في ذمّته فلا يجرى عليه حكم رد 
المظالم على الأقوى. وحينئذٍ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمّته بمقدار 


)١(‏ إذ لا فرق فى المالك المعلوم الذي يجب إيصال المال إليه بين المالك 
الشخصى أو الكلى كما في هذه الموارد. فلا بدٌ في إصلاح المال حينئذٍ من مراجعة 
الحاكم الشرعى الذي له الولاية على الكلى والتراضى معه بما يتّفقان عليه. ولا 
يجزئ إخراج الخمس. لانصراف نصوص الاختلاط عن مثل الفرض. إذ 
الموضوع فيها الخلط بمالٍ لايعرف صاحبه الشخصي أو الكلي. لا ما يعرف 
صاحبه كذلك كا لايخ . 

وعن كاشف الغطاء: التفصيل بين الأوقاف فيكون كمعلوم المالك. وبين 
الاختلاط بالأحماس أو الزكوات فكاجهول الحكوم عليه بالتخميس١".‏ 

وهو كا ترى ‏ غير ظاهر الوجه. فا ذكره فى المتن من عدم إجزاء 
التخميس مطلقاً هو الصحيح حسما عرفت. 

(؟) تبتني المسألة على أن تعلّق الخمس بالمال الخلوط هل هو كتعلّقه بسائر 
الأقسام والكل من سنخ واحدء فقدار ا خمس ملك فعلى للسادة بمجرّد الخلط 
بالولاية الشرعيّة ؟ 


.؟""١ كشف الغطاء:‎ )١( 


١‏ 1000[ 10 11[1ا0[01أ2101/ 


حمسه. وإن ١‏ يعرفه ففى وجوب دفع ما يتيقن معه بالبراءة, أو جواز 
الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل, وجهان. الأحوط الأوّل. والأقوى 
الاق 07 


أو أنه من سنخ آخر شُرّع لتطهير الخلوط مع بقاء الحرام على ملك مالكه 
الواقعي. فله تخليص العين الخارجيّة عن الحرام بالتخميس من غير أن يكون 
المخمس ملكا فعليّا للسادة. 

فعلى الأوّل وقد عرفت فما مب أنه الأظهر _: ينتقل الخمس إلى الذمّة, ولا 
موجب لسقوطه بالإتلاف, لعدم دورانه مدار بقاء العين. 

وهذا بخلاف الثاني. ضرورة أنّ تطهير الخلوط من أوصاف العين الخنارجيّة 
ومع تلفها ينتقل الحرام بخالصه إلى الذمّة. فلا خلط بعدئذٍ ليحتاج إلى التطهير . 
بل الذمّة مشغولة حينئذٍ بنفس الحرام الواقعي فلابدٌ من الخروج عن عهدة 
الضمان المتعلّق بمال الغير. فلا جرم يجري عليه حكم رد المظالم لا الحنمس. 

وحيث أسلفناك تقوية القول الأوّل لدى ردّ مقالة الهمداني الذي اختار 
الثانى'" فا قّاه فى المتن هو الأقوى. 

[؟]) اشاكون الأول احدوط قنظاضي لكسوالاقتهال الذكة بالاكتن: 
والاحتياط حسن على كلّ حال. وأمّا كون الثاني أقوى فلأصالة البراءة عن 
اشتغال الذمّة بالزائد على المقدار المتيقّن. 


.100 في ص‎ )١( 


مايجب فيه الخمس / المال المختلط بالحرام ار ا ا 

[916؟] مسألة 9*: إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه (#) 
كما إذا باعه ‏ مثلاً”! ‏ فيجوز لولى الخمس الرجوع عليه, كما يجوز له 
الرجوع على من انتقل إليه. ويحبوز للحاكم أن يمضي معاملته فيأخذ مقدار 
الخمس من العوض إذا باعه بالمساوى قيمة أو بالزيادة, وأمًا إذا باعه بأقل 
من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة. نعم, لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس. 


(1) لا لم يكن المتصرّف مالكاً لمقدار المخمس فلا جرم يضمن هذا المقدار 
ويكون التصرّف فيه بمثل البيع ونحوه فضوليّاً تنوط صحّته بإجازة ولي الأمر 
عاعيى: الحاكم الشرعي ‏ فإن اختار الردّ جاز له الرجوع على كلّ من البائع 
والمشتري بعد كونه اي المشتري ‏ ضامنا ايضا بمقتضى اليد على ما هو المقرّر 
في حكم تعاقب الأيدي. وإن كان للمشتري الرجوع إلى البائع لو كان جاهلاً 
بالحال فيكون قرار الضمان عليه. 

وَإق اختالن الامضياء اعد عدار امن فى النوضن فيا الوباعة الممارى 
قبعة أوجالؤيافة,بوأمًا لوجاع بالكل كنا لو باعاما بسو «دشاراً بدرهي» .فنا 
أن الامضاء على خلاف المصلحة فليس له ذلك إلا إذا اقتضته المصلحة من 
ناحية أخرى, فيجوز حينئذٍ. 

هذاء وقد تقدّم نظير الفرع في كتاب الزكاة فوا لو باع العين الزكويّة قبل 
إخراج الزكاة وقلنا: إِنّ مقتضى القاعدة الأوّلية هو ذلك حسما عرفت7". 

ولكن في خصوص المقام يلتزم بصحّة البيع فها إذا كان المشتري مومناً. 
(:) لاتبعد صحّة البيع بلا حاجة إلى الإجازة فها إذا كان المشتري مؤمناً ويتعلّق المخنمس 


بالقوم :واذا كان المتفن اك من 'قبية المثل تمن مايه التفاوت: 
)01 عع العروة 108 ٠1أ.‏ 


/ا١‏ الما لماج وام سوا وا اموه ا جولو مر قري اللتروع العووة :01/8 اتسين 


السادس : الأرض التي اشتراها الذمّى من المسلم 7" , 


أخذاً بنصوص التحليل المتضمّنة لإمضاء المعاملات الواقعة على العين ممّن م 
يخْمّسها فينتقل الخمس من العين إلى عوضهاء حيث إِنْهم (عليهم السلام) أباحوا 
لشيعتهم ذلك حفظاً للمناكح والمساكن والمتاجر عن الحرام. فإنّ الإباحة 
للمتاجر 'تستدعى ضحّة تلك المعاملات كا لا يخق. 

وعليه. فالأقوى صحّة البيع ونحوه في المقام من غير حاجة إلى إجازة 
الحاكم الشرغى: فينتقل النمس من العين إلى العوضن لو كان التضيرّف بمثل 
البيع نا له البدل. وإلى الذمّة لو لم يكن كذلك كا في الهبة غير المعوّضة, وتمام 
الكلام فى نحلّه إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ على المشهور من زمن الشيخ ومن تأخّر عنه. بل عن الغنية دعوى 
الإجماع عليه(". 

نع لوبي إن كقيونن القلساء إنكار هذا المنعس نار ا ال خلة كلبانية 
عن التعيدض إليه لدى تعداد الأقسام. 

وكيفما كان, فالمتّبع هو الدليل. والأصل فى هذا الحكم صحيحة أبى عبيدة 
الحذاء. قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «أَيا ذمّى اشترى من مسلم 
أرضا قاد غلية افينع 19 

المؤيّدة بمرسلة المفيد عن الصادق (عليه السلام) «قال: الذمّي إذا اشترى 
من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس»7". 
)١(‏ الغنية ؟: وهو فى النهاية : /ا5١.‏ 


(؟) الوسائل 35: أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1ح .١‏ 
(5) الوسائل 9: 500 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 9 ح ؟, المقنعة: 5817. 


ما يجب فيه الخمس / أرض اشتراها ذمّي ب 000000000 

ونوقش ف الرواية باستضعاف السند. 

ولكنّه كا ترى, لعدم اشتاله على من يغمز فيه أبداً. بل في المدارك: أَنْها فى 
أعلى مراتب الصحّة 7". وهو كذلك., ولأجله استغرب تبعاً للمنتق!"' النقاش 
في السند. غير أَنّه (قدس سره) ناقش تبعاً له في الدلالة, نظراً إلى خلوّها عن 
اكد مان الس ومعترقف افلا يدوي أن الواه خسن شين الا رذق اد 
حاصلها. ومن الجائز إرادة الثاني كما نسب إلى بعض العامّة ‏ وهو مالك'" ‏ 
مع أذ الاق إذا اشترى أرها هق مك وكات عتهر نه شيو ع نوها و التتر 
راغا دوه التعيى افون الزروا هل هد اعارنة عري لكت 

ورثما يعضدها خلوٌ بقيّة اللنصوص عن التعّض هذا الخمس. 

ولكنّه يندفع أوّلاً: بعدم المقنضي للحمل على التقيّة بعد سلامتها عن 
المعارضء فلا موجب لرفع اليد عن أصالة الجدّ. إذ ليس بإزائها ما يدل على 
نفى الوجوب ليجمع بالحمل على التقيّة . 

وثانياً: أنّ الرواية مرويّة عن أب جعفر الباقر (عليه السلام). واشتهار مالك 
بالفتوى إتما كان فى عهد الصادق (عليه السلام) لا الباقر (عليه السلام) لكى 
يقتض الاتقاء منهء بل لعلّه م تكن له فتوى في زمنه. فإِنٌ مالك تولّد سنة 57, 
اى بعد إمامة الباقر بسنتين, وتوفى فقة ١١5‏ :وكان عدر "لاست ..وكانت 
إمامة الباقر سنة 0 ووفاته سنة غ1١١,‏ فكان عمر مالك عند وفاة الباقر (عليه 
السلام) ٠١‏ سنة وم يكن عندئذٍ صاحب فتوى. فضلاً عن اشتهارها. ثم إن 
هذه الرواية لم تصدر سنة وفاة الباقرء فلعلها صدرت ولم يكن مالك بالغاً. 


.585:6 المدارك‎ )١( 


0 متفق الحجاق 7 6177 
(0) الحدائق ؟١١: ,"5٠‏ وهو فى المغتى ؟: .04٠‏ 


ك١‏ اواو ونيز اممو ماب لاط ار مقرو ماد عمسمو مويه كترم العو 78 حمس 
فضلاً عن كونه صاحب فتوى. 

وثالثاً: أنَ الأرض المذكورة فيها مطلق تعمٌّ الزراعيّة وغيرها. كا أن 
الزراعيّة تعمٌ الزكويّة وغيرها. فلا موجب للتخصيص بالعشريّة لتحمل على 
التقيّة . 

فالإنصاف ظهور الصحيحة في تعلّق الخمس بنفس الأرض لا بحاصلها. 
وتعضدها المرسلة التي هي كالصري في ذلك كما لايخ وإن كانت لمكان الضعف 
لا تصلح إلا للنا بيد. 

فالأقوى انوت هذا امس وقاقا المعبوريو لهذا بالووانة القوقة ضرا 
ودلالةة وجهة, السليمة عن المعارض حسها عرفت. 

وكا قلت ك3 الخصسوصض عو العتون هذا اشم كنات الما 
فلعلٌ وجهه: أنّ بقيّة الأقسام عامّة لجميع البشر بناءً على تكليف الكقار 
بالفروع كالأصول, أو لخصوص المسلمين بناءً على عدم تكليفهم بهاء كما لعلّه 
الأظهر. وأمّا هذا القسم فهو مخصوص بالذمّي ولا مساس له بالمسلمين. بل 
ولا بغير الذمّي من الكفار. فهو حكم في مورد خصوص. ومثله لا يستحقٌ 
التعدض فى قبال سائر الأقسام وذكره في عدادها كما لايخى. 

ثم إن رواية الحدّاء قد رويت بطرق ثلاث كما في الوسائل: فرواها الشيخ 
بإسناده عنه. وكذا الصدوق بإسناده عنه. وكذلك المحقّق فى المعتبر عن الحسن 
ان ايوس 17 

لكن الطريقين الأخيرين ضعيفان. لجهالة طريق الصدوق إلى الحذاء في 
المشيخة كجهالة طريق الحقق إلى ابن محبوب . 


111:7 المعتين‎ 8١/75 7 التذيت :3577/55 الفقيه‎ )١( 


ها يجن فنه امس / أرضن اشتراها ذم ل ل 


قرا امس 


وأمّا الطريق الأَوّل فهو في غاية الصحّة كها عرفت, فإنٌّ أحمد بن محمّد 
الواقع في السند وإن تردّد بين ابن خالد وابن عيسى لكنّه موق على كلّ حال. 

على أنّ الظاهر أَنّهِ الثاني. لأ الشيخ روى هذه الرواية بعينها في موضعين 
من التهذيب: أحدهما في كتاب الخمس ١‏ بعنوان: أحمد بن حمّدء وثانهما في 
بافنة ادال م1" 7 أن جعقرء الذق هو كنينة أحنن بق تاد ا 
عيسى, | صرح به في كثير من الروايات, فتخرج الرواية بذلك عن الترديد 
وإن كانت صحيحة على التقديرين كما عرفت. على أنَّا لو لم تكن صحيحة فلا 
أقلّ من أَنْا مونّقة. والحقّق في محله حجّيّة المونّق كالصحيح. وقد عرفت قرّة 
الؤلالة:وضده الرعيي الحفل عن النققتت :نا ناض م الا حت ما : 

)١(‏ لاطلاق النصّ والفتوى بعد صدق الأرض على الجميع بمناطٍ واحد. 

ولكن المحكي عن جماعة ‏ كالفاضلين والمحقق الثانى!'' وغيرهم ‏ التخصيص 
بازضن الزواعة افلا فعة المشتعيلة عل البتاء والأفيجار كالدور والبسانين 
والخنانات ونحوها. نظراً إلى أن الأرض في هذه الموارد ملحوظة تبعاً. فلا نظر 
إلمها في مقام الشراء بالذات. بل بتبع العاه والاختجا ريو لا جله تضوف الندة 
عن راع متل فده لا راشي ويكون المتبادر هي الأرض الخالية الملحوظة 


٠.6 


يحيالها فى مقام الشراء. التى هى فى مقابل الدار والدكّان والخان نحوها, إذ لا 


.,500 /١١؟:4 التهذيب‎ )١( 
1 1 التبديتف‎ )90( 
.07 :7 وهو فى المعتبر ؟: 115. جامع المقاصد‎ .١87 :١4 حكاه في مصباح الفقاهة‎ )( 


١/4‏ وو سوا سبجو روسايس راد معدو ممميمنه للخ الغرزو 718:5 تمس 
كان يف لد تارق اررفا ديل يقال اشتوى دارا اوحذكانا أو حاف : 

ولعلٌ هذا هو مراد من خصّها بالزراعيّة. أي الأرض الخالية غير المشغولة 
بالبناء أو الأشجار. وكأنّه لذلك تأمّل في مول الحكم لها في الجواهر وإن جعل 
التعيير و00 

ولكنّه يندفع بمنع التبعيّة. فإنّ الدار ‏ مثلاً اسم لمجموع الأرض والبنيان. 
وكذا الخان والدكّان, كما أن البستان اسم لمجموع الأرض والأشجار. فكل 
منهما مقصود بالذات وملحوظ بحياله في مقام الشراء من غير تبعيّة. وإما تتجه 
دعواها في مثل البسامير والأسلاك والمصابيح ونحوها مما لم يكن منظوراً. بل 
ولا ملتفتاً إليه لدى التصدّي لشراء الدار فكانت تابعة وخارجة عن المبيع. 
وأمّا الأرض فهي جزء مقوّم للمبيع, ولذا يقسّط عليها القن وتتبعّض الصفقة 
فها لو اتكشف أنّها لغير البائع ؛ ويثبت الخيار للمشتري فيصمٌ الببع بالنسبة إلى 
البنيان هع خيار التبعّعض ويكون بالإضافة إلى رقبة الأرض فضولتاً منوطاً 
بإجازة مالكها. ى) أنه قد تباع الأرض دون البنئيان أو بالعكس, وقد يكون 
أحدهما ملكا لشخص والآخر ملكاً لشخص آخرء فيشتري المجموع منها أو 
احدهما من واحد منها. 

وبالجملة : ليس المقام من موارد التبعيّة. إذ لم يكن المبيع البناء أو الأشجار 
لتكون الأرض تابعة. بل كلّ منهما مستقلٌ في البيع, غايته أَنّْهها بيعا معاً وطما 

ل ا 

القميينة لذ الفته :ونا يصحّ أن يكال هرقا :انه امسترى أوضن هيده الذار 
وبناءها من غير أيّة عناية. وأوضح حالاً ما لو اشترى أرض الدار فقط. أو 
أرض البستان فقطء فإنٌ دعوى انصراف النصّ عن شراء مثل هذه اللأرض 


.51:1" الجواهر‎ )١( 


ماح :فيه الحتفنين 7 أزكن اشتراها دمى 11 1ز[ز1ز[ذ[ز[ز[ [ [ [ 10000000 


سي 


ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصح!". 

وفى وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء مسن المعاوضات 
إشكال!", فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة. وإن 
كان القول بوجوبه فى مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوة. 


كاترق: لضوورة صندق خراء الأرهن عيفد من غين الةامساحة او فاده 
وكيفما كان, فالأقوى عموم الحكم لمطلق الأراضي كائنة ما كانت كما في 
المتن, أخذاً بإطلاق النصّ السام عبًا يصلح للتقييد. 

)١(‏ فإنّه المتبادر من لفظ الخنمس الوارد فى النصّ بعد البناء على ظهوره فى 
إرادة المخمس من رقبة الأرض نفسها لا فما يملك من حاصلها لكى يراد به 
مضايق الركاة وان كر 3ذفيه عنافي: المدار تمق أخل المتلقعن كر المعلق 
والمصرف .١‏ ولكن عرفت أنه فى غير محلّه. لقوّة الاستظهار المزبور. وعليه. 
فيراد بالخمس الخنمس المعهود الذي ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاقء أعنى : 
ما يصرف للسادة والإمام (عليه السلام). كما فى خمس الغناتم ونحوها. 

(؟) هل يختصٌ الحكم بالشراء. أو يعم مطلق المعاوضة كالصلح. أو يعبّ 
مطلق الانتقال وإن لم يكن معاوضة كاطبة؟ وجوه. أقواها الأخير. 

فإنَّ مقتضى الجمود على ظاهر النصّ وإن كان هو الأوّل اقتصاراً فى الحكم 
الخالف لمقتضى القاعدة على مقدار قيام الدليلء إلا أَنّ مناسبة الحكم والموضوع 
تقتضى إلغاء خصوصيّة الشراء بحسب الفهم العرفى. وأنّ الاعتبار بمطلق الانتقال 


)١(‏ المدارك ه6:كم5؟. 


0 ل رامين 


ونا يعاق امس بزقلة الأرض ووة النطاء وال مجان والتشيل ١١‏ 


كانة :فيه !1 


من المسلم إلى الذمّي كيفا اتثفق, وأنّ التعبير بالشراء من أجل أنه الفرد الغالب 
من اسباب النقل لندرة غيره كا لايخنى. فلا خصوصيّة له بوجه. ولا يكاد 
بفهم العرف فرقاً بين أن يكون النقل بلفظ «بعت» و«اشتريت» أو «صالحت» 
يوست يا ووو ا يات 10 
من الذمّي كما ورد من عدم جواز بيع العبد المسلم من الكافر, فإنّ العرف 

لايكاد يرتاب فى أ ؛ الممنوع هو مطلق الانتقال وتمكينه من العين وإن لم يكن 
ستورة المع 

وجازة اخرئء قد ركون امكو مشيلا بتقنين العقد في مثله لايمكن 
التعدّي إلى عقد آخر كا في قوله: نهى النبي عن بيع الغررء أو : البيّعان بالخيار. 
فلا يلحق الصلح ‏ مثلاً ‏ بالبيع حينئذٍ. 

والخرى #«تقديد مناسنة الحكم والموضوع بعدم تعلّق الحكم بنفس العقد. بل 
الاعتبار بالمخصوصيّة الكائنة في المنتقل عنه والمنتقل إليه كا في المقام, وأنّ 
خصوصيّة إسلام البائع وكفر المشتري هي الباعثة على تشريع المخمس من غير 
خصوصيّة للبيع نفسه. فني مثله لا يتأمّل العرف في التعدّي إلى مطلق النواقل . 

ولعلٌ السرّ فى تشريعه هو التقليل من الانتقال المذكور خارجاً. كيلا يتسلط 
الكقار على أراضى المسلمين ولا تقوى كلمة الكفر وتكون العرّة لله ولرسوله 
وللمؤمنين. ففرض عليه الخمس لكي تقلّ رغبته في الشراء. لتضرّره في ذلك 
غالاً:قاله سب التفيجة قن استرى أربعة أماس الأرظن بام قيمتيا: 


(1) لنروجها عن مفهوم الأرض التي هي المتعلّق للخمس لا ما يكون فيها. 


١‏ 0 ا 
كما أن البيّنة تسقط مع التعارض١",‏ ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم 
علي 

[1؟؟] مسألة *١:لا‏ فرق فى اعتبار قول ذى اليد بالنجاسة بين أن يكون 
فاسقاً أو عادلاً. بل مسلاً أو كافراً ". ْ 

[7؟] مسألة :1٠‏ في اعتبار قول صاحب اليد إذاكان صبياً إشكال وإن كان 
لأييقد إذاكان مزاها قل 


)١1(‏ كما عرفت وجهه ما ذكرناه آنفاً وسابقاً في بحث المياه77). 

(1) قدّمنا وجهه فى مبحث المياه عند التكلم فى طرق ثبوت النجاسة !'' ولا نعيد. 

()الآن عنبدالة ضاحت اليد:وفسقه وكذلك إيلامه وكقرة غل بعد ستسواء 
بالاضافة ال السعرة العقلاتية: لأنيا قاغة غل قبول 'قوله مظلقا من غين فرق سنن 
إسلامه وكفره ولا بين فسقه وعدالته. وأما ما ورد من عدم قبول قول الكافر بل 
الفاسق فق الإخبار عن طهارة شيء ما بيده بعد نجاسته لاعتبار الاسلام بل الورع 
والعدالة فيه كما في نصوص البختج '' فهو أجنبي عما نحن بصدده. إذ الكلام إما هو في 
نوك العامة نولماعي لدو قد عررقك ابافت ماشاره حيسي البسر: 
العقلائية. وأما اعتبار قوله في ثبوت الطهارة وعدمه فيأتٍ التعرض له عند التكلم 
عل موعاث الطيانة وانبانا أن شناء ام 

(؛) لا فرق فى اعتبار قول صاحب اليد بين بلوغه وعدمه, بل يعتمد عليه حتى 
إذا كان صبياً إلا أنه كان بحيث ييز النجس عن غيره. وذلك بمقتضى سيرة العقلاء. إذ 
رب صبىي أعقل من الرجال وأفهم من غيره. وإنا فرّق الشارع بينهها من حيث 
التكاليف وهو امر آخر. 


.]1١[ في المسألة‎ )١( 

(0) في المسألة .]17٠١[‏ 

2( الوسائل 10 : 5 / أبواب الأشربة الحرمة ب لاح 1. . 
(4) بعد المسالة [911؟] (فصل في طرق ثبوت التطهير). 


مانت فيه امس 7 أركن اشتراها دمن 0000000 


ويتخير الذمّى بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها!* 7'. ومع عدم 
دفع قيمتها يتخير ولي لحن نين اخده وبين إجار ته (*) (5, 


فلا مقتضي لعموم الحكم طا. 

)١(‏ لجواز دفع القيمة ممّن عليه الحقّ خمساً أو زكاءً كما تقدّم في كتاب 
الزكاة'". ويأتي التعدض له في هذا الكتاب أيضاً إن شاء الله تعاللى!". 

(؟) كما نصّ عليه غير واحد من الأصحاب من أنّ من آل إليه أمر المخمس 
يتخير بين اخد رقبة الأرض وبين ارتفاعها من إجارة وحصة مزارعة ونحوهما. 
نظراً إلى عدم الملزم له بأخذ العين. فيشترك مع بقائها في الفاء تبعاً للاشتراك 
في العين. ونتيجته جواز الإيجار واستلام المنافع كجواز استلام نفس العين. 

ولكنّه لايخلو عن الإشكال إلا بالإضافة إلى النصف من الخنمس الذي هو 
حقّ للامام (عليه السلام). حيث إن التصرف فيه منوط برضاه (عليه السلام). 
فتى أحرز نائبه وهو الحاكم الشرعى رضاه بالإيجار لمصلحة يراها نساغ له 
ذلك. 

وأمًا النصف الآخر الذي هو ملك للسادة فها أنّ المالك هو الكل فالمقدار 
الفايك من ولثرة داك الشرعى ولته هل القبض عنبي ول 5 
وأما الولاية على التصدرّف فيه بإيجارٍ ونحوه فيحتاج إلى دليل آخر ينبت له 


(:#) وعلى هذا يجب على الذمّي دفع خمس ما يوازي خمس الأرض أيضاً. 
اتسين : 


.1917-1488 :77 شرح العروة‎ )١( 
.585-1786 فى ص‎ )0( 


08 ااا ل 
وليس له قلع الغرس والبناء. بل عليه إبقاؤهما بالأجرة!". 
وإن أراد الذمّى دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء 
تقرّم مشغولة بها!" مع الأجرة فيؤخذ منه خمسها. 


هذه الولاية زائداً على ولايته على القبض والصرف. وليس لنا ذلك. إذن 

عو عوز لدناخد اخزة الكل المذة لسري قبل آداء امم إذ ل ند عن 
تلك المنافع هدراً على أربابها وهم السادة. سواء استوفاها الذمّي أم لا. لثبوت 
مان البدعل التقذيربيع »وا مقر وطن :ولا يتغل الخد عدي كن ععرفت:» 
فيفصل بين تصيرّفه وتصدّيه للإيجار بأجرة المسمّى وبين أخذه أجرة المثل 
حسما أشار إليه سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) فى تعليقته الأنيقة. 

. إذ ليس له الحقّ إلا في نفس الأرض فقط‎ )١( 

وأَمّا الغرس أو البناء فهما ملك للذمّي بوصفهما العنواني. ضرورة أنّه لم 
كنال تحط تولة اجر دوا عرسا وضاء فالا نهو اللفافظلة عيب بدو اكه 
لا يسوغ القلع . 

نعمء بما أنه لايملك الإبقاء فى مقدار الخمس من الأرض محّاناً ‏ لكونه ملكاً 
لأربابه ‏ فلا جرم تجب عليه الأجرة, فليس لوليّ الخمس القلع. كما أنه تجب 
الأجرة على الذمّيء رعاية لكلا الحقّين. وعملاً بكلتا الوظيفتين. 

(؟) لأنه اشترى الأرض بهذه الصفة وتلقاها عن مالكها على هذه الحالة, 
ولا يجب عليه إلا خمس ما اشترى وتلق فلابدٌ وأن توم شقولةوروها ان 
الاشتغال لم يكن ممّاناً كما عرفت بل له أجرة فلابدٌ وأن تقوّم كذلك ‏ أي 
مشغولة باشتغال يستوجب الأجرة ‏ ويؤخذ خمسها. 


ما يجب فيه الخمس / أرض اشتراها ذمّي 0 
ولا يعتبر فيه نيّة القربة حين الأخذ حتى من الحاكم, بل ولا حين الدفع 
إلى السادة(". 


)١(‏ من غير شائبة الإشكال, لإطلاق النصّء بل لا ينبغي التعردض له. لعدم 
توهمه من أحدء فإِنّه كالتنبيه على تعميم هذا الخمس لسائر الأوصاف 
والخصوصيّات المعلوم عدم دخلها في الحكم. 

(1) لعدم الدليل على عباديّة هذا النوع من الخمس لكي يحتاج إلى القربة 
ع الممكة :صدودها من الكافر حتى يبحث عمّن ينوبها عنه من الحاكم أو 
غيره. لافتراقه عن بقيّة الأنواع في عدم كونه من قبيل الغنائم, وإنما هي 
كضيريبة ماليّة متعلقة بما يشتريه من المسلم نظير الضرائب الحكوميّة . 

على أنّ عباديّة الخمس في سائر الأنواع أيضا لم تثبت بدليل لفظي لكي 
يتمسّك بإطلاقه. وإِنما استندنا فيها مضافاً إلى الإجماع والارتكاز والسيرة 
القطعيّة بما تقدّم فى كتاب الزكاة من حديث المباني المتضمّن أنّ مباني امي 
غسه توعد نيا الركاة '"ان ومعلوع ان الحمسن يدل( كالا سيط إن سيق 
الإسلام لايكون جرّد الإمساك أو دفع شيء من الأموال ونحو ذلك, بل لا بد 
وان يكون امرا عباديّا كالصلاة. وهذا البيان ىا ترى ‏ يخصٌ المسلمين ولا 
بعمٌ المخمس المأخوذ من الكافر الذمّي. 

وعليه. فلا تعتبر القربة لا منه ولا من الحاكم. لا حين الأخذ ولا حين 
الدفع إلى السادة كما أفاده في المتن. 


١ ح‎ ١ أبواب مقدّمات العبادات ب‎ /١7 :١ شرح العروة 77: *. وهو في الوسائل‎ )١( 
و‎ 


.م١‏ ااا ا ااا اااي 000 شرح العروة 6 الخمس 


555 ]نسالة : لو كانت الأرض :من المقتورحة عس "١‏ بيعت 
ع للآثار ثبت فيها الحكم, لأنها للمسلمين. فإذا اشتراها الذمّي وجب 
عليه الخمس وإن قلنا بعدم دخول!* الأرض في المبيع وأَنّ المبيع هو الآثار 
ويثبت فى الأرض حقّ الاختصاص للمشترى . وأمّا إذا قلنا بدخوطا فيه 
فواضح. كما أنّه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خحمسها فإمهم 
مالكون لرقبتها ويجوز هم بيعها. 


)١(‏ توضيح المقام: أنّه لا إشكال في وجوب الخمس على الذمّي فما لو 
اشقرى الأرض المفتوحة عَنوةٌ من أهل الخمس من سهمهم الذي وصل إليهم 
كاله وا عن وحوب حمسن هده الاراطي كا عليه المشرور عن :تنا 
تقدّم فى صدر الكتاب١",‏ إذ البائع يبيع حينئذٍ ا الشخصيّة من الأرض 
ال هنى ملك طلق الديرفات الياذة هالكوق ارقا عن هذا :لمق توق اختار 
3 إلى ذلك فى آخر هذه المسألة بقوله: كا أنّه كذلك... إلخ. 

وأمّا لو أنكرنا المبنى -كما هو الأظهر على ما مرّ أو كان المبيع من الأربعة 
احماس الباقية. فلا إشكال ايضا فى وجوب الخنمس عليه فما لو كان البائع هو 
الإمام أو الحاكم الشرعي. لبعض المصالح العامّة المقتضية لذلك. فإنّ المبيع وإن 
م يكن حينئذٍ ملكاً للبائع إلا أنه يهلك أمر البيع ويحقٌ له النقل حسب الفرض 
وهي ملك لعامّة المسلمين. فيصدق ان الذمّي اشترى ارض المسلمين فيشمله 
إظلاق الدليل» اذ ليكو فيه أن تكو ملكا ششطتا العسلم: 


(:#) ثبوت الخمس على هذا القول محل إشكال. بل منع . 


لاضن أ 


ما يجب فيه الخمس / أرض اشتراها ذمّى 111 0000011 


وأا لو كان البائع من احاد المسلمين فلا ينبغي الإشكال في وجوب الخنمس 
أبقا هما لواكانقت الرض جتربة اوقد احياها امل هاء عل ماهو الاظهر 
من صيرورتها بالإحياء ملكاً طلقا شخصيّاً له. عملاً بعموم قوله (عليه السلام): 
«مّن أحيا أرضاً فهي له»". وأنّه يشمل حتى الأرض المفتوحة عَنوةٌ. 

كما لاينبغي الإشكال في وجوبه أيضاً فما لو أحياها بإحداث الآثار وقلنا 
بمقالة المشهور من صيرورتها ملكاً متزازلاً. أي مؤقتاً محدوداً يزول بزوال 
تلك الآثار. إذ هى فعلاً ملك طلق له بشخصه. ولا فرق في وجوب الخمس 
على الذمّي بين با كانت الأرض المشتراة من المسلم ملكاً دائميَاً له أم مؤقتاً 
بمقتضى الإطلاق. 

وما الإشكال فيا لو بنينا على خروج الأرض عن ملك المتصرّف بتاتاً: 
وكونها باقية على ملك عامّة المسلمين, وليس لمن أحياها ما عدا يجرّد الانتفاع 
المسمّى بحقّ الاختصاص.ء المترتّب عليه عدم جواز مزاحمته ما دام شاغلا 
لمحل نظير الحقّ الثابت في الأوقاف من أنّ من سبق إلى ما لم يسبق إليه 
غيره فهو أحقٌّ به. فكأنّ المبيع يحرّد الآثار من البنيان أو الأشجار دون رقبة 
الأرضء كما نصّ عليه في المتن, فقد ذكر الماتتن وجوب الخمس على المشتري 
الذمّي على هذا القول أيضاً. 

ولكنّه مشكل جدّاً: بل ممنوع, ضيرورة انصراف الشراء الجعول موضوعاً 
لتخميس الذمّي إلى انتقال الأرض إليه وصيرورتها ملكاً له لا يحرّد الانتفاع 
رعق الكتسام وها ٠١‏ ندال نلف ول فراء قلذ ركاف عمل النف وح 


(5) الوشائل:817:98/كثات إحياء المواكات ٠١‏ سرة: 


00000 0 00 ١) 

[937؟] مسألة ١4:لا‏ فرق في ثبوت الخمس فى الأرض المشتراة بين 

أن تبق على ملكيّة الذمّى بعد شرائه, أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم 

آخر". كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم أو 
ردّها إلى البائع بإقالة أو غيرهاء فلا يسقط الخمس بذلك, 


)١(‏ لايخنى أن موضوع البحث فى هذه المسألة هو أنّ جد حدوث الملك 
بالشراء كاف ق.تعلق المنمس:بالذئ» أم أتهمشخروط بالبقاء سقط 
بالخروج عن ملكه بقاءً بالنقل إلى مسلم آخر ببيع أو إرثٍ ونحو ذلك؟ 

وقد اختار الأوّلء وهو الحقّ من غير إشكال فيه, عملاً بإطلاق النصّء فلا 
يسقط الخمس بانتقال الأرض منه إلى مسلم آخرء بل هو ضامن له كما يضمنه 
المنتقل إليه أيضاً. بمقتضى قانون توارد الأيدي, وللحاكم الشرعى مراجعة أي 
مع قا لبطلان البيع بالاضنافة إل ,مقدار: اتسين . ش 

عرس و تفوض :ما لز كان الشارى ين اهل المو سمتلن نيعا - 
بصم البيع أو الهبة ونحوهما من النواقل. لصدور الإجازة من أهلهاء بمقتضى 
وض التحليل غل ينا سينيع الندوضن إليها فى تله إورشاء إل الى 17 
فينتقل الخمس الواجب على الذمّي من العين إلى القن في مثل البيع, أو إلى 
الذمّة في مثل الهبة, ولا شيء على الشيعي بوجه. وهذا بحث آخر أجنبى عن 
عل الكلذى, .ولا عاق الدرويحه يدها حو بصوددين كنا بناشره الحدوت بق 
تعلق الخمس بالذمّي وعدم إناطته بالبقاء حسما عرفت. 

وبالخيلة هفاك ميا لتاق لتاقت يل ول" علاقة لأحراها بالتخرض : 


)١(‏ فى ص 5غ5” -8غ5. 


مايحجب فيه الخمس/ أرض اشتراها ذمّى ا ا 


بل الظاهر ثبوته أيضاً لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره". 


فتارةً: يببحث عن أنّ المخمس هل يسقط عن الذمّي بخروج الأرض عن 
ملكه. وهل يتخلّص عنه بالنقل إلى مسلم آخر؟ والجواب منفي. عملاً بإطلاق 
النصّ الجعول فيه تجرد الشراء موضوعاً للتخميس. سواء أبق في ملكه أم 
خرج. 

وأخرى: يبحث عن أنّ المنتقل إليه لو كان شيعيّاً فهل هو مكلف بالخنمس 
أيضاً كنفس الذمّي كا هو كذلك قطعاً فها لو كان مسلماً غير شيعي ؟ والجواب 
انا -فكق : أخذا تضوضن التخليل الشامل للتجاراك نوا الفيس ل فلو 
الال بسع تمي آى يتنه ولاعسن وار عفيانا لاس عليه 
وهذا لا ينافي عدم السقوط عن نفس الذمّيء فينتقل الخمس الواجب عليه إلى 
الول او اك الكة جم عرفت 

ومن جيمع ما ذكرناه يظهر الحال فى الإقالة وأنّه لا فرق في عدم سقوط 
المخمس بالخروج عن الملك بين أن يكون الخروج بعقدٍ جديد أو بحل العقد 
الأوّل والتقايل مع البائع, أخذاً بإطلاق النصّ كما عرفت. 

نعم, فى خصوص ما إذا كان البائع شيعباً تصمٌ الإقالة في تام العين ولا 
شيء عليه وينتقل النمس إلى ذمّة الذمّي. 

)١(‏ أخذاً بإطلاق النصّ الشامل للشراء اللازم والمتزلزل. 

نعم, قد يتأمّل في ذلك -كا في الجواهر "١‏ نظراً إلى انصراف النصّ إلى 
الأول 


.31/:1" الجواهر‎ )١( 
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[914؟] مسألة ؟: إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم وشرط عليه 
عدم الخمس لم يصحٌ,. وكذا لو اشترط كون الخمس على البائع". نعم لو 
شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه. 


ولكنة بدوى لدعا به. فإن الذي ينصرف عنه الإطلاق هو الفرد المخنى 
الذي لايشمله اللفظ بحسب الفهم العرفى بحيث يكون الشمول له بعيداً عن 
أذهان أهل المحاورة لدى إطلاق اللفظ كالإنسان بالإضافة إلى عنوان ما 
لايؤكل لحمه. فإنّ العرف يرى أنّ الإنسان آكل ولا يعدّون لحمه من سنخ 
المأكول فينصرف عنه الحيوان عرفاً وإن شهله لغة. 

وأمّا الشراء المتزلزل غير المستقرٌ فهو شائع ذائع كاللازم المستقرٌء فيشمله 
الاطلاق, ولا وجه للانصراف عنه بتاتاً. 

)١(‏ لكون الشرط في الموردين مخالفاً للسنّة, ولا أثر للشرط المْحلّل للحرام 


نعم. هو نافذ في القسم الأخير ‏ أعني: اشتراط أداء البائع عن الذمّي - 
لعدم المانع فيه بعد عموم أدلّة الشروط. فإِنّه شرط عمل كشرط أن يؤدّي 
دينهء ولكن لايسقط عن الذمّى بمجرّد هذا الاشتراط إلا إذا وفى البائع بشرطه. 
لكون التكليف متوجّهاً إلى الذمّي بنفسه. فلو لم يف يثبت للمشتري خيار 
تخلف الشرطء فلو فسخ يدخل حينئذٍ في المسألة السابقة من عدم السقوط 
بالخروج عن الملك بالفسخ أو بغيره. 


ما يجب فيه الخمس / أرض اشتراها ذمّى ا 0000 


[919؟] مسألة "2: إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم 
آخر ثم اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان١":‏ خمس الأصل للشراء أَوّلة ومس 
أويعة أخانن للقتزاء ثانا 18 

[978؟] مسألة ع:: إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء 
م نسقط عنه اتسين 7 


)١(‏ فالخمس الأوّل للشراء الأوّل وهو متعلّق بقام العين؛ وبما أن الذمّي 
لايملك عندئذٍ إلا أربعة أحماسها والخمس الآخر ملك للسادة. فالمبيع ثانياً 
لبس الأ هذا المقذ اورت اعض ##الأريعة اختاتن يد والرالدعلها فضول لأعن 1ه 
بعد روقليم نا رك ارين انا ألا لكين سا نهاري و فيه كدان 
متعلّق الخمس الثاني أربعة أحماس الأرض لا قامها. 

هكذا ذكره اماق فرعا لمباعة اتيم ضاحب الحواى 1 

وهو وجيه فا لو باعها الذمّي من مسلم غير شيعي . 

وأمّا لو باعها من الشيعي فالأظهر حينئذٍ وجوب خمس الجميع ثانياً كالأوّل, 
وذلك لما عرفت من شممول نصوص التحليل للمقام؛ فيملك الشيعي تام العين 
لدى شرائه إِيّاها من الذمّي, ويكون البيع صحيحاً في الجميع» وينتقل المخمس 
الواجب على الذمّي إلى القيمة. وعليه. فيكون شراء الذمّي ثانياً متعلّقاً بتام 
العين. ولأجله يجب تخميس الجميع كا أشرنا إليه في التعليق . 

(؟) لعدم الخروج بذلك عن موضوع دليل التخميس.ء الظاهر في كونه كافراً 


() الأظهر وجوب خمس الجميع ثانياً فما إذا باعها من شيعي . 
)١(‏ الجواهر 317:15. 


١‏ لمعا مما ان الا اع وا سو اق ابم مو لتر العوو 5 1718الحس 
نعم لو كانت المعاملة مما يتوقّف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد 
وقبل القبض سقط عنه, لعدم قاميّة ملكه فى حال الكفر(". 


حال شراء الأرض من المسلم. فيشمله الإطلاق. 

نغم :قن يتوهم الشقوظ» اسعنادا إن عنديت الحدت» ولأجله ل يكد يطالب 
الكافر بالأحماس والزكوات بعد ما أسلم. 

ولكنه كما ترىء فإِنْ الحديث لم ينبت من طرقناء فلا يعوّل عليه ى) مرّت 
الأسارة اليشق كدات الركاء 3 . 

نعم . قامت السيرة القطعيّة على عدم مطالبة الذمّي بعد ما أسلم بالحقوق 
المالئة كالأ حماس والزكوات وغيرها من قضاء الصلوات ونحوها مما هو ثابت 
لعامّة المسلمين, إمّا لأجل عدم تكليفه بها حال الكفر كا لعلّه الأظهر أو لأنّه 
وإن كان مكلّفاً بالفروع كالأصول كا عليه المشهور إلا أنَّ عدم المطالبة هو 
مقتضى اتّصافه بكونه فى ذمّة الإسلام, إذ معنى ذلك أنه يعطي الجزية سنوياً 
بشروط. وبإزائها يكون حرا فى دينه وباقياً على مذهبه من غير أن يطالب 
بشيء. وكيفما كان, فهو غير مطالب بشيء من تلك الأحكام بلا كلام. 

وأمّا الحكم الثابت له حال الكفر وبوصف كونه ذمّيّاً بحيث كان يطالب به 
حال كفره وقبل أن يسلم وهو خمس الأرض التي اشتراها من المسلم. فلا 
مقتضي لسقوطه بالإسلام الللاحق أبداً. كا لا دليل عليه ولم تقم سيرة على 
السقوط عنه بوجه كا لايخنى. 

)١(‏ إذ لم يصدر منه انذاك إلا جرد الإنشاء غير الحقّق للشراء بعد كونه 
فاقداً للشرط. فلم يتحقّق معه موضوع التخميس. 


010( شر جم العروة 7337 : .١155-١54‏ 


[8؟؟] مسألة :١4‏ لايعتبر فى قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل 
الاستعمال١"‏ كما قد يُقال - فلو توضاً شخص ماء مثلاً وبعده أخبر ذو اليد 
بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه, وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده 
فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده. يحكم عليه بالنجاسة (*) 
في ذلك الزمان. ومع الشك في زواها تستصحب!". 


)١(‏ قد سبق أن ذكرثا ان اعتبار قول ضاحب اليل مذركه السترة العقلائية الممضأة 
في الشريعة المقدسة بعدم الردع عنهاء ولا يفرق فيها بين أن يكون إخباره عما في يده 
قبل استعماله وبين أن يكون بعد استعماله. فلو توضاً أحد بماء أو اغتسل به ثم أخبر 
مالكه أو من بيده عن نجاسته حكم بنجاسته وبطل وضوؤه وغسله. وقد يرتفع 
الموضوع وينعدم باستعماله ومعه لا معنى للحكم بنجاسته أو طهارته. نعم, تظهر مرة 
اعتبار قوله في الحكم ببطلان وضوء المتوضي أو غسل المغتسل, وهذا كما إذا كان الماء 
قليلاً بحيث انعدم باستعماله في الغسل أو الوضوء, وقد لا ينعدم كما إذا كان الماء كثيرا 
واغتسل فيه بالارماس أو توضا به. 

وثالنة لايتزقين قرة غل انكفات: ايه القويم المبتعمل «انقبار:ضاحية اليد 
كلا اناسل ق نوت حلام اخزرمن مدوعى خا مقا إخاره ذا ما الاير نب 
ثرة عليه . لأنّ مانعية النجاسة عن الصلاة إنما هى منوطة بإحرازها وإن كانت منسية 
ى تحال العمل واولا ها فود للتعابنة«اللتير د بوه كيدي عبان فول دي الجند 
وعدهة حيدة: وما إذا تزه غل إخبازه ديعة الاسشعال ء اتركنا فى المثال المتقذم 
لأنّ طهارة الماء في الغسل والوضوء شرط واقعي فإذا انتكشفت نحجاسته بعدهما 
فيحكم ببطلانهم| لامحالة. لأن السيرة ىا عرفت لا يفرق فيها بين سبق إخباره 
الاستعمال وبين تأخره عنه. 

)١(‏ إذا خرجت العين عن ملك مالكها أو عن استيلاء من بيده ثم أخبر عن أنها 


[): عل اللحوط ولايسد أن لأ عكم عله يها :هه اذا كان انفة يت التعاسة باخيارة عق 
الأظهر . 
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[1991] مسألة 0:: لو قلّك ذمّى من مثله بعقد مشروط بالقبض 
فأسلم الناقل قبل القبض١"‏ فى ثبوت الخمس وجهان, أقواهما الثبوت. 


وَهذا نظين ما لى اقستزق لدحمق متتل افطوليا فأسل 2 انان الشراء. 
حيث لم يصدر حال الكفر عدا العقد الإنشائي الذي لا أثر له مالم يقترن 
بالإجازة, فا وقع حال الكفر لم يتصف بعنوان الشراء. وما اتصف به لم يقع 
حال الكفر. 

وهذا من غير فرق بين كون الإجازة ناقلة أم كاشفة, إذ الشراء بنفسه فعلى 
على التقديرين. غايته أَنّ متعلّقه فعلى أيضاً على الأوّل ومن السابق على الثاني . 
ولاريب أنٌ الاعتبار بنفس الشراء. فإنّه المأخوذ نورطوغا المخميسن قل تقديو 
دون تقدير لا بمتعلّقه. فلاحظ . 

)١(‏ لا خصوصيّة لكون الناقل ذميَاً. بل مناط البحث يعن مطلق الكافر ولو 
كان حربيّاً أو معاهداً. فالتخصيص به كأ نه مبنى على المثال. 

وكيفما كان. فلا ينبغي التأَمّل في ثبوت الخنمس. لعدم كون الاعتبار بذات 
العقد وجحدد إنشائه لكى يراعى حال حدوثه. بل العبرة حسما يستفاد من 
النصّ بالعقد المؤثّر في الملكية الفعليّة التامّة. المتضمّن للنقل والانتقال الذي 
لا تحقّق له إلا بعد إسلام الناقل, فلا يتملّك الذمّي إلا فى هذه الحالة» إذ لا اثر 
للإنشاء السابق العاري عنه. فيشمله النصّ, لصدق القَلّك من المسلم. 

ثم إن فرض المسألة بناءً على أن موضوع الخمس مطلق الانتقال واضح . 
كما لو وهب الأرض ذمِّي لذمّي آخر فأسلم الواهب قبل قبض المتّببء فكان 
إنشاء الهبة حال الكفر وتأثيره في الملك - لمكان الاشتراط بالقبض ‏ حال 
الإسلام, ولا شكٌ في أن القبض شرط في النقل وليس بكاشفء فهو جزء من 


5 وض ام م واوا و ل عا ا ترز بقترم (الغروةة 58 لين 
[1977] مسألة 1 الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي 
أن يبيعها بعد الشراء من مسلم (3). 


المؤثّر. وهذا نظير صدور الايجاب حال كفر الواهب والقبول حال إسلامه. 

وأَمّا بناءً على أنّ موضوع الخمس خصوص الشراء جموداً على ظاهر 
النصّ لا مطلق النقل. فلا إشكال في فرض المسألة فوا إذا بيعت الأرض سلفاً . 

ويمكن فرضها فيا لو كانت الأرض مناً في بيع سلم واقع بين ذمّيِين فأسلم 
صاحب الأرض قبل القبض. بناءً على ما هو المعروف من أنه لايعتبر في بيع 
السلف أن يكون المُن من النقود. كا لو باع احد الذمَّيِين مقدارا من الحنطة من 
نا عد يالنا وهل القن الأرضن لمعه رودل اقناضتها اسل المسارق» 
لد اللي الأأرض بن اللي لي شرا مقرية بابر ولك اه 
03 وعوضاً لا معوّضاً ٠‏ ولا ينبغي الشكٌ في عدم الفرق بين شراء الأرض 
والشراء بها في هذا الحكم. إذ لانحتمل القرق في اتتقال الأرض من المسلم إلى 
الذمّي بين كونه بصورة البيع أو الشراء جزماً. 

)١(‏ قد عرفت أن موضوع الخنمس مجرّد تلك الذمّي حدوثاً. سواء أبق في 
ملكه أم خرجء فالخروج لا يوجب السقوط بدون الشرط. فلا أثر لاشتراطه 
في إسقاطه بعد إطلاق الدليل. ودعوى انصرافه عن ذلك لانعرف لها وجهاً. 

إن م يستشكل أحد في صحّة هذا الشرط عملاً بعموم أدلته فائه قرط 
لأمر سائغ من غير أ ن يكون محللا ولامحرّماً . ونتيجته الخيار لو تخلّف المشروط 

نعم. فى خصوص ما لو اشترط البائع على المشتري أن يبيعه منه ثانياً كلامُ 
مشهور مذكور فى نحلّه. فقد منعه جماعة, وعذّلوه بوجوو منها: المنافاة مع قصد 
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[197] مسألة '2: إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثم فسخ بإقالةٍ 
أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه. لكن الأوجه خلافه. حيث إن الفسخ ليس 
عاك 1 

[غ؟97؟] مسألة 58: من بحكم المسلم بحكم المسلم!". 

[6؟9؟] مسألة 4:: إذا بيع حمس الأرض التى اشتراها الذمّي عليه 
وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا”". 


البيع. ونحو ذلك من الوجوه المزيّفة. والعمدة في المقام الروايات الخاصّة المانعة 
عن ذلك. وكيفبا كان. فحلٌ الاشكال فرض آخر غبر ما افترضه الماتن فى 
هذه السالة: فلاحظ: 1 

]أو ناهوي النداوضة اوازالة ابيب الاوك ويعوها ارتم لابين 
يعورد كل هال إل تلك صناحيه الأول نفس السيي البنارقوغلي افلم يتلق 
الذمق الأرض من المبل لحب اتسين وا علكها باللسب السارق ل النيغ 
المفسوخ من إحياء أو إرث ونحوهماء فلا يصدق أنه اتتقلت إليه الأرض من 
المسلم ليشمله النصٌ بعد ما عرفت من عدم كون الفسخ من المملكات. وإنا 
كان هناك حاجز ومانع فارتفع. 

(؟) أي ف المقام. فكلّ مَن كان حكوماً بالإسلام كأطفال المسلمين ويجانينهم 
فهو بحكم المسلم فها نحن فيه من وجوب الخمس على الذمّي لو اشترى الأرض 
منه. كما في غير المقام من سائر الأحكام بلا كلام. والحكم مورد للإجماع 
والتسالم. 

ا قونق [ قدون سر ولق شراء امس معن دقع مين انين الي 
الشخصيّة التي تعلّق بها الخمس أوَّلاً. فيشتري خمس الأرض بعد إقباضه 


١‏ ا د و ا ا م ال 17 سين 


السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته(" ومؤونة عياله من أرباح التجارات 
ومن سائر التكسّبات من الصناعات والزراعات والاجارات حتى الخياطة 


وتسليمه إلى أربابه. ولا شك حينئذٍ في وجوب التخميس ثانياً وثالثاً وهكذا. 
كردن كل 32 موظونا نديد ا لسرا ادك الا رض ين لساك فبيقة 
الع يله لحك لان لايبق منه شيء يقبل التخميس. 

وأمّا لو أراد الشراء قبل الدفع لكي تخلص له الأرض بأجمعها : 

قناة عن أن متعلن الس مالتة الأرضن كا ف الركاةن لا مخمتا 
أريايه لأمكون #طنون مدوالا رضن ها الادمان: انها أله رض «روضين 
الواضح أنّ شراء هذه الماليّة لا يستوجب التخميس, لعدم كونه مصداقاً لشراء 
الأرض. بل لشراء ماليّتهاء ولا حمس إلا في شراء الأرض نفسها لا ماليّتها كا 
هو ظاهر. 

فلو كانت الأرض تسوى مائة دينار فله شراء حمس هذه الماليّة الذي قد 
وى عشوين واخرى أتل بحسب اخكلات الأحوال؛ إذ فين لاقع مسن 
خمس الأرض مستقلاً ما ينتفع به فى ضمن المجموع, فلو اشترى ذلك لم يكن 
عليه حمس آخرء فإِنّه مئل ما لو أدّى الخمس من القيمة ابتداءً في أنه يهلك 
بذلك كاه الأرقن مو دون أن عمد غلية التيين قانيا: لعندم كيوله شراء 
جديداً للأرض حسما عرفت. 

وأمًا بناءً على القول بالاشاعة كا اخترناه فلا يفرق الحال بين الصورتين كما 
لايخنى. 

)١(‏ ينبغي التكلّم في مقامين: 

أحدهما: في أصل التشريع وأنّه هل يجب الخنمس في هذا القسم كما وجب 
في سائر الأقسام, أو لا؟ 


وأا :قه النمس ا فافل م وئة البة 0 
والقغانة والتحارة والضيدوخناةة الباكات واجرة العاذاك اللتسم 2 
من احج والصوم والصلاة والزيارات وتعلم الأطفال وغير ذلك من الأعمال 
الى هما اجر 


انيها: فى أنه بعد الفراغ عن الوجوب فهل ثبت سقوطه والعفو عنه 
بنصوص التحليل إمّا مطلقاً أو في الجملة, أو لا؟ 

ولنؤخّر البحث عن المقام الثاني. حيث سيتعوّض له الماتن في المسألة الأخيرة 
من كتاب الخمس ونتابعه في البحث, فهو موكول إلى نحلّه إن شاء الله تعالى. 

والكلام الآن متمخّض في المقام الأوّلء والبحث عنه يقع فى جهات: 

الجهة الأولى : الظاهر تسا الأصحاب واتّفاقهم قدياً وحديثاً على الوجوب. 
إذلم ينسب الخلاف إلا إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل 7", ولكن مخالفتهها على 
تقدير صدق النسبة ‏ من أجل عدم صراحة العبارة المنقولة عنها في ذلك - 
لاتقدح فى تحقّق الإجماع. ولا سرًا الأول منهما المطابقة فتاواه لفتاوى أبي 
حنيفة غالبا ى) لاايخى. 

بل فى الجواهر: أَنّ هذا هو الذي استقرٌ عليه المذهب والعمل فى زماننا هذاء 
بل«وغيزه من الازمنة السابقة” 

وكيفم| كان, فيدلنا على الحكم بعد الإجماع والسيرة العمليّة القطعيّة المتّصلة 
بزمن المعصومين (علمهم السلام): 


أولةً: الكتاب العزيز, قال تعالى: «وَآَعْلَمُوا أما غَنِممٌ من مَوْءٍ فَأَنَ ْو حمُسَهُ 


)١(‏ حكاه فى الجدائق :١7‏ ا8"؟. 
(؟) الجواهر .1١ :١١‏ 


١5‏ حرا من وس مم ا اي ازج العاياة رن اا متم ويد كترم العووة :78 امسن 
وَلدَمجول 0014 شا الفعيده ريده اشيكة وان افكين أن قال جل قل 
باختصاصها يغنائم دار الحرب إِمّا لغدَ أو اصطلاحاً وإن كان لم يظهر له أي 
وحف لدان كلمة «غَيم» بالصيغة الواردة في الآية المباركة ترادف «رَيحَ» 
و«استفاد» وما شاكل ذلكء فتعمٌ مطلق الفائدة. ولم يتوهّم أحد اختصاصها 
بدار الحرب. 

ولعلّ في التعبير بالشبيء ‏ الذي فيه من السعة والشمول ما ترى - إيعازاً إلى 
هذا التعميم, وأنّ الخمس ثابت في مطلق ما صدق عليه الشيء من الربح وإن 
كان شير جَدَأ -كالدرهون غير المتاسب لغنات :دار الحرب كا لا خى. 

ويعضده إطلاق الخطاب في بعض الآيات السابقة. وهي قوله تعالى: 
«وَعْلَمُوا أَنما أَموَالُكُمْ وَأَولَادْكُمْ فِثئةٌ 4 إل1!". وقوله تعالى: يا أَيجا ألَّذِينَ 
آمَنُوا إن تَنّهُوا آنه يَتْعل لَكُمْ فُؤقَاناً 4 7", فإنّه عام لجميع المؤمنين لا مخصوص 
المقاتلين. 

ولا ينافيه ذكر القتال فى الآيات السابقة عليها واللاحقة لحاء لما هو المعلوم 
من عدم كون المورد مخصّصاً للحكم الوارد عليه. 

ومن ثم اعترف القرطبى في تفسيره وكذا غيره بشمول لفظ الاية لعموم 
الفوائد والأرباح. غير أنّه خصّها بغنائم دار الحرب من أجل الإجماع الذي 
ادّعى قيامه على ذلك (4). 


.غ١‎ :8 الأنفال‎ )١( 
.758 :8 (؟) الأنفال‎ 
الأنفال 8: 59؟.‎ )©( 
.١ :8 (؛) الجامع لأحكام القرآن‎ 


مايجب فيه ا مخمس / فاضل مؤونة السنة د ذ 1515315‏ ا ا 


فإذا كانت هيئة «غَيم» عامّة فلا جرم كانت هيئة «غنيمة» أيضاً كذلك. إذ 
لا دلالة في هيئة «فعيلة» على الاختصاص . 

وكيفم| كان, فلا ينبغى التأمّل في إطلاق الآية المباركة في حدّ ذاتها وشموها 
لعامّة الأرباح والغنائم. . 

ونيد لذلك اعبار كمرة ولق عل تنما الامادويوما شيوما تون 
بضميمة نصوص التحليل - حيث إِنّه متفرّع على أصل التشريع فتدلٌ عليه 
أيضاً ‏ بالغة حدّ التواتر الإمالي ىا لايخنى. 

فالحكم مما لا ينبغي الاشكال فيه. 

نعم . هاهنا إشكال معروف قد تداول على الألسن ولاسهًا فى الآونة الأخيرة, 
وحاضلة: 

أن الآية لو كانت مطلقة وكان هذا النوع من الخمس ثابتاً في الشريعة 
دوعو ا وم و ا 
الحديث ولا التأريخ أن النّ الأعظم قسن كط يوالها اد اعد منت 
المتصدين بعده حتى وصيّه المعظم في فى زمن خلافته الظاهريّة تصدى 0 
الأحماس من الأرباح والتجارات كا كانوا يبعثون العال لحباية الزكوات. بل 
قد جعل سسهم خاصٌ للعاملين عليهاء فإِنّه لو كان ذلك متداولاً كالزكاة لنقل 
اليدا بطبيسة الحال: 

وإن تعجب فعجب أنه لم يوجد لهذا القسم من الخمس عين ولا أثر في 
صدر الإسلام إلى عهد الصادقين (عليها السلام). حيث إنّ الروايات القليلة 
الواردة في المقام كلها برزت وصدرت منذ هذا العصر. أمّا قبله فلم يكن منه 
ابرولا وج يعانا عا عرقت 

والجواب: إِمّا بناءً على ما سلكناه من تدريجيّة الأحكام وجواز تأخير 


04 10 1از1 1 1#[ 2/203 


التبليغ عن عصر التشريع بإيداع بيانه من النىّ إلى الإمام ليظهره في ظرفه 
المناسب له حسب المصالح الوقتيّة الباعثة على ذلك دوك قن بطي من معف 
النصوص أن جملة من الأحكام لم تخ لد الاؤيوا نا مودعة عند ولي العصر 
(عجّل الله 50 وق الماموزق يغليفها م ها ظينو وملا الأركن قنيفلاً 
وعدل . فالأمر على هذا المببى ‏ الحاسم لمادّة الإشكال ‏ ظاهر لا سترة عليه. 

وإِمّا مع الغض عن ذلك فبإبداء الفرق بين الزكاة والمخمس. نظراً إلى أن 
الأؤليفلك الققر اع وق نّ يصرف في مصالح المسلمين. وهو سل ا اخليفووالهة) 
واموون ا هده قال مان« «خْذ مِن أُموَالِم صَدَقَةَ * لاا فقدّمة للأخذ 
الراتضب عليه لتصيضى دار مل ل عليديوا لاهن سيق العا ل لها به لز كوات: 

وما امون فيو جو له امل انه علهتو الماادو لا قترياتة فنيفنية البلك 
الشخصى, حيث لاتعود فائدته لعامّة المسلمين. ومن ثم لم يؤمر في مورده إلا 
فحده التبليغ كتانق طائر الحا من الضبلةة والضياء دون الخد فلع : كه 
مة باعث على جبايته. بل قد لا يناسب ذلك شانه وجلالته ى) لايخنى. فلا 
محال لقياس النمس على الزكاة. فإِنّهِ مع الفارق الواضح حسما عرفت. 

وبالجملة: فعلى تقدير تسليم عدم بعث العّال لأخذ الأحماس فهذا 
لا يكشف عن عدم الوجوب بوجه. كيف ؟! ووجوب الخنمس ف الركاز نما 
أصفقت عليه العامّة ورووا فيه روايات كثيرة!'!. ومع ذلك لم ينقل ولا في 
موه واعد أن النىّ اقل اله عليدو الها اومن ممعت جد لجبايته. فعدم 
العى والة انهه لاز اع لدم الوبدرى قل كف فته ادا 


على أنّ العامة قد رووا هذا الخمس عن النىَ (صل الله عليه وآله): فقد 


01( التوبة ٠5148‏ ,., 
(؟) راجع عمدة القارئ في شرح البخاري باب ما يجب فيه المخمس الركاز. 


ما يجب فيه المخنمس/ فاضل مؤونة السنة 0ه 


ورد فى صحيح البخاري والترمدي: أن رجلا من بني عبد قيس جاء إلى الى 
(صلٌ الله عليه وآله) فليا أراد لاعرات أدية سل أنه هله ع لاني لقال 
والصيام والزكاة وإعطاء الخمس مما غتر ”". فإنّ من الواضح عدم إرادة المخنمس 
من غناتم دار الحربء لعدم فرض 0 اوتقنوع مل الدراف نين الأرباح 
والمتاجر كما لايخقى. 

والإنصاف أنه لم ينضح لدينا بعد. ماذا كانت الحالة عليه في عصره (صل الله 
عليه وآله). بالإضافة إلى أخذ هذا النوع من المخمس وعدمه. كيف ؟! والعهد 
عبد والتعتل ظور لوقه خدن نينا عضي الامو تان الذين نحذاوا الككومة 
الإسلاميّة حكومةٌ جاهليّة. ومحقوا أحكام الدين حت أنّ كثيراً من الناس لم 
يعر فو | :وتعورفع الردكاة لتاب تضق القر ان كنا حكيه لنا التأريم 5-0 

بل فى صحيح أب داود وسنن النسائي: أنّ أكثر أهل الشام لم يكونوا 
يعرفون اعداد الفرائض 

وعن ابن سعد في الطبقات: أنّ كثيراً من الناس لم يعرفوا مناسك حجّهم. 
وروى أبن حزم عن ابن عبا : أنه خطب قْ البصرة وذكر زكاة الفطرة 
ويك سيان ا ريطا حامر مق معة اج عله النانن 

فإذا كان ا حال هذه بالإضافة إلى مثل هذه الأحكام التى هي من ضروريّات 
الإسلام ومتعلّقة بجميع الأنام فها ظنّك بمثئل النمس الذي هو حقّ خاصٌ له 
ولقرابته وم يكن 0 الحقوق العامّة كا في الزكاة, بل لخصوص بنى هاشم 
زادهم الله عرّأ وشرفاء فلا غرابة إذن في جهلنا بما كان عليه أمر الخدمس فى 
سن ا ل د ور ْ 

إلا أن هذا كلّه لايكشف عن عدم الوجوب. وعدم الوصول لايلازم عدم 


)001( صحيح البخاري ؟:١73١,‏ سنن الترمذي 8:0/ .51١١‏ 


امك علو ا ا تياد لتر العريوةة :7188" المتميرى 


التشريع بعد أن نطق به الكتاب العزيز والسنّة المتواترة ولو إجمالاً حسها عرفت 
وستعرف . 

وعدا كد ذلك نو لشاف بيننا وبين العامّة في عدم جواز دفع الزكاة لبي 
هاشم وأنّ الصدقة عليهم حرام. حتى أنه لايجوز استعالهم عليها والدفع من 
سسهم العاملين. وقد رووا في ذلك روايات متواترة؛ كا وردت من طرقنا أيضاً 
حسما تقدّم في كتاب الزكاة'", وفي بعضها: أنّ الله تعالى قد عوّض عنها 
الخفين اكراما لمج يوقتزييا عن أوسا ماق ايد النايسن ,"١‏ 

وف صحيح مسلم وغيره: أن الفضل بن العبّاس وشخصاً آخر من بني 
هاشم كانا حتاجين إلى لزواج و يكن الذي مهيز فشتكي ذلك الح رسو ل الله 
احن الهليهو اله وطننا هه ان ستسلي ل ال كاة الحفاة فل المبر مين 
سهم :العاملين فلم يرتض ١صلّ‏ الله عليه وآله) بذلك. بل أمر شخصين أن 
يوخا اهن فتاوه نهزد هيا تن اتسين فد عم الركاة 7أيوالووايات 
بذلك متظافرة بل متواترة من الطرفين كما عرفت. 

ومن الواضح الضروري أنّ الحرب ليست قائّة بين المسلمين والكفّار مدى 
الدهر ليتحقق بذلك موضوع الخمس من غناتم دار الحرب فتدفع إلمهم : 

إِمَا لاستيلاء الكفار كا فى هذه الأعصار وما تقدّمها بكثير. ولعلّ ما 
سيلحقها أيضاً بأكثر. حيث أصبح المسلمون مستعمرين وإلى الله المشتكى . 

أو لاستيلاء الإسلام ىا في عهد الإمام المنتظر (عجّل الله تعالى فرجه) 
وجعلنا من انصاره واعوانه. 


.١15 :54 شرح العروة‎ )١( 
ح8.‎ ١ (؟) الوسائل 9: 017 / أبواب قسمة المخمس ب‎ 
31/1 اسح سنك‎ 


1 000 0 00 0 
كانت نه يفال كوي فك باطاله:ونيطر ينفيل ويد عل قولة تنظر إل ان 
اكيز يداغ تهو: خاسة الي ال كانت علوكة لهاو حت امعلاته اود لا سمه عا 

لآن الس لا ضدى عليه ضا حب الند .محال انقنيارو؟ 


فية:وجهاق: تانن] محيحيا وذلك لآن مذرزك اغعبار قوله هو السيرة العقللاتية 
كا عرفت. ولم تحرز سيرتهم على قبول قوله في أمثال المقام. ويكي في عدم حجيته 
يحرّد الشك فى سيرتهم. حيث إنا نحتمل أن تكون سيرة العقلاء هي مدرك القاعدة 
الموون ين ان هن ملك يفا نيلك الاقتران به كن اناوه الفتتى لفن 1 
(قدس تعرة اح ونه ون كنت أن اعتبار قول ذي اليد يدور ر لكاروا نه 
ومع انتفائهم| لا ينفذ قوله ولا يعتمد عليه. 

هذا وقد يدعى قيام السيرة على قبول خبره في المقام وبالأخص فم إذا كان 
إخباره قريبا من زمان استيلائه , كا إذا باع ثوبا من احد وبعد تسليمه إليه اخبر عن 
نجاسته. ولا يمكن المساعدة على هذا المذعىء لأن سيرة العقلاء وان جرت على قبول 
إخبار البائع عن نجاسة المبيع إلا أن المستكشف بذلك ليس هو اعتبار قول ذي اليد 
بعد اتقطاع سلطنته ويده وإنما المستكشف هو اعتبار خبر الموثق في الموضوعات 
الخارجية كما هو معتبر في الأحكام. والذي يدلنا على ذلك أن البائع في مفروض 
المثال لا يعتمد على إخباره عن نجاسة المبيع فها إذا لم تنبت وثاقته عند المشتري 
لاحتال ان البائع يريد ان يصل بذلك إلى غرضه وهو فسخ المعاملة حيث يبدي 
للمشتري نجاسته حتى يرغب عن م لكه وإبقائه. ومع هذا الاحتال لا يعتمد على 
إخباره عند العقلاء. وأظهر من ذلك ما لو باع المالك ما بيده ولما أتلف ثمنه أخبر 
المشتري بانه كان مغصوبا او وقفا فهل يعتمد على دعواه هذه؟ نعم. لو ادعى شيئا 
من ذلك قبل أن يبيعه اعتبر قوله لأنه من إقرار العقلاء على أنفسهم, فالانصاف أن 
قول صاحب اليد لم يثبت اعتباره في أمثال المقام . 


.١5 السطر‎ 1٠١ مصباح الفقيه (الطهارة):‎ )١( 


ما يجب فيه ا لخمس / فاضل مؤونة السنة ا ا ا ل ا ا 


وعليه. فلو كان الخمس مقصوراً على غنائم دار الحرب ولم يكن متعلّقاً بما 
له دوام واستمرار من الأرباح والتجارات فكيف يعيش الفقراء من بني هاشم 
في عصر الهدنة الذي هو عصر طويل الأمد بعيد الأجل كا عرفت. والمفروض 
تسالم الفريقين على منعهم عن الزكاة أيضاً كما مرّ؟! إذن فها هو الخمس الجعول 
عوضاً عنها في هذه الظروف؟! 

فلا مناص من الالتزام بتعلّقه كالزكاة بما له دوام واستمرار وثبات وقرار في 
جميع الأعصار. لتستقيم العوضيّة وتت” البدليّة الأبديّة ولا يكون الحاشمي أقل 
نصيباً من غيره. وليس ماهو كذلك إلا عامّة الأرباح والمكاسب حسها عرفت. 

فتحصّل: أنّ الاستشكال في وجوب الخمس في هذا القسم ساقط لا يُعباً به 
بتاتاً . 

ويدلنا على الحكم ثانياً جملة وافرة من النصوص التي عرفت أَنّْا بضميمة 
نصوص التحليل بالغة حد التواتر الإجمالي. وإليك بعضها: 

فكوا هو نة ماقت فالزرسالك ٠١١‏ امسق عليه اللا امن اللتمنين 
«فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير»7". 

ومنها: صحيحة على بن مهزيارء قال: كتب إليه إبراهم بن محمّد الهمداني: 
أقرأني علي كتاب أبيك فها أوجبه على أصحاب الضياع - إلى أن قال : 
فكتب وقراه على بن مهزيار: «عليه ا مخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد 
خراج السلطام 7 

ومنها: صحيحته الأخرى. ولنذكرها بطوها لما فيها من المزاياء قال: كتب 
إليه أبو جعفر (عليه السلام) ‏ وقرأت أنا كتابه إليه فى طريق مكة ‏ «قال: إِنَّ 


)١(‏ الوسائل 9: 007/ أبواب ما يجب فيه الخخنمس ب8 ح1. 
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.0" رت ار رسيي 


الذي أوجبت في سنتي هذه. وهذه سنة عشرين ومائتين. فقط لمعنى من المعاني . 
أكره تفسير المعنى كلّه خوفاً من الانتشارء وسأفسّر لك بعضه إن شاء الله: إِنّ 
رياح وو وموس اي ا 
جد ال رات لدي الر افص عار اا[ 
تعالى: طخُذْ من أَمْوَاهِمْ صَدَقَةَ تُطَهُرْهُمْ وَيُرَكمْ ينا وَحَلَّ عَلَبهِمْ إِنَّ صَلَانَكَ 
كل وََليْهُ بس سيم عَلِمِك 1. 
إلى أن قال: «ولم أوجب عليهم ذلك في كلّ عام, ولا أوجب عليهم إلا 
الزكاة التي فرضما الله عليهم, وإِمًا أوجبت علهم الخمس في سنتي هذه في 
الذهب والفضّة التي قد حال عليهم| ا حول, ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا 
آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا فى ضيعة سأفسّر 
لك أمرها ' تخفيفاً م عن موالي. ومنّاً م عليهم لما يغتال السلطان من 
أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم» فيا اغنام والقوائد فى واج علبي في كد 
عام. قال الله تعالى : 9 وَآَعْلَمُوا أَمَا غَِمُمُ من مَيْءٍ فَأََِْ حمْسَهُ 4 "١‏ إلخ». 
إلى أن قال: «فالغناتم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة 
يفيدها. والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطرء والميراث الذي لايحتسب 
من غير أب ولا ابن» ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله. ومثل مال يؤخذ ولا 
موت لهم عب وم ااضان :إل وال فى أموال النروقة 9 الفسيقة »فيد 
علمت أن أموالاً عظاماً صارت إلى قوم من موالي. فن كان عنده شيء من 
ذلك فليوصله إلى وكيلي, ومن كان نائياً بعيد الشقّة فليتعمّد لإيصاله ولو بعد 


.٠١*”:9 التوبة‎ )١( 
.غ١‎ :8 الأنفال‎ )١( 
(خْرّم).‎ ٠١4 :4 الخرميّة: هم أصحاب التناسخ والإباحة, القاموس المحيط‎ )6( 


مايحجب فيه الخنمس/ فاضل مؤونة السنة 00 
حين. فإنّ نيّة المؤمن خيرٌ من عمله, فأمّا الذي أوجب من الضياع والغلات 
في كل عام فهو نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمؤونته. ومن كانت 


ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك»7". 


ولنأخذ في شرح بعض فقرات هذا الحديث الشريف المروي عن أَبي جعفر 
الجواد (عليه السلام) ودفع ما أورد عليه من الإشكالات. 

قوله (عليه السلام): «في سنتى هذه» إلخ. وهي سنة وفاته (عليه السلام). 
ولعلٌ إلى ذلك أشار (عليه السلام) بقوله: «لمعنى من المعاني» وكره تفسيره كله. 
فأراد (عليه السلام) تطهير مواليه في السنة الأخيرة من عمره الشريف, اقتداءً 
بالنوّ الأكرم المأمور بالأخذ والتطهير في قوله تعالى: ِخُذْ مِن أَموَاهِمْ 4 إل. 

وقوله (عليه السلام): «ولم أوجب عليهم ذلك في كلّ عام إِلخ. أي من 
أعوام حياته. علماً منه (عليه السلام) بعدم بقائه. 

قوله (عليه السلام): «وإنما أوجبت علبهم الخمس في سنت هذه» إل . يعنى : 
أن الكيفيّة التى اختارها (عليه السلام) للتطهير تختصٌ بهذه السنة, وهى إيجاب 
انين ف تتصوض: تفنب لاد الى فدسيها ل ضري الكو لابقا لجنا 
عداهنا م الناءنوالانة والدرات: و اللتدور ريع والضيدة الاق عيية تناف : 
أشار (عليه السلام) إلمها بقوله: «سأفسّر لك أمرها» يعنى (عليه السلام) بذلك 
مااسيا كن ا(عليه السااة ارق الك اللويقدين النقصب من عن كانت يمه 
تقوم بمؤونته ففيها نصف السدس. وإلا فلا شيء عليه. 

فإلى هنا أسقط (عليه السلام) الخمس عا سوى ذلك فى هذه السنة 
باللخصوص. ول يبيّن (عليه السلام) وجهه وكره تفسيره, وقد عرفت احتّال أن 
يكون الوجه موته (عليه السلام) في تلك السنة, فأراد (عليه السلام) تطهيرهم 


.6 أبواب ما يجب فيه المخمس ب8ح‎ /00١ :9 الوسائل‎ )١( 


م اعورم يدا معي و اصع اجاج مر موا رن و وفعت د كترم العروة 788 امسن 
إلا فى خصوص الذهب والفضة. 

هذاه :وضاهي المذارك سوحن هذه الزوانة وذ كت ان فبيها امكالا ين 
جهات منعنا عن الأخذ بها وأنّه لاب من طرحها بالرغم من صحّة السئد١".‏ 

منها: هذه الجملة: حيث أوجب اعليه السلام) الخمس فى الذهب والفضّة 
مع أنه لايجب فيها إلا الزكاة بالإجماع . 

ولكنّ الظاهر أن هذه الشبهة في غير محلها. 

ما لو أريد من الذهب والفضّة ما كان بنفسه مورداً للخمس كما لو وقع 
ربحاً فى تجارة -كما هو غير بعيد ‏ فالأمر ظاهرء إذ عليه يكون هذا استثناء عب 
ذكره (عليه السلام) من السقوط في الأرباح. فأسقط (عليه السلام) الخمس 
عن كلّ ربح ما عداهماء فيجب فيها بعد حلول الحول لا بعنوانهما الأولي؛ بل 
بما أنهما ربح في تجارة. ولا ضير في ذلك أبداً كما هو ظاهر. 

وأمّا مع التنازل عن ذلك ودعوى ظهورها في إيجاب الخمس فيهما بعنوانهما 
الذاق عقن تعلى هنا تمس الأرياع كا لو كان إرنا ويجال عليه الخول» 
فلا ضير فيه أيضاً لما عرفت من أنه (عليه السلام) لم يكن بصدد بيان الحكم 
الشرعي مطلقاً. بل أوجب اعليه السلام) المخمس في خصوص سنته هذه فقط. 

وقد تقدّم أنّ ولي الأمر له الولاية على ذلك فله إسقاط الخنمس عن 
التجارة وجعله في الذهب والفضّة ولو مؤقتاً. لمصلحةٍ يراها مقتضية لتبديل 
لعن الع ديه مق الذهب والتعهيعد بعلول المول الكامتوعية 
عدم الحاجة. 1 

فهذه الجملة لا توجب سقوط الرواية عن الحجّيّة بوجه كا لايخنى. 
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ومنها: قوله (عليه السلام): «فالغنائم والفوائد رحمك الله» إلخ. حيث أورد 
فى المدارك بما لفظه: ومع ذلك فقتضاها اندراج الجائزة الخطيرة والميراث ممّن 
لايحتسب والمال الذي لايعرف صاحبه وما يحل تناوله من مال العدوّ في اسم 
الغنائم. فيكون مصرف الخنمس فيها مصرف حمس الغناتم. 

وفيه أيضاً ما لايخ ضرورة أنّ الجائزة من أظهر أنواع الفوائد. هب أن 
لفل القنيمة ل يشتملها ولكن الناكدة قداملة للهدية تطعا وكيني للا ركون الففور 
على مال حّاناً من دار أو عقار ونحوهما فائدة؟! ولا أدري بأيّ وجه استشكل 
ذلك ؟! بل هى غنيمة أيضاً. ومع الغضٌ ففائدة بلا إشكال. وكذلك الحال في 
الميراث الذي لايحتسب. والمال المأخوذ من عدوٌ يصطلم. فإِنّ كون ذلك كلّه 
فائنة ام قطعى لا كر 

نعم قوله (عليه السلام): «ومثئل مال يؤخد ولا يعرف له صاحب» لا يخلو 
عن الإشكالء نظراً إلى أن هذا من مجهول المالك. والمشهور والمعروف لزوم 
التصدّق به. وليس للآخذ تملكه ليدخل في الفائدة كما في اللقطة, وإن تسب 
ذلك إلى بعضهم استناداً إلى هذه الصحيحة, ولكن المشهور خلافه كما عرفت, 
فكيف عد فيها من الفوائد والغنام ؟! 

ولكق الظاغر ان الصبخيحة:غين ناطظرة ال« المال المسهول هالكص افر 
الواضح بين قولنا: مال لايعرف صاحبه. وبين قولنا: مال لايعرف له 

..صاجب» إذ الصاحب ف الأوّل مفروض الوجود, غايته أنّه غير معروف 

ترق لفسا عي ونا للقي ولدلة الااصداحييه لها يناوا لتق لتم عانق 
الأصليّة التي هي ملك لمن استولى علبيها. وهذا -كما ترى ‏ أجنبي عن باب 
جهول المالك وداخل ف الفوائد والغناتم بلا إشكال كما تضمّنته الصحيحة. 


6 لالط و مان ما ساس ان ما وو ا ود الى لقع غ984 المتمين 


غبارة المحيحة هكذاء تفال يؤكذ» ك] سو كذلف: فق التسديب 
عور 1" باقن مصاع اللسه قن قبط روعي "ا نبل ا 
غلط من النسّاخ. 

ومنها: قوله (عليه السلام) في آخر الصحيح: «فأمًا الذي أوجب من الضياع» 
إلخ. فقد أورد عليه في المدارك بما نصّه: وأمّا مصرف السهم المذكور في آخر 
الرواية وهو نصف السدس ف الضياع والغلات فغير مذكور صرحاً. مع أنا 
لانعلم بوجوب ذلك على ال لخصوص قائلا. 

أقول: أمّا ما ذكره (قدس سره) من عدم ذكر المصرف فعجيب. بداهة أن 
الصحيحة من بدايتها إلى نهايتها تنادي بأعلى صوتها بأنّه (عليه السلام) في 
مقام تخفيف الخمس إمّا بالإلغاء حضاً كما في المتاع والآنية والخدم والربح 
ونحوهاء أو بالإلغاء بعضاً كا في الضيعة. حيث أشار (عليه السلام) في صدرها 
بقوله: «إلا فى ضيعة سأفسّر لك أمرها» فا ذكره هنا تفسيرٌ لما وعدء ومعناه: 
أنه (عليه السلام) خفّف الخمس واكتى عنه بنصف السدسء فكيف لا يكون 
مضرز فة دلوف !]ذا لف معيو متمد رعيتة 

وأمّا ما ذكره (قدس سره) أخيراً من أنه لم يعرف له قائل: فحقّء ولكنّه 
(عليه السلام) لم يكن بصدد بيان الحكم الشرعي ليقال: إِنْه لا قائل به. بل في 
مقام التخفيف عن حقه الشخصي والاكتفاء عن الخمس بنصف السدس كما 
عرفتء. فيختصٌ بزمانه, ولا ينافيه قوله (عليه السلام): «فى كل عام». إذ 
الظاهر أنّ المراد: كل عام من أعوام حياته وما دامت الإمامة لم تنتقل إلى إمام 


اخر ك] من 
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ويدلٌ على ذلك صدريحاً صحيحته السابقة(" المتضمُّنة لمكاتبة إبراهي, بن 
حمّد الهمداني إلى الحادي (عليه السلام) وسؤاله عن كتاب أبيه الجواد (عليه 
السلام) فما أوجبه على أصحاب الضياع من نصف السدسء واختلاف الأصحاب 
في ذلك. وجوابه (عليه السلام) بوجوب الخمس بعد المؤونة, الكاشف عن 
اختصاص نصف السدس بزمان أبيه (عليه السلام). وأنٌّ حكم الضيعة هو 
المتسن»غين اله (غلية الندلام) اكنق عنه هذا المقدار. 

ومنها: قوله (عليه السلام): «فأمًا الغنائم والفوائد» إلخ. حيث أشكل عليه 
الحقّق الهمدانى (قدس سسره)'" بِأنّه يظهر منه أنّ الأرباح غير داخلة فى الغناتم: 
ولأجله أسقط الخمس ف الأوّل وأثبته في الثاني. فيظهر التغاير من المقابلة 
واختلافهما من حيث المصرف. وأنّ خمس الأرباح يختصّ بالإمام (عليه السلام): 
ولأجله تصرف (عليه السلام) فيه رفعا وتخفيفا. 

وهذا الإشكال أيضاً لايرجع إلى محصّل. لأنّ المذكور فبها لو كان هو 
الغناتم فقط لأمكن الاستظهار المزبورء ولكن اقترانها بالفوائد قرينة قطعيّة على 
أن المراد بها معنى عام يشمل مطلق الأرباح وغيرهاء غايته الالتزام بخروج 
صنف خاصٌ من الفوائد. وهي المذكورة قبل ذلك مما أسقط عنه المخمس 
دعق : أرباح التجارات ونحوها ‏ ونتيجته ارتكاب التخصيص الذي ليس 
بعزيز. فيئبت الحنمس في غير ما ذكر من الفوائد. 

وبغبارة أخررئ :ما تمل فيد الالختضاضن هو لفط القدائ فيدغى. كنا 
قيل ‏ باختصاصه بغنام دار الحرب., وأمّا الفوائد فهي مطلقة قطعاً ولا حال 
فيها للتوهّم المزبور بتاتاًء فاقتران الأوّل بالثاني فرك وال على اتحاد المعنى 


)010( المتقمة فى ص .٠١١‏ 


048 اعم م لمتكم اقترع العووة: 118« الحشيى 
وأنّ المراد مطلق الفوائد. فلا تدلٌ على عدم دخول الأرباح, غايته التخصيص 
ا وأ له اعلية السلاة) اوه المخمس فى هذه السنة فما عدا الأرباح من 
الفوزاكن.: 

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّ هذه الرواية صحيحة السند. ظاهرة 
الدلالة على وجوب الخمس ف الفوائد والغناتم وإن أسقط (عليه السلام) حقّه 
الشخصي فى بعض السنين؛ فيصم الاستدلال بها ولا يرد عليها شيء من 

كما اتضح أنه لاينبغي الشكّ فى وجوب الخمس في الفوائد مطلقاً وعدم 
الاختصاص بغناتم دار الحرب. للإجماع والكتاب والسنّة المتواترة إجمالاً حسما 
أسلفناك. 


الجهة الثانية: لاريب أنّ هذا الوجوب مشروط باستثناء ما يصرفه في سبيل 
تحصيل الربح, فؤونة الصرف مستتثناة عن الوجوب بلا خلاف ولا إشكال كما 
هو ظاهر من غير حاجة إلى تَحِشم الاستدلال وإقامة البرهان. ضضرورة عدم 
ضدق'الفائدة إلا نقها زاد عل :هذا المقذار» فلو فزضها ان فاحرا او :زاوعا أو 
هناها أو ضاحي كفم ضتوق السو دكار ا عضا عل هانة لاعقالة ١ه‏ 
ربح واستفاد مائة؛ بل لم يربح إلا خمسين ديناراً لا غير ىا هو ظاهر جدّا. فلا 
حمس إلا في هذه الخمسين التى هي مصداق للفائدة والعائدة. 

مضافاً إلى ما دلت عليه صحيحة البزنطي, قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه 
السلام): الخمس, أخرجه قبل المؤونة أو 5 المؤونة ؟ فكتب: 2 المؤونة»!"'. 

وقد تقدّمت هذه الصحيحة فى بحث المعادن وقلنا: إن الظاهر منها مؤونة 
الصرف لا مؤونة السنة. 1 


وااضنن قن ا للتميين فاضا أمؤونة الببجة ل 


وتؤيّده رواية حمّد بن الحسن الأشعري ‏ وهو ابن أبي خالد المعروف 
بشنبولة, ولم يونّق - قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه 
السلام): أخبرني عن الخمس. أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير 
من جميع الضروب وعلى الصناع. وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: «الخمس بعد 
المؤونة»27. هكذا فى الوسائل تبعاً للتبذيب: ولكن فى الاستيصار: «الضياع» 
بدل: «الصناع» وهو الصحيح. وكيفما كان. فلاإشكال في استئناء مؤونة الصرف . 

الجهة الثالثة: لاإشكال أيضاً في أنه يستئنى ما صرفه في مؤونة سنته لنفسه 
وعائلته. فإنّ الخمس وإن كان متعلقاً بكلّ ما يستفيده الرجل من قليل أو كثير 
ولكن وجوب الدفع مشروط بعدم الصرف في المؤونة كما نطقت به بعض الأخبار: 

ترا سحيعة قل ينتار قال قال ل اد نعل نون راقدده قلت له 
ار ا مراك و ستاسد لمك در الل ذال لل سمي 
وأيّ شيء حقّه؟ فلم أدر ما أجيبه «فقال: يجب علبهم الخمس» فقلت: ففى 
أ فىء؟ افقالهق أمعتم وضفايعهم (ضياغهع)#:قلة» والناخر غنليه 
والصانع بيده؟ «فقال: إذا امكنهم بعد مؤونتهم»!". 

فإنّ الضمير في «مؤونتهم» ضمير جمع للعقلاء. فيراد مؤونة الأشخاص. 
أي الرجل وعائلته؛ لا مؤونة الصرف للربح كما لايخى. 

ومنها: صحيحته الأخرى قال فبها: فكتب وقرأه علي بن مهزيار: «عليه 
القمين ربد ملق ونه وموونة بعالت 1 ارقا تنا مهن الطلوب: 


50 الؤسائل 78555 ابواب نا مين فيه المسن ب ١24‏ السةبب 7/11 
67ل ا ضار :1817/86 

(؟) الوسائل 4: /00١‏ أبواب ما يجب فيه المخمس ب8 ح7. 

() الوسائل 1: /0٠0١‏ أبواب ما يجب فيه المخمس بح 4. 


6١‏ ملشاعته اجر الم اوم مجان اتا مرو ا مار و عا دز روط اشتوس العرو 20085 الحمين 

ثم إِنّه لا إشكال في أنّ المراد بالمؤونة في هذه الروايات هي مؤونة السنة. بل 
عليه إجماع الأصحاب كما نصّ عليه غير واحد. وإن كان لم يصترّح بلفظ 
«السنة» في شيء من تلك النصوص كما اعترف به صاحب الحدائق ١!‏ وغيره. 

نعمء في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة على بعض نسخ الوسائل - طبع 
عين الدولة ‏ هكذا: «ومن كانت ضيعته لا تقوم سنة» إلخ. 

ولكن النسخة مغلوطة جزماً والصحيح كا فى الأصل هكذا: «لاتقوم بمؤونته» 
إلخ. فالنصوص باجمعها خالية عن تقييد المؤونة بالسنة. وإنما هو مذكور في 
كلمات الأصحاب وهو الصحيح. 

والوجه فيه: انصراف اللفظ إليها عرفاً لدى الإطلاق بعد عدم الدليل على 
إرادة مؤونة اليوم أو الأسبوع أو الششهرء نظراً إلى قيام التعارف الخارجي ولا 
سيا في الأزمنة السابقة وخاصّة في القرى على تهيئة مؤونة سنتهم في كلّ فصل 
من الفصول المناسبة لما يحتاجون إليه من الحنطة والأرز والقر ونحو ذلك مما 
فيه اشاعة تكتانوا كروي اتضوت إل الفا الكابلويمل اهيدا 
هو المتعارف فى كثير من المذن حقٌ في العصر الحاضر. تعم. سكنة المدن 
الكبرى فى عَنىّ عن ذلك. لوفور النعم في أسواقها طوال العام. 

وكيفما كان, فمؤونة الشخص لدى العرف تقدّر بالسنين لا بالأيّام أو الشهور 
أو الفصول, لعدم انضباطهاء ولأجله كان المتبادر من قولنا: فلان يفي كسبه أو 
شيعه كؤونقه أو الاوف» اود ا مالك للمزونة او عور مالكو هوي ونه الينة. 
وطذ بكو السز يق قوم الأحساب من يدل هذه الأخيان من القييت اللستعيى: 


.,808:1١7؟ الحدائق‎ )١( 


فصل 
في كيفية تنجّس المتنجسات 

)١(‏ وذلك للارتكاز حيث لا يرى العرف نجاسة ملاقى النجس أو المتنجس وتأثره 
من شيء منهما مع الجفاف. وأما الأخبار الواردة في نجاسة ملاقي النجس أو المتنجس 
من غير تقييدها بما إذا كان فيه أو في أحدهما رطوبة مسرية, فقد ورد بعضها في مثل 
ملاقي البول أو الماء المتننجس ونحوهما مما فيه الميعان, والرطوبة في مثله مفروغ عنها 
لؤاعنا لنت رهد عانق التكبان الاموة يسنا نا اضاءها النول ١!‏ وموثقة هران الا مسرة 
دل كن ما الزنان] ناه لسن اوور وهب ل شرق ارد ل مسر يديد 
غير أن تقيد نجاسة الملاقى بما إذا كانت فى أحد المتلاقيين أو في كلبهم| رطوبة مسرية 
وهذاكا فى صحيحة محمّد بن مسلم'' وحسنته!؟) الآمرتين بغسل المكان الذي أصابه 
الكلب أو بغسل اليد إذا مسسته, إلا أنه لا مناص من رفع اليد عن إطلاقها 
بالارتكاز, لأنّ ملاقاة اليابس مع مثله مما لا أثر له عند العرف. ومن هنا حملنا ما 
ورد في خصوص الميتة من الأمر بغسل ما أصابته مطلقاً من غير تقييده بما إذا كان في 
أحد المتلاقيين أو في كلها رطوبة مسرية!* على الاستحباب. وقلنا إِنّ ملاقاتها مع 
الجفاف غير مؤثرة في نجاسة الملاق. 


(؟) الوشاتل ©5864 / ابوات النجاسات ب ١ح .7-١‏ 

(") الوسائل ١87 :١‏ / أبواب الماء المطلق ب 4 ح .١‏ 

(١(غ)‏ الوسائل *: 7غ / أبواب النجاسات ب ١١ح‏ 8 4. 

(0) الوسائل *: 41١‏ / أبواب النجاسات ب 4”ح ١5 .١‏ 7 وغيرها. 


ما يجب فيه ال خنمس / فاضل مؤونة السنة ا 


بل الأحوط تبوته فى مطلق الفائدة١"‏ وإن لم تحصل بالاكتساب كاطبة 
والطدية والجائزة 


)١(‏ الجهة الرابعة: لا إشكال في تعلق الخمس بكلّ فائدة فاضلة على 
المؤونة. حاصلة بالتكسّب من أرباح التجارات والصناعات والزراعات 
والااجارات ونحو ذلك من الفوائد المقصودة المذكورة قْ المئن, حيث 2 القدر 
المج الخبا ره النانب: 

وما الكلام فيا يحصل بغير الاكتساب وأنّ الحكم هل يعم مطلق الفوائدء أو 
٠|‏ ؟ وهي أمور: 

منها: اهبة والطديّة. فقد اختلفت فبها الأنظار وكلمات علائنا الأبرار بمثابة 
نسب كل من القول بالوجوب وعدمه إلى المشهور : 

فعن الحلى في السرائر: نسبة الوجو ب إلى أبي الصلاح الحلبى فى كتاب الكافى. 
كر هليةوقال: ول يذكرة احد سن أضهابنا إلا المفسان البهة :ولو كان 
مجينا لقن ا لنالمموات ا ءوضل جزااة ك1 

فيظهر منه أن عدم الوجوب مما تسالم عليه الأصحاب ما عداه. 

وبعكس ذلك ما يظهر من الحقّق والشهيد من نسبة الوجو ب إلى الأصحاب'", 
حيث أسند الخلاف في الدروس إلى ابن إدريس خاصّة. وفي المعتبر إلى بعض 
أصحابناء ويريد به ابن إدريس. فكأنّ الوجوب متسالم عليه ولا مخالف غيره. 


01( الستراد :١‏ غ. وهو فى (الكافنى فى الفقه): 76 .١‏ 
)0 الدروس :١‏ المعتير ؟:: 17553 . 


1" ما اا ارال اوه جو توي لخ انكمم العرروة 718 الحسين 


وعن التتبيد التاى:والشيخ الاتضارى: إوخال المبة'ق عنوان التكتي» 
نظراً إلى أنَّها معاملة تحتاج إلى القبول, وهو نوع من التكسّب فتشملها كلمات 

لابامن: ا ذكراة. 

وكيفها كان. فلا بهمّنا تحقيق الخلاف وتعيين القول المشهورء وأنّ أي 
النسبتين صحيحة بعد وضوح عدم انعقاد إجماع في المسألة, والعمدة ما يستفاد 

والذق يدل عل الوهوب ١ذذ‏ #الكاب العرون كا فل ينا هده سن 
تفسير الغنيمة بما هو اع من غنيمة دار الحرب. وهو ما يستفيده الرجل إمّا 
مطلقاً. أو بقيدٍ بغير مشقّة كا قيل. وإن كان التقيبد ينافيه مورد الآية. لما في 
شويع كن افده بجوفن 361 جا لا فدعة: الخ يلذ ا مكا ليها با فاندة دضواء 
أصدق فى موردها التكسّب أم لاء لعدم تقييد الآية بذلك. فهى بنفسها كافية 
فى إثبات الوجوب فى اطبة كغيرها. 

وتائنا ستاين الأخبا وان كان الكنيى جنا حفيف انعدو السدو كنا 
الذى يمكن أن يستدل به ثلاثة : 

فنها: صحيحة علي بن مهزيار الطويلة. قال (عليه السلام) فيها: «والجائزة 

من الانسان ن للانسا ن التى لها خطر» إلخ!"'. حيث عد فيها من أنواع الفائدة: 
اهدية والجائزة. 


والتقييد بالخطير لايدل على المفهوم بالمعنى المصطلح. بل غايته الدلالة على 


)١(‏ المسالك :١‏ 436. كتاب الخمس: 14/- 7ا8. 
(؟) الوسائل /6١0١:9‏ ابواب ما يجب فيه المخنمس بح 0. 


مايجب فيه ال لخمس / فاضل مؤونة السنة اد 


عدم تعلّق الحكم بالطبيعى الجامع . وإلا لأصبح القيد لغواً. 

ولعلّ وجه التقيبد عدم البقاء إلى نهاية السنة لو لم يكن لما خطرء بل 
تصرف ف المؤونة غالباً. ولا حمس إلا في فاضل المؤونة, فلا دلالة فيها على 

فو الانول فبياغل الوسوب» اقل هل هد الومخوب: 

وعليه. فيمكن إثبات الوجوب في غير الخطير. إِمّا بعدم القول بالفصل, 
ومع الغضٌ فبالإطلاق فى بقيّة الأخبار. 

وما نهر متتس عدار اقالود ما لت انا اللبمين اعليه اليا اف اتسين 
«فقال: فى كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير»7". 

دلق يعهومها الوقعى قل قن امك عطلي الناهة الفيائلة كيده 
وغيرها. 

ومنها: ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن 
محبوب. عن أحمد بن هلالء عن أبن ابي عمير. عن ابان بن عمان. عن ابي 
ضيو: عق أى.عبدات (عليه النبللام) :قال كتيت البق ليجل سدق اله 
مولاه والمنقطع إليه هديّة تبلغ ألنى درهم أو أقلّ أو أكثر. هل عليه ناهين ؟ 
فكتب (عليه السلام): «المخمس فى ذلك» إالخ'". 

ما الدلالة فظاهرة. كا أنّ السند صحيح.ء فإنّ ابن إدريس وإن ذكر في آخر 
السزائن قا تناه بالتوادن طزقة إلى اربات الكتب.ول تفيت الديدا ضح انىء 


)١1(‏ الوسائل 9: 607/ أبواب ما يجب فيه المخمس ب8 ح1. 
(؟) الوسائل 5: 0505/ أبواب ما يجب فيه المنمس ب8 ح .٠١‏ مستطرفات السرائر : 


. 5/٠٠ 


1" ا 


والمال الموصى به”" ونحوهاء بل لا يخلو عن قرّة. 


منها فلا يعتمد عليها لاسرا وأنّ في بعضها كطريقه إلى أبان بن عئان شيء 
لايمكن تصديقه. ولكن خصوص طريقه إلى حمّد بن علي بن محبوب صحيح, 
لأنه إنما يرويه عبّا رآه من خط الشيخ. وطريق الشيخ إلى ابن محبوب صحيح. 
وقد روى هذه الرواية من طريق ابن محبوب. 

وأمّا أحمد بن هلال فهو وإن كان فاسقاً ينسب إلى الغلو مرّةٌ وإلى النصب 
الترك رز عن قشنا الأتضناوق قانس سرواء رمعل 1 ركه دين دراه 
لما بين النسبتين من بعد المشرقين'''. 

ولكق الظاهو ١‏ نه قليف تفلسوان كان :قاشدا ف عقتدقن سيف وو دل ا 
5 جعفر ولم يقبل نيابته 5 الإمام. لأنّْه كان 5 افيه اع الفا ا ل 
ينافي ذلك ما نصّ عليه النجاشئي من كونه صالح الرواية'" كما لايخى. 

وهناك طائفة أخرى من الروايات دلت على الوجوب أعرضنا عن ذكرها 
لما فى أسانيدها من الضعف, وفها ذكرناه غنىّ وكفاية. 

فتحصّل: أن الأظهر وجوب الخنمس في المدئة وسواء: اكان هو المتبيون اء 
كاق المتميور لاق 

ولاو )!الال الوصى يلم واللاش بوجوب المنسسى فيه أبضا ان 
الوصيّة إن كانت عهديّة ‏ بأن عهد إلى وصيّه أن يعطى زيداً بعد وفاته كذا - 
تالكا ]فى البق إن الكل حيطد يع لد كوناتد رع لموا ارا 3ه 
ما مر فمها. 


.197 ,85 لاحظ كتاب الخمس:‎ )١( 
.١119 //87 (؟) رجال النجاشى:‎ 


مايجب فيه ال لخنمس / فاضل مؤونة السنة ا 0 
نعم. لا حمس ف الميراث "١‏ إلا فى الذى ملكه من حيث لا يحتسب. فلا 
يترك الاحتياط فيه, 


وإن كانت تقليكيّة -كأن قال: ثلث مالي لزيد بعد وفاتي ‏ فبناءً على 
امورو اعجار لبون سن لوعي ناكا لوال ا 211 مشاه فاه 
جائزة من الميّت بهديها بعد وفاته. فيجري فيها ما مرّء إذ لا يعتبر في الجائزة 
أن تكون من الحيّ. 

وأمّا بناءَ على أنّ الوصيّة القليكيّة إنشاءً حض ولا يحتاج إلى القبول كا 
هو الأظهر ‏ غايته أنه ثبت بالإجماع أن له حقّ الردّ؛ ومن ثم لو مات الموصى 
له قبل ايضله القن اققل امال الى ووه كا دلت عليه الروايات: 

فعلى هذا المبنى لا يستلزم القول بالوجوب فى اطبة القول به هناء لإلإأمكان 
الفرق بإدخال اطبة في التكسّب من أجل الحاجة إلى القبول كبا مرّء بخلاف 
المقام المتضمّن للعيلك التورى يعد نه الحاجة إليه كا هو المفروض. 

ولكنّ الظاهر أنه مع ذلك يجب فيه المخمس, لدخوله في عنوان الفائدة. 
فتشمله الآية والروايات الدالّة على وجوب الخمس فى مطلق الغناتم والفوائد 
حسما عرفت. 

)١(‏ ومنها: الميراث, والأقوال فى المسألة ثلاثة: 

عدم وتهونت اللتفيين مطاقا ..ولعلة المكميود: 

والوجوب مطلقاً. وقد نسبه ابن إدريس إلى الحلبي مستغرباً قائلاً: إن لو 
كان ثابتاً لنقل بالتواتر كما تقدّم (". 


() فى ص١١1.‏ 


5" وماج لمق ا ويد مقي اج راط عا عوجي ار مرو :18 7 :النسيين 
وقول بالتفصيل بين اللمحتسب وغيره. واختصاص الوجوب بالثانى. 
أمّا الوجوب المطلق فع أنّه لا مقتضى له لانصراف كلمة الغنيمة والفائدة 
عن شل الاورت 5 لاضن دير توننا انان الشابق ادويين لفن أن سال 
الميراث عامّة البلوى وحلٌ لابتلاء المسلمين في كلّ زمان ومكان. بل يتفق في 
يتععدض له أحد من الفقهاء غير أبي الصلاح, فهو إذن غير حتمل فى نفسه. 
وأكا اللفصيدق :ليور قا اسن ينه رقو ا عله عورف عضيفة عل به 
وما ذكر آنفاً من أَنّه لو كان ثابتاً لنقل بالتواترء لايجري في هذا القسم من 
الإرثء لندرته وشذوذه وخروجه عن حل ابتلاء العموم, فعدم التعدض له في 
كلمات المتقدّمين من الفقهاء لايدلٌ على عدم التزامهم بالوجوب بوجه. فلا 
موجب لطرح الرواية إلا أن يدع الإجماع على خلافها. ولم يثبت قطعاً . 
ودعوى وهنها بإعراض المشهور عنها فى هذه الفقرة. 
يدفعها: منع الصغرى أوَّلاً. غايته أنَّهِم لم يتعرّضوا لا أئّهم أعرضوا. 
ومنع الكبرى ثانياً. لعدم سقوط الصحيح بالإعراض عن الحجّيّة. إلا أن 
نقطع بخلافه عن المعصوم (عليه السلام). ولا قطع بالضرورة. 
فوة. 


.17١ وهو في (الكافي في الفقه):‎ .460 :١ السرائر‎ )١( 
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كما إذا كان له رحم بعيد فى بلد آخر”' لم يكن عالماً به فات'*! وكان هو 


- الظاهر أنه لايعتبر في صدق هذا العنوان أي الإرث الذي لايحتسب‎ )١( 
عدم الكون فى بلد الوارث, ولا عدم العلم بوجوده, بل يمكن فرضه حتى مع‎ 
اجتاعهما فى بلد واحد ومع العلم بالوجود. كما لو فرض اخوان احدهما اصغر‎ 
وله أولاد كثيرون بحيث لايحتمل عادةٌ موته بجميع أولاده ليرنه الأكير ولا‎ 
هذا إذا كان انييها ضعره خالون متها متادتت .و الاضفر كيلا عيرم يبون‎ 
فصادف أن وفعت زلزلة 31 صاعقة 5 حرب فأهلكت الأصغر بجميع أولاده.‎ 
إِمّا مع تأخّر موته عن أولاده أو مع اشتباه الحال, وقد بق الأكبر. فكان طبعاً‎ 
هو الوارث. فإِنْ مثل هذا الارث لم يكن بالحسبان.‎ 

وبالجملة : العبرة بعدم كون الارث محتملاً عادةً. وما فى المتن مئال ظاهر 
هذه الكبرى من غير انحصار فيه. ولعلٌ الماتن لا يريده أيضاً كما لايخ . 


(9) لكوت ملكا الموقوف عليه :زلا يسانعة إل الفتبول» إذ الواقو قعل 
حسب ما يوقفها أهلها. فيكون كالوصيّة القليكيّة بناءً على عدم احتياجها إلى 
القبول. بل لا مقتضى للاحتياج إليه هنا وإن قلنا به في الوصيّة كما لايخففى. 
فيجري فيه ما مرّ فيها من وجوب الخمس. لكونه فائدة عائدة إلى الموقوف 
عليه كالموصى له. فيدخل في الغنائم بناءً على تفسيرها بذلك كما مرّء كما يشمله 


(5) وقد يتحقق عدم الاحتساب في الرحم القريب فى البلد مع العلم به أيضاً بخص 
الفروض . 
(:#:#) بل الأظهر ذلك فيه وفي حاصل الوقف العام بعد القبض والقلّك. 
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بل وكذا فى النذور”". والأحوط استحباباً ثبوته فى عوض الخلع والمهر 
ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ونحو ذلك 7(". 


قولة (عليه السلام): «الخمس فما أفاد الناس من قليل أو كثير». 

وأمًا حاصل الوقف العام: فها أنّ الموقوف عليه حينئذٍ هو الكل كعنوان 
العلاءبوون الأمقاض.ولا عون الاعل ناملكة المكلت خضب ساق 
المخمس منوط بقبض الموقوف عليه ليدخل فى ملكه. فُتى قبضه وملكه استقرٌ 
عليه الخمس إذا زاد على المؤونة؛ إذ يكون حاله حينئذٍ حال الهبة في أنه 
تكسّب بقبوله وقبضه. 

ومع قطع النظر عنه فهو داخل في عنوان الفائدة. 

)١(‏ الحال فيها كبا في الهبة, فإنّ الملكيّة غير الاختياريّة لاتفرض في النذر 
كا لايخ. بل تحتاج إلى القبول فتشبه الهديّة. غايته أَنْهَا هديّة واجبة من 
أجل النذر فيجري فبها ما مر في الهديّة من أنّْها فائدة يجب تخميسها. 

(؟) حذراً عن شبهة القول بالوجوب المحكيّ عن بعضهم, وإن كان الأقوى 

والوجه فيه ما ذكره بعضهم من أنّ موضوع الحكم في وجوب الخدمس هو 
الفائدة وما يغنمه الإنسان ويحصّله, وهذا لا ينطبق على عوض الخلع ولا المهر. 

ما فى المهر: فلأجل أنه إنما يقع بإزاء لزوجيّة حيث إن الزوجهة تبعل 
نفسها تحت تصرف الزوج وسلطانه وطوع رغبته وارادته. ذ فتمنحه اختيار 


نفسها وزمام أمرها في مقابل ما تأخذه من المهر. فهو شبه معاوضة وإن لم يكن يكن 
المهر ركناً فى العقد نظير ما لو بدّل مالاً بمال كالكتاب بالفرس, إذ قد أعطت 
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شيئاً بإزاء شيء, ولا يصدق على مثل ذلك الفائدة. بل هو ىما عرفت من قبيل 
تبديل مال بمال. 

ولا يقاس ذلك بباب الإجارات. ضرورة أنّ متعلّق الإجارة من عمل أو 
منفعة ليس له بقاء وقرار ولا يمكن التحقّظ عليه, فلو لم ينتفع منه هو أو غيره 
يتلف ويذهب سدى. فإن الخيّاط لو لم يخط فى الساعة الكذائيّة ثوب زيد ولا 
ثوب نفسه فعمله فى هذه المدّة تالف لا محالة. كما أنّ الدار لو بقيت خالية 
فنفعتها تالفة. فليس للعامل أن يبق نفس العمل لنفسه, إذ ليس له بقاء في 
اعقدا و النقاكيى ليهو كالق تب انها سواء أعس آم لا وليه ذاو اتبيه 
أو داره من زيد وأخذ الأجرة فيصم أن يقال: إِنّه استفاد وربح, إذ لو لم يفعل 
يتلف ويذهب سدى كما عرفت. 

وهذا بخلاف الزوجيّة, إذ للزوجة أن تبق السلطنة لنفسها وتكون هي 
المالكة لأمرها دون غيرهاء وهذه الله ات واف كا ١ك‏ لايدل عند 
العقلاء والشرع وهو المهرء فا تأخذه من الزوج يكون بدلاً عم تمنحه من 
السلطنة. فيكون من قبيل تبديل مال بمال, ولا ينطبق على مثله عنوان الغنيمة 
والفائدة. 

على أن المخمس في باب الإجارة منصوص بالخصوص كا في صحيحة ابن 
مهزيار المتضمّنة لوجوب الخمس على الصانع وغيرها نما تضمنت المخمس في 
إجارة الضيعة. 

وأا اكير :فطيافا ال اله لأندلل .عل الس .هه بالتضوعن» قن قاف 
السيرة القطعيّة على خلافه. إذ المسألة مما تعمّ بها البلوى فى جميع الأعصار 
والأمصار, فلو كان الوجوب ثابتا لكان واضحا ولم يقع فيه ايّ إشكال. مع 


أنه 1 يصرح بوجوب النمس فيه ولا فقيه واحد. 


0 سو اما اتاد ملا اواو اانه سار ركد لتر عرو ها ا اتسين 


فتحصّل: أنّ الفرق بين المهر والإجارة واضح ولا يحال لقياس أحدهما 
بالآخر. فا ذكره من عدم الوجوب هو الأظهر. 

وما ذكرناه يظهر الحال في عوض الخلع. فإِنّه أيضاً بإزاء رفع الزوج يده 
عن سلطانه حكن امير :فالرنوفة :دا شل المهر: بازاء اعطاء الساطلة. وهنا 
يأخذ الزوج العوض بإزاء إزالة السلطنة, فهما من وادٍ واحدء فلا يجب الخنمس 
لا فى نفس المهر ولا فى عوض الخلع . 

ثم إن صاحب الوسائل عنون الباب الحادي عشر من أبواب ما يجب فيه 
الخمس بقوله: باب إِنْه لايجب الخمس فما يأخذ الأجير من أجرة الحجّ. 
إلخ١"".‏ فكأنٌ أجرة الححّ مستثناة من بقيّة الاجارات. 

وهذا أيضاً مما لم يقل به أحد من الفقهاء. وقد تمَسّك (قدس سره) في ذلك 
ما رواه الكليني بسنده الصحيح ‏ في أحد طريقيه -عن علي بن مهزيار. عن 
الرضا (عليه السلام), قال: كتبت إليه: يا سيّدي. رجل دُفع إليه مال بحس به. 
هل عليه في ذلك المال - حين يصير إليه ‏ الخمس. أو على ما فضل في يده بعد 
كك وك عليه لساك ادرليسى علي البو 11 1 

وأنت خبير بما فيها من قصور الدلالة وإن صم السند : 

ما أوَلاً: فلأجل أنه م يفرض فيها أنّ المال المدفوع إليه كان بعنوان الأجرة, 
ومن الجائز أن يكون قد بذل للصرف فى الحجّ ىا هو متعارف ومذكور في 
الروايات ايضا من غير قليك ولا عقد إجارة, بل مجوّد البذل وإجازة الصرف 
في الحجّ. ومن الواضح عدم وجوب الخمس في مثل ذلكء إذ لا خمس إلا فيا 
يملكه الإنسان ويستفيده., والبذل المزبور ليس منه حسب الفرض . 


.6١ا/‎ : الوسائكل‎ )١( 
؟57.‎ /109 :١ الكافى‎ .١ ح١١ أبواب ما يجب فيه المخمس ب‎ /0٠1 :5 (؟) الوسائل‎ 
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أو فى أحدهما رطوبة مسرية فاذا كانا جافين لم ينجس. وإن كان ملاقياً للميتة. 
لكن الأحوط غسل ملاق ميت الانسان قبل الغسل وإن كانا جافين, وكذا 
ل ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية ١‏ '"'. ثم إن كان الملاق 
للتعسن أء اتنس حائقا 


وأما وجوب الغسل بملاقاة ميت الآدمي بعد برده وقبل تغسيله ولو مع الجفاف 
فهو أمر آخرء لأن الكلام إنما هو في تأثير ملاقاة النجس مع الجفاف من حيث الحنبث 
لا من ناحية الحدث. والوجه في هذا كله هو الارتكاز. وما ورد من تعليل عدم 
نجاسة ملاقى النجس بأنه يابس كا في حسنة محمد بن مسلم في حديث «أنّ أبا جعفر 
(عليه السلام) وطئْ على عذرة يابسة فأصاب ثوبه, فلم أخبره قال: اليس هي 
يابسة ؟ قال: بلى, فقال: لا بأس»١.‏ وموثقة عبدالله بن بكير قال «قلت لأبي 00-5 
(عليه السلام) الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط. قال: كل شيء 
ايد 0 

هذا كلّه مضافاً إلى أن الأوامر المطلقة الواردة بغسل ما أصابه النجس”" ظاهرة في 
أنفسها فى اعتبار الرطوبة في أحد الملاقيين, فان الغسل عبارة عن إزالة الأثرء والأثر 
إنها يتحقق بلاقاة النجس مع الرطوبة المسرية حيث لا تأثير في الملاقاة مع الجفاف 
فهذه الأخبار أيضاً شاهدة على أن الرطوبة المسرية معتبرة في نجاسة ملاتى النجس أو 
المتنجس . فالمتحصل أن اعتبار الرطوبة في تأثير النجاسات مما لا إشكال فيه. 

)١(‏ إن الرطوبة باطلاقها غير كافية في الحكم بنجاسة الملاقي وتأثره من النجس 
بل يعتبر أن تكون مسرية بالارتكاز بأن ينتقل بعض الأجزاء المائية في النجس إلى 


.١15 أبواب النجاسات ب 51 ح‎ / 488 :٠ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل /70١ :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب ١7ح‏ 0. ثم إن الرواية وإن عبّر عنها بالموثقة 
في كلماتهم إلا أن في سندها محمد بن خالد والظاهر أنه محمد بن خالد الأشعري الذي لم تذكر 
وثاقته في الرجال. 

() كما في الروايتين المتقدمتين عن محمد بن مسلم [في ص ١181‏ ] وغيرهما من الأخبار. 
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وأمّا ثانياً: فلقرب دعوى أَنّ السؤال ناظر إلى جهة الوجوب الفعلي, إذ لم 
يسأل أنه هل في المال خمس أو لا حتى يكون ظاهراً في الحكم الوضعي ليلتزم 
بالاستثناء. بل يقول: هل عليه خمس ؟ ولاريب ان كلمة «على» إذا دخلت 
على الضميز الراجع إلى الشخص ظاهرة حينئذٍ في التكليف وغير ناظرة إلى 
الوضع. وعليه؛ فلو سلّمنا أنّ الدفع كان بعنوان الإيجار فالسؤال ناظر إلى 
وقت الإخراج وأنّه هل يجب الخنمس فعلاً أو بعد العودة من الححّ؟ فجوابه 
(غليه السلام): بأنّه ليس عليه الخمس. أي ليسن عليه ذلك فعلاً. لا أنّ هذا 
المال 1 تعلق يذ المتمسن. 

وعلى كلّ حال. فلا ينبغي الإشكال في أنّه لا فرق فوا ينتفع الإنسان بين 
أجرة الحجّ وغيرهاء واحةال التخصيص باطل جزماً . 


تنبيه : 

قد عرفت فيا م وجوب النمس في أرباح عامّة التجارات والتكسّبات 
القن ميا التعارات 

وهل يختصٌّ ذلك بإجارة الأعمال أو المنافع لسنة واحدة, أو يعم الأجرة 
العفلت عن النضين العديزة ؟ قلق احبر نيه الخياظة او الندانة ست اد 
اعوذازة الفكى فس يكين هنلا تدك قاذ قاء الا عر شيل مت 
علبدوق :قاع الح دين قاد ها الخدو يعد اسكفاء المووقةات لكيونا 
بأجمعها من أرباح هذه السنة؟ أو لايجب إلا تخميس ما يتعلّق بهذه السنة فقط 
إن كان باقياً ولم يصرف في مؤونة السنة ىا هو المفروض. وأمًا الزائد عليه فهو 
من أرباح السنين الآتية, فيراعي أجرة كلّ سنة في سنتها؟ 

وركذا الخال ف لو كرهتنا النااعر ننه لعمل .ف اليقة الانية ريض 
الحجّ أو أنه آجر داره للسكنى فى السنة الآتية وقد تسلّم الأجرة فعلاً. فهل 
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يجب تخميسها إذا بقيت وم تصرف في المؤونة ؟ 

9 بالإضافة إلى إجارة الأعمال فلا ينبغي الإشكال في عدم احتساب الزائد 
على السنة الواحدة. لعدم صدق الفائدة على الأكثر من ذلك. فإِنْه وإن ملك 
اخرة اليذه الا ةوق كيليها سه الفروكن 1 اندي اراك الك عد اذ 
بنفس العمل في السنة الآتية, ولابدٌ من استثناء الدين فى تعلق الخمس. فإِنّه 
من :لون فلا يصدق أنه استفاد بلا عوض ليتعلّق به المخمس . 

ذالمقاة نظين يها لى الشدان ميلعا وبق عنده إلى انه الشسةو فانم ل حمسن 
فيه وإن كان ملكا له. لكونه مدينا بمقداره للغير. ولا فرق فى استثناء الدين 
فك اكاك نال مواق أو الا عا لله لحعغال لدف لودب لامعا فق اوت 
في لوردين بمناط واحد كما هو ظاهرء فلا يصدق في شيء منهما عنوان الفائدة. 

وأمّا بالنسبة إلى إجارة المنافع فصريم بعض الأعاظم ''" (قدس سرهم) هو 
الاحتساب, وكأنّه لأجل عدم كون المنفعة ديناً فلا تقاس بالعمل. فكانت 
الاجرة منفعة خالصة ومصداقا للفائدة فوجب تخميسها بعد دخوفا فى عنوان 
الاجارات. 

ولكنه غير ظاهرء لاستيجاب هذا النوع من الإيجار نقصاً فى ماليّة العين 
طبيعة الال ضترورة أن الدار التسلوية الشقعة عدن ستين مفلا - أ اقفل 
تسوى بأقلّ منها لو لم تكن مسلوبة. فكانت تقوّم بألف والآن يثانمائة ‏ مثلاً - 
ولأانتك أن هذا النقطن الابد فى اخسابة ومراغعاته عقن بلاحظهة الفائدة, ول 
يستثني من الأجرة التي تسلّمها خصوص مؤونة هذه السنة. بل يراعي النقص 
المزكون: ايضنا: 


. هوالسيّد الحكيم (قدس سره) في منهاجه في مسألة 40 من كتاب الخمس‎ )١( 
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إخراجه (*(2, سواء كانت العين لوديا باللسر س موجودة فيا 7 


تركته مثل سائر الديون. 


تلن :فوقها ان النذاد قسوض القن دنناو وق احرها عير سنن رياه 
دينار 525 الأجرة بهامها وصرف منبها في مؤونته مائة دينار. فكان الباق 
له عند انتهاء السنة ثلاتمائة دينار. لم يجب الخمس في قامه. بل ينبغي تخريج 
مقدارٍ يجير به النقص الوارد على الدار النائئ من كونها مسلوبة المنفعة تسع 
لين كلو قروهنا ان :تنوم فى هده الخالة كاغانة كفا فقصة عن يفنا 
السنابقة مائتان, يستئني ذلك عن الثلاثمائة, ولم يجب المدمس إلا في مائة قاد 
فقطء إذ لم يستفد أكثر من ذلك, ولا خمس إلا في الغنيمة والفائدة دون غيرها. 

(1قهيكوق المسينءدينا فى :دنه ليت وأخرى عيناً في تركته إِمَا مع 
بقائها أو مع تبدّها بعين أخرى كما هو المتعارف خارجاً. حيث يربح اول الس 
مقداراً © ينترئ بيه قينا آخر ثم يبيعه ويشتري به اخر وهكذاء فيكون الثاني 
بدلاً عم تعلّق به الخمس أوّلاً. 

أمّا في الدين : فلا ينبغي الشكٌ في وجوب الإخراج من التركة, إذ لا إرث 
إلا بعد الدين, بمقتضى قوله تعالى: «امِنْ بَعْدِ وَصِبَّة يُوصِي بها أو دَيْنِ 74". 

وأمّا ف العين: فإن كان الميّت ملتزماً بالخمس ولكن لم يحن أوانه سات 


(:#) على الأحوط . 
5 لإيسنا 4) وجوب الإخراج فيه أظهر من 
)١(‏ النساء 5: .١١‏ 


تقض الما وا ا مرا اوحور عاد صرب لعشي القترض العرووة :708 الحم 

[971؟] مسألة :6١‏ لا حمس فما ملك !* بالخمس أو الزكاة أو الصدقة 
المندوبة''' وإن زاد عن مؤونة السنة. نعم, لو نمت فى ملكه فى نمائها يجب 
كسائر الغاءات . 


أثناء السنة أو أنه تساهل وتسا قليلاً في أدائه فصادف حتفه, فلا ينبغي 
الإشكال أيضاً فى وجوب الإخراجء إذ لم يدل دليل على السقوط بالموت. فَإِنّ 
الملل كان مشتركاً بين المالك وأرباب المخمس. ولا دليل على رفع الاشتراك 
وانقلابه إلى اللاختصاص بالورثة. 

وأخا إذا 1 يكق ملتزماً بالحسن» أو ليركق معتقدا فيل تعمل آدلة 
التحليل مثل ذلك. أو لا؟ 

فيه كلام سيآ البحث حوله إن شاء الله تعالى في المسألة الأخيرة من 
كاب فين المي دون اذاتق نلا اذا اقل كال عن لتقن بالتسين»: 
ونتكلّم في نصوص التحليل من جهة الشمول للارث وعدمه. 

)١(‏ كما عن جماعة من الأصحاب, وعلّله بعضهم بأنّ المستحقّ من السادة 
او الفقراء يدفع اليه ما هو ملك له ويطلبه. ومعه يشكل صدق الفائدة. 
لانصرافها عنه. 

ولكن هذا الوجه لعلّه واضح الاندفاع: 

إذ فيه أُوّلاً: أنه ل بجري فى الصدقة المندوبة. 


وثانياً: أنّه ل يجري فى الزكاة, بناءً على ما م من أنّ الفقير مصرف للزكاة 


)01( فى ص .١04‏ 
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لا أنه مالك لها. وعلى تقدير التسليم فالمالك هو طبيعي الفقير. وأمّا الشخص 
فإنا فلكه بالقطن» فحصلل عل نلك وقائقة بعد أن كان شخصبة فاقدا .ا 
كاهو الحال فق المتسن» نيك إنه ملك :لكل السادة: 

وثالثاً: منع الكبرى. إذ لا منافاة بين مطالبة الملك وبين صدق الفائدة, فإنَ 
الأجير أيضاً يطلب ملكه وهو الأجرة. كا أنّ من باع بأكثر من الفن يطلب ما 
يملكه مع صدق الفائدة فيب] بالضرورة. 

نعم , لو كان موضوع الخمس عنوان التكسّب لم يجب فى المقام. لانتفاء 
الموضوع. أمّا إذا كان الموضوع مطلق الفائدة كما مر غير مرّة فهي صادقة على 
الكل. والملكيّة لو لم تكن معاضدة لم تكن معاندة. فالأظهر وجوب المخمس 
حتى فى الخمس والزكاة فضلاً عن الصدقة المندوبة. 

نعم إِنّ هاهنا إشكالاً معروفاً تعرّضوا له فى بحث حجِّيّة الخبر الواحد. 
وهو أن دليل الحجّيّة لايشمل الأخبار مع الواسطة, نظراً إلى لزوم تحقّق الخبر 
وتركى وعود فل خا الك عله بالميقتة, جوورة سق الوصو عل 
الحكم. مع أنّ خبر الواسطة _كالمفيد إنما يتحقّق لدينا بعد الحكم بحجَيّة خبر 
العادل لكي نتعبّد بصدق من يخبرنا عنه بلاواسطة كالشيخ, فخبر المفيد يتوقف 
ثبوته على حجّيّة الخبر. مع أن الحجّيّة منوقّفة على فرض وجوده كما عرفت . 

فعلى ضوء هذا الإشكال يستشكل في المقام أيضاً بأنّ ملكيّة السادة للخمس 
اعااكانكه رادل اللنسين» قهذة الفائذة متركنة غل تشر يم المتمين افلا تكتورن 
موضوعاً للخمس. 

والجواب عنه في الموردين بكلمة واحدة. وهي أن القضيّة انحلاليّة. وكل 
فرد من الحكم يولّد موضوعاً يتعلّق به حكم آخرء نظير قيام البيّنة على قيام 
لبيّنةء حيث تثبت بالبيّنة الأولى بيّنة أخرى تثبت لا الحجيّة. فالحكم الثابت 


شف ا سير شو ال ليباه روم اباو لووول رويد القريض العروة :1788 الحضين 


للقوة 1ل 3 ريش كل الك النابك للقره الاخر نوات اشن الكل بانشاء و الحسة 
وعلى سبيل القضيّة الحقيقيّة . فلامانع إذن من تعلّق الخمس بكلّ ما هو مصداق 
للفائدة وإن كان تكوّنها معلولاً لتشريع النمس وإيجابه بعد أن كان الوجوب 
انمحلاليَاً لا حكناً وحدانيًاً. وهكذا الحال في الزكاة. 

وأمًا الصدقة فالأمر فيها أوضح. إذ هي عين الهبة, ولا فرق إلا من ناحية 
افيا افيد التوك فين الو ل صوق يما حو موضو الحصين. اع النائدء 
بالضرورة. 

نعم , هناك رواية وردت في خصوص الخمس استدلٌ بها صاحب الوسائل 
على عدم وجوبه فها يصل من صاحب الخنمس . وهي رواية ابن عبد ربّه. قال: 
سرّح الرضا (عليه السلام) بصلة إلى أبي؛ فكتب إليه أبي : هل علي فها سر حت 
إل حمس ؟ فكتب إليه: «لا حمس عليك فما سرّح به صاحب الخمس)1". 

فربًا يتوهّم دلالتها على أنّ ما أخذ خمساً فلا حمس فيه. 

ولكنة 5] تكفا الرزو اباتع الى تكب كا تدفوودها اها اذا كان 
المكلى هو الأقاء (عله البجاام | الدع هو ستاحب تمصن :دون عرو ١‏ 
الصاحب هو من له الولاية على المخمس. وهو خصوص الامام ى) يفصح عنه 
(عليه السلام): «والله ما له صاحب غيري». فغايته أن هديّة الإمام المسرّح 
بها منه أو من قبل نائبه على القول بملكيّة سسهم الإمام (عليه السلام) لا حمس 
فيها ولا ربط لا بما نحن فيه من عدم النمس فما ملك بالخمس . 

وااشقت قلقه ان الروانة وق امسن عن الال المباو هد 0 المملوك 


خمساً الذي هو محل الكلام, فلا تدلّ بوجه على أنّ السيّد إذا أخذ المال تمن 


)١(‏ الوسائل 9: 008/ أبواب ما يجب فيه الخنمس ب ١١ح‏ ؟. 
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[98؟9؟] مسألة ؟0: إذا اشترى شيئاً ثم” علم أن البائع لم يود سه 
كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليَاً '*' , فإن أمضاه الحاكم رجع 
عليه باثفن ويرجع هو على البائع إذا أدَاه. وإن لم يمض فله أن يأخذ مقدار 
الخمس من المبيع , وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات. وإن انتقل 
إليه بلا عوض يبق مقدار خمسه على ملك أهله. 


[999؟] مسألة 08: إذا كان عنده من الأعيان التى لم يتعلّق مها الخمس 


وجب عليه الخمس لم يجب عليه المخمس. 

وتوهم أنّ المراد بالصاحب هو السيّد واضح الضعف, فإِنّهد مصرفه وليس 
بصاحبه. 

غل أن الرواية شعيفة التفد سيل بق زياةء كلا عل علنها . 

)١(‏ لأنّه باع ما لايملك. فللحاكم الشرعي الذي هو ول الأمر الإمضاء إن 
رأى فيه مصلحة,. وإلا فيبطل, وله الرجوع حينئذٍ إلى أيَّ منهها شاء من جهة 
تعاقب الأيدي كا في سائر المعاملات الفضوليّة. وقد تقدّم كل ذلك مستقصيّ 
فى باب الزكاة وقلنا: إِنّ البائع إذا أدَى بعد ذلك يحكم بالصحّة من غير حاجة 
إلى الإجازة. لدخوله في كبرى من باع ثمّ ملك, وذكرنا رواية دلت عليه 
وزدت فى الركاز”". 

ولكن هذا كلّه مبني على عدم مول نصوص التحليل للمقام ‏ أعني: 


(5) لاتبعد صحّة البيع وتعلّق الخمس بالفن. وصحّة النقل بلا عوض مع تعلّق المخمس 
بذمّة الناقل. كلّ ذلك فما إذا كان المنتقل إليه شيعيّاً. 
)١(‏ شرح العروة 59: 50/4 .58٠١‏ 


8" 08 العروة 70 / الخنمس 
ا وتعلن .نا لكتة ادا نقيت ووافة: آياذ: متفلة أ عنصا وب اتسين 
في ذلك الفاء(", وأمّا لو ارتفعت قيمتها السوقيّة من غير زيادة عينيّة 1 
يجب خمس تلك الزيادة. لعدم صدق التكسّب ولا صدق حصول الفائدة. 
نعم . لو باعها لم يبعد وجوب خمس'*' تلك الزيادة من القن. هذا إذا لم تكن 
تلك العين من مال التجارة ورأس ماطاء كما إذا كان المقصود من شراتها أو 
إبقائها فى ملكه الانتفاع بنائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلك من منافعها. 
وأمّا إذا كان المقصود الاتجار مها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد 
قام السنة إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها. 


المخنمس ‏ بدعوى اختصاصها بالمال الواصل بمن لا يعتقد المخمس . وعليه. 
تتحرى 3 الى نا ابتلشاء: ف الركاة فنا بواجت 

وأمًا لو عمّمنا تلك النصوص للال الواصل من كل من لم يود خمسه ولو 
عصياناً بحيث تشمل فسّاق الشيعة -كا لايبعد على ما سيجيء إن شاء الله 
تعالى  )١(‏ فالمعاملة حينئذٍ إذا كان المشتري مؤمناً بمضاة وصحيحة ولم تكن 
نعو انه عايه ان امسن يشل إل النذل إتأكاق لا يدل كالبيي وال فاك 
الذمّة كما فى مثل اطبة. 

)١(‏ تعض (قدس سره) فى هذه المسألة لحكم الزيادة العينيّة من الفاء 
الفضل او المتضا اذى لمكن كارويقاء لقينه الوق با لأضافة إل المتال 


() هذا إذا كان الانتقال إليه بشراء أو نحوه من المعاوضات. وأمّا فى غير ذلك كموارد 
الإرث واطبة بل المهر فالظاهر عدم الوجوب حتى فها إذا كان المقصود من الإبقاء 
الاتجار به. 

.501 فى ص‎ )١( 
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الذي لم يتعلّق به الخمس من أصله كالارث أو الذي قد أدّى خحمسه. فهل يجب 
المخمس فى تلك الزيادة أو لا؟ 

أمّا في الفاء المنفصل - كنتاج الحيوان ويلحق به ثمر البستان ‏ فلا ينبغي 
الشكٌ فيه, والظاهر أنه لم يستشكل فيه أحد., فإنّه موجود مستقلٌ منعزل عا 
لان قبس روعي اقبزار؟ الناندة فلا مقا طن هه يميه 

سينا قل التتصاض المسىالكبيه ل قي إذ. لا كس وى هورد 
القاعالويوروم فاه :قورت تدارا من النيوا نوق ولندكب او الاين فا عرك: 
لكن تقدّم بطلان المبنى وأنّ عنوان التكسّب لا مدخل له. بل العبرة بصدق 
الفائدة التي لا ينبغي الشكٌ في تحققها في المقام . 

وعلى الجملة: ففى الفاء المنفصل وما يلحق به تنا هو في معرض الانفصال 
د قاقا يالا فش الاشكال عرب اتسين 

وهكذا الحال في الفاء المتصل مما كانت للزيادة ماليّة عرفاً كالسمن ونمو 
الشجر ونحو ذلك. فإنّ الزائد والمزيد عليه وإن كانا في الخارج موجوداً وحداتتاً 
لا تعدّد فيه إلا أنه لا ينبغي التأمّل في صدق الحصول على فائدة كان فاقداً لها 
حيث كانبق عند قل هد ااسخال وين الراعدة ها عش كتلوات مكاة - 
نيتو ضيف اعنام رذق الرانعه بيت ستييوين كلو راع ديفا اذ 
اريهه او كان عنده فسيل وهو الآن شجر كبير. 

نعم . هذه الزيادة لم تتحصّل بالاكتساب وإئما هي فائدة منحها الله تعالى: 
فبذاة عن تعلق التعى جعاقة القوائد نوا ل اعضيد ال الكسي و كاب 
وجب الخنمس في المقام أيضاً. 

وعلى الجملة: فنشاً الخلاف فى وجوب الخمس فى الفاء المتصل صدق 
عنوان الفائدة وعدمه. وإلا فلم يرد فيه نصّ خاصٌ نفياً أو إثباتاً. وقد عرفت 


0 الخو امع البو امامو وااو لجف ا و ار مالع 1و1 0 مين 


تحققه. فلا ينبغي التأمّل في وجوب 4 نخميس الزيادة العينيّة نتضلة كانت أ 
0 

نما الكلام في الزيادة الحكيّة الناشئة عن ارتفاع القيمة السوقيّة التى تتّفق 
في جميع الأجناس ولا سيا الأراضى مع بقاء العين على حاها كمّاً وكيفاً. فهل 
كب اللنفس :فق هذه الثياذة: اوالا ضيه او آرأ فيد تتصيد ؟ 

فنقول: لا كلام فى وجوب حمس هله الزيادة فها لو حصلت فى عين كانت 
متعلّقة للخمس ول يؤدٌ خمسهاء ضرورة أن حمس تام العين ملك للسادة. وكا 
ترقت قيمة أربعة أحماسها ترقّت قيمة خمسهاء فيجب النروج عن عهدة 
خمس العين بقيمتها الفعليّة. وهذا واضح. بل هو خارج عن محل الكلام. 

نما الكلام فما إذا لم تكن العين متعلّقة للخمس من الأُوّل كما في الإرثء أو 
كانت ولكن أدّى خمسها فأصبح المال بتامه ملكا طلقاً له. وقد زادت القيمة 

وهذا قد يفرض ف المال الذي ملكه من غير معاوضة كالمنتقل إليه بالإارث 
أو الإحياء مع حاجته إلى ما أحيا لأجل الصرف في السكنى ‏ مثلاً ‏ أو 
الاستيلاء على مال مباح لا ربٌ له من البرّ أو البحر أو هبة مصروفة في 
المؤؤنة» كا أو ندل له احذدارا للسكى» أو قلنا: إن اله لاعس فيا ومو 
ذلك مما تملكه بلا عوض ومن غير أن يقع بإزائه مال. بل انتقل بما له من 

وأخرى: يفرض فيا فلّكه بسبب المعاوضة من شراء ونحوه. بحيث يكون 
المقصود التحفّظ على الماليّة والتبدّل فى الخصوصيّة كما هو الشأن في عامّة 

ما فى الأوّل: فلا ينبغى التأمّل فى أنّ زيادة القيمة لاتعدٌ فائدة حتى ولو 


تنجس كله كاماء القليل المطلق, والمضاف مطلقاً. والدهن المائع ونحوه من 
المائعات 37), 


ملاقيه, فالرطوبة التي لا تعد ماء بالنظر العرفي -كما في رطوبة الطحين والملح 
الموضوعين على مكان رطب من سرداب ونحوه إذا كانت مكتسبة من الماء النجس - 
غير كافية في ا حكم بنجاسة الملاقي. وذلك لأن الرطوبة وإن كانت بالنظر العقلي هي 
الأجزاء الدقيقة المائية غير القابلة للابصار كا الحال في البخار لأنه أيضاً أجزاء 
صغار من الماء يتصاعد بالحرارة إلى الطواء من غير أن تشاهد فيه الأجزاء المائية 
فالرطوية جوهر وماء وليست عرضاً بوجه, إلا استحال انتقالها من شيء إلى شيء 
لاستحالة انتقال العرض كما هو ظاهر إلا أنها تعد بالنظر العرفي رطا ول 00 
عندهم . ومن هنا لا يحكم بنجاسة الرطوبة لأنها عرض.ء فهي لاتقبل النجاسة كما لا 
توت ف خا سه اللا لاا امو ا كويوواة الماءالمتحسى و تع هذا حكن بطيانة 
الوب اللاق مع بازدم لعن يمد غيلة وان كان لزنه ياقياً ق التزي كذ فى االتراء 
المتنجس. لأن الألوان بحسب الدقة وإن كانت من الجواهر كالدم والحناء ونحوهما 
دوغابة الأمن اننا أجواء جهار غين قابلة للمشاهدة بالأبضان: اذ لو كانت مق 
الأعراض حقيقة استحال فيها الانتقال مع أن انتقالها من مثل الدم وا حناء إلى 
ملاقيهما مما لا خفاء فيه - إلا أنها بالنظر العرفي من الأعراضء فهي ليست دماً ولا 
حناء ولا غيرهما من الأعيان النجسة أو المتنجسة فلا تتنجس في أنفسها كا لا تؤثر 
في ملاقيها. 

)١(‏ قد يكون ملاقي النجس أو المتنجس مائعاً وقد يكون جامداً؛ والمائع إما ماء 
وآما غدرة:من:زيث:وذاهن: وامتاطهباء كا أنّ الماء.مطلق أو مضاف» أما الماء المتطلق 
فلا كلام في انفعاله بملاقاة النجس أو المتنجس إذا لم يكن بالغاً قدر كر وإن لم تكن 
النجاسة ملاقية لجميع أجزائه. حيث إن إصابة النجس لجزء من أجزائه كافية في 
تنجس الجميع , فإذا لاق طرفه الشرق نجساً فيحكم بنجاسة طرفه الغربى أيضاً لأنه 
ماء واحد أصابته النجاسة. ومن هذا يظهر الحال في غير الماء من المائعات كالأدهان 
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باع العين بأغلى الفن, إذ لا يصدق عرفا أنه استفاد شيئاً. بل غايته أنّه بدّل 
عيناً مكان عين أخرى لا أنّه ربح وغم. إذ لم يشتر شيئاً حتى يربح أو يخسر. 
والأمر مع عدم البيع أوضح. لبقاء العين عنده كما كانت بلا زيادة شيء. 
والارتفاع أمر اعتباري ينتزع من كثرة الباذل. فكان مالكأ للبستان ‏ مثلاً - 
والآن كما كان يملكه على ما هو عليه. زادت قيمته ام نقصت . 

وعلى الجملة: فسواء باع أم لم يبع لم يربح, فلم تتحقّق فائدة حتى يجب 
خحمسها. 

ويلحق به ما هو شبه المعاوضة كالمهر الذى هو بإزاء الزوجيّة. فلو أمهرها 
داراً أو عقاراً أو بستاناً فترقّت قيمتها لم يجب خمسهاء سواء باعها أم لا. لعين 
ما عرقة: 

ولايبعد أن عبارة الماتن ‏ أعني قوله: نعم. لو باعها لم يبعد. إلح ‏ منصرفة 
عن هذا الفرض وناظرة إلى الفرض الآتىي, أعنى: ما كان الانتقال بسبب 
و ا ل ل ااه 
المقصود من شرائها. إلخ. 

وكيفما كان. فلا ينبغي التأمّل فى عدم وجوب الخمس ف الزيادة فى هذه 
الصورة. لعدم صدق الفائدة. من غير فرق بين صورتي البيع وعدمه حسما 
عرفت. 

وأمّا في الفرض الثاني أعنى : ما لو استند القلّك إلى المعاوضة من شراء 
وكووجيفي كوق التعسرد ريم العا اقول الالابو كينها سو 
غير نظر إلى خصوصيّة المال كما هو الحال في أغلب التجّار. 

وأخرى: يكون الغرض منها الانتفاع من نفس العين كسكنى الدار أو ركوب 
السيّارة. أو من أجرتها كما لو أعدهما للإيجار. أو من غمائها أو نتاجها كا لو 


ف اميف امج سي ال او و افون العو 2178 لين 


اشنترى غنماً أو بقراً لينتفم من أصوافها اى البانها أو ما يتولّد منها ولو ببيع 
ونحوه مع التحفظ على أصل العين كا هو المفروض. 

أمّا في القسم الثاني: فلا ينبغي التأمّل في أنه ما لم يبع العين لا يصدق الربح. 
فلا يستوجب ترق الفنمة جنلاق عنو ان الفائدة لتخمس . نعم, يتحقق الصدق 
بعد البيع, إذ كان قد اشترى البقرة بخمسين ‏ مثلاً - وباعها بمائة. فتكون 
الخمسون الزائدة ربحاً وفائدةٌ عرفاً. فيصمّ أن يقال: إِنّه ربح في هذه المعاملة 
اه ارا 

فيفصّل في هذا القسم بين البيع وعدمهء فلا يجب الخمس في الثاني, لانتفاء 
الفائدة. ويجب فى الأوّل. لحصول الزيادة على ما اشترى. وهو معنى الربح 
عرفا فاته اما يقائن بالااضافة اراس الخال»»فكانماثة فصان الفا دملا - 

ثم إن هذا واضح فيا إذا كان الهن من جنس ما اشترى كالمثالء وأمّا إذا 
باعه بجنس اخر كالعروض -كا لو اشترى شياه بالدنانير ثم باعها بالبعير - 

استشكل فيه بعضهم . للتشكيك فى صدق الفائدة. ولكنّه فى غير محله. 

ولا فرق في صدق الزيادة الحقّقة لعنوان الفائدة بين كون القن من النقود أو 
العروض. إذ الاعتبار ‏ فى نظر العقلاء ‏ لدى ملاحظة المعاملة ومقايسة الربح 
وعدمه بماليّة ماايدخل في الكيس عوضاً عا خرج, ولانظر بوجه إلى الخصوصيّة 
الشخصيّة. ومن م تراهم لاايرتابون فى صدق الفائدة مع الزيادة المزبورة. 

وإن باعه بنقد آخر غير النقد الذي اشترى به أوّلاً. كما لو اشترى الثساة 
بدينار فباعها بليرة ذهبيّة أو ريال سعودى أو إيراني. فيصم أن يقال: إنه ربح 
كذ كيناراء نظرا ال ا ته جللااحظ قينة الديناز لذ شخصى قلا فرق ادق 
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[98؟] مسألة 05: إذا اشترى عيناً للتكسشب بها فزادت قيمتها 
قيّة ولم يبعها غفلةً أو طلباً للزيادة ثم رجعت قيمتها إلى رأس ماها أو 
0 السنة "١‏ لم يضمن خمس تلك الزيادة, لعدم تحققها في الخارج. 
نعم, لو لم يبعها عمداً 


صدق الفائدة بين كون القن الثانى من جنس القن الأوّل أو من غيره. وعلى 
الثاني لا فرق بين النقود والعروض. لكون الملحوظ هي الماليَّة التي هي الميزان 
عند العقلاء حسما عرفت. 

وآعا في القسم الأوّل, 0 ما اذا كان اللقصوة من المهاوظة النصدارة 
والازدياد في الماليّة من غير نظر إلى المخصوصيّات الفرديّة, كما هو شأن عامّة 
التجّار. حيث إِنّ كلّ من أعدّ نفسه للاتجار كالبقال الذي يبيع الأرز والحبوبات 
ونحوها لا هم له بعد الحافظة على أصل المال سوى الزيادة على الماليّة والعثور 
على الغنيمة والفائدة من غير نظر إلى المخصوصيّات والأشخاص. فحينئذٍ لو 
اناري السلفة أذل التعة فضا قازواوت القيمة الخو المينة «الشاهى :وكوت 
الخمس فق 0 . لصدق الربح والفائدة من غير أن يتوقف الضدق الم بور 
عرفاً على تحقّق البيع خارجاً. فإنّ الاستفادة في نظر العقلاء منوطة بزيادة 
القيمة المقتضية لإمكان التبديل بمال أكثر, ولا تعتبر فعليّة التبديل. 

وبهذا الاعتبار يقال: إنّ فلاناً أكثر ثروة من فلان, أي أنّ الأموال التي 
يملكها يمكن بيعها بأكثر ما يباع به مال الآخر . فالعبرة بأوفريّة القيمة لا بفعليّة 
التبديل خارجاً. وعليه. فيجب الخمس فى زيادة القيمة. سواء أباع بالزيادة أم 
لم يبع. كا أفاده في المتن. 

)١(‏ فصّل (قدس سسره) بين ما إذا كان التفدّل قبل تمام السنة. وبين ما إذا 
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كان بعدها. وحكم بالضمان فى خصوص الثانى, وعلّل عدمه في الأوّل بعدم 
تحقق الزيادة في الخارج. 

أقول : الظاهر أنه (قدس سره) لايريد الزيادة الماليّة. كيف ؟! وهى لاتتوقّف 
على البيع الخنارجي كما صدرح (قذس سرة) هق المسالة السابقة. ولأجله التزم 
هناك بوجوب خمس الارتفاع بمجرّد القكّن من البيع وإن لم يتحقّق خارجاً. 

ولايبعد أنه (قدس سره) يريد به الزيادة على مؤونة السنة. حيث إن 
المنسى .وان «تعلى'آذل اكلهون الزهم إل" أن اتقران الرحوي إنا شويع ايا 
السنة وفها يزيد على المؤن المصروفة فيها أو التالفة قهراً خلاها كبا في المقام, 
قلا نين الاافيا مق للاخالها زائذا عن تلن وما سترفي .يو لسك ١‏ الزيادة 
بهذا المعنى غير متحقّقة في المقام. لفرض تترّل القيمة أثناء السنة بعد ارتفاعها. 
فقد تلفت تلك الزيادة خلال السنة وقبل أن يستقرٌ الوجوب. ومن الواضح 
عدم كونه ونيا الشبان يعد اناريحصن له الشارع فى التاخير فضلا عن استناده 
إلى الغفلة أو كونه بنيّة صالحة ولغاية عقلائيّة وهى طلب الزيادة فاتّفق العكس , 
فلم كه هلا الخقاء وان حيس ند نا بول عرد بطأ فى حقّ السادة ليستتبع 
الضمان . 

وبذلك افترق هذا الفرض عن الفرض الثاني - أعني: ما كان التنرّل في 
القيمة سب اقضاء المفة واممقرار وسوب« اتسين .إن هنا قد متليع الزياذ: 
على المؤونة خارجاً بحيث يصمّ أن يقال: إِنّ هذه زيادة لم تتلف ولم تصرف في 
مؤونة السنة فيجب خمسهاء فلو أخْر عمدأ ضمن لو تنرّلت وإن كان من 
قصده زيادة الربح, إذ ليس للمالك الولاية على ذلك حتى إذا كان بصالح أرباب 
الخمس في اعتقاده. 

وعلى الجملة: يفترق الفرض الأوّل عن الثاني في عدم صدق الزيادة على 
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بعد تمام السنة واستقرار وجوب المخمس ضمنه (#)(0), 


المؤونة فى الأوّل؛ فلا حمس كا لا ضمان لو تغرّلت, لأنّ التأخير كان بترخيص 
شر عي وسار من ولي الأمر. وهذا بخلاف الثاني إذ بعد فعليّة الوجوب من 
نحا عونم االاتشهل الزوشهاينا كان التأخير عي لمعنه ل الاتخيصض 
الشرعي ولو كان لغرض عقلاني تعدّياً وتفريطاً. فيضمن لا حالة بعد كونه 
عامداً وغير معذور شرعاً في عدم البيع ىا افترضه في المتن. 

)١(‏ لايخ أنّ ظاهر العبارة تعلّق الضمان بالخمس من تلك الزيادة التالفة 
بالتغدّل. فيكون الضمان بمقدار الخمس مما تلف, فلو فرضنا أنّ قيمة العين كانت 
خمسين ديناراً فزادت وصارت فى آخر السنة مائة دينار ثم رجعت بعد تام 
السنة إلى الخمسين, ضَّمِنَ عشرة دنانير التى هي خمس الخنمسين التالفة بعد 
زيادتها. 0 

بل قد يفرض استيعاب الخمس لجميع المال. كبا لو كانت قيمة العين 
عثشرين ذيناراً فزادت ترقياً فاحشاً حتى بلغت مائة وعشرين ويثارا 3 
تنزّلت إلى ما كانت عليه من العشرين. فيجب حينئذٍ دفع تام العشرين الذي 
هو خمس المائة الزائدة. بل قد يحتاج إلى الإتمام من مال آخرء كا لو بلغت 
القيمة في المثال المزبور إلى تمام المائتين فكانت القيمة الزائدة على أصل المال 
مائة وثمانين ديناراً ثم تغدّلت إلى ما كانت عليه من العشرين.ء فإنّ اللازم حينئذٍ 
دفع سنّة وثلاثين ديناراً حمس القيمة الزائدة. فيزيد المخمس على أصل المال 
بستة عشر دينارا. 


ولعت 
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وعلى الجملة: فظاهر ما في المتن من التعبير بالضمان هو ما ذكرناه, مع أنه لا 
اليل كله بوه شتروزة أن تقضاء اكالقة لايستوجيب لفان ينانا ,الاخضار 
موجب الضمان بتلف المالء إِمّا ذاتاً أو وصفاً. كما لو جعله معيباً. حيث يضمن 
عيكراهنة المقدوبوانا تلف الماليّة التي هي أمر اعتباري لاتكاد تقع تحت 
اليد فليمن هو مق موجناتةالفبانء إل إذا أتلفك عام المالثة حي كانت العين 
معه في حكم التالف وإن كانت موجودة. كما لو غصب نقداً رائج المعاملة 
-كالدينار - فسقط عن الاعتبار وأصبح قرطاساً لايسوى فلساً واحداً. فإنّه 
تلب انال الملؤواق التحن ف الستقوط عن المالقةانوان كاتف الفين بموستودة..وانا 
دون البلوغ هذا الحدّ بحيث كانت المالية باقية وإن تقصت عرًا كانت عليه فطرأ 
التلف عل مقدارومق_ الخالئة لأ عل قسن امال فلم يل انك دلبل عل انا : 

ومن ثم لو غصب مالاً فأبقاه عنده حتى نزلت قيمته السوقيّة ثم ردّه إلى 
الماللك خرج عن عهدة الضمان وإن كان آماً إذ أن ضمان اليد مغيّى بالأداء 
بمقتضى ما ورد من قوله أنّ: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي»١",‏ وقد أدّى 
العين بنفسها حسب الفرضء ولا دليل على غضمان الماليّة التالفة التى هي أمر 
اسيازئ لام قلت لبذ كا عرفت ْ 

وعليه. فالتعبير بالضمان كما جاء في المتن كأنّه في غير محلّه. بل كان الأولى 
أن يعيّر بعدم سقوط الخنمس بدلاً عن التعبير بالضان, إذ لا موجب لسقوط 
المخمس - بعد استقراره - بالتغزّل بل هو بعد باق في العين, فتخمّس نفس هذه 
الفين. شين تلك النسية الى كانه غليا. 

ففى المثال السابق حيخا ترقّت العين من العشرين إلى المائة والعشرين وتعلّق 
ميدن رالانة لز انهل قن أذ اذالك ملل رانين الال سين أرعة الاين 


0 البعورك 0 كنات الودعة اب ا 
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الزيادة فرجع ذلك إلى تعلّق حقّ السادة بسدس ماليّة العين الفعليّة. لأنَّ نسبة 
العشرين الذي هو خمس الزيادة إلى المائة والعشرين التى هي القيمة الفعليّة هي 
لجس :قاذ #زلك القيمة ورحعت الل ها كانت لياس الفارين عع 
العادة حيقز مزق الفيق تشبى النمبية الى كانوا سعتحترنيا اول داعق: السدمن د 
فكي اشرو مله بير ع كرد انقفوو الاق لدالقه 1 أ له طن :نلك 
الخمس لكي يؤدَّي هام العشرين. 

وهكذا الحال في بقيّة الموارد. فلو كان رأس المال انين ديناراً فربم آخر 
السنة عشرين فكان الخمس اربعة التي نسبتها إلى المائة نسبة الواحد إلى 
المتفبنة والنعرين. فلو ريفمت القينة إل الأول أعى القائين تمق عل 
خمسة وعشرين. وكان جزء منها خمساً والباقي للمالك. وهكذا. 

ولكن هذا الى ييا عن لاس العارة دل ظاهريها ضنان تتمين امسن 
من الزيادة التالفة. وقد عرفت أنه لا وجه له لعدم استيجاب نقص الماليّة 
للضمان في أيّ مورد كانء حتى في موارد الغصب الذي هو من أشدّ أنواع الضمان, 
بحيث ورد -كما قيل - أنّ الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال. فع بقاء العين يجب 
الأداء من ماليّة العين على النسبة التي كانت عليها سابقاً حسما عرفت. 

والتحقيق: ابتناء المسألة على كيفيّة تعلّق النمس بالأعيان: 

فبناءً على أنّ الخمس متعلّق بالعين -كما هو ظاهر أدلّة وجوبه. وقد صرّح 
به لمان (قدس سره) فى المسألة 10_فلا أثر لتغرّل القيمة بعد تعلّق الوجوب 
وتأخير الأداء في الضان. فإنّ متعلّق الحقّ هو نفس العين الخارجيّة وهي 
موجودة من دون نقصانء وإِنا النقيصة في أمر اعتباري وهو القيمة, ولا 
موجب للضمان بالاضافة إليه. 


ولا فرق فى ذلك بين القول أن التعلّق من باب الإشاعة كا هو الصحيح.ء أو 
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من باب الكلي في المعيّن على ما اختاره. فإنّ متعلّق الحقّ على كلا التقديرين 
هو الخمس من العين الموجودة, وما يفترقان في جواز التصرّف في غير مقدار 
الخمس قبل أدائه وعدم جوازه. وهذا أمر آخر خارج عن نحل الكلام. 

نعم. إذا قلنا أن الخمس متعلّق بالماليّة وأَنّا من قبيل الكل في المعين. 
وجب الخنروج عن عهدة ذاك المقدار المعين من الكلى. ولا اتن لتنرل القيمة او 
ارتفاعها في ذلك أبداً؛ نظير ما لو كان الميّت مديناً بمبلغ معيّن ‏ كمائة دينار - 
فإِنه يجب إخراج هذا المقدار من عين التركة ثم التقسيم بين الورثة. سواء 
أترقّت القيمة السوقيّة للتركة لدى إرادة التقسيم أم تغرّلت. لكونه مديناً بعين 
هذا المقدا رمو ل ارفك ال بعد اللديق.. 

ونظيره أيضاً ما لو أوصى الميّت بمقدار معيّن من ثلئه -كعشرة دنانير - ولو 
بوصيّة عهديّة, فإنه يجب إخراج هذا المقدار المعين من تركته الي كانت تسوى 
عند موته مائة يزاعتلا سوا ات فك يف لان فصارت مائنين أم ناز ليت 
فصارت خمسين, فلا فرق في ذلك بين صعود القيمة ونزوهاء لتعلّق الحقّ بمقدار 
معيّن من المال تعلّقه بالعين نحو تعلّق الكل في المعيّن. فلا يستوجب تغييرها 
تبديلاً فى هذا التقدير الخاصٌ . 0 

فق المقاء أينقا ديناء عل هذا البق سصفيع| اركقعت القيمة من الفشرين إل 
المائثة والعشرين في المثال المتقدّم واستقر عليه خمس الزيادة ‏ وهو العشرون - 
لزمه الخروج عن عهدة هذا المقدار المعيّن واشتغلت ذمّته للسادة بهذه الكميّة 
الخاصّة, ولا تأثير لتغدّل القيمة فى تغيير الذمّة عا اشتغلت به وإن عادت إلى 
باكادت عليدمن الفشرين عل ماهو الا نوق عنام دوازه الكل :فى اللعان, 

فا ذكره في المآن من ضمان خمس الزيادة مبنى على هذا القول, لكنّه (قدس 
سسره) لا يلتزم به. 1 


ما يجب فيه الخمس / مسائل متفرقة ذد11 0 0000 


وأمّا بناءً على ما هو الحقٌّ من أنه من قبيل الشركة والإشاعة في العين كا 
هو ظاهر قوله تعالى: (قَأنَيُْحْسَهُ 4. إلخ. أو القول بأنّه من قبيل الكل في 
المعيّن في نفس العين. فلا ضمان حينئذٍ. بل اللازم إخراج الخمس من ماليّة هذه 
العين على النسبة التي كانت عليها حسما بِيّناه. 

ونظير المقام: إرث الزوجة مما ثبت في الأراضي من بناء وأشجار ونحوها, 
حيث إِنْها ترث من ماليّتها وقيمتها لا من عينهاء فهي ما لم تدفع إليها القيمة 
تشارك الورئة فى مالية تلك الأعيان بمقدار الْن. ولأجله كان ما تسلمته من 
القيمة تتلقّاه فى الحقيقة عن نفس الميّت وبعنوان الارث منه. لا أنه عطيّة يبذها 
إلمها الو ال وم فيختلف مقدار تلك الماليّة باختلاف القيمة السوقيّة 
ضعو ةا ونتولا كلو هر لك القيمة هنا كاقع غلنه عند الموركدير ة اللقضن هلنها 
أرقا آنا اغا هدق عقد ا الت .ولا يضيهتا الواريث بويحة. 

ونظير ذلك أيضاً: الوصيّة بالثلث. فإنّ تغرّل القيمة يستلزم ورود النقص 
على الثلث كالأصل من غير أن يضمنها الوارث كما هو ظاهر. 

وملخّص الكلام: أنّ نقصان الماليّة لا ضمان فيه ىا أسلفناك, وأمّا حمس 
الزيادة التالفة بالتفرّل فضمانه مبنى على أنّ تعلق الخمس من قبيل الكلى فى 
المعيّن فى الماليّة, وأمًا عل التنار ين دمن قبل الشركة فى الدوة ا القول 
أنه من قبيل الكل في المعيّن في نفس العين فلا ضمان, بل يجب التخميس 
بنفس النسبة التي كانت عليها قبل التغزّل حسما عرفت. 


2 00008 5 
[5911] مسألة 00: إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلاً 
للانتفاع بثمرها وتمرها لم يجب الخمس فى فد تلك الأشجار”*! والنخيل 7 
وأمّا إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس فى 
زيادة قيمته وفي فهر أشجاره ونخيله. 


()فشل (قدس حمر اندها اذا كاوق قضده الاعار.والة سنا باصا 
البستان. وبين ما إذا كان الانتفاع بثمره. 


ففي الأوّل: يجب الخمس في مطلق الزيادة من الفاء الممتصل أو المنفصل أو 
زيادة القيمة. لصدق الربح فى ١‏ لجميع كا تقدّم. وقد عرفت أنّ المناط فى صدقه 
بالاضافة ال ما تقو معد للتكق هو الأؤؤياة ق المالتة غين المنوط ينقعك: 


وأمّا في الثاني: فقد ننى (قدس سره) الخمس في مطلق الزيادة. ولكنّك 
خبير بأنّ إطلاق كلامه (قدس سره) ينافي ما تقدّم منه سابقاً من وجوب 
المخمس فى الزيادة المتصلة والمنفصلة!'. فلابدٌ من حمل كلامه (قندس سره) 
على بستان أعدّه للانتفاع به شخصاً لنفسه وعائلته بحيث كان من المؤونة, 
نظير البقرة التي اشتراها لينتفع بلبنهاء فإنّ هذا هو الذي لا حمس فيه مطلقاً. لا 
في الزيادة الفعليّة من المتّصلة والمنفصلة, ولا في الزيادة الحكميّة. نظرأ إلى 
ايكتناء المؤونة.: 


(:#) بل يجب فى غوّها إلى أن تبلغ حدّ الانتفاع بثمرها وبعده لايجب الخمس في خصوص 
ما يعد منها من المؤن. 


.578 فى ص‎ )١( 


| ع تكو ماما شي اقفو العروة © ا الطيارة 
والزيوت, لأن حكنها حكم الماء القليل كبا مرّ في حله. أما الماء المضاف فهو أيضاً 
بحس باتع علد غلاقاة جزء' مله تسا سواء كان قليلا آم كثيراء لآن الكزية انما 
هي عاصمة في الماء دون المضاف وقد تقدم كل ذلك في حله . 

أما الملاقي الجامد كالثوب والأرض ونحوهما مع الرطوبة المسرية في كل من 
المتلاقيين او فى احدهما فالنجاسة فيه مختصة بموضع الملاقاة منه دون جميع اجزائه, 
لأنّ الجامد إما أن يكون غير الموضع الملاق منه جافاً. وإما أن يكون مرطوباً 
بالرطوبة المسرية. أما مع جفاف غير موضع اللملاقاة منه فلا كلام في عدم تنجس 
الجميع بنجاسة جزئه, وهذا مضافاً إلى أنه المطابق للقاعدة لأن النجس ل يلاق تمامه, 
مورد للنصوص منها: صحيحة زرارة «تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد 
أصاءها» 237 

وأمّا إذا كان بقيّة أجزائه رطباً برطوبة غير مسرية, فلظهور أن الملاقاة مع النبجس 
مختصة بموضع منه فلا موجب لتنجس الجميع وإن كانت فيه رطوبة» إلا أن الرطوبة 
غير المسرية في حكم الجفاف حيث إنها غير معدودة من الجواهر. والعرض 
لا يتنجّس كا انه لا ينخس لعدم كون العرض ماءً ولا غيره من النجاسات 
والمتنجسات, وهذا كله ظاهر. 

ونا الكلام فوا إذا كان الملاق الجامد رطباً برطوبة مسرية كالأرض الممطورة بعد 
انقطاع المطر فهل يحكم بنجاسة الجميع إذا لاقى جزء منه النجس نظرأ إلى اتصال 
أجزائه ورطوبتهاء فاذا تنجس جزء منه يتنجس جزؤه المتصل به بملاقاته وهو يلاقي 
الجزء الثالث المتصل به فينجسه وهكذا إلى أن تنتهي أجزاؤه, أو أن المتنجس إنغا هو 
خصوص الموضع الملاقي منه للتحسن :وو نقتة: ا عو نشوا كافك مفكيلة عل برطو 
مسرية؟ الثاني هو الصحيح لأن الظاهر أن الاتصال با أنه كذلك لا يكفي في الحكم 
بالنجاسة لعدم كونه موضوعا طاء إذ الموضوع المترتب عليه التنجس هو الاصابة 


10" الوببائل 71977 أيؤاب التعاساك ىلاس 
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[؟198] مسألة 05: إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة7", 
كأن يكون له رأس مال يتّجر به وخان يؤجّره وأرض يزرعها وعمل يد 
مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة 0 ما 
استفاده من المجموع من حيث امجموع . فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد 


خروج مؤونته. 


وأَما ما أعدّه للاتّجمار بالمنافع الذي هو حدّ متوسط بين ما أعدّ للاتجار 
بأصله. وما أعدّ لصرف منافعه في المؤونة؛ فعمّر البستان ليتّجر بغاره. أو 
اللراق: الشيارة حصي لجرا بوصو رلك هذا اجر فته لذ ب جلف ققد 
تقدّم سابقاً أنّ هذا يجب الخمس فى زيادته المتّصلة والمنفصلة وإن لم يجب في 
زيادة القيمة١".‏ فلعلٌ الماتن لايريد هذه الصورة, لمنافاتها مع ما سبق, فليحمل 
كلامه ىا عرفت - على الصورة السابقة. أعني: ما أعدّه للانتفاع الشخصي 
المحمسوب من المؤونة. فلاحظ . 

)١(‏ قد عرفت امتياز خمس الأرباح عن بقيّة أقسام لسن ف اعفاد 
مؤونة السنة. لكي يتحقق الفاضل عن المؤونة. 

وحينئذٍ فهل الأرباح المتدرّجة خلال السنة المتحصّلة من الأنواع المختلفة 
ينضمٌ بعضها إلى بعض وبلاحظ المجموع ربحأ واحدأ وتستكنى عنه المؤن 
المصروفة في مجموع السنة. فتلاحظ السنة لمجموع الأرباح كما تلاحظ للمؤن 
من أوّل الشروع في الكسب. أو أوّل ظهور الربح على الخلاف في مبدأ السنة؟ 


)2 بل يجوز أن يلاحظ كل ربح بنفسه. 
)١(‏ فى ص 7١5‏ وما بعدها. 
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أو أن كلّ ربح يلاحظ بحياله وله سنة تخصّه. فإن صرف في مؤونة السنة 
المتعلقة به فلا شيء فيه, وإلا وجب خمس الزائد من غير ملاحظة الاتحاد 
والاتعياء مكب كان الهو العا و الكتون والعاون القدة وك نبا ققدم بهد 
مراعاة كل مك تحياله وانفرادة؟ 

فيه كلام بين الأعلام : 

ذهب جماعة - ومنهم الماتن إلى الأوّل. 

وذهب الشمهيد الثاني في الروضة والمسالك وكذا غيره إلى الثاني (". 

وتظهر المرة بين القولين تارة: في المؤن المصروفة بين الريحين. فلو ربح أوّل 
حرم عشرة دنانير وأوّل رجب ثلاثين وصرف ما بينه! في مؤونته عشرين: 

فعلى القول الأوّل: تستثنى هذه المؤونة في آخر السنة عن مجموع الربحين 
-أي الأربعين ‏ فلا خمس إلا في العشرين الزائدة. 

وأمّا على الثاني: فلا وجه لاستثنائها إلا عن الربح الأوّل دون الثاني 
ضضرورة عدم استئناء المؤونة إلا بعد ظهور الربح لا قبله. فلو بق الربح الثاني 
إلى انتهباء سنته وجب إخراج خمسه. فيخمّس الثلاثين بتامها من غير استثناء 
المؤونة الناقة ضاميا 

وأخرى : في تخميس الربح المتأخّر وعدمه. فلو فرضنا أنه ربح في شهر 
حرم عشرة وصرفها في مؤونته. وكذا في شهر صفر إلى الشهر الأخير. كلما 
يربح فى شهر يصرفه في مؤونته. فصادف أن ربح في ذي الحجّة مائة دينار 
وصرف منها عشرة فبق لديه في نهاية السنة تسعون ديناراً : 

فإنه على القول الأوّل: يجب خمس هذه التسعين, لزيادته على مجموع 


.// المسالك ١:/ا5غ - 358غ4. الروضة المهية ؟:‎ )١( 
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الأرباح الملحوظة في هذه السنة. 

بخلافه على القول الثانى: إذ عليه مبدأً سنة هذا الربح - هو ذو الحجّة - 
وتنتهى فى ذي الحجّة القابل. وله صرفه خلال هذه المدة فى مؤونته ولا يجب 
إخراج خمسه إلا في شهر ذي الحجّة من السنة القادمة. 

فثمرة القولين تظهر في هذين الموردين, وربما تظهر في موارد أخر كما لايخ 
على من تدبّروا معن النظر. 

هذاء ورئما يستدل للقول الأوّل بما فى صحيحة ابن مهزيار من قوله (عليه 
السلام): «فأمًا الغنائم والفوائد فهى واجبة عليهم في كلّ عام» !لخ (". 

حيث يستظهر منها أَنّ العبرة بملاحظة ربح السنة بما هي سنة, فيلاحظ في 
كل عام مجموع الأرباح وتعدّ بمنزلة ربح واحد كا أنّ المؤونة أيضاً تلاحظ 
كذلك . 

ولكنّك خبير بعدم كون الصحيحة ناظرة إلى الضيرّ ولا إلى عدمه, وما هي 
بصدد التفرقة بين الغنائم وغيرهاء حيث إن (عليه السلام) أسقط الخمس فى 
سنته تلك عن جملة من الموارد واكتفى في بعضها بنصف السدس. وأمّا في الغنائم 
والفوائد فلم يسقط خمسها بل أوجبه بكامله فى كلّ عام. وأمّا كيفيّة الوجوب 
من ملاحظة الأرباح منضمّة أو مستقلّةَ فهى ليست فى مقام البيان من هذه 
الناحية بتاتاً. فلا دلالة لها على ذلك أبداً. 

وعليه. فالأظهر هو القول الأخير الذي اختاره الشهيد الثاني نظراً إلى أن 
المستفاه فخ الآية المناركة ديناء عل تغول الففيمة لكل فائدة د وكذا الروانات 
الدالة على أنّ المخمس فى كل ماأفاد الناس من قليل أو كثير: أنّ الحكم انحلالى. 


.0 أبواب ما يجب فيه المخنمس ب8ح‎ /00١ :9 الوسائل‎ )١( 
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فكلٌ فرد من أفراد الربح والفائدة موضوع مستقلٌ لوجوب التخميس كما كان 
هو الحال في المعادن والكنوز. 

فلو كنّا نحن وهذه الأدلّة ولم يكن دليل آخر على استثناء المؤونة لالتزمنا 
تويخوع المتمنين قورا وععدد ظهون الزريع وولكتق ديعل الاسعتاء رجي 
ارتكاب التقييد في الوجوب التكليف إرفاقاً وإن كان الحقٌ ثابتاً من الأُوّل, فلا 
يجب البدار إلى الإخراج, بل له التربّص والتأخير ريما يصرف في مؤونة 
السنة, فيتقيّد الوجوب بعدم الصرف فيها. 

وأمّا ارتكاب تقييد آخر ‏ أعني: ضمٌ الأرباح بعضها إلى بعض - بحيث 
سس عق الؤن المسناعيلة قبل الربث المعد وا ى التو المتفعللة نين 
الربحين ‏ فهذا لم يقم عليه دليل. 

وبعبارة أخرى: الذي ثبت إنها هو استثناء المؤونة من الربح المتقدّم لا من 
الربح المتأخر ولو كان الربحان في سنة واحدة. لوضوح عدم عد السابق من 
مؤونة الربح اللاحق لكي يستثنى منهء لفرض عدم صرفه فبهاء فاهو 
اموب انعا ؟! 

وكذلك الحال فما لو حصل الربح قبل انتهاء السنة كاليوم الأخير من ذي 
الحجّة ‏ مثلاً ‏ فإِنّ الالقزام بوجوب تخميسه عند هلال محرّم مع أنه لم يض 
عليه إلا يوم واحد بلا موجب بعد تقييد الوجوب با دلّ على أنه بعد المؤونة. 
فإن هذا الربح مشمول لدليل الاستثناء. ومقتضاه جواز صرفه في شهر محرّم 
وما بعده من الشهور إلى ال الربح في حوائجه ومؤونته من زواج 
ونحوه. فلو صرف يصمٌ أ ن يقال : إن صرفه في مؤونته أثناء السنة ومعه كيف 
ع عليه ال ن إخراج خمسه؟! 
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فالظاهر أنّ ما ذكره الشهيد الثاني -من أن كل ربح موضوعٌ مستقلّ وله سنة 
تخصّه وتستئنى مؤونة السئة عن كل ربح بالإضافة إلى سنته ‏ هو الصحيح. 

نعم. قد يكون هناك تداخل في الموؤن الواقعة فا بين الأرباح. حيث يبق 
مقدار من ربح محرّم ويصرف فى مؤونة صفرء ويبق منه ويصرف في ربيع. 
وهكذاء فيتداخلان فى المدّة المشتركة. ولا ضير فيه كا لايخنى. 

وما يقال من أنّ لحاظ المؤونة بالإضافة إلى كلّ ربح يوجب الاختلال 
والطرج والمرج. 

فلا نعقل له معني حصّلاً حتى فى التدريجيّات مثل العامل أو الصانع الذي 
يربح في كل يوم ديناراً ‏ مثلاً ‏ فإنّه إن لم يبق كا هو الغالب حيث يصرف ربح 
كل يوم في مؤونة اليوم الثاني فلا كلام» وإن بق يخمّس الفاضل على المؤونة. 

نعم , لابأس بجعل السنة. لسهولة الأمر وانضباط الحساب. كما هو المتعارف 
عند التكا و يق تحذون لاقسم بثة شعلتة درسون لسن يعد انتياتها 
واستثناء المؤن المصروفة فيها وإنكانت الأرباح المتخذلة فيها تدريجيّة الحصول 
بطبيعة الحال. فإنّ هذا لاضير فيه. إذ الخمس قد تعلّق منذ أَوّل حصول الربح, 
غايته أَنّه لايجب الإخراج فعلاً. بل يجوز إرفاقاً ‏ التأخير إلى نهاية السنة 
والصرف فى المؤونة, فبالإضافة إلى الربح المتأخّر يجوز إخراج خمسه وإن م 
تنته سنته. فإن ذلك كما عرفت إرفاق محض ولا يلزم منه الهرج والمرج بوجه. 
كا يجوز أن يخرج الخمس من كل ربح فعلاً من غير اتخاذ السنة. فلاحظ . 
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[ مسألة /017: يشترط ”* في وجوب خمس الربح أو الفائدة 
استقراره7". فلو اشترى شيئاً فيه ربح وكان للبائع الخيار لايجب خمسه إلا 
بعد لزوم البيع ومضىّ زمن خيار البائع . 


)١(‏ فإنٌ الربح في الشراء المتزلزل الذي هو في معرض الزوال والانحلال 
بفسخ البائع لايعدّ ربحا في نظر العرف, ولا يطلق عليه الفائدة بالحمل الشائع 
إلا بعد الاتصاف باللزوم, فقبله لا موضوع للربح ليخمس. فلو اشترى في 
-مثلاً -كما هو المتعارف في البيع الخنياري, لم يصدق عرفا أنّه ربح كذا إِلَا بعد 
انقضاء تلك المدة. 

هذاء وقد يقال بكفاية الاستقرار الواقعي تحر الفتوط المتاسره فلو وقع 
البيع المزبور في أواخر السنة وكان الاتصاف باللزوم في السنة اللاحقة. كشف 
ذلك عن تحقّق الربح في السنة السابقة وكان من أرباحها لا من أرباح السنة 
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اللاحقة . 

أقول: الذي ينبغي أن يقال هو التفصيل في المقام. ولا يستقيم الإطلاق لا 
في كلام الماتن ولا في كلام هذا القائل. 

وتوضيحه: أنه لاينبغي التأمّل فى أنّ العين المشتراة بالبيع الخياري تقل 
قيمتها عن المشتراة بالبيع اللّازم الباتٌ. ضرورة أنّ التزلزل يعد لدى العرف 
نوع نقص فى العين نظير العيب. أو كون العين مسلوبة المنفعة سنةً ‏ مثلاً - أو 
اكتو :فك لذ ينلا و أكيراها مدل ازاء المي الفحيحة و عين السلوية فكدا 


(2) لايشترط ذلك. بل العبرة بصدق الربح. وهو يختلف باختلاف الموارد. 


ما يجب فيه المخمس / مسائل متفدقة 0 


لا يبذل فى البيع الخياري ما يبذل فى البيع اللازم المستقدٌ. وهذا واضح لا سترة 
عليه. للزوم رعاية جميع النصوصيّات المكتنفة بالبيع. إن الدار التي تسوى 
في البيع اللازم عشرة آلاف لاتشترى في البيع الخياري أكثر من ثمانية آلاف 
-مثلاً ‏ وهكذا. 

وحينئذٍ فالقن المقرّر فى البيع الخياري المفروض في المقام إن كان معادلا 
لقيمة العين بوصف كون بيعه خياريًا ‏ كتانية الاف فى المثال المزبور فلم 
يتحقّق عه أىّ ربح في السنة السابقة, أي في سنة البيع ليجب خمسه. ولا يكاد 
يكشف اللزوم المتأخَر عن الربح في هذه السنة بوجه. لعدم استفادة أيّ شيء 
بعد ان اشترى ما يسوى بقيمته المتعارفة. 

نعم. سنة اللزوم التي هي سنة زوال النقص المستلزم بطبيعة الحال لارتقاء 
القيمة هي سنة الربح, فيجب الخمس وقتئذٍ. لتحقق موضوعه وهو الربح, 
ويكون من أرباح هذه السنة دون السنة السابقة إن كانت العين قد أعدّها 
للتجارة, وإلا فلا يجب الخنمس إلا إذا باعها خارجاً. كما هو الشأن في عامّة 
موارد ارتفاع القيمة السوقيّة حسما عرفت سابقاً. حيث إِنّ المقام من مصاديق 
هذه الكنوض.. 

وإن كان أقلّ من ذلك. كما لو اشتراها في المثال المزبور بخمسة آلاف. فقد 
تحقّق الربح عند الشراء, سواء ألزم البيع بعد ذلك أم لا. لجواز بيعه من شخص 
اح اه الاف. فقد ربح فعلاً ثلاثة الاف فيجب خمسه ويكون من أرباح 
هذه السنة لا السنة الآتية. 

فينبغي التفصيل في المسألة بين هاتين الصورتين وإن كان الظاهر من عبارة 
المتن أنّ حل كلامه إِنما هي الصورة الأولى على ما هو المتعارف في البيع 
الخياري من الشراء بالقيمة العاديّة. 


8" امو اماردو او عر دع تل و وا اجا زه لاقي اقتريس ا العرووة 721987 اليس 

[19] مسألة 048: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فنصار البيع 
لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس"". إِلَّا إذا كان من شأنه أن 
يقيله كما فى غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل القن . 

[90؟] مسألة 094: الأحوط إخراج حمس رأس المال!" إذا كان من 
أرباح مكاسبه. فإذا لم يكن له مال من أوّل الأمر فاكتسب أو استفاد 
مقداراً وأراد أن يجبعله رأس المال للتجارة ويتجر به يجب إخراج خحمسه على 
الأحوط (#) ثم" الاتجار به . 


)١(‏ لاستقرار الخمس بعد لزوم البيع وتحقق الربح, سواء أكاق لازا من 
الآوّل أم صار لازما بانقضاء زمن الخيارء ومعه لا يسوغ له إتلاف المخمس 
بالإقالة. لعدم ولايته عليه. ولأجله لم يسقط بها إلا إذا عدت الإقالة من شانه 
عرفاً؛ كا هو الغالب فى البيع الخياري. سا إذا جاء البائع بالفن بعد ساعة من 
مضىّ زمن الخيار لمانع عرضه في الطريق اوجب التاخير. فإن عدم الإجابة في 
ندال لكبو هينانتو غالنا للانساقة فى انطاو الفر فى فتكوي يه ااال اللي 
وفرو ادي ال للف قاب التسميى الما رك" للدلقة بفا نن عدف ا 
ذلك إسرافاً ولا عندير ا قانا سدم المؤن المسعناة مزع الأرباج: 

نعم , لايسقط بالإقالة فى غير هذه الصورة, لما عرفت من عدم جواز إتلاف 
المخمس بعد استقراره. 

: امحتملات فى المسألة ثلاثة‎ )١( 


وجوب الإخراج مطلقاً. وهذا هو الذي. احتاط فيه الماتن (قدس سره). 


(:#) لايبعد عدم الوجوب فى مقدار مؤونة سنته إذا اتخذه رأس المال وكان بحاجة إليه في 
إعاشته . 


ما يجب فيه المخمس / مسائل متفاقة ا ا ااا 

وعدم الوجوب مطلقاً وأنّ ما يحتاج إليه الإنسان في رأس ماله أيّ مقدار 
كاك يكل :ف عنوان المون::ولا ين الا عد اللؤونة كاسما ءسائر المون 
فق الذاووالقراقن وضوها: 


والتفصيل ‏ وهو الصحيح ‏ بين رأس مال يعادل مؤونة سنته. وبين الزائد 
عليه. فلا حمس فى خصوص الآوّل. 


والوجة افيه امشتتاء المؤونة افيه النمين..ولا يتبغى التامل فى. أن 
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لكين اعانقو حذونة اللبية الكموونة عدر ونا ذاه كتاء وغليس: قاذ !| كتست 
أو استفاد تدارا يف بمؤونة سنته. ى] لو كان مصرفه في كل يوم فيثارا فخصل 
على ثلاعائة ين ذيناراً وكان يحاجة إلى رامن المال فى إعاشته وإعاشة 
عائلته. جاز أن يتَخذه رأس مال من غير تخميس. نظرأ إلى أن صرف المبلغ 
المذكور في المؤونة يمكن على أحد وجهين: إِمّا بأن يضعه في صندوق ويسحب 
منه كل يوم يقار أن بأن شارى بدستار دسل وس باحر نه 
ديناراً. إذ الصرف في المؤونة لم ينحصر في صرف نفس العين وإتلاف المال 
بذاتهء بل الحتاج إليه هو الجامع بين صرف العين وصرف المنافع. لتحقق 
الإعاشة بكلّ من الأمرين. فهو مخيّر بينهماء ولا موجب لتعيّن الأوّل بوجه. 

إذ لأية مق التفسيل بين :ما إذا كان حفاها ال نرافن المبال .ول يكين له 
راد تال القر: ضيق :تو كرت اعلفهه الموة عل ضتو ف هذا امال عدنا أو 
منفعة فلا حمس فيه. وبين غيره ففيه المنمس. ضدرورة غدء كوو مطلى.راسن 
المال بلغ ما بلغ كعشرة آلاف مثلاً ‏ من مؤونة هذه السنة. وقد عرفت أن 
المستثنى هو مؤونة السنة لا غيرها. 


0" ب واجة لوو وا الإ زا متكي كوا ولسوا وا دويق شرج القروة 48 اتسين 


[5987] مسألة :1١‏ مبدأ السنة التى يكون الخمس بعد خروج 
مؤونتها حال الشروع في الاكتساب ١*7‏ فيمن شغله التكسّب. وأمًا من لم 
يكو مكتسا وحضز لدافائدة اثفاقا فق حدن حصول الفائدة: 


- فصّل (قدس سره) فى تعيين مبداً السنة  تبعاً لجمع من الأصحاب‎ )١( 
بين الربح الحاصل بالاكتساب من تجارة أو زراعة أو صناعة ونحوهاء وبين‎ 
الفائدة الحاصلة اتّفاقاً كالجائزة والميراث الذي لايحتسب ونحوها نما يحصل‎ 


من غير تكسب. 
الاي اي ب ااا لمر 
حال الشروع في الكسب وإن اتأخّر عنه الربح بكثير. وفى الثانى هو زمان 


ظهور الربح. 

وذلك لا من أجل الاختلاف فى مفهوم عام الربح, بل المفهوم فيهم| واحدء 
والاختلاف إنما نشأ من ناحية المصداق والتطبيق الخارجي. حيث إن انطباقه 
على الكاسب من أَوّل الشروع في الكسب. وعلى غيره من أوّل ظهور - 

وذهب جماعة ‏ ومنهم الشهيد''' إلى ار نْ الاعتبار بظهور الربح مطلقا أوفي 
جميع الموارد. فلا تستثنى المؤن المصروفة قبل ذلك من غير فرق بين الكاسب 
وغيره. وهذا هو الصحيح. 

والوجه فيه: أنّ المشتق وما في حكنه من الجوامد ظاهرٌ في الفعليّة ولا 
يستعمل فا اتقضى إلا بالعناية. والوارد في النصوص لو كان عنوان عام الربح 
أو سنة الربح لأمكن أن يقال بأنّ إطلاقه على الكاسب يفترق عن غيره كما 


() الظاهر أنّ المبدأ مطلقاً وقت ظهور الربح. 
)١(‏ الدروس .101-1508:١‏ 


نعم , لا ينجس العالى بملاقاة السافل إذا كان جارياً من العاللي'", بل لا ينجس 


والملاقاة. وإصابة النجس وملاقاته مختصتان بجزء من الجامد وغير متحققتين في 
الجميع, ولم يقم دليل على أن الاتصال يوجب النجاسة. نعم, لو انفصل جزء من ذلك 
الجامد ثم اتصل بالموضع المتنجس منه يحكم بنجاسة ذلك الجزء لصدق إصابة 
النجس وملاقاته بالاتصال. كما إذا أخذنا مقداراً من الطين ثم ألقيناه على الموضع 
المتنجس منه. لصدق أنه لاقى نجسا واصابه. ففرق واضح بين الاتصال قبل تنجس 
موضع من الجسم وبين الاتصال بعد تنجسه, والفارق هو الصدق العرفي فان الملاقاة 
والاصابة تصدقان في الثاني دون الأوّل, هذا. 

بل يمكن دعوى القطع بعدم تنجس تام الجسم الجامد بتنجس بعضه. وذلك 
لاستلزامه الحكم بنجاسة جميع البلد بسطوحه ودوره وأرضه إذا كانت مبتلّة بالمطر 
مثلاً وقد بال أحد في جانب من البلد وهو مقطوع العدم. فالاتصال غير كاف في 
الحكم بنجاسة الجسم . وقد خرجنا عن ذلك في الماء والدهن ونحوهما من المائعات 
للدليل. حيث قلنا بانفعال جميع أجزائها إذا أصابت النجاسة طرفاً منها لأن الاتصال 
مساوق للوحدة وهو ماء أو مائع واحد لاقاه نجس فيتنجس لا حالة. 

)١(‏ بمعنى أن ما ذكرناه من الحكم بنجاسة جميع الماء القليل بملاقاة جزء منه نجساً 
بختص با إذا كان واقفاً. وأما إذا كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل وكان النجس 
أسفلها فلا يحكم بنجاسة السطح العالي بملاقاته. فلو صبٌ ماء من الابريق على يد 
الكافر مثلآً لايحكم بنجاسة الماء الموجود فى الابريق بتنجس السافل منه حيث لاقى 
يد الكافر هذا. 

بل ذكرنا في مبحث المياه أ ن المناط والاعتبار ما هما بخروج الماء بقوّة ودفع 
ولاايعتين تغدء اتتعال الماح أويكون عالياً, بل لوكان أسفل من الماء المشحس ارقا 
خم لاح احرج لتر دكار فى الفوارات ٠‏ لأنّ تنجّس العالىي في 
مثلها غير مستلزم لتنجس أسفله حيث إنّ القوة ة والدفع توجبان ن التعدّد عرفاً. ولا 
يفرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات, وقد تقدّم هذا كله سابقاً وإها أشر آله 
في المقام تبعاً للماتن (قدس سيره). 


ما يجب فيه المخمس / مسائل متفراقة از 1 1 1[ 0 0 


[/191؟] مسألة :1١‏ المراد بالمؤونة ‏ مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل 
الربح 7 : ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله 


ذكرء ولكن لم يرد حتى لفظ السنة فضلاً عن عام الربحء وإنما الوارد فيها 
استثناء المؤونة. فقد ذكر فى صحيحة ابن مهزيار: «بعد مؤونته ومؤونة 
عياله»!'', وفي بعض النصوص غير المعتبرة: ما يفضل عن مؤونتهم, والمؤونة 
بحسب ما يفهم عرفا المطابق للمعنى اللغوي: كل ما يحتاج إليه الإنسان في 
جلب المنفعة أو دفع الضرر. وقد عرفت أنّ هذا ظاهر في المؤونة الفعليّة دون 
ما كان مؤونة سابقا . 

إذن فالمستثنى عن الربح إِنما هو المؤن الفعليّة لا ما صرفه سابقاً وقبل أن 
يربح, إذ لايطلق علبها فعلاً أَئّا مؤونة له وإِنما هي كانت مؤونة سابقاً. فلا 
مقتضى لإخراجها عن الأرباح. كا لا وجه لإخراج الماثئل من ذلك عن الربح 
واحتسابه عوضاً عا صرفه سابقاً. لعدم الدليل عليه. 

وعلى الجملة: فا صرفه سابقاً لم يكن مؤونة فعليّة ولا دليل على إخراج 
الماثل. فإن ثبت هذا ولا ينبغي الشكٌ في ثبوته ‏ فهو. وإلا فيكفينا جرد 
الشك في ذلك للزوم الاقتصار فى الخحصص المنفصل الدائر بين الأقلّ والأكثر 
على المقدار المتيقّن وهو المؤن المصروفة بعد ظهور الربح. وأمّا إخراج المؤن 
السابقة عن الربح المتأخّر فهو مشكوك فيرجع إلى إطلاق ما دل على وجوب 
المخمس في كلّ ما أفاد من قليل أو كثير. 

(1) أمَا بالنسبة إلى مؤونة التجارة وما يصرف في سبيل تحصيل الربح فقد 
دلت غلن ناته غذة من الأخبار المفضتلة+ أن المندس بعد اللؤونة ويل لو ل 


.4 أبواب ما يجب فيه المخمس ب7 ح‎ /0٠0١ :9 الوسائل‎ )١( 


00” ا ام و ا و ل تاقرو يدن 


في العادة من المأكل والملبس والمسكن. وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته 
هذا ناة وهو اتتؤو أضيافه :و الحقوق الاكوفة لديقدى او كفارة ان أذاء دين 
أو أ رق ججانة ا غزاعة دنا | تلنه عمد أو ختدا موك اها تفاع التددمين 
دابّة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب, بل وما يحتاج 
إليه لتزويج أولاده أو ختانهم. ونحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض وفي 
موت أولاده أو عياله, إلى غير ذلك ما يحتاج إليه في معاشه. ولو زاد على 
ما يليق بحاله مما يعدٌ سفهاً وسرفاً بالنسبة إليه لا بحسب منها. 


تكن لدينا أي رواية كان ذلك هو مقتضى القاعدة. ضرورة عدم صدق 
موضوع الخمس - أعني: الغنيمة والفائدة إلا بعد إخراجها بأجمعها من أجرة 
الدلال والدكان والحّال وما شاكل ذلكء فإنٌ من اشترى بضاعة بائنى عشر 
منارا وراعها تعس عن رأعطى للدلال دقار ولعدا لقان بريه 
تاك ونا ورا ناوي فظن بوشكة الى وهد ا طاهن 

ولا فرق فى ذلك بين طول المدّة بحيث بلغت السنة والسنتين وقصرها. فن 
خرج من لد لتجارة كاستيراد بضاعة ونحوها فطالت المدّة المصروفة في 
سبيل تحصيلها من مراجعة الدوائر الحكوميّة ونحو ذلك سنة أو أكثر. فجميع 
المؤن المصروفة في هذا الطريق تستثنى عن الربح. 

وبالجملة : فالعبرة بالصرف فى سبيل تحصيل المال بلافرق بين السنة وغيرها. 
وهذا لأكلرك كيهو لا قبية كاري 

واكأارالسية انها يشعرقة ف وقاقن لشيتة وعاتلعة 5:3 كزه ١‏ تلزن ستره) 
دمن اللتصيل ونيا الاو غسب نا ناويا ارق خالة ف قاد ونين روب 
هو الصحيح. فإِنّ كلمة المؤونة لواردة في الأدلّة التي هي كم عرفت بعنى : مأ 


نب قد الى نئل عد قة 1 


يحتاج إليه الإنسان إِمّا لجلب المنفعة أو لدفع الضرر ‏ منصرفة كسائر الألفاظ 
الواردة في الكتاب والسنّة إلى المتعارف, بحيث يصدق عرفا أنه محتاج إليه 
بحسب شؤونه اللائقة به لنفسه ولمن ينتمى إليه. ولأجله يختلف تشخيصه 
باختلاف الشؤون والاعتبارات. فربٌ ا يكون انما سان احددوة 
غيره بحيث يعدّ اسرافاً فى حقّه. فيستئنى بالإضافة إلى الأوّل دون الآخر. 

هذا كلّه في الأمون التفو قن 

وأعا #بالاخنافة الع العدا دادو الامور القرقة من ديد قد و زسارة اوديضاء 
مسجد أو حجّ مندوب أو عمرة ونحو ذلك من سائر الخيرات والمبرات. فظاهر 
عبارة المتن وص ريح غيره جريان التفصيل المزبور فيد ايظا كنظ مناسه 
القناوافن كام قا ند هذه الأموى سيق :وهد من المز وغ توالا قلا 

ولكن الظاهر عدم صحّة التفصيل هناء فإنٌ شأن كل مسلم التصدّّي للمستحيّات 
الشرعيّة والقيام بالأفعال القربيّة, امتثالاً لأمره تعالمى وابتغاءً لمرضاته وطلباً 
لجنّته. وكلٌ أحد يحتاج إلى ثوابه ويفتقر إلى رضوانه. فهو يناسب الجميع . ولا 
معنى للتفكيك بجعله مناسبا لشان مسلم دون اخرء فلو صرف احد جميع 
وارداته بعد إعاشة نفسه وعائلته في سبيل الله ذخرا لآخرته ولينتفع به بعد 
موته كان ذلك من الصرف ف المؤونة, لاحتياج الكل إلى الجنّة. ولا يعدٌ ذلك 
من الإسراف أو التبدير بوجه بعد امر الشارع المقدّس بذلك. وكيف يعد 
الصرف في الصدقة أو العمرة ولو في كلّ شهر أو زيارة الحسين (عليه السلام) 
كل ليلة جمعة أو في زياراته الحصوصة من التفريط والخروج عن الشان بعد 
فت التتويفة المقدسة المسلعية عاسا هنا يليغا ؟! 

فالإنصاف أنّ كلّ ما يصرف فى هذا السبيل فهو من المؤن قل أم كثر. 
والتفضيل: ريون نكاد وال مور الذتوكة بحس عرفت 


6" ا 0000000 

[958؟] مسألة ؟1: في كون رأس الال للتجارة مع الحاجة إليه من 
المؤونة إشكال7", فالأحوط كما مد إخراج خمسه أوّلاً, وكذا في الآلات 
امحتاج إليها!* في كسبه مثل الات النجارة للنَجّار والات النساجة للنسّاج 
وآلات الزراعة للزارع وهكذاء فالأحوط إخراج خمسها أيضاً أوّلاً. 

[1989؟] مسألة *1: لا فرق فى المؤونة بين ما يصرف عينه فتتلف 
مثل المأكول والمشروب ونحوهما. وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه !"ا مثل 
الظروف والفرش ونحوهاء فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من 
ريحها وإن بقيت للسنين الآنية أيضاً. 


)١(‏ مر أنه لا إشكال فيه. ومنه يظهر الحال في الآلات المحتاج إلبها في 
كسبه. لوحدة المناط. فلا يجب الإخراج فى شيء من ذلك إلا إذا كانت أكثر 
(1) قد تكون المؤونة مما لا بقاء له كالمأكول, وهذا لا كلام فى استثنائه. 

وقد تكون ما له بقاء كالظروف والفرش ونحوهاء فهل يجب الخمس بعد 
مرة الشنقة ريطت الا سعدا كن أسنعه فق له امات عند ذلك مفل: المل القن 
الظاهر أنه لا ينبغي التأمّل في عدم الوحويية اذ يعد ان صدق عليه عنوان 
المؤونة فى هذه السنة المقتضى للاستثناء فبقاؤها وكونها مؤونة فى السنين الآتية 


() الظاهر أنّ حكنها حكم رأس المال وقد تقدّم. 
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وبعبارة أخرى: قد يفرض الاحتياج ولكنّه لايختصٌ بهذه السنة بل فى 
السنة الللاحقة أيضاً يصرف فى الحاجة. وأخرى يستغنى عنه بعد ذلك كما في 
جد[ الماع 

ومقتضى البعديّة في قوله (عليه السلام): «الخمس بعد المؤونة» أن تشريع 
المخمس إِنما هو بعد استثناء المؤونة, نظير بَعديّة الارث بالإضافة إلى الوصيّة 
والدين في قوله تعالى: «مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّة يُوْضِيٍ بها أو دَيْن 74". فكما لا إرث 
إلا بعد إخراج الأمرين فكذلك لا خمس إلا بعد إخراج المؤونة. 

ومن الظاهر أَنّ بقاءها بعد اتقضاء السنة أو عدم البقاء لا مدخل له فى هذا 
الاستثناء بعد فرض صدق المؤونة, فإنٌ المتعارف خارجاً تَلّك جملة من 
الأمور الحتاج إليها في الإعاشة حتى دار السكنى, إذ الاقتصار على الإيجار يعدّ 
عرفاً نوعاً من الاضطرار. فضلاً عن مثل الألبسة والظروف والفروش ونحوها 
نا لا شك فى تعارف ملكيّتها لا يحرّد الانتفاع بها بإجارة أو عارية ونحوها. 
ومن المعلوم جريان العادة على بقاء هذه الأمور غالباً وعدم استهلاكها في سنة 
واحدة. وهذا ‏ كا عرفت - لا يمنع عن الاستثناء. 

على أنَّ موضوع الخنمس - وهو الفائدة والغنيمة بالمعنى الأعمّ ‏ ظاهر في 
الحدوث. بل لا بقاء لها وإنما الباق المال. وأمّا الإفادة فهى أمر حادث تقع في 
كل ربح موّة واحدة من غير تكرّر. فإذا بقيت العين بعد السئنة وخرجت عن 
الحاجة والمؤنيّة كالح للنسوان أو بعض الكتب لأهل العلم فليست هناك 
إفادة جديدة ولم تحدث فائدة ثانية ليتعلّق بها الخمس. فحينا حدثت الإفادة لم 
نب الستن: غل الفورض: لانيا كانت انذاك هن اللؤونة:ولة ين اله بعد 


.١١ النّساء ع‎ )١( 


املك 00000 از 1 212100 
[1940] مسألة 15: يجوز إخراج المؤونة من الربح وإن كان عنده مال 
لا مس فيه "١‏ بأن لم يتعلّق به أو تعلّق وأخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك 


المؤونة. وبعد زوال الحاجة والخروج عن المؤنيّة لم تتحقّق فائدة ثانية ليتعلق 
م 

ومن هنا ذكرنا في حلّه عدم وجوب المخمس على الصبي الذي ربح باتجار 
وليّه. لا حال صباه ولا بعد البلوغ. أمّا الأول فلحديث رفع القلم عنه تكليفاً 
ووضعاً. وأمّا الثانى فلعدم حصول فائدة جديدة. فحين حدوث الفائدة لا 
وجوب لعدم البلوغ. وبعده لم تتحقّق فائدة أخرى ليتعلّق بها الخنمس. ومن 
المعلوم أنّ تلك الفائدة لا بقاء لها وإنما الباق المال لا الاستفادة التى هى 

وهذا هو الميزان الكلي. وضابطه: أنّه في كلّ مورد لم يتعلّق المخنمس من 
الأوّل لجهة من الجهات إِمّا لكون الربح من المؤونة؛ أو لعدم استجماع شرائط 
التكليف. أو لمانع آخر ل يتعلّق ثانياً. لأنّ موضوع الحكم هي الفائدة وم 
حدق اتن خلايدة: 

)١(‏ لااشكٌ في جواز إخراج المؤونة من الربح إذا لم يكن له مال آخر من 
راقن مال أو ملك شخصي. كما قد يتّفق في عامل المناوية تر 

كبا لاا شك أيضاً في جواز الإخراج فها لو كان له مال آخر ولكن لم تجر 


العافة فلن :صترقة ف المزونة كدان السكك او اناك اليك اوبراين المالوضو 
ذلك 
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بتامها ولا التوزيع, وإن كان الأحوط التوزيع. وأحوط منه إخراجها بتامها 


ونا الكلام فها لو كان له مال زائد ادّخره لغرض آخرء فهل يجوز حينئذٍ 
صرف الربح في المؤونة, أو لا؟ 

الذي يظهر من كلماتهم أنّ الأقوال فى المسألة ثلاثة: 

جواز الصرف مطلقاً. 

وعديه طلقا كات إلى الأرابيل 00 

والتوزيع بالنسبة. فتخرج المؤونة عن جميع ما يملك من الربح والمال الآخر 
بنسبتهها من النصف أو الثلث ونحوهما. فلو كانت المؤونة خمسين والربح مائة 
والمال الآخر أيضاً مائة يخرج نصف المؤونة من الربح والنصف الآخر من المال 
الاخرووهكدا حهي القدللات السب: 

وعللوا الأخين يانه متكفى :اعد العدل والاضياق كا تغلل ما عن 
الأردبيلي - على ما نسب إليه بن ما دل على جواز صرف الربح في المؤونة 
ضعيف السند, والعمدة الإجماع ودليل نفي الضيررء والقدر المتيتّن صورة 
الاحتياج, أمّا مع عدم الحاجة لوجود مال آخر فلا إجماع. ومقتضى اطلاق 
أدلّة الخمس إخراجه من غير استثناء. ومع قطع النظر عن المناقشة في السند 
فالدليل منصرف إلى صورة الاحتياج. 


.5١/8 :5 مجمع الفائدة والبرهان‎ )١( 


04" مخ ا ما نم امم كا ع ل روك واد ل و1 تاروع ترس العوو 4815 المنفين 
ولوكان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من 
المؤونة لايحجبوز احتساب قيمتها من المؤونة١"'‏ وأخذ مقدارها. بل يكون 
حاله حال من لم يحتج إليها أصلاً. 


أمّا المناقشة في السند: فغير واضحة, لأنّ ما دل على أنّ المخمس بعد 
مؤونته ومؤونة عياله - كصحيحة ابن مهزيار وغيرها ‏ معتبرة لم نر أيّ خلل 
في سندها لنحتاج إلى دعوى الانجبار بعمل الأصحاب. 

وأمّا دعوى الانصراف إلى صورة الحاجة: فهي أيضاً غير ظاهرة. لأنّ 
العبرة بالحاجة إلى الصرف, وهي متحقّقة على الفرض. لأنْها هي معنى المؤونة. 

وأمّا الحاجة إلى الصرف من خصوص الربح: فلم يدل عليه أيّ دليل» بل 
مقتضى الاطلاقات عدمه. إذ مقتضاها أنه لدى الحاجة إلى الصرف يجوز 
الصرف من الربح واستثناء المؤونة منه. سواء أكان عنده مال آخر أم لا. 

وأمّا حديث التوزيع: فهو أيضاً لا وجه له إذ لا أساس لقاعدة العدل 
والإنصاف في شيء من هذه الموارد. وحينئذٍ فإن تم الإطلاق ‏ وهو تام حسما 
عرفت - جاز الإخراج من الربح, وإلا ‏ لأجل المناقشة في السند أو الدلالة ‏ 
لزم الإخراج من مال اخر ووجب الخمس في تمام الربح, فالعمدة ثبوت 
الإطلاق اللفظي وعدمه. 

فتحصّل: أنّ الأظهر صحّة القول الأوّل. فلا يجب التوزيع ولا الإخراج من 
فال آخر يؤاق كاف خوط . 

)١(‏ لانتفاء موضوع المؤونة والاستغناء عنها بعد تَلّك تلك الأعيان. فلا 
مقتضي لإاخراج عن الربح. 

وأمّا إخراج المقدار واحتساب القيمة فلا دليل عليه بتاتاً. فإِنّ المستثنى في 


٠ه‎ 
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[5941] مسألة 10: المناط في المؤونة ما يصرف فعلاً لا مقدارها. فلو 
قر على نفسه لم يحسب له١".‏ كبا أنّه لو تبرّع بها متبرّع لايستثنى له 
مقدارها على الأحوط ., بل لا يخلو عن قوّة. 
[؟594] مسألة 57: إذا استقرض من ابتداء سنته لموُونته أو صرف 
بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره'* من الربح”" 


الأدلة اغاانعى اللؤؤوتة الفعلقة لذ النقد بره :وبحي القضتة القرطية لك قسن 
انبرو امف روطن اقنقاء العاف وافلا مضو للاستثناء . 1 

ولو فرضنا الإجمال في تلك الأدلّة كان المرجع إطلاقات الخمس. للزوم 
الاقتتصار في المخصّص المنفصل الجمل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار 
المتيفّن وهي المؤونة الفعليّة. شأن كلّ عنوان أخذ في موضوع الحكم. فيرجع 
في التقديريّة إلى إطلاقات الخمس في كلّ فائدة كما عرفت. 

)١(‏ فيجب الخنمس فيا قر لزيادته على المؤونة وإن كان لم يجب لو صرفه 
فين :كر انير غات 11/1 لفرت الادل ) الاتدبري للا وبي 
المقدادا إن لم يصرف إِمّا للتقتير أو لتررّع : فنخصضن اخروءزل ميسن صوصل 
ما صرفه خارجاً في المؤونة. فهذه المسألة من متفرّعات المسألة السابقة 
ونتائجها. فلو كانت مؤونته مائة دينار فصرف خمسين وجب الخمس فى 
الخمسين الباقية. ْ 

الاي اع ااا من أنّ مبدأ السنة من حين الشروع في 
الاكسنامي تاكن :اللؤولة بكودد رفن الريع لاحر ولك كبر فلك عدم 


. فيه إشكالء بل منع. نعم يستئى مقداره إذا كان بعد حصول الربح‎ ١ 


حفن للا مساب قتع القرو ه28 امسن 

[594] مسألة /1”: لو زاد ما اشتراه وادّخره للمؤونة من مثل الحنطة 
والشعير والفحم ونحوها ما يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تام 
الحول''. وامًا ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به ممثل الفسرش 
والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس 
فيها. نعم. لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط ”* إخراج الخمس منهاء وكذا 
في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها. 


الدليل عليه. بل ظاهر الأدلة أن مبدأها ظهور الربح مطلقاً فيجوز صرفه فى 
المؤونة. وأمّا إخراج مقدار المؤونة المصروفة سابقاً ووضعه من الربح المتأخّر 
فلا دليل عليه بوجه. 


إلى بلاد بعيدة, كما لو اشترى بضاعة من بغداد بمائة دينار ‏ مثلاً ‏ وذهب إلى 
لذن افاغها سان فا 3لق يتكلف بطيعة الخال معدارقن ها كله.وسمكم 
وأجور الطائرة ونحو ذلك. فإنّ هذا كلّه يخرج عن الربح المتأخَّر قطعاً. بل لا 
ربح حقيقة إلا فما عداه. 

ولكن هذا خارج عن محل الكلام كا مرّء فإنْ الكلام في مؤونة الشخص 
وعائلته, لا في مؤونة الربح والتجارة. فإنه لا كلام في استثنائهاء بل لا يصدق 
الربح إلا بعد إخراجها كما عرفت. 

(0)افان الذائ دعل :ها استيلكه خلال السئة غين معدود .من المؤونة افلا 
وجه لاستثنائه: فتشمله إطلاقات الخمس فى كل فائدة. 


(25) لابأس بتركه. نعم لو باعها وربح فيه تعلّق الخمس بالربح. وكذا الحال في حلي 
النتسوان. 


144 فس ام جيه فوس اوسن ارح واوا نابوفياني اقرع العو 7 الطيارة 
السافل بملاقاة العالى إذا كان جارياً من السافل كالفوّارة, من غير فرق في ذلك 
بين الماء وغيره من المائعات. وإن كان الملاق جامداً اختصت النجاسة بموضع 
الملآقاة سوا كان رامين كالثورب النانتى إذ لذقت التسدائينة عدا مقف أو رطا 
كا فى الغرب المرظوب أو الأرض الرطويةوقانه إذا وضلت المحامنة الحو من 
الأض أن القوت لايشخسن نا تسل عدوا وكام فسوظتورة سير ةل 
النجاسة مختصة بموضع الملاقاة. ومن هذا القبيل الدهن والديس الجامدان. نعم 
لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقاة منه. فالاتصال قبل 
الملاقاة لاايؤثر فى النجاسة والسراية بخلاف الاتصال بعد الملاقاة. وعلى ما ذكر 
فِالبطّيخ والخيار ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءاً منها لا 
تتنجس البقيّة. بل يكف غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل . 
[19]] مسألة :١‏ إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين, أو علم وجودها وشك 
في سرايتها لم يحكم بالنجاسة!", وأما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها 
فالأحوط الاجتناب وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه !© 7". 


)١(‏ إذا شككنا في ملاقاة شىء للنجس أو علمنا بملاقاتهها وشككنا في وجود 
الرطوبة فيهها أو في أحدهما أو علمنا بها أيضاً وشككنا في كونها مسرية قف جميع ذلك 
بحكم بطهارته, لعدم العلم بتحقّق الموضوع للحكم بالنجاسة ومع الشك قاعدة 
الطهارة حمة 

(؟) يبتنئى جريان الاستصحاب في بقاء الرطوبة المسرية لاثبات نجاسة الملاق 
على تحقيق أَنّ الموضوع في الحكم بنجاسته ما هو؟ فان قلنا أنّ موضوعه السراية 
-كا قدّمناه آنفاً وقلنا إنّ اعتبارها هو الأظهر لأنه الذي يقتضيه الارتكاز العرفى وما 
لجنا ذكرهمن الأكبار يول يكنا اتصيتات بقاء الإطرية الايات سراينا إن 
الملاق إلا على القول بالأصول المثبتة. وحيث إن السراية غير ثابتة فلا يمكننا الحكم 
بنجاسة الملاق بالاستصحاب. 


(:) هذا الوجه هو الأظهر. 
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وأمّا ما كان مبناه على الانتفاع به مع بقاء عينه إذا كان بحيث لا يستهلك في 
سنة واحدة بل يبق سنين وقد يبق طول العمر كبعض أنواع الفرش والالبسة 
والذون :والأراق العدقة بوخو ذلف من الأمغة النافية | كثر نى مضة واعدل: 
بطبيعة الحال. فقد حكم في المتن بعدم الخمس فيها إلا إذا فرض الاستغناء 
عنها فاحتاط بوجوب الخمس حينئذ. وكذا الحال في حل النّساء إذا جاز وقت 
المتسين السابية عن التقبين. 

ولكن الظاهر عدم وجوب المخمس من غير فرق بين صورلنى الاستغناء 
وعدمه. 

بيان ذلك: إِنَا قد ذكرنا فى محلّه فى الأصول”": أنه إذا كان هناك عامٌ أو 
مطلق وقد ورد عليه مخصّص زماني : فإن كان الزمان ملحوظاً فيه بنحو المفرديّة 
بحيث كان له عموم أو إطلاق أزماني وأفرادي فلوحظ كلّ زمان فرداً مستقلاً 
للعامٌ في قبال الزمان الآخر كان المرجع فوا عدا المقدار المتيقّن من التخصيص 
هو عموم العام حتى إذا كان استصحاب المخصّص جارياً في نفسه -مع أنه 
لايجري. لتعدّد الموضوع ‏ لتقدّم الأصل اللفظى ‏ أعنى: أصالة العموم أو 
الإطلاق ‏ على الاستصحاب الذي هو أصل عملى. 

وإن كان ملحوظاً ظرفاً لا قيداً فكان الثابت على كلّ فرد من العام حكناً 
واحداً مستمراً لا أحكاماً عديدة انمحلاليّة. فلا حال حينئذٍ للتمسشك بالعامً 
حتى إذا لم يكن الاستصحاب جارياً فى نفسه. إذ لم يلزم من استدامة الحخروج 
سيفن أخن رائذا عل عااقيث ازلا مول ولا عل سكول القرة عد سروسه 
عن العام بل مقتضى الأصل البراءة عنه. 


)١(‏ مصباح الأصول ": 7١17‏ وما بعدها. 
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ولكن هذا كلّه مخصوص با إذا كان التخصيص أزمانيًاً بأن تكفّل دليل 
الخصّص للاخراج في زمان خاصٌ. 

وَأَمّا إذا كان أفراديّاً بأن أخرج فرداً ‏ عرضيّاً ‏ من أفراد العام كخروج 
زيد عن عموم وجوب إكرام العلماء. فلا يجري فيه حينئذٍ ذاك الكلام. فِإنّه 
خارج عن موضوع ذلك البحث. فإذا خرج زيد ولو في زمان واحد يؤخد 
بإطلاق دليل ال مخصّص الْمقدّم على عموم العامٌ. لعدم كون زيد فردين للعامً كما 
لايخق. فسواء أكان الزمان مفرداً أم لا لا جال للتمسّك فيه بأصالة العموم, 
بل المرجع أصالة البراءة عن تعلّق الحكم به ثانياً. 

وعليه. فنقول: المستفاد من قوله (عليه السلام): «المخمس بعد المؤونة» 
- الذي هو بمثابة المخصّص لعموم ما دل على وجوب الخمس فى كلّ غنيمة 
وفائدة من الكتاب والسنّة ‏ أن هذا الفرد من الربح وهو ما يحتاج إليه خلال 
السنة المعبّر عنه بالمؤونة خارجٌ عن عموم الدليل, والظاهر منه أنّ الخروج لم 
يكن بلحاظ الزمان» بل هو متعلق بنفس هذا الفرد من الربح بالذات كما 
عرفت, فهو من قبيل التخصيص الأفرادي لا الأزماني. 

كبا أنه لم يكن مقيّداً بعدم كونه مؤونة فى السنة الآتية ولا بعدم الاستغناء 
عنه في السنين القادمة فيشمل كل ذلك بمقتضى الإطلاق. فهذا الفرد بعد 
حرو ترك مسيول؟ لأظلاقات اللنسسى فخا تقو فا تايا إل الدلال 
ومتقضى الأضل النزاءة افلا موجي الاعقاط: ال امتتحبا يا 

ومع التنازل عن هذا البيان وتسليم كون الخروج بلحاظ الزمان فلا ينبغي 
التأمّل في عدم مفرديّة الزمان في عموم الخنمس المتعلّق بالأرباح ليلزم الانحلال. 
بل هو ظرف محضء فلكل فرد من الربح حكم وحداني مستمرٌ من الخمس 
تكليفاً ووضعاً. فإذا سقط الحكم عن فرد في زمان بدليل التخصيص احتاج 
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[1954] مسألة 18: إذا مات المكتسب فى أثناء الحول بعد حصوله 
الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه. فلا يوضع من الربح مقدارها على 
[946؟] مسألة 194: إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في 


عوده إلى دليل آخرء بعد وضوح أنَّ أصالة العموم لا تقتضيه. لعدم استلزام 
التخصيص الزائد. 

وبالجملة : فعلى التقديرين أي سواء أكان التخصيص فرديّاً ىا هو الظاهر 
ا زهاننا 1 قي اليس معد الاسعتعاب ١|‏ اموس له كوه شين 
والمفروض أن هذا الفرد حال كونه غنيمة لم يجب خمسه. لكونه من المؤونة, 
فعروض الوجوب ثانياً وخروج الخمس عن الملك يحتاج إلى الدليل؛ ولا دليل. 

بل المرجع حينئذٍ إطلاق دليل المحصّص أو استصحابه لا عموم العام 
وتكفينا أصالة البراءة عن وجوب الخنمس ثانياً. بعد وضوح عدم كون المؤونة 
في السنة اللاحقة أو بعد الاستغناء مصداقاً جديداً للربح ليشمله عموم وجوب 
ا مخمس في كل فائدة. 

)١(‏ لما تقدّم من أن الاعتبار فى الاستثناء بالمؤونة الفعليّة لا التقديريّة فلا 
يوضع عن الربح إلا المقدار الذي صرفه خارجاً. ويرجع فها عداه إلى عموم 
وجوب الخنمس. إذ لا مؤونة بعد الموت. فإِنّها سالبة بانتفاء الموضوع. 

() لعدم المقتضي للاخراج بعد اختصاص دليله بمؤونة سنة الربح لا غير. 

نعم , لو كان ذلك في سنة واحدة, كما لو استدان للمؤونة أَوّل السئة ث# حصل 
الربح. أمكن القول بالإخراج كما سبق اختياره من الماتن في المسألة السادسة 


51 ا ل العروة 6" / الخمس 

[951؟] مسألة :١‏ مصارف الحجّ من مؤونة عام الاستطاعة١",‏ فإذا 
استطاع في أثناء حول حصول الربح وقَكّن من المسير بأن صادف سير 
الرفقة في ذلك العامٌ احتسب مخارجه من ربحه, وأمًا إذا لم يتمكّن حتى 
انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح, فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة 
الآنثية وجب وإِلَّا فلاء ولو تكن وعصى حتى انقضى الحول فكذلك على 
الأحوط ”*'. ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس 
فها سبق على عام الاستطاعة, وأمًا المقدار المتمّم ها في تلك السنة فلا يجب 


والسئّين» بناءً منه على أنّ مبدا السنة هو أوّل الشروع في الاتجار وإن لم يكن 
وجيها على ما قوّيناه من أن مبداها ظهور الربح. 


وأمّا افقراض ذلك في سنتين بأن تخرج مؤونة سنة لا ربح فيها عن ربح 
السنة الأخرى فلا وجه له بتاتاً. لاختصاص الدليل بمؤونة سنة الربح فقط 
عب غرفة. 

)١(‏ شتحل المسالة الور ثلايث: 

أولاها: ما إذا استطاع أثناء حول الربح وقكن من المسير وتلئّس بالسين. 

والظاهر أَنّه لاخلاف كما لاإشكال في احتساب مخارجه من الربح. ضرورة 
كونها من أوضح أنحاء المؤونة فلا يجب الخنمس فيها قطعاً. 

ثانيتها: ما إذا استطاع أثناءه ولكنّه لم يتمكّن من المسير حتى انقضى العام. 


(:#) بل على الأظهر . 
(889) وكذا فى فرض القكن من المسير دون سير. 
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ولا ينبغي التأمّل فى وجوب خمس ذلك الربح حينئذٍ. لوضوح أن عدم 
القن يكشف عن عدم الوجوب. ومعه لم تكن مؤونة لكي تستثنىء, وحينئذٍ 
فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلا فلاىا هو ظاهر. 

الثتها: ما لو تكن ولكنّه عصى حت انقضى الحول. 

وقد احتاط الماتن (قدس سره) وجوباً بإخراج الخمس حيئئذٍ أيضاً. 

والظاهر أنّ نظره الشريف فى الاحتياط المزيور ‏ مع بنائه على عدم 
الاحتساب في فرض التقتير ووضوح كون ترك الحجّ في نحل البحث من هذا 
القبيل -إلى اختصاص المقام بجهة بها يمتاز عن سائر موارد التقتيرء وهي تعلّق 
الوجوب بالصرف ف المؤونة. للإلزام الشرعي بالذهاب إلى الحجّ. فيحتمل أن . 
يكون هذا الإيجاب والإلزام حقّقاً. لصدق المؤونة المانعة عن وجوب الخمس, 
نظير ما ذكروه في باب الزكاة من أنّه لو وجب الصرف في مورد لم تجب الزكاة, 
لعدم القككن من التصرّف . 

وهذا الاحتال وإن لم يكن بعيداً عند الماتن (قدس سره) ولأجله احتاط وم 
يجزم في المسألة, إلا أنه ضعيف عندناء لعدم صدق المؤونة عرفاً إلا لدى 
الصرف الخارجي. ولا يكن فيه مجحرّد الإلزام الشرعيء ومن ثم كان وجوب 
الخمس هو الأظهر لا جد أنه أخوط . 

ونظير هذا الاحتياط منه (قدس سره) سيجيء في المسألة الآتية. حيث 
يذكز قسن روا أ نه ذال زو الدين عحق القسن العام 13لا جوط الختراج 
اللسوي :د مسكع قو عانة 1 اميديت التاطلء هيف ١‏ "اداه الذيق راعت 
كوجوب الحيٌّ. فيحتمل أن يكون نفس التكليف محقّقأ لعنوان المؤونة وإن لم 
يتحقّق الأداء خارجاً. فلا موجب لقياس المقام بسائر موارد التقتير. حيث لا 
تكليف فيها بالصرف ف المؤونة. 

هذا كلّه فما إذا حصلت الاستطاعة فى عام الربح. 


1 0000000000000 0 0 1 2220111311 
[951؟] مسألة :7١‏ أداء الدين من المؤونة إذا كان في عام حصول 
الربح "١‏ أو كان سابقاً ولكن لم يتمكمّن من أدائه © إلى عام حصول الربح: 
وإذا لم يود دينه حتى انقضى العام فاللأحوط إخراج '** الخمس أوّلاً وأداء 
الدين مما بق . 


وأمّا لو حصلت من أرباح سنين عديدة فلا ينبغي التأخل فى وجوب 
المخمس فيا سبق على عام الاستطاعة, لعدم المقتضي للاستثناء. وأمّا المقدار 
المتمّم لها الحاصل فى السنة الأخيرة فحكمه حكم الاستطاعة بتامها فى عام 
الربح. فتجري فيها الوجوه الثلاثة المتقدّمة من القكن من المسير وعدمه 
والعصيان. فلاحظ . 

)١(‏ تفصيل الكلام في المقام: أَنّ الدين على أقسام: 

فتارةً: يفرض بعد حصول الربح في عامه. وأخرى قبله في نفس العام 
وثالئةً فى العام السابق على عام الربح. 

كا أنه قد يكون لأجل المؤونة وأخرى لغيرها. إمّا مع بقاء عين ما استدان 
له. أو مع تلفها كما في الغرامات ونحوها. 

والسيّد الماتن وإن لم يذكر إلا بعض هذه الأقسام لكنّا نذكر جميعها استيعاباً 

فنقول: يقع الكلام فى مقامات ثلاثة : 


(:) بل مع القكن أيضاً. نعم إذا كان بدل الدين موجوداً وجب تخميس الربح قبل أداء 
الدين إلا فما إذا كان البدل من مؤونته فعلاً كالدار والفراش ونحوهما. 

(##) بل الأظهر ذلك إلا فها إذا كانت الاستدانة للمؤونة وكانت بعد ظهور الربح فإنّه 
لايجب التخميس وإن ل يود الدين. 
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المقام الأوّل: في الدين المتأخَّر عن حصول الربح في عامه. 

وقتصضيلهة د إذا ربح ولا ثم استدان فقد يستدين لوو وا خرن ا 
خارجي غير المؤونة. 

فإن كان الأُوّل فلا ينبغي الشكٌ في جواز أدائه من الربح من غير تخميس. 
والظاهر أنه لم يستشكل فيه أحد. إذ كا يجوز أن يشتري ذلك بنفس الربح. 
فكذلك يجوز أن يشتريه بالذمّة ويؤدّي الدين من الربح. فنى الحقيقة هذا 
صرف للربح فى المؤونة ديناً لا عيناً. ولا فرق بينهما قطعاً . 

كا لا فرق في ذلك بين ما إذا كانت المؤونة المشتراة ديناً تالفة أم أَئّا كانت 
باقية كالفرش والدار والفرس ونحو ذلك. فانه على التقديرين إذا أدّى الدين 
من الربح يعدٌ ذلك من صرف الربح في المؤونة حسما عرفت. 

بل الظاهر أَنّ الأمر كذلك وإن لم يود الدين إلى أن مضت السنة. فيجوز 
الأداء منه بعد ذلك من غير تخميس. لعدم صدق الربح عند العقلاء بعد أن كان 
واقعاً فى قبال الدينء فإنٌ العبرة عندهم في إطلاق الربح أو الخسران بملاحظة 
مجموع السنة, فإن زاد في آخرها على رأس الملل شيء لم يصرف في المؤونة 
فهو الربح. وإلا فلا. 

وعليه. فهم لايعتبرون الربح - الذي بإزائه دين استدانة للمؤونة سواء 
أكانت مؤونة تحصيل الربح أم مؤونة السئة ربحاً حقيقةٌ وإن كان كذلك صورةً 
بحيث لو سئل بعد انقضاء السئة هل ربحت في سنتك هذه؟ لكان الجواب منفيّاً. 
إذ لايرى شيئاً يزيد على رأس ماله بعد اضطراره إلى الصرف في أداء الدين. 

ولو فرض صدق الربح بنحو من العناية فلا ينبغي الإشكال في عدم صدق 
عنوان الفاضل على المؤونة الذي هو الموضوع لوجوب المنمس. فلا يدخل في 
قوله (عليه السلام): «فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام» إل . 


يف واسوها موريج جوت وان لك را تزه ل ان ساديم شتريح العروة 787 7 الحمنين 

وبالجملة : العادة قاضية وسيرة العقلاء جارية على صرف المون الحتاج إليها 
من الأرباح إِمّا من عين الربح. أو من ممائله من دين أو مال مخمّس أو ما لا 
حمس فيه. بحيث يتحفّظ على رأس المال ويصرف من الأرباح عيناً أو مثلاً. 
وعليه. فلا ربح. ولو سلّمنا فلا فاضل. 

فنى هذه الصورة لا حاجة إلى الأداء الخارجى. بل حدّد اشتغال الذمّة 
بالدين كافيٍ في الاستثناء. 1 

وإن كان الثاني: أعني الدين لغير المؤونة؛ كما لو اشقرى فرساً دينا لأن 
يؤجّره - مثلاً - فتارة يكون موجوداً. وأخرى تالفاً. 

أمّا الموجود فيجوز فيه أداء الدين من الربحء إذ يجوز له الآن أن يشتري 
الفرس بالربح فكيف بأداء الدين الآتي من قبل شراء الفرس؟! ‏ به. لكنّه 
حينئذٍ يكون الفرس بنفسه ربحاً. إذ للالك تبديل الأرباح خلال السنة ولو 
عدّة مرّات» كا هو دأب التجّار فى معاملاتهم, فهو في المقام يجد آخر السنة أنه 
ربح الفرس. فيجب تخميسه بماله من القيمة. سواء أكان مساويا لما اشترى به 
أم أقل أم أكثر. ففي جميع هذه الأحوال العبرة بنفس هذا المال لا الربخ الذي 
اذى به دينه. 

ولو لم يؤدٌ دينه إلى أن انقضت السنة يقوّم الفرس أيضاً آخر السنة ويلاحظ 
الدين الذي عليه من الفرس, فبمقدار الدين لا ربح وإنا الربح في الزائد عليه 
لو كان فيجب تخميسه حينئ. 

فقلاً: لو اقنتزف الفررس مسق وكانت :قييقة اخن السك هاثة فسناة: انه 
ربح خمسين فيخمّسه. أمّا الخمسون الآخر فدين بإزائه بهذا المقدار. نعم» لو 
كانت القيمة بمقدار ما اشترى فضلاً عن الأقلّ لم يكن عليه شيء. 

وأمّا لو كان الفرس - مثلاً ‏ تالفاً فإن أدّى دينه خلال السنة فلا إشكال, 
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فإن ا خروج عن عهده أداء الدين الثابت عليه تكليفاً ووضعاً - يعد من 
المؤونة. بل لعل تفريغ الذمّة عنه بالربح السابق على التكليف من أوضح أنحائها . 
فلو أَدّاه فقد صدر من أهله فى حلّه. 

وأغا الو 1 يوة عع عضية البننقيل مسق كا كان سفت الذريق للنؤوانة؟ 
فيه كلام وإشكال. 

والاستئناء مشكل جدّاًء نظراً إلى أن تلف هذا المال الخارجي الأجنبي عن 
التجارة لاينافي صدق الربح في التجارة الذي هو الموضوع لوجوب الخمس, 
فقد ربح في تجارته وفضل عن مؤونته وإن كان في عين الحال قد وردت عليه 
كسار شاه اعد عن تلك التسا و 

فاستثناء هذا الدين ى]) ثبت فى المؤونة بدعوى أنه لم يربح أو على تقدير 
الصدق لا يصدق الفاضل على المؤونة, غير وجيه في المقام, لما عرفت من عدم 
ارتباط النسارة الخارجيّة بصدق الربح في هذه التجارة, فإِنّها نظير الضمان أو 
الدية الثابت فى حقه النائئ من إتلاف مال أحدٍ أو كسر رأسه ونحو ذلك في 
أنه لو أفرغ ذمّته وصرف الربح فيا اشتغلت به الذمّة فهو. ويعدٌ حينئذٍ من 
المؤونة. لاحتياج الإنسان إلى تفريغ ذمّته كاحتياجه إلى الماكل والملبس ونحو 
ذلك. أما لولم يفعل وبق عنده الربح حتى مضت السنة بحيث صدق أنه ربح 
وفضل عن المؤونة _لأنْه لم يصرفه فى المؤونة ‏ وجب عليه المخمس, لأنّ حاله 
حينئز خال التقتير كا لايخق. 

هذا كلّه قبا إذا كان الدين بعد الربح من هذه السنة. 

المقام الثاني: فيا إذا كان الدين من السنين السابقة. 

ولا ينبغي الشكٌ في عدم استثنائه من أرباح هذه السنة. لأنّ المستثنى منها 


تخصوص ا بعد من :عزاو لقدة الله مدو لأ ويب ا ددن الستيق السابفة بم عق 


0" امح و و وو اا وا و مه ال العرر 79 امن 


ما كانت لأجل مؤونتها فضلاً عا كانت لغير المؤونة ‏ لاتكون من مؤونة هذه 
السنة. فالاستثناء لا يثبت جزماً. 

وهل يجوز أداء ذاك الدين من هذه الأرباح, أو لايجوز إلا بعد التخميس؟ 

حكم في المقن بالجواز شريطة إن لم يكن متمكّناً من الأداء إلى عام حصول 
الربح . 

ولم يظهر لنا وجه هذا التقيبد. إذ لا مدخل للتمكّن وعدمه في هذا الحكم. 
بل العبرة بصدق كون الاداء المزبور مؤونة هذه السنة. فإن ثبت بحيث صدق 
على صرف الربح فيه أنه صرفه فى المؤونة جاز استثناؤه. وإلا فلا. 

ولا يناط ذلك بعدم القكن السابق بوجه كا هو الحال فى بقيّة المؤن. فلو 
تزوّج أو اشترى دارا من أرباحه ولو مع القكّن من الصرف من مال آخر 
صدق عليه بالضضرورة أنه قد صرف الربح في المؤونة. فالقكن المزبور او عدمه 
سيّان في هذا الحكم وأجنبيّان عن صدق الصرف في المؤونة جزماً. فلا فرق 
إذن بين الصورتين ابدا. 

والظافر حدق الضدى المذكوو :قات مشا هذا الدون وان كان فين حنق 
سابقاً إلا أنّهِ بنفسه مؤونة فعليّة. لاشتغال الذمّة به ولزوم الخروج عن عهدته. 
سما مع مطالبة الدائن. بل هو حينئذٍ من اظهر مصاديق المؤونة, غايته ان سببه 
امر سابق من استدانة او إتلاف مال احد او ضرب او قتل بمحيث اشتغلت 
الذقة اليدل: أو الديةي هالسق انهو ف السب لاق الننقيةه بل السعي 
- أعن : كونه مؤونة ‏ متحقق بالفعل . 

فهو نظير من كان مريضاً سابقاً وم يكن متمكّناً من علاج نفسه إلا فى هذه 
السنة؛ أو كان متمكّناً وأخّر عامداً, فإِنّه على التقديرين إذا صرف من أرباح 
هذه السنة فى معالجة نفسه فقد صرفه فى مؤونته وإن كان سببها المرض 


[0؟] مسألة *: الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو 
بدن شخص. وإن كان فبهما رطوبة مسرية لا بحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته 
لعين النجس, ومجحرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله لاحةال كونها مما لا تقبلها '*, 
وعلى فرضه فزوال العين يكف (** في طهارة الحيوانات 7". 


وأمّا إذا قلنا إن موضوع الحكم بنجاسته عبارة عن ملاقاته مع الفحصسن او 
المتنبجس حال رطوبتهما أو رطوبة أحدهما فلا مانع من استصحاب بقاء الرطوبة 
حينئذ فانّ ملاقاتهما حرزة بالوجدان فإذا أثبتنا رطوبتهها أو رطوبة أحدههما 
بالاستصحاب فلا حالة يتحقّق الموضوع للحكم بنجاسة الملاقي. وأما إذا شككنا في 
ذلك ولم ندر أن الموضوع في الحكم بنجاسته هو السراية أو الملاقاة مع رطوبة 
أحدهماء فأيضاً لا حال لإجراء الاستصحاب ف المقام للشك في أن بقاء الرطوبة 
يتقرتّب عليه أثر أو لا أثر له. ولا مناص معه من الرجوع إلى قاعدة الطهارة وهي 
تقتضى الحكم بطهارة الملاق في مفروض المسألة. وقد ظهر من ذلك أن الاحتياط فى 
كلام الماتن استحبابي. وأن الوجه في قوله: «إن الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن 
وجه» هو الأظهر الوجيه كا أشرنا إليه في تعليقاتنا على المتن. 

)١(‏ قد حكم (قدس سره) بطهارة ما لاقاه الذباب ونحوه من الحيوانات الملاقية 
مع النجس الرطب بقاعدة الطهارة, لاحال أن لا يتأثر بدن الحيوان بالنجاسة ولا 
يقبل الرطوبة من النجس كا قيل بذلك فى الزئبق ونحوه. أو من جهة أن زوال عين 
النجس مطهّر لبدنه كما يأتي في حلّه!'". وتفصيل الكلام في المقام : أنه لا ينبغي التأمل 
في أن زوال العين عن بدن الحيوان كاف في الحكم بطهارته من غير حاجة في ذلك إلى 
عروص أي مطهّر عليه. وذلك لأن أكثر الحيوانات بل جميعها ما نعلم بنجاسته ‏ ولو 
حين ولادته يدم النفاس. ومع القطع بعد م طرو أي مطهر عليه ولا سما ف 


(25) هذا الاحتال خلاف الوجدان. 


)١(‏ المسألة [406"] (العاشر من المطهرات). 
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البتالى قلست العبرة سيق السبيةء بل الاعتبا رن يقعلقة المؤاونة ونه طلاداقة 
حب عرفت 

فتعض ل ار الأطلهن أن أذاء الذي الساق سوك كان تكمكنا متدسابنا 
أم لا - يعدٌ أيضاً من المؤونة وإن لم يكن الدو ننفسه معدو ا قرا قلا يمستو 
من أرباح هذه السنة من غير أداء. 

فيفرّق بين الدين المتأخْر وبين الدين السابق. فيحسب الأوّل من مؤونة 
هذه السنة وإن لم يؤدٌ خارجاً كما مرّ. أمّا الثاني فلا يحسب منها إلا مع التصدّي 
للأداء خارجاً. سواء أكان مصصروفاً في مؤونة السنة السابقة أم لا. 

هذا فما إذا لم يكن بدل الدين موجوداً. 

وأمّا مع وجوده. كما لو اشترى بالدين السابق دارأ أو بستاناً. فإن كان ذلك 
لأمر خارجي غير المؤونة فلا ينبغي الشكٌ فى عدم جواز الأداء بلا تخميس. إذ 
بعد أن كان الدين مقابلاً بالمال فلو أدّاه من الربح غير الخمّس يبق هذا المال 
خالصاً له بلا دين فيكون زيادة على المؤونة فلابدٌ من تخميسه. فليس له أن 
يؤذى دنه جلا ميسن لا بالسية الى الريح:ول" الققوايل الأبدذ وان ناسيب 
اخر السنة. 

وأمًا إن كان للمؤونة لاحتياجه إلى الدار ‏ مثلاً ‏ فعلاً فله أن يؤدي دينه 
من أرباح هذه السنة, لأنّه من صرف الربح في المؤونة فهو كا لو اشترى فعلاً 
من هذه الأرباح دارأ لسكناه. فلا يجب الخمس في مثله لا فى الربح ولا في بدل 
الدين بعد فرض كونه مؤونة له بالفعل. 

ومن هذا القبيل أداء مهر الزوجة. فله أن يؤدّي كلّ سنة مقداراً من مهرها 
بلا تخميس. لأنه من صرف الربح فى المؤونة حسما عرفت. 

المقام الثالث: في الدين في هذه السنة ولكن قبل ظهور الربح. 


1" وت توا واس ون الالو لم اقب فوووا لزه اقرع القووة 16 ,رامين 
وكذا الكلام في النذور والكقارات(". 

[944] مسألة ؟/: متى حصل الربح وكان زائداً على مؤونة السنة 
تعلّق به الخمس "١‏ وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة. فليس تام 


وحكمه يظهر مما مرّء فإنّه إن قلنا: إِنّ مبدأ السنة حال الشروع في الكسب 
-كما هو خبرة المتن ‏ فحاله حال الدين بعد الربح» وإن قلنا: إن مبداه ظهور 
الربم -كا هو الصحيح - فحاله حال الدين في السنة السابقة. فهذا إِمَا أن 
يلحق بالقسم الول أو بالقسم الثاني فلاحظ . 

)١(‏ يعني: فيجري فيه الاحتياط المتقدّم في أداء الدين السابق بإخراج 
الخمس أوَّلاً ثم الأداء مما بق 

وقد أشرنا إلى وجه هذا الاحتياط في المسألة السابقة, وأَنّهِ احةال أن يكون 
التكليف المتعلّق بالحجٌّ أو بأداء الدين أو بالوفاء بالنذر أو الكقّارة بنفسه محققاً 
لصدق المؤونة, وأنّه بذلك يمتاز المقام عن سائر موارد التقتير. 

لكن عرفت ضعفه وأنّه ما لم يتحقّق الأداء أو الوفاء خارجاً لاتكاد تصدق 
المؤونة عرفاً بمجرّد التكليف والإلزام الشرعي, وأنّ العبرة بنفس الصرف لا 
بمقداره. فلا ينبغي التوقف عن الفتوى, بل الأظهر الأقوى هو وجوب إخراج 
لعن 

(1) ينبغي التكلّم في مقامين: 

أحدهما: في زمان تعلّق الخمس وأنّه حين ظهور الربحء أم بعد انتهاء السنة. 

انيهما: فى أَنّه بناءً على الأوّل فهل يجوز له التأخير إلى نهاية السنة أو لا؟ 

ما المقام 0 : فالمعروف والمشهور أن التعلّق المستتبع لحصول الاشتراك 
بين المالك ومستحقٌ الخنمس إنا هو من أوّل ظهور الربعم . 
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الحول شرطاً في وجوبه”*. وإِنما هو إرفاق بالمالك, لاحتال تجدّد مؤونة 
أخرى زائداً على ما ظنّهء فلو أسرف أو أتلف ماله فى أثناء الحول م يسقط 
الخمس. وكذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه . 


ونسب الخلاف إلى الحلي فى السرائر وأنّه ذهب إلى أن التعلق فى آخر 
السنة 37". 

وهذا على تفدير صدق النسبة لانعرف له وجهاً صحيحاً. فإنّ الآية المباركة 
ولو بضميمة الروايات الكاشفة عن إرادة الغنيمة بالمعنى الأعمّ ظاهرة في تعلّق 
المخمس من لدن تحقق الغنيمة. 

كنا أن الر واناكد ىعوا عو نقة سناع زتها أفاد النامن :من قليل اء كثيو 
ففيه ال 0 اها ظاهرة في ثبوت الحكم حين صدق الفائدة الذي هو 
ول ظهور الربح. 

وليس بإزاء ذلك إلا قوهم (عليهم السلام) في عدّة من الأخبار: «إنّ المخمس 


بعد المؤونة». 


() إذا جاز له التأخير إلى آخر السنة فكيف لايكون الوجوب مشروطاً بذلك؟! 
والتحقيق أن متسس تعلق بالمال من اول ظهور الربح مشروطأً بعدم صرفه في 
المؤونة إلى آخر السنة, وبا أنّه يجوز صرفه فيها فلا يجب الأداء قبل تمام الحول, 
وبذلك يظهر أنّه لايجب الأداء فعلاً وإن علم أنه لايصرفه في مؤونته. فإِنٌ عدم 
الصرف خارجاً لاينافي جوازه. والواجب المشروط لاينقلب إلى المطلق بوجود 
شرطه . 

.49٠ 189 :١ السرائر‎ )١( 

(؟) الوسائل 9: 007/ أبواب ما يجب فيه ب8 ح 1. بتفاوت يسير. 


3 ا ل ل ا ا ا شرح العروة 0 الخمس 

ولكن من الظاهر أنّ المراد بالتعديّة ليست هي البعديّة الزمانيّة لتدلٌ على أن 
عرك امس سر عن إخراج المؤونة بل المراد التعديّة الرتبيّة. نظير قوله 
تعال من بَعْد وَصِيَة يُوصِي با أو دَيْنِ 74, يعني قرس السو ساحرة 

عن الزوقة: كا رفوه الاو ره عن الوصيّة والدين. ومرجع ذلك إلى 
أنّ إخراج الأمرين مقدّم على الصرف فى الإرث. كما أنّه في المقام يالاحظ 
اللخمس فيا يفضل على المؤونة من الربح من غير نظر إلى الزمان بتاتا . 

فقتضى الجمع بين هذه الروايات الدالة على أن الخمس بعد المؤونة وما دل 
على تعلّقه من لدن ظهور الربج: أنَّ الحكم ثابت من الأول لكن مشروطأً بعدم 
الصرف فى المؤونة بنحو الشرط المتأخّرء فا إن البعديّة الرتبيّة لا تنافى النبوت 

من الأوّلكما في الإرثء غايته أَنّه من قبيل الواجب المشروط بالشرط المتأخَّر 
فكلّما صرفه في المؤونة لم يتعلّق به المخنمس مق لاون ؛ وكل ما بق وفضل ىا 
عبر به فى رواية ابن شجاع!") ‏ وجب خمسه. وهذا هو الظاهر من الجمع بين 
لان 

وما يرشدك إلى إرادة البعديّة الرتبيّة أنّ لازم إرادة الزمانيّة جواز إتلاف 
الربم أثناء لذ ار لوكو دن الزرة بع لالبو انه وكوف 
سل 0 ٠‏ ومرجع هذا إلى سقوط المخنمس 

هذاء ولكنّ الإنصاف أنّ ما ذكرناه إِنما يتّجه بالإضافة إلى مؤونة الاسترباح 
وما يصرف فى سبيل تحصيل الربح. فإن ما ورد من ان الخمس بعد المؤونة 
ناظر إلى ذلك . 


)010( النساء : 2 
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وأمّا بالنسبة إلى مؤونة السنة التي هي حل الكلام فتعلّق الدمس باق على 
إطلاقه. ونا المتقيّد بعدم الصرف فيها هو الحكم التكليى ‏ أعني: وجوب 
المخمس - لاتعلقه. على ما تشهد به نصوص الباب. حيث إن المعلق على ما 
بعد المؤولة اق سيد أبن هويا 11 نأ بهي نموي التي يكنا ١‏ المعلق 
عليه و ججسيت الأ رين ١‏ لاهو اقول (علنيه اليناام اوعليدا امسو الظاتير 
في الوجوب. 

إذن فيكون المشروط بعدم الصرف فيها على سبيل الشرط المتأخّر نما هو 
الوجوب لا أصل التعلّق. فإنّه باق على إطلاقه. 

وكيفما كان فما ذكره المشهور من ثبوت الحكم من الأوّل مشروطاً بعدم 
الصرف ف المؤونة هو الصحيح, بل لا ينبغي التردّد فيه. 

وأمّا المقام الثانى: فقد صرّح جماعة _بل ادّعي الإجماع عليه في غير واحد 
مع الكل قحقوا : الناشين: ىتنا الشلة:ارفاقا واحغناطا مو بحية المووية: 

لكن قد يستشكل فيضي م لولا قيام الإإجماع بل إرساهم له إرسال 
المسلَّات لا أمكن تتميمه بالدليل: إذ كيف يسوغ التأخير فى أداء حتى الغير 
الثابت بمجرّد ظهور الربح -كما هو المفروض - مع إطلاق ما دل على عدم حل 
وال اللو يقير اذل التو اعمال وهوم المزونةمتى. ااهل 

مع أَنّه قد يعلم بعدمها سبًا إذا كان الربح كثيراً جدّاً بحيث يقطع عادةً بعدم 
صرف الجميع, فغايته عفتنا ع المقادا .معفم صرفه فى المؤونة دون المشكوك, 
فضلاً عا يقطع بالعدم. بل لا معنى للاحتياط حينئذٍ كما لايخ . 

ويندفع بإمكان الاستدلال عليه مع الغضّ عن الإجماع ‏ بوجوه: 


.7 أبواب ما يجب فيه المخمس ب/ ح‎ /6٠0٠ :9 الوسائل‎ )١( 
.4 أبواب ما يجب فيه المخنمس ب/ح‎ /0٠0١ :9 (؟) الوسائل‎ 
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أحدها: السيرة القطعيّة العمليّة القائمة من المتشرّعة على ذلكء فإئَِّمِ لا 
يكادون يرتابون في جواز التأخير إلى نهاية السنة. ولا يبادرون إلى الإخراج 
بمجرّد ظهور الربح بالضرورة, ولو كان ذلك واجباً لكان من الواضحات التي 
لاستر يا فائية الاشكال. 

ثانيها: قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن مهزيار: «فأمًا الغنائم والفوائد 
فهي واجبة عليهم في كل عام» إل'". 

دلّت على أَنّ الإخراج إنما يجب في كلّ عام مرّة لا في كلّ يوم ولدى ظهور 
كل فرد فرد من الأرباح. ونتيجته: جواز التأخير إلى نهاية السنة. 

ثالثها: صحيحة ابن أبي نصرء قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): 
الخمس, أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: «بعد المؤونة»7". 

فإنّ السؤال عن الإخراج الذي هو نقل خارجي لا عن التعلّق, والمراد 
بالمؤونة كما مي ليس هو مقدارهاء بل نفس الصرف الخفارجىء. فقد دلت 
غل أن الانخراج ناسو يعد الشغررف اق الممؤؤنة. ف الخر النبسنة وان كان التملق 
الل 

لكن ذكرنا سابقاً أنَّ هذه الصحيحة يمكن أن تكون ناظرة إلى مؤونة الربح 
لا مؤونة السنة, فهي حينئذٍ أجنبيّة عن حل الكلام. 

رابعها ‏ وهو العمدة في المقام -: أنّ المؤونة على قسمين: 

أحدهما: المصارف الضروريّة التي لبك قناقن الما كل والسكي :والملسون 
ونحوها مما يحتاج إليه الإنسان في إعاشته. فنا غالباً حدودة بحدّ معيّن رما 
يعلم الإنسان بمقداره وربما يشكٌ ويكون طا قدر متيقن. 


.0 أبواب ما يجب فيه الخخنمس ب8ح‎ /050١ :9 الوسائل‎ )١( 
.١ ح‎ ١7 الوسائل 9: 008/ أبواب ما يجب فيه المنمس ب‎ )0( 
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انيهما: المصارف غير الضضروريّة مما يكون باختيار الإنسان له أن يفعل وأن 
لايفعل. كاهبة اللائقة بشأنه والحجّ المندوب والزيارات وما يصرف في سبيل 
الخيرات والمبرّات. فإنّ هذه أيضاً تعد من المؤن. ومن ثم جاز الصرف فيها من 
غير تخميس كما تقدّم , وليست محدودة بمحد. كما د الجواز 1 يكن منوطاً 
بالصرف النارجي, فهو ثابت حتى في حقّ من يقطع من نفسه بعدم الصرف في 
هذه السنة في شيء من ذلك. 

وقد تقدّم فى المقام الأول أن المنسين :وإن تعلق من لدن ظهور الربح لكنه 
مشروط وضعاً أو تكليفاً بعدم الصرف ف المؤونة - بقسميها ‏ بنحو الشرط 
المتأخّر على ما استفدناه من قوله (عليه السلام): «الخمس بعد المؤونة» حسما 


تقدّم (". 


وقد ذكرنا في الأصول: أنّ الواجب المشروط لا ينقلب إلى الواجب المطلق 
بحصول شرطه فضلاً من العلم به فالحجّ ‏ مثلاً ‏ مشروط بالاستطاعة دائًاً 
حتى بعد حصوها وتحقّقها خارجاً؛ فإنّ موضوع الحكم لاينقلب عا هو عليه 
بوجهء ولأجل ذلك كان الواجب المهجّ المشروط بعصيان الأهمّ مشروطأً مطلقاً 
حتى مع فعليّة العصيان, كا فضّلنا البحث حول ذلك في مبحث الترتّب مشبعاً ."١‏ 

وعليه. فلو فرضنا القطع بعدم الصرف ف المؤونة إلى نهاية السنة بحيث 
تِيقَنَا بحصول الشرط مع ذلك لم يجب الأداء فعلاً وإن كان متعلّقاً لالخمس 
فيجوز التاخير. وذلك لجواز الصرف ف المؤونة من غير إناطة بفعليّة الصرف 
كما عرفتء فإذا جاز الصرف المزبور جاز الإبقاء إلى نهاية السنة بطبيعة الحال, 


2 


ومن الضروري أنّ جواز الصرف أو الإبقاء لايجتمع مع وجوب الأداء فعلاً. 


)00( فى ص .5١5‏ 
)١(‏ محاضرات فى أصول الفقه «: ١١6‏ 174. 


يف الل ند مم ب لسو و لب ارق ا تعر لطيو :1187 امون 

[958؟] مسألة */: لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو 
سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح وإن كان في عامه, إذ ليس محسوباً من 
لم7 


وبالجملة : القطع بعدم فعليّة الصرف خارجاً لاينافي جوازه شرعاً. لعدم 
استلزام الجواز تحقّق الصرف بالضرورة. فهو مرخص ف إعدام موضوع المخنمس 
وإسقاطه بالصرف فى المؤونة إلى نهاية السنة. ومن الواضح أنْ هذا ملازم 
لجواز الإبقاء. فكيف يجتمع ذلك مع وجوب الإخراج فور ومن لدن ظهور 
الربح ؟! للتهافت الواضح بين الإلزام بالإخراج في هذا الحال وبين الحكم بجواز 
الصرف ف المؤونة إلى نهاية السنة كا هو ظاهر جدًا. 

وهذا الوجه هو العمدة في الحكم بجواز التأخير مضافاً إلى ما عرفت من 
الروايات. 

فتحصّل: أَنّ الحقّ والحكم الوضعي وإن كان ثابتاً حين ظهور الربح لكن 
الحكم التكليفي ‏ أعني: وجوب الإخراج م يكن إلا في آخر السنة وعند 
حلول الحول وإن جاز له الإخراج فى الأثناء أيضاً, وأنّه لو فعل ذلك كشف 
عون كان الرسورت تفبمق الأول لتضدق شترظةه المنا در كسم عرفت 

)١(‏ تارةً: يفرض أن التالف مما يحتاج إليه في إعاشته. كما لو انهدمت داره 
فاحتاجت إلى التعمير. وهذا خارج عن نحل الكلام. لأنه من صرف الربح في 
امون 

والخرى سرفرض 15لنالتومتؤونة ولكتد1 عفرف الريم ولك للروية اد 
كان مالا خارجيّا غير المؤونة. كا لو كانت له مواشى فتلفت. فهل يجبر هذا 
التلف أو النسارة الواردة من ربح التجارة بحيث ركو فيه حمس .ء أو و 


ما يجب فيه المخمس / مسائل متفقة ا 00 

[ 0 مسألة 74: لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة 
أخرض "دريل وكذ] الأعوط هده عن ران نوع بريه أخر: لكو ادير 
لاعفو عن أوذة خضصوضا في الخسارة. 


اختار (قدس سسره) عدم الجبر. وهو الصحيح, والوجه فيه ظاهر. فإن 
موضوع المخمس مؤلّف من أمرين: الربح. وعدم الصرف فى المؤونة. 
وكلا الأمرين متحقّق. لصدق الربح والاستفادة وجداناً بحيث يصمّ أن يقال: 
نه استفاد فق تجارته كذا مقداراً وم يصرفه ف المؤونة حسب الفرض. غاية 
الاق !| نه نوووفكت عام هنا بها رهق 2 | اريسي ينه [نيه دق 
الاستفادة في تجارته هذه بالضرورة. لعدم ارتباط بينهماء وأحدهما أجنون ع 
الآخر. إذن فالجير يحتاج إلى الدليل, ولا دليل, ومعه لا مناص من التخميس . 

هذاء ولا يفرق الحال في ذلك بين القول باختصاص النمس بأرباح 
الكاسي: اد التعميم لمطلق الفائدة من وصيّة أو لقطة أو هبة أو وقف ونمحو 
ذلك نما هو خارج عن الكسب. ضرورة ان كلامنا فى الجبر لا فها يجب فيه 
الحسن» فتعاق الويفوتي آنا ناكا من الفتوان المناض او الناء “تحير بد 
المنسارة الخارجيّة. إذ لا علاقة بينهها ولا ارتباط حسها عرفتء وتلك 
النسارة كا لااتوجب زوال الربح لاتوجب زوال الفائدة أيضاً بمناطٍ واحد. 
فلا وجه لابتناء الجير وعدمه على تلك المسالة ى) لايخنى. فلاحظ وتدبّر. 

)١(‏ الظاهر أنّه لا خلاف ولا إشكال في جبر التلف أو الخسران بالربح فم 
إذا كانا في وقتين أو في فردين من نوع واحد من التجارة, كاليرّاز الذي يربح 
في شهر ويخسر في آخر أو يربح في قسم كالماهوت ويخسر في قسم آخر 


0" ما ا ع عا ع ما بر ور ا زايد اقرع القر 7373 انين 
لعم , لو كان له تجارة وزراعة ‏ مثلاً - فخسر ف تجارته أو تلف رشن 
ماله فيها فعدم الجبر لايخلو عن قوّة!*). خصوصاً في صورة التلف. وكذا 
العكس . 
وأمّا التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباق 
فالأقورى الجبر. وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين, سواء تقدّم 
الربح أو الخسران!**, فإنّه يجير الخسران بالربح. 


كالفاستون, أو يربح بائع العبي في العباءة الشتويّة ويخسر في الصيفيّة . وهكذا. 
ضيرورة أنّ العرف والعادة قد جرت على احتساب الربح والخنسارة في مثل 
ذلك فى المجموع لا في واحد واحدء فيلاحظ اللجموع فى اخر السنة ويحاسب 
كمعاملة واحدة قد خسر فبها أو ربح. وهذا لا ينبغي الإشكال فيه كما عرفت, 
وقد تعرّض له الماتن في اخر المسالة. 

ولكن الذي ينبغي التنبيه عليه هو أن خسارة السنة السابقة لا تنجبر بالربح 
في السنة اللاحقة ولو من جنس واحد كما نصّ عليه الأصحاب. كالبرّاز الذي 
يخسر في سئة ويربح في أخرى, لأنّ كلا منهها موضوع مستقلٌ وله حكم خاصٌ. 

فعلى هذا لا تنجبر الحنسارة السابقة بالربح اللأاحق ولو في سنة واحدة: بناءً 
على ما هو الصحيح من أنّ مبدأ السئة إنما هو ظهور الربح لا الشروع في 
الكسب. فالخسارة قبل الظهور أيضاً لاتتدارك بالربح اللاحق., لأنّ العبرة 
بصرف الربح في المؤونة ولم يصرف فيهاء وواضح أنّ النسارة السابقة 


() في القوّة إشكالء نعم هو أحوط, ولا فرق في ذلك بين صورق النسران والتلف 
١‏ ) الجبر فى فرض تقدم الخنسران لايخلو من إشكال بل منع. 


١‏ ا ل مدا لهو تجووو. تريس القروة از الطهانة 
الصحاري والقفار لقلة الماء وعرّته ‏ يعامل معه معاملة الأعيان الطاهرة بعد زوال 
العين عنه. فطهارة بدن الحيوان بعد زوال العين مما لا ريب فيه. 

ثم إن الشك في تنجس ما وقع عليه مثل الذباب في مفروض المسألة من ثوب أو 
بدن ونحوهماء قد يكون مستندا إلى الشك فى السراية من جهة الشك فى رطوبة 
الجسم الملاقي أو الشك في بقاء الرطوبة النجسة في رجل الذباب مثلاً. حيث علمنا 
بوقوعه على النجس الرطب وقد كانت رجله مشتملة على عين النجس ورطوبتها 
يقيناً. إلا أنّا نشك في بقائها فيا إذا طار عن العين النجسة ووقع على الثوب أو البدن 
الجاف أو الرطب بغير رطوبة مسرية, ففي مثل ذلك لا يحكم بنجاسة ما وقع عليه 
الذباب مثلاً باستصحاب بقاء الرطوبة؛ لما عرفت من أنه لا يثبت سراية النجاسة إلى 
الملاقى إلا على القول بالأصل المثبت. ولا يفرق فى ذلك بين القول بتنجس بدن 
الحيوان وطهارته بزوال العين عنه وبين القول بعدم تنجسه من الابتداء . 

وقد يستند إلى الشك في بقاء العين النجسة أو المتنجسة في رجل الذباب مثلاً مع 
العلم برطوبة الشيء الذي وقع عليه الذباب كالماء أو الثوب أو البدن الرطبين ونحوها 
عما نعلم أن فيه رطوبة مسرية, ويفصّل في هذه الصورة بين ما إذا قلنا بتنجس بدن 
الحيوان وطهارته بزوال العين عنه. وبين ما إذا قلنا بعدم تنجسه من الابتداء. فانه 
على الأوّل قد علمنا بنجاسة رجل الذباب في المثال وقد فرضنا أنه لاقاه ماء أو ثوب 
فيه رطوبة مسرية بالوجدان فلا مناص معه من الحكم بنجاستهما. ومجرد الشك في 
زوال النجاسة عنه لا يوجب الحكم بطهارة الملاقى بل يحكم ببقائها وعدم زوال 
النجاسة عن الحيوان بالاستصحاب. وأما على الثاني فلا يمكننا الحكم بنجاسة ملاقي 
بدن الحيوان, لعدم نجاسة بدنه على الفرض . وأما اشتاله على عين النجس فهو وإن 
كان قطعياً في زمان إلا أن استصحاب بقائها على بدنه إلى حين ملاقاته الماء أو الثوب 
لا ينبت أنه لاقى النجس للشك في أنه لاقى رجل الذباب أو لاقى العين النجسة 
الموجودة على رجله, فالتعبد ببقاء العين على رجله لا يثبت ملاقاة الماء أو الثوب مع 
النجس إلا على القول بالأصل المثبت. 

وبعبارة واضحة الموضوع المعلوم في الخارج وهو ملاقاة الماء لرجل الذباب مثلاً 


ما يجب فيه ا مخمس / مسائل متفاقة 13 اول متسسنا امبرو اس لس ا ار 
لا توجب عدم صدق الربح في المتأخّرء فلا تنجبر به حتى فى نتجارة واحدة. كا 
كان كذلك في خسارة السنة السابقة, ونحوهما ما يصرف ف المؤونة قبل ظهور 
الربح . 

وبالجملة : يختصٌ الجبر بالربح السابق والنسارة اللاحقة, إذ حينئذٍ لايصدق 
أنه استفاد. فإنّ الربح المتعقّب بالخسران في حكم العدم, فا تسالمت عليه 
كلماتهم من تدارك الخسارة بالربح في التجارة الواحدة فضلا عن المتعدّدة لابدٌ 
عن تقرندو اليا رة امنا حزة يبو كا المقديةفعاها تحال المسسيا ره ف الس 
السابقة فى عدم انجبارها بالربح اللأاحق. 1 

وملخّص الكلام في المقام: أَنّه لا خلاف بين الأعلام في انجبار النسارة 
اللأاحقة بالربح السابق -في سنة واحدة ‏ لأنّ الربح وإن صدق حدوثاً إلا أنه 
لا وبح بقاءٌ بعد تبدّله بالمحسران: فق الحقيقة لم يربح وإنا هو صورة الريح. 

وآمًا غكس :ذلك كبا لو نكسن ف الشير الأول وريق القمين الثاى» ققد 
حكم الماتن بالجير فيه أيضاً. وهو وجيه على مسلكه من جعل مبدأ السنة 
ول الشروع في الكسب. 

ولكتّق غرقت فيا سيق غدء:الدليل عليه :إذ 1 تخد فق الوواياتجما يشييد 
له. بل الموضوع فيها الغنيمة والإفادة والاستفادة ونحو ذلك مما يكشف عن أن 
المبداً هو ظهور الربح مشروطاً بعدم الصرف ف المؤونة. 

وأمّا ما تقدّم على الربح من صرف شيء في المؤونة أو النسارة فلم يدل أي 
دليل على انجباره بالربح المتأخّر. 

نعم . لاريب فى الانجبار بالإضافة إلى مؤونة التجارة. أي ما يصرف فى 
سبيل تحصيل الربح, فيستثنى ما يبذل لأجل استخراج الكنز أو المعدن أو 
الاتجار من ضحريبة أو أجرة حمال او مكان او كتابة او برقيّة ونحو ذلك نما 
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يتوقف عليه الاستنتاج والاسترباح. لأنّ المخمس بعد المؤونة, بل لا ربح إلا 
فها عداها. 

بل لا يتقيّد ذلك بالسنة أيضاً وإن كان التفيبد يظهر من بعض الكلماتء فلو 
اشتغل باستخراج المعدن أو نسج السجّاد سنين وبذل خلاها أموالاً فإنٌ ذلك 
كلّه يستثنى من الربح بلا خلاف ولا إشكال. إذ التقييد بالسنة إنما ثبت في 
مؤونة الشخص وعائلته لا في مؤونة الربح كا لايخى. 

هذا كلّه فى تجارة واحدة. 

وأمّا لو فرّق رأس المال في نوعين أو أنواع من التجارة كتجارة القماش 
وتجارة الطعام فربح في أحدهما وخسر فى الآخرء فهل يلتزم بالجير حينئذٍ على 
الشرط المتقدّم من تقدّم الربح على النسارة, وإلا ففي صورة العكس الكلام هو 
الكلام» فإِنا إذا لم نلتزم بالجبر في نوع واحد ففي توعين بطريق اول ؟ 

رتما يستشكل في ذلك بأنّ كلا منهما موضوع مستقلٌ فلا موجب للجبر. بل 
أيه ال المنواهر ا لددققف ذلف !"أوولكى الشكه الاق اعقاطفية يوا كديرا 
قوّى الجبر وهو الصحيح. 

فإن همّ التاجر وغايته الوحيدة نما هو الاسترباح وتوفير المال ولا نظر له 
إلى خصوصيّات الأفراد التي فرّق فيها رأس ماله. بل الغبرة بملاحظة المجموع 
وإن تشعٌبت فروعه وتشتتت. 

بل أنّ هذا هو الغالب في الكسبة العاديّين من أرباب الحوانيت. حيث 
يشتمل نحل تجارتهم على أنواع مختلفة وبضائع متفرّقة من ماش وعدس وأرز 
ولبن وصابون ونحوها نما قد يتجاوز عشرات المواد. فإن ذلك كله كسب 
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واحد عرفاً وإن تشكّل من أجناس عديدة قد تفرّق فيها رأس المال في سبيل 
تحصيل الربح. فلو ربح في البعض وخسر في البعض الآخر فعناه: أنّه م يربح. 
لبقاء رأس ماله على حاله من أجل الخسارة الواردة عليه فهو في آخر السنة 
يحاسب المجموع فيتحصّل الانجبار بطبيعة ا حال. 

ولو تنازلنا وفرضنا الشكٌ في صدق الاستفادة في هذه السنة من أجل الشكٌ 
في الجبر كان مقتضى الأصل البراءة عن وجوب النمس. للشكٌ في تحقق 
موضوعه وهو الربح الباقي إلى نهاية السنة, فجرّد الشك كافٍ في جريان نتيجة 
الجير. مع أنا لانكاد نشكٌ أبداً؛ بل الظاهر بحسب الصدق العرفي عدم الفرق 
بين النوع الواحد والنوعين في تحقق الجبر بمناط واحد حسما عرفت. 

نا الكلام فها لو كان الشغل مختلفاً. كما لو كان تاجراً وزارعاً فربح في 
أحدهما وخسر في الآخر. فهل يحكم بالجبر حينئذٍ؟ 

أفتى (قدس سره) بالعدم. نظراً إلى تعدّد العنوان. 

ولكن للمناقشة فيه جالء إذ العنوان وإن تعدّد إلا أنَّ شيئاً منهالم يكن 
ملحوظاً بالذات. بل الكل مقدّمة للاسترباح ولتحصيل المالء والاختلاف إِنما 
هو فى سبل تحصيله. فهو فى آخر السنة يلاحظ مجموع العائد من كسبه المنشعب 
إلى قسمين أو أقسام, فإذا ربح في البعض وخسر فى الآخر يجري الكلام المتقدّم 
حينئذٍ من أنه م يربح بمقدار خسارته, ولا أقلّ من الشكٌ في صدق الاستفادة 
وشمول الأدلّة له. ومقتضى الأصل البراءة عن الوجوب. ولكن الاحتياط فى حلّه. 

والمتحصّل من جميع ما مرّ: أنّ الأظهر هو الجير. سواء أتعدّد العنوان أم 
اتحدء وسواء أتعدّدت الأنواع في العنوان الواحد أم اتحدت. مع فرض تقدّم 
الربح على النسارة, دون العكس. حيث إنّ الربح المتعقّب بالنسارة كأنَّه لا 
ربح . 
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ولمزيد التوضيح فى وجهه نقول: إِنّه يدل عليه مضافاً إلى الإجماع والسيرة 
القطعيّة أَنْك قد عرفت أن المخمس وإن كان متعلقاً بالمال من الأوّل كتاباً وسنّة 
لكن وجوبه مشروط بعدم الصرف ف المؤونة بنحو الشرط المتأخَّرء وعلى هذا 
بنينا جواز الإبقاء احتياطاً للمؤونة, بل لم نستبعد الجواز حتى مع القطع بالعدم 
كما تقدّم. فيكشف الصرف عن عدم الوجوب من الأوّل. لفقد شرطه. فله 
الإبقاء إلى نهاية السنة, فإنّ صرفه فلا خمس. وإلا حمنْسه. ومن ثم أوعزنا إلى 
أن الوجوب ينبت آخر السنة وان كان قز ليا سن الأول قاذ عي 
الإخراج أثناء السنة وإن جاز له ذلك. هذا هو المستفاد من مجموع الأخبار. 

ولازم ذلك بحسب الفهم العرفي أن موضوع الوجوب هو الربح الباق, ولا 
يكفي فيه يجرّد الحدوث. وعليه. فع عروض الخسران لا ربح بقاءً. إذ 
لايصدق عرفا أنه ربح فى تجارته في هذه السنة. بل كان له ربح وقد زال 
وكان مرخّصاً في التأخير لأجل المؤونة حسما عرفتء فلا موضوع للخمس. 
وكأنّه لم يربح ولم ينّجر. ومع التغرّل فلا أقلّ من الشكٌء إذ لاندري أن موضوع 
الحكم هل هو الربح الحادث أو الباق؟ فيرجع إلى أصالة البراءة عن الوجوب. 

)١(‏ كما في الزكاة من غير خلاف فيه. وتقتضيه ظواهر الأدلّة من الكتاب 
والنتة نحيك تضيقت اناد اللتمسن ال القيتن العين مما ندر قدرقه امن «قوالك: 
«خمسه» أو: «فيه المخمس» أو: «الخمس عليه» أو: «فيه» ونحو ذلك مما يظهر 
فك العلق تفن الوضشوعات والأغياق المتارحية دون الذقة: 


ما يجب فيه ا مخمس / مسائل متفدقة از[ ز ا ااا 


ويتخيّر المالك بين دفع حمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً أو 
جنساً (#) (0), 


)١(‏ فلا يجب الإخراج من نفس المال. بل يجوز من مالٍ آخر. ولعلّ هذا هو 
المتسالم عليه بين الأصحاب وإن لم يذكروا ذلك إلا في باب الزكاة. وكأنّه 
لبنائهم على الاشتراك فى هذه الأحكام. إنما الكلام فى دليله. 

أمَا جواز التصرّف أثناء السنة في ماله والتبديل يمال آخر فلا إشكال فيه. 
لعدم كون المالك محجوزا ومحجورا عليه قبل مام السنة بمجرّد ظهور الربح, بعد 
وصوح كون الخمس مشروطا بعدم الصرف 4 المؤونة. وهذا خارج عن محل 
الكلام. 

بل الكلام فما بعد حلول الحول واستقرار الخمس وأنّه هل يجوز الإخراج 
عبدتز غن سال اخر اى ا 

م يرد في المقام أيّ دليل يدلٌ على الجواز حتى من النقود فضلاً عن العروض. 

نعم » يمكن الاستدلال بما تمسّك به الفقهاء لذلك فى باب الزكاة بدعوى شموله 
للمقام أيضاً. وهى صحيحة البرق. قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه 
السلام): هل يجوز أن أخرج عنًا يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب 
على الذهب دراهم قيمة ما يسوى. أم لايجوز إلا أن يخرج عن كل شيء ما 
فيه ؟ فاحانت (عليه السلام): «أئما 1 يخرج»7١).‏ 


(#) في جواز الدفع من جنس آخر إشكال بل منع, نعم يجوز بإذن الحاكم الشرعي أو 
وكيله. 
)١(‏ الوسائل 9: /١17‏ أبواب زكاة الغلات ب 9 ح .١‏ 
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فإِن ما يجب فى الحرث بعد التقييد بالحنطة والشعير وإن كان ظاهراً فى 
الزكاة. لكن ما يجب فى الذهب مطلق يشمل الخمس أيضاً. كما لو كان هبة أو 
أجرة أو تمناً. سيا فى تلك الأزمنة التى كان الذهب شائعاً والمعاملة عليه رائجة. 

فهذه الصحيحة وإن قَسّك بها الأصحاب فى باب الزكاة وذكرها صاحب 
الوسائل فى ذاك الباب. إلا أنه يمكن القسّك بإطلاقها وأنّ العبرة بمطلق ما 
وجب فى الذهب. سواء أكان زكاة أم خمساً. وقد حكم (عليه السلام) بكفاية 
الإخراج بكل ما تيسّر وإن كان من خارج العين. 

ومع التنازل والغضٌ عب ذكر فلا ينبغي التأمّل في أنّ نظر السائل لم يكن 
مقصوراً على خصوص الزكاة, فإنّ هذا لو كان مذكوراً في كلام الإمام (عليه 
السلام) لأمكن دعوى الاختصاص وأنّ للزكاة خصوصيّة لا نعرفهاء ولكنّه 
مذكور في كلام السائل. ولعلّ من المقطوع به عدم الفرق في نظره بين المخمس 
والزكاة كا لايخفى. 

فالاستدلال بهذه الصحيحة للمقام وجيه وفى محلّه. 

إلا أنّ الاشكال في التعدّي إلى أموال أخر غير النقدين, فإنٌّ مثل الدرهم منا 
ينتفع به الفقير فى حوائجه بل هو انفع. حيث يصرفه فما يشاء ك| عثر به في 
النصّ. وأمًا غيره وإن كان بقيمته ‏ كدفع كتاب الجواهر لفقير يسكن البادية 

وبالجملة: فدفع القيمة بما كان من قبيل العروض مشكل جدّاً. فإن م 
إجماع ‏ ولا يتم وإلا فالتعدي في غاية الإشكال. 
تضمّنه النصّء للقطع بعدم المخصوصيّة كا تقدّم في زكاة الفطرة. 
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ولايبوز له التصرّف في العين قبل أداء الخمس ١‏ وإن ضمنه في ذمّته. ولو 
أتلفه بعد استقراره ضمنه”", ولو اتجِر به قبل إخراج الخمس'!"' كانت المعاملة 


)١(‏ أي التصرّف في تام العين بعد استقرار المخمس ومضىّ الحول. إِمَا 
تصرّفاً خارجيّاً كلبس العباءة ‏ مثلاً ‏ أو اعتباريّاً كبيعها. وما التصرّف فى 
البعض فسيتعدض له في المسألة لقم إن كا ءانه سباق لل كاذه العاف 
في مجموع العين قبل أداء المخمس. 

والوجه فى عدم الجواز كون العين مشتركاً فيها بينه وبين أرباب المخمس 
ولو كان بنحو الشركة ف الماليّة. فلا يجوز التصرف من دون إذن من الشريك 
أو من وليّه كالحاكم الشرعي. ولا دليل على جواز النقل إلى الذمّة بأن يضمن 
ويبني على الأداء من مال اخرء إذ لم ينهض دليل على ولايته على ذلك بوجه. 

نعم لو أَدَى خارجاً ملك العين أجمع, وأمًا يحرّد البناء على الأداء فلا أثر له. 

)١(‏ مراده (قدس سره) من الإإتلاف مطلق الصرف ولو في المؤونة, لا 
خضوض الاتلاق إنرافاًء كيف ؟! والضاة سحقى كد حت قبل الاستقران: 
أي فى أثناء السنة, لما عرفت من أن المخمس متعلّق من الأوّل, غايته بشرط 
عدم الصرف في المؤونة, فلو أتلفه سرفاً وفى غير المؤونة ضمن من غير فرق 
بين أثناء الحول وما بعده. فراده من الصرف أعمٌ ولذا عبّر بالاستقرارء فلو 
أتلف :رظمن: لأ ثه أتلق :ها لسن لد كا هو :ظاهر. 

(*) تعض (قدس سره) لحكم الاتجار بالمال بعد استقرار المخمس وقبل 
إخراجه. وأمّا قبل الاستقرار فقد مرٌ أَنّه لا إشكال في جوازه”"'. لأنّ الورجوب 
عا يستقرٌ في آخر السنة, فقبله مخوّل له التصرّف في المؤونة وغيرها والاتجار 


(0 فى ص558-715. 


0 ييه نح وا راع وات عدت امنا كته تب تي مقع العو :88 امسن 
فضوليّة '*! بالنسبة إلى مقدار الخمس. فإن أمضاه الحاكم الشرعى أخذ 
القوض »و الاارجة بالفين متدار الم إناكانة موخوهة وتتتيعه إن كاين 
تالفة. ويتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل 
الذي أخذها وأتلفها. 

هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح. 

وأمّا إذا كانت في الذمّة ودفعها عوضاً فهى صحيحة ولكن لم تبرأ ذمّته 
بقدار الخمس ويرجع الحاكم بد (** إن كانت العين موجودة ويقيمته إن كانت 
تالفة, مخيراً حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضاً. 


به على النحو المتقدّم, أي التخميس آخر السنة لو لم يصرف ف المؤونة. 

فالكلام فعلاً في الاتجار بعد الاستقرار ووجوب الأداء. 

وحينئذٍ فقد يفرض الاتجار بئمن أو مثمّن فى الذمّة وفي مقام الوفاء يؤدّي 
من العين الذي استقرٌ فيها الخمس عصياناً أو نسياناً. ف مثله لاينبغي الشكٌ 
في صحّة المعاملة غايته أن فى موارد عدم ثمول أدلّة التحليل يبق المخمس في 
العين ولم يتحقق الأداء بمقداره فيسترجعه الحاكم الشرعي مع بقائه, وأمّا مع 
تلفه فيضمنه كل تمن انتقل عنه ومن انتقل إليه على ما هو الشأن في تعاقب 
لأف "لتساك مراجنة كن متي ايعه أله الوورجع إل الكال رسع هو إل 
الأو لول كس 


وأخرى: يفرض الاتجار بعين الربح, وحينئذٍ فإن قلنا بصحَّة المعاملة الصادرة 


(:) تقدّم الكلام فيه [فى المسألة 1978 التعليقة 1]. 
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[96؟] مسألة 6/: جوز له”*) أن يتصرّف في بعض الربح ما دام 
مقدار الخمس منه باقياً في يده مع قصد إخراجه من البقيّة, إذ شركة أرباب 
الخمس مع المالك إنما هى على وجه الكلى في المعيّن ,"١‏ 


من لم يؤدٌ الخمس إذا باع لشيعي ملتزم بالخمس عملاً بنصوص التحليل _كما 
هو الصحيح ‏ فلا إشكال بالنسبة إلى من انتقل إليه ولم يكن عليه أيّ شيء. 
لأنّ ولي الأمر قد أمضى هذه المعاملة, وأمّا من انتقل عنه فها أنه أتلف الخنمس 
فيكون ضامناً له ويرجع الحاكم الشرعي إليه خاصّة. 

وأَمّا لو أنكرنا مول نصوص التحليل للمقام وألحقناه بالزكاة كما هو 
المعروف, أو كان البيع لغير الشيعي. فيجري فيه ما ذكرناه هناك من فساد 
المعاملة فى حصّة الخمس. لأنّه باع مالاً يولك خمسه, فلا جرم يتوقف على 
إجازة الحاكم الشرعي, فإن أجاز رجع إلى خمس القن وإلا فع بقاء العين 
يسترجعها بنفسهاء. ومع التلف يرجع إلى كل منهما كما في تعاقب الأيدي. ومع 
رجوعه إلى الثاني يرجع هو إلى الأوّل. ولا عكس كما عرفت. 

)١(‏ لايخ أنّ القول بجواز التصرّف في بعض الربح مبني على أحد أمرين: 

الأوّل: ما اختاره في كيفيّة التعلّق من كونه من قبيل الكل في ال معيّن. إذ 
عليه لاشركة في نفس الأشخاص, بل هى باقية على ملك المالك, فله التصرّف 
في بعض الأطراف ما دام يبق للكلّ مقدار يقبل الانطباق عليه. 

ولكن المبنى غير تام, لعدم الدليل عليه بل الدليل على خلافه فى المقام. 
)| ستعرف . 


() فيه إشكال بل منع. وكونه من قبيل الكل قي المعين حي ولا يبعد أن يكون من 
باب الإشاعة ولا موجب لقياسه بالزكاة بعد ظهور أدلته فى الاشاعة. 


لك ومس اقرع الفرتوة 187 امسن 

الثاني : أَنّه من قبيل الشركة في الماليّة. كما في الزكاة على ما تقدّم تقريره في 
غله'"دبوآن الشركة ف“ المالية ثفارق اللإشاعة فى ١‏ نا لا تستوجب المع عن 
التصرّف فى البعض. إذ الماليّة كلي قابل للانطباق على أبعاض العين, فله التصرّف 
فواشناءدمتيا: 

ويندفع أَوّلاً: بأنّه لا موقع لقياس الخمس على الزكاة. بعد ظهور الأدلّة 
الواردة فيه في الإشاعة. حسما تعرفه في التعليق الآ . 

وثانياً: بأنّ الشركة في الماليّة أيضاً مانعة عن التصرّف. لعدم كون الماليّة 
المزبورة كلّيّة وإنما هي سارية في جميع أجزاء العين. فكلّ جزء من الأجزاء 
مشترك بين المالك والمستحقٌ, لكن لا بشخصيّته بل بماليّته. نظير شركة 
الزوجة مع الورثة في ماليّة البناء وإن لم ترث من نفس الأعيان. 

ومن ثم لم يكن للوارث التصرّف قبل أداء حقّ الزوجة. لسريان الماليّة 
المشتركة في كام الأجراءبالاسين كا غرفت 

وبالجملة : فالشركة فى الماليّة لاتستوجب جواز التصرّف. بل هي أيضاً 
مانعة. كا فى إرث الزوية ٠‏ 

نعم . نلتزم بجواز ذلك في باب الزكاة, استناداً إلى ما ورد فيها من نصوص 
العرل وجواز الإفراز وأنّ للمالك الولاية على تعيين الزكاة في بعض العين, وإذا 
صم تعيين تمام الزكاة صمّ تعيين بعضها أيضاً جزماً. كا لو أراد عزل نصف 
الزكاة أو ربعها ‏ مثلاً ‏ لعدم انحصار العزل في عزل مجموع ما عليه من الزكاة 
بالضرورة. 

وبما أن لازم العزل تعيين حصّة المالك في الباق فنصوص العزل تدلّنا 
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لا أثر له إذ المفروض أن بدن الحيوان لا ينجس. وما هو موضوع الأثر وهو ملاقاة 
الماء مع العين الملاقية لرجل الذباب لم يحرز إلا على القول بالأصل المثبت. فإذن 
لفك رتجاسية اماد 

والتفصيل بذلك هو الذي ذهب إليه المشهور وهو الوجه المؤيد المنصورء إلا أنه 
قد يقال بعدم نجاسة ملاقى الحيوان مطلقاً ولو على القول بتنجس بدنه وذلك لعدم 
جريان الاستصحاب في الحيوان نفسه, لأن زوال العين مطهّر للحيوان على الفرض 
فنجاسة بدنه إا هي مادام لم تزل عنه عين النجس. فلو حكمنا بنجاسة ملاق 
موحي جم القيلكه وم قاء القن وقواطا تيوس حرة المتسيداى يقاء انين 
النجسة وعدم زوالها عن بدنه ولكن الاستصحاب غير جار لأنّ الأصول العملية 
التي منها الاستصحاب يعتبر في جريانها أن يقرتب عليها أثر عملي -كا هو مقتضى 
كونها أصلاً عملياً ‏ ولا أثر لنجاسة بدن الحيوان في المقام, لأن الملاقي إنما يلاقي العين 
النجسة قبل أن يلاق الحيوان بزمان فالأثر الذي هو نجاسة الملاق مستند إلى ملاقاة 
نتن العن العسة انال ملاقا شط الليران لمخطجي عاسه, 

ولا يخق فساده وذلك لأن هذا القائل إن أراد أن الحكم بالنجاسة في ظرف اليقين 
ببقاء العين لا أثر له فان نجاسة الملاقى يستند إلى ملاقاة العين لا إلى ملاقاة امحل 
فيردّه: أن للنجاسة أحكاماً أخر غير نجاسة الملاق فلا مانع من الحكم بها من جهة 
تلك الآثار. ومع ذلك لا مانع من الاستصحاب والحكم بنجاسة الملاقي بقاءً, ولا 
يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون الأثر أثراً للمتيقن حدوثاً بل يكف أن يكون 
أتراً لذديقاء. وان آراه أن الاستصحاف يرهن طله الك جاب اللا قتا 
العين إذا كانت باقية فنجاسة الملاقى مستندة إلى ملاقاتهاء وإن لم تكن باقية فا لمحل 
طاهر ولا أثر لملاقاته فبالنتيجة نعلم وجداناً بعدم تنجس الملاقي بلاقاة الحل فكيف 
يمكن الحكم به بالتعبد ببقاء نجاسة امحل . فيرد عليه : أن الحكم بنجاسة الملاقي ليس 
مسبباً ومعلولاً للملاقاة ونجاسة الملا بأن يكون حكياً شرعيّاً ايها من موضوع 
خارجي أو من حكم شرعي آخرء فان الأحكام الشرعية كلها اعتبارات خاصّة 
لاتنشأً إلا من إرادة من بيده الاعتبار ويستحيل أن تنشأ من أمر تكوينى أو من اعتبار 
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كما أنّ الأمر في الزكاة أيضاً كذلك وقد مرّ في بابها7". 


بالملازمة العرفيّة على ولاية المالك على تعيين حصّته الشخصيّة من العين بقامها 
وإفرازها عن العين المشتركة, وبالطريق الأولى له تعيين بعض ال حصّة . 

فبهذا البيان يمكن الالتزام بجواز تصرّف المالك في بعض العين. لأنّ تصرّفه 
فى البعض مرجعه إلى تعيين حصّته كلا أو بعضأ وأنّ هذا له والزكاة في الباقي, 
فسعليد :مه :وليل عحؤاة العزل'خوان قيين المالك مقدارا من المال اله عي 
لايشترك الفقير معه فيه. فإذن جواز التصرّف فى المال الزكوي في بعض النصاب 
مستفاد من هذا الدليل, وأمّا فى باب سس فلم وير ل هد الدليل» إذ لم 
يول اق دلبل عل هواز الغرل هبه ضيك لو تلت المعوول ل يظيمن» ومعلوه أن 
أحكام الزكاة لاتجري بأجمعها فى المخمس. 

وعليه, فقتضى القاعدة عدم جواز التصرّف في باب الخمس. لأنّ التصرّف 
في المال المشترك بدون إذن الشريك يحتاج إلى الدليل, ولا دليل حسما عرفت. 

."١7فئاوط تقدّم في كتاب الزكاة أنّ النصوص الواردة في العين الزكويّة على‎ )١( 

فنها: ما هو ظاهر فى أنّ التعلّق بنحو الفرد المردّد مثل قوله (عليه السلام): 
«فيكلٌ أربعين شاة شاة». حيث إِنّ ظاهرها أن فردأً مردّداً بين الأربعين متعلّق 
للزكاة وهو المعبّر عنه بالكل في المعين. 

ومنها: ما هو ظاهر فى الإشاعة مثل قوله (عليه السلام): «فيا سقته السماء 
العشر»., فإن التعبير بالكسر المشاع ظاهر في الشركة الحقيقيّة. 

ومنها: ما هو صريم في الشركة في الماليّة مئل قوله (عليه السلام): «في كل 
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خمس من الإبل شاة». ضرورة عدم كون الشاة من أفراد الإبل» فلا معنى للكلى 
في المعيّن ولا الإشاعة. فطبعاً يكون كالصري فى إرادة الشركة فى الماليّة. ونحوه 
ما ورد في نصاب البقر من أنه «في كلّ ثلاثين تبيعة» وفي كلّ أربعين مسنّة», إذ 
قد لايكون شبيء من الثلائين مشتملاً على التبيعة ولا الأربعين على المسنّة. 

نعم. لو كان المراد ثبوت الشاة في الذمّة ودفعها من خارج العين الزكويّة 
ره آخرء لكنّه خلاف ما تنادي به الأخبار 
من التعلق بنفس الأعيان. وحيث إنّ الشاة لاتكون في الإبل فلا جرم كان 
الو 

ويعضده ما ورد في , فى الا ها رسي ان * الله أ شرك الفقراء في أموال 
الأغنياء7". فإنْه حيث لاشركة حقيقيّة فى نفس العين حسما عرفت فلا مناص 
مق إراذة الشركة فق المالثة: 

هذاء وبما أن من المقطوع به أنّ كيفيّة التعلّق في جميع الأجناس الزكويّة 
١‏ 1 د احتال الاختلاف باختلاف الأجناس كا 
لصَدَقَاتُ دا ا ل 
الزكاة في تسعة أشياء 7", الظاهر في أنّ الجميع على نسق واحد. 
فيحمل على إرادة الشركة في الماليّة فى الجميع, لما عرفت من صبراحة البعض 
فيه بحيث لايقبل التأويلء أمّا غيره فلا يعدو عن الظهور القابل لرفع اليد عنه 


.4 أبواب المستحقين للزكاة ب ؛ ح‎ /7١4 :4 انظر الوسائل‎ )١( 
التوبة 48م‎ (0) 
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وام عل نا عرقت مها بين الأخبار: 

رمق © التزضا هناك أن العلى انا هو عل .سيل الشركة فى الالقة كا 
تقدم . 

وأمًا فى باب الخمس فالأدلّة بين ما هو ظاهر في الإشاعة والشركة الحقيقيّة 
وبين ما لا ينافى ذلك. فئل قوله تعالى: : تأنه مُسَهُ 74" ظاهد في أن المتعلّق 
هو خمس المغنم نفسه على نحو يكون الخمس المشاع للمستحقٌ والأربعة أخماس 
الباقية للمالك, نظير قولك: بعت او وهبت حمس الدارء الذي هو ظاهر في 
الكسر المشاع بلا إشكال. 

وهكذا قوله (عليه السلام) فى مونّقة سماعة: «ما أفاد الناس من قليل أو 
كثير ففيه الخمس». فإِنٌّ الكسر المشاع جزء من المركب المشتمل عليه. وبهذه 
العناية صحّت الظرفيّة, إذ الكل مشتمل على الجزء. نظير قولك: الرأس في 
الجسد أو اليد في البدن. 

وأقاينا ورودهيد ا المتمين عا خبية اغياء ددن عنية انبا 11 فاده 
ان ا مخمس ثابت على هذه الأمور, أو بخرج من هذه الفوو وأمًا أن كيفيّة 
اللعل ,فلك الأسيوو يان قوفلا :ذلآلة هده الأخبان غلبا يوس بل نس 
ماك عن هتاه لني فقا ينو أ أن لودل بعك لقاع ا مدر ميل 
خلافها. 

إذن فلا مانع من الأخذ يما عرفت مما كان ن ظاهراً ف فى الاشاعة. لسلامته عن 
المعارض . وبذلك يمتاز المقام عن باب الزكاة. 


ودعوى أن الخمس قد شُرّع لبني هاشم بدلاً عن الزكاة أو عوضاً عنها ىا 
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[590] مسألة /الا: إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا 
مانع من التصرّف فيه بالاتجار''" وإن حصل منه ربح لايكون ما يقابل 
حمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس, بخلاف ماإذا اتجر به بعد تمام الحول 
فإنّه إز حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه مضافاً إلى أصل 
الخمس فيخرجها أوّلاً ثم“ يخرج خمس بقيّنه إن زادت على مؤونة السنة. 


نطقت به النصوصء ومقتضى عموم البدليّة المساواة في جميع الأحكام التي منها 
كيفيّة التعلّق. فتكون هنا أيضاً على سبيل الشركة في الماليّة كها في الزكاة. 

مدفوعة بِأنّ البدليّة ناظرة إلى نفس الحقّ, إجلالاً لهم عن أوساخ ما في 
أيدي الناس كا في النضّ - ولا نظر فيها إلى الأحكام المقرتّبة عليه بوجه. 
هذا أولا. 

وثانياً: لو سلّمنا تعلّق النظر إلى الأحكام فإِنما يسلم فى المقدار الذي لم 
يتبت خلافه. فإنٌ موارد الاختلاف بينهما في الآثار والأحكام غير عزيزة كا 
لايخ . فليكن المقام من هذا القبيل بعد مساعدة الدليل حسما عرفت. 

وعليه؛ فالقول بأنّ كيفيّة التعلّق في باب الخمس إِنما هي على سبيل الإشاعة 
والشركة الحقيقيّة غير بعيد بالنظر إلى الأخبار. على خلاف باب الزكاة. 

)١(‏ تقدم أن المخمس وإن كان متعلّقاً من الأُوّل إلا أن وجوبه مشروط بعدم 
الصرف في المؤونة. فيجوز التأخير في الإخراج إلى نهاية السنة, كما يجوز 
التصرف خلاها فى الربح كيفما شاء بالتبديل إلى عين اخرى والاتجار به. لعدم 
كوه حورا عن التعد فك بالطوورة: 

نما الكلام فيا لو تاجر وربح ثانياً وثالثاً وهكذا قبل انتهاء السئة بحيث 
حصل من الربح ربح آخرء فهل المقدار المقابل لخمس الربح الأوّل -من الربح 
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الثانى - يختصٌ بأرباب الخمسء أو أنّ الربح كلّه للالك ولا يجب عليه إلا 
تخميس الجموع ؟ 

مال فى الجواهر إلى الأوّل(". وجعله فى نجاة العباد أحوط إن لم يكن 
أقوى. نظراً لتبعيّة الفاء للأصل . 

ولتوضيح موضوع المسألة نذكر المثال الذي ذكره في الجواهر. وهو أنّه لو 
ربح أَوَلاً ستائة وكانت مؤونته إلى نهاية السنة مائة فأخرجها واتجر بالباق 
- وهو خمسمائة - فربح بها خمسمائة أخرى بحيث كان كل جزء من الربح الثاني 
ربحاً لما يعادله من الربح الأَوّل. فتام المخمس حينئذ مائتان وثمانون: مائة من 
الربح الأوّلء ومائة أخرى من الربح الثاني. من أجل كونها ماءً وربحاً لخنمس 
الربح الأول كما عرفت. حيث إن رأس المال في التجارة الثانية مشترك بينه 
وبين ارباب المخمس. فلا جرم كان ما بإزاء سهمهم من الربح هم كنفس الاصل , 
فهو كا لو اتجر بمال مشترك بينه وبين زيد في كون الربح مشتركا بينهما. وعليه. 
فيكون الباقي من الربح الثاني اربععائة. وخمسه تمانون, فيكون الجموع مائتين 
وعانين. 

وأمّا على القول الآخر فالخمس تام المائتين خمس الألف الذي هو مجموع 
الريحين. 

ولكن الذي ذكره (قدس سره) لايمكن المساعدة عليه بوجه كما نصّ عليه 
شيخنا الأنصاري (قدس سره)!" ومن تبعه. لكونه على خلاف السيرة القطعيّة 
ولا فإنّ عمل المتشرّعة قد استقرٌ على ملاحظة مجموع الأرباح آخر السّنة 
بالضرورة. 
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وعلمى خلاف ظواهر النصوص ثانياً. مئل قوله (عليه السلام) في صحيحة 
ابن مهزيار: «الخمس بعد مؤونته ومؤونة عائلته»١"'.‏ فإِنْ المؤونة -كما مد 
هي نفس ما يصرف خارجاً لا مقدارهاء فدلّت على أنّ الخمس إِمًا يجب في 
الربح بعد استثئناء ما صرفه في مؤونة سنته من مجموع الأرباح لا من بعضها 
ليجب دفع تمام البعض الآخر حمسا باعتبار كونه ربح الربح. 

وأوضح من ذلك صحيحته الأخرىء قال (عليه السلام) فيها: «إذا أمكنهم 
بعد مؤونتهم»7", فإنّ قوله: «أمكنهم» أي تبقٌ هم بعد مؤونتهم. فيلاحظ فى 
مقام التخريج الباق نما صرفه خارجا في مؤونة السنة. فيتحد مفادها مع رواية 
ابن شجاع النيسابوري!" ‏ وإن ضعف سندها ‏ المصرّحة بان المخمس مما 
يفضل من مؤونته, فالعبرة بفاضل المؤونة, أي ما يبق بعد تمام الأرباح فى 
نهاية السنة . 

وبالجملة: فلا ينبغي التأمّل في أنّ الأرباح المتتالية خلال السنة تلاحظ 
بأجمعها عند انتهاء السنة ربحاً واحداًء ولا وجه لملاحظة كلّ ربح بانفراده. 

نعم, يتّجه ذلك في الاتجار بالربح غير المحمّس بعد انتهاء الحول, لاستقرار 
امسن بحيتئل فى العين::فتكون كا لو اتجربا مال المشترك محيت لا مناض :من 
توزيع الربح وقتئذٍ بنسبة الاشتراك فى العين كما هو ظاهر. 


.4 أبواب ما يجب فيه الخنمس ب7ح‎ /65٠٠ :9 الوسائل‎ )١( 
.7 أبواب ما يجب فيه المخنمس ب8 ح‎ /5٠٠ :9 (؟) الوسائل‎ 
أبواب ما يجب فيه المخنمس ب ح ؟.‎ /5٠١ :4 الوسائل‎ )*( 
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[غ196؟] مسألة 8/,: ليس للمالك ان ينقل الخمس إلى ذمّته 0 ثم 
التصرّف فيه كما أشرنا إليه١".‏ نعم, يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم, 
وحينئذ فيجوز له التصرّف فيه ولا حصّة له من الربح إذا اتجر به. ولو 
فرض تَجدّد مؤن له في أثناء الحول على وجهٍ لايقوم بها الربح انكشف 
فساد الصلح. 


)١(‏ لما تقدّم من عدم الولاية له على ذلك إلا بالمصالحة مع الحاكم إذا ذا 
ذه مسنلحة 

ولكنه قوون سير ) قنز ال للف نذاو فقن اتناك الول كفنت 
عن فساد الصلح, لعدم اشتاله حينئذٍ على المعوّض. لأنّْه هو الخمس الواقعي 
النابت في هذا المال. والمفروض انتفاؤه وعدم اشتغال الذمّة به. 

أقول: لم يتّضح المراد من هذا الكلام؛ ونظنٌ أنه سهو من قلمه الشريف, 
لأنّ حلّ البحث إن كان هو التصرّف أثناء الحول فقد مر أنه لا مانع منه من 
غير حاجة إلى النقل إلى الذمّة, إذ لا حمس إلا بعد المؤونة وله التاخير إلى 
نماية السنة والتصرّف كيفما شاء من غير توقف على المصالحة مع الحاكم 
شرع و صرّح (قدس سره) في المسألة السابقة بالجواز في هذا الفرض. 

وإن كان بعد تام الحول واستقرار المخمس فالمنع عن التصرّف وإن كان في 
حلّه حينئذٍ لتحقّق الشركة فلا يجوز إلا مع المصالحة المزبورة فى فرض وجود 


(:) موضوع الكلام إن كان قبل الحول فلا مانع من التصرّف بلا حاجة إلى النقل إلى 
الذمّة. ولا وجه حينئذ لصحّة المصالحة مع الحاكم. وقد مرّ منه (قدس سره) جواز 
التصرف في هذا الفرض لا عدمه. وإن كان بعد الحول فلاباس بالمصالحة فى بعض 
الفروضء لكنه لاايلام قوله: ولو فرض تَجدّد مؤن. إلح. 


08" اج مسر ب ا ا بطرم العرر 9 يس 


[1904] مسألة 9: يحبوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في 
أثناء السنة, ولا يجب التأخير إلى آخرهاء فإِنّ التأخير من باب الارفاق كما 
مرّء وحينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المؤونة بما يظنّه فبان بعد ذلك عدم كفاية 
الربح لتجدّد مون لم يكن يظنها١‏ كشف ذلك عن عدم صحّته خمساً '*. فله 


الفلاحة ك] رقع انهلا معن عيفد اذ كرو كنس تنا :مق فزن 
تجدّد مؤن أثناء الحولء إذ المفروض انقضاء الحول وانتهاؤه؛ فأىّ معنى بعد 
ذلك للتجدّد فى الأثناء ؟! 


وأمّا مل العبارة على الكشف ومقام الإثبات بأن يتّضح له بعد الحول وجود 
مؤن أثناء ا حول لم يكن يعلم بها فهو خلاف ظاهرها جدّاً. فنا صريحة في 
تجدّد المؤونة لا الكشف عن مؤونة سابقة على المصالحة كا لايخنى. 


)١(‏ كما لو انهدمت داره فاحتاجت إلى التعمير, أو مرض فاحتاج إلى العلاج: 


(:) لا مقتضي للكشف المزبور بعد ما فرض أنّ الخمس يتعلّق بالربح من الأوّل. غاية 
الأمر أَنّهِ لايجب أداؤه أثناء السنة ويجوز له التأخير. ولكنّه إذا لم يؤْخّره وأدّاه إلى 
مستحقه باختياره فقد ملكه المستحق, ولا يجوز حينئذ استرداده حتى مع بقاء العين 
فضلاً عن تلفها. وعلى تقدير التغرّل والقول بأن تعلق المخمس يتوقف على عدم الصرف 
في المؤونة فلابدٌ من التفصيل بين ما إذا صرف شيئاً من ماله أثناء سنته في المؤونة 
المتجدّدة وما إذا لم يصرفه. فيصح ما ذكره (قدس سره) في الول دون الثاني فإنٌ 
العبرة في عدم وجوب الخمس إنما هو بصرف الربح في المؤونة لا بوجود المؤونة من 
دون صرف. والمفروض في المقام أنه لم يصرف في المؤونة فكيف يكشف عن عدم 
تعلّق الخمس به ؟! نعم. يت ما ذكره (قدس سره) فها إذا تخيّل أنّ عليه ربحاً فأخرج 
خمسه وأَدّاه ثم انكشف أنّه لم يكن ربح ففي مثل ذلك له الاسترداد مع بقاء العين لا مع 
تلفها إلا إذا كان المعطى له عالماً بالحال. 
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الرجوع به على المستحقّ مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده إِلَا إذا كان عالاً 
بالحال فإن الظاهر ضمانه حينئذ . 


أو اضطرٌ إلى الزواج. ونحو ذلك من المؤن التي لم تكن با حسبان. فهل له الرجوع 
يركز إن السفحن! 

فصّل (قدس سره) بين بقاء العين فيرجع, نظراً إلى كشف التجدّد المزبور 
عن عدم التعلّق من الأوّل, إذ لا مس إلا بعد المؤونة. وبين تلفها مع جهل 
الآخذ فلا يرجع إليه. لكونه مغرورا بعد التسليط المطلق الصادر من المالك. 
نعم. يضمن مع علمه بالحال, إذ قد أخذه بغير استحقاق كما هو ظاهر. 

هذاء ولكن صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري قوّيا عدم الرجوع مطلقاً. 
فلا تسوغ المطالبة حتى مع بقاء العين فضلاً عن التلف(". 

وكأئّا بنيا ذلك على أن المستحقّ يملك النمس بمجرّد ظهور الربح. 
والتأخير إرفاق فى حقّ المالك, رعايةً للصرف فى المؤونة الحتملة. فاإذا أسقط 
حقّه وعجّل فى الدفع فقد دفع المال إلى مالكه المستحقٌّ فكيف يسترجعه بعد 
ذلك ؟! 


أو على أَنّ ظنّ المؤونة وتخمينها قد أخذ موضوعاً لوجوب النمس - لا 
طريقاً -كبا عبّر به شيخنا الأنضاري (قدس سره): ولعلّه يرجع إلى المعق 
الأول ومحصّله: أنّ الخمس ملك للمستحقّ من الأوّلء وقد أجاز ولي الأمر 
صدرف ملك الغير في المؤونة إرفاقاً. فلو لم يصرفه وأعطاه للمالك وقبضه فبأيّ 
موجب يؤخذ منه بعدئذٍ حتى مع البقاء فضلاً عن التلف؟! 


)١(‏ الجواهر 8١ :١1‏ والشيخ الأنصاري في كتاب الزكاة: 5814. وفى كتاب المنمس: 
غ1 5. 
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أقول: ما ذكراه (قدس سرهما) هو الأصمّ, بناءً على ما عرفت ١‏ من تعلّق 
الخمس من الأوّل على سبيل الإطلاق وإن جاز التأخير من باب الإرفاق, إذ 
معه لا مقتضى لما ذكره (قدس سره) من الكشف عن عدم الصحّة خمساً. فإنٌ 
الإخراج المزبور صاد من أهله فى محلّه. غاية الأمر أنّ البدار إليه لم يكن واجباً 
عليه بل كان مرخّصاً في التصرّف فيه من باب التصرّف في ملك الغير بإجازة 
الوك شولكته إذا ناقو اذاه إل أربات 'الحسن بالخعازه نقد اوضل الى الخ 

وعليه. فلا يسوغ له الاسترداد حتى مع بقاء العين. فضلاً عن تلفها. 

نعم. لو تنازلنا عن ذلك وبنينا على أنّ التعلّق وإن كان من الأوّل ولكنّه 
مشروط بعدم الصرف ف المؤونة بنحو الشرط المتأخّر بحيث يكشف الصرف 
اللاحق عن عدم التعلّق من الأُوّل ويكون من صرف ملكه فى مؤونته لا من 

وملخّصه: أنّ المؤونة المتجدّدة بعد إخراج المخمس خلال السنة قد 
لايصرف فى سبيلها أيّ شىء. إِمّا لعدم المال أو لأمر آخرء كبا لو احتاج إلى 
الزواج أو العلاج ولكنّه لم يتصدّ لذلك إلى نهاية السنة, والصحيح حينئذٍ ما 
ذكره الشيخ وصاحب الجواهر من عدم جواز الاسترجاع حتى مع بقاء العين . 

ووجهه ظاهر. ضرورة أن وجوب الخمس كان مشروطأ بعدم الصرف في 
المؤونة لا بعدم الحاجة. والمفروض تحقّق الشرط. لفرض عدم الصرف 
الخارجي الذي هو المعدم للموضوع ليس إلا. ولأجله ذكرنا أنه لو قتر على 
نفسه فلم يصرف وجب عليه المخمس. 


./١ كما تقدّم في مسألة‎ )١1( 


01 قد وا وج ادر اما وك وا جز و ان و ار رضي القووة 6ن الطهانة 


تشريعي, وعليه فالحكم بنجاسة الملاق إنما يترتب على الملاقاة النارجية وعلى 
اود لا نانيرتي الك عا حوه و عه لات تل الول عل لتم ومني الا بقار 
بالاستصحاب العلم بنجاسة الملاق قبل أن يلاق ما حكم بنجاسته بالتعبد على تقدير 
نجاسته واقعاً. وذلك كما إذا علمنا بطهارة جسم بعينه وبنجاسة جسم آخر كذلك ثم 
علمنا إجمالاً بعدم بقائههما على ما كانا عليه فاما أن الجسم الطاهر قد تنجس أو أن 
النجس قد طهر فانه حينئذ لا إشكال في جريان الاستصحاب في كل منههما فيحكم 
بطهارة ما كان طاهراً وبنجاسة ما كان نجساً. ثم إذا لاقى الجسم الحكوم بطهارته ما 
حكم بنجاسته فلا ينبغي الشك فى الحكم بنجاسته. مع أَنّا نعلم أنه لم يتنجس من قبّل 
هذه الملاقاة إذ المفروض أنا نعلم أنه إما كان نجساً قبل الملاقاة أو أن ما لاقاه طاهر, 
وليس ذلك إلا من جهة ما ذكرناه من أنه لا تأثير ولا تأثر في الأحكام الشرعية وإفا 
هي اعتبارات شرعية تترتب على الأمور الخارجية ترتب الأحكام على موضوعاتها 
لا ترتب المعاليل على عللها . 

فالمتحصل: أنّ ما ذهب إليه المشهور من التفصيل بين المسلكين والحكم بجريان 
استصحاب النجاسة على الأول هو الصحيح. هذا كله حسما تقتضيه القاعدة في 
قنينيا !50 131 ل تقول اشتظيجا ف التعاية فل كل الدلكين نكر إل اللمضيومن 
الواردة في المسألة وهي كثيرة: منها ما ورد من نفى البأس عن التوضوؤٌ أو الشرب مما 
شرب منه باز أو صقر أو نحوهما من جوارح الطيور فما إذا لم ير في منقارها ده١".‏ 
ومنها: ما ورد من نى البأس عن الصلاة في ثوب وقع عليه الدود من الكنيف إلا أن 
يرى فيه أثر”". ومنها غير ذلك من الأخبار. حيث إن موردها بعينه ما نحن بصدده 
للقطع بنجاسة الدود قبل خروجه من الكنيف إلا أنه (عليه السلام) حكم بطهارته 
مادام لم ير فيها عين النجس فالحكم بنجاسته منوط برؤية العين فيه, وأما مع الشك 
في بقائها على الحيوان وعدمه فلابدٌ من الحكم بطهارته. لأنّ الاستصحاب إنما يقوم 
مقام العلم بما أنه علم كاشف ولا يقوم مقام الرؤية التي هي بمعنى العلم الوجداني 


)١(‏ كموثقة عبّار المرويّة في الوسائل ا ا راروات الشان د لاس لوق 
(؟) وهو صحيحة على بن جعفر المرويّة في الوسائل 7: 057 / أبواب النجاسات ب ١8ح .١‏ 
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[961؟] مسألة :8١‏ إذا اشترى بالربح قبل إخراج المخمس جارية 
لاتجوز له.وطؤها"". كا أنّه لو :اشترئ .به ثوباً لا تجوز الضلاة فيه..ولو 
اشترى به ماءً للغسل أو الوضوء لم يصحٌ. وهكذا. 


وبالجملة: عدم الصرف يكشف عن فعليّة الوجوب وقد أدّى الخمس إلى 
اناه قليسى: له اسان اده عه 

وأخرى كدف كاوق رامن المال اود متفال اخ واو كان :ديا . 

والظاهر أن هذا يكشف عن عدم تعلّق الخمس من الأوّل. إذ هو بعد 
المؤونة» ومن المعلوم أن المؤونة المستثناة ليست خصوص المصروف من شخص 
الربح, لعدم تحقّقه إلا نادراًء والغالب المتعارف فى التجّار وغيرهم هو الصرف 
فو هال اخن يقادل لدوزل" عقة عذا ختيه اوورنة و كو ذلت: 

وعليه. فلو صرف بمقدار الخمس أو أكثر كشف عن عدم ربح فاضل على 
المؤونة. فلا موضوع للخمس. فله استرداد العين مع بقائها. ىا ان اللاخذ 
يضمن مع علمه بال حال دون الجهل ى) هو ظاهر. 

هذا توهية فق القراء التخضى يان ترق عرق ها افيه اتسين وان 
الشراء بما في الذمّة والأداء ما لم يخسّس فلا ينبغي الإشكال في صحّة المعاملة 
وجواز التصرّف فى تمام ما اشترى. لكونه ملكاً طلقاً له وإن كان مشغول الذمّة 
وضاسا امسن 

حل الكلام وقوع المعاملة ‏ عوضاً أو معوّضاً ‏ على العين الشخصيّة لا 
على الكلى والأداء من هذه العين. ولا ينبغي التأمّل حينئذٍ في عدم جواز 
التصرّف كا ذكره في المتن, سواء أقلنا بشمول أدلّة التحليل للمقام وإمضاء 
المعاملة من قبل ول الأمر (عليه السلام)؛ أم لا. 


.0 ا 0000 0غ 


نعم, لو بق منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصداً لاخراجه منه جاز 
وصح "١‏ كما مرّ نظيره!. 


أمَا على الأُوّل: فلأنٌ المعاملة وإن صحّت إلا أنّ الخمس ينتقل حينئذٍ إلى 
العوض , فتكون الجارية المشتراة بما فيه الخمس بنفسها متعلّقة للخمس فتتحقّق 
الشركة فيها كالأصلء ومن المعلوم عدم جواز التصرّف في المال المشترك بدون 
إجازة الشريك 

وأَمّا على الثاني: فلبطلان المعاملة بعد عدم الولاية على تبديل الخمس بغيره, 
فيبق ما يعادل حصّة الخمس على ملك مالكه المانع عن جواز التصرّف فيه ما 
م يود المخمس. 

)١(‏ بناءً منه -كما تقدّم على أَنّ التعلّق على سبيل الكلى في المعيّن. إذ عليه 
تكون الشركة في الكلى. أما الأشخاص فهي ملك له فيجوز له التصرّف إلى أن 
يبق بمقدار المخمس, لثبوت الولاية للمالك على العين كما في سائر موارد الكل 
في المعيّن. فلو باع صاعاً من الصبرة جاز له التصرّف في عين ماله إلى أن يبق 
مقدار الصاع, ولا يتوقّف ذلك على البناء والقصد. بل يجوز التصرّف من غير 
قصد الإخراج من الباق كا هو الحال في سائر الموارد. فالتقييد بقصد الاخراج 
كا في المتن فى غير تحلّه. 


(:) وقد تقدّم الإشكال فيه [فى المسألة 55907 التعليقة ؟]. 
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[901؟] مسألة :8١‏ قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في 
عام الربح وتَكّن من المسير من مؤونة تلك السنة. وكذا مصارف الحجّ 
المتذويث :والزئاراةة::والظافر أن المدار:* عل وقت إنشاء السس: فان كان 
إنشاؤه في عام الربح فصارفه من مؤونته"" ذهاباً وإيّاباً وإن تم الحول في 
أثناء السفرء فلا يجب إخراج حمس ما صرفه فى العام الآخر إِلَّا في الاياب 
أو مع المقصد وبعض الذهاب. 


)١(‏ ما أفاده (قدس سره) لايستقيم على إطلاقه. فإنٌ مصروفات الحجّ 
على أقسام: 

مكنا اها كفن ونه هذة: البسئة واد كان فى قدا كه المتفاء الح الليسةه 
الآتية. كشراء المركوب من دابّة أو سيّارة ونحوهما للسفر إلى ال حجّ. فحاها 
حال شراء الدار أو الفراش أو الألبسة أو التزويج ونحو ذلك مما يحتاج إليه 
فعلاً ‏ وإن بق بفد الول افا - حيث يستثنى عن ارباح هذه السنة نحت 
عنوان المؤونة بلا كلام ولا إشكال. 

ومنها: ما لابدٌ من صرفه من الآن ولا يمكن الحجّ بدونه وإن وقع مقدار 
من نازاء الأبانع» كالاموال القن :تاهذها الحكومات: او الشركات بالعنا وي 
تلض تيتا اجون الطائرة قها ا انان هيك له تاكن من لاطا دول 
كن بريه رقا عه المضنا رك نه أرظا مح ينونه بيع االريع ابيع 
الحال وإن ته الحول أثناء السفر كما هو ظاهر. 

ومنها: المصارف التدريجيّة التي تدفع شيئاً فشيئاً. كالمأ كولات والمشروبات 


(#) المدار على الصرف في عام الربح على الأظهر . 


عم موا ب وروا م 3 ل از لتر القووة :78 امسن 
[404] مسألة 87: لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج 
بي ال ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج 


مؤونة سنته .١!‏ 


وأجور المساكن في المقصد أو الإياب. كما لو احتاج في رجوعه إلى التوقف في 
الكويت أو البصصرة يوماً أو أَيّاماً فدفع أموالاً لمسكنه ومصرفه وقد تم الحول 
في الأثناء. فإنّ احتساب هذه المصارف من مؤونة السنة الماضية مع أَنَّها من 
مصارف هذه السنة يحتاج إلى الدليل, ولم يقم عليه أيّ دليل. 

خاذفا لماعد و هفيك ذهيوا ال هده المتسنى» نظرا ال هده العنو ان 
غايته أن الخمس بعنوان الكسب مشروط بعدم الصرف في المؤونة, وأمّا بعنوان 
المعدن ‏ مثلاً ‏ فلا يستثنى منه إلا مؤونة الإخراج والتحصيل. 

ولكن ما ذكروه لايمكن المساعدة عليه بوجه: 

ما أوّلاً: فلآنٌ عنوان الكسب لم يذكر في شيء من الأخبار وإن تداول 
التعبير بأرباح المكاسب في كلمات جماعة فى الفهها م جل الو ارد في الأدلة 
غقواق القائدة هنا قاذ الناقن م قليل أو كتير قليه ا ينبت أو الفقيية دنا 
على مول الآية للمقام. فالموضوع مطلق الفائدة. والغوص أو المعدن من أحد 
مصاديقها. بحيث لو لم يرد فيهما دليل بالمخصوص لقلنا فهما أيضاً بوجوب 
امسن .من أعل كوقيا من أحد.مضاديق الفائذة كا عرفت غانه أن الأدلة 
الخاصّة دلتنا على أن الوجوب فيهما فوري كا هو مقتضى الإطلاق أيضاً في 
مثل قوله (عليه السلام): «ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه المخنمس»7" 
وإن خرجنا عنه بالأدلة الخارجيّة وقيّدنا الوجوب بعدم الصرف فى مؤونة 


)١(‏ الوسائل 5: 0507/ أبواب ما يجب فيه المنمس ب ح1. 


ما يجب فيه المخمس / مسائل متفدّقة سيف شك و لذ ناوسأو عر وكوتهة الاو الك الاو لو قار فاط فا مقرأ لاي بواليت ات ل 


السنة بنحو الشرط المتأَخّر. 

وبالجملة: لايجب الخمس في هذه الموارد بأجمعها إلا بعنوان واحد وإن 
اختلفت فى الأحكام من حيث استثناء المؤونة وعدمهاء فلا تكرّر في العنوان 
ليحتاج إلى التعدّد. 

وثانياً: لايمكن الالتزام بوجوب حمسَين حتى لو سلّمنا تعدّد العنوانين 
- عنوان الكسب وعنوان الغوص مثلاً ‏ فإنّ النسبة بينها وإن كانت عموما من 
وجه لجواز عدم الاكتساب بالغوص كجواز كون الكسب من غير الغوص, إلا 
أن الالقزام بالمتُمسين إنما يتجه لو بنينا على .مقالة اب إدريس من تعلق حمسن 
الربح اخر السنة١",‏ فيلتزم حينئذٍ بوجوب خمس عند ما غاص وبوجوب 
حمس آخر في نهاية السنة. 
غايته أنّ وجوبه مشروط بنحو الشرط المتأخّر بعدم الصرف فى مؤونة السنة. 
وعليه. فرجع الالتزام بالتعدّد أنه حينا غاص وجب عليه خمسان: أحدهها 
بعنوان الغوص وهو مطلقء والاخر بعنوان الكسب وهو مشروط بعدم الصرف 
في المؤونة. 

وهدا م ترى منافٍ لظاهر النصوص الواردة 4 الغخوص والمعدن 
ونحوهما. حيث إِنْ ظاهرها أن ما يستخرج بالغوص يلكه المستخرج بتامه 
بعد التخميس بحيث تكون الأربعة أخماس الباقية بتامها له. بل قد صرّح بذلك 
فى بعض هذه النصوص. فلو كان عليه حمس اخر مُعناه ان ثتلاثة اماس 
العين له لا أربعة أحماسباء وهو خلاف ظواهر الأدلة كيا عرفت. 

على أنّ لازم هذا البيان أنَّ من يقول بتعلّق الخنمس بمطلق الفائدة كبا هو 


.435١٠ 25:١ الشرائر‎ (01) 


8 تتم اعد اج مان رار كي رونا امي رارض القو 18 ار اتسين 


الح صرلومة الأذعانبالمتمفين: ضى إذا ل .يكن العوضن عفاد سكا لد 
كما لو غاص ومن باب الاثفاق أخرج اللؤلؤة. وهذا مقطوع البطلان كما 
لايخنى. فإذا لم يكن متعدّداً في غير موارد الكسب لايكون كذلك في موارد 
الكتسي أيضا لا قرفه يق أن اكمس لا شهوصتة لفزيل هو لأخل مدق 
الفائدة . 

والحاصل: أنّا لو قلنا بالتعدّد في الكسب لابدّ من القول به في غير الكسب 
أيضاً. وهو مقطوع البطلان. إذن فليس ف البين إلا مس واحد. 

وملخّص الكلام في المقام: نا لو قلنا بن المخمس في أرباح المكاسب لم 
يكن لخصوصيّة فيهاء ونا هو من باب مطلق الفائدة. فلا فرق إذن فيمن 
يستخرج المعدن ‏ مثلاً بين أن ينّخذه مكسباً ومتجراً له وبين عدمه. فكئا لا 
حمس في فرض عدم الكسب إلا مرّة واحدة بلا خلاف ولا إشكال. فكذا في 
فرض الكسب بمناط واحد. 

وأمّا لو قلنا بخصوصيّة في الكسب. فبين العنوانين وإن كان عموم من وجه 
ولكن من الظاهر أنّ الغالب الشائع فيمن يستخرج المعدن أو الغوص اتخاذه 
وكليينا كت 

وعليه فالقدر المتيقّن من نصوص تخمس المعدن ‏ مثلاً ‏ وآنّ الباق له هو 
المتعارف من استخراج المعدن, أعني: ما يكون مكسباً له كما عرفت, فلو كان 
ثقة حمس آخر لما كان تام الباق له. وإفا له ثلاثة أحماسء لتعلّق حمسَين من 
الأوّل: أحدهما مطلق, والآخر مشروط. مع أنّ ظاهر تلك الأخبار أنه ليبس 
عليه إلا ممس واحد.ء وتام الأربعة أخماس الباقية كلها للمالك. 

فا ذكره في المتن من وحدة الخمس هو الصحيح المطابق لظواهر النصوص 
حسما عرفت . 


ما يجب فيه ا مخمس / مسائل متفداقة ل امن نجام با تون ارا ا ون 1 وام ل ل ا ا ال ا /ا.م 


[] مسألة 47 المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها 
مؤونتها يجب عليها خمس ما حصل ها من غير اعتبار إخراج المؤونة, إذ هي 
على زوجها!". إلا أن لا يتحمّل. ْ 

[ 97؟] مسألة الظاهر عدم اشتراط التكليف” والحرّيّة في الكنز 
والغوص والمعدن والحلال الختلط بالحرام والأرض التى يشترمها الذمّى من 
انام ,تمان بها المتمسن + وعوت بطل الو ل والنيكه اخزاتجة "اموق تحلقة 
بأرباح مكاسب الطفل إشكال, والأحوط إخراجه بعد بلوغه. 


)١(‏ شع قيامه بها لا موضوع للمؤونة لكي تستئنى, وقد تقدّم غير مرّة أن 
العبرة بالمؤونة الفعليّة وما يصرف خارجا لا مقدارهاء ولذا يجب الخمس فى 
موارد التقتر. 

نعم, لو امتنع زوجها عن البذل وصرفت ربحها فى المؤونة لم يجب المخنمس 

وبالجملة: لا خصوصيّة للزوجة. بل كل مكلف متى حصل له الربح فإن 
صرفه فى المؤونة فلا حمس, وإلا ففيه المخمس. 

(؟) ذكر جماعة من الفقهاء في خصوص الثلاثة ‏ أعني: الكنز والغوص 
والمعدن عدم الفرق بين المكلّف وغيره والحرّ والعبد. وتمّن صرّح بذلك الحقّق 
في الشرائع. فإن صدر كلامه (قدس سره) وإن كان فى الكنز ولكنه ذكر بعد 
ذلك قوله: وكذلك المعدن والغوص"'". فهو كغيره من المصرّحين بالخمس في 


() بل الظاهر هو الاشتراط. ولا فرق فيه بين خمس أرباح المكاسب وسائر الأقسام 
)010( الشرائع ١عم١5.‏ 


٠4‏ | [|[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز [ [ز[ ز ز [  [‏ ذ 00011 شرح العروة 6 الخمس 


هذه الثلاثة ولم يكن مقتصراً على الكنز. 

وربما يستشعر أو يستظهر من اقتصارهم على هذه الثلاثة اعتبار التكليف 
والحرّيّة فما عداهاء كالأرض المشقراة من الذمّي أو المال المنلط بالحرام أو أرباح 
المكاسب, ولكن الشيخ (قدس سسره) استظهر أنّ الحكم عام لجميع الأقساء7, 
ولعله كذلكه ول هما بلاعظة بعضى اوبات الدالة ضفن ثبوك ايمس فى 
جميع هذه الموارد بعنوان الغنيمة. ْ 

وكيفما كان, فالظاهر أن المشهور هو ثبوت الخمس مطلقاً, إِمّا فى هذه 
الثلائة فقط أو في الجميع. 

ولكنّه غير ظاهرء لما أسلفناه في بعض المباحث السابقة من أَنّ المستفاد ما 
دل على رفع القلم عن الصبي والمجنون استثناؤهما عن دفتر التشريع وعدم 
وضع القلم عليهما بتاتاً كالبهائم. فلا ذكر لما في القانون, ولم ير عليهما شبيء7". 

ومقتضى ذلك عدم الفرق بين قلم التكليف والوضع. فترتفع عنهما الأحكام 
يوكتيا مقاط واخورروض المكونة من الأذلة الكل 

اله إلا إذا كان هذا الرفع منافياً للامتنان بالإضافة إلى الآخرين كما في 
فؤارة الض] تانق او بوره قنه ف قاف كمو ارد التعزر انهه المأكول محديدها 
إلى نظر الحاكم. 

افا عد الك :فل تمرك أت وبح للختصاضى رفم القلم بالاكلياك بريد 
إطلاق الدليل؛ بل يعم الوضع أيضاً . 

وعليه. فلا حمس فى مال الصبى أو المجنون كا لا زكاة. فإنّ النصّ الخاصٌ 
وإن لم يرد في المقام كما ورد في باب الركاة إلا أنه يكفينا حديث رفع القلم بعد 


.77/7 7/8 كتاب الخمس:‎ )١( 
.١4 _شرح العروة 77: 6 و‎ )؟١(‎ 


ما يجب فيه المخمس / مسائل متفقة اا 


ما عرفت من شموله للوضع كالتكليف, فلو كان هناك عموم أو إطلاق يشمل 
مال الصبى لم يكن بدّ من المخروج عنه بمقتضى هذا الحديث. . 

وهذا قو الضعيع اك قزاة:ق الدارلك ١1‏ وإن كان المشهور يهن الوجوى: 

ولا فرق فيا ذكر بين الثلاثة المتقدّمة وبين غيرها كأرباح المكاسب, لوحدة - 
المناط . | 

نعمء يجب الخنمس بالنسبة إلى المال المختلط بالحرام: لأنّ مقداراً من"المال 
حينئذٍ لم يكن للصبي. والتخميس طريق إلى التطهير. فليس هذا حكياً ثابتاً 
عليه ليرتفع بالبديث, بل ثابت له وبصالحذ, فلا يجوز للولي التصرّف في ماله 
قبل التخميس الذي هو في مثل المقام منّة على العباد وتخليص للحلال عن 
الحرام. وليس من الإيقاع في المشقّة ليرتفع :عن الصبي . 

وأَمّا المملوك فلا ينبغي الشكٌ في مول إطلاقات الخمس لما يستفيده ويقع 


في يده بعد صدق الغنيمة. سواء أقلنا بأنّه ملك له أم لسيّده. 


وما ورد فى الروايات من أن المملوك ليس في ماله شيء, فكلّها ناظرة إلى 
الزكاة, كما تقدّم فى حلّه (": 


(0 المدارك 0: حم .وم 
(؟) شرح العروة 71: .7١‏ 


نض 
فى 3 اه 5 د 


[ مسألة :١‏ يقسّم الخمس سنّة أسهم على الأصح'": مهم لله 


اتكاكرا عو العروف :و المتسوو بوتدل عليه طائفة من الروايات قد ادّعي 
2 متواترة إجمالاً بمحيث يقطع أو يطمانٌ بصدور بعضها عن المعصوم (عليه 
السلام) وإن كانت بأجمعها غير نقيّة السند. 

فإن تت هذه الدعوى فهي. وإلا فتكفينا الآبة المباركة المصرّحة بالأسهم 
السنّة. وهذا بناءً على تفسير الغنيمة بمطلق الفائدة واضح. وكذا بناءَ على 
الاختصاص بغناتم دار الحرب. فإنّ الدليل المتكفل لثبوت الخمس فى سائر 
بظهر منه بوضوح أنّ المراد به هو المخنمس المعهود المقرّر في الشريعة المقدّسة 
المشار إليه وإلى مصرفه فى الآية المباركة كما هو ظاهر جد . 

ومع ذلك قد نسب الخلاف إلى ابن الجنيد. فذهب إلى أنّ السهام خمسة 
بحذف سهم الله تعالى0". ورثما يظهر الميل إليه من صاحب المدارك(", استناداً 


.5١7 :١4 حكاه في مصباح الفقاهة‎ )١( 
المدارك 593:6 _/91؟.‎ )١( 


حيث إنه الظاهر منها بعد القطع بعدم مدخلية خصوص الرؤية في الحكم بنجاسته. إذ 
أواغلم نيا :علا وجدانياً - ولو”فن غير طريق الرؤيةى كا إذا علد يها باللمنين. فى 
اليل المظلم أيضاً يحكم بنجاسته. وحيث إنه قد أخذ في موضوع الحكم بما أنه صفة 
وجدانية فلا يقوم الاستصحاب مقامه. ومعه لابد من الحكم بطهارة الحيوان عند 
الشك في بقاء العين على بدنه وزواها عنه بلا فرق في ذلك بين القول بعدم تلنجس 
الحيوان من الابتداء وبين القول بتنجسه وطهارته بزوال العين عنه. 

هذاء ثم لو تنزلنا عن ذلك وقلنا إن الرؤية كناية عن العلم الكاشف سواء كان 
وجدانياً أم تعبدياً. أو عملنا بما ورد في بعضها من قوله (عليه السلام): «وإن لم تعلم 
انق تنقارها قذراً رطا متنهبواشري» "١!‏ وقلنا إن المزاه بالل فنا اعم مق 
الوجداني والتعّتدي كا في قوله (عليه السلام): «كل شيء نظيف حتى تعلم...)!"ا 
وقوله (عليه السلام): «كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف...»7" 
فلا مناص من الحكم بنجاسة ملاقى الحيوان بالاستصحاب لأنه يقوم مقام العلم 
الطريق وبه يثبت بقاء النجاسة على بدنه بلا فرق فى ذلك بين المسلكين. فان 
ابعححابا لذ كوو كا لعفل عل التو ل يعدم لقص يدن اليو قد ولك 211 إن 
يكون مثبتاً فما إذا اعتبرنا فى موضوع الحكم بنجاسة الملاقى ملاقاته للعين النجسة كا 
هو الحال مع قطع النظر عن الأخبار, وأما إذا قلنا إن الموضوع في الحكم بنجاسة 
الملاق إِنما هو ملاقاته لعضو من أعضاء الحيوان -كالمنقار ‏ لأنه مقتضى الروايات 
المتقدمة» ديت دلت على نجاسة ما لاقاه منقار الجوارح |9 غيرها روا بمااذا 
علدكة أن ق متفارها قذرا ,افلا ركو الاتتمحاك منجها بنوحه لأخراز جناهيو 
الموضوع بنجاسة الملاق ‏ وهو ملاقاة المنقار مثلاً ‏ بالوجدان كما أن شرطه ‏ وهو 
وجود النجاسة فيه محرز بالاستصحاب. هذا ولكن الأظهر أنّالرؤية بمعنى خصوص 
العلم الوجداني ومعه لا يترتّب على استصحاب بقاء النجاسة أثر على كلا المسلكين . 


5" الؤفائل 114 نواه لسارت م 
(؟) كا في موثقة عبار المروية في الوسائل ”: 577 / أبواب النجاسات ب /ا7ا ح 4. 
() الوسائل ١١8:70‏ / أبواب الأطعمة المباحة ب ١7ح ١‏ 


عدم يرشية ين عق التصوص المتقدمة د إل عحيع ريض عن أن عبذات 
(عليه السلام) «قال: كان رسول الله (صلّ الله عليه وآله) إذا أتاه المغنم أخذ 
صفوه وكان ذلك لهء ثم يقسّم ما بق خمسة احماس وياخد خمسه. ثم يقسّم 
أربعة أحماس بين الناس الذين قاتلوا عليه, ثم قسّم الخمس الذي أخذه خمسة 
التو نا نشل فين الله هر بوعل للتتنه ثم يقسّم الأربعة أخماس بين ذو 
القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل, يعطي كلّ واحد منهم حقّاً وكذلك 
الإمام أخذ كا أخذ الرسول (ضل اله عليضبواله)» 01 


لقم لمكن : لولاا الا دعي لانن ميديو لالدو ف من اجلها 
كا تس ال المدارك:ة 

أ 5135/51 تا الورولك :فل امدق ق رامرل عا نعو تررفيو ل 
(صلّ الله عليه وآله) وإسقاطه لا إسقاط سهم الله تعالى كا هو المدّعى. ولم يقل 

وتاناً :لل دلالة لا عل ذلك أيقاء بل أقضاها أن ذلك عمل دصار م 
وشولك اله أضدل :ان علدو الذاق ولنااا ور تق مستعدها مساء موقن عرض 
عنها وبذها لسائر الأصناف. لا أَنّه لى تكن له حصّة. 

وأمّا قوله في ذيل الرواية: «وكذلك الإمام» إلخ, فيراد به التشبيه في الأخذ 
كبا صرّح به لا التشبيه في كيفيّة التقسير. وعلى تقدير الدلالة على ذلك أيضاً 
فالكلام هو الكلام, ومع الإغماض فدلول الرواية لم يعمل به أحد حتى ابن 
الجنيد. فهي معارضة للقران تضرب عرض الجدار. 


)١(‏ الوسائل 9: /05٠5١‏ أبواب قسمة النمس ب ١‏ حم 


اس 0 0 ا 


و سهم للامام (عليه السلام) 0 


)١(‏ على المعروف والمشهور _بل ادّعي الإجماع عليه من تفسير ذي القربى 
بالامام (عليه السلام) ومن بحكمه كالصديقة الطاهرة روحي فداها وصلوات 
لله عليهاء وأنّ هؤلاء المعصومين هم المعنيّون من ذوي القربى الذين أمرنا 
بمو دنهم لا كل افريسة ٠‏ 

رست الخلاف إل ابن الحنين أيضا يدغوى أن الراومطلق القراية 0والية 
ذهب فقهاء العامّة. 

وفيه: أنّ الروايات الدالّة على أنّ المراد به الإمام (عليه السلام) كثيرة جدّاً 
وإن كانت ضعيفة السند بأجمعهاء فهى نصوص مستفيضة متظافرة, مضافاً إلى 
التسالم والإجماع وف الكناة ب تعازت ان اللتو اد ها بهد 

بل يمكن الاستفادة من نفس الآية المباركة, نظراً إلى أَنّ المراد من اليتيم 
والمكيو وان الس هوض _اللماذ و افرياقة رسن العليه رز اله اسن 
بنى هاشم دون غبرهم بالضرورة. فإِن هم الزكاة. وعليه. فلو أريد من ذوي 
القربى مطلق القرابة كانت الأسهم حينئذٍ خمسة لا سنّة. فلا مناص من إرادة 
الما خاصّة لقنا أحد النينية عن الآخر. 

فإن قيل: لعل المراد من ذي القربى الأغنياء من بني هاشم . 

قلنا: إن الضرورة على خلافه وإن التزم به العامّة. إن الروايات الكثيرة قد 
نطقت بِأنّ الزكاة أوساخ ما في أيدي الناس وقد جعل الخمس بدلاً عنها لبي 
هاشم . فيعتبر فيه الفقر قطعاً ى| في الزكاة. ولا يعطى للغيّ شيء. 


)١(‏ حكاه فى الجواهر :١5‏ /ا/. 


وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجّل الله تعالل 
فرجه (". وثلاثة للأيتام واللساكين.واضاء السميل. 


ويشترط ف الثلاثة الأخيرة: الايمان!", 


وبالجملة: المراد من ذي القربى غير اليتهم والمسكين وابن السبيل من السادة 
بمقتضى المقابلة. وليس هو الغنى منهم قطعاأ. فينحصر في الإمام بطبيعة ا حال. 
إذ لو كان أحد غير الفقير مورداً للخمس فليس هو إلا الإمام. 

وأيّده احقّق بأنّ المذكور في الآية المباركة : إذي آلْرِىَ © بصيغة المفرد لا 
«ذوي القربى», لون خض والعك د لالد ' إلا الإمام, وإلا فقرابته 
كثيرون'". 

ولخباسى ددا نذا اك اتسيف لكل فكاة واد ان ير اعنية فين كا ل 
اراسي : 1 

)١(‏ فإنّ ما كان لله فلرسوله, وما كان للرسول فللامام. فبحسب النتيجة 
يكون الكل للإمام. ثلث منها لنفسه أصالة. وثلثان يرجعان إليه. كما صرّح 
بذلك فى صحيح البزنطي عن الرّضا (عليه السلام) في تفسير الآية الشريفة, 
فقيل له : فها كان لله فلمن هو؟ «فقال: لرسول الله (صلٍّ الله عليه وآله). وما كان 
لرسول الله (صلّ الله عليه وآله) فهو للامام» إلخ!". 

)١(‏ فلايعطى الخنمس لغير المؤمن وإن كان هاشميّاً فضلاً عن الكافرء ويمكن 
استفادة ذلك من أمرين وإن لم يرد في المقام نصّ بالمخصوص : 


.5١5 :١ المعتبر 1: 1595, الشرائع‎ )١( 
ح5.‎ ١ (؟) الوسائل 9: ؟١0/ ابواب قسمة الخمس ب‎ 


1م 4 م 1 ب سحي ا ا ا 50 شرح العروة 06 الخمس 


أحدهما: التعليل الوارد في بعض نصوص منع الزكاة لغير المؤمن. كرواية 
يونس بن يعقوب. قال: قلت لأبي الحسن الرّضا (عليه السلام): أعطي هؤلاء 
الذين يوففوق اذ بالك سر من ال كانابقيفا ؟ بررقالالاصطييه فبا تبي كار 
مقر 6691335 بقارا التعليل كه ال كا والتمعن عا قاط و احلا 5 
لايخنى. 

ولكن الرواية ضعيفة السند جدّاً. فلايصلح هذا الوجه إلا للتأييد. 


تانييا دوعو العمدة ىما طفع خزلة من التصوصن ف بدلية اسمن 
عن الزكاة المعتبر فيها الإيمان إجماعاً وأنّه يعطى للمخالف الحجر كا في النصّ!"". 
فكذا فما هو بدل عنهاء فإنّ معنى البدليّة أنَّ من كان مستحمّاً للزكاة لو لم يكن 
هاشعيّا فهو مستحقٌ للخمس لو كان هاشميًا عوضا عنبهاء إجلالا عن الاوساخ, 
فيعتبر فيه تحقّق شرائط الزكاة تحقيقا للبدليّة. 

والخالة ا كال في 


.4 أبواب المستحقّين للزكاة ب /اح‎ 7/7١8 :4 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 4: /7١7‏ أبواب المستحقّين للزكاة ب ه ح . 

(9) لايخ أنّ النصوص المتضمّنة صدريحاً للبدليّة غير نقيّة السند. وقد راجعناه (دام ظلّه) 
في ذلك فأجاب بأنّهِ : يكن استفادة المطلوب ما دلّ على أنّ الله تعاللى فرض للفقراء 
في أموال الأغنياء ما يكتفون ولو علم أَنّ الذي فرض هم لا يكفيهم لزادهم [الوسائل 
ابوات ها عن فيه الزكاة ين 1 

بتقريب عدم احتال خروج السادة عن حكمة هذا التشريع ليكونوا أسوأ حالاً 
وأقل نصيباً من غيرهم. وحيث نهم تمنوعون عن الزكاة بضضرورة الفقه فلا جرم 
تكسف يطريق الآن أن اللعسين الحغول طم قد شرّع قوضا ويذلاً عن الزكناء 
إجلالاً عن أوساخ ما في أيدي الناس. 


وفى الأيتام: الفقر'"', وفي أبناء السبيل: الحاجة في بلد التسليم '"' وإن كان 
غنياً فى بلده. ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصيّة © (". 


)١(‏ كما هو المعروف المشهور بين الفقهاء. وينبغي أن يكون كذلك. إذ العلّة 
في تشريع المخمس سد حاجة بنى هاشم كالزكاة لغير بني هاشم فلا حمس 
للغنى وإن كان هاثميّاً ىا لا زكاة له, ويؤيّده بعض النصوص الضعيفة. 

(؟) فلايضرٌ غناه فى بلده كا تقدّم فى الزكاة!, لإطلاق الدليل؛ فإنّ العبرة 
بالحاجة التعايةه غابته أنه يكين أن لايكون مكنا من الترض» لخدم صدق 
الحاجة حينئذ. 

وأمّا أَنّه تعتبر الحاجة الفعليّة فلا يعطى لكلّ ابن سبيل وإن تُسب الجواز 
إلى بعضهم. فقد تقدّم وجهه فى كتاب الزكاة”" وقلنا: إِنّ كلمة «ابن السبيل» 
بنفسها ظاهرة في ذلك فإنّه بمعنى الحتاج في سفره الذي ليس له مأوى يعالح به 
الوصول إلى وطنه. فهذا مأخوذ في مفهوم ابن السبيل ومحقّق لموضوعه من غير 
حاجة إلى التقييد من الخارج . 

هذا شكل يدا ى] تقدوق الركاة "وقد عرفت أن المتمسن :يدل عن 
الزكاة فيجري عليه حكمها. بل قد تقدّم الإشكال فى جواز الإعطاء لأيّ غاية 
حرّمة ولو فى غير السفر إذا كان ذلك إعانة على الحرام !؟). 


(:) الاحتياط بعدم الإعطاء للعاصى فى سفره لايترك. 
)١(‏ شرح العروة 000 

(؟) شرح العروة 15؟:1١١.‏ 

(9) شرح العروة 4؟: .١١9‏ 

(غ) شرح العروة 1:55 .١5١-١١9‏ 


لم لع ما ا وو ع وااو ا زر لوجي اقرغ الفروة 718 امسن 

ولا يعتبر في المستحقين العدالة ١‏ وإن كان الأولى ملاحظة المرجّحات, 
والأولى أن لا يعطى لمرتكبىي الكبائر خصوصاً مع التجاهر. بل يقوى عدم 
الجواز إذا كان في الدفع اعانة على الاثم . ولا سها إذا كان في المنع الردع عنه , 
ومستضعف كل فرقة ملحق بها!". 


ما إذا قلنا بحرمة الإعانة فظاهر. ضيرورة أن الحرام لايكون مصداقاً 
للواجب, وكذا لو قلنا بعدم الحرمة. نظرأ إلى اختصاص الحرام بالتعاون دون 
الإعانة كما هو الصحيح. وذلك لكونه مبغوضاً للمولى جزما. فلا يرضى الشارع 
بأن يقع مثله مصداقاً للخمس الواجب العبادي كا لايخى. وقد تقدّم مثئله في 
ال" وكلاهما من واد واحدء فلا يجوز دفع المخنمس 0 بصر فه قْ الحرام 

)١(‏ هذا نما ينبغى الجزم به. إذ لا دليل على الاعتبار بوجه كا تقدم ف 
الركاة 07 

نعم , ورد هناك عدم جواز الدفع لشارب الخمر وقلنا ئمة: إِنّه يكن التعدّي 
إلى ما هو أهيّ كتارك الصلاة. فيمكن التعدّي حينئذٍ إلى الخمس بمقتضى البدليّة , 
أن موردهما واحد لايفترق عن الآخر إل من حيث اطاشعيّة وعدمهاء ولا 
أقلّ من الاحتياط فى ذلك. 


(؟) كما في سائر الأحكام من الزواج والإرث والزكاة ونحوها. فإِنّه يلحق 
بتلك الفرقة, للصدق العرفي كا لايخى. 0 


0010( شرح العروة 2 : .١6١‏ 
(؟) شرح العروة .١105-1١67:74‏ 


3[ مسألة 7: لايجب البسط على الأصناف 7" بل يجوز دفع تهامه 
إلى أحدهم. وكذا لايجب استيعاب أفراد كل صنف. بل يوز الاقتصار على 
واحد. ولو أراد البسط لايجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد. 


)١(‏ هذه المسألة ما وقع الخلاف فيها بين الأصحاب. فذهب جماعة - ولعلّه 
المثهور إلى عدم وجوب البسط على الأصناف. وذهب جماعة آخرون إلى 
الوجوب فيجب التوزيع على كل من الأصناف االلاثة: اليته . والمسكين . وابن 
الجبيدا». 

وأمّا اعتبار البسط على الأفراد من كلّ صنف فلم يذهب إليه أحدء ولعلّه 
ادن ددر خارهنا »او 1ن الثال لق رتلف غالبا كلو كان اسم ل 
جداً أو من الميقات كشاة واحدة. ْ 

وكيفما كان. فا نسب إلى المشهور من عدم الوجوب على الأصناف فضلا 
عن الأفراد هو الصحيح. 

الوه قي ان الآية الباركه وان تمتك سير اتسين عل ينه نيام 
إلا أن وجوب البسط على الأصناف الثلاثة من النصف الآخر ‏ اليتيم 
والمسكين وابن السبيل ‏ يتوقف على ظهورها في ملكيّة كل صنف من هذه 
الأصناف. بحيث يكون الطبيعي من كل صنف مالكاً لسدس المجموع حقق 
يجب التوزيع من باب وجوب إيصال المال إلى مالكه. 

أمّا لو كان المالك هو الطبيعي الجامع بين هذه الأصناف وكانت هي مصارف 
لذلك الطبيعي بحيث يكون الصرف فى كل منها إيصالاً لذاك الجامع, فلا وجه 
لوجوب البسط عندئدٍ. 

والظاهر من الآية المباركة هو الثاني. لقرينتين تمنعان عن الأخذ بالأوّل: 


1 ل ريه ال لسن 


إحداهما: أنّ من تلك الأصناف ابن السبيل, ولا ينبغي الشكٌ في قلّة وجوده 
بالفهية الع العشفيق الاخريق يديل فد له وفك اكنانا :فهو لاون الخد 

ولازم القول بالملكيّة تخصيص سدس المغنم من كلّ مكلف لوضوح كون 
الحكم انحلالياً ‏ هذا الفرد الشاذً النادر الذي ربا لا يوجد له مصداق بتاتاً. 
فيدّخر له إلى ان يوجد. وهو ىا ترى. بخلاف ما لو كان مصرفا وكان المالك 
هو الطبيعي الجامع كا لايخنى. 

انيتهها -وهي أوضح وأقوى أن الآية المباركة دالّة على الاستغراق لجميع 
أفراد اليتامى والمساكين, بمقتضى الجمع المحلى باللام المفيد للعموم. 

وعليه. فكيف يكن الالتزام باستغراق البسط لأآحاد الأفراد من تلك 
الأصناف بحيث لو قسّم على بعض دون بعض يضمن للآخرين؟! فإِنّ هذا 
مقطوع العدم. ومخالف للسيرة القطعيّة القائمة على الاقتصار على يتامى البلد 
ومساكينهم, بل قد وقع الكلام في جواز النقل وعدمه مع الضمان أو بدونه كما 
سعىء لناء افتال 11 

وأمّا جواز الصرف في خصوص البلد فا لا إشكال فيه. وقد جرت عليه 
السيرة. ومن البديهي أن كل ارجا مسا يذلا وراديها قاس الله فقلا: 

فهذه قرينة قطعيّة على عدم إرادة الملك وأنّ الموارد الثلائة مصارف محضة. 
ومن الواضح أن جعل الخمس لم إِئما هو بمناط القرابة من رسول الله (صلى الله 
عليه واله) عوضاً عن الزكاة الحرّمة عليهم. ومرجع ذلك إلى أنّ النصف من 
المنمس ملك لجامع بني هاشم والقرابة الحتاجين من اليتامى والمساكين وأبناء 
السبيل, فالمالك إنما هو هذا الجامع الكل القابل للانطباق على كلّ فرد فرد. 

وعليه, فأفراد هذه الأصناف كنفسها مصارف للخمس. لأنّ الكلي قابل 


01( قْ ص .١١/8‏ 


للانطباق على كل فرد فيجوز الدفع إليه. ىا كان هو الحال فى مصارف الزكاة 
اثمانية وإنّ كان الأمر فيها أوضح.ء فيتم التحفّظ على الاستغراق بعد عدم ظهور 
شىء من الأدلّة في كون الجعل بعنوان الملكيّة بالرغم من ظهور اللّام فيها. 
ترك لوخم ,رصمل حل العرفة ,وتيا ضدم وكوب اللسندا غيل 
الأصناف فضلاً عن الأفراد. لقصور الجعل من الأوّل وعدم الدليل على 
ايفان 

إذن فلا يجب التوزيع بتثليث نصف الخنمس وإعطاء كلّ ثلث لكل صنف 
منهم. بل يبوز دفع جميع النصف إلى صنف واحد. 

وعلى الجملة : بعدما عرفت من السيرة القائمة على عدم البسط . ومن وضوح 
ندرة ابن السبيل في كل بلد. بل انتفاء وجوده أحياناً كا أنّ اليتهم اقل وجودا 
من المسكين بالضرورة. إذن فالتسوية بين العناوين الثلاثة بالتقسيم على سبيل 
التثليث لعلّها مقطوعة العدم. لعدم احتال التعادل بين حصصهم بعد الاختلاف 
امو 

على أنّ اللازم من وجوب البسط بعد ملاحظة الندرة المذكورة تعطيل سسهم 
ابن السبيل أو الذعان لدجو كلافيا كا تر 

وهذا يصلح أن يكون قرينة على أنّ التسهيم إلى الثلاثة في الآية المباركة 
والوؤانات انا هو البيان اعرف و لبس 'قليكا انلك النصك لكل متلق ماد : 

وبعبارة أخرى: بعد الفراغ عن عدم إرادة القليك بالنسبة إلى أفراد كل 
نف عل قو الأسه اونا اكراد مضوققة كل عتم عنس عرفنتكه فبدور 
الأمر حينئذٍ بين إرادة قليك جنس اليتهم وجنس المسكين وكذا ابن السبيل 
ليقتضي البسط على الأصناف ولزوم التقسيم بينهم أثلاثاً. وبين إرادة تمليك 
جنس الثلاثة الجامع بينهم وهو احتاج من بنى هاشم ليقتضي عدم البسط . 


.0 اا وله ماران عاو او لعو لع طلم يق ارخ العررو ه1087 امسن 
[197] مسألة : مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاثم بالأُبوّة. فإن 
انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس "١‏ وتحل له الزكاة. 


وإذ لا قرينة على الأوّل فالمقتضي اق دلالة اانصّ على التوزيع 
والبسط ‏ قاصرة. بل القرينة على خلافه قائة. وهى ما عرفت من ندرة 
وحودابن النيين اللسارية لسظيل هذا السجهي: 1 

وعليه. فيكف دفع نصف الخنمس إلى صنف واحد من السادة, لانتفاء 
الدليل على لزوم البسط والتثليث. 

أضف إلى ذلك كله أنّ الخطاب فى الآية الشريفة لا كان متوجّهاً إلى احاد 
المكلفين كلّ بالنسبة إلى ما غنمه فالحكم طبعاً مما ييتلى به كثيراً. 

وعليه. فلو وجب البسط لظهر وبان وشاع وذاع, بل أصبح من الواضحات. 
فكيف ذهب المشهور إلى عدم الوجوب حسما عرفت ؟! 

هذا كلّه بالنسبة إلى المالك المكلّف بإخراج النمس. 

وأا بالنسية إىول الم الذئ: تجشمع عيده الأاس كالتية (صل الله 
عليه وآله) والإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاصٌ أو العام فلعلٌ الأمر أوضح . 
إذ لم يقم ايّ دليل على وجوب البسط بالإضافة إليه. بل الدليل على خلافه. 
وهو صحيحة اليزنطي "١‏ الناطقة بأنّ أمر ذلك إلى الب والإمام ونه إنما يعطي 
حسما يرىء فله الاختيار في البسط وعدمه طبق ما تقتضيه المصلحة. 

(١)المعروف‏ والمشهور بين الأصحاب عدا ما نسب إلى السيّد المرتضى 
(قدس سره) ‏ أن العبرة في الانتتساب إلى هاشم المعتبر في استحقاق المخنمس 


.١ الوسائل 9: 019/ أبواب قسمة الخمس ب ؟ ح‎ )١( 


١‏ مسي يا سد صا ع وا اك بوي ارقم العزر 165 الطهانة 
]!8١[‏ مسألة #: إذا وقع بعر الفأر فى الدهن أو الدبس الجامدين يكى 

القاؤه وإلقاء ما حوله. ولا يجب الاجتناب عن البقية. وكذا إذا مشى الكلب على 

الطين, فانه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلا إذا كان وحلا7". ظ 


)١(‏ قد تقدّم منه (قدس سسره) وما اعتبار السراية في الحكم 5 ملاق النجس 
أو المتنجّس, وذكرنا أنه لاابد فيه من وجود الرطوبة المسرية في كليهما أو في أحدهما 
وأما الرطوبة المعدودة من الأعراض بالنظر العرفي فهي غير كافية في الحكم المذكور 
ابد كاذ كرا أن نسحن جو فين الجا هين اكاشات لا بويعب سرانة التحانية ان 
أجزائها الأخر ولو مع الرطوبة المسرية. وإنا أعاده الماتن في المقام نظراً إلى النصوص 
الواردة في بعض الفروع. وقد وردت فما بأيدينا من المسألة عدّة نصوص ربما تبلغ 
ثلاث عشرة روايةء وقد فصّل في بعضها بين الذوبان والجمود ىما فى حسنة زرارة 
عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «إذا وقعت الفآرة في السمن فماتت فيه فان كان 
جامداً فألقها وما يليها وكل ما بق وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل 
ذلك»1' وفى بعضها التفصيل بين الزيت وغيره من السمن والعسل كما في رواية 
إسماعيل بن عبدالخالق عن أبىي عبدالله (عليه السلام) قال: «سأله سعيد الأعرج 
السمأن وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به؟ 
قال: أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج, وأما الأكل فلاء وأما السمن 
فان كان ذائباً فهو كذلك وإن كان جامداً والفأرة فى أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حوها 
ل ياس يقه نالفل كذ لله إن كان ابا 1 

والسر في تفصيلها بين الزيت وغيره أن الزيت كالماء ينصرف عند إطلاقه إلى 
معناه الحقيق وهو خصوص الزيت المتخذ من الزيتون. وإفا يحمل على غيره فما إذا 
قد يدف إذاقيل ريك اللوز أو زيف لكوي ودكذاء كنا هو الخال بى الما يعيفه قال 


)١(‏ الوسائل ؟ : ١14‏ / أبواب الأطعمة الحرمة ب 47 ح ؟. وكذا في 47:11 / أبواب 
(') الوسائل 48:17 / أبواب ما يكتسب به ب 7ح 0. 


عا هو الانتساب إليه من قبل الأب . 

ونُسب إلى السّد استحقاق المنتسب إليه من قبل الأمّ أيضاً'". واختاره في 
اللنذائق "انيل اصن ضليه وذكر ا قا هذا الخالاف هو ان ولد البعت :ولد 
حقيقة أو لاء فالمرتضى ومن تبعه على الأوّل. والمشهور على الثاني. 

هذاه لاعن اها في الل السكف( قن سيره تمن عدوة: الامتعناق 
للمنتسب إلى هاشم من طرف الأمّ غير ثابت. 

فإن الكلام فى مقامين : 

أحدهما: في صدق الولديّة على ولد البنت وعدمه. ولا ينبغي الإشكال في 
0000 نظراً إلى أنّ جدّه لأمّه أولده. إذ قد وقع ل علعلة 0 
علذت ول ناد قو اده مسككرة اليه يطييفة التمال وعدا كو و حدق كوه 
لذأ له طقف ول كلدك د أو رد اطق الرهراة (سالواتت ان رساونه علا 
أولآدا ارول اله :(قيل اله عليه :و الدروسل) تحققة ::وشعل ميس عا 
السلام) من ذرِّيّة إبراهيم (عليه السلام) من قبل أُمّه (عليها السلام). وجرت 
أحكام الأولاد في المناكح والمؤارية وخترفا عل اولاد اناك ارا وعن 
الصادق (عليه السلام) أنه قال : «أولدني أبو بكر مّتين»'" باعتبار أن أمّه : آم 
فروة. وهي منتسبة إلى أب بكر من وجهين. 

ثانهما: فيمن يستحق الخمس من المنتسبين إلى هاشم وأنّه هل هو كل من 
هد علية دهن وله هاشم أو لا؟ 


ويظهر من الروايات الواردة في أبواب تحريم الزكاة على بني هاشم وتعويض 
)١(‏ رسائل الشريف المرتضى 5: /ا١”‏ - /؟71. 


() الحدائق ؟١:‏ 584. 
(؟) كشف الغمة 7: .11١‏ 


فض 5 مدعي وراك وام لاور ومو و لو التي رمي" قارع الغووة 167 امسن 


الخمس طم عن الزكاة وجواز زكاة بعضهم على بعض وجواز أخذهم الزكاة مع 
الضرورة وغيرها: أنّ العنوان المأخوذ في موضوع هذه الأحكام نما هو الماثمى 


قال أبو عبدالله (عليه السلام): «لاتحلٌ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم 
وقد ناه )1( 
عد 0 


وقال (عليه السلام): «لوكان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة»!". 
ونحوهما غيرهما نما هو كثير جذا. 

ومن الواضح أنّ هذه العناوين تعدّ من العناوين التي يعبر بها عن الطوائف 
والقبائل كالقيمي وبنى كيم ونحو ذلك. ولا ينبغي الريب فى أ ن العبرة ة فى صدقها 
هوقا انا تغىء الانقسا ينم ارك الات خاضة. فلا يقال: قيمى. لمن أمه 
منوم قن الاج ولا دفر لن أَمّه عربيّة وأبوه غير عربي. وهكذا. 

وعليه, فلا يقال: هذا هائمي, أو: من بني هاشم. املق لبس الو اله 
وإن كانت أمّه كذلك. وإلا لصدق على الحاشميّين من أولاد الصادق (عليه السلام) 
١‏ ب اطسو اهار ١‏ عدن ١١‏ درو من نيه 

على أنه لولا الاختصاص المزبور لقلّ وجود غير الحائمي بين الناس. إذ 
قلا يوجد شخص لاتكون إحدى جدّاته هاشميّة. فلو تزوجت هائميّة بغير 
هاثمي كان نسله كلّه من بني هاشم وجاز له أخذ الخمس. وهذا شيء لا يمكن 
الالقزام به بوجه. 

والمتحصّل ا ذكرناة: أن غنوان الولد وان صدق عل المشست إ هاعم 


." الوسائل 5: 518/ أبواب المستحقين للزكاة ب 75 ح‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 5: 7077 / أبواب المستحقين للزكاة ب 77 ح‎ 


ولا فرق بين أن يكون غلونا أن عنيلثا أى غتابتا 07 وينبعي تقديم الأ 
علقةً بالنئ" (صلى لله عليه وآله) على غيره أو توفيره كالفاطميّين. 





من قبل الأمّ إلا أن عنوان الهاشمي لايكاد يصدق عليه والعبرة في المقام 
بالدانى ل الأول ٠‏ والظاهر أن ينا اتسين ان المرضىئى (قدس سر ه ) ناظر إلى 
الأوّل لا الثانى. 


ويؤيدها ذكزناة مق الختضاض الامشحتاق ما ق هرس عنناد#لاوهق كانث:. 
أمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ لد. وليس له من 
الم يق 01 

1 صوص الكقيرة الذالة عل أن : لمستحق هو مطلق الهائمي من غير 
تقييد بالعلوى فيعمَ العبّاسي والعقيلي إن وجدت هم ذرّيّة في هذا الزمان ٠‏ بل 
قد صرّح فى صحيحة ابن سنان بعدم حلَيّة الصدقة أولد العبّاس ولا 
لنظرائهم من بني هاشم. بضميمة ما هو المسلّم ‏ نصّاً وفتوىّ ‏ من بدليّة 
المخمس عن الزكاة, وأنّ من حرمت عليه الزكاة حل له المخمس. 

وأا ما يظهر من بعض النصوص من حصي المستحق بآل تجمّد وأهل بيته 
(عليهم السلام) فعلى تقدير تماميّتها سنداً فهي محمولة على نوع من التغليب. 
باعتبار نم هم السبب في تشريع الخمس. فإِنّه تكتريم لهم أو على غير ذلك 
من الحامل. لوضوح دلالة ما عرفت على استحقاق غيرهم أيضاً. هذا مضافاً 
ال قهب اعنادها: 


فنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الصفّار. عن أحمد بن محمّد. عن بعض 


)١(‏ الوسائل 4: 0177/ أبواب قسمة الخمس ب ١‏ ح8. 
(1) الوسائل 9: 19؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب ١9‏ ح ؟. 


ع اس 0000000 ز 1 2111101 
أصحابناء رفع الحديث «قال: الخمس على خمسة أشياء إلى أن قال: ‏ والنصف 
للبقامى والمساكين بوابتاء السبيل من آل قد اعلبي اللا ) الاين لاحل لب 
الصدقة ولا الزكاة, عوّضهم الله مكان ذلك بالخمس»7". 

فإِئّهها ضعيفة بالإرسال والرفع معاً. 


ومنها: ما رواه الكلينى في الروضة عن على بن إبراهيم عن أبيه. عن حماد 
أبن عيسى. عن إبراههم بن عمان ‏ وهو أبو أَيوبٍ الخرّاز الثقة الجليل ‏ عن 
سليم بن قيس الغلاي قال: خطب أميرالمؤمنين (عليه السلام) -إلى أن قال: - 
(«ولم عل لنا ىسيم الضلاقة'نصيباء أكرم انه رسوله وا كرما أهل البيت أن 
لغيذا من أوساخ الفابي 0 

وهي بظاهرها وإن أوهمت اختصاص حرمة الصدقة بأهل البيت (عليهم 
السلام) ولكنه لم يبلغ حدّ الدلالة, إذ لا منافاة بين تحرجم الصدقة علمهم تكريا 
منه تعالى هم (عليهم السلام) وبين محريعها على غيرهم من سائر بني هاثم 
أيضاً.ء لاقتضاء تكريهم (عليهم السلام) عموم التحري لأقربائهم. 

هذاء مضافاً إلى ما في سندها من الخندش. فإنّ جميع من ذكر فيه وإن كانوا 
ثقات ‏ حتى سليم بن قبس حيث عدّه البرقي من أولياء أميرالمؤمنين (عليه 
السلام)”" إلا أَنّ إبراهمم بن عمان لم يدرك سليماً. فإنّه وإن بق إلى زمان 
الباقر (عليه السلام) إلا أن إبراهيم كان من أصحاب الصادق ولم يدرك الباقر 
(عليه السلام). وهو وإن كان كثير الرواية عن الثقات. وقد روى عن سلم 
أيضاً. غير أنه روى عنه بواسطة إبراهيم بن عمر الماني. وهو يروي عن سليم 


00 الوسائل :0115 / ابرات فميطة الملبس عب عرف الف 1217 
(؟) الوسائل 9: /0١7‏ أبواب قسمة الخمس ب ١ح‏ 7, الكافي 4: 0/8/ .5١‏ 
(5) رجال البرقي: 1. 


[1914؟] مسألة ؛: لا يصدّق من ادّعى النسب إلا بالبيّنة أو الشياع 
المفيد للعلم "2 ويكنى الشياع والاشتهار في بلده. نعم يمكن الاحتيال !* في 


تارةً بلا واسطة, وخر بواسطة أبان بن 5 عيّاشء ول نعثر على رواية له 
-أي لأبي أيَوب ‏ عن سليم بلا واسطة غير هذه الرواية. ولأجله يغلب على 
الظنّ انْ بينههما واسطة مجهولة. ومعه تسقط الرواية عن درجة الاعتبار. 

)١(‏ فإنّ هذه الدعوى كغيرها من الدعاوي تحتاج إلى ثبوت شرعي بالبيّنة 
أو الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان بصدق دعواه وإن كان ناشئاً من اشتهار 
ذلك في بلده. 

وعن كاشف الغطاء: تصديق مدّعي النسب بمجرّد دعواهكما في مدّعي الفقر3". 

وفيه ما لايخفى, فإِنّه قياس مع الفارق, إذ دعوى الفقر معتضدة باستصحاب 
عدم الغنى الذي هو أمر حادث مسبوق بالعدم. وهذا بخلاف النسب. فإنٌّ 
متقضى الأصل الأزلي عدم الانتساب إلى هاشم. فدعوى الانتساب مخالفة 
للأصلء ولا يعارض بأصالة عدم الانتتساب إلى غير هاشم, لعدم الأثر لها. 
فإنْ موضوع الزكاة هو من لم ينتسب إلى هاشم لا المنتسب إلى غير هاشم . 

وعليه. فيحتاج الانتساب إلى ثبوت شرعي كما عرفت. وهذا وإن لم يرد 
قيتع يعن الوظيفة 1501 النيسة النعلاية #فامفتعل الأحد عاهو المتهور 
بين أهل البلد. وإذ لم يردع عنها الشارع فلا بأس بالتعويل عليهاء سما إذا 
اوتفيه| الأطيتكاك الفتخصى وريز تدنها واه الصدوق ادس دنه .هن ٠‏ + 
باهر الخال ‏ خسة امو ر: الولايات, والمناكح, والذبائح. والشهادات, 


() فيه إشكال. 
)١(‏ كشف الغطاء: 7 ؟. 


ا مداه سا وما ودنام ار ع .يلخن 


الدفع إلى جهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى 
5 0 لهل وجه يندرج فيه الأخر لتقوية ابش ولكسن الأولى بل 
الأحوط عدم الاحتيال المذكور. 


والأنساب90©. 

)١(‏ هذا الاحتيال ذكره في الجواهر وقال: انه يكفى فى براءة الذمّة وإن علم 
الوقسه ا لركل القن وعالة يأن الذار و انوت الوضوع عل قلي الرك ا 
ذون الموكل ما لم يعلم الخلاف. ثم قال: لك الإنضاف أنه لايخلو عن تأمّل 
ايا لكك , 

وحصّل التعليل: أنه يما ضمٌ التوكيل في إيصال الخمس ونحوه من الحقوق 
الماليّة إلى مستحقيه ولم تعتبر المباشرة في ذلك. فإذا وكل غيره فيه فالعبرة في 
الوضول إن اليف هوكم الك وتسيخيضة ( الوك لوقاف اتعيل 
. بالاستحقاق كى إيصاله إليه في براءة ذمّة الموكل وإن لم يعلم هو بالاستحقاق 
ما دام لم يعلم عدم الاستحقاق, لأنّْه مقتضى أصالة الصحّة الجارية في عمل 
الوكيل أو النائب عن غيره في عبادة أو معاملة.'أمّا إذا علم الخلاف وبطلان 
فعل الوكيل فلا وجه للاكتفاء به ى) لايخقى. 

هذاء والإنصاف أنّ تأمّله (قدس سره) في صحّة هذا الاحتيال في محلّه. 


والونجة فيداه أن الأصل :المريون ا كان مسعهدا إل السيرة القاعة اهن البتاع :** 


على الصحّة, والقدر المتيقّن منها ما إذا لم يعلم الموكل الكيفيّة التى وقع الفعل 
عليها خارجاً. كا إذا أوكله على عقد ولم يعلم الموكّل صحّة ما أجراه من العقد 


.59 /9 :” الفقيه‎ )١( 
. ٠١515 ك6 الجواهر‎ 


[976؟] مسألة 0: في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته 
إشكال!" خصوصاً في الزوجة, فالأحوط عدم دفع حمسه إلهم بمعنى 
الانفاق علبهم محتسباً مما عليه من الخمس . أمّا دفعه إلبهم لغير النفقة 
الزاجية ا تاجو اليد ا لا يكون واجبا عليه كتنقة من يعولون و حيو 
ذلك فلا بأس به. ىا لابأس بدفع حمس غيره إليهم ولو للانفاق مع فقره 
حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها. 


وأنّه هل أجراه ‏ مثلاً ‏ بصيغة عربيّة أو لا؟ ففما إذا علم الكيفيّة وَأَنّهِ أجراه 
نضيفة فارسقة لكتدشك اف سوخهه بقينة حكتة فاحل ان تعول :دلبل اضالة 
الصحّة لذلك حينئذٍ د إجراء الأصل وقتئذٍ في غاية الإشكال. 

ويلحقه في الإشكال موارد الشك في صحّة الكيفيّة المعلومة بشبهة موضوعيّة 
كارن المقام : حيث عام الموحل يان الوكيل أخذه لتفسة باغنقاذه الاسعحفاق 
لكنه يقك د اى اللوكل جف اتبععقا قد فا التام فل الصيكة عيفر مك 
جد لغذء حزان فياه عير رمتل ذلك عليه. 

ومن الواضح أنّ علم الوكيل طريق محض وليس بموضوعي. فلا أثر له في 
تصحيح العمل بالنسبة إلى الموكّل المكلّف بإيصال الحقّ إلى أهله. فكنا أنه إذا 
صدر عنه مباشرةً لم يكن مجزئا. للشكٌ فى الاستحقاق المستتبع للشكَ في 
الفراغ, فكذلك إذا صدر عن وكيله وإن كان الوكيل يرى الاستحقاق. 

)١(‏ نظراً إلى عموم التعليل الوارد في صحيحة عبدالدحمان بن الحججاج 
للمنع عن إعطاء الزكاة لواجبي النفقة من أَنُّْم عياله لازمون له”". الذي 


.١ ح‎ ١7 ابواب المستحقين للزكاة ب‎ /54٠ :9 الوسائل‎ )١( 


م بم نج اا اس ركو روه عنما وب لعا وبا املو تجو اللتزم العرو 985 الحمين 
[977؟] مسألة : لايجبوز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحقٌّ واحد 
ولو دفعةً على الأحوط (*7, 


مرجعه إلى أنّ الدفع لهم كالدفع إلى نفسه والصرف في شؤون شخصه. وكأنٌ 
الإعطاء لمهم إخراج من كيس ووضع ف كين اخره وهذا التعليل كا ترف 
جار في الخمس أيضاً. 

أضق ال نوما : لع ضيه الأ خا دنم ندلتة التميى كفن الذكاف: اللاظرة 
في اشتراكهم| فى الأحكام ما عدا اختصاص أحدهما بالحائمي والآخر بغيره. 
ومقتضاها أنّ من لايستحقٌّ الزكاة من غير بني هاشم كواجبي النفقة لايستحقٌ 
المخمس إذا كان من بني هاشم . 

نعم , الدفع إليهم لغير النفقة الواجبة على الدافع كنفقة من يعولون مثل 
زوجة الابن لا بأس به مع فرض الحاجة. كا مر في الزكاة 7". 

)١(‏ أمّا عدم الجواز في الدفعات فواضح. إذ بعد أن أعطاه فى الدفعة الأولى 
ما يكفيه لمؤونة سنته فقد زال فقره وأصبح غنيّاً. فالإعطاء ثانياً إعطاءٌ إلى 
الغنى لا إلى الفقير. 

وخا اللافقة الراخوة كلانه إذا اغط نما دربت عل مقوقكه اللستونة فهو 
بتملكه مقدار المؤونة صار غنتاً. فليس له وقتذٍ تَلّك ما يزيد عليه. لزوال 
فقره بتملّك ذلك المقدار. فإعطاء الزائد إعطاءٌ إلى الغنى ولو كان غناه قد حصل 
ارد لأذعكاءا لوبو [ذ لفق القى رو الققر غالاتحطة بعال الاعططاء لاله 
ولابعده. فلو كان يكتفي بمائة اه مام المائتين كان دفع المائة الثانية منضمّة 


(:#) بل لايبعد أن يكون هو الأظهر. 
الاقرج اشرو تاك 


[19717؟] مسألة : النصف من الخمس الذي للامام (عليه السلام) 
أمره فى زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط”", فلا بد 
من الايصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه, 


شضقة إن الأار ل ذفها إلى الغني ولو كان الأتصاف بالغنى مقارناً لهذا الدفع, إذ 
الاعتبار مهذه الحالة لا قبلها حسما عرفت. والظاهر أنّ المسألة متسالم عليها. 

وتمًا ذكرنا تعرف أَنّهِ لو فرضنا أنّ إطلاقات الأدلة تقتضي الجواز -كما 
قيل لم يكن بذ من رفع اليد عنها وتقيبدها بما عرفت. 

)١(‏ الأقو ال في تعيين الوظيفة بالإضافة إلى سهم الإمام (عليه السلام) 
كثيرة وأكثرها واضحة الضعف, بل غير قابلة للتععّضء كالقول بوجوب دفنه 
إلى أن يظهر الحجّة (عجّل الله تعالى فرجه) ويستخرجه. أو القول بوجوب 
عزله وإيداعه والإيصاء به عند ظهور أمارات الموتء أو القول بإلقائه في 
البحر. ونحو ذلك نما يستلزم ضياع المال وإتلافه والتفريط فيه. ولا سما 
بالنسبة إلى الأوراق النقديّة مما ليست بذهب ولا فضّةء إذ كيف يمكن إيداعها 
والاحتفاظ عليها ولربما تبلغ من الكثرة الملايين؟! إلا أن تودع في المصارف 
الحكوميّة التي هي تحت سيطرة الأيادي الجائرة. فتكون وقتذٍ إلى الضياع 
اقرب وبالوبال انسب. 

وليس قو يون :تلكا الوتحدوه والآقوال تيعد البناء عل عنم السقوط 
والاباحة, فإن ذلك امر اخر سيان التعدّض له فى خاقة بحوث المخنمس 
اد سن سي ادل ام الي 


أحدهما: ما قوّاه فى الجواهر من إجراء حكم يجهول المالك عليه7". نظراً 


.١ا/ا/‎ :1١5 الجواهر‎ )١( 


كرف لاو رك ف ع لامها سي اشرق الع ره 7ل الحميين 


إلى أنّ المناط في جواز التصدّق بالمال عن مالكه ليس هو الجهل بالمالك. بل 
عدم إمكان إيصاله إليه. سواء أعلم به أم جهل, كما هو مورد بعض نصوصه. 
مثل: ما ورد في الرفيق في طريق مكّة من التصدّق عنه لجرّد الجهل بمكانه وإن 
كان غارفا شخصوورطيعة المال فكو المفدق ععه.سيقل توعا يسن 
الإيصال إليه. فإنّه وإن لم يصل إليه عين المال إلا أنّه وصل إليه ثواب التصدّق 
به وسيم الإمام (علية السلاة) من .هذا القبيل. حيت إِنّه (عليه السلاء) وإن 
كان معلوماً عنواناً ويعرف باسمه ونسبه لكنّه بجهول بشخصه. فلا يعرفه 
المكلّف وإن رآه فضلاً عا إذا لم يره. فلا يمكنه إيصال المال إليه. 

ثانهما: أن يصرف في موارد يحرز فبها رضا الإمام (عليه السلام) قطعاً أو 
اطمئناناً بحيث كان الصرف في تلك الجهة مرضيّاً عنده. كالمصالح العامّة. وما 
فيه تشييد قواتم الدين ودعائم الشرع المبين وبث الأحكام ونشر راية الإإسلام 
التى من أبرز مصاديقها في العصر الحاضر إدارة شؤون السوزات العلميّة 
مو طلبة العلوم الدينيّة . 


وهذا هو الصحيح. فإنّ الوجه الأُوّل وإن كان وجبهاً في الجملة وأنّ ما لا 
يمكن فيه الإيصال يتصدّق به فإِنّه نوع من الإيصال. إلا أَنّه لا إطلاق لدليله 
يقد ضوورة ومموة امضبر قم نظا اللاللقه يي المعدكة شيةء فار ديف 
الرفيق في طريق مكة قضيّة في واقعة ومنصرف عن هذه الصورة بالضرورة. 

فلو فوجتنا ١1!‏ اعوردنا أ امالك ارول كان عارعا غك صوق كذ الال 
في مصرف معيّن من عارة المسجد أو بناية المدرسة أو إقامة التعزية فِإِنّه لا 
يسعنا وقتئذٍ الصرف فى التصدّق, إذ بعد أن كان له مصرف معيّن والمالك 
يرضى به فالتصدّق بدون إذن منه ولا من وليّه ‏ فإنٌ وليّه الإمام (عليه السلام) 


فضعرك: ال اذه ااه المتطلق الأ اف يقي فين كاء الر مان او البطيخ ونحوهما. 
والزيت المستحصل من الزيتون لا ينجمد في الصيف والشتاء وإن كان يرق في الصيف 
أكثر منه فى الشتاء. ومن هنا دلت الرواية على نجاسته بموت الفارة فيه من غير 
تفصيل . وفصّلت ف السمن والعسل بين دوياتن] وعدمه. 

وفى ثالث التفصيل بين الصيف والشتاء كما فى صحيحة الحلبىء قال: «سألت أبا 
07 (عليه السلام) عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه. فقال: 
إن كان سمناً أو عسلاً أو زيتاً فانه رما يكون بعض هذاء فان كان الشتاء فانزع 
ماحوله وكله وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج بهء وإن كان بردأ فاطرح الذي 
كان ملهو ل نر لك علعامك دن اخ والةتها تك هلوقن اوها مسيهنا 
الأنصاري (قدس سره) إلى سعيد الأعرج'" وهو اشتباه من قلمه الشريف كا نبهنا 
عليه في بحث المكاسب'". والمراد بالصيف والشتاء فيها إنما هو التفصيل بين الذوبان 
والأضاد.وذلك للقركة المتارجية"والذاخلية» أما المازعنة فين 'ظهور أن المناتفات 
تنجمد فى الشتاء كما تذوب في الصيف, وأما القرينة الداخلية فهي قوله (عليه 
السلام): «فانزع ما حوله» لوضوح أن النزع لايمكن إلا فها له صلابة وانجماد فن ذلك 
يظهر أن مراده (عليه السلام) هو التفصيل بين الذوبان والانجاد. وأما ما في ذيلها 
اع قوله (عليه السلام): «وإن كان برداً فاطرح الذي كان عليه» فلعله تأكيد لما أمر 
به فى صدرها بقوله (عليه السلام): «فان كان الشتاء فانزع ما حوله» ويبعّده أنه 
تكرار في الكلام وهو من الاستهجان بمكان. والصحيح كا في بعض النسخ - هو 
الثرد بمعنى القطعات المبللة من الخبز بماء القدر أو غيره, فهذه الجملة حينئذ من 
متفرعات ما ذكره في صدرها بقوله (عليه السلام): «فان كان الشتاء فانزع ما حوله» 
وذلك لأنّ تنجس قطعة من القطعات المبللة بالمرق مثلاً لا يوجب تنجس الجميع 


)١(‏ الوسائل 755 : ١10‏ / أبواب الأطعمة الحرمة ب 247 ح ؟. 
0( مصباح الفقاهة 003 


ولم يأذن بعدما عرفت من عدم إطلاق فى دليل الصدقة يشمل المقام ‏ تصرّفٌ 
في ملك الغير بغير إذنه. فالمتعيّن إذن ما عرفت. 

ببق الكلام في أنّ المالك هل هو مستقلٌ في هذا التصرّف. أو أنه يتوقف - 
على مراجعة الحاكم الشرعي والااستئذان منه؟ 

يتبع هذا ما عليه المالك من الوجدان ولا يصل الأمر إلى البرهان. فانّه إن 
كان قد: وعد من اننسة دافا ييثة تونق ريهت اثقا قن اخرز برضا الامام (غلنهة 
السلام) بالمصرف الكذائى بحيث كان قاطعاً أو مطمئئاً به فلا إشكال ولا 
حاجة معه إلى المراجعة, إذ لا مقتضي ها بعد نيل ا هدف والوصول إلى المقصد. 

وأمّا إذا لم يجد من نفسه هذا الإحرازء بل اتقدح في ذهنه احقال اواك 
هذا الصرف منوطاً بإذن نائب الإمام في عصر الغيبة كما كان منوطأً بإذن نفس- 
في عصر الحضور. ولم يتمكن من دفع هذا الاحتال الذي يستطرق لدى كل 
أحد بطبيعة الحال. بل هو جزمي غير قابل للإنكارء ولا أقلّ من أجل رعاية 
المصالح العامة والميئطظ عل مضب الرغابة الديتية : كتان اللازم متدئد 
مراجعة الحاكم الشرعي, لعدم جواز التصرّف في مال الغير وهو الإمام (عليه 
الإنلاه اها 1 سوق وضاء النوط الا بهذ ومن الماك بحسي الفرطن 

ومنه تعرف أنه لا حاجة إلى إنبات الولاية العامّة للحاكم الشرعي في كاقّة 
الشؤون, وأنّ جميع ما كان راجعاً إلى الإمام حال حضوره راجع إلى نائبه العام 
حال غيبته. بل حوّد الشكٌ في جواز التصرّف بدون إذنه كافٍ في استقلال 

. العقل بلزوم الاستئذان منه. للزوم الاقتصار في الخروج عن حرمة التصرّف في 
٠‏ : ملك الغير على المقدار المتيقّن من إذنه ورضاه وهو مورد الاستئذان, إذ بدونه 

يسنن الوا وتم الأصل - عدمة ومن 2 كنات الاستجازة مطاف 
“اتن ممست عرق 


ضض ص عا عا ود الو املد وبرت ا قترع العروة 08 7 لحيس 
والأحوط له الاقتصار على السادة”* ما دام لم يكفهم النصف الآخر”". 


)١(‏ قد عرفت أنّ مصرف سبهم الإمام (عليه السلام) هى الجهات الدينيّة 
والأمور الخيريّة من المصالح العامّة. كإعانة الفقراء المتديّنين. وما فيه إقامة 
دعاتم الدين. ورفع كلمة الحقّ وتدعيم الشرع الحنيف بكلّ وسيلة يضمن له 
البقاء والرقى. مؤيّدا بما ورد في بعض النصوص من تتميم حقّ السادة بل 
مورد الزكاة من سهم الإمام (عليه السلام) لدى الإعواز. الكاشف عن القطع 
برضاه (عليه السلام) في الصرف في سدّ حاجيات المؤمنين. 

وهل يتقدم السادة على غيرهم من الحتاجين لدرى الدوران ؟ 

بتبع ذلك ما تقدّم من إحراز الرضا الذي يختلف حسب اختلاف الموارد. 
تمد كا لو كان قْ خدمة الدين وترويج الشرع المبين وله اثار كثيرة 
وخدمات عديدة, ولم تكن للسيّد الفقير أيّة خدمة. 

نعم . فا إذا كانا فى مرتبة واحدة فلأجل أنه من ا حتمل عندئذٍ تقديم السيّد 
رعاية للقرابة وعنايةً بما فيه من الشرافة لزم ترجيحه عملا بما يقتضيه الأصل 
من الاقتصار على المتيقّن من مورد الّضا. 

وعلى الجملة: الميزان الكلي في الصرف إحراز الوّضاء فع الدوران بينها إن 
كانت هناك جهة مرجّحة بحيث يقطع أو يطمأنّ بجواز الصرف فهوء وإلا فلا بدٌ 
من الاقتصار على المقدار المتيقّن. لعدم جواز التصرّف في مال الغير من دون 


احراز رضأه. 


() في إطلاقه إشكال بل منع. فينبغي مراعاة الأهمّ فالأهمٌ. 


وأمّا النصف الآخر الذي للأصناف الفلاثة فيجوز للمالك دفعه إلييم 
َتَفْسَه 11 لكنخ الأحوط فيه شا الدفع الى المجتهد أو بادنه , له أعرف 
بمواقعه والمرجّحات التى ينبغى ملاحظتها. 


)١(‏ وقع الخلاف في مصدرف هذا السهم أيضاً على نحو ما تقدّم فى حقّ 
الإمام (عليه السلام) من السقوط ‏ لأخبار التحليل التى سياتٍ البحث حوها 
فى خاتمة المخمس - أو الدفن, أو الإيداع, أو الإيصاء. ونحو ذلك من الوجوه 
الساقطة العارية عن كل دليل كا تقدّم. سدًا وأنّ هذا السهم ملك للسادة. إمّا 
كل ووانحو دمت الأصفاف التلاتشن او للجامع الكلي. فهم المصرف هذا اديب 
ومعه لا مقتضى هنا للابقاء بوجه. 

ومن الواضح أنّ مقتضى إطلاق الكتاب والسنّة عدم الفرق فى وجوب دفع 
هذا الحقّ إلهم بين عصري الحضور والغيبة. ولا سما بملاحظة ما ورد فى غير 
واحد من النصوص من تعويض هذا الحقٌّ بدلاً عن الزكاة الحوّمة عليهم الذي 
بعمّ مناطه كلتا الحالتين. وإلا فن أين تسدّ حاجات السادة في زمن الغيبة 
والزكاة حمة علمهم ؟! ' 

وهل للالك مباشرة التقسيم بنفسه من دون مراجعة الحاكم الشرعي؟ 

الظاهر ذلك. لما ورد فى الزكاة من ثبوت ولاية التعيين للباللق» معاد يا نه 
أعظم الشريكين. فإنّ هذا جار في الخمس أيضاً بعد ملاحظة أن أربعة أحماس 
المال للمالك. ْ 

ومع التنازل فهذا مال مشترك مع السادة لا حاجة في مثله إلى مراجعة 
الشريك ومطالبته بالقسمة, بناءَ على أنّ الشركة من قبيل الشركة في الماليّة أو 
الكلى في المعيّن. 


خض ومع ل و ا صا د ةالصل لم زمر لكترع) العرروة 70 اموس 
53ة8] ميال خوية شكال ق عراد شل الخسسن سن بلسان قووواة 
إذا لم يوجد المستحقّ فيه. بل قد يجب كما إذا لم ي»كن حفظه مع ذلك أو لم 


نعم, بناءً على الإشاعة والشركة الحقيقيّة يطالب الشريك بالقسمة إن كان 
جهضا خاضا بوآنا ]ا كان عتوانا كنبا دكا اللقاتربقائه وراجم وليه وهو 
الحاكم الشرعي إن أمكنء وإِلّا فعدول المؤمنين. وأخيراً لايبق المالك معطّلاً 
عن التصرّف فى ماله. بل له المطالبة بالقسمة من نفس الشريك أو من وليه 
حب ركه 

وأمّا الإعطاء والدفع إلى الفقير فلايحتاج إلى الاستجازة من الحاكم الشرعي 
إِذْ ليس حال هذا السهم حال سهم الإمام (عليه السلام), فإنّ هذا ملك لجامع 
الشنادة والخاحة ال الايشجازة قوفف عل الدليل يدولا وليل علها يوحة: 

بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك حتى فى حال الحضور. فإِنّه يجوز الإعطاء 
إلى الإمام (عليه السلام) بما أَنّه ولي الأمرء وأمّا وجوبه فكلا. 

وبالجملة: فإن تم" ما ذكرناه من أَنّ القسمة بيد المالك فهو. وإلا فيراجع 
الحاكم الشرعي فى القسمة لا فى الإعطاء. فلاحظ . 

)١(‏ ينبغي التكلم أوَلاً فى بيان موضوع المسألة, فإنّ نقل المخمس موقوف 
على جواز العزل وولاية المالك على الإفراز. مع أنه م يرد أيّ دليل عليه في 
باب الخمس وإن نطقت به الروايات فى باب الزكاة كما تقدّم(". إلا أن يراد نقل 
ما فيه النمسء أي تنام المال قبل تخميسه أو بعضه, فيكون نقلاً لما فيه الخنمس 
بناءً على الشركة والإشاعة الحقيقيّة ؛ فلو تلف يضمن التالف, أمّا على الكلي في 
ال م التلف على امالك ما دام يبق من العين مقدار ينطبق عليه الكلي . 


.1١١ شرح العروة 9"؟:‎ )١( 


يكن وجود المستحقٌّ فيه متوقّعاً بعد ذلك, ولا ضمان حينئذٍ عليه '*) لو تلف, 
والأقوى جواز النقل مع وجود المستحقٌّ أيضاً لكن مع الضان لو تلف, ولا 
فرق بين البلد القريب والبعيد وإن كان الأولى القريب إِلَا مع المرجّح للبعيد. 


هذاء ويمكن فرض نقل النمس بخصوصه وإن لم تكن له ولاية على العزل 
به جع الحاكم الشرعي في التقسي المعبّر عنه في العرف الحاضر بإزالة 
الشيوع, فيخلّص ماله عن الشركة ويعيّن حصّة الخمس بإجازة الحاكم الذي 
هو ولي على أربابه. على ما عرفت قريباً من أَنّ للشريك المطالبة بإفراز حصّته 

فق الخريت الاخن ان امك :وال فرم رلته ٠‏ فيراجع الحاكم في التقسيم لا في 
الاعظاء:ويعة ما فق وأفرة:واتيول امس عن قنيوة يكل يز بو 
جواز نقله إلى بلد آخر وعدمه. 

والكلام يفع تارة : مع عدم وجود المستحق, وأخرى : م وجوده. وعلى 
التقديرين فيتكلّم مرّة في الحكم التكليق وأنّه هل يجوز النقل أو لا؟ وأخرى 
في الحكم الوضعي وأنّه هل يضمن لو تلف أو لا؟ 

ما مع عدم المستحق: فلا ينبغي التأمّل في جواز النقل تكليفاً. لعدم المانع 
منه بعد وجود المقتضي من إطلاقات الإيصال إلى أرباب الخمسء بل قد يجب 
كما إذا لم يمكن المحافظة عليه في بلده فيكون معرّضاً للتلف. أو كان في بلد لم 
يتوقع وجود المستحقٌّ فيه بعد ذلك. كالبلدان المترقية في العصر الحاضر مثل 
الولايات المتّحدة ونحوها مما لم يتوقع وجود السادة المستحقّين فيه بوجه. 


(:) هذا إذا نقل المالك تمام المال المتعلّق به الخمس أو نقل مقدار المخمس ولكن كان بإذن 
الحاكم الشرعي أو كان بعنوان الوكالة عن المستحقّ وإلّا فالأظهر أنّ التالف يحسب 
على المالك والخمس بالنسبة. 


كرض الوا يخ فيه نالجر حو اماق ل دن واج و عاو وا ع ع و شرح العروة 0 الخمس 

كالأينكى التاق ى هده القهاق حيطز لو:قلفء الآن التقل ى .هذه الخال 
احسان إلى السادة. وما غل اتسين هن سبيل:. 

مضافاً إلى التعليل الوارد في بعض نصوص نف ضمان الزكاة لو تلفت بالنقل . 
وهو قوله (عليه السلام) فى صحيحة ابن مسلم : «وإن لم يجد لها من يدفعها إليه 
تفتديا ال أهليا افلمون عليه فانم لا نا قد سخرسسية دة سدس ركز لك 
الوصي» إلغ'''. 
عن عدم خصوصيه للوركاة: 

على أنّه لم يكن أي مقتض للضمان بعد أن لم تكن اليد يد عدوان وم يحصل 
منه تفريط ى) هو المفروض. 

هذا كلّه مع عدم المستحقّ في البلد. 

وأمّا مع وجوده فيقع الكلام أيضاً في الحكم التكليق أوّلاً. والوضعي ثانياً. 

ما التكليق: فالظاهر جوازه. إذ لا موجب للمنع عدا ما قد يتوهّم من 
وكاقا ةلسل الفوراتة! ختصال الو اسنة كله 

ولكنه منوع كبرىّ وصغرى. 

ما الكبرى: فلعدم الدليل على وجوب الفوريّة. غايته عدم جواز التهاون 
والمساحة كما في سائر الواجبات الإهيّة. وذاك أمر آخر. 

وعدم رضا مستحقٌ البلد بالنقل لايقدح بعد أن كان المالك طبيعىّ السيّد 
المستحقّ لا خصوص هؤلاء. على أنه معارض بعدم رضا مستحقٌ غير هذا 
البلد يعدم النقل. 


.١ الوسائل 9: 580؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب 79ح‎ )١( 


وامزهنا عرفك من ا المالك هو الطبيعي».وللمكلف القفياز التطيف هل 
نارهظ امنا يبلن جد اموي أخاالنور :فزي واعية بعاد غلم تكن 
أي دليل عليها. 

وعلى الجملة: حكم المقام حكم سائر الواجبات غير المؤقّتة في أنه لايجوز 
فيها التوانني والتهاون بالنظر العرفي. فإذا كان له في التأخير بالنقل غرضٌ 
عقلاني ومرجّح شرعي أو عرفى كا إذا قصد إيصاله إلى ذي رحم قريب إليه 
في بلد آخر من دون تساهل في البين ‏ فلا دليل على المنع عنه, وإلا لما جاز 
النقل من محلّة إلى أخرى في بلد واحد. لا سمًا في البلدان الكبار التي قد يكون 
الفصل بين تين منها أكثر من الفصل بين بلدين, كما في مثل بغداد والكاظمية, 

فإز الفضل ييا وهنا ملتزان لعله أقل نمق الفضا .بين علعين عن علذات يعذاد 

نفسهاء ولم يلتزم أحد بعدم جواز النقل في مثل ذلك ظاهراً. 

هذاء وأمّا الصغرى: فلأجل أنّ الإيصال إلى المستحقٌّ الموجود فى البلد رتّما 
يحتاج إلى زمان أكثر مما يحتاج إليه نقله وإيصاله إلى المستحقٌ خارج البلد؛ كبا 
رئما يتّفق في هذه الأعصار. نظراً إلى زحام الطرق داخل المدينة. فيتوقف 
الإإبضال إليه إى انتظار زمان أكثر من زمان التقل إلى يلد آخر. 

وبالجملة: فدعوى عدم جواز النقل استناداً إلى ما ذكر منوعة صغرىٌ 
وكبرىّ حسما عرفت. 

وأمّا الحكم الوضعي - أعنى الضمان في هذه الصورة على تقدير التلف ‏ : 
فالظاهى اتوقى الور سحيينة عند بن ميلك لقان نينا الا وشروردة عقا 
«الوصي» وأنّه إذا وجد ربٌ المال المأمور بدفعه إليه فأخَّر ضمن وإلا فلا في 

أن الحكم جار في كلّ حقّ مالي يجب إيصاله إلى أهله. وأنّه إذا وجد أهله 


اس ال ال 


[5 مسألة 9: لو أذن الفقيه فى النقل لم يكن عليه ضمان!*) ولو مع 
وجو ال قَ7", وكذا لو وكله فى قبضه عنه بالولاية العامّة ثم" أذن فى نقله . 


فآَخْر في إيصاله إليه كانت يده يد ضمان وإلا فلاء فيشمل النمس أيضاً. وتدلٌ 
عق فد إذا وبح لستغي اق اليلد تأ حرق اققه التسعى لنت 

نعم. مقتضى بعض النصوص الواردة في الزكاة ‏ وهي صحيحتا أبي بصير 
وعبيد بخ إزوارة لدان غناك 03 - عدم ضمان الزكاة بعد عزطا إذا وجد 
مستحقها ولم يدفعها إليه لانتظار مستحق أفضل فتلفت فى الأثناء لكنّها مختصّة 
بالزكاة المعزولة فلا تجرى في غيرها. 

)١(‏ أمّا عدم الضمان في صورة توكيل الحاكم الشرعي المالك في قبض الخمس 
من قبله ثم إذنه في نقله فلا ينبغي الاستشكال فيه بعد كون قبض الولي بمنزلة 
قط انسدق تعد كتو كلها ل لقوق فعسون فيك كتر كيل االستدن النفنة, 
اذا قيضن: الو كدق :ققد حص ليصا الو ا حيف وتلف الال بعك .3 للك التق 
لايوجب غضان الناقل إذا كان مأذوناً من قبل المالك أو وليّهِ في النقل. لأنّ يده 
يد أمانة, ولاضمان الولى الآذن بعد ثبوت ولايته على المال ومشروعيّة تصرّفه. 

وأمّا في صورة إذن الحاكم في النقل من دون توكيل في القبض فالظاهر فيه 
أيضاً عدم الضمان, لأنّه بإذن الولي في التصرّف في المال بالنقل - مثلاً ‏ تخرج 
يد الادون عن كوا ينكان وان ل خصليعة الابصضال الراهي» كاهو 
الحال في المال الشخصي فى يد غير مالكه إذا نقله بإذن المالك فتلف من غير 
تعد ولا تفريط . 


(:) لأنْ الإذن بمنزلة التوكيل الضمني . 
)0١(‏ في شرح العروة 77: .1١١‏ 


[1970] مسألة :٠١‏ مؤونة النقل على الناقل في صورة الجوازء ومن 
الخمس فى صورة الوجوب"''". 

[9171؟] مسألة :١١‏ ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه 
فئةالسشحة عوضنا غن الذئ عليه فى علذة"ابوكذا لو كان لفحدية 1 


)١(‏ أمّا كونها على الناقل في صورة الجواز فلأجل أنه لا مقتضي لإيراد 
النتقص على الخمس باحتساب مؤونة النقل عليه بعد فرض عدم توقّف 
الإيصال الواجب على النقل, لفرض وجود المستحقٌّ في البلد أو توقّم وجوده 
فى المستقبل. مع إمكان التحفظ على المال. فجواز التنقيص من الخمس والحالة 
المالك نفسه بطبيعة الحال. 

وأمّا عدم كونها على نفسه في صورة الوجوب فلعدم الدليل على تضرّر 
المالك بذلك. ومن المعلوم أن وجوب الإيصال لايقتضى إلا وجوب النقل لا 
وجوب تحمّل الضرر. كما في المال الشخصي إذا كان في يده لغيره وديعة ففات 
المالك ووجب عليه إيصاله إلى وارثه وهو فى بلد آخر. 

وإذ لم يكن موجب لجعل المؤونة عليه. والمفروض وجوب إيصال المال إلى 
أهله وهو لايتم بدون النقل, فطبعاً تكون النسارة على المال نفسه لا على الناقل. 

(1) لو تم الدليل على حرمة نقل النمس مع وجود المستحقٌ فى البلد إِمما 
لدعوى الإجماع عليهاء أو لمنافاته للفوريّة, أو لأولويّة مستحق البلد كا ورد 
في الزكاة من أنه (صلى الله عليه وآله) كان يقسّم صدقة أهل البوادي فبهم 
وصدقة أهل الحضر فيهم 7" أو لغير ذلك فوضوع الحكم المذكور في كلماتهم 


.١ الوسائل 1: 584/ أبواب المستحقين للزكاة ب 78 ح‎ )١( 


اق 0 ا شرح العروة 706 / الخمس 
شخص في بلد آخر فاحتسبه خمساً!*. وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى 
بلد آخر فدفعه عوضاً عنه . 

[9171؟] مسألة ؟1: لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى 
دفعه هناك ''', ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان. 


سواء اقيل بباظرمة اه بالاخضاظ الوسوق: او الامعحان هن موا تقل 
الخمس. فالمتّبع صدق هذا العنوان, فأيغا صدق لحقه حكمه وإلا فلا وإن كانت 

ومن الواضح أنه ل يصدق هذا العنوان إذا دفع بدل الخمس من مال آخر له 
في بلد آخرء أو فى بلده بعد نقله إلى آخرء أو كان على نحو التحويل على 
شخص في بلد آخر بأن يدفع خمسه ولو قرضاً. 

كا لا يصدق باحتساب ماله من الدين فى ذمّة مستحقٌ هو في بلد اخر 
حمساً. بناء عل ضكة الاحتساب وإجزائه حمسا - وقد:تقدء 27 عدء الدليل 
عليه هنا بعد مخالفته للقواعد, إلا إذا أجازه الحاكم وإنما ثبت فى الزكاة بدليل 
خاصٌ أو فرض الاستئذان فيه من الحاكم. 

وبالحملة قلسن قو من ذلك تقلا للكمين وان اذى تست 

)عق أن المتضود سن التقل البخوث عنه هو النقل .مق يله الخال المتعلئ 
به الخمس لا من بلد المالك. فإذا كان المالك فى بلد وماله الذي تعلّق به 


(:) في احتساب الدين خمساً إشكال. فالأحوط وجوباً الاستئذان في ذلك من الحاكم 
الشرعي او وكيله. 
)١(‏ بل سيأتٍ فى ص 7417 - 741. 


١15‏ ممع ع اجاور معز قا ا لس الا او وز اد ا ترك العووة 1 الطيارة 
والناظ ق الجموة. امعان الالو احد هلله قىء فان ببق مكانه غالبا خين الأكذ 
وإن امتلاً بعد ذلك فهو جامد وإن لم يبق خالياً أصلاً فهو مائع '" 
[؟79] مسألة : إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرق لا يسرى'" إلى 
منائق اخزانه! لامع عورا 'العرق. ْ 
[8؟] مسألة 0: إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة وكان في 
أسفله ثقب يخرج منه الماء. فان كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري 


لخروجه من الميعان إلى الانجاد بالقاء القطعات فيه. بل إنما يؤخذ عنه تلك القطعة 
المتنجسة بخصوصها ويؤكل الباتي. 

وكيف كان, فقد دلتنا هذه الأخبار على أن المائع إذا جمد ووقع فيه شبيء من 
التجانتات أو اهيناث فيؤكل هينهد ما حول التحس دون يفيه احدائة:: وك ذلك الخال 
في الجوامد بالأصالة كالأرض الرطبة إذا مثى عليها الكلب مثلاً فانه لاينجس منه 
إلا خصوص موضع الملاقاة وهو موضع قدم الكلب لا جميعه ولو مع الرطوبة 
المسرية, اللَهمّ إلا أن يدخل في المائعات كما إذا كان وحلاً فانّ وقوع النجاسة فيه 
يوجب تنجس الجميع كبا هو الحال في جميع المائعات على ما قدّمناه سابقاً لدلالة 
الأخبار, بل لولاها أيضاً كنّا نلتزم به لأنه المرتكز العرفى في أذهاننا . 

)١(‏ ليس المراد بالجامد ما بلغت صلابته صلابة الحجر لأنه لا يتّفق في العسل 
والسمن المذكورين في الروايات, بل المراد به -كا هو المتفاهم العرفي عند إطلاقه - 
- لاايسري أجزاؤه ولا تميل إلى المكان الخالمي منه بسرعة بأخذ مقدار من أجزائه 

ن مالت إليه وتساوت سطوحه شيئاً فشيئاً ويقابله المائع وهو الذي إذا أخذ منه 
شيء مالت أجزاؤه إلى المكان الخالي منه بسرعة . 


١‏ ؟) لما تقدّم من أن ا ا ل ا يه 
الرطوبة المسرية, اللّهمٌ إلا أن يسيل العرق من الموضع المتنجس. لأنه يوجب نجاسة 
كل ما أصابه. 


[19178] مسألة :١1*‏ إن كان المجتهد الجامع للشرائط فى غير بلده جاز 
نقل حصّة الامام (عليه السلام) إليه١".‏ بل الأقوى جواز ذلك ولو كان 
امجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً. بل الأولى النقل إذا كان مَن 
في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر. 

[غ/91؟] مسألة :١15‏ قد مد أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال 
آخر له نقداً أو عروضاً "١‏ ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة. فلو 
حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته وإن قبل المستحقّ ورضي به. 


الخمس فى بلد آخر فعلى القول بعدم جواز النقل لايجوز نقله من بلده ‏ أي بلد 
المال إلى غيره ولو كان هو بلد المالك. ويضمن لو تلف في الطريق. 

)١(‏ محصّله: انّ ما م من التفاصيل حول مسألة النقل لايجري بالنسبة إلى 
حصّة الإمام (عليه السلام)» لما تقدّم من أنّ أمرها راجع إلى الحاكم الشرعي7", 
فلا يجوز أيّ تصرّف فيه إلا بإجازته, فإن أجاز نقله جاز وإلا فلا. كما هو 
الحال فى إجازة الولىي بالنسبة إلى الأموال الشخصيّة. 

(1) م الإشكال في دفع بدل الخمس عروضاً كالزكاة, إلا إذا كان بإجازة 
من الحاكم الشرعيء فإن قلنا بالجواز أو كان بإجازة الحاكم فلا يجوز أن 
بحسب العروض بأزيد من قيمته الواقعيّة بأن يحسب ما يسوى خمسة مثلاً - 
بإزاء عشرة ويعطيه عا عليه من العشرة خمساً. لأنه تفويت على المستحقّين, 
ولا أثر لرضى المستحقٌ وقبوله. 


(:#) مر الإشكال في دفعه من العروض 1ف المسألة 550١‏ التعليقة 7]. 
)0010( في ص .١17١‏ 


انض مخوت ع لجدي الو ووو نوات مود عو وه ده «قسرالغوو و 8 الحمسين 


[91/6؟] مسألة :١6‏ لاتبرأ ذمّته من الخمس إلا بقبض المستحقٌ أو 
الحاكم. سواء كان فى ذمّته أم فى العين الموجودة, وفى تشخيصه بالعزل 
إشكال7". 


0 ا ل و يت 
دين العد حي اجانة ون الناك ريطلا عل إتكان قي درن 
اليه انقا ('",:وسياق التدد كن له ايشا ان نفاء نمال 1 


لايق الانتكال 1ن الالفيعا انه الشريك الامتطع وعتتطى 
السيرة القطعيّة الجارية - له الولاية على التقسيم وإخراج الخمس من أيّ جزء 
من أجزاء ماله شاء وتعيبنه فيه: وليس للحاكم ولا للمستحقّ إلزامه بالإعطاء 
ف فال كاف مودت الها زه البولار 


خا ولاعه عل العزل ويعنين اسن فق المتزول :هيت الو هل ولو يدون 
تعد اق تفريط لم يكو ماما وكون 25 التلف ف بد اممشعق فلم يندل 
عليه في المقام أيّ دليل وإن ثبت ذلك فى الزكاة كما تقدّم ). فلا أثر هنا للإفراز 
خارجاً ويكون وجوده كعدمه, فإذا تلف ما أفرزه قبل وصوله إلى المستحقّ 
أو الحاكم:ولو,بدون تعد أو تقريط لم يسقط المتمسن..وعليةء فلا تبرأ دمُته إل 
بقبض المستحقٌ أو الحاكم . سواء أكان عين ما تعلّق به المخمس موجوداً بعد أم 


ا 
رش نا 
(0) فى ص ١0١9‏ و 7580. 
(غ) شرح العروة 1”: .1١١‏ 


[991؟] مسألة 17: إذا كان فى ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه 
خمساً!*', وكذا فى حصّة الامام (عليه السلام) إذا أذن اجتهد7". 


تلف على وجه الضمان فانتقل الخمس إلى ذمّته. 

نعم مع بقاء العين إذا أخرج خمسها لإيصاله إلى أهله فتلف في الأثناء من 
غير تفريط فقتضى الإشاعة وقوع التلف على الشريكين بالنسبة, بخلاف ما إذا 
كان الحقّ كلَيّاً في المعيّن. لوجود الكلي في الباقي. كما أنّ الأمر كذلك إذا تلف 
مقدار من العين قبل الإخراج المزبور. 

وبالجملة: فلا دليل على نفوذ العزل وتعيّن المعزول خمساً إلا إذا وقع بإذن 
الحاكم الشرعي صحريحاً أو ضمناً. كما إذا قال له: أرسل إلينا خمسك. أو : ابعئه 
إلى الجهة الكذائيّة. فإنه يتضمّن الإذن في إفراز المخمس من ماله وإرساله, 
ويتعيّن المفزز حينئذٍ حمسا بحيث لو تلف فى الطريق لم يضمنه. 

ولعلٌ الأمر قد اشتبه على صاحب المستند. حيث ادّعى قيام الإجماع على 
تبت الولاية للالك عل الإفراز "قن المسالة:غين معنونة :فى كلاتم كنى 
يستظهر منها الإجماع. وإنمًا المتسالم عليه الولاية ‏ في مقام الإعطاء وتفر ّ 
الذكة عل الاعطادمميق أ مال كناء .ها عرفت: 

وبالجملة: فالمتبع هو الدليل, ولم يرد نصّ على جواز العزل والإفراز في 
المقام. وما ورد يختصٌ بباب الزكاة. إذن فالأقوى عدم الجواز. 


)١(‏ مقتضى ما تقدّم من ظهور أدلّة الباب في تعلّق الخمس بعين المال: عده 


() فيه إشكال كما مر [في المسألة 5907١‏ التعليقة ؟]. 
)١(‏ المستند 9: 4؟57. 


37 ا ااا ااا م 1111100 شرح العروة 2/8 اسن 

[91717؟] مسألة 17: إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً *) 
لايعتبر فيه رضا المستحقٌّ أو امجتهد بالنسبة إلى حصّة الامام (عليه السلام) ١7‏ 
وإنكانت العين التي فيا لحيس فويووة 6 الكن الأول اغنار :وض خصوصا 
فى حصّة الامام (عليه السلام). 


الاجتزاء بالأداء من مال آخر وعدم الولاية للالك عليه إلا ما أثبته الدليل, 
وقد ثبت به ولايته على التبديل بمال اخر عينا. نقدا كان ام عروضاء او بالنقد 
خاصّة من درهم أو دينار أو ما يقوم مقامهما من النقود. على الخلاف المتقدّم. 

أمَا ولايته على احتساب الدين خمساً بجعل ماله في ذمّة المستحقٌّ خمساً 
بدلا من الخمس اللمتعلّق بالعين. فهو يحتاج إلى دليلء ولم يرد عليه دليل في 
المقام كما ورد في الزكاة. 

ولا يفرق فها ذكرناه بين القول بكون الخمس ملكاً لبني هاشم يج 
مصدرفاً له. ولا بين كون الملك على نحو الإشاعة أو الكلى في المعيّن أو غيرهما. 
فإنّ تعلّق الخمس بالعين حسما هو المستفاد من الأخبار أمدُ مطرد في جميع 
هذه التقاديرء ولا حال لرفع اليد عنه بتبديله بمال آخر إلا بمقدار دلالة الدليل: 
ولا دليل على تبديله بالدين وإن ورد فى الزكاة. 

نعم. يجوز ذلك إذا أجاز الحاكم الشرعي ولو من باب الحسبة ىا لايخ . 

ولا فرق فها ذكرناه بين حقّ السادة وحقٌ الإمام (عليه السلام). لوحدة 
المناط فبا ى) هو ظاهر. 

3 هداغ هكين ثبرك و لذي الألك عن ضبين السو كال اكوا 


(#88) مب الاشكال ف دفعه من العروض . 


[99/4؟] مسألة 16: لايجوز للمستحقٌ أن يأخذ من باب الخمس 
ويردّه على المالك؛ إلا في بعض الأحوال. كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم 
يقدر على أدائه بأن صار معسراً وأراد تفريغ الذمّة فحينئذٍ لا مانع منه إذا . 
رضى المستحق بذلك .٠''‏ 


له الإخراج من أيّ جزء من أجزاء المال شاءء كا أنّ له التبديل والإخراج من 
مال آخرء فليس إذن للفقير معارضته ولا للفقيه مطالبته بغيره. فلا عبرة 
برضى غيره بعد نفوذ تصطرفه. 

نعم, فى ولاية المالك على الدفع من غير النقدين وما بجحكمهما كلامٌ قد 


قله 7 


)١(‏ تقدّم التعدض لذلك فى مبحث الزكاة بما يجري فى الخمس أيضاً بمناط 
واحدء حيث ذكرنا أنّهِ لايجوز للمستحقّ الأخذ من المالك ثهّ الردّ عليه 
ورتعاء لا للاتتووة الحو مات لك معري اذا عسوا مداع 
مقتضية لذلك بحيث لم يصدق معها التفويت والتضييع. كا إذا كان من عليه 
الح افقيراً فقدئناً تائباً ودققه مقتعولة عا هو عاجو عن آدائنة فانه لاباس 


2 


وبعبارة اخرى: تشريع الخمس والزكاة إنها هو لسدٌ حوائج السادة 
والفقراء. فلا يسوغ ارتكاب ما يتضمّن إضاعة هذا الحقء اما ما لا إضاعة فيه 


.197 14838 :71 شرح العروة‎ )١( 


م مما ديه مادا وتلا لجا 11 با عط لوو تع اوه لوعن كرض العرزوة 7/156 المتمين 


[791/4؟] مسألة 14: إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد 
وجوبه!*1 ١‏ كالكافر ونحوه لم يجب عليه إخراجه, فإئهم (عليهم السلام) 
أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة أو غيرهاء وسواء كان من 
المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها. 


90 العووقيدوا ملسيو تيف لكي ها 11 افقل الله لأ عند اليس 
مع أنّ هذا القيد غير مذكور في شيء من روايات الباب. 

وكيفما كان, فالأخبار فى المسألة مختلفة ومتعارضة,. كما أنْ الأقوال متشئّتة 
ومتقارية "وها أ الدع هو اللاليل'قلابة من عرض الأخبار والاطر فينعو 
المتحصّل منهاء مقتصرين على النصوص المعتبرة. معرضين عم لا عبرة به. 
فنقول ومنه الاستعانة : 

بظهر من جملة من الأخبار إباحة الخمس للشيعة إباحة مطلقة بلا قيد ولا 
شرطهء وأَئَّهم فى حل منه لايجب عليهم أداؤه بتاتاً. فكأنُ التشريع بالإضافة 
إلهم لم يتجاوز مرحلة الاقتضاء ولم يبلغ مقام الفعليّة. لاقترانه بتحليلهم 
وإباحتهم (صلوات الله عليهم). 

وبإزائها ما دل على عدم الإباحة مطلقاً. < 

وهناك ما تضمّن التحليل بالنسبة إلى من انتقل إليه ال مخمس, فيثبت حينئذٍ 


(6) بل.مق مطلق. من لا يلزه باللنمس ول كان معتقدا نبه: 

:11( خصوصاً في شرح المراد من المساكن والمناكح والمتاجرء بل قال في الجواهر‎ )١( 
يخثى على من أمعن النظر فبها مريداً إرجاعها إلى مقصد صحيح من بعض‎ 5 
الأمراض العظيمة قبل أن يأتٍ بشيء -إلى أن قال:  وليتهم تركونا والأخبار.‎ 


فى ذمّة من انتقل عنهء وليس على من انتقل إليه شيء. بخلاف الزكاة حيث لم 
تسقط عمّن انتقلت إليه كما تقدّه١".‏ 

فيذة :طوانك تاذ من الاحبان» 

أمّا الطائفة الأولى: فالعمدة منها صحيحة الفضلاء عن أب جعفر (عليه السلام) 
«قال: قال أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام): هلك الناس في 
لوي وفرؤعيي الأني ل نزو دوا إليقا تحتناء لاوا شيدها دي اللقمو ا باعخم 
في حلٌ»!" هكذا في التهذيبء ورواها في الفقيه بلفظ: «وأيناءهم» بدل: 
«واباءهم» ولغله الأصحّ ىا لايخنى. 

ونحوها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أَنّه قال: «إِنّ أمير 
المؤمنين (عليه السلام) حلّلهم من الدمس يعني : الشيعة ‏ ليطيب مولدهم»”". 

وفغيرة المنازت رين العيرة التمترض. قال وكلت عل أن عن (علية 
السلام) فجلست عنده فإذا نحِيّة قد استاأذن عليه فأذن له فدخل فجثا على 
5 م" قال: جعلت فداك. ف اريك د اما للعو سيدا لقامرو اندهما اونهاً 
إلا فكاك رقبتى من النار. فكأنّه رق له فاستوى جالساً إلى أن قال: _«اللّهبٌ 
نا قد أحللنا ذلك لشيعتنا» !لخن ©). 


وقد عبر عنها في الحدائق بالموتّقة”*). ول يظهر وجهه بعد جهالة جعفر بن 


.7271 :177 شرح العروة‎ )١( 

(؟) الوسائل 4: 047/ أبواب الأنفال ب 4 ح ,١‏ التهذيب 4: 81/١117‏ 7, لايوجد في 
الفقيه بل في علل الشرائع: /ا/91/ ”. 

(©) الوسائل 35: /56٠‏ ابواب الانفال ب ؛ ح .١6‏ 

() الوسائل 5: 069/ أبواب الأنفال ب 4 ح .١5‏ 

.4755-:1١ الحدائق‎ )5( 


1" اح مدا مجر ل اكت جطوط لقتيع» القرورة118 177 الحبسن 


تقاد .ون شك الواقم اق مللة البيئلة تو هو متذكور فى ايناد كتامل 
الزيارات: فهي موثّقة على مسلكنا لا على مسلكه (قدس سره). 

وأَمّا روايته الأخرى عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: قلت له: إن لنا 
أموالاً من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أنّ لك فيها حمَّاً «قال: فلم 
أحللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم. وكلّ من والى آبائي فهو في حلّ مما في 
أيديهم من حقّناء فليبلغ الشاهد الغائب»7". ظ 1 

فهي ضعيفة السند بأبي عارة فإنّه بجهول. وإن عبّر عنها في الحدائق 
سس ١‏ 

وهذه الروايات ‏ مضافاً إلى معارضتها بما ستعرف من الطائفتين ‏ غير 
قابلة للتصديق في نفسها ولا يمكن التعويل عليها: 

أوّلاً: من أجل منافاتها لتشريع الخمس الذي هو لسدّ حاجات السادة 
والفقراء من آل حمّد (صل الله عليه وآله). إذ لو لم يجب دفع الخمس على الشيعة 
والمفروض امتناع أهل السنّة وإنكارهم لهذا الحقٌّ فن أين يعيش فقراء السادة؟! 
والمفروض حرمة الزكاة عليهم, فلا يمكن الأخذ بإطلاق هذه النصوص جزماً. 

وثانياً: أَنْا معارضة بالروايات الكثيرة الآمرة بدفع الخمس في الموارد 
المتفدقة والأجناس المتعدّدة كقوله (عليه السلام): «خذ من أموال الناصب ما 
شئت وادفع إلينا خمسه»”" أو: «من أخذ ركازاً فعليه المخمس» 7 وما ورد في 


.4 الوسائل 9: 0417 / أبواب الأنفال ب غ ح‎ )١( 

3( الحدائق 215-35 

() الوسائل 9: 5417 / أبواب ما يجب فيه ب ١‏ ح1. بتفاوت يسير. 
(؛) الوسائل 9: 5917/ أبواب ما يجب فيه ب7 ح ,.١‏ بتفاوت يسير. 


أرباح التجارات من صحيحة على بن مهزيار الطويلة ! وغيرها. 

فلو كان مباها القسيعة :وستافطا عنيع فلشاذا عب لني امسن ؟! وننا 
معنى الأمر بالدفع في هذه النصوص المتكاثرة؟! وهل ترى أنّ ذلك لجرّد بيان 
الحكم الاقتضائى غير البالغ مرحلة الفعليّة بقرينة نصوص التحليل؟! 

هزامضانا ال مما رعساى: 

الطائفة الثانية الظاهرة في نني التحليل مطلقاً. مثل ما رواه علي بن إبراهيم 
عن أبيه. قال: كنت عند أبِي جعفر الثاني (عليه السلام) إذ دخل عليه صالح بن 
حمّد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم. فقال: يا سيّديء اجعلني من عشرة 
الاف درهم في حل فإنى قد انفقتهاء فقال له: «أنت في حلٌّ» فلا خرج صالح 
فقال أبى جسن (غليه السلاة):«احدهي يكب كل اسؤال (تسق) ال يد 
وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول: اجعلني في حل . 
أتراه ظنٌ أَف أقول: لا أفعل, والله ليسأَلئهم الله يوم القيامة عن ذلك سوالةً 
حثيثاً) حب 


فإنٌ الظاهر يمقتضى القرائن الموجودة فبها أنّ المراد من الأأموال هو المدنمس 
ى) لايخى. 

ومعتبرة أبي بصير عن أب جعفر (عليه السلام). قال: سمعته يقول: «من 
اشترى شيئاً من الخمس ل يعذره الله. اشترى ما لايحلٌ له»7". 

والظاهر أَنْا معتبرة, فإنّ المراد بالحسين ‏ الواقع في السند ‏ هو ابن سعيد 


.6 أبواب ما يجب فيه الخخنمس ب8ح‎ /00١ :9 الوسائل‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 9: 0137 / أبواب الأنفال ب ” ح‎ 
أبواب الأنفال ب ”7 ح5.‎ /01٠ :9 (؟) الوسائل‎ 


داق امنا ا لط م كا را ول متي شر العروة :7378 اسن 


الذي يروي عنه أحمد بن محمّد. كما أنّ المراد بالقاسم هو ابن حمّد الجوهري, 
فتصبح الرواية معتبرة. وقد فات صاحب الوسائل هنا روايتها بسند اخر قد 
تعرّض له في باب بيع السرقة. حيث يرويها هناك عن الحسين بن سعيد عن 
أبان» :ومعة لا إشكال فق الستد يوج 

نعم الرواية السابقة المتضمّنة لقصّة صالح أقوى دلالة, لاختصاص موردها 
بالشيعة, وأمّا هذه فطلقة تعجٌ الشيعة وغيرهم, فن الجائز أن يراد الثاني خاصّة 
ى) لايخى. 

هذاء وقد اختار صاحب الحدائق في مقام الجمع بين هاتين الطائفتين 
المتعارضتين: أنّ الساقط إِتما هو حصّة الإمام (عليه السلام) ‏ أعني: نصف 
المتمبنى ب.واما النضك الآخر ‏ أعني: حقّ السادة ‏ فلا بدٌ من دفعه الب ار 

وهذا -كما ترى -محرّد اقتراح من غير أن يعرف له أيّ وجه. بل أن مقتضى 
التعليل بطيب الولادة الوارد في بعض نصوص التحليل تعلق الحليّة بهام الخمس, 
لعدم تحقّق الطيب بدون ذلك ى) لايخى. 

نعمء قد خصٌ التحليل في بعض النصوص بحصّته (عليه السلام). كا في 
صحيح ابن مهزيار: «من أعوزه شيء من حقٌ فهو في حلٌ»!". 

ولكنّه خاصٌ بالمحتاجين والمعوزين لا مطلق الشيعة الذي هو محل الكلام. 
فهو إجازة لصنف خاصٌ في صرف سهم الإمام. وأجنبي عا نحن فيه من 
التحليل العام لمطلق الشيعة. 

نعم. تضمّنت رواية أبي حمزة تحليل ثلاثة أسهم. أي نصف الخنمس لمطلق 


.1354- 457 41# - الحدائق ؟١: 9غ4‎ )١( 
الوسائل : 047/ أبواب الأنفال ب ؛ ح ؟.‎ )'( 


غلبا فلا يتنجّس ما فى الابريق من الماء 23, وإن وقف الماء حيث يصدق اتحاده 
مع ما فى الابريق 555 الثقب تنجّس !*! وهكذا الكوز والكاس والحب ونحوها. 
[16؟] مسألة 7: إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم 
لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها. فاذا شك فى ملاقاة تلك النقطة 
لظاهر الأنف لا يجب غسله. وكذا الحال فى البلغم الخارج من الحلق ؟. 
[4"؟] مسألة ": الثوب أو الفرش الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ولا 
يجب غسله, ولا يضر احتال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن ". 


)١(‏ لما مر من أن القوة والدفع يوجبان تعدد الماء عرفاً. فإذا كان الماء الخارج من 
الشب هاويا عن بوفه الأوذن اوإنافذا فيا دكا قن الاراقى ابره اق الريساية. 
فيكون خروجه من الثقب بقوّة ودفع مانعاً عن سراية النجاسة من الماء الخارج إلى 
مستلزمة لنجاسة الآخر. وأما إذا لم يكن الماء الخارج جارياً على وجه الأرض ولا 
تأفذا قعانيل كان نيعا حول الأزرك أو الكوووقا مناضى نمق الكو هين الما: 
الموجود فمها وذلك لسقوط الماء الخارج 1 من القوة والدفع. وحيث ان الماءين 
متحدان لاتصاهما بالثقب فتسري نجاسة أحدهما إلى الآخر لا محالة. ولعل ما ذكرناه 
هو مراد الماتن (قدس سسره) من قوله : «وان وقف المأء» . وذلك لوضوح أن وقوف 
فى داخلهما. لآنّ الماء الخارج لا يسقط بذلك عن القوة والدفع. 

(1) لما بيّناه في المسائل المتقدّمة فليراجع . 

")قد أسبقنا ان من شرائط تنجس ملاقى النجس أن تكون فيهما أو في أحدهما 
وو نه مع نك وغل هذا اذا اضاية الفرني او القويى العواء قراب تتسحسة أذ 
أجزاء العذرة اليابسة ولم تكن فى شيء من المتلاقيين رطوبة مسرية لم يحكم بنجاسة 


() تقدّم أن العبرة في الانفعال وعدمه بالدفع وعدمه. 


الفسيئة 10 لكت لأقيل عل الصضر وان التحليل يختصّ بذلك لينافي ما دل 
غل التعليل فى ام المنسين: ففادها لبن إلا ليل :هذه الاسيميه له ده 
تعلّق التحليل ببقيَّة السهام, فالدلالة قاصرة. 

مضافاً إلى أنّ السند ضعيف أيضاً بعلي بن العتاس الذي ضعّفه النجاشي 
صريحاً ”"". فلا يمكن التعويل عليها. 

والأقوى في مقام الجمع حمل نصوص التحليل على ما انتقل إلى الشيعة تمن 
عفد نميو اى لخفتسن وان اعقد 5] سسرفهوواما ما رسي هل امكل 
نفسه فلا موجب لسقوطه ول يتعلق به التحليل,. فتكون نصوص التحليل ناظرة 
إلى الأَوَلء ونصوص العدم إلى الثاني . 

وتدلنا على هذا التفصيل : 

طائفة ثالثة من الأخبار تعد وجهاً للجمع بين الطائفتين المتقدّمتين وشاهداً 
عليه . والعمدة منها روايتان: 


إحداهما: ما روأه الشيخ والصدوق باسنادهما عن يونس بن يعقوب. قال: 
كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدخل عليه رجل من القماطين فقال: 
جعلت فداك. تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أنّ حقّك فيها 
ثابت» وأنا عن ذلك مقصّرون. فقال أبو عبدالله (عليه السلام): «ما أنصفناكم 
إن كلّفناكم ذلك اليوم»7”". 


.15 الوسائل 4: 087/ أبواب الأتفال ب 5 ح‎ )١( 

(") رجال النجاشى: 06؟/ 13158. 

(*) الوسائل 1: 0146/ أبواب الأنفال ب ؛ ح 1. التهذيب 5: 178/ 84", الاستبصار 
؟: 09/ ١154‏ الفقيه ؟: ؟/ /ا/. 
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وهي وإن كانت ضعيفة السند بطريق الشيخ من أجل محمّد بن سنان ولكثّها 
معتبرة بطريق الصدوق, لخلوّه عنه. وإن إشتمل على الحكم بن مسكين فإنه 
ثقة على الأظهر . 

وقد دلت على التحليل بالإضافة إلى الأموال التي تقع في الأيدي, أي تنتقل 
من الغير بشراءٍ ونحوه وأنّه لايجب على الآخذ ومن انتقل إليه إعطاء المخنمس, 
وانم (غلبيج السلاة) حللوا ذلك عستي 

ثانيته|: ما رواه الشيخ بإسناده عن أبي سلمة سام بن مكرم ‏ وهو أبو 
خديجة عن أب عبدالله (عليه السلام)؛ قال: قال رجل وأنا حاضر: حلّل لي 
الفروج. ففزع أبو عبدالله (عليه السلام). فقال له رجل: ليس يسألك أن 
يعقرض الطريقء !نا يسألك خادماً يشتربهاء أو امرأة يتزوّجها. أو ميراثاً 
يصيبهء أو تجارة أو شيئاً أعطيه «فقال: هذا لشيعتنا حلالء الشاهد متهم 
والغائب, والميّّت منهم والحىّ, وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال. 
أما والله ولايحل إلا لمن أحللنا له» لخ 0" 

وهي صلريحة في المدّعى : اع التحليل في المال المنتقل إليه بشراء ونحوه. 

كبا أنا صحيحة السند على الأظهرء فإنّ سام بن مكرم ‏ المكقٌ بأبىي 
خديجة تارةً. وبأبي سلمة أخرى. كنّاه بها الصادق (عليه السلام) على ما رواه 
الكثى ا"ابانقةاسذا عل :ها نض عليه التحاقى يتؤلة:'ثقة نقة""اء أ ليست 
فيه أب شبهة. ش 


)١(‏ الوسائل 5: 064/ أبواب الأنفال ب ؛ ح ؛.» التهذيب 5: /١717‏ 84" الاستبصار 
؟ :ىه / 856 .١1‏ 

7 رخال الكثى : 0 / .11١‏ 

.6١ /١8/ رجال النجاشي:‎ )9( 


ولكن الشيخ الطوسي (قدس سره) ضعّفه بعد أن عنونه بقوله: سالم بن 
مكرم يكب أبا خديجة ومكرم يكب أبا سلمة. فجعل أبا سلمة كنية لأبيه لا 
لنفسه. بل صررّح فى الفهرست في آخر الترجمة بقوله: عن سام بن أبي سلمة 
وهو أبو خديجة77. 

ولكن هذا سهو منه جزماً. فإنَ سالم بن مكرم هو سالم أبو سلمة على ما 
صرّح به النجاشي والبرقي وابن قولويه في غير مورد!", وقد سمعت عن الكشي 
عن العيّائي عن ابن فضّال أنّ الصادق (عليه السلام) كنّاه بأبي سلمة بعد أن 
كان يكى بأى خدخةء فهو سال ابو سلمة لابن أى ستلمة: 

والذي هو محكوم بالضعف هو سام بن أبي سلمة الكندي السجستاني الذي 
وضنته | اتساقى . قولهة بخديعه لندن بالق وان 5لا توف قد ال مسر اله 
كتاب 7" , 


وهذا شخص اخر غير ابن مكرم, ولم يتعدض له الشيخ لا في الفهرست مع 
أن له كتاباً. ولا في رجاله. فيعلم من ذلك أنّ الشيخ تخيّل أَنْها شخص واحد 

والمتحصّل من جميع ما ذكرناه لحدٌ الآن: أنّ المستفاد من نصوص الباب بعد 
ضمٌّ البعض إلى البعض والجمع بينها إنما هو التفصيل بين الخمس الواجب على 
المكلف جتفسه ابعداء :فللا تخليل :وض نذا التق 'النه مره الغير نفل فين هينه 
وما هو فى عاتق من انتقل عنه, فيتعلّق ببدله إن كان له بدل, وإلآ فنى ذمّته كبا 
في الهبة. ومرجعه إلى إجازة ذاك النقل من قبل ول الأمر. 


.878 الفهرست: 9/ا/‎ )١( 
.00 البرقى: "'", ابن قولويه فى كامل الزيارات:‎ ١ / : (؟) رجال النجاشثى‎ 
.0095 /١9٠١ رجال النجاشى:‎ )( 
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وإنا الكلام في أن ذلك هل يختصّ بما إذا كانت المنتقل عنه تمن لا يعتقد 
ابسن بتاتأ كالخالف والكافرء أو يعمّ مطلق من لم يخمّس ولو عصياناً مع 
كته مهدا كنشاق الشيعة ؟ 

المذكور في كلمات الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو الأول ضعي كتدوا 
الكو ها انفقل تن ل" عنقت 

ولكنا لافرق .وهها لهذا النشيية يعن أن كانت الروايعان المقدهان 
- صحيحتا يونس بن يعقوب وسالم بن مكرم ‏ مطلقتين من هذه الجهة. وهما 
العمدة في المسألة كما عرفت. فإنّ المذكور فيهم| وقوع الأموال في الأيدي. أو 
القوايو و عياب الأروق وضون: وضنيدها :انق لعا قود اتسين نين القين تعدا 
أكان ذلك الغير الممتنع عن دفع الخمس معتقداً فاسقاً. آم مخالفاً منكراً. 

ودعوى أن جميع الشيعة كانوا يخْمّسون أموالهم في زمانهم (عليهم السلام). 

قي سيوع اذاه كدو كلها ول فقن ويل اللاس ا الأ رمن واه 
والقرون متقاربة. ويتضمّن كلّ عصر مع هداية السبيل شاكراً وكفوراً. فيؤدّي 
المخمس طائفة ولا يؤٌديه طائفة أخرى. كا هو المشاهد في العصر الحاضر . 

وعليه. فإطلاق الروايتين هو المحكّم بعد سلامته عا يصلح للتقييد. ويقيّد 
بذلعما ول قل ووب نبال اليس ا عله فيه عردت: 

هذا كلّه فما إذا كان المال المنتقل من الغير بنفسه متعلّقاً الخمسء. وقد 
غرفت أله خلال لمن انتقل اليه يمقتضظئ تضوصن التحليل : والتكليف بالأداء 
بات على عهدة من انتقل عنه. 


وأمّا إذا اتتقل مال لم يكن بنفسه متعلّقاً للخمس. بل الخمس ثابت في ذمّة 


من انتقل عنه لا في عين ماله. فالظاهر خروجه عن نصوص التحليل. 

هذا ك الوتوعب اتسين عل الكلقا تلقددولو عكن المنة قافر الى 
إل اكه لات وأشئلت أمواله وار نه« السيعي فان مدل هذا النقل السفد 
ال الارث غير مغيول لدليل التعليلء إذ لا يضدق غلية أذ فيه معنيم. 

وقد ذكرنا فى حلّه أن حّ الديّان غير متعلّق بالأعيان, بل تنتقل التركة إلى 
الووتةه لكن فا زاذاهل مقدان الديو» لتا حر ريه الاررت غتهعل .ها نعطت 


يذ ألكة: اللا ركةة اهن يقد وضلة ترصن يا ادقن 14 

أمّا مقدار الدين فهو باقٍ على ملك اميت يصرف فى تفريغ ذمّته عنه, وم 
ينتقل إلى الوارث لكي يتوهم اندراجه في نصوص التحليل. 

دعل الخملة مهال المتمسى نمق هدم الجهة عفال الذكاة وكنوها من ببائر 
الديون الحكومة بلزوم إخراجها عن التركة ولا ثم التقسير بين الورثة, فقدار 
الخمس لم ينتقل إلى الوارث بتاتأء بل هو دين باق على ملك الميّتَء ومورد 
روايات التحليل هو المال الخارجى الذي فيه حقَّهم. وأمًا المال الذي ليس فيه 
الخمس وإنا هو معد لتفريغ الذمّة عن الخمس أو غيره من سائر الديون فهو 
كين مكتمول لدلك النخوض بوه تعيام|اعرقتة واه سطانة أعلى: 


.١١ النّساء غ:‎ )١( 


فى الأنفال 


جرت عادة الفقهاء على التعدض للأنفال بعد الفراغ عن كتاب الخمسء لما 
بينهها من المناسبة, باعتبار أنّ الخمس نصفه للإمام, أمّا الأنفال فتامها له. قال 
سبحانه: ليسأ لُونَكَ عَنِ آلْأَنقَالٍ قل آلْأَنقَالَ يه وَآلدَسُولٍ 4. وقد دلت 
النصوص المتظافرة على أنّ ما كان للّه والرسول فهو للامام من بعده. 

وفق احبينا التدة عن لا انهاه لطلب تلشهن فضا البحعت: 


فنقول ومنه الاستعانة: ذكر الفقهاء موارد لذلك. وقد اختلفت كلاتهم فى 


تعدادها : 


فنها: كلّ أرض يغنمها المسلمون من الكقّار بغير قتال!". إِمّا بصلح أو 


.١ :8 الأنفال‎ )١( 
في رسالة شيخنا الوالد(قدس سره) الت كتبها في الخمس مالفظه: قد تسالم الأصحاب‎ )1( 
عل أن ها يوخة هن :غير أن يوعف غعليه خيل ولااركات فين الود والافال:‎ 
وهو لله ولرسوله. وبعده القرابة» والمال المأخوذ من بني النضير حسب 0 الكتاب‎ 
وهو قوله تعالى: «وما أفاءً اله على رسوله مِنُم » إلخ -م‎  )١:09( في سورة الحشر‎ 
يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو لله ورسوله ولا يشاركه شركاؤه في الخخمس. مع أن‎ 
متسل وت الا مهو دون فكو عاطق مهرما لكايررة معد به ومين ما مر عت‎ 55 
به في اية الغنيمة (الحشر 05: 7). قال تعالى : «ما أفاءَ اللهُ على رسوله مِن أهل القرى‎ 


لبه 
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ج قَِلْهِ وِلبّسول ولِذِى القَربى واليَتَامى والمُساكين وان السّبِيلٍ 4. وفي جملة من الكلمات 
التصمريم بأنّ الآية الثانية بيانٌ للأولى ولذلك لم تعطف عليهاء ومنهم الفيض في تفسيره 
)١66 :4(‏ والفاضل المقداد في كنز العرفان )١07(‏ وتقل عن الكشّاف (5: ؟85). 

وإن كانت الآبة الثانية غير مرتبطة بسابقتهاء ولا ينافيه عدم العطف. كا أنّ ذكر 
العاطف لاينافي التوكيد. بل كانت من ايات الخنمس وكانت متّحدة المفاد مع اية 
سورة الأنفال. فيشكل حينئذٍ بأنّ صري الآية: أنّ ما أفاء الله من أهل القرى بقامه لله 
واس ولاسولدي القروي الاين .والمشاكت وان الميز: 

ومحصّل الشببة : أنّ الآية الأولى ساكتة عن بيان المصرف وتعيين من له المال, 
والنانية إن كانت مكئة امال الأول «فيتاقيه_ ما هو المسلم .هن أن المأحوذ بلاخيل 
ولا ركاب من الأنفال. وإن كانت مساوقة لآية: وِوَاعْلّموا ا عَنِممُ 4 الواقعة في 
سوزة الأفال:(6138)«افلاً يوافق ها هو المسلم أيضاً مق أن امأو بالقتال سين 
وخمسه يقسّم بين الطوائف المذكورة, وظاهر الآيةُ عدم إعطاء شيء لغير الإمام. 

وإق كانك متدوطة لعنواق تالكا«وكترض الخرق غين الو والقنيية قا هن تلك 
الكبرى التى لم يعنوتها الفقهاء في كتب الاستدلال؟! 0 1 

هذا ما خطر بالبال في تقريب الإشكال. أنتهى. 

أقول: قد أشير إلى الإشكال في جملة من الكلمات. وتفصّي عنه بوجوه لاتخلو 
عن الخدش كا لايخق على من لاحظها. التي منها ما عن الحقّق الأردبيلي (قدس 
سره) فى كشف آياته (زبدة البيان: »)5١4‏ قال ما لفظه: المشهور بين الفقهاء أنّ البىء 
له (صلّ الله عليه وآله) وبعده للقائم مقامه يفعل به ما يشاء. كا هو ظاهر الآية 
الأولى. والثانية تدلّ على أنه يقسّم كالخمس. فأمًا أن يجعل هذا غير مطلق الفيء فيئاً 
خاصّاً كان حكنه هكذاء أو منسوخاً. أو يكون تفضّلاً منه. وكلام المفسّرين أيضاً 
هنا لايخلو عن شيء. انتهى . 

ويظهر من الشيخ في التبيان (9: 011) أن الآيتين تنظران إلى مال واحد هو الفيء, 


ته 
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ك فين الضندر الم ننه ام هذا المال: والذيل امن سحن السغررق فيه.واذة 
الب (صلّ الله عليه وآله) ومن يقوم مقامه يضعه في المذكورين في هذه الآية. وهو 
أيضأ كا ترف ْ 

هذاء وقد أجاب سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) عن الإشكال: بأنّ موضوع الآية 
الأولى هو مالم يوجف عليه بخيل ولا ركاب, وهو راجع إلى النيّ الأكرم (صلٍ الله 
عليه واله), والاية المباركة ظاهرة في ذلك» ومع التغزّل عن ظهور الاية ودعوى 
سكوتها عن بيان المصرف فالروايات صريحة الدلالة على ذلك. ولاخلاف في المسألة. 

وأمَا الآية الثائية فوضوعها: ما أفاء اللهغل رسولة .مق أهل القرق».والمراة.يه:ما 
يؤخذ منهم بالقتال وبعد الغبة عليهم ودخول قراهمء بقرينة المقابلة مع الآية الأولى. 
ولم يذكر فيها أنّ ما يرجع إلى النئّ الأكرم (صلّ الله عليه وآله) أيّ مقدار مما غنمه 
المسلمونء إلا أنّ اية الغنيمة قد كشفت القناع عنه وبيّنت أنّ ما يغنمه المسلمون 
فخمسه يرجع إليه (صل الله عليه وآله). كا وبيّن أيضاً مصرفه في كلتا الآيتين. 

ولا يقدح تخصيصه (صلّ الله عليه وآله) بالذكر مع أنّه أحد السنّة, لكونه احور 
والأصيل في هذا التسهيم كا لايخ . 

هذاء وأنّ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) صريحة في أن 
الآية القائية تاطرة الى الغعنيمة كنا أن الأول ناظرة إلى الأنفان. 

قال (عليه السلام): «النيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء. 
وقوم صولحوا وأعطوا بأيدهم, وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كلّه من 
النىء , فهذا لله ولرسوله. فا كان لله فهو لرسوله يضعه حيث يشاء. وهو للامام بعد 
الرسول وأمّا قوله: وما أفاة له على رسوله متهم فا أُوجَفتٌ عَلِيهِ ين خَيلٍ ولا ركاب ». 
قال: ألا ترى هو هذا ؟ وأمّا قوله: «ما أفاء الله على رسوله من أهل القُرى » فهذا بمنزلة 
المغنم» إل (الوسائل 4: 0717 / أبواب الأنفال ب ١ح‏ ؟١.‏ والآيتان من الحشر 04: 
ا 


بجلاء أهلها . وقد دلت عليه جملة من الأخبار: 

منها: معتبرة زرارة عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: قلت له: ما يقول 
الله : «يَسْألُونَكَ عَنِ آلأنقَالٍ قل آلْأنفَالُ له وآلدَسُولٍ > ؟ «وهي كلّ أرض جلا 
أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول 
(صل الله عليه وآله)»7". 

ومولّقة سماعة, قال: سألته عن الأنفال «فقال: كلّ أرض خربة أو شيء 
يكون للملوك فهو خالص للامام وليس للناس فيها سهم. قال: ومنها البحرين 
لم يوجف علبها بخيل ولا ركاب»'!". 

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أب عبدالله (عليه السلام), أنه سمعه يقول: 
«إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا 
اليه وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كلّه من الفىء, والأنفال 
له وللرسولء فا كان للّه فهو للرسول يضعه حيث يحبٌ»7". 1 

نما الكلام في أنّ ذلك هل يختصٌ بالأراضيء أو يعجّ كلّ ما يغنمه المسلمون 
من الكفار ولو كان غير الأراضي كالفرش والأواني ونحوها من المنقوللات؟ 


جد ولا رتاقيه التعيين بالمزلة المشغر بالمغايرة..لخواز كون التغاير من أجل اختلاف 
المورد بعد الاشتراك في الحكم نظراً إلى أَنّ الغالب في الغنائم الاستيلاء عليها في دار 
الدوف::ومندان القعالء لاعن أهل القوي فافيي :وين اموي التشنعن ا 
الأخزى» 

)١(‏ الوسائل 4: 0157/ أبواب الأنفال ب ١‏ ح 4. وفيه سقط كا نبّه عليه المعلّق. والآية 
من الأنفال 8: .١‏ 

(؟) الوسائل 4: 017/ أبواب الأتفال ب ١‏ ح 8. 

(*) الوسائل 9: 057/ أبواب الأنفال ب ١‏ ح .٠١‏ 


لضن ا ا ا ا ا ا ا ةلقرو 00 “اين 
فهل تعدّ هذه أيضاً من الأنفال, أو أَنّْها من الغنائم ويجب خمسها؟ 

عل المشهور بين الفقهاء هو الاختصاص. حيث قُيّد الموضوع في كلماتهم 
بالاراضيى . 

ولكن التعميم غير بعيد. لإمكان استفادته من بعض الأخبار: 

منها: صحيح حفص بن البختري عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: 
الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركابء أو قوم صالحواء أو قوم أعطوا 
با قم وكل ارقن خترية ويطوق الأؤفية فهو لرسول الله (طسل اله غناي 
واله). وهو للامام من بعده يضعه حيث يشاء»'''. فإن الموصول مطلق يعم 
الأرض وغبرها. 

وصحيحة معاوية بن وهب. قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): السريّة 
يبعئها الإمام فيصيبون غناتم, كيف تقسّم ؟ «قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره 
الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسّم بينهم أربعة أحماسء وإن 
م يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبٌ»!". 

دلت بصيغة العموم على مول الحكم لكلّ غنيمة لم يقاتل عليها. 

ببق ظهور النصوص المتقدّمة فى الاختصاص. حيث إِنّْا وردت في مقام 
البيان وشرح مفهوم الأنفال. وظاهر التفسير أَنّ للأرض خصوصيّة فى هذا 
العنوان, فله نوع مفهوم يدل على نني الحكم عن غيره. إذ ما ورد في مقام 
التحديد يدل على المفهوم بطبيعة الحال. كالروايات الواردة في تحديد مفهوم 
الكرّء ولأجله يقيّد الإطلاق في هاتين الروايتين. 


.١ ح‎ ١ الوسائل 4: 077 / أبواب الأنفال ب‎ )١( 
.7 ح‎ ١ (؟) الوسائل 4: 574/ أبواب الأنفال ب‎ 


١4‏ اسع وا ره عي دااع مر وعد مك اميه قرع الفروة 17 الظيارة 


الملاق كالثوب والفرش ونحوهما فلا يجب غسله. نعم. لابد من نفضه وإخراج 
الأجزاء النجسة أو المتنجسة الموجودة فيه. وهذا الذي أفاده (قدس سره) مضافا إلى 
أنه مقتضى القاعدة على ما طبقناها آنفاً ‏ ما دل عليه النص الصحيح. فروى على 
ابن جعفر فى كتابه عن أخيه (عليه السلام) «عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهبب 
الريح فتسني عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه. يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال: نعم 
دوين ابيا 

هذا ونتفى أن ننه قل امرون: احدهيا: أنه لو قلنا غنواة شل الى فق الصلاة 
اتنا عون الفسلذة فى النورب الدلطلت بأجراء الندوة البامنة مو عن عائدة إلى تققد 
دالو لآ الضعيضة المتقدفةى لان التوي كان تعس شل الفرظنى ونا هبو نامل 
للأجزاء النجسة, وقد بيّنا أن مل النجس غير مانع عن الصلاة إلا أن الصحيحة دلتنا 
على عدم جواز الصلاة في مثله وأن حمل النجس بتلك الكيفية مانع عنها ‏ وكأنه من 
الصلاة في النجس - ولا مناص من الأخذ بظاهرها وهو اعتبار النفض في الصلاة في 
مثل الثوب المتلطخ بأجزاء العذرة ونحوها ومانعية حمل النجس في الصلاة, إلا أنه 
لا بدٌ من الاقتصار في ذلك على موردها وهو حمل النجس بالكيفية الواردة في 

وثانمهها: أن الشك فى بقاء الأجزاء النجسة أو المتنجسة فى الثوب مثلاً بعد نفضه 
سور هل وديية: امهنا انويضك بق متدار الأجراء الحم أى "اتج الا ريد 
عليه . وهل هي المقدار الخارج منه بنفضه أو أنها أكثر من المقدار الخارج وبق مقدار 
منها في الثوب. في هذه الصورة لايمكن الرجوع إلى استصحاب بقائها لأن الزائد 
مشكوك التحقّق من الابتداء فيكون الاستصحاب معه من القسم الثالث من الكلىي 
وقد برهنا في حله على عدم جريان الاستصحاب فيه. وثانهما: ما إذا علمنا بطرو 
فقدار معن من الأحواء التحينة قل الثوق: د وفر هه معفالين متلا د وضن :قفص 
نشك فى خروج ذلك المقدار المعلوم العروض وعدمه للشك في أن الخارج بمقدار 
مثقالين أو أقل. وهل يجري استصحاب بقاء المقدار المعلوم من الأجزاء النجسة أو 


.١؟ الوسائل : 287 / أبواب النجاسات ب 31 ح‎ )١( 


ولكن لابدٌ من رفع اليد عن هذا الظهور: 

أمَا أولاً: فلن تلك الروايات لم تكن فى مقام بيان الأنفال يهام أقسامها. 
كيف ؟! وهي غير منحصرة في الأراضي بالضرورة. فإِنّ منها قطائع الملوك 
وميراث من لا وارث له والمعادن ونحوهاء ولم يتعدض فيها إلمهاء فيعلم أَنّْها 
بصدد بيان مصداق الأنفال ولو من باب المثال. لا تحديد مفهومه ليدلٌ على 
الانخحصار ى| لايخى. 

وثانياً: أنّ الظهور المزبور وإن كان قابلاً لأن يتقيّد به الإطلاق فى صحيحة 
عتم ا لدعي قائل لذ عتضضي به القمرع ىق متحيعة مدا وبين روهت 
أعني: قوله (عليه السلام): «كان كلّ ما غنموا» إل حيث إِنّ دلالتها على 
الشمول والاستيعاب بالعموم اللفظي والدلالة الوضعيّة التي هي أظهر من 
الإطلاق وأقوى من الظهور المزبور المستند إلى المفهوم, فإنّه كالصريم في عدم 
الفرق بين الأرض وغيرهاء وأنّ المدار على الاغتنام بمفهومه العام الشامل لكلا 
اللووة ين فنا لوا حل 

على أن فى صدر هذه الرواية دلالة أخرى على الشمول لغير الأراضي 
- أعني: قوله: فيصيبون غنائم, كيف تفسّم؟ ‏ فإنّ السؤال عن تقسيم ما 
يصيبونه من الغنائم ظاهر فى المنقول, بل لعلّه القدر المتيقّن منه بحيث لا يمكن 
التخصيص بالأراضي ما : 

وعليه. فلا مناص من الأخذ بعموم هذه الصحيحة ورفع اليد عن ظهور 
تلك الروايات في الحصر بصراحة هذه بمقتضى الدلالة الوضعيّة ‏ في العموم 
وعدم الحصر. 

فتحصّل: أن ما ذكره جماعة من عدم الاختصاص بالأراضي وشمول الحكم 
لكل ما يؤخذ من الكفار بغير قتال المطابق لاطلاق الآية المباركة اما أَفَاءَ أله 


خض 0070 0 
على رَسُوَلِهِ 4 إلغ. هو الأظهر. 

نم لايخ أنّ مقتضى المحافظة على العنوان المأخوذ في هذا القسم من الأنفال 
فيت يعد اقنيها وراضة وبحياله واستقلاله في مقابل القسم الآتي: تعميم ا حكم 
لظطلق الأوظى: الوق ميقو ل غلييا المسلعون يفيو ها لويمواء كتميق الراك 
لياق كن نسي أرضا إطلاق كلناهي: إذ لز كاي ففظة باللراك ل يكن 
وجه حينئذٍ للتقييد بعدم القتال المأخوذ في هذا العنوان. ضضرورة أنّ الأراضى 
المبّنة التي يستولي عليها المسلمون تعدّ من الأنفال حتى إذا كان ذلك مع القعال. 
إذ الشرط في الأراضي التي تكوق هلكا المتلسق الماخوذة ين الكتانبالقعال 
المعبّر عنها بالأراضى الخراجيّة تارةً وبالمفتوحة عَنوة أخرى أن تكون عامرة 
حال الفتح, وإلا فهي من الأنفال, سواء أكان الاستيلاء مع القتال أم بدونه. 
فالموضوع في هذا القسم أعمٌّ من كون الأراضي خربة مواتاً أم عامرة محياة 
حسما عرفت. 

نعم. فى صحيحة حفص المتقدّمة قيّدت الأرض بالخربة. وظاهرها 
الاختصاصء لكن لابدٌ من رفع اليد عنه تحكدياً لعموم: كلّ غنيمة, الوارد في 
صحيحة ابن وهب المتقدّمة, والمؤيّد بما ورد في جملة من الأخبارء منها صحيحة 
الكابلي: من أنّ الأرض كلّها للإمام وأنّ الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتّقين, «قال (عليه السلام): ونحن المتتقون»7". 

ومقيا دا ين اغالب كل اوظن عض ل ونث ذا وسواء 1 يكو هوت 
أضاذ كالترارى والفاوق او لد تركها وناك عا ضيات عرهيا الج ابيا علا 
الأهل أو هلاكهم. فيعيٌ الحكم مطلق الموات ذاتاً كان أم عرضاً, وتدلٌ عليه 
جملة من الأخبار: 


)١(‏ الوسائل 6؟: /8١5‏ أبواب إحياء الموات ب 7ح ؟. 


منها: صحيحة حفص بن البختري المتقدّمة, قال (عليه السلام) فيها: «وكل 
وطق خربة» اخ '"'. 

وطتها :مو ثنةبماغةاء قال سالنه عن الأنفال:افقال: كل ارطن خدرية) 
إلخ'". 

وصحيحة محمد بن مسلمء قال (عليه السلام) فبها: :وما كان. سن أرض 
خربة»7". 

وإطلاقها وإن شمل ما إذا كان لها مالك معلوم بالفعل إلا أَنّه لابدّ من رفع 
الك غقة واقنيوة ها ذال اهلها واعوقوااهنيا عقتف مو هه نجاف ين 
عّارء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الأنفال «فقال: هى القرى التى 
قد خربت وانجل أهلها» إل ). 

فيعلم من ذلك أنّ جرد الخراب لا يستوجب الخروج عن ملك المالك 
والدخول فى ملك الإمام (عليه السلام) ليعدٌ من الأنفال. بل هو مسشروط 
باللإعراض والانجااء. 

وبالحظلة#فالأرض الخرية ال ل تسق إلبنا ملك احد او سيق :ولكن ال 
وأعرض أو باد أهلها كلّ ذلك ملك للامام (عليه السلام). 

ونا الكلام فى أنّ ذلك هل يختتصٌ با إذا كان المالك معلوماً بأن كان شخصاً 
معيّناً كزيد. أو عنواناً كالوقف على الزوّار ‏ مثلاً - أو يعجّ ما إذا كان سنخ 
الملك من قبيل ما يملكه المسلمون في الأراضي الخراجيّة؟ فلو خربت بعد أن 
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كانت عامرة وانجلى عنها أهلها فهل تعدّ حينئذٍ من الأنفال وتنتقل إلى الإمام, 
أو أن حكنها حكم الملك الشخصي الذي له مالك معيّن بالفعل فى أنه بمجرّد 
الخراب لا يخرج عن ملكه ولا ينقل إلى الإمام كما عرفتء فلا فرق فى عدم 
انتقال ما له مالك فعلي إلى الإمام بين ما كان المالك شخصاً معيّناً أو جهة 
-كالوقف ‏ أو عامّة المسلمين كالمقام. فإنّ هذا أيضاً له مالك معلوم. 

فثل أرض العراق المعبّر عنها بأرض السواد التي كانت عامرة حال الفتح 
وكاتك يلكا لفاقة المسلمق وكا الحريس حرواق كان يظير فق عفن التشبار 
ئها كالمدينة لو عرضها الخراب فهل تنتقل إلى الإمام. أو تبق على ما كانت 
عليه من كونها ملكاً لعموم المسلمين؟ 

ظاهر المحقّق وصاحب الجواهر هو الثاني ."١‏ ولكنّه لايخلو عن الإشكال, 
بل لاايبعد خروجها عن ملك المسلمين بالشرايه فيعان وملحتتيو كونها عامرة 
حدوثاً وبقاءً؛ نظراً إلى أَنّه ليس لدينا إطلاق يقتضي كونها ملكاً للمسلمين 
بخ يدوا لتر اند قلا بيق | اتتصيحات عد المأررو اللتراي عن متلكي. 

ولكنّه على تقدير جريانه في الشبهات الحكديّة لايعارض الدليل. أعنى: 
عموم ما دلّ على أنّ كلّ أرض خربة للامام. على ما نطقت به صحيحة ابن 
البختري المتقدمة. 

وعلى تقدير تسليم الإطلاق في أدلّة ملكيّة المسلمين للمفتوحة عَنوةٌ بحيث 
يشمل ما بعد الخراب فغايته معارضة العموم المزبور مع هذا الإطلاق بالعموم 
من وجهء ولا شكٌ أن العموم اللفظي مقدّم على الإطلاق. 

ويترتّبٍ على هذا البحث أثر مهم جدّاًء فإنّ تلك الخربة لو كانت من 
الأنفال فها أَتَّهِم (عليهم السلام) حذّلوها وملكوها لكل من أحياها بمقتضى 
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قوله (عليه السلام): «من أحيا أرضاً فهي له» فلو أحيا تلك الخربة أحدٌ كانت 
ملكأ شخصيّاً له بمقتضى الإذن العام الصادر منهم لعامّة الأنام. 

وأمّا لو لم تكن من الأنفال فهي باقية على ما كانت عليه من ملكيّة عامّة 
المسلمين. ولا تكون بالإحياء ملكأ شخصيّاً لأحد. 

وظليي فلو فركها 5١"‏ الارطن النة كانس هه المراعتة وهين هد 
ووخصي لفق اللكةى و العتمزيا تيا خريت وق برها عو اوسن انندات 
عنه إليه ولو في الأزمنة السالفة, فإنّه على الختار يحكم بأنَّا له يمقتضى قاعدة 
اليد. لاحتال مالكيّته واقعاً بإحيائه الأرض بعد خرابها وصيرورتها من 
الأنفال التى قلّك بالاحياء. 

وملخّص الكلام: أن عموم قوله (عليه السلام) في مونّق إسحاق بن عبار 
لوكل أوطى لوت كنا اونارتنا كان سن الأرضى يريو ذا عبين فاضي 
الشمول للمقام. فإنّ الربٌ بمعنى المالك. والمتصدّي لعارة الأرض المعير عنه 
عرفاً بصاحب الأرضء وهو صادق على الأرض الخربة وإن كانت خراجيّة . 
فهي فعلاً ملك للامام وإن كانت سابقاً ملكاً للمسلمين. 

وهذا القول هو الأصة وإن كان عل خلا الكهوو نين امنا خرن كصناعب 
المواس "ا وفيزى هيت ذكروا ا عه الأراضي حكنها حكم ما كان له مالك 
معيّن. فكما لاتخرج عن ملكه بالخراب كذلك المفتوحة عَنوةً إلا في قسم 
خاصٌ ل نتكلّم فيه وهي الملكيّة التي منشؤها الإحياء. فإنّ فيها كلاماً طويلاً 
عريضاً من حيث رجوعها بعد الخراب إلى الإمام (عليه السلام) وعدمه, مذكور 
في كتاب إحياء الموات وخارج عن محل كلامناء وقد تعرّضنا له في أوائل 
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ككلم ا 0 شرح العروة 06 الخمس 

بق هنا شيء. وهو أنّ المذكور في كلاتهم في هذا العنوان الأرض الخنربة 
أضالة أ مغرها أو التنت و التلاشن ١:‏ نول اختصاص الخراني وول اننا ةو العامة 
أيضا كذلك» فلو كانت الأرطن: حياة ضع أضليا كعطن امناو المقتبغدلة .2ل 
الأشجار والقار تعلها عموم قوله (عليه السلام) «وكلٌ أرض لا ربٌّ لها» إذ 
الأرض مطلق يشمل الموات والعامرة بمناط واحدء فإذا لم يكن لما ربٌ أي 
من يربّها ويصلحها ‏ فهي للإمام (عليه السلام) وإن كانت محياة بالأصل 
بقدرة انه ثها لى.. 

مضافاً إلى ما فى صحيح الكابلى المتقدّم'!: من أنّ الأرض لله يورثها من 
فاه من عباده والعاقبة للمتقين. المنطبق علهم (علهم السلام). فإِمئها تعم 
الحياة كالمواتء, ولا خصوصيّة للثانى. إذ العبرة بكونها لا ربٌ ها. 

نعم؛ فى مرسلة حماد: «وكل أرض ميتة لا ربٌ لها» إل" قيّدت الاارضن 
بالميتة . 

لكنّبا مضافاً إلى الإرسال قاصرة الدلالة, إذ القيد لا مفهوم لد ولعلّه مغدّل 
على الغالب, فلا يعارض العموم في قوله (عليه السلام) فى موثق إسحاق: 
لافكل اوضن لوو ها». ظ 

ومنها: سيف البحار. أي ساحلها. ذكره الحقّق في الشرائع”' وغيره, ولم 
يرد فيه أي نصّء ولكنّه لايحتاج إلى الدليل, لأَنْها إِمَا من الأراضي الحياة 
بالأمالة كناسل قال :مص اوعؤاها كسواحل النحان لاد بويعل التقديويه 
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فهي مندرجة في عموم قوله (عليه السلام): «وكل أرض لا رب ها». 

ومنها: رؤوس الجبال والاجام وبطون الأودية. 

ما الأولان فلم يردا في رواية معتبرة فيندرجان في الأراضي الموات, أو 
فقل في الأراضي التي لا رب لهاء ولا خصوصيّة لما. 

نعم. وردا فى روايات ضعاف. وهي على القول بالا مجبار بالعمل تصبح 

وأمّا بطون الأودية فقد وردت فى روايتين معتيرتين. وهما صحيحتا حفص 
5 البختري 7 وفطقن ين مال 19 

وقد وقع الكلام في أنَّا هل هي بعنوانها من الأنفال كما هو مقتضى المقابلة 
مع الأرض الخربة في هاتين الصحيحتين أو أنا قسم منهاء والعطف من قبيل 
عطف الخاصٌ على العام كما في قوله تعالى: طفِيِي فَاكِهَةَ وَغَخْلَ وَرُمَانٌ 4 7" 
عل .ها ذكره يغظبه؟ 

وتظهر الفرة فما إذا كانت بطون الأودية عامرة حال الفتح: 

فعلى الأُوّل: كانت من الأنفال, نظراً إلى أن إطلاق البطون يشمل الموات 
والمقياة#بوريكوق ذلك غنؤلة الانساء ادل عل ملكقة المتستلمين لالأرامئ 
الحا عق 

وعلى الثانى: تختصٌ البطون بالخربة ولا تعمٌ العامرة. فتبق على ملكيّة 
المسلمين على ما هو الشأن في سائر الأراضي الخراجيّة المفتوحة عَنوةً. 
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وسوس بووساة ترون سوا سوم ينين اقرع الغوو 1161 اتسين 
والأوّل غير بعيد. جموداً على ظاهر المقابلة حسما عرفت. 
وهل مختض الحكونها كاويظا للوادي عسي طبعة» أو عه ما إذا القلب 
النه بعد نا كان ملكا ميخضت لكحد مهل زازلة اوسيل وضوها؟ وفكندا 
الحال فى رؤوس الجبال والاجام. 


واحتمل التعميم جماعة, وناقش فيه ابن إدريس وتبعه في المدارك 7" نظراً 
إلى انصراف النص عن مثل ذلك. 

ول الكلام :فعا ها لو كانت الملكتة سستهدة ال«شتراء وضوه. 

وأمّا المستندة إلى الإحياء ففيه كلام لايخصٌ بطون الأودية. وهو أنه لو 
ملك شخص بالإحياء ثم” خربت فهل ترجع إلى الإمام (عليه السلام) أو تبق 
في ملك الحيي ؟ 

فيه بحث مذكور فى كتاب الإحياء. ولعلّ الأظهر هو الرجوع إلى الإمام 
(عليه السلام). وكيفما كان؛ فهو خارج عن نحل الكلام: والبحث فعلاً متمخّض 
فما لو ملك بغير الاحياء. 

والظاهر أنه لايرجع إلى الإمام. وإن احتمل بعضهم أنّ عنوان بطن الوادي 
بزازلة ونحوهاء ولكنّه لايم”. 

والوجه فيه: أنّ مورد هاتين الروايتين هي الأموال التي تنتقل من الكقّار 
إلى المسلمين, كبا يشهد به صدرهها من فرض المصالحة وعدم القتال وأنّه ل 
يوجف علبها بخيل ولا ركاب. فذكر البطون فى هذا السياق يكشف عن كون 
النظر مقصوراً على ما يتسلّمه المسلمون من الكقّار. فلا تشمل الأرض التي 
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هي ملك شخصي لمسلم ثم صارت بطن الوادي بزلزلة ونحوهاء فليست هي في 
مقام بيان أنّ كل شيء صدق عليه بطن الوادي فهو من الأنفال ليعمٌ المقام, 
فالمقتضي قاصرء لعدم انعقاد الإطلاق من أصله. وإن أببت فلا ينبغي الشكٌ في 
أنه منصرف عن مثل المقام قطعاً. فتدبّر جيّداً. 

ومنها: صفايا الملوك. ولا إشكال كا لا خلاف في كونها من الأنفال كا 
تقدّم الكلام عنه في ولحت الفنات (0, وقو :دلت عليه جملة من الأخبار. 
كصحيحة داود بن فرقد. قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «قطائع الملوك 
كلّها للامام. وليس للناس فيها شىء»7". ونحوها موثّقة سماعة وغيرها. 

ومنبا: المعادن. والأقوال فيها ثلاثة: 

اندها 1 نبا من الانقال مطلقاء سواء أكانت في الملك الشخصي أم في الملك 
العام كالمفتوحة عَنوةً غايته أَنَّهم (عليهم السلام) أباحوها لكلّ من أخرجها 
فيملكيا بعك أداء+ متنيها إن ل يكن شيعا . 

ناقينا ]ب سيق امن اتفال مظلما .ناذا الترادله الج اياك 
المستخرج بعد أداء الخمس أربعة أخماس منها بحكم الشارع وتحليل من الله 
تعالى لا بصدور الإذن من الإمام (عليه السلام). 

الثها: التفصيل بين المعدن المستخرج من أرض هي من الأنفال. وبين 
اقرح من قيريناء فالاو لمم الاهان هع اذ رهن يوون القان: 

وهذا التفصيل غير بعيد وإن لم يكن هذا البحث أثر عملي. لوجوب 
التخميس بعد الاستخراج على كلّ حال, والبحث علمي محض وأنّ تلك 
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الأربعة أخماس هل هو بتحليل من الله تعالى ابتداءًء أو بإذن من الإماه 
(عليه السلام)؟ 

وتدل على التفصيل صحيحة إسحاق بن عبّار. قال: سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن الأنفال «فقال: هي القرى التي قد خربت إلى قوله: وكلٌ أرض 
لا رب طاء والمعادن منها» او: «فيها» على اختلاف النسخ '". فإِنْ الضمير في 
«منها» أو «فيها» يرجع إلى الأرضء فعدّ من الأنفال: المعادن من هذه 
الأراضي التي تكون هي بنفسها أيضاً من الأنفال لا مطلق المعادن, فلاحظ . 

اماي عقوتم لذ وا وده الف هذا اها نال اتكال يهم رقن دلت 
عليه الروايات المعتبرة المذكورة في كتاب الإرث. ولم يذكر صاحب الوسائل 
منها ههنا إلا رواية واحدة. وهي مونّقة أبان بن تغلب عن أبي عبدالله (عليه 
السلام): في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى «قال: هو من أهل هذه الآية 
9يَسْألُونَكَ عَنِ آَلأنقَالِ 724". 

هذا كلّه في موضوع الأنفال. 

واما حك يا : 

ما الأراضي: فلا شكٌ مهم (علبهم السلام) حذّلوها لكلّ من أحياهاء قال 
اعذل أله عليه رالنا ده مق لكم اها السلمون اد وقد ره أذ«من 
حارفا فهي له»!2), فالناس كلهم مرخّصون في التصرّف فبها أو فما يتكوّن 
فيها أو عليها من المعادن والأشجار والأحجار ونحوها. وقد دلت عليه السيرة 
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[1"!] مسألة 6: لا يكتى جرد الميعان فى التنجس. بل يعتبر أن يكون مما 
يقبل التأثر وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة فى أحد المتلاقيين, فالزئيق إذا 
قم اق كارت ين لبر ظرية لذ لايتتحى وإن كان منائداء وك [ذ1 اديت 
الذهب او غيره من الفلزات فى بوتقة نجسة او صب بعد الذوب فى ظرف نجس 
لا يتدجّس إلا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه فق نارم 37ا: 


المتنجّسة في الثوب؟ 

فيه تفصيل وذلك لأن الأثر المقرتب على وجود تلك الأجزاء في النوب مشلا 
مرا اعدهناء دكي تحاينة ملا ق التوت ووه إذااكان رطا كالقد الوط ار اماد 
القليل كما إذا ألقينا النوب فى حب من الماء. وثانيهما: بطلان الصلاة فيه لأنه حامل 
الح سايساك اليد نا آما بالاضنافة الى الأمر الأول فلا يكن 
استصحاب بقاء الأجزاء النجسة في الثوب لأجل الحكم بنجاسة ملاقيه الرطب 
وذلك لأن المقدار المتيقن نما هو ملاقاة الثوب للماء مثلاً. وهي غير موجبة للحكم 
بتجاسة الما لعدم تجاسة التو على افرضن: وإغا الموج للحكم يتجاسة الماء هو 
ولافاة التجراء التسينة الظازتة :عل التومع لان امتسييدا ني فائها لأ نبت اننا 
لاقت الماء إلا على القول بالأصل المثبت, فالاستصحاب بالاضافة إلى هذا الأثر غير 
كاد نمزو ا ا رتفا تحت القسم الثالث من الكلى أم تحت غيره. وأما بالاضافة إلى 
الأثر الثاني فلا مانع من استصحاب بقاء الأجزاء النجسة في الثوب لأن المفروض ان 
الثوب الحامل للنجاسة _بتلك الكيفية - محكوم ببطلان الصلاة فيه. فاذا شككنا فى 
كاله عل عله عرس انقطانم لاتديعل الأرمياق الماع ويم عكر باد 
الصلاة الواقعة فيه . 

)١(‏ قد عرفت أن المائع إذا لاق نجساً يحكم بنجاسته لأنه مرطوب بسرطوبة 
مسرية, ومعها لا حاجة إلى اعتبار رطوبة النجس فى نجاسة ملاقيه إلا أن هذا يختتص 
بالمائع الرطيدووانا المائع الجاف الذي لا يؤثر في لقي لذ ينا ارهن كار يق 
وخوهفلاقاته التجس او المتحسس النانين له يقتضى نحخاستة وان كان مائعاء كا إذا 
وفتعناة عل تأرف بالبسن متتحمي :قاف انا تر رد لك ول تقال يلو ممق اكه إن 


القطعيّة المستمرة من المسلمين. فإنهم لايزالون يتصرّفون ويتمتعون منها من 
غير نكير بالضرورة. وإن كان في بعض الأخبار أَئَّا كذلك إلى زمان ظهور 
الحجّة (عجّل الله تعالى فرجه) لا مطلقاً. وهذا أمر آخر خارج عن نحل الكلام: 
وهو من وظائف الإمام (عليه السلام). 

وأكا اوفمن لأ واوت له اوحفانا الملوك اوها دفن الكثار ينين فال 
غير الأراضي من المنقولات كالمواشي ونحوها: فلم يدل أيّ دليل على إباحتها 
وجواز التصرّف فبهاء فإنّ أدلّة التحليل كلها ضعاف ما عدا روايتين مختصّتين 
ما انتقل من الغير كما تقدّم". فالتصرّف فى هذه الأمور بدعوى أئّْها من 
الأنفال وقد أباحوها للشيعة وكذا غيرها من سائر أموال الإمام (عليه السلام) 
غير جائزء إذ لم يثبت ذلك بحيث يتناول المقام قطعاً حسما عرفت. 

هذا تمام الكلام فى كتاب الخمس وما يتعلّق به من الأنفال. 

ويقع البحث بعد ذلك في كتاب الحم إن شاء الله تعالى. 

واطهد: 1 اكلا واخرا وظاهرا وياطلنا ول الاضل متدنا وتيا يد 
واله الطاهرين. 

حدر نيعكا: الدائزة تكفا وان النقية المقدّنتة العلوة عل مش فيا لذن 
الثناء والتحيّة كيرا بدمّته حا وميتاً عبده الأثيم مرتضى خلف العلامة 
الفقيه سماحة أية الله العظيم الحاج الشيخ على محمّد البروجردي (طاب ثراه). 


.100 -1501١ فى ص‎ )١( 


له 


فهرس الموضوعات 


نه 


فهرس الموضوعات 


الأوّل : الغنائم ا 1 0 1010170 
مناقشة فى : تعميم الخمس للمنقول وغيره من الغناكم م ل 
صحّة اختصاص الخنمس بالمنقول وعدم ثبوته في غير المنقول م 


الخمس فى الغنيمة بعد إخراج المؤن التى أنفقت عليها 000000 


مصلحة من المصالح 0 
استثناء صفايا الغنيمة فإئّا للإمام (عليه السلام) ا 00 
حكم الغنيمة إذا كان الغزو بغير إذن الإمام (عليه السلام) 00000 
حكم الغنيمة إن كان الغزو في زمن الغيبة 0 


الد افو لقرية توما عاو عليه دق الغقات :الى حم فيا اتسين نا 


بام ل ل لي ار الع ب سن 


إخراج خمس الأموال المأخوذة من الكقّار بغزو المسلمين عليهم 184 
هل يجب الخنمس فى المأخوذ من الكقّار بالسرقة أو الغيلة والخدعة؟ 2 ١4‏ 
حكم المأخوذ من الكقّار بالربا والدعوى الباطلة . 000000 
وان احذ هال الناضي أبعا رحد وصميييه اعذاء 0 
حكم مال البغاة والخوارج قبل نشوب القتال وبعده من ل 
اشتراط عدم غصبيّة مغدم ا 1111 1 ا ا 
عدم اعتبار النصاب في الغنائم عند تخميسها 0000 
حكم السَّلّب من الغنيمة ل 
الثانى : المعادن ا ل 00 
تحديد المعادن 0 
كلام فى موارد الشك في صدق المعدن 0000000( 
عدم الفرق في وجوب إخراج خمس المعدن في أرض مباحة كان أو تملوكة, 

تحتها أو على ظهرهاء مسلم كان المخرج أو كافراً ذميّاً. بالغ أو صبياً 

وفافلة اوحضيونا 1 ا 
اعتبار النصاب وتحديده في المعدن عند تخميسه اس 
هل يجب التخميس في مجموع ما أخرجه من المعدن أو في ما يبق بعد 

استثناء مؤونة الإخراج والتصفية ونحوها؟ ا 00 
لو كان الإخراج على دفعات وبلغ الجموع نصاباً ا 00 
لو أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثم عاد وبلغ اليجموع نصاباً لاغ 
عدم اعتبار اتحاد جنس المخرج في بلوغ النصاب 10000000008 


لو كان هناك معادن متعدّدة 0 


لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية 1 
إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء 0 
لو كان المعدن في أرض مملوكة م ل 
حكم المعادن في الأراضي المفتوحة عنوة الني هي للمسلمين 6/8 
لو أخرج غير المسلم المعدن من الأراضي المفتوحة عَنوة 000 
هل المعادن من الأنفال؟ اا 0 
جواز استئجار الغير لإخراج المعدن ا 
لو كان مخرج المعدن عبداً ل 
لو عمل فها أخرجه قبل إخراج خمسه عملاً يوجب زيادة قيمته 000 
حكم ما لو اتجِر بالمعدن فربح قبل أن يخرج خمسه 1 
إذا شك فى بلوغ النصاب وعدمه ل 
الثالث : الكنز 00001011 
هل يعتبر القصد في صدق الكنز بأن يكون المال الذي عثر عليه مما كنزه 
إنسان بقصد الادّخار؟ ا 0 
فل يمختطى: الكلق بالمال المدخون تحت الأركن أو يشمل المسنتوربفوقها؟ + 
اختصاص الكنز بالنقدين وغيرهما [ [ز ز[ [ 00000 
المكان الذي يوجد فيه الكنز ا 0 
لو وجد الكنز في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام م ا 
حكم الكنز في أرض مبتاعة مع اب انعا عو ابجاو اق 
استدلال الشيخ الأنصاري للزوم مراجعة البائع بروايتين م 


لو وجد الكنز فى أرض وادّعاه المالك السابق وال 


اشتراط النصاب في وجوب الخمس في الكنز ا 0 
لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة ا 
حكم ما لو علم الواجد للكنز أنه لمسلم موجود هو أو وارثه فى عصره 

جهول ام ا ا 9 
الكنوز المتعدّدة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه 000 
هل يعتبر بلوغ الكنز حدّ النصاب في دفعة واحدة؟ 44 
لو اشترئ دابّة ووجد في جوفها شيئاً 00 
كنا او :وعد شيكا سوق السدكة المقترات وكذا سات 


اعتبار النصاب في الكنز بعد إخراج مؤونة اللإاخراج ا ا 
لو اشترك جماعة في كنز 11[ 00007 
الرابع : الغوص ل 
وجوب الخنمس في الجواهر المخرجة من البحر بالغوص معدنيّاً كان أو 

نباتثاً ز ز ‏ 00 
عدم وجوب الخمس فى السمك ونحوه من الحيوانات وإن صدق عليه 

الإخراج فيدنا كوا 101 0 
اعتبار النصاب في الغوص وتحديده ا 
اعتبار بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن 1 11[ 001011 
هل يجري حكم الغوص على المتناول من الغوؤاص؟ ا 
لو كاسن عن ني قضيد للحا 8 تماد نك سينا ١‏ 


حكم ما لو أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء 0000000 


فهرس الموضوعات و ا ا ا ا 
حكم الأنهار العظيمة بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص م ا 
إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّؤاص ١‏ 
هل المعدن المتكوّن تحت الماء المتوقف إخراجه على الغوص يندرج فى 

عنوان الغوص وحده. أو المعدن وحده. أو في كلا العنوانين؟ ١18‏ 
حكم العنبر إذا أخرج بالغوص 0 
الخامس :المال الحلال المخلوط بالحرام 0 
الاستدلال بروايات على وجوب الخمس ف المال المختلط بالحرام 2 .. ١١6‏ 
ضوف خسن الذال المخعاط هل هو للفقراء؟ 000 
ما ذكره المحقّق اطمداني (قدس سره) بخصوص مصرف حمس المال 

المختلط ا 00 
لو علم المقدار ولم يعلم المالك ااا 
اعتبار إذن المجتهد الجامع للشرائط في التصدّق بخمس المال المختلط  ١6‏ 
لو علم المالك وجهل المقدار 11[ 000000 
عدم مول أدلة التخميس لو علم المالك والمقدار معاً امب ا 
عدم الفرق في وجوب إخراج الخنمس وحليّة المال بعده بين كون 

الاختلاط بالاشاعة أو بغيرها ري ل 
عدم الفرق في كفاية إخراج الخمس في حلَيّة البقيّة في صورة الجهل 

بالمقدار أو المالك 0011011 ا 00000 
لو علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم فى عدد بحصور ١0‏ 
إذا كان حقّ الغير في الذمّة لا في عين المال 6 
صور ثلاث في ثبوت حقّ الغير فى الذمّة 0 


ا 0 


هل يجوز للالك إخراج خمس المال المختلط وتعيينه من غير إذن الحاكم. 


اواقافعة فرع مال 21 ؟ نا 
لو تبن المالك بعد إخراج المخنمس وان ام بن وا و ار ا ا د د ١‏ 


لو علم بعد إخراج الحنمس أنّ الحرام أزيد من النمس أو أقل 3 
هل يجرئه إخراج الخمس لو خلط الحرام الجهول مالكه بالحلال ليحذّله 

الخممين ؟ ا 11 اا 
لو كان الحلال المخلوط بالحرام ما تعلّق به المخمس بح ا ا 
لو كان الحرام الختلط في الحلال من الحنمس أو الزكاة أو الوقف الخاصٌ 


أو العام 0001 000000 
حكم التصرّف في المال المختلط قبل إخراج النمس بالإتلاف اما 
إذا تصرّف في الختلط قبل إخراج خمسه بالبيع ونحوه مس سي اا 
السادس : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم ا 
هل يختص وجوب الخمس بأرض الزراعة أم يعم المشتملة على البناء 
والأشجار؟ اا 0 0 اا 
مصرف هذا القسم كمصرف غيره من الأقسام او م م ا 
هل يختصّ الحكم بالشراءء أو يعيّ مطلق المعاوضة. أو مطلق الانتقال؟ ١79‏ 
تعزن امسن رورزقية الا رظن وتوت النداودو الا شيا واليكيلن ارا 


اختيار الذمّى بين دفع المخمس من عينها أو قيمتها 000000 
لو أراد الذمّي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء .... ١5‏ 
عدم النصاب في هذا المخمس 0 
عدم اعتبار نيّة القربة فيه حين الأخذ حقٌّ من الحاكم وحين الدفع 


6" انوطعا امنتوايز 1 الوق وو جاوزا تين ترج العو © / الطيارة 


01 مسال 5 التتحين لا يسك ثانا ولو بضابنة أخرى: كن إذا 
اختلف حكمههما يرتب كلاهماء فلو كان لملاق البول حكم ولملاق العذرة حكم آخر 
يجب ترتيبهما معاء ولذا لو لاق الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرّتينء وإن 
لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم وقلنا بكفاية المرة في الدم. وكذا إذا كان في 
إناء ماء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وإن لم يتنجّس بالولوغ . ويحتمل أن 
يكون للنجاسة مراتب في الشدّة والضعف, وعليه فيكون كل منهما مو 4 
شكال .)١(‏ 


الظرف. فحكم المائعات اليابسة حكم الجوامد اليابسة, ونظيره الفلزات المذابة 
كالذشغي:والنفة: والتحاس وها لاني اذا شقة ف درف عن كا لنوقة 
النجسة - لايحكم بتنجسها لأنها مائع جاف لا يؤثر في الأشياء اليابسة ولا يتأثر 
منهاء ومع عدم السراية والرطوية لاعكو بتجايتا: نعي اذا فرطها ان التاتسيق اد 
الفلز المذاب لاقى نجساً أو متنجّّساً وهو رطب, كالدهن المتنجس المصبوب في البوتقة 
عا معدل فق القيافة ناك هك يكين الرقك لد اللاز ذا رهبنا من الجن أذ 
المتكسن النطيين:. 

ثم إِنْها إذا تنجست فقد نقطع أن النجاسة إفا ا نرت في سطحها الظاهر فقط فحينئذ 
إذا غسلنا سطحها طهرت كغيرها من المتنجسات. وقد نعلم أن النجاسة أَنّرت في 
جميع أجزاء الفلز الداخلية منها والخارجية لتصاعدها وتنازها حال إذابتها فانه قد 
تسري النجاسة بذلك إلى الجميع فيشكل تطهيرها حينئذ. لعدم إمكان إيصال المطهر 
ال كز نوا عد مه التجداء اللاهرية و الذانكليه فلا .عناص من اذتق هل اننا 
إل الأبدموعل الملة أن القل تحال ذوياته إذا امكن أن يجين عثل الدهق :او البول 
ونحوهما يخرج بذلك عن قابلية الطهارة إلى الأبدء وأظهر من ذلك ما لو تنجّس الفلز 
ولا ثم أذيب, لأنّ الذوبان في مثله يوجب سراية النجاسة إلى باطنه وبه يسقط عن 
قابلية الطهارة ىا عرفت. 

)١(‏ الكلام في هذه المسألة في أن الاشكال الذي كان يرد على كلامه إذا أنكرنا 


كافك الأرض مف النتويعة غنوةويهك قمعا اذفان ا 
عدم الفرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين بقائها على ملكيّة 

الذمّي أو انتقاها منه [ز[ز [ ا 
لو اشترى الذمّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم المخنمس ا 
حكم ما لو اشترى الذمّي الأرض من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم 


لوتاستزى الدذكى الأرطن مق المستلع: 2 اسلم قد العا 184 
لو أسلم الذمّي بعد العقد وقبل القبض ا 00 
لو تلّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ١94١ ١‏ 
عدم سقوط الخمس إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء 


إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثم فسخ بإقالةٍ أو بخيار لل 
كل من كان حكوماً بالإسلام فهو بحكم المسلم 00000 
إذا بيع حمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه م ا 
السابع : الفاضل عن مؤونة سنته 11 001000 
روايات العامّة بخصوص هذا القسم 1 0 0000000000001 
جملة من النصوص الدالة على حمس فاضل المؤونة 000000 
استثناء مؤونة الصرف 1 ذ1ذ[ز[ [ [ [ 000 
هل يستئئئ ما صرفه فى مؤونة سنته لنفسه وعائلته ؟ ال 1 
وجوب الخنمس في مطلق الفائدة 0 
هل يجب الخمس ف الهبة والهديّة؟ 111 000000 


وجوب الخمس فى المال الموصى به 0 
عدم وجوب المخمس فى الميراث ا ا 
هل يجب المخمس فى حاصل الوقف الخاص؟ د 5320700 
هل يجب ا مخمس فى حاصل الوقف العام ؟ 5000 


استحباب ثبوت الخمس فى عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث 


٠... ووم‎ 


هل يختصٌ وجوب الخمس بإجارة الأعمال أوالمنافع لسنة واحدة, أو يعمّ 


الأخرة الميعلمةعة الست العديدة ل 00000 
لوعك: ا اعوونه 1 ,يوذ مس :ها تركه 170771111 
عدم وجوب الخمس فما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة 
إذا اشترئ شيئاً وعلم أنّ البائع لم يود خمسه ”2 
حكم الزيادة العينيّة من الفاء المنفصل أو المتصل 51100 
حكم الزيادة الحكميّة الناشئة عن ارتفاع القيمة السوقيّة 0 
حكم الزيادة السوقيّة ثم نقصانها قبل تام السنة 00 
حكم الزيادة السوقيّة ثم نقصانها بعد تام السنة 5200 


لو عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلاً للانتفاع بئمرها وقرها 


إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة 5300 


اشتراط استقرار الربح أو الفائدة في وجوب المخمس 00 


لو اشترئ ما فيه ربحٌ بيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع 


فأقاله ا 
هل يجب الخمس فى رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه؟ .... 
مبدأ السنة التي يكون النمس بعد خروج مؤونتها 228 


وعا .هه ٠.‏ 


٠و‏ م.م وو وه 


لمن اليسادغن الريج لظ 
هل را س المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤونة ؟ 1# كد شاو الو و و 


عدم الفرق فى المؤونة المستثناة بين أقسامها 5110 
جواز إخراج المؤونة من الربح وإن كان عنده مال لا حمس فيه 1 
المناط فى المؤونة ما يصرف فعلاً لا مقدارها 0000 


لو كترظن من العداند عه اووتعة | ورضدوف عضودراين المال فيا 


قبل حصول الربح 0 0ظ5ظ 
لو زاد ما اشتراه واذخره للمؤونة ل ا 
لو مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصوله على الربح 220000 
إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة 5 
مصارف الح من مؤونة عام الاستطاعة 1 5211701 
أداء الدين من المؤونة إذا كان في عام حصول الربح 200000 
لو كان الدين بعد حصول الربح 000 
لواكان الننيق هن الست السابعة 0ط 
لو كان الدين في هذه السنة قبل ظهور الربح ال 


وقت تعلّق الخمس بالربح 00 
هل عدو احير سين الا به اله 152100 
هل يجبر بالربح لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة؟ 0 


لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو 


هاها ف ها فاو و هو وه و6 و6 وه و و و وه و ووه و6 و و ود وا ع و و واو و و و و و واو و و و و هاه داوع وموم اواو ها وفوا 6 وم م و0606 و06 6ه 


الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين 000 


عدم وجوب إخراج اخمس من نفس المال ا ا ا 8 
عدم جواز التصرّف في العين قبل أداء المخمس ا 
حكم الانجار بالمال بعد استقرار المخمس وقبل اخراجه ل 
هل يجوز التصرّف في بعض الربح ما دام الخمس منه باقياً في اليد مع 
تعن اندر الجه مرخ االبفقة ؟ ا 0 
لو حصل من الربح الأَوّل ربحاً ثانياً وثالثاً قبل انتهاء السنة 94 
عدم الولاية للمالك على نقل الدمس إلى ذمّته ثم التصرّف فيه الي 
حكم ما لو تجدّدت مؤن بعد إخراج المخمس 00 
لو اشترى بالربح قبل إخراج المخدمس جارية 0000000 
المدار فى مصارف الحجّ على وقت إنشاء السفر امس اام 
لمعمل الفوضن أن المعكدق تهنا له 0 
وجوب إخراج انين :ها كشي المراة في بيت زوجها وهو يتحمّل 
مؤونتها لاح ا لمجال وي م بر ول ا 00 
عدم اشتراط التكليف والحرّية في الكنز والغوص والمعدن والحلال 
المختلط بالحرام ونحوها ل مام القن 
فصل فى قسمة الخمس ومستحقة ميرو الوا لامكا اما ا ب 102 
اقسناة امسن 0 
اشتراط الإيمان في مصرف المنمس 0 
اشتراط الفقر في الأيتام والحاجة فى أبناء السبيل في بلد التسليم هاس 


هل يعتبر فى المستحقّين العدالة ؟ 2113112119ظ2ظ2 


عدم وجوب البسط على الأصناف 10 اا 
مستحقٌّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبّة 0 
مستحقٌّ المخنمس هو مطلق الطاشمي من غير تقييد بالعلوي 1 
لو ادّعى النسب إلى هاشم ااا 
حكم دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته 0ن 
عدم جواز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحقّ واحد ف ام 
رجوع أمر مصصرف سهم الإمام (عليه السلام) في زمان الغيبة إلى نائبه . 94لا 
هل يجوز للالك دفع سهم السادة إلمهم بنفسه؟ ماسو جب سي 1 
جواز نقل الخمس من بلدٍ إلى آخر 0 


لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ولو مع وجود المستحقّ ‏ ...86م 
مؤونة النقل على الناقل في صورة الجواز ومن المخمس فى صورة 


ارا اا 0 
هل من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً 

عن الذي في بلده؟ ا ااا 
لو كان الذي فيه المخمس فى غير بلده 0 
لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده ال 
إشكال في دفع بدل الخمس عروضاً كالزكاة 0 
ولاية امالك على العزل وتعيين الخمس في المعزول ا 
هل يجوز احتساب الدين خمساً إذا كان في ذمّة المستحقٌّ؟ سوس 
لو أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً 20 


هل يجوز للمستحقٌ أن يأخذ من باب النمس ويردّه على المالك؟ .. 6ل" 


ا 11 [1#11[1[1[1[1#1#1#[1[1[1ذؤآذ2311ظ22 


حكم ما لو انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه .. 887 


نصوص في تحليل الحنمس للشيعة تحليلاً مطلقاً م 
نصوص في نف التحليل مطلقاً 0 
نصوص تعدّ وجهاً للجمع بين الطائفتين المتقدّمتين م 01 
لو انتقل ما لم يكن بنفسه متعلقاً للخمسء بل الخمس ثابت في ذمّة 
من انتقل عنه لا في عين ماله 00 
الأنفال 
دلالة النصوص المتظافرة على أن ما كان لله والرسول فهو للامام من 
بعده ا ا ا ا ا ا ا 
موارد الأنفال: 
منها : ما يغنمه المسلمون من الكقار بغير قتال يا 
منها: كل أرض ميّتة لا رب لا 0 
متها :ساكل البجان 1111[ [0[ز[ [ [ز[ز[ز[ [ ال 
منها : رؤوس الجبال والآجام وبطون الأودية 0 
منها: صفايا الملوك 1 1[ ااا 
منها : المعادن 1 1 1 اا 
منها : ميراث من لا وارث له ع ا الا 1 
حكم الأنفال 0002-1 0 0 0 0 
الخاتمة ااا 
فهرست الموضوعات ااا ا ري 
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تعرّد المراتب للنجاسة بحسب الشدة والضعف, ولا يرد عليه إذا قلنا به أي شيء؟ 
وليعلم قبل ذلك أن البحث عن أصالة عدم التداخل أجنبي عن مسألتنا هذه بتاتاً 
وذلك لأن البحث عن عدم التداخل يختص بما إذا كانت الأوامر مولوية ولكل واحد 
مكو شط اد موضوع. كما إذا ورد: إن ظاهرت فكفّْر وإن أفطرت فكفرء فيقال 
حينئذ إن ظاهر كل شرط أنه سبب مستقل في استتباعه الحكم المترتب عليه. وحيث 
إن الثيء الواحد لا معنى للبعث نحوه ببعثين فلا مناص من تقييد متعلق كل من 
الأمرين بفرد دون فرد آخر ويقال إن ظاهرت يجب عليك فرد من الكفارة وإن 
أفطرت يجب عليك فرد آخر منهاء وأما إذا كانت الأوامر إرشادية فلا شرط ولا 
حكم فيها حتى يقال إِنَّ ظاهر كل من الشرطين أنه سبب مستقل يستدعي حكناً 
باستقلاله , ولاستحالة البعث إلى شىء واحد مرّتين لا بد من تقييد متعلقهبا بفرد غير 
الفرد الآخرء وهذا لوضوح أنه لا 3 في الارشاد. والقول بعدم التداخل نتيجة 
استحالة البعث نحو الشيء مرتين, إذ الارشاد في الحقيقة كالاخبار ولا مانع من 
حكاية شىء واحد مرتين. وهذا ىا في قوله (عليه السلام): «اغسل توبك من ابوال 
الأ روكل ليولا لانه: اوقاة ال امرون: اخدهيا» حايية اروال اال يؤكل له 
ونجاسة ملاقيها. وثانه|: عدم ارتفاع نجاستها بغير الغسل, فلو فرضنا أن مثله ورد 
ف نجس آخر كا إذا ورد إغسل ثوبك من الدم مثلا فانه أيضا يكون إرشادا إلى 
الأمريى المتقدّمين فق موارد اجداعيا تكبا آذا أضات كل فته التوبات اران 
إرشاديان إلى انه ملاق كل من التجبين :بول ة دورق اجتاعهم] .يفيت ل بعت 
كي لايجتمع اثنان منه في مورد واحدء وإنما حالهما حال الحكاية كما عرفتء, وما 
أشبههم| بالإخبار عن التقذر بالقذارة الخارجية, كا إذا ورد نظف ثوبك من وساخة 
الا ميدوورورة اقلق فو زاقومق بووناكة الواهي فين قوق الحو ؟ الثري التسدل عن 
كلتا الوساختين لابدٌ من تنظيفه مرّتين ولا يك تنظيفه مرّة واحدة, فالمتحصل أن 
الجالة اعمد عن انالتهيم التداغل بالكليةي 


.5 أبواب النجاسات ب 8ح‎ / 1١0 : كما في حسنة عبدالله بن سنان المروية في الوسائل‎ )١( 
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نقدّم هذه الأجزاء من الحج للطباعة وعيوننا تذرف دما فى فراق 
مؤلفها سماحة آية الله الحاج السيد رضا الموسوى الخلخالى (فرج ا 
حيث فقدناه في سجون العراق إلى جنب سائر العلماء. 

ومن هنا نسأل العلى القدير أن يفرّج عن سيدنا المؤلف ويقرَ بذلك 
عيون المؤمنين؛ إنه خير محسن ومجيب. 


مؤسسة إحياء آثار الامام الخونم َي 


بسم الله ألرّحمن الحم 
والحمد لله ربٌ العالمين والصّلاة على نبيّه الكري, واله المنتجبين. 
وبعد فإن من نعم الله سبحانه علي أن كان لي شرف الحضور في مجلس الدرس 
لسماحة سيّدنا الأستاذ آية الله العظمى الإمام السيّد أبو القأسم النوثئي ممّع الله 
المسلمين يبقائه الشريف في الفقه وال ضول: والتقسين 
وقد وفقت لتحرير ما أملاه علينا في جميع المراحل التي حضرت فيها في دورات 
علميّة ؛ أرجو أن تكون من جملة ما ينفعني ويقرّبني إلى الله سبحانه وتعالى. 
ويك أن ن أَقدّم بعض هذا التتاج إلى الطبع والنشر. لئلا أكون ضنيناً على إخواني 
الذين همهم التصدي إلى الوصول لحقائق الأمور ومعرفة حقيقة البحث العلميء لذا 
وقع اختياري على بحث الحج من كتاب العروة الوثق للسيّد الفقيه السيّد حمّد كاظم 
الطباطبائي (قدس سره) لأهميّته في الشريعة الإسلامية, ولأنّه أحد الو كائز التى ب 
عليها الإسلام كا جاء ذلك فى الأخبار. ومنه سبحانه أسأل التوفيق لي ولإخواني 
المؤمنئين. 
رضا الموسوي الخلخالي 
النجف الأشرف 
الأحد 7٠١‏ / حرم / 4٠1١ه‏ 


كتّاب الحجح 


كتاب الحجّ 


[ فى وجوب الحج | 
من أركان الدّين: الحجّ وهو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية من 
الرّجال والنساء والخناى. بالكتاب والسنّة. والاجماع من جميع المسلمين بل 
بالضرورة7'. 
ومنكره في سلك الكافرين!'' وتاركه عمداً مستخقًّاً به بمنزلتهم 


)١(‏ لاريب في أن الحجّ من أهم الواجبات الإلهية. ومن أركان الدّين وما بني 
عليه الإسلام, وفى روايات كثيرة ذكرها الخاصّة والعامّة: إن الإسلام بُنى على حمس 
ونا الا 

وصرح الكتاب العزيز بتشريعه ووجوبه فقال تعالى: «إولله على الناس حج 
البيت من أستطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإنّ الله غنيّ عن العالمين » (". 

والمستفاد من الأدلة وحوبه على جميع الناس من الرجال والنساء والخناى. ٠‏ من 
دون اختصاص له بطائفة دون خرف 

ااه سهد لعل ذلك أن زكار المترورض ماتهو هن ركاه الكتو. 


)١(‏ الوسائل ١:١‏ / أبواب مقدمة العبادات ب ١‏ وصحيح البخاري ٠١ :١‏ وصحيح مسلم 
(5 ال عمران 31/7 


.0" ا 01 العروة "/ الطهارة 
[98؟] مسألة :٠١‏ إذا تنجّس الفوب مثلاً بالدم مما يكف فيه غسله مرّة 
وشكٌَ في ملاقاته للبول أيضاً مما يحتاج إلى التعدّد. يكتى فيه بالمرّة ويبنى على 


وإذا تحقّقت ذلك فلترجع إلى ما كنّا بصدده فنقول: الاشكال المتوجّه على كلام 
المائن '(قدس سبره) هو أنه.يق فى:صدار:المشألة على أن المتنشسن لا يتتجشن ثانيا وأن 
الشيء الواحد لا يقبل النجاسة مرّتين فكأن النجاسة الثانية لم تطرأ على الشيء من 
الابتداء. فهع فرض أنه لم يلاق غير نجاسة واحدة كالدم مثلاً كيف يترتّب عليه أثر 
كلتا النجاستين إذا اختلف حكمهاء لأنّ مفروضنا أنّ النجاسة الثانية كأنها لم تطرأ 
حقيقة فا الموجب للحكم بترتيب آثارها؟ وهذه المناقشة كا ترى إنما ترد إذا بنينا 
غل أن المتفتكين لأ شتكس 'ثانيا وآن النجاسة الثانية كالعدء حقيقة. وأما إذا متنا 
على أنّ لها مراتب بحسب الشدة والضعف وأنه لا مانع من الحكم بتنجّس المتدجّس 
ثانيا بان تكون إحدى النجاستين ضعيفة والااخرى شديدة, فلا يبق للمناقشة جال 
حيت لأبد خولكل مق :تركييت أثر كلا النجا مقي .وهذا الاشكال هو الذى نغاه بقولة: 
«ولا إشكال» على تقدير القول بأن للنجاسة مراتب فى الشدّة والضعف . 

لايفبنى التامئل:ق أن التجاسة تت مبواء كانت خدلفة حسف المرثية ام ل 'نكن» 
وسواء قلنا إن لمكن ينس أو لا ينخس إذا طرات على شىءغ.واحدمردين او 
مئدات وقد 3ت أن نوعها أ تعدوى “لا نيه غسله إلا مة م لهج إلا أن 
يكون لاحداهما أثر زائد كوجوب غسلها مرتين أو التعفير فانه لا بدٌ من ترتيب ذلك 
الأثر حينئذ وذلك لاطلاق دليله لأن مقتضى إطلاق ما دل على وجوب غسل البول 
مرتين عدم الفرق في وجوبهما بين كونه مسبوقاً بنجاسة أخرى أو لم يكن. وكذلك 
الحال فا دل على لزوم تعفير ما ولغ فيه الكلب لاطلاقه من حيث تحقق نجاسة 
أخرى معه وعدمه, وهذا هو السر في لزوم ترتيب الأثر الزائد حتى على القول بعدم 


3 ماه مدا رودو داز قوع وي ل الفوراة ران 

ويردّه: أنّا قد ذكرنا في بحث النجاسات!' أ نٌّالميزان في الكفر والإسلام أمور ثلاثة: 
الناذة بالوحدانية والقدنادةبالرشالةوالاعتفاد:المتات فن اعتر ف رده الأمور التللانة 
مك عليدي اذ وير تت غليه | تا هي الو اريك» وعرية ويه ومالة وعد 
ذبائحه ولزوم تجهيزه من الغسل والكفن والدفن وغير ذلك من الأحكام ومن أنكر 
أحد هذه الأمور فهو كافر. وليس إنكار الضروري من جملتها إلا إذا رجع إلى تكذيب 
الب (صل الله عليه وآله وسلّم), فإنكار الضروري بنفسه ومستقلاً لا يوجب الكفر 
ما لم يستلزم تكذيب الرسالة, كبا إذا كان الشخص غير عارف بأحكام الإسلام ول 
يكن ملتفتاً إلى أن إنكاره يستلزم إنكار النىّ (صلٍ الله عليه وآله وسلّم) فأنكر 
ضرورياً من ضضروريات الدّينء فإنٌ يجرّد ذلك لا يوجب الكفر. 

وقد يستدل على كفر منكر الحج بما يستفاد من ذيل أية الحجّ من قوله تعالى: 
«ومّن كفر فإنّ الله غنىّ عن العالمين 74 بدعوى أن من أنكر وجوب الحيٌ كان كمن 
كفرء فإِنّ التعبير عن الترك بالكفر يدل على أن منكره كافر". 

وفيه: أن الظاهر من قوله تعالى: «ومن كفر» أنّ من كفر بأسبابه وكان كفره 
منشأً لترك الحجٌّ فإن لله غني عن العالمين, لا أن إنكار احج يوجب الكفرء فإنٌ الذي 
يكفر يترك الحجّ طبعاً لأنّه لا يعتقد به. ونظير ذلك قوله تعاللى: ما سَلَكَكُم في سَقر 
قالوا م نَكُ من المصلَّين ول نَكُ نطعم المسكين وكنًا نخوض مع الخائضين وكنًا تُكذَّبُ 
بيوم الدّين 04 فإِنّ عدم صلاتهم وعدم إيتائهم الزكاة لأجل كفرهم وتكذيبهم يوم 


.017 : 3" في شرح العروة‎ )١( 

بغرا لاق 

(') ولعلٌّ المراد بالكفر هنا معناه اللغوي وهو عدم التصديق وعدم الإعتراف بالشيء, فال معنى 
أن من لم يعترف بالحيجٌّ ويتركه بالطبع فان الله غني عن العالمين. لأنّ ترك الحجّ لا يضيرٌ الله 
شيئاً كما هو الحال في سائر الواجبات الإلية والعبادات. فليس المراد بالكفر المعنى المصطلح 
المقابل للايمان بالله تعالى حتى يتوهٌّم دلالة الآية على كفر منكر الحجٌ. 

(8) المدتر 5لا 11-15 


القيامة. ولاتدل الآيات على أنّ ترك الصلاة موجب للكفرء بل الكفر وتكذيب يوم 
القيامة منشأ لقرك الصلاة وعدم أداء الزكاة فلا تدل الآية على أن منكر الححّ كافر. 
مضافاً إلى أنه فسّر الكفر بالترك فى صحيح معاوية بن عبار «وعن قول الله عرٍّ وجل 
«ومن كفر». يعني من ترك»١‏ على أنه يمكن أن يقال: إِنّ المراد بالكفر في المقام 
الكفران المقابل للشكر . فإن الكفر له إطلاقان: 

أحدهما: الكفر المقابل للايمان. 

اننيناة الكتراق عقابل شكر الضنةه :ولا بعت ان يكوئ المراد اهنا عو الكفران 
وترك الشكر بترك طاعته تعالى كا في قوله سبحانه «إِنّا هديناه السبيل إِمّا شاكراً 
وإمّا كفوراً "١4‏ يعني إِمّا أن يشكر وبهتدي بالسبيل. ويعمل على طبق وظائفه 
الشرعية, وإمّا أن يكفر بالنعمة ولا بهتدي السبيل ولا يعمل على طبق وظائفه ولا 
يشكر ما أنعم الله عليه. ظ 

وقد يستدلٌ على كفر منكر الحجٌ بما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن جعفر في 
حديث قال «قلت: فن لم يحج منّا فقد كفر؟ قال: لاء ولكن من قال ليس هذا هكذا 
فقد كفر»7", بدعوى: أَنّ قوله «ليس هذا هكذا» راجع إلى إنكار الحجٌ. يعني من 
كرالك اوقا ليان الح الس بير اعد فته كتر: 

وفيه : أن الظاهر من ذلك رجوعه إلى إنكار القران وأن هذه الاية ليست من 
القراننوآن القران لبس مفكذاء فاته (غله النثلاء ) استسيه أولا بقول انعد وجل 
«ولهِ على النّاس حم البيت » ثم سأل السائل فن لم يحج منّا فقد كفر, قال (عليه 
السلام): «لاء ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر» فالإنكار راجع إلى إنكار 
القرآن وتكذيب النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم): 

وبالجملة: لم يظهر من شيء من الأدلة كفر منكر الح بحيث يترتب عليه أحكام 


)١(‏ الوسائل 73١:1١‏ / أبواب وجوب الحيج ب لاح ؟. 
)0 الانسان 71 .١‏ 


0 الوؤسائل. :5:43 /رنابوات وجوب الحجّ ب ؟ ح .١‏ التهذيب .48/5١7-:60‏ 


1 0 6-1 العروة / الحج 
وتركه من غير استخفاف من الكبائر”!, ولا يجب فى أصل الشرع إِلَّا مّة واحدة 
في تام العمر'" وهو المسمّى بحجّة الاسلام أي: الحجٌ الذي بن عليه الاسلام مثل 


الكافر بمجرّد انكاره من دون أن يستلزم ذلك تكذيب النئّ (صلٍّ الله عليه وآله وسلّم) 
كا إذا لم يكن ملتفتا إلى هذه الملازمة. وكان جديد عهد بالإسلام فانكر وجوب 
الح ونحوه. 

)١(‏ لاريب أن الإستخفاف بالأحكام الإلحية مذموم ومبغوض في الشريعة 
المقدّسة كما ورد الذم في الخبر الوارد في الفأرة التي وقعت في خابية فيها من أو زيت 
فقال (عليه السلام): لا تأكله, فقال السائل: الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي 
من اجلها. فقال له ابو جعفر (عليه السلام) إنك لم تستخف بالفارة وإفا استخففت 
اتلك 00 

وبالجملة: الاستخفاف بأي حكم إِلهي مذموم عند الشرع المقدّس. ولكنّه لا دليل 
عل السموضي الكقر .وقد غرفت قزييا أن مويجبات الكفر انكان اكد امون ثللانة: 
الوحدانية؛ والرسالة» والمعاد. ويحرّد الاستخفاف ما لم يرجع إلى إنكار أحد هذه 
الأمور لا يوجب الكفر. نعم, لا إشكال في أن ترك الحجّ عمداً من الكبائر لعدّه منها 
في جملة من النصوص'". ولا يبعد أن يكون الاستخفاف به من الكبائر فإنه نظير 
الاستخفاف بالصّلاة كا في قوله تعالى إفويلٌ للمصلَّين الّذين هم عن صلاتهم 
ساهون 74" بناء على أنّ المراد بالسهو عن الصلاة الاستخفاف بهاء والحجّ نظير 
الصلاة لأنه مما بني عليه الإسلام. 

)١(‏ ويدلٌ على ذلك مضافاً إلى الإجماع والتسالم بين المسلمين, السيرة القطعية 
المستمرّة, ولم ينقل الخنلاف من احد عدا الصدوق في العلل, فإنه بعدما نقل خبر حمّد 


.5 أبواب الماء المضاف ب 6 ح‎ / 5١7:١ الوسائل‎ )١( 


(190) الؤننائن 1318© / ابزات حدهاة النفلين ت 1 
(7) المافوة 137 6.5 


الصّلاة والصوم والخمس والرّكاة. وما تقل عن الصدوق في العلل من وجوبه على 
أهل الجدّة كل عام على فرض ثبوته شاذ مخالف للاجماع والأخبار, ولا بدٌ من 
حمله على بعض المحامل. كالأخبار الواردة مهذا المضمون. من إرادة الاستحباب 
المؤكد. أو الوجوب على البدل بعنى أنه يجب عليه فى عامه وإذا تركه ف العام 
الثاني وهكذا. ويمكن حملها على الوجوب الكفائي فإنه لا يبعد وجوب الحجٌ كفاية 
على كل أحد في كل عام إذا كان متمكناً بحيث لا تبق مكّة خالية من الحجاج لجملة 
من الأخبار الدالّة على أنه لايجوز تعطيل الكعبة عن الحجٌ, والأخبار الدالّة على 
أن على الإمام كما في بعضها ‏ وعلى الوالي -كما في آخر ‏ أن يجبر الناس على 
الحج والمقام في مككّة وزيارة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) والمقام عنده 
وأنه إن لم يكن هم مال أنفق عليهم من بيت المال. 


ابن سنان الدال على وجوب الحجّ مرّة واحدة قال: جاء هذا الحديث هكذاء والذي 
أعتمده وأفتي به أنّ الحجّ على أهل الجدة في كل عام فريضة!". وما ذكره (قدس 
سره) شاذ مخالف لما تقدّم من الإجماع والسيرة بل الضرورة. على أنه لو كان واجباً 
بأكثر من مرّة واحدة في العمر لظهر وبان, وكيف يخنى وجوبه على المسلمين مع أنه 
من أركان الديق» ونا بق عليه الاسلام: 

وتدل على عدم وجوبه بأكثر من مرّة واحدة عدة من الروايات فيها الصحيحة 
وغيرها. منها: صحيحة البرق فى حديث «وكلفهم حجّة واحدة وهم يطيقون أكثر 


من ذلك»7(")., 
مقا قزوابة لفطل يبرن كتاذاة راغا امروا ضكة واهدة لا اكترسو :دلق لان اله 
وضع الفرائض, الخ»'". 


.١15١ ب‎ 4٠60 /ابواب وجوب الحجّ ب "اح '", علل الشرائع ؟:‎ ٠ :١١ الوسائل‎ )١( 


/ ا 


وناذائها روواياك احر تدل على وجوب الححّ أكثر من مرّة بل كل عام على 
المستطيع , منها: ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه 
السلام) قال: «انّ الله عرّ وجل فرض الحيّ على أهل الجدة في كل عام. وذلك قول 
لله عرّ وجل ولله على الناس حجٌ البيت»7". 

وقد حملها الشيخ على الاستحباب جمعاً بينها وبين ما تقدم من الروايات الدالة 
على الوجوب مرّة واحدة فى تام العمر. !"ا 

ولا يخنى بُعده. لأنه خلاف ظاهر قوله (عليه السلام) «فرض الله الحجّ على أهل 
الجدة» أو صريحه. خصوصاً بعد استشهاده (عليه السلام) بالآية الكرهة. وقد جوّز 
(قدس سره) حملها على إرادة الوجوب على البدل, بمعنى أنه يجب عليه الحجٌّ في السنة 
الأولى. وإذا تركه يجب عليه في الثانية وهكذا. وهذا بعيد أيضاً. فإن الوجوب البدلي 
بهذا المعنى من طبع كل واجب. فإن الواجب يجب الاتيان به مق أمكن, ويجب تفريغ 
الذمة عنه. ولا يسقط الواجب بالعصيان. 

وقد حملها صاحب الوسائل على الوجوب الكفائي, بمعنى أنه يجب الحجّ كفاية 
على كل أحد في كل عام ويشهد له ما دل من الاخبار على عدم جواز تعطيل الكعبة 
عن الح '". 

وفية: أن ظاهر الروايات وجوبه على كل احد لا على طائفة دون طائفة أخرئ 
كا يقتضيه الواجب الكفائي, على أنه يتوقف الالتزام بالوجوب الكفائي على تعطيل 
الكغبة, وأمّا لو فرضنا عدم تعطيلها ولا أقل من أداء أهل مكّة الحجّ فلا موجب 
حينئذ للوجوب الكفانىي. 


.١ أبواب وجوب الحجٌ ب 7ح‎ / ١1:1١ الوسائل‎ )١1( 


(*) الوسائل ٠١ :١١‏ / أبواب وجوب الحجّ ب 4. 


[90؟] مسألة :١‏ لا خلاف في أن وجوب الحجّ بعد تحقق الشرائط 
فورى ١‏ بمعنى أنه يجب المبادرة إليه فى العام الأوّل من الاستطاعة, فلا يجوز 
تأخيره عنه. وإن تركه فيه فى العام الثانىي. وهكذا. ويدل عليه جملة من 
الأخبار. 1 


والأولى في توجيه هذه الروايات أن يقال: إنها ناظرة إلى ما كان يصنعه أهل 
الجاهلية من عدم الإتيان بالحج في بعض السنين لتداخل بعض السنين في بعض 
بالحساب الشمسي, فإن العرب كانت لا تحج فى بعض الاعوام, وكانوا يعدون الأشهر 
بالحمساب الشمسبيء ومنه قوله تعالى: #إنما النسىء زيادة في الكفر *(''. وربما لا تقع 
مناسك الحجّ فى شهر ذي الحجة, فأنزل الله تعالى هذه الآبة رداً عليهم بأن الحجّ 
يجب فى كل عام وأنه لا تخلو كل سنة عن الحجٌ. 

وبالحملة: كانوا يؤحرون الأشهر عا رسيا اث سال قربا لايحجون ف صنة وقد 
أوجب الله تعالى الحجّ لكل أحد من أهل الجدة والثروة في كل عام قريء ولا يجوز 
تغييره وتأخيره عن شهر ذي الحجة. فالمنظور في الروايات أن كل سنة قرية لها حم 
ولا يجوز خلوها عن الحجّ, لا أنه يجب الحجّ على كل أحد في كل سنة. ولعل هذا 
الوجه الذي ذكرناه أحسن من الحامل المتقدمة, ولم أر من تعردض إليه. 

)١(‏ لأنّ المكلف إذا كان واجداً للشرائط وتنجز التكليف عليه فلابدٌ له من تفريغ 
ذمّته فور ولا عذر له فى التأخير مع احتال الفوت, فلابدٌ له من تفريغ الذمّة. وآما 
جواز التأخير في بعض المؤقتات كتأخير الصلاة عن أوّل وقتها أو تأخير القضاء 
وعدم وجوب المبادرة إليهاء فانما هو لأجل حصول الإطمئنان والوثوق غالباً ببقائه 
والقكّن من إتيان الواجب في آخر الوقت. حيث إن الوقت قصير يمحصل الوثوق 
والاطمئنان غالباً للمكلّفين ببقائهم. بخلاف زمان الحيٌ. فإن الفصل طويل جداً 


7:5 التوية‎ )١( 


٠١‏ ااه نط سوام الطاب ا اوه واب اوه لاج فم للد ديو افقوم العروة 1ن لحن 


ولو خالف وأخَّر - مع وجود الشرائط ‏ بلا عذر يكون عاصياً!" بل لا يبعد 
كونه كبيرة كما صرح به جماعة. ويمكن استفادته من جملة من الأخبار(". 


وكيف يحصل الوثوق بالبقاء مع هذه الحوادث والعوارض والطوارئء ولذا نلتزم 
بالفورية في الصلاة أيضاً فما لو لم يطمئن بالقكن من الإتيان بها في آخر الوقت أو في 
أثنائه. ويجب عليه المبادرة إليها في أُوّل الوقت. 

وبالجملة: يكفينا حكم العقل بوجوب المبادرة. وبعدم جواز تأخيره عن عام 
الاستطاعه. 

هذاء مضافاً إلى دلالة النصوص على الفورية ولزوم المبادرة. منها: معتبرة أبي 
بصير قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من مات وهو صحيح موسر لم 
بحجّ فهو تمن قال الله عرّ وجلّ: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال قلت: سبحان الله 
أعمى ؟ قال: نعم, إن اللّه عرّ وجل أعماه عن طريق الحق»١),‏ وهي واضحة الدلالة 
على وجوب المبادرة وعدم جواز التأخير. ولو كان التأخير حجان لم يكن وجه 
لعذابه وعقابه . 

ومنها: صحيحة معاوية بن عبار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال الله 
تعالى: إولله على الثاس حم البيت من استطاع إليه سبيلا »* قال: هذه لمن كان عنده 
مال وصحّة., وإن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه. وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة 
من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به»7", وغيرهما من سائر الروايات الدالّة على 
الفورية. 


لا لامها وحن عاية من بوني المدادرة 


(1) ولكن المستفاد من النصوص أن ترك الح برأسه من الكبائر ومن الموبقات 


.7 أبواب وجوب الح ب 7ح‎ / 7٠:1١ الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب وجوب الحجٌ ب 7ح‎ / 70:١١ (؟) الوسائل‎ 


[91] مسألة *: لو توقف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على 
مقدّمات من السفر وتهيئة أسبابه. وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحجّ 
في تلك السنة”"". ولو تعدّدت الرفقة وقكن من المسير مع كل منهم, اختار*؟ - 
أوثقهم سلامة وإدراكاً (", ولو وجدت واحدة ولم يعلم حصول ارس أو م 
يعلم القكّن من المسير والإدراك للحج بالتأخير. فهل يجب الخروج مع الأولى 
أو يجوز التأخير إلى الأخرى بجرّد احتال الادراك, أو لايجوز إلا مع الوثوق؟ 


الكبيرة. وأمًا التسويف وترك المبادرة فقط من دون الترك نواسة فهو معصية, لأنه 
ترك ما وجب عليه من الفورية, وأما كونه كبيرة فلم يثبت. نعم عُدَّ في خبر الفضل 
ابن شاذان!! من جملة الكبائر الإستخفاف بالحج. فإن أريد به الاستخفاف بأصل 
الحكم الإلمي في الشريعة المقدسة فهو وإن كان مذموماً ومبغوضاً في الشرع لكنّه 
أجنبى عن الإستدلال به في المقام, إذ لا دلالة فيه على أن التأخير من الكبائرء ولو 
أرنيك يه الاتفقات: الجدل لأن ادكه بوهوم الاقناودية بق العاك الأول ونا خدره ضيه 
نوع من الاستخفاف 6 فالزالالة امايو لكى الروابة ععنة انين ككل 
الاعتّاد عليها . 

)١(‏ وجوباً عقلياً كسائر الواجبات المتوقفة على أسباب ومقدمات, فإن العقل 
يحكم بإتيانها للحصول على الواجب, والخروج عن عهدته. 

)١(‏ إذا تعدّدت الرفقة وكانوا موافقين في الخروج زماناً. وتمكن من المسير مع كل 
منهم اختار بحكم العقل من يئق بوصوله وإدراكه للحج معه. وليس له اختيار من لا 
يثئق بوصوله وإدراكه للحج. وإذا اختلفت الرفقة في الوثوق لا يجب عليه اختيار 
الأوثق سلامة وادراكاً, لأنّ الميزان هو الوثوق والاطمئنان بالوصول والإدراك, ولا 
يحكم العقل بأزيد من ذلك. نعم. الإنسان بحسب جبلّته وطبعه يختار الأوثق 


00 00 ١١ 

أقوال. أقواها الأخير (". 
وعلى أي تقدير إذا ل يخرج مع الأولى. واتفق عدم القن من المسير. أو عدم 
إدراك الحجّ بسبب التأخير. استقر عليه الحجّ!* وإن لم يكن آاً بالتأخير. لأنّه 
كان متمكناً من الخروج مع الأولى. إِلَا إذا تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضاً. 


والأكثر اطمئناناً. خصوصاً فى الأمور الخطيرة. 

وبالحطلة دن طعا قل لزه الأخت لاتق سلذفةمين اله ان جتان من 
يئق به ولو كان دون الأوّل في الوثوق. 

)١(‏ لو تعددت الرفقة واختلف زمان الخروج بالتقدم والتأخرء أو وجدت واحدة 
وم يعلم حصول أخرى. أو لم يعلم القكن من المسير والادراك للحج مع الثانية, فهل 
يجب الخروج مع الأولى مطلقاً. أو يجوز التأخير إلى الأخرى بمجرد احتال الادراك 
أو لايجوز إلا مع الوثوق؟ أقوال: 

فعن الشهيد الثاني في الروضة وجوب الخروج مع الرفقة الأولى مطلقاً ولو كانت 
الرفقة النانية أوثق ادراكاً, لأن التأخير تفريط في أداء الواجب فيجب الخروج مع 
الرفقة الأولى .)١(‏ 

وعن السيّد في المدارك جواز التأخير إلى الأخرى بمجرد احتال الإدراك ولو لم 
يقق ريم لبا .ما يدل عل :فورية المسي .مع الأو 1 

وعن الشهيد في الدروس أنه لايجوز التأخير إلا مع الوثوق, فإذا وثق بالإدراك 
بالمسير مع اللاحق يجوز له التأخير وإلا فلا"". 


() لا موجب للاستقرار مع جواز التأخير. 
)١(‏ الروضة المهية ؟: .١17١‏ 

(؟) المدارك لا: .١8‏ 

انوس ا 


وهذا هو الصحيح, لأن احقال وجوب المبادرة مع الرفقة الأولى حتى مع حصول 
الوثوق بالمسير مع القافلة الثانية وإدراك الحجّ معهم يحتاج إلى دليل» ولا يعد التأخير 
إلى الثانية مع حصول الوثوق بها تفريطاً في أداء الواجب. كما أن جواز التأخير إلى 
القافلة الثانية مع احتال التفويت وعدم حصول الوثوق لا دليل عليه, فإنه بعد ما كان 
التكليف منجزاً عليه وعنده زاد وراحلة ورفقة. واحتمل التفويت في التأخير لايجوز 
لف الكاكير المناه هو الوتورق «الوصول والادزاك :قا بعشل الواسوق ها الاحق 
يجوز له التأخير, وإلا وجب عليه الخروج مع السابق. 

وهل يكن الظن بالوصول في جواز التأخير إلى القافلة اللاحقة ؟ الاح ل لأن 
الظن لعدم حجيته ليس بْعذرء وإذا تنجّز عليه الواجب يجب عليه ا مخروج خسن 
عهدته فلابدٌ أن يسلك طريقاً يطمئن ويثئق معه بإدراكه الواجب. ويحرد الظن 
بالادراك لايجوّز له التأخير إلى القافلة اللاحقة, هذا كله في الحكم التكليق من حيث 
الجواز والوجوب بالنسبة إلى الخنروج مع الرفقة. 

وأمّا بالنسبة إلى الحكم الوضعي واستقرار احج فقد ذكر المصنف (قدس سره) أنه 
لول خوج مع الآون سواء كان الجر وج معها واجباً أو جائزاً ثم اتفق غدم إدراك 
الحجّ بسبب التأخير. استقر عليه الحجّ, لأنه كان متمكناً من المسير والخروج مع 
الأولى ولم يخرج. وموضوع استقرار ا حجّ هو المكن من السير مع القافلة, فإذا فاته 
وجب عليه الحجّ في العام القابل . 

أقول: إذا كان موضوع الاستقرار هو القكن من الح . فلازم ذلك أنه لو سافر مع 
القافلة الأولى وجوباً أو جوازاً. واتفق عدم الادراك لأسباب طارئة في الطريق 
استقر الحجّ عليه. ولا يلتزم بذلك أحد حتى المصنف (قدس سره)., لأنه قد عمل 
بوظيفته الشرعية ولم همل, وإما فاته الحجّ لسبب اخر حادث فلا يستقر عليه 
الحجّ. 


نعم, لو وجب عليه الحيجٌ وتنجز التكليف, وأهمل حتى فاته الحجٌّ. وجب عليه 


م ملاقاته للبول”" ظ اكد إذا 3 نجاسة إناء ركم في أنه ولغ فيه الكلب 
1-0 ابول ١‏ الور اما بالولوغ أو ده يجب إجراء حكم لد 


)١(‏ وذلك ا بعد الغسل مرّة وإن كان يشك فى ارتفاع النجاسة 

كما إذا كانت دموية وبقائها كا إذا كانت بولية, فالفرد المعلوم المتحقق مردّد بين ما هو 
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مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع. إلا أنه لا حال لاستصحاب الكلى الجامع 
بينهما حتى بحكم ببقاء النجاسة بعد الغسل مرة واحدة, وإن قلنا بجريان الاستصحاب 
في القسم الثاني من الكلى في محله. وذلك لأنه إنما يجري فيا إذا لم يكن هناك أصل 
حاكم عليه وهو موجود في المقام. وهذا للقطع بعدم عروض النجاسة البولية على 
الثوب في زمان فاذا شككنا في طروها وعدمه فقتضى الأصل أن نجاسته باقية بحاها 
ولم تزد عليها نجاسة ثانية حتى يجب غسلها مرتين؛ وبهذا الاستصحاب نبني على 
كفاية الغسل مرة واحدة في المسألة . 

قضارة اخوق« الاتمطحات ناض ي في القسم الثاني من الكلى فيا إذا كان الفرد 
الحادث من الابتداء مردداً بين الباق والمرتفع, وأما إذا علمنا بحدوث فرد معين ثم 
شككنا في تبدل ذلك الفرد الحادث بفرد آخر أو في طروّه مع بقاء الفرد الأوّل بحاله 
فلا تأَمّل في أن الاستصحاب يقتضى الحكم بعدم تبدّل الفرد الحادث بغيره وعدم 
لوو إل 00 المكلف إذا كان محدثاً 
الأصفر ع افق أفحول الحم يضف رجاه روب الرزة الأكى حرفن وبق فل 
الاسونه هو الأحس فرتقي لصويو الااصرى البععيانية تان لوت الامو نيان 
ما علمنا بارتفاعه وما نعلم ببقائه7". 

(9) لأستمحات بقاء الفحاسة عق يقطع بارتفاعها وهو من القسم الثاني من 
ايتمكان الكل إلا أنه يبتنى على أمرين: أحدهما: القول بجريان الاسنتصحاب فى 


(:) لاتبعد كفاية إجراء حكم الأخف. 
)١(‏ راجع المسألة [208]. 


١‏ رود ا لياوع الاو واكك ارو وكيد را مع دوو اللترضن الفرزوة 171 الح 


الح في القابل» لأنّ الاهمال والتفويت العمدي يوجبان الاستقرار. وقد أخذ المحقق 
(قدس نوه غتوان الاغوال موضوغا الأهفر 1١"‏ فطلق الترك وعدم الادزاك ره 
عن اختيار لا يوجبان الاستقرار. والمفروض أنه لا إهمال في المقام, لأنّ المفروض أنه 
عمل بؤظيفته. وخرج مع الأول وجوباً أو خوازا. وكذا لو قلنا يجواز النانقور 
وخرج مع الثانية ولم يدرك اتفاقا. فإنه لايصدق الاهمال والتفويت على من عمل 

ويترتب على ذلك أنه لو بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ, 
ولو زالت في أثناء السنة فلا استقرار عليه, والسر في ذلك: أن استقرار الحجٌ لم يثبت 
بدليل خاص. وإا استفيد من جملة من ا المتفرقة . 

وقد استدل صاحب الجواهر (قدس سره) بالروايات الدالة على أن الحجّ يخرج 

من أصل المال!"', إلا أن هذه الروايات لا تدل على الاستقرار في المقام, لأن موردها 

من كان الح واجباً عليه ولم يحج. ولا يعم من أنى بوظيفته ولم يهمل ولم يدرك الح 
بغير اختياره ولأمر خارجي وزالت استطاعته بالنسبة إلى السنين اللاحقة. 

وقد يستدل على استقرار الح بروايات التسويف. وهي بإطلاقها تدلٌ على 
استقرار الح حتى لو زالت الاستطاعة. وهذه الروايات أيضأ قاصرة الشمول عن 
المقام. لآنّ موردها التأخير العمدي والاهمال والتسويف لا عن عذرء فلا تشمل من 
للضطيي اللفاخد كن ريات اللدن1 بولند لي 


)001( الشرائع .5٠١”:5‏ 
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اشتراط البلوغ فى وجوب الحجّ 00012121 00 


فى شرائط وجوب حجة الاسلام 


وهي أمور: 
أحدها: الكثال بالبلوغ والعقل. فلا يجب على الصبى وإن كان مراهقاً. ولا على 
امجنون وإن كان أدوارياً إذا ل يف دور إفاقته بإتيان تام الأعمال7". 


)١(‏ لاريب فى اعتبار البلوغ والعقل في التكاليف والأحكام الشرعية. ويدل عليه 
عحديت بحر القله "١!‏ .وآن أوّل يها تخلق أن العقل ويه قيب ونه عافن(" رودل عل 
أيضاً جملة من الروايات الدالّة على أن حجّ الصبي لايجزئ عن حجّة الإسلام. 

منها: رواية شهاب في حديث قال: «سألته عن ابن عشر سنين يحجٌ . قال: عليه 
حجّة الإسلام إذا احتلم. وكذلك الجارية عليها الحم إذا طمثت»!". 


. 


ومنها: رواية مسمع بن عبدالملك في حديث «لو أن غلاماً حجّ عشر حجج ثم 
احتلم كانت عليه فريضة الإسلام»7؟', والروايتان ضعيفتان بسهل بن زياد. 

والعمدة صحيحة إسحاق بن عبار «عن ابن عشر سنين يحي , قال: عليه حجّة 
الإسلام إذا احتلم. وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت»”* فإن المستفاد من هذه 
الزواياك ان حجّة الإسلام وفريضة الإسلام لاتصدق على حم الصبي. وهذه 
الفريضة باقية عليه, وإذا بلغ يجب عليه أداؤها. 


.١7؟ أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح‎ / 0 :١ الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب مقدمة العبادات ب ”اح‎ / ”9 :١ (؟) الوسائل‎ 
أبواب وجوب الحجّ ب ١١ح ”؟.‎ / 40 :١١ الوسائل‎ )( 
ابواب وجوب الحم ب ١١ح ؟.‎ / 11:١١ الوسائل‎ ):( 
.١ ح١١ أبوب وجوب الحجّ ب‎ / 4 :١١ الوسائل‎ )0( 
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ولو حج الصبى لم يبز عن حجة الاسلام وإن قلنا بصحة عباداته وشرعيتها كما هو 
الأقوى١"‏ وكان واجداً لجميع الشرائط سوى البلوغ. فى خبر مسمع عن الصادق 


نعم. أطلق على حجٌ الصبي حجّة الإسلام في رواية أبان بن الحكم قال: «سمعت 
أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: الصبي إذا حُج به فقد قضى حجّة الإسلام حتى 
يكبر» "١‏ ولكن المراد بذلك حجّة إسلام الصبى التي قضاها وأتى بهاء فلا ينافي ذلك 
تادعظة اناق الى بي هلها العلا غليه عق ولغ ركان 4] ادقن اطق 
حجّ الإسلام على حجٌ النائب في بعض الروايات!" مع أنه لا إشكال في بقاء حجّة 
الإسلام على النائب لو استطاع . 

هذا مع قطع النظر عن السندء وفيه كلام فإن صاحب الوسائل روى عن أبان بن 
الحكم. والظاهر أن ذلك غلط, لأن أبان بن الحكم لا وجود له لا في كتب الرجال 
ولا في كتب الحديث . والصحيح أبان عن الحكم كما في الفقيه”'", وحرف «عن» بدّلت 
ب «ابن» في كتاب الوسائل. والحكم هو الحكم بن حكيم الصيرفي الثقة, واما ايان 
ثفن هو؟ فإن كان ابان بن تغلب الثقة فذلك بعيد. لان ابان بن تغلب لايروي عن 
غير المعصوم ورواياته قليلة» وغالباً يروي عن الإمام (عليه السلام) من دون واسطة 
وإن كان أبان بن عمان فهو وإن كان ثقة لكن من البعيد أن أبان المذكور في السند هو 
ابن عمان, ان أبان بن عمان لايروي عن الحكم, وم نر رواية ولا واحدة يروبها 
أبان بن عفان عن الحكم . فيكون أبان المذكور في السند رجلاً مجهول الحال. 

)١(‏ لما عرفت أن المستفاد من هذه الروايات أن الححٌ له حقائق مختلفة, فإن احج 
الذي يأتٍ به الصبى تختلف حقيقته مع حجّة الإسلام الثابتة على البالغين. وهذا 
بخلاف الصلاة. لما ذكرنا في محله أن الصبي لو صلى في أوّل الوقت ثم بلغ في أثنائه 
)١(‏ الوسائل :١١‏ 40 / أبواب وجوب الحجٌّ ب 7١ح .١‏ 


(؟) الوسائل 01:1١‏ / أبواب وجوب الحجّ ب ١7ح‏ 4. 
(9) الفقيه ”: /ا56؟ / .١1595/8‏ 


(عليه السلام): «لو أن غلاماً حجّ عشر حجج ثم احتلم كان عليه فريضة 
الاسلام» وفى خبر إسحاق بن عمار عن أب الحسن (عليه السلام) «عن ابن عشر 
سنين يحج قال (عليه السلام): عليه حجة الإسلام إذا احتلم. وكذا الجارية عليها 
الحج إذا طمثت». 


لاتجب عليه إعادة الصلاة. لأن المفروض أن صلاته صحيحة, وما دل على لزوم 
إتيان الصلاة منصرف عمن صلى صلاة صحيحة, ولا دليل على المغايرة بين الصلاة 
التقونة نالو الهو خضي علي ل عاق عنلاة و الحدة وقنة ان ناميا ذكونا ان 
ذلك ليس من باب الإجزاء حتى يقال: بأن إجزاء الأمر الندبي عن الواجب خلاف 
الأصل. بل ما صلاه الصبى حقيقته متحدة مع الصلاة الواجبة الثابتة على البالغين 
فإن الصلاة حقيقة واحدة, غاية الأمر أنها تجب على جماعة كالبالغين وتستحبٌ 
لجماعة اخرين كغير البالغين, وهذا بخلاف الحجٌ, فإن الروايات تكشف عن اختلاف 
حقيقته ومغايرتها. فإجزاء احدهما عن الآخر يحتاج إلى دليل ولا دليل؛ بل الدليل 
عل افك 0 

بق الكلام في إثبات مشروعية عبادات الصبى وصختها. وقد ذكرنا في حلّه أنه 
لايمكن إثبات مشروعية عبادته بإطلاق أدلة العبادات, لأنها مرفوعة عن الصبي 
وأ ل رركي حنته ع ونون الاأحكام والتكايت. 1 

ولا يمكن أن يقال بِأنّ الوجوب مرفوع عنه وأما أصل الرجحان فهو باق. لعدم 
الامتنان في رفعه. وذلك لأن المرفوع نفس الحكم بتامه وأنه لم يكتب في حقّه هذا 
الحكم رأساً. فلا يمكن الالتزام بالتبعيض, وأن المرفوع هو الوجوب والباقى هو 
الاستحباب. بل ثبوت الإاستحباب يحتاج إلى دليل اخر. 

والظاهر أن النصوص الآمرة بالصلاة والصوم كقوهم (عليهم السلام) «فروا 
ضبيا نكم بالفاؤة)!'" قزل عل المشروعية :وق يحقة: لآن الأمن بالا بغىء امن يذلك 


.6 أبواب أعداد الفرائض ب 7ح‎ / ١9 :5 الوسائل‎ )١( 


م١‏ ا ب ل ا ا م د ل م لجو ا ا 1 ف ا اك شرح العروة 5/ الحج 

[98؟] مسألة :١‏ يستحب للصى المميز أن يحج وإن لم يكن يحزئاً عن 
حجّة الاسلام١".‏ ولكن هل يتوقف ذلك على إذن الولى أو لا؟ المشهور بل قيل : 
لخلاق افبه الس مقروط ناذنة لافاعه الخال فى سكن لوال التيدى 
والكقارة. ولأنه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل فيجب الاقتصار فيه على 
المتيقن, وفيه: أنه ليس تصعرفاً مالياً وإن كان رما يستتبع المال 7" 


الفو وك تيكبن غلم الاصول. 

)١(‏ تدل عليه نفس الروايات المتقدمة الدالة على عدم إجزاء حجّته عن حجّة 
الإسلام؛ فإنه لابدٌ من فرض صحّة حجّه حتى يقال بالإجزاء أو بعدم الإجزاء. وإلا 
فالحج الباطل لا محال لاجزائه عن حجّة الإسلام أصلاً. وبالجملة لا إشكال في 
مشر وعية الحج واستحبابه له. 

(؟) بعد الفراغ عن استحباب الحجّ للصبى وقع الكلام في أنه هل يتوققف حجّه 
غل إذق الول أو ال1؟ المعنيون انه :مشتروط اذئة.وسيهةل لم بوتعيين ذكرهنا فى 
المئن : ظ 

الأوّل: أنه عبادة توقيفية متلقاة من الشرع ومخالف للأصل فيجب الإقتصار فيه 
على المتيقن . 

وفيه: أن الأمر وإن كان كذلك. ولكن يكفى فى مشروعيته ورجحانه إطلاق ما 
دم سن الرؤانات الدالغل امسا به ورسييها ندروضجته لد 

الثاني: أن بعض أحكام الحجّ مستتبع للتصرف في المال, فلابدٌ له من إذن الولي 
كالكفارات ون الهدي. 

وفيه أدّلا :كن أن يقال بعدم ثبوت الكقّارات عليه. لأن عمد الصبي ويكندل : 
واحدء واتيانه ببعض الحرمات لا يوجب الكقارات. 

وثانياً: لو سلمنا ثبوت الكقّارة, وأنه لا فرق في ثبوتها بفعل البالغ والصبي» فإن 


وأن العمومات كافية فى صحته وشرعيته مطلقاً. فالأقوى عدم الاشتراط ف 
صحته وإن وجب الإستئذان فى بعض الصور. وأما البالغ فلا يعتبر في حجّه 
المندوب إذن الأبوين إن لم يكن مستلزماً للسفر المشتمل على الخطر الموجب 
لأذيتهماء وأما فى حجّه الواجب فلا إشكال١".‏ 


أمكن الاستئذان من الولي فهو, وإلا فيدخل فى العاجزء ومجرد ذلك لا يوجب سقوط 
الحيّ وتوقفه على إذن الولي. بل يمكن الإلتزام بأنه يأتي بالكفارة بعد البلوغ. وهكذا 
عن الطهدي إن أمكن الاستئذان من الولى فهوء وإلا فيكون عاجزاً عن الهدي فالأقوى 
عدم اشتراط إذن الولي. 

)١(‏ لاينبغي الريب في أن حم البالغ الواجب لا يعتبر فيه إذن الأبوين, لعدم 
الذليل عل ذلك»وسلطتة الغير غل الشخضن. عق الأبويع: عل الولد.د خلاف 
ب 0 ا وعخوية انا بنبي الأبوين. إذ لا طاعة 
50-0 الأبوين عا ا واعتبر ا إذن الأب خاضة , 511 
الشيخ !"ا والششيد الأدّل عدم اعتناه اكد ان 1 واعترف قِ المدارك(6) واللحيره 
بعدم ورود نص فق خصوص المسالة1: ظ 

وذكر صاحب الحدائق 3 النص موجود. وهو دال على اعتبار إذنها 00 و 
)١(‏ المسالك ؟: 51؟١.‏ 
(؟) القواعد :١‏ ١ل‏ السطر .٠١‏ 
(5) الخلاف ؟: 297 المسألة /1ا". 
(8): الووضة البية 1317 

.١8 الذخيرة: 0608 السطر‎ )١( 
11 الحدائق‎ (0307) 


" 0و 


ما رواه الصدوق في العلل في حديث عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله (عليه 
السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعاً 
إلا بإذن صاحبه إلى أن قال (صلى الله عليه وآله وسلّم): ومن بد الولد أن لا.يصوم 
تطوعاً ولا يحج تطوّعاً ولا ل تطوّعاً إلا بإذن و وأمرهما»7". 

والرواية صريحة الدلالة على توقف الحيّ على إذن الأبوين معاً. ولا إشكال في 
اليف أرضا الا من حصيف اشتعالة عل اند ين خلال ولك قد لكر نا عو من أن 
الأظهر وثاقته وإن كان فاسد العقيدة. وقد وثقه النجاشي بقوله: صالح الرواية7" 
وذكروا في ترجمته أنه كان من أصحابنا الصالحين وممن يتوقع الوكالة والنيابة عنه 
(عليه السلام). وحيث لم يجعل له هذا المنصب رجع عن عقيدته وتشيّعه إلى النصب 
وقد قيل فى حقه: ما سمعنا بمتشيع رجع عن تشيعه إلى النصب إلا أحمد بن هلال 
وكاو يظين العلو أضيانا رولذا اتنام ينا الأضارق الس ميلة أن الرجيل 1 
يكن يتدين بشيء, للبون البعيد بين الغلو والنصب, فيعلم من ذلك أنه لم يكن متدياً 
بدين وكان يتكلم يا ستيه تبني 7 

ولكن كل ذلك لايضيرٌ بوثاقة الرجل وأنه في نفسه ثقة وصالم الرواية, ولا تنافي 
لج تياك العنيد ةو الوقاقق 

ويؤ لاما كرا تتصيل"القنية يق ها زواة حال الأسغافة وما بزواة ال 
الضلال!), فإن هذا شهادة منه بوثاقة الرجلء فإنه لو لم يكن ثقة لم يجز العمل 
توواناقة ملكا ع هال الاك ظ 

وبالجملة: الرواية معتبرة سنداً. والدلالة واضحة. ولكن مع ذلك لايمكن الأخذ 
بهاء لآن الكافي روى هذه الرواية بعينها بلا زيادة «ومن بد الولد إلى الآخر»!" وكذا 


.5" ح٠١ أبواب صوم المحرم ب‎ / 057١ :٠١ الوسائل‎ )١( 
ابعال اناق ات‎ 

() كتاب الطهارة: 01 السطر ١٠‏ (فصل في الماء المستعمل). 
(غ) عدة الأصول ١‏ السطر .١‏ 

)00( الكافى 1 


الصدوق رواها فى الفقيه بلا زيادة الحيّ, ولا الصلاة7". 

والظاهر أن الرواية واحدة سنداً ومتناً. حتى لا اختلاف فى الألفاظ إلا يسيراً ول 
يعلم أن هذه الزيادة مما ذكره الإمام (عليه السلام) أم لا. مع أن الكافى أضبط. بل 
الفقيه أضبط من العلل ومع هذا الإختلاف لايمكن الإعاد على صحّة هذه الزيادة. 
ومع الفض عن ذلك لاييكن الإعتاد على الرواية لوجهين آخرين: 

أحدهما: اشتال الرواية على توقف الصلاة تطوعاً على إذن الأبوين, وهذا ما 2 
ينسب إلى أحد أصلاً. فلابدٌ من حمل ذلك على أمر أخلاقي أدبي. يعني من الآداب 
والأخلاق الفاضلة شدة الإهتام بأمر الوالدين, وتحصيل رخناضا وطاغدنا 00000 
مثل الصلاة والصوم ونحوهما من العبادات الإلطية. فليست الرواية فى مقام بيان الحكم 
القرمن: 

ثانيهما : اشتال الرواية على اعتبار أمر الوالدين في صحّة الصوم والصلاة والحيّ مع 
ان ذلك غير معتبر جزماء إذ غاية ما يمكن ان يقال اعتبار رضاهماء. واما اعتبار 
أمرهما فغير لازم قطعاً . 

والماضل» اقندال' اليوانة عل ذكر العلاه وذكن ادوهي كاف هن ان الرواننة 
سف شتام ينان الكو المبرغ و ميل اغا فى بواوذة ووقاء سيان امن اخبلاق 
فيكون الاستئذان من جملة الآداب والأخلاق. 

وتمًا يؤكد سقوط الرواية عن الحجية قول الصدوق فى العلل» فإنه بعدما ذكر 
الخبر قال: جاء هذا الحديث هكذا «ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك 
الحيّ تطوعاً كان أو فريضة, ولا في ترك الصلاة, ولا في ترك الصوم تطوعاً كان أو 
فريضة, ولا في شيء من ترك الطاعات»7". 


هذاء ولو استلزم السفر إلى الح أذيتهاء حرم السفر لدلالة بعض الآينات 


)١(‏ الفقيه "': 995/ 0غغ. 
(؟) علل الشرائع ": 586 / ب 6١١اح‏ 4. 


.2" ااااااا اااا ا اا 021-10 0 شرح العروة 5/ الحج 


[*198] مسألة ؟: يستحب للولي أن يحرم بالصبى غير المميز بلا خلاف 
لجملة من الأخبار. بل وكذا الصبية وإن استشكل فمها صاحب المستند١",‏ وكذا 


الشريفة وجملة من الروايات على حرمة إيذائهما. فيختص السفر ال حرم حينئذ بصورة 
علم الأبوين: فإذا لم يعلما به لايحرم لعدم أذيتهما حينئذ. 

هذا كله فها إذا استلزم الح السفر وتحمل مشاق الطريق ونحو ذلك من لوازم 
السفر. وأما إذا فرضنا أن الح لاايستلزم السفر كالأطفال الموجودين في نفس مكّة 
المكرمة. فلا مقتضى للاستئذان فتأمّل, أو الأطفال المستصحبة فى القوافل. 

)١(‏ لا خلاف في استحباب إحجاج الصبى, وقد دلت على ذلك جملة من الروايات 
المشيزة وقد عقد ىق الوسانا .رابا مقا للك 01 

م إن المشهور لم يفرّقوا بين الصبي والصبية, ولكن صاحب المستند استشكل في 
الصبية بدعوى اختصاص النصوص بالصبى, وإلحاق الصبية به يحتاج إلى دليل وهو 
مفقود. فإنٌّ مورد الروايات الدالّة على الإحجاج إنغا هو الصبى . وأما الصبية فلم ترد 
في الروايات, وأمّا ما يظهر من بعض الروايات «أَنّ الجارية إذا طمثت فعليها حي 
الإسلام وإن كانت قد حجّت قبل البلوغ»!". فهو ناظر إلى حم الصبية بنفسها وغير 
ناظر إلى استحباب الاحجاج بها. 

وبغبارة أخرين؟ المشفاد.سن ملك الرواينات رجبحان حك الصدبية يدها 
والروايات الواردة في الإحجاج موردها الصبى ولا تشمل الصبية. 

هذاء ولكن يمكن استفادة حكم الصبية من بعض هذه الروايات. مثل معتيرة 
يونس بن يعقوب عن أبيه قال «قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام): إن معي صِبْيَة 
صغاراً وأنا أخاف عليهم البرد فن أين يحرمون؟ قال: ائت بهم العرج فليحرموا 


.١7 أبواب أقسام الحجّ ب‎ / 787:1١ الوسائل‎ )١( 


المجنون. وإن كان لا يخلو عن إشكال لعدم نص فيه با لخصوص. فيستحق الثواب 
عليه '"", والمراد بالاحرام به جعله محرماً لا أن بحرم عنه , ٠‏ فيلبسه ثوبى الاحرام 
ويقول : (اللّهمٌ إن أحرمت هذا الصبي. ويأمره بالتلنية عق أن نلقدة تاها 9 


منها» ,١(‏ فإن الصّبِية وإن كانت جمعاً للصبى وجمع الصبية الصباياء إلا أن المتفاهم 
العرفى من الصّبِيّة الصغار من الأولاد أعم من الذّكر والأننى. وبذلك يظهر دلالة 
ا فق الرواباك: انها 1 

)١(‏ ذكر الأصحاب أنه كالصبي في استحباب الإحجاج, ولا دليل عليه فإِنٌ 
الأحكام الشرعية واجبة كانت أو مستحبة غير متوجهة إلى الجنون أصلاً. فإِنّه 
كالبهائم. وإلحاق المجنون بالصبي يشبه القياس, مع أنه قياس مع الفارق, ولا بأس 
بالإحجاج به رجاء. 

لامالا كيه اس عروا فق اله قز لسن خعة اديه إن اسروك هنا 
الصبي...) لا دليل عليه, لأن المفروض أنه يحج الصبي المميز الذي يتمكن من النيّة 
والتلبية وسائر الأعمال. والمراد بالإحجاج هو أن يلقّنه النيّة. ويحدث هذه الأفعال 
فين لحان وناغ يها عه والتحاب التلنظ بالقة اغانهويق أغبال سخ سيف :ولا 
يدل ذلك على استحباب قوله: (اللّهمٌ إن أحرمت هذا الصبى). 

والحاصل: المستفاد من النصوص إحداث هذه الأعمال وإيجادها في الصبى إذا كان 
من يتمكن أداءهاء فإنه يأمره أن يلبي ويلقّته التلبية. فإن لم يحسن أن يلبي لبّى عنه 
وكذلك الطواف يطاف بهء وان لم كن شكاً من الطواف لعدم ميِيه ينات عنه ى) 
في صحيحة زرارة7". فكل فعل من أفعال الحجّ إذا تمكن من إتيانه يأمره بذلك 


10 الات 3 5 / أبواب أقسام الحجّ ب ١1ح‏ 7. 
(؟) الوسائل 587:1١‏ / أبواب أقسام الحجّ ب 17ح .١‏ 


ع موت اندي ع و لاو و و الح ا اويا ار الفررة ا الطيازية 
من التعدّد في البول والتعفير في الولوغ. 
[9؟] مسألة :١١‏ الأقوى أن المتنجّّس منجس !*) كالنجس )١١‏ 


الأحكام كما هو المعروف بينهم . وثانيهما: منع جريان الأصل فى الأعدام الأزلية. وأما 
على مسلكنا من جريان الاستصحاب في العدم الأزلي فلا وجه لوجوب الغسل ثانياً 
أو التعفير وغيره كا هو الحال في المسألة المتقدّمة. وذلك لأنا قد استفدنا من الأدلة 
الواردة في تطهير المتنجسات أن طبيعي النجس يكف فى إزالته الغسل مرة, فلا حاجة 
إلى الغسل المتعرّد ولا إلى التعفير إلا فما خرج بالدليل كما في البول والولوغ ونحوهما. 

وعليه فنقول: الذي علمنا بحدوثه إنما هو طبيعي النجاسة الذي يكف في إزالته 
الل رز وامتدةى ولاتتدرى نهل مقع متها لتصوضية اولي أن الو لوي 1 
تتحقّق . والأصل عدم تحقّق الخصوصية البولية ولا غيرهاء فاذا ضممنا ذلك إلى 
علمنا بحدوثه بالوجدان فينتج لا حالة أن الثوب متنجس بنجاسة ليست يبول ولا 
مستندة إلى الولوغ . وقد عرفت أن كل نجاسة لم تكن بولا أو ولوغية مثلاً يكتفى فيها 
بالغسل مرّة. 

)١(‏ قد وقع الكلام في أن المتنجس كالنجس منجّس لا لاقاه مطلقاً ولو بألف 
واسطة أو أن تنجيسه يختص بما إذا كان بلا واسطة, فالمتنجس مع الواسطة غير 
منجس ؟ أو أن المنجسية من الأحكام الثابتة على النجاسات العينية ولا يأتى في 
النجس بالعرض مطلقاً؟ 

لاينبغي الاشكال في أن النجاسات العينية منجّسة لملاقياتها وموجبة للسراية 
بحيث لا تزول التجابنة المسناهلة علافائا الا يعمليا بالماء: واق :ذفن الخدت 
الكاشاني (قدس سرره) إلى عدم الحاجة في تطهير المتنجس إلى غسله بالماء. وكفاية 


(#) هذا فى المتنجس الأوّل. وأما المتنجس الثاني فان لاقى الماء أو مائعاً آخر فلا إشكال في 
حابعه يه وضانكة نا بلاقيه وهكذا كلها لآق ملافة من الماتغاتونواما غير المائع نما 
يلاق المتنجس الثاني فضلاً عن ملا ملاقيه فق نجاسته إشكال وإن كان الاجتناب أحوط . 


1 0 ا 
وإن لم يكن قابلاً يبى عنه. ويجنّبه عن كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه 
ويأمره بكل فعل من أفعال الحجّ يتمكن منه. وينوب عنه في كل ما لا يتمكّن 
ويطوف به ويسعى به بين الصّفا والمروة» ويقف به في عرفات ومن ,١7*(‏ ويأمره 
بالرّمي وإن لم يقدر يرمي عنه. وهكذا يأمره بصلاة الطّواف وإن لم يقدر يصلي 
عنه. ولابدٌ من أن يكون طاهراً ومتوظئاً '**! ولو بصورة الوضوء وإن لم يمكن 
فيتوضاً هو عنه. ويحلق رأسه وهكذا جميع الأعمال7". 


وينوب عنه في كل ما لا يتمكن. 

)١(‏ الصحيح (المشعر) بدل (منى) لأن منى لا وقوف فيه. 

)١(‏ إختلفت كلاتهم في الوضوء, فعن بعضهم اعتبار الوضوء على من طاف به 
وعن آخرين اعتبار الوضوء على نفس الطفل ولو صورته؛ وعن صاحب الجواهر أن 
الأحوط طهارته) معاً(". ظ 

أقول: إن تكن الطفل من الوضوء ولو بتعليم الول إياه وإحداثه وإيجاده فيه فهو 
وإن لم يكن الطفل قابلاً للوضوء. فلا دليل عللى وضوئه صورة, وما ورد من إحجاج 
الصبى إنما هو بالنسبة إلى افعال الحجّ كالطواف والسعي والرمي ونحو ذلك. وامّا 
الأمور الخارجية التى اعتبرت فى الطواف. فلا دليل على إتيانها صورة. فإنّ الأدلة 
مسرشاعى ابي تااتيفن. افان اللعاك] أله لخو كل ارك يتوضاأً عنه 
فها إذا لم يكن الطفل قابلاً للوضوء. فإِنّ الوضوء من شرائط الطائف لا المطوّف 
والمفروض أن الولي غير طائف وإما يطوف بالصى , فدعوى أنه ينوب عنه في 


(2) هذا من سهو القلم والصحيح : «المشعر» بدل «منئ». 

(:#) على الأحوط الأول فيه وفمأ بعده. 

)١(‏ الجواهر 17: 717 وفيه: الأحوط طهارتهها معاً وإن كان يقوى في النظر الاكتفاء بطهارة 
الولك: 


حج الصبى ا ااا اا اااي ااا اا ااا ااا ااا 
[984؟] مسألة *: لا يلزم كون الولي محرماً في الاحرام بالصبى . بل يحجبوز له 
ذلك وإن كان مله 0 ْ ظ 
[486؟] مسألة :: المشهور على أن المراد بالولى في الاحرام بالصىّ غير 
المميّز ‏ الولي الشرعي من الأب والجد والوصي لأحدهما والحاكم ونمناء 
وكيل أحد المذكورين”" 


الوضوء لا وجه لاء لأن النيابة ثابتة في أفعال الحجٌ لا في شرائطها. فالصحيح عدم 
اعتبار الوضوء حينئذ لا على نفس الطفل ولا على الولي. 

(1) لإطلاق الروايات الدالّة على إحجاج الصبي . 

(1) المشهور على أن استحباب إحجاج الصبي مختص بالولي الشرعيء وأما غيره 
فلا يصح منه إحجاج الصبي ولا تقرتب أحكام الإحرام إذا كان المتصدي لإحرامه 
غير الولي. ونا ألحقوا به خصوص الأم وإن م كوويا شرهيا النهن الشاضن فيا 
وهو صحيح عبدالله بن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: مر 
رسول الله (صل الله عليه وآله) برويثة وهو حاجء فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها 
فقالت: يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم ولكِ أجره»7". 

ولكن الظاهر عدم اختصاص إحجاج الصبي بالولي الشرعيء بل يجوز لكل أحد 
أن يحرم بالصبي ويحجه. إذ لا دليل على حرمة التصرّف بالصبي مالم يستلزم 
التصرّف تصعرفا ماليًا . 

وبالجملة : إن رجع التصرّف بالصبي إلى التصرف في أمواله فيحتاج إلى إذن الولي. 
وأمّا إذا لم يستلزم التصرّف فيه تصرفاً في ماله فلا دليل على توقف جوازه على إذن 
الولي؛ وعليه يجوز إحجاج الصبي لكل من يتولى أمر الصبي ويتكقّله وإن لم يكن ولا 


.١ ح7١ أبواب وجوب الحيٌّ ب‎ / 04 :١١ الوسائل‎ )١( 


3" موص الا انمي لطا ا وا أ بط او 0 ا حول اريم ابا ووو بيطرت العوو 6 الح 
لا مثل العم والخال ونحوهما والأجنبي. نعم ألحقوا بالمذكورين الأم وإن لم تكن 
ولياً شرعياً للنص الخاص فبهاء قالوا: لأن الحكم على خلاف القاعدة فاللازم 
الاقتصار على المذكورين, فلا تترتب أحكام الاحرام إذا كان المتصدي غيره, 
ولكن لا يبعد كون المراد الاعي ميم ونين يتول أمر الصبى ويتكفله وإن لم يكن 
ولا قرعا تقوله: زعله النعلذ ةد فد مرا من كان تركو من الضي اه ان الجن 
أو إلى بطن مر...» فإنه يشمل غير الولي الشرعي أيضاً. وأما في المميز فاللازم 
إذن الولي الشرعي إن اعتبرنا في صحّة إحرامه الإذن. 

[987؟] مسألة 0: النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولى لا من مال 
الصى, إِلَا إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به أو يكون السفر مصلحة له7". 


شرعياً؛ بل كان من الأجانبء ويشهد لذلك أيضاً إطلاق بعض الروايات كصحيحة 
معاوية بن عمار «انظروا من كان منكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة»''. وإطلاق 
ذلك يفيل الصبيان سوام كانوا مع ا ولتائهم ام 30 

)١(‏ لا إشكال في أن نفقة الصبى من المأكل والمشرب والمسكن ونحو ذلك نما 
يتوقف عليه حياته لكريم عا شيو ناكا ل التقر ار شرا النفقة الزائدة 
على الحضر التى يستلزمها السفر. فقد.يكون السفر مصلحة للصبى. ىا إذا توقف 
تلطه عن اندر يف االو ترقا انال عنم يميا امنا حلاف ريدق اده حكن 
يودع الطفل عنده, فلا بدٌ أن يأخذه معه تحفظأً على الطفل, فصرف المال الزائد على 
الحضر حينئذ مصلحة للصبى ويحسب من ماله, وقد لاايكون السفر مصلحة له. كما 
افك عن السمطحن أصدل دهن دون أن نمائر بمعفييا ن ودع بقكة 
عفص الوص نر الف 1 أخذه معه تكون النفقة الزائدة غير صالحة 
للصبى وتحسب على الولي لا على الصبى . 


3 ابواب اقسام الحجّ ب اح‎ 5817/:1١١ الوسائل‎ )١( 


حج الصبىي ااا اااي ااا 1 1 1 1[ [ذ[ 1 1[ 1[ ا ااا 

[917؟] مسألة 1: اهدي على الولى, وكذا كقارة الصيد إذا صاد الصبى, 
وأما الكقّارات الأخر المختصة بالعمد فهل هى أيضاً على الولي أو في مال ل 
أو لا يجب الكقارة فى غير الصيدء لأن عبن العدد ختط) والمشر وطن ا ذلك 
الكفارات لا تثبت د عور لفك ةا وعود لكيعة ند الأخير١١)‏ 


)١(‏ يقع الكلام في مقامين: 

أحدهما: في الهدي . 

ثانيها: في الكفارات . 

أما الأوّل: فالظاهر أنه لا خلاف فى أن تن ال هدي على الولى. لأن صرف مال 
الصبى فى الهدي ليس من مصالحه, واكاك الولي أن لايحج 00 أخذه معه في 
التريددل عور لعدرت مالو القاض :ل تعره من مط ابه »,وهاه الختري: 
المستفاد من الروايات إفا هو استحباب الإحجاج بالصبي, وأما صرف ماله فيحتاج 
إلى دليل آخرء والمفروض أن صرف ماله في اهدي ليس من مصالح الصبي, لأنه 
يمكن ان ياخذه معه ولا بحج به. ويدل على ذلك ايضا صحيح زرارة «قال (عليه 
السلام): إذا حجٌ الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الح فإن لم 
يحسن أن يلب لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه, قلت: ليس طم ما يذبحون, قال: 
يذبح عن الصغارء ولصوءه الكبار»!''. 

ويظهر من الرواية أن الطفل كان فى جماعة حجُّوا به. بقرينة قوله: (لبّوا عنه) فلا 
اختصاص بإحجاج الأب ابنه كيا في صدر الرواية. وعلى كل تدل الرواية على أن 
الذبح على من حي بالصبى ولياً كان أم غيره. فإن المستفاد منها أن الجماعة الذين 
حجوا بالصبي لم يكن هم ما يذبحون عن امجموع, فلا ينافي تمكنهم من الذبح عن 
الصغار فأمروا بالصوم وبالذبح عن الصغار. 

وتذل يفل ذللنا اهنا مسعترة امحاق ين غبار قال سالك آنا يناه (عتله 


.60 ح١١ ابواب أقسام الحم ب‎ / 188:1١ الوسائل‎ )١( 


4" ومني امام موقم و عاوا ىوقم مئاق ا ريدج قرع عرو 1/1 الح 
السلام) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام 
قال: قل طم يغتسلون يحرمون واذبحوا عنهم ىا تذبحون عن أنفسكي» )١١‏ فامما 
ظاهرة في أن الكبار الذين تكفلوا أمر الصبيان مأمورون بالذبح عن الصغار. 

وبالجملة: المستفاد من الروايتين أن ادي على من يحج بالصبي لا على نفس 
الي : 

0 ما فى صحيح معاوية بن عمار من قوله (عليه السلام): «ومن لايجد الهدي 
عد تلبمع عيةه رايهم !"نافد بعل أن الوبي إذا لم يكن له مال فليصى عن الطفل 
ولا يدل على أن الهدي من مال الصبي. وان كان لايخلو عن إشعار بذلك. ولكن 
لأجل الصحيحة المتقدمة يحمل على ما إذا ل يجد وليه مالاً. وأما إذا وجد فعليه. بل 
يمكن أن يقال: إن ثبوت الصوم - الذي هو بدل الذبيح على الولىي يؤكد كون الذيح 

المقام الثانى: فى الكفارات, بقع الكلام تارة فق كفازة الضبية واختوف فى بقية 
الكنارات: 

أمَا الأوّل«فالمشهور على أن كقارة الضيد.غل الولى+ وعن ابسن إذريس عدء 
وجوب الكقّارة أصلاً لا على الولي ولا في مال الصبى”", وعن التذكرة أنها تجب فى 
وال لقيو 2 

والصحيح ما ذهب إليه المشهورء لصحيح زرارة «وان قتل صيداً فعلى أبيه» !0), 
فإن المستفاد منه كون الكقّارة على الولى أباً كان أم غيره, إذ لا خصوصية للأبء بل 
الأب إنما وجب عليه لكونه من مصاديق الولي. فخصوصية الأب تلغى, وقد عرفت 


الوسائل 787:1١‏ / أبواب أقسام الحجّ ب 7١ح‏ ؟. 
(0) الوسائل 787:1١‏ / أبواب أقسام الحم ب ١7‏ ح 7. 
07 السراتل 1/1 

(غ) التذكرة لا: ”” المسألة .٠١‏ 

(0) الوسائل 788:1١‏ / أبواب أقسام الحجّ ب 7١ح‏ 0. 


أنه بظهر من الرواية أن الطفل كان فى جماعة وفيهم 57 ومن الواضح أن الأب 
حنيئذ يتكفل شؤون الطفل» ويقوم مره وإحجاجه ونحو ذلك فطبعاً تكون كقّارة 
الصيد عليه لأنه قائم بأمره. فلا وجه لما حكي عن العلامة من أنها تجب في مال 
الصبي, لأنه اجتهاد في مقابل النص. 

ودعوى أن الكقّارة ثابتة في مال الطفل. لأن ذلك من قبيل الإتلاف والضمانات 
كا إذا أتلف الصبي مالاً. فإنه يضمن ويثبت على ذمتهء إذ لا مانع من ثبوت الحكم 
الوضعي بالنسبة إلى الصبي كما عو الولقيت لآ علوهن العرانة ران اتويت الكنا راك 
ليس من باب الضمانء, بل هو حكم تكليق ثابت فى مورده ولا موجب لثبوت ذلك 
على الطفل سواء كانت هناك رواية أم لاء مضافاً إلى النص الصريم الدال على أنها 
عل انيدم و لاه انين نزوو ل بطع كل الزروابة 

كا لا وجه لما عن ابن إدريس (قدس سره) من عدم ثبوت الكقّارة أصلاً لا على 
الفطفل ,ولا عل راقنم يدف ها دلت السسيخة هن اننا فل اس اا فى انيت 
بالنسبة إلى كقّارة الصيد وأنها على الولي . ش 

وأمّا الثاني : وغويقتة الكتاراضه كنا اذا لسن المقيط اخقيارا ار افظ وو 
ذلك فالظاهر عدم وجوبها على الولي, لأنه بلا موجب. والنص المتقدّم الدال على 
أنها على أبيه خاص بكّارة الصيد, فلا يقاس غيره به. بل هو قياس مع الفارق. لأن 
الصيد له أهمية بخلاف بقية الكقّارات. كما لا تجب على الصى نفسه. لا لأن عمد 
الى بوط برو عي انين م للمالد علي بحن أشانالناى و فاعض ماي 
الديات والجنايات , وتوضيح ذلك: أن هذه الجملة وردت في روايتين: 

الأول : صحيحة محمّد بن مسلم «عمد الصبي وخطؤه واحد»7". 

الثانية : معتبرة إسحاق بن عبار «عمد الصبيان خطأ تحمله (يحمل على) العاقلة»!؟) 
والرواية الثانية قرينة على أن الرواية الأولى ناظرة إلى ساب الديات والجنايات 


.5 ح١١ من أبواب العاقلة ب‎ / ٠٠١ :79 الوسائل‎ )١( 
.” ح١١ أبواب العاقلة ب‎ / ٠٠١ (؟) الوسائل 19؟:‎ 


1 1 1 2 


ما لذلك وإمًا لانصراف أدلتها عن الصى *'. لكن الأحوط تكفل الولى. بل 
لايترك هذا الاحتياط . بل هو الأقوى لأن قوله (عليه السلام): «عمد الصى 
خطأ» مختص بالديات, والانصراف ممنوع وإلَا فيلزم الإلتزام به فى الصيد أيضاً. 


والمستفاد من الروايتين أن كل مورد وعمل واحد إذا كان له حكمان. حكم على 
العمد. وحكم على الخطاً. يعني هذا الفعل على تقدير صدوره عمداً له حكم. وعلى 
تفدير صدوه خطا له حكم اخرء فبالنسبة إلى فعل الصبى يترتب عليه حكم الخطا 
لا حكم العمد. وأما إذا كان الخنطأ لا حكم له أصلاً وكان الأثر مترتباً على صورة 
العمد فغير مشمول للروايتين, لأن ظاهر صحيح محمّد بن مسلم أن الخطأ بعنوانه له 
حكم خاص. وأمًا إذا كان الحكم مختصاً بصورة العمد. ولم يكن للخطأ فيه حكم 
فلا يشمله الخبران. ولذا لاريب فى بطلان صلاة الطفل بالتكلم العمدي, ولا حال 
لتوهّم عدم البطلان بدعوى أن عمد الصبي وخطأه واحد, وكذا لاريب في بطلان 
حنوة إذا اقطر عهذا , 

وبالجملة: قوله (عليه السلام) «عمد الصبي خطا» يعمل المروة الدى للاستحان 
من المكين دكي تاب لصورة الحند. وك ناية لقيورة المخطا رروهذا التو مق 
الأحكام إنما هو فى باب الجنايات والديات فإذا جنى الصبى عمدأ يترتب على فعله 
أحكام الخطأ. وإذا ارتكب القتل عمداًء يعامل معه معاملة القاتل خطأ, وأما المورد 
الذي ليس له إلا حكم واحد مترتب على صورة العمد خاصة كأكثر الأحكام فغير 
مشمول طذه الجملة. 

بل الوجه فى عدم وجوب الكقّارات على الصبي أن كل حكم إلزامي مترتب على 
فعل الصبي مرفوع بحديث رفع القلم وعدم جريه عليه؛ ومقتضاه أنه لايلزم بشيء 
وهذه الأمور المترتبة على أعمال الحيٌ من قبيل التكليف , والحكم التكليق مرفوع عن 
الصبىي لحديث رفع القلم. 


(:#) لا لذلك. بل لتخصيص أدلة الكفّارات بغير الصبى لحديث الرفع. ووجوب الكقّارة على 
الولي يحتاج إلى الدليل. وهو مفقود في غير الصيد. 


[1984] مسألة : قد عرفت أنه لو حم الصى عشر مرات لم يجزئه عن 
كذ كناخ بل حب لله رعذ اللو وا لامعل عد لكن اسن شروو فيد 
ذلك ما لو بلغ وأدرك المشعر فإنه حينئذ يجزئ عن حجّة الإسلام؛ بل ادّعى 
بعضهم الاجماع عليه 7". 


وقد يستدل على ذلك بأنّ أدلّة الكقّارات منصرفة عن الصبى. لأنّ الكقّارات فى 
الحقيقة تأديب وعقوبة والصبي لا عقوية على مخالفته. ‏ ش 

ويشكل بأنّ الكفّارات ليست كلها كذلك. بل تثبت في غير صورة التأديب أيضاً 
كالتستر الاضطراري والتظليل الإضطراري ونحو ذلك. 

وا لحاصل : لا تثبت الكفارات لا على الولي ولا على الصبي , فإن تبوتها على الولي 
بلا موجب. وثبوتها على الصبى مرفوع بحديث رفع القلم. 

10 العروفدوالتعورييف الأضحات أن الصبي إذا حجّ وأدرك أحد الموقفين 
بالغا اجزأه عن حجّة الإسلام, بل ادُعي عليه الإجماع. قال الشيخ في المخلاف في 
هذه المسألة وفى مسألة حم العبد إذا أعتق : دليلنا إجماع الفرقة وأخباره.!". 

أما ما نسبه إلى الأخبار فلم يُذكر هذا الحكم في خير حتى الضعيف فضلاً عن 
المعتبر. ولعله اشار إلى ما ورد من الاخبار فى عتق العبد قبل احد الموقفين بإلغاء 
خصرصة الور انر اللوزاد زإذرقا اجلن ال قري اسع امقر اتسين اللسرية 
والبلوغ والعقل . 

وأمّا الإججاع فلا يتم. وقد نسب إلى جماعة التردّد كالمحقق فى المعتير!"" 
والشرائع". والعلامة في المنتهى!؟). على أنه لو سلمنا تحقق الإجماع فإنه ليس من 


)١(‏ الخلاف ”7: 794 ؟. 
(؟) المعتبر ؟: 59. 
(9) الشرائع .5٠١ :١‏ 
(9)"المنقىي 515:45 السطر 11 


رض رو ار وي القع العو 25 المح 


الإجماع المصطلح الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام), لإمكان استنادهم في 
الحكم المذكور إلى الروايات الواردة في العبد. وتعدوا من مواردها إلى الصبى , فيكون 
إجماعاً اجتهادياً لا تعبّدياً. وكيف كان فقد استدلوا على ذلك بوجوه: 

الأوّل: الروايات الآنية في العبد الدالة على إجزاء حجّه إذا أدرك المشعر معتقاً ('" 
بالا سرض المقت ران امنا في الإجزاء الشروع في أعمال الحيّ حال عدم 
الوجوب لعدم الكمال, ثم حصوله قبل المشعرء سواء كان الكمال بالبلوغ أو بالإعتاق 
والجوية. 

وفيه: أن إلغاء المخصوصية يحتاج إلى قرينة واخلية او خارجية وهي غير 
موجودة, بل ذلك قياس لانقول به, مع أن لازمه الالتزام به في من حي متسكعاً ثم 
استطاع قبل المشعر. ولا يقولون به كما ذكره في المتن. 

الوجه الثاني: ما ورد من الأخبار من أن من لم يحرم من مكّة أحرم من حيث 
أمكنه ولو قبل المشعر'". فإذا كان الوقت صالحاً وقابلاً للحج ابتداء. فهو قابل 
للإنقلاب. بل ذلك اولى. 

وفيه: أَنّ هذا الوجه يعدّ من الغرائب, لأنّ كلامنا في المقام في غير المكلّف. وهو 
الفاقد للشرط كالبلوعغ, ثم صار واجداً له قبل الموقف. ومورد الروايات من كان 
مكلفاً بالحج ولكن تركه لجهل ارافان أن عدر او غضيان» وبعبارة أخرى : مورد 
هذه الروايات من لم يعمل بالوظيفة, ومقامنا غير المكلف إذا بلغ في الأثناء. فلا ربط 
لأحدهما بالآخر. 

الوجه الثالث: الأخبار الدالة على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الح" 
والمستفاد منها أن العبرة بإدراك المشعرء ولا ضير في عدم إتيان الأعمال السابقة حال 
البلوغ والتكليف. 


.١7 أبواب وجوب الحج ب‎ / 085 :1١ الوسائل‎ )١( 
: 1 الوسائل 0455 /رابواك الموافيت ب‎ 190 
الومنا تل 711 / أبوات الواقو قو امسر ين لا‎ 0 


حج الصبىي 0 

وأجاب عنها في المقن بأن موردها من لم يحرم؛ وتحل كلامنا من أحرم سابقاً لغير 
حجّة الاسلام. فلا تشمل الأخبار مورد الكلام. 

وفيه : أن مورد الروايات ليس من 1 بحرم؛ بل موردها من ترك الوقوف بعرفة 
عن غير عمد. وإما تركه لمانع ى) إذا حبس او منعه مانع ونحو ذلك ما يوجب ترك 
الوقوق بغرفة وادوك المقنعر::فق هذا المورفدلت الزواناك عل انمق ادرك المشعر 
فقن أحراددا لمح سواه كان قبل «لكضرها ام رركن كرما . 

والصحيح في الجواب أن يقال: إن تلك الروايات في مقام بيان تصحيح الح , وأنه 
من أدرك المشعر فقد صمّ حجّه, والمفروض أن الحجٌ في المقام صحيح ومشروع, 
وإِما الكلام في إجزائه عن حجّة الإسلام وعدمه, فالروايات أجنبية عن المقام . 

وقد استدل بوجه رابع؛ وهو أحسن الوجوه المتقدمة. وحاصله: أن الحجّ طبيعة 
واحدة مشتركة بين الصبي والبالغ. وإفا الإختلاف في الحكم. بمعنى أنه مستحب 
لطائفة وواجب على طائفة أخرى كالبالغين, ولا اختلاف في الموضوع. نظير الصلاة 
فإنه إذا بلغ الطفل أثناء الصلاة أو بعدها في أثناء الوقت, لايجب عليه إعادة الصلاة 
لأنها طبيعة واحدة وقد أتى بهاء ولا موجب للاعادة. فالسقوط على طبق القاعدة. 
نعم , وردت النصوص أن حجٌ الصبى إذا وقع بتامه حال الصغر لا يجزئ, وبهذا المقدار 
نخرج عن مقتضى القاعدة, ولولا النص لقلنا بالإجزاء حتى إذا بلغ بعد إتهام الحسّ. 

والجوات: انداقل ظهر من بيان الخسيطد لال توقفه غل اتات مقدسين: 

الأولى: أن الحجّ حقيقة واحدة كالصلاة, غاية الأمر واجب بالنسبة إلى بعض 
ومندوب بالنسبة إلى آخرين, فالحج الصادر من الصبي عين الحجّ الصادر من البالغ . 

الثانية : أن الروايات الدالة على عدم إجزاء حجٌ الصبىي عن حجّة الإسلام 
لاتشمل ما إذا بلغ في أثناء الحيّ . وإثبات كليهما ممنوع . 

أمّا الأولى: فلم يدل عليها أي دليل غير اتحاد الصورة, وهو لا يكشف عن وحدة 
الحقيقة , نظير صلاة النافلة والواجبة والقضاء والأداء وصلاة الظهر وصلاة العصر 


بحوّد زوال العين في طهارته ولو بغير الماء إلا فما دل الدليل على اعتبار غسله به(" 
إلا أنا أبطلنا ما ذهب إليه في حلّه!؟' وقلنا إنّ ملاقاة الأعيان النحمة بالوطوية موعية 
للسراية. واستشهدنا عليه بما ورد في موثقة عبار من قوله (عليه السلام): «يغسل كل 
ما أصابه ذلك الماء» 7" أي الماء المتنجس بموت الفأرة فيه. لأنه كاشف قطعى عن 
مرا لتتحاليلة إل مالاق النحسى ومللاق مالاقتده ومن نهنا كر يقل كلها أضنانه» 
فان الغسل كما 5500 إزالة الأثر المتحقق في المغسول. فلولا سراية النجاسة 
إليه بملاقاة النجس لم يكن معنى للأمر بازالة الأثر حيث لا أثر بعد زوال العين حتق 
يغسل ويزال ولعله ظاهر. 

وإنما الكلام في المتنجسات والمثهور بين المتأخرين أنها كالأعيان النجسة منجّسة 
مطلقأ. واستدل لهم على ذلك بأمور: 

لأوّل: أن منجسية المتنجس أمر ظاهر يعرفه المتشرعة وجسيع المسلمين من 
عوامهم وعلائهم من غير اختصاصه بطائفة دون طائفة, وعليه فنجسية المتنحجس 
امر ضروري لا خلاف فيه بين المسلمين. ويدفعه: انه إن اريد بذلك ان تنجيس 
المتنجس نظير وجوب الصلاة وحرمة الخمر وغيرهما من الأحكام التي ثبتت من 
الدين بالضضرورة المستتبع إنكارها إنكار النبوة والموجبة للحكم بكفر منكرها ففساده 
ما لا يحتاج إلى البيان, لأن تنجيس المتنجس أمر نظري ولا تلازم بين إنكاره وإنكار 
النبوة بوجه فكيف يمكن قياسه بسائر الأحكام الضرورية من الدين. 

رأث انيل أنه اشر واضح معروف لدى المتشرعة وإن لم يصل مرتبة الضرورة 
الموجبة لكفر منكرهاء ففيه: أنه وإن كان معروفاً عندهم إلا أن ذلك لا يكشف عن 
ثبوته في الشريعة المقدسة, لعدم إحراز اتصال الحكم بزمانهم (عليهم السلام)؛ لأنُّ 
أيّ حكم إذا أفتى به المقلّدون في عصر واتبعهم مقلّدوهم برهة من الزمان ن فلا محالة 


./0 :١ مفاتيح الشرائع‎ )١( 
.50 شرح العروة ؟:‎ )( 
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1 اخ فيط ا ار يوسم ساسم السو ومو فلم العروة 91 / الحج 
فَإنٌ ضورزة ذلك كله متحدة. ولكنها حقائق مختلفة . 

وبال ملة #وحدة الضورة لاتكقف عن ويكدة المقيقة وبل الادلة والروا نايع قدل 
على العكس. فإن الروايات الواردة في المقام الدالة على عدم إجزاء حي الصبى عن 
حجّة الإسلام تكشف عن اختلاف الحقيقة. وكذا الروايات الواردة في عدم إجزاء 
حم العبد, وكذا حجّ المتسكع, فإن الحكم بالإجزاء أو عدم الإجزاء يكشف عن 
اختلاف الحقيقة, وأن حجّة الإسلام لها عنوان خاص تختلف حقيقته عن حي الصبي 
وإن كان مشابهاً مع حيجٌ الصبى صورة. فإن حي الإسلام ما بّني عليه الإسلام بخلاف 
حي الصبي. ولذا لا يكون مجحزئاً عن حجٌ الإسلام. ظ 

وتعنانة اخوق #«هذه الرواناث الدالةعن الادر انوعدي تكسن عن الاشاذن 
في الحقيقة بين الجزي والمجزى عنه. فإن المجزي غير المجزى عنه, إذ لا معنى لكون 
الغو ءتعدر نا عن سافان اندراء“قى عق كى» نتيضى الانففة: والاخدلاك 

ولو سلمنا أن الحجّ حقيقة واحدة فلا نسلم المقدمة الثانية فإن إطلاق الروايات 
الدالّة على عدم إجزاء حجٌ الصبى يشمل ما إذا بلغ أثناء العمل وقبل إتامه كصحيحة 
إنحاق ين عار "أ فإن ضدوها وإن كان وازدابالنسبة إلى الضى :وهو ابن مشر 
سنين, وتصوير البلوغ بالإحتلام في أثناء الحجّ في حقه بعيذ جداً. ولكن ذيلها وارد 
ف الجارية وان عليها الحج إذا طمثت, وتصوير حدوث الطمث من الجارية اثناء 
الحجّ أمر ممكن. وبالجملة: مقتضى إطلاق الصحيحة عدم الفرق في عدم الإجزاء بين 
حدوث الطمث بعد تام الأعمال وبين حدوثه في أثناء الحيّ, ويؤيد الإطلاق المذكور 
ما التزموا به من عدم الإجزاء إذا بلغ بعد الموقفين وقبل ام بقية الأعمال, والظاهر 
أنهم استندوا في هذا الحكم إلى هذه الروايات. ويكشف ذلك عن إطلاق الروايات 
ويبعد استنادهم إلى الاجماع التعبّدي . 


.١ ح١١ أبواب وجوب الح ب‎ / 58 :١١ الوسائل‎ )١( 


حج الصبى ل ل ل 0 
وكذا إذا حي المجنون ندباً ثم كمل قبل المشعر"", واستدلّوا على ذلك بوجوه: 
أحدها: النصوص الواردة فى العبد على ما سيق - بدعوى عدم خصوصية 

العبد فى ذلكء بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكثال ثم حصوله قبل 

اشع وقد أنه اقانن ييز أن لأزهه”الالاراء بد من جه كنا 2 حصل 

له الاستطاعة قبل المشعرء ولا يقولون به. 
الثاني: ما ورد من الأخبار من أن من لم يحرم من مكّة أحرم من حيث أمكنه 

فإنّه منناء منها أن الوقت صالح اننا الأجرام قيلي أن يكبون ضانها 

للانقلاب أو القلب بالأولى» وفيه ما لايخى. 
الثالث: الأخبار الدالّة على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحجٌ. وفيه: أن 

موردها!* من لم يحرم فلا يشمل من أحرم سابقاً لغير حجّة الاسلام. فالقول 

بالاجزاء مشكل, والأحوط الاعادة بعد ذلك إن كان مستطيعاً بل لا يخلو عن 
قرّة. وعلى القول بالاجزاء يجري فيه الفروع الآتية في مسألة العبد من أنه هل 
يجب تجديد النيّة لحجّة الاسلام أو لا. وأنه هل يشترط في الاجزاء استطاعته 
بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أو لا وأنه هل يجري فى حي القتع مع كون 

العمرة بتامها قبل البلوغ أو لاء إلى غير ذلك . 
[989؟] مسألة 6: إذا مثى الصبى إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات 

وكا مستطها: لا إشكال في أن حجّه حجّة الاسلام 19(**), 


ددا ندع جل الو ادانع روماه ختتوي اك هوت الله ببرهدة: تان 


(6*) وكذلك إذا بلغ بعد إحرامه. ولكن لابدٌ من رجوعه إلى أحد المواقيت والإحرام منه لحجة 
الإسلام. فإن لم يمكن الرجوع ففيه تفصيل يأت. 


فى رد عت عد كاه لوو -. تريس ا العووة ا الح 

[٠99؟]‏ مسألة : إذا حجّ باعتقاد أنه غير بالغ ندباً فبان بعد الح أنه كان 
بالغاً فهل يجزئْ عن حجّة الاسلام أو لا؟ وجهان, أوجههم الأوّل. وكذا إذا حجّ 
الرجل - باعتقاد عدم الاستطاعة ‏ بنيّة الندب ثم" ظهر كونه مستطيعاً حين الحج 7". 


المقدّمات حال الصغر غير ضائر في احتساب الححٌ عن حجّة الإسلام. 

وكان على المصنف (قدس سره) وغيره تمن تعض هذه المسألة أن يذكروا ما لو 
بلغ بعد الإحرام وقبل الشروع في الأعال, وأنه هل يتم ذلك ندباً أو حين البلوغ 
ينقلب إلى حجّة الإسلام فيعدل إليها. او يستانف ويحرم ثانيا من الميقات؟ وإنما 
تعرضوا لحدوث الإستطاعة بعد الإحرام مع أن المسألتين من باب واحد. 

وكيف كان فالإكتفاء بالإحرام الأوّل بدعوى انقلاب حجّه إلى حجّة الإسلام لا 
وليل فلتدرو اجا ا تاسونيا "قاذ ويه له إل ماقا نمق أن الخريم لين له ١‏ تيده 
انياً. وهذا واضح الدفع فإن الإحرام الأوّل ينكشف فساده بالبلوغ المتآخّر 
والإستطاعة الطارئة, ولذا لو علم حال الإحرام بأنه يبلغ بعد يومين مثلاً. أو يستطيع 
بعدهماء ليس له أن يحرم وهو صبىء فلابدٌ من إعادة الإحرام؛ ويرجع إلى الميقات 
كر اعرد متكة ماحد راكذا اونوك ل فعا العدرة نوا قياام له مدقا د عقت 
عليه الرجوع إلى الميقات وإتسيان العمرة ثانياً إذا وسع الوقت. فإن البلوغ أو 
الأمسطاعت- كف عن عطلان ها أو عق الاسراء أى الحمرة افتفيدله عندوفاك 
وجوب الحجٌ من الآآية والرواية. 

)١(‏ هذا إنما يتم فما إذا قصد الآتي بالحج امتثال الأمر الفعلي. وكان قصده الندب 
خطأ منه فى التطبيق كا هو الغالب, وأما إذا كان قصد امتثال الأمر الندبي على وجه 
التقييد. فالظاهر عدم إجزائه عن حجّة الإسلام, لما تقدم من أن حجّة الإسلام 
مغايرة في الحقيقة مع غيرهاء فلابدٌ في سقوط أمرها من قصد عنوانها في مقام 
الامتثال. فا 1 يقصد عنوانها لا يصدق على ما اق به فى الخارج انه حجّة الإسلام 
ومع عدم الصدق لا موجب لسقوط امرها. 

وعلى الجملة: يعتبر في العناوين القصدية التى لاقتاز إلا بالقصد قصد عنوان 


اشتراط الحريّة فى وجوب الحجّ ممم مم م م ممم 000 لاضع 


الثانى من الشروط : الحرية, فلا يجب على المملوك وإن أذن له مولاه وكان 
مستطيعاً من حيث امال(" بناء على ما هو الأقوى من القول بملكه أو بذل له 
مولاه الزاد والراحلة, نعم لو حجٌ بإذن مولاه صم بلا إشكال ولكن لايحزته عن 


المأموريه كالقضد ال :خصضوضن:ضلاة الظهر أو العضعن أو التضناء أو الأداء أو التاقلة 
أو الفريضة, فإن كان المقصود أحدهما وكان الواقع شيئاً آخر. لا يقع المأتي به عن 
شيء منهماء لأن الواقع لم يقصد, وما هو مقصود لا واقع له. فإن المأتي به غير تميز 
ليقع مصداقاً لأحدهماء فالبطلان لأجل عدم القصد وعدم القييزء لا لأجل اعتبار 
قصد الوجه من الوجوب والندب, وقد ذكرنا تفصيل ذلك في مبحث الأغسال”". في 
مسألة من كان عليه غسل الجنابة فاغتسل غسل المس أو بالعكس . 1 

وملخّص الكلام: أن الواجب على المكلف قد يكون أمرين, فلو أتى من دون 
قصد أحدهما لا يقع شيء منهماء لعدم القييز والتعيين. فن كان عليه الأداء والقضاء 
وأى بأربع ركعات مع قصد القربة, ولم يقصد الأداء ولا القضاء لا يقع ما أتى به أداءً 
ولا قضاء. وقد يكون الواجب الفعلي الواقعي عليه أمراً واحداً. ولكنه في مقام 
الإمتثال تخيل أنه من هذا القسمم. ثم تبين أنه من القسم الآخرء فإن كان من باب 
الإشتباه في التطبيق, فهو فى الحقيقة قصد الأمر الفعلى المتوجه إليه وقصد ماله واقع 
ولكن تخيل ان الواقع هو هذاء ففي الحقيقة قصد عنوان المامور به بوجه ما. وقصد 
امتثال الأمر الفعلى. ولكنه زعم أنه من القسم الآخرء وهذا غير ضائر في الحكم 
بالضيحة وتيرل ااال 

)١(‏ لاريب في اعتبار الحرية في وجوب الحم ولا يجب على المملوك وإن أذن له 
فولأ كاك ميتطيعا زوج اغا له كلاف :قد وقدل علي ظو انف من لدو ناكاة 

الطائفة الأولى: ما دل على أنه ليس على المملوك حي ولا عمرة حتى يعتق 
كصحيحة الفضل بن يونس'". 


.]7٠١ [ ف المسألة‎ )١( 
.١ ح١6 أبواب وجوب الحسّ ب‎ / 47:1١ (؟) الوسائل‎ 


7 ماسمبس ديو لبمس وديمو اقرع العورة كاله 


حجّة الاسلام فلو أعتق بعد ذلك أعاد للنصوص. منها: خبر مسمع: «لو أن عبداً 
حجّ عثر حجج ثم أعتق كانت عليه حجّة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا» 


الثانية: ما دل على أن المملوك إذا حجٌ ثم أعتق عليه إعادة الحجّ . كصحيحة على 
0 

الثالثة: ما دل على أنه إن أعتق قبل أحد الموقفين أجزأ عن حجّة الإسلام. فإن 
مفهومه يدل على انه لو لم يعتق لم يجز. كصحيحة شهاب, وصحيحة معاوية بن 
عار 9), 

نعم, في رواية واحدة أطلق حجّة الإسلام على حجّ العبد. وأن حجّه يجزئ عن 
حجّة الإسلام. وهي صحيحة أبان عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: «سمعت أبا 
عبدالله (عليه السلام) يقول: أيما عبد حجٌ به مواليه فقد قضى حجّة الإسلام» 7" إلا 
نفلاك بن عارهها لوذه وغالنتنا الرواناق المعيورة الكقرة ا وخايا فل 
حجّة الإسلام بالنسبة إلى العبد. فإن كل طائفة لها حجّة الإسلام. ىا تقدم نظير ذلك 
في حجّ الصبي. وذلك لا يدل على سقوط حجّة الإسلام عنه إذا اغقق :وضان ددا 
ويدلٌ على ما ذكرنا روايته الثانية «والعبد إذا حم به فقد قضى حجّة الإسلام حتق 
يعتق»!), فإنها تدل على وجوب حجّة الإسلام عليه إذا أعتق. مع إن حجّة الإسلام 
اطلقف هل كه عال عبودينة. 

إن رواية أبان الأولى رواها في التهبذيب عن السندي بن مد عن ابآن غنبن 
حكم بن حكيم الصيرفى!*, وتبعه في الوسائل والوافي0". ولكن في الإستبصار”" 


(0) التبذيب 0:60 .1١١/‏ 
(1) الوافى ؟1: 589 / باب حج المملوك والصبي ومن لا يعقل ح .١1‏ 
(0) الاستبصار > : ١87‏ / 6. 


حج المملوك ا ا ل ا 0 
ومنها: «المملوك إذا حجّ ‏ وهو مملوك ‏ أجزأه إذا مات قبل أن يعتق. فإن أعتق 
أعاد الحجّ». وما في خبر حكم بن حك «أها عبد حجٌ به مواليه فقد أدرك حجّة 
الاسلام» محمول على إدراك ثواب الحجٌ أو على أنه يحجزته عنها ما دام تملوكاً لخبر 
أبان: «العبد إذا حم فقد قضى حجّة الإاسلام حتى يعتق» فلا إشكال في المسألة 
نعم, لو حجٌ بإذن مولاه ثم انعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجّة الاسلام. 
بالاجماع. والنصوص'". 

ويبق الكلام في أمور: أحدها: هل يشترط فى الإجزاء تحجبديد النيّة للاحرام 
بحجّة الاسلام بعد الإنعتاق فهو من باب القلبء أو لا بل هو انقلاب شرعي؟ 
قولان. مقتضى إطلاق النصوص الثاني وهو الأقوى, فلو فرض أنه لم يعلم 
بانعتاقه حتى فرغ أو علم ولم يعلم الاجزاء حتى يجدد النيّة كفاه وأجزأه. 


رواها عن السندي عن أبان بن تحمّد عن الحكم . والظاهر أن أبان بن محمّد لا وجود 
له أصلاً بل الصحيح ما في التهذيب والوسائل والوافي. فا في الاستبصار غلط جزماً. 

وأمّا الرواية الثانية فقد رواها في الوسائل عن أبان بن الحكم . والصحيح عن أبان 
عن الحكم. فإنٌّ أبان بن الحكم لا وجود له في الأخبار وكتب الرّجال, وأبان هو ابن 
عنان». وا حكم هو الصيرفي الثقة. 

)١(‏ هذا مما لاريب ولا خلاف فيه للنصوص"“"., وإفا يقع البحث في جهات 
تعرّض إلبها في المتن : 

الجهة الأولى: بعد الفراغ عن إجزاء حجّه عن حجّة الاسلام إذا أدرك المشعر 
معتقاً هل يشترط فى الإجزاء تجديد النيّة. وقلبها إلى حجّة الإسلام أو لاء بل هو 
انقلاب شرعي قهري ؟ الظاهر هو الثاني. لإطلاق النصوص الدالة على الإجزاء. فإنٌ 
هذه النصوص في الحقيقة تخصيص لما دل على اعتبار الحرية, ومقتضاه اعتبار الحرية 


.١7 أبواب وجوب الحجٌ ب‎ / 05:1١ الوسائل‎ )١( 


3 مالساو ا صم وم لوا وادوور لع ل و هاعرو 1 اجن 

الثانفى: هل يشترط ف الإجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول في الإحرام أو 
يك استطاعته من حين الانعتاق أو لايشترط ذلك أصلاً؟ أقوال أقواها 
الأخير '*' لاطلاق النصوص وانصراف ما دل على اعتبار الاستطاعة عن المقام . 

الثالث: هل الشرط في الاجزاء إدراك خصوص المشعر ‏ سواء أدرك الوقوف 
بعرفات أيضاً أو لا أو يك إدراك أحد الموقفين فلو لم يدرك المشعر لكن 
أدرك الوقوف بعرفات معتقاً كفى ؟ قولان, الاحوط الأول (**2, ى) أن الأحوط 
اعتبار إدراك الاختياري من المشعر, فلا يكنى إدراك الاضطراري منه. بل 
الأحوط اعتبار إدراك كلا الموقفين وإن كان 08 الانعتاق قبل المشعر لكن إذا 
كان مسبوقاً بإدراك عرفات أيضاً ولو مملوكاً . ْ 

الرابع : هل الحكم مختص بحج الإفراد والقران أو يجري في حي القع أيضاً وإن 
كانت عمرته بقامها حال المملوكية ؟ الظاهر الثاني لاطلاق النصوص, خلاقاً 
لبعضهم فقال بالأوّل لأن إدراك المشعر معتقاً إنما ينفع للحج لا للعمرة الواقعة 
حال المملوكية, وفيه ما مر من الاطلاقء ولا يقدح ما ذكره ذلك البعض لأنهما 
عمل اكد هذا إذا 1 ينعتق إِلَّا في 0 وأمًا إذا انعتق في عمرة القتع وأدرك 


بهذا المقدار. وعدم اعتبارها فى جميع أفعال الحجّ وأعماله, قلب النيّة أم لم يقلبهاء بل 
التعبير بالإنقلاب مسامحي . 

والناضق: تقتضى هذه التصوضى ان المرية من المقتعر وما بعذة كانت ف عه 
الإسلام. ولا تضضر الرقيّة في إنيان الأعبال السابقة على المشعر. بل مقتضى الاطلاق 


() بل الأقوى أوسطها. 
22 والأظهر الثانى. 


أنه لو كان جاهلاً بالموضوع ولم يعلم بانعتاقه؛ أو كان جاهلاً بالحكم. كا إذا علم 
بالانعتاق ولم يعلم الحكم بالاجزاء حتى يجدد النيّة. هو الاكتفاء وإجزاؤه عن حجّة 
الإسلام, فا نسب إلى جماعة من وجوب تجديد النيّة لا وجه له. 

الجهة الثانية: هل يعتبر فى الإجزاء كونه مستطيعاً من أوّل الأمر حين دخوله في 
الإحرام أو تكفى استطاعته من حين الإنعتاق, أو لا يعتبر ذلك أصلاً. لا من الأول 
ولا بعد العتق؟ أقوال ثلاثة. قوى الأخير في المتن. بدعوى إطلاق نصوص المقام 
وانصراف ما دل على اعتبار الاستطاعة عنه. 

وفيه: أن هذه الروايات غير ناظرة إلى هذه الجهة. وإغا هي ناظرة إلى الحرية 
والعبودية, وأن الحرية تكفى بهذا المقدار. فهي تخصيص في اعتبار الحرية» وإلغاء 
لشرطية الحرية في تام الأعبال. وأما بالنسبة إلى اعتبار بقية الشرائط بعد الإنعتاق 
فالتضوتضى غين:ناظرة البو لذ إطالاق الما من هذه المهة: :ولذا لو شق هين الانساق 
لايمكن القول بالصحة لأجل إطلاق النصوصء. وهذا شاهد قوي على أن الروايات 
ناظرة إلى خصوص الحرية والعبودية. وغير ناظرة إلى سائر الشرائط . 

فالأقوى هو القول الوسط, وهو اعتبار الإستطاعة من حين الإنعتاق؛ لما عرفت 
من أن الروايات غير ناظرة إلى إلغاء جميع الشرائط. فلابدٌ من الرجوع إلى الأدلة 
الأوّلية المقتضية لاعتبار الاستطاعة, ولو سُلَْم انصرافها عن المقام. فهو بدوي لا 
عيرة به. 

وبالجملة: مقتضى إطلاق نصوص المقام أن حجّه إلى زمان العتق حكوم بالصحة. 
وأما بعد العتق يرجع إلى الأدلة الأوّلِية المقتضية لاعتبار الإستطاعة, فإلغاء شرطية 
الإستطاعة بالمرة لا دليل عليه. كا أن الالتزام باعتبار الإستطاعة من أُوّل الأمر لا 
شاهد عليه, فإن هذه النصوص دلت على أن العبودية السابقة وإن كانت مع التسكع 
غير قادحة فى صحّة الححّ. 

الجهة الثالثة: هل يشترط فى الإجزاء إدراك خصوص المشعر. سواء كان قد أدرك 
الوقوف بعرفات أو لاء أو يك إدراك أحد الموقفين؟ إن نصوص المقام إنما تدل على 


3 اا 121111111100000 شرح العروة 5/ الحج 


[991؟] مسألة :١‏ إذا أذن المولى لمملوكه فى الاحرام فتلبس به ليس له أن 
يرجع !* فى إذنه لوجوب الاقام على المملوك ولا طاعة لحخلوق فى معصية 


الاكتفاء بحصول الحرية في أحد الموقفين, فإن قلنا بالاجتزاء بالوقوف بعرفة فقط 
قلنا به في العبد المعتق أيضاً. وإن قلنا بلزوم انضام الوقوف بالمشعر في الاجتزاء نلتزم 
بذلك في العبد أيضاً. 

ريدي 8 كرس ولعي الكو والبية إل الحنم سكا عتيدا ديل الدمن هده 
الجهة حال غيره, ولذا لو فرض إدراك الوقوف الاختياري في عرفات فقط معتقاً من 
دون المشعر أصلاً. فالأظهر بطلان حجّة كا في غيره, فإن هذه الروايات تتكفل 
بإلغاء اعتبار الحرية بهذا المقدار. ولا تتكفل بإثبات الصحة لو اقتصر على الوقوف 
بعرفة, بل لابدٌ فى الاجتزاء بذلك من الرجوع إلى غير ذلك من الأدلة, وشياق إن 
شاء الله تعالى عدم الاكتفاء بالوقوف بعرفة فقط . 

الجهة الرابعة: هل الحكم بالإجزاء فها إذا انعتق قبل أحد الموقفين مختص بحج 
الإفراد والقران» أو يعم حم القتع أيضا؟. مقتضى إطلاق النصوص هو الثاني لشموله 
لجميع أقسام الحيّ. ولا مقتضى للتقييد بحج الإفراد والقران. 

وأمّا ما ذكره (قدس سره) من أنه إذا انعتق فى عمرة القتع وأدرك بعضها معتقاً فلا 
إشكال. فلم يظهر وجهه. لأن حال ذلك حال ما لو اعتق بعد العمرة, فإن المستفاد 
من إطلاق النصوص عدم الفرق بين حصول الحرية قبل الشروع في أعمال الحجّ 
وحصوها في أثناء العمرة. وبين حصول الحرية بعد العمرة وقبل الموقف بدّة يسيرة 
مثلاً. فإن الميزان في الاجتزاء كونه حرّاً في أحد الموقفين, سواء حصلت الحرية في 
أثناء العمرة أم بعدها قبل أحد الموقفين, ولو نوقش فى الإطلاق وادّعي اختصاصها 
بحج الإفراد و القران: فلا أثر للانعتاق أثناء العمرة والحكم فيه هو الحكم في الانعتاق 


أثناء الحجّ. 


(5) على الأحوط. ولا يبعد جواز الرجوع. وبه يظهر الحال في المسألة الآنية. 


الخالق, نعم لو أذن له ثم" رجع قبل تلبسه به لم يجز له أن يحرم إذا علم برجوعه, 
وإذا لم يعلم برجوعه فتلبس به هل يصح إحرامه ويحجب إنهامه أو يصح ويكون 
للمولى حله أو يبطل؟ وجوه. أوجهها الأخير لأنّ الصحّة مشروطة بالاذن 
المفروض سقوطه بالرجوع. ودعوى أنه دخل دخولاً مشروعاً فوجب إقامه 
فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل. مدفوعة بأنه 
لاتكفق المشروعية الظاهرية, وقد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل ولا يجوز 
القياس فلواكة 


)١(‏ رجوع المولى عن إذنه بالإإحرام يتصوّر على صور: 

الأولى : ما إذا رجع المولى عن إذنه بعد تلبس العبد بالإحرام» فقد ذكر في المتن أنه 
ليس له أن يرجع في إذنه. ولا أثر لرجوعه. لوجوب الإتقام على العبد. ولا طاعة 
لخلوق في معصية الخالق7". 

والظاهر أنه لم يظهر منهم خلاف في المسألة. وتتفرع على ذلك المسألة الآتية من 
أنه لؤياغ الغبد الماذوق .بق الاتعراد يعد تلسيه بيهم لبي للمشارى ب الول العا د 
منعه عن الإتمام, لأن منعه عن الواجب يستلزم معصية الخالق, ولا طاعة لمخلوق في 
معفنة المنالق قاذ ار اعقو كذ لاتقل إلى الوا وك لعن لناعتعة عل بوجوب 
الاتمام عليه. وبعبارة اخرق: ليس للالك منعه عن الإتام سواء كان هو المولى الأوّل 
أوتالوارته أو المشتري _المالك الثاني -, ولا تر ات عل منعه فى إتيان الواجب 
لعدم طاعة خلوق فى معصية الخالق. 

هذاء وفها ذكروه حال واسع للاشكال: عليفة» لآن إقام الحجّ مشروط ببقاء 
الشرائط , وإذا فقد الشرط لايمكن القسك بوجوب الإتمام, لأن الإتهام إنما يجب فما إذا 
كان سائغاً ومشروعاً في نفسه. والمفروض أن الإتمام غير مقدور له شرعاً. لأنه 


)١1(‏ الوسائل ١07 :1١‏ / أبواب وجوب الح ب 04 ح 7 وغيره. 17: ١07‏ / أبواب الأمر 


ال ما ص سس وتان وميم اتروع العريوة را الطيارة 


يكون معروقاً عندهم ومغزوساً ىق أذهاتب ليث يرهدون اند ضروري فى الشريعة 
المقرّسة, مع أنه أمر قد حدث في عصر متأخر عن عصرهم (عليهم السلام). 
وبالجملة أن الحكم إذا لم يحرز اتصاله بزمان الأئمة (عليهم السلام) لايستكشف 
باشتهاره أنه ثابت فى الشريعة أبدا. 

الثانى: أن تنجيس المتنجس إجماعي حيث أفتوا بذلك خلفاً عن سلف وعصراً 
بعد عدي رم كاك اد :والمؤات :عنف اولا + أن دعوى الاجماع في المسألة إنها 
تتم لو قلنا بحجيته بقاعدة اللطف كا اعتمد عليها الشيخ (قدس سره) -فان الحكم 
بتنجيس المتنجس قد وقع الاتفاق عليه فى عصر مثلا ولم يظهر خلافه الإمام (عليه 
السلام) في ذلك العصر فنه يستكشف أنه مرضي عنده. ولكنّا قد أبطلنا هذه القاعدة 
في حله وذكرنا أنها على تقدير تهاميتها في نفسها لايمكن أن تكون مدركاً لحجية 
الاجماع بوجه١".‏ على أن إظهاره الخلاف مما لايكاد أن يترتب عليه رة» لأنه إن 
ظهر وعدّف نفسه وأظهر الخلاف فهو وإن كان موجباً لاتباع قوله (عليه السلام) إلا 
أنه خلاف ما قدّره الله سبحانه حيث عيّن وقتاً لظهوره لا يتقدّم عليه ولا يتأخّر عنه 
وأما إذا أظهر الخنلاف من غير أن يظهر ويعدّف نفسه فأىّ أثر يترتّب على خلافه 
حينئذ , لأنه لم يعرف بالعلم حالئذ فضلاً عن إمامته. 

وأما على طريقة المتأخْرين في حجية الاجماع أعني الحدس بقوله (عليه السلام) 
من إجماع المجمعين فلا يتم دعوى الاجماع في المسألة. فانه كيف يستكشف مقالة 
الإمام (عليه السلام) من فتوى الأصحاب في المسألة مع ذهاب الحلي ونظرائه إلى 
عدم تنجيس المتنجسات. بل ظاهر كلامه أن عدم تنجيس المتنجس كان من الأمور 
المسلّمة في ذلك الزمان حيث يظهر من محكي كلامه أن المنجّسية من آثار عين 
التحس «والمتتعياك الخالة موا عامات عقيات١''.‏ وقيف كان إن الافاق عل 
حكم في زمان لا يوجب العلم بمقالة الإمام (عليه السلام). 


.178 :17 مصباح الأصول‎ )١( 
.١79 :١ (؟) راجع السرائر‎ 


23 ا ا ا 


ملوك, وجميع تصرفاته متوقف على إذن المولى, وهو لا يقدر على شيء. فكيف يقال 
بان الاتمام واجب عليه . 

وبعبارة أخرى : هذه الكبرى ‏ وهي أنه لا طاعة مخلوق فى معصية الخالق ‏ وإن 
كان فعانية و لكني انكو قا إذ ا اكالنث العطسة بنتروظنة وراك كتسورف أرقا 
والكذب ونحوهما من المعاصي, والكلام في المقام في كونه معصية للخالق أم لا 
فالصغرى غير محرزة, ومعه لايمكن تطبيق الكبرى. توضيح ذلك: أنه يقع الكلام 
تارة من حيث الكبرى, وبالنظر إلى ما يستفاد من هذه الجملة مع قطع النظر عن 
الحيّ. وأخرى من حيث الصغرى. وبالنظر إلى حجٌ العبد. 

أمّا الأولى: فهي مما لا إشكال فيه ولا ريبء فإن معصية الخالق لا يزاحمها طاعة 
المخلوق بحكم العقل الضروري. فإن العقل يحكم بوجوب طاعة المولى مطلقاً. سواء 
في ذلك ما إذا كان في ترك الطاعة طاعة الخلوق وما إذا لم تكن, وعليه فا ورد في 
بعض الروايات من أنه لا طاعة لوق في معصية الخالق يكون إرشاداً إلى حكم 
العقل لا بياناً لحكم شرعي تعبّدي, هذاء وإن ما وردت هذه الجملة فيه من الروايات 
ضعيفة السند., فالعمدة هو حكم العقل بذلك. وكيف كان. فكل مورد نما يجب فيه 
بذاعة اجن الداوفيق او ضيف قطاعة الوله لوالقوه والسين لتحنه وا انهه 
لزوجها. بخصص با إذا لم يكن معصية للخالق. فكل مورد كان معصية لله تعالى ولو 
بإطلاق دليله. يسقط وجوب طاعة المخلوق او حسنها. 

وبعبارة أخرى : وجوب طاعة الخلوق أو حسنها إما يختص بالموارد الجائزة, وأما 
إذا كان المورد حراماً في نفسه فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق, كموارد الزنا 
والكذب وشرب الخمر وترك الواجب ونحو ذلك. فلو أمر المول عبده بالكذب 
وشرب الخمر أو ترك واجب لا ينفذ أمره. لعدم طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وأما فيا إذا لم يكن العمل معصية للخالق حين كونه طاعة للمخلوق, فلا تنطبق 
عليه الكبرى المذكورة., ومن هنا لو فرضنا أن احدا اباح لشخص ركوب دابته في 
سفره إلى الحي . فركبها المباح له قاصداً للحج وأحرم له. ثم رجع المبيح عن إباحته 


وطلب الدابة وجب على المباح له ردهاء وليس له الامتناع غوف ان إتام الحجّ 
واجب. فإن الفعل فى نفسه حرم وغير مشروع. فهو معذور عن الإتمام, ونحوه ما لو 
أعاره الثوب للصلاة. ورجع المالك في أثناء الصلاة, فإنه ليس له الامتناع من الرد 
بدعوى حرمة قطع الصلاة. بل ينكشف برجوع المعير بطلان الصلاة, لعدم قدرته 
على الإتقام, هذا كلّه من حيث الكبرى . 

وأمّا من حيث الصغرى وبالنظر إلى حجٌ العبد. فلا إشكال أن هذا النحو من 
التصرف مناف لحق المولى. نعم. بعض الأفعال الصادرة منه لا ينافى حق المولى 
كتكلّمه وتفكره وأمثال ذلك, وأما السفر وإتيان أعمال احج فلا إشكال في منافاتها 
لحق المالك, فحاله من هذه الجهة حال الدابة إذا طلبها المالك المعير, فالعمل في نفسه 
غير مشروع والإتمام غير واجب. 

ومع الغض عن جميع ذلك. فقد ورد في جملة من الروأيات أنه لا حجٌّ ولا عمرة 
على المملوك, وأن الح لايصلح منه أصلاً '", فحاله من هذه الجهة حال الحيوانات 
وإِما خرجنا عن مورد هذه الروايات فى مورد الإذن واستمراره إلى نماية الاعمال 
وأما إذا رجع المولى عن الإذن في الأثناء فتشمله النصوص الدالة على أنه لا حجّ ولا 
عمرة على المملوك. الظاهرة في ننى الحقيقة وأنه ليس عليه حجٌ أصلاً. 

وما ذكرنا يظهر الحال في الفرع الثاني , وهو ما لو باع العبد المأذون بالحج المتلبس 
بالإحرام. ومنعه المالك الثاني فإن حاله حال المالك الأوّل في جواز الرجوع. فإن 
تصرفه بدون إذن المالك محرم. وحجّه مناف لحق المولى, ومناف لاطلاق قوله تعالى : 
لا يقدر على شىء 74 فلا محال للتمسك بقوله: «لا طاعة لمخلوق» فى الخبر المتقدم 
راكا 11ل وجوت اتناك قي تنب اقاورة لع اشير نكل ل كروي روا الخال رزوي 
الأقام فق سدس ولد الو ليمتو لاقام يرما اخر#السرت د ملك الحهن ذون 
رضاه لم يكن ها دلالة على إسقاط هذا الشرط وعدم العبرة به. ومع الغض عن جميع 


.١6 أبواب وجوب الححّ ب‎ / 47:1١ الوسائل‎ )١( 
0ك7.‎ :١1 النحل‎ 0) 


3 ا ا ا ا 


[941؟] مسألة ؟: يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه وليس 
| شتري حل إحرامه١",‏ نعم مع جهله بأنه حرم يجوز له الفسخ مع طول الزمان 


ما تقدّم فإن المقام يدخل في باب المزاحمة, ولا بدٌّ من مراعات الأهم. ولا ريب أن 
حرمة التصرف في سلطان أحد من دون رضاه أهم من وجوب الإقام. فجواز 
الرجوع هو الأظهرء وإن كان الأحوط عدم جواز الرجوع. 

الصورة الثانية : ما إذا رجع المولى عن إذنه قبل تلبس العبد بالاحرام. وعلم به 
العبد. فلا إشكال في عدم جواز إحرامه وفي فساده لفقد الإذن. فإنه ىا لو تلبس 
بالأجراء يدون إذق المو هن اذل الس 

الصورة الثالثة: ما إذا رجع المولى عن إذنه, ولم يعلم العبد برجوعه فتلبس 
بالإحرام ثم علم؛ فهل يصح إحرامه ويجب عليه إقامه ولا أثر لرجوع المولى. فحال 
العبد حينئذ حال الوكيل المعزول فى نفوذ تصيرفاته إذا علم الوكيل بعزله بعد 
التصرّفء أو بصح والغو ل علض أو يبطل؟ وجوه. أوجهها الأخير كا فى المتن 
وذلك لأن الحكم الظاهري لا يوجب قلب الحكم الواقعي. فإن الإحرام في الواقع لم 
يكن واجدا للشرط وإنا العبد تخيل وجدان الشرائط. او انه شك فى رجوع المولى 
وبئ على عدمه وبقاء الإذن, ولكن بعد العلم بالرجوع ينكشف عدم الإذن, قالأمر 
بالحجج حال الإحرام إما أنه كان خيالياً أو ظاهرياً. ولا يؤجب شيء منهما تبدّل 
الحكم الواقعي. فالحج الصادر منه حم بدون إذن المولى. وإنا اى به مبنيًا على 
الخال أن المكم الظاهر»: واتكشف كوته غير واجق للشتررط من الأول وقنيائن 
المقام بباب عزل الوكيل قياس محض., لأنه في باب الوكالة ثبت الحكم بالدليل؛ وم 
يثبت هناء ويترتب على ذلك انه لو اذن المالك ثانيا بعد رجوعه عن الإذن الاوّل 
لايك في الصحّة, بل لا بدٌ من التجديد من الأوّل. 


)١(‏ قد عرفت أن المولى له الرجوع فى إذنه. وليس للعبد أن يتم الحجّ بعد رجوع 
المولى. ولو قلنا بأنه ليس للمولى الرجوع فباع العبد المأذون بالإحرام بعد تلبسه به 


الموجب ا 
فعليه أن يصوم , وإن 1 ا مولاة بالخيار بين أن يذبح عنه أو ا 
بالصوم للنصوص والاجماعات 0" 


فإن كان الزمان 'تضيرا جدا حيت لايتاق القدرة عل التبتلي» او افلشرط تنام 
بعد مدّة. فلا كلام في عدم ثبوت الخيار للمشتري, وأمّا إذا كان الزمان طويلاً؛ أو لم 
يشترط التأخير وكان المشتري جاهلاً. يثبت له الخنيار, كا لو باع داراً وانكشف أنها 
مستاجرة. 

)١(‏ إذا اتعتق العبد:فالذيح أو الصوغ عليه كسائر الأحرار» وليس غبلى المنول 
شيءء وأماإذا لم ينعتق كان مو لفيا بار يتات يدبح عنه أو وا مهنا لوه و البسطاة: 
ايد لد باب : الصبي إذا ٠‏ ا ا ا وما لمن 

0 صحيحة جميل «عن رجل ا أن مع طان ند فليصم. وإن 
شئت فاذبح عنه»7"). 

ومنها: صحيحة سعد بن أبي خلف «إن شئت فاذبح عنه. وإن شئت فده 
فليصم»!". 

وبإزائهها صحيحة ابن مسلم «عن المتمتع المملوك, فقال: عليه مثل ما على ال حر 
ما أضحية وإمّا صوم»7). وقد حملها الشيخ على من أدرك أحد الموقفين معتقاً. وهو 
بعيد جدّاًء لأنّ مورد السؤال وموضوع الحكم المملوك لا المملوك الذي صار حراً 


.6 ح٠7 أبواب أقسام الحجّ ب‎ / 588:1١ الوسائل‎ )١( 
.١ الوسائل 85:15 / أبواب الذبح / ب 7ح‎ )1( 

() الوسائل 87:14 / أبواب الذبح ب 7ح ؟. 

80 الوشائل 728514 أبوات#الذيع نب اح 


م ل 6 العروة / احج 


وجوز حملها على بيان المساواة في الكنية لئلا يظن أن عليه نصف ما على الحر 
حكالطيا نو خوفب. شبكوه 1 الرواية ان الاأضحيه الشابتة فى حي المملوك 
كالأضحية الثابتة في حجّ الحر. ولا تعرض طا إلى أن الهدي على نفس المملوك أو 
على المولى. فلا منافاة بين هذه الرواية وما تقدم مما دل على ثبوت التخيير للمول 
بيد 3 يدبح عنه أو ار بالصوم . 

نعم . هناك روايتان يظهر منهما أن المتعين على المولى الذبح دون التخيير بينه وبين 
اانا مرة بالصوم . 

إحداهما: رواية أبي حمزة البطائني قال: «سألته عن غلام أخر جته معي فأمرته 
فتمتع إلى أن قال... فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة»7". 

الثانية : رواية الحسن بن عمار «...واذيحوا عنهم أى الغلمان ‏ كما تذبحون عن 
اكيم 

والجواب أوَّلاً: أنه لابدٌ من رفع اليد عن ظهورهما فى التعيين بتلك الروايات 
الصريحة في التخيير. 

وثانياً: أن المراد بالغلام لم يعلم أنه المملوك, إذ من الحتمل قريباً أن يراد به الصبي 
الذي الريك لحل" 

وثالثاً: أنهما ضعيفتان سنداً, الأولى بعلي بن أبي حمزة الكذاب, والثانية با حمسن 
ابن عمار الذي ١‏ يوثق. 

ثم لايخنى أن تقيبد الحكم بكون الهدي على العبد بما إذا انعتق قبل المشعر, كما في 


1 الؤشائل :1؟: 4 / أبواب الذزبم ب 7ح 4. 

(؟) الوسائل :١5‏ 86 / ابواب الذبح ب ؟ ح . 

(") الغلام غير موضوع للعبد لغة. وإها هو موضوع للصبى المراهق المعبر عنه في اللغة بالطار 
الشاريه [ لسان العرف 7 ]. نعم يصمٌ إطلاقه على العبد والأجير والخدم ويقال أمر 
غلمانه. أو جاء مع غلمانه واستعماله في هذه الموارد من باب الإطلاق على المورد. 


[غ994؟] مسألة : إذا أ المملوك المأذون فى إحرامه بما يوجب الكقّارة فهل 
هي على مولاه, أو عليه ويتبع بها بعد العتق. أو تنتقل إلى الصوم فيا فيه الصوم 
مع العجز , أو فى الصيد عليه وفى غيره على مولاه!*)؟ وجوه(" 


كلام الأصحاب لا وجه له أصلاً لأنّ الانعتاق قبل المشعر دخيل فى إجزاء حجٌ العبد 
عن حجّة الإسلام: يعنى إذا انعتق بعد المشعر لايجزئ حجّه عن حجّة الإسلام, وأما 
ا هدي فهو من آثار حبس القتع. واختصٌ به من بين أقسام الحجّ . وإذا انعتق العبد بعد 
الموقفين وكان حرا حين النحر أو الذبح, فقتضى القاعدة والإطلاق كون الهدي عليه 
لاجر وزالت عه العيواوية :ولا فقتضى لكونه عل المول: 

وبالجملة: إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام يتوقف على انعتاقه قبل المشعرء وأما 
ثبوت الهدي في حجّه فهو من آثار حجٌ القتّع. فلو فرضنا أن حجّه غير جز عن 
حجّة الإسلام. كا إذا انعتق يوم العيد. ولكن عند الذبح صار حرّاً فالهدي عليه لأنه 
حر ولا موجب لكونه على مولاه. فبحث الاجزاء وعدمه وتبوت اهدي على مولاه 
أو على العبد. كل له حكم خاص لا يرتبط أحدهما بالآخرء فتقييد ثبوت الهدي على 
العبد بانعتاقه قبل المشعر تمّا لا وجه له أصلاً, ولم أر من تعرّض هذه النكتة الدقيقة. 

)١(‏ إذا أقى العبد المأذون بما يوجب الكقارة فى ثبوت الكقارة على العبد أو على 
مولا د وشوة .و اقوال: 

الأوّل: أن الكقارة على سيّده مطلقاً. كبا عن الشيخ في التبذيب١"‏ والمحقق فى 
المعتير١؟).‏ 

الثاني: أنها على العبد مطلقاً. وليس على المولى شيء. اختاره في الجواهر 


(:2) هذا الوجه هو الأظهر . 
)١(‏ لاحظ التهبذيب 06: 587. 
(0) المعتبر 7: .76١‏ 


06 لمعم ص م ا بيصا برو ا ام افرع الغوزوة 5 المح 
مستدلاً بالأصل, وبالقواعد المقتضية لكونها على العبد دون مولاه. إذ لا تزر وازرة 
وزر او فإن كان له مال فيذبح, وإلا فيصوم إذا لم يكن مزاحماً لحق المول ولم 
ينهه عن ذلك. وإلا فهو عاجز عنهماء ويثبت في ذمته إلى أن ينعتق كسائر الجنايات 
الصادرة منه(١,‏ ْ 

الثالث : التفصيل بين الصيد وغيره. فني الصيد على العبد وفي غيره على مولاه. 

الرابع: عكسه كما حكي عن المفيد(". 

الخامس : ما في المتن من التفصيل بين كون العبد مأذوناً في الاحرام باللخصوص 
وبين ما كان مأذوناً مطلقاً. إحراماً كان أو غيره, ولكن العبد اختار الحجّ؛ فالكفارة 
في الأوّل على المولى وفىي الثاني على العبد. 

أقول: أما ما ذكره في الجواهر فلا وجه له أصلاً. بعد ورود النص الصحيح في 
المقام, ومعه لا يحال للتمسك بالأصل وبالقواعد العامة. فلابدٌ من النظر إلى 
الروايات. 

فنها: ما رواه الشيخ فى التهذيب بإسناده عن سعد بن عبدالله. عن محمّد بن 
الحسن, عن محمّد بن الحسين, عن عبدالرحمن بن أبي نيران قال: «سألت أبا الحمسن 
(عليه السلام) عن عبد أصاب صيداً وهو حرم هل على مولاه شيء من الفداء؟ 
فقال: لا شيء على مولاه»7", والسند صحيح, ولكن صاحب المعالم ناقش في المنتق 
في السند من وجهين:!*ا 

أحدهما: أن رواية حمّد بن الحسين وهو محمّد بن ا حسين بن أبي النطاب عن 
ابن أبي نجران غير معهودة, فتكون الرواية غريبة. 


)١(‏ الجواهر /ا١:‏ 79؟. 

(؟) لاحظ المقنعة: 799غ. 

(*) الوسائل ٠١5 :١7‏ / أبواب كفارات الصيد ب 07 ح ”. التبذيب 0: 5817 / 113700. 
(؛) منتق الجمانئ؟: .75١14‏ 


وفيه: أن ما ذكره نشأ عن عدم عثوره لروايته عنه وعدم تفحصه في أخبار الكتب 
الأربعة. وقد روى محمّد بن الحسين عن ابن أبي نجران فى موردين آاخرين!" 
تفوس انه ل وود اذلك قرس 

ثانيه] : َ رواية سعد بن عبدالله عن محمّد بن الحسين بواسطة محمّد بن الحسن 
غووة انها انالااووانة لعن سين اسن الضناد. 

وفيه: أنه قد روى عن محمّد بن الحسن في غير مورد اركا"ابوروا هه عن عقن 
ابن ا حسين بلا واسطة وان كانت كثيرة تبلغ ثمانين أو أكثر”". ولكن قد يروي عن 
حمّد بن الحسين بالواسطة كمحمّد بن ا لحسن الصفارء فإنها في طبقة واحدة ويجوز 
أن يروي عنه أيضاً, نعم , روايته عن محمّد بن الحسن الصفّار قليلة جداً. وهي خمسة 
موارد!؟) والأكثر روايته عن محمّد بن الحسين بلا واسطة. فلا وجه للمناقشة في 
الرواية سنداً. 

وقد حمل الشيخ هذه الصحيحة على ما إذا أحرم العبد من غير إذن مولاه. وأما إذا 
كان مأذوناً. فالكفّارة على السيّد كما فى صحيح حريز الآ . 

وقيةة أن ما ذكروسمق الحهل .بعد يعدا لأنه لو كان الآحرام يلا إذث هن امول 
بطل حجّه. ويكون إحرامه كلا إحرام, مع أ موضوع الصحيحة العبد الحرم. وهي 
صريحة الدلالة على أن الكقّارة على نفس العبد ولا شيء على مولاه. 

ومنها: صحيحة حريز قال (عليه السلام) «كل ما أصاب العبد وهو محرم في 
إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام»!. 


.١708/137/ :5 الوسائل 77: 34 / أبواب موانع الارث ب 9ح "؟. التهذيب‎ )١( 

(0) التجذيب /١/:9‏ اام غ: 86 / 187. 

(؟) تبلغ رواياته عن محمّد بن الحسين 84 وعن محمّد بن الحسين بن أبي المخطاب تبلغ /١‏ 
مورداً [معجم رجال الحديث 5: 417]. 

(؛) أنظر معجم رجال الحديث 5: .47١‏ 

(0) الوسائل ٠١5 :١7‏ / أبواب كقّارات الصيد ب 055 ح .١‏ 


اه لَخ9ْذدج 220020000000000 الإ 1 
أظهرها كونها على مولاه. لصحيحة حريزء خصوصاً إذا كان الاتيان بالموجب 
بأمره أو بإذنه نعم. لو لم يكن مأذوناً في الإحرام با خصوص بل كان مأذوناً 
مطلقاً إحراماً كان أو غيره. لم يبعد كونها عليه؛ حملاً لخبر عبدال رمن بن أبى 
نجران ‏ النافى لكون الكقارة في الصيد على مولاه على هذه الصورة. 1 


ومقتضى الجمع بينها وبين الصحيحة المتقدمة هو التفصيل بين الصيد وغيره 
لأجل تخصيص الصحيحة الثانية بالصحيحة الأولى. فالصحيح هو القول الثالث. 

تنبيه: ذكر الشيخ صحيحة حريز فى الإستبصار''' بعين السند المذكور في 
التنذي» الا انه كال املو ك كن ها أصاب الضود ندل تزكل نما اضنام السيدة 
فالموضوع العبد إذا صاد لا كلّ ما أصاب, فيقع التعارض بين صحيحة حريز 
وصحيحة ابن أبى نجران, لأنّ صحيحة ابن أبي نجران دلت على أنّ العبد إذا أصاب 
صيدأً ليس على مولاه شيء. وصحيحة حريز على نسخة الإستبصار تدلٌ على أن 
العبد إذا أصاب 500 


ولك لايل النوئة ال التغاوضن» لان هذه الصحيحة رواها الكليني عن حريز 
عق السقد! "أ مفل ماق الكيديي!"! ركذا العندوق بق النقي وله ففمل أن سا 
روى روايتين إحداهما كما في الاستبصار. والأخرى كما في التهذيبء فإن الاستبصار 
ليس كتاباً مستقلاً. وإنها هو جزء وتتميم للتهذيب, وإفا ألفه لأجل دفع التعارض 
الواقع في بعض الروايات المذكورة في التهذيب, وكل ما في الاستبصار موجود في 
النبذيب ولا عكسء فالرواية والخدة جزماً. فيدور الأمر بين كون ما فى الإستيضار 
غلطاء أو فا ف التديي قلطأ ولا ريب أن الأول شم امسن العسادة الكليق 


.1١ / 5١ :” الاستبصار‎ )١( 
.7/ 5٠٠١8 : (؟) الكافى ع‎ 

0( التبذيب م 581 / :3730 . 
(غ) الفقيه ؟: 554 / .١584‏ 


[946؟] مسألة 5: إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر 
فكالحر فى وجوب الإتمام والقضاء'", وأما البدنة فى كونها عليه أو على مولاه 
فالظاف أن بحاظا حال سات الكتارات غل ها موقم أن" الأقرى كونا عل 
المولى الآذن له فى الاحرام '". وهل يبب على المولى تمكينه من القضاء. لأنْ الإذن 
في الشيء إذن فى لوازمه, أو لا. لأنه من سوء اختياره؟ قولان أقواهما 
الأول لافنا 


والصدوق على صحّة ما فى التهديب فلا يلتفت إلى ما 2 الإاستبصار. 
وآما اذكه العف من ان الاذن: ان كان اذنا خاما فم العين» وان كان إذناً 
خاصاً بالحج فعلى سيده. فهو جمع تبرعي لا شاهد له. فإن حمل الإذن في أحد 
الصحيحين على الإذن العام. وفي الصحيح الآخر على الإذن الخاص بلا مقتضي . 
فالصحيح هو التفصيل بين الصيد وغيره. فإن كان ما أصابه صيداً. فكفارته على 
العبد لا على مولاه. وإن كان غير صيد فعلى مولاه. حسب ما يقتضيه الجمع العرفىي 
)١(‏ لاريب في أن فساد الحجٌ بالجماع مشترك بين الحر والعبد ولا يختص بالحر 
وكل جاح حافت قل القع فيه نكم سواء كان كر | ا وعيدا» لحمو الادلة: 
(1) الظاهر أنه يجري فبها ما تقدم في مطلق الكقّارة. حيث لم يرد فى خصوص 
البدنة نص بالخصوص, وقد عرفت أن مطلق الكقّارة في غير الصيد على السيد كا 
() قد عرفت أن الححٌ إذا فسد يجب عليه الإتمام والقضاء من قابل: حراً كان أو 
عبداًوفل عب غل الول تكين العبد لتحم فى البده القايلة أ ووز لهمضه ؟ وهل 
ف عل العيه إطاعته عينيلاء ل اشتار التسف .وكوب التكنين فل الول 


(85) فيه إشكال. ولا سما على القول بأن القضاء هو حجّة الإسلام والأُوّل فاسد. 


وثانياً: أنّ دعوى الاجماع في المسألة لو تمت فانها تتم في حق المتأخّرينء وأما 
علماؤنا المتقدمون فلا تعرض في شيء من كلماتهم إلى تلك المسألة, ولم يفت أحد منهم 
بتنجيس المتنجس مع كثرة الابتلاء به في اليوم والليلة وفي القرى والبلدان. ومعه 
كيف تتم دعوى الاجماع على تنجيس المتنجسات, ومن هنا ذكر المرحوم الاغارضا 
الاصفهاني (قدس سره) في رسالة وجهها إلى العلامة البلاغي (قدس سره) ما 
مضمونه: أنّا لم نجد أحداً من المتقدمين يفتي بتنجيس المتنجس فضلاً عن أن يكون 
مورداً لاجماعهم, فلن ظفرتم على فتوى بذلك من المتقدمين فلتخبروا بها وإلا لبدلنا 
ما في منظومة الطباطبائي (قدس سرره): 

وقلنا: 

والحكم بالتنجيس إحداث الخلف2 ول نجد قائله من السلف١"‏ 

وعليه فلا يمكننا الاعتاد على الاجماعات المنقولة فى المسألة ‏ ولو على تقدير 
القول باعتبار الاجماع المنقول فى نفسه ‏ وذلك للقطع بعدم تحقق الاجماع من 
المتقدمين. أضف إلى ذلك كله أنّ الاجماع على تقدير تحققه ليس من الاجماع التعبّتدي 
فى شىء. لأنا نحتمل استنادهم في ذلك إلى الأخبار أو غيرها من الوجوه المستدل بها 
فى المقام . 

الثالث: الأخبار فمنها: الأخبار الواردة فى وجوب غسل الاناء الذي شرب منه 
الكلب أو الخنزير'" بتقريب أن العادة تقتضي أن يكون شربها في الاناء من غير 
ملاقاتهما له. ولا سما فى الكلب حيث إنه إفا يلغ بطرف لسانه مما في الاناء ولا يصيب 
فه الاناء عادة, فلولا أن الماء المتنجس منجّس لما لاقاه وهو الاناء لم يكن وجه للأمر 


: جاء هكذا‎ 0١ الدرّة النجفية:‎ )١( 
وشذّ من خالف من قد خلف والقول بالتنجيس إجماع السلف‎ 
أبواب النجاسات‎ / 1١0 : أبواب الأسآر ب ١ح 5. ". ؛ وكذا في‎ / 5١6 :١ الوسائل‎ )'( 
.3 75 ب 1اح‎ 


6 ا ا ا شرح العروة 5/ احج 
سواء قلنا إن القضاء هو حجّه أو أنه عقوبة وأن حجّه هو الأرّل, هذا إذا أفسد 
حجّه ولم ينعتق, وأما إن أفسده بما ذكر ثم انعتق فإن انعتق قبل المشعر كان حاله 
حال الحر(" فى وجوب الاتمام والقضاء والبدنة )#0 


دكين الاذؤق العىء اذن ق رازم 

وفيه: ما لايخ من الغرابة, لأنّ المولى لم يأذن له في الجماع, وإنما أذن له في احج 
وليس القضاء من لوازمه, وإا القضاء من أحكام الجاع ولوازمه وعقوبة مترتبة على 
ذلك؛ فإن ذلك نظير ما إذا أذن المولى عبده بالصيام قضاء فافطر العبد عمداً بعد 
الووالم يول فيل ان تكون الكنارة عل الوا اعفار أن الوقن اذن الها لصيو 
وأن الإذن بالشيء إذن في لوازمه. فإن المولى إنا أذن له بالصوم خاصة. لا فيا 
يوتخب الكنازة وبل الكفارة التي تعد عقوبة على نفس العبد. 

نعم , قد يقال بوجوب كين المولى وعدم وجوب إطاعة العبد لمولاه إن منعه عن 
القضاء. لأنه لا طاعة لخلوق في معصية الخالق» إلا أنه لايتم. ويظهر وجهه نما 
ذكرناه في المسألة الأولى من هذا الفصل!". 

)١(‏ إذا كان الإنعتاق بعد المشعر. فلا ريب في عدم إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام 
مطلقاً. سواء قلنا بأن الحجٌ الثاني قضاء أو عقوبة. وإن كان الإنعتاق قبل المشعر 
والتزمنا بأن حجّه هو الأوّل. والح الثاني عقوبة لأجل إفساده كما صرح بذلك في 
بعض الروايات المعتبرة. فيكون حجّه الأول يحزئا عن حجّة الإسلام, وإنما يجب 
عليه الحج اليا عقوبة, ولذا لو عصى ول بات بالقضاء صح حجّه وأجزأً عن حجة 
الإسلام. 


9 اورجه لكررة البده عليه نل مقتقن الاذلة اننا اسان الول لذن الممروضن 


3 لأ شد ان يكؤن وجوت النذتة عل المول: 
)001( ف ص21 


وكونه جحزئاً عن حجّة الاسلام إذا أتى بالقضاء على القولين من كون الاتمام عقوبة 
وأن حجّه هو القضاء أو كون القضاء عقوبة, بل على هذا إن لم يأت بالقضاء أيضاً 
أى بحجة الاسلام وإن كان عاصياً فى ترك القضاء. وإن انعتق بعد المشعر فكب 
ذكر إلا أنه لا يجزئه عن حجّة الاسلام فيجب عليه بعد ذلك إن استطاع, وإن كان 
مستطيعاً فعلاً ففي وجوب تقديم حجّة الإسلام أو القضاء وجهان مبنيّان على أن 
القضاء فوري أو لاء فعلى الأوّل يقدم لسبق سببه*2, وعلى الثاني تقدم حجّة 
الاسلام لفوريتها دون القضاء١".‏ 


اله ار نكب العدل يمال كو معي ا..ومشفى مدل فل أن المملوك اذا ايعو معن 
القية هد ل ولاه كو البدظة شل يهو امن نر القورة رارك ادال العيود نمام 
دون فرق بين حصول العتق قبل المشعر أو بعده. 

نعم. فى خصوص ادي العبرة بحال الأداء والإتيان. فإن كان حال الإتيان 
بالهدي حرا فعليه, وإلا فعلى مولاه. 

وافا الكتارة فالفيرة :كال الصدود اركاب نان كان ين الصدون كير 
فكلية»:وإن كان هين الضدو عدا قعل مولاه: مققضى النضن كا :عررفت» افوضوخ 
الحكم ارتكاب الشيء حال كونه عبداً من دون فرق بين حصول الحرية قبل المشعر 
أو بعده. وإفا ذلك يؤثر في إجزاء الحجّ وعدمه, وأنه إذا انعتق قبل المشعر يجزئ 
حجّه عن حجّة الاسلام» وإن انعتق بعده فلا يجزئ. 

)١(‏ لو فرضنا أن حجّه هذا لايجرئ عن حجّة الإسلام, لأنه انعتق بعد المشعر 
والمفروض أنه يجب عليه الح قضاء من قابل لأنه أفسد حجّه بالجماع, فلو استطاع 
في هذه السنة, فهل يجب تقدي القضاء أو تقديم حجّة الإسلام؟ وجهان. بل قولان 
اختار المصنف تقديم القضاء بناء على القول بالفورية لسبق سببه. فإن الاستطاعة 


(2) فيه إشكال. ولا يبعد لزوم تقديم حجّة الإسلام. 


05 ااا ا ا 
حصلت بعد السبب السابق, والسبب السابق المقتضي للقضاء يؤثر أثره. 

وفيه: أن تقدم السبب لا أثر له لأنه لو فرضنا أن القضاء فوري يتزاحم هذا 
الواجب الفوري مع حجّة الإسلام. وتقدم السبب لا آثر له في تقدم أحد الواجبين 
على الآخرء بل العبرة بالأهمية وبفعلية التكليف بقاء. وإن كان سبب أحد التكليفين 
اشيق كنا إذا داحم ,وحوي الآزالة عق المسحد بتتعاة الوبق .انه لا إشكال فى 
تقدم نجاة المؤمن لأنه أهم, وإن كان سبب الإزالة أسيق, فإن العبرة في باب القزاحم 
بالأهميّة, وعليه إذا بنينا على ان الحجّ يعتبر فيه القدرة الشرعية وان كل واجب او 
حرام يمنع عن وجوب الحج, وال حج مشروط بعدم ترك الواجب وعدم إتيان المحرم. 
فيتقدم القضاء, لأن حجٌ الإسلام غير واجب حينئذء لأن المفروض أن كلا من ترك 
الحرام. وإتيان الواجب دخيل فى وجوب حجّة الإاسلام. والواجب المقيد بالقدرة 
العقلية مقدم على الواجب المقيد بالقدرة الشرعية. وقد ذكرنا في بحث الترتب أن 
الترتب لايجري فى الواجبات المقيدة بالقدرة الشرعية, لآن التكليف الثاني معجّز عن 
الؤاتف المقيدالقورة الشرعية. 

ونتيجة الكلام أن القضاء يتقدم لأنه لم يقيد بالقدرة الشرعية بخلاف الحجّ فإنه 
مقيد بالقدرة الشرعية. 

هذا ولكن حققنا في بحث الترتب١"‏ أنّ الحجّ لم يؤخذ فيه القدرة الشرعية, وم 
يثبت ذلك بأي دليلء فإنّ المعتبر في الحسّ الإستطاعة المفسرة في النصوص بالزاد 
والراحلة وتخلية السرب, والقدرة الشرعية التى ذكروها غير معتبرة فى وجوب 
الحج. فطبعاً يتحقق التزاحم بين واجبين فين فضا وحجّة الإسلام -ولا ريب 
أن الثاني مقدّم لكونه أهم, لأنه نما ب عليه الإسلام. ومن آركانه. وليس كذلك 
القضاء. هذا كله مع تسليم فورية القضاء. وأما على القول بعدم الفورية فالأمر 
أوضح . 


10 خاقئزات: فق اصيؤل الققد + 117 


[ مسألة 5: لا فرق فها ذكر ‏ من عدم وجوب الحج على المملوك 
وعدم صحُّته إلا بإذن مولاه وعدم إجزائه عن حجّة الاسلام إلا إذا انعتق قبل 
اشع بيبيق القن والمدير والمكاتب :واء الوك والمبطن إل إذا هاياه مو لاموكادت 
نوبته كافية مع عدم كون السفر خطرياً. فإنّه يصمٌ منه بلا إذن 7" 


)١(‏ يختص العبد بالنسبة إلى أحكام حجّه بأمرين: 

الأوّل: أن حجّه من دون إذن مولاه فاسد وغير جائز. 

الثاني : أنه إذا أذن له مولاه في الحيٌ وأتى به حال كونه عبداً. فلا يجرئ حجّه عن 
حجّة الاسلام إذا انعتق بعد المشعرء وأما إذا أدرك أحد الموقفين معتقاً. فيجزئ عن 
حكة الأسادء, 

ما الحكم الأوّل: فيجري في جميع أقسام العبيد من دون فرق بينها إلا المبقض إذا 
هاياه مولاه. أي قرر له المولى مدة ونوبة ينتفع بها العبد""", وكانت نوبته كافية لأداء 
أغال الحذ يفلا ساجة حيقذ ل الأذن» لأن المنزروصن بحيب ترارة مم امول كوة 
منافعه فى هذه المدّة له. ويجوز له التصرّف, لكن لابدٌ ان يكون السفر غير خطري, 
لأنه مأذون في التصرّف في منافعه, وأما العين فهي ملك للمولى, ولا يجوز له 
تعريضها إلى الطلاك والتلف. 

وأمّا الحكم الثانى: وهو عدم إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام إذا انعتق بعد 
تعر و إجراؤه إذا حضل النتى قبل الشمرء افى الأحكاء السلمة الى عدت من 
الشروويا خسوا رمتلوة رسنال اللسل] كد وتدلايت الرواناك الذاله فيل عدم جراد 
حي العبد عن حجّة الإسلام. وهي عامّة تشمل جميع أقسام العبيد حتى أَمٌّ الولد التي 
فيها شائبة الحرية. 

ما الإشكال في المبض إذا حي في نوبته. وأنه هل يجزئّ عن حجّة الإسلام ولا 
)١(‏ هاياه في دار كذا بينهماء أي سكنها هذا مدة وذاك مدة. وانتفع كل منههما بسهمه. أقرب 


ع 


الموارد ” : ١8١7‏ مادة (هيّا). 
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لكن لا يجب ولا يجزئه حينئذ عن حجّة الاسلام وإن كان مستطيعاً لأنّه لم يخرج 
عن كونه مملوكاً. وإن كان يمكن دعوى الانصراف*) عن هذه الصورة. فن 
الغريب ما فى الجواهر من قوله: (ومن الغريب ما ظنّْه بعض الناس من وجوب 
حجّة الاسلام عليه فى هذا الحال ضرورة منافاته للاجماع المحكى عن المسلمين 
الذي يشهد له التتبّع على اشتراط الحرّيّة المعلوم عدمها في المبعض...) إذ لا 
غرابة فيه بعد إمكان دعوى الانصراف, مع أن فى أوقات نوبته يجري عليه جميع 
| تان الح )د ) ١‏ 


يجب عليه الح ثانياً وإن انعتق وصار حرّاً وكان مستطيعاً. أم لايجزئ ؟ 

ذكر في الجواهر أنّ بعض النّاس ظنّ الإجزاء. وأن حم الإسلام واجب عليه في 
هذا ا حال؛ واستغربه بدعوى منافاته للإجماع الحكي عن المسلمين على اشتراط 
الحرية المعلوم انتفاؤها في المبعٌض١‏ واستغرب المصنف من استغراب صاحب 
الجواهر وقال: لا غرابة فيه. لإمكان دعوى انصراف ما دلّ على عدم إجزاء حجٌّ 
العبد عن هذه الصورة, وأن دليل المنع مختص بما إذا كان بقامه عبداً, وأما المبعض فلا 
يشمله دليل المنع فا ظنّه بعض الناس ليس بغريب. 

أقول: الظاهر أن استغراب صاحب الجواهر في حله, إذ ليس فى الأدلة ما يوجب 
الإنصراف, فإن المستفاد منها وجوب الحجّ على جميع المكلفين غير العبيد. وقد 
صرح في الروايات أنه لا حجّ ولا عمرة على المملوك حتى يعتق» فا لم يحصل العتق 
لا حم عليه, إذ الغاية في ثبوت الححٌ عليه العتق. 

وباو الخرط د لضا دمن الكدلة أن العيد سم حون و ادعب وال كوه عبد ١‏ ال 


() هذه الدعوى ممنوعة فإنّ الجزء الحر لايجب عليه الحجّ. والعبد لا حي عليه حتى ينعتق 
كلها نطو ريه النفين.. 


.55/8 :١ا/ الجواهر‎ )١( 


اشتراط الاستطاعة في الحجّ 00000000000 

[491]] مسألة 7: إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته وإن م 
يكن مجزئاً عن حجّة الاسلام. كما إذا أجره للنيابة عن غيره. فإنه لا فرق بين 
إجارته للخياطة أو الكتابة وبين إجارته للحج أو الصلاة أو الصوم7". 

الثالث: الاستطاعة من حيث المال وصحّة البدن وقوّته وتخلية اليمرب 
وسلامته وسعة الوقت, وكفايته بالاجماع والكتاب والسئة. 

[998؟] مسألة :١‏ لا خلاف ولا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في 
وجوب الحجّ بل يشترط فيه الإستطاعة الشرعية. وهي كما في جملة من الأخبار 
الزاد والراحلة؛ ففع عدمهما لايجب وإن كان قادراً عليه عقلاً بالاكتساب 
ونحوه!". 


زمان حصول العتق لا حٌ عليه, ومن المعلوم أن المبعٌُض لا يصدق عليه المعتق» فلا 
حي عليه وكذا ما دل من النصوص على أنه لو حصل العتق بعد المشعر لايجزئ 
حجّه عن حجّة الإسلام, وإذا حصل قبله يجزئ, فإنه بإطلاقه يشمل المبعٌض, لآن 
المفروض أنه غير معتق . 

وبالجملة: لاريب أن المستفاد من النصوص أنه ما لم ينعتق ولم تحصل الحرية 
لايجزئ حجّهء فإن الغاية هي الحرية والعتق. والمفروض عدم تحققههما. فتشمله 
الروايات النافية. فدعوى الإانصراف لا أساس طا. 

)١(‏ لأنّ العبد مملوك للمولى عيناً ومنفعة, وله أن يطالبه بإتيان احج عن نفسه أو 
نيابة, كما أنّ له المطالبة بإتيان الصلاة أو الصوم نيابة. وبالجملة: له التصرّف في جميع 
منافعه, ولا فرق بين أمره بالمنياطة والكتابة ونحوهما من سائر الأعمال والأفعال, 
وبين أمره بالحج أو الصلاة أوالصوم. 

(9) لايخنى أن مقتضى حكم العقل اعتبار القدرة والقكن في الحجّ كسائر التكاليف 
والواجبات الاطية: والآية الكريمة أيضاً تدل على ذلك. ولا تزيد على حكم العقل 
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فإن الإستطاعة المذكورة فيها هي القدرة والقكن, فالآية إرشاد إلى ما حكم به العقل 
ويكون الحسجٌ بمقتضى العقل والآبة المباركة واجباً عند القكّن والقدرة. نعم. يرتفع 
وجوبه فا إذا كان حرجياً. لأنه منفي في الشريعة المقدّسة كسائر الواجبات الشرعية. 

والحاصل: لو كنا نحن والعقل والاية الشريفة. لكان حال الحجّ حال بقية 
الواجبات الإلهية من اعتبار القدرة فيه وارتفاع وجوبه عند الحرج. 

هذا بحسب ما يقتضيه حكم العقل والآية» وأما بحسب الروايات الواردة في المقام 
فالإستطاعة المعتبرة في الحجّ أخص مما يقتضيه العقل والآية. حيث فُسرت 
الإستطاعة في جملة من الروايات بالزاد والراحلة, ومن ثم وقع الخلاف فى الإستطاعة 
المفسرة في الروايات, فذهب جماعة من المتأخرين إلى أن اشتراط الزاد والراحلة 
مختص بصورة الاحتياج إليهماء ولو كان قادراً على المثي من دون مشقة خصوصاً إذا 
كانت المسافة قريبة» فلا يعتبر وجود الراحلة, فالاستطاعة المذكورة في الروايات 
أريةيها اللعى اللقوى بو قخصيضيا بالراه وال اخلة مظلقا لآ وحة لهدوانا يتسترطان 
في حق المحتاج إلبهماء ويظهر من صاحب الوسائل اختيار هذا القول, لأخذ الحاجة 
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وذهب القدماء وجماعة من المتأخرين إلى أنه معتبران مطلقاً حتى في حق من 
كان سمكداً من المفى وقادرا غليه من :دون مكقة خضوضا اذاكاثت المسافة ع 
فلو حجّ 006 0 وجود الراحلة. لايجزئ حجّه عن حجّة الاسلام وأمنا 
المصنف (قدس سره) فقد احتاط في المقام وإن قوى القول الثاني. ولا ريب أن 
الإحتياط حسن على كل حالء وإنا البحث فما تقتضيه الأدلة. 

ومنشأ الاختلاف اختلاف الرواياتء: قيل: إن بعضها يدل على الإكتفاء بالفكن 
من المي وعدم اعتبار وجود الراحلة إلا مع الحاجة إليهاء وعدّة منها تدل على 
اعتبار الراحلة مطلقاً. بل بعضها صريحة في ذلك أو في غاية الظهور. 


10 الرساتل 30 اوات وسري الل ا 


فنها: صحيحة الخئعمي قال: «سأل حفص الكناسي أبا عبدالله (عليه السلام وأنا 
عنده عن قول الله عرّ وجلّ: وله على الثاس حم البيت من استطاع إليه سبيلا » 
ما يعنى بذلك؟ قال: من كان صحيحاً في بدنه, مخلى سربه, له زاد وراحلة» فهو تمّن 
لع اللو أرق اله فق كان اله هال وافقال ل ستص الكلانيى :ناذا كان :صحيياً 
فى بدنه. مخلى في سربه, له زاد وراحلة فلم يحج فهو يمن يستطيع الحجّ؟. قال: 
نعم» (1. 

ومنها: معتبرة السكوني عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سأله رجل من أهل 
القدر فقال: يابن رسول الله أخبرني عن قول الله عرّ وجلّ: «ولله على النّاس حجّ 
البيت من استطاع إليه سبيلا » أليس قد جعل الله لهم الإستطاعة ؟ فقال: ويحك إِنما 
يعنى بالإستطاعة الزاد والراحلة؛ ليس استطاعة البدن»7". وهذه الرواية كالنص في 
أذ الاسام المعتبرة إنما هي من حيث الزاد والراحلة, وعدم الإكتفاء بمجرد القدرة 
عل الفى: 

ولا مناقشة في السندء إلا في حمّد بن أبي عبدالله الذي هو من مشايخ الكليني, فقد 
قيل: إنه لم يوثق. ولكن قد ذكرنا في معجم الرجال أن محمّد بن أبي عبدالله الذي 
تكررت رواية الكافي عنه. هو محمّد بن جعفر الأسدي الثقة'' وأما موسى بن 
عمران الواقع في السند. فهو من رجال كامل الزيارات. وكذلك النوفلي. وأما 
السكونى فالأظهر كونه ثقة لتوثيق الشيخ له في العدّة 27). 

ومنها: صحيحة هشام بن ال حكم «في قوله عرّ وجل : «ولله على الناس حم البيت 
من استطاع إليه سبيلا» ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه. مخلى سربه 
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له زاد وراحلة»7. هذه جملة من النصوص التي اعتمد عليها المشهور. 

وبإزائها روايات قيل: إنها تدل على عدم العبرة بالراحلة. 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإن عرض 
عليه الحجّ فاستحيى ؟ قال: هو تمّن يستطيع الحجٌ, وم يستحي ولو على حمار أجدع 
أبتر؟ قال: فإن كان يستطيع أن يشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل»7". 

ومنها: صحيحة الحلبي قال «قلت له: فإن عرض عليه ما يحجٌ به فاستحيى من 
ذلك أهو تمن يستطيع إليه سبيلاً؟ قال: نعم. ما شأنه يستحي ولو يحجّ على حمار 
أجدع أبتر, فإن كان يستطيع (يطيق) 5 قضا ورك بعضأ فليحجٌ»7". 

ولا يخنى أن القائل بعدم اعتبار الراحلة في الإستطاعة. وبالاكتفاء بالقكّن من 
المثي , لا يلتزم بمدلول هاتين الصحيحتين, لأنه حرجي قطعاً. وهو منفىي في الشريعة 
المقدّسة, ولا يلتزم به أحد, فإن الحرج منفى مطلقاً. والذي يستفاد من الروايتين أنهما 
وردا فى حكم من ترك الح اختيارا وحياء وقال (عليه السلام) «وم بستحي » بعدما 
بذل له ما يحج به وعرض عليه الحجٌ. فإنه يستقر عليه الحجّ حينئذ. وليس له 
الإمتناع والحياء بعد عرض الحجٌ , وإذا امتنع من القبول واستحيىء يستقرٌ عليه احج 
ويجب عليه إتيانه ولو متسععاً. لأنه ترك ما يحج اختياراً بعد استقراره. والمراد من 
قوله: فإن عرض عليه ما بحص به. هو بذل الزاد والراحلة او قيمتههماء ومن المعلوم انه 
بعد عرض ذلك عليه وبذله إياه وامتناعه يستقر عليه الحيّ, فالحكم المذكور في النص 
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حكم بعد الإستقرار لا حكم السنة الأولى. فورد الصحيحين أجنبي عن نحل الكلام. 

ومنها: رواية أبي بصير قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): قول الله عرّ وجل : 
لإولله على الناس حجٌ البيت... » قال: يخرج ويمشي إن لم يكن عنده. قلت لا يقدر 
على المفي, قال: يشي ويركبء قلت: لايقدر على ذلك أعنى المشي: قال: يخدم 
القوم ويخرج معهم»١"‏ ولا يخنى أن مدلول هذه الرواية مقطوع البطلان» إذ لم يلتزم 
أحد حت القائل بكفاية القدرة على المشي - بلزوم الخدمة في الطريق. مضافاً إلى 
ضعف السند بعلي بن أبي حمزة البطائني . 

ومنها: صحيحة معاوية بن عبارء وهي العمدة في المقام قال: «سألت أبا عبدالله 
(عليه السلام) عن رجل عليه دين أعليه أن يحجٌّ؟ قال: نعم. إن حجّة الإسلام 
واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان (أكثر) من حجٌ مع النبي (صلى 
اشعليه واله.وسل) مشناة,ولقددمة رسول الله (عل له عليه وآله) بكراع الغمم 7" 
فشكوا إليه الجهد والعناء. فقال: شدوا أزرّكم واستبطنواء ففعلوا ذلك فذهب 
عنهم»7", فإنه (عليه السلام) حكم بوجوب الحجّ على من عليه الدّين؛ لأن الحجّ 
واب غل كلمن اطاق المع .والمراةمق راطاق اغبالغاية الحهد والضاء» كا 
هن اترادق تر له سال أرعل الذين وظتره ديه طاء سكن 814 أى يل 
الذين يتحملون الصوم بجهد وحرج شديدء كالشيخ والشيخة, فانُ الطاقة وإن كانت 
بمعنى القدرة ولكن المراد من أطاق أو يطيق» الذي هو من باب الإفعال, إعمال الطاقة 
والقدرة وبذل آخر مرتبة القدرة. ولكن لاريب في عدم وجوب الحج في هذا المورد 
قطعاً. ول يلتزم أحان بوجوبة: 


والظاهر أن المراد بالطاقة فى الرواية القدرة على المثى فى داره وبلده. فى مقابل 
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بغسله أو تعفيره. ومنها: ما عن العيص بن القاسم. قال «سألته عن رجل أصابته 
قطرة من طشت فيه وضوء, فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه»١‏ لما مه 
من أنه لو لم يكن الماء المتنجس بالبول أو القذر منجّساً لما أصابه لم يكن لأمره (عليه 
السلام) بغسله وجه صجي:. 

ومنها: رواية معلى بن خنيس . قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخنزير 
يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء. أمر عليه حافياً؟ فقال: أليس 
وراءه شيء جاف؟ قلت: بلى» قال: فلا بأس إِنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا»!" 
فانٌ الماء المتنجس بلاقاة الخنزير لولم يكن منجساً للأرض لم تكن حاجة إلى سؤاله 
(عليه السلام) عن وجود شيء جاف وراءهء فان رجله طاهرة حينئذ ولم تننجّس 
بشيء كان هناك شيء جاف أم لم يكن. ومنها: موثقة عبّار «أنه سأل أبا عبدالله 
(عليه السلام) عن رجل يجد فى إنائه فأرة وقد توضاً من ذلك الاناء مراراً أو اغتسل 
منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلخة, فقال: إن كان رآها في الاناء قبل أن 
يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعدما رآها فى الاناء فعليه أن يغسل 
تيآبة و يكل 5[ ما أضابة ذلك الماء. 1" تحيث أمر بغسل كن ينا لأقاه الماء المتشسن 
بميتة الفآرة ولولا أن المتنجس منجس لم يكن وجه لأمره هذا. ومنها غير ذلك من 
الأخبار. 

ولا يخق أن هذه الأخبار أجنبية عما هو حل البحث والكلام, لأن مدعي عدم 
تنجيس المتنجس إنا يدعي ذلك فما إذا جف المتنجس وزالت عنه عين النجس ثم 
لاقى بعد ذلك شيئاً رطباً. وأما المائع المتنجس أو المتنجس الجامد الرطب قبل أن يجف 
فلم يقل أحد بعدم منجسيته من المتقدمين والمتأخرين, ولعلّها مما يلتزم به الكل كما 
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وهل يكون اشتراط وجود الراحلة مختصاً بصورة الحاجة إليها ‏ لعدم قدرته على 


المريض والمسجّى الذي لا يقدر على المشي أصلاً حتى في داره وبلده. وليس المراد به 
المثى إلى الحسّ . 

وبعبارة أخرى: الصحيحة في مقام بيان وجوب الح على كل من كان قادراً على 
المقي وكان محدكا فيه ق يلده فى مقابل المريكن الذي لا يتمكن .من المنقين داقالزواية 
أجنبية عمن يطيق المثي ويتمكّن منه بجهد ومشقة. وأمّا الذين حجُّوا مع ابي (صلى 
الله عليه واله وسلم) فلم يعلم ان حجهم كان حجّة الاسلام. ويحتمل كون حجّهم 
حجّا ندبيًا. وإن فرض أوّل سنتهم, فإنٌ الحم يستحبٌ للمتسكع, ولم يكن مسقطأ 
عن حجّة الإسلام, وأما ذكر الإمام (عليه السلام) هذه القضية فليس للاستشهاد. 
وا اانقلها لمناسية نا : 

وبالجملة: لو سلمنا ظهور هذه الرواية في عدم اعتبار الراحلة فلا ريب أن 
ظهووها لبس باقوق هن ظيهون فلك الروانات المتقدمة الذاله غل اعبار الراغلة هيل 
تلك الروايات أظهرء فنرفع اليد عن ظهور هذه الصحيحة لأجل أظهرية تلك 

فتحصل: أن المستفاد من الروايات اعتبار الزاد والراحلة مطلقاً حتى فى حق 
القادر على المشى . وبها نقيد الآية الشريفة. وتحمل الآية على ما فى الروايات, ولا 
سما أن الروايات واردة فى تفسير الاستطاعة المذكورة فى الآآية, وأمّا ما دل على كفاية 
القكّن من المثى. وعدم الإعتبار بالراحلة. فلم يعمل بمضمونه أحد من الأصحاب 
حتى القائل بكفاية القكن من المشي, لأن مورد هذه الروايات حرجي وهو منفي في 
الشريعة المقدسة. 

ويؤيد بل يؤكد ما ذكرنا أن الحجٌ لو كان واجبأ على من قكدّن من المشي وإن م 
يكن له راحلة, لكان وجوبه حينئذ من جملة الواضحات لكثرة الابتلاء بذلك. مع أنه 


الحاجة إليه ؟ مقتضى إطلاق الأخبار والاجماعات المنقولة, الثاني . 

وذهب جماعة من المتأخَّرين إلى الأوّل لجملة من الأخبار المصرحة بالوجوب 
إن أطاق المشي بعضاً أو كلاً. بدعوى أن مقتضى الجمع بينها وبين الأخبار الأول 
حملها على صورة الحاجة مع أ ها منزلة على الغالب بل انصرافها إليهاء والأقوى 
هو القول الثاني لاعراض المشهور؛*! عن هذه الأخبار مع كونها يبمرأى منهم 
ومسمع. فاللازم طرحها أو حملها على بعض انحامل كالحمل على الحج المندوب 
وإن كان بعيداً عن سياقهاء مع أنها مفسرة للاستطاعة في الآية الشريفة, وحمل 
الآية على القدر المشترك بين الوجوب والندب بعيد. أو حملها على من استقد 
عليه حجة الاسلام سابقاً . وهو أيضاً بعيد, أو نحو ذلك. وكيف كان فالأقوى ما 
ذكرناء وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالأخبار المزبورة خصوصاً 
بالسبة القن الا فرق ععتده بين المندى والركوت او يكون المفى اسيل 
لانصراف الأخبار الأول عن هذه الصو رة بل لولا الاجماعات المنقو له والشهر : 
لكان هذا القول ف غاية القوة. 

[999؟] مسألة ؟: لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد 
حتى بالنسبة إلى أهل مكّة. لاطلاق الأدلة, فا عن جماعة من عدم اشتراطه 
بالنسبة إليهم لا وجه له(". 


قد ادعي الإجماع على خلافه, وتسالم القدماء على اعتبار الراحلة. 
)١(‏ مقتضى إطلاق ما دل على اعتبار الراحلة عدم الفرق بين المسافة القريبة 
والضدة حف بالسحة ال اغل مكّة للمضي إلى عرفات ورجوعه إلى مكّة. وقطع 


() لا لذلك. بل لأنّ الأخبار بين ما هو ضعيف وما لا دلالة له. واما دعوى الإنصراف فما 
دل على وجوب الحجٌ بالزاد والراحلة فعهدتها على مدّعبها. 
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00 ] مأل الاين ال رعردها عن علنوه رن ور رت الي 
ضغرقة. فى الخصيله] :من امال من ين قرق:يين التقوة والأملاكمى البساتين 
والدكاكين والخانات وغوها ولا يقتترط إمكان مزل الزاه .معد بل نكق إمكان 
تحصيله في المنازل بمقدار الحاجة. ومع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان من غير 


فرق بين علف الدابة وغيره"" 


المسافة بينها وبين عرفات التي تبلغ أربعة فراسخ . 

. وعن جماعة منهم المحقق عدم اعتبار الراحلة بالنسبة إلى أهل مكّة وما قاربها 
وإغا تعتبر الراحلة لمن يفتقر إلى قطع المسافة البعيدة. واجابوا عن إطلاق الروايات 
الدالة على اعتبار الراحلة بأنها وردت في تفسير الآية الشريفة الختصة بحج البيت 
والسفز إليه. فلا تشنمل السفر إلى عرفات. . 

ومننانة ار 2.511 الع و رطسي ازروازاك الشيير نهاء جدل مدل ضار 
الراحلة لمن يسافر إلى البيت ويقصده, كحج النائي الذي وظيفته حص القتغ . وأما أهل. 
مكة وما قاربها فوظيفتهم حي الإفراد الذي يسافرون فيّه إلى عرفات لا إلى البيت 
ولا دليل على اغتبار الزاخلة فى السفر إلى عرفات (2. 

ترق اعم ريق ان البيك الريك مقفيرة وير انام ال بل 
بختص بحجٌ القتّع, فإن كل من يقصد الحجٌ بأقسامه يقصد البيت وسائر المناسك 
غاية الأمر قد يقصده متقدمأ كحج القتع. وقد يقصده متأخراأً عن المناسك كحجٌ 
القزاوبو الأذر اه وق يقصط البيت خاضة #الغمرة المقردة: 

)١(‏ كما هو واضحء فإن بعض الروايات وإن ذكر فيه الزاد والراحلة بخصوصه) 
ومقتضى الجمود على ذلك هو الإقتصار بوجودهما عيناً. وعدم الاكتفاء بوجود ما 
يمكن صبرفه في تحصيلهما. فإن ذلك من تحصيل الإستطاعة,. وهو غير واجبء ولكن 


.5٠١ :١ الشرائع‎ )١( 


ومع عدمه يسقط الوجوب ١!‏ 


يظهر من جملة أخرى من النصوص عدم الفرق بين وجود الزاد والراحلة عيناً 
ووجود بدلههما وقيمتها. 

ففى صحيحة معاوية بن عمار الواردة في تفسير الاية الشريفة «هذه لمن كان عنده 
مال»07, 

وفى صحيحته الأخرى عن رجل له مال ولم يحج قط قال: «هو من قال الله تعالى: 
وتخاتتره نم القيامة أخنى) 9 

وفي صحيحة الحلبي «إذا قدر الرجل على ما يحج به»'" وما يحج به أعم من عين 
الزاد والراحلة وقيمتهها. لصدق عنوان ما يحج به على ذلك جميعاً. 

)١(‏ الزاد من الطعام والماء بل وعلف الدابة 5500 إن كانت 
موجودة في كل منزل ا" 
الطريق واحتاج إلى الحمل كالسفر فى البر والبحر. فذهب جماعة إلى عدم وجوب 
الحمل. لأنه من تحصيل الإستطاعة, ويسقط وجوب الحجّ حينئذ. وذهب آخرون 
إلى وجوب الحمل اال أذا كان تخرحياً واي و ويوهدا القول هو 
الصحيح, لصدق أن له زاداً على ما.إذا مقكن من حمله. وإن لم يكن موجوداً في 
الطريق. ولا يختص بوجوده في الطريق بل عليه أن : يحمله, ولو بأن ن يستأجر دابّة 
لمبملة 

والحاصل: لو استطاع 599 ولو بأن تحمّله الدابة. وجب عليه ذلك 
ومجرّد عدم وجدان الزاد في الطريق لا يوجب سقوط الحجٌ. 


.١ أبواب وجوب الحجٌ ب 7ح‎ / 70:1١ الوسائل‎ )١( 
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[01"] مسألة :: المراد بالزاد هنا المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه 
المسافر من الأوعية التى يتوقف عليها حمل المحتاج إليه وجميع ضروريات ذلك 
السفر بحسب حاله قوّة وضعفاً زاف ااه | ويرذا وشاة كرفا وفعةو اراد 
بالراحلة: مطلق ما يركب ولو مثل سفينة في طريق البحرء واللازم وجود ما 
يناسب حاله بحسب القوّة والضعف, بل الظاهر اعتباره من حيث الضعة 
والشرف كماً وكيفاً'"''. فإذاكان من شأنه ركوب ا محمل أو الكنيسة بحيث يعد ما 
قوتييا نضا علية 


1 اخيلن: الاححاو'ق اعقبان الزاحلة من يت الضعة والشرف: .ذهب 
جماعة إلى مراعاة شأن المكلف حالم طظة بوكر نا بالفعية ان ار يلها بودن 
آخرون إلى عدم اعتبار ذلك. 

واستدل الأوّل بنفي الحرجء فإن الدليل وإن كان مطلقاً من هذه الجهة. إلا أن 
قاعدة نني الحرج حاكمة على الإطلاقات. 

وربما يشكل القسك بنفى الحرج؛ من جهة أن مقتضى حكومة نني الحرج هو نف 
الوجوب لا ني المشروعية, والكلام في الثاني. وعليه لو تحمل الحرج يحكم بصحة 
حجّه وإجزائه عن حم الإسلام, فعدم الإجزاء يحتاج إلى الدليل ولا دليل. 

والحاضل: ان اقصى ما تدل عليه قاعدة نفى الحرج. هو نني الوجوب لا نفي 
المشروعية. فلو تحمل الحرج فقتضى القاعدة هو الحكم بالصحّة والإجزاء. إذ 
لا منافاة بين كون الشىيء غير واجب في الشريعة, وبين الحكم بالإجزاء بمقتضى 
الجمع بين الأدلة آدلة نني الحرج والإطلاقات -. 

ونظير ذلك ما لو توضاً الصبى ثم بلغ. فإنه لا حاجة إلى إعادة وضوئه؛ بناء على 
مشروعية عباداته وعدم كونها ترينية. فإن الوضوء الصادر منه وإن كان غير 
واجب. لكنه يز عن الواجب. وهكذا المقام. 


يشترط في الوجوب القدرة عليه ولا يك ما دونه وإن كانت الآية والأخبار 
مطلقة, وذلك لحكومة قاعدة نف العسر والحرج على الإطلاقات, نعم إذا لم يكن 
بحد الحرج وجب معه الحجّ. وعليه يحمل ما فى بعض الأخبار: من وجوبه ولو 
على حمار أجدع مقطوع الذنب. 


وفيه : أن قياس المقام وتنظيره بالوضوء الصادر من الصبى باطل, لأن الوضوء هو 
اوور :روفو تققة رحدل يقر ادنار وه ينا ضلة برضل التررون تيد حتيا دان 
الصى . فلا وجه لإتيان الوضوء مرة ثانية بعد فرض حصول الطهارة. وهذا بخللاف 
الح فإن له حقائق مختلفة كما تقدّم, فإن الحجّ الذي افترضه الله على العباد وجعله 
ما بني عليه الإسلام, المسمّى بحجٌ الإسلام في الروايات. مشروط بعدم العسر 
بمقتضى قاعدة نف الحرج. فا يصدر منه حال العسر والحرج, ليس بحجة الإسلام, إذ 
اليسر بمقتضى القاعدة مأخوذ فى حجّة الإسلام, فإذا تحمل الحرج والعسر في أعمال 
الحجّ.لم يكن حجّه بحجة الإسلام. ولا دليل على إجزائه عن حجّة الإسلام 
فالإجزاء يحتاج إلى الدليل لا عدمه. 

وبعبارة أخرى: الح الذي افترضه الله على العباد مرة واحدة في العمر. وجعله تما 
بني عليه الإسلام. مشروط بعدم العسر بمقتضى نفي الحرجء فإذا أتى بالحج حرجاً 
ومعسراء لم يكن حجّه بحجة الإسلام. فإن حجّة الإسلام تقتاز من بين اقسامه باخذ 
اليسار فى موضوعه., ولا تنصف حجّة الإسلام بالجواز وعدم الوجوب. فالاجزاء 
يحتاج إلى الدليل. وما يدل على اعتبار اليسار فى حجّة الإسلام وعدم وجوبه عند 
العسر وال حرج موق أبي بصير «من مات وهو صحيح موسر لم بحج فهو تمن قال الله 
عرّ وجلّ: «إونحشره يوم القيامة أعمى ١١4‏ فإن المستفاد منه أنه لو كان معسراً 
لايشمله قوله تعالى: إونحشره يوم القيامة أعمى ». 

نعم , وردت روايات ا ف إتيان الحج وإن كان عسراً ا كصحيحة أبي 
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[07."] مسألة 0: إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوباً يمكنه تحصيله 
بالكسب في الطريق لأكله وشربه وغيرهما من بعض حوائجه هل يجب عليه أو 
لا؟ الأقوى عدمه وإن كان أحوط ,)١‏ 


بصير «من عُرض عليه الح ولو على مار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع 
للح» !", ورواها الصدوق عن هشام بن سام مثله 7" فإن موردها وإن كان البذل 
ولكن لاا خصوصية له. والمستفاد من الصحيحة بعد إلغاء خصوصيّة المورد وجوب 
الحجّ مطلقاً ولو على حمار أجدع. إلا أنما مطلقة من حيث المبذول له. بمعنى أن 
المستفاد من إطلاق الصحيحة وجوب الحجّ على كل مكلف ولو على مار أجدع 
يناسب شانه ام لا. فإن المكلفين يختلف شانهم وحالهم من حيث الشرف والضعة 
فيقيد إطلاق ذلك بأدلّة نف الحرج, فإنها حاكمة على الأدلة. فقتضى الجمع بين 
الأدلّة وجوب الحجّ ولو على حمار أجدع فبا إذا لم يستلزم الحرج, ولم يكن منافياً 
لشأنه. ولم يستلزم مهانة وذلة. 

)١(‏ ذهب بعضهم إلى أنه لو لم يجد الزاد بالفعل. ولكن كان كسوباً يتمكّن من 
الاكتساب فى الطريق لكل يوم قدر ما يكفيه. كالحلاق وجب عليه الحجّ لصدق 
الاستطاعة. 


ولكن الظاهر عدم الوجوب. لأن العبرة في القكّن من الزاد بالوجدان الفعلي 
والاستطاعة إنا تصدق في صورة القكّن من الزاد فعلة أو نيم زالنكن سد 
الاكتساب في الطريق من قبيل تحصيل الاستطاعة, ويصدق عليه أنه ليس له زاد 
فإنْ الظاهر من قوله (عليه السلام) «له زاد وراحلة» أن يكون مستولياً عليهما بالفعل 
بملك ونحوه. ولا يصدق الاستيلاء على الزاد بالفعل, بمجرّد القكن من اكتساب الزاد 
فى الطريق. 


.7 ح٠١ أبواب وجوب الحجٌ ب‎ / 5 :١١ الوسائل‎ )١( 
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]"0٠[‏ مسألة : إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلدهء فالعراق إذا 
استطاع وهو في الشام وجب عليه وإن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق 
بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكعاً أو لحاجة أخرى من تحبارة أو غيرها وكان 
له هناك ما يمكن أن يحج به وجب عليه(" بل لو أحرم متسكعاً فاستطاع وكان 
أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال!*' بالوجوب عليه. وإن كان لايخلو عن 
اشكال (), 


)١(‏ لأنه لم تقيد الاستطاعة أو من له زاد وراحلة في النصوص بحصول ذلك فى 
بلده. إذ لا خصوصية لبلد دون بلد. ولا دليل على لزوم حصول الإستطاعة من 
بلده. بل اللازم إتيان الح والمناسك عن استطاعة, فلو ذهب إلى بلد آخرء بل إلى 
المدينة المنورة, وقبل أن يصل إلى الميقات حصلت له الإستطاعة. وجب عليه الحجّ. 
وبالجملة: لا كلام فى وجوب الحجّ إذا استطاع قبل الميقات. 

(؟) مقتضى إطلاق الأدلة وجوب الحجٌ عليه والذي يمنع عن القول بالوجوب 
عليه حينئذ إحرامه لغير حجّة الإسلام, إذ ليس له إبطاله والاحرام ثانياً لحج الإسلام. 
والحاصل: من أحرم من الميقات إحراماً صحيحاً ولو ندباًء ليس له رفع اليد عن 
الإحرام؛ بل يجب عليه إقام هذا العمل, فليس له الإحرام الثاني في ضمن الإحرام 
الأول 

ولكن الظاهر وجوب الحجّ عليه, وإحرامه الأَوّل لايمنع عنه. لأنه بعد فرض 
ثمول إطلاق الأدلة لمثل المقام يكشف عن بطلان الإحرام الأول وأنه لم يكن له أمر 
ندبي بالحج. وإما هو جرد تخيل ووهم. ففي الواقع هو مأمور بحح الإسلام. ولكن لم 
يكن يعلم به. فحصول الإستطاعة ولو بعد الميقات يكشف عن بطلان إحرامه الأول 


(:#) بل هو المتعين لكشف الاستطاعة عن عدم الأمر الندبي حين الإحرام. فيجب عليه الإحرام 
للحج ثانياً سواء أكان أمامه ميقات آخر أم لم يكن. 


7 ما و مايص ميت ابا اي تزيم لفو 7/07 اليج 
[غ0٠0]‏ مسألة 7: إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد 
سقط الوجوب'", ولو وجد ولم يوجد شريك للشق الآخر فإن لم يتمكن من 
أجرة الشقين سقط أيضاً. وإن كن فالظاهر الوجوب”*) لصدق الاستطاعة؛ فلا 
وجه لما عن العلامة من التوقف فيه لأن بذل المال له خسران لا مقابل لهء نعم لو 
كان بذلّه بجحفاً ومضرّاً بحاله لم يجب كما هو الحال في شراء ماء الوضوء7"". 


وعن عدم الأمر الندبي حين الإحرام» ولذا لو انكشف أنه كان مستطيعاً من بلده 
وكان لا يعلم بذلك. فلم يجب عليه إلا حجّة الإسلام. ويجري عليه أحكام من تجاوز 
إن تكن من الرجوع. وإلا ففيه تفصيل يأت إن شاء الله تعالى. ولا فرق في وجوب 
الإحرام للح ثانياً بين ما إذا كان أمامه ميقات آخر أم لاء فإنه يجب عليه الرجوع 
إلى الميقات والإحرام منه لحج الإسلام. 

)١(‏ لعدم حصول الإستطاعة حسب حاله وشأنه, وكذا لو وجد ولم يوجد شريك 
للقيق الكشر ول مال لها لاجرة الشقنن» وركذا لو كان لهال بوقاق يندلة اللشنق 
الآخر حرجياً وإجحافاً بالنسبة إليه ومضراً بحاله. ففى جميع هذه الصور يسقط 
٠‏ (؟) وقع الكلام فها إذا كان بذل المال لأجرة الشق الآخر ضيررراً عليه ولكن 
لايصل إن حد الحرج. فهل يجب بذل المال الزائد بإزاء الشق الآخر؟ وهل يجب 
عليه تحمل الضرر الزائد أم لا؟ فعن العلامة التوقف فيه("', وذهب في المتن إلى 
الوجوب لضدق الاستطاعة:. 


() فيه إشكال, لأنه لايجب تحمل الضنرر الزائد على مصارف الحجٌ. ومنه يظهر الحال في 
المسألة الآنية. 
)١(‏ التذكرة لا: ؟60. 


]٠0[‏ مسألة 8: غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أجرة المركوب في تلك 
السنة لاايوجب السقوط, ولا يجوز التأخير عن تلك السنة مع قكنه من القيمة 
بل وكذا لو توقف على الشراء بأزيد من من المثل والقيمة المتعارفة. بل وكذا لو 
توقف على بيع أملاكه بأقل من تن المثل لعدم وجود راغب ف القيمة المتعارفة 


وقد يقال بأن بذل المال بإزاء العدل الآخر ضرر عليه فهو مرفوع. لحديث لا 
ضرر. 

وأجيب بأن احج تكليف ضرري. وحديث لا ضرر لا يجري في الأحكام 
الضررية, ولا نظر له إلبهاء وإنا يجري في الأحكام التي ها فردان. ضرري وغير 
ضرريء والحديث يرفع الضرري, وأما إذا كان متمحضاً في الضرر. فلا يجري فيه 
حديث لا ضررء وأدلة وجوب الحيٌ على المستطيع لما كانت متضمنة للضرر وصطرف 
المالء تكون أخص من نني الضررء فأدلة وجوب الحجٌ مخصصة لنفي الضرر. 

وبالجملة: أدلة نفى الضرر لا نظر لها إلى الأحكام الضررية كالزكاة والمخمس 
والجهاد والحجّ. ويجب تحمل الضرر في هذه الموارد مالم يصل إلى حد الحرج 
والاجعاف: 

وفيه : أن الححّ وإن كان كوريا ء.ولكن الممعول من الشغوى ها يتتطيه لبق نا 
يحتاج إليه المسافر إلى الحيٌ, وأما الزائد على ما يقتضيه طبع الح فهو ضضرر آخر 
أجنبي عن الضرر اللازم من طبع الحجّ. والمرفوع بحديث لا ضضرر إفا هو الضرر 
الزائد عما يقتضيه طبع الواجب, والذي لا يرتفع بلا ضرر إِنا هو الضنرر اللازم منه 

وبعبارة أخرى: أن حديث لا ضنرر وإن كان لا نظر له إلى الأحكام الضررية: 
ولكن بمقدار الضرر الذي يقتضيه طبع الحكم, وأما الضرر الزائد على ذلك فلا مانع 
من رفعه بحديث لا ضضررء وأدلة الحجٌ بالنسبة إلى هذا الضرر الزائد مطلقة, ولا مانع 


منجسيّة المتتنتحس 0 


ربما يلوح من حكي كلام الحلي 7 (قدس سره). وهذه الأخبار المستدل بها إفا 
وردت فى المائع المتنجس فهي خارجة عما نحن بصدده. نعم, إذا كان مدعى القائل 
بعدم منجسية المتنجس عدم تنجيسه ولو في تلك الصورة لكانت الأخبار المتقدمة 
حجة عليه في المتنجس المائع أو الرطب, هذا. 

وقد يستدل للمشهور بموثقة عبّار الساباطي. قال: «سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن البارية يبل قصبها بماء قذر. هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفت 
فلا بأس بالصلاة علبها»!" حيث دلت على عدم جواز الصلاة على البارية فما إذا 
كانت رطبة, ولا وجه له سوى أنها منجسة لما أصابها من بدن المصلى أو ثيابه. إلا أن 
الأتسكلال ما ى ع علن 1ه المناق فنا اند سجر عل لفاك باعبانة شين 
فحسب عله ل للف لو بن لزيا جا سل ريه التعمين امير 
والبواري, وملوا الصلاة عليها على إرادة السجود على البارية لكونها من النبات 
وما يصح السجود عليه - فهي أجنبية عن تنجيس المتنجس وعدمه. لأنّ معناها 
حينئذ أن القصب المبلل بماء قذر إذا جف بالشمس طهر فلا مانع معه من أن يسجد 
عليه . وأما إذا كان رطباً أو جف بغير الشمس فهو باق على نجاسته فلا يجوز السجود 
عليه لاعتبار الطهارة فها يسجد عليه. 

وأما إذا حمل على مطلق الجفاف كما هو الصحيح . حيث إن الموثقة لم تقيد الجفاف 
باصابة الشمس .ء ومن هنا استشكلنا في الاستدلال بها على مطهرية الشمس للحصر 
والبواري وحملنا الصلاة فيها على إرادة الصلاة فوق البارية لا على السجود عليها وإن 
كان قد يسجد عليها إذا صلّى فوقها. إلا أن الرواية ناظرة إلى حكم ما إذا صل فوقها 
سجد علها أم لم يسجد.ء فعنى الرواية أن القصب المبلل بالماء القذر لا مانع من أن 
يصلى فوقه إذا يبس لعدم سراية النجاسة منه إلى بدن المصلى او ثيابه. ولا يجوز 
اناده نوق ذال حك لمرابه التجالبية ذا أضا هاه وليه أرما رع الرلقة هر اين 


)01( تقدّم فى ص .5١5‏ 
(؟) الوسائل ”: 05 / أبواب النجاسات ب ١7ح‏ 60. 


7 تننج العروة 1؟ / الحج 
فا عن الشيخ من سقوط الوجوب ضعيف. نعم لو كان الضَّرر جحفاً ماله مضراً 
بحاله لم يجب. وإلا فطلق الضرر لا يرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة وشمول 
الأدلة, فالمناط هو الاجحاف والوصول إلى حد الحرج الرافع للتكليف(". 

[005"] مسألة 9: لايكني في وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقط. بل 
يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده وإن لم يكن له فيه أهل ولا مسكن 
ملوك ولو بالإجارة, للحرج في التكليف بالإقامة في غير وطنه المألوف له. نعم 
إذا لم يرد العود أو كان وحيداً لا تعلق له بوطن لم يعتبر وجود نفقة العود لإطلاق 
الآية والأخبار في كفاية وجود نفقة الذهاب, وإذا أراد السكنى في بلد آخر غير 
وطنه لا بدٌ من وجود النفقة إليه إذا لم يكن أبعد من وطنه. وإلا فالظاهر كفاية 
مقدار العود إلى وطنه”). 


من شمول الحديث هذه الزيادة, والقدر المسلّم من تحمل الضرر فى زاده وراحلته ما 
كان ما يقتضيه العادة وطبع الحجٌ في نفسه, وأما الزائد فلا دليل على تحمله إلا 
المطلقات, وهي محكومة بلا ضظرر. 

)١(‏ قد ظهر حال هذه المسألة مما ذكرنا في المسألة السابقة. فإن غلاء أسعار ما 
يحتاج إليه أو الشراء بأزيد من تن المثل والقيمة المتعارفة وبيع أملاكه بأقل من عن 
المنل ونحو ذلك ولو لم يستلزم الحرج والإاجحاف يوجب سقوط الوجوب. لآن 
الضرر الزائد على المقدار المتعارف من بلا ضضررء إلا إذا كان الضرر يسيراً فإنه لا 
عبرة به. 1 

(1) إذا لم يكن له نفقة العودة. وكان متمكناً من الذهاب فقط. فإن كان بقاؤه في 
مكّة المكرمة حرجياً. فلا ريب في عدم وجوب الذهاب. وأما إذا لم يكن بقاؤه في 
مكة ترهبا «وامكن من أن يعيش هناك كما يعيش في بلده. لعدم وجود علاقة له 
بوطنه. فلا يعتبر مكنه من نفقة العود. بل تكن نفقة الذهاب. ويجب عليه احج لأنه 


مستطيع من الح والسفر إلى البيت. ولا دليل على اعتبار القكن من نفقة العود في 
هذه الصورة. 

وأمّا إذا لم يرد الرجوع إلى بلده الذي سافر منه. بل أراد الرجوع إلى بلد آخر 
كمن يسافر من العراق إلى مكمّة ويريد العود إلى خراسان أو الشام. فهل يعتبر القكّن 
من نفقة العود إلى ذلك البلد الذي يريد الذهاب إليه أم لا؟ 

فصّل فى المتن بين ما إذا كان ذلك البلد الذي يريد المقام فيه أبعد من وطنه الذي 
سافر منه كخراسان وبين ما لم يكن أبعد كالشام, ففي الصورة الأولى اكتف بمقدار 
العود إلى وطنه. وفي الصورة الثانية اعتبر مقدار العود إلى البلد الذي يريد ان بقيم 

أقو ل للهسا لدهوونان: 

الأولى: ما إذا لم يتمكن من الرجوع إلى وطنه. بل لابدٌ له أن يذهب إلى بلد 
ا , فحينئذ لا بد من وجود نفقة الذهاب إلى ذلك البلد الذي يريد أن يقيم فيه وإن 
كان أبعد. هذا إذا لم يكن ذهابه إلى ذلك البلد حرجياً. وإلا فلا يجب عليه الخروج 
إلى الح . 

الصورة الثانية: ما إذا أراد الرجوع إلى بلد آخر حسب رغبته الشخصية وميله 
المخاصء ذكر في المتن أن العبرة في نفقة العود بالقرب والبعد. والظاهر أن العبرة بكثرة 
القيمة وعدمها. ولا عبرة بالبعد والقرب. فإن كان الذهاب إلى بلد اخر يريد المقام 
فيه اختياراً يحتاج إلى صعرف المال أقل فخ القوة الل وطن تب مززاعناة ذلك ولو 
فرض أن طريقه أبعد. وإن كان يحتاج إلى صرف المال أكثر من الرجوع إلى وطنه 
فالعبرة بالمقدار الحتاج إليه في العود إلى وطنه. ولا عبرة بكثرة القيمة اللازم صرفها 
في الذهاب إلى بلد آخرء فكان الأولى أن يعبر فى المتن بزيادة القيمة والنفقة لا القرب 
والبعد, إذ لا عبرة مها كبا عرفت. وإغا العيرة ما ذكرنا. 


"7ن المج اع قا وميه وفوا واكك وا ووو واو بد وات وين اقفر العووة 15 المح 

[0007"] مسألة ٠‏ : قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في 
نفقة الحج من الزاد والراحلة ولا وجود أثمانها من النقود. بل يجب عليه بيع ما 
عنده من الأموال لشرائهاء لكن يستثنى من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريات 
معاشه. فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله ولا خادمه امحتاج إليه ولا ثياب تَجمّله 
اللائقة بحاله فضلاً عن ثياب مهنته, ولا أثاث بيته من الفراش والأوانى 7 

)١(‏ قد عرفت أن العبرة في الاستطاعة بوجود الزاد والراحلة عيئاً أو ما وأنه 
يكف فى تحققها وجود ما يمكن صرفه فى تحصيلهماء سواء كان من النقود أو الأملاك 
الراك يووا حت جد لع شط دن انها داح له كما دو سداد 
ومعاش غيالة: من الذاووالانات والقنان«والفركن :والا وا :وفرسن .ركرنة وغي ذلك 
انكر لقعا مدان ابد عحيف لياع ١‏ عد اله امون ريرق فنهين اده 
وقع في الحرج, فالعبرة في جميع ذلك بالحرجء فإذا كان فقدان شيء من ذلك موجباً 
للحرجء لايجب بيعه وتبديله بالزاد والراحلة؛ لأن دليل نفي الحرج حاكم على جميع 
الأدلة. ويرفع الإلزام بالفعل أو الترك. فكل شيء إذا كان فقده موجباً لوقوعه في 
الحرج. لايجب بيعه وصصرفه في الحيّ ‏ لاستلزام التكليف بصرف ذلك في الحسّ الحرج 
والعسر. ومن ذلك الكتب مطلقاً دينية كانت أو غيرهاء. ككتب الطب ونحو ذلك ما 
يحتاج إليه فى معاشه, بحيث لو باعها وبدّها بما يحج به لوقع فى الحرج. فلا وجه 
لاختصاص الاستثناء بالكتب الدينية ىا في المتن. ومنه الفرس المعدٌ لركوبه في 
حوائجه وأغراضه. فإن كان بيع الفرس أو فقدانه مستلزماً لوقوع الشخص في الحرج 
والمشقة يسقط وجوب الحج ولا يجب بيعه. 

فلا وجه لما عن كشف اللثام من التفصيل بين ما إذا كان الفرس صالحاً لركوبه في 
طريق الح فهو من الراحلة, وإلا فهو أمر زائد يجب بيعه وتبديله بالزاد والراحلة7" 


.15 :6 كشف اللثام‎ )١( 


وغيرهما مما هو حل حاجته, بل ولا حلى المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها 
كسب خاها ق ذمانبا ومكانيناء.ولا كتب. العلم لأهله الى أي لهامهيا فما يب 
تحصيله لأن الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية, ولا آلات الصنائع انحتاج 
إلبها فى معاشه, ولا فرس ركوبه مع الحاجة إليه. ولا سلاحه ولا سائر ما يحتاج 
إليه. لاستلزام التكليف بصرفها فى الحجّ العسر والحرج. ولا يعتبر فيها الحاجة 
الفعلية. 

ما عرفت أن الميزان هو الحرج وأنه إذا استلزم فقد الفرس حرجاً عليه لعدم إمكان 
استيفاء اغراضه وسد حوائجه به. فلا يجب بيعه سواء كان صالحا للسفر إلى الححّ ام 
لا. 


كا لا وجه لما عن الشهيد من التوقف والتردد في استثناء ما يضطر إليه من أمتعة 
المفزل والسلاح وآلات الصنائع”", لما عرفت من أن جرد القكن من الزاد والراحلة 
وتحصيلها لا يجدي في ثبوت الوجوب. بل الميزان مضافاً إلى القكن والاستطاعة من 
حيث الزاد والراحلة عدم استلزام الحرج فى بيع ما يحتاج إليه فى أمور معاشه ودنياه. 

آم لافرق بين استلزام الحرج بالفعل. وبين حصوله في الزمان اللاحق, كثياب 
الشتاء بالنسبة إلى موسم الصيف. فإن تبديل ما يحتاج إليه في الشتاء وإن لم يستلزم 
الحرج بالفعل لكون الزمان حارّاً على الفرض, ولكنه يقع في الحرج في موسم 
الشتاء. وأدلة نفى الحرج لا قصور فيها عن شموها لمطلق ما يستلزم منه ا حرج فعلياً 
كان "او ايسفباليا: لأن الميزان هو حصول الحرج يوا كان بالففل د في الزمان 


0 


اللاحق. 


وتمًا ذكرنا يظهر الحال في حلى المرأة, فإنه مع حاجتها إلى لبسها كا إذا كانت 
شابّة, لايجب بيعها وتبديلها بالزاد والراحلة؛ لأنّ صرفها في الحجّ حرجي عليها 


50 اووس ام 


/, 7 العروة 51؟ / الحج 

فلا وجه لما عن كشف اللثام من أن فرسه إن كان صالحاً لركوبه في طريق الح 
فهو من الراحلة, وإِلا فهو في مسيره إلى الحجٌ لا يفتقر إليه بل يفتقر إلى غيره ولا 
دليل على عدم وجوب بيعه حينئذ. كما لا وجه لما عن الدروس من التوقف فى 
استثناء ما يضطر إليه من أمتعة المغزل والسلاح وآلات الصنائع. فالأقوى 
استثناء جميع ما يحتاج إليه في معاشه مما يكون إيجاب بيعه مستلزماً للعسر 
والحرج. نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في 
نفقة الحجّ. وكذا لو استغنى عنها بعد الحاجة كما في حلي المرأة إذا كبرت عنه 
ونحوه. 

[ مسألة :١١‏ لوكان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه وكان عنده دار 
مملوكة فالظاهر وجوب بيع المملوكة "١‏ إذا كانت وافية لمصارف الحجٌ أو متممة لا 


وأما إذا كبرت وتقدم بها السن بحيث لا يناسب لطا لبسهاء ففي هذه الصورة يجب 
عليها بيعها وتبديلها بالزاد والراحلة؛ لعدم الحاجة إليها وعدم استلزام الحرج من 

)١(‏ لوكان له دار مملوكة. ولكن يمكنه السكنى في الدار الموقوفة, فهل يجب عليه 
بيع المملوكة وصرف ثنه في الحسّ أم لا؟ وجهان: 

أحدهما: عدم وجوب البيع. لأن الدار محل الحاجة, ا يمكن الاحتياج إليه 
والأصل عدم وجوب البيع . 1 ظ 

ثانيهها: وجوب البيع وصرف نه في الحجٌ, أو تتميمه لمصارف الحسٌّ. وذلك 
لصدق الإاستطاعة حينئذ إذا لم تكن السكنى فى الدار الموقوفة منافية لشانه, ولم يكن 
عليه حرج في ذلك, فلا حاجة إلى الدار المملوكة حينئذ. لسد حاجته بالوقف, فلا 
حرج في بيع المملوك. وعليه لا حال للرجوع إلى أصالة عدم وجوب البيع. وقد 
استئنى المصنف (رحمه الله) من ذلك ما إذا لم تكن الدار الموقوفة موجودة بالفعل 


وكذا في الكتب المحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار كفايته فيجب بيع 
المملوكة منها. وكذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير 
المملوكة, لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن ذلك منافياً لشأنه ولم يكن عليه 
حرج فى ذلك؛, نعم لو لم تكن موجودة وأمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك '*2, فلا 
يجب بيع ما عنده وفى ملكه. والفرق: عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة 
بخلاف الصورة الأولى إلا إذا حصلت بلا سعى منه. أو حصّلها مع عدم وجوبه 
تانيع المفصيل ركرن امامل 11 


وأمكنه تحصيلها والسكنى فيهاء لم يجب عليه بيع المملوكة لعدم صدق الإستطاعة 
في هذه الصورة, بل ذلك من تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب. 

والحاصل: فرّق فى المتن بين ما إذا كان بيده دار موقوفة يسكن فيها مثلاً. وكان له 
دار مملوكة 000 5 الدار الموقوفة موجودة بالفعل, وم تكن تحت 
اختياره فعلاً. ولكن يمكنه تحصيلها والسكنى فيهاء فاختار وجوب البيع في الصورة 
الأولى لصدق الإستطاعة, وعدم الوجوب في الصورة الثانية؛. لأن تحصيل الدار 
الموقوفة لأجل السكنى فيها من قبيل تحصيل الاستطاعة, وهو غير واجب. 

ولكن الظاهر عدم الفرق بين الصورتين. لصدق الاستطاعة في الصورة الثانية 
أيضاً. لأن المراد بالإستطاعة -كما عرفت غير مرة ‏ وجود ما يحج به عنده. وهو 
حاصل ف المقام. والذي يمنع عن صرفه فى الحج العسرٌ والحرج. والمفروض أن 
لا حرج عليه فى صرفه فى الحجٌ بعد قدرته على تحصيل الدار الموقوفة. كى| لو فرضنا 
أنه وحيد لا غائلة له. وليس ذلك .من. تحضيل الاستطاعة حتى يقال بعدم وجوبه. 
نان الترروص المغتودينا خف نه بالندلبروسكويضين رك البيك امك إن 


)5 فيه إشكال فإن المفروض أن عنده ما يحج به ولا حرج عليه في صرفه في الححّ بعد قدرته 
على تحصيل الدار وغيرها ما يحتاج إليه. والفرق بين المقام وتحصيل ما يحج به ظاهر. 


ُ/ «اسطسط ند الملمج 4 فو سرامو سوب معام وي الوم العووة 15 لين 

[000 مسألة ؟١:‏ لولم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب 
عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة وأمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونه 
لائقاً بحاله أيضاً. فهل يجب التبديل للصرف فى نفقة احج أو لتتميمها؟ قولان 
من صدق الاستطاعة. ومن عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة والأصل عدم 
وجوب التبديل. والأقوى الأوّل إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه وكانت 
الزياةة معقد اواك كنا اذا كانت لدندار تسوى هانة ين امكن تيديليا نا نسو 
حمسين مع كونه لائقاً بحاله من غير عسر فإنه يصدق الإستطاعة. نعم لو كانت 
الزيادة قليلة جدّاً بحيث لا يعتنى بها أمكن دعوى عدم الوجوب”* وإن كان 
الأحوط التبديل أيضاً . 


المدرسة بدون استلزام مهانة عليه؛ وإنا يحصّل أمراً آخر يسد حاجته به. ومثله 
يجري فى سائر الأشياء من الأثاث كالفرش والكتب, فإذا تمهكن من تحصيل الكتب 
الموقوفة بلا حرجء ولم يكن استعمال الوقف له حرجاً ولم يكن منافياً لشأنه ومهانة 
عليه؛ يجب عليه بيع كتبه المملوكة. لصدق الاستطاعة بالزاد والراحلة قيمة. فلا 
يختص الحكم بالدار. 

والحاصل: تحصيل الإستطاعة وإن لم يكن واجباً قطعاً. ولكن المقام ليس من باب 
تحصيل الاستطاعة. بل الاستطاعة بالزاد والراحلة قيمة حاصلة بالفعلء, فلابدٌ من 
النظر إلى أن صرفها في الحجّ يوجب الحرج فلا يجب. وإلا فهو واجب لصدق 
الاستطاعة. 

0١(‏ م يظهر لنا وجه هذ التفصيل, فإن الفرق بالتفاوت الكثير واليسير إنما يؤثر في 
مثل ثبوت خيار الغبن وعدمه, لما ذكرنا فى حله أن عمدة دليل خيار الغبن هو 
الإشتراط الضمني وبناء العقلاء على تساوي العوضين من حيث المالية. وعدم 


() لكنها شيدة ذا 


]"0٠[‏ مسألة *1: إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده 
ما يوكن شراؤها به من النقود أو نحوها. فني جواز شرائها وترك الحجّ إشكال. بل 
الأقوى عدم جوازه إِلّا أن يكون عدمها موجباً للحرج عليه, فالمدار في ذلك هو 
الحرج وعدمه, وحينئذ فإن كانت موجودة عنده لايجب بيعها إلا مع عدم 
الحاجة. وإن ل تكن موجودة لايجوز شراؤها إلا مع لزوم الحرج فى تركه. ولو 
كانت موجودة وباعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف منها فى الحج. فحكم 
مُنها حكمهاء ولو باعها لا بقصد التبديل وجب بعد البيع صرف تمتها فى الحج 


التفاوت بينا كثيراً وال فيتيت خيار تخلف الشرط »:وأمًا إذا كان التفاوت يسيراً قلا 
يعتنى به العقلاء ولا يوجب الخيار. 

اماق المقام فقد عرفت أن المهزان في الإستطاعة هو القكن من الزاد والراحلة 
غيداً أ قتمةم والقروظن أو النزاذابوراعلةييةه الحيادة الترعش عل الكريل: 

نعم , يشترط أن لا يستلزم التبديل الحرج. فالتفاوت بالكثير وباليشير لا 3 له 
في ذلك. بل لو كان التفاوت بواحد فى المائة وجب التبديل. كما لو فرض أن نفقة 
الح مائة دينار وعنده بالفعل تسعة وتسعون ديناراً. يجب عليه بيع دازه بمائة 
ليضيف دينارا واحدا إلى نفقة حجّه. ويشتري بالباقى دارا اخرى مناسبة لشانه. وىا 
لوافرهقا أن نذازه سوق عشرة الأفهديتارا وان مصرف حجّه يبلغ مائتي دينار 
يجب عليه بيع داره وياخذ مصرف حجّه ويشتري بالباقي دارا أخرىء, مع أن نسبة 
امايق الى العشرة الآف:قليلة عدا . 

فالصحيح عدم الفرق بين الصورتين. لصدق الإستطاعة في كلتا الصورتينء إذ 
العبرة بالقكن من الزاد والراحلة. وهو حاصل ف المقام سواء كان التفاوت يسيراً أو 
كثيراً. 


١م‏ ملعا ا بع مرت ا اواو مد ا لت تع عو ار عرزو الحم 
المع الضرورة إلمها!*) على حدّ الحرج فى عدمها!". 


)١(‏ قد تقدّمت جملة من المستثنيات التى ما يحتاج إليه في معاشه وسيضيا قرو ال 
لايجب بيعها وصرف ثنها في الححّ. لاستلزام ذلك العسر والحرج.ء هذا بالنسبة إلى 
الأعيان الموجودة. وهكذا بالنسبة إلى النقود. فلو كان عنده مقدار من النقود ولم يكن 
عنده دارء ودار الأمر بين صرف النقود فى الحجّ. وبين ا يسترى ها دارا لسكناه 
حا ا ا ا شراء الدار لوقع 
في الحرج. لايجب عليه الحجّ. بل يجوز له شراء الدار لسد حاجته وضرروته. 

وبعبارة أخرى: استثناء ما يحتاج إليه لايختص بالأعيان الخنارجية بل يشمل كُنها 
ايضاء فإن كانت الدار المملوكة مما يحتاج إليه. بحيث لو باعها وقع فى الحرج. لايجب 
عليه بيعها ورف ثمنها في الحجّ ؛ وكذا من كان له مقدار من المال يكفي لشراء الدار 
حيث لو لم يشتر به دارا لوقع فى ارح جاز له شراء الدار.ء ولا يجب عليه صرف 
المال في الحسّ , وكذا لو باع داره بقصد التبديل إلى دار أخرى أو إلى ما يحتاج إليه فى 
حياته. لايجب عليه صرف القن فى الحجٌ. بل يجوز له شراء ما يحتاج إليه بدلاً عن 
الدار الى باعها. 

والحاصل : لايجب عليه الحم في هذه الموارد الثلاثة : 

الأوّل: إذا كان ما عنده مما يحتاج إليه عيناً . 

الثاني : ما إذا كان مما يحتاج إليه نقداً. 

الثالث : ما إذا كان له كلا الأمرين. كما إذا كان له دار وباعها بقصد التبديل؛ فإنه 
قبل البيع له العين. وبعده له النقد بالفعل قبل التبديل. وفي جميع هذه الصور لا يجب 
الحجّ. إذ لايجب صرف الال فى الحسٌ. لاستلزامه الحرج على الفرض . وأما لو باع 


(:) هذا مع بنائه على صرف الفن فيها جزماً أو احتالاً. وأمّا مع بنائه على العدم فالظاهر هو 


داره لا بقصد التبديل بل لغاية من الغايات, ذكر في المتن أنه يجب عليه صرف كهُنها في 
الحجٌ إلا إذا كان صرفه فيه مستلزماً للحرج. كما لو فرضنا أن صرف القن في احج 
يستوجب ان لايلك دارا اصلا. وهذا حرجئ عليه . 

والحق هو التفصيلء لأنه تارة يبني علىى صرف المال فوا يحتاج إليه في حياته , وإن 
م يكن مسانخاً مع العين الأول كمن يبيع داره لساري يتمتينا ابا لقبهبوغيالة 
وغير ذلك مما يحتاج ويضطر إليه. وأخرى يتردد في صعرفه فيا يحتاج إليه من أنواع 
الحوائج. فهو غير بانٍ على شيء فعلاً. وثالثة يبني على التحفظ على المال وعدم 
صرفه في الحوائج. بل يريد أن يدّخره. فني الأَوّل والثاني لايجب عليه الححّ. لأن 
إلزامه بصرفه في الحيّ حرجي عليه, ومناف لمقاصده, وأما في الثالث فلا حرج عليه 
في صرفه في الحجّ بعد فرض أنه عازم على عدم صرفه في حوائجه. 

وبعبارة أخرى: إلزامه بالحج حينئذ غير حرجي عليه, إذ لو صرف المال أو لم 
يصرفه يعيش عيشة حرجية, فإنه لو لم يحج أيضأ لا يعيش إلا نكداً. نعم. صرف 
المال مناف لعزمه وتصميمه بادّخار المال, وإلا فلا حرج عليه من ناحية الححّ, وإفا 
الحرج نشا من عزمه على اذخار المال وعدم صرفه فى حوائجه. لا من الحكم 
الشرعي بوجوب الحجٌ. كمن يقنع 7 يسكن فى الخر'بة ويعيش عيشة الفقراء من 
عت السكو و الا كل بوالتيانيوزويتس الاموال» تعره الشيووروالناينة لأزو حت 
سقوط الحجٌ. بل صرف المال في الحوائج أو بناؤه أو التحفظ على الأموال حتى 
يتروى في كيفية الصرف ونحو ذلك مما لو مُنع عن ذلك لوقع فى الحرج. كل ذلك 
يوجب سقوط الحجٌ. وأما يحرد تصميمه على التحفظ على المال وادّخاره وعدم 
صرفه في حوائجه؛ فلا يوجب سقوط الحج. فإن صرفه في احج لا يؤثر في حاله 
لأنه لو درف أو لم يصرف لعاش عيشة حرجية؛ فالحرج لم ينشأ من إلزامه بالحج 
والمفروض وجود ما يحج به عنده فيجب عليه الححّ. 


10000 ا‎  [ [1 1 "١ 
تدده افتكوة اغالا شال الأخبار التقدمة» 1 عزف من أن منجسية المائع المتنجس‎ 
أو المتنجس الجامد الرطب ما لا خلاف فيه, ولا دلالة للموثقة على أن المتنجس إذا‎ 
جف ثم لاقى نييذا وطدا يتحسه آر لا ييه‎ 

فاذن العمدة في تنجيس المتنجس بعد جفافه وقبله عدّة روايات وردت فى الأمر 
بغسل الأواني الملاقية للخمر أو الخنزير أو الكلب أو موت الجرذ فيها أو غير ذلك من 
النجاسات, المتضمنة لوجوب غسلها من إصابة الخنزير أو موت الجرذ سبع مات(" 
ومن إصابة الخمر وسائر النجاسات ثلاثاً '' ولوجوب تعفيرها من جهة ولوغ 
الكلب7", وذلك لآن الأواني غير قابلة للأكل ولا للبس في الصلاة ولا لأن يسجد 
علبها حتى يتوهّم أن الأمر بغسلها مستند إلى شيء من ذلك. وعليه فلو قلنا إِنَّ 
الجن ينك عنتافه خر تكن [أضيع لآم يفيل الراك كل كازقه وها فدهن 
الاهةام والتشديد في تطهيرها لغواً ظاهراً. حيث لا مانع من ابقائها بحالها واستعمالها 
من غير غسل لأنها غير مؤثرة في تنجيس ما أصابهاء فهذا كاشف قطعي عن أن 
الأمر بغسل الأواني إرشاد إلى أنها منجّسة لما يلاقبها برطوبة. 

ومن الغريب في المقام ما صدر عن المحقق الهمداني (قدس سره) حيث أجاب عن 
تلك الروايات بأنّ غاية ما يستفاد من الأمر بغسل الأواني ونحوها إنما هو حرمة 
استعماها ومبغوضيته حال كونها قذرة, ولا دلالة لها على أنها منجّسة ومؤثرة في 
نجاسة ما فيها بوجه, فالأمر بغسل الأواني مقدّمة لارتفاع المتنجس وحرمته لا أنه 
إرشاة إلى متجسينيا !'. والوجه فى غرابته: أن»من الواضيع أن اسععال الآناء 
المتنجس والأكل فيه إذا لم يؤثر في نجاسة ما فيه من الطعام والشراب ما لا مبغوضية 
فيه ولا أنه حرام بضرورة الفقه. فيتعيّن أن يكون الأمر بغسله إرشاداً إلى تنجيسه لما 


.١ وفي ص 197 ب 017 ح‎ .١ ح١7 أبواب النجاسات ب‎ / 4١7:7 الوسائل‎ )١( 
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مله 13100 0 بمصط مسح عو لمميق و نموا اجو فوص العرو 5 ال 

011" ]مسألة ١6‏ الاق مزددطانا دا رقي للع لاود اس إل 
النكاح, صرح جماعة بوجوب الحج وتقديمه على التزويج, بل قال بعضهم : وإن 
شق عليه ترك التزويج, والأقوى - وفاقاً لجماعة أخرى - عدم وجوبه مع كون 
ترك التزويج حرجاً عليه أو موجباً لحدوث مرض أو للوقوع فى الزنا!* 
ونحوه'' نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة ولم يكن له حاجة فيها لا يجب 
أن يطلقها ويصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الح ؛ لعدم صدق الاستطاعة 
عرفا ". 0 


لحر ره بالنسبة إلى ترك القزويج وحدوث امرض ف| فا اله ةا 

يي برست وعوه سواء فلناتنان الإضرار بالنفس حرم أم لا 
فإن الميزان في سقوط الح أن يكون الإلزام به حرجياً. وان كان إيقاع النفس في 
الحرج والمشقة غير حرم. لحكومة دليل نفي الحرج على الحجٌ . 

وأما بالنسبة إلى الوقوع في الزنا فليمن الأمر كذلك. لأن يجرّد العلم بالوقوع في 
الزنا ليس مجوزاً لترك الحجّ. لعدم استناده إلى الحجٌ» وإنا يرتكبه بسوء اخنتياره 
واللازم عليه تركه, ولا ينافي ذلك كونه مكلفاً بإتيان احج . 

وبعبارة أخرى : يلزم عليه امن ترك الزنا والحج. ومجرد العلم بإتيان الزنا 
اختياراً لا يوجب سقوط الحجّ. بل يجب عليه الحجّ كا يحرم عليه الزنا. ونظير المقام 
. مالو علم الحاج أنه لو صرف ماله في طريق الحٌ لسرق من أموال المسلمين ليتدارك 
ما صدرفه من أمواله؛ ولا يتوهم أحد سقوط الحجٌ فى مثل ذلك؛ وبالجملة: العلم 
اركاب اقرع عدار برك سترط اد 

(؟) ويكون طلاقها لصرف مقدار نفقتها في الحجّ من باب تحصيل الاستطاعة 


وهو غير واجب. 


(:) العلم بالوقوع في الزنا اختياراً لايجوّز ترك الحجٌ. 


[؟01] مسألة 16: إذا لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على 
شخص بمقدار مؤونته أو بما تتم به مؤونته, فاللازم اقتضاوؤه وصرفه فى الحج 
إذا كان الدّين حالاً وكان المديون باذلاً. لصدق الاستطاعة حينئذء وكذا إذا كان 
مماطلاً وأمكن إجباره باعانة متسلط أو كان منكراً وأمكن إثباته عند الحاكم 
الشرعي وأخذه بلاكلفة ولا حرج بل وكذا إذا توقف استيفاؤه على الرجوع إلى 
حاكم الجور ‏ بناء على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقف استيفاء 
الحق عليه لأ نّه حينئذٍ يكون واجباً بعد صدق الاستطاعة لكونه مقدّمة للواجب 
المطلق (2, 


)١(‏ إذا لم يكن له مال خارجي يكفيه للحج. ولكن كان له دين على شخص آخر 
بوالحج ل . تفصيل يتوقف على بيان صور 
المسألة: 

الأولى: ما إذا كان الدّين حالاً. وكان المديون باذلاً. فاللازم مطالبته واقتضاؤه 
وصرفه فى الحيّ. لصدق الإستطاعة بذلك لعدم اختصاص عنوان الاستطاعة بالعين 
الخارجية. بل يشمل ملكية ذمة الغير أيضاً. لأن الميزان في الاستطاعة المعتبرة كما 
عرفت غير مرّة هو القكن من الزاد والراحلة ولو قيمة وبدلاً ووجود ما يحجٌ به 
عنده. وكل ذلك صادق فى المقام . 

الصورة الثانية : ما إذا كان الدّين حالاً. ولكن المديون غير باذل لماطلته أو.كان 
غير معترف به وأمكن إجباره بإعانة متسلط. أو إثباته م بالوجوع إل الشاكي صنق 
عا كي التوره ام خا موا الرجوح اله ذا ترقت تائف الى واسيعينا وه قلية.ه 
فهل يجب الرجوع إلى الحاكم لإجباره وإنقاذ حقه منه أم ١‏ 

اختار المصنف الوجوب. لأن الواجب واجب مطلق فتجب مقدمته. وهو 
الصحيح, لأن المفروض صدق الاستطاعة, وأن له المال» ويتمكّن من التصرّف فيه 


43 مايا اج د دجا روا لما ااا وي قرش القراواة 11 ال المج 
وصرفه فى الح ولو بمقدمة كالرجوع إلى متسلط أو الحاكم لإنقاذ ماله وحقه منه. 

وهذا نظير ما إذا كان له مال مدفون في الأرضء أو كان محروزاً فى صندوق 
وتوقف التصرف فيه على حفر الأرض وفتح الصندوق بعلاج ونحوه., فإنه لاريب فى 
الوجورف فاق القدزة الدكوقة اذا كان معرففة ل ممتذماك لا مون :ذلك 
سقوط الواجب. بل يجب عقلاً تحصيل المقدمات. نعم, لابدٌ أن لايكون فيه حرج 
وكلفة زائدة, وإلا فيسقط لأجل الحرج. 

الور القالفة »نا اذا كان الدين مو خلا رولكن المتديون سدلة لوطيالية فين 
الأجلء فالظاهر أيضاً هو الوجوب. لصدق الاستطاعة, وأن له ما يحج به بالفعل 
وهو متمكن من صررفه فيه ولو بالمطالبة,» و جرد توقف التصرف على المطالبة 
لا يوجب عدم صدق الإستطاعة., فإن ذلك كالموجود في الصندوق الحتاج فتحه إلى 
العلاج» أو المدفون في الأرض الحتاج إخراجه إلى الحفر ونحوه, فإن مقدمة الواجب 
المطلق واجبة بحكم العقل. نعم. لو فرض انه لو طالبه لايبذل, لايجب عليه ا حجّ 
كحضت عليه المطالية والفوال: 

الصورة الرابعة: ما لو شك في البذل له لو طالبه. ذكر المصنف (قدس سره) في 
آخر المسألة أن الظاهر عدم الوجوب, وهو الصحيح, لأنه يشك في الاستطاعة 00 
مساوق للشك في التكليف. ومقتضى الأصل البراءة. 

نعم . يستئنى من ذلك ما لو شك في القدرة العقلية المأخوذة في سائر الواجبات 
المطلقة. وليس له الرجوع إلى أصالة البراءة بمجرّد الشك في القدرة. بل عليه 
الفحص. فإن القدرة العقلية غير دخيلة في الملاك, وإذا ترك الواجب مع الشك في 
القدرة. وكان الوجوب ثابتاً في الواقع فقد فوّت على نفسه الملاك الثابت للواجب 
ولعل هذا هو المرتكز في أذهان العقلاء. فإن المولى إذا أمر عبده بشراء اللحم مثلاً 
ليس للعبد تركه معتذراً باحتمال عدم وجود اللّحم في السوقء بل عليه الفحص 
وهذا مما لا كلام فيه. 


وأمّا لو شك في القدرة الشرعية المأخوذة في الملاك. فيجوز له الرجوع إلى أصالة 


وكذا لو كان الدّين مؤجّلاً وكان المديون باذلاً قبل الأجل لو طالبه 2*0 ومن 
صاحب الجواهر الوجوب حينئذٍ بدعوى عدم صدق الاستطاعة حل منع. وأمًا 
لو كان المديون معسراً أو مماطلاً لايمكن إجباره أو منكراً للدّين ولم يمكن إثباته 
أو كان الترافع مستلزماً للحرج أو كان الدّين مؤجلاً مع عدم كون المديون باذلاً 
فلا يجب 0**), بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقاً يبذله مع المطالبة . 


البراءة, لأنٌّ المورد ‏ بعد فرض دخل القدرة في الملاك من موارد الشك في التكليف 
والقدرة المأخوذة في الحجّ المفسرة في الر واناك يال فارز ال انحل قور تدر ع ع 
دخلها في الملاك. وهي قدرة خاصة مأخوذة في الحجّ, والقدرة الشرعية بهذا المعنى 
تغاير القدرة الشرعية المصطلحة التي يزاحمها جميع الواجبات المأخوذة فيها القدرة 
العقلية. فإن القدرة الماخوذة في الح بمعناها اللمخاص وسط بين القدرة الشرعية 
المعبطلعة وين القدؤة النقلية المتقةة: والنسى هالا يقال لقنو الكلية الما كود 
سائر الواجبات. ْ 

الضورة الخامسة :ا إذا كان المديوق معبيرا أو عاطلا لا مكنم اخبارة: او متكراً 
للدين ولم يمكن إثباته. فقد حكم فى المتن بعدم الوجوب فى جميع هذه الصورء. لعدم 
كوه سقطينا : 

أقول: ما ذكره على إطلاقه غير تام وإفا يتم في بعض الصورء فإن الدّين في 
مفروض المقام لو تكن من بيعه نقدا باقل منه ى) هو المتعارف يجب عليه بيعه لصدق 
الاستطاعة, وأن عنده ما يحج به. وقد عرفت أن المناط في صدق الاستطاعة وجود 
ما يحج به عيناً أو بدلاً وقيمة, بل حتى إذا كان الدّين مؤجّلاً ولم يبلغ أجله وأمكن 
بيعه نقدأ بمقدار يني للحج على ما هو المتعارف, يجب عليه ذلك لصدق الاستطاعة . 


() فإن له ما يحج به بالفعل وهو متمكن من صمرفه فيه ولو بالمطالبة. 


او ضرر. 


88 ورا وعد موتو ذو ردم باسح و عع و واو جات ا قي فرع لوو 719 الع 

[01] مسألة 17: لايجب الإقتراض للحج إذا لم يكن له مال وإن كان 
قادراً على وفائه بعد ذلك بسهولة, لأنه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب 
نعم لو كان له مال غائب لايمكن صبرفه في الحج فعلاً. أو مال حاضر لا راغب في 
شرائه, أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلاً له قبل الأجل, وأمكنه الاإستقراض 
والصرف في الحجٌ ثم وفاؤه بعد ذلك فالظاهر وجوبه!*' لصدق الاستطاعة حينئذ 
عرفاً. إِلَا إذا لم يكن وائقاً بوصول الغائب أو حصول الدّين بعد ذلك فحينئذ 
ليجب الاستقراض لعدم صدق الإستطاعة في هذه الصورة7". 


ويجري ذلك في الإعسار أيضاً إذا و ا ا فيشتريه ويدفع 
امال ال الذائن #وحسب الذي غل المديون من.بات الركوة: 

)١(‏ في هذه المسألة فرعان: 

الأوّل: أنه لايجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال بقدر ما يحج به. وإن كان 
متمكنا نين آذالة يععوولدوير :مدتة؛ لأند' عفن الابعط اع نوهو غنون و ست 
ومحرد القكن من وفائه لا يوجب صدق الاستطاعة بالفعل. نعم» لو استقرض يجب 
عليه الحجّ. لأنه استطاع وصار واجداً للزاد والراحلة وكامفل أن الس سه 
لايمنع عن الإستطاعة. 

وبعبارة أخرى : : إيجاد الموضوع غير واجب 55000 يترتب عليه 
حكمه ؛ لفعلية الحكم بوجود موضوعه. كما أنه لايجب الإستيهاب قطعا أء ولكسن لو 
استوهب يجب لأنه يكون واجداً ومستطيعاً بالفعل. < 

الثاني : أنه إذا كا ن له مال غاب لايكن معرفه في اليج ضلاً. نال حاف د 
راغب في شرائه؛ أو دين مؤجل لا يبذله المديون قبل الأجلء» وتمكن من الإستقراض 
والصرف في الحج ثم أدائه بعد ذلك: ؛ ففي وجوب الاستقراض وعدمه وجهان, إختار 


() بل الظاهر عدمه. نعم إذا أمكن بيع المال الغائب بلا ضرر مترتب عليه وجب البيع أو 
الااستقراض 


[01"] مسألة :١7‏ إذاكان عنده ما ارسي اسن ون 
مانعاً عن وجوب الحجٌ مطلقاً ‏ سواء كان حالاً مطالباً به أو لا أو كونه موْجّلاً ‏ 
أو عدم كونه مانعاً إلا مع الحلول والمطالبة, أو كونه مانعاً إلا مع التأجيل أو 
الحلول مع عدم المطالبة أو كونه مانعاً إلا مع التأجيل وسعة الأجل للحج والعود 
أقوال )١١‏ 


لفكت" كسس بسر المحوية افد ف لظ هه يمد 0 

وفيه: أن الموضوع في الروايات مَنْ كان له زاد وراحلةء ومَنْ كان عنده ما يحج 
بهء وإذا فرض أن المال الغائب لايمكن صرفه في الحجّ. أو لم يكن له مشتر. فليس 
عنده زاد وراحلة, ولا عنده ما يحج به. ويكون الإستقراض حينئذ تحصيلا 
للاستطاعة . 

نعم , إذا أمكن. بيع الدّين المؤجل بالنقة فخلا كا خو المتغارفت: او بيع المال الغائب 
بلا ضرر عليه. وجب الاستقراض او البيع لصدق الاستطاعة حينئذء لما عرفت ان 
. الاسنتطاعة لاتختص بالزاد والراحلة عيناً. بل يكنى وجودضما قيمة وبدلاً. فلا بدٌ من 
التفصيل بين ما لا يتمكن من تبديله وصرفه فى 0 وبين ما يتمكن. ويجب 
الإستقراض فى الثاني دون الأوّل, لآن العبرة بتحقق ما يحج به عنده عينا أو قيمة 
وبدلاً حتى بالاستقراض, فوجوب الاستقراض مطلقاً كما في المقن حل منع . 

(1) إذا كان عليه دين: وكان له مال لا يف إلا للدين أو الحيّ. فهل يقدم الحجّ أو 
الدّين فقد اختلف العلماء في ذلك. ذهب جماعة منهم كالحقق!"" اا والقييي"ا 
إلى أن الدّين مطلقاً بججميع أقسامه هنع عن وجوب الحجٌ, سو لير 
الكلاليةوضدهها اوسرد بسرواء كا اننا مره الداع رعذ 7 أم 


.5١١ :١ الشرائع‎ )١( 
1 المنتى 187:5 السطى‎ )9( 


(") الدروس ,"٠١ :١‏ الروضة المية 11 


9 ممصي ا لف د اا ب لقع ره اع ك التر العرو الل 
والأقوى كونه مانعاً إلا مع التأجيل والوثوق بالقكن من أداء الدّين إذا صرف ما 
عنده في الحج, وذلك لعدم صدق الاستطاعة 7 في غير هذه الصورة, وهى المناط 
ف الوجوب لا جرد كونه مالكاً للمال وجواز التصرف فيه بأى وجه أراة وعدم 
المطالبة فى صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع فى صدق الاستطاعة, نعم 
لا يبعد الصدق إذا كان واثقاً بالقكن من الأداء مع فعلية 


وصعدل طم 0 الموضوع فى وجوب الحج هو الموسرء. ومن كان يونا ليس 
بموسرء وفي الصحيح «من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو من قال اله عرٍّ وجل : 
ونحشره يوم القيمة أعمى»١'‏ وكذا فسرت الإستطاعة في بعض الأخبار كرواية 
عبدالرحيم القصير باليسار. قال (عليه السلام) «ذلك القوّة في المال واليسار. قال: 
فإن كانوا موسرين فهم من يستطيع ؟ قال: نعم»''". 

وفيه: أن اليسار المأخوذ فى موضوع الحجّ مقابل العسرء ومن يتمكن من أداء 
دينه بعد الح بسهولة ومن دون مشقة فهو موسر. وبعبارة أخرى: من كان متمكناً 
من أداء الدّين وترك الحيٌ, فهو ممن ترك الحجّ وهو موسرء ومجرد اشتغال الذمة 
بالدين لا يمنع من صدق اليسار. 


ومنهم من ذهب كالسيد في المدارك إلى أن المانع عن وجوب الحسّ هو الدّين الحالٌ 
المطالب به. وأما غير الحال أو غير المطالب به فغير مانع لتحقق الإستطاعة المقتضية 


(5*#) الاستطاعة قد فسرت فى الروايات بالقكن من الزاد والراحلة. والمفروض ف المقام تحققها 
فيقع التزاحم بين وجوب الحجّ ووجوب أداء الدّين. لكن وجوب أداء الدّين أهم فيقدم فيا 
إذا كان صرف المال في الحيّ منافياً للأداء ولو في المستقبل. وبذلك يظهر الحال في بقية 
المسالة. 

.7 أبواب وجوب الحجّ ب 7ح‎ / 737:1١ الوسائل‎ )١( 
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وفيه: أنه لو تم هذا التفصيل فلابدٌ من التعميم للحالٌ الذي لم يأذن له الدائن 
بالتأخير وإن م يكن مطالباً. لأن العبرة بوجوب الأداء. وهو غير متوقّف على 
المطالبة, بل لو حلّ الدّين ولم يأذن الدائن بالتأخير وجب الأداء وإن لم يطالب. فالمانع 
هو وجوب الأداء. ولا يختص ذلك بالحال المطالب به. بل يشمل ما حل ولم يأذن له 
الدائن بالتأخير وإن لم يطالب. 


ومنهم من ذهب إلى أن الدّين يمنع عن وجوب الحجٌّ, إلا المؤجل الذي وسع وقته 
للحج والعود. واختاره كاشف اللثام'". ولو تم ما ذكره لكان عليه أن يزيد قيداً آخر 
وهو الحالٌ الذي أذن له بالتأخير, لعدم الفرق بينه وبين الموسّع , فلا يختتص عدم المنع 
بالمؤجل الذي وسع وقته. 

وذهب صاحب المستند إلى التخيير في بعض الصور وتقديم احج فى بعضها 
الآخرا" وحاصل ما ذكره: أن كلاً من أداء الدّين والحجّ واجب. وهو مطالب 
بافظال الأمريق» كينا والعيان فى خوضى ,واب وسيت تسكن بون المع يننهنا 
بقع القزاحم بين الأمرين؛ فلابدٌ من إعمال قواعد باب التزاحم, هذا إذا كان الدّين 
حالاً مطالباً. وأما إذا كان مؤجّلاً فلا تزاحم في البين أصلاً. ويجب الحجٌ بلا إشكال 
سواء كان وائقاً بالأداء بعد الح أم لا. لأنّ وجوب الحج فعلي ولا يزاحمه واجب 
آخرء وانما يتحقق التزاحم فوا إذا كان الدّين حالاً, واللّازم حينئذ بعد عدم الترجيح 
التخيير بينهها في صورة المطالبة, أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب والعود 
وأَمّا في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير أو التأجيل مع سعة الأجل للحج والعود 
يقدم الحيٌ, إذ لا مزاحم له بالفعل, ويكون خطاب الححٌّ خالياً عن المعارض . 


)١(‏ المدارك ل/ا: 7غ. 
6 لاحظ كشف اللثام 58:6 . 
(") المستند :١١‏ ؟4. 


وفيه : أن ما ذكره لا يتم فما إذا لم يكن واثقاً بآداء الدّين بعد أعمال الح , لأن أداء 
اليه وا عب كوت ها حفط القووة لكداتةر فا الديكبوان كا موعاة لك ليس 
اتويت امال يت لأ تمكو جين الاذاء: بل عليه التحقظ على قدرته. فيقع التزاحم 
في هذه الصورة بين وجوب حفظ القدرة لاداء الدّين ووجوب الحجٌ. فجرد التأجيل 
لايك لعدم التزاحم. فكلامه (عليه الرحمة) على إطلاقه غير تام» بل يقيّد بالوثوق 
بالأداء بعد الحسّ. بمعنى أنه لو وثق بالأداء بعد الحجّ يتقدم احج وإلا يقع التزاحم. 

والقدار المضنك:اقدين عبنه ا وجها اخن. وهو ان أداء التكق اذا كا نوكيا علته 
بالفعل كالحالٌ, أو كان الدّين مؤْجلاً لا يئق بالأداء بعد الحجّ. فيسقط الحيّ لعدم 
صدق الإستطاعة, وأما إذا كان مؤجلاً يتمكن من الأداء بعد الحجّ. أو كان حالاً 
وأذن له بالتأخير. يجب الحيّ لصدق الإستطاعة . 

وما ذكره هو الصحيح لا لما ذكره من صدق الاستطاعة وعدمه. فإنٌّ الاستطاعة 
فسرت فى النصوص بالقَكّن من الزاد والراحلة وتخلية السرب, وهي قدرة خاصة 
والمفروض ف المقام تحققها حتى في صورة الدّين الحالٌ المطالب, فإن الدّين بنفسه 
ايكون انعا عن حقق الاتتطاغةالمتفسرة ق«الزوايات ديل لذن الأطلاقات الذالة 
على وجوب الح تشمل المقام, فيقع التزاحم بين وجوب الحح ووجوب أداء الدين 
لأن المفروض أنه لايمكن الجمع بين امتثال الحكنين, فلابدٌ من التخيير أو الترجيح. 
ولكن المتعين سقوط الح وتقديم أداء الدّينء ولا محال للتخيير فوا إذا كان الدّين 
حالاًمطالباً به. أو مؤجلاً مع عدم الوثوق بالأداء بعد الحجّ. وذلك للجزم بأهميّة 
الذينء فإن الخروج عن عيزة حدوىق الناس اهم من حق الله تعالى, بل لو كان محتمل 
الأهميّة لتقدم؛ لأن تمل الأهميّة من جملة المرجحات فى باب التزاحم. . 
و اكاسر ا "الاتحطاعة لعي لتر التصوض ف القاء ننه راك 
الدّين لأهميّته معجّز ومانع عن صرف المال في الحجّ, لا أنه غير مستطيع كما ذكر في ( 
المقن, والحجّ وإن كان من مبانى الإسلام ومن الواجبات المهمّة, لكنّه كذلك بالنسبة 


إلى من يجب عليه, وعند فعلية الوجوب لا مطلقاً. ومن ثم لايجب عند توقفه على 
ارتكاب بعض الحرمات المهمّة كالزنا واللواط وقتل النفس وشرب الخمر. 

فتحصل: أن الدّين بما هو دين لا يكون مزاحماً للحج. وإنا يزاحمه فيا إذا كان أداء 
الدّين واجباً بالفعل. كما إذا كان حالاً. أو كان صرف المال في الحجّ منافياً للأداء في 
المستقبل , وحينئذ يقدم الدّين لأهميّته جزماً أو احتّالاً, وأما إذا كان متمكناً من أدائه 
في وقته. أو كان حالاً وأذن له بالتأخير. فلا مزاحمة أصلاً. ولا ينبغي الإشكال في 

ويدلٌ على ما ذكرنا أيضاً صحيح معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن رجل عليه دين أعليه أن يحي ؟ قال: نعم. إن حجّة الإسلام واجبة على 
ف اطاق المع هين المتلتين!"افان الممعتاد عه ان الذ رق فيه لا دكون انعا هن 
ءا قاكقن اذ لدي :وحياعة بن ١‏ + الترور انا نيالك هري الله 117لا وبين له 

وأمّا إنكار المصنف (قدس سره) أهميّة الذّين من ال حجّ سكيد بتوزيع التركة 
على الحيّ والدّين وعدم تقديم دين الناس. فإن ذلك يدل على عدم أهميّة الدّين؛ وإلا 
لزم تقديم الدين على الححّ, ففيه : 

أوّلاً: أن مورد التوزيع هو حال الوفاة. وذلك لا يكشف عن عدم الأهميّة للدّين 
حال الحيوة. فإن الميت لا تكليف عليه. وإنما يكون ضامنا ومديونا. وهذا بخلاف 
الحي . فإنه مكلف بأداء الدّين والحسّ. فلا يقاس أحدهما بالآخر. 

وبعبارة أخرى: حكم الدّين حال الوفاة وضعي محض.ء وأما حال الحياة فالحكم 
تكليق أيضاً. فلا يقاس الحكم التكليق بالوضعي, فأحد البابين أجنبي عن الآخر. 

وثانياً: أن المصرّح به في الروايات 7" كون الحيجّ ديناً وأنه يمخرج من صلب المال 
)١(‏ الوسائل :١١‏ 4# / أبواب وجوب الح ب ١١ح .١‏ 
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متخسيكة اللمتنحسن ا :0010120212111 ااا 
يلاقيه. وليس الأكل في الأواني المتنجسة كالأكل في أواني الذهب والفضة. حيث إن 
الأكل والشرب فيهما مبغوضان في نفسها للنصوص المانعة عن استعماطماء وهذا 
بخلاف الأكل فى الأواني المتنجسة لأنه لم يدل دليل على مبغوضيته مالم تكن نجاستها 
مؤثرة في نجاسة ما فيها من الطعام والشراب. 

ودعوى أنّ الأمر بغسلها إفا هو لاهتام الشارع بالتحفظ والاجتناب عن 
النجاسات العينية المتخلفة آثارها في الأواني المتقذرة. وليس إرشاداً إلى كونها 
منجسة لملاقياتهاء مدفوعة بأن هذا إنا يتم احمّاله في المتنجس ببعض النجاسات 
كالميتة والخمر ولا يتطوّق في جميع الأواني المتنجسة كالمتنجس بالماء القذر. حيث إنه 
إذا جف لم يبق منه عين ولا اثر. 

ونظير الأخبار المتقدمة ما ورد من عدم البأس بجعل الخل في الدن المتنجس 
بالمخبني إذا غيل 37 لأن: الباسن المتصون قعل الكل فى الدق المتحسن ل تقدتيو 
عدم غسله ليس إلا سراية النجاسة منه إلى ملاقيه. حيث إنّ الأكل فى الدن غير 
معهود فلا يتوهم أن البأس من جهة حرمة الأكل فيه. بدعوى أنّ الأكل في الاناء 
لمتنجس مبغوض في نفسه وإن لم يكن مؤثراً في نجاسة ما فيه من الطعام والشراب 
فالغسل مقدّمة لحلية الآكل فيه. لوضوح أن ما في الدن إنا يؤكل بعد إخراجه عنه 
ووضعه فى إناء آخرء فالبأس فيه قبل غسله ليس إلا من جهة كونه منج سأ لما 
اطناتض. 

وتزكن الآخيان المتقدنة الأقباز الكدرة بفسل الثرافن وقون المتعملة عل بيات 
كيفيته ('. وذلك لأنّ الفراش ونظائره لا يستعمل فى شيء مما يعتبر فيه الطهارة من 
الأكل أو اللبس في الصلاة, فلا وجه للأمر بغسلها إلا الارشاد إلى أنهما منجسان لما 
أصامهما. 


)١(‏ كا في موثقة عبّار المروية في الوسائل 7: 245 / أبواب النجاسات ب ١0ح ١‏ وكذا في 
860" /أبواب الأشربة الحرمة ب ١7ح .1.١‏ 
(6)"الوضائل 85246 ابواي التحاساق يت مح .5-١‏ 


4 28 اا ااا ااا اا ااا ا 0 
فين تان من هذه المهةوغانة الأمر احزهسا "دين الله والآخو دين الناس .فهو كانه 
مدين لشخصين لا يفي المال إلا لأحدهما ويوزع المال بينهما قهراً. فلا يكون التوزيع 
حينئذ شاهدا على عدم اهميّة دين الناس . 

وثالثاً: أن التوزيع الذي استشهد به لم يدل عليه أيّ دليل؛ ونا ذكره العلماء في 
كلماتهم» بل يظهر من صحيح بريد العجلى  '(‏ الوارد في من مات قبل أن يحرم, أنه 
يصرف جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام. فإن فضل من ذلك شيء فهو 
للدين ثم للورثة ‏ عدم التوزيع وتقديم الحجّ على الدذين. ولكن إنما نلتزم بتقد.م الحج 
عل الذيق فموزة الوفاة للتسوا بن هذا من تكليق تل القيخضن حال محياتة 
)5 غير وائق بأدائه في وقته أو أنه حال مطالب به. 

ويدل أيضاً على تقديم الحجّ على الدّين حال الوفاة صحيح معاوية بن عمار 
«رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه حجّة الإسلام وترك ثلاثمائة 
درهم. فأوصى بحجّة الإسلام, وأن يقضى عنه دين الزكاة قال: يحجّ عنه من أقرب 
ما يكون. ويخرج البقية في الزكاة»!! ومورده وإن كان عننوان الزكاة إلا أنه لا 
خصوصية له لأنّ الزكاة دين أيضاً. ومع الغض عن الصحيحين لابدٌ من صرف المال 
فى الذدين لكونه أهم ىا عرفت. 

وبعبارة أخرى: إذا كان المال وافياً للأمرين فلا كلام في التوزيع. وإِلا فيقع 
التزاحم بيتها خيا كان ناخب المال أو متا ولق كنا تحن ومقتطى القاغدة: فلايد 
من صرف المال فى الدّين لأهميّته. ولكن في مورد الوفاة يصرف المال في الحجّ 
بمقتضى النص. فالتوزيع الذي ذكره المصنف (قدس سره) لايجري في المقام أصلاً. بل 
يدور الأمر بين تقديم الدّين حسب ما تقتضيه القاعدة, أو تقديم الحجّ ىا يقتضيه 


انف 


)١(‏ الوسائل 78:1١‏ / أبواب وجوب الحجّ ب 77ح ؟. 
(؟) الوسائل 9: 700 / أبواب المستحقين للزكاة ب ١3ح‏ ”. 


تزاحم الحجّ مع الدين 11[ [ز[ز[ز [ 1 0 
الرضا بالتأخير من الدائن, والأخبار الدالّة على جواز الحج لمن عليه دين لا تنفع 
فى الوجوب وفىي كونه حجّة الإسلام. وأما صحيح معاوية بن عبار عن الصادق 
(عليه السلام) «عن رجل عليه دين. أعليه أن يحج؟ قال: نعم. إن حجّة الإسلام 
واجبة على من أطاق المثى من المسلمين». وخبر عبدالرحمن عنه (عليه السلام) 
أنه قال: «الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين» محمولان على الصورة 


فتلخص من جميع ما ذكرنا: أن الدّين بنفسه لايكون مانعاً عن الحيٌ. وإذا كان 
عنده مال يفي بنفقات الح وكان عليه دين, ولم يكن صرف المال في لحي منافياً 
لأداء الدّينء وجب عليه الحجّ وإلا فيقدم الدّين لأهميّته. وأما إذا مات وعليه الدّين 
وحجّة الإسلام يتقدم الحجّ للنص. 

ثم إن الفارق بين ما ذكرنا وما ذكره المصنف (قدس سره) ‏ بعد اشتراكنا معه في 
تقديم الدّين فها إذا كان صرف المال فى الح منافياً لأداء الدّينء لعدم صدق 
الاستطاعة في هذه الصورة كا ذهب إليه المصنف, أو للتزاحم وتقدي الدّين لكونه 
أهم كا هو امختار هو عدم سقوط حم الاسلام عنه لو عصى ول يؤد الذين وحم 
لأنه غير مستطيع على مختاره. وسقوطه عنه بناء على التزاحم. لأنّه مستطيع على 
الفرض غاية الأمر يجب عليه صرف المال في الدّينء فلو عصى وحم بالمال صحّ 
حجّه على القول بالترتب. 

وأمّا ما ذكره جماعة من أن الحجّ مشروط بالقدرة الشرعية فيزاحمه أيّ واجب 
كان. ويسقط الحجّ حينئذ, ففيه: ما عرفت, من ان المعتبر في الحجّ حسب النصوص 
هو القكن من الزاد والراحلة وتخلية السرب. والزائد على ذلك غير معتبر في الحم 
فإذا زاحمه واجب اخر لا يرتفع موضوع الاستطاعة, بل لا بد من إعمال قاعدة 
التزاحم من التخيير إذا فرض كون الحم والواجب الآخر متساويين أو التعيين إذا 
كان أحدهما أهم. فا ذكره المصنف من أن الدّين مانع ورافع لموضوع الإستطاعة لا 
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ك0 ل اه 
التى ذكرنا أو على من استقرٌ عليه الحجّ سابقاً وإن كان لا يخلو من إشكال كما 
سيظهر . فالأولى الحمل الأوّل. 
وأمّا ما يظهر من صاحب المستند من أن كلا من أداء الدّين والحجّ واجب 
فاللازم ‏ بعد عدم الترجيح ‏ التخيير بينهها في صورة الحلول مع المطالبة» أو 
التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب والعود وتقديم الح في ضور امول مع 
. الرضا بالتأخيرء أو التأجيل مع سعة الأجل للحج والعود ولو مع عدم الوثوق 
بالقكن من أداء الدّين بعد ذلك حيث لا تجب المبادرة إلى الأداء فيبهاء فيبق 
وجوب الحجّ بلا مزاحم. 
ففيه: أنه لا وجه للتخيير في الصورتين الأوليين ولا لتعيين تقديم احج في 

الأخيرتين بعد كون الوجوب تخييراً أو تعييناً مشروطاً بالاستطاعة غير الصادقة 
في المقام خصوصاً مع المطالبة وعدم الرّضا بالتأخير. مع أن التخيير فرع كون 
الواجبين مطلقين وفى عرض واحد. والمفروض أن وجوب أداء الدين مطلق. 
بخلاف وجوب الحجٌ فإنه مشروط بالاستطاعة الشرعية, نعم لو استقرٌ عليه 
وجوب الحجٌ سابقاً فالظاهر التخيير لأنهما حينئذ في عرض واحد, وان كان يحتمل 
تقديم الدّين إذا كان حالاً مع المطالبة أو مع عدم الرضا بالتأخير لأهميّة حق 
الناس من حق الله لكنّه ممنوع ولذا لو فرض كونها عليه بعد الموت يوزع المال 
عليهما !* ولايقدم دين الناس. ويحتمل تقديم الأسبق منهما في الوجوب. لكنه 
أيضاً لا وجه له كما لايخ . 


 ّجحلا مسألة 16: لا فرق - في كون الدّين مانعاً'** من وجوب‎ ]8٠١[ 


(#) التوزيع إنما هو في فرض كفاية المال لهما. وإلا فلابدٌ من صرفه في الحم بمقتضى النص. 
ولولاه كان المتعين الصرف في الدّين. 


تزاحم الحج مع الدين ا ااا ا 
بين أن يكون سابقاً على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا.كما إذا استطاع للحج 
م عرض عليه دين بأن أتلف مال الغير مثلاً. على وجه الضمان من دون تعمد 
قبل خروج الرفقة أو بعده. قبل أن يخرج هو أو بعد خروجه قبل الشروع في 
الأعمال. فحاله حال تلف المال من دون دين فإِنّه يكشف عن عدم كونه 
مستطيعاً .)١‏ 

[1 0" مسألة 19: إذاكان عليه حمس أو زكاة وكان عنده مقدار ما يكفيه 
للحج لولاهما فحامما حال الدّين مع المطالبة!", لأنّ المستحقين لما مطالبون 
فيجب صرفه فبهما ولاايكون مستطيعاً (*'. وإن كان الح مستقراً عليه سابقاً 
تجىء الوجوه المذكورة من التخيير أو تقديم حق الناس!**) أو تقدّم الأسبق, هذا 
كان الخمس أو الزكاة فى ذمّته. وأمّا إذا كانا في عين ماله فلا إشكال في 
تقديهما على الحجّ سواء كان مستقرّاً عليه أو لا.كما أنهها يقدّمان على ديون الناس 


)١(‏ الأمركىا ذكره سواء قلنا بالتزاحم كا هو المفتار عندناء أو بعدم صدق 
الاستطاعة كما هو مختار المصنف (قدس سره). وبالجملة: بناء على ما ذكرنا يقع 
التزاحم بقاء فان العبرة بالفعلية, فإذا عرض عليه دين بعد حصول الاستطاعة زاحمه 
بقاء وجري ما تقدّم. من دون فرق بين كون الموجب للغان والدّين عمدياً أو 
خطئيا. وإنها قيّد في المتن بالعمد لعلّه لنكتة وهي: أن الاتلاف إذا كان عن عمد يستقر 
الحيّ في ذمّته لأنه تفويت عمديء وأمًا الخنطأ فلا يوجب الاستقرارء فالفرق نما هو 
من جهة الاستقرار وعدمه, وأما من جهة التكليف الفعلي فلا فرق بين العمد وغيره. 

(؟) لعدم الفرق بين الدّين الشخصى وغيره كالجهة, فيجب عليه صرف المال فيها 
وبالضرف دول الانظافة ك| نهو اطال وبمائن الديورن ضاق ما غرقط هنا إذا 


انين هو سطظل ك] مز الكنه مح :ذلك ب ميرف المآل قينا وبالضيرق رول الالتطافة 
(88) تقدم أنه المتعين. 


م1 ا مكيف افرع العووة 215 لم 
أنضاء:ولو حضلة الانتطاعة والد بق والتيس والدكاة معاً فكا لو سيق الدين. 

]"٠١1[‏ مسألة :7١‏ إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدأ -كا بعد 
خمسين سنة - فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة. وكذا إذا كان الديّان مساحاً في 
أصله كما في مهور نساء أهل الند. فإنهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على 
أدائه -كمائة ألف روبية أو خمسين ألف - لاظهار الجلالة. وليسوا مقيّدِين 
بالاعطاء والأخذ. فثل ذلك لايمنع من الاستطاعة ووجوب الحجٌ. وكالدّين ممّن 
بناؤه على الابراء إذا لم يتمكن المديون من الأداء أو واعده بالابراء بعد ذلك7". 


كان المتحس او الركاة فى ذضه: 

وما إذا كانا فى عين ماله فلا ريب في تقديهما على الحجّ لعدم صدق الاستطاعة 
حينئذ. ولكن عدم الاستطاعة غير مستند إلى وجوب الأداء وحرمة التصرف. وإنما 
يستند إلى عدم وجدان المال للحج وعدم الموضوع لهء فإنه ليس يمالك للزاد 
والراحلة لأنّ المال ملك لشخص آخر على الفرض فالموضوع مني ولذا لو عزل 
الزكاة لم يجب عليه الأداء فعلاً ويجوز له التأخير. ومع ذلك لايجب عليه الحسّ, فيتبين 
أن عدم وجوب الحجٌّ غير مستند إلى الحكم التكليفي كوجوب الأداء وحرمة 
التصررف بل هو مستند إلى عدم تحقق الموضوع. 

)١(‏ ما ذكره وإن كان صحيحاً في الجملة ولكنه لا يختص الحكم بالموارد المذكورة, 
فإن العبرة كما عرفت في تقديم أحد الواجبين المتزاحمين على الآخر بأهميّته. فكل 
مورد تحقق التزاحم وكان الدَّين أهم يمنع عن الحجٌ وإلا فلاء وقد يتحقّق التزاحم في 
الموارد المذكورة في المتن ويمنع الدّين عن الحجٌّ. كما لو علم بعدم تكنه من أداء الدّين 
ولو بعد خمسين سنة لو حي فعلاً. أو يحتمل أن الزوجة تطالبه بالمهر أو ورثتها 
يطالبونها بعد الوفاة. ىا قد يحتمل عدم وفاء من وعده بالابراء. وبالجملة: العبرة 
بالتزاحم وعدمه لا بطول المدّة وقلتها. 


الشك في الاستطاعة اتاو نس نمس شا الس اسلو ما اوج ووو ا ل 
[014"] مسألة ::١‏ إذا شك فى مقدار ماله وأنه وصل إلى حدّ الاستطاعة 


أو لاء هل يجب عليه الفحص أو لا؟ وجهان *. أحوطهما ذلكء وكذا إذا علم 
مقداره وشك فى مقدار مصرف الحجّ وأنه يكفيه أو ل00". 


)١(‏ الشك في الاستطاعة يتصور على وجهين: 

الأوّل: ما إذا شك في وجدانه لمقدار مصارف الحجٌ. بمعنى أنه يعلم أن مصارف 
الحجّ خمسمائة دينار مثلاً ولكن لا يعلم بلوغ ماله هذا المقدار. 

الثانى : ما إذا علم مقدار المال ولكن لا يعلم مقدار نفقة احج فيشك في أن ما عنده 
يكفيه للحجج أم لا. ذكر المصنف (قدس سسره) أن الأحوط لزوم الفحص في الصورتين 
حتى يكشف الأمرء وتقدم نظير ذلك في باب الزكاة عندما يشك في بلوغ النصاب 


ولا يخنى أن الشبهة في المقام موضوعية ويجري فبها الأصل العقلى والنقلى 
احص فاع إل دلال ارل اق سهان المواراه ري لممحا حدم الزيناء: 
وعدم بلوغ المال النصاب. 

ولكن شيخنا الأستاذ وجماعة ذهبوا إلى وجوب الفحص بدعوى أن أمثال ذلك 
فق القخض ل تددن التخض غرقاء كا لراحفة ال :فشن لناب أو كبالظر ال 
الأفق لتبيّن الفجر ونحو ذلك. ولا حال للرجوع إلى الأصل في أمثال ذلك 7" . 

وفيه: أنه لاهمنا صدق عنوان الفحص وعدمه. وذلك لأنّ الحكم لم يعلق على 
عنوان الفحص, ولم يؤخذ الفحص فى حكم من الأحكام حتى يقال بأن هذا المقدار 
من الفحص ليس بفحص عرفا أو هو فحص عرفاً, وإنما المهم صدق عنوان العام 
والجاهل ولا واسطة بينهماء فإن كان عالماً لايجري في حقه الأصل بخلاف ما إذا كان 


860 أظهرهما عدم الوجوب وكذلك فما بعده. 
)١(‏ فوائد الأصول 5 : ."-١١‏ 


20100 0*0 0 از ا‎ 0 0 8 ٠ 


جاهلاً. . نعم إنغا يجب الفحص في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي ؛ والشسبهات 
الحكنية , وفيا إذا ثبت وجوبه بدليل خاص في الشبهات الموضوعية . 

وبالجملة: متى صدق عنوان الجاهل لا يجب عليه الفحص ويجوز له الرجوع إلى 
الأصل حتى في مثل مراجعة الدفتر والنظر إلى الفجر. لإطلاق أدلة الأصول. نعم قد 
ل,يصدق الجاهل في بعض موارد الفحص اليسير كالذي يتمكن من النظر إلى الأفق 
بفتح عينيه ليرى الفجرء فلا يجري استصحاب بقاء الليل. 

وتن كين ل اوخورت تحصن بأنه لولا الفخص لزمت الخالفة القطعية كثيراً. 

وفيه أوّلاً: النقض بموارد الشك في الطهارة والنجاسة فانه يعلم بمخالفة الأصول 
الجارية فى موارده للواقع كثيرا. 

وثانياً: بالحل. وحاصله: أن المكلف بالنسبة إلى نفسه لا يعلم بوقوعه في 
الخلاف. وإلا لكان من العلم الاجمالي الجاري فى التدريجيات ويجب الفحص حينئئذ. 
نعم , قد يعلم بتحقق المخالفة بالنسبة إلى سائر الناس يعني قد يعلم بأن الأصول التي 
يجرمها الناس كثير منها مخالفة للواقع. ولكن لا اثر لذلك بالنسبة إلى نفسه. 

والحاصل : استلزام إجراء الأصول الخالفة العملية كثيراً بالنسبة إلى نفسه ممنوع 
لعدم حصول العلم له بالمخالفة, وأما بالنسبة إلى الناس فاخالفة معلومة كثيراً ولكن 
لا ائر لذلك. 

وقد يستدل عليه برواية زيد الصائغ الواردة ف تصفية الدراهم المغشوشة مسع 
الشك في مقدارها"'. فإن تصفية الدراهم المغشوشة لا تكون إلا لأجل اعتبار 
الفحص . ولكن الرواية ضعيفة سنداً ودلالة, أَمّا ضعف السند فيزيد الصائغ. وأما 
ضعف الدلالة فلأنه لا موجب للتصفية والقييز بين المس والرصاص والفضة, إذ يمكن 
إعطاء الزكاة بنسبة المال الموجود فيخلص من الزكاة ولا حاجة إلى تخليص الدراهم 
وعلاجها وتصفيتهاء والظاهر أن الرواية في مقام بيان كيفية التخليص وتعليمها. 


)0 الوسائل 9: ١01‏ / أبواب زكاة النقدين ب /اح .١‏ 


الشك في بقاء الاستطاعة ا ا 0012121 0 اا 00 

[014"] مسألة ؟": لوكان بيده مقدار نفقة الذهاب والاياب وكان له مال 
غائب لو كان باقياً يكفيه في رواج أمره بعد العود لكن لا يعلم بقاءه أو عدم 
بقاته. فالظاهر وجوب الحجٌ بهذا الذي بيده استصحاباً لبقاء الغائب ©, فهو كما 
لو شك في أن أمواله الحاضرة تبق إلى ما بعد العود أو لاء فلا يعد من الأصل 
المغبت (3), 


وبالجملة: له التخلص من الزكاة إما باخراج الزكاة من المال بالنسبة. وإما 
بتخليص الفضة وتصفيتهاء على أن موردها العلم والشك في المقدارء لقوله فيها : «وإن 
كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أنى أعلم أنّ فيها ما يجب فيه الزكاة, قال 
الفضة» ولايشمل المورد الذي يشك في أصل الوجود كا في المقام. هذا مع أنه لا 
موجب للتعدّي من مورد الرواية إلى غيره. 

)١(‏ إذا كان له ما يحج به ذهاباً وإياباً من الزاد والراحلة؛ وكان له مال لإمرار 
سره) أنه لا يسقط وجوب الحيٌ بمجرد احقال تلف المال الذي يحتاج إليه في العود 
لاستصحاب بقاء المال وعدم تلفه. 


والأمركا ذكره من عدم سقوط الح . لكن لا لما ذكره من التعليل بالإستصحاب 
فإنّ التعليل عليل والأصل مثبت, لأن محرى الاستصحاب لابدٌ من أن يكون حكناً 
قرعا ار موفوعا ذاحكم شرعن» ويقاء الخال ال وهان الغود لمن مكل ترم 
ولا بموضوع لذي حكم شرعي. فان الموضوع للحكم الشرعي هو الرجوع إلى 
الكفاية. واستصحاب بقاء المال إلى زمان العود لا يثبت هذا الموضوع إلا على الأصل 
المثبت, بل الوجه في وجوب الحيّ وعدم سقوطه إطلاق الروايات الدالّة على تحقق 


(:#) الحكم وإن كان كما ذكره لكن التعليل عليل فإن الأصل مثبت. 


٠١‏ ا نم انا وول ومو لماه ابه لق الوه عاو اساي وول ود اللو لوو 1 الم 

)*( مسألة ؟: إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له‎ ]"0٠[ 
قبل أن يتمكن من المسير  أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة, وأما‎ - 
بعد القكن منه فلا يحبوز وإن كان قبل خروج الرفقة7"'. ولو تصرّف با يخرجه‎ 
عنها بقيت ذمّته مشغولة به. والظاهر صحّة التصرّف مثل اطهبة والعتق وإن كان‎ 
فقن بجرافا لان النبي متعلق بأمر خارج؛ نعم لو كان قصده في ذلك التصرّف‎ 
الفرار من الحج لا لغرض شرعي أمكن أن يقال بعدم الصحة(**". والظاهر أن‎ 
المناط في عدم جواز التصرّف المخرج هو القكن من تلك السنة, فلو لم يتمكن‎ 
فبها ولكن يتمكن في السنة الأخرى !***) لم يمنع عن جواز التصرّف, فلا يجب‎ 
إيقاء المال إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة, فليس حاله حال من‎ 
يكون بلده بعيداً عن مكّة بمسافة سنتين.‎ 


الاستطاعة بالزاد والراحلة. والمفروض وجود الزاد والراحلة عنده وتحقق 
الاستطاعة با معنى الشرعي المفسر في النصوص. ول يؤخذ الرجوع إلى الكفاية في 
الانتطاعة .ف.ك ء.من الأدلة.:وانما اعتيرنا ذلك:-ى] سياق إن شاء الله تعال. 
بدليل نفي الحرج مؤيداً ببعض الروايات الضعيفة. ومجرد احقال الوقوع في الحرج 
لاينافى صدق الاستطاعة بالفعل ولا يوجب سقوط الحمٌ. بل لابدٌ من إحرازه في 
سقوط الحجّ. وهذا نظير احتال سرقة أمواله في طريق الحسّ؛ فانٌ يحرّد الاحةال 
لاااثرله فى سقوط الحجٌ. 

)١(‏ لا ينبغي الريب فى عدم جواز تعجيز نفسه بعد وجوب الحم بشرائطه 
وحدوده وإن كان الواجب متأخراً. لأن الميزان في عدم جواز تعجيز النفس عن 


60 الظاهر عدم جوازه. 


يجوز له نفويته. 


إتيان الواجب وعدم جواز تفويت الملاك, هو تنجيز الوجوب وفعليته وإن كان زمان 
الواجب متأخراً. فيقع الكلام في المقام تارة في الحكم التكليق وأخرى في الوضعي 
وثالثة في عدم اختصاص عدم جواز التعجيز بهذه السنة وشعوله للسنة الآنية. 

أمّا التكليق فقن عرفت أنه لحقوز اله التفحي والقويت ع التحيد وان كان 
الواجب ستأخرا: لأن الميزان فى تقبيح العقل للتفويت والتعجيز هو فعلية الوجوب 
وتنجيزه. سواء كان الواجب فعليا أو استقباليا. 

إغما الكلام في مبدأً هذا الوجوب. فقد ذكر جماعة أن مبدأه خروج الرفقة. فلا 
يجوز له تعجيز نفسه عند خروج الرفقة ويجوز قبله, وإن كان متمكناً من المسير 
وذكر المصنف (قدس سره) أن مبدأه هو القكن من المسير ولا عبرة بخروج الرفقة 
فلا يجوز له تعجيز نفسه بالقكن من المسير ولو كان خروج الرفقة متأخراً. وذهب 
عضوم ال أن العبرة ياقسر الخ الأن التكليق: ق :هذه الأعبسن معز ولا وز 

والظاهر أنهالآ دلبل غل اقىء مق ذلك :بل مقتضى الآينة الكرعة والرواينات 
امسر ةا لاط اعة سو اوجرب حصو لراددو الوا خلةوما يبه وققاية السعر 
وصحّة البدن بحيث لا يكون الحجّ حرجياً. من دون فرق في حصول ذلك بين أشهر 
الحجّ وخروج الرفقة والقكن من المسير. ومتى حصلت الاستطاعة بالمعنى المتقدم 
تنجز الوجوب عليه في أي وقت كان., وأشهر الح إنها هي ظرف الواجب ل أنها 
ظرف الوجوب. فلو فرضنا أنه صحيح المزاج والطريق مفتوح وعنده ما يحج به من 
الزاد والراحلة يجب عليه الحجّ من أوّل حصول الاستطاعة, فإن الواجب تعليق 
بمعنى كون الوجوب فعلياً والواجب استقبالياً. فلا يجوز له التفويت ولو كان قبل 
أشهر احج أو قبل خروج الرفقة. ولذا لو فرضنا أنه لا يتمكن من المسير في شهر 
شوّال لبُعد المسافة وعدم الوصول إلى الحجٌّ لو سافر في شهر شوال كا في الأزمنة 
السابقة بالنسبة إلى بعض البلاد. وكان متمكناً من المسير في شهر رجب ويمكنه 


1" عند انا وو او ما واو ووو اد ا و تنو بقار «العووة © الطهانة 

وأوضح من الجميع الأخبار الناهية عن التوضؤ والشرب من الماء القليل الذي 
لاقته يد قذرة, وفى بعضها الأمر باراقته. ولا وجه لذلك إلا انفعال الماء القليل بملاقاة 
اليد المتنجسة وسقوطه بذلك عن قابلية الانتفاع به فها يشترط فيه الطهارة. فان 
ادّخاره لأن يسق به البستان ونحوه أمر غير مألوف, وهي عدة روايات فيها الصحيح 
والموثق فنها: صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصرء قال: «سألت أبا الححسن (عليه 
السلام) عن الرجل يدخل يده فى الاناء وهي قذرة, قال: يكف الاناء»" أي يقلبه. 
والقذر بمعنى النجس يستعمل فى قبال النظيف. ومنها: موثقة سماعة عن أبىي عبدالله 
(عليه السلام) قال: «إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الاناء فلا بأس إذا لم 
يكن أصاب :يده شىء .من المق» "١‏ فان مفهومها أن يذه إذا أضاها شىء من المق:فق 
الغاننا لاا ل موادا الموو رصاع ل عرشه ل ري قالطاو ينلع عق مدل 
يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الاناء قبل أن يفرغ على كفيه؟ قال: هريق 
من الماء ثلاث جفنات وإن لم يفعل فلا بأس. وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في 
الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني. وإن كان أصاب يده فأدخل 
يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فلمهرق الماء كلّه»7". 

ومنها: ما في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته 
عن الرجل يصيب الماء فى ساقية او مستنقع ايغتسل منه للجنابة او يتوضا للصلاة؟ 
إلى أن قال (عليه السلام): إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفاً من الماء بيد واحدة» 
الحديث7؟). ومنها غير ذلك من الأخبار. حيث إِنّ إطلاقها يقتضي نياسة الماء القليل 
الذي لاقته اليد المتنجسة كانت فيها عين النجس أم لم تكن لأنها قذرة ومتنجسة على 
كل حال. والانصاف أن دلالة هذه الأخبار على تنجيس المتنجس في غاية الظهور 
والوضوح . 


(0)5(01") الوسائل ١07 :١‏ / أبواب الماء المطلق ب 8ح لاء 9. .٠١‏ 
(؛) الوسائل 75١17 :١‏ / أبواب الماء المضاف ب ٠١‏ ح .١‏ 


٠١‏ بسحا ب ةو وا مواد امار اا و ..... شرح العروة 51/ الحج 
اارهرك في عله اللخ نولي لننركه مكارأ بأهرق شور وال لا قنك مدن 
امسن لبعن:الطريق».والخاضل: أن الوجوي غير مده رومان بخاض. 

وبما ذكرنا يظهر الحال في الجهة الثالثة وهي عدم جواز تعجيز نفسه في هذه 
السنة إذا تَكّن من الح في السنة الثانية. ويجب عليه إبقاء المال إلى العام المقبل, ولا 
: يجوز له تفويت المال في هذه السنة, لأنّ العبرة بتحقق الاستطاعة متىق حصلت وم 
تكن محدّدة بزمان خاص, من خروج الرفقة أو اشهر الحجٌ أو اللقكّن من المسير. 

وأمّا الجهة الثانية وهى صحّة التصرفات المعجّزة الموجبة لفقد الاستطاعة, مثل 
اشرو الفقى روجع اللأل ,عم :تيد "الاين الح هد ذل بن الاك يضما إلا كاد 
قصده من ذلك التصرّف الفرار من الح فلا يصمّ. وبين ما إذا كان قصده لغرض 
آخر فيصمٌ وإن كان التصرفٌ ملازماً ومقروناً لترك الحيٌ. وقد أخذ هذا مما ذكره 
التقيناء اق عدة مسائل نمقي وما لو كان مد رما وستافو افق دكؤا ءانه لو كات ستفرة 
مدا اذهو اناه الذيق كان الشثر غوما وهب عليه القاةبتوإن ادر يتمد اشر 
كالزيارة والسياحة فالسفر مباح, وإن كان ملازماً لعدم أداء دينه» لأنّ السفر لم يكن 
موجبا لعدم اداء دينه. 

وقد طبق (قدس سره) هذه الكبرى على المقام. لآن عنوان اطبة أو البيع لم يكن 
حرماً في نفسه, وإما الحيّ تركه مبغوض ومحرم وهو غير منطبق على الهبة أو البيع 
بل البيع أو الهبة ملازم لترك الحجّ. وذلك لا يوجب حرمة اطبة أو البيع , بخلاف ما إذا 
وهب أو باع بقصد الفرار عن الحجّ والتوصل إلى الحرام. فإنه يكون البيع حينئذ 
محرماً وفاسداً على مبناه من أن النبي عن المعاملة يقتضي الفساد. 

أقول: قد ذكرنا فى الأصول أن النهى فى المعاملات لا يقتضى الفساد١),‏ وملخص 
ما ذكرنا مال ا مي يي فل ال انود ثلائة لا 
رابع هاء لِأنَ النبي إِمَا أن يتعلق بالمهرز ‏ بالكسر - أو المبرّز ‏ بالفتيح ‏ أي اعتبار 


(0) محاضرات فى أصول الفقه 0: +". 


نفسن المالك . وإمًا يتغلّق بالاعتبار الشرعي أو العقلائي . والاعتبار القائم بنفس المالك 
. الذي يبززه ممبرز من اللفظ أو الاشارة يكون موضوعاً لاعتبار الشرع أو العقلاء 
فإن امالك يعتير في نفسه شيئاً كملكية هذه الدار لزيد ثم يبرزه بمبرز ويعتبره الشارع 
أو التقلة .ولس وراك لق سبش بالشبت أو السب فالموضوع لامعبار 
الشارع أو العقلاء انما هو المبرز ‏ بالكسر ‏ والمبرز بالفتح المسمّى عندهم 
بالمسبب ومن الواضح ان الاعتبار الشرعي أو العقلائي خارج عن تحت اختيار البائع 
أو المشتري لأنه ليس بفعله. 

وبعبارة أخرى: الملكية المقرتبة على العقد خارجة عن اختيار البائع, فإنها راجعة 
إلى الشارع أو العقلاء ولا معنى لتعلق النبي بذلك, فإن الفعل ليس بفعله حتى يتصور 
تعلق النهى بهء فها عن أب حنيفة من أن النبي عن المعاملة يدل على الصحة لا 
أساس له أصلاً. إذ لا يتصور النبي عن ذلك حتى يقال بدلالته على الصحّة, وانما 
يصح تعلق النهي بالمبرز ‏ بالكسر ‏ أو المبرّز ‏ بالفتح ‏ أو بالمجموع المركب بينهما 
الذي هو البيع حقيقة, ولا يخ أنّ جرد النبي لايقتضى الفساد., بل أقصاه دلالته 
على المبغوضية والحرمة, كما هو الحال في المحرمات التوصلية كغسل الثوب بالماء 
المغصوب فإنه وإن كان حرماً ولكن يطهر الثوب بلا إشكال, والبيع ا حرم من هذا 
القبيل. 

والحاصل: جرد الحرمة لايدلٌ على الفساد. ونا يدل عليه لو تعلّق النهني بعنوان 
البيع أو عنوان الهبة إرقنادا إلى الفساد كالنيى عن نيع الغرو أو الى .عن :نيع ما لين 
عنده ونحو ذلك, ولذا قد تكون المعاملة جائزة ومع ذلك فاسدة لأجل إرشاد النبي 
وعدم مولويته. فتلخص أن المعاملات في المقام صحيحة على التقديرين ولكن يستقد 
عليه الحجّ لأنٌ التعجيز اختياري . 


٠6‏ اسوك روود بجو مطزي ا سر طم الاو وريه واحابو للع وا وز قفوي و2151 الح 
[071"] مسألة 55: إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو 
فتظما ان فال لاقيو دو فكن من القضر فون :ذلك الخال الانت» يدون 
مستطيعاً ويجب عليه الحجّ وإن لم يكن متمكناً من التصرّف فيه - ولو يتوكيل 
من يبيعه هناك فلا يكون مستطيعاً إِلَا بعد القكّن منه أو الوصول فى يده. 


وعلى هذا فلو تلف في الصورة الأولى بق وجوب الحجّ يك 
القكن في حال تحقق سائر الشرائط. ولو تلف في الصورة الثانية لم يستقرء وكذا 
إذا مات مورثه وهو في بلد آخر وتمكن من التصرف في حصته أو لم يتمكّن, فإنّه 
على الأول يكون مسيخطهاً بخلافه على الثانى!"". 

[؟07"] مسألة 0؟: إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنه كان جاهلاً به 
أو كان غافلاً *) عن وجوب الحج عليه ثم تذكر بعد أن تلف ذلك المال, فالظاهر 


) لأنّ العبرة في الاستطاعة بالقكن من التصرف في المال فلو كان المال غائباً 
الب أو الاققراض ثم الأداء منه يكون مستطيعاً 
ويستقدٍ عليه الحيجٌ, لأنّ الميزان أن يكون عنده ما يحجّ به سواء كان المال حاضراً أو 
غائباً. ولو تلف المال في هذه الصورة ولم يحج فقد استقدٌ عليه الححّ وعليه الاتيان ولو 
وأمّا إذا ل يكن متمكّناً من التصرّف فيه فلا يكون مستطيعاً. لأنّ العبرة كما 
عرفت بالقكّن من التصرّف ولا يجدي يحرّد الملكيّة, فالحقق للاستطاعة هو المَكن 
من التصرّفء ومن هنا يظهر أنه لا فرق بين الحضور والغياب فما إذا لم يكن متمكناً 
من التصرّف. فلو كان المال اي يح الحديدي بحيث لا يمكن 
فتحه وأخذ المال منه لا يكون مستطيعاً. وكذا لو مات مورثه في بلده وانتقل المال إلى 


(:) هذا إذا كانت الغفلة مستندة إلى التقصير بترك التعلم وأما في غير ذلك فلا يجب الحجٌ واقعاً 
فإنها مانعة عن تحقق الاستطاعة. وكذلك الجهل المركب فى الشبهة الموضوعية. 


استقرار وجوب الحجٌ عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده. والجهل 
والغفلة لايمنعان عن الاستطاعة١",‏ غاية الأمر أنه معذور في ترك ما وجب 
عليه . وحينئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستئجار عنه إن كانت له 
تركة بمقداره وكذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره ‏ مهبة أو صلح - ثم علم بعد ذلك 


الوارث ولكن توقف التصرف فيه على إثبات نسبه وانحصار الوراثة وأمئال ذلك من 
المقدّمات, فإن الاستطاعة لا تتحقق بمجدّد الملكية وإما تتحقق بالمكن من التصرّف. 

)١(‏ الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كانت الغفلة عن وجوب احج مستندة إلى 
تقصير منه كترك التعلم, وبين ما إذا كانت غير مستندة إلى التقصير ككثرة الاشتغال 
والابتلاء الموجبة للغفلة. 

فإن كانت الغفلة مستندة إلى تقصير منه فالأمر كا ذكره في المتن. وان كانت غير 
مستندة إلى التقصير فلا يجب عليه الح واقعاً. لأنّ حديث الرفع في حقه رفع واقعي 
وقد ذكرنا في عله ”إن حديث الرفع بالنسبة إلى غير «ما لا يعلمون» رفع واقعي 
وفى الحقيقة تخصيص في الأدلة الأوّلية والحكم غير ثابت في حقه واقعاً. . 

ففي فرض الغفلة لايجب عليه ال حجّ. لعدم ثبوته في حقه. وفي فرض الإلتفات وإن 
امكن تكليفه بالحج لكن المفروض أنه لا مال له بالفعل, ففي هذه الصورة الحق مع 
المحقق القمي (قدس سره) من عدم الوجوب. 

وكذلك يفصّل فى مورد الجهل بوصول المال إلى حد الاستطاعة بين الجهل البسيط 
والمركب. 


فإن كان الجهل جهلا بسيطاً فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه ان الحكم 
بعدم الوجوب في فرض الجهل حكم ظاهري لا ينافي وجوب الحجٌّ واستقراره عليه 


.510 مصباح الأصول ؟:‎ )١( 


م١٠‏ ا 1 [ؤز[ز[ز1ز[ز[ز[ [زز 21271111111 شرح العروة 5١‏ / الحج 
أنه كان بقدر الاستطاعة, فلا وجه لما ذكره المحقق القمى فى أجوبة مسائله من 
عدم الوجوب لأنه لجهله لم يصر مورداً وبعد النقل والتذكر ليس عنده ما يكفيه 
فلم يستقر عليه, لأن عدم القكن من جهة الجهل والغفلة لاينافي الوجوب 
الواقعى. والقدرة التى هى شرط ف التكاليف القدرة من حيث هى., وهى 
موجودة, والعلم شرط ف التنجّز لا فى أصل التكليف . 


واقعاً. فإذا انكشف 0 الخلاف يجب عليه إتيان الح لاستقراره عليه, لأنّ العلم 
بالاستطاعة لم يؤخذ في الموضوع., وإِنما الموضوع وجود ما يحج به واقعاً. والجاهل 
بالجهل البسيط يتمكن من إتيان الحجٌ ولو احتياطاً, فلا مانع من توجه التكليف إليه 
وَاقعا: 

وما في مورد الجهل المركّب فلا يتوججّه إليه التكليف واقعاً. لعدم تمكّنه من 
الإمتئال ولو على نحو الاحتياط . فان من كان جازماً بالعدم ومعتقداً عدم الاستطاعة 
لايمكن إثبات الحكم فى حقه. فإنٌّ الأحكام وإن كانت مشتركة بين العالم والجاهل 
ولكن بالجهل البسيط الذي يتمكّن من الامتثالء لا الجهل المركّب والجزم بالعدم 
الذي لا يتمكن من الامتثال أبداً فهو كالغفلة, ففي هذه الصورة الحق مع الحقق القمي 
اننا 


وبالجملة: ما ذكره الحقق القمي من عدم وجوب الحم إنها يصمّ فما إذا كانت 
الغفلة غير منستندة إلى التقصير وفيا إذا كان الجهل جهلاً مركباً, وأمًا إذا كانت الغفلة 
مستندة إلى التقصير أو كان الجهل بسيطأً فالحق مع المصنف (قدس سره). 


]"٠7[‏ مسألة 5*: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً فإن قصد امتثال 
. الأمر المتعلّق به فعلاً وتخيل أنه الأمر الندبي أجزأ عن حجّة الإسلام لأنه حينئذ 
من باب الاشتباه في التطبيق, وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد'* لم يجزئ 
عنا ون كان ده صهسا ركذا الخال إذااعك باعطامه فصل عن ذلك 
وأمّا لو علم بذلك وتخيل عدم فورتيها فقصد الأمر الندبى فلا يحجزئء لأ نّه يرجع 
إلى ال 8 


)١(‏ الظاهر هو الإجزاء مطلقاً وليس المقام من موارد التقييد. وإنها هو من موارد 
ادر إلى الأنواع والأصناف, كالصلاة حيث إِنّ لها أنواعاً وأصنافاً . كصلاة الفجر 
ونافلتها ونحو ذلك من الأقسام, وأمّا الأمر الخارجي الجزثئي الذي لايقبل التقسير 

نظير ذلك ما ذكروه من التفصيل في باب الإثقام بزيد فبان أنه عمروء وقلنا هناك 
أنّ ذلك غير قابل للتقييد, لأن الإئّام قد تعلق بهذ الشخص المعين وهذا غير قابل 
للتقسيم, ولا سعة فيه حتى يتصوّر فيه التقيبد والتضيق, وهكذا الأمر في المقام. فإِنٌ 
الآأمر بالحج المتوجه إليه في هذه السنة أمر شخصي ثابت فى ذمته وليس فيه سعة 
حتى يتضيق ويتقيد, والثابت في ذمته ليس إلا حجّة الإسلام وقد انى بهاء فإن حجّ 
الإسلام ليس إلا صدور هذه الأعمال من البالغ الحر المستطيع الواجد لجميع الشرائط 


(#) ليس هذا من موارد التقييد. وإنما هو من موارد التخلف في الداعي. إذ المفروض أنه قصد 
الأمر التعل المتعلى بالحجورومن المأروض أ ممطيع وواجه تسائر الفترائط» فالصادروننه 
هو حجّة الإسلام وإن كان هو جاهلا به. ولا يعتبر قصد هذا العنوان في صحّة الحجٌ. فلا 
يقاس المقام بما إذا قصد نافلة الفجر ثم علم أنه كان قد صلاها فإن ما أنى به لايجزئ عن 
صلاة الفجر لأمها غير مقصودة. 

(:5:) لا لذلك. بل لأنّ الأمر الفعي لم يقصد وإنا قصد الأمر الندبي المترتب على مخالفة الأمر 
الفعل. 


0 اا‎ 0 8 0 ١٠١ 
مسألة 37؟: هل تك فى الاستطاعة الملكيّة المتزلزلة للزاد والراحلة‎ 7 *[ 

وغيرهماءكما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له إلى مدة معيّنة أو 
باعه محاباة كذلك ؟ وجهان أقواهما العدم '*, لأأنها فى معرض الزوال إِلَّا إذا كان 


والمفروض حصوطا. فالصادر منه هو حجّة الاسلام وإن كان جاهلاً به ولا يعتبر 
قصد هذا العنوان في صحّة الحجٌ. غاية ما في الباب تخيل جوز الترك وعدم 
الوجوب. ومجحرد تخيل الجواز غير ضائر في صحّة العمل. كا لو فرضنا أنه صام في 
شهر رمضان ندبا بنية القربة وكان جاهلا بوجوب الصوم فيه. فإنه لااريب في 
الاكتفاء به وعدم وجوب القضاء عليه, بل لو فرضنا أنه لو علم بالوجوب ل يأت به 
في هذه السنة ويؤخره لغرض من الأغراضء نلتزم بالصحة أيضاً لأنه من باب تخلّف 


وبالحفلة: القبية انا امتضوو ف الامون الموستعة الكلقةبواما الأمور لعي ذه 
يتحقق فبها التقييد نظير الأفعال الخنارجية الحقيقية كالأكل. فإن الأكل يتحقق على 
كل تقدير ولا معنى للتقييد فيه, هذا كله فا إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً. أو 

وأمّا الفرض الثالث. وهو ما لو علم بالوجوب وتخيل عدم فوريته فحج ندباً 
فذكر (قدس سره) أنه لايجزئ لأنه يرجع إلى التقيبد والأمر ا ذكرهء لا لذلك بل 
لأنّ في المقام أمرين أحدهما وجوبي والآخر ندبي مترتب على الأوّل وفي طوله لا في 
عرضه فإن الأمر بالضدّين إذا كان على نحو الترتب لا استحالة فيه لأن الأمر الثانى 
متزتق علق غدم الآتيان بالآول :ولو كان عن عضيان» وقد 3 كرنا فى عله أن كل 
مورد أمكن جريان الترتب فيه يحكم بوقوعه لأنّْ إمكانه مساوق لوقوعه. فا حص به 
صحيح في نفسه. إلا أنه لايجزئ عن حجّة الإسلام, لأنّ الأمر الفعلى لم يقصد وإنا 
قصد الأمر الندبى المترتب على مخالفة الأمر الفعلى. ولا يقاس هذا الفرض بالفرضين 


(25) فيه إشكال بل منع. 


الاستطاعة بالملكيّة المتزلزلة 0 ا 0 
واثقاً بأنّه لا يفسخ١",‏ وكذا لو وهبه وأقبضه إذا لم يكن رحماً فإنه ما دامت 
العين موجودة له الرجوع ويمكن أن يقال!*' بالوجوب هنا حيث إنّ له التصرّف 
فى الموهوب, فتلزم اطبة . ظ 
[70 0" ] مسألة يشترط فى وجوب الحجٌ بعد حصول الزاد والراحلة 
بقاء المال إلى تام الأعمال. فلو تلف بعد ذلك ولو في أثناء الطريق كشف عن عدم 
الاستطاعة. وكذا لو حصل عليه دين قهراً عليه!** كما إذا أتلف مال غيره خطأ 


نارف الوسدة لأس قينا علوت القاء لذ عنةه الا فيه ل و انرز لك 

)١(‏ ذكر (قدس سره) أن الأقوى عدم الاكتفاء بالملكيّة المتزلزلة في تحقّق 
الاتسعل عه ااي لق عضيل اللكرة الاو ار ان انهم الرقوق عفدم ززانا 
وعلل ذلك بان الملكية المتزلزلة فى معرض الزوال فلا تثبت بها الاستطاعة . 

أقول: لم يؤخذ هذا المعنى ‏ وهو عدم كون المال في معرض الزوال - في موضوع 
الاستطاعة, بل الموضوع -كما عرفت با لامزيد عليه ان يكون عنده ما يحج به 
وعنده الزاد والراحلة, وهذا المعننى صادق في المقام حتى مع علمه بالزوال» فلو حصل 
له زاد وراحلة ولو بالملكية المتزلزلة يجب عليه الحجّ لتحقق الاستطاعة, ولو علم أن 
المالك يفسخ ويسترجع المال, فإن كان متمكناً من أدائه بلا حرج فلا كلام: وإن 
استلزم أداؤه الحرج يسقط وجوب الحجٌ لننى الحرج. ولو شك في الرجوع يستصحب 
عدمه. 

وأظهر من ذلك ما ذكره أخيراً من أنه لو وهبه المال وأقبضه وم يكن رحماً فانه 
يجب عليه التصرّف فيه تصصرفاً لايجوز رده. بأن يعمل في المال عملاً تزول به سلطنة 
المالك على الردء لتحقق الاستطاعة وأن عنده ما يحج به وعنده الزاد والراحلة 
فيجب عليه حفظ القدرة بالتصرّف المانع عن رجوع المالك. فإن الحجّ يستقر عليه 


(8) بل هو الأوجه. 


١١‏ 00000 ام 
وأما لو أتلفه عمداً فالظاهر كونه كإتلاف الزاد والراحلة عمداً فى عدم زوال 
استقرار الح (". 
[071"] مسألة 39: إذا تلف ‏ بعد تام الأعمال ‏ مؤونة عوده إلى وطنه أو 
تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه ‏ بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية في 
الاستطاعة ‏ فهل يكفيه عن حجّة الاسلام أو لا وجهان, لا يبعد الاجزاء 7" 


ويقرّبه*) ما ورد من أن من مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة 


)١(‏ مقتضى الروايات الدالة على اعتبار الاستطاعة بقاؤها إلى تام الأعمال» لأن 
الحجٌ عبارة عن مجموع هذه الأعمال ولابدٌ من اقترانها بالاستطاعة, فلو تلف المال 
قبل أن يتر الأغبال سواء كان قبل الشروع فبها أو في الأثناء كشف عن عدم 
الاستطاعة. وأما إتلاف مال الغير الذي يوجب الدِّين عليه قهراً. فإن كان من باب 
الاتفاق والخطأ يجري فيه أحكام الدّين المتقدمة من كون الدّين موجّلاً أم حالاً 
مطالباً به غير مأذون ف التأخير. وقد عرفت أن جرد الدّين غير ضائر في صدق 
الاستطاعة, وأما إذا كان الاتلاف عمدياً فالظاهر كونه كإتلاف نفس الزاد والراحلة 
في عدم زوال استقرار الحصٌ لأن الواجب تعليق؛ ويجب عليه حفظ القدرة لفعلية 
الوجوب. 

(0) لأنّ المعتبر إنما هو إتيان الأعمال عن استطاعة والمفروض تحقق ذلك, ولا 
تعتبر مؤونة العود فى الاستطاعة. ولذا لو كان له مؤونة الذهاب إلى مكّة فقط وتمكن 
من البقاء فيها بلا حرج وجب عليه الحجّ فلا أثر لتلف المال للعود كما لا أثر لتلف ما 
به الكفاية فى وطنه, وإِنما اعتبرنا مؤونة الإياب لأجل الحرج في البقاء في مكة وعدم 
عوده إلى وطنه. وهكذا بالنسبة إلى الرجوع إلى ما به الكفاية فإنه لم يدل دليل على 


(8) لم يظهر وجه للتقريب. 


الاستطاعة بالاباحة ا 000 
الاسلام, بل يمكن أن يقال”*' بذلك إذا تلف في أثناء الحج أيضاً. 

]"٠707[‏ مسألة 0: الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة. فلو 
حصلا بالاباحة اللازمة'**) كف في الوجوب لصدق الاستطاعة, ويؤيده الأخبار 
الواردة في البذل, فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم - أن 
يكون له التصرّف فى ماله بما يعادل مائة ليرة مثلاً وجب عليه الحجّ ويكون كما 
لو كان مالكاً له (". 


اعتباره. وإنما التزمنا بذلك لنفي الحرج ولا يجري في المقام لأنه خلاف الامتنان» إذ 
لا امتنان فى الحكم بالفساد بعد إتيان الأعبال. كما هو الحال فى موارد الوضوء أو 
الغسل الحرجى.ء فإنه إذا توضأ أو اغتسل ثم" علم بأن وضوءه أو غسله لم يكن واجباً 
لكونه حرجياً لا نحكم بفساد الوضوء أو الغسلء لأنّ الحكم بفساده خلاف الامتنان 
وحديث نف الحرج إما يجري في مورد الامتنان كرفع الوجوب والالزام» ولا امتنان 
في الحكم بالفساد بعد إتيان الأعمال. 

إن المصنف (قدس سرره) قرب الإجزاء في المقام بما ورد فيمن مات بعد الاحرام 
ودخول الحرم أنه يجزئه عن حجّة الاسلام. ولكن 1 يظهر لنا وجه التقريب والتأييد 
لآن تلك الأدلة دلت على إجزاء الجزء والبعض عن الكلء ومحل الكلام هو الاتيان 
بتام الأعمال ولكن انكشف عدم الاستطاعة. وبعبارة أخرى: مورد تلك الروايات 
إتيان بعض الأعمال واجزائه عن الكل, والمفروض في المقام هو الاتبان بجميع الأعمال 

)١(‏ الظاهر أن الاستطاعة لا يعتبر فيها ملكية الزاد والراحلة, فإن الاستطاعة 


(#) هذا إذا ١‏ يحتج إتهام الحم إلى صرف مال يضير بإعاشته بعد رجوعه. 
(#*#) بل الظاهر كفاية الإباحة غير اللازمة أيضاً. 


والعجب من صاحب الكفاية وغيره من تأخر عنه ومنهم المرحوم الآغا رضا 
الاصفهانى (قدس سرهم) حيث ذكروا أن تنجيس المتنجس مما لم يرد في شيء من 
الروايات. وكيف كان. فهذه الأخبار باطلاقها يكف في الحكم بتنجيس المتنجس كما 
عرفت. ْ 

إلا أن الكلام كله في أن تنجيس المتنجس هل يختص بالمتنجس بلا واسطة أعني 
ما تنجس بالعين النجسة من غير واسطة, أو أنه يعمّه والمتنجس بالمتنجس وهكذا 
ولو إلى ألف واسطة ؟ حيث إن الأخبار المتقدمة بحسب الغالب واردة في المتنجس بلا 
واسطة كا في الأواني والفرش ونحوهماء وأما المتنجس بالمتنجس ومع الواسطة فلم 
يدل على تنجيسه شيء فيحتاج تعميم الحكم له إلى اقامة الدليل . 

فقد يقال بالتعميم ويستدل عليه بصحيحة البقباق, قال: «سألت أبا عبدالله 
(عليه السلام) عن فضل اغَرّة والشّاة والبقرة والابل إلى أن قال فلم أترك شيئاً إلا 
ذالئه ع ققال: لأابابن يديك انيت الل الكليه فقال رحن عن لأ وها 
بفضله واضبب ذلك الماء واغسله بالقراب أوّل مدة م بالماء76١)‏ بتقريب أنها دلت على 
أنّ المناط في تنجّس الماء وعدم جواز استعماله في الشرب أو الوضوء إنما هو ملاقاته 
اللجسن»:والنج سن كا يعمل الأعيان التجية كذلك يمل المنتحسات» ويك إن 
قوله (عليه السلام) «رجس نجس» بمنزلة كبرى كلية للصغرى المذكورة فى كلامه 
أعنى ملاقاة الماء للنجس وكالعلة للحكم بعدم جواز شربه أو التوضو منه. فلا حالة 
يتعدزى من الكلب في الصحيحة إلى كل نجس أو متنجس. لأنّ العلّة تعمّم الحكم كا 
أنها قد تخصّصه وكأنه قال: هذا ماء لاق نحساً وكل ما لاقى النجس لا يتوضأ به ولا 
يجوز شربه. وهذا يأت فبا إذا لاقى الماء مثلاً بالمتنجس فيقال: إنه لاقى نجساً وكل 
ما لاقى النجس لايجوز شربه ولا التوضؤ به. وهكذا تتشكل صغرى وكبرى فى جميع 
ملاقيات النجس والمتنجس سواء كان مع الواسطة أم بدونها ونتيجته الحكم بتنجيس 
المتنجس ولو بألف واسطة. 


.4 ح١ أبواب الأسآرب‎ / 557:١ الوسائل‎ )١( 


غ١١‏ انطع تج وو جو و شنا سبو و جو اس سوه ع ا و و 1 شرح العروة 516 / الحج 


غبار هن القذرة هل الزاةوالراحلة:والتكع فق التسترف ني دوه رمب ف جد 
الاستطاعة بذلك وإن لم يكن ما يحج به ملكا له. ْ 

ورثما يناقش في صدق الاستطاعة بأنها بالنظر إلى الروايات ١‏ المفسرة لها ليست 
جرد القكن من التصرف وإباحته. فإن مقتضى قوله (عليه السلام) «له زاد وراحلة» 
هو اعتبار الملك لظهور اللام في ذلك فلا يكى يحرد الاباحة» وأما الاكتفاء بالبذل فقد 
فيث يدلبل خاصء وأماتمااق صعيم الحلى + «إذا قدن الدجل غلا عت ب 
وفى صحيح معاوية: «إذا هو يجد ما يحج به»'" ما ظاهره الأعم من الملك فاللازم 
تقييده بالملك لحمل المطلق على المقيد. وفيه: أن المطلق إنما يحمل على المقيد إذا وردا 
في متعلقات الأحكام كقولنا: اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة, لا في موضوعاتها لعدم 
التنافى كنجاسة الخمر والمسكر. 

وبعبارة أخرى: إنما يحمل المطلق على المقيد لأجل التنافي بينهها ولذا يحمل المطلق 
على المقيد في المثال الأوّل بعد إحراز وحدة المطلوب لحصول التنافى بينهما حينئذ 
وهذا بخلاف المثال الثاني لعدم التنافي بين الحكم بنجاستههما أو حرمتها معاًء والمقام 
من قبيل الثاني فإن قوله: «له زاد وراحلة» وإن كان ظاهراً في الملكية إلا أنه لا ينافي 
ثبوت الاستطاعة في غير مورد الملك أيضأ كموارد الاباحة وجواز التصرفء فلا 
دوبحب نمل المطلق الم سبي عي بسن عاورة هك المقين كقو ل 
«له زاد وراحلة» مما ظاهره الملك. 

وأما قياس الاباحة المالكية بالاباحة الشرعية كالأنفال والمباحات الأصلية في 
عدم تحقق الاستطاعة بذلك ففى غير محله. لعدم صدق الاستطاعة بمجرد الاباحة 
القرغية وجوان التس رقي نوم الوافتح ,عنم هدق الابقطاعه وعدم كوتراعداً 
للزاد والراحلة بمجدّد إباحة الأسماك في البحر والأنفال له. وإنما يصدق أنه واجد 


.8 أبواب وجوب الحجّ ب‎ / 3:1١ الوسائل‎ )١( 
أبواب وجوب الحجٌ ب 7ح ؟.‎ / 51:1١ (؟) الوسائل‎ 


الاستطاعة بالوصيّة له 118 
[4؟: ادن ا 00 
بلكيته ما لم يرد فإنّه ليس له الرد حيتثة ."١‏ 


ومستطيع بصيد الأسماك خارجاً وحيازة المباحات والاستيلاء عليها خارجاً . وبجرّد 
الإباحة الشرعية لايحقق موضوع الاستطاعة. وهذا بخلاف المقام الذي يجوز له 
التصرف من قبل المالك فعلاً ومستول على المال ومسلط عليه فإنه يصدق أنه 
مستطيع. 

وما ذكرنا ظهر أن تقييد الاباحة باللازمة غير لازم بل الاباحة إذا حصلت 
يعاق غنوان الاسطاعة سنواء كانت لازفة او جائرقه فان :قو لماه :زله .زاف وراحلة)» 
«أو عنده ما يحج به» صادق على المقام مطلقاً من دون فرق بين الاباحة اللازمة 
وغير اللازمة. 

)١(‏ لصدق الاستطاعة بذلك, هذا بناء على أن الوصيّة القليكية إيقاع لا عقد, ولا 
حاجة إلى القبول من الموصئ له ىا هو المختار فالأمر واضح. لأنه بمجرّد موت 
الموصي يصدق على الموصى له أنه مستطيع, نعم له الرد لأنّ القليك القهري مخالف 
لسلطنته. وذلك يقتضى سلطنته على الرد لا على احتياجها إلى القبول. ويؤيد او يدل 
عل أنها إزقاع تقال الشيول :والزهإل,ورقة الوم 'لههبولى كانت عفد لاسداتمت 
إلى قبول نفس الموصى له ولا ينتقل القبول إلى الوارث. وكان مقتضى القاعدة بطلان 
الوصيّة حينئذ. وبالجملة: بمجرد الوصيّة القليكية تحصل الاستطاعة وليس له الرد 
لأنهد]زالة [الاسعطاعة:وتتويك طلا هذا فلدسهاءغل ا الوستمين الارفاعات لكتمن 
العقوة: 

وأمًا بناء على أنها من العقود وتحتاج إلى القبول فلم يظهر لنا الوجه فى صدق 


١,5‏ با ود رو اشاب ف مططواه بصنت ون وقوه او او وسيامي وي افرع العرووة 0 الى 

[0784"] مسألة 7": إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (عليه 
السلام) في كل عرفة ثم حصلت لم يجب عليه الحج '*'. بل وكذا لو نذر إن جاء 
مسافره أن يعطى الفقير كذا مقداراً فحصل له ما يكفيه لأحدههما بعد حصول 
الاق علس كنا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة 
مثلاً في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك فإن هذا كلّه مانع عن تعلّق وجوب الحجٌ 
. به. وكذا إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة ١!‏ 


الاستطاعة بمجرّد الوصيّة , لأنه ما لم يتحقق القبول لم يكن واجداً للزاد والراحلة'وإن 
كان قادراً على التحصيل بواسطة القبول. والمفروض أن الح واجب على الواجد 
بالفعل لا على من كان قادرا على الايجاد والتحصيل, وإلزامه بالقبول من تحصيل 
القدرة الذي لايجب, نظير الهبة فإنه قبل القبول غير واجد للمال, وإلزامه بقبوها 
تحصيل للقدرة وهو غير واجب. 

)١(‏ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين: 


الأوّل: فى تزاحم الحجّ والنذرء فقد نسب إلى معظم الأصحاب بل إلى المشهور 
تقديم النذر على الحيّ فها إذا نذر قبل حصول الاستطاعة عملاً راجحاً لايجتمع مع 
الححّ. ى) إذا نذر زيارة الحسين (عليه السلام) فى كل عرفة,. وكذا لو نذر إن جاء 
مسافره أن يعطي الفقير كذا مقداراً من المال فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد 
حصول المعلق عليه ومجيء المسافرء وكذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف 
مقداراً من المال في تعزية الحسين (عليه السلام) أو الزيارة أو في أمر خيري آخر 
والمفروض أن المال لا يكف للنذر والحجّ معاً. فقد ذكروا أن هذا كله مانع عن تعلق 
وجوب الحجٌ به ويقدم النذرء لأنّ وجوب الوفاء بالندر يزيل الاستطاعة ويرفعها 
ويصبح عاجزاً عن إتيان الحجٌّ. فإنّ العجز الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب 


() النذر بأقسامه لايزاحم الحيّ فيجب عليه الحجّ في جميع الفروع المذكورة. 


تزاحم الحج والتّذر 10 
وتكون معدورا في ترك الححّ. لأنه مأمور بالوفاء بالنذر فيكون ترك الحجّ حينئذ 
سنائفا : 

أقول: هذا الكلام إنما نش من التزامهم بأحذ القدرة الشرعية في الحجّ. ومقتضاه 
أن كل واجب يزاحم الحجّ يرفع موضوع الاستطاعة حتى مثل وجوب رد التسليم. 

ولكن لا أساس لما التزموا به أصلاً. لأنّ الاستطاعة المعتبرة في الحجّ ليست إلا 
ملكية الزاد والراحلة وصحّة اابدن وتخلية اليرب على ما فسرت في النصوص 
المعتبرة. وأما اشتراطه بعدم مزاحمته لواجب آخر فلم يثبت. نعمء يتحقق التزاحم 
بين الحجّ وواجب آخر فها إذا لايتمكن من الجمع بينها كأداء الدّينء إلا أنه 
فوخصوص المقام لا تصل النوبة إلى التزاحم. لأن الوفاء بالنذر ليس واجباً ابتدائياً 
نظير وجوب الصلاة والصوم ونحوهما من الواجبات الإهية, وإئما هو واجب إمضائي 
بمعنى أنه إلزام من الله تعالى بما التزم المكلف به على نفسه كالعقود. فإنها إلزام من 
المكلف بعر تست وات عا المه ها لزه كل شيعون ا مووقها لوالو فاه ننه 
فالحكم بوجوب الوفاء بالنذور أو العقود نشأً من التزام المكلف على نفسه شيئاً» والله 
تعالى ألزمه بهذا الالتزام وأمره بالوفاء. فإن الناذر يلزم على نفسه شيئًاً والله تعالل 
يُلزمه بالعملعبه على نحو ما القزم به. والمفروض أنه القزم على نفسه عملاً لله تعالى 
فلابدٌ من أن يكون العمل الملتزم به لله سبحانه في نفسه قابلاً للإضافة إليه تعالى 
ومرتبطاً بهء ومن هنا اعتبروا الرجحان في متعلق النذرء قالوا: ولا ينعقد فما 
لا رجحان فيه ولا يرتبط به تعالى أصلاً كنذر الأكل أو بناء البيت ونحو ذلك من 
المباحات الأصلية التي لا ترتبط به تعاللى. ولعلّ هذا هو المراد من قوطم في النذر أن 
لا يكون محلل للحرام ومحرماً للحلال؛ مع أن هذالم يردفىي النذر وإنما ورد فى 
الشرط . 

وبالجملة : النذر هو التزام المكلف على نفسه شيئاً لله تعالى. نظير ما يلتزم شخص 
على نفسه شيئاً لشخص آخرء فلابدٌ أن يكون العمل الملتزم به في نفسه قابلاً 
للإضافة والاستناد إليه تعالى ولا يكفى محرد الرجحان في نفسه, بل لابدٌ فى صحّة 
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إقنافة العدل النه تنا نحن سالا عله ريات | للازماه والسعاريانت كا وولة تيون 
العمل ستتتلزما لترك واج أو إتنان مره::ي وال" فلا يكون قأبلاً الإضاقة اليه تسيخائة 
ولا ينعقد النذر وإن كان العمل في نفسه راجحاً. وعلى ذلك فصرف المال في التعزية 
أو الصدقة وإن كان راجحاً في نفسه ولكنه إذا استلزم ترك الح يكون غير مشروع 
لأنه تفويت للاستطاعة وتعجيز للنفس عن إتيان الحجٌّ. وكذلك زيارة الحسين (عليه 
السلام) يوم عرفة وإن كانت راجحة في نفسها ولكنها إذا كانت ملازمة لترك الواجب 
-كالحج لا يمكن إضافتها إلى الله سبحانه. فإِنّ نذر زيارة ا حسين (عليه السلام) يوم 
عرفة في الحقيقة يرجع إلى نذر ترك الحجٌ. نظير نذر قراءة القرآن من أوّل طلوع 
الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس بحيث تفوت عنه صلاة الفجرء أو ينذر سجدة طويلة 
تستغرق فى جميع الوقت بحيث تفوت عنه الصلاة المكتوبة في الوقت. 

والحاصل: لابدٌّ في انعقاد النذر من قابلية إضافة العمل المنذور إلى الله تعالى 
مضافاً إلى الرجحان الثابت في نفسه. فإذا استلزم العمل ترك واجب أو إتيان محرم 
لايمكن إضافته إليه تعالى. فدليل وجوب الوفاء بالنذر من أصله قاصر لايشمل 
امال هذه امو ايو اانه لبسى ف ذاى الفكالة الأهزانة يل اغا شوهن باب لاما 
والالزام بما التزم المكلف على نفسه, فلا بدٌ أن يكون ما التزم به قابلاً للالتزام 
والاستناد إلى الله تعالى وإلا فلا ينعقد النذر وينحلء كا إذا نذر صوم اليوم الذي 
يجىء مسافره فيه فصادف يوم العيد. ولا ريب في انحلال النذر في أمثال هذه الموارد 
والمقام من قبيل ذلك فلا تصل النوبة إلى التزاحم فضلاً عن أن يرفع النذر موضوع 
الاستطاعة. 

فتحصل من جميع ما تقدم أن النذر لايزاحم الحيّ, لأنّ وجوبه مطلق غير 
مشروط بشيء غير الاستطاعة المفسرة في النصوص. والقدرة الشرعية المصطلحة 
غير ينا خودة فى تكلا اللار فاته معروظة يان لاانكون عل للسراء يديا 
للحلال. 

ويؤيد بل يؤكد ما ذكرنا: أنه لو صمّ النذر لم يختص بزيارة الحسين (عليه السلام) 
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يوم عزفة أو صرف المال في التعزية والتصدق ونحو ذلك. بل يشمل كل شىء فيه 
رحخان: كا لوالذرقراءة نوز مفقنة قببغه أو ق المسخد الفلا نق أولإذى الحك: 
مثلاً أو يصلى في مسجد من مساجد بلده في يوم عرفة ونحو ذلك من الأمور الراجح 
التي يفوت بها الحيّ. ولو صح ذلك لأمكن لكل أحد أن يحتال في سقوط الحجٌ بنذر 
هذه الأمور ويدفع وجوب الحجّ عن نفسه بذلك, وهذا مقطوع البطلان ولا يمكن 
الالتزام به أبداً. 

ثم إنه لو عصى وم يحج فهل يجب الوفاء بالنذر بدعوى أن المزاحم عن الوفاء 
بالنذر كان هو الحجّ والمفروض أنه لم يأت به فلا مانع من وجوب إتيان متعلق النذر 
بنحو الترتب١‏ , 

الظاهر عدم وجوب إتيان متعلق النذر حتى في مثل الفرض لعدم جريان الترتب 
في أمثال المقام, لأن الترتب إنا يجري في الواجبين الفعلييّن اللذين يشتمل كل منها 
على ملاك ملزم غاية الأمر لا يتمكن المكلف من الجمع بينهها في مقام الامتثال. وهذا 
إما تختص "ها اذا كان الوكين واجبا ابغذائيا اضلاا كالضئلاة :وازالة التجاسة ».وما إذا 
كان الواجب واجباً إمضائياً وتابعاً لما التزم به المكلف على نفسه فلا يجري فيه 
القرتب, لأن ما التزم به المكلف إفا هو مطلقٌ مستلزم لترك الحجّ وهذا غير قابل 
للامضاء. واما المشروط يعني المقيد بترك الح فلم ينشئه ولم يلتزم به فا هو قابل 
للامضاء لم يلتزمه ولم ينشئه وما التزم به غير قابل للامضاء. ونظير ذلك من كان 
مستطيعاً وآجر نفسه للغير فإن صحته مطلقاً غير ممكن ومقيداً لم ينشئه فتكون 
الاجارة فاسدة ويرجع إلى أجرة المثل. 

وما ذكرنا ظهر أنه لو نذر إتيان عمل من الأعمال المنافية للحج على تقدير ترك 
الحيجّ صح نذره. هذا تام الكلام فما إذا كان وجوب الح كسائر الواجبات الإطية 
التي لم تؤخذ القدرة الشرعية المصطلحة فبها. 

وكا ساء كل المشووو من اخ القدرة الشرعية في الحجّ وإن كان مقتضاه تقدّم 
كل واجب عليه ومزاحمته له لعدم بقاء الموضوع للحج فها زاحمه واجب اخرء لكن 
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في خصوص النذر لايمكن الالتزام بذلك, لأن ما ذكروه من أخذ القدرة الشرعية في 
الحجّ وتقدم كل واجب عليه لو صم فإنا يصمٌ فى الواجبات الابتدائية, وأمًا النذر 
فليس واجبا إبتدائيا وإِما هو واجب إمضائى ىا عرفت ويجب الوفاء به فها هو قابل 
للإمضاءء ولا قابلية له للإمضاء في المقام 220 ترك الحجٌّ فلا يشمله دليل 
وجوب الوفاء كا هو الحال في العمل بالشرط في العقود, فإن الشرط إذا كان محرماً 
للحلال وتحللاً للحرام لايجب العمل به وإن أي به في ضمن العقد اللازم. 

هذاء وقد يقال بأخذ القدرة الشرعية في موضوع وجوب الحم ا بصحيح 
الحلبي «قال (عليه السلام): إذا قدر على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره 
بهء فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام» ١!‏ بدعوى ظهوره في أن مطلق العذر رافع 
للوخوني» :والوقاء بالنذو عدو فيكون رافعا الوبعوب: 

وفيه: أن الرواية لم تبين الصغرى, وإنا تعرضت لترك الح بلا عذرء وأمّا كون 
الشيء الخناص عذراً فلابدٌ من إثباته من الخارج. كما ثبت العذر في موارد الحسرج. 
والضرر الزائدين على ما يقتضيه الححٌ. ولم يثبت من لحار كون الوفاء بالنذر 
عذراً. فالحج كسائر الواجبات الشرعية في عدم أخذ القدرة الشرعية فيه. هذا من 
ناحية وجوب الحس. [ ظ 

واه الوقاء بالتذو ققد عرفت انه لبن بواجب اهداق واننا هو بواحب: افضاق 
وإلزام نما القزم المكلف عل نفسه وحيشذ لابدٌ أن يكون الفعل قابلاً للاضافة إلبه 
تعالى وهو المراد بالراجح في كلماتهم . فالعمل المستلزم لتركالواجب لايمكن إمضاوه 
إذ لايمكن استناده إليه تعالى» فإن الالتزام بشيء التزام بلوازمه, وإذا القزم بزيارة 
الحسين (عليه السلام) فى يوم عرفة فهو التزام بترك الححٌ حقيقة وهذا غير راجح 
قطعاً. ولذا ذكرنا في باب مقدمة الواجب واقتضاء الأمر النبي عن ضده أن إنكار 
وجوت القدمة أوابن الأتضاء انا هو عمسب الامو الاأعمارى كف أن الأمير 
بالشيء لايلازم الأمر بمقدمته في مقام الاعتبار لعدم الملازمة بين الاعتبارين ويمكن 


.” أبواب وجوب الحم ب 7ح‎ / 751:1١ الوسائل‎ )١( 


تزاحم الحج والتّذر ا 0 
التفكيك بينهماء وكذا في باب الاقتضاء, وأما بحسب الأمر التكوينى النارجي 
فلاريب أن الشوق إلى ذي المقدمة يقتضي الشوق إلى مقدمته الموصلة؛ وأنّ الشوق 
إلى شيء يقتضي الشوق إلى ترك ضده. فإن من يشتاق إلى أكل اللحم مثلاً لاريب في 
اشتياقه إلى التعرض للسوق لشراء اللحم. وكذا من اشتاق وجود شيء يشتاق إلى 
ترك ضده. فالفعل المستلزم لترك الواجب بالنظر إلى قيده لايمكن استناده وإضافته 
إلبداتعال رولا يشملة وليل وعوب الوقاء بالنذن سواء كان سابقا أو لاهيها ؛ لان 
النذر مشروط بعدم تفويت الحجٌ به وعدم استلزامه لقرك الواجب, والحجٌ يتقدم لآنه 
مطلق . 

وقد يناقش فوا ذكرنا بأنه لو اعتبر في انعقاد النذر ووجوب الوفاء به بأن لا يكون 
مستلزماً لترك واجب آخر فلازمه عدم انعقاد النذر فما إذا تعلق بما يستلزم تفويت ما 

هو أهم كما إذا نذر أ ن يصلىي في مسجد محلته فاللازم عدم انعقاده لأنه دا 
تفويت الصلاة في المسجد الأعظم أو الحرم الشريف. وكذا لو نذر أن يزور مسلماً 
(عليه السلام) فاللازم عدم انعقاده لأنه يستلزم ترك زيارة الحسين (عليه السلام) التي 
هي أرجح وأهم وهكذاء وهذا أمر لا يمكن الالتزام به. 

وفيه ما لايخى, لأن الميزان في صحّة انعقاد النذر كما عرفت - أن يكون الفعل 
المنذور قابلاً للإضافة إليه تعالى. والمستحب المستلزم لترك,مستحب آخر أهم 
وأرجح صالم للاضافة إليه تعالى. نعم, لو نذر ترك الراجح أو الأهم في نفسه لا ينعقد 
النذر كا إذا نذر ترك زيارة الحسين (عليه السلام) وأما إذا نذر شيئاً راجحاً في نفسه 
فلا مانع من انعقاده وإضافته إليه تعالى وإن كان مستلزماً لترك ما هو أثويب وأرجح . 
إذ لا يلزم أن يكون متعلق النذر أثوب وأرجح وإغا اللازم رجحانه وصحّة الاضافة 
إليه تعالى. فكل من الفعلين الراجحين قابل لتعلق النذر به وإضافته إليه تعالى وإن 
كان أحدهما أرجح من الآخر كزيارة الحسين (عليه السلام) بالنسبة إلى زيارة مسلم 
(عليه السلام). وبالجملة: لا ينبغي الريب في تقدم الحجّ على النذر. ولو قلنا بتقدّم 
الندو لمكن الاحتيال في سقوط الحجٌ بالمرة عن كل مسلم مستطيع, وهذا بديهي 
البطلان. 
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هذا كلسيداء عل أن وجوب الحم مطلق لم يؤخذ فى موضوعه القدرة الشرعية 
وأمّا على القول بأنه مشروط بالقدرة الشرعية كا زعمه المشهور فيتقدم ا حجّ على . 
النذر أيضاً وإن كان لا يتقدم على سائر الواجبات المزاحمة له. وذلك لأن وجوب ' 
الواجب في غير النذر رافع لموضوع الاستطاعة, فإن جعل الواجب وإن كان لا ينافى 
جعل وجوب الحيٌ ولكن ينافيه في مرحلة الجعول. وأما في النذر فالتنافي متحقق في 
ترخلة الجعل: لآن النذر واجب إمضائى ووجوب الحجّ صالح لرفع موضوع النذر 
فالحج يتقدم على النذر على كل تقدير سواء كان مطلقاً أو مكتروطا : فلا يقاس لبد 
في المقام بسائر الواجبات الابتدائية, فإن التزاحم في تلك الواجبات يتحقق لأن كلا 
من الواجبين مقدور في ظرف ترك الآخرء وحيث لايمكن الجمع بينهما في مقام 
الامتنال يقع التزاحم, وما في الواجبات الامضائية فدليل الامضاء قاصر الشمول 
عن النذر المستلزم لترك واجب أو ارتكاب محرم, فالنذر على نحو الاطلاق غير قابل 
للامضاء لعدم قابليته للاضافة إليه سبحانه. وفي فرض ترك الواجب وإن كان صالحاً 
للاضافة ولكنه لم ينشئه الناذرء والالزام إنما يتعلق بما التزم به على نفسه وإلا فيتخلف 
المنشأ عن الالزام. وتخلف المنشأً عن الالزام إنما ثبت فى موارد خاصة بالنص ولا 
يمكن التعدي عن تلك الموارد كاعتبار القبض في الهبة شرعاً مع أن الواهب وهب 
مطلقاً. وكذا اعتبار القبض فى بيع الصرف والسلم. وتوقف العقد على بنت الأخ أو 
الأخت عان إذن العمة والخالة؛ أو توقف العقد على البكر على إذن الولي بناء على 
اعتباره. فإن تخلف الامضاء عن القصود إنما ثبت في هذه الموارد وأما في غيرها فلا 
نلقزم به لعدم الدليل عليه, ومنه المقام. 

ونظير المقام ما لو آجر نفسه من الفجر إلى طلوع الشمس لعمل من الأعمال 
كالكتابة أو نسج الثوب. فإنه لايمكن الحكم بصحة الإجارة ووجوب الوفاء بالعقد 
لأنّ شموله على نحو الاطلاق لاتمكن لاستلزامه ترك الواجبء وعلى نحو التقييد لا 
دليل عليه, وما ذكرنا يظهر أنه لو عصى وم يأت بالحج لايكن تصحيح نذره 
بالقرتب, لأنّ مطلقه غير قابل للاستناد ومقيده لم ينشا . 


ولم يمكن الجمع بينه وبين الحجٌ ثم حصلت الاستطاعة وإن لم يكن ذلك الواجب 
أهم من الحج0. لأن العذر الشرعى كالعقلي في المنع من الوجوبء وأما لو 
حمات: ل مسلاعة أذلا ه احطال بواجت قوري ألش الالفاكن لسن سسيله ود 
الحجٌ يكون من باب المزاحمة فيقدم الأهم منهماء فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدم 
على الحج. وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحجح فيه, وإلا فلا 
إلا أن يكون الحجّ قد استقر عليه سابقاً فإنه يجب عليه ولو متسكعاً . 


القام الثاني : فما إذا تزاحم الحجّ مع واجب مطلق فوري, ذكر (قدس سسره) أنه 
إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة ولم يمكن الجمع بينه وبين 
الحجّ ثم“ حصلت الاستطاعة يقدم ذلك الواجب وإن لم يكن أهم من الحجّ , لأن العذر 
الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب, وأما لو حصلت الاستطاغة أُوَلاً ث# حصل 
واجب فوري آخر لايمكن الجمع بينهما يكون من باب المزاحمة فيقدم الأهم منهما. 

أقول: بناء على ما سلكه من أخذ القدرة الشرعية في الحجّ لا أثر للتقدم الزماني 
في المزاحممة وعدمهاء لأن الواجب المتقدم كما يدفع موضوع وجوب الحجّ فكذا 
الواجب المتأخر يرفع مؤضوع وجوب الح إذ لا فرق بين الدفع والرفع وفي انتفاء 
الموضوع حدوثاً أو بقاء. فالتفصيل بين سبق الواجب على الاستطاعة“وتأخره في 
غير حله. نعم, على مسلكنا يقع التزاحم ويقدم الأهم ىا عرفت تفصيل ذلك. ظ 


() هذا إذا كانا متساويين, وأما إذا كان الححّ أهم فيجب'الححّ ويقدم على غيره. 


1" طعا ا و اماه العو نواه وز ارا اماك اروس العزوة © 1 الطهارة 
ويؤيد ذلك برواية معاوية بن شريم, قال: «سأل عذافر أبا عبدالله (عليه السلام) 
وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع 
يشرب منه او يتوضا منه ؟ فقال: نعم, إشرب منه وتوضا منهء قال قلت له: الكلب؟ 
قال: لاء قلت: أليس هو سبع ؟ قال: لا والله إنه نجس , لا والله إنه نجس»١)‏ حيث إن 
ظاهرها أنّ العلّة في الحكم بعدم جواز الشرب والتوضؤ من سؤر الكلب إنا هي 
نجاسة ما باشره ولاقاه فيتعدذى من الكلب إلى كل ما هو نجس أو متنجس هذا. 
ولا يخنى أن إطلاق النجس على المتنجّس وإن كان أمراً شتائعاً لأنه أعم من 
الأعيان النيسة والمقيدسة ويصت أن يقال» إن "توق تسن إلا أن كلمة ارحس ل 
بعهد استعمالها في شيء من المتنجسات. بل لايكاد أن يصح, فهل ترى صحة إطلاقها 
على مؤمن و2 إذا تنجس بدنه بشىء ؟ وذلك لان الرجس ععنى «يليد» وهو ما بلغ 
أعلى مراتب الخباثة والقذارة فلا يصح إطلاقه على المتنجس بوجه. 
على أنه لا قرينة في الصحيحة على أن قوله (عليه السلام) «رجس نجس» تعليل 
للحكم بعدم جواز التوضؤ أو الشرب منهء بل فيها قرينة على عدم إرادة التعليل منه 
وهي قوله (عليه السلام): «واغسله بالقراب أول مرة ثم بالماء», فان لازم حمله على 
التعليل والتعدّي عن مورد الصحيحة إلى غيره الحكم بوجوب التعفير فى ملاق جميع 
الأعيان النجسة والمتنجسة. مع أنه ختص بولوغ الكلب ولا يأتٍ في غيره من 
النجاسات فضلا عن المتنجسات . واما الرواية فهى ضعيفة بمعاوية, على انها قاصرة 
الدلالة على المدّعى, لأنّ قوله (عليه السلام) «لا . إنه نجس» لم يرد تعليلاً للحكم 
المتقدّم عليه وإنما ورد دفعاً لما توهمه السائل من أن الكلب من السباع التي حكم 
(عليه السلام) بطهارة سؤرها ٠‏ فقد دفعه بأ 0006 من تلك السباع, فهو في 
الحقيقة كالاخبار دون التعليل؛ فهذا الاستدلال ساقط . 


والصحيح أن يستدل على تنجيس المتنجس - ولو مع الواسطة ‏ بالأخبار الواردة 


.1 ح١ أبواب الأسآرب‎ / 557:١ الوسائل‎ )١( 


١‏ ا ا ا ين العروة 51 / الحج 

]"٠7٠6[‏ مسألة *": النذر المعلق على أمر قسمان: تارة يكون التعليق على 
وجه الشرطية كما إذا قال: «إن جاء مسافري فللّه عليّ أن أزور الحسين (عليه 
السلام) في عرفة». وتارة يكون على نحو الواجب المعلق. كأن يقول: «لله على أن 
0 الحسين (عليه السلام) في عرفة عند محىء مسافري», فعلى الأوّل يجب 
الحجّ إذا حصلت الاستطاعة قبل بجي ا و الثانى لايجب!*!, فيكون 
حكنه حكم النذر المنجز في أنه لو حصلت الاستطاعة وكان العمل بالنذر منافياً 
ها لم يجب الحجّ سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدها. وكذا لو حصلا معاً 
لايجب الحج من دون فرق بين الصورتين, والسر في ذلك أن وجوب الحج 


ه» 


مشروط والنذر مطلق (**! فوجوبه يمنع من تحقق الاستطاعة !''. 


)١(‏ ذكر (قدس سسره) أن النذر المعلق على شيء تارة يكون على نحو الواجب 
العلقج دو اشر هل قو الرانهمة الشبرو ط, 

فإن كان على نحو التعليق يقدم النذر على الحجّ مطلقاً. سواء حصلت الاستطاعة 
قبل بجيء المعلق عليه أو بعده. لأن وجوب النذر فعلي و اميق من وجوب ال ححّ 
والعبرة بالأسبق زماناً. مثلاً لو نذر أن يزور الحسين (عليه السلام) في عرفة عند 
يحيء مسافره. وحصلت الاستطاعة قبل محيء المسافر يقدم النذر. وحاله حال النذر 
المنجز في أنه لو حصلت الاستطاعة وكان العمل بالنذر منافياً لها لم يجب الحجّ . وكذا 
لو حصلا معاً لايجب الحيّ, لأنٌ وجوب النذر الفعلي يمنع من تحقق الاستطاعة, وأما 
إذا كان التعليق على نحو الشرطية يجب الح إذا حصلت الاستطاعة, قبل جيء 
مسافره وذلك لعدم الوجوب الفعلىي للنذر لأنّ الوجوب في الواجب المشروط متأخر 
وإا الانشاء فعلي , فحينئذ لا مانع من فعلية وجوب الحجٌ . 

أقول: قد ذكرنا في بحث الأصول أن الواجب المعلق وإن كان أمراً معقولاً ولكنه 


(#) بل الأظهر الوجوب فيه وفما بعده. 
(:#) بل الام بالعكس على ما بيناه 4 حله . 


الاستطاعة البذليّة ل ا ًٌ01 0 


[8081] مسألة 5": إذا لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له: حجّ وعلي 
نفقتك ونفقة عيالك وجب عليه, وكذا لو قال: حجٌ بهذا المال وكان كافياً له 
ذهاباً وإياباً - ولعياله. فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة ما تحصل بملكها من 
غير فرق بين أن يبيحها له أو مِلّكها إِيّاه ولا بين أن يبذل عينها أو ثمنهاء ولا 
بين أن يكون البذل واجباً عليه بنذر أو يمين أو نحوهما أو لا. ولا بين كون الباذل 
موثوقاً به أو لا على الأقوى, والقول بالإختصاص بصورة القليك ضعيف 7 


يرجع إلى الواجب المشروط غاية الأمر أنه مشروط بالشرط المتأخر(". فعلى ما 
سلكه المصنف (قدس سسره) من أخذ القدرة الشرعية في الحجٌ لا بدٌ من التفصيل بين 
القبرط المقازى والمتأخن 'فإن كان الشرط قدل حىء المسافرن اخذ شرطا مقازنا 
وكانت الاستطاعة قبل حصول الشرط وجب الحجّ. وإن كان الشرط أخذ شرطاأ 
متاخو ا وكات وتعوب الوقاءجا لدو ليا سقط وجوب الح وإن كانت الاستطاعة 
قبل حصول الشرط, لأنٌّ وجوب الوفاء بالنذر أ سبق من الاستطاعة؛ فلا فرق بين 
الواجب التعليق والمشروط بالشرط المتأخر, والعبرة في سقوط الحجٌ إنما هي بتقدّم 
وقوت الوقاءبالنت وهل الامتطاعة. 

وأمّا على ما سلكناه فلا فرق بين جميع الأقسام, ويقدم الحجّ لكونه مطلقاً لم يعتبر 
فيه سوى الاستطاعة المفسرة بالزاد والراحلة, بخلاف النذر فإنه مشروط بعدم كونه 
حلّلاً للحرام ومحوّماً للحلال. وأن يكون قابلاً للإضافة إليه تعالى فينحل النذر. 

)١(‏ في هذه المسألة أمور: 

الأوّل: لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الحج بالبذل سواء قيل له: حي وعلي 
نفقتك, أو أعطاه المال ليحج بهء فإذا رفض ولم يأت بالحج استقر عليه الحيّ. وقد 
ادعي عليه الاجماع . وتدل عليه عدة من الروايات المعتبرة. 

منها: صحيحة العلاء على ما رواه الصدوق في كتاب التوحيد قال: «سألت أبا 


.56/ :7 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 


210100 [| 1[1[1[ذ[ذ[ز[‎ ١) 


عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عرّ وجل : «ولله على الناس حي البيت من استطاع 
إليه سبيلا» قال: يكون له ما يحج به. قلت: ثفن عرض عليه فاستحيى ؟ قال: هو 
سْ يستطيع»١١". ٠‏ 

تقل صباحب الوسائل هذه الرواية.غن الضدوق !"2 "قال #وزاد الدوق :ترقت 
فْن عرض عليه فاستحيئ الخ», ولكن هذه الزيادة موجودة في رواية الشيخ!" عن 
معاون ييه ايا مزاميك تكد روا العدون: 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم على ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم 
ابن معاوية بن وهب عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال «قلت 
لأبي جعفر (عليه السلام): فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى؟ قال: هو تمن يستطيع 
الحح ولم يستحيى ولو على حمار أجدع أبتر, قال: فإن كان يستطيع أن يشي بعضاً 
ويركب بعضأ فليفعل» !؟). 

تقجة عو ل ميدن كز" | لصبميكة ترود هنا مي الوسائق هذه ارو اشعيزة لد 
ولكن الموجود في نسخ التهذيب المتدوالة الموجودة عندنا موسى بن القاسم عن 
معاوية بن وهب عن صفوان!" ولعلّ نسخة التهذيب الموجودة عند صاحب الوسائل 
كانت مطابقة لما في الوسائل, والصحيح ما أثبته في الوسائل ونسخة التهبذيب مغلوطة 
وذلك فإن موسى بن القاسم وإن كان قد يروي عن جده معاوية بن وهب أحياناً 
وقد صرح فى بعض الروايات برواية موسى بن القاسم عن جدّه معاوية بن وهب 
ولكن في هذا السند لايمكن أن يروي عن جده معاوية بن وهب لأنّ معاوية بن 
وهب في هذا السند روى عن صفوان. وروايته عنه غير ممكنة عادة لآن معاوية بن 
وهب أقدم طبقة من صفوان لكونه من أصحاب الصادق (عليه السلام) وصفوان من 


)١(‏ الوسائل 375:1١‏ / أبواب وجوب الححٌ ب 8ح ؟. 
(؟) التوحيد: 89" / .٠١‏ 

() التهبذيب 5:06 / غ. 

(:) الوسائل 595:1١‏ / أبواب وجوب الحيٌ ب ١٠ح .١‏ 
(6) التهبذيب 060:” / غ. 


الاستطاعة البذلية ا الوك مانتو اجو ما م لاسا ما فا م 0 


أصحاب الكاظم والرضا (عليهما السلام). وكيف يمكن رواية من كان من أصحاب 
الصادق (عليه السلام) عن أصحاب الكاظم والرضا (عليها السلام) فالثابت في 
السند كبا فى الوسائل. فانٌ رواية موسى بن القاسم عن صفوان كثيرة جدّأ. 

ومنها: صحيح الحلى في حديث قال «قلت له فإن عرض عليه ما يمحج به 
فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلاً؟ قال: نعم. ما شأنه يستحي ولو يحج 
على حمار أجدع أبتر»(2, 

ومنها: صحيح معاوية بن عمار في حديث «قال: فإن كان دعاه قوم أن يحجوه 
فاستحيى فلم يفعل» فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع ابتر» 7" 

ورا ا ا رليات 1 انكناء السدا ديا 
وكان انا وا اي ا ا 
بعضاً. والمتسالم عندهم عدم وجوب الحجّ ولو بالبذل في الفرض مويو 

هنما اقرزنا اللنتمابنا ا هده التكنانو اوسقريةة المسيعة الا غير عي : 
على من استقر عليه الحسّ بالبذل وأنه ليس له رفض البذل ولا يسعه ذلك. وإذا 
رفض واستحيى يستقر عليه الحيّ وعليه أن بو رمعا وزيا لجملة لسر 
ا 0 ا بعدمأ استطاع بالبدذل وأ ستحيئ ولم 0 
مرا م 

ويمكن أن يستدل لكفاية الاستطاعة البذلية بنفس الآية الشريفة «ولله على الناس 
حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً» 7" فإن الظاهر منها كفاية مطلق الاستطاعة 
والقازة الا إن الرواياظه فس جا تباعنا السك دهى القدرة النعلة يل هن قور :خا مره 


.0 ح٠١ أبواب وجوب الم ب‎ / ٠١ :١١ الوسائل‎ )١( 
.” ح٠١ أبواب وجوب بالحج ب‎ / ٠١ :١١ (؟) الوسائل‎ 
.91/ :7 ال عمران‎ )0( 


0 بة>»»444464 8 0 ال‎ ١> 
كالقكن من الزاد والراحلة مع تخلية اليرب وصحّة البدن. فإطلاق الآية يشمل‎ 
. الاستطاعة البذلية: لضدق الاستتطاغة المقسيزة عل البذل ايضا‎ 

وربما يناقش فى الإستدلال بالآية بأن الاستطاعة المذكورة فيها وإن كانت فى 
نيا ضا فدهل الدله ولكى الرولياض قبريها ملككة الراد والر انسلف هون الام 
في قوله (عليه السلام): «له زاد وراحلة» في الملكية. وبعض الروايات وإن كان مطلقاً 
ولكن وجب تقييده بما دل على الملكية. فلا تشمل البذل وإباحة الزاد والراحلة. 

وفيه: أَوّلاً: ما عرفت من أنه لا موجب لحمل المطلق على المقيد وتقييد إطلاق ما 
يحج به بالملكية, لعدم التنافي بين حصول الاستطاعة بالملكية وحصوها بالاباحة 
والبذل كا يقتضيه إطلاق قوله: «ما يحجّ به». أو «عنده ما يحم به». وإفا يحمل 
المطلق على المقيّد للتنافي بينهما كما إذا وردا في متعلقات الأحكام بعد إحراز وحدة 
المطلوب, وأمّا يحوّد المخالفة في الموضوع من حيث السعة والضيق فلا يوجب التقييد 
فانرا فاقيية :عضول الامخطاعة بالملك وحصؤوطا بالاناحة والبدل. 

وكانياً » أن الرواياك امهيرة للا كعلنة» فيضا عي هن له :راد موراحلة 
فلاس و اهرون هما وردما ضويه ا عدوم عد يده اوعد ا سه 
الظاهر فى الأعم من الملك والاباحة "١‏ فيقع التعارض فى الروايات المفسرة والمرجع 
إطلاق الآية. والقدر المتيقن في الخروج عن إطلاقها من لا مال له ولا بذل لهء وهذا 
من لايجب عليه الحيّ قطعاً وإن كان قادراً عليه بالقدرة العقلية. ويبق الباق وهو 
من أبيح له المال للحج مشمولا للآية. 

وثالثاً: أن حرف اللام لا تدل على الملكية وإنما تدل على الاختصاص وهو أعم 
من الملكية كى| في قوله تعالى: لاله الأمر من قبل ومن بعد 4(". 

وبالجملة: نفس الاية الشريفة متكفلة لوجوب الحج بالبذل, والروايات لا تخالف 
ذلك. خصوصاً صحيحة معاوية بن عبار الظاهرة بل الصريحة في كفاية البذل على 


.8 أبواب وجوب الحجّ ب‎ / 37:1١ الوسائل‎ )١( 


الاستطاعة البذليّة 000121 0 0 


وجه الاباحة كما هو الحال فى الضيف. فلا ينبغي الريب في ثبوت الاستطاعة بالبذل. 
والاياسة: 

الأمر الثاني: الظاهر ثبوت الاستطاعة بمطلق البذل, ولا يعتبر فيه قيد وشرط 
آخر لظاهر الروايات. ونسب إلى بعضهم اعتبار كون البذل على وجه القليك فلا 
يكن جرد الإباحة وجواز التصرف, ولم يعلم وجهه فإن إطلاق النصوص يدفعه. بل 
الاباحة أظهر دخولاً في إطلاق الروايات من القليك, فإن قوله: «فان عرض عليه 
الحجّ» أو قوله: «دعاه 5 أن يحجوه» "١‏ ظاهر في خصوص الاباحة. 

وقنية إل تضنيخ القول يا ختصاض اذل غا إذا كان الندلواجيا هليه هدو ا 
يمين ونحو ذلك, فلو كان البذل غير واجب لايجب الحج على المبذول له كما عن 
العلافنة (قذسن سكرة) مطللاً يانه لامكو على الواتدن عل غين الرايهي 177 

ولعله (قدس سيره) أراد معنى لم يظهر لنا واقعه, إلا فهذا الكلام لا ينبغي صدوره 
عو نكل الدلاقة تدس سر ةوهق أجل شانا مق هذا الكلاة: 

وكيف يمكن القول بعدم جواز تعليق الواجب على غير الواجب. فإن تعليق 
الواجب على غير الواجب فى الأحكام كثير جداً. فإن وجوب القصر معلق على 
السفر المباح. ووجوب القام معلق على الاقامة حتى المباحة, وكذا وجوب الصوم 
معلق على الاقامة. ووجوب الانفاق على الزوجة معلق على النكاح الجائز فى نفسه 
وهكذا وهكذاء بل دخول غير الواجب في موضوع الروايات أظهر لأن البذل غير 
الواجب اكثر واغلب من البذل الواجب. 

وأما أعتبان الوتوى فق ابخعرار البذل قلع يعرف وبحهة: ايض وخال البدل حال 
المال الموجود الموجب للاستطاعة, ولا يعتبر الوثوق بالبقاء في المال فهكذا فى البذل 
لعدم الفرق بين البابين من هذه الجهة. فلو شك في تلف المال أو ظن به لا يسقط 
الواجب ولا يوجب ذلك رفع اليد عن الواجب. وكذلك الحال فى البذل. نعمء لو 


.١ ١ التذكرة 7ا:‎ 0) 


١‏ ا ا اا 


اعتقد عدم الاستمرار أو كان واثقاً به لايجب الحجّ. لأنّ مرجع ذلك إلى عدم تحقق 
البذل وعدم عرض الحج عليه. ويكون وعده حينئذ مجرد كلام وصورة للبذل ولا 
واقع له كالمال الموجود الذي يعلم بتلفه فإنه لايجب الحجٌّ حينئذ من أوّل الأمر. 

والحاصل : أنه لا فرق بين البذل والمال الموجود فى حصول الاستطاعة بهماء ولا 
يكبن الوتوى جا لزقاء شنا مكلذ امير من دن الموة# مرو انمو اح 

الثالث: لا فرق في حصول الاستطاعة بالبذل بين بذل نفس المال أو بذل بدله 
لصدق عرض لخر عله ذلفم فااعن يطيع مانتال بذل عين الزاد والراحلة 
ولو بذل أماهما لم يجب عليه القبول, مما لا وجه له أصلاً. 

الرابع : لو كان له بعض النفقة فبذل له البقية والمتمم يجب عليه القبول أيضاً 
لصدق الاستطاعة بذلك, لأن الاستطاعة لاتنحصر ببذل ام النفقة بل لو بذل له 
المتمم يصدق أن عنده ما يحج به أو يجد ما يحج به. هذا مضافاً إلى الارتكاز 
العقلائي. بيانه: أن الحسّ يجب بالاستطاعة المالية وكذلك يجب بالاستطاعة البذلية, 
فيجب الحم بالجامع بين المال الموجود الوافي للحج وبين البذل الوافى للحجء والعبرة 
بتحقق الجامع. ولا فرق في وجود الجامع بين وجوده في ضمن كل فرد مستقلاً أو 
منضماً فإن الميزان وجود الجامع. ولا إشكال في تحققه بوجوده في كل فرد 
بالاستقلال او بضم بعض الفردين بالفرد الآخر. 

الخامس: هل تعتبر نفقة العود في الاستطاعة البذلية أم لا؟ اختار المصنف 
اعتبارهاء فلو بذل له نفقة الذهاب فقط وم يكن عنده نفقة العود لم يجب عليه الحجّ. 

وما ذكره (قدس سرره) على إطلاقه غير تام, بل يجري فيه جميع ما تقدم في 
الاستطاعة المالية. ولا خصوصية للبذل فإن البذل محقق للاستطاعة. فإن استلزم 
عدم العود ا حرج يعتبر بذل نفقة العود. وإن كان بقاؤه في مكة أو ذهابه إلى بلد اخر 
غير حرجي فلا تعتبر نفقة العود فالميزان هو الحرج وعدمه. وحال نفقة العود في 
المقام كنفقة العود في الاستطاعة المالية. 

ودعوى أن أدلة البذل منصرفة عا لم يبذل نفقة العود والإياب. لا شاهد عليها 
وعهدتها على مدعيها. 


الاستطاعة البذليّة اي ا اا اا 0 
كالقول بالاختصاص با إذا وجب عليه أو بأحد الأمرين من القليك أو الوجوب. 
وكذا القول بالاختصاص با إذا كان موثوقاً به. كل ذلك لصدق الاستطاعة 
وإطلاق المستفيضة من الأخبار. ولو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب 
أيضاً. ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب ”* وكذا لو 
لم يبذل نفقة عياله إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود أو كان لا يتمكن من 
نفقتهم مع ترك الحج أيضاً. 

]١٠7[‏ مسألة ه: لايمنع الدّين من الوجوب فى الاستطاعة البذلية7" 
نعم لو كان حالاً وكان الديّان مطالباً مع فرض قكنه من أدائه لو لم يحج ولو 
تدريجاً فى كونه مانعاً أو لا وجهان ؟) (**), 


السادس : هل يعتبر نفقة العيال في الاستطاعة البذلية أم لا؟ ذكر المصنف أنه لو لم 
يبذل نفقة العيال لم يجب الحيٌ, ولا يخ أن نصوص البذل غير متعرضة لنفقة العيال 
فلابدٌ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة, فإن كان الانفاق واجباً والسفر يمنعه من 
الانفاق. يدخل المقام في باب التزاحم ويقدم الأهم, ولا يبعد أن يكون الانفاق على 
العيال أهم لأنه من حقوق الناس. نعم , إذا لم يتمكن من الانفاق عليهم أصلاً حتى مع 
عدم السفر بحيث يكون الانفاق متعذراً عليه حي أو لم يحج يقدم الحجّ بلا إشكال 
لعدم المزاحمة حينئذ وإذا لم يكن الانفاق واجباً ولكن كان عدم الانفاق حرجياً له 
لايجب الحجّ لننى الجرج . 

)١(‏ وجهه ظاهر. لأن المفروض أنه لايصرف مالاً حتى يمنعه الدّين, وإغا يحي 
ويسافر يحاناً . 


(؟) الظاهر عدم الفرق بين أقسام الدّين والعبرة بالمزاحمة. فلو علم أنه لو حمّ 


(#) الحال فيه هو الحال ف الاستطاعة المالية. 


١7‏ م ل لت العروة / الحج 
[80."م] مسألة 1 لا يشترط الرجوع إلى كفاية فى الاستطاعة البذليّة ). 


لايتمكّن من أداء دينه أصلاً يسقط وجوب الحيّ. سواء كان الدّين مؤْجّلاً أو حالاً 
مطالباً. لوجوب حفظ القدرة لأداء مال الغير. ولو علم بالتقكن من الأداء بعد 
الرجوع فلا يكون الدّين مانعاً. 

وبالجملة : العبرة بالتزاحم ولا يختص المنع عن الح بما ذكره من كون الدّين حالاً 
مطالباً. بل لو كان مؤجلاً وكان السفر منافياً لأدائه يتقدم الدّينء فلو علم أنه لو لم 
يحج وبق في بلده تمكن من أداء دينه في وقته دفعة أو تدريجاً, وأمًا إذا حجٌ لا يتمكّن 
من الأداء حتى تدريباً. يسقط وجوب الحجٌ للزوم التحفظ على القدرة للأداء. 

)١(‏ سيجيء البحث فى اعتبار الرجوع إلى الكفاية فى الاستطاعة المالية وستعرف 
إن شاء الله تعالى أن عمدة الدليل على اعتباره نني الحرج, وأما رواية أبي الربيع 
الشامى الآتية 0 فوردها الاستطاعة المالية. لقوله: «هلك الناس إذن إذا كانت 
الاستطاعة بمجرد الزاد والراحلة ثم يرجع فيسأل الناس بكفه, فقيل له: فما السبيل؟ 
فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبق بعضاً لقوت عياله», فإن الظاهر من 
الرواية صدرأ وذيلاً كون موردها الاستطاعة المالية. ولا إطلاق لها يشمل مورد 
الاستطاعة البذلية, فلابدٌ من الرجوع إلى ما يقتضيه نفي الحرج. 

والحاصل: الظاهر عدم اعتبار الرجوع إلى الكفاية هناء لصدق الاستطاعة بمجدّد 
عرض الزاد والراحلة بدون الرجوع إلى كفاية. نعم, لو فرضنا تحقق احرج والوقوع 
في العسر إذا سافر للحج ولم يرجع إلى كفاية, كا إذا كان كسبه منحصراً في أيام الحيّ 
وإذا سافر فيها اختل أمر مؤونة سنته ومعاشه وإعاشة عائلته ووقع في الضيق في بقية 
ايام السنة, فحينئذ يسقط وجوب الحجّ. 

ولؤاكانت الأستطاعة ملفقة من المال والبذل:» كا لو كان لد هال لايق مضارك 


)01( في ص .١‏ 


الاستطاعة البذلّة المي 00 

[0."] مسألة 7": إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن بحج وجب عليه القبول 
لير ؛ بل وكذا لو وهبه وخيره' *' بين أن يحج به أو لاء وأما لو وهبه ولم 
يذكر الحج لا تعييناً ولا تخييراً فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور ا 


الحجّ وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول ويجري عليها ما يجري على الاستطاعة 
المالية. ويعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية, لأنّ المفروض أن له مالاً فيشمله قوله 
(عليه السلام): «يحجٌّ ببعض ويبق بعضاً لقوت عياله». 

)١(‏ لو وهب له المال ليحج به وجب عليه القبول, لاطلاق دليل البذل وصدق 
العرض على ذلك. ولا يختص العرض بالبذل والاباحة. ولو ملّكه مالا وخيّره بين 
الح وغيره كزيارة الرضا (عليه السلام) ذكر المصنف (قدس سسره) أنه يجب عليه 
القبول كالأوّل, وأما لو وهبه ولم يذكر الحجٌ لا تعيبناً ولا تخييراً فلا يجب القبول . 

أقول: ما ذكره من عدم وجوب القبول في الهبة المطلقة صحيح, لأن الاستطاعة 
تحصل بأحد أمرين: إِمّا أن يكون له مال يكفيه للحج أو يبذل له ذلك. وشيء من 

وأمّا القول بوجوب القبول على تقدير الطبة مع التخيير بين الحجّ وغيره فهو مبني 
على دعوى صدق الاستطاعة حينئذ. فإن عرض شثىء آخر أيكنا لا ركان بصدق 
عرض الحجٌ. لأن عرض الحجّ غير مشروط بعدم عرض غيره إذ لا معنى لعرض 
الحجّ إلا بذل مال يف للحج, والتعيين لا خصوصية له. ولكن الظاهر عدم صحّة 
ذلك فإن التخيير يرجع إلى أن بذله للحج مشروط بعدم صرفه المبذول في جهة 
أخرىء أو الابقاء عنده. ولا يجب على المبذول له تحصيل الشرط. وإن شئت قلت: 
إن موضوع الوجوب هو البذل للحجء واطبة مع التخيير المزبور بذل للجامع بين الححّ 


(:) وللقول بعدم الوجوب وجه وجيه. فإن التخيير يرجع إلى أن بذله لالحج مشروط بعدم 
صرفه المبذول في جهة أخرى أو الإبقاء عنده. ولا يجب على المبذول له تحصيل الشرط . 


منجسيّة المتنتحس ا ل ا 50 
في عدم جواز التوضو بالماء القليل الذي أصابته يد قذرة. وقد تقدمت الاشارة إليها 
الق.ومق عتلتها #حشة:ززارة الواردة فق الوضوداث:النياقة نفية اشعدلت عل 
حكاية الإمام (عليه السلام) عن وضوء النى (صلّ الله عليه واله وسلّم) وأنه دعا 
تعب يه ا الخاء وي ها حبر طن ارا رمي دا ل ا 
«هكذا إذا كانت الكف طاهرة»١‏ فانٌّ مفهومها أن الكف إذا لم تكن طاهرة فلا يجوز 
التوضؤ بادخاها في الماء القليل, ولا وجه لمنعه إلا انفعال الماء القليل بملاقاة اليد 
المتنجسة ومقتضى إطلاقها أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون الكف متنجسة بلا واسطة 
وبين ما إذا تنجّست مع الواسطة, كما إذا تنجست يده بالمتنجس بلا واسطة ثم أدخلها 
في الماء القليل» فان المتنجس بلا واسطة قد عرفت منجسيته فبملاقاته تكون الكف 
قذرة, فاذا أدخلها في الاناء فيصح أن يقال: إن الماء لاقته كف غير طاهرة فتؤثر في 
انفعاله ولا يجوز شربه ولا التوضؤ به. ثم ننقل الكلام إلى ما أصابه ذلك الماء المتنجس 
بواسطتين ونقول: إنه تما أصابه ما ليس بطاهر فينجس ولا يجوز التوضوٌ به ولا 
شربه وهكذا. 

والمناقشة في دلالتها بأن منعه (عليه السلام) عن التوضوؤٌ من الماء في مفروض 
المسالة عبن :ظاهضر الاسعناد ال :تعس المتهسو: وذللك لاتجوال اسيعاده إل عده 
جواز الغسل والتوضوٌ من الماء المستعمل في رفع النبث -كا هو الحال في المستعمل 
في رفع الحدث الأكبر ‏ مع الحكم بطهارته فى نفسه. فان الماء يصدق عليه عنوان 
المستس :مجزةة إدفال اليك فه.وقد:دلت:رواية ابق.ستان. عل أن الماء الذى يعسل 
به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يتوضأ منه وأشباهه7". ولما ذكرناه بنوا 
على عدم جواز التوضوؤ بماء الاستنجاء مع القول بطهارته. فهذه الأخبار يحملة وغير 
قابلة للاستدلال بها على منجسية المتنجسات مطلقا كا ناقشنا بذلك في بحث انفعال 
الماء القليل . 


)١(‏ الوسائل :١‏ 3817 / أبواب الوضوء ب 0١ح‏ ؟. 
(؟) الوسائل 5١0 :١‏ / أبواب الماء المضاف ب 4 ح .١7‏ 


م١‏ 00 2120110 
[00"] مسألة 4": لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك 
فبذل المتولى أو الوصى أو الناذر له وجب عليه. لصدق الاستطاعة بل إطلاق 
الأخار يركذا لى وى لها كته لعي يشرط أن اعم كانه يب عليه بعد 
موت الموصى ."١‏ 
[05] مسألة 89: لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاة وشرط عليه 
أن يحجّ به فالظاهر الصحّة”*' ووجوب الحجّ عليه إذا كان فقيراً أو كانت الزكاة 


من 35 انه (؟) لعا 


وغيره, والبذل للجامع لايكون بذلاً للحجز بشخصه وإلا وجب القبول في الهبة 
المطلقة أيضاً فإئّا لاتنفك عن التخيير فى صرف الموهوب ف الحجٌ أو غيره. 

)فد عرفت أن الاستطاغة ضحت باحد امرنيى» اما بالاتطاغة المالية انا 
بالبذلية. فلو وقف شخص لمن يحج أو أوصى بال لمن يحج أو نذر كذلك, وبذل 
المتولي أو الوصي المال. يصدق عنوان الاستطاعة وإن لم يكن الباذل مالكاً. فإن 
إطلاق أخبار العرض والبذل يشمل المقام ولا تختص بما إذا كان الباذل مالكأ. وكذلك 
يصدق عنوان الاستطاعة البذلية فها لو اوصى له بما يكفيه للحج بشرط ان يححّ 
فيجب عليه الحجّ بعد موت الموصي . 

(1) يقع الكلام فى مقامين. 

أحدهما فى حصول الاستطاعة ووجوب الحجٌ فها إذا أعطاه من الزكاة أو المخمس 
بعنوان الفقر وشرط عليه الحجّ. 

ثانمهما فما إذا أعطاه الزكاة من سهم سبيل الله ليحج بها. 


(8) فيه إشكال بل منع . 
(28) تقدم الإإشكال في جواز صرف الزكاة من سمهم سبيل الله في غير الجهات العامة . 


حصول الاستطاعة بالحقوق الشرعيّة 00 000 


ما الأوّل: فالظاهر عدم صحّة الشرط, ويتوقف بيان ذلك على توضيح معنى 
الشرط وذكر الأقسام المتصوّرة له فنقول: إن الشرط في ضمن عقد ليس هو جد 
الالتزام بشيء المقارن للعقد, وإنفا هو أمر مربوط به. والربط المتصور فيه على 
وخحوة. 

الأوّل: تعليق المنشأ بأمر متوقع الحصول, كتعليق البيع على بحيء مسافره أو 
نزول المطرء بمعنى أن المنشأ ليس هو القليك على الإطلاق بل حصّة خاصّة منه وهو 
القليك على تقدير يحىء المسافر مثلاً. وهذا هو التعليق الذي أجمعوا على بطلانه فى 
جميع العقود والايقاعات إلا الوصية والتدبير. 1 

الثاني : آن يعلق المنشأ على الالتزام بشىء لا على نفس ذلك الشىء, كتعليق البيع 
على التزام المشتري بعمل كالخياطة مثلا. فالالتزام بها هو المعلق عليه لا نفس 
الخياطة , ولا بأس بهذا التعليق لأنه تعليق على أمر حاصل معلوم الوجود., فالالتزام 
من المشتري متحقق على الفرض فيكون نظير التعليق بكون هذا اليوم يوم الجمعة مع 
العلم بأنه يوم الجمعة وأمثال ذلك من الأمور الحاصلة المعلومة, والفرق بينه وبين 
الأوّل أنه فى الأوّل يعلق المنشأ على أمر خارجي متوقع الحصول وف الثاني يعلق 
المنشأ على الالتزام بأمر خارجي. والالتزام من المشتري حاصل بالفعل, ولا مانع 
من الشرط على النحو الثاني بل يجب الوفاء به عملا بادلة وجوب الوفاء بالشرط 
كقوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم»!١!‏ وهذا جار 2 “ميم العقود ومنه 
باب النكاح, فلو اشترطت الزوجة بان حق السكنى لطا او اشترطت الانفاق علبها 
بمقدار كذا ونحو ذلك من الشروط يجب عليه الوفاء. فإن الشرط يرجع إلى تعليق 
الزوجية المنشأة على التزام الزوج بما اشترط عليه ولو قبل الزوج النكاح من دون 
التزامه بذلك بطل النكاح . 

الثالث: أن يكون التزام البائع بالبيع معلقاً على الفعل الخنارجي كالخياطة مثلاً 


.6 ح7١ أبواب المهور ب‎ / 507:7١ الوسائل‎ )١( 


ك١‏ ا 00 ا 11 2111 شرح العروة 5/ احج 


لانفس البيع والمنشاً. فإن في البين أمرين: أحدهما إنشاء الملكية ونفئس البيع , ثانيهما 
الالتزام بذلك؛, فالتعليق يرجع إلى الالتزام لا إلى المنشأ. والشرط في هذه الصورة 
معناه أنه لو حصلت الخياطة خارجاً فهو ملتزم بالبيع وإِلا فلا. ويرجع ذلك إلى 
جعل الخيار له عند التخلف, وهذا يجري في كل عقد قابل للفسخ كالبيع والإجارة 
وأضرابهماء وأما مثل النكاح فلا يؤثر هذا الشرط في فسخه. لأن له رافعاً خاصاً 
كالطلاق وإن ذهب بعضهم إلى جريان ما ذكر حتى في مثل النكاح . 

وبالجملة: الشرط الصحيح يتصور بأحد أمرين: إما تعليق المنشأ على الالتزام 
وإما تعليق الالتزام بالعقد على الأمر الخارجيء وأما تعليق المنشأً على الأمر 
الخارجي فهو باطل بالاجماع, هذا ما يرجع إلى الشرط والتعليق بحسب الكبرى. 

وأما في المقام فلا يجري شيء مما ذكر. لأن التعليق لا معنى له في المقام أصلاً لعدم 
قابلية تعليق الفعل الخارجي كالاعطاء على شىء. وإفا التعليق يتصور فى الأمور 
الاعتبارية, وأما الأمور الخارجية الاكورقة عر قاد للتعليق . بل إمأ م 
في الخارج وإما لا تقع ولا تحصل. فهي تتصف بالوجود والعدم كالأكل والضرب 
والاعطاء. فإن الأكل إما أن يتحقق فى الخارج وإما لا يتحقق. وهكذا الاعطاء 
الخارجي لا معنى لتعليقه . ويرجع الاعطاء المشروط إلى يجرّد الالتزام المقارن له دون 
أن يوقيط امتلاها بالاو 

وأما الملكية الشرعية وإن كانت قابلة للتعليق ولكنها ليست بيد المكلف وإما هي 
بيد الشارع. فا هو تحت يده ليس قابلاً للتعليق كالاعطاء وما هو قابل للتعليق 
كالملكية الشرعية ليس بيد المكلف حتى يعلقه. وأما تعليق الالتزام بالاعطاء على 
الحجّ فلا أثر له. لأنّ ما كان لله ليس له الرجوع فيه. وهذا النحو من التعليق 
والالتزام في إعطاء الزكاة ليس بيده لأنّ المفروض أن ما أعطاه حُسب زكاة أو خمساً 
وليس له الرجوع لو لم يحج. فالتعليق في نفس العمل وهو الاعطاء أو التعليق في 
الالتزام كل منههما غير قابل فى المقام. نعم, يبق الالتزام المقارن من المعطى له في 
صرف ما أخذه في الحجّ. لكنّه لايؤثر ذلك شيئاً ولا يجب على الفقير العمل به فإنه 


حصول الاستطاعة بالحقوق الشرعيّة ا 
يدخل فى باب الوعد لا محالة. نعم , إذا أخذ الزكاة أو الخمس واستطاع بذلك يجب 
عليه الحج إن لم يقع في الحرج. 

وللتوضيح نزيد في البيان وإن إستلزم التكرار ف الجملة ولكن لايخلو من فائدة 
فنقول: إن الشرط ليس هو مجرّد الالتزام الابتدائي المقارن للعقد. وإغغا هو مرتبط به 
نحو ارتباط والتزام في ضمن التزام. وهو يرجع إلى أحد أمرين على سبيل منع الخلو : 
إما تعليق المنشأ على الالتزام وهو أمر حاصل بالفعل فيجب الوفاء به. وإما تعليق 
الالتزام بالمنشاً على أمر خارجي الذي مرجعه إلى جعل الخيار لنفسه. وأما تعليق 
نفس المنشاً على أمر خارجي فقد عرفت أنه باطل بالاجماع. وقد يجتمع الأمران في 
مورد واحد وقد يفترقان. 

أمّا مورد الاجتاع فهو ما لو باع داره واشترط على المشتري خياطة ثوبه مثلاً 
وقبل المشتري ذلك, فإن المنشأ وهو بيع الدار معلق على التزام المشقري بالخياطة 
ويجب عليه الوفاء به. وكذلك التزام البائع بالبيع معلق على الخياطة, واثره ثبوت 
الخباز للبائع إذا تخلف المشتري . 


وأمّا مورد الافتراق, فقد يكون التعليق بالنحو الأوّل من تعليق المنشأ على 
الالتزام كما في الإيقاعات والعقود التي لا تقبل الفسخ كالنكاح. فإنه غير قابل للفسخ 
ولا يجري فيه الخيار, لأنه دائمي لايزول إلا بمزيل ورافع خاص. فإذا علق النكاح 
على شيء يرجع التعليق فيه إلى تعليق المنشأ على التزام الآخر فيجبر على الوفاء به. 
فالثابت ليس إلا بحرد حكم تكليق وهووجوب الوفاء على المشروط عليه ولا 
بورح عل الخار بوكو اذ الفسخ . خلافاً لصاحب الجواهر الذي مال أو التزم 
بجريان الخيار في النكاح أيضاً '' وكذلك باب الايقاعات كالابراء والطلاق. فإن 
الشرط فيها يرجع إلى تعليق المنشأ على الالتزام ويجب الوفاء به. ولو لم يتحقّق 
الوفاء منه في الخارج عصياناً لا يضدر ذلك بتحقق الابراء أو الطلاق؛ لأن الابراء قد 


)١!(‏ لاحظ الحواهر ا ا 
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تحقق وهو غير قابل للعود, غاية الأمر يجب على المبرأ الوفاء بما اشترط عليه وقد 
ينعكس الأمر بمعنى أن الشرط يرجع إلى تعليق الالتزام لا المنشأء وأثره جعل الخيار 
لنفسه عند التخلّف . كاه لتعليق على امون الخارجة عن تحت الاختيارء نظير التعلية 
على كون العبد كاتباً أو كون الفراش منسوجاً بنسج البلد الفلاني وأمثال ذلك. 

ثم إن جميع ما ذكرنا إنغا يجري فى الأمور القابلة للتعليق كالأمور الاعتبارية, وأما 
التكوينية فهي غير قابلة للتقييد, لان التقييد إنما يصح في مورد الاطلاق والسعة 
والأمر المخارجي التكوينى في نفسه مضيق وغير قابل لعروض التقييد عليه. نظير 
الائتام الحخارجي بالإمام الحاضرء فإن الائتام قد حصل وتحقق خارجاً سواء كان 
الإمام زيداً أو عمراً وإنما الدواعي تختلف باختلاف الموارد. 

وبالجملة: الأمور التكوينية الخارجية تتصف بالوجود والعدم ولا يجري فبها 
التعليق, ولا معنى لأن يقال: إن الاتام الخارجي معلق على كون الإمام زيداً أو أن 
الأكل الخارجي معلق على أن يكون المأكول ملك نفسه. فإن الاتام واللأكل قد تحققًا 
خارجاً على كل تقدير. وأما المقام الذي وجب عليه الخمس أو الزكاة فإنما يجب 
عليه الإعطاء والأداء والايتاء. والذي تحت اختياره ليس إلا الاعطاء الخارجى وهذا 
غير قابل للتعليق, وأما الملكية الشرعية فليست تحت يده واختياره وما هي بيد 

وبعبارة أخرى: إنا يجب على الشخص تفريغ ذمته من الزكاة إما بالعزل أو بنفس 
الاعطاء الخارجى. والفعل الخارجى الصادر منه كالأداء والاعطاء غير قابل للتقييد 
والتعلاق وأواما التزاين يدلك فين كال الليق نضا لآ رتفم الل التبياز 
وجواز الاسترداد. وما أعطاه من الزكاة غير قابل للرجوع, لأنّ ما كان لله لا يرجع 
كما في النص١١‏ فرجع هذا الشرط إلى الالتزام المقارن للاعطاء وهو غير واجب 
الوفاء به. ولا يصدق عليه عرض الحم وبذله. 
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إجزاء الحجّ البذليَّ عن حجّة الاسلام ا 


]"٠07[‏ مسألة ::٠‏ الحج البذلى مجزئ عن حجّة الاسلام, فلا يجب عليه 
إذا استطاع مالاً بعد ذلك على الأقوى "١‏ 


ولو تنرّلنا عن جميع ذلك وفرضنا إمكان التعليق في المقام. لكن ليس لمن عليه 
الزكاة أو الخمس هذا الاشتراط لعدم الولاية له على ذلك. وإنا الثابت في حقّه لزوم 
الاعطاء اء فإ أذ ل بآدائه الس العو ال 0 ل 


بأ زودحمن :ذلك ل م و 00 
خمسه أو زكاته للمستحق ويشترط عليه خياطة ثوبه وزيارة الحسين (عليه السلام) 
أو يصل أو يصوم عن والده ونحو ذلك وهذا ضروري البطلان. هذا تمام الكلام في 
إعطاء الزكاة من باب الفقر. 

المقام الثانى: إعطاء الزكاة له من سسهم سبيل الله للحج . لا ينبغي الشك في أنه إذا 
أعطى الزكاة لشخص غير مستطيع من سهم سبيل الله ليحج بها وقلنا بجواز ذلك 
مطلقاً أو فى خصوص ما كانت فيه مصلحة عامة على الكلام المتقدم في بحث الزكاة 
وجب على المعطى له قبولها وصدرفها في الح لأنه يكون بذلك مستطيعاً . ولكن تقدّم 
الاشكال فى جواز صرفها في غير ما كانت فيه مصلحة عامّة فراجع . 

)١(‏ المشهور والمعروف بين الأصحاب إجزاء الحجّ البذلي عن حجّة الإسلام ولا 
يحب عليه الحسّ ثانياً إذا استطاع مالاً بعد ذلك خلافاً للشيخ في الاستبصار فأوجبه 
انياً إذا أيسر بعد ذلك 7 واستدل بصحيح الفضل بن عبدالملك البقباق لقوله (عليه 
السلام): «وإن أيسر فليحجٌ»!" ونحوه خبر أبىي بصير: «ف| ن أيسر بعد ذلك كان 
عليه الحجٌ» 7" ولكنّه ضعيف بعلي بن أبي حمزة البطائني. 
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ل ااال 
وذكر الشيخ فى الاستبصار أن صحيح معاوية الدال على الصحة وأنها حجّة 
لاينافي صحيح الفضل الدال على الوجوب إذا أيسر واستطاع, لأنّ صحيح معاوية 
اخبر ان ما حجّه بالبذل صحيح ويستحق بفعلها الثواب وهذا مما لا كلام ولا خلاف 
فيه. بل ذكر (قدس سره) أن الوجوب إذا أيسر مطابق للأصول الصحيحة التى تدل 
عليها الدلائل والأخبار''' وفي التبذيب!" عكس الأمر فإنه ذكر صحيح قعا 2 0 
عار”'' الذي هو صريم فى الإجزاء ثم ذكر صحيح الفضل وقال (قدس سره): إنه 

محمول على الاستحباب. 

ولا ريب أن ما ذكره في الاستبصار ضعيف, لأن الحكم المستفاد من صحيح 
معاوية إن كان مقتصرأ على الصحة فلا ينافي وجوب الح ثانياً. ولكن المستفاد منه 
صريحا الإجزاء عن حجّة الإسلام لقوله: «هل يجزئ ذلك عنه عن حجّة الإسلام ام 
هي ناقصة ؟ قال: بل هي حجّة تامة» ولو كان واجبا ثانيا لكان واجبا بوجوب 
آخر . وهذا مما لايمكن الالتزام به. لأنّ حسّ الإسلام فى العمر مرّة واحدة كما صرح 
بذلك في صحيح هشام بن سام: «وكلفهم حجّة واحدة وهم يطيقون أكثر من 
ذلك»!*. فها ذكره فى التهذزيب من حمل صحيح البقباق على الندب هو الصحيح. 
ةا و يؤكده التصدريم في بعض الروايات يعدم الوجوب مرة انية كصحيح جميل 
ابن دراج : «في رجل ليس له مال حي عن رجل أو أحجّه غيره ثم أصاب مالاً. هل 
عليه احج فقال: يجزئ عنهما جميعاً»!*", ويحتمل عود الضمير في قوله اد إلى ما 
أت به من الحجٌ وإلى مالم يأت به ؛ بمعنى أن ما حجّه يجزئ ويكون صحيحاً ويجزئ 
أيضاً عن الحجّ إذا استطاع وأيسرء أي لايجب عليه الحجّ ثانياً إذا أي ويحتمل 
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الرجوع عن البذل للحجم و امسو د ام و ا ا ١‏ 

[08"] مسألة :١‏ يحبوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فى الاحرام 
وفى جواز رجوعه عنه بعده وجهان!*, ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان 
حكم ال مبة عليه ف جواز الرجوع قبل الاقباض وعدمه بعده إذا كانت لدى رحم 


أو بعد تصرف الموهوب له" . 


عوده وإرجاعه إلى الشخصين أي النائب والمبذول له. ولكن في مورد النائب نلتزم 
بالحج عليه إذا أيسر لأجل دليل آخر دال على عدم سقوطه عنه. 

)١(‏ لاريب في جواز الرجوع قبل الإحرام سواء كان إعطاء المال له على نحو 
البذل وإباحة التصرف. أو كان على نحو اطبة إذا لم تكن لذي رحم أو لم يتصرف فيها 
تصرفاً مانعاً عن الرجوع, لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم وجواز الرجوع فى 
اهبة. إِنما الكلام في جواز الرجوع بعد الاحرام ففيه وجهان: 

الأوّل: جواز الرجوع. لأنّ المال باق على ملك مالكه والمفروض أنه لم يملّكه وإِنا 
أباح له التصرف فله الرجوع إلى ماله وملكه. ولو فرضنا أنه خرج عن ملكه باهبة 
فله الرجوع أيضاً إذا لم تكن لذي رحم وكان قبل تصرّف الموهوب له, ولا موجب 
لإلزامه بالاستمرار بالبدذل. وبعبارة اخرى: المال المبذول يجوز الرجوع إليه وإن 
خرج عن ملكه باهبة ما لم تكن هناك جهة ملزمة فضلا عما إذا لم يخرج. 

الثانى: عدم جواز الرجوع. لوجوب إتّام العمل على المبذول له. وإذا وجب عليه 
الاقام فليس للباذل الرجوع. لأنه يستلزم تفويت الواجب عليه وعدم تَكّنه من 
الاتمام الذي يجب عليه, نظير من أذن لغيره في الصلاة في ملكه فإنه بعدما شرع في 
الصلاة ليس للآذن الرجوع عن إذنه. لأنه يستلزم تفويت الواجب عليه من وجوب 
إَام الصلاة وحرمة قطعهاء فلا آثر لمنع المالك. 


(:) الظاهر هو الجواز. وعلى المبذول له الإتمام إذا كان مستطيعاً فعلاً. وعلى الباذل ضهان ما 


١.‏ 4ه اا ا ل 4ت 


أقول: الحكم بعدم جواز الرجوع عن الاذن لم يثبت فى المقيس عليه لعدم ثبوت 
حرمة قطع الصلاة. ولو سلمنا حرمة القطع فلا تشمل المقام. لأنّ الدليل على وجوب 
تام الصلاة وحرمة قطعها ليس إلا الاجماع المدعىء والقدر المتيقن منه غير المقام, بل 
إذا رجع المالك عن إذنه فليس للمصلي الإتهام لأنه يستلزم الغصب. 

وأمّا عدم جواز الرجوع عن البذل بعد الإحرام ففيه: 

أوّلاً: أن عدم جواز الرجوع يتوقف على الالتزام بوجوب الاتمام حتى بعد رجوع 
الباذل؛ ويمكن المناقشة في ذلك بأن الاستطاعة شرط للحج حدوثاً وبقاء. وإذا م 
يستمر الباذل في بذله يكشف عن عدم استطاعته من أوّل الأمر. نظير ما إذا سرق 
ماله في الطريق فإن الحجّ مشروط بالاستطاعة حدوثاً وبقاء. وإذا زالت الاستطاعة 
بقاء بسرقة امواله وفقدانها او برجوع الباذل عن بذله ار تفع وجوب الحج. وإذا لم 
يكن واجبا لايجب عليه الاتمام. والمفروض انه لم يات به ندبا حتى يتمه. وإنما دخل 
في الاحرام بعنوان أنه مستطيع وأنه حص الإسلام الواجب عليه, ثم ينكشف أنه لم 
يكن واجباً وم يكن بحج الإسلام فله أن يرفع يده ويذهب إلى بلاده» وإتمامه بعنوان 
اخر يحتاج إلى دليل . 

وهار أخرن: أغانضب الأقام فنا إذا أى بدن أذل الأمرنقوان المستحتب 
وأمّا إذا أقى به بعنوان الوجوب مه اتكشف عدمه فلا دليل على وجوب الاتمام. 

وثانياً: لو فرضنا وجوب الاتمام على المبذول له إلا أنّ ذلك لا يوجب استمرار 
البذل على الباذل. والمفروض أن المال ماله ولم يصدر منه ما يوجب خروجه عن 
ملكه فيجوز له التصرّف فى ماله متى شاء. نعم, إذا قلنا بوجوب الاقام على 
المبذول له يكون الباذل ضامناً. لأنّ الباذل أذن له في الاحرام والإذن في الشروع إذن 
في الاتمام قهراً. لأر الاذ قالش إذن في لوازمه. وكل عمل يقع بأمر الغير يقع 
مضموناً عليه. وثبوت الضمان عليه لاينافى جواز رجوعه عن البذل واسترداد المال 
الموجود, غاية الأمر يضمن له مصاريفه, لقيام السيرة على ضمان العمل الذي صدر 
بأمر الآمر. 


الرجوع عن البدل للحجج ااا 1 121 1 1 1 ااا 


]"١٠*89[‏ مسألة 7:: إذا رجع الباذل في أثناء الطريق فق وجوب نفقة العود 
عليه أو لا وجهان (*) (2, 


وبالجملة: مقتضى القواعد ضمان الباذل لمصاريف العمل لا عدم جواز رجوعه إلى 
المال المبذول, وضمان العمل شيء وعدم جواز رجوعه أمر آخرء ومن هنا يظهر أنه 
لايمكن القسك بقاعدة الغرور لعدم جواز الرجوع. لأن أقصى ما تدل عليه القاعدة 
ضمان الغار لمصاريف العمل الذي وقع بأمره فيضمن ما يصرفه المبذول له فى سبيل 
عام احج لأنه مغرور من هذه الجهة, لا عدم جواز ف يه الباذل عن بذله. ىا أن 
القاعدة المزبورة لا تقتضي جواز تصرّف المبذول له في المال المبذول بعد رجوع الباذل 
هذا مضافاً إلى أن قاعدة الغرور لم تثبت على إطلاقها. وإنما وردت في موارد خاصة 
ولا دليل عليها سوى النبوي المرسل في الكتب الفقهية. 

نعم . وردت فى بعض روايات التدليس لفظ الغرور كا فى رواية محمّد بن سنان 
الواردة في من نظر إلى امرأة فأعجبته إلى أن قال: «وعلى الذي زوجه قيمة كن الولد 
يعطيه موالي الوليدة ى) غبٌ الرجل وخدعه»١!‏ ولكنها ضعيفة بمحمّد بن سنان. على 
أن صدق الغرور يتوقف على علم الغار وجهل المغرور وكون الغار قاصداً لايقاع 
المغرور في خلاف الواقع, وأما إذا لم يكن عالماً بذلك وإنغا يرجع عن البذل من باب 
الاتفاق. كا لو علم الباذل بان ماله لا يق للبذل فلا يصدق عليه أنه غرّه وخدعه. 

فتلخص: أن مقتضى القواعد جواز الرجوع إلى ماله ولكنّه ضامن لما يصرفه فى 
سبيل الاتقام للسيرة العقلائية . 

)١(‏ الظاهر ضمان الباذل لمصارف العود لأنه وقع بأمره وإذنه. حيث إِنّ السفر وقع 
بإذنه والاذن في الثئىيء إذن فى لوازمه. ويدل على ذلك السيرة العقلائية. وإن كان له 


(:#) أظهرهها الوجوب. 
)١(‏ الوسائل 735١ :7١‏ / أبواب العيوب من كتاب النكاح ب /اح .١‏ 
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مندفعة بوجوه: الأوّل: أن الظاهر المتفاهم من الصحيحة وغيرها أن منعهم عن 
التوضؤ بذلك الماء مستند إلى منجسية اليد المتنجسة ‏ ولو من جهة بنائهم على 
تنجيس المتنجس في الجملة - ولا يكاد يستفاد منها حسب المتفاهم العرفي أن المنع 
من جهة كون الماء من المستعمل في إزالة الحنبث, فاحةال ذلك على خلاف ظواهر 
اليا 

الثاني: أن المتنجس الملاق مع الماء من اليد ونحوها على ثلاثة أقسام: فان 
المتنجس قد يكون متحملاً لشيء من الأجزاء النجسة من البول والدم ونحوهماء وقد 
يتنجّس بعين النجس إلا أنه لا يتحمّل شيئاً من أجزائها لازالتها عنه بخرقة أو بشيء 
آخرء وثالثة يتنجس بالمتنجس كاليد المتنجسة بلاقاة الاناء المتنجس فان المتنجس 
بلا واسطة منجس كا مد أما القسمان الأولان فلا نزاع في تنجيسهم الماء القليل 
لأنوا فى المتتحمى ملز واسطة | وجحافل :لاد جزاء النجسة, فالمنع عن التوضؤٌ يستند 
إلى سراية النجاسة من النجس إلى الماء. وأما القسم الثالث فالمنع عن استعماله أيضاً 
فنك ل:سزرانة التحامة اليه اذا فنا ستحسة الشتحس ابدام وليل 
إلى كونه من الماء المستعمل فى إزالة الخبث إذا منعنا عن تنجيس المتنجس مع 
الواسطة؛ إلا لحل الروا نت عل صوص تار دمع اليا المتنجس الملاقى 
للماء خلاف الظاهر فلا يصار إليه. 

الثالث : أ الع عن اليضال الاء فلل وبمتروض اكلام لو كا لويسيفها إلى ان 

من الماء المستعمل في رفع الخبث لم يكن للأمر بإراقته فى بعض الأخبار المانعة وجه 
صحيح, لأنه باق على طهارته ولا مانع من استعاله في الشرب وتطهير البدن 
ونحوهما وإن لم يصح منه الوضوء. فالانصاف أن دلالة الأخبار على منجسية 
المتنجس ولو مع الواسطة غير قابلة للمناقشة, وما ناقشنا به في دلالتها على ذلك في 
بحث انفعال الماء القليل مما لا يمكن المساعدة عليه. 

إلا أنَا مع هذا كلّه بحاجة في تتميم هذا المدعى من التشبث بذيل الاجماع وعدم 
القول بالفصل. لأن مورد الأخبار إنا هو الماء وهو الذي لا يفرق فيه بين المتنجس 
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[ ٠غ ]١‏ مسألة ": إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب علمهم 
كفاية فلو ترك الجميع استقر عليهم الحجّ فيجب على الكل لصدق الاستطاعة 
بالنسبة إلى الكل نظير ما إذا وجد المتيممون ماء يك لواحد منهم فإن تيمم 


الجميع يبطل07. 


الرجوع في المال المبذول, وهذا لا ينافى ضهان مصارف العود كما عرفت ذلك بما لا 
مزيد عليه. 

)١(‏ ما ذكره هو الصحيح, وإن كان بين المقام وباب التيمم فرق ماء وربما يقال بأنّ 
الاستطاعة إما ملكيّة أو بذلية. وشيء منهما غير متحقق في المقام, أما انتفاء الملكية 
فواضح. وأما البذلية فلعدم مول نصوص البذل للمقام» لأنّ البذل أو عرض الحجّ 
إنما يتحقق بالنسبة إلى الشخص المخناص. واما العرض لواحد لا بعينه فغير مشمول 
للروايات. ولا يقاس المقام بباب التيمم لأن وجدان الماء موجب للبطلان وكل واحد 
واجد للماء على تقدير عدم أخذ الآخر. والاستطاعة في باب الحجّ ليست كذلك 
فالتنظير في غير حله. 

وفيه: أن البذل للجامع بما هو جامع وإن كان لا معنى له لعدم إمكان تصصرف 
الججامع في المال وإنما التصرف يتحقق بالنسبة إلى الشخص. إلا أن البذل في المقام 
يرجع في الحقيقة إلى البذل إلى كل شخص منها أو منهم, غاية الأمر مشروطاً بعدم 
أخذ الآخر. لعدم الترجيح فى الفردين المتساويين. كا إذا بذل الوالد مالاً لأحد 
أولاده وقال طهم: يحي به أحدكم, فإن معنى ذلك أن من أخذه منكم يجب عليه الحجّ 
ولا يجب على الآخرء وأما إذا لم يأخذه واحد منهم فالشرط حاصل في كل منهم 
ويستقر عليهم الحجٌ نظير مسألة التيمم. 

نعم. يبق بيان الفرق بين مسألة التيمم والمقام, وحاصله: أنه فى باب التيمم يجب 
السبق إلى أخذ الماء إذا كان أحدهم متمكناً من الغلبة وأخذ الماء وطرد الباقي. لكونه 


الاستطاعة البذليّة ا يي 00 

[041"] مسألة 5:: الظاهر أن مُن ال هدي على الباذل, وأما الكقّارات فإن 
أتى بموجبها عمداً اختياراً فعليه. وإن أتى مها اضطراراً أو مع الجهل أو النسيان 
فها لا فرق فيه بين العمد وغيره ففى كونه عليه أو على الباذل وجهان(00*). 


واجداً للماء لقدرته على الماء وتّكنه منهء بخلاف الآخر فإنه غير قادر وغير متمكن 
من الماء. وأما في المقام فلا يجب التسابق لأخذ المال. لأن المفروض أن البذل على 
نحو الواجب المشروط وتحصيل الشرط غير واجب. 

والحاصل : أن البذل في المقام يرجع إلى الشخصي. فإن الأمور الاعتبارية كالملكية 
وإن كانت قابلة للتعلق بالكلي كالصاع من الصبرة, كما أن موضوعها يعني المالك قد 
يكون شخصياً كزيد وعمرو وقد يكون كلياً كالجهات, بل قد يكون ميتاً كثلت الميت 
رق كرح عافد كالرقب عل السجدو انا الأتى لكا يفي اللكوين كالبلل 
وعرض الحجّ فلا يمكن تعلقه بالكلي الجامع , فلا بذ من إرجاع ذلك إلى خضي 
غاية الأمر مشروطاً بعدم صرف الآخر ولو بنحو الشرط المتأخرء بمعنى أنه لو لم 
يأخذه الآخر أو لم يصرفه الآخر وجب عليه الصرف, فإن سبق أحدهم وأخذه 
وصرفه في الحجّ يسقط الح عن الآخرء وأمّا لولم يصرفه لم يسقط عن الآخر بل 
بجب عليه الأخذ منه والصرف في الحجٌ. لأنّ الشرط ‏ وهو عدم الصرف ‏ حاصل 
فيجب عليه الححّ بالفعل لفعلية الشرط, فما ذكره المصنف هو الصحيح وإن مال إلى 
خالاقة ضانخت المنو ا (1). 

)١(‏ أمَا الكقّارات العمدية فليس شيء منها على الباذل, لأنّ الباذل لم يلتزم بشيء 
من ذلك. وإعما صدر موجبها من المبذول له باختياره فهي عليه واما غير العمدية 
- وإن كانت قليلة جدّاً. لأنّ كفّارات الحجّ أكثرها فى صورة العمد ولكن بعضها أعم 


6 الظاهر عدم وجوبه على الباذل. 
)01( الحواهر 1 5 


١5‏ معام سواه وبح دوا لمن اوور ه عي مح موك ط ولاو لوقاو اقرع العروة 5 7ل 
من العمد والخطأ كالصيد ‏ فقد توقف المصنف (قدس سره) فيها في كونها عليه أو 
عل الناذ لوو الظاهى انه ل موعب: القوقك ل تاها تحال الكتاراك العنديت لان 
الباذل نما بذل مصارف الحجٌ وتعهده بنفقاته. والكقّارات ليست من أجزاء الحجّ 
وأعماله. ولم يلتزم الباذل بشيء من الكقّارات ولم يصدر موجهها بأمره وإذنه. 
وبالجملة : الباذل إنما هو ملتزم بمصارف الححّ لا بهذه الأمور الحنارجة عن أعماله. 

وأما كن الطدي فلابدٌ أَوّلاً من تحقيق أن بذل الح دون الهدي هل يوجب الححّ 
عليه وهل يجب عليه القبول ولو بأن يلتزم المبذول له بثمن الهدي أو أت ببدله وهو 
الصوم, أو لايجب إلا مع بذل تن الهدي؟ 

الظاهر أنه لا بدٌ من بذل قن الهدي, لأنّ عرض الحجّ وبذله إنما يتحقق ببذل تهام 
أجزائه وواجباته, وإلا فلم يعرض عليه الح بل عرض بعض الحيٌ. نعم . إذا كانت 
الاستطاعة ملفقة من الملكية والبذلية يجب عليه صرف ماله فى المهمديء وأما 
الاستطاعة المتمحضة فى البذل فلابدٌ من بذل المدي أيضاً. لأن الظاهر من عرض 
الحيجّ -كما عرفت عرض تام الحجّ لا بعضه, ولا ينتقل الأمر إلى البدل وهو الصوم 
لآنة فى وروة العذر. 

وبالجملة: نلتزم فى الاستطاعة البذلية ببذل تن الهدي أيضاً لأنه من الحجّ. كما 
00 موؤو اه يس وو 
ياود رابع وار بد وااو بيدا 
به وغير ذلك من التعابير الواردة فى النصوص إفما يختص يما إذا حصل المال بمقدار 
الحال في البذل, فإذا بذل الباذل دون تن الهدي فلم يبذل له الحيّ ولا يجب عليه 
القبول, ولا يكون حجّه حم الإسلام إذا قبل لعدم حصول الاستطاعة للحج بالبذل 
الناقص. 


الاستطاعة البذليّة ل 00000 

[غ٠*]‏ مسألة 0:: إما يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير 
الاستطاعة فلو بذل للآفاق بحجٌ القران أو الافراد أو لعمرة مفردة لايجب عليه 
وكذا لو بذل للمكي لحج القتع ليجب عليه ولو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام م 
يجب عليه ثانياً. ولو بذل لمن استقر عليه حجّة الاسلام وصار معسراً وجب 
عليه . ولوكان عليه حجّة النذر أو نحوه ولم يتمكن فبذل له باذل وجب عليه 7". 


فرع: لو بذل تن الهدي والتزم به ثم رجع وعدل عنه فلا ريب في وجوب إتهام 
الج على المبذول له. وليس حاله كما إذا رجع الباذل عن بذله بعد الاحرام في عدم 
وجوب الاتام وجواز رفع اليد عن الاحرام, لما عرفت من ان الإتمام إنما يجب 
بالعنوان الذي أوقعه وأ به أَوّلاً فهناك ينقلب ندباً. ولا دليل على وجوب الإتهاه 
حينئذ. فإن ما بدا به اتى به بعنوان حجّة الإسلام وبقاء ليس بحج الاسلام. بخلاف 
المقام فإنه متمكن من إتام حجّة الإسلام ولو بشراء ا هدي أو الصوم, ولو عجز عنها 
يجري عليه حكم العاجز عنهما. 

والحاصل : لا يسقط عنه الحجّ لأنه متمكن من الإتمام. فإنّ ما أتى به من الأعمال 
السابقة فقد أى به بعنوان حي الإسلام فهو متمكن من إقام الحجّ بالعنوان الذي 
أوقعه أَوّلاً وعليه اهدي أو بدله, وإذا أتمّه بشراء ا هدي فله الرجوع إلى الباذل, لأنه 
ضامن لانه هو الذي اوقعه فى هذه الاعمال وكان إتيانها بامره وإذنه وإن كان له 
الرجوع فيا بذله بمقدار الهدي, لما عرفت من أن ضمان المصارف لا ينافي جواز 
الرجوع فما بذله. 

)١(‏ ذكر في هذه المسألة أموراً: 

الأوّل: يجب بالبذل الحجٌ الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة. فلو بذل 
للآفاق حم القران أو الإفراد ولأهل مكّة حم القتع لايجب. كما لو كان له مال لا يق 
للحجّ الذي هو وظيفته وبذل له باذل مصارف الحم الذي ليس من وظيفته, ثما هو 


١.‏ ا غ92 ار 55 الحج 
واجب عليه غير مستطيع له وما هو مستطيع له غير واجب عليه. 

وبالجملة: البذل لايغير وظيفته من وجوب حم القتع أو القران والإفراد وإنما 
البذل يوجب دخوله في موضوع الاستطاعة, وببركة الروايات التزمنا بأن 
الاستطاعة ليست منحصية بالمالية بل هي أوسع من ذلك وأعم من المالية والبذلية 
فلا فرق بين المستطيع الماللي والبذلي في الوظائف المقررة له إلا من حيث توسعة 
الاستطاعة. وأما من حيث الوظيفة المقررة له فلا فرق بين حصول الاستطاعة بالمال 
أو بالبذل. 


الغاق :لو يذل له.مضترف الغفرة المفزذة لاب .عليه القبول» لأنه لو كان لدمال 
لايجب عليه العمرة فكيف بالبذل, والسر ما ذكرنا من أن البذل لا يغيّر وظيفة 
المبذول له. ولذا لايجب بالبذل الحجّ على من حج حجّة الإسلام. 


القالق ةلو است عليه الح ووهب هليه الآنان ولو مرا مسكنا وحن عليد 
قبول البذل, لا لأجل شمول أخبار البذل للمقام. فإن تلك الأدلة فى مقام بيان اعتبار 
الاستطاعة الخاصة في الحسّ وأما وجوب الح في المقام فلم يعتبر فيه الاستطاعة 
اللناضية امسق الروا ناكو عدالة عدال جات الوائقيات: الاح من اغسان الفقارة 
العقلية فيهاء فيفترق وجوب الححٌ على من استقر عليه عن وجوب حجّة الإسلام 
ولذا لو وهب له مال على نحو الاطلاق يجب عليه القبول, وكذا لو فرض أنه يتمكن 
من بيع ماله من شخص بأزيد من قيمته المتعارفة ويتمكن بذلك من أن يذهب إلى 
الح مخورظله القع عله ولو بالانشدغاء هته لأن المتروضن: أنهذا الحسم لبس 
حجاً استطاعياً حتى يقال بعدم وجوب البيع لأنه تحصيل للاستطاعة., وإنما وجب 
عليه الاتيان به لاشتغال ذمته ولزوم تفريغها بحكم العقل كوجوب الاتيان بسائر 
الواجبات الإلهية, بل يجب عليه الح ولو بتحصيل الاستطاعة بالكسب فى الطريق 
ولذا لو وجب عليه الحجّ بنذر وشبهه ولم يتمكن من ادائه وجب عليه التحصيل 
بالكسج او تقول المننةتوالسرها ذكزنا من أن اللاستطاغة الخاضة اغا عن مره 


الاستطاعة البذليّة 00 


وإن قلنا!*!١)‏ بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج. لشمول الأخبار من حيث التعليل 


فها بأنه بالبذل صار مستطيعاً. ولصدق الاستطاعة عرفاً. 

]"٠ [‏ مسألة 5:: إذا قال له: بذلت لك هذا المال مخيراً بين أن تحجٌ به أو 
وان 5 7 (عليه السلام) وجب عليه لحت 0*0(" 

[غ٠"]‏ مسألة : لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه فسرق فى أثناء 
الطريق سقط الوجوب !". 

[046] مسألة 54: لو رجع عن بذله ني الأثناء وكان في ذلك المكان 
يتمكن من أن يأقى ببقية الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته 


في حم الإسلام, وأمّا سائر أقسام الحجّ الواجبة فلا يعتبر فيها إلا القدرة العقلية 
المعتبرة في سائر الواجبات. 

هله الفنازة الى اخرها لامر مط يده المصالة اضاة نواغا هن مق ديل المسالة 
الآتية ويناسب ضبطها في ذيل تلك المسألة, وذكرها هنا من كا النساخ, وقد 
اشتبه الأمر على كثين من الأعلام ولذا أشكلوا عليه بآن التعليل مول الأخبار 
وصدق الاستطاعة لايرتبط بما ذكره في هذه المسألة, بل ذكر بعضهم بأنه ما كان 
يؤمل من المعتني: (قدس عه ):فندوز .كل ذلك مه فالتعليل سيول الا خببار 
وصدق الاستطاعة يرجع إلى وجوب الحم إذا خيره بينه وبين زيارة الحسين (عليه 
السلام). 

(0) تقدّم الكلام في ذلك في المسألة السابعة والثلاثين فلا نعيد. 

(؟) لأنه ينكشف عدم ثبوت الاستطاعة من أوّل الأمر. نعم إذا استطاع يمال 
اك اق بذل آخر في الأثتناء وجب الح . 


(#) هذه العبارة إلى آخرها متممة للمسألة الآنية. وقد وضعت هنا اشتباهاً. 
(#8) تقدّم أن للقول بعدم الوجوب وجهاً وجبها. 


١6٠‏ سس ال ما ال ل ا نم ا اس شرح العروة 5/ الحج 
وجب عليه الاقام وأجزأه عن حجّة الاسلاه!". 


ا 


001 مسألة 9 لا فرق فى الباذل بين أن يكون واحد أورفتعد ذا قلق 


قالا له: حجّ وعلينا نفقتنك وجب!* عليه”". 


)١(‏ لو رجع عن بذله في الأثناء وتمكن المبذول له من الاتمام من مكان الرجوع كا 
إذا كان له مال من الأَوّل كا في الاستطاعة الملفقة أو تجدد له المال في الأثناء يجب 
عليه الاقام. وظاهر عبارة المصنف (قدس سره) جواز رجوع الباذل عن بذله حق 
بعد الاحرام لقوله: «من أن يأت ببقية الأعمال» وقد أشكل سابقاً في جواز الرجوع 
بعد الاحرام وذكر أن فيه وجهين في المسألة ١‏ ولم يرجّح أحد الوجهين على الآخر 
وفي المقام جزم بجواز الرجوع . 

وكقاكان ل دوقن الجا قل إمكال نه أضاذء قن كناخ التتدول له 
متمكناً من الح كا إذا كان له المال من الأُوّل أو تجدد له المال يجب عليه الحجّ وإلا 
فلاء وإِنّ كان الرجوع بعد الاحرام سواء كان الرجوع له جائزاً أم لا فالأمر كذلك, 
بناء على أن الاستطاعة التدريجية كافية فى ثبوت الح وقد عرفت ان الباذل وإن 
جاز له الرجوع فيا بذله حتى بعد الإحرام ولكنه يضمن ما صرفه المبذول له في 
الأعمال لأنها وقعت بأمره وإذنه والإذن في الشيء إذن في لوازمه. . + 7 

م لايخى أن بحرد القكن من الاتمام لايجدي في وجوب الحجّ عليه وإجزائه عن 
حجّة الإسلام بل لابدّ من ملاحظة الحرج في إتامه. فإن لم يستلزم الإقام وصرف ما 
عنده من المال الحرج والمشقة يجب الحج . وإن استلزم احرج فلا يجب عليه الإتقام بل 
يرجع من مكانه إلى بلاده. 

)١(‏ لإطلاق روايات عرض الححٌ كصحيح الحلبىي: «فإن عرض عليه ما يحج به 
فاستحيى من ذلك أهو نمن يستطيع إليه سبيلاً؟ قال: نعم»١"‏ فإن المستفاد منه أن 


() فيه إشكال بل منع. 
)١(‏ الوسائل ٠١ :١١‏ / أبواب وجوب الح ب ١٠ح‏ 6. 


الاستطاعة البذلية 000 اما 
]١807[‏ مسألة 40: لو عين له مقداراً ليحج به واعتقد كفايته فبان عدمها 
وجب عليه الاتقام فى الصورة التى لايجوز له الرجوع., إلا إذا كان ذلك مقيداً 


بتقدير كفايته 77. 


الموضوع لوجوب الحجّ عرض ما يحج به. ولا ريب في صدقه على ما إذا كان الباذل 
متعدداً. هذا مضافاً إلى خصوص صحيح معاوية بن عبّار قال: «فإن كان دعاه قوم 
أن يحجوه فاستحيى» ٠١‏ فإنه ريم في كون الباذل متعدداً. 

)١(‏ أمّا فها يجوز له الرجوع كقبل الاحرام فلا إشكال في عدم وجوب إقام ما بذله 
على الباذل, اعتقد كفايته أم لا إنها الكلام فها لايجوز الرجوع للباذل عن بذله كا إذا 
تلبس المبذول له بالاحرام وقد أعطاه مقداراً من المال معتقداً كفايته للحج فبان 
عدمفاء فهل يجب على الباذل تتمير ما بذله أم لا؟ قسّمه في المتن إلى قسمين : 


أحدهما: ما يبذل له احج ولم يكن بذله مقيداً بهذا المقدار ولكن من باب التطبيق 
طبّق بذله على هذا المقدارء فالبذل مطلق من هذه الجهة. وفي هذه الصورة اختار 
وجوب التتميم إذا انتكشف عدم كفاية ما أعطاه. 

ثانيهما: ما إذا كان البذل مقيداً هذا المقدار ومعلقاً عليه . فإذا اتكشف عدم الكفاية 
بتكشف عدم بذل الحجٌ له واقعأ وإفا تخيّل أنه بذل له. فلم يكن المبذول له مستطيعاً 

فخ اول الأمر فلا يجب عليه تتميم البذل. 5 

ولا يخنى أن ما ذكره (قدس سره) مبني على عدم جواز الرجوع للباذل عن بذله 
بعد تلبس المبذول له بالاحرام, وقد ناقشنا في ذلك وذكرنا أن الظاهر جواز الرجوع 
للباذل عن بذله وإن قلنا بوجوب الاتمام على المبذول له. نعم. على الباذل ضبان ما 
صرفه المبذول له في الاتقام ‏ راجع المسألة 4١‏ فعليه لا فرق في عدم وجوب 
التتميم على الباذل في جميع الموارد المتقدمة. 


.7 ح٠١ أبواب وجوب الحسّ ب‎ / ١ :١١ الوسائل‎ )١( 


0 اا ل‎ 000 ١6 

[معء" ]اهشالة ١‏ إذا قال: اقترض وحجٌ وعليّ دينك فني وجوب ذلك 
عليه نظر. لعدم صدق الاستطاعة عرفاً. نعم لو قال: اققرض لى وحجٌ به وجب 
مع وجود المقرض كذلك'''. 

]"٠49[‏ مسألة ؟0: لو بذل له مالا ليحج به فتبين بعد الحجّ أنه كان 
مغصوباً. فق كفايته للمبذول له عن حجّة الإسلام وعدمها وجهان: أقواهما 
اندع ااال #المحة برعل نفك 2 رذل دسالا فيان كرت عضوي فالظاهر 
صحّة الحجّ وإجزاؤه عن حجّة الاسلام * لأنه استطاع بالبذل, وقرار الضمان على 
الباذل في الصورتين عالماً كان بكونه مال الغير أو جاهلاً ‏ . 


)١(‏ لم يظهر وجه الفرق بين الصورتين. وذلك لعدم وجوب الاقتراض لأنه من 
تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب. والاستطاعة غير حاصلة في الصورتينء لأنّْ 
المبشفاة من الآية والروانات المقيرة هنا ان الابططاعة متحقى باحد ارون :اننا 
الاستطاعة المالية أو البذلية وكلاهما مفقود فى المقام, أما المالية ففقودة على الفرض 
واما البذلية فلعدم صدق العرض والبذل على الامر بالاقتراض. وإيجاد مقدمة البذل 
بالاقتراض غير واجب كتحصيل المال والاستطاعة. نعم. لو اقترض يجب الححّ 
حينئذ لحصول الاستطاعة, كما إذا اكتسب وحصّل الاستطاعة, إلا أن الكلام في 
وجوب الاقتراض والكسب لتحصيل الاستطاعة . 

(1) ذكر فى هذه المسألة صورتين لبذل المغصوب: 

الأولى: لو بذل له مالا مغصوباً ليحج به فتبين بعد الحجٌ أنه كان مغصوباً فهل 
يكفي للمبذول له عن حجّة الإسلام أم لا؟ 

ذهب بعضهم إلى الإجزاء. لجواز التتصرف في المال المبذول. لفرض جهله 
بالغصب . ولكنه واضح الدفع لآن الجواز جواز ظاهري, وليس للباذل بذل هذا المال 





() الظاهر أنه لايجزئ عنها. 


الاستطاعة البذليّة ا ا 000111 0 0 0 ااا 
لأن المفروض أنه لم يكن له واقعاً فالبذل غير سائغ وغير حضى شرعاً في الواقع 
فلم يتحقق منه البذل الموجب للاستطاعة وإفا تمحقق منه في المخارج بذل المال 
المغصوب وهو غير موجب للاستطاعة. 

الصورة الثانية: ما لو قال له: حي وعليّ نفقتك ولكنّه أدّى من المال المغخصوب 
بمعنى أنه القزم بالبذل وفي مقام الاعطاء والتطبيق الخارجي أعطى مالاً مغصوباً. وم 
يكن بذل الححّ مقيداً به. نظير البيع الكلي وأداء المال الملغصوب. ذهب في المتن إلى 
الصحّة والإجزاء لأنه استطاع بالبذل. 

وفيه: أن هذه الصورة كالصورة السابقة في عدم الإججزاء. لأن البذل الموجب 
للاستطاعة لا يتحقق بمجرد القول والوعد, وإنما تتحقق الاستطاعة البذلية بالبذل 
والاعطاء الخارجيين ولو تدريجاً. ولذا لو قال: حجّ وعلىّ نفقتك. ولم يعطه شيئاً من 
المال خارجاً لايجب عليه الحجّ قطعاً مع أن البذل الانشائي قد تحقق, ويكشف ذلك 
عن أن الموجب للاستطاعة البذلية إفا هو البذل الخارجي والمفروض أنه غير متحقق 
في الخارج . 

وبعبارة أخرى: الاستطاعة البذلية لا تتحقق بإعطاء مال الغير وإنما تتحقق باعطاء 
المال غير المخصوب وهو غير حاصل في المقام. والمفروض أن الاستطاعة المالية 
مفقودة أيضاً فلا موجب للحج أصلاً لا الاستطاعة المالية ولا البذلية. فالصورتان 
مشتركتان فى الحكم . 

نما الكلام في ضمان هذا المال المغصوب الذي أتلفه المبذول له والظاهر أن الباذل 
والميذو لالد كلاهها شام : لقاغةة عل اليد اما الباذل فلأنه غاضيو امال حت يله 
ونولطانة وذلك يوضدت القماوتسواء كان ظانما او عاهاا يكونة مال القع .وانا 
المبذول له فلأنه أتلف المال والمالك المغصوب منه له أن يرجع إلى أبهما شاء. وإذا 
رجع إلى الباذل فليس للباذل الرجوع إلى المبذول له. لأن المفروض أن الباذل قد 
سلّط المبذول له على المال مجاناً وبغير ضمان, وليس له الرجوع بعد التسليط اليجاني 


بلا واسطة والمتنجس معهاء والتعدي عنه إلى الجوامد لا يتم إلا بالاجماع وعدم القول 
بالفصل بين الماء وغيره, لأنَا نحتمل أن يكون تأثير المتنجس في الماء مطلقاً من أجل 
لطافته وتأثره بما لا يتأثر به غيره. ومن هنا اهتم الشارع بحفظه ونظافته. وورد أن 
من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومنٌ إلا نفسه "١‏ أو أمر 
بالاجتناب عنه إذا لاقاه المتنجس ولو مع الواسطة, وليس هذا إلا لاهتام الشارع 
بنظافة الماء وتحفظه عليه ومع هذا الاحةال لا مسوّغ للتعدي عن الماء إلى غيره. فلو 
تعدينا فنتعدى إلى بقية المائعات لأن حكنها حكم الماء. وأما الجوامد فلا. 

على أن السراية المعتبرة في نجاسة الملاقي أمر ارتكازي ولا إشكال في عدم تحققها 
عند تعدد الواسطة وكثرتهاء مثلاً إذا لاقى شىء نجساً رطباً فلا محالة تسري نجاسته 
إلى ملاقيه بالارتكاز وإذا لاق ذلك اين شيئاً ثالثاً فهب أنا التزمنا بتحقق 
السراية منه إلى الثالث أيضاً بالارتكازء إلا أن الثالث إذا لاق شيئاً رابعاً وهكذا إلى 
التاسع والعاشر فتنقطع السراية بالارتكاز. ومن هنا لا يسعنا التعدي من الماء إلى 
الجوامد بوجه. ولولا مخافة الاجماع المدعى والشهرة المتحققة على تنجيس المتنجس 
مطلقاً لاقتصرنا في الحكم بتنجيس المتنجس على خصوص الاء أو المائعات» ولذا 
استشكلنا في تعاليقنا على المتن في تنجيس المتنجس على إطلاقه لما عرفت من عدم 
دلالة الدليل على منجسية المتنجس - في غير الماء والمائعات - مع الواسطة؛ ومعه 
فا لحكم بمنجسيته على إطلاقه مبني على الاحتياط . 

بقى الكلام في أدلّة القول بعدم منجسية المتنجس على إطلاقه. وقد استدل عليه 
بأتور فنا أن الل سحن المتتيتانة والاى بالاجيات معن لاقن لانتو 
لايصدر عن الحكيم . فانه حكم غير قابل للامتثال. وتقريب ذلك كا في كلام الحقق 
الهمداني (قدس سره) بزيادة منّا: أن القول بتنجيس المتنجس مطلقاً يستلزم العلم 
القطعي بنجاسة جميع الدور والبقاع بل وجميع أهل البلد والبلاد ونجاسة ما في أيدي 
المسلمين وأسواقهم. وذلك فان النجاسة مسرية ولا يكن قياسها بالطهارة, لأنّ 


.5 ح١١ أبواب الماء المضاف ب‎ / 5١19 :١ الوسائل‎ )١( 


غ6١‏ 00000000 110070000أ[1ا[1أا0أا ا 0 


[060] مسألة 0: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجٌ بآجرة يصير بها 
مستطيعاً وجب عليه الحجٌ. ولا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغيرء لأن 
الواجب عليه في حجٌ نفسه أفعال الحجّ وقطع الطريق مقدمة توصلية بأي وجه 
أتى مها كفى, ولو على وجه الحرام أو لا بنيّة الحج 7" 


فإنٌّ المال بقاء للباذل, لأنه بعدما أعطى الباذل البدل إلى المالك يصير المبدل ملكاً له 
والمفروض أنه سلّط المبذول له عليه جاناً كما لو أعطاه المال ابتداء جحاناً. فالاتلاف 
مستند إلى أمره وتسليطه اجاني, وأما إذا رجع المالك إلى المبذول له وأعطاه البدل 
صار المال ملكاً له بقاء فيرجع المبذول له إلى الباذل, لأنه فوّت المال على مالكه 
الجديد وهو المبذول لهء فالباذل ضامن على كل حال إما للمالك الأول وهو المغخصوب 
منه. وإمّا للمالك الثاني وهو المبذول له. فلا موجب لسقوط الضمان عن الباذل أصلاً. 
والحكم بالضمان لا يتوقف على قاعدة الغرور حتى يفرق بين العلم والجهلء بل العبرة 
بالسيرة العقلائية ومقتضاها الضمان على الاطلاق, ونظير ذلك ما إذا أضاف شخص 
عدا ولام حلنانا مقصويا (الشولتع فاى اذاراك صر فته اله الرجوع إن الشيك 
والضيف, فإذا رجع إلى المضيف ليس للمضيف الرجوع إلى الضيف لأنه سلطه عليه 
مجانا. وإذا رجع إلى الِضيف له الرجوع إلى المضيف للسيرة العقلائية على كون المال 
التصيوت ملكا ان أعطن البدل واقاعيسة يكرن ضوف عن اتلك الا لعن الضيك 
ونكون ضانا له 

)١(‏ لو جر نفسه للخدمة في طريق الحج كالطبخ وتحوه يصير يا مستطيعاً أو 
أجر نفسه لجرّد المثني مع المستأجر من دون خدمة له وصار بها مستطيعاً وجب 
عليه الحجٌ. ولا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير. لأنّْ الخدمة أو المثني ليس 
من أعمال الحيٌ وأفعاله بل قطع الطريق مقدّمة توصلية, والواجب إفا هو نفس 
الأعمال لا المقدّمات, فالمستأجر عليه غير الواجب والواجب لم يقع عليه عقد 
الاجارة. 


الاستطاعة بالاجارة ا 1 1211111111 000000 0 00 
ولذا لوكان مستطيعاً قبل الاجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة في الطريق, بل لو 
آجر نفسه لنفس المثي معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المثىي صح 
أيضاً ولا يضر بحجه. نعم. لو آجر نفسه لحج بلدي لم يبز له أن يوجر نفسه (*) 
لنفس المشى كإجارته لزيارة بلدية أيضاً, أما لو آجر للخدمة في الطريق فلا بأس 
وإن كان مشيه للمستأجر الأوّلء فالممنوع وقوع الاجارة على نفس ما وجب عليه 


وقد يشكل بأن ظاهر الآية الشريفة وجوب السفر وجوباً نفسياً. فإن المراد بحج 
اليك هو النتغات البهوالسس وم فيكون وععويه كسائر أفعال الح واعالة قلا 
كوة اخل الأ جره تفلم وتكون الأ جار كاسدة: 

وفيه أَوّلاً: أن المستفاد من الآآية الشريفة مطلوبية نفس أعمال الحجٌ والمناسك لا 
السفر بنفسه ولذا لايجب السفر عليه من خصوص بلده. ولو كان السفر بنفسه واجبا 
لزم عدم كفاية السفر من بلد اخر إذا استطاع منه في بلده وهذا مقطوع البطلان. وكذا 
لاريب في إجزاء الحيّ وسقوطه إذا استطاع في بلده أو مكان آخر وقصد الحجّ من 
الميقات. وذلك يكشف عن عدم وجوب السفر بنفسه وعن عدم دخوله في افعال 
الحيّ. 

وكانياء أن :ذلك عفاد من قفن التصوضن كصيحيحة مها زازه رن عار ازز ارتل 
يمر يحتازاً يريد المن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكّة فيدرك الناس وهم يخرجون 
إلى الحيّ فيخرج معهم إلى المشاهد, أيجزئه ذلك عن حجّة الإسلام؟ قال: نعم»7". 

وثالثاً: لو تنزلنا عما تقدم فقد ذكرنا في محله أن وجوب المشى لاينافي أخذ 
اكع عن ذا دان الراعب بولا :و المقر ار سام رعو تو وبحب اتوك يل 


١65‏ جك مع اؤوك فقن ومما ووو نضا ططق از خط ما امفيك ١‏ الشترع العروة 51 / الحج 

]"١01[‏ مسألة 06: إذا استؤجر أي طلب منه إجارة نفسه ‏ للخدمة بما 
يصير به مستطيعاً لايجب عليه القبول ولا يستقر الحجّ عليه. فالوجوب عليه 
مقيد بالقبول ووقوع الاجارة. وقد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجاً عليه(" لصدق 
الاستطاعة ولأنه مالك لمنافعه فيكون مستطيعاً قبل الاجارة. كما إذا كان مالكاً 
لمنفعة عبده أو دابته وكانت كافية في استطاعته. وهو كما ترى إذ نمنع صدق 
الاستطاعة بذلك؛ لكن لا ينبغى ترك الاحتياط في بعض صوره كا إذا كان من 
عادقه أجازة تسد اده 7 


لكان يواه شيك ل ركو ينانا انعد القر 5 الععرة فى لكا سه اله 
للخروج عن عهدة الإجارة. 

تفي لوكان المعى تملوكاً لشخض 5] لو ابعر تلبع يلدي 2 كيو له أن وخر 
نفسه لشخص آخر في نفس المشي, لأن المئي ملك للأوّل ولا يجوز أن يؤجره 
لشخص آخر كما هو الحال فى سائر موارد الإجارة. ولكن يمكن إجارته لخصوصية 
غخاضة المقى :ل النتين الف قا الاتهارة الاو ل تععلى فيظلق المنكوى بز ايسان 
والخارة الناء تاضااى متصرصنة جاسةارى الك ككريه ؤرما لذ أو يداك ريا 
حاها وعن ذلك يم الاصرصات: 1 

)١(‏ واستدل له بوجهين: 

الأوّل: صدق الاستطاعة العرفية. 

الثاني: أن كل شخص مالك لمنافع نفسه كما يملك منافع الأعيان من العقار 
والذوات والغبية: فيكون مستطيعا قبل الاخجارة»وقد.عرفت أن الاستطاعة مضل 
بوجود ما يحج به عيناً أو بدلاً. فكنا أن من يملك من العقار أو منافعها ما يفي 
بمصاريف حجّه يجب عليه الحجّ. كذلك من يملك منافع نفسه يجب عليه تبديلها 
بالأعمان بإجارة ونحوها ليححّ بها. 


[؟00] مسألة 00: يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير 
وإن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحج النيابى!*٠'.‏ فإن بقيت 
الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه لنفسه, وإلا فلا. 


ويندفع الأوّل بأن العبرة في الاستطاعة الموجبة للحج ليست بالاستطاعة العرفية 
أو العقلية, ونا العبرة بالاستطاعة الشرعية المفسرة في الروايات. وهى استطاعة 
قافة قن وهوة | او الراجلة عننا اود لا تضواء خفاك الاك الالال 
وكلاهما مفقود في المقام ولا إطلاق للآية من هذه الجهة. 

ويندفع الثاني بأن الإنسان وإن كانت له القدرة والسلطنة على منافع نفسه. ولكن 
لا تنحقق بذلك الملكية الاعتبارية نظير ملكية منافع الدار والعقار والدواب. ولا يقال 
له إنه ذو مال باعتبار قدرته على أعماله ومنافعه, ولذا تسالم الفقهاء على أنه لو حبس 
شخص حرا لايضمن منافعه التي فاتت منه بالحبس بخلاف ما لو حبس عبداً فإنه 
يضمن مناقية الذائكة نوما ند تنا عل أن الكفينان لبس عفالك اننا قهه نا الككة 
الاعتبارية أنه لو كان مالكاً لها لا يتوقف وجوب الحجٌّ عليه على طلب الاستئجار 
منه. بل يجب عليه بنفسه ان يتصدّى لذلك ويجعل نفسه معرضا للايجار كما لو كان 
مالكاً للدار والعقار في لزوم العرضء وهذا مقطوع الخلاف . 

فالصحيح ما ذكزه في المآن من عدم وجوب الحجّ عليه . لعدم وجوب القبول عليه 
إذا طلتمنه إجارة نفسه, لأنّ ذلك من تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب. 

)١(‏ لأنه يجب عليه تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه. كما لو آجر 
نفسه لسائر الأعمال من البناء والخياطة. فإن وجوب تسليم ما عليه من الأعمال ينافي 
وجوب الحجّ ويزاحمه. هذا إذا كان الحم النيابي مقيداً بالعام الحاضر. وأما إذا لم يكن 
مقيداً به بل كانت الإجارة مطلقة وفرضنا حصول الاستطاعة بمال الاجارة قدم احج 


(5) إذالم يكن الحجّ النيابي مقيداً بالعام الحاضر قدم الحجّ عن نفسه. 


١6‏ 2 .14 ات ل 

[*06] مسألة 07: إذا حجمٌ لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بالاجارة مع عدم 
كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجّة الإسلام فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك 
وما في بعض الأخبار من إجزائه عنها حمول على الاجزاء ما دام فقيراً كما صرح 
به فى بعضها الآخرء فالمستفاد منها أن حجّة الإاسلام مستحبة على غير المستطيع 
وواجبة على المستطيع, ويتحقق الأوّل بأي وجه أتى به ولو عن الغير تبرّعاً أو 
بالإجارة, ولا يتحقق الثاني إلا مع حصول شرائط الوجوب!". 


ع فيه ذا لتر تكن مز افيا لاسن اللخ الننا ىق الت لاله اقلم الهالو سد 
في هذه السنة عن نفسه يتمكن من الح النيابي في العام القابل, وأما إذا كان مزاحماً 
بحيث لو صرف المال في هذه السنة في حجٌ نفسه عجز عن الحجّ النيابي في السنة 
الآتية فدم الح النيابي. والحاصل: أن حال الحيٌ النيابي حال الديون في المزاحمة 
وعدمهاء فلا بدٌ من مراعاة القكن من إتيان الح النيابي في السنين الآنية . 

)١(‏ فرض الماتن في هذه المسألة صورتين: 

الأولى: المتسكع إذا حجّ لنفسه. 

الثانية: الحجّ عن غيره تبرعاً أو إجارة. 

أما الأولى فلا ريب في عدم إجزاء حجه عن حجة الاسلام, لأن إطلاق الأدلة 
الدالة على وجوب الحجّ بالاستطاعة المالية أو البذلية يقتضى وجوب الحم عليه 
وعدم سقوطه عنه, ولا دليل على سقوطه بالحج الندبي التسكعي . 

وأمّا الصورة الثانية فقد ورد فى عدة من النصوص إجزاؤه عن حم الإسلام 
وعمدترها صحيحتان لمعاوية بن غيان: قال: «حج الصرورة يجزى عنه وعمن حج 
عنده)) . 

وفي صحيحته الأخرى: «عن رجل حجّ عن غيره يجزئه ذلك عن حجّة الإسلام؟ 
قال: نعم»١'!‏ ولا يعارضها رواية أدم بن على : «من حم عن إنسان ولم يكن له مال 


.1 أبواب وجوب الح ب ١7اح ؟.‎ / 00 :١١ الوسائل‎ )١( 


اقوززكة الامخط ةحود مهفيال 0 

[00] مسألة 01: يشترط في الإستطاعة مضافاً إلى مؤونة الذهاب 
والاياب وجود ما يموّن به عياله حتى يرجع, فع عدمه لا يكون بطي 0 
والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفياً وإن لم يكن ممّن تجب عليه نفقته!*) 
شرعاً على الأقوى. فإذاكان له أخ صغير أو كبير فقير لا يقدر على التكسب وهو 
ملتزم بالإنفاق عليه, أو كان متكفّلاً لإنفاق يتيم في حجره ولو أجنبي يعد عيالاً 
له فالمدار على العيال العرفى. 


بحجّ به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحٌ» "١‏ فإنها ظاهرة في 
عدم الإجزاء ووجوب حي الإسلام على النائب إذا تكن واستطاع. ومقتضى الجمع 
بينها وبين الصحيحتين هو الحمل على الاستحباب لصراحتها في السقوط وظهور 
رواية ادم ف الوجوب. ولكن رواية آدم لضعفها لا تصلح للمعارضة, لأنّْ أدم بن 
علي مجهول. ومحمّد بن سهل لم يوثق ولم يرد فيه مدح. ومحمّد بن سهل هو ابن اليسع 
الأشعري القمي, وما ذكره البهبهاني من وثاقته وورود المدح فيه'' لم يثبت. 

ولكن الذى يبون الام ان الحكم بالاجزاء وسقوط حم الاسلام معلوم البطلان 
1 ذهب إلنه ا خدرين غلا الاقاسة فى العفو ابل قاروا عل هده اللخراء 
وعدم العمل بالصحيحين, بل ذكر في اموا أنه يمكن تحصيل الاجماع على ذلك . 
وبالجملة: الحكم بعدم الإجزاء معلوم من الخنارج . ولأجله نرفع اليد عن الصحيحين 
ونرد علمهما إلى أهلهما. 

)١(‏ الظاهر أنه لا خلاف في اشتراط الاستطاعة بوجود ما يمون به عياله حتى 


<2 


(:) العبرة بحصول العسر والحرج إذا لم ينفق على من لا تجب عليه نفقته شرعا . 
)5( منتبى المقال 1 ل/الا. 
(©) الجواهر 17: 77/١‏ 


"١‏ م لي العامة لد ابي . اشر عرو 1/107 المت 

]"١54[‏ مسألة 48: الأقوى وفاقاً لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية 
من تحخارة أن ؤزاعة أو صبتاعة أو متقغة ملك لد.منة شقان أو وكان أو خنى ذلك 
بحيث لا يحتاج إلى التكقّف ولا يقع في الشدّة والحرج. ويكني كونه قادراً على 


برجع لعدم صدق الاستطاعة بدون ذلك., فإن قوله (عليه السلام): «يجب الح إذا 
كان عنده ما يحج به» لا يصدق إلا إذا كان مالكاً لمؤونة عياله حمن يجب عليه نفقته 
شرعا. وليس له تفويت حقهم فإنه حق مالي يجب اداوه. فحاله حال الديون. 

ويؤيده خبر أب الربيع الشامي قال: «سُئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن قول الله 
عرّ وجلّ: «ولله على الناس حم البيت من استطاع إليه سبيلاً» فقال: ما يقول 
الناس؟ قال فقلت له: الزاد والراحلة, قال فقال أبو عبدالله (عليه السلام): قد سئل 
أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا فقال: هلك الناس إذن لئُن كان من كان له زاد 
وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغنى به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إِيّاه لقد 
طلكوا ذي :نشل النواقا يدل قال فقال» الننة و انال إذا كان يحجّ ببعض ويبق 
عحييا لقت عياله 0 

وما بالنسبة إلى غير واجب النفقة ممن التزم بالانفاق عليه فا ذكره من تعميم 
العيال له مشكل. فإن خبر أبى الربيع الشامي لو كان مختيراً سندا أمكن أن يكون 
مدركاً لتعميم الحكم للعيال العرفي, ولكن الخبر ضعيف بأبي الربيع الشامي لعدم 
توثيقه في الرجال''". فالعبرة بحصول العسر والحرج إذا لم ينفق على من لا تجب عليه 


2 


.١ أبواب وجوب الحجّ ب 9 ح‎ / 31:1١ الوسائل‎ )١( 

(؟) ذهب سيّدنا الأستاذ (دام ظله) أخيراً إلى وثاقة أبي الربيع الشامي لأنه من رجال تفسير 
علي بن إبراهيم [معجم رخال الحديتك :]دانير معتين..ولكن الذى يسعيل الأمن أن 
مفاد الخبر لايزيد عا يقتضيه ادلة نفي الحرج . ش 


اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة ا ا 
التكسّب اللائق به أو التجارة باعتباره ووجاهته وإن لم يكن له رأس مال يتجر 
به. نعم, قد مرّ عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذلية, ولا يبعد عدم اعتباره 
أيضاً فى من يمضى أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة وغيرهم, فإذا 
حصل هم مقدار مؤونة الذهاب والإياب ومؤونة عياهم إلى حال الرجوع وجب 
علمهم. بل وكذا الفقير الذي عادته وشغله أخذ الوجوه ولا يقدر على التكسب 
إذا حصل له مقدار مؤونة الذهاب والاياب له ولعياله. وكذا كل من لا يتفاوت 
حاله قبل الحجّ وبعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مؤونة الذهاب والإياب 


ه ١‏ 
من دون حرج عليه !'. 


)١(‏ ذهب أكثر القدماء إلى اعتبار الرجوع إلى الكفاية خلافاً لجماعة آخرين 
والصحيح هو الأوّل لأدلة : نفي احرج فإن من يرجع إلى بلاده ولم يجد ما يصرفه على 
نفسه أو عياله ولم يكن فآذرا غك التكسيب الاكلق بحاله من التجارة والصناعة ونحو 
ذلك مما يعيش به حسب وجاهته واعتباره بقع في الحرج والمشقة. وذلك منني في 
الشريعة. ولذا لانعتبر ذلك في الحجٌ البذلي لعدم صرف مال المبذول له في الحجّ 
بدا حي ايا . نعم . لي و 4 
لايتمكن من الكسب ويتعطل أمر معاشه في طول إل السنة ب ات بالبذل 
أيضاً. وكيف كان . العبرة بحصول الحرج بعد الرجوع سواء كان الحجّ مالياً أو بذلياً. 

وأما إذا لم يقع في ا حرج كالكسوب الذي يرجع ويشتغل بكسبه العادي أو ينفق 
عليه من كان ينفق عليه قبل الحجّ ‏ كبعض كبعض الطلبة والسادة الذين يعيشون بالرواتب 
السام قل المراجع والتراء شر اناد تارم ع موري ل نال 
منهم على مؤونة الذهاب والإياب ومؤونة عياله إلى زمان الرجوع يجب عليه الححّ 
فاو هله قل الله ووه سما 


١‏ ا ا ل 


]"٠601[‏ مسألة 09: لايجوز للولد أن يأخذْ من مال والده ويحج به. كما 
لايجب على الوالد أن يبذل له. وكذا لايجب على الولد بذل المال لوالده ليحج 
بهء وكذا لا يحبوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج والقول بجواز ذلك أو وجوبه 
كا عن الشيخ ضعيف 7"', وإن كان يدل عليه صحيح سعيد بن يسار قال «قلت 
لأبى عبدالله (عليه السلام): الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم يحج 
منه حجّة الاسلام قلت: وينفق منه؟ قال: نعم ثم قال: إن مال الولد لوالده. إن 
رجلا اختصم هو ووالده إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقضى أن المال 
والولد للوالد». وذلك لاعراض الأصحاب عنه (*) 


والعمدة هو حصول الحرج وعدمه. أمّا الروايات فكلها ضعيفة, منها: خبر أبي 
الربيع الشامي المتقدمة على ما رواه المفيد في المقنعة بزيادة قوله: «ثم يرجع فيسال 
الناس بكفّه. لقد هلك إذن»7", ومنها: ما رواه في المنصال بإسناده عن الأعمش 
«وأنٌ للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجّه»!" وفى سندها عدّة من 
المجاهيل. ومنها: مرسلة الطبرسيى «والرجوع إلى كفاية إمّا من مال او ضياع او 
حرفة»!" وضعفها بالارسال. 

لاوم وهد وسوت الذلعل الزلة للوالد لشعريية وك للثه الحكنين 
للأصل وعدم الدليل على ذلك. فإن الناس مسلطون على أموالهم. وأمًا الأخذ من 
مال أحدهما فالولد لايجوز له الأخذ من مال والده شيئاً للاطلاقات الدالة على عدم 
جواز التصرّف فى مال أحد إلا بإذنه» وللنصوص الخاصة كصحيحة محمّد بن 


() لا لذلك. بل لمعارضته بصحيح الحسين بن أبي العلاء . 

. المقنعة : 0 قد تقدّم ان الخبر معتبر ولكن مدلوله لايزيد عما تقتضيه ادلة نفي الحرج‎ )١( 

(؟) الوسائل 58:1١‏ / ابواب وجوب الحجّ ب ١‏ ح ؛. الخنصال: 1٠١5‏ /1. 

(*) الوسائل 39:1١‏ / أبواب وجوب الح ب 4 ح 0. مجمع البيان :١‏ 745 / ذيل الآية 917 
من سورة آل عمران. 

(5) الوسائل 5: 05٠‏ / أبواب الانفال. ب “اح . 


الحجّ من مال الولد ل 
مسلم: «إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلا بإذنه» "١7‏ وصحيحة سعيد بن يسار: 
توليسن اللولك أن ذا لخ هو مال والده لحتنا ذو 1 

إنها الكلام فى جواز أخذ الوالد من مال ولده للحج أو وجوب ذلك كما حكي عن 
الشيخ (قدس سره) بل نسبه إلى أصحابناء قال (قدس سره): روى أصحابنا إذا كان 
له ولد له مال وجب عليه أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به ويجب عليه إعطاؤه. 
واستدل الشيخ في الخلاف على ما ذهب إليه : 

أوّلاً: بالأخبار المروية في هذا المعنى, قال: وذكرناها في الكتاب الكبير ‏ أي 
التبذيب - وليس فى الأخبار ما يخالفها. 

واثائياً :.يقؤلة (ضل الله عليه والة)::زرأنتة ومالك لأبيك» قاذا كان مال الابق.مال 
الأب فقد وجد الاستطاعة فوجب عليه احج (". 

أقول: ليس فى كتاب التهذيب من الأخبار الدالة على ما ذهب إليه (قدس سره) 
إلا صحيحة سعيد بن يسارء والمقدار الموجود منها لا يدل على مذهب الشيخ لآن 
المذكور فيها الولد الصغير. ومن المعلوم جواز تصرف الولي في مال الصغير إذا كان 
بالمعروف. على أن السؤال في الصحيح عن الجواز وعدمه لا الوجوب فهذه الصحيحة 
لاتفيد الشيخ, فقد روى في الصحيح عن سعيد بن يسار «أيحج الرجل من مال ابنه 
وهو صغير؟ قال: نعم. قلت يحج حجّة الإسلام وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف؛ م 
قال«نم ج نعنة ويقق عفد إن سال الولك للنوالد ول الانيعياة ديل 
الحديث. فإن الظاهر منه ان مال الولد للوالد لا من جهة الولاية بل بحكم الشارع 
بذلك. فيجب عليه الحجٌّ اهدو هال 


ووؤواة ا كنا ماخر وفى ذيله: «إن رجلا اختصم هو ووالده إلى الننبي صل الله 


.١ الوسائل 17: 717 / أيواب ما يكتسب به ب 8/اح‎ )١( 
.8 /المسالة‎ 750١ الخلاف ؟:‎ )0( 
.4 أبواب ما يكتسب به ب 78ح‎ / 518 :١7 (؛) الوسائل‎ 


1" الو وي ا و سو ا ال و ا قوع العو 12 الطوار” 


الطاهر إذا لاق جسماً آخر لاتسري طهارته إليه ولو مع الرطوبة المسرية, وهذا 
كلات التعاضة فانا موحية لشتراية التحتن من اجه المعلافيين ال الحك الا وعليه 
فإذا فرضنا أن إناء أو أواني متعدّدة قد وضعت فى مكان يساورها أشخاص مختلفة 
فيباشرها الصغير والكبير والرجال والنساء والمبالين لأمور دينهم وغير المبالين -كما 
في الحباب الموضوعة في الصحن الشريف سابقاً - فنقطع بالضرورة بنجاسة تلك 
الآنية أو الأواني للقطع بملاقاتها مع المتنجس من يد أو شفة ونحوهماء كما هو الشاهد 
الححمسوس في أوقات الكثرة والازدحام -كأيام الزيارات ونحوها ‏ فان من لاحظ 
كننية عركاتة اللبناء والضياع وسكناقه وعد اجتناته عن التعاسات فضلا عن 
المتنجسات لم يحتج في الاذعان بذلك إلى أزيد مما سردناه. فاذا جزمنا في أوقات 
الازدحام بنجاسة الاناء أو الأواني المتعددة لعلمنا بنجاسة جميع من باشره. إذ 
يتنجس بذلك بدنه وثيابه فاذا مضى على ذلك زمن غير طويل لوحك تنجس داره. 
وبما أنه يخالط الناس ويساورهم فتسري النجاسة إلى جميع البلاد بمرور الدهور 
والأيام ى) لا يخنى وجهه على من ابتلى بنجاسة في واقعة وغفل عن تطهيرها إلا بعد 
شاط الناس» 

وكذلك الحال في أدوات البنائين وآلاتهم حيث لا يزالون يستعملونها في جميع 
البقاع والأمكنة مع القطع بنجاسة بعضها بالبول أو باصابة متنجس -كالكنيف - 
لوضوح أن الدور والبقاع لا يطرأ عليها مطهرء كما أن عادتهم لم تجر على غسل 
أدواتهم وتطهيرها بعد استعمالها في الكنيف فبذلك تتنجس جميع أبنية البلاد. وكذلك 
الحال في المقاهي والمطاعم حيث يدخلههما كل وارد وخارج وهو يوجب القطع 
بنجاسة الأواني المستعملة فيهم| للقطع بأن بعض الواردين عليهما نجس أو في حكنه 
كا في الهود والنصارى وفسقة المسلمين وغير المبالين منهم بالنجاسة. حيث 
بدخلونها ويشربون فيها الماء والشاي مع نجاسة 55 أو شفاههم وهذا يوجب 
القطع بسراية النجاسة إلى جميع البلاد. 


.9 مصباح الفقيه (الطهارة): 61/49 السطر‎ )١( 


١3‏ اللا امام اماو اده وما الو مز اام و لتر ارون 
عليه وآله وسلّم) فقضى أن المال والولد للوالد» 0" والمستفاد منه عدم اختصاص 
جواز الأخذ بمورد الحجٌ. لأنّ مال الولد لوالده يتصرّف فيه ما يشاء من الحجّ 
والانفاق. 

وما يدل على جواز التصرّف في مال الولد للوالد مطلقاً من دون اختصاص بالحج 
صحيح محمّد بن مسلم «عن الرجل يحتاج إلى مال ابنهء قال: يأكل منه ما يشاء من 
غير سرف. وقال: فى كتاب على (عليه السلام) إن الولد لا ياخذ سن مال والده شيئا 
الها فهو الو الدريا تخد مق آل ابنه ما شاء, وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن 
الابن وقع عليهاء وذكر أن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلّم) قال لرجل: أنت 
ومالك لأبيك»7". وصحيح على بن جعفر: «سألته عن الرجل يكون لولده الجارية 
أيطؤها؟ قال: إن أحبٌء وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ»!" فهذه 
جملة من الروايات الدالّة على جواز أخذ الوالد من مال ولده للحج أو مطلقاً. 

وبإزائها روايات تدلٌ على عدم الجواز إلا عند الحاجة والاضطرار أو عند عدم 
إنفاق الولد. 

منها: صحيح ابن سنان قال: «سألته يعني أبا عبدالله (عليه السلام) ماذا يحل 
للوالقتفن هال ولذة؟ قال أمنا (ذ| انفق هليم ولده يا شعن النفقة فليين لدان باهذ 
من ماله شيئاً. وإن كان لوالده جارية للولد فها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن 
توما ابمة اتصير: لو اده قبيفيا كريد قا لين افإن كا للريدل ولنطتعا ل للم بها راي 
فأحب أن يقتضيها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطئ وإن 
شاء باع»20؟. 


.١ أبواب وجوب الحجّ ب 71ح‎ / 9١:1١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 517:17 / أبواب ما يكتسب به ب 8لاح .١‏ 

(؟) الوسائل 511:17 / ابواب ما يكتسب به ب 8/اح .٠١‏ 

(5) الوسائل :١7‏ 517 / ابواب ما يكتسب به ب #لاح ". وفي التهذيب 1: 8غ" / 138 
والاستبصار ": ١17 / 0١‏ «يفتضهاأ» بدل «يقتضها». 


الحج من مال الولد ا 11 1 11 

ومنها: صحيح أبي حمزة القاليي عن أبي جعفر (عليه السلام) «إن رسول الله (صل 
لله عليه وآله وسلّم) قال لرجل: أنت ومالك لأبيك, ثم قال أبو جعفر (عليه السلام) : 
ها أعفب أن بأد رمن مال أبنه إللااما الششاع اليد مما لاد ممه إن اله الاب 
الفساد»!''. ونوقش في السند بان الحسن بن محبوب لم يدرك الثقالي فتكون الرواية 
عرميلة شعينة: فإن الت :ذلك فق تكيزها غى وكقاية: ظ 

ومن مححة المسين بن 5 العلاء قال «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): ما 
يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. قال فقلت له: فقول 
رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) للرجل الذي أتاه فقدّم أباه فقال له: أنت 
ومالك لأبيك؟ فقال: إِمما جاء بأبيه إلى النى (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله 
هذا أن وله طفق متران يعن أنى و تأحينم ادب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه 
وقال: كمالك السسمدول. كن عند الروطل قن اد كان وسسول الله عل انه 
عليه وآله) يحيس الأب للابن»7". 

ورظليان عن الفنين الزبوابة اند لاط كه لخن راهن قو سوال نمضيل للد عا 
واله) وإطلاقه, لأنه ورد في قضية شخصية ومورد خاص وليس في مقام بيان الحكم 
الشرعى على إطلاقه. فلابدٌ من حمل كلامه (صلى الله عليه وآله وسلّم) على حكم 
أدبي أخلاق ونحو ذلك من امحامل, فإن صدر الرواية صريم في عدم الجواز إلا بمقدار 
الضرورة وعدم السرف. وأجاب (عليه السلام) عما اعترض عليه السائل الذي 
استشهد بكلام الي (صلٍّ الله عليه وآله) بأن حكم النبي (صفل الله عليه وآله) 
وقضاءه إنا كان في واقعة خاصة فلا يمكن الأخذ بظاهر كلامه (صلّ الله عليه وآله 
وسلّم) وإطلاقه. 

وبالجملة: ظاهر هذه الروايات عدم جواز التصرّف للوالد في مال ولده فتقع 
المعارضة بين الطائفتين. وممًا يؤيد أو يؤكد دلالة هذه الروايات على عدم الجواز. أمره 


.5 الوسائل 517:17 / أبواب ما يكتسب به ب 8لاح‎ )١( 
.8 أبواب ما يكتسب به ب 8/اح‎ / 510 :١7 (؟) الوسائل‎ 


ا مامتا سار تمجه سواه دونه ومو و واو افوس زوه 11 الحم 
مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه أو على ما إذا 
كان فقيراً وكانت نفقته على ولده ولم يكن نفقة السفر إلى الحجٌ أزيد من نفقته في 
الحضر إذ الظاهر الوجوب حينئذ. 


(عليه السلام) بتقوبم جارية الولد إذا أراد الوالد وطئهاء ولو كانت الجارية مال الوالد 
لا احتاج جواز وطئها إلى التقويم وحساب القيمة للولد. 

وهكذا الحال فى صحيحة إسحاق بن عمارء قال: «سألته عن الوالد يحل له من 
مال ولده إذا احتاج إليه؟ قال: نعم وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قوّمها على 
نفسه, الحديث»7", فإن التقويم يكشف عن عدم كونها ملكا ومالاً للوالد. غاية 
الأمر للوالد الولاية على أخذ الجارية بعد التقويم إذا لم يمسها الابن. 

وكيف كان. تقع المعارضة بين الطائفتين, ولا بد من إعمال قواعد التعارض 
ومقتضاها الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة الدالة على عدم جواز التصرف في مال 
أحد إلا بإذنه, فالنتيجة تقديم الطائفة الثانية, ولو ناقشنا في الترجيح بالكتاب في 
خصوص المقام فلا تصل النوبة إلى التخييرء لما ذكرنا في محله أنه لا دليل على التخيير 
بين الخبرين المتعارضين. فيتحقق التعارض بين الطائفتين وتتساقطان, والمرجع بعد 
ذلك هو العمومات والاطلاقات العامة الدالة على عدم جواز التصرف في مال أحد 
الا ياذنة [ 

نعم يجوز للوالد وطء جارية ولده بعد التقويم. وله الولاية فى خصوص ذلك 
حتى إذا كان الولد كبيراً لاطلاق النص. وحمله على كون الولد صغيراً بعيد جدّاً 
لذكر الرجل في صحيح إسحاق بن ععمار المتقدم: «وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك 
بها أن يقع علبها» إذ من الواضح أن الرجل لا يطلق على الصبي والولد الصغير. 


)١(‏ الوسائل 17: 718 / أبواب ما يكتسب به ب 4/اح ؟. 


[001] مسألة :1١‏ إذا حصلت الاستطاعة لايجب أن يحج من ماله 7", 
فلو حجٌ في نفقة غيره لنفسه أجزأه. وكذا لو حجّ متسكعاً. بل لو حجٌّ من مال 
الغير غصباً صح وأجزأه. نعم إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغخصوب 
لم يصحٌ0*, وكذا إذا كان تمن هديه غصباً!". 


)١(‏ لعدم وجوب الصرف من مالهء وإفا يجب إذا توقف عليه إتيان الحجّ. فإذا 
حم من دون أن يصرف من أمواله لاريب في صحته والإجزاء عن حجّة الإسلام 
وكذا لو حجّ متسكعاً ومضيقاً على نفسه بالاقتصاد والتقتير في مركبه ومسكنه 
ومأكله. إذ لا دليل على وجوب صرف المال حسب شؤونه واعتباره. بل لو كان 
جميع مصارفه من الحرام حتى مركوبه صح الحيٌ وأجزأً. ولا يضر صرف المال من 
الحرام فى صحّة الحم وإجزائه. وذلك لأنّ صرف المال بنفسه ليس واجبأ حتى يعتبر 
أن يكون من الحلال. 

(1) ما ذكره على إطلاقه غير تام فيقع الكلام في موارد أربعة: 

أحدها: أن ثوب الاحرام إذا كان من الحرام لا يضيرٌ بصحّة الحجّ, لأن لبس ثوب 
الاحرام واجب مستقل آخرءويتحقق الاحرام ولو كان النوي :مغضويا ::ولذاءلو 
أحرم عاريأً صح. ٠‏ فإحرامه با مغصوب كالاحرام عارياً . وقد ذكر المصنف ( (قدس 
سره) في المسألة الخامسة والعشرين من كيفية الاحرام أن لبس الثوبين ليس شرطأً 
في تحقق الاحرام بل هو واجب تعبدي آخر. 

انيها: أن ثوب الطواف إذا كان مغصوباً لم يصح حجّه وطوافه. لأنّ الستر معتبر 
في الطواف وحاله حال الصلاة. في اعتباره بالثوب الساتر. 

الثها: أن السعي لا يعتبر فيه السقر ويصمٌ حتى عرياناً. فلا يضر بالسعي إذا كان 


(5) الأظهر في السعي والإحرام الصحة. وسيجيء منه (قدس سره) عدم شرطية لبس الثوبين 
في الإحرام. 


8 68496949 ا ا ا 

[0*"] مسألة :7١‏ يشترط فى وجوب الح الاستطاعة البدنية» فلو كان 
مريضاً لا يقدر على الركوب أو كان حرجاً عليه ولو على ا محمل أو الكنيسة لم 
يحجب, وكذا لو كن من الركوب على ا محمل لكن لم يكن عنده مؤونته. وكذا لو 
احتاج إلى خادم ولم يكن عنده مؤونته!١.‏ 


ثوبه من المغصوب إلا ما يقال بالنسبة إلى الحركات الملازمة للتصرّف في الثنوب 
المغخصوب, نظير ما قيل في لباس المصلى غير الساتر إذا كان 00000 ذكرنا 
هناك أن هذا النوع بن التعر فك ل بار بصحّة الصلاة وكذا بصحة السعيء لأن 
العنادزيهن الكلك قدلاة سشلذن ادها بقارن اذك وعود ا وشارها و خاقه 
بينهماء فلا مانع من أن يكون أحدهما مصداقاً للواجب والآخر محرماً. 

رابعها: أن من الهدي إن كان من عين المال المغصوب بأن اشتراه به فلا ريب في 
بطلان البيع وعدم دخول الهدي في ملكه فيكون تاركاً للهدي عمداً. وسنذكر في محلّه 
إةقناء اه تعالى أن القذاشر :بطالان نمكه وطوافةهرواما إذا أشتراء جالدمة ووقعت 
المعاملة على كلي القن كا هو الشائع في المعاملات ولكن في مقام الأداء أدى القن من 
الحرام صح هديه وحجّه واجزا وإن بق مشغول الذمة بالمُن. 

)١(‏ لا خلاف فى اعتبار صحّة البدن وخلو المكلف من المرض الذي يضر الحجٌّ 
معه. وتدل عليه الروايات المفسرة للاستطاعة كصحيحة هشام الواردة في تفسير 
الآبة الشريفة: «من كان صحيحاً في بدنه مخلى سربه»"' ونمحوها صحيحة حمّد 
الخئعمى! وغيرهاء فلو كان مريضاً لا يقدر على الركوب ولو على المحمل أو الكنيسة 
لغب الوا لع بد لان ذا الو كا عيضا لا قر كل ركوب الدايةولة تادر عل 
السفر منفرداً ولكن يتمكن من الركوب على المحمل أو الكنيسة, أو أن يستصحب 
معه خادماً ومساعداً ولكن لم تكن عنده مؤونته. 


. أبواب وجوب الحجّ ب 8ح‎ / 30:1١ الوسائل‎ )١( 
.4 أبواب وجوب الحجّ ب 8ح‎ / 76:1١ (؟) الوسائل‎ 


اعتبار الاستطاعة البدنيّة والزمانئة اا 

]"١49[‏ مسألة 77: ويشترط أيضاً الاستطاعة الزمانيّة. فلو كان الوقت 
ضيقاً لايمكنه الوصول إلى الحجّ أو أمكن لكن بمشقة شديدة لم يجب. وحينئذ فإن 
بقيت الاستطاعة (* إلى العام القابل وجب وإِلا فلا(". 


وهل سقوط وجوب الحجٌ فبا ألحق إنها هو لأجل المرض أو لأجل قلة المال وعدم 
وفائه؟ وتظهر القفرة فى وجوب الاستنابة؛ فإن السقوط لو كان مستنداً إلى عدم 
التقكن المالمي وعدم وفائه يسقط الحجّ بالمرة لعدم كونه مستطيعاً فلا تجب الاستنابة 
وأما إذا كان مستنداً إلى المرض تحب الاستنابة كما في النصوص. والظاهر أن المقام 
من القسم الثاني وذلك لأنّ الواجب هو طبيعي الحجٌ بأي نحو كان ولا يختص بنحو 
دون آخرء والمفروض أنه مستطيع من حيث الاستطاعة المالية بالركوب على الدابة 
والسفر إلى الحجٌ وإمما يمنعه المرض من ذلك, شباشرة الحجّ بنفسه غير مقدورة له 
لأجل المرضء, ولكنه متمكن من التسبيب فيشمله ما دلّ على وجوب استنابة 
المريض إذا كان موسر وم يتمكن من المباشرة كقوله: «لو أن رجلاً أراد الححّ 
فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخنروج فليجهز رجلاً من ماله ثم ليبعثه 
مكانه»'! وفي صحيح الحلبى : «إن كان موسرأ وحال بينه وبين الحم مرض فإن 
عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له»7". 

)١(‏ إذا كان الزمان قصيراً جدأ بحيث لايمكنه الوصول إلى الحيّ فهو عاجز عن 
إتيان الحجّ وغير مستطيع له. فلا يجب عليه الحجّ لأنه مشروط بالقدرة العقلية 
مضافاً إلى القدرة الشرعية الخاصة المفسرة في الروايات؛ فإن الحيٌ كسائر التكاليف 
الإلهية مشروط بالقدرة وعدم العجز عن إتيانه. فإذا كان المكلف عاجزاً عن إتيانه 
لضيق الوقت ونحوه لا يتوجه إليه التكليف, وأما إذا كان الزمان قصيراً بحيث يتمكّن 
() الأظهر أنه يجب عليه إبقاء الاستطاعة. 


.0 أبواب وجوب الح ب 74 ح‎ / 74 :١١ الوسائل‎ )١( 
وغيره.‎ ١ أبواب وجوب الح ب 56 ح‎ / 77:1١ (؟) الوسائل‎ 


١‏ جو الو سس ا رامد ود دجوتال دري نويا القع الع ا اام 
]"٠5٠[‏ مسألة 78: ويشترط أيضاً الاستطاعة السّربيّة بأن لايكون فى 
الطريق مانع لايمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تام الأعمال وإِلَا لم يحجب ,١(‏ 


من إتيان الححٌ بمشقة شديدة فالرجوب مرفوع أيضاً لنفي الحرج. وعليه لايجب الححّ 
إذا استطاع فى وقت لايسع للذهاب او انه يسع ولكن بمشقة شديدة. وهذا نما 
لا كلام فيه . 

ما الكلام فها ذكره المصنف أخيراً بقوله: «وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام 
القابل وجب وإلا فلا», فإن الظاهر من هذا الكلام عدم وجوب إبقاء الاستطاعة إلى 
العام القابل وجواز تفويتها اختياراً فلا يجب الحجّ حينئذ وإفا يجب إذا بقيت اتفاقاً. 

ولكن الصحيح كا تقدّم - وجوب إبقاء الاستطاعة وعدم جواز تفويتها 
اختيارا. لما عرفت من ان وجوب الححٌ غير مقيد بزمان وإنما الواجب مقيد بزمان 
غاضي» #الوتموي يكال والوااعب يعقبال ك] نو شان الوحت العلى متؤلذا لو كان 
إتيان الحجّ ئما يتوقف على قطع المسافة أزيد من سنة واحدة كما كان يتفق ذلك أحياناً 
في الأزمنة السابقة وجب الذهاب, وذكرنا أيضاً أن الاستطاعة الموجبة للحي غير 
مقيّدة بحصوها في أشهر الحجٌ أو بخروج الرفقة. بل متى حصلت وجب الحجّ ويجب 
عليه التحفظ على الاستطاعة. مثلاً لو استطاع في الخامس من شهر ذي الحجّة ‏ حق 
في زماننا هذا وم يتمكن من السفر إلى احج في هذه السنة يجب عليه إبقاء المال إلى 
السنة الآنية ليحجٌ به. وليس له تفويت المال حتى يقال إن بقيت الاستطاعة إلى العام 
القابل وجب الحجٌ وإلا فلا. 

10) الذاهر" انددل ل لكفويق النتراظيا ويد ل عليه تنس الابة الفترجفة رسع 
استطاع إليه سبيلة» 7" فإن المستفاد دن الأمقطاعة السييلتة ديه الشرنع: والامان 
من الخنطر في الطريق, مضافاً إلى الروايات المعتبرة المفسرة للآية الشريفة المتضمنة 


40 آل عمراآن ": /ا5. 


اعتبار الاستطاعة السربيّة 00 ا 
وكذا لو كان غين ماموق: بآن ماف عل نفسة أو ببلاته أو غرضه أو مالة:وكان 
الطريق منحصراً فيه. أو كان جميع الطرق كذلك, ولو كان هناك طريقان أحدهما 
أقرب لكنّه غير مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون20, ولو كان جميع 
الطرق مخوفاً إِلَا أنه يمكنه الوصول إلى الح بالدوران في البلاد ‏ مثل ما إذا كان 
من أهل العراق, ولا يمكنه إلا أن يمشي إلى كرمان ومنه إلى خراسان. ومنه إلى 
بخاراء ومنه إلى الهندء ومنه إلى بوشهرء ومنه إلى جدة مثلاً. ومنه إلى المدينة 
ومنها إلى مككّة - فهل يجب أو لا؟ وجهان أقواهما عدم الوجوب”7* لأأنّه يصدق 
عليه أنه لا يكون مخلى السّرب7!". ظ 


نعل القرى31 ررك لاسب الك إذاكان الطريق غير مامون وعوفا برأ دياف 
على نفسه او بدنه او عرضه او ماله. فإن خوف الضيرر بنفسه ‏ ى) قد يستفاد من 
فشكن الروا باق طرق فكلاق إل الشدرو ولا يلزع أويكون القدوو هلما رما 
لعو سر الكلام عل الاحشاب عن عفمل الور هالحكم فى مووة خرف 
الضرر مرفوع واقعاً حتى لو انكشف الخنلاف وتبين عدم وجود المانع في الطريق, كما 
فق الخال فق عين قوررد المت كبورد اللبمي :ذانة لو بعافامن ابعال الخاء وتيت 
وصلّ ثم اتكشف الخنلاف بعد الوقت صم تيممه وصلاته واقعاً. 

)١(‏ لعدم اختصاص الوجوب بأقرب الطرق. 

(؟) بل الأقوى هو الوجوب. لأنّ الواجب هو الطبيعي ولا يختص بطريق دون 
آخرء وطبيعي السبيل إذا كان هافونا مب اتتاذه وإن كان مخضصوض:بعطن الطرق 
- ولو كان عادياً ‏ مخوفاً فيجب الححّ بأي طريق كان ولو بالدوران فى البلاد ما لم 
يستلزم الضرر الزائد والحرج الشديد في سلوك الطريق غير المتعارف وإلا فير تفع 


(#) هذا في فرض الحرج أو الضرر المترتب على سلوك الطريق غير المتعارف . 
)١(‏ الوسائل :١١‏ 74 / أبواب وجوب الحجٌّ ب 8ح .7١5‏ 


١/1‏ مداخل و21 نقم ان رامد بو سان مالا هوطع اقفر اشرو 71 ال 

]"071١[‏ مسألة 15: إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتد 
به لم يجب (", وكذا إذا كان هناك مانع شرعى من استلزامه ترك واجب فوري 
سابق على حصول الاستطاعة ان عق ا أهم من الحج كإنقاذ ريق أو 
حريق, وكذا إذا توقف على ارتكاب محرم'*' كما إذا توقف على ركوب دابة 
عضسة أ المثى فى الأرض المغصوبة!". 


الوجوب لني العسر والحرج. 

والحاصل: يجب الذهاب إلى الح ولو من الطريق غير المتعارف, إذ لم يقيد 
الوجوب والذهاب إلى الحجّ بالسير العادي, ودعوى الانصراف إليه او دعوى عدم 
ضبق خلية السّر»غرفا ما لآ شاهد عليه: 

)١(‏ لقاعدة نني الضررء فإن الاستطاعة الموجبة للحج وإن فسرت في الروايات 
بالزاد والراحلة وصحّة البدن وتخلية التّرب فحسب. ولكن دليل نفي الضضرر حاكم 
على جميع الأدلّة إلا فى موارد خاصّة؛ ومقتضاه سقوط الواجب في موارد الضرر 
فيكون تمن يعذره الله تعاللى في الترك . 

ودعوى أن الحم كالتكاليف المبنية على الضرر كالزكاة والخمس والجهاد ونحوها 
من الأحكام الضررية التى لايجري فبها دليل نفى الضضررء بل أدلة هذه الأحكاء 
مخصصة لأدلّة نني الضرر فيجب تحمله. فاسدة بأن الح وإن كان حكناً ضعررياً في 
نفسه لكن بالنسبة إلى المقدار اللازم مما يقتضيه طبع الحسٌ. وأمّا الضرر الزائد عن 
ذلك الذي ليس من شؤون الحجّ ولا من مقنضيات طبعه فلا “خصص له ولا مانع من 
فول دليل ق الضرر له. 

)١(‏ هذا أيضأ من موارد التزاحم فتلاحظ الأهميّة, لما عرفت غير مرّة أن 


() هذا أيضاً من موارد التزاحم فتلاحظ الأهميّة. 


الحجّ باعتقاد البلوغ 0001 ا 

[077] مسألة 10: قد علم مما مر أنه يشترط في وجوب الحجّ ‏ مضافاً إلى 
البلوغ والعقل والحرية ‏ الإستطاعة الماليّة والبدنيّة والزمانيّة والشربيّة وعدم 
استلزامه الضّرر أو ترك واجب أو فعل حرام!*. ومع فقد أحد هذه لايجب 
فبق الكلام في أمرين : 

أحدهما: إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعاً أو اعتقد فقد بعضها 
وكان متحقّقاً فنقول: إذا اعتقد كونه بالغاً أو حرّاً مع تحقّق سائر الشرائط فححٌ ثم 
بان أنه كان صغيراً أو عبداً فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجّة 
الأسيلةء 37 


الاستطاعة المعتبرة في الحجّ انيف ا الاستطاعة المخاصة المفسرة في الروايات 
وحيث إن دليل الحجّ ودليل الواجب أو الحرام مطلقان ولا يمكن الجمع بينههما فى مقام 
الامتئال يقع التزاحم, فيرجع إلى مرجحات باب التزاحم من تقديم الأهم أو التخيير 
في المتساويين. نعم لو قيل باعتبار الاستطاعة الشرعية بالمعنى المصطلح عند 
المشهور فى وجوب الح لأمكن القول بعده وجوبه إذا استلزم مائعاً شرعياً كترك 
واجب أو ارتكاب محرم. ولكن قد عرفت با لا مزيد عليه أنه لا أساس لهذا الكلام 
عدار . 

)١(‏ قد يعتقد المكلف عدم وجود الشرائط ويكون اعتقاده مطابقاً للواقع ولا بحح 
فلا كلام. وكذا لو اعتقد وجودها وطابق الواقع وحسّ, إنما الكلام فوا إذا لم يطابقا 


جع الكام ووموارد 


الأوّل: ما لو اعتقد كونه بالغاً أو حرّاً فحجّ مع تحقق سائر الشرائط ثم تبيّن أنه 
كان صغيراً أو عبداً. فالظاهر عدم الإجزاء عن حجّة الإسلام لعدم الأمر بححّ 


(##) على ما تقدم فمهما من ملاحظة الأهمئة . 


منجسيّة المتتحجس ونين مقرو لقم لج و اام يج احم و لاه لاوج ارم كك لجرو رض #الوحو ان ساوح توصي اق فو ده اوور ا ومدام ها لاا لام 5-316" 


والانصاف أن ما أفاده من استلزام القول بمنجسية المتنجس على وجه الاطلاق 
القطع بنجاسة أكثر الأشياء والأشخاص بل الجميع متين غايته. ولا سما في أمثال 
بغداد وطهران ونحوهما من بلاد الاسلام الحتوية على المسلم والكافر باقسامهماء. إذ 
الأماكن الاجتاعية فى أمثالهما كالمقاهي لا تنفك عن القطع باصابة نجس أو متنجس 
هاء فلو كان المتنجس منجّساً لاستلزم ذلك القطع بنجاسة جميع ما في العالم, والأمر 
بالاجتناب عن الجميع أمر غير قابل للامتثال» فبه يصبح الحكم بمنجسية المتننجس 
والأمر بالاجتناب عنه لغواً ظاهراً. ودعوى عدم حصول القطع بملاقاة النجس أو 
المتنجس في أمثال الأواني الموضوعة في الأماكن العامة عهدتها على مدعبها. 

بل ذكر المحقق الطمداني (قدس سره) في طي كلامه: «أن من زعم أن هذه الأسباب 
غير مؤثرة في حصول القطع لكل أحد بابتلائه في طول عمره بنجاسة موجبة لتنجس 
ما في بيته من الأثاث مع إذعانه بآن اجماع العلماء على حكم يوجب القطع بمقالة 
المعصوم (عليه السلام) لكونه سبباً عادياً لذلك فلا أراه إلا مقلداً حضاً لا يقوى على 
استنتاج المطالب من المبادئ المحسوسة فضلاً عن أن يكون من أهل الاستدلال!". 
فانتكار حصول العلم بالنجاسة خلاف الوجدان. 

والجواب عن ذلك: أنّ هذه المناقشة إنما ترد فما إذا قلنا بتنجيس المتنجس على 
وجه الاطلاق. وأما إذا اكتفينا بمنجسية المتنجس بلا واسطة -في كل من الجوامد 
والمائعات ‏ دون المتنجس مع واسطة أو واسطتين أو أكثر. أو قلنا بتنجيس المتنجس 
من غير واسطة والمتنجس معها في خصوص المائعات دون غيرها من الجوامد. فأين 
يلزم العلم بنجاسة جميع ما في العالم من الأشخاص والأبنية والأثاث, لانقطاع الحكم 
بالمنجسية في المتنجس مع الواسطة, وقد أشرنا أَنا لانلتزم بمنجسية المتنجس في غير 
الواسطة الأولى في الجوامد بوجه. إلا أَنَا لا نحكم بعدم منجسيته مخافة الاجماع 
المدعى على تنجيس المتنجس مطلقاً والوقوع في خلاف الشهرة المتحققة في المسألة . 

وما ذكرناه في الجواب عن ذلك ظهر الجواب عن الأمر الثاني من استدلاهم. وهو 
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الإسلام. والاعتقاد خطأ لايحدث ولا يوجد تكليفاً, فا أ به من ال حجّ حم ندبي 
غير حجّة الإسلام, وإجزاء حجٌ الصبى أو العبد عن حجٌ الإسلام للبالغ والحر يحتاج 
إلى دليل خاص وهو مفقود في البين. 

وأمّا إذا اعتقد كونه غير بالغ أو عبداً ‏ مع تحقق سائر الشرائط ‏ وأق به ثّ بان 
الخلاف وأنه كان بالغاً أو حراً أجزأه عن حجّة الإسلام. لأنه قصد الأمر الفعلي 
وامتثل الأمر الفعلى المتوجه إليه وإن تخيل أنه الأمر الندبي, إِنما الكلام فيا إذا اعتقد 
كول خير يال أو عدا مع تنقق سائز السرائظ بوترك للبم 2 تبين كوند :يالغ أو بعر 
فهل يستقر عليه الحسّ مع بقاء سائر الشرائط أم لا؟ ذكر فى المتن أنه يستقر عليه 
الحيّ مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجّة. 

أقول : يقع الكلام في مقامين: 

أحدهما: أنه لو فرضنا استقرار الحجّ عليه فلا وجه للتحديد في بقاء سائر 
الشرائط بذي الحجّة بل لابدٌ من التحديد إلى ام الأعمال وسياتى فى المسألة /١‏ 
ما يتحقق به استقرار الحجّ. 

ومما يشهد لاعتبار بقاء الشرائط إلى تام الأعمال في استقرار احج أنه لو انتفت 
الاستطاعة في أثناء الأعبال كبا إذا سرق أو تلف ماله يكشف ذلك عن عدم 
الاستطاعة الموجبة للحج. فالتحديد بذي ال حجة ما لا وجه له أصلاً ولذا نحتمل 
الغلط في عبارة المصنف, والعبارة الصحيحة: مع بقاء الشرائط إلى الحم أي: إلى 
أعمال الح وأفعاله. 

ثانيهما: في ثبوت الاستقرار وعدمه, ذكر السيّد المصنف أنه لو ترك الحسّ مع بقاء 
الشرائط فالظاهر استقرار وجوب الحجٌّ عليه. ولكن الظاهر عدمه. وذلك لأن 
موضوع وجوب الحجّ هو المستطيع ومتى تحقق عنوان الاستطاعة صار الحكم 
بوجوب الحجّ فعلياً لفعلية الحكم بفعلية موضوعه, وإذا زالت الاستطاعة وارتفع 
الموضوع يرتفع وجوب الحم لارتفاع الحكم رسع موضوعه حتى بالاتلاف 


ترك الح باعتقاد عدم البلوغ ا 000 
والعصيان نظير القصبر والقام بالنسبة إلى السفر والحضنر, فلو كنا نحن والأدلة الأوّلية 
لوعو المذاعل المستطع اقلا يعدم وصويه وعدم الاش ار عليه لروال 
الاستطاعة على الفرض. فان هذه الأدلة إنما كفل الوجوب ما دامت الاستطاعة 
باقية, فإذا انتفت وزالت لا مورد لوجوب الحم لزوال موضوعه. وإنفا نقول 
اهران و عووة التتمو دقو الكهيال للززوا نانك المنافةالذاقة [لعسى ا امه 
سوّاف الح ركد عمداً فقد ضيع شريعة من شرائع الإسلام ومات يهوديّاً أو 
نصرانياً ''". وإذن فيجب عليه الح ولو متسكعاً حتى لايموت بهوديّاً أو نصرانيا . 

وهذه الروايات لاتشمل المقام لعدم صدق التسويف على المعتقد بالخلاف وأنه 
صغير لايجب عليه الحجّ. لأن الظاهر من التسويف هو ترك الحجّ مع اعتقاد وجوبه 
عليه وتحقق العصيان منه بترك الحجٌ. ومن يترك الحجٌ لاعتقاد كونه صبياً وغير 
مكلف به لا يصدق عليه عنوان التسويف والاهمال والعصيان, هذا اوّلا. 

وثانياً:افإنا قد ذكرنا ى المناحك الأصولية!"! أن الأجكاء وإن كيانت تسمل 
الجاهل ولكن لا تشمل المعتقد بالخلاف, لأنه غير قابل لتوجه الخطاب إليه فهو غير 
مأموويا مكو .وانها قلا يكون وجوب ق انق حدق سغتر عليه فق سان 
الاقتق اف كاذك و أنه متهن اوعين السك علض بالرجرية لقم فا بلعب امكانك 
بالحج. وفي زمان انكشاف الخلاف والعلم بالبلوغ أو الحرية لاايكون مستطيعاً على 
الفرض حتى يجب عليه الحجٌ. 

وثالتاً: إنما يستقر الحيٌ إذا لم يكن الترك عن عذرء وأما إذا كان القرك مستنداً إلى 
العذر فل موحت الأشقران: والاعتقاة+الحلاق من احسن الأعنذان:فان مفيت 
الاستطاعة إلى السنة القادمة يجب الحجّ وإلا فلا. 

المورد الثاني : إذا أعتقد كونه مستطيعاً مالاً وأن ما عنده يكفيه فحج ثم بان 
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الخلاف» فقد ذكر السيّد (قدس سره) أن في إجزائه عن حجّة الإسلام وعدمه 
وجهين: من عدم الإجزاء لفقد الشرط واقعاً وأنه غير واجد للال. ومن أن القدر 
المتيقن من عدم الإجزاء غير هذه الصورة, لأن دليل عدم الإجزاء إنما هو الاجماع 
والقدر المسلم منه ما لو علم بعدم الاستطاعة وحيٌ, وأما لو جهل بذلك واعتقد 
الاستطاعة وحص ثم انكشف الخلاف فلا يشمله الاجماع. 

وفيه: أن ما ذكر إا يتم لو كان الإجزاء على طبق القاعدة وكان عدم الإجزاء 
لأجل الاجماع. فيؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو غير هذه الصورة فيتعين القول 
بالإجزاء. ولكن الأمر ليس كذلك. فإن الإجزاء على خلاف القاعدة ويحتاج إلى 
الدليل الخاصء وذلك لآن إطلاق الاية والنصوص يقتضى وجوب الحم عند فعلية 
موضوعه سواء حجّ سابقاً أم لا. وسقوط الحجٌّ حينئذ مناف لإطلاق الأدلة, فقتضى 
القاعدة عدم الإجزاء . 

وبالجملة ما جاء به حم غير واجب وإجزاؤه عن الواجب يحتاج إلى الدليل 
والاعتقاد بالخلاف لا يوجب انقلاب الأمر من الندبي إلى الوجوب وإنا تخيل أنه 
واحب:ومأموز يبد افا أق يدل يكن بواعياً وافعا والعراؤة عبن الواحب لايد أن 
يستند إلى الدليل؛ فالأقوى عدم الإجزاء. نعم, لو ترك الحجٌ والحال هذه أي كان 
معتقدأ بالاستطاعة ‏ فقد تحرأ وأما الاستقرار فلا دليل عليه. 

ولو انعكس الأمر بأن اعتقد أنه لا مال له ولم يحج ثم" بان الحخلاف وكان الال وافياً 
بالحج ذكر فى المتن أنه يستقر عليه الحجّ. 

أقول: إذا بقيت الاستطاعة إلى العام القابل فلا كلام إففا الكلام فما إذا زالت 
الاستطاعة. ويجري فيه ما تقدم في اعتقاد الصغرء وقد عرفت أن ترك الحيّ حينئذ 
مستند إلى العذر لأنه قاطع بعدم الوجوب فلا يتوجه إليه التكليف. فالظاهر عدم 
الاستقرار. 

المورد الثالث: وهو اعتقاد الضرر وعدمه. فإنه قد يعتقد عدم الضرر وعدم 
الحرج ويحج م كدق : اللجلاف :وقد .يتفكس الام أي يعتقد الضرر والحرج 


إذا حجّ باعتقاد عدم الضرر امان اف لان او تور لفكي لاقام او امو و ل ١‏ 


ويترك الحج ثم ينكشف عدم ثبوت الضضرر في الواقع. أما إذا اعتقد الضرر أو الحرج 
وترك الحجٌ فبان الخنلاف فالحكم ما تقدم من عدم الاستقرارء لما عرفت من عدم 
ققول أخبار التسويق التحقد بعدء التكليك لعذه إمكان تويج ه التكليك اليد ويعمله 
اذلة العزر. 

وأمّا إذا اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف ذكر في المتن أن 
الظاهر كفايته وإجزاؤه عن حم الإسلام. ولا يقاس المقام باعتقاد الاستطاعة 
وانكشاف الخلاف, والظاهر انه (قدس سره) يعتمد فى ذلك على ما اشتهر بينهم من 
أن دليل نف الضرر ين الوجوب والالزام وأما أصل الحبوبية فغير منفي وبذلك يصح 
م ظ 

وفيه: ما ذكرناه في الأصول ١‏ بما لا مزيد عليه من أن الوجوب لضان 
' ليسا بسنخين من الحكم وليشا يحعولين مستقلين وإما المجعول أمز واحد. غاية 
الأمر أنه إن لم يقترن بالترخيص خارجاً ينتزع منه الؤجوب ويحكم العقل بتفريغ 
الذمّة منه. وإن اقترن بالترخيصن بنتزع منه الاستخباب. فالحكم المجعول ثىء واحد 
وليس في البين أمران حتى يقال بأن أحدهما يرتفع والآخر يبق», بل إذا ارتفع تر تفع 
الحبوبية برأسهاء فإذا ارتفع المجعول برأسه فلا محال لبقاء الحبوبية. وبعبارة أوضح : 
دليل نفي الضعرر يرفع الجعول الشرعي الذي هو بسيط غير مركب فلا مجال لدعوى 

ان الحبوبية باقية وغير مرتفعة. ظ 

ولكن الأمر كما ذكر من الإجزاء والكفاية. وذلك لعدم شمول دليل نفي الضرر 
للمقام لأنه امتناني ولا امتنان فى الحكم بالبطلان بعد العمل. وبالجملة: لا مانع من 
الحكم بصحة الحجٌ وإجزائه إلا من جهة تحمل الضنرر الواقعي. فإذا فرضنا عدم 
مول دليل نفي الضرر للمقام فلا مانع أصلاً من الحكم بالصحة والإجزاء . 

نعم , إذا كان الضرر من الضرر امحرم كالهلاك ونحوه. فلا نلتزم بالصحّة, لا لدليل 
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نف الضررء بل لأنّ تحمّل الضرر مبغوض واقعاً ولا يمكن التقرب به. ولكن هذا 
لايتصوّر في الح لعدم الضرر في نفس أعمال الحجّ وأفعاله, فا ذكره (قدس سره) 
من الإجزاء صحيح, لا لأجل أن دليل نف الضرر لاينني الحبوبية. بل لأجل عدم 
جريان دليل نني الضرر لكونه امتنانيا لايشمل مثل الحكم بالبطلان ولا يعم ما إذا 
انكشف الخنلاف بعد العمل . 

المورد الرابع : ما إذا اعتقد وجود المانع كالعدو واللص أو الضرر أو الحرج فترك 
الحجّ فبان الخلاف. فهل يستقر عليه الحم او لا؟ وجهان. اختار في المتن عدم 
الاستقرار وعلله بانه يكف فى باب الضرر المنوف. وهو حاصل بمجرّد الاعتقاد 
معو لاع واسسفق من لجنا إذا كان السقاده عل خلاك روات البقاات ويدون 
الفحص والتفتيش. فحينئذ يستقر عليه احج لأنه يعتبر مقصراً. 

أقول: الظاهر أن ما ذكره لايتم على مسلكه من شرطية هذه الأمور واقعاً. فإن 
المحوف من وجود العدو أو الضرر وإن كان طريقاً عقلائياً إلى وجوده ولكن الحكم 
بعدم الوجوب فى ظرف الجهل بتحقق الشرط حكم ظاهري لا واقعي. فيكون المقام 
نظير ما إذا اعتقد عدم المال وترك الحم ثم بان الخلاف وقد اختار هناك الاستقرار 
ولازمه القول بالاستقرار هنا لعدم الفرق بين البابين. نعم, بناء على ما قلنا من ان 
الاعتقاد بالعدم عذر مسوغ للترك لعدم إمكان توجه التكليف إلى المعتقد بالخلاف 
لا مقتضي للاستقرار. لعدم مول أخبار التسويف مورد العذر في القركء لأن الظاهر 
منها صورة التقصير فى الترك. ومن اعتقد عدم الشرط وترك الواجب لا يصدق عليه 
المقصر. ولذا ذكرنا في التعليقة أن الأقوى عدم الاستقرار حتى إذا كان اعتقاده على 
قاذ ووو نه قات 2 

المورد الخامس: في المانع الشرعي كاستلزام الح ترك واجب أهم أو ارتكاب 
حرم كذلك, فإن اعتقد عدم مانع شرعي فحج فبان الخلاف فالظاهر الإجزاء كما في 
المتن, لأن عدم وجود المانع الشرعي من الواجب أو الحرام لم يؤخذ في موضوع الحيٌّ 
وإنا اعتبرناه لأجل التزاحم. ومن الواضح أن التزاحم بين الواجبين يتوقف على 


إذا حج باعتقاد عدم المانع ا ا 0 
وإن اعتقد كونه غير بالغ أو عبداً مع تحقق سائر الشرائط وأتى به أجزأه عن 
حجّة الاسلام كما مد سابقاً. وإن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذى الحجة فالظاهر 
استقرار وجوب الحيٌ عليه *' فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله 
وجب عليه الحجّ ولو متسكّعاً. وإن اعتقد كونه مستطيعاً مالاً وأن ما عنده يكفيه 
فبان الخلاف بعد الحج ففى إجزائه عن حجّة الإسلام وعدمه وجهان!** من فقد 
الشرط واقعاً ومن أن القدر المسلم من عدم إجزاء حجّ غير المستطيع عن حجّة 
الاسلام غير هذه الصورة, وإن اعتقد عدم كفاية ما عنده من المال وكان فى 
الواقع كافياً وترك الح فالظاهر الاستقرار عليه (***'. وإن اعتقد عدم الغرر 
أو عدم ال حرج فحج فبان الخلاف فالظاهر كفايته. وإن اعتقد المانع من اعدو أده 
الضرر أو الحرج فترك الحج فبان الخلاف فهل يستقر عليه الحجٌ أو لا؟ وجهان 


التنجّز ووصول التكليفين, ولا عبرة بمجرد الوجود الواقعي, لأن التزاحم إفاهو 
لأجل عدم القدرة على امتثال الواجبين وعدم إمكان الجمع بينهما في مقام الامتثال 
ومن المعلوم أن ذلك إنما يتحقق بعد الوصول. وأما إذا كان جاهلاً بأحد الواجبين فلا 
معنى لعدم القدرة على امتثاههما. 

وبغبارة أخرى+ التزاسي إغا يتوقق عل« وصول الولصييق: وأا إذ[ 2 يتضل 
أحدهما فلا تزاحم أصلاً. فإذن لا مانع من فعلية التكليف بالمهم كما لو لم يعلم 
بنجاسة المسجد وصلى. فإنه لاريب ف صحّة صلاته لعدم تصور التزاحم بين الصلاة 
وإزالة النجاسة فلا حاجة في الحكم بالصحة إلى القرتب, لأنه إنما يتتصور في مورد 
التزناحم وعصيان الأهم وتركه. ومع الجهل بوجوب الازالة لا مزاحم حتى يحتاج إلى 
الترتب. 


)2 بل الظاهر عدمه. 


«لمما وو العامة توما #وائف ووو مق و 4 جد اراي اط الاب لووول واوفا م و شرح العروة / الحج 
واللأقوى عدمه لأن المناط فى الضرر الخوف وهو حاصل إلا إذا كان اعتقاده على 
خللاف روية العقلاء (*' وبدون الفحص والتفتيش. وإن اعتقد عدم مانع شرعى 
فحج فالظاهر 0 إذا بان الخللاف. وإن اعتقد وجوده فثرك فبان الخلاف 
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فالظاهر الاستقرار ** 
ب 
أَمّا الأوّل فلا إشكال في استقرار الحجّ عليه مع بقائها إلى ذى الحجة (***, وأما 
الثانى فإن حجّ مع عدم البلوغ أو مع عدم الحرية فلا إشكال فى عدم إجزائه إلا 
دن فاته تق قبل أحد الموقفين على إشكال فى البلوغ قد مه (00***, 


وإن اعتقد وجود المانع الذي هو أهم من الح فترك الحجٌّ رعاية لطلب الأهم 

ن الخلاف: ذكر (قدس سره) أن الظاهر هو الاستقرارء وقد عرفت أن الظاهر 
بيجع توجه التكليف إليه واقعاً ٠‏ فهو معذور في ترك المج فلا 
تشمله أدلة التسويف والتقصير. 

)١(‏ لا خلاف ولا إشكال فى استقرار الححٌ عليه إذا تركه عمداً وبلا عذر مع تحقق 
جميع الشرائط وبقائها إلى اخر الأعمال وقد تقدم الاشكال فى التحديد بذى الحجة. 
وكيف كان, قد عرفت أن مقتضى النصوص أن تارك الحجّ عن غير عذر يهوت 
عيواديا أو السفرانا فلتول الفرارعئ ذلك لا بتسسن انهو اسيك :نا البق 
لو حجّ مع عدم كونه واجداً للشرائط, فيقع البحث في مسائل : 

الا وى : لو حجّ مع عدم البلوع أو مع عدم الحرية فلا ريب فى عدم الاجزاء 
للقاعدة والنصوص الخاصة التي تقدمت في أوائل الكتاب من أنه إذا بلغ الصبي أو 


0 وقد مر عدم انيه فيه . 


حب المتسكّع 00 ل 
وإن حي مع عدم الاستطاعة المالية فالظاهر مسلمية عدم الإجزاء ولا دليل عليه 
إلا الماع . وإلا فالظاهر أن حجّة الاسلام هو الحجٌ الأوّل. وإذا أت به 
كنى (**! ولو كان ندباً. كما إذا أى الصبى صلاة الظهر مستحباً بناء على شرعية 
عباداته فبلغ في أثناء الوقت فإن الأقوى عدم وجوب إعادتها ودعوى أن 
المستحب لا'يجزىٌّ عن الواجب ممنوعة بعد اتحاد ماهية الواجب والمستحب. نعم 


أعتق العبد عليه حجّة الإسلام. نعم ورد فى خصوص العبد أنه إذا انعتق قبل أحد 
الموقفين يجزئ حجّه عن حجٌ الإسلام. ولم يرد في الصبي نص إذا بلغ قبل أحد 
الموقفين, ومقتضى إطلاق الأدلة عدم إجزاء حجّه حتى إذا بلغ قبل أحدههما. 

الثانية : لو حجّ متسكّعاً ومع عدم الاستطاعة المالية ثم استطاع. ذكر (قدس سره) 
أن الظاهر. مسلّميَّة عدم الإجزاء. ولا دليل عليه إلا الاجماع وإِلَا فقتضى القاعدة هو 
الإجزاء. لأنّ الحجٌّ طبيعة واحدة ولا اختلاف فى حقيقته غاية الأمر قد تجب وقد 
تستحب. فالاختلاف في الأمر المتعلق به لا في المأمور به. فإذا وجدت الطبيعة لا 
معنى لإتيانها ثانياً. وحال الحجّ حال الصلاة الصادرة من الصبي إذا بلغ في أثناء 
الوك فا نهنا عي علنه اثناة العلذة برد واقادة ميرول الطعة المأموويا ديعا 
الأمر في حال عدم التكليف, وليس الأمر من باب إجزاء المستحب عن الواجب حتى 
يقال بانه لا دليل عليه. 

والتاضل: أن عافة الراهي.والتشكن متحعةة فاذا أى ييا فقة امحل هده 
الطبيعة في الخارج ولا محال لإتيانها ثانياً. نعم, لو ثبت تعدد ماهية حجٌ المتسكّع 
والمستطيع وكان الح ماهيتين وطبيعتين مختلفتين نظير صلاة الظهر والعصر أو الأداء 


(*#) بل الدليل عليه إطلاق الآية والروايات فإن الحيّ في كل سنة له أمر يغاير الأمر به في السنة 
الأخرى. وهذا بخلاف الصلاة في وقت واحد فإنها طبيعة واحدة غاية الأمر أن الأمر بها قد 
يكون وجوبيا وقد يكون ندبيا . 


4م 5 0 
لو ثبت تعدد ماهية حم المتسكّع والمستطيع تم“ ما ذكرء لا لعدم إجزاء المستحبٌ 
عن الواجب بل لتعدّد الماهية, وإن حجٌّ مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صحّة 
البدن مع كونه حرجاً عليه أو مع ضيق الوقت كذلك فالمشهور بينهم عدم إجزائه 
عن الواجبء وعن الدروس الاجزاء إلا إذا كان إلى حد الاضرار بالنفس وقارن 
بعض المناسك فيحتمل عدم الإجزاء. ففرق بين حجٌ المتسكّع وحجٌ هؤلاء. وعدّل 
الاجزاء بأن ذلك من باب تحصيل الشرط فإنه لايجب لكن إذا حصّله وجب. 


والقضاء تم ما ذكر من عدم الإجزاء. لأن إحداهما غير الأخرى وإن كانتا متشامبتين 
وز هذا ملكضوجها اناده قلسن تهرة ا 

أقول: قد يكون المطلوب على نحو صرف الوجود.ء وقد يكون على نحو مطلق 
الوجود بمعنى أن كل فرد من أفراد الطبيعة له أمر مستقل, أما إذا كان المطلوب صرف 
الوسوةفالطسة ا تاضور نا والحدة وخا الاشعلاق ىق الطتلن هويا والسضعانا 
باعتبار المكلفين فن أقى بالطبيعة لايؤمر بها ثانياً. والمطلوب في باب الصلاة هو 
صرف الوحوه فم ان المامور يه اناق العتلاة هئ الروال: الل الفرومي» فذاق 
بالطبيعة فى هذه المدة لا معنى لاتيانها ثانياً لأنها حاصلة, غاية الأمر أتى بالمأمور به 
فى حال عدم التكليف, فالإجزاء على القاعدة وإعادتها ثانياً بعد البلوغ تحتاج إلى 

وأمّا الح فالمطلوب فيه الطبيعة على نحو مطلق الوجود. لأن إطلاق ما دل على 
سواء حي قبل ذلك أم لا. والأمر في عام الاستطاعة غير الأمر الندبي المتقدم على 
عام الاستطاعة, وكل سنة له أمر وتكليف وما أق به فى السنة الماضية غير ما أمر به 
فق الفطة الماليةوو اذا تفلت الاعطاعة فق الفينة المديدة يوعد امر حد يدو حدتك 
تكليف جديد لابدٌ من امتثاله. ولا مسقط للأمر الجديد المتوجه إليه في السنة 


تكاينن عذية لأرة ين اكقالدة ول سقط الامير القدين اللشرعة اليه ف المسدة 
وفيه: أنّ يحدّد البناء على ذلك لا يك فى حصول الشرط مع أنّ غاية الأمر 


الجديدة, ولا دليل على سقوطه بما أتى به قبل ذلك. فالمقام نظير صلاة الصبي في اليوم 
السابق على البلوغ بالنسبة إلى صلاته بعد البلوغ فى اليوم الثانى, ولا 5 لسقوط 
الصلاة عنه في اليوم الثاني إذا بلغ بمجرّد صلاته فى اليوم السابق على البلوغ, لأن كل 
يوم له أمر جديد وتكليف مستقل لا بد من امتثاله والخروج عن عهدته. 

وبالجملة: الح فى عام الاستطاعة له أمر جديد ويحدث بسبب حصول الاستطاعة 
تكليف جديد مستقل لابدّ من امتثاله. ولا دليل على سقوطه بإتيانه في العام الماضى 
قبل الاستطاعة فيكفينا فى وجوب الحم وإتيانه ا وعدم سقوطه بما ححّ سابقاً 
قبل الاستطاعة نفس إطلاق الأدلة. فإن مقتضاه ما عرفت وجوب الحجٌ سواء حجٌّ 
سابقأ أم لاء فعدم الإجزاء على القاعدة والإجزاء يحتاج إلى دليل وهو مفقود في 
الم 

الثالثة: إذا ححّ مع عدم مر الطريق أو مع المرض وعدم صحّة البدن أو مع 
الضرر والحرج. كما إذا سافر في ضيق الوقت واستلزم الحرج فهل يجزئ حجّه أم 
لا؟. المشهور بينهم عدم الاجزاء. وعن الشهيد في الدروس الإجزاء إلا إذا وصل إلى 
ع الأفوان والنفس يمل عه الأهد ابعال لاخو ايان ذلك هن نات 
تحصيل الشرط وهو غير واجب لكن إذا حصّله وجب لحصول الشرط 7'. 

وأورد عليه في المقن بأن المقدمات قبل الميقات إذا كانت مقترنة بهذه الأمور دون 
الأعمال ففي هذه الصورة لا إشكال في الإجزاء وإن كان لايجب الح من الأوّل. ولا 
قائل بعدم الإجزاء في هذه الصورة. وإن كانت الأعمال من الميقات مقترنة بهذه 
الأمور من الضرر أو احرج أو عدم أمن الطريق فاللازم القول بعدم الإجزاء. لأن 


0 الفووفى 1 


0" اسع واه ع و ات لطبو تايموي لقتو العروة 7 الطهانة 


دعوى استقرار سيرة المتشرعة على عدم الاجتناب عن مثل الأواني الموضوعة في 
أماكن الاجتاع 7 عن الدور والأبنية والبقاع أو عن الأواني المستعملة في المقاهي 
وأمتاطا ميت يعامارن معها معائلة الأشياء الظاهرة نيت لو عفدف اح معد 
الطريقة المتعارفة عندهم بأن اجتنب عن مثل هذه الأمور معللاً بأن من عمّر الأبنية 
مثلاً استعمل في عّارتها الآلات التى لا زال يستعملها في عبّارة الأماكن المتنجسة من 
غير أن يطهّرهاء أو اجتنب عن 10 شخص معتذراً بأنه يساور أشخاصاً 
لا يزالون يدخلون المقاهي والمطاعم ويساورون الكفار. يطعنه جميع المتشرعة 
بالوسواس . 

ودغوى أن حنم العشاءى كن الأشيا+«المنقوه ذكرها نا عو مسي عن العسر 
والحرج في الاجتناب عنها وغير ناش عن طهارتهاء مندفعة بأن المراد بالعسر 
والحرج إن كان هو الشخصي منها ففيه: أنه قد لا يكون الاجتناب عن تلك الأمور 
عسرا في حق بعضهم لعدم كونها موردا لابتلائه -ى) إذا كان مثريا متمكنا من 
تحصيل لوازم الاعاشة من الخبز والجين واللبن في بيته ‏ فلا يكون الاجتناب عنها 
حرجياً في حقه. ولازمه الحكم بنجاستها بالاضافة إليه. مع أن سيرتهم لم تجر على 
الحكم بنجاستها ولو بالاضافة إلى شخص دون شخص. 

وان انف متها العبر وبرت التوعتان بدعيى ان الاجسات عن الأهمياء 
المذكورة وأمثاها لما كان موجباً للعسر والحرج على أغلب الناس وأكثرهم. فقد 
أوجب ذلك الحكم بارتفاع النجاسة ووجوب الاجتناب عن الجميع وإن لم يكن 
حرجياً في حق بعضء ففيه: أن ذلك كرّ على ما فر منه لأنه عين الالتزام بعدم 
00 الات إذ الماء مثلاً إذا جاز شربه وصمّ استعماله في الغسل والوضوء 
وغيرهما نما يشترط فيه الطهارة وكذا غير الماء من المتنجسات فا ثمرة الحكم 

وقد ظهر الجواب عن ذلك بما سردناه في الجواب عن الوجه السابق» وذلك لآن 
سيرة المتشرعة إنا يتم الاستدلال بها إذا كان المدعى منجسية المتنجس مع الواسطة 


6 نمض اسن و متسعه السطباساز بوتس متمدو ونيد اقرع الغووة 75 الم 
حصول المقدّمة التى هو المشي إلى مككّة ومنى وعرفات. ومن المعلوم أن مجرّد هذا 
لايوجب حصول الشرط الذي هو عدم الضرر أو عدم الحرج. نعم, لو كان 
الحرج أو الضرر في المشي إلى الميقات فقط ولم يكونا حين الشروع في الأعمال م 
ما ذكره ولا قائل بعدم الاجزاء في هذه الصوزة, هذا ومع ذلك فالأقوى ما ذكره 
فى الدروس. لا لما ذكره بل لأنّ الضرر والحرج إذا لم يصلا إلى حد الحرمة إنما 
يرفعان الوجوب والالزام لا أصل الطلب”* فإذا تحملهما وأ بالمأمور به كف . 


ذهب إليه الشهيد من الإجزاء لا لما ذكره, بل لأن الضرر والحرج إذا لم يصلا إلى حد 
الحرمة إنما يرفعان الوجوب والالزام لا اصل الطلب. فإذا تحملهما واتى بالمامور به 
كى» لأن دليل نني الضرر يرفع الأحكام الوجوبية الضررية وأمّا الأحكام الندبية 
الضررية فلا يرفعها. وبعبارة أوضح: يجب على هذا الشخص .حجٌ الإسلام ولكن 
بر تفع وجوبه بالضرر او الحرج واما اللاستحباب فلا يرتفع. فا اتى به إما هو ححّ 
الاسلام وإن ارتفع وجوبه بالضرر. 

اموه أطااق ترضن اقتزان التقماك قبل قات متنا وو يدون اقكاراو 
الأعمال من الميقات بها فلا ينبغي الريب فى الإجزاء فيها حتى إذا اققرنت المقدّمات 
بالحرم من هذه الأمور. كالالقاء في التهلكة ونحو ذلك كا إذا كان سفره محرماً ولكن 
بعد الوصول إلى الميقات أدى الأعمال على وجه مشروع واجداً للشرائط. ففي مثله 
لا موجب لعدم الإجزاء أصلاً وإن كان الحسّ لايجب عليه من أَوّل الأمر, إذ لايجب 
عليه تحمل هذه المقدمات المقترنة بالضرر أو الحرج. 

وأكا لو كانت الأغيال مقن ها فا كرو من الأمدلة يخدلفة ولنس حميعها من 
باب واحد. بيان ذلك: أنه لو كان الطريق غير مأمون أو كان المكلف مريضاً فحاله 
حال من حي وم يكن له مال وحيٌ متسكّعاً. لأن المأخوذ في موضوع وجوب الحجّ 


() فيه منع ظاهرء والأقوى عدم الاجزاء. 


كا في النصوص تخلية اليرب وصحّة البدن فإذا تحمل وحسّ والحال هذه لا يكون 
حجّه مصداقاً للواجب لانتفاء موضوعه. والحاصل: أنه يجري في فقدان الأمن في 
الطريق .أو صحّة البدن ما يجري فى فقدان الاستطاعة المالية لأخذ ذلك كله في 
موضوع وجوب الحجّ كا في الروايات المفسرة للاستطاعة. 

وما اققران الأعمال بالضرر أو الحرج فحيث لم يؤخذ عدم الضرر أو الحرج في 
موضوع وجوب الحج وإنما قلنا بعدم الوجوب في موردهما لحكومة دليلهها على سائر 
الأحكام الشرعية؛, فلو قلنا بما ذكره (قدس سسره) من أن المرفوع هو الالزام مع بقاء 
أصل الطلب نظير صلاة الصبي فالمأمور به على حاله غاية الأمر لا وجوب له. فلو 
تحمل الضرر أو الحرج وأقى بالمأمور به كف . 

وأا إذااقلنا بأن الوجنوب أمر نسيطء لأنّ الأحكاء امو و اعقبارية والاعتبار أمر 
بسيط فليس فى البين أمران يبق أحدهما ويرتفع الآخر. ودليل نف الضرر أو الحرج 
يرفع المجعول برأسه, فلا محال لثبوت أصل الطلب وبقائه. نعم لا مانع من الالتزام 
بالاستحباب بادلة اخرى, والاستحباب إذا كان ضرريا لا يشمله دليل نفى الضرر إذا 
لم يصل إلى حد الحرمة لعدم الامتنان في رفعه, فالحج الصادر منه 0 القفورن ان 
الحرج يقع مستحباً بدليل آخر وم يكن بحجٌ الإسلام الواجب المستفاد من قوله 
تعالى: «ولله على الناس حي البيت» فإنه مرفوع عن هذا الشخص. فحال هذا الحجٍّ 
حال الحيجّ الصادر منه متسكعاً في احتياج الإجزاء إلى دليل خاص وليس فى البين 
دليل. 

والحاصل: أن الحكم بالكفاية والإجزاء إنفا هو بالنسبة إلى الأمر الاستحبابى ولا 
دليل على كفايته بالنسبة إلى الأمر الوجوبي. 


كما امع لح موي مد بلاط عا او فر لجو لووط لمي تاقرو 5 الح 

[071] مسألة 11: إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم 
يحبزئه عن حجّة الاسلام وإن اجتمع سائر الشرائط , لا لآنْ الأمر بالشيء نبي عن 
ضدّه لمنعه أوّلةً. ومنع بطلان العمل بهذا النهي ثانياً؛ لأنّ النبي متعلق بأمر 
خارج, بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع ووجوب ذلك الواجب مانع , وكذلك 
النبي المتعلق بذلك المحم مانع ومعه لا أمر بالحج * (". 


)١(‏ حاصل ما ذكره في هذه المسألة أنه إذا استلزم حجّه ترك واجب أو ارتكاب 
حرم لم يجزئه عن حجّه الإسلام وإن اجتمع سائر الشرائط, لا لأنّ الأمر بالشيء 
يقتضي النبي عن ضده والنبي يقتضي الفساد فإن الاقتضاء ممنوع, وعلى تقدير 
تسليمه هذا النهي لا يقتضي الفساد لتعلقه بأمر خارج لا بنفس العبادة, بل لأن الأأمر 
بالحج مشروط بعدم المانع ووجوب ذلك الواجب مانعء فالحج غير واجب فى حقه 
وم يكن بمأمور يه ومع عدم الأمر بالحج لايمكن القول بالصحة. 

نعم لو استقر عليه احج وتوقف الاتيان به على ترك واجب أو فعل حرام تكون 
المسألة من صغريات مسألة اقتضاء الأمر للنبي عن ضدّه ويمكن القول بالإجزاء هنا 
لنع الاقتضاء أوَلاً. ومنع كون النهي المتعلق بأمر خارج موجبأ للبطلان ثانياً. ولا 
يجري فى الححّ المستقر ما ذكر في الحجّ الابتدائي . 

أقول: ما ذكره من عدم اقتضاء الأمر بشيء للنبي عن ضده صحيح, وأما منعه 
دلالة هذا النبي على الفساد لتعلقه بأمر خارج فهو إِنا يتم إذا أريد بالضد الضد العام 
وهو الترك. واما لو فرض تعلقه بالضد الخاص فالنهي متعلق بنفس الحجٌ لا بامر 
خارج. 

والحاصل: أنه إذا أريد بالضد الضد الخاص كا هو مقتضى أدلتهم حيث قالوا إن 
وك اعد الشديى وقنة نفد لكشت وق ةمه" الو اجنب واج فتتر اف نز | الفعد 


(:#) بل الأمر به موجود إن كان احج أهم منه. وإن كان غيره أهم فالحج أيضاً امور د على 
غو انز بوه هذى تاوف هلم 


إذا استلزم الحجّ ترك الواجب ا 
نعم, لو كان الحم مستقراً عليه وتوقف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام 
دخل فى تلك المسألة وأمكن أن يقال بالاجزاء, لما ذكر من منع اقتضاء الأمر 
بشىء للنهبى عن ضده ومنع كون النبي المتعلق بأمر خارج (*) موجباً للبطلان. 


واب وإذا كان تركهواجا كان :قعل حرابا فإنه و2 ذلك وسلما أن اتقدفة 
الو اخمدواهة وسلينا كا اننوك احن العتدين مقددة الواحه الخو كاود اليد 
بنفسه منهياً عنه لا أن النبي تعلق بأمر خارج بل تعلق بنفس العبادة وبنفس الحجّ, 
لأن قز هذا الى مقدية لذلك الو الحيه:والمفروكن .أن مقدنة الو اجن واحبة فيكون 
ترك هذا واجباً وفعله حراماً ومبغوضاً هذاء ولكن قد ذكرنا في محله أن النهى التبعي 
المقدمي لا يدل على الفساد حتى لو التزمنا باقتضاء الأمر بشيء للنبي عن 0 

وكيف كانء فما ذكر من الفساد وعدم الإجزاء غير تام, لأنّ القول بالبطلان مبني 
على عدم الالتزام بالترتب أو عدم جريانه فى باب الحجّ, واما إذا التزمنا بالترتب 
وجريانه في الحجٌ فلا موجب للبطلانء إذ الأمر بالحج موجود ولو بالقرتب وإن كان 
الواجب الآخر أهم من الحسّ, وأما إذا لم يكن الواجب الآخر أهم فلا ريب في تقدم 
الحححّ. وبعبارة أخرى : الأمر بالحج موجود على كل تقدير سواء كان ال ححّ أهم من 
الواجب الآخر فهو مأمور به بطبعه وإن كان غيره أهم فهو مأمور به أيضأ على نحو 
الترتب. 

وما ذكره شيخنا الأستاد (قدس سره) من أن الترتب لايجري في باب الحجّ, لأنّ 
المأخوذ في موضوعه القدرة الشرعية المصطلحة فيكون الواجب الآخر سالباً للقدرة 
ورافعاً لموضوع الحجّ''' ففيه ما ذكرناه مراراً من أن الح كسائر الواجبات 
والأحكام الإلهية من عدم أخذ القدرة الشرعية المصطلحة في موضوعه. وإفا المعتبر 


(:) هذا إذا كان المراد تعلق النبي بالضد العام وهو الترك. وأما لو فرض تعلقه بالضد الخاص فهو 
متعلق بنفس الحم لا بامر خارج. 
)١(‏ فوائد الأصول ."1/:١‏ 


١/84‏ نبج لوو موا ب مجان واو لو مارم افوخ نوطب افرش العروي؟ ا لم 

[*"] مسألة 37: إذا كان فى الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال فهل يجب 
بذله ويب الحج أو لا؟ أقوال ١‏ ثالنها الفرق بين المضر بحاله (*) وعدمه فيجب 
في الثاني دون الأوّل. 


فيه الاستظاعة المفسرة يأمور خاصة مذكورة فى النضوصء وما ذكروه من اغتبار 
البعااة اقرح بدن ميزه مزاح لبي خزرب بو م0 
ولم يدل عليه أي دليلء فلا مانع من الحكم بصحة الحجّ وإجزائه في فرض العصيان 
وترك الواجب الأهم, لتعلّق الأمر بالحج على نحو القرتب. 

وما ذكرنا ظهر أنه لا فرق بين الحسجٌ الفعلى والح المستقر وحاهما على حد سواء 
وعلى الترتب لا مانع من الإجزاء في القسمين. 

05) الأول: سقوط الحم وعدم وجوب بذل المال كما عن الشيخ !'! وجماعة . 

النا#وخوت يذل الال كنا غن التق واختازة.ق المزار لت" , 

الثالث: التفصيل بين المضر بحاله والمجحف به فلا يجب فيه بذل المال ويسقط الحجٌّ 
وبين ما كان يسيرأً غير مضير بحاله فيجب البذل وهو الحكي عن الحقق فى المعتبر (). 

وقد يستدل للأوّل بأن الاستطاعة وهي تخلية اليرب -غير حاصلة, وتحصيلها 
فور مسومل للقان .بان الاتبوض معضولالاتيطاطة الخالية وذ امكن يت 
دفع العدو وإزالته بالمال وجب. وكلاهما مخدوش فيه. 

والصحيح أن يقال: إذا كان بذل المال حرجياً يرتفع وجوبه لنني الحرج ويسقط 
وجوب الح وإن لم يكن دفعه يا ومشقة عليه وإفا يتضرر به وينقص ماله 


(:#) أو كان معتداً به وإن لم يكن مضيراً حاله. 
)١(‏ المبسوط .7١١ :١‏ 

00 قرا ا 

(؟) المدارك ل/ا: ؟17. 

(]) المعتبر ”: 6هنل. 


توقف الحج على قتال العدو ا 


[80706] مسألة 148: لو توقف الحجٌ على قتال العدو لم يجب حتى مع ظن 
الغلبة عليه والسّلامة. وقد يقال !2 بالوجوب فى هذه الصورة7'. 


فحينئذ لابدٌ من التفصيل بين ما إذا كان الضرر كثيراً ومعتداً به فلا يجب بذله 
لحكومة دليل نفي الضرر على جميع الأدلة, وقد قلنا سابقاً إن دليل لاضدرر يجري في 
الح ونحوه من الأحكام الضررية إذا كان الضرر اللازم أزيد مما يقتضيه طبع الحجّ 
وبين ما إذا كان الضرر يسيراً أو قد لا يعد عرفاً من الضرر في بعض صوره كبذل 
خمسة دنانير بالنسبة إلى خمسمائة دينار التي يصرفها في الحجٌ . فلا يبعد القول بوجوب 
الحجّ ولزوم تحمل ذلك الضرر اليسير لصدق تخلية اليرب على ذلك. ونظير ذلك 
بذل المال لأخذ جواز السفر ونحو ذلك بل ربما تعد هذه الأمور من مصارف الحجٌّ 
وشوونه. 

)١(‏ الذي ينبغي أن يقال: إنه قد يفرض كونه متمكناً من قتال العدو ودفعه من 
دون استلزام ضرر أو حرج ويطمئن بالغلبة والسلامة فلا ينبغي الربب في عدم 
سقوط وجوب الحم عنه لصدق تخلية اليرب, ومجرّد وجود شخص في الطريق مانع 
عن الححّ يمكن دفعه بسهولة لا يوجب صدق عدم تخلية اليرب. 

وقد يفرض كون السفر خطراً بحيث يخاف على نفسه أو على ما يتعلق به فلا 
إشكال في سقوط الحجٌّ لصدق عدم تخلية اليمرب وعدم الأمان في الطريق وإن ظن 
بالغلبة والسلامة, لعدم حصول الأمان بالفعل فيصدق عدم تخلية اليمرب, ومجرد 
الاق بالقلية والطلافة لآ يوحي كو الطريق عا مون 4] الله يسني من الو هري 
فى صورة ظن القلبة والسلاية فديف :هذا ,وبال حملة: لأ حب غلنه الفقال أو الوقوع 
في الحرج لدفع العدو, لأنّ الشرط ‏ وهو تخلية اليمرب غير حاصل وتحصيله غير 


وأجب. 


(2) لكنه ضعيف . 


٠.‏ | 000 0 0 ا 0 شرح العروة 5/ الحج 


7 مسألة 194: لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إِلَّا مع خوف 
الغرق أو المرض خوفاً عقلائياً *) 7 أو استلزامه الاخلال بصلاته **', أو 
إيجابه لأكل النجس أو شربه. ولو حج مع هذا صمح حجّه. لأنّ ذلك في المقدمة 
وهي المشي إلى الميقات كما إذا ركب دابّة غصبية إلى الميقات . 


)١1(‏ لاريب في عدم اختصاص وجوب الحجٌ بطريق دون طريقء لأنّ المطلوب 
هو الاتيان بالحج من دون اختصاص بطريق, فلو انحصر الطريق فى البحر وجب 
ركوبه. نعم, إذا خاف على نفسه من الغرق أو المرض لايجب الح وإن كان خوفاً 
غير عقلائي, لأن الملاك في سقوط الحجّ هو حصول الحرج. وإذا بلغ خوفه إلى حد 
يكون السفر وركوب البحر حرجاً عليه يسقط وجوب الحج لنني الحرج. وإن كان 
منشأ النوف والحرج أمرأً غير عقلائ كا قد يتفق ذلك في الشخص الذي يتخوف 
كثيراً. 

وبالجملة: دليل نفي ال حرج لايختص بوارد الخوف العقلائي وإنما العبرة بتحقق 
الحرج وعدمه. فإذا كان تحمل النوف حرجياً عليه يسقط الوجوب وإن كان منشأ 
الخوف أمراً غير عقلائي, وإلا يجب عليه السفر بالركوب في البحر ولا فرق بينه وبين 
السفر غير البحري. 

)١(‏ قد عرفت بما لا مزيد عليه أن الاستطاعة المعتبرة في الح ليست هي 
الاستطاعة الشرعية بالمعنى المصطلح لتكون هذه الأمور دخيلة في الاستطاعة, بل 
الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجٌّ ليست إلا العقلية, غاية الأمر أنها استطاعة 
خاصة فسرت في النصوص بالزاد والراحلة وبقية المذكورات في النصوص . 

وأمّا الاخلال ببعض ما يعتبر في الصلاة فلا بأس به إذا أقى بها حسب وظيفته 


(:) بل غير العقلائي أيضاً إذا كان تحمله حرجياً عليه. 


أكل النجس أو شربه فلا بأس به لأهميّة الحجّ. 


وأمّا الاخلال ببعض ما يعتبر في الصلاة فلا بأس به إذا أتى بها حسب وظيفته 

]"٠5017[‏ مسألة :١‏ إذا استقر عليه الحجٌ وكان عليه حمس أو زكاة أو 
غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها. ولا يجوز له المثى إلى الحجٌ قبلها 
ولو تركها عصى, وأمّا حجّه فصحيح إذا كانت الحقوق فى ذمّته لا فى عين ماله 
وكذا إذا كانت ف عبن ماله ولكن كان ما يصرفه في مؤونته من المال الذي 
لايكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهماء أو كان مما تعلق به الحقوق ولكن كان 
ثوب إحرامه وطوافه وسعيه!*! وثمن هديه من المال الذى ليس فيه حق,. بل 
وكذا إذا كانا مما تعلق به الحق من الخمس والزكاة إلا أنه بق عنده مقدار ما فيه 
منهما بناء على ما هو الأقوى (**) من كونهما في العين على نحو الكلى فى المعين لا 
على وجه الاشاعة (". 


الفعلية, لا سما إذا أخل بذلك قبل الوقتء فإنه بعد الوقت مكلف بما هو وظيفته من 
القباء اى الجلوسن او الأغاء أو الننمو» والمقروكن عدم ترك الصلاة تراسيا + نوامننا 
الاضطرار إلى أكل النجس أو شربه فلا بأس بهء لأهميّة الحجّ وإن كان لا يجوز أكل 
النجس أو شربه اختياراً. ولكن لو دار صرف قدرته في الأهم أو المهم فلا ريب في 
لزوم صرف قدرته فى الأهم ىا حقق ذلك فى باب التزاحم . 

)١(‏ ما ذكره صحيح ولكن تقدم الكلام في أن ثوب الاحرام لو كان حراماً لاايضر 
بصحة الحجٌّ والاحرام, لأن لبس ثوبى الاحرام واجب مستقل لايضر الاخلال به 
بصحة الاحرام والح وإنها ترك واجباً آخر وهو لبسهما. ولذا يتحقق الاحرام عارياً. 
وأمّا ثوب السعي فلا تضر حرمته بالسعي لعدم اعتبار اللبس فيه أصلاً. وأمّا 
الطواف فالمعتبر فيه الستر كالصلاة, فإن كان الساتر مغصوباً أو حرماً يفسد طوافه 


() تقدّم ما هو الأقوى في الخمس وف الزكاة [في المسألتين 7784 و 907؟]. 


١0‏ اقم اواتعود نه وسور الاوك دونه وق تنو ون مانتو عرو تي روفو لمرو :اله 

]"١74[‏ مسألة :١‏ يجب على المستطيع الحجّ مباشرة, فلا يكفيه حجّ غيره 
عنه تبرعاً أو بالاجارة إذا كان متمكناً من المباشرة بنفسه7). 

[79*"] مسألة ؟7: إذا استقر الحجٌ عليه ولم يتمكن من المباشرة لمرض ل 
يدج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجاً عليه فالمثيور 
وجوب الاستنابة عليه بل ربما يقال بعدم الخلاف فيه وهو الأقوى ‏ وإن كان 
ربما يقال بعدم الوجوب - وذلك لظهور جملة من الأخبار في الوجوب. وأما إن 
كان موسراً من حيث المال ولم يتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه فى 
وجوب الاستنابة وعدمه قولان لايخلو أَرَهما عن قوّة, لإطلاق الأخبار المشار 
إلميا. 


وأمّا ا هدي فإن اشتراه بثمن في الذمة ودفع إلى البائع من المال المغصوب أو المحرم 
فلا ريب في صحّة الهدي. وإن اشتراه بنفس القن المغصوب أو الحرم يكون اهدي 
باطلاً. لأنّ اهدي لم يكن لنفسه فيفسد حجّه إذا اقتصر عليه. لأن المستفاد من الأدلة 
ترتب بقيّة أعمال الحجّ على الهدي, وإذا أتى بها ولم يسبقها المدي وقعت فاسدة. 

وأمّا ما ذكره من جواز التصرف في الال الذي تعلق به الخمس بعينه إذا بقق عنده 
مقدار ما فيه الخمس فإا يتم على مختاره من تعلق الخمس أو الزكاة بالمال على نحو 
الكل في المعيّن. وأما على الختار عندنا من أنه من قبيل الاشاعة فلا يجوز التصرّف . 
فها تعلق به ما لم يؤد الحق وإن بق مقدار ما فيه الخمس والزيادة, لأن المفروض أن 
المال مشترك فيه والشركة قنع عن التصرّف في المال. نعم, يجوز التصرّف في المال 
الركوى .وما تعلق بة الزكاة إذا أبق مته مقدار الوكاة: لأنّ المالك له تحق الافراز 
والتقسيم وذلك للنص. ولم يرد نص في باب.الخمس من هذه الجهة. 

)١(‏ هذه المسألة من الواضحات التى لا حاجة إلى ذكرها ولعله (قدس سره) 
ذكرها تمهيداً للمسألة الآنية . 1 


وجوب الاستنابة على الحي العاجز ا 1 1 1 1 ا 0 
وهى وإن كانت مطلقة !*' من حيث رجاء الزوال وعدمه لكن المنساق من بعضها 
انم شان إلى ظلووى' الها فل عدم الوخوم مع جك التوال ون تار 
فورية الوجوب كما فى صورة المباشرة, ومع بقاء العذر إلى أن مات يبزئه حجّ 
النائب فلا يجب القضاء عنه وإن كان مستقرا عليه وإن اتفق ارتفاع العذر يعد 
ذلك فالمشهور أنه يجب عليه مباشرة وإن كان بعد إتيان النائب. بل ربما يدعى 
عدم الخلاف فيه, لكن الأقوى!**! عدم الوجوب., لأنّ ظاهر الأخبار أن حجٌّ 
'..أئب هو الذي كان واجباً على المنوب عنه فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجباً 
عليه ولا ذليل عل :وجوه مه أخرى.» .بل لى اقلنا بانتحباك الاسقتابة فالظطاهر 
كفاية فعل النائب بعد كون الظاهر الاستنابة فما كان عليه ومعه لا وجه لدعوى 
أن المستحب لا يحبزى عن الواجب, إذ ذلك فيا إذا لم يكن المستحب نفس ماكان 
واجباً والمفروض ف المقام أنه هو. بل يمكن أن يقال!***) إذا ارتفع العذر في 
أثناء عمل النائب بأن كان الارتفاع بعد إحرام النائب إنه يجب عليه الاتام ويكق 
عن المنوب عنه. بل يحتمل ذلك وإن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في 
الاحرام. ودعوى أن جواز النيابة ما دامى كما ترى بعد كون الاستنابة بأمر 
الشارع. وكون الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها خصوصاً إذا لم يمكن إبلاغ 
النائب المؤجر ذلك. ولا فرق فيا ذكرنا من وجوب الاستنابة بين من عرضه 
العذر من المرض وغيره وبين من كان معذوراً خلقة, والقول بعدم الوجوب في 
الثاني وإن قلنا بوجوبه في الأوّل ضعيفٍ. وهل يختص الحكم بحجة الإسلام أو 


() لا إطلاق فيا دل على الوجوب منها. 


(*) فيه إشكال, والأحوط الوجوب. 
:5 :#) الظاهر أن الاجارة في هذه الصورة وفى الصورة الثانية حكومة بالفساد , ويتبعه فساد العمل من 


النائب فتجب على المستأجر المباشرة والإتيان بالحج بنفسه. 


متشيقة المتدحس 001111 0 0 
وبدونها. وأما إذا اقتصرنا على خصوص المتنجس بلا واسطة على التفصيل المتقدم 
تقريبه فلا موقع للاستدلال بها بوجه. لأن قيام السيرة على عدم الاجتناب في ملاقى 
المتننجس بلا واسطة مقطوع العدمء وإنا المتيقن قيامها على عدم الاجتناب عن ملاقي 
المتنجس مع الواسطة. 

الوجه الثالث: الأخبار. وقد استدلوا بجملة منها على عدم منجسية المتنجس 
ولنتعرض إلى أهمها فنها: موثقة حنان بن سديرء قال: «سمعت رجلاً سأل أبا عبدالله 
(عليه السلام) فقال: إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك على؟ فقال: إذا بلت 
وقسحت فامسح ذكرك بريقك. فان وجدت شيئاً فقل هذا من ذاك» ١‏ بتقريب أن 
المننجس لو كان منجساً لما أصابه كان مسح موضع البول المتنجس به بالريق ونحوه 
موجباً لاتساع النجاسة وزيادتها لا موجباً لطهارته, فنه يظهر أن المتنجس غير 
منجس لما اصابه. وفيه : ان تقريب الاستدلال بالموثقة إنما هو باحد وجهين: 

أحدهما: أن يكون وجه الاشتداد على السائل خروج البلل منه بعد بوله وتمسحه 
وقبل استبرائه . فانه يحتمل أن يكون بولا حينئذ وهو يوجب تنجس ثوبه بل بدنه 
وانتقاض طهارته لأنه من البلل الخارج قبل الاستبراء وبه يقع في الشدة لا محالة 
فعلّمه (عليه السلام) طريقاً يقردد بسببه في أن الرطوبة من البلل أو من غيره. وهو أن 
يمسح موضع البول من ذكره بريقه حتى إذا وجد رطوبة يقول إنها من ريقه لا من 
البلل الخارج منه بعد بوله. فعلى هذا تدل الموثقة على عدم تن- تنجيس المتنجس أعني 
موضع البول المتنجس به. 

ولكن يبعّد ذلك أمران: أحدهما: أنه (عليه السلام) إما أمره بأن يسح ذكره ور 
ولم يأمره بمسح موضع البول من ذكره فلا وجه لتقيبده بموضع البول أبداً . وثانمهما: : أن 
المتنجس إذا لم يكن منجساً فلاذا لم يعلّم السائل طريقة الاستبراء القى توصله إلى 
القطع بعدم كون الرطوبة بولاً منجساً وناقضاً لطهارته, لأنه إذا بال واستبرأ فلا محالة 
يحكم بطهارة البلل الخارج منه بعد ذلك. لأن البلل بعد الاستبراء محكوم بطهارته في 
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غ١‏ 000 ااا ال الحج 
يجري في الحجّ النذري والإفسادي أيضاً؟ قولان. والقدر المتيقن هو الأول (*) 
بعد كون الحكم على خلاف القاعدة, وإن لم يتمكن المعذور من الاستنابة ولو 
لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه إلا بأزيد من أجرة المثل وم يتمكن 
فق الوناةة أى كانت موه "9١‏ سقط الوجو: وعوند نيجب القضاء هته يعد 
موته إن كان مستقراً عليه ولا يجب مع عدم الاستقرار. ولو ترك الاستنابة مع 
الامكان عصى بناء على الوجوب ووجب القضاء عنه مع الاستقرار وهل يجب مع 
عدم الاستقرار أيضاً أو لا؟ وجهان أقواههما نعم, لأنه استقر عليه بعد القكن من 
اللاستنابة. ولو استناب مع كون العدر مرجو الزوال لم يز عن حجة الاسلام 
فيجب عليه بعد زوال العذرء ولو استناب مع رجاء الزوال وحصل اليأس بعد 
عمل النائب فالظاهر الكفاية. وعن صاحب المدارك عدمها ووجوب الاعادة 
لعدم الوجوب مع عدم اليأس فلا يجزئ عن الواجب, وهو كما ترىء والظاهر 
كفاية حج المتبرع (***) عنه فى صورة وجوب الاستنابة. وهل يكف الاستنابة من 
الميقات كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته؟ وجهان, لوبي التوزاة حتى إذا 
أمكن ذلك في مككّة مع كون الواجب عليه هو القتع. ولكن الأحوط خلافه, لأنّ 
القدر المتيقن من الأخبار الاستنابة من مكانه, كما أن الأحوط عدم كفاية التبرع 
عنه لذلك أيضاً ,"١‏ 


)١(‏ ذكر فى هذه المسألة أموراً. 
لايتمكن من الحجّ. فهل يسقط عنه التكليف بالحج للعذر العارض آم لا؟ المعروف 
(::) يأتي منه (قدس سره) الجزم بعموم الحكم في المسألة الحادية عشرة في الفصل الآتي . 


() أو غير ححفة ولكن كانت الزيادة زيادة معتداً بها. 
(#) في الكفاية إشكال بل منع . 


وجوب الاستنابة على الحي العاجز ..... ا 0 
والمشهور وجوب الاستنابة وانقلاب تكليفه ووظيفته من المباشرة إلى النيابة وهو 
الصحيح, وقد دلت عليه النصوص فيها الصحيح وغيره. 

منها: صحيح معاوية بن عمار: «إن علياً (عليه السلام) رأئ ينا لم بحج قط وم 
يطق الح من كبره فأمره أن يجهّز رجلاً فيحج عنه»7", ولا ريب في دلالته على 
الوجوب لظهور الأمر فيه. 

ومنها: صحيح عبدالله بن سنان «إن أميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) أمر شيخاً 
كبيراً لم يحج قط وم يطق الحجّ لكبره أن يجهّز رجلاً يحج عنه»7". 

ومنها: صحيح الحلبي «وإن كان موسراً وحال بينه وبين الحيجّ مرض أو حصر أو 
أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له»''' والرواية 
الأخيرة مطلقة من حيث الاستقرار وعدمه, والمستفاد منها وجوب الاستنابة إذا 
حال بينه.وبين الحجّ عذر وإن كان طارئاً فى سنة الاستطاعة. ولكن ظاهر الأُوليين 
وجوب الاستنابة فى مورد الاستقرار. 

وقد يقال بحملها على الاستحباب لوجهين: 

أحدهما: اشتالها على أمور لم تعتبر في النائب ككونه رجلاً وصرورة, لجواز نيابة 
المرأة عن الرجل ونيابة غير الصرورة وذلك يوجب حملها على الاستحباب 
والتفكيك بين القيد والمقيد فى الوجوب بإلغاء القيد والالتزام بوجوب أصل الاستنابة 


انبهما: أن المستفاد من بعض الروايات الحاكية لحكم أمير المؤمنين (عليه السلام) 
استحباب النيابة وأنها اختيارية لتعليقها على مشيئة الرجلء مع أنّ الواقعة واحدة 
ولا يمكن الاختلاف فى الحكم فيها. فتكون هذه الرواية قرينة على عدم إرادة 
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145 ا ال 
الوجوب من الروايات الأخرء ففى خبر سلمة أبيى حفص عن أنى عبدالله (عليه 
السلام) «إن رجلاً أ علياً وم 0 قط فقال: إني كنت كثير المال وفرّطت في الحج 
حتى كبرت سبيء فقال: فتستطيع الحجّ؟ فقال: لا. فقال له على (عليه السلام): إن 
شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك» ١‏ ونحوه خبر ميمون القداح «إن شئت أن 
تجهز رجلاً ثم ابعئه يحج عنك»7"". 

والجواب عن الثاني : 5 المعلق على المشيئة تفريغ الذمة. يعني إذا شئت تفريغ 
ذمتك والنلاص من ذلك فعليك كذاء لا الاستنابة حتى يقال بان تعليقها على مشيئته 
يدل على الاستحباب, لأنّ الوجوب لا معنى لتعليقه على المشيئة . 

هذا مضافاً إلى ضعف الروايتين سنداً أما الأولى فبسلمة أبي حفص والثانية 
بسهل بن زياد وبجعفر بن محمّد الأشعري الذي لم يوثق ولم يثبت كونه جعفر بن محمّد 
ابن عبيدالله الذي هو من رجال كامل الزيارة. 

وعن الأُوّل بأنه لا بأس بإلغاء القيد خاصة إذا كان خلاف المتسالم عليه. على أنه 
إغما يتم في خصوص صحيح الحلبي الذي أخذ فيه الصرورة. 

مضافاً إل أنه لا مانع من الالتزام بالقيد وكون النائب عن الحي رجلاً صرورة 
ويمكن أن يقال: إن ذكر الرجل من باب المثال وحمول على الغالب والمراد به 
الشخص. وقد وقع نظير ذلك في كثير من موارد الأحكام, ولا يراد بالرجل المذكور 
في النصوص خصوص الرجل المقابل للمرأة. وبالجملة: لاموجب لرفع اليد عن 
ظهور الروايات في الوجوب. 

ثم إن الحكم لايختص بن استقر عليه الح بل لو كان موسراً من حيث المال وم 
يتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه تجب عليه الاستنابة كما في المتن لإطلاق 
صحيح الحلبي كما عرفت. وإن كان مورد بعض الروايات ذلك: كالروايات الواردة في 
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وجوب الاستنابة على الحى العاجز ا ا ا او ع لقا 


الشيخ الكبير الذي م يحي . 

ثم إنه بعد الفراغ عن لزوم الاستنابة مطلقاً أو في خصوص من استقر عليه احج 
يلزم كون النائب صرورة كما في صحيح الحلبي إن لم يكن إجماع على الخلاف. بل 
يلزم أن يكون رجلاًكا في رواية الشيخ الكبير. ولذا ذكرنا في المناسك١"‏ أن الأحوط 
لزوماً استنابة الرجل الصرورة إذا كان المنوب عنه رجلاً حياً كما في الروايات. 

الأمر الثاني : هل يختص وجوب الاستنابة باليأس عن زوال العذر أو يعم الراجي 
للزوال ايضا ؟ فيه خلاف . المشهور الاختصاص بالياس. بل ربما ادعي الاجماع على 
عدم الوجوب مع رجاء الزوال. وذكر السيّد في المتن أن المنساق من بعض الروايات 
اعتبار الياس من زوال العذر. 

أقول: لم يرد في شيء من الروايات اليأس أو رجاء الزوالء بل المذكور فيها عدم 
القكّن وعدم الطاقة والحيلولة بينه وبين الحيّ بمرض ونحوه. والظاهر أن المأخوذ في 
وجوب الاستنابة عدم الطاقة وعدم الاستطاعة واقعاً كا في الروايات الواردة في 
الشيخ الكبير, وأما صحيح الحلبي فإن أريد بالحج المذكور فيه حي هذه السنة الذي 
حال بينه وبين الحجّ مرض أو حصبر. فقتضاه وجوب الاستنابة فى هذه السنة حتى 
مع العلم بزوال العذر في السنة الآتية وهذا مقطوع النلاف, إذ لا نمحتمل وجوب 
الاستنابة عليه في هذه السنة وعدم إتيان الحيّ بنفسه في السنة الآتية عند زوال 
العذرء فالمراد بالحج المذكور في صحيح الحلبي الذي حال المرض بينه وبين احج هو 
مطلق الح من دون أن يختص بسنة دون أخرى. فإن الواجب هو الطبيعي والفورية 
واجب آخرء ومفاد صحيح الحلبي مفاذ الرواية الواردة في الشيخ الكبير الذي لم يطق 
الحيجّ ومضمونهها واحد. فوضوع وجوب الاستنابة عدم القكن من المباشرة واقعاً 
واه الياسن من زوال العذر فهو طريق عقلائي إلى عدم القكن من إنيانه واقعاً. كا أنه 
تجوز له الاستنابة في فرض رجاء الزوال لاستصحاب بقاء العذرء ولكن ذلك حكم 
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م١‏ 1000 1 اال 0 
ظاهري كالحكم الثابت في الأعذار المسوغة للتيمم والصلاة عن جلوس ونحو ذلك 
لجريان استصحاب العجز وبقاء العذر. 

وبالجملة: موضوع وجوب الاستنابة هو عدم الطاقة وعدم القدرة واقعاً ولكن 
اليأس عن زوال العذر أو استصحاب بقاء العذر أو الاطمئنان ببقاء ذلك كل ذلك 
طرق إلى الواقع . 

وأما صحيح ابن مسلم: «لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم 
فلم يستطع الخروج فليجهز رجلاً من ماله ثمّ ليبعثه مكانه» ١‏ فهو وإن كان مطلقاً 
من حيث اليأس وعدمه لإطلاق قوله: «فلم يستطع الخروج» ولكنه أجنبي عن 
المقام. لأنّ مورده الحجٌ التطوعي الارادي ولا يشمل ما لو وجب عليه ال حجّ ولكن 
لا يتمكن من إتيانه مباشرة كما هو حل الكلام. 

وبالجملة: العبرة في وجوب الاستنابة إنما هي بعدم القكن من إتيان الحجّ وعدم 
الطاقة على إتيانه في واقع الأمر. ولذا لو استطاع فى هذه السنة ومنعه مانع عن الاتيان 
بالحجّ واستناب ثم تمكن من الاتيان به في السنة الآتية لا نحتمل سقوط الح عنه 
يمجدّد النيابة ف السنة الماضية. ويترتب على ذلك الأمر الى وهو: 

الأمر الثالث: إذا استناب مع قيام الطريق على عدم القكن من إتيانه, كما إذا 
حصل له اليأس من زوال العذر واطمآن ببقائه أو استصحب بقاءه. وبعد ذلك اتفق 
ارتفاع العذر وتمكن من مباشرة الحجّ. فهل يجزئ الح النيابي عن حجّه أم لا؟ فيه 
خلاف. 

ذهب المشهور إلى عدم الإجزاء. وقوى بعضهم الإجزاء كالمصنف (قدس سره) 
بدعوى أن تكليف هذا الشخص تبدل إلى النيابي, والح الصادر من النائب هو الحجّ 
الذي كان على المنوب عنهء فإذا أقى به النائب فقد حصل ما كان على المنوب عنه, 
ولا دليل على وجوب إتيانه ثانياً. بل لو قيل باستحباب النيابة حينئذ فالظاهر إجزاء 
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وجوب الاستناية على الحي العاجز ا ا 0 
فعل النائب عن المنوب عنه. لأن ما يأت به النائب هو بعينه ما وجب على المنوب 
عنهء وقد أ النائب بما وجب على المنوب عنه, فلا حال حينئذ لدعوى أن 
المستحب لا يجزئ عن الواجب, إذ ذلك فما إذا لم يكن المستحب نفس ما كان واجباً 
على المنوب عنه والمفروض ف المقام انه هو. بل يمكن ان يقال: إنه إذا ارتفع العذر في 
أثناء عمل النائب بعد الاحرام يجب عليه الاتمام ويك عن المنوب عنه؛ بل يحتمل 
ذلك وإن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في الاحرام. 

أقول: قد عرفت أن موضوع الحكم بوجوب الاستنابة هو عدم القدرة واقعاً. 
وأما اليأس أو عدم رجاء الزوال فليس مأخوذاً فيه وإنها تجب الاستنابة اعتاداً على 
الأصل وهو استصحاب بقاء العذر أو اعتاداً على حجّة أخرى كالاطمئئنان ببقاء 
العذر واليأس من زواله. والتكليف الواقعي لم ينقلب وهو باق على حاله ولم يقيد 
بسنة خاصة. وموضوع إجزاء فعل النائب هو عدم قدرة المنوب عنه على المباشرة 
والمفروض كنه من المباشرة. ومعه لا حال للإاجزاء لعدم إجزاء الحكم الظاهري 
عن الواقعي, وقوله تعالى: وله على الثاس حج البيت » ظاهر في لزوم المباشرة 
على المستطيع . وهذا الشخص داخل فى عنوان المستطيع واقعاً ولو فى السنة الآنية 
ودليل وجوب الاستنابة لايشمل مثل هذا الشخص واقعاً. 

فتلخص من جميع ما تقدّم: أن موضوع وجوب الاستنابة هو واقع العذرء ولا بدّ 
من إحرازه بالطرق العقلائية كالاطمئنان أو اليأس من زوال العذر فانه أيضا طريق 
عقلائي؛ ولو انكشف الخلاف بق الواقع على حاله فهو تمن يطيق الحجٌ ويتمكن من 
إتيانه. غاية الأمر أنه لا يعلم بذلك, وكذا الحال في مورد رجاء الزوال لاستصحاب 
بقاء العذر بناء على جريان الاستصحاب ف الأمر الاستقبالي. فيستصحب بقاء العجز 
وعدم تجدد القدرة, إلا أن الحكم. حينئذ حكم ظاهري ومقتضى القاعدة عدم الإجزاء 
عن الواقع, وتجب المباشرة على المنوب عنه بعد انكشاف الخلاف. 

وإن شئت قلت: إن عدم الطاقة لم يؤخذ فى موضوع وجوب الاستنابة, فإنْ عدم 
الطاقة المذكور في روايات الشيخ الكبير إنما هو من باب بيان المورد, وإا المأخوذ في 


6 الدونج عجوو« لدمولن الم سإاا وسفن ب عقوي الت العرو 1 الم 
موضوع وجوب الاستنابة هو الحيلولة بينه وبين الحجّ بالعذر كا هو المستفاد من 
صحيح الحلبي, والمراد بالحج الذي حال دونه المرض هو طبيعي الح . ولذا لو علم 
بارتفاع العذر إلى السنة الآتية لا تجب الاستنابة بلا خلاف. ولا يمكن إثبات عنوان 
الحيلولة باستصحاب بقاء العذر إلا على الأصل المثبت. لأن عنوان الحيلولة أمر 
وجودي لايمكن إثباته باستصحاب بقاء العذر ولا أصل فى المقام يحرز به الحيلولة 
ع رجاء الزوال لا تجب الاستنابة لعدم إحراز عنوان الحيلولة. 

نعم , لا بأس بالاستنابة رجاء وإذا انكشف بقاء العذر وعدم زواله يجزئ وإلا 
فلاء فوجوب الاستنابة يمختص بصورة اليأس من زوال العذر أو الاطمئنان الشخصىي 
ببقائه أو غير ذلك من الطرق القائمة على بقائه كإخبار الطبيب ونحوه. 1 

الأمر الرابع: لاريب في إجزاء حم النائب إذا استمر العذر إلى أن مات المنوب 
عنه. ولا يجب القضاء عنه بعد موته, وأما إذا اتفق ارتفاع العذر بعد الأعمال فقد ذكر 
أنه لاتجب المباشرة على المنوب عنه, بل وكذا لو ارتفع العذر في أثناء العمل بعد 
إحرام النائب فإنه يجب عليه الاتمام ويكفى عن المنوب عنه. بل احتمل الاكتفاء إذا 
ارتفع العذر أثناء الطريق قبل الدخول في الاحرام. 

وفيه: ما لايخى. فإنه لو قلنا بعدم الإجزاء بعد ارتفاع العذر وبعد تمام الأعمال 
فالأمر واضح فى المقام جداً. وإن قلنا بالإجزاء فلا نقول به في هاتين الصورتين وهما 
ارتفاع العذر في الآثناء وارتفاعه قبل الدخول فى الاحرام. وذلك لانفساخ الاجارة 
أن ارتفاع العذر كاشف عن عدم مشروعية النيابة والاجارة. لما عرفت ان موضوع 
وجوب النيابة والاجارة هو عدم الطاقة وعدم القكن أو الحيلولة بينه وبين الحجّ 
والمفغروض حصول القكن وعدم ثبوت الحيلولة وإنما احتمل بقاء العذر وتخيل 
الحيلولة» وما لم يحرز موضوع النيابة لاتصح الاجارة وتنفسخ قهراً سواء أمكن 
إخبار النائب أم لا. 


وبعبارة أخرى: الاجارة محكومة بالفساد, لأنها وقعت على عمل غير مشروع 


وجوب الاستنابة على الحي العاجز ل 
لتعلقها بعمل الحي الذي يطيق الحجٌ ولا يجوز الاستئجار عليه. فتجب على المستأجر 
المباشرة والاتيان بالحج بنفسه ويجب على الأجير إقام الحيّ عن نفسه. 

الأمر الخامس: هل يختص وجوب الاستنابة بالعذر الطارئ أو يعم العذر الخلق 
الأصلى ؟ فيه خلاف. ربا يقال باختصاصه بالعذر الطارئْ وسقوط الفرض عن 
المغذور خلقة بالمزة::ولا تعرف.وجهاً لهذا التفضيل أصلاً لإطلاق صحيح الحلبي 
المتقدم. فإن عنوان الحيلولة صادق على المعذور خلقة وأصالة وكذلك قوله: «أمر 
يعذره الله فيه». وكذا لا فرق بين ما لو عرض العذر قبل الاستطاعة ثم" استطاع وما 
إذا حصل بعد الاستطاعة لإطلاق صحيح الحلبي. 

الأفر السااس: إذا ل يحتكن التدور من الانيضابة لقدم رخو الناتب اووتخوةه 
مع عدم رضاه إلا بأخذ مال كثير يبلغ ا حرج والإجحاف أو يبلغ حد الضرر الزائد 
على المتعارف لا تجب الاستنابة» لعدم القدرة أو لنفي الحرج أو لنفي الضررء بناء على 
ما ذكرنا من جريانه حتى في الأحكام الضررية إذا كان الضرر اللازم أزيد مسن 
المتعارف الذي يقتضيه طبع الححّ. 

ولوعات والمال هذه فوجد النائك او رفى ياخد الاجزة المضارفة فهل حت 
القضاء عنه أم لا؟ لاريب في وجوب القضاء عنه إذا كان الح مستقرًاً عليه, إذ لا 
دليل على سقوطه بعد الاستقرار وإهماله وتسويفه في الاتيان. ويحوّد عدم القكن من 
إتيانه في زمان حياته لا يوجب سقوط القضاء عنه. 

نما الكلام فما إذا لم يستقر عليه الحسّ ففات في عام الاستطاعة وعدم القكن من 
الاستنابة. والظاهر عدم وجوب القضاء عنه لعدم تنجز التكليف عليه مباشرة للعذر 
من المرض والحصر. وعدم وجوب الاستنابة عليه في زمان حياته. لعدم وجود 
النائب أو لأمر آخر من الضرر أو الحرج, فالحج لايجب عليه لا مباشرة ولا نيابة 
فلا موضوع لوجوب القضاء عنه. 

ثم إنك قد عرفت أن موضوع وجوب الاستنابة هو الحيلولة بينه وبين الحجّ 
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بالعذر. ولا عبرة باليأس أو رجاء الزوال إلا من باب الطريقية. ويترتّب على هذا أنه 
لو استناب مع رجاء الزوال وحصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر هو الإجتزاء 
لأنّ الموضوع وهو الحيلولة الواقعية متحقق, غاية الأمر أنه لايعلم به ولا يدري 
بتحققه واقعا. 

فا ذكره السيّد في المدارك من عدم الإجزاء لعدم وجود اليأس حين الاستنابة 
والمفروض عدم الوجوب مع عدم اليأبسن 1 ضعيف , لأن الياسن وإن لم يكن موجوداً 
حين الاستنابة ولكن لا عبرة به. لأنه لم يكن قيداً في الوجوب وم يكن مأخوذاً في 
الموضوع, وإِنا هو طريق إلى وجود العذر وتحقق الحيلولة, والمفروض أنها حاصلة 
واقعاً, فوضوع وجوب الاستنابة متحقق. 

الأمر السابع: لو تبرع عنه متبرع فهل يجزئ أم لا؟ ذهب في المتن إلى الأوّل: 
والظاهر هو الثاني وذلك لآن المستفاد من النصوص لزوم الإحجاج والارسال إلى 
الح والتجهيز إليه. ونشك في سقوط ذلك بفعل الغير تبرعاً ومقتضى الأصل عدمه 
بل مقتضى الاطلاق المستفاد من الروايات وجوب الاستنابة وان يكون حم الغير 
ميتكدا إلى بالعسبيب :فاح الواجيث غلية إنياى الحم مباشرة أو تسيا وك مهيا 
لايصدق على الحم التبرعي, فإن الظاهر من قوله (عليه السلام): «ليجهز رجلا» كما 
في روايات الشيخ الكبير, أن يكون الحيجٌ الصادر من الغير بأمره وتسبيبه ولا دليل 
على سقوطه بفعل الغير تبرّعاً. وقد ذكرنا نظير ذلك في باب الخمس من عدم سقوطه 

الأمر الثامن : هل تك الاستنابة من الميقات أو تلزم من البلد؟ وجهان أظهرهما 
الكفاية» لأن المذكور في عه معاوية بن عمار والحلبي وابن سنان: «أن بجهز رجلا 
ليحج عنه وأن يحج عنه من ماله» ولم يؤخذ الابتداء من مكان خاص أو من بلده 
فلو أعد مالاً وجهز رجلاً ليحج عنه من أي مكان كان. صدق أنه جهز رجلا للحج 
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عنه . وبالجملة : المستفاد من النصوص الاحجاج وإرسال شخص للحج عنه ومقتضى 
إطلاقها عدم الفرق بالنسبة إلى الأماكن . 

نعم. فى صحيح ابن مسلم ورد قوله: «ليبعثه مكانه». وربما يقال: ظاهر البعث هو 
الارسال من مكانه. ولكن قد عرفت ان هذه الصحيحة اجنبية عن المقام 
لاختصاصها بالحج الارادي التطوعي. مع أن البعث لايختص ببلد خاص ويصدق 
البعث بالارسال من أي بلد شاء. فلو كان من أهالي النجف الأشرف مثلاً وأرسل 
شخصاً من البصيرة أو المدينة المنورة للحج عنه يصدق أنه بعث رجلاً للحج عنه 
مكانة: ظ 

الأمر التاسع: هل يختص وجوب الاستنابة بحج الإسلام أو يعم الحجّ النذري 
والافسادي؟ 

ما احج الافسادي فإن قلنا بأن الحجّ الأوّل الفاسد ليس بحج الإسلام وإن وجب 
إتَامه تعبّدا. وححّ الإسلام إنما هو ما يحجه في القابل فحينئذ لااريب فى وجوب 
الاستنابة, لأنه هو حمس الإسلام بعينه وقد استفر عليه فى ذمته فيجري فيه الحكم 
بوجوب الاستنابة, وإن كان حمٌ الإسلام هو الأوّل والح الثانى من باب العقوبة 
والكفارة فحينئذ لا بأس بهذا البحث. وقد استشكل المصنف (قدس سمره) في المقام 
ولكن في المسألة الحادية عشر من الفصل الآتقٍ جزم بالتعميم . 

وكيف كان. فالظاهر عدم وجوب الاستنابة فإن الروايات لا يستفاد منها ذلك 
أما روايات الشيخ الكبير فوردها حجّ الإسلام كما هو واضح عدا ء مان وديا 
الشيخ الذي لم يحج قط فلا يتصور في حقه الحجٌ الافسادي والعقوبتي, وأما صحيح 
الحلى فظاهره أيضاً حجّ الإسلام لقوله: «وإن كان موسراً» فإن اليسار يناسب حجٌّ 
الإسلام الأصلي المعتبر فيه اليسار. فتعميم الحكم للحج العقوبتي يحتاج إلى دليل وهو 
مفقود. نعم. صحيح ابن مسلم مطلق من حيث أقسام الحجّ من الأصلي والعقوبتي 
لقوله: «لو أن رجلاً أراد الحجٌ» ولكن قد عرفت أنه أجنبي عن المقام, لأن مورده 
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سه ول ينهم ملاقاة موظع البول اقحس به شه :متجيين الجن عل 
الفرض. ومعه لم تكن حاجة إلى تعليم طريقة لا تفيده القطع بطهارته. هذا على أن 
الإشتداد لو كان مستنداً إلى خروج البلل بعد بوله لم يفرق الحال في الاشتداد بين 
قدرته على الماء وعدمهاء لأن البلل قبل الاستبراء محتمل البولية وناقض للطهارة 
سواء دكن من الماء وغسل موضع البول به أم لاء وافا يحكم بطهارته فوا إذا خرج 
بعد الاستبراء ومعه ما معنى قوله: فلا أقدر على الماء . 

وثانيهيا: أن يكون الاشتذاد عليه مستنداً إلى خروج البلل يعد بوله واستبرائه 
-كما قد يتّفق - فانه أيضاً يوجب الضيق والاشتداد. لأن البلل متنجس ملاقاة 
موضع البول حينئذ لعدم طهارته فانه مسحه ولم يغسله, والإمام (عليه السلام) أراد 
أن يعلّمه طريق التخلص عن ذلك فأمره بأن يمسح ذكره بريقه حتى يتردد فما يجده 
من الرطوبة في أنها من البلل الخارج عن موضع البول الكو متتحيها بده اى اننا مر 
ريق فه ولم يخرج عن موضع البول كي يحكم بطهارته. ومع الشك في نجاسته يحكم 
بطهارته بقاعدة الطهارة. 

وعليه فالموثقة تقتضي منجسية المتنجس وتدل على أن الرطوبة لو كانت من البلل 
الخارج عن موضع البول حكم بنجاستها لملاقاتها المتنحس وهو موضع البول. وإنا 
لايحكم بنجاستها فما إذا مسح ذكره بريقه حتى يتردد في أن الرطوبة من ريقه أو تما 
خرج عن امحل المتنجس. فلا دلالة لها على عدم تنجيس المتنجس بوجه. وهذا 
الاحتّال هو الذي يقتضيه ظاهر الموثقة, وعلى تقدير التغزل وعدم كونها ظاهرة في 
ذلك فلا أقل من احتاله ومعه تصبح محملة وتسقط عن الاعتبار. 

ومنها: صحيحة حكم بن حكيم ابن أخي خلاد أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) 
فقال له: «أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط 
والتراب ثم تعرق يدي فأمسح (فأمس) به وجهي أو بعض جسديء أو بصيب ثوبى 
قال: لا بأس به»" لأنها نفت البأس عن مسح الوجه أو بعض جسده أو إصابة ثوبه 
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]".7٠١[‏ مسألة 7: إذا مات من استقرٌ عليه الحجّ فى الطريق. فإن مات 
بعد الاحرام ودخول الحرم أجزاه عن حجة الاسلام فلا يجب القضاء عنهء وإن 
مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الاحرام على الملشهور 
الأقوى ١‏ 


الحجّ التطوّعي الارادي ولا يشمل الحجٌ الواجب بأصل الشريعة. 

وأمّا الح النذري فإن كان مقيداً بسنة معيّنة أو كان غير معيّن وعجز عن 
المباشرة فقتضى القاعدة بطلان النذرء لعدم القدرة على الامتثال فلا مورد للاستنابة 
وأمّا نذر الصوم إذا صادف يوم العيد أو السفر فإنما وجب قضاؤه للنص١"‏ وإلا 
فقتضى القاعدة هو البطلان, ولم يرد أي نص ف المقام . 

وإذا استقر عليه الحيّ النذري وتنجز ولكنه تركه اختياراً أو عصياناً ثم“ عجز عن 
المباشرة فالظاهر عدم وجوب الاستنابة, لأن الروايات الدالة على وجوب الاستنابة 
موردها الح الأصلي وهي أجنبية عن الحجّ النذري فحاله حال الحجٌ العقوبتي. وهو 
معذور عند الله ولا يتمكّن من الاتيان بنفسه ولا دليل على وجوب الاستنابة فيه. 

)١(‏ يقع الكلام تارة في مَن استقرٌ عليه الحجّ وأخرى فى من لم يستقرٌ عليه الحجّ. 

ما الأوّلء فإن مات بعد الاحرام ودخول الحرم فلا ريب في الإجزاء عن حجّة 
الإسلام ولايجب القضاء عنه بلا خلاف بيننا ويدل عليه النصوص. منها: صحيح 
ضريس عن أب جعفر (عليه السلام) قال: «في رجل خرج حاجاً حجّة الإسلام 
فات في الطريق. فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام وإن مات 
دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام»!" وظاهر الأخبار وإن كان عدم الفرق 
بين الاستقرار وعدمه ولكن كلامنا فعلاً في من استقر عليه الحجٌ وسيأتي حكم من م 
يستقر عليه قريباً إن شاء الله تعالى. 
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الموت في أثناء الحج ا 00 

نعم ظاهر صحيح زرارة عدم الإجزاء قبل أن بنتهي إلى مكّة والإحزاء إذا انتهى 
إليهاء قال «قلت: فإن مات وهو حرم قبل أن ينتبي إلى مككّة ؟ قال: يحي عنه إن كان 
حجّة الإسلام»!" إلا أنه لابدٌ من رفع اليد عن ظهوره لصراحة تلك الروايات في 
الإجزاء بدخول الحرم, فإنها أقوى دلالة من صحيح زرارة, لأنّ دلالتها بالمنطوق 
ودلالته بالمفهوم. ويحتمل إرادة الحرم من كلمة مكّة المذكورة فى صحيحة زرارة 
وشموطا للحرم باعتبار توابعها ونواحيها. مع العلم بأن الفصل بين الحرم ومكّة قليل 
جدّا. فلا يبعد دعوى مول مكة لذلك كا هو الحال في إطلاق سائر أسامي البلاد 
والامكة: ظ 

وأمّا إذا مات قبل دخول الحرم وبعد الاحرام فالمشهور عدم الإجزاء ويجب 
القضاء عنه لاشتغال ذمّنه بالحج. ولا دليل على الإجزاء بمجرّد الاحرام, والدليل إنما 
دل على الإجزاء بعد الاحرام ودخول الحرم. خلافأ لما عن الشيخ'' وابن إدريس”7" 
فقالا بالإجزاء. وليس لما دليل إلا إشعار بعض الأخبار كصحيح بريد العجلي: «قال : 
وإن كان مات وهو صرورة قبل أن بحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة 
الإسلام»!. فإن قوله: «قبل أن يحرم» يراد به قبل الاحرام ومفهوم ذلك الاجزاء إذا 
مات بعد الاحرام, فالميزان بالاحرام وعدمه لا بدخول الحرم وغيره. 

وما احتمله المصنف (قدس سره) من أن قوله: «قبل أن يحرم» يراد به قبل أن 
يدخل الحرم كبا يقال: أنجد إذا دخل نبد, ون إذا دخل المن. بعيد جدّا . 

ولكن يرد على الاستدلال سح ريتك وجوه 

الأوّل: أن إطلاق مفهوم ذيله المستشهد به على الإجزاء يعارض إطلاق مفهوم 
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صدره الدال على عدم الإجزاء لقوله (عليه السلام) فى الصدر: «إن كان صرورة © 
مات فى الحرم فقد اجزا عنه حجّة الإسلام» فيعلم ان الملاك فى الاجزاء وعدمه 
دخول الحرم وعدمه, 557 القاعدة هو التساقط والرجوع إلى أدلة اشيرق دالة 
على وجوب القضاء على المستقرء ولا معارض لتلك الأدلة إلا هذه الصحيحة 
النياقظة بالعاوش وين ضندرها وذيليا: 

الثانى : أن صحيح زرارة بصراحة منطوقه يدل على عدم الإجزاء إن مات قبل 
مككّة المراد به قبل الحرم كما عرفت وإن كان محرماً. فيعلم أن الميزان هو دخول الحرم 
فترفع اليد عن مفهوم صحيح بريد. 

الثالث: أن صحيح بريد لا يدل بمفهومه على الإجزاء. وإنما يدل على أنه لو مات 
قبل الاحرام جُعل جمله وزاده ونفقته في حجّة الإسلام, وأمّا إذا مات بعد الاحرام 
فهذا الحكم ‏ وهو جعل جمله وزاده ونفقته فى حجّة الإسلام ‏ مرتفع. 

وبعبارة أخرى: يدل الصحيح على أنه لو مات في الطريق قبل الاحرام تتصرف 
أمواله التى معه في حجّة الإسلام, وأما لو مات بعد الاحرام فلا دلالة له على الإجزاء 
وإن لم يكن له مال ولا جمل ولا نفقة, وإنما غايته أن الحكم بصرف الأموال في حجّة 
الإإسلام مرفوع, وامًا الاجزاء بعد الاحرام اوعدمه فهو ساكت عنه فلم ينعقد له 
إطلاق من هذه الناحية. فلابدٌ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة والادلة الاوّلية 
وهو إخراج حجّه من صلب ماله ومن أمواله الأخر غير ما أخذ معه في الطريق . 

2 الذاههن الزوانات الختصاض المنك بالالخواء عن كدان يرما بوشن 
الحرم. وأمّا من ترك الاحرام نسياناً أو عصياناً ودخل الحرم فلا تشمله التصوص 
وما تدل على الإجزاء إذا اجتمع الأمران وهما دخول الحرم والاحرام. 

ويدل على ذلك مضافاً إلى الانصراف وأن المنساق من اعتبار الدخول فى الحرم 
كونه بعد الاحرام. جملة من الروايات كقوله فى صحيح ضيدريس المتقدم: «خرج 
حاجاً حجّة الإسلام». فإن المراد بقوله: «حاجاً» هو الدخول محرماً. وإلا لم يكن 


الموت فى أثناء الحج لب وسو إن مانو فاو عا اعنم ساسم وو ا ا 

خلافاً لا عن الشيخ وابن إدريس فقالا بالإجزاء حينئذ أيضاً. ولا دليل لما 
على ذلك إِلَّا إشعار بعض الأخبار كصحيحة بريد العجلي حيث قال فيها بعد 
الحكم بالإجزاء إذا مات في الحرم «وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل 
جمله وزاده ونفقته في حجّة الإسلام» فإن مفهومه الإجزاء إذا كان بعد أن يحرم 
لكنّه معارض بفهوم صدرها وبصحيح ضريس وصحيح زرارة ومرسل المقنعة 
مع أنه يمكن أن يكون المراد من قوله: «قبل أن يحرم» قبل أن يدخل فى الحرم كما 
يقال: «أنجد» أي دخل في نجد و«أيمن» أي دخل الهن, فلا ينبغي الإشكال في 
عدم كفاية الدخول في الاحرام. كما لا يكنى الدخول في الحرم بدون الاحرام, كما 
إذا نسيه فى الميقات ودخل الحرم ثم مات. لأنّ المنساق من اعتبار الدخول في 
الحرم كونه بعد الاحرام, ولا يعتبر دخول مكّة وإن كان الظاهر من بعض 
الأخبار ذلك لاطلاق البقية فى كفاية دخول الحرم» والظاهر عدم الفرق بين كون 
الموت خال الاحرام أو بعد الاحلال. كما إذا مات بين الاحرامين. 

وقد يقال بعدم الفرق أيضاً بين كون الموت في الحل أو الحرم بعد كونه بعد 
الاحرام ودخول الحرم. وهو مشكل لظهور الأخبار في الموت فى الحرم!''. 


بحاج وأوضح منه مفهوم صحيح زرارة المتقدم قال «قلت: فان مات وهو محرم قبل 
أن ينتهي إلى مكّة» فيعلم أن العبرة في الإجزاء بالاحرام ودخول الحرم. 

)١(‏ ما ذكره وإن كان أحوط ولكن لايبعد الإجزاء إذا مات فى الخارج. إذ لا 
خصوضية للفوت فق الحزم..والوت فق الموم إقا جل ابلا اموت بخارج اللدرم 
في النص باعتبار أنه إن مات بعد الدخول في الحرم.يجزئ وإن مات قبل الدخول في 
الحرم لايجزئ. موضوع القضاء وعدم الإجزاء هو الموت قبل الدخول في الحرم ولا 
يشمل الموت خارج الحرم بعد الدخول فيه والخروج منه. 


وأوضح من ذلك دلالة صحيح زرارة. حيث لم يؤخذ فى الإجزاء الموت في مكّة 


204 ماتم او ارو مقي قا لوو ل رفونو الت القتوج العرروة 05 احج 
والظاهر عدم الفرق بين حم القتع والقران والافراد". كما أن الظاهر أنه لو مات 
في أثناء عمرة القتع أجزأه عن حجّه أيضاً. بل لا يبعد الإجزاء ‏ إذا مات فى أثناء 
حججٌ القران أو الإفراد ‏ عن عمرتهما وبالعكس. لكنّه مشكل'" لأنّ الحجّ 
والعمرة فيهما عملان مستقلان بخلاف حجٌ القتع فإن العمرة فيه داخلة في الحجّ 
فهما عمل واحد. ثمّ الظاهر اختصاص حكم الاجزاء بحجة الإسلام فلا يجري 


لأنّ المذكور فيه الموت قبل الانتهاء إلى مكة, ويدل بمفهومه على الاجزاء لو مات بعد 
الانتهاء إلى مكة, ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ما لو مات في الحرم أو مات في 
خارجه بعد الدخول فيه. 

فتلخص من جميع ما تقدّم: أنه لو مات من استقر عليه الحجّ قبل الاحرام يجب 
الحجّ عنه وكذا لو مات بعد الاحرام وقبل الدخول في الحرم. كا لاريب فى الإجزاء 
أن مات بعدهما. 

)١(‏ لأن العبرة في الإجزاء بكون الحجة حجّة الإسلام من دون فرق بين أقسام 
الحيّ. كما أنه لا مانع من الحكم بالإجزاء عن حجّة الإسلام إذا مات في أثناء عمرة 
القتع. لأنّ حجّة الإسلام عمل واحد مركب من العمرة والححٌ. 

وأمّا العمرة المفردة لو مات في أثنائها فالظاهر عدم الإجزاء لأنه على خلاف 
القاعدة, والمفروض أنه لم يأت بالمأمور به وإفا أحرم ودخل الحرم ولم يأت ببقية 
الأعمال. وإجزاء ذلك عن بقية الأعمال يحتاج إلى دليل والنص خاص بالحج ولا 
تشجل العمرة المفركاة: 

وأمّا من كانت وظيفته حي القران والإفراد ومات في أثناء الحجّ فيجزئ عن 
حجّه لإطلاق النصوص. وأما الإجزاء عن عمرتهما فشكل. لأنّ احج والعمرة فيهم| 
عملان مستقلان وإجزاء أحدهما عن الآخر يحتاج إلى الدليلء والدليل إنفا قام 


(:) لاينبغى الإشكال في عدم الإجزاء . 


الموت في أثناء الحجّ ا 0000 
الحكم فى حجٌ النذر والإفساد إذا مات في الأثناء 7'", بل لا يجري في العمرة المفردة 
أيضاً وإن احتمله بعضهم. وهل يجري الحكم المذكور في من مات مع عدم 
استقرار الحجّ عليه فيجزئه عن حجّة الاسلام إذا مات بعد الاحرام ودخول 
الحرم ويجب القضاء عنه”* إذا مات قبل ذلك ؟ وجهان, بل قولان 7" 


بالنسية إل النمل الواسن :وه بح التقم فاك العمرة فيه واخلةبق الم وهنا عمل 
واحد. 


ع 


)١(‏ لما عرفت من أن الإجزاء على خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليل خاص ولا 
دليل على ذلك في المقام, والدليل إنما هو في مورد حم الإسلام. والحجٌ النذري 
والافسادي ليسا بحج الإسلام يناء على أن حي الإسلام في مورد الحجٌ الافسادي هو 
الأول والثانى من باب العقوبة, فيجب القضاء عنه. فإن قلنا بأنه يخرج من صلب 
المال كالحج الأصلي فهو وإلا فإن أوصى يخرج من الثلث. 

(؟) الظاهر عدم الفرق في الحكم المذكور بين من استقر عليه الحجّ وبين من لم 
يستقرٌ عليه , لإطلاق النصوص وعدم اختصاصها بمن استقر الحجٌ عليه, فن لم يستقر 
الحجّ عليه إذا مات في عام الاستطاعة بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة 
الإسلام ولا يجب القضاء عنه. وامّا إذا مات قبل ذلك فيقضى عنه لاطلاق قوله (عليه 
السلام) في صحيح ضريس: «في رجل خرج حاجاً حجّة الإسلام فات في 
الطريق..... وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجّة الإسلام». ولا مانع من 
الالقزام بوجوب القضاء عنه إلا ما قيل من أن الموت في عام الاستطاعة يكشف عن 
عدم الاستطاعة, ىا إذا عرض عارض آخر غير الموت في عام الاستطاعة أو مات 
في بلده فإن ذلك يكشف عن عدم الاستطاعة فلا موضوع لوجوب القضاء عنه. وقوله 
(عليه السلام): «فليقض عنه وليه» يحمل على الجامع بين الوجوب والاستحباب 


(:) لايبعد ذلك إذا كان الموت بعد الإحرام وقبل دخول الحرم. 


"1١‏ 00000 ال 
من إطلاق الأخبار فى التفصيل المذكور. ومن أنه لا وجه لوجوب القضاء عمن لم 
يستقر عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانية, ولذا لايجب إذا مات 
في البلد قبل الذهاب أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع كونه موسراً. ومن هنا 
ربما يحبعل الأمر بالقضاء فيها قرينة على اختصاصها بمن استقر عليه؛ وربما يحتمل 
اختصاصها بمن لم يستقر عليه وحمل الأمر بالقضاء على الندب. وكلاهما مناف 
لإطلاقها. مع أنه على الثاني يلزم بقاء الحكم فيمن استقر عليه بلا دليل مع أنه 
مسلم بينهم, والأظهر الحكم بالإطلاق إما بالتزام وجوب القضاء فى خصوص 
هذا المورد من الموت فى الطريق كما عليه جماعة ‏ وإن لم يبب إذا مات مع فقد 
سائر الشرائط أو الموت وهو في البلد. وإما بحمل الأمر بالقضاء على القدر 
المشترك واستفادة الوجوب فيمن استقر عليه من الخارج وهذا هو الأظهر, 
فالأقوى جريان الحكم المذكور فيمن لم يستقر عليه أيضاً فيحكم بالاجزاء إذا 

مات بعد الأمرين واستحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك. 


وإِا التزمنا بوجوب القضاء عمن 0-7 الح عليه لدليل خارجي آخر كالاجماع 
ونحوه. ظ ظ 

وفيه: أن انكشاف عدم الاستطاعة بالموت في أثناء الطريق عام الاستطاعة وإن 
كان أمراً صحيحاً فى نفسه, ولكن مع ذلك لا ينافى وجوب القضاء فى خصوص من 
أحرم ومات. واختصاص الحكم بوجوب القضاء بمن استقرٌ الحجّ عليه بلا موجب 
بعد إطلاق النصوص. خصوصاً إن أكثر من يخرج إلى الحجٌ لا سما في الأزمنة السابقة . 
من استطاع فى نفس السنة التي حم فيها. فقوله (عليه السلام): «إن مات دون الحرم 
فليقض عنه وليه» يشمل من لم يستقرٌ الححّ عليه ولا سها بملاحظة كثرة ذلك في 
الزمان السابق. ظ 


وبالديلة متك إطلاق النض يوهوت القضاء عدن 3 :يسن الحم عليه إذا امات 


وجوب الحج على الكافر ظ ل 111[ 1 000017111 

[1-"] مسألة 94: الكافر يجب عليه الحجٌ إذا استطاع لأننه مكلف 
بالفزوع*؟ لشمول الخطابات له أيضاً. ولكن لا يصح منه ما دام كافراً كسائر 
العبادات وإن كان معتقداً لوجوبه وآتياً به على وجهه مع قصد القربة, لأنّ 
الاسلام شرط فى الصحّة 7" ظ 


بعد الاحرام وقبل الدخول ف الحرم. ولا إجماع على عدم الوجوب: ولا مانع من 
الالتزام بذلك فإنه حكم تعبدي يؤخذ به حسب ما يقتضيه إطلاق الدليل ولا موجب 
للتقيبد يمن استقر الحجّ عليه بل لا يبعد القول بوجوب القضاء لو مات قبل الاحرام 
ويخرج مصارفه من جمله وزاده ونفقته ى) في صحيح بريد العجلى المتقدم ولا يخرج 
من صلب ماله, قال (عليه السلام): «وإن كأن مات وهو صصرورة قبل أن يحرم جعل 
جمله وزاده ونفقته وما معه فى حجّة الإسلام»7). والحاصل: مقتضى التعبد بظاهر 
النص أن من مات قبل الاحرام يصرف'ما معه من الجمل والزاد والنفقة ف آل عق 
وإن كان ممن 1 يستفر الحج عليه. وإن لم يكن معه مال من الججمل والزاد والنفقة فلا 
يخرج من صلب المال. 

فتحصل من مجموع ما ذكرنا: أن من لم يستقر الحجٌّ عليه إن خرج حاجّاً ومات 
بعد الإحرام والحرم فلا ريب فى الإجزاء ولا يجب القضاء عنه, وإن مات بعد الاحرام 
وقبل دخول الحرم يجب القضاء عنه. وإن خرج حاجاً ومات قبل الاحرام يصرف 
حمله وزاده ونفقته التي أخذها معه فى حي الإسلام كما فى صحيح بريد ولا يخرج من 
صلب ماله. نعم, إذا مات في بلده لايجب القضاء عنه ويكشف الموت عن عدم 
الاستطاعة, 


)١(‏ إن قلنا بأن الكافر غير مكلف بالفروع كا استظهرناه من بعض الروايات 


(2). فيه إشكال. 
)١(‏ الوسائل. 18:1١‏ / أبواب وجوب الح ب 77ح ؟. 


1" ز2تزتبزت2تبزبزتدبتزبزبزنب 0 ااا 
المعتبرة "١‏ واخترناه فلا إشكال في المقام, فإن أسلم وكانت استطاعته باقية أو 
استطاع من جديد يجب عليه الحجّ. ولو قلنا بأنه مكلف بالفروع كما هو المشهور 
وأسلم واستطاع أو كانت استطاعته باقية أيضاً لا إشكال في وجوب الحجّ عليه 
لفعلية موضوعه. وإن زالت استطاعته وأسلم لايجب عليه الحجٌ متسكّعاً لأن الإسلام 
يحبٌ ما قبله كا هو الحال في سائر عباداته من الصلاة والصيام, إذ لايجب على الكافر 
قضاء ما فاته من عباداته إذا أسلم. وهذا أمر متسالم عليه وقد قامت السيرة القطعية 
على ذلك من زمن النبي الأكزة (ضل “الله غليهواله:وسلم) وزمتن الأئة (عدليهم 
السلام). وروايات الجب'!'! وإن كانت ضعيفة السند ولم ترو من طرقناء ولكن لا 
حاجة إلبهاء فإنّ الحكم بعدم وجوب القضاء على الكافر إذا أسلم متسالم عليه ولا 
ينبغي الريب فيه أصلاً. 

وقد يشكل فى الحكم بعدم الوجوب في خصوص الحجٌ. لأنّ الحجّ غير مؤقت 
بوقت ليتصور فيه القضاء. والحكم بعدم وجوب القضاء إنما يصح فى العبادات المؤقتة 
والحيجّ غير مؤقت بوقت خاص فيجب عليه الحجّ حيث تمكن. نظير ما لو أسلم 
الكافر فى اثناء الوقت فإنه يجب عليه الصلاة حسب ما يتمكن ولا يجري فيه حديث 
المت 

وفيه: أن الح وإن لم يكن مقيداً بسنة خاصة ولم يكن مؤقتاً على نحو الواجبات 
المؤقتة ولا يجري فيه القضاء على نحو الواجبات المؤقتة إلا أن موضوعه الاستطاعة 
وإذا زالت الاستطاعة زال الوجوب لعدم فعلية الحكم بعدم فعلية موضوعه. وإفا 
التزمنا بوجوب الحيٌ متسكعاً وبعد زوال الاستطاعة على من استقر عليه المج 
وأهمل حتى زالت الاستطاعة للنصوص الخاصة وهي أخبار التسويف”". وإلا لو 


.” / 318٠ :١ الكافى‎ )١( 


وجوب الحجٌ على الكافر 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اا 
ولو مات لا يقضى عنه لعدم كونه أهلاً للاكرام والابراء". ولو أسلم مع بقاء 
استطاعته وجب عليه, وكذا لو استطاع بعد إسلامه, ولو زالت استطاعته م 
أسلم لم يجب عليه على الأقوى, لأنّ الاسلام يجِبٌ ما قبله كقضاء الصلاة 
والصيام. حيث إنه واجب عليه حال كفره كالأداء وإذا أسلم سقط عنه. ودعوى 
أنه لا يعقل الوجوب عليه إذ لا يصحٌ منه إذا أى به وهو كافر ويسقط عنه إذا 
أسلم. مدفوعة بأنّهِ يمكن أن يكون الأمر به حال كفره أمراً تهكمياً ليعاقب لا 
د 0 ون 


كنا نحن ومقتضى القاعدة الأوّلية لقلنا بعدم وجوب الحيٌ متسكعاً على من أهمل 
وزال استطاعته لزوال الحكم بزوال موضوعه. فالوجوب الثابت بعد زوال 
الاستطاعة لم يكن بالوجوب الأوّل وإا هو وجوب آخر ثبت بدليل آخرء وحاله 
حال الصلاة والصيام في كون الوجوب الثاني بدليل آخر وبأمر جديد. وهذه 
النصوص لا تشمل المقام لعدم مول التسويف والإهمال له. 

)١( '‏ لو مات كافراً لا يقضى عنه ولا يخرج من تركته لعدم وجوب الحجٌّ عليه 
مباشرة. لعدم صحته منه لآن الإسلام شرط فى الصحّة, ولا نيابة لعدم الدليل على 
ذلك. وسيأتي في بحث النيابة اشتراط كون المنوب عنه مسلمأ ولا تصح النيابة عن 
الكافر إلا في الناصب إذا كان أب للنائب كما في النص7". 

(؟) وقع الكلام في استحقاق الكافر العقاب بتركه قضاء ما فاته من الواجبات 
ولا أثر عملي لهذا البحث لأنه بحث كلامي لا فقهي. ومع ذلك وقع الخلاف فيه بين 
الفقهاء. ذهب المشهور إلى أنه يعاقب. ولكن السيّد في المدارك أشكل فى ذلك وذكر 
أنه لا يعقل الوجوب عليه, لأنه ما دام كافراً كفك فق اذاكة أن الإسلاء شرط 
في الصحّة, وإذا أسلم يسقط عنه التكليف بالقضاء. فهذا التكليف غير قابل للامتثال 


.١ ح‎ ٠١ أبواب النيابة في احج ب‎ / ١97 :1١ الوسائل‎ )١( 


باليد المتنجسة الرظبة وهؤ معق عدم تتحيس المتنجس ٠وقيه:‏ أن السائل: م يفرض 
في كلامه أن مسح وجهه أو بعض جسده كان بالموضع المتنجس من يده. لآن 
المتنجس إنا هو موضع معيّن أو غير معين منها ولم تجر العادة على مسح الوجه أو 
غيره بجميع أجزاء اليد كا أن العرق لا يحيط بتامها عادة وإا تتعرق الناحية التي 
أصابها شيء من البول مثلاً. فان كانت تلك الناحية معينة في يده وعلمنا أنها قد 
لاقت وجهه أو بعض جسده وشككنا في أن الملاق هل كان هو الموضع المتنجس منها 
أو غيره من المواضع الطاهرة فالأصل أن الموضع المتنجس لم يلاق الوجه أو بعض 
جسده, وأما إذا كانت الناحية التى أصابها شيء من البول غير معينة فتكون اليد من 
لقي المضوورة اللذل ناد عط رفو اضنهها وقد رقنا ى هله أن بلاق أخد اط اند 
الشبهة محكوم بالطهارة!١!‏ 

ومنها: رواية سماعة قال «قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): إيِّ أبول ثم 
أتمسّح بالأحجار فيجيء مني البلل ما يفسد سراويلي ؟ قال: ليس به بأس»'" لأنّ 
نفيها البأس عن البلل مع العلم بملاقاته الموضع المتنجس بالبول لا يستقيم إلا على 
القول بعدم تنجيس المتنجس. هذا. ولا يخفى أنّ الرواية لابدٌ من تقييدها بما إذا كان 
البلل قد خرج بعد استيرائه, وذلك لما دلّ على نجاسة البلل إذا خرج قبله فلاب من 
تقيبدها بذلك, بل عن النسخة المطبوعة من التهذيب أنها مقيدة بالاستبراء في نفسها 
فكأنه قال فيجيء مني البلل بعد استبرائي ما يفسد سراويلى !' هذا. 

ثم إن الرواية غير صالحة للاعتاد عليها في مقام الاستدلال وذلك أما أوّلاً: فلآن 
فى سندها الحكم بن مسكين وهو تمن لم ينص الأصحاب على مدحه ووثاقته. نعم 
ذهب الشهيد (قدس سسيره) إلى اعتبار رواياته حيث عمل بها معللاً بأنه لم يرد طعن 


1٠١ : مصباح الأصول ؟‎ )١( 
.4 ح‎ ١7 أبواب نواقض الوضوء ب‎ / 787:١ (؟) الوسائل‎ 
.١6١/60١:١ التهذيب‎ )5( 


ع" 141411000 1 1[ ا ل 
بعد عدم إمكان إتيانه به لا كافراً ولا مسلماً. والأظهر أن يقال: إنه حال 
استطاعته مأمور بالإتيان به مستطيعاً وإن تركه فتسكعاً. وهو ممكن في حقه 
لامكان إسلامه وإتيانه مع الاستطاعة ولا معها إن ترك فحال الاستطاعة مأمور 
به في ذلك الحال ومأمور على فرض تركه حاها بفعله بعدهاء وكذا يدفع الإشكال 
في قضاء الفوائت فيقال: إنه في الوقت مكلف بالأداء ومع تركه بالقضاء وهو 
مقدور له بأن يسلم فيأتي بها أداء ومع تركها قضاء. فتوجّه الأمر بالقضاء إليه 
إنما هو فى حال الأداء على نحو الأمر المعلق. فحاصل الإشكال: أنه إذا لم يصح 
الإتيان به حال الكفر ولا يجب عليه إذا أسلم فكيف يكون مكلفاً بالقضاء 
ويعاقب على تركه؟ وحاصل الجواب: أنه يكون مكافاًبالقضاء في وقت الأداء 


ولا يكن أن يكون داعياً وما لم يكن كذلك لا يصح العقاب على مخالفته. وبعبارة 
أخرى: في حال الكفر لا يعقل الوجوب عليه لعدم القكن من جهة فقدان الشرط 
وهوة ا لاليناة ةو | مضل القتوط نزال الوجوث 11 . 

وقد تصدّى جماعة لجوابه, ولا يرجع جميعه إلى حصل , وقد تعرضنا لذلك مفصّلاً 
فى بحث قضاء الصلاة(". 

وأجاب المصنف ف المقام عن الاشكال بجوابين: 


أحدهما: أن الأمر به حال كفره تهكمي استهزائي صوري ليعاقب لا حقيق, وهذا 
نه عحيت فإن الم إذا كان صورياً لآ حققياً كنف توجي عالنته العقاب. 

انيه|: أنه يمكن توجه التكليف إليه على نحو الواجب المعلق فيصح عقابه» بيان 
ذلك: أنه مكلف بالأداء في الوقت وبالقضاء في خارج الوقت وكلاهما متوقف على 
الاجبلام .وهو نقدور لد«فشسكن مق إتأنةااداء:وعضاء مدق أنه لو كان سكلماً حت 


.18 المدارك /ا:‎ )١( 
..]١7لالا/[ (؟) بعد المسألة‎ 


وجوب الحجّ على الكافر 2 ا 
على نحو الوجوب المعلّق!*', ومع تركه الاسلام في الوقت فوّت على نفسه الأداء 
والقضاء فيستحق العقاب عليه. وبعبارة أخرى: كان يمكنه الإتسيان بالقضاء 
بالإسلام في الوقت إذا ترك الأداء. وحينئذ فإذا ترك الإسلام ومات كافراً يعاقب 
عن عالنة الآمر بالتضناة بوذ الله شقن لندوإن خالف ايض انيس الكقان» 


عليه الأداء في الوقت والقضاء في خارجه. وإذا ترك الإسلام في الوقت.فوّت على 
الس كرتا ميق الأدا و العاف وهيف ارك القدمة اهارا يصمّ عقابه. 
وبعبارة أخرى: هذا الشخص لو كان مسلما وترك الاتيان بالواجب في الوقت وجب ٠‏ 
عليه القضاء ولو تركه أيضاً استحق العقاب, فهو مكلف بالقضاء في وقت الأداء على 
نحو الوجوب المعلق, ومع تركه الإسلام في الوقت فوّت على نفسه الآداء والقضاء 
الكناوا امي المكاتن عليه ظ 

وفيه: أن الوجوب المعلق وإن كان تمكناً فى نفسه لكن ثبوته يحتاج إلى دليل ولا 
دليل فى المقام, بل الدليل على عدمه. لأنّ القضاء موضوعه الفوت وما لم يتحقّق 
القويك لأ رو سر سي لتشناء. 

والصحيح في الجواب عن أصل الاشكال أن يقال: إنه بناء على تكليف الكقّار 
بالفروع أن الكافر وإن كان لايمكن تكليفه بالقضاء إلا أنه يعاقب بتفويته الملاك 
الملزم على نفسه اختياراً. وتفصيل الكلام فى حلّه (7". 


() الوجوب المعلق وإن كان تمكناً في نفسه لكن ثبوته يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام. بل الدليل 
قائم على عدمه, فإن الأمر بالقضاء إنما هو بعد الفوت. والصحيح في الجواب بناء على تكليف 
الكفار بالفروع أن الكافر وإن كان لا يمكن تكليفه بالقضاء إلا أنه يعاقب بتفويته الملاك الملزم 
باختياره. 

. ] ١١/الا/[ فصل في قضاء الصلاة بعد المسألة‎ )١( 


05" ا ا ل ا 
[011] مسألة 70: لو أحرم الكافر ثم” أسلم في الأثناء لم يكفه ووجب 
عليه الاعادة من الميقات, ولو لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من 
موضعه!*' ولايكفيه إدراك أحد الوقوفين مسلماً. لأنّ إحرامه باطل 7". 
[7] مسألة 76: المرتد يجب عليه الحجّ سواء كانت استطاعته حال 
إسلامه السابق أو حال ارتداده ولا يصمٌ منه. فإن مات قبل أن يتوب يعاقب 
على تركه ولا يقضى عنه على الأقوى, لعدم أهليته للاكرام وتفريغ ذمّته كالكافر 
الأصلي!". وإن تاب وجب عليه وصح منه وإن كان فطرياً على الأقوى من قبول 
توبته. سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته فلا تحجرى فيه قاعدة جبّ 
الاسلام لأمها مختصة بالكافر الأصلى بحكم التبادر. ولو أحرم في حال ردته ثم 
تاب وجب عليه الاعادة كالكافر الأصلى. ولو حج في حال إسلامه ثم ارتدٌ ل يجب 


)١(‏ لأنّ الإسلام شرط لصحّة جميع أجزاء ا حيٌ. فلو أحرم كافراً لم ينعقد إحرامه 
صحيحاً لفقد شرطه فيجب عليه الرجوع إلى الميقات والاحرام من جديد. وإن لم 
سكن من الفوة إل الميقاك أحرم كن مكانه وموطيه عل قصل مدان اق له إن 
شاء اللهء ولو أدرك أحد الموقفين مسلماً لايجزئ لبطلان إحرامه وأعماله السابقة ولا 
دليل على الإجتزاء بذلك, والنص إنما ورد فى خصوص العبد إذا أدرك أحد الموقفين 
بعر 

(1) ما ذكرناه في الكافر من تكليفه بالفروع وعدمه وصحّة عقابه وعدمها إنما 
يختص بالكافر الأصلي, وأما المرتد بكلا قسميه الفطري والملي. فهو محكوم با لحج 
وها ورعا تفل ركه ميواء كانك ا بمظاغيه حال عليه السناض اوخال ارتداده 
ما إذا استطاع حال إسلامه فلا كلام, وأما إذا استطاع حال ارتداده يجب الححّ عليه 


(8#) على تفصيل يا 


وخوبءاللية عل 'الكاوز 2 
عليه الاعادة على الأقوى, ففي خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «من كان 
مؤمناً فحج ثم أصابته فتنة ثم" تاب بحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه 


أيضاً بناء على المشهور من تكليف الكقّار بالفروع. وأمّا بناء على ما استظهرناه من 
عدم تكليف الكقار بالفروع فيختص ذلك بالكافر الأصلي ٠‏ وأمّا المرتد الذي له سابقة 
الإسلام فقتضى الأدلّة الأولية تكليفه بالفروع ولا دليل على عدم تكليفه بها كما ورد 
في الكافر الأصلي . 

نعم . لاايصح منه الحجٌ ونحوه من العبادات لتوقف صحّتها على الإسلام؛ فإن مات 
قبل أن يتوب يعاقب على تركه ولكن لا يقضى عنه لعدم الدليل على وجوب القضاء 
عنه واعتضاضه غينوء ونيان' أن النوي هته حون أو يكو ميلف وتوان عاتن 
وجب عليه الحيمٌ وصح منه قاد كا الا وقد ان قطان يا بواء بقع الاسخطاعة | دالب 
قبل توبته. وحديث الجبٌ لايجري فيه. لأنه ختص بالكافر الأصلى بحكم التبادر كا 
في المقن. أوأن الجبٌ لأجل السيرة القطعية من زمن النيّ (صل الله عليه وآله وسلّم) 
وزمن الأمُة (عليهم السلام) وهي غير جارية في المرتد. فالقضاء واجب عليه ولا 
يسقط عنه شيء ما تقدم وإن كان مرتداً فطرياً بناء على إجراء حكم الإسلام عليه 
وقبول توبته في غير الأحكام الثلاثئة من تقسيم امواله ومفارقة زوجته وقتله. واما 
سائر الأحكام فتجري في حقه وتصح منه. 

وبالجملة: المرتد الفطري إذا تاب حاله حال سائر المسلمين, لإطلاق الأدلة 
وللقطع الخارجي بأنه ليس كالبهاكم. ومجرّد التلبس بالكفر لا يوجب خروجه عن 
دائرة التكليف بالمرّة. نعم, تقرتب عليه الأحكام الثلاثة للنص(", ولو أحرم حال 
ردته وكفره ثم تاب وجب عليه الإعادة كالكافر الأصلي لفقدان شرط الصحة وهو 
الإسلام. ولو حي وأحرم فى حال إسلامه ثم ارتد ثم أسلم لم يجب عليه الاعادة 


." ح‎ ١ الوسائل 18: 758 / أبواب حد المرتد ب‎ )١( 


51 017171010ا171[ا1[1ا[3#ا000ااا 0 العروة 1 / الحج 
شىء»١",‏ وآية الحبط مختصة بمن مات على كفره بقرينة الآية الأخرى وهى قوله 
زعام ايأرة دقل عل اقول توبة رت لطري. فا ذكره بعضهم من عدم قب 


منه لا وجه له. 


والكفر المتوسط لا يوجب بطلان الأعمال السابقة على الكفرء ويكفينا إطلاق الأدلّة 
انا ايفن التضو هن المناضية !"مرو بذ لتيل سعدية تعن مانع فل كفره لقوالة 
تعالى: #إفيمت وهو كافر #!". 

)01 ل سس يي ار عير رم 
وإسناده إلى الحسين بن علي وهو الحسين بن علي بن سفيان البزوفريء فإن طريق 
الشيخ إليه غير مذكور فى الفهرست ولا فى المشيخة, فيكون الطريق إليه مجهولاً 
فضعف الرواية من هذه الجهة وإلا فجميع رجال السند ثقات. والحسين بن علي 
المزوفري ثقة جليل القدر من أصحابنا كما وصفه النجاشي!" هذا ولكن الرواية 
صحيحة وطريق الشيخ إلى البزوفري وإن ن لم يذكر في الفهرست بل لم يتعرض لامه 
أصلاً ولا في المشيخة. وإن ذكر الشيخ في رجاله أنه ذكره في الفهرست ولكن غير 
موجود في الفهرست إما غفلة ببالمجار اناي اوور ارا 
وكيف كان ذكر الشيخ طريقه إليه فى رجاله وذكره ه فى من لم يرو عنهم (عليهم 
السلام) وقال: الحسين بن على بن سفيان ن اليزوفري خاصي يكنى أبا عبدالله له كتب 
روى عنه التلعكبري وأخبرنا عنه جماعة منهم محمّد بن محمد النعمان المفيد!ا 
والطريق إلى كتبه صحيح فالرواية صحيحة. 


.١ حا"٠ أبواب مقدمة العبادات ب‎ / ١١65 :١ الوسائل‎ )١( 
.7١717:؟ (؟) البقرة‎ 

(5) رجال النجاشى: 58 / ..١177‏ 

0( رَجال الطومى : ”اع / ؟917١٠.‏ 


وجوب الحيٌ على الكافر 0 

[01/4] مسألة /ا/9: لو أحرم مسلماً ثم" ارتد ثم" تاب لم يبطل إحرامه على 
الأصح. كما هو كذلك لو ارتد في أثناء الغسل ثم تاب. وكذا لو ارتد في أثناء 
الأذان أو الاقامة أو الوضوء ثم تاب قبل فوات الموالاة. بل وكذا لو ارتد في 
أثناء الصلاة ثم تاب قبل أن يأتي بشيء أو يفوت الموالاة على الأقوى من عدم 
كون اليئة الاتصالية جزءاً فيها. نعم , رادل اا السريطل تاب بلا 
فصل .)"١‏ 

]١/[‏ مسألة 4/: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصز لايجب عليه الإعادة بشرط 
أن يكون صحيحاً فى مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا" من غير فرق بين 
الفرّق لاطلاق الأخبار. وما دل على الاعادة من الأخبار بحمول على الاستحباب 
بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله (عليه السلام): «يقضئ أحب إليَ» 
وقوله (عليه السلام): «والحج 52 إل». ْ 


)١(‏ ظهر حكم هذه المسألة مما ذكرنا في المسألة السابقة غير بطلان الصوم 
بالارتداد وقد تعرّضنا له فى كتاب الصوه7". 
كا هو لجرو وا عرو قاور نيد لكان كرضي ني را 556 
يم فْ باب الزكاة!'' ومدلوطا عدم إعادة ما صدر منه من العبادات كالصلاة 
والصيام والح إلا الزكاة لأنه وضعها في غير مواضعها. وبإزائها نصوص أخر تدل 
على عدم الفرق بين الزكاة وغيرها من العبادات في لزوم الاعادة إذا استبصر وعرف 
اولاق اموق كر ساحب الوسائل هده الرواياخدق كنات المخ وغبياجا رؤابتان: 
الأولى: رواية أبي بصير: قال: «وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ وإن كان قد 


يي 


د 


)١(‏ بعد المسألة ]15١١[‏ فصل في شرائط صحّة الصوم. 
(9) الوبينانا :55556 /ابزاي السعستين إل كاف © 
) الوسائل 71:1١‏ / أبواب وجوب الح ب 77ح 6. 


ف 0000 0 210100 

الثانية : رواية علي بن مهزيار قال: «كتب إبراهيم بن محمّد بن عمران ال همداني إلى 
أبي جعفر (عليه السلام): أني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعاً 
بالعمرة إلى الحس . قال: فكتب إليه: أعد حجك»7". 

ولكنها لا تقاومان النصوص المتقدمة لضعفهما 05 بسهل بن زياد. مضافاً إلى 
إمكان حملهما على الاستحباب, لأن التصريم بالإجزاء وعدم وجوب الاعادة في 
عباداته في تلك النصوص يوجب رفع اليد عن ظهور الروايتين في الوجوب. ويشهد 
لزلك عفن الا حبار المصرحة بالاستحباب كصحيح بريد العجلي الوارد في الخالف 
والناصب. قال في حق المخالف: «قد قضى فريضته . ولو حجّ لكان احبٌ إلي». وقال 
في حق الناصب: «يقضي أحبٌ الي»!"", وفي صحيح عمر بن أذينة: «قال: قد قضى 
فريضة الله. والحجّ أحبٌ إلي»!". ونحوه ما فى صحيحة أخرى لعمر بن أذينة : «قال: 
بحي الت إلا 

وبالجملة : لا ينبغي الاشكال فى الحكم بالاجزاء وعدم وجوب الإتيان عليه مرة 
انية» إنما الكلام فى موضوع هذا الحكم فهل هو العمل الصادر منه الصحيح عنده أو 
الصحيح عندناء أو مطلقاً وإن كان فاسداً عنده أو عندنا؟ 

ما احتّال اختصاص الحكم بالإجزاء بما إذا كان العمل صحيحاً عندنا بدعوى أن 
الروايات ناظرة إلى تصحيح عمله من ناحية فقدان الولاية. وأما إذا كان فاسداً من 
جهات أخر ومخالفاً للواقع من غير جهة الولاية فلا تشمله النتصوص, ولعل كلام 
المحقق ناظر إلى هذا الاحتال لقوله في الشرائع : «إلا أن يخل بركن منه»”/ فإن المراد 
بذلك هو الاخلال بالركن عندناء ففيه: أن هذا الاحتال يستلزم حمل النصوص 


.1 أبواب وجوب الحم ب 77 ح‎ / 77:1١ الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب وجوب الحجّ ب 317 ح‎ / 7١:1١ (؟) الوسائل‎ 
أبواب وجوب الحجّ ب 717 ح ؟.‎ / 7١:1١ الوسائل‎ )( 
." ابواب وجوب الحجّ ب 37 حم‎ / 5١:١١ الوسائل‎ )5( 
.5١* :١ الشرائع‎ )0( 


حج الخالف ا اي امك ال ا ل ا و 1 


الكثيرة على الفرد النادر أو على مالا يتّفق في الخارج أصلاً. إذ لا أقل من مخالفة 
أعمالهم للواقع من جهة الوضوء. 

وَأما إذآ كان العمل صخيحاً غنذه:وفاسدا عندنا فهو القذر المنيقن من النصوض 
الدالّة على الاجزاء. 

وأمًا إذا كان فاسداً عنده وعندنا فربما يقال بشمول الروايات الدالّة على الإجزاء 
لذلك أيضاً لأن الحكم بالإجزاء :منة منه تعالى: ومقتضى الامتتنان إلغاء ووب 
القفناء ,وق الاتدهار :وان كان القدل قاميذا عند وضهدا . 

وفيه: أن السؤال في الروايات متمحض من ناحية الإان والاستبصار وفساد 
العقيدة, فإنما يسأل عن إعادة الحيّ أو الصلاة أو غيرهما من العبادات لأجل اختلاف 
الفقيذة وقد يلها وا لقلا يرن تقينه فا مور جالاعادة لو يق مل اله الاوك 
تدهم لبا رقة ارال مزع بشدلة صحيعا وسار اخرويح اتاد لعن اانه 
وعدمها لا لأجل خلل في الصلاة والحجّ ونا يسأل عن ذلك لأجل اختلاف العقيدة 
وتبدل الراي. ولو كان العمل فاسدا على مذهبه لا يقال إنه حم او حججت او صلى 
ونحو ذلك. فالنصوص لا تشمل ما كان فاسداً عنده. 

ولو أقى بالصحيح عندنا وبالفاسد فيمذهبه فإن لم يتمش منه قصد القربة فلا ريب 
فى عدم مول النصوص له. لعدم صدق العبادة من الصلاة والحمّ على ذلك. وإن 
عَتَّى منه قصد القربة ى| لو قلّد من يجوّز العمل على طبق المذهب الجعفري كالشيخ 
شلتوت١"‏ لا يبعد مول النصوص الدالة على الإجزاء لذلك. ولا يلزم في الحكم 
بالصحة أن يكون العمل موافقاً لمذهبه الفاسد لعدم اختصاص النصوص با إذا كان 
العمل صحيحاً في مذهبه وفاسداً عندناء لما عرفت أن السؤال فيها ناظر إلى جهة 
الإيمان والاستبصار وإن لم يكن العمل فاسداً واقعاً بل كان صحيحاً في الواقع . 


)١(‏ هو صاحب الفضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ جامع الأزهر. 


ف امارطر افو و ازاوج لاير7175 

[071"] مسألة 94: لايشترط إذن الرُوج للرّوجة فى الحجٌ إذا كانت 
مستطيعة ولا يجوز له منعها منه. وكذا في الحجٌ الواجب بالنذر”*) ونحوه إذا كان 
3 قا 017 


)١(‏ لا ينبغي الاشكال في عدم اعتبار إذن الزوج للزوجة في حجّة الإسلام ولا 
خلاف في ذلك ويدل عليه جملة من النصوص”7", هذا في احج المستقر واضحء وأمّا 
إذا لم يستقدٌ عليها الح فقد يقال: إن حق الزوج مانع عن تحقق الاستطاعة. 

وفيه: ما ذكرناه غير مرة أن الاستطاعة المعتبرة في الحجّ ليست إلا الاستطاعة 
المفسرة في الروايات ولم يؤخذ فيها عدم مزاحمة الحجّ لحق الغير. على أنه لو وقع 
التزاحم يقدم الحجٌ لأنه أهم. مضافاً إلى النصوص الخاصة الواردة في المقام الدالة 
على أنه لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام!". وحملها على الحجّ المستقر بلا موجب. 

وأمّا الح الواجب بالنذر ونحوه من العهد والمين أو غير ذلك فقد ألحقه المصنف 
(قدس سره) بحجج الإسلام إذا كان مضيقاً. ولكن النصوص الواردة في المقام موردها 
حجّة الاسلام. وإلحاق غيرها بها والتعدي عن موردها يحتاج إلى الدليل ولا دليل 
فلابدٌ من ملاحظة القواعد في كل مورد من الواجبات. 

ما النذر فهو واجب يشترط الرجحان في متعلقه فى ظرف العمل, بمعنى أن النذر 
نما ينعقد ويجب الوفاء به إذا كان المنذور راجحا فى ظرف العمل بهء وأما إذا كان 
فرينويحا وخرها ف نفسه فلا ينعقد من الأوّل وينحل ولا يجب الوفاء به ويقدم 
الواجب الآخر عليه, فإن العمل لابدٌ أن يكون في نفسه راجحاً مع قطع النظر عن 
تعلق النذر به. وعليه إذا فرضنا أن خروج الزوجة من البيت من دون إذن الزوج 


(5) فيه إشكال بل منع. 
)١(‏ الوسائل ١00 :١١‏ / أبواب وجوب الحيّ ب 04. 
(؟) الوسائل ١00 :١١‏ أبواب وجوب الحيٌ ب 04. 


وأمّا فى الحجّ المندوب فيشترط إذنه 7" وكذا في الواجب الموسع قبل تضيقه على 
الأقوى, بل في حجّة الاسلام يجوز له منعها من الخروج مع أوَّل الرفقة مع وجود 


حرم كما في النصوص المعتبرة ١!‏ فلا ينعقد نذرها للحج المستلزم للخروج من البيت. 

وأما إذا كان سبب الوجوب غير النذر كالإجارة فلو فرضتا أن المرأة تزوجت بعد 
إجارة نفسها للحج عن الغير فلا ريب في تقدم الإجارة. وليس للزوج منعهاء لأنّ 
هذه المدة التى تعلقت بها الإجارة ملك للغير وليس للزوج حق المعارضة, فإلحاق 
عكر ع ل رد ج الإسلام على الإطلاق لا نعرف له وجهاً , بل لا بد من 
التفصيل على النحو الذي ذكرناه. 

)١(‏ بلا كلام. ان ا لخروج من كنا بدون إذن الزوج حرم وعليها الاستئذان منه 
في الخروج من البيت, لا لما ورد في بعض الروايات من جواز منع الزوج زوجته عن 
الحجّ المندوب, لأنّ ذلك أعم من اعتبار الاذن من الزوجء بل لعدّة من النصوص 
منها: صحيحا حمّد بن مسلم وعلي بن جعفر الدالان على اعتبار الاذن وأنه لايجوز 
ا اشرو الاباذيا !ا لكيه إذا كان اللترويريقافيا لق الروت: 

ومن ذلك يظهر أن الواجب إذا كان موسعاً له المنع عن الإتيان به في سئة خاصة 
وإن لم يكن له المنع عن أصل الحجّ؛ فإن ما دل على المنع من المخروج بدون إذنه 
يشمل ما لو اختارت إتيان الحيّ الموسع في سنة خاصة؛. وهكذا الحال بالنسبة إلى 
سائر الواجبات الموسعة, فإن الزوج له حق المنع في التطبيق على الأفراد إذا زاحم 
حقه ولم يكن له المنع عن أصل الواجب, ولذا للزوج أن يمنع زوجته عن إتيان الصلاة 
في أوّل الوقت أو وسطه إذا زاحم حقه. وليس له حق المنع عن أصل الصلاة, وكذا له 


.5 أبواب مقدمات النكاح ب‎ / ١017 :7١ الوسائل‎ )١( 


تف ا ل ل ل 


في حقه "١‏ واعترضه الشهيد الثاني (قدس سره) بأن يحرد عدم الجرح لايكتي في 
الاعتاد على رواية الرجل بل يعتبر توثيقه ومدحه'!"., وهو كا لم يرد طعن فى حقه 
كذلك لم يرد مدحه وتوثيقه ومن هنا ذهب السبزواري وصاحب المدارك (قدس 
سرهما) إلى تضعيفه . وكذلك الحال في الهيثم ابن أبي مسروق النهدي وهو الذي روى 
عن الحكم حيث لم تثبت وثاقته ولم يرد في حقه غير أنه فاضل وأنه قريب الأمر 
فليراجع . 

وأمّا ثانياً: فلأنها قاصرة عن إثبات المدعى, لأنه لم يظهر من الرواية أن نفيه 
(عليه السلام) البأس ناظر إلى عدم تنجيس المتنجس وأن محل البول المتنجس به 
لا يتنجس به البلل الخارج منه لتكون الرواية مثبتة للمدعى. لاحقال أنها ناظرة إلى 
طهارة حل البول بالقسح بشيء كما هو كذلك في موضع الغائط , فكأنه (عليه السلام) 
سئل عن أن حل البول يطهر بالقسح حتى لا يتنجس به البلل الحخارج منه أو لا يطهر 
بغير الغسلء فالبلل الخارج منه متنجس به لا حالة, فأجاب عنه بقوله: «ليس به 
بأس» ومعناه أن امحل يطهر بالقسح ولا يتنجس البلل الخارج منه بسببه, ومعه تحمل 
الرواية على التقية لموافقتها لمذهب العامة كما هو الحال في غيرها من الأخبار الواردة 
بهذا المضمون, بل إِنْ هذا الاحتال هو الظاهر البادي للنظر من الرواية. وعلى تقدير 
التفزل فهي مجحملة لاحتاها لكلا الأمرين المتقدمين ومعه لايمكن الاعتاد عليها في 


0-2 


د 

وأما ما ربما يحتمل من حمل الرواية على صورة خروج البلل من غير أن يصيب 
مخرج البول المتنجس بهء كا إذا خرج مستقواً وأصاب السراويل أو غيره فهو بعيد 
غايته ؛ لأنه يصيب الخرج عادة ولا سها إذا خرج بالفتور. 

ومنها: صحيحة العيص قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل بال في 


موضع ليس فيه ماء. فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه. قال: يغسل ذكره 


.17 :14 نقلهما الجلسي في روضة المتقين‎ )٠١0( 


5 ل 6 العروة / الحج 


الرفقة الأخرى قبل تضيق الوقت. والمطلقة الرجعية كالزوجة فى اشتراط إذن 
الروج ما دامت فى العدة١١)‏ بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه 


المنع من خروجها مع أوّل الرفقة أو الثانية فها إذا تعددت القوافل وليس للزوجة 
اختيار الرفقة الأولى إذا لم يأذن لها الزوج. والروايات التي دلت على أن الزوج ليس 
له المنع إنها هي بالنسبة إلى أصل الحجٌ لا فى اللخصوصيات, بل هي داخلة في 
صحيحتي ابن مسلم وعلىي بن جعفر الدالتين على المنع واعتبار الاذن من الزوج في 
الخروج من البيت. 

. هذا كله في المتزوجة, وأمّا المتوقى عنها الزوج فهي خارجة عن أدلة اعتبار الاذن 
لعدم الزوج ها. مضافاً إلى النصوص"(" الدالّة على جواز حص المرأة مطلقاً. واجباً 
كان أو مندوباً في عدّة الوفاة. وكذلك البائنة لانقطاع عصمتها منه, ولازمه جواز 
الخروج من بيتها بدون إذنه. فلا مانع من ثمول إطلاقات الحجٌ ها. 

)١(‏ فإنها زوجة حقيقة, والبينونة إنما تحصل بعد العدّة فيجري عليها ما يجري 
على الزوجة غير المطلقة, هذا على ما تقتضيه القاعدة, وأمّا بحسب الروايات فهي 
على طوائف: 

الأولى: ما دل على أنها لا تحج. وهى مطلقة تشمل حتى حم الإسلام مع الاذن 
وعدمه. كصحيحة معاوية بن عمار فى حديث : «قال (عليه السلام): لا تحج المطلقة في 
عدّتها»!"' فتكون موافقة لإطلاق الآية المباركة الدالة على أنها لا تخرج من البيت ولا 
يخرجها الزوج قال عرّ من قائل: «لا تخرجوهنٌ من بيوتهنٌ ولا يخرجن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبيّنة 74", ولربما كانت الحكئة في الحكم بعدم الخروج من البيت أنها تببق 


.١ 16 الطلاق‎ (02 


في البيت لعلّه يحصل التلائم بين الزوجين فيرجع إليها. 
الحالات. لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: المطلقة تحج في 
عدتبا 
الثالثة: ما دل على أنه «إن كانت صرورة حجت في عدّتها وإن كانت حجّت فلا 
تحجّ حتى تقضي عدّتها» ىا في خبر منصور بن حازم'", والمستفاد منه أن حجٌ 
الرابعة: ما دلّ على أن المطلقة تحج في عدتها بإذن الزوج كما فى صحيح معاوية بن 
عمار: «المطلقة تحج فى عدتها إن طابت نفس زوجها»!". 
ولايخنى أن خبر منصور وإن كان ضعيفاً سنداً للإرسال!؟) ولكن التفصيل المذكور 
فيه يستفاد من أدلة الخرق دلت على أن ححّ الإسلام لا يعتبر فيه إذن الزوج ولا 
طاعة له عليها فيه وأما الخروج من البيت لغير حسّ الإسلام فيعتبر فيه الاذن. 
والحاصل: ما دلّ على أنها لا تحجّ مطلقاً بخصص بحجة الإسلام وفي غيرها تحج 
مع الاذن, وما دلّ على أنها تحيّ مطلقاً خصص في غير حجّة الإسلام بصورة الاذن 
من الزوج. 


.١ ح‎ 7١ أبواب وجوب الحجٌ ب‎ / ١08:1١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل ١08:1١‏ / أبواب وجوب الحجٌ ب ١7ح‏ ”؟. 

() الوسائل 77: 75١15‏ / أبواب العدد ب 77ح ؟. 

(؛) والعجب عن غير واحد حيث عيروا عن خبر منصور بالصحيح كصاحب الجواهر :١7[‏ 
0""] والحدائق [15: ]١87‏ والمستمسك [ :٠١‏ ١7؟]‏ مع أن الخبر مرسل. لأنّ 
أبا عبدالله البرقي يروما عمّن ذكره عن منصور. ىا أن من الغريب أن صاحب الحدائق نسب 
الرواية إلى الفقيه مع أنها غير موجودة فيه وإنما رواها الشيخ في التهذيب [0: ”10 / 
749 ]. ْ 


شف ا ا ا 
وكذا المعتدّة للوفاة فيجوز ها الحجّ واجباً كان أو مندوباً. والظاهر أن المنقطعة 
كالدائمة في اشتراط الإاذن(", ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من 
الأستتتاع يها بدلرنطن أو سفرك أو 05 

[0077"] مسألة :8١‏ لا يشترط وجود المحرم في حم المرأة إذا كانت مأمونة 
على نفسها وبُضعها كما دلت عليه جملة من الأخبار”" 


)١(‏ لأنها زوجة حقيقة, وإطلاق الأدلة يقتضى عدم الفرق بين الدائّة والمنقطعة 
ويجري عليها جميع مايجري على الدائمة إلا ماخرج بالدليل كالتوارث ووجوب النفقة 
والقينفة. 

(1) لأنّ اعتبار الاذن من آثار الحق الثابت للزوج ومن آثار الزوجية, ولا يدور 
ذلك مدار إمكان الاستمتاع وعدمه. 

() منها: صحيح سلوان بن خالد: «في المرأة تريد الحجّ ليس معها محرم هل 
يصلح لها احج ؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة»7". 

ومنها: صحيحة معاوية بن عمار: «عن المرأة تحج إلى مككّة بغير ولي؟ فقال: لا 
باس نخرج مع قوم ثقات»!!. 

وصحيحة أبىي بصير: «عن المرأة تحص بغير وليهاء فقال: إن كانت مأمونة تحج مع 
أخبها المسلم»”". والمثنى الذي روى عن أبي بصير في هذه الرواية هو مثنى الحناط 
الثقة بقرينة روايته عن أبي بصير ورواية عبدالرحمن بن الحجاج عنه. 


)١(‏ الوسائل ١07:١١‏ / أبواب وجوب الحجٌ ب 08 ح ؟. 
(9) الوسائل ١05 :١١‏ /ابواب الحجّ ب 08ح 6. 


ولا فرق بين كونها ذات بعل أو لا0'. ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب 
المحرم ولو بالأجرة مع تمكنها منها ومع عدمه لاتكون مستطيعة. وهل يجب 
عليها التزويج تحصيلاً للمحرم ؟ (' وجهان'*'. ولو كانت ذات زوج واذعى عدم 
الأمن علبها وأنكرت قدّم قوها مع عدم البيّنة أو القرائن الشاهدة. والظاهر 
عدم استحقاقه الهين عليها إلا أن ترجع الدعوى إلى ثبوت حق الإاستمتاع له 


)000( لإطلاق النصوص وخصوص صحيح معاوية بن عمار: «عن المرأة تحج بغير 
ولي ؟ قال: لا بأس وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس هم 
سعة فلا ينبغى ها ان تقعد ولا 00 ود 0 


غيره -ولا خصوصية لاستصحاب الحرم كما في المتن ‏ ولو بالأجرة. لأن الاستطاعة 
المفسرة بتخلية اليرب والأمن في الطريق حاصلة وإن كانت متوقفة على بعض 
المقدمات الوجودية كبذل المال ونحوه. فيجب تحصيله نظير تحصيل جواز السفر 
وشراء [ازاة .وتيف نقدازانتة لوف و خوينا مدن اللقدنات الوخوةيةة,والمياضل: 
لاريب فى لزوم تحصيل هذه المقدمات وتهيئتها ولو بصرف المال في تحصيلها إذا لم 
تكن حرجية, وليس ذلك من قبيل تحصيل الاستطاعة حتى يقال بأن تحصيلها غير 


واجب. 
(؟) ولو بتزويج بنتها حتى تسافر مع صهرهاء ذكر فى المتن أن فيه وجهين 
وغيرها إذا لم يكن فيها الحرج والمهانة وإلا فلا يجب. نظير بذل المال لأجل 


(:) لايبعد الوجوب إذا لم يكن حرجياً عليها. 
)١(‏ الوسائل ١05 :١١‏ / أبواب الحم ب 08 ح 4. 


1" ا ا 


علا بدعوى ان حجها حينئك مفوت لمت (:*) مع عدم وجوبه علبا !"ا 


)١(‏ يمكن تصوير الاختلاف بين الزوجين على وجهين: 

أحدهما: ما إذا ادعى الزوج عدم الأمن وخوفه عليها وأنكرت وادعت أنها غير 
خائفة, وبعبارة اخرى: الزوج يعترف بعدم خوف المراة ولكنه يدعي خوفه بنفسه 

انيهم|: دعوى الزوج كذب المرأة في دعواها الأمن ويدعي أنها خائفة واقعاً 
ولكن لا تظهر خوفها. فيقع الكلام في موردين: 

أمّا الأوّل : فلا ريب فى عدم سماع دعوى الزوج وليس له عليها يمين. وذلك لعدم 
ترتب الأثر الشرعي على خوفه, وإفا الأثر يترتب على خوفها. والمفروض أنها غير 
خائفة فيجب علها السفر. وليس للزوج منعها من الحجٌ بعدما تنجز عليها التكليف 
وإن كان الزوج خائفاً عليهاء وحاله من هذه الجهة كالأجانب فى عدم تأثير خوفه 
نظير ما إذا كان الزوج خائفا من اغتسالها ولكن هي غير خائفة فإن المتعين علبها 
حينئذ الغسل ولا ينتقل الأمر إلى التيمم. وبالجملة: لا عبرة بخوف الزوج فيتنجيز 
الحكم على الزوجة وإنا العبرة بخوف الزوجة نفسها. 

وأمّا الثانى: وهو ما لو ادّعى الزوج كذب المرأة في دعواها الأمن وأنها خائفة 
واقعاًء فالزوج يدعي عدم وجوب الح عليها الحصول خوفها. وهي تدّعي وجوب 
الحجّ عليها وعدم خوفها فيكون الزوج مدعياً والزوجة منكرة, لأن الزوج يدعي 
تحقق الخنوف لها وهي تنكر حصوله لها فالمقام من باب المدعي والمنكر أو التداعي. 

ولا يخق أن تفسير المدعي والمنكر م يرد في شيء من الروايات وإفاهوتما 
اصطلح عليه الفقهاء. والعبرة في تشخيص المدعي والمنكر إلى الصدق العرفي. فإن 


(8) بعنى أنه يدعي كذب زوجته ف دعواها الأمن. 


الذي يطالب شخصاً ويلزمه بشيء هو المدعي غالبا والمطالب _بالفتح - هو المنكر 
وقد يكون المطالب ‏ بالكسر ‏ منكراً كا إذا طالب شخصاً بدينه والمطالّب _بالفتيم - 
المديون يعقرف بالدّين. ولكن يدّعي أنه دفعه إلى الدائن المطالب _بالكسر ‏ وهو 
بنكر ذلك وأنه لم يصل إليه المال فيكون المطالب - بالكسر ‏ منكرا. وبالجملة : تعيين 
المدّعي والمنكر وتشخيصه] بالصدق العرفي. 

وأما في المقام فا إن الزوج 00 
وعليه الاثيات ويرجع الأمر إلى الترافع إلى الحاكم, فإن أثبت الدعوى لا تخرج 
الزوجة إلى الحجّ. وإلا فللزوج إحلافهاء فإن حلفت فالقول قوهاء وها ردّ الحلف 
إلى الزوج» ولو امتنع من الحلف فلا تثبت دعواه وليس له أن يمنعها عن حجّها. 

وربما يقال: إن الدعوى المذكورة فيها جهتان: 

الأولى: لحاظ المنوف وعدمه. ويكون الزوج مدعياً والزوجة منكرة. 

الثانية: لحاظ استحقاق النفقة وعدمه, فإن المرأة تنكر المخوف وتطالب الزوج 
بالنفقة ف السفر كالحضر. ولكن الزوج لدعي المخوف ويطالب بالااستمتاع والامتناع 
من السفر. فكل واحد يطالب ويدعي شيئاً فالمقام من باب التداعي . 

وفيه: أن الدعوى الثانية ليست فى عرض الدغتوئ الأول بل هي فى طوها 
وإفتزاقة غلا .ؤانا تطالبيهباللقة لآ سكرها سفو من لأ كوق.فنيه تحبي فا 
تدعيه فالعبرة بالدعوى الأولى. ووجوب الانفاق عليها وعدمه يدوران مدار ثبوت 
الدعوى الأول :ركني فالنعوق النافة بيت «ذعرى ميعفلة فق خر طن الدغونف 
الأولى ليكون المقام من التداعي . 1 


0" لخم انج جوتو وطاا اص اموق راوع سمي ١‏ لفوت العروة 057 الل 
فحينئذ عليها البين على ننى الخوف. وهل للزوج مع هذه الحالة منعها عن الحج 
باطناً إذا أمكنه ذلك ؟ وجهان”*) فى صورة عدم تحليفها. وأما معه فالظاهر 
سقوط حقه١"‏ ولو حجّت بلا حرم مع عدم الأمن صح حجها إن حصل الأمن قبل 
الشروع فى الإحرام وإلا فى الصحة إشكال وإن كان الأقوى الصحّة (**0. 


)١(‏ هل يجوز للزوج في حال النزاع والاختلاف بينهما منعها عن الحيّ باطناً بأن 
يعمل عملاً حتى لاتتمكن من السفر؟ ذكر (قدس سره) أن فيه وجهين في صورة 
عدم تحليفها. وأمًا لو أحلفها فليس للزوج منعها عن السفر باطنا. 

أقول: تارة يفرض أن الزوجة آمنة غير خائفة ولكن الزوج يدعي خوفه عليها 
فحينئذ يصدّق قوطا وليس للزوج منعها عن السفر وليس له إحلافها. إذ لا عبرة 
بخوف الزوج.ء لأنّ خوفه لم يؤخذ فى موضوع حكمها. وبالجملة: بعد فعلية وجوب 
الحجّ وتنجيزه عليها ووجدانها لشرائط الحج لا حقّ للزوج عليها وليس له منعها 
عن أداء ما تنجز عليها فلا حال لقوله: فيه وجهان. 

وأخرى نفرض أن الزوج يدعي كذب المرأة في دعواها الأمن ويدعي أنها خائفة 
واقعاً. فحينئذ لا شك في جواز منعها. لأنّ الزوج يعتقد أنها غير مستطيعة وأن الحجّ 
غير واجب علبها بل هو مندوب. وإذنه يعتبر فى الحجّ الندبى فله المنع بل ربما يجب 
كا إذا كان الخطر مهماً جداً. هذا كله إذا لم يصل الأمر إلى الترافع إلى الحاكم وإلا 
فيترتب أثر الحكم في مقام الترافم كسائر موارد الحكم الصادر في ذلك المقام, فظهر 
أنه لابدٌ من التفصيل على الوجهين السابقين في اختلاف الزوجين. 

(؟) والصحيح أن يقال: إن النوف الحاصل قد يكون في خصوص الطريق قبل 
الوضول: الل الميقات:وقد يكون من الميقات :وما بعدة:قان كان عل التحن الاول فلا 


(:) أوجههما جواز المنع إذا كان جازماً بذلك. بل لايبعد وجوبه في بعض صوره. 
(4#6) في القوّة إشكال بل منع, إلا إذا عَشّى منها قصد القربة وانكشف عدم المانع . 


ريب فى الحكم بالصحّة, لاقتران جميع الأعمال بالشرائط المعتبرة كالأمن وعدم 
المخوف والمفروض زوال الخنوف بالوصول إلى الميقات. نعم. لايجب عليها الحم من 
أوّل الأمر ولا يلزم عليها تحمل السفر المستلزم للخطر. بل ونا يكن المحض او 
الخروج من الدار حرماً فالاستطاعة حينئذ غير حاصلة, وأمّا لو تحمّلت السفر 
المستلزم للخوف وزال الخنوف عند الميقات فقد حصلت الاستطاعة هناك ويجب 
عليها الحجّ وصح حجها لعدم خلل في أفعاله وأجزائه. وإن كان على النحو الثاني 
وكان الخوف حاصلاً من الميقات وما بعده. فربما تخيل بعضهم أن المقام من باب 
التزاحم ولا بدّ من إعمال قواعده بين السفر والحجٌ, والأوّل وإن فرض تقدّمه لأهميّته 
ولكن فى فرض العصيان وإتيان الح بحكم بصحّته بناء على الترتب. 

وفيه: أن التزاحم إما يقع بين فعلين كواجبين أو واجب وحرام فيلاحظ الأهم 
بينهها ويجري الترتب في فرض عصيان الأهم وترك امتثاله, وأمّا الفعل الواحد كما في 
المقام فلا يقع فيه التزاحم . فإن الخروج من الدار إذا كان محرماً عليها لخوفها لايمكن 
ان يكون مصداقا للواجب حتى يجري فيه الترتب. 

وبعبارة أخرى: إذا كان الخروج من بيتها محرماً كا هو المفروض فبقاوها في كل 
مكان محرم لأنه من مصاديق الخروجء فيكون وقوفها في عرفة أو المشعر وطوافها 
وسعيها وغير ذلك من الأعمال كل ذلك يكون محرماً. لأنه من مصاديق الخروج المحرم 
ولا يمكن أن يكون مصداقاً للواجب. والتزاحم إنا يقع بين فعلين واجبين أو واجب 
سراف وضرى التراتن يتك الأهم سانا أو عضياناً وايان'الزاجب الآخر متهن 
كالمثال المعروف من وجوب إزالة النجاسة عن المسجد والصلاة. وفي المقام يكون 
المأتي به من مصاديق الحرام فلا يمكن أن يكون مصداقاً للواجب حتى يجري الأمر 
القرتبي. فالأظهر هو البطلان. 

نعم . لو تَشَّى منها قصد القربة ولم يكن الخطر موجوداً في الواقع لا بأس في الحكم 
بالصحة وإن كانت خائفة بالفعل. لآن المفروض وجدان الشروط واقعاً وإن لم تعلم به 


شف از اق ا انرا وجوج اسلو اناا قفاوو ةلقرو 17 ال 

[4] مسألة :6١‏ إذا استقر عليه الحجّ ‏ بأن استكملت الشرائط وأهمل 
حتى زالت أو زال بعضها ‏ صار ديناً عليه ووجب الاتيان به بأى وجه مكن!*. 
وإن مات فيجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة, ويصح التبرع عنه. واختلفوا 
فوا به يتحقق الإستقرار”" على أقوال: فالمشهور مضي زمان يمكن فيه الإتيان 


المرأة, لأنّ العبرة بوجدان الشروط واقعاً. ولا يضضر عدم حصول الأمن لها بالفعل 
لأن الأمن طريق إلى إحراز الواقع وقد فرضنا حصول الشرط واقعاً وإن لم يقم 
عندها طريق, بخلاف ما لو تَشى منها قصد القربة ووقعت في الخطر وكانت خائفة 
فلا يمكن الحكم بالصحّة, لأن الخطر الموجود واقعاً يكشف عن عدم الاستطاعة. 
فتلخص: أن العبرة في الحكم بالصحة بالأمن الواقعي والأمن الحاصل لها طريق إلى 
الواقع . ظ 

وتمًا يدل على ذلك أيضاً صحيح معاوية بن عمار المتقدم(': «عن المرأة تحج إلى 
مكة بغير ولي ١‏ فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات». حيث علق وجوب الحجٌ علبها 
بكون القوم ثقات, ومن المعلوم أن الوثوق طريق إلى الواقع لا أنه مأخوذ في الحكم . 

)١(‏ قبل أن يذكر ما به يتحفق الاستقرار ذكر أموراً ثلاثة: 

الأول : : الح يستقد عليه إذا استكملت الشرائط وتشتغل ذمّته به ولو أهمل 
حتى زالت أو زال بعضهاء لأنّ الواجب تنجز عليه وصار فعلياً في حقه بعد استكمال 
الشرائط . وإذا فوّت الواجب على نفسه فالاشتغال على حاله. 

الثاني : أنه إذا اشتغلت ذمته به ولم يأت به حتى زالت الاستطاعة يجب عليه 
الاتيان به بأي وجه تمكن, ولكن لاتساعد عليه الأدلة الأوّلية لزوال الموضوع وهو 
الاستطاعة. ومقتضى القاعدة زوال الوجوب بارتفاع موضوعه نظير المسافر 


(:#) إذالم يكن حرجياً. 
(0) في ص 777. 


والحاضر بالنسبة إلى القصر والقام. وإفا نلتزم بوجوب الاتيان بالحجّ بعد زوال 
الاستطاعة لأدلّة خاصّة, كالنصوص الدالة على أن من استطاع ولم يحجّ ومات. مات 
وديا أو رايا 117 فالريعوت: التادة وحوي «تالقة عن النض بوظو ونتوت ديد 
فالحكم بإتيانه بأي وجه تكن ولو مع الحرج لايمكن الالتزام به. لأنه تكليف جديد 
وحاله حال سائر التكاليف الإلهية التي ترتفع بالحرج. ففي فرض الإهمال وإن وجب 
عليه الحيّ بعد زوال الاستطاعة تفريغاً لذمّته ولكن الالتزام بلزوم الإتيان به حتى مع 
الحرج لا دليل عليه؛ بل مقتضى أدلّة نني احرج عدم لزوم الإتيان به إذا كان حرجيّاً 
ويكون عاصيا فى ترك الححّ والاهمال به. والتوبة رافعة له ى) في سائر المعاصي . 

الثالث: أنه إذا مات من استقر عليه الحجّ يجب أن يقضى عنه من صلب ماله كا 
في النصوص المعتبرة. بل يظهر من بعضها تقدّمه على سائر الديون'' ثم ذكر (قدس 
سره) ويصمٌ التبرّع عنه ويسقط الحجٌ عنه بذلك لعدم الدليل على لزوم الاستئجار 
وإغا يلزم الاستئجار لتفريغ ذمته فإذا أتى به متبرع عنه فقد حصل الفراغ, ثم" ذكر 
الخلاف فها يتحقق به الاستقرار وأنه مق يستقر عليه الحجٌّ. فذهب بعضهم إلى أن 
الحيجّ يستقر عليه إذا كانت الاستطاعة باقية إلى حين خروج الرفقة فلو أهمل وم 
بخرج معهم استقر عليه الحجّ وإن زالت الاستطاعة بعد ذلك. لأنه كان مأموراً 
با خروج معهم. 

وفيه: أن هذا حكم ظاهري لا واقعي وما تخيل ثبوت الوجوب عليه. وأما 4 
الواقع فالوجوب غير ثابت فلا موجب للاستقرار, ولذا لو علم بالمرض أو سرقة 
أمواله ونفقته بعد خروج الرفقة لايجب الخروج معهم بل ينكشف عدم الاستطاعة 
من الأوّل. نعم. مع الجهل بزوال الاستطاعة وحدوث المرض ونحوه يكون الإهمال 
منه تجرياً وإلا فني واقع الأمر لاوجوب عليه . 
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منجسيّة المتنتجحس ل 11 
وفخذيه. وسألته عمّن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصابه ثوبه يغسل ثوبه؟ 
قال: لخ١١)‏ حيث نفت لزوم غسل توبه مع ملاقاته اليد المتنجسة بمسح ذكره. 


ويدفعه أَوَّلاً: أن الرواية لم يفرض في ذيلها مسح موضع البول من الذكر بيده حتق 
تتنجس به يده ولعلّه مسح غير ذلك الحل, إلا أنه توهّم أن مسح الذكر يوجب نجاسة 
اليد كما أنه ينقض الوضوء عند أكثر المخالفين7"). 

وثانياً: أنه لو سلمنا أن ذيل الصحيحة مطلق لعدم استفصاله بين مسح موضع 
البول ومسح غيره من مواضع الذكر وترك الاستفصال دليل العموم. وأن مقتضى 
إطلاقه عدم تنجيس المتنجس. فلا مناص من تقييد إطلاقها بما دل على منجسية 
المتنجس. ومنه صدر الصحيحة حيث دلت على وجوب غسل ذكره وفخذيه عند 
عرقهاء لوضوح أنه لا وجه له إلا تنجسها بالعرق المتنجس بموضع البول من ذكره 
فصدرها وغيره ما دلّ على منجسية المتنجس قرينة على حمل إطلاق الذيل على 
القسح بغير موضع البول من ذكره. 

وأما احتال أن العرق لعله كان موجوداً حال بوله في ذكره فقد أصابه البول ونجّسه 
ثم أصاب ذلك العرق المتنجس فخذه وذكره أى كيرهنا وان المسمهدة با ربع 
حينئذ عما نحن بصدده. لما تقدّم من ان المائعات المتنجسة مما لا كلام فى تنجيسها 
لملاقياتهاء وإنا الكلام في المتنجسات التي زالت عنها عين النجس وجفت ثم أصابها 
فوم .وطب» فهو .من البعة مكا يك إن .عرق الذكر حيك أن بيضيية البول عند 
خروجه أمر غير معهود. وعلى تقدير تحققه فلا ريب في ندرته ولا مساغ معه لحمل 
الفعيعة علي 
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تغرف اباس ري سي اق موه ااا عق حار ل جزامت اطاط واااو بو افرع لعروة 1757 ال 

وذهب جماعة إلى أن الاستقرار يتحقق ببقاء الاستطاعة إلى زمان يمكن فيه 
الاحرام ودخول الحرم, فلو زالت الاستطاعة بعد مضي هذا الزمان يستقر عليه الحجٌ. 

وفيه: أنه لانعرف لذلك وجهاً, فإن العبرة بأعمال الحم وأفعاله لا بالاحرام 
ودخول الحرم. ولذا لو علم بالموت بعد ذلك لايجب عليه الخروج بل لا يصح منه 
الاحرام, فإنه لو علم بالموت قبل الطواف والسعي وقبل الاشتغال بالأعمال أو قبل 
أن ينتبي من عمله لايصمٌ منه الاحرام, فإن الاحرام حينئذ لا ينعقد للعمل الناقص 
نعم لو مات اتفاقاً بعد الاحرام ودخول الحرم يجزئ عن الحجٌّ للنص١'‏ وهذا حكم 
تعبّدي ثبت في مورده بدليل خاص. 

وذهب آخرون إلى أنه يستقر عليه الحجٌّ بعد مضي زمان يمكن فيه الإتيان 
بالأركان بجافعا للقرائط برو اذا ولق الاتطاعة بعد مض هذا الوفاة سكفة عليه 
الإسعرت واتقى كتميق تركقد إذاعاك أو عن عوسي دكن منانها إن 
مضى جزء من يوم النحر يمكن فيه الطواف وسعيه. 

وفيه: أن الشرائط معتبرة في جميع أعمال الح وأفعاله ولا تختص بالأركان» بل 
هى معتبرة حتى بعد الانتهاء من الأعمال كتخلية البرب فإنها معتبرة ذهابا وإيابا 
امك فيكف لل لغرب ا ١‏ لاع شاي اند عن لاقل وار اعيضطا عن دان 
كان اللازم بقاء الاستطاعة إلى ما قبل طواف النساء. يعني يعتبر في الاستقرار بقاء 
الاستطاعة إلى مضى زمان من يوم النحر يمكن فيه طواف الحجّ وسعيه ولا عبرة 
بطواف النساء. لأنه ليس من أعمال الحجٌ وإنها هو عمل مستقل في نفسه يجب الإتيان 


ولو كلهمة ا له سوه عق 


ع 


فلا وجه لما ذكره المشهور من أن الاستقرار يتحقق بمضىي زمان يمكن فيه الإتيان 
جميع أفعال الحجّ حتى مثل طواف النساء والمبيت في منى مستجمعاً للشرائط - وهو 
إلى اليوم الثانى عشر من ذي الحجّة لما عرفت من عدم العبرة باعتبار بقاء 
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جميع أفعاله مستجمعاً للشرائط وهو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. وقيل 
باعتبار مضي زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعاً للشرائط فيكف بقاؤها إلى 
مضى جرء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والسعى, وربما يقال باعتبار بقائها 
انسود از نه موقن سم كنارة يقانها إلىء ماق مقن افيه سرام دشيو 
الحرم. وقد يقال بكفاية وجودها حين خروج الرفقة فلو أهمل استقرٌ عليه 


الاستطاعة بالنسبة إلى غير أعمال الحيّ كطواف النساء والمبيت في منى, فإنهما ليسا 
من أعمال الح وأجزائه. وإنما هما واجبان مستقلان في أنفسهما ومن تركهما حتى 
عمدأ لا يفسد حجه. 

والصحيح من الأقوال ما ذكره المصنف (قدس سره) من أن العبرة ببقاء 
الاستطاعة إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة المالية والبدنية 
والسربية» ولذا لو كان عالماً بحدوث المرض عند العود وقبل الوصول إلى وطنه ولو 
بعد انتهاء جميع الأعمال لايجب عليه احج فسن الأوذلوولة سر غلية إذاءزالك 
الاستطاعة قبل إمكان الرجوع إلى مقره. فإن فقد بعض هذه الشروط يكشف عن 
عدم الوجوب واقعاً من أوّل الأمر وأن وجوب الحخنروج مع الرفقة كان حكناً 
ظاهرياً. ظ 

نعم . بعض الشرائط لا يعتبر بقاؤه إلى العود إلى وطنه, بل يكفي بقاؤه إلى آخر 
الأعيا لواف وال هس العو كالفقل اقانه سكير حال العمل بول يفك بححة لعفل 
فقده بعده. فن جُن بعد العمل تصح أعاله السابقة على الجنون, فلو علم بالجنون بعد 
العمل لا يسقط عنه الحيٌ. وهكذا بالنسبة إلى الموت فإنه لو فرض تحقق الموت بعد 
قام الأعمال كف بقاء الشرائط إلى آخر الأعمال. لعدم الحاجة حينئذ إلى نفقة العود 
إذ الميت لايحتاج إلى نفقة العود, فلو علم بتحقق الموت بعد تام الأعمال يجب عليه 
الذهاب وإن لم يكن له نفقة العود. 


شرف 0000000000 
وإن فقدت بعد ذلكء لأ نّه كان مأموراً بالخروج معهم, والأقوى اعتبار بقاتها إلى 
زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة المالية والبدنية والسربية, 
وأمّا بالنسبة إلى مثل العقل فيكف بقاؤه إلى آخر الأعمال!*', وذلك لأن فقد بعض 
هذه الشرائط يكشف عن عدم الوجوب عليه واقعاً وأن وجوب الشروج مع 
الرفقة كان ظاهرياً. ولذا لو علم من الأوّل أن الشرائط لا تبق إلى الآخر لم يجب 
عليه. نعم, لو فرض تحقق الموت بعد تام الأعمال كف بقاء تلك الشرائط إلى آخر 
الأعمال لعدم الحاجة حينئذ إلى نفقة العود والرجوع إلى كفاية وتخلية اليرب 
ونحوها. ولو علم من الأوّل بأنه يموت بعد ذلك فإن كان قبل تمام الأعمال لم يجب 
عليه المثى وإن كان بعده وجب عليه, هذا إذا لم يكن فقد الشرائط مستنداً إلى 
ترك المشى ولا استقر عليه.كما إذا علم أنه لو مشى إلى الح لم يت أو لم يقتل أو 
لم يسرق ماله مثلاً فإنه حينئذ يستقد عليه الوجوب 


وملخّص الكلام: أن الاستقرار يتحقق ببقاء الاستطاعة إلى زمان يمكن فيه العود 
إل وظنه وإلا فيكسف كن عدم الوجحوب:واقعاً #ولذا لق غلم ببالموت فق الاقناء 
لايجب الخروج إلى الحيٌ, لأنّ حدوث الموت في الآثناء يكشف عن عدم الوجوب 
وأمّا إذا علم بالموت بعد تام الأعمال يجب النروجء لأنّ الموت بعد الأعمال غير ضائر 
بصحة الأعمال السابقة» فالحكم بوجوب الخروج في فرض الجهل حكم ظاهري ولو 
م بخرج يكون متجرياً. فالذي يحقق الاستقرار هو الوجوب الواقعي لا الظاهري 
المتكدك خلاقه وسمتقق نيو يفك المراتط: الل,:زمان العو البباة والفتفل ويك 
مازهائرق عر الا ولول كل امعان شاتنا إلى ررمان الود وطس 


(#) أي أعمال الحيّ. وأما طواف النساء فلا يشترط إمكان الإتيان به. 


لذ تديدة لةاتقويت القرط: عل نقبيه 01 ::وامًا لو.شك ف أن النقد مسفة ال 
ترك المثى أو لا فالظاهر عدم الاستقرار!*'!' للشك فى تحقق الوجوب وعدمه 
واقعاً هذا بالنسبة إلى استقرار الح لو تركه. 


)١(‏ جميع ما تقدّم إنما هو فيا إذا كان فقدان الشرائط بنفسه وبطبعه. وأمّا إذا كان 
الفقدان مستنداً إلى نفسه وتفويته وإهماله استقرٌ عليه الحجٌّ. لأنه بمنزلة تفويت 
الشرط على نفسه الذي لا يوجب رفع الحكم. 

(؟)إنلن الظاهر الامنتقرارء'لاأحراز مويطنوغةباسنتصحاب يقاء الضكة أ باضالة 
السلامة التي بنى عليها العقلاء. فلا يكون ترك الحجّ حينئذ مستنداً إلى العذر لإحراز 
موضوع الاستقرار بالأصل . 

نعمء إذا كان الترك مستنداً إلى عذر من الأعذار فلا يوجب الاستقرار والمقاه 
نظير الشك في القدرة في عدم جواز تفويت الواجب بمجرّد الشك في القدرة, فإذا علم 
المكلف بوجوب الخروج ولو بالتكليف الظاهري المحرز بالأصل ليس له الترك 
ويجوّد احتال عدم التطابق للواقع لا يسوّغ له الترك مالم يكن مستندأ إلى العذرء فاه 
يحرز العذر لايجوز له مخالفة التكليف الظاهري. فلا فرق في الاستقرار بين مخالفة 
التكليف الظاهري والواقعي. وتشمله روايات التسويف والإهمال المتقرّمة ولا تختتص 
بمخالفة الحكم الواقعي. وإِنما تشمل كل مورد لم يكن الترك مستنداً إلى العذر سواء 
كان مخالفة للحكم الظاهري أو الواقعي. ولا مجال في المقام للرجوع إلى البراءة» بل 
المرجع هو استصحاب بقاء الشرائط أو أصالة السلامة العقلائية؛ وإلَا لكان لكل 
أحد ترك الحجّ باحّال فقدان الشرط. فلا عبرة بمجرّد احتال الفقدان مالم يصل إلى 
عد لفو 


(8) فيه إشكال بل منع . 


كرف اجوشطوة ع وح عه اللا موز ود اك سي لط وي اللو الفروة 177 اله 

وأمّا لو كان واجداً للشرائط حين المسير فسار ثم زال بعض الشرائط فى 
الأثناء فأتم الحجّ على ذلك الحال كى حجّه عن حجّة الاسلام *" إذا لم 5000 
مثل العقل بل كان هو الإستطاعة البدنية أو المالية أو اليربية ونحوها على 
الأقوى("). 

[074] مسألة ؟8: إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحجّ فقط كما في من 
وظيفته حجٌ الإفراد والقران ‏ ثم زالت استطاعته فكا مرّ يجب عليه أيضاً بأي 
وله تكن (#م) وإن مات يقضى عدر( 


)١(‏ الظاهر أنه لا وجه للحكم بالكفاية على الإطلاق بل لابدٌ من التفصيل» بيان 
ذلك: أن الشرط إذا كان اعتباره من باب المزاحمة وأهميّة الواجب الآخر على الحيّ 
كحفظ النفس ونحوه فزواله غير ضائر بالحج من الأُوّل فضلاً عن المزاحمة في الأثناء 
لإمكان تصحيح الح بالأمر القرتبي, وكذا لو كان الشرط مأخوذاً في الحجّ للحرج 
مثل الرجوع إلى الكفاية ولم يكن إتمام الحيٌ بعد زوال الشرط حرجياً كما هو ال حال 
في زمانناء فإن الحاج يتفق من أوّل الأمر مع من يتكفل بقاءه في مكّة وعوده إلى 
وطنه - فيحكم بالإجتزاء أيضاً. لأن رفع الحرج امتناني لايشمل رفع الحكم بعد 
العمل , إذ لا امتنان في الحكم بالفساد بل هو خلاف الامتنان وإنفا يرفع الحكم من 
الأوّل للامتنان. وأما ارتفاعه والحكم بعدم الإجتزاء بالعمل بعد صدوره فلا امتنان 
فيه أصلاً. وأما إذا كان زوال الشرط مستلزماً لحرج جديد وكان فقده كاشفاً عن 
عدم الوجوب من الأوّل فالظاهر عدم الكفاية, فالصحيح هو التفصيل . 

(؟) ماذكرناه مما يتحقق به الاستقرار لايختص بحج القتع بل يجري فى حم الإفراد 
والقران والعمرة, أما بالنسبة إلى أقسام الح فلا ينبغي الاشكال فيه لشمول الأدلة 


(:#) الظاهر عدم الكفاية فا إذا كان فقده كاشفاً من عدم الوجوب من الأول نعم. لا يبعد 
الإجزاء فيا إذا ارتفع مثل الرجوع إلى الكفاية ولم يكن إقام الحج بعد الإرتفاع حرجيا . 
(8*) فما إذا لم يكن 2058 كا تقدم. 


زعم ] مسالة 8: تقضى حجة الاسلام من أصل التركة إذا ' يوص 
مها" سواء كانت حجٌ القتّع أو القران أو الإفراد. وكذا إذا كان عليه عمرتها 


لذلك وعدم اختصاصها بحج القتّع لأنّ حجّة الإسلام لاتختص بالقتّع. وجميع الروايات 
الدالّة على وجوب قضاء حجّة الإسلام تشمل أقسام الححّ كل حسب وظيفته. وأما 
العمرة أي عمرة الإفراد والقران فهل تستقر عليه إذا تركها بعد الحجّ وزالت الاستطاعة 
ويجب عليه الاتيان متسكعا وإن مات يقضى عنه ام لا؟ 

ربما يقال بعدم الدليل على ذلك سوى الاجماع, وأما الأدلة فغير ظاهرة الدلالة. 
وفيه: أن نفس الروايات الدالة على استقرار حجّة الإسلام تشمل العمرة المفردة لحج 
الإفراد والقران من دون قصور في دلالتهاء وذلك لأن المذكور في النصوص حجّة 
الإسلام وهي لا تختص بالقتع بل تشمل الإفراد والقران» فإن المكلفين مختلفون في 
أداء حجّة الإسلام ووظيفة بعضهم القران والإفراد وهما من حجّة الإسلام والعمرة 
واجبة عليه أيضاً. هذا مضافاً إلى صحيح زرارة في حديث: «قلت: فإن مات وهو 
حرم قبل أن ينتهي إلى مكّة. قال: يحج عنه إن كان حجّة الإسلام ويعتمرء إنا هو 
شيء عليه»٠‏ فقد صرح فيه بقضاء العمرة. نعم. يجب الإتيان بها فما إذا لم يكن 
حرجياً كا تقدّم في استقرار الحيجٌ. 

)١(‏ ويدل غليه جلة من التضوض المعيزة؛ 

منها: موثقة سماعة بن مهران قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
يموت ولم يحج حجّة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر. فقال: يحج عنه من صلب 
ماله»!), 


.” أبواب وجوب الحجٌ ب 751 ح‎ / 74:1١ الوسائل‎ )١( 
.4 أبواب وجوب الحجّ ب 78 ح‎ / 75:1١ الوسائل‎ )'( 


6 م ل د م ا م سو ا ال 17 ا 
وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً !", وأما 
إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه 


( 


(' ونحوها صحيحة اخرى عنه ١‏ 5 


أيقضى عنه ؟ قال : نعم)) 

ومنها: معتبرة رفاعة: «عن رجل يموت ولم بحج حجّة الإسلام ولم يوص بها 
أيقضى عنه ؟ قال : نعم» !". 

وفى صحيحة الحلبي قال: «يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله» (2). 
وجموع الروايات تدل على لزوم القضاء وخروجها من اصل التركة. 

وربما يقال: بأنها معارضة بصحيح معاوية بن عمار لقوله (عليه السلام) في ذيله : 
«ومن مات وم يحج حجّة الإسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق 
بما ترك. فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجّوا عنه»!*, فإنه صريم في عدم وجوب 
الحجّ عنه ورجوع المال إلى الورثة, فلابدٌ من طرحه أو تأويله. 

وفيه: أن صدره صريم في إخراجه من الأصل إذا كان قد أوصى به لقوله: «في 
رجل توفي وأوصى أن يحج عنه, قال: إن كان صرورة فن جميع المال إنه بمنزلة الدّين 
الواعني).فيكورق المزاذنفن الذي نقرقة الصدو انها تركدمق المال لايق لضارف 
الحيّ وها يفى بمقدار الحمولة وأجرة الحمل والركوب, فحينئذ لايجب القضاء عنه 
لعدم وفاء المال» فيرجع المال إلى الورثة فإن شاؤوا حجّوا عنه من ماهم . 

)١(‏ إن أوصى بالحج ولم يقيده بإخراجه من الثلث فحاله حال الدّين الذي يخرج 


.0 أبواب وجوب الحجٌ ب 78ح‎ / 77:1١ الوسائل‎ )١( 
." ابواب وجوب الححٌ ب 78ح‎ / 75:١١ (؟) الوسائل‎ 
.١ ابواب وجوب الحجّ ب 38 ح‎ / 7:١١ الوسائل‎ )9( 
."” أبواب وجوب الحم ب 38 ح‎ / 7" :١١ الوسائل‎ )4( 
أبواب وجوب الحم ب 70ح غ.‎ / 77:1١ الوسائل‎ )0( 


وتقدّم على الوصايا المستحبة وإن كانت متأخرة عنها في الذكرء وإن لم يف الثلث 
بجا لكت القية من الأضل 


من أصل الما ل ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار وغيره: «عن رجل مات فأوصى 
أن يحجّ عنه قال: إن كان صصرورة فن جميع المال» 7". 

وفي صحيح الحلبي: «فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحجٌ ذلك الرجل»!" وفي 
حديث عنه: «قال: يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله»7". 

وإن قيده بالثلث وأوصى بأمور أخر أيضاً ووفى المال للصرف في الجميع فلا 
كلام؛ وإن لم يف يقدّم الح على سائر الوصاياء وتدل على ذلك روايات كثيرة ذُكر 
أكثرها في باب الوصايا). وذكر صاحب الوسائل روايتين منها في كتاب الحجّ 0. 

وبالجملة: لااريب بحسب النصوص في تقديم الحم على سائر الوصايا فيا إذا مم 
يف المال الموصى به للجميع. إلا أن الكلام فها تقتضيه القاعدة, فإن مقتضاها هو 
التوزيع بالسوية حسب موارد الوصيّة كا أفتى به أبو حنيفة وسفيان النوري. كبا في 
صحيح معاوية بن عمار قال: «إن امرأة هلكت وأوصت بثلتها يتصدق به عنها ويحج 
عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك فسألت أبا حنيفة وسفيان الثوري فقال كل 
واحد منه): انظر إلى رجل قد حم فقطع به فيقوى به. ورجل قد سعى فى فكاك 
رقبته فبق عليه شيء فيعتق ويتصدّق بالبقية, فأعجبني هذا القول, وقلت للقوم يعني 
أهل المرأة: إني قد سألت لكم فتريدون أن أسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء؟ 
قالوا: نعم. فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك فقال: إبدأ بالحج فإن الحجّ 


.١ أبواب وجوب الح ب 70ح‎ / 77:1١ الوسائل‎ )١( 
.5 أبواب وجوب الح ب 70ح‎ / 77:1١ (؟) الوسائل‎ 
.7 أبواب وجوب الحجٌّ ب 70ح‎ / 77:1١ الوسائل‎ )6( 
.1060 الوسائل 917/:19” / ابواب الوصايا ب‎ ):( 

(5) الوسائل 71:1١‏ / أبواب وجوب الحجٌّ ب ١7ح 0١‏ 5. 


6" را رو ا ا 


والأقوى أن حجٌ النذر أيضاً كذلك”*) معنى أنه يخرج من الأصل كما سيأتي 


فريضة فا بتي فضعه في النوافل ثمّ قال معاوية بن عمار: فأتيت أبا حنيفة فقلت: إني 
قد سألت فلاناً يعنى الصادق (عليه السلام) فقال لي كذا وكذاء قال فقال: هذا والله 
اتير اقيم "!و ازوانة مسر ان زكري لزعي لقنا لكوي مدن وبعال انك 
الزيارات ولم يرد فيه تضعيف. وما ذكره النجاشى أنه كان مختلط الأمر فى حديئه 7" 


بغ 


لا يدل على الضعف وإنا يدل على أنه كان يروي عن الضعفاء. 


وبالجملة: مقتضى القاعدة أنه لو أوصى بمال للحج اعون متعددة يقسم المال 
بينها بالسوية. وما دل على خروج الحجّ من أصل المال إنما هو فما إذا لم يوصء وأما 
إذا أوصى به وبغيره كالصدقة والعتق يخرج الحيّ من الثلث ويصرف ثلث الثلث وهو 
التسع في احج فإن الصرف تابع لجعل الموصي ء فإن كان ثلث الثلث غير واف للحج 
يكل من أصل المال فكأنه بالنسبة إلى الحيٌ لم يوص. وليس المقام من باب المزاحمة 
حتى نقول بتقديم احج لأهيينة بل بوجويه من بات الايضاء. 

والحاصل: لو لم تكن روايات خاصة من العترة الطاهرة (عليهم السلام) كان 


<2 


التوزيع والتثليث بين الح والعتق والصّدقة وجيها. ولكن بحسب الروايات يقدّم 
الحسجّ. 

)١(‏ واستدلٌ لذلك بوجوه منها: أنه دين الله ودين الله أحق أن يقضى كما في رواية 
الخئعمية '", وقد صرح المصنف بذلك في المسألة الثالثة من صلاة الاستئجار. 


(:) وجوب قضاء الحجٌ المنذور مبني على الإحتياط. بل هو يخرج من الثلث إذا أوصى به. 
(؟) رجال النجاشى: ١7/١‏ / 507. 
(5) المستدرك 7١/8‏ / أبواب وجوب الحم ب 18ح 7. 


ولو كان عليه دين أو حمس أو زكاة وقصرت التركة فإن كان المال المتعلق به 
الخمس أو الزكاة موجوداً قدم لتعلقهما بالعين فلا يجوز صرفه في غيرهماء وإن 
كانا في الذمة فالأقوى أن التركة تورّع على الجميع بالنسبة كما في غرماء 
المفلس "(١‏ 


وفيه: مضافاً إلى ضعف السند أن إطلاق الدّين على بعض الواجبات الشرعية 
اع من الحقيق وخاز لأن اللاستغيال اعنم :متها .ولكن الأشكاء امشرونة عن 
الدّين الحقيق لاتشمل التكاليف الشرعية لانصرافه إلى دين الناس وحقهم. 

ومنها: الاجماع على أن الواجب الماللي يخرج من الأصل. وفيه: لو سلمنا تبوت 
الاجماع فهو على الواجب المالي بنفسه أي ما كان واجباً مالياً نفسياً بحتاً كالزكاة 
والخمس ونحوهما لا ما كان صرف المال مقدمة له. بل ثبوت الاجماع فى جميع 
الواجبات المالية النفسية كالكفارات غير معلوم. 

ومنها: أن النذر بنفسه يقتضى كونه ديناً. لأنّ الجعل على الذمة يوجب كونه ديئاً 
عليه لله تعالى لقوله : لله عل كذا فامنذور يكون ديناً لله على الناذر بمقتضى جعله. 

وفيه: أنه لم يثبت كونه كالدين المتعارف الثابت في الذمّة. وقوله: لله علي كذا 
لايدلٌ على كونه ديناً كسائر الديون. فإن ذلك نظير قوله: لله علي صلاة أو صوم 
فائف وال فلك اتكفال ذمه لواحت الاك وعد كون الغو رواجيا رفكي كوه 
ديناً حقيقياً ابت في الذمّة بحجيث تكون ذه بملوكة 56 العا رف بالملكية 
الاعتبارية بل إطلاق جملة من الروايات المفصلة بين حسٌّ الإسلام وغيره الدالة على 
ان حم الإسلام يخرج من الأصل وغيره من الشلث يشمل الحجٌ النذريء فإن 
المستفاد من تلك النصوص أن الخارج من الأصل هو حم الإسلام لا غير. ولو 
اوصى بالححٌ النذري يخرج من الثلث. ولا حاجة إلى الرواية مع انها موجودة. 

)١(‏ الحكم بالتوزيع على الجميع هنا وعدم جواز التخصيص ببعض الديون ى| هو 


يفف د00 ا 

وثالثاً: أنّ الصحيحة لو سلّمنا أن ظاهرها مسح خصوص موضع البول من ذكره 
بقرينة مقابله أعني قوله: «ففسح ذكره بحجر» لأنه بمعنى مسح خصوص موضع البول 
الجر كا أمكتنا الاعداة علاء قا تحن :ننه إذ له ولالة.ها غك أنما أضات توي 
نما هو خصوص الموضع المتنجس من يده.ء لاحقال أن يكون ما أصابه هو الموضع 
غير المتنحس منهاء لاطلاق الرواية وعدم تقييدها بشيء, وعليه فان كان الموضع 
المتنجس من يده معيناً فيشك في أنه هل أصاب ثوبه أم لم يصبه فالأصل عدم إصابته 
وإذا كان الموضع المتنجس غير معين فيكون الثوب من ملاقىي أحد أطراف الشبهة 
وملاقى أحد أطراف الشبهة الحصورة محكوم بالطهارة على ما حقّقناه فى حله١".‏ 
وبعبارة أخرى: أنّ الرواية كما عرفتها مشتيهة الوجه والمراد. حيث لم تقم قرينة على 
أنّ الوجه في نفيها الغسل بقوله: «لا» هو عدم تنجيس المتنجس. أو أن وجهه أن 
الثوب لاقى أحد أطراف الشبهة الحصورة وهو محكوم بالطهارة كما مر. وكيف كان 
فهذه الرواية غير قابلة للاعتاد علمها. 

ومنها: رواية حفص الأعور''! حيث دلت على أن الدنٌ المتنجس بالخمر إذا جف 
فلا بأس بجعل الخل فيه . ويدفعها أن تجفيف الدّن من الخمر ثم جعل الخل فيه إِنما وقع 
في كلام السائل. حيث لم يرد في كلامه (عليه السلام) غير قوله: «نعم» وهوى) يحتمل 
أن يراد به جعل الخل في دن الخمر بعد تجفيفه من دون غسله ‏ وهو معنى الاستدلال 
بها على عدم تنجيس المتنجس - كذلك يحتمل أن يراد به جعل الخل فيه بعد غسله 
فدلالتها إما هو بالاطلاق. ولكن لا مناص من تقييدها بما بعد الغسلء لموثقة عبار 
المتقدّمة عن أبِي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن الدنّ يكون فيه الخمر هل 
يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كائخ أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس»7".. حيث 
وردت في تلك المسألة بعينها ودلت على عدم البأس بجعل الخل في الدنّ المتنجس 


)0 مصباح الأصول 0"' 
(') الوسائل :٠‏ 450 / أبواب النجاسات ب ١0ح‏ 5. 
() الوسائل : 54 / أبواب النجاسات ب 0١‏ ح ١‏ وتقدّمت الإشارة إليها فى ص .5١١‏ 


2" 010 اا 
وقد يقال!*! بتقديم الحجّ على غيره وإن كان دين الناس لخبر معاوية بن عمار 
الدال على تقديمه على الزكاة7". 


الحال في غرماء المفلس هو المتسالم عليه بينهم بلا خلاف, وتدل عليه موثقة على بن 
وكات اعد ؤرارة قال عالت هيات (ابا جعفر) (عليه السلام) عن رجل داك 
وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفى يد العبد مال ومتاع وعليه 
دين استدانه العبد فى حياة سيده فى تجارة (ته) وأن الورثة وغرماء الميت اختصموا فيا 
في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد. فقال: أرى أن ليس للورثة سبيل على 
رقبة العبد ولا على ما في يده من المتاع والمال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعاً 
فيكون العبد وما في يده من المال للورثة» فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء يقوّم 
العبد وما في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص. فإن عجز قيمة العبد وما في 
يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيا بتي لهم إن كان الميت ترك شيئاً. قال: 
وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رده على الورثة»7١'.‏ 

)١(‏ لوكان عليه دين أو خمس أو زكاة وكانت التركة كافية للصرف فبها وفي 
الحجّ فلا كلام. ولو قصرت التركة فهل يقدم الحيّ أم لا؟ قد يفرض أن العين 
موجودة وقد يفرض أنها فى الذمة. 

ما ف الصورة الأولى فلا ريب فى تقدم الخمس أو الزكاة لتعلقهما بالعين فلا يجوز 
صرف المال في غيرهما سواء قلنا بالإشاعة أو بالتشريك في المالية كما هو الختار 
عتداناء لأن القركة يقامها ليست للفية يل هق شيك مع أربات'الحتمين أو الركاة 
والحسّ إفا يخرج من ماله لا من مال شريكه. 

وأمّا في الصورة الثانية فقد اختار السيّد المصنف (قدس سره) توزيع القركة على 


() لايبعد صحّة هذا القول. فإن لم تن التركة بالحج سقط الوجوب ولزم صصرفها في الدّين. 
)١(‏ الوسائل :١8‏ 770 / أبواب الدّين والقرض ب ١”اح‏ 6. 


الجميع بالنسبة لبطلان القرجيح, فإن كان المال وافياً للجميع فلا كلام, وإن لم يف 
المال إلا ببعض الأفعال كالطواف أو السعي فقط سقط وجوب الحجٌ لعدم جريان 

هذا ولكن الظاهر تقدم الحجّ على الزكاة والمخمس بل على كل دين من ديون 
الزكاة وعليه حجّة الإسلام وترك ثلاثائة درهم فأوصى بحجة الإسلام وأن يقضى 
عنه دين الزكاة. قال: يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقية من الزكاة» ١١‏ ونحوه 
صحيحه الاخ !"ا إلا أن فيه: «وعليه من الزكاة سبعائة درهم». 

وصاحب الجواهر ناقشن فى الخير الثانى سندا 7(" ولكن يكفينا الأوّلء ولا فرق 
بينها دلالة ومتناً إلا في مقدار الزكاة. مع أن الخبر الثاني صحيح السند أيضاً. لأنّ 
منشأ الضعف إما من جهة محمّد بن عبدالله بن زرارة الذي روى عنه ابن فضال 
ويروي هو عن ابن أبي عمير وهو تمن لم يوثق, وإما من جهة طريق الشيخ إلى ابن 
فضال لضعفه بابن الزبير القرشي!*! ولكن لا يضر ضعف طريق الشيخ إلى ابن فضال 
بعد ما كان طريق النجاشي إليه صحيحاً (*) والكتاب واحد مع ما فصّلنا الكلام فيه في 
محله'" وأما محمّد بن عبدالله بن زرارة فقد نقل النجاشي في ترجمة ا حسن بن علي بن 
فضال عن علي بن الريان في قصة عدول الحسن بن فضال إلى الحق: أن محمّد بن 
فدات يق زوازة أضدى ختدى الحة نع اعرد ين اسن ابن عل ين :فكبالدفناله 
رجل فاضل ديّن, مضافاً إلى أنه من رجال كامل الزيارات. 


.5 ح‎ 7١ الوسائل 9: 700 / أبواب المستحقين للزكاة ب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 509:19 / ابواب الوصايا ب 47ح‎ 

() الجواهر .”١6 :١7‏ ظ 

(4) العبديتك. ١+‏ (المعنيخة) 68: النهرست 57: 

(0) رجال النجاشى: 1" / "لا. 

(1) معجم رجال اليف ا 


5" 0 0 10101701010000أ1أآ0أا اا 0 
ونحوه خبر آخرء لكهما موهونان بإعراض الأصحاب. مع أنهما فى خصوص 
الزكاة'*. وربما يحتمل تقديم دين الناس لأهميّته. والآقوى ماذكر من 
التحصيص. وحينئذ فإن وفت حصّة الحجٌ به!**' فهو, وإلا فإن لم تف إِلَا بيبعض 
الأفعال كالطواف فقط أو هو مع السعي فالظاهر سقوطه وصرف حصته في 
الدين أو الخمس أو الركاة. ومع وجود ا جميع تورع علهاء وإن وفت بالحج 
فقط أو العمرة فقط فف مثل حجٌ القران والإفراد تصرف فيهما مخيراً بينهم] 7" 


كم إن مورد الصحيحين وإن كان هو الزكاة ولكن الظاهر عدم الفرق بينها وبين 
المخمس. لأن الخمس بدل الزكاة وهو من هذه الجهة حكوم بحكم الزكاة مضافاً إلى 
أن الزكاة أهم من الخمس. فلو كان الح مقدماً على الزكاة يقدم على المخمس بطريق 
ا 

وأما تقديم الحجّ على الدّين الشخصي فيدل عليه صحيح بريد العجلىي المتقدم: 
«عن رجل حر حاجاً ومعه جمل له ونفقة وزاد ثات ف الطريق, قال: إن كان 
صرورة ثم مات فى الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام. وإن كان مات وهو صرورة 
قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام. فإن فضل من ذلك 
شىء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين»!١!‏ ودلالته صريحة في تقديم الحجٌ على الدّين. 

)١(‏ بعدما عرفت أنّ الحج كالدّين فإن كانت التركة وافية للحج والعمرة فلا كلام 
وإن لم تن إلا لأحدهما فقط فهل يقدم الحجٌ آم لا؟ يقع الكلام تارة في حجٌ الإفراد 
والقران واخرى فى المتع . 

ما الأوّل فهل يتخير بين الحجٌّ والعمرة لوجوب كل واحد عليه مستقلاً أو يقدّم 
الحجّ لأهميّنه ؟ وجهان والظاهر هو التخيير. لعدم ثبوت أهميّة الحجّ على العمرة 


(5) لكن صحيحة بريد العجلي عامة لمطلق الدّين. 
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لأنّ كل واحد منهها فريضة من فرائض الله تعالى, ولا منشأً لأهميّة الحجّ على العمرة 
وعلى فرض تسل الأهميّة فإنما هي فيا إذا كان المكلف بنفسه مباشراً ولا يتمكّن من 
الجمع بينها فيقدم مقطوع الأهميّة أو محتملهاء والمفروض في المقام أن المكلف مات 
. وم يباشر العمل بنفسه وإنما استقرٌ عليه الححٌ والعمرة معا واشتغلت ذمّته بفريضتين 
من فرائض اللّه. وكون أحدهما في نفسه أهم من الآخر لايؤثر في اشتغال الذمّة 
بالأهم. وقد نظّر (دام ظله) المقام بمن كان مديئاً لمؤمن ولكافر ذمِّي وفرضنا أنه 
لايتمكن من أدائهما. وكون أحدهما مؤمناً والآخر كافراً لا يؤثر في تقديم أحدهما 
من جهة الاشتغال وتفريغ الذمّة. 

وأمّا الثاني وهو حي التمقتع. فإن كان المال لا يني إلا لأحدهما من العمرة أو الحجّ 
فهل يجري ما تقدّم فى حجّ الإفراد من التخيير أو يتعيّن صرف المال في الحجّ 
الإفرادي لأهميّة الحجّ أو لاايصرف في شيء منهم|؟ وجوه: 

أمّا احال التخيير فضعيف جد لعدم جريانه في خصوص حجٌ القتع لارتباطه 
بالعمرة ولا يصمٌّ بدونهاء وأما عدم الصرف في شيء منهما فلتعذر قضاء ما وجب 
عليه فيعطى المال لورثته, وذكر بعضهم أن الح يتقدم فيأتي بحم الإفراد بدلاً عن 
حسّ القتع بدعوى إمكان استفادته من الرواية الآية. 

أقول: نتكلّم تارة فها تقتضيه القاعدة وأخرى فما يقتضيه النص . 

7 الأوّل: فقتضى القاعدة عدم وجوب صرف المال في شيء منهماء لأنّ حجّ 
قتع عمل واحد ارتباطي وإن كان الإحلال متوسطاً في البين. وبعبارة أخرى: 
الواجب إنا هو صرف المال في حجٌ الإسلام وهو مركب من أمرين: أحدهما يرتبط 
بالآخرء ولا وجه لصرف المال في أحدهماء ولا حال لجريان قاعدة الميسور فى 
«الأمون الازقاطية فاانة هن ابضال: كال إلى الورئة , 1 


وأا الآخر فقد يقال: إن المستفاد من النص وجوب صرف المال في الح لما روي 
عن علي بن مزيد (فرقد) صاحب السابري قال: «أوصى إليّ رجل بتركته فأمرني أن 


1" معدو تو ا او لاا كا ونب و د كا ساو فراش عرو :اللي 
والأحوط تقديم الحج. وفى حجٌ القتع الأقوى السقوط وصرفها في الدّين وغيره 
وربما يحتمل فيه أيضاً التخيير أو ترجيح الحجٌ لأهميّته أو العمرة لتقدمها. لكن لا 
وجه لها بعد كونهما في القتع عملاً واحداً. وقاعدة الميسور لاجابر لا في المقام. 


أحجّ بها عنه فنظرت في ذلك فإذا هي شيء يسير لايكفى للحج فسألت أبا حنيفة 
وفقهاء اهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه إلى ان قال: فلقيت جعفر بن محمّد (عليه 
السلام) فى الجر وحكيت له القصة وحكم (عليه السلام) بالضمان إذا تصدق بها إن 
كان المال بمقدار يمكن أن دوه مكة)17, وقوله: «يحج به من مكة» يراد به حجّ 
الافراد. وبالجملة: المستفاد من الرواية أن المال إذا كان لا يفي لحج القتع المركّب من 
الح والعمرة المرتبط أحدهما بالآخر يصرف المال في حص الإفراد الذي لم يرتبط 
أحدهما بالآخر ويحرم له من مكّة فإنها ميقات الحجّ. 

وفيه: أَوّلاً ضعف السند بعلي بن مزيد أو فرقد فإنه بجهول. 

وثانياً: ضعف الدلالة لأن مورد النص الوصيّة بالحج. ولا ريب أن العمل 
بالوصية مرغوب فيه مهما أمكن. فإن لم يمكن العمل بنفس الوصيّة فالأقرب 
فالأقرب. ولا شك أن الحجّ وحده أقرب إلى نيّة الموصي, ومحل كلامنا غير الوصيّة 
وهو ما إذا دار الأمر بين صرف المال في الحجّ وبين إيصاله إلى الورثة, والتعدي من 
مورد النص إلى المقام يحتاج إلى الدليل, وقد عرفت أن مقتضى القاعدة بعد تعذر 
الإتيان بالعمل هو سقوط الوجوب وانتقال المال إلى الورثة أو إلى وصية أخرى لو 
كانت. 


)١(‏ الوسائل 15: 65" / أبواب الوصايا ب /الاح ؟. 


الحجّ عن الميّت 1 ا 0 

]"»8١[‏ مسألة 85: لايجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحجّ 
إذاكان مصرفه مستغرقاً لما بل مطلقاً على الأحوط ”* إِلَا إذا كانت واسعة جد 
فلهم التصرّف في بعضها حينئذ مع البناء على إخراج الحج من بعضها الآخركما في 
الدّينء فحاله حال الدّين7". 


)١(‏ يقع الكلام في صورتين: 

الأولى: ما إذا كان مصرف الحجّ مستغرقاً للتركة كالدين المستغرق. 

الثانية: ما إذا كانت التركة أزيد من الدّين أو من مصرف الحجّ. 

أمّا الصورة الأولى: فلا يجوز للورثة التصرف في المال المقروك لعدم اتتقال المال 
ال الورثة لأن: المستفاة :من الآية المباركة والتضوض تاخن:مزقة الآارتك عن الذين 
وقد حقق في حله أن المال ينتقل إلى الغرماء من نفس الميت لا من الورثة ويكون 
المال باقيا على ملك الميت. والغرماء يتلقون المال من الميت لا من الورثة, ولا مانع 
أصلاً من ملك الميت فتكون الورثة أجنبية عن المال بالمدّة وحاهم حال الأجانب في 
التصرف في التركة على حد سواء. نعم للوارت ولغيره التبرع بأداء الدّين أو بإتيان 
الحجّ ا أن للدائن الابراء فحينئذ لا يبق موضوع للدين, ويجوز للورثة التصرف فى 
التركة لارتفاع موضوع الدّين بالتبرع او بالابراء. 

هذا كلّه على ما يقتضيه التحقيق من عدم اتنتقال التركة إلى الورئة إذا كان الدّين 
مستغرقاً. وأما على القول الآخر الذي ذهب إليه جملة من الأعلام من انتقال المال إلى 
الورثة فكذلك لايجوز لهم التصرف في التركة لأنها متعلقة لحق الغير. فعلى كل من 
القولين لايجوز للورثة التصرف في التركة. 

وأمًا الثانية : فالصحيح فيها جواز التصرف في غير مقدار الدّين ومصارف الحج 
فإن المال على القول الصحيح لا ينتقل إلى الورثة بمقدار الدين وإفا ينتقل المال إليهم 
في المقدار الزائد على الدّينء وقد عرفت أنه لا مانع من ملكية الميت, فالميت يملك 


(8) الأنياسس تتركمى ولا فرق يق الراسعة وعيرهاء 


6" ا ااا 
كليّاً معيّناً من التركة والوارث يلك الباقى من المال المقروك ويجوز له التصرّف بالمقدار 
الذي يملكه وله تطبيق الكلي على الأفراد الخارجية نظير بيع صاع من صبرة فقتضى 
القاعدة جؤاز التصرفمضافاً ل الميزة القطعية القاعة عل خواز التضدر ف للوواقة 
وان كان لدت سير بوعل الندرة عن مناناذا كان اليك ضى مسرن أن عل 
عقر اتاد عد عفان الأمواك عق الاعتا ءاقن لفون لدو ول اقل من ميد 
زوجته . 

وذهب جماعة إلى عدم جواز التصرف حتى في فرض زيادة التركة على الدّين وم 
يفرقوا بين المستغرق وغيره في الحا ل و 
ولول لاحل أن المال تعلق حاف الخوماعول” يكوق مها ولك قو عرفت أن 
النث سه هلك ويية :الال السناوض اوعتدار الذين ال القبرماء :رايا والعقة 
تنتقل إلى الورثة ويجوز لهم التصرف في المقدار الزائد على نحو جواز التصرّف فما إذا 
باع صاعا من صبرة. 

وأمّا ما فضّله المصنف (قدس سره) من عدم جواز التصرف حتى إذا كانت التركة 
أزيد من الدّين وجوازه إذا كانت التركة واسعة كثيرة جدأ فلم يظهر لنا وجهه. ولعله 
اععمد عل السروة وغل أن الفور المفقن متا نا" إذا كائت التركة بواشبعة جد .هذا 
كله ما تقتضيه القاعدة. وكذلك النص فإن المستفاد منه التفصيل بين الاستغراق 
وعدمه من دون فرق بين كون التركة واسعة عدا ادل كا سراق عبدال رحمن بن 
الحجاج بالحسن بن محمّد بن سماعة عن أبي الحسن (عليه السلام) «عن رجل يموت 
ويترك عيالاً وعليه دين اينفق عليهم من ماله؟ قال: إن كان يستيقن ان الذي ترك 
خطاصيع دح وى وا وك يدو بلقو ميم من وس ال 
ونحوه خبر البزنطي!" وعُبر عنه بالصحيح في كلمات بعضهم بزعم أ ن البزنطي أسند 
إلى الإمام (عليه السلام) وسأل عنه ولكن الموجود في التهذيب باسناد له أي: بطريق 
له. والطريق يجهول عندنا فيصبح الخبر ضعيفاً. 


(1) ١(؟)‏ الوسائل 19: 757 / أبواب الوصايا ب 79ح .١ ١١‏ 


]"١8[‏ مسألة 66: إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحجٌ على المورّث 
وأنكره الآخرون لم يجب عليه إلا دفع ما يخصٌ حصّته بعد التوزيع وإن لم يف 
ذلك!**) بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصّته. كما إذا أقر بدين وأنكره غيره من 
الورثة فإنه لا يجب عليه دفع الأزيد. فسألة الاقرار بالحجٌ أو الدّين مع إنكار 
الآخرين نظير مسألة الاقرار بالنسب, حيث إنه إذا أقر أحد الأخوين بأخ آخر 
وأنكره الآخر لايجب عليه إلا دفع الزائد عن حصّته فيكى دفع ثلث ما في يده 
ولا ينزل إقراره على الاشاعة على خلاف القاعدة للنص (0) ل#سه) , 


)١(‏ ذكر فى هذه المسألة فروعاً ثلاثة: 

الأوّل: اعتراف بعض الورثة بالدين. 

الثاني: اعترافه بالحج على المورث . 

الثالث : اعترافه بالنسب. 

أما الأول امهنا ذدمن الآرة للباركة (") والتسوضن 1 تاشن رانف عن لدي 
والوصيّة . وثبوت الدذين فى التركة على نحو الكلي ف المعين. ولا ينتقل مقدار الدّين 
ان الووسة لفقل ال الترماء ورا سا بوذا لو ملف كفن امال يعن عوط عاد عا 
قبل الموت يخرج الدّين من بقية المال ولا ينقص من الدَّين شيء. وهذا دليل قطعي 
على أن ثبوت الدّين فى التركة ليس على نحو الإشاعة, بل هو على نحو الكلى في 
المعيّن كما يقتضيه إطلاق الاية والنصوص. فإذا اعترف بعض الورثة بالدين وانكره 
الآخر أو لم يعترف به يؤخذ من المال المتروك بمقدار اعترافه. وعليه أن يعطي نمام 


(#) بل الظاهر وجوب دفع تام مصرف الحم من حصته. وله مطالبة الآخرين ببقية حصته من 


.١؟‎ :4 النساء‎ )١( 
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الدّين الذي اعترف به ويكون الباق له, وما أخذه المنكر يكون مشتركاً بينه وبين 
الأخ المعترف, وإذا كان ذلك الأخ جاحداً وغاصباً يجوز للأخ المعترف أن يأخذ من 
أخيه الجاحد حصّة الدِّين بالنسبة مقاصة, وإن كان جاهلاً يرجع أمرهما إلى الحاكم . 

وبالجملة: مقتضى القاعدة لزوم أداء تام الدّين على المعترف من حصّته ولو بتاه 
حصّته, وله مطالبة الآخرين ببقية حصّته من التركة وإقامة الدعوى عليهم. نعم 
لايجب عليه تتميمه من مال آخر إلا إذا كان إجماع على الخلاف من لزوم التحصيص 
في الذين على حسب نسبة الحصص. ولو لم يثئبت الاجماع -كما هو غير ثابت ‏ فلا بد 
من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة. مضافاً إلى موثق إسحاق بن عمار: «في رجل 
مات فأقر بعض ورثته لرجل بدينء قال: يلزم ذلك في حصّته»", وظاهره لزوم تام 
الدّين فى حصّته. 

وذكر صاحب الوسائل عن الشيخ أنه حمله على أنه يلزم بقدر ما يصيب حصته 
بشهادة خبر أبي البختري: قال: «قضى على (عليه السلام) في رجل مات وترك ورثة 
نأئر أ جه الور شيديى عل اده أنه يانم ذلك و جتن عدر سا ريك وله كود 
ذلك في ماله كلّه. إلى أن قال: وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إغا يلزمه في 
حصّته»7". ولكن الخبر ضعيف سنداً. بل ودلالة. أما الأوّل فبأبي البختري الذي 
قيل فيه: إنه من أكذب البرية. وأما الثاني فلاحةال أن يراد من العبارة عدم وجوب 
التتميم من ماله الشخصي بعنى أن يلزم على المقر دفع الدّين من حصته ولا يلزم عليه 
وده نيا تن اموالة الستتصية. 

وأمّا الثاني: وهو الاعتراف بالحج فقد ذكر المصنف (قدس سره) أنه لايجب على 
المعترف إلا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع. وإن لم يف ذلك بالحج لايجب عليه 


أقول: إن كان تبوت الح في التركة على نحو الكلى في المعيّن نظير الدّينء فيجب 


01 الوسان 135 /رابوات الوصايا ب 31ح 5. 0. 


على المعترف أن يخرج الحسّ ما أخذه من التركة, وعليه أن يتعهد بجميع مصارف 
الحجّ. وله مطالبة الآخر من بقية حصته من التركة كا تقدم في الدّين, وأما بناء على 
ما ذكره من إخراجه من حصته بالنسبة بعد التوزيع فالخارج من إرثه نصف مصارف 
الحجّ. وحينئذ لا يتصور فيه الوفاء للحج حتى يقال بأنه إن لم يف ذلك بالحج لايجب 
عليه التنميم, لأنّ المعترّف به في الحقيقة إنا هو نصف مصارف الحم وهو غير واف 
للحج دائًاً فلا محال لقوله : «وإن لم يف لايجب عليه تتميمه». وليس الححٌ كالدين في 
إمكان التبعيض وإخراجه بالمقدار الممكن. لأنه واجب ارتباطي بخلاف الدّين فإنه 

وبالجملة: لو اعترف أحد الورثة بالحج وأنكره الآخرون فلا موضوع للحج 
لعدم إمكان إتيانه بالنصف المعترّف به وعدم جريان التبعيض فيه فإن لم يعط 
الآخرون من حصّتهم النصف الاخر يسقط وجوبه بالمرّة. 

فيقع الكلام حينئذ في المقدار الثابت في حصته فهل يجوز له التصرّف فيه لأنه 
يرجع إلى كونه إرثاً, لأنّ المانع هو الحجٌّ والمفروض سقوطه. أو أنه يجب عليه صرفه 
فى جهات الميت الأقرب فالأقرب ؟ الظاهر هو الثاني, لآنّ المقدار المعترّف به لم ينتقل 
إلى الؤاوث من ادل الأمو وإغا هو باق عل ملك المينتم وكذلك المقذاز الذق أخذة 
المنكر باق على ملك الميت» فجموع المالين ملك للميت يلك مقداراً من هذا ومقداراً 
من ذاكء غاية الأمر الوارث الآخر جاحد أو جاهل معذور لعدم اعترافه باشتغال 
ذمّة الميت. وكيف كان لايجوز للوارث المعترف التصرف في هذا المقدار من المال 
لبقائه على ملك الميت وحيث إنه لا يفي للحج فلابدٌ من صرفه في جهات الميت 
الأقرب فالأقرب. 

هذا تمام الكلام في الاقرار بالدين والح وقد عرفت أنهما يخرجان من تام حصة 
المعترف إذا كانت وافية ويكون الباقي من التركة بعد أداء الدّين والح مشتركاً بين 
الورثة. ويجوز للمعترف الأخذ من المنكر على موازين القضاء من إقامة الدعوى 
عليه وام بالفيية ال «القاضي تصن نه 


منجسيّة المتنجحس ا 1 1[#[ 1[ 1[ اا 
بالخمر مقيداً بما إذا كان بعد غسله. 

هذاء ثم إِنّ الرواية على تقدير صراحتها في إرادة كفاية الجفاف من دون غسل 
أيضاً لا يمكننا الاعتاد عليها في المقام, وذلك لاجماها حيث إنها وإن احتمل أن يكون 
الوجه في قوله (عليه السلام) فيها «نعم» هو عدم منجسية المتنجس. إلا أن من 
الحتمل أن تكون ناظرة إلى طهارة الخنمر كغيرها من الأخبار الواردة في طهارتها 
وعليه فقوله «نعم» مستند إلى عدم نجاسة الدنّ في نفسه لطهارة ما أصابه من النمر 
وإن حرم شيربهاء لأنها إذا جفت حينئذ ولم يبق فيه شيء من أجزائها فلا مانع من أن 
يجعل فيه الخل أو شيء آخر من المائعات. ويقرّب هذا الاحتال أن لراوي هذا 
الحديك وراب ا خرى أها شحى طهارة النس :فق اعبار قال بوقلك لأ دان 
(عليه السلام): إني آخذ الركوة فيقال إنه إذا جعل فيها الخمر وغسلت ثم جعل فيها 
البختج كان أطيب لهء فنأخذ الركوة فنجعل فها الخمر فنخضخضه ثم نصبه فنجعل 
فيها البختج, قال: لا بأس به»(". 

ومنها: ما رواه على بن مهزيار قال: «كتب إليه سلوان بن رشيد يخبره أنه بال فى 
تلفح [1 زرو يه ضراب كتم رزو اين البول 1 يشلك اله اله ول وروم ولد مستا 
بخرقة ثم نسي أن يغسله وقسح بدهن فسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء 
الفلةة قصل ؟ اتاجاه وات رانم قطة اننا توهيق ها أضان يدك امير 
بشىء إلا ما تحقّق. فان حقّقت ذلك كنت حقيقاً أن تعيد الصلوات اللواق كنت 
فدكين الك اوضرع يتسا كان مني و قتا بونا قا كي وفنا قاد عاد عليك 
طاء من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت. وإذا كان 
جنباً أو صل على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته, لأن 
الثوب خلاف الجسدء فاعمل على ذلك إن شاء الله(" حيث إنها تكفلت ببيان 


." ح7٠ الوسائل 70 : 378 / أبواب الأشربة الحرمة ب‎ )١( 
.١ الوسائل 7: 574 / أبواب النجاسات ب 475 ح‎ )1( 


6" ب 


آم القالك :وهر الاعتراف بالنسيت كا لو :اعترق: أحن الشريكين فى الأررض 
السب لشخصى ثالث مشترك معهياء كا اذا كان هناك اخوان بواوتان فأقر أحدهها 
بأنزيدا ايك أحوهها و اذك« الاك . 

ذكر المصنف أن المقرٌ يدفع إلى المقر له المقدار الزائد عبّا يستحقه والزائد عن 
حصّته باعتقاده واعقرافه فيكني دفع ثلث ما في يده ولا يجب عليه التنصيف, كما لو 
فرضنا ان المال المتروك ستة دنانير وبعد التنصيف بينه وبين اخيه اقدٌ احدهما بان 
زيداً أخ لما أيضاً. يجب غلى المقَد إعطاء دينار واحد إلى المقدٍ له ويبق الديناران 
للمقرّء ولا يكون المقرٌ له شريكاً مع المقرّ حتى يلزم عليه التنصيف بينه وبين المقرٌ له . 

أقول: التقسيم قد يكون مع الغاصب وهذا بحث طويل وقد ذكر في محله أن 
الغاصب لايصح معه التقسيم. فلو كان المال مشتركاً بين أخوين وأخذ الغاصب 
نصف المال بعنوان انه مال زيد فتلف لا يختص بزيد ويحسب التالف عليه والباقي 
لما رنولة ان نيه الغاضي وتتسيفه : والتاعدة تقس هناك الأشاعة والتلف من مال 
الأخوين معاً. وأما في نأف الاك اقب مالقا تقتضى إعطاء المقرٌ الزائد عن 
حظه انعد إد الل حبسي عار قد ولا بكرن لقو لد كير كا المدد امح عل 
المقر دفع ثلث ما فى يده لا نصفه, وأمًا النص المشار إليه في المتن فهو خبر أبي 
البختري الذي قد عرفت ضعفه سنداً ودلالة. ولو كانت القاعدة مقتضية للإاشتراك 
لزم الالتزام بالإشاعة في المقام ولا أثر لوجود هذا الخبر الضعيف . 

والحاصل : إذا اعترف أحد الشريكين في الارث بثالث فرجع ذلك إلى الاعتراف 
بأن لكل واحد منهم ثلث المال, فإذا فرضنا أن المال قسم إلى قسمين بين الأخوين ثم 
اعترف أحدهما بأخ ثالث. معناه أن المال الذي بيد الأخ المنكر ثلثه للمقر له وثلثه 
للمقرٌ وثلئه للأخ نفسه. وكذا الحال في المال الذي أخذه المقَرٌ ثلئه لنفسه وثلثه لأخيه 
وثلئه للمقر له لا أزيد. فالئلث الذي عنده للأخ والثلث الذي عند الأخ للأخ الآخر 
ويقع التبادل بين هذين الثلثين بالقراضي بينهماء وعلى سبيل المثال لنفرض أن المال 
المتروك ستون فكارا وقسلم إلى قسمين وكل واحد من الأخوين 0 ثلاثين ديناراً 


[*808] مسألة 81: إذا كان على الميت الحجّ ولم تكن تركته وافية به ولم 
يكن دين فالظاهر كونها للورثة ولا يجب صدرفها في وجوه البر عن الميت لكن 
الأحوط التصدّق عنه للخبر عن الصادق (عليه السلام) «عن رجل مات وأوصى 
بتركته أن أحجٌ بها فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج فسألت من عندنا من الفقهاء 
فقالوا: تصدّق مهاء فقال (عليه السلام): ما صنعت بها؟ قلت: تصدّقت مها 
فقال (عليه السلام): ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحجّ به من مكّة فإن كان 
لا يبلغ ما يحج به من مكّة فليس عليك ضمان»)١".‏ 


فإذا اعترف أحدهما بأخ ثالث معناه أن عشرة دنانير له وعشرة لأخيه وعشرة للمقر 
له. وكذا ما عند أخيه, فالعشرة الثانية التي عنده تكون له بالتبادل وعوضاً من 
العشرة التي عند اخيه. فطبعا يكون له عشرون ديناراء ويجب عليه دفع العشرة 
الزائدة إلى المقر له ولا يكون شريكا مع المقر في المال الذي عند المقر له حتى ياخذ 
النصف ولا يجب عليه تنصيف الثلاثين, فالفرق بين التقسييم في باب الغصب والتقسيم 
في المقام ظاهر وبينها بون بعيد ولا يقاس أحدهما بالآخر. وما ذكرناه في المقام تما 
تقتضيه القاعدة ولا حاجة إلى النص. 

)١(‏ لأنْ المانع عن الاتتقال إلى الوارث هو الحجٌّ والمفروض عدم إمكان الحجّ به 
فلا مانع. وينتقل ما ترك إلى الوارث حسب الإطلاقات, ولا يقاس الحجٌ بالدّين 
لاد انمحلالي غير ارتباطي. بخلاف الححٌ فإنه واجب ارتباطي لايمكن فيه التبعيض 
ولا دليل على وجوب التصدق بالمال المقروك إذا لم يف المال للحجّ. 

نعم . ورد النص بالتصدق فى باب الوصيّة ١‏ ولكنه ضعيف السند, مضافاً إلى أنه 
مختص بورد الوصيّة ولا يشمل المقام. والحكم في باب الوصيّة لزوم الصرف فى 
هوه الي دا عدو العمل بها لأنّ الوصيّة بنفسها تقتضى صرف المال ‏ بعد تعذر 


)١(‏ الوسائل :١14‏ 65" / أبواب الوصايا ب 77ح ؟. 


6" اب 2 
صصرفه في الجهة المعيّنة من قِبَل الميت - في جهات أخر الأقرب فالأقرب إلى غرضه 
فان الوضعة قنع من انتغال الال إلى الور نه وعريفب بقاء الال عل ملك اليك فلايد 
من صرفه فى شؤونه وجهاته. 

نسانة اخرى: :عدوها عت ليت لت يرحبب قال امال ان الوونةة لان كوخن 
المنك ا ضال التواس أل التسوغاية الأمر هت مضورفا كاضا 'لدللكةه ولو هد ذلك 
ينتقل الأمر إلى نحو آخر من إيصال الثواب, ففرجع الوصيّة في أمثال هذه الموارد 
تنحل إلى أمرين وتكون على نحو تعدد المطلوب حسب المتفاهم العرفي والقرينة 
العامة. فلو تعذر أحدهما يتعين الآخر كما هو الحال في غير المقام من موارد الوصيّة 
كا إذا أوصى بصرف المال في بناء حسينية أو مدرسة دينية أو إقامة التعزية في بلد 
معين وتعذر ذلك لا ينتقل المال إلى الورثة بل يصرف في الأقرب فالأقرب, وهكذا 
الحال في الوصيّة بالحج إذا لم ين المال للتمتع يصرف فى الإفراد لأنه أقل مصرفاً من 
التقتع. وإن لم يف له أيضاً يصرف في سائر وجوه البر من التصدق ونحوه تمّا هو أقرب 
إلى غرض الميتء وهذا بخلاف الحجّ الثابت في ذمّة الميت الذي فرض عدم الوصيّة به 
فإنه لو لم ينب المال له فلا مانع من انتقال المال إلى الورثة حسب العمومات ولا دليل 
على الاستثناء. وأما إذا لم يمكن العمل بالوصية كلياً فيدخل المقام في كبرى أن المال 
لأفكن اسناله ال مالكه فعامل معة امه حهول المالك مق القصدق :وخوه. 


فتحصل: أن الح الواجب على الميت لو تعذر الإتيان به لعدم وفاء المال له ينتقل 
المال إلى الورثة. لأنز المانع عنه كان هو الحجٌ والمفروض عدم إمكان الإتيان به 
فيدخل في عمومات الارث. وهذا بخلاف باب الوصيّة سواء كانت على نحو تعدد 
المطلوب أو وحدته, فإنه لو تعذر العمل بها يصرف المال فى وجوه اخ ولا ينتقل إلى 
الورثة» لأنّ المستئنى من الارث نفس الوصيّة لا الموصى به. والمال باق على ملك 
الميتء فإن أمكن الايصال إليه بصرفه في الجهات المعيّنة أو القريبة إلى غرضه فهو 
والا يعامل مع معاملة مخهول المالك»: 


وأمّا ما ذكره المصنف وغيره من صرف المال في التصدّق ابتداء بمجرّد تعذّر احج 


نعم . لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرع بدفع التتمّة لمصرف الحجٌّ 
وجب إيقاؤها (:#) 2010 

]"٠8[‏ مسألة 87: إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة 
الاستئجار إلى الورئة 7*0 سواء عينها الميت أو لا. والأحوط صرفها فى وجوه 
البر أو التصدّق عنه خصوصاً فما إذا عيّنها الميت؛, للخبر المتقدم . 1 


للخبر المتقدّم فهو لا ينطبق عليه الخبر المذكور, لأن المستفاد منه الحجّ من مكّة الذي 
هو أقل مصيرفاً من حجٌ القتع وإن لم يتمكن من ذلك فيتصدق به. 

)١(‏ لعل وجهه رجوع ذلك إلى الشك في القدرة ولا تجري البراءة في مثل ذلك بل 
يجري الاشتغال. ولكن الظاهر أن مرجع الشك في المقام إلى الشك في الحكم الوضعي 
لا التكليف حتى يكون مبنياً على الشك في القدرة؛ فإن الشك يرجع إلى الشك في 
انتقال امال إلى الورثة وعدمه للشك في وفاء المال وعدمه, فإن المال في صورة الوفاء 
باق على ملك الميت وعلى تقدير عدم الوفاء ينتقل إلى الورثة. فلو شك فى الوفاء 
وعدمه في السنة الآتية أو وجود متبرع لا مانع من استصحاب العدم, 5 على 
جريان الاستصحاب في الأمر الاستقبالمي وبذلك يتحقق موضوع الانتقال إلى الورثة. 
نعم» لو تصرّفوا ثم انكشف الخلاف وظهر وفاء المال للحج فها بعد أو وجد المتبرع 
يكشف أن الاستصحاب لم يكن مطابقاً للواقع ويكون ضامناً لما أتلفه. وهذا أمر 
آخر وكلامنا فعلاً فى جواز التصرف وعدمه. ولذا ذكرنا فى التعليقة أن الظاهر عدم 
وجوب الإبقاء ولكن لو ظهر الخلاف وتحقق كفايتها أو وجد المتبرع كان ضامناً لما 
أتلفه . 

(0) لأنّ التبرّع يوجب سقوط الحجّ عنه وإبراء ذمته منه كما هو الحال في الدّين 


(5) الظاهر عدم الوجوب, لكن لو تحقق بعد ذلك كفايتها أو وجود متبرع بدفع النتمة كان 
ضامناً لما أتلفه. 


بل تصرف فى وجوه البر عنه. 


04" ممما اناما ونج بأجدوهة اطا م دود وموك اورم مطتمائدة او ويخ ٠”.‏ شمر حم العروة 1؟ / احج 
[[086] مسألة 88: هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد؟ 
المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن. وإِلّا فن الأقرب إليه 
فالأقرب. وذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال وإلا فن الأقرب إليه 
فالأقرب, وربما يحتمل قول ثالث وهو الوجوب من البلد مع سعة المال وإلا فن 
الميقات وان أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب, والأقوى هو القول الأوّل وإن 
كان الأحوط القول الثاني لكن لا يحسب الزائد عن أجرة الميقاتية على الصغار من 
الورثة. ولو أوصى بالاستئجار من البلد وجب ويحسب الزائد عن أجرة الميقاتية 
من الثلث. ولو أوصى ول يعين شيئاً كفت الميقاتية إلا إذاكان هناك انصراف إلى 
البلدية أو كانت قرينة على إرادتها كها إذا عين مقداراً يناسب البلدية7". 


ويدل على صحّة التبرع بالحج بجي معاوية بن عمار الوارد ف من مات وم نحم 
حجّة الإسلام فتبرع عنه شخص اخر هل يجزئ ذلك عنه؟ «قال: بل هي حجّة 


وبالمخطلمه لا مائغ :من جوع امال واخرة الاتتجار الل الورنة لأنّ المانع كان 
هو الحجّ والمفروض ارتفاعه, هذا فها إذا لم يوص بالحج. وأما إذا أوصى بالحجّ 
وتبرع شخص به لا ينتقل المال الموصى به إلى الورثة بل يصرف ف وجوه البرٌ عنه 
وقد تقدّم وجه ذلك قريباً. 

)١(‏ قد عرفت أنه لا خلاف في أنه إذا استقر عليه الحجّ ثم” مات يقضى ويستأجر 
عنه من أصل المالء إنما وقع الخلاف في المكان الذي يجب الاستئجار منه فهل يجب 
الاستئجار عنه من البلد أو الميقات أو فيه تفصيل؟ نسب إلى الشيخ أنه من البلد 7" 
ونسب إلى المشهور أنه من أقرب الأماكن والمواقيت إلى مكّة إن أمكن وإِلا فن غيره 


(1)"الوضائل 0151لا /ابوا وشو المة ناس 
(؟) لاحظ النهاية: “57, المبسوط ."0١ :١‏ الخلاف ”: 506 المسالة .١‏ 


ماعنا لمر "فالا قرتية: 

وذهب جماعة إلى وجوب الاستئجار عنه من البلد مع سعة المال وإن لم يسع ثمن 
الأقرب إلى البلد فالأقرب, اختاره في الدروس(27". 

وهنا قول رابع نسب إلى جماعة -وفي صحة النسبة كلام وهو الوجوب من البلد 
مع سعة المال. ولو ضاق المال فن الميقات وإن كان الاستئجار من الآقرب إلى البلد 
فالأقري مكنا .والفزق ييخ هذا القول وسابقه هو أن القول الشابق لو.ضاق امال عن 
البلد يُراعى الأقرب فالأقرب إلى بلده وهذا القول إذا لم يسع المال من البلد ينتقل 
الأمر إلى الميقات رأسأ وإن وسع المال من البلاد القريبة لبلده. 

والذي ينبغي أن يقال إنه يقع الكلام في موارد ثلاثة : 

الأوّل: في القضاء عن الميت . 

القاق دق الانعجا رخن الح 

الثالث: فى الوصيّة بالحج. 

أَمّا الأوّل: فالثابت بالأدلة وجوب إخراج الحجّ من صلب المالء وأما ابتداؤه من 
البلد أو الميقات فلم يرد فيه أي نص. نعم ورد في الوصيّة بالحج والحيّ عن الحي 
وهما أجنبيان عن المقام؛ فلا بدٌ فى مقامنا هذا من الرجوع إلى ما تقتضيه الأدلة 
والروايات ومقتضاها وجوب الحجّ عنه. والحجّ اسم للأعمال الخاصة والمناسك 
المعروفة من الاحرام إلى التقصير أو إلى طواف النساء في حم القتع, وأمّا المقدّمات 
وطي المسافات فهي خارجة عن الحجٌ, والخنارج من عمومات الارث وإطلاقاتها إنما 
هو أجرة الح نفسه فالواجب حينئذ الاستئجار من الميقات, وبما أن المواقيت مختلفة 
في القرب والبعد وكثرة الأجرة وقلتها يكون الواجب هو الجامع بين الأفراد. ومقنتضى 
ذلك جواز التطبيق على الأقرب والأبعد. فطبعاً يكون الواجب فى المقام هو مورد 


3 اقوس ا 


ات اا 0 شرح العروة 5/ الحج 


الأقل أجرة سواء كان أقرب أو أبعد من حيث المكان. ولا موجب لتطبيق الجامع 
على الأكثر قيمة بعد إمكان تطبيقه على الأقل وسقوط الواجب به. 

فالصحيح ما اختاره المصنف تبعاً للمشهورء وإن كان الأحوط الاستئجار من 
البلد مع سعة المال. لكن يحسب الزائد عن أجرة الح الميقاتي من حصة الكبار لا 
الضفان. 


واقاتها القنا رابع اقومين 0١‏ :والدروييد ا" 


' من وجوب الاستئجار من البلد مع 
مغة المالووالة فق الاقري اله البلد #الاقوي قابعد ليكلهواه كناد عي عليه 
صرف المال من البلد لو كان حياً؛ فلما مات سقط الحجٌ عن بدنه وبق في ماله ما كان 


يجب عليه لو كان حياً من مؤونة الطريق من بلده. وادعى تواتر الأخبار بذلك. 

قفي ان ضترف: امال مق البلدءوإن كان واكياً ولكنه واجب مقدمى لا نفسى 
ولذالوق رسيا سوه سخص سطع إل تدك رليات لنارن لحري غير اله 
وحجٌ من هناك أجزأه عن حجّة الإسلام. وأما ما ادعاه من تواتر الأخبار بذلك فغير 
ثابتء, ولعل نظره إلى الروايات الواردة ف الوصيّة بالحج. 

الثاني : وهو الاستئجار والنيابة عن الحي فالظاهر هو الإجتزاء من الميقات وعدم 
وحوف اماك يندم التانة ]هو معطي راللاؤة ار ردقاام :3 لك قا بوك 
ذلك صحيح حريز فإنه صريم فى كفاية الاستنابة من غير البلد: «عن رجل اعطى 
رجلاً حجّة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة. فقال: لا بأسء إذا قضى 


جميع المناسك فقد م حشه)!". 


.158 :١ السرائر‎ )١( 
.5؟95:١ (؟) الدروس‎ 
.١ ح١١ أبوا النيابة في الحجّ ب‎ / ١8١:1١ الوسائل‎ )*( 


مّا في الأوّل: فيجب عليه الميقاتي. وذلك فإنه إذا قلنا بأن الواجب في فرض سعة 
المال ووفائه هو الحجٌ الميقاتي أيضاً فالأمر واضح. وإن قلنا بأنه الحجٌ البلدي فلم 
عرفت آنفاً أن الوصيّة بالحج ونحوه من باب تعدّد المطلوب وتنحل إلى أمرين» فإذا 
عجز عن أحدهما يتعيّن الآخر. لأنّ غرض الميت الموصي وصول الثواب إليه فإذا 
لا يمكن إيصال الثواب إليه على النحو الذي عيّنه وأوصاه يجب إيصال الثواب إليه على 
الطريق الآخر فإن ذلك أقرب لغرض الميت, ولا بدّ من صرف ماله في جهاته لبقاء 
الملل على ملكه ولا ينتقل إلى الورثة؛ مضافاً إلى صحيحة علي بن رئاب: «عن رجل 
أوضى أن بحجّ عنه حجّة الإسلام وم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهماً قال: بحح 
عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى لله عليه واله) من قرب»(". 

وأَمّا في الثاني: وهو ما إذا وفى المال للحج البلدي وأوصى بالحج فهل يحجّ عنه من 
البلد أو الميقات فالروايات مختلفة . 


في بعضها أنه يحج عنه من البلد كما في خبر البزنطي الذي عبّر عنه بالصحيح 
قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يموت فيوصى بالحيٌّ من 
أين يحجّ عنه؟ قال: على قدر ماله, إن وسعه ماله فن منزله وإن لم يسعه ماله فن 
الكوفة فإن لم يسعه من الكوفة فن المدينة»7". ولكن الخبر مخدوش سنداً ودلالة. 

أما من حبق اش فحتن بن عبداث الذى روف عنه التزاتظ .وقد تك ربد كره 
ق الرعال ثازة كن بن غيدال الأشعرى واشرى هد بن عبدالله القمى وثالنةا كد 
ابن عبدالله بن عيسى الأشعريء وعدّه الشيخ من أصحاب الرضا (عليه السلام) 
وزيدت كلمة (ثقة) في النسخة المطبوعة!' وبقية النسخ خالية عنهاء وكل من نقل 


.١ أبواب النيابة في الحيّ ب ” ح‎ / ١7:1١ الوسائل‎ )١( 
37 أبواب النيابة في الحجّ ب اح‎ / 177:1١ الوسائل‎ )0( 
.6215 / رجال الطوسى: م66"‎ (0 
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عن الشيخ كالقهبائي''! وغيره لم يذكروا التوثيق, والنسخة المطبوعة لم تثبت صحتها 
قونام الرجل كين تابن 

وأمّا الدلالة فقد اشتمل الخبر على أمر لم يقل به أحدء إذ لو كانت العبرة بصرف 
المال في المقدّمات فلابدٌ من ملاحظة البلاد الأقرب فالأقرب لا الطفرة من بلد 
الموصي - الظاهر أنه خراسان بقرينة روايته عن الرضا (عليه السلام) ‏ إلى الكوفة 
ومنها إلى المدينة؛ بل اللازم بناء على ملاحظة الأقرب فالأقرب من البلاد ملاحظة 
البلاد الواقعة في الطريق كنيشابور وسبزوار وطهران وهكذاء لا أنه يحج عنه من 
الكوفة وإن لم يسعه فن المدينة مع تحقق مسافة بعيدة بين ذلك, وبالجملة : هذا النحو 
من افااشفكلة البلذد لأ قائل يه اطثلاً ولة سناعده الاعسان: 


وفي بعضها أنه يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه أي قبل الميقات كما فى خبر 
سهل بن زياد عن اليزنطي عن زكريا بن آدم: «عن رجل مات وأوصى بحجّة أيجوز 
أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال: أما ما كان دون الميقات فلا 
بأس»١"‏ وهو صريم فى جواز الحجّ عنه من غير البلد ويعارض الخبر السابق ولكنه 
أيضأ ضعيف بسهل, في باب الوصيّة بالحج لم يرد نص معتبر يعتمد عليه فلابدٌ من 
الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة. فنى فرض سعة المال وكفايته للبلدي يحج عنه من 
ابلد لظهور الوصيّة في الحجٌ البلدي سواء كان الموصى به حجٌ الإسلام أم لا. وإن لم 
يكن للوصية ظهور وكانت مجملة يخرج الحم من الميقات ويخرج من صلب المال لا 
من النلث, لأن حجٌ الإسلام يخرج من الأصل وغيره من الثلث. 


.51١ :0 مجمع الرجال‎ )١( 
.4 أبواب النيابة في الحج ب 7ح‎ / ١77:1١ الوسائل‎ )0( 


1[ مسألة 86 لو م يمكن الاستئجار إلا من البلد وجب وكان جميع 
المصرف من الأصل .)١‏ 

[0417"] مسألة :١‏ إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجومها مطلقاً فخولف 
واستؤجر من الميقات (*) أو تبرّع عنه متبرّع منه برأت ذمّته وسقط الوجوب من 
البلد. وكذا لو لم يسع المال إلا من الميقات 7" 


(1) إذا قلنا بآنّ الواجب هو الحجّ البلدي فلا إشكال في احتساب جميع المصرف 
من الأصلء وإن قلنا بن الواجب هو الميقاتي والزائد غير واجب. فإن لم يمكن 
الاستئجار إلا من البلد كما إذا لم يوجد أجير من الميقات وجب البلدي أيضا. ويجب 
جميع المصرف من البلد من الأصل, لأنّ ذلك وجب مقدمة لتفريغ ذمّته. 

)١(‏ لأنّ المقدّمات الخارجية لا دخل ها في صحّة الأعال, فإن الحجّ اسم لأعمال 
بخصوصة, ووجوب الاتيان من البلد لو قلنا به فهو واجب اخر لا دخل له فى صحّة 
اله عا اليه إل وان ذحة اليك وستود لزاع عندور انا بالسينة إلى 
اتتقال التركة إلى الوارث ففيه تفصيل حاصله: أنه في مورد الحجّ الثابت في ذمة الميت 
إذا خولف واستؤجر من الميقات أو تبرع عنه متبرع ينتقل ما تركه من الأموال بإزاء 
الحجّ أو المقدمات إلى الورثة, إذ لم يبق موضوع لوجوب الحم أو إتيان المقدمات 
حتى يصرف المال في ذلك فلا مانع من الانتقال نظير الدّين إذاتبرع عنه متبرع, وأما 
في مورد الوصيّة بالحج فالمال الزائد لايجب صرفه في الحيّ ثانياً لأن موضوع الوصيّة 
قد انتنى» ولكنه لا ينتقل إلى الورثة بل هو باق في ملك الميت ويصرف فى وجوه البر 
الأقرب فالأقرب في نظر الميت وجهاته. لما عرفت بما لا مزيد عليه أنّ الوصيّة بالحجّ 
ونحوه من باب تعدد المطلوب وتنحل إلى أمرين وإذا تعذر أحدهما يصرف المال في 


الحو 


(2) لكن الإجارة لو كانت من مال الميت يحكم ببطلانها. 


0" بح عد لوده عا ا ل ل و وما مامتو تقتريع العرو © /: الطهارة 


أحدهما: صغرى أن الرجل قد تنجست يده بالبول وأنه لم يغسلها. وإفا مسحها 
بخرقة ثم تمسح بالدهن ومسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وصل . وثانيهها: كبرى 
أن من صلى فى النجس - من ثوب أو بدن - والتفت إلى ذلك بعد الصلاة فانما يجب 
عليه إعادتها في الوقت ولا يجب قضاؤها خارج الوقت. نعم, لو صلى محدثاً ثم التفت 
إلى حدثه بعد الصلاة تجب عليه إعادتها في الوقت كا يجب قضاؤها خارج الوقت 
سواء أكان حدثاً بالأصغر أم كان محدثاً بالأكبر. وقد علم من تطبيق الكبرى 
المذكورة على موردها وصغراها أن المتنجس غير منجّس. فانه لولا ذلك لتعيّن الحكم 
ببطلان الوضوء لانفعال الماء المستعمل فيه بملاقاة يده المتنجسة ومعه تجب إعادة 
الصلاة التي صلاها بذلك الوضوء في وقتهاء كا يجب قضاؤها خارج الوقت مع أنه 
(عليه السلام) لم يحكم ببطلان الوضوء بل عدّ الرجل تمن صَلِى بوضوء وأوجب عليه 
الاعادة في وقتها لانكشاف أن صلاته وقعت مع النجس في وقتها. فصريم تطبيقه هذا 
ان المتنجس غير منجس لا أصابه . 

وتوهم َ الوضوء في مورد الصحيحة غير صحيح مطلقاً قلنا بمنجسية المتنجس 
أم قلنا بعدمه فان طهارة الحل معتبرة فى صحة الوضوء. وحيث إن يده متنجسة - في 
مفروض الرواية ‏ بملاقاتها البول وعدم غسلها فلا مناص من الحكم ببطلان وضوئه 
وصلاته التي صلاها بهذا الوضوء. مندفع بأن اشتراط طهارة الأعضاء في الوضوء 
يرهق أى :لال غير أنهم اععيروها خترطا ى ضغته قفرا إلل :1ن لصن 
كالنجس منجّس عندهم., فانَ نجاسة امحل حينئذ تقتضي سراية النجاسة إلى الماء 
وطهارة الماء شرط في صحة الوضوء. فاذا أنكرنا منجسية المتنجس فلا يبق موقع 
لاشتراط الطهارة في أعضاء الوضوء. لأن الماء على ذلك لا ينفعل بملاقاة العضو 
المتنجس ومع طهارة الماء لا مناص من الحكم بصحة الوضوء. نعم, يبق امحل على 
نجاسته. وحيث إنه صلى مع نجاسة بدنه فقد وجبت عليه إعادة صلاته في الوقت ولا 
يجب عليه قضاؤها خارج الوقت لقامية وضوئه على الفرض. 

فالانصاف أن الصحيحة ظاهرة الدلالة على المدعى. ويؤكد ذلك - أعني عدم 
تنجيس المتنجس - تقييد الإمام (عليه السلام) الحكم بالاعادة بالصلوات اللوات 


ع" 0 0 اا 

[08"] مسألة :1١‏ الظاهر أن المراد من البلد!* هو البلد الذي مات فيه 
كما يشعر به خبر زكريا بن آدم (قدس سرهما) «سألت أبا الحسن (عليه السلام) 
عن رجل مات وأوصى بحجة أيجزته أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ 
فقال (عليه السلام): ما كان دون الميقات فلا بأس به» مع أنه آخر مكان كان 
مكلفاً فيه بالحج. وربما يقال: إنه بلد الاستيطان لأ نّه المنساق من النص والفتوى 
وهو كما ترى. وقد يحتمل البلد الذي صار مستطيعاً فيه. ويحتمل التخيير بين 
البلدان التي كان فها بعد الاستطاعة, والأقوى ما ذكرنا وفاقاً لسيّد المدارك 
(قدس سره) ونسبه إلى ابن إدريس (قدس سسره) أيضاً وإن كان الاحتال الأخير 
- وهو التخيير - قويَاً جد ."١‏ 


ما الكلام فى صحّة الإجارة إذا خالفت الوصيّة واستأجره من الميقات, والظاهر 
فساد الاجازة: لآن المرخض من التضرّف: ق مال الميت إغا هو الاستجار من اليلد 
واماهن خره فقت يها ذوق :فيهولكض المزسن بطددة الخمكا حر اجر المثل. وفساد 
الكتمانة ل يناف سكة الفمل الضادر من العا جين وفراغ ذمة الميت به. 

فظهر أن المال الزائد في مورد الحيٌ الثابت في ذمّة الميت ينتقل إلى الورثة وفىي 
مورد الوصيّة باق على ملك الميت ويصرف فى جهاته. 

ولا يخ أن عبارته (قدس سره) موهمة لانتقال المال إلى الورثة في كلا الموردين 

)١(‏ لو قلنا بوجوب الحجٌ من البلد مطلقاً أو فى خصوص مورد الوصيّة فهل هو 
بلذ. امو أوريلت الشكى آى اليلد الذى عبان فيه يطعا أن اع البلداق الى التق 
إلمها بعد الاستطاعة؟ وجوه. 


(:) تقدم كفاية الميقاتية مع عدم الوصيّة. وأما إذا أوصى فالمتبع هو ظهور الوصيّة. ويختلف ذلك 
باختلاف الموارد. 


]"١84[‏ مسألة ؟9: لو عبن بلدة غير بلده كما لو قال: استأجروا من 
القحف: أو هنو كرا تين 01 

[040"] مسألة 98: على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من 
الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب بل يكني كل بلد دون الميقات!", لكن الأجرة 
الزائدة على الميقات مع إمكان الاستئجار منه لايخرج من الأصل ولا من الثلث 


فإن تم ما ذكره ابن إدريس من وجوب صرف المال من البلد الذي لو كان حيّاً 
لوجب الح منه(١'‏ فالمراد من البلد بلد الموتء لأنه آخر مكان وجب عليه الحجّ فيه 
ولكنه غير تام ى) تقدّم. 

فالظاهر أن المراد بالبلد هو بلد الاستيطان لأنه المنصرف والمتفاهم عرفاً. والذي 
يسهل الخطب أنه لا أثر للكلام والنقض والابرام في مورد الحيجٌ الثابت في ذمة الميت 
بعد عدم وجود رواية في المقام تدل على اعتبار كون الحم من البلد. واما فى باب 
الوصيّة فالمتبع الظهور العرفي كما تقدم. 

)١(‏ هذا إنما يتم بناء على عدم وجوب الحم من البلد فحينئذ يتعين عليه العمل 
بالوضمة بالاستعجان دن النلد الذئ سوام تاغل القول الأخرامن وتوت 
الح من البلد فهذه الوصيّة لا أثر لهاء لأها على خلاف السنّة وعلى خلاف ما هو 
الواجب شرعا. بل لابدٌ من الححّ من البلد الذي مات فيه أو بلد الاستيطان على 
الخلاف المتقدم. 

(؟) لاريب في جواز الاستئجار من أي بلد شاء ولو من دون الوصيّة بناء على 
كفاية الميقاتية, فإن الحجٌ الميقاتي إفا يكت به لا أنه يجب الح منه بحيث لو حي من 
غيره لم يكن محزئاً. وبعبارة أخرى: كفاية الميقاتية لا تنافي الاكتفاء بالحج البلدي 
أيضاً, وأمّا الأجرة الزائدة على الميقات فلا تخرج من الأصل لأن الخارج منه إنا هو 


. ١18:١ السرائر‎ (001) 


8 ا اا 
إذا لى يوص بالاستئجار من ذلك البلد إلا إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن 
يعين مصرفه ومن دون أن يزاحم واجباً مالياً عليه. 

[091] مسألة 5: إذا ل يمكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد 
وجب ١١‏ وإن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الرّكاة, فيزاحم الدّين إن لم تف 
التركة بهما بمعنى أنها توزع عليهما بالنسبة©. 


الأجرة الواجبة, وكذا لايؤخذ الزائد من الثلث إذا لم يوص به. لأنّ الثلث إنما يؤخذ 
منه إذا أوصى به وإلا فيرجع إلى الورثة. 

نعم » لو أوصى بمطلق الثلث وصرفه في مطلق وجوه البر ولم يعين مصرفاً خاصاً 
لد عون للواضى الانتتحا رفن اى يلد شاء افيه مخ الفضل وكثزة الأحر.والثوات: 
وأما إذا عين مصرفاً خاصاً له يلزم صرفه فيه رعاية لمصلحة الميت ونظره. لكن هذا 
فيا إذاال يزاعه واجب همال آخرء:وامًا إذا زاعيهة واجحب :مال آخن فلين للوضى 
صرف الثلث في مطلق وجوه البرء وقد ورد في باب الوصيّة أنه لو أوصى بواجب 
واو وي 3 الثلث لا يفي بها يقدم الواجب ولا يقع التزاحم, لأنّ المستحب 
لايزاحم الواجب والحجّ من غير الميقات من أفراد غير الواجب. وما ورد في عبارة 
الشف مق قوله: ززواحباً مالياً»#المزادابه الواهناتت الى .يبدل بأزائها المال كالضلاة 
والصيام ونحوهما التي تخرج من الأصل على رأيه إن لم يوص بإخراجها من الثلث 
والاقن اليلك: 

)١(‏ لأنه من باب وجوب مقدمة الواجب لتوقف تفريغ الذمة على ذلك. ولو كان 
عليه دين من ديون الناس أو من الخمس أو الزكاة فإن وفى المال بهما فلا كلام في 
الاخراج من الأصلء وإن لم يف ووقع التزاحم بينهماء ذكر (قدس سسره) أن التركة 
توزع عليه بالنسبة, فيقع الكلام في جهتين : 


(:) تقدّم أن الحجّ يُقدّم. 


[؟09"] مسألة 6: إذا لم تنب التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن 
الاستئجار من الميقات الاضطراري -كمكّة أو أدنى ال حل وجب0*. نعم, لو 
دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستئجار من 
البلد. ويخرج من أصل التركة لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله١".‏ 


الأولى: في توزيع القركة بالنسبة. قد عرفت أن التقسيط والتبعيض لا أثر لما في 
المقام, لأنّ الخارج من أصل المال هو أجرة الحيّ. وإذا فرضنا عدم وفاء المال الباقي 
بعد إخراج الدّين بالنسبة للحج فلا فائدة في التوزيع فطبعاً يسقط وجوب الحجّ . مثلاً 
لو فرضنا أن الميت مديون بألف دينار وخلّف ألف دينار وفرضنا أجرة الحجٌ بمقدار 
خسمائة ديتان فاذا ذفعنا الديق بالنسبة أي تلق الدين ل ببيق عندةاها يق لأجسرة 
الحجّ. 

الثانية : أنّ مقتضى بعض النصوص المعتبرة كصحيحة بريد العجلى المتقرّمة!١!‏ تقدّه 
الحجّ على دين الناس فلا وجه للتقسيط أصلاً. 

والحاصل : لو قلنا بتقدم الحجّ على الدّين فلا كلام كما هو الصحيح, وأما بناء على 
عدم التقدم فقتضى القاعدة الأولية مع قطع النظر عن خصوصية المقام هو التقسيط 
كا لو اوصى بامور كثيرة أو كان الواجب عليه امورا كثيرة والمال لايني للجميع 
ولكن التقسيط في خصوص المقام غير ممكن, لأنّ المفروض عدم وفاء المال, والح 
غير قابل للتبعيض فيسقط الح ولا بدٌ من صرف المال حينئذ فى جهات الميت. فا 
ذكره المصنف من التوزيع لا يتم على كلا القولين من تقدم الحسّ مطلقاً أو عدمه. 

)١(‏ ذكر الفقهاء (قدس سرهم) أن من تحاوز الميقات ول بحرم منه لجهل أو نسيان 
ففيه صورء إذ لو امكنه الرجوع إلى الميقات وجب. وإن لم يمكنه فإن لم يدخل الحرم 


(#) ما ورد من اإجزاء الميقات الاضطراري قاصر عن شمول الفرض. 
)01( في ص 551. 


4 ماح ل ل و ا و و اودوع ييا “كاعرو 

[709] مسألة 5: بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق ببن 
الاستئجار عنه وهو حي أو ميت, فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زَوَاله ان 
يجهّز رجلاً من الميقات كما ذكرنا سابقاً أيضاً. فلا يلزم أن يستأجر من بلده على 
الأقوى. وإن كان الأحوط ذلك (". 

[ مسألة 47: الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت 
خصوصاً إذاكان الفوت عن تقصير من الميت7", وحينئذ فلو لم يمكن إِلَا من البلد 
وجب وخرج من الأصل, ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى ولو مع العلم 
بإمكان الاستئجار من الميقات توفيراً على الورثة. كما أنه لو لم يمكن من الميقات 
إلا بأزيد من الأجرة المتعارفة فى سنة الموت وجب ولا يحبوز التأخير إلى السنة 
الأخرى توفيراً عليهم . 


يحرم من مكانه, وإن دخل الحرم وأمكنه الرجوع إلى أدنى الحل وجب. وإلا فيحرم 
من مكانه. ويمكن إجراء هذا الحكم فى العالم العامد أيضاً. ولكن مورد ذلك حسب ما 
يستفاد من النصوص من تجاوز عن الميقات بلا إحرام عذراً أو عمداً ولا إطلاق لها 
حتى يشمل المقام؛ فإن أمكن الح من سائر المواقيت فهو وإِلا فيسقط الحجّ لعدم 
الدليل على الاجتزاء بالميقات الاضطراري. نعمء لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد 
أو الميقات الاضطراري يتعين البلد إذ لا اضطرار للميت مع سعة ماله. وقد عرفت أن 
الاستئجار من الميقات مجز لا أنه يتعين فيجزئ الاستئجار من أي بلد أمكن . 

)١(‏ قد تقدم مفصلاً أن الحجٌ عن الحي لا يختص بالحج عنه من البلد. لأنّ الإجزاء 
من الميقات لايختص بالميت بل يشمل الحجٌ عن الميت والحسي معاً. وقد عرفت 
التفصيل فى المسألة الثانية والسبعين فلا داعي للتكرار. 

(؟) وذلك لأن المال باق على ملك الميت وهو أمانة شرعية بيد الورثة أو الوصى 
ولكهوزافية الشيرف أو إبقاوٌه إل بدليل. فالواجب صرفه فى الححّ اول ادف 


الحج عن الميّت 1 
]"٠96[‏ مسألة 348: إذا أهمل الوصى أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة 


أو نقصت قيمتها!*) فلم تنب بالاستئجار ضمن. كما أنّه لو كان على الميت دين 
وكانت التركة وافية وتلفت بالاهمال طود اذن 


الإمكان, وأمّا وجه المخصوصية بفرض التقصير فهو لأجل رفع العقاب عن الميت 
لأنه إذا قصصر في إتيان الحج يعاقب فإذا بادر إلى الاستئجار يرتفع العقاب عنه. 
وباجملة: لو وجبت المبادرة إلى الاستئجار ففي صورة التقصير أولى بالوجوب. وما 
ذكرنا ظهر أنه ليس للوصي أو الورثة تأخير الاستئجار حوفيرا للورثة ونا 
لمنفعتهم بل تحب الميادرة ولو استلزم زيادة الأجرة. 

ودقوى أن الله عترو هل الزونة قرع أن امال يعن انمه انما حت 
عليهم صرف المال لتفريغ ذمة الميت وذلك غير ضضرري عليهم. نعم. يستلزم ذلك 
تفويت منفعة هم, ولا دليل على عدم جواز تفويت المنفعة عن الغير. 

)١(‏ لأنه تفويت وتفريط فى الأمانة الشرعية وتكون يده حينئذ يد خيانة موجبة 
للضمان, وأما بالنسبة إلى نقصان القيمة فقد يلاحظ بالنسبة إلى إزالة صفة من 
الصفات كزوال طراوة العين وجودتها وذلك يوجب الضمان. لآن إتلاف الصفات 
موجب للضمان كأصل المال حسب تبعية الصفات للعين. فإنّ اليد على العين يد على 
الصفات أيضاً تبعاً. ولكن كلام السيّد المصنف غير ناظر إلى ذلك وإفا نظره إلى 
النقصان بحسب القيمة السوقية وتنزها وذلك غير موجب للضمان. فإن الذي تحت 
يده يجب عليه ردّه وهو عين المال وصفاتها بالتبع, وأمًا القيمة السوقية فلا تقع تحت 
اليد فلا موجب للضمان بالنسبة إليها. ولكن مع ذلك يجب الاستئجار وتتميم الأجرة 
من بقية التركة لو كانت. 


(:#) لا وجه لضان الوصي أو الوارث لنقص القيمة. ولكن مع ذلك يجب الإستئجار وتتميم 
الأحرة من يقية التركة إن كانت: 


0" متا با وام وج موصي مدو جا حي مطل لا كو 6 ل كاعرو 0 ال 

[417"] مسألة 44: على القول بوجوب البلدية وكون المراد بالبلد الوطن 
إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكّة '" إلا مع رضا الورثة 
بالاستئجار من الأبعد. نعم مع عدم تفاوت الأجرة الحكم التخيير. 

[0907] مسآلة ٠٠١‏ : بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ 
الواجب فلا اختصاص بحجة الاسلام. فلو كان عليه حجّ نذري/* لم يقيد بالبلد 
ولا بالميقات يجب الاستئجار من البلد بل وكذا لو أوصى بالحجٌ ندباً اللازم 
الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث7". 


)١(‏ أي الأقل قيمة وأجرة وذلك لأن الواجب هو طبيعي الحجٌ, وإذا كانت الأجرة 
مختلفة فطبعاً يكون الأقل هو الواجب ولا وجه لتطبيقه على الأكثر قيمة, فالمناط 
والعتزة بالأقل ا جره لذ بالا بعكو الا ريع مكانا :فل وكاو ال بعدسكانا أفل قيطة ينعن 
الحسّ منه والزائد غير واجبء سواء كان أبعد أو أقرب بحسب المكان أو كانا 
متساويين مكاناً. فى جميع الصور يتعين اختيار الأقل قيمة. 

(1) قد ذكرنا في بعض المسائل المتقدمة أنه لم يرد أي نص في ابتداء الحجّ من البلد 
أو الميقات, وإما الوارد في النصوص وجوب الح عن الميت ولزوم تفريغ ذمّته من 
غير تعرّض لبد الحٌّ. نعم. ورد ذكر البلد في النص في باب الوصيّة بالحج, وذكرنا 
هناك أن النص غير معتبر, فالمتبع في باب الوصيّة هو الرجوع إلى القاعدة ومقتضاها 
هو العمل على طبق ظهور الوصيّة إن كان ها ظهور وإلا فيكت بالميقاتي, ويجوز له 
الإحجاج من البلد أيضاً لدخوله تحت مطلق الخيرات والمبرات. 

وأمّا في مورد حجّة الإسلام فإن تم ما ذكره ابن إدريس من وجوب صرف المال 
من البلد إذا كان حيّاً وكذا بعد الموت, لأن الساقط هو الحجّ عن بدنه ويبق الوجوب 
في ماله فحينئذ يجب الحجّ من البلد. ولكن قد عرفت أن كلامه غير تام, لأن وجوب 


() تقدّم أن احج النذري لايخرج فق أضل المال وإنما يخرج من الثلث بالوصية, فالحكم فيه 
قو الك فى الوضقد. 


]١94[‏ مسألة :٠١١‏ إذا اختلف تقليد الميت والوارث فى اعتبار اللدئة أو 
الميقاتية فالمدار على تقليد الميت0*, وإذا علم أن الميت لم يكن مقلداً فى هذه 
المسألة فهل المدار على تقليد الوارث أو الوضي * **' أو العمل على طبق فتوى 
المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعيناً والتخيير مع تعدد المجتهدين 
ومساواتهم؟ وجوه. وعلى الأوّل فع اختلاف الور رثة في التقليد يعمل كل على تقليده. 
فن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلدية 
بالأقرب فالأقرب إلى البلد. ويحتمل الرجوع إلى الحاكه!*** لرفع النزاء7" 


صرف المال من البلد وجوب مقدمي غيري لا نفسى فلا دليل على وجوب البلدية 
فى اميت 

وام م النذري فإن قلنا بعدم خروجه من الأصل وإنما يخرج من الثلث فلا 
كلام لأنّ صرف ثلئه في الحجٌ البلدي لا حذور فيه أصلاً لبقاء الثلث على ملك الميت 
ويصرف ف جهاته ما يترتب الثواب عليه أكثر, وإن قلنا أنه رج مدن الأصل 
فيجري فيه كلام ابن إدريس مع الإشكال عليه. 

)١(‏ في المقام فروع, فإن الاختلاف قد يتحقق بين تقليد الميت والوارث في أصل 
وجوب الح وعدمه. كما إذا كان المبت مقلداً لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى 
الكفاية والوارث مقلدا لمن يقول باشتراطه وقد يكون بالعكس. وقد يقع الاختلاف 
بينه) في الفروع المترتبة على اصل الوجوب بعد الفراع عنه كا إذا كان الميت مقلدا 
لن يعتبر الحيجّ من البلد والوارث مقلداً لمن يكت بالميقاتية أو بالعكس. وهكذا 
الاختلاف بين الميت والوصي . ْ 


4) بل المدار على تقليد الوارث . 
١‏ الرمى اخ ابالستدن ا ارمي ب فالعبرة بنظره وظهور كلامه, ولا أثر لنظر الوصي 
(28) هذا الاحتال هو 0 بناء علفى وجوب الاحجاج عن الميت على الوارث ىا هو الظاهر. 


يف8 ا ا ا 0 شرح العروة 5"/ الحج 
فيحكم بمقتضى مذهبه نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة فى الحبوة. وإذا 
اختلف تقليد الميت والوارث في أصل وجوب الحجٌ عليه وعدمه بأن يكون الميت 
مقلداً لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحجّ والوارث 
مقلداً لمن يشترط ذلك فلم يكن واجباً عليه أوبالعكس, فالمدار على تقليد 
المت(" 


اكاقيات: الوضقة فلا انز للاخعللافه يننا لان الوضته افده بالنسية ال العديث 
ويجب على الوصي تنفيذها حسب وصية الميت ونظره ولا أثر لنظر الوصي, سواء 
كان الاغعلا ته جن] موهودا بالقسة الك أعدل الويعواب أو المكانع قلق كان المبيت 
من لايرى الوجوب لأنه يعتبر الرجوع إلى الكفاية وهو غير حاصل له ومع ذلك 
أوصى بالحج يجب على الوصى تنفيذ الوصيّة. لما عرفت بما لا مزيد عليه أن المال 
مال الميت ويجب صرفه فما عيّنه ولا أثر لنظر الوصي, وكذا لو انعكس الأمر وكان 
رأيه رأي الميت أم خالف, وإن لم يوص بالحج وعين مصرفاً خاصاً للثلث يجب 
صرفه فيا عيّنه ولا يجوز له التبديل والتغيير ولا عبرة بنظر الوصىي أصلاً كالوكيل 
ولول يعيّن مصدرفاً خاصّاً بل جعل صرفه على نظر الوصي كما إذا أوصى بصصرف ثلثه 
في مطلق الخيرات حسب نظر الوصي فلا بأس بصرف المال في الحجٌ لأنه من جملة 

إنه لو علم أن الميت كان مقلّداً فالمتبع رأي مقلّده ‏ بالفتح ‏ وإن لم يكن مقلّداً 
فالمتبع رأي المتعيّن للتقليد إن كان. وإلا فإن تعدّد المجتهدون وكانوا متساوين 
واختلفت اراؤهم ينتجز عليه احتال وجوب البلدية, لما ذكرنا في باب الاجتهاد 
والتقليد من تنجيز الواقع عليه وحيث يتردد بين الأمرين يجب الأخذ بأحوط 


القزلنة» 


(:#) تقدم أن المدار على تقليد الوارث . 


وأمّا الاختلاف بين الميت والوارث فإن كان الاختلاف في الوجوب بأن يرى 
الوارث الوجوب دون الميت ذكر في المتن أن العبرة بتقليد الميت ونظره. 

وفيه: أن المال المتروك حسب نظر الوارث لم ينتقل إليه بل هو باق على ملك الميت 
فلا يجوز له التصرف فيه. ومجرد عدم اعتقاد الميت الوجوب لا يؤثر فى جواز 
التصرّف لعدم العبرة بنظره, وحال المقام حال الدّين الثابت في تركة الميت حسب 
اعتقاد الوارث, فإنه لو علم بثبوت الدّين على الميت ولكنّه غفل عنه أو اعتقد عدمه 
لاريب أن المال لاينتقل إلى الوارث ولا يجوز للوارث التصرّف فيه لأن المال مال 
الغير. وحرّد عدم اعتقاد الميت للدين أو غفلته عنه لايِجِوّز التصرف للوارث بل 
عليه الأداء. 

وبالجملة: نظر الميت ورأيه في أمثال المقام ساقط بالمرة. ولو علم الوارث بعدم 
وجوب الححٌ عليه فالمال حسب نظره قد انتقل إليه ويجوز له التصرف في ماله ولا 
اثر لراي الميت وتقليده. فالعبرة في كلا الموردين بتقليد الوارث ونظره لا الميتء وله 
أن يعامل مع المال حسب تكليفه ووظيفته. 

ما لو اختلف الورثة في التقليد بحسب أصل الوجوب أو المكان فاحتمل في المتن 
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أخدهها :ان يعمل كل عل تقليذه فق نضقة البلدية :يو شد حم حنصيه عقدارهنا 
بالنسبة فيخرج مصرف الميقاتي من مجموع المالين ويخرج نصف مصرف البلدي من 
حصته. وهكذا لو اختلفا في أصل الوجوب يخرج من حصة المعترف بالحج نصف 
مقدار مصرفه. 

ثانيهما: الرجوع والترافع إلى الحاكم نظير ما إذااختلف الولد الأكبر مع الورثة في 
الحبوة أو في مقدارها. 

أقول: أما الاحتال الأوّل فبني على ثبوت الحجٌ في التركة على سبيل الإشاعة كما 
صرح به في بعض الفروع السابقة واختار هناك دفع المعترف بالحج ما يخصٌ حصّته 
بعد التوزيع, وبالجملة: لو التزمنا بالاشاعة يتعين الاحتال الأوّل, إذ لا نزاع في البين 


متحيتكة المتتحسش 1 1 اا 
صلاها بذلك الوضوء بعينه, والوجه في ذلك أن بهذا القيد قد خرجت الصلاة الواقعة 
بغير ذلك الوضوء كما إذا توضأ ثانياً أو ثالناً وصل به فلا تجب إعادتها ولا قضاؤها 
ولا يتم هذا إلا على القول بعدم تنجيس المتنجس, لأن يده المتنجسة لو كانت 
منجسة لما أصابها لأوجبت تنجس الماء وجميع أعضاء الوضوء, ولابد معه من الحكم 
ببطلان صلواته مطلقاً سواء أكان صلاها بذلك الوضوء أم بغيره. لأن أعضاء وضوئه 
المتنجسة بسبب ذلك الوضوء باقية على نجاستها ولم يقع عليها أي مطهّر إلا أن 
المتنجس لما لم يكن منجّساً وم تستلزم نجاسة يده تنجس الماء ولا أعضاء وضوئه لم 
يحكم ببطلان صلواته الوا صلّاها بالوضوء الثاني أو الثالث وهكذاء وذلك لطهارة 
بدنه وأعضاء وضوئه عند التوضو الثانى أو الثالث وهكذاء اما غير يده المتنجسة 
بالبول فلعدم سراية النجاسة من يده إليه. وأما يده المتنجسة فللقطع بطهارتها لأنه 
غسلها مرتين حيث توضأ مرّتين أو أكثر. وهذا بخلاف الصلوات اللواق صلاها بذلك 
الوقوم يعفه 31 النجاسة البولية لا ترتفع بغسل يده مرّة ةقاعم :عند 
نجاسة بدنه فلا محالة يحكم بوجوب إعادتها في الوقت. فالصحيحة غير قابلة 
للمناقشة في دلالتها. 

والصحيح في الجواب أن يقال: إن الرواية مضمرة ولا اعتبار بالمضمرات إلا إذا 
ظهر من حال السائل أنه من لا يسأل غير الإمام كما في زرارة ومحمّد بن مسلم 
وهكذا على بن مهزيار وأضراءهم, والكاتب فما نحن فيه وهو سليان بن رشيد - 
م يثبت أنه تمن لا يسأل غير الإمام (عليه السلام) حيث لا نعرفه ولا ندري من هو 
فلعلّه من أكابر أهل السنة وقد سأل المسألة عن أحد المفتين في مذهبه أو عن أحد 
فقهائهم, وغاية ما هناك أن على بن مهزيار ظن - بطريق معتبر عنده - ادال 
الإمام (عليه السلام) أو اطمأن به إلا أنّ ظنه أو اطمئنانه غير مفيد بالاضافة إلى غيره 
كبا لعلّه ظاهر. 

ومنها: الأخبار الواردة في طهارة القطرات المنتضحة من الأرض في الاناء وهي 
طوائف من الاخبار فهنها: ما ورد في غسل الجنب من أنه يغتسل فينتضح من الأرض 


0 لع لا اا ااا د المعو ١‏ افرع العرواة 0 اليم 
]١44[‏ مسألة ؟١٠:‏ الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره استئجار 
من أقلهم اجرة مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضا الورثئة أو وجود قاصر 
فيهم ١١‏ سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية» وإن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب 
لحال الميت من حيث الفضل والأوثقية مع عدم قبوله إلا بالأزيد وخروجه من 
الأصل, كما لا يبعد عدم وجوب البالغة في الفحص عن أقلهم أجرة وإن كان 
أحوط . ْ 


وكل واحد من الورثة يعمل على طبق وظيفته, فإن الوارث المعترف يرى أن مقداراً 
من المال للمورّث فيخرجه ويصرفه في شؤونه سواء عمل الآخر بذلك أم لا. كما لو . 
اختلفا في أصل ثبوت الوصيّة واعترف أحدهما بالوصية وأنكرها الآخر فإن كلاً من 
الورئة يأخذ نصيبه ويعمل على طبق وظيفته, ولا مورد للترافع ا عق لأحدهنا 
على الآخر ليطالب منه القرافع إلى الحاكم . 

وأمًا الاحتال الثاني فبني على أن الحيجٌ عن الميت واجب في ملت انال والارم ‏ 
نما هو بعد الحجّ ولا ينتقل المال إليه قبل الحجٌ وإنا ينتقل إليه بعده كالدّين» فالوارث 
الآخر الذي يرى عدم وجوب الحجٌ لم ينتقل إليه المال حسب اعتقاد الوارث المعترف 
وله مطالبة الوارث الآخر بالمال فله الرجوع إلى الحاكم . والحاصل : بناء على الاحال 
الأوّل لا وجه للترافع إلى الحاكم لعدم النزاع بل كل يعمل على طبق وظيفته. 

وأما إذا قلنا بأن ثبوت الحجّ كالكلي في المعيّن نظير الدّين فلا ينتقل المال إلى 
الورثة إلا بعد الحجّ وأداء الدّين فله مطالبة الآخر بالحج لينتقل إليه المال وإلا فلا 
ينتقل إليه المال ما لم يؤد الحجٌ. ولذا ذكرنا في التعليقة أن هذا الاحةال هو المتعين بناء 
على وجوب الإحجاج عن الميت على الوارث. 

)١(‏ لأن استئجار أكثرهم أجرة يستلزم التصرف في مال الغير من دون رضاه. 
قدو لبعد حواذ ابسجان الناسث ال اليش ونا ورفعة يوان اسطرم الاريد 
أجرة. لأن الروايات الدالة على الح عن الميت منصرفة إلى المتعارف مما يناسب 


*٠١[‏ مسألة :٠١‏ قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية. لكن الأحوط 
الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة بمعنى عدم احتساب الزائد عن 
أجرة الميقاتية على القُصَّر إن كان فيهم قاصر . 

]*٠[‏ مسألة ٠١4‏ : إذا علم أنه كان مقلداً ولكن لم يعلم فتوى محتهده في 
هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث؟ 
وجهان (*) أبفا 0 

[؟١٠8]‏ مسألة ٠١6‏ : إذا علم استطاعة الميت مالاً ولم يعلم (**) تحقق سائر 
الشرائط في حقه فلا يجب القضاء عنه!", لعدم العلم بوجوب الحجٌ عليه لاحال 
فقد بعض الشرائط . 


نكا فهو رقفو اناه :ال ا كوف لفن المدقهنن يف القمفة اقرف 3 
الاستئجار وعدمه, ولا تجب المبالغة في الفحص عن أقَلّهم أجرة, لأنّ 00 
على المتعارف . 

)١(‏ قد عرفت أنه لا عبرة بنظر الميت في مورد العلم برأيه فضلاً عن الجهل به 
والمتبع إنها هو نظر الوارث؛ وأما في مورد الوصيّة فالمتبع نظر الميت فإن ثبت ظهور 
للوصية فهو وإِلا فالظاهر كفاية الميقاتي؛ لأنّ الزائد غير ثابت والأصل عدم الوصيّة 
به. نعم , لا باس بالاتيان بالبلدي بعنوان مطلق الخيرات والمبرات. 


(؟) لعدم العلم باستقرار الحجّ عليه. ويجحرّد إحراز المال لايكفى في وجوب الحجّ 
بل لابدٌ من توفر سائر الشرائط. ولو شك في وجودها فالأصل عدمه. نعم. بعض 
الشرائط يمكن إثباته بالأصل كما لو شك فى الرجوع إلى الكفاية, لأنّ مستند هذا 


(#) تقدم أنه لا عبرة بتقليد الميت كما تقدم أنه لا أثر لتقليد الوصى ونظره بل العبرة بنظر الوارث 
نعم . إذا كان الميت قد أوصى بالحج وكان نظره معلوما فهوء وإلا فيقتصر على الأقل . 
(#) ولو كان بالأصل . 


لف و اع وار لتر العو 21 لحن 

]"٠١[‏ مسألة :٠١7‏ إذا علم استقرار الحجّ عليه ولم يعلم أنه أتى به أَم لا 
فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه فى ذمته. ويحتمل عدم وجوبه عملا 
بظاهر حال المسلم '* وأنه لا يترك ما وجب عليه فوراً. وكذا الكلام إذا عل (#*) 
اله تعلق بحن أوازكاة أو اقضاح علوانق أو.صياة رول بيغله أله أذاها أو 01 


الاشتراط هو خوف الوقوع في الحرج والأصل عدمه. وبالجملة: لابن من إحراز 
الوجوب بالوجدان أو بالأمارة أو بالأصل وإلا فلا يجوز الحسّ عنه من ماله إذا كان له 
ورئلة قصّر. 

)١(‏ قد ذكرنا في باب قضاء الصلاة أن الوجهين اللّذين أشار إليهما إها يجريان فيا 
إذااغلخنا قوت القضاءعليدولكق قتك'ق اتنائة وعدم :وام إذا فتكاى اضل اكيان 
العو ولع و السيفل ان بالواحبن از ( بام اب اه القضاء فأصالة عدم 
الاتيان لا تنبت وجوب القضاء لان موضوعه الفوت, ولا يثبت عنوان الفوت باصالة 
عدم الإتيان إلا على الأصل المثبت. 

وأمّا في باب الواجبات المالية كالرٌّكاة والخُمس فان كانت العين موجودة وشكٌ في 
أذاء زكاعنا امكق :ان ثقال الأصل ببقاء الركاة :فيا .ونا اذا كانة: العو تالقة وشك 
في أَنّ المالك أَدّئْ زكاتها وأتلفها أو أتلفها من دون أن يود زكاتها لايترتّب الضمان 
ع استصحاب عدم الأداء. لأنّ موضوعه الاتلاف واستصحاب عدم الاتيان لا يثبته 
إلا على الأصل المثبت. 

وقد تعرّضنا للبحث عن ذلك مفصلاً في المسألة الخامسة من ختام كتاب الزكاة 
ولكن الظاهر أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في المقام ومقتضاه اشتغال ذمّة 
الميت بالحج فيجب القضاء عنه ويخرج فق أضل المال» لآث موضوعه وجوب الححّ 
عليه وعدم الاتيان به وهو ثابت بالأصل, ولا عبرة بظاهر حال المسلم خصوصا إذا 


() لا اعتبار بظاهر الحال. 
(#) فيه تفصيل تقدم في كتاب الزكاة [في المسألة 7091 ]. 


كان غير صالم, لأنه لا يوجب سوى الظن وهو غير حجّة. 

وقد يقال بن الحج دين كما صرح بذلك في بعض النصوص المعتبرة (', وقد ثبت 
في باب الدّين على الميت أنه لا يثبت باستصحاب عدم الاتيان إلا أن يضم بالهمين 
فيكون ما دل على اعتبار البهين في باب الدّين مخصصاً لأدلة الاستصحاب. والمستفاد 
من ذلك عدم حجية الاستصحاب في باب الدّين على الميت. 

وفيه: أن ما دل على اعتبار ضم البمين في إثبات الدّين على الميت إنما هو روايتان: 

الأولى: مكاتبة الصفّار إلى أبي محمّد أي العسكري (عليه السلام): «هل تقبل 
شهادة الوصىي للميت بدين له على رجل ؟» ثم ذكر في ذيله «أو تقبل شهادة الوصىي 
على الميت مع شاهد ان عدل؟ فوقع : نعم , مك تعد كين 21 

وقد روى هذه الرواية المشايخ الثلائة ولكن يظهر من الصدوق أن الراوي هو 
الصفار والمكاتب شخص اخر. وكيف كان., الرواية معتبرة سندا. والمستفاد منها 
تبوت الدّين على الميت مع الحلف وعدم ثبوته بشهادة العدلين فقط. فتكون الرواية 
مخصّصة لحجيّة البيّنة ىا ورد التخصيص علبها في مورد ثبوت الزنا فإنه لا يثبت إلا 
بضم عدلين أخرين. فالحلف في المقام جزء المثبت للدّين فلا تخصيص على الاستصحاب. 

وبعبارة أخرى: المين جزء متمم لدليل حجية البيّنة. فحجية البيّنة ورد عليها 
التخصيص لا الاستصحاب. فلا يستفاد من الرواية عدم حجية الاستصحاب فى 
المقام . ْ 

الرواية الثانية: عن ياسين الضرير عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال «قلت 
للشيخ (عليه السلام) - إلى أن قال (عليه السلام) -: وإن كان المطلوب بالحق قد 
مات فأقيمت عليه البيّنة فعلى المدعي المين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن 
حقه لعليه. فإن حلف وإلا فلا حق له, لأنا لاندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لانعلم 
)١(‏ الوسائل 77:1١‏ / أبواب وجوب الحجّ ب 70ح 4. 


0 الوسائل 7901:5197 ابنؤات الغسناذات 1 ع ١ه‏ الكناق 3/7 9/058 المتديب 
5غ / 555 الفقيه ”: ”2 / 7 .١8‏ 


4" 00000000 
]٠١[‏ مسألة :٠١7‏ لايك الاستئجار في براءة ذمة الميت والوارث بل 
يتوقّف على الأداء. ولو علم أن الأجير لم يؤد وجب الاستئجار ثانياً !"2 ويخرج 
من الأصل إن ل يمكن استرداد الأجرة من الأجير. 
]"٠١[‏ مسألة ٠١8‏ : إذا استأجر الوصى أو الوارث من البلد غفلة عن 
كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتية للورثة أو لبقيتهم !". 


توضهها» الحديق ١:وهى‏ واضخة الدلالة عل أن المخلف ناظر ال بيقاء الدين لان 
أضل المندوت» لآو الفك تازة ملق بأصل نبوت الذين وأخرى ,يلق بالأداء. وهو 
حل الكلام. ويظهر من الرواية عدم الاكتفاء بالاستصحاب بل لابدٌ من الحلف على 
عدم الاداء. 

ولكن الرواية ضعيفة السند بياسين الضضرير فإنه لم يوثق. فليس فى البين إلا 
المكاتبة المتقدمة وقد عرفت عدم دلالتها على عدم ححَيّة الاسنتصحاب. وان اعتبار 
اببين ليس لعدم حجٌّيّة الاستصحاب بل كونه متمّماً للاثبات وجزءاً للدليل المثبت 
للدين في مقام الشك, ولذا لو علمنا وجداناً بتبوت الدّين على الميت وشك في الأداء 
وعدمه لا مانع من استصحاب عدم الاتيان ولا حاجة إلى الحلف . 

)١(‏ لأنّ الواجب على الوارث أو الوصي هو الحجّ عنه ومالم يؤدلم يسقط 
الوجوب. ومجرّد الاستئجار لا يوجب السقوط فلابدٌ من الاستئجار ثانيا لتفريغ ذمة 
المبت. ويخرج من الأصل . 

(؟) ويكون التصرّف في الزائد فضولياً فإن رضي الورثة فهو إلا ضمن الزائد. 
إنغا الكلام في صحّة الاجارة وفسادهاء فإن كانت الاجارة على ذمّته أي ذمّة الوصي 
لكن بداعي أخذ الأجرة من التركة فالاجارة صحيحة ويضمن للمستأجر تام 
الأجرة وليس له الرجوع إلى الورثة سوى مقدار أجرة الميقاتية. وإن كانت الاجارة 
عل اذكه المع ضيف ع تزنه الث كله بالأهره او كانت الكخرةينيق الث كد 


.١ الوسائل 77: 37 / أبواب كيفية الحكم ب 4 ح‎ )١( 


3 مسألة 9١٠:إذالم‏ يكن للميت تركة وكان عليه الحجٌ لم يجب على 
الورثئة شىء وإن كان يستحب على وليه. بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض 
الأخبار (. 

]8٠١7[‏ مسألة :1٠١‏ من استقر عليه احج وقكن من أدائه ليس له أن يحج 
عن غيره تبرّعاً أو بإجارة, وكذا ليس له أن يحج تطوعاً. ولو خالف فالمشهور 
البطلان بل أَدّعى بعضهم عدم الخلاف فيه وبعضهم الإجماع عليه. ولكن عن 
سيّد المدارك التردد في البطلان. 

ومقتضى القاعدة الصحة وإن كان عاصياً في ترك ما وجب عليه كما في مسألة 
الصلاة مع فورية وجوب إزالة النجاسة عن المسجد, إذ لا وجه للبطلان إلا 
دعوى أن الأمر بالثىء نهى عن ضده وهى محل منع. وعلى تقديره لا يقتضي 
البطلان الى الت ردغو - يكفى في عدم الصحة عدم الأمر م 


فالاجارة بالنسبة إلى الزائد فضولية وتكون باطلة والميقا حر يرجع إليه حدر المنل. 

)١(‏ لاريب أن المستفاد من النصوص الآمرة بالحج وإخراجه من صلب المال 
وأصله ونحو ذلك إنما هو وجوب الإحجاج عنه إذا كان له مال, وأما إذا لم يكن له 
مال يفي للحج فلا يدل شيء من هذه النصوص على وجوب الحجٌ عنه. وما ورد في 
صحيح ضريس من قضاء الولي له حمول على ما إذا كان له مال بقرينة سائر 
الروايات. مضافاً إلى أن موردها من خرج حاجاً حجّة الإسلام وكان مستطيعاً 
ومات في الطريق. وفصّل (عليه السلام) بين من مات في الحرم فقد أجزأت عنه 
حجّة الإسلام وبين من مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجّة الإسلام ١‏ فالأمر 
بقضاء الولي عنه إنما هو فوا إذا كان المنوب عنه ممن وجب عليه حجّة الإسلام ولا 
اطلاق له وشم نفو هات متليتا لذ هال لل 


.١ أبواب وجوب الحجٌ ب 77ح‎ / 78:1١ الوسائل‎ )١( 


0 مو عام ما عجوو ادص مومعو اا وج لد ا ميد شويع العروة 165 ليم 
بكفاية امحبوبيّة'*) في حدٌ نفسه في الصحة كما في مسألة ترك الأهم والاتيان بغير 
الأهم من الواجبين المتزاحمين, أو دعوى أن الزمان مختص بحجته عن نفسه فلا 
يقبل لغيره. وهي أيضاً مدفوعة بالمنع إذ تجرد الفورية لا يوجب الإختصاص 
فليس المقام من قبيل شهر رمضان حيث إنه غير قابل لصوم آخر. وربما يتمسّك 
للبطلان في المقام بخبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): 
«عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال (عليه السلام): نعم إذا لم يجد 
الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجبزئ عنه 
حتى بحج من ماله. وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له 
مال» وقريب منه صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبدالله (عليه السلام), وهما كما 
ترى بالدلالة على الصحّة أولىء فإنٌّ غاية ما يدلان عليه أنه لا يجوز له ترك حجٌّ 
نفسه وإتيانه عن غيره وأما عدم الصحة فلا. نعم يستفاد منهها عدم إجزائه عن 
نفسه, فتردد صاحب المدارك فى محله, بل لا يبعد الفتوى بالصحّة لكن لا يترك 
الاحتياط , هذا كلّه لو كن من حجٌ نفسه. وأمّا إذا لم يتمكّن فلا إشكال في 
الجواز والصحّة عن غيره, بل لا ينبغى الاشكال في الصحة إذا كان لا يعلم 
بوجوب الحج عليه نه هاخا مالا أو لايعلم بفورية!**) وجوب 
احج عن نفسه فحج عن غيره أو تطوعاً. ثم على فرض صحّة احج عن الغير ولو 
مع القكّن والعلم بوجوب الفورية لو آجر نفسه لذلك فهل الإاجارة أيضاً 
صحيحة أو باطلة مع كون حجّه صحيحاً عن الغير؟ الظاهر بطلانهاء وذلك لعدم 
قدرته شرعاً(***) على العمل المستأجر عليه لأنّ المفروض وجوبه عن نفسه 


(#) بل الصحة من جهة وجود الأمر على نحو الترتب. 
(22) الجهل بالفورية مع التقصير بحكم العلم. 
(:##*) الصحيح أن يقال : إنك غير قادر على التسليم على الإطلاق لفرض وجوب الحجٌ على نفسه 


سؤه 


فوراً. وكونه صحيحاً على تقدير الخالفة لا ينفع في صحّة الاجارة خصوصاً على 
القول بأن الأمر بالشيء نبي عن ضدّه. لأن الله إذا حرم شيئاً حرم نه وإن كانت 
الحرمة تبعية, فإن قلت: ما الفرق بين المقام وبين المخالفة للشرط فى ضمن العقد 
مع قولكم بالصحّة هناك كما إذا باعه عبد وشرط عليه أن يعتقه فباعه. حيث 
تقولون بصحّة البيع ويكون للبائع خيار تخلف الشرط . قلت: الفرق أن في ذلك 
المقام المعاملة على تقدير صحتها مفوتة لوجوب العمل بالشرط, فلا يكون العتق 
واجباً بعد البيع لعدم كونه مملوكاً له. بخلاف المقام حيث إِنّا لو قلنا بصحّة 
الإجارة لا يسقط وجوب الحجّ عن نفسه فوراً فيلزم اجتاع أمرين متنافيين فعلاً 
فلايمكن أن تكون الإجارة صحيحة وإن قلنا إن النهى التبعى لا يوجب البطلان 
فالبطلان من جهة عدم القدرة على العمل لا لأجل النبي عن الإجارة. نعم. لو لم 
يكن متمكناً من الحجّ عن نفسه يجوز له أن يوجر نفسه للح عن غيره. وإن 
تكن بعد الاجارة عن الحج !*' عن نفسه لا تبطل إجارته بل لا يبعد صحتها لو لم 
يعلم باستطاعته أو لم يعلم بفوريّة الحج؛**) عن نفسه فآجر نفسه للنيابة ولم 
يتذكر إلى أن فات حل استدراك الحجّ عن نفسه كما بعد الفراغ أو في أثناء 
الأعمال. ثم لا إشكال فى أن حجّه عن الغير لا يكفيه عن نفسه بل إِمّا باطل كما 
عن المشهور أو صحيح عمّن نوى عنه كما قوّيناه. وكذا لو حجّ تطوّعاً لايجزئه 
عن حجّة الإسلام '*** في الصورة المفروضة بل إِمّا باطل أو صحيح ويبق عليه 


+ فلا يشمله وجوب الوفاء بالعقد. وأما القدرة على التسليم في فرض العصيان فهي إنما يترتب 
عليها التكليف لا الوضع. فإن المنشا إفا هو القليك على الإطلاق لا القليك على تقدير 
المعصية. ولو فرض أن المنشأ هو القليك على تقدير العصيان كان العقد أيضاً باطلاً من جهة 
التعليق. 

(:) هذا إذا كان القكن متوقفاً على صحّة الإجارة. وأما لو لم يكن كذلك كبا لو حصل له المال 
من جهة أخرى بعد الإجارة فيكشف ذلك عن بطلائها. 

() فما إذا كان معذوراً. 

(:##ه) الأظهر إجزاؤه عن حجّة الإسلام في الصورة المفروضة. 
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حجّة الاسلام. فا عن الشيخ من أنه يقع عن حجّة الاسلام لا وجه له. إذ 
الانقلاب القهري لا دليل عليه. ودعوى أن حقيقة الحم واحدة والمفروض إتيانه 
بقصد القربة فهو منطبق على ما عليه من حجّة الاسلام. مدفوعة بأنٌ وحدة 
ا حقيقة لا تجدى بعد كون المطلوب هو الاتيان بقصد ما عليه. وليس المقام من 
باب التداخل بالإجماع, كيف وإلا لزم كفاية الحجّ عن الغير أيضاً عن حجّة 
الاسلام بل لا بدٌ من تعدّد الامتثال مع تعدد الأمر وجوباً وندباً أو مع تعدّد 
الواجبين وكذا ليس المراد من حجّة الاسلام الحج الأوّل بأي عنوان كان كما في 
صلاة التحيّة وصوم الاعتكاف فلا وجه لما قاله الشيخ (قدس سره) أصلاً. نعم 
لو نوى الأمر المتوجه إليه فعلاً وتخيل أنه أمر ندبىي غفلة عن كونه مستطيعاً 
أمكن القول بكفايته عن حجّة الإسلام لكنه خارج عما قاله الشيخ, ثم إذا كان 
الواجب عليه حجا نذريا أو غيره وكان وجوبه فوريا فحاله ما ذكرنا فى حجة 
الاسلام من عدم جواز حجٌ غيره وأنه لو حجٌ صمٌ أو لا وغير ذلك من التفاصيل 
المذكورة بحسب القاعدة(". 


)١(‏ يقع الكلام تارة في من يتمكن من أداء حجٌّ نفسه وأخرى فى من لا يتمكّن 
وعلى كل تقدير قد يعلم بوجوب الحجٌ على نفسه وقد لا يعلم بذلك. ففي جميع الصور 
لو حجٌ تطوعاً عن نفسه أو حجّ عن الغير نيابة تبرعاً أو إجارة فهل يصمٌ الححّ أم 
لا؟. 

ما الصورة الأولى: وهي ما إذا تكن من أداء حي نفسه وكان عالماً بالوجوب 
فيقع البحث فيها من حيث الحكم التكليق ومن حيث الحكم الوضعي, أما من حيث 
الحكم التكليق فلا ريب فى كونه عاصياً في ترك ما وجب عليه وأنه فوّت على نفسه 
اختياراً ما هو من أعظم الواجبات الإهية الذي هو من مبانى الإسلام. 

وأمّا من حيث الحكم الوضعي فهل يحكم بصحّة ما أتى به من الحجّ التطوعي أو 
النذاق او اضكة ناذه ؟ نسب إل المفنيون البطلان بوادعن ضاحب المواهر عند 


نيابة من استقدٌ عليه الحجّ 001 ا 


الخلاف في بطلان الحيٌ النيابي خاصّة "١‏ وفصّل بعضهم بين الح النيابي والتطوّعي 
فذهب إلى البطلان في النيابي وإلى الصحّة فيا إذا حجّ عن نفسه تطوّعاً. وذهب آخر 
إلى الصحّة مطلقاً وإن كان عاصياً في ترك حم الإسلام كما عن الشيخ في الخلاف!". 
مّا القائلون بالتفصيل فيمكن الاستدلال هم بالوجوه المذكورة للفساد وبعض 
المجوو الكووة الععسة 
وما القاتلوت بالقهاة:فابجد لوا بوصو 


الأول أن الآمر بالعو قفن النبى عن نضدة :والنبى ندل قل الفساه وغ 
شيخنا البهائي أنه يكفي في الحكم بالتتيا دهن الأمربول" نحتاج إل القع "اجو اذا كان 
أحد الضدّين مأموراً به فالضد الآخر لا أمر به لعدم إمكان الأمر بالضدّين معأ 
والمفروض في المقام أن الأمر تعلق بالحج عن نفسه ولم يتعلق بضده من سائر أقسام 
احج من التطوعي أو النيابي. 

اقول 6 :قنذة كوناتق كيف الا يول 1" وتفلة ان الدفتوض الاوك ممتع فلن 
١‏ . 

احراهياة اتناك قدي ترك احه الضد بن لرجوة اله الآخر. 


ثانيهما: إثيات الوجوب الشرعي للمقدمة. 

وكلتا المقدمتين ممنوعتان فإن الضدين في مرتبة واحدة لا يتصور فيه المقدمية. 
على أنه لو ثبتت المقدمية لانلقزم بوجوب المقدمة شرعاً. وعلى القول بالوجوب 
النهي في المقام لايقتضي الفساد لأنه نمي عرضى تبعي. على أنه لو كان ترك أحد 
الضدّين واجباً للمقدمية فلا يقتضي حرمة وجود هذا الضد لأن الحكم الشرعي 


.578 :١ا/ الجواهر‎ )١( 

(؟) الخلاف ؟: 501. 

(9) نقل عنه في الكفاية: ١77‏ . 

(؛) محاضرات في أصول الفقه ": .٠١‏ 


” ا ا ا ا 0 
ق الاناءء قال لااباسن "١‏ نيت دلت بغل. أن الأرطن دواو كانك متتجسة د .غير 
موجبة لتنجس القطرات المنتضحة منها في الاناء هذا. ويمكن أن يقال إن الأخبار 
الواردة بهذا المضمون غير ناظرة إلى عدم تنجيس المتنجس وإفا سيقت لبيان أن 
القطرات المنتضحة من غسالة الجنابة في الاناء غير مانعة عن صحة الاغتسال بالماء 
الموجود فيه. وأن حكنها ليس هو حكم الغسالة في كونها مانعة عن صحته. 

ومنها: ما ورد في القطرات المنتضحة من الكنيف أو المكان الذي يبال فيه عند 
الاغتسال أو غيره. قال: لا بأس به. حيث دلت باطلاقها على طهارة القطرات 
المتتضحة من الكنيف وإن علمنا بنجاسة الموضع المنتضح منه الماء. لعدم استفصاها 
بين العلم بنجاسة الموضع وبين العلم بطهارته أو الشك فيها وترك الاستفصال دليل 
العموم. وهذه الأخبار على طائفتين فان منها ما يقتضى طهارة القطرات المتتضحة 
مطلقاً بلا فرق في ذلك بين صورتي جفاف الأرض ورطوبتها”" ومنها ما دلّ على 
طهارتها مقيدة يما إذا كانت الأرض جافةء وهذا كيا رواه على بن جعفر عن أخيه 
قال: «سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح عل النايدنا بحالة قال اذااكاذ 
جافاً فلا بأس»7' وظاهرها أن للجفاف مدخلية في الحكم بطهارة القطرات المنتضحة 
من الكنيف كا أن للرطوبة خصوصية فى الحكم بنجاستهاء وبها يقيد إطلاق الطائفة 
المتقدّمة فيختص الحكم بطهارة الماء المنتضح بما إذا كانت الأرض جافة . 

ودعوى أن التقييد بالجفاف إنا هو من جهة ملازمته للشك فى نجاسة المكان 
وطهارته. كبا أن رطوبة الكنيف تلازم العلم بنجاسته. مندفعة بأن الجفاف غير 
مسلتزم للشك في نجاسة الكنيف كا أن الرطوبة غير مستلزمة للعلم بنجاسته. إذ 
الجفاف قد يقترن بالشك فى نجاسته وقد يقترن بالعلم بها وكذلك الرطوبة تارة تققترن 
بالعلم بالنجاسة وأخرى تجتمع مع الشك فيهاء وكيف كان, فالمستفاد من هذه الطائفة 


.1 0 .١ أبواب الماء المضاف ب 9 ح‎ / 5١١:١ الوسائل‎ )١( 
.7 أبواب الماء المضاف ب 4 ح‎ / 7١:١ الوسائل‎ )'( 
أبواب النجاسات ب ١7ح ”؟.‎ / 50١:7 الوسائل‎ )5( 


؟ ا ا ا ا لقو كارا ا 


لاينحل إلى حكنين, فإن الواجب ما يكون فعله واجباً ولا يكون تركه بمحرم وكذا 
الجراهها يكوق فعلة معوظا وميا عله ولا ركون تركه واحبا:فإن الوجهوي ينها 
من مصلحة ملزمة في الفعل والحرمة تنشأ من مفسدة في الفعل. مضافاً إلى ذلك كله 
أن التصكبالوجخوي إننا هق القدمة الموضلة لا كل عقدمة بفالو اب هو ترك الضيد 
الموصل إلى الواجب. 

وأَمّا ما ذكره البهائي (رحمه الله) فقد أجاب عنه غير واحد بكفاية الحبوبية في حد 
نفسه في الحكم بالصحّة وإن لم يؤمر به بالفعل لمانع من الموانع , و ما ذكروه من حيث 
الكبرى تام ولكن إثبات الصغرى ممنوع, إذ لايمكن إحراز الحبوبية إلا عن طريق 
الأمر ولا كاشف عن الملاك إلا الأمر فإن لم يكن أمر في البين كما هو المفروض 
لايمكن إثبات الحبوبية. فكلام البهائي في نفسه صحيح وحاصله أنه لو لم يكن في 
البين أمر لايمكن الحكم بالصحّة. 

والصحيح فى الجواب عنه: أنّ الأمر موجود., لأنّ الأمر بالضدّين إنما يمتنع جمعاً 
وعرضنا وان الأمر القرتبي الطولي فلا مانع منه أصلاً, لأنّ اعتبار القدرة في التكاليف 
عقلاً نما هو بمقدار الضرورة, وغير المقدور إنما هو الجمع بين الضدّين والأمر بهم 
عرضاً. وأما الأمر الطولي في فرض عصيان الأمر الآخر فلا مانع عنه فيأتٍ به 
5 الأمر المتوجه إليه. ولا موجب للتقييد, بل لا مانع من الأخذ بإطلاق هذا 
الأمر. وهذا هو الترتب الذي قلنا بأنه من أوضح الممكنات, ولذا ذكرنا أن الترتّب 
لايحتاج إلى دليل بخصوصه بل نفس إطلاق الأمر بالمهم يكفي, وذكرنا أن إمكانه 
مساوق لوقوعه, وينطبق ذلك على المقام تماماً , ففي فرض عصيان الأمر بإتيان حجٌّ 
نفسه يأقٍ بالحج النيابي بداعي الأمر المتوجه ولا مانع من فعليته فى فرض عصيان 
الأمر بضدّه الأهم. 

ولكن شيخنا الأستاذ (قدس سره) ذكر أن الترتب لايجري في الحيٌ لأن القرتب 
نما يجري في الواجبين المقيّدين بالقدرة العقلية, وأما إذا كان أحد الواجبين مقيدأ 


نيابة من استقرٌ عليه الحجّ ل 
بالقدرة الشرعية فلا يجري فيه القرتب؛ لأنه في فرض العصيان لايبق موضوع 
للواجب المقيد بالقدرة الشرعية ولا أمر له أصلاً كما هو الحال في الوضوء فإنه مقيد 
بالقدرة الشرعية بالمَكّن من استعبال الماء شرعاً. فلو وجب صرف الماء في واجب 
آخر أهم وعصاه وتوضأ به لايحكم بصحة وضوئه بالأمر القرتتبي, لأنه في فرض 
العصيان لا موضوع لوجوب الوضوء أصلاً والعصيان لايحقق موضوع الوضوء. 
وهكذا الحجّ فإن المأخوذ فيه القدرة الشرعية بمعنى أنه أخذ في موضوعه عدم عصيان 
واجب آخر أهم فإذا عصى لا يتحقق موضوع الحجّ أصلاً (". 

وفيه أُوّلاً: أن القدرة الشرعية غير مأخوذة في الحجّ وإنما الملأخوذ فيه أمور خاصة 
مذكورة في النصوص من الزاد والراحلة وخلو اليرب وصحّة البدن, ولذا ذكرنا أنه 
لو زاحم الحجّ واجباً أهم وتركه وأتى بالحج كان الحجّ صحيحاً. ولا فرق بين احج 
وناك الواخناك!القددة بالقدوة الععلية: 

وثانياً: لو سلمنا أخذ القدرة الشرعية في الحجّ فإنما هي مأخوذة في حص الإسلام 
لا في سائر أقسام ال حسجّ من التطوعي والنيابي والنذري, فلا مانع من جريان الأمر 
القرتتي في احج التطوعي أو النيابي والحكم بصحته. 

الوجه الثاني: أن هذا الزمان مختص بحج نفسه وغير قابل لغير حي الإسلام نظير 
شهر رمضان الذي يختص بصوم نفس شهر رمضان وغير قابل لصوم اخر حتى 
صوم النذر في السفرء والحاصل : زمان الاستطاعة يختص بحج الإسلام وغير قابل 
لوقوع حجٌ آخر فيه. 

وفيه : أن ذلك مجحرد دعوى لا شاهد علبها غاية الأمر أن الحج فوري وليس له 
التأخير ومجوّد ذلك لا يقتضي عدم قابلية زمان الاستطاعة لححٌ آخر. 

الثالث: الأخبار كصحيح سعد بن أبي خلف: «عن الرجل الصرورة يحج عن 
المبت ؟ قال: نعم, إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه, فإن كان له ما يحج به عن 
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لف ف كط وروا إلاة وباطلا روا بلطاطسا لا وال قشر العو 775 لت 
نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله وهي تجزئ عن الميتء إن كان للصرورة 
مال وإن لم يكن له مال», وصحيح سعيد الاعرج : «عن الصرورة أيحج عن الميت؟ 
فقال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من 
مالهء وهو يز عن الميت: كان له مال أو لم يكن له مال»7©. 

وحل الاستشهاد في الصحيح الأوّل قوله: «فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس 
يجزئ عنه» بدعوى إرجاع الضمير فى قوله «فليس يجزئ عنه» إلى الميت المنوب عنه 
والمستفاد من ذلك أن من كان له مال ولم يحج يجب الحجّ عن نفسه. وليس له أن يحج 
عن غيره ولا يجزئْ عن غيره إن حجٌ عنه. 

وفيه: أن الظاهر من الصحيحة صحّة الحجّ الذي حم به عن الغير, ونا المستفاد 
منها يحرّد الحكم التكليفي وعدم جواز الحجٌ عن الغير لأنه يوجب تفويت الحجّ عن 
نفسه, ولا دلالة فيها على فساد ما حجّ به عن الغير )ا هو المدعى., فإن الضمائر في 
قوله (عليه السلام) «عنه» و«له» و«ماله» كلها راجعة إلى شخص واحد وهو 
النائب, ومقتضى ذلك كله أن ما حي به عن الغير لايجزئ عن النائب ولا يقع عن 
نفسهء لا أنه لايقع عن المنوب عنه, بل مقتضى ذيل الصحيحة صحّة العمل الذي أى 
به عن الميت وأنه يقع عنه وتبرأ ذمته ونا النائب لا تبرأ ذمته عن الح الواجب على 
نفسه. فالصحيحة على خلاف المطلوب ادل. 

وأوضح من ذلك الصحيحة الثانية فإنها واضحة في ا حكم التكليق أنه ال عور 
للمستطيع أن يحج عن الغير وأما فساد الححٌ فلا يستفاد منها. 

وبالجملة : المستفاد من الصحيحين أن ما حص به عن الغير لايجزئَ عن نفسه وأما 
بالنسبة إلى الميت فيجزئ عنه, ولا دلالة فهما على فساد الحجٌ بالمرة أصلاً. 

تم إنه لو كان مدرك عدم الصحة وعدم الإجزاء عن الميت هو الوجه الأوّل أي 
اقتضاء الأمر بالشيء النبي عن ضده أو الوجه الثالث وهو الأخبار فيختص الحكم 
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بالفساد بالمتمكن من إتيان حجّ نفسه. وأما العاجز عنه ولو كان مستقرًاً عليه وكان 
متمكمّناً فى الأزمنة السابقة فيصح الحجّ النيابي الصادر منه لعدم وجود المانع عن 
الحكم بالصحة؛ لأن المانع على الوجه الأوّل هو فعلية الأمر بالأهم وهو حجّ نفسه 
والمفروض عدم فعليته للعجز عنه فلا أمر به ليكون مقتضياً لبي عن ضده, وهكذا 
لوكان جاهلا بالوسوت شهلا عدريا ليذه ففلية الأمى حيعد وعدء ستعزب لآن 
الذي يوجب العجز في باب التزاحم بين التكليفين هو الحكم الواصل لا الحكم 
الواقعي وكذلك النص المتقدّم فإنه يدل على أن المانع هو التكليف الفعلبي الواصلء وفي 
فرض الجهل عذراً أو عدم تمكنه من أداء حجّ نفسه لم يكن التكليف واصلاً فلا مانع 
وأمّا إذا كان الجهل غير عذري كالجهل بفورية وجوب الح عن نفسه فذكر في المتن 
أنه يحكم بالصحّة وهو مشكل. لأن الجهل بالفورية جهل في الشبهة الحكئية وليس 
بعذر على الإطلاق, بل لابدٌّ من التفصيل بين كونه مع التقصير فهو في حكم العمد 
وبين كونه عذرياً فلا مانع من الحكم بالصحّة. 

وأمّا إذا كان مدرك الفساد هو الوجه الثاني وهو اختصاص زمان الاستطاعة 
بحجّته عن نفسه وعدم قابليته لغيرها نظير عدم قابلية شهر رمضان لصوم اخر فلا 
يفرق فى الحكم بالفساد بين جميع الصور. ولا يؤثر الجهل بالحكم في الصحّة ىا إذا 
صام في شهر رمضان بصوم آخر جهلاً فإنه يحكم بالفساد, لأن المفروض عدم قابلية 
هذا الزماة الو احيته اخ 

آم على فرض صحّة الحجّ عن الغير ولو مع القكن والعلم بوجوب الفورية إذا 
اخخر انفده ايقل العا زه اها مححة: او باطلة تسقدق: اخيرة المذل ل 
المسمّى ؟ اختار المصنف البطلان وإن كان حجّه عن الغير صحيحاً واستدلٌ بوجهين: 

الأول ان مفاق الأجانة يل كل عفن لبد بن ان كوو متدور انلع بولا 
قدرة له شرعاً على المستاجر غلية فى المقام: لأنه يجن عليه عرف قدرته فى 
الواحني عق تلبيع: فالعها المتيقاسن علية كان سدور له | 
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الثاني: أن الضد منهي عنه ولو بالنهي التبعي وإن حكئنا بصحته من جهة الحبوبية 
الذاتية إلا أنه لا منافأة بين المجبوقة الذاتية 5 ف النقلية النافكة عبن الندن 
التبعي, فإذا كان العمل مبغوضاً شرعاً لا يصح تعلق الاجارة بهء لأنّ الله إذا 0 
شيئًا حرّم كُنه وإن كانت الحرمة تبعية. 

ويرد على الأوّل: أن القدرة التكوينية حاصلة وجداناً والنهى الشرعى لا يئفى 
القدرة التكوينية؛ وإن أريد من عدم القدرة عدم القدرة الشرعية باعتبار تعلق النبي 
به وأن الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً ففيه: أن القدرة الشرعية حاصلة أيضاً بالأمر 
الطولي الترتبي . ولو لم يكن مقدوراً أصلاً لما تعلق به الأمرء فالعمل بنفسه ليس بمنهي 
عنه وإغا وجب تركه مقدمة لواجب أهم. 

وبما ذكرنا يظهر الجواب عن الوجه الثاني, لما عرفت من أن الله لم يحرم هذا الشيء 
اي الفنك:وإنا اوحب ركسي بات وخوت المقدمة المؤضلة:.واما الروانة »زان النه 
إذا حرم شيئاً حرم مُنه» فقد ذكرنا في بحث المكاسب أنها ضعيفة السند وإن كان 
مضمونها صحيحاً ومطابقاً للقواعد. لأن الشيء إذا كان محرّماً شرعاً لا تصح 
المعاملة عليه لعدم إمضاء الشارع المعاملة الواقعة على الحرام. 

والميلةوقضن ماتذ كزع الضنفة من تورف السويية الذاقة السوضكة الاجاره 
الواقفة قليف 

ولكن الظاهر مع ذلك فساد الاجارة. بيان ذلك: أن دليل نفوذ الاجارة بل كل 
عقد تابع لما ينشئه المُنشىئّ إن مطلقاً فطلق وإن مشروطاً فشروط. فإن الحكم 
الصادر في المعاملات المستفاد من قوله تعالى: «أوفوا بالعقود "١4‏ إنما هو إمضاء لما 
صدر من المنشئ في الخارج ولا يخالفه إلا في بعض الموارد كبيع السلم والصرف. فإنٌ 
المنثئ أنشأ على الإطلاق والشارع يقيده بلزوم القبض, وكذلك اطبة فإنّ القليك فيها 
بحصل بعد القبض. وبالجملة: أدلة نفوذ المعاملات حيث إنها أحكام امضائية تابعة 
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للمنثياً من تحيك الأطلاق والقيد:. 

إذا عرفت ذلك فتنقول: إن الاجارة في المقام إمّا تتعلّق بالحجّ مطلقاً أو تتعلّق به 
على فرض العصيان للحي الواجب على نفسه. 

أمَا الأول فغير قابل للامضاء. لأنّ المفروض أن الأمر بالحجّ عن نفسه غير ساقط 
والتكليف به باق على حاله فكيف يامره بإتيان الحجّ المستاجر عليه. وكيف تنفذ 
الاجارة في عرض ذلك الواجب الأهم الذي لم يسقط الأمر به. والحكم بنفوذ 
الاجارة وصحّتها يستلزم الأمر بالضدّين في عرض واحد. 

وأا الثاني وهو تعلّق الاجارة على نحو التقييد بفرض العصيان فأمر ممكن في 
شمف ولكنيظن النقد مه تحية الصليق: 

والحاصل: الانشاء المطلق غير قابل للامضاء وما هو قابل له وهو الانشاء في 
فرض العصيان غير صحيح لأنه من التعليق الباطل . هذا تمام الكلام في المتمكن العالم 
بالحكم. 20 
وأمّا غير المتمكن من أداء الحيّ عن نفسه ولو استقرّ عليه من السابق كما إذا فقد 

المال بالمرّة بحيث لا يتمكن من الحجٌّ متسكعاً أيضاً. فلا مانع من استئجاره على الحيّ 
عن غيره. لأن الآمر الأوّل المتعلق بالحج عن نفسه ساقط على الفرض لعدم القدرة 
فلا مانع حينئذ من تعلق الاجارة بالحج عن الغير. وبعبارة أخرى: المعجّز هو الأمر 
بالحج عن نفسه فإذا زال فلم يبق فى البين مانع. نعم لو قلنا بأن الزمان غير قابل 
لوقوع حي الغير. لاختصاص هذا الزمان, بالحجٌّ عن نفسه ولو متسكعاً فلا تصحٌّ 
الاجارة أيضاً لعدم قابلية الزمان. ولكن هذه الدعوى غير تامة. 

أ إن المصنف (قدس سره) بعدما اختار صحّة الحجّ عن الغير واختار فساد 
الاجارة الواقعة عليه أشكل على نفسه بأنه ما الفرق بين المقام وبين تخلف الشرط في 
ضمن العقد مع قولكم بالصحة هناكء غاية الأمر يثبت للمشروط له الخيار عند 
التخلّف كا إذا باعه عبداً وشرط عليه أن يعتقه فباعه. وأجاب بأنّ البيع هناك 


ل تم وااام متام ةط ماك احا ااه لد ا ايم للف عرو 737 1/7 الح 
مفوّت للشرط ورافع لموضوعه فلا يكون العتق واجباً بعد البيع لعدم كونه تملوكاً له 
بخلاف المقام؛ فإنه لو قلنا بصحّة الاجارة فلا يرتفع موضوع وجوب الحجّ عن نفسه 
لبقاء وجوب الحجٌّ عن نفسه حتى بعد الاجارة, فيلزم حينئذ اجتاع أمرين متنافيين 
فلابدٌ من رفع اليد عن صحّة الاجارة إذ لايمكن الحكم بصحّتها. 

وتوضيح ما ذكره: أن الشرط فى ضمن العقد لو قلنا يأنه يوجب قصر سلطنة 
المقتروط عليه كا عق شحنا الناكيئ ١1)بيننى‏ أن المالك المشتروط عليه له.ملكة 
كامية شصين عن ووه اعد دا لسر ل قفار بالك ين جاتر اغاء الصا قات 
فلاريب في فساد التصرفات المنافية للشرط لعدم السلطنة عليها فيقع البيع الصادر 
منه باطلاً إذا اشترط عليه عتق العبد. وهكذا الاجارة في المقام لعدم السلطنة على 
العمل المستأجر عليه, وأمّا إذا قلنا بعدم قصصر السلطنة المطلقة الثابتة للمشروط عليه 
غاية الأمر يجب عليه الوفاء بالشرط, لآنّ الشرط في ضمن العقد يرجع حقيقة إلى 
التعليق فى الإلتزام لا إلى أصل الانشاء. فإن الانشاء مطلق والملكية المنشأة الثابتة 
للمشروط عليه ملكية مطلقة غير محدودة. والشرط يوجب تعليقاً في الالقزام لا فى 
أصل البيع فلا موجب للفساد. 

وإن شئت قلت: إن الشرط في ضمن العقد يوجب انحلال البيع مثلاً إلى أمرين : 

أحدهما: تمليك المال له. 

ثانيي|: التزامه بالبيع . والشرط يرجع إلى الثاني ويجعل التزامه معلقاً على شيء 
سواء كان فعلاً من الأفعال كالخياطة أو وصفاً ككتابة العبد. فالشرط لا يرجع إلى 
التعليق في الانشاء وإنما يرجع إلى التعليق فى الالتزام. بمعنى انه يلتزم بمضمون العقد 
على تقدير وجود الشرط وإلا فلا التزام منه بالوفاء. ومرجع ذلك إلى جعل الخيار 
لنفسه عند التخلّف. ولو خالف المشروط عليه كا إذا باع العبد ولم يعتقه صح البيع 
وإن ارتكب أمراً حرّماً لعدم الوفاء بالتزامه. نعم, لو كانت السلطنة مقصورة يفسد 
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البيع لعدم السلطنة عليه فالفرق بين المقامين واضح لشبوت السلطنة في المعاملة 
المشروطة. فإنّ الشرط كما عرفت لاينف السلطة, والتصرّف المنافي للشرط يقع 
صحيحا وإن يثبت الخيار للمشروط له. وهذا بخلاف المقام فإن السلطنة غير ثابتة 
لأنّ وجوب الأمر بالحج عن نفسه باق على حاله فلا يمكن الحكم بصحة الاجارة 
للحج الآخرء لاستلزامه الأمر بالضدين أو لعدم قدرته على العمل المستأجر عليه كا 
في المتن. 

ولو آجر نفسه للحج ثم تقكن بعد الاجارة من الحجّ عن نفسه ذكر في المتن أن 
الإاجارة صحيحة والقكن المتاخر لا يكشف عن بطلان الإجارة. 

وفيه: أن عدم القكن إنما يوجب سقوط التكليف ما دام العجز باقياً لا إلى الأبد 
ولو عاد القكن عاد التكليف. وتحدد القدرة يكشف عن البطلان من الأوّل, والعبرة 
فى صحّة الإجارة بمشروعية العمل حال العمل وزمانه لا حال الإجارة. فإن كان 
ا حال الايجار جائزاً وعند العمل غير جائز بطلت الإجارة من الأُوّل. نعم. إذا 
حصل القكدّن بعد الفراغ من العمل بحيث لا يتمكّن من التدارك لا مانع من الحكم 
بصحّة الاجارة. 

ثم ذكر المصنف (رحمه الله) أنه لا إشكال في أن حجّه عن الغير لا يكفيه عن نفسه 
بل إما باطل كما عن المشهور أو صحيح عمن نوى عنه, وكذا لو حجٌ تطوعاً لايجزئه 
عن حجّة الإسلام. 

يقع الكلام تارة في الحيٌ عن الغير وأخرى في الح التطوعي . 

أمَا الأوّل: فلا ينبغي الريب في عدم إجزاء حجّه عن الغير عن حجّ نفسه. لأنّ 
هنا أمرين مستقلّين لا وجه لإجزاء أحدهما عن الآخر أصلاً, ولا بدٌ من الرجوع إلى 
ما تقتضيه القاعدة من تقديم الأهم وامتثاله وهو الحجٌّ عن نفسه. ولو خالف وترك 
الأهم وأتى بالمهم وهو الحجّ عن الغير عصى ولكن صم حجّه عن الغير بناء على 
الأمر الترتبي, وما ذكرناه لايختص بباب الحجّ بل يجري في جميع الواجبات 


0" ا 0 
والتكاليف كالصلاة فإنٌ الصلاة قضاء عن الغير لا تحزئّ عن صلاة نفسه قطعاً. وليس 
المقام من باب التداخل بلا شك. من دون حاجة إلى الاجماع ونحوه. لاختلاف 
الحقيقة واستقلال كل منهما بالأمرء ومجرد التشابه صورة في الأفراد لايجدي فى وحدة 
يختلف حقيقته عن حجٌّ الغير. ومجحرد الاشتراك في الأعمال والمناسك لا يوجب وحدة 
الحقيقة, فلا ريب أنه لو صلى عن الغير أو حي عنه لا معنى لإجزاء ذلك عن عمل 
نفسه . 

وأمّا الثانى: وهو الح التطوعي فاختار المصنف (قدس سره) عدم إجزائه عن 
حجّ الإسلام كالحج عن الغير. ونسب إلى الشيخ أنه يقع عن حجّة الإسلام'" وأورد 
عليه المصنف (قدس سره) بان المطلوب هو الاتيان بالواجب بقصد ما عليه ومجرّد 
الاتيان بذات الأعمال الواجبة لايجدي في سقوط الواجب مالم يققرن بذلك القصد. 

ولكن الظاهر أن ما ذكره الشيخ من الإجزاء عن حجّة الإسلام هو الصحيح, بيان 
ذلك: ان المستفاد من الروايات ان المكلف يقسم إلى قسمين: البالغ وغير البالغ وال حر 
والعبد وكل منهما له الأمر بالحج, أحد الأمرين وجوبي والآخر ندبي, والأمر الندبي 
متوجه إلى شخص والوجوبي إلى شخص اخرء. وليس شخص واحد يتوجه إليه 
الأمران, وكذلك المستطيع وغير المستطيع فإن المستطيع يتوجه إليه الأمر الوجوبىي 
بحجة الإسلام وغير المستطيع يتوجه إليه الأمر الندبي. فالمستطيع له أمر واحد وهو 
الأمر بحجّ الإسلام, ولا يعتبر علمه بذلك ىا لا يضر عدم علمه به, ولذا لو كان 
مستطيعاً وعلم بوجوب الحجٌ ولكن لا يعلم بأنه حجّه الإسلام التي تختص بالمستطيع 
لاريب فى الإجزاء . 

وعلى ما ذكرنا لو أنى المستطيع بالحج التطوعي تشريعاً بطل حجّه بالمرّة حتق 
بعنوان التطوّع, ولا يقع عن حجّة الإسلام كما لا يقع تطوعاً. لأن العمل مبغوض 
لا يمكن التقدب بهء ولا إضافته إليه تعالى, وأما إذا أقى به لا تشريعاً بل مشتبهاً كما قد 


.75١7:١ المبسوط‎ )١( 


بتفق ذلك لبعض العوام كما لو فرض أنه لا يعلم بوجوب إتيان حجٌّ الإسلام فوراً 
ويحجٌ فى هذه السنة بقصد التطوع بداع من الدواعي العقلائية, بان يتعلم كيفية إتيان 
الأعمال حتى يأتٍ بها عن بصيرة في السنة التي يحج حجٌ الإسلام فلا مانع من الحكم 
بالصحة وإجزائه عن حجّة الإسلام, لأن الأمر المتوجه إلى المستطيع إفا هو أمر 
واحد متعلق بح الإسلام وليس في البين أمر آخر بفرد آخر مغاير للأمر بحجٌ 
الإسلام, والمفروض إتيان المكلف بذات المأمور به وقصد القربة وأضاف العمل إلى 
المولىء وليس حم الإسلام إلا الحجّ الأول الصادر من المستطيع وليس المقام من باب 
التداخلء لأنّ التداخل إنا يتحقق في مورد تعدّد الأمرء وأمًا إذا لم يكن إِلَا أمر واحد 
وطبيعة واحدة وهو الأمر الوجوبي المسمّى بحجّة الإسلام فلا معنى للتداخلء غاية 
الأمر أن المكلف يتخيل أن ما أقى به أمر ندب إلا أنه لا أثر لخياله ووهمه, وذكرنا في 
حله أن قصد الوجوب والندب غير لازم ونا المعتبر فى صحّة العبادة قابلية الفعل في 
نفسه للإاضافة إليه تعالى والمفروض تحقق ذلك فلا موجب للبطلانء, ولذا لو ححّ 
وتخيل أنه غير مستطيع أو تخيل أنه غير بالغ ثم انتكشف الخلاف لا إشكال في 
الإجزاء لأنه ليس في البين إلا أمر واحد وقد أتى بجميع الأعمال والمناسك وأضافها 
إلى المولى» غاية الأمر يتخيل أنه أمر ندبي وهو غير ضائرء بل التعبير بالإجزاء فيه 
عات اانا ا نوهو ذ ات الو انين تيه لا ند مغاير للححٌّ الاستطاعتي حتى 
تقال بال تعداء اوعلمة: 


والحاصل: حيجٌ الإسلام ليس إلا احج الذي يصدر من المستطيع بقصد نفسه في 
سنة الاستطاعة وهذا العنوان ينطبق على الحجٌ الذي أقى به في سنة الاستطاعة, وجميع 
ما ذكرنا فى حم الإسلام يجري في الحجٌ النذري او غيره من الحم الواجب عليه الذي 
كان وجوبه فورياً. فإن حاله حال حجٌ الإسلام من عدم إجزاء الحجّ عن الغير عن 
حي نفسه ولو خالف وحجٌّ عن الغير صمّ أم لا. على التفصيل المتقدّم. هذا تام 
الكلام فى شرائط وجوب حجّة الإسلام. 


بعد تقييد مطلقها بمقيدها عدم تنجيس المتنجس الجاف للاء الوارد عليه هذا. 
والأيحق اما وان ذلك عن 0 القظرات المفقسطة عن الارطن التتكبية يفال 
جفافها إلا أنه لابد من الاقتصار فيها على موردهاء وهو الماء القليل الذي أصابه 
النجس من غير أن يستقر معه ولا يمكننا التعدي عنه إلى غيره. فان الالتزام بعدم 
انفعال الماء القليل حينئذ أولى من الحكم بعدم تنجيس المتنجس على وجه الاطلاق 
فان الحكم بعدم انفعال الماء القليل في مورد الروانة لا سعلره سور ازتكات تقبيز 
المطلّقات الواردة في انفعال الماء القليل بملاقاة النجس., فيستثنى منها ما إذا لم يستقر 
القليل مع النجس ولا محذور فى التقييد أبداً. وهذا بخلاف الالتزام بعدم تنجيس 
المتنجسات. لأنه مخالف للأدلة الواردة في منجسية المتنجس كالنجس هذا. 
بل يمكن أن يقال: إن الحكم بعدم انفعال الماء في مفروض الكلام تما لا يستلزمه 
أي محذور حتى تقييد المطلقات, وذلك لأن ما دلّ على انفعال الماء القليل بملاقاة 
النجس أمران: أحدهما: مفهوم ما ورد من أن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجّسه شىء١".‏ 
وثانه|: الأخبار الواردة في موارد خاصة كالماء الذي وقعت فيه فأرة ميتة أو الاناء 
الذي قطرت فيه قطرة من الدم''' وغير ذلك من الموارد المتقدمة في تضاعيف 
الكتاب, ولا إطلاق فى شىء منهما يقتضى انفعال الماء القليل بمجرد ملاقاة النجس 
زان الاسستر سه آنا متهوم قولدة اكالم إذا بلغ :در كو الا جيه عي يقلا خفتذاء: فو 
حلّه من أنه لا إطلاق في مفهوم ذلك ولا دلالة له على أن الماء إذا لم يبلغ قدر كر 
ينجسه كل شيء. وانا يقتضي بمفهومه أنه إذالم يبلغ قدر كر ينجسه شيء ماء وليكن 
ذلك هو الأغيان التحسة بل المعتخسات ايها ولو كان الماء واردا عل كخلاك السيد 
المرتضى (قدس سره) حيث فصّل بين الوارد والمورود!" - ولا يستفاد من مفهومه 
أن النجس أو المتنجس منجس للماء في جميع الأحوال والكيفيات وإن لم يستقر معه. 
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(؟) الوسائل ١67 :١‏ / أبواب الماء المطلق ب ؛ ح ١‏ وفي ص ١6١‏ ب 8ح .١‏ 
() الناصريات: "٠60‏ المسألة الثالثة. 


ع 4” ل سسا ما ع ا افر ا 


في الحجّ الواجب بالتّذر والعهد والهين 


ويشترط فى انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار'", فلا تنعقد من الصبى 
وإن بلغ عشراً وقلنا بصحة عباداته وشرعيتهاء لرفع قلم الوجوب عنه, وكذا 
لا تصح من المجنون والغافل والساهى والسكران والمكره, والأقوى صحتها من 
الكافر وفاقاً للمشهور في الهين خلافاً لبعض وخلافاً للمشهور في النذر وفاقاً 
لبعض , وذكروا في وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربة فى الهين واعتباره في الندر 
ولا تتحقق القربة فى الكافر. وفيه أَوَلاً: أن القربة لاتعتير في النذر بل هو 
مكروه وإفا تعتبر في متعلقه حيث إن اللازم كونه راجحاً شرعاً. وثانياً: أن 
شق اين أرقا اقميكرق من القاة اقم و قافا :| ميك فصن ادر سد 
الكافر أيضاً. ودعوى عدم إمكان إتيانه بالعبادات لاشتراطها بالاسلام مدفوعة 


)١(‏ لايخ أن اعتبار هذه الأمور من الواضحات. أما اعتبار القصد فلأن النذر 
وين هو الالتزام بشيء لله تعالى. وهو تابع للقصد وإلا لا يتحقق الالتزام. ففا 
يصدر من الساهي والناكم والسكران والخاطئ لا عبرة به. وكذا يعتبر البلوغ والعقل 
فلا عبرة بما يصدر من الصبى والمجنون للنصوص الدالة على ان الصبى لا يؤخذ 
بأفعاله ولحديث رفع القلم عنهم|١".‏ وكذا يعتبر الاختيار ولا ينعقد من المكره؛ لأ 
الإكراه يرفع الحكم المتعلق به الاكراه. 

نما الكلام في انعقاد ذلك من الكافر, فقد نسب إلى المشهور صحّة البمين الصادرة 
منه وبطلان النذر. وقال بعضهم بالبطلان مطلقاً. وقال آخرون بالصحة مطلقاً ومنهم 
المصنف (قدس سره).ء وجميع ذلك مبني على تكليف الكافر بالفروع كما هو المثشهور 
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وأمّا بناء على اختصاص الأحكام بالمسلمين وعدم تكليف الكافر بها كما قويناه فلا 
حال لهذا الاختلاف كما هو واضح. 

م إنه لو قلنا بتكليف الكافر بالفروع كا عليه المشهور فقد يقال بعدم انعقاد النذر 
من الكافر. لاعتبار التقرب في النذر لأنه بنفسه قربى وعبادي, ولا تتحقق القربة من 
الكافيء وقيقاة اهل وليل عل كتين الندى قرييا بريل: نظيو من يمظن الريوايانقه الع 
مكروه لقوله (عليه السلام) في جواب من جعل على نفسه شكراً لله ركعتين: «إني 
لأكره الات ان نوعب الرجل عل نفييف» "انون قلنا مل الرؤابة عل الارشاد 
وَأن الكلك لذ كلت تنهنه اندها كلفه انه تقال سناد مقا كون التلرو سيانها 
وغير راجح. وبالجملة: لا دليل على كون النذر أمراً عبادياً قربياً نظير الصلاة 
والصيام ونحوهما من الأفعال العبادية, وإذا لم يكن عبادياً فلا مانع من صدوره من 
الكافر. 

وأما متعلقه فلا دليل أيضاً على كونه قربياً وإنها غاية ما يستفاد من الأدلة أن 
يكون متعلقه صالحاً لذلك وقابلاً للاضافة إليه تعالى» ولا يستفاد منها أن يكون 
عبادياً حين العمل بحيث لا يتحقق العمل به إِلّا بقصد العبادة, بل المستفاد منها قابلية 
الفعل للاضافة إليه تعالى وراجحاً في نفسه كإعطاء الدرهم إلى الفقير. فإنه يمحكن 
إيقاعه على وجه العبادة بأن يعطيه قربة إلى الله تعالى ويمكن أن يقع لا على وجه 
القربة» فلو أعطى الدرهم للفقير ولم يقصد به القربة فقد وف بنذره لأنّ الأمر بالوفاء 
توصلى . نعم , قد يتعلّق النذر بالأمر العبادي كا قد يتّفق في البمين ‏ ويتعذر صدوره 
من الكافر لعدم تحقق القربة منه. ولكن المعتبر هو إمكان صدوره منه حين العمل لا 
حين النذر. فلو نذر الكافر أمراً عبادياً يجب عليه الاتيان, لأنه عند ما كان كافراً 
وإن لم يكن متمكناً من الاتيان ولكن يتمكن منه حين العمل وفي ظرفه لقكّنه من 
الإسلام. فيكون العمل المنذور مقدوراً له غاية الأمر بواسطة القكّن من الإسلام 
والمقدور بالواسطة مقدورء وإن اداج صم إن أق به ويجب عليه الكقّارة لو خالف 


كا الرسائل 08 كنات لدو هداح 


الكل ا 
بإمكان إسلامه ثم إتيانه فهو مقدور لمقدورية مقدمته فيجب عليه حال كفره 
كسائر الواجبات, ويعاقب على مخالفته ويترتب عليها وجوب الكفارة فيعاقب 
على تركها أيضاً. وإن أسلم صح إن أتى به ويجب عليه الكقّارة لو خالف ولا 
تجري فيه قاعدة جبّ الاسلام لانصرافها عن المقام. نعم, لو خالف وهو كافر 
وتعلق به الكقّارة فأسلم لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل. 


وحديث الجبٌ المشهور لايجري في المقام لانصرافه عنه, وأما لو قلنا بأنه لا مانع من 
جريان حديث الجبٌ في المقام ودعوى الانصراف غير تامة فلا يمكن الحكم بالصحة 
لأنه حين كفره لاا يصمٌ منه العمل وحين إسلامه يسقط وجوبه لحديث الجب. 

وبعبارة أخرى: تكليفه بالوفاء بالنذر غير معقول, لأنه حين الكفر لا يتمكّن من 
الامتئال وبعد إسلامه يسقط عنه على الفرض, وقد مر تفصيل هذا الإشكال في باب 
قضاء الصلاة على الكافر(١'.‏ 

والذي ينبغي أن يُقال: إن حديث الجبٌ غير ثابت فلا يمكن الاعتاد عليه في شيء 
بن الأحكاء براك النايك معدا من : لسررة العوية والانة:رعايسم لاف ا عند 
مؤاخذة الكافر بمخالفته للأحكام الإسلامية حال كفره وعدم مطالبته بقضائها. وم 
يؤمر أحد تمن اختار الإسلام بقضاء الصلوات والصيام وغير ذلك من الواجبات 

وما ذكرنا عرفت أنه لا يحال لدعوى انصراف الجب أو عدمه عن المقام. لأنّ 
الراك او عد من تون الذليل الفط :و الملفووظي ان المبة انميت والسير: 
القطعية. ولكنها مختصة بالأحكام الى 5 بها الشريعة الاسلامية وأما غير ذلك 
من الأحكام العقلائية النابتة مع قطع النظر عن الإسلام كالديون فلا يشملها الب 
ولا السيرة. فلو كان الكافر مديوناً حال كفره ثم أسلم يجب عليه وفاء دينه ولا 
بسقط ذلك عنه بالإسلام. وأما الالتزام بالوفاء بالنذر فإن كان ثابتاً في كل شريعة 


.] ١الالال[ بعد المسألة‎ )١( 


ذو ل فخة واشلوك :و الولة 0 

]8٠١4[‏ مسألة :١‏ ذهب جماعة** إلى أنه يشترط في انعقاد البين من 
المملوك إذن المولى» وي انعقاده من الزوجة إذن الزوجء وفى انعقاده من الولد إذن 
الوالد. لقوله (عليه السلام): «لايمين لولد مع والده ولا للزوجة مع زوجها ولا 
للمملوك مع مولاه» فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد'"" 


ولم يكن من مختصّات الإسلام فحاله حال الدّينء وإن لم يكن كذلك كما هو 
الصحيحء إذ لم يثبت ذلك في الشرائع السابقة ‏ فيكون من الأحكام الختصة بالإسلام 
ويرفعه الجب المستفاد من السيرة ويسقط وجوبه بعد اختيار الإسلام. وتما ذكرنا 
يظهر الحال في ثبوت الكقّارة, فإنها من الأحكام الختصة بالإسلام قطعاً فيسقط 
وجوبها بالاسلام فلا يجب عليه الكقارة لو خالف النذر وهو كافر. 

)١(‏ ذكر جماعة أنه لا ينعقد المين من الولد مع والده إلا بإذنه وكذا الزوجة مع 
زوجها والمملوك مع مولاه واعتبروا إذنهم في انعقاد المين, إِمّا خصوص الإذن السابق 
أو الأعم منه ومن اللأاحق, وذهب آخرون إلى عدم اعتبار إذئهم في انعقاده ونا هم 
حل المين وهم الحق في فسخه وحلّه ومنهم المصنف (قدس سره). وتظهر القرة بين 
القولين فها إذا حلف الولد من دون إذن الوالد وإجازته فإنه ينعقد البين على القول 
الثاني وإن كان له حلّه, وأما على القول الأُوّل فلا ينعقد أصلاً. 

ومنشاً الاختلاف اختلاف ما يستفاد من صحيح منصور بن حازم عن أَبِي عبدالله 
(عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم): لايمين للولد مع 
والده ولا لمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها» "١‏ وادعى المصنف (قدس سره) 
أن المنساق والمنصرف من الصحيح المذكور أنه ليس للجاعة المذكورة يمين مع 
معارضة الموى أو الأب أو الزوج. ولازمه جواز حلهم له وعدم وجوب العمل به مع 
عدم رضاهم بهء ولا يستفاد منه عدم الانعقاد من الاوّل. 


() هذا القول هو الصحيح. 
)١(‏ الوسائل 7١0:57‏ /كتاب الأيمان ب ٠١‏ ح ؟. 
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وذكر أيضاً وجهاً آخر تبعاً لصاحب الجواهر ''! لدلالة النص على مجرد جواز 
حلهم لليمين. وحاصله: أنه لا بدٌ من تقدير كلمة الموجود أو المنع والمعارضة في هذه 
الحمللات: لايمين للولد مع والده ولا يمين لمملوك مع مولاه ا هو الحال ف نظائرها 
كقولنا: لا إله إلا الله. ولا رجل في الدارء فقد ذكروا أن المقدر في تلك الجمل كلمة 
الويعود, نوقر نا لا اله الا الله 'تقة ورى لذ المدمو كعد اله امزويوقولتاء لذ وهل تدده 
لا رجل موجود في الدارء وأما في هذه الجملات فيمكن تقدير الوجود أو المنع 
والمعارضة فيدور الأمر بيك التقديرين, فإن قلنا: إن المقدر هو الوجود فعناه : عدم 
انعقاد المين مع الوالد إلا بإذنه. وإن قلنا: بآن المقدر هو المنع والمعارضة فعناه: لا يمين 
مع منع المولى ومزاحمته ومعارضته فلا تدل هذه الجملات إلا على جواز حل البهين لا 
اعتبار إذنهم فيه. وليس تقدير كلمة الوجود اولى من تقدير كلمة المعارضة بل 
تقديرها أولى لانصراف النص المذكور إلى عدم جواز المزاحمة للوالد والمول. 

فإن ثبت دعوى الظهور في تقدير كلمة المعارضة والانصراف إليها فلا كلام وإلا 
تصبح هذه الفقرات مجملة للترديد بين تقدير الموجود أو المعارضة, فلابدٌ من الأخذ 
بالقدر المتيقن وهو عدم الصحّة مع المعارضة والنهي, فظين:ذوران الاير تين 
التخصيص بالأقل والأكثر فما إذا كان الخاص مجملاً مردّداً بينهما فإنه يؤخذ بالأقل 
المتيقن ويرجع فى الأكثر إلى العمومات. وبالجملة: لا دليل على تخصيص المطلقات 
الدالة على الوفاء بالبمين إلا بالمقدار المتيقن وهو صورة المزاحمة. 

ويرده: أن ما ذكره من تقدير الموجود في «لا» النافية للجنس فيه مساحة واضحة 
وذلك لأنّ الوجود والعدم إا يعرضان لنفس الماهية, والماهية بنفسها قد تكون 
نواجدوذة وفك تكوق تنا معداونة من :دون أ واسطة في البين, والماهية بنفسها 
هي المعروضة عروضاً ذاتياً أَوَلِياً. وقولنا: الإنسان موجود والعنقاء معدوم, معناه أن 
هذه الماهية بنفسها موجودة وتلك بنفسها معدومة, ولا يعرض الوجود للموجود 


.١ ١ 6 الجواهر‎ (0010) 
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ولا العدم للمعدوم بل الخارج ظرف لنفس العدم, فكلمة «لا» النافية كليس التامّة 
فالمين فى هذه الفقرات بنفسها معروضة للنفى ولا حاجة إلى التقدير حتى يقال 
الذور جين ادر كان لمعاف ين كلمن لد د تشقن الا لله متي ودود 
لذ الوق 

ولو تغرّلنا عن ذلك وقلنا بأن النني لا يرد على الماهية وما يرد على الوجود وأن 
ءردل ف الذان تيه لاوجل موخوة ف الدار #التقدين لازم إل أنه بناء 
على تقدير كلمة المعارضة في هذه الفقرات لابدٌ من تقدير الوجود أيضاً. وقولنا: 
لايمين مع المعارضة تقديره لا وجود لليمين مع معارضة الوالد. بل لو فرضنا أن كلمة 
المعارضة كانت مصدرحة لاحتاج إلى تقدير كلمة الوجودء فليس المقام دائراً بين 
التقديرين بل على كلا التقديرين لابدٌ من تقدير كلمة الوجود هذا. مضافا إلى أن 
كلمة «مع» تدلّ على المقارنة الزمانية كما يقال: صاحبت مع زيد في سفره فيكون النفي 
في هذه الفقرات واردأ على المعية واقتران طبيعي المين للوالد والوجود مستفاد من 
نفس كلمة «مع», فعية البمين الصادرة من الولد للوالد منتفية, والمعنى أن يمين الولد 
لا تجتمع مع الوالد. ولا حاجة إلى التقدير حتى يتردد الأمر بين التقديرين فيكون 
النص ظاهراً في إلغاء البهين ما دام الوالد حياً. ولكن المتفاهم منه عرفاً أن إلغاء البهين 
من جهة رعاية الوالد فلو أذن أو أجاز تنعقد المين, لا أنه لا تنعقد له يمي بالمردّة مع 
وو الو الف 

وقد يقال: إن قوله «مع والده» وكذا قوله «مع زوجها ومع مولاه» قرينة على 
تقدير كلمة المعارضة, إذ لو كان المراد نفي الوجود وأن وجود الوالد مانع كان قوله 
«مع والده» زائداً لا حاجة إليه. لأن الولد طبعاً يكون له والد وكذا الزوجة والعبد 
لابن أن يكون هما زوج وسيّدء فذكر الوالد والزوج والسيّدبملاحظة المعارضة 
والمائعة. 

وفيه: أنه لو لم تقدّر هذه الكلمات كانت البمين الصادرة من الولد باطلة بالمئة 
ويكون المعنى عدم انعقاد يمي الولد دائاً حتى يموت والده؛ ويفقده مع أن الأمر ليس 
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وظاهرهم اعتبار الإذن السابق. فلا تك الاجازة بعده مع أنه من الايقاعات 
وادّعي الاتفاق على عدم جريان الفضولية فيهاء وإن كان يمكن دعوى أن القدر 
المتيقن من الاتفاق ما إذا وقع الايقاع على مال الغير مثل الطلاق والعتق ونحوهما 
لا مثل المقام بم كان في مال نفسه غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه. ولا فرق فيه 
بين الرضا السابق واللاحق خصوصاً إذا قلنا إن الفضولى على القاعدة. وذهب 
جماعة إلى أنه لا يشترط الإذن فى الانعقاد لكن للمذكورين حل يمين الجماعة إذا لم 
يكن مسبوقاً بنهي أو إذنء بدعوى أنّ المنساق من الخبر المذكور ونحوه أنه ليس 
للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج, ولازمه جواز حلَّهم 
له وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به. وعلى هذا فع النهبي السابق 


كذلك قطعاً. لأن غاية ما يستفاد من النص توقف انعقاد يمين الولد على إذن الوالد أو 
اعازتف والماضل :ان المسكتاد هن التضى ان ام العيق الضادرة من الولك اف الروعة 
ا العبد راجع إلى الوالد والزوج والسيّد واه يعتبر ف انعقاد المين إذنهمء ولا موجب 
لرفع اليد عن ظهور النص في عدم الانعقاد بدون الاذن. 

ثم إنه هل المعتبر خصوص الاذن السابق كما استظهره المصنف (قدس سره) من 
كلاتهم 5 الاغنه منه ومن اللاحق ؟ مقتضى إطلاق النص عدم الفرق» فإن المستفاد 
منه أن الأمر راجع إليهم وذلك لايفرق بين الاذن السابق أو الاجازة اللاحقة, إذ 
المقصود عدم استقلال الولد في يمينه واللازم عليه مراجعة أبيه في الالتزام بالمينتسواء 
استأذن منه أو استحاز. 

ودعوى أن الهين إيقاع ولا.تجري الفضولية فيه إجماعاً فلا تؤثر الإجازة اللاحقة 
مدفوعة بأن الإجماع دليل لبي يؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو الإيقاع الواقع على مال 
الغير وأمره كطلاق زوجة الغير وعتق عبده ونحو ذلك من الامو الأجنبية عن نفسه 
فإن الإجازة اللاحقة لا تؤثر. وأما إذا كان الإيقاع متعلقاً بفعل نفسه مالا كان أو 


غيره غاية الأمر قد يفرض فيه حق للغير وقد يكون منوطأً برضا الآخرء فلا دليل 


ندر الدوعَة والمتلوك و الولد ال ا ا 


على عدم تأثير الاجازة اللاحقة. والأوّل كعتق المفلس عبده المرتهن فإنه لو اعتقه 
يصح عتقه بإجازة المرتهنء لأنّ المعتبر في صحّة العتق رضا من له الحق ولو حصل 
متأخراً. والثاني - وهو ما لو فرض أنه لا حق للغير عليه وإفا اعتبر الشارع رضاه 
وهذا جد حكم شرعي ثابت في البين وخارج عن الفضولية رأساً كتوقف تزويج 
بنت الأخ أو الأخت على رضا العمة أو الخالة, فإن المعتبر رضاهما من دون فرق بين 
الإذن السابق أو اللاحق. والمقام من قبيل ذلك لأنّ الحلف يتعلق بفعل نفسه وإنما 
اعتبر فيه رضا الوالدء ولا فرق في حصوله قبل المين أو بعده. 

ويدل على الاكتفاء بذلك مضافاً إلى ما تقدّم, ما دل على تزويج العبد وأنه إذا 
أجاز السيّد صم معلا بأنه لم يعص الله وما عصى سيّده. فإن المستفاد من ذلك أن 
كل مورد اعتبر فيه رضا أحد وكان العقد في نفسه سائغاً يرتفع المنع بحصول رضاه 
وله الحق في إمضاء ذلك حسب الحكم الشرعيء فإذا رضى بذلك وأجاز صح سواء 
تقدم رضاه أو تأخر. وليس ذلك كمعصية الله أصالة فى أنه لا معنى للحوق رضا الله 
تعالى ومقتضى التعليل تعميم الحكم في جميع الموارد المشابهة. 

ثم ذكر المصنف (قدس سسره) أن جواز الحل أو التوقف على الاذن ليس فى البمين 
بما هو يمين مطلقاً. بل إنما هو فبا كان المتعلق منافياً لحق الوالد أو الزوج ومزاحماً له 
وأما إذا لم يكن مزاحماً لحقه فلا كا إذا حلف الولد أن يقرأ كل يوم جزءاً من القرآن 
أو نحو ذلك, واستشهد باستثناء جماعة ا حلف على فعل الواجب أو ترك القبيح 
وحكموا بالانعقاد فيهماء ولو كان المراد البمين بما هو يمين لم يكن وجه هذا الاستثناء 
فيعلم من ذلك أن الحكم بالتوقف على الاذن إنما هو فى مورد المزاحمة والمنافاة, ولذا 
لا عبرة بذلك في مورد فعل الواجب وترك الحرام. 

وفيه ما لايخفى, إذ لو كان الحكم بالتوقف مختصاً بموارد المزاحمة لاستثنوا موارد 
كثيرة ما لم تكن منافية لحق الوالد والسيّد. كا لو حلف أن يقرأ السورة الفلانية عند 
النوم أو يقرأ الآية الفلانية عند القيام من النوم وغير ذلك من الأفعال والأعمال غير 
المنافية لحق أحد من الناس. ولعل منشاً استثناء فعل الواجب وترك الحرام هو أن 


حكن مم ال 
لاينعقد ومع الإذن يلزم ومع عدمهما ينعقد ولهم حلّه ولايبعد قوّة هذا القول. مع 
أن المقدّر كما يمكن أن يكون هو الوجود يكن أن يكون هو المنع والمعارضة أي 
لايمين مع منع المولى مثلاً فع عدم الظهور في الثاني لا أقل من الاجمال والقدر 
المتيقن هو عدم الصحّة مع المعارضة والنبي بعد كون مقتضى العمومات الصحّة 
والّزوم. ثم إنّ جواز الحل أو التوقف على الإذن ليس فى البين بم هويمين 
مطلقاً* كما هو ظاهر كلماتهم, بل إِنا هو فيا كان المتعلق منافياً لحق المولى أو 
الزوج وكان مما يجب فيه طاعة الوالد إذا أمر أو نهئ, وأمّا مالم يكن كذلك فلا 
كما إذا حلف المملوك أن يحجٌ إذا أعتقه المولى. أو حلفت الزوجة أن تحجٌ إذا مات 
زوجها أو طلّقها. أو حلفا أن يصلّيا صلاة اللّيل مع عدم كونها منافية لحق المولى 
أو حق الاستمتاع من الزوجة, أو حلف الولد أن يقرأ كل يوم جزءاً من القرآن 
أو نحو ذلك مما لا يجب طاعتهم فيها للمذكورين فلا مانع من انعقاده. وهذا هو 
المنساق من الأخبار فلو حلف الولد أن يحج إذا استصحبه الوالد إلى مكّة مثلاً 
لا مانع من انعقاده وهكذا بالنسبة إلى المملوك والزوجة. فالمراد من الأخبار أنه 
ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم بالبهين ما يكون منافياً لحق المذكورين 


الولد ليس له أن يجعل على نفسه شيئاً مقابل والده وليس له أن يلتزم بشيء في قباله 
وهذا ينصرف عما لو كان قد جعل الله عليه شيئاً من التكاليف. 

وبعبارة أخرى: إنغا تقول بأن الولد ليس له أن يجعل على نفسه شيئاً في قبال والده 
في الأمور المباحة المرخصة, وأما إذا جعل الله عليه شيئاً من إتيان الواجب او فرك 
الحرام فليس للوالد حق فى المقام. ولكن هذا أيضاً غير تام لأن الجعل بالمين ولو في 
مورد الواجب أو الحرام جعل ثانوي التزم على نفسه وهذا مما لم يجعله الله عليه فحاله 
من هذه الجهة حال المباحات من عدم الجعل على نفسه فى قبال والده. والظاهر عدم 


نذر الرّوجة والمملوك والولد محا نه لو لضو انه امسن واه لسن ونة او ويه سيط الود الما روم مهومن الور وه وان 


ولذا استثنى بعضهم الحلف على فعل الواجب أو ترك القبيح وحكم بالانعقاد 
فيهماء ولو كان المراد الهين بما هو يمين لم يكن وجه هذا الاستثناء. هذا كله في 
البمين» وأمّا النذر فالمشهور بينهم أنّه كالهين في المملوك والزوجة. وألحق بعضهم 
مها الولد أيضاً. وهو مشكل لعدم الدليل عليه خصوصاً في الولد إِلَّا القياس على 
الهين بدعوى تنقيح المناط وهو ممنوع, أو بدعوى أن المراد من الهين في الأخبار 
ما يشمل النذر لاطلاقه عليه فى جملة من الأخبار منها خبران فى كلام الامام 
(عليه السلام). ومنها أخبار في كلام الراوي وتقرير الامام (عليه السلام) له 
وهو أيضاً كما ترى, فالأقوى في الولد عدم الالحاق !*. 


الفرق في عدم انعقاد البمين بين ما ينافى حق الوالد وما لا يناف لإطلاق قوله: «لايمين 
للولد مع والده إلخ». بل لو كان منافياً كان باطلاً في نفسه لأنه مرجوح وقد اعتبر 
الفقهاء (قدس سرهم) فى متعلق البمين أن لا يكون مرجوحاً, هذا كله في البمين. 

وأمّا الذر فذكر المصنف (قدس سره) أن المشهور بينهم أنه كالهين في المملوك 
والزوجة ».ولق يعضوم عنما الولد أيظا : واستشكل فيه يدعوى عدم الدليل علية 
خصوصاً في الولد إلا القياس على الهين. 

أقول: هذا غريب منه (قدس سره) لأنه خصٌ توقف انعقاد المين على الاذن بما إذا 
كان منافياً لحق الوالد أو السيّد أو الزوج. وذلك لا يفرق فيه بين النذر والمين لاعتبار 
الرجحان في متعلق النذر وإذا كان متعلق النذر منافياً لحق الوالد مثلاً فلا رجحان 
فيه ولا ينعقد, فالنذر كالههين في عدم انعقاده إذا كان متعلقه منافياً لحق هؤلاء لكونه 
مرجوحاً. فلا حاجة في إلحاق النذر بالمين إلى دليل خاص حتى يقال بعدم الدليل 


(#) إن كان الملاك منافاة مورد نذر هؤلاء لحق المولى والزوج والوالد فلا يحتاج الحكم في 
الإلحاق إلى أمر سوى القاعدة وهي لزوم الرجحان في متعلق النذرء وإن كان الملاك إطلاق 
دليل المنع فلا وجه للالحاق في غير الولد أيضاً كما لا وجه له فيه. 


شف 002-11 0 


لكن لا يجري عليه جميع أحكام النجس!١"‏ فاذا تنجس الاناء بالولوغ يجب تعفيره 
لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الاناء. أو صب ماء الولوغ في إناء آخر 
لايجب فيه التعفير, وإن كان الأحوط خصوصا في الفرض الثاني . وكذا إذا تنجس 
الثوب بالبول وجب تعدد الغسل, لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب 


وأما الروايات الخاصة فلأنه لم يرد شىء منها في انفعال الماء القليل غير المستقر مع 
النجس, وإا وردت في القليل المستقر مع الميتة أو الدم ونحوهما. وعليه فلا إطلاق في 
شيء من الدليلين حتى يشمل المقام ويكون القول بعدم انفعال القليل غير المستقر مع 
الحين بيدا النطلقاك أذ حفنيها العسومات. 

فتحصل إلى هنا: عدم تمامية شيء من الأخبار المستدل بها على نفى منجسية 
المتنجسات مطلقاً, فالصحيح ما ذكرناه من أن المتنجس بلا واسطة مما لا مناص من 
الالتزام بمنجسيته في الجوامد والمائعات وأما المتنجس مع الواسطة فأيضاً لا كلام في 
منجسيته في المائعات, وأما فى الجوامد فقد عرفت عدم ثبوتها بدليل وإن ذهب 
المقنيون أشكلهتزسعه يكوى امك متتعيية المتتحين فيا عل الاتمتياط : 

)١(‏ فالثوب إذا أصابه البول مثلاً يجب أن يغسل مرتين فى الماء القليل إلا أنه حكم 
بخص بالمتنجس بالبول فحسبء وأما المتنجس بالمتنجس به كما إذا تنجس ثوب 
آخر بالثوب المتنجس بالبول فلا يأتي ذلك فيه ولا يجب غسله مرّتين, فانه لم يصبه 
البول وإنما أصابه المتنجس به. فاذا قلنا بكفاية الغسل مرة واحدة فى مطلق 
النجاسات كما هو الصحيح - وأن الزائد عنها يحتاج إلى دليل فيكتق في تطهير 
الثوب المتنجس بالمتنجس بالبول بالغسل مرّة واحدة», وأما إذا لم نقل بذلك وقلنا 
بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية فلا مناص من الحكم بوجوب غسله مرّتين 
للشك فى كفاية الغسل مرة واحدة في تطهير المتنجس با تنجس بالبول فنستصحب 
نجاسته حتى نقطع بارتفاعها. وكذلك الحال فما إذا ولغ الكلب في الإناء فان تطهيره 
يتوقف على تعفيره زائداً على غسله بالماء. إلا أن ذلك الاناء إذا لاق إناءً ثانياً 


٠.‏ ااا ااا اانا ااا 0 شرح العروة 51 / الحج 
نعم, فى الزوجة والمملوك لا يبعد الالحاق بالهين لخبر قرب الاسناد(*' عن جعفر 


(عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) «أن علياً (عليه السلام) كان يقول: ليس 
على المملوك نذر إِلّا بإذن مولاه» وصحيح ابن سنان!**) عن الصادق (عليه 
السلام) «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا 
نذر فى ماها إِلَا بإذن زوجها إلا فى حج أو زكاة أو بر والدمها أو صلة قرابتها» 
وضعف الأوّل منجبر بالشهرة واشقال الثانى على ما لا نقول به لا يضر . 


بل نفس الأدلّة الأوّلِية الدالة على وجوب الوفاء بالنذر كافية في عدم انعقاده إذا كان 
منافياً لحق الوالد, لأنها تدل على لزوم الرجحان في متعلق النذر فالبحث عن لحوق 
النذر بالهين وعدمه ساقط على مسلكه (قدس سره). نعمء إنما يتم هذا البحث على ما: 
اخترناه من توقف انعقاد المين مطلقأ على الاذن أو أن هم الحل سواء كان متعلقه 
منافياً لحقهم أم لا. 

والظاهر عدم اللحوق من هذه الجهة بالهين. لأنّ مقتضى الإطلاقات الدالّة على 
الوفاء بالنذر انعقاد النذر ولزوم الوفاء به وعدم توقفه على الاذن. وإما خرجنا عن 
ذلك فى خصوص الهين لدليل خاص وهو مفقود في النذر. نعم, قد أطلق في عدّة من 
الروايات المين على النذر'"' ولكن قد ذكرنا غير مرة أن الاطلاق أعم من الحقيقة 
والمتفاهم عرفاً تغاير المين والنذر. وثبوت الحكم في الأعم يحتاج إلى الدليل, ويجوّد 
الاطلاق في بعض الموارد لا أثر له. نعم, للوالد حل نذره لأن متعلق النذر يعتبر فيه 
الرجحان حتى بقاء وإذا نهاه الأب عن إتيان المتعلق يصبح مرجوحاً فينحل 


عن تصرفات الزوجة في ماها إل بإذن زوجهاء فلابدٌ من حملها على الجهة الأخلاقية فلا 


مجال لما في المتن. 
)١(‏ الوسائل 77: 3١1‏ / كتاب النذر ب 8ح 4. وفي ص 7١8‏ ب ١7‏ ح 4 وغيرهما. 


تن ال وعة والماء قو الولد 00000 
فيختلف الهين عن النذر في أن المين يتوقف على الاذن, وأما النذر فلا وإنما للوالد 
خلدم را نامل تدر الولة لا يستوام تي والده ك بقعا نيه عنه جمد انكر 

وتفصيل الكلام يقتضي البحث في موارد ثلاثة : 

الأول: نذر الولد.ء وقد عرفت ا" غير ملحق بالمين وينعقد ولو من دون إذن 
الأب لعدم الدليل على الإلحاق. ومجحدد إطلاق المين على النذر في بعض الأخبار لا 
أثر له. لأنّ الاستعمال أعم من الحقيقة. بل المتفاهم عرفا أنّ النذر والمين مفهومان 
متغايران ولا يتعدّى حكم أحدهما إلى الآخر إلا بالدليل» والمستفاد من الأدلّة عدم 
انعقاد نذر الولد إذا كان منافياً لحق الوالد. لأنه مرجوح وقد اعستبر الرجحان في 
متعلق النذرء وأمًا إذا لم يكن منافياً لحقه ينعقد ولا يعتبر فيه إذنه وما له الحل. فإذا 
جاه جواقنا جضن الغندا نه عد ل لاذه قاع يكيق العداق مركويها: 

ويغيازة اخرى# وجوية الوقاء اندو واعية مشر وظ رهاق هته مدنا 
ويقاي قاذ اماه الوالدتعن العمل بالتدو ركوين مسرجويها لدو بواها وان دن 
للوالد فهو على مقتضى القواعد الأوّلية لأن دليل الوفاء لا يشمله فله حله متى شاء . 
إلا أن يأذن له سيّده»”". بل المستفاد منه أن الحكم بالتوقف على الاذن فى النذر أشد 
من المينء لما عرفت أن المراد بتوقف الهين على الإذن عدم استقلال المملوك في يينه 
ولزوم مراجعته إلى السيّد في أمر يمينه وعدم مزاحمته له. وذلك لا يفرق بين تحصيل 
الرضا والإذن منه قبل البهين أو بعده. ولكن مقتضى الجمود على ظاهر اللفظ في النذر 
اعتبار الاذن السابق المقابل للاجازة اللاحقة لأن ظاهر كلمة الاذن الواردة فى النص 
هو الرضا السابق. 


إن المصنف وصف هذا الخبر بالضعف وذكر أنه منجبر بالشهرة؛ وقد ذكرنا غير 


حكن لام>ك>2ه44ه84 000000 ا ال ا 
فده أن الأقبان ل أساش لفوول يعل اعجاه المعتيون عل :هذا المنين.ولق علد فلا أثر 
له. فدعوى الانجبار تمنوعة كبرى وصغرى. إلا أن الخبر ليس بضعيف بل هو معتبر 
فإن الضعف المتوهم هو من ناحية الحسين بن علوان ولكنه موثق لأنّ الكشى 
يمدحه'" والنجاشي يوثقه لقوله: الحسين بن علوان الكلبي والخوة المفن يك أب 
حمّد ثقة!) وقد زعم بعضهم أن التوثيق راجع إلى الحسن إخيه ولكنه فاسد بل 
0 إلى الحسين نفسه لأنه المقصود في الترجمة, وكثيراً ما جرت عادة 
النجاشي أن يذكر شخصاً م: من أقارب المترجم في ضمن ترجمة الشخص الذي عنوته. 
على أن * العلامة ذكر عن ابن عقدة أ ن المصنن: كان أذتق عون ايودي ا للق غينان 
أصحابنا '" وفى كلامه دلالة على وثاقة الحسين أيضاً. مضافاً إلى ذلك أنّ الحسين من 
رجال تفسير على بن إبراهيم القمي. 

المورد الثالث: نذر الزوجة. وقد استدل على إلحاق نذرها بالمين وأنه يعتبر 
الاذن من زوجها في انعقاده بصحيح ابن سنان: «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق 
ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في ماها إلا بإذن زوجها إلا فى حج أو زكاة أو 
لفيا اول كي 

وفيه أَوّلاً: أنّ النص أخص من المدعىء لأنّ مورده عدم انعقاد النذر في ماها 
بدون إذن الزوجء فالتوقف إنا هو في الأمور المالية ولا يشمل ما إذا تعلّق النذر بغير 
الأموال كامون الفنادة:وقوهاء فاعراء المتكو إلى النذن المعلى يكين لأسيو لعن 
القياس الذي لا نقول به. 


وثانياً: أنه لايمكن الأخذ بظاهر النص ولا بدّ من حمله على الجهة الأخلاقية 


)١(‏ بوجال الكنتئ: 69 / 6ل 

(؟) رجال النجاشى+ 617 .1١177‏ 

(9) الخلاصة: اعم بر اما 

(؛) الوسائل 7؟: 5١6‏ /كتاب النذر ب 0١ح .١‏ 


بدن التوعة والمملر كو الو لد 1 ذ1[ز[ز1[1[ [ 1 00001 
لاشتاله على ما لا يقول به أحدء لأن عدة من المذكورات لا إشكال فى عدم توقفها 
على إذن الزوج كالصدقة من ماها والهبة من مالها ونحو ذلك من التصرّفات في أمواها 
الشخصية, وم يلتزم أحد باعتبار إذن الزوج في صحّة هذه التصرفات, فلابدٌ من 
حمل الرواية على الجهة الأخلاقية والتادب بالنسبة إلى الزوج واحترامه. 

وقد أجاب غير واحد عن هذا الاشكال بأن اشتال النص على ما لا نقول به في 
بعض الموارد لا يوجب سقوطه عن الحجية في مورد آخرء وقد وقع نظير ذلك في 
كثير من الأدلة. 

وفيه: أن الأمر وإن كان كذلك لكن فياإذا كان هناك جمل متعددة على إشكال في 
ذلك أيضاً. وأما إذا كانت جميع الفقرات بياناً لصغريات تعود إلى كبرى واحدة فالمتبع 
ظهور تلك الكبرى., والمقام كذلك, إذ ليس فى البين جملات متعدّدة متكرّرة مستقلة 
بل ذكر في أَوّل الكلام كبرى كلّية وهي أنه ليس للمرأة مع زوجها أمر ثم ذكر عدّة 
من الأمور بياناً لصغرى هذه الكبرى., والمتبع ظهور هذه الكبرى. وقد عرفت أنه 
لايمكن الأخذ بإطلاقها إذ لا يقول به أحد من الأصحاب فلابدٌ من حملها على حكم 
أخلاق تأدبىي. وبالجملة: لا دليل على توقف نذر الزوجة على إذن الزوج فما لا ينافى 
حقه. ولا سما في نذر الزوجة أمراً لا يتعلق بماها. 

ونا يشبك:طل أن المذكوراتا ق «صحيح ابن .مشان المقدم نيك خلا تدده 
مستقلة وإما جميعها صغرى لكبرى واحدة والتى هي انه ليس للمرأة مع زوجها أمر 
استنناء الحجّ والزكاة؛ فإن الظاهر أن الاستثناء استثناء حقيق غير منقطع . وذلك 
كتش عن أن اللنبتدق نه كبرى كلية وانحدة وني اند لبين لا افيش د مرخ الأمويد 
عو اله والركاة: فسحيدة آنا من غدل تلك الكبرى :غل الألخلاق والاداب 111 
يلقزم أحد بمضمونها. فإن توقف جميع الأمور على إذن الزوج مقطوع البطلان. 


ان 8 ااا ال ا 


ثم هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا؟ وجهان 2*7(" وهل الولد يشمل ولد الولد 
أو لا ؟ كذلك وجهان!". 


)١(‏ جزم بعضهم باختصاص الحكم بالدائمة لدعوى الانصراف إليهاء وبأن إطلاق 
الروضة فل المقطعة عل سيل الخاز كون الحقيقة لأا ف الدقيفة مها جرة كا ىق 
بعص الروايات7''. وكلا الدعويين باطل , فإن الزوجية حقيقة واحدة وهى العلقة 
الاضوضة وين ارول والراء قانه الأمر قروو افيا ذانن .و القرونا لاخر مة قت وا لتسين 
بالانتقها زهو بات المساعةم و لذ ان اقتصورنا عل صرد انها رفع ذون توت 
علقة الزوجية لكان ذلك من الزنا. 

والحاصل : جميع أحكام الزوجة مترتبة على المنقطعة سوى الإرث ومقدار العدة 
وبعض الفروق الجزئية. و جرد افتراقهما فى بعض الأحكام لا يوجب اختصاص 
الزوجية بالدائّة فإن المنقطعة زوجة حقيقة فلا وجه لدعوى الانصراف, ومما ذكرنا 
يعرف أن إطلاق الزوجة عليها ليس من باب امجاز. 

(؟) قيل بالشمول لكونه ولداً حقيقة, وقيل بالعدم لعموم الأدلة المقتضية للصحة 
بدون الاذن. وإممًا خرجنا عنه فى خصوص الولد. 

والتحقيق هو التفصيل وحاصله: أنه إذا كان اعتبار الاذن فى المين أوا لنذر من 
باب رعاية حقوق الوالد فلا فرق بين الوالد والجد. فإن الجد له حقوق على حفيده 
وإذا نهاه عن العمل بالنذر يصبح المتعلق مرجوحاً فلا ينعقد أو ينحل. وإن قلنا 
باغقبار الآذق:ق. أصل الاتعقاق سواء كانمتافيا لمق الوالد آم لأ فشمؤل الحك اراد 
الول مشكل» لأنّ الولد.وإن كأن أعم .من الولد.والحفيد لكون الولد من يتولد من 
الأقياةى لكارني: ان القنين يفو ادن الست ايضا بالؤاسطة الا ان الوالد لأ يصدق 


(:#) أوجههما الشمول. وكذا الحكم في الولد. 
)١(‏ الوسائل ١8:7١‏ / أبواب المتعة ب 4ح 7. 4. 


نان الذوكة والملرك :و الولد 107070000 لع 
والأمة المتزوجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى بناء على اعتبار الاذن )١(‏ 
وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحجّ لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن 
نفقته الواجبة عليه من مصارف الحج'". وهل عليه تخلية سبيله لتتحصيلها أو 
يه ؟ و 010 


على الجد وإنما يصدق على الوالد بلا واسطة خاصة. نعم عنوان الأب يصدق على 
الوالد واللأجداد ويقال اباؤك وقد أطلق في الآبات الكريمة وغيرها الآباء على 
الأخن]ن01 وان الوالدوالاب ينرق اخيعيا عن الكهربوالو الى ضفن بالو اليه 
واسطة, والموجود في النص الوالد وشموله للجد مشكل أو ممنوع. 

)١(‏ لأنّ المفروض أنها مجمع بين العنوانين ويحكم عليها بحكنهماء وإذن أحدهما 
دون الآخر لايجدي. 

(1) لعدم الدليل على وجوب تحمّل المولى هذه المصارف الزائدة على النفقة 
الواجبة, وإغا غاية ما يجب عليه رفع الموانع من قبله. 

(") أمّا منع العبد من التكسب لتحصيل مصارف الح فتقتضيه القاعدة, لأنّ العبد 
لايقدر على شىء وامره بيد مولاه فله منعه من التكشب حسب ولايته وسلطانه 
عليه. وأمّا وجوب التخلية عليه فيستدلٌ له بأنّ الاذن في الشيء إذن في لوازمه. ويقع 
الكلام في مقامين. بعد الفراغ عن تسل هذه الكبرى الكلية وهي أن الاذن في الشيء 
إذن في لوازمه. فإنها غير قابلة للانكار لأن الإذن في الملزوم يستلزم الإذن في لازمه 
قهراً وهذه من القضايا التي قياساتها معها. 


(:) أوجهها العدم. 
)١(‏ كا في قوله تعالى: #قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إيراهم وإسماعيل * البقرة ؟: ١١‏ 
وغبرها من الايات الكثيرة. 


٠١‏ ملظ كوب جرعي رخست او الوا موي اللا وو سا روي ال العو 01 لين 
ثم على القول بأن هم الحل هل يحبوز مع حلف الجماعة القاس المذكورين في حل 
1 أم لا؟ وجهان 2*0 (0. 


أحدهما: أن هذه الكبرى هل تنطبق على المقام أم لا؟ 

تانوزاة انكل عب عل الال أذ آذن اندر الحم أونيلترم ذلك عيت لاعوز 
له العدول عن انه او له العدول عن اذنه. 

أَمّا الأوّل: فالظاهر أنّ هذه الكبرى غير منطبقة على المقام» لأنّ التكسشّب ليس 
من لوازم الإذن فى الحسّ بحيث يستلزم الاذن في نذر الح الإذن في التكسب, لإمكان 
عتقه فما بعد فيتمكّن من إتيان الح أو ينتظر وجود من يبذل له مصارف الح ونحو 
ذلك مما يتمكن من إتيانه. وبالجملة: إتيان ال حجّ لم يكن متوقفا على التكشب حتى 
يكون الإذن فيه إذناً في التكسّب. بل الإذن في الح لا يقتضى إِلَا رفع المانع من قبله. 

والحاصل: ليس النذر ملزوماً للتكسشب حتى يكون الإذن فيه إذناً في التكسب. 
وبتعبير آخر النذر بنفسه لا يستلزم صرف المال والتكسب. بل لابدٌ في النذر من 
والافظة فصول شراط الووفاك يدنوما شو قت :كلية مق القورة و وها من الشرا نط 
الأخر المعتبرة العامّة. فإن كان متمكناً من الاتيان فهو وإلا فلا يجب عليه الاتيان. 

وأما الثانى : فالظاهر جواز العدول له عن الاذن وإن صرح به. نظير رجوع 
الباذل عن بذله للحي . لعدم الدليل على عدم جواز العدول له. وبالجملة: المستفاد من 
الأدلة أن نذر العبد لا ينعقد إلا بإذن المولى ولو أذن ينعقد النذر. وأما وجوب الاتيان 
على العبد فيتوقف على حصول الشرائط المعتبرة كالقكن ونحوه, ولو رجع المولى عن 
إذنه لا يتمكن العبد من الاتيان فينتظر تجدد الاذن والقكن من الامتثال. 

)١(‏ أقواهما الجواز لإطلاق ما يقتضى جواز الحل طم فلا مانع من القاسه. 


(:#) أقواهما الجواز. 


نذ التوحة: و امرك والولد ا ا 
]"٠١[‏ مسألة *: إذاكان الوالد كافراً فنى شمول الحكم له وجهان 
أوجهههما العدم للانصراف ون السبيل(". 
]8٠١[‏ مسألة ": هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو لا؟ وجهان(*) 
لا يبعد الشمول, ويحتمل عدم توقف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاياة 
خصوصاً إذا كان وقوع المتعلق في نوبته 9". 


)١(‏ فإن هذا الحكم ونظائره من باب احترام الوالد ولا حرمة للكافر. نعم, إذا 
كان النذر ونحوه مخالفاً للمعروف بالنسبة إلى الوالد لا ينعقد. لأنّ معاملة المعروف مع 
الؤالك والحقة نكي ١‏ اكاق كافرا كاهو المستفاه مو الآناف 9 والروابات» واما 
الاستدلال بنفي السبيل كا فى المتن ففيه: أن المراد بهذه الآية إما نف الصيل فق مز 
الآخرة أو عدم السبيل للكافر من جهة الحجة والسلطان في المعارف الإلطية. 

(؟) والذي ينبغي أن يقال: إن موضوع الحكم إن كان عنوان ال حر فلا ريب فى 
عدم صدقه على المبعٌض لعدم كونه حراً وإنها بعضه حر. وكذا لو كان الحكم ثابتاً 
للتوزان اليك قاتل غم :ضاق بخن الميكضن لأدمر كسمن اعبتو ادر و لوو نات 
الحكى بالتوفك”تابت لعتوان العيد أو المتلوك وهو غين صادق غل البقض شماه 
إطلاق وجوب الوفاء بالنذر. وبعبارة أخرى: يجب الوفاء بالنذر على كل أحد وإِنما 
خرج عنه العبد وهو غير صادق على المبعٌض فلا مانع من الرجوع إلى إطلاق أدلة 
وجوب الوفاء بالنذر. 

وذ اكلدسو هي التو كلمه يدق أن الددو اهو تددن في الواذا ميد فيد ولا 
عونك و المتقطى غل اد تاه و اما اذا كا و قافا كو الول قاذ تعن من ند 
إذنه لمنافاته لحقه. نعم , إذا كان متعلقه يصادف نوبته وأيامه لا مانع من الانعقاد لعدم 
عق للمول .ل اتنوييهوآيائة :ول يكوى مقافي لحقة: 


() أظهرهما العدم إلا فيا إذا كان منافياً لحق المولى. 
)١(‏ لقان :"١‏ 16. 


ام مك لامر حر زو الالال لما له مه سكم اق ا المي ار العو ل 
]81١1١[‏ مسألة 6: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى.١"‏ وكذا 
فى المملوك والمالك, لكن لا تلحق الأم بالأب. 


وقد تحصل من جميع ما ذكرنا: أن اعتبار الاذن في النذر والمين قد يكون بلحاظ 
حق الغير ومراعاته. فإن كان متعلقه منافيا لحق الوالد او السيّد لا ينعقد لاعتبار 
الرجحان في متعلق النذر وفي متعلق البمين لا بدٌ أن لا يكون مرجوحاً. وذلك لا يفرق 
بين الولد والعبد والزوجة, وقد يكون اعتبار الاذن في النذر على الإطلاق وبلحاظه 
في نفسه مع قطع النظر عن منافاته لحق هؤلاء. فقد عرفت با لا مزيد عليه أنه لا 
دليل على ذلك إلا في نذر العبد. وأما الولد فقد ذكرنا أن غاية ما يستفاد من الأدلة 
جواز حل الوالد نذر ولده لا توقف نذره على إذن الوالد. وأما الزوجة فقد تقدم 
المناقشة فى دليله. 

وما ذكرنا يظهر الحال في المبّض من أن نذره لو كان منافياً لحق المولى لا ينعقد 
لا لدليل خاص بل لإطلاق ما دل على لزوم الرجحان في متعلق النذرء وأمّا لو قلنا 


ع 


بأن اعتبار الاذن في النذر من باب الدليل التعبدي الدال على اعتبار الاذن في النذر في 
المملوك وهو غير صادق على المبعّض المركب من العبد والحرء كما أنه لا يشمله سائر 
الأحكام الثابتة للعبد من الديات والقصاص والحدود فإنها مختصّة بالعبد التام ولا 
تمل المقضنموغتوان الحوواق كان لأ يدق ليه ايضا الا أن متكي اطلاق آدلة 
وجوب الوفاء بالنذر وجوبه على المبٌض أيضاً. إذ لا مخصّص له بالنسبة إليه وإيها 
خرج عن المطلقات عنوان المملوك والعبد وهو غير صادق على المبعّض المرككب من 
اكير نو لهك 

50 الأشتزاك الولة يكبا لقق.فان الولذها يتوله نين الاتسان سواء كان :ذكرا أ 
أن » قال الله تعالى: «يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "١#‏ ولا 


نذو التوبجة والميلوك وَالوله ال 2 
[؟١١8]‏ مسألة 0: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثم" انتقل إلى غيره 
بالارث 7 البيع أن نحوه بق على لزومه #0 (. 


عبرة بالاستعمال الدارج للولد في خصوص الذكر. نعم الإبن يخنتص بالذكر كما أن 
البنت تختص بالأنثى, وكذا المولى والمملوك يطلقان على الذكر والأنثى فلا فرق بين 
الغبد والأمة كبا لا فرق :بين المول:والمولاة: غلى أن المستفاد من الننضن أن الحكدم 
بتوقف النذر على الاذن من جهة المملوكية وعدم التصرف في سلطان المالك ورعاية 
حقوقه وذلك لا خصوصية له بالرجل أو المرأة وقد ورد كثير من أحكام احج 
وغيره في مورد الرجل ولا تختص به بل تشمل المرأة حسب الفهم العرفي. وأما الأم 
فلا تلحق بالأب بناء على أن الاذن معتبر في النذر في نفسه لقصبر الدليل بالوالد ولا 
يشمل الوالدة؛ نظير توقف تزويج البكر على إذن الوالد ولا يتوقف على إذن الأم 
وأذا فل .نا ذ كرم المضعف قزم يدر انفى ان اعقتار الاذخ دهن كدية برضا رذ ممق 
الوالد وعدم منافاته لحقوقه فلا فرق بين الوالدين. 

)١(‏ قد يكون متعلق نذره غير مناف لحق المولى الثاني فى ظرف العمل وقد يكون 
فنافنا لحقة: 

أمّا الأوّلء فلا مانع من انعقاد نذره ويبق على لزومه ولا يعتبر الإذن من المول 
الثانى, لأنه حين النذر لم يكن مولاه حتى يعتبر إذنه والمفروض عدم منافاته حقه 
حين الاتيان بالمتعلق» كما إذا نذر أن يقرأ القرآن عند النوم أو بعض الأدعية عند 
الخروج من البيت ونحو ذلك مما لا ينافي حق المولى أصلاً. 

وأمّا الثاني فالظاهر عدم انعقاده لعدم الفرق بين المولى الأوّل والناني في لزوم 
رعاية حقهاء فلو كان النذر منافياً لحق المولى الثاني ولو بقاءً ينحل, لأنه مرجوح 
بقاء وفي ظرف العمل, والمعتبر رجحانه في ظرف العمل. فالصحيح هو التفصيل إلا 


(#) إلا إذا كان متعلق نذره منافياً لحق المولى الثانى. 


فلا نحكم باعتبار التعفير في تطهيره لعدم ولوغ الكلب فيه ولعل هذا ما لا خفاء فيه. 

وإنا الكلام كله فيا إذا ولغ الكلب في الإناء بأن شرب من مائه من غير أن يصيب 
نفسه ثم أفرغنا ماءه في إناء آخرء فان التعفير لا إشكال في اعتباره في تطهير الاناء 
الأول لولوغ الكلب فيه. وهل يجب أيضأ ذلك في الاناء الثاني أو الثالث وهكذا 
لاشتراكه مع الأول فما هو العلة في تنجيسه وهو شرب الكلب من الماء المظروف فيه 
من غير أن يصيب نفسه, فان ذلك الماء بعينه موجود في الاناء الثاني أو الثالث فيجب 
تعفيره, أو أن اعتباره ختص بالأول فحسب ؟ فقد قوّى وجوب ذلك بعضهم في الإناء 
الثاني وما زاد. واحتاط الماتن (قدس سره) في المسألة بعد ذهابه إلى عدم وجوب 

أما الاحتياط الاستحبابي في تعفيره فلا إشكال في حسنه. وأما القوة فهي نما 
لا وجه له. وذلك لأن من لاحظ صحيحة البقباق التى هي المدرك في الحكم باعتبار 
التعفير في الولوغ فلا يتأمل في الحكم باختصاصه بالاناء الأوّل, قال: «سألت أبا 
عبدالله (عليه السلام) عن فضل اطرة والشاة والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال 
والرحس والسباء فل انوك كا التد تدعت ؟ فال لاباس سسع انيت ال 
الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضا بفضله واصبب ذلك الماء. واغسله بالتراب اوّل 
مرة ثم بالماء» ١7‏ ومرجع الضمير في قوله واغسله غير مذكور في الصحيحة وإفا 
استفدناه من القرينة الخارجية, وهي أن الكلام إفا هو في التوضوؤٌ بسؤر الكلب 
وفضل مائه ومن البديهي أن السؤر وفضل الكلب أو غيره لابد من أن يكون في إناء 
وإلا فلا معنى لصبه. فالذي أمره (عليه السلام) بغسله بالتراب ثم بالماء هو الاناء 
الذي شرب منه الكلب لا محالة. ومن الظاهر أن الاناء الذي شرب منه الكلب وبق 
فيه فضله وسؤره إنا هو الاناء الأول دون الثاني والثالث وغيرهما. حيث إنهما 5 
بإناء شرب منه الكلب وهو ظاهرء فبهذا اختص وجوب التعفير بالاناء الأوّل 


فحسب . 


.4 ح١ أبواب الأسآرب‎ / 551:١ الوسائل‎ )١( 


1" «ابوعع ما و عاد الك او اميه لبحو ماسوو داقر العروة 71 / الحج 
أنّ المضنف اختار انعقاد نذره وعدم اعتبار إذن المولى الثاني مطلقاً بدعوى أنه لا يبق 
حق للمولى الثاني بعد انعقاد النذر. وليس له المنع عن العمل بالنذر بعدما صار واجبأ 
عليه, إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 

وبعبارة أخرى: طاعة السيّد وإن كانت واجبة لكنها مشروطة بالقدرة الشرعية 
بعنى تجب طاعته فما إذا لم يكن هناك مانع تبرغى :و نواما إذا كان هناك مانع شرعي 
كالنذر السابق فلا تجب طاعته, والمفروض انعقاد النذر بإذن المالك حين النذر فيجب 
الوفاء به على العبد. وليس للسيّد الثاني المنع عنه لعدم وجوب طاعته فها وجب أو 
حرم على العبد. 

ويرد عليه: أن هذه الجملة «لا طاعة لخلوق في معصية الخالق» لم ترد فى نص 
معتين :وأغا'ارؤاها الحقق هرسلا ق التيرا!! وخكن ذلش:عنة:ضاحه الوستنائل 3 
ورواها الصدوق أيضا بسندين 5 

أحدهما: ما رواه في الفقيه باسناده عن إسماعيل بن الفضل عن ثابت بن دينار أبي 
حمزة القالئي''' وطريقه إلى إسماعيل بن الفضل ضعيف . 

انيهما: ما رواه فى الخصال بسند آخر ضعيف فى ضمن ذكره (عليه السلام) 
للنقؤق الواخبة والمندويةا*) فلآ يكن الأغناد عل هذه الحخملة وإن كان متضمونها من 
الكبرى المسلمة التي لاريب في صحتهاء إذ من الواضح جداً عدم وجوب طاعة 
الخلوق فى الموارد التى تستلزم معصية الخالق كعدم وجوب طاعته فى موارد 
الرااعناه رغيات لنت 111 أنه لندى بس بحل للها حل تددر شيا و 
موضوع الحكم ليقيد وجوب طاعة المولى بما إذا لم يكن هناك مانع شرعي.ء وإما 
القدر المسلم سقوط وجوب طاعة المولى فى موارد التكاليف الالطية. وان الواجب او 


)0010( المعتتر ؟: ١١ك7.‏ 
(9) الفقيه ؟: 5/ا”7 / .١17553‏ 
(؛) الوسائل ١7:10‏ / أبواب جهاد النفس ب ”ح ١‏ الحتصال: 0714 / .١‏ 


نذر التوحة و الملو كوالولد ا 

]"١١[‏ مسألة 5: لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت 
وجب عليها العمل به وإن كان منافياً للاستمتاع مها!*', وليس للزوج منعها من 
ذلك الفعل كالحج ونحوه. بل وكذا لو نذرت أنها لو تزوجت بزيد مثلاً صامت 
كل خميس وكان المفروض أن زيداً أيضاً حلف أن يواقعها كل خميس إذا تزوجها 
فإن حلفها أو نذرها مقدّم على حلفه!**) وإن كان متأخراً في الايقاع, لأنّ حلفه 
5 في تكليفها بخلاف نذرها فإنه يوجب الصوم علهاء لأنه متعلق 
بعمل نفسها فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرّجل !''. 


الحرام لا يسقط بأمر أي أحدء وأين هذا من أخذ القدرة الشرعية في موضوع 
الحكم. فعنى الجملة أنه في موارد معصية الخالق لاطاعة لخلوق, إلا أن الكلام في 
تحقق المعصية وتحقيق الصغرى فلابدٌ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة الأوّلية, فإن 
قلنا بأن العبد لا يقدر على شيء وقلنا بأن العبرة في لزوم النذر بظرف العمل لا بظرف 
النذر فلا أثر هذا النذر المنافي لحق المولى الثاني فينحل النذر في ظرف العملء ولا أثر 
للاذن الصادر من المالك الأوّل حال النذر لأن المفروض أن النذر بقاء ينافى حق 
المولى الثاني فيكون مرجوحاً بقاء فينحل لعدم الرجحان لمتعلقه في ظرف العمل . 

)١(‏ قد عرفت مما تقدم حال نذر المرأة إذا لم تكن متزوجة ثم" تزوجت أو كانت 
متزوجة ونذرت بإذن زوجها ثم طلقت وروخت بزوع آخر وكان نذرها منافياً 
لحق الزوج الجديد فإن نذرها ينحل لكونه مرجوحاً في ظرف العمل, وقد عرفت 
أن العبرة بالرجحان في ظرف العملء فلو نذرت المرأة الصوم يوم الخميس وكان 
منافياً لحق الزوج الجحديد ينحل وإن كانت حين النذر لم تكن متزوجة أو كانت 
مأذونة من الزوج الأوّل. 


(:) الظاهر عدم الوجوب حينئذ إلا مع إذن الزوج. 


الملكن 0 770717[#171#1171010ا7 ا العروة 51" / الحج 

ولو حلف الزوج على خلاف حلفها كا إذا حلف أن يواقعها كل خميس إذا 
تزوجها فإن قلنا بأنه لا أثر لحلف الزوجة إذا كان منافياً لحق الزوج ولو بقاء فالاأمر 
ظاهرء لانحلال نذرها أو حلفها لكونه مرجوحاً في ظرف العمل بل لا حاجة إلى 
حلف الزوج لانحلال نذرها أو حلفها بمجرد المنافاة لحق الزوج, وأمّا على ما اختاروا 
من لزوم حلف الزوجة وعدم انحلاله بعد انعقاده صحيحا فى حال النذر فهل يتقدّم 
حلف الزوج أو الزوجة أو يسقطان معاً ؟ 

ذكر المصنف (قدس سسره) وغيره أن حلف الزوجة مقدّم على حلفه وإن كان 
حلف الزوجة زمانه نا حشرا . لأن المفروض أن حلفها صدر وهي غير متزوجة أو 
بإذن من الزوج الأُوّل فيصم ويجب عليها العمل به. ولا أثر لحلف الزوج لأنّ حلفه 
لافيت تكليناً بالسبة إل الزوحة وان كان جعلقه متقدماً عل علنها خلاف علنها 
أو نذرها فإنه يوجب الصوم علبها لأنه متعلق بعمل نفسهاء ووجوبه عليها يمنع من 
العف لف الور :ولنيين للامظالئة الزويعة بالعوك خلقه لانهتفن المنطالية لتك 
الواجب أو الاتيان با حرام . 

ويرده: أن حلف الزوج كا لايحدث تكليفاً للزوجة كذلك حلف الزوجة لا يؤثر 
شيئاً في تكليفه. فإن وجوب الصوم علبها مثلاً في يوم كذا لا يوجب تكليفاً للزوج 
بل يجب على كل منهما العمل بالنذر مهما أمكن. فنذر الزوجة ونذر الزوج يقتضيان 
حكمين متوجهين إلىشخصين. فهما متزاحمان بالنسبة إلى شخصين لا إلى شخص 
واحد حتى يقع التزاحم بين الخطابين ويقدم الأهم أو يتخير عند التساوي 5) تقتضيه 
قاعدة التزاحم بين الخنطابين بالنسبة إلى شخص واحد. بل المقام من باب التزاحم بين 
الحكنين بالنسبة إلى شخصين, نظير واجدّي الماء حيث يلزم كل منههما أن يعمل 
بوظيفته, لأنّ الحكم في الطرفين مشروط بالقدرة والقكّن. فيجب الصوم على الزوجة 
إذا كانت متمكنة منه ويجب على الزوج وطؤها في اليوم الذي حلف إذا كان متمكناً 
من ذلك. ولا موجب لسقوط التكليف عن كل من الطرفين, وعلى كل منهما أن يعمل 
بوظيفته. وذلك يستلزم المغالبة والمسابقة قهرأً إلى إتيان ما وجب عليه فهذه تمتنع 


[غ١١8]‏ مسألة “: إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلده أو بلد آخر معين 
فحيٌ من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمّته ووجب عليه ثانياً. نعم, لو عيّنه في سنة 
فحج في تلك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكقارة, لعدم إمكان التدارك. 
ولو نذر أن يحج من غير تقييد يمكان ثم" نذر نذراً آخر أن يكون ذلك الحجّ من 
مكان كذا وخالف فحج من غير ذلك المكان برىٌ من النذر الأوّل ووجب عليه 
الكقّارة”* لخلف النذر الثاني كما أنه لو نذر أن يحجّ حجّة الاسلام من بلد كذا 
فخالف فإنه يجزئه عن حجّة الاسلام. ووجب عليه الكقّارة لخلف النذر”". 


عن القكين للزوج وذاك يحملها على القكين ليواقعها. لأنّ كلاً من الواجبين مشروط 
بالقدرة شرعاً وأي منهها كان أقوى يعمل بوظيفته. ولا موجب لتقدم حلف الزوجة 
على حلف الزوج ولا العكس. بل عليهما أن يتسابقا إلى إتيان ما وجب علبهم نظير 
المتيممّين الواجدّين للماء. 

)١(‏ فى هذه المسألة أمور: 

الأوّل: لو نذر الحجّ من مكان معيّ كبلده أو بلد آخر عينه فحص من غير ذلك 
المكان لم تبرأ ذمّته ولا يجزئ عن المنذور ووجب عليه الحيٌ ثانياً من ذلك المكان 
المعيّن وفاء لنذره. كما إذا نذر أن يصلى ركعتين في مسجد خاص أو في الحرم الشريف 
فصلى في مكان آخر فإِئّا لا تجزئ عن الأمر الناشئئ من النذر بل لابدٌ من الصلاة في 
الحرم الشريف أو في المسجد المعيّن. نظير ما لو نذر أن يعطى درهماً لزيد فأعطاه 
لفموو ووذ لك فاق الام الباق من التدر اوسوغلية لاما قد امه وفرد 
خاص من الطبيعة فلا يجزئ عنه إتيان الطبيعة فى ضمن فرد آخر لم يتعلّق به النذر 
ولا يتحقق الامتثال بالنسبة إلى الأمر النذري إلا بإتيان متعلقه. 


6 فما إذا كان للمكان المنذور رجحان وكذا فما بعذه. 


4 بقترم العروة 5 رتاه 
المكان لايجب عليه الح ثانياً لعدم إمكان التدارك, لأن المفروض أنه قيد الحيجّ بسنة 
خاصّة ولم يكن مطلقاً حتى يمكن التدارك بإتيانه في سنة أخرى. نعم. يجب عليه 
الكنادة ذقطل تدده يها لق تدرف 

والماض ل ذاو كاف نون مظلقا وغ مقيك دما و ياه فالقه وات زلامن از 
ذلك المكان المعيّن المنذور يجب عليه الحجّ ثانياً. لأنه لم يمتئل الأمر النذري المتعلق 
بحصة خاصة من الطبيعة وليس عليه الكفارة, وإن كان الحجّ مقيّداً بزمان خاص من 
مكان خاص فخالف وأتى بالحج من غير ذلك المكان يسقط وجوب الحسٌ ثانياً لعدم 
انكاق تذاركة» لأنه كان مكدا بينة خاضة :وقد فوت فل تفي وإنا حب عدليه 
الكفارة فقط لأنه حنث بإتيان الحجّ من غير ذاك المكان المعيّن, هذا كله إذا كان النذر 
واخذا . 

الثالث : ما إذا كان النذر متعدداً أحدهماتعلق بالحج مطلقاً من غير تقييد بمكان 
والآخر تعلق بالاتيان به من مكان خاص وخالف فحج من غير ذلك المكان. ذكر في 
المقن أنه تبرأ ذمته من النذر الأَوّل لأنه تعلق بطبيعي الحجّ وقد تحقق غاية الأمر قيده 
بندر ثانٍ ووجوب آخر بإيجاده فى ضمن حصة خاصة, فتعلق نذر كل منهما يغاير 
الأخر وقد جضن الاقغال بالنسينة ال النذ و الآر لوبو انا الفسة ال التدار التا فق 
خالفه وتجب عليه الكفارة. وهكذا لو نذر أن يأتٍ بحي الإسلام من بلد كذا فخالف 
وحج من غير ذلك البلد فإنه يجزئه عن حجّة الإسلام ولكن تجب عليه الكقارة 
لخلف النذر. 

الأولى: فى صحّة النذر الثاى وعدمها. لاريب فى صحّة النذر إذا كان متعلقه أمراً 
راجحا كا إذا نذر أن يصلي في المسجد أو في الحرم الشريف أو يأتي بها جماعة ونحو 
ذللقدمن الفقا ويه الزاعضة :نان الآمر الأول لق باضل الفلنيطة المطلقةوالناق علي 
بإيقاعها فى ضمن فرد راجح, فلو أنى بالطبيعة في ضمن غير ذلك الفرد امتثل بالنسبة 


إلى الأمر الأوّل. لأنه لم يكن مقيداً وانما تعلق بالطبيعي الجامع بين الصلاة جماعة 
وفرادئ, وأمّا بالنسبة إلى الأمر الثاني فقد خالف ووجب عليه الكقّارة, وأمًا إذا م 
وس المنذور رجحان فلا ينعقد ى| هو كذلك في 
المقام. لأن إتيان الحجّ من بلده أو من بلد خاص لا رجحان فيه شرعاً فلا ينعقد 
النذر بالنسبة إليه. نعم. لايبعد صحته فيا إذا تعلق بالخروج مع القافلة الأولى 
للرجحان فيه لاحةال عدم الوصول إلى الحجّ لو أخر السفر إلى القوافل الألاحقة. 

والحاصل: لو تعلق النذر بحصة خاصة لابدٌ من ثبوت الرجحان في تلك الحصة 
وإلا فلا ينعقد كما إذا نذر أن يصلي صلاته اليومية في غرفة خاصة من داره لعدم 
رجحان في ذلك. نعم, لو تعلق النذر بنفس الخاص ينعقد لثبوت الرجحان في أصل 
الفرد الخاص. كما إذا نذر أن يصلى ركعتين في هذه الغرفة المعيّنة. وبالجملة: ما ذكره 
الصتقودى العقاد النلار لقا عل إطلاقة عي ارول وا تمن اللاسيل ون ماقا 
متعلقه راجحا وعدمه. 

الجهة الثانية: قد عرفت أنه لو نذر أوّلاً أن يحجّ من غير تقييد بمكان ثم نذر ثانياً 
أن يكون ذلك من مكان خاص فحمٌ من غير ذلك المكان صم حجّه وبرأ من النذر 
الأول لامتثاله ووفائه له. لأنّ المفروض كان متعلقه مطلقاً وم يكن مقيداً بمكان 
خاص. وأمّا بالنسبة إلى النذر الثاني فقد خالفه ويجب عليه الكقّارة. 

وقد يقال ببطلان العمل الصادر منه بدعوى أن النذر في المقام في الحقيقة يرجع إلى 

أن لا يحج إلا من بلد كذا وقوله :له علي أن : أحجٌ حمجٌ الإسلام من بلد كذا يرجع إلى 
وله : ليه علي أن لا أحيج إلا من بلد كذا أو لايصلي في أي مكان إلا في المسجد أو 
لاايصل إِلَا جماعة, فإذا حي من غير ذلك البلد أو صل في غير ذلك المسجد أو صل 
فرادى يقع الفعل الصادر منه مبغوضاً, لأنه موجب لتفويت المنذور ولا يمكن تداركه 
وإذا وقع مبغوضاً يقع فاسداً. إذ لا يمكن أن يكون الحرام مصداقاً للواجب فيبق النذر 
يحاله . 


ا وي ا اا 0 


والحاضل: لو حج من غير البلد المعيّن فقد فوّت الموضوع وعجّز نفسه عن أداء 
المنذورء وهذا التعجيز حرام والحرام لا يكون مصداقاً للواجب فلا يمكن القول بصحة 
اك ون عر الف باد فسمي :لكب ورا تلود بعك ا نه رلا قب الا 
الكفارة لأنها إنما تب بترك المنذور لا بتفويته. 

وفيه: أن النذر.في المقام يتعلق بإيقاع الطبيعة في ضمن هذا الفرد المخاص. وأما 
عدم إيقاعها فى ضمن فرد اخر فهو من باب الملازمة بين وجود احد الضدين وعدم 
الضينة الكخر لان فيه تعلق النتو دالوالا لا ينقد اندز من اضلةى لذن ره 
الصلاة فى غير المسجد او ترك الحجّ من بلد كذا لا رجحان فيه. كما لا رجحان 
بخصوصه لابتداء الحجّ من بلد خاص . 

وأمّا ما ذكر من التعجيز وتفويت الموضوع عن أداء المنذور بإتيان هذا الفرد 
والح من غير البلد المعيّن المنذور فليس إلا من جهة المضادة بين المنذور وغيره 
وعدم إمكان الجمع بين الضدين. وليس ذلك من التعجيز بشيء. بل ذلك لأجل 
ملازمة خارجية بين الضدين؛ فإن وجود كل ضد ملازم لعدم الضد الآخر. 

هذاء مضافاً إلى أنّ التعجيز لا يعقل أن يكون محكوماً بالحرمة لأنه يستلزم من 
وجوده عدمه. وذلك لأنّ التعجيز إنما يتحقق إذا كان المأتي به صحيحاً. إذ لو كان 
باظطلا وقامدا تمر مواق كا م ميديضا بنقظ لاد نذا لسو رقف عل كه 
المأتي به وإذا كان صحيحاً لايمكن أن يكون المعجّز حرماً بعنوان التعجيز. 

والحاصل: في المقام أمران أحدهما تعلق النذر بمطلق الطبيعة والثاني تعلقه بإتيان 
الطبيعة في ضمن فرد خاصء فلو فرضنا أنه أتى بمتعلق النذر الأوّل فإن كان فاسدأ 
الأركون مك اننو و كان هه ريلد الانتى لاركوو وها وصيرما. 
فالتعجيز يتوقف على الصحّة, والصحّة تستلزم سقوط الأمر وعدم كونه مبغوضاً وما 
سعلزة من وسورده عدافة خقال» والخل ها ذكزتامشن أن الحيٌ من البلد المعيّن المنذور 
والحجّ من غير هذا البلد من قبيل الضدين ولا يستلزم وجوب أحدهما حرمة الآخر 
وإنما هو من باب الملازمة الخارجية. 


]"١١[‏ مسألة 6 إذا تدر أن يحج وم يقيده بزمان فالظاهر جواز 
التأخير! إلى ظن الموت أو الفوت. فلا تجب عليه المبادرة إلا إذا كان هناك 
انصراف, فلو مات قبل الاتيان به في صورة جواز التأخير لايكون عاصياً 
والقول بعصيانه مع مكنه في بعض تلك الأزمنة وإن جاز التأخير لا وجه له. وإذا 
قيده بسنة معيّنة لم يجز التأخير مع فرض تكنه في تلك السنة, فلو أَخَّر عصى 
وعليه القضاء!** والكقارة, وإذا مات وجب قضاؤه عنه. كما أن فى صورة 
الاطلاق إذا مات بعد قكنه منه قبل إتيانه وجب القضاء عنه, والقول بعدم 
وجوبه بدعوى أن القضاء بفرض جديد ضعيف لا يأتي. 

وهل الواجب القضاء من أصل التركة أو من الثلث ؟ قولان. فذهب جماعة إلى 
القول بأنه من الأصل لأنْ الحم واجب مالى وإجماعهم قائم على أنّ الواجبات 
المالية تخرج من الأصل وربما يورد عليه ممنع كونه واجباً مالياً وإنما هو أفعال 
خصوصة بدنيّة وإن كان قد يحتاج إلى بذل المال في مقدّماته كا أنّ الصلاة أيضاً 
قد تحتاج إلى بذل المال في تحصيل الماء والساتر والمكان ونحو ذلك. 

وفيه: أن الحجّ في الغالب محتاج إلى بذل المال بخلاف الصلاة وسائر العبادات 
البدنية فإن كان هناك إجماع أو غيره على أن الواجبات المالية من الأصل يشمل 
الحجّ قطعاً. وأجاب صاحب الجواهر (قدس سره) بأن المناط في الخروج من 
الأصل كون الواجب ديناً والحجّ كذلك فليس تكليفاً صرفاً كما في الصلاة 


(:) الظاهر عدم جواز التأخير مالم يكن مطمئناً بالوفاء. 


الوجوب إذ لا دليل عليه. ودعوى أنه بمنزلة الدّين فيخرج من الأصل لم تثبت فإن التغزيل 
إنما ورد في نذر الإحجاج وقد صرّح فيه بأنه يخرج من الثلث, وأمّا ما ورد من إطلاق الدّين 
على مطلق الواجب كا في رواية الخثعمية فلا يمكن الاستدلال به لضعف الرواية سندأ ودلالة 
وبذلك يظهر الحال إلى آخر المسألة. 


قف جد ناديح اناموج الج اسمجا نوج لاعس بجيو تسيو .قوع العروة 85 رام 
والصوم, بل للأمر به جهة وضعية فوجوبه على نحو الدينية بخلاف سائر 
العبادات البدنية فلذا يخرج من الأصل كما يشير إليه بعض الأخبار الناطقة بأنه 
دين أو بمنزلة الدين. 

قلت: التحقيق أن جميع الواجبات الالية ديون لله تعالى سواء كانت مالاً أو 
عملاً مالياً أو عملاً غير مالي فالصلاة والصوم أيضاً ديون لله ولمما جهة وضع 
فذمة المحكلف مشغولة بهماء ولذا يجب قضاؤهما. فإنٌ القاضى يفرغ ذمّة نفسه أو 
ذمّة الميت. وليس القضاء من باب التوبة أو من باب الكفارة بل هو إتيان لما 
كانت الذمّة مشغولة به ولا فرق بين كون الاشتغال بالمال أو بالعمل. بل مثل 
قوله: لِلهِ علي أن أعطي زيداً درهاً دين إِلي لا خلق فلا يكون الناذر مديوناً 
لزيد بل هو مديون لله بدفع الدرهم لزيدء ولا فرق بينه وبين أن يقول: لله على 
أن أحجّ أو أن أصل ركعتين فالكل دين الله ودين الله أحق أن يقضى كما في بعض 
الأخبارء ولازم هذا كون الجميع من الأصل . نعم, إذا كان الوجوب على وجه 
لا يقبل بقاء شغل الدمّة به بعد فوته لايجب قضاؤه لا بالنسبة إلى نفس من 
وجب عليه ولا بعد موته سواء كان مالا أو عملاً مثل وجوب إعطاء الطعام لمن 
يموت من الجوع عام امجاعة, فإنه لو لم يعطه حتى مات لايجب عليه ولا على 
وارثة القضاء لأن الواجب إنما هو حفظ النفس المحترمة, وهذا لا يقبل البقاء بعد 
فوته, وكا فى نفقة الأرحام فإنه لو ترك الإنفاق عليهم مع مكنه لا يصير ديناً 
عليه لأنٌّ الواجب سد الخلة وإذا فات لا يتدارك. 

فتحصّل أنّ مقتضى القاعدة في الحجّ النذري إذا قكن وترك حتى مات وجوب 
قضائه من الأصل لأنه دين إلطى. إلا أن يقال بانصراف الدّين عن مثل هذه 
الزاجناكم وهو حل مع .بل .دين لله أحق أن يتضى .آنا الجياغة الائلوة 
بوجوب قضائه من الثلث فاستدلوا بصحيحة ضدريس وصحيحة ابن أبىي يعفور 
الدالتين على أن من نذر الاحجاج ومات قبله يخرج من ثلثه, وإذا كان نذر 


الاحجاج كذلك مع كونه مالياً قطعاً فنذر الحجّ بنفسه أولى بعدم الخروج من 
الأصل. وفيه: أن الأصحاب لم يعملوا مهذين الخبرين في موردهما فكيف يعمل 

وأمّا الجواب عنهما بالحمل على صورة كون النذر فى حال المرض بناء على 
خروج المنجزات من الثلث فلا وجه له بعد كون الأقوى خروجها من الأصل. 
وربما يجاب عنهما بالحمل على صورة عدم إجراء الصيغة؛ أو على صورة عدم 
الكو جهن اوقا مدق مات وني :نالا عق غضوضا الأول 


(1) ذكر (قدبيق سترء) أنه الى انذر الح و1 :يقيده يزمان نفل التأخين إلا إذا ظرة 
الموت أو الفوتء فما لم يظن الموت أو الفوت لاتجب عليه المبادرة إلا إذا كان هناك 
انصراف إلى الفورية؛ فلو مات في صورة جواز التأخير لا يكون عاصياً لعدم كون 
التكليف منجزا عليه والعصيان إما يتحقق فوا إذا كان التكليف منجزا. فإن القول 
يجواز التأخير له وعصيانه لايجتمعان, لأنّ العصيان يدور مدار التنجيز لا الترك 
الواقعي . 

أقول: ما ذكروه من عدم دلالة الأمر على وجوب المبادرة صحيح لما حقق في 
الأصول من أن الأمر إنما يدل على إيجاد الطبيعة من دون دلالته على الفور أو 
التراخي* إلا أنّ الفقهاء (قدس سره) قيدوا جواز التأخير في المقام بظن الموت أو 
الفوت أي: إذا ظنّ الموت أو الفوت لايجوز له التأخير وإفا يجوز له التأخير فما إذا لم 
بظنّ الموت أو الفوت, فإن ظنّ الموت أو الفوت تجب عليه المبادرة إن تَكّن من إتيان 
ما وجب عليه من الواجبات وإلا فيوصي بذلك, سواء كان من الواجبات العبادية أم 
غيرها كالديون. 


هذا ولكن لا دليل على اعتبار الظن في المقام. وعليه لو قلنا بجواز التأخير يجوز له 


() محاضرات اضو ل الفقه .5١7:'‏ 


وق ا ا 
لا يجب فيه التعدّد. وكذا إذا تنجّس شيء بغسالة البول ‏ بناء على نجاسة الغسالة - 
لايجب فيه التعدد. 

]مسالة ؟1:قنمة انه.يشترط ول سن الفى + بالملذقاة تاترده فعلن 
هذا لو فرض جسم لا يتأثّرا*) بالرطوبة أصلاً. كما إذا دهن على نحو إذا غمس في 
الماء لايتبلل أصلاً يمكن أن يقال إنه لا يتنجّس بالملاقاة ولو مع الرطوبة 
المسرية. ويحتمل أن يكون رجل الزنبور والذباب والبق من هذا القبيل!". 


ودعوى أنّ الثاني والثالث متّحدان مع الأول في المناط. تحتاج إلى علم الغيب 
بملاكات الأحكام ومن أين لنا ذلك, إذ من الجائز أن يكون الملاك متحققاً في 
خصوص الاناء الأول دون غيره. نعم. إذا قلنا بما يحكى عن العصريين من أن ولوغ 
الكلب يوجب انتقال الميكروبات إلى ما ولغ فيه. فلا مناص من الحكم باتحاد الاناء 
الثاني والثالث مع الأوّل. لأنّ الميكروبات المنتقلة إلى الاناء الأوّل بعينها منتقلة إلى 
الثاني أو غيره, فان الماء الذي ولغ فيه الكلب هو الموجود فى الجميع . إلا أن النجاسة 
ووجوب التعفير لو كانا دائرين مدار الميكروب لزم الحكم بوجوب تعفير الثوب 
والبدن وغيرهما مما أفرغ فيه شيء من الماء الذي ولغه الكلب في الاناء الأُوّل لانتقال 
الميكروب إليه, ولم يقل بذلك أحد لأنّ اعتباره مختص بالآنية, ومن احتمل أن تنتقل 
الميكروبات إلى خصوص ما ولغ فيه الكلب أوّلاً ولا ينتقل شيء منها إلى ملاقيه . 

)١(‏ أما كبرى ما أفاده فلما قدّمناه وعرفت من أن السراية معتبرة في تنجيس 
المتنجسات بالارتكازء فان العرف لا يرى ملاقاة النجس موؤثرة في ملاقياته مع 
الجفاف, فلا مناص فى تأثيرها من اعتبار السراية وهي لا تتحقق إلا إذا كانت في كلا 
المتلاقيين أو فى أحدهما رطوبة مسرية, وأما الصغريات الواقعة في كلامه فلا يكن 
المساعدة على عدم تأثرها بالرطوبة بوجه, وذلك لأن الدهن بنفسه يتأنّر بالماء مادام 
فيه فكيف لا يتأثر الجسم بالرطوبة بسببه حال كونه في الماء. واحةال أن رجل 


() لكنه حرد فرض لا واقع له. 


لض ااالاتطؤ اد امار مات قسج لازو وراد روكدم و ارس اتروع ووه 170 الى 
الأخير مطلقاً وإن ظن الموت أو الفوت, ولكن الظاهر عدم جواز التأخير إلا مع 
الاطمكان باشان الوالشية.ق اخر الوق او يكو التاخير سبهدا إل العدن ل 
لدلالة الأمر على الفور, ا فت من عدم دلالته إلا على إيجاد الطبيعة. بل لأنُّ 
مقتضى حكم العقل ‏ بعد اشتغال ذمّة العبد بالواجب - إفراغ ذمته عما وجب عليه 
وخلاص نفسه عن تكليف المولى. فإن التكليف إذا وصل وتنجز عليه ليس له 
التأخير عن أدائه مالم يكن هناك موْمّن من العذر في التأخير أو حصول الاطمئنان له 
بالوفاء في آخر الوقت, وإن لم يحصل أحد الأمرين فليس له التأخير بعد حكم العقل 
بلزوم تفريغ الذمّة وتسليم ما عليه إلى المولى, فلا يجوز له التأخير إلى ظن الموت كما 
لاتجب عليه المبادرة إذا حصل له الاطمئنان بالوفاء. 

وما ذكرنا يظهر الفرق بين القول بالفورية وبين المختار, فإنه على الأوّل يجب عليه 
اناك قور وا مضل لذ الاطشكنان انان الو الح فى اخ الو قنك لدلالة لامعل 
الفورء وأمّا على ما ذكرنا فلا تجب عليه المبادرة إذا ل له الاطمئنان بالاتيان, كما 
أنه ظهر الفرق بيننا وبين القائلين بجواز التأخير فإ:هم جوزوا التأخير في صورة الشك 
وعدم الاطمئنان بالإتيان ولكنا لم نجوز التأخير في هذه الصورة وإنا نجوزه فى صورة 
الاطمئنان. 

وبالجملة : لا بد من إحراز الخروج عن عهدة التكليف من حصول الموّمّن إما 
بالقطع او الاطمئنان العقلائي او قيام طريق شرعي كالبيّنة او كان معذورا في 
التأخير, فلو كان شاكاً في إمكان الامتئال لايجوز له التأخير وإن لم يظن الموت 
فالقول:ضواق الناخين ال طن المونت قل اطلاقه لا كه لك 

وربما يقال بقيام طريق معتبر على إمكان الامتثال في اخر الوقت وهو استصحاب 
حياته أو قدرته إلى آخر الوقت فلا يكون عاصياً إذا مات, لقيام الطريق في المقام 
واسقناة التانخير إلى العدر. 

وفيه: لو صمّ ذلك لصح إجراء الإستصحاب حتى مع الظنّ بالموت فلا وجه لتقيبد 
جواز التاخوويظة الوك هل 1 الاسضحان نيت 5 الو اتميو هل المكدلف 
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حسب حكم العقل ى) عرفت هو إحراز الخروج عن عهدة التكليف والاستصحاب 
لايحقق الامتثال وإحرازه فيا بعد. بل هو لازم عقلي لبقاء الحياة والقدرة. 

والحاصل: لايجوز له التأخير مع الشك بل ولا مع الظن بالاتيان, وإغا يجوز له 
التأخير عند قيام طريق معتبر على إمكان الاتيان كالبيّنة والاطمئنان ونحو ذلك من 
الطرق المعتبرة والجامع حصول المؤمّن له. 

وأمّا ثبوت القضاء فقد ذكر في المتن أنه إذا قيد المنذور بسنّة معيّنة لم يجز له 
التأشير قلق اشر صفى وغليه القضاك والكنار ةو إذاامات وحن :قسازه عن كا انه 
فى صورة الاطلاق إذا مات وجب القضاء عنه. 

أقول: أمّا ثبوت الكقّارة فلا ريب فيه لثبوتها عند المخالفة والحنث, وأما ثبوت 
القفنا دغل :انقسه او عل ,ولية وك هواقة قا إذا كان المنذون حقيدا برمان يخاصن» اد 
مطلقاً ففيه كلام. نعم. وجوب القضاء على نفسه فوا إذا كان المنذور صوم يوم معين 
منصوص بالخصوص ”". إنما الكلام في غير الصوم كنذر الحجّ أو نذر صلاة الليل 
وغير ذلك من العبادات فهل يجب عليه القضاء لو ترك المنذور المؤقت ام فيه تفصيل 
بيت الو ايد 5 انققان لعفت قد د بيعو ) وسحورفب النفنا جل العامة وال نول دن 
فوثة نوهل الوانعي'القضاء من اضل التركة اومن الدلك ؟ قو لاد 

اختار الأوّل واستدل على أصل القضاء وعلى أنه من أصل التركة ما حاصله: أن 
جميع الواجبات الإلية ديون لله تعال سواء كانت مالاً أو عملاً مالياً أو عملاً غير 
ماللي. فالصلاة والصوم والحجٌ والنذر ديون لله ولها جهة وضع توجب اشتغال الذمّة 
عا ولبسك اخحكاما كانه ضرفة ننه المكلق نشو لنسا كالديوة الما ليقء ونا 
دام لم يمتثل التكليف لم يسقط الدّين ووجب أداؤه بنفسه أو بالاتيان عنه. فوجوب 
القضاء من باب تفريغ الذمّة وليس من باب التوبة أو من باب الكقّارة بل هو تفريغ 
لنفس الواجب الثابت فى الذمّة . والذمّة مشغولة بذلك التكليف إلى ان يؤتى بالواجب 
سواء بنفسه أو بعد موته بالاستئجار أو بالتبرع عنه. وليس الواجب تجرد تكليف 


فض 44 0 ا ل ل 
بحض بحيث لا يقبل بقاء شغل الذمة به بعد فوته نظير نفقة الأقارب فإنه لو ترك 
الاقاق علييع مع تكله لأ ضور زردا عليد لأن الوالسيدييدة اللتذلة بو إذا فدات ل 
يتدارك. فالحج النذري دين إطي. ومقتضى القاعدة في الدّين هو القضاء من أصل 
اللا لوقف اطلف الذيع سل الواضات الألنة ف الرروا بات نان فين :انه احتف أن 
تتفي كنا ف برووانة المتتعيه العروقة ١‏ نبواتضراف: الكانة رعق مدل عله الراعيات 

ووه قله ادروات افج قسيلة سهد ا وولالةتوقن تقدية فى يفن ايان 
البذاقة..وإطلاق الذيج غل الواعيات الالية لبس عل و الحتيقة شق 'تسمله 
الآية الكريمة إمن بعد وصيّة يُوصي بها أو دين 74". فإن الاطلاق والاستعمال أعم 
من الحقيقة وايجاز. فالخروج من أصل التركة لايمكن إثباته. وأما وجوب أصل 
القضاء فيتوقف على اشتغال الذمة, والكلام في تحقق الصغرى, فإن نبت اشتغال 
الذمة بذلك بدليل معتبر كما ورد في الصوم والصلاة والحجّ لابدٌ من التفريغ إما بنفسه 
أو بالاستئجار عنه بعد موته أو بالتبرع عنه. 

والحاصل: متى ثبت اشتغال الذمة يجب التفريغ عنه بإتيانه بنفسه أو بالإتيان عنه 
ولو من الأجنبي وأما إذالم يثبت الاشتغال كما في المقام اق الواتعياك الندوية كل 
ذل هن :وصوي: القضاء لعدم :قورت العدال الدقة عن حو النديوةويفضن الواجباة 
المنصوصة, وليس القضاء نفس العمل الواجب سابقاً حتى قال بعدم الحاجة إلى أمر 
جديد بل العمل الواجب سابقاً قد فات وهذا العمل الواقع في خارج الوقت عمل 
أخر فارز أن بحقيقة و ماهو مقاب لد«صووة نولو كاف نوالجنا لكان بلدل هما 
غير الدليل الأوّلء فوجوب الحم المنذور المقيّد بسنة خاصّة في غير ذلك الزمان 
يحتاج إلى دليل مستقل اخرء وكذلك وجوب الصلاة المقيّدة بوقت خاص في غير 
ذلك الوقت يحتاج إلى الدليل. وبالجملة: إذا خرج الوقت فقد فات الواجب. فكيف 


.7” ح١8 المستدرك 51:8 / أبواب وجوب الحجٌ ب‎ )١( 
.595 (؟) في المسألة 47 ص‎ 
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يمكن أن يقال باشتغال الذمّة بذلك بمجرّد الوجوب الأوّل. بل لا بدّ فى وجوبه في 
الوقت الثاني من دليل آخر. 

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أن الواجبات الإلهية ليست حاها حال الدّينء فإذا 
مات المكلف يقضى عنه من الثلث إن أوصى به وإلا فلا. نعم, الحيّ يقضى من أصل 
القركة سواء أوصى به أم لا للنص. وقد ذكرنا تفصيل هذا البحث في قضاء الصلاة١".‏ 

والحاصل : أن الأقوال في المسألة ثلاثة : 

الأوّل: ما اختاره المصنف (قدس سره) من وجوب القضاء في مطلق الواجبات 
سواء كانت متعلقة للنذر أم لاء وسواء كان المنذور الحجّ أم غيره. 

الثاني: ما ذهب إليه بعضهم من التفصيل من وجوب القضاء في متعلق النذر سواء 
كان الح أم غيره, وأمّا إذا لم يكن الواجب متعلقاً للنذر فلا يجب القضاء. 

النالث: ما ذهب إليه الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) من التفصيل بين نذر 
الحجّ وغيره. وان المنذور لو كان الحجّ يجب القضاء ولو كان غيره لايجب. فالقضاء 
ثابت في نذر الح سواء كان نذر الحجّ مطلقاً أو مقيداً بسئة خاصّة7). 

ولايخق: أنه لم يرد أي نص ف المقام يدلّ على وجوب القضاء لا بالنسبة إلى الناذر 
والأبالسينة ال:والته يهال موت الناذ ري قلارة فين العف ه ينا ضيه التاعدة 

فنقول: أمّا ما اختاره المصنف (قدس سره) فقد عرفت أنه مبني على أن جمصيع 
الواجباك الال ديون لله تعالى وها جهة وضع وذمّة المككلف مشغولة بهاء ولا 
يسقط ما فى ذمّته إلا بتفريغ الذمّة وتسليم العمل إلى المولى. إِمّا بالاتيان بنفسه أو 
بالقنا عند تلن النريوق الشخضصية للناس: 

وفيه : ما تقدّم 9 ما ذكره من حيث الكبرى مسلم. فإن الايجاب والتكليف 
تتضيان اتفال :ؤقة المكلفميل /ذكرتاءق الاصؤل!"! أن الوسوب لبس الا اعبار 


كاين التعالة [ 0 ]. 
() الجواهر /ا١:‏ 587. 
(5) محاضرات في أصول الفقه 7؟: .١1١‏ 


0 00 
شىء على ذمة المكلف وإبرازه بمبرز كا هو الحال في سائر الاعتبارات الملزمة, إلا أن 
الكلاء فى الصغرى أعنى بقاء اشتغال الذمة بعد الوقت وأن الاعتبار بعد الوقت 
نوجو أء لابو عر حدر الاخعان والتكلي_ فق الواقت الاركق قاد ذلا سعد 
الوقكى فإ الحدوت اليل والبقاه اليل أخن فإن اللقاء أيضاً مجتاع إل دلكل 
مستقل كالحدوث, والدليل الأوّل الدال على إتيانه في الوقت والاشتغال به لا يتكفل 
إتيانه والاشتغال به خارج الوقت بل لا بد من أمر جديد. 

وبالجملة: لا دليل على وجوب القضاء على نفسه فضلاً على وليه من تركته, لأن 
القضاء بأمر جديد ولا دليل عليه في الموردين, وأما إطلاق الدّين على بعض 
الواعيات تعد الواحيودها شقيما واكاتهو وى اب لالتعا لوعو اع مسن 
الحقيقة والمجاز. 

وأمّا القول الثاني: فقد ادعى أن النذر بخصوصه يوجب كون المنذور ديناً على 
الناذرء لأنّ مفاد صيغة النذر جعل المنذور لله تعالى وتقليكه إياه. ولا فرق بين أن 
يقول: لزيد علىّ درهم أو ّه على كذاء فإنٌّ هذه الصيغة توجب كون متعلقها ديناً ثابتاً 
ف الناعة تعر ى عله اسكام الذين ‏ جو اسان رن اتوص المند راحب 
بالأصل من معاملة الدِّين الحقيق معه. 

وفيه: أن النذر لا يدل إلا على التزام المكلف بالمنذور وقوله له عل“ معناه أنه 
لزاه على ركذا سهان وهنا رسب إظلاق لذبن هليه "١‏ غل شيل 
التجوز, د المتعارف الحقيق غير ثابت وهو غير مقصود للناذرء لآنّ مقصوده 
خست :ناناةاالضيفة :بين ل الاداسد رذ لك الى د املو لذ ملكية القىء امك وو 
اليل لمكم القن انها نه بانس إل الجا نز قن للقي الام ل 
معنى طا بالنسبة إليه سبحانه إلا بمعنى التكليف والالزام والايجاب. ووجوب الوفاء 
بالثيء بمعنى لزوم إنهائه ونحو ذلك. وإلا فالملكية الاعتبارية الثابتة للأشياء 
الخارجية غير ثابتة لله تعالى. ونا هو مالك الملوك والأكوان: وجميع الأمور طَُّاً بيده 
وتحت سلطانه وقدرته ومشيئته من دون اعتبار اي جاعل. وملكه تعالى وسلطانه 
ليس بالاعتبار فإن إحاطته إحاطة وجودية, لارتباط ميم الموجودات بنفس ذواتها 


به بنفس وجودهاء فهى ثابتة له بذواتها من دون حاجة إلى اعتبار ثبوتها له. وهى 
محاطة له تعالى بنفس 0-6 الارتباطي به ومقهورة تحت قهره وساطائه 
والاعتبار فى مورد الثبوت الحقيق لغو واضح. 

وبالجملة: النذر بل كل واجب لا يوجب إلا الالتزام بإتيان متعلقه ولزوم أدائه في 
الخارج. وأمًا كون متعلقه ديناً حقيقياً ثابتا في الذمة يجب تفريغها عنه في الوقت أو 
خارجه فغير ثابت. نعم. ورد القضاء ف خصوص الصوم المنذور المقيّد بيوم خاص 
إذا صادف يوم العيد أو أيام مرضه أو سفره كا في صحيح ابن مهزيار”", ولولا النص 
لكان النذر باطلاً لعدم الرجحان في متعلقه حين العمل, والرواية على خلاف القاعدة 
ويجب الاقتصار على موردها ولا يمكن التعدي عنه إلى سائر الموارد. 

وأمًا ما ذكره في الجواهر من الفرق بين نذر الحج وبين تعلق النذر بغيره بوجوب 
القضاء في الأوّل دون الثاني بدعوى أن الح يمتاز عن سائر الواجبات الإلمية, لأن 
المستناة من التصوض أن الح سييلة تسيل الذيق أو هو متزلتة فوبجويه خى نو 
الذفية لاا تن العنادانت اليدئنة قلا تذمق القضاء اماتتفيه او يقي عه وله 
بعد هون مقاطل الثال 90 , 1 

ففيه : أنا لا نرى فرقاً بين الأمرين إلا ما قيل من أن احج واجب مالي وإجماعهم 
قائم على خروج الواجبات المالية من الأصل بخلاف سائر الواجبات كالصلاة والصوم 
ونحوهما من الواجبات البدنية, ولكن من الواضح أن الحجّ أيضاً ليس بواجب مالي 
وإما المال يصرف في مقدّماته وإلا فأفعال الحجّ كالطواف والسعي والوقوف ليست 
بواجبات مالية إلا اهدي فإنه واجب مالىي. 

وبالجملة: حال الحجّ كسائر الواجبات الإطية البدنية, والواجب المالمي ما وجب 
فيه صرف المال ألا وبنفسه كالديون, ومجرد صرف المال في تحصيل الواجب 
وصرفه في المقدّمات لايجعل الواجب واجباً مالياً. على أنه لو كان الحيّ واجباً مالياً 


(؟) الجواهر /ا١587:1.‏ 


رف ا ل ان ا ا ا ما ورا و ا شرح العروة 5/ الحج 


فلابدٌ من التفصيل بين الحجّ وغيره من الواجبات. لا التفصيل بين نذر الحجّ ونذر 
غير الحجّ إذ لا خصوصية للنذر حينئذ. بل لو كان الحجّ فى ضمن عقد لازم مثلاً أو 
صار واجباً بسبب آخر غير النذر يلزم خروجه من أصل المال لامتياز الحجّ عن 
سائر الواجبات, مع أنه لم يلتزم أحد من الفقهاء بذلك ولم يتعرضوا لذلك أصلاً. 

وأمّا بحسب الروايات فقد ورد تغزيل المج منزلة الدّين في موردين: 

أحدهما: حبجة الإسلام. فإن النصوص دلت على أنها دين أو بمنزلته بل المستفاد 
منها تقديم حج الإسلام على الديون الشخصية ١!‏ وهذا ما لا كلام فيه. 

انيهم|: نذر إحجاج الغير لا نذر الحجّ عن نفسه كا في صحيحة ضدريس قال: 
«سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه حجّة الإسلام نذر نذراً في شكر 
ليحجّنٌ به رجلاً إلى مكّة فات الذي نذر قبل أن يحج حجّة الإسلام ومن قبل أن يف 
بنذره الذي نذرء قال: إن ترك مالا يحج عنه حجّة الإسلام من جميع المال وأخرج من 
ثلئه ما يح به رجلاً لنذره وقد وفى بالنذر. وإن لم يكن ترك مالاً إلا بقدر ما يحج به 
حجّة الاسلام حج عنه بما ترك. ويحج عنه وليه حجّة النذر. إنها هو مثل دين 
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والظاهر أن إطلاق لفظ الدّين على نذر إحجاج الغير إغا هو بلحاظ تشبيهه 
بالدين من حيث قيام الولي بذلك, يعني : كما أن ولي الميت له التصدّي لأداء ديونه 
كذلك له أن يقوم بالحج عنه في مورد نذر الإحجاج إذا لم يتمكن هو من ذلك؛ ولو 
كان ديناً حقيقياً لزم خروجه من الأصل لا من الثلث. وبالجملة: لم يطلق الدّين على 
مطلق الحجّ إلا على هذين الموردين فحال الحجّ حال سائر الواجبات فلا فرق بين 
الح وغيره. والقضاء غير ثابت على نفسه فضلاً على الولي بعد موته. 


.0 .6 ح١0 أبواب وجوب الح ب‎ / 77:1١ الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب وجوب الحيّ ب 79ح‎ / 78 :١١ الوسائل‎ )0( 


قضاء الحجٌ المنذور ا ااا ا ا 
المتقدّمة وصحيحة ابن أبي يعفور "١‏ الدالتين على أن من نذر الإحجاج ومات قبله 
بخرج من ثلثه؛ ولو كان نذر الإحجاج كذلك مع كونه مالي محضأ فنذر الحجٌ بنفسه 
أولى عدم ا خروج من الأصل . 

وفيه أوّلاً: أنّ الأصحاب أعرضوا عن هذين الخبرين ولم يفتٍ أحد بالحكم 
المذكور في موردهماء فحينئذ إن قلنا بعدم وجوب القضاء أصلاً كا هو المختار فلا 
كلام؛ ولو قيل بالقضاء فلابدٌ من الخروج من الأصل لأنه واجب مالي, وحاله حال 
سائر الديون ى] اختاره جماعة اخرى. 

وثانياً: لو لم نقل بسقوط الخبر المعتبر عن الحجية بالاعراض كما هو الصحيح 
عندنا نلتزم بالخروج من الثلث في خصوص مورد الخبرين وهو نذر الاحجاج. ولا 
وجه للتعدي من موردهما إلى الحجّ المنذور بنفسه, والأولوية المدعاة ممنوعة. لأن 
الحجّ المنذور النفسي يمتاز عن سائر الواجبات لكونه واجبأ مالي وحاله حال الدّين 
في الخروج من الأصل, وأمّا نذر الإحجاج فهو محرد تسبيب إلى العمل وإلى إتيان 
أفعال الحجّ, ولا يصح إطلاق الدّين عليه في نفسه. 

ودعوى أن الإحجاج واجب مالي حض واضحة الدفع لإمكان إحجاج الغير 
بدون بذل المال له أصلاً. كما إذا القس من أحد أن يحج أو يلتمس من شخص آخر 
أن يحج الغير ونحو ذلك من التسبيبات إلى حج الغير من دون بذل المال. 

وبالجملة : لو كنا نحن والقاعدة لقلنا بعدم وجوب قضاء نذر الإحجاج لآ من 
الأصل ولا من الثلث كسائر الواجبات المنذورة التي لايجب قضاؤها لا من الأصل 
ولا من الثلث. والحكم المذكور فى الخبرين حكم على خلاف القاعدة ويقتصر على 
موردهماء والأولوية المذكورة منوعة كما عرفت لأن الحجّ النذري يمتاز عن سائر 
الواجبات, فإنه كالدين فيخرج من الأصل. ولا يقاس بنذر الإحجاج الذي يمكن 
عدم صرف المال فيه أصلاً. فالتعدّي بلا موجب. 


.7” أبواب وجوب الحيٌ ب 59 ح‎ / 70 :1١ الوسائل‎ )١( 


شف 1 1[ 1 1[ [1[1 1 1|[1[|[ 1 1 |[ |[ 0 0 1170100[إأ[3131 
[7] مسألة 9: إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقيداً بسنة معيّنة ولم يتمكن من 
الاتيان به حتى مات لم يجب القضاء عنه لعدم وجوب الأداء عليه حتى يجب 
القضاء عنه. فيكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره7". 
[17"] مسألة :٠١‏ إذا نذر الحجّ معلقاً على أمر كشفاء مريضه أو مجيء 
مسافره فات قبل حصول المعلّق عليه هل يجب القضاء عنه أم لا0؟ المسألة 
مبنيّة على أن التعليق من باب الشرط أو من قبيل الوجوب المعلق, فعلى الأوّل 


2 


لايجب لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط وإن كان متمكنا 


والحاصل: لو كان الميزان في الواجب بالمالية فنذر الحجّ النفسبي أولى في كونه مالياً 
وديناً من نذر الاحجاج الذي يمكن أن يؤق به من دون صرف المال فيه أصلاً فيدور 
الأمر بين القولين المتقدّمين من خروج الحجٌ النذري النفسي من الأصل ومن عدم 
وخوني النقاء أغللذ لتفى "لضيو لين الثلك كتهو الختاز عيدا: 

ثم إنه قد أجاب بعضهم عن الخبرين بالحمل على صورة كون النذر في حال 
المرض بناء على خروج المنجزات من الثلث. وفيه: أن هذا تقيبد لاموجب له على 
أن الأقوى خروج المنجزات من الأصل . 

ورا ضدلان عل الدريدوة إجراء الضيغة أو على صورة عدم القكن من الوفاء 
حتى مات. وفيه: مضافاً إلى أن ذلك تقيبد لا موجب له أنه على ذلك لايجب الخروج 
لا من الأصل ولا من الثلث لفرض البطلان فينحصر الجواب إما بسقوطههما عن 
الحجية بالاعراض كا التزم به المشهورء أو بالعمل بهها فى خصوص موردهما وهو 
نذر الإإحجاج لعدم العبرة باللإعراض كا هو الصحيح عندنا. 

)١(‏ فإن القضاء فرع ثبوت الأداء. فإذا لم يجب الآداء لعدم القدرة في وقته لايجب 
القضاء, والنذر ليس إلا التزام نفساني لله تعالى في الأمور المقدورة فالالتزام بنفسه 


69 لا يجب القضاء 0006 وذلك لذن الوجوب على التقديرين مشروط بالقدرة ف ظرف العمل 


قضاء الحجّ المنذور يي يي م ل 


من حيث المال وسائر الشرائط , وعلى الثاني يمكن أن يقال بالوجوب لكشف 
حصول الشرط عن كونه واجباً عليه من الأوّل إِلَّا أن يكون نذره منصرفاً إلى 
بقاء حياته حين حصول الشرط .)١(‏ 

["] مسألة :1١‏ إذا نذر الحجّ وهو متمكّن منه فاستقرٌ عليه ثم صار 
معضوباً لمرض أو نحوه أو مصدوداً بعدرّ أو نحوه فالظاهر وجوب استنابته حال 
حياته لما مد من الأخبار!*) سايقاً في وجوبها.ء ودعوى اختصاصها بحجة الاسلام 
ممنوعة كما مر سابقاً (**, وإذا مات وجب القضاء!*** عنه. وإذا صار معضوباً أو 


يقتضي ذلك مع قطع النظر عن اشتراط التكاليف بالقدرة. 

)١(‏ قد ذكرنا في الأصول ١١‏ أن الواجب المشروط يفقرق عن الواجب المعلق بعدم 
تله الوغوب فصول الفوظدق الواحي الشروط لاف لواحي امعان 
فإن الوجوب فيه فعلى قبل حصول المعلق عليه ولكن الواجب استقبالي كما في 
وجوب الصوم من اللّيل فإن قوله تعالى: إففن شهد منكم الشهر فليصمه ١4‏ يدل 
على وجوب الصوم بمشاهدة الهلال وحلول الشهر وإن كان زمان الواجب النهار 
الآتي. فالواجب المشروط يمتاز عن الواجب المعلق من هذه الجهة, وأما من حيث 
اشتراط الوجوب فى كلا الواجبين بالقدرة فى ظرف العمل شما لا كلام فيه. وبالموت 
ينكشف عدم الوجوب. إذ لا معنى للوجوب الفعلى مع عدم القدرة على الواجب في 
ظرف العملء فإن التكليف بغير المقدور غير ممكن سواء كان من الآن أو فما بعد 
والمفروض ف المقام عدم القدرة على الواجب في ظرفه لحصول الموت, فلا معنى لجعل 
الوجوب عليه حتى على نحو التعليق فلا يجب القضاء جزماً. 


(:#) لايمكن استفادة وجوب الإستنابة منها في غير حجّة الإسلام. 
(2:8) وقد مب منه خلافه ف لالد (؟/) ]١١191‏ من الفصل السابق. 
تقدم عدم وجوبه. 

)0 محاضرات في أصول الفقه م 

(5) البقرة ؟: 186. 


اشتراط الطهارة في الصّلاة ا 1[ ا اا 
[51؟] مسألة 1: الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس فالنخامة الخارجة 


من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف. نعم لو أدخل فيه شىء من 
الخارج ولاق الدم فى الباطن, فالأحوط فيه الاجتناب (*) (). 


فضدك 


ترط "١‏ ورصيقة الظلاة وانعية كانت او .متدوبة إزالة 


الزنتبور وأخويه مما لا يتأثر بالرطوبة ‏ حال كونها في الماء - خلاف الوجدان كما 
ذكرناه فى تعليقتنا على المتن. 

)١(‏ قدّمنا الكلام في ذلك في محلّه ''' وقلنا إِنّ الملاقاة لا أثر لها في الباطن وإن كان 
الملاقق أمراً خارجياً كما إذا دخل شىء من الخارج إلى الجوف ولاقى فيه الدم أو غيره 
من النجاسات فليراجع . 


فصل 
(1) اتفقوا على اعتبار إزالة النجاسة عن البدن واللباس في صحة الصلاة وهو مما 
لا كلام فيه. وتدل عليه الأخبار الكثيرة المتواترة إلا أنها وردت في موارد خاصة من 
الدم والبول والمنى ونحوها. ولم ترد رواية في اعتبار إزالة النجس بعنوانه عن البدن 
واللباس في الصلاة كي تكون جامعة جميع أفراد النجس . ففي صحيحة زرارة «قلت 
له: اصاب ثوبي دم رعاف أو غيره او شيء من منى فعلمت اثره إلى أن اصيب له 
الماء. فأصبت وحضيرت الصلاة ونسيت أن بثوبى شيئاً وصليت. ثم إني ذكرت بعد 


(#) تقدم أن الأقوى فيه الحكم بالطهارة. 
)١(‏ في المسألة [111]. 


ع عنس ب 00 0 0 23 


مصدوداً قبل تمكنه واستقرار الحجّ عليه أو نذر وهو معضوب أو مصدود حال 
النذر مع فرض كّكنه من حيث المال فى وجوب الاستنابة وعدمه حال حياته 
ووعوب: التضاء عفد بعد مويه قو لاو أتو اتا العدم ران قلت بالوعوس بالنسية 
إلى حجّة الاسلام إلا أن يكون قصده من قوله لله علي أن أحجّ الاستنابة 7". 


)١(‏ ذكر في هذه المسألة فرعين: 

الأوّل: إذا نذر الحجّ وهو متمكن منه فاستقر عليه ثم عرض له عارض ومانع 
عن إتيانه كالمرض ونحوه حكم (قدس سره) بوجوب استنابته حال حياته.ى)| هو 
الحال فى حجّة الاسلام من وجوب الاستنابة حال الحياة إذا استقر عليه الحجّ وتمكن 
منه مالاً. ولكن لا يتمكدّن من الاتيان به لمرض أو هرم ونحوهما من الموانع, لإطلاق 
الأخبار المتقدّمة١١)‏ الآمرة بالاستنابة وعدم اختصاصها بحجّة الإسلام, وإذا مات ولم 
يستنب وجب القضاء عنه من تركته . 

وفيه: أن المستفاد من تلك الأخبار وجوب الاستنابة فى خصوص حج الاسلام 
ولا يستفاد منها وجوب الاستنابة في غير حجّة الإسلام من الحجّ النذري 
والافسادي, وقد تقدم من المصنف فى المسألة ”7 من الفصل السابق خلاف ما ذكره 
هناء وبين المسألتين تهافت. وبالجملة: لا دليل على وجوب الاستنابة في غير حجّة 
الانيلقي كا الاتؤليل قن القعناء وان :فلن بوسعويه الالنتتتاءة ول سحي ست انق 
لما عرفت من عدم الدليل على وجوب القضاء إلا في موارد خاصة منصوصة كحج 
الإسلام ونذر الإحجاج. 

الفرع الثاني: ما لو نذر في حال المرض مع فرض تكنه من حيث المالء أو نذر 
فنا ن ,ويفا أو مصدوداً قبل تمكنه واستطاعته المالية واستقرار الح عليه. ففي 


وجوب الاستنابة وعدمه قولان. 


.195 فى ص‎ )١( 


]"1١19[‏ مسألة 5 لو نذر أن يحج رجلاً فى سنة معيّنة فخالف مع تكنه 
وجب عليه القضاء”*' والكفارة. وإن مات قبل إتيانهها يقضيان من أصل التركة 
لأنهها واجبان ماليان بلا إشكال, والصحيحتان المشار إليهما سابقاً الدالّتان على 
الخروج من الثلث معرض عنهما كما قيل أو حمولتان على بعض المحامل, وكذا إذا 
نذر الاحجاج من غير تقييد بسنة معيّنة مطلقاً أو معلقاً على شرط وقد حصل 
وقكّن منه وترك حتى مات فانّه يقضى عنه من أصل التركة!**. وأمًا لو نذر 
الإحجاج بأحد الوجوه ولم يتمكن منه حتى مات ففي وجوب قضائه وعدمه 
وجهان. أوجههما ذلك 7" 


اختار العدم وهو الصحيح, لأنّ عدم القكن فيا بعد يكشف عن بطلان النذر وعدم 
انعقاده. فإنه يعتبر في انعقاد النذر القكّن من المنذور في ظرفه وإلا فلا ينعقد ولا يصح 
الالتزام به. وأمّا وجوب الاستنابة فى حج الإسلام فما إذا منعه مانع فللنص ولا نص 
في المقام, وأمّا نذر الإحجاج والاستنابة فهو خارج عن نحل البحث وسنذكره في 
المسألة الآتية إن شاء الله . 

)١(‏ ذكر فى هذه المسألة فروعاً لأنّه تارة ينذر أن نحجّ الغير فى سنة معيّنة 
وأخرى ينذر إحجاج الغير مطلقاً من غير تقييد بسنة معيّنة. وفي كل منهم| قد يتمكن 
من ذلك وقد لا يتمكّن فيقع الكلام في موارد: 

المورد الأوّل: لو نذر أن يحج الغير في سنة معيّنة فخالف مع تقكنه. ذهب في المتن 
الوموعورت التفتاء و الكقا رقاو اواك فين اععانن منقها فنمن اضر المالي ل ما 
واجبان ماليان والواجب المالي يخرج من الأصل بلا إشكال. 


(:#) الظاهر عدم وجوب القضاء لا عليه ولا بعد موته. وأما الكفارة فلا إشكال في وجويها 


عَلِيْدَه وامايقة:هوافه”هاللقسووبوان كان عل وجو اخراجها :من اضل التركة الاانه لا لق 
ف |شكال» والاحعاط لارديقى تركة. 


شرف 2-00 
أقول: أمّا الكفّارة فلا ريب في ثبوتها لتحقق الحنث بالمخالفة, وأمّا وجوب القضاء 
فلم يرد أي نص ف المقام يدل على وجوبه, وأمًا الصحيحتان المتقدّمتان١١' ‏ صحيحة 
ضريس وصحيحة ابن أَبي يعفور ‏ فوردهما نذر إحجاج الغير من غير تقييد بسنة 
معيّنة» ومخل الكلام نذر الإحجاج المقيّد بسئة معيّنة فلا يكون مشمولاً للخبرين 
فلا بدٌ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة, ومقتضاها عدم وجوب القضاء لا عليه ولا 
عدموةه ان الواجب يفوت بفوات وقته. ووجوبه في خارج الوقت يحتاج إلى دليل 
كو وام دين لظيو كدو كم شي الدع قاد لا ص قطنا وه أيفنا اذا قات 
وقته؛ لأنّْ الذي التزم به لايمكن وقوعه في الخنارج لنروج وقته. وما يمكن وقوعه في 
الخارج لم يلتزم به ولا دليل على إتيانه, ثم إنه على فرض وجوب القضاء لا دليل على 
خروجه من أصل المال؛ لأنّ الذي يجب خروجه من الأصل الديون ولو كانت ديونا 
شرعية؛ وأمّا مطلق الواجب المالي فلا دليل على خروجه من الأصل حتى 
الكقّارات, فإنّ الواجب فى الكقّارات هو إطعام الفقراء أو عتق العبد. وإذا خالف 
وترك الاطعام لا يكون مديناً لأحد وإما ترك واجباً من الواجبات. فليس حال 
الكقّارة حال الديون والمظالم والزكاة والمخمس. وهكذا الحجّ فإنه بحكم الدّين 
وبمنزلته قرم للنصوص . 
وبالجملة: الاجماع قاتم على خروج الدّين من الأصل سواء كان ديناً خَلقياً 
وإنسانياً كالدين الشخصي والمظالم فإنها أيضاً دين ولا فرق بينها وبين الدّين 
الشخصي المعيّن, غاية الأمر أن الدائن غير معلوم في المظالم, آم كان دينا إطيا كالزكاة 
والمخمس ويلحق بها الحجّ حسب النص, فوارد الديون المستخرجة من الأصل 
منحصارة بهذه الأمورء وأما غير ذلك من الواجبات فلا يخرج من الأصل وإن كان 
يحتاج إلى صرف المال. 


هووة 


تروك وقد بعس نو نكم عند ناتك قافا قبل الوزفاء انديع اغا الكتارة فق ذاعة 


فى الا ا 


لأنّه واجب مالى أوجبه على نفسه فصار ديناً. غاية الأمر أنه مالم يتمكّن 
معذورء والفرق بينه وبين نذر الحجٌ بنفسه أنه لا يعدٌ ديناً مع عدم القكّن منه 
واعتبار المباشرة بخلاف الاحجاج فإنه كنذر بذل المال'* كما إذا قال: لله عل أن 
أعطى الفقراء مائة درهم ومات قبل قَكنه. ودعوى كشف عدم القن عن عدم 
الانعقاه تمنوعة, ففرق بين إيجاب مال على نفسه أو إيجاب عمل مباشري وإن 
استلزم صرف امال فإِنّه لا يعد ديناً عليه بخلاف الأوّل. 


لعدم حصول الحنث. وهل يقضى عنه من أصل التركة أم لا؟ المعروف بينهم القضاء 
عنه من الأصل واختاره المصنف للاجماع على الخروج من الأصل, وأمّا الصحيحتان 
المتقدّمتان الدالتان على الخروج من الثلث عرض عنها. 

فيه: أن الاجماع لم يتم نعم قامت الشهرة على الخروج من الأصل وهي ليست 
ععةاء فلو قلنا قال ليور مه قوط الروا هع لمر الاعرا قن شنا كفن 
الخروج من الثلث لسقوط الروايتين عن الحجية بالاعراض, ولا من الأصل لعدم 
الدليل وعدم قامية الاجماع. وإن لم نقل بذلك كما هو الصحيح عندنا فقتضى 
اصح حر بن امح ور رامو لد يرابت ت الميت ومبراته التي تصرف 
للميت كما هو صريم صحيح ابن أب يعفور المتقدّم (". 

ارود انسار وار انس با لعا ا ا 
الأول حتى مات, فهل يجب القضاء عنه من أصل المال أم لا؟ وجهان. اختار المصنف 
الوجوب بدعوى أن الواجب واجب مالي وهو دين عليه بخلاف نذر الحيّ بنفسه 
فإنه لم يكن واجباً مالياً وديناً عليه لأن متعلقه إتيان عمل من الأعمال, ولو لم يتمكّن 
منه لا يجب قضاؤه. 


(#) الظاهر عدم الوجوب فيه أيضاً لأن المال لايكون ديناً عليه بالنذر. 
)001( في ص 510 


كر احاح رح و بال دا ار ع ا لوا زويف لمرو ال 

]"٠١[‏ مسألة *1: لو نذر الإحجاج معلقاً على شرط كمجىء المسافر أو 
قذاء ارين ناك قل عضول الشرظ هع ف رضن خصو له يقد :أله وادكله نه 
قبله فالظاهر وجوب القضاء عنه!* إلا أن يكون مراده التعليق على ذلك الشرط 
مع كونه حياً حينه, ويدل على ما ذكرنا خبر مسمع بن عبدالملك في من كان له 
جارية حبلى فنذر إن هى ولدت غلاماً أن يحجه أو يحج عنه. حيث قال الصادق 
اعم سا بقعا سكل كن ناه رن بماد بن لانن ل مالو اه 


والحاصل : نذر الاحجاج يفترق عن ندر الحج بنفسه فإن الأوّل واجب مالي 
ويعدٌ من الدّين بخلاف الثانى. 0 متعلقه عمل مباشري ولا يعد ذلك من الدّين مع 
عدم القكن منه وإن كان مستلزماً لصرف المال. 

واقه و ان النذن العف باكال اذا كان عل عوتدن الحعة كا إذا تذو ان كرون 
مديناً لزيد أو كون هذا المال له بنفس النذر فالأمر كما ذكرهء فإن النذر حينئذ يوجب 
كون المال ديناً عليه. والقكن غير دخيل في كونه ديناً غاية الأمر مالم يتمكّن 
معذورء فحاله حال سائر الديون المستخرجه من الأصل, ولكن لانقول بصحة نذر 
النتيجة لعدم الدليل عليها أصلاً. ويرجع النذر في الحقيقة إلى نذر الفعل والمنذور هو 
الاعطاء والبذل, فإذا فرضنا أنه لم يتمكدّن منه يكشف ذلك عن عدم انعقاد النذر في 
ظرفه, لاعتبار القدرة في ظرف العمل بالنذر. ظ 

وبالجملة: لا فرق بين النذرين فإن النذر في أمثال المقام يرجع إلى تعلقه بالفعل 
وإلى الاعطاء والبذل, فتعلق النذر في كلا التقديرين فعل من الأفعال, غاية الأمر في 
القسم الثاني يحتاج إلى صرف المال غالباً بخلاف الأوّل, هذا على ما يقتضيه القاعدة 
وأمّا مقتضى خبر مسمع الآ فيجب القضاء من الثلث. وسيأقٍ توضيح ذلك فى 
المبينا لك البرك 


(*#) لكنه يخرج من الثلث. 


يحجّه أو يحج عنه ففات الأب وأدرك الغلام بعد فأق رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلّم) فسأله عن ذلك فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) أن يحج 
عنه مما ترك أبوه» وقد عمل به جماعة. وعلى ما ذكرنا لا يكون مخالفاً للقاعدة(*) 
كا تخيله سيّد الرياض وقرره عليه صاحب الجواهر وقال: إن الحكم فيه تعبدي 
على خلاف القاعدة7". 


)١(‏ قد عرفت مما تقدم أن مقتضى القاعدة بطلان النذر مطلقاً سواء تعلق با حج 
مباشرة أو بالإحجاج مطلقاً أو معلقاً. لأنّ الموت يكشف عن عدم القدرة فلا ينعقد 
النذر من أصله, وقد عرفت أيضاً أن نذر الإحجاج لايجعله مديناً؛ بل لو تعلق النذر 
نين إعظاء امال ويذله لأيكون ميا : غاب الآمر مج عليه اعطاء امال كب 
عليه الإحجاج. وبالجملة: متعلق النذر في كلا الموردين عمل وفعل من الأفعال, ولا 
يصير مديناً حتى يجب قضاؤه من الأصلء وبالموت ينكشف البطلان وعدم الانعقاد. 
نعم , مقتضى صحيح مسمع١٠‏ المذكور في المتن وجوب القضاء في نذر الإحجاج وقد 
عمل به المشهور. فوجوب القضاء مما لا كلام فيه. 

نما الكلام في أنه يخرج من الأصل أو من الثلث, ولم يصدرح في خبر مسمع بشيء 
منهما وإغا المذكور فيه أنه يخرج ما ترك أبوه. ومقتضى إطلاقه جواز الختروج من 
الاصل. ويعارضه ما تقدم من الصحيحتين ‏ صحيحة ضريس وصحيحة ابن ابى 
يعفور ‏ الدالّتين على الخروج من الثلث. ومقتضى الجمع بينهها وجوب القضاء من 
الثلث, وقد ذكرنا غير مرة أن الصحيحتين وإن أعرض عنهها الأصحاب ولم يعملوا 
بها فى موردهما إلاأنه لا عبرة بالاعراض ولا يوجب سقوط الخير عن الحجّيّة . 

فتلخص من جميع ما ذكرنا أن نذر الحجّ المباشري لايجب القضاء عنه لا من 
(*#) بل هو على خلاف القاعدة. لكنه مع ذلك لا مناص من العمل به وحمله على لزوم الإخراج 


من الثلث جمعاأ بينه وبين صحيحتي ضريس وابن أ يعفور . 
)١(‏ الوسائل 737: 3١1‏ / كتاب النذدر ب 1١ح .١‏ 


طن ماسو جوج ظإم عا رساو لتب وليه امن لوو رواسا مقيويية اقرع العراوة 11 الع 

]8١1١1١[‏ مسألة :١5‏ إذا كان مستطيعاً ونذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد 
على الأقوى وكفاه حم واحد(", وإذا ترك حتى مات وجب القضاء عنه!* 
والكفارة من تركته, وإذا قيده بسنة معيّنة فأخر عنها وجب عليه الكقّارة, وإذا 
نذره في حال عدم الإستطاعة انعقد أيضاً ووجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدّمة 
إلا أن يكون مراده الحجّ بعد الاستطاعة. 


الأصل ولا من الثلث لعدم الدليل, وأما نذر الإحجاج يجب قضاؤه من الدلث ولو 
كان بالتعليق ومات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك كما هو مورد 
صحيح مسمع, وإذا وجب القضاء في مورد نذر الاحجاج المعلق وجب قضاوؤه في 
نذر الإحجاج المطلق بطريق أولىء بل يمكن أن يقال بشمول خبر مسمع لنذر 
الإحجاج المطلق أيضاً, لأنّ المستفاد من الخبر صدراً وذيلاً ومن تطبيق الإمام (عليه 
الستلاة) ما تقله عن التى (ضل الله عليه والد.وسلك) غل:ما ساله السائل أن تدر 
الإحجاج مما يجب قضاؤه بعد الموت. سواء كان مطلقاً أو معلقاً وسواء مما تمكن منه 
أم لا. 

تا كه الواعكات الأصلية على التدوا نطير اختراط اتنان الوااجمي اانه 
الحرام فى ضمن عقد لازم فإنه لاريب فى صحّة هذا الاشتراط وانعقاده. فإذا أ 
بح الإسلام فقد أ بالوظيفتين وإذا ترك.يجب القضاء من الأصل.ء وأمّا كقارة الحنث 
فإن تم إجماع على الخروج من الأصل فهو وإلا فلا وجه لخروجها لا من الأصل ولا 
فخ الفليكن لا حا من مله القاجيات القي تسقط بموت صاحبها كما عرفت. وأمّا نذر 
حم الإسلام في حال عدم الاستطاعة فيتصوّر على وجهين: 

أحدهها: التعليق على تقدير الاستطاعة, بمعنى أن يكون مراده من النذر إتيان 
الحجّ بعد الاستطاعة, والأمر فيه واضح لوجوب الحجّ بعد حصول الاستطاعة أصالة 


وندذرا. 


() تقدم الكلام فيه [في المسألة "١١6‏ التعليقة ']. 


[؟١81]‏ مسألة 6١:لايعتبر‏ في الحم النذري الاستطاعة الشرعيّة. بل يجب 
مع القدرة العقليّة, خلافاً للدروس. ولا وجه له إذ حاله حال سائر الواجبات التي 
تكفنها القدرة عع ١‏ )0 

[؟١8]‏ مسألة 17: إذا نذر حجّاً غير حجّة الإسلام فى عامه وهو مستطيع 
لم ينعقد!**, إلا إذا نوى ذلك على تقدير زواها فزالت. ويحتمل الصحّة مع 


انيها: نذر الحجّ من دون التعليق على الاستطاعة. وحينئذ يحب عليه تحصيل 
الانقطاغة:والقورة مقدمة لكذاء الندر والوقاء جه مو ران هوي حنمي المقدية 
للواجب, وإن كان تحصيل الاستطاعة لأداء حج الإسلام غير واجب. لأنه إنفا يجب 
فما إذا حصل القَكّن بنفسه ولا يجب تحصيل القدرة له. 

)١(‏ الححّ النذري حاله حال سائر الواجبات الإلية المقيّدة بالقدرة العقلية, ويجب 
الاتيان به متى حصلت القدرة عقلاً ولم يكن في البين ضدرر وحرج كما هو الشأن في 
جميع الواجبات. نعم, يعتبر فيه زائدا على بقية الواجبات ان لا يكون محرما للحلال 
وتحللاً للحرام» كما أنه في خصوص حج الإسلام يعتبر أمر زائد على القدرة العقلية 
وهي قدرة خاصّة المعبّر عنها اصطلاحاً بالقدرة الشرعية المفسرة في الروايات بأمور 
خامةوبسارة اخرى: أغضان القدرة الشترعية بالمتدى المذكون إقا عنصن م 
الإسلام وأما غير ذلك من موارد الحسّ الواجب فلا دليل على اشتراطه بهاء فا عن 
الدروس من اعتبار القدرة الشرعية حتى في الحجٌ النذري 7" لا وجه له أصلاً. ول 
بعلم صحّة الانتساب إليه, والعبارة الحكية عنه غير ظاهرة فها نسب إليه فراجع . 


(:) لعله يريد بذلك أن النذر غير مشروط بالإستطاعة الشرعية المعتبرة فى حجّة الإسلام وإلا 
فهو مشروط بالقدرة الشرعية بلا إشكال. 


انعقاده. 
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الاطلاق أيضاً إذا زالت حملاً لنذره على الصحّة (*27, 


)١(‏ لو نذر حجّاً غير حجّة الإسلام في عام الاستطاعة, فتارة يكون نذره مقيداً 
بزوال الاستطاعة بمعنى أنه ينذر حجاً آخر مغايراً لحج الإسلام, فلا ريب في صحّة 
النذن وضي الوقاعية :اذا زالك الامتطاعة لتحوق موضوعةة فويكوت الزؤفاء بالنداز 
يدور مدار وجود الاستطاعة وعدمها. وأخرى يكون مطلقاً وغير مقيد بزوال 
الاستطاعة. احتمل في المتن الصحّة إذا زالت الاستطاعة حملاً لنذره على الصحّة . 

وفيه: أنه لانعرف وجهاً لاجراء الحمل على الصحّة في المقام. لأن الحمل على 
الصحّة إنا يجري فى الشبهات الموضوعية. سواء كانت في العبادات أو العقود أو 
الايقاعات,. فلو شك فها مضى من أعماله تحمل على الصحّة. والحمل على الصحّة فى 
المعاملات نظير قاعدة الفراغ في الناذا كير انا العيراك الك ان مان لين 
أصالة الصحّة فيهاء لأن الحكم الشرعي لايحرز بأصالة الصحّة, نظير ما لو شك في 
اعتبار العربية في صحّة العقد وعدمه. والمقام من الشك في الشبهات الحكئية للشك في 
صحّة النذر وعدمها بحسب الحكم الشرعيء وأنْه هل يعتبر في صحّة النذر شرعاً أن 
لا يكون فى عام الاستطاعة أم لايعتبر. هذا ولكن الظاهر صحّة النذر لإطلاق دليل 
وجوب الوفاء بالنذر بناء على تفسير الاطلاق برفض القيود وعدم لحاظها. والخارج 
من الاطلاق إنما هو النذر المزاحم للواجب أو الحرام. فإذا زالت الاستطاعة ينكشف 
عدم مزاحمة نذره لما وإن كان هو لا يعلم بذلك ولكن في واقع الأمزالا متافاة ل 
مزاحمة بين النذر والحجٌ الواجب لانتفاء موضوعه وهو الاستطاعة, فالاطلاق يكفي 
فى صحة النذر من دون حاجة إلى التقييد بالزوال. 

وبعبارة أخرى المتحقق في الخارج مقدور له واقعاً. ويكف في صحّة النذر أن 


يكوق سعلقه مقدورا فى ظرفه وم يكن مسخازنا لترك الرااحبية او فعل الحرام وإن 
كان الناذر حين النذر لا يعلم بذلك. هذا كله إذا زالت الاستطاعة. 


() لا حاجة إلى ذلك لكفاية الإطلاق في صحته. 


الاستطاعة بعد نذر الحجّ 000131-11 ا 0 

]8١١[‏ مسألة :١7‏ إذا نذر حجاً في حال عدم الاستطاعة الشرعية م 
حصلت له فإن كان موسعاً أو مقيداً بسنة متأخرة قدم حجّة الاسلام لفوريّتها 
وإن كان مضيقاً بأن قيّده بسنة معيّنة وحصل فيها الاستطاعة ”* أو قيده بالفورية 
قدمه., وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت وإِلا فلاء لأنّ المانع 
الشرعي كالعقلي. ويحتمل وجوب تقديم النذر ولو مع كونه موسعاً لأنّه دين 
عليه ساء.ظل أن الذين بولوكان موسعاً بتع عن تحقى الاستظاغة خضوضاً مع 
ظن عدم قفكنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته في حجّة الاسلام7". 


وأمّا إذا لم تزل وكانت باقية يظهر من المتن بطلان النذرء والصحيح أن يقال إن 
هذا النذر على إطلاقه لا ينعقد لأنه يستلزم ترك الواجب. وامًا بناء على الترتب بأن 
يكون نذره متعلقاً بالإتيان بحجّ آخر غير حجّة الإسلام على تقدير تركه لها وفي 
ظرف تركه فلا مانع من انعقاده. لعدم استلزامه ترك الواجب. نعمء إذا القزم مقيداً 
بترك الواجب بعنى أنه يلتزم بهذا الفعل المستلزم لترك الواجب فلا ريب فى بطلانه. 

)١(‏ إذا نذر حجاً في حال عدم الاستطاعة ثم استطاع فقد يكون متعلق النذر 
مقيداً بسنة متاخرة عن الاستطاعة. وقد يكون فى سنة الاستطاعة بآن قيده بسنة 
معيّنة وحصل فبها الاستطاعة. وقد يكون مها ومطلقاً. فهذه ثلاث صور. 

أمّا الأولى: فلا ريب في أنه يجب عليه إتيان حجّة الإسلام في عام الاستطاعة 
وإتيان الح النذري في السنة اللاحقة لعام الاستطاعة. 

وأما الثانية: فقد ذكر في المتن أنه يقدم النذر على حجّة الإسلام وحينئذ فإن 
بقبت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت وإلا فلاء لأن الوفاء بالنذر مانع شرعاً عن 
تحقق الاستطاعة الشرعية,. والمانع الشرعي كالعقلي فهو غير مستطيع شرعا فيقدم 


() إن كان المنذور مقصوداً به غير حجّة الاسلام فحصول الاستطاعة كاشف عن بطلان نذره. 
وإن كان:فطلقاً فيكق حكه واخدة عتب]ء:ومنه يعله حال المطلق أيضاً . 


هرف بويا ني ا لحرا او وو و ا يي لقا العووة 12 ار الطهارة 
ذلك؛ قال: تعيد الصلاة وتغسله...» الحديث١‏ وهي كما تترى تختص بالمني ودم 
الرعاف وغيره من الدماء ولا تشمل النجاسات بأجمعها. نعم لو قرئّ الضمير في 
«غيره» مرفوعاً بأن أرجعناه إلى الدم لا إلى الرعاف دلت على مانعية مطلق 
النجاسات فى الصلاة. 

ولكن يمكن استفادة ذلك من الأخبار الواردة في جواز الصلاة في مثل التكّة 
والجورب والقلنسوة وغيرها من المتنجسات التي لا تتم فيها الصلاة!'". حيث إن 
ظاهرها أن الأشياء التي تتم فيها الصلاة يعتبر أن تكون طاهرة وإفا لا تعتبر الطهارة 
فيا لا تتم فيه الصلاة. بل يمكن استفادته ما ورد من أن الصلاة لا تعاد إلا من خمسة: 
الطهور. والوقت., والقبلة. والركوع, والسحود! حبيث:دل عسل وبسوب إعنادة 
الصلاة بالاخلال بالطهور وهو بعنى ما يتطهّر به على ما عرفت في أول الكتاب فيعم 
الطهارة من الحدث والخنبث. ويؤيد ذلك إرادة ما يعم الطهارتين فى صحيحة زرارة 
عن أبي جعفر (عليه السلام) «لا صلاة إلا بطهور. ويجرتك من الاستنجاء ثلاثة 
أحجار وبذلك جرت السنّة»!!) فان تذييل حكمه (عليه السلام) بئفى الصلاة من غير 
للهوو يتحو يود لايديا ملاة جما وتقررنة واضدة فل أن الرادبالظهور ها يعد 
الطهارة من الحنبث والحدث. وعلى ذلك فالحديث يدلنا على اعتبار الطهارة من كل 
من الحدث والخبث في الصلاة. ولكن الصحيح هو اختصاص الطهور في الحديث 
بالطهارة من الحدث كما أت بيانه في البحث عن شمول لا تعاد لمن صل في النجس 
عن جهل قصوري '' فانتظره. 

وكيف كان. فلا كلام في اعتبار إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الصلاة, فإذا 


)١(‏ الوسائل *: 274 / أبواب النجاسات ب 47 ح ؟. 

(؟) الوسائل : 100 / أبواب النجاسات ب ١9ح ١‏ 0. 

() الوسائل 37١:١‏ / أبواب الوضوء ب 7ح 8. وفي 0: ١ل!2‏ / أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ 
ح ١4‏ وغيرهما. 

(؛) الوسائل 7١0 :١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح .١‏ 

(4) في ص .5١1‏ 
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[0؟١"]‏ مسألة 6 إذا كان نذره” في حال عدم الاستطاعة فورياً م 
استطاع وأهمل عن وفاء النذر في عامه وجب الاتيان به فى العام القابل مقدّماً 
على حجّة الإسلام وإن يقيت الإستطاعة إليه لوجوبه عليه فوراً ففوراً. فلا يهب 
عليه حجّة الإسلام إلا بعد الفراغ عنه. لكن عن الدروس أنه قال بعد الحكم بأن 
استطاعة النذر شرعية لا عقلية: فلو نذر ثم” استطاع صرف ذلك إلى النذر فإن 


وفيه: ما عرفت غير مرة من أن حج الإسلام غير مقيد بالقدرة الشرعية 
المصطلحة, وانما المعتبر فى حج الإسلام قدرة خاصة مفسرة في الروايات بالزاد 
والراحلة وتخلية اليرب. ولكن مع ذلك لابدٌ من التفصيل بان متعلق النذر إن كان 
قدا بغير حج الإسلام فالاستطاعة المتأخرة تكشف عن بطلان النذرء وأما إذا كان 
مطلقاً وأعم من حجٌ الإسلام ولم يكن مقيداً بغير حج الإسلام فيكف حجّة واحدة 
عنه| للتداخل وتاكد وجوب حجّة الإسلام. ويكون الماتى به نما ينطبق عليه الححّ 
النذري وحص الإسلام معاً. 

وأمًا الثالثة: وهي ما إذا كان متعلق النذر موسعاً. اختار أوّلةً تقديم حج الإسلام 
لفوريته والمفروض أن النذر موسع وغير مقيد بسنة خاصة فيأق به في أي عام شاء 
واحتمل أخيراً وجوب تقديم النذر ولو كان موسعاً, لأنّ النذر دين عليه والدّين مانع 
عن الحيٌ. 

ولكن قد عرفت با لا مزيد عليه أن وجوب النذر لا يزاحم حم الإسلام. وأمّا 
تقديم حجٌ الإسلام ففيه تفصيل وهو: أن متعلق النذر إذا كان حجاً آخر مغايراً لحي 
الإسلام فيقدّم حص الإسلام ويأتي بالنذر في السنة المتأخرة. وإن كان متعلقه هو 
الجامع وطبيعي الحجٌّ فيكف حجّة واحدة عنهما ويجزئ حج الإسلام عن النذر إذا 
توق بيبا امضال النذن أيضاً. 


(:) يظهر الحال في هذه المسألة ما تقدم آنفاً [في المسألة 4١١7؟].‏ 


أهمل واستمرت الاستطاعة إلى العام القابل وجب حجّة الاسلام أيضاً. ولا وجه 
له. نعم. لو قيد نذره بسنة معيّنة وحصل فيها الاستطاعة فلم يف به وبقيت 
استطاعته إلى العام المتأخر أمكن أن يقال بوجوب حجّة الاسلام أيضاً لأنّ حجّه 
النذري صار قضاء موسعاً, ففرق بين الإهمال مع الفورية والإهمال مع التوقيت 
بناء على تقديم حجّة الاسلام مع كون النذر موسعاً (". 


)١(‏ حاصل ما ذكره فى هذه المسألة أنه لو نذر في حال عدم الاستطاعة فورياً 
كهذه السنة مثلاً ثم“ استطاع وأهمل عن وفاء النذر في عامه ولم يأتِ به في هذه السنة 
وجب الاتيان به فى السنة اللاحقة مقدّماً على حجّة الإسلام وإن بقيت الاستطاعة 
إلى السنة اللاحقة, وذلك لأنّ النذر مانع شرعاً عن تحقق الاستطاعة الشرعية» فإن 
النذر كبا يكون مانعاً عن حجّ الإسلام مقدّماً عليه في نفس السنة السابقة هكذا 
يكون مقدّماً عليه في السنة اللاحقة بنفس الملاك الذي أوجب تقديه على حم 
الإسلام في السنة السابقة وإفا يجب عليه حص الإسلام بعد الفراغ من النذر. 

واتضيية ال الدوودي المتلاق يدوا نه :فل بيك لني الاوك نوللا عق فى اليه 
الأولى يقدّم النذر على حجّة الإسلام. ولو أهمل وم يأتٍ بالنذر في السنة السابقة ففي 
السنة الثانية يقدّم حجّ الإسلام على النذر”". وأورد عليه بأنه لا وجه له, لأنّ السنة 
الثانية كالأولى من دون فرق بينهما لاشتراك الملاك بينهماء فلو قلنا بأن النذر يزاحم 
حجّ الإسلام ويقدّم عليه فلا فرق بين السنة الأولى والثانية؛ فالتفصيل لا وجه له. 

ثم ذكر المصنف أنه لو قيّده بسنة معيّنة وحصل فيها الاستطاعة ولكنه أهمل وترك 
الحيجّ وبقيت الاستطاعة إلى العام المتأخرء أمكن أن يقال بتقديم حص الإسلام, لأنّ 
الوبية: 


م امار اس جا اس اال ا لمر افرع لقو 1 ال 


أقول: ما نسبه إلى الدروس غير صحيح, ويظهر من المصنف (قدس سسره) أنه ١‏ 
يتامّل ف عبارته. بل الشهيد (قدس سسره) يريد معنى اخر حاصله: ان السنة السابقة 
تختلف حاطا عن السنة الثانية لأنه في السنة الأولى لو وفى بنذره يكشف ذلك عن 
عدم الاستطاعة في هذه السنة. فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الثانية وجب حج 
الإسلام. وأما إذا فرضنا أنه أهمل ولم يأت بالنذر في السنة الأولى ففى السنة الثانية 
عي ظلبة الوقاك بالنذره :ولاق سعة مسح الاسلاء أله توعد عليه الختياراً 
لأنه كان بإمكانه أن يأتي بالنذر في السنة الأولى فحينئذ يكون معذوراً في ترك حج 
الإسلام. ولو أهمل ولم يأت بالنذر في السنة الأولى يستقر عليه حج الإسلام: 
فقصود الشهيد (قدس سره) أنه لو أهمل ولم يأت بالنذر في السنة الأولى يجب عليه 
إتيانه في السنة الثانية, ويجب عليه حج الإسلام في السنة الثالثة لاستقرار حم 
الإسلام عليه بترك النذر في السنة الأولى. فيجب عليه إتيان حي الإسلام ولو 
تشمكما ق: الستين الآنيةة والاهال ف الشدة الأول بتزك الدذو لآ يوس مسقوط 
حسٌ الإسلام. 

ولوك لعل ها ذكر ناهى تشبعير كلانة دس سر ) كلية أرقا يعن فتولهة 
وجب حجّة الإسلام, فإنها صريحة في أن حج الإسلام مضافاً إلى الحجّ النذري 
واجب, والاهمال في السنة الأولى لا يوجب سقوط حج الإسلام. 

وأمّا ما ذكره أخيراً من أن الحيٌ النذري إذا كان مقيّداً بسنة معيّنة وحصل فيها 
الاستطاعة فلم يف به وبقيت استطاعته إلى العام المتاخر وجب عليه حج الإسلام 
وَيِقدّءَ غل النذنء لأن:قضاء الح النذري موسع وحج الإسلام مضيق ففيه: أنه ينافي 
ما تقدّم منه (قدس سره) من أن الواجب الموسع إذا كان دينأ يقدم على احج ٠‏ لان 
الذين بجع حن وحوب الحجّ خصوصاً إذا كان صرف المال ف جام م الاسلام يوب 
العصدح عق ادغ الد ون 

ولايخف أنّ هذه الفروع المذكورة في هذه المسائل مبتنية على تقدّم النذر على حجٌّ 
الإسلام. وقد عرفت بما لا مزيد عليه من أن النذر في جميع الصور لا يزاحم الحجّ 


تداخل حجٌ الاسلام والتذر ا ا 1 

]"١11[‏ مسألة 14: إذا نذر الحجّ وأطلق من غير تقيبد بحجّة الاسلام ولا 
بغيره وكان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلك فهل يتداخلان فيكى حم واحد عنهما 
أو يجب التعدّد أو يكن نيّة الحجْ الدذري عن حجّة الإسلام دون العكس؟ 
أقوال. أقواها الغانى* لأصالة تغلاة المسيت رده الست والقولياة الأضل 
هو التداخل ضعيف”(3). 


ويقدّم حجٌ الإسلام مطلقاً فلا يحال لهذه الفروع . 

اق جكلوا هذه السالة مسية عر ماله النذا هل ورواذا ذه اع ويه 
المضتق (قتش»صرية) إن :غده:التداحل لأخالة تنوه المسي بده الست كه هنيو 
الحال في سائر الواجبات, وأما صحيحتا رفاعة وحمّد بن مسلم: «عن رجل نذر أن 
يمشى إلى بيت الله الحرام فشى هل يجزئه عن حجّة الإسلام؟ قال (عليه السلام): 
نعم»١١!‏ فظاهرهما كفاية احج النذري عن حجّة الإسلام مع عدم الاستطاعة وهو 
غير معمول به. واختار بعضهم التفصيل والاكتفاء بنية الحجٌ النذري عن حجّة 
الإسلام دون العكس, لأن القاعدة الأوّلية تقتضى عدم التداخل. وإِنا يقال باكتفاء 
الح النذري للنصء وذهب جماعة إلى التداخل والاكتفاء بحج واحد عنهما. 

والظاهر أن مسألتنا هذه غير مبتنية على مسألة التداخل. لأن التداخل إِما يجري 
فما إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء كا يقال: إذا ظاهرت فاعتق وإذا أفطرت فاعتق 
فيقع البحث المعروف من أن هذه الأمور المتعددة الموجبة للجزاء هل هي أسباب 
حقيقية أم هي معرفات؟ ذهب جماعة إلى أنها معرفات وأنه لايجب إلا جزاء واحد 
عند تعدد الشرط. وذهب آخرون إلى عدم التداخل وأن كل سبب يقتضي مسبباً 
دبا اخ مو كه اشر يعد الج وهر الصعيه 1 لاهن د لاقت 
شرطية حدوث الحكم بحدوث هذه الأمور المعبّر عنها بالشرط, وقد ذكرنا في محله 


(:) بل الأقوى هو الأوّل. 
)١(‏ الوسائل 7١ :١١‏ / أبواب وجوب الح ب 77 ح .١‏ 7. 7. 


06 ا 001 ااا 1 ااا شرح العروة 5/ الحج 


واستدل للثالث بصحيحتى رفاعة ومحمّد بن مسلم: «عن رجل نذر أن يمشى إلى 
فيك إن الترام ف هل عركه عن حكة الاتلام #قان :علي ناذه ا تمد 
0000 ظاهرهما كفاية ال حجٌ النذري عن حجّة الاسلام مع عدم الاستطاعة وهو 
غير معمول به. ويمكن حملههما على أنه نذر المشي لا الحج ثم أراد أن يحجّ فسُئل 
(عليه السلام) عن أنه هل يجزئه هذا الحجٌ الذي أت به عقيب هذا المثى أم لا 
تأكان ( هه اناه بالكنا بد ته لو ند أن ع مظلقاً بالل نع كان اكناء 
عن نذره حجّة الاسلام بل الحجّ النيابي وغيره أيضاً. لأنّ مقصوده حينئذ حصول 
الحج منه ف الخارج باى وجه كان. 


أن إطلاق الأسباب والمعرفات في باب الأحكام الشرعية مما لا أساس له أصلاً, إذ 
لنسيك هذه الأمون أسيابا الأحكاء التترفية: فانبا انعال الخعيارية للعول ولا يكون 
لفعل المكلف أو أي أمر خارجي دخل في تحققها. بل هي موضوعات وموارد للحكم 
الفررطق: 

وبالجملة: هذا البحث يجري في تلك المسائل, وأمّا في باب النذر فيتبع التعدّد 
والوحدة قصد الناذرء والشارع إنا يمضي ما التزمه الناذر على نفسه, فإن النذر إِنا هو 
التزام المكلف بشىيء على نفسه فلابدٌ من النظر إلى متعلق نذرهء فإن كان التزامه 
متعلقاً بالجامع وبطبيعي الح فينطبق ما التزم على نفسه على حي الإسلام قهراًء لأن 
المفروض ان متعلق نذره مطلق وغير مقيّد بفرد خاص فلا موجب للتعدّد. واصالة 
عدم التداخل لاتجري فى المقام, فإنه بعدما كان المقصود من النذر هو المطلق 
والطبيعي فينطبق منذوره على المأتي به وإن قصد به حج الإسلام, فيكون المأني به منا 
يصدق عليه متعلق النذرء ولا فرق في ذلك بين التصريم بالاطلاق وعدمه, ثما ذكره 
من عدم التداخل في صورة عدم التصريم بالاطلاق لا وجه له. وقد صرح الماتن 
(قدس سره) في آخر المسألة بكفاية حج واحد إذا صرح بالاطلاق» ومن الواضح 
عدم الفرق بين التصريم بالاطلاق وعدمه بعدما كان المقصود هو الجامع الصادق على 
حج الإسلام. والصحيحتان مؤكدتان لما ذكرنا. 


تداخل حجٌ الإسلام والتذر 00 ا 

]"١1[‏ مسألة :7١‏ إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلقاً على شفاء ولده 
مثلاً فاستطاع قبل حصول المعلق عليه فالظاهر تقديم حجّة الاسلام, ويحتمل 
تقديم المنذور إذا فرض حصول المعلق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فورياً. 


وما ذكره من أن ظاهرهما كفاية احج النذري عن حجّة الإسلام مع عدم 
الاستطاعة وهو غير معمول به ففيه : أنّ الظاهر منهما الإتيان بالحج ماشياً وفاء لنذره 
قحال الامتطاعةه © سال عن الاجتزاء به عن حج الإسلام. فالصحيح هو 
الاكتفاء بحج واحد عنهما. 

وهل يحتاج التداخل والاكتفاء بحج واحد إلى النيّة لما فلو قصد أحدهما دون 
الآخر لايجزئ لعدم القصد أم لا؟ وجهان, الظاهر هو الثاني لعدم اعتبار قصد 
العنوان في إتيان المنذورء ولا يلزم الاتيان به بعنوان أنه متعلق النذرء وإنما يلزم 
الاتيان به في الخارج, لأنّ وجوب الوفاء بالنذر توصّلى لا يعتبر فى إتيانه وسقوطه 
قصد العنوان بخصوصه. فلو نذر أن يصوم اليوم المعين وصام ذلك اليوم وغفل عن أنه 
متعلق نذره أو غفل عن النذر بالمدّة صح صومه. وكذا لو نذر أن يصلي صلاة اللّيل 
اهارو لكستى التو وؤهكذا لق تدر ان نسطن كارا ديفيو ا عط عاناد عق انه 
مورد النذر فنى جميع هذه الموارد ونحوها لا يعتبير قصد العنوان فى سقوط النذر 
وأمعاله ل محةد اتيان متعلق النذر كاففى يقوطةء .ولو عكس الآمر بوقصد عنواق 
النذر بخصوصه وم يقصد حم الإسلام نلتزم بالاكتفاء عن حج الإسلام أيضاً. كما إذا 
حج ويزعم أنه غير مستطيع ثم علم بالاستطاعة فإنه لاريب في الاكتفاء به عن حج 
الأتلاة:وإن أيه :فض عتوان التذن. 

وبتعبير آخر الحجٌّ الصادر في أَوّل سنة الاستطاعة من حج الإسلام سواء قصد 
هذا العنوان أم لا بل لو فرضنا أنه لم يعلم بهذا العنوان ولم يسمع به وحجّ كي عنها 
ويؤكد ذلك الصحيحتان, وبالجملة: قصد العنوان غير لازم ويكتنى بالحجٌ الواحد 


شو اء قضة العو انان او قفن احدفيا: 


نان ماوعا اه اراطا ووو رمه موس سه ود لي ووو اشرق العرو 2171 لحن 
بل هو المتعين!* إن كان نذره من قبيل الواجب المعلق !". 

]"١174[‏ مسألة ١؟:‏ إذا كان عليه حجّة الاسلام والحجٌ التذري ولم يمكنه 
الاتيان مهما إِمّا لظنّ الموت أو لعدم القكن إلا من أحدهماء ففيى وجوب تقديم 
الأسبق سبباً أو التخيير أو تقديم حجّة الاسلام لأهميتها وجوه. أوجهها الوسط 
وأحوطها الأخير'**', وكذا إذا مات وعليه حجتان ول تنب تركته إِلّا لأحدهما 
وأمّا إن وفت التركة فاللازم استئجارهما!***! ولو في عام واحد”". 


)١(‏ لأنٌّ المهزان عنده (قدس سره) في تقد أحد الواجبين على الآخر تقدّم سبب 
الوجوي» .و لذ قذه سكة الأسلام فى الضورة الأول لأن سمي أسيق ونا لو خضل 
شفاء ولده المعلّق عليه قبل خروج الرفقة يقدم الحجّ النذري لا سما إذا كان نذره من 
قنيل الواح العلق لأن سب :وعوب: التذر استفييق الاخطاعةافان الوسوت 
تاكن :اذل النذو وان كان اقلق عليه قا خرا ؤمانا هو الاسنتطاعة وسيعة 
يكون معذوراً في ترك حج الإسلام لكون النذر مانعاً عن تحقق الاستطاعة. فإن 
بقيت إلى السنة اللاحقة يجب حج الإسلام وإلا فلا. 

ويرد عليه ما ذكرناه غير مرة من أن الوجوب الناشئٌ من النذر بجميع صوره 
لايزاحم حج الإسلام الواجب بالأصالة. فإن النذر لا يوجب تفويت الواجب 
0 فالمتعين تقديم حجّة الإسلام في كلتا الصورتين. 

") لو استقر عليه الواجبان الحيّ النذري وحج الإسلام معاً وعجز عن إتيانه) 
لي بق سبباً أو يتخيّر بينهما أو يقدّم حص الإسلام ؟ وخوه: ذكن فق المت أن 


١‏ ( ارين المتعين تقدم حجة الاسلام. 

#) بل الأقوى هو الأخير. وكذا فا بعده. ولا يخ عدم صحّة الجمع بين الحكم بالتخيير 
وماد بتقديم حجّة الإسلام لآن المقام من موارد التزاحم والتخيير فرع تساوي 
الإحتالين في الأهمية والإحتياط فرع انحصار احتال الأهمية في أحدهما. 

(2#2) وجوب قضاء المنذور مبني على الاحتياط . 


تزاحم حجة الاسلام مع الح النذري 0 1012121215 1ز1 120 1 1 ااا 
الأوجه هو التخير والأحوط تقديم حج الإسلام للآهمية. 

وفيه: أنّ الحكم بالتخيير لايجتمع مع الاحتياط بتقديم حص الإسلام لأن المقام من 
موارد التزاحم. والتخيير فرع تساوي الاحتالين في الأهمية, والاحتياط فرع انحصار 
احتال الأهمية في أحدهما. وا حاصل : لابدّ من إعمال قاعدة التزاحم في المقام, فإن 
كان الواجبان متساويين يحكم بالتخيير بينهياء وإن أحرز الأهسية فى أحدهما أو 
احتملت يقدم ذلك وف المقام حيث نحتمل أهميّة حج الإسلام ‏ ولذا احتاط في 
تقديه على الحجّ النذري - يتعين التقديم ولا تصل النوبة إلى التخيير وإذا احتملنا 
الأهميّة في كل من الواجبين فال حكم هو التخيير أيضا. فلا وجه لكون حجّ الإسلام 
ا 

وبالمتملة: لى اروز التساوي في كل من الواجبين المتزاحمين أو احتمل الأهميّة في 
كل جا فاللتكم بهو التخيي. وإذاكان أحوفينا رز الأهرية و يلها يكلم عونا 
ولا ريب فى تقديم حج الإسلام لأنه أهم قطعاً ولا أقل احتالاً. 

ولو مات وعليه حجتان الحجّ النذري وحج الإسلام وام تف التركة إلا لأحدهما 
فإن قلنا بعدم وجوب قضاء الحجّ النذري كا هو الختار أو قلنا بخروجه من الثلث 
فلا مزاحمة أصلاً بين الحجين بل يتعين قضاء حج الإسلام عنه من الأصلء وأمّا بناء 
غل وجوت قضاء الدذر وتحووحه من اهنا الالتوكوته كالديى فتكى التاعد تبهو 
تقسيط المال بين النذر وحج الإسلام لأنه دين أيضاً. ولكن المفروض عدم إمكان 
ذلك في المقام لعدم وفاء المال لهماء والح غير قابل للتبعيض, فلابدٌ من تقديم 
احدهما والمتعين تقديم حم الإسلام على كل دين سواء كان دينا إلهيا او دينا 
ضما إنسانياً للنص'"). ولا فرق بين الحياة والمات. هذا كله لو قلنا بخروج 
الواجب بالنذر من الأصل لكونه ديناًء وأما إذا قلنا بخروجه من الثلث فلا موضوع 
للبحث ويجب تقديم حج الإسلام بلا إشكال. 


(1) الوسائل 27:1١‏ / أبواب وجوب الحجّ ب ١١ح .١‏ 


م ظ >4 ااا ل ا ال 0 

]8١١9[‏ مسألة ؟7: من عليه الح الواجب بالنذر الموسّع يجوز له الاتيان 
بالحج المندوب قبله7". 

]١٠١[‏ مسألة 37: إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد ووجب عليه أحدهما على 
وجه التخيير. وإذا تركهها حتى مات يجب القضاء عنه مخيراً*. وإذا طرأ العجز 
من أحدهما معيناً تعين الآخرء ولو تركه أيضاً حتى مات يحب القضاء عنه مخيراً 
أيضاً. لأنّ الواجب كان على وجه التخيير فالفائت هو الواجب المْخيّر ولا عبرة 
بالتعيين العرضى, فهو كما لو كان عليه كقارة الإفطار في شهر رمضان وكان 
عاد عن يعض اللتصال :2 مات»قاله غبت الاكراح من تركته ضرا وإ عد 
عليه فى حال حياته في إحداهاء فلا يتعين في ذلك المتعين7. 


)١(‏ لعدم الدليل على المنع. وإنا قام الدليل على المنع من التطوع بالصوم لمن كان 
عليه الصوم الواجب, وقد وقع الكلام في التطوع بالصلاة لمن كان عليه الفريضة 
واخترنا المواة ف عله 

(0) ذكر (قدس سره) أنه إذا نذر أن يحج بنفسه مباشرة أو نحج غيره انعقد 
ووكي: غلية ا غدهيا عن بوحة الشيينه :واذا تركير بم مات كالسا عند 
مخيراً بناء على ثبوت وجوب القضاء فى الح النذري, وإذا طرأ العجز من أحدهما 
معيناً تعين الآخر كما هو الحال في جميع الواجبات التخييرية, فإن العجز عن أحد 
اراق التشيزتين ل يوحت ستو الواهني الآخر بالقتووزة ددن المفروضن: أن 
نالك نعي الفا كينا فل حورت القعا وو زوفل الو اق القضا ءاسين اد 
التخيير, بعنى أنه لو تعين عليه أحد الواجبين بطروء العجز وتركه أيضاً هل يقضئ 
عنه ما تعيّن عليه أو يقضئ عنه مخيراً؟ 


(2) لاايبعد عدم وجوب قضاء شيء منهما. 


نذر الحج أو الإحجاج بج ني إن جا نماو رامق رس ااام موي 7ق 
نعم, لو كان حال النذر غير متمكّن إِلَّا من أحدهما معيناً ولم يتمكن من الآخر 
إلى أن مات أمكن أن يقال!*' باختصاص القضاء بالذي كان متمكناً منه 
بدعوى أن النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكن منه بناء على أن عدم القكن 
يوجب عدم الانعقاد. لكن الظاهر أن مسألة الخصال ليست كذلك فيكون 
الإخراج من تركته على وجه التخيير وإن لم يكن في حياته متمكناً إِلّا من البعض 
أصلاً. ورب يحتمل فى الصورة المفروضة ونظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إلى 
الفرد الممكن أيضاً بدعوى أن متعلق النذر هو أحد الأمرين على وجه التخيير 
ومع تعذر أحدهما لايكون وجوب الآخر تخييرياً: بل عن الدروس اختياره ف 
مسألة ما لو نذر إن رُزق ولداً أن يِحجّه أو يحجٌ عنه إذا مات الولد قبل تكن 
الأب من أحد الأمرين. وفيه: أن مقصود الناذر إتيان أحد الأمرين مسن دون 
اقتزاط' كوف علا وكه التحوىء فلبين: التد و رفقيد | يكوقةواحيا خودي خض 
يشترط في انعقاده القكن منهما. 


ربما يقال بقضاء المتعين عليه, لأنّ الواجب عليه في حال حياته خصوص هذا 
الل ووو لقا تك :عن فنا ودر لاله مشصوهي قل | الوه . 

وأجاب عنه بأن الواجب عليه أصالة كان على وجه التخيير. والفائت هو 
الواجب الخير, ولا عبرة بالتعيين العرضى فإن التعيين الطارئْ القهري فى حال الحياة 
لايوجب التعيين حال القضاءء نظير كفارة الخضال الثابتة للافطار فى شبر رمضات 
فائه لواكان عاجرا عن عضن المتضال حال حانه ##ماث رصب الاحراع من دكي 
مخيرا. 

توضيحه : أن العجز عن بعض الأفراد لا يوجب التعيين في الباقي, لأنّ المتمكّن منه 
فق أذراف لاتحي انا وس علهامن داب العقوان الكلي. بمعنى أن الواجب الأصلي 


(9) لكنه بعيد عدا : 


اشتراط الطهارة فى الصّلاة ا ل 


النجاسة عن البدن حتى الظفر والشعر "" واللباس, ساتراًكان أو غير ساتر عدا 
ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه مما لااتتم الصلاة فيه. وكذا يشترط (') ف 
توابغها من ضلاة الاحعاط وقضاء التشيد والسجدة المنسيين. 


علق الهس تعمد وجيت اعاد نا أوققاذها ولعب عل ااهل قي وما 
نان السائة اله عند العا مجان الدال يوعوت الاعانة رلوتضاء دان 
ذهب شرذمة إلى التفصيل بين الوقت وخارجه فحكموا بوجوب الاعادة دون القضاء 
استناداً إلى رواية علي بن مهزيار المتقرّمة0". وتفصيل الكلام في هذه المسألة يأتي في 
محله إن شاء الله . 

)١(‏ الطهارة كا تعتبر في بدن المصلي وثيابه كذلك تعتبر في عوارض بدنه كشعره 
وظفره لأنهما أيضاً من بدنه, ولم نقف على من فصّل في ذلك من الأصحاب. ولعلّه 
(قدس سره) إما تعرض له توضيحاً للكلام كما لا فرق في اشتراط الطهارة بين 
الصلوات الواجبة والمندوبة, ولا فرق في ذلك بين الأداء والقضاء فان أحدهما عين 
الآخر ولا يتفارقان إلا من ناحية الزمان. فحيث إن الطهارة معتبرة فى الصلاة 
والصلاة قضاءً أيضاً صلاة اعتبر فبها الطهارة لا محالة . ْ 

(؟) هل يشترط الطهارة من النبث في توابع الصلاة كصلاة الاحتياط. وكذا في 
قضاء الأجزاء المنسية من الصلاة كا إذا نسي سجدة أو غيرها ثم تذكرها فانه يقضبها 
بعد الصلاة أو نسي التشهد بناء على أن له قضاء؟ 

فقد يستشكل في اعتبارها في قضاء الأجزاء المنسية بأن اعتبار الطهارة إنما تختتص 
باللا وماءية وه من العا المتسية يعن الضلاذة لسن بصلا وهدة الما قغة 
لعليا تقى فل هفل القضاءن فيانول عل قشاء الأهوراء الشسة دعل مفناة 
المصطلح عليه, وأما إذا حملناه على معناه اللغوي _أعني جرد الاتيان ‏ فلا وجه 
للمناقشة أبداً. وذلك لأنّ القضاء عين الأداء ولا يفترقان إلا من ناحية الزمان, 


.5737 في ص‎ )١( 


ان عماجو طوطن وا االو اق زو لجوالب لاو ولو لعز الو 010 اللي 


عليه شرعاً هو العنوان الكلىي , وإنا تعين عليه هذا الفرد بخصوصه بحكم العقل لعجزه 
عن الفرد الآخرء وال خنصوصية الفردية غير دخيلة في الحكم الشرعي وإفا 
المخصوصية للالزام العقلى. نظير تعين وجوب الصلاة باخر الوّقت لمن ترك الصلاة 
قبل ذلك, فإن تعين ذلك باخر الوقت غير دخيل فى الحكم وفي الوقت الحدد هاء وإنما 
تعيّن الوجوب بهذا الوقت بحكم العقل وإلا فالواجب هو إتيان الصلاة من الزوال إلى 
الغروب, والخصوصيات الفردية من حيث الزمان أو المكان غير دخيلة في الواجب 
ولا فرق بين الواجبات التخييرية الطولية بحسب الزمان والواجبات التخييرية 
الووفية سي الافراد 

وبالجملة: ما فات عنه هو الجامع . والذي فات عنه يجب قضاؤه. ولا يقاس المقام 
بقضاء المسافر صلاته قصراً إذا تركها في موارد التخيير. فإن المسافر يجب عليه 
القصر إلا المتمكن من القصدر والقام في موارد التخيير فها إذا وسع الوقت هماء وأما إذا 
ضاق الوقت عن القام يتعين عليه القصر ولا يثبت له التخيير لعدم تمكنه من القام 
والقصرء فإذا تعين عليه القصر كا إذا فرضنا أنه لم يصل فالفائت عنه ما تعين عليه 
وهو القصر.ويجب قضاء ما فات عنه. 

وبعبارة أخرى: وظيفة المسافر إنما هي الصلاة قصرراً, وإنما يتخير بينهما فما إذا 
وسع الوقت للماء وأمّا إذا أخَّر الصلاة بحيث لا يسع الوقت للام يتعين عليه القصر 
وإذا ترك الصلاة فالفائت عنه هو القصر ويجب قضاؤه. على ان التخيير ثابت في 
الأداء لا في القضاء. والسر ما ذكرناه من أن الواجب التخييري لا ينقلب إلى التعيين 
شرعاً بتعذر بعض الأفراد وإما يتعين بعض الأفراد بحكم العقل بعد العجز عن إتيان 
الفرد الآخر. والحاصل: طروء العجز على أحدهما في حال حياته لا يوجب تعيّن 
القضاء به لأنّ وجوب أحدهما المعين وجوب عقلي . لتوقف الامتثال على إتيان الفرد 
المقدور وإلا فالواجب عليه أوّلاً وأصالة إنما هو الجائيد نين الأمرين. هذا كلدفيا لو 
كاف يكنا عو الفرهة زه مال الندى: 

وأمّا لو كان حال النذر غير متمكن إلا من أحدهما معيّناً وم يتمكّن من الآخر إلى 
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ن مات كما إذا كان شيخاً كبيراً أو مريضاً لا يتمكّن من الح مباشرة ولكنه 
ماياو امود ثلاثة : 

الأوّل: انعقاد النذرء ويتخيّر في القضاء وإن لم يتمكن من أحدهما في حال حياته 
كما في مسألة الخصالء فإن الاخراج من تركته على وجه التخيير وإن لم يكن في حال 
هرا نشكا لمن البعضن: 

الثاني: أن النذر ينعقد بالنسبة إلى المقدور وأما بالنسبة إلى غيره فلا. لاعتبار 
اتهكّن في متعلق النذرء فيختص القضاء بالذى كان متمكا عه 

الغالق ما شنب الى البق (قذهى .مه )'مق غدء العقاد الندر خف بالشنهة إن 
الفرد المقدور. لأن متعلق النذر هو أحد الفردين على وجه التخيير ومع تعذر أحدهما 
لايكون الوجوب تخييريا. فما تعلق به النذر غير قابل للصحة لعدم القكن منه وما 
هو قابل لذلك لم ينذره7"' 

والصحيح هو الوجه الأوّلء وذلك لأن الوجوب التخييري سواء كان أصلياً 
ككفارة النصال أو كان التزاميا وعرضيا كتعلق النذر باحد شيئين إنما يتعلق بالجامع 
بين الأمرين أو الأمور. والمخصوصيات الفردية غير دخيلة فى الواجب. فالواجب 
التشورف الشرعى من يت المنضصوضيات كالتحيين العقل 0 الأفراد الطولية أو 
العرضية فإن 3 المخصوصيات غير دخيلة في الواجب, والقكن وعدمه إفا 
يلاحظان بالنسبة إلى متعلق الوجوب ونفس المأمور به لا بالنسبة إلى المخصوصيات 
الخارجة عن المأمور به التي لا دخل ها في متعلق التكليف ؛ والنذر إذا كان فقدا 
بأحد أمرين وبالجامع بينهما يكون الواجب شرعاً هو الجامع لأن الشارع يمضي ما 
القزم الناذر على نفسه. 

والحاصل: أن الوجوب التخييري ما تعلق بالجامع بين الأمرين» نظير وجوب 
إعطاء الزكاة لطبيعي الفقير. وهكذا لو نذر أن يعطي درهماً للفقير. فني كلا الموردين 
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يتعلّق الوجوب بالجامع والمكلف مخير في تطبيق الحكم على أي فرد شاءء والتطبيق 
بحكم العقل فالتخيير الشرعي كالعقلى من هذه الجهة سواء كان تخييرياً أصلياً 
ككنارة المضال أن خوزيا معدلا كيرا النذونفان العكيين العقل ها تعلق الوتعوري 
بالجامع الذي له عنوان خاص. والتخيير الشرعي ما كان له جامع انتزاعي وهو 
عنوان أحدهماء وإلا فني الواقع لا فرق بينهما في إلغاء المخصوصيات في كلا الموردين 
ولا شبهة في صحّة تعلق الأمر بالعنوان الانتزاعي كعنوان أحدهماء لأنه مقدور 
مكلف روزن كانه يقن الأأقرام غير جد ور لد بوبانلملهة لتاقم الى انعا ند 
الوجوب مقدور لهء والعبرة باللقكن منه وإن كان بعض أفراده غير مقدور له. والملتزم 
به في باب النذر المتعلق بأحد الأمرين هو الجامع لا التخيير حتى يقال بِأنّ ما التزم به 
غير قابل للجعل, لأن مع تعذر أحدهما لايكون وجوب الآخر تخييرياً. وما هو 
قابل له غير ملتزم به وهو الفرد الممكن خاصة, بل الذي التزم به هو الجامع وهو 
مقدور له وإن كان تمكنه في ضمن فرد دون أخر. 

وأهااننا 5 كر.قن انحقاد النذزيالتسية ال المقدوو :فقط والختفاصل القطناء بده ققية: 
ما عرفت من أن القدرة معتبرة فى متعلق النذر لا في الأمر النارج عنه 
كالخصوصيات. والمفروض أن متعلق النذر هو الجامع الانتزاعي بينهها وهو مقدور 
" 

وها" ذ كزنا:ظهر أنه إذاهات التاذو اهصن .وحوري القضاء بالفسية الفا كان 
مقدوراً له. بل لو كان مقدوراً للوارث يأتي به قضاء عن الميت وإن لم يكن مقدوراً 
للميت. كما لو نذر الميت أن يعطي درهماً للفقير ولم يكن متمكناً من إعطائه إلى زيد 
وكان متمكنا من اعطائه إلى عمرو خاصة ومات قبل الاعطاء لايجب على الوارث 
أن يعطي الدرهم إلى عمرو بخصوصه, وذلك لأن الملتزم به إعطاء الدرهم إلى الفقير 
الجامع بين الأفراد وهو صادق على كل من زيد وعمرو. وبما ذكرنا ظهر أيضاً فساد 
ما نسب إلى الدروس من بطلان النذر وعدم انعقاده أصلاً. إذ لا وجه له بعدما عرفت 
أن متعلق النذر هو الجامع وهو مقدور له. 


نذر الحج أو زيارة الحسين (عليه السّلام) اا 

]"١11[‏ مسألة 5:: إذا نذر أن يحجٌ أو يزور الحسين (عليه السلام) من 
بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء!* من تركته'", ولو اختلفت أجرتهما 
يجب الاقتصار على أقلهما أجرة إِلَّا إذا تبرّع الوارث بالزائد أجرة فلا يجوز 
للوصي اختيار الأزيد أجرة وإن جعل الميّت أمر التعيين إليه!**', ولو أوصى 
باختيار الأزيد أجرة خرج الزائد من الثلث . 


هذا بناء عل ماده مه فى تفن (5 الوا عاك «الالية كسائز 
الديون العرفية تخرج من الأصل, ثم إنه لو فرض التساوي بين أجرة الحج وأجرة 
الزيارة فلاكلام في أن الوصي أو الوارث مخير بينهماء ولو اختلفت أجرتهم| ذكر (قدس 
موه ) أند كين الاقتضاز _ أقليا اعد وو هو لد اضفار الأكت ل الث 
مديون بالجامع ويمكن تطبيقه على الأقل وتبراً ذمته بذلك. فليس له اختيار الأكثر 
حتى لو جعل الميت أمر التعيين إلى الوصي . وبعبارة أخرى: ما يخرج من الأصل هو 
الجامع وهو صادق على الأقل فلا يزاحم حق الوارث فى الأكثر, ثم ذكر أنه لو أوصى 
باختيار الأزيد أجرة خرج الزائد من الثلث. 

أقول: لا فرق بين ما ذكره أخيراً وبين ما لو جعل أمر التعيين بيد الوصي, فإن 
كلا منبها وضية بالزيادة: غاية الأمر تارة تستفاد الوضية بالزيادة من جعل الخياز له 
وأخرى يصرح بذلك, ومجرّد ذلك غير فارق فالتفصيل غير فاصل. فللوصي أن 
بعطي الأكثر فيا لو جعل أمر التعيين إليه ولكن يخرج الزائد من الثلث لأنه محسوب 
من وصايا الميت فلا فرق بين الموردين. 


مختار الماتن (قدس سره) وعلى ما اخترناه فالكل يخرج من الثلث. 
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[؟٠١8]‏ مسألة 0*: إذا علم أنّ على الميّت حجّاً ولم يعلم أنه حجّة الاسلام 
أو حجٌ النذر وجب قضاؤه عنه'*' من غير تعيين وليس عليه كقارة, ولو تردّد ما 
عليه بين الواجب بالنذر أو با حلف وجبت الكقّارة أيضاً (**), وحيث إنها مرددة 
بين كقارة النذر وكفارة الهين فلا بد من الاحتياط , ويك حينئذ إطعام ستين 
مسكيناً. لأنّ فيه إطعام عشرة أيضاً الذي يكف فى كقّارة الحلف7". 


)١(‏ إذا قلنا بعدم وجوب قضاء الحجّ النذري كما هو الختار لايجب القضاء عنه 
أصلاً. إذ لا نعلم باشتغال ذمّته على كل تقدير فالعلم الاجمالمي غير منجزء وأما بناء 
على وجوب قضاء الحجٌ النذري كما اختاره المصنف وغيره فالقضاء عنه متعين لثبوت 
القضاء عليه على كل تقدير فيتنجز بالعلم الاجمالي» وأمًا الكفّارة فلاء لعدم العلم 
بكون القائت حنخا نذريا ؛“فإنّ الكنازة إنا تعزثب عل حتت النذروهوغين تابث» 

نعم لو علمنا بمخالفته على تقدير ثبوت الححٌ النذري في ذمته يكون وجوب 
الكفارة طرفاً للعلم الاجمالي. لأنه حينئذ يعلم إجمالاً إما بوجوب القضاء عنه لو كان 
الفائت حج الإسلام أو بوجوب الكفارة عليه إذا كان الفائت الحجّ النذري وإن لم نقل 
بوجوب قضاء الحجّ النذري, ولا طريق لنا إلى إثبات أحدهما إلا بالقرعة. هذا فيا 
إذا تقلا وكوي الكنا ةمزر ها ل الممك يدو قا اذا قلنا سقط توكوي نابا لوكو نا 
ليست كالديق فكل "من الطرفين.غين ثابت» لآن احج النذري لايجب قضاؤه ىا هو 
الختار. والمفروض عدم وجوب الكفارة وسقوطها بالموت فيصبح حم الإسلام 


() الظاهر عدم الوجوب فيه وفما بعده. 


الترووية فلا وبكة لوحو الكفارة: ثم إى الانصياط ق الكتارة ميق عل تعارر الكقارتين 
ولكن الأظهر أن كفارة النذر هي كفارة اللبين. هذا مع أنه على القول بالتغاير فلا موجب 
للاحتياط . فإن العلم الإجمالى قد تعلق بثبوت دين على الميت مردد بين متباينين ولا موجب 
للاحتتياط والزام الوارث بشىء.زائذ عل دين الميت بل يجب حينئذ الرجوع إلى القرعة. 
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ولو تردّد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف فإن لم نعلم بالخالفة العمديّة 
واحتملنا المعذورية فلا شىء عليه. لأنّ الكقارة إما تثبت بالخالفة المعديّة وإحراز 
الميدوواعا إذاعلك بالتراك غمدا وآن تركه كان عن تتصين.فان فنا خروع 
الواجبات المالية من أصل المال فتخرج الكفارة من الأصل وإلا فلا. ثم إنه بناء على 
اتحاد الكفارتين وعدم المغايرة بينهما كما هو الأظهر تخرج كقّارة واحدة من التركة بناء 
على عدم سقوط الواجبات المالية بعد الموت. وأمّا بناء على مغايرة كفارة النذر 
لكفّارة الحلف فقد ذكر فى المتن أنه لابدٌ من الاحتياط, لأنّ الشك حينئذ بين 
المتباينين ومقتضى القاعدة هو الاشتغال إلا أنه يكق إطعام ستين مسكيناً لأن فيه 
إطعام العشرة الذي هو كفارة الحلف. ْ 

وربما يقال بأن المسألة من صغريات الشك بين الأقل والأكثرء وينحل العلم 
الاجمالي بوجوب الأقل والشك فى الأكثر فتجري البراءة عن الأكثر ويكتق بإطعام 
العفترةم فاته القدر المتيقق :والزائد مشسكوك'فية ينوا بالاضل . 

وفيه: أن ما اشتهر من أنّ الأقل هو المتيقن فيه مساحة واضحة. فإنّ العبرة في 
جريان البراءة في مسألة الشك بين الأقل والأكثر بالعلم بكون الأقل مورداً للتكليف 
والشك فى إطلاقه وتقييده. فالمتيقن هو الطبيعي المهمل لا على نحو بشرط شيء ولا 
اللابشرط القسمي, مثلاً لو شك في جزئية السورة للصلاة فيرجع الشك إلى أن بقية 
الأجزاء مطلقة من حيث السورة أو مقيدة بهاء فكل من الاطلاق والتقييد غير معلوم 
وليمس الأقل متيقناً. فالمراد بكون الأقل متيقناً و الجامع الطبيعي المهمل, وأما 
الطبيعي المطلق فلا نعلم به كا لا نعلم بالطبيعي المقيد. فالعلم الاجمالي الدائر بين 
الأقل والأكثر هو العلم بوجوب الأقل على سبيل الاهمال. 

هذاء ولكن مع ذلك تجري البراءة في المقام بملاك آخرء وهو أن الاطلاق إرفاق 
للمكلف ولا كلفة فيه بخلاف التقييد فإن فيه تضييقا عليه وحيث إنه مشكوك فيه 
يدفع بالأصل, وتوضيح ذلك: أن الميزان في جريان البراءة عن الأكثر في الشك بين 
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الأقل والأكثر أن يكون التكليف متعلقاً بالأقل قطعاً ونشك في إطلاقه وتقييده 
وتجري البراءة عن التقييد. مثلاً نعلم أن غير السورة من أجزاء الصلاة واجب ونشك 
في تقيبد هذه الأجزاء بالسورة أو إطلاقها فتجري البراءة عن التقييد. وأما لو كان 
متعلق التكليف في أحدهما مغايراً للآخر فتعلّق التكليف بكل منهما غير معلوم وإن 
كان أحدهما أقل من الآخرء ويحرد أن أحدهما أقل لايجدي فى جريان البراءة عنه: 
مثلاً لو علم إجمالاً بأنه مدين لزيد أو لعمروء ولكن على تقدير كونه مديئاً لزيد دينه 
أقل من دين عمروء فلا تجري البراءة في المقام. ولا يعد ذلك من باب الشك بين 
الأقل والأكثر بل الشك حينئذ بين المتباينين. لأن تعلق التكليف بكل من الأقل 
والأكثر غير معلوم. وهكذا الحال في مسألتنا فإن التكليف لم يعلم تعلقه بإطعام 
عشرة مساكين حتى يقال بأن الشك في إطلاقه وتقييده, بل التكليف تعلق بالجامع 
المردد بين إطعام العشرة والجامع بين إطعام الستين وعدليه. فالشك في المقام بين 
المتباينين . 

نعم , بحسب الخارج تكون العشرة في ضمن الستين وإلا فهم| في الحقيقة متباينان 
والعبرة في الملاك الذي لأجله تجري البراءة إنها هي بملاحظة نفس التكليف ومتعلقه 
لا بملاحظة التطبيق الخارجي . 

إن الاحتياط الذي ذكره بإطعام ستين إنما يصمح بالنسبة إلى نفس المكلّف, وأما 
إذا كان الاطعام عن الميت وخروجه من تركته فكيف يمكن الاحتياط بإعطاء الأكثر؟ 
ولا موجب لالزام الوارث بشىء زائد على دين الميت بل يجب حينئذ الرجوع إلى 
القرعة. لأن العلم الاجمالي قد تعلق بثبوت دين على الميت مردد بين متباينين ولا 
وجه للتصرف الزائد في ملك الميتء, وقد مد نظير هذه المسألة في بحث الزكاة في 
المسألة السادسة من الختام والمسألة ٠٠١‏ من المخُمس وقدّبنا في التعليقة الرجوع إلى 
القرعة . 


[١م]‏ مسألة"5: إذا نذر المثي في ححه الو اج عليه أو لمتحت اتعكن 
مطلقاً حتى في مورد يكون الركوب أفضل. لأنّ المثي في حدٌّ نفسه أفضل من 
الركوب بمقتضى جملة من الأخبار وإن كان الركوب قد يكون أرجح لبعض 
الجهات. فإنّ أرجحيّته لا توجب زوال الرجحان عن المثى في حدٌ نفسه. وكذا 
ينعقد لو نذر الحج ماشيأ مطلقاً ولو مع الإغاض عن رججحان المشي لكفاية 
رجحان أصل الحج ف الانعقاد, إذ لا يلزم أن يكون المتعلق راجحاً بجميع قيوده 
وأوصافه. فا عن بعضهم من عدم الانعقاد فى مورد يكون الركوب أفضل لا 
وجه له. وأضعف منه دعوى الانعقاد في أصل الحجّ لا فى صفة المشى فيجب 
مظان لآ الفروض انث القند انلا سد لقان مع عدم سخة ويه 1 


)١(‏ ذكر فى هذه المسألة أمرين: 

الأوّل: إذا نذر المشي في الح الواجب أو المستحب انعقد لأن المشي في الحجّ 
حبوب وراجح في نفسه لجملة من الأخبار(١.‏ وقد حج الحسن (عليه السلام) ماشيا 
قوارا تواتنينا :مناه الريخال والمحامل ٠‏ وإن كان الركوب في بعض الموارد أفضل من 


حيات اخر دان المعتبر في النذر أ عكوة متعلقه راجحاً في نفسه وإن كان غيزة 
فل .وا بجح ده ذا د | رجحنة يرو لاتويوي زوال البعا فيضن المكى فى بد 


الثاني: أن ينذر الحسّ ماشياً مطلقاً فانه ينعقد أيضاً ولو فرضنا أن المشي في احج 
غير راجح أصلاً» لأن متعلق النذر ليس هو المشي ليلاحظ رجحانه وإنفا المتعلق 
حصة خاصة من الحجّ وهي راجحة في نفسها وإن كان وجود غيرها أرجح. نظير ما 
إذا نذر أن يصلى ركعتين في غرفته فإنه ينعقد وإن كان إتيان الصلاة في الغرفة من 
خية و ل رطا افيد أطنات ل انالا رميق أن] قا الل ى أن كاد 
راجح في نفسه وإن كان إتيانها في المسجد أو الحرم أفضلء وبالجملة: لابدٌ من 


.77 أبواب وجوب الحجّ ب‎ / 78:1١ الوسائل‎ )١( 


بض 12110111111711 ممع اا ماو مدق مسجو اقرع العووة 7/155 اله 

]8١[‏ مسألة /1؟: لو نذر الحجٌ راكباً انعقد ووجب ولا يحبوز حينئذ المثي 
وإن كان أفضل لما مرّ من كفاية رجحان المقيد دون قيده. نعم. لو نذر الركوب في 
حجّه في مورد يكون المشى أفضل لم ينعقد لأن المتعلق حينئذ الركوب لا احج 
وكا روكذ ينعقد لو نذر أن يمثى بعض الطريق من فرسخ في كل يوم أو 
فرسخين. وكذا ينعقد لو نذر الحجّ حافيا”" 


ملاحظة الرجحان في متعلق النذر بنفسه. ولا يعتبر كونه أفضل من غيره. ولذا لو 
نذر زيارة مسلم بن عقيل (عليه السلام) ينعقد وإن كان زيارة الحسين (عليه السلام) 
أفضل بكثير. وكذا لو نذر أن يعطي درهماً لشخص ينعقد وإن كان إعطاؤه لشخص 
آخر أفضل لفقره ونسبه وحسبه. 

وا حاصل. لا يعتبر في انعقاد النذر ورجحان متعلقه ملاحظة جميع خصوصياته 
بل يكف رجحان أصل المنذور وإن كان غيره أفضل . 

وهنا قولان آخران: أحدهما أن النذر ينعقد بالنسبة إلى أصل الطبيعة وأصل 
الحجّ. وأما بالنسبة إلى المخصوصية وصفة المثي فلا ينعقد فيكون الححّ واجباً والمثي 
إليه به غير وأجب. وفيه: او الس نوو ننه مويه ونظ ته وام التسيضى كلذ هه لذ 

لان ندق الححّ فاخا التزام واحد وليس من قبيل تعدد النذر وانحلاله. ىا 7 ن القول 
الآخر وهو البطلان ا له أيضاً. 

)١(‏ قد يتعلّق النذر بالحج راكباً فلا ريب ف صحّته وانعقاده وإن 1 يكن الحجّ 
راكباً أرجح من جميع الجهات. فلا يجوز المشي حينئذ وإن كان أفضل لما عرفت من 
كفاية رجحان المقيد دون قيده وكفاية رجحان ما في متعلقه, وقد يتعلق بالركوب في 
حجّه. فإن لم يكن الركوب في مورد راجحا لم ينعقد لتعلق النذر بخصوصية غير 
راجحة,. كما لو نذر أن يصلي صلاة الفجر دائًاً في البيت. نعم . لو تعلق النذر بالطبيعي 
وكان راجحاً ينعقد وإن وجد في ضمن خصوصية غير راجحة كا لو نذر أن يصلي 
ركعتين في غر فته . 


ونااق سبححة لذ انمق أض الت إضل :ان علي واله بوساو) بركوب اح 
عقبة بن عامر ‏ مع كونها ناذرة أن تشى إلى بيت الله حافية ‏ قضية فى واقعة (*) 
يمكن أن يكون لمانع من صحّة نذرها من إيجابه كشفها أو تضررها أو غير ذلك. 


وبالجملة: لابدٌ من ملاحظة المتعلق فإنه إذا كان راجحاً ينعقد النذر وإن كان 
غيره أفضل, وإن لم يكن راجحاً لا ينعقد. وكذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض الطريق 
من فرسخ كل يوم أو فرسخين ولد أنهفى .وما دون يوم. والحاصل: لا فرق في 
انعقاد النذر وصحّته بين تعلّقه بالمثى في الح إذا كان المشي راجحاً في نفسه وبين 
ملتفيافة عاقيا 

وأمّا نذر الحفاء في الحجّ فلا ريب في انعقاده لأنه من مصاديق المشي الراجح ‏ كما 
لأرييةق العتاده لو على بالمتم سافنا كد تعن يها تطية القاعده ب بوأغانيا 
في صحيحة الحذاء من أمر النّ (صلّ الله عليه وآله وسلّم) بركوب أخت عقبة بن 
عامر مع كونها ناذرة أن قثي إلى بيت الله حافية! فقد استدلٌ به على عدم انعقاد 
نذر الحفاء في الحجٌ . 

وقد أجاب عنه غير واحد بحمل الصحيحة على قضية شخصية وأنها قضية في 
واقعة. يمكن أن يكون لمانع من صحّة نذرها من إيجابه كشفها أو تضررها أو غير 
ذلك فلا يصح الاستدلال بهاء ولكن الظاهر من استشهاد الإمام (عليه السلام) في 
حكم نذر الرجل المشي حافياً بأمر النبي (صلى الله عليه وآله) بيان حكم كلي مشترك 
غ عيض فور دودو 1لكا و رواب الإاناء: عليه السلا ) اجنا لايناسب النوال» 
وبالجملة : لا ينبغي الريب في ظهور الصحيحة في عدم انعقاد نذر الحفاء في الح . 


(:#) الرواية ظاهرة في أنها في مقام بيان حكم كلي لكنها معارضة بصحيحة رفاعة وحفص 
فالمرجع هو عموم وجوب الوفاء بالنذر. 


رف ا ل 


وكذا فى سجدق الهو على الأحوط , ولا يشترط ١‏ فما يتقدّمها من الأذان 
والاقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الاحرام: 


والطهارة من الخنبث معتبرة في الصلاة وأجزائها كالسجدة والتشهد ونحوهماء فلا 
مناص معه من اعتبارها في قضاء الأجزاء المنسية أيضاً. فان السجدة المقضية مثلاً 
بعينها السجدة المعتبرة في أداء الصلاة وإغا أتي بها في غير محلها واختلف زمانها. ومن 
هنا لولم يوت بها قضاء بطلت الصلاة حيث لم يؤت ببعض أجزائها, فاعتبار الطهارة 
ف اقضاء: الأحزاء المي غنا لذ شيرةافيده. .ومن تلك الأجراء التعنية الى ,فيسثير 
الطهارة في قضائه بناء على أن له قضاء إلا أنه لم يثبت القضاء للتشهد كا يأتي في 
محلّه(١"‏ إن شاء الله . 

وكذا لا ينبغي الاشكال فى اعتبارها في صلاة الاحتياط وذلك لأنها أيضاً صلاة 
وقذ اغتيرنا الطيارة ن ضحد الفناذة .وام سارها :3 حدق اللبعيو قل انق له 
على دليل, ولا سما أنهها خارجتان عن أجزاء الصلاة ومن هنا لا تبطل بالإخلال 
بهماء حيث إن إتيانهها واجب نفسى بعد الصلاة وإِنما وجبتا إرغاماً للشيطان كما في 
الخبر!'! وكيف كان. إنهيا واجبتان نفسيتان قبل التكلم بعد الصلاة, لا أنهها من اه 
الصلاة كا أنهما ليستا بصلاة في نفسها فلا وجه لاعتبار الطهارة في صحتهم . 

)١(‏ لا إشكال ولا ريب في عدم اعتبار الطهارة في الأذان لأنه أمر مستحب 
وخارج عن حقيقة الصلاة. بل قد ورد الترخيص في الأذان مع الحدث”" فا ظنّك 
بيجوازه مع الخنبث. وأما الاقامة فهي أيضاً كالأذان خارجة عن الصلاة فلا موجب 
لاعتبار الطهارة من الخبث في صحتهما. وأما ما ورد من أن الاقامة من الصلاة» وأن 


(#) وإن كان الأظهر عدم اعتبارها فيهما. 

.]7١١1١9[ في المسألة‎ )١( 

(؟) راجع ما رواه معاوية بن عبّار المروي في الوسائل 8: 70١‏ / أبواب الخلل في الصلاة 
ب الاح .١‏ | 

(5) الوسائل 55١:0‏ / أبواب الأذان والاقامة ب 9 ح .6-١‏ 


ل الاتوانطا طنج انك مزج واو ااام لالطو ل لط يعوو 0/1 الم 

ووكنا تقال بان المحيحةمغا زضةبرواءة ب اغة وستض "الل الشعل القاد الندن 
بالمني حافياً. والجمع بينهما يقتضي حمل الرواية على الاستحباب, وفيه: أن الحمل 
على الاستحباب لا معنى له في أمثال المقام. لأن الكلام في الانعقاد وعدمه وصحّة 
النذر وعدمهاء ولا معنى للحمل على الاستحباب في الحكم الوضعي, فقتضى القاعدة 
هو التساقط والرجوع إلى دليل آخر. على أن رواية سماعة وحفص بكلا طريقيها 
ضعيفة السند. لأنّ أحمد بن عيسى يرويها عن سماعة وحفص تارة وعن محمّد بن 
قيس أخرى. ولا ريب في سقوط الوسائط بينه وبين الرواة. 

والصحيح أن يقال: إن صحيحة الحذاء يعارضها صحيحة رفاعة وحفص المروية 
في كتاب النذر. قال: «سألت ‏ قالا سألنا - أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نذر 
أن يمشي إلى بيت الله حافياً. قال: فليمش فإذا تعب فليركب»!", فالمرجع هو عموم 
وجوب الوفا بالنذرا". 

وللمجلسي (قدس سره) كلام في المقام لا بأس بنقله وحاصله: أن المستفاد من 
صحيح رفاعة وحفص الوارد في باب النذر بطلان النذر بالحفاء. فإن قوله (عليه 
السلام): «فليمش» معناه أنه يمثى مشياً متعارفاً متنعلاً بلا حفاء, فهذه المخصوصية 
ساقطة لا أصل المثى كما اختاره في الدووس ١"!‏ ومحيعة المذاء اها دان عل 
يا ل لي ل ان لسار سن ري 
خصوصية الحفاء وبطلان النذر بالنسبة إليه. وأما المشي المتعارف فيقع التعارض بين 
صحيح الحذاء وصحيح رفاعة, لأنّ المستفاد من صحيح الحذاء مرجوحية المشي 
أيضاًء لأمره (صلى الله عليه وآله وسلّم) أخت عقبة بن عامر بالركوب وقال (صلى 
لله عليه وآله وسلّم) فإن الله غنيى عن مشيها وحفاها. وأمّا صحيح رفاعة فيدلٌ على 


.٠١ أبواب وجوب الحيٌ ب 74ح‎ / 88:1١ الوسائل‎ )١( 
كتاب النذر ب 8ح ؟.‎ / 7١7 :77 الوسائل‎ )0( 

(') كقوله تعالى في سورة الححّ ؟7: 59: #وليوفوا نذورهم . 
(غ) الدروس .5١8:١‏ 


]8١٠0[‏ مسألة 4؟: يشترط في اتعقاد التذر :فاقيا أو: خافياً مكن: التادر 
وعدم تضرّره مهما فلو كان عاجزاً أو كان مضرّاً ببدنه لم ينعقد. نعم, لا مانع 
منه”* إذا كان حرجاً لا يبلغ حدّ الضرر لأنّ رفع الحرج من باب الرخصة لا 
العزيمة. هذا إذا كان حرجياً حين النذر وكان عالماً به وأمّا إذا عرض الحرج بعد 
ذلك فالظاهر كوف مسفظا الوحوى 01 


سقوط الحفاء فقط وبقاء المني على رجحانه لقوله (عليه السلام): «فليمش». وبعد 
التعارض لايمكن الرجوع إلى الأدلة العامة الدالة على وجوب الوفاء بالنذرء لآن 
المفروض أن النذر مقيد بالحفاء والمنذور هو المشى حافياً والعمل ببعض المنذور دون 
اللعظى لاتقو لاتولال ملعو طلم بون توشوع إلى اهقوف التعيعة منتوط الننان: 

هذا كلّه بناء على ما ذكره الجلسي (قدس سره) من حمل قوله (عليه السلام): 
«فليمش» في صحيح رفاعة على المشي المتعارف بلا حفاء. وأما إذا كان المراد من 
المع الى مر يدق القن اللناضن الى وا لنذاء الذي تعلى ربد التدن فعتاده انه اذا 
لول جار اتلس حاف سني رو وار ا فح د كه 
صحيح رفاعة معارضاً لصحيح الحذاء الدال على مرجوحية المشى حافياً ويتساقطان 
والمرجع حينئذ الأدلة العامّة لوجوب الوفاء بالنذرء وهذا المعنى الذي ذكرناه نما 
احتمله اليجلسي أيضاً ولكن قال: إنه بعيد. والظاهر أنه لا بعد فيه بل هذا هو المتفاهم 
عرفاً. 

فالنتيجة: إنعقاد النذر بالمثي حافياً لعموم وجوب الوفاء بالنذر. ثم لايخ أن 
مورد صحيحة الحذاء تعلق النذر بالمثي حافياً ولا تشمل تعلق النذر بالحج حافياً 
ومورد كلام المصنف (قدس سره) هو الثاني فالصحيحة أجنبية عن مورد كلامه. 


)١(‏ يعتبر في متعلق النذر كونه مقدوراً للناذرء فلو تعلق بأمر غير مقدور له 


(:) الظاهر عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً. 


دس 6 “1 1 1 21011101ذ 


لا ينعقد, لأنّ النذر هو الالتزام بشيء على نفسه. فلو كان الشىيء غير مقدور له 
لايمكن أن يلتزم به على نفسه, وأما لو كان المتعلق ضررياً وقلنا بحرمة تحمل الضرر 
مطلقاً شرعاً, أو بحرمة تحمل الضرر الموجب للهلاك ونحوه وكان الضرر الموجود في 
البين كذلك فلا ينعقد النذر أيضاً. لأنٌ المتعلق حينئذ بمنزلة غير المقدور فلا رجحان 
فيه؛ فإن الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً. والمفروض أن النذر لايحلل الحرام وأمًا إذا لم 
نقل بحرمة الاضرار بالنفس مطلقاً ىا هو الختار عندنا فحاله حال الحرج وأمّا إذا 
كان المتعلق حرجيا فيتصور على نحوين: 

أحدهما: ما إذا كان الحرج متحققاً حين النذر وهو عام به. 

ثإنيهما: ما إذا طرأ الحرج بعد النذر ولا يعلم به حين النذر. 

9 الثاني: فلا ريب في شمول دليل نفي الحرج له لأنه التزم بالمتعلق من دون 
التفات إلى الحرج الطارئ, والشارع ينفيه فحاله حال بقية الأحكام الحرجية المرتفعة 
بدليل ننى الحرج . 

وأمّا الأوّل: فالمعروف بينهم انعقاد النذر. وعلّله المصنف بأن رفع الحرج من باب 
الرخصة لا العزيمة . ومقتضى دليل نفي ال حرج نفي اللّزوم لآن الزوم هو الذي يؤدي 
إلى الحرج. وامًا الحبوبية والمطلوبية فباقية فلا مانع من الانعقاد. 

وفيه: أنّ الكلام في نفي الحرج وأنه من باب الرخصة لا العزيمة إنما يبحث عنه في 
موارد اللأحكام الشرعية إذا طرأها ا حرج كا إذا توضاأ أو اغتسل بالوضوء أو الغسل 
الحرجيين. فقد وقع الكلام في صحته وبطلانه واختاروا الصحّة بدعوى أن المنفي هو 
الوجوب. وأمّا أصل المطلوبية والرجحان فباق على حاله لأنّ ذلك مما يقتضيه 
الامتنان؛ ولكن قد ذكرنا غير مرة أن الأحكام الشرعية بسائط ولا تنحل إلى 
حكمين, فإذا ارتفع الوجوب يرتفع الحكم كلية. وضم دليل ننى الحرج إلى دليل 
الحكم لا يقتضى بقاء المطلوبية والرجحان. على أن ما ذكروه لا يفيد المقام, لأنّْ 
مقتضى شمول الاق له ارتفاع وجوب الوفاء بالنذر ولازمه عدم انعقاد النذرء مع أنهم 
ملتزمون بانعقاد النذر في مورد الحرج ومعنى انعقاده وجوب الوفاء به. فلا فرق بين 


]8١6[‏ مسألة 19: فى كون مبدأ وجوب المي او المقاء مده القدو أده 
الناذر أو أقرب البلدين إلى الميقات أو مبدأ الشروع فى السفر أو أفعال احج 
أقوال, والأقوى أنه تابع للتعيين أو الانصراف ومع عدمها فأوّل أفعال الحجّ 
إذا قال: لِلهِ على أن أحجٌ ماشياً "١!‏ ومن حين الشروع في السفر إذا قال: لِهِ علي أن 
أمثي إلى بيت الله أو نحو ذلك. كما أن الأقوى أن منتهاه مع عدم التعيين 
كون رفع الحرج على نحو الرخصة أو العزيهة, فإن مقتضى الرفع على كل تقدير منها 
عدم وجوب الوفاء بالنذر وعدم انعقاده, فابتناء المقام على أن النفي في الحرج من 
باب الرخصة لا العزيمة نما لا حصل له أصلاً. بل هذه المسألة أعني : مول نفي احرج 
للنذر الحرجي وعدمه مبتنية على أمر آخر وهو أن دليل نفي الحرج هل يختص 
بالأحكام الأصلية الابتدائية أو يعم الأحكام الثانوية الالتزامية؟ < 

ربما يقال بالاختصاص بالأحكام الأصلية. لأن دليل نفي الحرج امتناني ومفاده 
أن الله تعالى لم يجعل فى حق أحد حكراً حرجياً. وأما إذا القزم المكلف بنفسه بما هو 
حرجي عليه فلم يكن الحرج ناشئاً من حكم الشارع وجعله. بل نشأ من التزام 
المكلّف. 

وان الوقوع في الحرج في موارد الالتزام والنذر مستند إلى إلزام الشارع 
ايشا :فاق القن سفتي :إل المقء الالتقير مقا العلة التاقة فوريجوي المقى: فى تناد 
المقبى إل الحجّ إنا نشأ من الشارع والحرج آتِ من قبله. ونذر المكلف والقز د 
بشيء مقدّمة لإلزام الشارع. لأن التزامه من دون ضممٌ إلزام الشارع لا أثر له. 

وبما ذكرنا يظهر الحال في الضرر غير ال حرم؛ والحاصل: أن حديث نفي الضرر أو 
الحرج يرفع الوجوب بحذافيره. 

00 اتختلق الأمحاب هيدا وعوب الكى أو المقاء وستتباءن انا ادا فيل 
فويق بد ةنا ويلدة لقان ار اقرب الاين إن المقااكة اد ان ليذ هر اشرو 
في السفر أو أفعال الحجّ ؟ أقوال وآراء. 


م 00 


رمى الجمار لجملة من الأخبار؛*! لا طواف النساء كما عن المشهور ولا الإفاضة 
من عرفات كما في بعض الأخبار. 


والظاهر أنه يتبع قصد الناذرء وليس في البين دليل تعبدي يرجع إليه بل المتبع 
قصد الناذرء ولو فرض أنه لم يقصد إلا مفهوم هذا اللفظ فيختلف الحكم. فإن قال : 
علي أن أحٌ ماشياً. فالمبدأ أُوَل أعمال الح وأفعاله, ولو قال: ل علي أن أمثشي 
إلى بيت اللّه. فالمبدا أوّل زمان الشروع من أي بلد كانء فإن المفهوم العرفي يختلف 
بحسن اخئللاف الالفاظ, 

وأمّا المنتهبى أعنى آخر المشي فقد اختلف فيه أيضاً. فذهب المصنف (قدس سره) 
ال :أن افتتيا يمع د التعيين رمي الجمار لا طواف النساء. لأن طواف النساء وإن 
كان واجباً ولكنه عمل مستقل خارج عن أعال الحجٌّ وأفعاله. ولذا لا يضرٌ تركه 
عمداً في الح وإن ترك واجباً. وذهب بعضهم إلى أن المنتهى طواف النساء. وذهب 
آخرون إلى أنه الافاضة من عرفات. 

والفضيع النان لقصده أيلا بافان كزان فغيوى سيقي إك بيك ان لحترا 
فالوصول إليه كاف ولا يلزم عليه أن يأتٍ ببقية الأعمال ماشياً. وإن كان قصد المشي 
في جميع ما وجب عليه في الحجّ حتى طواف النساء فينعقد النذر حسب التزامه 
وقصده, وأما إذا لم يقصد إلا معنى هذا اللفظ فالظاهر أنه يعتبر المثي في جميع أعمال 
الحجّ أعني إلى تمام رمي الجمار. وأما إلى طواف النساء فلاء لأنه خارج من أعمال 


الح 


(#) الحكم وإن كان كما ذكره (قدس سره) إلا أنه ليس في الأخبار ما يدل على ذلك وإفا هي 
بين ما تدل على أن منتهاه رمي جمرة العقبة وبين ما تدل على أنه الإفاضة وهي تسقط 
بالمعارضة فيرجع إلى ما تقتضيه القاعدة من كون المنتبى هو رمي الجمار. 


]”١/[‏ مسألة :١‏ لاييوز لمن نذر الحجّ ماشياً أو المشي في حجّه أن 
يركب البحر لمنافاته لنذره, وإن اضطر إليه لعروض المانع من سائر الطرق سقط 
نذره. كما أنه لو كان منحصراً فيه من الأُوّل لم ينعقد, ولو كان في طريقه نهر أو 
شط لايمكن العبور إلا بالمركب فالمشهور”* أنه يقوم فيه لخبر السكوني والأقوى 
عدم وجوبه. لضعف الخبر عن إثبات الوجوب والقفسك بقاعدة الميسور لا وجه 
له. وعلى فرضه فالميسور هو التحرك ل القيام''". 


إن المضتف ذكر أن الانتهاء برمئ الجبار يستفاد من خسلة تمن الأخسبار”” 
والظاهر أنّ الأخبار على قسمين: 

أحدهما: ما لم يذكر فيه رمي ال جار وَإِنا المذكور فيه الحمرة وهي تنطبق على 
العقبة وغيرهاء وفى بعضها ذكر رمي جمرة العقبة ولكنه ضعيف السند. 

انماما ذك فند أن المت نهو الافاضةفن عرقاتى وكلخها عل خلا 
القاعدة, لأنها تقتضي العمل بالنذر حسب ما قصده الناذرء وأما إمضاء النذر بمقدار 
وإسقاطه بمقدار آخر فيحتاج إلى الدليل» نظير التبعيض في الصوم فإن القاعدة تقتضى 
التكميل. والروايات من الجانبين صحيحة فتقع المعارضة بينها وتسقط, فيرجع إلى ما 
تقتضيه القاعدة من كون المنتهى هو رمي الجمار لأنه مما التزم به على نفسه, فالصحيح 
ما ذكره المصنف, لا للأخبار بل للقاعدة. 

)١(‏ لو اتفق له في طريقه الاحتياج إلى السفينة فالمشهور أنه يقوم فيها ولا يجلس 
واستدلُوا له بوجهين: 


الآوّل: قاعدة الميسورء لأن القيام ميسور المشى الذي يصدر حال القيام. وفيه : ما 


() ما ذهب إليه المشهور هو الأقوى. والخبر غير ضعيف . 


ن 10731701#1#171#71000أ ل ل 

[1] مسألة :"١‏ إذا نذر المثي فخالف نذره فحج راكباً فإن كان المنذور 
الحج ماشياً من غير تقييد بسنة معيّنة وجب عليه الإعادة ولا كفارة إِلّا إذا تركها 
أيضاً. وإن كان المنذور الحجّ ماشياً فى سنة معيّنة فخالف وأق به راكباً وجب 
عليه القضاء'*' والكفارة, وإذا كان المنذور المثي في حج معين وجبت الكفارة 
دون القضاء لفوات محل النذر والحجٌّ صحيح فى جميع الصور خصوصاً 
الأخيرة!** لأن النذر لا يوجب شرطية المي في أصل الحج. وعدم الصحّة من 
حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث الأصل فيكف في صحته الاتيان به بقصد 
القربة (". 


ذكرنأه مراراً من كون قاعدة الميسور مخدوشة كبرى وصغرىء. فإن القيام ليس 
بميسور المشي بل هو أمر مغاير له وإن كان المشي يلازم القيام . 

الثاني: خبر السكوني: «أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن رجل نذر أن يشي إلى 
العف فعيرق العدو تاليعقلق 3 )الفي قافا بح بوره" 'راورد هله الصنف 
بضعف الخبر. ولكن قد ذكرنا غير مرّة أن الخبر معتبر لأنّ السكوني موثق وإن كان 
عام موكة لك التو فل ل شه ,رسال كامل الررازا قب قاذ با نى بالل بلحي مدا 
خصوصاً مع عدم إعراض الامحاب كنت ذا ذهب الب لقيو يهو ال وض 

)١(‏ يقع الكلام من ناحيتين: 

الأل من يت القضناب والكنارة: 

الثانية: من حيث صحّة الحجّ الذي 5 نيزا كبا : ويظهر حكمهما من بيان الصور 
المذكورة في المئن. 


(5) تقدم الكلام فيه [ في المسألة 6“ التعليقة ”7 ]. 
١‏ الظاهر أنه من سهو القلم. والصحيح 5 يقال: حتى الأخيرة. 
)١(‏ الوسائل 45:1١‏ / أبواب وجوب الحجّ ب 77ح .١‏ 


الصورة الأولى: ما إذا تعلق النذر بالحج ماشياً في سنة ما من غير تقييد بسنة 
معّئنة فخالف فحج راكبا. ذكر المصنف انه يجب عليه الاعادة ولا كفارة عليه . 

ما وجوب الاعادة والاتيان عليه فواضح لأنه م أت بالمنذور. فيجب عليه 
إتيان الحجّ ماشياً وفاء لنذره ولا يخنى أن التعبير بالإعادة فيه مساحة واضحة, لأنّ 
الإعادة وجود ثانوي للأوّل لخلل فيه ومقامنا ليس كذلك. لأنه إنما يجب عليه الاتيان 
لعدم إتيانه بالمنذور أصلاً. نظير ما لو نذر إعطاء درهم لزيد فأعطاه إلى عمروء فإنه 
يجب عليه إعطاء الدرهم لزيد وفاء لنذره وليس ذلك من الإعادة. فالصحيح أن 
يقال: إنه لو نذر المنثئى فخالف وحج راكبا يجب عليه إتيان الححّ ماشيا في السنين 
المقبلة. ولا يجزئٌ ما حجّه راكباً عن الححّ ماشياً. 

وأَمّا عدم الكفارة فلعدم ا حنث لأن المفروض عدم تقييد الحيّ بسنة خاصّة. نعم 
لو احرواال. أن عجو عن الآيان حب عليه الكفارة لتعقق الحتت بحسل 

الثانية: ما إذا كان المنذور الحجّ ماشياً في سنة معيّنة فخالف وأقى به راكباً ذكر 
زه 1ن ان هي علف القضاءو الكقا زف اما الكنارهة«الستت ور اما وحوري القفاء 
فبني على ما تقدّم من وجوب قضاء الححٌ المنذور. 

الثالثة: ما إذا كان المنذور المشي في حي معيّن كالحسٌ النيابي أو الحجّ الاستحبابي 
فخالف وحجّ راكباً وجبت الكفارة لحصول الحنث. وأمّا القضاء فغير واجب لفوات 
محل النذر وسقوط الحجّ المعيّن بالإتيان به فلا موضوع للقضاء والتدارك, هذا كلّه من 
احية القضاء:والكفارة: 

وأمّا من ناحية صحّة الحجٌ الذي أقى به راكباً فقد ذكر (قدس سره) أنّ الحم 
صحيح في جميع الصور خصوصاً الأخيرة. وعللها بأن النذر لا يوجب تقييد 
الواجب, والتخلف في النذر لا يوجب التخلف في الحيّ. كما أن عدم الصحّة من حيث 


النذر لا يقتضي بطلان أصل الحجّ فيكف في صحته الاتيان به بقصد القربة وإن كان 
مخالفاً لنذره. 


فض 000088 

وقد يتخيّل البطلان!*! من حيث إن المنوي وهو الحج النذري لم يقع وغيره لم 
يقصد, وفيه: أن الحجّ فى حدّ نفسه مطلوب وقد قصده فى ضمن قصد النذر وهو 
كاف, ألا ترى أنه لو صام أياماً بقصد الكفارة ثم ترك التتابع لا يبطل الصيام في 
الأيام السابقة أصلاً وإفا تبطل من حيث كونها صيام كفارة. وكذا إذا بطلت 
صلاته لم تبطل قراءته وأذكاره التي أتى مها من حيث كونها قرآناً أو ذكراً. 

وقد يستدل للبطلان إذا ركب في حال الاتيان بالأفعال بأن الأمر بإتيانها 
ماش موحت للنبين. عق إتنائيا راقبا وافيه »منج كوو الآمن بالعو ديا عدن 
قوق السارامه الظلذن خل لقو ل يميت أنه لايع قا لوتتر الح ماقي 
مطلقاً من غير تقييد بسنة معيّنة ولا بالفورية لبقاء حل الاعادة. 


وأظنٌ أن كلمة «خصوصاً» سهو من قلمه الشريف, إذ لا خصوصية للصورة 
الأخيرة من حيث الصحّة, والصحيح أن يقال: حتى الأخيرة. 

أمّا الصحّة في الصورة الأولى وهي ما إذا كان المنذور طبيعي الحيّ من حيث السنة 
ومن حيث أنواع الح . فلا ينبغي الريب في الصحّة ولا موجب لتوهم الفساد أصلا. 

وأمّا الثانية وهي ما إذا قيّد المي بسنة معيّنة وحج راكباً فيحكم بصحّته أيضأ 
فإن الحم فى نفسه محبوب ومامور به ولا موجب لبطلانه من جهة مخالفة النذر 
وسيأتي الكلام فا استدل به على البطلان. 

وأمّا الثالئة فربما يتخيّل فبها البطلان, لأنّ نذره تعلق بالمشي فى حي خاص 
والنذر يوجب تقييد الواجب. وما انى به مخالف للمامور به فيقع فاسدا. نظير ما لو 
نذر أن يصلي جماعة أو في المسجد فخالف وصلى فرادى أو في بيته, فإنهم حكبوا 


(:) لا مورد لهذا التخيل في المقام حتى مع قطع النطر عرّا ذكره (قدس سره) إلا فيا إذا ركب أثناء 
العمل وكان المنذور هو الححٌ ماشياً. بل لا مورد له فيه أيضاً فان الأمر النذري في طول 
الأمر بالحج وهو مقصود من الأوّل. والفرق بينه وبين قصد صوم الكفارة ونحوه ظاهر. 


إذا نذر المثي فركب و 0 006670777000070 
ببطلان الصلاة لأنه 1 أتِ بالمأمور به وما أى به أم يؤمر به. 

وفيه: أنّ الحجّ الذي أ به كالحيٌ النيابي واجب مطلق, كالأمر بالصلاة فإنه 
أيضاً مطلق من حيث الجماعة والفرادىء والنذر لا يوجب تقييداً في متعلق الوجوب 
كا أنه لايمنع من انطباق الطبيعي على المأتي شو كاوكالناً مدر فالتاعية 
تقتضي الحكم بالصحة لانطباق الطبيعي عليه. 

فتحصّل: أن الحجّ في جميع الصور الثلاثئة حكوم بالصحّة. وإما يتخيل البطلان في 
اليوينة التشيرة ولكنه قابية كاعر فت 

ثم إنه قد استدلٌ لبطلان الحجّ الصادر منه راكباً فى جميع الصور المتقدّمة بوجهين 
آخرين: 

الأوّل: أن الأمر بإإتيان الحيجٌ ماشياً موجب للنهي عن إتيانه راكباً والنبي يقتضي 
الفساد. 

وفيه أوّلاً: منع كون الأمر بالشيء مقتضياً للنبي . 

وتأنياء أن الى تعن ودلالت ةغل الفساذ متوظة: 

وثالثاً: أنه لايجري هذا الدليل فى الصورة الأولى فهو أخص من المدعىء لتعلّق 
اورقا بطي اللخ واى بجنة ها من درن الله بون موا اليس لل راكنا 
ضدًا للطبيعي. فلا مضادّة بين المأمور به وبين ما أ به أصلا. 

الثاني: أن المنوي وهو الحسّ النذري لم يقع وغيره لم يقصد. وبعبارة أخرى: 
لا ينطبق المنوي على الموجود الخارجي, والموجود الخارجي لم يكن منوياً. وأجاب 
عنه في المتن: من أن الح في نفسه مطلوب وقد قصده في ضمن قصد النذر وهو 
كاف. نظير ما لو صام أياماً بقصد الكفارة ثُمّ ترك التتابع فلا يبطل صيامه في الأيام 
السابقة وإما يبطل من حيث كونه كفارة فيقع صوماً مستحباً قربياً فى نفسه. وكذا إذا 
بطلت صلاته لم تبطل قراءته وأذكاره التي أتى بها من حيث كونها قراآناً وأذكاراً 
ودعاء. 


اشتراط الطهارة في الصّلاة ا 1 1 1 1 ا ااا 0 
ولا فها يتأخّرها من التعقيب" ويلحق باللباس على الأحوط اللحاف الذي 
يتغطى به الضلل مصطجعا إماء سؤاء كان متستراً به أو 07 . وإن كان الأقوى 
فى صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره, عدم الاشتراط ". 


من دخل فيها فقد دخل في الصلاة 7" فانما ورد اهتاماً من الشارع بالاقامة وللحث 
غليا لا انيما حقيقة من الفخلاة: كيف وقد,وود أن الصلاة تفتتح بالتكبير وتختم 
بالتسليم, أو أن الصلاة تحريها التكبير وتحليلها التسليم ("! وهي مع ورودها في مقام 
البيان والتحديد لم تعد الاقامة من الصلاة, فلا يعتبر فيها ما كان يعتبر فى الصلاة 
كالاستقبال وترك التكلّم والطهارة من الخبث ونحوها. نعم, لو تكلم المقيم بعد قول 
قد قامت الصلاة استحبت اعادتها. هذا بالاضافة إلى الطهارة من الخنبث . 

وأنا الليازة فى المدك تاق دلو اعنا هاف الأقائة يه نامك جراد 
الصلاة بل للنهبي عنها بدونها!*) وهو نمي وضعي يقتضي بطلان الاقامة من دونها كما 
هو الحال فى القيام إذ قد ورد أنه لايقيم إلا وهو قائم. وما ذكرناه في الأذان 
والاقامة ظهر الحال فى الأدعية المستحيّة قبل التكبيرة فلا نطيل . 

)١(‏ لانقضاء الصلاة وانتهائها وعدم كون الأمر المتأخر من أجزاء الصلاة. 

(؟) هل يشترط الطهارة فيه مطلقاً أو لا يشترط ؟ أو يفصّل بين ما إذا تستر به 


(:) التستر باللحاف لا يجزئ في صحة الصلاة وإن كان طاهراً. لأنه لايخرج بذلك عن الصلاة 
عارياً. نعم إذا جعل اللحاف لباساً له أجزأه. إلا أن نجاسته حينئذ توجب بطلان الصلاة 


بلا إشكال. 
)١(‏ هذا مضمون بعض الأخبار الواردة في الوسائل 0 : +١5‏ / أبواب الأذان والاقامة ب ١7‏ 
حَ .١ ١‏ 


(؟) الوسائل 7: ١١‏ / أبواب تكبيرة الاحرام والافتتاح ب ١ح .٠١‏ 
() قبل المسألة ]١8١7[‏ (فصل في شرائط الأذان والإقامة السابع). 
(؛) الوسائل 4: 59١‏ / أبواب الأذان والاقامة ب 9 ح 5. , 8-57. 
(0) الوسائل 0 : ٠١١‏ / أبواب الأذان والاقامة ب ١‏ ح 6. 


امم وو لال ساسداة مجاه لاا الاقم لقالا الام لا تاقري عرو 710" الخ 

أقول: لا وجه أصلاً لتنظير المقام بصوم الكفارة إذا أبطل تتابعه, لأن المفروض فى 
المقام أنه قصد الحيّ راكباً من أوّل الأمرء ولم يأت به بداعي الوفاء اذى علدت 
صوم الكفارة فإنه من الأوّل قصد صوم الكفارة. ولكن في الآثناء أبطل التتابع 
فحينئذ يصح أن يقال: إن صومه السابق يقع مستحباً في نفسه أو يقع باطلاً. ويجري 
فيه الكلام المعروف ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. إلا أن هذا الكلام لا مجال 
لجريانه في مقامناء إذ لايمكن أن يقال: إن المنوي غير واقع. بل المنوي واقع في 
الخارج لأنّ المفروض أنه قصد الحيٌ راكباً وهو واقع خارجاً. نظير ما لو نذر أن 
يصلى في المسجد فخالف وصلى في داره. فإن المنوي واقع وإن لم يأت بما كان واجباً 
عليه, فالمنوي وما وقع في الخارج متّحدان ومغايران لما وجب عليه بالنذرء فلو قلنا 
بالبطلان فإنما هو لأجل المخالفة, لا لأنّ ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. وتحقق 
التخالف بين المنوي وما وقع في الخارج وبين ما وجب عليه بالنذر لا يوجب بطلان 
الماتي به. وإغا يلزم عليه الاتيان بما وجب عليه بالنذرء وامّا كون الماتي به صحيحا 
أم لا فهو أجنبى عن هذه القضية ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. بل ما قصد وقع 
وما وقع قصد. 

نعم , لو حج من أوّل الأمر ماشياً ثم# ركب في أثناء العمل يمكن أن يقال إن ما وقع 
لم يكن منوياً وما نواه لم يقع لاختلاف المنوي أوّلاً بما في الواقع , إلا أن الصحيح أنه له 
حال لهذا الكلام في هذه الصورة أيضاً, لأن الأمر النذري أمر توصلى في طول الأمر 
العبادي وليس في قباله فإن الأمر العبادي في مرتبة سابقة على الأمر النذري, ولا 
يقاس المقام بصوم الكفارة والصوم المستحب فى نفسه فإن أحدهما في عرض الآخر 
بخلاف المقام لأن الأمر النذري في طول الأمر العبادي. وقد قصدهما معأ من أوّل 
الأمر على الفرض. نظير النذر المتعلق بصلاة اليل ونحوها من المستحبات النفسية 
التى يصليها لداعيين ولأمرينء الأمر النفسي العبادي والأمر النذري التوصلىي 
وتخلف الأمر النذري لا يضر بالأمر النفسي العبادي المتعلق بالصلاة ويحكم بصحتها 
ركذا لوطو أن يدل كني خامة أرب سكاو خاض رخالك فصل ل اذلف 


إذا نذر المشثى فركب 00 


]7١4[‏ مسألة ”": لو ركب بعضاً ومثئ بعضاً فهو كما لو ركب الكل 
لعدم الاتيان بالمنذور"", فيجب عليه القضاء”*" أو الإعادة ماشياً 


المكان فإنه من الأوّل قاصد لصلاة الليل فلا يصح أن يقال: ما قصد لم يقع وما وقع لم 
يقصد, وكذلك التخلف في نذر الحجٌ ماشياً بأن خالف وحج راكباً. فإن الأمر باح 
مقصود من الأوّل وإفاتخلف الأمر النذري وهو غير ضائر في الحكم بصحته. 

وبالجملة: إذاكان الأمران طوليين وقصدهما معاً فالمأق به مقصود من أوّل الأمر 
غاية الأمر في الأثناء حصل التخلف, فلا حال للكلام المعروف ما قصد لم يقع وما 
وقع لم يقصد. فإنه إنما يختص مما إذا لم يأتِ بالشيء من الأوّل طبقاً لقصده. 

ولو فرضنا أن المنوي لم يقع وسلمنا جريان هذا الكلام فإنه فا يتم في غير 
الصورة الأخيرة ولا يتم فيهاء لأنّ متعلّق النذر فيها من المشي في طبيعي الحيّ وهو 
مقصود من الأوّل وإنما التخلف حصل في فعل اخر وهو المشي المتعلق للنذرء ولا 
ربط له بفساد الحجٌّ والأعمال الصادرة منه؛ فإن المثي فعل أجنبى عن الحجٌّ وتركه لا 
يضر بالعمل المأتي به بدعوى أن المنوي لم يقع والواقع لم يقصد. بل هنا أمران 
مستقلان أحدهما الأمر بالحجٌ والآخر الأمر بالمثي وأحدهما أجنبي عن الآخر 
والتخلّف في أحدهما لا يوجب بطلان الآخر. 

فتحصّل مما ذكرنا: أنه لا فرق في الصحّة بين نذر المشي في الح وبين نذر احج 
في جميع الصور المتقدمة. والتخلف في النذر لا يوجب بطلان الحيٌ الصادر منه حتى لو 
قيل ببطلان صوم الكفارة إذا أخل بالتتابع. 

() ويكون اق إذاكان النذر عقيداً سنة خاضة.وعب عليه القضاء :والكفارة 
على ما تقدم, وأما إذا كان النذر مطلقاً من حيث الزمان فيجب عليه الاتيان ماشياً في 
السنين الآنية ولا يكت بما أتى به ملفقاً من المشي والركوب. ش 

وربما قيل بأنه يقضي ويمشى مواضع الركوب فيحصل المشي في سفره إلى احج 


() تقدم الكلام عليه [في المسألة 7١١6‏ التعليقة ]. 


كم ا 00 شرح العروة 5/ الحج 


والقول بالاعادة والمثى فى موضع الركوب ضعيف لا وجه له. 


بالتلفيق بين السنة الماضية واللاحقة, فلا يجب عليه المثي في تام سفره في الحجٌّ 
الثاني. وفيه ما لايخف, لعدم صدق الحجّ ماشياً على الملقّق. 

3 إن هنا رواية معتبرة وهي رواية إبراههم بن عبدا حميد عن ان الحسن (عليه 
السلام) قال: «سأله عباد بن عبدالله البصسري عن رجل جعل لله عليه نذراً على نفسه 
الممثى إلى بيت الله الحرام فى نصف الطريق أو أقل أو أكثرء فقال: ينظر ما كان 
فق من لله الوضع تمصد وري ل 

وربما يستفاد منها عدم وجوب الاتمام إذا مشثى بعض الطريق», ويتصدق بنفقة 
الح من ذلك الموضع. وأجيب عن ذلك بأن الرواية مهجورة لا محال للعمل بها. وقد 
كته ارا وكزارا ان العرة اعفان الثوا ةنول فى عه ها والروامة سه 
ورجال السند كلهم ثقات حتى عبدال رحمن بن حماد فإنه من رجال كامل الزيارات. 

والصحيح أن يقال: إن الرواية لا تدل على ما قيل من عدم وجوب الاتقام وجواز 
الترك اختياراً والاكتفاء بالتصدق. بل الظاهر منها أنها نظير الرواية التى دلت على 
وجوب صرف جحمله ونفقة حجّه وزاده في الإحجاج عن مالك هذه الأمور إذا مات 
ف بعض الطريق!". والفرق أن مورد تلك الرواية فها له جمل ومورد روايتنا هذه ما 
لا جمل له وبالجملة: المستفاد من الرواية أنه لو مات الناذر في بعض الطريق يتصدق 
بنفقته , ولا تدل على جواز ترك الحجٌ اختياراً بمجرد المشي في بعض الطريق والتصدق 
بنفقة الح ويدل على ذلك قوله: «ينظر» فإنه ظاهر ف ان المتصدق غبر الناذر 
فالمراد أن الناذر مات وينظر شخص آخر في نفقته, وإلا لو كان المراد وجوب 
التصدق على نفس الناذر لقال: يتصدق بنفقته. وعلى كل لا دلالة للرواية على مخالفة 
النذر في مورد السؤال. 


)١(‏ الوسائل 71: 3١1‏ / كتاب النذر ب 5١‏ ح ؟. 
(؟) الوسائل 78:1١‏ / أبواب وجوب الحم ب 71ح ؟. 


إذا نذر المشي فعجز عنه 0 

]"١8 [‏ مسألة 0": لو عجز عن المثي بعد انعقاد نذره لقكنه منه أو رجائه 
سقط . وهل يبق حينئذ وجوب الحجٌ راكباً أو لا بل يسقط أيضاً ؟ فيه أقوال:١".‏ 

أحدها: وجوبه راكباً مع سياق بدنة. الثانى: وجوبه بلا سياق. الثالث: 
سقوطه إذا كان الحجّ مقيداً بسنة معينة أو كان مطلقاً مع اليأس عن القَكّن بعد 
ذلك, وتوقع المكنة - الإطلاق وعدم اليأس. الرابع : وجوب الركوب مع تعيين 
السنة أو اليأس في صورة الاطلاق. وتوقّع المكنة مع عدم اليأس. الخامس: 
وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول فى الاحرام, وإذا كان قبله فالسقوط مع 
التعيين وتوقع المكنة مع الاطلاق. ومقتضى القاعدة وإن كان هو القول الثالث!* 
إلا أنّ الأقوى بملاحظة جملة من الأخبار هو القول الثاني بعد حمل ما في بعضها 
من الأمر بسياق اهدي على الاستحباب 


)١(‏ لو نذر المشي في الحجّ وكان عاجزاً عنه من الأُوّل وغير متمكن منه فلا ينعقد 
لاعتبار القدرة في متعلقه وإن كان متمكناً من المشي حين النذر ثم طرأ العجز فلا 
ريب في سقوط المثي للعجز عنه. وهل يبق حينئذ وجوب الحجٌ راكباً أم يسقط 
ذلك ايضا؟ فيه اقوال خمسة مذكورة فى المتن, وذكر المصنف (قدس سسره) ان مقتضى 
القاعدة هو القول الثالث. ولكن مقتضى جملة من الأخبار هو القول الثاني. فيقع 
الكلام تارة فها تقتضيه القاعدة وأخرى فها تقتضيه الأخبار. 

أَمّا الأوّل: فقتضى القاعدة هو القول الخامس مع زيادة فيه. بمعنى أنه إذا كان 
النذر مقيّداً بسنة معيّنة وطرأ العجز عن المشي قبل الاحرام يفسدالنذر لعدم القدرة 
على متعلقه, وإن كان مطلقاً ينتظر المكنة. وإن طراً العجز عن المشي بعد الاحرام يتم 


2 لم حي أذ ود تقر زا الدانيق: ب لايحكم بالإجزاء إذا تَكّن بعد ذلك 


لذن ا و 0 شرح العروة 5/ الحج 


إحرامه راكباً ولا يجوز له رفع اليد عن الاحرام لوجوب إتام الحيّ والعمرة كتاباً7') 
وإجماعاً. وقد ذكرنا أن النذر لا يوجب تقييداً في الأمر بالحيٌ . بل هنا أمران : 

أحدهما: الأمر التوصلى الدال على الوفاء بالنذر. 

انيهم|: نفس الأمر ا حجي, وله أن يأتٍ بداعي الأمر الحجّي وإجزاؤه عن الأمر 
النذري المتعلّق بالحح ماشياً يحتاج إلى الدليل . 

وا حاصل: إذا كان النذر مقيّداً بسنة معيّنة وطرأً العجز بعد الاحرام يسقط الأمر 
النذري للعجز وإن وجب عليه إتام الح راكباً. وإن كان مطلقاً يجب عليه الاتيان 
بالحج ثانياً مشياً في السنين اللاحقة, فالنذر سواء كان مقيّداً بسنة خاصّة أو كان 
مطلقاً يجب عليه إقام الحجٌ الذي شرع فيه. ولا يكتفى به عن الحجٌّ النذريء لأنّ 
الحجٌّ النذري كما عرفت إِمّا يسقط وإمّا يجب إتيانه في العام القابل . 

وأمّا الثاني: أعني ما تقتضيه الروايات فهي مختلفة . 


منها: ما دلّ على وجوب الح راكباً مع سياق بدنة أو ا هدي كصحيح الحلبي : 
«رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله وعجز عن المشي, قال: فليركب وليسق بدنة فإن 
ذلك يجزئ عنه» وفى صحيح ذريم المحاربي «عن رجل حلف ليحجّن ماشياً فعجز 
عن ذلك فلم يطقه, قال: فليركب وليسق الهدي»7". 

ومنها: ما دل على وجوب الحجٌ راكباً بلا سياق ولا هدي كصحيح رفاعة: «رجل 
تن أن يقى [ل.بيت اش قال فليمشن »قلت :فاته تغب قال فليركب» !9 ومنها : 
مجع سدور عمل وا لقتنا للد عن رودل جدل يليه مني ليت الاق 
يستطع , قال: يحج راكباً». ومنها: صحيحه الآخر بمضمونه”, وأمّا ما رواه أحمد بن 
تحمّد بن عيسى في نوادره عن محمّد بن مسلم وسماعة وحفص وخبر محمّد بن 


.197 كما في قوله تعالى: #وأقوا الحج والعمرة لله * البقرة ؟:‎ )١( 
أبواب وجوب الحيمٌ ب 74ح 7, ؟.‎ / 81:1١ الوسائل‎ 7٠ 5( 
.١ ابواب وجوب الحجٌ ب 74ح‎ / 81:1١ (؛) الوسائل‎ 

(4) الوجائل 53/:55/ كعات الندرويت 2 1.. 


إذا نذر المشي فعجز عنه 1 ااا 
قي س١‏ فكلّها ضعيفة, وذلك لأنّ أحمد بن محمّد بن عيسى لاريب فى الفصل بينه 
وبينهم . 

وكيف كان, لاريب في تعارض الطائفتين, وذكر المصنف وغيره أن الجمع العرفي 
يقتضى حمل ما دل وجوب السياق على الاستحباب بقرينة السكوت عنه في صحيح 
رفاعة الذي هو في مقام البيان» فإن السكوت في مقام البيان ظاهر في عدم الوجوب . 
وبعبارة أخرى: لاريب في أن صحيح رفاعة ومحمّد بن مسلم يدلان على عدم 
الوجوب فيعارض الصحيحين المتقدّمين ومقتضى الجمع العرفي حمل الصحيحين على 
الاتسات: 

وفيه: أن السكوت في مقام البيان وإن كان ظاهراً في عدم الوجوب إلا أنه لا يزيد 
على الاطلاق اللفظي. وهو لا ينافي التقييد بدليل آخر فكيف بالسكوت. وبالجملة : 
الظهور اللفظي بلغ ما بلغ من القوّة قابل للتقييد. نظير قوله (عليه السلام): «لا يضضر 
الصائم ما صنع إذا اجنتب ثلاث خصال: الطعام والشراب. والنساءء والارقاس في 
الماع(" مع ورود التقيبيد على ذلك بسائر المفطرات. فقتضى القاعدة هو الالتزام 
بالتقييد والعمل بالصحيحين ولا إجماع على الخلاف. 

هذا كلّه مع قطع النظر عن رواية عنبسة 7" وأمًا بالنطر إليها قالقول الثاني هو 
الأقوى لظهور الرواية في الإستحباب وعدم وجوب السياق لقوله: «إني أحب إن 
كنت موسراً أن تذبح بقرة» والرواية معتبرة لأن الشيخ رواها في كتاب النذر بطريق 
ممع وعبية نقد الكرته :من ريمال كامل الرياراكم قلايد بو كل الصسيعن 
عل الاستجباب اضراع الزو شان الانصمايع وعرار الترك, 

ثم إنه لا فرق في ذلك بين عروض العجز عن المشي في الأثناء أو حدوثه من 
الأول ومن غير فرق بين أن يكون العجز قبل الدخول في الاحرام أو بعده. ومن 


.٠١ .4 أبواب وجوب الحيّ ب "اح‎ / 88:1١ الوسائل‎ )١( 
.١ ح١ ابواب يمسك عنه الصاكم ب‎ / 3١:٠١ (؟) الوسائل‎ 
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ل 0000 ااا ال 
غير فرق بين كون النذر مطلقاً أو مقيداً بسنة معيّنة وكان اليأس حاصلاً بالفعل 
لإطلاق النصوص . 

وأمّا إذا لم يكن مأيوساً فسيأق الكلام فيه عن قريب إن شاء الله تعالى. 

فالمتحصل من روايات المقام أمران: 

أحدهما : ما إذا كان متمكناً من لمشي ثم طرأ العجز عنه في الأثناء أو حدث مانع 
آخر فإنه ينعقد نذره وينتقل الأمر إلى البدل وهو الح راكباً. وهذا هو القدر المتيقن 
من الروايات. 

ثانهها: من يرجو القكن من المشي ويتوقع المكنة منه فشى ثم” انكشف النلاف 
وظهر أنه كان عاجزاً من الأَوّل فإن القاعدة تقتضي بطلان النذرء لأن العبرة في 
انعقاده بالواقع وبالقدرة في ظرف العلم فإذا ظهر العجز في وقت العمل ينكشف بطلانه 
من الأوّل. ولكن مقتضى إطلاق الروايات عدم البطلان وانتقال الواجب إلى البدل 
وهو الحجٌ راكباً. فلا موجب لاختصاص الروايات بالأوّل لا سها مثل إطلاق صحيح 
المجلى #«رحل ندن أن عن الوببية اله وعجز عن المعى »قال فليرك» 1"7,:فإن 
ا المني» أنه مشى مقداراً 0 عسو اذل هن 
الاطلاق. فإنه يشمل مورد الرجاء وتوقع المكنة من المثبى وكشف الخلاف وظهور 
العجز من الأوّل ولا يختص بالعجز الطارئ, ولا مانع من التعبد بظاهر الروايات ولا 
موجب لرفع اليد عن ذلك نظير قضاء نذر الصوم المعيّن إذا صادف مانعا من الموانع . 
نعم. لو علم بالعجز من الأوّل ولم يكن راجياً أصلاً للتمكن من المشي فلا ريب في 
بطلان النذرء لعدم إمكان الالتزام على نفسه بشيء غير مقدورء فإن النذر هو الالتزام 
بشيء لله ولا بد ان يكون متعلقه مقدورا أو متوقع القدرة, واما إذا كان غير مقدور 
بالمدّة فلا يصح الالتزام به. 

إن المصنف (رحمه الله) احتاط بالإعادة فيا إذا كان النذر مطلقاً ولم يكن مأيوساً 
من المكنة بل كان يرجو القكن من المشي وكان ذلك قبل الشروع في الذهاب والسفر 


.7 أبواب وجوب الحجٌ ب 74ح‎ / 81:1١ الوسائل‎ )١( 


إذا نذر المشي فعجز عنه 0 
بقرينة السكوت عنه”* في بعضها الآخر مع كونه في مقام البيان, مضافاً إلى خبر 
عنبسة الدالٌ على عدم وجوبه صريحاً فيه. من غير فرق في ذلك بين أن يكون 
العجز قبل الشروع فى الذهاب أو بعده وقبل الدخول فى الاحرام أو بعده. ومن 
غير فرق أيضاً بين كون النذر مطلقاً أو مقيّداً بسنة مع توقع المكنة وعدمه. وإن 
كان الأحوط (** في صورة الاطلاق مع عدم اليأس من المكنة وكونه قبل 
الشروع في الذهاب الاعادة اذا حصلت المكنة بعد ذلك لاحتال انصراف الأخبار 
عن هذه الصورة, والأحوط إعمال قاعدة الميسور أيضاً بالمشي بمقدار المكنة, بل 


الله حافياً. قال (عليه السلام): فليمش فإذا تعب فليركب» ويستفاد منه كفاية 
الحرج والتعب في جواز الركوب وإن لم يصل إلى حد العجزء وفى مرسل حريز: 
«إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لايركب فإذا بلغ مبجهوده ركب». 


ومع ذلك سافر راكباً ثم برأ وقكن من المشي في السنة الآتية. 

أقول: الاحتياط في محله, بل لا مقتضي للاجزاء فيجب عليه الحجّ ماشياً في 
السنة التي تمكن منه, لعدم شتمول الروايات الدالة على الإجزاء والانتقال إلى الحجّ 
راكباً هذه الصورة وانصرافها عنهاء وذلك لأن موضوع الروايات هو العجز عن 
المثني وعدم الاستطاعة منه وهو غير حاصل فى المقام. لأنّ المنذور على الفرض 
نظاق واطان انقيا وق موكة ار والفروضن أنه مدعل لدالقكن ل انيه الانية رول 
يكن الاين عن المشي حاصلاً له في هذه السنة. بل كان يرجو زوال العذر ويتوقع 


(#) السكوت في مقام البيان وإن كان ظاهراً في عدم الوجوب إلا أنه لايزيد على الظهور اللفظي 
الإطلاق في انه لا يعارض المقيّد. والعمدة رواية عنبسة التي رواها الشيخ بطريق صحيح .2 
وعنبسة ثقة على الأظهر. 

(:8) بل الأظهر ذلك. 

(*) القاعدة لا أساس طاء والعمدة هو الخبر المذكور الصحيح. 


ردكي ل ا ف ا ل لو ا ل ا شرح العروة 5/ الحج 
المكنة من المشي فلا موجب للاجزاء أصلاً. 


والحاصل: ما لم يتحقق الموضوع ولم يحرز موضوع سقوط الواجب لا حال 
للإجزاء. من دون فرق بين كون الرجاء حاصلاً قبل الشروع فى السفر أو بعده. ولذا 
ذكرنا في التعليقة أن الأظهر هو الاعادة. 

نعم, لو اعتقد أنه غير قادر وأنه عاجز عن المثي أو قامت أمارة على ذلك فحج 
راكباً ثم“ انكشف الخلاف. يبتنى الإجزاء وعدمه على القاعدة المعروفة من أن الأمر 
الظاهري أو الخيالي يجزئ عن الأمر الواقعي أم لا؟ وقد حقق فى محلّه عدم الإجزاء 
فإنه على خلاف الأصل ويحتاج إلى الدليل. وموضوع الروايات الدالة على الإجزاء 
إنما هو العجز لاخياله. 

وببيان آخر: أنّ الذي يظهر من الروايات إجزاء الحجّ الذي أتى به راكباً عن الححّ 
لمنذور مشياً. لأن الظاهر منها كونها في مقام بيان الامتثال وكيفيته وأنه كيف يفي 
بر ع عع و العو د وا ل دار ال ا د لا يه 
ظاهرة أنةفتى مقداراً © تعب »قأمرة بالركوت: قالأمن بالركوف لسن عملاً مستفاة 
بل هو بيان لكيفية الامتئال والاجتزاء بما أى بهء وليس المراد أنه يه عمله هذا م 
يأتي بالحج ماشياً في السنة اللاحقة. وأوضح من ذلك قوله (عليه السلام) في معتيرة 
عنبسة : «فبلغ جهده» أو «فبلغ فيه مجهوده فلا شيء عليه» فإن الظاهر من ذلك ان 
المكلك أغهل اقدارته وجهده واق الى عقدان أفكاتد.وخيد:ز لكنه افق عليه عام 
مره نيه عاذ :بالا تضاح كل بها معله يرا ةميد انطلور هلللا كله لالد 
طرأ العجز بعد الشروع في السفر يجزئ عمله وإن كان يرجو الزوال» وأما لو طراً 
العجز قبل الشروع في السفر في صورة الإطلاق وكان عدم اليأس حاصلاً قبل 
الشروع فى الذهاب فالروايتان منصرفتان عن هذه الصورة ولا تشملانها وإنما 
تشملان ما إذا مثى وعجز عن المشي . فالصحيح ما ذكره المصنف (رحمه الله) من 
التفصيل . 


إذا نذر المشي فعجز عنه ااا 

فرع : لو تمكن من المشي بمقدار فهل يجب عليه ذلك أم يسقط المشي بالمرّة؟ 
وجهان. اختار المصنف الأوّل لوجهين: 

أحل فيا “قاعقاة المبسوو.: 

ثانهم|: النص وهو خبر رفاعة ١!‏ ومرسل حريزا". 

اقول ف اما فاهنة السو قف كنا كارا بومرارا اننا خدوسة كترى :ضوف 
ومقتضى القاعدة هو سقوط المثى بالمرّة والانتقال إلى الركوب؛ ى) يقتضيه صحيح 
الحلبي المتقرّم 7" وأما الخبر الذي استدل به فهو خبر رفاعة الذي ذكره صاحب 
الوسائل تارة عن سماعة وحفص في باب الحسٌ, وذكر المعلّق على الوسائل أنه رفاعة 
بدل سهاعة إلا أن الخبر ضعيف للفصل بين أحمد بن محمد بن عيسى ورفاعة. وأخرى 
في باب النذر بسند صحيح عن رفاعة وحفص!؟ «عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت 
لله حافياً. قال: فليمش فإذا تعب فليركب». وكل من الخبرين لا يفيده. لأنّ 
موردهما الحفاء وقد تقدم الكلام في نذر الحفاء. وأما خبر حريز فضعيف لإرساله. 

فالأولل أن يستدل بصحيحة أخرى لرفاعة لم يذكر فيها الحفاء قال «قلت لأبىي 
عبدالله (عليه السلام): رجل نذر أن يمثى إلى بيت الله قال: فليمش» قلت: فإنه تعب 
قال: فإذا تعب ركب»!* وبمعتيرة عنبسة المتقرّمة. 

ثم إنه يستفاد من النص كفاية الحرج والمشقة في الانتقال إلى الركوب, لأن التعبير 
بالتعب في صحيح رفاعة والجهد في معتبرة عنبسة ظاهر فى كفاية المشقة فلا يختص 
الاتتقال إلى الركوب بورد العجز عن المثي . 


)١(‏ الوسائل 77: 3١٠‏ / كتاب النذر ب 8ح ؟. 
(؟) الوسائل 84:1١‏ / ابواب وجوب الحجّ ب 41” ح ؟١.‏ 
() الوسائل 81:1١‏ / ابواب وجوب الحجّ ب 4” ح ". 
(؟) الوسائل 3١٠:79‏ // كتاب النذر ب 8ح ؟. 
(4) الوسائل 87:1١‏ / أبواب وجوب الحجّ ب 4ح .١‏ 


322 ل ا ل 0 شرح العروة 37/ الطّهارة 


-كما إذا لم يكن على بدنه ساتر غيره ‏ وما إذالم يتستر به. بالاشتراط في الأوّل دون 
الأخير؟ التحقيق أن هذا التفصيل ما لا يرجع إلى محصّل معقول وإن التزم به الماتن 
(قدس سره) بل الصحيح أن يفصّل على نحو اخر كا نبينه. وذلك لأن الساتر كما يأتي 
في حلّه ساتران: أحدهما: ما يتستر به العورة عن الناظر المحترم, ولا يعتبر في هذا 
القسم من الساتر أية خصوصية من الخنصوصيات المفرّدة» فان الغرض منه ليس إلا 
المع خن النظر بوه كا اعتصل بالليناس كذالك قصل بالوسل والمشي: ينل 
وبالظلمة والدخول في مثل الحب ووضع البق او الضنوف وضوفينا عل القبل :والدض: 
لبداهة حصول الغرض بجميع ذلك كما لعله ظاهر. وثانيهم|: الساتر المعتبر في الصلاة 
ويشترط فيه أن يكون من قبيل اللباس حيث ورد أن الرجل لابد له في صلاته من 
ثوب واحد ولابد للمرأة من ثوبين "١‏ كما يأتٍ تحقيقه فى موضعه إن شاء الله. فقد 
اعتبر في الصلاة أن يكون المصلى لابساً واللابس في مقابل العاري, فلا تصح صلاة 
العريان وإن ستر عورتيه بيده أو بوحل أو ظلمة ونحوها. لأن المصلى حال كونه 
متستراً بمثل الحب أو الظلمة يصح أن يقال إنه عريان. لعدم صدق اللابس على 
المتستر بظلمة أو حب. وإذا تبينت ذلك فنقول: 

إِنّ المصلّ مضطجعاً أو غيره إن كان قد لبس اللحاف بأن لَه على بدنه بحيث 
وق عرد 2 ادن يدافة ١‏ القد لاجر نا كني مع نيك كن با لسن 


ع 


على الوجه المتعارف وقد يكون باللف كا في المئزر ونحوه ‏ فلا مناص من أن 
يشترط فيه الطهارة لأنه لباس, وقد اشترطنا الطهارة في لباس المصل كا مر بلا فرق 
في ذلك بين أن يكون له ساتر آخر غير اللحاف وعدمه. لأن الطهارة لا يبختص 
اعتبارها بالساتر فحسب فانه يعم جميع ما يلبسه المصلي متعدداً كان أم متحداً. 
وأما إذا لم يلبس اللحاف ول يلقّه على بدنه -كما إذا ألقاه على رأسه أو منكبيه على 
ما هو المتعارف في مثله ‏ فلا نعتبر فيه الطهارة بوجه لعدم كونه لباساً للمصلي على 


1١7 وفي ص‎ ١ ح7١ ورد مضمونه في الوسائل ؛ : 7817 / أبواب لباس المصلىي ب‎ )١( 
٠١ 7 ب 78ح‎ 


ا ااا ا 0 ايت 20 

]8١41[‏ مسألة 4": إذا نذر الحيّ ماشياً فعرض مانع آخر غير العجز عن 
المثى من مرض أو خوف أو عدو أو نحو ذلك فهل حكمه حكم العجز فوا ذكر أو 
لا. لكون الحكم على خلاف القاعدة؟ وجهان, ولا يبعد التفصيل بين المرض 
ومثل العديٌ باختيار الأول ف الأول والثانى فى الثاني , وإن كان الأحوط الالحاق 
مطلقا !2 


)١(‏ الروايات الواردة في المقام مختلفة , فني بعضها ذكر عنوان التعب كما في صحيح 
رفاعة, وهذا العنوان لا يشمل العدو في الطريق أو الحر أو البرد الشديدين ونحو ذلك 
من الموانع. وذكر في بعضها الآخر عنوان العجز وعدم الاستطاعة كما في صحيح 
الحلبي وابن مسلم المتقدّمين. وهذا العنوان يشمل عدم القكّن من المشي من أي سبب 
كان. سواء كان لضعف فى بدنه أو كسر أو جرح أو وجع يمنعه من المشي وإن كان 
قويّاً في بدنه ولا يتعب من المشي في نفسه وإنما يعجز عنه الأسباب خارجية كالجرح 
والكسر ونحو ذلك, للصدق العرفي فى جميع هذه الموارد. وكذا يشمل ما إذا لم يتمكن 
من المشي لوجود بحر أو نهر في الطريق لايمكنه العبور منه أو وجود مانع آخر في 
الأرض كالشوك أو الحر الشديد بحيث ينع من وضع قدمه على الأرض. 

نعم, لو فرض أن المرض لايمنعه من المشي وإفا يبطؤ برؤه أو يحدث له مرض 
آخر بسبب المثى وإلا فهو متمكن من المثئي بالفعل. وكذا لو لم يتمكن من المشي 
نوف العدو في الطريق. فلا يصدق عنوان العجز أو التعب أو عدم الطاقة المأخوذ في 
النصوص على هذه الموارد ولا أقل من الشك فى صدقه. نعم , معتبرة عنبسة تشمل 
جميع هذه الموارد لقوله (عليه السلام): «فبلغ جهده» فإنّ المستفاد من ذلك أن الميزان 
بلوغ هذا المقدار من الجهد فيشمل جميع الموانع عن المشي, فنلةزم بسقوط وجوب 
المثئي خاصّة وبقاء أصل وجوب الحجّ المنذور. وبالجملة: لا مانع من شمول بعض 
الروايات الدالة على عدم سقوط الح بالمدّة لجميع هذه الموارد. 


إذا نذر المثي ثم منعه مانع 111 1 1 1 اا 

بانتهاء بحئنا عن وجوب الح وشرائطه والحجٌّ الواجب بالنذر نكون قد أكملنا 
طباعة الجزء الأوّل من كتاب معتمد العروة وسنبدأ بعونه تعالى في الجزء الثاني من 
البحث عن النيابة في الحجّ. وإلى الله القدير أضرع أن يوفقني لطباعة بقية الأجزاء 
لإكال هذا البحث القمّ. ومن الله أسأل أن يديم ظلّ سيّدنا الأستاذ الإمام المخوئي 
متعنا بطول بقائه الشريف لمواصلة تدريسه لبقية البحوث الفقهية, إِنه سميع بحيب 
وصلِ الله على سيّدنا ونبيّنا حمّد وآله الطيّبين الطاهرين. 


رضا الموسوي الخلخالي 


٠‏ ربيع الأوّل سنة ١4-0‏ ه 
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فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


وجوب الحج ا ا 
دليل وجوب الحجّ ل لي 0 
ضروزيّة وجوب الحجّ وكفر منكره ل 0 
وجوب الحم فى العمر مرّة واحدة ا ل ري 
فوريّة وجوب الحجّ ا ااا اا اا 
التخيير فى اختيار الرّفقة ا ل ا ا ل 

شروط وجوب الحجم وموس ند نل وأوة نبز اج از امو ماه اي 01 
إشتراط البلوغ والعقل في احج ل ا و 
عدم إجزاء حجّ الصَّى عن حجّة الإسلام ا 
إستحباب الحجّ للصبى وإن لم ياذن الولي 00000051 
الكلام في اشتراط إستئذان الولي في الحجّ المندوب م 14 
إستحباب إحجاج الصَبىي والصبية ل نة توافتم بس دي و 11 


كيفيّة إحجاج الصَّي 52100 
عدم إختصاص إحجاج الصَّىي بالولي الشرعي 25220 
تحمّل الولي نفقة حجٌ الصّبي الرّائدة على الحضر 520 
الكلام في من يتحمّل هدي الصّى وكفاراته 5700 
5-6 إذا أدرك المشعر بالغاً 50000 
إجزاء حجّ المجنون إذا أدرك المشعر عاقلاً ل 
حكم حي الصّبي إذا بلغ الإحرام وقبل الأعبال 50 
إشتراط وجوب الحم بالحريّة 0000 


إجزاء حجٌ العبد عن حجّة الإسلام إذا أدرك المشعر معتقاً 


صور رجوع المولى عن إذنه في حص العبد 0 
كني الول بين لايع عن المبن وين أمزة بالضوم 5 
الأقوال في من يتحمّل كفارة العبد 5 52001 
إذا أفسد العبد حجّه 0 
عدم الفرق بين أقسام العبيد في أحكاء احج 5270 
إعتبار الإستطاعة الماليّة فى وجوب الحجٌّ 52770 
الكلام في إعتبار وجود الرّاحلة في الإستطاعة 000 


عدم الفرق بين القريب والبعيد عن مكّة في إعتبار الّاحلة 


المراد بالزاد المعتبر فى الاستطاعة 2 ................. 0 
إختلاف الأصحاب في ملاحظة الضيعة والشّرف في إعتبار الرّاحلة 
عدم وجوب الحجّ على الكسوب الفاقد للزاد فعلاً 0-0 
إعتبار الاستطاعة من مكانه لا من بلده ا 
إعتبار نفقة العود في الإستطاعة ل م 
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العروة 77 / الحج 


فهرس الموضوعات ل 0 
التزاحم بين الحجّ وأداء الدّين 00 
عدم وجوب الحجٌ على من عليه الزّكاة أو الأخنمس 00 
عدم وجوب الفحص عند الشك في الاستطاعة ا 
الشكٌ فى بقاء الاستطاعة إلى زمان العود 00000 
فج الف عن الانقطاعة وخ لاع ال ورا عو رط وبي موا 1 
حصول الاستطاعة بالمال الغائب 1 00 
إذا كان مستطيعاً مع جهله بالإستطاعة ا 0 
حكم الحجٌ ندباً باعتقاد عدم الإستطاعة .. 00 
حصول الاستطاعة بالملكيّة المتزلزلة 1 1 1 0000000111 
إشتراط بقاء المال إلى تام الأعمال ا ع 1 
حكم تلف مؤونة العود بعد تمام الأعبال 00 ا 
عدم إعتبار ملكيّة الرّاد والّاحلة ا 
حصول الاستطاعة بالوصيّة القليكيّة ا ا اا 
تزاحم الحجّ مع النذر اا اا ا 
تزاحم الحجّ مع واجب مطلق فوري اا 000 
الاستطاعة البذليّة ا[ 1 00 
عدم منع الدّين عن الإستطاعة البذليّة توه ساو نمو تو مور ا ا لا 
عدم اشتراط الوّجوع إلى الكفاية في الإستطاعة البذليّة ا 
حكم هبة المال للحج ل 
حصول الإاستطاعة بالرّكاة والمخمس م ال ا ا ير ا 
العراء الحتم ابل عو عظة الالملام مس سس مستي اس ا 
حكم رجوع الباذل للحج از[ ااا 
حكم البذل لواحد لا بعينه . 00 
الكلام في أنّ عن الهدي والكفارات على الباذل أو المبذول له ١0‏ 
إذا بذل له المال وخيره بين الحجّ وزيارة الحسين (عليه السلام) 0.0 ع١‏ 


إذا سُرِق المال المبذول للح في أثناء الطريق 00 


إذا رجع الباذل عن بذله في الأثناء وتَكّن المبذول له من الإتمام من مال 


إذا قال إقترض وحجٌ وعلىّ دينك فهل يجب عليه الحجّ 00 
إذا إتكشف بعد الحجّ كون المبذول مغصوياً 11010000 
حصول الإاستطاعة بإجارة نفسه للخدمة في طريق الححّ 2000 
عدم وجوب القبول إذا طّلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً 
تقدّم الحجّ التيابي إذا استؤجر للحج وصار مستطيعاً بمال الإجارة 56 
عدم إجزاء حجٌ المتسكّع والنائب والمتبرّع عن الغير عن حجّة الإسلام . 
إشتراط ما يمون به عياله في الإستطاعة لظ 
إشتراط الدّجوع إلى الكفاية في الإستطاعة 1511700 


الح من مال الولد ا 111 1 557101 
عدم وجوب صرف الشخص خصوص ماله في الحجٌ إذا كان مستطيعاً . 
إشتراط الإستطاعة البدنيّة فى وجوب الحجّ 0000 
إشتراط الإستطاعة الرّمانيّة فى وجوب الححّ ا ا 
اشتراط الاستطاعة السّر بيه فى الححّ 5125270711110 
عدم وجوب الحجٌ مع استلزامه تلف المال أو ترك واجب 000 
إذا اعتقد كونه بالغ أو حُرَأً فحيٌ ثم انكشف الخلاف 0000 
إذا اعتقد كونه غير بالغ أو عبداً فحيّ ثم انكشف الخلاف 000 
إذا ترك الحجّ باعتقاد الصغر أو الرقيّة فبان بالغاً أو حرأ 000 


عدم الإجزاء عن حجّة الإسلام إذا حجّ باعتقاد الاستطاعة ولم يكن 


مستطيعا و ل ا ل لا ل 0 


حكم حم المتسكّع وكذا من حجٌ مع فقد بعض التّروط ون لا 
صحّة الحجّ إذا استلزم ترك واجب أو فعل حرام 000 


حكم توقف الحجّ على بذل مال للعدو ل ا 
حكم توقّف الحجّ على قتال العدو عمسنو رم بم ما ا م لا 
انحصار طريق الحح في البحر ل 
حكم الحجّ مع تعلّق الخمس أو الرّكاة بأمواله ل 


وجوب الإستنابة على الح العاجز عن المباشرة 1 
الكلام في إختصاص وجوب الإستنابة على الحيٌ باليأس عن البرء .... ١91‏ 
إذا إستناب الح ثم برأ فهل يجب عليه الحيّ المباشري؟ ١‏ 
إذا تعذرت الإستنابة على الحىّ فات فهل يُقضى عنه ؟ مع ع ال 1 
هل يختص وجوب الإستنابة على الحيّ العاجز بحي الإسلام أو يعمّ 
الحجّ التذري والإفسادي؟ ا 0 
الموت فى أثناء الحيّ ا 0 
وجوب الحجّ على الكافر ل ا ا ا ا 
حجّ الخالف 0001 0 
حجّ الرّوجة والكلام في توقفه على إذن الرُوج 0 
المطلقة رجعيّة كالزوجة في إشتراط إذن الزّوج ل 11 
الخلاف فيا يتحقّق به استقرار الحجّ ا و وا مو ا 11 
قضاء الحجّ عن الميت ا ا 
خروج الح عن أصل التركة مع عدم الوصيّة بإخراجه من الثّلتْ الاسام 
حكم الوصيّة بإخراج الح من الثّلث مع عدم وفائه به 01000000000 
خروج حم النذر من أصل التركة 1 0000000010 
إذا إجتمع على الميت الحجّ والدّين فأَيّهما يقدّم مع قصور التركة؟ 8 


إذا لم تف التركة إلا للحج أو العمرة فأئّها يقدّم؟ 000 


' اشتراط الطهارة فى الصّلاة يي 0 


ويشترط في صحة الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر 
فلأباتى شعامه] اله إذا كانت مسرية التدتة أو لباه" 


الفرض. إلا أنه لو صل معه ولم يكن له ساتر آخر بطلت صلاته لأنه صلى عاريا 
فان المصلي كما يصح أ ن يقال له إنه صلى عاريا فها إذا صلى في بيت مسقف أو في ظلمة 
ونحوهما ولم يكن لابساً لشيء, كذلك إذا صلى تحت اللحاف من دون أن يكون له 
لباس فيقال إنه عريان تحته فيحكم ببطلان صلاته. وهذا بخلاف ما إذا كان له ساتر 
غير اللحاف لأنّ نجاسته غير مانعة عن صحة الصلاة لعدم كونٍ اتات سانيا 
للمصلى. وإنا هو من المحمول المتنجس في الصلاة ويأق حكمه في محلّه ''' إن اع الل 
)١(‏ هذا هو المعروف بينهم بل ادعى جملة من الأصحاب الاجماع عليه وعن أبي 
الصلاح اشتراط الطهارة في مواضع المساجد السبعة بأجمعها'". كما حكي عن السيد 
(قدس سره) اعتبارها في مطلق مكان المصلىي , بمو أ كان من مواضع السناحة اد 
غيرها”". والظاهر بل الواقع أن محل الغزاع والكلام ومورد النفي والاثبات إنا هو 
النجاسة غير المتعدية لأنها إذا كانت متعدية فلا ينبغي الاشكال في بطلان الصلا 
معهاء وهذا لا لأجل اشتراط الطهارة في المكان بل من جهة اشتراطها في ثوب المصلى 
بسحت إن الجاع اللعدية تسر الما لادان ْ 
بل عن فخر الحققين (قدس سسره) اعتبار خلو المكان عن النجاسة المسرية من 
جهة اعتبار الطهارة فى المكان!؟'. وكيف كان, فاشتراط خلو المكان عن النجاسة 
المسرية موضع وفاق عندهم وإما الاختلاف بين الفخر وغيره في أنه يعتبر ذلك بما أن 
الطهارة شرط في المكان. وغيره يعتبر من جهة أن الطهارة شرط في ثوب المصلى 


)01( فى ص ١‏ 17. 

)2( الكافي لأبي الصلاح : ااا 

0( حكاه في الذكرى: 0٠‏ . مستند الشيعة 8غ: 577. 
)غ0( الايضاح ١‏ 


حكم تصرّف الورئة في القركة قبل الاستئجار للحج غ9 
حكم اعتراف بعض الورثة بدين على ا ميت ا ا 
حكم اعتراف بعض الورثة بالحجّ على المت 00000 
حكم اعتراف بعض الورثة بالنسب ا 1 
حكم عدم وفاء التركة بالحجّ ب 0 ا 
إذا تبرّع بالحجّ عن المت متبراع ااا 
الكلام فى وجوب الاستنابة من البلد أو الميقات 0000 
إذا أوصي بالحيٌ البلدي فخولف 000731313 0 0 ا 
المراد من البلد الذي يحي منه 1 1ذ1ذ[1[ [ [ [ [ 000001011 
إذا ل يمكن الاستئجار من الميقات 1 
إذا ل تف التركة بالاستئجار من الميقات 95 *12*2 
لزوم المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت م 1 
فيان الوضئ أو الوارت إذا اهلوا الاسخجار وتلفت التركة ا اليل 
حك اختلاف الميت والوارث فى التقليد ا ا 0 
لزوة استتجار الأقل احرة أو الآنسن حال اميت قترفا ورقعة كبام 
هل يجب القضاء عن الميت الذي شك في أدائه للحج مو وو ا ا 
إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحيّ 0 
حكم من ترك الحجّ المستقر عليه وحجٌ تطوّعاً أو عن غيره لام 
فصل في الح الواجب بالنذر والعهد والهين #984 اسم 
الكلام في إنعقاد نذر الكافر الح ا[ 000100 


إعتبار إذن الوالد والرّوج والمولى في انعقاد يمين الولد والرّوجة والمملوك ‏ او" 
الكلام في اعتبار إذن الوالد والرّوج والمولى فى انعقاد نذر الولد والروجة 
والمملوك قر ا حو راط 0 نحط وود بالل تو أ طا بلكو ناه أ ا ااه قل ون ره ال وس وق الل امبو رو ل ون ا 1 اق 5 و 


لو نذر الحجٌ ولم يقيّده بزمان فهل يجوز تأخيره؟ 5900 


الكلام في قضاء الحجّ المنذور ا 00 
إذا نذر الحجّ معلّقا على أمر ومات قبل تحقّق الأمر .... 
نذر إحجاج الغير 0000 
عدم إعتبار الإستطاعة الشرعيّة في الحجّ المنذور 0 
لو نذر حجّاً غير حجّة الإسلام في عام الإستطاعة 00 
إذا نذر الحجّ ثمّ استطاع 7 
إذا نذر الح من غير تقيبد وكان مستطيعاً فهل يتداخلان 
التزاحم بين الحيجّ النذري وبين حجّة الإسلام 525707 
إذا نذر الحجٌ أو الإحجاج 500 


إذا نذر أن يحي أو يزور الحسين (عليه السلام) ثم مات 
العلم الإجمالي بإشتغال ذمّة الميت بحجّة الإسلام أو النذر 


فروح نذر الححّ ماشياً أو حافياً أو راكبا ل 
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جدول الخطأ و الصوابء ج 51 


الصفحة السطر الخطأ الصواب 

١ 19‏ و هذا مما كلام فيه و هذا مما لاكلام فيه 
0 1 أم أم 

فى ؟ حنيئذ حينئذ 

0 1 صدوه صدوره 

عقا ١‏ العبد للعبد 

13 1 ححّة ححّه 

م 14 لهذ لهذا 

١‏ 0 لسكناه لسكناه 

]"٠16[ ]"٠٠١6[ 14 4 
تقدم تقديم‎ ١ 4 

م1 ]"١117[ ]"1٠١07[ ١‏ 
١>‏ /7 من تلك في تلك 
١ 8‏ يبزره يبرزه 

006 6 فورتيها فوريتها 
١"‏ 0 مجى مجىء 
70000 الحرج الحج 

غ١‏ / للحجز للحج 

٠١ ١6‏ قدم قدم 

١١187‏ تكليف جديد إلى قوله زائد يحذف 
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ححه الاسلام 
وأما الاخلال إلى قوله 


المفروض أن نفس الأعمال 
فاقدة للشرط و لكنه قده 
مع ذلك اختار ما 

حجة الاسلام 


زائد يحذف 


و حجه إذا اقتصر عليه 
استقر 
و الاحزاء 
بناء 
لأن 


فى وحدة الحمقيقة. و هكذا 
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1 مق ان جلم اوا عو ار ممالا وله ام لقترضق الوه 18 الطيارة 
ونذثه::وتظير قرة الخلاقءقيا إذا كانت التجاببة المرية ما عق غتدق الضلاة كا 
إذا كان أقل من مقدار الدرهم من الدم, أو كانت النجاسة مسرية إلى 85 وغوه 
ما لا يتم فيه الصلاة؛ فان في هذه الموارد لابد من الحكم ببطلان الصلاة بناءَ على 
دفي اليه القعر [قدى صيوه) ام النتراط خلو: المكان بعى التحاينة امسن رامن 
جهة اعتبار الطهارة في المكان. ويحكم بصحتها بناء على أن اعتبار عدم النجاسة 
المسرية في المكان من جهة اشتراط الطهارة فى ثوب المصلي از :مدتنن حي إن 
نجاسته! معفو عنها على الفرض. أو أنها إنما تسري إلى الجورب وغيره مما لا يتم فيه 
الصلاة والنجاسة فيه غير مانعة عن الصلاة. 

إذا عرفت ذلك فالكلام تارة يقع في اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة. وأخرى فى 
اعتبارها فى مواضع المساجد السبعة باجمعها. وثالثة في اشتراطها فى مطلق مكان 
المصلي. 

أما اعتبارها في مسجد الجيهة فالظاهر أنه تما لا شبهة فيه بل هو إجماعي عندهم. 
وقد يتوهم الخلاف في المسألة من جماعة منهم الحقق (قدس سره) حيث حكي عنه 
أنه نقل في المعتبر عن الراوندي وصاحب الوسيلة القول بجواز السجدة على الأرض 
والبواري والحصر المتنجسة بالبول فما إذا تجففت بالشمس واستجوده!'', مع ذهابهم 
الغدء:طيازة الأضياء المذكورة بذلك لآن اللفشى مدهي لدت من المطهرات 
لبعد طهارة المتنجس من دون ماءء وهذا في الحقيقة ترخيص منهم فى السجدة على 
المتنجسات. وهذا التوهّم بمكان من الفساد لآن المحقق أو غيره لا يرى جواز السجدة 
على المتنجس, وإنا رخص في السجدة على الأرض المتنجسة ونحوها من جهة ثبوت 
العفو عن السجود على امثاها عند جفافها بالشمس مع الحكم ببقائها على نجاستها 
فانٌ الشمس عندهم ليست من المطهرات. كا التزموا بذلك في ماء الاستنجاء لأنه 
نجس معفُو عند بعضهم , ومن هنا لم يرخصوا في السجدة على الأرض المتنجسة إذا لم 
نجف بالشمس . 


الس :18-4 الرنسيلة قن 
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كتاب الحج 


بسم الله الرحمن الرّحيم 
تصدير 


م يكن بمقدوري يوم قدر لي أن أقدَّم كتابنا (معتمد العروة الوثق) إلى الطبع من 
إصدار البحوث فها يتعلّق بالحج كاملة في جزء واحد نظراً لسعة الموضوع وكثرة 
مسائله. 

إن هذه الكثرة وهذه التوسعة في مسائل الحج هي التي كانت مثار عجب واحد 
من كبار الرواة المختصّين بالإمام الصّادق (عليه السلام) وهو زرارة حيث تصدّى 
للسؤال منه عن ذلك. 

فقال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): جعلني لله فداك أسألك في الحج منذ 
أرتعاة عاماً فتفتيني . فأجابة الإمام بما يزيل عنه هذه الحيرة قائلاً: 

ديا زرارة بيت حجٌ إليه قبل آدم بألني عام تريد أن تفنى مسائله في أربعين 
عام 1 

لذلك كان لا بدٌ يي من ترتيب الكتاب على الاخراج بأجزاء ثلاثة, وقد وققني الله 
سبحانه لاصدار الجزء الآوّل منها مشتملاً على البحث من أوّل الحج إلى آخر البحث 
عن الحج الواجب بالنذرء ومرّة أخر ئ حالفني التوفيق والحمد لله لإصدار هذا الجزء 
الثاني والذي يبدا من «البحث ف النيابة بالحج». 

وإلى الله أضرع أن يشملني بعنايته لإصدار البحوث لإكمال الفائدة وتقديم ما يجب 
تقديمه إلى الجامعة العلميّة المقدسة. 

انه سميع يحيب, وهو ولي التوفيق. 

رضا الموسوي الخلخالي 
النجف الأشرف ‏ 5 شهر رمضان المبارك سنة ١1٠١6‏ ه 


.١؟‎ ح١ أبواب وجوب الحج ب‎ / ١7:1١ الوسائل‎ )١( 


فصل 
فى النيابة 


لا إشكال في صحًّة النيابة عن الميت في الحج الواجب والمندوب. وعن الحي في 
المندوب مطلقاً وني الواجب في بعض الصور"". 
[؟4١8]‏ مسألة :١‏ يشترط في النائب أمور: 


أحدها: البلوغ على المشهور 


)١(‏ لاريب في جواز الاستنابة ومشروعيتها في الحج المندوب عن المسلم ميتاً 
كان او حيّا. وقد استفاضت النصوص في ذلك. وهي مذكورة في باب النيابة من احج 
في أبواب متفرّقة, كا لا إشكال في ثبوت النيابة في الواجب الأصلى عن الميت بل في 
المنذور على ما تقدّم وإخراجه من الثلث, وأمّا النيابة عن الحي 9 كه مسن أداء 
الواجب فلا دليل عليها بل هي على خلاف القاعدة, لأنّ مقتضاها عدم سقوط ما 
وجب على شخص بفعل شخص آخرء وإِمًا تفرغ ذمّته عن الواجب إذا أقى به بنفسه 
فسقوطه بفعل الغير يحتاج إلى الدليل, وقد قام الدليل فى خصوص النيابة عن الحي 


العاجز وقد تقدّم الكلام فيه(" فيقع الكلام تارة في النائب وأخرى فى المنوب عنه 
وسنتعدض لم) تبعا للمكن. 


)١(‏ فى المسألة الا من شرائط وجوب الحج. 


3 لل اا اي ب ا و عه لد دجوا اشترخ العزوة 017 /ن لحن 
فلا يصمح نيابة الصبى عندهم وإن كان ميزاً''. وهو الأحوط , لا لما قيل من عدم 
صحَّة عباداته لكونها قرينيّة لأنْ الأقوى كونها شرعيّة. ولا لعدم الوثوق به 


)١(‏ أمّا النائب فقد اعتبروا فيه أموراً وهي أَوّلاً: البلوغ. ويقع الكلام تارة في غير 
المميز وأخرى في المميز. 

ما غير المميز فلاريب في عدم صحّة نيابته لعدم تحقّق القصد منه في أفعاله 
وأغزالذ دوعا لد من هذه اليه كالديواناث 

وأمًا الصبي المميز فالمشهور عدم ضيكة تيابتة» واستد لوا بأمرين : 

الأوّل: عدم صحّة عبادته وعدم مشروعيتهاء وبتعبير آخر: عباداته ليست عبادة 
فى الحقيقة لتقع عن الغير وإنما هي عرينية. 

وفيه: ما ذكرناه غير مرّة من أن عبادة الصبى مشروعة, ولا فرق بينها وبين عبادة 
البالغين إِلَّا بالوجوب وعدمه. 1 

الثانى: عدم الوثوق بعمله لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه. 

وفيه: أن بين الوثوق والبلوغ عموماً من وجه. وغير البالغ كالبالغ فى حصول 
الوثوق به وعدمه فالدليل أخصٌ من المدعىء فلا فرق بين البالغ وغيره من هذه 
الجهة, ولذا لا ينبغي الرّيب في استحباب نيابة الصبي في الحج كما يستحب لغيره من 
البالغين, نعم لو كانت النيابة بالاجارة فحينئذ تتوقّف على إذن الولي من باب توقف 
معاملاته على إذنه وعدم استقلاله فيها. 

ويظهر من المصنف (قدس سره) توقف صحّة حجّه على إذن الولي مطلقاً. سواء 
كان عن إجارة أو تبرّع. وليس الأمر كذلك. لأنّ المتوقف على إذن الول إنغا هو 
معاملاته من العقود والايقاعات لا عباداته وسائر افعاله غير العقود والايقاعات. 

والصحيح أن يقال: إن نيابة الصبي في احج الواجب بحيث توجب سقوط الواجب 
عن ذمّة المنوب عنه غير ثابتة, وتحتاج إلى الدليل ولا دليل؛ بل مقتضى القاعدة 
اشتغال ذمّة المنوب عنه بالواجب وعدم سقوطه عنه بفعل الصبي وإن كانت عباداته 
شرعيّة. فإن عدم فراغ ذمّة المنوب عنه لا ينافي شرعية عبادات الصبيء إذ لا ملازمة 


بين شرعيّة عباداته وسقوط الوجوب عن ذمّة المنوب عنه. 

والحاصل : مقتضى الأصل عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بفعل الغير إلا إذا ثبت 
بالدليل. ولا دليل على تفريغ ذمّة المكلف بفعل الصبي وإن كان فعله صحيحا في 
نفسه, نظير ما ذكرناه في صلاة الصبى على الميت فإئَّها لا توجب سقوط الصلاة عن 
المكلّفين, فلابدٌ من النظر إلى الأدلة والروايات الواردة في باب النيابة, فقد ورد فى 
جملة منها لفظ «الرجل»١)‏ وهو غير شامل للصبي, ولذا استشكلنا في نيابة المرأة عن 
الرجل الحي . ودعوى أن ذكر الرجل من باب المثال عهدتها على مدّعيها . 

وأمّا في النيابة عن الأموات فقد وردت نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس, وكذا 
نيابة المرأة عن المرأة كما في صحيح حكم بن حكم . قال (عليه السلام): «يحج الرّجل 
عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة»'" وأمًا الرجل عن الرجل فلم يذكر 
فيه لوضوحه., فيعلم من هذه الرواية ‏ من جهة استقصاء موارد النيابة فيها ان 
النيابة تنحصر في هذه الموارد. فكأن المغروس في ذهن السائل شبهة وهي احتال 
اتحاد الجنس بين النائب والمنوب عنه. ولذا حكم (عليه السلام) بجواز النيابة في هذه 
الموارد المشتبهة الحتملة عند السائل, وحيث إنه (عليه السلام) في مقام البيان تنحصر 
موارد جواز النيابة في الموارد المذكورة, ولم يذكر الصبي في الرواية: وأمًا نيابة المرأة 
عن الرجل الحي فلا نلةزم بها أيضاً للروايات الدالة على أنّ الحي يبعث رجلاً صدرورة 
إلى الحم 0". 

والحاصل: أن النيابة على خلاف القاعدة والاكتفاء بفعل النائب على خلاف الأصل 
فلا بدٌ من الاقتصار على مقدار ما دل الدليل عليه وفي غيره فالمرجع هو الأصلء وم 
يقم أي دليل على جواز نيابة الصبىي والاكتفاء بفعله في الواجبات الثابتة على ذمّة 
الغير . 


.١١ ٠١ ,8 أبواب النيابة ب‎ / 777:1١ الوسائل‎ )١1( 
.1 أبواب النيابة ب 8ح‎ / ١77 :١١ (؟) الوسائل‎ 
.55 أبواب وجوب الحج ب‎ / 77:1١ الوسائل‎ )5( 


5 و 212101063 

أمَا عبادات الصبى نفسه فتارة في مورد الواجبات وأخرى في مورد المستحيّات 
أكااقمورةالراسيات تفرعيددا بالنيية إليه و وض الصلاة والفنوم والبيد 
ابتة. للنصوص الخاصّة كقوطم (عليهم السلام): «إنا نأمر صبياننا بالصّلاة ففروا 
صبيانكم بالصّلاة» ١‏ وذكرنا في حله أن الأمر بالأمر بشيء أمر حذلك الفى 1 
ونحوه ورد في الصوم «مروا صبيانكم إذا كانوا بئ. نسع سكين بالصوم» ف ف صحيح 
الحلبي 7" وكذلك الروايات الآمرة بإحجاج الصبيان). 

وأمّا في موارد المستحبات كصلاة الليل وصلاة جعفر وغيرهما من المستحبات 
فشرعيّتها للصبيان لاتحتاج إلى دليل خاص. بل يكف نفس إطلاق أدلة المستحبات 
فإنه يشمل البالغين وغيرهم, ومن ذلك إطلاق استحباب النيابة فإنه يشمل الصبى 
أيضاً. فإن النيابة عن الغير في نفسها مستحبة كما في جملة من الأخبار 0). 

بل رتًا يقال بأن إطلاق أدلّة الواجبات يشمل الصبيان نظير إطلاق أدلّة 
المستحبات, غاية الأمر يرتفع الوجوب لحديث رفع القلم 7" ويبق أصل المطلوبية 
والرجحان, ويرد بأن الوجوب أمر وحداني بسيط إذا ارتفع يرتفع من أصله. وليس 
أمراً مركُباً ليرتفع 5 جزئيه بحديث رفع القلم ويبق الآخر. 

ثم إنه قد ورد في خصوص نيابة الحج عن الميت ما يشمل بإطلاقه الصبى كما في 
معتبرة معاوية بن عمار «قلت 5 عبدالله (عليه السلام): ما يلحق الرّجل بعد موته 
فقال... والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدّق ويعتق عنهما ويصل 
ويصوم عنه|» 7" فإن الولد يشمل غير البالغ أيضاً. 


)١(‏ الوسائل 4: 73 / أبواب أعداد الفرائض ب 7ح 0 وغيره. 

(؟) محاضرات في أصول الفقه 4: 1/. 

() الوسائل :٠١‏ 4؟ / أبواب من يصح منه الصوم ب " وغيره. 
(؛) الوسائل 787:1١‏ / أبواب أقسام الحج ب .١7‏ 

(5) الوسائل ١97:1١‏ / أبواب النيابة في الحيجج ب 50. 

() الوسائل :١‏ 50 / أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 01١‏ ؟1١.‏ 

(0) الوسائل ؟: 506 / أبواب الاحتضار ب 78 ح 1. 


نيابة المجنون 101 ز[1[1[1[ز[ [ [ [ 1 اا 
لعدم الرّادع له من جهة عدم تكليفه, لأنه أخص من المدعى بل لأصالة عدم 
فراغ ذمّة المنوب عنه بعد دعوى انصراف الأدلة, خصوصاً مع اشقال جملة من 
الأخبار على لفظ الرّجل ولا فرق بين أن يكون حجّه بالاجارة أو بالتبرّع بإذن 
الولى أو عدمه وإن كان لا يبعد دعوى صحّة نيابته في الحج المندوب بإذن الولىي. 

الثاني: العقل. فلا تصح نيابة المجنون الذي لا يتحقق منه القصد. مطبقاً كان 


جنونه أو أدوارياً فى دور جنونه("), ولا بأس بنيابة السفيه. 


وأمًا نيابته عن الحي فيدلٌ عليها بالخصوص رواية يحيى الأزرق. قال (عليه 
السلام): «من حج عن إنسان اشتركا» ١١‏ فإن إطلاق قوله «من حج» يشمل الصبى 
والظاهر من قوله «عن إنسان» هو الحي , والمستفاد من الرواية ان كل من ناب عن 
إنسان حي سواء كان النائب بالغاً أو غيره اشترك في الثواب والأجر. ولكن الكلام 
فى سند هذه الرواية» فإن يحيى الأزرق مردد بين يحيى بن عبدال رحمن الثقة الذي هو 
من مشاهير الرواة وله كتاب وبين يحيى بن حسان الكوفى الأزرق الذي لم يوثق. 

ورتًا يقال: إن يحيى الأزرق المذكور في أسانيد الفقيه منصرف إلى يحيى بن 
عبدالرحمن لشهرته. ويبعّده أن الشيخ ذكر يحيى الأزرق مستقلاً في قبال يحيى بن 
عبدالرحمن ويحيى بن حسان'' فيعلم من ذلك أنه شخص ثالث لم يوثق. ولا قرينة 
على انصرافه إلى يحيى بن عبدال رحمن الثقة فالرواية ضعيفة, ولكن يكفينا في صحّة 
نيابة الصبي عن الحي فى المستحبات إطلاق أدلّة النيابة 9" , ْ 

)١(‏ فإنه كالحيوان من هذه الجهة, وأمًا نيابة السفيه فلا إشكال فيها لاطلاق 
الأدلة وتحقق القصد منه, والحجر عليه في أمواله وتصرفاته المالية لايمنع عن الأخذ 
بالاطلاق لعدم المنافاة بينهما. 
)١(‏ الوسائل ١97:1١‏ / أبواب النيابة في الحجج ب ١ح‏ 7,. 


(؟) رجال الطوسى: ؟1؟1” / 1١8غ.‏ 
(*) الوسائل ١43:1١‏ / أبواب النيابة في الحج ب 0؟. 


اشتراط الطّهارة فى الصّلاة ل ل 0 


فتحصّل : أنه لا خلاف في اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة عند أصحابناء ويدل 
عليه صحيحة الحسن بن محبوب عن أبى الحسن ١عليه‏ السلام) أنه كتب إليه يسأله 
عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموق ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ 
فكتب (عليه السلام) إل بخطّه: أنّ الماء والنار قد طهّراه' حيث قرّر (عليه السلام) 
السائل على اعتقاده أن النجاسة في مسجد الجبهة مانعة عن الصلاة ولم يردع عن 
ذلك وإنما رخّص في السجود على الجص نظرا إلى طهارته بالماء والنار. 

هذا كله في الاستدلال بها. وأما فقه الحديث وبيان أن الجص بعد ما تنجس 
بملاقاة العذرة وعظام الحيوانات الميتة ‏ حيث يوقد بهما - كيف يطهّره الماء والنار, 
ولا سها أن العظام تشمل المخ وأن فيه دهناً ودسومة. فقد يقال: إن المراد بالنار حرارة 
الشمس والمراد بالماء رطوبة الجص الحاصلة بصب الماء عليه. لعدم إمكان 
التجصيص بالجص اليابس, فرجع الصحيحة إلى أن الجص المشتمل على الرطوبة 
والمتنجس بالعذرة وعظام الوق تظير بأشراق الشنين خلفيبولة كن عد لانيل 
الثاق كل غرا ره الفتسين ؤاراذة الررطوية وى المامتا ود لاررقى يه اللس وقد 
يقال: إن الصحيحة غير ظاهرة الوجه إلا أن جهلنا بوجهها وأن الماء والنار كيف طهّرا 
الحجص غير مضير بالاستدلال بها على اشتراط الطهارة فى مسجد الجبهة, لأن دلالتها 
على ذلك مما لا خفاء فيه لتقريره (عليه السلام) هذا. 

والصحيح أنه لا هذا ولا ذاك وأنّ الماء والنار باقيان على معناهما الحقيق 90 
الجص طهر بهماء وذلك لأنّ النار توجب طهارة العذرة والعظام النجستين بالاستحالة 
حيث تقلبهما رماداً. ويأق فى محلّه ''' أنّ الاستحالة من المطهرات. وأما الماء فلن 
يحرّد صدق الغسل يك فى تطهير مطلق المتنجس إلا ما قام الدليل على اعتبار تعدّد 
الغسل فيه, ويأى 3 ا أن الغسلة الواحدة كافية في تطهير المتنجسات. كما 


)١(‏ الوسائل 057:7 / أبواب النجاسات ب 8١‏ ح ١‏ وكذا في 0: 708 / أبواب ما يسجد 
)0( ف المسالة [ "1] (الرابع: الاستحالة). 
() فى المسالة .]١١١[‏ 


م ااا[ [ [ [ 000 شرح العروة / الحج 
الثالث : الايمان. لعدم صحّة عمل غير المؤمن وإن كان معتقداً بوجوبه وحصل 
منه نيّة القربة» ودعوى أن ذلك فى العمل لنفسه دون غيره كما ترى7١'.‏ 


)١(‏ إذا كان عمل غير المؤمن فاقداً لجزء أو شرط من الأجزاء والشرائط المعتبرة 
عندنا فلا كلام في عدم الإجزاء. لأنّ العمل الباطل في حكم العدم, وإنما يقال بإجزاء 
عمل النائب عن المنوب عنه فيا إذا كان العمل في نفسه صحيحاً. وإلا فلاريب فى 
عدم الاجتزاء به وإن كان النائب مؤٌمناً: ولغل الوجه في عدم تعرض الأكثر لذكر 
الشرط المذكور هو بطلان عمل الخالف في نفسه. ومورد النيابة هو العمل الصحيح 
فلا يستفاد من عدم تعرّضهم هذا الشرط عدم اعتبار الإيمان في النائب كما توهّم. 

وأمّا إذا فرضنا أنه أى بعمل صحيح في نفسه واجد لجميع الشرائط والأجزاء 
المعتبرة عندنا وشى منه قصد القربة, كما إذا رأى المخالف صحّة العمل بمذهب الحق 
- وإن كان ذلك بعيداً جدّاً خصوصاً في أعمال الحج المشتمل على أحكام كثيرة, إذ لا 
أقل من بطلان وضوئه ‏ فلا تصمّ نيابته أيضاً للأخبار الكثيرة الدالّة على اعتبار 
الإيمان والولاية في قبول الأعمال وصحّتها وبطلان العبادة بدون الولاية7). 

ودعوى أن الأخبار ناظرة إلى أعبال نفسه ومنصرفة عن العمل عن الغير على 
وجه النيابة؛ ممنوعة بما ذكرنا غير مرّة أن النائب يتقوّب بالأمر المتوجه إلى نفسه 
فهو مأمور بالعمل لأجل تفريغ ذمّة الغير. 

وبعبارة أخرى: العمل الصادر من النائب يوجب فراغ ذمّة المنوب عنه. فإذا 
فرضنا أن عمله غير مقبول فكيف يوجب سقوط الأمر عن الغيرء فإن السقوط عن 
ذمّته فى طول الأمر المتعلّق بالنائب. فلا بدٌ أن يكون الأمر المتعلّق أمراً قربياً ومقبولاً 
في نفسه وإلا فلا يوجب فراغ ذمّة المنوب عنه لعدم تحقق موضوعه. 

والحاصل: أن مقتضى القاعدة الأولية عدم سقوط الواجب عن ذمّة المكلف إلا 


)١(‏ الوسائل ١١8:١‏ / أبواب مقدّمة العبادات ب 59. جامع أخاذوقف القريعة 4721 أبوات 
مقدّمة العبادات ب .١15‏ المستدرك ١49 :١‏ / أبواب مقدّمة العبادات ب 7؟. 


الرابع : العدالة أو الوثوق بصحّة عمله!*", وهذا الشرط إنما يعتبر فى جواز 
الاستنابة لا فى صحّة عمله ("., 


بمباشرته. وإما يسقط عن ذمّته في بعض الأحيان بإتيان العمل من شخص آخر 
كالنائب للنصوص, وموضوع ذلك إما هو العمل القربي الصادر عن النائب. وإِلا فلا 

هذا وقد يستدل لاعتبار الإيمان فى النائب بما رواه السيّد ابن طاووس عن عبار 
«في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له أن يقضيه غير عارف؟ قال (عليه 
السلام): لايقضيه إلا مسلم عارف»١'‏ ولكن الرواية ضعيفة لا للجهل بالوسائط بين 
اكد وهاي دن السيّد لم يرو هذه الرواية عن عدار ابتداء ليقال يجهل الوسائط بينه 
وبين عارء وإِعا يروبها عن كتب الشيخ وطريقه إلى كتبه ضيحيع: كنا أن طريق 
الشيخ إلى عبار صحيح أيضاً!' بل منشأ الضعف أن هذه الرواية غير مذكورة في 
كتب الشيخ , فطريق السيّد إلى الشيخ في خصوص هذه الرواية غير معلوم فتصبح 
الرواية ضعيفة لأجل ذلك. 

)١(‏ لايخق أن هذا الشرط كا ذكره المصنف ‏ إنا يعتبر فى جواز الاستنابة 
وصحّة إجارته لا فى صحّة عمله, إذ لاريب فى الاجتزاء والاكتفاء بعمل النائب إذا 
أقى به صحيحاً ولو كان فاسقا. فالظاهر هو اعتبار الوثوق بصدور العمل منه وتكفي 
في إحراز الصحّة أصالة الصحّة ولا يلزم إحرازها بالوثوق أو بأمارة أخرى. 
وبالجملة: لو أحرزنا صدور العمل منه أو حصل لنا الوثوق بصدوره منه وشك في 
صحّته وفساده يجتزئ به لأصالة الصحّة, فالوثوق إنا يعتبر فى صدور العمل منه. 

وهل يكتفى بقوله أم لا؟ وجهان. قد يقال بحجية قوله للسيرة على قبول خبر 
النائب فى أداء العمل, ويضعف بأنه لا يعلم جريان سيرة المتشرعة على ذلك بحيث 


() تك فى إحراز الصحّة أصالة الصحّة بعد إحراز عمل الأجير. 
)١(‏ الوسائل 8: 707 / أبواب قضاء الصلوات ب 7١ح‏ 6. 
(؟) راجع الفهرست: .١81‏ 


٠١‏ :5ن نان اها الي ةباج عو جاتو و اوور اوور لشيس لوو 1/7117 المي 
الخامس : معرفته بأفعال الحج وأحكامه وإن كان بإرشاد معلم حال كل عمل١".‏ 
السادس: عدم اشتغال ذمّته بحج واجب عليه فى ذلك العام, فلا تصمٌ نيابة 

من وجب عليه حجة الاسلام أو النذر المضيّق مع قكنه من إتيانه, وأمّا مع عدم 

فكنه لعدم المال فلا بأس(", 


يسمع إخبار النائب وإن لم يتحقق الوثوق بصدقه, وأمّا قاعدة من ملك المستفادة من 
السيرة فإنما تجري في الأمور الاعتبارية لا في الأمور التكوينية الخارجية, نظير إخبار 
الزوج بطلاق زوجته أو بعتق عبده أو ببيع داره ونحو ذلك من الأمور الاعتبارية فلا 
يطالب بالبيّنة ىا لايعتبر الوثوق بكلامه ولا العدالة وأمّا الأمور التكوينية 
الخارجية فلا تثبت بمجرّد إخبار من بيده الأمر كإخبار النائب بإتيان العمل بل لابدّ 
من الإثبات. ويكى حصول الوثوق بصدور العمل منه. وحينئذ لو شك في أنه هل 
ال مميعاً أ رض عل الفكه لأضالة العيقة ْ 

)١(‏ يقع الكلام تارة في عمل النائب وأخرى في الاستئجار والنيابة. 

أمّا الأوّل: إذا ناب عن الغير تبرعاً وكان جاهلاً بالأحكام ولكن نفرض أنه 
يتعلّم من مرشد أثناء العمل تدريجاً فلاريب في صحّة عمله, كما إذا أتى بالحج عن 
نفسه بإرشاد عارف بالأحكام تدريجاً وتعليم منه. والحاصل: إذا كان العامل جاهلاً 
بالأفعال والأحكام ونوى العمل إجمالاً على ما هو عليه وشرع فيه ولكن في الأثناء 
يتعلم من المرشد تدريجاً. فلاريب في صحّة عمله سواء كان العمل لنفسه أو عن 
الغير لعدم نقص فى عمله, ولا موجب للبطلان بعد كونه واجداً لجميع ما يعتبر فيه. 

وأمّا الثاني : فالظاهر عدم صحّة إجارته واستنابته للجهل بمتعلق الاجارة, لأنّ 
المفروض أنه يؤجر نفسه للحج وهو جاهل به فتكون الإجارة غررية, فلا بد أن 
يكون عارفاً وعالماً بمقدار يخرجه عن الغرر كما هو الحال في إجارة سائر الأعمال 
والأفعال. 

(؟) هذا الشرط أيضاً لصحّة الاستنابة والاجارة لا لصحّة الحج الصادر منه . فيقع 


فلو حجّ عن غيره مع تكن من الحج لنفسه بطل على المشهور, لكن الأقوى أن هذا 
الشرط إنًا هو لصحّة الاستنابة والإجارة وإِلّا فالحجج صحيح وإن لم يستحق 
الأجرة' *', وتبرأ ذمّة المنوب عنه على ما هو الأقوى من عدم كون الأمر بالشيء 
نهياً عن ضدّه. مع أن ذلك على القول به وإيجابه للبطلان إنا ب يتم مع العلم 
والعمد وأمّا مع الجهل'**' والغفلة فلاء بل الظاهر صحّة الاجارة ا 
التقديرء لأنّ البطلان إنما هو من جهة عدم القدرة الشرعيّة على العمل المستأجر 
عليه حيث إن المانع الشرعى كالمانع العقلى. ومع الجهل أو الغفلة لا مانع لأنّه 
ان قرعا . ْ 


الكلام في مقامين: 

أحدهما: في صحّة العمل والحج الواقع منه. 

ثانهما: في صحّة الاجارة. 

أمّا الأوّل: فالحج الصادر منه صحيح, لأنّ هذه المسألة من صغريات باب 
التزاحم للتضاد بين الحجّين. الحج الثابت في ذمّته والحج النيابي. ولايمكن الجمع 
بيهما في سنة واحدة. وحيث إنه يجوز الأمر بالضدّين على نحو القرتب, بمعنى أنه 
يؤمر أوّلاً بالحج عن نفسه وعلى تقدير الترك أو العصيان يؤمر ثانياً بالحج عن الغير 
فيحكم بصحّة الحج الصادر منه على وجه النيابة بالأمر القرتبي . 

وأا القام الثاني : فالظاهر بطلان إجارته ولايمكن تتصحيحها بالترتّب, لأنّ 
متعلق الاجارة إن كان مطلقاً فالحكم بصحّتها ووجوب الوفاء بها يستلزم الأمر 
بالضدّينء إذ المفروض أن الأمر با حج عن نفسه مطلق ومتحقق بالفعل. كما أن الأمر 
الاجاري على الفرض مطلق فامضاؤه شرعاً يستلزم الأمر باجتاع اد و ان 
إمضاؤه معلقاً على ترك احج عن نفسه فهو وإن كان ن مكنا إلا أنه لم ينشأً ٠‏ فها أنشأ 
غير قابل للامضاء وما هو قابل له لم ينشأً. وإن كان متعلّق الاجارة مقيّداً ومعلقاً 


(25) أي الأجرة المسماة, وإلّا فهو يستحق أجرة المثل على الآمر إن لم يكن متبرعاً بعمله. 
() إذا لم يكن عن تقصير كا تقدّم. 
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مسألة ؟: لا يشترط ف النائب الحرية, فتصمٌ نيابة المملوك بإذن‎ ]8١489[ 
.١( مولاه ولا تصح استنابته بدونه. ولو حج بدون إذنه بطل‎ 


على ترك الحج عن نفسه فيبطل عقد الإجارة للتعليق المجمع على بطلانه. وعليه فلا 
يستحق النائب أجرة المسمّى, نعم لاريب في استحقاقه أجرة المثل بناء على القاعدة 
المعروفة كلّ شيء يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. 

ثم إن بطلان الحج النيابي على القول به لا بدٌ من تخصيصه بحال العلم والعمد. أعني 
فها إذا كان الأمر بحج الإسلام منجزاً. كما إذا كان عالماً بوجوب الحجج وكان له مال 
يتمكّن معه من الحج ويتركه, أو كان جاهلاً به جهلاً غير عذري, وأمّا إذا كان 
معذوراً فلا مانع من الأمر بالضدّ الآخرء فإن الأمر الواقعي غير منجز والمانع إِنَا هو 
الأمر المنجز. وكذا لو لم يتمكدّن من الحج عن نفسه أصلاً. فإنّ يحرّد اشتغال الذمّة 
واقعاً غير مانع عن الأمر بالضد الآخر. 

وأظهر من ذلك مورد الغفلة الذي يوجب سقوط الأمر بالأهم بالمرّة, إذ لا مانع 
"مق فعلية الافربالفين الاجر حيس 

وبذلك يظهر الحال في صِحّة الاستئجار مع عدم تنجز وجوب الحج عليه ولو من 
جهة الجهل إذا كان معذوراً. وقد تقدّم الكلام في هذه المسألة مفصلاً في المسألة 
العاشرة بعد المائة من شرائط وجوب الحج'''. 

)١(‏ لاتعتبر الحرية فى النائب بعد كونه مؤمناً عارفاً بالحق. لاطلاق الأدلة 
المستفاد من قوله تعا إلى : #عبدأ تملوكا لايقدر على شىء "١#‏ وكذلك استئجاره؛ نعم 
لا بأس بالإجازة اللاحقة كا هو الحال في نكاحه. لأنه لم يعص الله وما عصى سيّده 
كا فق النض. 7 


.]7١١8[ راجع شرح العروة 51 : 187 ذيل المسألة‎ )١( 


(0) النحل 15: 76. 
(©) الوسائل ١١64 ١‏ / أبواب نكاح العبيد ب 4؟ ح .١‏ 


[غ5١"]‏ مسألة : يشترط ف المنوب عنه الإسلام, فلا تصح النيابة عن 
الكافر *) لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه, لمنعه وإمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في 
عقابه. بل لانصراف الأدلّة. فلو مات مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لايجب 
عليه استئجاره عنه. ويشترط فيه أيضاً كونه ميتا أو حياً عاجزاً في الحج الواجب 
فلا تصمّ النيابة عن الحي في الحج الواجب إِلَّآ إذاكان عاجزاً . وأمًا في الحج الندبي 
فيجوز عن الحي والميت تبرعاً أو بالإجارة7". 


)١(‏ يقع الكلام تارة في المشرك وأخرى في غيره من أصناف الكقّار, أمّا المشرك 
أو من هو أعظم منه كالملحد فلاريب في عدم جواز النيابة عنهم مطلقاً في الواجبات 
والمندوبات. لعدم قابلية التقرب بالنسبة إليهم وقد قال الله تعالى: «ما كان للني 
والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربئ 04" فهم غير قابلين 
للغفران وإِمًا هم كالحيوان بل هم أضل!", فكما لا تجوز النيابة عن الحيوان كذلك عن 
المشرك. 

وأمّا غير المشرك من أصناف الكفار كاليهود والنصارى بل المجوس بناء على أنهم 
من أهل الكتاب فيقع البحث فيه في موردين: 

أحدهما: في لزوم النيابة عنه في الحج الواجب إذا كان الوارث مسلم. 

ثانيها: في النيابة عنه في الحجج الندبي سواء كان ميتأ أو حيا. 

ما الأوّل: فإن قلنا بعدم تكليف الكافر بالفروع كا هو الخستار فالأمر واضح 
لعدم كون الحجج واجباً عليه ليستناب عنه فلا موجب لإخراج الحج من التركةء وإن 
قلنا با نجهم مكلفون بالفروع ىا هو المشهور فادلة وجوب النيابة منصرفة عن الكافر 
لان الظاهر من الأسئلة الواردة في روايات النيابة إنما هو السؤال عمّن يتوقع منه الحج 
(:) إلا في الناضب إذا كان أباً للنائب. 


.١١:9 التوبة‎ )١( 
.179 : (؟) الأعراف‎ 


١‏ متتصا د مط باتو 341131 تمسرو لمعتسو زا لفطو العروة 71017 الم 


وم يحج , فإن قول السائل: «مات ولم بحج وم يوص»١١!‏ ونمحو ذلك ينصرف إلى 
المسلم ولا يشمل الكافر الذي لايتوقع منه الحج, بل لا يبعد جريان السيرة على عدم 
الاستنابة للكافر من زمن النبَ (صلَ الله عليه وآله) والأئّة (عليهم السلام) لأنّ كثيراً 
من المسلمين كان أبواهم من الكقّار خصوصاً في أوائل الإسلام, ولم يعهد أنّ النبيّ 
(صلى الله عليه وآله وسلّم) أو أحداً من الأئّة (عليهم السلام) يأمرهم بالنيابة عن 
والتيى: 

وأمّا الثاني: وهو النيابة عنه في المندوبات سواء كان حيّاً أو ميتاً فيشكل عدم 
جواز النيابة عنهم, إذ لا مانع من الإحسان إليهم بالحج كما لا مانع من الإحسان إليهم 
بالصدقات والأعمال الخيرية. لإمكان تقرّب الكافر ولو بالتخفيف في عقابه وعذابه 
هذا فما إذا لم يكن معانداً لأهل البيت (عليهم السلام) كالكثير منهم خصوصاً المستضعفين 
منهم بل بعضهم يوالي أهل البيت (عليهم السلام). وأمًا إذا كان معانداً فيدخل في 
الناصب الذي لايحيٌ عنه إلا إذا كان أباً للنائب كما في النص7". 

وربما يتوهم أنّ الناصب إذا لم تصح النيابة عنه مع كونه مسلماً بحسب الظاهر 
لاعتقاده النبوّة فلا تصمّ من الكافر أيضاً بطريق أولى, لأنه ممّن حادٌ الله ورسوله. 

وفيه: أن الناصب المعاند لاريب فى كونه أخبث وأشد بعداً من الله تعالى. وقد 
ورد في النص الصحيح أنّ الناصب نا أهل البيت شر من اليهود والنصارى والجوس7". 

وبالجملة: إن م“ انصراف أدلة النيابة عن الكافر فهو, والأصل عدم مشروعية 
النيابة عنه لأنّ الفعل الصادر من النائب على وجه النيابة عن الكافر عبادة نشك في 
مشروعيتها والأصل عدمهاء وإن لم يتم الانصراف كا لا يبعد ‏ فلا بأس بجواز 
النيابة عنه لإمكان انتفاعه ولو بالتخفيف فى عقابه في الآخرة. 
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المائلة بين النائب والمنوب عنه ا 00 


[46] مسألة :: تجوز النيابة عن الصبى المميز واليجنون!*' بل يحب 
الاستئجار عن المجنون إذا أستقر عليه حال إفاقته ثم مات مجنونا (. 

]"١51[‏ مسألة 0: لاتشترط المائلة بين النائب والمنوب عنه فى الذكورة 
والأنوثة؛ فتصحٌ نيابة المرأة عن الرّجل كالعكس. نعم الأولى المائلة ". 


)١(‏ أمَا جواز النيابة عن الصبى المميز فلعدم قصور في أدلة النيابة بالنسبة إليه 
وعدم مول التكليف له لايمنم من ثمول إطلاق أدلّة النيابة له وأمًا الجسنون فإن 
استقر عليه احج حال إفاقته ث# مات مجنوناً فيجب الاستئجار عنه؛ لأنّ الحج صار 
ديناً عليه . والجئون لا يسقط دينه وإفا يوجب سقوط مباشرته بنفسه بالأداء. نعم 
صحّة النيابة عن المجنون في غير فرض الاستقرار لا تخلو عن إشكال. 

(1) لا خلاف فى الجملة في عدم اعتبار الماثلة بين النائب والمنوب عنه في الجنس 
وإن وقع الخلاف في الصرورة, وأمّا النصوص الدالّة على عدم اعتبار الماثلة وجواز 
الاختلاف فى الجنس فكثيرة وفيها روايات معتبرة: 

منها: صحيح حكم بن حكيم «يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة 
عن المرأة»57', ولم يذكر فيه نيابة الرجل عن الرجل لوضوحها. 

ومنها: صحيحة معاوية بن عار «الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل ؟ 
قال: لا باس»(". 

وبازائها موثقة عبيد بن زرارة قال «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): الرجل 
الصرورة يوصي أن يح عنه هل يجزئ عنه امرأة؟ قال: لا. كيف تجزئ امرأة 
وشهادته شهادتان ؟ قال: إنا ينبغي أن تحيٌ المرأة عن المرأة والّجل عن الرّجل وقال: 
لابأس أن يحج الرجل عن المرأة»”". وصدرها وإن كان يدل على المنع إلا أن ذيلها 


)2 صحّة النيابة عن الجنون لا تخلو عن إشكال في غير فرض استقرار الحج عليه. 
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]9١51/[‏ مسألة 5: لا بأس باستنابة الصرورة! رجلا كان أو امرأة عن 
وجل أن امراق والقول ,بقدخ حجان انشابة الراة القيررورة مطلفاً دسم ون 
المنوب عنه رجلاً ضعيف, نعم يكره ذلك خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلاً 
بل لا يبعد كراهة استئجار الصرورة ولوكان رجلاً عن رجل7". 


يدل على أستحباب المائلة وجبواز الاختلاف لقوله: «إنما ينبغي». فإن كلمة «ينبغي» 
إن لم ترد عليها حرف النني تدل على المدح والحبوبية فيحمل عدم الإجزاء في الصدر. 
على الأفضلية. وأمّا الرواية فهي معتبرة سنداً وإن كان طريق الشيخ إلى علي بن 
الحسن بن فضال ضعيفاً بعلي بن محمّد بن الزبير على ما ذكرنا تفصيله في حلّه ."١(‏ 

)١(‏ أمّا المرأة الصرورة!" فقد صرّح الشيخ في المبسوط 7" بعدم جواز حجّها عن 
الرجال ولا عن النساء, كما أنه أطلق المنع في النهاية 7 في نيابة المرأة الصرورة؛ لخبر 
على بن أحمد بن أشيم عن سليان بن جعفرء قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن 
ابراةسرورة بسك عن اأعراء عارونة لقال لأ يعت “يناد غيل ان قواه 
«لا ينبغي» يدل على المنع كما استظهرنا ذلك؛ لما ذكرنا ار مرّة أن «لا ينبغي» معناه 
أنه لايتيسشر له وهو معنى الحرمة والمنع. فإذا كانت نيابتها عن المرأة ممنوعة كما في 
الخبر فنيابتها عن الرجل أولى بالمنع, ولكن الخبر ضعيف بابن أشيم. 

وكذلك منع عن نيابة المرأة الصرورة عن الرجل في الاستبصار”" واستدل له بعدّة 


() بل الأحوط في الاستنابة عن الرجل الحي أن يكون النائب رجلاً وصرورة. 

)000( معجم رجال الحديث 10-5 
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من الروايات كلها ضعيفة : 

منها: خبر مصادف «في المرأة تحج عن الرجل الصرورة؟ فقال: إن كانت قد 
حجّت وكانت مسلمة فقيهة فربٌ امرأة أفقه من رجل»7", فإن مفهومه يدل على 
المنع عن نيابتها إذا كانت صرورة ولم تحج, والخبر ضعيف بمصادف وسههل بن زياد. 

ومنها: خبر آخر لمصادف «أتحٌ المرأة عن الرجل ؟ فقال: نعم إذا كانت فقيهة 
مسنلينة و كانت قد عونك امراة خير من رجل»!", ودلالته على المنع أيضاً 
بالمفهوم كالخبر المتقدّم ولكنّه ضعيف أيضاً بمصادف . 

إنه في الوسائل في الطبعة الحديثة ذكر سند الخبر الثاني هكذا: وعنه أي عن 
موسى بن القاسم وعن الحسين (الحسن) اللْوْلؤِي عن ال حسن بن محبوب عن مصادف. 
ولايخنى أن حرف الواو في قوله وعن الحسين زائدة, والصحيح عن الحسن بلا تقديم 
الواو كا في التهذيب الجديدا" والاستبصارا. والراوي عن الحسن بن محبوب هو 
امسن اللؤلؤى كا'فى التلايب والاسعضار لا اتسين فالدوالن لسن اللولوق 
والحسن اللؤاؤْي ضعيف لتضعيف ابن الوليد وابن نوح والصدوق له فلا يفيد توثيق 


النجاشي حينئذ!". 


ومنها: خبر زيد الشحام «يححٌ الرجل الصرورة عن الرجل الصصرورة ولا تح 
المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة»7", ودلالته على المنع واضحة ولكنّه ضعيف 
سنداً بمفضل وهو أبو جميلة الكذاب. 


نتحصل: أنه لا دليل على منع نيابة المرأة الصرورة عن المرأة الصرورة أو الرجل 
الصرورة. وما دل على ذلك من الروايات ضعيف. بل مقتضى إطلاق أدلة النيابة 
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>" ا ا ا شرح العروة "/ الطّهارة 


وققع قا نيق 7 اغل امغضالة السلة المنعقية بظيازة الل طاهرة اسواءتفريقيث 
عن نحلها وانفصلت أم لم تنفصلء فانه لولا ذلك لم يمكننا تطهير الأراضي الرخوة لعدم 
ندال غتسالتيا اننا «وعليد ها ذاحية الماععر لقص التحين اوعدل ا لضن فل 
الماء فلا محالة يحكم بطهارته وإن لم تخرج غسالته, وبهذا يصح أن :يقال إن الماء 
والنار قد طهّراه. كما يصح أن يسجد عليه ولا ينع ذلك طبخه لأنّ الجص من الأرض 
ولا نخرج الأرض عن كونها أرضاً بطبخها. ا أنّ اللّحم في الكباب لا يخرج عن كونه 
لحاً بطبخه, فلو كان أكل اللحم تحرّماً حرم أكل مطبوخه أيضاً. فلا مانع من السجود 
على الأرض المطبوخة كالجص والكوز والآجر وإن منع عنه الماتن (قدس سره) في 
حله (" إلا أنَا كتبنا في تعليقتنا: أن الأظهر جواز السجود على النورة واللجص 
المطبوخين أيضاً لعدم خروج الجص بالطبخ عن كونه أرضاً وكذا غيره من الأجزاء 
الأرضية. ودليلنا على ذلك هذه الصحيحة كما يأتى في محله. 

هذا كلّه في اعتبار الطهارة في مسجد الجيهة. وأما اشتراطها في مواضع المساجد 
السبعة بأجمعها فقد حكي القول بذلك عن أبي الصلاح الحلبي كما مرّ”" ولم يظهر لنا 
وجهه. ولعلّه اعتمد في ذلك على النبوي: «جنّبوا مساجدكم النجاسة»!! فان 
المساجد جمع نحلى باللام يعم المساجد السبعة بأجمعها. ويرد على الاستدلال به 
وجوه: الأوّل: أن الحديث نبوي ضعيف السند ولم يعمل المشهور على طبقه حتىق 
يتوهّم انجباره. الثاني : أن المراد بالمساجد لم يظهر أنه المساجد السبعة في الصلاة فانٌ 
من امحتمل أن يراد بها بيوت الله المعدّة للعبادة, ويقرّب هذا الاحال بل يدل عليه أن 
هذا العوى هف ورو دق قاره فض الأ مان وقد ازيف عقا نيوت اله ديح انه كو ل 
(عليه السلام) «جنّبوا باعدكد البيع والشراء والنيجانين والصبيان..»!*) ومن الظاهر 


)١1(‏ بعد المسألة ]١7[‏ (فصل في الماء المستعمل). 
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م 0000000000 اا ا 
جواز نيابة المرأة مطلقاً عن الرجلء ولا مقيد في البين إلا فى مورد واحد وهو النيابة 
فخ الرعل الى تان اللازه 'كون النانت عنه وجا ضترورة ونراقا'يانة المراء عه 
مشكلة وكذا نيابة الرجل غير الصرورة, وقد استوفينا الكلام فى اعتبار ذلك عند 
شرح المسألة ؟/ من شرائط وجوب الحج ."١‏ 

ثم لايخنى أن في بعض الروايات أو أكثرها أخذ الصرورة في النائب والمنوب عنه 
وفي بعضها أخذ الصرورة في المنوب عنه لا النائب. ولا يبعد القول بكراهة نيابة المرأة 
الصرورة عن الرجل الصرورة أو عن الرجل غير الصرورة كما فى خبري مصادف 
المتقدمين7". وكذا كراهة نيابة المرأة الصرورة عن المرأة الصرورة كما فى خبر ابن 
اشيم المتقدم . 

وأمّا كراهة نيابة الرجل الصرورة عن رجل فلم يستبعدها في المتن, بل استظهرها 
في الجواهر'" واستدلٌ بروايتين سنذكرهما قريباً إن شاء الله كما نذكر عدم دلالتهما 
على الكراهة. بل قد تجب استنابة الرجل الصرورة فها إذا كان المنوب عنه رجلا 
حيّاً. بل ورد الأمر باستنابة الصرورة إذا كان المنوب عنه ميتأ كما في صحيح معاوية 
ابن عبّار «في رجل صرورة مات وم يححّ حجّة الإسلام وله مال, قال (عليه السلام): 
بحجّ عنه صرورة لا مال له»!*'. ورواها الشيخ باسناد آخر صحيح أيضاً ولكن في 
متنها على طريقه تنشويشاً: لأنه بعد ما سئل (عليه السلام) عن الرجل يموت ول يحج 
حجّة الإسلام ويترك مالاً. قال: «عليه أن يحج من ماله رجلاً صرورة لا مال له»!*. 
الا عق لان يكون على الميت شيء., وإا يجب على الوصي أو الوارث الاحجاج 
ينمال الث لعل ننس للبت 
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وكيف كان. لاريب في أن المستفاد من الرواية لزوم إحجاج الرجل الصرورة إذا 
كان المنوب عنه الميت صرورة,. ولو لم يكن دليل على المخلاف وجب الالتزام 
بمضمونها. وبازائها صحيحة أبي أيوب قال «قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام): امرأة 
من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة. فقالت: إن كان يصلح 
حججت أنا عن أخى وكنت أنا أحق مها من غيري, فقال أبو عبدالله (عليه السلام): 
كان أن غم عن احا جو كدان اها تالجم مو مانا ااه عل 
لأجرهاء ١‏ فابا صرحة الدلالة عل جوان ثيابة غير الضعرورة ولى كانت آمراة عن 
الرجل الميت الذي لم يحج. ومقتضى الجمع العرفي بينها وبين صحيح معاوية بن عبار 
هو الالتزام باستحباب نيابة الصرورة. 

واثا ما اتعدل يدضاخب المواهر عل الكزاهة فهو روايتان: 

الأولى : رواية إبراهيم بن عقبة, قال: «كتبت إليه أسأله عن رجل صصرورة لم يحج 
قط حج عن صمرورة لم يحج قط أيجزئ كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام 
أو لا؟ بيّن لي ذلك يا سيّدي إن شاء اللّه. فكتب (عليه السلام): لا يجرئ ذلك» 7 
والرواية معتبرة. فإن إبراهيم بن عقبة وإن لم يوثق في كتب الرجال ولكنه من رجال 
كامل الزيارات. إلا أن دلالتها على الكراهة ضعيفة لأنّ الرواية ناظرة سؤالاً وجواباً 
الل الأجداك وعديه :وان العمل الضاةن من الناتيه العترور هل ضرئ عن صيفة 
الأنتلام أء لآ ببولسة: ناظر» ال حك الأشعاءة وانها غور ام لو 

وأمّا حكمه (عليه السلام) بعدم الإجزاء فبالنسبة إلى النائب فواضح لعدم القصد 
في عمله عن نفسه, فإن المفروض أنه حجّ عن غيره فلا معنى للاجزاء عن نفسه 
سواء في الحج الواجب عليه بالفعل أو الواجب عليه فيا بعد عند حصول الاستطاعة 
وآمًا عدم الاجزاء عن المنوب عنه فيحمل على كون المنوب عنه حيّا فتوافق الروايات 


.١ أبواب النيابة في الحج ب 8ح‎ / ١77:1١ الوسائل‎ )١( 
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الامرة بتجهيز الصرورة عن الحي العاجز''', فإن قوله: «عن رجل صرورة لم يحج» 
ظاهر في كون المنوب عنه حيّاً وإلا لو كان ميت لقال عن ميت لم يحج. فيكون الحكم 
بعدم الإجزاء حينئذ لأجل عدم صدور الحج منه بتسبيب من المنوب عنه. 

مع أن الظاهر من تلك الروايات اختصاص الإجزاء بصورة التسبيب من الحي 
دون التبرع عنه, ولم يظهر من هذه المعتبرة أن الحج كان بتسبيب من الحي. ولو 
فرض إطلاقها وثموها للحي والميت تقيد بمورد الحي. فتكون النتيجة الإجزاء عن 
الميبت بالتبرع عنه ىا هو الحال ف الحج المندوب وعدم الاجزاء ف مورد الحج عن 
الحي. لعدم سقوط الحج عنه بالتبرع له وإما يسقط عنه فوا إذا كان بتسبيب وتجهيز 
من المنوب عنهء وحيث لم يظهر من الرواية كون الحج الصادر منه بتسبيب منه لذا 
حكم بعدم الاجزاء. 

والحاصل : مقتضى الجمع بين هذه الرواية والروايات الدالّة على سقوط الحج عن 
الميت تبرّعا !'' حمل هذه الرواية على صورة الاتيان عن الحي من دون تسبيب منه. 

الرواية الثانية : معتبرة بكر بن صالمء قال: «كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) : 
أن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي أيجزئ عنها حجة الإسلام؟ فكتب: لا. 
وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة»7", والرواية كما ذكرنا معتبرة لآن بكر بن 
صالح وإن لم يوثق في كتب الرجال ولكنه من رجال كامل الزيارات. والحكم بعدم 
الإجزاء المذكور في هذه الرواية إِنما هو بالنسبة إلى المنوب عنه خاصّة. بخلاف عدم 
الإجزاء المذكور في الرواية الأولى فإنه بالنسبة إلى النائب والمنوب عنه. 

وما تقدّم في الجواب عن الرواية الأولى يظهر الجواب عن هذه من حملها على 


٠.٠ 


كون المنوب عنه حيّاً وم يكن الحج الصادر بتسبيب منه. 


)١1(‏ الوسائل 75:1١‏ / أبواب وجوب الحج ب 1؟. 
(0) الوسائل ١17:1١‏ / أبواب النيابة في الحج ب 50. 
() الوسائل ١74 :١١‏ / أبواب النيابة في الحج ب ١‏ ح 4. 


وبالتجلةه لا سشنادمن الزوابخين كزاهة اسشابة المبرورةديل'السعتاة من 
الروايات لزوم كون النائب صرورة إذا كان المنوب عنه رجلاً حيّاً. كا أن المستفاد 
من صحيحة معاوية بن عار المتقدّمة استحباب كون النائب صرورة إذا كان المنوب 
عنه ميتاً. لما عرفت من أن ذلك مقتضى الجمع بينها وبين صحيحة أبي أيوب المتقدّمة 
ذكون الثانت ضارزورة اغا بوالعيب اومهفي فاق الكراهة: 

ورا يقال بأن صحيحة أب أيوب المتقدّمة غير ظاهرة في حج الإسلام وكلامنا 
في حج الإسلام. 

وفيه: أن الصحيحة وإن لم يقع فيها التصريم بكون الحج الموصى به حج الإسلام 
ولكن يظهر من الذيل أنه حج الإسلام. لظهور قوله: «وإن كان لا مال فلتحج من 
مالها» فى الاجتزاء بالتبرع, ولا يكون ذلك إلا في مورد حج الإسلام, لأنّ الايصاء 
بالحج وإخراجه من الثلث لا يسقط بالتبرع لعدم العمل بالوصية ولو تبرع الف 
متبرع, بخلاف حج الإسلام فإنه يسقط بالتبرع ويوجب فراغ ذمّة الميت المتبرع 
عنه. ولا يبق جال للعمل بالوصية حينئذ لارتفاع موضوعها. وبعبارة واضحة: 
الصحيحة صريحة فى تفريغ ذمّة الميت بالتبرع عنه مع ان الوصية لا نسقط به 
فيكشف ذلك عن كون الحج الموصى به هو حج الإسلام. 

ومن جملة الروايات الدالّة على جواز نيابة غير الصرورة عن الميت صحيحة حكم 
ابن حكم «إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو 
امرأة ‏ إلى أن قال إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهها جميعاً وأجزا الذي 
أحجّه» 7" وهي صلريحة في الإجزاء مع كون النائب غير صرورة. ومعنى الاجزاء 
عنما الاجزاء عن المنوى عن :وتفريغ دمته وترتب الثواب غل عمل النائت:. 

ومنها: الروايات الدالّة على سقوط الحجج والاجتزاء بالتبرع (". ولا يمكن حملها 
على الصرورة, لأنْه إذا كان النائب صرورة ذا مال يجب الحج عن نفسه. 


.7 أبواب النيابة في الحج ب 8ح‎ / 177:1١ الوسائل‎ )١( 
أبواب النيابة في الحج ب 50؟.‎ / ١43:1١ (؟) الوسائل‎ 


"١‏ او ا اص كلكي قدا ني اتيج الغروة 917 الج 
]"١[‏ مسألة /: يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة وتعيين المنوب عنه 
في النية ولو بالإجمال7" ولا يشترط ذكر اسمه وإن كان يستحب ذلك في جميع 
لوطو لاقت 
]"١149[‏ مسألة :كما تصحٌ النيابة بالتبرّع وبالإجارة كذا تصحٌ بالجعالة "ا 
ولاتفرغ ذمّة الدوب عنه إِلَّا بإتيان النائب صحيحاً ولا تفرغ بمجرّد الإجارة 


فظهر من جميع ما تقدّم استحباب كون النائب صرورة وجواز نيابة غير الصرورة 
كما يجوز التبرّع منه. فا ذكروه من كراهة استنابة الصرورة مما لا أساس له. بل 
ابغنابة الضتووزة انا واجنة ان مسح 

)١(‏ لأنّ النيابة عنوان قصدي لا يتحقق إلا بالقصدء والواجب على النائب إتيان 
العمل عن الغيرء فهو وإن كان يمتثل الأمر المتوجه إلى نفسه إلا أن متعلقه العمل للغير 
فلابدٌ أن يقضده فهو مأمور بالقصد .عن الثيرء ولا يتغين العمل للمتوب عننه إلا 
بالقصد عنه. وهذا نظير إعطاء المال من الأجنبي للدائن من دون قصد تفريغ ذمّة 
المددوةلةفان ذلك لأكسو من اذاء الذوق ولا بوب قوط ذثة المددين الآ اذا قصد 
عند الاعطاء تفريغ ذمّة المدين ولو تبرعاً. 

ثم إنه لابد من تعيين المنوب عنه بالقصد, لاشتراك الفعل بين وجوه لا يتشخص 
لأحدها إلا بالتعيين بالقصد ولو إجمالاً. ىا إذا قصد العمل عن الشخص الذي سجّل 
اعيدااق الدفقن أى يقفي العمل حم اقتسدااع :دنه لدبو و ذلك: 

وهل يعتبر ذكر اسمه أم لا؟ في بعض الروايات صررّح بذكر الاسم وفىي بعضها 
جوز الترك (0: والجمع بينهما يقتضى الحمل .على الاستحباب» وقدثبث استحباب 
التسمية في جميع أفعال الحج وذلك من مخصصاته. 

(؟) لاطلاق الأدلّة. والظاهر أنه لا خلاف بيننا فى ذلك. 


.١7 أبواب النيابة في الحج ب‎ / ١87:1١ الوسائل‎ )١( 


ما به فراغ ذمّة المنوب عنه 0 00 


وما دلّ من الأخبار على كون الأجير ضامناً وكفاية الاجارة في فراغها!*' منرّلة 
على أنّ الله تعالى يعطيه ثواب الحج إذا قصّر النائب فى الاتيان, أو مطروحة لعدم 


ثم إِنْه قد وقع الكلام في أنه هل تبرأ ذمّة المنوب عنه بمجرّد الاجارة أو أنه لا 
تفرغ ذمّته إلا بعد إتيان النائب العمل صحيحا ؟ 

والحق هو الثاني ويكون العمل المستأجر عليه حاله حال الدين في عدم سقوطه 
إلا بعد أداء المال. وكذلك في المقام لا موجب لسقوط العمل عن ذمّة المنوب عنه 
بمجدد الاجارة مالم يؤد الأجير العمل فإذا لم يأت النائب بالعمل فذمّة المنوب عنه 
مشغولة به كا ان ذمّة النائب مشغولة به أو بمال الاجارة. 

والظاهر أنه لا خلاف فيا ذكرنا كما فى الجواهر(". ولم يقل أحد بالإجزاء بمجدّد 
الاجارة إلا صاحب الحدائق قال (رحمه الله): لو مات الأجير قبل الإحرام فإن أمكن 
استعادة الأجرة وجب الاستئجار بها ثانياً: وإن لم يمكن فإنها تجرئ عن الميتء فإنه 
لما أوصى بما في ذمّته من الحج انتقل الخطاب إلى الوصي, والوصي لما نفذ الوصية 
واستأخر فقذ قطى ما عليه وبق الخطاب عل المستاخر. وحيية إنة لا مال :له سقط 
افيا رةه أخرى إن لخر سالذ كوو © كانه إن هذا اللنكوو وان ل بيزافق قواغند 
الأضحات الآ أنة فذلول خملة من الأخبار0), 

أقول+ الأخبار الى استشيد مها قاضيرة الذلالة 'وبعطنها قاضان السثد ايض . 

ففن جملة الأخبار التى استدل بها مرسلة ابن أبي عمير «في رجل أخذ من رجل 
بالاو كم عتد وماك ول لف شيا «فقال» إن كاوريهع الاجير أخدت عع 
ودفعت إلى صاحب المال وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج»' ", والرواية 


() لا دلالة لتلك الأخبار على كفاية الإجارة في فراغ ذمّة المنوب عنه في الفرض . 
)١(‏ الجواهر /ا١:‏ 53/8. 

.508- لاهة؟‎ :١5 الحدائق‎ )١( 

(5) الوسائل ١14 :١١‏ / أبواب النيابة باب 77 ح .١‏ 


ع" 701731317101000 ااا 
طعردة مكذا بالارسالبواك كان المرسسل :انم أن عر ذا د كرتا هارا ١‏ ماله 
كمائر:الراميل وأقائينا ذكره التسيم هن ان اه ا يعديو لارروى الأبغن وا 
فلم يثبتء بل الشيخ بنفسه يضعف أحياناً بعض مراسيله(". وأمّا ضعف الدلالة 
فسنذكره بعد ذكر الاخبار. 

ومنها: مرسل الصدوق «الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يقرك شيئاً 
قال احراك هن_ءالميك واق كان اله طقل الحححة تنك داكي 7 توه ا نا 
قعفة الارسال: ش 


ومنها: معتبرة موسى بن عبّار «عن رجل أخذ دراهم رجل (ليحج عنه -كما في 
التهذيب -) فأنفقها. فلا حضر أوان الحج م يقدر الرجل على شيء قال: يحتال 
ويحج عن صاحبه كما ضمن. سئل إن لم يقدر قال: إن كانت له عند الله حجّة أخذها 
منه فجغلها للّذي أخذ منه الحجّة» 0 والعمدة هذه الرواية لصحّة سندها. 

وأمّا ضعف دلالتها على كفاية الاجارة في فراغ ذمّة المنوب عنه فلوجوه: 

أحدها: عدم دلالة الروايات على أن الحج المذكور فيها حج الإسلام وكلامنا فى 
حج الإسلام؛ بل يظهر منها أن الحج الذي ذكر فبها غير حج الإسلام. لظهور قوله : 
«أخذ دراهم رجل» في كون المنوب عنه حيّاً. والحجج عن الحي لا يكون بحجج الإسلام 
إذ لم يفرض فيه العجز واطرم. 

ثانيها: لو سلمنا إطلاق الروايات من حيث حم الاإسلام وغيره. فتقيّدها 
بالروايات الدالّة على أن الحي يجهز رجلاً للحبم0. والتجهيز لا يتحقق إِلَا بإرسال 
شخص للحج. ومجرّد التوكيل والايجار لاا يوجب صدق عنوان التجهيز والارسال. 


.8 السطر‎ 08:١ عدّة الأصول‎ )١( 
أبواب النيابة ب 31 ح ؟.‎ / 195 :1١ ح 1534. الوسائل‎ 51١ :1 الفقيه‎ )6( 
.17086 ح‎ 47١ :0 أبواب النيابة ب 11 ح ؟. التهذيب‎ / 116 :1١ الوسائل‎ )4( 


ما به فراغ ذمّة المنوب عنه 1[ زؤزؤز[ز[ز[ [ز[ [ [ 1 001001111 


وثالثها: أنا سنذكر أن الأجير إذا مات في الطريق قبل الإحرام لم يسقط الحج عن 
كذ اللوري كفه فكنف ا داعا :قبا كروعة ويد تسيل هذه الروابات دل 
الحج الاستحبابىي لا حالة. 

وبالجملة: الروايات المزبورة ضعيفة دلالة مضافاً إلى ضعف إسناد بعضها. فلا 
حاجة فى عدم الاعتاد عليها إلى القسك بإعراض الأصحاب عنهاء هذا. 

وقد يستدل لصاحب الحدائق بمعتبرة إسحاق بن عمار «عن الرجل يموت فيوصي 
بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج. ثم أعطي الدراهم غيره 
فقال: إن مات في الطريق أو بمككّة قبل أن يقضيى مناسكه فإنه يجزئ عن الأوّل؛ قلت : 
فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجرئ عن الأوّل؟ 
قال: نعمء قلت: لأنّ الأجير ضامن للحج ؟ قال: نعم»7", فإن المستفادمنها انتقال 
الحج من ذمّة المنوب عنه إلى ذمّة الأجير لأنه ضامن. 

وفيه: أن المعتبرة غير دالّة على الإجزاء قبل الخروج وقبل الشروع في السفر كا 
هو المدعى. وإِنما تدل على الاجزاء إذا مات قبل انقضاء المناسك والانتهاء من الأعمال 
كما سنوضحه إن شاء الله تعالى في المسألة العاشرة. وأمّا ضمان الأجير للحج فلأجل 
إفساده الحج, فإن الأجير إذا أفسد حجّه بالجماع يجب عليه احج ثانياً من قابل؛ وهذا 
الحج الذي يأتٍ به ثانياً أجنبي عن المنوب عنه. نظير الكقّارة الثابتة على ذمّة الأجير 
إذا اتى بموجها. 

والحاصل: الروايات التى استدل بها صاحب الحدائق غير ظاهرة فيا ذهب إليه: 
ينانا ال «فهفي ساني سبد للد عورد النائب في منزله وبلده قبل أن 
يخرج إلى الحج, وأمّا إذا مات في الطريق قبل الإحرام أو بعده فسنتعرض إلى ذلك في 
المسألة العاشرة مفصّلاً فانتظر. 


.١ ح١6 أبواب النيابة في الحج ب‎ / ١80 :١١ الوسائل‎ )١( 


5" جاا و اقل موا لق قات ابوواتو وو علاطي لتر لمرو 1117 الم 
]"١٠١[‏ مسألة 9: لا يجوز استئجار المعذور فى ترك بعض الأعمالء. بل لو 
تهرّع المعذور يشكل الاكتفاء به !"ا ْ 
]"١61[‏ مسألة :٠١‏ إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك فإن كان قبل 
الاحرام لم يجِزىّ عن المنوب عنه, لما مرّ من كون الأصل عدم فراغ ذمّته إلا 
بالإتيان بعد حمل الأخبار الدالّة على ضمان الأجير على ما أشرنا إليه. وإن مات 


بعد الاحرام ودخول الحرم أَجِرَأ عنه (" 


)١(‏ قد ذكرنا في باب قضاء الصلاة(١)‏ عدم جواز استنابة المعذورء بل ذكرنا عدم 
جواز الاكتفاء بتبرّعه. وذلك لأنّ الذي يجب على المكلف أوَّلاً إنما هو العمل التاه 
الواجد لجميع الأجزاء والشرائط. ولا ينتقل الأمر إلى الفاقد إلا بعد العذر عن إتيان 
الواجد التام. وهكذا الحال بالنسبة إلى النائب, فإن الواجب على المكلف استنابة 
طبيعي النائب ولا يبختص بشخص خاص. فإذا تكن المكلف من استنابة النائب 
القادر على إتيان الأعمال التامّة لا يجوز له استنابة العاجز المعذور الذي لا يتمكّن من 
إتيان العمل التام, لعدم الدليل على جواز استنابة المعذور وجواز الاكتفاء بالناقص 
بعد فرض تكنه من استنابة القادر. 

وبما قلنا يظهر أَنّ التبرّع بالناقص لا يوجب فراغ ذمّة المتبرع له. لأنّ الواجب 
عليه هو الحج الكامل التام. 

)هوت النائت قبل الاتنان بالمناسك يتضور عل أضاء»: 

الأوّل: ما إذا مات النائب بعد الاحرام وبعد دخول الحرم. 

الثاني : ما إذا مات بعد الإحرام وقبل الدخول في الحرم. 

الثالث: موته في الطريق بعد المخروج من بيته وبعد الشروع في السفر قبل 
الإحرام وأمًا الموت قبل الخروج من منزله فقد عرفت في المسألة السابقة يما لا 
مزيد عليه عدم الإجزاء جزماً خلافاً لصاحب الحدائق. 


)١(‏ في المسألة [1854]؛ 


موت النائب قبل الاتيان بالشّسك 1111 00 


أمّا الفرض الأَوّل: فلاريب فى الإجزاء فيه, لا لكون الحكم فى الحاج عن نفسه 
كذلك؛ لعدم التلازم والاشتراك في الحكم بين النائب والمنوب عنه. فإِنٌ الاشتراك 
بينهما ما هو فى أفعال الحج وأعاله لا في اللوازم المترتبة على الحج. إذ يمكن 
اختصاص كل منههما بحكم أجنبي عن الآخر. فالتعدي من أحدهما إلى الآخر يحتاج 
إلى الدليل؛ بل إِما تقول بالإجزاء في النائب أيضاً لأنّه القدر المتيقّن من موثقة إسحاق 
ابن عار المتقرّمة 37 [ 

ولكن القع تدس بير الاك :الو نئه سطالقة من يتييقه العو ناجيه 
وعدمه, وتقيد بمرسلة المقنعة «من خرج حاجاً فات في الطريق فإنه إن كان مات فى 
الحرم فقد سقطت عنه الحجّة» "١‏ الشاملة للحاج عن غيره أيضاً. وضعفها سنداً بل 
ودلالة منجبر بالشهرة, فالجمع بين موثقة إسحاق بن عار والمرسلة يقتضى الإجزاء 
عن المنوب عنه إذا مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم. ولا تعارضها موثقة عار 
الدالّة على أن النائب إذا مات فى الطريق يجب عليه الإيصاء”". لأنّا حمولة على ما 
إذافاف التان قبل الاحراى اوخل الحيمعياف: 

ويرد عليه: أنه لايمكن التقيبد بالمرسلة, لضعفها سنداً بالإرسالء ودلالة 
لاختصاصها بالحاج عن نفسه بقرينة ذيلها لظهوره في الأصيل. وأمّا ضعف الدلالة 
فلا ينجبر بالشهرة ولو قلنا با نجبار ضعف السند بها. 

فالأولى بل المتعين أن يقال: إنّ موثقة إسحاق وإن كانت مطلقة إلا أن القدر المتيئّن 
منها موت النائب بعد الإحرام ودخول الحرم, فلا ينبغي الإشكال فى الإجزاء في هذه 
الصورة. 

وأمّا الثاني: وهو ما إذا مات النائب بعد الإحرام وقبل دخول الحرم, ففى الإجزاء 


)01( فى ص 0. 
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اشتراط الطهارة في الصّلاة ا 1 1 1 1[ 0 
عدم إمكان إرادة المساجد السبعة في مئله, فالرواية قاصصرة الدلالة على المدعى . 

الثالث: أنّ المراد بالمساجد لو كان هو المساجد فى الصلاة فلا محالة ينصرف إلى 
مساجد الجيهة للانسباق والتبادر إلى الذهن من إطلاقها. وأما التعبير عن مسجد 
الجبهة بالجمع فهو بملاحظة أفراد المصلين كا لايخ , هذا كلّه في هذا الحديث. وأما 
الصحيحة المتقدمة فالمستفاد منها بتقريره (عليه السلام) إنما هو مانعية النجاسة في 
مسجد الصلاة في الجملة ولا إطلاق ها بالنسبة إلى غير مسجد الجبهة. وكيف كان 
فلم نقف على دليل يدل على اعتبار الطهارة في مواضع المساجد السبعة يأجمعها. 

وأما اشتراط الطهارة فى مكان المصلى مطلقاً وهو الذي حكى القول به عن 
السك مركي 1ف (فدن سدوة) افق إمسلال ,عليه موتقتين» العد اهنا منوئقة انق 
بكير قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الشاذكونة _الفراش الذي ينام 
عليه -يصيبها الاحتلام أيصل عليها؟ فقال: لا»١".‏ وثانيته|: موثقة عبار الساباطي 
عن أي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: «سئل عن الموضع القذر يكون في 

, : 

البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر. قال: لايصلىي 
عليه ...», 

ويمكن أن يستدل على ذلك أيضاً بغيرهما من الأخبار منها: صحيحة زرارة 
وحديد بن حكم الأزدي جميعاً قالا «قلنا لأبي عبدالله (عليه السلام): السطح يصيبه 
البول أو يبال عليه يصلى في ذلك المكان ؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس والريم وكان 
جافاً فلا بأس به إلا أن يكون يتّخذ مبالةً»!؟) وقد أخذ فيها فى موضوع الحكم أمران : 
جفاف الشىء وإصابة الشمس عليه. كما دلت بمفهومها على عدم جواز الصلاة في 
المكان المتنجس إلا أن يطهر باشراق الشمس عليه. ومنها: صحيحته الأخرى 
«سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى 
فيه ؟ فقال: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر»!' لدلالتها على أن المكان الذي 
)١(‏ تقدّم فى ص .11١‏ 
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8" اذ ذز1[1[151[1[1[1[1515ةذ[1[أ[1أ|[ا0آ ا 
قولان, والظاهر هو الإجزاء. لصدق عنوان أنه مات في الطريق قبل أن يقضي 
مناسكه الذي ذكر في الموثئق. ولا معارض له سوى موثقة عبار الساباطي «في رجل 
عبن آخر ومات ف الطريق, قال: وقد وقع أجره على الله . ولكن يوصي فإن قدر 
على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل» 7" فإن المستفاد منها عدم الإجزاء عن 
المنوب عنه إذا مات النائب في الطريق وأن عليه أن يوصي أن يحج رجل آخرء ولكن 
لا بدٌ من حملها على الموت قبل الإحرامء بيان ذلك : 

أن المستفاد من موثقة إسحاق هو الإجزاء إذا شرع في الأعمال ولو بالإحرام» فإِنّ 
قوله: «قبل أن يقضي مناسكه» معناه قبل الانتهاء من مناسكه وأعاله, فإِنٌّ القضاء 
هنا بمعنى الإتمام والانتهاء. ومنه إطلاق القاضى على من يحكم بين المتخاصمين 
لانبائه الفزاع بينهباء ولا يصدق هذا المعنى إلا بعد الشروع في الأعبال ولا أقل في 
الإحرام. 

والحاصل: هذه الجملة «إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه» 
ظاهرة في الإجزاء إذا مات في الطريق قبل الانتهاء من أعماله ولو بالشروع في الإحرام 
وعدم إتامه, ىا أنها ظاهرة فيه إذا دخل مكّة ولم يتم مناسكه, هذا بناء على رجوع 
القيد أعنى «قبل أن يقضي مناسكه» إلى الأمرين أي الموت في الطريق والدخول إلى 
مككيرو انا نانع قل الأعزار هلا عدي علد ا وماك من اكماء مله إل 
يشرع فى عمل حتى ينهيه. هذا ما يستفاد من موثق إسحاق. 

وأمّا موثق عبّار الساباطي الدال على عدم الإجزاء إذا مات في الطريق فطلق من 
حيث الاحرام وعدمه. فتكون النسبة بينه وبين موثق إسحاق نسبة العموم 
وال لمخصوص. ومقتضى الجمع بينه| هو الإجزاء بعد الإحرام وعدمه قبله. فيكون 
الحكم في النائب أوسع منه في الحاج عن نفسه. لأنّ الحاج عن نفسه إذا مات إفا 
يجزئ حجّه إذا مات بعد الاحرام وبعد دخول الحرم, ولكن النائب يجزئ إذا مات 
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بعد الإحرام وإن لم يدخل الحرم, لما عرفت أن الميزان في الإجزاء في مورد النائب 
بمجرد الشروع في العمل ولو بالإحزام وإن لم يتمه. فتختص موئقة عبار الدالّة على 
عدم الإجزاء بالموت قبل الإحرام. 

هذا كلّه بناء على رجوع القيد وهو قوله: «قبل أن يقضي مناسكه» إلى الأمرين 
وهما الموت في الطريق والدخول في مكّة ى| هو الظاهر, نظير ما إذا قيل: (جئني بزيد 
أو عمرو يوم الجمعة). فإن القيد يرجع إليها معاً. وأمّا لو قلنا بعدم ظهور رجوع 
القيد إلى الأمرين فتكون الرواية بالنسبة إلى الموت في الطريق جحملة, لاحقال 
اختصاص رجوع القيد إلى الأخير وهو الدخول إلى مكّة, فحينئذ لابدٌ من الاقتصار 
على المتيقن وهو الإجزاء بعد الإحرام ودخول الحرم فلا ظهور للموثقة في الإجزاء 
قبل الإحرام. 

وبالجملة: لا يظهر من الموثقة الإجزاء قبل الإحرام سواء قلنا بأنها ظاهرة في 
الإجزاء بعد الإحرام كما هو الظاهرء أو قلنا بأن القدر المتيقن منها هو الإجزاء بعد 
الإحرام وبعد دخول الحرم. 

وتنا بينا ظهر حال الصورة الثالثة وهي ما إذا مات في الطريق بعد الخروج من 
بيته وبعد الشروع ف السفر وقبل الإاحرام. 

فتلخص من جميع ما تقدّم أن صور المسألة أربع : 

الأولى: ما إذا مات النائب في بيته ومنزله قبل أن يشرع في السفرء ولا إشكال في 
عدم الإجزاء بذلك, لما عرفت من أن مجرد الاستنابة والايجار لا يكفي في تفريغ ذمّة 
التتويل لاد تمن اناف العمدل خا رسا كاذنا لاسي داكيو 18 وي 
مستقييدا عثوامن الدوانات الى تقذية. وذ كرنا نيا سند ا وؤلالة. 

الثانية: ما إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم. 

الثالئة: إذا مات بعد الإحرام وقبل الدخول في الحرم. 

الرابعة : إذا مات بعد الخروج من منزلة وبعد الشروع في السفر وقبل الإحرام. 


)١(‏ الحدائق :١4‏ /ا6؟. 


2 ا اا ات 


لا لكون الحكم كذلك فى الحاج عن نفسه لاختصاص ما دل عليه به. وكون فعل 
النائب فعل المنوب عنه لا يقتضى الالحاق. بل لموثقة إسحاق بن عار المؤيدة 
تبلق المسيةء بن عنان والقبيية بد حون الدالقضل أن التانتن |1 اماك 3 
الطريق أجزا قن المتوت عه المقكداة قوسلة المقنعة «من خرج حاجاً فات فى 
الطريق فإنه إن كان مات ف الحرم فقد سقطت عنه الحجة» الشاملة للحاج ع 
غيره أيضاً. ولا تعارضها موثقة عبّار الدالّة على أن النائب إذا مات فى الطريق 
عليه أن يوصى. لأ نها حمولة على ما إذا مات قبل الاحرام 0 525 
مضافاً إلى الاجماع على عدم كفاية مطلق الموت في الطريق, وضعفها سنداً بل 
ودلالة منجبر بالشهرة والإجماعات المنقولة فلا ينبغي الإشكال في الإجزاء في 
الصورة المزبورة. 

وأما إذا مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم فى الاجزاء قولان, ولا يبعد 
الإجزاء وإن لم نقل به في الحاج عن نفسه, لإطلاق الأخبار في المقام والقدر المتيقن 
من التقييد هو اعتبار كونه بعد الاحرام» لكن الأقوى عدمه'*. فحاله حال 
الحاج عن نفسه فى اعتبار الأمرين فى الاجزاء. والظاهر عدم الفرق بين حجّة 
الاسلام وغيرها من أقسام الحج, وكون النيابة بالأجرة أو بالتبرع . 


ولايخ أن مقتضى القاعدة هو عدم الإجزاء في جميع الصور, لعدم صدور العمل 
المتاجر علية.مق الأحينويدل قلية متضانا ال:ذلك موق عبان الشساباطى 
المتقرّم7", للأمر فيه بالإيصاء إذا حصلت أمارة الموت للنائب في أثناء الطريق» وأمّا 
بحسب الروايات فلاريب فى الاإجزاء إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم ىا هو 
المستفاد من موثقة إسحاق بن عّار» وقد عرفت أن هذه الصورة هي القدر المتيقن من 
النص. كما أن للظاهر منه هو الإجزاء إذا مات بعد الإحرام وقبل الدخول في الحرم 


6 بل الأقوى هو الاجزاء. 
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[؟816] مسألة :١١‏ إذا مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحره!*) يستحق 
قام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ الذمّة, وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال 
إذا كان أجيراً على الإتيان بالحج بمعنى الأعمال الخصوصة. وإن مات قبل ذلك 
لايستحق شيئاً سواء مات قبل الشروع في المشي أو بعده وقبل الإحرام أو 
بعده'**' وقبل الدخول فى الحرم. لأنه لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا كلا ولا 
بعضاً بعد فرض عدم إجزائه, من غير فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس 
الأعمال أو مع المقدّمات من المشى ونحوه7". 


لما تقدّم أن موضوع الإجزاء هو الشروع في العمل وذلك صادق على من أحرم وإن 0 
يدخل الحرم. فإن الإحرام أوّل أعمال الحج . 

وتنا ذكرنا ظهر عدم الإجزاء إذا مات في الطريق قبل الإحرام, لعدم صدق 
الشروع في الأعمال الذي هو موضوع الإجزاء ‏ بمجرد السفر والخروج من البيت 
فإن ذلك من مقدّمات الحج للوصول إلى أعماله وأفعاله لا من أعماله, فلا ظهور لموثق 
إسحاق لما قبل الإحرام, فالمرجع حينئذٍ القاعدة الأولية المقتضية لعدم الإجزاء 
مضافاً إلى موثقة عبار الساباطي, وقد ظهر بما ذكرنا أيضاً عدم الإجزاء في الصورة 
الرابعة كالأولى. فيختص الاجزاء بالصورة الثانية والثالثة. 

: يقع الك_م في مقامين‎ )١( 

المقام الأوّل: إذا مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم فقد عرفت بما لا مزيد 
عليه انه ل ل ا يا أم لا؟ فيه تفصيل 
وقو أن النائى اذا كا ن أجيرأ على تفريغ ذمّة الميت , سدق كام الاجصرةء لان 
المفروض فراغ ذمّة الميت بذلك. وقد ذكرنا في محلّه صحّة الإجارة على ذلك. فإِنّ 
التفريغ وإن لم يكن مقدورا للنائب ولكنه مقدور له بالواسطة وباسبابه وهذا المقدار 


افق عد لعر رل ‏ كل ارد 
) 0 - إن تحقاقه فما إذا نات بعد الاحرام. 


نض ساسم حو ما لسع فول وو تونمذ ماعو رك كراش صا رو يد لعل .| 1717017 الم 
نعم. لو كان المشى داخلاً في الإجارة على وجه الجزئية بأن يكون مطلوباً في 
الاجارة نفساً استحق : قّ مقدار ما يقابله من الأجرة بخلاف ما إذا لم يكن داخلاً 
أصلاً. أو كان داخلاً فبها لا نفساً بل بوصف الْمقدّمية, فا ذهب إليه بعضهم من 
توزيع الأجرة عليه أيضاً مطلقاً لا وجه له. كما أنه لا وجه لما ذكره بعضهم من 
التوزيع على ما أتى به من الأعمال بعد الاحرام إذ هو نظير ما إذا استؤجر 
للصلاة فأق بركعة أو أزيد ثم" أبطلت صلاته. فإنّه لا إشكال في أنه لا يستحق 
الأجرة على ما أت به. 


يكف في صحّة الاجارة, نظير الاستئجار على التطهير فإنّه مقدور بالواسطة وإلا 
الاين اسه ار نهر لد 

وأمّا اذااكان: أجيرا عل الأغزال والنانك ييا قلآيت من تقسيط الأجرة 
وتوزيعها حسب الاتيان بالأعبال. نعم , إذا مات قبل الإحرام فلا يستحق من الأجرة 
شيئاً وإن أقى ببعض المقدّمات كالسفر ونحوه, لعدم تفريغ ذمّة الميت بذلك وعدم 
الإتيان بالأعمال والأفعال المستأجر عليهاء ودعوى تقسيط الأجرة حتى بالنسبة إلى 


المقذمات لا شاهد ها. 
كبا أن دعوى أنه يستحق أجرة المثل لما أتى به من المقدّمات لاحقرام عمل المسلم 


فلي اسعفتاق عر امد[ فى الانا زه الذا ماده لوعت لا لا نه عا ايا لكا مات 
بالخعنا ره الأخل الوقعول إلى العدل البننا جر عليه والمفروطن أنه ل يكو مغرورا مق 
قبل المستاجر ولم يكن صدور هذه المقدّمات مستندا إلى أمر المستأجرء فلا يقاس 
المقاءنبنات الاجارة الفاسدة الموجية لاستحفاق اجر المتل أن اضان العمل. نباب 
الأجارة الناتيدة مسقي إن امن الميتا جر وذلك. موفي: للضانء لاف المقيامفان 
إتيان المقدّمات لم يكن بأمر المستأجر وإنما أتى الأجير بها باختياره لغرض الوصول 
إلى العمل المستأجر عليه . فهي اعنية قن عات العا ةد الهو اظيى ها أو عدا جر 
على الصلاة فتوضّأ الأجير أو اغتسل ثم عجز عن أداء الصلاة فإنّه لا يستحق أجرة 
المدل اوسونه اوتغيدلة. 
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ودعورى: أتقنوان كاذ لا سعع «نه السقى .زالسية لكو تحة ستحن احرنة الل 
لا أى به حيث إن عمله حترم. مدفوعة بأنه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر 
فيه والمفروض أنه لم يكن مغروراً من قبله, وحينئذ فتنفسخ الاجارة إذا كانت 
للحج في سنة معيّنة ويحجب عليه الإتيان به*! إذا كانت مطلقة١‏ من غير 
استتعقاق الخو مكل النقد درين. 


المقام الثانى : إذا مات الأجير بعد الإحرام وقبل دخول الحرم» فإن قلنا بالإجزاء 
-كما هو الختار ‏ فحكمه حكم ما لو مات بعد دخول الحرم من كون الأجرة في قبال 
التفريغ أو في قبال الأعمال» وإن قلنا بعدم الإجزاء فحاله حال الموت قبل الإحرام في 
عدم استحقاق شيء من الأجرة. لأنّ المستأجر عليه ليس هو الإحرام فقط وإِعغا هو 
الإحرام المتعقب لسائر الأعمال, فالاحرام وحده لا يوجب استحقاق الأجرة. نظير 
ما إذا استؤجر للصوم فات الأجير فى أثناء النهارء فإنّ إمساك مقدار من النهار لم 
يكن متعلقاً للاجارة» وكذا لو استؤجر للصلاة فأقى بركعة أو أزيد ثم أبطلت صلاته 
فإنه لا إشكال في عدم استحقاق الأجرة على ما أتى به لعدم كونه من العمل المستأجر 
عليه بل لو فرضنا تعلق الاجارة بنفس الاحرام وحده بطل عقد الاجارة. لأنّْ 
الإاحرام وحده من دون تعقبه لأعمال الحج عبادة غير مشروعة. فإن ذلك نظير 
الاستئجار لركعة واحدة أو الصوم بمقدار نصف النهار. 

وأمّا استحقاق الأجرة للمقدّمات فيجري فيه ما تقدّم من أن المقدّمات كالمثى 
ونحوه لو كانت متعلقة للاجارة وداخلة فيها على وجه الجزئية توزع الأجرة عليها 
وإلا فلا. 

: في العبارة تشويش لأنّ مفروض كلامنا فها إذا مات الأجير. فلا مجال لقوله‎ )١( 


() في العبارة تشويش. والصحيح أن يقال: إن الإجارة إذا كانت مقيّدة بالمباشرة فهي تنفسخ 
بالموت من غير فرق بين أن تكون الإجارة في سنة معيّنة أو كانت مطلقة. وأمّا إذا لم يقيد 
الإجارة بالمباشرة وجب الاستئجار من تركة الأجير من غير فرق أيضاً بين السنة ال معيّنة 


وغيرها. 


ع وسمتو ب وتواف ماسموو سرون ماس سكوف اقرك العروة 107 المح 

]"١6[‏ مسألة ؟17١:‏ يجب فى الاجارة تعيين ‏ نوع الحج من قتع أو قران 
أو إفراد”, ولا يحبوز للمؤجر العدول عما عيّن له وإن كان إلى الأفضل كالعدول 
من أحد الأخيرين إلى الأوّلء إِلّا إذا رضي المستأجر بذلك فيا إذا كان مخيراً بين 
النوعين أو الأنواع كما في الحج المستحبى والمنذور المطلق. أو كان ذا منزلين 
متساويين في مككّة وخارجهاء وأمّا إذا كان ما عليه من نوع خاص فلا ينفع 
رضاه”**' أيضاً بالعدول إلى غيره. وفي صورة جواز الرضا يكون رضاه من 
باب إسقاط حق الشرط إن كان التعيين بعنوان الشرطية (***! ومن باب الرضا 
بالوفاء بغير الجنس إن كان بعنوان القيديّة. وعلى أىّ تقدير يستحق الأجرة المسماة 
وإن لم يأت بالعمل المستأجر عليه على التقدير الثاني , لأنّ المستأجر إذا رضي بغير 
النوع الذي عيّنه فقد وصل إليه ماله على المؤجر كما في الوفاء بغير اللجنس في 


ويجب عليه الاتيان به إذا كانت مطلقة. والصحيح أن يقال: -كما في التعليقة ‏ إن 
الاجارة إذا كانت مقيّدة بالمباشرة فهي تنفسخ بالموت من غير فرق بين أن تكون 
الاجارة في سنة معيّنة أو كانت مطلقة, وأمّا إذا لم تقيد الاجارة بالمباشرة وجب 
الاستئجار من تركة الأجير من غير فرق أيضاً بين السنة المعيّنة وغيرها. 

)١(‏ ذكر الفقهاء أنه لابدٌ في الاجارة للحج من تعيين نوع المج من تمتع أو قران أو 
إفراد. أن مقتضى قواعد الاجارة اعتبار تعيين النوع الذي يريده المستأجر في صحّة 
الاجارة وإلا يلزم الغرر. فإنَ اعمال الحج غير متساوية ومختلفة حسب الكيفية 
والأحكام والأجرة والقيمة ىا هو كذلك في سائر الأعمال المتعلقة للاجارة, كذا عذّله 
في الجواه (". 


() بالمعنى المقابل للفرد المبهم وأمّا الإجارة على الجامع فالظاهر جوازها. 
) في براءة دَمة المستاجر لا في استحقاق الاجير للاجرة. 

(:#) الإشتراط في أمثال المقام يرجع إلى التقييد حسب الإرتكاز العرفي. 
)١(‏ الجواهر :١77‏ 79/ا7. 


تعيين نوع الحج المستأجر عليه 0 
سائر الديون فكأنّه قد أتى بالعمل المستأجر عليه ولا فرق فما ذكرنا بين العدول 
إلى الأفضل أو إلى المفضول, هذا ويظهر من جماعة جواز العدول إلى الأفضل 
كالعدول إلى القتّع تعبّداً من الشارع لخبر أبي بصير عن أحدهما «في رجل أعطى 
رجلاً دراهم يحج مها مفردة أيجبوز له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحج؟ قال (عليه السلام): 
نعم إِنا خالف إلى الأفضل» والأقوى ما ذكرناه. والخبر مغرّل على صورة العلم 
برضا المستأجر بذلك مع كونه مخيراً بين النوعين, جمعاً بينه وبين خبر آخرا*) 
«في رجل أعطى رجلاً دراهم يحج بها حجة مفردة, قال (عليه السلام): ليس له 
أن يتمتّع بالعمرة إلى ا حج لا يخالف صاحب الدراهم» وعلى ما ذكرنا من عدم 
جواز العدول إلا مع العلم بالرضا إذا عدل بدون ذلك لاي يستحق الأجرة فى صورة 
التعيين على وجه القيدية وإن كان حجّه صحيحاً عن المنوب عنه ومفرغاً لزمّته 
إذا لم يكن مافي ذمّته متعيّناً فيا عيّن, وأمّا إذا كان على وجه الشرطية!**! فيستحق 
إلا إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلف الشرط. |ا لحلل لا سعحق امسق 
بل أجرة المثل. 


أقول: لعل نظرهم إلى استئجار العمل المبهم المردد فإنٌ ذلك مستلزم للغرر, 
وأمّا إذا وقع عقد الاجارة على الطبيعي الجامع بين الأفراد فليس فيه أي غرر وإن 
اختلفت الأفراد كيفية وقيمة, وللأجير اختيار أي فرد شاء وليس للمستأجر إلزامه 
باختيار فرد خاص كالأكثر قيمة أم غيره؛ لكون المفروض أن المستأجر عليه هو 
الطبيعي الجامع بين الأفراد , نظير استئجار شخص لصيام شهر من شهور السنة مع 
أن الصوم في الشتاء تختلف قيمته مع الصوم في الصيف, وهكذا الحج البلدي إذا لم 


(#) هذا الخبر ضعيف فانه من غير المعصوم (عليه السلام). والعمدة أن الرواية الأولى غير 
ظاهرة في التعبّد بقرينة التعليل فهي منرّلة على صورة العلم برضا المستأجر ىا هو الغالب في 
موردها. 

() مر أن مرجع الإشتراط إلى التقييد في أمثال المقام. 


أل الوا نسو عن املق اطاط لوو ااا ا ا و قافرا 1117101 
يعين له .ريه فاضا فاق الأجرة تلق بحسي الفتلاق كنية القش بواتزاعه امو 
الجو والبحر والبرء ففي جميع الفروض تصح الاجارة من دون تعيين نوع خاص 
وكيفية خصوصة وليس فيها أي غرر بعد فرض كون الأجير مختاراً في إتيان أي فرد 
شاء. ولم يكن للمستأجر إلزام الأجير باختيار فرد خاص. نعم لو تعلق عقد 
الاجارة بالممهم المرذد بين فردين بحيث ١‏ يعلم أن مورد الاجارة هل هو هذا الفرد او 
الفوة الكو فقد. يكون 'الأسير كار ددا خاضا والساجن كاز فردا اخرخطل 
راتما ر حيطف ارون 

ثم“ إنه قد صرّح جماعة ومنهم المصنف (رحمه الله) أنه لو استأجره لما عيّن له 
كالقران فليس للأجير العدول عا عيّن له ولو إلى الأفضل, خلافاً للشيخ حيث 
صرّح بأنه لو استأجره للتمتع لم يجزئ غيره وأمّا لو استأجره للإفراد أو للقران 
أجزأه القتع ('", فيقع الكلام في مقامين: 

أحدهما: فما تقتضيه القاعدة. 

ثانه): فيا يقتضيه النص . 

أَمّا الأوّل: فقتضى القاعدة عدم جواز العدول مطلقاً. لأنّ العمل المستأجر عليه 
تملوك للمستأجر وعلى الأجير تسليم العمل المعيّن إلى المستأجر. وليس للأجير 
تبديله إلى عمل اخر لم يقع عليه عقد الاجارة وإن كان افضل. وبعبارة اخرى: 
الاجارة إنما تعلقت بذلك العمل المعيّن, فلا يكون الآتى بغيره آتيا بما استؤجر عليه 
سواة كان أفظال عن يدوه غليه أء الأيكا لى متاحو اربيارة يله من متيل 
(عليه السلام) فزار الحسين (عليه السلام) بدلاً عن زيارة مسلم (عليه السلام)» فإنه 
لياف عياط وان الأما راورقيه ون فكو لهس 

نعم , إذا استأجره على الحج المندوب أو المنذور المطلق أو كان المستأجر ذا منزلين 
متساويين في مكّة وخارجها بحيث كان مخيراً بين الفتع والإفراد. فللأجير فى هذه 


572: المبسوط‎ )١( 


العدول عن الحج المستأجر عليه 0 
الصورة التبديل إذا رضي المستأجر بذلك, فالتبديل إنا لا يجوز له إذا كان نوع خاص 
من أقسام احج متعيّناً على المستأجر كا إذا نذر حجاً خاصّاً أو كان ممن يتعين عليه 
حج القتّع مثلا. 

بل ذكر المصنف أنه ليس له التبديل والعدول ولو مع رضا المستأجرء فلا ينفع 
رضاه بالعدول إلى غيره. ولا يخى أن مراده من عدم جواز العدول حتى مع رضا 
المستأجر إِنا هو بالنسبة إلى براءة ذمّة المستأجر وتفريغ ذمّته. يعني إذا كان المتعيّن 
عليه حبجأ خاصّأ فلا ينفع رضاه بالعدول إلى غيره فى براءة ذمّته. لأنّ تفريغ ذمّته لا 

يمكن إلا بإتيان ما تعين عليه . 

<< وأمًا بالنسبة إلى استحقاق الأجير الأجرة لما أى به فلا مانع منه إذا رضي 
اللمداحن الول وقان العبذيل والغدؤل إذا كاف عق نوها الميتا ع فيو كالارراء 
والبشا جر عور لدان يبر الأجير وتاج شخصا آخر ا تعين عليه . كما أن له أن 
يرضى بالعدول إلى نوع آخر الذي هو مستحب نفسي ويستأجر شخصاً لما وج 

فها ذكره المصنف من عدم جواز العدول حتى مع رضا المستأجر إفا يتم بالنسبة 
إلى أداء التكليف وتفريغ الذمّة لا أنه لا يجوز له العدول حتى مع رضاه بحيث لا 
يستحق الاجبر الاجرة. 

تخ ذكر السيّد المصنف (رحمه الله) أنه فى صورة جواز التبديل وجواز الرضا به 
يستحق الأجير الأجرة المسماة من دون فرق بين كون التعيين على الأجير بعنوان 
الشرطية ويكون رضاه بالتبديل من باب إسقاط حق الشرط. وبين كون التعيين 
نعو ال القيد قة كاه لقنا والعدو ومن بات الوهنا بالوقاء يكين تسن 

وما ذكره واضح بناء على الشرطية, لأنّ الأجير قد أتى بنفس العمل المستأجر 
عليه. والمفروض ان المستاجر قد رفع اليد عن الشرط. وامًا على القيدية فإنه وإن لم 
يات بالعمل المستاجر عليه ولكن قد انى بالبدل بامر المستاجر. فعلى كلا التقديرين 


مدق الاهرة المي 


اذك 0 


يصلى فيه إذا لم يكن طاهراً ولو باشراق الشمس عليه فلا تصح فيه الصلاة. 

وقد يستدل على ذلك بما ورد «من أن الني (صلى للّه عليه واله وسلم) نهى عن 
الصلاة في اليجزرة, والمزبلة» والمقبرة, وقاعة الطريق, وفي الحمام. وفي معاطن الابل 
وفوق ظهر بيت الله»١٠)‏ بدعوى أنه لا وجه للمنع عنها في مثل المجزرة والمزيلة والحمام 
إلا نجاستها. ويدفعه أن ظاهر النهي في الأماكن المذكورة أنها بعناوينها الأولية 
-ككونها حماماً أو مزبلة أو محزرة - مورد للنهي عن الصلاة فبها لا بالعنوان الثانوي 
ككونها نيسة أو محتمل النجاسة. والسر في ذلك النهي أن الصلاة لأجل شرافتها 
وكونها قربان كل تق ومعراج المؤمن ما له يتانسس لامك المذكو و لخس ارك 
واستخبائهاء فلا محالة يكون النهي فيها محمولاً على الكراهة وليس الوجه فيه 
نجاستهاء لأن النسبة بين تلك العناوين وبين عنوان النجس عموم من وجهء فيمكن 
أن تقع الصلاة في الحمام أو غيره مع التحفّظ على طهارة المكان ولو بغسله عند الصلاة. 

وام الأكبان المتقوية انتنصين'المبوات عقا : اوهو نفة ابن بكر الما تعةاحن الصلاة 
في الشاذ كونة التى أصابها الاحتلام معارضة بصحيحة زرارة عن أبىي جعفر (عايه 
السلام) قال: «سألته عن الشاذ كونة يكون عليها الجنابة أيصلٌ عليها في المحمل؟ 
قال: لا بأس بالصلاة عليها»!" وفىي رواية الشيخ قال: لا بأس7" ورواية ابن أَبي 
عمير قال «قلت ف عبدالله (عليه السلام): أصلىي على الشاذكونة وقد أصابتها 
الجنابة ؟ فقال: لا بأس»!؟ والجمع بينها إنما هو بأحد أمرين: أحدهما: حمل قوله في 
الموثقة : «لا» على الكراهة بقرينة التصريم في الصحيحتين بالجواز. وثانيهما: جمل 
المؤثقة على.ما إذا كانت الشاذكوتة رطبة :وذلك لاتقلاب النسبة بينيا وبيانه: أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي ؟ : 778 / 57", ابن ماجة 547:1١‏ / 7/47 عن رسول الله (صلى الله 
عليه وسلّم) أنه نهى أن يصلى في سبع مواطن في المزبلة.... وعنه في تيسير الوصول ؟ : 
0٠‏ وفي كنز العّال /: و8 / 193277. 

(1) الوسائل :٠‏ 105 / أبواب النجاسات ب ١7ح‏ ". 

(5) التهذيب ؟: 559 / /7ا67١.‏ الاستبصار .١1599 / 597:١‏ 

(؛) الوسائل :٠‏ 405 / أبواب النجاسات ب ١ح‏ 4. 


ان د101070700إ11[ا0ا اا 

وتوضيح المقام يحتاج إلى بيان معنى الاشتراط والفرق بينه وبين القيد. وهذا 
البحث وإن تقدّم في بعض المباحث السابقة مفصّلاً'' فلا يحال للبسط ولكن لا بأس 
بالاشارة إليه ولو إجمالاً فنقول: قد ذكرنا في باب الشرط من بحث المكاسب”" أن 
المعروف بينهم أن الشرط هو الالتزام فى ضمن التزام آخر من غير أن يكون مقيّداً 
بالآخر. وهذا المعنى مما لا حصل له لأنّ جوّد الظرفية مالم يكن بينها ارتباط 
لأيتر تك عليه قىءه بل نهدا الالتزاة. يكن :وعدا ابتدائيا لآ اك خخ الفقه: فلابة من 
تتا اخيريعيا باللعر بع ارقي كلد الأفر كا نهو اللعفالقه من القبول: وساد 
الشريط فإِنّه يطلق على الخيط الرابط بين شيئين. فالشرط هو الربط بين شيئين 
ويقع الكلام فى تحقيق هذا الارتباط. وليس معناه تعليق المنشأ كالبيع بالشرط وإلا 
لبطل العقد للتعليق المجمع على بطلانه سواء وقع الشرط في الخارج أم لا مع أنه 
ل إشكال في جواز البيع المشروط وثبوت الخيار عند تخلّف الشرط . 

بل معنى الاشتراط يرجع إلى أحد أمرين: تعليق المنشأ على الالتزام أو أن 
الالتزام بالمنشأ كالبيع معلق على وجود الشرط بحيث إذا لم يكن الشرط موجوداً م 
يكن ملتزماً. 

فعلى الأوّل فالعقد وإن كان معلقاً إلا أن مثل هذا التعليق لايضر بصمّته. إذ 
المفروض تحقق الالتزام المعلّقى عليه وحصوله بالفعل من المشتري, وهذا المقدار من 
التعليق لا يوجب البطلان: فإن التعليق المبطل هو التعليق على أمر متوقع الحصول 
وَأمًا العليق:غل آم بحاصل مويجؤة بالفغل :فقي موعنب للبطلاق..هذا فها إذا كان 
الشرط من قبيل الأفعال التى قابلة للالتزام بها كالخياطة والخدمة ونحو ذلك. 

وأمّا الثاني فورده ما إذا كان الشرط خارجاً عن تحت الاختيار ككتابة العبد أو 
جماله ونحوهماء فإن تعليق العقد على الالتزام بذلك مما لا معنى له لأنّ الالتزام بشيء 
نا يتعلق بأمر اختياري مقدور للملتزم وأمّا إذا كان غير مقدور له فلا معنى للالتزام 


.]١77[ ذيل المسألة‎ ١٠0 : 57 راجع شرح العروة‎ )١( 
.514 (؟) مصباح الفقاهة /ا:‎ 


الفرق بين الاشتراط والتقيبد 0 


به. فى أمثال هذه الموارد معنى الاشتراط هو أن الالتزام بالمنشأ والوفاء به معلق على 
لكايه أو لقال بتعلا ومريمة ذلك: ل معدل اللنبان بلنان التررطء فحنيقة افر 
ليست غبارة عن الالتزام فى:ضمن الترام آخر ».بل .حقيفتة إما تليق المتشأ عل 
الالقزام في الأمور القابلة للالتزام بها وإما أن الالتزام بالعقد معلق على وجود 
الشرط. فرجع الشرط ف العقد إلى أحد هذين الأمرين وهما قد يجتمعان وقد 
يفترقان, ففي كل مورد غير قابل للخيار _كالنكاح بناء على المشهور وخلافاً 
لصاحب الجواهر” أو الطلاق والعتق ونحوهها من الايقاعات التى لايجري فيها 
الخيار ‏ يرجع الاشتراط إلى تعليق العقد أو الايقاع على الالتزا " فاو اسسترظلت 
الزوجة على زوجها بأن يكون اختيار السكتى بيدها أو أن ينفق عليها كل شهر كذا 
مقداراً. معناه أن أصل النكاح معلق على التزام الزوج بهذه الأمورء وأثره إلزام 
الشارع المشروط عليه بإتيان الشرط, للسيرة ولقوهم (عليهم السلام): «المؤمنون 
عند شروطهم» ١"‏ ولبش أتره الخيان للمقتروط لهء قليس:ق البيق إلآ بدكم تكليق 
وهو وجوب الاتيان بالشرط على المشروط عليه. 

وفى بعض الموارد يرجع الاشتراط إلى جعل الخنيار من دون التزام فيه كموارد 
اشتراط كتابة العبد أو جماله ونحو ذلك مما لا معنى للالتزام بهء لعدم كونه اختيارياً 
وعدم كونه تحت قدرته» فإن الكتابة ونحوها من الصفات إما موجودة أو معدومة 
فرجع الاشتراط إلى جعل الخيار له عند التخلّف . وبعبارة أخرى: التزام البائع بالعقد 
مشروط ومعلّق بالكتابة وإذا لم تكن موجودة فهو غير ملتزم به. ومرجع ذلك إلى 
جعل الخيار له عند التخلف . 

وقد يجتمع المعنيان في مورد واحد كالبيع المشروط فيه الخنياطة مثلاًء فإنٌّ معنى 
الاشتراط فيه تعليق البيع على الالتزام بالخنياطة, وهذا التعليق بما أَنّه تعليق على أمر 
حاصل موجود يعلم به المتعاقدان غير ضائر في صحّة البيع» ونتيجته وجوب الوفاء 
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بالشرط على المشروط عليه. كما أنه بالدلالة الالتزامية يدل على أن التزامه بالعقد 
معلّق على الخنياطة وعلى تقدير التخلّف وعدم تحقق الخياطة يثبت له الخيار. فأمثال 
هذه الموارد يجمع بين الأمرين» تعليق البيع على الالتزام وتعليق الالتزام على الشرط 
ولازم الأوّل وجوب الوفاء بالشرط وإلزامه بالوفاء, ولازم الثاني جعل الخيار له عند 
التخلّف. والمشروط له يجوز له إلزام المشروط عليه بإتيان الشرط. وله أيضاً إعبال 
الخيار إما في طول إلزامه أو في عرضه على الخلاف الحرر في حلّه . 

بق الكلام في الفرق بين الشرط والقيد فإنهم قد ذكروا أن الوصف إذا كان دخيلاً 
فى العقد على نحو الشرطية فلا يوجب تخلفه البطلان وإنا له خيار تخلف الشرط , 
وكا إذاكا وها عل غو القدرة مجاته يوحن الطلذن» 

والذي ينبغي أن يقال: إن الوصف المأخوذ في العقد إن كان من الأعراض 
والصفات الحنارجية التي ليست دخيلة في فردية الفرد للطبيعي, فإن الفرد فرد 
ايع نيران كا د يقفا يلا الوعنف أ ل3 .| إذابانالسديى فرصيفد يا كناب ا 
باعه بشرط كونه كاتباً. فلا يعقل فيه التقيبد والتضييق ويرجع ذكره في العقد إلى 
الاشتراط. أعنى تعليق الالتزام بالوفاء بالعقد على أن يكون العبد كاتباً. ونتيجته 
ثبوت الخيار عند التخلّف من دون فرق بين التعابير. لأنّ الفرد الارجي جزثي 
حقيق غير قابل للتضييق والتقيبد ولايتحصص بحصتين. 

وإق كان الوصك :امأخوة من الأمور الذائية الرسية للاتلاق ف المقين ولاه 
كقول البائع بعت هذا الحيوان على أن يكون فرساً فحينئذ إذا تخلّف وظهر كونه بقراً 
مثلاً بطل البيع بالمرّة. لأنّ البيع لم يقع على الجامع بين الحيوانين وإنغا وقع على الجنس 
المعيّن المعنون بعنوان خاص. فاختص البيع بجنس خاص دون جنس آخرء كا إذا 
باع ذهباً فبان أنه نحاس أو حديد وأمثال ذلك؛, فإن هذه العناوين دخيلة في الفردية 
وتخلّفها يوجب بطلان البيع طبعاً لعدم انعقاد البيع بالنسبة إليه. فا وقع لم يقصد وما 
قصد لم يقع. من دون فرق بين أن يعبر ويقول: بعت هذا الحيوان على أن يكون فرساً 
أو بعت هذا الفرسء فإن عنوان الفرسية عنوان مقوم للمبيع فإذا تخلف وظهر غيره 
يبطل البيع بالنسبة إليه جزما. 


الفرق بين الاشتراط والتقييد 111 1000000 

هذا كلّه فما إذا كان المبيع مثلاً شخصيا. 

وأمّا إذا كان كلياً ففيه تفصيل بالنسبة إلى الأوصاف المأخوذة في المبيع. وتو ضيح 
ذلك: أن المبيع مثلاً إذا كان كلياً فإن كانت الأوصاف المأخوذة موجبة لاختلاف 
الجنس والماهية ففرجعها إلى التقييد في المبيع , فلو قال: بعتك من من الطعام في ذمّقي 
على أن يكون حنطة أو شعيراً أو أرزاً فسلّم غير المشروط عليه لم تبرأ ذمّته عم 
اشتغلت به للمشتريء فإن ما سلّم لم يبع وما بيع لم يسلّم . 

وإن كانت من الأوصاف التى لا تكون دخيلة في الماهية والجنس فإن كانت من 
الصفات المصنّفة معنى وقوع الببع على صنف خاص في قبال صنف آخر كبيع الحنطة 

من المزوغة الثلانية او أن مها خره للضاطة الروعة دون العربية تان ذلك ايها 
موجب للتقييد فإن المبيع أو الاجر هليه وان كان كليا اكه نكن ختصوض: 
توجب التقيبد بحسب ما هو المرتكز فى الأذهان. فيختص البيع أو الاجارة بذاك 
الأمر الخاص وإذا تخلف لا يستحق البائع أو الأجير شيئاً من القن أو الأجرة» لعدم 
إتيان العمل المستأجر عليه وعدم تسليم المبيع؛ لأنّ المفروض أن ما وقع عليه العقد 
هو الكلي المنطبق على صنف خاص دون غيره. 

وأمّا إذا لى تكن من الصفات المصئّفة وكان الشرط أمراً أجنبياً كاشتراط خياطة 
الثوب فى بيع الحنطة. فإِنّه لا يوجب تقييداً في المبيع ضرورة أن أخذ الأمرين 
الأجنبي أحدهما عن الآخر لايكون قيدأً له. فلو سلم البائع الحنطة ولم يخط الثوب 
فقد سلم نفس المبيع إلى المشتري, غاية الأمر أن له مطالبة خياطة الثوب وله الخيار 
عند التخلف, فالمبيع نفس المبيع سواء خاط الثوب أم لا. فليست الخياطة ونحوها 
من الأوصاف المشخّصة والمصنفة كالكتابة ونحوها من الأوصاف التى توجب الاختلاف 
ف السفي .وركذا الال بالنبية ]ل الانعاره كن ذا التترط بعياظلة السور دق 
الاستئجار لحج أو صلاة, فإن الخنياطة لا تؤثر في العمل المستأجر عليه من الحج : 
الصلاة فإنٌ الخنياطة عمل خارجي أجننبى عن العمل المستأجر عليه 00 تقييداً 
3 العمل السا جو عليه وان بوجي الاندارق سه جني الا متترالكبوالالارام الور 
بينه) . 
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نعم . رثا يميكن إرجاع هذا النحو من الأوصاف إلى القيد ودخله في العمل 
المستأجر عليه بنحو من العناية بدعوى أن المستأجر عليه هو الحج الخاص المتعقب 
بالخنياطة أو المقرون بها أو المسبوق بهاء فلو تخلّف لم يكن آتياً بالعمل المستأجر 
عليه. 

هذاء ولكن ذلك على خلاف المرتكزء فإن المرتكز في أمثال المقام هو الاشتراط لا 
التقييد. هذا كله بحسب الكبرى الكليّة. 

وأَمّا بالنسبة إلى القَتّع والإفراد والقران من أنواع الحج فالظاهر أنها من الصفات 
المضتئفةع'فاذا تلفت الاجارة براحن هنا فلاغالة يكون الأكد عل خضو افيد 
فإذا استأجره للحج واشترط عليه القتّع وخالف وحج حج الإفراد لم يأت بالعمل 
المستأجر عليه أصلاً. فالاشتراط فى أمثال المقام يرجع إلى التقييد حسب الارتكاز 
العرفي . 

وأمّا العدول إلى غير ما عيّن له فإن كان برضا المستأجر وأمره فيستحق الأجير 
الأجرة المسماة وإن كان المقام من باب تغيير الجنس والاختلاف فى الحقيقة, لأنّ أمر 
المستأجر بالعدول ورضاه بذلك يوجب الضمانء وإن لم يرض المستأجر بالعدول فلا 
يجوز العدول للأجير, وإذا عدل من دون رضاه لا يستحق شيئاً حتى إذا عدل إلى 
الأفضل , هذا تام الكلام فها تقتضيه القاعدة. 

المقام الثانى : فها يقتضيه النص. فاعلم أوّلاً أن مقتضى القواعد الأولية فى باب 
الاجارة عدم جواز العدول للأجير عا عيّن عليه المستأجرء ولو عدل لا يستحق 
شيئاً من الأجرة, ولكن مع ذلك وقع الخلاف في جواز العدول إلى حج القنّع لمن 
استؤجر على حج الإفراد أو القران وإن لم يرض المستأجر. 

فقد ذهب جماعة منهم الشيخ (قدس سره) إلى جواز العدول إلى الأفضل 
-كالعدول من الإفراد أو القران إلى القيّم  '‏ تعبّداً من الشارع, واستدلُوا بصحيحة 
أبي بصير عن أحدهما (عليه السلام) «في رجل أعطى رجلاً دراهم يحج بها عنه 
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العدول عن الحج المستأجر عليه ل ا 


حجّة مفردة فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم إنما خالف إلى 
الفضل»7). 

وأمَا السنتد فقد ذكن ضاحب الوسائل :بعد قوله أى يصهر ديعق المرادئ :وهو 
يكبن التكترى النقارالكناى» لا أنه ل هر من أى افريقة أ آنا يصون هذا عدو 
المرادي, ولم يذكر المشايخ الثلاثة المرادي في كتبهم, فهذه الزيادة والاستظهار من 
قامي الوسائليووكازعلية [قدس مره اذريقي إل ديدي لابتوف احف ان 
الزيادة من المشايم, ومن ثم” ذكر السيّد في المدارك أن الرواية ضعيفة باشتراك أبي 
بصير بين الثقة والضعيف, لاشتراك أبي بصير بين ليث المرادي الذي ثقة اتفاقاً. وبين 
يحيى بن القاسم الذي لم تنبت وثاقته عند جماعة!'!, ولكن الترديد غير ضائر عندنا 
لأنّ يحيى بن القاسم ثقة أيضاً ا حقق في محلّه”", فالرواية معتبرة ومدلوها جواز 
العدول إلى الأفضل مطلقاً رضي المستأجر أم لا. 

وأحات امعط (قدس سيرة) بن لزه مترّلة عل صورة العلبرورضا المتتاجر 
بالعدول مع كونه مخيّراً بين النوعين, جمعاً بينها وبين خبر آخر عن الحسن بن محبوب 
عن علي (عليه السلام) «في رجل أعطى رجلاً دراهم يحي بها عنه حجّة مفردة. قال: 
ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحج . لايخالف صاحب الدراهم»!؟). 

ولكن هذا الخبر ضعيف سنداً, أنه من غير المعصوم بشهادة الشيخ الذي روى 
هذه الرواية في التذيب والاستبصار”, فقد ذكر (قدس سره) أنه حديث موقوف 
غير مسند إلى أحد من الأئة (عليهم السلام): فإن عليّاً الذي روى عنه الحسن بن 


50 الوسائلن 451 كينا 7 ابوات النيابة في الحج ب ١١ح .١‏ ولا يخنى أن متن الرواية يختلف 
يسيراً مع ما ذكره المصنف, والصحيح ما ذكره كما في الوسائل وكتب المشايخ [ الاستبصار ؟: 
.1١40 / 306‏ الكافى ؛: .١ / 3١7‏ الفقيه ؟: .]١١77 / 51١‏ 
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وليه تمن ف الح وذكر (عليه السلام) بعده كما في الوسائل والاستبصار في 
الطبعة الحديثة من أغلاط النساخ أو المطبعة, فإن الشيخ بنفسه يصرح بأنه خبر 
موقوف غير مسندء فقول (عليه السلام) ليس من الشيخ جزماًء ولو احتمل احتالاً 
ضعيفاً أنه أمير المؤمنين (عليه السلام) فالخبر ضعيف أيضاً للفصل الكثير بين الحسن 
ابن محبوب والإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) ولا يحتمل أنه الإمام على الرضا 
(عليه السلام). فإن الحسن بن محبوب وإن أمكن روايته عنه (عليه السلام) ولكن م 
يطلق اسم على وحده في شيء من الروايات على الإمام الرضا (عليه السلام) 
والظاض أن المزراددية هلين رناي كاغن الوارك "ا وقداكتزت يروابات ابن يوت 
عنه تبلغ 7 مورداً . فيكون الحكم المذكور من فتاوى على بن رئاب 7" ولا حجية 
لفتواه؛ فالمعتمد إنها هو صحيح أبي بصير. 

ولكن الظاهر قصور الدلالة عن جواز العدول تعبّداً. لأنّه لو كان (عليه السلام) 
مقتصراً على قوله «نعم» لدلّت الرواية على جواز العدول تعبداً إلا أن تعليله (عليه 
السلام) بقوله: «إنما خالف إلى الفضل» ظاهر في أنّ التعليل تعليل ارتكازي غير 
تعبدى وآنة (عليه السلام) في مقام ينان أمز ارتكازي طبيعي, وهو أنه لو استأجر 
أحد شخصاً على عمل فيه الفضل وكان غرضه وصول الثواب إليه فلاريب في أنه 
يجوز له اختيار الأفضل لأنّ ثوابه أكثرء فالتبديل حينئذ يكون برضا المستأجر قطعاً. 

ومع قطع النظر عن هذه القرينة القطعية فلاريب في عدم جواز التبديل حت إلىر 
الأفضل. لأنّ الواجب على الأجير تسل المملوك إلى مالكه وتسليم العمل المستأجر 
عليه إلى المستأجرء وتبديله إلى مال أو عمل آخر غير جائز وإن كان هو أفضل 
فإِنٌ من استؤجر لزيارة مسلم بن عقيل (عليه السلام) أو لقراءة دعاء كميل أو لإتيان 
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(؟) ولذا عدٌ صاحب الجواهر [الجواهر :١7‏ 777] علي بن رئاب من جملة من أفتى بعدم جواز 
العدول. قال: خلافاً لظاهر الجامع [في ص ]١51‏ والنافع [في ص 74] والتلخيص [في 
الجلد ١ص‏ 15؛] وعلىي بن رئاب. 


تعيين الطريق في الحج المستأجر عليه 0 

[0"] مسألة : لا يشترط في الاجارة تعيين الطريق وإن كان في الحج 
البلدي لعدم تعلّق الغرض بالطريق نوعاً. ولكن لو عيّن تعيّن, ولايجوز العدول 
عنه إلى غيره إلا إذا علم أنه لا غرض للمستأجر في خصوصيته وإفا ذكره على 
المتعارف فهو راض بأي طريق كان, فحينئذ لو عدل صم واستحق تام الأجرة 
وكذا إذا أسقط بعد العقد حق تعيينه (", 


النوافل لا يجوز له التبديل إلى زيارة الحسين (عليه السلام) أو قراءة القرآن أو صلاة 
الفرائض . وهذا أمر واضح لا غبار عليه, فالصحيحة ظاهرة في جواز العدول فما إذا 
كان المستأجر في مقام بلوغ الثواب وعود الفضل إليه, فإنّ الأجير حينئذ يقطع برضا 
المستأجر بالعدول إلى الأفضل حسب الارتكازء فالرواية مندّلة على صورة العلم 
برضا المستأجر كما هو الغالب في أمثال هذه الموارد نظير ما لو استأجره لخياطة ثوبه 
بالخياطة العراقية فبدّل الأجير الخنياطة إلى ما هو أحسن منها كالخياطة الرومية 
ونحوها مما يقطع الأجير بالرضا. 

ثم ذكر السيّد المصنف (قدس سره) في آخر المسألة أنه لو خالف الأجير وأ بغير 
وااعيه لكلا فذق نتها من الجر لا عزف أن الاحارة اغا تومه فل عه 
التقييد حسب الارتكاز العرفي فلابدٌ من تسليم العمل الذي وقع عليه الايجار, 
وما اذا اق جقعره قلا يدق الجر لكوه قتعا تقد واك زرقفة ذقة المنيسا جر 
عن الحج وكان حجّه صحيحاً عن المنوب عنه, وأمّا إذا كان التعيين على وجه 
الشرطية لا القيدية, بمعنى ان الايجار وقع على طبيعي الحج وإغااشترط عليه 
خصوص القران أو الإفراد فخالف. فيستحق تام الأجرة لإتيان العمل المستأجر 
عليه غاية الأمر للمستأجر خيار تخلّف الشرطء ولو فسخ للأجير أجرة المثل لا 
المسماة لفسادها بالفسخ. 

)١(‏ لو عيّن له الطريق وكان له ظهور في عدم تعلّق غرضه بخصوص ذلك وإنا 
ذكره على المتعارف الخارجي وإِلا فهو راض بأيّ طريق كان, فيرجع الأمر في 


و2 ا 6 العروة / الحج 
فالقول بجواز العدول مطلقاً أو مع عدم العلم بغرض في المخصوصية ضعيف 
كالاستدلال له بصحيحة حريز «عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحجّ عنه من الكوفة 
فحج عنه من البصرة, فقال: لا بأس, إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجّه». إذ 
هى حمولة!* على صورة العلم بعدم الغرض كما هو الغالب, مع أنها إنما دلت 


الحقيقة إلى عدم التعيين ويكون ذكره في حكم العدم, فحينئذ لو عدل صم واستحق 
قام الأجرة, وأمّا إذا كان له غرض خاص فى تعيين الطريق فقتضى وجوب الوفاء 
بالنقد سين الطريق ولس :الجن القذول إل خيره. 

وعن جماعة جواز العدول مطلقاً. وعن آخرين جواز العدول مع عدم العلم 
بغرض في النصوصية . 

ولا يخنى أن مقتضى القاعدة هو الأخذ بظهور الكلام وتعيّن الطريق عليه ما لم 
تكن قرينة على الخلاف . 

وأمّا القائلون بجواز العدول فاستدلوا عليه بصحيحة حريز «عن رجل أعطى 
رجلاً حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة فقال: لا بأسء إذا قضى 


جميع المناسك فقد م حجّه» !". 


وأجاب عنه في المتن أوّلاً بأنها حمولة على صورة العلم بعدم الغرض كما هو 
الغالية: ظ 

زقيةة أن هووة السواك :فى الروا بهو حلفم ههة مدا العقرهروكون الغالب 
في اشتراط ذلك عدم المخصوصية ممنوع, فإن الغرض في احج البلدي مع كثرته كثيراً ما 
يتعلّق بالبدأة من البلد المعيّن فلا قرينة على هذا الحمل. 

وثانيا بآن الزواة إقاسلاسل صكة المدمه عيف عو لمن ديت كوه ماد 


(:#) لاقرينة على هذا الحمل. 
)١(‏ الوسائل ١8١:1١‏ / أبواب النيابة في الحج ب ١١ح .١‏ 


تعيين الطريق في الحج المستأجر عليه ل 0 
مك ا حرا عليه كا عدو المدعو وهار اقوس« الروا انار اكه العم ,سعد 
وقوعه وأنه يوجب تفريغ ذمّة المنوب عنه وأن هذه الخالفة لا تفسده, فكأن السائل 
زعم فساد الحج لأجل مخالفة الطريق فأجاب ١عليه‏ السلام) بأنه إذا قضى جميع 
المناسك وأقى بالأعمال فقد تم حجّه وصح., فالسؤال عن أمر واقع في النارج وأنه 
يوجب تفريغ الذمة أم لاء وليس السؤال ناظراً إلى جواز العدول وعدمه. فالرواية 
قاصرة الدلالة عن جواز العدول؛ فالمرجع القاعدة المقتضية لوجوب الوفاء . بالعقد 
والتعيين فيه يوجب التعين عليه. 

وكيف كانء لو تعين عليه طريق وخالف وعدل إلى طريق آخر فلاريب في صحّة 
حجّه وبراءة ذمّة المنوب عنه. إذا لم يكن الواجب عليه مقيّدأ ب خصوصية الطريق 
المعين كما إذا كان ناذراً لطريق خاص. 

إنها الكلام في استحقاقه الأجرة على تقدير العدول والمخالفة وعدمه وقد ذكر في ' 
المتن صوراً لذلك . 

الأولى: ما إذا كان الطريق معتبراً في الاجارة على وجه الجزئية . 

الثانية : ما إذا أخذ الطريق على وجه القيدية. 

الثالئة: ما إذا كان الطريق مأخوذاً على نحو الشرطية. ‏ 5 

ما إذا كان مأخوذاً على نحو الشرطية فحاله حال عاق لووط يت كر 
للمستأجر غرضان غرض تعلق بنفس العمل وغرض آخر تعلق بالشرط المنضم إلى 
العمل فإذا خالف وأى بأصل العمل من دون الشرط يستحق تام الأجرة لاتيانه 
بمتعلق الاجارة. وتخلف الشرط لا يضير باتيان العمل المستاجر عليه. نظير تخلف 
الخياطة المشترطة فى البيع أو في إيجار عمل من الأعمال. غاية الأمر يثبت الخيار 
للمستأجر عند التخلف, فإذا فسخ يسترجع الأجرة ويثبت للأجير أجرة المثل؛ لأنّ 
الففل الضاة فيه صيور امن المبيعا حن. 

وأمّا إذا كان مأخوذاً على نحو القيدية كالحج البلدي المأخوذ فيه الشروع من بلد 
خاص. أو نذر الحج من البلد الخاص. أو المريض الذي وجب عليه الاحجاج 


اشتراط الطهارة فى الصّلاة ل 


الصحيحتين وإن كانتا ظاهرتين في الاطلاق من حيث رطوبة الشاذكونة وجفافها. إلا 
اله لاه ينها سور الجفاف وعدم رطوبتها للأخبار المعتبرة الدالة على 
اعتبار الجفاف فى مكان الصلاة إذا كان نجسا كما ياق نقلها عن قريب, فاذا قيدنا 
الصحيمتن بضورة الليقاق قلا ضالة يقلي النمنة رينها ووية الواانة مه الاين إن 
العموم المطلق, لاطلاق الموثقة وشثموها لصورق جفاف الشاذكونة ورطوبتهاء وبما أن 
الصحيحتين الجوزتين مختصتان بصورة الجفاف فيتقيد بها الموثئقة وتكون محمولة على 
صورة الرطوبة لا محالة. هذا كله في الجواب عن الموثقة. 

وأماتقبزهامى الأكنان القلؤقة المتقومة ف التو ان هنا أحيا ارا كالوائقة مما وظة 
بغير واحد من الأخبار: منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 
(عليه السلام) قال: «سألته عن البواري يبل قصها بماء قذر أيصل عليه ؟ قال: إذا 
يبست فلا بأس»٠١'‏ ومنها: موثقة عبار قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
البارية يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفت فلا بأس»١".‏ 
ومنها: ما رواه في قرب الاسناد أيضاً عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: 
«سألته عن رجل مب يمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبق نداوته ايصلىي 
فيه؟ قال: إن أصاب مكاناً غيره فليصل فيه وإن لم يصب فليصل ولا 0000 
ومنها: صحيحة أخرى لعلى بن جعفر حيث سأل أخاه (عليه السلام) عن البيت 
والذار الاتضيب] النمس ويضيه)] الول ويتسل فين من الجنانة أيصل فنهما إذا 
جفا؟ قال: نعم 7 فان هذه الأخبار معارضة مع الأخبار الثلاثة المتقدّمة لدلالتها على 
جواز الصلاة في الموضع النجس . 

ويمكن الجمع بينهما أيضاً بأحد وجهين: أحدهما: حمل المانعة على إرادة خصوص 
مسجد الجبهة وأنه لابد من خلّوه عن مطلق النجاسة يابسة كانت أم رطبة ولا 


(1)١٠(؟)‏ الوسائل 7: 0غ / أبواب النجاسات ب +*”ح 5. 6. 
() الوسائل : 100 / أبواب النجاسات ب ١7ح‏ 7. قرب الاسناد: 197 / 57. 
(؛) الوسائل 7: 401 / أبواب النجاسات ب 70ح .١‏ 


/ للك لخأإ 00129 ا ا 
على صحّة الحج من حيث هو لا من حيث كونه عملاً مستأجراً عليه كما هو 
المدعى, وربما تحمل على محامل آخر. 

وكيف كان. لا إشكال فى صحّة حجّه وبراءة ذمّة المنوب عنه إذا لم يكن ما 
عليه مقيّداً بخصوصية الطريق المعيّنء إنما الكلام في استحقاقه الأجرة المسماة على 
تقدير العدول وعدمه. والأقوى أنّه يستحق من المسمّى بالنسبة ويسقط منه 


والتجهيز من بلده كا احتمله بغضهم -وإن اختزنا كفاية الميقاتية فيه فلآ يستحق 
فنا من الاجر فده اانه اليل ليها عر عليه وا دترت ادن التوي عنة ذا ان 
به الا لد سود رك ون متارق عله فلا ستعدق فين . 


وبعبارة أخرى: العمل المستأجر عليه يباين الموجود الخارجي والمأتي به. إذ 
المغروض أن الايجار وقع على حصّة خاصّة المعبر عنها بشرط شيء. وما أقى به 
حصّة أخرى المعبر عنها بالطبيعي بشرط لاء وهما متباينان ويجمعهما الطبيعي 
اللابشرط المقسمي, فيكون حال المقام ىا إذا استأجره للصلاة فخالف وصاءم أو 
جتنا رده لزيارة الحسين (عليه السلام) فزار مسلم بن عقيل (عليه السلام) أو 
© انها جره لقراءة القرانفقرا نوغاء كميل:وهكذا فإنه لأ يبفعق شيف من الأجرة فى 
جميع ذلك. بل يكون متبرعاً بعمله ومعه لم يستحق شيئاً. 

وذهب الشيخ صاحب الجواهر إلى أنه يستحق الأجرة بالنسبة. لأنّ العمل 
اليد سراعليه عمل مركيوذو اهز عرفا :قاذ خالقهو 1 بياث بالقيد يضدق: كوانه 
بعض العمل المستاجر عليه. وليس ما اتى به صنفا ونوعا اخر يباين العمل 
اممعاع علس هد وم 0 

ويرد عليه : أنه لو فرض أخذ الطريق على نحو التقييد فالعمل المستأجر عليه هو 
العمل المقيّد لا العمل المركب من شيئين, فإذا خالف ولم يأت بالقيد فلم يأت بالعمل 


.77/7 ١07 الجواهر‎ )١( 


تعيين الطريق في الحج المستأجر عليه 00001 
مقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبراً في الاجارة على وجه الجزئية, ولا يستحة 
شيئاً على تقدير اعتباره على وجه القيديّة, لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه 


حينئذ وإن برئت ذمّة المنوب عنه بما أقى به لأنه حينئذ متبرع بعمله. 

ودعوى أنه يعد في العرف أنه أتى ببعض ما استؤجر عليه فيستحق بالنسبة 
وقصد التقيبد بالخصوصية لا يخرجه عرفاً عن العمل ذي الأجزاء -كما ذهب إليه 
في الجواهر لا وجه لهاء ويستحق تام الأجرة إن كان اعتباره على وجه الشرطية 
الفقهية بمعنى الالتزام في الالتزام, نعم للمستأجر خخيار الفسخ لتخلف الشرط 
فيرجع إلى أجرة المثل. 


المستأجر عليه, لا أنه أتى بجزء ولم يأت بالجزء الآخرء فإن الطبيعي الموجود فى 
ضمن مورد الاجارة غير الطبيعي الموجود في ضمن بشرط لاء نظير ما لو استأجره 
لزيارة الحسين (عليه السلام) فى يوم عرفة فزار يوم عاشوراء فإن الزيارة وإن كانت 
صادقة في الموردين, ولكن الزيارة التي وقع عليها عقد الاجارة زيارة خاصّة تنافي 
زيارة أخرى وتباينها. 

وأمّا الملأخوذ على نحو الجزئية فتارة تكون الجزئية في مقام الاثبات والدلالة 
بمعنى أن متعلق الاجارة في الحقيقة أمران وفى البين إجارتان. إجارة مستقلة تعلقت 
بهذا الجزء كالطريق الخاص, وإجارة مستقلّة أخرى تعلقت بأعمال الحج ولكنه 
أنشأهما بإنشاء واحد وجمعها بعبارة واحدة, فحينئذ لو خالف وأنى بالحج من غير 
الطريق المتعين عليه فللمستأجر مطالبة الأجير بقيمة العمل الذي لم يأت به. حيث 
إن الأجير لم يسلم العمل الذي صار ملكا للمستاجر فيثبت له الخيارء وقد لا يفسخ 
وقد يفسخ . 

فإن لم يفسخ فله مطالبة الأجير بقيمة العمل الذي تركه, لأنّ المفروض أن العمل 
ملك للمستأجر وقد فوّت عليه الأجير ولا ينفسخ عقد الاجارة بالنسبة إلى العمل 
الذي لم يسلّمه: لأنّ عدم التسليم في الخارج لا يوجب الانفساخ» وأمًا الأجير 


066 2 2 ل يت ل 
فيستحق على المستأجر أجرة العمل الذي ملّكه للمستأجرء فالمستأجر يستحق قيمة 
القدل نعل :ال عون وال عن سدق اجر العمل فك الممها حورو القونة قن كزين 
انق الاجر ة وفدرتكون اخل: 

وأمّا إذا فسخ المستأجر فله أخذ الأجرة المسماة واستردادها من الأجير. وحيث لم 
يكن اتخاذ الطريق الآخر بأمر من المستأجر فلا يستحق الأجير عليه شيئا . 

وأخرى : يكون المركب بوذا للاجارة نظير بيع شيئين منضمين بصفقة واحدة 
أحدهما مشروط بالآخرء فيقسّط القن أو الأجرة بالنسبة إلى ما سلّمه وإلى ما لم 
يسلّمهء وللمستأجر الخيار عند التخلّف والتبعيض في التسليم, فإذا فسخ حتى 
بالنسبة إلى المقدار المسلّم فإنّ تبعض الصفقة يثبت له الخيار مطلقاً بالنسبة إلى المقدار 
المتيوقوو فالاجر لاسععى هذا مق الأجرة المباة 15 علق الشف 1 
يتحقّق وإنها له أجرة المثل لأنّه أتى بالعمل بأمره. 

وإن لم يفسخ فللمستأجر مطالبة الأجير بقيمة العمل الذي فوّته على المستأجر 
فلو فرضنا أنه استأجره للحج من طريق خاص بمائتي دينار. مائة لأعمال الحج 
ومائة أخرى للطريق الخاص. وخالف الأجير وحج من طريق آخر فللمستأجر 
الخيارء فإن لم يفسخ فالمقدار الذي صدر من الأجير يستحق أجرته, وأمّا الآخر 
الذي لم يصدر منه فليس للمستأجر مطالبة أجرته واسترجاعها من الأجير, لأنّ 
المفرنوكي: ان الها صعية وغان وتانريقة وا ريعي تدان لسر ةردن اله 
مطالبة الأجير بقيمة العمل الذي فوّت الأجير عليه ولم يسلّمه إليه. 

وبالجملة: ما ذكر من الانفساخ بالنسبة إلى غير المسلّم لا وجه له. فإن الجزئية في 
المقام كتبعّض الصفقة بالنسبة إلى تقسيط الأجرة واشتراط كل واحد منههما بالآخر 
نظير ما لو انك حر ملساطة: الوب فاتك الأحين انتاء الحباطة يفان: اجارة بخياطة 
الثوى مشروطة قخاطة قاد التوف »فاق ل.شعتى الفرظ نيت لبان البمساأجر 
فإنّ فسخ فالأجير له أجرة المثل وإن لم يفسخ فالمستأجر له مطالبة قيمة العمل الذي 


الاجارة للحج مرّتين في سنة ا اا ااا 

]"١66[‏ مسألة :١5‏ إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة فى سنة معيّنة 
ثم آجر عن شخص آخر فى تلك السنة مباشرة أيضاً بطلت الاجارة القانية 7" 
لعدم القدرة على العمل مها بعد وجوب العمل بالأولى. ومع عدم اشتراط المباشرة 
فيهما أو في إحداهما صحّتا معاً. ودعوى بطلان الثانية وإن لم يشترط فيها المباشرة 
مع اعتبارها في الأولى لأنّه يعتبر فى صحّة الإجارة قَككّن الأجير من العمل بنفسه 
فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن وكذا لايجوز إجارة الجائتض لكنس 
المسجد وإن لم يشترط المباشرة, ممنوعة فالأقوى الصحّة. 


فوّته الأجير على المستأجرء إذ المفروض أن الاجارة صحيحة ولا موجب للانفساخ. 

)أن الفخل بالنانة هين مقدوو الذولك يكن من سيليمها بعد ريفوت الخمل 
الأول واها اذا كاه ادها عطقا دن حت النالقة:ة والسسسي نظا عن قينا 
صحّتا جميعاً, لأنّ العبرة بالقدرة على الجامع بين المباشرة والتسبيب وهي حاصلة. 

وقد يقال ببطلان الثانية وإن لم يشترط فبها المباشرة مع اعتبارها في الأولى, لأنه 
يعتبر في صحّة الاجارة تكن الأجير من العمل بنفسه وهو غير حاصل في المقام 
ولذالاعوة إجارة الاعسى عل قزاءة القران ولوهل حو الأطلاق هيا افد 
إجارة التاتضن لكس المج وان ل يشخرط امنا عرة 

وفيه: أن المعتبر حصول القدرة على متعلق الاجارة وهو الجامع بين المباشرة 
والتسبيب والمفروض حصوطا عليه. ولا يعتبر حصول القدرة على كل من فردىي 
الجامع بخصوصه. ولذا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد إذا لم يشترط فيها 
المباشرة, هذا كله في إجارة الحج نفسه. 

وأمّا إذا آجر نفسه ثانياً للمقدّمات ولتحصيل النائب. فلا مانع منه أصلاً, لأنّ 
الاتحازة النافة زعت عل فمل آخر أجنبي عن متعلق الاحازة الاو ل 


,هه ««اجك مسج ماطح سسنج بو ساسيية ااصاو كس ووو نري انوت العزوة 07 المح 

هذا إذا آجر نفسه ثانياً للحج بلا اشتراط المباشرة. وأمّا إذا آجر نفسه 
لتحصيله فلا إشكال فيه. وكذا تصح الثانية مع اختلاف السنتين أو مع توسعة 
الاجارتين أو توسعة إحداهما(", بل وكذا مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما إذا لم 
يكن انصراف إلى التعجيل. ولو اقترنت الاجارتان كما إذا آجر نفسه من شخص 
وأجره وكيله من آخر في سنة واحدة وكان وقوع الاجارتين في وقت واحد بطلتا 
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معاً مع اشتراط المباشرة فبهم|!". 


)١(‏ لعدم التنافي بين الاجارتين وحصول القدرة عليهماء وكذا تصح الثانية مع 
إطلاقهما من حيث المدّة أو إطلاق إحداهماء لأنّ المعتبر في الصحّة هو القدرة على 
التسلي, وهي حاصلة,. فحال الاطلاق من حيث التوسعة في الوقت حال التصريمح 
بالتوسعة ما لم ينصرف الاطلاق إلى التعجيلء وأمّا إذا انصرف إليه فحاله حال 
التقييد. كما هو الحال فى سائر العبادات المتعلقة للاجارة. ولا يبعد دعوى انصراف 
إيجار الحج إلى لجرل «الامانة به فى نفس سنة الايجار بخلاف الايجار على الصلاة 
والصوم. 

وبالجملة : الميزان في الصحّة قدرة الأجير. فلو انصرف الايجار إلى التعجيل 
وإتيان الحج في هذه السنة تبطل الثانية لعدم القدرة على متعلقها. وإلا تصح ويأتي بها 
في السنة الثانية. هذا كله في الاجارتين المتعاقبتين. 

(0) لو أقترنت الاجارتان كا إذا اجر نفسه لشخص واجره وكيله من آخر في 
سنة واحدة وكان وقوع الاجارتين في وقت واحد بطلتا معاً مع اشتراط المباشرة فيهم| 
كا هو ال حال في سائر الموارد, مثل ما إذا باع ماله بنفسه من شخص وباع وكيله نفس 
المال من شخص آخر فق وقت واحدء أو زوجت نفسها من شخص وزوجها وكيلها 
من شخص آخر في وقت واحد ففي جميع ذلك تبطلان معاً. لأنّ صحّة العقد تحتاج 
إلى الدليل والأدلّة لاتشمل المقام, لأنّ شموطا طما معاً غير تمكن وشموها لأحدهما 
دون الآخر ترجيح بلا مرجّح فالنتيجة هي البطلان. 


اقتران الاجارتين للحج ةز ز ز ز ز 000000005 00 


ولو آجره فضوليان من شخصين مع اقتران الاجارتين يجوز له إجازة إحداهما 
كا فى صورة عدم الاقتران ('. 
على عقد نفسه ليس له إجازة ذلك العقد١"‏ وإن قلنابكون الاجازة كاشفة بدعوى 
أننا حيةة تكقك :هن نطلاق اخارة تفسه» لكوان: اجاراتة نفس فائعاً عق حة 


الاجازة حتى تكون كاشفة وانصراف أدلّة صحّة الفضولى عن مثل ذلك. 


)١(‏ لو آجره فضوليان من شخصين مع اقتران الاجارتين أو كاتتا متعاقبتين يجوز 
له اعازة اتا قا فاق الضكة :والفوة تاناخ الاغازة» كاذا أجاة احدهها سعيد 
العقد إليه حين الاجازة, والسّبق واللحوق في العقدين الصادرين من الفضوليين 
أجنبيان عن إجازة المالك. فإن المالك له أن يجبيز أي واحد من العقدين سواء العقد 
الشابق أو للح قاذا اجان اكدهنا يسن العقد اليه 

(1) لو آجر نفسه من شخص وآجره فضولي من شخص آخر سابقاً على عقد 
نفسه ليس له إجازة ذلك العقد السابق. وعلله المصنف بانصراف أدلّة صحّة الفضولي 
عن مثل هذا الفرد. ولا يخنى ما فيه من المساحة. والأولى أن يعلّل ذلك بقصور أدلة 
صحّة المعاملة الفضولية عن شمول ذلك. 

بيان ذلك: أنا إذا قلنا بأن دليلها هو النصوص الخاصّة فهى غير شاملة للعقد 
اللضول اللاي ننه علق لاله متمد كا( ق التي قا ءادل عل سبخة كنا 
الفضولي لا يشمل المورد الذي زوجت المرأة نفسها لشخص آخرء وكذا لم يرد أي 
نص على صحّة بيع الفضولي وقابليته للاجازة إذا باع المالك بنفسه ماله من شخص 
آخرء لأنّ مورد النصوص العاملة التى لم تسبقها معاملة المالك بنفسه فلا حاجة إلى 
معزي الاكراقويل فصوي الزواياك :هده افونا لأسال الاو رركن فى فساة 
الاجارة الثانية. 


وإذا قلنا بأن دليل صحّة الفضولي هو القاعدة المستفادة من العمومات كقوله 
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]8١01[‏ مسألة :١0‏ إذا آجر نفسه للحج في سنة معيّنة لايجوز له التأخير 
بل ولا التقديم إلا مع رضا المستأجرء ولو أخر لا لعذر أثم. وتنفسخ الاجارة(*) 
إن كان التعيين على وجه التقييد. ويكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه 
الفط 10 


تعالى: #أحل الله البيع ١4‏ و اأوفوا بالعقود 4(" فيكون المالك اليجيز مشمولاً 
لوجوب الوفاء بالعقد. لأنّ العقد الفضولى يستند إلى المالك بإجازته ويكون العقد 
عقداً له بالاجازة, فإن الأمور الاعتبارية يصح استنادها إلى اللجيز حقيقة وإن لم يصدر 
العقد منه. ويصدق عنوان البائع او المؤجر عرفا على نفس المالك بمجورّد الاجازة 
تحيفل المعاماة النضو لبه الراقن عل ملك الماللفيعة دون معاذلة دن تقين امالك 
غير قابلة للاجازة والاستناد إليه ثانياً؛ لأنّ المالك إذا باع مال نفسه لا يملك أمره 
هده وكذلك المراة إذا زوجت نميا من شخص غير مالكة لأمريها حق قير آء ل 

وبالجملة: الدليل الدال على الصحّة قاصر الشمول للمقام, والقاعدة المقتضية 
للصحّة أيضاً غير شاملة له لعدم القابلية للاستناد. فالبطلان على القاعدة. فظهر أن 
التعبير بالانصراف فيه مساحة واضحة. 

(10غا التاخس 'قلذ ون لفمظلقاً سواء كان العفين غدل وحيه التقييد كنا 
استظهرناه في هذه الموارد أو على وجه الاشتراط ىا هو المفروض في كلام المصنف 
فلو أهمل وتخلف وأخره لا لعذر فلاريب فى أنه أثم. 

وهل تبطل الاجارة وتنفسخ على تقدير القيدية كما في !اتن أم لا؟ الظاهر أنه لا 
موجب للبطلان لأنّ الاهمال في الاتيان وعدم التسليم لا يوجبان الفساد. فإن 


() هذا إذا فسخ المستأجرء وله عدم الفسخ ومطالبة الأجير بأجرة المثل. 


)١(‏ البقرة ؟: 07/0؟. 
(؟) المائدة 6: .١‏ 


تأخير حج الاجارة ا ك1 ا 


وإن أقى به مؤخراً لا يستحق الأجرة على الأوّل وإن برئت ذمّة المنوب عنه به 
ويستحق المسماة على الثانى إلا إذا فسخ المستأجر فيرجع إلى أجرة المثل, 


المستأجر قد ملك هذا العمل في ذمّة الأجير ويجب عليه تسليمه إلى المستأجر. وحيث 
يتلم له الشذل ف ترققة القدر يعبيك:اللقيان اللسييدا جره 3نافريك اليا راان 
يطالب الأجير بالأجرة المسماة, وإذا لم يفسخ يطالبه بقيمة العمل الذي فوته الأجير 
على المستأجر فلا مقتضي للبطلان والانفساخ أصلاً. وقد تكون القيمة التي يأخذها 
فى الاحس أكثر فرة العوة وقد تكون ادل 

وأمّا لو فرض كون التعيين على وجه الاشتراط فإن أسقط المستأجر الشرط 
نيفق الاين الاجرة المنياة: لأنه اق العمل الممقاس عله مدق الأجددة 
المقابل له. وإن فسخ حسب خيار تخلف الشرط يأخذ الأجرة المسماة ويسترجعها من 
الأجير. ولكنه يعطيه أجرة المثل في قبال العمل الذي أقى به بأمر المستأجر. 

وأمّا التقديم على الوقت الذي عيّنه. فإن كان هناك قرينة على أن التحديد 
والتعيين بوقت خاص لأجل عدم التأخير عن هذا الوقت وإلا فالمستأجر في نفسه 
بيرغب في التقديم لكونه أولى, كا إذا أراد أن يستأجر شخصاً للحج في هذه السنة 
فاعتذر لوجدد مانع عنه فاستأجره للسنة الثانية, فيعلم من ذلك أن السنة الثانية لا 
خصوصية لها وإفا ذكرها لأجل عدم تمكن الأجير من الاتيان في السنة الأولى» فإذا 
ارتفع المانع وتمكن من الاتيان به في هذه السنة فلا مانع من التقديم . 

وعتارة اخرى: السكة الثائنة اغا احدت. قيدا بالسبة إل اللأخين عدن انهلا 
يؤخره عن السنة الثانية لا أنه لا يقدّمه عليها فإن التقديم أفضلل وأرذى للمستأجر 
هذا فما إذا كانت قرينة. 

وإن لم تكن في البين قرينة بل قامت القرينة على العكس وأنه لا يريد التقديم كا 
إذا علمنا أن غرض المستأجر هو الإحجاج في كل سنة وإرسال شخص إلى الحج. ففي 
كل سنة له غرض بخصوصه. فحينئذ إن كان التعيين من باب التقييد ففى الحقيقة لم يات 
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وإذا أطلق الإجارة!*' وقلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الإهمال, وفي بوت 
الخيار للمستأجر حينئذ وعدمه وجهان من أن الفوريّة ليست توقيتاً ومن كونها 
بمنزلة الاشتراط (). 


بما هو الواجب عليه في فرض التقديم. ولا يستحق شيئاً من الأجرة لا المثل ولا 
المسمّى لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه وعدم تسليمه إِيّاه. وما أتى به لم يكن بأمر 
من المستاجرء ثما وجب عليه باق فى ذمّته. وإن كان التعيين من باب الاشتراط يثبت 
لدانلا عل قر الدى فرتك سن أله إن ( رقي اماس يبعدى لحي عاذ 
الأجرة, لأنْا في مقابل ذات العمل وقد أنى به وإن فسخ فله أن يسترجع الأجرة 
المسماة ويعطي للعامل أجرة المثل لأنه أى به بأمره. في فرض التقديم لايحتمل 
الانفساخ أصلاً لبقاء الوقت والقكن من أدائه فيه. 

)١(‏ إذا أطلق الاجارة وقلنا بوجوب التعجيل وأهمل الأجير ولم يأت به فوراً 
فول يفيف اللتبار الكا حر لد 21 11 وحيان: 

والذي ينبغى أن يقال: إِنّ الاطلاق إذا كان منصرفاً إلى التعجيل فحاله حال 
التقييد والتوقيت, لعدم الفرق فى الدلالة على التعجيل بين كونه مستفاداً من الدليل 
اللفظي أو الانصراف لأَنَ العبرة بالظهور, فإن قلنا بالبطلان في مورد التقييد نقول به 
هنا أيضاً. وإن لم نقل به فإمّا يتحقق الفسخ من المستأجر أو لا. فيجري فيه ما 
يترتب على الفسخ وعدمه ىا تقدّم, وإن لم ينصرف إليه فلا موجب للتعجيل فإن 
العقد لا يقتضى إلا اشتغال ذمّة الأجير بالعمل, فحاله حال الدين المطلق في عدم لزوم 
التعجيل بالأداء إلا مع المطالبة, وان لم يكن مطالباً فلا دليل على لزوم التعجيل. 

وبالجملة: العقد بنفسه لا يقتضى التعجيل, ولو فرضنا وجوبه فهو واجب خرعي 
تعبّدي لا يقتضيه العقد وإا اقتضاه دليل آخرء نظير وجوب أداء الأمانة فوراً ونحو 
ذلك من الأدلة. ولا يوجب تخلفه خياراً لأنّ تخلف الواجب الشرعي لا يقتضي 


(5) إذا كان الإطلاق منصصرفاً إلى التعجيل كان راجعاً إلى التوقيت,. وإن لم يكن منصبرفاً إليه لم يجب 
التعجيل إلا مع المطالبة. 


[101] مسألة 17: قد عرفت عدم صحّة الاجارة الثانية فما إذا آجر نفسه 
من شخص فى سنة معيّنة ثم أجر من آخر في تلك السنة. فهل يمكن تصحيح 
الثانية بإجازة المستأجر الأّل أو لا؟ فيه تفصيل : وهو أنّه إن كانت الأولى واقعة 
على العمل في الذمّة لا تصحٌ الثانية بالاجازة!*, لأنّه لا دخل للمستأجر بها إذا م 
تقع على ماله حتى تصحٌ له إجازتهاء وإن كانت واقعة على منفعة الأجير في تلك 
السنة بأن تكون منفعته من حيث الحج أو جميع منافعه له. جاز له إجازة الثانية 
لوقوعها على ماله!"', 


الخيار. فإنّ الخيار مسبب عن جعل المتعاقدين والتزامهما لا عن مجدّد مخالفة الحكم 
الشرعي ., فلا موجب للخيار ولا للانفساخ ى) لا مقتضى للخيار. 

)١(‏ قد عرفت فى المسألة الرابعة عشرة ل الثانية فها إذا اجر 
نفسه من شخص فى سنة معيّنة ثم آجر نفسه أيضاً من : 0١‏ 
اشتراط المباشرة فيهماء لحصول التنافي بينهما حينئذ وعدم القدرة على التسليم. فهل 
كن هيديا - أعني الذجارة العاقةب باجازة اميه جر الأول ورضاء او لة؟ 

ذكر فى المتن أن فيه تفصيلاً وهو أن الاجارة إذا وقعت على الملك الأوّل أي ما 
بوكر خله اول فى قاب للتصحيح, كا لو آجر نفسه بجميع منافعه أو بمنفعته 
الخاصّة كالخياطة لشخص ثم آجر نفسه للخياطة لشخص ثان, فطبعاً تقع الاجارة 
الثانية على المنفعة التي تكون ملكأ للمستأجر الأوّل. نظير بيع الدار أو إجارتها 
الواقعين على ملك الغير, وهذه قابلة للاجازة من المستأجر الأَوّل ويمكن تصحيحها 
وتكون الا هر ة الحياظة القافةالفيدنا حر الاو ل 

وخا إذا لى تكن الاجارة واقعة على المنفعة بل كانت واقعة على العمل في الذمّة كا 


(:) بل تصح معها. فإن الإجازة راجعة إلى إسقاط الشرط أو إلى التوسعة في الوفاء أو فسخ الإجارة 
الأولى. وعلى جميع التقادير تصح الإجارة الثانية. وكذا ال حال في نظائر المسألة . 
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يشترط ذلك في بقية المواضع . وثانه|: حمل المانعة على الكراهة بصراحة الأخبار 
المتقدّمة في الجواز. وبذلك يظهر أنه لا وجه لاشتراط الطهارة في جميع مواضع 
الصلاة. نعم. إذا كان الحل مشتملاً على نجاسة رطبة تصيب الثوب والبدن فلا حالة 
يكون ذلك موجباً لبطلان الصلاة إلا أنه خارج عن حل الكلام كما مر. 

بق الكلام في شيء وهو أن مقتضى الأخبار المتقدّمة عدم جواز الصلاة في الموضع 
المتنجس الرطب الذي يوجب سراية النجاسة إلى الثوب أو البدن. فهل يختص ذلك 
بما إذا كانت النجاسة مما لم يعف عنه في الصلاة أو فيا إذا سرت إلى ثيابه التي تتم فيه 
الصلاة ؟ أو أنها تعمه وما إذا كانت النجاسة مما يعنى عنه في الصلاة أو كانت سارية إلى 
مثل الجورب والقلنسوة ونحوهما مما لا تتم فيه الصلاة؟ ذهب فخر الممققين (قدس 
سره) إلى التعميم تَسّكاً باطلاق الروايات. وحكى عن والده الاجماع على عدم صحة 
الصلاة في ذي النجاسة المتعدّية وإن كانت معفوًاً عنها في الصلاة(". إلا أن الصحيح 
هو الاختصاص. وذلك لآن العهد والارتكاز -في اشتراط الصلاة بطهارة النوب 
والبدن ‏ مانعان عن انعقاد الظهور فى الاطلاق في الأخبار المتقدّمة في اعتبار خلوٌ 
المكان في الصلاة عن النجاسة المتعدّية. ويوجبان انصراف إطلاقها إلى بيان اشتراط 
الطهارة في ثوب المصلي وبدنه, فاذا فرضنا أن النجاسة الكائنة في مواضع الصلاة غير 
فائفةاعنبا مق اذا كانك قثوي وق .يدنه أو انا اضنابت التكة والجورده وغيرهنا 
تما لا تتم فيه الصلاة فكيف تكون مائعة عن ضيحة الصا . 

هذا ثم لو شككنا في ذلك ولم ندر أن الصلاة مقيدة بخلو موضعها عن النجاسة 
المتعدّية أو أن الطهارة معتبرة في خصوص بدن المصلى وثيابه فأصالة البراءة عن 
امراك الظوارةقدمكان الفلةة ويد واج ركون الا عن االاية اهدي 
خجة بوغلية فلا بأس بالصلاة ف المواضع المتنجسة إذا كانت نجاسته مما يعفى عنه في 
الصلاة أو كانت سارية إلى ما لا تتم فيه الصلاة, إذ لا إخلال حينئذ بثشيء من 
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وكذا الحال في نظائر المقام فلو أجر نفسه ليخيط لزيد في يوم معين ثم آجر نفسه 
ليخيط أو ليكتب لعمرو في ذلك اليوم ليس لزيد إجازة العقد الثاني. وأمًا إذا 
ملكه منفعته الخنياطى فآجر نفسه للخياطة أو للكتابة لعمرو جاز له إجازة هذا 
العقد لا نْه 0000 أجاز يكون مال الاجارة له لا للمؤّجر 
نعم لو ملك منفعة خاصّة كخياطة ثوب معين أو الحج عن ميت معيّن على وجه 
التقيبد يكون كالأوّل في عدم إمكان إجازته. 


إذا استأجر شخصاً أن يحج عن والده ثم“ آجر الأجير نفسه للحج ثانياً من شخص 
آخرء فليس الثانى ملوكاً للمستأجر الأوّل وليس له إجازته. لأ الايجار الثاني واقع 
على غير ملكه ولا دخل للمستأجر الأَوّل به حتى تصح له إجازته. وهكذا لو 
استأجر شخصاً لخياطة ثوب معيّن ثم آجر الأجير نفسه لخياطة ثوب آخرء فإن 
الخياطة الثانية ليست مملوكة للمستأجر الأوّل. 

ويعناوة خرن اذا كانث الاعازة الأول دواقفة عل متفنة الأحين الى مار 
تلكا للفينا جر الأول مساق لها جا العائية الوقوعها عل مالد.وماكه تيع وار: 
او احا را فصولا راذا اعناز كوو رطال الاتهاره الميع اسن 9 اللعتريوان كانت 
الاجارة الأولى واقعة على العمل في الذمّة لاتصح الثانية بإجازة المستأجر الأوّل 
لأنه لا دخل للمستاجر بها لعدم وقوعها على ماله وملكه. هكذا ذكر الماتن (قدس 
00 

أقول: وليعلم أوَّلاً أنه لا يعتبر في صحّة العقد الفضولي بالاجازة أن يكون مورد 
العقد تملوكاً لشخص الجيزء بل يكني أن يكون أمره بيده وإن لم يكن تملوكاً له. 

ثم إن الاجارة على الحج المقيّد بالمباشرة إما أن ترجع إلى التقييد حسب الارتكاز 
العرفى -كما استظهرناه ‏ فالمستأجر عليه هو خصوص الحج المقيّد بالمباشرة لا 
طبيعي احج المشترط بها وإمّا أن ترجع إلى الاشتراط كما احتمله المصنف. وعلى 
كلا التقديرين للمستأجر الأُوّل أن يرفع اليد عن الشرط وإسقاطه, كما أن له التوسعة 
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]"١164[‏ مسألة 17: إذا صدّ الأجير أو أحصر كان حكنه كالحاج عن نفسه 
فما عليه من الأعمال. وتنفسخ الاجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة ويبق الحج في 
ذمّته مع الاطلاق. وللمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه 
الشرط فى ضمن العقد. ولا يجزئْ عن المنوب عنه وإن كان بعد الاحرام ودخول 
الحرم. لأن ذلك كان في خصوص الموت من جهة الأخبارء والقياس عليه لا وجه 
له. ولو ضمن المؤجر الحج فى المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته والقول 
بوجوبه ضعيف ١!‏ , 
في الوفاء بأن يبدّله بجنس آخر مع رضا الأجير كتبديل الحنطة بالشعير أو بالأرز مع 
رضا الطرف الآخرء فإن التبديل بجنس آاخر مع الرضا جائز قطعا. فالمستاجر له 
إلغاء الشرط أو التبديل بجنس آخر مع رضا الأجير, ولا فرق بينها إِلَّا بعدم توقف 
إلغاء الشرط وإسقاطه على رضا الأجير بخلاف التبديل, فإذا رفع المستأجر يده عن 
الشرط أو رضي بتبديل المستأجر عليه بعمل آخر مع رضا الأجير فللأجير أن يأتي 
بالعمل تسبيبا فى هذه السنة او ياني به فى سنة اخرى. 

إذا عرفت ذلك فلا مانع من صحّة الاجارة الثانية بالاجازة, لأنٌّ مرجعها كا تقدّم 
إلى إسقاط الشرط أو إلى التوسعة في الوفاء والرضا بالتبديل بجنس آخر مع رضا 
الأجير بناءً على القيديّة. فتكون الاجارة الثانية قابلة للاجازة. وقد حقّق فى محله 
الهلا سير أن .كوي هوره قد ملكا السجين» إل كن كرنه نيالك السقد فقي 
وإتانا و اذا |1 المع والمكم يفيقة الكجارة الايد أرم إذ لبي مم اشرق 
ذمّة الأجير شيء وم تكن ذمّته مشغولة للمستأجر الأوّل فتقع الاجارة الثانية على 
مورد فارغ ولا مانع من صحّتها أصلا. 

وبالجملة: تصح الاجارة الثانية على جميع التقادير إِمّا لوقوعها على محل فارغ 
لتحقّق الفسخ من المستاجرء وإمّا لاسقاط الشرط. وإمّا للرضا بالتبديل. 

)١(‏ الحصور هو الممنوع عن الحج بمرض ونحوه بعد تلبسه بالاحرام, وحكمه أن 


3 ان نو اجا الماع والأعا د الاو لو لاو اطق و لشي العو 017 ال 
وظاهرهم استحقاق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال. وهو مشكل لأنّ 
المفروض عدم إتيانه للعمل المستأجر عليه وعدم فائدة فها أق به. فهو نظير 
الانفساخ فى الأثناء لعذر غير الصد والحصر وكالانفساخ فى أثناء سائر الأعمال 
المرتبطة لعذر في إِتَامها. وقاعدة احترام عمل المسلم لا تجري لعدم الاستناد إلى 
مستا عر قلا سعوق احرة القل: انض . 


يبعث هدياً ويتحلّل بعد الذبح إلا من النّساء. والمصدود هو الممنوع عن الحج لمانع 
آخر كالعدو. وحكمه ذبح الهدي في مكان الصد والتحلل به عن الإحرام» ويأق 
تفصيل ذلك فى محلّه إن شاء الله تعالى. 

نا الكلام فعلاً في الأجير وأنه كالحاج عن نفسه في أحكام الصد والحصر أم لا؟ 
ولايخق أن الاجارة تنفسخ لعدم القدرة على التسليم فيا إذا كانت مقيّدة بتلك السنة 
وأَمّا بالنسبة إلى أحكام الصد والحصر فالظاهر ثموها للنائب أيضاً لإطلاق 
الروايات 7" فإنّ مقتضاه الاحلال بالهدي سواء كان الحج عن نفسه أو عن غيره 
والظاهر أن هذا مما لا إشكال فيه. 

نما الاشكال فى جهات: 

منها: أن الحصر الحاصل بعد الإحرام ودخول الحرم هل يجزئْ عن حج المنوب 
عنه أو عن النائب ؟ والظاهر عدم الإجزاء عن المنوب عنه إذا كان أجيراً على تفريغ 
ذمّة الميتء لأنّ الفراغ بذلك على خلاف القاعدة, وما دلّ على الإجزاء بعد الإحرام 
ودخول الحرم إنما هو فى خصوص الموت, وقياس صد النائب او حصره به لا وجه 
له. 

وفتيا: لو:طمن الأجين اورياق المع ق سه اخرق فهل تحب عل المبنتا جر 
إجابته أم لا؟ الظاهر أن التعيين بالنسبة إلى هذه السنة إذا كان على نحو الاشتراط 
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]"١69[‏ مسألة 16: إذا أت النائب بما يوجب الكقارة فهو من ماله7". 


[08"] مسألة 49: إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بعنى الحلول في مقابل 
الأجل لا بمعنى الفورية إذ لا دليل عليهاء والقول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط 
الأجل ضعيف, فحاها حال البيع في أن إطلاقه يقتضى الحلول بمعنى جواز المطالبة 


ووجوب المبادرة معها!". 


فللمستأجر الخيارء ولو كان على نحو التقيبد لم تجب إجابته. وذكر بعضهم وجوب 
القبول ولا وجه له أصلاً. لأنه جعل جديد وعقد جديد يمحتاج إلى رضا مستقل 
للتغاير والتباين بين العمل المستأجر عليه وبين ما يأت به فى السنة اللاحقة. 

ومكيا اما مقط الكحرة بالشبية الها تمن الأغدال ؟ بومسك يان 
لبقا كه .علية.هو العمل المريوكل والأجراء المسافةا:. ولا غترة بالأبفاضن وال جداء 
نظير ما لو استؤجر للصلاة ففات في أثنائها أو مات في أثناء النهار إذا استؤجر 
للضوام» فاتس لا تسعحق تنما من الجر الاين والعاين بين امسا حر علية:وما أ 

)١(‏ لازي ب فق 'ثبوت الكثارة على الأجين دون المستاجرء لأنّ الأحين هو المباشر 
لا يوخبة فالتكليف متوخة اليه بتفسه.ولا مقنطئ لضان المستاجر واداثه أضلا. 

(؟) لو اجر نفسه للحج على الاطلاق أو لعمل من الأعمال من دون تعيين لسنة 
خاصّة وأجل معيّن فإطلاق الاجارة يقتضى التعجيل بعنى الحلول في مقابل الأجل 
يغنى أن الأجبر ليس له التأخير إذا طالبه المستأجرء إذ لا أجل له لينتظر الأجنل 
وأمّا التعجيل بمعنى الفورية ووجوب الأداء من غير مطالبة فلا دليل عليه. 

وذهب جماعة إلى التعجيل بمعى الفورية بدعوى أن العمل المستأجر عليه الثابت 
فى ذمّته مال للغير. ولا يجوز التصرّف فيه إلا بإذن المالك ورضاه. وإبقاؤه فى ذمّته 
وعدم تسليمه إلى المستأجر نوع من التصرف فلا يجوز إلا برضا صاحبه. 
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]"١1[‏ مسألة :١‏ إذا قصرت الأجرة لايجب على المستأجر إتامهاىا أَنّا 
لو زادت ليس له استرداد الزائد. نعم يستحب الاقام -كما قيل ‏ بل قيل: 
يستحب على الأجير أيضاً رد الزائد. ولا دليل بالخحصوص على شيء من القولين 
نعم يستدل على الأوّل بأنه معاونة على البر والتقوى وعلى الثاني بكونه موجباً 
للاخلاص ف العبادة١".‏ ْ 

[17] مسألة :7١‏ لو أفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن 
نفسه يجب عليه إتَامه والحج من قابل وكفارة بدنة'!", 


5577 بأ إقاء انالف الذتة لبعد عرفا و بطل انين لوقي هل عا 
وإذنه. ولا يقاس بإبقاء الأعيان الخارجية وعدم ردها إلى أصحابها فإن ذلك تصرف 
ما فطلا بيجن انتمل انوا اوهو كانه لشن الحستون كاك العان يتنه تعد 
الانتتفاع به في المدّة المقررة بل عليه إرجاعها وردّها. فإن إبقاء العين نوع من 
الاستيلاء وهو تصرّف يتوقف على رضا المالك. 

)١(‏ يشكل الحكم بالاستحباب في الموردين بالعنوان الخاص الذي ذكره الفقهاء 
لعدم الدليل عليه وإعما ورد في عدّة من النصوص ١١‏ عدم وجوب الرد. 

أمّا الاستدلال لاستحباب الاقام بالاعانة على البر والتقوى فإنما يتم لو كان في 
اناك العمل او توما بعد تعتدور الفمل عى: جين فاعطاء المال: له الى هنا ون 
على البر والتقوى, كا أن رد المال الزائد بعد العمل لا يكون دخيلاً في إخلاص 
العبادة. نعم يمكن الحكم بالامتعسا نه بيغتو ان ا لخر كالاحسان وإعطاء المال اده 
ونحو ذلك؛ وأمّا الحكم بالاستحباب بعنوان التتميم أو ردّ المال فلا دليل عليه. 

(؟) لإطلاق النصوص”" وثموها للحاج عن نفسه وعن غيره. إنما الكلام في أن 
الأعين هل سدق الأجرة هل الأول أو لا افولا و سمان عا تسالة اخرى :وق 
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وهل يستحقٌّ الأجرة على الأول أو لا؟ قولان مبئيّان على أن الواجب هو الأول 
وأنّ الثاني عقوبة أو هو الثاني وأنّ الأوّل عقوبة. 


أن الواجب الأصلى هو الحج الأوّل والثاني عقوبة؛ أو عكس ذلك وأنّ احج الأوّل 
فاسد وإمًا أمر باتهامه عقوبة والواجب الأصلى هو الحج الثاني . 

فعلى الأوّل فقد أتى الأجير بالحج المستأجر عليه وبرئت ذمّة المنوب عنهء فلو 
فرضنا أنّ الأجير مات قبل أن يأت بالحج الثاني أو تركه نسياناً أو عصياناً فلا 
يوجب ذلك خللاً فى فراغ ذمّة المنوب عنه, غاية الأمر أنه لم يأت الأجير بوظيفته 
المقررة لنفسه فذمّته بنفسه مشغولة, وعلى هذا لا ينبغى الريب فى استحقاق الأجير 
تمام الأجرة المسماة لتسليم العو نعافت وكالة الل المشعا كن وام تر ماهو الو الك 
عليه تسيو :فانط العنى عن العمل اداه عله قالزنا فاخي المسواق ١‏ 
وعاعة نان نتروا عل أ البح الأول :قا نك ونا ريصي ايف عقوية بو الو عدب 
الأصلى هو الثاني. لاطلاق الفاسد على الأوّل في النص والظاهر منه الفساد حقيقة 
5 الفساد الحكني يحاز لا داعي له. 

والتحقيق: أن الواجب الأصلى هو الأوّل والثاني عقوبة, ولا بد من حمل الفساد.. 
الزارد فق تعض التفموض بالتنيية الند حال الساد النازى «اللتضوضي الدالة عل قرا 
ذمّة الحاج عن نفسه وفراغ ذمّة المنوب عنه والدالة على أن الأُوّل هو الواجب 
الأصلى والثاني عقوبة. 

منها: صحيحة زرارة «عن محرم غشي امرأته وهي محرمة إلى أن قال: وعليها 
بدنة وعليهما احج من قابل... قلت: فأي الحجتين لما ؟ قال: الأولى التي أحدثا فيها 
ما أحدثا والأخرى عليه عقوبة»!'' وهذه الصحيحة وإن كان صدرها مطلقاً من 
حيث الحاج عن نفسه والحاج عن غيره ولكن يظهر من الذيل ‏ لقوله «أي الحجتين 
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قد يُقال بالثانى للتعبير في الأخبار بالفساد الظاهر في البطلان. وحمله على 
إرادة التقصان وعدم الكمال مجاز لا داعي إليه. وحينئذ فتنفسخ الإجارة”*' إذا 
كانت معيّنة ولا يستحق الأجرة ويجب عليه الإتيان في القابل بلا أجرة. ومع 
إطلاق الاجارة تبق ذمّته مشغولة ويستحق الأجرة على ما يأتقى به في القابل 
والأقوى صحّة الأوّل وكون الثاني عقوبة لبعض الأخبار الصريحة في ذلك فى 
الحاج عن نفسه., ولا فرق بينه وبين الأجير, وخصوص خبرين في خصوص 
الأجير عن إسحاق بن عبّار عن أحدههما (عليهم) السلام) «قال قلت: فإن ابتلي 
بشيء يفسد عليه حجّه حتى يصير عليه الحج من قابل أيحبزئ عن الأوّل؟ قال: 
نعم قلت: فإن الأجير ضامن للحج. قال: نعم» وفي الثاني سئل الصادق (عليه 
السلام): «عن رجل حج عن رجل فاجترح في حجّه شيئاً يلزم فيه الحج من قابل 
أو كفارة: قال (عليه السلام): هي للأوّل تامّة وعلى هذا ما اجترح» فالأقوى 
استحقاق الأجرة على الأوّل وإن ترك الإتيان من قابل عصياناً أو لعذرء ولا فرق 
بين كون الاجارة مطلقة أو معيّنة. وهل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الذي أتى به 
الأوّل فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب عنه وبذلك العنوان أو هو واجب عليه 


هيا» - أنهما حجا عن أنفسهماء إذ يبعد أن يكون حج الزوج والزوجة معاً عن الغير. 
وكيف كان الرواية صريحة في أن الحج الأوّل هو الأصلي والثاني عقوبة, ويترتب 
على ذلك أنه لو مات لايخرج الثانى من صلب المال. 
ومنها: روايتان في خصوص الأجير: 
| الأول: صحيحة إسحاق بن عبّار. قال: «سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّة 
نعط وول دراه سيا عنس قلقو فاق اقل فى سد عليه تساك سق 


) بل للمستأجر أن يطالب أجرة مثل العمل الفائت عليه كما أن له فسخ الإجارة ومطالبة المسماة. 


إفساد الأجير حجه ااا ٌ1ٍ00000001اا0 


تعبّداً ويكون لنفسه؟ وجهان, ولا يبعد الظهور في الأوّل ولا يناف كونه عقوبة 
فإنّه يكون الاعادة عقوبة, ولكن الأظهر الثانى. والأحوط أن يأق به بقصد ما 
فى الذمّة 7" 


يصير عليه الحج من قابل أيجزئ عن الأوّل؟ قال: نعم. قلت: لأنّ الأجير ضامن 
للح ؟ ال 08 

الثانية: صحيحة أخرى له أيضاً «في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجّه شيئاً 
يلزمه فيه الحج من قابل أو كقّارة؟ قال: هي للأوّل تامّة وعلى هذا ما اجترح»7". 

وهذه الروايات صريحة في صحّة الحج الأُوّل وأنه الحج الأصلى والثاني عقوبة, 
ولا موجب لرفع اليد عن الروايات بعد وضوح دلالتها وصحّة أسانيدهاء فحينئذ 
يستحق الأجير الأجرة على الأوّل وإن وجب عليه الحج ثانياً عقوبة على نفسه في 
السنة اللأاحقة, وتفرغ ذمّة المنوب عنه وإن لم يآت النائب بالحج الثاني في العام القابل 
عفيانا ان عا 

)١(‏ استظهر فى المتن أُوّلاً الوجه الأُوّل, وقد يوجه بأن الحج الثاني نظير القضاء 
فإذا كان العامل في الأوّل نائباً كان الثاني كذلك. ولككن ما استظهره ثانياً هو 
الصحيح. لأنّ الظاهر من النص كون الثاني عقوبة على من ارتكب ما يوجبها ويكون 
أجنريا عن المنوب عنه | يظهر من موثق إسحاق. لقوله (عليه السلام): «وعلى هذا 
ما اجترح» فإن ذلك واضح الدلالة على أن الحج الثاني إنما وجب من قبل النائب 
الجترح, ومن المعلوم أن المنوب عنه ليس بمجترح. فهذا الحج أجني عنه بالمرّة. 

ولا فرق بين كون الاجارة مطلقة أو مقيّدة مهذه السنة, لأنّ مقتضى إطلاق الموثقة 
صحّة الحج الأوّل مطلقاً. فيستحق تام الأجرة وإن وجب عليه الحج ثانياً في القابل 
كفارة وعقوبة لما اجترحه, هذا كله إن قلنا بإن الحج الواجب عليه بالأصل هو الأوّل 


(1١١؟)‏ الوسائل ١80 :١١‏ / أبواب النيابة في الحج ب 6١ح .١‏ ؟. 
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ثم لايخ عدم قامية ما ذكره ذلك القائل من عدم استحقاق الأجرة فى صورة 
كون الاجارة معيّنة ولو على ما يأت به في القابل, لانفساخها وكون وجوب الثاني 
تعبّداً لكونه خارجاً عن متعلق الاجارة وإن كان مبرئاً لذمّة المنوب عنه. وذلك 
لأنّ الإجارة وإن كانت منفسخة بالنسبة إلى الأُوّل لكنها باقية بالنسبة إلى الثانى 


والثاى عقوبة. 

وأمّا لو قلنا بأن الفرض هو الثاني والأوّل فاسد فحينئذ يقع الكلام في جهات : 

الأولى: يظهر من كلماتهم أن الاجارة تنفسخ حينئذ إذا كانت معيّنة ومقيّدة مهذه 
السشو ل فد الأمر نوست عليه الأقنان فق القابل يلا اجر ةم وذ | اكاك بطلتة: 

ويرد عليهم ما عرفته غير مرّة من أنه لا موجب للانفساخ في أمثال المقام, لأنّ 
مودعم الأتيان العمل المتعاجر عليه اخثيارا وعدم سايم غير دوعت 
للانفساخ. نعمء إذا كان عاجزاً عن الاتيان به ينتكشف بطلان الاجارة: فن استأجر 
شخصاً للصلاة مثلاً ولم يأت بها الأجير اختياراً أو أفسدها لا تبطل الاجارة, وإنا 
يلك المستأجر العمل في ذمّة الأجير فإن سلّمه فهو وإلا يئبت الخيار للمستأجرء فإن 
فسخ يرجع إلى الأجر المسمى وإن لم يفسخ يرجع إلى قيمة العمل الثابت في ذمّة 
الأجين لاندفوقه.غل: المسيها نعر :و احا الأحزة المباة مسفحقيا الأحير بحسي العقد 
وقد تختلفان كثرة وقلّة؛ فعلى كلا التقديرين فسخ أو لم يفسخ لا يستحق الأجرة على 
العول الفانيهو لكق التها وه لاتنيمة: 

وبعبارة أخرى: إن فسخ المستأجر يرجع إلى الأجير في الأجر المسمى ويطالبه 
منه. وإن لم يفسخ فللمستأجر مطالبة الأجير بأجرة مثل العمل الفائت عليه. وقد 
تكون اكتنمن السض :وقد كوو مساوية لذروقف تكوق اقل هالا جر لعفل 
تمنا مق الس اميق ١١‏ و بصورة واحدة وهس ها إذا كانت فية الفمل افن تمن 
الأكن المسكن. 


إفساد الأجير حجّه يي 0 1 ااال 


تعبّداً لكونه عوضاً شرعياً* تعبّدياً عما وقع عليه العقد. فلا وجه لعدم 
استحقاق الأجرة على الثاني . وقد يقال بعدم كفاية الحج الثاني أيضاً في تفريغ ذمّة 
اموق غتة بل الايد المستاجر أن سسكا ع امن خرن في صورة التعيين وللأجير 
أن يحج ثالثاً فى صورة الإطلاق, لأنّ الحج الأوّل فاسد والثاني إنما وجب للافساد 
عقوبة فيجب ثالث إذ التداخل خلاف الأصل. وفيه: أن هذا إنما يتم إذا لم يكن 
الحج في القابل بالعنوان الأوّلء والظاهر من الأخبار”** على القول بعدم صحّة 
الأول وجوب إعادة الأول وبذلك العنوان فيك في التفريغ ولا يكون من باب 
التداخل فليس الافساد عنواناً مستقلاً. نعم إنما يلزم ذلك إذا قلنا إن الافساد 
موجب لحج مستقل لا على نحو الأوّل وهو خلاف ظاهر الأخبار. وقد يقال في 
صورة التعيين إِنّ الحج الأُوّل إذا كان فاسداً وانفسخت الاجارة يكون لنفسه 
فقضاؤه في العام القابل أيضاً يكون لنفسه ولا يكون مبرتاً لذمّة المنوب عنه 
فيجب على المستأجر استئجار حج آخرء وفيه أيضاً مااعرفت 8*1 *المن أن :النان 
واجب بعنوان إعادة الأوّلء وكون الْأُوّل بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إليه لنفسه 
لا يقتضى كون الثاني له وإن كان بدلاً عنه لأنّه بدل عنه بالعنوان المنوي لا بم 
ضار إليد .رغد النتسخ هذا ..والطاهز عدم القرق:ى الأحكام الدكورة بين افون 
الحج الأوّل المستأجر عليه واجباً أو مندوباً. بل الظاهر جريان حكم وجوب 
الاتمام والاعادة في النيابة تبرّعاً أيضاً وإن كان لا يستحق الأجرة أصلاً. 


المهة الناقنة قربي البدام عل هضاء الى الأول الوا لمجم قدا بل ها 
لس أجرة على العمل الثانى أم لا؟ ذكر جماعة أنه لا يستحق الأجرة عليه وإن 


أقى به عن المنوب عنه وفرغت ذمّتهء وذلك لعدم إتيان العمل المستأجر عليه فى السنة 


() الأمر بالحج من قابل لا يستلزم كونه عوضاً شرعياً وإبقاء للاجارة تعبداً عما وقع عليه العقد. 


اشتراط الطّهارة فى الصّلاة 0 


[؟5؟] مسألة :١‏ إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح""' 
إذا كان الطاهر بمقدار الواجب, فلا يضر كون البعض 


)١(‏ بعد الفراغ عن اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة وخلوّه عن مطلق النجاسة 
يقع الكلام في أن الطهارة شرط للسجود بمعنى أن السجود كا يشترط أن يكون واقعاً 
على وجه الأرض أو نباتها كذلك يشترط أن يكون واقعاً على الجسم الطاهر أو أن 
الطهارة من شرائط مسجد الجبهة ؟ فعلى الأول إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر 
وبعضه نجس صحت سجدته. إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ولا يضيرها نجاسة 
البعض الآخر منهء:وذلك لأنه يعبلاق عيفد أنه بعد عل كو طاهر حقيقة وإن 
كال أيقا صيرى اه سه طل هو ء حس» إل أن انتيوه غل الللعين الاتضيب 
من السجدة المأمور بها لفقدان شرطها وهو الطهارة, ولا تكون مانعة عن صحة 
السجود على البعض الطاهر بوجه. وهو نظير ما إذا سجد على جسم بعضه من 
الأرض وبعضه من المأكول أو الملبوس فان وضع الجبهة بمقدار الواجب على الأرض 
كاف في تحقق المأمور به وإن كان يلزمه صدق السجدة على الملبوس أو المأكول أيضاً. 

وأما إذا قلنا إن الطهارة من شرائط مسجد الجبهة فلا تكفي السجدة على محل 
بعضه نجس لعدم طهارة لحل. حيث إنه شيء واحد ومع نجاسة بعض أجزائه 
لايتصف بالطهارة بوجه. . ويصح أن الجكال لمحي اكداه سجس يعض الجسم بق 
اطلاق النجس عليه, لوضوح أن الثوب إذا تنجس بعضه يصح أن يقال إنه نجس , 
فإذا لم يصدق أنّ الحل طاهر فلا محالة يبطل السجود عليه. وعليه فيعتبر أن يكون 
مسجد الجبهة طاهراً بتامه. ولا دلالة للصحيحة المتقدّمة )١!‏ الواردة في الجص التى 
دلت بتقريره (عليه السلام) على اعتبار الطهارة فى مسجد الجبهة ‏ على أن الطهارة 
شرط للسجود أو أنها من شرائط مسجد الجبهة, لأنها إنها دلت على أن المسجد يعتبر 
فيه الطهارة في الجملة في قبال كونه نجساً بتامه كما في اللجص المسؤول عنه في 
الصحيحة لنجاسته بتامه لأجل إيقاد العذرة والعظام عليه, ولا نظر ها إلى ما إذا كان 


)010( فى ص 7237 . 
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المعيّنة. وما أتى به من الحج الثاني لم يكن بأممن المشاجر عق بودن الضمان وإغا 
أتى به بأمر من الله تعالى عقوبة عليه. 

وأورد عليهم المصنف (رحمه اللّه) بأن الثاني عوض عن الأوّل شرعاً. ومقتضى 
البدلية هو الاستحقاق فإن التبديل من قبل المولى الحمقيق. والاجارة وإن كانت 
منفسيخة بالشبة إل الأدل لككنها باقبة بالنسبة إن :التاق تعبد! لكوتة:عوضا شرعياً. 

وفيه: أنه لم يذكر في شيء من الروايات كون الثاني بدلاً وعوضاً عن الأُوّل وإنا 
ورد فيها الحج من قابل. وهل هو بدل أو واجب مستقل فالروايات ساكتة عن ذلك 
بل مقتضى إطلاقها لزوم إتيان الحجج ثانياً وإن كان الأوّل ندباً أو تبرعاً. فلا ملازمة 
بين الوجوب ف القابل وبين كونه عوضاً, فها ذكره القائل0 من عدم استحقاق 
الأجرة أصلاً لا عن الأوّل لفساده وعدم تسليمه ولا عن الثانى لعدم كونه بأمره بل 
هو أجنى عن المستأجر وإمما سببه وموجبه الأجير هو الصحيح, نعم تفرغ ذمّة 
المنونب عله كلل كلام سياق إورشاء اله:تغالل ولكنه لذ يللاه استجفاق الآجرة. 

الجهة الثالثة: هل تفرغ ذمّة المنوب عنه بالحج ثانياً أم لا؟ وبعبارة أخرى: بعدما 
فرضنا فساد الحج الأوّل هل تفرغ ذمّة المنوب عنه بإتيان الأجير وظيفته من إِتمام 
الحج الأوّل وإتيان الحج من قابل أم لا فلابدٌ للمستأجر من الاستئجار ثانياً إما 
شخصاً آخر في هذه السنة في صورة التعيين, أو على الأجير أن يحج ثالثاً فى صورة 
الاطلاق ؟ ظ 

رتما يقال بذلك لأنّ الحج الأوّل فاسد على الفرض والثاني إنها وجب للافساد 
عقوبة فيجب ثالث, ولا دليل على تفريغ ذمّة المنوب عنه بالحج الأوّل ولا بالثاني 
أمّا الأول فلفساده, وأمّا الثاني فإنما وجب على المجترح نفسه عقوبة فكيف يكون 
موجباً لفراغ الذمّة . 

وأشكل عليه المصنف (قدس سسره) بأن الحج الثاني إنغا يجب بالعنوان الأَوّل» فإن 


.59٠ :١ا/ هو صاحب الجواهر‎ )١( 


الظاهر من الأخبار لزوم إتيانه بذلك العنوان ووجوب إعادة الأوّل نظير وجوب 
الققناببزمعى الاعادة اقثاة القوىء ثانيا ك] الى يه ولا وغاية الاسر ان الدمضوة 
الأول قد ال بزالعاق لاخلا فيم فالو انب نهو الاعادة» 'فإن نان الأول واقنماً 
بعنوان لابدٌ من وقوع الثاني بذلك العنوان ليتحقق عنوان الاعادة وإلا لا يصدق 
عنوان الاعادة على الثاني , ونضيك ان الأول وقع بعنوان النيابة فكذلك الثاني لا بدٌ من 
وقوعه بذلك العنوان ويكفى ذلك في التفريغ . 

ويضعف بأنّ كلمة الإعادة لم ترد في شيء من الروايات ولا ما يشبه كلمة الإعادة 
بل المذكور فيها الحج من قابل. ومقتضى إطلاق الروايات وجوب الحج عليه من 
قابل بما هو ومن دون تقييده بالعنوان الأوّل, والأمر بالحج من قابل لم بختص بالأجير 
حتى يتوهم أن الألف واللام فيه من باب العهد أي الحج الذي اجره. فإن مورد 
الروايات الآمرة بالحج من قابل 7 ليس خصوص الأجير بل موردها مطلق المحرم 
فلا يتوهّم العهد من الألف واللام أصلاً. فحاله حال سائر الكفارات الثابتة على نفس 
المرتكب. فكما أن الكقّارة تثبت على من أوجد سبيها كذلك الحج من قابل, ولا 
بظهر من شيء من الروايات أن الواجب عليه هو الحج بالعنوان الأوّل. نعم. لو 
فرض إطلاق في هذه الروايات وقلنا بشموها لما إذا قصد بالثاني الحج عن غيره 
وفرض أن النائب في مفروض الكلام قد أ بالثاني بعنوان المنوب عنه صح القول 
بالإجزاء وفراغ ذمّة المنوب عنه. ولكن ظاهر قوله «عليه» ونحوه وجوب الحج 
الثانى على الأجير نفسه ومن قبل نفسه لا بعنوان كونه أجيرا لات بالحج الثاني من 
قبل شخص أخر. 

والحاصل : أنه بناء على فساد الحج الأوّل فإنما يجب الحج من قابل على الأجير 
نفسه, وعلى المستأجر أن يستأجر ثانياً لاتيان حج ثالثء فلايمكن الحكم بالتفريغ 
قبل الاتيان بالحج الثالث. إذ لا مقتضي للبراءة والحكم بالفراغ, لأنّ الأوّل فاسد 
على الفرض والثاني عقوبة على الأجير فتبق ذمّة المستأجر مشغولة فعليه أن 


.7 أيواب كفارات الاستمتاع ب‎ / ١77 :17 الوسائل‎ )١( 
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هذا كلّه بناءً على فساد الحج الأوّل. ولكن قد عرفت أن الفرض هو الأوّل 
والثاني عقوبة عليه فيجزئ عن المنوب عنه احج الأوّل كما في النصوص, ويستحق 
الأجرة بذلك وإن لم يحج الأجير من قابل لعذر أو غير عذر. 

فرع : لو أفسد الحاجٌ عن نفسه حجّه لاريب في أنه يجب عليه الحج, وهل يجتزئ 
به عن حجة الإسلام ولا يجب عليه الحج ثالثا أم عليه الحج ثالثا؟ 

لا إشكال فى الاجتزاء والاكتفاء بما حج ثانياً ولا يجب عليه الحج ثالثاً. وذلك 
لظهور الروايات! في الاكتفاء بحج واحد, لأنّ التعبير بأن عليه الحج من قابل أو 
عليهما الحج من قابل مع كون الروايات في مقام البيان والسكوت عن وجوب حج 
ثالث يقتضى الاكتفاء بالحج الثاني عن الحج الواجب بالاستطاعة. وعدم وجوب 
حج ثالث عليه أو عليهماء وأوضح من ذلك كلّه صحيح زرارة المتقدّم". فإن المرتكز 
في ذهن زرارة أنه إذا فسد حجّه يجب عليه حج واحد وم يتعرّض للحج ثالثاً أصلاً 
وقد قرره الإمام (عليه السلام) على ذلك. 

وبالجملة: السكوت ف المقام يدل على عدم وجوب حج ثالث عليه فالمستطيع 
إذا افسد حجّه يجب عليه إِعَامه وحجة اخرى ف القابل, ولا يجب عليه حجتان 
بعنوان العقوبة وبعنوان الاستطاعة, بل يكتفي في العام القابل بحجة واحدة مع إتامه 
الحج الأوّل. هذاإذا كان حجّه الأوّل حجة الإسلام وبعد استطاعته. 

وأمّا إذا كان غيرها واستطاع بعد الافساد فهل يتداخل الحج الواجب بالافساد 
مع احج الواجب بالاستطاعة أم لا؟ الظاهر هو التداخل فلا يجب عليه أن يحج ثالتا 
بعنوان حم الإسلام» فإن التداخل وإن كان على خلاف الأصل لأنّ كل أمر ظاهر في 
حدوث؛ وحوب عند حدوث سببه لكن هذا فها إذا كان متعلق كل منها قابلا للتعدّد 


.7 أبواب كفارات الاستمتاع ب‎ / ٠٠١ :١ الوسائل‎ )١( 
.١١ فى ص‎ (0) 


[171"] مسألة ؟": يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد. لكن لا يجب تسليمها 
إلا بعد العمل إذا لى يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو 
غيره, ولا فرق في عدم وجوب التسليم بين أن تكون عيناً أو ديناً لكن إذا كانت 
عيناً وفت كان الفاء للأجير, وعلى ما ذكر من عدم وجوب التسليم قبل العمل إذا 
كان المستأجر وصيّاً أو وكيلاً وسلّمها قبله كان ضامتاً لها على تقدير عدم العمل 
من المؤجر أو كون عمله باطلاً. ولايجوز لما اشتراط التعجيل من دون إذن 
الموكل أو الوارث”*. ولو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجرة كان 
له الفسخ (**) وكذا للمستأجرء لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المثي 
يستحق الأجير المطالبة فى صورة الاطلاق. ويحجبوز للوكيل والوصى دفعها من 


غير ضمان .)١(‏ 


وأا اذا تعد الم واد المأمون يذنوكاق الما مور بيغي قابا اعدو بوالتكران يكوة 
الأمر الثاني تأكيداً للأوّل لا محالة. ولايبق ظهور للأمر في التأسيس بل ينقلب إلى 
ظهور ثانوي وهو التأكيد والتداخل, وحيث إنّ البج في العام القابل غير قابل للتعدّد 
لآنّ كل سنة لايقع فيها إلا حج واحد. والمفروض أنه يجب على هذا الشخص الذي 
أفسد حجّه الحج من قابل عقوبة وكذا يجب عليه بعنوان الاستطاعة, لأنّ المستطيع 
يجب عليه الحجج فوراً وفي سنة الاستطاعة, فيتعلق الأمران بحج واحد فيتداخلان 
فالتداخل في أمثال المقام على طبق القاعدة. 

)١(‏ لا ريب فى أن الأجير يملك الأجرة بمجرد العقدكا هو مقتضى العقد. ولكن ما 
لم يسلّم العمل إلى المستأجر ليس له مطالبة الأجرة لأنّ مبنى المعاوضات على التسلير 
والتسلم, فلايجب على المستأجر تسلي الأجرة ابتداءً إلا إذا كان هناك انصراف أو 


() لا أثر لإذن الوارث إلا إذا كانت التركة زائدة على مقدار مؤونة الحج بمقدار يكف للاستئجار مرّة 
اخرى فيلزم عليهم الاستئجار ثانيا في الفرض . 


7 8اا> 893 ة هج آج جا ا ا اا 

[؛1١81]‏ مسألة 79: إطلاق الاجارة يقتضى المباشرة فلا يحبوز للأجير أن 
ساح غيره إلا مع الادن صريحاً أو ظاهراً, والرواية الدالة غَل الما 
محمولة على صورة العلم بالرضا من المستأجر(". 


قرينة على لزوم إعطاء الأجرة قبل تسليم العمل. 

م إنه بناء على عدم وجوب تسليم الأجرة قبل العمل لو أدّى الوكيل أو الوصي 
الأجرة قبل تسليم العمل يكون ضامناً؛ إذ ليس له إعطاء الأجرة قبله إلا إذا وكّله 
الموكل على هذا النحوء وأمًا الوصى فليس له الاعطاء حتى إذا أذن الوارت, لأنّ المال 
الفيك والوارعك جد نه ولا أثر لاذنه إلا إذاكاتت القركة كنينة ورائدة عل مقدار 
موري لتم ويفا رك فايكى الاتسوار ده احرف انا سف ليث يه 
كالكلي في المعيّن, وإذا تلف مقدار من المال لا ينقص من حصة الميت شيء. 
وباجملة: لا أثر لإذن الوارث فها إذا أعطى الأجرة من مال الميتء نعم إذا أعطى 
الوارث من كيسه ومن ماله فلا بأس على الوصي أن يعطي الأجرة قبل التسليم بإذنه. 

ثم” ذكر المصنف (قدس سسره) أنه لو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم 
الأجرة كان لما الفسخ, ولم يظهر لنا وجهه, لأنّ عدم القدرة على العمل يوجب 
بطلان العقد لاعتبار القدرة على التسليم في متعلق الاجارة. فلو فرض أنه غير قادر 
على العمل ولو لأجل عدم إعطاء الأجرة له ينفسخ العقد. لكشف العجز وعدم القدرة 
من الأوّل عن البطلان. 

)١(‏ لاريب في أن مقتضى إطلاق الاجارة هو مباشرة الأجير لما استؤجر عليه ما 
لم تكن في البين قرينة على الخلاف. لأنّ رضا المستأجر حسب إطلاق العقد قد تعلّق 
بالمباشرة ولم يعلم تعلقه بالتسبيب, فالتبديل بفرد اخر يحتاج إلى رضا جديد من 
المبنيكا بخن: 


اقتضاء الاجارة المباشرة 000110 0 0 


2 بعنا ورا 5 اول ا عل سوان المي ىران الريرطى الشا حر وهنا 
رواه الشيخ بإسناده عن عمان بن عيسىء قال «قلت لأبي الحسن الرضا (عليه 
السلام): ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره؟ قال: لا بأس» ١‏ وقد 
حملها المصنف وغيره على صورة العلم بالرضا من المستأجر ولكن لا وجه له. 

إلا أن الرواية غير قابلة للاعتاد عليها من جهات: 

الأول أن صاحب الوسائل (قدس سره) نقل هذه الرواية عن الشيخ في 
التهذيب عن محمّد بن أحمد بن يحبى عن أبي سعيد عن يعقوب بن يزيد عن أَبِي 
جعفر الأحول عن عمان بن عيسى, وأبو جعفر الأحول هو مؤمن الطاق المعروف 
الثقة وكان من أصحاب الباقر (عليه السلام) والصادق (عليه السلام): ولكن الموجود 
فى موضع من التهذيب!' الأحول فقط وفى موضع آخر جعفر الأحول”!". ولم يعلم 
أن المراد به أبو جعفر الأحول المعروف, وعلى كل تقدير أي سواء كان الراوي هو 
الأحول أو جعفر الأحول فهو لم يوثق في كتب الرجال. بل هو مجهول الحال, ولا 
يمكن الاعتاد على نسخة الوسائل بعد مخالفتها للتبذيب, بل لايمكن أن يكون الراوي 
هو أبا جعفر الأحول المعروف. لأنّه من أصحاب الباقر والصادق (عليهما السلام) 
والراوي عنه يعقوب بن يزيد وهو من أصحاب الطادي (عليه السلام). ولا ييكن 
رواية من هو من أصحاب اهادي (عليه السلام) من أصحاب الباقر والصادق (عليه) 
السلام) عادة للفصل الكثير بينهماء مع أن الرواية عن الرضا (عليه السلام). كما لا 
يمكن رواية أبي جعفر الأحول عن عمان بن عيسى الذي من اضحات الرضا (عليه 
السلام). 

القانية؛ أن ق الننتن:آيا سعد الذ روى عند قد يق ادبن حي .وزو عن 
يعفوب بن ا ورثما يتخيّل أن أبا سعيد هذا هو سن سعيد القماط ا اد سعيد 
المكاري وكل منها ثقة. إلا أنه لا يمكن رواية كل منهما عن يعقوب بن يزيدء لأنّ 


.١ ح١5 أبواب النيابة في احج ب‎ / ١84 :١١ الوسائل‎ )١( 
.1709 / 437:6 التبذيب‎ )0( 
.1١549 / 8١7:6 التبذيب‎ )5( 


62 ال ع ااي ا 1 ل ال ال ل ا ا ا شرح العروة / الحج 

]"١170[‏ مسألة 5:: لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إقام الحج متعاً 
وكانت وظيفته العدول إلى حج الافراد عمن عليه حج القتع, ولو استأجره مع 
سعة الوقت فنوى القع ثم اتفق ضيق الوقت فهل يجوز العدول ويجزئْ عن 
المنوب عنه أو لا؟ وجهان. من إطلاق أخبار العدول ومن انصرافها إلى الحاج 
عن نفسه, والأقوى عدمه”“. وعلى تقديره فالأقوى عدم إجزائه عن الميت 
وعدم استحقاق الأجرة عليه لأنه غير ما على الميت. ولأنه غير العمل المستأجر 
عليه (3). 


القياط من أصحاب الكاظم (عليه السلام) وأبا سعيد المكاري من أصحاب الصادق 
(عليه السلام) ويعقوب بن يزيد من أصحاب الهادي (عليه السلام) فلا بدٌ أن يكون 
ابو سعيد المذكور هو سهل بن زياد فإنه مكنى بهذه الكنية ايضاء وذلك بقرينة رواية 
محمد بن أحمد بن يحيى عنه فإنه يروي عن سمهل بن زياد كثيراً ويؤيده رواية 
الكليني عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد١".‏ ولا أقل من أن أبا سعيد المذكور 
لمن عهول! .ينك عن بهو هل أن أبا منعية المكارس ل تنيت رتاف فالووابد 

الجهة الثالثة: أن الرواية ضعيفة دلالة أيضاً. لأنمالم ترد في مورد الاستئجار 
والنيابة وإنا المذكور فيها إعطاء الحجة وهو اعم من النيابة والظاهر ان المراد بها 
إعطاء الحجة والتبرع بها بأي وجه كان والغرض هو الحج كيفما اتفق. نظير إعطاء 
المال للزيارة وصرفه فى طريقها على نحو الاطلاق, فكأن إعطاء المال لأجل مساعدة 
الحاج والزائر لا على 0 الايجار والاستنابة فالرواية أجنبية عن المقام. 

)١(‏ أمّا عدم جواز استئجار من ضاق وقته عن أداء القتّع فظاهر لاعتبار القدرة 


() بل الأقوى هو الجواز والاجزاء بالعدول. هذا بالنسبة إلى أصل الاجزاء عن المنوب عنه. وما 
بالنسبة إلى استحقاق الأجرة فإن كانت الإجارة على تفريغ الذمّة استحق الأجرة. وإن كانت 
على نفس العمل الخاص فلا يستحقها إلا بالنسبة. 

.5 / 505:5 الكافى‎ )١( 


استئجار مَن ضاق وقته بلنقم اج ومتووج ب ووه لاستو دن شحج وا اوقد انهه ليت اتوي يف 07 
في متعلق الاجارة, فإذا كان الأجير عاجزاً لا يصح الايجار, ولا بدّ من استئجار من 
يتمكّن من هذا العمل, وأمّا لو استأجر من يتمكن من ذلك ثم عرض له عارض 
ومانع عن الأداء كضيق الوقت ونحوه فالاجارة صحيحة لوقوعها على العمل المتمكن 
ملد . 

وهل تشمل أدلة التبديل إلى حج الإفراد والعدول المقام أم لا؟ ذكر الماتن (قدس 
سره) أن فيه وجهين. 

ولا يخنى أن أدلّة جواز العدول إلى الإفراد كثيرة ١‏ خصوصاً في مورد النساء لما 
يعرضهن من الحيض. وجملة منها وردت في الرجال لضيق الوقت عن أداء القنّع 
وبعضها وودكفق الرجل والمراه هما ف مدوره الضبيى »ولريب أنعضلة متنا 
منصرفة إلى الحاج عن نفسه وناظرة إليه. ولكن جملة منها مطلقة تشمل الحاج عن 
نفسه وعن غيره وغير منصرفة إلى الحج النفسي. فدعوى الانصراف في مجموع 
الروايات لا نعرف ها وجهاً. فإن الانصراف المانع عن الأخذ بالاطلاق ما إذا بلغ إلى 
خد كوو توينة متصلة ونوعيا لظهور المطلق في قسم خاص أو يكون صالحاً 
القريقة وموجبا للاعال».وآمًا ف غير ذلك فيؤخذ بالاطلاق ويكون ظهوره متبعاً 
ويكون الانصراف يدوياًء وبالجملة: بجحرد كون قسم خاص متيقناً من الاطلاق 
لا يوجب الانصراف إليه ولا يوجب اختصاص المطلق به. 

ثم إنه على تقدير جواز العدول لا ينبغي الريب فى الإجزاء. فإِنّهِ بعد البناء على 
شمول الروايات للحج النيابي وعدم انصرافها إلى الحج عن نفسه يتعين الإجزاء. لأنّْ 
ما اتى به النائب بدل عما في ذمّة المنوب عنه بحكم الشارع, ثما ذكره الماتن (قدس 
ذافن أن الامو عه الجواز لأند غير مااغل المت لاعكن امساغدة عله 
بوجه. 


وأمّا الأجرة فالكلام فيها ما تقدّم بعينه فما إذا مات الأجير بعد الإحرام والحرم 


.5١ أبواب أقسام الحج ب‎ / 797:1١ راجع الوسائل‎ )١( 


07 اقرع العزوة 7ن الحم 


3 مسألة 50: يجوز التبرّع عن الميت في الحج الواجب ‏ أيّ واجب 
كان والمندوب !", 


وأنّه تفرغ ذمّة المنوب عنه فها إذا كان الايجار على تفريغ الذمّة. فحينئذ يستحق 
الأجير تام الأجرة. وأمّا إذا كانت الاجارة على نفس الأعمال الخارجية فلابدٌ من 
تقسيط الأجرة بالنسبة إلى الأعمال, وتبديل الوظيفة غير ملازم لجعل الأجرة بإزائه 
فإن الروايات الدالّة على جواز العدول ناظرة إلى تعيين الوظيفة وتبديلها وليست 
ناظرة ال الاجرة: 

. يقع الكلام تارة في التبرّع عن الميت وأخرى عن الحي‎ )١( 

ما الأوّل : فلا ريب في جواز التبرّع عنه في الحج الواجب والمندوب وتبراً ذمّة 
اميك بالك وود ل ليع هد ة من الروا ياك .فنا #سشعيرة عاس بن سين قال ززقلتت 
لأبي عبدالله (عليه السلام): بلغني عنك أنك قلت: لو أن رجلاً مات ولم يحج حجة 
الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه. فقال: نعم. أشهد بها على أبي أنه 
حدتني أن رسول الله (صلى الله عليه وآله سلّم) أتاه رجل فقال: يا رسول الله إن أبي 
مات ولم يحج. فقال له رسول الله (صلٍ الله عليه وآله وسلّم) حج عنه فإن ذلك يجزئ 
عنه» "١‏ وإِنما تدل على ما ذكرنا بعد الفراغ عن عدم الفرق بين الأهل وغيره في التبرع 
عنه حسب الارتكاز في أذهان العرف. نعم, لو كان مورد الرواية خصوص حج 
الولد عن والده مثلاً لاحتملنا الاختصاص. ولكن المذكور في النص بعض الأهل ولا 
فصل الاختضاصن بد فالرواية مق تحيث: الذلالة لقان فنها: 

نما الكلام في السندء فإنّ الشيخ في التهذيب رواها عن عبار بن عمير”", والظاهر 
أنه سهو من قلمه الشريف. لعدم وجود هذا الاسم فى الرواة» فإنّ الشيخ بنفسه م 
يذكره في رجاله مع حرصه (رحمه الله) على استقصاء الرواة وأصحاب الأئّة (عليهم 


)١(‏ الوسائل 77:1١‏ / أبواب وجوب الحج ب ١7ح‏ ؟. 
() التبذيب 2٠5:0‏ //ا١٠8١.‏ 


التبرّع بالحج عن الميت 00 
السلام) حتى عدّ المنصور العباسي من جملة أصحاب الصادق (عليه السلام). ولو كان 
من جملة الأصحاب والرواة لذكره في رجاله, وأمّا الكليني فذكر «عامر» ولا ريب أنه 
أضبط . بل الشيخ ذكر في رجاله عامر بن عمير(". وذكر البرقي عامر بن عميرة كا 
في الكافي!"'. والظاهر اتحادهما وإلا لذكره الشيخ في رجاله. فاختصاص كل واحد 
منبا بذكر أحدهها يكشف عن اتحادها. وكيف كانء الرجل ثقة لأنه.مسن رجال 
كامن الذهارات: 

ويؤكّد الرواية المذكورة الروايات الكثيرة الدالّة على الإحجاج بالأجرة فإنها تدل 
على جواز التبرع أيضاً. لأنّ احتال دخل صرف المال في الصحّة بعيد جدًا. 

وبإزاء ذلك رواية معتبرة تدل على أن الحج عن الميت إما يجزئ إذا صرف من 
مال الميت إل فلا يجزئ. وهي موثقة سماعة: «عن الرجل يموت وم يحج حجة 
الإسلام ولم يوص بها وهو موسرء فقال: يحج عنه من صلب ماله, لا يجوز غير 
ذلك»7(". 

ولكتّهها حمولة على عدم جواز التصرّف في تركة الميت قبل أداء الحج من ماله 
ولا تدل على عدم جواز الحج عنه من مال آخرء وذلك بشهادة صحيحة حكم بن 
حكيم: «إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة 
هل يجزئ ذلك ويكون قضاءً عنه ويكون الحج لمن حج ويؤجر من أحج عنه! 
فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنههما جميعاً وأجر الذي أحجّه» !2 فإنها 
واضحة الدلالة على أن الميت له مالء لقوله: «ولم يحج ولم يوص بالحج» إذ يعلم من 
ذلك أن الميت له مال ولكن لم يوص بالحجء ولو لم يكن له مال لا أثر للوصيّة 
وعدمهاء فورد الرواية الميت الذي له مال ولم يحج من ماله وأحج عنه بعض أهله 
فحكم (عليه السلام) بالإجزاء ولم يوجب صرف المال من تركته, فيعلم أن الحكم 
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م" ا قاو دتري لقتو القووة 8 الطهارة 
الخل :يعظله طاهرا وبعظه الخ تسا وعل المملة أنها إنا ينقت لبان عدم عواد 
كون المسجد نجساً بتامه. ولا نظر لها إلى غير تلك الصورة بوجه. 

وبذلك نجيب عن دعوى دلالة الصحيحة على مانعية مطلق النجاسة فى مسجد 
اميه زوذلك سيق من أن ميق نان قد عرار النكره ان فل لضن اذا 
يكون متنجساً بَامه. وكيف كان, فلا يستفاد من الصحيحة شيء من الاحتالين. وأما 
إطلاق كلمات أصحابنا حيث اشترطوا الطهارة في مسجد الجبهة ولم يقيّدوا ذلك 
بخصوص المقدار الواجب فى السجود فقد يتوهم أن ذلك يدل على اعتبار طهارة 
المسحك نتامة:.وفيه أن ذلك كالضحيضة عا لا ولؤلة لدفل أن الطيارة معتبرة في 
المسجد بمقدار الواجب أو في قامه. وسرّه أن إطلاق كلماتهم فها نحن فيه كاطلاق 
كلماتهم في اشتراط وقوع السجدة على ما يصح السجود عليه أعني الأرض ونباتها 
من غير تقيبد ذلك بخصوص المقدار الواجب في السجود. مع ان الجبهة إذا وقعت على 
جسم بعضه ما يصح السجود عليه وبعضه ما لا يصح صحت السجدة من غير كلام 
فلتكن طهارة المسجد أيضا كذلك. 

فالصحيح أن الطهارة شرط للسجود ولا تعتبر الطهارة فى مسجد الجبهة زائد 
على المقدار الواجب. لأن القدر المتيقن من الصحيحة المتقدمة وإطلاق كلماتهم ومعاقد 
إجماعاتهم المدعاة إنما هو اعتبار الطهارة فى خصوص المقدار الواجب من مسجد 
الجبهة ولم يقم دليل على اعتبارها في المسجد بتامه. فلو شككنا فى اعتبارها في الزائد 
عن المقدار الواجب كانت أصالة البراءة عن اشتراط الطهارة في الزائد عن المقدار 
المتيقن حكمة. فاعتبار الطهارة كاعتبار وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. وما 
أفااوناق المتق :نا لاغبار عليه 

ور كما 3 كوتا قي يلال عليه أن لمعه اذا كا يطول قن قاذ وسفن أهد 
جوانبه بشىء فلا نظن فقبهاً يفتق بعدم جواز السجدة على الجانب الطاهر منه نظراً 
إل قي وجوت اهالا بصي المطاهريل رضم ان راق عليد الس كام 
وهذا أقوى شاهد على أن المعتبر فى مسجد الجبهة إنما هي طهارته بالمقدار الواجب 


دون غغامه. 


// مكو بد امتح تمدو جا نجل :ةلاقا داف عانم ووو شرع العروة /١"؟‏ / الحج 
بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب وإن كانت ذمّته مشغولة بالواجب!" ولو قبل 
الاستئجار عنه للواجب, وكذا يوز الاستئجار عنه في المندوب كذلك, وأمّا الحى 
فلا يوز التبرّع عنه فى الواجب إل إذا كان معذوراً فى المباشرة لمرض أو هرء (* 
فإنّهِ يجوز التبرّع عنه ويسقط عنه وجوب الاستنابة على الأقوى كما مد (** سابقاً 


بعدم الجواز في تلك الرواية إنما هو للتصرف في التركة قبل أداء الحج. 

وبعبارة أخرى: الحكم بعدم الجواز ناظر إلى جهة المال وأنه لايجوز التصرّف بهذا 
المال إلا في سبيل الج عن الميت, وليس النظر إلى أنه لايجوز الحج بغير مال الميت 
ولو على نحو التبرّع كما هو حل الكلام. 

فلا ينبغي الريب في جواز التبرّع عن الميت وهذا الحكم مما لا خلاف فيه, مضافاً 
إلى السيرة المستمرة الجارية بين المسلمين. 

ما الثاني: وهو الحج عن الحي . فإن كان الحج واجباً عليه فلا يسقط بفعل الغير 
لعدم سقوط الواجب عن المكلف بإتيان الغير. نعم ورد في الحي العاجز عن المباشرة 
إتيان الحج عنه. وقد ذكرنا تفصيل ذلك في محلّه(" وذكرنا أن الظاهر من الأدلة 
وجوب الاستنابةء بأن يجهز رجلا صرورة لا مال له ويبعثه إلى الحج. فلا يكتني 
بالتبرّع . هذا فى الحج الواجب. وامّا المندوب فالظاهر جواز النيابة والتبرّع فيه 
للنصوص. وقد عقد في الوسائل الباب 50 من ابواب النيابة لاستحباب التطوّع 
بالحج والعمرة عن المؤمنين أحياءً وأمواتا”". 

)١(‏ رما يشكل ذلك بدعوى أنه مأمور بالواجب وهو متمكن منه على الفرض 
فكيف يصحّ الحج المندوب عنه. 


(#) أو غير ذلك من الأعذار. 
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وأمًا الحج المندوب فيجوز التبرّع عنه كما يجوز له أن يستأجر له حتى إذا كان 
عليه حج واجب لا يتمكّن من أدائه فعلاً. وأمًا إن كن منه فالاستئجار 
للمندوب قبل أدائه مشكلء بل التبرّع عنه حينئذ أيضاً لايخلو عن إشكال في 
الحج الواجب (*2(0, 

59 ااسالة "ادلاغوق أن كوت واحدعن انين أن أديدن فى عام . 
واحد'" وإن كان الأقوى فيه الصحّة, إلا إذاكان وجوبه علهما على نحو الشركة 
كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج. وأمّا في الحج المندوب 
فيجوز حج واحد عن جماعة بعنوان النيابة .كما يحبوز بعنوان إهداء الثواب, لجملة 


ويدفع أُوْلاً بأْنّه لا مانع من إتيان الحج المندوب مع اشتغال ذمّته بالحج الواجب 
على نحو الترتب. 

وثانياً: أنه لم يدل دليل على أن كل مورد لاتصح فيه المباشرة لاتصح فيه النيابة 
والتسبيب, ولذا تصح النيابة عن الحائض مع انها غير قادرة على المباشرة. ىما تصح 
النيابة عن الميت مع أنه لا تعقل المباشرة فيه. وبالجملة: مقتضى إطلاق النصوص 
جواز التبرّع سواء كان المنوب عنه مكلّفاً أم لاء وسواء كان قادراً على المباشرة أم لا. 

: هذه الجملة أي قوله: «في الحج الواجب» موضعها في المسالة الآنية بعد قوله‎ )١( 
«في عام واحد». لأنّْ الكلام هنا في الحج المندوب ولا تلتئم هذه العبارة مع ما قبلها‎ 
كا أن قوله: «والأقوى فيه الصحّة» في المسالة اللاحقة موقعه هنا والعبارة هكذا «بل‎ 
التبرّع عنه حينئذ أيضاً لايخلو عن إشكال وإن كان الأقوى فيه الصحّة» وفي المسألة‎ 
اللاحقة تكون العبارة هكذا «لايجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد‎ 
. في الحج الواجب». ولعل الناسخ اشتبه وأثبت كلا منهها في غير موقعه. والله العالم‎ 

(؟) يقع البحث تارة في احج الواجب وأخرى في المندوب. 


() هذه الجملة موضعها في المسألة الآتية بعد قوله (في عام واحد)., وأمّا قوله (وإن كان الأقوى 
الصحّة) فوقعه هنا. 


/١‏ ل ل ل ل شرح العروة / الحج 


من الأخبار الظاهرة فى جواز النيابة أيضاً. فلا داعى لحملها على خصوص اهداء 
الثواب . 


ما الأوّل: فلا تصح نيابة شخص واحد عن اثنين في عام واحد, لأنّ المفروض 
وجوب الحج على كل واحد من المنوب عنه مستقلاً سواء كان وجوبه وجوباً عرضياً 
كالنذر أو وجوباً أصلياً كحج الإسلام, فلا بدٌ من أن يكون حج النائب مثله على نحو 
الاستقلال فإن العمل الواحد يقع عن واحد. ووقوعه عن اثنين يحتاج إلى دليل وهو 
توف يل الوبوجية عل التو عله عفان ف علية أن سكب تحدين :ولس 
له الاكتفاء بإحجاج شخص واحد. لأنّ الواجب إذا كان متعدداً يجب أن تكون 
النيابة متعددة . 

نعم إذا كان الوجوب عليهما على نحو التشريك لا الاستقلال كما إذا نذر كل منهما 
أن يشترك مع الآخر فى إحجاج شخص واحد فلا مانع. 

وأمًا الثاني : فلا مانع من التشريك وإتيان حج واحد عن اثنين أو أكثر للنصوص 
الكثيرة. وقد عقد صاحب الوسائل باباً مستقلاً لذلك. منها: صحيح محمّد بن إسماعيل 
قال :«اسألك آبا امسن (علية التثلام) كم اشرك سحي ؟ قال كن سفت 7 

ولقائل أن يقول: إن إشراك الغير في الحج إنفا يجوز إذا حج عن نفسه. وأمًا إذا 
حج عن الغير تيان قالريوانات اقول هال نخواة الأقر اك سيفن لان الظاهر د 
قوله: «كم اشرك فى حجّتى» أو «يشرك فى حجّته» كون الحج عن نفسه ويشرك في 
حك ها اشريود :عونو الفلتها فو لافار 

وهذه الدعوى وإن كانت فى نفسها قريبة ولكن التدبّر في النصوص”) يقتضي 
جواز التشريك مطلقاً ولو لم يقصد الحج عن نفسه. لأنّه بعد البناء على مشروعية 
النيابة في نفسها وجواز التشريك ورجحانه لا نحتمل اختصاص الجواز بصورة كون 
الحج عن نفسه. على أن المراد بقوله «بحجتى» ا «(حجته» هو الحج الصادر منه 
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نيابة جماعة عن شخص واحد 0011110 0 
[14*] مسألة /1؟: يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحى في عام واحد 
فى الحج المندوب تبرعاً أو بالإجارة. بل يحبوز ذلك في الواجب أيضاً كما إذا 


مباشرة ولو عن الغير. فلا نحتمل اختصاص جوز التشريك بالحج المت من قبل 
نفسه, بل الظاهر من النصوص تعميم الحكم إلى الحج الصادر منه عن الغير. 

3 لوي قبعيرا هذه النات ووعهة الوب عنه عكين المبيالة النناقةاى 
الحج المندوب عن الحي أو الميت في عام واحدء كما هو الظاهر من النصوص”7", وكذا 
يجوز في الحج الواجب والمندوب عن الحي العاجز الذي لا يتمكّن من المباشرة 
لإطلاق الأدلة بأن يجهر ويرسل جماعة ليحجوا عنه, كما أنه يجوز التعدّد فى الحج 
الواجب المختلف عن الحي أو الميت. كما إذا كان على الميت أو الحي العاجز حجّان 
مختلفان نوعاً كحج الإسلام والنذرء فيجوز أن يستأجر أجيرين في عام واحد لأداء 
الحجين. لإطلاق الأدلة وعدم لزوم الترتيب بينها وإن كان أحدهما ان زماناً 
وكذلك يجوز التعدد إذا كان الثابت فى ذمّته حجتين متحدتين نوعاً كحجتين للحندن 
وكذا يجوز فيا إذا كان أحدهما واجباً والآخر مستحباً بل يجوز أن يستأجر شخصين 
لحج واجب واحد كحجّة الإسلام في عام واحد احتياطاً ورجاءً لاحقال بطلان حج 
أحدهماء كما هو الحال في سائر العبادات كالصلاة والصوم فيستنيب رجلين لأداء 
الصلاة. 

بل ذكر فى المتن جواز تعدّد النائب حتى مع العلم بصحّة كل واحد منهما وإن كان 
إحرام أحدهما قبل إحرام الآخرء ولايلزم صدورهما في زمان واحد. فكل من 
السابق واللاحق ينوي الوجوب لأنّ الأمر الوجوبي ما لم يتم العمل به باق لم يسقط 
نظير صلاة جماعة على الميت في وقت واحد. فإن كل واحد منهم ينوي الوجوب ولا 
يضر سبق أحدهم بقصد الوجوب من الآخرء فإن الأمر مالم يتم العمل به يكون 
باقياً فيصح قصد الوجوب من كل واحد منهم ولو كان بعضهم يق فيجوز قصد 
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م 000000000000000 0غ الحج 
كان على الميت أو الحى الذي لا يتمكن من المباشرة لعذر حجان مختلفان نوعاً 
كحجة الاسلام والتّذر أو متحدان من حيث النوع كحجّتين للنذر. فيجوز أن 
يستأجر أجيرين لما في عام واحدء وكذا يجوز إذا كان أحدهما واجباً والآخر 
تمتها ربل حون ان ييتاجر احدن لحج واجب واحد كحجة الإسلام فى عام 
واحد احتياطاً لاحتال بطلان حج أحدهماء بل وكذا مع العلم بصحّة الحج من كل 
منهها وكلاهما آت بالحج الواجب وإن كان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخرا*) 
فهو مثل ما إذا صلى جماعة على الميت في وقت واحد. ولا يضيرٌ سبق أحدهما 
بوجوب الآخر فإن الدمّة مشغولة مالم يتم العمل فيصح قصد الوجوب من كل 
ديا ولو كان احدهها أسيى كتروها. 


الوجوب من اللاحق قبل السابق من العمل . 

ويضعف بأنه لو أن العمل في زمان واحد صم ما ذكره, ولكن لو أتم أحدهما قبل 
الآخر وسقطت ذمّة المنوب عنه بإتام العمل صحيحاً يشكل قصد الوجوب من الآخر 
لسقوط الأمر وفراغ ذمّة المنوب عنه بالعمل الأوّل فلا يتّصف الثاني بالوجوب, وكذا 
الحكم في المقيس عليه أي الصلاة على الميت. وبتعبير آخر: لو علم الثاني بأنّ الأوّل 
بنتبي من عمله قبله فكيف يكن للناني قصد الوجوب. لأنّ الأول يكون مصداقاً 
ل هذا قام الكلام في الحج النيابي. 


(:#) هذا إذا كان تام أعمال الحج منههما في زمان واحد. وأمّا إذا كان قد سبق أحدهما بالإتمام 
كان هو حجّة الإسلام, وكذا الحكم في الصلاة على الميت. 


في الوصيّة بالحج 


[ مسألة :١‏ إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أخرج من أصل 
التركة وإن كان بعنوان الوصية,ء فلا يقال مقتضى كونه بعنوانها خروجه من 
التّدث. نعم لو صررّح بإخراجه من القّلث أخرج منه فإن وفى به وإِلّا يكون الزائد 
من الأصل. ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الاسلام والحج النذري!* 
والافسادى لأنه بأقسامه وأاجب مالي وإجماعهم قاتم على خروج كل واجب مالي 
من الأصل. مع أن فى بعض الأخبار أنّ الحجّ بمنزلة الدّين ومن المعلوم خروجه 
من الأصل. بل الأقوى خروج كل واجب من الأصل وإن كان بدتياً كما مرّ 
سابقاً (*), وإن علم أده ندبي فلا إشكال ف خروجه من الثلث, وإن لح يعلم اعد 
الأمرين ف خروجه من الأصل أو الثّلث وجهان ١7‏ 


)١(‏ الحج الموصى به تارة يعلم بأنه واجب وأخرى بأنه ندبى وثالثة يشك في كونه 
واجبا او مندوبا. 

ما الأوّل: فقد حكم المصنف بخروجه من أصل التركة سواء كان حجة الإسلام 
أو النذري أو الافسادي. وما ذكره (قدس سره) من إخراج الحج الواجب من أصل 
التركة وإن كان صحيحا بالنسبة إلى حج الإسلام, وامّا بالنسبة إلى الحج النذري 
والافسادي فهو حل إشكال بل منع, لما تقدّم من أنه لا دليل على إخراج الواجبات 
المالية من الأصل , وحاها حال سائر الواجبات الإيّة, وما ورد في بعض الأخبار أن 
الحج بمنزلة الدّين فهو فى خصوص حج الإسلام دون سائر أقسام الحج كما صرّح به 
() مر أن الحج النذري يخرج من الثّلثء وكذا الإفسادي. ويختص الخروج من الأصل بحجّة 


الإسلام. 
(#:#) م خلافه [في المسألة 7١١0‏ التعليقة 37]. 


00 ككوججئ:ئ:_ئ: ااال ال ا ا ا 
ف حكن 

وأمّا الثانى: وهو ما علم ان الحج الموصى به ندبى فلاريب فى خروجه من الثلث 
وان الوصية تنفذ بمقداره. 

وما الثالث: وهو ما لو شك فى أنه واجب أو مندوب ولم تكن قرينة على 
أحدهما فقد ذكر المصنف (قدس سره) أن فى خروجه من الأصل أو الثّلث وجهين 
أقواهما خروجه من الثلث. إذ لم يعلم كونه واجباً ليخرج من الأصل , وإنما يخرج من 
الأصل إذا ثبت كونه واجبأ وإلا فيخرج من الثّلتْ. 

وقد نقل المصنف عن السيّد صاحب الرياض رأيه في خروج هذا القسم من 
الأصل. حيث استفاد ذلك من توجيه السيّد لكلام والد الصدوق! ‏ الظاهر في كون 
جميع الوصايا من الأصل - بأن مراده ما إذا لم يعلم كون الموصى به واجباً أو ندباً 
فإن مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصية خروجها من الأصل خرج عنها صورة 
العلم بكونها ندباً فيخرج من التّلث. وكذلك حمل خبر عبّار الدال بظاهره على ما عن 
وال الضدوق كل عور السلنه 

أقول: أمّا عمومات الوصية فالجواب عنها ظاهرء لأنها مخصّصة با إذا لم يكن 
مورد الوصية 38 وإلا فيخ رج من الثلث, فالقسك بها لاثبات خروجه من الأصل 
من القسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو حل إشكال بل منع. وبعبارة أخرى: 
الوصية إنما يترتب عليها الأثر في غير الواجب, وأمّا فى مورد الواجب فلا أثر لها 
لإخراجه من الأصل أوصى به أو لم يوص بهء وأمّا في مورد الشك فلا يمكن الحكم 
مزروحة ف الأعتل: مده إحران الوخوي والاضل علامة: 

وأمّا خبر عبّار'" وهو ما رواه الشيخ عنه عن أي عبدالله (عليه السلام) «قال: 


10 الؤسائل1908411/.ابوات وجوب امات 5 

(0) مانقله السيّد في الرياض [1: ]١١4‏ إنما هو عن والد الصدوق فا في المتن من نقله عن 
الصدوق سمهو. 

(") الوسائل 58١:19‏ /كتاب الوصايا ب ١١ح‏ 15. 


الرجل أحق ماله ما دام فيه الروح, إذا أوصى به كلّه فهو جائز» فقد أجاب عنه في 
المتن باعراض الأصحاب عنه. ولكن لا حاجة إلى القسك بالاعراضء فإن الخبر 
موهون بمعارضته بغيره من الروايات نما هو أصح سنداً وأكثر عدداً وأشهر. على أن 
الخبر في نفسه ضعيف ولايمكن الاعتاد عليه وإن لم يكن له معارضء فإن الشيخ روا 
في التهبذديب عن ا الحسن عمر بن شدّاد الأزدي والسري جميعاً عن عماز سق 
موسبى('. وفي الاستبصارا''' عن أبي الحسن عمرو بن شداد الأزدي, وفي بعض 
الأسناد أبو الحسين. وذكر في السند أيضاً عن أبي الحسن الساباطي عن عّار بن 
موي 11 نوكتف كانه ل نوتق الرعل وو اها الممرق. فهو ملفون كدان وقد كن 
المصنف تبعاً لصاحب الوسائل المال المذكور فى الخير على خصوص الّلت الذي أمره 
بيده وهو بعيد جدّاً . كما أن الشيخ حمل الخبر على ما إذا لم يكن للميت وارث أصلاً 
لانن قروب ول عبد كيجو لد حية ان يوضى اله كقوايا قاد وهنا سيد 
ايقا بقل ا توهوة شخصن الأ وارية له أضلد تأدى هذا ,,والمدة ان الزووانة عسي 
سنداً لايمكن الاعتاد علمها. 

وقد يتوهّم أنه مع الشك يبنى على أن وصيته في الواجب لا في المندوب فيخرج 
من الأصل حملاً للوصية على الصحّة, وإلا لو كانت في المندوب لكانت باطلة, فليس 
فيها مخالفة لما دل على عدم نفوذ الوصية فها زاد عن الثّلث. وليس ذلك من القسّك 
بالعموم في الشبهة المصداقية. وبعبارة أخرى: يظهر الأثر في الزائد عن الثّلثء لأنّ 
الوصية لو كانت بالواجب تصح بالنسبة إلى الزائد, ولو كانت بالمندوب تبطل بالاضافة 
إليه. فتحمل الوصية على الواجب حملاً لفعله على الصحّة . 

ويندفع بأن خروج الحج الواجب من الأصل ليس لأجل الوصية؛ فإنها صحّخت 
ضح طع للحم الو اسمن الأصلي قو حي عن رصي مانا قار 


.707 / ١817/:9 التهبذيب‎ )١( 
.409 / ١١١ (؟) الاستبصار ؛:‎ 
8غ8/,.‎ / ١8573 -:95 التهذيب‎ )9( 


3م عاج امات وعد امكف سبالمو تمونسين يمي . افرع العروة 107 الح 
المندوب. فإنه لو كان زائداً على الثّلث فلا أثر لها وتصح إذا كان بمقداره. 

على أن أصالة الصحّة لا بحرى ها في أمثال المقام. توضيح ذلك: أن مدرك أصالة 
اكه بيو ان كا فك ها زية ف مدل تنتية أو عمل القن يفو الستترية لالدلا اللقظى 
سسك ا لاذقي فديطة الاي برع لاقتسا عفدل القدر المتيقن» والقدر المتيقن 
عرياتنا فنا إذا كأن القنك راعما ال نفس العمل ل" إل العامل مفلا لو شك فى أن 
علد الاكاع أررصقد الببع وتم حسيها اناا عمل كل المشةر ونا واه بن 
أن العامل والمباشر هل له الولاية والسلطنة على ذلك أم لا فلا يمكن إحراز ذلك 
بالحمل على الصحّة, فلو رأينا شخصاً يبيع ملك أحد وشككنا فى أنه هل له الولاية 
على ذلك أم لا. لا دليل على الحمل على الصحّة ولا يمكن إثبات الولاية. نعم لو شك 
في صحّة العقد الصادر من نفس المالك أو الولي يحمل على الصحّة. وكذا لو زوج 
شخص امرأة من رجل وشكٌ في ولايته ووكالته عنها لا يمكن الحكم بالصحّة, لعدم 
إحراز شمول السيرة لأمثال المقام. 

والحاصل : حيث إن الدليل منحصر بالسيرة فلابدٌ من الأخذ بالقدر المتيقن منها 
وهو ما إذا أحرز سلطنة المباشر وولايته ولكن يشك في صحّة عمله من حيث 
وجدانه للشرائط وعدمه, وأمّا لو شك في أصل ولايته وسلطنته فلا يمكن إثباتها 
باقيالة الحكةء اذا لتقي بمنه كل عند ضاذوفن كل احذةه وهتامنا من هذا 
القبيل» لان الحج إذا كان واجبا لا حاجة إلى الوصية,. وإن كان مندوبا ليس له 
الولاية في إخراجه من الاصل. فالشك فى كون الموصى به واجبا او ندبا راجع إلى 
الشك في صدور الوصية عمن له الولاية أم لا. فالصحيح ما ذكره المصنف (قدس 
سره) من أنه يخرج من الثّلث في صورة الشك. 

نعم . إذا كان فى البين قرينة على أن الحج الموضى به هو الواجب يؤخذ بها 
كالايصاء بالحج من الأمكنة البعيدة في الأزمنة السابقة, فإن الظاهر منه هو الحج 
الواجتن: اذ الايضاء بالمنذوب من :تلك الأمكنة في الددقة الساقة عد عهدا. 

ورثما يقال بالحمل على الواجب للانصراف. فإنه بمنزلة إخبار الميّت وإقراره 


يظهر من سيّد الرياض (قدس سره) خروجه من الأصل حيث إنه وجّه كلام 
الصّدوق (قدس سره) ‏ الظاهر في كون جميع الوصايا من الأصل - : بأَنّ مراده 
ماإذا لم يعلم كون الموصى به واجباً أو لاء فإنّ مقتضى عمومات وجوب العمل 
بالوصية خروجها من الأصل خرج عنها صورة العلم بكونها ندبياً. وحمل الخبر 
الدال بظاهره على ما عن الصدوق أيضاً على ذلك, لكنه مشكل فإن العمومات 
مخصصة بما دل على أن الوصية بأزيد من الثّلث ترد إليه إلا مع إجازة الورثة. 
هذاء مع أن الشبهة مصداقية والقسك بالعمومات فيها محل إشكال, وأمّا الخبر 
المشار إليه وهو قوله (عليه السلام): «الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن 
أوصى به كله فهو جائز». فهو موهون'* بإعراض العلماء عن العمل بظاهره, 
ويمكن أن يكون المراد بماله هو الثّلث الذي أمره بيده. نعم. يمكن أن يقال في مثل 
هذه الأزمنة بالنسبة إلى هذه الأمكنة البعيدة عن مكّة : الظاهر من قول الموصى : 
حجّوا عنى. هو حجة الإسلام الواجبة. لعدم تعارف الحج!** المستحبى في هذه 
الأزمنة والأمكنة فيغمل غل أنة واحب من نحية هذا الظهور والانشرات كنا 
أنه إذا قال: أَدُوا كذا مقداراً حمساً أو زكاة. ينصرف إلى الواجب عليه . فتحصل : 
أن في صورة الشك في كون الموصى به واجباً حتى يخرج من أصل التركة أو لا 
حتى يكون من الثلث, مقتضى الأصل الخروج من الثّلث, لأنّ الخروج من الأصل 


بالواجب عليه. ى) أن إخباره بعدم تبوت حج الإسلام عليه لسع جد 


وقية» أن وذ الاتشترافئة إل الواجى غير شقيد» لأمكان أن يكون الأرضاء :من 
باب الاحتياط وكون الواجب واجباً احتياطياً لا واجباً أصلياً, والذي يخرج من 
الأضل هق الواجب الأضل' لآ الأحشاط .أ وكذا ف الوضية: ب اليس وال كناة 


() الخبر في نفسه ضعيف فلا حاجة في سقوط حجيته إلى القسك بالاعراض . 
() نعم ولكن يمكن أن يكون الإيصال من باب الاحتياط وكذا في الوصية بالخمس ونحوه. 


الآخر نجساً. وإن كان الأحوط طهارة جميع مايقع عليه. ويكنى كون السطح الظاهر 

من المسجد طاهراً وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً. فلو وضع 

التويةاغن على .وكانظ.طاهرة ولو سيطعها الظاهر حيتت ضلؤه 0 . 
[78] مسألة *: تجب إزالة النجاسة عن المساجد: داخلها وسقفها وسطحها!" 


)١(‏ لأنٌّ المستفاد من صحيحة ابن محبوب المتقدمة ليس إلا اعتبار طهارة المسجد 
وما يلاصق منه الجبهة في الجملة, ويكفي في صدق ذلك وتحققه طهارة خصوص 
السطح الظاهر من المسجد, وأما طهارة باطنه أو سطحه الآخر فلم يقم على اعتبارها 
دليل. 

() لا إشكال فى وجوب إزالة النجاسة عن المساجد وحرمة تنجيسها 
لارتكازهما في أذهان المتشرعة, حيث إن المساجد بيوت الله المعدّة لعبادته فلا تجتمع 
مع النجاسة؛ لمكان أهميتها وعظمتها وللاجماع القطعي المنعقد في المسألة. ولا ينافي 
ذلك ما عن صاحب المدارك (قدس سره) من الميل إلى جواز تنجيسها''' وذلك 
لشنذودة واوؤوافقه:ضاحي الحزائق "١‏ (كذسن سيرة) لان موافقته لا تخرج الخالفة عن 
الشذوذ ولا يضر فى الحكم لقطعيته. ومن العجيب ما عن صاحب الحدائق (قدس 
سره) حيث إنه استشهد على جواز تنجيس المساجد بموثقة'" عار عن أبىي عبدالله 
(عليه السلام) قال: «سألته عن الدمّل يكون بالرجل فينفجر وهو فى الصلاة. قال: 
يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة»©! بدعوى أن إطلاقها 
سمل ما إذا كانت الضلاة ف السجد:فعدل,عدل جواز متحس أرفن المسييد 
وحائطه. ويدفعه: أن الرواية إِا سيقت لبيان أن مسح المنفجر من الدمل بمثل الحائط 
أو الأرض ليس من الفعل الكثير القاطع للصلاة, ولا نظر لها إلى جواز تنجيس 


.599 : 1 53١6 راجع المدارك ؟:‎ )١( 

(') الحدائق 6: غ519. 

(") كذا عير عنها في الحدائق [ 0 : 19114] وغبره ولم يظهر لنا وجهه. 
(؛) الوسائل *: 250 / أبواب النجاسات ب 7١‏ ح 8. 


// ا ا لتم العروة /ا؟ / الحج 
موقوف على كونه واجباً وهو غير معلوم بل الأصل عدمه إِلَا إذاكان هناك 
انصراف, كما في مثل الوصية بالخمس أو الزكاة أو الحج ونحوهاء نعم لو كانت 
الحالة السابقة فيه هو الوجوب كما إذا علم وجوب الحج عليه سابقاً ولم يعلم أنه 
أتى به أو لا فالظاهر جريان الإستصحاب والإخراج من الأصل. ودعوى أن ذلك 
موقوف على ثبوت الوجوب عليه وهو فرع شكّه لا شكٌ الوصي أو الوارث, ولا 
يعلم انّه كان شاكاً حين موته أو عالماً بأحد الأعروي ند قوق داعتبا شه نبل 
يكفى شك الوصىّ أو الوارث أيضاً. ولا فرق في ذلك بين ما إذا أوصى أو لم 
90 ا مقس أصالة بقاء اشتغال ذمّته بذلك الواجب عدم انتقال ما يقابله 
من التركة إلى الوارث؛, ولكنّه يشكل على ذلك الأمر في كثير من الموارد لحصول 
العلم غالباً بأن الميت كان مشغول الذمّة بدين أو حمس أو زكاة أو حج أو نحو 
ذلك. إلا أن يدفع بالحمل على الصحّة فإن ظاهر حال المسلم الاتيان يما وجب 
عليه, لكنّه مثشكل في الواجبات الموسعة بل في غيرها أيضاً في غير المؤقتة 
فالأحوط في هذه الصورة”*! الإخراج من الأصل . 


ونحوهما من الحقوق المالية» فإن الايصاء بها لو كان من باب الاحتياط ولو احتياطاً 
وجوبياً ليس إقراراً باشتغال ذمُته وباستقرار الدين عليه فإن الاحتياط لا يوجب 
اشتغال الذمّة. نعم إذا كان هناك ظهور في أن الموصى به هو الحج الأصلى فهو المتبع 
فإنّ الظهور كالصراحة في لزوم الاتباع . 

ثم إن المصنف (رحمه الله) ذكر المتحصل مما تقدّم, وهو أنه في صورة الشك في كون 
الموصى به واجباً حتى يخرج من الأصل أو لا حتى يكون من الثّلث ذكر أن مقتضى 
الأصل ا روج فق التليت» لدان ا لخروج من الأصل موقوف على كولة راجيا وجو 


() بل الأظهر ذلك فما إذا علم بكون الحق ثابتاً في ذمّته وشكٌ في أدائه. وكذلك فما إذا علم 
بتعلق الحق بالعين وكانت باقية وأمّا مع تلفها فالأصل يقتضي البراءة من الضمان. 


غير معلوم بل الأصل عدمه. إلا إذا كان هناك انصراف إلى الواجب كالوصية 
بالخمس والرّكاة والحج. إلا إذا كان واجباً عليه سابقاً وشكٌ في إتيانه وعدمه 
فالظاهر جريان الاستصحاب بشك الوصي أو الوارث لا شك الموصي . 

ثم“ قال: يشكل على ذلك.ء الأمر في كنير من الموارد من الأموال المتروكة. لحصول 
العلم غالبا بان الميت كان مشغول الذمّة بدين او حمس او زكاة او حج ونحو ذلك من 
الحقوق المالثة»:واجراء الاستضحات ‏ يوعب: الاشكالءق التضترف» فى الامنوال 
المقروكة, ثم" دفع الإشكال بالحمل على الصحّة فإن ظاهر ل لاد الاتيان يما 
وجب عليه. ثم أورد على نفسه بأنه يشكل إجراء أصالة الصحّة في الواجبات 
الموسعة, بل في غيرها مما لم يكن على نحو التوقيت كالواجبات التى يجب الاتيان بها 
فوراً وإن لم تكن مؤقتة, ولذا احتاط في هذه الصورة بالاخراج من الأصل . 

والذي ينبغي أن يقال: إن موارد الاشتغال بالحقوق المالية على ثلاثة أقسام. 

الأول:دها اذا تلق الحق كالمس:والركاة يعي المال التتخمى .والمال سوجوة 
بعينه. ونشك في أن المالك أدى ما عليه من الحق أم لا؟ ْ 

الثاني : ما إذا تعلق الحق بعين المال ولكن المال غير موجود بعينه. ونشك في أن 
المالك هل أدى خمسه أو زكاته قبل تلف المال أو أنه تلف قبل أداء الحق وقد اشتغلت 
ذمّته به ؟ 

الثالث: ما إذا اشتغلت ذمّته بالحق من أوّل الأمر, بمعنى أنا نعلم أن المالك أتلف 
المال قبل أداء الحق واشتغلت ذمّته به وانتقل الحق إلى الذمّة. ولكن نشك فى أنه هل 
أَدّى الحق الثابت فى ذمّته أم لا؟ 1 

أمّا الأوّل: فلا ينبغي الريب في جريان الاستصحاب فيه, لأنّ هذا المال بعينه قد 
تعلق به الخمس مثلاً ونشك فى أدائه وعدمه, والأصل العدم. 

إق العر ةرسك الوارك أو الوضى لقان اقوفلا يفت الحول بكرنه فاك 
جو هويها وكات ع د حتر ال ضيه وله يكو لراء اغيالة الضكة ىا بات اداء 
اتيف الى اللسلق مين الخال لكر أمنالة الفيفة تقتضى عدم كانت ذالك الحرام 


9 حي و رح مد اوسا ل وز لوي اق عه واوا اتبيه “انيع الغرووة 1/1107 اله 
وعدم سوء الظن به. ولا يترتب عليه أي أثر آخرء ولذا لا تقرتب عليه الآثار 
الشرعية في العقود والايقاعات في أمثال المقام, فلو شكٌ في أنه باع داره أو صدر منه 
العقد أو الكلام الباطل ا حرم لايحكم عليه ببيع داره لحمل فعله على الصحّة , بل غاية 
ما يترتّب على ذلك أنه لم يرتكب محرماً ولم يصدر منه الكلام الباطل. ومن ذلك ما 
ذكره الشيخ الأنصاري من أنه لو تردد الأمر بين أن سلم أو سبٌ لا يجب علينا ردّ 
السلام لحمل فعله على الصحّة 7" وإِما نحكم بأنه لم يصدر منه السب, فاستصحاب 
عدم الأداء وبقاء الاشتغال محكُم . 

وأمّا الثانى: فالظاهر أن استصحاب عدم أداء المخمس لا يؤثر في الضمان ولا 
يجيه لأة المفروضن أن امال تلك.صمينا كان امالك ولياً عليه وكان عيائرا له أن 
يتلف الخمس ويبدله من مال اخرء والضمان إنا يترتب على التفريط وهو غير محرز 
واستصحاب عدم الأداء لا يثبته. 

وأمّا الثالث: وهو ما إذا اشتغلت ذمّته بالحق قطعاً ولكن نشك في أنه هل فرغ 
ذمّته أم لا فهل يحكم بضمان الميت واشتغال ذمّته أو بتفريغ ذمّته ؟ يبتيي ذلك على 
مسالةحررة في حلها وهي أن إثبات الدين على الميت يحتاج إلى ضمّ المين إلى البينة 
فقد وقع الكلام في ضم البمين وأنه من باب الجزء المتمم للبينة فيكون المثبت لدعوى 
الدين على الميت البينة والمين منضماء او ان الدين يثبت بالبيّنة ولا يحتاج إلى خم 
المين ولكن بقاؤه لايثبت بالبيّنة إلا بعد ضمّ المين. فالبمين لاثبات بقاء الدين وعدم 
سقوطه لا لإثبات أصل الدّين؛ فالاستصحاب لا يكؤ فى الحكم في البقاء بل لا بدٌ في 
إثبات بقائه من ضمّ المين. ْ 

إن قلنا بالأوّل كا هو ا حقق في حلّه!'' فالدين ثابت في الذمّة على الفرض ونشك 
في الآداء وعدمه. فحينئذ لا مانع من جريان استصحاب عدم الاتيان ما لم يطمئن 
بالأداء. 


.7١8 :7 فرائد الأصول‎ )١( 
.١8 :١ مبانى تكملة المنهاج‎ )'( 


]77+١[‏ مسألة ؟: تكفى الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجباً أو 
مندوباً"", ويخرج الأوّل من الأصل والثاني من الثّلثء إِلَا إذا أوصى بالبلدية 
وحينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتية في الأوّل من الثّلث كما أن تام الأجرة في الثاني 

[82071] مسألة ": إذا لم يعيّن الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل 
للانصراف إلبا0", ظ 


وإن قلنا بالثاني وأن الهين لإثبات البقاء وإلغاء الاستصحاب في باب الدين على 
ليت كناكا وروا قي "تمان نيان الالبعيدات كرا و الالتضحات: 
وعدمه يبتنيان على تنقيح هذين الأمرين. 

)١(‏ لأنّ مبدأ الحج من الميقات والزائد من جملة المقدّمات التي لا تجب أصلاً 
وعوضا قم ذا وض بسها بلندا اوسن ينكان خاضن نت جز الر انق عق اجدرة 
الميقاتية يخرج من الثّلتُء فإن كان واجباأً أصلياً تقسّط الأجرة فا كان في مقابل 
الميقات يخرج من الأصل والزائد عن الثلث, وأمًا إذا كان واجبا بالوصية فيخرج تام 
الأحزمن للك 

انقو لحت وبيوومينء سداد فى الم الوائخب!الأسل»«قاننهزا بق الله 
الندبي وإن وجب بالوصية . 

أمّا الأوّل: فلاريب في خروجه من صلب المال, ولا أثر لتعيين الموصي أجرته 
مظلقا اسواء :عن قلير أو كقيرا أومماويا 1ل لسن لنديعق التعييت ا يوت 
ولايته عليه. فلو فرضنا أنه عيّن الأقل أجرة يجب الاستئجار بالأكثر إذا كان بمقدار 
أجرة المثل؛ ويخرج من أصل الملل رضي أولم يرض أوصى أو لم يوص, ودعوى 
الانصراف لا أثر لها في المقام, نعم لو عيّن أجرة زائدة عن أجرة المثل يخرج الزائد من 


.١ الوسائل 7؟: 777 / أبواب كيفية الحكم ب 4 ح‎ )١( 


0١‏ 7272778 ]2>27]2>]2 00-0022 00ا0ا0اااا000 اا ا ا ا 
ولكق: إذاكان غناك من برضي بالأقل مننا وض اهار |5 الاتسيزافه ال اخرة 
المثل إنما هو نف الأزيد فقط. وهل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده؟ الأحوط 
أذلك”* توفيراً على الورئة خصوصاً مع الظن بوجوده وإن كان فى وجوبه إشكال 
خصوصاً مع الظن بالعدم". ولو وجد من يريد أن يتبرّع فالظاهر جواز الاكتفاء 
به بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستئجار بل هو المتعيّن!**) توفيراً على الورثة 
فإن أى به صحيحاً كفى وإِلَا وجب الاستئجار!", 


النّلثء لأنّ الذي يجب إخراجه من الأصل إنا هو الأجرة المتعارفة للحج. وهي 
أجرة المثل كا قلنا. 

ولو فرض وجود 5-6 أحدهنا باد اع المثل والآخر يرضى بالأقل 
فالظاهر وجوب استئجار الثاني للانصراف إلى الأقل في هذا الفرضء بل لأنّ الثابت 
فى ذمّة المبت نفس الحج. والطبيعي ينطبق على الأقل فليس للوصي تطبيقه على 
الأكثر. ويكون الزائد للورثة ولا يجوز له التصرف فيه إلا برضاهم. 

)١(‏ هل يجب على الوصي الفحص عمن يرضى بالأقل؟ الظاهر عدم وجوبه 
لأصالة عدم وجدانه خارجاً. ولا يستلزم ذلك تفويتاً ولا تزاحماً بالنسبة إلى حق 
الورثة» إذ لم ينتقل هذا المقدار من المال إلى الورثة ليتحقق التزاحم» فله الاستئجار 
بالمثل ولو احتمل وجود الأقل بل حتى ولو ظن., لعدم العبرة بالظن فإِنه كالشك. 

(') تارة نفرض أن المتبرّع أى بالحج وأخرى نفرض أنه تبرّع ولكنّه لم يأت به 
بعد . 

أما الأول قلازون ف عدم تحواز الانستجان عكتة» لأنّ الواجتي :كل الوضق 
تفريغ ذمّة الميت بالاستئجار. فإذا فرض فراغ ذمّته بالتبرع ليس له الاستئجارء لعدم 
بقاء شىء فى ذمّة الميت حتى يستاجر عنه. فلا موضوع للاستئجارء كالدين المتبرع 


ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المشل فالظاهر وجوب دفع الأزيد إذا كان الحج 
واجباً''' بل وإن كان مندوباً أيضاً مع وفاء الث ولايجب الصبر إلى العام 
القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو أقل, بل لا يجوز لوجوب 
المبادرة إلى تفريغ ذمّة اميت في الواجب والعمل بمقتضى الوصيّة فى المندوب 


بهدء فإنه لو تبرع أحد بالدين لا يجب على الوصي بل لا يجوز له إعطاء المال للدائن 
لانتقال المال إلى الورثة, ولا يجوز لأحد التصرف فيه بدون رضاهم, لأنّ المفروض 
فراغ ذمّة المبت فلا موضوع لأداء الدّين عنه. 

وأمّا الثاني: فلا يجب على الوصي الصير حتى يأتي به المتبرع توفيراً للورثة, بل 
له أن يعطي الحج قبل إتيان المتبرّع به ولا سما إذا أراد التأخير إلى سنة أخرى. لأنّ 
المال قبل الاتيان بالحج لم ينتقل إلى الورثة بل هو باق على ملك الميت وإما ينتقل إلى 
الورثة بعد الأداء. ولا يجب على الوصي السعي لتحصيل النفع للورثة بإيجاد موضوع 
الارث. والحاصل: القدر المسلم هو عدم جواز تفويت حق الورثة أو مزاحمتهم. وأما 
إيجاد الموضوع لإرثهم فغير واجب. فالصبر إلى أن يأتي المتبرع بالحج أو يؤدي 
الدذّين غير لازم, بل ليس للميت ان يوصي على هذا النحو وإما له الوصية بالحج عنه 
مالم يؤت بالواجب لا ما لم يتبرع به احد. 

)١(‏ إذ لا موجب للتأخير بعد ما كان الواجب تفريغ ذمّة الميت في هذه السنة 
لأنّ الحج واجب فوري. والثابت في ذمّته نفس الحج لا قيمته فيجب دفع الأزيد 
هذا كلّه في الحج الواجب الأصلىي . 

وأمّا الحج المندوب في نفسه وإن عرضه الوجوب بالوصية فإن لم يعيّن الأجرة 
فاللازم الاقتصار على أجرة المثل للانصراف إليهاء وإن وجد الأقل تعين ولا محال 
للتصرّف في الأزيد. وأمًا الانصراف إلى أجرة المثل فقد عرفت أنه لنفى الأزيد لا 
الأقل. 1 


وأما لو عق الأحرة شار ةي الأعره امسا رفو احرف ربع الأفل مقي 


5 نعسدوع وجذاب الإأ و عه عرو ا كيم لمججة دعاو بوت وولدط كموق اتبوأ رعاشو عات شرح العروة / احج 


وإن عيّن الموصي مقداراً للأجرة تعيّن وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على 
أجرة المثل وإلا فالزيادة من الثّلث. كما أن فى المندوب كلّه من الثّلث. 


ما في الصورة الأولى فيؤخذ بذلك إن لم يزد ما عيّنه على الثّلث. 
+ وأقا اق القعورة القاننة وان موحاامق يقيل ذلك فيو وال فبيق كل ماحد 
المطلوب ووحدته, فإن قلنا بالتعدّد يعطى الأكثر وأمّا لو قلنا بعدم التعدّد فالوصية 
باطلة لتعذر العمل بها. 
ولو تبرّع متبرّع بالحج في مورد الوصية به لا يوجب سقوط العمل بالوصية» بل 
الوصية باقية على حالما فيجب العمل بهاء فإن التبرّع إنما يفيد في الحج الواجب 
الأصلي. لما عرفت أن الوجوب فرع اشتغال الذمّة, وإذا فرغت ذمّته بالتبرع لا مورد 
.للوجوب. بخلاف المقام فإن الوجوب من ناحية الايصاء وهو باق على حاله حتى لو 
تبرّع متبرع . 

ولو أوصى بالحج وانصرف الايصاء به إلى الأجرة المتعارفة ولكن فرضنا أنه لم 
يوجد من يرضى بالأجرة المتعارفة في هذه السنة فهل يجوز التأخير إلى السنة القادمة 
أم لا؟ ذكر المصنف (قدس سره) أنه لايجوز بل تجب المبادرة إلى العمل بالوصية 
لأنّ العمل بها واجب فوري والتعطيل في العمل بها تصرف في مال الميت بغير إذنه 
فالللازم عليه تنفيذ الوصية ولو بإعطاء المقدار الزائد على المتعارف فما إذا كان لا يزيد 
على الثّلث فإنٌ ذلك لا يضر الورثة, فإنّ هذا المقدار من المال للميت ويجب صرفه فما 
أوصاه. فالتأخير توفيراً للورثئة لا موجب له أصلاً. وما ذكره صحيح. 


]8١7[‏ مسألة 5: هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس 
أجرة أو يلاحظ من يناسب شأن الميت في شرفه وضعته ؟ لايبعد الثاني والأحوط 
الأظهر الأوّل 2*0 ومثل هذا الكلام يجري أيضاً في الكفن الخارج من الأصل 
أنف] [0, 


)١(‏ يظهر من كلامه (قدس سره) أن مورد هذه المسألة حجّة الإسلام لتنظيره 
ذلك بكفن الميت. حيث يظهر من ذلك أن مورد الكلام هو الواجب الأصلي الذي 
يخرج من الأصل. وكيف كان, لم يستبعد ملاحظة شأن الميت شرفاً وضعة. ولكن 
ذكر أن الأحوط الأظهر الاقتصار على أقل النّاس أجرة. 

أقول: أَمّا كونه أظهر فيمكن توجيهه بأن الواجب هو الطبيعي ويمكن انطباقه على 
الأقل ومعه لا موجب لتطبيقه على الأكثر. وأمّا كونه أحوط فلاء لأنّ المال مردّد بين 
الميت والورئة فكيف يكون الاقتصار على الأقل أحوط مع احتمال كون المال وما 
يصرف في الحج زاجعا إل الميث انفسة: 

بل الأظهر هو الثاني فإن اللازم في تعيين الأجرة ملاحظة شأن الميت وأن لا 
يكون هتكاً له فإن الثاس مختلفة را وضعة بالنسبة إلى من نستا جر عنهم . وكل 
اح لأ تاسسب أن ركون أخيرا لذ القترف والعوه:والغيرة ختال اميت »من بعيت 
الرفعة والضعة. كما هو الحال في الكفن, والسيرة قائمة على ذلك. ويمكن استظهار ذلك 
من بعض النصوص كقوله (عليه السلام): «يحجّ عنه من صلب ماله»١"‏ لظهوره في 
الحج من ماله مما يناسب شأنه واعتباره. وبعبارة أخرى: أدلّة إخراج مصارف الحج 
من التركة ناظرة إلى التعارف الخارجىء والتعارف النارجى يختلف حسب اختلاف 
النّاس. 1 ش 


(#) فيه إشكال. بل منع. 
)١(‏ الوسائل 77:1١‏ / أبواب وجوب الحج ب 738 ح 4. 


15 جات لبق اماما قارواو ابا 4ئق ا قوط اي كيد براه كط .تررقو العروة ار لحن 
[107"] مسألة 0: لو أوصى بالحج وعيّن المرّة أو التكرار بعدد معين 
تعيّن١"‏ وإن لم يعيّن كنى حج واحد إِلَا أن يعلم أنه أراد التكرار. وعليه يحمل ما 
ورد في الأخبار من أنه يحج عنه ما دام له مال -كما في خبرين ‏ أو ما بق من 
ثلثه شىء -كما في ثالث بعد حمل الأولين على الأخير من إرادة الثلث من لفظ 
المال, فا عن الشيخ وجماعة من وجوب التكرار ما دام التّلث باقياً ضعيف . 


(5) لوجوتث العمل :عل طق الوضية».وانا النكرارفإنا حب :قا إذاكان الثلت 
وافياً. وإن أطلق ولم يعيّن كفى حج واحد. لأنّ الوصية بطبيعي الحج وهو يحصل 
بالمرّة . 

ولكن نسب إلى الشيخ ١7‏ وتبعه جماعة منهم صاحب الحدائق!'! وجوب التكرار 
ما دام الثّلث باقياً ووافياً. واستدلوا بالروايات كقوله (عليه السلام) في بعضها: «يحج 
عنه ما دام لهال 5 5 «ما بق من ثلثه شيء» !ذا | ف البعض الآخر. 

والظاهر من قوله: «ما دام همال هو ثلث الميت لا اله هى التلى فيو اق 
الخبر الآخر الدال على أنه «يحج عنه ما بق من ثلثه شيء»؛ فليس المقام من باب 
غل المظلق عل المقتد كا توهم المضسنف (قدس سبريه): قإن مال المت لا إطلاق الفديل 
فو تضق التلق فالرؤاباك معد ةن :هذا العو 

ثم إن المصنف أجاب عن الروايات بوجهين: 

أحدهما: أنها حمولة على ما إذا علم أنه أراد التكرار. 

ويرد عليه أن ذلك بعيد جدّاً. للتصريم في الروايات بأن الموصي أبهم ولم يسم 
شيئاً ونحو ذلك ما يدل على الجهل براده. 

ثانهم|: إعراض الأصحاب عنها فلابدٌ من طرحها. 
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مع أنه يمكن أن يكون المراد من الأخبار أنه يجب الحج ما دام يمكن الاتيان به 
ببقاء شيء من الثّلث بعد العمل بوصايا اخر. وعلى فرض ظهورها في إرادة 
التكرار ولو مع عدم العلم بإرادته لابد من طرحها لاعراض المشهور عنها (* 
فلا ينبغي الإشكال في كفاية حج واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار. نعم لو 
أوصى بإخراج القّلث ولم يذكر إلا الحج يمكن أن يقال0**' بوجوب صرف امه 


وَهَذ] الوه مرووة أيقا لما ذكرنا غير هوة أنه ل غيرة يساغراطن الأمصهحات» 
والصحيح في الجواب أن الروايات في نفسها ضعيفة غير قابلة للاعتاد عليها وهي 
ثلاث روايات: 

الأولى: ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبدالر من بن أبي 
نجران عن محمّد بن الحسن (الحسين) أنه قال لأبي جعفر (عليه السلام): «جعلت 
فداك قد اضطررت إلى دجا نك ققال وهاه فقلث مع بر سعد | وح عنجوا 
عب ميهماً وم يسم شيئاً ولا يدرى كيف ذلك. فقال: يحج عنه ما دام له مال»7". 

الغانقة وهاارواهرانفادوتعق ابخ اتفال عه عقو رع ارو عن سدور رن سير 
الأشعري مثله إلا أنه قال: «ما دام له مال يحمله»7". 

الثالثة: ما رواه عن محمّد بن ا حسين بن أبي خالد «عن رجل أوصى أن يحج عنه 
مبهماً. فقال: يحج عنه ما بق من ثلثه شيء» ! ". 

اذا الفونون الروايات مسخدين السو كن اتيت اندر عند عقن 
الحسن الأشعري أو محمد بن الحسن بن أبن خالد أو حمّد. ين حسن أبى خالد 


١‏ الأخبار في نفسها ضعيفة فلا حاجة إل التشيف: _الاعراضن.. 
(0)الؤسائل. 519/115 / أبوات النيابة فى الحجى 2 ١١2‏ الجذيب 428 1115/10 


(؟) الوسائل 77١:1١‏ / أبواب النيابة في الحج ب 4 ح .١‏ 
(5) الوسائل 17١:1١‏ / أيواب النيابة في الحج ب 4 ح ؟. 


0" #امجسافزو ا انعط بد خا الططو اوور لكطو ماع لاقو وري ار الك و ون الطهارة 
المسجد أو غيره من الأمكنة بوجهء فهل ترى صحة الاستدلال باطلاقها على جواز 
تنجيس الحائط إذا كان ملكا لغير المصلي ؟ ولا وجه له إلا أن الرواية غير ناظرة إلى 
تلك . 1 

وكيف كان. إن حرمة تنجيس المساجد ووجوب إزالة النجاسة عنها حكمان 
قطعيّان وأمران ارتكازيّان في أذهان المتشرّعة. على أنه يمكن أن يستدل على وجوب 
الإزالة بصحيحة على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن الدابة تبول 
قلطي روط جه او بحائظه أبضل: فيه كيل أن تمل ؟ قال + اذ لجف فلوا ران( 
حيث دلت على أن وجوب إزالة النجاسة عن المسجد كان مرتكزاً ومفروغاً عنه عند 
السائل وإنما تردد في وقتها حيث سأله عن أنها على الفور أو يجوز تأخيرها إلى بعد 
الصلاة وقد قرّره الإمام (عليه السلام) على هذا الارتكاز ولم يردع عن اععتقاده 
الوتخوفه ».وام سو الشهوويول الذابة فيسفيل أن يكوق مسقنا الى الحتاله ابس يول 
الدواب أو إلى اعتقادها كبا دل عليها بعض الأخبار الواردة بطريقنا”') وحملناه على 
التقيّة لموافقته العامّة حيث ذهب جملة منهم إلى نجاسة بول الدواب”', ومن هنا يظهر 
أن عدم حكمه (عليه السلام) بطهارته مستند إلى التقية وعدم إظهاره المخالفة مع 
الخالفين. وأما تفصيله (عليه السلام) بين صورق جفاف البول ورطوبته فلعله من 
جهة استقذاره مع الرطوبة وإذا يبس فلا يبق مجال لاستقذاره. 

وغل المطلة أن الزوائة لا إشكال:ق«سندها حيث إن «ضاحب: الوسائل: اقدين 
سره) رواها بطريقين فبطريق عبدالله بن الحسن تارة وهو الذي ضعفناه في بعض 
أبحائناء وعن كتاب علي بن جعفر أخرى وطريقه إلى كتابه صحيح, كما أن دلالتها 
واطخة اقم وكن المناقشة فنا عائى بق دلالعنات يان الامغدلال بالروا ةين 


0 الوسائاه 1417 / أبواب النجاسات ب 9 ح 18. 

(؟) الوسائل ٠١7:1‏ / أبواب النجاسات ب 8ح /لاوب 9ح .١١ 35 ,8.0 .١‏ 

(9) بداية الجتهد ,8١ :١‏ المجموع 7 : 015. المبسوط للسرخسبى 07:١‏ 08 الحلى :١‏ 2,178 
بدايع الصنائع ,1١١‏ حلية العلماء 5١7 :١‏ روضة الطالبين .١١0 :١‏ كا تقدّم نقل اقواطهم 
في شرح العروة ؟ : /61. 


14 تلوط ةوالت سواط فسان اما خا وو لايد انه مونل ون وق لجعي القترج الغوو 1 1]17 الح 
فى الحج. وكذا لو لم يذكر إلا المظالم أو إِلَا الزكاة أو إلا الخمسء, ولو أوصى أن 
بحج عنه مكدر كق مرّتان لصدق التكرار معه!١)‏ 

[+77"] مسألة 7: لو أوصى بصرف متقدار معيّن فى الحج سنين معيّنة وعيّن 
لكل سنة مقداراً معيّناً وانّفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة صرف نصيب 
فيك فرسسقة أو نفلاك نكيت ل سين بعلا وسكذاءالة لقاعدة الستور كيد 
جريانها!*' في غير مجعولات الشارع. بل لأنّْ الظاهر من حال الموصى إرادة صرف 
ذلك القدار ق الج ركون تين متدار كل ببعة عقيل كقاقه رودل عليه أيقا 
خبر علي بن حمّد الحضيني وخبر إبراهيم بن مهزيار ففي الأوّل تجعل حجّتين في 
حجّة وفي الثاني تجعل ثلاث حجج في حجّتين, وكلاهما من باب المثال كما لايخق!"". 


شنبوله . وروى عنه الشيخ في الاستبصار”" إلا أن فيه حمّد بن المسين بن أبي خالد 
والصحيح ما فى التهبذيب, وعلى كل تقدير لم تثبت وثاقته '"ا 

)١(‏ ما ذكره وإن كان صحيحاً ولكن لا يتم على إطلاقه, وا نلتزم بذلك فيا إذا 
كان للكلام ظهور فى صرف جميع الثّلث في الحج أو الزكاة, وأمّا إذا كان ظاهراً في 
أمرين مستقلين أي إخراج الثّلث وإخراج الحج فلا وجه لصرف ام الثلث في الحج 
بل الظاهر حينئذ صرف مقدار منه في الحج وصرف البقيّة في سائر الأمور الخيرية 
فالمتبع ظهور الكلام. 

ولو أوصى أن يحج عنه مكرراً كنى مرّتان لصدق التكرار بذلك ولا تجب الزيادة . 

)١(‏ قد استدل على ذلك مضافاً إلى عدم الخلاف بوجوه: 

الآوّل: قاعدة الميسور. 

الثاني: ظهور حال الموصي في صرف المقدار المعيّن في الحج, وإفا عيّن مقداراً 
: ا ل الل لت ا 


(1) الاسكما د ا ام 
(؟) قد تعردض سيّدنا الأستاذ(دام ظلّه الشّريف) تفصيل ذلك ف معجم رجال الحديث اي 


خاضاً لكليينة لتخيل كنايعه لمحتي او "تلات 

الثالث: خبران لإبراهيم بن مهزيار. 

أَقو له اما قاغنة ليون فقن اود علي المطتق: (قدمن سر ة)ابانبا مجيرق: ىق 
خشرص !ندر لاع القبرطلة براقا ى كيرها #الوصيفق القام فاق لان قدا عد 
ناظرة إلى الأحكام المجعولة من قبل الشارع لا الأحكام المجعولة من قبل الموصيى ونحوه. 

والصحيح في الجواب: أنّ القاعدة كما ذكرنا مراراً لا أساس لها وهي مخدوشة 
كبرى وصغرى, ولا تجري فى الواجبات الارتباطية. نعم, في الواجبات المستقلّة غير 
المرتبطة يقتصر على الميسور لا لقاعدة الميسور بل لأنّ الاقتصار على الميسور في هذه 
الواجبات بحكم العقل, فإن العجز عن إتيان تمام الواجب لا يوجب سقوط الواجب 
عنه بالمرّة, مثلاً لو عجز عن صيام تام شهر رمضان وتَكدّن منه في بعض الأيّام من 
الشهر يجب عليه الصيام في تلك الأيّام. وهكذا الدين فإنه لو كان عاجزأ عن أداء 
قام الدّين لا يوجب سقوط الأداء حتى بالنسبة إلى المقدار الممكن. 

ولو تنزلنا والتزمنا بامية القاعدة ولو لأجل الانجبار فقتضاها ثبوت حكم جديد 
على الميسور مغاير للحكم الأوّل الثابت لقام الأجزاء. فإن الحكم الأوّل تعلق 
بمجموع الأجن اء وقد اتتى بانتفاء المركب, فالحكم الثاني الثابت للباقق حكم جديد 
يغايو الأول لا انه يكشف عن بقاء الحكم الأوّل. وعليه لا مانع من شمول القاعدة 
للمقام. لأنّ العمل بالوصية بتامها إذا كان غير تمكن فلا مانع من العمل بالمقدار 
الممكن متها. 

والحاصل: القاعدة في نفسها غير تامّة وعلى تقدير تقاميتها تجري في المقامين من 
غير فرق. [ 

وأمًا الوجه الثاني: فلا بأس به في الجملة ويمكن قبوله في بعض الموارد. 

وأمّا الوجه الثالث: فإن الخبرين رواهما الشيخ عن إبراهيم بن مهزيار. 

أحدهما : ما رواه بإسناده عن محمّد بن على بن محبوب عن إبراهم بن مهزيار 
قال: «كتب إليه علي بن حمّد الحضينى ان ابن عمي اوصى ان يحجّ عنه بخمسة عثر 


٠٠‏ دمسواماء امنا مع اوأرو اموه إلراب السام وا دازو المج ققخ العروة 0/117 الحم 
ديناراً في كلّ سنة, وليس يكفى. ما تأمرني في ذلك ؟ فكتب (عليه السلام): يجعل 
حجّتين فى حجّة:» فإن الله تعالى عالم بذلك»(0. 

انيهم|: ما رواه عنه أيضاً قال: «كتبت إليه (عليه السلام): أن مولاك على بن 
مهزيار أوصى أن يحي عنه من ضيعة صيّر ربعها لك في كل سنة حجّة إلى عشرين 
ديناراً وأنه قد انقطع طريق البصرة, فتضاعف المؤن على الناس. فليس يكتفون 
بعشرين ديناراً. وكذلك أوصى عدّة من مواليك في حجهم. فكتب (عليه السلام): 
"' ورواهما الصدوق أيضاً عن إبراهيم 55 
مهزيار مسنداً "١‏ ورواهما الكليني عنه مرسلاً!). وراوي الخبرين إا هو إبراههم بن 
مهزيارء والمصنف نسب الأوّل إلى علي بن محمّد الحضيني وليس كذلك, فإن الحضيني 
والاثنين من باب المثال قطعاً. فلو كانت الحجة خمسة مثلاً ولا يك المال لها يصرف 
فى أربعة أو ثلاثة إذا كان المال وافيا. 


نما الكلام في السند فقد ذكر السيّد في المدارك أن فى الروايتين ضعفاً*. وأورد 
عليه في الحدائق بأن طريق الصّدوق إلى إبراهيم بن مهزيار صحيح بل في أعلى 


مراتب الصحّة, وأمًا إبراهيم فهو ثقة0". 

ولكن لايخ أن إبراهيم بن مهزيار لم يصرح بوثاقته في كتب الرجال إِلَا أنه قد 
يستدل على ذلك بوحوه عمدتها واساضيا ها عع السكة ادن طاووس فى ربيع الشيعة 
لوف سقراء التناحت: اغكل انال تريت والانواته الفروانت الذايه لدان 
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(3) الحدائق 4١:/91؟.‏ 


هذاء ولو فضل من السنين فضلة لا تني بحجّة فهل ترجع ميراثاً أو في وجوه!*' 
الو أن كزادعل اخرة تكن البق ؟ وجو 01 


الاثنا عشرية فيهم. وتبعه غير واحد كالعلامة ١‏ والفاضل الجلسى !". 

ويردّه: أن هذا اجتهاد منه استنبطه من بعض الروايات, ولو كان سفيراً لذكره 
الشيخ في كتاب الغيبة الذي تصدى فيه لذكر السفراء وكذلك النجاشي 7" وغيرهها 
تمن تقدّم على ابن طاووس مع شدّة اهتامهم بذكر السفراء والأبواب. 

نعم ذكر الصدوق في كتاب إكمال الدين!؟ في الباب السابع والا ركنن اذ رقن 
شاهد القائم (عليه السلام) حديثاً عن إبراهيم بن مهزيار وتشرفه بخدمة الصاحب 
(عليه السلام), وفيه دلالة على جلالة قدر الرجل ووثاقته وعلو مقامه. ولكن راوي 
الرواية هو إبراهيم نفسه. ولا يمكن إثبات وثاقة شخص بقول نفسه. على أن هذه 
الرواية مشتملة على أمر مقطوع البطلان والكذب وهو إخباره عن وجود أخ للحجّة 
(عليه السلام) مسمّى بموسى وقد رآه إبراهيم . وهذا مما لايمكن تصديقه أبدأًء والعمدة 
في وثاقته أنه من رجال كامل الزيارات, فالرواية معتبرة والدلالة واضحة فلا ينبغي 
اليب في الحكم المذكورء على أن الظاهر من حال الموصى كون الوصية بذلك من 
باب تعدّد المطلوب. 1 

)١(‏ أَمّا احّال رجوع المال الزائد ميراثاً ففيه: أن الارث بعد إخراج الوصية فا لم 
يحرز العجز عن العمل بالوصية كا هو المفروض - لاحتال تعدد المطلوب لا يرجع 
ميراثا. وامّا جعل الزائد إضافة على اجرة بعض السنين فلا موجب له بعد فرض 
عدم كفاية المال للموصى بهء ومقتضى القاعدة حينئذ سقوط الوصية بالحج الزاكين 


() الأظهر صرفها في وجوه البر. 

.١7/ 0١ رجال العلامة (الخلاصة):‎ )١( 
."8 :١4 (؟) روضة المتقين‎ 

.١ 7 / ١ رجال النجاشى:‎ )9( 

(4) كمال الدين: ا ناف خافن والا ريق : 


؟ ٠٠١‏ ا اا شرح العروة 57" / الحج 


ولو كان الموصى به الحج من البلد ودار الأمر بين جعل أجرة سنتين مثلاً لسنة 
وبين الاستئجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة فى تعيين الأوّل أو الفاق 
وجيان ىرولا بعد التختيريل أولوية الفاق» إن أن .ممص [14 إطلاق الحسيرين 
الأوّلء هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصى إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد 
وإلا فتبطل الوصية إذا لم يرج نكاد ذلك بالتأخير أو كانت الوصية مقيّدة 
بسنين معدنة .١(‏ 

فيتعيّن الوجه الثاني وهو صرفه في مطلق وجوه البر. لظهور حال الموصي في كون 
الوصية على نحو تعدد المطلوب. 

نعو الو كانت الووضية بتحد د الخو بالقدان امفيك على التقبيد تكون الوضة 
باطلة» لتعلقها بأمر متعذر غير مقدور فيرجع المال إلى الوارث: بخلاف ما إذا كانت 
الوصية في الحقيقة متعدّدة أحدها تعلّق بالحج عنه والآخر تعلّق بصرف مقدار من 
الثلث فى وجوه البر من الحج ونحوه. وتعذر واحد منه| لا يوجب سقوط العمل 
بالاآخر ى) هو الشان فى جميع موارد تعدّد المطلوب. 

)١(‏ إذا أوصى بالحج البلدي وفرضنا عدم كفاية المقدار المعيّن لتعدّده ودار الأمر 
بين تعدّد الحج الميقاتي وبين الاستئجار لحج بلدي واحد. وبعبارة أخرى: دار الأمر 
بين إلغاء خصوصية البلد أو إلغاء التعدّد. الظاهر تعين الثاني وتقديم الحج البلدي 
لإطلاق الخبرين المتقدّمين ١7‏ لإبراهيم بن مهزيارء فإن الأول منهما وإن لم يصرح فيه 
بذكر البلد ولكن مقتضى إطلاقه هوإتيان الحج البلدي مرّة واحدة وإن تمكن من 
حجّتين ميقاتيتين. وأوضح منه الخبر الثاني لأنّ مورده الوصية بالحج البلدي لقوله : 
«وقد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤن» وقد أمر (عليه السلام) ببجعل حجّتين 
مكان ثلاث حجج. 


(:2) وعليه فهو الأحوط . 
)010( في ص 168 


[8107+6] مسألة 7: إذا أوصى بالحج وعيّن الأجرة في مقدار فإن كان الحج 
واجباً ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل أو زاد وخرجت الزيادة من الثَلتْ 
تعيّن. وإن زاد ولم تخرج الزيادة من القّلث بطلت الوصية ويرجع '* إلى أجرة 
المثل, وإن كان الحج مندوباً فكذلك تعين أيضاً مع وفاء القّلث بذلك المقدار 
وإلا فبقدر وفاء الثلث مع عدم كون التعيين على وجه التقيبد. وإن لم يف الثلث 
بالحج أو كان التعيين على وجه التقيبد بطلت الوصية وسقط وجوب الحج'". 


وقد يقال شعن المقاق :والفاء خصوصة الإلدى عتدى النصوض الذالةغل أنه 
إذا لم يمكن الحج البلدي فن الميقات حجة واحدة. وقد عقد في الوسائل باباً لذلك 
وذكر فيها عدّة روايات دلت على أن من أوصى بحجة الإسلام وجب أن يقضى عنه 
من بلده فإن لم تبلغ التركة فن حيث بلغ ولو من الميقات, منها: صحيحة علي بن 
رئاب وموثقة ابن بكير'"". 

والجواب: أن مورد الروايات هو عدم القكن من البلد. والمفروض في حل الكلام 
هو القكن منه ولكن لا يتمكن من التعدد. فالروايات أجنبية عن المقام ولا يمكن 
التعدّي من مواردها إلى محل كلامنا. 

. يقع الكلام تارة في الحجج الواجب وأخرى في المندوب‎ )١( 

ما الأوّل: فإن عيّن الميت الأجرة في مقدار معيّن ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة 
المثل تعين. وكذا لو زاد وكان ثلث الميت وافياء وامًا لو زاد عن اجرة المثل ولم يبلغ 
الثّلث الزيادة. كما إذا أوصى بإعطاء ألف دينار للأجير وفرضنا أن أجرة المثل 
خمسمائة وكان ثلثه ثلاثمائة دينار مثلاً. ذكر المصنف أن الوصية تبطل ويرجع إلى 
أجرة المثل لعدم صحّة الوصية بما زاد على اثلث . 

ولكن الظاهر أنه لا موجب للبطلان بل يضاف إلى أجرة المثل مقدار الثَلتْ وهو 


ايل كت :ون مها اخرة المذل بالمقذار الممكن. 
)١(‏ الوسائل ١77:1١‏ / أبواب النيابة في الحج ب 7ح ,.١‏ ؟. 


ع جمس ارا وصور ايد سلجمو مووي القع الور را ل 

]8١0+1[‏ مسألة 8: إذا أوصى بالحج وعيّن أجيراً معيّناً تعين استئجاره بأجرة 
المثل وإن لم يقبل إِلَا بالأزيد. فإن خرجت الزيادة من الثّلث تعين أيضاً وإِلّا بطلت 
الوضية واستوجر غيره باجرة المثل في الواجب مطلقاً وكذا فى المندوب إذا وى 
به الثّلث ولم يكن على وجه التقييد وكذا إذا لم يقبل أصاا7". 

[1071"] مسألة : إذا عيّن للحج أجرة لايرغب فيها أحد وكان الحج مستحباً 
بطلت الوصية إذا لم يرج وجود راغب فهها!" وحينئذ فهل ترجع ميراثاً أو تصرف 
في وجوه البر أو يفصّل بين ما إذا كان كذلك من الأوّل فترجع ميراثاً أو كان الراغب 
موجوداً ثم” طرأ التعدّر؟ وجوه, والأقوى هو الصرف في وجوه البرء لا لقاعدة 


ثلاثمائة دينار في المثال. لوجوب العمل بالوصية بالمقدار الممكن وإن لم يبلغ ذلك 
المقدار المعين الموصى به. 

وأمّا الثانى: فيظهر الحال فيه بما تقدّم من أنه يتعين المقدار الذي عيّنه ويجب 
إلخراجة مق الثلث» فاق وق الثلف باجرة المثل وبالويادة فهو نوالا قيضاف الى اجرزة 
المثل بالمقدار الممكن وإن لم يبلغ المجموع ذلك المقدار المعيين. لوجوب العمل بالوصية 
مهما امكن. والمتعذر هو العمل بتام الوصية, وامّا العمل بالمقدار الممكن فلا موجب 
لسقوطه إلا إذا كانت الوصية على نحو التقييد ووحدة المطلوبء أو كان الثّلث غير 
كان افلا تشفط الواضية يدل ظ 

واللسالة:|الاحقة كييية موعن نما إذااه جيرا مكنا وفان قبل اجرة المثل 
فين اتتجاره:وإن كان تمن يأى عن التياية أى ل يقبل إلا بالأزي :ولا يكق الثلك 
الرياةة يعجر شخ اخرء هذا ق.الواحب» واما فق المندوت :فاق وق الثلت فهو 
وإن ١‏ يف وكانت الوصية على وجه التقيبد تسقط لعدم إمكان العمل بها. وإن 1 تكن 
عن ويعه القييد ينها حر شتخض اشر هم الامكان: 

)١(‏ قد ذكرنا حكم هذه المسألة في المسألة السابقة فلا نعيد. 

(؟) لعدم إمكان العمل بالوصية. وهل ترجع الأجرة المعيّنة ميراثاً. أو تصرف في 


الميسور بدعوى أن الفصل إذا تعر يبق الجنس. لأ نها قاعدة شرعيّة وإنما حبري 
فى الأحكام الشرعيّة اجعولة للشارع ولا مسرح لا في مجعولات الناس كما أشرنا 
الاسائقاء متم أن اندي إارفة مسو رأ اللتيج فحلها الركياف القارسية إذادن 
بعض أجزائها ولوكانت ارتباطية, بل لأنّ الظاهر من حال الموصى في أمثال المقام 
إزاذة عل وتشعدو نا عاك عملا نخاضأ الكونه أنقع بق نظرة من عرو ديكو اتعريةه 
لثل الحج على وجه تعدّد المطلوب وإن لم يكن متذكراً لذلك حين الوصية نعم لو 
علم في مقام كونه على وجه التقييد في عالم اللّب أيضاً يكون الحكم فيه الرجوع 
إلى الورثة, ولا فرق في الصورتين بين كون التعدّر طارئاً أو من الأوّل ويؤيد ما 
ذكرنا ما ورد من الأخبار في نظائر المقام, بل يدل عليه خبر على بن سويد( 
عن الصادق (عليه السلام) قال: «قلت: مات رجل فأوصى بتركته أن أحج بها 


مطلق وجوه البرء أو يفصّل بين المتعذر من الأُوّل والطارئ فني الأوّل ترجع ميراتاً 
وفى الثانى تصرف فى وجوه البر؟ وجوه. 

والذي ينبغي أن يقال: إن الميت قد يعين اللث أوَلاً ثم” يخرج منه احج والصلاة 
والصوم ونحوها كا إذا قال: أخرجوا من ثلثي الحج والصلاة ونحوهما من وجوه البر 
ففي مثل ذلك لاينبغي الشك في أنه لا موجب لرجوع المال إلى الورثة لعدم المقتضي 
وهكذا لو كان التعذر لأسباب أخر كا لو أوصى من ثلثه تعمير مسجد وفرضنا أن 
المسجد وقع في الشارع ولم يمكن عبارنه او أوصى للمواكب الحسينية ومنعت ونحو 
ذلك, فف جميع هذه الموارد لا مقتضي لرجوع المال الذي عينه للصرف في جهة إلى 
الوارث لبقاء الثّلث على ملك الميت, غاية الأمر تعذر صرفه في الموارد التى عينها 
اللارظاسع طازاقة ى حهافة اذاه وتمييله الثلث اليه كد عمل الورفة عوروميط عن 
فلا يرجع إليهم» ولا فرق بين أن يكون التعذّر من الأوّل أو أنه يطرأ بعد ذلك. 


6 الرواية عن على بن مزيد لاا عن على بن سويد. وهي ضعيفة لا تصلح للاستدلال بهاء 
وتكي القاعدة للحكم المذكور بعد ظهور حال الموصي كما ذكر. 


ال ع ا ام سم ا اط لع ةل تريخ العزوة 7107 الحم 
عنه فنظرت فى ذلك فلم تكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق 
هاء فقال (عليه السلام): ما صنعت؟ قلت: تصدّقت بهاء فقال (عليه السلام) : 
مكّة فأنت ضامن» ويظهر مما ذكرنا حال سائر الموارد التى تبطل الوصية لجهة من 
الجهات, هذا في غير ما إذا أوصى بالثّلث وعين له 5000 تددن لعا وام 
فيه فالأمر أوضح لأ نّه بتعيينه الثّلث لنفسه أخرجه عن ملك الوارث بذلك فلا 
يعود إليه. 

[81078] مسألة :٠١‏ إذا صالحه على داره مثلاً وشرط عليه أن يحج عنه بعد 
موته صح ولزم وخرج من أصل التركة وإن كان الحج ندبياً ولا يلحقه حكم 
الوصية. ويظهر من المحقق القمى (قدس سره) فى نظير المقام إجراء حكم الوصية 
علره يدغرى أنقري | الفرط ملك عليه لم اودر عمل لذ أجرة تتحسب 


وأمّا لو أوصى ابتداءً بأمور وم تكن وصيته مسبوقة بتعيين الث وإخراجه كا إذا 
أوصى بالحج ابتداءً فهل يرجع المال ميراثاً أو يصرف في وجوه البر؟ وجهان. قد 
يقال بالأوّل لعدم إمكان العمل بالوصية فيرجع المال إلى الوارث لفقد المانع . 

ولكن ذهب جماعة منهم الماتن (قدس سره) إلى الثاني للقرينة العامّة الخارجيّة 
على تعدد المطلوب. فإن الظاهر من حال الموصي في أمثال المقام إرادة عمل ينفعه 
وإنها عيّن عملاً خاصّأ لكونه أنفع في نظره من غيره. فتعيينه لمثل الحج ونحوه من 
الأمور القربية على نحو تعدد المطلوب وإذا تعذر بعضه لا يسقط الآخر. 

ويؤكد ذلك عدّة من الروايات الواردة فى باب نسيان الوصية وعدم وفاء المال 
للعتق'"", ويظهر من ذلك كلّه أن غرض الموصي لا خصوصية له بالنسبة إلى ما عيّنه 
(:) الصحيح في الجواب أن يقال: إن الشارط لا يملك على المشروط عليه العمل المشروط حتى 


ينتقل إلى الورثة. 
13 الويتائل 24م كناب الوضاباات ل ا 


مقزاز أجزة الكل« لنذ| الفمل:افان كانت زالووعن الكلف موقق عل إمتضاء 
الورثة, وفيه: أنه لم يملك عليه الحج مطلقاً في ذمّته ثم أوصى أن يحجبعله عنه بل إنما 
ملك بالشرط الحج عته.وهذا لبس مالا قلكة: الورقة افليس اقليكا ووصية وإِنما 
هو ليك على نحو خاص ل ينتقل إلى الورئة !". ظ 


بل يرجع تعيينه لمثل ذلك إلى تعدّد المطلوب . 

وقد استشهد في المتن بخبر على بن سويدا'!, والخبر على ما ذكره صحيح السند 
إلا أن المذكور ف البعد الس عل بن.سويد بل هو إمااعل بن هريد كا ف الفقيه”"؛ 
أو علبي بن فرقد كما في الكافي!' والتهذيب!. وعلى كل تقدير لم يوثق, فتكون 
الرواية ضعيفة . ' 

نعم لو علمنا بالمخصوصية وأن الوصية على نحو التقيبد تبطل في صورة التعذّر فلا 
مانع إذن من رجوع المال إلى الوارث. وأمّا قاعدة الميسور فقد عرفت غير مرّة أنه لا 
أسائن طا وغل أنا مخدوشةاق المقاح,ضغرى لأن انين لذ بعل منيسوراً للنوع. 

. وقع الحخلاف بين السيّد المصنف والمحقق القمي (قدس سرهما) في هذه المسألة‎ )١( 

اختار المصنف خروج الحج من أصل التركة وإن كان الحج ندبياً ولا يلحقه حكم 
الوصية, وذلك لأنّ المج عن الميت ليس مالاً قلكه الورثة» وإنما هو ملك للميت على 
نو ناضن:زق الملكنة غين:قابل للأتتقال: الى الوارت» 

واختار الحقق القمي إجراء حكم الوصية عليه؛ فيلاحظ مع الثّلث! فإن كان 
بمقداره ينفذ وإن كان أزيد توقف على إمضاء الورثة. بدعوى أنّ الموصى قد ملك 


)١(‏ الوسائل 69:19" /كتاب الوصايا ب ”اح ؟. 
(؟) الفقيه ؟غ: ١614‏ / 078. 

.١ / 5١ الكافى /ا:‎ )( 

)0( التذيب 48 /١مم.‏ 

(0) جامع الشتات "١51 :١‏ كتاب الصلح السطر 59 "٠١‏ 


وجوب إزالة النجاسة عن المسجد وحرمة تنجيسه إنما يصح فها إذا كان لها ظهور 
عرفي في ارتكازهما ومفروغيته| عند السائل وأن الوجه في سؤاله عن غسل بول 
الدابة إنما هو احتاله أو اعتقاده نجاسته. وأما إذا لم يكن لها ظهور عرفي في انمحصار 
وجه السؤال في ذلك وكان الاستدلال بها مبتنياً على الحدس والتخمين بأن احتملنا 
أذ يكون لننؤالاوجد اخر قلا يكنا الاعتاد عليها أبداء لأنا كا تحمل أن يكون 
الوجه في سؤاله أحد الأمرين المتقدّمين كذلك نحتمل أن يكون سؤاله راجعاً إلى حكم 
ترجيح أحد الأمرين المستحبين على الآخر. حيث إن ظاهر الصحيحة سعة الوقت 
للصلاة وقَكّن المكلّف من إتيائها قبل خروج وقتها مع تقديم تطهير اللسجد على 
الصلاة. ومن الظاهر أن المبادرة إلى الواجب الموسّع مستحبة كما أن تنظيف المسجد 
عن القذارة والوساخة أمر مرغوب فيه في الشريعة المقدسة, ومن هنا تصدى للسؤال 
عن أنّ المستحبين أَبّهها أولى بالتقديم على غيره ؟ لا أنه احتمل نياسة أبوال الدواب أو 
كان معتقداً بها . لبعد ذلك في حق على بن جعفر ونظرائه لجلالة شأنه وكثرة رواياته 
فلعله كان هانا ياوه بول الدواب كا ذلك عا لهاسم الأخبان ها ها اسلفناة 
قله وإناسال كاه عن تدع أحهه السعيين غيل الكقر» فداك صم 
الصحيحة غير مبينة فلا يعتمد عليها في مقام الاستدلال. 

وتنا يؤزيك :ذلك أن عول:الدواب: لق كان عكوما بالتجاضة عه البسائل 2 يكن 
برتضي بتفصيله (عليه السلام) بين صورتي جفافه وعدمه, وكان من حقه أن يعترض 
على الإمام. لوضوح أن النجس واجب الازالة عن المساجد جف أم لم يجف. وهذا 
بخلاف ما إذا كان معتقداً بطهارته, لأنّ تفصيله (عليه السلام) بين الصورتين حينئذ 
وحكمه بتقديم إزالة البول على الصلاة مع الرطوبة مستند إلى استقذاره واشتاله على 
الرائحة الكريهة. ولذلك كانت إزالته اولى من المبادرة إلى الصلاة. كما أن حكمه (عليه 
السلام) بتقديم الصلاة على الإزالة عند الجحفاف مستند إلى انقطاع رائحته وعدم 
امنا ربولا كانت البافرة ال الضاذة أو ل هن المباةوة الى اانه فنالا ويد 
للاعتراض حينئذ. فالمتحصل أن الصحيحة يحملة ولا دلالة لها على المدعى. 


م١٠‏ موعت جشاه ا نجي الحو مان محم جو وو مور ليت الفرووة /1 0 ل 
وكذا الحال إذا ملّكه'* داره بمائة تومان مثلاً بشرط أن يصرفها فى الحج عنه أو 
عن غيره أو ملكه إِيّاها بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج أو نحوه. فجميع 


الحج على ذمّة المصال ‏ بالفتح ‏ بهذا الشرطء وهو عمل له أجرة فصار من جملة 
متلكات الموصي ويعامل معه معاملة الأموال المتروكة من احتساب مقدار أجرة المثل 
هذا العمل وملاحظة ؛ ياده] عل التلى وعدمها: 

وبعبارة أخرى: الحج الثابت فى ذمّة المصال ‏ بالفتح ‏ بسبب الشرط مملوك 
للمصايم ‏ بالكسر -_»ء فإذا مات ينتقل إلى ورثته كسائر الأموال المتروكة فحينئذ 
يكون أمر الموصي للمصال بالفتح ‏ بفعل الحج عنه وصية منه بذلك فاللازم 
خووهه .من الثلك» 

وأورد عليه المصنف بأن الموصي قد يلك الحج مطلقاً في ذمّة شخص آخرء فإذا 
ملك عليه احج مطلقاً ثم أوصى أن يجعله عنه يعامل معه معاملة الأأموال المتروكة 
لأنه عمل له مالية واجرة فينتقل من الميت إلى الوارث ويجري عليه أحكام الوصية 
وقد يلك عليه احج عنه وهذا ليس مالاً قلكه الورثة فليس تمليكاً ووصية,. وإِنغا هو 
غليك على نحو خاص ل ينتقل إلى الورثة. 

ولزيادة التوضيح نقول: الحج الذي وجب على المشروط عليه بسبب الشرط وإن 
فرض أنه ملك للميت لكنه غير قابل للانتقال إلى الورثة, فإن المملوك وهو احج عن 
الوضى .سبي القتر فل اذا اليه المشريوط عليه ققد لفة الل عالكه وه الديك 
الرعى وري تجلم لانن مالكه وهو الميت تفرغ ذمّة المشروط عليه علم به 
الوارث أو جهل به فلا موجب لاحتسابه من الثّلث, والاخراج من الثّلث إنما هو في 
الأموال القابلة للانتقال إلى الوارث؛ فليس الحج المفروض من قبيل بقيّة الأموال 
(:#) ليس هذا كالصلح المشروط بالحج أو القليك بشرط بيع العين وصرف القن في الحج. وذلك 


فإن مائة تومان في المثال ملك للشارط حال حياته وقد شرط على من ملكه الدار أن 
يصرفها في الحج فإن كان بمقدار ثلثه نفذت الوصية وإلا فلا. 


ذلك صحيح لازم من الأصل وإن كان العمل المشروط عليه ندبياً. نعم له الخيار 
عند تخلّف الشرط وهذا ينتقل إلى الوارث بعنى أن حق الشرط (* ينتقل إلى 
الوارث فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ 
المعاملة: 


المقروكة, نظير ما لو باع شيئاً واشترط على المشتري بناء داره مثلاً. فإنه يجب عليه 
تسليم العمل في الخارج , وتسليمه إنغا هو بوجوده وتحققه خارجاً. فا ذكره القمي من 
الأعييات نيع الثلاك لوه ل 

والصحيح أن يقال: إنه لا وجه لما ذكره المصنف من أنه ملك بالشرط. وهو تمليك 
على نحو خاص لا ينتقل إلى الورثة, لأنه لو سلمنا أنه ملك للميت فلا مانع من 
انتقاله إلى الوارث, ومحوّد أنّ الثابت فى الذمّة هو الحج عن الميت لا طبيعي الحج 
لإيكون مانعاً عن الانتقال إلى الوارث فيكون له الابراء والاسقاط أو إيقاع مصالحة 
جديدة عليه. كما يكون له مطالبته وتسليمه بالحج عن الميت. 

كا لا وجه لما ذكره الحقق القمي من أنه يحسب من الثّلتء وذلك فإِنٌ الحج 
المشروط به الصلح ليس مالاً وملكاً للميت لينتقل إلى الوارث. فإِنٌّ الاشتراط 
لاا يوجب كون الشرط ملكاً للشارط. لأنّ غاية ما يقتضيه الاشتراط لزوم العمل 
بالشرط وثبوت الخيار عند التخلّف كما هو كذلك في غير المقام. 

وبعبارة أخرى: الاشتراط لا يوجب ملكية الشرط للشارط ولا يملك الشارط 
على المشروط عليه العمل بالشرط حتى ينتقل إلى الورثة., وإنها يترتب على 
الاشتراط الالزام من الشارط والالتزام بالشرط من المشروط عليه. فهو يقتضى 
إلزاماً من شخص والتزاماً من شخص آخر. فا حج المشروط به الصلح في المقام ليبس 


() إن هذا الحق الذي لا ينتفع به الوارث ولا يمكنه إسقاطه لا ينتقل إلى الوارث. بل الظاهر أنه 
باق على ملك الميت فإذا تخلف المشروط عليه يفسخ الحاكم عليه بالولاية ويصرف المال فم 
:"شرطٍ على المشروط عليه. 


١٠١‏ ااا ا ال نك ل 
نما تركه الميبت حتى يتنازع في خروجه من الثّلث أو من الأصل وإنا يجب الاتيان به 
على المشروط عليه بمقتضى الوفاء بالشرط, فلو وفى بالشرط وأتى بالحج فقد أنى با 
وجب عليه وليس للورثة معارضته. ولو تخلف وترك الحج يثبت الخيار لتتخلف 
الشرط. 

وهل قت انبا للوايت او ان الوارت أجنبي عن ذلك ؟ وجهانء اخفان لمعتف 
الأوّل وذكر أن حق الشرط ينتقل إلى الوارث فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط 
عليه يجوز للوارت ان يفسخ المعاملة . 

ويردّه: أن الحج كبا لا ينتقل إلى الوارث لعدم كونه ملكاً للميت كذلك حق الخيار 
فخلف القرط لاشقل إل الواوشءييان ذلكة أن هق الخيان كسائر الحقوق وان 
كان ينتقل إلى الوارث ومنه خيار تخلف الشرط. فلو باع 6 واشترط على 
المشتري بناء داره مثلا مات وتخلف المشتري عن العمل بالشرط كان لورثة البايع 
الخيارء فلهم إسقاط الخيار ولهم فسخ البيع ومطالبة المشتري بالمبيع. 

والوجه في ذلك: أن الشرط وهو البناية في مفروض المثال يرجع نفعه إلى الوارث 
فلذا كان الخيار المقرتب على تخلفه داخلاً فما ترك فينتقل إلى الوارث. فلهم إسقاطه 
كما أن طم إعماله, وأمًا الشرط الذي لا ينتفع به الوارث أصلاً كما في المقام فلا يكون 
الخيار المترتب على تخلفه مما تركه الميت, فإن الانتفاع به خاص بالميت نفسه فيكون 
الخيار أيضاً مختصاً به. ومن هنا ليس للورثة إسقاط هذا الخيار بل هم أجنبيون عنه 
وبما أن الميت لايتمكن من إعمال الخنيارء للوصي أو الحاكم صرف المال فها شرط 
على المشروط عليه. 

والمناضل» أدلة الارث لاقمل المقاءه بل يلت عسل السروط عليه الوقاء 
بالشرط والاتيان بالحج. وإن تخلف يلزمه الجاكم او الوصى بالاتيان بهء وإن امتنع 
المشروط عليه من الوفاء يفسخ الحاكم أو الوصي. ويصرف الحاكم أو الوصي المال ' 
في الحج باستئجار شخص آخر. 
ثم إن المصنف ذكر مثالين آخرين لمورد الكلام بينه وبين الحقق القمي : 
أحدهما: ما إذا باع داره بمائة دينار واشقرط على المشقري أن يصرف المائة في 


[1079] مسألة :١١‏ لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً صح واعتبر 
خروجه من الثّلث إن كان ندبياً وخروج الزائد عن أجرة الميقاتية منه إن كان 
واجباً '*". ولو ندر في حال حياته أن بحج ماشياً أو حافياً ولم يأت به حتى مات 
وأوصى به أو لم يوص وجب الاستئجار '**) عنه من أصل التركة كذلك, نعم لو 
كان نذره مقيّداً بالمثى ببدنه أمكن أن يقال بعدم وجوب الاستئجار عنه, لأنّ 
اللاذكور نهو مشي رياتة: فيسفظ :قوت لأنّ مثى الأجير ليس ببدنه. ففرق بين 


كون المباشرة قيداً فى المأمور به أو موردا0". 


الحج عنه أو عن غيره فإن المال يخرج من الأصلء, لعدم انتقاله إلى الوارث وبقائه 

ولا يخق أن ما ذكره من غرائب ما صدر منهء وذلك لأنّ الدار قد انتقلت إلى 
السزوط كله والمانة دهان قن انتقلث ال القارط وصارع هلكا سبحا سيان 
فتشمله أحكام الوصية, وليس هذا كالصلح المشروط بالحج المذكور في أوّل المسألة 
لأنّ المبلغ في المنال ملك للشارط حال حياته وقد شرط على من ملكه الدار أن 
يصرفها فى الحج. فهذا كالوصية الابتدائية بالحج بمائة دينار فلاريب فى جريان 
أحكام الوصية حينئذ, نظير ما لو أودع مالاً عند شخص وطلب منه الحج عنه بعد 
موته, فإنه لا كلام في جريان أحكام الوصية على ذلك . 

ثانيهما: أن يملكه العين بشرط بيعها وصرف ثمنها في الحج عنه, فالدار تنتقل إلى 
المشروط عليه بإزاء الشرط ويجب عليه الوفاء بالشرط, وهذا المثال صحيح . 

)١(‏ لاريب في نفوذ الوصية على كل حالء فإن كان احج الموصى به ندبياً أخرج 
جميع مصارفه من الثّلثُء وإن كان واجباً وكان حجة الإسلام أخرج أجرة الحج من 
الميقات من الأصل والزائد من الثّلث. 


6 تقدّم عدم وجوبه من الأصل. وكذا فها بعده من فروض وجوب الحج غير حجة الإسلام. 


؟* ١١‏ ل ل ل ا شرح العروة !" / الحج 

ولو نذر حال حياته أن يح ماشياً أو حافياً وم يأت به حتى مات وأوصى به. فإن 
قلنا بأن الحج النذري يخرج من الثّلث كما هو الختار فلا كلام, وأمّا لو قيل بخروجه 
من الأصل أوصى به أم لم يوص به كما عليه المصنف فهل يخرج الحج النذري بجميع 
خصوصياته التي منها كونه ماشياً أو حافياً من أصل التركة, أو يخرج منه أصل الحج 
النذري دون خصوصياته ؟ وجهان. 

اختار المصنف الأوّل, والأظهر هو الثاني وذلك لأنّ الذي يجب خروجه من 
صلب المال إنما هو حج الإسلام وأمّا غيره فلا دليل على خروجه منهء ونا ادعي 
الاجماع على إلحاق الحج النذري بحج الإسلام. ولو سلمنا كون الاجماع تامّأ فإنما يتم 
فى خروج أصل الحج لا في المخصوصيات. 

وبعبارة أخرى: الاجماع دليل لي لابدّ من الاقتصار فيه على القدر المتيقن وهو 
خروج أصل الحج النذري من الأصل لا المخصوصيات, نظير الصوم المنذور في يوم 
معيّن كيوم الجمعة إذا صادف العيد أو اتفق له السفر أو المرض.ء فإن القاعدة تقتضى 
بطلان نذره لعدم القن من متعلقه . ولكن النص!"ا دل على وجوب القضاء 0 
وجوب أصل القضاء وجواز إلغاء المخصوصيات المأخوذة فيه ككونه واقعاً فى يوم 
الجمعة أو في شهر رجب بل يقضي يوماً بدل يوم. 

م إنه لو فرضنا أن الدليل دل على لزوم القضاء في الحج النذري لم يكن فرق بين 
الصورتين اللتين ذكرهما المصنف بقوله : «ففرق بين كون المباشرة قيدا في المامور به او 
مورداً». وذلك لأنّ نذره إذا تعلق بالحج نايا قال ال كان الو اسح علي ف الف 
بيدنه لاسستحالة المقى ببدن'غيوىء فالتقبيد :وعدمة سيان من هذه الحهة:فاذا وبحت 
القضاء مع عدم التقييد وجب مع التقييد أيضاً. 


فتحصأ : أن الظاهر عدم وجوب قضاء الحج النذرىي وإغا يختص بالوااجب 
أصالة, وعلى فرض وجوب القضاء فالواجب إخراج أصل الحج دون الخصوصيات. 


.١ ح٠١ أبواب النذر ب‎ / 3٠١ :77 الوسائل‎ )١( 


]"١ [‏ مسألة ؟1: إذا أوصى بحجّتين أو أزيد وقال: إنها واجبة عليه 
صُدَّق وتخرج من أصل التركة*'. نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه فى مرض 
الموت وكان متّهماً في إقراره فالظاهر أنه كالاقرار بالدّين فيه في خروجه من 
الثّلث إذا كان متّهماً على ما هو الأقوى (". 

[*] مسألة :٠*‏ لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار 
وشك في أنّه استأجر للحج قبل موته أو لاء فإن مضت مدّة يمكن الاستئجار فيها 


إشكال, وإن لم قض مدة يمكن الاستئجار فيها وجب الاستئجار من بقيّة التركة 
إذا كان الحج واجباً ومن بقيّة القلث إذا كان مندوباً. وفي ضمانه لما قبض وعدمه 
لاحتال تلفه عنده بلا ضمان وجهان 2***0, نعم لو كان المال المقبوض موجوداً أخذ 


)١(‏ إذا كانت إحدى الحجّتين حجّة الإسلام والأخرى الاستئجار تخرج أجرة 
المقوؤ .هن الأضل ءانا أحرة تعقة الاملاء دراظبعة, أن الايضاء.والاهيان جنا 
إقرار بالدّين حقيقة أو تنزيلاً. وكذلك بالنسبة إلى أجرة الحجج الاستئجاري. لأنّ 
الإخبار بها إقرار بالذين حقيقة. ولا ريب فى نفوذ الاقرار بالنسبة إلى الديّن وغيره 
لاستقراز سبرة العقلاء غليه..متضافاً ال ها يسغفاد من النصوض الكثيرة المنتضرة فى 
أبواب متفرقة كالروايات في باب الأموال والرقية والزوجية, وتستنتج منها قاعدة 
كليّة وهي نفوذ الاعتراف والاقرار بالنسبة إلى ما عليه. وأمّا النبوي المعروف «إقرار 
التقلآء عل اتسميم جنائق)» فطعيف التلك بعذاء:وكذا مرسل العظان برقال الموهن 
ادق على نفسه من سبعين كينا عليو) 0 
(:#) فها كانا يخرجان من أصل التركة على تقدير التبوت كالحج الإسلامي والحج الاستئجاري 

دون الوااحي قفل التذن ك] اتقدة: 


)١(‏ الوسائل 7؟: ١84‏ / أبواب الاقرار ب ”7ح ,.١‏ ؟. 


غ١١‏ 0 شرح العروة /ا؟ / الحج 
حتى في الصورة الأولى وإن احتمل أن يكون استأجر من مال نفسه إذا كان تما 
يحتاج إلى بيعه وصرفه في الأجرة وتملك ذلك المال يذلذ ها جعلة اجرة [أعالة 
بقاء ذلك المال على ملك الميت7). 


هذا كلّه إذا كان الحج المقر به واجباً مالياً كالحج الاستئجاري. وأمّا إذاكان واجباً 
دوا تكيوعدين الاصل :او الثلنت وقع قل لخلاق ونا ور الحمته. 

(1) لو قبض الوصي أجرة الاستئجار ثم مات وشكٌ فى أنه استأجر الحج قبل 
موته أو لاء ذكر فى المتن لذلك صورتين: 

الأولى: مضي زمان لا يمكن فيه عادةً الاستئجار, فلاريب في أنه يجب الاستئجار 
فيها من الأصل إذا كان الحج واجباً ومن الثّلث إذا كان مندوباً. ويسترجع مال 
الأجارة من :ووثة الوضى إذا كان امال موجودا والافلااضيان .عل الوضى إذا ل يكن 
مركلا المال اماه ملو نهنا سل الدمن. 

الثانية : ما إذا مضت مدّة يمكن فيها الاستئجار وهى على قسمين: 

أحدهما: ما إذا كان الوجوب فورياً وشك في أن الوصي هل عمل بوظيفته أم لا 
وهل استأجر فى هذه السنة أم لا. حمل فى المتن أمره على الصحّة فتفرغ ذمّة الميت. 

انها يمنا إذ! كان الميحوني فوميعا عبن معد بيه نشاكة: افك الماقن فيواق 
عمل اهرة وقعلةة عل الخة. ظ 

وفك يقال:بان هرياف أضالة الصحّة في المقام عند المصنف من جهة أن الموصي إذا 
كان مؤهتاً خصوضا إذا كان معورها لأ يرك هوحن علية» والمفروضن أن الواجب 
فوري لا يجوز تأخيره. وأصالة الصحّة تقتضى صدور الاستئجار منه والمبادرة من 
الوصي إليه. ولذا استشكل في جريان أصالة الصحّة في الواجب الموسع لأنّ ترك 
الاستئجار فيه وعدم المبادرة لا ينافيان التورع . 

ولكن الظاهر عدم إرادة المصنف هذا المعنى من أصالة الصحّة, لأنّ غاية ما 
تقتضيه أصالة الصحّة ‏ على هذا المعنى ‏ عدم ارتكاب المؤمن المعصية. وأمّا وقوع 


عقد الايجار منه فلا يقبت بأصالة الصحّة, نظير ما إذا كان المؤمن مديئاً ومطالباً فانه 
لايمكن الحكم بالأداء بحمل فعله على الصحّة. ويؤيد عدم إرادة هذا المعنى إشكاله 
وتردّده في الواجب الموسع, إذ لو كان مراده من أصالة الصحّة عدم ارتكاب المؤمن 
الحرام لا وجه للتوقف والتردد في جريان أصالة الصحّة في الواجب الموسع. لعدم 
الحرمة في التأخير وعدم وجوب البادرة إليه قطعاً. إذ لا نحتمل ارتكابه للمحرم 
لما تداف عن الصكة. 

والظاهر أن كلامه (قدس سره) ناظر إلى صورة صرف المال وعدم وجدانه عند 
الوصيء, للتصريم في آخر كلامه بقوله: «نعم لو كان المال المقبوض موجوداً أخذ» 
فيعلم ان مورد كلامه قبل ذلك عدم وجود المال عند الوصي. وكذا استشكاله في 
إجراء أصالة الصحّة في الواجب الموسع قرينة أخرى على أن كلامه ناظر إلى عدم 
جوف الال 

وبالجملة: مورد كلامه هو ما إذا تصرف الوصي في المال ولم يكن المال موجوداً 
عنده وشكٌ في أنه هل صرفه في استئجار الحج أم لا. فإن كان الواجب فورياً حمل 
فعله على الصحّة ونحكم بصحّة تصرفه وأنه صرف المال في استئجار ا حجء وإن كان 
الواجب موسعاً يجوز له صرفه في الاستئجار للحج كما يجوز له صرفه في غيره تم 
ير فيه المضلحة فق جريان أضالة الضحة إشكال.هذا إذا كان المأل غير موجود: 

وام اذا كا المال المقنوطنى عوعودا فحمل أن يقاء الخال حنده كان هل وده 
مشروع كما لو أعطى الأجرة من مال آخرء كا يحتمل أن بقاءه عنده كان غير 
مشروع.ء لأنّ المفروض أن الواجب فوري فيكون عدم صرف المال في الاستئجار 
أمرأ غير مشروع . وبعبارة أخرى: تشك فى أن استيلاءه على المال كان مشروعاً أو 
لادواضالة العركة بالنسية اليقاء الال عتد واتص لد عله ليث رمه وهر 
صرف بدله في الاستئجار للحج. 

وملخص كلامه: أن أصالة الصحّة والحكم بتحقق الاستئجار إنما تجري فما لم تكن 
عين مال الاجارة موجودة,. وأمّا إذا كانت موجودة فلا تجري بل يحكم ببقاء العين 


١>,‏ ماح ا مسا لايق اموه مدي اما قله اط ووز مني . اكوك الغروة 1/1007 :الل 

]81١487[‏ مسألة :١5‏ إذا قبض الوصى الأجرة وتلف في يده بلا تقصير لم 
يكن شافيا : ووجب الانسجاز مويفنة الركة أو رقتة الثلت مواد افتسيت عل 
الورثة استرجع منهم, وإن شك في كون التلف عن تقصير أو لا فالظاهر عدم 
الضمان أيضاً. وكذا الحال إن استأجر ومات الأجير ولم يكن له تركة أو لم يمكن 


اللاخد من ال" 


على ملك مالكها وهو الميت الموصي, هذا. 

ولكن الصحيح عدم جريان أصالة الصحّة أصلاً حتى فما إذا كان المال غير 
موجود. لأنّ أصالة الصحّة الثابتة بالسيرة الشرعيّة إنما تجحري في كل فعل صادر من 
الفاعل شكٌ في صحّته وفساده من جهة الشك في وجدانه للأجزاء والشرائط. سواء 
كان من المعاملات كالعقود والايقاعات أو العبادات كالصلاة ونحوهاء وأمّا لولم يحرز 
صدور الفعل منه فأصالة الصحّة لا تتكّفل بوقوع الفعل منه خارجاً وصدوره منه 
فصرف المال في المقام وإن كان حرزاً خارجاً لكن وقوع الايجار منه مشكوك فيه ولا 
يثبت بأصالة الصحّة, نظير ما إذا أعطى المدين المال إلى الوكيل ليعطيه للدائن 
وصرف الوكيل المالء فإنه لايمكن إثبات براءة المدين بحمل فعل الوكيل على الصحّة . 

والمناضل مارك أضالة الفركة هن الميرة المشترعية والقدن المعيقن هنبا حريان 
أصالة الصحّة فيا إذا كان العمل بنفسه محرزاً وجداناً وشكٌ في وقوعه صحيحاً أم لا 
وأمّا لو كان العمل بنفسه مشكوكاً فيه فلا يثبت بأصالة الصحّة من دون فرق بين 
وجود المال وعدمه. 

)١(‏ قد ذكرنا في بعض المباحث السابقة أن ثبوت الدين بالنسبة إلى المال من باب 
الكلى في المعيّن, فلو تلف شيء من التركة قبل أداء الدّين لاينقص من الدّين شيء 
أصلاً فإن الارت بعد الدّينء وأمًا الوصية بالمال فثبوتها على نحو الاشاعة. فإن 
الظاهر من النفوذ بمقدار الثّلث وكون الثلثين للورثة هو الاشاعة, لأنّ ذكر النسب 
والمقادير ظاهر في الاشاعة. فلو تلف شيء من التركة قبل التقسيم يحسب على 


الجميع وينقص من الثّلث أيضاً ويكون الثّلث من الباقي. لأنّ نسبة التالف إلى المال 
على حد سواء. 

وبالجملة: تنفذ الوصية بمقدار الثلث وثبوتها فى المال المتروك على نحو الاشاعة 
وأمًا الدّين فهو على نحو الكلى في المعيّن, وقد ثبت أن الحج دين, فلو تلف من التركة 
شيء أو تلف المال كلّه وبق بمقدار احج لابدّ من أدائه ولا ينقص منه شيء. 

ويترتّب على ذلك ما ذكر في هذه المسألة من لزوم إعطاء الحج من بقيّة التركة فإن 
الارث بعد أداء الحج. ورد أخذ الأجرة لا يوجب فراغ ذمّة المبت مالم يؤد الحج 
بل لا بدٌ من الحج أَوّلاً ث# تقسيم المال بين الورثة. 

ولو أخذ الوصي الأجرة وتلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً لأنّه أمين. ولو 
فرض تقسيم للست الورثة استرجع منهم لانكشاف بطلان القسمة, لأنّ القسمة 
إنما تصح بعد أداء الدين لتقدّم الوفاء به على الارث. هذا كله في الحج الواجب 
الأصلي, وأمّا في مورد الوصية بالحج فإذا أخذ الوصي الأجرة فتلفت عنده من غير 
تفريط فلا ضمان عليه, ولابدٌ من إخراج الحج من الثلث. 

ولو شك في كون التلف عن تقصير أم لا فالظاهر عدم الضمان, لأنّه يشك في كون 
التلف موجباً لضمانه أم لا والأصل هو البراءة عن الضمان» فإنّ التلف السماوي وشبهه 
لا يوجب الضمان والذي يوجبه هو التلف المستند إلى تفريطه وتفويته. فلو شك في 
استناد التلف إلى تفويته وتفريطه فالأصل عدمه. 1 


وبذلك يظهر الحال فها إذا استأجر شخصاً للحج وأعطي مال الاجارة قبل الاتيان 
بالحج -كما هو المتعارف خصوصاً في باب الحج ‏ ومات الأجير قبل أداء الحج 
وفرضنا أن الأجير لم يكن له مال ليؤخذ منه أو لم يمكن الأخذ من ورثته فحينئذ 
يجب الاخراج من بقيّة التركة واستئجار شخص آخر إن كان احج واجباً أصلياً وإلا 


0" اوعاب د اا ام اولان لوبلا و عوك العو 16 الظهانة 

نعم, يمكن الاستشهاد على ذلك بجملة من الأخبار المستفيضة الواردة في جواز 
اتخاذ الكنيف مسجداً بعد تنظيفه وطمه بالقراب معللاً فى بعضها بأنّ التراب يطهره7) 
لدلالتها على أن الأرض المتنجسة لايجوز اتغاذها مسجداً إذا لم ينظف ولم تطم 
بالتراب. فقتضى تلك الأخبار أن المسجدية والنجاسة أمران متنافيان ولا يجتمعان 
فتجب إزالتها عنه | يحرم تنجيسه . 

ثم إنها إا تقتضي وجوب إزالة النجاسة عن ظاهر المساجد فحسب. وأما باطنها 
فلا تجب إزالتها عنه ىا لا يحرم تنجيسه. لعدم منافاة نجاسة الباطن مع المسجدية وإلا 
م يكف طم الكنيف في جواز اتخاذه مسجداًء لأن طمه بالقراب إغا يقطع رائحته ونع 
عن سراية نجاسته لا أنه يطهّره كا لعله ظاهر. 

وهل هذا حكم تعبدي مخصوص بورد الروايات المتقدمة أو أنه يعم غيره من 
الوازة انها ؟ تع ضاعن الجمواهر: قديين سيرة) ان اتكقيضنا دن .للك مويرة لايناد 
وهو المسجد المتخذ من الكنيف وما يشبهه فلا يجوز تنجيس الباطن في سائر المساجد 
كا تجب إزالة النجاسة عنه(". وفيه: أن حرمة تنجيس باطن المسجد لم تثبت بدليل 
وكذا وجوب الإزالة عنه, لأن مدركهما إن كان هو الاجماع والارتكاز فن الظاهر أنهما 
مفقودان فى الباطن وإما تختصان بظاهر المساجد. وإن كان مدركههما هو الصحيحة 
المتقدّمة فهى أيضاً كذلك لأن المرتكز فى ذهن السائل إنما كان وجوب الازالة عن 
السطح الظاهر من المستفد لآنه الذاى بال عليه الدابة وسأل الإمام (عليه السلام) 
عن حكمه. وأما إذا كان مدرك الحكئين هو الأخبار الواردة في جواز اتخاذ الكنيف 
مسجداً بعد طمّه بالقراب فلا أشكال في أنها لا تنفى جواز تنجيس البواطن في غير 
موردها فقتضى الأصل جواز تنجيسها وعدم وجوب الازالة عنها. فالصحيح أن 
حرمة التنجيس ووجوب الازالة حكمان مخصوصان بظاهر المساجد وسطحها هذا. 

وقد يستدلٌ على أصل وجوب الازالة بموثقة ا حلبي, قال: «نزلنا في مكان بيننا 


.0 .4 .١ ح١١ أبواب أحكام المساجد ب‎ / 2٠١9 : 0 الوسائل‎ )١( 
.٠٠١ 995:14 الجواهر‎ )'( 


0 001 ١1 
إذا أوصى با عنده من المال للحج ندباً ولم يعلم أنه‎ :١6 مسألة‎ ]"14[ 
بخرج من الثّلث أو لالم يجز صرف جميعه 7", نعم لو ادعى أن عند الورثئة ضعف‎ 
هذا أو أنّه أوصى سابقاً بذلك والورثة أجازوا وصيته ففي سماع دعواه وعدمه‎ 
,5(#( وجهان‎ 


)١(‏ لو كان عنده مقدار من المال وأوصى أن يصرف خصوص هذا المال في الحج 
المندوب وشكٌ في أن هذا المال بمقدار الثَلث أو أزيد فهل تنفذ الوصية حينئذ أم لا؟ 

رما يحتمل نفوذ الوصية للترديد بين الصحّة والبطلان, لأنّ المال لو كان بمقدار 
الثلت قالوضية ضصحيحة ولو كان أزيد فقبطل :ومقتطى أضالة الضكة هو الحمل عل 
الصحيح , فإن الوصية إيقاع صادر من الوصى ونشك في صحّته وفساده فيحمل على 
الضكة : 

وفيه: ما تقدّم من أن أصالة الصحّة بمعنى ترتيب الأثر على العقد أو الايقاع ‏ لا 
بمعنى عدم ارتكاب الحرام ‏ مستندها السيرة القطعية. ولكن مورد هذه السيرة ما إذا 
أحرزنا ولاية العامل على الفعل وشكٌ في أنه أوقعه على الوجه الصحيح أم لا فيحمل 
فعله حينئذ على الصحّة, وأمّا إذا شك في أصل ثبوت الولاية فلا يمكن إثبات الصحّة 
بالأصل كما إذا تصدى أحد لبيع دار زيد وشكٌ في ولايته على ذلك لم يجز الشراء منه 
بأصالة الصحّة فى بيعه. وكذا إذا كانت عين موقوفة في يده وأراد بيعها وشكٌ في أنه 
هل له الولاية على ذلك أم لا. لا يمكن الحكم بصحّة بيعه بأصالة الصحّة . 

وبالجملة: لا دليل على جريان أصالة الصحّة في جميع موارد الشك في الصحّة 
والفساد, وإنما قام الدليل على إجرائها في موارد الشك في وجدان العمل للشرائط 
والأجزاء بعد إحراز الولاية على العمل . 


(1) ذكر بعضهم أنه يسمع دعواه لأنه إخبار عما في يده وتحت اختياره. 


() أوجهههما عدم السماع. 


]"١4[‏ مسألة 17: من المعلوم أنّ الطّواف مستحب مستقلاً من غير أن 
يكون في ضمن الحج, ويجوز النيابة فيه عن الميت, وكذا عن الحي إذا كان غائباً 
عن مكّة أو حاضراً وكان معذوراً في الطّواف بنفسه, وأمّا مع كونه حاضراً 
وغير معذور فلا تصحٌ النيابة عنه(" وأمّا سائر أفعال الحج فاستحبابها مستقلاً 
غير معلوم حتى مثل السعي بين الصّفا والمروة'". 


وفيه: أنه لم تثبت حجية إخبار ذي اليد عما في يده بجميع ما يرجع إلى ما تحت 
يده نعم لو رجع إخباره عما في يده إلى الاقرار على نفسه يسمع. كا إذا أخبر بأن ما 
في يده مغصوب. وأما الإخبار ببقيّة الجهات فلا دليل على السماع منه. ولذا ذكروا أنه 
لو أخبر بكرية الماء الذي فى يده لا يسمع منه, فالإخبار عن إجازة الورثة أو أن 
المال بمقدار الثّلث يحتاج إلى الاثبات. 

)١(‏ لاينبغي الاشكال في كون الطواف مستحبّاً نفسيّاً مستقلاً ولو لم يكن في 
ضمن أعمال الحج أو العمرة كاستحباب الصّلاة في نفسهاء كما في النصوص ء وقد عقد 
في الوسائل أبواباً تتضمن ذلك 7". كما أنه تجوز النيابة فيه عن الميت والحي لإطلاق 
جملة منها وخصوص بعض الروايات كالنصوص الواردة في الطواف عن المعصومين 
(عليهم السلام) أحياء واموانا 171 كا لا افروييين كون اللو هله غانبا عن مكة آء 
حاضراً معذوراًء لدلالة جملة من النصوص المعتبرة!" ولإطلاق ما ورد في المبطون 
والمريض 2 نعم ورد المنع في خصوص المقيم الحاضر في مكة إذا لم يكن معذوراً كا 
في صحيح إسماعيل بن عبد الخالق!0. 

(؟) لاريب في عدم استحباب سائر أفعال احج مستقلاً كالوقوفين أو المبيت في 


() الويتائل 98 7/20 أبواي الطوات حت :4 

(0) الوسائل 7٠٠١ :١١‏ / أبواب النيابة في الحج ب 51. 
(5) الوسائل ١6١ :١١‏ / أبواب النيابة في الحج ب .١8‏ 
(8) الوسائل :١5‏ 5575 / أبواب الطواف ب 5غ8. 

(5) الوسائل :١7‏ 7517 / أبواب الطواف ب 6١ح .١‏ 


١6‏ مان نجاود م1 ا وأو وعم ادوع سكم ماخ دما مده جه نه اقرع العيو 17 مم 
منئ ورمي الجمار لعدم الدليل عليه. 

وأمّا السعي فريًا يقال باستحبابه مستقلاً لصحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر 
(عليه النناام)» تقال رسؤل الله:(ضل .عليه :والدوسل) ارجل هن الأتصال: إذا 
سعيت بين الصفا والمروة كان لك عند الله اجر من حج ماشيا من بلاده. ومثئل أجر 
فخ اعقوق. فين وقية شين ١١‏ هوض ان الظاهر من قله «راذا يتين اهنا 
والمروة» إلخ. ترتب الثواب على نفس السعي وإن لم يكن في ضمن أعمال الحج. فإن 
ذكر السعي في قبال احج مع أن كل حج فيه السعي يدل على ترتب الثواب على 
المي فق نفس 

ولكن هذا الاستدلال إنها يتم بناءً على ورود الصحيحة في خصوص السعي بنفسه 
كا في الحاسن والوسائل إلا أن الأمر ليس كذلك, لأنّ الصحيحة المذكورة لم تقتصر 
على ذكر السعي وثوابه فقط ليستفاد منه الاستحباب النفسبي. بل كان السعي في جملة 
ما ذكر في هذه الصحيحة من بيان النبي (صلٍ الله عليه وآله وسلّم) لما يقرتب على 
أعمال الحج من الثواب في الحاورة التي دارت بينه (صلى الله عليه وآله وسلّم) وبين 
الأنصاري, حيث رواها الشيخ والصدوق في التهديب والفقيه على النحو التالي بنفس 
السند. وكذلك الوسائل رواها في الباب الثاني من أقسام الحج الحديث 717. 

فنى التهذيب عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن محمّد بن قيس قال: «سمعت 
أبا جعفر (عليه السلام) يقول :وهو يحدت الناس كه فقال: إن رجلاً من الأتصار 
جاء إلى النئّ (صلى الله عليه وآله وسلّم) يسأله. فقال له رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم): إن شت فسل :وإن شت أخبرتك غا] عقت تسالق غته:.فقال: 
أخبرني يا رسول الله. فقال: جئت تسألني مالك في حجك وعمرتك, فإن لك إذا 
ترشيت ارسي نالدع #تركيك راموك #"قلك يني اثاى انين 111 مسطدت 
راحلتك لم تضع خْقّاً ولم ترفع خمَّاً إل كتب لك حسنة ومحي عنك سيّئة, فإذا أحرمت 


.١١19 / 70 وفي المحاسن:‎ ١0 ح١ أبواب السعى ب‎ / 21١ :١7 الوسائل‎ )١( 
." أبواب أقسام الحج ب 7ح‎ / 5١8:1١ (؟) الوسائل‎ 


ولبيت كان لك بكل تلبية لبيتها عشر حسنات - إلى أن يقول -(صلى الله عليه وآله 
فوسل :لمعيف بين الضفا والمروه كا للقامدل اجر من عع منا نيا ءاثر 
ورواه الصدوق فى الفقيه نحوه!"' ومن الواضح أنه (صلى الله عليه وآله وسلّم) فى مقام 
بيان الثواب لأعمال الحج ومناسكه, فلا يستفاد من ذلك ترتب الثواب على كل واحد 
من الأفعال مستقلاً ولو لم يكن في ضمن الحج . 

واستدلٌ أيضاً لاستحباب السعي لنفسه بخبر أبي بصيرء قال: «سمعت أبا عبدالله 
عليه العلاة )بتو ل مامت يقفه حك إلى لفق لسع لأنه يذل فيد كل عقا" 

وفيه: أنه يدل على فضيلة للمسعى وأن المكان مكان شريف مبارك حيث يذل 
فيه الجبابرة لمشيهم وهرولتهم ونحو ذلك فى المسعى, ولا يدل على فضيلة لنفس 
لمن 

م إن المذكور في السند على ما في الوسائل محمّد بن الحسين عن محمّد بن مسلم 
عن يودسس عن أبي بصير فتكون الرواية معتبرة. ولكن الرواية مروية ف العلل !؟) 
وفيه حمّد بن أسلم بدل محمّد بن مسلم وكذا في الكافي8؟ والوافي('" وهو الصحيح, إذ 
لم تنبت رواية حمّد بن الحسين عن محمّد بن مسلم ولا رواية حمّد بن مسلم عن 
يونس عن أبي بصير, فتكون الرواية ضعيفة على مسلك المشهور لأنّ محمد بن أسلم 
م يوثق في الرجال. ولكن الرواية موثقة على المختار لأنّه من رجال كامل الزيارات, 
فالفمدة :حك الو لالد كا كر فق 


)١(‏ التهذيب 6: ٠١‏ //ا6. 

.00١ / ١١ الفقيه ؟:‎ )5( 

() الوسائل 17: 77 / أبواب السعي ب ١ح‏ ؟.. 
(غ) العلل: 8”اغ / ؟. 

(6) الكافي غ: 2514 / ". 

(1) الوافى 1: 97737 / /17817. 


١"‏ 000 اا ااا 

[8144] مسألة 117: لوكان عند شخص وديعة ومات صاحها وكان عليه 
حجّة الاسلام وعلم أو ظن”* أن الورثة لا يؤدون عنه إن ردّها إليهم جاز بل 
وجب عليه أن يحجٌ مها عنه. وإن زادت عن أجرة الحج ردٌ الزيادة إلييم لصحيحة 
بريد: «عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لوارثه شيء ولم يحج حجّة الاسلام 
قال (عليه السلام): حجّ عنه وما فضل فأعطهم». وهى وإن كانت مطلقة إلا أن 
الأصحاب قيّدوها بما إذا علم أو ظَنّ بعدم تأديتهم 57 اليو 3 


)١7نتملا هذا الحكم في الجملة مما لا خلاف فيه. والصحيحة المذكورة في‎ )١( 
2 واضحة الدلالة, إِلّا أنه يقع الكلام في عيات عرض لبا اميه‎ 

الأولى: أن الصحيحة مطلقة تشمل حتى صورة احقال تأدية الوارث الحج. ولكن 
الأصحاب قيّدوها بما إذا علم الودعي أو ظن بعدم تأدية الورثة الحج لو دفع المال 
إلمهم. وأمًا إذا احتمل تأديتهم له فيدفع المال إلمهم . 

والطاهر' أنه لا وه هذا التعبية فاق الطق لأ يفا بد أنه لو كاق يرا فهو 
ملحق بالعلم وإلا فحاله حال الشك. وكيف كان, لا موجب لرفع اليد عن إطلاق 
الصحيحة بل مقتضى إطلاقها وجوب صرف الال في الحج على الودعي وإن احتمل 
تأهزة الواوك المزولة ا تر لاجمل جد اطلزى الصسعة نه العام بان الزارت 
يؤدي الحج فالرواية منصرفة عن هذه الصورة. فإثبات الولاية للودعي وجواز 
التصرف له حتى فى صورة العلم بالآداء مشكل . 

الثانية: هل يحتاج تصرف الودعي في المال وصرفه في الحج إلى الاستئذان من 
الحاكم الشرعي أم لا؟ وجهان, الظاهر هو العدم لإطلاق النص ولأنّ الظاهر منه أنه 
في مقام بيان الحكم الشرعي الكلى هذه المسألة وأن الولاية ثابتة له بأصل الشريعة 
3 تاد مان الادارةالشخصيد دى الأقام [و متاك «قلايضا جه إلى الاسكد ان ند 


() بل ومع احتاله أيضاً. 
)١(‏ الوسائل ١87:1١‏ / أبواب النيابة في الحج ب ١١ح .١‏ 


تجويز الشارع وبيان الحكم الإهي الكلى . 

الثالثة: هل يختتص جواز التصرف للودعي با إذا لم يكن لوارثه مال ىا هو مورد 
النص لقوله (عليه السلام): «وليس لولده شيء» أم لا؟ 

الصحيح هو الثاني كا في المقن, ولا أثر لوجود المال وعدمه للورثة, فإن الظاهر 
من النص أن السؤال إما هو من جهة احتّال صرف الورثة المال في غير الحجج وتضييع 
الحج وتفويته على صاحب المال. وهذا لا يفرق فيه بين كون الوارث غنياً أو فقيراً 
قلق فرطن ان الوارث غني ذو مال ولكن لا يؤدي الحج عن والده لا يجوز إعطاء 
الما لله وإغا:ذكر ف النضن ولس لولده فى2» لكون :ذلك سيا عاديا لاحتتال 
معرف رارك اكار حال :تنم ذا تضرم دم عطاك انال 3 تور ل يه 
إضاعة الحج سواء كان الوارث له شيء أم لا. 

الرابعة: هل يختص جواز الصرف بحج الودعي نفسه عن صاحب المال أو يجوز 
له الاستئجار للحج عنه؟ الظاهر عدم الفرق. لأنّ الغرض تفريغ ذمّة الميت وإرجاع 
الباق إلى الوارث, ففي كل مورد احتمل عدم عمل الوارث بالوظيفة وعدم صرف 
الملل في الحج يجب على الودعي صرفه فى الحج عنه مطلقا. سواء حج عنه بنفسه أو 
استأجر شخصاً آخر للحج عنه. 

الخامسة: هل يتعدى عن مورد الوديعة إلى غيرها مما يكون المال عنده كالعارية 
والعين المستأجرة بل والمغصوبة أم لا؟ الظاهر هو الالحاق, إذ لاريب في أن ذكر 
الوديعة في الصحيحة من باب المثال ولا نحتمل اختصاص الحكم بالوديعة. والظهور 
العرفي يقتضى بأن جهة السؤال في الرواية متمحضة في وجود مال عند أحد م يحج 
صاحبه فلا خصوصية للوديعة. 

السادسة: هل يلحق بحجّة الإسلام غيرها نما يجب على الميت؟ فيه كلام. 
والصحيح أن يقال: إن هذا ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: التكاليف الحضة غير المالية وإن احتاج الاتيان بها إلى بذل المال كالصلاة 
والصوم ونحوهما. 


١‏ اتاب باط ع لوقو مود اماك سي ايض الفووة 7 اح 
ومقتضى إطلاقها عدم الحاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعى. ودعوى أن 
ذلك للاذن من الامام (عليه السلام) كما ترى, لأنّ الظاهر فو كلاه الامام (عليه 
السلام) بيان الحكم الشرعى. ففى مورد الصحيحة لا حاجة إلى الاذن من الحاكم 
والظاهر عدم الاختصاص ا 0 يكن للورثة شيء, وكذا عدم الا ختصاص 
بحج الودعى بنفسه لانفهام الأعم من ذلك منهاء وهل يلحق بحجة الاسلام 
غيرها!*' 5 أقسام الحج الواجب أو غير الحج من سائر ما يجب عليه مثل الخمس 
والرّكاة والمظالم والكقّارات والدّين أو لا؟ 

وكذا هل يلحق بالوديعة غيرها!**' مثل العارية والعين المستأجرة والمغصوبة 
والدين في ذمّته أو لا؟ وجهان, قد يقال بالثاني لأنْ الحكم على خلاف القاعدة إذا 
قلنا إن التركة مع الدين تنتقل إلى الوارث وإن كانوا مكلفين بأداء الدين 
وحجورين عن التصرف قبله. بل وكذا على القول ببقائها معه على حكم مال 
الميت» لأنّ أمر الوفاء إليهم فلعلهم أرادوا الوفاء من غير هذا المال أو أرادوا أن 
يباشروا العمل الذي على الميت بأنفسهم, 


تانييما دما ف غلية أداوه هن الديون الشخصفة كتديون التاس او الشرعية 
كالزكاة والخمس والمظالم. 

أمّا الأوّل: فلا ينبغي الشك في عدم إلحاقها بحج الإسلام بناءً على الختار من عدم 
خروجها من أصل التركة لسقوطها بالموت كسائر التكاليف والواجبات الشرعيّة 
ولا يبعد أن تكون الكفارات من قبيل ذلك, فحينئذ لا موضوع للبحث بالنسبة إليها 
نعم بناءَ على ما اختاره المصنف من خروجها من أصل التركة كان ال حكم فيها هو 


المكيءق القع النالق: 


(:) الظاهر عدم إلحاق سائر أقسام احج وكذا الكفارات. 
(:*) الظاهر هو الالحاق. 


وما القاى: فقد اختار المصنف جواز الصرف مع العلم أو الظن القوي بعدم تأدية 
الوونة: 

وليعلم أوّلاً أن الحكم بجواز الصرف للودعي على خلاف القاعدة, لأنّ مقتضاها 
عدم جواز تصرف أحد في مال الغيرء سواء قلنا بعدم انتقال المال بمقدار الدين إلى 
الوارث وبقائه على ملك الميت او قلنا بالانتقال إليه وإن وجب عليه صرفه في دين 
المبت. فعلى كل تقدير لا يجوز لأحد أن يتصرف في هذا المال. أما على القول بأن 
التركة مع الدين تنتقل إلى الوارث - وإن كانوا مكلفين بأداء الدرين وحجورين عن 
التصرف قبل الأداء ‏ فالأمر واضح., لآنّ المال ملك للورثة فلا يجوز للودعي ولا 
لغيره التصرف فيه بدون إذنهمء وإن قلنا بعدم انتقال المال إلمهم وبقائه على ملك 
المبت فلا يجوز له التصرف فيه أيضاً. لأنّ المال وإن لم ينتقل إلى الورئة ولكن الولاية 
ثابتة هم, لأنّ أمر الوفاء يرجع إليهم فلعلهم أرادوا الوفاء من غير هذا المال. بل 
الوارث في صورة عدم الانتقال بمقدار الدين شريك مع الميت إذا كان المال أزيد من 
الدين مثلاً لو كان دينه مائة دينارٍ وكان المال المقروك مائتين فإن الوارث يكون 


و 


شريكا مع الميت حينئذ فكيف يجوز لغيره تقسيمه والتصرف فيه. 

وكيف كان. لايجوز للودعى التصرّف في المال إِمّا لأنّ المال للوارث أو أنه شريك 
رونا أنه اميق ولك الوا رمقداله لولاا عليه قلة تمن الخيع اله من 

فدعوى صاحب المستند أن وفاء الدّين واجب كفائى على كل من قدر على ذلك!"' 
ضبن عدا , 1 عرد ذلك لاعدى فى حوان التصعرف لاق .مورة الع هذا كاد 
ما تقتضيه القاعدة ولكن مع ذلك استدل لجواز التصرف بأمور: 

الأوّل: أن ذكر الحج في الرواية من باب المثال وإلا فلا خصوصية للحج. كما أن 
ذكن الوديعة كان هن ياب المثال ايض : 

وفيه: أن ظاهر النص هو الاختصاص بالحج. وكونه من باب المثال يحتاج إلى 
قرينة وهي مفقودة. 


.١47/:١١ مستند الشيعة‎ )١( 


اش اخ مايه سناو نموا سان باع با ف اللا شوو تر العووة الع 
والأقوى مع العلم بأنّ الورثة لاايؤدون بل مع الظن القوي أيضاً جواز الصرف 
فها عليه, لا لما ذكره في المستند من أن وفاء ما على الميت من الدّين أو نمحوه 
واجب كفائ على كل من قدر على ذلك, وأولوية الورثة بالتركة إما هى ما دامت 
موجودة, وأمّا إذا بادر أحد إلى صرف امال فما عليه لا يبق مال د تكتوة 
الورئة أولى بهء إذ هذه الدعوى فاسدة جدّأ. بل لامكان فهم المثال من 
الصحيحة, أو دعوى تنقيح المناط , أو أن المال إذاكان يحكم مال الميت (*) فيجب 
صرفه عليه ولا يجوز دفعه إلى من لا يصرفه عليه. بل وكذا على القول بالانتقال 


الثانى: تنقيح المناط, واستدل به غير المصنف أيضاً . 

ويوة يانه قباس الأتقول دهعل أن الأولوية غينتابقة لآن الحج اهم دمن سنائر 
الديون حتى الديون المتعارفة, فلا يحال للتعدي بتنقيح المناط . 

الثالث: أنا إذا قلنا ببقاء المال على ملك الميت وعدم انتقاله إلى الوارث فيجب 
على من عنده المال صرفه على الميت ولا يجوز دفعه إلى من لا يصصرفه عليه لأنه دفع 
إلى غير المستحق, وإذا قلنا بالانتقال إلى الوارث ‏ وإن وجب عليه صرفه في دين 
الميت ‏ فيجوز للودعي صصرفه فوا على الميت من باب الحسبة , غاية الأمر أن الصرف 
يكون بإجازة الحاكم الشرعي لأنه ولي من لا ولي له ولو دفعه إلى الوارث ضمن 
لنفويته على الميت. نعم, لو لم يعلم ولم يظن عدم تأدية الوارث يجب الدفع إليه. بل لو 
كان الوارث منكراً أو ممتنعاً وأمكن إثبات ذلك عند الحاكم أو أمكن إجباره عليه 
لايجوز له التصرّف في المال, وإِنما يجوز له التصرف في صورة واحدة وهي ما لو علم 
() هذا الوجه هو الصحيح لكنه يختص با إذا كان الميت لا يملك مالا آخر يف بأجرة الحج فإنه 

مع الملك لا يتعين صرف خصوص ما عند الودعي ونحوه في الدين. بل الواجب صرف 


الجامع بينه وبين مال آخرء والباقي في ملك الميت حينئذ هو الكلي واخا فيكم الال فهو 
للوارث فيجري فيه ما يجري في الوجه الآخر. ثم إنه في فرض وجوب الصرف في الدين 


الاستجازة من الحاكم الشرعى . 


إلى الورثة حيث إِنّه يجب صرفه فى دينه. فن باب الجسبة !*) يجب على من عنده 
صرفه عليه ويضمن لو دفعه'** إلى الوارث لتفويته على الميت. نعم يجب 
الاستئذان من الحاكم لأنّه ولي من لا ولي له. ويكني الإذن الاجمالي فلا يحتاج إلى 
إثبات وجوب ذلك الواجب عليه كبا قد يتخيل نعم لو لم يعلم ولم يظنّ عدم 
تأدية الوارث يجب الدّفع إليه بل لوكان الوارث منكراً أو م: متنعاً وأمكن إثبات 
ذلك عند الحاكم أو أمكن إجباره عليه لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه . 


اونظ يان الورثة لايؤّدُون ما على الميت. 

أقول: إذا بنينا على أن المال لم ينتقل إلى الوارث بل هو للميت أو أنه مشترك بين 
المبت والوارث - وإن كان الوارث له الولاية ‏ فلا يجوز للودعي تسليم المال إلى 
الوارث جزماً في صورة العلم بعدم الأداء أو الظن أو الشك فيه, ولو سلمه إياه يكون 
مفوتاً على الميت. ولكن كا لا يجوز له تسليم المال إلى الوارث لا يجوز له التصرف 
بنفسه لعدم الولاية له على ذلك, نعم في خصوص الحج ثبتت له الولاية وجوز 
الشارع له التصرف. وأمّا في غير الحج ما وجب على الميت فلا ولاية لمن عنده المال 
فلابدٌ من الاستئذان من الحاكم الشرعي. 

وإن قلنا بأن المال ينتقل إلى الوارث - وإن وجب عليه صرفه في دين الميت - 
فالمال ماله وملكه ولو سلمه إياه سلم المال إلى مالكه وصاحبه, فلا وجه لضمان 
الودعي لو دفعه إليه دكا ف المتنبتيدعوى أنه فوت المالّ عل الت وأتلفه'إذ كيك 
يكون متلفاً ومفوتاً مع تسليم المال إلى مالكه. وأمّا القول بجواز تصرف الودعي في 
أداء دين الميت من باب الحسبة فغير صحيح. لأنّ وجوب الصرف متوجه إلى 
الوارث فقط فكيف يجوز الصرف للودعي من باب الحسبة. 


(:#) وجوب الصرف متوجه إلى الوارث فقط ٠‏ فكيف يكون ذلك من باب الحيسبة. 
١‏ ا 4) لا وجه للضمان بعد مالم يكن المال ملكاً للميت. 


وبين المسجد زقاق قذرء فدخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فقال: أين نزلتم؟ 
فقلت: نزلنا في دار فلان. فقال: إن بينكم وبين المسجد زقاقاً قذراً. أو قلنا له: إن 
كوبت المتسجت :ثانا عدوا وققال: لأ باس اذ الأرض تر ينكنيا عضا يج الا وها 
روأه صاحب السرائر عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن عمر عن 
حمد الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) قال «قلت له: إن طريق إلى المسجد في 
وقاق حال قدقانا فور ف ولمو غل حذاءةالقيق بيرقل فى دونه فقال: 
ابسن القن يطل ذلك ب اط رام 3 تلكويل قال قاذ سن 11 رن لاد 
يعطنا ا 58 دلتا على أن تنجس الرجل بمملاصقة الزقاق القذر أو 
المتنجس بنداوة البول ينع عن الدخول في المساجد لثلا يتنجّس مملاقاتهاء إلا أن 
يشي بعد ذلك في أرض يابسة لأنّ الأرض تطهّر بعضها بعضاً. 

ويدفعه : أن ذيل الرواية الثانية أعنى قوله «قلت: فأطأ على الروث الرطبء قال: 
لأبانى ناوا ونا لوطت عيداة اصن ولا املد لقزيلة واضيحة عل نما لضن 
برجله من النجاسات في الطريق إنا كان يمنع من ناحية الصلاة فحسب - لاستلزامه 
ائة البدهى لكين تاحنة :دكول الميا عد قا لعل ااهر: 

وأخرى يستدل عليه بقوله تعالى: «وطهّر بيتي للطائفين والقائين والرّع 
القعرة ها" أى اسان كيك التطيو فق إزالة المحانية كنا ان لامر 
للوجوب, ولا فرق بين البيت وسائر المساجد لعدم القول بالفصل . ويندفع بأنّ الأمر 
بالازالة متوجّه إلى إبراهيم الخليل ولم يثبت أن الطهارة كانت في زمانه بمعنى الطهارة 
المصطلح علبها في زمانناء بل الظاهر أنها بمعناها اللغوي أعني النظافة من القذارات 
فالاية لو دلت فانما تدل على وجوب تنظيف المساجد لا على وجوب إزالة النجاسة 
عنها . 


.4 الوسائل 7: 408 / أبواب النجاسات ب 77ح‎ )١( 
.008 : الوسائل : 09 / أبواب النجاسات ب ؟”ح 4. السرائر‎ )'( 
الحج ا‎ (0 


م4 ١‏ ا ااا ا تي العروة /١؟‏ / احج 
والمخاف ل :الى ققا ران المالهلك للعيك و اعفار لك فد فلا دوز توفع 
تسل المال إلى الوارث لأنه يدفعه إلى غير المستحق, وولايته على المال ساقطة , كا 
لا ولاية للودعي أيضا فى التصرف في المال ويجب عليه الاستئذان من الحاكم 
الشروعى .هذا الوتشة هق المعتمد عثدنا لا ذكرنا غير مدة أن المال عقدار الدية “له 
ينتقل إلى الوارث» فغير حج الإسلام من الواجبات المالية والديون حكمه حكم حج 
الإسلام في جواز التصرف للودعي في المال لكن يعتبر فيه اللاستجازة من الحاكم. 
ولو قيل بالانتقال إلى الوارث وكان منكراً للدين. وكان إنكاره عن عدر كعدم 
العلم ونحوه. فلا يجوز للودعي التصرف فى المال من باب الحسبة لفرض وجود 
المالك, ولا دليل على جواز تصرف غيره حسبة في هذا الفرض. فلا يدخل المقام في 
كبرى مسألة الأمور الحسبية بل لو علمنا أنه معترف بالدين ولكنه ممتنع من الأداء 
لا يجوز التصرف للودعي أيضاً. وإفا ذلك وظيفة الحاكم الشرعي فيأخذه منه أو 
تقاض مه الذانةجرواما لو كان سكر معدورا لبس افق خذ للحي الماك 
ثم إن كل مورد قلنا بجواز التصرف للودعي لابدٌ من تقييده بما إذا كان المال 
المتروك منحصراً بما في يده ولا فلك اليماد اك و كاك له وال اخر لكنه اذل 
من الدين» ففي هذين الفرضين لا يجوز لمن عنده المال إعطاؤه إلى الوارث. لأنّ إعطاء 
الال[ قن فى معد غير جاتن تغاية الأدر افد عرقت قوت الولقية للرارية 
ولكن لا تنبت له الولاية فها إذا كان الحق في معرض الاضاعة والتلف . 
وأا إذ كان اميك ملل هالا ا خريق باداء الذي كا إذاثر كمائق دهان او اكثر 
وكان دين مائة دينار. وكان المال المودع مائة دينار أو أقل. فإن اميت حيتئذ لا ميلك 
تسا من الودعة استقلالاً أو اشتراكاً وإنها حقه كما عرفت كلى في تام تركته وثابت في 
جميع المال المقروك, وليس المال المودع ملكاً للميت وإنغا هو كغيره من الال المتروك 
ملك للوارثء ولا بد من إخراج الدين من مجموع المال المتروك الجامع بين المال 
المودع وغيره, فلو أعطى المال إلى الوارث فقد أعطاه إلى أهله ومالكه. ولا يضمن 
الودعي ولو لم يؤد الوارث الدين؛ فالقاعدة تقتضى جواز إعطاء المال إلى الوارث . 


3[ مسألة 18: يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن 
يطوف عن نفسه وعن غيره. وكذا يجوز له أن نان بالعمرة المفردة عن نفسه 
وعن غيره7". 

[81417] مسألة 19: يجوز لمن أعطاه رجل مالاً لاستئجار الحج أن بحج 
بنفسه ما لم يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير. والأحوط عدم مباشرته( إِلَا 
مع العلم بأنّ مراد المعطى حصول الحج فى الخارج, وإذا عيّن شخصاً تعيّن إِلّا إذا 
علم عدم أهليّته وأن المعطي مشتبه**' في تعيينه أو أن ذكره من باب أحد 
الأفراه(". 1 


نعم إذا كان الوارث منكراً أو ممتنعاً يجبره الحاكم. وإذا كان معذوراً فى إنكاره 
فليس لأحد إجباره حتى الحاكم. فلابدٌ من التفصيل بين ما إذا كان الميت لا يملك 
وال اخريق باللرينة ينها ملك 

10 لتطلذق: الريزاباكه الدالتعل حجان اللواق (١١1‏ وشضوض سفن الو نانك 
الذا لقعا هوا و كلزاته الثائتي عن نميه او بغو هيوه !]قوز لذ نويا ل تسمر: 
مفرقة لنقسة أوعن غترة هو اما اعش ان القصل نان العترعية :حكن بعمرتين مقر وتيك 
عن نفسه لا العمرة المفردة وعمرة القتّع, كا لا يعتبر الفصل فها إذا كانت إحدى 
العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره, وسيأتي التعرض لتفصيل ذلك في البحث عن 
العمرة إن ا الله تعالى . 

(؟) إذا أعطى شخص مالا لأحد لاستئجار ا حج فهل يجوز لمن أخذ المال أن يحج 
كيه ادعب هانة الأكتهان فى امشالة تلث ضور: 


(5) لا يترك. 

(:#) هذا إذا علم رضاه باستئجار من هو أهل لذلك. 
)١(‏ الوسائل ١57 :١7‏ / ابواب الطواف ب غ. 

(9) الوسائل :7559415 أبوات النياية فى المددت 1 


١‏ 0000 ا 

الأولى: ما إذا علمنا بأن نظر المعطي وقوع الحج خارجاً من أي شخص كان 
فحينئذ لا ينبغي الشك في جواز أن يحج بنفسه, نظير ما لو أعطى له مالاً ليدفعه إلى 
الفقراء وأحرزنا أن غرض المعطي إيصال المال إلى من يستحقه فلاريب في جواز 
اخذه منه إذا كان فقيرا. 

الثانية: ما إذا أحرز خلاف ذلك وأن غرضه استئجار شخص آخر وكان الآخذ 
واسطة فى الايصال. فلاريب فى عدم جواز الحج بنفسه. 

الثالثة: ما إذا شكٌ في ذلك ولم يعلم أنه أراد الأعم أو خصوص الغير ظاهر المتن 
جواز الحج له بنفسه لأنه خص عدم الجواز بصورة العلم بإرادة الغير. ثم احتاط في 
عدم المباشرة. 

والظاهر عدم الجوازء لأنّ التصرّف في مال الغير يحتاج إلى إحراز الرضا والاذن 
ومع الشك لا يجوز التصرّف, فلابدٌ من إحراز مراده وأنه أراد الأعم منه ومن غيره 
وإلا فلا يجوزكا هو الحال في الصدقات والتبرعات. 

وأَمّا إذا أعطاه مالا ليستأجر شخصاً معيّناً تعين إلا إذا علم أن ذكره من باب 
المثال وبيان المورد. 

ولو علم أنّ المعطي اشتبه في تعيينه لعدم أهليته وقابليته لنيابة احج ذكر في المتن 
أنه يجوز إعطاء المال لغيره. ولكن الظاهر عدم الجواز لعدم إحراز الرضا بإعطاء المال 
له واستئجاره؛ نعم إذا علم رضاه باستئجار من هو أهل لذلك جاز له ذلك. 


ف الحج المندوب 

[14"] مسألة :١‏ يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما 
أن يحج مهما أمكن. بل وكذا من أ بوظيفته من ال حج الواجب. ويستحب 
تكرار الحج بل يستحب تعراره في كل سنة. بل يكره تركه خمس سنين متوالية 
وفي بعض الأخبار: من حج ثلاث حجات لم يصبه فقر أبدا. 

]"١4[‏ مسألة ؟: يستحب نيّة العود إلى الحج عند الخروج من مكّة, وفي 
الخبر أنها توجب الزيادة في العمر. ويكره نيّة عدم العود. وفيه أنها توجب 
التقص فى العمر. 

]8١0[‏ مسألة : يستحب التبرع بالحج عن الأقارب وغيرهم أحياءً 
وامواتا. وكذا عن المعصومين (علمهم السلام) احياءً وامواتا. وكذا يستحب 
الطواف عن الغير وعن المعصومين (عليهم السلام) أمواتاً وأحياءً مع عدم 
حضورهم في مكة أو كونهم معذدورين. ظ 

[5191] مسألة 4: يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض وبحج إذا 
كان واثقا بالوفاء بعد ذلك. 

[191"] مسألة 0: يستحب إحجاج من لا استطاعة له. 

]8١91[‏ مسألة 7: يحبوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها. 

[8194] مسألة ل: الحج أفضل من الصدقة بنفقته. 

]"١0[‏ مسألة /: يستحب كثرة الإنفاق فى ال حج. وفي بعض الأخبار: إن 
الله يبغض الاسراف إلا بالحج والعمرة. 


١‏ مي يي عو ل عار اباول ازالتيام اقفر لقو 17 له 

[17"] مسألة 9: يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم 
بحرمتها. 

[1910"] مسألة :٠١‏ لايجوز الحج بالمال الحرام لكن لا يبطل الحج إذا كان 
لباس إحرامه (*' وطوافه ومن هديه من حلال. 

]"١14[[‏ مسألة :١‏ يشترط فى الحج الندبى إذن الزوج والمولى بل الأبوين 
في بعض الصورء ويشترط أيضاً أن لا يكون عليه حج واجب مضيق, لكن لو 
عحى وح ضع 

[199"] مسألة ؟١:‏ يوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه. كما 
يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه. 

[] مسألة :١‏ يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتى به ولو بإجارة 
نفسه عن غيره, وفى بعض الأخبار: إن للأجير من الثواب تسعاً وللمنوب عنه 


واحد. 


فصل 
في أقسام العمرة 
]8001١[‏ مسألة :١‏ تنقسم العمرة كا حج إلى واجب أصلى وعرضي ومندوب 
فتجب بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج في العمر مرّة 
بالكتاب والسنة والاجماع. ففى صحيحة زرارة: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة 
الحج فإنّ الله تعالى يقول: و الحجّ والعمرة لله » [البقرة 7 : ,.]١95‏ وفي 
صحيحة الفضيل في قول الله تعالى: «إوأموا الحجّ والعمرة» قال (عليه السلام): 


() لا يبطل الحج إذا لم يكن لباس إحرامه من حلال. 


هما مفروضان. ووجوبها بعد تحقق الشرائط فوري كالحج. ولا يشترط فى 
وجويها استطاعة الحج. بل تكن استطاعتها في وجوبها وإن لم تتحقق استطاعة 
الحج. ىا أن العكس كذلك فلو استطاع للحج دونها وجب دونهاء والقول 
باعتبار الاستطاعتين فى وجوب كل منهما وأنهما مرتبطان ضعيف, كالقول 
باستقلال الحج فى الوجوب دون العمرة!"'. 


)١1(‏ تنقسم العمرة إلى أقسام فقد تكون واجبة بالأصل كالحج, وقد نجب بالعرض 
بندر وشمهه أو باجارة ونحوهاء وقد تكون مندوبة. وقد تكون غير مشروعة 
كالعمرة القانية إذا أىبمنا قبل انقضناء القميى من العمرة الأول يناء خل اعفار الفصل 
بشهر بين العمرتين وكالعمرة المفردة بين عمرة المت والحج. هذه هي أقسامها. 

وأمّا حكمها فإنه كما يجب الحج على كل مكلف مستطيع مرّة واحدة كذلك العمرة 
ع غل كل أحد ايضاء:وقة اسقدل عل وعنونها بالكتاي والسنة: 

ما الكتاب فقوله تعالى: لولهِ على النّاس حجٌ البيت "١4‏ لشموله للحج 
والعمرة, لأنّ المراد من حج البيت زيارة البيت والقصد إليه وذلك يشمل الحج 
والعمرة. لأنّ كلا منهها زيارة إلى البيت وقصد إليه ويشتمل على طواف البيت. هذا 
مضافاً إلى الصحيحة المفسرة للآية الدالّة على أن المراد بها هو الحج والعمرة 
كصحيحة عمر بن اذينة» قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عر 
وجل: «#ولله على النّاس حج البيت مَنِ استطاع إليه سَبيلا * يعني به الحج دون 
العمرة؟ قال: لا. ولكنه يعنى الحج والعمرة جميعاً لأنهها مفروضان»(". 


وأمًا السئّة فهي كثيرة وفي بعضها أنها بمنزلة الحج 7" فلا إشكال في أصل 


.91/ :" العمران‎ )١( 
.7 ابواب العمرة ب اح‎ / 591:١5 (؟) الوسائل‎ 
ابواب العمرة ب ١ح ؟.‎ / 550 :١5 الوسائل‎ )( 


2 ١) 
مسألة ؟: تحجزئىٌ العمرة المتمتع مها عن العمرة المفردة بالاجماع‎ ]8٠١؟[‎ 
وهل تجب على من وظيفته حج القتّع إذا استطاع لها ولم يكن‎ ."١رابخألاو‎ 
مستطيعاً للحج ؟ المشهور عدمه بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات. وهو الأقوى‎ 
وعلى هذا فلا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعاً للها‎ 
وهو في مكة , وكذا لا تجب على من تكن منها ولم يتمكن من ال حج لمانع. ولكن‎ 
الأحوط الاتيان مها!").‎ 


الوجوب. كما لا إشكال في أن وجوبها فوري كالحج لأنها بمنزلته فيجري فيها ما 
عريق الج 

م إنّ مقتضى الآية والروايات أن كلا من احج والعمرة واجب مستقل لا يرتبط 
أحدهما بالآخر خرج من ذلك خصوص عمرة القتّع فنا مرتبطة بالحج, وأمّا في 
غيرها فلا دليل على الارتباط فيمكن الاتيان بأحدهما في سنة وبالآخر في سنة 
اخوى» فالتؤل اعفار الانستطاعفيق. فى :ويخوفه كل هنبا وأغبيا مرتبطان ضعيف 
كالقول باستقلال الحج دون العمرة كما عن الدروس"'. 

)١(‏ لا خلاف ولا إشكال في أن من كانت وظيفته القتعم لاتجب عليه عمرة أخرى 
غير عمرة القتّع. فتكفي عمرة واحدة وإن كانت في ضمن الحج. والنصوص الدالة 
على سقوط العمرة المفردة بعمرة القتّع كثيرة. وقد عقد في الوسائل باب لذلك7". ففي 
صحيح الحلبي «إذا أستمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة»!". 

(1) وقع الكلام في أنه هل تجب العمرة المفردة فقط على من وظيفته حج القتّع إذا 
استطاع للمفردة ولم يكن مستطيعاً للحج, فلو استطاع في شهر رجب مثلاً للعمرة وم 


.88 الدرس‎ 758:١ الدروس‎ )١( 
دقام ارابوات العمر ع6‎ ١. الوسان‎ 1 
2 .١ أبواب العمرة ب 0 ح‎ / 7١6 :١5 الوسائل‎ )5( 


إذا استطاع للعمرة دون الحج ل ل ل 1 
يكن مستطيعاً لحج القتّع فهل تجب عليه العمرة؟ أو من كان أجيراً وبعد الفراغ عن 
أعباله هل تحب عليه العمرة لفكنه منها حينئذ أم لا؟. 

المشهور عدم الوجوب بل ارسله بعضهم إرسال المسلمات وهو الصحيح. وذلك 
لأنّ ما دلّ على وجوب العمرة لا إطلاق له بحيث يشمل المقام. والحاصل: بعدما 
كانت العمرة على قسمين متمتع بها ومفردة, ولم يذكر في الاية المباركة ولا فى الرواية 
أن خصوص المفردة واجبة» بل المستفاد من الأدلة أن طبيعي العمرة في الجملة واجب 
على المسلمين كالحج. وقد عرفنا من الخارج أن عمرة القتّ فرض النائي والمفردة 
فرض حاضري مكّة, فحينئذ لا يمكن الاستدلال بإطلاق الروايات على وجوب 
العمرة المفردة بعنوانها وبخصوصهاء ولو شك في الوجوب فالأصل البراءة. 

ولو فرضنا إطلاق الأدلّة بالنسبة إلى المفردة والمتمتع بها وفرضنا شموها للنائي 
والقريب وتمكن النائي من المفردة, فإنه يمكن رفع اليد عن هذا الاطلاق بما دل على 
أن العمرة مرتبطة بالحج إلى يوم القيامة, ومعنى ذلك أن العمرة بنفسها غير واجبة 
والعمرة الواجبة إنما هي المرتبطة بالحج خرج من ذلك غير النائي أي حاضري مكّة 
فإنّ العمرة الثابتة في حقهم غير مرتبطة باحج, فيبق النائيي تحت إطلاق ما دل على 
ان العمرة مرتبطة بالحج. 

ففى صحيحة الحلبى عن أبي عبدالله (عليه السلام) فى حديث قال «وقال: إذا 
الس الزبدل بالعدرة كن قتى :ذا عالندرين قريضة المتسدمبوقال اندم سيا كلد 
العمرة في الحج إلى يوم القيامة»١"‏ وما نقله عن ابن عباس إمضاء له. وفي صحيحته 
الأخرى «قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» "١‏ والمستفاد منهما أن العمرة 
الواجبة هي العمرة المرتبطة بالحج أي المتمتع بهاء فني كل مورد ثبت الاستقلال فهو 
وإلا فلاء نعم العمرة المستحبة غير مرتبطة بالحج. ويستحب الاتيان بها مطلقاً من 


. أبواب العمرة ب 0 ح‎ / 7١7:14 الوسائل‎ )١( 
أبواب أقسام الحج ب “اح ؟.‎ / 76١ :١١ (؟) الوسائل‎ 


١‏ اكةة>->-ة 77 7 ااا ا ا ا ا 

[96"] مسألة ": قد تجهب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط في 
ضمن العقد والاجارة والافساد١".‏ وتجب أيضاً لدخول مكّة!') بمعنى حرمته 
بدونهاء فإنه لا يجوز دخوها إِلَا حرماً إلا بالنسبة إلى من يتكدّر دخوله وخروجه 
كالخطّاب والحشّاش #0 , 


البعيد والقريب كما في النصوص "''. 

هذا ويضاف إلى ذلك كلّه استمرار السيرة القطعية على عدم الاتيان بها من النائي 
ولم يتعارف إتيانها من المسلمين حتى من النائب في سنة النيابة مع استطاعته طاء ولو 
كانت واجبة لكان وجوبها من أوضح الواجبات لأَنَّها بمنزلة الحج. 

)١(‏ لاريب فى وجوب العمرة بالنذر وشبهه وبالاجارة وبالشرط فى ضمن العقد 
وقد تجب بإفساد العمرة, فإن من يفسد عمرته بالجماع قبل الفراغ من طوافه وسعيه 
وجبت عليه الاعادة بأن يبق في مككّة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه وعليه بدنة لفساد 
عمرته كما في النصوص. منها صحيح بريد العجلي!". والحقوا بها عمرة القتّع . وفيه 
كلأ سيان تله ان شاء اله 


2 
«2 


وجو رطا عدن فده وار الاخول إل وكنة إلا ضيرها بوذا كان 
النحول ا سكة واعيا بسبب من الأسباب فالاحرام أيضا يحب :«وجسوباً متقدميا 
عقليّاً لتوقف الواجب عليه, وأمًا إذا ل يكن الدخول واجباً فلزوم الإحرام حينئذ 
نظير لزوم الطهارة في الصلاة المندوبة, فالمراد بالوجوب الوجوب الشرطي . 
صحيح رفاعة: «إِنّ الحطابة وامجتلبة أتوا النئّ (صلى الله عليه وآله وسلّم) فسألوه 


(:#) وكذلك من خرج وعاد إلى مكّة قبل مضي الثهر الذي أدّى فيه نسكه. 
35 الوسائن. 39/5 / ارواتت الشمر فاع 
(؟) الوسائل ١78:١7‏ / أبواب كفارات الاستمتاع ب 7١ح .١‏ 


ويخون: التضدزة لنكول مكة 11 1ذ1ذ1[1[1 1 0 
فأذن هم أن يدخلوا حلالا»١"‏ وامجتلبة هو الذي يجلب الشيء تما يحتاج إليه أهل 
البلد من خارج البلد. ولا يختص ذلك بالأرزاق والأطعمة بل يشمل مثل المصاص 
الذي يأ بالجص من الخارج ونحو ذلك من حوائج النّاس. 

ثم إن ظاهر المشهور حمل ما في الصحيحة على المثال وذكروا أن المراد به كل من 
يتكرّر دخوله وإن لم يكن من المجتلبة والحطابة ومن يجلب الحشيش والراعي وناقل 
الميرة. وعن كشف اللثام التصريم يجواز الدخول حلالاً للمتكرر دخوله في شهر 
والعزضيك يدخل ف العسن الذى شرح .وق المواهن ان الظاهن عدم امار 
تكرر دخوهم قبل انقضاء شهرء فلو فرض أن بعض الجتلبة يحتاج إلى فصل أزيد 
فق شوو ويا ل ببالفحل ق نونخدي فل يفادلا ولة فى نل 31 

والظاهر أن تجويز الدخول حلالاً لم يكن بعنوان المتكرر مطلقاً, ولا نجزم بشمول 
النص لكل من يتكرر منه الدخول لعيادة المريض مثلاً. أو كان هو مريضاً يكثر 
الدخول للمعالجة أو لغرض آخر. أو كان له ضيعة يأتى إليها متكرراً: أو كان مدرساً 
يتكرر دخوله ونحو ذلك ويحتاج التعميم إلى كل من يتكرر منه الدخول إلى القرينة 
ولا قرينة» بل المستفاد من النص جواز الدخول حلالاً لكل من يأتيٍ بحوائج البلد من 
ناقل الميرة والأطعمة وغيرها كالحطاب والجصّاص والحشّاش وغير ذلك من حوائج 
الناس. وامّا من كان له ضيعة يتكددر ها دخوله وخروجه. او كان مريضا ونحو ذلك 
من يتكرّر له الدخول لأغراض شخصيّة أو غيرها فلا يشمله النص. 

واستدل كاشف اللثام لتعميم الحكم لكل من يتكرّر منه الدخول بالحرج. 

وفيه ما لايخى, فإن الاتيان بالعمرة في كل شهر مرّة واحدة لا حرج فيه. نعم لو 
قلنا بوجوب العمرة لكل مرّة من الدخول وإن تكرر منه ذلك فى اليوم الواحد فهو 


)١(‏ الوسائل 17: ١؛‏ / أبواب الإحرام ب 0١‏ ح ؟. 
3 كشف اللثام 5 1590,. 
(9) الجواهر :1١‏ 9غ8غ4. 


0" مسا ا له ع حورن اقرع القورة 1‏ الطيارة 


وطرف الداخل من جدرانها!" بل والطرف الخارج على الأحوط (*72" إِلَّا أن 
لا يبعلها الواقف جزءاً من المسجد.ء بل لو لم يجحبعل مكاناً 


وثالثة بقوله عرّ من قائل: إإنا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ي )١(‏ 
وقوله (صلٍ الله عليه واله وسلّم): «جنّبوا مساجدكم النجاسة» "١‏ ونحن نتعرض 
للاستدلال هما عند التكلّم في حرمة إدخال النجاسة في المسجد ونجيب عنها بما يأتي 
في تلك المسألة فانتظره. 

()الأعاعن احراء المسكن. 

(1) بعد الفراغ عن وجوب إزالة النجاسة عن المسجد وحرمة تنجيس داخله 
وسطحه الظاهر يقع الكلام في اختصاصها بداخل المسجد وثموهما لخارجه بحيث 
يحرم تنجيس حائط المسجد من الخارج وتجب إزالة النجاسة عنه. فما إذا لم يكن 
تنجيس خارجه أو ترك إزالة النجاسة عنه هتكاً وإهانة في حقه وإلا فلا تأمل في 
حرمة تنجيسه ووجوب الازالة عنه. مقتضى إطلاق كلاتهم عدم الفرق بين داخل 
المسجد وخارجه كا لا فرق بين سطحه وحائطه, وناقش بعضهم فى ذلك وذهب إلى 
عدم حرمة تنجيس خارج المسجد إذا 1 يستلزم هتكه وإهانته. 

والصحيح أن ذلك يختلف باختلاف مدرك الحمكمين. فان كان مدركههما الأخبار 
الواردة في جواز اتخاذ الكنيف مسجداً بعد طمّه فلابد من تخصيصها بداخل المسجد 
لأن مقتتطى تلك الروايات أن المسجدية لا تجتمع مع نجاسة السطح الظاهر من داخل 
المسجد. وأما منافاتها مع نجاسة الخارج منه فلا يكاد يستفاد منها بوجه. وكذا إذا 
كان مدركهما الاجماع والارتكاز لأنهما دليلان لبيان يقتصر فيهما على المقدار المتيقن 
وهو داخل المسجد فحسب. 

نعم إذا اعتمدنا فيهها على صحيحة علي بن جعفر المتقدمة فلا مناص من تعميمهم| 
(:#) لا بأس بتركه في غير ما إذا استلزم الهتك. 


.58 : 9 التوبة‎ )١( 
.581 المتقدّمة في ص‎ )( 


م١١‏ ااا 


وما عدا ما ذكر مندوب, ويستحب تكرارها كالحج, واختلفوا فى مقدار الفصل 
بين العمرتين, فقيل: يعتبر شهرء وقيل: عشرة أَيّام (*, والأقوى عدم اعتبار 
فصل فيجوز إتيانها كل يوم. وتفصيل المطلب موكول إلى محلّه .١(‏ 


حرجي في بعض الموارد لا في كل مورد. فلو فرضنا أن المتكرر شاب قوي فلا حرج 
عليه, وإنا يستلزم الحرج فوا إذا كان شيخاً كبيراً أو كان ضعيفاً أو كان الجو لا 
يساعده لشدّة الحر أو البرد ونحو ذلك من العوارضء وإذن فالحكم يختلف باختلاف 
الموارد. 

وبالجملة: إذا كان الدليل للدخول حلالاً منحصراً بصحيح رفاعة فالتعدي من 
مورده لا وجه له لعدم القرينة على ذلك؛ نعم الجصاص أو الحشاش أو نحوهما تمن 
ينقل الحوائج إلى البلد داخل في عنوان الجتلبة. والميزان صدق هذا العنوان ولا يعتبر 
تكرر دخوله في شهر واحدء بل لو الى بحوائج البلد في كل شهرين يشمله النص 
لصدق عنوان المجتلبة عليه. 

ثم إن المصنف لم يتعرض لاستثناء من أتى بعمرة وخرج ثم رجع قبل انقضاء 
القتيتر فائة لآ في عليه الآتياق بالعمرة ووز له التبخو ل بلا عفزة: :و مركن لذلك 
فها بعد إن شاء الله تعا ى . 


)١(‏ قد اختلف الفقهاء في مقدار الفصل بين العمرتين, فالمشهور أن الفصل بينه) 
بشهر واحد. وعن جماعة أنه عشرة أَيّام. واختار جماعة عدم اعتبار الفصل بينهم) 
فيجوز إتيانها في كل يوم منهم المصنف وصاحب الجواهر'''. ونسب إلى العماني اعتبار 
القصل يمنة ين العفرييق١':وستها‏ الاختلاق اعتلاف الروايات:قانا عل طوائ: 


(:#) الظاهر هو اختصاص كل شهر بعمرة فلا تصح عمرتان مفردتان عن شخص واحد في شهر 
هلالي. نعم لا بأس بالاتيان بغير العمرة الأولى رجاء. 

.21 7 3٠ الجواهر‎ (001) 

(؟) مختلف الشيعة ؛: .١5"37/‏ 


منها: ما دلّ على اعتبار الفصل بعشرة أيّام كرواية الكليني والشيخ عن على بن 
أبي حمزة عن أب الحسن (عليه السلام) في حديث قال (عليه السلام): «ولكل شهر 
عمرة. فقلت: يكون أقل ؟ فقال: في كل عشرة أَيّامِ عمرة»١"‏ والرواية ضعيفة بعلي 
ابن أبي حمزة وهو البطائني المشهور بالكذب. < 

وروى الصدوق بسند آخر عن علي بن أبي حمزة عن أب الحسن موسى (عليه 
السلام) «قال: لكل شهر عمرة:» قال وقلت له: يكون أقل من ذلك ؟ قال: '5-ل 
عشرة يام عمر7” وهي كالأول ضعيفة بالبطائني . 

وربما يحتمل اعتبار رواية الصدوق لأنعل ين ان حمزة الذي روى عنه الصدوق 
هو القاللي الموثئق, لأنه (قدس سره) يروي عنه في كتابه. ولكن يبعده أن الا لا 
رواية له فى باب الأحكام. على أن الصدوق ذكر في مشيخة الفقيه أن ما رويته :.ن 
علي بن أبي حمزة فقد رويته عن محمّد بن علي ماجيلويه عن محمّد بن يحيى العدلار 
عن محمّد بن الحسين بن أبي الخنطاب عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن 
على بن أبى حمزة”", ولا يمكن رواية البزنطي عن القالي لأنّ القاللي من أصحاب 
الداور عله الام )والروط يمن صيحاب رضنا والسيز اه أعليا العا هد 
مضافاً إلى ضعف طريق الصدوق إلى على بن أَبي حمزة لأنه (قدس سره) يروي ذلك 
عن شيخه ابن ماجيلويه وهو ممّن لم يوثق. وقد ذكرنا غير مرّة أنّ جرد كون 
الشخص من مشايخ الصدوق لا يوجب الوثاقة فإِنّ بعض مشايخه من الضعفاء. 

وأمّا ما رواه في الجواهر اا وعبر عنه بالموثق «السنة اثنا عشر شهراً يعتمر لكل 
شهر عمرة» قال: فقلت: أيكون أقل من ذلك؟ قال: لكل عشرة أيّام عمرة» فلا 


)١(‏ الوسائل "١8:15‏ / أبواب العمرة ب 7ح ”, التهذيب 5: 454 / ١160١8‏ الكافي غ: 
وه 4" 

(؟) الفقيه ؟: 59 / .1١١8١‏ 

(؟') الفقيه (المشيخة) 5: /ا/. 

(]غ) الجواهر .817:٠١‏ 


١ ٠‏ 0000 شرح العروة /ا؟ / الحج 


وجود له وإغا هو ضم رواية إلى رواية اخوف: فإن الصدر من موثقة إسحاق بن 
عار”'" والذيل من خبر على بن أبي حمزة المتقدّم. فها صدر منه (قدس سره) اشتباه 
من قلمه الشريف فلا دليل على اعتبار الفصل بعشرة أَيّام . 

وفعا ها ذل على الفصل بسنة كما في صحيح الحلبي وحريز وزرارة» ففي الأول 
قال (عليه السلام): «العمرة كل نلق )7 وفى غيره «لاتكون عمرتان ف 


سنة)»7", 


ولكن لا يمكن الالتزام بمضمونها فإنه مقطوع البطلان, للسيرة القطعية والروايات 
المتضافرة بل المتواترة الدالّة على استحباب العمرة في كل شهرء فلا بد من طرح 
الروايات الثلاث أو حملها على عمرة القتّع فإنها في كل سنة مرّة كما حملها الشيخ على 
ذلك ول نا من بها 

ومنها: ما دل على الفصل بشهر واحدء وقد دلت عليه الروايات الكثيرة!), وقد 
حمل بعضهم الروايات المتقدّمة المختلفة على اختلاف مراتب الفضلء ومن ثه اختار 
صاحب الجواهر عدم اعتبار الفصل بين العمرتين وجواز الاتيان بها في كل يوم''! 
ولكن قد عرفت 1 الأقوى بحسب المستند هو اعتبار الفصل بشهر واحد. 

ثم إن المراد بالشهر هو ما بين اللالين. أي من أُوّل رؤية الهلال السابق إلى رؤية 
الحلال الثانى إلا إذا قامت قرينة على أن المراد به مقدار ثلاثين يوماً؛ كبا فى عدّة الوفاة 
والطلاق ونحوهما تما يكفي فيه التلفيق ويلزم فيه مضي مقدار الشهر. 

وعدل ل كون امراف بالشيرق المقاء يها ذكرناه موتق إمضاف«رالنينة اننا عفر 


.4 أبواب العمرة ب 7ح‎ / 7١5 :١5 الوسائل‎ )١1( 
ابواب العمرة ب1 ح1ا.‎ /١9 :١5 (؟) الوسائل‎ 
ح ل.‎ ١ ابواب العمرة ب‎ / "١*5 :١5 الوسائل‎ )( 
.١10١7 / 27"60 :6 التبذيب‎ )8( 

(8) المشائق 2351 رابوايه العمرة ب 

(5) الجواهر ١٠:-11غ4.‏ 


شهراً يعتمر لكل شهر عمرة» ١‏ فإن المراد بذلك اثنا عشر شهراً هلالياً. فإذا قيل 
بعد ذلك: «لكل شهر عمرة» معناه أن العمرة تقع في كل شهر هلاي وأن كل شهر 
هلالي قابل لوقوع العمرة فيه وليس معناه اعتبار الفصل بثلاثين يوما. وعلى ما ذكرنا 
وو الأناوبالعمرة:ق احر قير وععرة اخزى اق آل اليو الذى يلنة يوان كان 
الفصل بيوم واحد. 


ويؤكد ذلك بامرين: 


أحدهما: ما فى صحيح حماد الدال على عدم جواز الخروج من مكّة قبل الإحرام 
بالحج: «قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم” رجع في أبان 
الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها حرماً أو بغير إحرام؟ قال: إن رجع في 
شهره دخل بغير إحرام, وإن دخل في غير الشهر دخل نحرماً» (" فإنه من الظاهر أن 
المراد بالشهر فيه هو الشهر اللاي لا مضي ثلاثين يوماً. 

ثانبهم|: ما في صحيح بريد الوارد في من أفسد عمرته, قال: «وعليه أن يقيم إلى 
الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة»!" فإن المراد بالشهر الآخر 
هو الذي بحل برؤية الال لاا مضي ثلاثين نونفا : 

وبالجملة: المستفاد من النصوص أن كل شهر له عمرة وأمّا الفصل بمقدار الشهر 
أي مضي ثلاثين يومأ فلم يقدر في النصوص. فإذا اعتمر في آخر يوم من شهر رجب 
له ان يعتمر في أوّل يوم من شهر شعبان, وامّا إذا اعتمر في اوّل يوم من رجب فليس 
له أن يعتمر في اخر يوم من رجب. نعم لا بأس بالإتيان بها متكرراً في شهر واحد 
رجاءً وباحتال المطلوبيّة الواقعيّة. 

© إن المسعفاد من التضصوض إغا هو عدم مشتروعية إنيان العموقين خض بواحد 
)١(‏ الوسائل 7١5:١4‏ / أبواب العمرة ب 7 ح 8. 


(؟) الوسائل 1١‏ .م / أبواب أقسام الحم ب ١7ح‏ 1. 


0 8و51510107157107ذ[ذ[15[1[1[ذ5ذ[15[زذ'[1ذز#1ذا1[ا[1آا10[آ[0ا ا‎ ١ 


في الشهرء فإنّ الحكم بعدم جواز الاتيان بها متكرراً في شهر واحد ينحل بالنسبة إلى 
كل مكلف لا بالنسبة إلى جميع النّاس. وبتعبير آخر: أن كل شخص مكلف بعمرة 
واحدة في الشهر ونْتيجة ذلك جواز الاتيان بعمرة أخرى لشخص آخرء كبا لا مانع 
من الاتيان بعمرتين لشخصين أو 5 

والحاصل : أن الممنوع هو إتيان العمرتين عن نفسه أو عن شخص واحد. وأمّا إذا 
كاقع اعد السمدة عن نيه والأشرف عم غير أو كانك كلتاعينا عم خضية 
عانم هع لقب زولا| لا مانديسى جهو اذ النبائةاعن انك و كان قديزوم والعة: 

.ل الظاهر عدم اعتبار الفصل بين العمرة المفردة وعمرة القتع. فن اعتمر عمرة 
مفردة جاز له الاتيان بعمرة المع بعدها ولو كانت في نفس الشهر. وكذا يجوز له 
الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحج, فإن الروايات المانعة عن إتيان 
العمرتين ناظرة إلى.تكرار العمرة المفردة فى شهر واحدء فإن قوله (عليه السلام): 
«يعتمر لكل شهر عمرة» في موثق إسحاق المتقدّم!'! منصرف إلى العمرة المفردة ولا 
يشمل عمرة القتّع, لأنّ عمرة القتّع لايجوز الاتيان بها إلا في أشهر الحج ولا تشرع 
إلا مرّة واحدة في السنة, نعم لايجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة القتّع والحج 
وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه . 


كا 1 


فى أقسام ال حج 
وهى ثلاثة بالاجماع والأخبار: قتع وقران وإفراد, والأوّل فرض من كان 


بعد "عن كةو الكخران نوسن من كان حاغرا أي غير بعيد(", 


ما الكتاب فقوله تعالى: «فإذا أمنتم فن قتّع بالعمرة إلى الحجّ فا أستيسر من 
لدي فن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك 
لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ١4‏ فإنه كما يدل على أن القَتّم فرض النائي 
ومن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام كذلك يدل بالدلالة الالتزامية على أن 
القران أو الافراد ليس وظيفة له. 

بيان ذلك: أن الواجب على كل مكلف حج واحدء فإذا كان الواجب على النائى 
القنّع فلا يجزئ غيره. وبتعبير آخر: الآية في مقام بيان الوظيفة العملية الأولية. فإذا 
كان القنع وظيفة النان والمفروض وجوب حج واحد عليه فقط فلازم ذلك عدم 
جواز الاجتزاء بهما فى مقام أداء الوظيفة . وبما ذكرنا يندفع ما يقال من أن ظاهر الاية 
حصر القتّع بالنائى لا حصر النائي به. 

وأمّا الحاضر فوظيفته إما القران أو الافراد. وتدل على ذلك نفس الآية الكرمة 
لظهورها في أن المت ليس وظيفة له فوظيفته القران أو الإفراد. 


وأمًا السنّة فستفيضة أو متواترة”"). 


.197 البقرة ؟:‎ )١( 
." أبواب أقسام الحج ب‎ / 759:1١ (؟) الوسائل‎ 


غ١‏ ابن عدوا فاجع خا فموواحه امام وم لقا موقم ند وي “اتروع الغراوة /010 الجن 
وحدٌ البعد الموجب للأوّل ثمانية وأربعون ميلاً من كل جانب على المشهور الأقوى 
لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام). قلت له: قول الله عرّ وجل فى كتابه: 
إذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام »* [البقرة ؟ : ]١97‏ فقال (عليه 
السلام): يعنى أهل مكة ليس عليهم متعة. كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين 
قياذ ذات عرق وعشفان قا يدور حول مكة فهو تمن دخل فى هذه الآية. وكل 
من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة (". 


ثم إن المشهور تعين القران أو الإفراد على الحاضر وعدم إجزاء القبّع عنهما كما هو 
اماف هق اللبة القتريقة والتصوض التقافر فوا الثير امنا 5ب ولاه 
على أنّ القتّع ليس وظيفة للحاضر”". بل لم ينقل الخلاف من أحد إلا عن الشيخ 7" 

وربما يستدل لما بن القت لا ينتقص عن القران والإفراد بل المتمتع يأ بصورة 
الافراد وزيادة., ولا ينافيه زيادة العمرة قبله. 

ولاخ غرابة هذا الاستدلال. لأنّ حج القتّع مغاير ومباين للقسمين الآخرين 
وإن كان القتّع مشتركأ معههما فى جملة من الأحكام. ولا دليل على إجزاء القع عنها 
بعدما كانت وظيفة الحاضير القران أو الإفراد وعدم مشروعية القتّع في حقّه. فها نسب 
إليهما من جواز القتّع الحافن قيار لفك المما عد عليه بويع 

احتها توفي المتتيو ب العا رعق كانه واريعية واد من كل لحان اي 


.١ أبواب أقسام الحج ب 1ح‎ / 508:1١ الوسائل‎ )١( 
.5"١5:١ (؟) المبسوط‎ 
.١199 الجامع للشرائع:‎ )( 


الحدّ المواحب للعمدم 0000 


باتيما الدضا نع الى معرييا بن كل نانب انقب إله فصق ١١‏ رساب 
اذاه 111 هذا صبيب ل رال: 

وأمّا الروايات فلم يرد فبها التحديد بائني عشر ميلاً إلا أن تحمل ثانية وأربعون 
ميلا على التوزيع والتقسيط على الجوانب الأربعة. فيكون الحد من كل جانب اثني 
عشر ميلاً. وهذا بعيد جدّأ وإن حاول ابن إدريس'" رفع النزاع واللاف بين 
الأضععا نيد للك 


والمعتمد هو القول المشهور لصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قلت 
لأبي جعفر (عليه السلام): قول الله عرّ وجل في كتابه: ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضضري المسجد الحرام قال: يعني أهل مكّة ليس علبهم متعة. كل من كان أهله 
دون انية وأربعين ميلاً ذات عرق وعٌُسفان كما يدور حول مكة فهو نمن دخل في 
هذه الآية. وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة».!؟) وهذه الرواية ىا تراها 
وَافْنضة الدلالة عل ها ذهب اليه الكبورونولا فكن تاؤيلها او علها عنما ذهب 
إليه ابن إدريس من تقسيط ثمانية وأربعين ميلاً على الجوانب الأربعة, وأمّا ذكر ذات 
عرق وعُسْفان!* في الصحيحة فهو من باب تطبيق الحد المذكور عليه تقريباً. 

ووه روا به طوف الزرا وق قال رولف فا هد ذلك ا قال» فاني و اوسن ميا 
من جميع نواحي مكدّة دون عسفان ودون ذات عرق»7". 

ولكنبا ضعيفة بجهالة طريق الشيخ إلى على بن السندي المذكور في السند. فإن 
الشيخ كثيراً ما يروي عن على بن السندي وغيره من الرواة من دون ذكر الواسطة 


.511/ :١ الشرائع‎ )١( 
.1:14 (؟) الجواهر‎ 
.6١9 :١ السرائر‎ )5( 
.٠١1 ,.١17١ :5 عرق مهل أهل العراق وهو الحد بين نجد وتهامة. معجم البلدان‎ 
.7 ابواب اقسام الحج ب 7ح‎ / 5٠١ :١١ الوسائل‎ )1( 


١‏ اقلم اداه عمسم ممه ون جما سف امنا اموي فوع ل ا ان الي 


بينه وبين الراوي, ولكن يذكر في آخر كتاب التهذيب طرقه إلى الرواة ليخرج الخبر 
من الارسال إلى الاسناد. ولكن لم يذكر طريقه إلى على بن السندي بل لم يتعرض 
الشيخ لترجمته لا في المشيخة ولا في الفهرست ولا في رجاله, وكذا النجاشي مع أن 
كتابه موضوع لذكر المصنفين والمؤلفين. ولو فرضنا عدم شبوت كتاب لعلي بن 
السندي فلا عذر للشيخ في عدم ذكره في كتاب الرجالء لأنّ كتاب الرجال موضوع 
لذكر الرواة والأصحاب وإن لم يكونوا من المصنفين. 

هذا مضافاً إلى أن على بن السندي لم يوثق, ولا عبرة بتوثيق نصبر بن الصباح له 
لأنّ نصر بنفسه لم يوثق أيضاً. وقد حاول جماعة منهم الوحيد البهباني توثيق علي بن 
السندي بدعوى اتحاده مع على بن إسماعيل الميثمي الثقة, إلا أنه لايمكن الجزم 
بالاتحاد. وتفصيل ذلك موكول إلى كتابنا معجم الرجال'''. وتكفينا الصحيحة 
الأولى. 

وفي المقام صحيحة أخرى دلت على أن حدٌ البعد مانية عشر ميلاً عن جهاتها 
الأربع7". وذكر صاحب الوسائل في ذيل الحديث أنه لا تنافي بين هذه الصحيحة 
والصحيحة المتقدّمة, لأنّ هذه الصحيحة غير صريحة في حكم ما زاد عن مُانية عشر 
ميلاً؛ وإنما بينت حكم انية عشر ميلاً وهي ساكتة عن حكم ما زاد عن قانية عشر 
ميلاً فتكون موافقة لغيرها فبها وفيا دونها. 

ويبعّده أن الصحيحة في مقام التحديد ويظهز منها قصر الحكم بهذا الحد خاصّة 
فتكون منافية للصحيحة المتقدّمة. والذي بهوّن الخطب أن هذه الصحيحة لا قائل و لا 
عاق عاتعن الأضحات ابدا كل انها بعازظنة بصففة زرارة المقدنة المعسرنة 
فلار من كارع هذه السحيحة الفخورة ب ولفانفي اللوزى كلق الا سوفن اله 
عق قربي إن شاء الله مال 


)001( معجم رجال الحديث .6١ : ١7‏ 
(؟) الوسائل 71١:1١‏ / أبواب أقسام الحج ب 7ح .٠١‏ 
(9) الجواهر .1:١8‏ 


الحدّ الموجب للتمبّع 000 0 000000000 
وخبره عنه (عليه السلام): سألته عن قول الله عرّ وجل «ذلك 4 إلخ, قال: لأهل 
مكّة ليس طم متعة ولا عليهم عمرة, قلت: فا حدٌّ ذلك ؟ قال مانية وأربعون 
ميلاً من جميع نواحى مكّة دون عسْفان وذات عرق. ويستفاد أيضاً من جملة من 
غبار أخيع والقرل ,بأ ودحةة :اننا عقر مياد مى كل جات ب عليه جاع - 
ضعيف لا دليل عليه إِلَّا الأصل, فإن مقتضى جملة من الأخبار وجوب القتّع على 
كل أحد والقدر المتيقن الخارج منها من كان دون الحد المذكور. وهو مقطوع بما مد 


م إنه قد ورد في الخاضى نخيران ببدلان عل أذ العبرة في الحضور إما هو بدون 
المبقات الا بالمفذاز المذكورروان المامو من كاقوفة لهندوق المبقات: 

الخبر الأوّل: ما رواه الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام)؛ قال: «في حاضري 
المسجد الحرام. قال: ما دون المواقيت إلى مكّة فهو حاضري المسجد الحرام. وليس 
طم متعة» 3١‏ 

الثانى: صحيح حماد «في حاضري المسجد الحرام. قال: ما دون الأوقات إلى 
مكّة»7". ولكن لايمكن العمل بهاتين الروايتين لعدم القائل هما منا ومخالفته] 
للمتسالم عليه بين أصحابنا فلابد من طرحهما أو حملهما على ما دون المواقيت كلها . 
هذ اقضافاً إل كنت امير الأدل سيهاء لأن الوجودق السند خضل منا ىق 
الوسائل - أبو الحسن النخعي وهكذا في التهذيب المطبوع حديثاً'", وف بعض 37 
ليلاي ابو الحسين النخعي وهو لقب أيوب بن نوح بن دراج الثقة, أمّا أبو الحسن 
فهو مجهول. فيدور الراوي بين الموثق وغيره وتسقط الرواية بذلك عن الاعتبار. 


وقد استدلٌ على أنّ حدٌ البعد الموجب للتمتع اثنا عشر ميلاً من كل جانب بوجوه. 


1 دن / أبواب أقسام الحج ب آح 4. 


بخصوصاً منها جزءاً لا يلحقه الحكم. ووجوب الازالة فوري فلا يجوز التأخير 
بمقدار ينافى الفور العرفى١".‏ ويحرم تنجيسها أيضاً'" بل لا يجوز إدخال عين 
النجاسة فيها وإن لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها بل مطلقاً على 
الأحوط * , 


إلى كل من داخل المسجد وخارجه. لأن المستفاد من إطلاقها أن تنجيس المسجد 
حرام كبا أن إزالة النجاسة عنه واجبة بلا فرق فيهما بين الداخل والخارج. ولا سها أن 
الدابة إذا بالت فانما تبول على خارج الحائط من المسجد _لعدم تعاهد بولا على 
داخله ‏ وهو الذي أمر (عليه السلام) بغسله, ولكن المناقشة المتقدمة تمنعنا عن 
الاستدلال بالصحيحة ومعه ينحصر مدرك الحكئين بالاجماع والارتكاز والأخبار 
الواردة في اتخاذ الكنيف مسجداً بعد طمّه . وقد عرفت عدم دلالة شيء من ذلك على 
التعدي إلى خارج المسجد. فالحكئان مختصان بداخله وإن كانت الإزالة فرق نا ركه 
وعدم ةلو ل حومط 

(10) لشرافة المساجوواهيقع] لأنبا'بيوث اله المينة لعيادته :ول ناسنا التجاسة 
بوجه. فترك المبادرة إلى تطهيرها خلاف الاحترام والتعظىم. ويدل عليه صحيحة 
على بن جعفر المتقدّمة مع الغض عن المناقشة السابقة في دلالتها - حيث لم يرخص 
الإمام (عليه السلام) تأخير إزالة بول الدابّة عن المسجد إلى الفراغ عن الصلاة. 

(1) لأنّ المساجد متى ثبت وجوب الازالة عنها بالاجماع والارتكاز وما أسلفناه 
فخ الووانا عقوت حرمة نعييا المالازمة العرفية نيا #فاى العوك تسعقيد هن 
وجوب إزالة النجاسة عن موضع حرمة تنجيسه وبالعكس . 

(؟) لأنّ المساجد بيوت الله فلابد من تعظيمها فهتكها وخلاف تعظيمها من 
الحرمات, بلا فرق في ذلك بين أن يكون هتكها بسبب إدخال النجاسة فيها كا إذا 
جمع فيها العذرة ليحملها إلى مكان آخرء وبين أن يكون بسبب أمر آخر كجمع الزبالة 


(#) لا بأس بتركه. 


م١١‏ سوم بده الج لطا انه سن الامجو خسن انو م ل م ا ا شرح العروة / الحج 
أو دعوى أن الحاضر مقابل للمسافر والسفر أربعة فراسخ وهو كما ترئء أو دعوئ 
أن الحاضر المعلق عليه وجوب غير القتّع أمر عرني والعرف لا يساعد على أزيد 
من اثنى عشر ميلاً. وهذا أيضاً كما ترىء كما أنّ دعوى أن المراد من ثمانية 
وأربعين التوزيع على الجهات الأربع فيكون من كل جهة اثنى عشر ميلا منافية 
أظاهر تلك الأخبان» و اق :"ضحيحة حريز :الدذالةاعل أن حد البعد ثاقة عكر هيه 
فلا عامل بهاء كما لا عامل بصحيحتى حماد بن عمان والحلبى الدالّتين على أن 
الحاضر من كان دون المواقيت إلى مكة. 


الأوّل: العمومات الدالّة على وجوب القبّعع على كل مكلف كصحيحة الحلبي: 
«دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأنّ الله تعالى يقول: #فن تت بالعمرة إلى 
الحج نما استيسر من الطّدي » فليس لأحد إلا أن يتمبّع . لأنّ الله أنزل ذلك في كتابه 
وجرت به السنّة من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم)»١".‏ والقدر المتيقن الخارج 
منها من كان دون الحد المذكور. ثن كان فوق الحد يشمله العمومات. 

وفيه أَوَلاً: أن العمومات تخصص ها دل على التحديد بهانية وأربعين ميلا 
كصحيحة زرارة المتقدّمة. 

07 العمومات لا إطلاق طا من هذه الجهة أي ثبوت المتعة على كل مكلف 
وإغا هي ناظرة إلى حكم النائي في قبال العامّة القائلين بجواز الإفراد أو القران للنائي 
وهذه الروايات في مقام الرد عليهم وأن النائي لا يجوز له إلا القت . 

الثاني : ما استدل به صاحب الجواهر'" بالآية وحاصله: أن موضوع القتّع من م 
يكن أهله حاضري المسجد الحرام وموضوع الإفراد والقران هو الحاضر. ومقابل 
الحاضدر هو المسافرء فعنى الآية أن من أراد زيارة البيت الحرام ولم يكن حاضرا 
وصدق عليه المسافر فوظيفته القنّع . وإذا كان حاضيراً ولم يصدق عليه عنوان المسافر 


)١(‏ الوسائل 56٠ :١١‏ / ابواب اقسام الحج ب “اح ؟. 
(') الجواهر .1:١8‏ 


الحدّ الموجب للتمبّع 0 0 اذ[ 1[ 0000010 
وهل يعتبر الحدٌ المذكور من مكدّة أو من المنسجد؟ وجهان, أقربهما الأول (* 
ومن كان على نفس الحد فالظاهر أن وظيفته القتّع, لتعليق حكم الافراد والقران 
غل ماذوق النده لوقك ق كو غازلة ق الحد أو تخارحه وجب عليه لفتحن 
ومع عدم ّنه يراعي الاحتياط وإن كان لا يبعد القول7** بأنّه يجري عليه 
حكم الخنارج فيجب عليه القبّع. لأنّ غيره معلق على عنوان الحاضر وهو 


فالواجب عليه الافراد أو القران فلا بدٌ من ملاحظة حدّ السفر الموجب للقصر, وقد 
حقق في حلّه أن حدّ السفر أربعة فراسخ أي مقدار اثني عشر ميلا. 

وبتعبير اخر: كل من كان دون الحد كا يجب عليه القام لعدم صدق المسافر عليه 
كذلك يجب عليه الإفراد او القران لصدق الحاضر عليه. ومن كان فوق الحد يصدق 
عليه المسافر فيجب عليه القتع, فالعبرة بصدق عنوان المسافر والحاضر . 

ويرد عليه أوّلاً: أن التحديد بأربعة فراسخ ليس من جهة دخل ذلك في صدق 
عنوان السفر. فإن موضوع السفر لم يحدد باربعة فراسخ لا لغة ولا عرفاء وإنما 
التحديد راجع إلى تخصيص الحكم بالنسبة إلى قصر الصلاة وتمامها. 

وثانياً: أنّ الآية الكريمة غير ناظرة إلى الحضور مقابل السفر وإنها تنظر إلى 
الحضور في البلد الحرام في قبال الغياب عنه والحضور في غيره. فالمراد من قوله 
تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام "١4‏ من لم يكن من أهل مكّة 
وكلض رولك سوق عل رسن كان سكم ير اد ننه يواد كان قرا أدحعيدا: 

وإن شئت قلت: إن المكلفين على قسمين. قسم يسكن مكّة المكرّمة وقسم يسكن 
غو انان سكت والئيه ناظرة إل تسم الكلفيع إل فمدن من عدت سكت 
وأوجب الله تعالى القتّ على من لم يكن من سكنة مكّة المعظمة. 


() بل الثاني . 
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مشكوك, فيكون كما لو شك في أن المسافة ثمانية فراسخ أو لا فإنه يصلى تاماً‎ 
أن القصر معلق على السفر وهو مشكوك. ثم ما ذكر إما هو بالنسبة إلى حجة‎ 
الاسلام حيث لا يجزئ للبعيد إلا القنّم ولا للحاضر إِلَا الافراد أو القران, وأما‎ 
بالنسبة إلى الحج الندبى فيجوز لكل من البعيد والحاضر كل من الأقسام الثلاثة‎ 
بلا إشكال وإن كان الأفضل اختيار القتّع. وكذا بالنسبة إلى الواجب غير حجّة‎ 

الاسلام كالحج النذري وغيره. 


ولو كنا نحن والاية المباركة لكان مقتضاها وجوب القتع على من لم يكن من 
سكنة مكّة المكوّمة. سواء كان ساكنا في بلد قريب دون الحد المذكور أو كان ساكنا 
في البلاد البعيدة, ولكن النصوص حددت البعد بثانية وأربعين ميلاً وألحقت الساكنين 
في هذا الحد بالساكن في نفس مكّة. ويؤكد ما ذكرناه أن عدم الحضور في المسجد 
الحرام لم يلاحظ فى الآية المباركة بالنسبة إلى الحاج نفسه وأنه إذا 0-6 ا 
وكانت وظيفته إقام الصلاة كانت وظيفته القّع. وإنما لوحظ بالنسبة إلى أهله 
الساكنين في بلاد آخر غير مكّة وليسوا بحاضرين في المسجد الحرام. 

الثالك: أنهتوان اللاكنون المأخوذ فى الآية الكرقة غتوان عرق بول بصدن على 
من كان بعيداً عن مكّة بائنفي عشر ميلاً. بل يصدق عليه أنه من لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام فيجب عليه القبّع . 

وفيه: أن عدم صدقه عليه عرفاً وإن كان صحيحاً ولكنه لا يختص به بل يعم من 
بعد عن مكنّة بأقل من ذلك أيضاً, ومن هنا قلنا بأنه لو كنّا نحن والآية المباركة لقلنا 
باختصاص فريضة القبّع بمن لم يكن من سكنة مكنّة المكدّمة. سواء كان ساكناً في بلد 
)01( 


قريب أو بلد بعيد. وإما تعدينا عن ذلك من جهة صحيح زرارة المتقدّم 
نه أو اء سنا النظر عن الصحيح المتقدّم لأمكن الاستدلال' للثقول المدكوو 
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بوجه آخر أولى من الوجوه المتقدّمة وهو أن المستفاد من الآية الشريفة وجوب القتّع 
على من لم يكن من سكنة مكّة المعظمة ووجوب الإفراد على من كان منهم. إِلَا أن 
الاجماع القطعي قام على إلحاق جماعة من المكلفين ممّن بعد عن مكة بسكنة مكة 
إلحاقاً حكمياً كأهالي مر وأهاللي سرف'" كا في النص'". فقتضى القاعدة هو 
أهالمي مكّة وعلى من كان الفاصل بينه وبين مكمّة أقل من اثني عشر ميلاً ووجوب 
القثّع صل :من كان بعيدا من مكة عقدار اتى غهير يلا آى اكثن. 

وهذا الوجه وإن كان أوجه من الوجوه المتقدّمة ولكن مع ذلك لا يمكن الالتزام به 
أيضاً بالنظر إلى صحيح زرارة المتقدّم الدال على أن الحد الموجب للتمتع هو ثمانية 
وارتعون هيا :ولا موجب بل ولا مجوز لرفع اليد عنه بعد تماميته سنداً ودلالةء وأمّا 
ادهل الكواتت: الأزيعة فقم عرفت الدرمن اضعقف امامل 

آم إنه ينبغي التكلم في جهات تعرض ا المصنف (قدس سسره): 

الأولى: هل يعتبر الحد المذكور من بلدة مكّة أو من المسجد؟ وجهان بل قولان. 
الظاهر أن العيرة ينقين المسحن له البلدك:وذلك لذن عمدة نا اسعرل هه الشجو ين 
المذكور إنما هو صحيح زرارة المتقدّم الذي فسّر قوله تعالى: «إذلك لمن لم يكن أهله 
الحرام فالتحديد بؤانية وأربعين ميلاً ‏ بعد ذكر الآية وبيان المراد منها ‏ ظاهر في كون 
التحديد بالنسبة إلى المسجد. ولو احتمل كون التحديد بالنسبة إلى البلد باعتبار 
وجود المسجد الحرام فيه تكون الاية مجملة لعدم ظهورها فى كون التحديد بالنسبة 
إلى البلد أو المسجدء فلابدٌ حينئذ من الاقتصار على القدر المتيقن في الخروج عن 
العمومات المقتضية لوجوب القتّع على كل أحد وهو كون الاعتبار بنفس المسجد. 
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والحاصل: أنه لاريب في أن مقتضى العمومات وجوب القتّع على جميع المكلفين 
ففي صحيحة الحلبي: «دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة لأنّ الله تعالى يقول: 
«فن قتّمَ بالعُئرة إلى الحجّ فا استيسرّ من ادي » فليس لأحد إلا أن يتمتّع»'". 
وقنكدلت الأب المناركة نهل اتقنضا عن دلق يفن سكن سكة نكل ول الدلين عن 
إلحاق غير من يسكن مكّة بالساكن فيها فهو وإلا كان حكمه وجوب المَتّ لا حالة 
وبما أن من بعد عن المسجد الحرام بأكثر من انية وأربعين ميلاً وإن كان الفصل بينه 
وبين مكّة بأقل من هذا الحد وجب عليه القتّع لعدم الدليل على خروجه من العموم 
فإن الخحصص مجمل مردد بين الأقل والأكثر فلابدٌ من الاقتصار في التخصيص على 
الأقل المتيقن, فالنتيجة تحديد اليعد بالنسبة إلى المسجد. 

الثانية : من كان منزله على نفس الحد فهل يجب عليه القتّع أو الإفراد؟ الظاهر هو 
الأوّلء وذلك 0 المستفاد من صحيح زرارة أن موصوع الحكم لوجوب الإافراد من 
كاق اهلةدون قانية:واريعية ميلاً .بوتا اذا كاق عل نفس المدافلا يصدق عليه أنه 
دون الحد المذكور فيشمله حكم العام وهو وجوب افتوعل كل احندم.ولو شك 
بجري ما تقدّم من الأخذ بالقدر المتيقن» لأنّ |الخصص مجمل مردد بين الأقل والأكثر 
ولا دليل على إلحاق من كان على نفس الحد بأهالي مكّة , فالمرجع نفس الآية الدالة 
على وجوب القتّع على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. 

الثالثة : الظاهر أن العبرة في التحديد بمبدأً بلده لا بمنزله وبيته الذي يسكنه. فحكم 
ساكن الدار الواقعة في أوّل البلد حكم ساكن الدار الواقعة في آخر البلدء فلا يختلف 
حكم سكان بلدة واحدة باعتبار اختلاف منازهم قربا أو بعداً. وذلك لأنه الظاهر 
من جعل الحد بين المكلف الذي يختلف في أرجاء بلده وبين المسجد الحرام, ولا 
خضو ضنة لقاو او لذ كا روما شا كلها : 

الرابعة: لو شكٌ في كون منزله في الحد أو في خارجه سواء كان ساكناً في البلاد أو 
البادية. ذكر في المتن أنه يجب عليه الفحص ومع عدم قكنه يراعي الاحتياط ثم قال : 
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الاحتياط في أقسام الحج ال سا سب ا ف 


. وإن كان لا يبعد القول بإجراء حكم الخارج عليه فيجب عليه القتّع , لأنّ غيره معلق 
على عنوان الحاضر وهو مشكوك. فيكون المقام نظير ما لو شكٌ في أن المسافة مُانية 
فراسخ أو لا. فإنه يصلي قاماً لأنّ القصر معلق على السفر وهو مشكوك. 

أقول: ما ذكره أخيراً من وجوب القتع عليه وعدم وجوب الفحص هو الصحيح 
لإحراز موضوع القع وهو عدم كونه حاضراً. بالأصل ولو بالعدم الأزلي بناءً على 
ما اخترناة:ى له ١١‏ من إمكان عنرياق الأضل ق الأعداء الأزلية, لآن كيل بتى: 
مسبوق بالعدم ولو أزلاً فلا مانع حينئذ من إجراء أصل العدم. نظير أصالة 0 
القرشية التى. تنبت عدم كون المراة متصفة بالقرشية وإن لم تثبت الانتساب إلى غير 
قرفي وتتضين لكلف موكول ال اخلةه وطلية فالا موي التعصن مرا 
الموضوع بالأصل, على أنه لا دليل على الفحص في الشبهات الموضوعية . 

هذا مع أنه يمكن إحراز الموضوع بالأصل النعتي وكاوية ان ف شوو 
والوطنية للشخص قد تتحقّق باتخاذ نفسه بلدا وطناً له. وقد تتحقّق بمرور زمان على 
سكناه في بلد كا إذا سكن فيه مدّة خحمسين سنة فإن البلد يكون وطناً له قهراً. وقد 
عقو قاذ توعة التوطن :و البلن:القلاق كوالدم اد بحاكه أى سلاف بلسي 
الوطنية من الصفات الذاتيّة كالقرشية وإغغا هي من الصفات: العرضية, بمعنى أن الشىء 
معد 201 عرض تضق الرطتهم وهر كاد التر قي قن امخض بود 
ولا إما قرشياً أو غير قرشي وليست عارضة بالمعنى المتقدّم, فالوطنية تنشأ إما 
باختيار نفسه أو باختيار متبوعه وتكون من الصفات العارضة المسبوقة بالعدم 
فنقول: إن الحد المتقدّم لم يكن وطناً له باتخاذ نفسه ولا بتبع أبيه أو مولاه في زمان 
والآن كذلك. فلا موجب للفحص بعد إحراز الموضوع باصل العدم الازلي او النعتي 
نعم لو فرضنا عدم جريان الأصل أصلاً يجب الفحص للعلم الاجمالي. فإن تبيّن الأمر 
وتعينت الوظيفة فهو وإلا فالاحتياط . 

وقد وقع الكلام في المقام في إمكان الاحتياط. وريما قيل بعدم إمكانه لأنّْ 
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الوجوب فوري ولا يمكن الجمع بين الحتملين ‏ القتّع والإفراد ‏ في سنة واحدة. 

وقد ذكر سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه الشّريف) طرقاً للاحتياط : 

الأوّل: أن يحرم من الميقات قاصداً للجامع بين العمرة والحج فيدخل مكّة ويأت 
بأعمال العمرة ثمّ يحرم للحج احتياطاً. فإن كان حجّه المنّع فقد أتى بأعماله. وإن كان 
حجّه الإفراد فقد أى بالإحرام الأوّل ويكون الإحرام الثاني للحج ملغى, ثم يأتي 
بعمرة مفردة بعد الحج. فحينئذ تفرغ ذمّته سواء كان عليه القتع أو الإفراد. 

يبق الكلام في التقصير لعدم جوازه له بناءً على الإفراد ووجوبه عليه بناءًَ على 
القع فالتقصير أمره دائر بين ا حذورين لأنه إِمّا واجب أو حرامء والحكم فيه 
التخيير ولكن لأجل الاحتياط فى المقام يختار التقصير. فلو كان حجّه تَتَعاً فقد أى 
بما وجب عليه وإن كان إفراداً فلا يترتب على تقصيره سوى الكقارة لا فساد الحج. 

الطريق الثاني: أن ينوي باحرامه من الميقات عمرة القتّع التي تتقدّم على الحج 
فيأتي بأعمال العمرة وبعد الفراغ يحرم لحج القتّع من مكّة ثم يخرج من مكّة إلى أحد 
المواقيت, فإن الخروج من مكّة وإن لم يكن جائزاً لأنه محتبس ومرتهن بالحج لكن 
يجوز له ا خروج لحاجة, ولا ريب 5 ا لخروج لأجل تحصيل الجزم بالاتيان وتفريغ 
الذمّة على وجه اليقين من أوضح الحاجات. فيحرم ثانياً للحج. فإن كانت وظيفته 
القع فقد أتى بجميع ما يعتبر فيه ويكون الإحزام الثاني للحج ملغىء وإن كانت 
الإفراد فقد أتى بالإحرام الثاني للحج وتكون عمرته للتميّع لوأ ثمّ يأتي بعمرة 
مفردة, وبذلك يحصل الجزم بالفراغ. وهذا الوجه أوجه من الأوّل ولعله متعين. 

الطريق الثالث: أنه بناءً على جواز تقدي العمرة على احج حتى في الحج الإفرادي 
يمكن الاحتياط بوجه آخرء وهو أن يأ بالعمرة أَوّلاً بقصد الجامع بين عمرة القتّع 
والإفراد. ويأتي بطواف النساء بعد أعمال العمرة لاحّال كون عمرته عمرة مفردة ثم 
يأتي بإحرام الحج, فإن كانت وظيفته القتّع فقد أنى بأعماله من العمرة والحسج» وإن 
كانت وظيفته الإفراد فقد أ بعمرة مفردة وطواف النساء وبأعمال احج لأنّ المفروض 
جواز تقديم العمرة على الحج الإفرادي. فلا حاجة إلى إتيان العمرة المفردة بعد الفراغ 


]"٠04[‏ مسألة :١‏ من كان له وطنان أحدهما فى الحد والآخر في خارجه لزمه 
فرض أغليهم! "١‏ لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «من أقام يمكّة 
مح ووس فل جك ولا مععة لد هلتك لأى جنار اغليد اناكم أرأ رك إن 
كان له أهل بالعراق ب بمككّة, فقال (عليه السلام): فلينظر أيهما الغالب» 


فإن تساويا فإن كان مستطيعاً من كل منهما تخير بين الوظيفتين!*! وإن كان 
عق | ناد لقتنن كا مسقا من أ حتطاافره لالش رجت رشع وان 
الاستطاعة!'"'. 


من أعمال الحج كما ذكرنا في الطريق الثاني. 

م إن تقسيم المكلف إلى قسمين قسم يتعيّن عليه القنّع وقسم آخر يتعيّن عليه 
الإفراد أو القران إغا هو بالنسبة إلى حج الإسلام, وأمًا احج الندبي فيجوز لكل من 
البعيد والحاضضر الأقسام الثلاثة بلا إشكال وقد عقد في الوسائل باباً مستقلاً لذلك 
والروايات في ذلك متضافرة ١‏ وإن كان اختيار القتّع أفضل . وكذلك الحجج الواجب 
بالنذر ونحوه إذا لم يكن مقيّداً بقسم خاص, نعم الحج الواجب بالافساد كالأصلي 
وتابع له وحكمه حكمه فاللازم مطابقته له. 

)١(‏ هذا تنا لا إشكال فيه للصحيحة المذكورة في المتن7). 

)١(‏ من كان له منزلان أحدهما بمككّة والآخر في غيرها من البلاد البعيدة وتساوت 
الأفامة فيا «سيواء أقام فى بلد,سئة اهتين وق يلد اخرسئة أشين اخروى؛ أو أقاء فى 
بلد أربعة أشهر وف باد اخ ارسة اشير أخرى مثلا وف بقيّة الأشهر نجوّل فى البلاد 
ولم يستقر في بلد خاص, فقد حكم المصنف بالتخيير بين الأقسام الثلاثة إذا كان 
مستطيعاً من البلدين ولا لزمه فرض وطن الاستطاعة . 


(#) بل الأحوط الإتيان بالإفراد أو القران فيه وفما بعده. 
)١(‏ الوسائل 557:1١‏ / أبواب أقسام الحج ب 6. 
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[70] مسألة ؟: من كان من أهل مككّة وخرج إلى بعض الأمصار ثم رجع 
إلبها فالمشهور جواز حج القتّع له وكونه مخيراً بين الوظيفتين7" واستدلوا 
بصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أب عبدالله (عليه السلام): «عن رجل من 
أهل مكّة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكّة فيمرٌ ببعض المواقيت أله 


ويستدل له بأنّ أدلّة تعيين قسم خاص من الحج لاتشمل مثل هذا الشخص 
ومنصرفة عنه من جهة عدم استقراره في بلد خاص فيشمله حينئذ إطلاق ما دل على 
وجوب الحج ونتيجته التخيير, إلا أنه لو تم ذلك لكان مقتضاه التخيير مطلقاً من دون 
فرق بين حصول الاستطاعة في البلدين أو فى أحدهماء فلو كان له منزل فى العراق 
مثلاً وآخر بمكّة واستطاع فيها يجوز له القع وكذلك العكس. فلا يبتنى التخيير على 
الاستطاعة فى البلدين. هذا. 

ولكن الالتزام بالتخيير لايخلو من إشكال بل منع, وذلك لأنّ مقتضى الأدلة 
وجوب القتّ على من لم يكن حاضر المسجد ولم يكن من أهالي مككّة ووجوب 
الإفراد والقران على من كان حاضراً وكان من أهالي مككّة, فوضوع أحد الواجبين 
إيجابي وموضوع الآخر سلبىي, ولايمكن التخيير في مثل ذلك. 

نعم , إذا كان موضوع كل واحد منهما إيجابياً وكان المورد جمعاً بين العنوانين 
لأمكن التخيير بينهها. بخلاف ما إذا كان موضوع أحدهما سلبيا وموضوع الآخر 
إيجابياً فحينئذ لايمكن الجمع بينهما فلا مورد للتخيير بين الأمرين, والمفروض أن 
موضوع حج القتّع من لم يكن حاضراً وهو العنوان السلبى وموضوع الإفراد من كان 
حاضيراً وهو العنوان الايجابي. وكل من الدليلين مطلق من حيث اتخاذ وطن آخر أم 
لاء فن كان من أهالي مكدّة وصدق عليه الحاضر لايصدق عليه العنوان السللبى 
لاستحالة الجمع بين النقيضين فلا يتحقق موضوع حج القتّع. وحيث يصدق عليه 
العنوان الايجابي وهو الحضور يتعين عليه القران أو الإفراد. ولا أقل من أن الاتيان 
بالإفراد أو القران بالنسبة إليه أحوط . 


)١(‏ من كان من أهل مكّة وبعد عنها ثم أراد الحج فهل يحج متعة أو إفراداً؟ 


وظيفة المكّي إذا بَعْد عنها 1 1[ذ[ذ[1[ [ [ 00 
أن يتمبّع ؟ قال (عليه السلام): ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل. وكان الاهلال 
أحبّ إلي». ونحوها صحيحة أخرى عنه وعن عبدالرحمن بن أعين عن أبى الحسن 
(عليه السلام). وعن ابن أبي عقيل عدم جواز ذلك وأنه يتعين عليه فرض المكي 
إذا كان الحج واجباً عليه وتبعه جماعة لما دل من الأخبار على أنه لا متعة لأهل 
مككّة. وحملوا الخبرين على احج الندبى بقرينة ذيل الخبر الثانى. ولا يبعد قوّة هذا 
القول!*©. مع أنه أحوط لأنْ الأمر دائر بين التخيير والتعيين ومقتضى الاشتغال 
هو الثانى!**) خصوصاً إذا كان مستطيعاً حال كونه في مككّة فخرج قبل الاتيان 
بالحج. بل يمكن أن يقال: إن حل كلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج 
عنهاء وأمّا إذاكان مستطيعاً فيها قبل خروجه منها فيتعيّن عليه فرض 0***' أهلها. 


قولان, فعن المشهور جواز حج القتّع له أيضاً وإمكان إجراء حكم النائي عليه؛ فإِنّ 
النائي كما يلحق بالحاضضر أحياناً كالمقيم سنتين في مككّة كذلك الحاضر قد يلحق 
بالنائي. وذهب ابن أبي عقيل إلى عدم جواز ذلك له وأنه يتعيّن عليه فرض المكي 7" 
وتبعه جماعة بدعوى أن القبّع فرض النائي وهذا الشخص ليس بالنائي. 

وقد استدلٌ المشهور بصحيحة عبدال رحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
فى حديث قال: «سألته عن رجل من أهل مكّة يخرج إلى بعض الأمصار ثُمّ يرجع 
إلى مكّة فيمر ببعض المواقيت أله أن يتمتّع ؟ قال: ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل, 
وكان الاهلال أحبٌ إلي»!) وبصحيحة أخرى عنه وعن عبدال رحمن بن أعين. قالا: 


(:) بل الأقوى ما عليه المثهور. 


.69 :5 المختلف‎ )١( 
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4" امع ا اع سودي اانا اقرع العروة 7/6 الطهارة 
فيها لنقلها عنها بعد ذلك؛ فانه وأشباهه هتك للمساجد عرفاً والهتك محرم كما مب 
نما الكلام فيا إذا لم يستلزم إدخال النجاسة في المسجد هتكه ولا تنجسه. كا إذا 
جعل مقداراً من الدم أو البول في قارورة وسدٌ راسها ووضعها في جيبه حتى دخل 
المسجد فيل حك محرفة إذخال العامة حنيد ؟ 

نسب القول بذلك إلى المشهور واستدل عليها بوجهين: أحدهما: النبوي «جِنَّبوا 
ما خدكو التناة)!؟ لأن إدخال التجاسة فنها يداق التتجتي الماموو يةادويرة عليه 
أو 2 الزوانة وه مبسيفة لدعم كنا أعيرنا ايديس با .و1 تعمل اشرو رين مله 
يتوهم انجبار ضعفها بذلك. لأنّ كثيراً من ذهب إلى حرمة إدخال النجاسة في المسجد 
حمل المساجد في الرواية على مسجد الجبهة. وثانياً: أن الرواية قاصرة الدلالة على 
المدعى لأن النجاسة طا معنيان: أحدهما: الأعيان النجسة لصحة إطلاقها عليها من 
باب قولنا: زيد عدل, فيقال: النجاسات اثنتا عشرة البول والغائط وهكذا. وثانهما: 
المعنى المصدري وهو الوصف القائم بالجسم. والاستدلال بها إنما يتم فها إذا كان 
للرواية ظهور في إرادة المعنى الأول ليكون معناها: جنبوا مساجدكم البول والدم 
وغبرهما من الأعيان النجسة, ودون إثبات ذلك خرط القتاد. حيث لا نرى في 
الرواية ظهوراً عرفياً ف ذلك بوجه. ومن اللحتمل أن يكون النجاسة بمعناها المصدري 
وفع قدل هل عرئة تيت المبدااعة:وقنيمة آنا قا لا ترود فيديل هو أجدى عنا 
عو رصيو أعق عرية دقان التسابة ق امسج فا ]1ل سسا كه ور 

وثانيهما: قوله تعالى: إإنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام "١*4‏ لأنّْ 
الاية المباركة فرّعت حرمة قرب المشركين من المسجد الحرام على نجاستهم. فظاهرها 
أذ التحسن لاون أن قرب المنفعك ويلتكلة :فكانه هتمق قائل قال+ المتشر كو 
نجس وكل نجس لا يدخل المسجد الحرام, وإذا ثبت حرمة إدخال النجاسة في 


)0010( قدّمنا مصدرها في ص غغ7. 
)0 التوبة 105 


١/4‏ 0 1#101000[#ؤ[ؤ[زؤ[ؤ1ز121111111111 شرح العروة /١؟‏ / الحج 


«سألنا أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل من أهل مككّة خرج إلى بعض الأمصار م 
رجع مر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) له أن يتمتع ؟ 
فقال: ما أزعم أن ذلك ليس له, والاهلال بالحج أحبٌ إِليّ76" فا ورد من أنه لا 
متعة للحاضير وليس لأهل.مكة متعة ١"؟‏ صصص بباتين الضحيحتين. 

وقد أجاب المصنف وغيره عن الخبرين بحملهما على الحج الندبي بقرينة ذيل الخبر 
الثاني؛ فإنٌّ مورده الندب, وذكر بعضهم أن الخبرين مطلقان من حيث قصد الحج من 
البعيد والقريب فيعازَضن إطلاقهرا بإطلاق ما دل على أنه ليس لأهل مكة متعة فائه 
أيضاً مطلق من حيث الحج الواجب والندب. والنسبة عموم من وجه ويقع التعارض 
بينههما فى الحج الواجب إذا قصده من البعيد. ومقتضى الصحيحين جوز القتّع له 
ومقتضى إطلاق ما دلّ على المنع من المتعة لأهل مككّة عدم جوازه له فيتساقط 
الاطلاقان. ولكن ذكر في الرياض انتصاراً لابن أبي عقيل بأنه يرجّح التصرّف في 
المعارض وهو «لا متعة لأهل مكة» لموافقته للكتاب والسئّة 9". 

أقول: الظاهر عدم إمكان حمل الصحيحين على الحج الندبىي لوجهين: 

الأوّل: أن قوله (عليه السلام): «ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل» لا يلاثم 
المندوبء إذ لو كان السؤال في الخبرين عن الحج الندبي فلاريب في جواز القتّع له 
فهذا التعبير ظاهر في أن مورد السؤّال هو الحج الواجب. على أن جواز القتّم فا إذا 
كان احج ندبياً أمر مسلم يعرفه كل أحد ولا حاجة إلى السؤال خصوصاً من مثل 
عبدالرحمن الذي هو من أكابر الرواة. 

الثاني: أن قوله (عليه السلام): «وكان الاهلال أحب إلي» لا ينسجم مع الندبي 
إذ لو كان مورد السؤال الحج الندبي فلاريب في أفضلية القتّ عن الإفراد لا الاهلال 
بالحج الذي أريد به الإفراد. 
)١(‏ الوسائل 777:1١‏ / أبواب أقسام الحج ب 7.ح .١‏ 


(؟) الوسائل 708:1١‏ / أبواب أقسام الحج ب 1. 
(0) رياض المسائل 5: .١ 7١‏ 
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وأمّا ذيل الخبر الثاني فلا إشكال في أن مورده الندب ولكن قوله: «ورأيت من 
سأل أبا جعفر (عليه السلام) وذلك أوّل ليلة من شهر رمضان إلخ» ليس من تتمة 
الخبر ولا يرتبط بصدره ولا يصح أن يكون قرينة له, بل هو خبر مستقل آخر 
وذلك لأنّ هذا الكلام «ورايت من سأل أبا جعفر (عليه السلام)» لا يمكن أن يكون 
من كلام أبي الحسن موسى ١عليه‏ السلام). فإنه (عليه السلام) ولد بعد أربعة عشر 
عامّاً من وفاة أبي جعفر الباقر (عليه السلام)", فالظاهر أن قائل هذا الكلام هو 
الراوي وهو عبدال حملن فيكون خبراً مستقلاً مروياً عن أبي جعفر (عليه السلام) 
وارداً في الندب انديم أحدهما بالآخر ولا يرتبط بصدره فلا يصلح لكونه قرينة له. 

وبالجملة: ظاهر الخبرين الصحيحين هو الحج الواجب, وبها نقيد العمومات 
المانعة عن المتعة لأهل مككّة, فالنتيجة جواز القت له وإن كان الإفراد أفضل وأحب. 

إِنه لو سلمنا عدم ظهور الصحيحين في الحج الواجب فلا أقل من إطلاقه| 
للواخيب:والمتدوى عقضوضا الصحيحة التي رواها الكليني 7" مع اختصاصها بإرادة 
الحج من الخنارج. كما لاريب في إطلاق ما دل على المنع من المتّع الواجب لأهل مكة 
من جهة إرادة احج من مكّة أو من خارجهاء فقتضى إطلاق الصحيحين جواز القتّع 
له حتى في النج الواجب من الخارجء كما أن مقتضى إطلاق ما دلّ على أنه لا متعة 
لأهل مكّة عدم جواز القتّع له وإن حج من النارج. ويتعارض الاطلاقان من 
الطرفين ويتساقطان, ولايمكن الرجوع إلى إطلاق الاية الكريمة ذلك لمن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام » لأنها في جانب الأخبار المعارضة, وحينئذ لا يكون 
إطلاق الآآية مرجعاً ولا مرجحاً لأحد الطرفين ىا توهٌمه السيّد في الرياض. وقد 
ذكرنا تفصيل الأمر في الترجيح بالكتاب في مبحث التعادل والقرجيح في علم 
الأصول7". 


.١١4 توفى الإمام أبو جعفر الباقر (عليه السلام) سئة‎ )١( 
.6 // "٠٠١ في الكافي غ:‎ 5) 
.4١8 : لاحظ مصباح الأصول‎ )7( 


3 لمدي ساعد ووم اماد موسي لماحم نعي ومو رتسو ماسو اقرع العرر /1 ب القة 

وملخّصه: أن الترجيح بالكتاب إنما هو فها إذا كانت دلالة الكتاب دلالة لفظيّة 
وأَمّا إذا كانت الدلالة بالاطلاق فقاعدة الترجيح بالكتاب غير جارية: إذ ليس ذلك 
مدلولاً لفظياً للكتاب. لأنّ الاطلاق مستفاد من قيد عدمي, والعدمي ليس من 
القرآن ليكون مرجعاً أو مرجحاً لأحد الطرفين. 

وبتعبير آخر: مورد الرجوع إل القران والترجيح به إما هو فها إذا كان عدم 
العمل بالقران منافياً للظهور اللفظى بحيث يصدق أنه قال الله تعالى كذا فى الكتاب 
وهذا المعنى لا يصدق على محدد الاطلاق المستفاد من مقدّمات الحكمة. 1 

وعليه فلا مجال للرجوع إلى إطلاق الكتاب لسقوطه بالتعارض., فالمرجع إطلاق 
ما دل على أصل وجوب الحج المقتضي للتخيير بين الأقسام الثلاثة؛ فإن الواجب إن 
هو طبيعي الحج, والتقيبد ببعض الأقسام قد سقط بالمعارضة على الفرض . 

ولو أغمضنا عما ذكرنا وقلنا بعدم إمكان الرجوع إلى الآآيات الدالّة على وجوب 
أصل الحج بدعوى أنها في مقام التشريع ولا إطلاق ها من ناحية ثبوت الأحكام 
فتضل: النوبة إن الأضل العملى . وقد قبل إن مقتفاء الاسععال لدوراق الآمبر بين 
التعيين والتخيير, فيتعيّن عليه الإفراد لأنّه موجب للفراغ قطعاً بخلاف القتّع. ولكن 
قد ذكرنا في حلّه''" أنّ الشك فى التعيين والتخيير إفا يقتضى الاشتغال في مورد 
التزاحم وفي موارد الشك"فى الحجية, وأمّا في موارد الشك في التكليف كالقصر والاتمام 
الي يدور أمر الواجب بين التعيين والتخيير فقتضى الأصل هو البراءة عن التعيين, لأنّ 
المورد من صغريات دوران الأمر بين الأقل والأكثر. فإن الطبيعي الجامع معلوم 
الوجوب وتقييده بخصوص أحدهما مشكوك فيه وهو أمر زائد والأصل يقتضي البراءة 
عنه. فا ذكروه من أن الشك في التعيين والتخيير يقتضي الاشتغال لا اتن لذ 

فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من جواز القع له أيضاً إِمّا للاطلاقات وإمّا لأصالة 
الوواءة هج الاضوصية: 


.461 مصباح الأصول ؟:‎ )١( 


وظيفة المقيي بمكّة ا 

73 مسألة ": الآفاقق إذا صار مقيماً فى مكّة فإن كان ذلك بعد 
استطاعته ووجوب القع عليه فلا إشكال فى بقاء حكنه سواء كانت إقامته بقصد 
التوطّن أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين. وأمًا إذا لم يكن مستطيعاً ثم" استطاع 
بعد إقامته في مكّة فلا إشكال في انقلاب فرضه إلى فرض المكي في اللجملة 


إن المصنف ذكر أنه لا يبعد أن يكون نحل كلامهم وحكمهم بالتخيير فى صورة 
حصول الاستطاعة بعد الخروج عن مكّة. وأا إذا حصلت الاستطاعة فيها وخرج 
منها وأراد الحج من الخارج فيتعين عليه فرض الإفراد. لأنه إذا وجب عليه الإفراد 
لا موجب لتبدله إلى القفتع. فهذه الصورة خارجة عن محل كلامهم وعن مورد 

ولكن الظاهر أنه لا فرق بين الصورتين ولا موجب لتخصيص الحكم بالتخيير يمن 
استطاع في الخارج, فإن الأدلّة المقنضية للتخيير مشتركة بين الصورتين. فإنه لو 
وأراد الحج من الخارج فلا مانع ايضأ من التبديل إلى القتّع وجوازه له. لإطلاق 
الطحيحين المتقدمين فانما مخصصان ما دل عن أنه لا ضتعة لأهل مكة» واذا قلا 
بسقوط النصوص بالمعارضة فالمرجع عموم ما دل على وجوب طبيعي الحج.ء أو 
يرجع إلى الأصل العملي المقتضي للبراءة عن المخصوصية . 

نعم , تفقرق صورة حصول الاستطاعة في مكة عم إذا حصلت في الخارج بجريان 
الأصلء فإنه بناءً على المشهور من جريان الاستصحاب فى الأحكام الكليّة يجب 
غليه(الافراد'قهبويرة خصو ل الاستطاعة "فق مك ل الأفراف قن :وخي غلية هن 
في مكة ثم بعد الخروج يشك في تبدله إلى القتّع ومقتضى الأصل بقاؤه على وجوبه 
وعدم تبدله إلى القتّع, فبذلك قتاز هذه الصورة عما إذا حصلت الاستطاعة فى 
الخارج؛ وأمّا بناءَ على الختار من عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الكليّة فلا 
فرق بين الصورتين ى)| عرفت . 


1 او ل الل 
كما لا إشكال فى عدم الانقلاب بمجرّد الاقامة7". 
ونا الكلام فى الحد الذى به يتحقّق الانقلاب , 


)١(‏ الآفاق إذا سكن مكّة فقد يتوطن فيها وقد يجاورهاء وعلى كل تقدير فقد 
يكون سيتتطينا من الأول وقد يستطيع في مكّة فهذه صور. 

ما الجاور الذي استطاع في مكّة فيبحث عنه تارة من حيث ما تقتضيه القاعدة. 
وى عما تقتضيه الروايات. 

أمّا الأوّل: فقتضى القاعدة وجوب حج القتّع عليه لأنِّ موضوع الحكم من لم 
يكن أهله حاضري المسجد الحرام ومن لم يكن من أهل مككّة. وذلك صادق على 
الجاور. فإنّهِ لى يكن من أهل مككّة ولم يكن أهله حاضري المسجد فيشمله حكم 
البعيد وإن استطاع في مكّة, فلو كنّا نحن والآية المباركة لوجب عليه القتّع . 

وما الثاني: فإن الروايات تقضي باجراء حكم أهل مكّة عليه وانقلاب فرضه إلى 
فرض المكي في الجملة. وسنتعرض إلى الروايات فوا سيأقٍ إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ قد وقع الخلاف فيا يتحقق به الانقلاب, فالمشهور أنه يتحقق بالاقامة في مكّة 
مدة بيقن والدخول: فى السنة الثالثة .وب إن الع "١‏ وابينق إدريين!؟ فق 
باكال ثلاث سنين والدخول فى الرابعة. ونسب إلى جماعة كالشهيد في الدروس!" 
أ لش معد ةقينا ك مضه و اجدة: و الول لف لذ قله راقو اذ .جنا نب لبو ار لوست 
الاختلاف اختلاف الروايات. 

ما ما نسب إلى الشيخ من اعتبار الدخول في السنة الرابعة فلا دليل عليه إلا 
الأصل المقطوع بالروايات. 


.5١8:١ المبسوط‎ )١( 
؟057.‎ :١ السرائر‎ )'( 
.7793١:١ الدروس‎ )0( 
.88 :١8 (؛) الجواهر‎ 


وظيفة المقم بمكّة 15151511511 1[ [ز 1 ز 1[ ا ا 
فالأقوى ما هو المشهور من أنّه بعد الدخول فى السنة الثالثة لصحيحة زرارة عن 
أبي جعفر (عليه السلام): «من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة ولا متعة له» 
إلخ. وصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق (عليه السلام): «اليجاور بمكة يتمتّع 
بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطناً وليس له أن يتمتّع» 
وقيل بأنّه بعد الدخول فى الثانية لجملة من الأخبار. وهو ضعيف لضعفها 
بإعراض المشهور”* عنهاء مع أن القول الأَوّل موافق للأصلء وأمّا القول بأنه 
بعد تام ثلاث سنين فلا دليل عليه إلا الأصل المقطوع بما ذكر. مع أن القول به 
غير حقّق لاحتال إرجاعه إلى القول المشهور بإرادة الدخول فى السنة الثالثة . 


وأمّا مذهب المشهور فيدل عليه صحيح زرارة عن أب جعفر (عليه السلام) قال: 
«قال أبو عبدالله (عليه السلام): اجاور بمكّة يتمتّع بالعمرة إلى ا حج إلى سنتين فإذا 
جاوز سنتين كان قاطناً وليس له أن يتمتّع»!". 

وبازاء ذلك روايات تدل على كفاية مضى سنة واحدة. وهى مستند القائل بكفاية 
إكال سنة واحدة. 

منها: صحيحة الحلبي. قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) لأهل مّة أن 
تشتعوا ؟ قال لأ قلق فالقاطنية :ها ؟ قال: إذا قافوا سنة او شين صيكهوا كنا 
يصنع أهل مكة» 7 , 


(:) بل لمعارضتها بالصحيحين فالمرجع إطلاق ما دل على وجوب القنّع لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام | 

((1) الوسائل :١١‏ 516 / أبواب أقسام الحج ب 9ح .١‏ ؟. 

() الوسائل 517:1١‏ / أبواب أقسام الحج ب 9 ح ”". 


١‏ :846465541656431 ا اا ا ال ا 

وَآما الأخبار الذالة عل أنه يعد ستهة أشين أو بعد حنينة أعزر فيل عامل 
بها'*. مع احتال صدورها تقية وإمكان حملها على حامل أخر. والظاهر من 
الصحيحين اختصاص الحكم بما إذا كانت الاقامة بقصد المجاورة. فلو كانت بقصد 
التوطن فينقلب بعد قصده من الأوّل, فها يظهر من بعضهم من كونها أعم لا وجه 
له. ومن الغريب ما عن آخر من الاختصاص با إذا كانت بقصد التوطن. ‏ 
الظاهر أن فى صورة الانقلاب يلحقه حكم المكى بالنسبة إلى الاستطاعة أيضاً 
فيكف في وجوب الحج الاتحظ عقا رج كدمولة بقلل ابه صو الاستطاعة 


ومنها: خبر محمّد بن مسلم: «من أقام بمكّة سنة فهو بمنزلة أهل مككّة»(". وربا 
يتوهّم صحّة الخبر لأنّ رجال السند كلهم من الأعيان والشقات, ولكنه ضعيف 
لضعف طريق الشيخ إلى العباس بن معروف الذي روى عنه الشيخ في الفهرست7!- 
بأبي المفضل وم يذكر طريقه إليه في المشيخة. 

ومنها: خبر حماد. قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أهل مكّة 
أيتمتعون ؟ قال: ليس طم متعة, قلت: فالقاطن بهاء قال: إذا أقام بها سنة أو سنتين 
صنع صُنع أهل مكّة»!" ولكنّه ضعيف السند لأنّ ابن أبي عمير يرويه عن داود عن 
حماد ولم يعلم من هو داود., فإنه مشترك بين الثقة وغيره. 

ومنها: معتيرة عبدالله بن سنان عن أَبِي عبدالله (عليه السلام)» قال: «المجاور بمكّة 
سنة يعمل عمل أهل مكّة يعنى يفرد الحج مع أهل مكّة, وما كان دون السنة فله أن 
يتمع »!ذا والرواية معتبرة لأنّْ إسماعيل بن مرار المذكور في السند وإن لم يوثق في 


(:) مع أنها معارضة بالصحيحين فيجري فبها ما تقدّم, على أن ما دلّ على أنه بعد خمسة أشهر 
)١(‏ الوسائل :١١‏ 510 / أبواب أقسام الحج ب /ح 6. 
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وظيفة المقيم بمكّة ا ا ا ا 

من بلده!* فلا وجه لما يظهر من صاحب الجواهر من اعتبار استطاعة النانى فى 

وجوبه لعموم أدلّتها وأنّ الانقلاب إِنا أوجب تغيير نوع الحج وأمًا الشرط فعلى 

ما عليه فيعتبر بالنسبة إلى القتّع. هذاء ولو حصلت الاستطاعة بعد الاقامة في 

مكّة لكن قبل مضي السنتين فالظاهر أنه ىما لو حصلت في بلده فيجب عليه القتّع 

ولو ابقيت: ان السئة الثالثئة أو أزيدء فالمدار على حصوها بعد الانقلاب. وأمًا 

المكي إذا خرج إلى سائر الأمصار مقيماً بها فلا يلحقه حكمها في تعن القتّع عليه 
لعدم الدئيل وبطلان القياس إلا إذا كانت الاقامة فيها بقصد التوطن وحصلت 
الاستطاعة بعده فإنه يتعين عليه القبّع بمقتضى القاعدة ولو في السنة الأولى. وأما 
إذا كانت بقصد المجاورة أو كانت الاستطاعة حاصلة في مكّة فلاء نعم الظاهر 
دخوله حينئذ في المسألة السابقة. فعلى القول بالتخيير فيها -كما عن المشهور ‏ 
يتخير وعلى قول ابن أبي عقيل يتعين عليه وظيفة المكي . 


كتب الرجال ولكنه من رجال تفسير على بن إبراهيم القمي. وذكرنا في محله أن 
رجاله كلهم ثقات(". وفي بعض نسخ التفسير إسماعيل بن ضبرار وهو غلط . 
ومنها: مرسل حريز «من دخل مكّة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي»7". 
وأجاب المصنف عن هذه الرواية باعراض المثهور عنهاء وهو غير تام عندناء 
على أن بعضهم قد عمل بها كصاحب الجواهر (قدس سره)!" مع حمل ما دل على 
اعتبار السنتين على الدخول فى الثانية بعد إكبال سنة واحدة, إلا أنه لا يمكن فإنه وإن 
كان محتملاً ولو بعيداً فى صحيح زرارة المتقدّم لقوله: «من أقام بمكّة سنتين», إذ يمكن 
حمله على الدخول في السنة الثانية, ولكن لا يمكن ذلك بالنسبة إلى صحيح عمر بن 


(:) الظاهر هو الاشتراط بالنسبة إلى رجوعه فيا إذا كان عازماً على الرجوع . 
010 مسجم وجال المديف 4:1 المفل: 
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الكل _- آ ة 2 هموص يك ةك كك 000000 ااا الل ل ا 
يزيد للتصريم فيه بالتجاوز عن سنتين. 

فالصحيح أن يقال: إن الروايات متعارضة متكافئة فا مرجع عموم ما دل على أن 
النائي وظيفته القبّع, ولم ينبت تخصيصه بالمجاورة مدّة سنة واحدة. وبتعبير آخر: كل 
من لم يكن مكياً وم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وظيفته القتع وإن كان قاطناً 
في مككّة أقل من المقدار الخارج عن العموم كالأقل من سنتين. 

نعم , إذا تجاوز عن السنتين فلا كلام في انقلاب فرضه إلى الإفراد لأنه القدر المتيقن 
من التخصيص. وفي غير ذلك فالمرجع عموم ما دلّ على أن البعيد وظيفته القتّع. 
ولعلّ نظر المصنف في قوله: «إِنّ قول المشهور موافق للأصل» إلى ما ذكرناه من 
مطابقته لما تقتضيه القاعدة في الجمع بين الروايات والرجوع إلى العام بعد التعارض . 

واكاها كل فق الروانانة هل انقللاي الفوضن عن نيه اين اويييقة ا فيره 
عليها : 

151 تله امنيا 

وثانياً: سقوطها بالمعارضة بالصحيحتين المتقدّمتين. صحيحة زرارة وعمر بن 
يزيد. 

اننا ا ويها ادل عل عيية اكبين من الو اناتسف ال رسال 

وقد تلخص مما تقدّم: أن النائي وظيفته القتّع سواء كان يجاوراً في مكّة أم لا. فإن 
العبرة في وجوب الإفراد هو التوطّن وكونه من أهالي مككّة وعدمه. ففن لم يكن 
متوطناأ فيها ولم يكن أهله حاضيري المسجد الحرام يجب عليه القبّع . خرجنا عن ذلك 
بالصحيحين الدالين على انقلاب فرضة إلى الإفراد إذا أقام بمكة مدّة سنتين. 

وبعبارة أخرى: النصوص الدالّة على التحديد بالجاورة متعارضة فيكون المرجع 
العموم الدال على وجوب القتّع على كل أحد ومنه الآية الكريمة بناءَ على أن كلمة. 
«من» من أداة العموم كما قيل, فالعموم هو الحكّم والتخصيص ثابت بالمقدار المتيقن 


.0 ,7 أبواب أقسام الحج ب 8ح‎ / 510 :١١ الوسائل‎ )١( 


وهو المجاورة بمضى سنتينء وفي غير ذلك يقع التعارض ويكون الترجيح لما وافق 
الكتاب . 

فالنتيجة ثبوت التخصيص بقدار سنتين وفى غيره وظيفته القتّع لعموم الآاية 
والأخبار. هذا كله فما إذا استطاع بعد السنتين. 

اما إذا استطاع قبل السنتين سواء استطاع في وك هد عاووقه او استطاع في 
بلده ولم يحج فهل يجب عليه الافراد وينقلب فرضه من القتّع إلى الافراد آم لا؟ ذكر 
غير واحد الاجماع على أنه من كان مستطيعاً ووجب عليه القتّع في بلده ثم صار 
مقيماً في مكّة لا يتبدل فرضه بل هو باق على حكمه, وإفا يتبدل فرضه وتنقلب 
وتلنفة قرا ابيط عريسد المتعين سن حا ررقدو.ولكن قال التسيد.ى الذارك زوق 
استفادة ذلك من الروايات نظر» ١‏ واستجوده فى الحدائق 7"). 

أقول؟ الظاسي' ان الرواباك لأ تيم هذه الصنورة أعني ما إذا استطاع اليجاور قبل 
السنتين؛ بيان ذلك: أن بعض الآيات الشريفة تدل على أصل وجوب الحج على جميع 
المكلّفين من دون نظر إلى قسم من أقسامه كقوله تعالى: «إولله على النّاس حجّ 
البيت 4('. وبعضها كقوله تعالى: إفن تع بالعمرة إلى الحج » الآية('. والرويات 
المفسرة المبينة للآية تدل على أن المج يختلف باختلاف الأماكن والأشخاص. وأن 
النائي وظيفته القتع والقريب فرضه الإفراد. فيكون المكلف على قسمين. والصحيحتان 
المتقدّمتان تنظران إلى هذا الجعل. وأن من أقام مدّة سنتين في مككّة ينقلب حجّه إلى 
الإفراد ولا متعة له فهو مكي تنزيلاً. ولا نظر لما إلى حصول الاستطاعة سابقاً أو 
عدمه . 


وبتعبير آخر: الصحيحان منصرفان عمن كان مستطيعاً ينابق بمعق 0 في مقام 


.5١٠١ المدارك لا:‎ )١( 
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المسجد الحرام ثبتت فى جميع المساجد لعدم القول بالفصل . 

ويبتنى الاستدلال بهذه الآية المياركة على أن يكون المراد بالنجس في زمان نزول 
ا0أبة الع زقة الجا نعي لني المطالج عليه الذي لك ا حكام: كتخرة الاك والمائية 
في الصلاة وغيرهما من الآثار المقرتبة عليه في الشريعة المقدسة كا كانت تستعمل 
بهذا المعنى في عصدرهم (عليهم السلام). وأنى للمدعي باثباته إذ لا علم لنا بثبوت 
النجاسة بالمعنى المصطلح عليه في ذلك الزمان؛ ومن امحتمل أن لا يكون منها عين ولا 
أثر في زمان نزول الآية المباركة. بل الظاهر أن المراد فيها بالنجس هو القذر المعنوي 
أعنى قذارة الشرك كما هو المستفاد من تعليق النبي عن دخوهم المسجد يوصف أنهم 
مشركونء فان فيه إشعاراً بعلية الشرك في حرمة الدخول. 

على أن حمل النجس على ذلك هو الذي يساعده الاعتبارء لأن المشرك عدو الله 
فلا يناسب أن يدخل المسجد الحرام لعظمته وشرافته, ولأنه قد أسس لتوحيد الله 
وعبادته فكيف يدخله من يعبد غيره فهل يدخل المشرك بيت الله سبحانه وهو يعبد 
غيره. فالآية المباركة أجنبية الدلالة على حرمة إدخال النجاسة في المساجد. ويؤكد 
ذلك أن ظاهر الآية أن النجاسة هي العلة في النبي عن دخوهم المسجد الحرام فلو 
حملنا النجس فيها على معناه المصطلح عليه لزم الحكم بحرمة إدخال أيّ نجس في 
المساجد مع أن هناك جملة من النجاسات يجوز إدخاها في المساجد بضرورة الفقه 
ول قيار 

نتياً: المتفخاظة وإن كان مها أسائلاً وموضيا لتلوث يدها نكيت وز ها أن 
تطوف بالبيت كا ورد في الأخبار المعتبرة ."١١‏ ومنها: الحائض والجنب وإن كان بدنهما 
مصاحباً للنجاسة. لأن مقتضى الأخبار جواز دخوفما في المساجد محتازين !1). 
ومنها: من كان على بدنه جرح أو قرح؛ لآن السيرة خلفاً عن سلف قد استقرت على 
جواز دخوله المسجد مع اشتال بدنه على الدم. وكذلك الحال في من تنجس بدنه أو 
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١4‏ تووم الصوااحة ناس او ا ما م ناوا وا العو 11 الع 
بيان احج الواجب عليه وتعيين بعض الأقسام عليه ولا نظر لما إلى من وجب عليه 
الحج سابقاً. فلا يستفاد منهما إلا الالحاق في قسم خاصء وأمًا إذا كان مستطيعاً 
سابقاً وكانت وظيفته القتّ وترك احج حتى جاور مككّة فالصحيحان غير ناظرين إلى 
وظيفته الفعلية وتبدل فرضه إلى فرض اخرء فهو باق على حكمه السابق. 

ولو احتملنا مول الخبرين هذه الصورة أيضاً فلا أقل من إجماهماء فيدور الأمر 
بين تخصيص الأقل والأكثرء والقاعدة تقتضى الاقتصار على الأقل وهو خصوص 
عدرل !/السل اف بمو لحتون هلب قرس إل الاقراة 11ل يكن اسيك عا د 
بلده أو لم يكن مستطيعاً في ضمن المجاورة قبل السنتين. فإن التغزيل بهذا المقدار 
ثابت, وأمّا في غيره كما إذا كان مستطيعاً في بلده وترك الحج أو حصلت الاستطاعة 
قبل السنتين ووجب عليه الحج فلم يثبت التغزيل فوظيفته باقية على حالهاء وعليه 
فلا حاجة إلى القسك بالاجماع المدعى في المقام. هذا كلّه فى حكم اجاور في مكّة . 

وأَمّا إذا توطن في مككّة وصار من أهلها فلم يحدد ذلك مشو من السك أو 
الأشهر. فيجري عليه حكم أهل مككّة لإطلاق ما دلّ على أنه لا متعة لأهل مكّة 
ولا مخصّص له وأمّا الصحيحان الدالان على الانقلاب بالاقامة مقدار سنتين إنما هما 
في اجاور والمقهم بالعرضء وأمّا المتوطن فغير مشمول هماء فلو أقام كبيراً وااحدا أو 
أقل وصدق عليه أنه من أهل مكّة فعليه حكمهم. ولا موجب للتخصيص بالسنة أو 
السنتين, فن الغريب ما عن بعضهم من اختصاص الحكم والتحديد بالسنتين بما إذا 
كانت لخقانة نتعس لطن دير اما التاري فداه المتطلن ‏ 

ثم الظاهر أن في صورة المجاورة والانقلاب يلحقه حكم المكّي بالنسبة إلى 
الاستطاعة. فيك في وجوب الحج عليه الاستطاعة من مكمّة إلى عرفات ثم إلى 
وكقتر يو كر داكن اللتواهر انف وفنا كلتفرة عضول الأتيططاعة فين نلقهه لان 
الاتقلاب إنما يوجب تغيير نوع الحج, وأمَا الاشتراط بالاستطاعة فيبق بحاله 
بالاضافة إلى النائى (". 


.5١ :١8 الجواهر‎ )١( 


وظيفة المقيم بمكّة ااا از[ 0 


أقول: يقع الكلام في الاستطاعة تارة من حيث المبدأ وأخرى من حيث المنتهى . 

أكأأمه بغيك الميدا قل تعن الاتمطاعة مق للد خاض ويل اتير تحص لطا مرق 
أي بلد كان فلو سافر العراقى إلى المدينة واستطاع فيها وجب عليه الحج وإن لم يكن 
مستطيعاً فى بلده. إذ لم يدل أي دليل على اعتبار الاستطاعة من بلد خاص. 

وأقاامن يف النتتى والنود إل لااةحإن شركقها انه امام ميعن فق مك 
واستطاع وأراد الرجوع والعود إلى بلده. ولكن لو صرف المال في أعمال الحج 
ومقدّماته من الذهاب إلى عرفات والعود إلى مكّة لا يتمكن من العود إلى بلده 
فحينئذ يقع الكلام في أنه هل يعتبر القدرة على العود إلى بلاده فى حصول الاستطاعة 
أم لا؟. 

ولا يخنى أنه لم يتعرض في شيء من الروايات إلى ذلك أصلاً. وإفا ذلك أمر عرفي 
مأخوذ في الاستطاعة حسب المتفاهم العرفي المستفاد من القدرة على السفر إلى بلل : 
: بن لمانا فاوقيل: أن فضا فادر عل السفن ال 'كرياك ازيازة الست (عليه 
السلام) يفهم العرف منه أنه قادر على الذهاب والإياب. وأمّا من كان قادراً على 
الذهاب 5 قلا يدق غليه أله'قادر غل ذلك السفر» فالقدرة قبل الذهات 
والإياب مأخوذة في الاستطاعة بحسب الفهم العرفي المرتكز في الأذهان. ومجدّد 
القدرة على الذهاب لا يك فى صدق الاستطاعة. 

وهل يكني تمكنه من الرجوع إلى نحل إقامته وهو مكّة أو يعتبر قدرته على العود 
إلى بلاده؟. أمّا إذا كان غير عازم على العود إلى بلاده فلا كلام, وأمّا لو كان عازماً 
على العود ولا يكفي ماله للعود بحيث لو صرفه في الحج لا يتمكن من العود فقتضى 
كلام المصنف وجوب الحج عليه وأن ل اكت مذاحن 
الجواهر عدم وجوب الحج عليه لاعتبار تَكّنه من العود إلى بلده. 

والصحيح ما ذهب إليه في الجواهر, لأنٌ أقصى ما يدل عليه النص هو الانقلاب 
في فرض الحج لا الانقلاب في الشروط . وتنزيله منزلة أهالي مكّة إفا هو بلحاظ 
نفس الأعمال والأفعال لا الشروط. والانقلاب في االحج لا يوجب الانقلاب في 
الشروط المعتيرة. 


18 لبشهوي_0000600000006060606-0*0*56565646 ااا لا 00 

[0"] مسألة :: المقيم فى مكّة إذا وجب عليه القبّع كما إذا كانت 
استطاعته في بلده أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه ‏ فالواجب عليه الخروج 
إلى الميقات لاحرام عمرة القبّع. واختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال: أحدها: أنه 
مهل أرضه. ذهب إليه جماعة. بل ربما يسند إلى المشهور -كا في الحدائق ‏ لخبر 
سماعة عن أبي الحسن (عليه السلام) «سألته عن اجاور أله أن يتمتّع بالعمرة إلى 
الحج؟ قال (عليه السلام): نعم يخرج إلى مهل أرضه فليلبٌ إن شاء» المعتضد 
بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل والناسي الدالّة على ذلك بدعوى عدم 
خصوصية للجهل والنسيان وأن ذلك لكونه مقتضى حكم القبّع, ساد 
الواردة في توقيت المواقيت وتخصيص كل قطر بواحد منها أو من مرّ علمها بعد 
دعو أن الرجسع ان البقات خين الرور علس اننا أنه أجد الواتنيج 
الخصوصة مخيراً بينهاء وإليه ذهب جماعة أخرى لجملة أخرى من الأخبار, مؤيدة 
بأخبار المواقيت بدعوى عدم استفادة خصوصية كل بقطر معين . ثالثها: أنه أدنى 
الحل, نقل عن الحلبى وتبعه بعض متأخّري المتأخَّرينَء لجملة ثالثة من الأخبار 
والأحوط الأوّلء وإن كان الأقوى الثاني '*) لعدم فهم الخصوصية من خبر سباعة 
وأخبار الجاهل والناسي وأن ذكر المهلّ من باب أحد الأفراد. ومنع خصوصية 


ثم تعدض المصنف لعكس المسألة السابقة وهو ما إذا صار المكّي مقيماً في بلد 
آخر. فإن توطن في الخارج فلا كلام في انقلاب فرضه إلى القتّع. وإن لم يتوطن بل 
قصد الجاورة في الخارج فلا موجب لانقلاب فرضه إلى فرض النائي لعدم الدليل ولا 
نقول بالقياس . نعم, من كان من أهل مكّة وخرج إلى بعض الأمصار وأراد الحج. له 
المتّع وإن كان الاهلال بالحج أي الإفراد أفضل كما في النص١"‏ ولكنٌ اتقلاب الفرض 
غير ثابت وقد تقدّم البحث عن ذلك. 


(:) بل الأقوى التخيير بين الجميع. ‏ 
)١(‏ الوسائل 777:1١‏ / أبواب أقسام الحج ب لاح .١‏ 5. 


ميقات المقي بمكّة ا لا 
للمرور في الأخبار العامّة الدالّة على المواقيت, وأمّا أخبار القول الثالث فع ندرة 
العامل مها مقيّدة بأخبار المواقيت أو محمولة على صورة التعدّر (". 


)١(‏ البحث في هذه المسألة يقع في مرحلتين: 

الأولى : فما تقتضيه القاعدة. 

الثانية : فما تقتضيه الروايات الخاصّة . 

نا القاعدة فقتضاها تعين الإحرام عليه من مواقيت خاصّة.عيّنها النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلّم) كبا يستفاد من الروايات ١7‏ العامّة الدالة على توقيته (صلى اله عليه 
وآله وسلّم) مواقيت للآفاق: وأن لكل قطر ميقاتاً خاصّاً ىا يظهر ذلك من الروايات 
الآمذرووانه لسن لاد أن قرم امن ميتناته الى عقته ل وسول أن [ضل اد 

عليه وآله وسلّم) ٠‏ فالعراقي يحرم من بطن العقيق والطائفي من قرن المنازل اسيم 
يلملم وهكذا. 

وبازائها روايات آخر تدل على أنه يحرم من الميقات الذي يد 3 وقد وقع 
الكلام في ان هذه الروايات هل تشمل الشخص الذي يريد الحج من مكة أو تختص 
بمن يريد الحجج من الخارج ؟ 

روابدعي الصراف اللزوارات عمق يربك احج من كةو اخفياضيا عنن نويد 
الحج من خارجهاء ولكن الظاهر أنه لا موجب لدعوى الانصراف. لصدق المرور 
عل الإنات ذل مويتصد امون مك بان ترج من مكة إل أوويبينات رامن 
غير تعيين, فلا يختص بمن يقصد الحج من الخارجء فإن المرور على المكان هو 
الاجتياز عليه. وهذا المعق يصدق على من يقصد القبّ من مكّة. فيجوز له الخروج 
إلى اي ميقات شاء فإنه عند ما يصل ذلك المكان ويجتازه يصدق "عليه انه مد عليه 


(])الوشائل 1711© /ابواب المواقيك:ت١1:‏ 
(؟) الوسائل 517:1١‏ / أبواب أقسام الحج ب ". 


١‏ ا شرح العروة / الحج 


من غير فرق بين أن يريد القتّع من مكمّة أو من خارجهاء ولا يجب عليه أن يرجع إلى 
ميقات بلده. 

فلو كنا نحن وهذه الروايات ولم ترد رواية في حكم المقيم لالتزمنا بالقول الثاني 
وهو جواز الإحرام من أي ميقات شاء وأرادء لدخوله في عنوان المار بالميقات, ولا 
موجب للانصراف المذكور. هذا ما تقتضيه القاعدة المستفادة من الروايات العامة . 

وأمّا الروايات الخاصّة فبعضها تدل على أنه يرجع إلى ميقات بلده كموثق سماعة 
عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: «سالته عن المجاور اله ان يتمتع بالعمرة إلى 
الحج؟ قال: نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء» ١‏ ولو تم” هذا الخبر لكان 
مخصصاً لتلك الروايات الدالة على كفاية المرور ببعض المواقيت, لاطلاقها من حيث 
حج المقيم في مكّة أو حج الخارج. 

واستشكل في الرياض في الخبر بضعف السند بمعلى بن حمّد استظهاراً من عبارة 
النجاشي في حقه, ولم يكن الخبر منجبراً بعمل المشهور(". 

ولكن الرجل ثقة لأنه من رجال كامل الزياراتء. وعبارة النجاشى 7 لا تدل على 
ضعفه وإغا ندل عل أنل مقط رن ويك و مسيم والاطع أن ف الحديث معناه 
أنه يروي الغرائب؛ وأمّا الاضطراب في المذهب فغير ضائر إذا كان الشخص ثقة في 

والعمدة ضعف الدلالة لتعليق الخروج إلى مهلّ أرضه على مشيئته. وذلك ظاهر 
في عدم الوجوب. وإلا فلا معنى للتعليق على مشيئته وإرادته. وأمّا إرجاع قوله 
(عليه السلام) «إن شاء» إلى الفتع فبعيد جذًا. 

ولو فرضنا دلالته على الوجوب ففعارض بروايات آخر تدل على عدم تعيين 
ميقات خاص له وجواز الاكتفاء بأي ميقات شاء. كموثق آخر لسماعة في حديث 


.١ أبواب أقسام الحج ب 8ح‎ / 7514 :١١ الوسائل‎ )١( 
.١78 :7 (؟) رياض المسائل‎ 
.١١١1/ / ١8 (؟) رجال النجاشى:‎ 


فال اطنيد الام الاج هر اصيااج باع بق احور الحج بالعمرة إلى احج فليخرج 
ننهاعخق جتاون ذات غرى. أو انجاوز عسفان قيدخل معيتما بالعمرة إلى احج + .فإن 
هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها» (". 

والمتفاهم منه جواز الإحرام من أي ميقات شاء. لعدم خصوصية لذات عرق أو 
عُسفان, فانٌ حادس بحب الى انيل جراز لتر إن بان مو اللبائيت 
وإن لم يكن ميقات بلده زأهلةه:والزواية قد اتشملت عل التجاوؤعن ذات عرق!! 
والتجاوز عن عسفان وم عل لنا إل الآن أن عسقان واقع في أي مكان وبأي مقدار 
يبعد عن مكّة , وكيف يحرم منه مع أنه ليس من حدود الحرم ولا من المواقيت, ولكن 
ذلك غير ضائر في دلالة الرواية على التخيير. وقد روي أن النبي (صل الله عليه وآله 
يكل اعم لقتعي ا جدداامن ينا 1لا ظ 

وأمّا القول الآخر وهو الإحرام من أدنى الحل فتدل عليه جملة من الأخبار أهمّها 
صحيح الحلبي. قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) لأهل مكّة أن يتمتّعوا؟ قال 
(عليه السلام): لا. ليس لأهل مكّة أن يتمتعواء قلت: فالقاطنون بها ؟ قال: إذا أقاموا 
و ص ا عن و:فإذا أقاموا إن هو أن يتمتعواء قلت »امن 
أين ؟ قال ا : من أين بهلون بالج ؟ فقال: من مكّة نحواً عنا 
شول التابيو ف 


)١(‏ الوسائل 7١ :1١‏ / أبواب أقسام الحج ب ١٠ح‏ ؟. 

(؟) ذات عرق: مُهَل أهل العراق وهو الحد بين نجد وتهامة. وقيل: عرق جبل بطريق مكّة 
ذات عرق. عسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكمّة. وقيل: عسفان بين 
المسجدين وهي من مكة على مرحلتين. وقيل ل ا 
ا ويك وى نا ال . وقد غزا النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) بني لدان خسف 
الجعرانة::مكان فيه ماء بين 'الطائف :ومكة ٠‏ وهي إلى مكّة أقرب ل اقل ان ع 
والةوبل) عند رجوعه من غزاة حنين وأحرم منها . معجم البلدان 4: .٠١1/‏ 
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(4) الوسائل 511:1١‏ / ابواب اقسام الحج ب 9ح ” 
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ثم الظاهر أن ما ذكرنا حكم كل من كان في مكّة وأراد الاتيان بالقتّم ولو 
مستحبّاً. هذا كله مع إمكان الرجوع إلى المواقيت, وأمًا إذا تعذر فيكني الرجوع 
إلى أدنى الحل, بل الأحوط الرجوع ”* إلى ما يتمكن من خارج الحرم ما هو دون 
الميقات وإن لم يتمكّن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه, والأحوط 
الخروج إلى ما يتمككن. 0 


وأوضح منه دلالة موثقة سماعة «من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن 
يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها» ١‏ فإنها صبريحة الدلالة في الخروج إلى أدنى 
الدل.وهى المعرانة:والاخراء مق 

واستدلوا أيضاً بصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال (عليه 
السلام): من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية وما 
أشبهها» !". 

ويشكل بأن مورده العمرة المفردة لا الحج للمقيم في مكّة. فالعمدة صحيح 
الحلبي, فيقع الكلام في الجمع بين الروايات. 

إن قلنا بسقوط حجية الخبر بالاعراض عنه فصحيحة الحلبي ساقطة. وإن لم نقل 
بذلك كما هو الصحيح عندنا مضافا إلى انه قد عمل جماعة بالصحيحة فهى صريحة في 
جواز الإحرام من أدنى الحل . 

وأمّا موثق سماعة الأوّل الدال على الخروج إلى ميقات بلده ومهلٌ أرضه فظاهره 
الوجوب, ومقتضى القاعدة رفع اليد عن ظاهر هذا بصراحة صحيحة الحلبي الدالة 
على كفاية ادنى الحل فيحمل الموثق على الاستحباب, وكذلك الحال بالنسبة إلى 


(*#) فيه إشكال. 
0 الوشائل 25م / أبواب أقسام الحج ب 8ح ؟. 
(؟) الوسائل 56١:1١‏ / أبواب المواقيت ب ؟77 م .١‏ 


ميقات المقيم بمكّة ا ااا ااا 00 


موثق سماعة الدال على جواز الاكتفاء بالخروج إلى الجعرانة وهو أدنى الحل . 

وكذلك موثقه الثاني بناءً على دلالته على وجوب الإحرام من الأماكن المذكورة 
فيه كذات عرق وعسفان, ولكن قد عرفت دلالته على جواز الإحرام من أي ميقات 
شاع ول خصيوضية لالاماكق المذكورة: 

فالنتيجة هي التخيير وجواز الإحرام من أدنى الحل, والأفضل الإحرام من أحد 
المواقيت المؤقتة. وأفضل منه الإحرام من ميقات بلده. 

ثث إن المصنف (رحمه الله) بعد ما اختار الإحرام من أحد المواقيت رتب على ذلك 
أنه إن لم يكن متمكناً من الإحرام من أحد المواقيت يحرم من خارج الحرم, كما أنه 
احتاط احتياطاً وجوبيّاً في الخروج من الحرم بأن يرجع إلى ما يتمكّن من قطع 
المسافة. وإن لم يتمكدّن من ذلك أيضاً فيحرم من مكانه, وقد احتاط أيضاً بالمخروج 
بالمقدار الممكن وإن كان داخل الحرم. والحاصل: غرضه (قدس سره) عدم الإحراه 
من مكانه. بل الواجب عليه أوّلاً الخروج إلى ميقات من المواقيت وإلا فيخرج من 
مكة بالمقدار الممكن فيحرم هناك ولو كان ذلك المكان بين الميقات والحرم بل ولو كان 
بين الحرم وافاضة وفك 

ولايخن أن ما ذكره مبني على مختاره من وجوب الإحرام من أحد المواقيت 
المعيّنة: وأمًا بناءً على مختارنا من التخيير بين الموارد الثلاثة المذكورة فلا موجب لهذا 
الاحتياط, بل قد لايجوز لعدم الدليل على جواز الإحرام من مكان أبعد من أدنى 
الحل» فإن العبادة توقيفية ولا دليل على جواز ذلك في غير الموارد المنصوصة فضلاً 
عن أن يكون أحوط . 


ك/ا١ا‏ 1#005000ذ1[1أ1ا ااا 00 شرح العروة 1 / الحج 


[ فى صورة حج القتتع وشرائطه ] 


ا حج القتّع على الإجمال أن يحرم في أشهر الحج من الميقات بالعمرة 
المتمبّع مها إلى الحج ثم يدخل مككّة فيطوف فيها بالبيت سبعاً ويصلى ركعتين في 
المقام. ثم يسعى لها بين الصّفا والمروة سبعاً. ثم يطوف للنّساء احتياطاً '*» وإن كان 
الأصح عدم وجوبه"". ويقصّر, ثم ينشئ إحراماً للحج من مكّة في وقت يعلم 
أنه يدرك الوقوف بعرفة, والأفضل إيقاعه يوم التروية, ثمّ يمضي إلى عرفات 
فيقف بها من الزوال!** إلى الغروب. ثم يفيض ويمضى منها إلى المشعر فيبيت 
فيه ويقف به بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء, ثم يمضى إلى منى فيرمي جمرة 
العقبة, ثم" ينحر أو يذبح هديه ويأكل منه. ثمّ يحلق أو يقصّر. فيحل من كل شيء 
إلا التساء:والطييء.والأخوط: تتاب الصيد أيضا «وإن كان الأقوى عدم عرمته 
عليه من حيث الاحرام, ثمّ هو مخير بين أن يأتى إلى مكّة ليومه فيطوف طواف 
الحج ويصلي ركعتيه ويسعى سعيه فيحل له الطيبء ثم يطوف طواف النساء ويصلي 
ركعتيه فتحل له النساء. ثم يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق 
- وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر”***' ‏ ويرمي في أيّامها الجمار 


)١(‏ ذكر المصنف (رحمه اللّه) في هذا الفصل صورة إجمالية لحج الفتع. ونحن 
نتعرّض لذلك كلّه فى محاله إن شاء الله تعالى. وإِمما نذكر هنا إتيان طواف النّساء في 


(4)؟ ها الأصباط ععسق ولا باس بموحاء. 

(:##) ولا بأس بالتأخير من الزوال بمقدار ساعة. 

(#) هذا من سهو القلم فإن حكم من أت إلى مكّة ليومه من جهة وجوب البيتوتة والرمي 
2 من يقيم بمنى بلا فرق بينهما. 


عمرة القبّع وطواف النّساء ل لي م ا 
القلاث. وأن لا يأتى إلى مكّة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمى جماره الثلاث يوم 
الحادي عشر ومثله يوم الثانى عشرء ثم ينفر بعد الزوال اذاكاة قكءاتق التسناء 
والصّيد. وإن أقام إلى النفر الثاني وهو الثالث عشر ولو قبل الزوال لكن بعد 
الرّمى جاز أيضاً. ثم عاد إلى مكة للطوافين والسّعيء ولا إثم عليه في شيء من 
00 الأصح. كما أنّ الأصح الاجتزاء بالطّو اف والسّعي قام ذي الحجّة 
والأفضل الأحوط هو اختيار الأوّل بأن يمضى إلى مككّة يوم النّحر بل لا ينبغى 
التأخير لغده فضلاً عن أَيّام التشريق إلا لعذر. 1 


عمرة المع . فنقول: 

لاريب في وجوب طواف النّساء في الحج. وكذلك في العمرة المفردة للنصوص 
المستفيضة ("', وأمّا عمرة القتّم فالمعروف بل المتسالم عليه عدم وجوب طواف النّساء 
فيهاء ولكن الشهيد نقل عن بعض الأصحاب الوجوب'" ولم يعين القائل ولم نظفر 
به. وقد صرح في النصوص بعدم الوجوب. 

منها: ما رواه في الوسائل عن الكليني عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن 
يه وى عب قال :تا كيه ابو نامع علد رن موسو الراق ان الرجل فنا لعن 
العمرة المبتولة 7" هل على صاحبها طواف النّساء والعمرة التي يتمتّع بها إلى احج ؟ 
فكتب: أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النّساء. وأمًا التي يتمّع بها إلى الحج 
شبن دل حاحييا طرق انا "١‏ وق يعدن ايخ الوسنال أخيد بن نتن 1 
محمد بن |حمد. 


.87 أبواب أقسام الحج ب 5. 17: 187 / أبواب الطواف ب‎ / 7١7:1١ الوسائل‎ )١( 

7 الدووس او 

)"كل الفىءقطعف وتيت اسه امارد جاليقولة لقدء ارشاطها باح والشقلاها ينتسا : 
أقرك الوارد 331 

(4) الوسائل :١*‏ 57؛ / أبواب الطواف ب 87ح .١‏ 


م" موسو او ملا سان ابن ورا د ع رطمي جا اوس الغروة 017 "الطهارة 


ثيابه بغير دم الجروح والقروح هذا. 

ثم لو سلمنا أن النجس في الآية المباركة بمعناه المصطلح عليه فلا مناص من 
تخصيص ذلك بالمشركين ولا يسعنا التعدي عنهم إلى بقية النجاسات, وذلك لآن 
قذارة الشرك أشد واكد من سائر القذارات, إذ الشرك يقذّر الأرواح والأجسام فهو 
من أعلبى مصاديق النجس, بحيث لو تجسمت النجاسة في الخارج لكانت هو الشرك 
بعينه , فاذا حكمنا على تلك القذارة بحكم فكيف يسعنا التعدي عنها إلى غيرها مما هو 
أدون من الشرك بمراتب. وتوضيح ذلك: 

أن النجس مصدر نجس فيقال: نجس ينجس نحساً وله إطلاقان: فقد يطلق ويراد 
منه معناه الاشتقاقى وهو بهذا المعنى يصح إطلاقه على الأعيان النجسة فيقال: البول 
نجس أي حامل لنجاسته فهو نجس أي قذر برعنى الفاعل أو الصفة المشبهة. والنجس 
في الآية المباركة لو كان بهذا المعنى الاشتقاقى أمكننا أن نتعدى من المشركين إلى سائر 
الأعيان النجسة, وكذا المتنجسات كبا هو ظاهر كلمات جماعة لصحة اطلاق النجس 
عل المتتحس عل .ها يكبيد لدتظن الأخبار 7" وعا أن ظاهر الاي أن النبى, عتيق 
فشوق البجد جفرع عل ايك قزلنا عل أن المكم بع كل رم ااصلاق غليه أنة 

وقد يطلق ويراد منه معناه الحدثئي المصدري وهو بهذا المعنى لا يصح إطلاقه على 
الأعيان النجسة,. فانٌ العين لا معنى لكونها حدثاً مصدرياً. أللّهِمَ إلا بضرب من 
العناية والمبالغة كقوهم زيد عدل ولكنه يحتاج إلى مرخص في الاستعالء والاية 
المباركة لم يظهر إرادة المعنى الاشتقاقي فيها من النجس. بل الظاهر أنه إنها أطلق 
بال معنى الحدثى المصدري _كا هو المناسب لكل مصدر ‏ وإنما صح إطلاقه على 
المشركين لتوغلهم في القذارة وقوة خبائتهم ونجاستهم كاطلاق العدل على زيد في 
المثال» ولم يثبت أيّ مرخص في إطلاقه على بقية الأعيان النجسة؛ فصح اختصاص 
)١1(‏ كمكاتبة سلهان بن رشيد المتقدّمة في ص 7177 حيث أطلق فبها النجس على الشثوب 

المتنجس في قوله: إذا كان ثوبه نجساً. وكذا غيرها من الأخبار. 


111 11 311 1 0000000 ١/4 


وذكر الشيخ هذه الرواية في موردين من التهذيب أحدهما عن محمّد بن أحمد بن 
عب عن تكد بن عبس +كانهها عن محمد بن تحين عن قد بن أحين عن محمد بن 
عيسى(. ورواها في الاستبصار عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن 
عيسى'!". والصحيح ما في الكافى لأنّ الرواية مروية عنه فهو المرجع. وعلى كل 
تقدير تكون الرواية معتبرة!". 

ومنها: صحيحة صفوان بن يحيى, قال: «سأله أبو حارث عن رجل مت بالعمرة 
إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال: لا إما طواف النساء 
بعد الرجوع 8 

وبإزائهها معتيرة سلوان المروزي: «إذا حج الرجل فدخل مككّة متمتّعاً فطاف 
باللعت وص ركعتين خلف مقام إبراهم (عليه السلام) وسعى بين الصفا والمروة 
وقصر فقد حل له كل شيء ماخلا النّساء. لأنّ عليه لتحلة النّساء طوافان وصلاة»!) 
والتعبير قولة ار ناه عاذ هكذا في الوسائل في الطبعة الجديدة. وهو غلط جزماً 
لأنّ اسم «أن» منصوب فلابدٌ أن يكون طوافين بدل «طوافان», والصحيح ما في 
التبذيب «طوافاً وصلاة». 

وقد يستدل بهذه المعتبرة على وجوب طواف النّساء في عمرة القتّع. بدعوى أن 
الرواية في مقام بيان اعمال العمرة ويشهد لذلك قوله «وقصر». فإن التقصير بعد 
الطواف والسعي إنما يكون في العمرة, وأمّا الحج فلا تقصير فيه بعد الطواف والسعي . 

لكن الظاهر أن كلمة «قصر» زيادة من قلمه الشريف فى التهذيب”". فإنّ الشيخ 


.01060 / ١179.86١ / "05:6 التهذيب‎ )١( 
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عمرة القتّع وطواف النّساء ا 0 0 
روى عين هذه الرواية سنداً ومتناً في الاستبصار"'' وترك كلمة «قصبر»., فالاشتباه 
شامق كلنة (قضير فاق كانت ثابتة في الرواية يمكن الاستدلال بها لطواف النّساء 
في عمرة القتّع . ولكنها غير ثابتة كما في الاستبصار فتكون الرواية في مقام بيان أعمال 
الحج فهي أجنبية عن المقام, ولو أغمضنا عن ذلك وقلنا بثبوت كلمة «قصدر» فتسقط 
الرواية بالمعارضة بما تقدّم من صراحة الصحيحين المتقدّمين بعدم الوجوب. 

وربًا يتخيل أن قوله: «فقد حل له كل شيء ما خلا النّساء» قرينة على بوت 
كلئية بوقعين 11 الشلنةا فى الجمرة متواكقة ل التقضون وى لكايه الي قاية 
بالحلق في منى قبل الطواف والسعي, فلو لم تكن كلمة «قصر» ثابتة لكان المعنى أنه 
حل له كل شيء بعد الطواف والصلاة والسعي مع أن الحلية في الحج ثابتة بالحلق قبل 
الطواف بي ب اا رس ا اد 
له كل شيء», فإذا ثبتت الكلمة يكون مورد الرواية العمرة التي يتمتّع بها ويثبت 
المطلوب وهو وجوب طواف النّساء في عمرة المع . 

ويرده: أن الحلية في الحج وإن كانت تثبت بالحلق في كثير من محرمات الإحرام 
إلا أن حلية كلها ما عدا النّساء إنما تكون بالطواف والسعي, ففى صحيحة معاوية بن 
رقسفا ازا البيع وطات وس ين الها والوو افق أجل يفن كل ع اخره 
منه إلا النساء» 7" مع أن الحلية.في الجملة ثابتة قبل ذلك بالحلق. وفي صحيحة 
منصور بن حازم: «عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئاً فيه صفرة؟ قال: لا. حتى 
يطوف بالبيت وبين الصّفا والمروة ثم قد حل له كل شيء» 7" 

فباشيلة : يكفينا في الحكم بعدم الوجوب مع الغض - . م0 
لأعالة البرانق هد اهضانا إل النسال مدل عند الوهوية :ول مسي اقول 
بالوجوب إلا إلى شخص مجهول. 


.806 / الاستبصار ؟: 4غ”‎ )١( 
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ريل لككككة>بةخجججئ ااا ا ا ا 


لاريب في أنّ حل إتيان طواف النّساء في العمرة المفردة بعد التقصير. ولكن 
المصنف (قدس سسره) ذكر في عمرة القتّع أن حل إتيانه بعد السعي وقبل التقصير, فيقع 
الكلام في وجه ذلك فنقول: 

إق كان مدرك الأنيان بطواف: التساء قمر القت معتيرة يسلبان المترو زا 
المتقرّمة ١‏ وأغمضنا عبًا ذكرنا من عدم ثبوت كلمة «فقصر» فالأمر بالعكس. لأنّ 
المذكوو قبي :طواف التسا يفف التقصيس, 

وإن كان مدرك الاتيان بطواف النّساء حرّد الخروج عن خلاف بعض العلاء 
فلتقديم طواف النّساء على التقصير وجه. وهو أنه قد وردت روايات كثيرة”" في 
عمرة القتّع أنه لو قصر فقد حل له كلّ شيء, فلو كان طواف النّساء واجباً واقعاً 
لوجب قبل التقصير بلحاظ هذه الروايات, إذ لو وجب إتيانه بعد التقصير لم يحل له 
كل شىء بالتقصير. فلأجل التحفظ على هذا العموم المستفاد من المستفيضة نلتزم 
هوه اراق قراطل التصين. 

وبتعبير آخر: ما دل من المستفيضة على أنه يحل له كل شيء بالتقصير يدل 
بالدلالة الالتزامية على تقديم طواف النّساء على التقصير وإلا فلا يحل له كل شيء 


.178 تقدّمت فى ص‎ )١( 
1 الوسياتز 5 0 رنابوانب املق والنتصورب‎ 1 


القتّع بالعمرة المفردة في أشهر الحج ا ا 

ويشترط فى حج القبّع أمور: أحدها: النيّة بمعنى قصد الاتيان بهذا النوع من 
الحج حين الشروع في إحرام العمرة. فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردّد في نيّته 
بينه وبين غيره لم يصح'"". 

نعم في جملة من الأخبار أنّه لو أن بعمرة مفردة في أشهر احج جاز أن يتمتّع 
بها'". بل يستحب ذلك إذا بق في مككّة إلى هلال ذي الحجة. ويتأكد إذا بق إلى 
يوم التروية, بل عن القاضى وجوبه حينئذ ولكن الظاهر تحقق الاجماع على 
خلافه (*, ففي موثق سماعة 0 الصادق (عليه السلام) «من حج را فى شوال 


)١(‏ لأنّ أنواع الحج ماهيات وحقائق مختلفة ولا تتعين إلا بالنيّة. كا أنه يعتبر فيه 
قصد القربة زائداً على قصد العنوان, لأنّه عبادي لايحصل الامتثال إلا بقصد القربة 
ويعتبر فيه استمرار النيّة إلى تام العمل , وتكفي نيّة واحدة للعمل التام ولا تعتبر فى كل 
جلاد فيكا كر العلذة :و وها من العباد امن كنا به واحدة العمل مركب 
واستمرارها إلى الجزء الأخير منه. فلا فرق بين احج وغيره من العبادات من هذه 
الجهة. وإنما يفترق باب الحج عن الصلاة وغيرها من العبادات باستحباب التلفظ 
بالنيّة في كل عمل من أعبال الحجء فالحكم بالاكتفاء بنيّة واحدة واستمرارها إلى 
الجزء الأخير من أعمال الحج مما لاريب فيه. 

مضافاً إلى دلالة النص على ذلك ففي صحيح البزنطي: «عن رجل متمتع كيف 
يصنع ؟ قال: ينوي العمرة ويحرم بالحج» وفى صحيحه الآخر: «كيف اصنع إذا 
اردت أن امتع؟ فقال: لب بالحج وانو المتعة»7. فقصد العنوان والتعيين مما يلزم في 
المقام لاختلاف الماهيّة وعدم تعينها إلا بالنيّة . 

(1) قد ورد في جملة من الأخبار ‏ على ما ستأتيٍ عن قريب إن شاء الله تعالى - 
أنه من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز له أن يتمبّع بها ويكتفي بها عن عمرة 


(:#) على أن صحيحة إبراهيم بن عمر الماني صدريحة في الجواز. 
)١(‏ الوسائل 17: 750١‏ / أبواب الإحرام ب 77ح .١‏ 4. 


١/85‏ ا ا ا 20000 شرح العروة / الحج 


ومن نيته أن يعثمر ورجع إلى بلاده فلا بأس بذلك. وإن هو أقام إلى الحج فهو 
متمتّع. لأنّ أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجّة ففن اعتمر فيهن فأقام إلى 
الحج فهي متعة. ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهى عمرة. وإن اعتمر في 
شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتّع وإنما هو جاور أفرد العمرة, فإن 
هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات 
عرق أو يتجاوز عسفان فيدخل متمتّعاً بعمرته إلى ال حج. فإن هو أحبٌ أن يفرد 
الحج فليخرج إلى الجعرانة فيل منها». وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبدالله 
(عليه السلام) «من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله إِلَا أن يدركه 
خروج النّاس يوم التروية». وفي قويّة عنه (عليه السلام) «من دخل مكّة معتمراً 


الفتّع. بل ذكر المصنف (قدس سره) أن الانقلاب قهري إذا بتي في مكّة وأنى بالحج 
من غير حاجة إلى نيّة القتع بها. 

وهل يستحب له الاقامة ليحج ويجعل عمرته عمرة متعة أم تجب حقٌٍ يحجم؟ 
وبعبارة أخرى: هل يستحب له أن يتمتّع بذلك إذا بق إلى هلال ذي الحجة أو إلى يوم 
التروية ام يجب عليه إذا ادرك يوم التروية؟ 

فعن المشهور الاستحباب. وعن القاضي وجوب الحج إذا أدرك التروية. وتتبدل 
عمرته إلى المتعة ,"١‏ هذا كلّه فها إذا أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج, وأمّا إذا أى 
بالمفردة في غير أشهر الحج فلا تتبدل إلى المتعة وإن بق إلى زمان الحج, ولم يقل أحد 
بوجوب البقاء عليه إلى الحج. 

فيقع الكلام فعلاً فما إذا أنى بعمرة مفردة في أشهر الحج, فالمشهور استحباب القتّع 
بها. وحكي عن القاضي وجوب البقاء عليه إلى أن يحج متعة ولا يجوز له الخروج 


بعد التروية. 


.5١١:١ المهذب‎ )١( 


القبّع بالعمرة المفردة في أشهر الحج ب 
مفرداً للحج '*) فيقضي عمرته كان له ذلك وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت 
عمرته متعة» قال (عليه السلام): وليس تكون متعة إلا في أثهر الحج» وني 
صحيحة عنه (عليه السلام) «من دخل مكة بعمرة نأقام إلى هلال ذي الحجّة 
فليس له أن يخرج حتى يحج مع النّاس». وفي مرسل مومى بن القاسم «من اعتمر 
فى أشهر الحج فليتمتّع» إلى غير ذلك من الأخبار. وقد عمل بها جماعة, بل في 
الجواهر: لا أجد فيه خلافاً. ومقتضاها صحّة القبّع مع عدم قصده حين إتيان 
العمرة» بل الظاهر من بعضها أنه يصير قتعاً قهراً من غير حاجة إلى نيّة القتّع بها 


بعدهاء 


وأوردوا عليه بتحقّق الاجماع على خلافه, وحملوا الروايات الواردة في المقام على 
الاستحباب ومراتب الفضل بالنسبة إلى البقاء إلى هلال ذي الحجة وإلى يوم القروية 
وذكروا أن من أن بعمرة مفردة في أشهر الحج يستحب له البقاء إلى الحج, وإذا بق 
إلى هلال ذي الحجة يتأكد له الاتيان بالحج, وإذا بق إلى يوم التروية يكون الاتيان 
بالحج اكد. فإن تم الاجماع فلا كلام وإلا فلا بدٌ من النظر إلى النصوص الواردة في 
المقام. وهي على طوائف: 

الأولى: ما دلت على أن المعتمر بالمفردة في أشهر الحج ولو في شهر شوال يجب 
عليه البقاء إلى أن يحج كصحيحة يعقوب بن شعيبء قال: «سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن المعتمر في أشهر احج قال: هي متعة» "١١‏ ومقتضى إطلاقها أن من اعتمر 
في أشهر احج ولو عمرة مفردة ليس له الخروج من مكّة, لأنّ عمرته تحسب متعة 
والمعتمر بعمرة القتّع حتبس بالحج ليس له الخروج إلى أن يحج . 


وتؤيدها رواية على بن أبي حمزة. قال: «سأله أبو بصير وأنا حاضر عمن أهل 


(:) هذا من سهو القلم والصحيح : مفرداً للعمرة. 
)١(‏ الوسائل 7١١:14‏ / أبواب العمرة ب /اح 4. 


486 000 اا 
بالعمرة في أشهر الحج أله أن يرجع؟ قال: ليس في أشهر المج عمرة يرجع منها إلى 
أهله, ولكنه يحتبس بمكّة حتى يقضي حجّه لأنه إفا أحرم لذلك»7". 

ويؤيدها أيضاً خبر موسى بن القاسم , قال: «أخبرني بعض اضيحاننا السال يا 
جعفر (عليه السلام) في عشر من شوال فقال: إني اريد ان افرد عمرة هذا الشهر 
فقال له: أنت مرتهن بالحج»١".‏ 

والعمدة هي صحيحة يعقوب بن شعيب. وأمّا الخبر الثاني فضعيف بعلي بن أبي 
حمزة البطائني والثالث بالارسال. 1 0 

الطائفة الثانية: ما دلت على جواز الخروج كصحيحة عبدالله بن سنان: «قال 
(عليه السلام): لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله»7". 

ومقتضى الجمع العرفي بينها وبين الطائفة الأولى هو ال حمل على استحباب البقاء 
إلى أن يحج وأنه مرتهن بالحج وتكون عمرته حينئذ عمرة الفتع. 

الثالثة : الروايات المقيّدة وهي مختلفة, فى بعضها قيد البقاء إلى هلال ذي الحجة 
ونه إقاايي إل اعلال قي المج ابسن له روج من نكة كان نررانة ايسان خن 
عمر بن يزيد عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «من دخل مكّة بعمرة فأقام إلى 
هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع النّاس»!؟. 

والمستفاد منها أن جواز الخروج وعدمه يدوران مدار دخول هلال ذي الحجة 
ولم يرد بهذا العنوان في الأخبار إل هذه الرواية. ولكنها ضعيفة با لحسين بن حماد 
الواقع في السند فإنه مجهول الحال, فتوصيفها بالصحيحة كا في المتن غير صحيح فلا 
تصلح الرواية شاهدة للجمع بين الروايات. 

وفي بعضها قيّد البقاء إلى يوم القروية, وأنه لو بق إلى يوم التروية ليس له الخروج 
ويتعين عليه الحج. ففى صحيحة عمر بن يزيد: «قال (عليه السلام): من اعتمر عمرة 


(5(01) 0 (5) الوسائل 7١١:١5‏ / أبواب العمرة ب لاح .8 .1١‏ 


القبّع بالعمرة المفردة في أشهر الحج را 
مفردة فله أن يخرج ال أغله فق شاء الا أن .3 خروج الثامن ديوع التروية) 07 
وفي موثقة سماعة: «وإن أقام إلى ” فهو متمتع»! يعنى إن أقام إلى أن يحج النّاس 
وهو يوم القروية غالباً. وهما واضحتا الدلالة في عواة ا يوم التروية. وفي 
صحيحة أخرى لعمر بن يزيد: «وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة» 7" 
فإذا كانت عمرته متعة لا يجوز له الخروج ويجب عليه الحج لأنه مرتهن به. 

فإن كان القاضي (قدس سره) يرى الوجوب قبل يوم القروية فضعيف جد 
وحجوج بهذه المعتبرات الصحيحة, وإن أراد الوجوب لو بق إلى يوم القروية فله 
وجه في نفسه, ولكن الاشكال عليه يتضح مما سيأتي. 

ولا يخنى أن مقتضى هذه الروايات باجمعها انقلاب العمرة المفردة إلى المتعة قهراً 
وأنها تحسب منعة إن بق إلى يوم القروية؛ فلا حاجة إلى القصد من جديد. من دون 
فرق بين وجوب البقاء عليه إلى أن يحج وبين جواز البقاء إلى أن يحج أيضاً. فإن 
عمرته حينئذ تنقلب إلى المتعة قهرا. فالانقلاب القهري لا يختص با إذا وجب عليه 
الحج. بل لو قلنا بجواز احج له واختار البقاء وحجج تنقلب عمرته إلى المتعة قهراً 
فعلى كل تقدير يحصل الانقلاب القهري. غاية الأمر قد يجب عليه البقاء كما عن 
القاضى وقد لا يجب كما عن المشهورء فلابدٌ من إثبات الوجوب والجواز. 

فقتضى ما تقدّم من الروايات المعتبرة الثلاث وجوب الحج عليه إذا بتي إلى يوم 
التروية. ولو كنا نحن وهذه الروايات لقلنا بالوجوب. 

5 0 أنه لا يمكن الالتزام بالوجوب. فإنه مضافاً إلى الاجماع المدعى على 
الخلاف قد دلّ بعض النصوص المعتبرة على جواز الخروج حتى يوم القروية. مثل 
صحيحة إبراهيم بن عمر الماني عن أب عبدالله (عليه السلام) «أنه سئل عن رجل 
خرج في أشهر الحج معتمراً ثم خرج إلى بلاده قال: لا بأس, وإن حج من عامه 
ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم, وإن الحسين بن على (عليه] السلام) خرج يوم 


50 "الوضائل ار أبواتف«السرعي ارا 


كما 1310110000000[أ[أا1أ[ ل ل 
بل يمكن أن يستفاد منها أن القتّع هو الحج عقيب عمرة وقعت في أشهر الحج بأي 
نحو أتى بهاء ولا بأس بالعمل مهاء لكن القدر المتيقن!* منها هو الحج الندبي 
ففيا إذا وجب عليه القتّع فأى بعمرة مفردة ثم أراد أن يجعلها عمرة القتّع يشكل 
الاجتزاء بذلك عما وجب عليه سواء كان حجة الاسلام أو غيرها مما وجب بالنذر 
أن الاستكجار (**), 


التروية إلى العراق وكان معتمرأ»7". 

وفى الرواية وإن ١‏ يصرح يجواز ا خروج يوم التروية ولكن يظهر من استشهاد 
الصادق (عليه السلام) بقضية خروج الحسين (عليه السلام) ان ذلك من باب تطبيق 
الكبرى على الصغرى وأن خروجه (عليه السلام) يوم التروية كان جائزاً في نفسه 
واستشهاده بفعل الحسين (عليه السلام) دليل على جواز الخنروج سواء كان الحسين 
(عليه السلام) مضطراً كما في كتب المقاتل والتواريخ أم لا. 

وأوضح من ذلك دلالة معتبرة معاوية بن عبّارء قال «قلت لأبي عبدالله (عليه 
السلام): من اين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا 
فرغ منها ذهب حيث شاء, وقد اعتمر ال حسين (عليه السلام) في ذي الحجة ثم راح 
يوم التروية إلى العراق والثاس يروحون إلى منى, ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن 
لا يريد الحج»١".‏ وإ كانت هذه الرواية أوضح باعتبار ذيلها «ولا بأس بالعمرة في 
ذي الحجة لمن لا يريد الحج». 

والحاصل: لاريب في أن المستفاد من الخنبرين أن خروج الحسين (عليه السلام) 
يوم القروية كان على طبق القاعدة لا لأجل الاضطرارء ويجوز ذلك لكل أحد وإن 4 


() الكق الزواياك مطالقة تشمل من وجي عليه المع ايض 
() لاوجه لاحتال الاجزاء للحج الاستئجاري ويحتمل أن يكون ذكره من سو القلم. واما في 
,)١(‏ (5) الوسائل 3٠١ :١5‏ / ابواب العمرة ب لاح ”, ". 


القتّع بالعمرة المفردة فى أشهر الحج ا 


يكن مضطراً. فيكون الخبران قرينة على الانقلاب إلى المتعة قهراًء والاحتباس بالحج 
نما هو فما إذا أراد الحج. وأمًا إذا لم يرد الحج فلا يحتبس بها للحج ويجوز له الخروج 
حتى يوم التروية. ش 

بق الكلام في جهات: 

الأولى: يظهر من بعض الروايات عدم مشروعية العمرة المفردة في العشر الأولى 
من ذي الحجة كصحيحة عبدالرحمن بن أبى عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
قال: «العمرة في العشر متعة» ١‏ وفي صحيحة ابن سنان: «عن المملوك في الظهر 
يرعى وهو يرضى أن يعتمر ثم يجخرج. فقال: إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن وإن 
كان فى ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج»7". 

ونازانه] ووايات اخر عل عل جواز الفدرة المؤيوة سق :بق عسرة لاى اللنجعة 
وإن لم يكن قاصداً للحج. كصحيحة إبراهيم الهاني المتقدّمة''' الدالة على جواز 
الاتيان بالعمرة المفردة في أشهر الحج لمن لا يقصد الحسج. ومقتضى تطبيقه (عليه 
السلام) ذلك على عمرة الحسين (عليه السلام) جواز العمرة حتى في عشرة ذي الحجة 
كبا عرفت سابقاً. وكصحيحة معاوية بن عبار المتقدّمة أيضاً!؟) حيث جوز الإمام 
(عليه السلام) إتيان العمرة المفردة في ذي الحجة كما صنع الحسين (عليه السلام). 

ومقتضى الجمع العرفي هو حمل الطائفة الأولى على المرجوحية وأن الأفضل 
الاتيان بعمرة الفتع . 

الجهة الثانية: ما دل على انقلاب العمرة المفردة إلى المتعة هل يختص بمن لم يكن 
قاصداً للحج ولكن من باب الاتفاق بق إلى أيّام الحج أو.يشمل الأعم منه ومن 
القاصد للحج ؟ وبعبارة اخرى: من كان مامورا بالحج متعة هل يجوز له الاتيان 
بالعمرة المفردة ثم يكتنى بها عن عمرة القتّع أو أنه يلزم عليه الاتيان بعمرة المتّع ؟ فن 
)١١)1(‏ الوسائل 7١7:14‏ / أبواب العمرة ب لاح .١١ ٠١‏ 


0( في ص 06 . 
(غ) فى ص ١.186‏ , 


وأمّا إدخال المتنجس فلا بأس به مالم يستلزم المتك7". 
[15؟] مسألة : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائ 7" 


الاية -على تقدير كون النجس فها بمعناه المصطلح عليه بالمشركين ولا يمكننا 
التعدي عنهم إلى غيرهم من النجاسات فضلاً عن المتنجسات. وإن كان تعميم المنع 
إلى كل منهها ظاهر جماعة. فإلى هنا تحصّل أن إدخال النجاسة في المساجد _بما هو 
كذلك ‏ ما لم تقم على حرمته دليل اللّهمّ إلا أن يستلزم هتكها أو تنجيسها. 

(1) قد اتضح الوجه فيه ما سردناه آنفاً. ظ 

(1) لعدم اختصاص أدلّة وجوبها بشخص دون شخص وعدم قابلية الإزالة 
للتكليف بها إذا قام بها بعض المكلفين. وعن الشهيد في الذكرى التفصيل بين ما إذا 
استند تنجيس المسجد إلى فاعل مشعر مختار فوجوب الازالة عينى فى حقه. وبين ما 
إذا كان مستنداً إلى غيره فوجوب الازالة كفائي على الجميه ١7‏ وهذا كنا إذا اقتتل في 
افده عيوانا نع فاقذا نه اللتسهوى والاكعا رقف أغدها الأهر وسلوث اليد 
بدمه. أو افترست الهرة طيراً وتنجس المسجد بدمه وهكذا. وفيه: أنه إن أراد بذلك 
أن الإزالة عند ما استند تنجيس المسجد إلى فاعل مختار ‏ متعينة في حقه وإذا عصى 
واجبه وترك الازالة تجب على غيره من المسلمين كفاية كا التزموا بذلك في مثل إنفاق 
الوالد على ولده الفقير أو العكس حيث إنه واجب عينى فى حقه. إلا أنه إذا عصى 
وراك واجيه غي عل عافة الكانى كنا 2 ردوب تضلط التنيى لقان وق صل 
الميت ودفنه وكفنه فانها أيضاً واجبات عينية على وليه على وجه ‏ فيقوم بها 
بالمباشرة أو التسبيب, فاذا خالفها تجب على غيره من المسلمين كفاية, فهو وإن كان 
دعوى معقولة -على ما حقّقناه في حلّه - إلا أنّ إثباتها يحتاج إلى دليل وهو مفقود في 
المقام. لأنّ نسبة أدلة وجوب الازالة إلى من نيس المسجد وغيره على حد سواء. 

ون أراةنيه أن الآمربالأزالة متويعة: ال القاغل المشتان.ولة تكليقه عل غينه ازا 


.١6ا/ الذكرى:‎ )١( 


١/84‏ وواع تقو ل مامحو طسوو لانو ارا ود وو مومعو القترس العرو 177 الح 
كان قاصداً للحج وكان مأموراً بالحج متعة لا تكون عمرته المفردة مورداً للانقلاب 
إلى المتعة . 

لم أر من تعرض لذلك. ويترتب على ذلك آثار منها: أنه لو كانت عمرته مفردة 
يجوز له الخروج بعدهاء وأمّا إذا اتقلبت إلى المتعة وكانت عمرته متعة لا يجوز له 
الخروج بعدهاء لأنه مرتهن ومحتبس بالحج. 

والظاهر أن الروايات ناظرة إلى الصورة الأولى وهي ما لولم يكن قاصداً للحج 
ولكن اتفق له البقاء إلى أَيّام الحج. وأمّا إذا كان قاصداً من الأوّل للحج فعمرته 
المفردة لا تكون مورداً للانقلاب إلى المتعة ولا يجوز له الاكتفاء بذلك, ويشهد لما 
ذكرنا عذة امن الروايات» 

منها: موثقة سماعة: «قال: من حج معتمراً في شوال ومن نيّته أن يعتمر ويرجع 
إلى بلاده فلا بأس بذلك. وإن أقام إلى الحج فهو متمنّع»١١‏ ومورد الرواية من لم يكن 
مريداً وقاصداً للحج بل كان من قصده الرجوع إلى بلاده ولكن من باب الاتفاق أقام 
وبق إلى الحج. فحينئذ حكم (عليه السلام) بانقلاب عمرته إلى عمرة القبّع , وأمًا إذا 
كان قاصداً للحج من الأُوّل فلا تشمله الرواية. 

ومنها: صحيحة معاوية بن عبّار الدالّة على أن المتعة مرتبطة بالحج وأن المعتمر إذا 
القروية, ثم ذكر (عليه السلام) أخيراً «ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد 
الحج»!". 

والمستفاد منها عدم الاكتفاء بالعمرة المفردة عن المتعة إذا كان مريداً للحج 
وقاصداً إليه. 


ومنها: صحيحة الحسن بن علي الوشا ابن بنت الياس عن أبي الحسن الرضا 


.١7 أبواب العمرة ب /اح‎ / 3١7:15 الوسائل‎ )١( 
." ابواب العمرة ب لاح‎ / 7١7:١5 (؟) الوسائل‎ 


القتّع بالعمرة المفردة في أشهر الحج ا ا 
(عليه السلام) «أنه قال: إذا أهل هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم 
إلا بالحج لأنا نحرم من الشجرة وهو الذي وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنتم 
إذا قدمتم من العراق فأهل الملال فلكم أن تعتمرواء لأنّ بين أيديكم ذات عرق 
وغيرفامها وفك لك رسول الله (ضل: اماعلية والهاوسلي) 7 

وقد دلت الصحيحة على أنهم حيث يقصدون الحج لا يشرع هم العمرة المفردة 
وإِمًا عليهم العمرة إلى الحج. فالحكم بالانقلاب يختص بن لم يكن قاصداً للحج 
ولكن اراد الحج من باب الاتفاق, وامًا اهل العراق فيتمكنون من الإحرام للحج 
متعة من ذات عرق ونحوها ويتمكنون من الرجوع إليهاء فيجوز لهم أن يعتمروا 
عمرة مفردة ثم يرجعوا إلى ذات عرق وغيرها ويحرمون منها للتمتع. 

وأمّا أهل المدينة حيث إنهم يقصدون الحج ولبعد الطريق بينهم وبين مكّة وقلة 
الوقت فلا يتمكنون من الرجوع إلى ميقاتهم فليس لم إلا أن يحرموا من الشجرة, كما 
أن ليس هم أن يعتمروا عمرة مفردة بل عليهم أن يعتمروا للحج متعة. 

وبالجملة: يظهر من الرواية أن انقلاب المفردة إلى المتعة في مورد غير القاصد إلى 
الحج, وأما القاصد إليه فليس له إلا المتعة فلم تكن عمرته مورداً للانقلاب بل تتعين 
عليه المتعة. 

الثالئة: ذكر المصنف (قدس سره) أن الحكم بانقلاب المفردة إلى المتعة يخنتص 
بالحج الندبي لأنه القدر المتيقن من الأخبار. وأمًا الحج الواجب سواء كان حج 
الإسلام أو الواجب عليه بالنذر أو الاستئجار فيشكل الاجتزاء بالمفردة عما وجب 
عليه من حج المتّع . 

أقول: الظاهر أن ذكر كلمة الاستئجار من سهو القلم. لأنه لو استأجر شخصاً 
لحج القبّع فالمستأجر يلك العمل فى ذمّة الأجير من الأَوّل. وإذا فرضنا أن الأجير 
اعتمر عمرة مفردة لنفسه يكون عمله هذا محسوباً على نفسه لأنه لم يكن متعلقاً 
للاعارة«فكق تمل الأاكتفاء.والاجتزاء.بزلك عن تعلق به الاغاره فبجن عل 


.١5 ابواب العمرة ب /اح‎ / 3١7:١5 الوسائل‎ )١( 


0 1[1515151ا0أآ اا ا ا ا‎ 5 71 7 ١ 

الثاني: أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحج. فلو أتى بعمرته أو 
بعضها فى غيرها لم يحجز له أن يتمتّع بهاء وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو 
الحجة بتامه على الأصح ,"١‏ لظاهر الآية وجملة من الأخبار كصحيحة معاوية بن 
عبار وموثقة سماعة وخبر زرارة. فالقول بأنها الشهران الأولان مع العشر الأوّل 
من ذي الحجّة -كما عن بعض - أو مع ثمانية أَيّام -كما عن آخر ‏ أو مع تسعة 


الأجير ‏ يبمقتضى وجوب تسل العمل المملوك -الخروج من مكّة لعمرة الحج. 

وأمّا في النذر فالحكم تابع لقصد الناذرء فإن قصد الاتيان بالحج على النحو 
المتعارف فلا يكتفي بهذا الفرد لعدم كونه مصداقاً لنذره. فيجب عليه الخروج والإحرام 
للحج من أحد المواقيت, وإن قصد الأعم يعني نذر إتيان الحج على إطلاقه ولو لم 
يكن قاصداً إليه من الأوّل يجوز الاكتفاء بذلك, لأنٌّ الشارع يحسب عمرته متعة. 

وأمّا الحج الواجب الأصلي فلاريب في شمول الروايات له لإطلاقهاء ففن اعتمر 
عمرة مفردة في شهر شوال ومن باب الاتفاق بتي إلى يوم القروية وأراد الحج يكتفي 
بما اعتمر في شهر شوال وتحسب عمرته متعة شرعا. فلا وجه لاستشكال الماتن 
فلوسن سعرةا: 

وأمّا الحج الندبي فقد خصّ المصنف الانقلاب به بدعوى أنه القدر المتيقن من 
الأخبار, فيرده: أن وجود القدر المتيقن لا يمنع من الأخذ بالاطلاق وإلا فكل مطلق 
له القدر المتيقن, فجرّد وجود القدر المتيقن لا يكون مانعاً عن الأخذ بالاطلاق. 

: يقع الكلام فى مقامين‎ )١( 

أحدهما: أنه يعتبر في حج القع وقوع عمرته وحجّه في أشهر الحج. فلوأق 
بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز أن يتمّع بها. والظاهر أنه لا خلاف في ذلك, وتدل 
عليه عدّة من الروايات المعتيرة(١.‏ 


)١(‏ الوسائل 505:1١‏ / أبواب أقسام الحج ب 0 وص 7868 ب 7٠١:14 ,.١06‏ / أبواب 
العمرة ب لا. 0 


أيّام وليلة يوم النحر إلى طلوع فجره -كما عن ثالث أو إلى طلوع شمسه -كما 
عن رابع - ضعيف. على أن الظاهر أن الغزاع لفظي, فإنه لا إشكال في جواز 
إتيان بعض الأعمال إلى آخر ذي الحجّة. فيمكن أن يكون مرادهم أن هذه 
الأوقات هي آخر الأوقات التي يمكن بها إدراك الحج. 


وأما العمرة المفردة فإن أنى بها في غير أشهر الحج فلا يكتني بها عن عمرة القتّع 
وإذا وقعت في أشهر الحج يكتفي ها. وقد دلت على ذلك روايات تقدّمت كيبا : 

المقام الثاني : قد اختلف الأصحاب في أشهر الحج على خمسة أقوال: 

الأول انوا شيوال :وذو القهدة وذو امكف امف اخعارية الما نن . 

الثانى : أنها الشهران الأولان مع العشر الأوّل من ذي الحجة. 

الثالث: الشهران الأولان مع ثانية أَيّامِ من ذي الحجة تبدأ بدخول الليلة الأول 
من الشهر وتنتهي بانتهاء الليلة التاسعة منه. 

الرابع : الشهران الأولان وتسعة يام من ذي الحجة وليلة يوم النحر إلى طلوع 
الفجر. 

الخامس : نفس القول الرابع ولكن إلى طلوع الشمس. 

ولك فكق أن يقال: إنه لا اختلاف في الحقيقة بين الأقوال والنزاع لفظي كا ذكره 
الماتن وغيره, وأن كلا منهم يريد شيئاً لا ينافي القول الآخرء ففن حدّده إلى تمام ذي 
الحجّة اراد جواز إيقاع بعض اعمال الحج في طول ذي الحجّة. ومن حدده إلى عشرة 
ذي الحجّة أراد إدراك المكلف الموقف الاختياري من الوقوفين وإدراك الموقف 
الاضطراري للمشعر فإنه يمتد إلى زوال يوم العيد. ومن ذهب إلى أنه مع ثمانية أَيّام 
بوي انهمن لذ تمك من الاعتار ليلة التاسع يجب عليه أن دياق باخرا م الحج وليس 
له العمرة على قول, ومن ذكر أنه مع تسعة أَيّام إلى طلوع فجر يوم العيد أراد الموقف 
الاختياري لعرفة والموقف الاضطراي طاء ومن قال: إنه مع تسعة أَيّام إلى طلوع 


١‏ مناه سو كط كو ايج راع ارق مسا ماد قو ولوك سا لوو نوجو افج ١‏ العرو 1 1 ا 

]*٠08[‏ مسألة :١‏ إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصداً بها القبّع فقد 
عرفت عدم صحّتها تمتعاً. لكن هل تصح مفردة أو تبطل من الأصل؟ قولان 
اختار الثاني في المدارك. لأنّ ما نواه لم يقع والمفردة لم ينوهاء وبعض اختار الأوّل 
لخبر الأحول عن أبى عبدالله (عليه السلام) «في رجل فرض الحج في غير أشهر 
الحج. قال يجبعلها عمرة», وقد يستشعر ذلك من خبر سعيد الأعرج, قال أبو 
عبدالله (عليه السلام): «من قتع في أشهر الحج ثمّ أقام بمكّة حتى يحضر الحج من 
قابل فعليه شاة, وإن قتع في غير أشهر ال حج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه 
دم إنا هى حجة مفردة إنما الأضحى على أهل الأمصار». ومقتضى القاعدة وإن 
كان 50 صاحب المدارك لكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض للخير ب. (#)(0), 


الشمس من يوم النحر أراد الوقوف الاختياري لعرفة والمشعرء فلا خلاف من حيث 
المنتبى كا لا خلاف من حيث المبدأ أيضاأ. كيف وأنهم بعد ما اتفقوا على عدم صحّة 
الإحرام للعمرة أو احج بعد اليوم العاشر قد اتفقوا على صحّة الحج عند تأخير اهدي 
او بدله وعند تاخير الرمى والحلق عن يوم العيد. وكذلك تاخير الطواف. فغير بعيد 
اواوكون هرا فهو شن أن 2 الأوقات هي آخر الأوقات التي يمكن بها إدراك الحج 
فيكون الغزاع لفظيا . ظ 

ثم انه قد يستشهد لكون الغزاع لفظياأ "١‏ باتفاقهم على أن أعمال منى إا يؤتى بها 
بعد اليوم العاشرء ولكن يكن منع ذلك بأن يقال: إنها ليست بأعال الحج وإغا هي 
أعمال خصوصة مستقلة يؤق بها في أوقات مخصوصة., ولذا لا يفسد الحج بتركها ولو 
51 


)١(‏ لو أنى بعمرة القتّع في غير أشهر الحج فهل يحكم ببطلانها أو تنقلب إلى 


(:#) الروايتان ضعيفتان على أن الثانية لا دلالة للها على صحّة العمرة التى هي نحل الكلام. 
السفنين هو مناهب اللنواشر فقس سا ا 


عمرة القنّع قبل أشهر الحج 1 
المزروة فى عله طرات الما ؟ 

اختار السيّد في المدارك البطلان. لأنّ ما نواه لم يقع والمفردة لم ينوها!". 

وتان المع تنها الغو اج 91 الضيكةاءرانقاذينا الى القرذة فوع أن متت 
القاعدة وإن كان هو البطلان ولكن مقتضى الخبرين المذكورين في المتن هو الصحّة 
والقلانا ال المفردة, 

ما الخبران فأحدهما: خبر الأحول «في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج 
قال: يجعلها عمرة»7". ولكن الخبر ضعيف لضعف طريق الصدوق إلى أبي جعفر 
الأحول فلا يصمٌ الاستدلال به فإن الصدوق!*) (قدس سره) يرويه عن شيخه 
ماجيلويه الذي لم يرد فيه توثيق, وقد ذكرنا غير مرّة ان مجرد الشيخوخة لا توجب 
الوثاقة, فإن من مشايخه من هو ناصبي خبيث كالضي 0. 

ورتما أورد عليه بأن مورد الخبر هو الحج وكلامنا في العمرة فاخبر أجنبي عن 
محل كلامتا 

وفيه: أنه يمكن إطلاق الحج على عمرة القتّع. والحج أعم من عمرة القبتّع والحج 
ففن أحرم لعمرة القتّع يصدق عليه أنه أحرم للحج. 

ثانيهم| : خبر سعيد الأعرج «من قتع في أشهر الحج ثم أقام بمككّة حتى يحضر الحج 
من قابل فعليه شاة, ومن قتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس 
عليه دم إنما هي حجة مفردة وإنما الأضحى على أهل الأمصار»7". 


.١7٠١ :7/ المدارك‎ )١( 

(؟) الجواهر .١19-:١/‏ 

(5) الوسائل :١١‏ 31 / أبواب أقسام احج ب ١١ح‏ 7, الفقيه ؟: 51/8 / .7171١‏ 

(8) الفقيه (شرح المشيخة): .١8‏ 

)0( الضبي هو أبو نصر أحمد بن الحسين. يقول الصدوق في حقه: وما لقيت أنصب منه. وبلغ 
من نصبه أنه كان يقول: اللّهمَ صلّ على محمّد فرداً. ويمتنع عن الصلاة على آله. عيون اخبار 
الرضا ؟: 58١‏ /ب 19ح ؟. 

(1) الوسائل 737١ :١١‏ / أبواب أقسام الحج ب ١٠ح .١‏ 


١‏ سحو سي اس ار عابو وظوا وا اتاد انوع وسو جود افراع الغووة 110 الم 

الثالث: أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة. كما هو المشهور المدعى عليه 
الاجماع (", لأنه المتبادر من الأخبار المبيّنة لكيفية حج القتّع. ولقاعدة توقيفية 
العبادات, وللأخبار الدالّة على دخول العمرة في الحج وارتباطها به والدالّة على 
عدم جواز الخروج من مكّة بعد العمرة قبل الإتيان بالحج. بل وما دل من 
الأخبار على ذهاب المتعة بزوال يوم التروية أو يوم عرفة ونحوهاء ولا ينافمها 
خبر سعيد الأعرج المتقدّم بدعوى أن المراد من القابل فيه العام القابل فيدل على 
جواز إيقاع العمرة في سنة وا حج في أخرى. لمنع ذلك بل المراد منه الشهر القابل. 
على أنه لمعارضة الأدلة السابقة غير قابل!*2, وعلى هذا فلو أ بالعمرة في عام 


ولكن الخبر لا يدل على حكم العمرة التي صدرت منه وإنما يدل على أن الرجل 
إذا جاو فكة انقليت وظينته من القكم ال الاقراد»فيكون الخين تخالفاً التضصوض 
المعتبرة المتقدّمة الدالّة على عدم الانقلاب إذا أقام فى مكّة بمدّة أقل من السنتين وإنا 
الانتقلاب يتحقق إذا جاور مدّة سنتينء فالرواية أجنبية عن المقام. مضافاً إلى ضعف 
السند بمحمّد بن سنان, فالحكم على ما يقتضيه القاعدة من البطلان من الأصل, لأنّْ 
ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع, نعم لا بأس بذلك رجاء ويأتيٍ بطواف النّساء . 
)١(‏ الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في هذا الحكم. ويدل عليه وجوه: 


الوجه الأوّل: ما يستفاد من النصوص الدالّة على وجوب الحج على أهل الجدة 
والثروة في كلّ عام مرّة واحدة". فإن المستفاد من هذه الروايات أن الحج من 
وظائف السنة الواحدة, ولو جاز التفكيك والافتراق بين الحج والعمرة وجاز الاتيان 
بها فى سنتين لكان ذلك منافياً لهذه الأدلّة. فحال الحج حال نظائره من العبادات 
كالصلاة اليومية فإنها من وظائف كل يوم. وصلاة الجمعة فإنها من وظائف كل/ 


69 بل هو ضعيف سنداً فلا يصلح للمعارضة. 
)١1(‏ الوسائل ١1:1١‏ / أبواب وجوب الحج ب ؟. 


/ 
/ 


وأخَّر الحج إلى العام الآخر لم يصح قتعاً سواء أقام في مكّة إلى العام القابل أو 
رجع إلى أهله ثمّ عاد إليهاء وسواء أحل من إحرام عمرته أو بق عليه إلى السنة 
الأخرى» ولا وجه لما عن الدروس من احتال الصحّة في هذه الصورة, ثم المراد 
من كونهما في سنة واحدة أن يكونا معاً في أشهر الحج من سنة واحدة, لا أن 
لايكون بينهما أزيد من اثنى عشر شهراً وحينئذ فلا يصمٌ أيضاً لو أتى بعمرة 
القع في أواخر ذي الحجّة وأتى بالحج في ذي الحجّة من العام القابل. 


أسبوع, والعمرة فإِئّا من وظائف كل شهرء وهكذا الحج فإنه من وظائف السنة 
الواخدة. 

نعم لا ريب أن هذه النصوص محمولة على الاستحباب, لعدم وجوب الحج على 
المكلّفين في كل سنة وإفا يجب في العمر مرّة واحدة بالضرورة والنصوص"" كما 
عرفت فى أَوّل الكتاب!"'. ولكن ذلك غير دخيل فى الاستفادة المذكورة. 

الوجه الثاني : الأخبار المبينة لكيفية حجٌ القبّع(", وليس فيها دلالة ولا إشعار 
على جواز التفريق بين الحج والعمرة باتيانهها في سنتين ولو كان مشروعاً لأشير إليه 
ولو ف رواية واحدة. فخلوٌ الروايات البيانية مع كثرتها يكشف عن عدم مشروعية 
الافتراق. 

الوجه الثالث: الروايات الدالّة على أن المعتمر بعمرة القتّم حتبس في مكّة حتى 
يحج". فإن المنظور في هذه الروايات عدم الافتراق بين العمرة والحج وأن من قتع 
بالعمرة ليس له الخروج من مكّة إلى أن يحج.ء وفي ذيل بعضها أنه لو اقتضت 


.7” أبواب وجوب الحج ب‎ / ١4:1١ الوسائل‎ )١( 

)2 راجع شرح العروة 7:51 . 

(6) الوسائل :1١‏ 759 / أبواب أقسام الحج ب ”7. 

(؛) الوسائل "١٠:1١‏ / أبواب أقسام الحج ب ؟5. 


]1ك مان رمج وسسسوواس جب لاعس مسو الول لفو لل 


الضرورة للخروج في حاجة فليخرج محرماً بالحج ثم يوضي إلى عرفات. فإن هذه 
ا مخصوصية تدل على لزوم إتيانهما فى سنة واحدة. 

واللناضا دلأ عن التستدلال بيده الزوايات غدل عدو الااحساس .مكة 
والارتهان بالحج حتى يرد عليه بأنه أعم من المدعى: بل المنظور في الاستدلال بجا في 
ذيل بعض الروايات من أنه لو اقتضت الضرورة للخروج لايخرج إلا محرماً للحج 
فإن هذا المعنى يدل بوضوح على عدم جواز الافتراق والتفكيك بين الحج والعمرة 
ولزوم الاتيان مهما فى عام واحد. 

الوجه الرابع: الأخبار الدالّة على أن عمرة القتّع مرتبطة بالحج وأنه «دخلت 
العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وشبك (صل الله عليه وآله) اصابعه بعضها إلى 
بعض»!'! بخلاف المفردة فإنها غير مرتبطة بالحج كما في الروايات المستفيضة 7" 
ومعنى الارتباط أن مشروعية العمرة مرتبطة بمشروعية الحج, فإذا أتى بالعمرة لا 
يجوز له تأخير الحج لأنه واجب فوريء وإن م يأت به فقد أفسد عمرته وإلا لكان 
منافياً للارتباط . وإذا أقى بعمرة القتّع بعد أيّام الحج لم تكن عمرته بمشروعة لعدم 
مشروعية الحج له حينئذ, وإذا لم يكن الحج مشروعاً لا تكون العمرة مشروعة أيضاً 
لفرض ارتباطها به. 

الوجه الخامس : الروايات الدالّة على ذهاب المتعة بزوال يوم التروية أو بدخول 
يوم عرفة أو إلى زمان لم يدرك الحج'" ونحو ذلك؛ فإن العمرة حينئذ غير مشروعة 
ويجعلها حجة وقد فاتته عمرة المتعة ولو كان الافتراق باتيانهها في عامين جائزاً لا 
وجه لفوات عمرة المتعة. فيكشف ذلك عن لزوم إتيانهما في عام واحد. 

الوجَة السادس : قاغدة الاتتتغال المعير عنها بقاعدة توقيفية العبادات كنا فى 
المتن . ْ 
)١(‏ الوسائل 797:1١‏ / أبواب أقسام الحج ب ؟. ؟5. 


90 الوساتك 060052 /رابواب الفمو جه 0د لا 
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وأورد عليها بأن القاعدة المذكورة لا تقتضى وجوب الاحتياط بالاتيان بهما في 
عام واحدء بل المقام من موارد الرجوع إلى أصل البراءة, لبنائهم على الرجوع إليها 
عند الشك فى الجزء والشرط وعند الشك في الأقل والأكثر. 

والتحقيق أن يقال: إن جريان قاعدة الاشتغال أو أصالة البراءة مبنى على كون 
الحج واجباً مشروطاً أو معلقاً. 

فإن قلنا بأنه واجب مشروط بخروج الرفقة -كا عن المشهور ولذا جوزوا تفويت 
الاستطاعة قبل خروج الرفقة وم يجوزوا بعده ‏ فحينئذ لو شك فى اعتبار اقتران 
العمرة بالحج وإتيائهما في سنة واحدة فقتضى القاعدة الاشتغال؛ لأنّْ المفروض عدم 
ثبوت الوجوب قبل خروج الرفقة وإا يحدث الوجوب بعده. فلو أنى بعمرة المتّع 
قبل ذلك مفصولة عن الحج يشك في السقوط وعدمه والأصل عدمه. 

توضيح ذلك: أنه لو أنى بعمرة لقنتم قبل أَيّامِ الحج فلاريب في لزوم الاتيان بالحج 
بعدهاء لأنّ الحج واجب فوري لا يجوز تأخيره. وهذا مما لا كلام فيه. إنا الكلام فيا 
لو أنى بعمرة القتّع بعد أَيّام احج كأواخر ذي الحجة من هذه السنة, والمفروض أن 
الحج يجب بخروج الرفقة في السنة الاتية ففى هذه السنة لا وجوب للحج. فحينئذ 
يشك في سقوط الأمر بعمرة القتّع من السنة الآتية باعتبار إتيان العمرة في هذه السنة 
بمعنى أن وجوب الحج وإن لم يكن ثابتاً بالفعل ولكن يحتمل سقوط الأمر بعمرة القتّع 
للبت الآنئة هذه الفمرزة المفضولة القن اىريياق هذه الينة» والأضل عد السقوظط 
وعدم الاتيان بالمسقط , هذا كلّه بناءً على أن الحج واجب مشروط . 

وأمّا لو قلنا بأن الحج واجب معلق كما هو الصحيح ‏ بمعنى أن الوجوب فعلي 
والواجب استقبالي, وأن أوّل زمان الوجوب أوّل زمان الاستطاعة ولذا لو استطاع 
في ذي الحجة بعد فوات زمان الحج في سنته فقد وجب عليه الحجج بعدها فعلاً وإن 
كان متعلقه متأخراً. فحينئذ لو شك في أن الوجوب الفعليى للحج هل تعلق بالعمرة 
المقيّدة بالسنة الآتية المقترنة للحج أو بالأعم من ذلك ومن العمرة المفصولة الى أقى 


ل مود ا وا ا م ع ا ا لوو لماعي ققرت القروة 1/2 الطهارة 


ولا اختصاص له بمن غَيّسها أو صار سبباً. فيجب على كل أحد. 

8غ" ]:مسالة 4 إذارائ :ناسة ق. المسجد وقد دخل.وقت الصدلاة عب 
اللناكرة إن إزالعا زيعلاما عل »الضلذة ام سذة رقي وريم الشيين ين الام 
ولو ترك الازالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الازالة. لكن في بطلان 
صلاته إشكال, والأقوى الصحة 7(" 


أم لم يزل. وإغا تجب على المسلمين كفاية فيا إذا استند تنجيس المسجد إلى غير 
الفاعل المختار ففيه: أن الفاعل المختار قد يعصي ولا يزيل فيبق المسجد متنجساً لعدم 
وجوب الازالة على غيره من المكلفين لا كفاية ولا عينا وهو خلاف الاجماع 
والآرتكاز وغرهنا هن الادلة القاعة دل :وصوت ازالةالجافة عين السحد. 
فالصحيح أن وجوب الازالة كفائي في كلتا الصورتين. 

)١(‏ لأنها من الواجبات المضيقة ووجوبها على الفور. والصلاة موسّعة والموسّع 
لايزاحم المضيق بوجه. 

(؟) لأن الصلاة أهم فانها عمود الدين كما في الخبر١".‏ 

(9) قالوا إن الوجه فى صحتها منحصر بالترتب. وذهب صاحب الكفاية إلى 
إمكان تصحيح لشاف عدي الاك هن غير احة ان القو ل لتر تن 3 انا الماك 
فقد أسلفنا في حله عدم صحة تصحيح العبادة به إذ لا علم لنا بوجوده. لوضوح أن 
الملاك إنما نستكشفه من الأمر المتعلق بالعبادة ومع فرض سقوط الأمر بالمزاحمة لا 
سبيل لنا إل إخرازه!""::وأما الترث فهو.وإن كان صحيخا فى نقسية بل ان تلصوو 
اميا و عار مع لتصوضي ناروت انان بويا وق ضيه نه لا ا مفو رفيا ذا 
كان كلا الواجبين مضيقاً كحفظ النفس الحترمة والصلاة في آخر وقتهاء وأما إذا كان 


.15 وب 8ح‎ ١١ الوسائل 77:5 / أبواب أعداد الفرائض ب 7ح‎ )١( 
.١78 كفاية الأصول:‎ )'( 
.,/١ : محاضرات فى أصول الفقه‎ )9( 


١14‏ اوامو ندرا وج بتكو جا الس أب روطو و مااي ار لقو اران رز القن 


بها في السنة الأولى . فيكون الشك شكّاً في الأقل والأكثر باعتبار تقيبد العمرة باتيانها 
في السنة الآتية مقترنة للحج وعدمه, والمرجع هو أصل البراءة عن التقييد, لأنّ 
متعلق الواجب باعتبار التقيبد يكون كالأكثر والأصل عدمه. 

ولكن قد عرفت أنه لا ينبغي الريب في الحكم المذكور ويكفينا الوجوه المتقدّمة 
مضافاً إلى أنه تما لا خلاف فيه بين الأصحاب. 

ثم إنه لا ينافي الوجوه المتقدّمة خبر سعيد الأعرج: «من تمتع في أشهر الحج ثم 
أقام بمكّة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة» ١‏ بدعوى أن المراد بالقابل فيه العام 
القابل فيدل على جواز إيقاع العمرة في سنة والحج في أخرى . 

ولكن هذه الدعوى تمنوعة,ء فإن المراد من القابل فيه الشهر القابل لا العام القابل 
لأنّ الظاهر من قوله: «من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بكّة حتى يحضر الحج من 
قابل» بقرينة المقابلة بين الأشهر والقابل هو الشهر القابل؛ يعني من تمتع في شوال أو 
ذي القعدة وأقام حتى يحضر الحج من الشهر القابل. نعم لو قال: من تمتع في هذا 
العام وأقام حتى يحضير الحج من قابل لكان ظاهراً في العام القابل. على أن انبر 
ضعيف بمحمدٌ بن سنان, ومعارض بمجموع الروايات المتقدّمة الدالة على إتيانها في 
عام واحد. 

وعلى هذا فلو أتى بالعمرة في عام وأخر الحج إلى العام الآخر لم يصح قتعا سواء 
أقام في مكّة إلى العام القابل أو رجع إلى أهله ثم عاد إليهاء ومن دون فرق بين ما لو 
احل من إحرام عمرته او بق عليه إلى السنة القادمة, نما عن الدروس من احتال 
الصحّة لو بق على إحرام عمرته إلى السنة القادمة7' لا وجه له أصلاً بعد فساد 
رات 

ثم المراد من السنة الواحدة ليس هو الفصل بقدار السنة أي مضي مقدار اثنى 


.١ ح٠١ أبواب أقسام الحج ب‎ / 7٠١ :١١ الوسائل‎ )١( 


الرابع: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار للأجماع والأخبار. 
وما فى خبر إسحاق عن أَبي الحسن (عليه السلام) من قوله (عليه السلام): «كان 
أبى حاورا هاهنا فخرج يتلق بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من 
ذات عرق بالحج ودخل وهو حرم بالحج» حيث إنه ربا يستفاد منه جواز الإحرام 
بالحج من غير مكّة, حمول على محامل* أحسنها أن المراد بالحج عمرته حيث 
نا أَوّل أعماله. نعم يكن أيّ موضع منها كان ولو في سِككها للاجماع وخبر 
عمرو بن حريث !**ا عن الصادق (عليه السلام): «من أين أهل بالحج ؟ فقال: 
إن شئت من حل وإن شئت من المسجد وإن شئت من الطريق» ١!‏ 


شر شهراً حتى يقال بصحّة العمرة لو أتى بها في أواخر ذي الحجّة من هذا العام 
وبالحج في السنة القادمة لكون الفصل أقل من السنة الواحدة بعدة أَيّام» بل المراد من 
السنة الواحدة ومن إتيانمها في سنة واحدة أن يكونا معاً واقعين في أشهر الحج من 
سنة واحدة. وحينئذ فلا يصح أيضاً لو أتى بعمرة القنّم في أواخر ذي الحجة وأقى 
بالحج في العام القابل . 

)١(‏ أجمع علماؤنا كافة على أن ميقات حج القتّع مكّة المكرّمة ولا يجوز الإحرام 
من حواليها وضواحيهاء ويدل عليه عدّة من الروايات؛ وفي بعضها الأمر بالإحرام 
من المسجدا", ولكن الرواية ضعيفة بإبراهم بن ميمون لأنه لم يوثق فتحمل على 
الاستحباب بناءً على التساح في أدلّة السنن, وفي صحيح عمرو بن حريث قال «قلت 
لأبي عبدالله (عليه السلام): من أين أهل بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلك وإن 
شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق»!". 


(3) الرواية وإن كانت معتبرة سنداً إلا أنها لمعارضتها مع ما تقدّم من الأخبار لا يمكن الاعتاد 


عليها. على أنها مشوّشة المتن. 
(#28) الخبر صحيح سندا 


.4 8م / أبواب أقسام الحج ب 9ح‎ :1١ الوسائل‎ )١( 
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"٠.0.‏ هئ امنا فسح اقوط توا وتيا دايزو اقاءة وف عو ا ادن راموك اقفر العروة 1/1017 للم 
وأفضل مواضعها المسجد وأفضل مواضعه المقام أو الحجر وقد يقال: أو تحت 
الميزاب, ولو تعدّر الاحرام من مكّة أحرم مما يتمكن, ولو أحرم من غيرها 
اختياراً متعمداً بطل إحرامه, ولو لم يتداركه بطل حجّه. ولايكفيه العود إلييا 
بدون التجديد بل يجب أن يبدّده لأنّ إحرامه من غيرها كالعدم. ولو أحرم من 
غيرها جهلاً أو نسياناً وجب العود إليها والتجديد مع الإمكان. ومع عدمه جدّده 
ف كانه 151 


والرواية على ما رواه فى الكافى!'' لم يصرح فيها بموقع الرحل ومكانه كا لم يعلم 
المراد من الطريق, ولكن الشيخ رواها في التهذيب بنحو اخر'" يتضح منه الأمران, 
وذلك فإنه ذكرق أول المخير «قلت لا عبدالله (عليه السلام) وهو بمكّة» فيعلم أن 
السؤال والجواب كانا في مكّة فيكون المراد من الرحل رحله الملق فى مكّة كما أن 
المراد من الطريق أزقة مكّة وطرقها وخوار عقا وقد ذكر الف كلم رقن اللبسددة 
بدل قوله «من الكعبة». ولعله الأظهر لعدم تمكن إحرام الحاج من الكعبة نوعا. 

ويدل على الحكم المذكور أيضاً صحيح الحلبي ". 

وفي المقام رواية رثما يستفاد منها جواز الإحرام بالحج من غير مكّة وهي موثقة 
إسحاق بن عبار قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجيء فيقضي 
متعة ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق او إلى بعض المعادن, قال : 
يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأنّ لكل شهر عمرة. وهو 
مرتهن بالحج, قلت: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال: كان أبي جاورا هاهنا 
فخرج يتلق (ملتقياً) بعض هؤلاء. فل) رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق 


(:) لا يبعد جواز الاكتفاء بإحرامه إذا كان حينه أيضاً غير متمكن من الرجوع إلى مكّة. 
)001( الكافىي ء: 206 // غ. 

(؟) التهذيب 0: لالاغ / 13814. 
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بالحج ودخل وهو محرم بالحج»'"". 

وحل الاستشهاد قوله (عليه السلام): «كان أَبي يحاوراً هاهنا» إلى آخر الحديث 
إلا نا لمعارضتها بما تقدّم من الأخبار لا يمكن الاعتاد عليها. على أنَّا مشوّشة المتن 
لأنّ الجواب بقوله (عليه السلام): «كان أبي جاورا هاهنا» إلى آخر الحديث. لاير تبط 
بالسؤال, لأنّ السائل نما سأل عن إحرام عمرة القتّع والإمام (عليه السلام) حكم 
العهزة ثانياً إذا رجع ق غير القنين الذي قتع افية» ثم سال السائل أله دخل ف نفين 
العمير الذي كرو فيه فالسؤالتصعض قحك العبنرةفالجوات:بالافلال 
بالحج. وأن أباه (عليه السلام) أحرم بالحج ودخل وهو بحرم بالج لايرتبط بالسؤال 
ولعلّ الجواب سقط في البين أو أنه (عليه السلام) أعرض عن الجواب تقيّة ونحوها 
وأجاب بأمر آخر أجنبي عن السؤال. 

والذي يؤكّد ما ذكرنا من عدم التثام الجواب مع السؤال أنّ أباه (عليه السلام) إذا 
كان متميّعاً بالج فكيف خرج قبل الحج. ثم إن (عليه السلام) متى كان جاوراً في 
فكة ؟ وما هو المراه مع المخاورة؟ هل جاور هدة سقين او اقل ؟ كل :دعص ناريك 
فلا بدٌ من ردٌ علم هذه الرواية إلى أهلها. 

وأمّا حمل احج فيها على العمرة كما في المآن وزعم أنه أحسن المحامل فبعيد جدّأ 
لوجهين : 

أحدهما: التقابل بين العمرة والحج في الرواية فى صدرها يذكر العمرة وفي الذيل 
يذكر الاهلال بالحج. فإن التقابل يقتضي إرادة الحج في قبال العمرة. والحج وإن كان 
قد يطلق على عمرة القتّع ولكن التقابل في الذكر يقتضي الافتراق. 

انهم|: أنه (عليه السلام) بعد ما حكم بوجوب الإحرام إذا دخل في غير الشهر 
الذي متّع فيه سأله السائل أنه دخل في نفس الشهر الذي خرج فيه وأنّه هل يجب 
عليه الإحرام للعمرة لدخول مكّة؟ فأجابه الإمام (عليه السلام) بأنّ أباه (عليه السلام) 
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0" رموه سما راو وخ ووارذه وال عا مسرو امورو وعدم وو او اسم ايت شغ الترروة 1/1017 الحم 
أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحمج. وذلك غير مرتبط بالسؤال 
أصلاً ولا يتلام مع السؤال أبدا. 

وبالجملة: لا ينبغي الريب في وجوب الإحرام بالحج من مكّة المشرفة ولا يجوز 
من خارجهاء والأفضل من مقام إبراهيم (عليه السلام) أو حجر إسماعيل كما في 
صحيح معاوية بن عبار(" وذكر بعضهم من تحت الميزاب, ولم نعثر له على دليل ؛ نعم 
هو جزء للحجر. 

فتحصل: أن مكة المعظمة ميقات لحج القتّع. وحالها حال سائر المواقيت التي 
يجب الإحرام منهاء فإن تمكن من ذلك فهو وإِلا فيحرم من أي مكان هو فيه. فلو 
فرضنا أنه خرج من مكنّة بدون الإحرام ناسياً ولم يمكن له الرجوع إليها يحرم من 
مكانه ويذهب إلى عرفات, وهذا الحكم وإن لم يرد فيه نص بالمخصوص ولكنه مما 
قام عليه الاجماع والتسالم, ويمكن استفادته من عدّة روايات!" وردت فيمن تجاوز 
الميقات بلا إحرام ولم يمكن له الرجوع إلى الميقات لخنوف فوت الأعمال. وهذه 
الروايات وإن كان موردها إحرام العمرة إلا أنه يمكن التعدي من موردها إلى غيره 
للتعليل ببخوف فوت الأعمال المذكور في الروايات, فيعلم من ذلك أن الإحرام من 
الميقات مشروط بالقكن من إدراك الموقف فإذا خاف الفوت أحرم من مكانه. 

وأمًا إذا أى الموقف ووصل إليه بدون الاحرام نايا ولم يمكن له الرجوع إلى مكة 
لقنيق الوقت:وحوو» حرم من مكانة ايضا : 

ويدل عليه صحيحتا علي بن جعفرء قال: «سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج 
فذكر وهو بعرفات فا حاله؟ قال يقول: اللَّهمَ على كتابك وسنّة نبيّك فقد 2 
إحرامه» 7" وقال في الأخرى: «عن رجل كان متمتعاً خرج إلى عرفات وجهل أن 
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يحرم يوم القروية بالحج حتى رجع إلى بلده. قال: إذا قضى المناسك كلّها فقد 2 
حجّه» ١‏ ويعلم منهما أن شرطية الإحرام من مكّة للحج إنفا هي في حال القن 
وموردهما وإن كان خصوص الجاهل والناسي ولكن المتفاهم منها مول الحكم 
لطلق العذر وعدم اختصاصه بورد الجهل والنسيان, وإما خصّ الجهل والنسيان 
بالذكر لعدم تكن الإحرام من الميقات فى موردهما وإلا فلا خصوصية لما. 

ولو أخره من غين مكّة اختاراً متعمداً ب والحال أنه متمكن من الإحرام متها 
بطل إحرامه ولا يجتزئ به. لأنه غير مأمور بهء وإجزاء غير المأمور به عن المأمور به 
على خلاف القاعدة ويحتاج إلى الدليل وهو مفقود. 

ولو فرضنا أنه أحرم من غير مكّة متعمداً ولكنه رجع إلى مكّة ثانياً فهل يجزئه 
هذا الإحرام أو يلزم عليه التجديد والإحرام ثانياً من مكّة؟ نسب إلى بعض العامّة 
صحّة الإحرام وعدم لزوم التجديد, لأنّ المطلوب منه أمران أحدهما الإحرام والآخر 
كونه في مكّة وهما حاصلان, ولكنه فاسد جدّا؛ لأنّ إحرامه من خارج مكّة في حكم 
العدم فلابدٌ من تجديد الإحرام من مككّة بلا خلاف بيننا. 

ولو أحرم من غير مكّة جهلاً أو نسياناً فإن أمكنه الرجوع إلى مكّة فلا كلام في 
لزوم العود إليها حتى يحرم. إذ لا دليل على جواز الاجتزاء بذلك, ومجرّد الجهل أو 
النسيان لا يجدي فى الحكم بالصحّة. ٠‏ 

وأمّا إذا لم يتمكن من الرجوع إلى مككّة فهل يجزئ الإحرام الأوّل أو يجب عليه 
التجديد في مكانه, لأنّ الإحرام الأوّل لا دليل على الاجتزاء به؟ نسب إلى الشيخ في 
الخلاف'" والعلامة في التذكرة''' الاجتزاء. وعلله بعضهم بأنه لا اثر للتجديد لمساواة 
فاافعله لا يستانفه وجدده, فان .ما دده عين ما أق .به أوّلاً. واستدل أيضا بأصالة 
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ع" مع اا او عنقم افر القووة 71737 الح 
البراءة عن لزوم التجديد. 

وأشكل عليه في الجواهر بأنّ ما أوقعه أوّلاً لم يكن بمأمور به فهو فاسد فلابدٌ من 
إتيان الإاحرام الصحيح المأمور بهء ومجرد كون الثاني ساويا دول في الكون فى غير 
مكّة لا أثر له. لأنّ الإحرام الأوّل فاسد فهو كالعدم. وليس النسيان مصححاً وإنا 
هو عذر في عدم وجوب العود. وذلك لا يوجب الاجتزاء بالإحرام الأوّل. وأمًّا 
أصالة البراءة فلا حال لها مع الاطلاقات الدالّة على الاتيان بالإحرام الصحيح. وما 
اتى به غير صحيح على الفرض, وقد عرفت أن مجرّد النسيان لا يصحح الاحرام وإِنما 
هو عذر لترك الواجب. فالحكم بالصحّة يحتاج إلى الدليل وهو مفقود(". وما ذكره 

م إن مقتضى إطلاق كلام المصنف (قدس سره) عدم جواز الاكتفاء باحرام من 
أحرم من غير مككّة ناسيأ أو جاهلاً ولو كان حين الإحرام غير متمكن من الرجوع 
إلى مكّة واقعاً حتى إذا كان متذكراً؛ كما أن صاحب الجواهر (قدس سره) تأمل في 
الحكم بالصحّة في الصورة المذكورة, ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بإحرامه إذا كان 
حينه غير متمكّن من الرجوع إلى مكّة واقعاً. لأنه قد أتى بما هو مكلف به واقعاً 
وهو الإحرام من هذا المكان لفرض عدم إمكان العود. فإحرامه صحيح وإن لم يعرف 
سببه , بل تخيل واعتقد أن الإحرام من هذا المكان جائز في نفسه وأنّه بحسب الوظيفة 
الأوّلية مع أنّ الأمر ليس كذلك وإا جاز له الإحرام في هذا المكان لعجزه عن العود 
إلا أن هذا الاعتقاد غير ضائر في صحّة عمله وإحرامه بعد فرض مصادفته للأمر به 
واقعاً. فلا بدٌ من التفصيل بين الإحرام الصادر عنه جهلاً أو نسياناً فى حال القكن من 
الرجوع إلى مكّة فيحكم ببطلانه, لعدم كونه مأموراً به وبين الإحرام الصادر عنه في 
حال العجز عن العود إلى مكّة فيحكم بصحّته. لانقلاب وظيفته الواقعية إلى الإحرام 
من هذا المكان وإن لم يعلم به. 


)١(‏ الجواهر 5١:١‏ ؟57؟. 


الاعتتار عن شخص والحج عن آخر اا 0 

الخامس : ربّما يقال أنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته وحجّه من واحد 
وعن واحدء فلو استؤجر اثنان لحج القتّع عن ميت أحدهما لعمرته والآخر لحجّه 
لم يجزئ عنه. وكذا لو حجّ شخص وجعل عمرته عن شخص وحجّه عن آخر لم 
يصح ولكنّه حل تأمّلء بل ربا يظهر من خبر تحمّد بن مسلم '*' عن أبي جعفر 
(عليه السلام) صحًة الثاني حيث قال: «سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتّع ؟ 
قال: نعم المتعة له والحج عن أبيه» 3" 


)١(‏ أمّا الأوّل وهو استئجار شخصين لحج القبّع أحدهما لعمرته والآخر لحجه فلا 
ينبغي الريب في عدم جوازه؛ لأنّ كل واحد من العمرة والحج المتمتع بهما مشروع لمن 
أتى بالآخرء وأمّا إذا لم يأت بأحدهما فلا يشرع له الآخرء لأنّ الإحرام لحج المَتّع 
من مكّة إنما يشرع لمن أقى قبله بالعمرة, كما أن عمرة القنّع مشروعة لمن يحرم للحج 
من مكة, فالتفكيك بينهم| غير مشروع. 

وأمّا الثاني وهو أن يأتي شخص واحد بالعمرة والحج ولكن يجعل عمرته عن 
شخص وحجّه عن آخر فقد تأمل فيه في المتن, بل استظهر الجواز من صحيح محمّد 
ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام), قال «سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمبّع ؟ 
قال: نعم المتعة له والحجج عن أبيه»7". 

ولكن الظاهر أن ذلك غير جائز أيضاً. لأنّ المستفاد من الروايات” الدالة على 
أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة كونهما عملاً واحداً وإن تخلل الفصل بينه) 
بالاحلال. فكل منههما جزء لواجب واحد وليس لكل منهما أمر مستقل لينوب أحد 
عن شخص في أحدهما وينوب في الجزء الآخر عن شخص آخرء فإن العمل الواحد 


(*#) لا يظهر منه ذلك والأحوط إن لم يكن أقوى ‏ عدم جواز التبعيض. نعم لا بأس بالقتع 
عن الام والحج عن الآب ولا ذبح فيه للنص ولا يتعدى عن مورده. 
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غير قابل للتبعيض, نظير عدم جواز التبعيض في نيابة الصلاة بأن يجعل الركعة الأولى 
عن زيد والركعة الثانية عن عمروء فكذا الصوم بأن يجعل نصف النهار عن شخص 
والنصف الآخر عن شخص آخر وهكذاء فإن الأجزاء ليس ها أمر مستقل لنتصح 
النيابة فيها. والعمل الواحد يقع عن واحد, فتقع العمرة عمن يقع عنه الحج وكذلك 
العكس, ولا يمكن التفريق والتفكيك بينها. 

وأا الصحيح الذي استدل به المصنف (قدس سره) لجواز التفريق تبعاً لصاحب 
الوسائل حيث ذكر فى عنوان الباب جواز نيّة الإنسان عمرة القتع عن نفسه وحج 
القتّع عن أبيه'"! فلاايصح الاستدلال به. لأنه مبني على أن يكون المراد من قوله 
«أيتمتّع» عمرة القبّع . وكذلك يبتني على أن تحمل المتعة في قوله «المتعة له» على عمرة 
القتّع وهذا غير ظاهرء فإن كلمة المتعة وإن استعملت في بعض الروايات في عمرة 
القتّع إلا أنه خلاف الظاهر المتفاهم منها عرفاً فإن الظاهر أن المراد بها معناها 
اللغوي وهو الالتذاذ. 

بيان ذلك: أنّ الراوي سأل الإمام (عليه السلام) عمن يحج عن أبيه أيتمتّع أي هل 
له أن يأتى بحج القتّع . مع أنّ المنوب عنه إذا كان ميتأ كما هو ظاهر السؤال غير قابل 
للتمتع بالنساء والطيب وغيرها في الفصل بين الفراغ من العمرة والشروع في إحرام 
الحج. فأجاب (عليه السلام) بجواز ذلك وأن الحج عن أبيه والمتعة ‏ أي الالتذاذ 
بالمذكورات ‏ لك. فالرواية اجنبيّة ع) توهمه الماتن وصاحب الوسائل . ولو اغمضنا 
عن ذلك فلاريب في جواز حمل الرواية على ما ذكرناه فتصبح محملة فلا هكن 
الاستدلال بها على جواز التفريق. 

ثم إن هذا.المعنى الذي ذكرناه يظهر من الصدوق في الفقيه. لأنه (قدس سره) ذكر 
في عنوان الباب باب المتمتع عن أبيه'"' وكذلك المجلسي الأوّل استظهر هذا المعنى من 
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الاعتار عن شخص والحج عن آخر بام اا ع ام ا ا لا 
الحديث في كتابه روضة المتّقين0". نعم أنه (قدس سره) استدل على جواز التفريق 
وجعل العمرة عن شخص والحج عن آخر بخبر الحارث بن المغيرة عن أب عبدالله 
(عليه السلام) «في رجل قتع عن أمّه وأهل بحجه عن أبيه, قال: إن ذبح فهو خير له 
وإن لم يذبح فليس عليه شيء, لأنه إنغا تمتع عن أُمّه واه خنجة غك اين" ووه 
بالصحّة والاعتبار. 

والخبر ىا ترى صريم في جواز التفريق بين عمرة القتع وحجّه وجواز جعلههما 
لاثنينء إنها الكلام في السند فإن فيه صالم بن عقبة وهو لم يوثق في كتب الرجالء بل 
ابن الغضائري ضعفه, وقال: غال كذاب لا يلتفت إليه. وتبعه العلامة'". ولكن 
التضعيف المنسوب إلى ابن الغضائري لا يعارض توثيق ابن قولويه له فى كامل 
الزيارات وعلي بن إبراهيم القمي في تفسيره. لما ذكرنا غير مرّة أن نسبة الكتاب إلى 
ابن الغضائري لم تثبت, وأمّا تضعيف العلامة فلا عبرة به لأنه أخذه من كتاب ابن 
الغضائري فالرجل من الثقات, ولا كلام فيوثاقة بقيّة رجال السند. فالخبر معتبر لا 
مانع من الأخذ بمضمونه والحكم بجواز التفريق بين عمرة القتع وحجّه وجعلهما عن 
اثنين. 

إلا أن الخبر حيث إنه مخالف لما تقتضيه القاعدة كما عرفت فلابدٌ من الاقتصار 
على مورده بالالتزام بجواز التفريق في حج القع عن أبيه وأمّهء بان يجعل عمرة القتّع 
عن أمّه وجعل حجّه عن أبيه لا جواز مطلق التفريق ولو عن غير أُمّه وأبيه, فلا 
نتعذى عن مورده كما صنع صاحب الوسائل حيث جعل (قدس سره) مضمون 
صحيح ابن مسلم عنوانا للباب السابع والعشرين من النيابة!؟) وبذلك يظهر الحال 


)١(‏ قال (رحمه الله) عند شرحه لصحيح محمّد بن مسلم: مع أنه لا فائدة للأب في القتّع لأنه 
لايمكن له القبّم بالنساء والطيب والثياب الذي هو فائدة حج القتّع. قال (عليه السلام): نعم 
المتعة والقبّع بالأشياء المذكورة له والحج عن أبيه. روضة المتقين 0: 10. 

(؟) الوسائل 8١ :١5‏ / أبواب الذبح ب ١ح‏ 6. 

(5) رجال العلامة (الخلاصة): .١5١9 / "5٠‏ 

(؛) الوسائل 7١١:1١‏ / أبواب النيابة في الحج ب 77ح .١‏ 


هذا إذا أمكنه الازالة. وأما مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا إشكال 
فى صحة صلاته "١‏ ولا فرق في الاشكال في الصورة الأولى بين أن يصلى في ذلك 
السنجد أن .سويد 7خ :©1971 و إذا تتفل ,غيزه بالتزالةا لااماتم امن سداد وم 
إلى الصلاة قبل تحقق الازالة 7". 


أحدهما أو كلاهما موسعاً فلا حال فيه للترتب بوجه. 

فالتحقيق في تصحيح الصلاة حينئذ أن يقال: إن المضيق قد وجب على المكلف 
بعينه , وأما الأمر فى الموسع فهو إنما تعلق بالطبيعي الجامع بين المبدأ والمنتهى , فالفرد 
المزاحم من أفراده مع المضيق لم يتعلق به أمر أو وجوب وإنما هو مصداق للأمور به 
لا انه مامور به بنفسه حتى فى غير موارد التزاحم. ومن البين انه لا تزاحم بين 
الواجب وهو المضيق وبين غير الواجب وهو الفرد المزاحم من الموسع مع الواجب 
المضيق, فاذا أت المكلف بالمضيق فهو وإلا فقد عصى التكليف المتوجّه إليهء إلا أنه 
يتمكن من إتيان ذلك الفرد المزاحم من الموسع مع المضيق بداعي الأمر المتعلق 
بالطبيعي الجامع الملغى عنه المخصوصيات وهذا كاف فى صحة صلاته. نعم» إذا بنينا 
على أن الأمر بالشيء يقتضي النبي عن ضده ولو نهياً غيريّاً فلا مناص من بطلان 
الصلاة في مفروض المسألة, لأنها من أضداد الإزالة المأمور بهاء ولكنّا لا نقول به كا 
أسلفنا تفصيله في محلّه . 

)١(‏ لوضوح أنّ النجاسة بوجودها غير مزاحمة لشيء وإما المزاحم مع الصلاة هو 
الأمر بإزالتها. وإذا سقط عن المكلف لعجزه فلا موجب لبطلان صلاته. 

(0) أو في مكان ثالث كا إذا صلى في بيته. لأن الميزان منافاة العمل للواجب 
المأمور به والمنافاة متحققة في جميع الصور كا هو واضح . 

(؟) لانصراف الأمر بالازالة عنه بفعل غيره. فكما له حينئذ أن ينام أو يجلس أو 
يشاهد عمل المزيل كذا له أن يصلى لوحدة المناط . 


(#) أو في مكان آخر غير المسجد. 


4" سلسو وماج سمو اروز اتوم و ساس ونيو تنوم العروة بار لحن 

[904"] مسألة *: المشهور أنّه لايجوز الخروج من مككّة بعد الاإحلال من 
عمرة القتّع قبل أن يأق بالحج وأنّه إذا أراد ذلك عليه أن يحرم بالحج فيخرج 
كرما نمه روات خرج محلا ورجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة. وذلك لجملة 
من الأخبار الناهية عن الخروجء والدالّة على أنّه مرتهن ومحتبس بالحج, والدالّة 
على أنه لو أراد الخروج خرج ملبّياً باحج. والدالّة على أنّهِ لو خرج مُحَاَةً فإن 
رجع في شهره دخل محلا وإن رجع في غير شهره دخل محرماً, والأقوى عدم حرمة 
الخرو ج!*' وجوازه حلا حملا للأخبار على الكراهة ‏ كما عن ابن إدريس 7(" 


بالنسبة إلى صحيح ابن مسلم فإِنْه لو سلمنا ظهوره في التفريق نلتزم بجوازه في 
خصوص الحج عن الأب. فالمتبع فى غير ذلك هو القاعدة المقتضية لعدم جواز 
التفريق كا هو الحال في التفريق فى صوم يوم واحد وصلاة واحدة. 

)١(‏ المعروف والمشهور أو الأشهر أنه لا يجوز للمتمتع بعد الاتيان بعمرته الخروج 
من مكّة وأنه محتبس ومرتهن بالحج 00 أن بالحج إلا مع الاضطرار وا حاجة إلى 
المخروج فيخرج محرماً للحج. فإن رجع في شهره إلى مكّة فيخرج إلى الحج من دون 
إحرام جديدء وإن رجع في غير شهره يحرم من جديد ويلغي إحرامه الأوّلء وإن 
خرج محلا ورجع في شهره يرجع محلا ويحرم من مكّة بالحج. وإن رجع بعد شهر 
فعليه أن يحرم بالعمرة ويدخل . < 

وقد دلت على هذه الأحكام روايات كثيرة معتبرة واضحة الدلالة. 

فنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام). قال «قلت له: كيف أتمتع ؟ 
قال: تأت الوقت فتلبي إلى أن قال: وليس لك أن تخرج من مككّة حتى تحج»7". 

ومنها: صحيحة اخران لزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام). قال «قلت 5 
جعفر (عليه السلام): كيف أتمتع ؟ فقال: تأت الوقت فتلبي بالحج إلى أن قال: وهو 


(85) بل لا يبعد الحرمة. وما استدل به على الجواز لا يتم. 
ذا البسنائلن اتاد أواك العام المع 1 د 


(رحمه الله) وجماعة أخرى - بقرينة التعبير ب (لا أحبٌ) في بعض تلك الأخبار 
وقوله (عليه السلام) في مرسلة الصدوق (قدس سره): «إذا أراد المتمتّع الخروج 
من مكّة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن 
يعلم أنه لا يفوته الحج» ونحوه الرضوي., بل وقوله (عليه السلام) فى مرسل 
أبان: «ولا يتجاوز إلا على قدر مالا تفوته عرفة», إذ هو وإن كان بعد قوله: 
«فيخرج محرماً» إلا آله يكن أن يستفاد منه أن المدار فوت الحج وعدمه. بل 
يمكن أن يقال: إِنّ المنساق من جميع الأخبار المانعة أن ذلك للتحقّظ عن عدم 
إدراك الحج وفوته لكون الخروج في معرض ذلك. وعلى هذا فيمكن دعوى عدم 
الكراهة أيضاً مع علمه بعدم فوات الحج منه. نعم لا يجوز الخروج لابنية العود 
أو مع العلم بفوات الحج منه إذا خرج. 


محتبس ليس له أن يخرج من مكدّة حتى يحج»7". 

ولكق لقف ذا عه تار لدو ا ليوج روا نانك القائهية بقل الكر اتا 
ذكر (قدس سره) أنه يمكن دعوى عدم الكراهة أيضاً مع علمه بعدم فوات الحج منه 
واستشهد بوجوه: 

منها: التعبير بقوله «ما أحب» في صحيح الحلبي. قال (عليه السلام): «وما أحبٌ 
أن يخرج منها إلا حرماً». فإن قوله «وما أحب» ظاهر في الكراهة فنرفع اليد عن 
ظهور بقيّة الأخبار في المنع . 

وفيه: ما لايخى, فإن جملة «لا أحب» غير ظاهرة في الكراهة بالمعنى الأخص 
بل استعملت في القرآن المجيد في الموارد المبغوضة المحرمة كثيراً. كقوله تعالى: «والله 
لايحبٌ الفساد "١4‏ وقوله عرّ وجل: «لايحبٌ الله الجهر بالسّوء 74" وهو الغيبة الحرمة 
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(؟) البقرة ”: .5١0‏ 
(9) النساء 5: .١88‏ 


"1١‏ اماس هوا تجح وك وو وما روواس يواعد اشر الغروة 017 زر ال 
وكذلك ما نسب إلى الذوات كقوله عرّ من قائل: #إنّالله لايحبٌ المعتدين ١4‏ 9« والله 
لايحبٌ الظالمين "١4‏ لفان الله لايحبٌ الكافرين *#(" وغير ذلك من الآيات الكرية 
فإنّ الظاهر منها أنه تعالى لايحتهم لأجل إسرافهم واعتدائهم وكفرهم وظلمهم 
ولمبغوضية هذه الأفعال عنده تعالى. بل تستعمل هذه الجملة في المبغوضية حتى في 
المحاورات فما بين العقلاء. 

وبالجملة: جملة «لا أحب» غير ظاهرة في الجواز مع الكراهة, بل إما تستعمل في 
المبغوضية الحرمة أو الأعم منها ومن الكراهة, فلا تكون هذه الجملة صالحة لرفع 
اليد عن ظهور تلك الروايات في الحرمة. 

ومنها: مرسل الصدوق. قال «قال الصادق (عليه السلام): إذا أراد امعد 
الخروج من مكّة إلى بعض المواضع فليس له ذلك؛ لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا 
أن يعلم أنه لا يفوته الحج» !© فإن المستفاد منه أن المنع عن الخروج من جهة احقال 
فوت الحج. فلو علم بعدم الفوت فلا يحرم الخروج. 

وفيه: ضعف السند بالارسال وإن كان ظاهر كلام الصدوق ثبوت كلام الصادق 
(عليه السلام) عنده. ولذا يقول (قدس سره) قال الصادق (عليه السلام): ولو لم يكن 
كلامه (عليه السلام) ثابتا عنده لم ينسب الخبر إليه صريحا بل قال: روي ونحو ذلك 
ولكن مع ذلك لانتمكن من الحكم بحجية المرسلة لسقوط الوسائط بينه وبين الإمام 
(عليه السلام) ولعلّه (قدس سسره) بنى على أصالة العدالة التي لا نعتمد عليهاء فجرّد 
النبوت عند الصدوق لايجدي فى الحجية. 


ومنها : الرضوي!", ومضمونه كمضمون المرسل المزبور. ولكن الفقه الرضوي 1 


.19٠ البقرة ؟:‎ )١( 

(؟) العمران : /01. 

() الغواة 16 

(؛) الوسائل 3١5 :١١‏ / أبواب أقسام الحج ب 7١‏ ح .٠١‏ الفقيه 558:7 / .1١19‏ 
(5) المستدرك 8: 14 / أبواب أقسام الحج ب 0١ح .١‏ 


ثم" الظاهر أن الأمر بالإحرام إذا كان رجوعه بعد شهر إفا هو من جهة أن لكل 


ينبت كونه رواية فضلاً عن كونه موثقا . 

ومنها: خبر أبان وفيه : «فيخرج خيريها : ولا يجاوز إلا على قدر ما لاتفوته 
عرفة» ١‏ فإن المستفاد منه أن المدار فى جواز الخروج وعدمه فوت الحج وعدمه. 

وفيه: أنه خدوش سنداً من وجهين. لأنّ معلى بن محمّد يرويه عمن ذكره ويروي 
أبان عمن أخبره, هذا مضافاً إلى أنه يدل على جواز الخروج مع الحاجة محرماً وهو 
خارج عن حل الكلام. 

وأغرب من ذلك قول المصنف: إِنّ المنساق من جميع الأخبار المانعة أن ذلك 
للتحفظ عن عدم إدراك احج وفوته. إذ كيف يمكن استفادة ذلك من تلك الروايات 
مع التصريم فيها بعدم جواز الخروج حلاً مطلقاً وجوازه بحرماً مع الحاجة. 

ثم إن المصنف (قدس سسره) بعدما اختار الجواز وحمل الأخبار الناهية على 
الكراهة ذكر أنه يمكن دعوى عدم الكراهة أيضاً, لأنّ الممنوع هو الخروج فما إذا 
خاف فوت الحج. وأمّا لو علم بعدم فوت احج منه فلا منع أصلاً حتى على وجه 
الكراهة. وبعبارة أخرى: يظهر من الروايات المانعة أن المنع عن الخروج إرشاد إلى 
زوم التحقّظ على إدراك الموقف وعدم فوت الحج عنه وليس حكياً تعبدياً؛ فإذا لم 
يكن خائفاً من الفوت فلا مانع من الخروج حتى على وجه الكراهة. 

ولكن قد عرفت عدم إمكان رفع اليد عن ظهور تلك الروايات في المنع بل 
صبراحتها في ذلك . 

ورعا ايان مرسل موسى بن القاسم عن بعض أصحابنا «أنه سأل أبا جعفر 
(عليه السلام) في عشر من شوال فقال: إن أريد أن أفرد عمرة هذا الشهرء فقال: 


.5 ح‎ 7١ أبواب أقسام الحج ب‎ / 7١4 :١١ الوسائل‎ )١( 


؟ "١‏ ذا ااا ا ا تس العروة /١7؟‏ / الحج 
الإحرام على من دخل مكّة, بل هو صريح خبر إسحاق بن عبار قال: «سألت أبا 
الحسن (عليه السلام) عن المتمتّع يجبيء فيقضى متعته ثم تبدو له حاجة فيخرج 
إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المنازل, قال (عليه السلام): يرجع إلى 
مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي قتّع فيه لأنّ لكل شهر عمرة وهو مرتهن 
بالحج» إلخ. وحينئد فيكون الحكم بالاحرام إذا رجع بعد شهر على وجه الاستحباب 
لا الوجوب لأنّ العمرة التى هي وظيفة كل شهر ليست واجبة/*' لكن في جملة من 
الأخبار كون المدار على الدخول في شهر الخروج أو بعده كصحيحتي حماد وحفص 
ابن البخترى !**' ومرسلة الصدوق والرضوى, 


أنت مرتهن بالحج, فقال له الرجل: إن المدينة مغزلي ومكّة مغزلي ولي بينهها أهل 
وبينهما أموال, فقال له: أنت مرتهن بالحج . فقال له الرجل: فإن لي ضياعاً حول مكّة 
وأحتاج إلى الخروج إليهاء فقال: تخرج حلالاً وترجع حلالاً إلى الحج»١!‏ صريم في 
جواز الخروج محلاً. لكن الاشكال في سنده. 

وفيه: أن الظاهر كونه أجنبياً عن مورد الكلام ولا أثر له حتى إذا كان معتبراً 
سنداً. وذلك لأنّ مورده عمرة الافراد وحل كلامنا عمرة القتّع المرتبطة بالحج, ولا 
ريب في جواز الخروج بعد العمرة المفردة. لأنها عمل مستقل وغير مرتبط بالحج 
وأمّا قوله: «وأنت مرتهن بالحج» فلابدٌ من حمله على أن احج كان واجباً عليه وأنه 
كان حج الإفراد كا يظهر من قوله (عليه السلام): «وترجع حلالاً إلى الحج». فكانه 


() نعم ولكن الإحرام لدخول مكّة واجب إذا كان بعد شهره. وقد صرّح في صحيحة حماد بن 
عيسى بأن العمرة الأولى لاغية ولا تكون عمرة القنّع وإما القتّم بالعمرة الثانية. 

() ليس في صحيحة حفص تعرض لذلك. وأمّا صحيحة حماد فالمذكور فيها الرجوع في شهره 
والرجوع في غيره فتحمل - بقرينة موثقة إسحاق على أن المراد بالشهر فيها هو الشهر 
الذى اعتمر فيه. 

.7” أبواب أقسام الحج ب 77ح‎ / 7١١:1١ الوسائل‎ )١1( 


وظاهرها الوجوب. إلا أن تحمل على الغالب من كون الخروج بعد العمرة بلا فصل 
لكنّه بعيد فلا يترك الاحتياط بالاحرام إذا كان الدخول فى غير شهر الخروج 7" 


(عليه السلام) قال له: يجب عليك الحج وانت مرتهبن به وإن جاز لك الخنروج من 
مككّة ولكن ترجع لأداء الحج. وكيف كان, فورد الرواية العمرة المفردة وحل كلامنا 
عمرة القتع فالرواية اجنبية عن حل الكلام. 

)١(‏ ذكر المصنف (قدس سره) في هذا المقام فرعاً آخر وهو أن المعتمر متعة إذا 
خرج من مكّة محلا سواء كان الخروج جائزاً كما هو الختار عنده أو محرماً كا هو 
المختار عندنا وأراد الرجوع إلى مكّة بعد شهر فهل يجب عليه الإحرام للدخول إلى 
يك ير ة اخترق او لاحب ؟ 

اختار الثاني بدعوى أن الأمر بالإحرام من جهة أن لكل شهر عمرة. وليس ذلك 
من جهة التعبد أو لفساد عمرته السابقة, أو لأجل وجوب الإحرام على من دخل 
مكّة. وإغا أمر به استحباباً لا على وجه الوجوب. لأنّ العمرة في كل شهر مستحبة 
وليست بواجية فالاحرام يكون مستحياًء وذكر (قدس سيره) أن الحكم بالاستخباب 
ما يدل عليه صريحاً صحيح إسحاق بن عبّارء قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) 
عن المتمتع يجيء فيقضى متعة ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق 
أو إلى بعض المعادن, قال: يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي متّع فيه 
لآنّ لكل شهر عمرة, وهو مرتهن بالحج. قلت: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه» 
الحديث١‏ فإن التعليل بأن لكل شهر عمرة صريم في أن الأمر بالإحرام ثانياً 
لدخول مكّة على وجه الاستحباب. لأنّْ العمرة لكل شهر ليست بواجبة بل هي 


م 


وير ةغل .نا ذكزه ان المشيحة :ناظزة إلى أن التعرعين لا تسيكان ف مير واد 
فإذا كان رجوعه في نفس الشهر الذي وقعت فيه الأولى فلا حاجة إلى الثانية وإن 
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ع1" ا 0 مال 
كان رجوعه فى قهز آخن فلابدٌ من عتمرة ثانية :ولا نظرفيها إل الاستحباب أضلا: 

والذي يكشف عما ذكرناه أن المتعة المعادة في مفروض الرواية هي عمرة الفتع على 
ما يظهر من قوله (عليه السلام): «فإن لكل شهر عمرة. وهو مرتهن بالحج» فإن 
الارتهان بالحج يقتضي كون العمرة عمرة القتّع وأمًا المفردة فهي غير مرتبطة بالحج 
بوجه. وقد صرح بذلك في ذيل صحيحة حماد الآتية. وهي إِمّا واجبة أو غير مشروعة 
فإن كان الرجوع في نفس الشهر فهي غير مشروعة لأنّْ العمرتين لاتصحّان في شهر 
وإن كان في شهر آخر لزمته العمرة وتلغى الأولى كما صرّح به في ذيل الصحيحة؛ وبعد 
ذلك كيف يكن القول بن الأمر بالإحرام من جهة الاستحباب؛ هذا. 

ولو قطعنا النظر عن ذلك وفرضنا أن مورد الرواية العمرة المفردة فإنه مع ذلك 
أيضاً لايمكن القول بالاستحباب للتعليل في النص بأن لكل شهر عمرة. فإن 
استحباب العمرة نفسياً لا ينافي وجوب الإحرام لدخول مكّة الواجب عليه من جهة 
أداء فريضة الحج, إذ لا موجب لرفع اليد عبًا دل على حرمته إلا في موارد خاصّة 
وكون العمرة مستحبة في نفسها لايستلزم جواز الدخول بغير إحرام كما هو ظاهر. 

تك ذكر المصنف (قدس سسره) أن المستفاد من جملة من الأخبار كصحيحي حماد 
وحفص بن البختري وغيرهما أن المدار في لزوم الإحرام والاعةار على الدخول في 
شهر ا لخروج أو بعده لاشهر الاعتار. يعق بحسب الشهر من خروجه عن مكّة 
ودخوله إليهاء فربًا يفصل بين العمرتين بأزيد من شهر وإن كان دخوله قبل مضي 
شهر من خروجه كما إذا اعتمر في أَوّل شوال وخرج من مكّة في آخره ثم دخل مكة 
ق عقدريق من :اذى" القعدة:فحيقد 'لة ينطبى التعليل.بآن لكدل يدر :كسفزة الذي 
استفدنا منه استحباب الإحرام على التفصيل بين الرجوع في الشهر والرجوع بعده 
فيجب الأخذ بظاهر الأمر بالإحرام المقتضي للوجوب. 

وبعبارة أخرى: إفا نلتزم بالاستحباب لظاهر التعليل بان لكل شهر عمرة الوارد 
في معتبرة إسحاق بن عبار ء ولكنه لا ينطبق على ما ورد فى صحيح حماد. حيث جعل 
العبرة فيه بشهر الخنروج لا بشهر الاعتار. فحينئذ لا موجب لرفع اليد عن ظهور 


خروج المعتمر من مكّة وأ من لام ا جتو عع انوقو د فعاف جات تئج ا زان ل أو متام م 3 لبف ناح نه امام اورقا يق وبق ةاوه نحط فو لق فا 16" 
بل القدر المتيقن من جواز الدخول محلا صورة كونه قبل مضى شهر من حين 
الإهلال أي الشروع فى إحرام العمرة, والاحلال منهاء ومن حين الخروج. إذ 
الإحتالات فى الشهر ثلاثة: ثلاثون يوماً من حين الإهلال وثلاثون من حين 


الآمر بالإحرام في الوجوبية إلا ان يبحمل صحيح حماد على الغالب من كون المخروج 
بعد العمرة بلا فصل , فيتحد مورد الصحيح مع مورد التعليل الوارد في معتبرة إسحاق 
وينطبق شهر الاعتار على شهر الخروج: ولكنه بعيد. ولذا احتاط الماتن (قدس 
سره) في وجوب الإحرام إذا كان الدخول في غير شهر المخروج . 

ويرد على ما ذكره أن صحيحة حماد عن أبي عبدالله (عليه السلام) لم يذكر فيها أن 
المدار بشهر الخروج وأن الشهر يحسب من زمان الخروج. فإنه قال: «من دخل مكة 
متمتعأ في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج - إلى أن قال : إن رجع في شهره دخل 
بغير إحرام؛ وإن دخل في غير الشهر دخل حرماً. قلت: فأي الإحرامين والمتعتين 
كعد الأول أو الأغتيرة ؟ قاله الأخيرة هى عفرت رسن امقس ينا الى وميلة 
بحججته» الحديث١"‏ ولا قرينة ولا دليل على أن المراد بالشهر المذكور فيه هو شهر 
الخروج بل لا يبعد أن يراد به الشهر الذي تتّع فيه فيتحد الروايتان صحيحة إسحاق 
وصحيحة حماد بحسب المورد. 

ولو تنرّلنا عن ذلك فلا أقل من الاجمال. فصحيح حماد إِمّا يتحد مورده مع 
صحيح إسحاق أو يكون مجملاً. فعليه يصح أن يقال: إنه لا عبرة بشهر الخروج 
أصلاً. إذلم يرد ذلك في أيّ رواية معتبرة, أمّا صحيح حماد فقد عرفت حاله, وأما 
صحيح حفص بن البختري فلم يتعرض فيه لذكر الشهر أصلاً. فقد روى عن أَبِي 
عبدالله (عليه السلام) «في رجل قضى متعة وعرضت له حاجة اراد ان يمضى إلها 
قال فقال: فليغتسل للاحرام ولهيل بالحج ولهض فى حاجته فإن لم يقدر على الرجوع 
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5" 8 ا 
الاحلال بمقتضى خبر إسحاق بن عبار وثلاثون من حين اخروج بمقتضى هذه 
الأخبار (). 

بل من حيث احتال!*) كون المراد من الشهر ‏ فى الأخبار هنا والأخبار الدالّة 
على أن لكل شهر عمرة ‏ الأشهر الاثنى عشر المعروفة لا معنى ثلاثين نوها : 


إلى مكمّة مضى إلى عرفات» ١‏ فالاستشهاد به في المقام لعلّه من سهو القلم . 

نعم في مرسل الصدوق والرضوي المتقدّمين!' جعل العبرة بمضي الشهر من 
الخروج وعدمه. ولكن السند ضعيف بالارسال. هذا وفي المقام مرسل آخر لحفص 
وأبان: «في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم. قال: إن رجع في الشهر الذي خرج 
فيه دخل بغير إحرام. فإن دخل في غيره دخل بإحرام»!" ولكنّه ضعيف سندا 
بالارسال ودلالة لأنّ الظاهر أنه بين حكم أهل مكّة أو من كان مقيماً فيها ويخرج 
منها لحاجة. وحكمه إن دخل قبل شهر من خروجه يدخل حلاً وإن دخل بعد شهر 
من خروجه بدخل محرماً : وكلامنا فيمن دخل مكّة معتمراً بعمرة المتع ويريد 
الخروج منها بعد أداء العمرة وقبل إتيان الحج؛ فالمرسل أجنبي عن حل الكلام 
بالمدة. 

)١(‏ هل العبرة في العمرة الأولى التي يعتبر مضي الشهر عنها باهلاها' والشروع 
ن إغزانها أرريا عنلدطا والقراء تحن إندرانها و أغاها فيد كا 

لكان !| الصدك (قدمى مسو الأز ل ستعوف انه القدى المعقم هم هران الدتشو ا 
حلاً. فإن أحرم للعمرة ثمّ بعد الأعمال خرج فإن رجع بعد مضي شهر من زمان 


() هذا الاحتال هو الأظهر. 

.4 أبواب أقسام الحج ب 77ح‎ / "07:1١ الوسائل‎ )١( 
117١-9 

(5) الوسائل ؟١:‏ 407 / أبواب الإحرام ب ١0ح‏ 5. 

(5) المراد به الإحرام. اهل بالحج والعمرة رفع صوته بالتلبية. 


ولازم ذلك أنه إذا كانت عمرته في آخر.شهر من هذه الشهور فخرج ودخل في 
شهر آخر أن يكون عليه عمرة والأولى مراعاة الاحتياط من هذه الجهة أيضاً. 
وظهر مما ذكرنا أن الاحتالات سيّة: كون المدار على الاهلال أو الإحلال أو 
الخروج, وعلى التقادير فالشهر إِمّا بمعنى ثلاثين يوماً أو أحد الأشهر المعروفة 7" 


أفلالة واحرامه للعسرة يرجع محرماً ثانياً وإن كان الزمان بالنسبة إلى إحلاله وفراغه 

ملعيال اكز هو كوه إذ قد يحرم للعمرة ويبق محرمأ ولا يحل إلا بعد يوم أو 
يومين أو أكثر. 

أقول 57 وإن كان أحوط ولكن الظاهر من معتبرة إسحاق ابن عبار" كون 
العبرة في مبدأً الشهر بالاحلال والفراغ من العمرة. لقوله (عليه السلام): «يرجع إلى 
مكنّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه وكلمة «تمتع» فعل ماضي ظاهره 
التحقّق والفراغ في قبال فعل الاستقبال, فالمراد بالشهر الذي نَع فيه هو الشهر الذي . ٠‏ 
فرغ من عمرته, وأمّا إذا أهلّ بالعمرة ولم يفرغ منها فلا يصدق عليه انه تتم بل هو 
مشغول بأداء أعمال العمرة. كما استظهرئا ذلك في سائر الموارد كقولنا: صلّى أو صام 
وكا ذلك 

0 لوي فيان المتفاهم من إطلاق الشهر هو ما بين الملالين لا مقدار ثلاثين 
يوماً. وهو الذي صلرّح به اللغويون, إلا إذا قامت قرينة على إرادة مقدار ثلاثين 
يوماً. كا في أشهر العدّة فإن المراد بها مقدارها لا ما بين الهلالين, لأنّ فرض موت 
الأزواج في رأس الشهر نادر بل يقع الموت غالباً في أثناء الشهر فطبعاً يراد بأربعة 
أشهر وعشراً مقدارهاء ولذا لاريب في كفاية التلفيق. 

د اانا اونما يستفاد من معتبرة إسحاق بن عرّارء قال «قأل أبو عبدالله (عليه 
السبلاء): السعة اتنا عفر شيرا بحر لكل هبر غموة "١‏ فإنا مترحة فق أن العيرة 


.8 ح7١ .م / أبواب أقسام الحج ب‎ :1١ الوسائل‎ )١( 
.4 /أبواب العمرة ب 7 ح‎ ١5 :١5 (؟) الوسائل‎ 


مخ جات يي وا وم ما رب كد قل لزع ده اقفر العرر ةر الطهارة 
[3)] مسألة 0: إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجساً كانت صلاته 
صحيحة وكذا إذا كان عالماً بالنجاسة ثم غفل وصلّ "١‏ وأما إذا 


)١(‏ إذا بنينا على أن عصيان الأمر بالازالة مع العلم به ولو مع القكن منها وعدم 
اشتغال الغير مها غير مستلزم لبطلان الصلاة وإن كان المكلف يستحق بذلك العقاب 
لتركه المأمور به المنجز في حقه فلا وقع للكلام على الصحة مع الغفلة أو الجهل. وأما 
إذا بنينا على بطلائها حينئذ فللنزاع في الصحة مع الغفلة أو الجهل محال فنقول: أما 
الغافل فلا ينبغي الاشكال في صحة صلاته لآن الغافل كالناسى لا تكليف فى حقه. إذ 
التكاليف بأسرها مشروطة بالقدرة على امتثالها والغافل لعدم التفاته غير 0 57 
الامتثال. ولا يمكن قياسه بالجاهل لأنه متمكن من امتثال ما جهله بالاحتياط ولا 
يتمكن الغافل من ذلك لعدم التفاته. فحيث إن المكلف غير مأمور بالازالة فلا إشكال 
ف صحة صلاته . 

وأما الجاهل كمن رأى رطوبة فى المسجد وم يدق اننا بول :او مائع طاهر. فبنى 
على عدم نجاسة المسجد بأصالة الطهارة أو أصالة عدم كون الرطوبة بولاً فصل. ثم 
انكشف أنها رطوبة بول مثلاً. فالحكم ببطلان صلاته وصحتها يبتنى على لحاظ أن 
الحكم ببطلانها عند العلم بونحوة لذج ومنل :هو هن دي دزانعنة لير بالصلاة مع 
الأمر بالإزالة أو أنه من جهة تنافي الحكدين واستلزام ذلك التقييد في دليل الواجب؟ 
لأن الأمر بالشيء يقتضي النبي عن ضده. والنهي في العبادة يقتضي الفساد سواء 
اكان النهي نفسيا ام كان غيريا. 

فان استندنا في الحكم ببطلان الصلاة إلى التزاحم وعدم قدرة المكلف على امتثال 
كلا الحكئين. وأن الأمر بالازالة لمكان أنها أهم يسلب القدرة عن الصلاة, ومع عدم 
القدرة لا تكليف بهاء والعبادة من غير أمر تقع فاسدة كما نسب إلى البهائي!١!‏ (قدس 
سره) حيث إن الأمر بالشيء وإن لم يقتض النبي عن ضده إلا أنه يقتضي عدم الأمر 


(1) به البداق كناية الاضول9 9 واظن زيدة الأصول: 1 


4" ااا 0 
وعلى أيّ حال إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر ولو قلنا بحرمته لا يكون 
موجباً لبطلان عمرته السابقة فيصحٌ حجّه بعدها !*201. 
بما بين اطلالين لا بمقدار الشهرء لأنّْ المستفاد من ذلك استحباب العمرة بدخول كل 
شهرمن الأشير الاتق عنس المفروفة الا مضي لاني يوما . 

كما يستفاد ذلك أيضاً من استحباب العمرة في خصوص بعض الشهور كشهر 
رجب وشهر رمضان المبارك. فإن مقتضى ذلك كون العبرة بالشهر وبما بين الهلالين لا 
عمقدار الشهر. 

وعليه لو اعتمر في آخر الشهر ثم خرج وأراد الدخول في أوّل الشهر اللأاحق 
فيعتمر, لأنّ لكل شهر عمرة وان كان الفصل بيوم واحد. 

)١(‏ لأن ذلك واجب مستقل غير مرتبط بالحج. وتركه وإن كان محرماً ويكون 
الداخل بلا إحرام أئا ولكنّه لا يوجب فساد عمرته السابقة ولا حجّه. 

أقول: ذكر في الجواهر”" أنّه ليس في كلامهم تعرض لما لو رجع محلاً بعد شهر 
ولو آعَاً. وقوى عدم الفساد لعدم الدليل عليه. 

والصحيح أن يقال: إِنّ العمرة الأولى بحسب النص لاغية وغير قابلة للارتباط 
بالحج وإنما لقنّع بالعمرة الثانية, فالأولى لاتكف للتمتّع فيفسد حجّه. فإن عمدة 
الروايات الواردة في المقام روايتان. موثقة إسحاق بن عار وصحيحة حماد(" 
والمستفاد من الأولى أنّ العمرة التى يجب الاتيان بها لدخول مكّة بعد شهر إِنا هي 
عورف القند تداز عليه السلا اارعدعا سكع يانه رجهم بعدوة إزاكانى غير الكتير 
الذي تمع فيه قال: «وهو مرتهن بالحج». ومن المعلوم 1 الذي يوجب الارتهان 
والارتباط بال حج إا هو عمرة القنّع . نعم العمرة المفردة قد تجب لدخول مكّة. ولكن 


١‏ تقدّم أن الأول بذكو حيفل العمتم. 
)010( الجواهر 4 515. 
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ثم إن عدم جواز الخروج على القول به إنما هو فى غير حال الضرورة بل مطلق 
الحاجة, وأمًا مع الضرورة أو الحاجة!*! مع كون الاحرام بالحج غير ممكن أو 
حرجاً عليه فلا إشكال فيه7". 


وجوبها وجوب مستقل غير مرتبط بالحج ولا يضر تركها بالحج وإن كان عاصياً 
بالترك. 

وأَمّا الثائية فهى صصريحة في ذلك., لقوله (عليه السلام): «وإن دخل في غير الشهر 
بع عريا انلمع فى التدرامين امسن عقة الأرل ار اشير كان 
الأخيرة هي عمرته. وهي الحتبس بها التق وصلت بحجّته». وقد تقدّم أن كلمة المتعة 
لاسي و العدرة المزردة و فالجمرة الال متعروظة أن لا مرج من يفكة ار أنه 
يرجع إلبها قبل الشهر وإِلا تكون العمرة الأولى ملغاة ويزول الارتباط بينها وبين 

)١(‏ لصحيحتي حفص وحماد, ففي الأولى: «في رجل قضى متعته وعرضت له 
حاجة أراد أن يمضي إليهاء قال فقال: فليغتسل للاحرام وهل بالحج ولبمض في 
حاجته». وقال في الثانية: «من دخل مكة متمتعاً في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج 
حتى يقضى الحج. فإن عرضت له حاجة إلى عسفان او إلى الطائف او إلى ذات عرق 
خرج محرمأ» ١‏ فقتضى الصحيحتين جواز الخروج عند الحاجة. فإن كان متمكنا 
من الإحرام ولم يكن الإحرام عليه حرجياً أحرم بالحج ثم يخرج وإِلا سقط وجوبه 
لنفى الحرج . 

وهل يكفي بحرد الحاجة لجواز الخروج حلاً أو لا بدٌ من الاضطرار إليه ؟ ظاهر 
المصنف (قدس سره) عدم جواز ترك الاحرام جرد الحاجة. واختصاصه بمورد 
الحرج أو عدم الامكان من الإحرام. 
() جواز الخروج مع الحاجة غير الضرورية إذا لم يتمكن من الإحرام أو كان حرجياً محل 


إشكال بل منع . 
)١(‏ الوسائل 7١7:1١‏ / أبواب أقسام الحج ب 77ح 1.4. 


رق 4ه ا ل لل الل ا 
وأيضاً الظاهر اختصاص المنع على القول به بالخروج إلى المواضع البعيدة, فلا 
بأس بالخروج”* إلى فرسخ أو فرسخين, بل يمكن أن يقال باختصاصه بالخروج 
إلى خارج الحرم, وإن كان الأحوط خلافه7". 


ويظهر من بعضهم جواز ا لخروج وترك الإحرام لجرّد الحاجة. واستدل بمصحح 
إسحاق المتقدّم0". فإنٌّ المفروض فيه أنه خرج محلاً بقرينة قوله: «يرجع إلى مكّة 
بعمرة», فإِنٌّ موضوع السؤال أنه خرج من مكّة لجرّد الحاجة وفرض أنه خرج بلا 
إحرام. فيعلم من ذلك جواز الخروج بلا إحرام نجرّد الحاجة. 

وفيه: أن السؤال في مصحح إسحاق لم يكن عن جواز الخروج وعدمه ونا السؤال 
عن حكم الخنارج وأَنّه إذا خرج ماذا يصنع, فالمتبع حينئذ إنما هو صحيح حفص 
المتقدّم الدال على وجوب الإحرام عند الحاجة, ونحوه صحيح حماد. 

فتحصل: أن مطلق الحاجة يكفي في جواز الخروج ولكن لا يكني في ترك الإحرام 
وإِغا يجوز ترك الإحرام عند الخروج حال الضضرورة أو الحرج. 

)١(‏ وقع الكلام في أن الممنوع من الخروج هل هو مختص بالخروج إلى الأماكن 
البعيدة. فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين, أو أن الممنوع هو الخنروج إلى 
خارج الحرم, فالخروج إلى ما دون الحرم سائغ كما عن بعضهم . 

اختار الماتن (قدس سره) الأُوّل. وذكر شيخنا الأستاذ النائيني (اقدس سره) في 
تعليقته على العروة وكذا في مناسكه أن الممنوع هو الخروج إلى المسافة الشرعية لا ما 
دونها", لكون مقدار الحرم مختلفاً من جهاته فلا يصمٌ التقدير به ولا يطرد في جميع 


جوانبه . 


() بل الظاهر عدم جواز الخروج عن مكة مطلقا. 
قاض 111 : 
() دليل الناسك: .١7١‏ 


ثم“ الظاهر أنه لا فرق في المسألة بين الحج الواجب والمستحب فلو نوى القبّع 
مستحباً ثم أى بعمرته يكون مرتهناً بالحج ويكون حاله في الخروج حرماً أو حلا 
والدخول كذلك كالحج الواجب١".‏ 


والظاهر أن التحديد بالمسافة أو بالحرم لا دليل عليه أصلاً. فإن الموضوع في 
النص هو الخروج من مككّة. نعم لو كان المذكور في النص جرد الخروج فقط أمكن 
القول بأن المراد به السفر إلى المسافة الشرعية كبا ورد في بعض روايات صلاة المسافر 
من قوله: «فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها» ١!‏ لامكان حمله على المسافة 
لزرارة(". وهذا العنوان يصدق بالخروج عن مكّة وإن لم يبلغ المسافة أو حد الحرم 
فالعبرة بصدق الخروج من مكّة وعدمه. 

على أن التحديد بالمسافة يختلف أيضاً فلا يصح التحديد والتقدير بهاء وذلك لأنّ 
المسافر إذا كان عازماً على العود يكف السير بمقدار أربعة فراسخ ذهاباً في الحكم 
بالقصر, لأنّ مجموع ذهابه وإيابه يبلغ حدّ المسافة, بخلاف ما إذا لم يكن عازماً على 
العود أو كان بانياً على الاقامة عشرة أَيّام فلا يكفي السير بمقدار أربعة فراسخ 
فيختلف الحكم حسب اختلاف المكلفين. 

وأمّا التقدير بحدود الحرم فلا دليل عليه أيضاً. بل مقتضى النصوص أن من خرج 
من حدود الحرم يجب عليه أن يذهب إلى الميقات ويحرم منه إن أمكن وإِلَّا فيحرم من 
مكانه. بل هذا الحكم لا يختص بمن خرج من الحرم ويشمل كل من خرج من مكة 
بلغ حدّ المسافة الشرعيّة أم لا. 

)١(‏ الأمركا ذكره بالنسبة إلى حكم الخروجء لإطلاق الأدلّة وعدم الفرق بين 


.١ ح‎ ١8 الوسائل 8: 508 / أبواب صلاة المسافر ب‎ )١( 
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شف ءةو669880ه>ةه“ه780>694> ا و 001 
الواجب والمستحب من هذه الجهة فانه مرتهن بالحج مطلقاً. 

وأمّا بالنسبة إلى حكم الرجوع والدخول إلى مكّة ثانياً ففيه تفصيل, لأنه تارة 
نلتزم بأنّ العمرة الثانية هي عمرة جديدة مفردة وغير مرتبطة بالحج, وإفا هي 
واجبة مستقلّة كما مال إلى ذلك في الجواهر. وأخرى نلتزم بأن العمرة الثانية هي 
ةيا هم كاهو المرعيع عل مهتم فا كتكلنا بالكل قاذ كلام وفنا عب 
الأقاق والغمر ة لاف الدخول مكة: 

وإن قلنا بالثاني وفساد العمرة الأولى وعدم قابليتها للارتباط والاتصال بالحج 
للفصل بينهما فحينئذ يفترق الحج الواجب عن المستحب. لأنّه لو كانت العمرة الأولى 
فاسدة وملغاة وملحقة بالعدم فكأنه لم يعتمرء فإنّ كان الحج مستحباً لايجب عليه 
الاتيان بالعمرة الثانية: وما دل على وجوب إتام احج والعمرة وإن كان الحج مستحبأ 
نا هو فوا إذا لم يخرج من مكّة, وأمًا إذا خرج منها وفسدت عمرته على الفرض 
بالفصل بينهم| فلا وجه لوجوب الاتيان بالعمرة الثانية عليه لفرض عدم وجوب الحج 
عليه, وما أتى به من العمرة حكوم بالعدم, فلا موضوع لوجوب اتصاها بالحج. 

وقد استظهرنا من النصو ص١‏ أن العمرة الثانية هي المرتبطة بالحج كما عرفت 
وحيث إن احج مستحب له يجوز له رفع اليد عنه. بل يمكن أن يقال: إن الأمر كذلك 
في الواجب الموسع كالاجارة الموسعة أو النذر المطلق ونحوهما فله التأخير وعدم 
لزوم العود. 

وبالجملة: لزوم العود إلى مكمّة محرماً بالعمرة الثانية يبتئي على كون العمرة الثانية 
هي عمرته المرتبطة بالحج وأن الأولى قد فسدت بالفصل بشهر فحينئذ لايجب عليه 
العود إذا كان احج مستحيّاً أو كان واجباً موسعاً, وأمّا إذا قلنا بأن العمرة الثانية 
واجبة بالاستقلال وغير مرتبطة بالحج فيجب عليه العود حرم لتفريغ ذمّته من هذا 
الواجب الاستقلالي. 


)١(‏ الوسائل 7١١:1١‏ / أبواب أقسام الحج ب ؟57. 


ثم إن سقوط وجوب الاحرام عمن خرج محلاً ودخل قبل شهر مختص با إذا 
أتى بعمرة بقصد القتّع *", وأمًا من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من 
دخل مكمّة في حرمة دخوله بغير الإحرام إلا مثل الطاب والحشّاش ونحوهها!". 


نعم . على تقدير عدم قابلية العمرة الأولى للارتباط بالحج وعدم إجراء حكم 
المتعة عليها ففى انقلابها عمرة ريه حي طه الرجرع لطرات التبوااكاتم يأتق 
التعيدض له عن قريب إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ صدر عبارته مقصور بمن أن بعمرة القتّع ولكن الذيل أعم, لقوله لس ا 
وأمّا من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكّة, فإن قوله: من لم يكن 
سبق منه عمرة يشمل العمرة المفردة أيضاً. والأمركبا ذكر في الذيل لموثقة إسحاق بن 
عار المتقرّمة (", فانٌ التعليل للرجوع إلى مكّة بعمرة بقوله: «لأنّ لكل شهر عمرة» ‏ 
يدل على أنّ الذي يوجب سقوط الإحرام عند الدخول إلى مكّة في شهر الاعتار هو 
اناق عطاق العمرةة. 

وبالجملة: لاريب في أن ا م يا 
ولايجوز لأحد دخوها محلا حتى أنه إذا دخلها حلا عصياناً أو غفلة أو جهلاً ‏ 
خرج واراد الدخول ثانيا يجب عليه الإحرام للدخول. وقد استثنى من النصوص ‏ 
الدالة غلى وجوبي الاخراء الحطاب والحشاشن وتحوضاء وكذلك اسضى متها من 
ولام | وري ف | ران اليكو ل قزل يشير لبوا ماامن كان يميق اهل يفك لاقن 
م يسبق منه عمرة. فلو خرج من مكنّة وأراد الرجوع ولو في يومه وساعته يجب عليه 
الإحرام لدخول مكّة بمقتضى إطلاق النصوص الدالّة على عدم جواز دخول مكّة 
بغير إحرام . 


ول مظلفا ولو مقرو 
)001( فى ص .5١١‏ 
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وأيضاً سقوطه إذاكان بعد العمرة قبل شهر إنما هو على وجه الرخصة بناءً على 
ما هو الأقوى!*! من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين فيجوز الدخول 
حرام قل لين ا 


نعم . مرسل حفص وأبان : «في الرجل رع في الحاجة من الحرم قال: إن رجع 

3 الحو الح احرج فيه ؤكل بغار رام رالإرن لكل قر كير الكل يتاخرام 1" 
ظاهر في عدم وجوب الإحرام لقاطن مكة إذا رجع في شهر .الخروج, بناءً على أن 
مورد المرسل أهل مكّة. ولكنّه غير صالح لرفع اليد عن تلك الروايات الكثيرة 
الطلقة لضعنة: ا رسال 

وقد ورد في بعض النصوص أن الصادق (عليه السلام) خرج من مكّة إلى الربذة 
لمشايعة والده الباقر (عليه السلام) ثم دخل مكّة حلالةً". 

فرمًا يتوهّم من إطلاق ذلك جواز الدخول محلا وإن لم يسبق منه العمرة أو أتى بها 
وتقق النضل باريد من قيدص ولكق هذا الفغل الذى صن منه :عليه السلا ) لا 
إطلاق لهء إذ لعلّه كان معتمراً قبل ذلك ولم يفصل بين الدخولين مقدار الشهر. 

والحاصل: لاريب في عدم جواز الدخول إلى مكّة محلاً, لأنّ المستفاد من 
الرؤاناة الشرينة ان فكة (زانها انه قوف نوه؟ الا كرافة ويهونة اعون الدخول 
إليها إلا حرماً ملبياً بالحج أو العمرة. وجواز الدخول حلا مختص بن أنى بالعمرة 
سابقاً ول يتجاوز الشهرء وأمًا من لم ببق فته عفر أضلا وخرج وأراد الدخول 
يجب عليه الإحرام سواء رجع في يومه وساعته أم لاء قريباً أو بعيدا. 

)١(‏ قد ذكرنا في بحث العمرة أن الأظهر هو اعتبار الفصل بين العمرتين بشهر ولا 
عبرة بعشرة أيّام؛ فإن أتى بها ثانياً قبل مضي شهر بعنوان عمرة المع فلا مشروعية 
طاء لأنّ حج القتّع ليس فيد إلا عمرة واحدة والمفروض إتيانها. 
(#) فيه إشكال. نعم لا بأس به رجاء. 


.6 4 ح6١ أبواب الاحرام ب‎ / ٠ الوسائل ؟١: لا.‎ )١( 
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ثم إذا دخل بإحرام فهل عمرة القتّع هى العمرة الأولى أو الأخيرة؟ مقتضى 
حسنة حماد أنها الأخيرة المتصلة بالحج. وعليه لا يجب فيها طواف النّساء. وهل 
يجب حينئذ في الأولى أو لا؟ وجهان أقواهما نعم'*2, والأحوط الإتيان بطواف 


مِردد بين كونة للأوى أو القانية (13. 


وإن أقى بها بعنوان العمرة المفردة لتكون واقعة بين عمرة القتّ وحجّه فلا بأس 
بالاتيان بها رجاءً لاحةال مشروعيتها في نفسهاء ولكن مقتضى صحيح حماد عدم 
المشروعية ولزوم الرجوع محلاً. «قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها 
بغير إحرام ثم رجع في أبان الحج في أشهر الحج - إلى أن قال إن رجع في شهره 
دخل بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً» 7". فان الظاهر منه أنه (عليه 
السلام) في مقام بيان الوظيفة الفعلية, وقد عيّن أنه يرجع محلاً إن رجع قبل مضي 
الشهر فلا يجوز له التخلف عن الوظيفة المقررة له, ثم ذكر (عليه السلام) وظيفة من 
وجل بعد العوبوانه ودخل غترها. 

)١(‏ مقتضى ظهور موثقة إسحاق وصراحة صحيح حماد”" أنه إذا دخل بالإحرام 
فعمرة القتّع هي الأخيرة وأمًا الأولى فلغاة. والأخيرة هي الحتبس بها التي وصلت 
بحجّته . فلا تجب فيها طواف النّساء لعدم مشروعيته في عمرة القتّع . 

وطن :عب عليد طو اف التناء للعية الأول اضفار أجانوان كانت قها بحدونا 
لكنها تنقلب إلى الإفراد قهراً بعد الفصل بشهر؟ ذكر المصنف (قدس سره) أن فيه 
وجهين, أقواهما نعم . 

ولكن ناقش غير واحد في ثبوت طواف النّساء للأولى؛ لأنه قد يفرض أنه أتى 
النّساء بعد الاحلال منها وقبل الخروج من مكّة أو بعده. ومن البعيد جدّأً حرمتهنٌ 


)2 فيه إشكال. بل منع . 
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5 اماف لع اعصير رارقا وز ا مجان ا ادل رو ا وشت ييه قر العووة: /00 د الم 
ثم الظاهر أنّه لا إشكال!*' في جواز الخروج فى أثناء عمرة القتّع قبل الاحلال 
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غلية ين ولف هق غين موجتيه بوالانشتعاه الذكور قى مل اق التبناء فد جلت له 
بعد الاحلال من العمرة سواء خرج من مكّة أم لا فكيف تحرم عليه ثانياً وبأي 
موجب. إذ لا دليل على التحرّم مرّة أخرى. بل قد عرفت أن المستفاد من معتبرة 
إسحاق وصحيحة حماد المتقدّمتين كون العمرة الأولى لاغية بالممدّة وحكومة بالعدم 
فالاتقلاب إلى الافراد يحتاج إلى الدليل ويحدّد الفساد ولغوية الأولى لا يوجب 
اتقلامها إلى الافراد كي يحتاج إلى طواف النّساء . 

والخاض ا سرظهر من النضى. أن لعن الأول فاه رقن شيو 5 اننقات 
إلى الإفراد. ولو فرضنا انقلابها إلى الإفراد كان على الإمام (عليه السلام) البيان 
والأمر بطواف النّساء. فسكوته (عليه السلام) عن ذلك يكشف عن عدم انقلابها 
إليهء فليس عليه طواف النّساء لا بالنسبة إلى الأولى لكونها ملغاة ولا بالنسبة إلى 
الثانية نا عمرة المتّع . 

)١(‏ الظاهر أن هذه المسألة غير محدرة عند الفقهاء (قدس سرهم) ولم أر من 
تعكاض لذلك . 

والذي يمكن أن يقال: إن الروايات المانعة عن الخروج كلّها وردت بعد الفراغ من 
العمرة, وأمّا المخروج في الاثناء فلا تشمله الروايات. ومقتضى الأصل هو الجواز. 
ولا بدٌ لنا من التكلم في مقامين: 

أحدهما: أنه هل يجوز له الخروج من مكّة أثناء العمرة وقبل الاحلال منها أم لا؟ 
الظاهر هو الثاني لإطلاق النصوص المائعة. فإن عمدة النصوص الواردة في المقام إنها 
هي صحيحة الحلبي وصحيحة حماد. وموضوع المنع فيه| هو الدخول إلى مكة وعدم 
الخروج منها إلا للحج وأنه مرتهن بحجه, فلابدٌ من إتهام العمرة والبقاء في مكّة حتى 


68 بل الظاهر عدم جوازه. 


يأ بالمناسك . 
يقضى الحج. فإن عرضت له حاجة إلى عسفان. إلى أن قال: خرج نحرما ودخل 
ملبيا بالحج» ١١‏ وفي صحيح الحلبي الععن الرجل يتمتع بالعمرة إإى الحج يريد الخروج 
إلى الطائف, قال: بهل بالحج من مكّة وما أحب أن يخرج منها إلا محرما»7). 

فإنه لم يفرض فيهم| الفراغ من العمل, بل الظاهر منههما أن موضوع السؤال 
والجواب هو الاشتغال بالأعمال وأنه يخرج وهو مشغول بالأعمال. خصوصاً أن قوله 
«يتمتّع» في صحيح الحلبي ظاهر جدّا في كون موضوع الحكم جرد الدخول في مكّة 
والاشتغال بالأعمال وعدم الفراغ منهاء لأنّْه فعل استقبالمي يدل على الاشتغال بالعمل 
في الحال بخلاف الفعل الماضي فإنْه يدل على الفراغ من العمل ى| هو كذلك في سائر 
موارد الاستعبالاتء فإذا قيل رجل يصلى يراد به الاشتغال بالصلاة, وإذا قيل رجل 
صلى معناه الفراغ متباء:وقن:ذكزنا سابقاً أن قوله «ما أحب» لايدل على الجواز مع 
نعرف وجهاً لجواز الخروج التكليق في الأثناء. فلا فرق في حرمة الخروج بين أثناء 
الفمل و 1ع 

انمهما: أنه إذا فرضنا أنه خرج من مكّة حرماً باحرامه الأوّل جهلاً أو غفلة أو 
عمداً قبل الفراغ من عمرته وأراد الرجوع فهل يجب عليه إحرام جديد لدخول مكة 
أو أنه يدخل بنفس الإحرام الأوّل ؟. 

الظاهر أنه لا حاجة إلى إحرام جديد. لأنّ المفروض أنه على إحرامه ولم يحل. ولا 
موجب لبطلان الإحرام الأوّلء ولا دليل على إحرام اخر غير الأوّل. حتى إذا بق 
شهراً أو أزيد وأراد الدخول جاز له الدخول بنفس الإحرام الأوّلء فإن الفصل بشهر 
عا يوجب الاحرام يجدداً على من حرج حلا وأراد الدخول بعد شهر لا على من 
خرج محرما وهو باق على إحرامه. 


(01) الوسائل "١7:1١‏ / أبواب أقسام الحج ب ١7ح ١1‏ 7. 


بهء فاذا كان الضد عبادة فلا محالة تقع فاسدة, فلا مناص من الحكم بصحة صلاة 
الجاهل بوجود النجاسة, لعدم فعلية الأمر بالازالة لجهله. ومع عدم فعلية وجوبها لا 
سالب لقدرة المكلف عن الصلاة فهي مقدورة له بحسب التكوين والتشريع فيشملها 
الاطلاقات وبه يحكم بصحتها. 

وعلى الجملة لا تكاذب بين المتزامين بحسب مقام الجعل وإنما قيل ببطلان غير 
الأهم -إذا كان عبادة من جهة أن الأمر بالأهم يسلب القدرة عنه. وهذا مختص بما 
إذا تنجز الأمر بالأهم بالاضافة إلى المكلف, وأما مع عدم تنجزه للجهل به فلا مانع 
من شمول الاطلاقات للمهم. وبذلك صح الحكم بصحة الصلاة وتعيّن التفصيل فى 
الحكم ببطلانها بين صورق العلم بالنجاسة وجهلها. 

وأما إذا استندنا في الحكم ببطلانها إلى تنافي الحكئين فلا بد من الحكم ببطلانها في 
كلتا صورق العلم بالنجاسة وجهلها. وذلك لأنا إذا بنينا على أن الأمر بالإزالة 
يقتضى النبي عن ضدها فلا حالة يقع التعارض بين الحرمة والوجوب في الصلاة. 
نينا اموان لايجتمعان ولا يعقل جعلهما فى مورد واحد. فلا مناص من الأخذ 
بأحدهما ورفع اليد عن الآخرء فاذا رجّحنا الحرمة لأهمية الازالة فيستلزم ذلك 
تقبندا فى دليل الواجب وهو تخصيص واقعي. ولا مناص معه من الحكم ببطلان 
الصلاة في كلتا صورت العلم بالنجاسة والجهل بهاء لأن الحكم بوجوب الصلاة مع 
فرض وجوب الازالة وإن لم يتنجز لجهل المكلّف ‏ أمر مستحيل سواء أكان عاماً 
بالنجاسة أم لم يكن. ومن هنا قلنا في بحث اجتاع الأمر والنهي: إِنَا إذا بنينا على 
الامتناع وقدّمنا جانب الحرمة فقتضاه الالتزام بالتخصيص في دليل الواجب. ومعه 
بحكم ببطلانه في كلتا صورق العلم بالحرمة وجهلهاء ولأجله حكمنا ببطلان الوضوء 
بالماء المغصوب مطلقاً سواء علم المتوضي بغصبيته أم جهلها. وقلنا: إِنّ ما اشتهر من 
أن العبادة تقع صحيحة في باب الاجتاع عند الجهل بحرمتها كلام شعري لا أساس له 
على القول بالامتناع 7". 


.778# : 6 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١1( 


لي عاب واب اجا رادا ا انمه الوا اع ما ل تر دعوو 21/17 اليج 

]"٠٠١[‏ مسألة ": لا يجوز لمن وظيفته القتّع أن يعدل إلى غيره من 
القسمين الأخيرين اختياراً. نعم إن ضاق وقته عن إقام العمرة وإدراك الحج جاز 
له نقل النيّة إلى الافراد وأن يأتى بالعمرة بعد الحج بلا خلاف ولا إشكال وإفا 
الكلام في حدّ الضيق المسوغ لذلك. واختلفوا فيه على أقوال:١"‏ 


)١(‏ لا إشكال ولا خلاف في أنه ليس للمتمتع العدول إلى الإفراد أو القران» لأنّ 
العدول من واجب إلى واجب آخر على خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليل خاص . على 
أن من كانت وظيفته القتّع لايشرع في حقّه الإفراد أو القران لا من الأُوّل ولا في 
الأثناء. نعم إذا ضاق وقته عن إقام العمرة وإدراك الحج ولم يسع الوقت لذلك جاز 
له العدول ويجعل عمرته حج الإفراد ويتمّها حجاً. ثم يأتي بعمرة مفردة. والروايات 
في ذلك متضافرة "١7‏ 

نا الكلام في حدّ الضيق المسوغ للعدول وقد اختلفوا فيه على أقوال: 


الأوّل : زوال يوم التروية, فإ كك من إنام عمرته قبل زوال يوم التروية فهو 
والا بطلت متعنه وجعلها حجة مفردة . اختاره والد الصدو قَ 0( وحكى عن المفيد(") 


(قدس 000 


الثاني : عروب الشتهسن هون يوم التروية. حكي عن الف ذا والحلبى!" من 


الثالث: ظهر يوم عرفة. اختاره الشيخ في النهاية 0. 
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عدول المتمتّع إلى الافراد م ا ا ا ا[ ا 

الرابع: أن العبرة بفوات الموقفين, واختلف القائلون بفوات الموقفين على أقوال 
ااه 

أحدها: أن الميزان خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري لعرفة وهو المسمّى 
منة . 

ثانيها: أن العبرة بخوف فوت الواجب من الوقوف وهو من الزوال إلى الغروب 
وهو الوقوف الاختياري. 

الثها: فوات الاختياري والاضطراري من عرفة. 

رابعها: أنه إذا زالت الشمس من يوم التروية وخاف فوت الوقوف فله العدول 
وإن لم يخف الفوت فهو مخير بين العدول والاتام. 

ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار. فإنها مختلفة غاية الاختلاف, فيقع الكلام 
تارة فها يقتضيه القاعدة وأخرى فها يقتضيه النصوص. فإن لم يمكن العمل بها 
لتعارضها واختلافها أو لعدم ظهورها فالمتبع حينئذ هو القاعدة. 

ما الأوّل: فلاريب أن مقتضى القاعدة الأولية عدم جواز العدول مطلقاً ووجوب 
حج القتّ عليه ابتداءً أو اما إذا شرع فيه كما دلّت عليه الآية المباركة الآمرة بإتمام 
الحج والعمرة كقوله تعالى: «وأتوا الحجّ والعمرة لله ,"١4‏ فالوظيفة الفعلية الأولية 
هي حج القتّع ولا ينتقل فرضه إلى واجب آخر إلا بدليل. وعليه لو فرضنا أنه لا 
يتمكن من إتيان حج القتع وإعّامه يستكشف عدم وجوب الحج عليه فينقلب ما اتى 
به إلى عمرة مفردة أو أنه يحكم ببطلانه, فإن الانقلاب يحتاج إلى دليل وهو مفقود. 

وأَمّا الثاني: فالنصوص الواردة في المقام على طوائف : 

الطائفة الأول : الروانات الدالة ل أن العيرة وق قوت الواقوفن :بعرفة. 

فنها: معتبرة يعقوب بن شعيب الميثمي, قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) 
يقول: لا بأس للمتمتّع إن لم يحرم من ليلة القروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت 


.١97 البقرة ؟:‎ )١( 


6" جحو امصنت امود امد و دوو ناس برو ارم العروة 7/07 لحن 
الموقفين» )١١‏ 

فربًا استدلٌ بها على أن العبرة في العدول عن القبّع إلى الإفراد بمخوف فوت 
الموقف. بمعنى أنه متى قدم مكة والنّاس في عرفات وخشي أنه إن اشتغل بأعمال 
العمرة يفوت عنه الوقوف فحينئذ يدع العمرة وينقل حجّه إلى الإفراد ويبادر إلى 
عرفات لدرك الموقف. 

ويقع البحث فى هذه الرواية من جهتين: 

الأول #قق في الشقد» والظافن أن الزوانة معبيرة: لأن رواعنا قات فق 
إسماعيل بن مرارء فإِنّه وإن لم يوثق في كتب الرجال لكنّه من رجال تفسير علي بن 
إبراهيم القمي (رحمه الله), وقد وثق جميع رواته في مقدّمة التفسير!". فيعامل معهم 
معاملة الثقة ما لم يعارض بتضعيف غيره كالنجاشي والشيخ ونحوهما. 

النانية ومن عيبت الدلالة ..والظاهن أن الرواية اجدية عا قن قي كما وردت فى 
إنشاء إحرام احج وأنه غير مؤقّت بوقت خاص., وأنه يجوز له إحرا م الحج في أي 
وقت شاء وتيسر له ما دام لم يخف فوت الموقفين ينء وحل كلامنا فيمن أحرم لعمرة 
الفتع وضاق وقته عن إكّامها. 

ومنها: خبر تحمّد بن مسرورء قال: «كتبت إلى أب الحسن الثالث (عليه السلام): 
ما تقول في رجل متمتع بالعمرة إلى ال حج وافى غداة عرفة وخرج الثاس من منى إلى 
عرفات أعمرته قائّة أو قد ذهبت منه, إلى أي وقت عمرته قائّة إذا كان متمتّعاً 
بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية فكيف يصنع ؟ فوقع (عليه 
السلام): ساعة يدخل مكّة إن شاء الله يطوف ويصلي ركعتين ويسعى ويقصر . ويبحرم 
بحجّته ويمضي إلى الموقف ويفيض مع الإمام»”" فان الظاهر منه أن العبرة بالافاضة 
مع الإمام إلى المشعر لا الوقوف بعرفة في تمام الوقت من الزوال إلى الغروب, وإِا 
)١(‏ الوسائل :١١‏ 557 / أبواب أقسام الحج ب ١7ح‏ 0. 


)0 تفسير القمى 0 
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عدول المتمتّع إلى الافراد :00102121211 0 

أحدها: خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة. الثاني: فوات الركن من 
الوقوف الاختياري وهو المسمّى منه. الثالث: فوات الاضطراري منه. الرابع : 
زوال يوم التروية. الخامس: غروبه. السادس: زوال يوم عرفة. السابع: 
التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول والاتمام إذا لم خف الفوت. 


أمره (عليه السلام) بأن يمضي إلى الموقف ليدرك الإمام ليفيض معه إلى المشعر فهو 
يدرك اللو قنك طيها عقدار المستى ثم يفيض مع الإمام إلى المشعر . 

لكنّه ضعيف السند بمحمّد بن مسرور كا فى الوسائل, فإِنْه لا وجود له في كتب 
الرتعال» أو محمد يق سررة او سرزى كا ق النبزيين!! فا ته ضهول ».وذ كن ضا نحت 
المنيذ 1" ان راوائ انيت دترم .عرد وهو ثنةيعوذ كن عرة أ سروو مق غلا 
النساخ, فيكون الخخبر معتبراً. ولكن لايمكن الاعتاد على ما ذكره صاحب المنتق 
لأنْه يحرّد تخمين وظن ولا شاهد له. ويحرّد رواية عبدالله بن جعفر عن حمّد بن 
جزك لايكون شاهداً ولا قرينة على أن حمّد بن جزك هو الراوي في سند هذه 
الرواية؛ لإمكان رواية عبدالله بن جعفر عن شخص آخر مسمى بمحمّد بن سرد أو 
سر و. 

ومنها: صحيح جميل عن أي عبدالله (عليه السلام) «قال: المتمتع له المتعة إلى 
زوال الشمس من يوم عرفة. وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر»!" فإن 
دلالتمغل أن له إقام العمرزة إن زوال التسسن مق يوه غرقة واضحة جذا ,وين 
الواضح أن السير من مككّة إلى عرفات كان يستغرق في تلك الأزمنة عدّة ساعات 
لأنّ ما بين مككّة وعرفات مقدار أربعة فراسخ تقريباً. فلا يدرك المتمتع الموقف يتامه 


وإعا يدرك :متدارا ماامله: 
)١(‏ التبذيب 6: .0177٠١ / ١79١‏ 


(') منتق الجمان ”: .27١‏ 
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غرف ا م واي ا سي ال العو ا ا 
والمنشأ اختلاف الأخبار فإنها مختلفة أشد الاختلاف. والأقوى أحد القولين 
الأوّلينء لجملة مستفيضة من تلك الأخبارء فإنها يستفاد منها على اختلاف 
ألسنتها أن المناط فى الاقام عدم خوف فوت الوقوف بعرفة, منها قوله (عليه 
السلام) في رواية يعقوب بن شعيب الميثمي: «لا بأس للمتمتّع إن لم يحرم من 
ليلة القروية متى ما تير له ما لم يخف فوات الموقفين». وفي نسخة «لا بأس 


وبعبارة أخرى: لازم ضئنة إتيان العمرة إلى زوال يوم عرفة عدم اعتبار درك 
المؤققة كام وكتارة وركة مقدارا دا قبل الغزوت م والذوا 5 كديا حسصة هيدا 
وإن كان تحمّد بن عيسى الواقع في السند مردداً بين حمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني 
وبين الأشعريء لأنّ كلا منهما ثقة على الأصح. ومدلوها يطابق القاعدة المقتضية 
لصحّة الحج إذا أدرك الموقف بمقدار المسمى وإن لم يستوعب تام الوقت من الزوال 
إلى الغروب, ولذا حكي عن السيّد في المدارك أن الصحيحة نص في المطلوب7". 

ومنها: صحيح الحلبي «عن رجل أهلّ بالحج والعمرة جميعاً ثمّ قدم مكّة والنّاس 
بعرفات فخثشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة ا يفوته الموقف, قال: دم 
العمرة. فإذا أتم حجّه صنع كا صنعت عائشة ولا هدي عليه»'" فإنه دال أيضاً على 
أن العبرة في العدول عن القتّع إلى غيره بخوف فوت الموقف وبخشية عدم إدراكه 
وَامًا إذا امكتة :ورك الموقف:ولى عدار المبنسى فلا حال للعدول. 

ورثما قيل: إن الوقوف الواجب إنما هو من الزوال إلى الغروب, ولا فرق فى فوت 
الموقف بين كون الفائت ركناً أو غيره. فالعدول إنما يجوز فها إذا خاف فوت الوقوف 
ف تام الزمان بين الظهر والغروب. 

وفيه أَوّلاً: أنه لو ت“ ما ذكر فهو بالاطلاق» بمعنى أن إطلاق صحيح الحلى يقتضي 
كون العبرة في العدول بفوات تمام الموقف من الزوال إلى الغروب. ولكن صحيح 


.١ا/ا/ المدارك ل/!:‎ )١( 
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عدول المتمتّع إلى الافراد ا 1 00 
للمتمتّع أن يحرم ليلة عرفة» إلخ, وأمًا الأخبار المحدّدة بزوال يوم التروية أو 
بغروبه أو بليلة عرفة أو سحرها فحمولة على صورة عدم إمكان الإدراك إلا 
قبل هذه الأوقات فإنه مختلف باختلاف الأوقات والأحوال والأشخاص. ويمكن 
حملها على التقيّة إذا لم بخرجوا مع الناس يوم التروية, ويمكن كون الاختلاف 
لأجل التقيّة كما في أخبار الأوقات للصلوات. وربما تحمل على تفاوت مراتب 
أفراد المتعة في الفضل بعد التخصيص بال حج المندوب. فإنّ أفضل أنواع القتّع أن 
تكون عمرته قبل ذيى الحجّة ثم ما تكون عمرته قبل يوم التروية ثم ما يكون 
قبل يوم عرفة, مع أنّا لو أغمضنا عن الأخبار من جهة شدّة اختلافها وتعارضها 
نقول: مقتضى القاعدة هو ما ذكرناء لأنّ المفروض أن الواجب عليه هو القتّع فا 
دام مكناً لايجوز العدول عنه, والقدر المسلم من جواز العدول صورة عدم 
إمكان إدراك الحج واللازم إدراك الاختياري من الوقوف فإن كفاية الاضطراري 
منه خلاف الأصل . 

يبق الكلام في ترجيح أحد القولين الأولين ولا يبعد رجحان أوّهما* بناءً 
على كون الواجب استيعاب تمام ما بين الزوال والغروب بالوقوف وإن كان الركن 
هو المسمّى, ولكن مع ذلك لايخلو عن إشكالء فإن من جملة الأخبار موفوع سهل 


جميل'١'‏ صريم في جواز إتيان العمرة إلى زوال يوم عرفة, وهذا يقتضي فوات شيء 
من الموقف بالطبع بمقدار سيره من مكة إلى عرفات. لأنّ ذلك يستلزم فوات عدّة 
ساعات من الموقف فترفع اليد عن ظهور خبر الحلبى بصراحة رواية جميل. 

وثانياً: أنّ الوقوف الذي هو جزء الواجب هو الوقوف بمقدار المسمّى, وأمّا 
الوقوف من الزوال إلى الغروب فهو واجب مستقل وليس بجزء أصلاً لا أنه جزء غير 


6 بل الأرجح ثانمهما. 
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عن أبى عبدالله (عليه السلام): «فى متمتّع دخل يوم عرفة. قال: متعته تامّة إلى 
أن يقطع الناس تلبيتهم» حيث إن قطع التلبية بزوال يوم عرفة وصحيحة جميل 
«المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من 
يوم النحر» ومقتضاهما كفاية إدراك مسمّى الوقوف الاختيارى فإن من البعيد 
إقام العمرة قبل الزوال من عرفة وإدراك الثّاس في أوّل الزوال بعرفات. 


ركني, ولذا لو تركه عمداً لا يوجب فساد الحج وإن أثم بتركه نظير ترك طواف 
الناءوذلك كاعد عل أنه ان عو الواجييء اذ لا يعقل ا يكوة عدرة الواتعن 
وفي نفس الوقت كان تركه عمدأً وعصياناً غير موجب للبطلان. 

وثالثاً: أن المفروض في صحيح الحلبي القرووة فك عنذها كان انان :يعر نه وق 
زوال يوم عرفة: ولا ريب أن السير من مككّة إلى عرفات ابتداءً من الزوال يستلزم 
فوت بعض الموقف عنه قطعاً سواء عدل إلى الإفراد أو لم يعدل. فحينئذ لابدٌ أن 
يكون مورد سؤاله عن خشية فوت الركن من الموقف لا عن تام ما وجب عليه 
فالموقف في عبارة السائل يراد منه الركن منه وهو الوقوف في الجملة. 

وأَمّا التحديد بفوات الموقف الاضطراري لعرفة -كا هو أحد الأقوال فلا يوجد 
له أ انض : 

الطائفة الثانية: ما دلت على التحديد بإدراك النّاس بمنى أي ليلة عرفة. حيث 
يستحب المبيت في منى ليلة عرفة ومن هناك يذهب إلى عرفا ت. 

فنها: خبر أبي بصير: «المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون 
طهرها ليلة عرفة, فقال: إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها 
وتلحق الناس بمنى فلتفعل»!'. 

ومنها: صحيحة شعيب العقرقوفي. قال: «خرجت أنا وحديد فانتهينا إلى البستان 
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يوم القروية فتقدمت على حمارء فقدمت مككّة فطفت وسعيت وأحللت من قتعي م 
أحرمت بالحج. وقدم حديد من الليل. فكتبت إلى أبى الحسن (عليه السلام) استفتيه 
في أمره. فكتب إليَ: مره يطوف ويسعى ويحل من متعته ويحرم بالحج ويلحق النّاس 
منى ولا يبيتن بمكّة» 7. 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم, قال «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): إلى مق 
يكون للحاج عمرة؟ قال: إلى السحر من ليلة عرفة» !"ا 

ونا ذكرنا هذه الرواية في عداد هذه الطائفة من الأخبار لآنّ تحديد إتيان العمرة 
بالسحر من ليلة عرفة يقتضي الالتحاق بالنّاس بمنى بعد الفراغ من أعمال متعته. 
وكيقن كاف ل فاتك امكسوة هده الا خبا د 

ويمكن حملها على أن الحديد بإدراك الناس من باعتبار أ إذا م يلتق المحاج 
منى يفوته الموقف, لبعد المسافة بين مكّة وعرفات خصوصاً إذا كان الحاج من 
الشيعتاء او كانت امراة وضوها مق الفاحرين وام اذا ذه ال مدق لحلة عرق 
فيتمكن من درك الموقف. كما يمكن حملها على التقيّة. على نا معارضة بصحيحتي 
جيل" والحلبي”/ الدالّتين على أن العيرة بخوف فوت الموقف. والقرجيح مع 
الطائفة الثالثة: ما دلت على التحديد بزوال يوم القروية أو غرويهاء وفي بعضها 
يوم التروية. ولكنها معارضة بما تقدّم مما دل على جواز إتيان العمرة ليلة عرفة 
وادراك التاس مخف ٠‏ وفي بعضها أن الإمام (عليه السلام) أتى بأعمال العمرة ليلة 
عرفة7, ومعارضة أيضاً بصحيحي جميل والحلبي المتقدّمين الدالين على كفاية إدراك 
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وأيضاً يصدق إدراك الموقف إذا أدركهم قبل الغروب إِلَا أن يمنع الصدق فإن 
المنساق منه إدراك تمام الواجب, ويجاب عن المرفوعة والصحيحة بالشذوذ كما 
ادعى, وقد يؤيد القول الثالث ‏ وهو كفاية إدراك الاضطراري من عرفة ‏ 
بالأخبار الدالّة على أن من يأَت بعد إفاضة النّاس من عرفات وأدركها ليلة 
النحر تم حجه. وفيه أن موردها غير ما نحن فيه وهو عدم الادراك من حيث هو 
وفيا نحن فيه يمكن الإدراك والمانع كونه في أثناء العمرة فلا يقاس بها. نعم لو أتم 
عمرته في سعة الوقت ثمّ اتفق أنه لم يدرك الاختياري من الوقوف كفاه 
الاضطراري ودخل ف مورد تلك الأخبار. 


الوقوف الركني, فالمرجع حينئذ هو الاطلاقات الدالة على أن من كانت وظيفته الفتّع 
يجب عليه إتقامه ويكتنى بالوقوف بمقدار المسمّى ولا يلزم الوقوف تمام الوقت. قن 
فكن من الوقوف الاختياري ولو في الجملة لا ينقلب قتعه إلى الإفراد. ولا عبرة 
بالوقوف الاضطراري. 

فتلخص من جميع ما ذكرنا: أن الأصل يقتضى عدم جواز العدول من القتّم إلى 
الإفراد أو القران في جميع الصور حتى إذا لم يتمكّن من الوقوف الاضطراري أيضاأ 
فضلاً عن الاختياري. لأنّ الانتقال من واجب إلى واجب آخر يحتاج إلى الدليل 
فإذا قكن من درك الحج صحيحاً وإتيان جميع أعماله فهو وإلا فيبطل أو ينقلب إلى 
عمرة مفردة, وأمّا الاتقلاب إلى الإفراد وإجزاؤه عن القتّ فيحتاج إلى دليل خاص . 

نعم , ثبت بالدليل أنه إذا خاف فوت الوقوف بعرفة بمقدار المسمّى ينتقل فرضه 
إلى الإفراد كما هو مدلول صحيحي الحلبي وجميل, فلو دخل مكّة معتمراً بعمرة القنّع 
وضاق نوقتة. عن اذراك المؤققع هن غرفة 'حق انا نا سلال فرضة الل الأفراد وما 
ذكرناه هو القدر المتيقن من الأخبارء أمّا غير ذلك من الروايات فهي متضاربة في 
نفسها ومعارضة بصحيحي جميل والحلبي المتقرّمين!١‏ والترجيح شماء لموافقتهم| للسئة 
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وهى الاطلاقات الدالّة على كفاية درك الموقف ولو آنا ما. على أنه يمكن حمل تلك 
الرواناتك اققار عل القة وكيرها عن اف 

ومنهم من حمل الروايات على التخيير. فيعمل بجميع الروايات مخيراً. وزعم أن 
هذا نما تقتضيه القاعدة بدعوى أن العمل بالروايات إذا كان ممكناً ولو على نحو 
التخيير فلا يحال للتعارض والتساقط . ظ 

ووروعليده أنذازق أزاه اتخيير التكيين و المسابة الأضير ل عبان عازن 
الروايات قفيه: أن التخبير لم يثبت فى تعارض الأخبار كما حققناه في حلّه '). على أن 
التخيير الأصولى وظيفة المجتهد لا العامي, لأنّ التخيير الأصولي في المقام يرجع إلى 
التخيير فى الحجية وذلك وظيفة المجتهد. فيفتي على طبق إحداها مخيراً ويعمل المقلد 
العامي على طبق فتوأه. 

وإن أراد بالتخيير أن الجمع العرفي يقتضي ذلك كالأمر بالقصر والاتمام مع العلم 
بأنه لاتجب صلاتان في يوم واحدء فحينئذ يحمل الأمر في كلّ منهما على التخيير 
ونرفع اليد عن ظهور كل منهم في التعيين. لأنّ الأمر لايدل على الوجوب التعييني 
بالوضع وإِنًا يدل عليه بالاطلاق, فإذا ورد الأمر بالقصر في مورد فيستفاد الوجوب 
منه كما يستفاد انه تعيينى بالاطلاقء فإذا ورد في مورده امر اخر بالتقام كان الحال فيه 
كا في الأوّل غير أنه يرفع اليد عن إطلاق كل منها بالآخرء ونتيجة ذلك هي التخيير 
وهذا هو المراد من الجمع العرفي بين الأمرين. ولكن لا يمكن تطبيق ذلك على ما نحن 
فيه لأنّ الروايات متعارضة نفيأ وإثباتا ومعه كيف يمكن حمل الروايات على التخيير . 

وشازة الخرى: لو كاذك الروااك مشعلة عل الامات: ووسوي تت مافتقط 
أمكن حملها على التخيير بالبيان المتقدّم, وأمًا إذا كانت مشتملة على الاثبات ال 
معاً فلايكن حملها على التخيير. ونصوص المقاء'" كذلك. لقوله في بعضها: «إذا 
قدمت مكّة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة». وفى بعضها: «يقدم 
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علمها أو التفت إليها فى أثناء الصلاة "١‏ فهل يجب إقامها ثم الازالة, 


فذلكة الكلام: أنه على ما سلكناه آنفاً من أنه لا تزاحم ولا تعارض بين الواجبات 
المضيقة والموسعة فلا كلام في صحة الصلاة في كل من صورت العلم بالنجاسة 
وجهلها. وأما إذا بنينا على أنهما متزاحمان. فان قلنا بالترتب أو بامكان تصحيح 
العبادة بالملاك فلابد من الالتزام بصحة الصلاة في كلتا الصورتين, غاية الأمر أن 
الأمر بالصلاة على القول بالقرتب مشروط في فرض العلم بعصيان الأمر بالازالة. 
وأما إذا لم نقل بالقرتب ولا بامكان تصحيح العبادة بالملاك فلا كلام في بطلان الصلاة 
عند العلم بوجود النجاسة ووجوب إزالتها. واما عند الجهل بها فلابد من التفصيل 
بين ما إذا كان مستند الحكم ببطلان الصلاة عند العلم بالنجاسة هو التزاحم فنحكم 
بصحتها عند الجهل بالنجاسة, وبين ما إذا كان المستند هو المعارضة وتنافي الحكنين 
فنلتزم ببطلانها فى كلتا الصورتين. 

(1) الجبمالة تون تاذث: 

الأولى: ما إذا علم بوجود النجاسة قبل الصلاة ثم غفل عنها فدخل فى الصلاة 
والتفت إليها في أثنائها . 1 

الثانية : ما إذا دخل فى الصلاة من دون علمه بوجود النجاسة إلا أنه التفت إلمها فى 
الذاء العلا ْ 1 

الثالئة: ما إذا طرأت النجاسة وهو في أثناء الصلاة. وفي جميع هذه الصور إن تكن 
من إزالة النجاسة في أثناء صلاته من غير أن توجب الانحراف عن القبلة أو تعد من 
الفعل الكثير وجبت, فيقطع صلاته ويزيل النجاسة ثم يتمها من حيث قطعها. وأما إذا 
استلزمت الانحراف أو عدّت من الفعل الكثير. ففي وجوب إتهام الصلاة ثم الازالة أو 
إبطاها والمبادرة إلى الازالة, أو التفصيل بين الصورة الأولى فيجب قطع الصلاة 
لاستصحاب وجوب الإزالة الثابت قبل الصلاة. وبين الأخيرتين فيجب إتَام الصلاة 
كم الازالة لاستصحاب وجوب إتامها _المتحقق قبل وجوب الازالة ‏ وجوه. 

ذهب الماتن (قدس سره) إلى وجوب إقامها مطلقاً. ولعل وجهه أن دليل فورية 


4" مم ا ا ا عدو اس اطرش يفريم العرووة 7ن الح 
بل لا يبعد دخول من اعتقد سْعة الوقت فأتم عمرته ثم بانكون الوقت مضيقاً في 
تلك الأخبار (". 

ثم إن الظاهر عموم حكم المقام بالنسبة إلى الحج المندوب وشمول الأخبار له”"" 
. فلو نوى القتّع ندباً وضاق وقته عن إقام العمرة وإدراك الحج جاز له العدول إلى 
الافراد» وفي وجوب العمرة بعده إشكال, والأقوى عدم وجوبها. 


مكة ليلة عرفة, قال: لا متعة له». وفي بعضها: «إذا دخل يوم عرفة, قال: لا متعة 
له». فهذه الروايات تنق المتعة في هذا الحد وروايات أخر تدل على بقاء المتعة إلى 
زوال يوم عرفة كصحيحي جميل والحلى وكيف يمكن حملها على التخيير. 
فالمتحصل: أن الميزان في العدول إنما هو بخوف فوت الموقف الركق: 
)١(‏ لو اعتقد سعة الوقت فدخل مكّة متمتّعاً ث بان كون الوقت مضيقاً وأن هذه 
الليلة ليلة العيد مثلا وفاته الموقف, فهل تصح عمرته ثم ياتي بالحج او يعدل إلى 
الافراد؟ 

الظاهر صحّة عمرته وحجّه فيأتٍ بالموقف الاضطراري لعرفة وهو الوقوف ليلة 
العيد في عرفات. للاكتفاء في صحّة الحج بالوقوف الاضطراري, والمفروض أنه لم 
يترك الوقوف الاختياري عن غير عذر ليفسد حجّه وإها تركه عن عذر لاعتقاده 
فة ال فلع 

وأتاعذه هواز الفدول كلاق موضوعه اللنسية وخوف :قوت لوقف والمتروضى 
أن هذا الشخص ل يكن خائفاً بل كان معتقداً سعة الوقت. ويمكن أن يقرب ما ذكرنا 
بأن العدول إنما جاز لدرك الموقف الاختياري لأهميّته. والمفروض أنه قد فاته على 
كل تقدير عدل أو لم يعدل. فأدلة العدول لا تشمل المقام فيكون حجّه صحيحاً لدرك 
الموقف الاضطراري. وأمّا ترك الاختياري فهو غير ضائر إذا كان عن عذر. 

(؟) لإطلاقها وعدم تقييدها بالواجب. 

وهل تب عليه العمرة المفردة بعد العدول إلى حج الإفراد وإتيان مناسكه أم لا؟ 


عدول المتمتّع إلى الافراد 0 
ولو علم من وظيفته القتّع ضيق الوقت عن إتام العمرة وإدراك الحج قبل أن 
يدخل في العمرة هل يجوز له العدول من الأوّل إلى الإفراد؟ فيه إشكال, وإن كان 


غير بعير (*0(0), 


اختار المصنف عدم الوجوب وهو الصحيح, وذلك لأنّ الأمر بإتيان العمرة المفردة 
بعد الاتيان بحج الإفراد الذي عدل إليه وإن ورد في عدّة من الروايات الآمرة بالعدول 
وأنه يصنع كما صنعت عاشة ى! في صحيح الحلبي7", ولكتّها ليست في مقام الوجوب 
ونا هي في مقام بيان ما هو عدل القتّع وأن العمرة المفردة تقوم مقام عمرة القبّع . وأن 
المعدول إليه أي الواجب البدلي يقوم مقام الواجب الأصلي المبدل منه فالبدل يتبع 
الأصل . فإن كان الأصل واجباً فكذلك البدل وإلَا فلا. فالأمر بإتيان المفردة ليس فى 
مقام بيان الوجوب التعبّدي وإفا هو في مقام بيان عدم فوات الوظيفة, وأمّا الوجوب 
أو الاستحباب فالأخبار ساكتة عنهماء فحينئذ يجوز له الاقتصار على إتيان أعمال 
الحج فقط وترك العمرة المفردة, لعدم ارتباط أحدهما بالآخرء فإن كلا من الحج 
والعمرة في حج الإفراد عمل مستقل في نفسه. 

)١(‏ جواز العدول هل يختص بمن كان جاهلاً بضيق الوقت ودخل في عمرة القتّع 
ثم ضاق وقته عن إقامها. أو أنه يعم من لا يتمكن من الدخول في عمرة القنّ من 
الأوّل؛ كا لو علم بضيق الوقت عن إتام العمرة وإدراك الحج قبل أن يدخل في 
العمرة؟ استشكل المصنف (قدس سره) في التعميم ثم لم يستبعد الجواز. لكن الظاهر 
هو الاختصاص. إذ لا دليل على العدول فيا لو علم بضيق الوقت عن إتهام عمرة القتّع 
قبل الدخول فيهاء وروايات العدول كلّها واردة في جواز العدول في الأثناء وبعد 
الدخول فى العمرة. 

وقد يقال: إن الروايات وإن كان موردها ذلك ولكن يمكن استفادة الجواز قبل 


(2) بل هو بعيد. 


2" اا ااا ااا ااا ااا 11 شرح العروة 1" / الحج 

ولو دخل فى العمرة بنية القتّع في سعة الوقت وأخَّر الطّواف والسعي متعمداً 
إلى ضيق الوقت فني جواز العدول وكفايته إشكال, والأحوط العدول!*) وعدم 
الاكتفاء إذا كان الحج واجباً عليه (". 


الدخول أيضاً بالأولوية؛ لأنّ عدم العدول حينئذ يستلزم ترك الواجب وسقوط الحج 
عنه بالمرّة؛ لعدم تمكنه من حج القفتع ولا يجزئه غيره على الفرض . 

وفيه : أنه لا أولوية للتعميم, لأنه لو أحرم ودخل في عمرة القبّع ن#“ ضاق وقته عن 
إتامه يكون إحرامه بقاءً إحراماً لمج الإفراد حسب النصوص الخاصّة. وأا إذا علم 
بالضيق قبل أن يدخل في العمرة وقبل أن يحرم لهاء فإن كان قد أخره عمداً وعصياناً 
حتى ضاق الوقت فقد استقر عليه حج القتّع . فلا بدٌ له من الاتيان بحج القتّع في السنة 
القادمة, وأمّا إذا لم يكن التأخير مستنداً إلى اختياره ولم يكن متمكناً من حج القتّع 
من أَوّل الأمر فلا يجب عليه الحج أصلاً لأنّ النائي إنا يجب عليه القتّع خاصّة فإذا م 

وبعبارة أخرى : المكلف على قسمين الناني والقريب. ووظيفة الأوّل هي القتع 
ووظيفة الثاني الإفراد. ويجب على كل واحد منها أداء وظيفته المتعيّنة له. كالمسافر 
والحاضر بالنسبة إلى القصر والقام. فإن لم يكن النائي متمكناً من حج القتّع من أَوّل 
الأمر لايجب عليه القبّع كا لايجب عليه الاتيان بغيره من القسمين الآخرين, وما دل 
على جواز العدول إمًا ورد في من دخل متمتعاً وضاق وقته عن الاقام, ولاايشمل 
من لم يدخل في العمرة مع ضيق الوقت عن إتّامها. 

)١(‏ الوجوه الحتملة في المسألة أربعة: 

الأوّل: جواز العدول بدعوى أن نصوص المقام لا تختص بالتأخير غير 
الاختياري. بل مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين التأخير الاختياري وغيره وشموها 


(#) بقصد الأعم من إتقامها حج إفراد أو عمرة مفردة وإن كان بطلان حجّه وإحرامه هو الأظهر. 


عدول المتمتّع إلى الافراد ا ا ا 
للعامد وغيره وإن كان العامد آثّاً في التأخير كا هو الحال في نظائر المقام من موارد 
الأبدال الاغتطرارية كفن اخر الصلاة غندا بف ضاق الوقخيعن الووضوع او اراق 
الماء عمداً فإنّه يجب عليه التيمم وتصح صلاته, وكذا من أخر الصلاة عمدأ حتى 
أدرك ركعة من الوقت صحت صلاته أداءً وإن أثم فى التأخير. فالانقلاب بمقتضى 
هذه الروايات قهري . 

وفيه : أن مورد النصوص من كان غير متمكن فى نفسه, ولا يعم من كان متمكناً 
وجعل نفسه عاجزاً عمداً. ولا يقاس المقام بباب الصلاة, لعدم سقوطها بحال من 
الأحوال بالضرورة والنص كقوله (عليه السلام) ف معتبرة زرارة الواردة ف 
المستحاضة «لاتدع الصّلاة على حال»!'' فإن المستفاد من ذلك عدم سقوط الصّلاة 
في حال من الأحوال لا من الرجال ولا من النّساء. والرواية وإن كانت في مورد 
الاستحاضة ولكن لا يحتمل اختصاص عدم سقوط الصلاة بالنّساء. فالقر يئة القطعية 
قائّة على عدم سقوط الصلاة ولو بتعجيز نفسه عن مقدّماتهاء ولو لم يكن الدليل 
القطعي قائًاً في باب الصلاة لكان مقتضى القاعدة سقوطها أيضا. 

الثاني : أنه بعد الفراغ عن عدم مول روايات العدول للمقام فالقاعدة تقتضي 
إتيان أعمال عمرة القتّع ثم” يأتي بالوقوف الاضطراري لعرفة وهو الوقوف ليلة العيد 
أو يأت بالوقوف الاختياري للمشعر وهو الوقوف ما بين الطلوعين من يوم العيدء أو 
الوقوف الاضطراري للمشعر وهو الوقوف بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد. 

وبالجملة: مقتضى القاعدة هو إِتام العمرة والاكتفاء في الحج بما تقدّم من أحد 
المواقف الثلاثة. ولا يضر عدم إدراك الموقف الاختياري لعرفة أو الاضطراري 
لعموم ما دل على أن من أدرك الوقوف بالمشعر فقد تم حجّه "". 

وفيه: أن ما دل على الاكتفاء بالوقوف الاضطراري لعرفات أو الاجتزاء بالوقوف 
بالمشعر وإن لم يدرك الوقوف بعرفة خاص با إذا كان الاضطرار حاصلاً بطبعه 


.6 ح١ الوسائل ؟: 37 / أبواب الاستحاضة ب‎ )١( 
.70 ,77 0غ / ابواب الوقوف بالمشعر ب‎ 77:١4 الوسائل‎ )'( 


دي تمجه اماه مام للحي املس اما لممتوا تود راسمو شر عم العروة /١7؟‏ / الحج 

]891١1[‏ مسألة : اختلفوا فى الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهها عن الطهر 
وإِقَام العمرة وإدراك الحج على أقوال: 

أحدها: أن علبهما العدول إلى الافراد والاتقام ثم الاتيان بعمرة بعد الحج لجملة 
من الأخبار. 

الثانى: ما عن جماعة من أن عليهما ترك الطواف والاتيان بالسعي ثم الإحلال 
وإدراك الحج وقضاء طواف العمرة بعده. فيكون عليه الطّواف ثلاث مرّات 
مرّة لقضاء طواف العمرة ومرّة للحج ومرّة للنساء. ويدل على ما ذكروه أيضاً 
جملة من الأخبار. 

الثالث: ما عن الاسكافى وبعض متأخري المتأخرين من التخيير بين الأمرين 
للجمع بين الطائفتين ذلك 1 

الرابع : التفصيل بين ما إذا كانت حائضاً قبل الاحرام فتعدل أو كانت طاهراً 
حال الشروع فيه ثم طرأ الميض في الأثناء فتقرك الطواف وتتم العمرة وتقضي 


وتقييةو و ما ذ قورف المكع عل تيه باطقا روعي تفبية: تناز فالرزوابنات 
منصرفة عنه. فالقاعدة تقتضى فساد الحج, ولا دليل على العدول. ولا يقاس المقام 
ماني السلاه اذا عجو نفنه اخعارا عق بعك مق ماعنا كنا عرفت 

الثالث: أن يجعل عمرته مفردة إلحاقاً له بمن أحرم للحج ولم يدرك الوقوف 
بالمشعر فتبطل عمرته فقط دون إحرامه. وهذا أيضاً لا دليل عليه. 

فالصحيح هو الوجه الرابع وهو الحكم ببطلان عمرته وإحرامه. فإن الإإحرام 
الصحيح هو الإحرام المتعقب بالطواف فى سنته. ومع عدم التعقب ولو كان بالاختيار 
انكشف بطلان الإحرام من الأوّل, هذا ومع ذلك فالأحوط أن يأ ببقية الأعمال 
بقصد الأعم من إتمامها حج إفراد أو عمرة مفردة, فيأتي بأعمال احج رجاءً ثمّ يأتي 
بالطّواف والسعي بقصد الأعم من حج الإفراد أو عمرة مفردة, وعليه الحج من قابل 
إذا كان احج واجبأ عليه. 


الحيض في عمرة القتّع 0010101-11 ا 
بعد الحج, اختاره بعض بدعوى أنه مقتضى الجمع بين الطائفتين بشهادة خبر أبي 
بصير «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي 
طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضي متعتها: سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي 
طوافهاوقد قضت عمرتهاء وإن أحرمت وهى حائض لم تسم ولم تطف حتى 
طووين رن الافترفه اذا تعاضكر الراقامن قل !نرم .د إن فياه ماده 
السلام) ‏ وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة 
مفردة, وإن حاضت بعدما أحرمت سعت بين الصفا والمروة وفرغت من المناسك 
كلّها إلا الطواف بالبيت, فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت وهى متمتعة بالعمرة 
إلى الحج وعليها طواف الحج وطواف العمرة وطواف اللسادو وقيل اق لوتيد 
الفرق بين الصورتينء إن في الصورة الأولى لم تدرك شيئاً من أفعال العمرة 
طاهراً فعلها العدول إلى الافراد. بخلاف الصورة الثانية فإنها أدركت بعض 
أفعالها طاهراً فتبني عليها وتقضى الطواف بعد الحج . وعن المجلسي (قدس سره) في 
وجه الفرق ما محصله : “أن ف الصورة الأون لا تقدر على نيّةَ العمرة لأنها تعلم 
أنها لا تطهر للطواف وإدراك الحج بخلاف الصورة الثانية فإنها حيث كانت 
طاهرة وقعت منها النيّة والدخول فهها. 

الخامس: ما نقل عن بعض من أنها تستنيب للطواف ثم" تتم العمرة وتأقي 
بالحج. لكن لم يعرف قائله. والأقوى من هذه الأقوال هو القول الأُوّل!* للفرقة 


(5) بل الأقوى هو التفصيل بين ما إذا كان الحميض أو النفاس قبل الإحرام فتحرم لحج الإفراد 
فتأتي به ثمّ تعتمر عمرة مفردة وبين ما إذا كانت حال الإحرام طاهرة ثم حاضت أو نفست 
ولم تتمكن من الإنيان بالعمرة ة قبل الحج فهي تتخير بين أن تعدل إلى الإفراد ثم تأني بعمرة 
مفردة وبين أن تسعى وتقصّر وتحرم للحج وبعد أداء مناسك منى تقضي طواف العمرة ة ثم تأقي 
بطواف الحج. ووجه ذلك أن الرواية تعين العدول في الفرض الأوّل ولا معارض طاء وأمَا 
الفرض الثاني ففيه طائفتان ظاهر إحداهما تعين العدول وظاهر الثانية المضي كما ذكر والجمع 
العرفي قاض بالتخيير. 


ءُُكظ» 1 1010101715أ0110ا0أا0أا0 ااا 
الأولى من الأخبار التى هي أرجح من الفرقة الثانية لشهرة العمل بها دونها. وأما 
القول الثالث وهو التخيير فإن كان المراد منه الواقعي بدعوى كونه مقتضى الجمع 
بين الطائفتين, ففيه أنهما يعدان من المتعارضين والعرف لايفهم التخيير منهما 
والجمع الدلالى فرع فهم العرف من ملاحظة الخبرين ذلك. وإن كان المراد التخيير 
الظاهري العملى فهو فرع مكافأة الفرقتين والمفروض أنّ الفرقة الأولى أرجح من 
حيث شهرة العمل بهاء وأمّا التفصيل المذكور فوهون بعدم العمل. مع أن بعض 
أخبار القول الأوّل ظاهر في صورة كون الحيض بعد الدخول في الاحرام نعم لو 
فرض كونها حائضاً حال الإحرام وعلمت بأثْها لا تطهر لإدراك الحج يمكن أن 
يقال: يتعين عليها العدول إلى الإفراد من الأوّل, لعدم فائدة في الدخول في العمرة 
ثم العدول إلى الحج, وأمًا القول الخامس فلا وجه له ولا له قائل معلوم!". 


)١(‏ اختلف الأصحاب فى الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء 
الإحرام بالحج لضيق وقتهها عن ذلك على أقوال: 

الأوّل: وهو المشهور والمعروف بين الأصحاب بل ادعي عليه الاجماع, أنها تعدل 
إلى حج الإفراد وتذهب إلى عرفات وتأت بجميع المناسك ثُمّ تأت بعمرة مفردة بعد 
الح . 

الثاني : أن تأت بأعمال عمرة القتّع ولكن تترك الطواف والصلاة وتسعى وتقصر 
ثم تحرم بالحج وتقضى طواف العمرة, فعليها الطواف ثلاث مرّات. مرّة لقضاء طواف 
العمرة ومرّة للحج ومرّة لطواف النّساء. وقد نسب هذا القول إلى على بن بابويه!" 
وأبي الصلاح!". 


.8071 :١ نقل عنه في الدروس‎ )١( 
.5١18 (؟) الكافي في الفقه:‎ 


الحيض في عمرة القتّع ا 1[ 000 

الثالث: ما عن الإسكافي(" والسيّد في المدارك0" من التخيير بين القولين 
المتقدّمين, بدعوى أن ذلك مقتضى الجمع بين النصوص. 

الرابع : التفصيل بين ما إذا كانت حائضاً قبل الإحرام فتعدلء وبين ما إذا طراأً 
الحيض أثناء الإحرام فتقرك الطواف ولكن تسعى وتقصر ثم تحرم بالحج وتقضي 
العمرة بعد الحج. اختاره الكاشاني!" وصاحب الحدائق!2. 

الخامس : أنها تستنيب للطواف ثم تتم العمرة وتأتى بالحج. ولكن الظاهر انه لا 
قائل به بل لا وجه له. لأنّ الروايات الواردة في المقام بين الآمرة بالعدول وبين الآمرة 
بإتام العمرة وقضاء طواف العمرة بعد أعمال الحج ولا يستفاد الاستنابة من شيء 
منها. 

ولعل القائل بالاستنابة يرى أن الروايات بأسرها متعارضة ومتساقطة ولا يحال 
للرجوع إليهاء فالمتبع حينئذ القاعدة وهي تقتضي الاستنابة» لأنّ الطواف واجب على 
كل معتمر بأن يطوف هو بنفسه أو يطاف به فإن لم يتمكن من الأولين ينتقل الأمر إلى 
الطواف عنهء فيتم عمله ولو بإتيان بعض أجزائه نيابة» وأمّا العدول إلى الإفراد 
يحتاج إلى الدليل والمفروض عدمه, وإتيان العمرة الناقصة بدون الطواف لا دليل عليه 
ايقنا. 

وهذا القول وإن كان على طبق القاعدة إلا أنه إها يتم على تقدير تساقط الروايات 
وعدم إمكان الرجوع إلبباء ولكن الأمر ليس كذلك. فإن طائفة من الروايات سليمة 
من التعارض فهذا القول ساقطء وأمّا سائر الأقوال فيظهر حاها كا يظهر الصحيح 
منها من ذكر الروايات وما يستفاد منهاء فيقع البحث فى مقامين: 


.594 المختلف 5: 00" المسألة‎ )١( 
. ١8١ (؟) المدارك ل/ا:‎ 

.4517/ :١77 الوافى‎ )( 

(غ) الحدائق :١6‏ 7"50. 


حدق 0 0 

أحدهما: إذا كانت المرأة حائضاً من أوَّل الأمر. أي حال الإحرام وحين الشروع 
فيه ويمتد حيضها إلى أوان الحج, وأمّا لو فرض انتهاء حيضها قبل الوقوفين بحيث 
تتمكن من إِتَام العمرة والوقوفين بعد حصول طهرها فلا كلام في عدم جواز العدول 
اء بل المتعين عليها الفتّع . 

انيه|: ما إذا طرأ الحيض بعد الإحرام وفى أثنائه. 

ما المقام الأوّل: فوظيفتها العدول إلى حج الإفراد. ويدل على ذلك إطلاق 
صحيح جميل. قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت 
مكة يوم القروية؛ قال: تهضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجةثم تقهم حتى تطهر 
فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة. قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة» 7" 
فإنه واضح الدلالة على العدول إلى الإفراد سواء حدث الحيض قبل الإحرام أو في 
اناي 

ويدل عليه فى خصوص حدوث الحيض قبل الاحرام صحيح معاوية بن عار عن 
أن عبداف (غليه السلام) تقال إن اسماء نت غميس ننست محقد :سن إى, لكر 
بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع, فأمرها رسول الله (صلَّ الله عليه 
والموسا) تالعيناة واحصعية واخر مت ولبت مع النبي (فجل اد عاية بو اله 
وسَلم) وأصحابه. فلا قدموا مكّة لم تطهر حتى نفروا من منى, وقد شهدت المواقف 
كلّها عرفات وجمعاً ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصّفا والمروة 
فلا نفروا من متى أمرها رسول الله (صل الله عليه واله وسلّم) فاغتسلت وطافت 
بالبيت وبالصّفا والمروة, و كان جلوسها ف أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي 
الكدوتلات اتام التصريئ 3 


نايا صرعة الدلالة غل :العذول.وانبوظيفعها الأفراة» والمفروكن فا حدوك 
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الحيض في عمرة القتّع ا 0 
النفاس قبل الإحرام, نعم مقتضاها أن مدّة النفاس ثمانية عشر يوماً. فتكون هذه 
السحيفة من عفلة الروايات الداله عل أن مده القاضى كانه عفر وما كااهئ أحيد 
الأقوال في المسألة. ولكن الختار عندنا أن مدّة النفاس كمدّة الحيض» فالرواية من 
هذه الجهة غير معمول بهاء ولا يضر ذلك بالاستدلال بها للجهة التى نحن فيها. 
وأوضح منها دلالة صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «إن أسماء بنت 
عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) حين 
أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج, فلا قدموا 
وقد نسكوا المناسك وقد أق طا كانية عشر يومأ فأمرها رسول الله (صل الله علية 
وآله وسلّم) أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم. ففعلت ذلك»7" فإنها 
صريحة في أنه (صلّ الله عليه وآله وسلّم) أمرها بالحج من أُوّل الشروع في الإحرام 
من ذي الحليفة. 
ويؤيد ما ذكرنا خبران 5 بصير «وإن هي اخرهة وهي حائض لم تسع ولثم 
تطف حتى تطهر»!" والمراد منه أنها تذهب إلى عرفات قبل الطواف والسعي وتأقي 
بالمناسك كلها ثم” بعد حصول الطهر تطوف وتسعى., وهذا هو حج الإفراد. ولكنه) 
ضعيفان, أحدهما بسهل بن زياد والثاني بالارسال, ونحوهما الفقه الرضوي . 
والعمدة الصحاح المتقدّمة, ولم يرد في يجموع روايات المقام إِتمام عمرتها بدون 
الطواف وقضائه بعد الحج إذا كانت حائضاً من حين الشروع في الإحرام. فلا موجب 
لرفع اليد عن الصحاح أصلاً. فلا وجه للتخيير كما لا وجه للتأخير وقضاء الطواف, 
وإطلاق صحيح جميل لا مقيّد له. وصحيحا معاوية بن عار وزرارة لا معارض للما. 
وبالجملة: المستفاد منها أن وظيفة ا حرمة الحائض التى لا تتمكن من إتَام عمرتها 
وإدراك الحج هي حج الإفراد مطلقاً. سواء كانت ناوية للتمتع مق أل الأمن اهمها 


.١ ح‎ 5١ الوسائل 1: 417 / أبواب الطواف ب‎ )١( 
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الازالة لا يقتضي لزوم الزائد على الفورية العرفية. وليس على نحو يشمل المقام كما 
لا.يشمل ما إذا طرأت النجاسة على المسجد وهو فى أثناء الطعام أو غيره مما يحتاج 
إليه. 

وتفصيل الكلام في المقام: أن فورية الإزالة ووجوب المبادرة نحوها إن كان 
مدركهها دليلاً لفظيّاً كا إذا قلنا بدلالة الآية المباركة والأخبار المتقدمة على وجويها 
الفوري - وكان مدرك وجوب إتهام الفريضة وحرمة قطعها أيضاً دليلاً لفظياً. كما إذا 
استدللنا عليهما بما ورد من أن الصلاة تحريمها التكبيرة وتحليلها التسلم 7 بحمل 
التحريم والتحليل على الحرمة والحلية التكليفيتين. حيث يدل حينئذ على أن الأمور 
القاطعة للصلاة من الاستدبار والقهقهة ونحوهما محرمة لآن محلل الصلاة هو التسليم , 
فيكون الاطلاقان متزاحمين فان كلاً منهها يشمل صورة وجود الآخر وعدمه. فيدل 
أحدهما على وجوب المبادرة إلى الازالة وفوريتها سواء كان المكلف فى أثناء الفريضة 
أم ١‏ يكن. ويدل الآخر على حرمة قطع الفريضة مع نجاسة المسجد وعدمها. وحيث 
إن المكلف لا يتمكن من امتثال كليهما -كما هو مفروض المسألة ‏ فالاطلاقان 
متزاحمان ولاابد من الرجوع إلى قواعد باب التزاحم. وهي تقتضى وجوب تقديم 
الأهم أو ما يحتمل أهميته على غيره. 

هذا إذا كان أحدهما كذلك., وإِلا فيتخير بينهما لتساوهما من جميع الجهات. ولما لم 
تثبت الأهمية في المقام ولا أنها محتملة فى أحدهما دون الآخر. تخيّر المكلف بين إتمام 
الصلاة ثم الازالة وبين قطعها والمبادرة إلى الازالة. والحكم بوجوب الاقام حينئذ 
مبني على احتّال كونه أهم. ولا يفرق في ذلك بين القول بالقرتب وعدمه لأن القول 
بالقرتب بين المتساويين أيضاً ينتج التخيير. نعم, القول بالقرتب يلزمه القول بتعدد 
العقاب إذا تركهما معاً لأن كلاً من الازالة وإتام الصلاة واجب مشروط بترك الآخر 
فهناك واجبان مشروطان تحقق شرط كل منها بتركهما فيترتب عليه عقابان. وهذا 
بخلاف ما إذا أنكرنا القرتب حيث لا تكليف حينئئذ إلا بأحدهما مخيراً فأذا تركهبا فقد 


.575 قدّمنا مصدرها فى ص‎ )١( 


8" او ا 


انتهاء الحيض قبل الموقف ثم تبيّن استمرار حيضها إلى ما بعد الموقف, أو كانت عالمة 
من الأوّل باستمرار حيضها إلى ما بعد الموقف فطبعاً تنوى الإفراد من الأوّلء كبا أن 
المتفاهم من قضية أسماء ان حج الإفراد إنما وجب عليها لأجل النفاس بحيث لولا 
نفاسها كانت وظيفتها القتّع. فيستفاد من ذلك حكم كلى شرعي للنفساء من دون 
نظر إلى خصوص المورد. 

ويؤكد ذلك ما فى صحيح العيص المشتمل على قضية أسماء وأن ولادتها كانت 
بركة للنّساء١"),‏ فيعلم أن الحكم غير مختص بمورده. 

المقام الثاني : وهو ما إذا طرأً الحيض أثناء الإحرام, والروايات فيه على طائفتين. 

الطائفة الأولى: تدل على أن وظيفتها حج الإفراد. وهي صحيح جميل المتقدّء!"" 
فإنه بإطلاقه يدل على ذلك, ومصحح إسحاق بن عبّار عن أبىي الحسن (عليه السلام) 
قال: «سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى 
عرفات. قال: تصير حجّة مفردة. قلت: علبها شىء؟ قال: دم تهريقه وهي 
أضحيتها»”" فإنه صريم الدلالة على العدول إلى الإفراد فى الحيض الطارئ أثناء 
حرم 

الطائفة الثانية: تدل على أن وظيفتها القتّع لكئها تؤخْر الطُواف إلى ما بعد 
الوقوفين. وهي صحيح العلاء بن صبيح وجماعة معه عن أب عبدالله (عليه السلام) 
قال: «المرأة المتمتعة إذا قدمت مكّة ثم حاضت تقير ما بينها وبين القروية, فإن طهرت 
طافت بالبيت وسعت بين الصّفا والمروة. وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت 
واحتشت ث" سعت بين الصّفا والمروة ثم» خرجت إلى منى , فإذا قضت المناسك وزارت 
بالبيت طافت بالبيت طوافاً لعمرتها ثم طافت طوافاً للحج ثم خرجت فسعت. فإذا 
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الحميض في عمرة القتّع م 0 
فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه الحرم إلا فراش زوجهاء فإذا طافت 
طوافاً اشر عمل لا فراش زوجها» "١١‏ فعلييا بعد آداء المناسك ثلاتة أطواف» طواف 
العمرة وطواف الحج وطواف النّساء. 

ونحوها صحيحة عجلان أبي صالم. قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
امرأة متمتعة قدمت مكّة فرأت الدم. قال: تطوف بين الصفا والمروة ثم تجلس فى بيتها 
فإن طهرت طافت بالبيت, وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماءٍ 
وأهلت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلّهاء فإذا قدمت مكّة 
طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة. فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل 
شىء ما خلا فراش زوجها»!" وغيرهما من الروايات المعتبرة. وهي صريحة في 
بقائها غل كعرةا عفان إذاكان الشيضن :طارنا اننا ا اننا مرف 
طواف العمرة والحج بعد قضاء المناسك. فيتحقق التعارض بين الطائفتين. لان 
مقتضى الطائفة الثانية تعين القتّع عليها وتأخير الطواف إلى ما بعد أعمال الحج 
ومقتضى الطائفة الأول كموثقة إسحاق بن عرّار المتقدّمة' تعين الإفراد عليها ولزوم 
العدول إليه عليهاء وحيث نعلم بعدم وجوبها معاً عليها فالقاعدة تقتضي رفع اليد 
عن ظهور كل منهما في التعيين, فإِنّ الوجوب التعييني لا يستفاد من الظهور الفظي 
نما يستفاد من الاطلاق وعدم ذكر العدل للواجب بحرف أوء ونحو ذلك. فلا بدٌ من 
رفع اليد عن إطلاق كل منهما في التعيين بصراحة الآخر في الوجوب, ونتيجة ذلك 
هي التخيير بين الأمرين بمقتضى الجمع العرفي بين الروايات ىا هو الحال في نظائر 
المقام . 

فالمستفاد من مجموع الروايات هو التفصيل بين ما كان الحجيض حادثاً قبل الإحرام 
وضاق وقتها عن إِتَام العمرة وإدراك الحج فتحرم لحج الإفراد. وبين ما إذا طرا 
)١(‏ الوسائل 1: 68: / أبواب الطواف ب 84 ح .١‏ 
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0" الموعة اا امعو ا وو ا للدي ٠‏ ار الطووة 7107 المج 


الحيض أثناء الإحرام قبل إتام العمرة فتتخير بين العدول إلى الإفراد وبين أن تتبق 
على عمرتها وتأتي بجميع أعمال عمرة القبتّع عدا الطّواف ثم" تحرم للحج وتأتي بأعماله 
ثم تأتي بطواف عمرة القبّع قضاءً وطواف الحج وطواف النّساء. 

ويؤيد ما ذكرناه من عدم تعيّن الإفراد عليها وجواز القتّع لها بخبري أبي بصير 
قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في المرأة المتمتّعة إذا أحرمت وهي طاهر 
نم حاضت قبل أن تقضي متعتها: سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد 
تت متعتهاء وإن أحرمت وهي حائض ل تسع ولم تطف حتى تطهر»١"‏ إلا أن أحدهما 
ضعيف بسهل بن زياد والاخر بالارسال. 

وملخص الكلام في هذه المسألة: أن الروايات الواردة في المقام على أقسام : 

فنها: ما دلّ على وجوب العدول إلى حج الإفراد مطلقاً كصحيحة جميل!". 

ومنها: ما دلّ على وجوب العدول عند حدوث الحيض قبل الإحرام كصحيحة 
معاوية بن عبار" وصحيحة زرارة7؟). 

ومنها: ما دل على ترك الطواف والإتيان بالسعى والتقصير وقضاء الطواف بعد 
ذلك فيا إذا حدث الحيض بعد الإحرام كصحيحتي العلاء وعجلان أ صاله!". 

ومنها: ما دلّ على العدول إلى حج الإفراد في هذه الصورة أيضاً كمصحح إسحاق 
7 

أمّا القسم الأوّل: فلا مقيّد له فيا كان الحيض من الأوّل» كما أن القسم الثاني ليبس 
له معارضء فيتعين القول بوجوب العدول إلى حج الإفراد من أَوّل الأمر. 
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الحميض فى عمرة القتع ا ا ا ااا 0 0 ااا 

وأَمّا القسم الثالث فبازائه القسم الرابع. حيث إن مقتضى أحدهما العدول 
ومقتضى الآخر إتَام العمرة بدون طواف وقضاؤه بعد ذلك. فإن بنينا على أنه 
متعارضان وليس بينهما جمع عرفي فيتساقطان لا محالة. فيكون المرجع إطلاق 
صحيحة جميل الدالّة على وجوب العدول مطلقاً فيتم ما ذهب إليه المشهورء وأمّا إذا 
بنينا على أن إطلاق كل منهما يقيد بنص الآخر ىا هو الصحيح فتكون النتيجة هي 
التخيير فيقيد بذلك إطلاق صحيحة جميل . 

فالنتيجة : أن الحيض إذا كان قبل الإحرام كانت الوظيفة حج الإفراد وإذا طرأ بعد 
الإحرام كانت الوظيفة هي التخيير. 


بق فى المقام شىء وهو أنه ربما يظهر من بعض النصوص عدم إمكان التخيير ها 
وعدم رورعز لقي ناكا ف مسيعة بن روت امن لان وطن ركة متعهة رن 
أ تل عن تتفب معدم ؟ قال كان شر ااعليه السلا )ايقول ونث وال الختصين مد 
يوم القروية - إلى أن قال - إذا زالت الشمس - أي من يوم القروية - ذهبت المتعة 
فقلت: فهي على إحرامها أو تحدّد إحرامها للحج؟ فقال: لا. هي على إحرامها»7"' 
فإن المتفاهم من قوله : «ذهبت المتعة» ان المتعة غير ثابتة وغير مشروعة فى حقها. 

وكذا صحيح مرازم «المتمتّع يدخل ليلة عرفة مكّة أو المرأة الحائض متى يكون لها 
المتعة؟ قال: ما أدركوا النّاس بمنى»!' أي ليلة عرفة. لاستحباب الذهاب إلى منى 
ليلة عرفة ثم الذهاب إلى عرفة. والمستفاد منه أنها لو لم تدرك الحائض النّاس يبمنى 
لا تشرع طا المتعة. فيقع التعارض بين هاتين الروايتين وما دل على التخييرء والمتبع 
حينئذ إطلاق صحيح جميل الدال على العدول إلى الإفراد مطلقا. 

ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك ولا تعارض في البين. وذلك فإن الصحيحتين 
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1" لظ متيف لوب زعا يندم ١‏ أشبرخ العووة 07 7 الج 
لا نظر لما إلى عدم تكن الحائض من الطواف لأجل حيضها. بل تنظران إلى ضيق 
وقت الحج بزوال الشمس يوم التروية أو بآخر زمان يمكن فيه إدراك النّاس بمنى فلا 
تشرع المتعة بعد ذلك, فلو فرضنا أن الحائض قد سعت قبل زوال الشمس من يوم 
التروية واخرت طوافها إلى ما بعد الوقوفين على ما دلت عليه صحيحتا العلاء 
'وعجلان فالصحيحتان لا تدلان على بطلان ذلك, بل إن مقتضى صحيح ابن بزيع أن 
المرأة إذا حاضت يوم التروية بعد صلاة الطواف فزالت الشمس فلا متعة لطاء كما أن 
مقتضى صحيح مرازم أن ال حائض إذا طهرت وطافت وصلت ولكبها لاتدرك النّاس 
. بمنى إذا سعت أنه لا متعة لها وينقلب حجها إلى الإفراد. فلا فرق بين من عليها السعي 
فقط ومن عليها الطواف والسعي, وحينئذ فإطلاقهم| يقتضى ثبوت ذلك حتى إذا كانت 
بعك من الأعان بالر عه ينم تارر ,يوه البو ان للدتغرفةو مكنا التجوق 
بالّاس في عرفات, فيعارض ما دلّ على جواز الطواف وإتيان عمرة القمّع ما دام 
يمكن للا درك الموقف, فلا بدٌ من حمل الصحيحين على التقيّة . 

وإن رفعنا اليد عن الاطلاق وقيدناه بعدم تمكن الحائض من الوقوف إذا لم تذهب 
يوم القروية إلى منى كان حال الحمائض حال سائر النّاسء فإن العبرة في جواز تكميل 
عمرة القتّع وعدمه بدرك الموقف وعدمه كما في صحيح جميل وصحيح الحلبىي 
التقدمين :فلو :فظنا أننا لمكن من اموق إذا أقغيرجا فطععا تذهب 
متعتها. وعلى كل تقدير فلا تعرض في الصحيحتين لحكم الحائض من جهة عدم 
مكنها من الطّواف الذي هو حل الكلام. 


(0) فى ص 79١‏ 1877. 


الحيض في عمرة القتّع ا م 

[١١؟8]‏ مسألة ه: إذا حدث الجيض وهي في أثناء طواف عمرة القتّع فإن 
كان قبل تام أربعة أشواط بطل طوافها على الأقوى *. وحينئذ فإن كان الوقت 
موسعاً أكمّت عمرتها بعد الطّهر وإِلّا فلتعدل!** إلى حج الإفراد وتأق بعمرة مفردة 
بعده. وإن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف وبعد الطّهر تأت بالثلاثة 
الأخرى وتسعى وتقصّر مع سعة الوقت, ومع ضيقه تأتي بالسعي وتقضّر ثم 
تحرم للحج وتأتي بأفعاله ثم“ تقضي بقيّة طوافها قبل طواف الحج أو بعده*** ثم 
تأ ببقيّة أعمال الحج. وحجّها صحيح قبّعاً. وكذا الحال إذا حدث الحيض بعد 
الطّواف وقبل صلاته(". 


)١(‏ هذه المسألة ا صور: 

الأولى: أن يطرأ الحيض قبل إقام أربعة أشواط مع سعة الوقت للاستئناف 
فالمشهور فيها البطلان ولزوم الاستئناف. واستدل على ذلك بعدة روايات. 

منها: ما رواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمّن 
سأل أبا عبدالله (عليه السلام) «عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم 
طمثت, قال: ته طوافها وليس علبها غيره ومتعتها تامّة. وها أن تطوف بين الصفا 
والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج وإن هي م 
تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج, فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى 
الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر»(". 

ورواه الشيخ عن أب عبدالله (عليه السلام) باختلاف يسير عن إبراهيم بن أبي 


(:*#) فيه إشكال, والأحو ط الإتيان بطواف بعد طهرها بقصد الأعم من الإتمام والقام. كنا ان 
الأحوط ذلك أيضاً فها إذا حدث الحيض بعد ام أربعة أشواط . 


(:8*) الظاهر لزوم القضاء قبل طواف الحج. 
)١(‏ الوسائل :١7‏ 0غغ / أبواب الطواف ب 80ح 4. 


غ6" 2 ا ل ليت 1 
إسحاق عن سعيد الأعرج إلى قوله: «فلتستأنف بعد الحج»7". والرواية بكلا 
طريقيها ضعيفة, فإِنّ إبراهيم الواقع في السند إن كان هو النهاوندي فهو ضعيف وإن 
كان غيره فجهول. على أن الطريق الأوّل فيه إرسال والطريق الثاني فيه حمّد بن 
سنان. هذا مضافاً إلى نما ١‏ لد على بد بطلان 0 الثلائة وعدم جواز إتمامها 

ل ف ا 5 208 تف 5 ا 

ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤء قال: «حدثنى من 
سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط 
حاضت فتعتها تامّة. وتقضى ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة, 
وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر»”" 

ورواه الشيخ الكليني عن إسحاق بياع اللؤلو إلى قوله: «فتعتها تامّة»", فإن 
الرواية تدل بمفهومها على عدم امية المتعة لها إذا طافت أقل من أربعة أشواط 
ولكتّها ضعيفة بأبي إسحاق صاحب اللؤلؤ كما عن الشيخ وبإسحاق بياع اللَوْلوْ ىا 
عن الكليني, وبالارسال. على أن موردها أيضاً من لا تتمكن من الطواف قبل احج 
فلا دلالة لا على فساد الأشواط الثلاثئة وعدم جواز إتمامها بعد الطهر إذا أمكنها ذلك. 

ومنها: ما رواه الشيخ الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عمن ذكره 
عن أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن (عليه السلام): قال: «سألته عن امرأة 
طافت خمسة أشواط ثم اعتلت, قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو 
بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت. فإذا هي قطعت 
طوافها فى أقل من النصف فعلها أن تستأنف الطواف من أوٌلهيم!©). 


.١117/١ / 8917 :0 التهذيب‎ .١ أبواب الطواف ب 87ح‎ / 01 :١7 الوسائل‎ )١( 
.177٠١ / 591:0 ابواب الطواف ب 86 ح ", التهذيب‎ / 281:١7 (؟) الوسائل‎ 
الكافى ؛: 9غ؛ / غ.‎ )5( 

(؛) الوسائل :١*‏ 405 / أبواب الطواف ب 86ح ؟. الكافي 4: 15 / 8. 


الحيض في عمرة القتع وس ا اما ا م يي م 

ومنها: ما رواه الشيخ الكليني بسنده عن أبي بصير عن أبِي عبدالله (عليه 
السلام). قال: «إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة 
فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع. فإذا طهرت رجعت فاقّت بقيّة طوافها من 
الموضع الذي علمته. فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف 
الطواف من أوّله» 7 وهذه الرواية وإن كانت دلالتها على بطلان الطواف ظاهرة إلا 
أنها ضعيفة. فإن في سندها سلمة بن الخطاب وم تثبت وثاقته. وقال النجاشى: إنه 
ضعيف فى حديثه !'. 

وذهب الشيخ الصدوق (قدس سره) إلى الصحّة وجواز إتام الطواف بعد الطهر 
والاغتسالء قال في الفقيه: وروى حريز عن محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبدالله 
(عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثهّ رأت دماًء فقال: 
تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى». وروى العلاء عن محمّد بن 
مسلم عن أحدهما (عليه السلام) مثله. قال مصنف هذا الكتاب (رضيى الله عنه): 
وبهذا الحديث أفقي دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسبحاقن عمّن 
سأل أبا عبدالله (عليه السلام). لأنّ هدا الحديث إسناده منقطع والمحديث الأوّل 
رنسنة ورغمة وامتاة خضل انقب 7 

كو ل: الرواية التي سك بها الشيخ الصدوق (قدس سره) وإن كانت صحيحة ولا 
يعارضها ما تقدّم من الروايات الضعيفة إلا أنها لم ترد في طواف الفريضة وإفا هي 
مطلقة, فترفع اليد عن إطلاقها وتحمل على النافلة. 

قال الشيخ (قدس سره) بعد ذكره لصحيحة محمّد بن مسلم مع اختلاف يسير: إنه 
محمول على النافلة, لأنا قد بيّنا فها مضى أن طواف الفريضة متى نقص عن النصف 
يجب على صاحبه استئنافه من اوّلهء ويجوز له فى النافلة البناء عليه. وفيه غنى إن 


)١(‏ الوسائل :١1‏ 407 / أبواب الطواف ب 86 ح .١‏ الكافي : 458 / ؟. 
(؟) رجال النجاشى: ١41‏ / 158. 
(") الفقيه ”': .١١645 / 55١‏ 


00" عجوم مما مه قو ص بائة اصاو بصا تسن اولاق واقا مفو ةد لض العرزوة 07117 الح 
شاء الله 20. 

توضيح ذلك: أنه قد تقرّه!"ا الادمق تقض :طواف: الفرريضة غن: التفنك: وا حناتك 
الطائف وخرج ليتوضا بطل طوافه بخلاف النافلة. وهذا يقتضيى البطلان بحدوث 
الحيض لا محالة. على أن الحائض لا تخلو أَيّام حيضها من سائر الأحداث. فإذن 
تحمل الرواية على النافلة, وكأن الحكم بالبطلان على ما ذهب إليه المشهبور هو 
الصحيح, هذا ولو فرضنا أن الصحيحة كانت معارضة لتلك الروايات فها أن الطواف 
عمل واحد وتعتبر فيه الموالاة فلا مناص عن القول بالبطلان ولا سما إذا كان الفصل 
يام كما هو المفروض في المقام. هذا ومع ذلك فالأحوط هو الاتمام بعد الطهر 
والاتيان بطواف كامل. ويك في الاحتياط الاتيان بطواف كامل بقصد الأعم من 
الاتمام والقام. ْ 

الصورة الثانية: أن يطرأ الحيض قبل إتام أربعة أشواط ولم يسع الوقت لاتمام 
الطّواف بعد الطهر أو استثنافه. وهذا يدخل في المسألة السابقة فتعدل إلى حج الإفراد 
على المشهورء وتتخير بينه وبين إِتام العمرة بدون طواف وتقضىي الطواف بعد 
رجوعها إلى مكّة وبعد الموقفين على المختار. ولا فرق في ذلك بين القول بجواز فصل 
الحيض بين الأشوط وعدمه, فإن جواز الفصل في نفسه لا يقتضى جواز تأخير بعض 
الأشواط عن الوقوفين مع عدم دليل على ذلك. وحيث لا دليل فى المقام فيتعين 
العدول إلى الافراد أو التخيير بينه وبين إِتَام العمرة من دون طواف وقضائه بعد ذلك 
ولكن ظاهر كلام الصدوق!" (قدس سسيره) هو جواز الاتمام في هذه الصورة أيضاً 
ولا يمكن المساعدة عليه بوجه. 


الصورة الثالثة: أن يطرأ الحيض بعد إكبال الشوط الرابع, والمشهور فيها صحّة 
الطواف والعمرة فتتم طوافها بعد الطهر قبل الحج في سعة الوقت وبعد الوقوفين 


.178٠ / التبذيب 6: لاو"‎ )١( 
(؟) بل يأتي في شرائط الطواف مسألة 780 من شرح المناسك.‎ 
.597 كما فى الختلف 5: 7*8 المسألة‎ )( 


الميض في عمرة الفتع 0 
والرعوع لمتكا في الرفع وك مكاح الذقاء عن لوعن الل اقديين 
سره) بطلان الطواف بحدوث الحيض فى هذه الصورة أيضاً ٠ )١١‏ وقيل: إنه تبعه على 
ذلك سفن اللداشريض: 

واوودل التسمون اد ل عل أن اكراة اذاعاية عد اوبعة اخواط فقت حت 
مدنا :كان اقلوضن نط ها و لة للح فيوتب لقانت زولك ا عاد للشو اعبار 
ضعف السند بقول المشهورء وعليه فالقول بالبطلإن هو الصحيح. فإن الطواف كما 
عرفت عمل واحد يعتبر فيه الموالاة ومع الفصل بين الأشواط ولا سما إذا كان الفصل 
بأَيّام يحكم بالبطلان لا محالة. وعليه فإن كان الوقت واسعاً استأنفت الطواف بعد 
الطهر وأتّت عمرتهاء وإن كان ضيقاً ولو من جهة أنها لا تطهر إلى آخر زمان يمكن 
فيه الخروج إلى الحج فهذا يدخل في المسالة السابقة, والمختار فيها عندنا هو التخيير 
غلل ما عرفت: ولكن الأحوط فى الفرض الأُوّل وفى هذا الفرض أن تجمع بين الاتماء 
والقام كما مرّ.. 

هذا كلّه فما إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف, وأمّا إذا حاضت بعد الطواف وقبل 
صلاته فلا ينبغي الريب في صبحّة طوافها. فإنه لو قيل بأن حدوث الحيض بعد أربعة 
أفرواقة لاببوجت الطلان وهر و لظ الاتيان يوقت شراط بيد أعال: للع فاشك 
بالصحّة في المقام أولى, لأنّ كلا منهما عمل مستقل. وإن لم نقل بذلك كما هو الختار 
عندناء فقتضى القاعدة أيضأ الصحّة, إذ لا نوجب لبطلانه بالحيض اللاحق, نعم 
يتحقق الفصل بين الطواف والصلاة ولا بأس به إذا كان غير إختياري لماء كما إذا 
عجز الطائف من الصلاة لمانع آخر كالمرض والكسر ونحوهماء فتأقٍ بالصلاة بعد 
ارتفاع الحيض ثم تأت بأعمال الحج, هذا إذا كان الوقت واسعاً. وإن لم يسع الوقت 
فتسعى وتقصر وتصلى بعد رجوعها إلى مكّة, كما هو الحال في قضاء الطواف. وأمًا 
الخهال الفندول إل الافراة فسافظا جما لذ اداة العدول وردت في من لايتمكّن من 
الطواف لا الصلاة. 


)١(‏ السرائر :١‏ 7؟17. 


4 عو حي و واوا الوه م و ا م ل اد عينم شرج العروة"© ان بالطهازة 
عصى تكليفاً واحداً كا هو الحال في سائر الواجبات التخييرية. 

وأما إذا كان مدركهما دليلاً لبياً أعنى به الاجماع, نظراً إلى أن ما دل على وجوب 
الازالة لا يدل على وجوبها الفوري الدقى. غاية الأمر أن يدل على وجوب الفور 
العرفي. حيث لا حال لتوهم دلالته على جواز تأخير الازالة إلى مرور خمسين سنة 
مثلاً. فلا بد في افتثال الأمن بالازالة من المباددرة المينا عرفا والقورية العوقية لا يناضها 
إِعَام ما بيده من الصلاة أو إنهاء ما اشتغل به من أكل أو شرب ونحوهما مما بق منه 
في كه وعلية فلو يت الآزالةاقورا قلي كبى ته إل الاتعناع لا عالة 
كما أن وجوب إتام الصلاة إفا يثبت بالإجماع المنعقد على وجوبه وحرمة قطعها. لأن 
المراد بالتحليل والتحريم فى الأخبار المتقدّمة إنما هو الحرمة والحلية الوضعيتان أعنى 
مائعية مثل القهقهة والاستدبار ونحوهما بعد تكبيرة الاحرام وعدم مائعيتها بعد 
التسليمة, فانه لا موضوع حينئذ كي تمنع عنه تلك الأمور فلا دلالة للروايات على 
حرمتها التكليفية ومن هنا ورد في بعضها: «أن الصلاة مفتاحها التكبير. أو أنها يفتتح 
بالتكبير ويختم بالتسليم»١١'‏ ومعناه أن الاتيان بشيء من القواطع بعد الافتتاح يوجب 
انقطاع الصلاة وبطلانها. والذي يدلنا على أن المراد بالتحليل والتحريم هو الحرمة 
واحلية الوضعيتان, أن المراد مهما لو كان هو الحرمة والحلية التكليفيتان لم يفرق في 
ذلك بين النافلة والفريضة . لأن إطلاق الروايات كما تشمل الثانية أيضاً تشمل الأولى 
فالتكبيرة تحرّمة في النوافل والفرائض والتسليمة محذّلة. مع أنّ النوافل غير محم 
قطعها بلا إشكال. 

فعلى ما ذكرنا لو قلنا بوجوب إتمام الصلاة وحرمة قطعها فلابد من الاستناد فيهما 
إلى الاجماع المدعى . إذن فالنتيجة أيضاً التخيير لأن الاجماع دليل لبي يقتصر فيه على 
المقدار المتيقن, والمتيقن من وجوب إتّام الصلاة ووجوب المبادرة إلى الازالة إنما هو 
غير صورة المزاحمة. فالمبادرة إلى الازالة إها نعلم بوجوبها فما إذا يكن المكلف في 


)١(‏ الوسائل 7: ٠١‏ / أبواب تكبيرة الإحرام والإفتتاح ب ١‏ ح 7 وفيه وَل الحديث وفي 
ضن -4118/ أبواب التسليم ب اح 5,. 


4" لفاو وو ا ا عا ي.ي ري العرروة 17 الل 

ويكفينا في الحكم بالصحّة صحيح زرارة» قال: «سألته عن امرأة طافت بالبيت 
فحاضت قبل أن تصلِي الركعتين, فقال: ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد 
قضت الطّواف»37", 5 ه صحيح معاوية بن عبّار. قال: «سألت أبا عبدالله (عليه 
السلاة) عق امراةطافك رالبيت © حافت قبل انينعي قال :تسن ١»‏ "لومورردة 
وإن كان حدوث الحيض قبل السعي ولكن إطلاقه يشمل قبل الصلاة وبعدها. 
وتؤيدهما رواية أبي الصباح الكنانى قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة 
طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم" حاضت قبل أن تصلى الركعتين, قال: إذا طهرت 
فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها»”". وقوله: «ليس عليها إلا 
الركعتين» فى صحيح زرارة ظاهر في ان الطواف طواف الفريضة. 

والمتحصل: أنّ الطّواف لا يبطل بالحيض الطارئ بعده ولا يضر الفصل بِأيّام بينه 
وبين صلاته. فإن كان الوقت واسعاً تصلي بعد الطهر قبل السعي لعدم الدليل على 
جواز تأخيرها عن السعي مع القَكّنء وإن كان ضيقاً فتسعى وتصلي بعد رجوعها إلى 
مكة بعد الوقوفين. 

ثم إن المصنف (قدس سره) ذكر أنها تقضي بقيّة طوافها قبل طواف الحج أو بعده 
ولكن مقتضى صحيح العلاء أنها تطوف أوّلاً طوافاً لعمرتها ثّ تطوف طوافاً للحج 
م طواف النساء . 


ول اناه[ قن و اله العلا شروو 


.١ أبواب الطواف ب 88ح‎ / 408 :١7 الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب الطواف ب 88 ح‎ / 05 :١* (؟) الوسائل‎ 
أبواب الطواف ب 88 ح ؟.‎ / 408 :١ الوسائل‎ )5( 
.١ 8غ8: / ابواب الطواف ب 858 ح‎ :١7 (غ) الوسائل‎ 


ميقات أهل المدينة ومّن يمد عليهم 0 


فى المواقيت 
وهي المواضع المعيّنة للاحرام أطلقت عليها مجازاً أو حقيقة متشرعيّة 
والذكرى ماق تلةتمن الأخان #منةبروق يعضبيا عنم ولكن اليستا سن 
مجموع الأخبار أن المواضع التى يجوز الإحرام منها عشرة: 
أحدها: ذو الحليفة. وهي ميقات أهل المدينة ومن ير على طريقهم. وهل هو 
مكان فيه مسجد الشجرة أو نفس المسجد؟ قولان.١''‏ وفي جملة من الأخبار أنه 


10 ذكر شيتفت (قدين مره ) عضر كور اقيق المتفينة الاول مدا ص عن كان 
بعيد أ عن فكة ماف بعنة ترظن إلنبا إن قناء ال سال ووهذه المواقيث مسلمة 
لا كلام فيهاء وأمّا الخمسة الباقية فلهم فيها بحث سنذكر كلا منها في حله . 

الأوّل: ذوالحليفة, وقد أتفقت كلمة الفقهاء في أنه ميقات أهل المدينة ومن يمر 
على طريقهم, والروايات في ذلك متظافرة؛ منها: صحيحة الحلبي «ووقت لأهل 
المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة»(('. 

إن الكلام فى أن الميقات الكان الذى فيه المسهد اوتفس المسجد؟ وهدنا 
الاختلاف اختلاف الأخبار, ففى بعضها أنه ذوالحليفة وفي بعضها أنه الشجرة وفىي 
عتيا 1 انهه هو مسحه انتج بيو كرا الى أن اعوط الاتضا مدل 
نفس المسجد. لحمل المطلق وهو ذوالحليفة على المقِيّد وهو المسجد. 

اقول ألو كان الذي كنا ذ كر السيف (علية الرهة] من تسية ممص الت 
ميقاتاً في الأخبار فا ذكره من حمل المطلق على المقيّد هو الصحيح, لأنّ ذا الحليفة إن 
كان اسماً لنفس المسجد فالأمر واضح وان كان المراد بذي الحليفة المكان الذي فيه 


.7 ح١ أبواب المواقيت ب‎ / 7١8:1١ الوسائل‎ )١( 


0" 0 العا لاسو رربم دو بووخسطوو ومطان مدل رار شرح العروة 07" / الحج 
هو الشجرة. وفىي بعضها أنه مسجد الشجرة. وعلى أيّ حال فالأحوط الاقتصار 
على المسجد, إذ مع كونه هو المسجد فواضح ومع كونه مكاناً فيه المسجد 
فاللازم حمل المطلق على المقيّد *). لكين مع ذلك الأقوى جواز الإحرام من خارج 
المسجد ولو اختياراً وإن قلنا إن ذا الحليفة هو المسجد. وذلك لأَنّ مع الاحرام من 
جوانب المسجد يصدق الإحرام منه عرفاً, إذ فرق بين الأمر بالاحرام من المسجد 
أو بالاحرام فيه. هذا مع إمكان دعوى أن المسجد حد للاحرام فيشمل جانبيه 
مع محاذاته. وإن شئت فقل : المحاذاة كافية (**) ولو مع القرب من الميقات . 


المسجد فليس المراد بالإحرام منه الإحرام من كل جزء. من أجزاء تلك البقعة» بل 
المراد جواز الإحرام من أي مكان من تلك البقعة سواء أكان من نفس المسجد أو من 
خارجه وحواليه. فإذا ورد دليل على لزوم الاحرام من نفس المسجد تكون نسبته 
إلى الأوّل نسبة المقيّد إلى المطلق . 

هذا ولكن الأمر ليس كذلك. فإن المذكور في الأخبار ذوالحليفة وفي بعضها 
الشجرة. ولا يبعد أن تكون الشجرة اسما لذي الحليفة فيكون لهذا المكان اسمان 
أحدهما ذو الحليفة والآخر الشجرة. ولم يرد في شيء من الروايات الأمر بالإحرام 
من :مسخنا الشحترة أو أنه الميقاث ليكون متقدا فيعمل الطلق عليه كنا يندغيد 
المصنف, بل الوارد فيها أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقّت لأهل المدينة 
ذا ا حليفة وهي الشجرة. كا أنه ورد فيها أن ذا الحليفة هو مسجد الشجرة!, فلا 
موضوع لحمل المطلق على المقيّد. ظ 


(:) لم يرد في شيء من الروايات الأمر بالإحرام من مسجد الشجرة أو أنه الميقات. بل الوارد 
فيها أن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلّم) وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة,. كما 
أنه ورد فيها أن ذا الحليفة هو مسجد الشجرة فلا موضوع لحمل المطلق على المقيّد. وغير 
بعيد أن يكون مسجد الشجرة اسماً لمنطقة فيها المسجد كا هو كذلك في مسجد سليان. 

.] أت الكلام على كفاية الحاذاة [ف الميقات التاسع‎ )22١ 

)١(‏ الوسائل 7١8:1١‏ / أبواب المواقيت ب ١‏ ح ". /ا. 


ميقات أهل المدينة ومّن عد علهم ايم 

نعم. ورد في رواية واحدة ضعيفة أن رسول الله (صل الله عليه وآله) أحرم من 
مسجد الشجرة 7(" ولكنها غير دالة على أنه (صلٍ الله عليه واله وسلّم) عيّنه ميقاتاً 
ونا تحكي فعل رسول الله ل(صل الله عليه وآله) وأنة أحرم من نفس المسجد ولاريب 
فى جواز ذلك. فلا تدل هذه الرواية على قصر الميقات بالمسجد خاصّة. فالروايات 
الدالّة على أن الميقات ذو الحليفة يانه هل اطلاقها وما لثمن القن 

ولأقناك با تقول لات نانيى امتعراطن الالخبار وم 

صحيح معاوية بن عبارء وجاء فيه «ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة»!, وفى صحيح 
الحلبى جعل الميقات الشجرة «من أين يحرم الرّجل إذا جاوز الشجرة؟»!'. وفي صحيح 
ابن سنان «فيكون حذاء الشجرة»!. وفي صحيح إبراهيم بن عبدالحميد «يعني الإحرام 
نين الععر 197 :وا للاتحظ مق هل الأخيار ان المذكنوو فنا ذوالمليتة والفحرة 
ومن ذلك يظهر أنهما اسمان لمكان واحد. 

ما التعبير بمسجد الشجرة فلم يرد إلا في رواية واحدة دلت على أنه (صلى الله 
عليه واله وشلم) أحرم من سعد الشغرة زوه يدل عن ينه تان كا بينا 
مضافاً إلى ضعف سندها بالارسال. إلا أنه مع ذلك كلّه لا بدٌ من الإحرام من مسجد 
الشجرة واعتباره ميقاتاً لروايتين: 

الأولى: صحيحة على بن رئاب «فقال: (عليه السلام) إنَّ رسول الله (صلَّ الله 
عليه واله) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة»7". 


.١7 ح١ أبواب المواقيت ب‎ / 5١١:1١ الوسائل‎ )١( 
أبواب المواقيت ب ١ح ؟.‎ / 7١1:1١ الوسائل‎ )١( 
." ابواب المواقيت ب 5 ح‎ / 5١:1١ الوسائل‎ )( 
.١ ابواب المواقيت ب لاح‎ / "١1:1١ الوسائل‎ )4( 
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خض ممق تاو فوم وت ولووة ا ظال ا يي نيا ب اماه كو امواوو ٠.‏ شرم العروة 7١/‏ / الحج 

الثانية: صحيحة الحلى لوقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة» ١١‏ 
فدلول صحيح ابن رئاب أن ذا الحليفة والشجرة اسمان لموضع واحد. ومدلول صحيح 
الحلبى ان ذا الحليفة هو مسجد الشجرة. فضم الروايات بعضها إلى بعض يقتضي كون 
المقات قسن لجف يول داعي لحمل المظلغ غيل المقيك: 

وهل يجب الإحرام من نفس المسجد أو يجوز من خارجه ؟ الظاهر هو الثاني لأنّ 
المسجد أخذ مبدأ لا ظرفاً. ومعنى المبدأً على ما صرّح به في صحيم الحلبى وغيره هو 
المنع من الإحرام قبل الوصول إليه أو بعده. قال (عليه السلام): «لا ينبغي لحاج ولا 
لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها»(". 

وأمّا لزوم الاحرام من نفس المسجد فلا يستفاد من الرواياتء. فلو أحرم من 
خارج المسجد لا قبله ولا بعده صح إحرامه. لصدق كون هذا ا خراعة سن المسحد. 
فإنه يصدق على من ابتدأ الركض من خارج الدار وما حواليها ولا يلزم الابتداء 
بالركظ ىفن ذاكل الدارع هذا ولا وعد ان كوي مين الشيسر ‏ إها لطن فها 
المسجد ىا هو كذلك في بلدة مسجد سلمان لا اسماً لنفس المسجد, فجموع المضاف 
والمضاف إليه اسم هذه القعتكين الا رضن فيك النققة لا اناك اعدرهنا ذو ليله 
والاخر عدون اللجردعهدا كلدوالتسية الل اهن المدية: 

وأمًا المار بذي الحليفة فحكنه حكم أهل المدينة: بمعنى أن ذا الحليفة ميقات لأهل 
المدينة ولكل من يمر على طريقهم وإن لم يكن من أهل المدينة, فلا يمختص ذو الحليفة 
بأهل المدينة. وتدل على ذلك طائفتان من الروايات: 

الأورلنه الوواداكة الداقة!"" الزالة عل تعيق الو اقيكيو أن لين لاجد ا ونير كنا 
ويتجاوزها بلا إحرام؛ فإن المستفاد منها أن هذه المواقيت مواقيت لكل حاج يكون 


." ح١ أبواب المواقيت ب‎ / 7١8:1١ الوسائل‎ )١( 
.7 ح١ أبواب المواقيت ب‎ / 7١8:1١ (؟) الوسائل‎ 
١ الوشائ 35 نام / اباي المواقبيت نه‎ "0 


ميقات أهل المدينة ومّن يمد عليهم ل 0 


طريقه عليهاء إذ من الواضح عدم اختصاص وجوب الحج بأهالي هذه البلاد من 
الشام والعراق والبمن والطائف وأهل المدينة» بل احج واجب على جميع المسلمين 
فطبعاً تكون هذه المواضع مواقيت لأهالي هذه البلاد ولغيرهم من الحجاج إذا 
تجاوزوا ومروا عليها. ففى صحيح الحلبى «لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها 
ولا بعدهاء ثم قال (عليه السلام): ولا ينبغي لأحد أن يرع عن مواقت زرسول الله 
(صل اله عليه واله)»(2, 


وفى صحيح على بن جعفر بعدما ذكر المواقيت قال (عليه السلام): «فليس لأحد 
أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها»7". فإنهما يدلان بوضوح على أنه ليس لأحد 
أن يحرم من غير هذه المواقيت, بل لابدٌ من الإحرام منها وإن لم يكن من أهل هذه 
البلاد. 

الطائفة الثانية: النصوص الخاصّة, منها: صحيحة صفوان عن أبي ا حسن الرضا 
(عليه السلام)؛ قال: «كتبت إليه: أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق 
وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤونة شديدة فترى أن يحرموا من 
موضع الماء لرفقة بهم وخفة عليهم ؟ فكتب: أن رسول الله (صلٍ الله عليه وآله) وقّت 
المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها»”". 

ومنها: صحيح ابن جعفر بعدما سأله عن إحرام أهل الكوفة وغيرها قال (عليه 
السلام): «وأهل السند من البصرة, يعني من ميقات أهل البصرة»!؛) فيعلم من ذلك 
أن ميقات أهل البصصرة لا يختص بأهل البصرة بل يعم من يمر عنه ولو كان من أهل 
السند. 


ومنها: معتبرة إيراهيم بن عبدالحميد «عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد 


.7 ح١ أبواب المواقيت ب‎ / 7١8:1١ الوسائل‎ )١( 
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ع كتدج وان كاسم ا اسار موكيا ازا مافام ود الوا اا لخي تقرس العو 7117 الح 

]"9١1[‏ مسألة :١‏ الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة ‏ وهي ميقات 
أهل الشام ‏ اختياراً. نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من 
الموانع . لكن خصها بعضهم بخصوص المرض والضعف. لوجودهما في الأخبار فلا 
يلحق بهما غيرهما من الضرورات, والظاهر إرادة المثال, فالأقوى جوازه مع 
مطلق الضضرورة27)*0, 


وكثرة الأيّام - يعني الأحراة من التصدوة د وارافوا انو كوا متا ال :ذا يرن 
فيحرموا منهاء فقال: لاء وهو مغضب من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من 
المدينة» 7" فإنها أبضأ ندل على عدم اختضاض الميقات بأهل المدينة بل يشمل كل 
من دخل المدينة. والرواية معتبرة. فإن إبراههم ثقة وإن كان واقفياً وكا جعفر بن 
حمّد بن حك فإنه وإن لم يوثق في كتب الرجال ولكنه من رجال كامل الزيارات. 

ومنها: صحيح الحلبي «عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم, قال قال أب : 
يخرج إلى ميقات أهل أرضه. فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه. فإن 
استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمّ ليحرم» "١‏ فإنه يدل على أن من ترك الإحرام 
نسيانا وجب عليه العود إلى الميقات والاحرام منه. ويستفاد منه ان الذاكر لا يجوز له 
المرؤنبوالتجا وز عن المنقات الا رما .وعين ذلك مق الروايانت: 

)١(‏ الظاهر أنه لا خلاف بينهم في جواز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى 
الجحفة للمريض والضعيف. بل يجوز العدول من ميقات إلى ميقات آخر رعاية 
لضعفه ومرضه كما سيتضح ذلك إن شاء الله تعالى. 

ما الكلام في المختار وأنه هل يجوز له العدول من مسجد الشجرة إلى الجحفة من 
دون عذر ومرض أم لا؟ المشهور والمعروف عدم جواز التأخير إلى الجحفة اختياراً 


(:#) التعدي إلى غير موارد الضرر أو الحرج حل إشكالء بل منع. 
)١(‏ الوسائل "١8:١١‏ / ابواب المواقيت ب 8ح .١‏ 
(؟) الوسائل 568:1١‏ / ابواب المواقيت ب 4١ح .١‏ 


تأخير الاحرام إلى الجحفة م و ل اس برا و من وس ا 


ونسب إلى بعض القدماء جواز التأخير اختياراً كما عن الجعنى 7" وابن حمزة في 
الوسيلة ). 

والصحيح ما ذهب إليه المشهور, وتدل عليه طائفتان من الروايات: 

الأول الروانات العامة المتقدمة الدالة عل التوقيت :وأنه(ضل الله عليه واله) 
وق موافنيةسستكة لايق لأعد أن يعدل عا إل غيرها والناهية عن التخارر 
عدا لا وهو محرم. ففي صحيحة معاوية بن عمار «من ام الحج والعمرة أن تحرم من 
المواقيت الى وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله). لا تجاوزها إلا وأنت محره» 

الثانية : الروايات الخاصّة : 

منها: معتبرة أبي بكر ال حضرميء قال «قال أبو عبدالله (عليه السلام): إني 
خرجت بأهلى ماشياً فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكياً. فجعل أهل 
المديئة الوق عق افيقولوى لقتنا توعليه تابه وهم لأ يعلمون» وقد رخص 
وسنو ل الله ضلن له عليه واله) لخ كان ا أ ضَعَينا أن بحرم من الجمحفة» !؟) 
فإنها تدل على أن الترخيص مختص للمريض والضعيف, وكذا ما في معتبرة أبي بصير 
الدالة على أن الصادق (عليه السلام) أحرم من الجحفة ولم يحرم من الشجرة واعتذر 
(عليه السلام) بانه كان عليلاً*. 

وأمّا القائل يجواز الإحرام من الجحفة اختياراً فقد استدل بعدّة من الروايات: 


منها: صحيح على بن جعفر «وأهل المدينة من ذى الحليفة والححفة»(١)‏ فانه 


.417 :١ نقل عنه في الدروس‎ )١( 

(؟) الوسيلة: .١1١‏ 

() الوسائل :١١‏ 7 / أبواب المواقيت ب ١ح‏ ؟, 8. 4. 
(؛) الوسائل 3١7:1١‏ / أبواب المواقيت ب 7 ح 0. 

(5) الوسائل 7١7:1١‏ / أبواب المواقيت ب 5 ح 4. 

(1) الوسائل 5١5 :١١‏ / ابواب المواقيت ب ١ح‏ 0. 


5" 100000000000000 017171717171ا70707[71 ما 0 
صريم في جواز الإحرام من الموضعين, فأهل المدينة مخيرون بين الإحرام من 
ذي الحليفة والجحفة. فتكون هذه الرواية قرينة على حمل الروايات الدالّة على 

والجواب : أن دلالته على التخيير بالاطلاق فيقيّد بالروايات الدالّة على اختصاص 
جواز الاحرام من الجحفة للمريض والضعيف . 

وبالجملة: يستفاد من الأدلّة أن أهل المديئة على قسمين الختار والمريض, أمَا 
الختار فلايجوز له الإحرام إلا من مسجد الشجرة, وأمّا المريض فيجوز له الأمران. 

ومنها: صحيح معاوية بن عبّار «أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل من 
أهل المدينة أحرم من الجحفة, فقال: لا بأس»(". 

والجواب: أن دلالته أيضاً بالأطلاق وترك الاستفصال فيقيّد بما دلّ على جواز 
الإحرام من الجحفة لخصوص العاجز. على أنه يمكن أن يكون الرجل المسؤول عنه 
مريضاً أو ضعيفاً أو لم يكن عازماً على الحج وخرج من المدينة لحاجة ثم بدا له الحج 
فأجاز له الإاحرام من الجمحفة وأنه لايجب عليه الرجوع إلى ميقات بلده وهو ذو الحليفة. 

وبالجملة: لم يظهر من الرواية أن الرجل كان مختاراً أو كان عازماً على الحج من 
الأول 

ومنها: صحيح الحلبي «من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: من الجحفة 
ولا يجاوز الححفة إل محرماً»١".‏ 

وفيه: أن الصحيح يدل على حكم من تجاوز الشجرة ولا يدل على جواز تأخير 
الاحرام اختيارا. 

وهل يعم جواز التأخير إلى الجحفة سائر الأعذار كشدّة البرد أو ا حر أو يختص 
بالمريض والضعيف كما في النص؟ وجهان., فعن جماعة منهم المصنف التعميم. وعن 


.١ ابواب المواقيت ب 1 ح‎ ١5١5-١١ الوسائل‎ )١( 
ح "؟.‎ 1١ ابواب المواقيت ب‎ / 5١1:١١ الوسائل‎ )'( 


تأخير الاحرام إلى الجحفة 11[ز1[ز1ز1[1[1[1[1[ 1[ 1[ ا 
آخرين الاختصاص بالمريض والضعيف . 

ولا يبعد التفصيل بين الضرر وال حرج وبين غيرهما من الأعذار. 

ففي الأوّل يرتفع وجوب الإحرام من مسجد الشجرة لنفي الضرر والحرج من دون. 
حاجة إلى دليل بالخصوص. ولكن جوازه من الجحفة يحتاج إلى دليل اخر. لأنَّ نفي 
الضرر والحرج يرفع الحكم الثابت في موردهما ولايثبت حكناً آخرء فالمرجع حينئذٍ 
إطلاق ما دل على التخيير بين ذي الحليفة والجحفة كصحيح على بن جعفر المتقدّه!"' 
فإذا سقط وجوب أحد العدلين كا في المقام على الفرض - يثبت العدل الآخر فيتعين 
عليه الاحرام من الجحفة. 

وبتعبير آخر قد عرفت أنه لا محال للعمل بهذا الإطلاق بالنسبة إلى من كان 
متمكناً من الإحرام من ذي الحليفة, لتقيبده بما دل على جواز التأخير إلى الجحفة 
لنصوص المريض والضعيف, وأمّا من لم يكن مكلفاً بالإحرام من ذي الخليفة ى| هو 
مفروض بحثنا فيتعين عليه الفرد الآخر من الواجب التخييري وهو الجحفة. 

وما الثاني: وهو غير موارد الضرر والحرج كالحاجة الشخصية والحرج العرفي. 
كالبرد وا حر ونحو ذلك فيشكل الحكم بجواز التأخير إلى الجحفة. لاختصاض دليل 
الجواز بالمريض والضعيف كا في معتبرة أبي بكر الحضضرمي المتقدّمة!'. وحملها على 
جرد المغال كبا في المتن غير ظاهر, بل صحيح إبراهير بن عبدالحميد”” يدل على عدم 
جواز الإحرام من غير مسجد الشجرة في الحرج العرفي كشدة البرد ونحوها من 
الأعذار العرفية, فالتعدي من مورد خبر أبي بكر الحضرمي إلى مطلق العذر والحرج 
وإن كان عرفيا ما لا وجه له. ولا قرينة على إرادة المثال من المريض والضعيف. بل 
القرينة على الحنلاف موجودة وهي صحيحة إبراهم المتقدّمة. 


)0010( في ص 6 7. 
2 في ص 106 7. 
() الوسائل 7١8:1١‏ / أبواب المواقيت ب 8ح .١‏ 


أو إبطاها والمبادرة إلى الازالة؟ وجهان أو وجوه, والأقوى وجوب الاتهام . 


أتناء الصلاة. كما أن إقام الفريضة إنما يجب إذا لم تكن الازالة واجبة فى حقه. ومع 
فرض التزاحم لا دليل على وجوب شيء من الإتمام والمبادرة إلى الإزالة. فله أن 
يقطع صلاته ويشرع في الازالة كما أن له أن يتمها ثم يزيل النجاسة. وإذا فرضنا أن 
فوريّة الازالة استندت إلى دليل لفظي وكان وجوب الاقام مستندا إلى الاجماع, 
فلا حالة تتعين عليه الازالة وتتقدّم على وجوب إتمام الصلاة, لأنّ إطلاق دليلها 
يشمل ما إذا كان المكلف فى أثناء الصلاة. ولا يزاحمه وجوب الاتمام لأن القدر المتيقن 
من وجوبه غير صورة الابتلاء بالمزاحم. وإذا عكسنا الفرض وكان وجوب الاقام 
مستنداً إلى دليل لفظي والفورية في الإزالة ثبتت بدليل غير لفظي. فينعكس الحكم 
ويجب عليه الاتمام ثم الازالة, لأن دليله باطلاقه يشمل ما إذا تنجس المسجد في أثناء 
الصلاة, ولا يزاحمه دليل فورية الازالة لاختصاصه ما إذا لم يبتل المكلف بتكليف 
آخر هذا. 

والتحقيق هو التخيير بين إتام الصلاة ثم الازالة وبين قطعها والمبادرة إلى الازالة 
قبل إتامها ىا أشرنا إليه في تعليقتنا على المتن. وذلك لعدم الدليل على وجوب إتهاه 
الضلاة: فا الأخار المتقدمة لا دلالة لها عليه والاجماع المدعى على وجوبه غير 
ثابت فلم يبق سوى الاجماع المنقول ولا اعتبار به عندناء وكذلك الحال فى الفورية 
العقلية في الازالة حيث لم يقم دليل على وجوبها. فان غاية ما يمكن استفادته من 
الأخبار الواردة في جواز جعل الكنيف مسجداً بعد طمّه ومن صحيحة على بن جعفر 
المتقدمة إن تمت دلالتها - هو الفورية العرفية غير المنافية مع إِتَام كااساد: 6 
الصلاة أو غيرها فالمكلف يتخير بين الأمرين المتقدّمين. 

ثم إن ما ذكرناه من التخيير بين الأمرين السابقين أو تقديم أحدهما على الآخر 
يأتى في جميع الصور الثلاث ولا اختصاص له ببعض دون بعضء وذلك لأجل الابتلاء 


(#) بل الأقوى هو التخيبر بين الأمرين. 


4" 000 532 و ب حو تار لمر لله 

[6١؟"]‏ مسألة ؟: يحبوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول إلى ميقات آخر 
كالجحفة أو العقيق. فعدم جواز التأخير إلى الجحفة إفا هو إذا مثى من طريق 
ذي الحليفة. بل الظاهر أنّه لو أقى إلى ذي الحليفة ثم” أراد الرجوع منه والمشي من 
طريق آخر جازء بل يجوز أن يعدل عنه”*' من غير رجوع فإن الذي لايجوز هو 
التجاوز عن الميقات محلاً وإذا عدل إلى طريق آخر لا يكون مجاوزاً وإن كان ذلك - 
وهو في ذي الحليفة, وما في خبر إبراهيم بن عبدالحميد من المنع عن العدول إذا ‏ 
أت المدينة مع ضعفه مترّل على الكراهة (". 


على أنه يمكن تقريب ما ذكرناه ببيان آخر وهو: أن معتبرة إبراهيم دلت على عدم 
جواز العدول إلى غير مسجد الشجرة بالاطلاق. وصحيح على بن جعفر يدل على 
التخيير بين الإحرام من مسجد الشجرة والإحرام من الجحفة بالاطلاق أيضاً. وقد 
وها انشع اظاكاده الفبية إل العلل الريك وخكهها المواز هما فتكون نمه 
صحيح على بن جعفر بعد تخصيصها برواية الحضرمي الدالّة على اختصاص الجواز 
بالمريض والضعيف إلى إطلاق صحيح إبراهيم بن عبدالحميد نسبة ال خاص إلى العام 
فيختص صحيح إبراهم بغير المريض والضعيف وتنقلب النسبة من التنافي إلى العام 
والخاص فيختص الجواز بالمريض والضعيف . 

)١(‏ لاريب في جواز الخروج من المدينة إلى بلد آخر كالشام أو الطائف أو البمن 
والاحرام من ميقات ذلك البلد. ولا يجب عليه البقاء في المدينة ليحرم من ميقاتها 
وما دلّ على أن ذا الحليفة ميقات لأهل المدينة منصرف إلىمن يريد الحج من طريق 
المدينة, وأمّا إذا أراد الحج من طريق آخر فلا يشمله وجوب الإحرام من ذي الحليفة 
بل يجب عليه الإحرام من ميقات البلد الذي أراد الحج منه. 


بل لو أى مسجد الشجرة ثم بدا له السفر إلى مكان آخر وأراد الحج من هناك لا 


(#) هذا مشكل لصدق التجاوز عن الميقات وهو يريد مكّة ورواية ابن عبدالحميد لا بأس بها 


ا 


عدول أهل المدينة إلى ميقات آخر ا 0 
مانع من الاجتياز عن ذي الحليفة بلا إحرام, فإن الممنوع إما هو التجاوز عن الميقات 
بلا إحرام لمن يريد الحج من ذي الحليفة, وأمًا إذا أراد احج من طريق آخر فلا 
إشكال في الاجتياز بلا إحرام. . 

إنها الكلام فها إذا أى مسجد الشجرة ولم يرجع منه إلى الوراء ومن هنا أراد 
العدول إلى ميقات اخر كالجحفة ليحرم من هناك فهل يجوز له ذلك, أو يتعين عليه 
الإحرام من هذا الميقات الذي وصل إليه ؟ اختار الجواز في المتن وقال (قدس سره): 
«بل يجوز أن يعدل عنه من الميقات من غير رجوع» بدعوى عدم صدق التجاوز عن 
الميقات محلاً على ما إذا عدل إلى طريق آخرء وما في خبر إبراهيم بن عبدالحميد من 
المنع عن العدول إذا أقى المدينة مع ضعفه سنداً مغزل على الكراهة. 

ويردّه: أن التجاوز عن الميقات بلا إحرام صادق وإن عدل إلى طريق آخرء غاية 
الأمر أنه تجاوز من الميقات بطريق غير مستقيم, فإن الممنوع هو التجاوز عن الميقات 
' بلا إحرام سواء كان بطريق مستقيم بأن يتجاوز عن الميتات :ويتوجه إل مكة يفن 
دون عدول إلى طريق آخرء أو بطريق غير مستقيم بن يتجاون عن الميقات ويذهت 
إلى ميقات اخرء وامّا رواية إبراهم بن عبدالحميد فقد عرفت انها معتبرة. وجعفر 
ابن تحمّد بن حكيم المذكور في السند من رجال كامل الزيارات. 

فالصحيح: أن من أتى مسجد الشجرة وكان قاصداً للحج لا يجوز له العدول إلى 
ميقات آخرء بل يجب عليه أن يحرم من ميقات المدينة ولا يتجاوزه إلا محرماً كما في 
ممتيرة برا ١‏ 

ثم إنه بناءً على جواز العدول إلى ميقات آخر فهل يتعين عليه الإحرام من الجحفة 
او يجوز له الإحرام من اي ميقات شاء؟ لم ار من تعرض لذلك. 

والتحقيق أن يقال: إنه إذا كان معذوراً من الإحرام من ذي الحليفة وغير متمكن 
منه فلا يجب الإحرام منه ويجوز له التجاوز عنه بلا إحرام لسقوطه عن كونه ميقاتاً 
بالنسبة إليه. ففى الحقيقة مسجد الشجرة ليس ميقاتاً له أصلاً. فحينئذ لا يتعيّن عليه 
الإحرام من الجحفة لعدم كون مسجد الشجرة بميقات له أصلاً ولم يجب عليه الإحرام 


04 111111151 ا ا ا ا 2 شرح العروة / الحج 

[6١؟8]‏ مسألة : الحائض تحرم خارج المسجد على امختار. ويدل عليه 
- مضافاً إلى ما مرّ ‏ مرسلة يونس ”* فى كيفية إحرامها «ولا تدخل المسجد وتهل 
بالحج بغير صلاة», وأمّا على القول بالاختصاص بالمسجد فع عدم إمكان صبرها 
إلى أن تطهر تدخل المسجد وتحرم في حال الاجتياز إن أمكن. وإن لم يمكن لزحم 
أو غيره أحرمت خارج المسجد وجددت ف الجحفة أو محاذاتها7". 


جلاعا ولا تخبيرا لتوكن نيشوطه عن النيقا قب النسية اله .وجي عب عاية 
الإحرام من الميقات يجوز له اختيار أي ميقات شاء. فيذهب إلى أي بلد شاء الذى 
يمر بالميقات سواء كان الجحفة أم ميقاتاً آخر. 

وأمّا إذا فرضنا أنه يتمكن من الإحرام من مسجد الشجرة ولكن يجوز له العدول 
عنه إلى ميقات اخر على نحو الواجب التخييري كالمريض والضعيف فيتعين عليه 
الإحرام من الجحفة, لأنّه إذا لم يأت بأحد العدلين الواجبين يتعيّن عليه العدل الآخر 
كما صنع الإمام أبو عبدالله الصادق (عليه السلام) على ما في معتبرة أبي بصير ومعتبرة 
أبي بكر الحضرمي7", إذ من الواضح أن الواجب إذا كان تخييرياً وتعذّر عليه 
أحدهما يتعيّن عليه الفرد الآخرء وأمّا العدول إلى ميقات آخر ليس بعدل للواجب 
التخبيري فيحتاج إلى دليل خاص . 

وإن شئت قلت: إِنّ المقدار الذي ثبت من جواز المرور عن الميقات بلا إحرام 
لذوي الاعتداز كالمريض والضعيف إفا هو التجاوز عن مسجد الشجرة بشرط 
الإحرام من الجحفة, وأمّا التجاوز عنه والإحرام من ميقات آخر غير الجحفة فلم 
يتبت ., فالصحيح هو التفصيل بين الموردين. 

)١(‏ إذا قلنا بجواز الإحرام من خارج المسجد اختياراً فلا كلام حتى إذا قلنا بأن 


(:#) الرواية مسندة ومعتبرة, ودلالتها على أن إحرامها من خارج المسجد واضحة ولا يجوز لها 
دخول المسجد وأمّا الاجتياز فلا يتحقق فيه. 
)١(‏ الوسائل 3١7:1١‏ / أبواب المواقيت ب 7ح 4. 6. 


إحرام الحائض خارج المسجد 0 ااا 
المقاك نس السحدو وناك 5 المسحن اختيميدا للاظرنا كي مروت 

ويدل عليه أيضاً صحيح يونس بن يعقوب. قال: «سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن الحائض تريد الإحرام, قال: تغتسل ‏ أي غسل الإحرام - وتستثفر 
وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوباً دون ثياب إحرامها وتستقبل القبلة, ولا تدخل 
اليد وغل بالحج بغير الصلاة»!"'. 

والرواية مسندة معتبرة لا مرسلة, ودلالتها على أن إحرامها من خارج المسجد 
واضحة. وهى بإطلاقها ‏ لترك الاستفصال فيها ‏ تشمل إحرام العمرة من مسجد 
الشجر ة أيضاً وذكر الاهلال بالحج في الرواية لا يوجب اختصاصها بإحرام الحج 
من المسجد الحرام» لأنّ حج القتّع اسم لجموع العمرة والحج ويصح إطلاق الحج على 
عمرة القع , فلا قصور في مول الرواية لإحرام العمرة من مسجد الشجرة, بل هموها 
لإحرام العمرة من مسجد الشجرة أولىء إذ يبعد جدّاً خلو القوافل المتوجهة من 
الشجرة إلى مكّة من الحائض بل يكثر الابتلاء بذلك. ومعه لا يصح السكوت عن 
بيان حكمها. 

وقد يستفاد وجوب الإحرام من خارج المسجد على الحائض والنفساء وعدم جواز 
تأخير الإحرام لما إلى الجحفة من قضية أسماء بنت عميس لا نفست بمحمّد بن أبىي 
بكر في البيداء. وهو خارج مسجد الشجرة, فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلّم) بأن تحرم وتلبي مع النِيّ (صلٍّ الله عليه وآله) وأصحابه. كما في صحيحة معاوية 
ابن عبار وصحيحة زرارة7"', فتكون حاها كالنيّ (صلى الله عليه وآله) وأصحابه من 
حيث الإحرام من هذا المكان وعدم تأخيره الالضة او التمقات: اخر. 

وأمًا إذا قيل بلزوم الاحرام من نفس المسجد فقد ذكر في المتن أنه مع عدم إمكان 
صبرها إلى أن تطهر تدخل المسجد وتحرم في حال الاجتياز. 


)١(‏ الوسائل 599:17 / أبواب الإحرام ب 18 ح ؟. 
(0) الوسائل 17:١-غ‏ / أبواب الإحرام ب 48 ح .١‏ 17: 187 / أبواب الطواف ب 3١‏ ح .١‏ 


1" ام ا لم ا ل الي لا 

9151] سالة :ل إذا كان سما ول ركو غندو ماك اق له أن ضرم خارج 
المسجد*, والأحوط أن يتيمم للدخول والاحرام. ويتعين ذلك على القول 
عون اللستحد ركذا الخائض إذا ل ركو لا ماع رق انبا 0 


ويرد عليه: أن أدلّة حرمة التجاوز عن الميقات بلا إحرام لا تشمل المقام, لأنّ 
المفروض أن هذا المكان لم يكن بميقات طاء وامّا الإحرام من نفس المسجد فغير 
قادرة عليه فيسقط هذا الموضع عن الميقاتية بالنسبة إليها. لا سما بملاحظة الروايات 
الواردة في الإحرام من الجحفة لمن لا يتمكّن من الإحرام من الشجرة, وأمّا الاجتياز 
فلا يتحقق في المقام لأنّ الميزان في تحققه صدق عنوان عابري سبيل المذكور في الآية 
الشريفة «ولا جنباً إلا عابري سا1 1اوهو !ا ن يدخل من باب ويخرج من باب 
آخر على نحو يتخذ المسجد طريقاً وييا ل يصدق على ما إذا دخل فى المسجد 
وطاف ودار فيه وخرج من نفس الباب أو من الباب الملاصق له الواقع في جنبه. 

على أنه لو فرض جواز الطواف والدوران في المسجد لم يكن وجه لتقيبده بعدم 
إمكان الصبر إلى أن تطهرء إذ لو كان ذلك جائزاً لكان جائزاً من الأوّل. ولا موجب 
لتقييده بعدم إمكان الصبر. 

وما ذكره من الاحتياط في المتن بالإإحرام من خارج المسجد وتجديده من الجحفة 
انتهق فاك ار قاد زاح نل 

)١(‏ إذا قلنا يجواز الإحرام من خارج المسجد اختياراً فلاريب في أنه يتعيّن عليها 
الإحرام من خارج المسجد. إذ لايجوز لها الدخول في المسجد. وأمّا الاحتياط 
المذكور في المآن فهو غير مشروع, ولا أقل من أنه على خلاف الاحتياط . وذلك لأنه 
لو فرضنا جواز الإحرام من نفس المسجد وخارجه والتخيير بينهها في نفسه فإذا 
حاضت أو أجنب ولم يكن الماء موجوداً يرتفع التخيير ويتعين الإحرام من خارج 


() بل هو المتعين. ولا مجال للاحتياط المزبور. 
)١(‏ النساء 5: 247. 


ميقات أهل نجد والعراقيين ا ا ا 

الثاني : العقيق, وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن مِرّ عليه من غيرهم وأوّله 
المسلخ, وأوسطه غُمرة, وآخره ذدات عرقء والمشهور جواز الاحرام من جميع 
مواضعه اختياراً. وأنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ثم من غمرة, والأحوط عدم 
التأخير إلى ذات عرق إلا لمرض أو تقيّة فإنه ميقات العامّة. لكن الأقوى ما هو 
المشهورء ويجوز في حال التقيّة الاحرام من أَوّله قبل ذات عرق سرّاً من غير نزع 
ما عليه من الثياب (* إلى ذات عرق ثم إظهاره ولبس ثوب الاحرام هناك بل هو 
الأحوط . وإن أمكن تجرده ولبس الثوبين سرّاً ثم“ نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات 
عرق ثم التجرّد ولبس الثوبين فهو أولى!". 


المسجد, لأنّ أحد الفردين للواجب التخييري إذا كان غير مقدور يتعين الفرد الآخر 
فإذا تعين الإحرام من خارج المسجد لا يشرع التيمم للدخول في المسجد والإحرام 

وأا إذا قيل بكون الميقات نفس المسجد فيتعين التيمم للدخول في المسجد 
والإحرام منه؛ فإن التراب أحد الطهورينء فا عن المستند من أنها تؤخر الإحرام إلى 
الجحفة" لم يظهر لنا وجهه بعد كون التراب أحد الطهورين. 

(1الأوي لان العقيق من المؤاقية الق .و دتيا نينول الله اضل, الله علية و اله 
يلرام وااورانات الك سساو لد" 

نا الكلام في حدّه من حيث المبدأ والمنتبى بحسب التحديد في الروايات. ومن 
جملة الروايات التي جمعت بين الأمرين معاً روايتان: 

الأولى: مرسلة الصدوقء قال «قال الصادق (عليه السلام): وقّت رسول الله 
(صلٍ الله عليه وآله وسلّم) لأهل العراق العقيق. وأوّله المسلخ ووسطه غمرة وآخره 
() مع الاحتياط بالفدية للبس الخيط . 


.١8:1١١ مستند الشيعة‎ )١( 
الوساكن 17515 ابوا المؤ اكيت يا‎ ”)9( 


/ا” متجمو و وس سن ع ا بن مر فوت ليزي قوع العروة 17ل لله 


الثالث : الجحفة, وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يرٌ عليها من غيرهم 
إذا ل يحرم من الميقات السابق عليها. 
الرابع : يَلَمْلّم, وهو لأهل المن. 


ذات عرق بواذلة أفضل ١‏ 

ولكن لضعفها بالارسال لا يمكن الاستدلال بهاء ويجرد إخبار الصدوق عن الإماه 
(عليه السلام) على نحو الجزم لا يوجب الاعتاد عليهاء إذ يمكن ثبوت الرواية عنده 
بطريق غير ثابت عندنا. 

الثانية: معتبرة أبي بصير وهي العمدة, قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) 
يقول: حدٌ العقيق أوّله المسلخ وآخره ذات عرق»7". 

وقد عبروا عن هذه الرواية بالخبرء المشعر بالضعف. حتى أن صاحب الحدائق 
الذي ملتزم بتوصيف بعض الأخبار بالصحّة وبعضها بالضعف عبر عن هذه الرواية 
بالخبر”", ولكن الظاهر أنها معتبرة. فإن عار بن مروان الذي يروي عن أَبي بصير 
وإن كان مردداً بين عمار بن مروان اليشكري الثقة وبين عبار بن مروان الكلبى غير 
الموثق إلا أن المراد به هو اليشكري الثقة, لأنه المعروف وهو الذي له كتاب. وهذا 
الأسر عند الاطلاق ينصرف إليه, وأما الكلبي فليس له كتاب وليس بمعروف حتى 
انا القتيح ل ذكزه: ظ 

وأمّا الحسن بن محمّد فرتًا يقال إنه يحهول الحال. والظاهر أنه الحسن بن محمّد بن 
سماعة الثقة الذي يروي عن محمّد بن زياد كثيراً وهو ابن أب عمير ورواياته عنه تبلغ 
ستين مورداً بهذا العنوان, وكذا بعنوان الحسن بن محمّد عن محمّد بن أبي عمير أو ابن 


أبي عمير. 


.5 أبواب المواقيت ب ؟ ح‎ / 7١7:1١ الوسائل‎ )١( 
." أبواب المواقيت ب ؟ ح‎ / 7١7:1١ (؟) الوسائل‎ 
.458 :١4 الحدائق‎ )5( 


وبالؤملة اأروا بةتمضيرة مهدا وولاها واعاسة علا ساعة إلى الاخبان: 

وبازائها روايات من حيث التحديد بالمبداً والمنتهى, ما من حيث المجنتهبى فقد 
وردت روايات عديدة دالة على ان منتهى العقيق غمرة وليس بعدها ميقات. 

كنا ع ع 0 : حد العقيق ما بين السلخ 
إلى عقبة غمرة» ١7‏ '. وهو ضعيف بسهل بن زياد والبطائني . 

ومنها: صحيحة عمر بِنْ يزيد عن أنى عبداله (عليه السلام): قال: دوقت رسول 
لله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) لأهل المشرق الشف كو | امن رودي فابوين ريد 
. البعث إلى غمرة»”" وق الوسائل فى الطبعة الجديدة «نحواً من بريد» ولكنّه غلط 

والصحيح ما في التهذيب كما ذكرنا", وما دخول نفس الغمرة في حدّ العقيق فبني 

على دخول الغاية في المغيى وعدمه. ١‏ 

ومنها: صحيحة معاوية بن عبّار «آخر العقيق بريد أوطاسء وقال: بريد البعث 
دون غمرة ببريدين»67). 

ومنها: ما رواه الشيخ بهذا الاسناد في الصحيح عن أَبِي عبدالله (عليه السلام) 
«قال: اوّل العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة اميال نما يلى العراق» وبينه 
وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان»7". 
وبازائها روايات تدل على أن منتهى العقيق ذات عرق. 
منها: صحيحة أب بصير المتقرّمة !"' «حدّ العقيق أَوّله المسلخ وآخره ذات عرق». 
منها: صحيحة إسحاق بن عبار الدالّة على أن الصادق (عليه السلام) أحرم من 


.0 أبواب المواقيت ب ”7 ح‎ / 3١7:١١ الوسائل‎ )١( 
.1 ح١ أبواب المواقيت ب‎ / 5١9 :١١ (؟) الوسائل‎ 
.١7٠١ / 05:6 التهذيب‎ )5( 

(؛) الوسائل :1١‏ ؟١5‏ / أبواب المواقيت ب ” ح .١‏ 
(5) الوسائل "١١:1١‏ / أبواب المواقيت ب ١ح‏ ؟. 
)١(‏ في ص 7748. 


ف لمم اس واد ددر ا قرطو م راض الغروة 707 ال 
ذات عرق بالحم'!''. 00 

قلاط من ملاظ كيقيه انمع ينيك الزرواياكه ولااريت أن مقتظى الميمع العرق 
بينهما هو رفع اليد عن ظهور تلك الروايات في عدم جواز تأخير الإحرام عن غمرة 
وحملها على أفضلية الإحرام منهاء وحمل هذه الروايات على جواز التأخير عن غمرة 
والإحرام من ذات عرق مع المرجوحية. لأنّ تلك الروايات ظاهرة في عدم جواز 
التأخير وهذه الروايات صريحة فى جواز التأخير إلى ذات عرق لا سما بملاحظة فعل 
لفاوق عليه التيلام) كنا و مصيرة نيحا وا[لشليةم خالقيفة أنضددة الاجر دمن 
غمرة وجواز تأخيره إلى ذات عرق مع المرجوحية. ظ 

ويؤيده رواية الاحتجاج الدالّة على عدم متابعة العامّة في تأخير الإحرام إلى ذات 


م 
عرق . 


وأمّا من حيث المبدأ فقتضى بعض الروايات أنه قبل المسلخ كمعتبرة معاوية بن 
عبار المتقدّمة!', «قال: أَوَّل العقيق بريد البععث وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي 
العراق». فاوّل العقيق قبل المكان المسمى بالمسلخ بستة اميال,. وكذا يستفاد من 
صحيحة عمر بن يزيد المتقرّمة, وفي بعض الروايات أن أُوَّلِهِ المسلخ ىا في معتبرة أبي 
بصير المتقدّمة فيقع التنافى بينهما. ' 

فإن قلنا بأن هجر الرواية والاعراض عنها يوجب سقوط حجيتها فالأمر سهل 
لإعراض الأصحاب عن الروايات الأولى وإجماعهم على عدم جواز الإحرام قبل 
المسلخ, فالمرجع حينئذٍ ما دل على أنّ أوّله المسلخ . 

وإن لم نقل بذلك فالصحيح أن يقال بأن هذه الروايات إنا تدل على أن العقيق اسم 
يطلق على ما قبل المسلخ ولا تدل على جواز الإحرام من قبل المسلخ, إذ لا ملازمة 
بين كون العقيق اسما لذلك المكان وبين جواز الاحرام منه. لإمكان اختصاص جواز 


./8 ح١١ ابواب أقسام الحج ب‎ 255 :١١ الوسائل‎ )١( 
.4/4 الاحتجاج:‎ .,٠١ ابواب المواقيت ب ” ح‎ / 3١:1١ (؟) الوسائل‎ 
.770 فى ص‎ )9( 


ميقات أهل نجد والعراقيين 0 اا 


الإحرام بمنطقة خاصّة من وادي العقيق كالمسلخ. وتدل على ماذكرنا صحيحة معاوية 
ابن عبار الدالّة على أن الميقات بطن العقيق «قال (عليه السلام): وقت لأهل العراق 
وم يكن يومئذ عراق بطن العقيق»!'' وبطنه هو المسلخ. فتكون هذه الصحيحة في 
اللمنقيقة ققدة لاطلا قا ول عل ان المبقالع »ها بسكن بالتقيق: 

ويمكن أن يقال: إن نفس التسمية بالمسلخ تدل على أن المسلخ أُوّل الميقات 
لنسلخ الحاج وتجرّده عن الثياب في هذا المكان ثم يلبس ثوب الإحرام. فكان هذا 
المكان سمي بالمسلخ بعد جعله ميقاتاً فيرتفع التعارض والتنافي بالمرّة» أَمّا من حيث 
المنتبى فبالحمل على الأفضلية كما عرفت وأمّا من حيث المبدأ فبآن قبل المسلخ 
ببق «النقف لذ اند كيون الاخسرا بطق 

فتلخص: أن مبدأ الميقات هو المسلخ وأوسطه غمرة ومنتهاه ذات عرقء والحاج 
مخير بين الإحرام من المسلخ إلى ذات عرقء وأمّا كون الإحرام من غمرة أفضل من 
ذات عرق فلم يدل عليه دليل بالختصوصء نعم الأولى والأحوط عدم تأخير 
الإإحرام إلى ذات عرق للا ورد في , بعض الروايات ان غموة هو المنتبى: 

وأمّا الإحرام من المسلخ وهو أوّل العقيق فقد ذكروا أنه أفضل, ودلّت عليه عدّة 
فق التفخوصن المععازة: وقد عقن الدياباً تقلا فى الوسائل 19: 

في صحيحة يونس «عن الإحرام من أي العقيق أفضل أن أحرم ؟ فقال: من أوّله 
أفضل» 7" ونحوها ما رواه الشيخ عنه !)ا 

ومعتبرة إسحاق بن عبّار «عن الإحرام من غمرة. قال: ليس به بأسء وكان بريد 
العقيق أحب إلي»!* وبريد العقيق أُوّله. فإنه ذكر فى الروايات أن أوّل العقيق بريد 


)١(‏ الوسائل 7١8:1١‏ / أبواب المواقيت ب ١ح‏ ؟. 

(9) المشائل. 69213 أبوات الواقيك دي . 

() الوسائل 5١8 :١١‏ / أبواب المواقيت ب “اح .١‏ 

(؛) الوسائل 5١5 :١١‏ / ابواب المواقيت ب ”7ح ". التهذيب 03:6 / .١7/7‏ 
(6) الوسائل 73١4 :١١‏ / أبواب المواقيت ب 7ح 7. 


0" وم طم انو ارج اموت اام اللو لني معي .بريه الغو 3 17ل الطوارة 

[ 71 ] مسألة 3: إذاكان موضع من المسجد نجساً. لا يجوز تنجيسه ثانياً بها 
يوجب تلويثه. بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشدٌ وأغلظ من 
الأولى, وإلا ففي تحريه تأمّل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من 
الموضع الطاهر لكنّه أحوط (". 


بالمزاحم في الجميع. هذا كله من جهة الحكم التكليق أعنى وجوب إتهام ما بيده من 
الصلاة أو وجوب قطعها والمبادرة إلى الازالة. وأما من ناحية حكمها الوضعى أعنى 
صحتبها إذا أمها ولم يبادر إلى الازالة فقد اتضح مما أسلفناه في المسألة المتقدمة: 591 
إنها صحيحة تعينت عليه المبادرة إلى الازالة أم لم تتعين. نعم إذا قلنا بتعينها حينئذ 
ولكنّه تركها وأتم صلاته فقد ارتكب محدماً وعصى بتأخيره الازالة, إلا أنّ صلاته 
صحيحة على كل حال. 

)١(‏ للمسألة صور: 

الأولى: أن يكون تنجيس الموضع المتنجس من المسجد سبياً لسراية النجاسة إلى 
غير الموضع المتنجس منه وموجبا لاتساعها. ولا ينبغي الاشكال حينئذ في حرمته 
لأنه تنجيس للمسجد ف المقدار الزائد ابتداء وهو حرام. 

الثانية: ما إذا لم يوجب اتساع النجاسة إلا أن النجاسة الثانية كانت أشد من 
النجاسة السابقة في المسجد. كا إذا كان متنجسا بالدم وهو يزول بالغسل مرة 
واحدة ‏ ثم نيّسه بالبول مع البناء على أنه لا يزول إلا بالغسل مرتين, وهذا أيضأ 
حرم لاشتاله على ما هو الملاك في الحكم بحرمة تنجيس المسجد ابتداء فكما أنه 
مبغوض عند الشارع كذلك الثاني, لأن الشارع يبغض تشديد النجاسة فيه فهو إيجاد 
لمبغوضه ف المسجد من الابتداء . 

والثالئة: ما إذا لم يكن التنجيس مستازماً لاتساع النجاسة ولا أن الثانية كانت 
شد عن الننابقة : إل أنه أوعصب قلويت المشخه تلويكا ظلاهريا قافا الى متايه 
الواقعية, كما إذا أراد تنجيس الموضع المتنجس من المسجد بالبول مثلاً بتلويثه بالعذرة 
الرطبة. وهذا أيضاً كالصورتين المتقرّمتين حكوم بحرمته لمنافاته احترام المسجد 


0 53501 اداو تووبا وبخقم لطتو با أرط ممجو وو وفامن و روه قرغي ووه 017 ال 
البعث وهو دون غمرة بيريدين. ظ 

نعم يظهر من رواية الاحتجاج لزوم الإحرام من أوّل العقيق وهو المسلخ وعدم 
جواز تأخيره عن أوَّله فقد روى الطبرسي في الاحتجاخ عن الحميري في جملة ما 
كتبه إلى صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه) ,«أنه كتب إليه يسأله عن الرجل 
يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا هم يحج ويأخذ.عن الجادة, ولا يحرم هؤلاء 
من المسلخ. فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى.ذات عرق فيحرم معهم لما 
يخاف الشهرة أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ ؟ فكتب إليه في. الجواب: يحرم من 
ميقاته ثم يلبس الثياب ويليُ في نفسه, فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره»7". 

ورواه الشيخ في كتاب الغيبة مسنداً عن أحمد بن إبراهيم النوختي!'". ولكن لاب 
من رفع اليد عنها لما عرفت من دلالة بعض الأخبار المعتبرة على جواز التأخير 
صريحاً. مضافاً إلى ضعف السند بكلا طريقيه. أمَا طريق الاحتجاج فبالإرسالء وأمًا 
طريق الشيخ فبجهالة أحمد بن إبراهيم النوبختي . 

بق الكلام في مفاد رواية الاحتجاج وكيفية الاحتياط وملاحظة التقيّة . 

فنقول: إن أمكن تَجرّده ولبس وبي الإحرام سيرّاً من المسلخ ثم ينزعهما ويلبس 
ثيابه إلى ذات عرق ثم يتجرد ويلبس الثوبين تبعاً فلا إشكال, وإن لم يمكنه ذلك إلا 
متابعتهم فإن قلنا بأن لبس ثوبي الإحرام من مقومات الإحرام ودخيل في حقيقته 
فهو غير متمكّن من الإحرام من الميقات وحكنه حكم من لم يتمكدّن من الإحرام من 
الميقات. وأمًا إذا قلنا بأن لبس ثوبى الإحرام غير دخيل فى حقيقة الإحرام وإما هو 
واجب مستقل آخر فلا نتحتاج فى ارتفاع وجوبه حينئذٍ إلى دليل خاصء. بل نفس 
التقيّة كافية في رفع الوجوب. فيرتفع وجوب لبس الثوبين لأجل التقيّة ولكن 
الكذازة يليت اليكل قا 


.4814 الاحتجاج:‎ ,٠١ أبواب المواقيت ب 7 ح‎ / 7١:1١ الوسائل‎ )١( 
الغيبة: 8؟.‎ )0( 


الخامس : قرن المنازل. وهو لأهل الطائف(2). 
السادس : مكّة. وهى لحج القتّع "". 


نعم لو كانت رواية اللاحتجاج صحيحة السند لالتزمنا بعدم وجوب الكقارة. لأنّْ 
السكوت عن وجوب الكقارة في مقام البيان يكشف عن عدم الوجوب. 

ثم إن المذكور في نصوص المقام أن العقيق ميقات لأهل نجد والعراق, ولكن ورد 
فى صحيحة عمر بن يزيد ان قرن المنازل ميقات لأهل نجد(". ويمكن الجواب 
لحك على التقيّة كبا ذكره صاحب الحدائق 7", لما رووا عن ابن عمر أن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلّم) حدّ لأهل نجد قرن المنازل'" كما يمكن أن يقال بأن لأهل 
نجد طريقين, أحدهما يمر بالعقيق والآخر يمر بقرن المنازل. 

)١(‏ هذه المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) لأهل 
هذه البلاد ومن يمر عليها من غيرهم إلا إذا أحرم من الميقات السابق. وقد تضافرت 
النصوص فى ذلك 27). 

(؟) وقد دلت على ذلك روايات كثيرة, فني بعضها الإحرام والاهلال بالحج من 
المسجد. وفي بعضها من الكعبة, وفي بعضها من رحله أو من الطريق أي شوارع مكّة 
وطرقها!*, والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في المسألة. 

نعم, في المقام رواية معتبرة قد يستظهر منها خلاف ما تقدّم وأن ميقات حج القتّع 
ذات عرقء وهي معتبرة إسحاق بن عمار عن 5 الحسن (عليه السلام) فى حديث 
«قال (عليه السلام): كان أبي يمجاوراً هاهنا فخرج يتلق بعض هؤلاء فلا رجع فبلغ 
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"5 00 ااا 0 شرح العروة / الحج 

السابع : دُوَيْرة الأهل أي المغزل, وهى لمن كان منزله دون الميقات إلى مك ١7‏ 
بل لأهل مكّة أيضاً على المشهور الأقوى - وإن استشكل فيه بعضهم - فإنّهم 
يحرمون لحج القران والافراد من مكّة!*". بل وكذا اجاور الذي انتقل فرضه إلى 


ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج»7". 

وفيه: أن هذه الرواية لا تخلو عن تشويش واضطراب. فإن جوابه (عليه السلام) 
بقوله كان آى تحاورا إلى آخره 'ل5 يرقط يسؤال:السائلء أن السائل سال عن 
تجدد الإحرام لدخول مكمّة في الشهر الذي خرج فيه, فكأنه (عليه السلام) أعرض 
عن الجواب لوجود مانع عنه وقال (عليه السلام): «كان ابي إلخ». على انه لم يظهر 
من الرواية أن الصادق (عليه السلام) كان متمتعاً بالحج ثم خرج من مكّة وأحرم 
لحج القع من ذات عرقء بل المفروض في الرواية أنه (عليه السلام) كان يحاوراً في 
مكّة ولو بضعة ار وخرج لحاجة فبلغ ذات عرق وأحرم منه ويمكن أن يكون 
إحرامه للقران أو الافراد. 

مضافاً إلى أنه لو كان متمتعاً بالحج لا يجوز له الخروج من مكّة, لأنه تبس 
ومرتهن بالحج فكيف خرج محلاً. فهذه قرينة على أنه (عليه السلام) لم يكن متمتعاً 
بالحج. 

واللناضل:عقوابه '(عليه'اللاة) :والشميادة يفعل آبيه:(عبلية البسلام) عنين 
مرتبطين بحج القبّم الذي هو نحل الكلام. ظ 

)١1(‏ أي كان منزله أقرب إليها من المواقيت, والظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف في 
ذلك. وتشهد له النصوص المتضافرة!"). 

إما الكلام في أن المهزان بالقرب إلى مكّة أو إلى عرفات أو التفصيل بين العمرة 
(#) بل يخرجون إلى الجعرانة فيحرمون منهاء وكذلك المجاور مطلقا. 


1 الوفتاتل 3 ثم / أبواب أقسام الحج ب ١7ح‏ 4. 
90 الوسائن قح سجر /إبوات اللواقعت ا 


الاحرام من دُويرة الأهل 11[ 0000 
فرض أهل مكّة, وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة ‏ وهي أحد مواضع أدنى 
الحل ‏ للصحيحين الواردين فيه المقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل 
فرضه أو لم ينتقل, وإن كان القدر المتيقن الثاني فلا يشمل ما نحن فيه. لكن 
الأحوط ما ذكرنا عملاً بإطلاقهما. والظاهر أن الاحرام من المفزل للمذكورين 
من باب الرخصة وإِلَا فيجوز لهم الاحرام من أحد المواقيت, بل لعلّه أفضل لبعد 
المسافة وطول زمان الاحرام. 


فيعتبر القرب إلى مكة وبين الحج فبالقرب إلى عرفات, إذ لا يجب المرور على مكّة في 
إحرام الحج من المواقيت؟ وجوه وأقوال, والمشهور هو الأوّل. وذهب بعضهم إلى 
الثاني وبه صرّح الشهيد في اللّمعة ١‏ ونقله في المدارك 7 عن المحقق فى المعتبر”" 
ولكن ذكر صاحب الحدائق أنه لم يجده فيه بل استظهر من كلامه القرب إلى مكّة (4 
وعن الفبيد الذان ف امالك الثالت (19. 

والصحيح ما ذهب إليه المشهور لتصري م الروايات بذلك وم يذكر فى شيء منهأ 
القرب إلى عرفات؛ فن كان منزله أقرب إلى ممّة من سائر المواقيت فيقاته 
منزله, وهو المعبر عنه في النصوص بدويرة أهله. نعم. تلاحظ المسافة بين جموع 
المواقيت ومنزله, فإذا كانت مسافة منزله أقل من مسافة مجموع الممواقيت ففيقاته 
ملق واذا كافك مضافة يفظن المواقيت اقل قيقاتة :ذللك:المقاات أو فاك اخ له 
منزله. مثلاً إذا كان منزله أقل من مرحلتين إلى مكّة المكرمة فيقاته منزله. وإذا كان 
منزله أكثر من مرحلتين فميقاته أحد المواقيت المعيّنة القريبة كقرن المنازل» فإنه يبعد 


.5٠١١ الدوضة المبيّة ؟:‎ )١( 
المدارك /ا: ؟19.‎ )( 

(9) المعتبر ؟: 87/. 
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عن مكّة بمقدار مرحلتين تقريبا. 

فباجملة: أن الميزان إنما هو بملاحظة المسافة بين منزله ومكّة من جهة وبين 
الواقنحهن نكية اكرئ وقان كان غازلة اقل فعاف الويفكةامن الرافيت قبيقاته 
فازلة: -وذويرة اهلةى:وامًا اذا كانت سيافة متزله اكثز مق مسافةميقات اخ فيقاته 
ليس منزله. بل عليه أن يذهب إلى أحد المواقيت المعيّنة فيحرم منه. وعلى سبيل 
المتال فن كان متزله بين .مكة والمذينة .وكانت المحنة آمامه فتقاته المندة لآب 
أقرب إلى مكدّة من منزله, ولا يجوز له الإحرام من منزله, وتشمله الروايات الناهية 
عن الإحرام من المنزل !'. 

وبناءً عليه فالظاهر هو الفرق بين التحديد بالقرب إلى مكّة أو إلى عرفات, لأنه 
لو فوَعنا أن عرفات تقضل بين منوله.ومكة وكان الفضل ريق متزلةوغررفات اتق 
تقر ربجا اينم ماران ع مكه برعة مشر تترنيفا 11 مكة كينهأ رمدة 
فراسخ. فإن قلنا أن العبرة بالقرب إلى عرفات فيقاته منزله لأنّه أقرب إليها من 
المواقيت, لأنّ أقرب المواقيت إلى مكّة قرن المنازل وهو يبعد عن مكنّة بأقل من ستة 
عن فزينيشا يرواما إذا قلنابان الفدرةبالقوب ال مكة فقاتديائر الواقيت المشة. 

وإذا كانث مكة فاضلة بين مازله وعزفات» فاق قلنا بأن العسيزة بالقرت ان 
عرفات وكان الفصل بين منزله ومكّة باثنى عشر فرسخاً فيحرم من الميقات لا من 
ماذلف» لأ الفصل بين ماولة وعرقات بينة ع تربيفاً غلا نة أن يلاه إل 
ايفاك لأله اقرب ال :غرفات و اما لو قلنا بان العيرة بالقرت ال مك فيقاثة مزه 
لأنه أقرب إلى مكة. 

وبالجملة : يختلف الحال باختلاف المواقيت بعداً وقرباً من حيث المسافة بملاحظة 
اعد عن مكة اوقن غوناته قلسن الأمر كي فتلا له لزنا وكين الامرية.: 

ولكن قد غرفت أن المسعفاد من الروانات أن الميؤزان. بالقزت ال مكة: .هذا كله 


3 الوسائل 5ض /راأبوات الواقنك نت نت باق 


الاحرام من دُويرة الأهل 0 
بناءً على أنّ المعيار هو القرب والبعد بلحاظ كثرة المسافة وقلتها بالنسبة إلى مجموع 
الموافيت:. 

وأكات اهل أن تتام عانفيل الشاكووفا دوه كاهو المقنا دمن تومن 
الباب, لأنّ المذكور فيها «من كان منزله دون الميقات» أو «دون الجحفة» أو «دون 
"اناك سرع انا و فى ذلف لني بها انااكاق الميقاتك كاعد اردور ارم قن كان اكات 
وراءه يكون منزله أقرب إلى مكّة طبعاً فيحرم من منزله ولا يجب عليه الرجوع إلى 
الميقات الذي خلفه.فكل يلاحظ منزله وحله بالنسبة إلى الميقات الذي يقع خلفه أو 
قدامه, فإن المستفاد من قوله (عليه السلام): «دون المواقيت, أو خلف هذه المواقيت» 
أن يلاحظ كل أحد ميقات محله ومنزله, يعني كل من كان منزله أقرب إلى مكّة وكان 
الميقات وراءه وخلفه يحرم من منزله, وليس عليه الرجوع إلى الميقات حتى إذا كان 
منزله أبعد مسافة إلى مكّة بلحاظ ميقات آخرء لأنٌّ العبرة على الفرض ليست ببعد 
المسافة وقربها وإنا العبرة بموضع منزله ووقوعه بين مكّة والميقات. 

فتحصل مما ذكرنا: أنه إذا كانت العبرة بالقرب والبعد إلى مكّة حسب مجموع 
المواقيت فلابدٌ من ملاحظة المسافة بين منزله وبين الميقات بالنسبة إلى مكّة, فإن 
كانت مسافة بيته أقل يحرم من منزله, وإن كانت مسافة بيته أكثر من مسافة الميقات 
يحرم من الميقات, وعلى ذلك تفترق الحال حسب ملاحظة القرب إلى مكّة أو إلى 
عرفات. 

وأمّا إذا كانت العبرة بكون منزله دون الميقات وبعده أو قبله ىا هو الصحيح 
فيلاحظ كل أحد موقع منزله. فإن كان منزله وسطأ بين الميقات ومكّة يحرم من 
منزله. وإذا كان الميقات فاصلاً ووسطأً بينه وبين مكّة يحرم من الميقات, ولذا يختلف 
ذلك قرباً وبعداً بحسب المواقيت, لأنّ بعد المواقيت إلى مكّة مختلف, فبعض يقع منزله 
بعد قرن المنازل الذي يبعد عن مكة بمرحلتين. وبعض يقع منزله بعد الجحفة التي 


(1) الؤبتائل :8:53" /رابواتب المؤاقيق ات اناا 


2 ممص ا موا اانه وهو مص تووم فييزت لتر القووة 007 الم 
ا بثلاثة مراحل 5 وهكذا. 

نعم , بالنسبة إلى مسجد الشجرة لا يتصور ذلك. لأنّ من كان منزله بين مكة 
والمدينة بعد مسجد الشجرة فامامه ميقات اخر وهو الجحفة. فإنها تقع في طريق 
الذاهب من المدينة إلى مكّة. وقد ورد في النص أيضاً!" أن من أخر الإحرام من 
مسجد الشجرة يحرم من الجحفة. ولعله لذلك لم يرد في النصوص دون مسجد 
الفخرة كا ورد ذلك :النسية إل الحشتقة أى إلى ذات غرق. 

هذا تام الكلام في غير أهل مكّة ممن كان منزله قريباً إليها. 

وأمّا أهل مكّة المكوّمة فالمعروف بين الأصحاب أنهم يحرمون من منازهم أيضاً 
لآنّ منازهم دون الميقات فيشملهم جواز الإحرام من دويرة أهله إذا كان منزله دون 
الميقات. بل يمكن أن يقال إن القدر المتيقن من هذا الحكم إنا هو أهل مكّة وألحق بهم 
غيرهم تمن كان منزله قريباً إلى مكّة . 

وقد استدلٌ عليه بمرسلة الصدوق «عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ 
قال (عليه السلام): من منزله» 7 بدعوى أن منازل أهل مكّة خلف الجحفة» فعنوان 
خلف الجحفة لا يختص بمن كان منزله وسطأً بين مكنّة والميقات بل يشمل منازل أهل 
هاا 

ويرد عليه: أنه ليس في هذه الروايات ما يشمل أهل مكّة لا بعمومه ولا بإطلاقه. 

ما عفواق دون المبقات فيختضن عق كانرهاز لهدوسطأ يتن .فكة:والميقات: 

وأمّا المرسل ففيه مضافاً إلى ضعف السند بالارسال أن عنوان الخلف لا يشمل 
منازل مككّة, بيان ذلك: أن الخلف والقدام أمران إضافيان اعتباريان, فكما يكن أن 
تكون مكّة خلفاً للجحفة يمكن أن تكون الجحفة خلفاً لمكّة, كما يصح ان يقال: إِنْ 
كربلاء خلف النجف الأشرف أو بالعكس. فلابدٌ في صدق عنوان الخلفية من فرض 


00 الؤسائق امت /ابواب الرافيقت 5 
(؟) الوسائل :١١‏ 7160 / أبواب المواقيت ب ١7‏ ح 1,. الفقيه ؟: 3199 / .41١‏ 


الاحرام من دُويرة الأهل ١‏ ا 0 قا 
فوطعقبوفرهن شخض :يريد اسان من اخدقيا ال الأخري فاذا ذهب من هذا 
المكان وتوجه إلى مكان آخر فالمكان الأوّل يكون خلفاً له. ولو انعكس فبالعكس 
فن دخل الجحفة وذهب منها إلى مككّة تكون الجحفة خلفه, وكذا يصدق عنوان 
الخلف على من كان منزله بين مكّة والجحفة مثلاً. وأَمّا من كان منزله في مكّة فلا 
يصدق عليه عنوان خلف الجحفة. فإنّ كلا منهها خلف الآخر باعتبار الذهاب 
والتوجه, فإن توجه من مكّة إلى الجحفة فكّة خلفه وإن توجه من الجحفة إلى مكّة 
والمبينة خانب 

وبالجملة: أن عنوان الخلف باعتبار الشخص المتوجه الذاهب من بلد إلى بلد آخر 
فالبلاد من حيث هي لا خلفية فيها حقيقة. 

فلا دليل على أن بلدة مكّة المكرّمة ميقات لأهل مكّة. وما ورد في النصوص من 
«دويرة أهله ومنزله» ١‏ مختص بغير أهل مكّة ممن هو قريب إلمها فلا بد من الماس 
دليل آخر لكان الإإحرام لأهل مكّة, وقد ورد في روايتين معتبرتين أن إحرامهم من . 
اجعرانة : 

الأولى: صحيحة أب الفضل. وعيّر عنها صاحب الحدائق بصحيح أبي الفضل 
سالم الحناط!" مع أن الموجود في الكافي' أبو الفضل فقط من دون ذكر سام الحناط 
ولم يكن من دأب صاحب الحدائق إضافة شيء في سند الروايات» بل إنه (رحمه اللّه) 
ملتزم بذكر ما في الكتب الأربعة على ما هي عليه من دون زيادة شيء أو نقيصته. 

وكيف كان لا ريب في صحّة السند, والمراد بأبي الفضل هو سام الحناط لقرائن 
منها رواية صفوان عنه كثيراً. ومنها رواية أبي الفضل عن الصادق (عليه السلام) 
«قال: كنت يحاوراً بمككّة فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) من أين أحرم بالحج؟ فقال: 
من حيث أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح 
)١(‏ الوسائل :١١‏ 786 / أبواب المواقيت ب .١7‏ 


(؟) الحدائق :١4‏ ١93غ.‏ 
(6) الكافى غ: 3١”‏ / 5. 


م" اا 000 شرح العروة 10 / الحج 
فتح الطائف وفتح خيبر والفتح, فقلت: متى أخرج ؟ الحديث» "١!‏ 

ونوقش في الاستدلال بها بأنها واردة في الجاور بمكّة وكلامنا في المتوطن . 

وفيه: ان المجاورة أعم من الاستيطان, وم يؤخد ف المجاورة عنوان المؤقت 
وعنوان المجاورة يشمل من يريد أن يتخذ بلدا وطثًاً له وكذلك يشمل الاقامة المؤقتة 
بدون قصد الاستيطان, وقد استعمل فى القران فى غير المؤقت كقوله تعالى: «قطع 
متجاورات # !"ا نعم لا يصدق المجاور على من كان مولوداً في بلد ويستمر فى الاقامة 
والسكنى. 

والحاصل: عنوان المجاورة لا يختص بالمقيم المؤقت بل يشمل المقيم المستوطن 
انا 

وأغرب من ذلك ما في المقن من أن القدر المتيقن من إطلاق الصحيحة من لم ينتقل 
فرضه ولم يبق مقدار سنتين في مكّة فإن القدر المتيقن لا يمنع عن الأخذ بالاطلاق 
وإلا فلم يبق إطلاق في البين ل نّ لكل إطلاق قدراً متيقّنا ٠‏ وإذن ن لا مانع من الأخدذ ‏ 
باطلاق الصحيحة والعمل على طبقها إلا إذا قام إجماع على الخلاف ولم يقم. 

الرواية الثانية: صحيحة تحبدال رحمن. قال «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): إفي 
أريد الجوار بمككّة فكيف أصنع ؟ فقال إذ رأيت الملال هلال ذي الحجّة فاخرج إلى 
الجعرانة فأحره منها بالحم»!" والحديث طويل وهو ظاهر ورا وذيلاً ف أن 

ثم إن المصنف ذكر أن الإحرام للمذكورين من المنزل من باب الرخصة وإلا 
فيجوز هم الإحرام من المواقيتء بل لعله أفضل لبعد المسافة وطول الزمان. 


.1 أبواب أقسام الحج ب 4 ح‎ / 518:1١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الرعد :١7‏ غ. 

() الوسائل 717:1١‏ / أبواب أقسام الحج ب 9ح 0. 

(؛) الجعرانة بكسر أوّله وهي ماء بين الطائف ومككّة. وهي إلى مكّة أقرب. معجم البلدان ؟ 
.١2 5‏ 


الثامن: فخ, وهو ميقات الصّبيان في غير حج القتّع عند جماعة, بعنى جواز 
تأخير إحرامهم إلى هذا المكان لا أنّه يتعين ذلك, ولكن الأحوط ما عن آخرين!* 
من وجوب كون إحرامهم من الميقات لكن لايجرّدون إلا فى فخ ثم إن جواز 
التأخير على القول الأوّل إنما هو إذا مرّوا على طريق المدينة, وأمّا إذا سلكوا طريقاً 
لايصل إلى فح فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين١".‏ 


ما جواز الإحرام من أحد المواقيت فهو على القاعدة, لأنّ كل ميقات ميقات لمن 
يمر عليه ولا يختص بأهل بلاد خاصّة فلا نحتاج إلى دليل خاص. والتعليل ببعد 
المسافة وطول الزمان للأفضلية. 

)١(‏ المعروف والمشهور بين الأصحاب أن فم ميقات الصبيان'!', وناقش فيه غير 
واحد بأن حكمهم حكم البالغين, إذ لا فرق في الطبيعة الصادرة من البالغين وغيرهم 
إلا من حيث الوجوب والندب, فجميع ما يعتبر في الحج بالنسبة إلى البالغين يعتبر 
فيه بالنسبة إلى غيرهم ى) هو كذلك في سائر العبادات كالصلاة والصوم. فإن جميع 
موانع الصلاة مانعة لصلاة الصبي أيضاً. وكل ما يعتبر في الصلاة يعتبر في صلاة الصبي 
مالم يرد دليل بالمنصوص. كما ورد جواز كشف الرأس في الصلاة بالنسبة إلى الأمة 
وبالجملة: إطلاق نصوص المواقيت والنبي عن تأخير الإحرام عنها يشمل إحرام 
الصى أيضا. 

نعم ورد تجريد الصبيان من فح فى صحيحتين : 

الأولى: صحيحة أيوب أخي أديم . قال: «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) من أين 
تجرد الصبيان؟ قال: كان أَبي يجردهم من فمٌّ»!' ورواه الكليني بسند ضعيف فيه 


() بل الظاهر ذلك. وإنما يكون تجريدهم من فم لمن ير بها. 
١ 86‏ هجرية. معجم البلدان 117 
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[58؟] مسألة 7: لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب 
وكذا لو توقف على تخريب !*' ثىء منه ولا يجب طم الحفر وتعمير الخراب. نعم, 
لكان :فقل :الكسس نا مكو رذ بع التظوين .وجب (1!. 


وتعظيم حرمات الله فهو هتك بحرم . 

الرابعة : ما إذا كان تنجيس الموضع المتنجس غير موجب لاتساع النجاسة ولا 
لتشديدها ولا كان موجباً للتلويث الظاهري. والصحيح عدم الحرمة في هذه الصورة 
لعدم كونه تنجيسأ للمسجد حقيقة؛ فانٌ المتنجس لا يتنجس ثانيا ىا أشرنا إليه في 
مله وقلنا إِنْ النجاسة والطهارة حكمان وضعيان وحقيقتها الاعتبار ولا معنى 
للاعتبار بعد الاعتبار. 

)١(‏ في المسألة جهات من الكلام: الجهة الأولى: في جواز حفر المسجد وتخريبه 
إذا توقفت الازالة الواجبة على شيء منهما. ولا ينبغي التأمل في جوازهما بل وجوبها 
إذا كان حفره أو تخريبه بمقدار يسير ولم يعد إضراراً للمسجد ومانعاً عن الصلاة 
والعبادة فيه. وذلك للمقدمية وتوقّف الازالة المأمور بها عليه بناء عللى وجوب 
المقدمة شرعاً. وأما إذا كان بمقدار غير يسير وأدى إلى الاضبرار والمنع عن الصلاة في 
المسجد فالحكم بجوازه فضلاً عن وجوبه حل إشكال ومنع, لقزاحم ما دلٌ على 
وجوب الازالة مع الأدلة الدالة على حرمة الاضرار بالمسجد. وحرمة الاضرار لو م 
تكن أقوى وأهم من وجوب الازالة فعلى الأقل أنها محتملة الأهمية دون الوجوب 
فلا مسوّغ معه للحكم بجواز حفر المسجد أو تخريبه. هذا إذا كان الدليل على وجوب 
الازالة هو الأخبار المتقدّمة, وأما إذا استندنا فيه إلى الاجماع فالخطب سهل لعدم 
ثمول الاجماع للازالة المستلزمة للاضبرار بالمسجد. 


(:*#) هذا إذا لم يكن التخريب إضراراً بالوقف وإلا ففي جوازه فضلاً عن الوجوب إشكال حتى فيا 
إذا وجد باذل لتعميره. 
)010( في ص 0 ,. 


86 محيافي ا ا رز ادك ا دعاوق اا عي ماقبركالعرووة الا ال 


سهل بن زياد(". ورواه الشيخ بسند صحيح عن أيوب بن الحر(). 

الثانية: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) مثل ذلك7". 

وليس التجريد بمعنى الإحرام, بل التجريد معناه لغة إفا هو نزع شيء من شيء 
والمراد به في المقام نزع الثياب من الصبيان من فم ولا ينافي ذلك إحرامهم من 
الميقات, فإن التجريد ونزع الثياب من جملة أحكام الإحرام, وقد دل النص على 
عدم إجراء هذا الحكم بخصوصه على الصبيان إلى فخ وجوّز لهم لبس الخيط . فحاطم 
من هذه الجهة كالنّساء فى جواز لبس الخيط , غاية الأمر النّساء يجوز طنّ لبس الخيط 
إلى الأخير والصبيان يجوز لهم لبس الخيط إلى فح ومنه يجرّدون من ثيابهم. 

وبا جملة: أقصى ما يستفاد من النص تجريد الصبيان من ثياءهم من فم وجواز 
لبس الخيط قبله وذلك أعم من الإحرام من فم ولا وجه لحمل كلمة التجريد على 
الإحرام؛ فالمتبع حينئذ إطلاق نصوص المواقيت المقتضي لاحرامهم منها. 

وقد يقالكا في الحدائق0) بان بعض النصوص يدل صدريحاً على الإحرام بهم من 
الميقات كصحيحة معاوية بن عبّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: انظروا من 
كان معكم من الصبيان فقدّموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرء ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم. 
الجن 

وقية: أن مقاة هذه الصحيحة يفيه مضمون ضحيحة أبوت المتقدية 7" الداله عل 
جرد نزع الثياب وتجريدهم عنها وترتيب لوازم الإحرام وإجراء أحكامه على الصبيان 
من هذه المواضع لا الإحرام بهم منها وذلك لذكر «بطن منٌ»!" فإنّه غير ميقات جزما 


)00( الكافىي :”507 /3. 

(؟) التبذيب 1٠9:0‏ / ١5؟587١.‏ 

(5) الوسائل 731:1١‏ / أبواب المواقيت ب 8١ح‏ 5. 

(غ) الحدائق :١5‏ /ا6غ. 

(0) الوسائل 378:١١‏ / ابواب أقسام الحج ب 7١ح‏ ”. 

(1) فى ص 187. | 

(0) بطن مرّء بفتح المهم وتشديد الراء: موضع على نحو مرحلة من مكّة. معجم البلدان 4: 13. 


فيكون ذكره قرينة على أنه لا نظر في هذه الروايات إلى الإحرام بهم من هذه 
المواضع . 

وبتعبير أوضح: المستفاد من هذه الصحاح أن الصبي لم يكن ملزماً باجراء أحكام 
الإحرام من الأوّل ومن مسجد الشجرة. بل يجوز لهم تأخير نزع الثياب إلى الجحفة 
أو إلى بطن مد أو إلى فم وذلك لا ينافي الإحرام بهم من الميقات كمسجد الشجرة. 
ولولا هذه النصوص لكان إحرام الصبى كإحرام سائر النّاس من البالغين إلا أن هذه 
الروايات تدل على جواز لبس الخيط للصبي إلى الجحفة أو إلى فم وبطن مر رعاية 
لحاله وعدم تحمله للبرد ونحوه من المشاق. فليست الروايات فى مقام بيان ميقات 
خاص للصبيان. 

نعم, خبر يونس بن يعقوب عن أبيه صريم في جواز إحرامهم من العرج أو 
الجحفة, قال «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): إن معى صبية صغاراً وأنا أخاف 
عليهم من البرد فن أين يحرمون؟ قال: ايت بهم العرج'(! فليحرموا منهاء فانّك إذا 
أتيت بهم العرج وقعت في تهامة, ثم قال: فإن خفت عليهم فايت بهم الجحفة»!". 

ولكن لم يقل أحد بكون العرج ميقاتاً للصبيان. وذلك قرينة على عدم جواز 
تأخير الإحرام إلى العرج. مضافاً إلى ضعف السند بوالد يونس, إذ لم يرد فى حقّه 

وقد يتوهّم من عبارة الحدائق!" كون الرواية موثقة للتعبير عنها بالموئق عن 
يونس, ولكن قد ذكرنا أكثر من مرّة أن المراد بذلك توثيق الرواية إلى يونس لا إلى 
ما بعد يونس وإِلَا لذكر موثقة والد يونس أو في الموثق عن أب عبدالله (عليه السلام). 


)١(‏ العرج بفتح العين وسكون الراء قرية من أعمال القْرع على أيّامم من المدينة. لاحظ لسان 
العرب 7 : 317. 

(؟) الوسائل 718:1١‏ / أبواب أقسام الحج ب 7١ح‏ . 

(5) الحدائق :١5‏ لا6غ. 


59٠‏ ا ا شرح العروة / الحج 


ورا يقال يأن الزوايةاسهيرة الوجوى هذا الست يعينة ق سين عل بن إبراهير أ 
فإنّه يروي عن يونس بن يعقوب عن يعقوب بن قيس عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
ويعقوب بن قيس والد يونس, والمفروض أن جميع رجال التفسير ثقات مالم يعارض 


ع 


وفيه: ان والد يونس بن يعقوب وإن كان يسمّى يعقوب بن قيس لتصريمح 
النجاشي!" بذلك, وكذا الشيخ صرّح في أصحاب الصادق (عليه السلام) من كتاب 
الرجال أن يعقوب بن قيس والد يونس بن يعقوب, وكذا ذكر في أصحاب الباقر 
(عليه السلام) أن يعقوب بن يونس والد يونس بن يعقوب'" إلا أنه لم يثبت أن 
يعقوب بن قيس المذكور في التفسير والد يونس بن يعقوب. بل الظاهر أنه لم يكن 
والداً له وإلا لقال في التفسير: عن يونس بن يعقوب عن أبيه, كما هو المتعارف 
المتداول فيا إذا كان الراوي عن أبيه كما في الكافي والتهذيب والوسائل. ولذا ترى 
جميع روايات أحمد بن حمّد بن خالد البرقي التي يرويها عن أبيه لم يذكروا اسم أبيه 
بل يقولوو عن آبنهه.والا لاحتمل أن يكون المرادمن قد يرع خالن هو الأشعرى ل 
البرق الذي هو والد أحمد بن محمّد. 

فتحصل: أنه لا دليل على جواز تأخير إحرام الصبيان عن المواقيت بل حاهم 
حال البالغين وإنا أجيز لهم لبس الخيط إلى فيّ, فني الحقيقة استثناء بالنسبة إلى لبس 
المقيط ل امشتناء بالنسنة إل اللاخراء من مسحن الشجرة» . 


إن جواز تأخير الإحرام لهم -على القول به -يختص بن يمر على فمّ. وأمّا من 
لايمر به كا إذا سلكوا طريقاً لايصل إلى فم فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين 


0010( تفسير على بن إبراهم ؟: 9١.5؟,‏ 
(؟) رجال النجاشى: 5غ / /ا١٠١١.‏ 
(9) رجال الطوسى: *7؟” / 58758. ١59‏ / 1137. 


محاذاة المواقيت ا اي 01100 1 


التاسع : حاذاة أحد المواقيت الخمسة؛ وهي ميقات من لم يد على أحدها 
والالل ملة سكا اناه ولا ضر امشاضي ]ا #ابباذا :مسج القيهر: 
بعد فهم المثالية منهمأ وعدم القول بالفصل. ومقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إلى 
مكّة إذاكان في طريق يحاذي اثنين "١7‏ 


)١(‏ المعروف بين الأصحاب أن محاذاة أحد المواقيت الخمسة ميقات لمن لا يفضي 
طريقه إليها. واستدلٌ له في المتن بصحيحتي ابن سنان, وإنما عيّر عنها بالصحيحتين ‏ 
مغ أن الزوانةيواعوة الاتكلاني و اللاري وال سير : 

الأولى: ما رواه الكليق في العبحيم 00000 بق ستان.عن أن .غيدات(علبه 
السلام) «قال: من أقام بالمدينة شهراً وهو يريد الحج ثم“ بدا له أن يخرج في غير 
طريق اهل المدينة الذي رن إحرامه من مسيرة ستة أميال. فيكون 
حذاء الشجرة من البيداء» ١‏ ظ ظ 

الثانية : ما رواه 5556 ف 595 ع بدا يسنان عن أبي عبدالله (عليه 
السلام) «قال بع أقاجيا لدينة وهو ريه الحم هرأ أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في 
غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها»!". 
ودلالتهها على كفاية الحاذاة في الجملة واضحة. 


(:#) لا يبعد الاختصاص بلاحظة أن مسجد الشجرة له خصوصية وهي أن السنة في الإحرام 
منه أن يفرض الحج في المسجد ويؤخر القلبية إلى البئداء وهي خصوصية ليست لسائر 
المواقيت فلا يبعد أن يكون الاكتفاء بالحاذاة خصوصية له. وعلى فرض التنزل فامحاذاة 
المعتبرة لابدٌ أن تكون مثل ذلك المقدار تما يمكن للشخص رؤية الحاذي له لا بمقدار مسافة 
بعيدة كعشرين فرسخاً أو أكثر. وعلى هذا فلا حال للكلام في سائر خصوصياتها التي في 
المتن. ومع ذلك ففي كلامه مواضع للنظر لا موجب للتعرض لها. 
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وقد يقال بانه يعارضهما مرسل الكليني حيث قال: وفي رواية أخرى «يحرم من 
الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء»7". وخبر إبراهيم بن عبدالحميد المتقدّم «عن قوم 
قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيَام يعنى الإحرام من الشجرة وأرادوا أن 
لخر :إل ذاك عرق تبحر موا منا اقتال لم رودو ضمي بون دحل للدي 
فليس له أن يحرم إلا من المدينة»7". 

وأجيب بضعفهم| سنداً وهجرهما عند الأصحاب, ولكن قد عرفت أن خبر 
إبراهم معتبرء لأنّ جعفر بن حمّد بن حكيٍ المذكور في السند وإن لم يوثق في كتب 
الرجال ولكنّه ثقة. لأنّه من رجال كامل الزيارات. 

والصحيح أن يقال: إِنّه لا معارضة في البين. لأنّ مفاد خبر إبراهيم بن عبدالحميد 
هو المنع عن العدول من الشجرة إلى غيرهاء وأمّا إذا أحرم من المحاذاة رأساً فلا 
يشمله المنع. 

وبالحملة: لأ قفن الريبباءق دلالة"صحيحة ابو ستان عسل كتثانة المتاذاة فى 
الجملة. ولا معارض في البين. . ش 

نما الكلام فى جهات: 

الأولى: التعدّي عن مورد الصحيحة وهو محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره 
فنا لوقت 

الثانية: هل يختص الحكم بكفاية امحاذاة بالاقامة في المدينة شهراً كما جاء ذلك 
في الرواية ؟ 

الثالئة: هل يختص الحكم بمن يريد الحج في مدّة الاقامة في المدينة أو يشمل من لم 
يكن قاصداً للحج ثمّ بدا له؟ 

وبتعبير آخر: قد اشتملت الصحيحة على قيود متعددة فهل يقتصر علها أم 
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حاذاة المواقيت ا 


يتعدّى عنها ؟ 

والظاهر هو الاقتصار على مورد الصحيحة لأنّ الحكم على خلاف القاعدة. ولا 
يمكن إلغاء هذه القيود. لأنّ جميع هذه القيود وا مخصوصيات مأخوذة في كلام الإمام 
(عليه السلام) على نحو القضية الحقيقية الشرطية. وحملها على يحرد المثال بعيد جدًا 
ولذا اقتصرنا في المناسك على مورد النص. 

م إِنّ ظاهر الصحيحة الثانية لزوم الإحرام في خصوص مسيرة ستة أميال. 
ومقتضاه أنه إذا بلغ السير إلى سبعة أميال أو أكثر لايجوز له الإحرام ولو كان محاذياً , 
كبا إذا سار سبعة أميال بالخط غير المستقي . لأنّ المتفاهم من قوله: «فإذا كان حذاء 
الشتجرة والبنداة ستيترة نة أمبال فليعرة منتيا» أن السين مقدار سه امال له 
خصوصية وموضوعية في الحكم. 

ولكن المستفاد من الصحيحة الأولى أن العبرة بمطلق المحاذاة. لقوله: «فليكن 
اخرامةا' فق :مسكرةسيئة أميال فيكون جذاء الفجزة من البيداء»» لأن المراد ذلك انه 
إذا سار ستة أميال فليحرم لكونه محاذياً للشجرة, فيظهر من ذلك أن العبرة با محاذاة 
وإعا ذكر التحديد بالسير بمقدار ستة أميال لأنّه على نحو القضية الشخصية الخارجية 
ومن باب انطباق الكلى على أحد المصاديق, ولعلّ وجهه أن السير المتعارف في ذلك 
الرمان كان باللقط لمعم مداو سيف أميال: فالمنيقاة لان من السعيعة أبدالا عازه 
سير ةبيقة اسال» بل القنرة ب امخاذاة وان كان السين ١‏ كاز فين تلك كسيفة امتال:اء: 
ثمانية ونحو ذلك مما لا يمنع من رؤية الحاذي له فما إذا لم يكن موانع وحواجز في سطح 
الأرضء نعم لا عبرة بالمسافة البعيدة كعشرين فرسخاً أو أكثر أو أقل. 

وبتبشر اكن: اله اذااخضلك العاذاة الس مقدار سبعة امال اواماقة او حو 
ذلك كا إذا كان السير بخط منكسرء فلا مانع من الإحرام في الموضع الحاذي وإن كان 
السير أزيد من ستة أميال, ولعل ستة أميال المأخوذة في الرواية لأجل أن الطريق 
الذي كان يسلكه أهل المدينة في الزمان السابق كان بمقدار ستة أميال. فهي قضية 


86" ب ا صا بر قا ا معطا او تبي ارزع العروة 11ل 
فلا وجه للقول بكفاية أقربها إلى مكّة. وتتحقق امحاذاة بأن يصل في طريقه إلى 
مكّة إلى موضع يكون بينه وبين مكّة باب وهى بين ذلك الميقات ومكّة بالخط 
امقر رروجه اخو كن الخ مو مونل إن المقات قمر الط وطق وله 
الطريق''', ظ 


خاصّة في مورد خاص, فالسير بمقدار ستة أميال ليس دخيلاً في الحكم فهذه 
اللضوضية واناة كوف أن الفلاهر نيت الفسيضة كون العو ابضداء لسر يوان 
كان السير بالخط المستقير أو غيره, لكن فما إذا كان البعد قليلاً كسنّة أميال أو سبعة 
أو ثمانية ونحو ذلك. وأمّا إذا كان الفصل كثيراً فلا عبرة بالحاذاة ويجب عليه الرواح 
إلى الميقات. كما لا وجه للتعدّي إلى سائر المواقيت فإنه يحتاج إلى دليل خاص . 

اكانواعا اكناةاءنقه 53 امسق (قدس سر ) اننا حدق انحن ام بد 

الأوّل: أن يصل في طريقه إلى مكة إلى موضع يكون بينه وبين مكّة ىا بين ذلك 
الممقاات:ومكة فق انه نكو عقدان المسافة رين #مواقفه إل كه كالمسنافةا .بين امكة 
وذلك الميقات فالمسافتان متساويتان, فذلك الموضع الذي وقف فيه يعتبر محاذياً 

الثانية : أن يكون الخط الواصل بينه وبين الميقات أي الخنط بين موقفه إلى الميقات 
أقصر الخنطوط في طريقه وأقل من بقيّة الأماكن. 

وكلا هذين الأمرين غير تام. 

ما الأوّل: فلآن النسبة المذكورة رما تكون ثابتة في موارد كثيرة ومع ذلك 
لاتصدق على ذلك الموقف الحاذاة. 

وتوضيحه: أنا لو رسمنا دائرة وجعلنا مركزها مكّة المكرّمة فكل جزء من تلك 
الدائرة نسبته إلى المركز نسبة واحدة لايختلف عن بقيّة أجزاء الدائرة. لأنّ النطوط 
الخارجة من المحيط إلى المركز متساوية. فكل من وصل إلى الدائرة من كل طرف من 


محاذاة المواقيت ا اي ا ا 


أطراف الخط الدائري يكون الفصل بين موقفه ومكّة مساوياً للفصل بين مسجد 
الشجرة ومكّة, لأنّ جميع الخنطوط المارة من المحيط إلى المركز متساوية. ولازم ذلك 
أن تصدق المثاذاة على كل من وصل إلى الدائرة من أي جانب من جوانبها كان حتى 
إذا كان واقفاً فى الطرف المواجه ال مما لايمكن الالتزام به 
أصلاً. ولا يعد ذلك من المحاذاة أبداً. مع أن المسافة متحدة والفصل بينه وبين مكّة 
كالفصل بين مسجد الشجرة ومكة 

وبعبارة أخرى: أن الذي قصد مكّة المكرّمة إن وقف في نصف الدائرة الواقع قبال 
مسجد الشجرة كان الشخص مواجهاً للميقات لا محاذياً له. وإن وقف في النصف 
الآخر الذي وقع فيه مسجد الشجرة, فإن كان موقفه على رأس أوّل ربع الدائرة كا 
لو بعد عن المسجد بتسعين درجة ففي مثله لا تتحقق امحماذاة؛ بل يكون المسجد 
خارجاً عن يمينه أو يساره. 1 

نعم , تتحقّق احاذاة للميقات فها لو سار ووصل إلى مركز الدائرة وهي مكّة 
المشرفة, فيكون مسجد الشجرة حينئذٍ عن يمينه او يساره. ولا فائدة في ذلك ابدا. 

ويتعبير آخر: أنا لو رسمنا خطين متقاطعين في دائرة يمر أحدهما من الجنوب إلى 
الثهال والاخر من المشرق إلى المغرب فتكون نتيجة ذلك أن النطين يربّعان الدائرة 
وكل منها ير بالمركز أحدهما من مسجد الشجرة إلى الطرف المواجه له. والآخر من 
الطرف الآخر إلى مقابله ويحدث بذلك زوايا ذات قواتم أربع؛ فإذا وصل الذاهب إلى 
مكة إل أوَل الخطية فق جاتب القيدرة لاتق يذلك خاذاة لمستجد المجرة إلا إذا 
وصل لامرك انار كرح وحريه عكر عن بسن أو عن يمينيه بعد 
الوصول إلى مكّة المشرفة, وما لم يصل لا يكون محاذياً مع أ ن البعد من موقفه إلى 
مكّة مساو للبعد بين مسجد الشجرة ومكّة لأنّ البعد من أوّل الربعين إلى مكّة 
يساوي البعد من الشجرة إلى مككّة مع أنه لايحاذي مسجد الشجرة قطعا . وكذلك كلا 
سار وتوجه إلى مكّة لاتتّحقق المحاذاة وإن قلت المسافة إلا إذا وصل إلى مركز التقاطع 


1 ذ[ذ1[1[ 1[ 1[ 0 ا 22000000 
وهو مكّة المكدمة كا قلناء فال حاذاة لا تتحقق بتساوي المسافتين بين موقفه ومكّة 
ونين المقاك ومكده لثمن الاق الواجة الشفحرة من الذائزة بو لمع عية التضك 
الآخر الذي وقع فيه مسجد الشجرة. 

وأَمّا الوجه الثاني فباطل أيضاً. لأنه لو فرضنا أنه توجه إلى مكّة من موقفه 
الواقع على الخط الحيط للدائرة على درجة خمس وأربعين من الدائرة أي نصف الربع 
فدخل في الدائرة. فيكون بينه وبين مسجد الشجرة خطاً وهمياً موصلاً بينههاء ويشكل 
بذلك زاوية من المنطوط المارة في طريقه إلى مسجد الشجرة, ولا ريب أن الخط المار 
من وسط المثلث أقرب الخنطوط وأقصرها من الضلعين إلى الميقات مع أنه خارج عن 
الحاذاة. 

وبعبارة واضحة: لو كان الميزان في الحاذاة بكون الخط من موقفه إلى الميقات 
اققتر تن ينات اطول فلارهه كون الفط من وسظ الراوية اذا . لكوته | قفيز 
وأقل مسافة من الخط الواصل بين موقفه والميقات. مع أنّ ذلك خارج عن الحاذاة 
حساً. لاستلزامه الانحراف عن الميقات ييناً أو ثمالاً وليس بموازٍ له. 

فتحصل مما تقدّم: أنه لا دليل على كفاية مطلق الحاذاة إلا فى خصوص مسجد 
الشجرة في صورة خاصّة مما يصدق عليه الحاذاة عرفاً. فالتعدّي إلى غير ذلك تنا لا 
وجه له ولا إجماع في المقام, ولذا لانكت بامحاذاة إذا كان الفصل كثيراً وإن كان 
ايا حقيقة: سب الذقة, 

والذي يؤكّد ذلك أن مسجد الشجرة أبعد المواقيت إلى مكمّة, وأمًا الجحفة التى هي 
ميقات لأهل الشام وكذا العقيق الذي هو ميقات لأهل العراق فهها أقرب إلى مكّة من 
مسجد الشجرة, فن يأتي من العراق أو الشام أو المغرب متوجهاً إلى مكّة التي تقع في 
نقطة الجنوب بالنسبة إلهم يكون محاذياً لمسجد الشجرة قبل الوصول إلى الجحفة أو 
العقيق, لأنها أقرب إلى مكّة. ومع ذلك يكون ميقاتهم الجحفة أو العقيق. وهذا 
شاهد على عدم كفاية محاذاة الشجرة. 
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ثم إنّ المدار على صدق المحاذاة عرفاً. فلا يك إذا كان بعيداً عنه فيعتبر فيها 
المسامتة كما لايخ . واللازم حصول العلم بامحاذاة إن أمكن. وإلا فالظن الحاصل 
من قول أهل الخبرة. ومع عدمه أيضاً فاللازم الذهاب إلى الميقات أو الإحرام من 
أوّلُ موضع احتاله واستمرار النيّة والتلبية إلى آخر مواضعه. ولايضر احتال كون 
الاحرام قبل الميقات حينئذ مع أنّه لا يجوزء لأنّه لا بأس به إذا كان بعنوان 
الاحتياط. ولايجوز إجراء أصالة عدم الوصول إلى المحاذاة أو أصالة عدم 
وجوب الاحرام لأنْهها لا يثبتان كون ما بعد ذلك محاذياً والمفروض لزم كون 
إنشاء الاحرام من احاذاة. ويجوز لمثل هذا الشخص أن ينذر الاحرام قبل الميقات 
فيحرم في أَوّل موضع الاحتال أو قبله على ما سيأتي من جواز ذلك مع النذر 
والأحوط في صورة الظن أيضاً عدم الاكتفاء به وإعمال أحد هذه الأمور وإن 
كان الأقوى الاكتفاء. بل الأحوط عدم الاكتفاء با حاذاة مع إمكان الذهاب إلى 
الميقات. لكن الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقاً (0. 


ثم إنْهِ بناءً على الاكتفاء بامحاذاة مطلقاً فلو كان في طريقه ميقاتان فالعيرة بمحاذاة 
أبعدهما كا إذا فرضنا أنه يحاذي مسجد الشجرة والجحفة, فاللازم أن يحرم من محاذاة 
مسجد الشجرة. لأنّ الظاهر من قوله: «فليكن إحرامه من مسيرة سنّة أميال» وجوب 
الإحرام من هذا المكان ال حاذي. فهو كأنه يمر بميقات. وليس له التأخير إلى ميقات 
آخر فضلاً عن محاذيه, وتشمله الأدلّة المانعة عن المرور بالميقات بلا إحرام. 

)١(‏ إذا ثبت حجية بعض الظنون الخاصّة كخبر الواحد الثقة في الموضوعات 
- وإن 1 تثبتث حجيته ف بعض الموارد واحتياجه إلى شهادة عدلين ‏ فالتقييد قْ 
كلامه (قدس سره) بأنّهِ يلزم حصول العلم بامحاذاة إن أمكن وإلَا فالظن مما لا وجه 
له. لأنّ اللازم تحصيل الحجة كخبر الثقة أو الاطمئنان, ولا تتوقف حجيتها على عدم 
القكدّن من العلم؛ ولو فرضنا عدم حجية خبر الثقة وقول أهل الخبرة فلا يجوز العمل 
بالظن مطلقاً حتى إذا لم يتمكن من تحصيل العلم, فلابدٌ حينئذٍ من أن يمضي إلى 


ف ار بح ادي بو توس القريوة 7 الطهارة 


الجهة الثانية: في أن حفر المسجد أو تخريبه إذا قلنا بجوازه فهل يجب طم الحفر 
وتعمير الخراب منه؟ نص الماتن بعدم وجوبهما وهو الحق الصريم . وهذا لا لما قيل 
من أن الحفر والتخريب إنما صدرا لمصلحة المسجد وتطهيره. والتصرف فما يرجع إلى 
الغير إذا كان لمصلحة الغير لا يستتبع الضمان. فانه لم يثبت على كبرويته. مثلا إذا 
توقف إنجاء نفس محترمة من الحرق أو الغرق على تخريب دارهاء فهو وإن كان صدر 
لمصلحة مالكها الغريق وإنجائه إلا أنه إنما لا يستتبع الضمان فيا إذا استند إلى إذن نفسه 
أو الحاكم أو العدول لأنه من الأمو ر الحسبية التي يرضى الشارع بأمثاها. وأما إذا م 
يستند إلى شيء من ذلك بل خربها احد من قبل نفسه بداعي إنجاء مالكها فالحكم 
بعدم استلزامه الضمان في نهاية الاشكال. 

بل الوجه فوا ذكرناه أن المسجد يمتاز عن بقية الأمور الموقوفة بأنه تحرير وفك 
للأرض عن علاقة المملوكية, فكما أن المملوك من العبيد قد يحرّر لوجه الله فلا يدخل 
بعد ذلك في ملك مالك. كذلك المملوك من الأراضي قد يحرّر ويفك عن الملكية ا 
لله فلا تنبت علبها علاقة مالك أبداً. والدليل الدال على الضمان إنما أثبته في التصرف 
في مال أحد وإتلافه. وأما إتلاف ما ليس بمال لأحد فلم يدل دليل على ضانه 
بالتصرف فيه. ومن هنا نفرّق بين المسجد وأدواته والاته من الحصر والفرش 
وغيرهماء لأنها إما أن تكون ملكا للمسلمين حيث وقفت هم حتى ينتفعوا بها في 
صلاتهم وعبادتهم, وإما أنها ملك للمسجد وموقوفة له ولا مانع من ليك المسجد 
ونحوه من غير ذوي الشعور وإن كان الأول أقرب إلى الأذهان, فان المسجد لايحتاج 
إلى شيء من الآلات والأدوات وإما يحتاج إليها المسلمون في عباداتهم وصلواتهم في 
المسجد. وكيف كان. فهي تملوكة للغير على كلا الفرضين فالتصرف فبها يستتبع 
الضمان. 

الجهة الثالثة : أن الآجر ونحوه ئما يكن رده إلى المسجد بعد تطهيره هل يجب ردّه 
إليه؟ حكم الماتن (قدس سره) بوجوبه وهو الصحيح. وهذا لا لما ورد في بعض 
الأخبار من الأمر بوجوب ردّ الحصاة أو التراب المأخوذين من المسجد أو البيت 
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ثم إن أحرم في موضع الظن با محاذاة ولم يتبين الخلاف فلا إشكال, وإن تبيّن 
بعد ذلك كونه قبل المحاذاة ولم يتجاوزه أعاد الاحرام, وإن تبين كونه قبله وقد 
تحجاوز أو تبين كونه بعده فإن أمكن العود والتجديد تعين. وإلا فيكف فى الصورة 
الثانية ويجدّد فى الأولى فى مكانه, والأولى التجديد مطلقاً (". 


ميقات آخر أو ينذر الإحرام قبل الميقات, فإِنّ عدم القكن من العلم لا يوجب حجية 
تشع ل 

فالأظهر أن يقال: إنه يلزم عليه تحصيل الحجة على احاذاة من علم أو ظن معتبر 
أو اطمئنان, وإن لم يتمكن من ذلك يذهب إلى ميقات آخر أو ينذر الإحرام من أَوّل 
موضع احتال الحاذاة. فإن كان قبل الحاذي يصح إحرامه بالنذر. وإن كان محاذياً 
واقعاً يصح ولو لم يتعلق به النذر. 

ويمكن أن يحرم احتياطاً من أوّل موضع احتال الحاذاة ويستمر في النيّة والتلبية 
إلى اخر مواضعه. وبذلك يحرز وقوع الإحرام محاذيا للميقات. 

ويشكل بأنه يلزم من ذلك الإحرام قبل الميقات, لأنّ الأصل يقتضىي عدم 
الوصول إلى احاذي, والإحرام قبل الميقات غير جائز. 

وأجاب عنه في المتن بأن حرمة الإحرام قبل الميقات حرمة تشريعية لا حرمة 
ذاتيّة, فلا مانع من الاتيان به رجاءً واحتياطاً؛ لأنّ ا حرمة التشريعية لا تنافي الاتيان 
على نحو الاحتياط والرجاء. 

)١(‏ لو أحرم في موضع قيام ا حجة على امحاذاة ولم ينكشف الخلاف فلا كلام» وإن 
انكشف الخلاف قبل الوصول إلى الحاذي أعاد الإحرام فى موضع الحاذي, والإحرام 
الأوّل باطل قطعاً. ولا أثر لقيام الحجة عنده لارتفاع حجيتها بانكشاف الخلاف على 
الفرضء من دون فرق بين كون الأمر الظاهري يجزئاً عن الأمر الواقعي أم لا. فلا 
يبتئى الحكم باعادة الإإحرام على عدم الإجزاء في موافقة الحكم الظاهري كى| توهم. 

بل لو قلنا بإجزاء الأمر الظاهري عن الحكم الواقعي لا يمكن القول به في المقام, 
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وذلك لأنّ حل البحث فى الاجزاء إنما هو فما إذا كان الأمر الواقعى مؤجوداً ولكن لا 
كيه كان الأموالظا عرس عالنا له فت تيعد ى أن الأمر اللا هري فل 
جز عن الأمر الواقعي الموجود أم لا؟ كما إذا قام الدليل على عدم اعتبار السورة في 
الصلاة ثم انكشف الخنلاف وتبين وجود الدليل على لزوم السورة. فيصح أن يقال: إن 
الأمر الظاهري يجزئ عن الأمر الواقعي أم لا. وأمًا إذا فرضنا أنه لم يكن للأمر 
الواقعى وجود أصلاً حين الاتيان بالأمر الظاهري وإما يحدث بعد ذلك فلا مجال ولا 
ووو القع اهز كن ف سمل "قل الرقف فاته ل" أو الميافة اماد واننا بعبو نيك 
ونوهم لوجود الأمر. 

وبالجملة: لا مورد للاجزاء في المقام أصلاً حتى على قول الأشعري القائل 
بالتصويب وانقلاب الواقع إلى ما أدى إليه الظاهر. لأنّ الإجزاء ‏ حتى على القول 
بالتصويب إنا يتحقق فوا إذا كان للأمر الواقعي وجود ولكن لا يعلم به وأمّا إذا م 
يكن موجوداً أصلاً فلا حال للاجزاء أبداً. نظير ما لو صام في شعبان بدلاً عن شهر 
رمضان. 

وأمّا لو انكشف الخلاف بعد التجاوز عن الحاذي وعلم عندئذ أن إحرامه كان قبل 
الحاذي أو بعده. ذكر في المتن أنه يجب عليه العود والتجديد في الموضع ا حاذي في كلتا 
الصورتين إن أمكن , وإلا ففي الصورة الأولى وهي ما إذا احرم قبل الحاذي ‏ يجدد 
الإحرام في مكانه. وفي الصورة الثانية ‏ وهي ما إذا أحرم بعد المحاذاة ‏ يكتفى ‏ 
بإحرامه وإن كان الأولى التجديد مطلقا. 

وما ذكره وإن كان صحيحاً إلا أن ما اختاره من الاكتفاء بالإحرام في الصورة 
الثانية على إطلاقه غير تام, بل لابدٌ من التفصيل بين ما إذا لم يكن قادراً فى وقت 
الإحرام من الرجوع واقعأ فكانت وظيفته الواقعية حال الإحرام عقده من هذا 
المكان, لعدم قدرته على العود واقعاً. فاحرامه صحيح وقد أتى بوظيفته ولا حاجة 
إلى التجديد. وبين ما إذا كان يمكنه الرجوع حال الإحرام وإن تعذّر عليه فعلاً حين 
الالتفات وانكشاف الخلاف. ف مثله لابدٌ من تجديد الإحرام من هذا المكان ولا 
يكتفى بالإحرام الأوّل. لأنّ الإحرام في غير الميقات إنما يجوز لمن لا يتمكن من 
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الرجوع والوصول إلى الميقات. وهذا العنوان غير صادق على هذا الشخص. لأنٌّ 
المفروض أنه كان متمكناً من الرجوع إلى الميقات حال الإحرام وإن تعذر عليه حال 
الالتفات«فيكون اخرامة باطلاً ولابدٌ من تجد يده وعقده ثانياً. 


ملاحظة : 

لابدٌ لنا من بيان نبذة ترجع إلى توضيح ما يتعلق بالاجزاء وعدمه مما يخص 
المقام. فنقول: قد عرفت أن حل الكلام في إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي إنما هو 
فى متعلق التكليف من جهة الاختلاف فى جهة من الجهات, كفقدان الجزء والشرط 
للواجب. لا فى شرائط التكليف والوجوب. 

بيان ذلك: أنهم قسموا الواجب إلى المطلق والمشروط. وزاد صاحب الفصول 
قسماً آخر وهو الواجب المعلق وجعله من أقسام الواجب المطلق , فإنه قسم الواجب 
المطلق إلى المنجز والمعلق, وفسّر المعلق بما كان الوجوب فعلياً والواجب إستقباليا. 

وقد ذكرنا في المباحث الأصولية!'" أن ما ذكره صاحب الفصول وإن كان صحيحاً 
ولا يرد عليه الاشكال المعروف من تخلف الوجوب عن الإيجاب. ولكن ما ذكره 
ليس قسماً مقابلاً للمشروط. بل المعلق بعينه هو الواجب المشروط غاية الأمر 
مشروط بالشرط المتأخرء فإن الواجب المشروط قد يكون مششتروطأ بالشرط 
المقارن كاشتراط وجوب الصلاة بالوقتء, فإن الوقت شرط مقارن ويحدث الوجوب 
بحلول الوقت وأمّا قبله فلا وجوب. وقد يكون مشروطاً بالشرط المتأخر فيكون 
الوجوب فعلياً. كوجوب الصوم من أَوّل غروب الشمس في الليلة الأوإلى من شهر 
رمضان. بناءً على أن المراد بقوله تعالى: إفن شهد منكم الشهر فليصمه 4(" دخول 
شهر رمضان ورؤية هلاله, فالمكلف من الليل مأمور بالصوم غاية الأمر مشروطاً 
بدخول النهار. وكذلك الحج فإِنّه واجب عليه بالفعل ولكنّه مشروط ببقاء الاستطاعة 
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ولا فرق فى جواز الإحرام في المحاذاة بين البر والبحر'",. ثمّ إن الظاهر أنه 
لايتصوّر طريق لا يرٌ على ميقات ولا يكون محاذياً لواحد منها!*". إذ المواقيت 
حيطة بالحرم من الجوانب فلابد من حاذاة واحد منهاء ولو فرض إمكان ذلك 
فاللازم الإحرام من أدنى الحل'**2, وعن بعضهم أنه يحرم من موضع يكون 
بينه وبين مكّة بقدر ما بينها وبين أقرب المواقيت إليها وهو مرحلتان, لأنه 
لايجوز لأحد قطعه إلا محرماً. وفيه: أنّه لا دليل عليه لكن الأحوط الإحرام منه 


وتجديده في أدنى الحل!". 


إلى زمان إتيانه. 

ثم إن الإجزاء إنغا يجري في فقدان الجزء أو الشرط للمتعلق لكن بعد فرض فعلية 
الوجوب وتحققه. وأمًا بالنسبة إلى شرط الوجوب إذا لم يكن متحققا نظير تخلف 
الوقت بالنسبة إلى الضلاة فلا حال للاجزاء أصلاً: وكذا إذا كان الواجب تعليقياً كبا 
ا كان محبوساً ولم يميز بين النهار والليل فصام في الليل معتقداً أنه النهار فانكشف 
الخلاف فلا يحال للاجزاء. وكذلك الحج فإنه وإن كان واجباً معلقاً ولكن إذا أحرم 
قبل الميقات وقبل تحقق الشرط والوصول إلى الميقات. فلا محال للاجزاء أبدأ حتى 
إذا قلنا بإجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي. وذلك لأنّ الأمر الواقعي في المقام غير 
موجود لنقول بإجزائه عنه. 

)١(‏ والأمرىا ذكره من عدم الفرق في جواز الإحرام فى الحاذاة بين البر والبحر. 

(0) صقت عبارة لمان المذكورة افديه: 

اخدعيا: أنه هل «فصور :طريق لذ فر غل ميات .ول يكوق عاديا لواخد متننا؟ 


8 يي هذا وما مقلم مله ا(مدس معره) ترق الختصاصس الحاذاة قنوارة:الفسيوق القدرق نافع 
ظاهر. 
الميقات بغير إحرام. 
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انيهما: لو فرض إمكان ذلك فن أين يحرم ؟ 

أمّا الأول : فيبتني على الالتزام بكفاية الحاذاة وعدمهاء فإن قلنا بعدم الاجتزاء 
بالحاذاة أصلاً -كما هو الختار عندنا لأنّ الحاذاة نما وردت في مورد خاص - فيمكن 
أن يسلك طريقاً لايؤدي إلى الميقات. وكذا لو قلنا بكفاية الحاذاة إذا كانت قريبة: إذ 
يمكن أن يختار طريقاً بعيداً لا تتحقق معه الحاذاة, وأمًا إذا قلنا بالاجتزاء بمطلق 
الحاذي ولو عن بعد فلا يمكن أن لايمر على ميقات أو محاذيه, لما أشار إليه في المتن 
من أن المواقيت محيطة بالحرم من جميع الجوانب, ومكدّة واقعة في وسط الحرم تقريباً 
فكل من يذهب إلى مكّة يمر على ميقات أو محاذيه. 

ويظهر من المصنف هنا ما ينافي كلامه السابق, لأنه تقدّم منه عدم الاكتفاء 
اذاه عو درمك مو يلين نهنا الاعتواء باهاذاة ولو كان عن بسن 

وأمّا الثانى: وهو حكم من لاير على ميقات ولا بالحاذي _بناءً على إمكان 
ذلك ذكر في المقن أن اللازم عليه الإحرام من أدنى الحل. ويستدل له بالمطلقات 
الناهية عن دخول الحرم بلا إحرام ١‏ بضميمة أصالة البراءة عن وجوب الإحرام عن 
المواقيت المعيّنة لمن لا يِب بالميقات ومحاذيه. ونتيجة الأمرين لزوم الإحرام من أدنى 
الحل. 

وبالجملة: لو فرض عدم المرور على الميقات ولا على محاذيه فقد وقع الكلام في 
موضع الإحرام؛ فذهب بعضهم إلى أنه يحرم من مساواة أقرب المواقيت إلى مكّة. أي 
يرم :من ,موضع يكون بينه وبين مكة بقدر ما بينها وبين أقرب المواقيت وهو 
مرحلتان, وذهب بعضهم إلى أنه يحرم من أدنى الحل . 

أمًا الأوّل: فلا دليل عليه أصلا. 

وأمّا الناني: فاستدل له بالروايات الدالّة على عدم جواز دخول الحرم بلا إحرام. 
مضافاً إلى أصالة البراءة عن لزوم الإحرام من المواقيت المعيّنة. 
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ويرده: أَنّ الروايات الواردة في المقام مختلفة, بعضها يدل على عدم جواز الدخول 
في الحرم إلا حرماً. وبعضها يدل على عدم جواز دخول مكّة إلا حرماً. فلابدٌ من 
تقييد ما دلٌ على عدم جواز الدخول فى الحرم إلا محرماً بما إذا أراد الدخول إلى مكّة 
إذ لو وجب الإحرام لدخول الحرم فلا يبق أثر وفائدة لوجوب الإحرام لدخول 
مّة. لأنها واقعة في وسط الحرم تقريباً. فيكون الحكم بلزوم الإحرام لدخول مكّة 
لغواً. فيعلم من ذلك أنهما ليسا حكئين مستقلين. بل الحكم بلزوم الإحرام لدخول 
الحرم من باب المقدّمة لدخول مككّة وأنه في الحقيقة يجب الإحرام لدخول مكّة. وأن 
الممنوع دخول مككّة بلا إحرام؛ وإنما يجب الإحرام لأداء النسك من العمرة أو الج : 
وأمّا الإحرام وحده وإن كان عبادة ولكن لا يستقل بنفسه, ولذا لو أراد الدخول في 
الحرم ولم يكن قاصداً لدخول مكّة لا يجب عليه الإحرام, ولا خلاف بينهم في عدم 
وجوب الإحرام على من لم يرد النسك كالحطاب ونحوه تمن يتكرر دخوله لحاجة في 
خارج مكّة. 

والحاصل: لا يستفاد من الروايات أن هناك واجبين أحدهما لزوم الإحرام 
لدخول الحرم والآخر الإحرام لدخول مكمّة. وعلى كلا التقديرين لا دلالة في 
الروايات على تعيين موضع الإحرام» بل لو كنا نحن وهذه الروايات ولم يكن دليل 
خارجي على تعيين مواضع الإحرام لالتزمنا بجواز الإحرام له من أي مكان شاء 
ولكن علمنا من ادلة اخرى عدم التخيير له في مواضع الإحرام وإما يجب عليه 
الإحرام من مواضع خاصّة,. فلا يصح الاستدلال بهذه الروايات على لزوم الاحرام 
فق أذ ق الحلا 

وأمّا أصالة البراءة عن وجوب الإحرام من المواقيت فلا تثبت لزوم الإحرام من 
أدنى الحل» بيان ذلك: أنا نعلم إجمالاً بوجوب الإحرام من موضع ماء ولولا هذا 
العلم لجاز الإحرام من أي موضع شاء. ولكن نعلم بلزوم الإحرام إِمّا من أدنى الحل 
وما من سائر المواقيت. فكل منهما طرف للعلم الاجمالي. ولا يمكن إثبات أحدهما 
دون الآخر باجراء الأصل في أحد الطرفين, لأنّ كلا منهها حتمل الوجوب والأصل 
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قها عل حنا سنواء ابل لريب فى أن مقتضى الالعشاط حو الاحرام مق" المو اقبي 
المعروفة لأنه يجزئ قطعاً. وأمّا الاحرام من أدنى الحل فلم يثبت وجوبه أو الاكتفاء 
بهدء وأصالة البراءة في كل من الطرفين معارضة بأصالة البراءة في الآخر. فقتضى 
القاعدة هو الاشتغال المقتضى للاحرام من المواقيت المعيّنة لأنه حزئ قطعا. 

على أنه لايجال لأصالة البراءة مع النصوص الدالّة على لزوم الإحرام من المواقيت 
المعروفة وعدم جواز العدول عنهاء ففي صحيحة الحلبي «ولا ينبغي لأحد أن يرغب 
عن مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله)»١١".‏ وفي صحيحة علي بن جعفر «فليس 
لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها»!" وغيرهما من الر ريات فإن المستفاد 
منها وجوب الذهاب إلى هذه المواقيت وعدم جواز العدول والاعراض عنها. 

والذي ينبغي أن يقال في توضيح جريان أصالة البراءة في المقام والاكتفاء بالإحرام 
من أدنى الحل: إنه لاريب في أننا نعلم إجمالاً بوجوب الإحرام من موضع ما قبل 
الدخول فى الحرم. فإن تعين موضعه بدليل معتبر فهو وإلا فالمتبع في تعيين موضعه هو 
الأصل العملي. ولا إشكال في أن الإحرام من المواضع المعروفة محزئ قطعاً. وإفا 
الكلام في جواز الاجتزاء بغير ذلك كأدنى الحل. فيكون المقام من دوران الأمر بين 
الأقل والأكثر. إذ لاندري أن الواجب هو الأعم الجامع بين المواقيت وبين غيرها 
كادنى الحلء او ان الواجب خصوص الاحرام من المواقيت. 

وبعبارة أخرى: لاريب في أنا نعلم بعدم جواز الإحرام من غير هذه الأماكن وأن 
المكلف لم يكن مخيراً في موضع إحرامه, بل يلزم عليه الإحرام إما من خصوص هذه 
المواقيت المعروفة أو من الأعم منها ومن أدنى الحلء فيكون المقام من دوران الأمر 
بين التعيين والتخيير المعبر عنه بالأقل والأكثر أيضاً, فإن الأقل هو التخيير لإلغاء 
قيد المخصوصية والأكثر هو التعيين لأخذ قيد المخصوصية. والمعروف والمشهور هو 
جريان أصالة البراءة عن الأكثر أي عن التعيين فالنتيجة هي التخيير. هذا على 


(١)١(؟)‏ الوسائل 7١8:1١‏ / أبواب المواقيت ب ١ح‏ 3, 4. 
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مسلك المشهور في جريان البراءة في أمثال المقام . 

وأمّا على مسلك المحقق صاحب الكفاية "١‏ من أن الأقل والأكثر إذا كانا من قبيل 
العام والخاص فلا تجري البراءة العقلية ولا النقلية وإنها تجري قاعدة الاحتياط 
وذلك لأَنّ كلا من العام والمخاص توه بتقسة: :ولنسن انان :وجنودا للعام وزيادة 
فالرقبة المؤمنة في مثال ما لو قال المولى لعبده اعتق رقبة مؤمنة ليست رقبة وزيادة 
بل الرقبة المؤمنة وجود مستقل, فإن اعتق الرقبة في ضمن غير المؤمنة فقد أتى بما 
يباين المأمور به وإن أنى بالمؤمنة فقد أتى بما هو الواجب في نفسه, فالشك في اعتبار 
الإيمان فى الرقبة ليس شكّا فى الزيادة ليدفع بأصالة البراءة. 

وبتعبير آخر: إتيان الطبيعي في ضمن غير المقيّد إتيان بأمر مباين للمقيّد. والشك 
بها من المبابنين» ع لا بأس يران البراءة فى هال القترطية: أن الواجب آمر 
معلوم ونشك في اشتراطه بأمر آخر فيدفع بالأصل, ومسألة الدوران بين التعيين 
والتخيير في المقام من قبيل العام والمخاص. ويرجع الشك فبها إلى الشك بين 
المتباينين. ومقتضى الأصل هو الاشتغال. 

وكذلك ل غان للدبراءة ينا تعل ها شلك شيكنا الأسعاذ ١"!‏ (فدسن سيره 
التعيين والتخيبر. 

وحاصل ما ذكره: أنّ البراءة إنما تجري عن التعيين إذا لم تكن الأطراف بنظر 
العرف متباينة وإلا فيجري الاشتغال. فإذا دار الواجب بين نوعين وصنفين كالعبد 
والأمة تجري أصالة الاشتغال: لأنهما بنظر العرف متباينان وإن كانا بحسب الدقّة 
تخديق وا تخلين تحت جين واحد وكا خرئ الاشسفال هما لوندان الواجيه بين 
كونه جنساً أو نوعاً خاصّاً, فإن الجنس لا وجود له إلا بالنوع. والشك بينهها من 


)١(‏ كفاية الأصول 77/:7؟. 
(؟) فوائد الأصول 4: .٠١8‏ 


٠١1‏ دووف 0 لاجو وي جب شور كوه اا و نقد وب جاو مووود لمر ل لا 1 شرح العروة / الحج 
العاشر: أدنى الحل. وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الإفراد. بل 
لكل عمرة مفردة!*7" والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعم 


فالإحرام من المواقيت الخاصّة أو الأعم منها ومن أدنى الحل إما من قبيل العام 
والخاص الذي ذكره صاحب الكفاية. وإما انها يختلفان بنظر العرف كالنوعين وعلى 
كلا التقديرين يجري الاشتغال لا البراءة. 

ولكن قد ذكرنا فى حلَّه ('" أنه لا فرق في جريان البراءة في الأقل والأكثر بين العام 
والمخاص وبين الجنس والنوع, ففها نحن فيه تجري البراءة عن المخنصوصية الزائدة 
المقيّدة بالمواقيت المعروفة, فيكتفى بالإحرام من أدنى الحل . 

هذا ولكن مع ذلك لا محال لجريان البراءة في المقام, ولا يمكن الحكم بالاكتفاء 
بأدنى الحل . وذلك لأنّ من جملة الاطراف الحتملة الإحرام من مرحلتين, أي مساواة 
أقرب المواقيت إلى مكّة ىا ذهب إليه جماعة فلا إجماع على الخلاف, فحينئذ تكون 
الأطراف ثلاثة, الإحرام من أدنى الحل ومن المواقيت المعروفة ومن مرحلتين؛ فنعلم 
إجمالاً باكتفاء الإحرام من خصوص المواقيت أو الجامع بينها وبين أدنى الحل أو 
الجامع بين المواقيت وأدنى الحل وبين الإحرام من مرحلتين. 

فالفيحة أله فين بين الأمور الثلانة واصالة البراءة عن المواقيت لا تعن 
الإحرام من أدنى الحل» لأنّ العلم الاجمالي على الفرض ذو أطراف ثلاثة. هذا كله 
مع قطع النظر عن النصوص الدالة على لزوم الذهاب إلى المواقيت المعروفة والإإحرام 
منها وعدم جواز العدول والاعراض عنها إلى غيرها. 

)١(‏ الظاهر أنه لا خلاف بينهم في كون أدنى الحل ميقاتاً للعمرة المفردة بعد حج 
القران والإفراد. كما أنه ميقات للعمرة المفردة لمن كان في مككّة. ومراد المصنف من 


[88) نلق كار مكدر زاف الفمرزة تومن" أى كوو الو اقنك غير :قافد الول كه #بيداالة أن 
)١1(‏ في مصباح الأصول ؟: 407. 


ميقات العمرة المفردة 1 
فإنها منصوصة, وهى من حدود الحرم على اختلاف بينها في القرب والبعد. فإن 
الحديبية ‏ بالتخفيف أو التشديد ‏ بثر بقرب مكّة على طريق جدّة دون مرحلة ثم 
أطلق على الموضع., ويقال: نصفه فى الحل ونصفه في الحرم, والجعرانة ‏ بكسر 
اجيم والعين وتشديد الراء أو بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء - موضع 
بين مكّة والطائف على سبعة أميال, والتنعيم موضع قريب من مكّة وهو أقرب 
اطراف الحل إلى مكّة. ويقال: بينه وبين مكة أربعة أميال. ويعرف بمسجد 
عائشة, كذا في مجمع البحرين, وأمّا المواقيت الخمسة فعن العللامة (رحمه الله) في 
المنتهى أن أبعدها من مكّة ذو الحليفة فإنها على عشرة مراحل من مكّة, ويليه في 
البعد الجحفة. والمواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة بينها وبين مكّة ليلتان 
قاصدتان, وقيل : إن الجحفة على ثلاث مراحل من مكة. 


قولمة زول الكل ضيرة مقرو العمرة المفردة لمن اران العمرة وعسدها سن سك 
ونا( النان اللقارس مو مكة فتقانة حورج بدائر الاراقيك العروفة كا سعا ن فى 
المقالة الماؤسة فق الغنارة:مبيا ةا واضيخة: 
وكيف كان, الذي يدل على أن أدنى الحل ميقات للعمرة المفردة إنما هو روايتان: 
الأولى: صحيحة جميل» قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة الحائض 
إذا قدمت مككّة يوم القروية؛ قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة, ثم تقيم 
حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة. قال ابن أبي عمير: كما صنعت 


١! عائشة»‎ 


ورئما يشكل الاستدلال بها من جهتين: 
إحداهما: أنها واردة في العمرة المفردة المسبوقة بالحج, وكلامنا في مطلق العمرة 
المفردة فالتعدي يحتاج إلى الدليل. 


)١(‏ الوسائل 551:1١‏ / أبواب أقسام الحج ب ١7ح‏ ؟. 


[9غ؟] مساألة 6 إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره”* أو قطع موضع 
النجس منه0** إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره كما هو الغالب١".‏ 


إليه7! حتى يقال بعدم وجوب الرد في المقام لأن إخراج الآجر مثلاً إنما كان بأمر 
الشارع وحكمه بوجوب تطهيره بخلاف إخراج الحصاة والتراب, بل الوجه في ذلك 
أن الاك انا اسججوء السيعيد 5] ١|‏ حلت الارفن:وما فيا من الافر سيهدا 
ونا ألشدؤاقك للسنصه كواتز الاتة اويوقف: المعلمين :وفل أ ال فين عن 
الموقوف ويجب رد الوقف إلى نحله ويحرم التصرف فيه في غير الجهة التي أوقف 
لأجلها فان الوقوف حسب ما يقفها أهلها. ومن ثمة نحكم بعدم جواز التتصرف في 
مثل الحجارة والاجر وغيرهما من ادوات المسجد بعد خرابه لعدم كونها من 
المباحات الأصلية؛ فيجب إما أن يصرف في نفس ذلك المسجد -إن أمكن -_وإلا ف 
مسجد آخر لأنها وقف للمسجد فيلاحظ فيها الأقرب فالأقرب. 1 


)١(‏ فى المسألة جهتان من الكلام: الجهة الأولى: أن المسجد إذا تنجس حصيره 
أوفره ار كرساسن ادنيل عب الفح برهن كا حي انلقتنا عن د 
المسجد؟ حكي القول بذلك عن الكثير ولم ينقل فيه خلاف, إلا أن الصحيح عدم 
وجوب الازالة عن الات المساجد. وذلك لأنا إن استندنا في الحكم بوجوب الازالة 
عن المسجد إلى الاجماع المنعقد على وجوبها -كا هو الصحيح ‏ فن الظاهر عدم 
ثموله لآلاته وأدواته, فانٌ المتيقن منه إنما هو نفس المسجد كما هو ظاهر. وإن اعتمدنا 
فيه على الأخبار الواردة في جواز اتخاذ الكنيف مسجداً بعد طمّه أو إلى صحيحة على 
ابن ععتر اندر مقع نيزا خسان رظنا ونقين :لبعد بر لاؤلاة ل عن وحيوب 
الازالة عن آلاته. نعم. لو استندنا في ذلك إلى قوله عرّ من قائل: نما المشركون 


.]-١ أبواب أحكام المساجد ب 77 ح‎ / 55١ :0 الوسائل‎ )١( 


ان امود كد بساوح اماو ا لالط لط ملا وو و و لط مقر عرو 107 الح 

انيتها: أن ظاهرها وجوب الإحرام من خصوص التنعيم مع أن كلامنا في مطلق 
أدنى الحل . 

ويمكن الجواب عن الثاني بأن ذكر التنعيم لكونه أقرب الأماكن من حدود الحرم 
وإلا فلا خصوصية لذكره. 

الثانية: صحيحة عمر بن يزيد عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: من أراد أن 
بخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها» ١‏ فإنها تشمل 
جميع مواضع حدود الحرم لقوله: «أو ما اشمهها». ىا انها مطلقة من حيث كون 
العمرة مسبوقة بالحج أم لا. فلا ينبغي الريب في هذا الحكم . 

ببق الكلام في مرسلة الصدوق التي رواها بعد صحيحة عمر بن يزيد قال 
الصدوق: «وإن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) اعتمر ثلاث عمر متفرقات 
كلّها في ذي القعدة, عمرة أهلٌ فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية, وعمرة القضاء 
أحرم فيها من الجُحفة, وعمرة أهل فبها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطائف 
من غزاة حنين»» ("', ورواها الكلينى في الكافي بسند صحيح عن معاوية بن عمار 

ورتما يقال بأن ظاهر الرواية أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أحرم 
للعمرة من عسفان, الذي يبعد عن مكّة بمقدار مرحلتين ولم يكن ميقاتاً ولا من أدنى 
الحل. كا يظهر منها أنه (صلى الله عليه وآله وسلّم) أحرم لعمرة القضاء من الجحفة 
مع أنه لو كان (صلى الله عليه وآله وسلّم) قاصداً للعمرة من المدينة فكيف لم يحرم من 
مسجد الشجرة, فقتضى هذه الرواية جواز تأخير إحرام العمرة المفردة للنائي من 
الميقات الذي أمامه إلى ميقات آخر بعده. 

والجواب : أنه إذا كان المراد بالاهلال الإحرام فتدل الرواية على جواز الإحرام 
(10):الوؤسائل 5:13 / ابوات المواقيت ب 17” ح .١‏ 


(') الوسائل 36١:1١‏ / أبواب المواقيت ب 5١‏ ح ؟. الفقيه ؟: 0/ا؟ / .١711١‏ 
(6) الكافىي غ: .٠١ / 50١‏ 


ميقا العزرة امدق 1 اا 0 


من مكانه وعدم لزوم الرجوع إلى الميقات. نظير من كان منزله بعد الميقات. فإن 
موضع إحرامه دويرة اهله وليس عليه الرجوع إلى الميقات, فالحكم بجواز الإحرام 
من مكانه وعدم لزوم الرجوع إلى الميقات لا يختص بن كان منزله دون الميقات بل 
يشمل من كان بنفسه دون الميقات من باب الاتفاق وإن كان منزله بعيدا. فالمستفاد 
من الرواية أن من كان دون الميقات ولو اتفاقاً وأراد العمرة يجوز له الإحرام من 
مكانه وليس عليه الرجوع إلى الميقات. ولا خصوصية لذكر عسفان. بل الميزان كل 
من كان بعد الميقات سواء كان في عسفان أو في غيره من المواضع . 

ولكن لا يبعد أن يكون المراد بالاهلال هو رفع الصوت بالتلبية كما هو معناه لغة 
يقال: أهل بذكر الله: رفع به صوته, وأهل الحرم بالحج والعمرة: رفع صوته بالتلبية 
وأهلوا الهلال واستهلوه: رفعوا أصواتهم عند رؤيتهء وأهل الصبى : إذا رفع صوته 
بالبكاء 77". فعنى الرواية أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) رفع صوته بالتلبية 
في عسفان. والعمرة التي رفع صوته بالتلبية من عسفان هي عمرة الحديبية, فلا ينافي 
ذلك مع إحرامه من مسجد الشجرة. 

يبق الاشكال في إحرامه (صلى الله عليه وآله وسلّم) من الجحفة في عمرة القضاء 
كما في المرسلة. 

ويندفع بأن العبرة بصحيحة الكافي عن معاوية بن عبّار» فإن المذكور فيها الاهلال 
من الججحفة. وقد عرفت أن المراد به رفع الصوت بالتلبية. 

والذي يظهر من الروايات الصحيحة والتواريخ المعتبرة أن رسول الله (صلى الله 
عليه واله وسلم) إفا اعتمر بعد الهجرة عمرتينء وإنما عبر في هذه الصحيحة بثلاث 
عمر باعتبار شروعه في العمرة والإحرام لها ولكن المشركين منعوه من الدخول إلى 
مكّة. فرجع (صلٍّ الله عليه وآله وسلّم) بعدما صالحهم في الحديبية واعتمر في السنة 
اللاحقة قضاءً عبّا فات عنه (صلِ الله عليه وآله وسلّم) وعن أصحابه فسمّيت بعمرة 


.441/ أساس البلاغة:‎ )١( 


٠١‏ اموا ءاجه مس مسف سمه بيصت سيست كيه ٠‏ لزع العورة 17ل الل 
القضاء. كما صرح بذلك في صحيحة أبان عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: 
واعكين سول اله [ضل الله ايه والموييل ) عتيرء التديية وقتى المديبية من 
قابل. ومن الجعرانة حين أقبل من الطائف, ثلاث عمر كلهن فى ذي القعدة» ١‏ وفى 
صحيحة صفوان أنه (صلى الله عليه وآله وسلّم) أخرود المع 1 

فالذي يستفاد من صحيحة معاوية بن عبار أن رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلّم) أحرم من مسجد الشجرة للعمرة ورفع صوته بالتلبية من عُسفان. وهي 
العمرة التي منعه المشركون من الدخول إلى مكّة وصالحهم في الحديبية ورجع من 
دون إتيان مناسك العمرة, ثّ فى السنة اللاحقة اعتمر وأحرم من مسجد الشجرة 
وأهل ورفع صوته بالتلبية من الجحفة فسميت بعمرة القضاء. 

وأمًا الجعرانة فالظاهر من الصحيحة أنه (صلٍ الله عليه واله وسلّم) أحرم منها 
لظهور قوله : «وعمرة من الجعرانة» في أن ابتداء العمرة كان من الجعرانة» لا أنه أحرم 
قبل ذلك ورفع صوته بالتلبية من الجعرانة كما صرّح بذلك في صحيحة أبان المتقدّمة. 

فالمستفاد من الصحيحة جواز الإحرام للعمرة المفردة من الجعرانة اختياراً وإن لم 
يكن من أهل فكة كالنى: (صل :اله غلية واله«وسلم) وأصعابة كا حول الاعراء 
فخ ادق الحل. ولكن إنا يختص ذلك بن بدا له العمرة في الأثناء. 

فها ذكرناه في أَوّل البحث من أن ميقات العمرة المفردة للنائي الخارج من مكّة هو 
المواقيت المعروفة غير تام على اطلاقه. بل لابدٌ من التفضيل. وحاصله: 

أن النائي إذا سافر وخرج من بلده لغرض من الأغراض كقتال ونحوه ووصل 
إلى حدود الحرم ودون الميقات فبدا له أن يعتمرء يجوز له أن يعتمر من أدنى الحل من 
الجعرانة ونحوها كبا صنع رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلم). ولايجب عليه 
العود والرجوع إلى الميقات. وأمّا النائي الذي يخرج من بلده بقصد العمرة فليس 


.7 أبواب العمرة ب ” ح‎ / 7599 :١4 الوسائل‎ )١( 
.1 أبواب أقسام الحج ب 4ح‎ / 518:1١ (؟) الوسائل‎ 


ميقات من يم على المواقيت 4 1 1[151ذ[ذ1[ذ[1[1 1[ 1 اا اا 

[7117"] مسألة 4:كل من حج أو اعتمر على طريق فيقاته ميقات أهل ذلك 
الطريق وإن كان مهل أرضه غيره'"كما أشرنا إليه سابقاً. فلا يتعيّن أن يحرم من 
عليه واله وسلم) وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها» . 


له الإحرام إلا من المواقيت المعروفة, وليس له التأخير إلى أدنى الحل ."١‏ 
)١(‏ لاطلاق الروايات'" الدالة على توقيت النى (صلّ الله عليه وآله) المواقيت 


)١1(‏ تفصيل اعتار رسول الله (صلَ الله عليه وآله وسلّم) أنه (صلى الله عليه واله وسلّم) فى السنة 
السادسة من الطجرة من شهر ذي القعدة احرم من مسجد الشجرة للعمرة. وكان معه ١07٠١‏ 
نفر. وفى رواية ٠٠١‏ نفرء وساق ٠٠١‏ بعيراً. ولما وصل [ضيل الله عليه واله وسلم) إلى 
حديبية -وهي على مرحلة إلى مكة ‏ منعه المشركون من الدخول إلى مككّة, ثم وقع الصلح 
بينه (صلى الله عليه وآله وسلّم) وبين المشركين في الحديبية. ومن جملة شروط الصلح أن 
يرجع في هذه السنة ويعتمر في السنة اللاحقة. واشترطوا أيضاً أن لايبق النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلّم) وأصحابه في مكّة أزيد من ثلاثة أيّام. فرجع رسول الله (صلى الله عليه 
واله وسلم) من الحديبية إلى المدينة ولم يعتمر. وفي السنة السابعة من الطجرة بعدما رجع 
رسول الله (صلٍ الله عليه وآله وسلّم) من خيبر صمم لزيارة مكّة والعمرة. وعزم في شهر 
ذي القعدة للعمرة لقضاء عمرة الحديبية التى منعه المشركون من أدائها. ودخلوا مكّة 
معتمرين ولم يبقوا في مكّة أزيد من ثلاثة أَيّام # رجعوا حسب شروط الصلح. فسميت 
عمرته بعمرة القضاء, لقضاء ما فات عنه وتداركه في السنة السابعة, ثم في السنة الثامنة وقع 
فتح مكّة المعظمة ٠‏ وتوجه (صلى اله عليه وآله وسلّم) بعساكره إلى مكّة لفتحها في شهر 
رمضان ٠‏ وشرب الماء في عسفان ٠‏ ولم يصم إلى أن وصلوا مكّة فاتحين ثم بعد فاتح مكلّة 
مناخيرة ريا وفعت عرو سلية - وهو وادٍ بين مكّة والطائف ار 0 
عليه وآله وسلّم) ونصرته في حنين أحرم في الثامن عشر من ذي القعدة من الجعرانة للعمر 

وأمّا حج النني (صلى الله عليه وآله وسلّم) فإنها هو في السنة العاشرة من الحجرة 0 
مدّة إقامته (صلّ الله عليه وآله وسلّم) في المدينة عشر سنين تقريباً ولم يحج م أنزل الله 
ال : «وأذن في النّاس بالحج © فأمر المؤذنين بأن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأن رسول الله 
(صلّ الله عليه وآله وسلّم) يحج من عامه هذا. 

(5) الؤمائل 47315 /رارواب الواقيةةب ا 


ام موا طاو و ارد احم اوقا كط و اع لوي لتر العو نال 

[914؟] مسألة 5: قد علم مما مرّ أن ميقات حج القبّع مكّة واجباً كان أو 
مما هذ الآفاق أو من أهل مككّة, وميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة أو 
حاذاتها !*' كذلك أيضاً. وميقات حج القران والافراد أحد تلك المواقيت مطلقاً 
أيضاً إلا إذا كان منزله دون الميقات أو مكة!** فيقاته منزله ويجوز من أحد 
تلك المواقيت أيضاً بل هو الأفضل . وميقات عمرتهما أدنى الحل إذا كان فى مكّة 
كفو زفي اد الؤاقيث رضأ و[ذال دكن ينكد تعن العدهاءد رك الكونق 
العمرة المفردة مستحبّة كانت أو واجبة, وإن نذر الاحرام من ميقات معيّن تعين 
والمجاور بمكة بعد السنتين حاله حال أهلهاء وقبل ذلك حاله حال النائي فإذا أراد 
حج الافراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو حاذاتها!***, وإذا أراد 
العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحل(". 


الخمسة, فإنها مطلقة من حيث أهل هذه البلاد ومن حيث من يمر عليها والخصوص 
معتبرة إبراهيم بن عبدالحميد. قال: «من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من 
المدينة» ١7‏ فإن المستفاد منها أن المدينة ميقات لأهلها ولكل من دخل فبها وإن م 
يكن من أهلها. 

وصحيحة على بن جعفر «وأهل السند من البصرة. يعني من ميقات أهل 
العيرنع 7 فانيا عدل كل أونيقات أحل التصنرة فاك لحل السله لاجم قرو 
عليه . وأوضح من الكل صحيحة صفوان'" المذكورة في المتن. 

)١1(‏ لص المصنف (قدس سره) في هذه المسألة ما ذكره في المسائل المتقدّمة من 


(:#) تقدّم الإشكال فيه [في الميقات التاسع ]. 
)١(‏ الوسائل 7١8:1١‏ / أبواب المواقيت ب 8ح .١‏ 


(؟) الوسائل 7١9 :١١‏ / أبواب المواقيت ب ١ح‏ 0. 
(5) الوسائل 77:1١‏ / أبواب المواقيت ب 0١ح .١‏ 


مواقيت الاحرام 00 


مبحث المواقيت فنقول: 

إنَّ مكمّة ميقات لحج القبّع للنائي سواء كان واجباً أو ندباً. 

وأمّا عمرة القتّع للنائي فيقاتها أحد المواقيت الخمسة أو محاذيها بناء على الالتزام 
بكفاية المحاذي. وقد تقدّم الاشكال فيه. 

وأمّا من كان منزله دون الميقات فيقاته منزله ودويرة أهله. وليس عليه الرجوع 
إلى الميقات. 

وأمّا من كان من أهل مكّة المكرّمة فإن أراد إتيان حج القتّع كما إذا أتى به 
استحباباً أو نذراً أو إجارة أو غير ذلك مما يصح القتّع منه. فقد ذكر المصنف أن 
مقا نك مره حك الواقيك: اللنسينة غير رقنا لخدلة نو الأنقيا رانو لكين قن 
ذكرنا آنفاً أن الصحيح هو التخيير له بين الإحرام من أحد المواقيت الخمسة ومن 
أدنى الحل!", لأنّه مقتضى الجمع بين الأدلة . 

وأمّا الناانى الذي لاير بالميقات ولا بالحاذي ‏ بناءً على إمكان ذلك فعليه أن 
مجان الساعرانن ا عدك بج لزان ليق حكة د ار الله تعالى. 

وأمّا ميقات حج القران والإفراد فإن كان خارجاً من مكمّة وكان منزله قبل 
الميقات فميقاته أحد المواقيت الخمسة أو ما يحاذيه بناءً على الاكتفاء با محاذاة, وأما إذا 
كان منزله بعد الميقات فيقاته دويرة أهله, وليس عليه الرجوع إلى الميقات. 

وأمّا ميقات حج القران والإفراد لمن كان منزله في مكّة فذكر المصنف أنه يحرم من 
مكّة كما عليه المشهور. ولكن الصحيح أن ميقاتهم الجعرانة ويحرمون منها كما في 
صحيحة عبدال رحمن بن الحجاج وصحيحة أب الفضل'". وقد ذكرنا أن دويرة أهله 
لاتشمل من كان منزله في مكة. 


.4 أبواب أقسام الحج ب‎ / 510 :١١ الوسائل‎ )١( 
.١7١ (؟) قد تقدّم تفصيل ذلك في المسألة ؛ من فصل أقسام الحج ص‎ 
.1.6 أبواب أقسام الحج ب 9 ح‎ / 777:1١ الوسائل‎ )6( 


اس ا 0 


ثم ذكر المصنف (قدس سره) أن ميقات العمرة لمن كان منزله في مكّة أدنى الحل 
سواء كانت عمرته العمرة المفردة المستقلة أو التي يؤقى بها بعد حج القران أو الإفراد 
وأمّا إذا لم يكن في مكّة فيقات عمرته سواء كانت عمرة مفردة أو عمرة القتّع أحد 
اللواقية: المتسسة . 

ولايخنى عليك أن هذا الكلام لايخلو من المساحة, إذ ليس كل من كان خارج 
مككّة يجب عليه الإحرام من المواقيت حتى من كان منزله بعد الميقات, فإن إحرام هذا 
من منزله, والإحرام من المواقيت يختص بن كان منزله قبل الميقات وكان الميقات 
وسطأً بينه وبين مكّة . 

ثم إِنّ ما ذكره لايتم على إطلاقه بناءً على مختاره من الاكتفاء بالحاذي, فلا وجه 
للتخصيص بالمواقيت وكان عليه أن يذكر الحاذي, نعم يتم ما ذكره بناءً على الختار 
من عدم الاجتزاء با حاذاة. 

وقد ذكر المصنف (قدس سسره) أن من نذر الإحرام من ميقات معيّن تعين له ذلك . 

أقول: ولكن لابدٌ من تقيبده بكونه مشروعاً في حقّه, وإلّا من كان أمامه ميقات 
ليس له أن ينذر الإحرام من الميقات الآخر الذي بعده. مثلاً من كان في المدينة ليس 
له أن ينذر الإحرام من الجحفة, إذ لا يجوز له التجاوز عن مسجد الشجرة بغير 
إحرام؛ والنذر لا يجعل غير المشروع مشروعاً ولا يتعلق إلا بما هو مشروع في نفسه. 

نعم , لو جاز له الإحرام من الميقاتين كمن كان بعيداً وكان أمامه مسجد الشجرة 
والجحفة بحيث لا يكون أحدهما قبل الآخر بالنسبة إليه يجوز له نذر الإحرام من 
أحدهما. فإطلاق كلام المصنف لايخلو عن الاشكال., ولو ذكر بدل قوله «تعين» 
«وجب» لكان خالياً عن الاشكال. وذلك لأنّ الظاهر من قوله «تعين» أنه يتبدل حكم 
الناذر من التخيير بين الميقاتين إلى تعيين الميقات الخاص الذي تعلّق به النذر. فكأنه 
ينحصر ميقاته بذلك ولايصح إحرامه من ميقات آخرء مع أن الأمر ليس كذلك. لأنّ 
النذر لا يعين الحكم الشرعي ولايبدله وإن كان النذر سببا لوجوب الاتيان 
بالمنذورء ولكن لو خالف النذر وأ بالفرد الذي لم يتعلق به النذر صم وإن كان 


يوا فيك الالدراء 1000 131[ 0#[ [ [ [ [ [ؤ[ [ز[ [ 0000 


مخالفاً للنذر وتجب عليه الكقّارة للحنث, فلو نذر النائي الإحرام من الجحفة ولكن 
خالف وأحرم من الشجرة صمّ حجّه وعمله وإن وجبت عليه الكقّارة لخالفته للنذر 
وذلك لما أشرنا إليه من أن النذر لا يوجب انقلاب الحكم الشرعي وتبدله. إلى حكم 
آخر. وما النذر واجب في واجبء نظير من نذر أن يصلّي الصلاة جماعة فصلى 
متفرذا :أو تذن أن سل ماوتر قن السسعد انارق وعاه وم ونه 21 ا 
في صحّة صلاته وإن 0 الكقّارة نخالفة النذر. وكذا لو نذر أن يصوم صوم القضاء 
فى شهر رجب وخالف وصام في شهر شعبان فإنه لا إشكال في صحّة صومه وإن كان : 
حافاء كال حيس أن بعال :حب يدل عن افو له زو 10 

وما المخاور مكة بهة الستعن فذكز المتتف (قناس منرة) أن ماله ال انها 
وقد تقدّم منه أن إحرامهم لحج القران أو الإفراد من مككّة. للنصوص الدالّة على 
الإحرام من دويرة أهله الشاملة لأهل مكّة أيضاً. وقد ذكرنا أن تلك النصوص لا 
تشمل أهل مكّة وإفا تختص بن كان منزله خارجاً من مكّة وقريباً منهاء فالواجب 
عليهم - سواء كانوا من أهل مكّة أو من امجاورين فيها ‏ الإحرام مسن أدنى امحل 
كالجعرانة كما في صحيحة أبي الفضل وصحيحة عبدال رحمن بن الحجا!". 

وأَمّا اجاور قبل السنتين وقبل أن ينقلب فرضه فف المتن أن حاله حال النائي 
فإذا أراد حج الإفراد أو القران فيقاته أحد المواقيت الخمسة, وقد تقدّم منه قريباً 5 
الميقات السابع''' أن ميقاته أدنى ا حل للصحيحتين المتقدّمتين, وذكر أن القدر المتيقن 
منه| هو اجاور قبل السنتين. فا ذكره هنا مخالف لما تقدّم منه ولا يبعد صدور ذلك 
منه سمهوأ. 

وكيف كان, ذكرنا في الميقات السابع أن اليجاور مطلقاً حكنه حكم أهل مكّة 
فيخرج إلى الجعرانة فيحرم منها. 


)0010( الوسائل 75 /ابواب اقسام الحج ب اح 6 .1١‏ 
6 فى ص ما . 


للضي ا از ز[ز[ ز ز 1 1 0 شرح العروة / الحج 


فى أحكام المواقيت 


[91؟8] مسألة :١‏ لايجوز الاحرام قبل المواقيت ولاينعقد. ولايكق 
الروو هلها كرما بل لايد عن إمناته جد يد الاق خون عيبر كلك عل أى 
عبدالله (عليه السلام) واناتستغير اللرن فقال (غليه السلام): من أين أحرمت 
بالحج؟ فقلت: من موضع كذا وكذاء فقال (عليه السلام): ربٌ طالب خير يزل 
قدمه. ثم قال: أيسرّك إن صليت الظهر في السفر أربعاً؟ قلت: لاء قال: فهو والله 


ذاك» 7(" 


)١(‏ لا خلاف في عدم جواز الإحرام قبل الميقات ولا بعده. والروايات في ذلك 
متضافرة, فقد ورد في بعضها أن الإحرام دون الميقات في حكم العدم (, وقد شبّه في 
بعض الروايات تقديم الإحرام على الميقات بالصلاة ست ركعات عوض أربع ركعات 
العصر(", فتلك زيادة في الأفعال والركعات وهذه زيادة في الزمان. 

والمصنف لم يذكر في المتن إلا رواية واحدة عن ميسرة. والموجود في الوسائل 
ميسر”" وهو الصحيح.ء والرواية معتبرة لأنّ رجاها ثقات, وأمّا ميسر فقد ذكر 
الكشي”) روايات كثيرة تدل على مدحه, وقد وثقه على بن الحسن بن فضال. 

وبالجملة: لا ينبغى الريب في حرمة الإحرام قبل الميقات أو بعده. ولكن الحرمة 
حرمة تشريعية لا ذاتئة . 
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نذر الاحرام قبل الميقات ا 

نعم. يستثنى من ذلك موضعان: أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات, فإنّه 
يجوز ويصمٌ للنصوص. منها خبر أبى بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) «لو 
أن عبداً أنعم الله تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على 
نفسه أن يحرم من خراسان كان عليه أن يتم». ولا يضر عدم رجحان ذلك بل 
مرجوحيته قبل النذر مع أن اللازم كون متعلق النذر راجحاً. وذلك لاستكشاف 
رجحانه بشرط النذر من الأخبار. واللازم رجحانه حين العمل ولو كان ذلك 
للنذرء ونظيره مسألة الصوم في السفر المرجوح أو المحرّم من حيث هو مع صحّته 
ورجحانه بالنذرء ولا بد من دليل يدل على كونه راجحاً بشرط النذرء فلا يرد 
أن لازم ذلك صحّة نذر كل مكروه أو حرّم . وفى المقامين المذكورين الكاشف هو 
الأخبار, فالقول بعدم الانعقاد كما عن جماعة لما ذكر لا وجه له. لوجود النصوص 
وإمكان تطبيقها على القاعدة. وفى إلحاق العهد والهين بالنذر وعدمه وجوه ثالثها 
إلحاق العهد دون البين, لبعد الأوّل لامكان الاستفادة من الأخبار"". 


: يقع الكلام في موردين‎ )١( 

الأوّل: نذر الإحرام قبل الميقات. 

المعروف والمشهور انعقاد نذره ووجوب الإحرام من ذلك الموضع . وذهب جماعة 
إل المنع بدعوى أنه نذر غير مشروع.ء ومن صرح بالمنع ابن إدريس! 0 ونسبه إلى 
جماعة كالسيّد وابن أبي عقيل والصدوق والشيخ في الخلاف!". ولكن العلامة خطأه 
في نقله7". وكيف كان. فالصحيح ما ذهب إليه المشهور للنصوص : 

منها: ما رواه الشيخ في الصحيح باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن 
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ا" بدا وز مم لمق وا او لوب وجا زو وجا لج لشترس العو مار الطيارة 
نجس ... 1١4‏ أو إلى النبوي: «جتّبوا مساجدكم النجاسة»!" وحملنا النجس على 
الأعم من النجاسات والمتنجسات لدلا على وجوب إزالة النجاسة عن الحصر 
والفرش وغيرهما من م القف: امياد لوجوب تجنيب المساجد عنهما وعدم إدخاطا 
فيها. 

إل أنك غراقت :عدم قامية الاسعدلال بشى ءامن الآية'والرواية؛ لأن التجسن بمعناه 
الحدثي المصدري وقد أطلق على المشركين لشدة خبائتهم ونجاستهم الباطنية 
والظاهرية. فلا يمكن التعدي عن مثلها إلى سائر النجاسات فضلاً عن المتنجسات 
كما ان النبوي مخدوش بحسب الدلالة والسند. فتحصل: انه لا دليل عللى وجوب إزالة 
النجابة عن الات المساتجد #المكلت ان يفرش عباءه المتنجس في المسجد ويصلى 
عليه ولا يجب إخراجه عن المسجد. نعم. يحرم تنجيس أدواته 2 التصرّف فى 
الوقوف في غير الجهة التى أوقفت لأجلها حرم والحصير إنا أوقف لأنّ يصل فوقه ولم 
يوقت الجيية: تعر يق حال البلالكة المحم وا برها وكيرها نم اوضع لون( 
توقف للعبادة لا دليل على حرمة تنجيسها لعدم منافاته لجهة الوقف. 

الجهة الثانية: أن الحصر والفرش وغيرهما من آلات المسجد إذا دار أمرها بين 
إخراجها من المسجد لتطهيرها ثم إرجاعها إليه. وبين قطع الموضع المتنجس منها من 
دون إخراجها وتطهيرها فهل الأرجح هو القطع أو التطهير باخراجها أو أن الأمرين 
متساويان؟ الصحيح أن ذلك لا يدخل تحت ضابط كلي لأن المصلحة قد تقتضي 
التطهير دون القطع, كا إذا فرضنا الفرش المتنجس من فرش قاسان فان قطع مقدار 
من مثئله يوجب سقوطه عن المالية» فلا إشكال في مثله في تعين التطهير باخراجه من 
المسجد ثم إرجاعه إليه. وقد ينعكس الأمر كما إذا كان الحصير المتنجس كبيراً غايته 
فان نقله من مكانه ثم إرجاعه إليه يذهب بقوته وينقص من عمره. بخلاف ما إذا 
قطعنا مقداراً قليلاً منه كمقدار حمصة ونحوها فالمتعين في مثله القطع لا محالة. وعلى 
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الحلبى (علي) قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل جعل لله عليه شكراً أن 
عرد من الكو فة ةقان فاتجرع من الكرفة ولك قدها فازج امود لالته و اشيج عل 
اقرقاه التجو سمحت ووسهوب لوقا 

وأمّا السند فالمعروف صحّته. ولكن صاحب المنتق ناقش فى صحّة الخبر تارة 
بجهل الراوي لترديده بين الحلبي وغليائ عل ين أن حمزة البطائني الكذّاب» فإن 
المذكور في نسخ التهذيب القدية علي لا الحلبي» وفي الوسائل ذكر كلمة على على نحو 
الاحتال. وتصحيف علي بالحلى قريب. ويؤيد كون الراوي علي بن أ حمزة رواية 
حماد عنه؛ فإن رواية عاذ بن عو د ررق لي ورم ان حماد واقع في 
السند, فإن كان ابن عمان كما تشعر به روايته عن الحلبي فالحسين ابن سعيد لا يروي 
عنه بغير واسطة قطعاً. وإن كان ابن عيسى فهو لا يروى عن عبيدالله الحلى فها يعهد 
من الأخبار فالاتصال غير حر ز, ثم قال: في آخر كلامه: وبالجملة فالاحتالات قائمة 
على وجه ينافي الحكم بالصحّة. وأعلاها كون الراوي علي بن أبي حمزة فيتضح 
فيك انر 1 

أقول: الظاهر أن ذكر على فى السند اشتباه. وإنما ذكر في بعض نسخ التهذيب 
القديم, والمصرح به في النسخة الجديدة 7" والاستبصار 7 الحلبي بدل علي, فالاشتباه 
نما وقع من الناسخ. وأا ماد الواقع في الطريق الذي يروي عن الحلبي فالظاهر أنه 
حماد بن عتان» فإنه يروي عن الحلبي بعنوانه وعن عبيدالله بن الحلبي وعن عبيدالله 
بن علبي وعن عبيدالله الحلبي كثيراً ما يقرب من مائتي مورد. 

وما ذكره من أنّ الحسين بن سعيد لا يروي عن حماد بن عتان فغير تام, فإِنّه قد 
روى عنه في بعض الموارد وإن كان قليلاً لا أنه لا يروي عنه أصلاً. ولو قلنا بأن حماد 
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هذا هو حماد بن عيسى فالحلى الذي يروى عنه هو عمران الحلى» لا عبيدالله الحلى 
ال ادن عي لوي عي ار ل ا ا 
غهران الحلبي عند إطلاق ال حلبي عيذ فين تا ل اقد يطاق الحلبى ويراد به عمران 
والحسين بن سعيد يروي عن حماد بن عيسى كثيرا. 

إِنّه لو سلمنا أن الثابت في النسخة علي بدل الحلبي فليس المراد به علي بن أبي 
حمزة البطائني. بل المراد إما علي بن يقطين أو علي بن المغيرة نعم حماد بن عيسى 
يروي عن على البطائني وأمّا ماد بن عثان فلا يروي عنه. والحاصل: لا ينبغي 
الريب في صحّة السند. 

ومنها: خبر صفوان عن على بن أبي حمزة, قال: «كتبت إلى أبي عبدالله (عليه 
السلام) أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة, قال: يحرم من الكوفة»7") 
ولكنّه ضعيف بعلي بن أبي حمزة. ولعل ذكر على في هذه الرواية أوجب الاشتباه في 
ذكره فى الخبر السابق. 

ومنها: موثقة أبي بصير. قال: «سمعته يقول: لو أن عبداً أنعم الله عليه نعمة أو 
ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن 
يتم»''! وتكفينا هاتان الروايتان المعتبرتان في الحكم المذكور, ولا وجه للمناقشة فيه 
بعد وضوح الدلالة وصحّة السند. 

نا وقع الكلام في تطبيق الروايات على القاعدة المعروفة. وهي لزوم الرجحان فى 
متعلق النذرء وأن النذر لا ينعقد إلا إذا كان متعلقه راجحاً في نفسه. فن هنا يتوجّه 
الاشكال من أنه لو فرضنا كون الإحرام قبل الميقات غير مشروع فكيف يتعلق به 
النذن ويتعقد: 


وقد أجاب عنه المصنف (رحمه الله) في المتن بأن اللازم رجحان النذر في ظرف 
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العمل ولو كان ذلك للنذرء ولا يضر عدم رجحانه قبل النذرء بل ولو كان مرجوحاً 
قبله فالرجحان الناشئ من قبل النذر كاف. 

وأشكل عليه بأن لازم ذلك انعقاد النذر إذا تعلق بالحرام أو المكروه. 

وأجاب عنه فى المتن بأنه إنما نقول بصحّة النذر وانعقاده فها إذا قام الدليل على 
الجواز فنستكشف من الدليل كونه راجحا بشرط النذرء وما لم يدل دليل على الجواز 
لايمكن إثبات رجحانه بالنذر. وحيث قام الدليل على جواز نذر الإحرام قبل 
الميقات نستكشف منه رجحانه بالنذر. ونظيره مسألة الصوم في السفر المرجوح أو 
الحرم. وهذا بخلاف باتى الحرمات والمكروهات. فإن إطلاق دليل الحرام أو عمومه 
يكفي فى عدم الرجحان حتى يتعلق النذر به. وبالجملة: إنما نقول بصحّة النذر فى المقام 
لقيام الدليل على صحّة النذر. 

وأورد عليه بأن ذلك غير معقول لاستلزامه الدور. لأنّ صحّة النذر متوقفة على 
الرجحان والرجحان متوقف على صحّة النذر وهذا دور واضح. 

وفيه: أن المتوقف عليه يغاير المتوقف عليه فلا دور لأنّ صحّة النذر وإن كانت 
متوقفة على رجحان متعلقه ولكن رجحان المنذور غير متوقف على صِحّة النذر. بل 
اغا توق عل ثفن الندذوويعارة اخرى :مشروعية النذ و عوقق خلن نقنين الندر 
وفي علم الله ثابت أنه متى التزم المكلف على نفسه شيئاً يكون ذلك راجحاً فيجب 
الوفاء به لأنَّ متعلقه مشروع, هذا كلّه بناءً على تطبيق الروايات على القاعدة. 

ويمكن أن يقال بعدم الحاجة إلى التطبيق المذكورء ونلتزم بالتخصيص في المورد 
بدعوى أن لزوم الرجحان في متعلق النذر ليس من الأحكام العقلية غير القابلة 
للتخصيص. وإغا هو حكم شرعي تعبدي يقبل التخصيص. فيمكن الالتزام بوجوب 
الوفاء بالنذر في مورد نذر الإحرام قبل الميقات ونذر الصوم في السفر وإنكان الرجحان 
ففيجا انعا مق :قل اندو لاني كتاف وسحانة قير ل النذ من اللضن . 

وبتعبير آخر: لو اعتبرنا الرجحان النفسي في متعلق النذر فلا جيص عن التخصيص 
بالنص الوارد في الموردين, وإن اعتبرنا مطلق الرجحان ولو كان الرجحان ثابتاً في 


نذر الاحرام قبل الميقات ل 0 


والأحوط الثانى لكون الحكم على خلاف القاعدة(", هذا. ولا يلزم التجديد فى 
الميقات ولا المرور عليها وإن كان الأحوط التجديد خروجاً عن شبهة الخلاف . 


ظرف العمل وناشئاً من قبل النذر فلا موجب للتخصيص. فإن الإحرام قبل الميقات 
وإن كان مرجوحاً في نفسه إلا أنه راجح في ظرفه بالنذر فالشرط حاصل . 

والظاهر أن ما ذكره المصنف من الاكتفاء بالرجحان في ظرف العمل الناثىٌ من 
قبل النذر هو الصحيح. ولا داعي للالقزام بالرجحان الذاتي مع قطع النظر عن تعلق 
النذر به. إذ لا دليل لفظي على اعتبار الرجحان في متعلق النذرء وإنما استفدنا ذلك 
من أن النذر جعل ثشىء على ذمّته للّه تعالى, فلا بدٌ أن يكون ذلك الفعل قابلاً للاضافة 
إليه تعالى والاستناد لد سبحانه. وما كان مرجوحاً في نفسه غير قابل للاضافة إليه 
تعالى؛ ولكن يكن في ذلك بحرد كون الفعل راجحاً ولو في ظرف العمل ولا يلزم 
ثبوت الرجحان الذاتي له قبل العمل . 

وبالجملة: لاريب في دلالة الروايات على صحّة هذا النذر وانعقاده ووجوب 
الوفاء به سواء كان ذلك تخصيصاً للقاعدة أو كان مطابقاً لهاء فإنّ المتبع هو النتصوص 
فلا أثر للبحث عملاً وإغما هو بحث علمي, فما ذهب إليه المشهور من انعقاد النذر 
ووجوب الوفاء هو الصحيح. والقول بعدم الصحّة كا عن جماعة كالحلة" والعلامة7) 
وعن الحقق التردّد فيه'" فا لاوجه له بعد ورود النص ووضوح دلالته وصحّة سنده. 

)١(‏ مراده من الاحتياط أنه ليس للعاهد الاكتفاء بالإحرام من موضع العهد بل 


يجمع بين الأمرين. يحرم من موضع العهد ويحرم من الميقات أو لا يعهد ولا يحلف 
ذلك. وليس مراده من الاحتياط عدم الوفاء بالعهد والاقتصار بالإحرام من الميقات 
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فض جلاتس ادن جوج موا اللا لاب الوه امه طفع ومح يون .لقي عرو 0/117 الح 
حتى يرد عليه بأنه وإن كان أحوط من جهة ولكنه خلاف الاحتياط من جهة مخالفة 
العهد والمقام من قبيل الدوران بين الحذورين. 

وبالجملة: كيفية الاحتياط في المقام إنما هي بالجمع بين الإحرام من مورد العهد 
وتجديده من الميقات. فلا يرد عليه الاشكال. 

والعمدة هو النظر إلى الروايات الواردة في المقام وأنها هل تشمل العهد والبمين أم لا 
فنقول: أَمّا صحيحة الحلى'" فلا يبعد اختصاصها بالنذرء لأنّ موردها أن يجعل لله 
عليه شكراً. وذلك ين النذر خاصّة: لأنّ النذر هو الذي يجعل الإنسان على 
نفسه شيئاً لله , فكأنه جعل واقع بينه وبين اللّه. بخلاف العهد فإنه ليس فيه جعل شيء 
على نفسه لله وإغا هو معاهدة نفسانية وقرار نفسانى فما بينه وبين الله . وكذلك الحلف 
فإنه إنشاء التزام بشيء مربوط بالله فال كانه دل الله لعظمته وجلالته كفيلاً 
وشاهدا على فعله. وليس فيه جعل شيء على نفسه للّه. فالصحيحة لا تشمل العهد 
والمين. 

وأمّا الموثقة!" فغير قاصرة الشمول للعهد والبمين, إذلم يذكر فيها أن يجعل لله على 
تفسنك نيا «واغا المذكور فيا ان عل غلن نفس وهذا الحتوان مشسترك ريق السدر 
والفيةئوالنين م نان الخخاله أرضا كدان عل اليد و عمل نشنم عازن رق وخاز 
الأتى مروظا من معان رعملة كنا وقاهراً مدل متا الاو م كتارك دراء 
عاهدت الله يرجع إلى قرار نفساني وإلزام نفسه بشيء, وليس كالنذر بأن يجعل الله 
طرفاً لجمعله. بل هو تجرد جعل على نفسه وإلزام على نفسه ولم يجعل الله طرفاً لجعله 
كما في النذرء وهذا المعنى مشترك في الجميع . 

وتوضيح ما ذكرنا يتوقف على بيان أمر ذكرناه في الأصول”" وحاصله: أن كل 


.5١7 المتقدّمة فى ص‎ )١( 
.5١9 المتقدّمة في ص‎ )0( 
.87 :١ محاضرات في أصول الفقه‎ )( 


نذر الاحرام قبل الميقات ا ا 
كلام يبرز أمرأً نفسانياً. فالمتكلم عندما يتكلم بشيء إِنما يبرز ذلك الأمر النفساني 
وحينئذ فالمبرز ‏ بالفتح ‏ قد يكون من الأمور الاعتبارية كاعتبار شيء في ذمّة 
المكلف فيبرزه بقوله إفعل, وقد يكون المبرز من الأمور الواقعية كالاستفهام والتهديد 
والشوق ونحو ذلك., وكذلك الحال في الجمل الاخبارية., فإن المبرز فيها الإخبار عن 
قيام زيد بالضرب مثلاً. فإذا قال القائل: ضرب زيد فقد أبرز ما في نفسه وهو 
الإخبار عن صدور الضرب من زيد. ولذا ذكرنا انه لا فرق بين الجمل الاخبارية 
والأتقنائية من هذه الحهة؛.ولاحل ذلك. لأ يتضف الس بالضدق والكديب»:ولكن 
حيث إن المبرز ‏ بالفتح ‏ فى الجملة الخبرية له تعلق بالخارج قد يطابقه وقد يخالفه 
فيتصف بالصدق والكذب. 

وا حاصل : لا فرق بين الخبر والانشاء من جهة الابراز لما في النفس . 

وهكذا الأمر في باب العهد والمين. فإن الحالف يبرز التزامه بشىء غاية الأمر 
مرتبطاً بالله تعالى» والالتزام أمر حقيقي نفساني نظير الاستفهام والتهسديد. وكذلك 
العهد. فإن العاهد يقرر شيئاً فى نفسه ويعتبر على نفسه شيئاً مرتبطاً به تعالى ويبرزه 
بقوله: عاهدت الله كا أنه في النذر يعتبر لله على نفسه شيئاً ويبرزه بقوله: نذرت لله 
على أن أفعل كذاء فالالتزام النفساني المرتبط بالله متحقق في الموارد الثلاثة. وإطلاق 
الموثقة يشمل الجميع. 

ثم إِنْهِ بعد الفراغ عن صحّة نذر الإحرام قبل الميقات لا حاجة إلى تجديد الإحرام 
في الميقات وإن مد عليه, كما أنه يجوز له أن يسلك طريقاً لا يفضي إلى الميقات, لأنّ 
الممنوع هو المرور بالميقات بلا إحرام, وأمّا إذا كان حرماً بإحرام صحيح فلا موجب 
للإحرام ثانياً. كا لا يجب عليه أن يذهب إلى الميقات, لأنّ الذهاب إلى الميقات إنما 
يجب لأجل أن يحرم من الميقات: فإن كان محرماً فلا موجب للذهاب إلى الميقات, 
نعم لاسن بالتجديد احنياطا ووجاء خروجاً عن شبهة النلاف. 


واماها دك عن عفن رمن التتضيل بين ما أذ اندو اخراها والعيا وحبية ليرد 
وبين ما إذا نذر إحراماً مستحباً استحب له التجديد, فلا وجه لهء إذ لو كان الإحرام 


لض مكح الوا مايا 0 امون لعي عمو م دور مد وا وموط يو انوك العروة 1ح 

والظاهر اعتبار تعيين المكان فلا يصح نذر الاحرام قبل الميقات مطلقاً فيكون 
مخيراً بين الأمكنة لأنّه القدر المتيقن بعد عدم الإطلاق في الأخبار7", نعم لا 
يبعد الترديد بين المكانين بأن يقول: لله على أن احرم إِمّا من الكوفة أو من 
البصرة. وإن كان الأحوط خلافه!. 

ولا فرق بين كون الإحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة!". نعم 
لوكان للحج أو عمرة القتّع يشترط أن يكون في أشهر الحج لاعتبار كون الاحرام 
لما فيهاء والنصوص إنا جوزت قبل الوقت المكاني فقط , ثم لو نذر وخالف نذره 
فلم يحرم من ذلك المكان نسياناً أو عمداً لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات. 


صحيحاً فلا فرق بين الواجب والمستحب, ولو كان باطلاً لا فرق بينهما أيضا. 

)١(‏ لأنّ الروايات إما جوزت نذر الإحرام قبل الميقات فنا إذا عيّن مكاناً خاصّاً 
كالكو فاوتخر امداق والنضعرة و قى :د دهن الاما كن ول خضوصية الكو فة :وخر افيا 
المذكورين في النص. لأنّ الظاهر أن ذكرهما من باب المثال. والحاصل: حيث إِنّ الحكم 
على خلاف القاعدة فلابدٌ من الاقتصار على القدر المتيقن. وهو جواز الإحرام قبل 
الميقات بالنذر إذا عيّن مكاناً خاصّاً. فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً ومن 
أي مكان كان لعدم الدليل عليه. 

وأمّا عدم استبعاد المصنف (قدس سره) لجواز الترديد بين المكانين فلم يظهر 
وجهه, إذ لا فرق بين الترديد بين المكانين وبين عدم تعيين المكان, لأنّ عدم تعيين 
المكان مرجعه إلى الترديد بين اماكن ومواضع متعددة. 

(الاطلاق الزوايات ويرك الاممفصال خبينا»خاية الأمر. لو كان الاححرام لكمرة 
القع لابدٌ من وقوع النذر في أشهر الحج وإلا فلا يصح الإحرام, لاا من جهة وقوعه 
قبل الميقات بل من جهة وقوعه قبل أشهر الحج, والنصوص إنا جوّزت قبل الوقت 
المكاق لا الوماق: 


() لا يترك. 


نذر الاحرام قبل الميقات ااا 


نعم . عليه الكقّارة إذا خالفه متعمداً (". 


)١(‏ أمّا في فرض النسيان فالأمر واضح, لعدم العصيان وعدم المبغوضية, فلا مانع 
من اتصاف إحرامه بالصحّة, وأمًّا في فرض العمد فرئًا يقال -كا قيل ‏ بأنه لاايصح 
إحرامه, لأنّ هذا العمل مفوت للواجب فيكون مبغوضا فلا يقع عبادة. 

وقيهة أن التلان آنا يوسب نقضوضية زائذة ىق الامووييه كا إذا كان ان متسل 
عاعة أو يدل بق امسج اقتلان رسي ولك »فاته عي عله الاكتبا د تلات 
الخصوضة وفاءً للندو» الآ ان هذا الوسعوب اغااتقا من قدل المكلفة وتدرف فهو 
تكليف آخر غير الوجوب الثابت لذات العملء, والمأمور به إنما هو الطبيعي الجامع 
بين الأفراد. والنذر لا يوجب تقييداً ولا تغييراً في المأمور به الأوّل بحيث لو أى بغير 
المنذور كان آتياً بغير المأمور به. بل يكون آتياً بالملأمور به مع كونه تاركاً للنذر, فهو 
واجب في واجب. ويكون آعاً من جهة مخالفة النذر وعليه الكقّارة. والحاصل: النذر 
لا يوجب تبديل المأمور به الأوّل إلى المنذور. 

وأمّا التفويت فلا يوجب شيئاً في المقام, لأنّ أحد الضدّين لا يكون علّة لعدم ضد 
الآخر ولا العكس., وإنا هما أمران متلازمان في الخارج لعدم إمكان الجمع بينهها فى 
الخارج, فإذا وجد أحدهما لا يوجد الآخر طبعاً. 

وأمّا الإحرام من الميقات ومن المكان المنذور فليس بينههما أي علية ومعلولية 
وإتيان أحدهما م يكن تفويتاً للاخووول تفووته الاقر خد وو ا حرفا ملازم 
ومقارن له, بل يستحيل الحكم بالفساد في أمثال المقام. وذلك لأنّ حرمة الإحرام من 
الميقات متوقفة على كونه صحيحاً إذ لو لم يكن صحيحاً لم يكن مفوتاً. فصدق 
التفويت يتوقف على أن يكون صحيحاً. وما فرض صحّته كيف يكون فاسداً 
وحراماً. 


شض و ل مو ووه هدايق لتر العزيوة 7101 الحم 


ثانيها: إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي تقضيه إن أخر الإحرام إلى الميقات 
فإنّه يجوز له الاحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقيّة الأعمال 
في شعبان, لصحيحة إسحاق بن عمار'*! عن أبي عبدالله (عليه السلام): «عن 
رجل يبيء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق 
أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجبعلها لشعبان؟ 
قال: يحرم قبل الوقت لرجب فإنٌّ لرجب فضلاً» وصحيحة معاوية بن عبار «سمعت 
أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقّت 


ع 


رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا أن يخاف فوت الشهر فى العمرة» 7" 


)١(‏ هذا هو المورد الثاني لجواز الإحرام قبل الميقات, ويدل عليه موثق إسحاق 
ابن عبّار. قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يجيء معتمراً ينوي عمرة 
رجب فيدخل عليه الهلال (هلال شعبان) قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها 
لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب 
فإن (فيكون) لرجب فضلاً وهو الذي نوى»(©. 

والرواية واضحة الدلالة والسند معتبرء وعبّر عنها في المتن بالصحيحة عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) تبعاً لصاحب الجواهر”". إلا أنّ الرواية عن أبي إبراهيم (عليه 
السلام) وليست بالصحيحة حسب الاصطلاح. وإا هي موثقة لأنّ إسحاق بن عبار 
فطحي ثقة. نعم على ما سلكناه من إطلاق الصحيحة على كل خبر معتبر مقابل 

الضعيف فلا بأس بإطلاق الصحيحة على الموثقة.. . 


(2) الرواية موثقة وليست بصحيحة على مصطلح المشهور. 
)١(‏ الوسائل 777:1١‏ / أبواب المواقيت ب 7١ح‏ ؟. 
(0) الجواهر 18: 178. 


تقديم الإحرام لمن خاف فوت العمرة 0[ 0 0 0 000000 
ومقتضى إطلاق الثانية جواز ذلك لادراك عمرة غير رجب أيضاً. حيث إِنّ لكل 
شهر عمرة لكن الأصحاب خصّصوا ذلك برجب فهو الأحوط *, حيث إن الحكم 
على خلاف القاعدة, والأولى والأحوط مع ذلك التجديد في الميقات. كما أن 
الأحوط التأخير إلى آخر الوقت وإن كان الظاهر جواز الاحرام قبل الضيق إذا 
علم عدم الادراك إذا أخر إلى الميقات (". 

)١(‏ وهل يختص الحكم عمرة ريعي أو يتغدئ: إلى غمرة غين رحب مفنيت إن 
لكل شهر عمرة. والمفروض أنه لو أخر الإحرام إلى الميقات لا يدرك عمرة هذا الشهر؟ 
والأظهر عدم الاختصاص لاطلاق صحيحة معاوية بن عبّار. قال «سمعت أبا عبدالله 
(عليه السلام) يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة»7١‏ ولا مانع من العمل بها لعدم ثبوت 
الأفوافن عقا عل ا الاعراطن غير ضائر من عيخة الستد وظطيور الدلالة: 

وذكزماحب الجواهر "أن الخليل قمواتقة إمتحاق المعقذفة!!' يويفي التتخصيصض 
كعرة رحن أن اللاهيسع العلل أنه إغا عا القدة أجل ان عدر شير رحب 
فا فضل عل غمرة شبعباقه واثا عموة سات القميور قليت احذاها افضل مق 
الأخرى» فإن عمرة ربيع ليست بأفضل من عمرة جمادى وهكذاء بل هي متساوية 
في الفضل . 

وفيه: أن الموثقة غير مختصّة بدرك الأفضل ليختص التقديم بعمرة رجب. بل تعم 
كل.فوزة. يفقوت هئة الفضل.وذلك لاحختقن يشير رنب» لآنّ غمرة كل شتير لما 
فضلء والمفروض انه لو اخر الإحرام إلى الميقات لم يدرك فضل عمرة هذا الشهر 
فالتقديم قد يكون لدرك الفضل . 


(#) وإن كان الأظهر عدم الاختصاص. 

.١ ح١7 أبواب المواقيت ب‎ / 7١0 :١١ الوسائل‎ )١( 
.١١؟5‎ :١/م (؟) الجواهر‎ 

0 في ص .١5١1‏ 


[١6١؟]‏ مسألة 4: إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع. كما إذا كان 
الجبص الذى عقررية: سا أوكاق المباقين للبتاء كافراً: فان وجد متبرّع بالتعمير 
بعد الخراب جاز وإلا فشكل !2# (". 

[01؟] مسألة :٠١‏ لايجبوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم يصل 
فيه أحده وضيب بيرم ]ذا تك 1" 


الجملة لابدٌ من مراعاة ما هو الأصلح ال المستصن والاتة وهو مدلف: باشغلاف 
الموارد والحاللات. 

)١(‏ كأنٌّ استشكاله (قدس سره) من جهة اختصاص الأدلة القائمة على وجوب 
إزالة النجاسة بما إذا كان المسجد قائًاً بعينه حال تطهيره. فان الأدلة على هذا 
لاتشمل المقام إذ التطهير مساوق لانعدام موضوع المسجد على الفرض . 

قلت: الأمر وإن كان كما أفاده حيث لا دليل على وجوب تطهير المسجد إذا كان 
مستلزماً لانعدامه, إلا أن ذلك لا اختصاص له بصورة عدم وجدان المتبرّع. فانٌ 
المسجد لمكان وقفه وتحريره يحتاج نخريبه إلى مرخص شرعي. لحرمة التصرف فى 
الوقوف فى غير الجهة الموقوفة لأجلهاء ووجود المتبرع لايكون مرخصاً في نخريب 
المسجد وإلا جاز تخريبه مع وجود المتبرع بتعميره وإن لم يكن محتاجاً إلى التطهير 
لعدم نجاسته. وكيف كان, فلا مرخص فى تخريب المسجد في كلتا الصورتين. ومن 
هنا أشرنا في التعليقة إلى أن صورتٍ وجدان المتبرع وعدمه متساويتان في الإشكال. 

(1) لهذه المسألة صورتان: إحداهما: ما تعرض له الماتن في هذه المسألة وهو 
ها ]ذا كان اللسحه كراا اليضل نه لكثرة خا فسمى الترانوءوالزمالافه اله اه 
تكنوق بقنوان اميد بالفغل نيك يكال انه مسجدا كران ولة تال إناكان مسجدا 
سابقاً وليس كذلك بالفعل . 


تطهير الباطن . 


م مقط وك قاعم سواه من كت ماما وا و ا اس الوكين توزام اتوي الغو 117 الح 
بل هو الأولى حيث إنه يقع باقى أعمالها أيضاً فى رجب7". 
والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة بالأصل أو بالنذر 
ونحوه!". 


)١(‏ وهل يشترط في جواز التقديم ضيق الوقت بعنى أنه يعتبر إيقاع الإحرام في 
آخر الوقت من الشهرء أو يجوز الإحرام قبل الضيق ولو في أواسط شهر رجب إذا 
علم عدم الادراك إذا أخر إلى الميقات؟ وجهان. 

والظاهر هو الثاني كا في المتن لإطلاق الموثقة من هذه الجهة, والمستفاد منها أن 
الميزان في جواز الإحرام قبل الميقات إما هو بخوف فوت شهر رجب ودخول شهر 
شعبان وهو غير محرم, سواء أخر الإحرام إلى أن يضيق الوقت أم أحرم قبل الضيق 
بل لا يبعد أن يكون التقديم أولى, لأنّ زمان إحرامه أطول فتكون عبادته أكثر. 

ولكن المصنف علل الأولوية بقوله: حيث إنه يقع باقي أعماها أيضاً في رجب. 
ومراده - واللّه العالم ‏ أنه لو أحرم من هذا المكان ولم يذهب إلى الميقات يدرك جميع 
أعمال العمرة في رجب, بخلاف ما لو أخر الإحرام إلى الميقات فإنه لا يدرك من 
رجب إلا الإحرام فيه. ويمكن أن يكون مراده باعتبار الطريق من أنه لو أحرم من 
هذا المكان فيسلك طريقاً لا يفضي إلى الميقات لكونه أقرب إلى مككّة فيدرك جميع 
الأعبال فى رجب بخلاف ما لو ذهب إلى الميقات فإنه يتأخر هناك ويفوت عنه 
5-7 فالتقد> والتأخير بلحاظ المكان لا باعتبار سعة الوقت. 

(؟) لإطلاق موثقة إسحاق بن عبّار المتقدّمة١".‏ وربما أشكل عموم النص 
للعمرة الواجبة بالأصلء لأنّ قوله: «ينوي عمرة رجب» ظاهر في العمرة الرجبية 
الثابتة لشهر رجب وهي مندوبة. 

وفيه: أن العمرة الرجبية ليست اسماً للمندوبة» فإن العمرة تحتاج إلى زمان تقع 
فيه وإا ذكر خصوص رجب لأنّ وقوعها فيه ذوفضيلة ومزية, وذلك لا يوجب 


)001( ف ص .١١١‏ 


تأخير الاحرام عن الميقات 0 00 

]87١[‏ مسألة ”: كما لايحجبوز تقديم الاحرام على الميقات كذلك لايجوز 
التأخير عنهاء فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكّة أن يجاوز الميقات 
اختياراً إلا حرماً. بل الأحوط (* عدم امجاوزة عن محاذاة الميقات أيضاً إلا حرماً 
وإن كان أمامه ميقات آخرء فلو لم يحرم منها وجب العود إليها مع الامكان إلا إذا 
كان أمامه ميقات آخر فإنه يجزئه الاحرام منها!**) وإن أثم بترك الاحرام من 
الميقات الأوّل. والأحوط العود إليها مع الامكان مطلقاً وإن كان أمامه ميقات 
آخرء وأمًا إذا لم يرد النسك ولا دخول مكّة بأنكان له شغل خارج مكّة ولوكان 
في الحرم فلا يجب الاحرام. نعم, في بعض الأخبار!***) وجوب الإحرام من الميقات 
إذا أراد دخول الحرم وان ١‏ يرد دخول 1 لكن قد يدعى الاجماع على عدم 
وجوبه وإن كان يمكن استظهاره من بعض الكلمات .'١'‏ 


اختصاص قوله «عمرة رجب» بالعمرة المندوبة الواقعة فيه. فإطلاق الموثقة لترك 
الاستفصال فيها محكم . 

١7 أمّا عدم جواز التأخير عن نفس المواقيت فللنصوص الكثيرة المتقدّمة‎ )١( 
الذالة قر وفيت وسول انه زيل ال عليه والة) المواقيت المتامد والدالة سس‎ 
تجاوزها إلا وهو محرم, ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلى الله‎ 
فلبعدوا لدك وليوى لاجد أن يعدوجن ننه لتو فيك ال دقام والطلذار احه ل‎ 


خلاف في ذلك. 
وأمّا التجاوز والتأخير عن الحاذي فقد ذكر أن اللأحوط عدم المجاوزة عن محاذاة 
الميقات. 


ولايخنى أنّ الإحرام من حاذي مسجد الشجرة في صورة خاصّة مذكورة في النص 


(:#) لا بأس بتركه إلا في مورد النص وهو مسجد الشجرة في صورة خاصّة. 


(#8) فيه إشكال. بل ع 
(:#) محمول على مريد الدخول بمكة. 
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[١7؟"]‏ مسألة ": لو أخر الاحرام من الميقات عاللماً عامداً ولم يتمكّن من 
العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه 
وحجّه على المشهور الأقوى !*' ووجب عليه قضاوه إذاكان مستطيعاً. وأمّا إذا م 


تنا يمكن الالتزام بوجوبه, لظهور قوله في صحيح ابن سنان «فليحرم منها»''' في 
الوجوب, وامّا بالنسبة إلى محاذاة سائر المواقيت فلا نلتزم بالوجوب لقصور النص 
وأقصى ما يمكن الالتزام به في محاذاة سائر المواقيت إنما هو الجواز, لأنه القدر المتيقن 
من اتفاق الأصحاب على الإحرام من احاذي. فاحتياط المصنف بالنسبة إلى المحاذاة 
في حلّه بعد الفراغ عن جواز الإحرام من الحاذي . 

م إنه لو لم يحرم من الميقات وجب العود إليها مع الامكان. لظهور روايات 
التوقيت في الوجوب التعييني وبيان الوظيفة, فلابدٌ من الرجوع إليها لأداء الوظيفة 
وآن كان أمامة ميقات آخر جخلافا المضنقك..ويؤوكد ذلك ان:مقتشين .هذه الروايات 
عدم التجاوز لأهل المدينة عن مسجد الشجرة مع أن أمامهم ميقات آخر وهو 
الجحفة. مضافاً إلى صراحة صحيحة إبراهيم بن عبدالحميد المتقدّمة!" في أن من 
دخل المدينة ليس له الإحرام إلا من مسجد الشجرة. 

وأمّا ما قيل من أن مقتضى كون هذه المواقيت مواقيت لأهلها ولمن أتى عليها ومدٌ 
بها وإن لم يكن من أهلهاء الاجتزاء بالإحرام من الميقات الآخر الواقع أمامه وعدم 
وجوب العود إلى الميقات الذي تجاوزه بلا إحرام. ففيه: ان غاية ما يستفاد من هذه 
الروايات عدم اختصاص هذه المواقيت بأهلها بل هي لمن يمر عليها وإن لم يكن من 
أهليا:وليين مع ذلك أن يترلة ميقاتا الشثيارا ومن عيقاته احن: 


(:) بل الأقوى صحّته لكن لو أمكن الرجوع إلى الميقات فليرجع ويحرم منه ولا فيحرم من 
مكانه إن كان خارج الحرم ولو كان أمامه ميقات آخرء وإن كان في الحرم وأمكن أن يرجع 
إلى خارج الحرم رجع 2 ويحرم منه. 
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يكن مستطيعاً فلايجب١"‏ وإن أثم بترك الإحرام بالمرور على الميقات خصوصاً 
إذا لم يدخل مكّة والقول بوجوبه عليه ولو لم يكن مستطيعاً بدعوى وجوب 
ذلك عليه إذا قصد مكّة فع تركه يجب قضازه. لا دليل عليه خصوصاً إذا لم 
يدخل مكّة. وذلك لأنّ الواجب عليه إاكان الاحرام لشرف البقعة كصلاة التحيّة 
فى دخول المسجد فلا قضاء مع تركه. مع أنّ وجوب الاحرام لذلك لايوجب وجوب 
المج عليه : وأيضا إذا بذأ له.وم يدخل مكة كشف عن عدم الوجوب من الأول 
وذهب بعضهم إلى أنه لو تعذّر عليه العود إلى الميقات أحرم من مكانه'*'كما في 
الناسى والجاهل, نظير ما إذا ترك التوضّوؤ إلى أن ضاق الوقت فإنّه يتيمم وتصح 
صلاته وإن أثم بترك الوضوء متعمّداً. وفيه: أن البدلية في المقام لم تثبت بجخلاف 
مسألة التيمم والمفروض أنه ترك ما وجب :عليه متعكداً. 


)١(‏ ذكر المصنف (قدس سسره) في هذه المسألة أنه لو أخر الإحرام عالماً عامداً وم 
يكن أمامه ميقات آخر ولم يتمكن من العود إليها بطل إحرامه, لأنه ترك الوظيفة 
اختياراً فيفسد حجّه. نظير ترك التكبيرة للصلاة. فيجب عليه قضاؤه إذا كان 
مستطيعاً. وإن لم يكن مستطيعاً فلا يجب. فيقع الكلام فى جهات: 

الأرل :ما إذاترك الاتدرام:نن المبقات عمذا وكان أمامه ميقات: اخ وفرطنا 
أنه لا يتمكّن من العود إلى الميقات الذي تجاوز عنه. 

فإن قلنا بمقالة المصنف في المسألة السابقة من جواز الإحرام من الميقات الثاني 
الواقع أمامه ولو مع القكّن من العود إلى الميقات الأوّل. فلاريب في الاجتزاء في 
المقام, لأنّ المفروض عدم لزوم العود إلى الميقات الأَوّل في فرض القَكّن فضلاً عن 
المعذور ى) هو المفروض ف المقام . 

وأا إذا لم نقل بذلك والتزمنا بعدم الاجتزاء بالإحرام من الميقات الثاني بدعوى 


() هذا هو الصحيح على تفصيل تقدّم [في التعليقة السابقة ]. 


شض ماسو وق وبا رقمو و قار راوسا وا ا ا شرج مغرو 70117 المع 
. أن زسول الله (صل الله عليه وآله) وقّت المواقيت الخاصّة وجعل الإحرام منها وظيفة 
للدكلف قلأ تفن العوه النينا اخ كوو نو آنا اذا تعدو ققد قال ناه كه له 
عدم الإحرام من الميقات المتعين له. ولا ينفعه الإحرام من الميقات الثاني لأنه على 
خلاف وظيفته المقررة لهء ولا دليل على الاكتفاء بالإحرام منه وكونه ميقاتاً له. 

ولكن الصحيح أن يقال: إن من تعذر عليه الرجوع لا يفسد حجّه. بل يحرم من 
مكانه إذا كان خارج الحرم, وإذا كان في الحرم يخرج إلى أدنى الحل فيحرم منه 
كالماهل:والناسى :قال العافت خاط] من هزه اللمهة,«وآن المنقات السابق.ميقاث لد 
لكان سكا من لامها تعذر ذلك يسقط عن كونه ميقاتاً له فيحرم من 
الميقات الثاني؛ فهو وإن لم يكن ميقاتاً له حدوثاً ولكنه ميقات له بقاءً. 

الجهة الثانية: ما إذا تجاوز عن الميقات الْأُوّل بلا إحرام عالماً عامداً ولم يتمكن 
من العود إليه لضيق الوقت او لعذر اخر ولم يكن امامه ميقات آخر. فهل يفسد 
إحرامه وحجّه ام لا؟ 

المشهور هو الأوّلء وذهب جماعة من المتأخرين إلى الصححّة وأنه يحرم من مكانه 
كا التاسن.والجاهل وقد اخناره جحت المقيد 17" وكففك اللثاء 1"7+ بل تنسب 
ل قمن القدماء. وقد اتفقوا على أن الجاهل والناسى يحرمان من مكاتهما إذا لم 
يكلو يعاذا دخلا كيد رتو حرام كيجا ن عند وكرما دشن أذ لكر وفكذلك 
العامد. نظير من جعل نفسه فاقداً للماء اختياراً. فإنه يتعين عليه التيمم وتصح صلاته 
وإن كان الفقدان بسوء اختياره. 

ويظهر من المصنف أن القائل بالصحّة قاس المقام بباب التيمم عند فقدان الماء 
اختياراً وأنه لا فرق بين المقام وهناك. وأورد عليه بأن القياس فى غير حله. لأنه قد 
ثبت في باب التيمم بدلية القراب عن الماء مطلقاً حتى في حال فقدان الماء اختياراً. وم 
تثبت البدلية في المقام عند الترك العمدي . 


(؟) كشف اللثام 6: .5١١‏ 


تأخير الاحرام عن الميقات ااا 

ولكن الظاهر أن القائل بالصحّة إنا ذكر ذلك تشببهاً لا اعتاداً عليه وتمسكاً به 
وإا مستنده صحيح الحلبىي «عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم. فقال: يرجع 
إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم, فإن خثي أن يفوته الحج فليحرم 
من مكانه, فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج» "١‏ فإن إطلاقه يشمل العامد 
وليس فيه ما يظهر اختصاصه بالجاهل والناسي. بل قوله: «عن رجل ترك الإإحرام» 
ظاهر في الترك العمدي, ولا أقل من الاطلاق . 

ولكن صاحب الجواهر ”"" (قدس سره) رجح روايات التوقيت العامة على هذه 
الصحيحة, ومقتضى تلك الروايات هو البطلان: لأنّ مقتضى إطلاقها شرطية الإحرام 
من الميقات مطلقاً. خرجنا عنه فى خصوص الجاهل والناسىء وأمّا فى العامد فيبق 
إطلاق الروايات الدالّة على الشرطية على حاهاء وأبًا ضحي اخلى 17 
العذر يعني غير العامد. فرفع اليد عن إطلاق صحيح الحلبي أولى من رفع اليد عن. 
إطلاق تلك الروايات لوجوه. ظ 

وذكر في المستمسك أن المراد بالوجوه المرجحة شهرة تلك الروايات وكثرتها 


وشهرة الفتوى بهاء وا حمل على الصحّة في صحيح الحلبى» باعتبار أن حمل الترك في 
مجم التلى غل التزك الندى خلا حل تن الج عل الصعة أن الت 
الذي يريد الحج وأداء الواجب لا يترك الإحرام عمداً من الميقات, فالمتبع إطلاق 
تلك الروايات الموقتة الدالة على البطلان, نعم ورد النص في صحّة إحرام خصوص 
الجاهل والناسبي”. 

أقول: أمّا الحمل على الصحّة فلم يتحصل لنا معن صحيح له. لأنّ الحمل على 
الصحّة إنما يجري فها إذا صدر فعل من المسلم وشك فى صدور الفعل عنه صحيحا او 
فاسداء :وما حمل السؤال عن :قفن .من الأففال.خن الضخة فلا معن لفان :مكن 
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اس ا ا و 
السؤال عن الحرام اليقيني. كما يصح أن يسأل عن رجل إذا زنى أو شرب الخمر مثلاً 
وأنه ما هو حكئه وغير ذلك من ال حرمات التي وقعت في الأسئلة, فإن السؤال قد يقع 
عن قضية فرضية لا يلزم انتسابها إلى احد. 

وأمّا تقديم الروايات العامّة التوقيتية على صحيح الحلبي لكثرتها وشهرتها وشهرة 
الفتوى ها فلا وجه له لأنّ صحيح الحلبي نسبته إلى تلك الروايات نسبة الخاص إلى 
العام. ولا ريب في تقدّم الخاص على العام؛ فإن مورد صحيح الحلبى خشية فوت 
الحج. وتلك مطلقة من هذه الجهة, فترجيح المطلقات أو العمومات على صحيح 
الحلبي مما لا وجه له. فا ذهب إليه كاشف اللثام وصاحب المستند من الحكم بالصحّة 
هو الصحيح وإن ارتكب أمراً حرماً بتركه الإحرام من الميقات الأوّل. 

الجهة الثالثة: أنه بعد الفراغ عن فساد احج والإحرام كا ذهب إليه المشهور هل 
يجب عليه القضاء ام لا؟ 

اختار المصنف وجوب القضاء إذا كان مستطيعاً فإن الحج إذا فات عنه يجب 
الاتيان به فوراً ففوراً. يعني يجب عليه الاتيان به في سنة الاستطاعة, فإن لم يأت به 
فيها يجب عليه اداؤه فى السنة اللاحقة وهكذا., فالتعبير عنه بالقضاء فيه مسامحة 
وأا إذا لم يكن مستطيعاً فلا يجب عليه قضاؤه لعدم وجوب الحج عليه من الأوّل 
'فكيف بوجوب القضاءء نعم قد ارتكب أمراً حرماً بالمرور على الميقات محلا. 

خلافاً للشهيد الثاني حيث ذهب إلى وجوب القضاء ولو لم يكن مستطيعاً ‏ وذكر 
المصنف أنه لا دليل له إلا دعوى وجوب الحج والإحرام عليه لدخول مكّة, فع تركه 
يجب قضاؤه. 

وأشكل عليه بأنه إذا بدا له ولم يدخل الحرم أو دخل الحرم ولم يدخل مكمّة 
ينكشف أن الإحرام لم يكن واجباً عليه من الأُوّل, وما تخيل أن الحج واجب عليه. 

واحتّال وجوب الإحرام عليه واقعاً بمجرد قصد الدخول إلى مكّة وإن لم يدخلها 
كبا نسب إلى الشهيد الثاني(" لا دليل عليه لأنّ مقتضى الأدلّة وجوب الإحرام 
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تأخير الاحرام عن الميقات ساس ا ا ا ل 0 


لدخول مككّة لا على من يقصد الدخول وإن لم يدخلها. فلا معنى لوجوب القضاء مع 
عدم وجوب الإحرام. 

مضافاً إلى أن الذي يجب عليه لدخول مكّة إنما هو الإحرام الجامع بين الحج 
والعمرة لا وجوب الحج. فلم يفت منه حج حتى يجب قضاؤه. ومجوّد القصد إلى 
الحج لا يوجب تعيّن احج عليه. ولو سلمنا وجوب الحج عليه لدخول مكّة إلا أن 
القضاء يحتاج إلى دليل خاص. لأنّه بأمر جديدء وقضاء الحج إنها ثبت في موارد 
خاصّة, ويحرّد وجوب الحج عليه أداءً لا يوجب ثبوت القضاء. 

فتحصل: أنه يصح إحرامه وحجّه لإطلاق صحيح الحلبي. وهذا الحكم لا إجماع 
على خلافه. وعلى فرض الفساد فقد أثم بترك الإحرام بالمرور على الميقات ولايجب 
القضاء . 

ثم إن هنا رواية وهي ما رواه عبدالله بن الحسن عن جدّه على بن جعفر عن أخيه 
موسى بن جعفر (عليه السلام). قال: «سألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى 
الحرم فأحرم قبل أن يدخله, قال: إن كان فعل ذلك جاهلاً فليبن مكانه ليقضي . فإِنّ 
ذلك يجزئه إن شاءء وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإِنّه أفضل»1". 
ولايخنى أنه لا حصل لقوله «فليين» أو «فليبين». ويمكن أن يكون فليليٌ ووقع فيه 
التصحيف. وعلى كل تقدير المراد من هذه الجملة صحّة الإحرام بقرينة قوله: «فإن 
ذلك يجزئه». فى الرواية جهتان: 

الأولى: أن مقتضى الرواية أن الجاهل لا يجب عليه الرجوع إلى الميقات وإن كان 
الرجوع أفضل, فتكون الرواية أجنبية عن حل كلامناء لأنّ كلامنا في العامد. 

الثانية: مقتضى المفهوم منها أَنّ العالم العامد لايجزئه الإحرام من مكانه ويفسد 
إحرامه . فتكون مقيّدة لإاطلاق صحيح الحلبي المتقدّم!"". 
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سم 0 شرح العروة 507” / الحج 

وفيه أوّلاً: أن مورد الرواية غير معمول بهء لأنّ مقتضاها الإحرام من مكانه وإن 
كان متمكناً من العود إلى الميقات. ولم يقل به أحد. 

وثانياً: أن الرواية ضعيفة بعبدالله بن ا حسن العلوي. فإنه لم يرد فيه أي توثيق 
ومدح وم يذكر في كتب الرجال. 

لا خلاف ولا إشكال في عدم جواز الدخول إلى مكّة إلا حرماً إلا لأشخاص ممن 
كر وكولهكالحطات:والمساض. 

ونا وقع الكلام في الداخل إلى الحرم ولم يكن من قصده الدخول إلى مكّة. فهل 
يجب عليه الإحرام لدخول الحرم أم لا يجب إلا لمن يريد الدخول إلى مكّة ؟ 

المعروف والمشهور بين الأصحاب عدم وجوب الإحرام من لايريد دخول مكة 
ونسب إلى بعضهم وجوب الإحرام للعمرة أو للحج لمن يريد دخول الحرم. فإِنٌ 
الإحرام وإن كان عبادة ولكن لا يستقل بنفسه, بل إما أن يكون للحج أو للعمرة» فن 
كان قاصداً لدخول الحرم لحاجة وغرض من الأغراض وم يكن مريداً لدخول مكّة 
يجب عليه الإحرام لدخول الحرم, ثم يجب عليه أن يذهب إلى مكّة لأداء المناسك من 
العمرة أو الحج. ومن صرّح بوجوب الإحرام لدخول الحرم صاحب الوسائل(). حيث 
أخذ عدم جواز دخول الحرم إلا محرماً في عنوان الباب الخمسين من أبواب الإحرام 
وذكر: باب أنه لايجوز دخول مكّة ولا الحرم بغير إحرام وما يذكره في عنوان الباب 

والصحيح ما ذهب إليه المشهورء فإن الروايات الواردة في المقام على طائفتين: 

الأولى: ما دل على وجوب الإحرام لدخول مكّة. كصحيحة محمّد بن مسلم «هل 
يدخل الرجل مكّة بغير إحرام؟ قال: لا إلا مريضاً أو من به بطن»7". 
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الثانية : ما دل على وجوب الإحرام لدخول الحرم كصحيحة عاصم «يدخل الحرم 
أخد ال مكرما ؟ قال لا الا فريطن أوتشبطون»01). 

ومقتضى الطائفتين في بادئ الأمر وجوب الإحرام لدخول مكّة ودخول الحرم 
ولكن التأمل فيه| يقضي بوجوب الإحرام لدخول مكة فقط. وحمل أخبار الحرم 
على مريد الدخول إلى مككّة. والوجه في ذلك: أن جعل الحكنين معاً أي جعل 
وجوب الإحرام لدخول الحرم وجعل وجوب الإحرام لدخول مكّة ‏ يستلزم 
اللغوية. 

بيان ذلك: الحكم بوجوب الإحرام لو كان مختصّاً بمن كان داخل الحرم لأمكن 
جعل الحكئين معاً فى حقه, فيقال له: إذا أردت دخول مكّة يجب عليك الإحرام وإذا 
خرجت من الحرم وأردت دخوله يجب عليك الإحرام لدخول الحرم. إلا أنَّ مقتضى 
بعض الروايات الصحيحة وصراحتها ثبوت هذا الحكم لعامّة المسلمين وعدم اختصاصه 
بطائفة دون أخرى. كبا فى صحيحة معاوية بن عبار «قال رسول الله (صلّ الله عليه 
واله) يوم فتح مكة : إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض, وهي حرام إلى 
أن تقوم الساعة, لم تحل لأحد قبلي, ول تحل لاحك بعد 97. 

فلايمكن تخصيص الحكم بداخل الحرم, وعليه فجعل الحكئين معاً يصبح لغواً 
لأنه لو وجب الإحرام لدخول الحرم فإنما هو لأداء المناسك. وإلا ففجرّد الإحرام 
بدون الأعمال والمناسك لا نحتمل وجوبه, ومن الواضح أن مككّة المكرمة محاطة 
بالحرم, فإذا دخل الحرم محرماً لأداء المناسك فجعل وجوب الإحرام الثاني لدخول 
مكّة لغواً لا أثر له. فهذه القرينة توجب حمل روايات وجوب الإحرام لدخول الحرم 
على من يريد الدخول إلى مكة. 


.١١4 أبواب الإحرام ب 650 ح‎ / :١7 :١7 الوسائل‎ )١( 
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[؟0؟] مسألة :١١‏ إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة 7 
لا مانع منه'" إن أمكن إزالته بعد ذلك كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم 
ماذكر. 


وثانيتهما: ما يتعرّض له في المسألة الثالئة عشرة وهي ما إذا خرب المسجد على 
وجه تغير عنوانه. وم يصدق سحب ب القذاييل قل ربد كاد مسجداً في زمان وأما 
الآن فهو حمام أو شارع أو حانوت. 

أما الصورة الأولى: فلا ينبغي الاشكال فيها في أنّ المسجد يحرم تنجيسه, كما تجب 
الأزالة عه لعي الأدلء المتقدية القاقة عل وسوي: الآرالة عيق السيحة.وجيرةة 
تنجيسه, لعدم التفصيل فبها بين المساجد العامرة والخربة. وأما الصورة الثانية : يأ 
عليها الكلام عند تعرض الماتن لحكمها”". 

(80] إذا قلنا يتعاس غهالة الغسلة الأوق» او كان المستجد متها بده :ونحوه 
ما يحتاج إزالته إلى دلكه فأوجب صب الماء عليه قبل إزالته نجاسة بعض المواضع 
الطاهرة من المسجد. 

(؟) والوجه فيه عدم مول الأدلة القامة على تنجيس المسجد للمقام, لآن 
تنجيس الموضع الطاهر منه مقدمة لتطهيره وتطهير غيره من المواضع النجسة 
فلا دليل على حرمة تنجيسه أصلاً. على أنّا لو قلنا بحرمة التنجيس فى أمثال المقام 
فلا محالة يقع التزاحم بين ما دل على حرمة تنجيس المسجد وما دل على وجوب 
اكليسوووا لعفوة «كققة هق الأهة. بالأحي» لان الانى يدور ترلن احيسى :الى د 
المسجد زائداً على نجاسة الموضع الس عناحق كرعتد انئالمع مد 
يسيرة, وبين أن لا يزيد على نجاسة المسجد بشيء وتبق نجاسة الموضع المتنحس منه 
إلى الأبد. ولا كلام في أن الأول هو المتعين الأرجح لأنه أقل حذوراً من الأخير. 


.]1١7[ فى المسألة‎ )١( 


ماسم 210 
[؟897] مسألة 5: لوكان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة وترك الاحرام 
ها متعمداً يجوز له أن يحرم من أدنى الحل وإن كان متمكناً من العود إلى الميقات 
فأدنى الحل له مثل كون الميقات أمامه”*, وإن كان الأحوط مع ذلك العود إلى 
الميقات, ولو لم يتمكن من العود ولا الاحرام من أدنى الحل بطلت عمرته7". 


فن دخل الحرم لغرض من الأغراض ولايريد الدخول إلى مكّة لايجب عليه 
الإحرام . 

)١(‏ لاريب في أن العمرة المفردة كالحج وعمرة القتّ فى وجوب الإحرام لها من 
الميقات, وإنما الفرق بما ذكره في المتن من أنه لو كان قاصداً للعمرة المفردة وترك 
الإحرام ها من الميقات عمداً يجوز له الإحرام لا من أدنى الحل. ولايجب عليه 
الرجوع إلى الميقات وإن كان متمكناً من العود إليهاء فحال أدنى الحل حال الميقات 
الذي يكون أمامه. فأدنى الحل ميقات اختياري للعمرة المفردة وإن كان آماً بتركه 
الإحرام عند مروره بالميقات. 

وليعلم أنه قد عرفت سابقاً أنه لو تجاوز عن الميقات بلا إحرام يجب عليه 
الرجوع, ولا يكتفى بالإحرام من الميقات الذي أمامه. وقد دل على ذلك صريحاً 
بعض الروايات المعتبرة كرواية إبراهيم بن عبدالحميد''' التي منعت من الإحرام من 
ذات عرق لمن كان في المدينة» بل لو فرضنا جواز ذلك فإنها يجوز في الحج أو عمرة 
المتّع. وأمّا في العمرة المفردة فلا دليل على كون أدنى الحل ميقاتاً لا على الاطلاق 
وإنما هو ميقات ا لمن كان في مكة وإن لم يكن من أهلهاء وأضفنا إلى ذلك من بدا له 
العمرة وكان دون المواقيت, فإنه لا يجب عليه أن يذهب إلى الميقات الذي وراءه» بل 
يجوز له الإحرام من أدنى الحل كالجعرانة كا فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
بعدما رجع من الطائف وغزوة حنين, فإنه (صلٍّ الله عليه وآله وسلّم) بدا له أن 


() فيه إشكال. بل لا يبعد وجوب العود إلى الميقات. 
)١(‏ المتقدّمة في ص 177, الوسائل 7١8:1١‏ / أبواب المواقيت ب 8ح .١‏ 


الاحرام لدخول الحرم 001 ا 

[877] مسألة 0: لوكان مريضاً لم يتمكن من الغزع ولبس الثوبين يحجزته 
النيّة والتلبية فإذا زال عذره نزع ولبسها !'* ولا يجب حينئذ عليه العود إلى 
المنقات:تغم لو كان لد«عدر عن أصضل إنشناء الاحدرام. لترظن أو إغنماء ل بزال 
وجب عليه العود إلى الميقات إذا قكن, وإلا كان حكنه حكم الناسي في الإحرام 


وذهب بعضهم إلى أنه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره لمرسل جميل عن 
أحدهما (عليهما السلام) «في مريض أغمي عليه فلم يفق حتى أت الموقف. قال 
(عليه السلام): يحرم عنه رجل». والظاهر أن المراد انه يحرمه رجل ويجنبه عن 
محرمات الاحرام لا أنه ينوب عنه فى الاحرام. ومقتضى هذا القول عدم وجوب 


يعتمر فأهلٌ من الجعرانة ولم يرجع إلى الميقات. 

وبالجملة: ف هذين الموردين يجوز الإحرام للعمرة المفردة من ادن الحل. وأمّا ف 
غيرهها فلا دليل على كونه ميقاتاً لحا. خلافاً للمصنف وصاحب الجواهر(" (قدس 
سرهما). فإنهها جعلا أدنى الحل ميقاتاً اختيارياً لمطلق العمرة المفردة حتى لمن يريد 
العمرة من الخارج ؛ وحملا كلام الحقق'" من المنع عن الإحرام من أدنى الحل على غير 
العمرة المفردة. ولا دليل على ما ذكراه. بل يشكل مول الحكم بجواز الإحرام من 
مكانه عند نسيان الإحرام من الميقات أو الجهل بذلك ولم يتمكن من الرجوع إلى 
الميقات للعمرة المفردة, لأنّ الدليل إنفا دل على جواز الإحرام من مكانه في احج أو 
عمرة القع . ولا يشمل العمرة المفردة. 


(:) سيأتي منه (قدس سره) عدم وجوب استدامة اللبس بعد تحقق الإحرام وهو الصحيح فلا 


(:#:#) على تفصيل تقدّم [في المسألة "5١١‏ التعليقة غ]. 
(#:#) على الأحوط في خصوص الحائض في خارج الحرم. ولا يجب فى غيرها. 


.177 :18 الجواهر‎ )١( 
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العود إلى الميقات بعد إفاقته وإن كان بمكناً. ولكن العمل به مشكل لارسال الخبر 
وعدم الجابر. فالأقوى العود مع الامكان وعدم الاكتفاء به مع عدمه7". 


)١(‏ كان الأنسب ذكر هذه المسألة في فصل كيفية الإحرام وواجباته. ولا يناسب 
ذكرها هنا لعدم ذكر لبس الثوبين في المقام. وكيف كان, فقد تعرض المصنف (قدس 
سره) في هذه المسألة لبيان فرعين : 

الأوّل: لبيان حكم من كان مريضاً وم يتمكن من نزع ثيابه . 

الثاني: ما لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام والنيّة له من مرض أو إغماء او 
ما شاكلهها. ١‏ 

ما الفرع الأوّل: فقد ذكر أنه تجرئه النيّة والتلبية, وإذا زال عذره نزع ثيابه 
ويلبس ثوبي الإحرام. ش 

وللمناقشة في ذلك محال فإن ما ذكره بالنسبة إلى نزع ثيابه الخيطة بعد ارتفاع 
العذر وإن كان صحيحاً , لأنّ لبس الخيط حرام على الحرم حدوثاً وبقاء. ففتى زال 
العذر يحرم عليه لبس الخيط , ولكن بالنسبة إلى لبس ثوبى الإحرام بعد ارتفاع العذر 
فوجوب لبسها بعد البرء وزوال العذر مبني على وجوب لبسهما حدوثاً وبقاءً؛ وأمًا 
"يناء عل :بوجوب لبس حدويا فقط ‏ يعني عند النيّة والتلبية وعدم وجوب 
استدامة لبس الثوبين وجواز نزعهما لغرض من الأغراض. كما صرّح بذلك في المسألة 
السابع والعشرين من فصل كيفيّة الاحرام. فلايجب عليه حينئذٍ لبسهما بعد البرء 
وزوال الاضطرارء فإن لبسها في الأوّل غير واجب للعذر فكذلك لايجب لبسهم بعد 
ارتفاع العذر, لعدم ونعوي اشنا لين التوييق يل حون له أويتق غاريا إذا امن 
من الناظر الحترم. 

اك الفرع الثاني: وهو ما لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام من الميقات 
لمرض أو إغباء ” زال. ف المتن أنه يجب عليه العود إلى الميقات إذا مكن, وإلا كان 
جك حك النانى قل العزاء رمع كاد كل تتتميل ده قري . 


المريض الذي لا يتمكن من نزع ثيابه. ا ل ا اام ار 
. أن-الرجوع والعود بالمقدار الممكن لا دليل عليه. 
وذهب بعضهم إلى أنه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره. فحال الإحرام حال 
الطواف من الوجوب عليه بنفسه أَوَلاً ثم الاطافة به ثم الطواف عنه. واستدل هذا 
القائل بمرسل جميل «في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أنى الوقت. فقال: يحرم - 
عنه رجل»١٠)‏ وذكرة فى الوسائل فى أبواب الإحرام'" أيضاً لكن قال'فيه: «حتى أقى 
الموقف» وذكر «الوقبت» بعنوان النسخة. ومقتضى إطلاقه عدم وجوب العود إلى 
الميقات بعد الافاقة والبرء وإن كان متمكناً. والاكتفاء بالنيابة عنه. ولكن المصنف 
ذكر أن العمل به مشكل, لارسال الخبر وعدم الجابر. مضافاً إلى أنه استظهر منه أن 
المراد به أن يحرمه رجل ويلقنه ويجنبه عن محرمات الإحرام لا أنه ينوب عنه فى الإحرام. 
ولا يخنى أن ما استظهره من المرسل بعيد جدّاً. فإن الظاهر منه هو النيابة عنه. ولو 
كان الخبر صحيح السند لصح ما ذكره هذا القائل؛ والعمدة ضعف الخبر بالإرسال 
مضافاً إلى اضطراب متنه. فإن المروي عن الكافي «حتى أن الوقت»7", وكذلك رواه 
ق الوسائل عن التبذين ق آبواتٍ المواقيت: ولذا ذكر فى عتوآن الباب أو اعم 
عليه فى الميقات. وذكره فى أبواب الإحرام حتى أن الموقف. كذا فى الأصل» وذكر 
«الوقت» بعنوان النسخة. وف التهذيب المطبوع حديثاً 4). «حتى أق الموقف». وكذا 
فى الجواهر'*! والحدائق'!؟. وفى الوافى «حتى أق الوقت»(". 


.4 ح‎ 7١ أبواب المواقيت ب‎ / 778:1١ الوسائل‎ )١( 
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(5) الحدائق :١5‏ 14غ6. 
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[؟7؟"] مسألة 5: إذا ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلاً بالحكم أو 
الموضوع وجب العود إليه مع الامكان. ومع عدمه فإلى ما أمكن 7* إِلّا إذا كان 


أمامه ميقات آخرء وكذا إذا جاوزها حلا لعدم كونه قاصداً للنسك ولا لدخول 
مكة ثم بدا له ذلك فإنه يرجع إلى الميقات مع القكّن وإلى ما أمكن مع عدمه!". 


فإن كان الثابت «الموقف» فالرواية أجنبيّة عن المقام. وإن كان الثابت «الوقت» 
فتفيد المقام ولكن لا نعلم بصحّته فتسقط الرواية عن الاستدلال. 

)١(‏ ذكر (قدس سسره) في هذه المسألة أنه من ترك الإحرام من الميقات عن نسيان 
او عن جهل بالحكم أو بالموضوع كالجهل بالميقات يجب عليه العود إلى الميقات مع 
الامكان, وإلا فإلى ما أمكن., وهذه المسألة تنحل إلى أربع صور: 

الأولى: ما إذا تذكر وتمكن من الرجوع إلى الميقات, فإنه يجب عليه العود 
والإاحرام من الميقات. 

وتدل قل ذلك اول : التسصوض الناقة الدالشعل توقيك وجول :الله صلا 
عليه وآله) المواقيت الخمسة وأنه لايجوز العدول والتجاوز عنها بلا إحرام. 

وثانياً: أن النصوص الواردة في المقام بعضها ورد في خصوص الناسي كصحيحة 
الحلبي. قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل 
الحرم. قال قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه. فإن خثي أن يفوته الحج أحرم 
من مكانه» (". 

وبعضها فى خصوص الجاهل كصحيحة معاوية بن عبّارء قال: «سألت أبا عبدالله 
(عليه السلام) عن امرأة كانت مع قوم فطمثئت, فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما 
ندري اعليك إحرام أم لا وانت حائض. فتركوها حتى دخلت الحرم, فقال: (عليه 


(:) تقدّم الكلام عليه [في المسألة ١؟١”‏ التعليقة ]. 
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ترك الاحرام من الميقات ناسياً 0 


السلام) إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه فإن لم يكن عليها وقت 
(مهلة) فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها»!"'. 

وبعضها مطلق يشمل حتى العامد كصحيح آخر للحلبي قال: «سألت أبا عبدالله 
(عليه السلام) عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم» فقال: يرجع إلى ميقات أهل 
بلاده الذي يحرمون منه فيحرم, فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه»”" 
وغبر ذلك من الروايات. 

والمتحصل من هذه الروايات أن من ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً فإن تقكن من 
الرجوع إلى الميقات وجب العود إليه والإإحرام منه. 

الثانية : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج؛ ففي صحيح الحلبي أنه 
يحرم من مكانه. وإطلاقه يشمل الجاهل والناسي لأنّ موضوع الحكم من ترك 
الخرام: 

الثالثة: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن يمكنه الرجوع إلى 
خارج الحرم, فحينئذ يجب عليه أن يرجع إلى خارج الحرم واللإحرام منه في أي 
مكان شاء منه, ولا يجب عليه الابتعاد بالمقدار الممكن لعدم الدليل على ذلك. 

وبالجملة: مقتضى إطلاق النصوص هو وجوب الخروج من الحرم والإحرام من 
الخارج. سواء في أَوّل الحل ورأس الحد أو يبتعد عنه قليلاً أو كثيراً. فإن العبرة 
بالإحرام خارج الحرم في أي مكان شاء. وتقييد هذه المطلقات بمن لا يتمكن من 
الابتعاد عن الحرم تقييد بالفرد النادر جدّاً . لأنّ كل من يتمكن من الخروج من الحرم 
يتمكن من الابتعاد بمقدار مائة ذراع او مائتين من حدّ الحرم. فلا يمكن حمل تلك 
المطلقات المجوزة للإحرام على من لا يتمكن من الابتعاد من الحرم بمقدار مائة ذراع 
مثلاً. نعم ) ورد الابتعاد بالمقدار الممكن ف خصوص الحائض في صحيح معاوية بن 
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عرّار المتقدّمة, والتعدي عنها إلى غيرها من ذوي الأعذار والناسي والجتاهل قياس ل 
تقول به. فالمرجع إطلاق النصوصء ولم يرد فيها أي تقيبد عدا ما ورد في خصوص 
الطامث. ْ 

فالمتحصل من هذه النصوص أنه لو كان متمكناً من الرجوع إلى الميقات يجب 
عليه الرجوع والإحرام هناك سواء دخل الحرم أم لاء وإن لم يتمكن من الرجوع 
إلها فإن دخل الحرم يجب عليه العود إلى خارج الحرم والإحرام من الخارج من أي 
مكان شاء. ولا يجب عليه الابتعاد بالمقدار الممكن. وإن لم يتمكن من الخروج أحره 
من مكانه. 

وبازاء هذه النصوص خبر علي بن جعفر المتقدّم «عن رجل ترك الإحرام حتى 
انتهى إلى الحرم فأحرم قبل أن يدخله. قال: إن كان فعل ذلك جاهلاً فليين مكانه 
ليقضي . فإنّ ذلك يجزئه إن شاء الله. وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده 
نه أفضل»7" نه صريم فى عدم وجوب الرجوع إلى الميقات إذا كان جاهلا وجواز 
الإحرام من غير الميقات حتى مع القكن من الرجوع إليها. 

ولايخنى أن المراد بقوله: «فليين مكانه» أنه ببني على إحرامه ويعتمد عليه ويمضي 
ولا يرجع إلى الميقات ليعيده. 

وأمّا ما احتملناه سابقاً من تصحيف كلمة «فليبن» واحتال كونها فليبى فبعيد 
هذا :1 اللتروض ىل النوال أنه أعرميزلى ,قل سائة إل اللي انا بعد اد 
الآوّلء والعمدة ضعف الخبر بعبدالله بن الحسن, فإنه غير مذكور في الرجال بمدح ولا 
قدح, ولو أغمضنا النظر عن ضعف الخبر سنداً لقلنا بعدم وجوب الرجوع بمقتضى 
هذا الخبر وحمل تلك الروايات على الاستحباب. ولكن لضعفه لا يمكن الاعتاد عليه 
فلأ حاعة ]ل القول كوه شناذا و اكات مطمونة. 

الصورة الرابعة: ما إذا ارتفع العذر أو تذكر قبل الوصول إلى الحرم ولم يمكنه 
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ترك الإحرام من الميقات ناسياً بدواس سه اماو لالطو وا ا 1 
الرجوع إلى الميقات الذي تجاوز عنه, فقد يفرض أن أمامه ميقاتا آخر, كا إذا تجاوز 
عن مسجد الشجرة بلا إحرام وارتفع العذر في أثناء الطريق قبل الوصول إلى الحرم 
ولم يتمكن من الرجوع إلى الميقات, وكان أمامه ميقات آخر كالجحفة. ففي مثله يجب 
عليه الاحرام من الجحفة, وهذا الحكم وإن لم يرد فيه نص بالمخصوص فإن النصوص 
نما وردت فيمن دخل الحرمء ولكن الحكم المذكور على القاعدة, لأنّ الرجوع إلى 
الميقات الأوّل غير واجب عليه لفرض عدم القكن منه, وأمّا لزوم الإحرام من 
الميقات الذي أمامه فيدل عليه عموم ما دلّ على لزوم الإحرام من الميقات والذهاب 
إليه وعدم التجاوز عنه إلا محرما. 

وقد يفرض أنه لم يكن أمامه ميقات ا نجاوز عنه أيضاً بلا إحراه ولا 
يتمكن من الرجوع إليه أيضاً. أو سلك طريقاً لايمر بميقات أصلاً فذكر في المتن تبعاً 
لغيره انه يحرم من مكانه . 

أقول: وجوب الإحرام عليه من مكانه مبني على وجوب العود والرجوع بالمقدار 
الممكن. وانه لو امكنه الابتعاد باي مقدار كان وجبء. فحينئذ متمكن من الابتعاد 
فيجب عليه الإحرام من مكانه ولايجوز له التجاوز عنه بلا إحرام, وأمّا إذا قلنا بعدم 
وجوب الابتعاد بالمقدار الممكن _كما هو الختار لعدم الدليل عليه فلايجب عليه 
الإحرام من مكانه الذي ارتفع العذر فيه. بل هو مخير في الإحرام من أيّ موضع شاء 
قبل الوصول إلى الحرم ولو بأن يوْخَر الإحرام من مكانه؛ لأنّ العبرة بوقوع الإحرام 
في خارج الحرم, سواء وقع الإحرام في مكان رفع العذر أو وقع قريباً إلى الحرم. 

© إن المضتق الحق بالناسى من ترك :الإاحراء من الميقات لغده كنوته قاصدا 
العسرك ول لمكو ل فكة بدا له ذلك فإنه يرجع إلى الميقات مع الامكان وإلى ما 
امكن مع عدمه . 

ما إذا تمقكن من الرجوع فلا كلام, وأمّا إذا لم يتمكن من الرجوع فإن كان أمامه 
ميقات آخر فيحرم منه لنفس الدليل السابق» بل المقام أولى من الفرض السابق الذي 
يقصد الحج وترك الإحرام من الميقات. لأنّ المفروض في المقام عدم إرادة النسك فلم 
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يكن مأموراً بالإحرام من الميقات الأُوّل. وإما قصد الحج بعد التجاوز عن الميقات 
فجواز الإحرام له من الميقات الأمامي أولى من الحكم بجواز الإحرام منه لقاصد 
الحج من الأوّلء وإذا لم يكن أمامه ميقات آخر فالظاهر أن المعروف بينهم أنه يحرم 
من مكانهء فحاله حال الناسي والجاهل. وربمًا يستدل له بالاجماع, وفيه ما لا يخنى. 

وقد يستدل له بإطلاق صحيح الحلبي لقوله: «عن رجل ترك الإحرام». فإن ذلك 
صادق على غير مريد النسك أيضا. 

وفيدة أن الظاهومى السؤال اناير لك الوورظليفة المعققة المقكاوة له وو السو الو الحو ات 
ناظران إلى من ترك الوظيفة الواجبة عليه فلا يشمل من ترك الإحرام لعدم قصده إلى 
الحج أصلا. 

والصحيح أن يستدل له بوجهين آخرين: 

الآوّل: دعوى الأولوية القطعية, فإن المكلف بالحج إذا سقط عنه وجوب الإحرام 
من الميقات وجاز له الإحرام من غير الميقات. فثبوت هذا ال حكم لمن لم يكن مامورا 
با حج من الأول واقعاً لعدم المقتضى, بطريق أولى. 

الثاني : ذيل صحيح الحلبى. فإن صدره وإن كان لا يشمل غير مريد النسك -كم] 
عرفت - ولكن ذيله لا مانع من ثموله له. لقوله: «فإن خثي أن يفوته الحج فليحرم 
من مكانه»؛ فإنه يستفاد منه جواز الإحرام من غير الميقات في كل مورد يخنشى ان 
يفوت الحج منه, والمفروض أن هذا الشخص قد وجب عليه الحج بالفعل ولا يجوز 
له التسويف .وقرضنا انه لا سكن .من الذهاي ال المبقالة :لضيق الوقت ووه مق 
الاعذار. فيحرم من غير الميقات, فإن كان في الحرم وتمكن من الخروج إلى الحل 
يخرج ويحرم من الخارجء وإن لم يتمكن من الخنروج يحرم من مكانه. وإن كان في 
خارج الحرم فيحرم من أي موضع شاء قبل الوصول إلى الحرم . 

وبالجملة: مورد السؤال وإن كان لا يشمل المقام ولكن تعليله بخشية فوت الحج 
شامل له. فإن المستفاد من التعليل أن المدار في جواز الإحرام من الميقات بخوف 
فوت الحج الواجب عنه. 


ترك الاحرام من الميقات ناسياً 0 
[770"] مسألة /ا: من كان مقيماً فى مكّة وأراد حج القنّع وجب عليه 
الإحرام لعمرته من الميقات 7* إذا قكن, و إلا فحاله حال الناسى (". 

[871] مسألة 8: لو نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة ثم ذكر وجب عليه 
العرد مع الامكان إلا ففي مكانه ولو كان فى عرفات بل المشعر وصحٌّ حجه 
وكذا لوكان جاهلاً بالحكم, ولو أحرم له من غير مكّة مع العلم والعمد لم يصح 
وإن دخل مككّة بإحرامه بل وجب عليه الاستئناف مع الامكان وإِلّا بطل حجّه 
نعم لو أحرم من غيرها نسياناً وم يتمكن من العود إليها صم إحرامه '**) من 
مكانه (), 


)١(‏ قد تقدّم حكم ذلك مبسوطاً في المسألة الرابعة من فصل أقسام الحج فلا 
موجب للاعادة. ١‏ 

(؟) هذه المسألة قد لمح إليها المصنف فما سبق, وهي أنه لو ترك الإحرام للحج 
بمكّة عالماً عامداً وذهب إلى عرفات فإن لم يتمكن من العود بطل حجّه. لأنه ترك 
الجوه الواعب عمدا بلا عذر فلم يأت بالمأمور به على وجهه. وأمّا إذا تركه جهلاً 
يجب عليه الإحرام حينا يتذكر, فإن تكن من العود إلى مكة فهو وإلاا فيحرم من 
مكانه؛ فإن العبرة بخشية فوت الموقف كما يستفاد ذلك من ذيل صحيح الحلبي المتقدّم 
مضافاً إلى صحيح علي بن جعفرء قال: «سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر 
وهو بعرفات ما حاله؟ قال يقول: اللّهمٌ على كتابك وسنّة نبيّك فقد ته إحرامه. فإن 
جهل أن يحرم يوم القروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد 
نم حجّه» 7. 


بل ربا يقال: إن مقتضى إطلاقه عدم وجوب الرجوع إلى مكّة إذا تذكّر ولو في 


(:#) تقدّم حكم ذلك في المسألة الرابعة من (فصل في أقسام الحج). 
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[50؟] مسألة ؟1١:‏ إذا توقف التطهير على بذل مال وجب”*' وهل يضمن 
من صار سبباً للتنجس ؟ وجهان لا يخلو ثانهما من قوة(). 


)١(‏ الكلام في هذه المسألة يقع في موردين: 

اعوفنا : أن الؤرالة اذا سو قوف كنل هد منال كتقمية المناء واخينة الكلات 
والاخين ع ها قي لدز؟ لاله مقديه [للازالة الوانسية وده لواحب وانعنة علا 
وشرعاً أو عقلاً فقط . 

وثانههما: أن تنجيس المسجد إذا حصل بفعل فاعل مختار فهل يكون ضامناً للمال 
الذي تتوقف الازالة على بذله ؟ 

أمّا المورد الأوّل: فتفصيل الكلام فيه: أن المال الذي تتوقف الازالة على بذله إن 
كاوهن امو ال تنس للد < كاجر #اللأكاكين اللوقوفة اعباطلة او كان قن تفيدف 
لإزالة إلا أنه كان بمقدار يسير لايعدٌ صرفه ضرراً وم يكن حرجياً فى حمقّه 
فلا تتبقق الأشكال: فى حوب يذلة لانه :مقدفنة للازالة: الماموان مما بواما اذا كان 
ضررياً أو يوعيا لحري فالظاهر عدم وجوب بذله. إذ الاجماع القاكم على وجوب 
الأزالة عو يسا مده الصويرة فاه المتنتى ملف شيو هاء .واما لحان النضد ميا قل 
وجوت الازالقتقوين تزاة كانت نطلقة وعتفى ييا عق اذا كانت «جورية از 
حريعرة لا أن قاع ابن العبرن او االقري تتصى يدك و هري الآزالقوارأنيا بساكم 
على أدلّة جميع الأحكام الشرعية التي منها وجوب الازالة, ولا غرابة في ذلك فانهم 
ذهبوا إلى أن الميت إذا لم يكن له مال يشتري به الكفن وم يكن من تجب عليه نفقته 
موسراً. لا يجب عليه ولا على غيره شراء الكفن له. وإنما يدفن عارياً أو يكفن من 
سهم سبيل الله من الزكاة كما صرح به جماعة, لأن الواجب الكفائي هو التكفين 
لايذل الكنن كا أن الواعيت بيله.وون عا ء الماع لنهوينذا الممكي لذ ؤليل عليه 
سوى قاعدة نف الضدررء ومن هنا قد يستشكل فى ذلك بأن التكفين أو التغسيل إذا 
وعبوم يعت عضول دا نهو يقد لان شراء الكنق أو اللا لغيه حضون الواجب 


(#) فيه إشكال فما إذا احتاج التطهير إلى بذل مال كثير. بل لا يجب فيا يضيرٌ بحاله. 
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حال القككّن. ولكن يبعده أن الظاهر من مورذ السؤال عدم القكن من الرجوع إلى 
ذكةا ويك لوقت يتصووري #ااتتطلة الأزية الاق بقة التي لا يمكن الرجوع إلى مكّة 
من عرفات ثم الذهاب إليها لدرك الموقف لبعد الطريق. وأمّا في زماننا هذا الذي 
يمكن الذهاب والعود في مدّة قليلة بالوسائط المستحدثة فلا موجب ولا وجه لرفع 
اليد عبًا دل على لزوم الإحرام من مكمّة لكونه متمكّناً من ذلك. 

ثم إن صحيح علي بن.جعفر يشتمل على حكدين : 

أحدهما: اي بعرفات» كال : «فقل م 
إحرامه». 

ثانيهما: ما إذا جهل بالإحرام يوم القروية وأتى بخذميع الأعمال والمناسك حتى رجع 
إلى بلده وتذكر هناك, فحكم (عليه السلام) بصحّة'الحج وأنه قد أتم إحرامه. 

والمستفاد من الصحيحة أن السؤال عن مطلق المعذورء وإلا فلا خصوصية لذكر 
النسيان في صدر الرواية وذكر الجهل في ذيلها. فكل من الحكمين بصحّة الحج 
والإحرام يشمل الموردين, فإذا جهل الإحرام فذكر وهو بعرفات ثم إحرامه. ى) إذا 
نسي الإحرام وقضى المناسك كلها فذكر وهو في بلده صم حجّه. لا أن الحكم 
بالصحّة في النسيان يختص بورد نسيان الاحرام وال حكم بالصحة في مورد الجهل 
يختص بمورده, فأحد الفرضين لم يكن مختصاً بالجهل أو النسيان, بل الميزان هو العذر 
وعدم القكن من الرجوع إلى مكة. 

وتمًا ذكرنا يظهر حكم المشعر أو ما بعده, فإنه بعدما حكم بصحّة العمل والحج إذا 
قضى المناسك كلها بغير إحرام فصحّته بعد أداء البعض بلا إحرام بطريق أولى. 

ولو أحرم من غير مكّة نسياناً وم يتمكن من العود إليها ذكر (قدس سره) أنه 
صح إحرامه من مكانه, اي من مكان التذكر. 

أقول: ان كان حال الإحرام متمكناً من الذهاب إلى مككّة ولكن حال الذكر غير 
متمكن منه فلابدٌ من الذهاب إلى مكّة. وإن كان حين الإاحرام غير متمكن من 
الرجوع إلى مكّة فلا حاجة إلى الإحرام ثانياً. بل يكتفي بنفس الإحرام الأوّل, لأنه 
قد انى بالوظيفة الواقعية. 


ترك الاحرام من الميقات ناسياً 1ٍِ1 00000202121 000 


[919”] مسألة 4: لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أتى بجميع الأعبال من 
الحج أو العمرة!*) فالأقوى صحّة عمله. وكذا لو تركه جهلاً حتى أقى بالجميع (". 


)١(‏ لو ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً وأى بجميع الأعبال سواء كان في الحج أو 
العمرة بقسميها ولم يذكر حتى أكمل وقضى المناسك كلّهاء فهل يصح عمله أم لا؟ 

يقع الكلام في موارد ثلاثة: 
الأوّل: في الحج. والظاهر صحّته لصحيح على بن جعفرء قال: «سألته عن رجل 
كان متمتعأ خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم القروية باحج حتى رجع إلى بلده 
قال: إذا قضى المناسك كلّها فقد تم حجّه» ١‏ بناءً على إرادة ما يعم النسيان من 
الحهل موق ذكزنا قرا أن القفرة بالغدرءسواء كان مسهيدا ال النشيان أو الجهل: 

الثاني: في العمرة المفردة, والظاهر عدم صكّتها إذا أ بها بلا إحرام. إذ لا نص 
فيها إلا.ما يقال إنها كالحج بدعوى عدم الفرق بين احج والعمرة المفردة. وهي غير 

الثالث: عمرة القتّع. وقد استدل على صحّتها بمرسل جميل «في رجل نسي أن 
نوى ذلك فقد تم حجّه» "١‏ بدعوى إطلاق الحج على عمرة القبّع . وقد أطلق عليها في 
كثير من الأخبار. على أنه لم يقيد نسيان الإحرام فيه بنسيان إحرام الحج بل هو 
مطلق من هذه الجهة . ظ 

ولكن الخبر ضعيف بالارسال وإن كان المرسل جميل الذي هو من أصحاب 
الاجماع, وقد ذكرنا في محلّه”" أن المراد بتصحيح ما يصح عن أصحاب الاجماع وثاقة 
انفسهم .وجلالتيمء لا عدم النظر إلى من تقندمهم من الرواة والقول بضكة روايتي 


() في صحّة العمرة مع ترك إحرامها نسياناً أو جهلاً إشكال. 
)١(‏ الوسائل 78:1١‏ / أبواب المواقيت ب 7١‏ ح 5. 

(؟) الوسائل 358:1١‏ / ابواب المواقيت ب ١٠ح .١‏ 

(5) معجم الرجال 1١ :١‏ (المدخل). 
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ف مقدمات الاحرام 

[14؟"] مسألة :١‏ يستحب قبل الشروع فى الاحرام 5 

أحدها: توفير شعر الرأس بل واللحية لاحرام الحج مطلقاً لا خصوص التبّع 
كا بطب من رن لاطلاق التختاد مق أذل ذى التعدة مهو عدم إزالة 
شعرهماء لجملة من الأخبار7", وهى وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلا أنها 
فيولةعل الانهنات ديلة أخرئ هن الأخبار ظاهرة قد فالقول بالرجوي 
كما هو ظاهر جماعة ‏ ضعيف. وإن كان لا ينبغى ترك الاحتياط , كا لا ينبغى 
.ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق حيث يظهر من بعضهم 
وجوبه أيضاً لخبر حمول على الاستحباب”* أو على ما إذا كان في حال الإحرام 


ويستحب التوفير للعمرة شهراً. 


على كل حال حتى ولو رووا عن غير معلوم الحال. وقد ناقش الشيخ''' في بعض 
الأخبار المرسلة مع أن المرسل مثل ابن أبي عمير أو غيره من أصحاب الاجماع . 
مّا الانجبار فلا نلتزم به كما مر غير مرّة. فالصحيح أنه لا دليل على الصحّة في 
العمرة المفردة ولا عمرة المتع. 
)١(‏ منها: صحيح ابن سنان (مسكان) عن أَبِي عبدالله (عليه السلام). قال: «لاتأخذ 


من شعرك وانت تر يد الحج من دم القعدة»!'. 


(5) الخبر صحيح وظاهره وجوب الدم على الحالق رأسه مِكّة إذا كان متمتعاً وكان ذلك فيا بعد 
شهر شوال فهو اجنبى عن محل الكلام. 

)١(‏ التهذيب 8: /ا0؟ / ؟97. 

(0) الوسائل ؟١: 7١6‏ / أبواب الإحرام ب 7 ح .١‏ 


الثانى: قص الأظفار, والأخذ من الشارب., وإزالة شعر الإابط والعانة بالطلي 
أو الحلق أو التتف. والأفضل الأوّل م الثاني ولو كان مطلياً قبله يستحب له 
الاعادة وإن لم يمض خمسة عشر يوماً. ويستحب أيضاً إزالة الأوساخ من الجسد 
لفحوى ما دل على المذكورات. وكذا يستحب الاستياك. 


ومنها: صحيح ابن مسلم عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: «خذ من شعرك إذا 
أزمعت على الحج شوال كلّه إلى غرة ذي القعدة»7". 

وهذا ما لا إشكال فيه في الجملة, وانما يقع الكلام فى جهات : 

الأولى: هل يختص توفير الشعر بحج القبّم أو يشمل الأعم منه ومن غيره من 
أقسام الحج ؟ الظاهر هو التعميم لإطلاق النصوصء ولا موجب للاختصاص بحج 
الفتّع . 

القائئة اسل قيض يوقيو القع لاسن أو يفيل اللصة انض را مقا 
بالتعميمر لإطلاق الأخبار الناهية عن أخذ الشعر. 

وفيه: أن توفير الشعر إا هو مقدّمة للحلق, ومن المعلوم أن الحلق إِمُا يختص 
بالراسن وفنا يكن أن هذه الروائاف له اطلاق. لا بالفسنة اشر اللتشيةورنا 
نظرها إلى شعر الرأس خاصًة أنّ الأصحاب لم يذكروا توفير الشعر بالنسبة إلى سائر 
الجسد, بل ذكروا استحباب إزالة الشعر عن بعض مواضع الجسد كابطيه. 

وقد استدلٌ على التعميم بخبرين: 

أحدهما: خبر الأعرج «لايأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج 
فوخ ترا منة :ولا مم لمعن ١!‏ لكتد سن بالا رسال 


ثانهما: خبر أبي الصباح الكناني «عن رجل يريد الحج أيأخذ شعره في أشهر 


)١(‏ الوسائل 7١7:17‏ / أبواب الإحرام ب 7ح ؟. 
(؟) الوسائل 717:17 / أبواب الإحرام ب ” ح 1. 


م لسعم صم ع ل صصص صاكة سيت يوه التو العروة 110 اع 
مالقا له قرولا من لحيس وفعت سكين اللقدل |لا دق وامانها: 
ذكره الأردبيلي ''" في رجاله من اتحاده مع محمّد بن القاسم بن الفضيل الثقة الذي يعبر 
عنه باسم جدّه كثيراً وعدم ذكر والده فغير تام ولا أقل من كونه مردداً بين حمّد بن 
الفضيل الضعيف وبين محمّد بن القاسم بن الفضيل الثقة. ولا مميز في البين. 

نعم لا بأس بدعوى الاستحباب بناءً على التساح فى أدلة السنن. 

نه إن المصنف (رحمه الله تعالى) حمل الروايات الناهية عن أخذ الشعر أو الآمرة 
بالتوفير على الحلق وإزالة الشعر مع أن الظاهر من الروايات وفتوى الأصحاب هو 
توفير الشعر وتكثيره وإعفائه وعدم أخذ شيء منه. 

الثالثة : المشهور بين الأصحاب استحباب التوفير. ونسب إلى المفيد في المقنعة 7" 
والتبيخ فى النياية 1 والالبصار #الوحوب: ش 

ولايخنى أن ظاهر الروايات يعطي الوجوب لأن أبغذ الفعر إذا كاو تسيا كا في 
النصوص يكون تركه واجباً ولازماً. ولكن بإزائها ما يدل على الجواز صريحاً 
والجمع العرفي يقتضي حمل تلك الروايات الآمرة بالتوفير على الاستحباب. وهو 
صحيح على بن جعفرء قال: «سألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه 
ولحيته وشاربه ما لم يحرم ؟ قال: لا بأس» "٠١‏ والرواية صحيحة سندأ كا عبّر عنها في 
الجواهر”" بالصحيحة, لأنّ طريق الوسائل إلى الشيخ صحيح؛ وطريق الشيخ إلى 
كتاب علي بن جعفر صحيح, فلا محال للتأمّل في صحّة السند. ومقتضاها جواز أخذ 


.4 أبواب الإحرام ب 4ح‎ / 7١7:17 الوسائل‎ )١( 
.١74 (؟) جامع الرواة ؟:‎ 

5951١ المقنعة:‎ )5( 

.5١7 النهاية:‎ )5( 

(6) الاستبصار ؟: .1١1١‏ 

(3) الوسائل ؟7١: 7١١‏ / أبواب الإحرام.ب 4 ح 1. 
(0) الجواهر 18: .١77‏ 


الشعر إلى أن يحرم وإن كان إحرامه في الثامن من شهر ذي الحجّة. فالعبرة بالإحرام 
لا بالزمان. هذا. مضافاً إلى أنه لا يمكن الالتزام بالوجوب. لأنّ هذا الحكم مما يكثر 
الابتلاء به. ولو كان واجباً لظهر وبان مع أنه لم يقل به أحد إِلَا الشاذ النادر. 

وبنفس البيان تحمل بقيّة الأمور المذكورة كقص الأظفار والأخذ من الشارب على 
الأستحات» إذ لا زواية ندل عل الاستحباب» واعا الزوايات اتشملة: عل الام 
بهاء وتحمل على الاستحباب لأجل ما ذكر. 

الرابعة: هل يجب عليه إهراق الدم بالحلق بناءً على وجوب التوفير كما عن 
المفيد١"‏ أم لا؟ رتما يقال بوجوب الدم لصحيح جميل, قال: «سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكّة, قال: إن كان جاهلاً فليس عليه شيء, وإن 
تعمد ذلك في أوّل الشهور للحج بثلاثين يومأً فليس عليه شيء, وإن تعمد بعد 
الثلاثين التي يوفر فيها للحج فإن عليه دمأ بهريقه»7". 

ويرده: أن الرواية أجنبيّة عما نحن فيه. لأنّ المدعى إزالة الشعر وحلقه في شهر 
ذي القعدة قبل الإحرام؛ ومورد الرواية حلق الرأس فى مكّة بعد الإحرام. على أنه لو 
كان إهراق الدم واجباً لظهر وشاع ولا يخنى حكيه على الأصحاب لكثرة الابتلاء به 
مع أنه لم ينسب إلى أحد من الأصحاب إلا المفيد. 

وأَمّا فقه الحديث فالمراد من قوله: «وإن تعمد ذلك في أُوّل الشهور للحج بثلاثين 
بوسا هو عون نتوال نامف أنه لو يعاق رامية تضهدا تور شوال الدى نهو اول 
أشهر الحج وإن كان في مكّة بعد أعمال المتّع فلا بأس. وأمّا لو تعمد ذلك بعد الثلاثين 
التي يوفر فيها للحج فعليه الدم. فيقع الكلام في المراد بذلك . 

فإن كانت كلمة «القي» صفة «للثلاثين» كما تقتضها القاعدة الأدبية فالمراد بذلك 
شهر ذي الحجّة, لأنّ الثلاثين التي يوفر فيها هو شهر ذي القعدة وبعده شهر ذي 


.59١ المقنعة:‎ )١( 
.١ أبواب الإحرام ب 5ح‎ / 77١:15 (؟) الوسائل‎ 


1 ه24 2>27 2 00 الى اااذلن / الحج 
الحجّة. فيكون حكم توفير الشعر في شهر ذي القعدة مسكوتاً عنه, لأنّ المذكور 
فيالرواية ‏ بناءً على ما ذكرنا ‏ حكمه بالجواز فى شهر شوال وحكمه بالمنع فى شهر 
ذي الحجة الذي عبر عنه ببعد الثلاثين التى يوفر فيها. وسكت عن ذي القعدة, وهذا 
اعد ان تنشد عن أن التصبير طى اذى افيه للف قير مسار عه الصمافة ولق 
كان المقصود شهر ذي الحجة لقال (عليه السلام): وإن تعمد ذلك في ذي الحجة فكذا. 

والظاهر أن كلمة «التى» صفة لقوله «بعد». وإن كان لا تساعد عليه القاعدة 
انحوي فكون القن :وإ كان يعد سوال قا التعد اللذى يوش فيه القس إكا مودو 
القعدة, والبعد الواقع بعد الثلائين أي شهر شوال هو شهر ذي القعدة, والألف واللام 
في الثلاثين إشارة إلى الثلاثين من أَوّل شهور الحج. فدلول الرواية تفصيل بين شهر 
شوال وشهر ذي القعدة. 

فالمستفاد من الرواية أن المتمتع إذا حلق رأسه ف كير وال قاد يامن بهء وإن 
حلق بعد شهر شوّال ففيه باسء, ولا مانع من الالتزام بذلك. إذ لا إجماع على 
الخلاف. إلا أن الرواية كما عرفت أجنبية عن الحلق في شهر ذي القعدة قبل التلبس 
بالإحرام الذي هو المدعى. وا موردها الحلق في مكّة بعد الإحرام وبعد عمرة 


الفتع . 


تدنيب 


حكى صاحب الحدائق'(١‏ عن الشيث !"ا استدلاله بصحيحة جميل المتقدّمة" لما 
ذهب إليه المفيد من وجوب الدم بالحلق في ذي القعدة. ونقل عن صاحب المدارك !؟) 
طعنه في السند باشتاله على علي بن حديد, وأورد عليه بأن الخبر روي بطريقين 


)001( الحدائق 6 أ . 
(؟) التهبذيب 8:6غ. 
(0) في ص 707. 

(؛) المدارك لا: /ا12؟. 


اغدغيا عن الكل روفي عل ديق عدون اتنيز بوواء العندوق اصن هل 
وليك ل مح ول قد دل بن سردي باعي لدو بارا ل 
طريق الكليني فالخبر صحيح السند. 

ثم تصدّى صاحب الحدائق فيا يستفاد من الصحيحة, وذكر أن السؤال في 
الصحيحة وإن كان عن المتمتع وخاصّاً لمن حلق رأسه بمكّة. ولكن الجواب عام 
يشمل جميع المكلفين من كان بمكّة أو في غيرهاء ولايختص بالمتمتع . 

مان ذلك أنه لخبت ميو متهيو كلندة المحول او المضي في قوله: «بعد الثلاثين» 
فالمقدّر إِمّا بعد دخول الثلاثين أو بعد مضي الثلاثين. فإن كان المقدر المضى فيكون 
المراد من بعد مضي الثلاثين شهر ذي لكشا نا شهر ذي القعدة في الرواية مع 
أنه أولى بالبيان, وذكر أن تقدير المضي ينافي الفصاحة, فلابدٌ أن يكون المقدّر هو 
الخولويسيم المزاةةوتشتظم الروواية 9 الاباك السنابقةبفتدل الرواية عل أند لد 
باق برأ سودت تانخو ل الدللاتيق الل روقرفيها التسر اشخو لقي اذى القحلة العليه 
لدم . 1 

أقول: ما ذكره من لزوم تقدير المضي أو الدخول واضح الفساد. لأنّ البعدية 
بنفسها تقتضي المضي او الدخول فلا حاجة إلى التقديرء فإن القبلية كالبعدية متقومة 
بالتحقق والمضي. . 

ثم إن التقدير ببعد الدخول خلاف الظاهرء لأنّ المراد بالثلاثين هو شهر شوال 
وذكرنا أنّ «التى» الموصولة صفة لبعد الثلاثين. فيكون المراد إذا كان بعد ثلاثين شوال 
وهو كبر الى قالزلا ادال إلى التقدير أصلاً. 

وأمّا ماذكره من أن الجواب عام يشمل جميع المكلفين فا لا حصل له. لأنّ الضمائر 
كلها ترجع إلى المتميّع . فلا يشمل الجواب من لم يدخل في الإحرام كما هو نحل الكلام 


)001 الكافى 071011111 
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نعم يذكر في الجواب حكماً كلياً للمتمتع لا كلياً له ولغيره من يقصد الحج ولم يتلبس 
بعد بشيء من الأعمال, ولا إشكال في أن هذا الحكم غير ثابت لجميع المكلفين وإغا 
يختص بطائفة خاصّة, هذا كلّه قبل الدخول فى الإحرام. 

وأمًا إذا أحرم وأتى بالأعمال وفرغ من أعمال عمرة القنّع وحلق, هل عليه التكفير 
بشاة أم لا؟ ذكر بعضهم لزوم الكقّارة. لإطلاق الصحيحة من حيث صدور الحلق 
بعد الفراغ من الأعمال أو قبلها. 

لكن لا يبعد عدم الوجوب. لعدم صدق المتمتع بالفعل على من فرغ من أعماله لأنّ 
المشتق ظاهر في المتلبس في الحال, كالمعتمر فإنه يصدق على من كان مشتغلاً بإتيان 
عجر قاذ عد لاضدى عله انمثم بولة امعتمرهوإفا كان تيتا وقد سضة 
متعته, ولا قرينة على إرادة الأعم من المتلبس وممن انقضى عنه المبداء نعم الحلق في 
نفسه بعد أعمال عمرة المتمتع غير جائز ولا بدّ من التحفظ على شعره ليحلقه في منى 
كا هو المستفاد من صحيح جميلء إلا في شهر شوال, فإنه يجوز الحلق فيه ولو بعد 
الفراغ من أعمال عمرة القبّع . 

فالمتحصل: أنّ المكلّف إذا أتى بعمرة القتّع في شهر شوال جاز له ا حلق إلى مضي 
ثلاثين وا من يوم عيد الفطرء وأما بعده فلا يجوز بل يتحفظ على شعره إلى يوم 
عيد الاضحى . 

)١(‏ لاريب في أن من جملة المستحبات المؤكدة غسل الإحرام, والاخبار به 
مستفيضة '١!‏ بل كادت تكون متواترة. وظاهر جملة منها بل صريم بعضها وإن كان 
هو الوجوب كا في موثقة سماعة!" لإطلاق الواجب عليه ولكن لابدٌ من رفع اليد 
عن ذلك وحملها على الاستحباب وتاكده. إذ لا يمكن الالتزام بالوجوب مع تصريح 
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الأصحاب بالاستحباب وتسالمهم عليه. ولو كان واجباً لكان من جملة الواضحات 
لكثرة الابتلاء به فى كل سنة لكثير من المسلمين. وكيف يخنى الوجوب عليهم» ولم 
ينقل القول بالوجوب إلا من ابن أبي عقيل" وابن الجنيد'" ولا يعباً بخلافهماء لقيام 
السيرة القطعية المستمرّة بين المسلمين على الخلاف. فلاينبغي الشك في عدم الوجوب. 

هذا مع إمكان حمل الواجب في موثق سماعة على معناه الُغوي وهو الثابت. وقد 
تقدّم الكلام مفصّلاً فى باب الاغسال المسنونة من كتاب الطهارة7". وذكرنا هناك 
وجهاً آخر لعدم إمكان القول بالوجوب أصلاً لا النفسي ولا الغيري. 

)١(‏ هل يقوم التيمم مقام الغسل مع العذر عنه أم لا؟ قولان, والصحيح هو الأوّل 
كما هو الحال في جميع الأغسال المستحبة, لإطلاق ما دلّ على بدلية القراب عن 
الماء'؟) في الطهورية: فكل مورد ثبت كون الغسل مشروعاً وطهوراً وتعذّر منه يقوم 
التِيمّم مقامه. ولا حاجة إلى نص خاص . 

وتوقف بعضهم في ذلك لعدم النص الخناصء ولأنّ الغرض من الغسل تنظيف 
البدن وإزالة الأوساخ عنه. ولايترتّب ذلك على التيمم. ولكن يضعف ذلك. لأنّْ 
الغسل عبادة مستقلّة في نفسها وهو طهورء وقد أطلق الطهور على التيمّم أيضاً وأنّ 
لتيمّم أحد الطهورين. وذلك يكف في قيام التيمّم مقام الغسل . نعم. إجزاء الغسل عن 
الوضوء يختص بالمبدل عنه وهو الغسل, ولايجري فى البدل أي التيمّم, لقصور دليل 
البدليسقى اتناك ذلك عق فى القيم يدل الأغهال الواعة عي الخنا ةقان اميق 
عن غسل المس مثلاً عليه أن يتوضّأ وإن كان نفس الغسل يحزئاً عن الوضوء. 
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ا مو الم ا ا اا ل ا ا تق فوزع العررو 7 الطهارة 
إلا به. فاذا اقتضت القاعدة عدم وجوب شراء الكفن لميت الانسان الذي هو أعرٌ 
مخلوقات الله سبحانه. فلا غرو أن تقتضي عدم وجوب بذل المال مقدمة للازالة 
الواجبة . 

وما المورد الثاني: فقد قوّى الماتن فيه عدم الضمان, والأمر ىا أفاده. ولنتكلّم 
أوَلاً فى حكم تنجيس مال الغير حتى يظهر منه حكم المقام فنقول: إذا نجس أحد مال 
غيره واحتاج تطهيره إلى بذل الأجرة عليه فالظاهر عدم ضانه للأجرة. وذلك لما 
ذكرناه في بحث الضمان من ان ادلة الضمان وإن كانت تشمل العين واوصافها فاذا غعصب 
أحد دابة مثلاً وكانت سمينة ثم عرضها الهزال وهى تحت يده فلا حالة يضمن النقص 
الفاسل قنتعا كا ع اط وغل ادها أعردت ع وعوروين أده القن 
بلافرق في ذلك بين وصف الصحة وغيرها من أوصاف الكمال. وعليه إذا صار 
محم نار يدا لقعا 1 فيه ل لكك روعي قد جوااة من الالادرايا 
كبا إذا نجس ماء غيره أو لبنه ونحوهما فلا إشكال فى ضمانه له حيث أتلفه على مالكه 
إلا أن أجرة تطهيره وإرجاعه إلى حالته السابقة تما لا دليل على ضمانه. 

وقد يكون التفاوت بين أجرة التطهير ومقدار النقص الحاصل في قيمة المال ما 
ليتسا به. وهذا كا إذا نيجس فرو غيره فانه ينقص قيمته لا حالة بحيث لو كان 
يشترى طاهره حخدسة بوتانين ثلا يشترق ييل الاتستينة بأربعة, إلا أن ا تطهيره 
وإرجاعه إلى حالته الأولية لعلها تزيد على ثلاثة دنانير لاحتياجه إلى الدباغة 
وغيرها من الأعمال بعد غسله. فالذي يضمنه من صار سبباً لتنجسه دينار واحد في 
المثال دون أجرة التطهير التى هي ثلاثة دنانير مثلاً. ومن ذلك يظهر عدم ضمان أجرة 
التطهير في تنجيس المسجد لما عرفت من أنه لا دليل على ضمانها في تنجيس ملك 
الغير فضلاً عن تنجيس ما لا يدخل في ملك مالك؛, والفرق بين تسنجيس المسجد 
وغيره من الأموال إنا هو في أن المنجّس يضمن النقص الحاصل في قيمتها إذا حصل 
بتنجيسهاء وهذا بخلاف المسجد فان من صار سبباً لتنجسه لاا يضمن النقص أيضاً 
ما تقدم من أن المساجد موقوفة ومعنى وقفها تحريرها فلا تقاس بسائر الوقوف التى 
هي ملك غير طلق, فاذا لم تكن المساجد مملوكة لمالك فلا تشملها أدلّة الضمان 
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ويحجبوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء. بل الأقوى جوازه مع عدم 
الخوف أيضاً والأحوط الاعادة فى الميقات 17, 


)١(‏ يجوز تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه أو لم يتمكن فيه من 
' الغسل لعذر من الأعذار كالبرد وخوف الّضرر. ويدل عليه صحيح هشام. قال: 
«أرسلنا إلى أبى عبدالله (عليه السلام) ونحن جماعة ونحن بالمدينة إنا نريد أن 
توداغلك» فارسل الينا أن الغفسلوا بالمديئة بوالنسوا شنايكو الى اتترموق افيا الوا 
فرادى أو مثاني» "١‏ وأصرح من ذلك ما رواه الصدوق والشيخ هذه الصحيحة مع 
زيادة «فلا اونا أن نخرج قال: له عَليكي أن تغتسلوا إن وجدثم ماءً إذا بلغتم 
ذا الحليفة»!' فإن ذلك صري مح فى الاكتفاء بالغسل المتقدّم وعدم لزوم إعادته بذي 
الحليفة وان وحد الماء. 


بل يجوز تقدهه وإن لم يخف الاعواز, فيجوز الاتيان بالغسل في المدينة اختياراً من 
دون عذر عن الاتيان به في الميقات, ويدل على ذلك إطلاق عدّة من الروايات, منها : 
صحيحة الحلبي «عن رجل يغتسل بالمدينة للإحرام أيجزئه عن غسل ذي الحليفة ؟ 
قال (عليه السلام): نعم» 7 والظاهر أن المراد بالسؤال عن أصل المشروعية وتقديه 
في نفسه في المديئة وليس السؤال عن إجزاء الغسل الواقع في المدينة في فرض 
مشروعيته ولو للاعواز. 

وأمّا صحيحة معاوية بن وهب فلا يصح الاستدلال بها لجواز التقديم لأنها رويت 
على نحوين: 

أحدهما: ما رواه الشيخ والصدوق عن معاوية بن وهبء قال: «سألت أبا عبدالله 
(عليه السلام) ونحن بالمدينة عن التهيوٌ للاحرام. فقال: اطل بالمدينة وتجهز بكل ما 
)١(‏ الوسائل 557:17 / أبواب الإحرام ب 8ح .١‏ 
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تريد واغتسل, وان شئت استمتعت بقميصك حتىق تأتي مسجد الشجرة»(١)‏ 

ثانيها اكازواء انيح عو يعون بن الناسم كان مخاوية نواهت" '". وليس فيها. 
ذكر للغسلء فهي على الرواية الأولى تنفعنا لا على الثانية. 

ذا كلد شان ل اكات يها دل عا مقروصية خبل الإحرام ورجحانه !"ا 
فنا تكفى في الحكم بجواز التقديم اختياراً ولو مع عدم خوف الاعوازء وقد ذكرنا في 
حلّه» أن المطلق لايحمل على المقيّد فى باب المستحبات, وإنا حمل عليه في 
الواجبات, للتنافى وعدم إمكان وجوب كل منهما. ولكن المستحب حيث يجوز تركه 
اختياراً فلا موجب لحمل المظلق على المقيّد وإغا يكون المقيّد أفضل الأفرادء وماء 
الكلام وتحقيقه فى محله . 

ا ل لاك مان الغسل وجواز تقديمه في أي بلد شاء ولا 
بلزم إتيانه في المدينة. فلو اغتسل في بغداد وذهب مع الطائرة إلى المدينة وأحرم من 
مسجد الشجرة أجزأ وك فإن المقصود تحقق الإحرام في حال الغسل وأن يكون 
مغتسلاً عند الإحرام وإن اغتسل فى بلد آخر غير المدينة بعيداً كان أو قريبا. 

وأمّا صحيح هشام فلايدل على عدم جواز الغسل في غير المدينة المنورة بل يدل 
على الجوازء وذلك لأنّ تقديم الغسل إذا كان غير مشروع فخوف الاعواز لايجعل 
غير المشروع مشروعاً إلا تعبّداً. والمستفاد من التعليل الوارد فيه أنّ المدار بصدور 
الإحرام مع الغسل سواء اغتسل في ذي الحليفة أو فى المدينة أو في بلد آخر. 

ولو قدمه اختياراً مع عدم خوف الاعواز. ذكر المصنف أن الأحوط الاعادة في 


وه 


الميقات, والاحتياط في محله. لاحتال عدم مشروعية الغسل الصادر عن المفتار 
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ويكف الغسل من أوّل النهار إلى الليل ومن أوّل الليل إلى النهار 7", 


واقعاً. فلا بأس بالاتيان به رجاءً. 

وهل يعاد الغسل فها لو كان قد اغتسل لخوف الاعواز فوجد الماء في ذي الحليفة ؟ 
رئما يقال باستحباب الاعادة لصحيح هشام, لقوله (عليه السلام): «لا عليكم أن 
تغتسلوا إن وجدتم ماءً إذا بلغتم ذا الحليفة»7". 

وفيه : إن كان المراد بقوله «لا عليكم» نني الحرمة, أي لا جناح ولاعقؤبة غلك 
أن تغتسلواء نظير ما يقال: لا عليك أن تدخل الماء وأنت صائم مالم تغمس فيه. فلا 
بأس بالاستدلال به على استحباب الاعادة. لأنه يدل على جواز الغسل. وحيث إنه 
أمر عبادي إذا جاز استحب. كما صرّح بذلك في المستند'" وقال بأنه إذا لم يكن به 
باس كان راسعا . إلا أن :ذلك خلاف الظاهر لاتشاجه إل العقدير» والظاهر أن 
المنى بقوله «لا عليكم» هو الوجوب, لأنّ النفى وارد على نفس الغسل, ولا حاجة 
إلى اللقديي قالع أن الفدل لذ ص عارك برخيو نايك بولة ريه إذا وعد ناد 
في ذي الحليفة. فلاايدل على الاستحباب في صورة عدم الأمر به. ومن الواضح أن 
الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى الدليل. 

)١(‏ صرّح الأصحاب بأنه يجزئ الغسل في أوّل النهار ليومه وفي أوّل الليل لليلته 
وتدل عليه النصوص. فإن المستفاد منها وقوع الإحرام مع الغسل. ولم يؤخذ في شيء 
منها كون الغسل مقارناً للاحرام أو كان الفصل بينهما قليلاً. فالعبرة بوقوع الإحرام 
عن الغسل وإن كان الغسل واقعاً في أوّل النهار والإحرام في آخره, ويدل عليه أيضاً 
صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: غسل يومك ليومك 
واكطل ليلتك لليلتك» 7" , 
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بل الأقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر اللّيل وبالعكس'", وإذا أحدث بعدها قبل 
الاحرام يستحب إعادته خصوصاً في النوم!", 


وأمّا ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد «من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله 
إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل. ومن اغتسل ليلاً كفاه غسله إلى طلوع 
الفجر» ١‏ فلا يصح الاستدلال به, لأنّ السند غير واضح.ء لما في بعض النسخ عمّان 
أبن يوق ندال اعنضس بق «زليقا رولا ولعيو مونتق هشكن الراووى:هرةة | بيت الموانق 
وغيره. 

)١(‏ يدل عليه إطلاق صحيح جميل عن أب عبدالله (عليه السلام) انه قال: «غسل 
يومك يجزئك لليلتك. وغسل ليلتك يجزئك ليومك»7". 

وموثق سماعة «من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من 
يومه أجزأه غسله. وإن اغتسل في الليل ثم أحرم في آخر اليل أجزأه غسله»””" 
واحتال ان اللام في قوله «لليلتك» و «ليومك» فى صحيح جميل بعنى إلى الغاية ليكون 
المراد انتهاء أمد الغسل إلى آخر النهار بعيد جدّاً. بل هي للتعدية. 

بل يمكن أن يقال بأن الغسل الواقع في اليوم يكني لليوم الآخر ما لم يحدث. وهذا 
وإن لم يصرح به في النصوصء وقد لا يتحقق في الخارج عادة لوقوع الحدث في أثناء 
اليوم ولو مرّة واحدة غالباً. ولكن لا مانع من الالتزام بكفاية ذلك لو اتفق» لأنّ 
العبرة كما أشرنا إليه ‏ بحصول الإحرام عن الغسل وإن كان الغسل متقدّماً عليه بيوم 
أو يومين أو أكثر أو أقل, ولا خصوصية للاجتزاء بالغسل النهاري في الليل ولا 
العكس., فلا حد زماني للغسل. كما عرفت أنه لا حد مكاني له ويجوز تقدهه على 
الميقات من أي موضع شاء. 

(؟) وجه التخصيص بالنوم مع أن البول أقوى ‏ لورود النص الخاص فيه وأمًا 
)١(‏ التبذيب 6: 14 / 4١؟,‏ الوسائل 778:17 / أبواب الإحرام ب 4 ح .١‏ 
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غيره من الاحداث فلا نص فيه والحقوا بالنوم غيره من النواقض الاتقاكن الفمل 
بغ التو من الأحدات ابشاءيل التقاضه يسائر الأحداث أقرى: 

أمّا ما يدل على استحباب إعادة الغسل بعد النوم فهو صحيح النضر عن أبي 
الحسن (عليه السلام), قال: «سالته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم 
قال: عليه إعادة الغسل»(", ونحوه خبر على بن أبي حمزة١",‏ ولكنّه ضعيف السند. 

ويعارضه صحيح العيص. قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل 
للأحراء بالمدينة».ويليس وبين ينام قبل آن: حرم قال؛ لنسن غلية: خيئل) 1" وقد 
حمله الشيخ على ني الوجوب'“' بينا مله آخر على نف التأكد. 

ولكن الظاهر أن ن النبرين متعارضان ومتنافيان ولا جمع عر في بينها لأنّ المستفاد 
من صحيح النضر كون النوم ناقضاًء ويظهر من صحيح العيص عدم ناقضيته, ولايمكن 
الجمع بين ما دل على الناقضية وما دل على عدمها فإنهما من المتنافيين. وقد ذكرنا 
غير مرّة أن الميزان في الجمع العرفي بما لو اجتمع المتعارضان في كلام واحد ولم يكن 
تناف بينهها عرفاًء بل كان أحدهما قرينة على الآخر, ففى مثله يتحقق الجمع العرفي 
وأمّا إذا اجتمعا في كلام واحد وكانا متنافيين بنظر العرف فلا يحال للجمع بينههما عرفاً 
والناقضية وعدمها من المتنافيين, والروايتان ناظرتان إلى الناقضية وعدمهاء فالروايتان 
متعارضتان فتسقطان, والمرجع هو القاعدة المقتضية لانتقاض الغسل بالحدث. فحكم 
النوم وغيره سيّان. 

وتفصيل ذلك: أنه لاريب في أن الغسل ينتقض بالحدث نوما كان أم غيره, وأمًا 
الروايات الواردة في المقام فنحصيرة بالنوم. وقد عرفت أنها متعارضة, وحمل ما دل 
على عدم الاعادة على نني الوجوب بعيد, لأنّ السؤال ليس عن أصل العمل وإتيان 
الغسل حتى يمكن حمله على نني الوجوب, بل السؤال عن الناقضية وعدمها, ولا 
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معنى حينئذ للحمل على نفي الوجوب. كما أن حمله على عدم التأكّد -كما عن السيّد 
صاحب المدارك ١١‏ بعيد أيضاً. فإنٌ الناقضية وعدمها لا يتأكدان. فلا حيص إلا عن 
التساقط فلابدٌ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة في النوم وغيره من الأحداث فنقول: 

إن كان المراد من استحباب الغسل تجرد إتيان عمل خارجي قبل الإحرام كتقديم 
الصلاة على الإحرام أو تقديم بعض الأدعية فلا يضر الحدث الواقغ بعده. لأنه قد 
امتثل الأمر الاستحبابى فليس عليه إعادة الغسل وله أن يحرم. كنا أنه ليس عليه 
إعادة الصلاة أو الأدعية الواردة قبل الإحرام. . 

وإن كان المراد باستحباب الغسل وقوع الإحرام عن طهورء وأن يكون الإحرام 
ضارا .فك سال كونة متطير اء:وحيتث ان الفشل طهؤز كنا يظهز هن الوواياشويل هق 
أقوى في الطهورية من الوضوء لقوله (عليه السلام): «وأي وضوء أطهر من الغسل»!") 
يكون الإحرام الصادر منه عن طهورء فحينئذ يستحب له إعادة الغسل ليكون 
الإحرام صادرا عن الطهور ولا يكفي الوضوء, لان اللإحرام يكون صادرا عن طهور 
الوضوء لا طهور الغسل والمسنون صدور الإحرام عن الغسل . 

وهذا الذي ذكرناه هو الصحيح, لا سما على القول بأن كل غسل ثبت استحبابه 
يجزئّ عن الوضوء ى)| هو الختار عندنا. وأنه يجوز معه الاتيان بكل ما يتوقف على 
الطهور فإذن لآ حاجة إلى نضن :خاضن يذل على استحباب إعادة الفسل بعد صدور 
مطلق الأحداث. 
| مضافاً إلى ما يؤكد ذلك ويدل عليه. صحيح عبدالرحمن بن الحجاجء قال: «سألت 
ابا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يغتسل لدخول مكّة ثم ينام فيتوضاً قبل أن 
يدخل أيجزئه ذلك أو يعيد؟ قال: لايجزئه لأنه إفا دخل بوضوء»'" فإنّ الصحيح 
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يدل بوضوح على انتقاض الغسل بالنوم وأنه إذا دخل بعد النوم فقد دخلها من غير 
غسل, والسؤال وإن كان عن النوم فلا يشمل حدثاً آخر ولكن الظاهر أن القصد من 
السؤال لم يكن مقصوراً على النوم, وإِما منظوره في السؤال أنه هل يز الوضوء عن 
الغسل السابق الملحوق بالنوم؟ وأنّ الغسل السابق هل انتقض بالنوم ويحتاج إلى 
الوضوء لدخول مكّة أم لا؟ فسؤاله مسوق لإجزاء الوضوء عن الغسل السابق الذي 
صدر بعده النوم. وأجاب (عليه السلام) بعدم إجزاء الوضوء عن الغسل السابقء فلا 
نظر إلى خصوص النومء بل لا نحتمل خصوصية للنوم. وإما الغرض انتقاض الغسل 
واجزاء الوضوء عنه. 

كما يستظهر منه عدم الاختصاص بالغسل لدخول مككّة, بل المنظور بالعمل الذي 
يعتبر فيه الغسل إحراماً كان أم غيره من الأعمال, غاية الأمر مصداقه في الرواية إنما 
هو الغسل لدخول مكّة المكوّمة, فإن المستفاد من التعليل الوارد في الرواية «لأنّه إنما 
دخل بوضوء» أن كل عمل اعتبر فيه الغسل سواء كان إحراماً أو غيره ينتقض بالنوم 
باعتبار أنه حدث لا لخصوصية فيه, كا لا خصوصية لغسل الدخول في مكّة وإنا 
ذكر ذلك في الرواية من باب ذكر المصداق لحكم كلي. فإنٌ التعليل يقتضي عموم 
الحكم لمطلق الحدث ولمطلق الغسل. 

ثمإِنٌ الرواية رواها الكليني على النحو المتقرَّه!١",‏ ولكن الشيخ رواها في التهذيب7" 
وذكر «يغتسل للزيارة» بدل «يغتسل لدخول مكّة». وذكر في ذيل الرواية «إنما دخل 
بوصوء» مع آنَ المناسب َ يذكر «إما زار بوضوء» ليطابق الصدر ولعلّه وقع السهو 
من قلمه الشريف أو من النساخ, وما ذكره الكليني هو الصحيح وكيف كان لا يفرق 
الحال بين الأمرين. 

وتمًا يدل على انتقاض الغسل بمطلق الحدث موثق إسحاق بن عبار «عن غسل 
الزيارة يغتسل بالنهار ويزور باللّيل بغسل واحدء قال: يجزئه إن لم يحدث. فإن 
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كما أنّ الأولى إعادته إذا أكل أو لبس مالا يجوز أكله أو لبسه للمحرم. بل وكذا 
لو تطيبء بل الأولى ذلك في جميع تروك الاحرام فلو أتى بواحد منها بعدها قبل 
الاحرام الأولى إعادته (", 


ديق يوحن :وضوع ذليسن قيلي !"لاو اليوانة راطع الدلالة غدل اتشفاضى 
الغسل بمطلق الحدث. ولا نحتمل الاختصاص يغسل الزيارة كبا عرفت. 

والاامن سيف السسنس فالزؤاءة موئقة امطلاها بالشحاف لذله تطح لفقو انا 
عبدالله الواقع في السند فإن كان ابن سنان كما صرّح به في التهذيب7" فلا كلاه ذاه 
فالرواية معتبرة أيضا: لأنٌ عبدالله مردد بين ابن سنان وبين عبدالله بن جبلة وكلاهما 
ثقة. وهما يرويان عن إسحاق بن عمار ويروي عنهما موسى بن القاسى , وأما عبدالله 
ابن مسكان أو عبدالله بن المغيرة وإن كانا يرويان عن إسحاق بن عبّار ولكن لايروي 
عنهما موسى بن القاسم, وأمّا احتّال كونه عبدالله بن يحيى الكاهلي لأجل روايته عن 
إسحاق بن عّار ورواية موسى بن القاسم عنه فيبعده أن عبدالله عند الاطلاق 
لاينصرف إليه لأنه غير معروف. ظ 

وروى الكلينى'!"' أيضا عن إاسخاق :بن عبان بستتن اخ كلما تقدام: 

)١(‏ قد عرفت بما لا مزيد عليه انتقاض الغسل بالنوم وبغيره من الأحداث 
واستحباب إعادة الغسل إذا أحدث قبل الإحرام؛ كما أنه لا ينبغي الاشكال في 
استحباب إعادة الغسل إذا أكل أو لبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم. بل وكذا لو 
تطيب» ويشهد له النصوص: 

منها: صحيح معاوية بن عبار عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: «إذا لببست 
0 لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاماً لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل»!؟. 
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ومنها: صحيح عمر بن يزيد عن أبى عبدالله (عليه السلام)؛ قال: «إذا اغتسلت 
للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاماً فيه طيب فتعيد الغسل»١".‏ 

وظاهر النص وإن كان وجوب الاعادة للأمر بها ولكن الوجوب غير محتمل 
بعذها كان الغسل من أصله مستفها :فالاعادة كالاضل مستصسية: 

ولكن وقع الكلام في أن الأمر بالاعادة إرشاد إلى بطلان الغسل الأُوّل كبا في إعادة 
الغسل بعد النوم, او انه امر مولويء ففى الحقيقة يستحب الغسلان؟ 

ولايخنى أن الأمر في أمثال هذه الموارد ظاهر في الارشاد. ولكن حيث نعلم من 
أدلّة أخرى أن الطهور لا ينتقض إلا بالنواقض المعروفة الخنمسة. وليس الأكل أو 
اللبس لما لايجوز أكله أو لبسه للمحرم وكذا إتيان بقيّة تروك الإحرام من نواقض 
الوضوء أو الغسل, فيكون الأمر بإعادة الغسل أمراً مولوياً استحبابياً. فني الحقيقة 
يكون كلا الغسلين مستحباً. فقوله: «فتعيد الغسل» يعني من جهة داه لا 
يعيده لانتقاضه بأكل الطيب أو لبس المخيط , فلو أكل بعد الغسل ولم يغتسل ثانياً فهو 
باق على طهارته, وبناءً على إجزائه عن الوضوء يجوز له إتيان الصلاة ومس الكتاب 
وكل ما يتوقف على الطهور. فالأمر بالاعادة غير ناظر إلى انتقاض الغسل باستعمال 
تروك الإاحرام, وإما الأمر بالاعادة لأجل الإحرام وعدم الفصل بينه وبين الغسل 
بإتيان تروك الإحرام. 

نعم . مقتضى رواية القاسم بن محمّد عن على بن أبى حمزة. قال: «سألت أبا 
عبدالله (عليه السلام) عن رجل اغتسل للاحرام ثمّ لبس قيصا قبل ان يحرم, قال: 
قد انتقض غسله»!" هو انتقاض الغسل وبطلانه. ولكن السند مخدوش بعلي بن أبي 
حمزة وهو البطائني الضعيف المعروف المتهم بالكذب, وأمًا احقال أن علي بن أبي حمزة 
هو القالي المو ثق الممدوح فيبعده أن القالمي لا توجد له رواية ولا واحدة في الكتب 
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غسل الاحرام 0 
ش وى أخرم يكيو عسل أيه راعاد صورة الاحرام''' سواء تركه عالماً عامداً أو 
جاهلاً أو ناسياً ولكن إحرامه الأوّلُ صحيح باق على حاله. 
الأربعة. نعم, ورد في الكافي١''‏ في مورد واحد من كتاب الصوم رواية القاسم بن حمّد 
الجوهري عن علي بن أبي حمزة القالي. ولكن في نسخة أخرى علي بن أبي حمزة من 
غير تقييد بالقالي. وهو الصحيح الموافق للفقيه١"‏ والتهذيب”". ومن المطمآن به أن 
علي بن أبي حمزة المذكور في السند هو البطائني لكثرة رواية القاسم بن حمّد الجوهري 
عنه . 

)١(‏ للأمر به فى صحيحة الحسن بن سعيد, قال: «كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن 
(عليه السلام): رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلاً أو عالماً. ما عليه في 
ذلك ؟ وكيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب, يعيده» !2 أي يعيد الإحرام, ولا ينبغي 
الريب في عدم وجوب الاعادة والاتيان به ثانيا. إذ لا وجه للوجوب بعدما كان 
الغسل من أصله مستحبّاً. ولذا قال في الجواهر : لا أجد له وجهاً. ضرورة عدم تعقل 
وجوب الاعادة مع كون المقروك مندوباً. على أن السائل لم يسأل عن أصل الحكم 
وعن وجوب الاعادة وعدمه, وإنما يسأل عن كيفية التدارك, فالرواية ليست في مقام 
بيان أصل الحكم . 

نما الكلام في الحكم باستحباب إعادة الإحرام والاتيان به ثانياً. وأنه كيف يمكن 
الاحرام بعد الإحرام ليحكم باستحبابه او وجوبه على قول. وهل إعادة الإحرام امر 
معقول أم لا؟ فإن المفروض أن الإحرام لا يحل منه إلا بعد الفراغ من الأعمال بالحلق 
أو التقصير. وما لم يفرغ من المناسك فهو باق على إحرامه. فكيف يستحب للمحرم 
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[0؟] مسألة :١1‏ إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراً أو صار 
خرابا يك لا نكن سرود ول الضلاة فنه و قلق(" عواة 


لاختصاصها بمال الغير وقد قدّمنا أن إتلاف أرض المسجد ونفسه غير موجب للضمان 
فاظنك باتلاف صفاتها الكمالية. 

)١(‏ هذا الكلام يعطي بظاهره أن القول بجواز تنجيس المسجد في مفروض المسألة 
وعدم وجوب تطهيره يبتنيان على القول بجواز جعل المسجد مكاناً للزرع , بحيث لو 
منعنا عن ذلك لم يمكن الحكم بجواز تنجيسه وعدم وجوب الازالة عنه. وفيه: أن 
القول بجواز تنجيس المسجد وعدم وجوب تطهيره في مفروض المسألة إنما يبتنيان 
على جريان الاستصحابين: التنجيزي والتعليق -كا يأتي تقريههما في الحاشية الآنية ‏ 
وعدمه. سواء قلنا بجواز جعل المسجد مكاناً للزرع أم لم تقل حيث إنه مسألة مستقلة 

لا ربط ها بالمقام. وهي تبتنى على جواز التصرفات غير المنافية للصلاة والعبادة في 
المجةوقلنا أن نيرفن يكن اكرات 3 اسع - تكله متدهن اساي ب 
لنافاتهم| المسجدية ومع ذلك نلتزم بجواز تنجيسه وعدم وجوب الازالة عنه للمنع 
عن جريان الااستصحابين. أو نلتزم 005 مكاناً للزراعة ولا نقول بجواز 
تنجيسه ولا بعدم وجوب الازالة عنه لجريان الاستصحابين المذكورين فالمسألتان من 
واديين لا ربط لإحداهما بالأخرى. 

وهل يجوز جعل المسجد مكاناً للزرع ولو بالاجارة من الحاكم؟ قد عرفت أن 
هذا يبتنى على جواز التصرّفات غير المنافية للصلاة والعبادة في المسجد أعنى جهة 
وققة:والكتاهر عر اواذلاق للاحيزة المسرةتعند التريعة افاراهن ود هاون سيد 
فيتكلّمون فيه حول ما لايرجع إلى دينهم أو يدخلونه للأكل والمنام أو ينزل فيه 
المسافر إلى غير ذلك من الأفعال التي لا تنافيها جهة وقف المسجد., وقد مرٌ أن 
المسجد محرر ومعه لا مانع من جعله مكاناً للزراعة إذا لم تكن منافية لجهة الوقف .كا 
إذا كان المسجد فى طريق متروك التردد بحيث لا يصلون فيه. نعم. لا يجوز جعله 
مكاناً للأفعال التي لا يناسبه عنوان المسجد كجعله ملعباً وملهى لمنافاتهها المسجدية 


لذن ملو ركه انان الوم مام مس سه مد معيو ة انوا اط انوي اخترع العووة 117 ام 


أن يحرم ثانياً ويعيده قبل الشروع في الأعمال أو الفراغ منها. 

ومن ثم وقع الكلام بين الأصحاب في معنى الحديث. وفي بيان المراد من استحباب 
الاعادة. فعن بعضهم كابن إدريس إنكار الاستحباب, وقال فا حكي عنه في مقام 
الرد على الشيخ (قدس سره): إن أراد أنه نوى الإحرام وأحرم ولبى من دون صلاة 
وغسل فقد انعقد إحرامه. فأي إعادة تكون عليه. وكيف يتقدر ذلك ؟ وإن أراد أنه 
أحرم بالكيفية الظاهرة من دون النيّة والتلبية فيصح ذلك ويكون لقوله وجه. فحمل 
الإحرام الصادر منه أَوّلاً على الإحرام الصوري(". 

ويرده بأن الظاهر من الرواية أن الإحرام قد صدر من الرجل. وإنما فقد منه مجاد 
الضلاة أو الغسل «فعمليا عل فقدان القة والعلبية بعيد عدا . 

وعن البعض الآخر -كالمصنف (قدس سره) ‏ حمل الاعادة على صورة الإحرام, 
فالإحرام الحقيق هو الأوّل والثاني صورة الإحرام فيعيد جرد التلبية. وعن آخرين 
أن الإحرام الثاني هو الإحرام الحقيق, وهو وإن كان مستحباً ولكن يوجب بطلان 
الإحرام الأُوّل فكأنه لم يحرم من الأُوّل. وبعبارة أخرى: الإحرام الأوّل مشروط 
بشرط متأخر وهو الإحرام الثاني. ويصح الإحرام الْأُوّل ما لم يأت بالإحرام الثاني 
فإذا أتى به ثانياً بطل الإحرام الأَوّل. نظير التكبيرة الثانية بنيّة الشروع في الصلاة. 

وذهب بعضهم إلى أنه لا مانع من انعقاد الإحرام بعد الإحرام وكلا الاحرامين 
حقيق صحيح, والأوّل واجب على فرض وجوب الحج والثاني مستحبء نظير 
الصلاة المعادة جماعة. ويحسب له فى الواقع افضلهماء نحو ما ورد في الصلاة جماعة 
فالاوّل صحيح وإن استحب له الاعادة التي لا تبطله, فالحكم بالاعادة حكم تعبّدي 
شرعي لتدارك الفضيلة, وهذا الوجه اختاره صاحب الجواهر”". وهو الصحيح 
ويوافق ظاهر الرواية لأنّ الظاهر منها أعادة نفس ما أق به أوّلاً. وأن الاعادة إعادة 
حقيقة للاحرام الأوّل ولا موجب لبطلانه. 


(1) السرائر :١‏ 6077. 
(؟) الجواهر 18: 189. 


فافضل ال اوور ال مادج ب تور الور اعد ا 
,ع ؤدغوى أنهنلا معقل. للاحرام الثانىي.».إن أويد:به .عدم التكر ىاف الحكم, الشبرعي 
. المقزاتب .عيل'الإجرام.كجرعة.الضيد :وجرامة ليس الخيط ؤاستعيال الطيت ونخسوها 
,:فالأمركا ذكر).لعدم التعدد في الحكم.الشرعييء ولا معق للقول:بأنه يحرم عليه لبس 
المخيط. ثانياًكما بحرم عليه أَوَلاً» لاي 0 :هذا معنى الإاحرام ليد 0 متراتب 
عل الإعراء فإن الاخرام له ضعنيان 1 1١‏ 26077 . 
-"أحدتطنا: الالقزاه-بقرك اممخرمات ولو بأجالا إلى أن أيفرغ فن الأعبال أكنا ضرح به 
ا الاتسارى ادن سرود ناتك ولذا لو كان يانيا من الاوك أ نيليس 
اقيط أو يصيد فنا إحرامه_لعدام التزامها بالتوك. .. 000" 
: أن الإعخرام هو التكلم بالتلبية مقدّمة للاثيان بالأعال.'فقوله (لبتيك)قبول 
5 تيا ن الأعمال وليس إوراء ذلك بشيء.آخر» فحال التلبية. حال. تكبيرة:الإحرام 
٠‏ للصلاة بقصد إتيان بقيّة أفعال الصلاة. فلو كان قاضذا الضؤة اد لسن المميط أو 
. الاستظلال لإيضر بإحرامه.وإن كان بانياً من الأول إتيان بعض القروك. . 


نعم ب القضد إلى يعن اكوا ف أباء الأعمال كالجماج عن اخرادت 0 7 

, ا لإتيان.جج صجيح .فأ من :الابخسرام دائر نين انين إناءامة الالتزام بنترك 
اجرمات وإمًا أنه التلبية:والصخينم هو .الثاني كما سياتي عن قرنيب إن شاء الله تعالى 
'وعلى كلا التقديرين. لا مانع من إعادة الإحرام وتعدده..إذ لاا مانع من تعدد الالقزام 
:كلاه مانع' من إبراز. الإنحرام .بالتلبية. ثانياء وليس.في تكسراز التلبية اف الالتزام..اي 
مجذور بغايةه الأموا الإعنرام. الثاني مصمداق. للمستتخب.كما أنّ.الإحرام. الأو مصداق 

للواجب, فكل منهم| إحرام حقيق, نظير تكرار الوضوء فإِنْ الوضوء بعد الوضيوء.نؤر 

على ا فالوضيء. الأول 0 وكلا الوضوء الثاني ..: نعم لاا معى) التكرار 2 

المباصلة م من الوطيوء .وأما, ع الأفعال والأعمال فبلا مايم. من ,الالقزام_بأينَ كلا 

الفر زد حقيقيان» غاية امور أحدهبا واجب والآخرر سعد ب فكل منهما. 000 

اك 








6ن ع 
ودعوى: أن التعبير بالاعادة ىا في النص كاشف عن بطلان الأوّل, لأنّ المتفاهم 
من لفظ الاعادة هو بطلان ما أت به أوّلاً. فإن الاعادة عبارة عن الاتيان بالشىء 
ثانياً بعد الاتيان به أَوَلاً. لوقوعه على نؤع خلل كتجرده عن شرط معتير أو اقترانه 
بأمر مبطل كما عن الرياض 7", فاسدة, إذ لا موجب للبطلان, لأنّ المفروض أن 
أصل الحكم في نفسه مستحب. فالالتزام ببطلان الإحرام الأوّل لفقدان الغسل بلا 
موجبء بل هو باق على حاله وعلى إحرامه, غاية الأمر يستحب له إعادة الإحرام 
مع الغسل . ظ 
والحاصل : لو تم ما ذكرناه من صحّة كلا الإحرامين فهو , وإلا فيتعين ما ذهب إليه 
المصنف من أن الإحرام الثافى صوري فلا موجب لبطلان الإحرام الأوّل أصلا. 
اماع مع بصقة كلا الاحرامين العدم الثافاة ييا . بوكوضيع ذلك يصق دل 
بيان حقيقة الإحرام ٠.‏ 


و 


ذا وولنك ا الإصراء ابر اعسارى قصل بالنليية أو بالاتمار وهو ميت سن 
اوسا قن عمو ل النيازة هق الرضتونه أذ القسل و اقيداء عل جا لا دي لتكرار 
الإحرام, لعدم تعقل تكرار أمر اعتباري, لأنّ المفروض أنه قد حصل بالأوّل فلا 
معنى لحصوله ثانياً بسبب آخرء فالشخخص الواحد لا يكن أن يكون محثرماً 
بإحرامين فإن ذلك من اجتاع المثلين وذلك محال حتى في الأمور الاعتبارية, فلا 
حيص حينئذٍ إلا من الالتزام بكون.الإحرام الثاني صورياً أو حقيقياً والإحرام الأوّل 
باطلاً كما استظهره بعضهم من النصء بدعنوى أن إعادة الإحرام ظاهرة في الإحرام 

وإن قلنا بأنه لا دليل على كون الإحرام أمراً اعتبارياً وإن أمكن القول به بالنسبة 
إلى الطهور في باب الوضوء والغسل كما ذهب إليه بعضهم, وإن كان الصحيح خلاف 
الك حدق بق متل الطلهؤر» كانه لبن آمر اعقبا ويا خالا من الوضوم أو العيل ويل 


.51١ :35 رياض المسائل‎ )١( 


الطهور اسم لنفش الأففال هه الشيتلتيق والمسحتين وينظهر ذلك مسن برؤاات 
النواقض. فإنها تدل بوضوح على ان الوضوء له البقاء. ولذا يصح ان يقال: إنه نام 
وهو على وضوء أو أنه فعل وهو على وضوء ونحو ذلك من التعابير التي تدل على 
قابلية بقاء الوضوءء وانه ليس امرا خارجيا ينقضى وينصصرم. 

وبالجملة: يظهر من الروايات بل من نفس الآية الشريفة أنّ الطهور والغسل أو 
الوضوء شىيء واحد. ولذا أمر بالطهور في مورد واحد وأمر بالغسل في نفس المورد في 
آية أخرى. قال عر من قائل: «وإن كنتم جنباً فاطّهّروا 4( وذكر في آية أخرى 
«إولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ١4‏ وليس ذلك من باب تعلق الأمر 
الح حة يوبا تسيب شوو بل لفق ياي اجا فى عروالسد :فا لطيو ار 
لنفس هذه الأفعال الخاصّة . 

هذا عدال«الظهور بالننيية إل الوصو أو الفسلبوإن افق لاعن كون الطهان: 
أمراً اعتبارياً حاصلاً من الوضوء أو الغسل إلا أن الإحرام ليس كذلك. إذ لا دليل 
على أنه أمر اعتباري سببه التلبية أو الاشعار. وعلى فرض التسلم لابدٌ من القول 
بكون الثاني صورياً, أو أنه حقيق والأوّل باطل لامتناع اجماع المئلين. 

فبناءً على عدم كون الإحرام أمرأً اعتبارياً -كما هو الصحيح ‏ يدور أمره بين 
كونه عبارة عن توطين النفس على ترك امحرمات المعلومة, أو أنه نفس التلبية 
ونحوها كالإشعار والتقليد, نظير تكبيرة الإحرام. وعلى كل تقدير لا مانع من صحّة 
الإحرامين. إذ لا محذور في أن يوطن نفسه مرّتين على ترك ال حرمات. ولا يستلزم 
من ذلك اجماع المثلين كا في باب النذرء فإنه يجوز أن ينذر الشيء المنذور مرّة ثانية 
بأن يوطن نفسه على إتيان ذلك الشيء المنذورء نعم وجوب الوفاء لا يتكرر وإنفا 
يتأكّد, ولا مانع من تكرار الكقّارة لتكرر ا حنث بمخالفة النذر. نظير ما إذا نذر صيام 


.1:6 المائدة‎ )١( 


اسم ا 1210100000 
شهر رمضان وخالف:فإنه يقرتب عليه كفارة تعمد الافطار وكفارة حنث النذر. 
فلا نرى مانعاً من تعدد الالتزام والبناء. ويكون الالتزام المتأخر وتوطين النفس 

الثاني غير التوطين الأوّل. كما أنه لا مانع من تعدد:التلبية بقصد الحج. وإغا لا يتعدّد 
الحكم الشرعي من حرمة الصيد وحرمة لبس الخيط . فإن ذلك حكم واحد يترتب 
على التلبيتين والالتزامين فلا مانع من أن يكون كل منها إحراماً حقيقيال". ‏ 
كف الكلام و شيم روس أله إذاار كي ارم ينض اغريات يبه التعرابين با 
على صحّتهها وكون كل منههما إحراماً حقيقياً. فهل يتعدد العقاب أو الكقّارة لأجل 
ود تعر ل ااا 
وصاحب الجواهر (قدس سره) مع أنه تعض ده المسألة تفصيلاً ولكدّه 0 
ظ يتععرّض إلى ما ذكرناء ولعل عدم تعرضه لأجل الوضوح , لدان هذه ذه الأمور الحرّمة 
مترتبة على الحرم لا الإحرام. خلافاً لباب النذر. 

بيان ذلك: أنّ النذر هو الالتزام بشيء وعقد القلب عليه فهو فعل قلبي قابل 
للتعدد. فإذا نذر إتيان فعل يمكن أن ينذره ويلتزم بهد ثانياً ويعقد قلبه على ذلك ٠‏ فإذا 
خالف وم يأت بالمنذور افلا خندت الكفارة لا نكل نذر موضوع مستقل للكفارة. 
والكفّارة إنما تترتّب على مخالفة الالتزام. وبعبارة أخرى: موضوع الكقّارة مخالفة 
النذر.ء وهي من آثار نفس الالتزام والنذرء فإذا كان ن النذر متعدداً تتعدّد الكقّارة 
طبعاً. نعم وجوب الوفاء لا يتعدّد وإنها يتأكد بالنذر الثاني 2 ن الحكم الشرعي : غير 
قابل للتعدد. وهكذا في المين والعهد. هذا كله في باب النذر. 

وأمّا الإحرام فا محرمات غير مترتبة على الإحرام حتت يتعدّد العقاب ب ستعدّد 

الإحرام. وإنما هي مترتبة على المحرم وهو شخص رمد بلا فرق بين أ ن يكنون 
ا و إعراميد اورم واحد. 
)١(‏ سيأتٍ فى ذيل المسألة الخامسة من (فصل فى كيفية الإحرام) أن سيّدنا الأستاذ دام ظلّه 


عدل عما ذهب إليه هنا من الحكم يصحّة الاحرامين واختار عدم الصحّة ؛ وسنتعرض لذلك 


فلو أق بما يوجب الكقارة بعده وقبل الاعادة وجبت عليه 7". ويستحب أن يقول 
عو العدل أن لدف يني المعورانه الله اجعله ل توزا واظهورا وخورا وامناً 
من كل خوف وشفاءً من كل داء وسقم, اللّهِمّ طهرني وطهر قلبى واشرح لي 
صدري وأجر على لسانى حبتك ومدحتك والثناء عليك فإنه لا قوّة إِلّا بك وقد 
علمت أن قوام ديني التسليم لك والاتباع لسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله. 

الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة» وقيل بوجوب ذلك 
لجملة من الأخبار الظاهرة فيه الحمولة على الندب للاختلاف الواقع بينها 
واشتالها على خصوصيات غير واجبة, والأولى أن يكون بعد صلاة الظهر في غير 
إحرام حج القتّع فإن الأفضل فيه أن يصلى الظهر بنى, وإن لم يكن في وقت الظهر 
فبعد صلاة فريضة أخرى حاضضرة, وإن لم يكن ففقضية. وإلا فعقيب صلاة 
النافلة. 


ذا اركب شما من امات :بين الاتدرافين بوقبل الول كيل عب الكتارة 
أم لا؟ ا ظ < 

إذا قلنا بأن الاعادة صورية أو قلنا بصحّة الاحرامين معاً كا قويناه فلا ينيغى. 
الاشكال في وجوب الكقّارة لأنه أى با يوجبها حال كونه محرما. ش 

وأمًا على القول ببطلان الأوّل فما ارتكبه إفا أتى به قبل بطلان إحرامه, فإن. 
الإحرام الأوّل على القول ببطلانه نما يبطل إذا أتى بالإحرام الثاني ومالم يأت 
بالإحرام الثاني لم يبطل الإحرام الأوّلء فحينئذٍ إذا أى بما يوجب الكقارة قبل.. 
الإاخرام الثانى فهل تحب الكفارة أ لا ؟ 0 قال 0 بعدم الوجوب:.وذهب. 
آخر إلى الوجوب. يم 

.أقول : إن البطلان فى.المقام ليس بمعنى اكتشاف فساد الإحراء الأول . كو اضله وانه 
م يقع:في محله. كالإحرام للحج في مورد. تبين عدم الاستطاعة واقعاً. فإن الجج فى. 
هذه الصورة لم يتصف بالوجوب وإ تخيل أنه واجبء ولذا لو ارتكيبا بعض.القروك . 
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الخامس: صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للاحرام» والأولى 
الاتيان مها مقدّماً على الفريضة, ويجبوز إتيانها في أي وقت كان بلا كراهة حتى فى 
الأوقات المكروهة وني وقت الفريضة حتى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه 
فريضة., لخصوص الأخبار الواردة فى المقام, والأولى أن يقرأ ف الركعة الأولى 
بعد الحمد التوحيد وفى الثانية الجحد لا العكس كما قيل. 

[؟5؟"] مسألة ؟: يكره للمرأة إذا أرادت الاحرام أن تستعمل الِنّاء إذا 
كان يبق أثره إلى ما بعده مع قصد الزينة, بل لامعه أيضاً إذا كان يحصل به 
الويئة وان 1 تقصدهاء بل قيل بحرمته, فالأحوط تركه وإن كان الأقوى عدمها 
والرواية مختصّة بالمرأة لكنهم ألحقوا ما الّجل أيضاً لقاعدة الاشتراك ولا بأس 
به وأمّا استععاله مع عدم إرادة الاحرام فلا أس به وإن بق أخرة: ولا انين 
بعدم إزالته وإن كانت ممكنة . ْ 


فلا شيء عليه لعدم كونه محرماً واقعاً وعدم كونه حاجاً. بل المراد بالبطلان في المقام 
نه بالإحرام الثاني يتبدل إحرامه إلى فرد آخر. فلم يأت عليه زمان وهو حل وإنما 
هو حرم حدوثاً بالإحرام الأوّل وبقاءً بالإحرام الثاني. وأقصى ما يلزم من الاعتداد 
بالإحرام الثاني والقول بصحّته تبدل الإحرام الأُوّل بالإحرام الثاني لا بطلان الإحرام 
الأول وفساده بالمدّة. وذلك لأنّ مقتضى ما يستفاد من النص الآمر بالاعادة تبدّل 
الإحرام الأوّل إلى الإحرام الثاني؛ فلم يكن حلا فى زمان أصلاً ليقع بعض التروك 
حال الحل, فالظاهر وجوب الكفارة إذا أتى بما يوجبها بين الإحرامين حتى على 
القول ببطلان الإحرام الأوّل, لأنّ ما أتى به من التروك يكون قد أتى به فى حال 
الإحرام فلا مانع من شمول إطلاقات الأدلة له, لأنه حرم قد لبس المخيط مثلاً. 

ثم إن المذكور في النص إعادة الإحرام لمن ترك الغسل جهلاً. وأما الناسي فلم 
يذكر فيالنص. ولذا وقع الكلام في حكنه, وقد ألحقوه بالجاهل لندوة ددا واوية 
وقد نوقش في ذلك . 


وواجباته ثلاثة : 

الأوّل: النيّة, بمعنى القصد إليه, فلو أحرم من غير قصد أصلاً بطل 0, سواء 
كان عن عمد أو سهو أو جهل. ويبطل نسكه أيضاً إذاكان الترك عمداً وأمّا مع 
السّهو والجهل فلا يبطل ويجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن. وإِلا فن 
حيث أمكن على التفصيل الذي مرّ سابقاً في ترك أصل الاحرام (". 


والصحيح 3 يقال: إن لا حاجة إلى هذه الوجوه الضعيفة, بل الناسي داخل في 
الجاهل. بيان ذلك: أنّ العلم والجهل لابدٌ من تحقق أحدهما في المورد القابل؛ لأنّ 
التقابل بينها في المورد القابل بالعدم والملكة, فحاهم| حال النقيضين من عدم جواز 
خلو المورد من أحدهما ولزوم الاتصاف بأحدهماء كما هو الحال في الإنسان فإِنه 
لايخلو من أحدهماء نظير القدرة والعجز والعمى والبصرء نعم الجدار أو الحجر ونحو 
ذلك لايتصف بشيء منهما لعدم قابليته لذلك. 

6 امهل اقل يكز موقا بالعلى وقل للا بركون عسيوها ينها والااوّل بيعي 
بالنسيان, ويجمعهها الجهل بالفعل وعدم العلم بالشيء, فالناسي قسم من أقسام 
الجاهل وليس قسماً ثالثاً في قبال العالم والجاهل, فن كان عالماً بثيء ونسبي فهو 
جاهل بالفعل. والنص وإن بيّن حكم الجاهل إلا أن إطلاقه يشمل الناسي لأنه فرد 
من افراد الجاهل . فالنص بنفسه يتكفل حكم الناسي فلا حاجة إلى التشبث بالوجوه 
العسينة. 


)١(‏ لاريب في أنّ الواجب الأُوّل في الحج هو الإحرام. وقد وقع الكلام في 


(#) فيجري عليه حكم تارك الإحرام. وقد مر تفصيل ذلك [في المسألة ١؟5”‏ التعليقة 5]. 


كبا ا ا لم ل و اواو وا دادم قتعي شترح العروة لا 


مغاير لك الشارع بحر مة الأمور 6 نظير الطهار: المترتبة على الوضوء, 
أم ا 0 : 005 
المعلومة 8 51 وحكم شار ب بحرمة هذه الأ 8 :ويس وراء هده ا “الثلاثة 


ب ها 
م م أ اق 15 00 1 ١‏ | 


ل ااا ل ا مال ما رك 
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شيء: آخر يسمّق ي العامة 

“أيا العزم علق ترف 0 قطن لتقن عله رف هيات افوا 
الشيخ الأنصاري"" بل المتتتهور' بأنه' حقيقة'الإخترام > ولذا'ذكرتا أنه لوت عتق” 
ارتكاب شيء من من المحتر قات بطل إحرامه لدم “كو نه قاضداً للاحرام اسرد 

د : بأ ن ماإذكر لايستظهر من شبيء من الأملة ولا لو حج شخص وهو غير 
عام, ,با لحرمات مح ع حبه وإحرامه. فالبناء وألعزم على القرك ليس من مقومات 
الأجر إم. وأمًا لمر مات المعهو» دة فير أجكام شرعية مترتية على الإحرام . ا 
والدي: يبظ من الروزياتر ,أن« التليمة رسيب رللاجراء وجالها إجال تكبيرة اهار 
للصلاة ٠‏ فهن أل جز من. أجزاء لبج . يكنا أن التكبيرة أَوّل جخرء من أجزاء الصااة". 
وبالتلبية أو الاشعار يدخل في الإحرام ا عليدزتلك. الأمور المعلومة بوما.لم يلبيزا. 
يجوز له ارتكلها, والروايات في هذا المجفد كيار ليب يد إن اله 

٠‏ منها: : صحيجة عبدالرجمن: بن اجاج «في. ا قعل أده 00 :ينعقدا. 
الإجرام ولما يليم قال! اليسن لغلية شواء ءلا! خإمب اتدل بوضويم. على أنه مالم يلعلط 
لا يترشب حل الجماء نشي ده واه هذا :ياك زعرا عدم تحيقق الإإحراع:قبل العظئية ,ألم 
لامعنق .لأنٌّ.يكون يرما ومع ذلك يجواز.لم الجيائة::فالراد. من»قواله.:ر«بعداما .يغقن.. 
لامر اا عقد القلب على اإحر 2 والعر ووالعاوخلية: امفيعاعا 














)0 نسب في المستمسك 808:1١‏ هذا القول إلى عد قيعي .سس سي اس سم سس ل 
(؟) الواستائة م لام !ا اع" /أبواطا تع ذواك* الا جزامتف ٠:‏ دنم لعن حل مضه ميلد ره يعنية [38: 


ومعنا؛ ضعيخة ئذة ١‏ حفط البختري «فيمن عقد الإعزام أي ببى “عليه وَعقدد قله 


على ذللها د:ىاء 597 جد -الشنجر: يا أ وقع: عل ١‏ أهله قبل :أن يلقي 0 قال لمن غسليةة 


شى »!!!).فإن:المسنغاد: منهط أن ا 


فيغلم أن االتلبية سببء للوامحرا ام.. 50 3 م ا 0 00 ةرم ا 


: وليعلم أ أهل إللغ ذكمروا .لكلمةا! أجزه مغنيين : 0 عام ع 5 7 3 ع وعم 


أحدهها: أ ان يحرم الإنسان على نفسه شيئاً كان احللالا لف يتايو اي لياه 


ثانيهما: :أن ريدجل. : نفبسه اف إحجر م مه ل ١‏ تبتك !5!. لحك كين داعيو اي 
والمعنى .الثاني .أنبيب. لأنه, لدخل يي في حرم ةل يله 32 
دخوله في جرمة الله فيقالٍ يأجرم | أي أدبخل نة 








ومنها: ببح و ا لا 0 
جرم وهو : بمنزلة |التلبية»' ؟! ووجب يمع ثبتء أي 0 أشعرها 01 


الإحرا ام وصار تحر م بذلك., 


2 ِ 


7 رمنها: صجيحة ا ابن عار عن أبي عيذاه (عليد السلا 00 اويا 7 


الإحرام الأثة أشبياء اللي والاشعار والتقليد ٠‏ فد فعل 86 من هذه الثلاثة فقد 


أحرم» 7" وهذه م أوضح دلالة , من الصحاح المتقدمة, حيت تدل دل بصراحة .. ١‏ 
على أن :الذي يوجب الدخول في الحرمة التي لا تلك , أحد هذه الأمور الثلائة: وأن 
الإخرام ب ل فق بأخدها” 300000-07 6 _9 ل 32 2 فيس بده 
أومتها: صحيحة عمر بن يزيد عن أي داك 0 ا تلو ين أشعر ‏ ' 
د 0 أ ل يتكلم ليل ولا كبن 07ب عتبار أن الأشكار في .حج القران 
: واه ' ٠‏ طعرم د 5 5 وا ار رمك نياك 


مكان 0 1 
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)0( رت الموارد .١84 :١‏ 
(5) الوسائل :1١‏ 7794 / أبواب ا 5ح 151. 


(؛) الوسائل :1١١‏ 7794 / أبواب أقسام الحجب-؟١‏ 00-7 07 ١‏ ب ل 


(6) الوسائل :1١‏ 37/5 / أبواب أقسام اطج نبب كالح إاكبلما + 077 0" اليا ره 


1 00 1 اذ : مع ددن 
5-500 آن مرا 0 420 ب شح ! ارصم ,اما ساسا ب 
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1 لاو ا ور ور ل و لس د القت لقره 1ل طبار 


جعله مكاناً للزّرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل ‏ 
إشكال *) والأظهر عدم جواز الأوّل؛ بل وجوب الثانى أيضاً١'".‏ 


لأسو راذا اتستجارو من اناك نيو ها الاعور لم سيف إن لضع انس يلكا 
لأحد حتى يؤجره الحاكم نيابة عن مالكه, وإغا هو تحور وغير داخل في ملك أحد 
ولامعى :ف عمتلة الاتحارة بوأخن الجر ك) لخلة ظاهر قلا شوفق الأفبعال غير 
التافع لعتوان السحاد دل انها زوين ضاكم القرية: 

)١(‏ التحقيق جواز تنجيسه وعدم وجوب الازالة عنه. وهذا لا لأنّ الوقوف 
تخرج عن كونها وقفاً بالخراب ويبطل بغصب الغاصب إذا غيّر عنوانها ىا إذا جعل 
المسجد داراً أو حانوتاً ونحوهماء وذلك لوضوح أن المسجد قد خرج عن ملك مالكه 
بوقفه وتحريره فهو غير داخل في ملك أحد بأرضه وبأجزائه التى يشتمل عليها 
فلا ينقلب ملكاً لمالك بخرابه أو بغصبه فان كونه كذلك يحتاج إلى ملك لا حالة ومن 
ملكه ثانيا بعد تحريره! وما هو الموجب لذلك. بل المسجد باق على تحريره حتى بعد 
تغييره وبنائه داراً أو انوا بحيث لو استرجع من يد الغاصب لكان سعدا ور 
فالغصب إنا أوجب زوال عنوانه لا أنه أبطل تحريره. بل الوجه فيا ذكرناه هو الشك 
فى سعة ال موضوع وكتيقة» 1 الأتدوف أن خرية مس الخد ووحوت الأزالة 
عنه وغيرهما من احكامه هل تترتب على ما هو المسجد بحسب الواقع وإن لم يصدق 
عليه عنوان المسجد لصيرورته دارا او حانوتا ونحوهما. بحيث لا يقال إنه مسجد 
بالفعل بل يقال إنه طريق أو دار كان مسجداً في زمان, أو أنها مترتبة على ما يصدق 
عليه عنوان المسجد بالفعل فا لم يصدق عليه أنه مسجد كذلك لم يحكم عليه بشيء 
من الأحكام المتقدّمة وإن كان باقيا على مسجديته وتحريره؟ فان ظاهر صحيحة على 
نحطل النلامة وال ختهار الؤارفة. وجل التالوغة عمدهذا طعا اراب 
يوهي ها امه ليه فا حرم ا ري ا ل ار 


مام واجخيخط ايانم لمعو جك بط ع اواو تدادزا لا عوجي" لتر مغرو 017 الح 


ومنها: صحيحة معاوية بن وهب «عن التهيؤ للإحرام. فقال: في مسجد الشجرة, 
فقد صل فيه رسول الله (صلّ الله عليه وآله). وقد ترى أناساً يحرمون فلا تفعل حتى 
حي إن اللبد ايت الزل فحرهون 4 اشر ن املك ستول لباك اليه 
لبيك»7١!‏ وهذه الصحيحة أيضأ واضحة الدلالة ولعلّها أوضح نما سبق. لقوله: 
«فتحرمون كا أنتم في محاملكم تقول: لبيك» مع النبي عن الإحرام في مسجد الشجرة 
فقبل التلبية لا إحرام. 

ومنها: صحيحة معاوية بن عار «إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد أي 
عزمت على الإحرام فقم وامش هينهة (هنيئة): فإذا استوت بك الأرض ماشياً كنت 
أو راكباً فلب»! وغير ذلك من الروايات المذكورة في أبواب متفرّقة, فإنّ المستفاد 
من جميعها أن التلبية سبب للاحرام وما لم يلب لم يكن بمحرم وليس عليه شيء. 

وأمّا ما ورد في بعض الروايات من عقد الإحرام أو الأمر بعقد الإحرام الذي 
يتوهّم منه أنه الإحرام دون التلبية فهو غير صحيح. وذلك لأنّ المراد هذه الكلمة 
«عقد الإحرام» إِمّا العزم والبناء على نفسه بترك الحرمات المعهودة, أو يراد مها الاتيان 
بجميع مقدّمات الإحرام حتى لبس الثوبين. ولعلٌّ الثاني أنسب. ولكن ذلك لا علاقة 
له بنفس الإحرام, لأنّ الروايات كما عرفت صبريحة في كون التلبية سبباً للاحرام وما 
م يلب لم يتحقق منه الإحرام. وليس بازاء هذه الروايات الكثيرة الواضحة دلالة ما 
يوجب رفع اليد عنهاء فالقول بأنّ الإحرام غير التلبية, وأنه هو البناء والعزم على 
الترك وتوطين النفس على ذلك كما عن الشيخ الأنصاري (قدس سره).ء بحيث لو كان 
بانياً على ارتكاب بعض الحدمات لبطل حجّه وإحرامه, مما لا وجه له أصلا. 

نعم . في البين خبران يظهر منهما أن الإحرام يتحقّق قبل التلبية. ولكن لابدٌ من 
رفع اليد عن ظهورهما بحملهما على العزم على الإحرام أو إتيان مقدّمات الإحرام 
والعبية لهم لضتزاحة الروايات المقدمة عل خلافهنا: 


(1)١١؟)‏ الوسائل 77١:17‏ / أبواب الإحرام ب 4ح 7 7. 


. أحدهما: مرسل النضر عن بعض أصحابه, قال: «كتبت إلى أب إبراهيم (عليه 
السلام): رجل دخل مسجد الشجرة فصلِى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن 
يلى أن ينقض ذلك بواقعة النساء, أله ذلك ؟ فكتب: نعم أو لا بأس به» ١‏ فإنّه دال 
عل تق التعرراء قل الالبية وانكو اب عرفت امضافاً إن ,ضف النبقد:بالازسال: 

ثانيهه|: صحيح معاوية بن عبّار قال (عليه السلام): «صلّ المكتوبة ثم أحرم بالحج 
أو بالمتعة واخرج بغير. تلبية حتى تصعد إلى أوّل البيداء إلى أوّل ميل عن يسارك 
فإذا استوت بك الأرض راكباً كنت أو ماشياً فلبٌ»!" فإنه أيضاً يدل على وقوع 
الإحرام قبل التلبية, إلا أنه لابدٌ من حمله على المقدّمات مثل التجدّد من المفيط 
ولبس الثوبين لما عرفت من صبراحة تلك الروايات في حصول الإحرام بالتلبية. 
وبالجملة: لا ينبغي الاشكال في كون الروايات صريحة فى ان التلبية سبب وموجب 
لإإحرام وقبلها لا يتحقق الإحرام. ‏ 

وافكفت قله ] الشقناة من الزواهات التس» الكفيرة أن الجاوة سيت 
للإحرام وبها يدخل في الإحرام وقبلها لايكون حرماً. ولكن ليس مرادنا من ذلك 
أن الإحرام يصدق على التلبية أو التلبية صادقة على الإحرام. بل التلبية تلبية 
الإحرام لا أنها بنفسها إحرام» نظير تكبيرة الإحرام فإن المكلف بسبب التكبيرة إذا 
قصد بها الصلاة يدخل في الصلاة, وكذلك بالتلبية بقصد الحج يدخل في الإحرام وفي 
ول جزء من الحج, بل مرادنا أن الإحرام معناه إدخال نفسه في حرمة الله غاية 
الأمر إنها يدخل في حرمة الله بسبب التلبية» فا لم يلب لم يدخل في الإحرام وفي حرمة 
الله كما إذا لم يكبر لم يدخل في الصلاة وإذا كبر حرم عليه منافيات الصلاة. وفي المقام 
تحرم عليه الأمور المعهودة إذا لي ولا يتحلّل من ذلك إلا بالتقصير في العمرة والسعي 
في احج . 


.١7 ح١4 الوسائل 317:17 / أبواب الإحرام ب‎ )١( 
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الك اط مسو صن جولو لل ا و1 ا رقو اس او ووو يز" ترس الهرواة الاين الم 
.وبعبارة أُحُوبى :لما استفدنلكه من الزوايات أن الإخرام: شيء مترتب على التلبية 'لا 
أنه لقب اللية. ٠‏ وهذا يطبن عنها بعلبية الإحرام .ولا يدخل.في هذه الحزمة الإلهيّة إلا 
بالتلبيش :؛ الا ين ب اميم اجا 
وتؤكد: ا الكئيزة الدالّة على أن المحرم يحرم عليه كذا أو يجب عليه 
كذاء'فإن المستفاد منها أن هذه:الأاحكام مترتبة على من دخل في حرمة الله 
ومؤاضوع هذه الأحكام هو الداخل في حرة الله وليس موضوعها الملبى, فقوله: 
الحرم يحرم عليه'كذا,.ليس-المراد به من لبى يحرم عليه كذاء بل يظهر من الروايات أن 
الإاحرام. أمر.إذا دخل فيهالمكلف..وتحقق منه يحرم عليه هذه الأمور. غاية الأمر 
سببٍ الاحرام هو التلبية, والإحرام أو الدخول في حرمة الله مسبب عن التلبية 
فلا بد أن نقول .بأن:الاخرام أهر اعتباري يقرتبا عليه هذه الأمؤز يسبب التلبية, .ولا 
يعقل أخذ هذه المنهيات والحرمات في معنى الإحرام وإلا.للزم الدور وأخذ الحكم في 
موضوعه وهو أمر غير معقول, إذ لا.يعقل أن نقول إن ا حرم الذي حكم عليه بحرمة 
الصيد يحرم عليه الصيد. فجال الحج يعيند حَالٍ الصلاة في كون التكبيرة أوّل جزء من. 
أحراتها وين يدخل في الصلاة» وكذلك التلبية فإنها أو جزء من أجزاء احج وبها 
يدخل في تِلكِ الحرمة الإليّة ٠كبا‏ في النص الدال على أن الذي يوجب الإحرام ثلاثة:. 
التليية الإشهارب والتقليد!". ا 0 0 ظ 
0 510 الإحرام بعلن التلنية' قهري لا قصضدي, بمعنى. أنه إذا لبى بقصد الحجج ‏ 
يتحقق. الإ جراممنه قهيأ ودعاوي ١‏ رار لبي ' فتدبّر جيدا. 
إن “معدا ما" 7 ختقيقة حدند! حرم يقع ام فى واجباته وهي ثلاثة : 
بالفول: الثة بعل القضد إليه أفلو رمن غير قصد لم يكن آنا بالإحرام. د 
القدل السالارمن ووو اقفوو العمل اهنا ار ميو الله كلكو فعاو 2 لل 
من القصد إليه ليكون صدوره منه عن اختيار. 


0 





. ما يُعتر فى نيّة الإحرام 1[ 0 0000 
[890] مسألة :١‏ يعتبر فيها القربة والخلوص كما في سائر!العبادات ‏ ع 
فقدهها أو أحدها يبطل إحرامه 20 كف 
00 يشكل بأ نَ الإحرام إذا كار 59 5 الالتزاء والبناء 0 الترك ن 0 معنى 
ل النيّة من وأجباته . إذ لا يعقل صدوره من غير نيّة, لأنّ الالقزام أو. البناء. أمر 
تعد ل من قير التعد لا عل ويد وند د إذا كان ٠‏ بانياً 0 ترك المنهيات 
بن ين فيد المتج بويد ةا خلات :ما إذااقلنا بأن. لحرا تعار قاس التلمه فإنه مكن 
جعل النيّة من واجباته. لإمكان صدور التلبية عن قصد وعن غير قصد, )كما إذا أق 
بالتلبية لتعليم الغير أو لتعليم نفسه ويكررها حت يتعلم. 0 
ولزيادة الإيضاح تقول: إن حال التلبية حال بقيّة الأعبال والأفعال الخارجية التي 
يمكن اقترانها بالنيّة ى) يمكن صدورها من غير نيّة. وأمًا توطين النفس على الترك 
والالغزام به فلايمكن تحققه من غير قصد ونيّة أصلاً حتى تبعل النيّه من واجباته . 
وكيف كان . لا ينبغي الريب فى اعتبار النيّة في الإحرام بالمعيى: الذي ذكرناه» ولكن 
اعتبارها فيه ليس -أمراً زائداً على قصد الحج. بل يك في تحقّقه نيه الحنج-والقنصد 
إليه. فلا حاجة إلى قصد الإحرام بعنوانه على سبيل الاستقلال. ويؤيد ذلك ا ورد 
في بعضن الأدعية المستحبة «لبيك بحجة أو عمرة لبيك اليس عرس لاني 
لبيك لبيك»(". ش ٌ 


)١(‏ لا ينبغي الريب في اعتبار القربة والخسلوص في النية: لأنُّ الاحرام من 
العبادات : ولا يتصف الغمل بالعبادة إلا بالخلؤض 9 التشريك وجعل 4 الاني 
حركاً 0 7 ف في سائر العبادات + سمه م م 
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ا لبود مط وظاائر كتهو لاسر مااع حو لزعلل لامع م الششرقع الفووة 1007 اين 

[911"] مسألة ؟: يجب أن تكون مقارنة للشروع فيهء فلا يكنى حصوها 
ق لقان فلو تزكنيا وبيب ديوز 10د ولا وجة ذا فال من أن الاندر م اواك 
وهي لا تفتقر إلى النيّةء والقدر المسلّم من الإجماع على اعتبارها إفا هو في الجملة 
ولو قبل التحلل؛ إذ فنع أوّلاً كونه تروكاً فإن التلبية ولبس الشوبين من 
الأفعال*". وثانياً اعتبارها فيه على حدّ اعتبارها في سائر العبادات في كون 
اللازم تحققها حين الشروع فيها. 


)١(‏ فالجزء الأُوّل لابدٌ أن يكون مقارناً للنيّة إلى آخر العمل بحجيث يكون الإحراه 
بام أجزائه صادراً عن النيّة والقصد والقربة, فلو حصل ذلك فى الأثناء لايجزئ ولا 
يحكم بصحّة إحرامه, كما هو الحال في سائر العبادات. ْ 

أقول: لو بنينا بأن الإحرام هو الالتزام النفساني وعقد القلب فهو أمر بسيط 
بان إنا موتكوة أو معدوهيدوليين له اول أى اناغ فلا يتصوّر حصول النيّة في 
الأثناء. وأمّا إذا قلنا بأن الإحرام هو التلبية فلاريب في اعتبار اققران جميع أجزاء 
التلبية بالنيّة والخلوص, فلو سبق لسانه بأوّل جزءمن التلبيات الأربع وأقى بالبقيّة 
مع النيّة والمخلوص لا يجزئ عما وجب عليه من التلبيات. 

تسب إل يعض الاكفاء فصول النتددق الأنتاءوعللة فى الماك أن 
الإحرام تروك وهي لا تفتقر إلى النيّة. والقدر المسلم من الاجماع على اعتبارها إنا 
هو في الجملة ولو قبل التحلل من الإحرام بلحظة. إذ لا دليل على ازيد من ذلك . 

ولا يخنى أن هذا القول لو كان مبنياً على أن الإحرام نفس التروك فلا مانع حينئذٍ 
من الاكتفاء بحصول النيّة في الجملة ولو في آخره قبل التحلل؛ وهذا واضح الفساد 
لأنّ هذه المنهيات والتروك أحكام مترتبة على الإحرام. وموضوعها المحرم فلا مع 
لأخذ الحكم في موضوعه. بل قد عرفت أن الإحرام أمره دائر بين التلبية والالتزام 


() بل الظاهر عدم كون لبس الثوبين جزءاً من الإحرام. بل الإحرام يتحقق بالتلبية أو الإشعار 
أو التقليد. 


ما يُعتبر فى نيّة الاحرام 0 

[8”"7] مسألة ": يعتبر في النيّة تعيين كون الاحرام لحج أو عمرة. وأن 
الحج تمتّع أو قران أو إفراد. وأنه لنفسه أو نيابة عن غيره. وأنه حجّة الإسلام أو 
الحج النذري أو الندبى ١‏ فلو نوى الاحرام من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد 
ذلك بطلء فا عن بعضهم من صِحّته وأن له صرفه إلى أبّهما شاء من حج أو 
عمرة لا وجه له. إذ الظاهر انه جزء من النسك فتجب نيّته كما في اجزاء سائر 
العبادات. وليس مثل الوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة. نعم الأقوى كفاية 
التعيين الاجمالي حتى بأن ينوى الإحرام لما سيعينه'*! من حج أو عمرة فإنه نوع 
تعيين. وفرق بينه وبين ما لو نوى مردداً مع إيكال التعيين إلى ما بعد. 


وتوطين النفسء وأمّا هذه التروك فُوضوعها الحرم لا أنها هي الإحرام, ولذا لاايضر 
الالقزام بإتيان هذه الأُمور بالإحرام إلا الجماع والاستمناء على ما سيأتي فى محلّه. 

ثم إنه يظهر من المصنف هنا أن لبس الثوبين من الإحرام, وذلك ينافي ما سيأ 
ننه لأقدس سنرة) أن لنسن التوبين ليس شرطا ق تحقق الالخراء وإغنا هيو واحيب 
تعبّدي, والصحيح ما ذكره هناك. 

)١(‏ لأنّ أوامره تعالى متعدّدة وإذا لم يقصد أمراً معيّناً لايقع شيء منها. فإنٌ 
امتئال كل أمر يتوقف على التعيين, ولا يتعيّن إلا بالقصد ولا يكني التعين البعدي. 

ونسب إلى العلامة كفاية ذلك وأنّ الإحرام مثل الوضوء والغسل بالنسبة إلى 
الصلاة فى عدم لزوم تعيين الغاية وعدم قصد المخصوصية لغاية معيّنة ('2, ولكن الفرق 
واضح. لأنّ الوضوء أو الغسل عبادة مستقلة وراجح في نفسه, لأنه طهور وإن ل 
يقصد غاية من الغايات. كا هو المستفاد من قوله تعالى: #إِنّ الله يحبٌ التوّابين 
ويحبٌ المتطهّرين 74" وأمًا التلبية فهي استجابة لأمر الله تعالى بالحج أو العمرة وهي 
(25) باعتبار أن المنوي معيّن في علم الله فيكون إشارة إليه. 


.4 المنتبى ”: 5/0 السطر‎ )١( 
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ب 1 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 شرج العروة . 17 المح 


9 بمضفضة مييألة ملا يعتيزفيها نّةالوجه رمن وبجوييو أو نهديهال إلا إذا 
. اتوقف التعييه علبياء. وركذا لا يعتين فنها التلفظا بل وال الإلخطاة بالبال: فيكف 


ل 


١‏ _- 9 ميو ال 
3 





برها َ |). 
تمك 0 0 


03 1 3 ا ا 4 
دم سرت 1 ا ا 2 0 5 سرع 0 جوإسكعا ب بسة اء” 


..جزء ز من أجزاء لج 1 العميرة لها مقرّمة مستقلة ومسبحية سبحي ع لي 
لاب بقصد الخصوصية, لاست مأمورة. 1 لأ المأمور به إغار هو التلبية الخخاصّة بق 
ة تر رع ويؤق بها بعنوا الجزئية لأحدهما. إن أقريه بعنوان 
ا 
ل ل 1 ل سح ان 3 مجه 
5 يكف التعيين الاجبالي كما لو قصد امتثال ا 7 00 أت ذلك 
الفرد يمعلبوم. عند الله واقعاً وهلا يدري, فيقصد البتعيّن الواقعي يوإن كان 0 
.بالفعل, فإن المنوي يكون متعيداً في علم الله وهو .يشير إليه في مقام الئة. فا ٠‏ فإن 
!لك الشيء بيقع علي قسمين: 00 


ل بده 506 0 05 007 ! م ما اوس ل 3 20 
افا : : أن يقصد الطببعة المطلقة من دون نظو إلى العين صلا يتيرق 
ا" 5 3 0 تكثة: 07 ل 5 1 7 / ا 


انها أن يد الت وا كاد ال «دريديه فلا مانا رضي أنه ميت 
الحو الذي كيد لم 0 اجدة لبون لووط لاط بال 


نت اها ' سه عن م 
ل 0 د قرام 00-6 


5 1 ات 
٠.‏ ل ام* :1 3 5 2 
82 01 ل مع 5 47 7 ف مك شع 2 سم - 3< ل 1 لد 4 0 5 كت لرسقة 


)١(‏ لأنه لايعتير ف في لواحب العيادي ! إلا إنيا اه باورا بج اك 
ا أي الكريم «وأنا بد لوج د قالطال على امعارد تعيانا .توقف 
التعيين عليه لزم. لا لاعتبار ني الوجه بتقسم 





ريام : 


الخارج أمران أحدهما ندبى والآخر وجوبي ويريد أن يُتتل أ- ا 0 


ولام 


. 


ما يُعتبر في نيّة الإحرام ل 11111 1 0 


[7"] مسألة 0: لا يعتبر في الاحرام استمرار العزم على ترك محرماته. بل 
المعتبر العزم'*! على تركها مستمرّاً فلو لم يعزم من الأوّل على استمرار الترك 
بطلء وأمّا لو عزم على ذلك ولم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقق الاحرام عدمه 
أو إتيان شىء منها لم يبطل. فلا يعتبر فيه استدامة النيّة ىا في الصوم. والفرق 
أن التروك في الصوم معتبرة فى صحّته بخلاف الاحرام فإنها فيه واجبات 
تكليفية ,)١(‏ 


عليه قصد الوجه من جهة توقف التعيين عليه. 

كا لأ يلزه الاأخطار بالبالوبل يكق الاتيان العمل يت يكوق أمر الله.داعياً اليه 
وصمٌ انتسابه إليه تعالمى, ولا دليل على أزيد من ذلك. وكذلك لا يعتبر التلفظ بالنيّة . 
وما ورد من التلفظ بها محمول على الاستحباب كيا سيأق فى المسألة الثانية عشرة. 


)١(‏ لاينبغي الاشكال في عدم اعتبار استمرار العزم على ترك الحرمات في الإحرام 
بعد الفراغ عن أن الإحرام ليس هو الالتزام وتوطين النفس على ترك المنهياتء خلافاً 
للصوم فإن المعتبر فيه استدامة النيّة والبناء والعزم على تركالمفطرات في مجموع 
النهارء فى كل جزء من أجزاء النهار مأمور بالامساك, فلابدٌ أن يكون كل جزء من 
أجزاء الزمان مقترناً بالنيّة, فلو أفطر في بعض الأزمنة أو نوى القطع أو القاطع كان 
منافياً للأمر - على كلام تقدّم في كتاب الصوم(" في نيّة القطع أو القاطع ‏ ولكن لا 
دليل على ذلك في باب الاحرام. لانه ىا عرفت با لا مزيد عليه -عبارة عن التلبية 
الموجبة للإحرام والدخول في الحرمة, أو عا يترتّب على التلبية. فالإحرام اسم 
لحب أو عسي فز مق قدل الأفال اللواليدة الترستعن مناوين ساق 
كالطيازة المتزمة عل الوضوء أو الفسلء.بولذا قد يوس بالطهارة مدة وبالتضيل 
(5) لايعتبر العزم على الاستمرار في غير الجماع والاستمناء لأنّ المحرمات محرمات تكليفية 


وأا الجماع والاستمناء ففيهما الوضع أيضاً على المشهور. 
)١(‏ بعد المسألة [1590] الثاني من موارد وجوب القضاء دون الكقّارة. 


كمم مايا0 شرح العروة / الحج 


والوؤطوء أخزى: فيوس المتولك ثارة وبالمتولد ينه أخزى أي :السب :وبالسبب كنا 
في قوله تعالى: «وإن كنتم جُنباً فاطّهّروا 4( وقال تعالى أيضاً: «إولا جُنباً إلا 
عابري سبيل حتى تغتسلوا "١4‏ وهكذا المقام فقد أمر بالتلبية تارة وبالإحرام أخرى 
فهما في الحقيقة شيء واحد وليسا وجودين منحازين وتكليفين. بل أحدهما متولد 
من الأكر ب والامر باحدقها اهن بالكتن تهذانها تقذ ناد من الرواباك» تاذ كان 
اللإحرام عبارة عن التلبية أو عن المسبب منها فالعزم على ترك الحرمات خارج عن 
حقيقة الإحرام. وإا هي احكام مترتبة على الإحرام لا انها نفس الإحرام. فلا يضر 
ارتكابها في الخارج في عقد الإحرام فضلاً عن العزم عليهاء فإذا لم يكن نفس 
ارتكاب الفعل الحرم مضيراً فكيف بالعزم عليه 

نا الاشكال فيا ذكره المصنف (قدس سره) من أن المعتبر العزم على تركها 
مستمراً. يعني لا بدٌ أن يكون عازماً على التروك في أَوّل إحرامه, فلو لم يعزم من 
الأوّل بطل إحرامه. 

وانك دما أخطت اذ 1 0750 (ظ2 
لأنّ الإحرام إما هو عبارة عن التلبية الموجبة للدخول في الحرمة أو عنًا يترتّب على 
التلبية. فلا يضر عدم العزم من الأُوّل على استمرار الترك, فإنٌّ هذه التروك أحكام 
شرعيّة مترتبة على الإحرام وليست دخيلة في حقيقته. | صرح المصنف (قدس 
ميزه )يذلك فى لب التوييق #وذكر أنه لبنين وسخيلاً في حقيقة الإحرام وإغا هو واجب 
تعبدي , ولذا يصح إحرامه ! إذا أحرم في الخيط . فإن القدر الثابت في الإحرام أن يكون 
إحرامه صادراً على وجه القربة. والمفروض أنه حاصل. والعزم على إتيان المحرمات 
لا يضر بإحرامه لخنروج العزم على الترك عن حقيقة الإإحرام. 

نعم, لو كان ارتكاب بعض هذه الأمور موجباً لبطلان الإحرام كالجماع 
والاستمناء وكان عازماً على ارتكابه من الأوّل بطل إحرامه, لا لأجل أن الإحرام 


.١:6 المائدة‎ )١( 
.87”3 (؟) النساء غع:‎ 
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هو العزم على ترك المحرمات, بل لأنه لم يقصد الحج والإحرام الصحيح. فإن كان 
المنوي منافياً للحج فالعزم عليه يلازم عدم القصد إلى الحج بخلاف سائر التروك 
فإن العزم علبها لا يلازم بطلان الحج. 

ونضار خرن ان بققة الخرسات غزونااق كلش وانا الجماع والاستمناء فيجتمع 
فيهما الحكئان التكليى ‏ وهو الحرمة ‏ والوضعي وهو البطلان. ولعل ذلك يتفق 
لكثير من الحجاج. فإنه حين الإحرام قد يعزم على بعض القروك كالاستظلال أو 
لبس الخيط ونحوهما ومع ذلك يحكم بصحّة إحرامه وحجّه. 


مالاحظة وتعقيب : 

سبق لنا أن ذكرنا(" فى فصل مقدّمات الإحرام استحباب إعادة الإحرام لمن 
أحرم من غير غسل, وذكرنا أنه لا مانع من صحّة الاحرامين, غاية الأمر الإحرام 
الأول واجب والثاني مندوب, ولكنّنا بعد إعادة النظر في هذا الموضوع نقول بِأنٌ 
الإحرام الأوّل هو الواجب والنانى صوري لا حقيق, وذلك لأنا استفدنا -كما تقدّم - 
فق التضوضي: أن الاتخراة آم سيط :مسي هق التلية والكانية وجية الاصراء 
وسبب له, فلا يمكن الحكم بصحّة الإحرامين, ولايصح إطلاق الاعادة على الثاني 
لعدم إمكان الدخول في الحرمة الإيّة مرّتين, فإن الدخول ثانياً متوقف على الخروج 
ومن كان داخلاً في شيء لا يدخل فيه ثانياً. فإذا كان حرماً وداخلاً في الحرمة فلا 
معنى لإحرامه ودخوله في الحرمة مرّة أخرى. فإن الإحرام الحقيق المسبب عن 
التلبية غير قابل للاعادة, فلابدٌ إما من الحكم ببطلان الإحرام الأُوّل أو أن الاعادة 
الآمر بإعادة الإحرام إذا أحرم من غير غسل فنقول: 

إن قوله (عليه السلام) ف صحيح انون يفيل 1" «يعيده» إمّا يحمل على ظاهره من 


)001( فى ص 18 .١‏ 
(؟) الوسائل 787:١7‏ / أبواب الاحرام ب ٠١‏ ح .١‏ المتقدّم في ص 7717. 


[66١؟]‏ مسألة :١5‏ إذا رأى الجنب نجاسة في البسعد :فاق امكنه |زالخنا بدو 
المكث فى حال المرور وجب المبادرة إليها"" وإِلا فالظاهر وجوب التأخير إلى 
نوهد الحا الك حي المبادرة إليه حفظا للتوورية رقو لامكا ودرا لمكن 
التطهير إِلّا بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه بل وجوبه0, وكذا إذا استلزم التأخير 


ذلك بما يصدق عليه المسجد بالفعل. ومن هنا نشك فى ترتبها على المسجد الذي جعل 
داراً أو طريقاً. وحيث إنه لا إطلاق في تلك الأدلة 0 تتنوانيها تضوف عدله 
المسجد بالفعل ‏ لأجل كونها ظاهرة في الاختصاص بالمسجد الفعلى ‏ فلا محالة 
تنتهي النوبة إلى الأصل العملي وهو الاستصحاب في المقام. فن يرى اعتباره في 
الأحكام الكلية بكلا قسميه -من التنجيزي والتعليق ‏ كالماتن وغيره يستصحب 
خرنة التنحيين التزقه عن اللكان الذى كان سسحدا نباننا وقود من اليعمجات 
الحكم المنجز . كما يستصحب وجوب الازالة عنه على نحو التعليق لأنه كان لو تنجس 
وني تطههرة والأضل أنه الآن كا كان 

وأما من أنكر استصحاب الأحكام المعلّقة كشيخنا الأستاذ وغيره فيلتزم بحرمة 
تنجيسه لاستصحابهاء وينكر وجوب الازالة عنه لأنه من استصحاب الحكم المعلق 
ومن هنا فصّل فى هامش المتن بين حرمة التنجيس ووجوب الازالة فى المسألة. وأما 
فك له بيغت فب بجريان الاستصحاب فى الأحكام الكلية المنجزة ولا المعلقة -كما بنينا 
عليه في حله ‏ فلا يلتزم بشيء من الحكئين المتقدمين. ومن هنا كتبنا في تعليقتنا أن 
أل ظير عنام وعوب لارالة وال جوظاهوة. جور تعيمة يرا رلوقاارة للك تعره خالل 
مع المشهور حيث حكموا بحرمته لأنه حكم موافق للاحتياط . 

)١(‏ لقكّنه من امتنال كلا الحكمين, أعنى حرمة المكث في المساجد ووجوب 
الازالة. فيزيلها في حالة المرور من غير مكث. 


(١‏ الحكم بجوازه فضلاً عن وجوبه لمن يحرم عليه المكث في المسجد في نفسه ممنوع جدّاً. نعم 
إذا استلزمت نجاسة المسجد هتكه جاز المكث فيه مقدمة للازالة, ولزم التيمّم حينئذٍ له إن 
افك 


2 ا قر اوور يري 


إرشاده إلى فساد الإحرام الأول وبطلان العمل السابق. كا هو الظاهر منه في سائر 
موارد استعمالاته من الأعمال المركبة . كقولنا إذا تكلم ف صلاته مثلاً: 200 
فإنّ ذلك إرشاد إلى بطلان الصلاة بالتكلم. ولكن هذا المعنى غير قابل في المقام لما 
عرفت من أن الإحرام أمر بسيط وعبارة عن الدخول في الحرمة الإلميّة وذلك لا 
يتصف بالصحّة والفسادء بل يدور أمره بين الوجود والعدم كسائر الأمور البسيطة 
مثل الزوجية والملكية؛ وإفا يتصف بالصحّة والفساد أسبابها كالبيع وعقد التكاح 
وإلا فنفس الزوجية أو الملكية إما موجودة أو معدومة, وهكذا الإحرام إما متحقق 
في الخارج أو لاء فليس للاحرام فرد صحيح وفرد فاسد.ء فالارشاد إلى الفساد لا 
معنى له وأمّا الارشاد إلى عدم التحقق وإن كان أمراً قابلاً ولكن لا يعبر عنه 
بالاعادة. لأنّ الاعادة وجود ثان بعد الوجود الأُوّل فإذا كان الإحرام الأوّل غير 
متحقق في الواقع فلابدٌ أن يقول يحرم بدل يعيد, فالتعبير بالاعادة فى مورد عدم 
التحقق وعدم الثبوت غير صحيح لعدم صدق الاعادة على ذلك. 

وأمّا إرادة الوجوب التكليق من قوله (عليه السلام) «يعيد» بمعنى وجوب الاتيان 
بالإحرام مرّة أخرى, فإن قلنا باشقراط الإحرام بالغسل يمكن القول بوجوب 
الاعادة. ولكن التعبير بالاعادة أيضاً غير صحيحء لأنه بناءَ على اشتراط الإحرام 
بالغسل يكون الإحرام الأوّل باطلاً وكأنه لم يتحقق من الأُوّل لفقد الشرط. فيجب 
عليه الإحرام ثانياً فلا يصح أن يعبر عنه الاعادة, لأنّ الاعادة وجود ثاني للطبيعي 
وللتروظن حو دق الوجوزة الأذل عدون قلنا بان العيدل لبنس 'يففرظ لجرا فلا 
تجب الاعادة, إذ لا نحتمل وجوب الإحرام ثانياً لتدارك الغسل الذي ليس بشرط في 
الإحرام. فلابدٌ من إرادة صورة الإحرام بأن يأت بالتلبية بعد الغسل. وهذا أمر 
بمكن لا مناص من الالتزام به وإن كان على خلاف ظاهر النص, ولكن لا مانع من 
ارتكابه بعد ما عرفت من أن الإحرام أمر بسيط غير قابل للتكرار والاعادة ولا يمكن 
رفع اليد عنه إلا بالتحلل الشرعي . 

ومن جميع ما ذكرنا يظهر أنه لا معنى لاستحباب إعادة الإحرام, لأنّ الاعادة 
معناها رفع اليد عن الوجود الأوّل, والإحرام على ما فسرناه غير قابل لرفع اليد 


ما يُعتبر في نيّة الاحرام خا ا ووو لاه مايا بال لجا لاع ايد لطي ا 

[6"] مسألة 5: لو نسي ما عيّنه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد!*) 
سواء تعيّن عليه أحدهما أو لاء وقيل: إنه للمتعين منهما ومع عدم التعيين يكون 
لا يصح منهما ومع صحَّتهها -كما في أشهر الحج ‏ الأولى جعله للعمرة المتمتع بها 
وهو مشكل إذ لا وجه له7"'. 


عنه, إذ لو ار تفع كذ وجب الإحرام من جديد ولا يكون كيتنا وإن ١‏ بير تفع 
الأوّل فالوجود الثاني له المعبر عنه بالاعادة غير تمكن, فالصحيح ما ذكره المصنف 
من أنه لو أحرم بغير غسل أتى بالغسل وأعاد صورة الإحرام. 

)١(‏ أمّا التجديد الذي ذهب إليه المصنف فلا وجه له إلا إذا حكم ببطلان الإحرام 
الأوّلء ولا موجب للبطلان بعد وقوعه صحيحاً. فكيف يجدد الإحرام مع أنه يحرم 


بالفعل, غاية الأمر لا يدري أنه للعمرة أو للحج, فبأي شيء يتحلل من احرامه حتى 

٠ يحدّده‎ 

() بل الظاهر هو التفصيل بأن يقال: إذا كان أحدهما صحيحاً والآخر غير صحيح -كم إذا 
كان في غير أشهر الحج وشك في أن إحرامه كان للحج أو للعمرة المفردة ‏ فإن كان شكّه بعد 
الدخول في الغير كالطّواف كا إذا أتى به بعنوان العمرة فشك في صحَّة إحرامه جرت فيه 
قاعدة التجاوز وحكم بصحّته عمرة. وإن كان شكّه قبل التجاوز لم تجر قاعدة التجاوز ولا 
قاعدة الصحّة بل يجري استصحاب عدم الإحرام لما هو الصحيح فله رفع اليد وله تجديد 
الإحرام للصحيح, وأمًا إذا كان كل منهما صحيحاً -كا إذا أحرم في شهر شوال فشك فلا 
موجب للحكم بوجوب تجديد الإحرام وبطلان الإحرام الأوّل مع العلم بوقوعه صحيحاً 
ووجوب إتامه وهو متمكن من ذلك بيان ذلك: أن شكّه إذا كان في أن إحرامه كان لعمرة 
القتم أو للسمرة التروة فيج قلي الانعيا طببالاتيان بطرات التساء وخدم المتوويي عن يت 
إلى زمان الحج للعلم الإجمالي فإذا بق إلى الحج وأنى بأعماله أحرز فراغ ذمّته من حج القنّع 
لو كان واجباً عليه وإن كان إحرامه للعمرة المفردة واقعاً لأنها تنقلب إلى عمرة القنّم حينئذ 
وأمّا إذا كان شكّه في أن إحرامه كان للحج أو للعمرة المفردة فطريق الاحتياط ظاهر. وأما 
إذا دار أمر الإحرام بين أن يكون للحج أو لعمرة المع فيدور الأمر حينئذ بالنسبة إلى التقصير 
قبل الحج بين الوجوب والتحريم فلا حالة يكون الحكم هو التخيير وإذا جاز التقصير وجب 
لإحراز الامتثال بالنسبة إلى وجوب إتَام إحرامه. 


ام 0 0 


ودعوى أنه لا يتمكن من الامتثال لقردد الإحرام بين أمرين لا يتمكن من 
امتثاهما معاً. مدفوعة بعدم كونه عاجزاً من الامتثال بل متمكن منه قطعاً أو احّالةً 
وعلى كل حال لا وجه للتجديد. لأنَّ التجديد في مورد بطلان الإحرام الأُوّل ولا 
موحت لد 

وتفصيل المقام أ ن الترديد قد يكون بين الباطل والصحيح وقد بكبون ا 
المجيعين: 

أمّا الأوّل: كما إذا أحرم في غير أشهر الحج ث شك في أن إحرامه كان للعمرة 
المفردة ليكون إحرامه صحيحاً أو للحجج فيكون فاسدا. 

ورئما يقال بعدم كون هذا المورد من موارد دوران الأمر بين الصحيح والفاسد. بل 
يحكم في مثله بالصحّة عملاً بأصالة الصحّة, لأنّ كل عمل يشك في صحّته وفساده 

وفيه: ما ذكرناه غير مرّة أن أصالة الصحّة الجارية في العبادات ادم 
تثبت بدليل لفظي ليتمسك باطلاقه. وإِنئما دليلها السيرة القطعية مع بعض الروايات 
الخاصّة الواردة في موارد بخصوصة المعبر عنها بقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز 
وبأصالة الصحّة أحياناً. والقدر المتيقن من السيرة جريان أصالة الصحّة في مورد 
يكون عنوان العمل محفوظاً ومعلوماً ولكن يشك في بعض الخصوصيات من الأجزاء 
والشرائط. وأمًا إذا كان أصل العنوان مشكوكاً فيه ولا يعلم تحقق العنوان في الخارج 
فلا تجري أصالة الصحّة, فلو صدر منه البيع مثلاً وشكٌ في صحّته وفساده حمل على 
الصحّة, وأمّا إذا شك فى أصل البيع وأنه هل صدر منه البيع أو القبار لا نحكم بأنه باع 
استنادا إلى أصالة الصحّة. بل أصالة عدم صدور البيع منه محكمة. وهكذا في 
العبادات فلو صل وشكٌ في أنه كبر أو ركع يحكم بالصحّة, وأمّا لو شك في أنه صلى 
أو قرأ القرآن فلايحكم بصدور الصلاة منه. ومقامنا من هذا القبيل لأنّ عنوان العمل 
غير محفوظ . لترديده بين العمل الصحيح وهو العمرة المفردة وبين العمل الباطل وهو 
الحج في غير أشهر الحج. 


ما يُعتبر فى نيّة الإحرام 1 1 1 1 ا 


والحاصل: لو كانت صورة العمل غير محفوظة فلا محال لجريان أصالة الصحّة 
وإذا كانت صورة العمل محفوظة ولكن يشك في بعض الأجزاء والشرائط فلا مانع من 
أصالة الصحّة, وقد ذكرنا تفصيل ذلك فى نظير المقام في أوّل مسألة من مسائل ختام 
كتاب الصلاة 0" وهي ما لو شك أن ما بيده ظهدٌ أو عصر. 

ثم إنه إذا كانت صورة العمل محفوظة, كا إذا رأى نفسه في العمرة ولكن يشك في 
الإحرام الصادر منه وأنه كان للحج أو للعمرة المفردة, فإن كان شكّه بعد الدخول في 
الغير كالطواف إذا أتى به بعنوان العمرة جرت قاعدة التجاوز وحكم بصحّة إحرامه 
عمرة, نظير ما لو شك في حال الطواف في أصل صدور الإحرام منه في أُوّل الأعمال: 
وان كان شكّه قبل الدخول في الأعمال وقبل التجاوز لم تحجر قاعدة التجاوز ولا قاعدة 
الصحّة. بل مقتضى الأصل عدم صدور الإحرام الصحيح منه وعليه تجديد الإحرام 
الصحيح . 

وأمّا الثاني : وهو ما إذا دار الإحرام بين الصحيحين كما إذا أحرم في أشهر الحج 
وشكٌ في أنه أحرم للعمرة المفردة أو عمرة القتّع , فقد قيل: إنه إذا كان أحدهما متعيّناً 
تنصرف نيّته إلى المتعين الواقعي . 

وفيه : أنه لا أساس لدعوى الانصراف, لأنٌّ العمل قصدي يحتاج إلى النيّة. ويحود 
التعيين الواقعي لا يوجب كونه منوياً وما تعلق به القصد إلا إذا كان ارتكازه على 
انان هذا الثرة خصوضه كا إذا كان ادها واجبا والآكر دوبيا وارتكا تعن 
إتيان ما هو الواجب عليه, فحينئذ لا مانع من الانصراف إلى ما هو المرتكز, وقد لا 
يكون كذلك كما إذا فرضنا أنه لم يكن عالماً بما تعيّن عليه أو كان عالماً به وغفل عنه 
بالمرّة . 

وأمّا تجديد الإحرام الذي اختاره المصنف فلا وجه له, لأنّ المفروض أن إحرامه 
الأوّل وقع صحيحاً ويجب عليه إتمامه فلا موجب لبطلانه. 


(1) ذيل المسألة [غ١؟].‏ 


1م هااا ا ا 

فالصحيح أن يقال: إنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين أعمال العمرة المفردة 
وأعمال عمرة القتّع إذا كان شكّه في أن إحرامه لعمرة القتّع أو للعمرة المفردة. وحينئذ 
يجب عليه الاتيان بطواف النّساء وعدم الخروج من مكّة إلى زمان الحج. للعلم 
الاجمالمي بحرمة الخروج عليه من مكّة إذا كان إحرامه لعمرة القت وبوجوب طواف 
النّساء عليه إذا كان إحرامه للعمرة المفردة. وحيث إنه يتمكن من الامتثال والجبمع 
بين الأمرين يجب عليه ذلك لتنجز العلم الاجمالي. 

نعم . يكفي إتيان طواف النّساء مرّة واحدة بعد أعمال الحج بقصد ما فى الذمّة فإن 
كانت عمرته عمرة القتّع فليس فيها طواف النساء وإفا يجب عليه الحج وقد الى به 
وان كان اخزامه للكمرة المقردة :ققد وحن عليه طواق التساءه والمفروكن انان .نه 
ولو بعد أعمال الحج والمناسك, ولا يضر الفصل لعدم وجوب المبادرة إلى طواف 
النّساء بعد أعمال العمرة المفردة, هذا كلّه فما إذا دار أمر الإحرام بين كونه للعمرة 
المفردة أو لعمرة القبّع . 

وأَمّا إذا دار أمر الإحرام بين العمرة المفردة وحج الإفراد فطريق الاحتياط أن 
يأتي بأعمال الحج أوّلاً ويذهب إلى الموقفين ويرمي يوم العيد ولا يقصر, لاحتال أن 
إحرامه للعمرة المفردة فلا يجوز له التقصير قبل إتيان أعمالهاء فيرجع إلى مكّة في 
بالطواف والسعي بالنيّة المرددة بين الحج والعمرة المفردة ثم" يرجع إلى منى فيقصر أو 
يحلق ‏ فإن كان إحرامه للعمرة المفردة فقد أتى بأعماها من الطواف والسعي والتقصير. 
ولا يضر الفصل بين الطواف والسعي وبين التقصير. وإن كان إحرامه للحج فقد أى 
بأعاله أيضا :هم :يلزه عليه أن بيأى يعمرة قردة مق شناءء لهال أن إحرامه كان 
للحج الإفرادي ولا بدٌ من إتيان العمرة المفردة له7". 


)١(‏ وله طريق آخر للاحتياط. وهو أن يأَتٍ بأعمال العمرة المفردة من الطواف والسعي رجاءً 
ولا يقصصر. لاحال أن إحرامه للحج. فيذهب إلى الموقفين فيأتي بأعمال الحسج ويقصر أو 
يحلق في منى بقصد ما في الذمّة من العمرة المفردة أو الحج ويرجع إلى مكّة ويأتي بالطواف 
والسعي رجاءً فيتم أعمال الحج ويأتٍ بطواف النّساء. 
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وأمّا إذا كان شكّه في أن إحرامه كان لحج الإفراد أو لعمرة القتّع فيدور الأمر 
حينئذ بالنسبة إلى التقصير قبل الحج بين الوجوب والتحرم. إذ لو كان إحرامه لعمرة 
تع يجب عليه التقصير قبل احج ليحل حتى يحرم ثانياً للحج. وإن كان إحرامه حج 
الإفراد يحرم عليه التقصير بل يجب عليه الذهاب إلى الموقفين لأداء أعمال الحج 
ويقصر أو يحلق في منى, فالاحتياط غير تمكن فتصل النوبة إلى الامتئال الاحةالي , 
ونتيجة ذلك هو الاقتصار على أحد العملين والتخيير بينهماء فله أن يخرج من الإحرام 
باختيار عمرة القتع ويقصر ثم يذهب إلى الحج ويأق باعيال حج المع رجاءً؛ وبعد 
الفراغ من ذلك كلّه يخرج من الإحرام جزماً؛ فإن الواجب عليه لو كان عمرة القنّع 
فقد انى بمناسكها وخرج من الإحرام. وإن كان الواجب عليه حج الإفراد واقعا فقد 
جاء بأعمال الحج. ولم يصدر منه سوى مخالفة الحكم التكليفي احتالاً وهو التقصير 
الواقع قبل أداء الحج. ولا يوجب ذلك شيئاً إلا الكفّارة. كما أن له أن يختار الحج 
أوّلاً فالواجب عليه الوقوفان ولا يجوز له التقصير. فحينئذ يحتمل الامتثال كما 
يحتمل المخالفة للواقع أيضاً لأجل تركه الطواف والسعي والتقصير قبل الحج . 

وكيف كأن. في مورد التقصير يدور أمره بين الحذورين فلا محالة يكون الحكم هو 

هذا ما يقتضيه الحال في بادئ النظر. ولكن مقتضى التأمل وجوب التقصير, لأنّ 
التقصير إذا جاز بحكم التخيير وجب لوجوب إّام العمرة والحج. فإذا جاز له 
التقصير يتمكن من الاقام, فإذا تمكن منه وجب لقوله تعالى: «وأمَوا الحجّ والعمرة 
لله ١74‏ وقد ذكرنا نظير ذلك في كتاب التيمّه!'' في مسألة ما لو كان عنده ماء وتراب 
وعلم بغصبية أحدهماء فقد ذكر الماتن أنه من فاقد الطّهورين ولايجوز له الوضوء ولا 
التيمم. ولكن قلنا هناك بوجوب الوضوء عليه حينئذٍ لأنه من دوران الأمر بين 
الحذورين في كل من التيمم والوضوء ويحكم بالتخيير وبجواز ارتكاب أحد الطرفين 


.193 :7 البقرة‎ )١( 
.]١1١1١[ في المسألة‎ )0( 


ع واس لاتقل كو عاو ناسو ناويد ب امسووا وا الو ير الت افر 17 اله 

[1]؟"] مسألة /: لا تكفى نيّة واحدة للحج والعمرة بل لا بدٌ لكل منهها من 
نيته مستقلاً. إذكل منهها يحتاج إلى إحرام مستقل "١‏ فلو نوى كذلك وجب عليه 
تجبديدها. والقول بصرفه إلى المتعيّن منهما إذا تعن عليه أحدهما والتخيير بينهها 
إذا لم يتعيّن وص منه كل منهما كما في أشهر الحج لا وجه له. كالقول بأنه لو كان 
ف أشهر الحج بطل ولزم التجديد وإن كان فى غيرها صحّ عمرة مفردة. 


فإذا جاز الوضوء وجب لأنه واجد للاء فلم ينتقل الأمر إلى التيمم. 

. لأنّ كلا منهها عمل مستقل يحتاج إلى نيّة مستقلة‎ )١( 

ثم نقل المصنف قولين آخرين: 

أحدها: أن النيّة تنصرف إلى المتعيّن منهما إذا تعيّن عليه أحدهما والتخيير بينهما 
إذا لم يتعيّن وصمّ منه كل منهماء كما إذا كان إحرامه في أشهر الحج, وهذا القول نسبه 
في المدارك7 إلى الشيخ في الخلاف7". 

ثانيهم|: ما اختاره المحقق في الشرائع' بأنه لو كان إحرامه في أشهر الحج بطل 
ولزم تجديد النيّة. وإن كان فى غيرها تعين للعمرة المفردة. 

والتحقيق أن يقال: إنه قد يقصد بإحرامه مجموع العملين وهذا مما لا ينبغي الريب 
في بطلانه. سواء كان هناك متعيّن أم لا؟ وسواء كان إحرامه في أشهر الحج أم في 
غيرهاء وذلك لأنّ مجموع العملين لم يشرع له الإحرام وإنما شرع الإحرام لكل واحد 
منهماء فا قصده لم يشرع له الإحرام وما شرع له الإحرام لم يقصده. 

ولو أحرم للحج والعمرة على نحو التداخل, بمعنى أنه يحرم لكل منهما بإتيان فرد 
واحد فى الخارج بحيث يكون مجمعا للفردين. نظير ما إذا سلم جماعة على شخص 
فأجاب بجواب واحد قاصداً به رد الجميع, فإنه في الحقيقة أجاب كل واحد من أفراد 


)001( المدارك 37: .١3 ٠‏ 
() لم نعثر عليه في الخلاف بل هو فى المبسوط :١‏ 718. 
(9) الشرائع :١‏ /ا/ا؟. 
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السلام الصادر من الجميع غاية الأمر بمظهر ومبرز واحد. وبذلك يتحقق الامتثال 
لكل من الفردين بإتيان فرد واحد حيث كان مجمعا للعنوانين. 

ثم إن فى هذه الصورة قد نفرض أنه عالم بعدم جواز ذلك ويعلم أن كل واحد من 
الحج والعمرة يحتاج إلى إحرام مستقل ونيّة مستقلة ومع ذلك ينويهما بنيّة واحدة 
ويأق بإحرام واحد. فيكون مشرعا ويصدر العمل منه على نحو التشريع. فيقع 
العمل الصادر منه مبغوضا ولا يمكن التقرب ولا الامتثال به. وقد يفرض انه جاهل 
بذلك فلا يكون مشرّعاً ولا يكون العمل الصادر منه مبغوضاً. وفى هذه الصورة تارة 
يصح كل منههما في نفسه وأخرى لا يصح. 

ما الأولى: كا إذا كان الإحرام في أشهر الحج ففي مثله لا يمكن الحكم بصحّتها 
مع ولا يقع كلاهما في النارج جزما. لاحتياج كل منها إلى إحرام مستقل , ولا بدٌ في 
الحكم بصحّتهما معاً من تحقق الإحرامين وهي غير ممكنة على الفرض. وصحّة 
أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح., ولا دليل على التخيير في المقام. فقتضى 
القاعدة هو الحكم بالبطلان, نظير البيع الصادر من المالك والوكيل في وقت واحد 
نعم ورد التخيير في بعض الموارد كتزويج الأختين معأ بعقد واحد أو اختيار الخامسة 
فها إذا تزوج من خمسة بعقد واحد كا في النص !''. 

وأا الثانية: فيمكن الحكم بصحّة أحدهما دون الآخر كا إذا كان إحرامه في غير 
أشهر الحج. فحينئذٍ لا يبعد الحكم بالتعيين للعمرة المفردة لإمكان وقوعه عمرة 
والمفروض أنه أحرم قربة إلى الله تعالى. ولا يقع عن الحج لعدم إمكان وقوعه. 

وبعبارة أخرى: لا مانع من الحكم بصحّة الإحرام للعمرة المفردة لأنّ أصل 
الإحرام قد أتى به متقربأ إلى الله تعالى؛ وإفا تخيل إتيان فردين بذلك, أحدهما 
مشروع في نفسه وقابل لوقوعه والآخر غير مشروع., والمفروض أنه لم يكن مشرعاً 
ليقع العمل الصادر منه مبغوضا غير قابل للتقرب بهء وإنا ظنٌ كفاية النيّة الواحدة 


)١(‏ الوسائل 208:7١‏ / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 15. وفي ص 0857 / أبواب ما يحرم 
باستيفاء العدد ب 4. 
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[707"] مسألة 4: لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنه لماذا أحرم صح. وإن 
لم يعلم فقيل بالبطلان لعدم التعيين. وقيل بالصحة لما عن على (عليه السلام) 
والأقوى الصحّة لأنه نوع تعيين, نعم لو لم يحرم فلان أو بتى على الاشتباه 
فالظاهر البطلان!*, وقد يقال: إنه فى صورة الاشتباه يتمتّع. ولا وجه له إلا إذا 
كان في مقام يصح له العدول إلى القتّع ("©. 


على نحو التداخل وظنٌ إمكان إتيانهها معأ فضم ما هو المشروع إلى قصد أمر آخر 
وقوعه للعمرة المفردة. ومجرد ضمه إلى ما هو غير مشروع غير ضائر بالعمل القربي 
الواجد لما يعتبر فيهء نظير انضمام بعض الأغسال الواردة إلى أغسال أخر لا موجب 
طاوقان عند اقتراورها لآ امو اله ال نما هق الما مور بيه لاث يطعن بضيخة الما مور نه. 
)هذ المسالة قصور ال ادلاثة ضوين:ة 
الأولى: ما إذا فرضنا أن فلانا الذي قصد أن يحرم مثله لم يحرم أصلاً. فلا ينبغي 
الريب في بطلان إحرامه لأنّه أحرم إحراماً لا واقع له, إذ المفروض أن ذلك الشخص 
. الثانية: ما إذا صدر الإحرام من ذلك الشخص المقصود واقعاً وعلم بما قصده وأن 
إحرامه للحج أو للعمرة. وهذا مما لاينبغي الشك في صحّته لحصول النيّة المعتبرة 
وتميز المنوي, ويحرّد قصده بأنّ إحرامه كإحرام فلان غير ضائر بصحّة إحرامه. 
الثالثة: ما إذا كان إحرام من قصد متابعته يجحهولاً عنده ولا يعلم به حين الإحرام 
قتارة يفركن أنه يعلنه يعد ذلك بواخرق لآ يتكفق له إلى الآخروييق عل الاشعباه. 
ما الثاني: فقد حكم المصنف بالبطلان, والظاهر أنه لا موجب له لأنّ التعيّن 
بع سي ري ا ا 


() بل الظاهر هو الصحّة ولزوم العمل بالاحتياط المتقدّم في الحاشية السابقة. 
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بصحّته, ولا فرق بين المقامين سوى كون النسيان مسبوقاً بالعلم وإلا فالواقع متعيّن 
في الموردين, غاية الأمر لا يتمكن من القييز فتكفي الاشارة الاجمالية. بل حتى إذا 
كان متمكناً من القييز لا يلزم التفصيل في النيّة وتكفي الاشارة الاجمالية. فيجوز له 
أن يحرم لما يعيّنه الله واقعاً فها بعد. والمقام أولى بالصحّة لأنه متعيّن في غير علم الله 
أيضاً. لأنّ الشخص الذي أحرم أوّلاًَ يعلم قصدهء غاية الأمر من أحرم كإحرامه 
لايدري بما قصده. فالمقام نظير ما إذا نوى طبقا لما كتبه في القرطاس الذي نساه 
ولا يتمكن من الرجوع إلى القرطاس. 

وأمّا الأوّل: وهو الذي يعلمه بعد ذلك وينكشف له كيفية إحرام ذلك الشخص 
فالظاهر أيضاً أنه لا مانع من الحكم بالصحّة, لأنّ التعيين الاجمالمي حاصل, ولا دليل 
على اعتبار الأزيد من ذلك بل هذه الصورة أولى بالصحّة من الإحرام لما يعيّن الله فيا 
بعد. الذي قلنا بجواز ذلك وإن لم ينكشف عنده. والمفروض في المقام حصول 
الانكشاف لديه ايضا. 

وقد يتمسك للصحّة في هذه الصورة بفعل على (عليه السلام) حيخا قدم من البمن 
حرماً بالحج وسأله النى (صلٌّ الله عليه وآله) «وأنت يا علي بما أهللت؟ قال (عليه 
السلام): إهلالاً كإهلال النى (صلّ الله عليه وآله وسلّم). فقال له رسول الله (صلّ 
اللّه عليه وآله): كن على إحراناك مثلى !'!» كا فى صحيحة معاوية بن عدار : وفي 
صحيحة الحلبي «فقال رسول الله اص الله عليه وآله): يا على بأي أهللت ؟ فقال: 
أهللت بما أهلٌ البى (صلّ الله عليه وآله). فقال: لا تحل أنت, فأشركه في الحدي» 7" 
نقد ذكروا دعم :ذلك أن تديك ا الكراونها رسكيه افيا ريرك عانقا نا 
كان فكأنه (عليه السلام) لم يعيّن إهلاله حجاً أو عمرة وإفا نوى إهلالاً كإهلال النبي 
(صلّ الله عليه وآله) فأقره ابي (صلٍّ اله عليه وآله) على ذلك فقال له: لاتحل أنت 
وكن على إحرامك . 


.4 أبواب أقسام الحج ب اح‎ / 5١6:1١ الوسائل‎ )١1( 
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ع أن يغتسل - هتك حرمته (0. 


(1) إذا لم يتمكن من إزالة النجاسة في حال المرور وتزاحمت حرمة المكث مع 
وجوب الازالة. فهل تجب عليه الازالة حينئذ او تتقدم حرمة المكث عللى وجوب 
الازالة أو لابد من التفصيل في المسألة؟ التحقيق هو الأخير بيان ذلك: أن للمسألة 
صوبرا كلكا : 

إحداها: ما إذا كانت حرمة المكث مزاحمة لفورية الازالة -لا لأجل وجوبها - 
كا إذا رأى نجاسة في المسجد وهو جنب يتمكن من الاغتسالء فان الأمر يدور في 
ودين البالارة إل الازالهوعمران عصريمة الكلك يان مدكل :ليوب 
البعاينة وهو حقو وونيق أن رترك المك عفنا وو كر الازالة' إن ينا عن العسن» 
والمتعين في هذه الصورة تأخير الازالة» لأنّ ما دل على فوريتها لا تقتضى المبادرة 
إلها بتلك السرعة فان فورية الازالة ا لا تنافي القراخي لتبيئة آلاتها كذلك لا تناف 
تأخيرها بمقدار الاغتسال, لأنه في الحقيقة أيضاً من ل ١‏ 
باون إل الاععال ول بالار الت ومعة ل سمك مرخ التيمم بدلا عن القسدل 
ولو بداعي غايات كي ليمكت الحقب :ف المسيدد بالتيمم إنما يسوغ إذا كان فاقداً 
للماء وعاجزاً عن الاغتسال. وأما في أمثال المقام ما يتمكن فيه من الغسل فلا مسوّغ 

وتانيقا؟ .ما اذا كانت حرئكه لكف مزاعة لاضل وكوي الازالةندلا لفوريكنا 
هبوت كا إذا ل .يسكع من الاعسال» كا إذا كان مسافرا ميفلا وعيل بريه 
مسجد فيه نجاسة وهو جنب ولا تقف القافلة حتى يغتسل فيزيل. فان الآمر حينئذ 
يدور بين الازالة وهو جنب وبين تركها رأساً. والصحيح وقتئذ تقديم حرمة المكث 
على وجوب الازالة. وذلك لتوقفها على هن حرام وهو المكث. وبذلك يدخل المقام 
في كبرى توقّف الواجب على مقدّمة محّمة والضابط الكل حينئذ تقديم الأهم منهما 
على المهم . ولا إشكال في أنّ حرمة المكث التي ثبتت بغير واحد من الاخبار”'' وقوله 
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احا 1١41ه44‏ 7 ا 2 

ولكن يظهر من الصحيحتين أن فعل علي (عليه السلام) أجنبى عن الاجمال فى 
الله وغن الاكنقا د رولك الحم كا حرا دلزاوم وذ للك لأ 2 الظاتوى من كول ململي 
(عليه السلام): إهلالاً كإهلال النبي (صل الله عليه وآله)؛ أني نويت الحج المشروع 
الواجب على المسلمين وهو حج الإفراد أو القران, فراده (عليه السلام) ‏ والله العالم - 
أني نويت الحج كحج النيّ (صلّ الله عليه وآله) وسائر المسلمين. ولم يكن حج القبّع 
تداك مشتروعا : وإِا شرع عه وضول زسول أن (صل' أت عليهرو اله ل تفكة 
وبعد السعي قبل وصول أميرالمؤمنين (عليه السلام) إلى مكّة, فها نواه أمير المؤمنين 
(عليه السلام) إما هو حج الإفراد فلا إجمال في نيّته أصلا. 


نعم في صحيح معاوية بن عار وصحيحة الحلبى ما يظهر منها المنافاة من جهة 
أخرى. ولايمكن الجمع بينهها من هذه الجهة . وهي أن مقتضى صحيح معاوية بن عبّار 
أن الهدي الذي جاء به رسول الله (صلى الله عليه وآله) أربع وستّون أو ست وستون 
وما جاء به أمير المؤمنين (عليه السلام) أربع وثلاثون أو ست وثلاثون _الترديد من 
الراوي - وساق الهدي كالنئّ (صلّ الله عليه وآله) فيشمله قوله (صلّ الله عليه وآله): 
«ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محلّه». ويظهر من صحيح الحلبي 
أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يأت بالهدي ولم يسق هديا وإفا رسول الله (صلى 
لله عليه وآله) ساق مائة بدنة وأشركه في هديه وجعل له سبعاً وثلاثين. فيكون حاله 
(عليه السلام) كحال سائر المسلمين لقوله (صلّ الله عليه وآله): «يأمرني أن آمر من لم 
بق هديا أن يحل»١‏ ومع ذلك أمره بعدم الاحلال وأشركه فى هديه وحجّه , فلا بد 
من الالتزام بأن ذلك من مختصاته (عليه السلام) ونحو ذلك من التأويلات. 

إن المصنف ذكر في آخر المسألة أنه قد يقال: يتمتّع في صورة الاشتباه وعدم 
انكشاف الحال إلى الآخر. ولكن لا دليل عليه إلا فى مورد يصح له العدول إلى القتّع 
كما فعله المسلمون بأمر النئّ (صل الله عليه وآله وسلّم). وفيا إذا لم يكن متعيّناً عليه 


.١0 ابواب أقسام الحج ب ”'ح‎ .1"١ :١١ الوسائل‎ )١( 


ما يُستحبٌ فى نيّة الاحرام 1 1 1 ااا 


[78"] مسألة 4: لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره 
بطل (*3(0, 

8904" ] مسألة :٠١‏ لو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون 
ما نطق (). 

[710"] مسألة :١١‏ لوكان في أثناء نوع وشك في أنه نواه أو نوى غيره 
بنى على أنه نوأه. 

[9”41"] مسألة ؟١:‏ يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنيّة 


نوع خاص فحينئئذٍ يجوز له قلب الإفراد إلى القبّع , وأمّا في غير ذلك فلا دليل على 


الاتقلاب. 
)١(‏ أي لايقع عما وجب عليه لا أنه يبطل برأسه, فيحكم بصحّة المأتي به ولكن 
لايجزئ عا وجب عليه. 


(؟) لأنٌّ العيرة بالقصد القلبى ولا عبرة بما سبق لسانه فإنه صادر من غير قصد 
واختيار. وربما يستدل له بخبر على بن جعفرء قال: «سألته عن رجل أحرم قبل 
القروية فأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ وذكر العمرة. قال فقال: ليس عليه 
شيء فليعتد (فليعد) الإحرام بالحج»7". 

وفيه: أن الخبر أجنبي عن المقام بالموّة, لأنّ المفغروض فيه صدور الاحرام منه في 
الخارج ولكن يريد الإحرام ثانياً يوم التقروية لدرك فضل الإحرام يوم القروية» فلا 
يشمل الخنطأ فى الإحرام من الأوّلء مضافاً إلى ضعف السند بعبدالله بن ال حسن . 

(*) لقاعدة التجاوز والصحّة. وليس الشك فى أصل النيّة حتى يكون الشك فى 
أضل العتوان: | 1 


)2 أي لم يقع عما وجب عليه . 
)١(‏ الوسائل ؟١:‏ 7505 / أبواب الإحرام ب 77 ح 8. 


2 م ا مما كوا ل د وتو لقم العو 11 ا 
والظاهر تحقّقه بأي لفظ كان. والأولى أن يكون بما فى صحيحة ابن عمار وهو أن 
يقول: اللّهمٌ إني أريد ما أمرت به من اتقبّع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة 
نبيّك (صلى الله عليه وآله وسلّم) فيسّر ذلك لي وتقبّله مثي وأعني عليه فإن عرض 
فوع كدق نحاى حيك حيست لقدرك الذي قدرت عل اللّهمٌ إن لم تكن حجّة 
فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمى ودمّي وعظامي ومخي وعصبى من النساء 
والطيب, ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة!". 


)١(‏ ذكر المصنف في هذه المسألة استحباب التلفظ بالنيّة. ولا خصوصية لعبارة 
خاصّة ويتحقق بأي لفظ كان, لاختلاف الأخبار فى كيفية التلفظ . وذكر فى المسألة 
اليه استحباب أن يشترط عند حرام عل اله أه يحله إذا عرض مانع 5 هام 
بكدوير د عل اتععانب اعلةامن الروابات: 

منها: صحيحة معاوية بن عار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: لا يكون 
الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة إلى أن قال اللّهمّ إني أُريد القتّع بالعمرة 
إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك (صلّ الله عليه وآله) فإن عرض لي عارض يحبسني 
فخلنى حيث حبستني» ١!‏ وفي التهذيب: فحلني'! ‏ بالحاء المهملة ‏ وهو الصحيح 
لعدم صحّة استعمال خلني أو خلاه وإفا يقال خلى سبيله. 

ونوا #ضحيحة ابن بها نكال برذ ارد الاتعراءوالقتم فهل: اللمة إن ريه بها 
أمرت به من القت بالعمرة إلى احج فيسر ذلك لي... وحلني حيث حبستني» 7 ولا 
يخنى أن المصنف خلط بين صدر رواية ابن سنان وذيل رواية معاوية بن عبّارء وذكر 
صدر رواية عبدالله بن سنان في صدر رواية معاوية بن عار م ذكر تتمّة خبر معاوية 
ابن عبار والأمر سهل. فلا كلام في استحباب الأمرين. 


.١ ح١7 أبواب الإحرام ب‎ / "6٠ :١؟ الوسائل‎ )١( 
.7507 / (؟) التهذيب 0: /ال/ا‎ 
أبواب الإحرام ب 7١ح ؟.‎ / 767:١7 الوسائل‎ )( 


ما يُستحبٌ في نيّة الاحرام انو هقافرو سحو ولا ان ارم القع لتب لها ماو اا ا 

[؟غ578] مسألة :١*‏ يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحلّه إذا 
عرض مانع من إقَام نسكه من حج أو عمرة وأن يتمم إحرامه عمرة إذا كان 
للحج ولم يمكنه الاتيان. كما يظهر من جملة من الأخبارء واختلفوا في فائدة هذا 
الاشتراط , فقيل: إنها سقوط الهدي, وقيل: إنها تعجيل التحلل وعدم انتظار 
بلوغ اهدي حله. وقيل: سقوط الحج من قابلء, وقيل: إِنّ فاتدته إدراك الثواب 
فهو مستحب تعبدي, وهذا هو الأظهر. ويدل عليه قوله (عليه السلام) فى بعض 
الأخبار: «هو حل حيث حبسه اشترط أو لم يشترط»37, 

: اختلفت كلمة الفقهاء في فائدة هذا الاشتراط فذكروا لذلك وجوهاً‎ )١( 

منها: ما عن العلامة ١١‏ وغيره أن الفائدة هى سقوط الهدي. فيحل بمجرد 

ويستدل له بصحيح ذريم امحاربي. قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
رجل متمتع بالعمرة إلى الحج. وأحصر بعدما أحرم كيف يصنع ؟ قال فقال: أو ما 
اشترط على ريّه قبل أن يحرم أن يحلّه من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله ؟ 
فقلت: بلى قد اشترط ذلك. قال: فليرجع إلى أهله حلا لا إحرام عليه, انّ الله أحقّ 

وذكروا أنه يبخصص الآية الكريمة «إفإن أَحْصِرْتم فا آستيسرّ من الشّدي ولا تحلقوا 
رؤوسكم حتى يبلغ اهدي محلّه 74" وكذا يخصص الروايات الدالّة على بلوغ اهدي 
حلّه إذا أحصر (؟) فإن مقتضى الجمع بين الآبة الكريمة وهذه الروايات وبين صحيح 
ذريم سقوط اهدي بالاحصار إذا اشترط عند إحرامه على الله أن يحل . 


.57 :5 التذكرة لا: 571 المختلف‎ )١( 

(؟) الوسائل ؟١:‏ 7607 / أبواب الإحرام ب 74 ح 7. 
6 البقرة 1 الع 

40 الوسنائل 11141 اواك الأعضان والصدي: 


3 ا ا الل 

والذي ينبغي أن يقال: إن خبر ذريم وإن كان معتبراً. ومقتضى القاعدة تخصيص 
الاية وتلك الروايات به ولكن وردت ف المقام روايات ثلاث تدل على أن الحصور 
يحل سواء اشترط أم لم يشترط . 

الأولى: رواية حمزة بن حمران. قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذي 
يقول: حلني حيث حبستني, قال: هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل»١‏ فإنها 
صريحة فى الاحلال بالحصار والحبس اشترط أو لم يشترط. ولكنها ضعيفة بحمزة 
فإنه لم يوثق. ورواها الصدوق!" عن حمران بن أعين وهو من الاجلاء والثقات إل 
أن طريق الصدوق إليه بجهول ولم يذكره في المشيخة. 


الثانية: صحيحة زرارة, قال: «هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط»7". 

ورئما يشكل في دلالتها باعتبار جهالة مرجع الضمير في قوله «هو حل». حيث 
إنه كلام ابتدائي غير مسبوق بشيء. ولعل المراد به شخص خاص معهود بين الإمام 
(عليه السلام) والراوي فتكون الرواية مجملة. فلا يصح الاستدلال بها لمطلق الحبوس. 

وفيه: أن الاشكال إا نشأ من تقديم صاحب الوسائل صحيحة زرارة على رواية 
حمزة, ولكن الكليني!؛ روى أوّلاً رواية حمزة ثم ذكر صحيحة زرارة بلا فصل فير تفع 
الاجمال حينئذء ضرورة أن المرجع في الصحيحة ما ذكره في رواية حمزة وهو الذي 
يقول: «حلني حيث حبستني». والكافي إنما حذف المرجع في الصحيحة اختصاراً في 
النقل وإيعازاً إلى وحدة السؤال والجواب فيرتفع الاشكال. 

ويؤيد ما ذكرنا عدم وضوح المراد من الحابس ولا الحبوس لو كانت الصحيحة 
منعزلة عن السؤال وكانت مذكورة قبل رواية حمزة كما أثبتها في الوسائل, وهذا بخلاف 
ما لو كانت الصحيحة مسبوقة برواية حمزة كما في الكافي, فإنّ المراد من الحابس 


)١(‏ الوسائل ؟١:‏ 707 / أبواب الإحرام ب 70ح ؟. 
(؟) الفقيه ؟: لا٠7‏ / 487. 

() الوسائل ؟١:‏ 707 / أبواب الإحرام ب 70ح .١‏ 
)0( الكافي 733579 /7. 


ما يستحبٌ فى نيّة الإحرام ا موا اع د حا الوا لون السلا فاط احم لام ار فا وا ولط طفن ال لتقأ عا قار اوها مالسو وك 2لا ا 5 و 


حينئذ هو الله تعالى. ومن الحبوس هو الشارط على نفسه الذي كان مرجع الضمير 
حسما عرفت . 

ثم إنّ مقتضى الجمع بين هذه الصحيحة والآآية الكريمة والروايات الدالّة على بلوغ 
اهدي وبعثه إلى محله وذبحه. هو حمل الحل في الصحيحة على الحل من حيث أعمال 
الحج والعمرة: بمعنى أنه من أحصير لا يجب عليه إتيان الأعمال لا أنه يحل من جميع 
الجهات حتى من جهة التروك وال حرمات, فيبق حرماً ويحرم عليه التروك إلى أن يبلغ 
المدي محله ثم" يحل ويحلق رأسه. بل نفس الصحيحة ظاهرة في هذا المعنى. لأنّ 
الحبس إنما يكون بالنسبة إلى الأعبال والأفعال الوجودية. وأمّا التروك فأمور عدمية 
فلا حبس بالنسبة إليها. 

الرواية الثالئة: صحيحة البزنطي, قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن 
حرم انكسرت ساقه أي شيء تكون حاله؟ وأي شيء عليه ؟ قال: هو حلال من كل 
شيءء قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم. 
وقال: أمّا بلغك قول أبى عبدالله (عليه السلام): حلنى حيث حبستنى لقدرك» 7" 
نإنها ادل عل لامكال جاتير تر عق ان الأ عاك الأجل قمر لتاق كانتا . 
سواء اشترط الحل أم لم يشترط, ويجحوّد الاستشهاد بقول الصادق (عليه السلام) 
واشتراطة الأعلال لا يدل كل أن:موزة السؤال كان فق الاشتراط ويل اخلالة عند 
الحبس والحصر في مورد الاشتراط من صغريات الاحلال بالحصر. ولعله (عليه 
السلام) لذلك استشهد بقول الصادق (عليه السلام) لا لأجل تطبيق فعل الإمام على 
مورة السؤالء فظاهر الصحيحة هو الالال بالحضر سواء اشترط أم لم يقسترط 
وسواء بعث بالهدي أم لا. إلا أنه لا منافاة بين حصول الاحلال بالحصصر وثبوت 
اهدي وإن كان محلاً من حيث الأعمال, فهذه الفائدة غير مترتبة على الاشتراط . 

فتحصل : أن مقتضى الجمع بين الأدلة أنه بالحصر يحل ويخرج من حرمة الله التي 


.4 ح١ الوسائل 17: 774 / أبواب الاحصار والصد ب‎ )١( 


200 ااال 
أوجبت عليه إقام الحج أو العمرة ولا يجب عليه تام الأعمال» ولا ينافي ذلك وجوب 
المدي عليه وإحلاله من التروك ببلوغ الهدي. 

وهنا أكزنا فرق حفق الاشزلال المحيخة عل الاعلال بالاشتراط وسقوط 
المدي, لعدم ذكر الشرط في مورد الرواية. 

ومن جملة فوائد اشتراط الاحلال تعجيل التحلّل بالإحصار, ولكن الهدي لا بسقط 
كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب كالحقق في الشرائع )١(‏ وتبعهم صاحب الجواهر”". 

أقول: إِنّ كان المراد من تعجيل التحلّل حصول الاحلال قبل الذبح كما هو ظاهر 
المتن فهذا نما لا دليل عليه. وإن كان المراد به - على ما يظهر من كلاتهم - حصول 
الاحلال بعد الذبح في المكان الذي أحصر فيه وعدم لزوم انتظار الذبح يوم النحر 
فقد استدلٌ له بصحيح معاوية بن عبّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) فى حديث , قال : 
«إنّ الحسين بن علي (عليهما السلام) خرج معتمراً فرض في الطريق فبلغ علياً ذلك 
وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السٌّقيا'' وهو مريض بهاء فقال: يا بني ما 
تشتكى؟ فقال: اشتكى راسىء فدعا على ببدنة فنحرها وحلق راسه ورده إلى المدينة 
ل ا روي مر مويك ا 

وفيه أَوّلاً: لم يعلم أن الحسين (عليه السلام) اشترط الاحلال عند إحرامه, ويجدّد 
الاستحباب لايدل على صدور الاشتراط منه. لجواز ترك المستحب بداع من الدواعي 
الراجحة ولا أقل لأجل بيان الجواز وعدم لزوم الاشتراط . 

وثانياً: أن الرواية في مقام بيان حكم الاعتار من دون نظر إلى المخصوصيات من 
ذكر الاشتراط ونحوه, وإلا لو كانت الخصوصية دخيلة في الحكم لكان على الصادق 


)١(‏ الشرائع :١‏ 99؟. 

.51١ :1/ الجواهر‎ )( 

(©) الشقيا بضم أوّله. قرية جامعة من عمل الفرع بينهما ما يلي الجحفة تسعة عشر ميلاً. معجم 
البلدان : 778. 

() الوسائل *1: 178 / أبواب الاحصار والصد ب ١ح‏ ". 


ما يُستحبٌ في نيّة الاحرام ا ل ا ل ا 
(عليه السلام) بياهاء فإطلاق الآية الشريفة الدالّة على بلوغ اهدي محلّه ولزوم الذبح 
يوم النحر يقيد بالمعتمر اا لحصورء فيجوز له الذبح فى مكانه ولايجب عليه الانتظار إلى 
يوه التخر. 

وبالجملة: ما دل على إحلال الحسين (عليه السلام) بالمرض والحصر مطلق من 
حيث الاشتراط وعدمه. ويؤيد هذا الاطلاق ما رواه في كشف اللَّئام''" والجواهر!"" 
عن الجامع عن كتاب المشيخة لابن محبوب أنه روى صالح عن عامر بن عبدالله بن 
جذاعة عن أَبي عبدالله (عليه السلام) «في رجل خرج معتمراً فاعتل في بعض الطريق 
وهو محرم. قال: ينحر ينه اوداق راسنه وبرجع إلى رحله ولا يقرب النساء. فإن لم 
يقدر صام ثانية عشر يوماًء فإن برأ من مرضه اعتمر إن كان لم يشترط على ربّه في 
اخرامة» وإن كان قد اشترط فليس عليه أن :هر إلا أنيقاة شمر :وب أن 
يعود للحج الواجب المستقر وللاداء إن استمرت الاستطاعة في قابل...». فإن ذكر 
التفصيل في ذيل الرواية بالنسبة إلى إعادة الاعتار إن لم يشترط وعدم إعادته إن 
اشترط يكشف عن كون الحكم بالاحلال في صدر الرواية مطلقاً من حيث الاشتراط 
وعدمه, فالمتحصل من الرواية أن الاحلال يتحقق بالحصر مطلقاً وإن لم يشترط 
يخلاف إعادة العمرة بعد البرء فانه يفصل بين الاشتراط وعدمه. ولكن الرواية ضعيفة 
السند. 

ثم إن هنا صحيحة أخرى تحكي خروج الحسين (عليه السلام) للعمرة ومرضه في 
الطريق, وهي صحيحة رفاعة عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: خرج الحسين 
(عليه السلام) معتمرأً وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم 7" فحلق شعر 
رأسه ونحرها مكانه, ثم” أقبل حتى جاء فضرب الباب, فقال: علي (عليه السلام) 


)00( هذه الرواية لم نعثر عليها لا في الوسائل ولا في مستدرك الوسائل وإغا ذكرها كاشف اللثام 
في فصل الحصر والصد. كشف اللثام : -", الجامع للشرائع : 1 

(؟) الجواهر :٠١‏ 75؟١.‏ 

(؟) برسم من البرسام مرض معروف. 


2 اتسسوم عه ظ ومع امسن اد راجش لووط وسسيييي اقرع القووة بالل 


ابنئى وربٌ الكعبة, افتحوا له الباب, وكانوا قد حموه الماء فأكب عليه فشرب ثم اعتمر 


0000 


وربًا يقال بأن هذه الصحيحة خارجة عن محل الكلام, لأنّ موضع الخلاف من لم 
يسق الهدي وأمًا السائق كما في مورد الرواية فلا يسقط عنه الهدي باجماع الأمّة كما 
عن فخر المحققين!"', فلو كانت القضية المذكورة فى صحيحة معاوية بن عمار المتقدّمة 
متحدة مع القضيّة المذكورة في هذه الصحيحة فلاريب فى خروجهما عن محل الكلام 
لأنّ حل كلامنا من اعتمر ول يسق الدي والمفروض أنه (عليه السلام) كان سائقاً 
بدنة ولا يسقط الهدي حينئذ. 

والجواب: أنه لم يعلم اتحاد القضيّة. ومن المحتمل أنه (عليه السلام) اعتمر مرّتين: 
ومرض فيهما وفى أحدهما ساق الدي وفي الآخر لم يسق, ثم إنه على تقدير اتحاد 
القضيّة فسوق ادي في العمرة غير ثابت شرعاً وإنفا ثبت في حج القران, وأمًا العمرة 
المفردة أو القتّع فليس فيها سوق بدنة, فسياق بدنة مع الحسين (عليه السلام) غير 
مربوط بالحج أو العمرة؛ ولعله كان من باب الاتفاق وإلا فلاريب في عدم ثبوت 
سوق البدنة في العمرة. نعم لو أحصر المتمتع يجب عليه أن يبعث هدياً ويتحلل في 
مكانه بعد الذبح, وله أن ينحر أو يذبح في مكانه ويتحلل. 

فالمستفاد من الصحيحين الحاكيين لفعل الحسين (عليه السلام) أن المعتمر إذا 
أحصر لايجب عليه بعث الهدي إلى حله, بل يجوز له الذبح في مكانه ويتحلل سواء 
اشترط الاحلال أم لاء فا ذكره جملة من الأكابر (قدس الله أرواحهم) من جواز 
التعجيل فما إذا اشترط لم يثبت: بل الحكم ثابت لمطلق المعتمر إذا أحصر اشترط 
الحل أو لم يشترط . 

ومنها: سقوط الحج من قابل. حكي ذلك عن الشيخ في التهذيب, واستدل عليه 


)١(‏ الوسائل ١87:17‏ / أبواب الاحصار والصد ب 7ح ؟. 
(؟) إيضاح الفوائد :١‏ 17؟8. 
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بصحيح ضدريس بن أعين, قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج 
متمتعاً بالعمرة إلى احج فلم يبلغ مكّة إلا يوم النحرء فقال: يقيم على إحرامه ويقطع 
التلبية حتى يدخل مكّة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى 
أهله إن شاء. وقال: هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه فإن لم يكن اشترط فإن 
عله الحج من قابل»77". 

ولكن الصحيحة أجنبيّة عن مورد كلامناء لأنّ حل الكلام إنما هو الحصور. وهو 
الممنوع عن إتيان أعمال الحج أو العمرة بمرض ونحوه من الموانع. ومورد الصحيحة 
من يتمكن من الأعمال والمناسك من الطواف والسعى ولكن فاته الموقفان لضيق 
الوقت والغفلة ونحو ذلك, فهذه الفائدة إنما تتر 5-56 الاشتراط فما إذا فاته 
الوقوفان وتتبدل وظيفته إلى إتيان العمرة المفردة بنفس الإحرام الأوّلُ فيطوف 
ويسعى ويحلق رأسه ثم يأتي بطواف النّساءء فهذه الصحيحة من جملة الروايات 
الواردة في فوت الموقفين, وتلك الروايات على طوائف : 

الأولى: ما دلّ على أن من فاته الوقوف يجب عليه الحجج من قابل, وفي بعضها أنه 
يجعل ما أتى به عمرة مفردة وعليه الححج من قابل, كما في صحيح معاوية بن عبّار قال 
«وقال أبو عبدالله (عليه السلام): أيا حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتّع 
بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل»7", وقد 
ذكرنا غير مدّة ان هذه الجملة «عليه الحج من قابل» ونحوها ظاهرها عدم الإجزاء 
وعدم الاكتفاء بما أنى به أوّلا. 

الثانية : وهى بإزاء الأولى. كصحيحة ضدريس المتقدّمة الدالة على التفصيل من 
الالو قارط الالملاق يسسقط علد حمق انقارن بو قوط المموة:االترادة عن للدي 
الواجب عليه, وإن لم يكن اشترط فعليه الحج من قابل. 

الثالثة: ما يدل على أنه لو أتى بعمرة مفردة أخرى غير ما بيده يسقط الحج عنه 


.٠٠١١ / 598 :0 أبواب الوقوف بالمشعر ب 77 ح ؟,. التهذيب‎ / 8 :١5 الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب الوقوف بالمشعر ب 77ح‎ / 48:١5 (؟) الوسائل‎ 


[01؟] مسألة :١6‏ في جواز تنجيس مساجد اليهود والتصارئ إشكال !*) 
وأمّا مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهه!". 
عرّ من قائل: «ولا جُنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا !١'#‏ بمعونة ما ورد في 
تفسيره”" بإرادة عدم التقرّب من المسجد الذي هو مكان الصلاة جنباًء إما أنها أهم 
دن وجويه الازالة أو انا تيل الأهيية:. خلافق” الأزالة حديت 8 تعمل أهبيتنا 
ومعه لا مناص من تقديمها على وجوب الازالة فلا يسوغ له الدخول في المساجد مع 
الجنابة وإن استلزم ذلك ترك الازالة الواجبة. 

وأما ما فى المتن من عدم استبعاد جواز الازالة حينئذ بل وجوبهاء فهو مستند إلى 
كنارف الكي ان اهس ةجوت الا الااهفد الماتى راقم عرق ختارائس نسي رد 
فرضنا في مورد كان وجوب الازالة أهم فلا محالة يتقدم على مزاحمه الحرام كما يأتي 
في الصورة الثالثة, على ما هو الضابط في توقف أىّ واجب على مقدمة محرمة, مثلاً إذا 
توقف إنجاء المؤمن على مكث الجنب فى المسجد فلا حالة يتقدم الواجب لأهميته على 
ا حرام وبه ترتفع الحرمة عن مقدّمة الواجب. 

وثالئتها: الصورة الثانية بعينها غير أن بقاء المسجد على النجاسة كان مستلزماً 
تكه , فالتزاحم حينئذ بين حرمة المكث ووجوب الازالة ولكن لا بما هي إزالة بل بما 
أن تركها مستلزم للهتك ال حرم. ولا إشكال فى أن الازالة بهذا العنوان الثانوي أهم من 
حرمة المكث فى المسجد, لأن تركها هتك لحرمات الله سبحانه وهو هتك لله جلت 
لتم يغلت ها أدرنايدنى بط سانل فون لكان فريك فدح عل 
حرمة المكث ومعه إن أمكنه التيمم فيتيمّم بداعي المكث في المسجد ومن مقدّماته 
الطهارة من حدث الجنابة, وبما أن القراب كالماء فيتيمم مقدمة للازالة الواجبة, وإذا ل 
يمكنه التيمم ايضا فلابد من ان يمكث فى المسجد ويزيل نجاسته وإن كان جنبا. 

١‏ التسفى اد عنجيين ماهد اليدوة والتضباوئ وترك: الازالة عيدنا عه 
(:8) لاوجه للاشكال بعد عدم كونها مسجداً. 


(5) الوسائل ؟: 3١7‏ / أبواب الجنابة ب 6١ح .5١ ,.٠١‏ 


2-8 امع يي يي ع اه ستو افويض الشمواح العرزوة 107 + الح 
في القابل ويجزئ ذلك عن الحج. وإن لم يعتمر ثانياً فعليه الحم من قابل. كما في 
صحيحة داود الرق. قال: «كنت مع أبي عبدالله (عليه السلام) يمنى إذ دخل عليه 
رجلء فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج, فقال: نسأل الله العافية, قال: أرى عليهم 
أن يهريق كل واحدة منهم دم شاة ويحلون (يحلق) وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا 
إلى بلادهم. وإن أقاموا حتى تمضي أيّام التشريق بِكّة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت 
أهل مكّة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل»1". 

فالروايات الدالّة على سقوط الحج في القابل وعدمه بين ما هي مطلقة وبين ما هي 
مفصلة بين الاشتراط وعدمه, وبين ما هي مفصلة بين إتيان عمرة ثانية وعدمه. 

فالمستفاد من هذه الطوائف سقوط الحج من قابل عمن اشترط, أو عمن أى 
بعمرة مفردة ثانياً إذا فاته الموقف, فإن تم الاجماع المدعى على أن من وجب عليه 
الحج وقَكّن منه لا يسقط عنه كما عن العلامة! وارتضاه غيره من الأكابر حتى 
صاحب الحدائق”'" الذي لا يعتني بأمثال هذه الاجماعات. فلابدٌ من رفع اليد عن 
الخبرين الدالين على سقوط الحج من قابل إذا اشترط أو أتى بعمرة مفردة ثانياً وإن 
م يتم الاجماع واحتملنا الاجتزاء من الشارع بما انى به المشترط او بما اى به من 
العمرة المفردة ثانياً عن المج الواجب عليه فلا مانع من الالتزام بمضمون الروايتين, 
وعلى كل تقدير سواء التزمنا بمضامين هذه الروايات أم لم نلقزم فهي أجنبيّة عن 
الحصور والمصدود. لأنّْ موردها عدم القكن من الوقوف لضيق الوقت ونحوه لا 
الممنوع عن الأعمال بمرض ونحوه. 

والأولى أن يستدل لترتب هذه الفائدة بصحيح ذري المتقدّم, فإنه صري في 
سقوط الحج من قابل إذا اشترط الاحلال, فإنه (عليه السلام) بعد ما سأل أو ما 
اشترط على ريّه قبل أن يحرم أن يحله؟ فأجاب السائل بقوله بلى, ثم سأل الراوي 


.0 أبواب الوقوف بالمشعر ب 71 ح‎ / 50 :١5 الوسائل‎ )١( 
.195 السطر‎ 78٠0 المنتهى ؟:‎ )0( 


.٠١6:١6 الحدائق‎ )9( 


ما يُستحبٌ فى نيّة الإحرام بو جا انا ساشتما وق اموي اطمو افو لاوس السو ا 


والظاهر عدم كفاية النيّة في حصول الاشتراط بل لا بدٌ من التلفظ . لكن يكفي كل 
ما أفاد هذا المعنى فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص. وإن كان الأولى التعيين نما فى 
الأخبار (3), 


أفعليه الحج من قابل؟ قال (عليه السلام): ل271, ولو كنا نحن وهذه الصحيحة 
لالتزمنا بسقوط احج من قابلء ولكن بإزائها صحيحة أخرى وهي صحيحة أبي 
بصير الدالّة على ثبوت الحج من قابل, قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الرجل يشترط في الحج أن حلي حيث حبسني, عليه الحج من قابل؟ قال: نعم» 7" 
والتنافي بين الصحيحتين ظاهر جدًا. 

وحمل قوله «نعم» في صحيح أبي بصير على الحكم الوضعي والفساد وقوله «لا» 
في صحيح ذري على نفي الوجوب التكليني, فتكون النتيجة عدم وجوب الحج عليه 
فى السنة القادمة وإن كان ما أتى به فاسداً فلا تعارض فى البين. خلاف الظاهرء بل 
الطاقر أن التق :والانيات واردان: ف«مووة :وانحكوروبت التعارضن ,والكتافى حك 
إطلاق الروايات الدالّة على وجوب الحج في السنة القادمة. 

فتحصل من جميع ما تقدّم: أنه لا دليل على ما ذكروه من الفوائد, فلا محيص إلا 
عن الالتزام بأنّ فائدة الاشتراط إدراك الثواب بذكر الشرط في عقد الإحرام. فهو 
مستحب تعبدي في نفسه ودعاء مأمور به في الأخبار يترتب على فعله الثواب 
ودعاء يعلم الحرم باستجابته, لأنه لو أحصر ومنع عن إتيان الأعبال يحلّه الله تعالى. 

)١(‏ لابدٌ من إبراز هذا الاشتراط بمبرز ومظهر في عقد الإحرام والغالب هو اللّفظ 
ويحرّد القصد القلبى غير كاف في صدق الاشتراط كما هو الحال في سائر موارد 
الاقتراظلء :قاط القدرط ريط شه يقي اخترء ور النهة لأ يوسب الارقا نا 1 
يظهره بمبرزء نعم لا يعتبر فيه لفظ مخصوص.ء بل يكني كلما أفاد هذا المعنى وإن كان 
الأول قزاءة الادضة المعفلة مل دقر اقرط ” 


.١ , أبواب الإحرام ب 75 ح‎ / 707 :١7 الوسائل‎ )١( 
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الثانى من واجبات الاحرام: التلبيات الأربع. والقول بوجوب الخمس أو الست 
)01( 


)١(‏ لا ينبغي الريب في وجوب التلبيات بل وجوبها من جملة القطعيات, وإنما وقع 
الخلاف فى صورتها وكيفيتها على أقوال ذكرها في المتن. 

ما الأوّل: فيدل عليه صحيح معاوية بن عبّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في 
حديث, قال: «التلبية أن تقول: لبيك اللّهمْ لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك إِنّ الحمد 
والتّعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ذا المعارج لبيك؛, لبيك داعياً إلى دار السلام 
لبيك, لبيك غفّار الذنوبء إلى آخر الدعاء. ته قال (عليه السلام): واعلم أنه لابدٌ 

من التلبيات الأربع التي كن في أَوّل الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد...»7١'‏ وهي 
صريحة في أن الواجب من التلبيات هو التلبيات الأربع المذكورة في أَوّل الحديث. وأمًا 
البقيّة فستحبة. 

وأمّا القول الثاني: فاستدل له بعدّة من الروايات. 

ننوا: مااوؤاة:الصدوق :3 التصال ١١١‏ بانقادمعن الا عمتتن عن عار رو عتد 
(عليهما السلام) في حديث «قال (عليه السلام) والتلبيات الأربع , وهي: لبيك اللّهمّ 
لتيك. لبيك لا شريك لك لبيك, إنّ الحمد والنُعمة لك والملك لا شريك لك»”" ولكمها 
ضعيفة السند بعدّة من المجاهيل . 

ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: لما لى 
رسول الله (صلٍّ الله عليه وآله) قال: لبيك اللّهمْ ليك لبيك لا شريك لك لبيك. إن 
الحمد والتّعمة لك والملك لا شريك لك لبّيك. ذا المعارج لبتِيك»!؟). 


)١(‏ الوسائل ؟١:‏ 785 / أبواب الإحرام ب ١1ح‏ ؟. 
(؟) الخخنصال: .1١5‏ 
() الوسائل :1١‏ 717 / أبواب أقسام الحج ب 7ح 55. 


كيفيّة التلبية في الإحرام ا ا 0 


بل أَدّعى جماعة الإجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع. واختلفوا في 
صورتها على أقوال: 

أحدها: أن يقول: لبيك اللّهم لبتيك, لبيك لا شريك لك لبّيك. 

الثاني : أن يقول بعد العبارة المذكورة: إِنّ الحمد والنعمة لك. والملك. لاشريك 
لك. 


والجواب: أن الصحيحة في مقام بيان حكاية تلبية النبئّ (صلَ الله عليه وآله 
وزسلم) ولا ذليل عل أن شيع :نا اق يد.واجب» :بل :ذكز الدعاء ق:ذيل التلبيات 
قرينة على عدم وجوب جميع هذه الجملات, لأنّ الدعاء غير واجب قطعا . 

ومنها: صحيحة عاصم بن حميد الحاكية لتلبية النئ (صلّ الله عليه وآله) وأنه 
(صلّى الله عليه وآله وسلّم) لبى بالأربع. فقال: «لبيك اللّهمّ لبّيك, اللّهم لبيك لبيك 
لاشريك لك لتيك. إنّ الحمد والتّعمة والملك لك. لا شريك لك لبيك»7). 

وفيه: أن هذه الصحيحة غير منطبقة على هذا القول لاشتالها على ست أو مس 
تلبيات, مضافاً إلى أن كلمة «الملك» متقدّمة على «لك» في الصحيحة,. وهذا القائل 
التزم بالعكس. بل لم يقل أحد بوجوب تقديم «والملك» على «لك». على أنها تحكي 
فعل الن (صلْ الله عليه وآله)؛ وقد عرفت أن مجدد حكاية فعله (صلّ الله عليه 
والعربت )الايد لهل الريعوت وأعا اقول الفالتعدوا رابع كلة زلا علي أسلة" 

والذي ينبغي أن يقال: إِنّ التلبية تتحقّق بجميع ذلك. لأنّ المستفاد من صحيح 
معاوية بن عبار لزوم الاتيان بالتلبيات الأربع على النحو المذكور في الصحيحة من 
دون نقيصة في العبارة. ولكن لا دليل على عدم جواز الفصل بينها بدعاء أو ذكر بل 
ولو بكلام آدمي . فيقول مثلاً: لبيك اللّهمّ لبيك. لبيك اللّهم صل على محمد وآل محمد 
لاشريك لك. الهم اغفر لي لبيك؛ لكن مع التحفظ على صدق هذه العبارة ومراعاتها 


.1 الوسائل 777:17 / أبواب الإحرام ب 71 ح‎ )١( 


ا 8 اال 0 

الثالث: أن يقول: لبيك اللّهم لبّيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك 
لك ليك . 

الرابع : كالثالث. إلا أنه يقول: إِنّ الحمد والنعمة والملك لك لاشريك لك لبيك 
بتقديم لفظ «والملك» على لفظ «لك». والأقوى هو القول الأوّل!*' كما هو صريح 
صحيحة معاوية بن عبار والزوائد مستحبّة, والأولى التكرار بالاتيان بكل من 
الصور المذكورة, بل يستحب أن يقول كما في صحيحة معاوية بن عبار : لبيك 
اللْهِمّ لبيك لبّيك لا شريك لك لبّيكء إِنّ الحمد والتّعمة لك والملك لاشريك لك 
لبيك ذا المعارج لبيك لبّيك داعياً إلى دار السلام لبّيك عفار الذنوب لبّيك, لبيك 
أهل التلبية لبّيك. لبّيك ذا الجلال والإكرام لبّيك مرهوباً ومرغوباً إليك. لبيك 
بيك تبدأ والمعاد إليك. لبيك كشّاف الكروب العظام لبّيك. لبيك عبدك وابن 
عبديك لبيك لبّيك يا كريم لبيك. 

[78"] مسألة :١15‏ اللازم الإتيان مها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء 
الكلمات على قواعد العربيّة» فلا يجزئ الملحون مع القكّن من الصحيح بالتلقين 
أو التصحيح. ومع عدم كنه فالأحوط الجمع بينه وبين الاستنابة (", 


فلو خرجت عن كونها تلبية كبا إذا كان الفصل بينها طويلاً ولو بالدعاء والذّكر 
فلاريب فى عدم صدق التلبية. 

)١(‏ لا ينبغي الريب في لزوم الاتيان بهذه الكلمات الشريفة على الوجه الصحيح 
المطابق للقواعق العريقة:واداء المرروشمين ما رهها لاد ذلك هو الماموق كاذ 
يجزئ الملحون مع القكّن من الصحيح. والأمر بإتيان التلبيات الأربع في صحيح 
معاوية بن عبَّار”' يراد به الاتيان بها صحيحاً, إذ لا إشكال فى أنه (عليه السلام) قرأ 


() كما أن الأحوط هو الثاني. 
)١(‏ الوسائل 787:١7‏ / أبواب الإحرام ب ١1ح‏ ؟. 


كيفيّة التلبية في الاحرام 00000 1ذ1ذز1ز1ذ[زؤزؤز[ز[ز ز[ز[ 1 1111 سااع 


هذه الكلمات على الوجه الصحيح, فاللازم الاتيان بمثل ذلك ولا دليل على الاجتزاء 
بغيره. فحال التلبيات حال القراءة والأذكار في الصّلاة(١".‏ 

ولو لم يتمكدّن من الأداء على الوجه الصحيح فقد ذكر في المتن أن الأحوط الجمع 
بين الاتيان بالملحون والاستنابة . 

وقيل فى وجهه: إن مقتضى قاعدة الميسور الاجتزاء بالملحون. ومقتضى خبر زرارة 
«إنّ رجلا اه حاجّاً لايحسن أن يل فاستفتى له أبو عبدالله (عليه السلام) فأمر له 
أن يلي عنه»'"الزوم الاستنابة, والجمع بين الدليلين يقتضي الجمع بين الاتيان بالملحون 
والاستنابة. 

وفيه: إن كان خبر زرارة صحيح السند فلا حاجة إلى القاعدة بل يتعين الاستنابة 
وإن كان ضعيفاً فلا موجب للاستنابة» وأمّا قاعدة الميسور فغير تامّة أصلاً ولايمكن 
إثبات حكم من الأحكام الشرعيّة بهاء وقد ذكرنا ذلك في موارد كثيرة, وأمّا خبر 
زرارة فضعيف السند بياسين الضدرير فإنه لم يوثق. 

والصحيح أن يستدل للاجتزاء بالملحون إذا لم يتمكن من الصحيح بعتيرة مسعدة 
ابن صدقة. قال: «جمعت جعفر بن محمّد (عليه السلام) يقول: إِنْك قد ترى من المحرم 
من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح, وكذلك الأخرس ف القراءة في الصّلاة 
والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم والحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم 
الفصيح ...»!", فإن المستفاد منها عدم الاكتفاء بالترجمة بالعجز عن الصحيحء وأنه 
يجب على كل مكلف أن يأت بالقراءة أو التلبية بالعربيّة ولاتصل النوبة إلى الترجمة 

مع القكّن من العربيّة. فيجب عليه الاتيان بالعربيّة حدّ الامكان ولو بالملحون, لأنّ 

ما يراد من العربي العارف باللّغة لا يراد من الأعجمي الذي لا يتمكّن من أداء الكلمات 


)١(‏ لقد تعض سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) لهذا الموضوع في بحث القراءة في باب الصّلاة. ذيل 
المسالة [(9؟6١].‏ 

(؟) الوسائل 38١:17‏ / أبواب الإحرام ب 79ح ؟. 

(5) الوسائل 7: ١0١‏ / أبواب القراءة في الصّلاة ب 71 ح ؟. 


5١‏ اذ[ 11111 0 شرح العروة / الحج 


وكذا لاتجزئ الترجمة مع القكّن. ومع عدمه فالأحوط الجمع** بينهما وبين 
الإاسنقدانة 37 


على النهج الصحيح, فلا يسقط عنه القراءة أو التلبية بمجرّد عجزه عن أداء الكلمات 
صحيحاً. إذ لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح العارف باللّغة العربيّة. فالملحون 
يقوم مقام الصحيح. 

٠‏ ويمكن الاستدلال له بما رواه الكلينى بسند معتبر عندنا وفيه النوفلى والسكوني 
غن أى عبدآنة(عليه انيلا اوقا #روطلبية الأكرس وتقائده:ودرادهد القتران 3 
الصّلاة تحريك لسانه وإشارته باصبعه» "١‏ فإن المستفاد منها عدم جيرا الانسيل + 
بالعجز عن أداء الكلمات. فإذا ثبت جواز الاكتفاء بالمقدار الممكن في الأآخرس - ولو 
بتحريك لسانه - ثبت في غيره أيضاً, إذ لا نحتمل سقوط الحج أو سقوط التلبية عنه 
والمتيؤمن أنه لأدليل هل الأنشانة:فالما موز بالكلبية تفين الأخرين أو الفا رعق 
أداء الكلبات الصحيحة فينتقل الواجب إلى الملحون, فالاكتفاء بالملحون هو الأقوى 
وإن كان الجمع بينه وبين الاستنابة أحوط . 

)١(‏ وأمًا القرجمة فع القن من العربيّة فلا تجزئ لأنها على خلاف المأمور به في 
الروايات, ومع عدم القكّن من العربيّة فقد ذكر في المتن أنّ الأحوط الجمع بين 
الملحون والترجمة والاستنابة. 

أقول : لابدٌ من خروج الأخرس عن هذا البحث بالمرّة, لأنه غير قادر على 
التكلم ابدا لا بالملحون ولا بالترجمة, فالكلام في القادر على التكلم, ولاريب ان من 
كان قادراً على التكلّم يقدر على أداء الكلمات العربيّة ولو ملحوناً فيدخل المقام في 
المسألة السابقة من الاجتزاء بالملحون بدلا عن الصحيح, نعم لو فرض عدم القكن 
حتى من الملحون فيدور الأمر بين الترجمة والاستنابة . 


(*#) وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالملحون, وكذلك الحال فما بعده. 
)١(‏ الكافي : 306 / 17, الوسائل 1: 17 / أبواب القراءة في الصّلاة ب 09 ح .١‏ 


كيفيّة التلبية في الاحرام 0 ا 0 


والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه”". والأولى أن يجمع بينهما وبين 
الاستنابة. ويلى عن الصبى غير المميز وعن المغمى عليه 7". 

وفي قوله: إنّ الحمد (ال) يصح أن يقرأ بكسر الهمزة وفتحها”". والأولى 
الأوّل؛ و(لبيك) مصدر منصوب بفعل مقدرء أي ألبّ لك إلباباً بعد إلباب, أو 
بَآّ بعد لبّء أي إقامة بعد إقامة. من لَب بالمكان, أو ألبٌ أي أقام, والأولى 
كونه من لبّ. وعلى هذا فأصله (لبَيْن لك). فحذف اللام وأضيف إلى الكاف 


وقد يشكل بأن هذا الشخص ل يجب عليه الحج, لأنه معذور عن أدائه فكيف 
يجب عليه الترجمة أو الاستنابة مع انها فرع وجوب الحج عليه, فعليه ان يصبر إلى 
العام القابل ليتعلّم أداء الكلبات صحيحا. 

. كما في رواية السكوني المتقدّمة!١". ويقصد بذلك عقد الإحرام بالتلبية‎ )١( 

)١(‏ وأمًا الصبي غير المميز فيلبى عنه كما في صحيح زرارة7". وأمّا المغمى عليه 
فلا دليل عليه سوى مرسل جميل «في مريض أَغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف 
(الوقت). فقال: يحرم عنه رجل»!" ودلالته على جواز الاستنابة ف المقام بناءً على 
نسخة «الوقت» وهو الميقات تامّة ولكنّه ضعيف السند بالارسال. مضافاً إلى احتّال 
صحّة نسخة «الموقف» فيخرج عن محل الكلام, لعدم دلالته على جواز الاستنابة 
عمن أغمي عليه من الميقات لعمرة القبّع أو ا حج, وإنا يختص بن أ الموقف مغمى 
عليه. فحينئذ تكون وظيفة المغمى عليه الرجوع إلى الميقات إن أمكن وإلا فن 
مكانه. ىا هي وظيفة الجاهل والناسي إذا تجاوزا الميقات غبر محرمين . 

(5) أمّا الكسر فللابتداء بجملة مستقلّة والاتيان بأَوّل كلام آخر بعد الجمل 
المتقدّمة من التلبيات, وأمّا الفتحم فلأجل التعليل, أي لبيك واستجيب لك لأجل كون 
(0) في ص 5١غ.‏ 


() الوسائل 588:١١‏ / أبواب أقسام الحج ب 7١ح‏ 0. 
() الوسائل ؟١:‏ ٠غ‏ / ابواب الإحرام ب 00 ح ؟. 


2 وعدا أ روحت بمج محم ووه مدرو لماص وفوف زول تس ويه تقتريم العزوة 7/007 الح 
فحذف النون. وحاصل معناه إجابتين لك. وربما يحتمل أن يكون من (لبّ) بمعنى 
واجه. يقال: داري تلب داركء اي تواجههاء فعناه مواجهتى وقصدي لك. وأما 
احتال كونه من (لَّب الشىء) أي خالصه, فيكون بمعنى إخلاصي لك فبعيد . كما أن 
اقول باه كقدة مقروة الى زعل) وازلقش) تأبنت إن الكاف نقليف الندناء 
لاوجه له لأنّ (على) و(لدى) إذا أضيفا إلى الظاهر يقال فيهما بالألف كعلى زيد 
ولدى زيد وليس لى كذلك فإنه يقال فيه (للبى زيد) بالياء. 

[1؟"] مسألة :١6‏ لا ينعقد إحرام حج القتّع وإحرام عمرته ولا إحرام حج 
الافراد ولا إحرام حج العمرة المفردة إلا بالتلبية وأمّا فى حج القران فيتخير بين 
التلبية وبين الاشعار أو التقليد 7" 


أهل العربيّة أنه قال: من قال أن - بالفتح ‏ فقد خصّ ومن قال بالكسر فقد عم, فإن 
الكسر يقتضيى تعميم التلبية وإنشاء ا حمد. والفتح بقتضي تخصيص التلبية أي لبيك 
)١(‏ لاريب في أن التلبية ثابتة في جميع أقسام ا حج والعمرة. وهي استجابة لله 
تعالى. وهي التي توجب الإحرام والدخول في حرمة الله. ومالم يلب يجوز له 
ارتكاب المنهيات, فكل حاج عليه أن يلبىء ولا ينعقد الإحرام إلا بها. 
ففي صحيح الحلبي قال: «سألته لم جعلت التلبية؟ فقال: إِنّ الله عرّ وجل أوحى 
إلى إبراهم أن #أذن في الثاس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
عميق 1 فنادى فأجيب من كل وجه يلبون»7". ويظهر منها أن التلبية استجابة لله 
تعالى ولا نختص بقسم خاص من أقسام الحج. 
)١(‏ المنتبى ؟: 58 السطر .١5‏ 


() الحج 77: 7؟. 
() الوسائل ؟١:‏ 7174 / أبواب الإحرام ب 75ح .١‏ 


التلبيات في حج القران ا 

وفي صحيحة معاوية بن عبّار قال (عليه السلام) بعد ذكر التلبيات: «واعلم أنه 
لا بدٌ من التلبيات الأربع اللنىي كن في ول الكلام. وهي الفريضة وهي التوحيد وبها 
ل المرسلون»37), 

وفى صحيحة معاوية بن وهب «تحرمون كا أنتم في محاملكم تقول: لبيك إلى 
الآخر»”". 

ويعلم من هذه الروايات أن التلبية ثابتة في الحج وأنّ الإحرام لاينعقد إلا بها وقد 
دمت خلة من الروابات الدالة فل أنه ذا لد رلب عور له كل :فى من المتبيانت 
ورور هنا أ معت الانسرة إقا بهو الاين ودعي قال النليا لل مسحي 
عبلالرعتن :اق الرجل .يقغ عل أهله بعذما يبقذ الإنحرام نولم بيللب »كال : ليش اليه 
شيء» 7" هذا كلّه في غير القران من أقسام الحج والعمرة. 

وأمّا حج القران فلا تجب فيه التلبية بل الحاج يتخير بين التلبية وبين الاشعار أو 
التقليد. وتدل على ذلك جملة من الروايات. 

منها: صحيحة معاوية بن عبّار «قال: يوجب الإاحرام ثلاثة أشياء: التلبية 
والاشعار والتقليد, فإذا فعل شيئًاً من هذه الثلاثة فقد أحرم»!؟). 

ومنها: صحيحة أخرى له «يقلدها نعلاً خلقاً قد صليت فيهاء والاشعار والتقليد 
غنزلة العلبية) !19 


ومنها: صحيحة عمر بن يزيد. «من اشعر بدنته فقد احرم وإن لم يتكلم بقليل 
ولا كثبر»!١'.‏ 


)١(‏ الوسائل 587:١7‏ / أبواب الإحرام ب 1١‏ ح ؟. 
(5) الوسائل "87:١7‏ / ابواب الاحرام ب ١‏ ح .١‏ 
() الوسائل 377:17 / أبواب الإحرام ب ١4‏ ح ”. 
(غ) الوسائل :١١‏ 7/94" / ابواب اقييام المتج ات لك اننذ 
(6) الوسائل ١١:ا/ا؟‏ / ابواب أقسام الحم ب ١١ح .١١‏ 
(1) الوسائل 579:1١‏ / ابواب اقسام الحج ب ١١ح .١١‏ 


2 مووود وج طحو لجو ماهوا لقم امو اا 1 ونش قو د اللتريك القز و81 بن الطهارة 
[701] مسألة 17: إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو 


جزارا له يعوا من اميس لارلضقه امك من وجوت التطيون وحرمة القتعويين ل 
بد كذا لورشك " فى ذلك فاذ كان الأحوط اللخوف 117, 


لا إشكال في جوازه. وذلك فان وجوب الازالة وحرمة التنجيس من الأحكام 
الختصّة بمساجد المسلمين ولا دليل على شيء منهما في مساجد غيرهم. أما الاجماع 
المستدل به عليهما فلوضوح عدم تحققه في الكنائس والبيّع. وأما الأخبار التي أهمها 
روايات جعل البالوعة مسجدا فلاختصاصها بمساجد المسلمين ومعه لا مقتضى 
لازاه احكامها إلى معابد الهود والنصارى وغيرهم. على أنّا نقطع نجاسة معابدهم 
حيث يشربون فيها الخمور ولعل بعضهم يتقرب بذلك إلى الله ولا أقل من أنهم 
يشربون فبها الماء أو غيره من المائعات فيصيب معابدهم عادة, ولازم القول بوجوب 
الازالة عن معابدهم أن المسلمين فى أمثال بغداد وبيروت مكلفون بتطهير معابد 
هؤلاء وهو لا يخلو من الغرابة ى) لا يخف . نعم . لا إشكال فى وجوب الازالة وحرمة 
التتحييى )ىق المسالحق الى كانت سابقا معاين للنصا ربو البيوه /3 لامعا بده بل 
آنا ساحن المستلعين القع 

)١(‏ إذ لا موضوع ليترتب عليه حكمه ولا مانع من عدم جعل ساحة المسجد أو 
جدرانه أو سقفه أو تحته من المسجدء إذ الوقوف حسما يقفها أهلها فيختص المسجد 
ف ابعل الوافقن ةد وقانة الامو اشير اهيف ينض نا لبسة م اله 
والاتصال لا يقتضي سراية حكم أحدهما إلى الآخر. 

(؟) إذا شك في أن الساحة من المسجد أو غيره لا مانع من إججراء البراءة عن 
الوجوبية وهي مما اتفق المحدّثون والأصوليون على جريان البراءة فيه . نعم , لاإشكال 
فى حسن الاحتياط عقلاً وشرعاً. هذا إذا لى تكن هناك أمارة على أن المشكوك فيه 


(#) هذا إذا لم يستكشف من ظاهر الحال أو من أمارة أخرى جزئيتها له. 


6 نوباص وماج الوالباواواسطاوة حاتفمو ٠‏ اقرز العزوة ار الح 


والاشعار مختص بالبّدن, والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الحدي7" 


وعن السيّد ١7‏ وابن إدريس! عدم انعقاد الإحرام مطلقاً حتى في حج القران إلا 
بالتلبية. ويردهما النصوص المتقدّمة. كما أن ما نسب إلى الشيخ 7" من أن انعقاد 
الإحرام بالاشعار متوقف على العجز عن التلبية فهو في طوها مردود أيضأ بإطلاق 
الصحاح المتقدمة. 

)١(‏ أمّا الثاني وهو اشتراك التقليد بين أقسام الهدي فلا ينبغي الريب فيه لعدّة من 
الروايات!) مضافاً إلى عدم نقل الخلاف من الأصحاب. 

وأمّا الأوّل: وهو اختصاص الاشعار بالبدن فقد يقال: إن مقتضى صحيحتي معاوية 
ابن عبّار المتقدّمتين عدم الاختصاص وتعميمه لسائر أفراد الهدي, إلا إذا قلنا بأ 
الصحيحتين ليستا في مقام بيان الموارد. ونا هما في مقام بيان أنّ الإحرام يتحقّق بذلك 
ف المملة وام انه ف أي مورد وبأي شرط وفىي أي زمان ومكان. فالصحيحتان 
ساكتتان عن هذه الجهة. 

ثم إِنْه بناءً على منع إطلاق النص يكفينا ف عدم ثبوت الاشعار في غير البدنة عدم 
الدليل. 

نعم, يظهر من صحيح عمر بن يزيد «من أشعر بدنته فقد أحرم» اختصاص الاشعار 
بالبدنة, وإلا لو كان الاشعار ثابتأ في غير البدنة أيضأ لكان ذكر البدنة لغواً. لما ذكرنا 
في حلّه أَنّ القيد وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المشهور من الانتفاء عند الانتفاء ولكن 
يوجب عدم سريان الحكم في الطبيعي وإِلّا لكان ذكر القيد لغواً. وكيف كان, لا دليل 
على ثبوت الاشعار فى غير البدن. 


.٠١7 الانتصار:‎ )١( 
.6077 :١ السرائر‎ )0( 
.17 الخلاف 7: 789 المسألة‎ "١7:١ المبسوط‎ )5( 
.١7؟ أبواب أقسام الحج ب‎ / 7376 :١١ الوسائل‎ ):( 


التلبيات في حج القران ا 


والأولى فى البدن الجمع بين الاشعار والتقليد. فينعقد إحرام حج القران بأحد هذه 
الثلاثة. ولكن الأحوط مع اختيار الاشعار والتقليد ضم التلبية أيضاً ,'١‏ 


م إنه في البدن مخير بين الاشعار والتقليد. ويكفي أحدهما في عقد الإحرام: 

نعم » الأول فى البدن الجمع بين الاشعار والتقليد لمعتبرة السكونىي عن جعفر (عليه 
السلام) «أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ فقال: أمّا النعل فتعرف أنها بدنة 
ويعرفها صاحبها بنعله, وأمّا الاشعار فإنّه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث 
أشعرها»7١‏ فكأنٌ الجمع بينهها مفروغ عنه وإغا سئل (عليه السلام) عن وجهه والإمام 
(عليه السلام) بين وجه الجمع. ولصحيح معاوية بن عار «البدن تشعر فى الجانب 
الأيهن. ويقوم الرجل في الجانب الأيسرء ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها»!". 

بل الأحوط الأولى هو الجمع بين التلبية والاشعار والتقليد ولا يكت في عقد 
الانعراءبالاظعار أو التقلين» شروحا غرن مخالقة المقدا "وان الاريسن!*! حيت :ذهنا 
إلى أن التلبية حققة للاحرام في جميع الموارد حتى حج القران. 

أحدهما: الاطلاقات الآمرة بالتلبية!*), إذ لا يظهر منها الاختصاص بغير حج 
القران. وحيث إن المفروض تحقق الاحرام بالاشعار أو التقليد فيكون وجوب التلبية 
غلبة دز عورا سنا 

ثانهم|: موثقة يونس, قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إني قد اشتريت 


)١(‏ الوسائل "94:1١‏ / أبواب أقسام الحج ب ١١ح‏ ؟5. 
(') الوسائل 591:١١‏ / ابواب اقسام الحج ب ١١ح‏ ]. 
(9) الانتصار: ”7 .٠١‏ 

(؛) السرائر :١‏ 60817. 

(5) الوسائل 387:17 / أبواب الإحرام ب .4١‏ 


3 ا لت 
نعم الظاهر وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها فهى 
واجبة عليه فى نفسها!*'. ويستحب الجمع بين التلبية وأحد الأمرين وبأمهما بدأ 


بدنة. فكيف أصنع بها؟ فقال: انطلق حتى تأت مسجد الشجرة فأفض عليك من 
الماء والبس ثوبكء ثم أنخها مستقبل القبلة ثمّ ادخل المسجد فصل ثم افرض بعد 
صلاتك؛ ثم اخرج إليها فأأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها. ثم قل : بسم الله الله 
منك ولك اللّهمّ تقبل مئ. ثم انطلق حتى تأت البيداء فلبّه» ١‏ فإن المفروض في مورد 
الرواية تحقق الإحرام بالاشعارء فيكون الأمر بالتلبية ظاهرأً في الوجوب النفسي . 

والجواب عنه: أمّا عن الأوّل فبأنه لا يمكن القسك بالاطلاقاتء. فإن الأخبار 
الآمرة بالتلبية كلّها في مقام بيان تحقق الإحرام بذلك وأنه أحد الثلاثة. فإذا أشعر أو 
قلد فقد حصل الإاحرام منه. ومعه لا يبق محال وموضوع للتلبية. 

وأمّا عن الثاني: وهو موثقة يونس. فالظاهر من الأمر بالتلبية في مورد الاشعار 
والإاحرام به هو وجوب التلبية وجوبا نفسيا. 

ودعوى أنه مشتملة على جملة من المستحبات وذلك يوجب عدم ظهور الأمر في 
الونكوي «شفيقة 1الة كرا رموه او هرة اقهال الووا هل السفيات لا روسب 
رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب. إلا إذا قامت القرينة على عدم إرادة الوجوب, 
فالموثقة لا قصور في دلالتها على الوجوب. 

ولكن مع ذلك لايمكن الاستدلال بها للوجوب, لأنّ الموثقة لو كانت على النحو 
الذي ذكرناها ورواها الكلينى!" فالأمر كا ذكرناء إلا أن الصدوق” رواها أيضاأ 
بطريقه الصحيح بزيادة توجب كون الموثقة أجنبيّة عن المقام بالمرّة, ولم يذكر الكليني 
هذه الزيادة. فقد روى الصدوق باسناده عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب. قال: 


(؟) الكافي 593:4 / .١‏ 
(5) الفقيه ؟: 5٠١‏ / 408. الوسائل :١١‏ 3070 / أبواب أقسام الحج ب ١١ح‏ ". 


كان واجباً وكان الآخر مستحبّاً 377 ثم إن الاشعار عبارة عن شق السَّنام الأيمن 
بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه من الجانب الأيمن 


«خرجت فى عمرة فاشتريت بدنة وأنا بالمدينة. فأرسلت إلى أبي عبدالله (عليه 
السلام) فسألته كيف أصنع بها؟ فأرسل إل ما كنت تصنع بهذاء فإِنّه كان يجرئتك أن 
تشتري من عرفة, قال: انطلق» إلى آخر ما ذكره الكلينى0". فالرواية واردة في 
العمرة, والإحرام لها تتحقق بالتلبية فقط لا بالاشعار. وكلامنا في حب القران الذ 
يتحقق الإحرام له بالاشعار, فالرواية أجنبيّة عن المقام, وأمّا الاشعار الوارد في 
الرواية فحمول على الاستحباب لوضوح عدم ثبوت الاشعار فى العمرة على إطلاقها 
فالقول بوجوب التلبية على القارن وجوباً نفسياً كا في المتن وغيره لا دليل عليه. 

)١(‏ ركما يقال بأنه كيف يجتمع استحباب الجمع بين التلبية والاشعار أو التقليد 
وانه إذايذا بااحدقياا كان الأكن مستهيا وبين ما سيق أن :3 كن الضف دس سينة) 
من أنه يجب الاتيان بالتلبية وجوباً نفسياً, لأنّ مقتضى الااستحباب الذى ذكره هنا 
أنه لو قدم الاشعار كان الاتيان بالتلبية مستحباً. مع أنه ذكر (قدس سره) أنه يجب 
الاتيان بالتلبية ولو تحقق منه الاشعار. 

والجواب: أنّ استحباب الجمع بين التلبية والاشعار أو التقليد بلحاظ عقد الإحرام 
ولو من جهة الخروج من خلاف السيّد وابن إدريس. يعني أن استحياب الجمع 57 
التلبية والاشعار أو التقليد لأجل حصول القطع بعقد الإحرام حتى على رأي السيّد 
وابن إدرد بسء ولا ينافى ذلك فتواه بوجوب التلبية في نفسها تعبّداً ٠‏ فلو قدم الاشعار 
أو التقليد فلا بأس بالتلبية في نفسها بعده خروجاً من خلاف السيّدء وأمّا لو عكس 
ولي أوّلاً فالحكم باستحباب الاشعار بعد عقد الإحرام مما لا دليل عليه. 


(8) استحباب الآخر مع الابتداء بالتلبية لم يثبت. 
)01( الكافىي غ55" / .١‏ 


ف صا ا جو و انان الفح انلا ا او ا تروف ساف متاوتي لوي العووة 21097 اليه 


ويلطخ صفدت: ل" 


وعن المدارك أنه قال: وأمّا استحباب الاشعار أو التقليد بعد التلبية فلم نقف له على 
عن بالمتصوطن 11 

)١(‏ كيفية الاشعار على ما يظهر من النصوص وذهب إليه عامّة الفقهاء أنه يشق 
سنامه من الجانب الأيمن. وظاهر كلمات الأصحاب بل ظاهر الروايات ‏ بعد حمل 
الات هل المققن .وكوي الاشعار بيده الكنيق فا سب لني صاهي الن 7 
من الاستحباب لا تساعد عليه الروايات ولا كلمات الأصحاب: فالاشعار إنما يتحقق 
بشق الستاء:وطعته من الجاتب الأعن لا بسائر أعضائه: 

نعم إذا كانت معه بدن كثيرة دخل الرجل بين اثنين منهما فيشعر هذه من الشق 
الأيهن ويشعر هذه من الشق الأيسر كما في صحيح حريز”". وأمّا كيفية وقوف الرجل 
عند الاشعار فذكر في المتن بأن يقف الرجل من الجانب الأيسر من ال مهدي ويشق 
سنامه من الجانب الأيمن, وهذه الخصوصية لم يرد فيها نص ولا تصدريم من الفقهاء. 

ورا يقال بأنها مذكورة في صحيحة معاوية بن عبّار. قال: «البدن تشعر في 
الجانب الأيمن, ويقوم الرجل في الجانب الأيسر, ثم يقلدها بنعل خلق ققد صلَى 
فها» !9). 

وفيه: أنه لم يعلم أن قوله: «ويقوم الرجل في الجانب الأيسر» قيد للاشعار 
ويحتمل رجوعه إلى التقليد فيكون مستحبّاً. لأنّ أصل التقليد في مورد الاشعار 


(8) على المشهور. 

.6١ 06 الحدائق‎ (3 

(") الوسائل "179:١١‏ /أبواب السام الحج ب 2 16 
(4) الوسائل 775:1١‏ / أبواب أقسام احج ب ١١ح‏ 4. 


0 7 
٠. 


والتقليد أن يعلق فى رقبة ادي نعلاً'* خَلَّقاً قد صلى فيه 7". 
[6غ؟8] مسألة 17: لاتجب مقارنة التلبية!**! لنيّة الاحرام وإن كان 
أحوط , فيجوز أن يؤخرها عن النيّة ولبس الثوبين على الأقوى!". 


مضب :فطلا عن المتصوضيات: والكيقيافة ولا أقل .من الاغال: مضافا إل آنه لو 
كان واجباً لذكره الفقهاء. ولا يمكن خفاؤه عليهم مع كثرة الابتلاء وشدّة الحاجة 
بذلك. 

)١(‏ كبا فى صحيحة معاوية بن عبار «يقلّدها بنعل قد صلى فيها» .١(‏ وفي صحيحة 
أخرى له «يقلدها نعلاً خلقاً قد صلّيت فيها»”" ولكن الفقهاء لم يلتزموا بهذين 
القيدين, أي كونه خلقاً قد صل فيهاء وذكروا أن التعليق لأجل التعيين وعلامة 
لكون ما يسوقه هدياً. ولذا ذكروا أن التعليق يحصل بكل شيء نعلاً كان أم غيره, 
ففى معتبرة حمّد الحالى «عن تجليل المهدي وتقليدها. فقال: لاتباللي أي ذلك 
ملك الا نوق متحي محري عق :ورارةإزقال كان الثاني اعون الغ والنقر :ونا 
تركة الثاسس ديعا ويقلدوق خبط وسير) 2 

ويؤكد ذلك: أنه لو كان التقليد على النحو الخاص واجباً لظهر وشاع وصار أمراً 
واضحاً عند الأصحاب, فكيف يمكن خفاء هذا الحكم عليهم مع كثرة الابتلاء به. 

(1) ذكر جماعة اعتبار مقارنة التلبية للنيّة كابن إدريس!* والشهيد في اللّمعة!0 
ما اهب الخزوق ال جوز شاخين التلبية عى القة ك] سب إل اللشهور. 


(#) أو يجلله بشىء كالسير. 

(:) بناء على ما هو الصحيح من أن الإحرام نما يتحقق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد فلا حاجة 
إلى نيّة أخرى غير نيّتهاء ولا بد من مقارنتها معها ىا في سائر العبادات. 

(30)5(01) (4) الوسائل 718:1١‏ / أبواب أقسام المح كام طاو وي 

07 :١ السرائر‎ )0( 

(1) الّوضة المهيّة ؟: 777. 


26 0000ب 00 العروة /١؟‏ / الحج 

[751*] مسألة 17: لاتحرم عليه محرمات الاحرام قبل التلبية وإن دخل 
فيه بالنيّة ولبس الثوبين, فلو فعل شيئاً من المحرمات لا يكون آثاً وليس عليه 
كقارة, وكذا في القارن إذا لم يأت بها ولا بالاشعار أو التقليد. بل يجوز له أن 
يبطل الاحرام مالم يأت بها في غير القارن أو لم يأت بها ولا بأحد الأمرين فيه 
والحاصل أن الشروع فى الإحرام وإن كان يتحقّق بالنيّة ولبس الثوبين إِلَا أنه 
لاتحرم عليه المحرمات ولا يلزم البقاء عليه إِلَا مها أو بأحد الأمرين. فالتلبية 
وأخواها بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصّلاة7". 


والظاهر: أنّ اختلاف الأصحاب يبتنى على الاختلاف فى حقيقة الإحرام. فقد 
ذهب جمع إلى أنه عبارة عن الالتزام وتوطن الشى عل درل اكرات والنيات 
المعهودة, وقال جمع آخر من الفقهاء أن الإحرام يحصل بالتلبية. وهو الصحيح عندنا 
وعليه فلا ينبغي الشك في لزوم المقارنة. حيث ذكرنا أن الإحرام أمر بسيط وهو 
الدخول في حرمة الله وانما يتحقق بالتلبية وبها يدخل فى الإحرام» وإذن فلا حاجة 
إلى نيّة أخرى غير نيّتهاء ولا بدّ من مقارنة التلبية مع نيّة الإحرام لاعتبار اقتران 
العمل من أُوّله إلى آخره بالنيّة كما في سائر العبادات, ولا أثر للنيّة السابقة إذا كان 
حال العمل غافلاً عنها بالمرّة. ولذا ذكرنا بطلان الغسل لمن خرج من بيته مريداً 
القسل وكا فحن الفسل شافد عقهياادة: 

وإن قلنا بأن الإحرام هو الالتزام والعقد القلبي وإن لم يكن له أثر مالم يلب فلهذا 
البحث مجال ويصح أن يقال بأنه هل يعتبر أن يكون العزم مقارناً للتلبية أم لاء فإذا 
عزم والتزم ثم أى بالتلبية بنيّة الحج يكفي أم يعتبر أن يكون العزم مقارناً. 

)١(‏ قد عرفت مما تقدّم أنه لا كلام في جواز إتيان حرمات الإحرام قبل التلبية 
وأنه ما لم يلب يجوز له ارتكاب المنهيات حت الجاع استناداً إلى جملة من 
الخوض ١١١‏ المشيرة: 


(1) 'الوسائل 715 /ابواب الاحراء هيد 11 


[417؟"] مسألة 16: إذا نسى التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها 
وإن ل يتمكّن أتى مها فى مكان التذكّر”*'. والظاهر عدم وجوب الكقّارة عليه إذا 
كان آتياً بما يوجبهاء لما عرفت من عدم اتنعقاد الاحرام إلا مبا١".‏ 


ما الكلام في أنّ هذا الحكم هل يختص بورد التلبية؛ أو يعم الاشعار أو التقليد 
وأنّ القارن الذي يدخل فى الإحرام بسبب الاشعار أو التقليد كذلك أم لا؟ 

رتما يستدل لذلك بالاجماع على أنّ القارن إذا لم يأت بالاشعار أو التقليد يجوز له 
إرتكاب حرمات الإحرام. والظاهر عدم الحاجة إليه فإنّ في الأخبار فق وكقابة 
حيث إن الحكم المذكور ينحل إلى حكم إيجابي وحكم سلبىء أمّا الحكم الايجابي فهو 
جراز اروكانه الذرها نتوقيل دلقيو اما السلى فيو هه هراز ازتكاب ميات 
بعد التلبية, وكلا احكنين يستفاد من النصوص الت صرّحت بأَنّ الاشعار والتقليد 
نول لين كمضار ةمع وش ادن كناو زوالا قلعا برا لعق ابتك وله المليوكه الاق وليل 
التفزيل يقتضى إجراء حكم التلبية على الاشعار أو التقليد, فلو لم يشعر أو لم يقلد 
جاز له ارتكاب كل شيء. 

)١(‏ النصوص الواردة فى المقام''' موردها نسيان الإحرام لا نسيان التلبية, فإن 
قلنا بأنّ الإحرام هو التلبية وبها يتحقق الإحرام فالأمر واضح. وأمّا إذا قلنا بأن 
الإحرام يتحقق بالعزم وعقد القلب فني هذا الفرض إن التزمنا أن التلبية متممة للاحرام 
وا اضدر هته كان اخرايا ناقصاً ويتم بالتلبية, فالأمر واضح أيضاً لشمول الروايات 
الواردة في نسيان الإحرام لنسيان التلبية . 

وما لو قيل بِأنّ التلبية غير دخيلة في الإحرام وإِنما هي واجب مستقل نظير لبس 
الثوبين. فحينئذٍ لا موجب للعود إلى الميقات لتداركهاء لأنّْما واجب مستقل ترك عن 
(:#) على تفصيل تقدّم [في المسألة "51١١‏ التعليقة ]. 


1١ أبواب أقسام الحج ب 5ح‎ / "7:1١ الوسائل‎ )١( 
.5١ ابواب المواقيت ب‎ / 758:1١ (؟) الوسائل‎ 


اد ا م وما و يمايم ااقترع لووك 17107 الح 

[754؟*] مسألة 15: الواجب من التلبية مرّة واحدة. نعم يستحب الاكثار 
قرف أو هبوط واد وعند المنام وعند اليقظة وعند الركوب وعند الغزول وعند 
ملاقاة راكب وفى الأسحار (2, 


عذر فيتداركه في مكانه متى تذكرء والروايات الآمرة بالعود إلى الميقات إنما وردت في 
ناسبي الإحرام. ظ 

)١(‏ أمّا الاكتفاء بمرّة واحدة فا لاريب فيه. ويدل عليه إطلاق الأدلّة كقوله في 
صحيح معاوية بن عبار : «واعلم أنه لا بدٌ من التلبيات الأربع البني كن في ل الكلام 
وهي الفريضة وهي التوحيد»٠"!,‏ والمذكور في صدر الحديث وفي وَل الكلام إنما هو 
الاتيان بالتلبيات الأربع مرة واحدة. 

وأا استحباب الاكثار وتكرارها ما استطاع في الموارد المذكورة في المقن فتدل 
عليه النصوص. منها: صحيحة معاوية بن عبار المتقدّمة(). 

وأمّا الاتيان بها عند المنام بخصوصه فلا دليل عليه, وإغا يدل عليه عموم قوله في 
الصحيحة : «وأكثر ما استطعت». فإن وقت النوم آخر زمان يمكن فيه الاتيان 

وما الاجهار بها فهو المعروف عند الأصحاب, وربما نسب وجوبه إلى الشيخ في 
التبذيب. ولكن الذي صرّح بالوجوب هو المفيد في المقنعة !' لا الشيخ في التهذيب 
نعم لم يعلّق الشيخ في التهذيب على ما ذكره المفيد في المقنعة بل استدلٌ له بصحيحة 
عمر بن يزيد ). ولعلّ المراد بالوجوب هو الاستحباب الأكيد, فإن الشيخ ادعى في 


.4١7 ح ؟. وتقدّم في ص‎ +١ الوسائل ؟١: 787 / أبواب الاحرام ب‎ )١( 
.4١7 في ص‎ )0( 

(©) المقنعة: /101. 

(؛) التبذيب 0: 97 / ."١٠‏ الوسائل :١7‏ 787 / أبواب الإحرام ب ٠١‏ ح 7. 


الخلاف أنه لم ير قائلاً بالوأجوب7". وكيف كان. فقد اختار صاحب الحدائق الوجوب 
أو مال إليه للأمر به في النصوص وهو حقيقة في الوجوب. وذكر أن حمل الأخبار 
اللللتدعل يصدها سحي حوب اليا 10 - 

ونودظلية: أن الممعفاد من الأحبان انا هو الاتععيات “ألا الوحوب وقان عمدةما 
انقدل نه فنا حب الندائق 'ووانات تلاك 

الأولى : صحيحة معاوية بن عبار المتقدّمة(". قال (عليه السلام) بعدما ذكر 
التلبيات الواجبة والمستحبة: «وأكثر ما استطعت واجهر بها». فإن الأمر بالاجهار لا 
يختص بالتلبيات الأربع الواجبة بل يرجع إلى التلبيات الكثيرة المذكورة في الدعاء 
ولا ريب أن هذه التلبيات الكثيرة مستحبة في نفسهاء فكيف يمكن أن يكون الجهر 
بها واجبا. < 

الثانية: ما روى عن حريز بطرق عديدة بعضها ضعيف للرفع كرواية الكليني 
وبعضها صحيح كطريق الصدوق والشيخء فإنهما رويا عن حريز بن عبدالله -وما في 
الوسائل عن حريز عن عبدالله غلط ‏ ومحمّد بن سهل عن أبيه عن أشياخه عن أَبي 
عبدالله (عليه السلام). وجماعة من أصحابنا همن روى عن 4 جعفر وأبي عبدالله 
(علبهما السلام) أنهما قالا: «لما أحرم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أتاه جبرائيل 
(عليه السلام) فقال له: مر أصحابك بالعج والئج, فالعج رفع الصوت والئج نحر 
البدن. قال وقال جابر بن عبدالله : فها مثشى الروحا حتى بحت أصواتنا»!2). 

والجواب: أنّ الأمر بالعج ورفع الصوت إنما هو 5 تحقق الإحرام وأداء التلبية 
الواجبة التي يتحقّق بها الإحرام, لا في التلبية الأولى التي توجب الإحرام, ولا ريب 


)١(‏ الخلاف ؟: ؟59. 

.1١ :١6 (؟) الحدائق‎ 

(9) في ص 2٠7‏ رقم .١‏ 

(غ) الكافى غ: 7557 / 06., الفقيه ؟: 5١٠١‏ / 350., التهذيب 6: 97 / ,5١0”‏ الوسائل ؟١:‏ 8/ام, 
/ أبوات الإحرام ب 77ح .١‏ 


[608١؟]‏ مسألة :١7‏ إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين 
من مسجد وجب تطهيرهما .١!‏ 

890 ] مساألة:6 دلا فرق يبن كو المسجد عات أو .خات) 0*0" وكا الكان 
الذى أعدّه للصّلاة فى داره فلا يلحقه الحكه7". 


مخ المسصسحة وان مع وجوه الدمارة عليه ولو كانت هي شاهد الحال وجريان يد 
المستلقيق عليدتها أله مسعد :قلا اله حك عليه بالمسخدة .يبوللا كناتة أمعاها من 
العا رات في ذلك لم يمكننا إثبات المسجدية فى أكثر المساجد إذ من أين يعلم أنه 
مسجد مع عدم العلم بكيفية وقف الواقف. 

)١(‏ للعلم الاجمالي بوجوب الازالة المردد تعلقه بأحد المسجدين أو المكانين ومعه 
لابد من الاحتياط وتطهير كليهماء فانٌ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية . 

(1) ما أفاده الماتن (قدس سره) من عدم التفرقة بين قسمي المسجد وإن كان متيناً 
-على تقدير صحّة تقسيم المساجد إلى عام وخاص - وَذلِك لاطلاى الذليل وق 
الموضوع فى كلي] «الاان ينه المباجد إل ذنك التسيين عا لمكن المساعدة 
عليه لأنه إنها يصح فما إذا كانت المساجد ملكا للمسلمين. فانه بناء على ذلك لا مانع 
بن عليك المنتحد لطائفة ذؤق لائفة كتسيحد الشبغة أو اليشة أو _الطلات أى غير :ذلك 
من الأصناف على ما هو الحال في الحسينيات, وأما بناء على ما هو الصحيح من أن 
وفك الساعة خريرها وضكووزقا ملكا نه سبحانه أعنى رفع المالك العلقة المالكية 
عنها لوجه الله -فلا معنى لاختصاصها بطائفة دون طائفة فان الجميع حررة ومملوكة 
لله والناس فى ملكه سبحانه شرع سواء. فتقسيم المساجد إلى عام وخاص محل 
إشكال وكلام. 

(*) لوضوح أن الأدلة إنما أثبتت الحكئين ‏ وجوب الازالة وحرمة التنجيس - 
على بيوت الله المعدة للعبادة ال حررة عن علاقة أي مالك من الملاك. فلا تشمل المكان 


() صحة اعتبار الخصوصية في المسجد لا تخلو من إشكال. 


3 فاط مط زان مدعا وما ا اموا موا و ل ار ا اقرع قرو 217 اللي 
وفي بعض الأخبار «من لبى في إحرامه سبعين مرّة إهاناً واحتساباً أشهد الله له 
ألف ألف ملك براءة من الثّار وبراءة من النفاق». ويستحب الجهر مها -خصوصاً 
فى المواضع المذكورة ‏ للرجال دون النساء. ففى المرسل «إن التلبية شعار المحرم 
فارفع صوتك بالتلبية». وفي المرفوعة'*! «لما أحرم رسول الله (صلّ الله عليه 
وآله) أتاه جبرائيل فقال: مر أصحابك بالعج والئج. فالعج رفع الصوت بالتلبية 
والئج نحر البدن». 

[8غ8؟"] مسألة :٠١‏ ذكر جماعة أن الأفضل لمن حج على طريق المدينة 
تأخير التلبية إلى البيداء مطلقاً كما قاله بعضهم, أو فى خصوص الراكب كما قيل 
ولمن حج على طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلاً. ولمن حج من مكّة تأخيرها 
إلى الرقطاء كما قيل, أو إلى أن يشرف على الأبطح (**, لكن الظاهر بعد عدم 


أنّ التلبيات الأخيرة غير واجبة فضلاً عن الاجهار بهاء فلابدٌ من حمل الأمر برفع 
الضوت فيا عل الاتحاتب: 

الثالثة: صحيحة عمر بن يزيد عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: «إن كنت 
ماشياً فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد, وإن كنت راكباً فإذا علت بك راحلتك 
البيداء» "١7‏ وهي أيضاً غير دالّة على الوجوب, لأنها في مقام يبان موضع الجهر لا في 
مقام بيان أصل الجهر حتى يقال بأن الأمر ظاهر في الوجوب . ظ 

م إنه بناءَ على استحباب الجهر أو وجوبه -كا قيل -إنا يختص بالرجال ولا 
يشمل النّساء للنص, ففى صحيحة أب أيوب الخزاز عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
قال اليس كل الساء حيرا قلي 1 


(:#) ورد ذلك في الصحيحة أيضا. 


.١ الوسائل ؟9: 519 / أبواب الإحرام ب 64" ح‎ )١( 
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تأخير التلبية إلى البيداء ااا 


الاشكال في عدم وجوب مقارنتها للنيّة ولبس الثوبين استحباب التعجيل بها 
مطلقاً وكون أفضليّة التأخير بالنسبة إلى الجهر بهاء فالأفضل أن يأتي ”* بها 
حين النيّة ولبس الثوبين سيرّاً ويؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة, والبيداء 
أرض مخصوصة بين مكّة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكّة !", 


)١(‏ ذكر جماعة من الأصحاب أنّ الأفضل لمن حجّ عن طريق المدينة تأخير التلبية 
إلى البيداء مطلقا. أو في خصوص الراكب. أو أنه مخير بين التلبية من نفس مسجد 
الججرة دهن اجات ققد جه ينكل إشكال وهو أنه بعف البناء على أن الأخراه 
يتحقّق بالتلبية أو أنها متممة له -كما عن بعضهم ‏ فكيف يجوز تأخير التلبية من 
مسجد الشجرة لرجوع ذلك في الحقيقة إلى جواز تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة. 
فيقع الكلام في مقامين : 

أحدهما: لزوم تأخير التلبية عن مسجد الشجرة إلى البيداء كما اختاره صاحب 
الحدائق أو احتاط فيه احتياطاً لزومياً (". 

ابيا مواد تانخيرها ال البيذاء. 

أمّا المقام الأوّل: فقد ذكر صاحب الحدائق (قدس سره) أن ظاهر الروايات 
الدالّة على الإحرام من مسجد الشجرة وجوب تأخير التلبية عن موضع عقد الإحرام 
في المسجد. وقال: لاا موجب لرفع اليد عن ظهور الروايات, مع أنه حكن جرى أن 
الإحرام لا يحصل إلا بالتلبية, وذكر أيضأ أن هذا الحكم مختص بالإحرام من مسجد 
الشجرة. وامّا فى غيره فحكم بالتخيير بين إتيان التلبية من نفس الميقات أو التاخير 
بها عن الميقات بمقدار يسير. 

ولكن الفقهاء (رضي الله عنهم) أجمعوا وتسالموا على جواز الإحرام والتلبية من 
تفين مسج الشجزة وعدم وجب تأهيزها إل :البيداء» للسيرة القطئة والزوايات 


(:#) لم تظهر أفضليّة التعجيل وإن كان هو الأحوط ولا يبعد أفضليّة التأخير. 
)١(‏ الحدائق .41:١6‏ 


و ة7 77> >0 ا 0 
العامّة في توقيت المواقيت والنبي عن التجاوز عنها بغير إحرام. مضافاً إلى الروايات 
الخاصّة الدالّة على جواز الإحرام وإتيان التلبية من نفس مسجد الشجرة. كصحيح 
عبدالله بن سنان المعبر عنه في الحدائق بالقوي «أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) هل 
يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: نعم إنا لِيَ 
الب (صلى الله عليه وآله) في البيداء لأنّ النّاس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم 
كيف التلبية»٠١‏ فإِنّا ىما ترى صدريحة في جواز الإحرام وإتيان التلبية من نفس المسجد 
وأنّ الب (صلى الله عليه وآله) إها أخّرها إلى البيداء لتعليم النّاس كيفية التلبية. 

ويدل أيضاً على جواز التلبية من نفس مسجد الشجرة إطلاق موثق إسحاق بن 
عبار «إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيليُ حين ينهض به بعيره أو جالساً في دبر 
الصّلاة؟ قال: أي ذلك شاء صنع»'" بلحاظ أن الصّلاة يؤقق بها غالباً في المسجد. 

وفى صحيحة عمر بن يزيد المتقرّمة!" «إن كنت ماشياً فاجهر باهلالك وتلبيتك 
من المسجد». وموردها وإن كان المشي ولكنّها تدل على جواز التلبية من مسجد 
الشجرة. فا استشكله صاحب الجدائق في غير محلّه. 

وما المقام الثّاني: فهل يجوز تأخير التلبية إلى البيداء بعد التسالم على جواز الاتيان 
بها من مسجد الشجرة؟ ذهب جماعة إلى جواز التاخير, بل ذكروا ا نالافضل تاخيرها 
ال البيداءنو سكل لوا بعد ةمق التصوصى. 

منها: صحيحة معاوية بن وهب «عن التهيؤ للإحرام. فقال: في مسجد الشجرة 
نقد ها فبه وشول 1ن (ضل أن كةو الذ) توق هري نانفا ردن تلد حفن 
تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم. تقول: لبيك اللّهمَ 
سك» 2 , 
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رما مجع متصون ين انه رقال» إذااعليث عشدالنسرة فل تلض 
تأتي البيداء حيث يقول النّاس يخسف بالجيش»7". 

ومنها: صحيحة ابن سنان «إن رسول الله (صلّ الله عليه وآله) لم يكن يلبى حتى 
يت البيداء»7. 

ومنها: صحيحة معاوية بن عبار «قال: صل المكتوبة ثمّ أحرم بالحج أو بالمتعة 
واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى اوَّل البيداء, إلى اوّل ميل عن يسارك, فإذا استوت 
بك الأرضن راكنا كنت أو مافيا فلب ين وقوه غيرها: 

ولكن أدلّة المواقيت وعدم التجاوز عنها إلا محرماً تنافى هذه الأخبار. وأنه كيف 
يمكن القول بجواز تأخير التلبية مع أن الإحرام يحصل بالتلبية؛ بل حتى على القول 
بتتميم الإحرام بهاء ولذا ذهب جماعة إلى أن التاخير إفا هو بالنسبة إلى التلبيات 
المستحبة وحملوا الروايات الآمرة بالتأخير على ذلك: وأمًا بالنسبة إلى التلبيات 
الواجبة فاللازم إتيانها من نفس مسجد الشجرة, وبذلك دفعوا التنافي بين الروايات 
وهذا الحمل بعيد ولا يساعده المتفاهم من الروايات, فإن بعضها صريم في تأخير 
التلبية الواجبة. بل قد ورد النهي فى بعضها عن التلبية والاحرام بها في المسجد. 

وأبعد من ذلك حمل الروايات على تأخير الاجهار بها إلى البيداء لا نفس 
التلبيات, وذلك لعدم ذكر تأخير الجهر بها إلى البيداء في شىء من الروايات» بل 
مزع قيض الزؤا كن هر بالتليدة من تفن المبجد كار 

والظاهر من الروايات تأخير نفس التلبية الموجبة للاحرام لا الاجهار بهاء ولا 
نناضن الام اللشديد: الزواباك المصدييةة الدالة عل دواد تأتيرها ال البيداذ 
وحينئذ فلابدٌ لنا من علاج منافاتها لأدلة المواقيت. 

والجواب عن ذلك: أن أدلة المواقيت الناهية عن التجاوز عن الميقات بلا إحرام 
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مطلقة من حيث تحقق الاحرام بعد قليل وزمان يسير. ومن حيث عدم حصول 
الإحرام منه أصلاً. فتخصص بهذه الروايات الدالّة على جواز تأخير التلبية والاحرام 
إلى البيداء. فيختص النهي والمنع عن التجاوز عن الميقات بلا إحرام لمن لا يحرم 
اصلاء وامّا من يريد الاحرام بعد قليل فلا مانع له من التجاوز عن المسجد بلا 
إحرام . وحيث إن الإحرام من الميقات جائز جزما -كما عرفت تحمل هذه الروايات 
الدالّة على تأخير التلبية على الأفضليّة . وإن كان الأحوط الاتيان بها فى نفس مسجد 
الشجرة. 

هذا لمن حج عن طريق المدينة, فبناءً على ما ذكرنا لم تظهر أفضليّة التعجيل: بل 
لايبعد أفضليّة التأخير وان كان التعجيل أحوط. 

وأَمّا من حج عن طريق آخر فذكر المصنف أنه يؤخرها إلى أن يمشي قليلاً كا في 
صحيحة هشام بن الحكم١",‏ ولمن حج من مككّة تأخيرها إلى الرقطاء وهو موضع 
دون الردم ويسمى مدعىء, ويدل عليه صحيح الفضلاء”". 

وأمّا تأخيرها إلى أن يشرف على الأبطح فلا دليل على أفضليّته , بل لا قائل بها 
ونا الدليل قام على الجهر بها إذا أشرف على الأبطح كا فى صحيحة معاوية بن 
ا 

تك إنه لو قلنا بوجوب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام فلا يجوز تأخير التلبية عن 
مسجد الشجرة إلى البيداء. وأمّا بناء على جواز التأخير وعدم الاشكال في عدم 
ونعو قا زع للق ققد :5 كر العف انحا التسحز با وكوان افضلية التاخير 
بالنسبة إلى الجهر بها. 

أقول: إن كان مراده من هذا الكلام ما ذكره بعد ذلك من أن الأفضل أن يأقٍ بها 
حين النيّة ولبس الثوبين سرّاً ويؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة. فاستحباب 
التعجيل بها إا هو بالنسبة إلى إتيانها فى نفس المسجد. بعنى انه لا يؤخر التلبية عن 
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والأبطح مسيل وادي مكّة وهو مسيل واسع فيه دقائق الخصى أوّله عند منقطع 
الشعب بين وادي منى وآخره متصل بالمقبرة التي تسمى بالعُلى عند أهل مكّة 
والرّقطاء موضع دون الرّدم يسمى مّدعى. ومدعى الأقوام بجتمع قبائلهم 
والردم حاجز يمنع السيل عن البيت ويعبر عنه بالمدعى. 


النيّة ويأتي بها فوراً. فالاستعجال في مقابل تأخير الاتيان بالتلبية في نفس المسجد لا 
بالنسبة إلى البيداء. ويدل على استحباب هذا التعجيل عموم ما دل على استحباب 
المسارعة والاستباق إلى الخيرات, فإن كان مراده ذلك فلا كلام لنا معه وإن كانت 
إرادة هذا المعنى في نفسه خلاف الظاهر. 

وإن كان مراده جواز تأخير نفس التلبية إلى البيداء وإن كان التقديم مستحباً. كا 
هو الظاهر من عبارته لعقد هذه المسألة في استحباب تأخبر التلبية إلى البيداء. ففيه : 
أن ظاهر الروايات لزوم تأخير نفس التلبية لا جوازه. وإذن فكيف تحمل الروايات 
على استحباب تأخير الجهر بهاء ولو قلنا بأن ظاهر الروايات هو تأخير الجهر 
فتأخير التلبية بأي محوز وبأي دليل. 

والحاصل : لا يمكن الجمع بين الأمرين, فإنه لو قلنا باستحباب التعجيل وإتيان 
التلبية في نفس المسجد في قبال تأخيرها إلى البيداء فلا يساعده الروايات. لظهورها 
في لزوم تأخير نفس التلبية» وإن قلنا بأن مفادها استحباب تأخير الجهر بها فتأخير 
التلبية لا دليل عليه. 

والبيداء اسم لأرض مخصوصة بين مكّة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو 
مكّة على يسار الذاهب إلى مكّة. وهو المكان الذي يقول النّاس يخسف بالجيش 
وقد وقع التصريم بذلك فى عدّة من الروايات'!", وصطرح بذلك فى جمع البحرين 
وحدّده بما ذكرنا وبأنه دون المكان المسمّى بالحفيرة بثلاثة أميال7". 
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[١6؟"]‏ مسألة :»:١‏ المعتمر عمرة القتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت 
مكّة في الرّمن القديم . وحدها لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدنيين وهو مكان 
معروف. والمعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم. وعند 
مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكدّة لإحرامها!*., والحاج بأى نوع من الحج 
يقطعها عند الزوال من يوم عرفة. وظاهرهم أنّ القطع في الموارد المذكورة على 
سبيل الوجوب, وهو الأحوط . وقد يقال بكونه مستحبّاً"". 


: يقع الكلام في مسائل‎ )١( 

الأولى: المعتمر عمرة القتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم 
ويدل على ذلك جملة من الأخبار. 

منها: صحيح معاوية بن عبّارء قال قال أبو عبدالله (عليه السلام): «إذا دخلت 
مكّة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكّة فاقطع التلبية. وحدّ بيوت مكّة التي كانت 
قبل اليوم عقبة المدنيين» فإن النّاس قد أحدثئوا بمكّة ما لم يكن, فاقطع التلبية»7". 

ومنها: صحيح الحلبي «المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية»7". 

ومنها: صحيح ابن أبي نصر عن أب الحسن الرضا (عليه السلام) «أنه سئل عن 
المتمتع متى يقطع التلبية ؟ قال: إذا نظر إلى عراش مكّة. عقبة ذي طوى, قلت: بيوت 
مكّة ؟ قال: نعم» 7" والتحديد بعقبة ذي طوى لا ينافيه التحديد بعقبة المدنيين في 
الزواية الأول لاحتّال أن عقبة ذي طوى اسم آخر لعقبة المدنيين. وإما أنها مكان 
آخر فين :طرق اخر» والعيزة مشاهدة البيوت السابقة وِحَدٌ تلك البيوت.من طريق 
المدينة مثلاً بعقبة المدنيين ومن طريق آخر بعقبة ذي طوى. 

ومنها: صحيح زرارة» قال: «سألته أين يسك المتمتع عن التلبية ؟ فقال: إذا دخل 
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البيوك سو كه لسوت الأبطم» 7". 

وربًا يتوهم التعارض بينه وبين الروايات السابقة» إذ العبرة حسب الرواية 
الأحيرة يوحو ل النيوتميها الروايات النقدمة بعلت القيرة مشاهدة الببوت. 

ويمكن دفعه بأن الدخول في بيوت مكّة المستحدئة التى حدثت في زمان الأّة 
اعلين العناك )كا وروءق طحي مقا يقيى قار :دق الات قد دوا مكيار 
يكن» "١‏ يستلزم النظر إلى البيوت السابقة التي يكون النظر إليها سببأ للقطع. فلا 
مخالفة بين الروايات» نعم في خبر زيد الشحام جعل العبرة في القطع بدخول الحره”" 
ولكنه ضعيف السند بابى جميلة المفضل بن صالح الذي كان يكذب ويضع الحديث. 

وما في صحيح معاوية بن عبّار «وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت 
الحرم» !2 مطلق يشمل عمرة المتعة فيقيد بالروايات السابقة الداألة على القطع في 
المتعة. وكذلك إطلاق موثق زرارة00. 

المسألة الثانية: المعتمر بعمرة مفردة من أدنى الحل يقطع التلبية عند مشاهدة 
الكعبة. والمصنف خص الحكم بمن كان بمكمّة وخرج منها للاعةار من أدنى الحل 
والظاهر أنه لا اختصاص بذلك. بل الميزان بالإحرام من أدنى الحل سواء كان من 
التنعيم أو من غيره. وسواء كان في مكّة وخرج منها للاعّار أو كان في الخارج وبدا 
له أن يعتمرء فليس عليه أن يذهب إلى الميقات, وله أن يحرم من أدنى الحل كما صنع 
رسول الله (صلٍ الله عليه وآله) واعتمر من الجعرانة» ولذا قلنا بعدم وجوب الرجوع 
إلى الميقات في العمرة المفردة في خصوص هذا القسمء وهو الذي كان خارج مكمّة 
ودون الميقات واراد ان يعتمر. 

وبالجملة: فهنا صورتان: 

إحداهما: أن يحرم للمفردة من أدنى الحل إذا كان في مكّة وخرج منها للاعقار. 
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انيتهما: ما لو كان خارج مكّة دون الميقات وأراد أن يعتمرء والحكم فيهما قطع 
التلبية بمشاهدة الكعبة. 

ويدل عليه في الصورتين صحيحة عمر بن يزيد «ومن خرج من مكّة يريد العمرة 
م دخل معتمراً ل بقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة»(١)‏ وهى مختصّة بالصورة 
الأولى. وصحيحة معاوية بن عبار «من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر 
إلى المسجد»!" وإطلاقها شامل للصورتين, والظاهر عدم اختصاص الحكم بالتنعير 
بل الميزان بالاعتار من أدنى الحل . 

المسألة الثالثة: المعتمر للمفردة من خارج الحرم. سواء أحرم من أحد المواقيت 
المعهودة أو من دويرة أهله كمن كان منزله بعد الميقات يقطع التلبية عند دخول 
الحرم: يدل عليه عدّة من التصوص. 

منها: خبر عمر بن يزيد «من دخل مكّة مفرداً للعمرة فليقطع التلبية حين تضع 
الابل أخفافها فى الحرم»”' فإن الظاهر منها بيان حكم من كان خارجاً من الحرم 
وأراد العمرة من الخارج بقرينة قوله: «حتى تضع الابل أخفافها في الحرم». 

ومنها: معتبرة زرارة «يقطع التلبية المعتمر إذا دخل الحرم» (2'. 

ومنها: معتبرة مرازم «يقطع صاحب العمرة التلبية إذا وضعت الابل اخفافها في 
الحرم» (0. 

ومنها: صحيحة معاوية بن عبّار «وإن كنت معتمرأ فاقطع التلبية إذا دخلت 
الحرم»''' فإن إطلاقها يشمل العمرة المفردة وعمرة القتع. وبعد إخراج عمرة الفتع 
عنه بالروايات السابقة يثبت اختصاص قطع التلبية بدخول الحرم بالعمرة المفردة. 
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إن هنا روايات يظهر منها قطع التلبية بالنظر إلى بيوت مكّة كما في عمرة القتّع . 

منها: رواية يونس «عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال: إذا 
رأيت بيوت مكّة ذي طوى فاقطع التلبية»١''‏ ولكنّها ضعيفة بمحسن بن أحمد, فإنه 
عمن لم يوثق, فالتعبير بالموثقة في غير حله. 

ومنها: صحيحة الفضيل. قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت: دخلت 
بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة عقبة المدنيين؟ فقلت: أين عقبة 
المدنيين ؟ قال: بحيال القصارين»7). 

والجواب: أنه ليس فيها تصريم بالعمرة المفردة وإنما هي بالاطلاق, والروايات 
المتقرّمة واردة فى خصوص المفردة فتقيد الصحيحة ويرتفع التنافي. 

وربما يتوهم معارضة هذه الروايات الداة على قطع التلبية بدخول الحرم 
بصحيحة البزنطي «عن الرجل يعتمر عمرة ا حرم من أين يقطع التلبية ؟ قال: كان أبو 
الحسن (عليه السلام) من قوله: يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة»7", فإن المصرح 
فيها العمرة المفردة, لأنَّ عمرة شهر الحرم إنا هي مفردة. فتعارض ما دل على قطع 
التلبية بدخول الحرم في العمرة المفردة. 

والجواب : أن الرواية وإن كان موردها العمرة المفردة ولكنها مطلقة من حيث بدء 
العمرة من أدنى الحل أو من قبل الحرم, والروايات السابقة موردها الاعتار من 
خارج الحرم إما لظهور الروايات في نفسها أو لأجل التقيّة ونحوها. وصحيحة 
البزنطي مطلقة من حيث الإحرام من خارج الحرم أو من أدنى الحل. أو كان في مكّة 
وخرج واراد العمرة. فالنسبة نسبة المطلق والمقيّد فتحمل صحيحة البزنطي على 
الإحرام من أدنى الحل ويرتفع التنافي. 

نعم يبق شيء وهو أن صحيح البزنطي جعل حدّ قطع التلبية بالنظر إلى بيوت 
)١(‏ الوسائل 797:17 / أبواب الإحرام ب 46 ح 7. 


(') الوسائل ؟7١:‏ 590 / أبواب الإحرام ب 486 ح .١١‏ 
() الوسائل 551:١7‏ / ابواب الإحرام ب 46 ح ؟١.‏ 


١‏ اوقا ممووعي سن لون ا او ااا وى تروط لطر تر الطهار 


[10؟] مسألة 19: هل يحب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الازالة؟ الظاهر 
العدم * إذا كان ما لا يوجب المهتك وإلا فهو الأحوط (". 


الذي يستحب اعداده للصلاة لعدم كونه محرراً. على أنه ورد في بعض الأخبار أن 
المصلّى ومكان الصلاة يجوز أن يجعل كنيفاً "2. فلو كان حكنه حكم المسجد لم يجز 
تبديله فضلاً عن أن يجعل كنيفاً. 

)١(‏ لا ينبغي الاشكال في أن نجاسة المسجد إذا استلزمت هتكه لزم إزالتها على 
كل حالء فان كان متمكناً من إزالتها بنفسه يتصدى ها بالمباشرة ومع العجز يُعلم 
غيره بالحال حتى يزيلها. والوجه فى وجوب إعلام الغير حينئذ هو العلم بعدم رضى 
الشارع بهتك المسجد كعلمنا بعدم رضاه بقتل النفس الحترمة أو غرقهاء ولذا وجب 
إنقاذها بالمباشرة إن امكنت وبالتسبيب باعلام غيره إذا عجز عنه بالمباشرة. وما 
ذكرناه أمر واضح لا خفاء فيه. وعليه فلا وجه لتردد الماتن فيه وحكمه بوجوب 
الاعلام احتياطاً؛ وإنما الاشكال فيا إذا لم تستلزم نجاسة المسجد هتكه ولا هتك غيره 
من حرمات الله سبحانه, كا إذا مسح يده المتنجسة بالماء المتنجس على جانب من 
السجد ولم يتمكن هو من إزلتها فهل يبب عليه إعلام غيره بالحال أو أن ا لقاء 
كسائر الموارد التي لا يجب فيها الاعلام ؟ ؟ وقد ورد فى بعض الأخبار أنه (عليه السلام) 
كان يغتسل من الجنابة فقيل له قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له ما عليك 
لوو ا 


ذهب الماتن (قدس سره) إلى عدم وجوب الاعلام, ولكن الصحيح وحوب ذلك 


() فيه إشكال بل منع. وأما في فرض اطتك فلا إشكال في وجوبه. 

)١(‏ محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلآً من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر صاحب الرضا 
(عليه السلام) قال: «سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره هل يصلح له أن 
يجعله كنيفاً؟ قال: لا بأس» الوسائل © : ٠١5‏ / أبواب أحكام المساجد ب ١٠ح‏ 4. 
وغيرها من الأخبار المروية في هذا الباب. 

(5) الإسائل :884 ب أبوات الحجتايةى 211 


2 لاسو باح اع ماما ال و لمعاو او اولان قيض الغووة 210 /[ الح 


]"701١[‏ مسألة ؟5: الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة 
المعتبرة فى انعقاد الاحرام, بل ولا بإحدى الصور المذكورة فى الأخبارء بل يكق 
أن يقول: (لبيك اللّهم لبيك) بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ لبيك7". 


مككّة وصحيح عمر بن يزيد المتقدّم ‏ الوارد فيمن اعتمر من أدنى الحل ‏ جعل الحد 
بالنظر إلى الكعبة, ولكن يمكن رفع التنافي بالتلازم بين الأمرين, فإن النظر إلى بيوت 
مككّة يستلزم النظر إلى الكعبة المشرفة لعلو البيت وارتفاعه ونحو ذلك. ' 

فتحصل: أنّ ما ذهب إليه المشهور من قطع التلبية عند دخول الحرم إذا اعتمر من 
خارج الحرم هو الصحيح. وما ذهب إليه الصدوق'" من التخيير بين دخول الحرم 

المسألة الرابعة: ا حاج بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة بلا 
خلاف عند الأصحاب, ويشهد له النصوص., منها: صحيح ابن مسلم «الحاج يقطع 
التلبية يوم عرفة زوال الشمس»!" وغيرها من الصحاح . 

بق الكلام في أن القطع في الموارد المذكورة على نحو العزيمة أو الرخصة, نسب إلى 
ظاهر كلامهم أنه على نحو الوجوب وهو الظاهرء للأمر بالقطع وظاهر الأمر هو 
الوجوب, ولا أقل من ارتفاع الأمر السابق وانتهائه, وبقاؤه يحتاج إلى الدليل فلا 
مجوز للاتيان اه لان العبادة توقيفية ومشروعيتها تحتاج إلى الأفتق» بل يظهر من 
بعض الروايات أن إتيان التلبية فى غير موردها مبغوض عند الله تعالى كما في 
صحيحة أبان, قال: «كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) في ناحية من المسجد وقوم 
يلبون حول الكعبة, فقال: أترى هؤلاء الذين يلبون؟ والله لأصواتهم أبغض إلى الله 
من اضوائك اميس 

)١(‏ لاطلاق النصوص الآمرة بالتلبية. 
)١(‏ الفقيه ”: ل/الا؟. 


(6) الوسائل 75١:17‏ / أبواب الإحرام ب 45 ح .١‏ 
(5) الوسائل ؟١:‏ 789 / أبواب الإحرام ب 47 ح 7. 


الشكٌ فى التلبية ا ا ا اا 

[؟6؟"] مسألة 757: إذا شك بعد الاتيان 
بنى على الصحة. 

[706"] مسألة 8:: إذا أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشك فى أنه أقى بالتلبية 
أيضاً حتى يجب عليه ترك ا محرمات أو لاء يبنى على عدم الاتيان!*) بها فيجوز له 
فعلها ولا كفارة عليه. ْ 

[164؟"] مسألة 8*: إذا أتى بموجب الكقارة وشكٌ في أنه كان بعد التلبية 
حتى تجب عليه أو قبلهاء فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية بجهولاً م 
تجب عليه الكقّارة؛ وإن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولاً فيحتمل أن يقال 
بوجوبها لأصالة التأخر. لكن الأقوى عدمه. لأنْ الأصل لا يثغبت(**) كونه بعد 
العلبية 7 
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)١(‏ ذكر في هذه المسائل صوراً ثلاثاً للشك في التلبية: 

الأولى: ما إذا أتى بها ثم شكٌ في أنه أتى بها صحيحة أم لا. 

الثانية: أن يشك فى أصل وجود التلبية وتحققها وعدمه بعد النيّة ولبس الثوبين. 

الثالئة: أن يشك في تقدّم التلبية وتأخرها على ما يوجب الكقّارة. 

ما الصورة الأولى: فلاريب فى أنه يبنى على الصحّة, لعموم قوله «كلّما شككت 
فيه هما قد مضى فامضه ك) هو»!", فإن قاعدة الفراغ لا نختص بباب دون باب . 

وأمًا الصورة الثانية: فقد ذكر فى المتن أنه يبنى على عدم الاتيان بها لأصالة 
عدمه. فيجوز له فعل محرمات الاحرام ولا كفارة عليه ىا يجب عليه الاتيان بالتلبية 
وما ذكره صحيح ولكنه يقيّد بما إذا لم يتجاوز امحل كما إذا شك وهو فى الميقات, وأما 


(#) إلا فما إذا كان الشك بعد د تجاوز الحل. 


)01( 7 /: : 64 / أيواب لخلل في الضلاة ب تفده ين 


ءءء يبية زد زذد د 3212121 0000 ااا 
إذا تجاوز الحل وخرج عن الميقات ووصل إلى مكة وشك في حال الطواف مثلاً. فلا 
عبرة بشكه لجريان قاعدة التجاوزء فإنها تجري في جميع الموارد إلا في باب الوضوء 
للنص'', فكل مورد صدق عليه التجاوز عن محله تجري قاعدة التجاوز سواء أكان 
في العبادات أم في المعاملات. وقد ذكرنا في محله أن التجاوز إنما هو باعتبار التجاوز 
عن محله لا التجاوز عن نفس الشيء المكشوك فيه. لعدم تحقق التجاوز عن الأمر 
المشكوك فيه وجوداً وعدماً كما إذا ركع وشكٌ في القراءة وعدمها فإن التجاوز عنها 
باعتبار تجاوز محلها. نعم في بعض الموارد لا يتحقّق التجاوز إلا بالدخول في الغير 
كباب الصّلاة كالمثال المتقدّم, فإنه لو شكٌ في القراءة قبل الدخول في الركوع لا يتحقق 
التجاوز عن حل القراءة. 

وأمّا الصورة الثالثة: فهي ما إذا أتى بموجب الكقارة وبالتلبية وشكٌ في المتقدّم 
منهما والمتأخَرء فتارة يجهل تأريخهما. وأخرى يعلم تاريخ التلبية» وثالثة يعلم تأريخ 
ارتكاب المحرمات. 

اختار المصنف عدم وجوب الكفارة في جميع الصور. 

أقول: قد ذكرنا في توارد الحالتين أن جريان الأصلين وتعارضهما يتوقف على 
ترتب الأثر لكل منهماء فإن جريانها معاً غير ممكن وفي أحدهما دون الآخر ترجيح 
بلا مرجح, وأمًا إذا كان الأثر مترتباً على أحدهما دون الآخر فلا مانع من جريان 
الأصل فيه والرجوع إليه. سواء كان المورد من موارد مجهول التاريخ او كان احدهما 
قعلوها والا شن حدهو 1 ومقافنا مر هذا القند لان ار كاي الاففال المتيية فيل 
التلبية لا أثر له وإما الأثر يترتب بعد التلبية, فلو شكٌ في أنه هل ارتكب محرماً بعد 
التلبية ليترتّب عليه الكقّارة أو لم يرتكب شيئاً لم تجب عليه الكقّارة لأصالة عدم 
الارتكاب بعد التلبية. ولا تعارض بأصالة عدم الارتكاب قبل التلبية لعدم ترتّب 
الأثر على ذلك فأحد الأصلين لا أثر له فلا يجري والأصل الآخر الذي يترتّب عليه 


(5) الوسائل 259:91 / ابواي الوضوء. تن 7 


لبس الثوبين فى الاحرام والمط ف نط تهنا لظ لوا لد لواف قا م ةراج موا لس و 01 

الثالث من واجبات الاحرام : لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم 
اجتنابه» يعر بأحدهما ويرتدي بالآخرء والأقوى عدم كون لبسهما شرطاً ف 
تحقق الإحرام. بل كونه واجباً تعبّديًا '"2, 


الأثر يجري. سواء كان المورد يجهول التاريخ أو معلومه, ولا مجال للرجوع إلى البراءة 
بعد إمكان جريان الأصل الموضوعي . 

)١(‏ وجوب لبس ثوب الإحرام المسمّى أحدهما بالازار والآخر بالرداء اتفاقي بين 
الأصحاب ول يخالف فيه أحد منّا بل من المسلمين كافة. وقد جرت عليه السيرة من 
نمق النن (صلّى الله عليه وآله) وزمن الأ (عليهم السلام) إلى زمانناء فلا كلام في 
أصل الوجوب وإنا يقع الكلام في جهات: 

الأولى: أن المستفاد من الأخبار هل هو وجوب لبسها أو استحبابه؟ رما يقال 
بوجوب ذلك لعمل النبي (صفى الله عليه وآله) والأمّّة (عليهم السلام) وسائر 
المسلمين ولكن يردّه أن جرد العمل لا يدل على الوجوب وإذن فلا بدٌ من ذكر بعض 
الأخبار التي استفيد منها الوجوب. فنها: الأخبار الآمرة بلبس الثوبين ولو على نحو 
الجملة الخبرية, بناءً على ما هو الصحيح من دلالتها على الوجوب كظهور الأمر في 
الوجوب ولا يرفع اليد عنه إلا بالقرينة» وتحدّد الاقتران بالآمور المستحبّة غير ضائر 
بدلالة الأمر على الوجوب, لما ذكرنا في المباحث الأصولية”" أنّ الأمر ظاهر في 
الوجوب. فني كل مورد قامت القرينة على الاستحباب نرفع اليد عن الوجوب في 
ذلك المورد ويبق الباق على الوجوب. فلو قال: اغتسل للجنابة واللجمعة نلتزم 
بالوجوب لظهور الأمر فيه وإفا نلقزم باستحباب غسل يوم الجمعة لقيام القرينة 
الخارجية على عدم الوجوب. 


من جملة الروايات: صحيحة معاوية بن وهب فى حديثء. «حتى تأق الشجرة 


.١77 محاضرات في أصول الفقه ؟:‎ )١( 


"غ: 0 ما 
فتفض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء الله 37, 

ومنها: صحيحة هشام بن سالم «والبسوا ثيابكم التى تحرمون فيها»!". 

ومنها: صحيحة معاوية بن عمار «ث استك واغتسل والبس ثوبيك»7". 

ومنها: صحيحة أخرى له «إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثه البس 
ثوبيك وادخل المسجد»!!) وغيرها من الأخبار. 

ويؤكذ ذلك ما ورد في تجريد الصبيان من فخ !0ا, فإن تجريدهم من ثياهم يكشف 
عن اعتبار لبس ثوبى الإحرام وإلا فلا موجب لتجريدهم. 

ويؤيد ذلك ما ورد في الإحرام من المسلخ من وادي العقيق وأنه عند التقيّة 
والنوف يؤخر لبس ثياب الإحرام إلى ذات عرق (', ويعلم من ذلك أن لبس ثوبىي 
الإحرام من الواجباتء إلى غير ذلك من الروايات والشواهد. 

الجهة الثانية: في أن لبس ثوبي الإحرام واجب تعبدي بحصيث لو تركه انعقد 
إحرامه وإن كان آنا أم أنه واجب شرطي في تحقق الإحرام بحيث لا ينعقد الإحرام 
إل به؟ واشتراط المذكور يتصور على نحوين: 

أحدهما : أن يكون لبس الثوبين متمماً للاحرام. فلو للى وهو عار أو كان لابساً 
للمخيط وغير لابس للثوبين فلم يتحقق منه الإحرام الكامل, والإحرام الكامل التام 
يحصل بعد لبس الثوبين فاللبس مقوم أي متمم للاحرام, إلا أن ما أتى به من التلبية 
قبل اللبس صحيح ولا حاجة إلى إعادتها. 

ويرده أوّلاً: أنه لا دليل على ذلك . 


.7 أبواب الإحرام ب /اح‎ / 350 :١17 الوسائل‎ )١( 
.١ ابواب الإحرام ب 8ح‎ / 551:١7 (؟) الوسائل‎ 
.4 الوسائل ؟١: 9"” / ابواب الإحرام ب 1ح‎ )( 
.١ ابواب الإحرام ب 07ح‎ / ١8:١7 الوسائل‎ )( 
.١ أبواب الإحرام ب /ا2 ح‎ / 758:١7 الوسائل‎ )0( 
.٠١ أبواب المواقيت ب ” ح‎ / 7١:1١ الوسائل‎ )7( 


ليس الثوبين في الاحرام ا ا امحعااة لاسو 21 

وتانياً:رتافيه شيرج الزوايات الذالة غل أن وجب الالخرام أحد أمور اثلاتة : 
الاشعار أو التقليد أو التلبيات كما في صحيحة معاوية بن عمار!''. 

انيهما: أن يكون لبس ثوبي الإحرام شرطاً في صحّة التلبية بحيث لو للى عارياً 
أو فى المخيط من دون الثوبين عليه إعادة التلبية لوقوعها فاقدة للشرط فتفسد. 

ويردّه: مضافاً إلى عدم الدليل ومنافاته لصحيحة معاوية بن عبار المتقرّمة!؟؟ صحيح 
معاوية بن عار وغير واحد عن 5 عبدالله (عليه السلام) «في رجل أحرم وعليه قفيصه 
فقال: ينزعه ولا يشقه, وإن كان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه مما يلى رجليه» 7" 
تإاديد لعل عيقة تعرامه والاتعازاء يد زان كان عليه قيضه من دون جنا جه إن ' 
إعادة الإحرام, وإنما ينزع القميص لحرمة لبس الخيط على الحرم. ولو كان لبس 
الثوبين شرطاً فى صحّة الإحرام يلزم عليه الإحرام ثانياً لبطلان الإحرام الأُوّل. 

ولكن صاحب الحدائق0) ذكر أن هذه الصحيحة الدالّة على صحّة الإحرام في . 
الخيط مطلقة من حيث الجهل بالحكم والعلم به مع تعمد الإحرام فى ال خيط . فتقيّد 
بصحيحة عبدالصمد بن بشير الدالة على صحّة الإحرام في المخيط في صورة الجهل 
بالحكم. فيحمل إطلاق صحيح معاوية بن عار على خبر عبدالصمد, فتكون النتيجة 
صحّة الإحرام في ال لخيط عند الجهل بالحكم دون ما لو كان عالمأ به وتعمّد الإحرام في 
اخقيط: 

وأمّا صحيحة عبدالصمد فهي ما رواه الشيخ عنه عن أبى عبدالله (عليه السلام) 
قال: «جاء رجل يلى حتى دخل المسجد الحرام وهو يلى وعليه قيصه. فوثب إليه 
الاين من أصحاب أبي حنيفة وأفتوه بشق قيصه راع من رجليه وأن عليه بدنة 
والحج من قابل وأنّ ما حجّه في الخيط فاسد, وذكر ذلك لأبي عبدالله (عليه السلام) 


.٠١ ح١5 أبواب أقسام الحج ب‎ / 7305 :١١ الوسائل‎ )١( 
.17 ١ في ص‎ (3 

(5) الوسائل 488:17 / أبواب تروك الإحرام ب 410 ح 5. 
620 الحدائق 06 . 


ع ا 25201111 شرح العروة /ا؟ / الحج 
وأنة ل :رسأل أحدا عن قىءءافقال (غليه السلام)#فق لببدت قيضنك ؟ أبعذ.ما لبيك 
اقل كال قل ان لوو كال قا وعد ون ر دفي ناك انيس كلك دنه ولبهي 
عاك اشيرق كابل» أى وهل ركب أمرا شهالة فلااقىح غليت 11 

والجواب: أن المقام ليس من موارد حمل المطلق على المقيّد. وذلك لأنّ خبر 
عبدالصمد ليس فى مقام بيان تصحيح عمله لكونه جاهلاً, وإما هو في مقام بيان أنه 
ليس عليه الكقّارة وفي مقام نف ما أفتوا به في حقّه وأنه لا يجب عليه شيء نما 
ذكروه. وقد فصّل فى الرواية بين اللبس قبل التلبية أو بعدها وحكم (عليه السلام) 
بإخراج القميص من رأسه فما إذا لبسه قبل التلبية وهذا حكم تعبدي كا أنه يخرجه 
من رجليه إذا لبسه بعدما أحرم كما فى صحيحة معاوية بن عبار المتقدّمة. 

فتحصل: أنه لا دليل على اشتراط لبس الثوبين في تحقق الإحرام بكلا المعنيين لا 
بعنى المتمم ولا بمعنى دخله في صحّة التلبية, وإنا المستفاد من الأدلّة وجوب لبس 
التويين وجوياً ميتفقلاً تغبدنا: 

ورما يقال: إن المستفاد من صحيحة أخرى لمعاوية بن عبار بطلان التلبية إن لم 
يكن لابسأ لثوبي الإحرام. فقد روى عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: إن لبست 
ثوباً فى إحرامك لا يصلح لك لبسه فلبٌ واعد غسلك, وإن لبست قيصاً فشقه 
وأخرجه من تحت قدميك»!' فإن الأمر باعادتها يكشف عن بطلان الإحرام الأوّل 
لأنه أحرم فها لا يصلح له لبسه كا لمخيط . 

وفيه: أن الصحيحة غير ناظرة إلى شرطية اللبس في تحقق الإحرام وإفا هي 
تأقارة إل لسن ها الاعوو لس عند الاعرام يواج أكان ليسا لنوى الاتخراء .ام لذ 
بل فرض فيها تحقق الإحرام منه وإنما لبس ما لا يصلح له من الثياب, والقرينة على 
ذلك حكنه (عليه السلام) بشق القميص وإخراجه من تحت قدمه في ذيل الرواية, كا 


)١(‏ التهذيب ه: الاح 175, الوسائل 488:١7‏ / أبواب تروك الإحرام ب 40 ح ”؟. 
(؟) الوسائل :١7‏ 8غ / أبواب تروك الإحرام ب 10ح 0. 


لبس الثوبين فى الاحرام الس سخ ات وتوف روك ممعم سس سي ده 
في صحيحتي معاوية بن عبار المتقدّمتين!". 

وبالجملة: الرواية في مقام بيان التفصيل بين القميص والقباء وأن القميص يمتاز 
عن غيره كالقباء بشق القميص وإخراجه من تحت قدميه, لأنه لو أخرجه من رأسه 
يتحقق ستر الرأس بخلاف القباء والجبة ونحوهما مما يمكن نزعه من دون أن يستر 
الرأس, ومن الواضح أن كل من لبس ثوباً لا يصلح له لبسه ‏ بعد تحقق الإحرام 
منه - يستحب له إعادة التلبية فلا دلالة في الرواية على بطلان التلبية مع لبس 
الخيط. وإنما تدل الرواية على إعادة التلبية والغسل بعد تحقق الاحرام منه فلابدٌ أن 
يكون الحكم محمولاً على الاستحباب. 

الجهة الثالثة: هل يختص وجوب لبس الثوبين بالرجال أو يعم النّساء؟ ذكر 
صاحب الجواهر(" أن الظاهر عدم وجوب لبس ثوبين لنصوص الإحرام للمرأة 
تحت ثيابها وإن احتمله بعض الأفاضلء بل جعله أحوط, ولكن الأقوى ما عرفت 
خصوصاً بعد عدم مول النصوص السابقة للاناث إِلَا بقاعدة الاشتراك التي يخرج 
عنها هنا بظاهر النص والفتوى. 

يقع الكلام ف مقامين : 

أحدهما: في وجوب أصل اللبس عليها في مقابل العري. لا خلاف ولا إشكال في 
وجوب لنس اللو عله وأند لأ وو ها الاتدرام كاززية بون أمقت النظى :كا إذا 
أحرمت في ظلمة الليل ونحو ذلك, حتى من خصٌ الثوبين بالرجال التزم بوجؤب 
لبس الثياب عليها وم يِجِوّز ها الإحرام عارية, وقد دلت على ذلك عدّة من الروايات 
كالنصوص الآمرة بلبس الثياب على المرأة الحائض. والتي دلت على أن يكون ثوبها 
طاهراً وأن تتخذ توباً يق من سراية النجاسة إلى ثيابها التي تحرم فبهاء وكذا 
الروايات الواردة في لبس المرأة الحرير الممزوج أو الخالص والمخيط 7". وغير ذلك من 
)١(‏ الوسائل ؟7١:‏ 88غ / أبواب تروك الإحرام 5 ح ,١‏ ؟, وتقدّم فى ص 417 117. 


(؟) الجواهر 18: 7106. 
() الوسائل :١7‏ 97 / أبواب الإحرام ب 4/8, 717. 


غ2 لاه امج تتابها اكه وا ساوج ارا وبسننوة ...فليم العووة /1؟ ادال 


الروايات المتفرقة التي يستفاد منها وجوب أصل اللبس عليها وعدم جواز إحرامها 
عارية. وهذا تما لا خلاف فيه بينهم, نعم وقع الخلاف فى بعض الخنصوصيات كلبس 
الحرير الحض ها ونحو ذلك؛ ولا فأصل اللبس فالكل متّفقون على ذلك كما عرفت. 
المقام الثانى: في وجوب لبس خصوص الازار والرداء عليها. وكلام صاحب 
الجواهر الذي قوى العدم وصاحب الحدائق ١‏ الذي خصٌ وجوب لبسها بالرجال 
في هذا المقام. لا في مقام أصل لبس الثياب علبها فينفسه مع قطع النظر عن 
الخصوصية, فالكلام يقع في إثبات وجوب لبس الثوبين المعهودين على النّساء فنقول: 
“الآريب ف:وجوب السا عل الرجالم وامااغل اللساء فلم بره فيين:ما يدل 
على ثبوت هذه ال مخصوصية فى حقهن. ولا يستفاد من الروايات وجوب لبسها عليها 
افا الروايات تنبت وجوت أصل اللنس علييا:بوآما خصوضية التوية قلا سكناه 
منهاء كما أنه لم يظهر منها تعميم الحكم للرجال والنّساء. وأمّا قاعدة الاشتراك فلا 
تجري فى المقام فلا يمكن إثبات الحكم في حق النّساء بالقاعدة المزبورة. فالثبوت في 
حقّها يحتاج إلى دليل بالمخصوص. وذلك لأنّ قاعدة الاشتراك إنما تجري فما إذا لم 
نحتمل الخصوصية, وأمّا إذا كان هناك احةال خصوصية باعتبار عدم جواز لبس الخيط 
للرجال ووجوب التجرّد عليهم من الثياب ونحو ذلك. وجواز ذلك للنساء وعدم 
وجوب التجدّد عن الثياب عليها فلا مجال لجريانهاء فا ذكره صاحب الجواهرا"ا 
(قدس سره) من مخالفة القاعدة لظاهر النص والفتوى هو الصحيح, أمّا مخالفتها للنص 
فلأنه قد اشتمل على الأمر بلبس الثوبين ونزع الخيط وهذا يمختص بالرجال وأمًا المرأة 
فيجوز لها لبس الخيط ولا يجب عليها نزع الثياب, وأمّا الفتوى فلتجويزهم لبس 
الخيط لها وعدم وجوب نزع الثياب عليها بل جوز بعضهم لبس الحرير لها فتضعيف 
كلام صاحب الجواهر (رحمه الله) مهذه الروايات الدالة على جواز لبس الخيط لا أو 
. جواز لبس الحرير اء مخدوش بعدم دلالة هذه الروايات على وجوب لبس خصوص 


)١(‏ الحدائق :١٠6‏ هل. 
(؟) الجواهر :١8‏ 516. 


لبس الثوبين في الاحرام ااا 0 15 1 1 15 15151 1 1 1 ا 
والظاهر عدم اعتبار كيفية خصوصة فى لبسهماء فيجوز الاتزار بأحدههما كيف شاء 
والارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيتات لكن الأحوط لبسبهما 
على الطريق المألوف(", 


الثوبين: وإغا تدل على وجوب أصل اللبس فهي أجنبية عن وجوب لبس الثوبين 
عليها الذي وقع الكلام فيه. 

فتحصل من جميع ما تقدّم: أن المرأة لايجوز لها الإحرام عارية, بل يجب عليها 
الإحرام في ثيابها. وأمًا وجوب لبس خصوص وبي الإإحرام ‏ الازار والرداء ‏ فلم 
يثبت فى حقهاء لأنّ مستند وجوب اللبس أحد أمرين: إما قاعدة الاشتراك وإما 
التو الواردة في باب إحرام الحائض ('. وشيء منهما لا يدل على الوجوب, أما 
النصوص فقتضاها وجوب أصل الثياب عليها لا ثوبي الإحرام, وأمًا القاعدة فلا 
تجري في أمثال المقام الذي نحتمل الاختصاص بالرجال. 

)١(‏ أمّا خصوصيات الثوبين. فقد ذكروا أنه يجعل أحدهما إزاراً والآخر رداءً 
وتدل عليه الروايات الآمرة بالقاء الثوب أو العيامة على عاتقه إذا لم يكن له رداء 
وبلبس السراويل إذا لم يكن له إزارء ويستكشف من ذلك وجوب لبس الازار 
والرداء وإن لم يتمكّن منهما ينتقل الأمر إلى البدل وهو ما ذكرناه؛ ففي صحيحة عبدالله 
ابن سنان «أمر النّاس بنتف الابط وحلق العانة والغسل, والتجرّد في إزار ورداء أو 
إزار وعمامة يضعها علىعاتقه لمن م يكن له رداء»7". 

وف صحيحة عمر بن يزيد «وإن لم يكن له رداء طرح أقفيصه على عنقه (عاتقه) أو 
قباء بعد أن ينكسه»!". 

وفي صحيحة معاوية بن عّار «ولا سراويل إلا أن لايكون لك إزار» (). 


.8 الوسائل ؟١: 399 / أبواب الإحرام ب 48 ح ؟.‎ )١( 
.١6 أبواب أقسام الحج ب 7ح‎ / 377:1١ (؟) الوسائل‎ 
الوسائل 481:17 / أبواب تروك الإحرام ب 44 ح ؟.‎ )6( 
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وبيانه يتوقف على التكلم فها هو الضابط الكلى في نظائر المقام فنقول: إن الحتمل في 
أمئال المقام بحسب مرحلة الثبوت أمران. لأنّ الغرض الداعي إلى إيجاب العمل 
لايخلو إِمّا أن يكون قائًاً بالعمل الصادر من نفس المكلف بالمباشرة, ولا فائدة حينئذ 
في إعلامه الغير لأنّ العمل الصادر من غيره غير محصل للغرض. حيث إنه إنما يقوم 
امعط لقنا من متها بالا كترة وهو اين ع العمل الفا دور مق هرانا ا يكو 
الغرض قائَاً بالطبيعي الجامع بين العمل الصادر منه أو من غيره. وفي هذه الصورة إذا 
قكن المكلف من تحصيل ذلك الغرض الملزم بمباشرة نفسه وجب -لأن التكليف 
متوجه إليه ‏ ومع العجز عنه يجب أن يحصّل غرض المولى بتسبيبه وإعلامه الغير 
لأن الغرض الملزم لا يرضى المولى بفواته بحال. 

وأما بحسب مرحلة الاثبات فالاحتالات ثلاثة, لأنه إما أن يعلم أن المورد من 
القسم الأوّلء وإما أن يعلم أنه من القسم الثانى. وإما أن يشك فى ذلك. فان علم أنه 
من القسم الأوّل فلا يجب إعلام الغير به عند عجز المكلف عن إصداره بالمباشرة. 
وإذا علم أنه من القسم الثاني يجب على المكلف إعلام غيره تحصيلاً للغرض الذي 
لايرضى المولى بفواته بحال. 

وأما إذا شك في أنه من القسم الأول أو الثاني بأن لم يكن للكلام ظهور في أحدهما 
-وقد ذكرنا في حله أن ظهور الأمر يقتضى المباشرة ‏ فأصالة البراءة عن وجوب 
الاعلام حكّنة. هذا كله في كبرى لالت ايها خن فيد وين قل التنيد الثاني 
وذلك لضضرورة أن إزالة النجاسة عن المسجد ىا تتحقق بالمباشرة كذلك تتحقق 
بالسبيب:باركاطا إل القسن» كا إذا أمن بعبده بازالتها أو اتاج أحدا لذلك فان 
الغرض إنا هو تطهير المسجد ولو كان ذلك بفعل يجنون أو صبى. وليس الغرض 
الززم نفام بالعدل المباشترى دواما بقوع يلبيقي الأزالة وقد حرفت أن المكلك :ف له 
إذا تكن من دار لعفل 'الأموو به وده خيه أن ينيد لد بالباقرة ,بوذا عدر 
عن ذلك فلابد من إعلامه الغير تحصيلاً للغرض الملزم . 

ثم إن محتملات الاعلام أيضاً ثلاثة. وذلك لأنّ المكلّف تارة يعلم أنّ الغير 


4 200000 ا ال 
وكذا الأحو ط عدم عقد الإزار”*! في عنقه (", 

وفى خبر محمّد بن مسلم «ويلبس ال حرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره 
لباطنه»!١)‏ وهو ضعيف السند لضعف طريق الصدوق إلى محمّد بن مسله”؟ . 

)١(‏ المعتبر في الازار عدم عقده في عنقه, فإن ذلك كان أمراً متعارفاً في الأزمنة 
التسابقة اذا كان الأزاو و العا كتورا دوئة ل عليه روا عات 

الأوإلى: صحيحة سعيد الأعرج «أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم 
يعقد إزارة فى عنقه؟ قال: لا»!' والرواية معتبرة فإن طريق الصدوق إلى سعيد ' 
الأعرج معتبر!؟). ووجود عبدالكريم بن عمرو فيه غير ضائرء فإنه وإن كان واقفياً 
خبيثاً كبا عن الشيه!*) ولكنه ثقة. بل ذكر النجاشى أنه كان ثقة ثقة عينا(2, ولا 
يكرر النجاشى الثقة إلا فى مورد شدّة الوثاقة. 

وربما يتوهّم أنّ السؤال عن وجوب عقد الازار في عنقه لا الجواز فلا يدل الخبر 
على المنع , ولكنّه بعيد جدّاً. إذ لايحتمل وجوب عقد الازار ليسأل عنه. على أنه لو 
كان واجياً لكان :من خلة الواظيات لكترة الأخلاعية ولايكن خناقه عل مقل 
سعيد الأعرج الذي هو من أعاظم أصحاب الصادق (عليه السلام) حتى يسأل. 

الثانية: صحيحة على بن جعفر (عليه السلام). قال: «الحرم لا يصلح له أن يعقد 
إزاره على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده»7". 


() لايترك. 

.4917/ / 7١8 :7 الوسائل ؟١: 487 / أبواب تروك الإحرام ب غ5 ح 7 الفقيه‎ )١( 
.٠١1717 سح‎ 37١ :7 الفقيه‎ ,١ أبواب تروك الإحرام ب 07 ح‎ / 507:١7 الوسائل‎ )*( 
./١ الفقيه 6 (شرح المشيخة):‎ )4( 

(6) رجال الطوسبى: 779 / .0١00١‏ 

(0) الوسائل 8417 / ابوزات تروك الاحرام ب 07 ح 6. 


لبس الثوبين فى الاحرام 1 
بل عدم عقده مطلقاً ولو بعضه ببعض, وعدم غرزه بإبرة ونحوهاء وكذا في الرداء 
خوط هوم 01 

وهذه الرواية رُويت بطريقين: أحدهما ضعيف بعبدالله بن الحسن, والآخر صحيح 
وهو طريق الشيخ إلى كتاب على بن جعفر''!. وصاحب الوسائل رواها عن كتاب 
علي بن جعفر وطريقه إليه نفس طريق الشيخ إلى الكتاب. 

وأَمّا قوله (عليه السلام): «لاايصلح» ظاهر في عدم الجواز لأنّه بمعنى عدم 
القابلية, نظير قوله تعالى: «أنّه عمل غير صالح 4(" فالأظهر عدم الجواز ولا أقل 
من الاحتياط اللّزومي. 

)١(‏ أمّا عدم عقده مطلقاً ولو في غير العنق أو غرزه بأبرة ونحوها فلا دليل عليه 
إلا خبر الاحتجاج”"؛ ولضعفه سنداً لايكن الاستناد إليه. هذا كلّه في الازار. 

وكا نالرواء ففقدهق الى أو عتده مظلقاً أو غووه :اوه راوها فلاولرن عل 
المنع من ذلك . 

وربما يستدل له بدعوى إطلاق الازار على الرداء في الاستعمالات. كا أطلق في 
كفن اميت بالنسبة إلى الثوب الثالت المشتمل على جسد الميّت وعيّروا عنه بإزار 
وهو الذي يغطّي تام البدن. 

وك يها لاضع نان الأزاو ف عقاين الزدافم ممق الازان معلوة وه الدى ار 
به الإنسان ويستر ما بين السرّة والكبة غالياً. ولايُقال للثوب المشتمل على الجسد 
الازار» والرداء هو التوب المشثمل عل معظم بدن الإنسان كالعباءة والملحقة ونحوعما 
وم يتعارف شدّه في العنق. بخلاف المئزر فإِنّه يتعارف شدّه بالعنق خصوصا إذا كان 
واسعا كبيرا. وبالجملة: حمل الازار على الرداء بعيد جذدًا. 
)١(‏ التهذيب ٠١‏ (المشيخة): /81. 


(؟) هود .41:١١‏ 
(؟) الاحتجاج: 480. الوسائل 17: 505 / أبواب تروك الاحرام ب 07 ح 7. 


6 ابت ومو سام سووانا لوماكس وماس اف ور امم و حقو الغو 117 ال 
لكن الأقوى جواز ذلك كلّه في كل منهها ما لم يمخرج عن كونه رداءً أو إزاراً 
ويكفي فيهما المسمّى وإن كان الأولى بل الأحوط أيضاً كون الازار مما يستر (*ا 
الشّرة والوُكبة. والرّداء مما يستر المنكبين ١‏ والأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل 
يتزر ببعضه ويرتدي بالباق إلا فى حال الضرورة. 


وأمّا عقده في غير العنق فلا دليل عليه أصلاً حتى إذا حملنا الازار على الرداء؛ لأنّ 
الممنوع نما هو عقده في العنق كما في النص.ء وأمًا العقد مطلقاً أو غرزه بأبرة ونحوها 

لانو أاماحة التورين هن ديف الكين والعتقر والطول والقضير فالعيزة ادق 
العوق مويك فعا المشس _وفندق الاتزاو و الايد اد واقا ال كيؤورق مويك الرذاء 
بكونه مما يستر المنكبين فالظاهر 1 يريدون بذلك كون الثوب 5 عريضاً بسار 
المنكبين وشيئاً من الظهر, وإلا فجرد ستر المنكبين من دون ستر الظهر به لا يكني 
لعدم صدق الرداء عليه قطعاً. كما إذا أل منديلاً طويلاً على منكبيه . 

وبعبارة أخرى: لايجزئ فى صدق الارتداء يحرد ستر المنكبين بثوب قليل العرض 
بل لأبد أن يكون التوبواسها عريضا وساترا لمعظم الندن» كالغناءة والملتخفة الى 
اسن :قوق القنات >كالاشراماف المسارفة فى وماننا: 

وأمًا الازار فالمعتبر أن يستر ما بين السرة والركبة, والمتعيّن في جميع ذلك بالصدق 
العرفى . 

م إن الظاهر من الروايات الآمرة بالتجرد فى الازار والرداء وجواز لبس 
السراويل إن لم يكن له إزار أو لبس القباء إن لم يكن له رداءء تعدّد الثنوب يسمّى 
أحدهما الرداء والآخر الازار فلا يكتق بثوب واحد طويل عريض يجعل بعضه إزارأ 


وبعضه الآخر رداءً. 


(8) لا يترك. 


ليس الثوبين فى الاحرام ل 0 
والأحوط كون اللبس قبل النيّة والتلبية؟ فلو قدمهها عليه أعادههما بعده 
والأحوط ملاحظة النيّة في اللبس. وأمًّا التجدّد فلا يعتعر فيه النيّة وإن كان 
الأحوط والأولى اعتبارها فيه أيضاً. 

[7006"] مسألة 57: لو أحرم في نيص عالاً عامداً أعاد*), لا لشرطية 
لبس الثوبين, لمنعها كما عرفت, بل لأنه مناف للنيّة حيث إنه يعتبر فبها العزم 
على ترك المحرمات التى منها لبس المخيط !". وعلى هذا فلو لبسه| فوق القميص 
أو تحته كان الأمر كذلك أيضاً. لأنه مثله في المنافاة للنيّة, إلا أن يمنع كون 


وأمّا كيفية اللبس فالظاهر أنه لا تعتبر فيه كيفية خاصّة وإنا المعتبر صدق الاتزار 
والارتداء عرفاً. وذكر بعضهم أنه يجوز التوشم بالرداء. بأن يدخل طرفه تحت إبطه 
الأيهن ويلقيه على عاتقه الأيسر أو بالعكس كالتوشح بالسيف والتقلد به. 

أقول: إن التزمنا بأن لبس الثوبين منصرف إلى اللبس المتعارف المألوف فالتوشح 
غير مجز. لعدم تعارفه وإن صدق عليه الرداء. وأمًا إذا قلنا بأن يمحرد التعارف 
الخارجي لا يوجب الانصراف إليه كما هو الصحيح ‏ فالعيرة حينئذٍ بالصدق العرفي 
وأنه اتزر وارتدى باق نحو كان نظير لبس العباء. ولا تتعين هيئة خاصّة . 

)١(‏ ما ذكره المصنف من الاحتياط إنما هو استحبابىي لما تقدّم منه ومنّا قريباً أن 
اللبس ليس شرطأ في تحقق الإحرام, وإنما هو واجب تعبّدي مستقل والإحرام يتحقق 
بذون اللسن + قلا تحانجة إل اعادة التلبية والتية د لو ترك اللسن عمدا وعضيانا 
فضلاً عن النسيان, وإنغا احتاط باعادتهما للمجرّد لاحةال اشتراط اللبس فى الإحرام. 

(1) قد فصّل (قدس سره) في الاعادة بين ما لو قيل بأن الإحرام هو العزم على 
الترك فيكون الاتيان بالحرمات كالخيط منافياً للنيّة وللعزم على الترك فتجب 


() لا تجب الإعادة. وقد مر عدم اعتبار العزم على ترك الحرمات في صحّة الحج. 


6 22222377 2 0 0 0 0 0 0 0 0(000(010701010(أ[1[0|0[1ا20 
الاحرام هو العزم على ترك المحرمات بل هو البناء على تحريمها على نفسه فلا تجب 
الإعادة حينئذ. هذا ولو أحرم فى القميص جاهلاً بل أو ناسياً أيضاً نزعه وصح 
إحرامه, أمّا إذا لبسه بعد الاحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت. والفرق بين 
الصورتين من حيث الغزع والشق تعبدء لا لكون الاحرام باطلاً في الصورة 
الأولى كما قد قيل. 


الاعادة, وبين ما لو قيل بأن الإحرام هو البناء والالتزم بتحري التروك على نفسه فلا 
تجب الاعادة, لعدم منافاة الاتيان بالحرمات للبناء والالتزام على ترك الشىء. 

وتوضيح ذلك: أنه قد يتعلق الالتزم بجعل شيء على نفسه ويبني على أن 00 
الشىء الفلانى لازماً أو محرماً عليه كالنذرء وقد يتعلق الالتزم بإتيان الفعل أو ترك 
المنافيات, يعني يبني ويعزم على الترك كالصوم, فإن كان الالتزم على النحو الأوّل فلا 
بنافيه الاتيان بال حرمات, فإن الإنسان قد يلتزم على نفسه شيئاً ومع ذلك يخالفه 
كمورد النذر. لامكان حنثه ومخالفته. ولا ينافى الحنث تحقق النذر منه. وان كان 
الالتزام على النحو الثاني بأن يعزم على الترك فإذا ارتكب ذلك الشيء كان منافياً 
لنيّته وعزمه كالصوم. فالتفصيل على ما ذكره في حله . فإن الفرق بين العزم على الترك 

ولكن قد عرفت فيا تقدّم'" بما لا مزيد عليه أنه لا يعتبر شيء من ذلك في الإحرام 
فإن حقيقته هى الدخول فى حرمة الله. وسببه وموجبه هو التلبية, وأمّا الروك فهي 
أحكام مترتبة على الإحرام لا أنها دخيلة فيه. فالعزم على تركها أو العزم على جعلها 
حرمة عليه غير دخيل فى الإحرام, ولذا لو أحرم ولم يعلم بالحرمات صمّ إحرامه. بل 
لو كان عالماً بها ومع ذلك أحرم فبها لا يضر بإحرامه فضلاً عن الجهل . 

نعم, بناءَ على ما ذهب إليه السيّد المصنف من اعتبار العزم على الترك في حقيقة 


)0010( ف ص 71 .١1‏ 


لبس الثوبين فى الإحرام 01 اا 
[01؟"] مسألة /!؟: لابجب استدامة ليس الثوبين بل يجوز تبديلههما ونزعهما 
لازالة الوسخ أو للتطهير'" بل الظاهر جواز التجرّد منهما مع الأمن من الناظر 


او كون العورة مستورة بشىء آخر. 


الإحرام فقد يفصل بين العلم والجهل . 

6 الضيكة ب سورع الكو تلعسيدة عر لصيحد. لقو لع زرا فى برحيل ركنت مير 
بيجهالة فلا ع اا وذكرنا فها سبق!" أن الصحيحة في مقام نفى الأشياء التي 
أكرايها كنب د اشع ولزوم اللالة ولتسقه ى جقال يبان به الول إذا كاك افد 
للشرط. 

وأمّا النسيان فإن قلنا بأنه يستفاد حكنه من هذه الصحيحة لأنه جهل فى الحقيقة 
غاية الأمر جهل مسبوق بالعلم ولا أقل أنه أولى بالعذرء فإن الحكم بالصحّة في 
مورد الجهل للعذرء والناسي أولى بالعذر لعدم إمكان توجه الخطاب إليه حتى بنحو 
الاحتياط لغفلته وهذا بخلاف الجاهل. ومع الغض والتفزل عن جميع ذلك فإطلاق 
صحيح معاوية بن عبار يكف في الحكم بالصحّة في مورد الناسي بل في العالم العامد 
فالناسي لا شيء عليه وكذلك العامد وإن كان عاصيا. 

م إنه إذا لبس القميص بعد الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه مما يلي رجليه. وإن 
أحرم وعليه قيصه ينزعه ولا يشقّه كما في النص7". 

)١(‏ أو لداع آخرء لأنّ وجوب لبس الثوبين يعتبر حدوثاً لا بقاءً فيجوز له نزعهما 
ولكن لايجوز له لبس الخيط, وإلا فالتجرّد منهما في نفسه لا مانع منهء كما إذا أمن من 
النظر كالتجرّد في ظلمة ونحو ذلك. ويكفينا أصالة عدم وجوب الاستمرار. بل قد 


.” الوسائل ؟١: 888 / أبواب تروك الإحرام ب 07 ح‎ )١( 
في ص غغ؛.‎ (3) 
؟.‎ ,.١ (؟) الوسائل ؟١١: 488 / أبواب تروك الإحرام ب 186 ح‎ 


6 اا ا ا ااا ايا 1[1ذ1ز[1[1[1[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز [ [ز[ز ز ز ز[ [ [ 01101111 شرح العروة / الحج 
[7017] مسألة 38: لا بأس بالزيادة على الشوبين في ابتداء الإحرام وفى 
الأثناء للاتقاء عن البرد والحرء بل ولو اختياراً(". 


قد تم“ كتاب الحج بعون الله. وصلى الله على تحمّد وآله الطّاهرين. 


ورد في بعض الروايات الواردة في إحرام الحائض جواز الفزع كصحيح زيد الشحام 
«فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى»”7. 

)١(‏ لااريب فى عدم وجوب الانحصار بالثوبين وتجوز الزيادة عليها. ولكن 
يشترط فبها ما يعتبر في ثوبي الإحرام. ففى صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبدالله 
(عليه السلام) عن احرم يتردي بالثوبين؟ قال: نعم والثلاثة إن شاءء يتق بها البرد 
والحر»'" وفي صحيح معاوية بن عبار عن أب عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: 
«سألته عن الحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التى أحرم فيهاء قال: لا بأس بذلك إذا 
كانت طاهرة»(". ْ 


ختام المطاف: 

بانتهاء هذا البحث انتهبت محاضرات سيّدنا الأستاذ آية الله العظمى الإمام السيّد 
الخوئي (دام ظلّه العاللي) على كتاب الحج من العروة الوثق لفقيه عصره السيّد 

سن 9 3 و« ع 3 

الطباطبان (قدس سره) وإنى أحمد الله سبحانه على ما متنحى من التوفيق لضبط هذه 
الحاضرات القيّمة وتقديها إلى الطبع ليتنفع بها روّاد العلم والفضيلة. 

وبذلك أكون قد قت ببعض ما يمليه علي الواجب العلمي في هذا البلد المقدّس 
القتويف :وان وهات ار واقة العلويرة اللاهراة, 


١ 


.” أبواب الإحرام ب 48 ح‎ / ٠١ :١7؟ الوسائل‎ )١( 
.” .١ ح٠١ الوسائل ؟١1: 17” / ابواب الإحرام ب‎ )5(0)0( 


لبس الثوبين في الاحرام يي ل 

كا وإِنْنى أشكر الله تعالى على ما أولانى من نعمة مواصلة تحرير بقيّة البحوث من 
مخاضدرات يدن الأستاذ (حفظه الله) وإلى المولى القدير أضضرع أن تشملني عنايته 
مز أخرى لمواصلة تقديم بق الناج إلى عام ليع طلباً مرضاته وتعميماً للفائدة 
نه ولي التوفيق. 


رضا الموسوي الخلخالى ابن العلامة الحجّة المغفور له 
السيّد اغا الخلخالى تغمّده الله برحمته الواسعة 


النجف الأشرف 7 / شهر رمضان المبارك 5٠-1١ه‏ 


3 


فهرس الموضوعات 


6 مانتو امال ا لمم سو لاه مهي ا مجع لور ربياه افويض االعوو 6 18 الطهارة 


[111] مسألة 70: المشاهد المشرّفة كالمساجد فى حرمة التنجيس. بل 
وجوب الازالة إذا كان تركها هتكاً. بل مطلقاً على الأحوط . لكن الأقوى عدم 


وجوبها مع عدمه7". 


لا يتحرك باعلامه ولا يحصل به غرض ال مولى. إما لأنه غير مبال بالدين أو لأن 
إخبار الثقة غير معتبر عنده في الموضوع الخارجي. أو لأنه لا يعلم بوثاقة الخبر ولا 
يجب عليه الفحص فى الشبهات الموضوعية. وأخرى يعلم أن الغير يعتني باعلامه وبه 
فصل خرضى ]لز ل .وتيا . _وقالئة يكن دلول يدر أن علاه هذ مكل 
للترقن' اوعس عضل لم وهد» خقيلات تلان فخل الأول لا معى لا سات 
الاغلاخ بوه 'لأنه نما لا يتر تن عليه غرضن فق اتقيمةء.وإغنا الاعبلاة طتريق إل 
قضيل القوضن الذاعي ان اقتاني المامور يديا قا ذا عاليها انه لامو ال ذلك 
فالااوحه الاكانه رومع بهذا بون وجومعان تان الانمع لاقع ادنع تحوضل: إن 
تحصيل الغرض الذي لا يرضى المولى بفواته. وأما على الاحتال الثالث فهل يجب 
الاعلام لقاعدة الاشتغال أو لا يجب للبراءة عن وجوبه؟ 

الأوّل هو الصحيح لما حقّقناه في بحث البراءة من أن العقل ى| يحكم بوجوب 
التحفّظ على إطاعة أوامر المولى كذلك يحكم بوجوب التحفظ على أغراضه؛ فاذا علم 
بوجود الغرض وشك ف القدرة على تحصيله لزمه التصدي له حتى يحصّله أو يظهر 
عجزه. فنى المقام حيث علم المكلف بالغرض الملزم في الازالة وأن المولى لاا يرضى 
اركضول كن عمال امه لصوف نمسم امبو الك لله مقر اه العرض بن 
تقدير تركه وإغا يشك فما هو السبب للتفويت ولا يدري أنه مستند إلى فعله ان 
تركه الاعلام أو أنه مستند إلى عدم اعتناء الغير باعلامه. وحيث إنه لم يحرز استناد 
الفوت إلى غيره وجب الحافظة على غرض المولى بالاعلام» وما ذكرناه جار في جميع 
موارد الشك من جهة الشك فى القدرة. 

)١(‏ ألحق جماعة من الأعلام بالمساجد, المشاهد والضبرائح المقدسة في وجوب 
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المنوب عنه ا 1 
نقد ما ذكره الفقهاء من لزوم تعيين نوع الحج المستأجر عليه .. ا كسم 
حكم عدول النائب عن الحج المستأجر عليه إلى نوع آخر 00000011 
تحقيق رشيق في معنى الشرط والفرق بين الاشتراط والتقييد 1 
الكلام. في جواز عدول الأجير عن طريق الحج الذي عيّنه المستأجر 

إلى طريق اخر 0 
صور استحقاق الأجير الأجرة وعدمه عند مخالفة طريق الحج اع 
حكم اجارة نفسه للحج عن شخص فى سنةٍ وعن شخص أخر فى تلك السنة 5١‏ 
إذا آجر نفسه لشخص وآجره وكيله من آخر للحج في سنة واحدة 0 
لو اجره فضوليان من شخصين 00 


لو اجر نفسه من شخص واجره الفضولي من شخص اخر سابقا على 


الكلام في تأخير أو تقديم الحج المستأجر عليه 0000000 
إذا آجر نفسه من شخصين في سنة واحدة على التعاقب وأجاز المستأجر 


ضمان الأجير الكفارات دون المستأجر 00 
اقتضاء إطلاق الاجارة التعجيل 8 0 
الاشكال فى استحباب ردّ الأجير الزائد من الأجرة أو التتميم 00 


فرع: هل يجب حج ثالث على من أفسد حجّه أو يكفيه الحجّ الثاني ؟ م*” 
زمان ملكية الأجير الأجرة وزمان وجوب تسليمها إليه 0 
اقتضاء إطلاق الاجارة المباشرة ل ا 
استئجار مَن ضاق وقته عن اتام حم القتع 151*500 
هل تشمل أدلّة العدول إلى الافراد مورد الإجارة؟ 000 
حكم التبرع بالحج عن الميت والحي 2171011 000 
نيابة شخص واحد عن اثنين في عام وأحد 001 0 
نيابة جماعة عن شخص واحد في المندوب والواجب ال 


حكم الشك في الحج الموصى به أنّهِ من الواجب أو المستحب 00 
صور الشك في أداء الميت الحقوق الواجبة عليه 000 
ا ل لي 0100 
الكلام في تعيين اجرة الحج الموصى به لبي وو ا 0 
هل يجب على الوصي الفحص عمّن يرضى بالأقل أجرة ما 3 
سقوط حي الوصية بتبرّع الغير عن الميت ل 
لزوم ملاحظة شأن الميت في الاستئجار للحج 3 
كفاية احج مرّة لمن أوصى بالحج ولم يعيّن العدد ل 
لو أوصى بإخراج الثلث وبال حج عنه فهل يجب صرف ام الثلث في الحج؟ 48 
كفاية الحج مرّتين لمن أوصى بالحج مكرّراً 11 11 00001011 


0 8[ [ 1[ 1[ [ذ[ذ[ 1[ |1[ |1[ 000 010 2121000 


حكم تعيين الأجرة لسنين وعدم وفائها إلا لسنة أو سنتين 00 
. دوران الأمر بين الحج الواحد من البلد وبين الحج متعدداً من الميقات .... ٠١‏ 
إذا عيّن الميت الأجرة وزادت عن أجرة المثل وعن الثلث ا 
حكم تعيين الميت أجيراً خاصّاً للحج ا 
إذااغن أجرة لآ ورعب:فيا رايت ل ا 
إذا صالحه على ثيء بشرط الحج عنه فهل يحسب الحج من الثلث 6م١٠‏ 
حكم الوصية بالحج ماشياً أو حافيا ا 
حكم الوصية يحجتين او ازيد 0101 ااا 
إذا مات الوصي وشككنا في تنفيذه الوصيه ا 
حكم تلف أجرة الحج في يد الوصي من دون تقصير 00000 


إذا شك فى بلوغ المال الموصى به للحج مقدار الثلث ا 
استحباب الطواف نفساً وعدم ثبوت استحباب الأعبال الأخرى ك١‏ 
إذا كان لشخص وديعة عند آخر فات صاحبها وهو مطلوب بالحج 00 ”0 
طواف النائب عن نفسه بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه ١‏ 
إذا أعطي مالاً لاستئجار الحج فهل يجوز أن يبحج هو أم لا؟ 000 


فصل فى الحج المندوب ل ل ل ل يي د 


فصل فى أقسام العمرة اا 0 
أدلّة وجوب العمرة في العمر مرّة لمن استطاع لها 0 


اجزاء عمرة القتع عن المفردة 101[ ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 111 
ظ إذا استطاع للعمرة دون الحج فهل تجب عليه العمرة المفرده؟ ١‏ 
وجوب العمرة بالنذر وشمهه ا 


وجوت العمرة لدخول .فكة الا المدكرن وهولة 0 
الأقوال فى مقدار الفصل بين العمرتين 1 0 0 0 000 


فصل في أقسام الحجّ ا و و و ع اللا كنا 


أدلّة اختصاص النائي بالقتع والقريب بالقران أو الإفراد 500007 
الأقوال في حدّ البعد الموجب للتمتع وادلتها ا 
كيفية الاحتياط في أقسام الحجّ لي 
مشروعية كل من أقسام الحج للبعيد والحاضر في الحج الندبي 200000 
ولق من التوطتاق احدهنا سد عن فك والا حر قروية 0ك 
وظيفة المي إذا خرج إلى بعض الأمصار 20 
وظيفة الآفاق إذا سكن مكّة 0000 


وظيفة المكّي إذا سكن بلدا آخر ل 


ميقات المقيم في مكّة إذا تمتع 0 


فصل صورة حم القتع وشرائطه مو وا ع وال الا عقو 


الروايات الدالّة على خلوٌ عمرة القتع عن طواف النّساء 53000 
تنبيه: حل طواف النّساء فى عمرة القتع على القول بوجوبه فيها 0 
شروط حم القتع ااا 0 ظ95, 
الأوّل: النيّة بمعنى قصد الاتيان بهذا النوع من احج ؤز 1 1 2200110111 
إذا أ بعمرة مفردة في أشهر الحج فهل يمكنه أن يتمتع بها؟ 500 
حكم العمرة المفردة في العشر الأولى من ذي الحجّة 517000006 
هل يختص انقلاب المفردة إلى القتع بمن لم يكن قاصداً للحج من الأوّل 

هل يختص انقلاب المفردة إلى القتع بالحجٌ الندبي ؟ 5277 
الثاني: أن يقع مجموع عمرته وحجّه في أشهر احج 0 
اختلاف الأصحاب في المراد بأشهر الحج 00 
الاتيان بعمرة القتع قبل أشهر الحج 1010 
الثالث: وقوع الحج وعمرة المتع في سنة واحدة 11111111 


أدلّة عدم جواز التفكيك بين الحج وعمرة القتع 50700 
الرابع : أن يكون إحرام حجّه من بطن مكة 517170 
صور إحرام الحج من غير مكّة 900 
الخامس: أن يكون مجموع عمرته وحجّه من واحد 2100100 
الخروج من مكّة بعد الاتيان بعمرة القتع ل 
هل العبرة في مبداً الشهر بالإحرام أو بالإحلال؟ 51000 
ينان الاق مى القيين وا ةفاين الملذلين أى ثللانية يدها 520 
إذا خرج المعتمر من مكّة ثم دخلها بلا إحرام فهل تبطل عمرته السابقة 
أم لا؟ ا 00 
خروج المعتمر من مكّة لضرورة أو حاجة 012170000 
شروج المتبريس مكذ ولك إلى المواضم القربيةانتيا 000 
عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين احج الواجب والمستحب 0 
حكم من أراد دخول مكّة ثانياً مع عدم سبق عمرة منه د 
عمرة القتع هي العمرة الأولى أو الثانية 01171131100 
حكم الخروج من مكّة أثناء عمرة القتع 5000 
العدول من حمٌ القتع إلى القران أو الإفراد 000 
لو اعتقد سعة الوقت فتمتع ثم بان ضيقه 121000 20701 


هل يعمّ جواز العدول من لا يتمكن من القتع من الأوّل 500000 


هل يجوز العدول لمن أَخَّر الطواف والسعي متعمداً حقٌّ ضاق الوقت 


الأقوال فى الحائض والنفساء إذا ضاق وقتههما عن اهام العمرة 50 
التفصيل بين حدوث الحيض قبل الاحرام وبين حدوثه بعده 5 
حكم المرأة إذا حاضت أثناء طواف عمرة القتع 01000 
حكم حيض المرأة بعد طواف عمرة القتع وقبل الصلاة 22220000 


1 


518. 


فصل فى المواقيت وه اام 
الله ذو الشاقة وهو مقات أهل الوط وى هلا 0 884» 
الكلام في ان الميقات هل هو المكان الذي فيه المسجد أو نفس المسجد ‏ 04" 
الروايات الدالّة على أن ذاالحليفة ميقات لكلّ من يمد عليه 00 
تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة 0 
عدول أهل المدينة إلى ميقات آخر ل 
إحرام الحائض من خارج المسجد 1 ذ1[ 1 0000 
إحرام الجنب من خارج المسجد 1111 0000000000 
الثاني : العقيق. وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن عر عليه اياسم 
حدٌ العقيق ا ا 0 
الثالث: الجحفة. وهو ميقات أهل الشام ومصدر ومغرب 0000 
الرابع : يلملم, وهو ميقات لأهل البمن 00000 
الخامس: قرن المنازل, وهو لأهل الطائف ل 0 
السادس: مكّة. وهي لحجٌ القتع ا 
السابع: دويرة الأهل. وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكّة 7/٠‏ 
هل الميزان في اقرب إلى مكّة أو إلى عرفات أو التفصيل؟ موا 
معروفية إحرام أهل مكّة من منزهم لذ[ ااا 0 
ما دل من الروايات على إحرام أهل مككّة من الجعرانة . ال 
الثامن: فخ. وهو ميقات الصبيان ---52 00000 
التاسع : محاذاة أحد المواقيت الخمسة 0 
الاشكال في التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت ١7‏ 
عدم اللتصوضية لسئة أميالق اعفان اذى فبجد الشجرة 0# 
ما يتحقق به المحاذاة ا ا ا 


طرق ثبوت احاذاة دمحاو وا مرخ جود واب وحن ووواجم اخ واد ووس 17 


صور انكشاف الخلاف بعد قيام الحجّة على امحاذاة مشخ 
ملاحظة: فى البحث عن إجزاء الأمر الظاهري وعدم شموله للمقام الس 
عدم الفرق فى جواز الإحرام في الحاذاة بين البرٌ والبحر 000000 
هل يتصور طريق لاي على ميقات ولا على محاذيه ؟ اي 0 
حكم من لاير على ميقات 133131311 اا 
العاشر : أدني الحل. وهو ميقات العمرة المفردة م 
عدم اختصاص المواقيت يمن يسكن تلك البلدان وشموها لمن يمر عليها من غير 
أهلها 0000000 
تلخيص لما تقدّم في المواقيت ا 1 1 ز 1 ااا 
فصل فى أحكام المواقيت 0 00 
حكم الإحرام قبل الميقات 1 1 اا 
الروايات الدالة على انعقاد نذر الإحرام قبل الميقات ا 
الكلام في انعقاد البمين والعهد على الإحرام قبل الميقات 0 
نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً من دون تعيين مكان خاص 0 
مخالفة نذر الإحرام قبل الميقات ا 0 
تقديم الاإحرام لمن خاف فوت رجب تحاف امي لقا جا س1 11 
تقديم الإحرام لمن خاف عمرة شهر غير رجب 0 ظ 0 سيف 
اشتراط ضيق الوقت في تقديم الإحرام ماسو سي ال 71 
عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة ااا 
حكم تأخير الإحرام عن الميقات أو عن محاذيه 0 
ترك الإحرام من الميقات مع وجود ميقات آخر أمامه م 
ترك الإحرام من الميقات مع عدم وجود ميقات اخر امامه 000 رمن 


هل يجب عليه القضاء بعد الفراغ عن فساد الحج؟ 0 


عي : : حكم الداخل إلى الحرم مع عدم قصد دخول مكة ع ل ا 
ترك الإحرام للعمرة المفردة من الميقات والإحرام من أدنى الحل اس 
حكم المريض غير المتمكن من نزع ثيابه عند الإحرام 0000000000 
حكم المعذور عن إنشاء الإحرام من الميقات ا 0 
صور ترك الإحرام من الميقات لنسيان أو جهل 0 
حكم تارك الإحرام من الميقات لعدم قصده الأعبال ثم بدا له إتيانها ين 
نسيان المتمتع الإحرام للحج فخ 354 000 اع 
لو نسي الإحرام حقٌّ أتى بجميع الأعمال 000 0 
فصل في مقدّمات الإحرام 0 ا 
استحباب توفير الشعر لمن يريد الحج ا 
تذنيب: الاستدلال لما ذهب إليه المفيد من الكفارة للحلق في ذي القعدة 05ل 
استحباب الغسل للاحرام ا اا 0 
بدلية التيمم عن غسل الإحرام 0 
تقد>م الغسل على الميقات ااا ا 
الغسل في أُوّل النهار ليومه وفى أُوّل اللّيل لليلته يي 
إعادة غسل الإحرام بعد الحدث ل 
إعادة الغسل يأكل ولبس ما لا ينبغي للمحرم نز 000000222 100 
حكم إعادة الإحرام ثانياً ااا 
حكم ارتكاب ما يوجب الكفارة بين الإحرامين ا 
فصل فى كيفية الاحرام ع اج و لم د لان قو 
الأقوال في حقيقة الإحرام 0 
اعتبار القصد والقرة في نيّة الإحرام 00000 


اعتبار التعيين في نيّة الإحرام 0 


إزالة النجاسة عنها وحرمة تنجيسها. وألحقها بها الماتن (قدس سره) فى حرمة 
التنجيس دون وجوب الازالة عنها. ومن ثمة وقع الكلام في أن فحرية التتحيين 
ووجوب الازالة حكئان متلازمان ولا ينفك أحدهما عن الآخر أو لا تلازم بينههما؟ 
وتوضيح الكلام في ذلك يقع في مسائل ثلاث: 

الأولى: ما إذا كان تنجيس المشاهد وترك تطهيرها موجبين لتكهاء ولا إشكال 
في هذه الصورة في أنها كالمساجد يحرم تنجيسها وتجب الازالة عنهاء لأن المشاهد 
كالضقا والمروة من عاتن الله بولا إشكال: فى أن:هتك المعائن حرام وهو داف 
لتعظيم حرمات الله سبحانه. 

الثانية : ما إذا لم يكن تنجيسها أو ترك الازالة عنها موجباً للهتك. ويقع الكلام في 
هذه المسالة من جهتين : إحداهما: جهة تنجيسها وانه حرّم او لا حرمة فيه . ثانيته): 
جهة تطهيرها وَأ إزالة النجاسة عن المشاهد المشرّفة واجبة او غير واجبة. ليظهر ان 
الحكئين متلازمان أو لا تلازم بينهها. 

أمَا الجهة الأولى: فالتحقيق أن تنجيس المشاهد المشرفة محدّم في الشريعة 
المقدّسة من غير أن يكون ذلك من جهة تبعيتها للمساجد. فانًا لو لم نلتزم بحرمة 
تيس :الخد و اانه ايفذا كنا وترم عرية مين المقاهد: القلفة دلت لانن 
نا تتتمل علية.من الاثنا وأسبابا إن أن تكون ملكا الآفاء:اعليه السلام ) دوقت 
لآن.نزان قينا نيوان أ تكو علكا الفسلمين قدوفقت لأن يكون مرارا له ولوعيظط 
2 وقفها نظافتها وطهارتها والوقوف حسما يقفها أهلها فالتصرف فيها فى غير الجهة 
الموقوفة لأجلها محوّم شرعاً. ومن الواضح أن المشاهد وآلاتها إما وقفت لأن يزار 
فيها الإمام (عليه السلام) وتنجيسها ينافى جهة وقفها. نعم. التنجيس فما لا تنافى 
غامد هيه اللزمتند ها للعلاو كيدر رلك كا اناف لقوق لوو رروا مييق وى 
مسيرهم. حيث لم تلاحظ فى وقفها جهة الطهارة بوجه. 

ومن هذا ظهر أن حرمة التنجيس في المشاهد المشرّفة على القاعدة ولا نحتاج في 
إثباتها إلى دليل, وهذا بخلاف المساجد لأنها محررة وغير داخلة في ملك مالك. فهي 


اعتبار قصد الوجه والاخطار بالبال في نيّة الإحرام 57570 
اعتبار استمرار العزم على ترك امحرمات فى الإحرام 50 
ملاحظة وتعقيب: في النظر في تحقق الإحرام الثاني ل 
إذا شك في أن إحرامه كان للعمرة أو للحج ش55 
كفاية نيّة واحدة للحج والعمرة 5000 
لو نوى إحراماً كإحرام فلان 9 شش515' 
لزانو رنفشا أ وتعدرة شما وعدن عاد 1 2111111 
لو نؤى نوعاً من احج ونطق بغيره 0 523017110 
لو كان في أثناء نوع وشكٌ في أنه نواه أو نوى غيره 5000 
' استحباب التلّفظ بالنيّة والاشتراط 5211 
فوائد اشتراط التحلّل لظ 
لزوم التلفظ بالاشتراط وعدم كفاية يحرد القصد 000 
الأقوال في كيفية التلبية .......... 000000 ش*ظظط1 
وظيفة الأخرس ومن يلحن في القراءة أو لا يتمكن من العربية ... 
وظيفة الصبى والمغمى عليه في التلبية ”2 
التخيير في قراءة «أن الحمد» بالكسر وبالفتح 051735 
عدم انعقاد إحرام العمرة وحم القتع والافراد إلا بالتلبية 52 
تخيير القارن بين التلبية والاشعار والتقليد ا 200000 


اختصاص الاشعار بالبدن واشتراك التقليد بينها وبين أنوا اع اهدي 


عدم وحوب التلبية على القارن إذا أشعر أو قلّد 0 
معنى الاشعار والتقليد ال 120000 
اعتبار مقارنة التلبية للنيّة 00 


٠و‏ ووه وه وووه 


تأخير التلبية إلى البيداء لمن حم عن طريق المدينة 9ع 
قطع التلبية ا 1 1 1[ اا 0 
صور الشك فى التلبية 0 
الكلام في أن لبس الثوبين واجب مستقل أو شرط للاحرام مغ 
هل يختص لبس الثوبين بالرجال؟ 1 00010 
كيفية لبس ثوب الإحرام 0000000 
'عقد الازار والرداء 0 
عد النويين من نيت الكتر :والضعر والطول والقضتز رنزندجبدب000000 
لو أحرم فى قيصه عالماً عامدأ 00000000 
نزع المحرم ثوب الإحرام أو تبديلها 01 00 000 
حكم لبس ال حرم أكثر من ثوبين ا ز 0100000 


فهرس الموضوعات 2122171110 0 00 


جدول الخطأ و الصوابء ج 77 
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الصفحة السطر الخطأ 
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ناهد لل لانتفاضه 
0 3 واحدة 
70 و الملك لاشريك لك 
"0٠١0020 601‏ نختص 

تف يرل أنه 

ءءغ 0 المكشوك 
1465 ك3 لى الالتزم 


الصواب 





1 0 
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جميع الحقوق محفوظة ومسجلة 
لمؤمّسة الخوئى الإسلامية 


الجزء الثامن والعشرون 
الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي 285 
(مؤمّسة الخوئى الإسلامية) 
هاتف: 98775124؟ او رو + لإلاء رن[ 195و نو + 
تاريخ الطبع: ١570‏ هل 7٠١9‏ م 
المطبعة: نينوى 
الطبعة: الرابعة 
عدد النسخ: ٠‏ دورة 
يخ ١5‏ - 5084 152821:34154 


اعم اعم طلا )1210 :اتنس 
للومن.اعلمطلله ‏ كاملا 
ا اتا 


”ا ا م ا ا ارو 017 الطيارة 
ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إِلّا في التأكد 


0000 


تملوكة لله سبحانه فلابدٌ فى الحكم بحرمة التصرف والتنجيس فيها من إقامة الدليل 
عليهاء فان قدت أدلّة حرمة تنجيسها فهو. وأما إذا لم يتم فقتضى القاعدة أن يلتزم 
بجواز تنجيسها إذ التصرف فما لا مالك له غبر الله سبحانه حلال. 

ما الجهة الثانية : أعنى جهة تطهيرها ‏ وهى المسألة الثالثة من المسائل الثلاث - 
فالظاهر سده .بوجوب الارالة عن العاهن المشرفة 137 1 يكن بنازهاغل نايتا 
مستلزماً للهتك وذلك لعدم الدليل عليه. ودعوى أن ترك الازالة ينافي تعظيم شعائر 
الاسيعا نه رط مها وق الواعب اه وقد فالغ من قاتل نط رفن طم شعائن الله 
فإنمها من تقوى القلوب "١4‏ يدفها أَوّلاً: أن تعظيم الشعائر على إطلاقها لا دليل على 
وجوبه. كيف وقد جرت السيرة على خلاف ذلك بين المتشرعة. نعم, نلتزم بوجوبه 
فها دل الدليل عليه ولا دليل عليه في المقام. واكاننا : أن التعظيم لايمكن الالتزام 
بوجوبه بما له من المراتب» كبا إذا رأينا في الرواق الشريف شيئاً من القذارات الصورية 
-كما فى أيام الزيارات - فان إزالتها مرتبة من تعظيم الشعائر والالتزام بوجوبه كا 
ترى وعليه فالحكم بوجوب الازالة في المشاهد المشرّفة قول من غير دليل. فتحصل : 
أنه لا تلازم بين حرمة التنجيس ووجوب الازالة وأن التفكيك بينها أمر ممكن يتبع 
فيه دلالة الدليل. 

)١(‏ وذلك لأنها وقوف ولا مسوغ للتصرف فيها في غير الجهة الموقوفة لأجلها. 
نعم , تختلف الحرمة فيها من حيث التاكد وعدمه باختلاف مواردهاء فان التحريم في 
الرواق الشريف آكد منه في الطارمة, وهو في الحرم المطهر آكد منه في الرواق» كما أن 
الحرمة في الضري المبارك اكد منها في الحرم وهي في نفس القبر الشريف أكد من 


الجميع . 


)010( الحج ا 


ل 1 فى ١‏ / ف 
بسم أله آلدّحمن ألرّحيم 
الحمد لله ربٌ العالمين واَلصّلاة وآلسلام على سيّدنا حمّد واله الطيّبين الطاهرين. 
لايخ أنّ كتاب الحج من «العروة الوثق» لم يكمله السيّد الطباطبائي (قدس سره) 
في نطاق تأليفه لهذا السفر الفقهي الجليل فلم يذكر جميع واجباته وأركانه بل بق يفقد 
جوانب عديدة لها أهمّيتها من هذا البحث. 
ولتعميم الفائدة وإكبال هذا النقص شرع سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) فى بحث الحج 
من تروك الإحرام على الترتيب الذي رتّب فيه مناسكه. 
وحيث إنّ مثل هذه الكتب تعتبر كتباً مصدريّة روعي فيها بحث كلّ مسألة من 
جميع جوانبها بنحو من التوسعة والتفصيل لذلك يصعب على الكثير يمن همهم 
الوقوف على مسائل البحث أن يستوعبوا مثل هذه التفصيلات... لذلك رغب سيّدنا 
الأستاذ (دام ظلّه) شرح مناسكه بكاملها. 


لذا قت بهذا الواجب وقد حالفني التوفيق ‏ والحمد لله أن أشرح مناسك الحج 


بكاملها شرحاً روعي فيه أمران: 
الأوّل: أنّ الشرح كان على ضوء آرائه الَتى استفدتها من درسه (دام ظلّه) لكتاب 
الحج أصلاً وتكملة. ظ 


الثاني: الاقتصار على بيان مدرك كل مسألة لنحقق رغبة سيّدنا الأستاذ (حفظه 
ومن الله سبحانه نسأل القبول والتوفيق لكلّ ما فيه رضاه. 


النجف الأشرف 
رضا الموسوي الخلخالي 


وجوب الحج 

يجب الحج على كل مكلف جامع للشرائط الآتية ووجوبه ثابت بالكتاب 
والسنّة القطعيّة . 

والحج ركن من اركان الدين ووجوبه من الضروريّات ١!‏ 

)١(‏ لاينبغى الرّيب والإشكال في أن الحجّ من أوضح الواجبات الإلميّة. ومن 
أعظم الشعائر الإسلاميّة. وهو ركن من أركان الدّين؛ ووجوبه من الضروريّات عند 
المسلمين. بل هو المعروف لدى بعض الأمم السابقة. أده الإسلام ولكن جعل له 
اككانا خاطة دنه سنق .وهو من انل الطاعات والتزنات: ال اله فعاك 
وأهمٌ العبادات, وقد صرّح الكتاب العدرة بوجوية :فال عر نه قات : 

«... وَبِه عَلَى أَلنّاسٍ جج ألْيَيْتِ مَنِ أَسْتَطَاع إِلَيْهِ سيلا وَمَن كَفَرَ إن ألله عَني 
عَن أَلْعَالمِينَ 4 ". ْ 

ىا وأن الاخبار المتواترة صرّحت بذلك !"ا وفي روايات كثيرة مذكورة 4 كتب 
الفريقين أن الإسلام بني على خمس وعد منها الحجّ. 

ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «يُني الإسلام على خمسة 


م0 


0 


)0010( العدران ”ا : /ا. 
(؟) الوسائل /7:1١‏ أيواب وجوب الحجٌ ب ,١‏ 7, 3. 


لمم ممعم عمو ممق لمم مه ممه م0066 000000000600060 شرح المناسك 8؟/ الحيح 
وتركه ‏ مع الاعتراف بثبوته ‏ معصيّة كبيرة كما أن إنكار أصل الفريضة ‏ إذا 
لم يكن مستنداً إلى شبهة -كفر”"" 


أشياء: على الصّلاة والزّكاة والحجّ والصّوم والولاية»7". 

وفى صحيح البخاري قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «بّني الإسلام على 
حمس : شهادة أنّ لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله. وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة 
والحجّ وصوم رمضان»!'! ونحوه فى صحيح مسلم . 

)١(‏ بل من أعظم الكبائر لأنه من أهمّ الواجبات الإسلاميّة وكما قدّمنا من 
الدعائم الخمس التي بنى عليها الإسلام. فحكم تارك الحجّ عمداً حكم تارك الصّلاة 
والرّكاة في الاثم واستحقاق العقاب. ويستفاد ذلك أيضأ من بعض النصوص الواردة 
في عدّ الكبائر”". كما وقد صرّحت بعض الأخبار الواردة في تسويف الحجّ «أَنّه من 
مات وم يحجٌ حجّة الإسلام فليمت يهوديّاً أو نصرانيَاً» ). 

(0) لأنه يستلزم حينئذ إنكار النَىَ (صلّ الله عليه وآله) وتكذيبهء وأمًا إذا كان 
إنكاره مستنداً إلى شبهة بحيث لا يوجب إنكار النَيَ (صلٍّ الله عليه وآله) فلا يوجب 
الكفرء لما ذكرنا في كتاب الطهارة أن إنكار الضروري بنفسه مالم يرجع إنكاره إلى 
إنكار النَىّ (صلّ الله عليه وآله) لا يوجب الكفرء وقد قلنا هناك إِنّ الإسلام متقوم 
بأمور ثلاثة بها ينتاز المسلم عن الكافر, وهي الشهادة بالوحدانيّة والشهادة بالرسالة 
والاعتقاد بالمعاد. وليس إنكار الضروري منها !. 

وقد يستدل على كفر منكر الحجّ بوجهين: 


)١(‏ الوسائل ١:١‏ / أبواب مقدّمة العبادات ب ١ح‏ ؟. 

(؟) صحيح البخاري 8:١‏ /كتاب الإيمان. صحيح مسلم 7١ :١‏ / كتاب الإيمان ب 0 ح .١5‏ 
(6) الوسائل 718:16 / أبواب جهاد النفس ب 17 ح ؟. 

(؛) الوسائل 75:1١‏ / أبواب وجوب الحجّ ب /اح .١‏ 

(5) راجع شرح العروة : 67. 


الوجه الأوّل: القسّك بذيل أية الحجّ في قوله تعالى: «... وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ أللة عَنى 
َن آلْعَاكِينَ4'" فنَ لتعبير عن القرك بالكفر كاشف من أن منكره كافر. 0 

والجواب عنه أوّلاً: أنّ الآية الشريفة غير دالّة على أنّ منشأ الكفر هو إنكار الحجّ 
بل الظاهر من الآية الكريمة أن من كفر بسبب من أسيابه فيكون كفره منشأ لترك الحج 
طبعاً. ونظير ذلك قوله تعالى: «مَا سَلَكَكُمْ في سَكَرَ * قَالُوا ل نك مِنَ أَلْصَلّينَ * وآ 
نَكُ نطعِم أ لِسْكِينَ * وَكنًا تحُوض مَعَ أَلحَائْضِينَ :* وَكنًا نُكَذَبُ بِيَوْم ألدّين "١4‏ فإنّ 
الآيات لاتدلٌ على أن تارك الصّلاة أو مانع الزّكاة كافرء بل ذل لك أن الكفر 
الحاصل بتكذيب يوم القيامة يكون منشأ لترك الصّلاة وترك الرّكاة. 

وثانياً: أنّ الكفر في الآية فسّر بالترك في صحيح معاوية بن عمار «وعن قول الله 
عر وجلّ: ومن كفر يعى من ترك»1". 

وثالثاً: لايبعد أن يكون المراد بالكفر في المقام الكفر المقابل للشكر لا الكفر المقابل 
للإيمان. فيكون المعنى حينئذ من كفر بالنعمة ولم يشكر ما رزقه الله من نعمة الهداية 
وم يعمل بوظيفته ولم يأت بالحج فإنّ لله غني عن العالمين. 

الوجه الثّاني: صحيح علي بن جعفر ‏ على طريق الشيخ عن أخيه موسى 
(عليه السلام) قال: «إنّ الله عرّ وجل فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام وذلك 
قوله عرّ وجلٌ: « ... وَِهِ عَلَى آَلنّاسِ حِجٌ أ لْبَْتِ مَنِ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً وَمَن كَفَرَ فَإنَ 
له غَنيّ عَن أَلْعَالِينَ 4 قال: قلت: فن لم يحجّ منّا فقد كفر؟ قال: لا. ولكن من قال 
)١(‏ آل عمران ": /!9. 


(0) المدثر 4/ا: 83-147. 
() الوسائل 3١:1١‏ / أبواب وجوب الحجّ ب لاح ؟. 


ع سدم ب وسكدع الكو اشام جا مساسو هه م 0 سيد اام اجو ل ا شرح المناسك 0 / الحج 


وروى الشيخ الكلينى - بطريق معتبر ‏ عن أب عبدالله (عليه السلام), قال: 
«من مات ولم يح حجّة الإسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض 
لايطيق معه الحجّ أو سلطان يمنعه فليمت بهوديّاً أو نصرانيًاً» وهناك روايات 
كثيرة تدل على وجوب الحجٌ والإهتام به لم نتعرّض لا طلباً للاختصار. وفي ما 
ذكرناه من الآية الكريمة والرّواية كفاية للمراد. 

واعلم أنّ الحجّ الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنا هو لمرّة واحدة 
ويسمّى ذلك بحجّة الاسلام (". 


ليس هذا هكذا فقد كفر»١١'‏ بدعوى: أن قوله: «ليس هذا هكذا» راجع إلى إنكار الحجّ. 

وفيه: أن الظاهر رجوع ذلك إلى إنكار القرآنء يعني من قال: إِنّ هذه الآآية ليست 
من القران وإنّ القرآن ليس هكذا فقد كفرء فإِنّه (عليه السلام) استشهد أوَلاً بالآية 
أ بعد ذلك سأل السائل فن لم يحجّ فقد كفر فقال (عليه السلام): لاء ولكن من قال : 
ِنَّ هذا ليس من القرآن فقد كفر لرجوع ذلك إلى تكذيب النَ (صلى الله عليه وآله). 

)١(‏ بلا خلاف بين المسلمين. بل الحكم بذلك يكاد أن يكون من الضروريّات. 
مضافاً إلى ذلك قيام السيرة القطعيّة على أَنْه لو كان واجباً على أهل الثروة أكثر من 
مرّة واحدة لظهر وبان ولم يكن خفياً على المسلمين. وتدل على ذلك أيضاً النصوص 
فيها الصحيح وغيره, منها معتبرة البرق في حديث «وكلفهم حجّة واحدة وهم 
يطقون اكتزن لل 

وبازائها ما يدل على وجوب الحجٌ في كلّ عام على أهل الجدة والثروة وقد أفتى 
على طبقها الصدوق!", منها: صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) 
قال: «إنّ الله عرّ وجل فرض الحيّ على أهل الجدة في كلّ عام . وذلك قوله عر وجل : 


(5) الوسائل 755:31 آبواب:وجوي المذاب ب التهديت: 47/1506 
(1) الوسائل ١4:1١‏ / أبواب وجوب الح ب 7ح .١‏ المحاسن: 797 / 410. 


(9) علل الشرائع ؟: 0١غ.‏ 


«... وَْهِ عَلى آلنّاس حِج ألَيَيْتِ مَن أشتطاع إِلَيْه سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ َإنَّ أله عَنيّ عَن 
َلْعَالمِينَ * ."١»‏ ومن ثم" وقع الكلام فى التوفيق بين الطائفتين المتعارضتين. 

ويمكن الجمع بينهم| بوجوه: 

الأول : حمل الطائفة الثانية على الاستحباب كما عن الشيخ'! (قدس سيره). 

وفيه: أنّه ينافيه قوله: «فرض الحجٌّ على أهل الجدة في كلّ عام» خصوصاً مع 
استشهاده (عليه السلام) بالآية الكريمة. 

الوجه الثاني: حملها على الوجوب البدلي, بمعنى وجوب الحجٌّ عليه في العام 
الأول فإن تركه يجب عليه في العام الثاني وهكذا. 

وفيه : أن الوجوب البدلىي بهذا المعنى نما يقتضيه طبع كلّ واجب ولا يحتاج إلى أن 
يبيّنه الإمام (عليه السلام) فإِنْ الواجب يجب الإتيان به متى امكن. فإن عصى ولم 
يأت به في الآن الأوّل يجب امتثاله في الآن انانف وهكذاء والعصيان في الزمان الأُوّل 
لا يوجب سقوط الوجوب ولزوم الإتيان به في الزمان الثاني. 

الوجه الثالث: ماذكره صاحب الوسائل من حمل الوجوب على الوجوب الكفائي 
بمعنى أنه يجب الحجّ على كلّ أحد في كلّ عام على نحو الوجوب الكفائي!". 

والجواب عنه: أنه لايجتمع ذلك مع ظهور الروايات في الوجوب العيني, افا 
إلى أنّ الالتزام بالوجوب الكفائي يتوقف على تعطيل الكعبة, وأمّا إذا فورض عدم 
تعطيلها ولا أقل من أداء أهل مكمه الحجّ فلا موجب للوجوب الكفائي على سائر 
المكلفين. 

فالصحيح أن يقال في وجه الجمع : إِنّ هذه الطائفة من الروايات ناظرة إلى ما كان 
يصنعه أهل الجاهليّة, فإِنم كانوا لايحجّون في بعض السنين القمريّة. وكانوا يعدّون 
الأشهر بالحمساب الشمسي ويؤكرون الأقبر عا رتبا هال »وال ذلك ودين 


.١ أبواب وجوب الح ب 7ح‎ / ١7:1١ الوسائل‎ )١( 
.١59 الاستبصار ؟:‎ )١( 


(*) الوسائل /١8:1١‏ أبواب وجوب الحجّ ب ”؟. 


1 000000 201110111311 
مسألة :١‏ وجوب الحجٌ بعد تحقّق شرائطه فوري فتجب المبادرة إليه فى سنة 
الاستطاعة )١(‏ 


قوله تعالى: طإِمَا آَلنّيِيَءُ زِيَادَة في آلْكَفْر ... 74" فربما مرَ عام قري ولايحجّون فيه 
فأنزل الله تعالى آية الح ردأ اعيبياء الح يجب الإتيان به في كلّ عام قري ولا 
يجوز خلوّه من الحجّ, وأنْه لابدٌ من الإتيان به في كل شهر ذي الحيجة, فالمنظور في 
الآية والرّوايات أنّ كل سنة قريّة لها حج يجب الإتيان به لا أنه يجب الحجّ على كلّ 
أحد في كل عام. 

: ويدل عليه أمران‎ )١( 

الأوّل: حكم العقل بذلك. فإِنٌ الواجب بعدما تحققت شرائطه وكان المكلّف واجداً 
لشرائط التكليف فلابدٌ للمكلّف من تفريغ ذمّته بالإتيان بما أمر به ليأمن العقوبة من 
مغبّة العصيان, ولا عذر له في التأخير مع احتال الفوت. نعم: لو أطمأنٌ بالبقاء وبالمكّن 
من إتيان الواجب ولو فى اخر الوقت لا تجب المبادرة حينئد, ولذا جاز تاخير بعض 
الواجبات المؤقتة كالصلاة عن أُوّل وقتهاء لأجل حصول الاطمئنان والوثوق يبقائه 
والقكّن من الإتيان بالمأمور به ولو في آخر الوقت, لكون الوقت قصيراً لايحتمل التلف 
والفوت فى هذه المدّة غالباً. وهذا الاطمئنان والوثوق غير حاصل في الحجٌ لأنّ الفصل 
طويل والطوارئ والموانع كثيرة. 

وبالجملة الميزان في جواز التأخير ووجوب المبادرة حصول الإطمئنان بالبقاء 
عفن وغلية كر نا لتر الفورقة يدق ق العلذة اف [111 لظف الكل بالقاء إل 
اك الوقيت: 

الثاني : الأخبار الدالة على المنع عن التسويف وعدم المبادرة. 

منها: معتبرة أبي بصير قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من مات 


)١(‏ التوبة 7:9 ؟. 


وإن تركه فمها عصياناً ‏ أو لعدر وجب ف السنة الثانية وهكذ|!١'),‏ ول" ببعد أن 


يكون التأخير من دون عذر من الكبائر!". 


وهو صحيح موسر لم يحي فهو تمن قال الله عرّ وجل: «ا... وَححْشْرُهُ يَوْمْ آَلْقِيَامَةِ 
غك 4 قال فلك حاكن اند اع ١‏ قال تعب إن دعن وبدن أعابرعن ارين 
الحق»١".‏ ولو كان التأخير جائزاً لم يكن مستحقاً للعقاب. 

ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أي عبدالله (عليه السلام) قال: «قال الله 
تعالى: « ... وَيِلْهِ عَلَى آَلنّاس حِج أَلْبَيْتِ مَن أشتطاع إِلَيْه سَبيلاً... 4 قال: هذه لمن 
كان عنده مال وصحة. وإن كان سوقة للتجارة فلا يسعه وإن مات على ذلك فقد ترك 
شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحجّ به" ونحوهما غيرهما. 

)١(‏ لعدم سقوط وجوب الواجب بالعصيان, أو بالترك عن عذر مع بقاء 
الموضوع, والعقل الحاكم بوجوب المبادرة في السنة الأولى يحكم به في السنين الآتية 
أيضاً. 

)١(‏ كما صرّح به جماعة منهم المحقق في الشرائع, فإنّه ذكر فيها أنّ التأخير مع 
الشرائط كبيرة موبقة7". بل ادّعى غير واحد الإجماع على ذلك ولكن استفادته من 
النصوص مشكلة. فإنّ المستفاد منها أن ترك الحجّ كلية كبيرة مهلكة, وأمّا تأخير 
الحجّ وترك المبادرة إليه وإن كان حراماً ‏ لأنّه ترك ما وجب عليه من الفوريّة ‏ إلا 
أنه لم يثبت كونه كبيرة. 

نعم . لا يبعد دعوى صدق الإستخفاف والتهاون بأمر الحجّ على تأخيره وعدم 
المبادرة إليه فإنّ الإستخفاف به نظير الإستخفاف بالصلاة كا في قوله تعالى: لقَوَيْل 


. أبواب وجوب الحجّ ب 7ح‎ / 77:1١ الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب وجوب الحجّ ب 7 ح‎ / 70 :١١ (؟) الوسائل‎ 
.5160١ :١ الشرائع‎ 2 


/ مات وح تا ابص و ا ماوعا راز اد ا قتع الكا نياف ار إن 

مسألة ؟: إذا حصلت الاستطاعة وتوقف الاتيان بالحج على مقدّمات وتهيئة 
الوسائل وجبت المبادرة إلى تحصيلها ١!‏ ولو تعددت الرفقة. فإن وثق بالادراك 
مع التأخير جاز له ذلك. وإِلّا وجب الخروج من دون تأخير”". 


ِلْمْصَلَينَه آلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتهِمْ سَاهُونَ 7" بناءً على أنّ المراد بالسهو الإستخفاف 
بها والتأخير عن أوقاتهاء والحجّ مثل الصلاة لأنّه من دعاتم الإسلام وما بن عليه 
فتأمّل. والعمدة دعوى الإجماع . 

- لوضوح وجوب تحصيل مقدّمات الواجب _لأجل إدراك الواجب في وقته‎ )١( 
. بحكم العقل‎ 

(1) لو تعدّدت الرفقة واختلف زمان الخروج. فهل يجب النروج مع الأولى 
مطلقاً. أو يجوز التأخير إلى الأخرى بمجرّد احقال الإدراك أو لايجوز إلا مع الوثوق 
بالادراك؟ اقوال ثلاثة. 

فعن الشهيد الثّاف وجوب الخروج مع الأولى مطلقاً. وإن وثق بأنّه يدرك احج 
مع الثّانية ''. وعن السيّد في المدارك جواز التأخير إلى الأخرى بمجرّد احتال الإدراك 
معها وإن لم يئق به(" وعن الشهيد الأوّل عدم جواز التأخير إلا مع الوئوق!). وهذا 
هو الصحيح. فإنّ القولين الأُوّلِين لا دليل عليهاء إذ الميزان هو الوثوق بالوصول 
وإدراك الحجّ ولا موجب للخروج مع الأولى إذا كان واثقاً بالوصول مع الثّانية. كا 
أنه لا وجه للتأخير إلى الثّانية مع عدم الوثوق بالوصول معها. 


.6 :٠١ا/ الماعون‎ )١( 
.١1١ :” (؟) الروضة‎ 

(©) المدارك /ا: 18. 
(8) الدروس 81١4 :١‏ 


[؟3؟] مسألة ١؟:‏ تجب الازالة عن ورق المصحف الشريف وخطه بل عن 
جلده وغلافه مع المتك '*كما أنه معه يحرم مسّ خطه أو ورقه بالعضو المتنجس 
وإن كان متطهراً من الحدث, وأما إذا كان أحد هذه بقصد الاهانة فلا إشكال فى 


حر 


)١(‏ الكلام في هذه المسألة يقع من جهتين: إحداهما: ما إذا كان تنجيس الورق أو 
ترك الازالة عنه موجباً للهتك, ولا إشكال حينئذ فى حرمتهها لأن المصحف من أعظم 
الكتب السماوية وهو المتكفل لسعادة البشر في النشأتين وهتكه هتك الله جلت 
عظمته, ولا يختص هذا بتنجيسه فان هتك المصحف محدّم بأيّ وجه اتفق. كما إذا 
بصق عليه ولا سما إذا كان بالاخلاط الخارجة من الصدر أو النازلة من الرأس فانه 
حرم وإزالته واجبة. بل البصاق عليه أشد مهانة من تنجيسه بمثل اليد الرطبة 
المتنجسة بماء متنجس ونحوه. وعلى الجملة أن هتك المصحف مبغوض وقد يستلزم 
الكفر والارتداد كا إذا هتكه بما أنه كتاب الله المنزل على الرسول (صلْ الله عليه وآله 
00 

وثانيتهما: ما إذا لم يكن تنجيس الورق وترك تطهيره موجباً للهنك, كما إذا أراد 
قراءة الكتاب فأخذ الورق بيده وهي متنجسة فهل يحكم بحرمة ذلك ووجوب الازالة 
عنه؟ ظاهر الماتن العدم حيث خص الحكم بوجوب الازالة بصورة الهتك, والوجه 
فيه أنه لا دليل حينئذ على حرمة تنجيسه ووجوب الازالة عنه. فان الكلام فيا إذا ل 
كن الصف ملكا لقره أو.وقفا والانتاء خروة الحيين ووهزت الأزالة حيمز 
بلا دليل. هذا ولكن الجزم بجواز التنجيس وترك الازالة أيضاً مشكل فلا مناص من 
الاحتياط اللازم في المقام . 


(:#) المصحف أو غيره مما ثبت احترامه في الشريعة المقدّسة لا ريب في حرمة هتكه مطلقاً. بل 
لايبعد أن يكون بعض مراتبه موجباً للكفر. وأمّا الأحكام المذكورة في ضمن المسائل الآنية 
فهى بإطلاقها عند عدم تحقق الهتك مبنية على الاحتياط . 


سال *: إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى ول يبخرج معهم لوثوقه 
بالادراك مع التأخير ولكن اثفق أنّه لم يتمكن من المسيرء أو أنّه لم يدرك الح 
بسبب التأخيرء استقرٌ عليه الحجٌ وإن كان معذوراً فى تأخيره7". 


)١(‏ لأنّ موضوع استقرار وجوب الحجٌّ عليه هو تجرد القكّن من السير مع القافلة 
الأولى: وإن جاز له التأخير مع الرفقة الثّانية. ولكن الظاهر أنه لااموجب للاستقرار 
مع جواز التأخير ىا ذكر سيّدنا الأستاذ (دام ظله) في تعليقته على العروة(", إذ لا 
عبرة بمجرّد القكدّن من الخروج والسير مع القافلة الأولى, وإِلا فلازمه أَنّه لو سافر مع 
القافلة الأولى وكان متمكّناً من التأخير مع الثّانية واتّفق عدم الإدراك مع الأولى 
لأسباب طارئة بينا أدرك الثّانية» أنّ الحجّ يستقر عليه في هذا الفرض. ولا أظن أن 
أحداً يلتزم بذلك, والسبب فيه أنه قد عمل على طبق وظيفته الشرعيّة ولم همل فى 
الإامتثال. ونا قدّم أو أخّر بمسوغ شرعي.ء والعبرة في استقرار الحم بايا هل وانقويت 
العمدي كبا صرّح بذلك المحقّق حيث أخذ عنوان الإهمال موضوعاً للاستقرار”"" 
والمفرروضن غدء ضندق الاهبال عل من عمل يوظيففة السرعتة وقد او اخن الستتر 

وما استدلٌ به للاستقرار من أخبار التسويف 7" والأخبار الدالة على خروج الححّ 
من أصل المال!2) لا يعبٌ المقام. وهو من قد عمل بوظيفته الشرعيّة وكان التسويف 
والتأخير مستنداً إلى عذر شرعي. فالحكم المذكور في المتن مبني على الإحتياط . 


.598١ / ”؟١ العروة الوثق ؟:‎ )١( 

.501:١ الشرائع‎ )( 
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شرائط وجوب حجة الاسلام 


الشرط الأوّل: البلوغ 


فلا يجب على غير البالغ وإن كان مراهقاً!". ولو حجٌ الصبى لم يحبز عن حجّة 
الاسلام7". وإن كان حجّه صحيحاً على الأظهر !". 


شرائط وجوب حجة الاسلام 

)١(‏ لا إشكال ولا خلاف فى اعتبار البلوغ في جميع التكاليف الإيّة. وتدل عليه 
مضافاً إلى حديث جري القلم١''‏ جملة من الرّوايات الدالة على أن حج الصبي 
لايجزي عن حجّة الإسلام منها: معتبرة إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا الحسن 
(عليه السلام) عن ابن عشر سنين يحي ؟ قال: عليه حجّة الإسلام إذا احتلم, وكذلك 
الجارية عليها الحجٌ إذا طمئت»!' فإنّ المستفاد منها أنّ حجّة الإسلام باقية عليه إلى 
أن يبلغ وإن حجّ قبل ذلك. 

(1) كبا صرّح بذلك فى المعتبرة السابقة. 

() تدل على صحّة حجّه نفس الرّوايات التي وقع السؤال فبها عن إجزاء حجّ 
الصبي عن حجّة الإسلام, إذ لو كان حجّه باطلاً لا معنى للسؤال عن إجزاء الحجّ 
الباطل عن حجّة الإسلام. 

هذا مضافاً إلى ما دل على مشروعيّة مطلق عباداته, لما ذكرنا أنّ الأمر بأن يؤمر 
الصبي بالصّلاة والصّيام يدل على مشروعيّة ذلك في حقّهم, لما ثبت في حله”" أن 


.١7 أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح‎ / 0 :١ الوسائل‎ )١( 


(؟) الوسائل :١١‏ 10 / أبواب وجوب الحجّ ب 7١ح .١‏ 
() محاضرات في أصول الفقه 6: 7/. 


مسألة : إذا خرج الصى إلى الحجٌ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان 
ملفا :3ل شكال قاذ جح حكة لالز .]ذا أعر قبل برع حرام 1 
يجز له إقام حجّه ندباً. ولا عدوله إلى حجّة الإسلام, بل يجب عليه الرّجوع إلى 
أحد المواقيت والإحرام منه لحجّة الإسلام فإن لم يتمكّن من الرّجوع إليه فني محل 
إحرامه تفصيل يأ إن شاء الله تعالى فى حكم من تجاوز الميقات جهلاً أو نسياتاً 
وم يتمكّن من الرّجوع إليه فى المسألة 71169". 

مسألة 0: إذا حجٌ ندباً معتقداً بأنّه غير بالغ فبان بعد أداء الحجّ أنّه كان بالغاً 
أجزأه عن حجّة الاسلام". 
الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء. 

)١(‏ هذا ما لاريب فيه ويشمله إطلاق أدلّة وجوب الحجٌّ من الآية والدّوايات 
والإتيان بالمقدّمات حال الصغر غير ضائر في احتساب حجّه عن حجّة الإسلام. 

(1) لو بلغ الصبي بعد الإحرام وقبل الشروع في بقيّة الأعمال فهل يتم حجّه ندب 
او ينقلب حجّه إلى حجّة الإسلام, او يبدا في إحرام جديد. فيجب عليه الرّجوع إلى 
احد المواقيت والإحرام منه لحجّة الاسلام؟ وجوه: 

أمّا الوجه الأوّل وهو إتامه ندباً. فلا وجه له إِلّا ما يتوهّم من أنّ المفروض أنه 
يحرم وليس للمحرم أن يحرم ثانياً. فلا بدٌ له من إتهام ما نواه بالإحرام الأوّل. 

وفيه ما لايخى. فإنّ البلوغ اللاحق يكشف عن فساد الإحرام السابق, لأنه لو 
بلغ بعد الإحرام يشمله عموم أدلة وجوب الحيٌ. فيكون الوجوب في ظرفه كاشفا 
عن بطلان ما تقدّم منه من الإحرام. 

وأَمّا الوجه الثّان وهو الإنقلاب إلى حجّة الإسلام. فلا دليل عليه فيتعيّن الوجه 
الثالث وهو لزوم الوّجوع إلى احد المواقيت والإحرام منه من جديد. لما قلناه من 
بطلان إحرامه الأوّل فيشمله عموم ما دل على وجوب الحم والإحرام من الميقات. 

(*) ما ذكره (دام ظله الشريف) إنما يتم فيا إذا قصد الصبي الأمر الواقعي الفعلي 
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مسألة 5: يستحب للصى المميز أن يحج(", ولايشترط فى صمّته إذن الولى!". 


المتوجه إليه. ولكن من باب الاشتباه والخطأ في التطبيق كما هو الغالب ‏ تخيّل أنه 
الندبي. توضيح ذلك: أنّ الواجب على المكلّف قد يكون أمرين لايتاز أحدهما عن 
الآخر إلا بالقصد كصلاتى الظهر والعصر أو الأداء والقضاء أو النافلة والفريضة؛ فإن 
إمتثال كلّ واحد منهما ‏ في فرض ثبوت كليهما عليه لا يتحقق إلا بقصد عنوانه 
الخاص. فلو أنى بأربع ركعات وكان عليه الظهر والعصر, ولم يقصد عنوان الظهر ولا 
العصر لا يقع ما أتى به لا عن الظهر ولا عن العصر. 

وقد يكون الواجب عليه أمراً واحداً. ولكن في مقام الإمتئال تخيّل أنّ عليه الظهر 
فبان خلافه وأنّه العصر. فإن كان قصد العنوان بنحو التقييد بطل عمله. لأنّ الواقع لم 
يقصد وما كان مقصوداً لا واقع له. وإن كان من باب الإشتباه في التطبيق فلا بأس 
بالحكم بالصحّة, لأنّْه فى الحقيقة قصد الأمر الفعلى المتوجه إليه وقصد ماله واقع. غاية 
الأمر تخيّل أَنّ الواقع هو الذي قصده وذلك غير ضائر في تحقق الإمتئال. ومقامنا من 
هذا القبيل. 

- يكفينا في الحكم بذلك -_مضافاً إلى مول عمومات استحباب الحجّ للصبى‎ )١( 
الدالّة على عدم إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام, إذ لابدٌ من فرض‎ ١ نفس الدّوايات‎ 
صحّته حيٌ يقال بالإجزاء أو عدمه, وإلا لو كان باطلاً فلا حال لاجزائه عن حجّة‎ 
الإسلام. ولا موقع للسؤال عن ذلك. وبالجملة لا ينبغي الريب في استحباب الحجّ‎ 
للصبى المميز وقد ادّعي عليه الإجماع أيضاً.‎ 

(1) وقع الكلام في اعتبار إذن الولي في صحّة حم الصبى. المشهور اعتبار إذنه 
فلو حجّ الصي بدون إذن وليه بطل حجّه واستدلٌ طم بوجهين: 

أحدهما: أنّ الحجّ عبادة توقيفيّة يجب أن تنلق من الشارع. ومخالف للأصل 


(00"الوشائل 7/1211 آبوات وتوت المة 1 


مسألة /!: يستحب للولى أن يحرم بالصبىي غير المميز١",‏ ذكراً كان أم أنى 0 


فيجب الإقتصار فيه على المتيقن وهو مورد إذن الولي. 

والجواب عنه: أنّ إطلاق الأدلّة والعمومات كافية في صحّته ورجحانه. 

انها: أنّ الحجّ يتوقف في بعض الأحوال على صرف المال كما في المدي 
والكقّارات. ومعلوم أنّ جواز التصرّف في المال يحتاج إلى إذن الول . 

وفيه أوّلاً: أنه يكن أن يقال بعدم ثبوت الكقّارة في حقّه نظراً إلى أن عمد الصى, 
وخطاء واحد. 1 

ثانا ء أو منلتنا تنوك الكثارة فيمكت الاسهذان مق الول اعطاء الكقّارة 
وشراء الهديء فإن أذن فهو وإلا كان عاجزاً عن أداء الكقّارة ويأتٍ بها بعد البلوغ 
وكذلك ادي إن أذن فهو وإِلا صار عاجزاً عن الهدي ويجوّد ذلك لا يوجب سقوط ٠‏ 
الحجّ عنه. فالصحيح ما ذهب إليه جماعة أخرى من صحّة حجّه وعدم اعتبار إذن 
الولي في صحّته . 

)١(‏ لجملة من الأخبار. منها: صحيحة معاوية بن عبار عن أبي عبداللّه (عليه 
السلام) قال: «انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى يطن مر 


ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم ويرمى عنهم. ومن لا يجد الهدي منهم فليصم 
عنه وليه» ١١‏ وغيرها من الرّوايات الدالة على استحباب إحجاج الأطفال, ومقتضى 


إطلاقها عدم الفرق بين كونهم مميزين أو غير مميزين, بل مورد بعضها غير المميز 
مب عي م ا م يي سيا 
في ذلك. 

(0) لايخنى أنّ الأصحاب ل يفرّقوا في استحباب إحجاج الأطفال بين الصبي والصبية 
ولكن صاحب المستند (قدس سره) استشكل ف الصبية, لاختصاص النصوص بالصبيان 


.” أبواب أقسام الحجّ ب 77ح‎ / 3817 :١١ الوسائل‎ )١( 


١‏ ماروا با بمجية قد جل عسوا عرز لاد اشع ناويك 71078 الح 


وإلا لى عنه. ويجتّبه عا يجب على المحرم الاعتان طبيد ١١‏ وصور أن نه حر 
تحبريده عن الثياب إلى فخ '' إذا كان سائراً من ذلك الطريق, ويأمره بالاتيان 
بكلّ ما يتمكّن منه من أفعال الحجّ وينوب عنه فا لايتمكن ويطوف به ويسعى 


وذلك بأن يلبسه ثوبى الاحرام ويأمره بالتلبية ويلقنه إيّاها إن كان قابلاً للتلقين 


وإلحاق الصبية بهم يحتاج إلى دليل!" . 

ويردّه: أنّ المذكور في الرّوايات وإن كان الصبيان, ولكن يظهر منها حسب المتفاهم 
العرفي ان المراد بالصبى او الصبيان ما يقابل البالغين لا الذكور خاصّة. كما هو الظاهر 
من صحيحة عبدالكحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) فى حديث قال: 
«قلت له: إن معنا صبيا مولودا كيف نصنع به ؟ فقال: مر أمّه ت 3 ححميدة فتساطا كيف 
تصنع بصبيانهاء فأتتها فسألتها كيف تصنع, فقالت: إذا كان يوم التروية فأحرموا 
عنهء وجدّدوه وغسلوه كا يجِوّد الحرم وقفوا به المواقف... الحديث»" فإنّ المستفاد 
من السؤال والإرجاع إلى أَمٌ حميدة ليس هو خصوص حجٌ الذكور من الأطفال دون 
الأناث. بل المنظور في الأسئلة والأجوبة فى هذه الرّواية وغيرها من الرّوايات هو 
الصغير مقابل الكبير. وأنّه لو كان مميّزاً تصدّى الأعمال بنفسه. وإن كان غير مميز 
أناب عنه وليّه. ولانظر ها إلى الذّكورة والأنوثة. وبما ذكرنا يظهر حال بقيّة الّوايات. 
والظاهر أنّ أحداً من الفقهاء لم يستشكل ولم يتوقف في تعميم الحكم للصبية, فا ذكره 
صاحب المستند غير تام. 

)١(‏ ورد ذلك كله في نصوص الباب كصحيحة زرارة وصحيحة عبدالوّحمن بن 
الحجا 7" وغارفينا. 

() لما رواه الشيخ بإسناد صحيح عن اتوي ين الحرء قال ستل أبو يداه 
(عليه السلام) من أين تمد الصبيان؟ قال: كان أب يجرّدهم من فخ» ونحوه صحيح 
)١(‏ :متيل الشبيعة 3545١‏ 


(0) الوسائل 581:1١‏ / أبواب أقسام الحجّ ب لاح .١‏ 


بين الصفا والمروة. ويقف به فى عرفات والمشعرء ويأمره بالرمى إن قدر عليه 
ولا رمى عنه, وكذلك صلاة الطّواف, ويحلق رأسه وكذلك بقيّة الأعمال. 
مسألة 8: نفقة حجّ الصبى في ما يزيد على نفقة الحضر على الول لا على 
الصبى . نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفاً على السفر به. أو كان السفر مصلحة له 
جاز الانفاق عليه من ماله!". 
مسألة : تمن هدي الصبى على الولي 7". 


على بن جعف ر١'‏ وأمّا بقيّة الآداب والأعمال المسطورة في المتن فهي مذكورة في النصوص 
الواردة في المقام '". 

)١(‏ لاريب في أنّ نفقة الصبي مما تتوقّف عليه حياته ومصالحه تكون من مال 
الضى مسو ناكا ف لتر أ الحضر. وأا النفقة الزائدة على الحضر الْتى تصرف فى 
السفر فلا يحوّز لتصرّف الولي في المال الزائد, إلا إذا كان في السفر بالطفل مصلحة 
عائدة إليه فلا بأس بأخذ الزائد من ماله. 

(0) لا إشكال في أنّ التصرّف في مال الطفل في نفسه غير جائز إلا إذا عاد إلى 
مصلحة ينتفع بها الطفل؛ ولا ريب أنّ صرف مال الصبى في الهدي ليس من مصالحه 
إذ بإمكان الولي أن يأخذه معه ولا يحجّ به. والمستفاد من الرّوايات إِنما هو جود 
استحباب إحجاج الصبى, وأمًا صرف ماله في احج فيحتاج إلى دليل, ولذا ذكرنا في 
المسألة السابقة أنّ نفقة ال حي فها يزيد على الحضضر على الول إلا إذااكان السفر مصلحة 
للصبي. فا يصرف في الحجّ وشؤونه لا وجه لأخذه من مال الطفل . 

ويدل على ذلك أيضاً صحيح زرارة «إذا حجّ الرّجل بابنه وهو صغير إلى أن 
قال يذبح عن الصغار ويصوم الكبار»!" ومورد الرٌّواية وإن كان إحجاج الأب ابنه 
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0 ١ 
فين !وام الكنارات التي مح عبن الأتنان موحيها متمد‎ ١ ا يور‎ 
."١ فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبى لا على الولى ولا فى مال الصبى‎ 


ولكن بقرينة قوله: «لبوا عنه» يظهر أنّ الطفل كان فى جماعة حجّوا به. فالهدي على 
من حجّ به أنأ كان أم غيره. كما يدل على ذلك أيضأً موثقة إسحاق بن عمار «عسن 
غلمان دخلوا مكة بعمرة وخرجوا :.منا إلى عرفات بغير إحرام لاوم يغتسلون 
رسو و«واذهوا عن كا هون عن شبك 6" والمأمور بالذبح نا هو الذي 
حيجٌ بالصبي . 

)١(‏ كما هو المشهورء وعن ابن إدريس عدم وجوب الكقّارة أصلاً لا على الولي 
ولا في مال الصبي!". وعن العامة في التذكرة أنَّها تجب في مال الصبي7". وما ذهب 
اليه الشهور هو الصحيح ؛ لصحيح زرارة «وإن قتل صيداً فعلى أبيه» وقد عرفت فما 
يق از الاب لاخصورم: لدىوافا وجب عليه لكوته من :مضاديق الول د«قلة وجه 
ما عن العلامة بعد تصصريم الرّواية.كا لا وجه لما عن ابن إدريس فإنّ ذلك اجتهاد فى 
فقا ل النضى.. 

(1) أمّا عدم وجوبها على الولي فواضح. لعدم الموجب له والنص المتقدّم إِنما دل 
غل أن كتارة الضيد عل أبيه: فلا يقائن عن الضيديد ك] لاب علق الضى أيضًا 
لآنّ وجوب الكقّارة ليس من قبيل باب الضمان واإإتلاف. بل هو حكم تكليق ثابت 
فى مورده ومرفوع عن الطفل. لحديث رفع القلم وعدم جريه عليه. 

وقد يستدل لذلك بأن عمد الصبي وخطأه واحد كما في صحيحة محمّد بن مسلم 
وأن عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة ىا في معتبرة إسحاق بن عبّار 4). 
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فلا يجب الحج على النيجنون وإن كان أدوارياً''' نعم. إذا أفاق اليجنون فى أشهر 
الحج وكان مستطيعاً ومتمكّناً من الإتيان بأعمال احج وجب عليه. وإن كان 
يحنوناً فى بقيّة الأوقات(). 

الشرط الثّالث: الحايّة 

فلا يجب الح على المملوك وإن كان مستطيعاً ومأذوناً من قبل المولى 7" 

والجواب عنه: أن هذه الجملة بقرينة قوله: «يحمل على العاقلة» ناظرة إلى باب 
الديات والجنايات الَتى لعمدها حكم ولخطئها حكم آخرء فإذا قتل الصبى عمداً 
يقرتب على فعله حكم قتل الخطأ الصادر من البالغين ولا يقتص منه, وأمّا المورد 
الذي ليس له إلا حكم واحد في حال العمد فغير مشمول هذه الجملة. ولذا لم 
يستشكل أحد فى بطلان صلاة الصى إذا تكلّم عمداً أو بطلان صومه إذا أفطر عمداً. 

)١(‏ لاريب ولا خلاف بين العلماء كافة في اعتبار العقل فى جميع التكاليف الإهيّة 
وأنّ الأحكام الشرعيّة غير متوجّهة إلى المجنون فإنّه كالبهائم من هذه الجهة. 

ويدل على ذلك مضافاً إلى ما تقدّم. ما ورد من أنّ أوّل ما خلتق الله العقل 
استنطقه, ثم قال له: أقبل فأقبل, ثم قال له: أدبر فأدبرء ثم قال: وعرٌّت وجلالي 
-إلى أن يقول - وإِيّاك أعاقب, وإِيّاك أثيب١"‏ فإنّه صريم في أنّ النواب والعقاب 
يدوران مدار وجود العقل وعدمه. 
أو اللحقة لايمنع عن توجه التكليف إليه حال إفاقته. 

(؟) قد تسالم الأصحاب على اعتبار الحرّيّة فى وجوب الحمٌّ. فلايجب على 


.١ أبواب مقدّمات العبادات ب 7ح‎ / 79 :١ الوسائل‎ )١( 


1 امش نوه نا اجنود ستو ونس انود مواان سد قرع الناواء 1/2 انق 
ولو حجٌ بإذن مولاه صم ولكن لايحبزئه عن حجّة الاسلام, فتجب عليه الإعادة 
إذا كان واجداً للشرائط بعد العتق7". 

مسألة :٠١‏ إذا أق المملوك المأذون من قبل مولاه في الحجٌ بما يوجب الكقّارة 
فكفارته على مولاه في غير الصيد, وعلى نفسه فيه!". 


المملوك وإن أذن له مولاه وكان مستطيعاً. وقد تضافرت النصوص في ذلك. متها : 
صحيح الفضل بن يونس «فليس على المملوك حج ولا عمرة حت يعتق» ١!‏ نعم» إن 
هناك رواية واحدة معارضة للروايات المتقدّمة وقد أطلق فيها حجّة الإسلام على 
حجٌ العبد. وهي رواية أبان!' «أيَا عبد حج به مواليه فقد قضى حجّة الإسلام»7" 
ولكن لشذوذها ومخالفتها للروايات المشهورة لابدٌ من طرحها أو حملها على إدراك 
ثواب حجّة الإسلام كا في الجواهر!) أو حملها على حجّة الإسلام من العبد حال 
عبوديّته, فلا ينافي ذلك ثبوت حجّة الإسلام المطلوبة من الأحرار عليه إذا أعتق. 
ويؤكد ما ذكرناه إطلاق حجّة الإسلام على حجّه مع إيجابها عليه إذا اعتق في 
رواية أخرى لأبان «والعبد إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حقٌ يعتق»60. 

)١(‏ أمّا الصحّة للنصوص الكثيرة, منها: صحيحة عبدالله بن سنان عن أب عبدالله 
(عليه السلام) قال: «إنّ المنلوك إن ححٌّ وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق 
وإن أعتق فعليه الحيٌ»١"‏ وأمًا الإعادة فلارتفاع المانع والمفروض وجود المقتضي 
وللنصوص الكثيرة المتقدّمة . 

() لأنّ ذلك مقتضى الجمع بين صحيحة عبدالدحمن بن أبي نجران قال: «سألت 


.١ ح١6 أبواب وجوب الح ب‎ / 8! :١١ الوسائل‎ )١( 
عن حكم بن حكم الصّيرفي.‎ ١ 
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0" م ا ل مير ا ل ل امع الو 10 الصا 

هذا كله فى ورق المصحف . ومنه يظهر الحال في جلده وغلافه فان الكلام فيهما هو 
الكلام في ورقه. لأن الجلد والغلاف قد اكتسبا الشرافة والحرمة باضافتها إلى الكتاب 
تفلي اليه واللديق والفضة والذمب حية ضارت شت ركةنباضافقا ناخد الاغة 
(علبهم السلام). وأما خط المصحف فعن شيخنا الأنصاري (قدس سره) الاستدلال 
على وجوب إزالة النجاسة عنه بفحوى حرمة مس الحدث له'١).‏ وفيه: أن الأحكام 
الشرعية ما لا سبيل إلى العلم بملاكاتها فن الحتمل أن يكون لحرمة مس امحدث 
ملاك يخصّهاء ولا يكون ذلك الملاك موجوداً ف مخز وان كان موسا اسحيسن 
الخط أو غيره فلا تلازم بينهها. على أن الأولوية والفحوى فى كلامه ‏ بدعوى أنه إذا 
حر سثن الحدت الخطوط من :دون أن ثتاثر بذلك» فان الحدت لا سرى من الحدث 
إلى غيره فلا حالة يحرم تنجيسها بالأولوية القطعية. حيث إنه يؤثر فى المخطوط 
وينجسها - لو تمت فافا تتم بالاضافة إلى حرمة التنجيس فحسب. واما وجوب 
الازالق كا روك انار مصري المنقيت بوعة والاتتد لال عد ل .وححوييا تفخوف 
خرمة مسن الحدت الكتاب من غرانت الكلام: 

ثم إن قوله عنّ من قائل : «لا يمسّه إلا المطهّرون "١4‏ لا يستفاد منه حكم المسألة 
فضلاً أن يدل عليه بالأولوية. وذلك أما أولاً: فلآن المطهر غير المتطهر حيث إن الثاني 
ظاهر في من تطهر من الحدث بالوضوء أو الغسل أو من الخبث بغسله. وأما المطهر 
فينو يغبا رفون تون ان سكها تفوي لزلا بو الخطا و ادقن عفد كن وحمين وال كور 
في الآآية المباركة هو المطهر دون المتطهر ففيها إشارة إلى قوله سبحانه: «إنما يريد الله 
ليُذْهبَ عنكم الرّجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً4!" فعنى الآية على هذا أن مس 
الكتاب الذي هو كناية عن دركه بما له من البواطن - لا يتيسّر لغير الأئمة المطهرين 
فانٌ غير من طهّره الله سبحانه لا يصل من الكتاب إلا إلى ظواهره. فالآية المباركة 


كناك الظها 1544 ناب وحوب ازالة التجادة عن المستحلا السطد 32 
(؟) الواقعة 05 : 5ل. 
(9) الأحزاب 78 : 88 


أبا الحسن (عليه السلام) عن عبد أصاب صيداً وهو حرم هل على مولاه شيء من 
الفداء؟ فقال: لا شيء على مولاه» "١‏ المصرحة بأن ما أصاب العبد من صيد فليس 
على مولاه شيء. وبين صحيحة حريز المرويّة في التبذيب عن أبي عبدالله (عليه 
السلام) قال: «كلّم أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيّد إذا أذن له ف 
الإحراء»!' الدالّة على أنّ كل ما أصاب العبد ‏ صيداً كان أو غيره ‏ فهو على السيّد 
فإن النسبة بينها العموم والخصوص المطلق. فتخصص الصحيحة الثّانية العامّة 
بالصحيحة الأولى فتكون النتيجة هي التفصيل المذكور في المتن. 

نعم , ذكر فى الاستبصار رواية حريز بعين السند المذكور في التهبذيب لكن على نحو 
يختلف عا رواه في التهذيب. فإن المذكور في الإستبصار «المملوك كلما اصاب الصيد 
وهو محرم فى إحرامه فهو على السيّد إذا أذن له في الإحرام» 7" فتكون منافية 
لصحيحة عبدالدّحمن بن أبىي نجران, لأن مقتضى صحيحة عبدالدحمن ثبوت الكقّارة 
على العبد نفسه لا على مولاه إذا أصاب الصيد. ومقتضى صحيحة حريز المرويّة فى 
الإستبصار ثبوت كفارة الصيد على مولاه. ولكن الظاهر أنه لا موضوع للتعارض 
لأنّ رواية الإستبصار غلطء لأنّ الشيخ روى هذه الرّواية بعين السند في التذيب 
وذكر «كلا اضات العبد» ولا نحتمل أن يروى حريز بسند واحد مرّاتين مختلفتين 
مرّة يروي لحاد «كلا اضانت العبد» وملاة اخراق يروي لحماد أيضاً «المملوك كلما 
أصاب الصيد» فيدور الأمر بين صحّة ما في التهذيب وبين صحّة ما في الإستبصار 
والصحيح ما في التهذيب. لأنّ الإستبصار ليس كتاباً مستقلاً وإنما يذكر فيه الرّوايات 
المتعارضة المذكورة في التهذيبء وكلّ ما في الإستبصار موجود في التهذيب ولا عكس 
فالإستبصار جزء ومتمم لكتاب التهذيب فهو الأصل والمرجع, فما في التبذيب هو 
المتعيّن. مضافاً إلى شهادة الكليني والصدوق!* بصحّة ما في التهذيب لأنهما رويا مثل 


)١(‏ الوسائل ٠١0 :١17‏ / أبواب كقّارات الصيد ب 01 ح ؟. 

(1) الوسائل ٠١5 :١7‏ / أبواب كفارات الصيد ب 07 ح .١‏ التبذيب 0: 587 / 177"6. 
(؟) الاستبصار ؟: .1١ / 5١7‏ 

(؛) الكافي ؛: 3١5‏ / لاء الفقيه ؟: 5114 / .١784‏ 


.2" اك ا نو و ظا م اطو دوا ولو ا قا ا خا ا م ا شرح المناسك / الحج 

مسألة :١١‏ إذا حم المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن 
حجّة الإسلام "١‏ بل الظاهر كفاية إداركه الوقوف بعرفات معتقاً وإن لم يدرك 
المشعر”" ويعتبر في الاجزاء الاستطاعة حين الإنعتاق: فإن لم يكن مستطيعاً ل 


يجزىُ حجّه عن حجة الاسلام!" 





ما جاء في التهذيبء فلم يبق في البين إلا رواية حريز المذكورة في التبذيب ورواية 
ابن أبي نجران, وقد عرفت ما يقتضيه الجمع بينهما. 

)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب للنصوص الدالّة على ذلك. منها: صحيحة معاوية 
ابن عمار «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): تملوك أعتق يوم عرفة. قال: إذا أدرك 
أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ» ١‏ فتكون هذه الطائفة من الأخبار الدالّة على الإكتفاء 
بإدراك أحد الموقفين معتقاً تخصيصاً للأخبار المتقدّمة التي صرّحت بأنّه لا حج ولا 
عمرة على العبد حتى يعتق. فيعلم من ذلك أن الحرّيّة غير معتبرة من البداية إلى 
النهاية بل يكت بالحرّيّة قبل أحد الموقفين أيضاً . 

(؟) لاطلاق قوله (عليه السلام): فى صحيحة معاوية بن عار المتقدّمة «إذا أدرك 
أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ». 

ولكن لايخفى أنّه لابدّ من ضم وقوف المشعر الإضطراري إليه لما سيأتي إن شاء 
لله تعالى أن درك الوقوف الإختياري لعرفة فقط غير مجحزئ. ومن المعلوم أن العبد 
المعتق حاله حال بقيّة الأحرار ولا يزيد حكنه عن حكيهم , وليس للعبد المعتق حكم 
جديد يختلف عن غيره., والدّوايات الدالّة على الاكتفاء بإدراك أحد الموقفين معتقاً إنما 
تتكفّل بالغاء اعتبار الحرّيّة بهذا المقدار. وأنّه لايلزم درك الموقفين حرا ولا تتكفّل 
ناتك السكدعة أن قتعي هل الوقواك بعرقة: 

(؟) لأنّ ذلك مقتضى الأدلة الأَوّليّة الدالّة على اعتبار الاستطاعة, وأمّا الّوايات 
الدالة على الإجزاء إذا أدرك أحد الموقفين معتقاً فغير ناظرة إلى إلغاء جميع الشروط 


.7 أبواب وجوب الحجّ ب 77ح‎ / 05:1١ الوسائل‎ )١( 


ولا فرق في الحكم بالاجزاء بين أقسام الحجّ من الافراد والقران والقبّع. إذا كان 
المأق به مطابقاً لوظيفته الواجبة7". 

مسألة ؟١:‏ إذا انعتق العبد قبل المشعر فى حم القبّع فهديه عليه, وإن لم 
يتمكّن فعليه أن يصوم بدل الهدي على ما يأق'" وإن لم ينعتق فولاه بالخيار 
فإن شاء ذبح عنه وإن شاء أمره بالصوه 7" 


بل مقتضى إطلاق نصوص المقام أن حجّه إلى زمان العتق يحكم عليه بالصحّة, وأما 
بعد العتق فلابدٌ من الرّجوع إلى الأدلّة العامّة الدالّة على اعتبار الاستطاعة, فإلغاء 
شرطيّة الاستطاعة بالمدّة كما صرّح به السيّد في العروة الوثق'7! لا وجه له. كما أن 
القول بإعتبار الاستطاعة من أُوّل الأمر لا دليل عليه. فإنٌ الرّوايات تدل على أن 
العبوديّة السابقة غير ضائرة ولو كانت مع عدم الاستطاعة. 

)١(‏ لإطلاق النصوص ولا موجب لتقييدها ببعض أقسام الحجّ. 

10 لوحو لا و كرو هل وذ تسدنا صار كا وعدا انها لجال مائز 

تنبيه : لقد قيّد جمع من الفقهاء في كلاتهم وجوب ادي على العبد بما إذا انعتق 
قبل المشعر. مع ان ذلك غير دخيل فى كون الهدي على العبد او على مولاه. بل 
الإنعتاق قبل المشعر أو بعده دخيل فى إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام وعدمه, وأما 
كوق المذى هليه أو غل.مولاه فق اثأن اللددئة والعبود ته كاله مق ما ضبان بعندا 
فهديه عليه ولو صار حرّأً يوم العيد. ولا مقتضى لكونه على المواى بعدما كان حرّاً 


(؟) للإجماع وللنصوص, منها: صحيحة جميل «عن رجل أمر تملوكه أن يتمتع 


0 الدوؤة الوق ا 1 


2111101 1 1-0 "0 


الشرط الرّابع : الاستطاعة 
ويعتبر فمها امون 
الأول : السعة في الوقت "١‏ ومعنى ذلك وجود القدر الكاني من الوقت للذهاب 
إلى مكّة والقيام بالأعمال الواجبة هناك وعليه فلا يجب الحجّ إذا كان حصول 
الملل في وقت لا يسع للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة فيهاء أو أنّه يسع ذلك 
ولكن بمشقّة شديدة لا تتحمّل عادة!" وفي مثل ذلك يجب عليه التحفّظ على المال 
إلى السنة القادمة فإن بقيت الاستطاعة إلها وجب الحجٌ فيها وإلا لم يجب 7". 


قال: ره فليصم. وإن شئت فاذبح عنه» !3 
ومنها: صحيحة سعد بن أبي خلف «إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فره فليصم»(". 

ويعارضهما صحيح محمّد بن مسلم قال: «سالته عن المتمتع المملوك. فقال: عليه 
مثل ما على الحرء إِمّا أضحية وإمّا صوم»”" حيث يظهر منه أنّ التخيير بين اهدي 
والصوم على العبد نفسه, وقد حمله الشيخ على المساواة في الكميّة لئلا يظن أنّ عليه 
نصف ما على الحر كالظهار ونحوه. فالمنظور في الرّواية أن الأضحيّة الثابتة في حجّ 
المملوك أو الصوم كالأضحيّة الثابتة فى حجّ الحر أو الصوم الثابت فيه وغير ناظرة. 
إلى أنّ ال هدي على المملوك أو على مولاه!2). ظ 

)١(‏ وإلالم يكن متمكّناً من أداء الحجّ فلا يعقل التكليف به حينئذ. 

(؟) لنفى الحرج في الشريعة المقدّسة. 

(5) إذا كان عنده مال بمقدار يكفيه للحج, ولكن لا يتمكن من السير لضيق 


.١ أبواب الذبح ب اح‎ / 7 :١5 الوسائل‎ )١( 
(؟) الوسائل 14: 85 / أبواب الذبح ب "ح ؟.‎ 
- .3337 :9 (؛) الإستبصار‎ 


الاستطاعة الكّربيّة 0001010121 00 


الثّانى: اللأمن والسّلامة وذلك بأن لايكون خطراً على النفس أو المال أو العرض 
ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأعمال (", 


الوقت فلايجوز له أن يتصرّف في المال بما يخرجه عن الاستطاعة, بل يجب عليه التحقّظ 
على المال إلى السنة القادمة, وذلك لتقبيح العقل تفويت الواجب عليه وتعجيز نفسه 
عن أدائه بعل تنجزه ووجوبه عليه بشرائطه وحدوده وإن كان الواجب فتآخرا. فإن 
الميزان فى عدم جواز تعجيز نفسه من إتيان الواجب هو تنجّز الوجوب وفعليته. سواء 
كان الواجب فعليًا او استقباليًا . 

نعم , وقع الكلام في مبداً هذا الوجوب, فقد ذكر بعضهم أنّ مبدأه خروج الرفقة 
فلا يجوز تعجيز نفسه عند خروج الرفقة. وذكر السيّد الطباطبائي (قدس سره) في 
العروة أن مبدأه هو القكّن من المسير ولا عبرة بخروج الرفقة27. وعن بعضهم أن 
مبدأه أشهر الح فلا يجوز تفويت الاستطاعة فيها كما عن الحقق النائيني (قدس 
بدو 7 

ولكن الظاهر أنّه لا دليل على شيء من ذلك. فإِنّ مقتضى الآية المباركة 
والنصوص المفسّرة للاستطاعة تنجز الوجوب عليه بمجرّد حصول الزاد والرّاحلة 
وتخلية السرب وصحّة البدن؛ من دون فرق بين حصول ذلك في أشهر الحجٌ أم لا. أو 
خروج الرفقة والقكّن من المسير أم لا. بل مقتضاها أنه مى حصلت الاستطاعة 
تنجز الوجوب عليه في أيّ وقت كان وعليه فلو حصلت له الاستطاعة في هذه 
السنة لايجوز له تفويتها فيا لو علم بتمكنه من الحجّ في السنين اللاحقة, ويجب عليه 
إبقاء المال إلى السنة المقبلة . 


)١(‏ أمّا اعتبار الأمن وعدم الخطر في الطريق على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله 


,5٠١ ٠٠١ / "7385 العروة الوئق ؟:‎ )١( 
دليل الناسك: 7؟.‎ (3 


١‏ 0000 ا 


كما أنّ الحجّ لايجب مباشرة على مستطيع لا يتمكن من قطع المسافة لمرم أو 
مرض أو لعذر آخرء ولكن تجهب عليه الاستنابة على ما سيجيء تفصيله. 


المعير عنه بالاستطاعة السربيّة. فتدل عليه نفس الآية الشريفة: ل... مَن أَسْتَطَاعَ 
إَِيْه سَبيلاً... 4" فإنّ الاستطاعة السبيليّة الواردة في الآية لاتصدق إلا 0 ما إذا 
كان الطاووق سامون وقفل سريت لضاف هل قبية اد هرضي اوريالة. 

مضافاً إلى دلالة النصوص المعتبرة على ذلك, منها: صحيحة هشام بن ا حكم. عن 
بي عبدالله (عليه السلام) في قوله عرّ وجل: ظوَلهِ على آلنّاس حِج | لْيَيْتِ مَنِ أَسْتَطَاعَ 
ِليْهِ سَبِيلاً4 ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحاً في بدنه مخلى سربه له زاد 
وواحلة 2 


ومنها: معتبرة محمّد بن يحيى النشعمي قال: «سأل حفص الكناسي أبا عبدالله 
(عليه السلام) وأنا عنده عن قول الله عرّ وجل: لا... وَْهِ عَلى لاس حِج ألْبَيْتِ مَن 
َسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً... * ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحاً في بدنه مخلى سربه له 
زاد وراحلة فهو تمن يستطيع الحجّ. الحديث»7". بل يجوّد النوف على نفسه أو 
عرضه أو ماله يكفي في سقوط الحجٌ, لأنّ الخوف بنفسه موضوع مستقل لجواز القرك 
وقد جرت سيرة العقلاء على الاجتناب عن محتمل الفرر. 

وأمّا اعتبار الاستطاعة البدنيّة فتدل عليه أيضاً الدوايات المفسّرة للآية الكرية 
كصحيحة هشام ومعتبرة الخنثعمي المتقدّمتين, وأمّا وجوب الاستنابة فيا إذا لم يتمكّن 
من المباشرة فسيأق تفصيله في المسألة 11. 


)001( ال عمران ا 


مزاحمة الحج لواجب آخر 0000001012121 ااا 
مسألة :١1‏ إذا كان للحج طريقان أحدهما مأمون والآخر غير مأمون. + 
يسقط وجوب الحج بل وجب الذهاب من الطريق المأمون وإن كان أبعد (1. 
مسألة :١5‏ إذا كان له فى بلده مال معتد به. وكان ذهابه إلى الح مستلزماً 
لتلفه لم يجب عليه الحج!". وكذلك إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعاً . كما 
إذا استلزم حجه ترك وأجب اهم من الحج كإنقاذ غريق او حريق او توقف حجه 
على ارتكاب حرم , كان الاجتناب عنه أهم من الح 7". 


)١(‏ لعدم اختصاص الوجوب بأقرب الطرق بل العبرة بالإستطاعة والقدرة على 
الحجّ. 

(1) لحديث ني الضرر الحاكم على جميع الأحكام الأوّليّة . 

وربما يقال بعدم جريان ن قاعدة لا ضضرر في المقام, لأنّ دليل وجوب الحيّ مخصّص 
لدليل نني الضررء نظير التكليف بالجهاد والرّكاة ووجوب الإنفاق على الرحم من 
الأحكام الضرريّة المبتنية على الضررء فلا محال لإجراء قاعدة نني الضرر في أمثال 
هذه الموارد. 

والجواب عنه: أن الحجّ وإن كان حكناً ضررياً فى نفسه ويستوجب صرف المال 
ولكن القاعدة تجري بالنسبة إلى الزائد عبًا يقتضيه طبع احج . 

(') جميع ذلك من موارد التزاحم فتلاحظ الأهميّة. فإنّ دليل وجوب الحجّ ودليل 
الواجب أو الحرام مطلقان ولا يمكن الجمع بينهما في مقام الإمتثال فيقع التزاحم بينها 
فاللازم تقديم الأهم وترجيحه على غيره والتخيير في المتساويين, كما أنّ الأمر كذلك 
في سائر التكاليف الإليّة المقزامة. هذا بناءً على الختار من أنَّ الاستطاعة المعتبرة 
ليست إلا العقليّة. غاية الأمر أَّا استطاعة خاصّة مفسّرة بأمور معيّنة في الرّوايات 
ولم يؤخذ في موضوع الحيجٌّ عدم المانع الشرعي, وأمًا بناء على مسلك المشهور من 
اعتبار القدرة الشرعيّة والمكن الشرعي فى وجوب الحجح, ع فى موضوع 
الحجّ عدم المانع الشرعي, فيمكن القول بعدم وجوب الحجّ إذا استلزم مانعاً شرعياً 


5" 1[1[100000ذ1[1[ذ[ز[ [ [ |[ 21101 
مسألة :١6‏ إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم 
كذلك. فهو وإن كان عاصياً من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام إِلَا أنّ الظاهر 
أنّه يجزئ عن حجّة الاسلام إذا كان واجداً لسائر الشرائط "١‏ ولا فرق فى ذلك 
بين من كان الحجّ مستقرّاً عليه ومن كان أوّل سنة استطاعته. 1 
مسألة 17: إذا كان في الطريق عدو لايكن دفعه إِلَّا ببذل مال معتد بهء لم 
يجب بذله ويسقط وجوب الحح "ا 


من ترك واجب أو ارتكاب حرم وإن لم يكن أدم . لعدم تحقق الاستطاعة الشرعيّة 
عسل ولكن قد يهتنا ى عله أنه لك وجهبولة اتابن اذ كزه العبور أو 00 
ا 010000 
فإنه بناءَ على وجود الأمر با حج ولو بالترتب فلا مانع من الإجزاء في القسمين. 
(؟) اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى أقوال ثلاثة : 
الأوّل: عدم وجوب بذل المال وسقوط وجوب الحم كما عن الشيخ !"ا وجماعة. 
الثانى: وجوب بذل المال كما عن امحقق!" والمدارك (2. 
الَالث: التفصيل بين المضضر بحاله واليجحف به وعدمه. فيجب في الثاني دون الأوّل. 
والصحيح أن يقال: إن كان بذل المال حرجيّاً عليه وهو المعبّر عنه بالمضر بحاله 
والمجحف به يرتفع وجوبه لنني احرج وإن لم يكن حرجياً ومشقّة عليه فلابدٌ من 
التفصيل بين ما إذا كان الضرر والنقص الحاصل فى ماله معتدّاً به وإن لم يكن مضرراً 
بحاله ومجحفاً به فلا يجب بذله لحديث نف الضيرر. وقد عرفت قريب أنَّ قاعدة نفى 
الفشرر تجري في الح ونحوه من الأحكام الضرريّة إذا كان الضرر اللازم أكثر نما 
)١(‏ راجع شرح العروة 1:55 01. 
(؟) المبسوط .5١١ :١‏ 


(9) الشرائع :١‏ 500. 
(غ) المدارك لا: 17. 
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مسألة :١7‏ لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجٌ"" إِلَّا مع خوف 
الغرق أو المرض !" ولو حجّ مع الخوف صم حجّه على الأظهر7". 

القالث: الزاد والرّاحلة ومعنى الزاد هو وجود ما يتقوّت به في الطريق من 
المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه في سفره. أو وجود مقدار من المال 
- النقود وغيرها ‏ يصرفه في سبيل ذلك ذهاباً وإِيّاباً ), 


يقتضيه طبع الواجب. وبين ما إذا كان الضرر يسيراً فلا يسقط وجوب الحجّ لصدق 
تخلية السرب على ذلك. وعلى سبيل المثال فرئما لايعد البذل في بعض الفروض من 
الضرر عرفا كبذل عشرة دنائير بالنسبة إلى ألف دينار اأذي يصرفه في الح وشؤونه 
ونظير ذلك بذل المال لأخذ جواز السفر ونحوه. 

)١(‏ لأنّ العبرة بالوصول إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحجّ والقدرة على السفر 
بِرَا كان أو بحرا او جوًاء ولا موجب لاختصاص الوجوب باحدها. 

(0) لا يختص ذلك بالسفر بحراً. بل لو خاف على نفسه من الملاك والمرض إذا 
سافر بطريق البر يسقط وجوب الحجّ أيضأ للحرجء فإنّ الملاك في سقوط وجوب 
الحجّ بلوغ الخنوف إلى حد يكون السفر حرجيّاً عليه. وإن كان منشأ النوف أمراً 
غير عقلائي», من غير نظر إلى نوعيّة السفر. 

(*) لأنّذلك ف المقدّمة وهي المشى إلى الميقات, ولا يضدر ذلك في صدق الاستطاعة. 

(؛) وتدل على اعتبارهما ‏ مضافاً إلى عدم تحقق الاستطاعة عرفاً بدونهما غالباً - 
عدّة من النصوص الْعتبرة المفسّرة للاستطاعة المذكورة في الاية الشريفة, منها: 
معتبرة حمّد بن يحيى الخثعمي , قال: «سأل حفص الكناسى أبا عبدالله (عليه السلام) 
وأنا عنده عن قول الله عرّ وجلّ: «... وه على آلنَّاسِ حِجٌ آلبَيْتِ مَن أَسْتَطَاعَ ليه 
سَبيلاً... © ما يعنى بذلك؟ قال: من كان صحيحاً في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة 
فهو تمن يستطيع لحي أو قال: تمّن كان له مال, فقال له حفص الكناسي : فإذا كان 
صحيحاً في بدنه مخلى في سربه له زاد وراحلة فلم يحجّ فهو تمن يستطيع الحجّ ؟ قال: 


4" متعم و ميخمو وك جس ت اسفة ووبع عه يي افرح المنافيك :7578 الم 


ومعق الّاحلة هو وجود وسيلة يتمكن مها من قطع المسافة ذهاباً وإياباً 00 
ويلزم فى الزاد والتّاحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلّف(). 


00 ونحوها ضحيحة هشاء!؟! وكير الكو 

فالمتحصل من الرّوايات أن المعتبر فى الح ليس مجرّد القدرة العقليّة. بل يشترط 
فيه قدرة خاصّة, ومنها ان يكون له زاد وراحلة. 

)١(‏ ونا يعتبر نفقة الإياب لمن يريد العود إلى وطنه, ولا فلا يعتبر القَدّن من 
مصارف الإياب كما سيأتي في مسألة 57. 

(1) وإلا لكان حرجياً وهو منني في الشريعة. نعم, ربا يظهر من بعض الرّوايات 
عدم العبرة بالراحلة ولزوم تحمّل المشقّة بالمثي أو بالرّكوب على حمار أجدع ار 

منها: صحيح ابن مسلم في حديث قال: «قلت لأبىي جعفر (عليه السلام) فإن 
عرض عليه الحجّ فاستحيى ؟ قال: هو يمن يستطيع الحج. ول يستحيي ؟ ولو على 
حمار أجدع أبتر؟ قال: فإن كان يستطيع أن يمثي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل»!'' 
ومثله صحيح الحلبي!". 

والجواب عن ذلك: مضافاً إلى أنّه لم يقل أحد بمضمونهما حيٌ القائل بعدم اعتبار 
الّاحلة» أنّ هذه الرّوايات وردت في مورد البذل وعرض الحجّ , وأنّه لو بذل له الحيّ 
واستقرٌ عليه وصار مستطيعاً بذلك فليس له الإمتناع والحياء بعد عرض الحمٌّ, وإذا 
امتنع من القبول واستحيى يستقر عليه الححّ ويجب عليه إتيانه ولو كان فيه مشقة 
وحرج فالحكم المذكور فيهم| أجنبي عن مورد كلامناء وهو حصول الاستطاعة الماليّة 
للمكلف . 


.4 أبواب وجوب الحجّ ب 8ح‎ / 76 :1١ الوسائل‎ )١( 
. أبواب وجوب الحيّ ب 8ح‎ / 70:1١ (؟) الوسائل‎ 
.0 ابواب وجوب الحجّ ب 8ح‎ / 54 :١١ الوسائل‎ )©( 
.١ ح٠١ أبواب وجوب الحجٌّ ب‎ / 75 :1١ الوسائل‎ )4( 
.6 ح٠١ أبواب وجوب الحجّ ب‎ / ١ :١١ الوسائل‎ )5( 


[1؟] مسألة 7؟: يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس., ولو كتب جهلاً أو 
عمداً وجب محوه. كما أنه إذا تنجس خطه ول يمكن تطهيره يجب محوه7". 

[14؟] مسألة 8*: لا يحبوز إعطاؤه بيد الكافر وإن كان في ندة قت اذه 
منه "(١‏ , 
أجنبية عا نحن بصدده. 

وأما ما في بعض الروايات من استشهاده (عليه السلام) مهذه الآية المباركة على 
حرمة 00000 كان المشكت١"‏ في يهان ال حتفني الروا ىاه ادك 
ظاهر الآية المباركة فلا يمكن المصير إليه. إلا أنه (عليه السلام) لما طبّقها على ذلك 
علمنا أنه أيضاً من البواطن التي لا يعرفها غيرهم (عليهم السلام) فلولا تطبيقه (عليه 
الفيلاء) ١‏ امكن الأسكد لال ويا عل عرعة بن الك الكتانن دقن تقر عي 
ادها لأا عل تلاقف ظاهر الاآية كا مر فلا متاضن من الاقتضاز على موزيدها 
ولا مسوّغ للتعدّي عنه إلى غيره. 

وما تائنا #«قلان الاشاعل قو رام ولالتها فاغا دل عل مشيررة تحسس 
الخطوط ولا دلالة لها على وجوب الازالة. لوضوح أنه لا يستفاد من حرمة المس 
الآأولؤئة: قحسا انه لأ:ذليل. عل مجرعة سين الكقانت ولا عل وتحوت الازالة 
عنه وبما أن الجزم بالجواز أيضاً مشكل فلا مناص من الاحتياط اللازم ومقتضاه 
عدم جواز تنجيس جلد الكتاب ولا ورقه ولا خطوطه. 

)١1(‏ حكم هذه المسألة يظهر من سابقتها. 

(9) إن كان ننظرة (قدسن بعرة) :مرخ ذلك ال أن اغظاء المضحق بيد الكافر معرطن 
تنجيسه: فان الكافر نجس فاذا أعطى بيده فلا محالة يمسه وينجّسه: ومس النجس 
ككانة امد هراء ذامظا زمويده إعالة عل قرام كي أن الصست لز تابه عب 
أخذه منه دفعاً للمنكر ورفعاً له. فيدفعه: أن الاعانة على الحرام لم تتحقق صغراها في 


.7 ح‎ ١١ أبواب الوضوء ب‎ / 784 :١ الوسائل‎ )١( 
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ومنها: صحيح معاوية بن عبار قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل 
عليه دين أعليه أن يحجّ؟ قال: نعم, إن حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المثى 
من المسلمين. ولقد كان (أكثر) من حجٌ مع البَىّ (صل الله عليه وآله وسلّم) مشاة 
فقال: شدّوا أزركم واستبطنواء ففعلوا ذلك فذهب عنهم»١"‏ فإِنّه قد حكم فيه 
بوجوب الحجٌ على من أطاق المشي. والمراد من «أطاق» إعمال غاية الجهد والمشقّة 
ومنه قوله تعالى: «... وَعَلَى آلَذِينَ يُطِيقولّهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مشكين ... 4(". 

وثانياً: أن المراد يمن أطاق المشي , القدرة على المشي في قبال المريض والمسجى 
الذي لا يتمكّن من المي أصلاً حقٌ في داره وبلده؛ فن تكن من المشي وأطاقه بمعنى 
أنه لى يكن مريضاً وم يكن مسجى. يجب عليه الحجّ بالطرق المتعارفة لا مشياً على 
الأقدام . 

ولو سلمنا ظهور هذه الرّوايات في عدم اعتبار الرّاحلة, فلاريب أن ظهور تلك 
الّوايات الدالّة على الإعتبار أقوى من ظهور هذه. فترفع اليد عن ظهور هذه 

ويؤكّد ما قلناه: أن احج لو كان واجبأ على كلّ من تكن من المشي وإن لم يكن له 
زاخلة لكان وجوبه حينئذ من الواضحات الى لايمكن خفاؤها لكثرة الابتلاء بذلك . 

وأمّا استشهاد الإمام (عليه السلام) بأصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلم 
يعلم أن حجّهم كان حجّة الإسلام ويحتمل كونه حجّا ندبيّاً وإن فرض أوّل سنتهم 
لإستحباب الحجٌ للمتسكع. فلاريب في اعتبار الزاد والّاحلة حقٌٍ لمن يتمكن من 
المثى. 


.١ ح١١ أبواب وجوب الحجّ ب‎ / 17:1١ الوسائل‎ )١( 
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.8 مع ا لي لتر المدابياكت 7/2177 الحج 
مسألة :١16‏ لايختص اشتراط وجود الرّاحلة بصورة الحاجة إليهاء بل يشترط 
مطلقاً ولو مع عدم الحاجة إليها كما إذا كان قادراً على المشي من دون مشقّة ولم 
يكن منافياً لشرفه7". 
مسألة 19: العبرة في الزاد والرّاحلة بوجودهما فعلاً. فلا يجب على من كان 
قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه!" ولا فرق في اشتراط وجود الرّاحلة بين 
القريب والبعيد!". 


)١(‏ قد عرفت أن الاستطاعة المعتيرة في الحجّ فسّرت في الرّوايات بأمور خاصّة 
منها الزاد والرّاحلة, ولكن وقع الخلاف في اشتراط الزاد والرّاحلة, وأمّْها شرط على 
الإطلاق اواننا شرط عند الحاجة إلمهماء فلو كان قادراً على المثي من دون مشقة 
ينان يعو الرالجلة و فين العهرر ا ارط الفا اق ويس د كا حسفا 
من المشي , فلو حي ماشياً من دون وجود الرّاحلة لايجزي حجّه عن حجّة الإسلام 
ويظهر من صاحب الوسائل اعتبارهما عند الحاجة, لأخذ الحاجة في عنوان أخبار 
المقام7''. 

وقد عرفت با لا مزيد عليه أنّ المستفاد من الأخبار اعتبار الزاد والرّاحلة مطلقاً 
حق 4 حق القادر على المثى . 

(؟) لعدم وجوب تحصيل الشرط . 

() لاطلاق ما دلّ على اعتبار وجود الرّاحلة حىٌ بالنسبة إلى أهل مكّة المكوّمة 
لقطع المسافة بينها وبين عرفات الْتي تبلغ أربعة فراسخ تقريباً. 

وعن المحقق!'! وغيره عدم اعتبار وجود الرّاحلة للمكي . وأجابوا عن إطلاق 
الرّوايات الدالّة على اشتراط الرّاحلة بِأنْما وردت في تفسير الآبة الشريفة 0 


.8 أبواب وجوب الحجّ ب‎ / 37:1١ الوسائل‎ )١( 
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اعتبار الدّاد والدّاحلة 000001012 ااا 
مسألة :٠١‏ الاستطاعة المعتيرة في وجوب الحجٌ نما هي الاستطاعة من مكانه 
لا من بلده' فإذا ذهب المكلّف إلى المدينة مثلاً للتجارة أو لغيرها وكان له هناك 
ما يمكن أن بحجٌ به من الزاد والرّاحلة أو ثُنهما وجب عليه الحجّ. وإن لم يكن 
مستطيعاً من بلده. 
قسسالة ١‏ إذاكان للمكلّف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل. وتوقف 
الحجّ على بيعه بأقل منه بمقدار معتد به لم يحجب البيع '"), 


موضوعها السفر إلى البيت والقصد إليه. فلا تشمل من كان في مكّة ويريد السفر إلى 
عرفات, ومن المعلوم أنّ أهل مكّة يحجّون حي الإفراد أو القران. فيسافرون إلى 
رقات له ال البيت”: 

والجواب عنه: أنه لاريب فى أنّ البيت الشريف مقصود في جميع الأقسام الثلاثة 
للحج غاية الأمر قد يقصده قبل إتيان بقيّة المناسك كحج القبّع . وقد يقصده بعد أداء 
المناسك كحج القران أو الإفراد الّذي يكون وظيفة لأهل مكّة. فلا فرق فى اشتراط 
الداحلة بين السفر إلى بيت الله الحرام أَوّلاً وبين السفر إلى عرفات أوّلاً. لأنّ البيت 
مقصود لا محالة في جميع أنواع الحجّ. 

)١(‏ لإطلاق أدلة اشتراط الاستطاعة, ولا خصوصيّة لحصوها في بلد دون بلد 
اخ ويعارة افر دسق كان :ولهدا للعرائظ طق علية الأدلة مول دليل عل 
لزوم حصول الاستطاعة من بلده. 

)١(‏ قد عرفت حكم هذه المسألة من مطاوي الأبحاث السابقة, فقد ذكرنا!" أن 
قاعدة لا ضرر لا مانع من جريانها في الح ونحوه من الأحكام الضرريّة إذا كان 
الضرر اللازم أكثر مما يقتضيه طبع الحسّ. كما إذا كان الضرر والنقص الحاصل مجحفأ 
به فحينئذ لايجب البيع بالقيمة النازلة الجحفة به. 
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وأمًا إذا أرتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها‎ 
في السنة الآتية ل يج التأخير!".‎ 

مسألة ؟*: إنها يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحجّ فيا إذا أراد المكلّف 
العود إلى وطنه, وأا إذا لم يرد العود وأراد السكنى فى بلد آخر غير وطنه فلا بد 
من وجود النفقة إلى ذلك البلد ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه. نعم إذا 
كان البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد من وطنه لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك 
المكان. بل يكتى في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه'". 


)١(‏ إذا كان الإرتفاع متعارفاً كا في هذه الأزمنة فلا موجب للسقوط وتأخير 
الحيّ. نعم , إذا كان الغلاء غير متعارف وكان يححفاً به فلا يجب الحجّ في هذه السنة 
لجريان قاعدة لا ضر بالنسبة إلى الضرر غير المتعارف الذي لا يقتضيه طبع الحجّ. 

الا إنتكال ولاوميق اععاو تنفة الأباب بجوت لمك ان نين الود إن 
وطنه. بحيث كان البقاء في مكّة المكرّمة أمرا حرجياً عليه, ويحرّد تَكّنه من نفقة 
الذهاب من دون تكنه من نفقة العود لايحقق الاستطاعة لني الحرج . نعم» إذا لم يكن 
بقاؤه فى مكّة المكرّمة حرجياً عليه ويتمكّن من العيش هناك لعدم علاقة له بوطنه 
كا إذا كان وحيداً لا أهل له فلا يعتبر قَكّنه من نفقة العود إلى وطنه وتكفقى نفقة 
الأعات اه الامويوب عار ذلك التشهاه آلا وجوية المح ْ 

وأمّا إذا لم يرد العود إلى وطنه وأراد السكنى فى بلد آخر غير وطنه. ففصّل في 
المتن بين ما إذا كان ذلك البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد من وطنه. كمن ذهب من 
الفواقة السكة ويرية التشاي سح سكة ال خراها ور قاذ يرجه النيقه الى :ذلك 
المكان كخراسان, بل يك فى الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه. وبين ما إذا م 
كن لبد الى وريد شعن ديد يوا كالعراك فين رعو للك ل انلك ابل الل 
يريد البقاء فيه, ولا يعتبر وجود نفقة العود إلى وطنه. 

ولايخن أن العبرة بكثرة النفقة وقلّتها لا بقرب المسافة وبعدهاء ولعل أخذ البعد 


الرجوع إلى الكفاية 01 0 


الرَابع: الرّجوع إلى الكفاية, وهو القكن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه 
وعائلته بعد الدّجوع. وبعبارة واضحة: يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى 
معها على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل 
الحجّء وعليه فلا يجب على من يملك مقدارا من المال يني بمصارف الحجٌ وكان ذلك 
وسيلة لاعاشته وإعاشة عائلته مع العلم بأنّه لا يتمكن من الاعاشة عن طريق 
ار ينات شان )1١‏ 


والقرب من جهة الغلبة, فإنّ الأكثر مسافة يستدعي أكثر أجرة وقيمة. كا أنّ الأقل 
مسافة يستدعى فل نققة بو الجوة غالا ورا يدك لامر فقة ركون الي ماه 
بحتاج إلى الأكثر أجرة وقيمة, والأكثر مسافة يستدعي أقل نفقة كالعود إلى العراق 
بطريق البرء والعود إلى الشام من طريق الجو الذي هو أقل مسافة ولكنّه أكثر أجرة 
فالعيرة فى الحقيقة بالأقل والأكثر نفقة. فالأحسن أن يفصّل بنحو آخر ذكره سيّدنا 
الأستاذ (ذمٌ ظله) في الشرح على العرو 1 

وحاصله : أنه قد يفرض عدم كَكُنه ف العوه ال تلده:ولكن لايد لمن أن 
يذهب إلى بلد آخرء فحينئذ يعتبر وجود نفقة الذهاب إلى ذلك البلد وإن كان أبعد 
لآنّ ال[جوع إلى وطنه كالعراق غير بمكن له وبقاؤه في مكّة حرجى عليه. 
والمفروض لزوم الذهاب إلى بلد آخرء فيعتير وجود نفقة الذهاب إلى ذلك البلد. 

وقد يفرض أنه يريد الذهاب إل يلد آخر لرغبته الشخصية: فلا عبرة فى نفقة 
الذهاب إل ذلك اليلد بالقرب :والبعد» بل الغبرة تحينيد يكثزة القئمة وقلتباء قن كان 
الذهاب إلى ذلك البلد الذي يريد البقاء فيه اختياراً يستدعى الصرف أكثر من العود 
إلوظنه.وإن كان أقل سيافة , فالديرة تتدارنفقة الكوه إل وظنه».وإن كان الذدهات 
إليه يحتاج إلى الأقل أجرة فالعبرة بذلك وإن كان أبعد مسافة كا مثال المتقدّم. 

)١(‏ وعمدة ما يدل على اعتبار ذلك إِنما هي قاعدة نفي العسر والحرج. وأمّا 
الأخبار التي استدلٌ بها على ذلك فكلها ضعيفة إلا خبر أَبي الربيع الشامي, قال: 
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فبذلك يظهر أنّه لا يجب بيع ما يحتاج إليه فى ضروريّات معاشه من أمواله, فلا 
يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تَجِمّله وأثاث بيته, ولا آلات الصنائع 
التي يحتاج إليها في معاشه ونحو ذلك. مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد 


«سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عرّ وجل: لا... وله عَلَى آلنّاس حِج 
َلْبَيْتِ مَنِ أَسْتَطاع إِلَيْهِ سَبيلاً...4 فقال: ما يقول النّاس؟ قال فقلت له: الزاد 
والرّاحلة» قال فقال أبو عبدالله (عليه السلام): قد سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن 
هذا فقال: هلك الناس إذنء لبن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله 
ويستغنى به عن الناس ينطلق إليهم فيسلهم إِيّاه لقد هلكوا إذن. فقيل له: فا 
السبيل؟ قال فقال: السعة في المال إذا كان يحجٌ ببعض ويبق بعضاً لقوت عياله أليس 
قد فرض الله الرّكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم»١‏ والخبر وإن كان 
فواتقا لذن أنا الربيع الشامي من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي وهم ثقات - 
إلا أنه على ما رواه الشيخ فى التهذيب ليس فيه ما يدل على المدّعى إلا جملة «السعة 
في المال إذا كان يحي ببعض ويبق بعضاً لقوت عبالت ١١‏ وعد تقول شاع برط الخ 
وهو اعتبار وجود ما يمون به عياله حٌّ يرجع في الاستطاعة وذلك أجنبي عن اعتبار 
الّجوع إلى الكفاية ولذا قال الشهيد الثّاني: إِنّ الرّواية لا تدل على مطلوبهم. وإفا 
تدل على اعتبار المؤونة ذاهباً وعائداً ومؤونة عياله كذلك7". 

نعم, المفيد رواه في المقنعة عن أب الربيع الشامي وزاد فيه بعد قوله: «ويستغني به 
عن النّاس يجب عليه أن يحجٌ بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذنء فقيل 
له: فا السبيل؟ قال: السعة في المال»!2) ثم ذكر تمام الحديث. وفما رواه المفيد 
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(غ) المقنعة: 7820. 
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وعلى الجملة: كل ما يحتاج إليه الإنسان في حياته وكان صرفه فى سبيل الحجّ 
موجبا للعسر والحرج لم يحب بيعه, نعم. لو زادت الاموال المذكورة عن مقدار 
الحاجة وجب بيع الزائد فى نفقة الحجّ. بل من كان عنده دار قيمتها ألف دينار 
مثلاً ويمكنه بيعها وشراء دار اخرى بأقل منها من دون عسر وحرج لزمه ذلك 
إذا كان الزائد وافياً بمصارف الحيٌ ذهاباً وإياباً وبنفقة عياله 7". 

مسألة ؟: إذا كان عنده مال لايجب بيعه في سبيل الحجّ لحاجته إليهء تم 
استغنى عنه وجب عليه بيعه لأداء فريضة الحجّ, مثلاً إذا كان للمرأة حلى تحتاج 
إليه ولا بدٌ لما منه ثم" استغنت عنه لكبرها أو لأمر آخر وجب عليها بيعه لأداء 
فريضة الحح(". 


دلالة على المدّعى ولكن طريق المفيد إلى أب الربيع الشامي يجحهول. 

والحاصل : الدّواية الموثقة خالية عا يكون شاهداً على المدّعى. وما يكون شاهداً 
عليه غير موثق, فالعمدة كما ذكرنا ‏ أدلة نفي الحرج. 

ومن ذلك يظهر اعتبار أمر آخر في الاستطاعة وهو وجود ما يمون به عياله حقٌٍ 
يرجعء بل لو لم يكن له ذلك لا يتحقق عنوان الاستطاعة فإنّ قوله (عليه السلام): 
«يجب الحسّ إذا كان عنده ما يح به»7"! لا يصدق إِلَا إذا كان مالكاً لقوت عياله ممّن 
يجب عليه نفقته شرعاً. فإنه حق مالي يجب عليه أداؤه وليس له تفويته. ثم لايخق 
إن مفاد خبر أبي الربيع الشامي لا يزيد عا يقتضيه أدلة نفي الحرج. 

)١(‏ والوجه في ذلك كلّه أدلة نفي العسر والحرج التي أشار إليها في المتن. ولذا يجب 
بيع الزائد عن مقدار الحاجة وصرفه في الحجٌ. وكذا يجب الإنتقال إلى دار أخرى 
أرخص من داره؛ لعدم وقوعه في العسر والحرج على الفرض . 

(؟) تفار المراة إذا كانت ففاحة ال لبس الل كا إذا كانت شابة وهو ناحنا ان 
تلبس الحلي فحينئذ لايجب عليها ببعه وتبديله وصصرفه في الح , لأن صصرفه في الحجّ 
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مسألة *: إذا كانت له دار مملوكة وكانت هناك دار أخرى يمكنه السكنى فبها 
من دون حرج عليه كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه. وجب عليه بيع الدار 
المملوكة إذا كانت وافية بمصارف الحجّ ولو بضميمة ما عنده من المال ويجري 
ذلك فى الكتب العلميّة وغيرها ما يحتاج إليه فى حياته7". 

مسألة 6 إذا كان عنده مقدار من المال يف بمصارف الحجّ. وكان بحاجة إلى 
الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه. فإن كان صرف ذلك 
المال في الحجّ موجباً لوقوعه فى الحرج لم يجب عليه الحجّ. وإِلّا وجب عليه7". 

مسألة 55: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمّة شخص وكان الدّين حالاً وجبت 
عليه المطالبة, فإن كان المدين بماطلاً وجب إجباره على الأداء. وإن توقّف 
تحصيله على الرّجوع إلى الحاكم العرفية لزم ذلك. كبا تجب المطالبة فها إذا كان 
الدّين مؤْجّلاً ولكن المدين يؤدّيه لو طالبه, وأمّا إذاكان المدين معسراً أو تماطلاً 
ولا يمكن إجباره, أو كان الاجبار مستلزماً للحرج, أو كان الدّين مؤْجّلاً والمدين 
لايسمح بأداء ذلك قبل الأجل, ف جميع ذلك إن أمكنه بيع الدّين بما يق 
بمصارف الحجّ ولو بضميمة ما عنده من المال ولم يكن فى ذلك ضيرر ولا حرج 
وجب البيع وإلالم يجب 7". 


أمر حرجي عليهاء بخلاف ما لو استغنت عنه لكبرها مثلاً. وجب علبها بيعه وصصرفه 
قلت ندم انلزام ذلك ارج ض 

)١(‏ لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم تكن السكنى في الدار الموقوفة حرجياً عليه 
وم تكن منافية لشأنه, فإذن لا حاجة له إلى الدار المملوكة لسدّ حاجته بالوقف 
ونحوه, وكذا الحال بالنسبة إلى الكتب العلميّة ونحوها من الأثاث. 

(1) لأنّ الميزان في سقوط الحجّ وعدمه أن يكون الإلزام بالحج حرجياً عليه 
فير تفع وجوبه. حق ولو قلنا بعدم حرمة إيقاع النفس في الحرج والمشقة. وذلك 
لحكومة دليل الحرج على الأحكام الأوّليّة. 

() هذه المسألة تنحل إلى أربع صور: 


وجوب الحجٌ على الدائن ا اميه لانت سو كلاخ سس ا 

الأولى: ما إذا كان الدّين حالاً وكان المديون باذلاء فاللازم مطالبته لصدق 
الاستطاعة بذلك وكونه واجداً لما يحجٌ به. إذ لا فرق في ملكه للزاد والرّاحلة بين ما 
يملكهم| عينا أو قيمة وبدلا . 

الثّانية: أن يكون الدّين حالاً والمدين تماطلاً غير باذل. فإن أمكن إجباره ولو 
بالّجوع إلى امحاكم العرفيّة وجب لصدق الاستطاعة بذلك. وبجحرّد الإستعانة بالغير 
لا يوجب خروج ذلك عن الاستطاعة فيا لو لم يكن في الإستعانة حرج عليه؛ فإن 
ذلك نظير ما إذا توقف الحصول على ماله على علاج. كما إذا كان له مال مدفون في 
الأرض أو كان في صندوق وتوقف التصرّف فيه على حفر الأرض أو فتح الصندوق 
ولو بأن يستأجر أحداً لذلك. فإنٌ القدرة التكوينيّة إذا كانت متوقّفة على مقدّمات 
يجب عقلاً تحصيل تلك المقدّمات ولا يوجب ذلك سقوط الواجب. وأمًا المنتع عن 
الّجوع إلى حاكم الجور للنبي عن الركون إليه والإستعانة به. فقد ذكرنا في محلّه!" 
أنّ الأقوى جواز الدّجوع إليه إذا توقف استيفاء الحق وإنقاذه عليه . 

الائئة: ما إذا كان الدّين مؤجلاً ولكن المدين يبذله قبل الأجل لو طالبه الدائن 
فالظاهر أيضاً وجوب المطالبة لصدق الاستطاعة, وحدد توقف التصرّف على 
المطالبة لا يوجب عدم صدق الاستطاعة, فإنٌّ ذلك كالمال الموجود في الصندوق الذي 
بحتاج فتحه إلى العلاج . 

الآابعة 1 :ما اذا كاق المدين مسرا أو ماطلاً ولامكن انغبارة» أو كان الالسباز 
مستلزماً للحرج, أو كان الدّين مؤجّلاً والمدين لايدفعه قبل الأجل. ففي جميع ذلك 
لو تكن من بيعه نقداً بأقل منه كما هو المتعارف يجب عليه بيعه. لصدق الاستطاعة 
بذلك وأنّه واجد لما يحي به. وقد عرفت أنه لايعتبر في صدق الاستطاعة وجود 
مايحجٌ به عيناً. بل تصدق الاستطاعة على من يملك ما يحجٌ به ولو بدلاً أو قيمة. 
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مسألة 71: كل ذي حرفة كالحداد والبثاء والتّجار وغيرهم ممّن يق كسبهم 
نيه ولقة عرائلى صب عله الم | (احصل لمع متدار فن الال بارف أ 
غيره. وكان وافياً بالزاد والدّاحلة ونفقة العيال مدّة الذهاب والاياب(©. 

مسألة 78: من كان يرتزق من الوجوه الشرعيّة كالخمس والرّكاة وغيرهما 
وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة, لا يبعد وجوب الحج عليه 
فا إذا ملك مقداراً من المال يق بذهابه وإيابه ونفقة عائلته. وكذلك من قام أحد 
بالإنفاق عليه طيلة حياته, وكذلك كلّ من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده من 
جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحج !". 

مسألة 4 لا يعتبر في الاستطاعة الملكيّة اللازمة بل تك الملكيّة المتزلزلة 
أيضاً”'" فلو صالحه شخص ما يني بمصارف الحجٌ وجعل لنفسه الخيار إلى مدّة معيّنة 
وجب عليه الحجّ. وكذلك الحال في موارد الهبة اجائزة. 


)١(‏ لحصول الاستطاعة والقكن من السفر إلى الحج ولا يعتبر في الرّجوع إلى 
الكفاية وجود ما تعيش به نفسه وعائلته بالفعل؛ بل يكف القكّن من ذلك ولو لأجل 
صنعته وحرفته, فإنّ المعتبر فيه أن لايحتاج إلى التكقّف وأن لايقع في الشدّة والحرج 
بعد الوّجوع . 

(؟) لوجود ما يحجٌ به من مؤونة الذهاب والإياب ونفقة العيال. وعدم وقوعه في 
الحرج بعد الدجوع . 

() خلافاً لصاحب العروة (قدس سره) معلّلاً بأن الملكيّة المقزلزلة في معرض 
الزوال ولا تنبت بها الاستطاعة !''. ولكن الظاهر هو الإكتفاء بهاء. لصدق كونه 
واجداً للزاد والّاحلة وأن عنده ما يحجّ بهء وأدلّة وجوب الحجّ على من كان واجداً 
هما لم تقيّد بعدم كون المال في معرض الزوال. فتى ما كان المكلّف واجداً للزاد 
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لك نا اعدو ع ا الم ا وان تمه ووه ب حدمو وات لقي العروة ”88 الطهارة 
المقام. لامكان إعطاء المصحف بيد الكافر من غير أن يستلزم ذلك مسه وتنجيسه فلم 
يعلم أن إعطاءه بيده إعانة على الحرام. 

على أَنّا لو سلمنا تحقق صغرى الاعانة وقلنا إن إعطاء المصحف بيده مستلزم 
لتنجيسه, لم يمكننا الحكم بوجوب أخذه منه من جهة دفع المنكر أو رفعه, لأن كبرى 
وجوب النهي عن المنكر غير ثابتة بالاضافة إلى الكفار الموجودين في بلاد المسلمين 
حتى بناء على أنهم مكلفون بالفروع, وذلك لأنهم يعيشون في بلاد المسلمين على 
حريتهم ويعامل معهم بأحكامهم وقوانينهم ولا يعامل معهم معاملة المسلمين 
بأحكامهم, فاذا علمنا أن أحداً منهم يشرب الخمر في داره لم يجز لنا ردعه دفعاً له 
لعدم كونه منكراً في مذهبه. وعليه فلا يجوز أخذ المصحف من يد الكافر دفعاً لمسّه 
وتتحدية 0 #اتعين لحك للسين عكر عل ند شاه 

وتالناء او السكف لوحي ا خدهنين بن الكافر .ذا الماك لوبحيه انبرو كل نه 
قد مو الكنب اللبزاوية كالغوراة وشيرها بالتعالها عل اماع امهو اسناء الا فيا غيل 
وعلى أحكامه سبحانه لعدم كونها مفتعلة بأسرها فلو بقيت عنده لمسّها ونجّسها وهو 
طراة اتعوه لو كان نظره (قدسن ميره) إل اضورة أخرئ. وهى :سنا إذا كنان إعنظاء 
المصحف بيد الكافر أو بقاؤه عنده مستلزماً لتكه ومهانته فا أفاده صحيح, لأنه 
لا إشكال حينئذ في حرمة إعطائه بيد الكافر ولا كلام في وجوب أخذه منه لئلا يلزم 
هتك حرمات الله سبحانه التى من أعظمها الكتاب., إلا أنّ ذلك مما لايختصٌ بالكتاب 
5] لمعيس يوان ناف الكتاف عار سجس جين كن أن اراد 
لايختصٌ يبتك الكتاب. فانّ هتك أي حرمة من الحرمات كذلك. نظير التربة 
الحسينية على ما يأتى عليها الكلام إن شاء الله . 

ثم إِنّ كتب الأحاديث حكنها حكم الكتاب, فيحرم إعطاؤها بيد الكافر ويجب 
أخذها منه إذا لزم منهما هتكها دون ما إذا لم يلزم منههما ذلك, كيف وقد حكي أن أكثر 
المهود والنصارى إنما أسلموا بمطالعة نهج البلاغة. ومعه كيف يسوغ الحكم بحرمة 
إعطائها بيد الكافر أو بوجوب أخذه منه. 


مسألة :١‏ لايجب على المستطيع أن يحجّ من ماله فلو حجّ متسكعاً أو من 
مال شخص آخر أجزأه ١‏ نعم إذاكان ثوب طوافه أو من هديه مغصوباً لم يحجزئه 
ذلك 0), 


مسألة :#١‏ لايجب على المكلّف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره7" 


والداحلة وجب عليه الحجّ حقٌّ مع علمه بفسخ المشتري فيا بعد. فإن أقصاه أنه يى 
دينه للمشقري بلا حرج على الفرض. ولو شك في ال[جوع يستصحب عدمه. وبذلك 
يظهر الحال في موارد اطبة الجائزة. 

)١(‏ لأنّ الواجب عليه إِمما هو الحجّ. ولا يعتبر فيه أن يكون صرف المال من 
كيسه الخاص أو صرفه حسب شؤونه. وإغا ذلك مقدّمة ووسيلة للوصول إلى الححٌ. 
والحاصل لو توقّف إتيان الحيجّ على الصرف من ماله الخاص وجب. وإلا فلا دليل 
على وجوب الصرف من ماله. 

قد عرقت أن صكوف اكالمن كسه اناه غين ولحي واغا الوالشي علته 
الحجّ وصرف المال وسيلة للوصول إليه. بل لو غصب مالاً وح به صمٌّ حجّه 
وأجزأه ونا يكون ضامناً للمال المغصوب. 

نعم , يعتبر إباحة ثوب الطّواف لأنّ الستر معتبر في الطواف ولايصح عارياً. فإذا 
كان الساتر حرماً لاايصح طوافه لأنّ الفرد الحرام لا يكون مصداقاً للواجب, فحاله 
حال الصلاة في اعتباره بالثوب الساترء وأمّا قن اهدي فإن كان من عين المال 
المغصوب فلاريب فى عدم دخول الدي فى ملكه. فلو ذيحه فهو فى الحقيقة تارك 
للهدي متعمداً فيفسد حجّه وطوافه لما سيجىء إن شاء الله تعالى!١)‏ أن من ترك الهدي 
عالماً عامداً فطاف بطل طوافه ولزمه التدارك بعد تدارك الذبح. وأمّا إذا اشتراء 
بالذمّة -كما هو الغالب في المعاملات ‏ وأدّى القن من المغصوب وفاءً للمعاملة؛ في 
متلفاتصية اللناملة ويكون المدي داخلاً ى ملكه غايه الأمى يضمن ادال السالعيد ‏ 

() لأنّ ذلك من تحصيل الشرط ولا يجب على المكلّف تحصيله؛ فانٌ الاستطاعة 
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فلو وهبه أحد مالا يستطيع به لو قبله لم يلزمه القبول. وكذلك لو طلب منه أن 
يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مس: سيخطيعاً: ول كانت الخرية لأيقة يشان 


أخذت مفروضة الوجود.ء ولذا لو وهبه أحد مالا يستطيع به لو قبله أو طلب منه 
إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً م يجب عليه القبول. 

وقد يقال ى) عن التراقي (قدس سره) بالوجوب لوجهين: 

الأوّلَ: صدق الاستطاعة العرفيّة على ذلك. 

الثَاني: أنّ الإنسان يلك منافع نفسه كما يملك منافع ما يملكه من الأعيان كالعقار 
والدواب فيكون واجداً للمال ومستطيعاً قبل الإجارة ومن المعلوم أنه لا يعتبر فى 
الاستطاعة وجود الأمُان والنقود أو وجود عين مال خصو ص. بل المعتبر وجود 9 
يكن صارفه في سبيل الح (3). 

والجواب عن الأوّل: أنّ الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ ليست الاستطاعة 
العرفيّة ولا العقليّة, وإما هي استطاعة خاصّة مفسّرة في الرّوايات بملكيّة الزاد 
والرّاحلة وتخلية السربء وهي تحصل بأحد أمرين إِمّا واجديته لما يحجٌ به أو 
بالبذل, وكلاهما غير حاصل في المقام. 

وعن التثّان بن الإنسان وإن كان يلك منافع نفسه لكن لا بالملكيّة الإعتباريّة 
نظير ملكيّته للعقار والدواب, ولا يصدق عليه أنه ذو مال باعتبار قدرته على منافع 
نفسه وقدرته على أعماله. ولذا تسالم الفقهاء على أنه لو حبس أحد حرا لا يضمن 
منافعه باعتبار تفويته هذه المنافع . 

والّذي يدل على ما ذكرناه أنّ الإنسان لو كان مالك لمنافع نفسه بالملكيّة 
الإعتباريّة لكان واجدأ لما يحي به. فلا حاجة إلى طلب الاستئجار منه. بل يجب 
غلية أَوَلاً تغزيض نفسنه للاجار: كا إذاكان مالكاً للذاز والذوات:.ولا أظن أن أحداً 
يلتزم بذلك . 
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نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ واستطاع بذلك وجب عليه الحج(". 
مسألة ؟#: إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير فى الحجّ واستطاع ممال الاجارة قدّم 
لحي النيابى إذا كان مقيّداً بالسنة الحالية, فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة 
وجب عليه الحجٌ وإِلّا فلا" وإن لم يكن الحجٌ النيابى مقيّداً بالسنة الفعليّة قدّم 
الحج عن نفسه. 
مسألة #": إذا اققرض مقداراً من المال يى بمصارف الح وكان قادراً على 
وفائه بعد ذلك وجب عليه الح 7". ْ 


)١(‏ قد يؤجر المكلّف نفسه للخدمة في طريق الحجّ كالطبخ وغيره بما يصير 
مستطيعاً . بحيث يكون متعلق الإجارة نفس العمل المذكور ويكون السير في الطريق 
مقدّمة لتسليم العمل المملوك إلى مالكه. فني مثله يجب عليه احج ويجزئ حجّه عن 
حجّة الإسلام. ولا ينافيه وجوب قطع الطريق للغيرء لأنّ الواجب عليه فى حج 
نفسه أفعال الح وأعماله. وقطع الطريق ليس منها وإما هي مقدّمة توصلية, ففا 
وجب عليه لم يقع عليه الاجارة, وما استؤجر عليه غير ما وجب عليه. 

(؟) لوجوب تسليم العمل المملوك إلى مالكه. ىا لو اجر نفسه لسائر الأعمال 
اتن يناف ويزاحم وجوب الحجٍّ على 
نفسه على الفرض 

نعم إذا ل 57 النيابي مقيّدأً بالعام الحاضر بل كانت الإجارة مطلقة. قدم 
الحجّ عن نفسه لعدم المزاحمة ؛ لكن فيا إذا لم يكن الإتيان به مزاحما لإتيان الح 
النيابي في السنين الآنية, وأمًا إذا كان مزاحماً قدم الحيّ النيابي. كما لو علم بأنّه لو 
حي عن نفسه في هذا العام لايتمكّن من الحجٌ النيابي في العام القابل, فالحج النيابي 
كالديون في المزاحمة وعدمها. 

(') لاريب في أنه لايجب عليه الإقتراض للحج وإن كان متمكناً من أدائه 
بسهولة, لأنّ ذلك من تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب قطعاً. نعم. لو استدان 


1 ومو ا اواو لف ا الا الا اتا ايا . اقيض المناشات. 208 الح 

مسألة 4": إذا كان عنده ما يف بنفقات الحجّ وكان عليه دين ولم يكن صرف 
ذلك فى الحج منافياً لأداء ذلك الدّين وجب عليه الحج'" وإِلا فلاء ولا فرق فى 
الأيويت أن كر جلا أ مركلا وين اد يكو سانا عل حصول :لك امال 
أو يلول حصيو له 

مسألة ها: إذا كان عليه حمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن 
لايق بمصارف الحجٌ لو أدّاهما وجب عليه أداؤهما ولم يجب عليه الحجّ. ولا فرق 
في ذلك بين أن يكون الخمس والرّكاة في عين المال أو يكونا في ذمّته 7". 


مقداراً من المال بحيث صار واجداً للزاد والرّاحلة وكان قادراً على وفائه بلا مشقّة 
وجب عليه الح لفعليّة الحكم بفعليّة موضوعه. 

)١(‏ فإنٌ الدّين بنفسه لم يكن منافياً ومزاحماً للحج إلا إذا كان إتيان الحجّ مزاحماً 
لأدائه بحيث لو صرف المال في الحجّ لم يتمكّن من وفاء الدّين فحينئذ يقدم الدّين 
لأهميّته جزماً فإنّ الخروج من عهدة النّاس أهم من حقّ الله تعالى. بل لو كان محتمل 
الأهميّة يقدّم أيضأ لأنّ حتمل الأهميّة من جملة المرجحات في باب القزاحم . 

ويدل على ذلك مضافاً إلى ما ذكرناء صحيح معاوية بن عمار قال: «سألت أبا 
عبدالله (عليه السلام) عن رجل عليه دين أعليه أن يحجٌ؟ قال: نعم. إِنّ حجّة 
الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين»١"‏ فإنّ المستفاد منه أنّ الدّين 
بنفسه لايمنع عن الحجٌ. فا ذهب إليه المحقق ('' وجماعة من أنّ الدّين مطلقاً مانع عن 
الحجّ لا وجه له . 

ولا فرق فوا ذكرنا بين كون الدّين حالاً أو مؤجّلاً وبين كونه سابقاً على حصول 
ذلك المال أم لا. لأنّ الميزان بالمزاحمة وعدمها. 

(؟) إذا كان عليه حمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال لا يكفي لا للحج أو 
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تزاحم الحجّ والحقوق الشرعيّة 001000 ااا 

مسألة #7: إذا وجب عليه الحجّ وكان عليه حمس أو زكاة أو غيرهما من 
الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحجٌ. ولو كان 
ثياب طوافه ومن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق لم يصحٌ حجّه 7". 


لأداء ما عليه من الخنمس أو الرّكاة, فهل يقدّم الحجّ على أداء الحق الشرعي أم لا؟ 
وهنا صورتان: 

الأولى: ما إذا كان الحق متعلّقاً بذمّته. وحكنه حكم الدّين الشخصى وقد عرفت 
الاين الط المي نامعل الل ولا فزق بيك كوه مديا تحصن سا أي 
من الجهات, فيتزاحم التكليفان ويجب عليه صرف المال في أداء الدّين, لأهميّته من 
حق الله تعالى فتزول الاستطاعة. 

الثّانية: أن يكون الحق الذي هو الزكاة أو الخمس متعلّقاً بعين ماله فلاريب 
أيضاً فى تقديهما على الحسّ . لا لأنّ التعلّق بالعين مانع عن التصرّف فيها على خلاف 
مقتضى الحال كالتصرّف في العين المغصوبة فإِنْه لايجوز التصرّف فيهاء فإِنّ الجواب 
عن هذا واضح لأنّ حرمة التصرّف في المال لاتكون مانعة, ولذا لو عزل الزكاة 
وجاز له تأخير أدائها لم يجز له التصرّف في المال بالحج, فيتبيّن أن عدم وجوب الحجٌّ 
غير مستند إلى الحكم التكلي كحرمة التصرّف في المال أو وجوب الأداء. بل الوجه 
في التقديم أنه مع وجود الحق فى ذمّته غير مستطيع وغير واجد لما يحجّ به فإِنٌّ 
ثبوت الحق في ذمّته يوجب فقدان موضوع الحجّ وهو الاستطاعة. 

)١(‏ لعدم الفرق بين الدّين لشخص أو لجهة كالفقراء والسادة. وقد عرفت فما 
سبق أن أداء الدّين لأهميّته يقدّم على الحجّ. 

)لاله كالتصوي و اللن إباحةاتوب الطرافي كن ١‏ تك يعر حلية قن اناك 
ولا فلا يدخل في ملكه فيكون تاركاً للهدي, وقد تقدّم الكلام في ذلك في المسألة 
الثلاثين . 


2 “000000 0 ا 0[ ا 201101001 
مسألة 7*: إذا كان عنده مقدار من المال ولكنّه لا يعلم بوفائه بنفقات الحجّ لم 
يجب عليه الح ولا يجب عليه الفحص'١"‏ وإن كان الفحص أحوط . 


)١(‏ لأنّ الشبهة موضوعيّة فتجري فبها أصالة البراءة العقليّة والنقليّة. ولا دليل 
على وجوب الفحص فيها. 

ورا يستدل لوجوب الفحص ف المقام بأمور: 

فقا مااع القن الناقيق ١‏ قسن ستو مق از هرا امقذان.فرن التختصضن ل" يدود 
من الفحص عرفاً. فإنّ الفحص بقدار يعرف أنه مستطيع أم لا كالمراجعة إلى دفتر 
حساباته لايعد ذلك لدى العرف فحصاً, فإنّه نظير النظر إلى الأأفق لتبين الفجر ونحو 
ذلك 37. 

والجواب عنه: أَنّ الفحص لم يؤخذ في لسان أيّ دليل حي يقال بأنّ هذا المقدار 
من الفحص ليس فحصاً عرفاً أو هو فحص عرفاً. وأدلة البراءة موضوعها الجاهل 
والشاك. ومقتضى إطلاقها جريان البراءة مادام المكلّف جاهلاً بالموضوع ولا دليل 
على اعتبار الفحص. وإِمًا يعتير الفحص في الشبهات الحكدية لدليل مذكور في محل ('" 
غير جار في الشبهات الموضوعيّة, كما يعتبر الفحص في الشبهات المقرونة بالعلم 
الإجمالمي والموضوعات المهمّة كالدماء والفروج. وفي غير ذلك يتمسّك بإطلاق أدلة 
الأصول. نعم؛ في بعض الموارد قد لا يصدق عنوان الجاهل كالمورد الذي يحتاج إلى 
الفحص اليسير جدّاً. بل قد لا يعد من الفحص كالنظر إلى الأفق بفتح عينه ليرى 
الفجرء ففى مثله لايجري الاستصحاب. 

ومنها: بأنْه لولا الفحص لزمت الخالفة القطعيّة الكثيرة. 

وفيه أُوَلاً بالنقض بموارد كثيرة للأصول الشرعيّة. كالشك في الطهارة والنّجاسة 
ونحوهما مما يعلم فيها بالمخالفة غالباً لو تفخّص عنها. 


.".7 :4 فوائد الأصول‎ )١1( 
.484 (؟) مصباح الأصول ؟:‎ 


الحج من المال الغائب لي ل 2 

مسألة 8": إذا كان له مال غائب يف بنفقات الحجّ منفرداً أو منضمّاً إلى المال 
الموجود عنده. فإن لم يكن متمكناً من التصرّف فى ذلك المال ولو بتوكيل مسن 
يبيعه هناك لم يجب عليه احج" 


وثانياً بالحل. فإ المكلف بالنسبة إلى نفسه لايعلم بوقوعه في المخالفة, ولو علم 
لكان من العلم الإجمالي في التدريجيّات ويجب الفحص حينئذ ولكنّه خارج عن محل 
الكلام. وأمّا بالنسبة إلى سائر الناس فإِنّه قد يعلم بوقوعهم في الخلاف ولكن لا أثر 
لذلك بالنسبة إلى نفسه. 

ومنها: خبر زيد الصائغ الوارد في الدراهم الممتزجة من الفضّة والمس والرصاص 
الآمر بتخليصها وتصفيتها حت يحترق الخبيث ويبق المنالص قال: «قلت: وإن كنت 
لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة إلا أَنَى أعلم أنّ فيها ما يجب فيه الرّكاة؟ قال: 
فاسبكها حىٌّ تخلص الفضّة ويحترق الخنبيث ثم“ تزكي ما خلص من الفضّة لسنة 
واحدة»١‏ فإنّ الأمر بالتخليص ليس إلا لاعتبار الفحص وإلا فلا موجب له. 

والجواب عن ذلك أوّلاً: أنّ الخبر ضعيف السند بزيد الصائغ وثانياً: أنه ضعيف 
الدلالة بِأَنّهِ لو كانت الدراهم ممتزجة من ثلاثة أشياء فيتمكن المكلّف من إعطاء 
الزّكاة بنسبة المال الموجود في الدراهم ولا حاجة إلى إعبال هذه العمليّة من سبك 
الدراهم وتخليصها. والظاهر أنّ الرواية في مقام بيان تعليم كيفيّة التخليص وليست في 
مقام بيان وجوب الفحص. 

فتحصل : أنه لا دليل على وجوب الفحص ف هذه الموارد. وللمكلف ان يعمل 
بالأصول الشرعيّة الجارية فيها. 

)١(‏ لعدم صدق الاستطاعة, لأنّ العبرة في تحقق الوجوب بالقكّن من التصرّف 
ومجرّد الملكيّة لايحقق موضوع الاستطاعة. 


)١(‏ الوسائل 5: 506 / ابواب المستحقين للزكاة ب ١1ح‏ ؟. 


4 اس رك التالتاك 06 الله 


فيبالة إذا كان عنده ما يف بمصارف الحجّ وجب عليه الحج ولم يجز له 
التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولايمكنه التدارك, ولا فرق في ذلك بين 
تصرّفه بعد القككّن من المسير وتصررّفه فيه قبله, بل الظاهر عدم جواز التصرّف 
فيه قبل أشهر الحجّ أيضاً ". 


)١(‏ لفق الاسطاغة» إن لا يكيو :فيا خضور المال.وكؤيه تحت يذه :فقا يدل 
الميزان هو المَكن من التصرّف والمفروض حصوله. 

(؟) لاريب في أن مقتضى حكم العقل حرمة تفويت الملاك وعدم جواز تعجيز 
المكلّف نفسه عن أداء الواجب بعد فعليته وتحقق شرائطه وحدوده وإن كان الواجب 
متأخّراً. لأنّ الميزان في تقبيح العقل للتعجيز هو تنجيز الواجب وفعليته وإن كسان 
زمان الواجب استقباليّا . 

والظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز إتلاف الاستطاعة بعد تحققها وإِنما 
اختلفوا في مبدأ زمان عدم الجوازء فالمعروف بينم أنَّ مبدأه خروج الرفقة فيجوز 
الإتلاف قبل خروج القافلة الأولى وإن كان متمكّناً من المسير. وعن بعضهم كالسيّد 
في العروة أن مبدأه هو القكّن من المسير ولا عاره روج الرفقة. فيجوز له قبل أن 
يتمكّن من المسير أن يتصرّف في المال بما يمخرجه عن الاستطاعة, وأمّا بعد القدّن منه 
فلايجوز وإن كان قبل خروج الرفقة!''. 

وعن المحقق النائيني أن العبرة بأشهر الحجٌ. فإذا هلّ هلال شوال لم يجز له إتلاف 
ما استطاع به . 

والظاهر أنه لا دليل على شيء ما ذكروه. والصحيح عدم جواز إتلاف 
الاستطاعة من أوّل زمان حصوطاء ولو قبل القكّن من المسير أو قبل خروج الرفقة 
أو قبل أشهر الحيّ, وذلك لأنّ مقتضى الآية الكريمة والرّوايات المفسّرة للاستطاعة 


.7٠١7٠١ / 789 :7 العروة الوثق‎ )١( 


التصرّف يما يخرجه عن الاستطاعة ل ال 


نعم , إذا تصرّف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك حكم بصحّة التصرّف وإن 
كان آماً بتفويته الاستطاعة (". 


تنجّز الوجوب عليه بمجرّد حصول الاستطاعة من الزاد والرٌّاحلة وتخلية السرب 
وصحّة البدن. من دون فرق بين حصوها في أشهر الحجّ أو قبلها أو قبل خروج 
الرفقة أو قبل الفكن .هن المسين أو بغدةء فى .حضلت الاستطاعة يتنج الواجت 
عليه وأشهر الحجّ نما هو ظرف للواجب لا للوجوب, فالوجوب المستفاد من الأدلة 
غير تحدّد بوقت خاص. ولذا لو استطاع قبل أشهر الحيّ وفرضنا أنه لا يتمكّن من 
الوصول إلى الحيمٌ لو سافر في شهر شوال لبعد المسافة ىا في الأزمنة السابقة بالنسبة 
إلى البلاد البعيدة يجب عليه السفر فى زمان يمكنه الوصول إلى الحم ولو في شهر 
رجب أو قبله. فلا عبرة بأشهر الحجّ ولا بغير ذلك مما ذكروه. 

)١(‏ لما ذكرنا في الأصول أنّ النبي في المعاملات لايقتضي الفساد'"". وحاصل ما 
ذكرنا هناك: أنّ المعاملات كالبيع مثلاً مركبة من أمور ثلاثة لا رابع لها. وهي الاعتبار 
الشرعي أو العقلائي, والمبرز ‏ بالكسر ‏ والمبزر ‏ بالفتح ‏ أي اعتبار نفس البائع. 

ما الاعتبار الشرعي أو العقلائي فلا يعقل تعلّق النهي به. لأنه خارج عن تحت 
اختيار البائع أو المشتري, إذ ليس ذلك بفعله وما هو فعل الشارع, فا يصح تعلق 
النبي به إِمّا المبرز ‏ بالكسر - أو المبرز ‏ بالفتح ‏ ومجرّد النبي عن احدهما أو كليه| 
لا يقتضي الفساد. بل أقصاه دلالته على المبغوضية, ولا ينافي ذلك ترتب أثر البيع 
عليه, فإنّه من قبيل غسل الثوب بالماء المغصوب. فإِنّه وإن كان تحرّماً ولكن يطهر 
الوق يه هرما : 

نعم , لو تعلّق النبي بنفس عنوان البيع إرشاداً إلى الفساد كالنبي عن بيع ما ليس 
عنده أو النبي عن بيع الغررء فيدل على الفشاد لا لأجل الحرمة والمبغوضيّة بل 
للإرشاد إلى الفساد ولذا قد تكون المعاملة جائزة ومع ذلك يحكم عليها بالفساد. 


.51 :0 محاضدرات في أصول الفقه‎ )١( 
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مسألة ١‏ : الظاهر أنّه لا يعتبر فى الزاد والرّاحلة ملكيتههاء فلو كان عنده 
مال يجوز له التصرّف فيه وجب عليه الحجٌ إذا كان وافياً بنفقات الحيمٌ مع وجدان 
سائر الشروط !(". 


)١1(‏ لصدق الاستطاعة بالقكن من التصرّف في المال, وإباحته له وإن لم يكن المال 
ملكا لذ 

وربما يورد عليه بأنَّ مقتضى إطلاق بعض الأخبار المفسّرة للاستطاعة كقوله 
(عليه السلام): «له زاد وراحلة» ١‏ ملكية الزاد والرّاحلة. لظهور اللّام في الملك 
فلايكني مجرّد الإباحة, وأمّا وجوب الحجٌ بالبذل فقد ثبت بالدليل؛ فالمستفاد من 
الأخبار وجوب الحجّ بملكيّة الزاد والرّاحلة أو ببذهماء وأمّا قوله (عليه السلام): «إذا 
قدر الرّجل على ما يححٌ به» ونحوه كما في صحيح الحلبي 7" وغيره نما ظاهره الأعم 
من الملك والاباحة فقتضى القاعدة تقييده بالملك لحمل المطلق على المقيّد. 

ففيه: مضافاً إلى إمكان منع ظهور اللّام في الملك دائًاً بل كثيراً ما يستعمل في 
مطلق الإختصاص كقولنا: الجل للفرسء أنه لا محال لحمل المطلق على المقيّد في 
أمثال المقام. فإنّ المطلق إِمما يحمل على المقيّد إذا وردا في متعلّقات الأحكام كالمثال 
المعروف أعتق رقبة, وأعتق رقبة مؤمنة, لا فى موضوعاتها كنجاسة الخمر والمسكر, 
فإنَّ المطلق إِما يحمل على المقيّد لحصول التنافي بينهما بعد إحراز وحدة المطلوب 
كمورد المثال المعروفء وأمّا إذا لى يكن بينهما تناف فلا موجب للحملء كما في المقام 
فإنٌ حصول الاستطاعة مملكيّة الزاد والتداحلة لايناف حصوها بالإاباحة وجواز 
التصرّف فى المال بأّ نحو حصلت . 

وأمّا قياس الاباحة المالكيّة بالاباحة الشرعيّة كالأنفال والمعادن والمباحات 


. أبواب وجوب الحيّ ب 8ح‎ / 70:1١ الوسائل‎ )١( 
.7” أبواب وجوب الحجّ ب 7ح‎ / 51:1١ (؟) الوسائل‎ 


[514؟] مسألة 74: يحرم وضع القرآن على العين النّجسة كما أنه يجب رفعها 
عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة(". 

[1؟] مسألة ه»: تحب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية "١‏ بل عن تربة 
الرسول وسائر الأئة (صلوات الله عليهم) المأخوذة من قبورهم ويحرم تنجيسها. 
ولا فرق فى التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا 
وضعت عله رقصد الكو الاستقناء» وكذا السبحة والتربة الماحوذة ينقضن 
التبرك لأجل الصلاة. 

[717؟] مسألة 5*: إذا وقع ورقر القرآن أو غيره من المحترمات في بيت 
الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة, وإن ل يمكن فالأحوط ”* والأولى 
وذ انوك التخلى فيه إلى أن سحل ا 


)١(‏ لعل ما أفاده (قدس سره) من جهة أن وضع المصحف على الأعيان النجسة 
هتك لحرمته ومناف لتعظيمه المأمور به كما إذا وضع على العذرة العياذ بالله ‏ ولا 
إشكال في أنّ هتكه حرام. وأما إذا كان وضعه على العين النجسة غير موجب لانتهاك 
حرمته كا إذا وضعناه مع الألبسة فى صندوق صنع من جلد الميتة فلا وجه لحرمته 
لآله لأبعد جتكاً للكتاب» وغل المملة أنغين هيسن الكنات ل فبك خرسه الا 
أن يستلزم هتكه. وأما إذا كان وضعه على النجس موجباً لتنجيسه فقد عرفت أنه 
مورد للاحتياط الوجوبى فحرمته غير مستندة إلى استلزامه الهتك والاهانة. 

(1) هذا فما إذا لزم من تنجيسها أو ترك الازالة هتك التربة الشريفة, وإلا فيجري 
فيه الكلام المتقدّم. ولا فرق في ذلك بين أقسام القرب لوحدة الملاك. 

(") التحقيق أن ذلك واجب لا محيد عنه لا أنه أولى وأحوط ٠‏ وذلك لأن المناط في 
الحكم بوجوب الازالة وحرمة التنجيس ليس هو محرد تنجيس التربة أو الكتاب أو 
غير هيا من النتزيات لحك عنوان إثقاء التجالسة علا إذا كانت مسن قبل الك 


(:#) بل الأظهر ذلك. 


اعتبار الاستطاعة بقاءً يي 1 10 

مسألة ١4:كما‏ يعتير فى وجوب الحجّ وجود الزاد والرّاحلة حدوثاً كذلك يعتبر 
بقاءً إلى تام الأعمال7". بل إلى العود إلى وطنه'" فإن تلف المال في بلده أو في 
أثناء الطريق ل يجب عليه الحجّ وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر. 


الأصليّة فى عدم حصول الاستطاعة بذلك كما في المستمسك("', فيرد عليه بوضوح 
الفرق بينهماء لصدق الاستطاعة بالإباحة المالكية عرفاً وعدم صدقها بمجرّد إباحة 
الأسماك فى البحر له؛ نعم لو صاد السمك وحاز المباحات واستولى عليها تحقق عنوان 
الاستطاعة, وأمّا يحرّد الجواز الشرعي للحيازة فلايحقق الاستيلاء لتحصل الاستطاعة. 

)١(‏ مقتضى الأدلّة الدالّة على اعتبار الاستطاعة في وجوب الحجّ اعتبار بقائها إلى 
قام الأعمال؛ بمعنى أنه يلزم الإتيان بأعمال الح عن استطاعة, لأنّ الحم عبارة عن 
جموع الأعبال المعهودة فلابدٌ من اقترانها بالاستطاعة, وإلا -كما لو تلف المال في 
أثناء الطريق أو في أثناء الأعمال - يكشف عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر, فلا 
يجري عن حجّة الإسلام كما لو حي من الأوّل عن غير استطاعة. 

)١(‏ بمعنى أنه لو فقد مصارف العود إلى وطنه في أثناء الطريق أو فى أثناء الأعمال 
كفلم إل عى عدم لطا تين الأوبيقان الك مدعل د كان اعد 
للزاد والتّاحلة إلى تام الأعال. فلو فقدهما في أثناء الطريق أو في أثناء الأعمال 
يكشف عن عدم كونه مستطيعاً وعدم كونه واجداً لما من أوّل الأمر. 

نعم, لو حجّ وانتهى من الأعمال ثم فقد مصارف العود إلى وطنه فذلك لاايضر 
بصحّة حجّه وأجزأه عن حجّة الإسلام, لأنّه نما اعتبرنا مؤونة الإياب لأجل الحرج 
في البقاء في مكّة. ولايجري نني الحرج بعد الإنتهاء من الأعمال, لإستلزامه خلاف 
الإمتنان إذ لا إمتنان في الحكم بالفساد بعد إتيان العمل . 


.١١7:٠١ المستمسك‎ )١( 


066 امكح مج 00000000 
ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري. كا إذا أتلف مال غيره خطأ ولم يمكنه 
أداء بدله إذا صرف ما عنده فى سبيل الحج١"‏ نعم, الاتلاف العمدي لا يسقط 
وجوب الحجٌ!" بل يبق الحجٌ فى ذمّته مستقرّاً فيجب عليه أداؤه ولو متتسكعاً 
هذا كلّه فى ثلف الزاد والتاحلة: وأمًا تلف ما به الكفاية من ماله فى .يلده فهو 
لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أُوّل الأمر بل يجتزئ حينئذ بحجّه ولايجب 
عليه الحجّ بعد ذلك 97". 


)١(‏ قد سبق(" أن ذكرنا أَنّ الدّين في نفسه لايمنع عن وجوب الحجٌ» وإنًا يمنع 
عنه إذا كان حالاً ومطالباً به. وهذا من دون فرق بين كون سبب الدّين الاستقراض 
ونحوه أو إتلاف مال الغير خطأ. 

(1) فإنٌ الإتلاف العمدي كإتلاف نفس الزاد والرّاحلة اختياراً بعد حصومما 
ووجودهماء فإِنٌ ذلك لايمنع عن استقرار الححّ فى ذمّته لفعليّته عليه بعد إستكمال 
شرائطه. فيجب عليه التحفّظ على الاستطاعة فلو أزاها اختياراً يستقر عليه الحجّ 
وضان نينا عليه ووحت الإتيان به بأىّ وجه تَكّن. 

(') يعنى إذا تلف بعد تمام الأعبال ما به الكفاية من ماله فى وطنه يجتزئ بحجّه ولا 
لو لتلقيرها بدا كفا ةقان لأنا إنما اعتبرنا الرّجوع إلى الكفاية لنفي الحرج وهو 
امتناني فلايجري بعد الاتيان بالأعمال, لأن لازمه الحكم بالفساد وعدم الإجتزاء بما 
أى به ولا امتنان في ذلك فلا مانع من الحكم بالصحّة, نظير من اغتسل أو توضا ثم 
علم بأنّ وضوءه أو غسله كان حرجيّاً. فإنه لايحكم بالفساد لأنه على خلاف 
الإمتنان, وني الحرج إنا يجري في موارد الإمتنان. 


.74 في المسألة‎ )١( 


مسألة ؟: إذا كان عنده ما يق بمصارف الحجّ لكنّه معتقد بعدمه. أو كان 
غافلاً عنه. أو كان غافلاً عن وجوب الحج عليه غفلة عذر لم يجب عليه المي 
وأمّا إذا كان شاكاً فيه أو كان غافلاآً عن وجوب الحجّ عليه غفلة ناشئة عن 
التقصير ثم علم أو تذكر بعد أن تلف المال فلم يتمكّن من الحجٌ. فالظاهر استقرار 
وجوب الحيٌ عليه إذا كان واجدأ لسائر الشرائط حنن وجوده(©). 


)١(‏ قد يجهل المكلّف عن كونه مستطيعاً جهلاً مركباً كالقاطع والمعتقد بالخلاف 
وقد يغفل عن وجود المال بمقدار مصارف الحجٌ. وقد يغفل عن وجوب الحجّ عليه 
غفلة عذر لا يلتفت إلى وجوبه عليه لعدم معرفته بالأحكام الإسلاميّة وقلة المسلمين 
في البلد الذي يسكنه وهو جديد عهد بالإسلام مثلاً. وقد يكون جاهلاً جهلاً بسيطاً 
يحتمل النلاف كالشاك. وقد يكون غافلاً عن وجوب الحجٌ غفلة ناشئة عن التقصير, 
إِنّهِ بعد تلف المال يتذكر ويعلم بوجوب الحجٌّ عليه. فهل يستقر عليه الحسّ أم لا؟. 

ذهب السيّد في العروة إلى استقرار وجوب الحجٌ عليه في جميع الصور, لأنّ الجهل 
والغفلة لايمنعان عن الاستطاعة الواقعيّة, غاية الأمر أَنّه معذور في ترك ما وجب 
عليه . وعدم القكّن من جهة الغفلة والجهل لاينافي الوجوب الواقعي. والعلم شرط 
في التنجيز لا في ثبوت أصل التكليف(". 

وذهب المحقق القمي في جامع الشتات إلى عدم الوجوب في جميع الصورء لأنه 
لجهله لم يكن مورداً للتكليف, وبعد التفاته وتذكره لم يكن له مال ليحج به فلا يستقر 
عليه الوجوب!". 

والصحيح هو التفصيل -كا في المتن ‏ بين الجهل البسيط والمركب, فإن كان الجهل 
جهلاً بسيطاً وكان شاكّاً فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه . لما حقق في محلّه 7" من 
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مسألة 57: كا تتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد والرّاحلة تتحقّق بالبذل(). 


أن رفع الحكم فى مورده حكم ظاهري لاينافي وجوب الححّ واستقراره عليه واقعاً 
إذ العلم بالاستطاعة لم يؤخذ في موضوع وجوب الحجٌ. ولا مانع من توجّه التكليف 
إليه لقكنه من الإتيان به ولو على سبيل الإحتياط . 

وبعبارة أخرى: في مورد الجهل البسيط الذي كان يتردد ويشك فى أنّه مستطيع أم 
لا. إذا كان اعتاده على أصل شرعي يعذره عن ترك الواقع ما دام جاهلاً به. إذا 
الكشف الخلاف وايان أنه مستطيع تنجز عليه التكليف الواقعي كسائر يواوه اكفاك 
الخلاف فى الأحكام الظاهريّة. بخلاف ما لو كان جاهلاً بالجهل المركب وكان معتقداً 
للخلاف, فإِنٌ التكليف الواقعي غير متوجّه إليه لعدم نه من الإمتثال حٌّ على نحو 
الإحتياط. فإن من كان قاطعاً بالعدم لايمكن توجّه التكليف إليه لعدم القدرة على 
الامتثال. 

وما يقال من أَنّ الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل فَإِئما هو فى مورد الجهل 
البسيط الذي يتمكّن من الإمتثال في مورده لا الجهل المركّب والقطع بالخلاف الذي 
لايتمكّن من الإمتثال أصلاً ففى هذه الصورة الحق مع الحقق القمي من عدم الوجوب 
أله كهنه ل يكن عوردا الكليق :ويعه عليه ل رك إاسال نيحد ابه 

وكذلك الحال في موارد الغفلة فإِنّْا إن كانت الغفلة مستندة إلى تقصير منه كترك 
التعلّم عمداً فالظاهر إستقرار وجوب الححٌ عليه فإنّ الغفلة لا تمنع عن الاستطاعة 
الواقعيّة ولا تنافى الوجوب الواقعي . 

وأمًا إذا لى تكن ناشئة عن تقصير منه فالرفع في حقّه رفع واقعي والحكم غير 
ثابت في حقّه واقعاً فلا يستقر عليه الحجّ, لعدم ثبوت التكليف في حقّه في فرض 
الغفلة. وفي فرض الإلتفات وإن أمكن تكليفه ولكن المفروض أنه لا مال له بالفعل 
فلا موجب لوجوب الحجّ عليه. 

0 الغنافا و نضوها عدا سحيطة الثائه عن عتددين يلم فل ها رواء 


الحجّ البذلي 0 


ولا يفرق فى ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدداً 7" 


الصدوق فى كتاب التوحيد. قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عرّ 
وجل لا... وَلهِ عَلَى آلنّاسِ حِج أَلَيَيْتِ مَن أَسْتَطَاع إلَيْهِ سَبيلاً... 4 قال: يكون له 
مايحجٌ به. قلت: فن عرض عليه الححّ فاستحيى؛ قال: هو من يستطيع»'''. 

ومنها: صحيحة معاوية بن عبار في حديث قال: «فإن كان دعاه قوم أن يحجّوه 
فاستحيى فلم يفعل, فإنّه لايسعه إلا أن يخرج ولو على مار أجدع أبتر»(". 

ووقا تناققن بق 'الأسعد لال بالتسودي؛ لدلالةا عل وجوي المشاولومع العسسر 
والحرج وهذا مما لايمكن الإلتزام به. 

والجواب عن ذلك أنّ الظاهر منها ‏ خصوصاً من صحيحة معاوية بن عمار - 
وجوب الححٌ عليه مع المشقة والتسكع فى مورد استقرار الحم بالبذل ورفضه بعد 
البذل, فالأمر بتحمّل المشقّة والحجّ متسكعاً في هذه النصوص بعد فرض استطاعته 
بالبذل. فإنٌّ المستفاد من النصوص أنّ مورد الأسئلة رفض الحجٌ بعد البذل, فحينئذ 
بستقر الح في ذمّته ولا بدّ من النروج عن عهدته ولو متسكعاً حىٌٌّ على حمار 
أجدع أبترء فيعلم من ذلك أنّ البذل كالملك يحقق الاستطاعة فلا تختص الاستطاعة 
بالملك. 

بل يمكن استفادة كفاية الاستطاعة البذليّة من نفس الاية الشريفة, لدلالتها على 
وجوب الحجٌ بمطلق الاستطاعة وهي تتحقق بالبذل وعرض الححّ أجضاء نعم 
الّوايات الخاصّة فسّرت الاستطاعة بقدرة خاصّة وهى القكّن من الزاد والزاحلة 
قله لحرت وفضةة البدوء هده الأنورك] عنصل بالك فصل باليذل اا : 

)١(‏ لاطلاق النصوص. 
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وإذا عرض عليه الحجّ والقزم بزاده وراحلته ونفقة عياله وجب عليه ال حج. 
لو أعطى مالاً ليصرفه في الحجّ وكان وافياً بمصارف ذهابه وإيابه وعياله'". و 
فرق في ذلك بين الاباحة والقليك'". ولا بين بذل العين وثمنها!". 
مسألة 6:: لو أوصي له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي إذا 
كان المال وافياً بمصارف الح ونفقة عياله. وكذلك لو وقف شخص لن يحجٌ أو 
نذر أو أوصى بذلك وبذل له المتولي أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحج2. 
مسألة 50: لايجب الرّجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذليّة 0). 


)١(‏ لصدق البذل وعرض الحجٌ بذلك أيضاً وأمّا نفقة العيال فالنصوص خالية 
عنها فلابدٌ من الرّجوع إلى ما تقتضيه القاعدة. فإن كان له عيال تجب عليه نفقتهم 
وكان سفر الحيٌ مانعاً عن الإنفاق عليهم فيدخل المقام في باب التزاحم ويقدم الأهم 
ولا يبعد أن يكون الإنفاق على العيال أهم لكونه من حقوق الناس,ء فلا يجب الحجٌ لو 
لم يبذل نفقة عياله إلا إذااكان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود, وكذا لايجب الحجّ إذا كان 
عدم الإنفاق حرجيّاً عليه. نعم, لو لم يتمكدّن من الإنفاق عليهم حقٌّ مع عدم السفر 
بحيث كان الإنفاق عليهم متعذّراً عليه حج أو لم يحيّ. حينئذ يقدَّم الحجّ لعدم 
المزاحمة . 

(؟) لإطلاق الرّوايات وصدق العرض بكل من الإباحة والقليك, ولا وجه للقول 
بالإختصاص بصورة القليك. بل صورة الإباحة أظهر دخولاً في إطلاق الرّوايات 
2 قوله: «دعاه قوم أن :هوه او قوله: «فإن عرض عليه الحجٌّ» ظاهر في 
الإباحة, فإنّ الغالب التزام الباذل بمصارف الحيّ لا بذل عين المال على نحو القليك. 

(") إذ لا فرق في صدق عرض الحجٌ بين بذل العين وثمنها. 

(؛) لصدق عرض الحجٌ على جميع ذلك كله . 

(0) لايخ أنّ عمدة ما استدلٌ به على اعتبار الرّجوع إلى الكفاية في الاستطاعة 


الحج البذلى 1 انطع ااا سحي ا اسه اج اح اس ان امي 0567 

أحدهما: خبر أبى الربيع الشامي قال: «سُئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن قول 
الله عرّ وجل: «... وَل على آلنّاس حج آلْبَيْتِ مَن أَسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً...» إلى أن 
قال هلك الثاس اذن لكان من كان له زا د وراحلة قدرما قوت غياله ويستفى بد 
عن النانى عله اواقت بذلكه لا برجو يبان الثاتى ركد اننيد لك ادن 
الحديث»37, 

ثانيهما: دليل نف العسر والحرج. فإن السفر إلى الححّ إذا استلزم تعطيل معاشه 
وإعاشة عياله لو عاد إلى بلده. لايجب لوقوعه في الحرج. 

وكلا الأمرين لايجري فى الاستطاعة البذليّة, أمّا الخبر ففورده الاستطاعة الماليّة 
لأمره (عليه السلام) بصرف بعض ماله في الحجٌ وإيقاء بعضه لقوت عياله. ولا إطلاق 
له يشمل الاستطاعة البذليّة. هذا مضافاً إلى ما ذكرنا سابقاً'' أَنّ هذه الزيادة مرويّة 
على طريق المفيد وطريقه إلى أب الربيع جهول. 

وأا دليل نف الحرج فكذلك لايأتى فى الاستطاعة البذليّة, لأنّ المفروض أنّ 
المبذول له لايصرف شيئاً من المال في الح وإمما مصارفه على الباذل. ويكون حاله 
بعد الحجّ كحاله قبل الحجّ فلا يقع في الحرج بسبب سفره إلى الحجّ. بخلاف 
الاستطاعة الماليَّة فإنه لو صرف جميع ما عنده من المال في الحجّ بحيث لو رجع إلى 
بلاده ولا مال له لكفاية نفسه وعياله يكون سفره إلى الحجّ مستلزماً لوقوعه في 
الحرج فيرتفع وجوبه. 

نعم, لو وقع في ا حرج من جهات أخر ‏ ولو على سبيل الندرة ‏ يسقط الوجوب 
بالبذل أيضاً. كا لو فرضنا أنّ الشخص كسبه منحصر في خصوص أشهر الحجّ. ولو 
سافر إلى الح في هذه الأشهر لا يتمكّن من الكسب أصلاً ويتعطل أمر معاشه في 
طول اليضة: 
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نعم, لو كان له مال لايق بمصارف الحجّ وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول(١)‏ 
ولكن يعتبر حينئذ الرّجوع إلى الكفاية!'". 

مسألة 7:: إذا أعطي مالاً هبة على أن يحجّ وجب عليه القبول'". وأمًا لو 
خيّره الواهب بين الحجّ وعدمه. أو أنه وهبه مالا من دون ذكر الحجٌ لا تعييناً ولا 
تخييراً لم يجب عليه القبول !؟). 

مسألة 27: لايمنع الدّين من الاستطاعة البذليّة* نعم. إذا كان الدّين حالاً 
وكان الدائن مطالباً والمدين متمكّناً من أدائه إن لم يحجٌ لم يجب عليه الح ."١‏ 


)١(‏ لصدق العرض بذلك. ولايختص عنوان عرض الحم ببذل تام النفقة. فإن 
الميزان بتحقق الاستطاعة ولو بالتلفيق بين ما عنده من المال وما بذل له. 

(؟) إذا كانت الاستطاعة ملفقة من المال والبذل يعتبر فيها الرّجوع إلى الكفاية 
لجريان الدليلين المتقدّمين المذكورين في أوّل المسألة في مثل ذلك كما لايخ . 

(؟) لصدق عرض الحجٌ على ذلك. ولا يختص العرض بالاباحة والبذل. 

(؛) أمّا في الهبة المطلقة فالأمر واضح لأنّ القبول من تحصيل الاستطاعة وهو غير 
واجب. وأمّا القبول في الهبة الخيّرة بين الحيّ وغيره فربما يقال بوجوبه. لصدق 
الاستطاعة وعرض الحجٌ بذلك. لأنٌ عرض ثيء آخر منضمّاً إلى عرض الحجٌّ 
لايضر بصدق عرض الحجٌ. ظ 

وفيه: أَنّ التخيير بين الح وغيره يرجع إلى أن بذله مشروط بعدم صرف المال 
المبذول في أمر آخرء أو مشروط بإبقاء المال عنده: ولايجب على المبذول له تحصيل 
الشرط.. 

(0) الدّين إِنا يمنع من الحجّ فيا إذا دار الأمر بين صرف المال في أداء الدّين أو في 
السفر إلى الحجٌ. وأمّا لو فرض أنه يسافر يحاناً وم يصرف مالاً فلا مزاحمة في البين 

(1) وكذا لو كان الدّين مؤجّلاً ولكن يعلم المدين أنه لو حي لا يتمكّن من أداء 


مسألة 8:: إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم, فإن سبق أحدهم بقبض المال 
المبذول سقط التكليف عن الآخرين, ولو ترك الجميع مع كن كل واحد منهم 
من القبض استقرٌ الحج على جميعهو .)١!‏ 


دينه أصلاً. فى مثله يقدم أداء الدّين لأنّ العبرة بالمزاحمة وأداء الدّين أهم. نعم لو 
علم بالقكن من الأداء بعد الرّجوع فلا يكون الدَّين مانعا. 

)١(‏ ريما يناقش فى الوجوب كا فى المستمسك تبعاً لصاحب الجسواهر”''. بأنّ 
الاستطاعة نوعان: ملكية وبذلية, وكلتاهما في المقام غير حاصلة, لإنتفاء الملك على 
الفرضء وأمًا البذليّة فلعدم ثمول نصوص البذل له. لأنّ البذل وعرض الحجّ انما 
يتحقق بالنسبة إلى الشخص الخاص وامّا العرض للجامع فلا معنى له فلا يشمله 
اصوصن 

والجواب: أن البذل للجامع بما هو جامع وإن كان لا معنى له لعدم إمكان تصرّف 
الجامع في المال, ولكن البذل في المقام في الحقيقة يرجع إلى البذل إلى كلّ شخص 
تتيج::غاية الأمر تروط يغقاء أذ الخ :فد البذل العو خيرا أن:مق أخنذ 
المال منكم يجب عليه الحيجّ ولا يجب على الآخر. وأمًا إذا لم يأخذه واحد منهم 
فالشرط حاصل فى كل منهم فيستقر عليهم الحسٌ. نظير: ما إذا وجد المتيممون ماءً 
يكف لواحد منهم فإن تيمم الجميع يبطل. 

نعم. يفترق مسألة التيمم عن المقام في الجملة, وهو أنّه في باب التيمم يجب 
السبق إلى أخذ الماء على من كان متمكناً من الغلبة ومنع الآخر ودفعه, ولا يجب 
التسابق في المقام لأنّ المال بذل على نحو الواجب المشروط. وإيجاد الشرط غير 


وأجب. 
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مسألة 4:: لايجب بالبذل إلا الحجّ الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير 
استطاعته. فلو كانت وظيفته حي القبّع فبذل له حجّ القران أو الافراد لم يجب 
عليه القبول وبالعكس"'". وكذلك الحال لو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام”". وأمًا 
من استقرّت عليه حجّة الاسلام وصار معسراً فبذل له وجب عليه ذلك!". 
وكذلك من وجب عليه الحجّ لنذر أو شبهه ولم يتمكّن منه!©). 


)١(‏ فإنَّ البذل لا يغيّر وظيفته من قسم خاص إلى قسم آخر من الحج, ونا البذل 
يحقق له الاستطاعة. وبعبارة أخرى: المستفاد من النصوص أنّ الاستطاعة المعتبرة في 
الحجّ غير منحصيرة بالماليّة بل تتحقّق بالبذل أيضاً. فلا فرق بين المستطيع المالي 
والبذلي في الوظائف المقوّرة له. 

)١(‏ فإنّه لايجب عليه القبول, لأنٌّ المفروض أنه قد أدّى الواجب ولا يجب عليه 
الاميان تانب . 

() لحصول القدرة على الإمتثال بهذا البذلء فإِنّ الواجب عليه إتيان الحجّ متى 
قدر عليه وتمَكّن منه ولو بالقدرة العقليّة, فإنّ حال الحجّ حينئذ حال سائر الواجبات 
الإِيّة من اعتبار القدرة العقليّة فيياء فوجوب القبول في هذا المورد ليس لأجل 
أخبار البذل. لأنّ تلك الأخبار في مقام توسعة الاستطاعة الخاصّة المعتبرة في حجٌّ 
الإسلام, وأمّا وجوب الحجٌّ على من استقرّت عليه حجّة الإسلام فلم يعتبر فيه 
الاستطاعة الخاصّة المفسّرة في الرّوايات, بل حاله حال سائر التكاليف في الإكتفاء 
بالقدرة العقليّة فى وجوب الاتيان بهاء والمفروض حصول القدرة في الصورة 
المذكورة. ولذا لو وهب له مال على نحو الإطلاق يجب عليه القبول, لأنه يحصل له 
القكّن من الامتثال والقدرة على الإتيان فيجب عليه تفريغ ذمّته بحكم العقل . 

(؛) لا عرفت من أن القدرة الخاصّة المعتبرة في الحجّ المفسّرة في الّّوايات بالزاد 
والرّاحلة وغيرهما إنما تعتبر في حجّة الإسلام خاصّة, وأمّا سائر أقسام الحجّ الواجبة 
فلا يعتبر فها إلا القدرة العقليّة المعتبرة في سائر الواجبات الإللميّة. فتى حصلت له 


1" ا ااا اا 0 


]اعمالة ا تحيين مصحن الغن مرعن !لضان نقضة الخاضل 
بتطيى 0 


نضوق أن التسس لآ تعس انا بل هناك أمن اخرة ايها يقتضى المسكية 
المتقدّمين وهو لزوم الهتك والمهانة من تنجيسها ولا يفرق في ذلك بين طهارة الحترم 
ونجاسته. فان التربة او الورق بعدما تنجست بوقوعها فى البالوعة إذا القيت علبها 
النجاسة يعد ذلك هتكاً لحرمتها. وكل| تكرر الالقاء 5 اللمتك والمهانة. وكل فرد 
من الاهانة والهنك حرام في نفسه, وعليه فلو أمكن إخراجها من البالوعة وجب ولو 
ببذل الأجرة عليه إلا أن يكون عسراً أو ضررياً. ومع عدم القكن من إخراجها فلا 
حيد من سد البالوعة إلى ان تضمحل . 

)١(‏ إن مقتضى قاعدة الضان باليد أو الاتلاف ضمان الأوصاف التى للها دخل فى 
مالية المال ‏ نظير إتلاف العين بنفسها - فإذا أتلفه أو وضع يده 0 المذال قلات 
الوصف نحت يده فيضمنه لا حالة, ولا فرق فى ذلك بين وصف الصحة وغيره من 
أوصاف الكمال. وبذلك يظهر أن تنجيس مصحف الغير موجب لضان النقص 
الحاصل في قيمته بتنجيسه إلا أن عبارة الماتن «تنجيس مصحف الغير موجب لضمان 
نقصه الحاصل بتطهيره» غير وافية بما ذكرناه. فإنْ بين النقص الحاصل بتطهير 
المصحف وبين النقص الحاصل فى قيمته بتنجيسه ععوما عن وجهء. وتوضيحه : 

أن مرادنا بالكتاب ليس هو خصوص قامه لأن بعض المصحف أيضاً كتاب. كما 
نا لم نرد منه خصوص ما يكتب بالحبر على الأوراق الذي يزول بتطهيره. بل المراد 
بالكتاب ما يعم الكتابة على الورق والنقش على الفرش والبساط ونحوها. وعليه فقد 
يكون تطهير الكتاب متوقفاً على بذل الأجرة عليه من دون أن تنقص قيمته بذلك بل 
تممه قل اقل وتظيوه وعد عل عفنو لرروهة اك اذااكاق الكدات موقا 
على فرش كبير. فانّ تطهيره يتوقّف على بذل الأجرة عليه إلا أن قيمة الفرش باقية 


]كيه إشكال بل متعه نعم يضمن تقض القيمة جاع 


الحج البذلي ب ا ا ا اس ل لا و ا 1 
مسألة 00: لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب”7) 
نعم, لو كان متمكناً من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحجّ وأجزأه 
عن حجّة الاسلام'" إلا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرّجوع إلى الكفاية". 
سالة :١‏ لايعتبر في وجوب الحجٌ البذل نقداً. فلو وكّله على أن يقترض عنه 
ويحجٌ به واقترض وجب عليه 27). 
مسألة 07: الظاهر أن ثن المدي على الباذل" فلو لم يبذله وبذل بقيّة 
المصارف لم يجب الحجٌ على المبذول له إِلّا إذا كان متمكناً من شرائه من ماله 00 


القدرة على الإمتثال ولو بالبذل أو الهبة يجب عليه القبول لتفريغ ذمّته بحكم العقل كا 

)١(‏ لإعتبار الاستطاعة في وجوب الحجٌّ حدوثاً وبقاءً. فإذا فقدت الاستطاعة في 
الأثناء ينكشف عدم ثبوت الوجوب. 

(؟) لأنّ الميزان فى وجوب الحيّ بحصول الاستطاعة ولو بالتلفيق بين ما عنده 
وبالبذل. 

(') لما عرفت في المسألة الخامسة والأربعين اعتبار الإجوع إلى الكفاية في 
الاستطاعة الملفقة لجريان دليل اعتباره فيها. 

(؛) لحصول الشرط - وهو الاستطاعة ‏ بالإققراض وإن لم يجب تحصيله, نظير 
توقف الاستطاعة على الكسب. فإنّْه لايجب عليه الاكتساب لتحصيل الشرط ولكن 
إذا اكتتسب وحصلت الاستطاعة وجب الحجٌّ لحصول الشرط . 

(5) لأنّ اهدي من أعمال الحجٌّ. وعرض الحجٌ وبذله يتحقق ببذل دام أعاله 
وواجباته وإلا فلم يعرض عليه الحجٌّ؛ بل عرض بعض الح فلا تشمنه النصوص. 

(1) إذا كان المبذول له متمكّناً من شراء الهدي وم يبذل له الباذل وجب على 
المبذول له شراوه ويجب عليه الحجّ حينئذء لكفاية الاستطاعة المركبة من الاستطاعة 
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نعم, إذا كان صرف من الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول. 
وأمّا الكقّارات فالظاهر أأتها واجبة على المبذول له دون الباذل(2. 

مسألة 0: الحجّ البذلي يحجزئ عن حجّة الاسلام ولا يجب عليه الحيٌ ثانياً إذا 
استطاع بعد ذلك ("'. 


المالية والبذلية, إلا إذا كان صرف من الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج فلم يجب 
عليه القبول لنني الحرج. 

10 أن الباذل ل يلتم قو رمن ذلفه واعا عدر وجا سن المبدول له 
اععنارهى قلا مرجب لكو باعل الناذل إن الباذل'سمول صرف تنتقات اميه 
وليست الكقّارات من أعمال الحيجٌ. وهذا من دون فرق بين الكقارات العمديّة 
والخطئيّة. فلا وجه لتوقف السيّد في العروة فى الكفارات غير العمديّة (". 

(؟) المعروف بين الفقهاء إجزاء الحجّ البذلي عن حجّة الإسلام فلو أيسر بعد ذلك 
لايجب عليه الحيٌ ثانياً. بل لم يعرف الخلاف في ذلك إلا من الشيخ في كتاب 
الاستبصار واستدلٌ فيه بصحيح الفضل لقوله (عليه السلام): «وإن أيسر فليحج»7". 
وأمّا إطلاق حجّة الإسلام على ما حجٌ به بالبذل فباعتبار ما ندب إليه من الحجّة في 
حال إعساره. فإنّ ذلك يعيّر عنها بأنّا حجّة الإسلام من حيث كانت أُوّل الحجّة 
وليس ف الخبر أنه إذا أيسر لم يلزمه الحجّ. بل فيه تصري أنه إذا أيسر فليحج, ثم 
قال (قدس سره) وأمّا صحيح معاوية بن عبار الدال على الصحّة وأَنْها حجّة تامّة”" 
فلا ينافى صحيح الفضل الدال على إعادة الحجّ إذا أيسر, لأنّ خبر معاوية دل على أن 
حجّته تامّة وصحيحة يستحق بفعلها الثواب, ولا ينافي ذلك وجوب احج مدة ثانية 


اذا ايسي ار 
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مسألة 05: يجوز للباذل الرّجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو 


.١(هدعب‎ 


وفي التبذزيب عكس الأمرء ووافق المشهور فإنّه ذكر أُوَلاً صحيح معاوية بن عبار 
الدال على الإجزاء «قال: قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام) رجل لم يكن له مال فحجٌّ 
به رجل من إخوانه أيجزئه ذلك عنه عن حجّة الإسلام أم هي ناقصة ؟ قال: بلى. هى 
عع داتة» 2 ذكر ضحيح التضل وله عل الانشدياب 00 | 

ولااريب أن ما ذكره في التهذيب هو الصحيح كما عليه المشهورء لأنّ صحيح 
معاوية لم يكن مقتصراً بالحكم بالصحّة حقٌّ لاينافي الوجوب مرّة ثانية. بل هو 
صريم في الإجزاء عن حجّة الإسلام. فلا تحيص من حمل صحيح الفضل على 
الاستحباب إذ لايكن الالتزام بالوجوب مرّة ثانية, لأنّ حم الإسلام في العمر مرّة 
واحدة ىا صرح بذلك فى صحيح هشام «وكلفهم حجّة واحدة وهم يطيقون أكثر من 
ذلك»7", فإذا قضى المكلّف حجّة الإسلام فليس بعد ذلك إلا الندب. 

)١(‏ أمّا الّجوع قبل الدخول فى الإحرام فلا ينبغي ازيب فى جوازه في نفسه مع 
قطع النظر عن أسباب أخر لقاعدة سلطنة الناس على أمواهم. ولا موجب لعدم 
جواز الرّجوع, ومجرّد الوعد والقول بالبذل لا يوجب عدم جواز الوّجوع عن بذله 
وأمّا جوازه بعد تلبس المبذول له بالإحرام ففيه كلام. 

فربما يقال بعدم جوازه لوجوب إتَام العمل على المبذول له. فإذا وجب عليه 
الإتمام فليس للباذل الوّجوع لاسلتزامه تفويت الواجب عليه وعدم قدرته من 
الإتمام, نظير من أذن لغيره الصلاة فى ملكه فإنّه بعد الشروع في الصلاة ليس للمالك 
الرّجوع عن إذنه لأنه يستلزم قطع الصلاة وهو محرم شرعاً. 

والحوا فته ا دايا وتنك على الإلتزام بوجوب الإتمام على المبذول له 
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لكن إذا رجع بعد الدخول في الاحرام وجب على المبذول له إتمام الح إذا كان 
مستطيعاً فعلاً١'"‏ وعلى الباذل ضمان ما صصرفه للاتمام ". 


وهو ممنوع لأنّ الاستطاعة شرط في وجوب الحجٌّ حدوثاً وبقاء. فإذا ارتفعت 
الاستطاعة بعد الإحرام كما إذا فقد ماله أو رجع الباذل عن إذنه وامتنع من الإنفاق 
انكشف أنه غير مستطيع من أوّل الأمر فلا يجب عليه الحيّ, وإذا لم يكن واجباً عليه 
لايجب عليه الإتمام. والمفروض أنه لم يأت به ندباً حقٌّ يتمّه, وإنما دخل في الإحرام 
بعنوان أنه مستطيع وبعنوان حجّة الإسلام, ثم انكشف أنه لم يكن ثابتاً عليه, وأمًا 
ِعَام العمل لا بعنوان حجّ الإسلام فامر يحتاج إلى دليل وهو مفقود. فله رفع اليد عن 
إحرامه والوّجوع إلى بلاده. 

وثانياً: لو فرضنا وجوب الإتام على المبذول له فإئما هو وجوب مخاطب به نفس 
المبذول لهء وذلك لا يرتبط بالباذل ولا يوجب استمرار البذل على الباذل وصرف 
المال من كيسه على ذلك الرّجل بعد أن رجع عن إذنه. فالصحيح جواز الدرجوع 
للباذل عن بذله قبل الإحرام وبعده. 

وأمّا تنظير المقام بباب الإذن في الصّلاة, ففيه: أنّ الكلام في المقيس عليه, لأنّ 
عدم جواز رجوع المالك عن إذنه في الصّلاة يتوقف على وجوب إتّامها وحرمة قطعها 
على الإطلاق وهو أُوّل الكلام, إذ لا دليل على حرمة قطع الصلاة سوى الإجماع 
والقدر المتيّن منه غير هذا المورد. فحينئذ إذا رجع المالك عن إذنه كان بقاء الوّجل 
ومكثه فى الدار غصبأ ومعه تبطل الصلاة. 

)١1(‏ لحصول الاستطاعة الملفقة من البذلية والملكية. وقد عرفت الاكتفاء بذلك في 
ثبوت الوجوب. 

(؟) لأنّ الإذن في الإحرام إذن في الإتمام, فإِنٌ الإذن في الشيء إذن في لوازمه لقيام 
السيرة العقلائيّة على أن كلّ عمل يقع بأمر الغير وإذنه يقع مضموناً عليه ولكن 
ثبوت الضمان عليه لا ينافى جواز رجوع الباذل عن بذله, فإنّ ضمان العمل شيء وعدم 


وإذا رجع الباذل فى أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود(). 


جواز رجوع الباذل شيء آخر. 

وبما ذكرنا يظهر أنه لا حال للتمسّك بقاعدة الغرور لعدم جواز رجوع الباذل عن 
بذله. لأنّ أقصى ما تدل عليه قاعدة الغرور إنما هو ضان الغار لمصاريف العمل الذي 
وقع بأمره. فيجوز للمغرور الرّجوع إلى الغار فما يصرفه في سبيل العمل الواقع 
حسب أمره وإذنه, ولا يثبت بها عدم جواز رجوع الباذل عن بذله. فيمكن له 
الإجوع إلى شخص ماله ولكن يضمن ما يصرفه المبذول له فلا منافاة بين ثبوت 
الضمان على الباذل وجواز رجوعه عن بذله. هذا مضافاً إلى أن قاعدة الغرور لم تثبت 
على الإطلاق. وإِما وردت في موارد خاصّة, ولا دليل عليها سوى النّبوي المرسل في 
الكتب الفقهيّة . 

نعم , وردت في باب تدليس المرأة رواية فيها لفظ الغرور «وعلى الذي زوّجه قيمة 
من الولد يعطيه موالي الوليدة كا غرّ الّجل وخدعه» "١‏ والرّواية ضعيفة بمحمّد بن 
ا 

على أنّ الغرور في المقام غير صادق, لأنّه يتوقّف على علم الغار وجهل المغرور 
وكون الغار قاصداً لايقاع المغرور في خلاف الواقع, وأمّا ما نحن فيه فالباذل لم يكن 
عالماً بالّجوع عن البذل من باب الإتّفاق, لعدم وفاء ماله بالبذل أو لأغراض 
وجهات اخر. 

فظهر أنّ مقتضى القواعد جواز الردّجوع إلى ماله, ولكن يضمن ما يصرفه المبذول 
له في سبيل إِتمام العمل للسيرة العقلائيّة . 

)١(‏ لأنّ السفر وقع بإذنه وأمره. والإذن في الشىء إذن في لوازمه حسب السيرة 
العقلائيّة ا قلناه. 


.١ أبواب العيوب من كتاب النَكاح ب /اح‎ / 7١١ :؟5١ الوسائل‎ )١( 


36 00000 0 20000000000 
مسألة 00: إذا أعطي من الرّكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها فى الحيّ 
وكان فيه مصلحة عامّة وجب عليه ذلك "١‏ وإن أعطى من سهم السادة أو من 
الرّكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحجٌ لم يصمح الشرط 
فلا يجب عليه الحح!", 


)١(‏ لصدق عرض الحجّ على ذلك. وقد ذكرنا في محلّه أنّ المراد بسبيل الله كلّ أمر 
قربي فيه مصلحة عامّة راجعة إلى المسلمين, كبناء القناطر والمساجد والمدارس ونحوها 
من الجهات العامّة, لا كل طاعة ولو كانت شخصيّة لقصور الأدلّة عن ذلك وإلا لجاز 
إعطاء الزّكاة لغنى من باب إدخال السرور في قلب المؤمن, أو إعطاء الرّكاة له على أن 
يزوّج ابنه ونحو ذلك فيشكل الحكم بالوجوب. فلابدٌ في المقام من مراعاة المصلحة 
العامّة للمسلمين, وإلا فلا يجوز له الإعطاء من باب سبيل الله ليحج به. 

(1) بيان ذلك يتوقف على توضيح معنى الشرط ولو إجمالاً وحاصله: أنّ الشرط 
بحسب مفهومه ليس محّد الإلتزام, وإِما هو نحو ربط بينه وبين الشرطء والرّبط بينهما 
يتصّور على وجوه: 

الأوّل: تعليق المنشأً بأمر متوقع الحصول كتعليق البيع على مجحيء مسافره أو 
نزول المطر ونحو ذلك., ففى الحقيقة على تقدير يبيع وعلى تقدير لا يبيع. وهذا هو 
التعليق الدع ككل بطلايتة. 

الثّانى: تعليق المنشأ على الإلتزام بشىء لا على نفس ذلك الشيء, كم إذا باع 
شيئاً واشقرط على المشقري التزامه بخياطة ثوبه. فِنّ الببع معلق على التزام المشتري 
بالخنياطة لا على نفس الخياطة, وهذا التعليق لابأس به عند الفقهاء لأنّه تعليق على 
أمر حاصلء لفرض التزام المشتري بذلك. نظير تعليق البيع على أن يكون هذا اليوم 
يوم الجمعة مع العلم بكونه يوم الجمعة وأثر هذا الإشتراط وجوب الوفاء على 
المشتري فقط عملاً بقوله: «المؤمنون عند شروطهم»١".‏ 


.6 ح‎ ٠١ أبواب المهور ب‎ / 571 :7١ الوسائل‎ )١( 


القالث: تعليق التزام البائع بيعه على فعل صادر من المشقري كالخياطة لا تعليق 
البيع . ومرجع هذا التعليق إلى جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم الخنياطة. 

وشىء عا ذكر من الأقسام غير جار ف المقام. لأنّ تعليق المنشأ على شىء إِنا 
يتصوّر فى الأمور الإعتباريّة كالملكية ونحوهاء وأمًا الأمور الخارجيّة التكوينية 
كالفعوب:والأكل.ويتها الاتمطاء الناري قفير قائلة اللتسليق »بل إما أن قم ونا 
لاتقع . فلا معنى لأن يأكل شيئاً على أن يكون ملك نفسه مثلاً. أو يضربه بشرط أن 
يكون زيداً. ومن هذا القبيل إعطاء الخمس له فإِنْه كالأكل فإنْه إِمّا يتحقق في الحخارج 
أم لاء فلا معنى لآن يقال إن لم يححّ به فالإعطاء غير واقع. والمفروض صدور 
الاعطاء منه في الخارج. وأمًا الملكية الشرعيّة وإن كانت قابلة للتعليق لأنّما من 
الأمور الإعتباريّة ولكتّها ليست بيد المكلّف وإنما هي بيد الشارع المقدّس وقد ملكها 
للفقراء والسادة, وليس للالك أزيد من الإعطاء وتفريغ ذمّته وقد وقع منه. 

وأمّا تعليق الإلتزام بالإعطاء على الحسّ , بمعنى أنّه يلتزم المالك بأن يعطيه المخنمس 
أو الزكاة معلقاً على الحيّ به. فقد عرفت أنّ مرجع ذلك إلى جعل المالك لنفسه حق 
الخيار والّجوع إلى المال, إذا لم يصدر المعلّق عليه من الطرف المقابل, إلا أَنّه لاايمكن 
الإلتزام بذلك في المقام. لأنّ المالك ليس له الدّجوع فوا كان لله تعالى كما في النص١""‏ 
فإنّ ما أعطاه زكاة أو خمساً وانطبق عليه ذلك فليس للمالك الرّجوع عن عطائه فإِنٌ 
ما كان لله لا يعود. فليس فى البين إلا التزام الفقير الآخد للمال بصرفه في الحجٌ. ولا 
أثر لالتزامه فإنّه يرجع إلى الوعد الإبتدائي الذي لايجب العمل فيه. 

ولو تغرّلنا عن جميع ذلك؛, وقلنا بإمكان التعليق في المقام. ولكن ليس لمن عليه 
الزكاة أو الخمس هذا الإشتراط وهذه السلطنة, لعدم الولاية له على مثل ذلكء وإنا 
اللّازم عليه الأداء والإعطاء إلى أهله وإبراء ذمّته من الدّينء نعم له حق التطبيق في 
الدفع والأداء إلى مستحقه, وله أن يختار خصوص الفقير الفلاني أو السيّد الفلاني 
وليس له أزيد من ذلك, ولو جاز له أزيد من ذلك لجاز له أن يشترط أموراً آخر على 


(9) الؤسائل 1114 /.آروات اطياتن قا ل 77 ود 
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مسألة 07: إذا بذل له مال فحجٌ به ثم انكشف أنّه كان مغصوباً ل يحبزئه عن 
حجّة الاسلام١".‏ وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول لهء لكنّه إذا رجع 
إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال وإِلّا فليس له الرّجوع7". 


الفقير فيعطي زكاته له ويشترط عليه بأن يبنى داره. أو يخيط ثوبه أو يصلى عن أبيه 
أو أمّه كذا مقدار وهكذاء وهذا معلوم البطلان وم يلقزم به أحد من الفقهاء . 

)١(‏ لعدم صدق البذل على بذل مال غيره فالاستطاعة البذليّة غير متحققة. 

وربما يقال بالاجزاء لجواز تصرّف المبذول له في المال لفرض جهله بالغصب. 

وفيه: أن الجواز جواز ظاهري وهو لايحقق عنوان الاستطاعة, إذ بعد ما تبيّن أن 
لمال كان مغصوباً وأَنَّ البذل غير ممضى شرعاً في الواقع فلم يتحقق البذل حقيقة 
وإِا كان ذلك من تخيّل البذل وهو غير موجب للاستطاعة. 

() أمّا جواز رجوعه إلى الباذل فواضح., لأنّه أتلف مال الغير واستولى عليه 
عدواناً. فقتضى قاعدة على اليد المؤكّدة بالسيرة العقلائيّة هو الضمان من دون فرق 
بين كون الباذل عالماً بالغصب أو جاهلاً به. لعدم استناد الضمان إلى قاعدة الغرور 
حقٌ يفرّق بين صورق العلم والجهل. بل إستناداً إلى بناء العقلاء وسيرتهم القاضية 
بالضمان حق ف صورة الجهل . 

وأمّا جواز الرّجوع إلى المبذول له فكذلك., لأنّه أتلف المال بنفسه وتصرّف فيه 
تصررفا عدوانيّاً من دون فرق بين كونه عالما بالغصب او جاهلا به. وهذا من 
صغريات مسألة تعاقب الأيدي على المال المغصوب . 

ولكن لو رجع المالك إلى الباذل بالبدل وأعطاه الباذل لم يكن للباذل الوّجوع إلى 
المبذول له لأنّ الباذل بعدما أعطى البدل لللالك صار المال المغصوب ملكا له بقاءً 
وخرج عن ملك مالكه الأول ببناء العقلاء للا يلزم الجمع بين البدل والمبدل؛ فإذا 
صار المبدل ملكاً للباذل والمفروض أنّ الباذل أسقط ضمان ماله لأنه سلّط المبذول له 
على ماله جاناً ومعه ليس له الرّجوع إلى المبذول له. 


إجزاء الحج النيابي عن نفسه 000 ا 
مسألة /07: إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بإجارة, لم يكفه عن حجّة 
الاسلام فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك 7". 


وأمّا إذا رجع المالك إلى المبذول له. فله أن يرجع إلى الباذل, لأنّ المال بعدما 
قري التذوك له للالك سان ملكا الفتتول لديقاء عل مااع فض مهو مالك 
جديد للمالء والمفروض أنّ الباذل فوّت المال على المالك الجديد وهو المبذول له. 

فالباذل ضامن إمّا للمالك الأوّل وهو المغصوب منه, وإمًّا للالك الثاني وهو 
المبذول له. إلا أنه إنما يكون له الرّجوع إلى الباذل فما إذا كان المبذول له جاهلاً 
بالغصب, وإلا لوو كان عالماً به فلا وجه لرجوعه إلى الباذل, لأنّ المبذول له بعد علمه 
بالحال يكون بنفسه غاصباً ومتلفاً للمال. ولم يكن فى البين غرور من ناحية الباذل 
ليرجع إليه. كما لو قدم صاحب الدار الطعام المغصوب إلى الضيف وكان الضيف عاءاً 
بالغصب. فإِنه لا حال لرجوع الضيف إلى صاحب الدار إذا رجع المالك إلى الضيف 
لأنّ الضيف بنفسه يكون متلفاً لمال الغير من دون تغرير من صاحب الدارء كما 
تقتضيه بناء العقلاء وسيرتهم. 

)١(‏ إذا حجّ لنفسه تطوّعاً أو واجباً وفاءً لنذر أو لشرط في ضمن عقد لازم ونحو 
ذلك مع عدم كونه مستطيعاً لايكفيه عن حجّة الإسلام. لاشتراط وجوب حجّة 
الإسلام بالاستطاعة والمفروض فقدانها. فلا مقتضى للقول بالاجزاء فيجب عليه 
الحم إذا استطاع بعد ذلك لإطلاق ما لعل ووم الحم إذا حصلت الاستطاعة 
ولا دليل على سقوطه بالحج الصادر عن غير استطاعة. ومنه يظهر عدم إجزاء ما 
حجٌ عن غيره تبرّعاً أو بإجارة إذا لم يكن مستطيعاً. 

نعم. وردت فى خصوص الح عن الغير روايات يدل على الاجزاء وعمدتها 
صحيحتان لمعاوية بن عمار, الأولى: «عن رجل حي عن غيره يجزئه عن حجّة 
الإسلام؟ قال: نعم»(''. الثانية: «حجّ الصرورة يجزئ عنه وعمّن حم عنه»!". 


(01٠(؟)‏ الوسائل 01:1١‏ / أبواب وجوب الحجّ ب ١7ح‏ 5, ؟. 


34 دياه موا لوك اروف رازه وو التو لوطا مب ترجه واو وضرة. .. كاوج المتابتك :82 /: المح 
مسألة 08: إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجٌ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلى 
ثم بان أنّه كان مستطيعاًء أجزأه ذلك ولا يجب عليه الحجٌ ثانياً 7'". 1 
مسألة 09: لا يشترط إذن الزوج للزوجة فى الحم إذا كانت مستطيعة, كما 
لايجوز للزوج منع زوجته عن الحجّ الواجب عليها!' 


وربما يقال بأنّ خبر آدم بن علي يدل على عدم الإجزاء لقوله (عليه السلام) «من 
حجٌ عن إنسان ولم يكن له مال يحجٌ به أجزأت عنه حقٌّ يرزقه الله ما يحي به ويجب 
عليه الحجٌّ»'١),‏ ومقتضى الجمع بينه وبين الصحيحتين هو الحمل على الاستحباب لأ نما 
صريحتان في الإجزاء والخبر ظاهر في الوجوب. 

والجواب: أنّ الخبر ضعيف السند بمحمّد بن سهل وبآدم بن علي فلاايصلح 
لمعا رس 

والصحيح أن يقال: إن مضمون الصحيحتين لم يقل به أحد من الفقهاء. وقد 
تسالموا على عدم الإجزاء. وبذلك يسقطان عن الحجيّة فلا بد من ردّ علمها إلى 
أهلها. 

)١(‏ لعدم الإخلال بالمكلّف به. فإن حي الإسلام ليس إِلَّا صدور هذه الأعمال 
والمناسك من البالغ ا حر المستطيع الواجد لجميع الشرائط. والمفروض حصول ذلك 
وإن كان لا يعلم به حين الإتيان بالأعبال. وحرّد نيّة الندب واعتقاد جواز الترك ما لم 
بخل بالأجزاء والأفعال غير ضائر. لعدم دخل ذلك في الواجب, نظير ما لو صام 
شهر 0 ندباً قربة إلى الله تعالى وهو لا يعلم بوجوب الصوم فيه. فإنّ صيامه 
صحيح بلا إشكال. 

(؟) من دون فرق بين ما لو كان الحجّ مستقراً عليها وكانت مستطيعة قبل ذلك 
وبين ما لو استطاعت لعامها الفعلي وأرادت الحجّ, إذ لا طاعة لمخلوق في معصية 


.١ ح7١ أبواب وجوب الحجّ ب‎ / 06 :١١ الوسائل‎ )١( 


بحالها ولا يطرأ عليها نقص بتطهيره. وأخرى ينعكس الأمر فلا يتوقف تطهير الكتاب 
على بذل الأجرة عليه إِلَّا أن قيمته تنقص بتطهيره. كبا إذا كان مكتوباً على الورق 
بالحبر المذهّب أو المفضّض على نحو يزول بوصول الماء إليه. فان قيمة مثله تنقص عما 
كانت عليه قبل تطهيره ولكن غسل الورق - لسهولته - لايحتاج إلى بذل الأجرة 
عله ليها إذاتكان الاءاقرها : 

وثالثة: يتوققف تطهيره على بذل الأجرة عليه كا أن قيمته تنقص بذلك. وهناك 
صورة أخرى وهي أن يلزم النقص في قيمة الكتاب بنفس تنجيسه مع قطع النظر عن 
غسله وتطهيره, بأن يكون للكتاب الطاهر قيمة وللكتاب المتنجس قيمة أخرى إلا 
أنها أقل من قيمة الطاهر في السوق لقلة الراغب في المصحف المتنجس - لاحتياجه 
أل عبئلة:وهو كقصن: قيمة الكتانا.. وإذااكان الامر كذلكفالمتكيى ستحيب: 
عطقك لقيو نكل | تلقن ووضفا دون اورهنا قه الكذا نونو كويد علا هرا ووه كتفت كيه 
الفعلية عما كان يبذل بأزائه لولا نجاسته . 

نا الأجرة التى يتوقف عليها تطهير الكتاب فلا يحكم بضمانها على من خيّسه , فانٌ 
لفاو تق أسال المقاد اعت تق العا ملؤت والديوة اناتهيت ياجد اموبي الانادف 
والاستيلاء على مال الغير المعبّر عنه بضمان اليد. ولم يتحقق في مقامنا هذا شيء منهها 
3 الك ١‏ دول عل تمدت لكر متي كانه ل كلق عل الكديرأنا 
لزوم إعطاء الأجرة على التطهير فهو إنما يستند إلى حكم الشارع بوجوب إزالة 
النجاسة دون من نخس المصحف. نعم, المنجّس قد أوجد الموضوع ولم يقم دليل على 
أن إعاد الوطوع الى سب حك الفارع باتلاق المباشز ماله بالابارموحب 
للضمان. ومن هنا لو ألق الظالم حراً في البالوعة أو حبسه في داره وقفلها عليه فوجد 
بذلك الموضوع لوجوب حنفظ النفس الحترمة على المكلفين. واحتاج إنقاذها إلى 
صرف مقدار من المال في سبيله لم يكن ضمانه على حابسه, لعدم استناد الاتلاف إلا 
إلى من باشر الانقاذ بالاختيار. 


ونظيره ما إذا تزوج المعسر وولد أو اذا واقن: عاجز عن نفقتها فأنه اوعفد بذلك 


نعم, يوز له منعها من الخروج في أوّل الوقت مع سعة الوقت7(". 


الخالق. والنصوص في ذلك كثيرة, منها: صحيح محمّد بن مسلم «عن امرأة لم تحج 
وها زوجء وأبى أن يأذن ها في الحجّ فغاب زوجها. فهل ا أن تحج ؟ قال: لا طاعة 
له عليها فى حجّة الإسلام»(". كما لايجوز له منعها لعدم السلطنة له عليها في ذلك 
وعدم حق له عليها حينئدذ. 

نعم , قد يقال في الحجّ غير المستقر وهو الذي تكون استطاعته في هذا العام, أن 
حق الزوج مانع عن تحقق الاستطاعة. 

ولكن لايخ ما فيه: لما ذكرنا غير مرّة أن الاستطاعة المعتبرة في الحجّ ليست إلا 
استطاعة خاصّة مفسّرة في الرّوايات. وهي حاصلة على الفرض. إذ لم يؤخذ فيها 
عدم مزاحمة الح لحق الغير. ولو فرضنا وقوع التزاحم يقدم الحجٌ لأهميّته. لأنّه مما 
بنى عليه الإسلام. والنصوص الدالة على أنه لا طاعة له عليها في الحجّ يشمل هذا 
القسم أيضاً. ولا موجب لحملها على الح المستقر. 

)١(‏ لأنّ جواز خروجها من البيت يتوقف على إذن الزوجء ويحرم عليها الخروج 
بدون إذنهء لإطلاق جملة من النصوص الدالة على اعتبار إذن الزوج وإن لم يكن 
منافياً لحقٌّ الاستمتاع بها كصحيحة محمّد بن مسلم «ولا تخرج من بيتها إلا 
('" وفي صحيح على بن جعفر «سألته عن المرأة أها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ 
قال: لث 27 . 

وهذه النصوص تشمل ما لو كان الخروج من البيت غير متعيّن عليها في وقت 
خاض.:وكاة الواعت مزميعا +والتوايات التي دلت على سقوط إذن الزوج إِنما هي 


بإذنه» 


.١ أيوانت وجوب الحجّ ب -ح‎ / ١66 :١١ الوسائل‎ )١( 
.١ ابواب مقدّمة التكاح ب 94/اح‎ / ١6ال‎ :٠١ (؟) الوسائل‎ 
.0 ابواب مقدّمة النكاح ب الاح‎ / ١68 :٠١ الوسائل‎ )9( 
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والمطلقة الرجعيّة كالزوجة ما دامت ف العدّة7١)‏ 


بالنسبة إلى أصل الواجب لا بالنسبة إلى الأفراد والخصوصيّات التي يجوز تركهافلا 
ماع من تقول ماد لكل عقا ذه الزروع من اليك للفقاء م وغليه و3 ليها 
من الخروج مع أوّل الرفقة. 

(1) امستقاذ مق الأدلة أن المظلقة الرجفية ؤوحة حقينة له حيكا »والبسئونة 
تتحقق بإنقضاء العدّة. وإمًا إنشاء الطلاق حاصل بالفعل ويؤثر فى الفراق بعد إنقضاء 
العدّة. فيثبت ها ما يثبت للزوجة, فتحتاج إلى الإذن من زوجها إذا أرادت الخروج 
من البيت. هذا حسب ما تقتضيه القاعدة . 

وأمّا بحسب الرّوايات فهي على طوائف أربع: 

الأولى: الدالّة على أن المطلقة الرجعيّة لا تحج, كما في صحيحة معاوية بن عار في 
حديث قال: «لاتحج المطلقة في عدّتها»!". ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين حجّ 
الإسلام وغيره وبين ما لو أذن ها الزوج أم لا. 

الثانية: الدالّة على أنّا تحج كما فى صحيح ابن مسلم «المطلقة تحج في عدّتها» 7" 
وهو مطلق يشمل حم الإسلام وغيره ومع الإذن وعدمه. 

الثّائئة: ما دل على أَنّه إن كانت صرورة حجت في عدّتهاء وإن كانت حجّت فلا 
تحج حق تقضي عدّتها. كا في خبر منصور بن حازه!", وهذا الخبر وإن كان ضعيفاً 
بالارسال. ولكن مضمونه يستفاد من أدلّة أخرى دالّة على أن حجٌ الإسلام لا يعتبر 


فيه الاذن, وأمّا غيره فيعتبر فيه الإذن. 





(0) الوسائل ١08:1١‏ / أبواب وجوب الحج ب ١7ح .١‏ 
(*) الوسائل ١08:1١‏ / أبواب وجوب الحجّ ب ١7ح‏ ؟. 


مسألة 0: لاايشترط في وجوب الحجٌ على المرأة وجود امحرم لها إذا كانت 
مأمونة على نفسها!" ومع عدم الأمن لزمها استصحاب حرم ها ولو بأجرة إذا 
قكنت من ذلك. وإلآ لم يجب الحم عليها. 

مسألة :١‏ إذا نذر أن يزور الحسين (عليه السلام) في كل يوم عرفة مثلاً 
واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ وانحل نذره. وكذلك كل نذر يزاحم الحج". 


الرابعة: تدل على أنّ المطلّقة الرجعيّة تحج في عدّتها بإذن الرّوج كما في صحيحة 
معاوية بن عمار «المطلقة تحج في عدّتها إن طابت نفس زوجها»١",‏ ومقتضى الجمع 
بين هذه الطوائف حمل إطلاق ما دلّ على نا لاتحجٌ إلا مع الإذن على غير حجّ 
الإسلام. وحمل ما دلّ على أنّا تحجّ مطلقاً على حجّة الإسلام, فالنتيجة أن المطلّقة 
الرجعيّة لا تستأذن في حجّة الإسلام وتستأذن في غيرها. 

)١(‏ لإطلاق أدلّة وجوب الحجٌ عليهاء مضافاً إلى النصوص الخاصّة منها: صحيح 
سلوان بن خالد «في المرأة تريد الحجٌ ليس معها حرم هل يصلح ها الحجّ ؟ فقال: نعم 
إذا كانت مأمونة»(" وليعلم أنِّ استصحاب الحرم لا خصوصيّة له. وإنها الميزان 
استصحاب من تثق به سواء أكان نحرماً أم غيره. فذكر الحرم بخصوصه كا في المتن 
فيه مساحة. 

(؟) اختلف الفقهاء في هذه المسألة, فقد نسب إلى المشهور ومنهم صاحب 
الجواهر”" والسيّد في العروة7؟! تقديم النذر على الحجٌ لانتفاء الاستطاعة حينئذ, لأنّ 
المانع الشرعي كالعقلي فإن وجوب الوفاء بالنذر يزيل الاستطاعة فلا يكون مستطيعاً 
للحج ابدا. 

)١(‏ الوسائل 5١9:77‏ / أبواب العدد ب 7١‏ ح ؟. 
(؟) الوسائل ١01:1١‏ / أبواب وجوب الح ب 08 ح ؟. 


(9) الجواهر /ا١:‏ /11"؟. 
(4) العروة الوئق ': 1717 / .5١79‏ 
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وبعبارة أخرى: ذكروا أن وجوب الوفاء بالنذر مقيّد بالقدرة العقليّة كبقيّة 
الواجبات. ووجوب الححّ مشروط بالقدرة الشرعيّة . فإذا كان بقاوه فى كربلاء يوم 
غرفة هناد واعيا لزيارة الحسين (عليه السلام) فقد صار عاجزاً عن الإتيان بالحج 
والقيام به فإنّ العجز الشرعي كالعجز العقلي فيكون معذوراً في ترك الحجٌ . 

وذهب جماعة من المحققين كالشيخ النائيني ومنهم السيّد الأستاذ (دام ظله) إلى 
تقديم الحجّ وانحلال نذره. وهذا هو الصحيح. توضيح ذلك : 

إن المشهور إن التزموا بتقديم النذر على الح لالتزامهم بأخذ القدرة الشرعيّة في 
موضوع الحجّ. ولازم ذلك أن كل واجب يزاحم الحجّ يزيل موضوع الحم وهو 
الاستطاعة, ولا يكون المكلّف حينئذ قادراً على الحجّ ويصبح عاجزاً عن الإتيان به. 
وبعبارة أوضح: أخذ في موضوع الحجٌ أن لا يزاحمه واجب آخرء فإذا وجب على 
المكلّف شيء في أوان الح وزاحمه بحيث لا يتمكدّن من الجمع بينهما يسقط وجوب 
الح لعدم القدرة عليه شرعاً. 

ولكن الظاهر أنه لا دليل على ما ذكروه أصلاً. وقد ذكرئا فى بعض المباحث 
السابقة )١(‏ أن الحجّ لين معتروظلا بالقدرة العرعقة الممطلفة 5 الحجّ كسائر 
الواجيات الالمتة مفروط بالقذرة المقلتة: 

نعم , فسّرت القدرة المأخوذة في الح في الّوايات بقدرة خاصّة, وهي واجديته 
للزاد والرّاحلة وصحة البدن وتخلية السرب ولا يؤول ذلك إلى اخذ القدرة الشرعيّة 
بحيث يزاحمه أيّ واجب من الواجبات الشرعيّة. فوجوب الحجٌ حاله حال سائر 
التكاليف الإليّة فى كونه مشروطأً بالقدرة العقليّة. فعند مزاحمته لواجب آخر يلاحظ 
الأهم نينا كنقئة الز اجات المتزاحمة, هذا كلّه بحسب الكبرى. 

إلا أنّه فى خصوص المقام وهو ما لو نذر زيارة الحسين (عليه السلام) في كل 
عرفة وغير ذلك من النظائر لا يصل الأمر إلى التزاحم, والوجه فيه أن وجوب الوفاء 


)001( ف ص 060 . 


بالنذو لبنبى واحباً اكتدائكا مولأ منقيل القتريفة امعد سة خبل: المكد لفن تير 
وجوب الصلاة والصيام وأمثاهماء وإنما هو واجب إمضاني, بعنى أنه إلزام من الله 
تعالى بما التزم المكلّف على نفسه بالقيام بشيء لله تعالى. نظير باب العقود فإِنّ البائع 
يلتزم على نفسه ليك ماله للمشتري والشارع المقدّس يمضي التزامه ويلزمه بالوفاء 
بإلتزامه . فالعمل الذي يلتزم به الناذر لله تعالى لابدّ أن يكون قابلاً للإضافة إليه 
سبحانه ومرتبطاً به نحو ارتباط. ومن هنا اعتبروا الرّجحان في متعلّق النذر. وإلا لو 
كان خالياً عن الّجحان لم يكن قابلاً للإضافة إليه تعالى, كنذر المباحات الأصليّة 
الَتى لا رجحان فبها ولا ترتبط به جل اسمه, ولذا عبر بعضهم عن ذلك بأن لا يكون 
النذر محللا للحرام وبالعكسء مع أن هذالم يرد في النذر وإنما ورد في الشرط . 
والحاصل: لابدٌ أن يكون العمل المنذور الملتزم به على نفسه راجحاً في نفسه وقابلاً 
للاضافة إليه تعالى. وإلا فلا ينعقد النذر. 

والنتيجة: أن كل عمل استلزم ترك واجب أو فعل حرم , لا يمكن إستناده وإضافته 
إلى اله تعالى: فلا تشمله أدلّة وجوب الوفاء بالنذرء لقصور دليل الإامصاء لمثل هذه 
الموارد فينحل النذر فيهاء فلا يصل الأمر إلى التزاحم فضلاً عن أن يرفع النذر 
موضوع الاستطاعة. 

فظهر مما ذكرنا أن وجوب الحجّ مطلق غير مشروط بشيء سوى الاستطاعة 
المفسّرة في النصوص بأمور خاصّة, وأمًا القدرة الشرعيّة المصطلحة فغير مأخوذة 
فيه, بخلاف النذر فإِنّه مشروط بأن لا يكون تحلّلاً للحرام وتحرماً للحلال ومستلزماً 
لقرك واجب أو إتيان حرم . وعليه فلا يقع التزاحم بين النذر والحح أصلاً. 

وب كناما:ة كرناة: انه لو صمّ النذر وتقدّم على الحيّ لأمكن الإحتيال لسقوط 
الحيّ وتفويته بنذر أيّ أمر راجح يستلزم ترك الحجٌ. ولو بنذر إتيان ركعتين من 
الصلاة في مسجد بلده يوم عرفة أو قراءة سورة معيّنة في المسجد الفلاني في يوم عرفة 
ونحو ذلك. وهذا مقطوع البطلان فإن الحجّ نما بني عليه الإسلام فكيف يكن الإلتزام 
يسقوطه يا مثال هده الاموقن: 


4 ا 0000 شرح المناسك م" / الحج 
مسألة ؟5: يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك؛ ولا 
يحجزى عنه حج غيره تبرّعاً أو بإجارة(". 
مسألة : إذا استقرٌ عليه الحج ولم يتمكّن من الحج بنفسه. لمرض أو حصير 
أو هرم أو كان ذلك حرجا عليه ولم يرج مكنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج 
وجبت عليه الاستنابة: وكذلك من كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت 
جِيّة عليه (). 


)١(‏ لظهور الأدلّة في المباشرة, ومع القكّن من ذلك لايجزئ عنه حج غيره. سواء 
حي عنه تبرّعاً أو بإجارة, وهذا واضح جدّاً. 

(؟) تشتمل هذه المسألة على موردين لوجوب الاستنابة: 

المورد الأوّل: من استقرٌ عليه الحيجّ وسوّف وأهمل حقٌٍ مرض أو كبر وضعف 

من أداء الح فنينف اواكان أداؤة خرجا عليه يق لا تمك من مباشرة الحجّ 
بنفسه فهل نجب الاستنابة أم لا؟ 

المعروف بين الفقهاء وجوب الاستنابة. بل فى الجواهر أن الاستنابة حينئذ واجبة 
قولاً واحداً حكاه عن الروضة والمسالك١)‏ فترديد بعضهم فى الوجوب أو الجزم 
بعدمه كبا عن آخر لا وجه له. ويدل عليه جملة من الأخبار الصحيحة: 

منها: صحيح عببدالله بن سنان عن أبي عبدلله (عليه السلام) قال: «إنّ 
أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) أمر شيخاً كبيراً لم يحي قط ولم يطق الحجّ لكبره. أن 
يجيّر رجلاً يحجّ عنه» 7" 

ومنها: صحيح معاوية بن عّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «إنّ عليّاً (عليه 
السلام) رأى شيخاً لم يحجّ قط ولم يطق الحجٌ من كبره. فأمره أن يِجهّز رجلاً فيحج 


)01( الجواهر ١١7‏ : 581. الروضة ؟ : ١7‏ . المسالك ؟: 78 .١‏ 
(؟) الوسائل :١١‏ 50 / أبواب وجوب الح ب 56 ح 1. 


استنابة الحى العاجز ا 0 


)١١ عنه»‎ 


ومنها: صحيح الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: «وإن كان 
موسراً وحال ببنه وبين الحجّ مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه. فإنّ عليه أن 
يحي عنه من ماله صرورة لا مال له»7". 

وربما يناقش في دلالة الأخبار على الوجوب لوجهين: 

الأوّل: أنه لابدّ من رفع اليد عن ظهور الأخبار في الوجوب وحم لها على 
الاستحباب, لاشتاها علل أمور لم يلنزم بها الفقهاء ككون النائب رجلا صرورة فإنه 
لا إشكال في جواز نيابة المرأة عن الرّجل, وكذلك لم يلتزموا بنيابة الصرورة فيكون 
ذلك قرينة على حمل الأخبار على الاستحباب. ظ 

وفيه أوّلاً: أنّه لو سلمنا عدم التزام المشهور بمضامين الوّوايات فاللازم إلغاء القيد 
خاصّة والالتزام باصل وجوب الاستنابة» ولا مانع من التفكيك بين القيد والمقيّد. 

وثانياً: لانرى مانعاً من الالتزام بالقيد وكون النائب عن الحي رجلاً صرورة, وأمًا 
م أشتهر من جواز كون النائب امرأة وغير صرورة فإمًا هو في النيابة عن الميّت. 
وكيف كان لا إشكال في أنّ الأحوط وجوباً ‏ لو لم يكن أقوى ‏ استنابة الإجل 
الصرورة إذا كان المنوب عنه رجلاً حيّاً. عملاً بظاهر هذه الأخبار. 

القاني: أَنْه يستفاد من بعض الرّوايات الحاكية لحكم أمير المؤمنين (عليه السلام) 
استحباب النيابة في مفروض كلامنا لتعليقها على مشيئة الرّجل واختياره. إذ لا معنى 
لتعليق الحكم الوجوبي على اختيار المكلف ومشيئه. والظاهر أنّ الّوايات المتقدّمة 
وهذه الرّواية حكاية لواقعة واحدة فلا حال للقول بالوجوب, فى خبر عبدالله بن 
ميمون أنّ علياً (عليه السلام) قال لرجل كبير ل يحي قط «إن شئت أن تجهّر رجلاً م 
ابعثه يحج عنك»!"', وفى خبر سلمة أبي حفص «إنٌ رجلا أى عليَاً (عليه السلام) إلى 


.١ أبواب وجوب الحجٌ ب 74ح‎ / 77:1١ الوسائل‎ )١( 
أبواب وجوب الحجّ ب 71 ح ؟.‎ / 77:1١ (؟) الوسائل‎ 
.8 أبواب وجوب الحجّ ب 14؟ ح‎ / 70 :١١ الوسائل‎ )6( 


كب يموع وت شرج المتانيلك 7378 :اله 
أن قال له: إن شئت فجهّز رجلاً ثم ابعئه يحجّ عنك» 37" . 

ولواب هن :ذلك أنا اذل فتطعت الزواعين كد اغا الأو ل ستل بن ناد 
وبجعفر بن محمّد الأشعري وهو ممّن لم يوثق, ولم يثبت كونه جعفر بن محمّد بن عبدالله 
الذي هو من رجال كامل الزيارات. وأمّا الثّابية: فبسلمة أبي حفص. 

وأمّا ثانياً: فإنّ المعلّق على المشيئة تفريغ الذمّة وخلاص المكلّف مما وجب عليه 
يعنى إذا أردت خلاص نفسك من هذا الواجب والتكليف فافعل كذاء وليس المعلّق 
الحكم بوجوب الاستنابة حقٌ يقال بأنّه لا معنى لتعليقه. 

المورد الثانى : أن من كان موسراً ومستطيعاً من حيث المال في هذه السنة, ولكن 
لايتمكدّن من المباشرة لعروض مانع من الموانع كمرض أو حصر أو نحوهماء فالمشهور 
أيضاً وجوب الاستنابة. وعن جماعة كإبنى إدريس وسعيد والعلامة فى بعض كتبه!") 
عدمه . ْ ْ 

والصحيح ما نسب إلى المشهورء فإِنْ مورد بعض الرّوايات وإن كان من استقرٌ 
عليه الحجٌ كالروايتين الواردتين في الشيخ الكبير الذي لم يحي قط. ولكن صحيح 
الحلبي مطلق يشمل حقٌّ من استطاع في هذا العام ولم يتمكّن من المباشرة, فإنٌّ قوله : 
«وإن كان موسراً وحال بينه وبين الحيجّ مرض» يعم من استطاع في هذه السئة, لصدق 
كوثة مونسترا أو حال بينه وبين الححّ مرض أو نحوه. 

فتحصل: أنّ المستفاد من الدّوايات المتقدّمة أن الاستنابة واجبة على من تعذّر من 
مباشرة الحيجّ وكان مستطيعاً. سواء كان مستطيعاً سابقاً واستقرٌ عليه الحسجّ أو 
استطاع في هذا العام ولم يتمكن من المباشرة. 

ًُُ إِنّ المشهور بين الفقهاء اختصاص وجوب الاستنابة بصورة اليأس من زوال 
العذر ىا ف المتن. ولايخقى 2 الأخبار الواردة ف المقام : يذكر فيها لاهن من زوال 


.7 أبواب وجوب الح ب 74 ح‎ / 54 :١١ الوسائل‎ )١( 
.79 :5 الختلف‎ ,١ 7 : الجامع للشرائع‎ ,60١51:١ (؟) السرائر‎ 


استنابة الحى العاجز لي 0 


ووجوب الاستنابة كوجوب الحجٌ فوري 7" 


العذر أو رجاء الزوال؛ بل موردها عدم القكّن من الححٌ والحيلولة بينه وبين الحجّ 
لمرض ونحوه. وعدم الطاقة للحج بإعتبار كونه شيخاً كبيراً. ويستفاد من ذلك كلّه 
أنّ الموضوع لوجوب الاستنابة عدم القدرة على الحجّ وعدم الاستطاعة على الحجٌّ 
واقعاً. فلا بدٌ من إحراز هذا الموضوع ليترتب عليه الحكم بوجوب الاستنابة. 

والظاهر أن اليأس عن زوال العذر طريق عقلائي لثبوت العجز عن الإتيان بالحج 
ومعدّر في مقام العمل وبه يحصل الإطمئنان بعدم القدرة على المباشرة, فإن أحرز 
المكلّف الموضوع باليأس عن زوال العذر تجب عليه الإستنابة. ولكن الحكم الثابت 
حينئذ حكم ظاهري نظير الحكم الثابت في الأعذار المسوّغة للتيمم. ويقرتب على 
هذا أنّه لو ارتفع المانع في السنين اللاحقة لا يسقط وجوب الحجّ عنه لعدم إجزاء 
الحكم الظاهري عن الواقعي, والحكم الواقعي باق على حاله ويجب على المكلّف 
امتئاله كما هو الحال في جميع موارد الطرق الْتِي ينكشف الخلاف فيهاء وأمّا صحيح 
ابن مسلم «لو أَنّ رجلاً أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطيع 
الخروج.ء فليجهّز رجلاً من ماله ثم ليبعثه مكانه»'" فهو وإن كان مطلقاً من حيث 
حصول اليأس وعدمه, ولكن مورده الحجّ التطوّعي بقرينة قوله «أراد الحجّ» فلا 
يشمل الحجٌ الواجب على المكلّف الذي غير منوط بإرادة المكلّف . 

)١(‏ لأنّ المستفاد من الأدلة الأوَليَة وجوب الحجّ على المكلّف مباشرة. ولكن بعد 
عروض المانع تنقلب وظيفته من المباشرة إلى الاستنابة. فالّذي يسقط في البين 
ماهر المكلفه يتقمية يواقا سبائر الأحكام فلا موجب لسقوطها. فاللازم ترتيب 
جميع أحكام الحجّ من حرمة التسويف والإهمال في الح ووجوب المبادرة ‏ على 
الحجّ الصادر من النائب. 


.0 أبواب وجوب الحجّ ب 71 ح‎ / 78 :1١ الوسائل‎ )١( 


بمب ااا ا 

مسألة 15: إذا حج النائب عمّن لم يتمكّن من المباشرة فات المنوب عنه مع 
بقاء العذر أجزأه حج النائب وإن كان الحجّ مستقرًاً عليه'". وأمًا إذا اتّفق ارتفاع 
العذر قبل الموت فالأحوط أن بحجّ هو بنفسه عند القكّن!" وإذا كان قد ارتفع 
العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحجّ مباشرة ولا يجب على 
النائب إتَام عمله (". 


)١(‏ هذا مما لاينبغي الشك فيه. فإنّ الميت قد عمل بوظيفته وهي الإستنابة 
والمفروض أن المنوب عنه مات ولم يرتفع العذر. فيكون العمل مجحزئاً فلا موجب 
للقضاء عنه. 

10لا غرفي 1ن الحك بوحوت: الانيشابة عند الام من:زوال العلان كي 
ظاهري ولا نقول بإجزائه عن الحكم الواقعي, فإن موضوع وجوب الاستنابة كما 
تقرّم قريباً عدم قدرة المكلّف واقعا على المباشرة, فإذا أحرز هذا بالطرق العقلائيّة 
وأتى النائب بالأعمال ثّ انكشف الخلاف كان الإجزاء محتاجاً إلى الدليل لبقاء الحكم 
الواقعي على حاله فلابدٌ من امتثاله ولا موجب لسقوطه. 

(؟) إن قلنا بعدم الإجزاء بعد ارتفاع العذر وبعد تام الأعمال فالقول بعدم الإجزاء 
في المقام أولى» ولو قلنا بالإجزاء هناك لا تقول به هناء لإنفساخ الإجارة وانكشاف 
عدم مشروعيّة الاستنابة واقعاً. كا ذكرنا أن موضوع وجوب الاستنابة والإجارة هو 
عدم القكّن من الحجّ مباشرة, والمفروض حصول القَكّن بالفعل, وإِنما احتمل القَكّن 
وتخّل بقاء العذر, وما لم يحرز الموضوع لا تصمٌ الإجارة فتنفسخ قهراً. 

وبعبارة أوضح : يحكم بفساد الإجارة لوقوعها على عمل غير مشروع. لتعلقها 
على عمل الحي الذي يتمكّن من الح مباشرة ولا تجوز الإجارة على ذلك. ويتبعه 
فساد العمل من النائب فتجب المباشرة على المنوب عنه بنفسه ولا يجب على النائب 
تام عمله. 


1م" مض في اوعنمو نوي لكتري العروة 78 الطهارة 


[19؟] مسألة 8؟: وجوب تطهير المصحف كفائ لا يختصٌ بمن سه 17" 


موضوع وجوب الانفاق وحفظ النفس المحترمة على الملكفين, ولا يحكم عليه بضمان 
ما ينفقه الناس على أولاده. وأما النقص الحاصل في قيمة الكتاب بتطهيره فضمانه أيضاً 
غير متوجه إلى من غجّسه لما عرف من أن للضمان سببين ولم يتحقق شيء منهها على 
الفرض . نعم, لو كان المنجّس هو الذي باشر تطهيره لأمكن الحكم بضمانه لاستناد 
النقص إلى عمله لأنه إما حصل بفعل المزيل لا بتنجيس الكتاب. 

وعلى الجملة المنجّس إذا لم يباشر الازالة بنفسه لا يحكم بضمانه للنتقص الحاصل 
بتطهيره. وعليه فينحصر غضان المنجّّس للنقص الطارئ على الكتاب بما إذا استند 
نقصا: ن القيمة إلى بحرّد التنجيس مع قطع النظر عن تطهيره, فان مقتضى قاعدة الضمان 
بالاتلاف قات المي محلةة: حت اند أتلف وتنا عن 'أوكناف الكقاتن اهمه 
أعنى طهارته الدخيلة في ماليته. وقد مرّ أن الضمان بالاتلاف أو اليد لا يفرق فيه بين 
وصف الصحة وغيره من الأوصاف الكمالية التي لها دخل في مالية المال. والنسبة بين 
النقص الحاصل فى هذه الصورة والنقص في الصورتين المتقدمتين عموم من وجهء لأن 
النتقص الحاصل بتنجيس الكتاب قد يكون أكثر من النقص الحاصل بتطهيره أو 
الأخرة المقولة تسلف وا شري كون اقل ست الله سا ديان: 

هذا كلّه فما إذا كان المصحف للغير. وأما إذا كان المصحف ملكاً لمن نيّسه إلا أنه 
للعجز أو العصيان لم يباشر الازالة ووجب تطهيره على غيره وتوف ذلك على صرف 
المال في سبيله, فيأق عليه الكلام في الحاشية الآتية ونبيّنَ هناك أن المالك المنجّس 
لايضمن ما يصرفه المزيل في سبيل تطهير الكتاب. 

)١(‏ نظير وجوب الازالة عن المسجد. لعدم اختصاص أدلته بشخص دون شخص 
فلؤاقرق :اله يك مالك اميق وخيره. وقة ونال بااختصا ص وتوف الازالة مين 
كروك تامعن يبي ل الار لسو التتحدب وكسيا أحكابه امن 
أن القائل بالاختصاص إن أراد اختصاص وجوب الازالة بالمنجّس بحيث لو عصى أو 
نسي سقط وجوبها عن بقية المكلفين. ففيه أن ذلك لا يرجع إلى محصّل ولا يمكن 


استنابة الحى العاجز ةن لط اا نود اطخ انعو كحو الودو ا ذه الامو لما ا 
مسألة 56: إذا لم يتمكّن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب, ولكن يِب 
القضاء عنه بعد موته إن كان الحجّ مستقرّاً عليه, وإِلَا لم يجب١",‏ ولو أمك: 
الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه!). 
مسألة 57: إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرّع متبرّع عنه لم يجزئه 
ذلك وفيت علية الأسقنايه 1 





)١(‏ لو تعزّرت الاستنابة على المكلّف أيضاً. إمّا لعدم وجود النائب أو وجوده 
ولكن لا يرضى بالنيابة إلا بأخذ مال يبلغ حدّ الاجحاف أو يتضرّر به المنوب عنه 
تضرراً أزيد من المتعارف, ف مثله يسقط وجوب الاستنابة لعدم القدرة أو لنى 
الضرر والحرج. فلو مات والحال هذه يجب القضاء عنه إذا كان الحجّ مستقرّاً عليه 
وأهمل فى الإتيان إذ لا موجب لسقوطه بعد الإستقرار وإهماله في الإتيان, ويحد_د 
عدم ااقذورمن ادائهق :زعاو عبات لا بوتت سقوط القضاء عنه, فهو فى الحقيقة قد 
مات وعليه حجّة الإسلام. 

وأمّا إذا لم يكن الحجّ مستقرًاً عليه كما إذا مات فى عام الاستطاعة فالظاهر عدم 
وجوب القضاء. لسقوط التكليف عنه مباشرة على الفرض وعدم وجوب الاستنابة 
عليه في زمان حياته لعدم القدرة عليهاء فلا يجب عليه الحجٌ لا مباشرة ولا نيابة فلا 
موضوع لوجوب القضاء عنه. 

(؟) لو ترك الاستنابة مع المَكّن منها فلاريب في أنّه عصى بناءً على وجوب 
الاستنابة. ولو مات يجب القضاء عنه لاستقرار الح عليه بالقكّن من الاستنابة . 

() لأنّ العمل مالم يصدر منه مباشرة أو لم يكن بأمره وتسبيبه لا يستند إليه. فلا 
موجب لسقوطه عنه بمجرّد إتيان العمل في الخارج تبرّعاً من الغير. مضافاً إلى أن 
المستفاد من الرّوايات!١‏ لزوم الإرسال والإاحجاج والتجهيز إليه. وذلك غير صادق 
على فعل الغير تبرّعاً ولا أقل من الشك في السقوط والأصل عدمه. وبعبارة أخرى: 


./4 المتقدّمة في ص‎ )١( 


ْْ/ باجو لوفو وو جاده ونان د مم لطا وما وا علو مت الشطريس: المناسف: 7/00 الح 
مسألة 17: يكف فى الاستنابة الاستنابة من الميقات ولا تجب الاستنابة من البلد١".‏ 
مسألة 18: من استقت عليه الحجّ إذا مات بعد الاحرام في الحرم أجزأه عن حجّة 
الاسلام 7" . 


مقتضى إطلاق الأدلّة كقوله: «فليجهز رجلاًٌ» ونحو ذلك وجوب الاستنابة عليه سواء 

)01 لأنّ المذكور في النصوص هو لزوم تجهيز رجل وبعئه إلى الحجّ ولم يؤخذ فيها 
الابتداء من مكان خاصء ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بالنظر إلى الأماكن حيث 
يصدق إِنّه جهّرز رجلاً ليحج عنه. 

نعم. ورد فى صحيحة محمّد بن مسلم «ليبعثه مكانه» ١!‏ فربما يستفاد من ذلك 
الاختصاص ببلد المنوب عنه. ولكن قد عرفت أنّ هذه الصحيحة أجنبيّة عن المقام 
لاختصاصها بالحج التطوّعي. مضافاً إلى أن البعث لايختص ببلده بل يصدق البعث 
والإرسال من أي بلد شاء. فلو كان من أهالي النجف الأشرف وأرسل شخصاً من 
المدينة المنوّرة للحج يصدق إِنّه بعث رجلاً للحج عنه مكانه. 

(؟) بلا خلاف بين العلماء. بل ادّعي عليه الإجماع لجملة من النصوصء متها : 
الإسلام فهات فى الطريقء فقال: إن مات فى الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام 
وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجّة الإسلام»!". | 

وبإزائها صحيح زرارة «إذا أحصر الرّجل بعث بهديه - إلى أن قال قلت: فإن 
مات وهو حرم قبل أن ينتهي إلى مكّة . قال: يحجٌ عنه إن كان حجّة الإسلام ويعتمر 
عا هو شيء عليه»'' فإِنّ مدلوله المطابق عدم الإجزاء لو مات انمحرم قبل الدخول 
إلى مكّة . ومفهومه الإجزاء لو دخل مكّة محرماً فلا عبرة بالدخول فى الحرم وعدمه. 
)١(‏ الوسائل :١١‏ 54 / أبواب وجوب الحسّ ب 74ح 0. 


(؟) الوسائل 58:1١‏ / أبواب وجوب الحجّ ب 17ح .١‏ 
() الوسائل :١١‏ 54 / أبواب وجوب الحجّ ب 51 ح ". 


الموت أثناء احج 0 
سواء فى ذلك حج القتّع والقران والإفراد". وإذا كان موته في أثناء عمرة القتّع 
أحزأ عن حكه أرقا وله عب القضناء.عنهدة!' وان قات قبل ذلك وحب القضاء 
حت إذا كان موته بعد الاحرام وقبل دخول الحرم. أو بعد الدخول في الحرم بدون 
إحراه”". 

والجواب عن ذلك: أنه لابن من رفع اليد عن دلالة صحيح زرارة. لأن دلالته 
على الإجزاء فى صورة الدخول إلى مكنّة بالظهور. لأنّ الدلالة على ذلك بالمفهوم, وأمًا 
الأخبار المتقدّمة الدالة على الإجزاء بالدخول في الحرم بالصراحة فيرفع اليد عن 
ظهور صحيح زرارة بصراحة تلك الأخبار. مضافاً إلى إمكان إرادة الحرم من مكّة 
بإعتبار شموطا لتوابعها وضواحبهاء مع العلم بأنّ الفصل بين الحرم ومكّة قليل جدّاً . 

)١(‏ لأنّ المهزان بكون الحجّ حجّة الإسلام. فلا فرق بين أقسام الحجّ لإطلاق 
الأدلة. 

(؟) لأنّ حجّ القنّع عمل واحد مركب من العمرة والحجّ فيكون مشمولاً للروايات. 

() لأنّ الظاهر من الرّوايات أن الموجب للسقوط والإجزاء كونه حرماً ودخل 
الحرء:.ولا دليل على الاكتفاء بأخدهما: والنص إنما دلّ على الاجزاء فيا لى مات:يغد 
الإحرام والحرم. 

خلافاً لما عن الشيخ وابن إدريس'" فقالا بالإجزاء بالإحرام وإن لم يدخل 
الحرم. ولا دليل ما سوى إشعار بعض الأخبار. كقوله في صحيح بريد العجلي «وإن 
كان مات وهو صصرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه فى حجّة 
الاسلام»7" فإن مفهومه الاجزاء إذا مات بعد الاحرام. 


.59٠ :7 الخلاف‎ "05:١ لاحظ النهاية: 584. المبسوط‎ )١( 
.159 :١ (؟) السرائر‎ 
.7 أبواب وجوب الحجّ ب 17ح‎ /78:1١ الوسائل‎ )5( 


م الا ا باكر جه ع عي ار مح وا دوع برت ابا يتويد شترض المتاسلق 07 7 الح 
والظاهر اختصاص الحكم بحجّة الإسلام فلا يجري فى الحم الواجب بالنذر أو 


الإافساد(". بل لا يجري فى العمرة المفردة أيضاً "١‏ فلا يحكم بالاجزاء فى شىء من 
ذلك. 





وفيه أوّلاً: أن إطلاقه معارض بمفهوم صدره الذي يدل على عدم الإجزاء إذا كان 
الموت قبل الدخول في الحرم. 

وثانياً: أن مفهومه الدال على الإجزاء إذا مات بعد الإحرام يعارضه منطوق 
صحيح زرارة المتقدَّم(١'‏ الدال على الإجزاء في صورة الدخول إلى مكّة. فيرفع اليد 
عن المفهوم بمنطوق خبر زرارة. 

وثالثاً: أن أقصى ما يدل عليه صحيح بريد أنّه لو مات قبل الإحرام وفي أثناء 
الطريق يصرف ما معه من الأموال في حجّة الإسلام ويقضى عنه, وأمّا لو مات بعد 
الإحرام فلا يجعل زاده وجمله ونفقته في حجّة الإسلام, وأمّا أن عمله يجزئ أم لا 
فالرواية ساكتة عنه ولم ينعقد لها إطلاق من هذه الجهة. 

)١(‏ لأنّ مورد الأخبار الدالّة على الإجزاء إنما هو حجّة الإسلام ولا إطلاق لا 
يشمل غيرها. فإنّ الحجٌ النذري أو الإفسادي ليس بحج الإسلام, بناءً على أن حج 
الإسلام في مورد الحجّ الإفسادي هو الحجّ الأوّل. والثّاني إِمما يجب من باب العقوبة 
كنا فى النضن[". ظ 

(؟) حي في العمرة المفردة التى يجب الإتيان بها في حي القران أو الإفراد, لآنّ 
الإجزاء على خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليل. وموضوع الدليل إغا هوالحجٌ ولا 
يشمل العمرة المفردة؛ فلو مات في أثناء حص القران أو الإفراد يجزئ عن حجّه كا 
عرفت ولايجزئ عن عمرته لأنّ الحجّ والعمرة في هذين الموردين عملان مستقلان 
واخراء احدشاعن الآخر ما لا:دليل عليه 





)01( في ص /. 
(؟) الوسائل *1: ١١7‏ / أبواب كفارات الإستمتاع ب “اح 5. 


الموت أثناء الحج ل ل 
ومن مات بعد الاحرام مع عدم استقرار الحج عليه , فإن كان موته بعد دخوله 
الحرم فلا إشكال فى إجزائه عن حجّة الاسلام, وأمّا إذا كان قبل ذلك فالظاهر 


وجوب القضاء عنه ,)١(‏ 


)١(‏ اختلف الفقهاء, في هذه المسألة إلى قولين: 

أحدهما: إجراء التفصيل المذكور في مورد الإستقرار إلى مسألتنا هذه. وهى ما لو 

انيهما: اختصاص التفصيل المتقدّم يمن استقرٌ عليه الحيّ. بدعوى أنّه لا وجه 
لوجوب القضاء عمّن لم يستقر عليه الحجّ, لأنّ موته يكشف عن عدم الاستطاعة 
الزمانيّة. ولذا لايجب إذا مات في البلد قبل الذهاب. 

والصحيح هو الأوّل, لإطلاق الأخبار في التفصيل المذكور. حيث يستفاد من ذلك 
أن من لم يستقر عليه الحجّ إذا مات في عام الاستطاعة بعد الإحرام ودخول الحرم 
أجزأه عن حجّة الإسلام ولا يجب القضاء عنه, وإذا مات قبل ذلك يقضى عنه. 

ولا نرى مانعاً من الالتزام بوجوب القضاء عنه إن لم يستقر عليه الحجّ, إِلّا ما 
يقال من أَنّ موته يكشف عن عدم الاستطاعة الزماتئيّة, نظير ما لو مات فى بلده فى 

ويرد عليه : أن الموت في عام الاستطاعة ولو في الطريق أو بعروض مانع آخر عن 
الإتيان بالحج وإن كان يكشف عن عدم ثبوت الاستطاعة واقعاً. ولكن لا منافاة في 
وجوب القضاء عمّن مات في الطريق بعد التلبس بالإحرام وقبل الدخول في الحرم 
وإن لم يستقر عليه الحجّ, فإنّ الأحكام الشرعيّة أحكام تعبديّة تابعة لما تقتضيه 
الأدلّة. والمفروض أن إطلاق الأخبار لا قصور فى شموله لمن لم يستقر عليه الححّ 
ولعل ذكر الصرورة في صحيح بريد العجلي شاهد على ما ذكرناء لأن أكثر من يخرج 
إلى الحسّ لا سها في الأزمنة السابقة هو تمّن حصلت له الاستطاعة في نفس السنة, وم 
يكن قد استقرٌ عليه الحجّ في السنين السابقة. فلا وجه لاختصاص الأخبار بمن استقرٌ 


01 انما ستساوجوطلء الطافا أمة بج وجا قحي 1 للا وا اوقل ووه مويه ترم التا ياف 1/6 1 المح 
مسألة 19: إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحجّ, وأمّا لو زالت استطاعته 


عليه الحجّ. ولا إجماع على الخلاف, فلا مانع من الأخذ بإطلاق الدّوايات ومقتضاه 
عدم الفرق بين من استقرٌ عليه الحجّ وبين من لم يستقر عليه. 

)١(‏ إذا أسلم الكافر مع بقاء استطاعته وجب عليه الحجّ لفعلية موضوعه كا لو 
استطاع بعد إسلامه, وأمًّا لو زالت استطاعته ثم" أسلم فهل يجب عليه الح متسكعاً 
باعتبار استطاعته السابقة أم لايجب؟ 

المكيور هق الثاق» ل الحديت الحب المتروق!" فإنه:ضعيق تدا .بل لقنياء 
السيرة القطعيّة من زمن النَ (صلَ الله عليه وآله وسلّم) وزمن اله (عليهم السلام) 
على أن من يسلم لم يكلف بقضاء ما فاته من العبادات. 

وربما يشكل الحكم بعدم وجوب القضاء فى خصوص الحجّ ويقال بأنّ الحجّ من 
الواجبات غير المؤقتة فلا يتصوّر فيه قضاء ولا تخلف عن وقته, فتى أسلم يجب عليه 
الحجّ لبقاء وقته. فلا يجري فيه حديث الجب عا قبله ولا السيرة. نظير ما لو أسلم 
الكافر أثناء الوقت فإنّه تحب عليه الصلاة. 

وفيه: أَنّ الحسّ وإن لم يكن من الواجبات المؤقتة ولا يتصوّر فيه القضاء عمًا فات 
على نحو الواجبات المؤقتة. ولكن لأرسون أن موضوعه الاستطاعة ويرتفع الحكم 
بإرتفاع موضوعه, كما أن فعليته بفعلية موضوعه, فقتضى القاعدة ارتفاع الحكم 
بوجوب الحجٌ بزوال الاستطاعة لإرتفاعه بإرتفاع موضوعه, حقٌٍ في مورد المسلم 
الذي أهمل حىٌّ زالت استطاعته, وإِنا التزمنا بوجوب الح بعد زوال الاستطاعة 
لأخبار خاصّة, وهذه الأخبار لاتشمل المقام لعدم شمول التسويف والإهمال له 
فحال الحجّ حال بقيّة العبادات من الصّلاة والصّوم . 





.199 :5 مسئد أحمد‎ )١( 


الحج على الكافر ا 00 000000 
مسألة :/١‏ المرتد يجب عليه الحجٌ "١‏ لكن لاايصح منه حال ارتداده! فإن 
تاب صم منه '" وإن كان مرتداً فطريّاً على الأقوى (4). 


)١(‏ المرتد مطلقاً فطريّاً كان أو ملَيّاُ يجب عليه الحيّ. سواء كانت استطاعته حال 
إسلامه السابق أو حال ارتداده. ويعاقب على تركه. 

أنّا إذا كان مستطيعاً حال إسلامه فترك الحجٌ وارتدٌ فالأمر واضح. 

وأمّا إذا استطاع حال ارتداده فكذلك يجب عليه الحجّ, بناءً على تكليف الكقّار 
بالفروع كا هو المشهورء وأمًا بناءً على عدم تكليف الكقّار بالفروع كما هو الختار 
فيختص ذلك بالكافر الأصلي, وأمًا المرتد الذي له سابقة الإسلام فقتضى إطلاق 
الأدلة الأَوْليّة تكليفه بالفروع ولا دليل على خروجه منها. ىما ورد ذلك في الكافر 
الأصلي . 

(؟) لتوقف صحّة العبادة على الإسلام والإيمان. 

(*) إذا تاب المرتد وجب عليه الح وصمٌ منه, سواء بقيت الاستطاعة أو زالت 
قبل توبته, أَمّا إذا كان مستطيعاً حال إسلامه وتوبته فلا كلام. وأمّا إذا زالت 
الاستطاعة قبل توبته فكذلك يجب عليه, فلا تجري فيه قاعدة جب الإسلام أو 
السيرة لإاختصاصها بالكافر الأصلى إذا أسلم, ولا سيرة بالإضافة إلى المرتد إذا تاب 
وأسلم, كما لاتجري قاعدة الجب لإختصاصها بالكافر الأصلى بحكم التبادر. مضافاً 
الما عرق هو تع يقن حديك الند 1 

(؛) رما يقال بأنّ المعروف عدم قبول توبته فلا يصح منه الحيجٌ وغيره من 
العبادات, ولكن ذكرنا في محله أنّ المرتد الفطري إذا تاب وأسلم تبري عليه أحكام 
الإسلام وحاله كحال سائر المسلمين. ويحرد التلبس بالكفر في زمان لا يخرجه عن 
قابليّة تكليفه بأحكام الاسلام7". 


.١119 :5 راجع شرح العروة‎ )١( 


1م ا 1 شرح المناسك م7 / احج 


مسألة :١‏ إذا حجّ المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج١".‏ 


والمراد من عدم قبول توبته إِما هو بالنسبة إلى أمور ثلاثة قتله وتقسيم أمواله 
ومفارقة زوجته؛ فهو مؤمن ورئما تقبل توبته ولكن لا تنفع توبته ف خصوص هذه 
الأحكام الثلاثة. 

"7 وابن البرا‎ "١ كما هو المشهور عند أصحابناء وحكي عن ابن الجنيد‎ )١( 
وجوب الإاعادة. والصحيح ما ذهب إليه المشهور والرّوايات بذلك متظافرة, ومدلوها‎ 
صحّة الصلاة والصّيام والحجٌ إلا الزكاة لأنّه وضعها فى غير مواضعها.‎ 

منها: صحيحة بريد العجلي عن أب عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: «كل 
عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنّه يوّجر 
عليه إلا الزّكاة, لأنّه يضعها فى غير مواضعهاء لأنّا لأهل الولاية. وأمّا الصلاة 
والحجّ والصيام فليس عليه قضاء»”" كما أنَّ صدرها أيضاً يصرّح بالإجزاء وعدم 
لزوم الاعادة. نعم تدل على استحباب الإعادة. 

ولكن بإزائها أخبار تدل على وجوب الإعادة إذا استبصر وعمدتها روايتان. 

الأولى: خبر على بن مهزيار قال «كتب إبراهيم بن حمّد بن عمران ا همداني إلى 
أبي جعفر (عليه السلام) إن حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعاً 
بالعمرة إلى الحجّ. قال: فكتب إليه اعد حجّك»!1. 

الثّانية: خبر أبى بصير فى حديث قال: «وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ وإن 
كان قد حج» !". 


.47 :4 نقله عنه في الختلف‎ )١( 

.538:١ المهب‎ )0( 

(") الوسائل 7١17:‏ / أبواب المستحقين للزكاة ب ”اح 2.١‏ 
)080١)4(‏ الوسائل 77:1١‏ / أبواب وجوب الحجٌ ب +7 ح 1. 60. 


حج الخالف سامتواون وعط سناو اما كن ا ناي لاسو الاب او اام اج ااا عي كار 


إذاكان ما أى به صحيحاً في مذهبه, وإن لم يكن صحيحاً في مذهينا7". 


والخواض؟ أن المتري ضغيفا السند» الأدل: سل بق وزيا والتاق عل يبن اف 
حمزة البطائني. مضافاً إلى إمكان حملهه| على الاستحباب بقرينة بقيّة الننصوص 
التعنة الى رجه بالاسحبا ب .دان اصصميحة عن رق اذل قن رعس حت برل 
يدري ولا يعرف هذا الأمر ثم منّ الله عليه بمعرفته والدينونة به. أعليه حجّة 
الإسلام؟ قال: قد قضى فريضة الله والحجّ أحب إِليّ»7". 

)١(‏ قد عرفت أنه لا ينبغي الإشكال في أنّ الخالف إذا استبصر لا تجب عليه إعادة 
عباداته من الحجّ والصّلاة والصّيام للنصوص الكثيرة. وإِنا وقع الكلام في أن موضوح 
الحكم بالإجزاء هل هو العمل الصحيح عنده وعندناء أو الصحيح في مذهبه والفاسد 
في مذهبناء أو الفاسد عند الجميع, أو الصحيح في مذهبنا والفاسد عنده. 

فحتملات المسأالة أربعة: 

الأوّل: أن يكون العمل الذي أق به الخالف مطابقاً لمذهبه ومذهبنا جميعاً. فى 
لفك بالأجراء يغوي أن الأخبارهاطزة إل تعبسيع ,عملة من نسو ة قدا 
الولاية واما بالنسبية ال:سائن القترائط فلآبد أن يكو واخذا لا فاذا كان العمل 
فاسداً من غير جهة الولاية فلا تشمله النصوص. 

ويرد على ذلك أنه يستلزم حمل النصوص الكثيرة على الفرد النادر جدّاً أو على 
ما لايتّفق في الخارج أصلاً. إذ من المستبعد جدّأ أن يأتي الخالف بعمل صحيح يطابق 
تذهنه ومذ قينا معا دولة اقل من اخولافوقونه لوضوتنا. 

الثاني: أن يكون مورد النصوص العمل الصحيح عئده والفاسد عندناء وهذا هو 
القدر المتيقن من الرّوايات الدالّة على الاجزاء. 

القّالث: أن يكون العمل الصادر من الخالف فاسداً عند الجميع ,كما لو طاف سنّة 


.7 أبواب وجوب الحجّ ب 77ح‎ / 7١:1١ الوسائل‎ )١( 


14 10[ 00000 000 2100 
مسألة ”/: إذا وجب الحجٌ وأهمل المكلّف في أدائه حيّ زالت الاستطاعة 
وجب الاتيان به بأيّ وبح لك ولو وكيا 17 


أشواط أو لم يقف في المشعر أصلاً ونحو ذلك؛ فرتًا يقال بشمول الأخبار لذلك, لأنّ 
الحكم بالإجزاء منة من الله تعالى؛ ومقتضى الإمتنان تصحيح عمله وإلغاء وجوب 
القضاء بعد الاستبصار. 

ويشكل بأنّ الظاهر من الرّوايات كون العمل الصادر منه صحيحاً؛ وإنا كان 
الشخص فاقداً للولاية. فالسؤال ناظر إلى الإعادة من جهة فساد العقيدة, وإلا 
فا خالف لا يرى فساد عمله لولا الإستبصارء فلو كان عمله فاسداً عنده فهو لم يصل 
ولم يح على مذهبه, مع أن المفروض أنه يسأل عن حجّه وعن صلاته. 

الرَابع : أن يكون العمل صحيحاً عندنا وفاسداً في مذهبه. فإن لم يتمش منه 
القربة فلاريب في بطلان عمله لأجل فقدان قصد القربة. وقد عرفت أن النصوص 
لاتشمل العمل الفاسد في نفسه مع قطع النظر عن فساد العقيدة وإن قشى منه قصد 
القربة. فلا يبعد مول النصوص لذلك والحكم بالإجزاء. إذ لايلزم في الحكم 
بالاجزاء أن يكون العمل فاسداً عتدنا. بل لا نحتمل اخخنتضاص الحكم بالاجزاء 
بالفاسد الواقعي . 

)١(‏ لايخ أنّ مقتضى القاعدة الْأُوَليَّة زوال الوجوب بزوال الاستطاعة ولو 
بالإهمال والتسويف. لزوال الحكم بزوال موضوعه نظير المسافر والحاضر بالنسبة 
إلى وجوب القصر والقام. نعم. يكون آمْأُ في ترك الحجٌ بالإهمال والتسويف, فإن 
تاب بعد عصيانه رئما يتوب الله عليه كما هو ال حال في سائر المعاصي . 

ونا نلتزم بالوجوب بعد زوال الاستطاعة بأيّ وجه تكن ولو متسكعاً. لأدلّة 
خاصّة تدل على إيجاب الإتيان بالحج ولو متسكعاً على من استقرٌ عليه الحجّ وأهمل 
وسوّف حيٌ زالت استطاعته, وتلك الأدلّة هي النصوص الدالّة على أن من استطاع 
وم بحيجّ ومات. مات يهوديّاً أو نصرانيّاً ىا فى صحيحة ذريم الحاربي عن أَبي عبدالله 


ولو استلزم صرف المال وجب 7*, ولا يضمنه من غيْسه ! إذا لم يكن 


الالتزام بجواز بقاء المصحف على نجاسته. وإِنّ أراد من ذلك أن الأمر بازالة النجاسة 
إنما يتوجه على من غيّسه أَوَلاً ثم لو عصى ولم يزل وجبت إزالته على غيره فهو وإن 
كان أمراً بمكناً ومعقولاً بحسب مقام الشبوت, إلا أنه عادم الدليل بحسب مقام 
وغيره. 

)١(‏ إذا كان مزيل النجاسة عن المصحف غير من نّسه واستلزمت إزالتها صرف 
المال في سبيلهاء فهل يضمنه من سه لأنه السبب في بذل المزيل أو أن ضمانه على 
المزيل؟ الصحيح عدم ضمان المنجس للمال؛ وذلك لأن التسبيب على قسمين: 

فان المباشر قد يصدر منه العمل لا بالارادة والاختيار أو لو كانت له إرادة فهي 
نكلوبة ق حعني: ارادة السبي»:وهذا كا اذا ارسل دابعة واطلق عتاتينا بشي :ديفات 
مزرعة شخص آخر فأتلفتها أو أتلفت شيئاً آخرء أو أعطى سكيناً بيد صبي فأمره 
بذبح نائم فذبحه الصبى, فان الفعل في أمثال ذلك وإن كان يصدر من فاعله بارادته إلا 
أننا مغلوبة فى عدب إرادة 'السبي» فان المباشر حيقد يعد آله السبن::فالسبب فى 
هذه الصورة أقوى من المباشر ومن هنا يقتص من السبب دون مباشره. فان الفعل 
يسند إليه على وجه الحقيقة لا إلى واسطته. فحقيقة يقال: إنه قتل أو أتلف, غاية 
قتله بالمباشرة ‏ بأنه لم يقتله وإنا قتله السكين مثلاً. فكذلك في هذه الصورة فان 
الدابة أو الصى كالآلة لفعله. والضمان فى الاتلاف بهذه الكيفية مما لا إشكال فيه. 

وقد يصدر الفعل من المباشر بالارادة التامة وبالاختيار وإفا السبب يأمره بذلك 
العمل أو يشير إليه. كصديق يشير إلى صديقه بقتل عدوّ له فيرتكبه الصديق المباشر 
بإرادته واخثياره.. ولا يسند الفعل ى.هذه الضورة إلى الآمر والسبب إلا بشسبة 


"ع 


(#) هذا إذالم يكن ضررياً. 


زوال الاستطاعة بالاهمال مك انق الفط ل ا 7 


ما ١‏ يبلغ حد العسر والحرج '". وإذا مات وجب القضاء من تركحه ('). 


(عليه السلام) قال: «من مات وم يحجٌ حجّة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجبحف 
به أو مرض لا يطيق فيه الحجّ أو سلطان يمنعه. فليمت بهودياً أو نصرانيّاً» ونحوها 
غيرها"" فإنّ المستفاد من هذه الرّوايات أنّه يجب على المكلّف القيام بالحج الذي 
سوّف وأهمل فى امتثاله لكلا يموت يهوديّا أو نصرانياً . 

وبعبارة أخرى: المستفاد من هذه الرّوايات أن من استطاع للحج واستقرٌ عليه # 
تركه مات بهوديّاً أو نصرانياً. ويصدق ذلك حقٌ على من استقرٌ عليه الحجّ وزالت 
استطاعته. فيجب عليه الإتيان بالحج حدق يموت مسلماً ولا يهوت بهودياً أو 
نصرانيًا . 

هذا كلّه مضافاً إلى تسالم الأصحاب وعدم الخلاف بل الإجماع بقسميه كا في 
او 

)١(‏ قد عرفت أن وجوب الإتيان بالحج ولو متسكعاً على من استقرٌ عليه احج 
إنما استفيد من الرّوايات الخاصّة, فهو فى الحقيقة وجوب جديد وتكليف جديد 
فحاله حال بقيّة التكاليف الشرعيّة التي ترتفع إذا لزم منها الحرج, فالتكليف بالحج 
عليه ساقط بالفعل إذا استلزم الحرج وإن كان عاصياً في ترك الحجٌ في أيّام استطاعته 
فالالتزام بوجوب الإتيان بالحج حىٌّ إذا كان حرجيّاً لا موجب له. بل مقتضى أدلة 
نفى الحرج عدم الوجوب إذا كان الإتيان به حرجا . 

(؟) من أصل تركته كسائر الديون لا من الثلث, لجملة من النصوص منها: موثقة 
سماعة قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرّجل يموت ول يح حجّة الإسلام 
ولم يوص بها وهو موسرء فقال: يحم عنه من صلب ماله. لايجوز غير ذلك»7". 
110 الوسائن مل الزاف ورب المدني لاسرا وغير 


(؟) الجواهر 511:11 
() الوسائل 77:17 / أبواب وجوب الحجّ ب 78ح 5. 
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0 
ويصح التبرّع عنه بعد موته من دون اجرة!". 


الرصكة بال 


مسألة /: تجب الوصيّة على من كانت عليه حجّة الاسلام وقرب منه الموت7" 


)١(‏ لأنّ العبرة بتفريغ ذمّة الميّت وإتيان الحجّ عنه ولو بالتبرّع ولا نمحتمل 
خصوصيّة للاستئجارء ولا إشكال في جواز التبرّع عن المت وبراءة ذمّته بذلك كا 
في النصوص"22. 

)١(‏ لأنّ العقل يحكم بوجوب الخروج عن عهدة التكاليف إذا كانت منجّزة؛ فإنٌ 
التكليف اليقيني المنجّز يقتضي الإمتثال اليقيني , فلا بدٌ له من الإتيان به إِمّا مباشرة إذا 
تنكول ابيا بل لوشة و الوك وعدية هي عله الباذزة وليس له التأخير 
في الأداء للزوم الخروج عن عهدة التكليف. واستصحاب بقاء الحياة لا أثر له في 
المقام لعدم ترتب الأثر الشرعى عليه ولذا ذكرنا فى الواجيات الموسّعة فيا لو شك فى 
الحياة وعدمها أنه تجب عليه المبادرة إليها ولا يجوز له التأخير تمتكاً باستصحاب 
البقاء إلى آخر الوقت. إلا إذا اطمآن بالبقاء إلى آخر الوقت كما هو الغالب. 

وقد ذكرنا في بحث أحكام الأموات من شرح العروة”" أنّه يجب عند ظهور 
أمارات الموتء بل عند عدم الإطمئنان بالبقاء أداء حقوق النّاس الواجبة مع الإمكان 
والوصيّة بها مع عدمه .كا أنه يجب عليه الإيصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال 
الحياة كالصّلاة والصّيام والحيٌ إذا كان قبل أشهر الحج إذا كان له مال بل مطلقاً إذا 
احتمل وجود متبرع. وأمّا إذا كان الواجب قابلاً للنيابة حال حياته كالحج فما إذا 
عجز عن إتيانه وكان في أشهر الحجّ فتجب عليه الاستنابة إذا كان عالماً باستمرار 
عذره إلى الموت. 


."١ أبواب وجوب الحجٌّ ب‎ / 77:1١ الوسائل‎ )١( 
.]84١[ فى المسألة‎ )5( 


فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك7" 


)١(‏ أمَا أصل وجوب قضائها فتدل عليه نصوص كثيرة منها صحيحة محمّد بن 
مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات وم يححّ حجّة الإسلام 
ولم يوص بهاء أيقضى عنه ؟ قال: نعم»7". 

واقا لخراجها مق أضل التركة وإن ل يوه ينا فبدل عليه اينضا عند ميق 
النصوص المعتبرة, منها موثق سماعة بن مهران قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن الرّجل يموت ول يحجّ حجّة الإسلام وم يوص بها وهو موسرء فقال: يحجّ عنه 
من صلب ماله. لايجوز غير ذلك»!'! ونحوه غيره. 

ورتًا يتوهّم بِأنّه يعارض هذه الأخبار الكثيرة ما في ذيل صحيح معاوية بن عمار 
لقوله «ومن مات ول بحس حجّة الإسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم 
أحق بما تركء فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجّوا عنه»”" فإنّ تلك الأخبار تدل على 
وجوب إخراج الحنجّ من أصل المال. وهذا يدل على رجوع المال إلى الورئة وجعل 
الخيار لهم في أداء الحجّ فكيف يجمع بين الطائفتين؟ . 

والجواب أنه لا تعارض في البين أصلاً. لأنّ مورد الطائفة الثّانية ولو بقرينة 
صدر الصحيحة _-من لم يكن له مال يفي بمصارف الحيٌ, ونا ترك ما يفي بمقدار نفقة 
الحمولة. فحينئذ يسقط قضاء الحجّ عنه لعدم وفاء المال له. فطبعاً يرجع المال إلى 
الورثة فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجّوا عنه. وكلامنا في من ترك مالاً يفي للحج وم 
يوص به. كما أن صدر الصحيحة يدل على وجوب الحجّ عنه من صلب ماله إذا 
أوصى له وظاهره أنه له مال يفي للحج عنه لقوله «في رجل توفي وأوصى أن بحي 
عنه. قال: إن كان صصرورة فن جميع المالء إِنّه بمنزلة الدّين الواجب». 


.4 .0 أبواب وجوب الحجّ ب 78ح‎ / 77:1١ الوسائل‎ )1(١)١( 
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وكذلك إن أوصى بها ولم يقيّدها بالثلث "١‏ وإن قيّدها بالثلث, فإن وفى الثلث مها 
وجب إخراجها منه'" وتقدّم على سائر الوصايا!". 


مضافاً إلى أنه لاينبغي الرّيب في تقدّم تلك الأخبار لكثرتها وشهرتها بل للقطع 
بصدور بعضهاء فلابدٌ من طرح هذه الصحيحة أو تأويلها. 

)١(‏ فإِئَّهما تخرج من صلب المالء لأنّا بمنزلة الدّين وقد دلت على ذلك عدّة من 
الأخبار. منها صحيح معاوية بن عمار «عن رجل مات فأوصى أن يحجّ عنه قال: إن 
كان صرورة فن جميع المال»7''. 

(؟) لوجوب تنفيد الوصيّة . 

() لو عيّن مصرف ثلئه وأوصى بصرفه في الحجّ وفي أمور أخرى. فإن وفى 
الثلث بالجميع فلا كلام؛ وإن لم يف فهل يورّع المال بينها بالسوية, أو يخرج الحجٌّ 
ولا فإن بق شيء صرفه فى البقيّة ؟. 

الظاهر هو الثاني وتدل عليه جملة من الدّوايات المعتبرة. 

منها: صحيحة معاوية بن عبار «إنّ امرأة من أهلي ماتت وأوصت إل بثلث مالها 
وأمرت أن يعتق عنها ويحجٌ عنها ويتصدّق, فنظرت فيه فلم يبلغ, فقال: ابدأ بالحج 
فإنّه فريضة من فرائض الله عرّ وجل, واجعل ما بق طائفة في العتق. وطائفة في 
الصدقة»(". 0 

ومنها: صحيحة أخرى له «في امرأة أوصت بال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ 
قال: ابدأ بالحج فإنّه مفروض, فإن بق شيء فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق 
طائفة»!" ونحوهها غيرهها. 


.١ أبواب وجوب الحصّ ب 16ح‎ / 717:1١ الوسائل‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 917:15 / أبواب الوصايا ب 70ح‎ 
.١ح‎ ٠٠١ أبواب وجوب الحجّ ب‎ /71:1١ الوسائل 197:15/ أبواب الوصايا ب 70 ح؟.‎ )( 


الحجّ عن الميّت 0 


وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل ."١‏ 

مسألة 4/: من مات وعليه حجّة الاسلام وكان له عند شخص وديعة 
واحتمل أنّ الورثة لا يؤدّونها إِنّ ردٌ المال إلبهم وجب عليه أن يحجٌ مها عنه". 
فإذا زاد المال من أجرة الحجٌ رد الزائد إلى الورثئة”". ولا فرق بين أن يحي 
الودعي تنفسه أو يستأجر شخصاً آخرا». ويلحق بالوديعة كل مال للميت عند 


شخص بعارية أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك0. 


)١(‏ لرجوع ذلك في الحقيقة إلى أنه م يوص بالحج؛ وقد عرفت وجوب إخراج 
الحجّ من الأصل وإن لم يوص. 

(؟) ويدل على ذلك صحيح بريد العجلي عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: 
«سألته عن رجل استودعني مالا وهلك وليس لولده شيء, ولم يحجٌ حجّة الإاسلام 
قال: حجّ عنه وما فضل فأعطهم» ١‏ والظاهر أنّ المسألة غير خلافية في الجملة. 

نا الكلام في أن الأصحاب قيّدوا جواز إخراج الحجّ بعلم المستودع أو ظنّهِ أن 
الورثة لا يؤدّون وإلا وجب استثذانهم, ولكن الظاهر أنه لااموجب هذا التقيبدء لأنّ 
الصحيحة مطلقة تشمل حقٌ صورة احقال تأدية الوارث الححٌ. نعم. لو علم بأنّ 
الوارث يؤدْي الحجّ فالرواية منصرفة عن هذه الصورة. 

(*) لوجوب رد المال وإيصاله إلى أصحابه. وتدل عليه أيضاً نفس الصحيحة 
المتقدّمة الآمرة بالرد. 

(:) لأنّ المستفاد من النص حسب الفهم العرفي هو أنّ الغرض تفريغ ذمّة الميّت 
سواء كان عباشترثة او تسيب منة. 

(0) إذ لا خصوصيّة للوديعة, لأنّ العرف يفهم من جواز صرف المستودّع مال 
الوديعة في الحسّ. أنّ المقصود وجود مال عند شخص يعلم بأنَّ صاحبه لم يحي سواء 
كان المال الموجود عنده على نحو الوديعة أو غيرها. 


.١ ح‎ ١7 أبواب النيابة في الحيج ب‎ / 187:1١ الوسائل‎ )١( 


كك مه تيفروك المناسك 75 المع 

مسألة 4/: مَن مات وعليه حجّة الاسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصدرت 
التركة, فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً بعينه لزم تقديمهما "١‏ 
وإن كانا في الذمّة يتقدم الح علسما ”كبا يتقدم على الدّين . 


)١(‏ لتعلّقهما بالعين, فالتركة بقامها ليست للميّت بل هو شريك مع أرباب الرّكاة 
أو المخمس على نحو الإشاعة أو الشركة في الماليّة ى| هو الصحيح عندنا. والحجٌ يخرج 
من ماله لا من المال المشترك بينه وبين غيره. وهذا واضح جدَّا. 

(1) كما إذا تلفت العين وانتقل الحق الشرعي إلى الذمّة. ويدل على تقديم الحيّ 
علههما صحيح معاوية بن عبّار المتقدّمة «قال قلت له: رجل يموت وعليه خمسمائة 
درهم من الزّكاة. وعليه حجّة الإسلام وترك ثلامائة درهم فاوصى بحجّة الإسلام 
وأن يقضى عنه دين الرّكاة, قال: يحجّ عنه من أقرب ما يكون. ويخرج البقيّة في 
الزّكاة»('), ونحوه صحيحه الآخرء ولكن فيه «وعليه من الزّكاة سبععائة درهم»”". 

ومورد الصحيحتين وإن كان هو الزّكاة. ولكن يتعدّى إلى الخمس. إذ لو فرضنا 
تقدّم الحجّ على الزكاة مع أَنْها أهم من الخمسء فتقدّمه على الخمس بطريق أولى 
أو لا أقل فلمساواته لهاء لأنّ الخمس بدل الرّكاة وهو من هذه الجهة محكوم بحكم 
الرّكاة. 

(؟) ويدل عليه صحيح بريد العجلي «عن رجل خرج حاجّاً ومعه جمل له ونفقة 
وزاد فهات في الطريق, قال: إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة 
الإسلام, وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه 
في حجّة الإسلام؛ فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثئة إن لم يكن عليه دين»!"' وهو 
صريم في تقديم الحيّ على الدّين الشخصي . 

)١(‏ الوسائل 9: 700 / أبواب المستحقين للزكاة ب ١7ح‏ ؟. 


(0) الوسائل 703:15 / أبواب الوصايا ب 47ح .١‏ 
() الوسائل 78:1١‏ / أبواب وجوب الحيّ ب 51ح ؟. 


مسألة “: من مات وعليه حجّة الاسلام لم يبز لورثته التصرّف فى تركته 
قبل استئجار الحجّ. سواء كان مصرف الحجّ مستغرقاً للتركة أم لم يكن مستغرقاً 
على الأحوط ."١‏ 


)١(‏ أمّا فى فرض الاستغراق فلعدم انتقال التركة إلى الورثة, فإنٌ المستفاد من 
الكتاب العزيز ظ... من بَْدٍ وَصِية يُوصِي با أو َيْن... 016 تأخّر مرتبة الإرث 
غن 'الوضقة,والآّين:.وكذا المستقاد من السسنة كمحم عق بن قن 13 الذّين قبل 
الوصيّة ثم الوصيّة على أثر الدّين, ثم الميراث بعد الوصيّة»!" وكموثقة السكوني 
«أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ثم الدّين ثم الوصيّة ثم الميراث»7". 

فإن كان على المت دين ينتقل المال من الميّت إلى الغرماء لا من الورثة» فالمال 
باق على ملك الميّتء ولا حذور فى ملكيّة الميّتء فالغرماء يتلقون المال من المت لا 
من الوزاثة .:وتكون الوارك احنيفا عن المال ول وز له الع قنفية و والمفروكن أن 
الحجّ بمنزلة الدّين فإذا كان على الميّت حج فلا يجوز للورثة التصرّف في ذلك المال 
حت يوجد من بححٌ عنه. 

هذا كلّه بناءً على الرأي الصحيح من عدم انتقال المال إلى الورثة إذا كان الدّين 
مستغرقاً. وأمّا بناءَ على الرأي الآخر من انتقال التركة إلى الورثة, فكذلك لايجوز 
لهم التصرّف فيها لأنّا متعلّقة لحق الغير. 

وأا 13ل يكن الاين أو فعررف لله سعرفا للتركة فالظاهر جو التصدزف فى 
غير مقدار الدّين» وذلك فإن مقدار الدّين وإن م ينتقل إلى الورثة من الأوّل بل هو 
باق على ملك المت إلا أنّ الزائد ملك للوارث على نحو الكل في المعيّن, وله تطبيق 
الكل على أيّ فرد شاء من الأفراذ الخارجيّة إلى أن يبق مصرف الحجّ. نظير بيع 
صاع من صبرة فإِنٌ القاعدة تقتضي جواز التصرّف في الصبرة إلى أن يبق مقدار صاع 
)١(‏ النساء غ: .١١‏ 

(؟):5(0) الوسائل 15: 52595 / ابواب الوصايا ب 78 ح .١ ١7‏ 
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نعم , إذا كانت التركة واسعة جدًاً والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرّف فى 
التركة كما هو الحال في الدّين7". 


هذا مضافاً إلى السيرة القطعيّة القائمة على جواز تصرّف الوارث فى مال مورثه 
زآن كان هديونا :وهل السير عل هما إذاكان الت غير عدين أصلاً مسنيعة ا لاه 
الغالب هو اشتغال ذمّة كثير من الأموات حقٌ الأغنياء منهم بالدّين, ولا أقل مهور 
زوجاتهم» فالحكم بعدم جواز التصرّف للورثة في صورة عدم الإستغراق مبنى على 
الإحتياط كما في المتن. خصوصاً بالنظر إلى ذهاب جماعة من أصحابنا -على ما نسب 
إلبهم إلى عدم جواز التصرف حقى في فرض عدم الإستغراق. ولم يفرقوا بين 
المستغرق وغيره. استناداً فى ذلك إلى أنّ حق الغرماء متعلّق بذلك المال وهو غير 
متشخص. فإن كلّ 000000 المال إذا لوحظ كان متعلقاً لحق الغريم. ومعه 
يشكل تصرّف الوارث لأنّ تصرفه في مال مشترك ببنه وبين غيره. 

والجواب: ما عرفت من أنّ المال بمقدار الدّين ينتقل من الميّت إلى الغرماء رأساً 
والزائد ينتقل إلى الورثة. وانّ ملكيّتهم له على نحو الكلى في المعيّن فيجوز لهم 
التصرف فيه. 

)١(‏ قد عرفت جواز التصرّف إذا ل يكن الدّين مستغرقاً ولا فرق بين الواسعة 
جدّاً وغيرهاء وإنما حكم بعدم جواز التصررف في غير المستغرق احتياطاً وخروجاً 
عن شبهة الخلاف, وأمّا إذا كان المال واسعاً جدّأً فلا شبهة في الجوازء هذا كلّه ما 
تقنضيه القاعدة . 

وأمّا بحسب النصوص فقد دل بعض النصوص على التفصيل بين الإستغراق 
وعدمه. من دون فرق بين سعة التركة وعدمهاء وهو موثق عبدالرّحمن بن ال حجاج 
«عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين أينفق علبهم من ماله؟ قال: إن كان 
يستيقن أنّ الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق. وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم 


مسألة /الا: من مات وعليه حجّة الاسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها 
وجب صبرفها في الدّين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شىء من ذلك. وإِلا 
وى للورفة 1ن ولة افون كليم سما من مال ايجار الجا 

مسألة 8/!: من مات وعليه حجّة الاسلام لايجب الاستئجار عنه من البلد 
بل يكف الاستئجار عنه من الميقات. بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن 
إلا فن الأقرب فالأقرب". 


من وسط المال»(١).‏ 

إن وفى المال ببعض الأعمال. لأنّ الح واجب إرتباطي يرتبط بعضه ببعض فلا يفيد 
وفاء المال ببعض الأعمال, فيعامل مع المال على ما تقتضيه القاعدة من صرفه في 
ليق سوه الزكاة:واللتسن داه كان مديونا وال" فالمال للووة لاحن الارت عد 
الدّين. 

)١(‏ لعدم الدليل على ذلك والأصل العدم. 

(5) لا خلاف بين الأصحاب في أن من استقرٌ عليه الحجّ ومات قبل أن يحجٌّ 
يقضى حله:من. لت :مالقاء وإغا اختلقوا فى المكان الذى حب الاسظجان هه على 
أقوال ثلاثة, ذكرها الحقق في الشرائع !"): 

الآدلنهااذهت النه الأكتو يل المشهور: اند يقطى عكد:سن أقزين الما كت 
والمواقيةة إل مكد إن امكو الاتسجار مته بو الافى غير هراعيا الأقري فالادرية, 

الثّاني: ما نسب إلى الشيخ من أنه يستأجر من يلد المت 7". 

الثالك دما الختاوة جاعة مق التفضيل يق اسغة المال فن ينلد اللتت .وال فين 
)١(‏ الوسائل 357:19 / أبواب الوصايا ب 79 ح ؟. 


)3 الشرائع ١ءلاهة؟.‏ 
(9) لاحظ النهاية: 587, المبسوط ,"١١ :١‏ الخلاف ؟: 500 المسالة م١.‏ 
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الأقرب إلى بلده. 

وهنا تفصيل آخر: وهو وجوب الاستئجار من البلد فى صورة سعة المال وإلا فن 
المبقات.من قوق نظر !ال الأقرففالأقرب ال بلدة ويترتي غل هذا التفضيل نه 
لو عجن من اليلد ينتقل الاتخجار إلى الميقات رأساً ».إن وسع المال للاستجار مق 
البلاد القريبة لعلف المكت: 

والصحيح هو القول المشهورء والوجه فيه: أنه لم يرد في المقام نص يعيّن مكان 
الاستئجارء وإِمًا النص ورد في باب الوصيّة بالحج وفي الحسّ عن الحي. وكلاهما 
أجنبى عن محل كلامناء فلابدٌ في المقام من الرّجوع إلى ما تقتضيه القاعدة. وهي 
تقتضى الحج الميقاق دون البلدي. 

وذلك لأنّ الواجب على المت إِنما هو الحيّ. وهو اسم لأعمال ومناسك مخصوصة 
تبدأ من الإحرام وتنتبي إلى الحلق أو التقصير أو تنتهي إلى طواف النّساء فى حسٌّ 
القتّع مثلاً. وأمّا المقدّمات وطي المسافات فهي خارجة عن حقيقة الحجّ فلا موجب 
سحا رعق :لت يغلت امال لان الذى بوجت انكر حدمو صلت المال إغا فق 
الحجّ لا المقدّمات التى لا ترتبط بالحج, فالواجب حينئذ الاستئجار من الميقات بل 
فق الأقن احرة قاذ اللو اقيق غلدلقة من معنت هله الأحرة وكترقها بكسب لقي 
والبعد. إذ لا موجب لاختيار الأكثر أجرة مع إمكان اختيار الأقل أجرة وسقوط 
الواجب بذلك . ظ 

ولكن الأحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال خروجاً عن شبهة الخلاف, إلا 
أن الزائد عن أجرة الح الميقاق يحسب من حصّة الكبار لا الصغار كما هو واضح 
لأنّ المال في غير مصرف الحجٌ ينتقل إليهم ولا حوّز لجواز التصرّف في أمواهم . 

وقد يستدل للقول الثّالث بأنْهِ لو كان حيّاً وجب عليه صرف المال من البلد 
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وفيه: أن صرف المال من البلد ليس بواجب نفسي شرعي وإنما هو واجب عقلي 


٠.٠‏ ااا ااا 1ذ1[1[1[ذ1[1[1[1[14[1[ذ[ 1[ ذ [ [ |[ [  [‏ 101 شرح العروة / الطّهارة 
لغيرو* ١7‏ وإن :ضار هو السبب للتكليف يشترف المال» وكذا لو القناة فى 


البالوعة, فانٌ مؤونة الاخراج الواجب على كلّ أحد ليس عليه. لأنّ الضرر إن 
جاء من قبل التكليف الشرعى, ويحتمل ضان المسبّب -كما قيل - بل قيل 
باختصاص الوجوب به. ار الحاكم عليه لو امتنع, أو يستأجر آخر. ولكن 
ناخد الاجر ة ف 


تجوزية لا حقيقية؛ ومن هنا لا يقنص من آمره بل من مباشره. وأوضح من ذلك ما 
إذا لم يأمره السبب ولا أشار إليه وإما أوجد الداعي لفعل المباشر بارادته. كما إذا كان 
للسبب انصار وعشيرة بحيث لو خاصم احدا ونازعه لقتلته عشيرته من دون حاجة 
إلى أمره وإشارته, فثله إذا نازع أحداً مع الالتفات إلى أن عشيرته لبالمرصاد فقتلته 
عشيرته, لا يكن إسناد القتل إلى ذلك المنازع إلا على وجه المجاز فان القاتل في 
الحقيقة هو العشيرة والأعوان. نعم إن منازعة مثله مع الالتفات إلى الحال نحرّم من 
جهة انها من إيجاد الداعي إلى الحرام وهو حرام. 

وعلى ذلك لا وجه للضمان في مفروض الكلام. حيث إن الضمان له سببان فها نحن 
فيه أحدهما: الاستيلاء على مال الغير المعثر عنه باليد. وثانها: الاتلاف, وكلاهما 
مفقود في المقام. أما اليد فانتفاؤها من الوضوح بمكان. وأما الاتلاف فلما مرّ من أن 
المزيل إنما بذل المال في سبيل تطهير المصحف بالارادة والاختيار ولا يسند الاتلاف 
]لك ان الناقن 5 ال النمب الناف نعو للشب هي المببة اوجية الذالخيى 
للغويل السلم إل الاتلاف عيث كس الصحق وقد عرفت أن إجناد الداع 
للمباشر ليس من التسبيب الموجب للضمان. 

)١(‏ ظاهر العبارة وإن كان يعطي فى بدو النظر اختصاص عدم ضان المال 
المصروف بما إذا كان المصحف ملكاً للمنجّس, وهذا لا يستقيم فانه بناء على أن 
السبب لا ضمان له كما هو الصحيح على ما عرفت لا يفرق بين ما إذا كان المصحف 


اسل لوكا و اشرو عر ينين النتض اللناضل بدن يعزة سعريية كز اهلام 


والأحوط الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال, لكن الزائد عن أجرة الميقات 
لا بحسب على الصغار من الورثة!". 
مسألة 8/: من مات وعليه حجّة الإسلام تجهب المبادرة إلى الاستئجار عنه في 
سنة موته١"‏ فلو لم يمكن الاستئجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستئجار من 
البلد. ويخرج بدل الايحبار من الأصلء, ولا يحبوز التأخير إلى السنة القادمة ولو 
مع العلم بإمكان الاستئجار فيها من الميقات 7". 


مقدّمي, ولذا لو سار المستطيع في بلده إلى أحد المواقيت لابنية الح ثم أراده فأحرم 
صمّ وأجزا عن حجّة الإسلام. 

وبما ذكرنا ينضح ضعف بقيّة الأقوال. 

)١(‏ قد عرفت وجه ذلك. 

(1) والوجه في ذلك: أنّ المال بمقدار مصرف الحجٌ باق على ملك المت ولم ينتقل 
إلى الورثةء فهو أمانة عندهم ولا يجوز لهم التصصرّف فيه إلا فها يعود إلى الميّتَ وهو 
الحجّ, وكذا لايجوز إبقاء المال عندهم إلى السنة الأخرى., لأنّ ذلك أيضاً تصرّف 
غير جائز ويحتاج إلى ذليل وهو ففقود. فالتخلص من ذلك يقتضي المبادرة إلى 
الاستئجار وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة 

(؟) لما عرفت أن مصرف الحجٌ باق على ملك المت فيجب صيرفه في الحجّ ولو 
استلزم زيادة الأجرة, وليس للورثة أن يؤخروا الحجّ في هذا الفرض توفيراً على 
الورثة حقٌّ مع العلم بإمكان الاستئجار من الميقات في السنة اللاحقة, فحينئذ يجب 
الاستئجار من البلد ويخرج بدل الايجار من الأصل . وهذا كله من آثار لزوم المبادرة 
والفوريّة. 

وربمًا يقال بأنّ ذلك ضنرر على الورثة فيرتفع بالحديث, والجواب عنه واضخ لأنّ 
المال لم ينتقل إليهم فكيف يتوجّه الضرر إلهم نعم يستلزم ذلك تفويت منفعة لهم ولا 

بأس بهء إذ لا ذليل على عدم جواز تفويت المنفعة عن الغير. 
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مسألة :8٠١‏ من مات وعليه حجّة الاسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا 
بأكثر من أجرة المثل يجب الاستئجار عنه ويخرج من الأصل. ولا يحبوز التأخير 
إلى السنة القادمة توفيراً على الورثة وإن كان فيهم الصغار7". 

مسألة :4١‏ من مات وأقرٌ بعض ورثته بأنّ عليه حجّة الإسلام وأنكره 
الآخرون, فالظاهر أنّه يجب على المقر الاستئجار للحج ولو بدفع تام مصرف 
الحجّ من حصّته. غاية الأمر أن له إقامة الدعوى على المنكرين ومطالبتهم بحصّته 
من بقيّة التركة١".‏ ويجبري هذا الحكم فى الإقرار بالدين أيضاً”". 


)١(‏ لأنُ مصرف الحجٌ لم ينتقل إلى الورثة فلا موجب لملاحظة الصغارء بل لابدٌ 
من صرفه في الحجّ فوراً كما عرفت في المسألة السابقة. 

0019 تنوك مصضارف الح في التركة كالدّين على نحو الكلي في المعيّنء فيجب 
على الوارث المعترف إخراج جميع مصارف الحجّ من حصّته بمقتضى إقراره» ولو كانت 
مصارف الحجٌ بمقدار ما ورثه لحصّتهء إذ لا إرث قبل أداء الدّين. 

نعم . له مطالبة بقيّة الوراث ما ورثه بحصّته من بقيّة التركة. لأنّ المال مشترك 
بينهما فيأخذ الباق منهم مقاصة إن كانوا جاحدين. وإلا فيقيم الدعوى عليهم. 

(") قد ظهر وجه ذلك مما ذكرناه في كيفيّة إخراج مصارف الحجّ. وحاصله: أن 
الميقناف من الكتات روالسنة تاخر موقة الاونة هن الدينبوالؤضقة بو شنا يننا 
أيضاً أنّ ثبوت الدّين في القركة على نحو الكل في المعيّن لا على نحو الإشاعة, ولذا لو 
تلم بيطي لا نعط عونت الورك لزه كرا جز الثايى كاماد من يققة انال ,ولا ينض 
فخ الدّون قىع:.وهذا شاهد قطعى غل أن الذين بالنسية ال التركة كالكل فى المعتن 
لاغل عو الاشاعة م إةالواكان عل مو الاتاعة لزم:توزيع التالك :تل الاين ونقنة 
المال ولم يقل به أحد. 

كاذ كان نسة التي ان الأركة فين الكل اق القن ها ذا افارقه وطن الووية 
لقيو كيم لاخر د عا هري اذك دعر يلف لتر كة ب روكل للك الت جز ده 
النصف الآخر ولكن يجب عليه أن يعطي ام الدّين حسب اعترافه ويكون الباقى له 


الء ب 0 
مسألة 87: من مات وعليه حجّة الاسلام وتبرّع متبرّع عنه بالحج لم يجب 
على الورثة الاستئجار عنه. بل يرجع بدل الاستئجار إلى الورثة'". 


ا مع المنكر في النصف الذي أخذه المنكرء فإن 6 مالك عا عدا مود 
للمعترف أن يأخذ بقيّة حصّته منه مقاصة. وإن كان جاهلاً يقيم عليه الدعوى عند 
الحاكم. هذا ما تقتضيه القاعدة. 

مضافاً إلى ما دل عليه موثقة إسحاق بن عار «في رجل مات فأقرٌ بعض ورثته 
لرجل بدين, قال: يلزم ذلك فى خصّته»!١'‏ وظاهرها ثبوت الدّين بتامه فى حصّة المقر. 

وربما يتوهّم معارضته بخبر أبي البختري قال: «قضى علي (عليه السلام) في رجل 
مات وترك ورثة فأقرٌ أحد الورثة بدين على أبيه, أَنّه يلزم ذلك في حصّته بقدر ما 
ورث ولا يكون ذلك فى ماله كلّه ع أن قال وكذلك إن قد بعض الورثة بأخ أو 
حت إغا يلؤمه قعطفة) "١‏ بذعو أن المتصفاد مله وريم الذين: 

ولكن الرّواية ضعيفة سنداً بأبي البختري الذي قيل في حقّه إِنْه من أكذب البريّة . 
ودلالة؛ لإحتال أن يكون المراد من العبارة عدم التتميم من ماله الشخصي.ء وأنّه يلزم 
عن ترك اق السب يون سطته ولا بزع عليه «تقدم دان أعواله الحم 
لني لم يرثها من المورث. 

)١(‏ إذ لاموجب ولا دليل على تتميم مال الإجارة من ماله الشخصي فيسقط 
وجوب الاستئجار حينئد. 


(1) لفراغ ذمّة الميّت بالتبرّع عنه فلا حال للاستئجار عنه. ويدل على صحّة 


)١(‏ الوسائل 19: 358 / أبواب الوصايا ب 51 ح م 
(؟) الوسائل :١9‏ 8"” / ابواب الوصايا ب 1” ح 0. 
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نعم, إذا أوصى الميّت بإخراج حجّة الاسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى الورثة؛ بل 
)01( 


يصرف فى وجوه الخير أو يتصدّق به عنه 
التبرّع عنه صحيح معاوية بن عمار «عن رجل مات ول يكن له مال ولم يحجٌّ حجّة 
الإسلام فاحج (فحج) عنه بعض إخوانه هل يجزئ ذلك عنه او هل هي ناقصة؟ 
قال: بل هي حجّة تامّة»7". 

وأمّا رجوع بدل الاستئجار إلى الورثة فلارتفاع المانع وهو الحجٌ. 

)١(‏ لأنّ الوصيّة كما عرفت مانعة من انتقال المال إلى الورثة, فيكون المال باقياً 
على ملك الميّت فلابدٌ من صرفه في شؤونه وجهاته, فإن أمكن صرف المال الموصى 
به فى الجهة المعيّنة من قبله فهو, وإِلا فيصرف فى جهات أخر من وجوه البر الأقرب 
ناقرب إل قرضه لا طرضن التتع من الوم إضال نوات إل تقسيه فاخا 
مصصرفاً خاصّاً لذلك وأمكن الصرف فيه فهو المتعيّن, وإلا فينتقل الأمر إلى كيفيّة 
أخرى من إيصال الثواب إليه. 

وبعبارة أخرى: الوصيّة بالحج أو بغيره من أعمال الخير تنحل في الحقيقة إلى 
أمرين. وتكون الوصيّة من باب تعدد المطلوب حسب القرينة العامّة والمتفاهم 
العرفي, فإِنّ الغرض الأُوّل للميّت من الوصيّة بصرف المال في الحجّ أو في غيره من 
وجوه البر هو إيصال الثواب إلى نفسه, والغرض الثَانٍ هو صرف المال في جهة 
خاص وإيصال الثواب إليه على نحو ما عيّنه. فإن تعذّر الثاني يتعيّن الأوّل. فيصرف 
المال في وجوه الخير من التصدّق وغيره مع ملاحظة الأقرب فالأقرب. 

إن في المقام رواية تدل على صرف المال الموصى به -إذا لم ييكن صرفه في 
الحيّ ‏ في التصدّق عنه. وهي رواية علي بن مزيد فو قو)! ولك اين سددا 


.١ أبواب وجوب الحجّ ب الاح‎ / 71:1١ الوسائل‎ )١( 
الوسائل 15: 765 / أبواب الوصايا ب اح ؟.‎ )0( 


الحج عن المت 010[ ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 

مسألة 47: من مات وعليه حجّة الإسلام وأوصى بالاستئجار من البلد 
وجب ذلك١".‏ ولكن الزائد على أجرة الميقات يخرج من الشلث'". ولو أوصى 
بالحج ولم يعين شيئاً اكتى بالاستئجار من الميقات" إِلّا إذا كانت هناك قرينة على 
إرادة الاستئجار من البلد. كما إذا عيّن مقداراً يناسب الحج البلدي©. 

مسألة 85: إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من 
الميقات بطلت الاجارة, إن كانت الإجارة من مال المت ولكن ذمّة اميت تفرغ 
من الحجّ بعمل الأجير!". 


ولاتساعة اليدا بعدما كائف القاعزة تتنقى نموا حيرف المال ف سطاق :وحمو اين 
من القع يو ره بعلة ا و اررق ق اليه لق 1 

. لوجوب تنفيذ الوصيّة‎ )١( 

(؟) لأنٌّ الذي يجب إخراجه من الأصل إِنا هو بدل الحيٌّ الواجب عليه وهو الحيٌّ 
الميقاتى, وامًا الزائد على ذلك فغير واجب عليه. فيدخل فى باب تنفيذ الوصيّة بمقدار 
النليت: فإن كان بمقداره نفذت الوصيّة . وإن كان أكثر فلا. لأنٌّ الزائد على الثلث قد 
اقل إل الوؤرثة: 

الما عرفت مزح أن الوانعب الاستقعار ضقن الف :من المبقافة: 

(؛) فإنّ المتبع حينئذ هو القرينة أخذاً بظهور الكلام. 

(5) لأنّ التصرّف في مال المت حينئذ تصرّف غير مشروع. ولكن الوصي أو 
الوارك تعن اجرة الكل الا جسن 

(1) لأنّه فرد للواجب وهو حج صحيح ولاتوجب المخالفة فساده, وبطلان الإجارة 
لاينافى صحّة العمل الصادر من الأجير. 


ع٠‏ ا 00000 00000 زا 0 3 20 
مسألة 60: إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده. كما إذا أوصى أن يستأجر 
من النجف مثلاً. وجب العمل بها ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتيّة من الثلث7". 
مسألة 87: إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجّة الإسلام وعيّن الأجرة لزم العمل 
بهاء وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل, وإِلا كان الزائد من الثلث!". 
مسألة 87: إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصى أنّ المال الموصى به فيه 
الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أوّلاً وصرف الباق فى سبيل الح" 


)١(‏ إِنَا يتم ذلك بناءً على عدم وجوب الحجّ من البلد -كا هو الختار - فحينئذ 
يتعيّن العمل بالوصيّة لوجوب تنفيذها. وأمّا بناءً على القول الآخر من وجوب 
لامجا رعق الت من البلدكلة قر لذ الوفقة لأ باعل خلةف النفة المدرره 
نواقل القوديين لانتايق اله انهم اليل الاعى فاك فيد ريلد الاتسطان قل 
الخلاف. ظ ظ ظ 

ذا رسع أن العم مق الأنسرة الوم العمل يذلاك المضويه العمل عل طبيق 
الوصيّة. وتخرج من الأصل فما إذا لم تزد على أجرة المثل, وإلا كان الزائد من الثلث 
إذ لااموجب لخروجه من أصل المال. لأن الثابت في أصل المال إغما هو مصرف الحجّ 
على النحو المتعارف. والزائد عليه يحسب من الثلث. لأنّ الميّتَ له الحق في التصرّف 
بتركته يمقدار الثلث. 
(”) لأنّ المال الموصى به قد تعلّق به حقّ الغير فيجب على الوصي إيصاله إلى 
أهله. واخراج الحيجٌ من الباتي إذا كان وافياً به. وإن لم يف الباق بمصارف الح لزم 
تتميمه من اصل التركة إذا كان الموصى به حجّة الإسلام, لكونها تخرج من اصل 
المال وإن 1 يكن الموصى به حجّة الإسلام وم يكن المال وافيا به لايجب عليه 
تتميمه من الأصل. لآن الخارج منه إما هو خصوص حجّة الإسلام لا جميع أقسام 


الحج. 


الحج عن الميّت امس ة وو مجو 5و الور او و وت 1 ا م ا 
فإن لم يف الباق بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة إن كان الموصى به حجة ظ 
الاسلام, وإلا صرف الباقى فى وجوه الير". 

مسألة إذا وجب الاستئجار للحج عن الميِّت بوصيّة أو بغير وصيّة 
وأهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضمنه, ويجب عليه الاستئجار من 
ماله ('), 

مسألة 894: إذا علم أستقرار الحج على الميّت وشك فى أدائه وجب القضاء 
عنه. ويخرج من أصل المال7". 


)١(‏ لما عرفت من انحلال الوصيّة في الحقيقة إلى أمرين وغرضين فإذا تعذّر 
الحوفنا شين الذكرب ]د لافوحت لسقوطه: 

(0) لأنّ المال كان عنده أمانة شرعيّة. فإذا أهمل وفرّط فها تحت يده ولم يصرفه 
فى مصرفه صارت يده حينئذ يد خيانة وعادية فيحكم عليه بالضمان. ويجب عليه 
الاستئجار عملاً بالوصيّة . 

(*) إذا علم استقرار الحجّ عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا فالظاهر وجوب القضاء 
عنه, لأنٌّ موضوعه وجوب الحجٌّ عليه وعدم الإتيان بهء أمّا الوجوب فلأنّه محرز 
وجداناً على الفرض. وأمّا عدم الأداء فلأصالة عدم الإتيان به. ولا عبرة بظاهر 
حال المسلم خصوصاً إذا كان غير صالم وغير ملقزم بأداء الواجبات. فإنّه لا يوجب 
إلا الظن بالأداء وهو لا يغني من الحق شيئا . 

وربما يقال بأنّ احج بمنزلة الدّين الواجب كما في النص7') وقد ثبت في محلّه”" أن 
الذوق لافيت عل المت باستصحات عدم الاشان :نه الا بضمّ المين إليه. 

والجواب: أنّ ما دل على لزوم اعتبار ضممّ البمين في إثبات الدّين على الميّت إِما هو 


.0 أبواب وجوب الحجّ ب 70ح‎ / 77:1١ الوسائل‎ )١( 
.١8 :١ (؟) مبانى تكملة المنهاج‎ 


)6 1[ 00 0 2000010 
مسألة :4١‏ لا تبرأ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجارء فلو علم أنّ الأجير لم يحجٌّ 
. لعذر أو بدونه وجب الاستئجار ثانياً. ويخرج من الأصل'". وإن أمكن استرداد 
الأجرة من الأجير تعين ذلك. إذا كانت الأجرة من مال المت 7). 
مسألة :4١‏ إذا تعدّد الأجراء فالأحوط استتئجار أقلَّهم أجرة, إذا كانت 
الإجارة بمال الميّت!". وإن كان الأظهر جواز استئجار المناسب لحال الميّت من 
حيث الفضل والشرف. فيجوز استئجاره بالأزيد). 


وكاقة: الفتقان اللعشارة زور كب اذ تقبل شهادة الوصي على الميّت مع شاهد آخر 
عدل ؟ فوقع: نعم, من بعد يمين»١'‏ فإنٌ المستفاد من هذه العبارة عدم ثبوت الدّين 
على الميّت بشهادة العدلين وقيام البيّنة فقط. وإا يثبت بعد ضمّ الهين إلى البيّنة 
فحجية البيّنة ورد عليها التخصيص . وامّا الاستصحاب فلا يستفاد من الرّواية إلغاء 
حجّيته في باب الدّين» ولا نظر للرواية إلى الاستصحاب أصلاً. فلا تخصيص لأدلة 
الاستمسات: 

)١(‏ لاريب فى أن الذي يوجب فراغ ذمّة الميّت نا هو أداء العملء ومجوّد 
الاستئجار لا يكفي في براءة ذمّة الميّت ولا ذمّة الوارث أو الوصي عن الح عنه. لأنّ 
الواجب عليها تفريغ ذمّة الميّت والحجٌ عنه, ويحرّد الاستئجار بلا أداء العمل لايحقق 
التفريغ . فلو علم أن الأجير لم يود لعذر أو غيره وجب الاستئجار ثانياً وخرج من 
الأصل. وقد عرفت أن الحجّ كالدين في إخراجه من أصل المال. 

وال لكان مها ال القع 

80 ذال موسي لابتهجار الأكثن احرة يعد امكان استجان الأقل احرة» فيكوين 
التصرّف فى الزائد تصرّفاً غير مشروع. 

(:) لأنّ الدّوايات الآمرة بالحج منصرفة إلى المتعارف مما يناسب مقام الميّت 


وشانه ووجاهته. 


.١ أبواب الشهادات ب 58 ح‎ / 37١ :77 الوسائل‎ )١( 


الحج عن المت ا ا ااا ا ا 
مسألة 97: العبرة فى وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث 
أو اجتهاده لا بتقليد الميّت أو اجتهاده. فلو كان الميّت يعتقد وجوب الحجٌ البلدى 
والوارث يعتقد جواز الاستئجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستئجار من 
البلد(2. 
مسألة 37: إذا كانت على الميّت حجّة الاسلام ولم تكن له تركة لم يحب 
الاستئجار عنه على الوارث”". نعم. يستحب ذلك على الولى7". 


)١(‏ إذا اختلف تقليد الميّت والوارث أو اجتهادهما في اعتبار البلديّة أو الميقاتية 
فالمدار على تقليد الوارث أو اجتهاده لا الميّتء فإنّ الوارث إذا رأى وجوب الحم 
البلدي فالمال بمقداره حسب رايه باق على ملك الميّت ولم ينتقل إليه. فلايجوز له 
التصرّف فيه إلا فى الح عنه من البلد. ولا عبرة بعدم اعتقاد الميّت الوجوب من 
البلد. فحال الحجٌ البلدي حال ثبوت الدّين على المت فإنّ الوارث إذا اعتقد أن 
مورّثه مدين يجب عليه أداؤه ولايجوز له التصرّف فى ذلك المال لعدم انتقاله إليه وإن 
اعتقد الميّت عدمه أو غفل عنه, ولو انعكس الأمر بأن اعتقد الوارث كفاية الحم 
الميقاتي فالمتبع أيضاً نظر الوارث. لأنّ المال الزائد عن الميقاتي قد انتقل إليه حسب 
اعتقاده فالمال ماله ويجوز له التصرّف فيه, ولا أثر لاعتقاد الميّت. 

(؟) لأنّ النصوص الآمرة بالإحجاج عنه من صلب ماله, أو من جميع المال ونحو 
ذلك واضحة الدلالة على أَنّ الحيّ يجخرج من تركته, فإن لم تكن له تركة فلا موضوع 
للحكم المذكور. 

(؟) لاريب في استحباب التطوّع بالصّلاة والصّوم والحجٌّ وجميع العبادات عسن 
الميّت. والأخبار في ذلك متكائرة جدّا 7" وقد ورد في الح : أن رجلا مات ولم يكن 
له مال ولم يحي حجّة الإسلام فحجّ عنه بعض إخوانه وأنّه يجرئ ذلك عنه”"' ولكن 


5 الوستائل 9/57" / آبوات:قضناء الصلوات بن 3 
(؟) الوسائل 77:1١‏ / أبواب وجوب الحيّ ب الاح .١‏ 


م١٠‏ لع د واج اقرع التاساته 707 الحم 


مسألة 45: إذا أوصى بالحج. فإن علم أنّ الموصى به هو حجّة الاسلام أخرج 
من أصل التركة, إلا فيا إذا عين إخراجه من الثلث(". وأمّا إذا علم أنّ الموصى 
به غير حجّة الإسلام, أو شك في ذلك فهو يخرج من الثلث7". 


لا اختصاص بالولي بل يستحب ذلك من كل أحد. 

نعم » ورد في رواية معتبرة أنّ الولد يبر والديه حيّين وميّتين, بل عنه| ويتصدّق 
عنها ويحج عنهما ويصوم عنها!'! ونحوها صحيحة معاوية بن عار !"ا وبمضمولها - 
وردت روايات كثيرة؛ فلا ينبغي الرّيب في استحباب ذلك على الولي أيضا. لشمول 
النصوص له.ء ولأنه إحسان منه إلى الميّتَء وآمّا استحباب ذلك على الولىي بعنوانه فلا 
دل قله ْ 

وأمّا ما ورد في صحيح ضريس من قضاء الولي حجّة الإسلام''' فورده ما إذا 
كان للميّت مال وكان مستطيعاً وخرج حاجّا حجّة الإسلام فات في الطريق. فلا 
يشمل من مات مفلساً لا مال له ولم يحجّ حجّة الإسلام. 

)١(‏ تقدّم حكم هذه المسألة في المسألة الثّائئة والسبعين. 

(؟) إذا كان الموصى به غير حجّة الإسلام فلا دليل على إخراجه من أصل التركة 
وما وجب إخراجه من الأصل إِنا هو خصوص حجّة الإسلام لأنْا بمنزلة الدّين 
وأمًا بقيّة أقسام ال حي من الحيّ النذري أو الإفسادي وغيرهما فلم يدل دليل على 
خروجها من الأصلء وقد ذكرنا سابقاً' أَنّه لا دليل على خروج كل واجب مالي 
من الأصل, وأنّ الذي ثبت خروجه من الأصل إنما هو الدّين؛ والحجٌ لأنّه بمنزلته كما 
صرح به ف الدوايات 5 


.١ ح١7 الوسائل 577:8 / أبواب قضاء الصلوات ب‎ )١( 
.3 (؟) الوسائل ؟: 0غ / أبواب الإحتضار ب 58 ح‎ 

() الوسائل 78:1١‏ / أبواب وجوب الحجّ ب 51 ح .١‏ 
(4) في المسالة .]١8١6[‏ 

(5) الوسائل 77:1١‏ / أبواب وجوب الحجّ ب 50. 


]77٠١[‏ مسألة 59: إذا كان المصحف للغير فى جواز تطهيره بغير إذنه 
إشكال. إلا إذا كان تركه هتكاً ولم يكن الاستئذان منه فانّه حينئذ لا يبعد 
وبي 30040 
يلكا الكتكس رونا إذا كان ل ريك وكيا اله يناعا ل ندل فرق نعو انعو نا 
يفترق حكم المالك عن غيره بالنسبة إلى ضمان النقص الحاصل بالتطهير. فانه 
لا موجب لثبوته فى حق المالك إذ لا معنى لضمانه مال نفسه. 

ولكن التأمّل الصادق يعطي أن الماتن لا نظر له إلى ذلك وإا يريد ننى الضمان 
كناف لكان | السسشييلة التجيي و ددم موق اد قيس مره ا لحك 
في المسألة السابقة بضمان المنجّس النقص الحاصل بالتطهير فيا إذا كان المصحف لغير 
من ندّسه . وهذا الضمان لم يكن يحتمل ثبوته في حق المالك المنجّس لما عرفت, ولكن 
كان يتوهم فى حقّه ضمان آخر وهو ضانه للمال المصروف في سبيل تطهيره فنفاه بقوله 
ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن لغيره. فهو لا يريد بذلك ثبوت هذا الضمان فما إذا كان 
المصحف لغير المنجّس. بل إن تخصيصه الحكم بما إذا لم يكن المصحف لغيره من جهة 
أن الضمان المتوهم فى حق المالك المنجّس ليس إلا هذا القسم من الضمان. 

عا التحف غل ماشه انا أن يكون تلكا للحن وان أن ل ركبو 
وغل 5ا5 ارين انا أود ركون :الانشتنان سن مطالك: لحك مكدا رايا د 
لكو موعل قدي امكائة افا او.ركوة الاللفتضيت لل :انها دونه ادق إى اران 
النجاسة بنفسه وإما أن لا يكون كذلك فلا يأذن لتطهيره ولا أنه يزيلها بنفسه لعدم 
مبالاتة بالدين أو.عذم ثبوت التجاسة غنده باخبار الخير. فان كان بقاء الملضحف على 
ا 705 
الاستئذان منه أو أزاها بنفسه فلا إشكال في عدم جواز تطهيره قبل أن يأذن المالك 
وذلك لحرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه, ولا تزاحم بين وجوب الازالة 


(:) الظاهر انّه لا إشكال في الوجوب إذا كان الترك هتكاً كما هو المفروض. 


مسألة 0: إذا أوصى ييه معيّناً لزم العمل بالوصيّة (" فإن ل 
يقبل إِلّا بأزيد من أجرة المثل أخرج الزائد من الثلث. فإن لم يمكن ذلك أيضاً 
انتؤجر غيرة باجرة المثل: 

مسألة 45: إذا أوصى بالحجٌ وعيّن أجرة لا يرغب فيها أحدء فإن كان الموصى 
به حجّة الإسلام ل تتميمها من أصل التركة!" وإن كان الموصى به غيرها 
بطلت الوصيّة'" و تصرف الأجرة في وجوه البر!2'. 


ومنه يعلم أنه لو شكٌ في أنّ الموصى به حجّة الإسلام أو غيرها فلا يخرج من 
الأصل. إذ لم يحرز موضوع وجوب الخروج من الأصل. والأصل عدم تعلّق الوصيّة 
بحي الإسلام. 

توك اسعحازه راخرة امل الث الذى حب إخرا همق اضل المال اعاتهى 
بدل الحجّ المتعارف وهو أجرة المثل» وأمًا الزائد فلا موجب لخروجه من الأصل . بل 
يخرج الزائد من الثلث إن وفى به. وإلا تبطل الوصيّة باستئجار هذا الشخص المعيّن 
واستؤجر غيره باجرة المثل. 

(؟) لما عرفت من خروجها من أصل المال, أوصى بها أو لم يوص. 

(") لتعدّر العمل بالوصيّة بالنسبة إلى استئجار الحسٌ. ولا يلزم تتميم الأجرة من 
الأصلء لما عرفت من أنّ الخارج من الأصل إنما هو حجّة الإسلام, وأمّا غيرها من 

(؛) بمقدار الثلث, لما تقدّم من أنّ الوصيّة في الحقيقة تنحل إلى أمرين حسب 
المتفاهم العرفى: إيصال الثواب إليه بنحو خاص ومطلق عمل الخيرء فإذا تعذّر الأوّل 
لا موجب لسقوط الثانىء فإنّ المال بمقدار الثلث باق على ملك الميّت فلا بدٌ من 
صرفه إلى جهات الميّت وشؤونه, ولا مقتضي لرجوع المال إلى الورثة. 
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مسألة 47: إذا باع داره بمبلغ مثلاً. واشترط على المشتري أن يصارفه في 
الحج عنه بعد موته كان القن من التركة. فإن كان الحجّ حجّة الاسلام لزم 
الشرط'' ووجب صدرفه في أجرة الحجٌ إن لم يزد على أجرة المثل, وإِلّا فالزائد 
بخرج من الثلث'" وإن كان الحجّ غير حجّة الإسلام لزم الشرط أيضاً. ويخرج 
قامه من الثلث, وإن لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد0". 

مسألة 4: إذا صالحه داره مثلاً على أن يحي عنه بعد موته. صم ولزم 
وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط ولا تحسب من التركة وإن كان احج 
ندبياً ولا يشملها حكم الوصيّة. وكذلك الحال إذا ملّكه داره بشرط أن يبيعها 
ويصرف ثمنها فى الحج عنه بعد موته. فجميع ذلك صحيح لازم وإن كان العمل 
المشروط عليه ندبيًاً. ولا يكون للوارث حينئذ حق في الدار0. 


)١(‏ لأنْه شرط جائز في نفسه فلا مانع من لزومه. 

لاع كيين أن الذى عب :اخراجدمن أفل الال إنانهو أجوة الل ونا 
الزائد عنها فيخرج من الثلث. إذ لامقتضي لإخراج الزائد من أصل المال. 

(”) لعين ما تقدّم, وقد عرفت أَنّ غير حجّة الإسلام من أقسام الحجّ يخرج من 
الثلثء والمال الزائد عن مقدار الثلث ينتقل إلى الورثة فلا وجب للزوم الشرط 
0 أعواطم: ئ 

؛) أن المفروض خروج الدار من ملك الشارط بالصلح أو القليك في حال 

حياته إلى المشروط عليه, فليست الدار مما تركه الميّت فلا موضوع للانتقال إلى 
الوارث وليس له أيّ حق في الدارء وإمًا الشرط يوجب الوفاء به على المشروط عليه 
واف كاخ الغا المسروظ تدقا ءروليين للوارك عا ههه برهو أجنبي عن ذلكء فلا 
يجري على الدار المصالح به حكم الوصيّة. وجميع ما ذكرناه واضح لا خفاء فيه. 

ولكن عن الحقق القمي (قدس سسره) إجراء حكم الوصيّة في نظير المقام بدعوى 
أن المصالم الشارط ملك الحجّ على المشروط عليه وهو عمل ذات أجرة ويعد ا 


ولو تخلّف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل الخيار إلى الوارث وليس ' 
له إسقاط هذا الخيار الذي هو حق الميّتَء وإنا يثبت الخيار للحاكم الشرعي وبعد 
فسخه يصرف المال فها شرط على المفسوخ عليه ا م 
الخبر .١(!‏ 


تكد الشاوظك التكدوعادل معد معاهلة الاأموال المترو كوتمى احسيناي تدان اجر 
المثل هذا العمل من الأصل والزائد عنها من الثلث(2. 

والجواب عنه: أنّ احج المشروط ليس مالاً وملكاً المقة لشفل ال الواومقة قات 
الأنتراط لأ يوجب كون الفرط ملكا للشارظ ».ونا يوجب لزوم العمل بالشرط 
على المشروط عليه بمقتضى وجوب الوفاء بالشرط. فليس الحجٌ المشروط به مما 
تركه الميّت حقٌ يتنازع في خروجه من الثلث أو من الأصل . ظ 

)١(‏ لو ١‏ يعمل المشروط وترك الحجّ فلاريب ف ثبوت الخيار تتخلّف الشرط 
ولكن وقع الكلام في أنه هل يثبت الخيار للوارث أو أنّه أجنبي عنه ؟ وجهان: 

ذهب السيّد في العروة إلى الأوّلء وذكر أن حق الشرط ينتقل إلى الوارث 5 
يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث فسخ المعاملة7). 

والصحيح هو الثّاني. وذلك فإنّ العمل المشروط كالحج في المقام ىا لا ينتقل إلى 
الوارف دعل ينا عرقت لقم كوتم هالا وملكا المية. > كذلك حق المختيار لا ينتقل 
إلى الوارث؛ لأنّ حق الخيار وإن كان في نفسه قابلاً للارث والنقل والإنتقال كسائر 
الحقوق القابلة للإنتقال, ولكن ذلك فيا إذا رجع نفعه إلى الوارث, فسيكون الخسيار 
خوقة :ا خلا فيا تركه القت فيشقل الل الوارك» قله شاط كيا ا الم اتنا تددوإضاءة 
وأمّا الحق الذي لا ينتفع به الوارث أصلاً فلا يصدق على الخيار المقرتب على تخلفه 
أنّه مما تركه الميّت, إذ الانتفاع به مختص بالميّت فيكون الخيار مختصّا به أيضاً ويكون 
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ا امع ا ا ا ا سوق ب و و لقم تتفت اا الم 


مسألة 14: لو مات الوصى ول يعلم أنه استأجر للحج قبل موته وجب 
الاستئجار من التركة, فيا إذا كان الموصى به حجّة الاسلام. ومن الثلث إذا كان 


غيرها!". 


الوارك أحنيا عه الدةبولذا لسن له إشقاط هذا المخار توحيث :]نا المترت ليه 
لا يتمكّن من إعمال الخيار فللحاكم الشرعي فسخ المعاملة إن امتنع المشروط عليه 
من الإتيان بالشرط. ويصرف الحاكم المال في الحجٌّ باستئجار شخص اخرء فإن زاد 
الملل يصرف الزائد في وجوه البر ولا ينتقل إلى الورثة, لما عرفت أنّ الوصيّة تنحل 
إلى أمرين : الأمر الخيري الخناص. والأمر الخنيري المطلق. 

)١(‏ لأصالة عدم وقوع الاستئجار منه. وما لم يحرز الاستئجار لااموجب لسقوط 
الح الموصى به فيجب الاستئجار عنه من الأصل إن كان الحجّ الموصى به حجّة 
الإسلام ومن الثلث إذا كان غيرها. وهذا من دون فرق بين مضي مذدّة يمكن 
الاستئجار فيها. وبين عدم مضي مدّة يمكن الاستئجار فيها. ومن دون فرق بين كون 
الريجب قورنا ا وموييها بوصو كاج مالل زالها ام وججودا عند رصي ل 

خلافاً لما ذهب إليه السيّد في العروة من الحكم بالاستئجار في فرض ما إذا مضت 
مدّة يمكن الاستئجار فبهاء وكان لوغيد افورة! وام بكؤيدان الإمجارة موجردا دن 
فعل الوصي وأمره على الصحّة 7". 

ويضعف بأنّه لا حال لإجراء أصالة الصحّة في أمثال المقام. لأنّ أصالة الصحّة إِنما 
تجري فما إذا شكٌ في صحّة العمل وفساده بعد الفراغ عن أصل وقوعه في الخارج 
وأمّا إذا كان أصل العمل مشكوكاً فيه فلا نحكم بوقوعه بأصالة الصحّة, لأنّ أصالة 
بال با ري ب بال ارد ارسي 
لأنّ أصالة الصحّة ثبتت بالسيرة الشرعيّة. وهي جارية فما إذا كان العمل صادراً من 
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الحجّ عن المت 0 
وإذا كان المال قد قبضه الوصى وكان موجوداً أخذ. وإن احتمل أنّ الوصى قد 
اتا حر مد مال تفسية:وقلك ذلك بدلا عا أعطاه(". وإن لم يكن المال توجوياً 
فلا ضمان على الوصى لاحتال تلفه عنده بلا تفريط '". 

مسألة ٠‏ ذا تلف المال في يد الوصى بلا تفريط لم يضمنه!" ووجب 
الاستئجار من بقيّة التركة إذا كان الموصى 5 حجّة الاسلام. ومن بقيّة الثلث إن 
كان غيرها''' فإن كانت البقيّة موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الايجار 
بالنسبة *". وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحج ومات قبل الإتيان بالعمل ولم 
يكن له تركة, أو لم يمكن الأخذ من تركته(2. 


أحد وشكٌ في صحّته وفساده, وأنّه هل وقع على الوجه الصحيح أم وقع على وجه 
غير صحيح, وأمّا إذا لم يعلم بوقوع الفعل وتحققه في الخارج وشك في أصل وقوعه 
فأصالة الصحّة لا تنبت وقوعه, بل المرجع حينئذ أصالة عدم وقوع الفعل في 
الخارج . 

)١(‏ إذ لا عبرة بهذا الاحتال مالم يحرز تحقق الاستئجار من الوصي, فقتضى 
القاعدة اخذ المال منه بعينه او ببدله لبقائه على ملك الميّت. 

(0) لأنّ يده ليست بيد عادية فلا موجب للضمان. 

(") لأنه أمين ولا ضهان عليه. 

() إذ لااموجب لسقوطه فلابدٌ من إخراجه من الأصل إذا كان الموصى به حجٌّ 
الإسلام؛ ومن الثلث إذا كان غيره. 

(5) لاتكشاف بطلان القسمة من الأوّل, لأنّ القسمة إنما تصح بعد أداء الدّين 
وقد ذكرنا غير مرّة أن بوت الدّين في التركة كالكلي في المعيّن والوفاء به متقدّم على 
الارث. 


(1) فإن يحرّد الاستئجار مالم يأت الأجير بالعمل لايوجب سقوطه عمّن اشتغلت 


١1‏ ا ااا 
مسألة ١‏ [زذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار. ولم يعلم أن التلف 
كان عن تفريط, لم يحبز تغريم الوص ''. 
مسألة :٠١”‏ إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجّة الاسلام واحتمل أنّه زائد 
على ثلثه لم يجز صرف جميعه!". 


ذمّته بهء فحينئذ لا بدٌ من استئجار شخص آخر وإخراج مال الاجارة من الأصل أو 
من الثلث. 

)١(‏ لأنّ التلف الذي يوجب الضمان ما إذا كان مستنداً إلى تفريطه وتفويته, فلو 
شك في استناد التلف إلى تفويته فالأصل عدمه. وإن شئت فقل: نشك في الضضان 
وعدمه والأصل هو البراءة. 

(0) للشك فى صحّة الوصيّة وبطلانها بالنسبة إلى هذا المقدار من المال, لأنّه لو 
كان المال بقدار النذ تم اوعد وار كان زائداً عليه تبطل. فع الشك في نفوذ 
الوصيّة وصحّتها لا يحال لجواز التصرّف في جميع المال. 

ورما يتوهم نفوذ الوصيّة, لترددها بين كونها صحيحة أو باطلة وأصالة الصحّة 

والجواب ما تقدّم غير مرّة بأنّ أصالة الصحّة ليس مستندها دليلاً لفظيّاً. ونا 
مستندها السيرة وموردها ما إذا شك في صحّة العمل وفساده من أجل الاختلال 
ببعض شروطه وأجزائه بعد الفراغ عن ثبوت الولاية للعاقد, وأمّا إذا شك في أصل 
بوت الولاية له فلا يمكن إثبات الصحّة بالأصل, ولذا لو تصدّى أحد لبيع دار 
شخص اخر وشكٌ فى ولايته عليه لانحكم بصحّة البيع. وإنما نمحكم بصحّة البيع فيا 
إذا علمنا ولايته له ونشك فى صحّة المعاملة وفسادها لأجل وجدانها لما يعتبر فيه من 
الشرائط والأجزاء. 1 


فصل فى النيابة 
مسألة :٠١‏ يعتير في النائب أمور: 
الأول : البلوع , فلا يجزىئْ حج الصبى من غيره فى حجة الاسلام وغيرها من 
الحجّ الواجب, وإن كان الصبى مميزاً ."١١‏ 


)١(‏ يقع الكلام تارة في الصبي غير المميز وأخرى في المميز. 

أمّا نيابة غير المميز فلا إشكال فى عدم صحّتها وعدم إجزائهاء لعدم تحقق القصد 
منه في أفعاله وأعماله. ومن الواضح لزوم القصد في الأعمال. 

وأمًا الصبي المميز فالمشهور عدم صحّة نيابته. وعمدة ما استدلٌ به على ذلك 
أمران : 

الأوّل: أنّ عبادات الصبي قرينيّة لا شرعيّة, ففي الحقيقة ليست عباداته عبادة 
لتقع عبادة عن الغير. ْ ْ 

وفيه: أنه قد ذكرنا فى بحث الصلاة أنّ المستفاد من الدّوايات مشروعيّة عبادات 
القنى ولا ترق يكرا ون غياة# القن لمن تالعية الرسوي را لانتسباكت» 

القافي: عدم الوثوق بصحّة عمله لرفع القلم عنه فلا رادع له حقٌّ يأتي بالعمل 
الصحيح ليقع عن الغير. 

وفيه: أن الدليل أخص من المدّعىء فإِنّ بين الوثوق والبلوغ عموماً من وجه. إذ 
يمكن الوثوق بعمله كا إذا كان الصبى مراقباً في عباداته من قبل الولي أو غيره فلا 
فرق بينه وبين البالغين من هذه:الجهة. 

ولكن مقتضى التحقيق عدم صحًّة نيابته معنى عدم سقوط العمل الواجب عن ذمّة 
المكلّف المنوب عنه بإتيان العمل من الصى . لأنّ سقوط الواجب عن ذمّة المنوب عنه 
بفعل الصبي غير ثابت ويحتاج إلى الدليل: بل مقتضى القاعدة اشتغال ذمّة المنوب عنه 
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نعم, لا يبعد صحّة نيابته فى ال حج المندوب بإذن الولى (. 


بالواجب وعدم سقوطه بفعل الصبى . 

ولأ ملارنةاين شرعتة عادات الضى ‏ وضختيا بوشقوط الواحي عن المنتوي 
عند ليون 4 قرزا جلف الف عل لتك افانبا انرس بوط ليلذ عل 
التي عن المكلفين.رإن كانت صلا الصبى صضيحة:قلايد من النظر إلى "أله التيابة 
وهل تشمل نيابة الصبي أم لا؟ 1 

ما أدلّة النيابة عن الحى, فالوارد فيها كلمة «الرّجل» وهو غير شامل للصبى 
ولأيل اللتموو عل كلنة"المعل اسسشكلنا. ويجابة الرأه عن الى . ْ 

ودعوى أن كلمة «الرّجل» من باب المثال ولا خصوصيّة له. عهدتها على مدعبها. 
فإذن لا دليل على نيابة الصبي عن الحي . 

وأمّا النيابة عن الأموات, فقد ذكر في صحيحة حكم بن حك نيابة المرأة عن 
المرأة والّجل عن المرأة وبالعكس7". ولم يذكر نيابة الّجل عن الوّجل لوضوحها 
فيظهر من هذه الرواية عدم صحّة نيابة الصبي, لأنْه (عليه السلام) في مقام بيان 
موارد النيابة واستقصائها. ولم يذكر نيابة الصبي, فيعلم أنّ نيابته غير يحرئة وإلا 
لذكرها. 

فتحصل: أنّ النيابة على خلاف القاعدة, لأنّ سقوط الواجب عن ذمّة المكلّف 
بفعل الغير خلاف الأصل. فلابدٌ من الاقتصار على مقدار ما دل الدليل عليه؛ ولا 
دليل على الإكتفاء بفعل الصى عن فعل المنوب عنه. 

)١(‏ لأ أدلة المستحبّات في نفسها شاملة للصبي. ومشروعيّتها له لاتحتاج إلى 
دليل بالمخصوص. ومن ذلك باب النيابات فَإِنْها مستحبّة في نفسها وتشمل الصبيان 
كبقيّة المستحبّات, ولا نحتاج إلى دليل خاص. مضافاً إلى أنّه قد ورد النص في 
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القاني: العقل, فلا تحجزئ استنابة المجنون١"‏ سواء في ذلك ما إذا كان جنونه 
مطبقاً أم كان أدوارياً. إذا كان العمل في دور جنونه, وأمًا السّفيه فلا بأس 
باستتاركه ١‏ 


خصوص نيابة الحيجٌ وغيره من العبادات عن المت ما يشمل بإطلاقه نيابة الصبي عن 
الميّت كصحيحة معاوية بن عمار «ما يلحق الرّجل بعد موته؟ فقال: والولد الطيب 
يدعو لوالديه بعد موتهماء ويح ويتصدّق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما»" فنا 
مطلقة تشمل عموم الولد كبيراً وصغيراً. ولا نحتمل اختصاص صحّة نيابته بالوالدين. 

وكذا ورد النص ف النيابة عن الحى ما يشمل بإطلاقه الصى كما فى معتبرة يحيى 
الأزرق «من حيجٌ عن إنسان اشتركا»'" فإنٌ إطلاق قوله «من حجٌ» يشمل الصبي 
والظاهر من التعبير «عن إنسان» هو الحي. وأمّا السند فلا بأس به. لأنّ يحيى 
الأزرق وإن كان مشتركاً بين الثقة وغيره. ولكن الظاهر انصرافه إلى يحيى بن 
عبداكحمن الثقة. لأنه من مشاهير الرواة ومن له كتاب. 

وأمّا الاشتراط بإذن الولي, فإن كانت النيابة بالإجارة -كما هو الغالب ‏ فلتوقف 
صحّة معاملاته على إذن الولي. وإن كانت بالتبرّع فلأجل أن استيفاء منافع الصبي 
بدون إذن الولي غير جائز ى) هو واضح. 

)١(‏ لإنتفاء القصد منه. فلا يقع عمله عبادة والأمر في ذلك واضح. 

(؟) لإطلاق الأدلّة وتحقق القصد منه. ويحرد الحجر على أمواله لايمنع من نيابته 
لعدم المنافاة بين الأمرين . 
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١>‏ دنفي 0 7 رباكالا 1 و ا اكه امه امد يوعوت .انرو المناهكت 8 7/6 المع 
القالث: الإيمان, فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق 
مذهينا!١").‏ 
الرَابع : أن لايكون النائب مشغول الذمّة بحج واجب عليه فى عام النيابة إذا 
تنجز الوجوب عليه!". 


)١(‏ إذا كان عمل اللخالف فاقداً لما يعتبر فيه من الأجزاء والشرائط عندنا كما هو 
الغالب -فلاريب في عدم صحّة نيابته وعدم الإجتزاء بعمله, لأنّ النيابة نما تصح فيا 
إذا كان العمل في نفسه صحيحاً وواجداً لما يعتبر فيه واقعاً. وأمّا إذا كان العمل باطلاً 
لفقد جزء أو شرط أو وجود مانع فلا تصح يات لأن موود التيابة هب العمل 
الصحيح . 

وهكذا الحال فيا لو فرضنا أنه أقى بالعمل صحيحاً على طبق مذهبنا وقشى منه 
قصد القربة فلا تصح نيابته أيضاً. للأخبار الكثيرة الدألة على اعتبار الإيمان في صحّة 
الأعمال وقبوها وعدم صحّتها بدون الولاية7"". 

ودعوى: أنّ ذلك في العمل لنفسه دون عمل غيره. ممنوعة بِأنّ النائب يستقدب 
بالأمر المتوجّه إلى نفسه, والعمل الصحيح الصادر منه المتقّب به يوجب فراغ ذمّة 
المنوب عنهء فإذا فرضنا أن العمل الصادر منه غير مقبول ولم يكن قربيّاً حقيقة, 
فلا يوجب سقوط الواجب عن المنوب عنه. 

(') لايخ أنّ هذا الشرط -كما صرّح به في ذيل المسألة ‏ شرط في صحّة 
الإجارة لا في صحّة حم النائب. 

فيقع الكلام في موردين: 

أحدهما: في حكم الحجٌ النيابي الصادر من النائب الذي اشتغلت ذمّته بحج آخر 
فى عام النيابة. والظاهر هو الحكم بصحّة الحح. لآنّ المورد من صغريات باب 
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وحرمة التصرّف في مال الغير فان امتثاهما أمر تمكن فيجب العمل بكليهماء وهو إِنما 
يتحقق بالاستئذان من المالك والازالة بعد إذنه. 

هذا فها إذا لم يتخلّل بين الاستئذان وإذن المالك مدة معتد بها بحيث يلزم من بقاء 
المصحف على نجاسته في تلك المدّة مهانته وهتكه. وأما إذا كان الاستئذان غير ممكن 
أو أمكن إلا أن بقاء المصحف على النجاسة في المدة المتخللة بين الاذن والاستئذان 
كان موجباً لهتكه. فلا محالة يقع التزاحم بين حرمة التصرف في مال الغير من غير 
إذنه وبين وجوب إزالة النجاسة عن الكتاب. وحيث إن وجوب الازالة اهم فى هذه 
الصورة لأنّ المصحف أعظم الكتب السماوية ومتكفل لسعادة البشر وهو الأساس 
للدين الحنيف ولا يرضى الشارع بانتباكه, فنستكشف بذلك إذنه في تطهيره. ومع 
إذن المالك الحقيق في التصرّف في مال أحد لا يعبأ باذن المالك الجازي وعدمه. 

ونظيره ما إذا أذن المالك في تطهير المصحف ولم يرض بذلك مالك الماء. فلا بدٌ 
حينئذ من التصرف في الماء باستععاله في تطهير الكتاب. لاستكشاف إذن المالك 
الحقيق حيث إن تركه يستلزم انتهاك حرمة الكتاب. وأما إذا لم يكن بقاء الكتاب على 
النجاسة موجباً هتكه -كا إذا كان متنجساً بمثل الماء المتنجس مثلاً - فان كان 
الاستئذان مكناً حينئذ وكان المالك بحيث يأذن لو استأذن فلا كلام في حرمة الازالة 
قبل إذن المالك لامكان امتثال كلا الحكمين. وليست الازالة بأولى فى هذه الصورة 
منها فى صورة استلزام تركها اللهمتك, وقد عرفت عدم جواز الازالة حينئذ من دون 
إذن المالك. وإذا لم يمكن الاستئذان من المالك أو أمكن إلا أن المالك بحيث لا يأذن لو 
استاذن يقع التزاحم بين حرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه ووجوب الازالة 
وم ينبت أن الثاني أقوى بحسب الملاك بل الأول هو الأقوى ولا أقل من أنه محتمل 
الأهمية دون الآخر فيتقدم على وجوب الازالة. وذلك لأن التصرف في مال أحد 
يتوقف على إذنه أو على إذن المالك الحقيق وكلاهما مفقود في المقام. نعم. لا بأس 
اركاذ امالك وفع .من زات الأمنالمتروك أو النبى عق المتكرى بل .وله عانعن 
ضربه وإجباره على تطهير المصحف إذا أمكن - وأما التصرّف فى ماله من دون إذنه 
فلا. 


نيابة مشغول الذمّة بحجّ آخر ا ا ا 
ولا بأس باستنابته فها إذا كان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه". وهذا الشرط 
- شو ع سا ا ل ا 
المنوب عنه'" ولكنه لا ب تدعق الأجزة المنعاة بل .د سكف اجرة المغل 7 . 


بحيو ب با ا 00 
فيؤمر أوَّلاً بالج عن نفسه. وعلى تقدير العصيان والترك يؤمر ثانيأ بالحج عن 
الغبر. اك بصحّة الحجّ الصادر منه على وجه النيابة بالأمر الترتبي را ذمة 

ثانهما: في بيان حكم الإجارة, والظاهر بطلانهاء لأنّ متعلق الإجارة إن كان 
الح مطلقاً فالحكم بصحّتها يؤدّي إلى الأمر بالضدّين, لأنّ وجوب الحجّ عن نفسه 
مطلق ومتحقق بالفعل؛ فإذا كان الأمر الإجاري مطلقاً أيضاً فيستلزم ذلك اللأمر 

وإن كان متعلق الإجارة مقيّدأ ومعلقاً على تقدير ترك الحجٌّ فيبطل عقد الإجارة 
أيضاً للتعليق المجمع على بطلانه, وأمّا إمضاؤه معلّقاً على ترك الحيٌّ عن نفسه فهو 
وإن كان وو لود د ا 0 
ينها ٠‏ فألا د مدق الأحين الاحرة المسمّاة. وإعا تدعق اخرة المثل ٠‏ لآ لقام 
من صغريات كل شىيء يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. 

)١(‏ لأنّ الأمر الواقعي لايكون منجزأ في فرض الجهل والغفلة, والأمر بالضدّين 
عرضا إِنما يستحيل فما إذا كان الأمران منجزين, وأمّا إذا كان أحدهما غير منجز فلا 
مانع من الأمر بالضدٌ الآخر. . 

)١(‏ لصحّة الح الصادر من النائب بالأمر الترتى كما عرفت. 

(1) لبطلان الإجارة فيدخل المقام في كبرى كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن 
بفاسده. فالقاعدة تقتضي ضمان أجرة المثل. 


000 0 0 ١ 


مسألة :٠١4‏ يعتبر في فراغ ذمّة المنوب عنه إحراز عمل النائب والاتيان به 
صحيحاً. فلا بدٌ من معرفته بأعمال الحجّ وأحكامه. وإن كان ذلك بإرشاد غيره 
عند كل عمل ."١‏ كما لا بد من الوثوق به وإن لم يكن عادلاً, 


)١(‏ لأنّ ذمّة المنوب عنه لاتبرأ بمجرّد الاستئجارء وإنما تبرأ فما إذا أتى النائب 
بالعمل, فلابدٌ من إحراز صدور العمل الصحيح من النائب ولو بأصالة الصحّة 
فاللازم معرفته بأعمال الحجٌ وأحكامه, وإلا لوكان جاهلاً بها فلا يكن إحراز صدور 
العمل الصحيح منه. 

نعم , لايعتبر معرفته بالأحكام قبل العمل, بل تكني معرفته بها أثناء العمل 
بإرشاد غيره عند كلّ عملء كا أنه فى الأصيل كذلك. فإِنّ العبرة فى الصحّة بإتيان 
العمل واجداً لجميع ما يعتبر فيه, ولو بالتعرّف عليه في الأثناء بوسيلة مرشدء أو 
لمراجعته للكتب المؤلفة لبيان أحكام الح (المناسك) سواء كان العمل لنفسه أو 
لكوي هذ اتيك تاسنة هما الاكى انقسة: 

وأكاتمن ناحية الابهحا ريغل العفل+:فالظاهر بطلاة التهارة الجهيل الج 
المستأجر عليه فتكون الإجارة غرريّة . 

نعم . لا حاجة لمعرفة الأجزاء والشرائط على وجه التفصيلء بل يك مقدار ما 
ير تفع به الغرر ولو إجمالاً. 

() لا إشكال في أنّ هذا الشرط إِنا يعتبر في جواز الاستنابة والاستئجار لا في 
صحّة عمله. لأنّ النائب إذا أتى بالعمل الصحيح يكتفى به وتبراً ذمّة المنوب عنه ولو 
كان النائب فاسقا. 

وبتعتبير آخر: لا يعتبر الوثوق بالّجل نفسه عند استئجاره واستنابته. ونا يعتبر 
الوثوق بصدور العمل منه. ولو شك فى صحّة عمله وفساده يحكم بالصحّة لأصالة 
الصحّة, ولا يلزم إحرازها بأمارة أخرى. 

ومن هنا يعلم أَنّهِ لاموجب لاعتبار العدالة في النائب. لأنّ الميزان في براءة ذمّة 


الممائلة بين النائب والمنوب عنه ا 0 

مسألة ٠١6‏ : لابأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه0". 

مسألة :٠١7‏ لا بأس بالنيابة عن الصبى'"'كا لا بأس بالنيابة عن المجنون. بل 
يجب الاستئجار عنه إذا استقرٌ عليه الحجّ 0 حال إفاقته ومات جنوناً ". 

مسألة :1١1‏ لا تشترط الماثلة بين النائب والمنوب عنه. فتصح نيابة الرّجل 
عن المرأة وبالعكس 7). 


المنوب عنه وصحّة استئجاره وإستنابته الوثوق بصدور العمل الصحيح من النائب 
وتكفي في إحراز الصحّة أصالة الصحّة بعد إحراز عمل الأجير. 

)١(‏ لا دليل على اعتبار الحرّيّة في النائب» فيجوز للعبد أن ينوب عن غيره حرا 
كان أو عبداً, لأنّه مؤمن عارف بالحق فلا حذور في نيابته وتشمله إطلاقات الأدلة. 

نعم , بما أَنّ تصدرّفاته مملوكة لمولاه فلابدٌ من إذنه لصحّة النيابة. 

(؟) لعدم قصور أدلة النيابة, فإنّ إطلاقها يشمل النيابة عنه ولا ينافي ذلك عدم 
شمول التكليف له. 

(©) أمّا إذا إستقد عليه الحيّ حال إفاقته ثم“ مات فيجب الاستئجار عنه؛ لأنّه دين 
عليه والجنون غير مسقط لدينه؛ وإمًا تسقظ مباشرته بنفسه بالأداء. 

وما النيابة عنه في غير فرض الإستقرار فلا تخلو من إشكال, لأنّه كالبهائم من 
هذه الجهة ولا معنى للاستنابة عنه, ولذا قيّدنا الصى بكونه مميزاً وإِلا فحاله 
كالميؤانات قن لابن بالخسنا به عن المتون رحا 

(:) لا خلاف في الجملة بين الفقهاء في أنه لاتشترط الماثلة بين النائب والمنود. 
عنه في الذكورة والأنوثة. فتصح نيابة الّجل عن المرأة وبالعكس. وما اختلفوا ف 
نيابة الصرورة في بعض الموارد. وسيأتي حكمها في المسألة الآتية. 

ويدل على عدم اعتبار الماثلة بين النائب والمنوب عنه الأخبار: 


منها: صحيح حكم بن حكيم «يحجٌ الرّجل عن المرأة والمرأة عن الرّجل والمرأة 


١0‏ ل ااا لا ويا وي مو م٠‏ قارح المتاسفة 714 الت 


مسألة ٠١‏ : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة. سواء 
كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أو امرأة(2. 


عن المرأة» ١7‏ 

ومنها: صحيح معاوية بن عمار «الرّجل يحجٌ عن المرأة. والمرأة تحج عن الرّجل ؟ 
قال: لا بأ »7") 

٠ س0‎ 2 ٠. 


وبإزائهما ما دل على أن المرأة لاتنوب عن الوّجل الصرورة. وهو موثق عبيد بن 
زرارة قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرّجل الصرورة يوصي أن يحي عنه 
هل تجزئ عنه امرأة؟ قال: كيف تجزئ امرأة وشهادته شهادتان, قال: إِما ينبغي أن 
تحج المرأة عن المرأة والرّجل عن الرّجلء وقال: لابأس أن يحجّ الّجل عن 
المرأة»”" فإن صدر الرّواية ظاهر في عدم جواز نيابة المرأة عن الرّجل الصرورة 
ولكن مقتضى ذيلها جواز الاختلاف مطلقاً واستحباب الماثلة. وأمّا السند فطريق 
الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال وإن ن كان ضعيفاً بعلي بن حمّد بن الزّبير ولكن قد 
ذكرنا فى حلّه أن طريق الشيخ متحد مع طريق النجاشي وطريقه إليه صحيح 
والتفصيل يطلب فى حلّه0؟). 

)١(‏ لإطلاق أدلة النيابة ولاطلاق بعض الدّوايات المتقدّمة قريباً الدالّة على إلغاء 
المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة, فإنَّها كافية لإلغاء اعتبار الممائلة 
من جهة الصرورة وغيرها. 

وهنا قولان اخران: 

أحدهما: ما حكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب”* من عدم جواز 
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حجٌ المرأة الصرورة عن غيرهاء لا عن الرّجال ولا عن النّساء. 

ثانيهما: ما اختاره الشيخ في الاستبصار من أنّ المرأة الصرورة لا تنوب عن 
لجال فقط (0), 

واستدلٌ للقول الأوّل بخبر على بن أحمد بن أشيم عن سلوان بن جعفر قال: 
«سألت الرضا (عليه السلام) عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة, قال: 
لاينبغي»!؟) بناء على أنّ المراد بقوله: «لا ينبغي» هو المنع كما هو الشائع في الكتاب 
والسنّة من هذا التعبير, فإذا كانت نيابتها عن المرأة الصرورة غير جائزة فعدم جواز 
نيابتها عن الوّجل الصدرورة أولى. 

ولكن الخبر ضعيف بإبن أشيم, مضافاً إلى أنّ المخبر خصٌ المنع بما إذا كان المنوب 
عنه صرورة أيضاً. وأمّا إذالم يكن صرورة فلا دليل على المنع, فا استدلٌ به الشيخ 
خض من مدّعاه: 

واستدلٌ للقول الثاني بعدّة من الرّوايات كلها ضعيفة. 

منها: خبر مصادف «أتحج المرأة عن الرّجل ؟ فقال: نعم, إذا كانت فقيهة مسلمة 
وكانت قد حجّت. رب امرأة خير من رجل» 7" قال الشيخ بعد ذكر هذا الحديث 
فشرط في جواز حجّتها مجموع الشرطين: الفقه بمناسك الحٌ, وأن تكون قد حجّت 
فيجب اعتبارهما معا. 

ولكن الخبر ضعيف بمصادف وباللؤلؤي. 

ومنها: خبر آخر لمصادف «في المرأة تحج عن الرّجل الصصرورة؟ فقال: إن كانت 
قد حجّت وكانت مسلمة فقيهة, فربٌ امرأة أفقه من رجل»!؟' فإنّه بالمفهوم يدل على 
المنع عن نيابتها إذا كانت صرورة. وهو ضعيف بسهل بن زياد ومصادف. 


)01( الا ستبصار ؟: .١1١١‏ 

(؟) الوسائل 174:1١‏ / أبواب نيابة الحجّ ب 1ح "؟. 
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نعم, يكره استنابة الصرورة على إشكال [ف المناسك الطبعة الثانية عشرة: نعم‎ 
المشيون انه يكرة ابتعتابة الضنوورة والاسم .]ولا سينا إذا كان التاتب اصسراة‎ 
والمنوب عنه رجاةً7".‎ 


ومنها: خبر زيد الشحام «يحجّ الرّجل الصرورة عن الرّجل الصرورة ولا نتحج 
المرأة الصرورة عن الرّجل الصرورة» "١‏ وهو ضعيف بمفضل الواقع في السند. 

فنتحصل : أنه لا دليل على عدم جواز نيابة المرأة الصرورة عن الرّجل الصرورة 
أو المرأة الصرورة, فالمرجع إطلاق أدلّة النيابة ومقتضاه جواز نيابة المرأة مطلقاً عن 
القيعال و الساء” 

15م خصضودكة تدان الراء الصرورة عمع التسل :تزلاكرها باللموضن .ذف 
الدوايات المتقدّمة الى استدلٌ مها الشيخ . وقد عرفت ضعفها. 1 

وأمّا كراهة نيابة مطلق الصرورة ولوكان رجلاً عن رجل فلم يستبعدها السيّد في 
العرة1! وامعظيرنقا ماحب الموزاض "ا من يعفن التسوض وقد اسعد ل بروابفين”: 

الأولى: مكاتبة بكر بن صا المعتبرة؛ قال: «كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) 
أن ابني معي وقد أمرته أن يحجٌ عن أَمّي أيجزئ عنها حجّة الإسلام؟ فكتب: لا وكان 
ابنه صرورة. وكانت اه صرورة»!' والرواية معتبرة دا وبكر بن صالح وإن ل 
يوثق في كتب الرّجال ولكنه من رجال تفسير على بن إبراهم القمي وهم ثقات. 

ولكن دلالتها على الكراهة مخدوشة, لأنّ البدواية ناظرة إلى الاجزاء وعدمه بعد 
الفراغ عن وقوع الفعل في الخارج, ولا نظر لها إلى كراهة النيابة وعدمها التي هي 
موضوع البحث. 
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وأمّا ما يظهر من الرّواية من الحكم بعدم الإجزاء عن المنوب عنه فحمول - لى 
كون المنوب عنه حيّا وم يكن الحجٌ الصادر من النائب بتسبيب من المنوب عنه 
والحيجّ عن الحي إِمًا يجزئ عنه إذا كان الحجٌ بأمر وتسبيب منه, لظهور قوله في 
روايات النيابة عن الحي «فليجهّز رجلاً» أو «ليبعث»١"‏ في التسبيبء ولا يكتى 
بالتبرع عنه. 

الرّواية الثّانية: مكاتبة إبراهيم بن عقبة المعتبرة قال: «كتبت إليه أسأله عن 
رجل صرورة لم يحجّ قطا. حي عن صرورة ل يحجٌ قط أيجزئ كلّ واحد منهما تلك 
الحجّة عن حجّة الإسلام أو لا؟ بيّن لي ذلك يا سيّدي إن شاء الله. فكتب (عليه 
السلام): لايجزئ ذلك»7!". والسند معتبر. فإنْ إبراهيم وإن لم يوثق في كتب الجال 
ولكنّه من رجال كامل الزيارات. 


والجواب عن ذلك: ما تقدّم من أَنّ الرّواية ليست ناظرة إلى حكم الاستنابة 
جوازاً أو منعاً. وما هي ناظرة إلى الإجزاء وعدمه بعد فرض وقوع العمل خارجاً 
وقد حكم فى الرّواية بعدم الإجزاء عن النائب والمنوب عنه. 

ما عدم الإجزاء عن المنوب عنه, فلأ نّه لم يكن الحجٌ بتسبيبه, وقد تقدّم أن ظاهر 
الرّوايات الدالة على الإجزاء في الحيجّ عن الحي إِنما هو في فرض صدور الحم بأمر 
من الحي لظهور قوله: «فليجهز» في التسبيب. ولم يفرض في الرٌّواية كون ال حجّ 
الصادر بتسبيب من المنوب عنه. وقول السائل «حج عن صرورة لم يحجٌ» ظاهر في 
أن المنوب عنه حي وإلا لقال حج عن ميّت. ولو فرض إطلاقها وثموهما للحي 
والميّت فتحمل على صورة الحي . فتكون النتيجة الاجزاء عن الميّت بالتبرّع كا في 
الحجّ المندوب, وعدم الإجزاء في الحسّ الواجب عن الحي . 
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ويستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلاً حيّاً. ولم يتمكّن من حجّة 
الاسلام فإنّ الأحوط فيه لزوماً استنابة الرّجل الصرورة0". 


وأَمّا عدم الإجزاء عن النائب فواضح., لعدم المقتضي لأنّ النائب لم يقصد الحجّ 

)١1(‏ للأمر بذلك في جملة من الرّوايات المعتبرة منها: صحيحة معاوية بن عار 
عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «إنّ عليَاً (عليه السلام) رأى شيخاً لم يححّ قط 
وم يطق الحجّ من كبره. فأمره أن يجهّر رجلاً فيحج عنه» "١‏ فإنَّا تدل على أن يكون 
النائب زعملا : 

ومنها: صحيحة الحلبي قال: «وإن كان موسراً وحال بينه وبين الح مرض أو 
حصر أو أمر يعذره الله فيه, فإنّ عليه أن يحي عنه من ماله صرورة لا مال له»”" 
فإمها دالة على 5 يكون النائب صرورة. وظاهر النص هو الوجوب ولا موجب 
لرفع اليد عنه . 

ودعوى أن ذكر الرّجل من باب المثال لا شاهد لها. بل يمكن القول بوجوب 
استنابة الإجل الصرورة حيٌّ إذا كان المنوب عنه ميّتأ. لصحيحة معاوية بن عبار «فى 
رجل صرورة مات ول يحجّ حجّة الإسلام وله مال, قال: يحجّ عنه صرورة لامال له»7”". 

ولكوياراتها محيعة. ان انو «افراق هن أعلنا هات" اخوهاانا ووضى كه وقد 
حجّت المرأة. فقالت: إن كان يصلح حججت أنا عن أخي وكنت أنا أحق بها من 
غيري ؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): لا بأس بأن تحج عن أخيها وإن كان لها مال 
فلتحج من ماها فإِنّه أعظم لأجرها»7). ومقتضى الجمع العرفي بينهما هو الإلتزام 


.١ أبواب وجوب الحم ب 76 ح‎ / 7:1١ الوسائل‎ )١( 
.١ 
.١ أبواب النيابة في الحجّ ب 8ح‎ / 15:1١ (؛) الوسائل‎ 


مسألة :٠١9‏ يشترط ف المنوب عنه الإسلام فلا تصح النيابة عن الكافر, فلو 
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باستحباب نيابة الصرورة عن الميّت. 

ومما بدل عل يجوار ا عن الفرورة عن الجتء مجع كم بن كم 
«إنسان هلك وم يحجّ ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلاً أو إمرأة إلى أن 
قال فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً وأجزأ الذي أحجه» 7" 
وهو صريم فى الاجزاء مع كون النائب غير صرورة. ومعنى الإجزاء عنهما ترتب 
الثواب على عمل النائب وتفريغ ذمّة المنوب عنه. 

فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن كراهة استنابة الصرورة لا دليل عليها وما استدلٌ 
به ضعيف سنداً أو دلالة كما عرفت, بل أمر استنابة الصرورة يدور بين الاستحباب 
والوجوب. 

)١(‏ يقع البحث في موضعين: 

أحدهما: في النيابة عن المشرك. 

ثانيهما: في النيابة عن أهل الكتاب. 

ما الأوّل: فلاريب في عدم صحّة النيابة عن المشرك ومن هو أسوأ منه كالملحد 
مطلقاً سواء في الواجبات والمندوبات, وذلك لعدم قابليتهها للتقرّب إلى الله تعالى 
لعدم الإعتراف بالوحدانيّة أو عدم الإعتراف به تعالى أصلاً, وقد قال الله تعالى: ما 
كَانَ لني وَأ لَِينَ آَمَيُوا أَنْ يَسْتَعْفه فرُوا لِلْمْتْرِكِينَ وَلَوْ كانوا أو مدق ...74" فهم 
غير قابلين للغفران وأئَّم كالأنعام بل هم أضل, فكنا لاتجوز النيابة عن الحيوانات 
لايجوز عنهم. 


.” أبواب نيابة الحيّ ب 8ح‎ / 177:1١ الوسائل‎ )١( 
.١١7 :9 التوبة‎ )1( 


١‏ 0 000000000 0 0 0ا00|000ا0اا ا 


وأا الثاني: كاللهود والتصارى, والمجوس بناءً على أ نّم من أهل الكتاب, فيقع 

أحدهما: في لزوم النيابة عنه في الحجّ الواجب إذا كان الوارث مسلماً . 

ثانبهما: في النيابة عنه في الحيّ المندوب سواء كان حيّاً أو ميّتاً. 

أَمّا الأوّل: فإن قلنا بعدم تكليف الكافر بالفروع كما هو الختار ‏ فالأمر واضح 

لعدم وجوب الحجّ عليه فلا موضوع للاستنابة عنه. فلا موجب لاخراج الحجّ من 
تركتة. 

وإن قلنا اخ مكلّفون بالفروع -كيا هو المشهور - فأدلة النيابة منصرفة عن 
الكافرء لأنّ الظاهر من روايات النيابة ومن الأسئلة التي وردت فيهاء وقوع السؤال 
ع و ات وح «اللو قان القاهر فق وله ااتارخل فاخا وام جع وم 
يوص» ونحو ذلك هو الذي يتوقع منه الحيٌ. فلا يشمل الكافر الذي لا يتوقع منه 
الحم 0 

هذا مضافاً إلى جريان السيرة على عدم الاستئجار للكافر. 

وأمّا الثّاني: وهو النيابة عنه في المندوبات سواء كان حيّاً أو ميّتاً فيشكل الحكم 
بعدم جواز النيابة عنهم, لأ الكتابي قابل للتقرّب إلى الله تعالى وقابل للإحسان إليه 
بالحج وبغيره من العبادات. كما لا مانع بالإحسان إليهم من انواع الخيرات مما ينتفع 
به الكافر ولو بالتخفيف فى عقابه. 

)١(‏ بل هذا أخبث وأشد بعداً من الله تعالى. وقد ورد المنع عن النيابة عنه في 
النص وهو صحيح وهب بن عبد ربّه قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) أيحج 
الّجل عن الناصب؟ فقال: لاء قلت: فإن كان أبي» قال: إن كان أباك فنعم»١".‏ 

ولا يعارضه موثقة إسحاق بن عار «قلت وإن كان ناصباً ينفعه ذلك ؟ قال: نعم 


1 الوسائل- 55541 /ابواف اناه امام ع ا 


الإنتفاع بالنجس 15151515151 141414141514151[ [ [ [ [ 0 
[7171] مسألة :"٠‏ يبب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل 
والشرب إذا استلزم استعماها تنجّس المأكول والمشروب7". 
[717؟] مسألة :١‏ الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النّجسة!" خصوصاً 


ثم إنّ ما ذكرناه آنفاً من وجوب تطهير المصحف ولو من غير إذن مالكه ‏ إذا 
كان بقاؤه على نجاسته موجبا لانتباك حرمات الله سبحانه. إنما يختص بجواز التصرف 
فحسب. فلزوم الهتك من بقاء المصحف على النجاسة إنما يرفع الحرمة التكليفية عن 
التصرّف في مصحف الغير من دون إذنه. وأما الأحكام الوضعية المترتبة على 
التصرف فيه _كضان النقص الحاصل بتطهيره ‏ فلا يرتفع بذلك حيث لا تزاحم بين 
الحكم بضمان المباشر للنقص وعدم جواز هتك الكتاب أعني ترك تطهيره. 

)١(‏ وجوب الازالة عن المأكول والمشروب وإن لم يكن خلافياً عندهم. إلا أن 
وجوبها شرطي وليست بواجب نفسبىي. لوضوح اويغتعل الماكول عند تنجسه إذا لم 
يرد أكله ليس بواجب فى الشريعة المقدسة, وإنغا يجب إذا أريد أكله. وكذلك الحال فى 
تأرو قه ال كن ,والعرب م وذلاف كأنه لذ اولان عله عدا جومة اك لجسن ورين 
المستفادة مما ورد في مثل اللحم المتنجس وأنه يغسل ويؤكل(", وما ورد في مثل المياه 
وغيرها من المائعات المتنجسة وأنها تهراق ولا ينتفع بها فها يشترط فيه الطهارة!") 
وما ورد في السمن والزيت ونحوهما من أنها إذا تنجست لا يجوز استعراها فها يعتبر 
فيه الطهارة!' وغير ذلك من المتنجسات. وعليه فيكون تطهير الأواني أو الملأكول 
والمشروب ذاعنيا شرطياً كا مر 

(؟) ذكرنا في بحث المكاسب المحرمة أن مقتضى القاعدة الأولية جواز الانتفاع 


.١ أبواب الأطعمة الحرمة ب 44 ح‎ / ١57:75 الوسائل‎ )١( 
أبواب‎ / ١97 : 74 وكذا في‎ .١15 .٠١ أبواب الماء المطلق ب 8ح ؟.‎ / ١0١:١ الوسائل‎ )0( 
.١ الأطعمة المهرمة'ت اح‎ 


إلا أنّه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه فى الحم (. 

مسألة ٠٠١‏ : لابأس بالنيابة عن الحي في الحجٌ المندوب تبرّعاً كان أو بإجارة”" 
وكذلك في الح الواجب إذا كان معذوراً عن الاتيان بالعمل مباشرة على ما تقدّم 
ولا تجوز النيابة عن الحى في غير ذلك [فى المناسك الطبعة الثانية عشرة زيادة 
رلك راك البانة نين المت فهى جائزة مطلفا :سبوا كانت با جار أو ته 
وسواء كان الحج واجباً أو مندوباً]١".‏ 


مسألة ١1١١‏ : يعتبر فى صحّة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين!؛) 


بخفف عنه» )١١‏ لإطلاقها فتحمل على كون الناصب أباً للنائب. 

)١(‏ لما عرفته في هذه الصحيحة : من قوله «إن كان أباك فنعم». 

(') هذا مما لاريب فيه ولا إشكال, وقد دلت على ذلك روايات كثيرة وقد عقد 
في الوسائل الباب 70 من أبواب النيابة لإستحباب التطوّع بالحج والعمرة عن 
المؤمنين أحياءً وأمواتاً'. وعليه السيرة وعمل الأصحاب. وقال الشهيد في الدروس: 
وقد أحصي في عام واحد خمسمائة وحمسون رجلاً يحجّون عن على بن يقطين صاحب 
الكاظم (عليه السلام) وأقلّهم بسبعائة دينار وأكثرهم عشرة الآف دينار!". 

(؟) لاريب في أنّ مقتضى القاعدة عدم سقوط الواجب عن ذمّة المكلّف بفعل 
شخص آخرء ولذا لاتجوز النيابة عن الحي في الواجبات أصلاً. ولكن ورد النص في 
خصوص الح الواجب أنه يجب على المستطيع العاجز عن المباشرة طرم أو مرض 
أن يرسل شخصاً ليحج عنه على ما تقدّم تفصيله في المسألة "11. 

(4) ولو بالإجمالء لقابليّة وقوع الفعل عن متعدّد لا يتشخّص لأحدهم إلا بتعيينه. 
)١(‏ الوسائل 191:1١‏ / أبواب نيابة الحيجّ ب 70ح 0. 


.195-:1١١ الوسائل‎ )'( 
.5١9:١ الدروس‎ )( 


فيال ممه ممم ف مم06 .000000000000000 شرح المناسك 98 / الحج 
ولا يشترط ذكر اسمه""كما يعتبر فيها قصد النيابة '". 

مسألة ؟١1١:‏ كما تصح النيابة بالتبرّع وبالاجارة تصعٌ بالجعالة وبالشرط في 
ضمن العقد ونحو ذلك'!". 

بال ١١٠‏ : من كان معذوراً في ترك بعض الأعيال, أو فى عدم الاتيان به 
على الوجه الكامل لايجوز استئجاره. بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره 
يشكل الاكتفاء بعمله'. 


)١(‏ يدل عليه صحيح البزنطي أنه قال: «سأل رجل أيا الحسن الأوّل (عليه 
السلام) عن الوّجل يحي عن الرّجل يسمّيه بإسمه؟ قال: إن الله لايخفى عليه 
خافية)»(3'., 

نعم , في صحيحة محمّد بن مسلم أنه يسمّيه قال «قلت له: ما يجب على الذي يحي 
عن الرّجل ؟ قال: يسمّيه في المواطن والمواقف»'" إلا أنّ اجمع العرفي بينهما يقتضي 
حمل ما دلّ على التسمية على الاستحباب. 

(1) فإنّ العمل الصادر عن شخص لايقع عن غيره إلا إذا قصد النائب بعمله 
النيابة عن الغير, فإنّ النيابة عنوان قصدي لا يتحقق إِلَا بالقصد. فإِنٌ النائب وإن كان 
يمتثل الأمر المتوجّه إلى نفسه بسبب النيابة ولا يقصد إمتثال الأمر المتوجّه إلى المنوب 
عنه. ولكن متعلّق أمر النائب العمل للغير فلابدٌ وأن يقصد بعمله نيابته عن الغير. 

() لاطلاق أدلة الجعالة ونفوذ الشرط . 

(؛) قد ذكرنا في ببحث قضاء الصلاة"". أن من كان مكلفاً بإتيان واجب من 
الواجبات يجب عليه أن يأت به تام الأجزاء والشرائط . ولاينتقل الأمر إلى البدل 
الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط إلا بعد العذر عن إتيان الواجد. ومقام الاستنابة 


.0 أبواب نيابة الحمجّ ب 71ح‎ / ١88:1١ الوسائل‎ )١( 
.١ ح١1 ابواب نيابة الحجّ ب‎ / 0١ الوسائل‎ (3) 
فى المسألة [4؟181].‎ )( 


نعم, إذا كان معذوراً في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطرٌ إلى التظليل فلا 
بأس باستئجاره واستنابته"". ولا بأس لمن دخل مكّة بعمرة مفردة أن ينوب عن 
غيره لحج القبّع. مع العلم أنّه لا يستطيع الاحرام إِلَّا من أدنى الحل 7" كما لا بأس 
بنيابة النساء أو غيرهنٌ ممّن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر 
والرّمي ليلاً للحج عن الرّجل أو المرأة. 


كذلك. فإنّ الواجب على الوصي مثلاً استنابة طبيعي النائب ولا يمختص بشسخص 
خاص. فإذا فرضنا أنه يتمكن من استنابة القادر على إتيان الواجب بأجزائه 
وشرائطه لا وجه للاكتفاء بنيابة العاجز عن أدائه كاملاً. لعدم الدليل على ذلك في 
فرض القَكّن من استنابة القادر, إلا إذا فرض أن يصير جميع من يقبل النيابة عاجراً 
وهذا فرض نادر جذًا . 

وبما ذكرنا ظهر أَنّ التبرّع بالناقص لا يوجب فراغ ذمّة المنوب عنه, لأنّ الواجب 
عليه هو العمل الكامل ومع القكّن من الإتيان به ولو بالتسبيب والاستئجار لا دليل 
على الاكتفاء بما يأتي به المتبرّع ناقصاً . 

)١(‏ لعدم نقص فى أجزاء المأمور به وشرائطه, وإِما ارتكب أمراً ‏ خارجاً عن 
أعمال الحجّ وأجزائه وشرائطه -كان محرماً على امحرم في حال الإختيارء والمفروض 
أن النائب معذور في إرتكابه, فلا يكون الحيٌ الصادر منه عملاً ناقصاً وبدلاً 
إضطراريّاً حقٌ يقال بأنّه لايجوز استئجاره مع القَكّن من استئجار من يتمكّن من 
إتيان المأمور به التام الكامل, بل يمكن أن يقال بجواز استئجار من يأتي بالقروك 
عمداً, لأئّها خارجة وأجنبيّة عن أعمال الحجٌ. ولا يوجب ارتكابها نقصاً في أجزاء 
الحجّ. 

(1) لأنّ جواز الإحرام له من أدنى الحل حينئذ حكم ترخيصى فى نفسه ثابت له 
ولس يدلا التطراريا على الاوز باز وكتلاك والتسية إلى اللمنا وكير 
تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة ليلا والرّمي في اللّيل فإنّ ذلك جائز لم في نفسه وقد 


١‏ ما ا اع ع اعساو مرا علدو جه قد ند يجية القرنة المتاسك 87 7 ال 
مسألة :1١‏ إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه. فتجب 
الاستنابة عنه ثانية فما تجب الاستنابة فيه (. وإن مات بعد الاحرام أجزأ عنه 


وإن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر 7" 


رخص رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) لهم ذلك كا في النصوص"7", فليس الحكم 
النابت هم حكناً عذريّاً حقٌ يقال بعدم جواز استنابتهم مع القكّن من غيرهم. 

)١(‏ لما تقدّم من كون الأصل عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بمجرّد الاستئجار وعدم 
صدور العمل المستأجر عليه من النائب, وإن مات في الطريق وقبل أن يشرع في 
الأعمال. وذلك لأنّ موضوع الإجزاء حسب ما يستفاد من النص, هو الشروع في 
الأعمال ولو بالدخول فى الإحرام, وأمّا إذا سافر ومات في الطريق قبل أن يحرم فلا 
يصدق عليه أنّه شرع في الأعمال» فإنّ الخروج من البيت والسفر ونحو ذلك نمّا 
يتوقف عليه الحيّ من مقدّمات الحجّ للوصول إلى أعماله. وليس من أعمال نفس 
الح وأفعاله, فا دلّ على الإجزاء بالشروع في بعض الأعمال لايشمل ما إذا خرج 
من البيت قاصداً للحج ومات قبل أن يحرم. خصوصاً إذا مات النائب في بيته ومنزله 
قبل أن يشرع في السفر. 

(؟) لصدق عنوان أنه مات في الطريق بعد الشروع في الأعمال وقبل الإنتهاء من 
مناسكه كا في موثق إسحاق بن عمار قال: «سألته عن الرّجل يموت فيوصي بحجّة 
فيعطى رجل دراهم يحي بها عنه فيموت قبل أن يحي ثم أعطى الدراهم غيره. 
فقال: إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضى مناسكه فإِنّه يجزئ عن الأُوّل» 7" 
فإنٌ الظاهر منه 5-00 بالاجزاء إذا تحقق الموت قبل أن ينتبي من مناسكه وبعد 
الشروع فيها ولو بالدخول فى الاحرام. 


.١7 أبواب الوقوف بالمشعر ب‎ / 78:١4 الوسائل‎ )١( 
.١ ح١0 أبواب نيابة الحيجّ ب‎ / ١80 :١١ (؟) الوسائل‎ 


موت النائب في الح ا ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


ولا يعارضه موثق عبار الساباطي «في رجل حج عن اخر ومات فى الطريق, 
قال: وقد وقع أجره على الله. ولكن يوصيء فإنّ قدر على رجل يركب في رحله 
ويأكل زاده فعل»١!‏ لأنه مطلق من حيث الإحرام وعدمه, فالنسبة بينه وبين موثق 
إسحاق نسبة العموم والمخصوص المطلق, ومقتضى الجمع العرفي بينه| هو الإجزاء بعد 
الإحرام وعدمه قبل الإحرام. 

فالنتيجة: أنّ النائب إذا مات بعد الإحرام وإن لم يدخل الحرم تبرأ ذمّة المنوب 
عنه واجزا عنه. 

وأَمّا إذا مات بعد الإحرام وبعد الحرم فلا يتبغي اليب فى الإجزاء. لا لكون 
الحكم كذلك فى الحاج عن نفسه لعدم التلازم بين حكم النائب والمنوب عنهء بل لان 
الإجزاء في هذه الصورة هو القدر المتيقن من موثق إسحاق بن عار المتقدّم . 

فتحصل مما تقدّم أن صور المسألة أربع : 

الأولى: إذا مات النائب فى بيته ومنزله قبل أن يشرع في السفرء فلاريب في عدم 
الاجزاء, لما عرفت أنّ جد الاستنابة لا يوجب براءة ذمّة المنوب عنه. خلافاً 
افتاح لاتق ميدأ بعكة امن الذواياك الفتهيقة ينقد ا لكل 11 

الثانية: إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم فلا إشكال فى الإجزاء, لأنّه القدر 
المتيقن من موثقة إسحاق بن عمار. 

الثَالئة: ما إذا مات النائب بعد الإحرام وقبل الدخول في الحرم. فالأقوى هو 
الإجزاء لموثئق إسحاق بن عمار. 

الرّابعة: ما إذا مات بعد الشروع في السفر وفي الطريق ولكن مات قبل الإحرام 
فالظاهر عدم الإجزاء للأصل وعدم مول النص هذه الصورة. 


.0 ح١6 أبواب نيابة الحيّ ب‎ / ١87:1١ الوسائل‎ )١( 
/ا6؟.‎ :١5 (؟) لاحظ الحدائق‎ 


١5‏ ا ا ا ل ا ا ل ا ا شرح المناسك 4" / الح 


ولا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام وغيرهاء ولا بين أن تكون النيابة بأجرة أو 
تبرّع (11. 

فسالة 6 اإذامات الأجير بعد الاحرام إستحق ق مام الأجرة, إذا كان أجيراً 
على تفريغ ذمّة المبتّت, وما إذا كان أجيراً على الاتيان بالأعمال أسة ستحقٌ الأجرة 
بنسية ما أتى به(". وإن مات قبل الإحرام لم ؛ يستحق شيئاً"". نعم, إذا كانت 


المقدمات داخلة ف الاجارة إستحق ستحق من الأجرة بقدر ما أقى به ف 2 


)١(‏ لإطلاق الأدلة في الجميع. 

(؟) قد عرفت أنّ الأجير إذا مات بعد الإحرام أو بعد انعا وبعد الدخول في 
الحرم تبرأ ذمّة المنوب عنه, ولكن وقع الكلام في أنه هل يستحق الأجير تام الأجرة 
أم فيه تفصيل ؟ . 

والظاهر هو التفصيل, وهو أنّه إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت يستحق تقام 
الأجرة لفراغ ذمّة الميّت بالعمل الصادر من النائب. والتفريغ وإن لم يكن مقدوراً 
للأجير ولكنّه مقدور له بالواسطة, كالاجارة على التطهير فإنّه مقدور له بالواسطة 
وإن ل يكن بنفسه غير مقدور له. ولا يعتبر في صحّة الإجارة تعلقها بما هو مقدور 
بنفسه, بل تصح ولو تعلّقت بالمقدور بالواسطة . 

وأمّا إذا كان أجيراً على نفس الأعبال والأفعال ا لخصوصة فيستحق الأجرة بالنسبة 
إلى ما أتى به من الأعمال. 

(5) كبا لو مات في البصرة مثلاً وهو في طريقه إلى الحم فإِنّه لايستحق من الأجرة 
شيئاً على كل تقدير, لأُنّه لو كان أجيراً على تفريغ الذمّة فهو غير حاصل لأنٌ المفروض 
أنه مات قبل الإحرام ولا دليل على الإجزاء في هذه الصورة, ولو كان اجيرا على 
الإتيان بالأعمال ا لخصوصة فالمفروض أنه م يأت بشىء منها فلا موجب لإستحقاق 
الأجرة: 

(؛) أمًا لو كان أجيراً على الأعمال وإتيان المقدّمات معاً كا هو المتعارف فى الحجّ 


مسألة 11: إذا استأجر للحج البلدي ولم يعيّن الطريق كان الأجير مخيراً فى 
ذلك" وإذا عيّن طريقاً ل يبز العدول منه إلى غيره!" فإن عدل وأق بالأعبال 
فإن كان اعتبار الطريق فى الاجارة على نحو الشرطيّة دون الجزئيّة استحق قن الأجير 
قام الأجرة'" وكان للمستأجر خيار الفسخ, فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل. وإن 
كان اغكياره غل: نحو الجزئيّة كان للمستأجر الفسخ أيضاً (؟) 


البلدي ‏ فتوزع ا 

ورغ يتالا لةنوإن ل متعدق آخرة لمكو والكتد سهدي اخرة القل لا أنه 
ف المقدّماتة دتكالستر ال المدينة المتذرة مقدمة ب لإحترام عمل المسلم نظير 
إستحقاق أجرة المثل فى الإجارة الفاسدة. 

والجواب: أنه لايقاس المقام بباب الإجارة الفاسدة, لأن إتيان العمل المستأجر 
عليه في الإجارة الفاسدة مستند إلى أمر المستأجر وذلك موجب للضمان, فإِنٌّ العمل 
الصادر من الأجير يوجب غان المسمّى لو كانت الإجارة صحيحة ويوجب ضمان 
المثل إذا كانت الإجارة فاسدة, لأنّ العمل وقع بأمر المستأجر وذلك موجب للضمان 
عند العقلاء. وهذا بخلاف المقام فإنّ إتيان المقدّمات لم يكن بأمر من المستأجر وإنما 
يأتي الأجير بها اختياراً لغرض وصوله إلى ما استؤجر عليه, نظير ما لو استأجر 
للصلاة فتوضاً أو اغتسل الأجير ثم عجز عن أداء الصلاة أو ماتء فإِنّه لا يستحق 
أحزة امال لواضويه أد عسل 

)١(‏ إذ لاموجب للتعيين. 

(؟) بمقتضى عقد الاجارة. 

() لإتيانه بمتعلّق الإجارة. والشرط لا يوجب تقسيط القن بالنسبة إليه, وإِنما 
يوجب الخيار عند التخلّف للمستأجر. فإن فسخ: يرجع الأجير إلى أجرة المثل, وأمًا 
أجرة المسمّى فلا يستحقها الأجير لإنفساخ الإجارة, وأمّا أجرة المثل فيستحقها على 
المستاحر لأ العمل صبدد با مزه 

(؛) لأنّ المفروض أنّ الأجير لم يسلّم العمل الذي صار ملكاً للمستأجر فيثبت له 


١‏ امل ال 
فإن لم يفسخ استحقّ من الأجرة المسماة بمقدار عمله ويسقط بمقدار مخالفته. 
مسألة 117: إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معيّنة لم تصح 
إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً!"' وتصمٌ الإجارتان مع 
اختلاف السنتين» أو مع عدم تقيّد إحدى الإجارتين أو كلتهها بالمباشرة. 

مسألة 114: إذا آجر نفسه للحج في سنة معيّنة لم يجز له التأخير ولا التقدي”" 


الخيار. فإن أعمل المستأجر خياره وفسخ فله استرجاع الأجرة المسمّاة من الأجير 
لأنّ أجرة المسمّاة إنما يستحقها الأجير إذا كان عقد الإجارة باقياً. وأمّا إذا انهدم 
وانفسخ فلا موجب للاستحقاق, كما أنّه لا موجب لاستحقاق الأجير الأجرة على 
الطريق الآخر الذي عدل إليه الأجير, لأنْه لم يقع عليه عقد الإجارة ولم يصدر بأمر 
مقر ا نينتا بحن 

وإن لم يفسخ استحقّ من الأجرة المسمّاة بمقدار عمله ويسقط بمقدار مخالفته 
لتقفسيط الأجرة على ذلك. لأنّ المفروض أخذ الطريق على نحو الجزئيّة . 

)١(‏ لأنّه بعد أن وجب عليه العمل بالإجارة الأولى لا يتمكّن من تسليم متعلّق 
الإجارة الثانية فتبطل الإجارة الثانية؛ إذ المعتبر في صحّة الإجارة أن يكون متعلقها 
مقدور التسليم ولذا لاتصح إجارة العبد الآبق ونحو ذلك. 

وبعبارة أخرى+ لاريب أن المستأجر الأول ملك العمل على الأجير في السنة 
الأولى بمقتضى إشتراط المباشرة. فهو غير قادر على تسليم العمل للمستأجر الآخر 
فإجارته الثّانية باطلة لأنمْها'تقع على أمر لايقدر على تسليمه 

هذا إذا كانت الإجارتان واقعتين في ما واهدة وكا كل فقيما مققد أ بالبا ره 
وأمًا إذا كان أحدهما مطلقاً من حيث المباشرة أو كان كلتاهما غير مقيّدة بها صحّت 
الاجارتان لحصول القدرة على التسليم. 

(؟) للزوم العمل على طبق عقد الإجارة. 


ولكنّه لو قدّم أو أخَّر برئت ذمّة المنوب عنه'' ولايستحق الأجرة إذا كان التقدي 
أو التأخير بغير رضى المستأجر(), 

مسألة 119: إذا صّدّ الأجير أو أحصصر فلم يتمكّن من الاتيان بالأعمال كان 
حكنه حكم الحاج عن نفسه”" ويأق بيان ذلك إن شاء الله تعالى: وانفسخت 
الاجارة إذا كانت مقيّدة بتلك السنة!' ويبق الحجٌ فى ذمّته إذا لى تكن مقيّدة 
قار 

مسألة ٠٠١‏ : إذا أت النائب بما يوجب الكفارة فهى من ماله سواء كانت 
النيابة بإجارة أو بتبرع (11. 

مسألة :17١‏ إذا استأجره للحج بأجرة معيّنة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم 
يجب على المستأجر تتميمهاء كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد!؟. 


)١(‏ لأنٌ المفروض أنّ العمل المستأجر عليه واجد لجميع الأجزاء والشرائط وقد 
أتى به عن المنوب عنه فلا مانع من الاجتزاء به, والتقديم أو التأخير لا أثر له بالنسبة 
إلى وقوع العمل مجييجا أو :قاسذا بواعا يؤثر في استحقاق الاحرة وعدمه. 

(؟) لعدم الإتيان بمورد الإجارة فلا مقتضي للاستحقاق. 

(1) لإطلاق روايات الصد والاحصار, فإنّ مقتضاه عدم الفرق بين كون الحجّ عن 
نفسه أو عن غيره. ظ 

(5) لعدم القدرة على التسليم . 

(0) لعدم إنفساخ الإجارة فتكون ذمّته مشغولة بالحج ويأتي به في السنة اللاحقة. 

(1) لأنّ النائب هو المباشر فالتكليف متوجّه إليه بنفسه ولا مقتضي لضمان المنوب 
عية . 

(/1) لأنه بعدما رضي الأجير بأجرة معيّنة وتم“ عقد الإيجار على ذلك فلا مقنضي 
لوجوب التتميم على المستأجر, كا أَنّا إذا زادت عنها لم يكن للمستأجر استرداد 
الزائدء لأنّ الأجير ملك الأجرة بعقد الاجارة فلا موجب لردٌ الزائد. 


م١‏ عا يلوو سا1 تسيوك اقرع المنايك :0 /: الج 

مسألة 157: إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجّه 
بالجماع قبل المشعر وجب عليه إقامه(" وأجزأ المنوب عنه!" وعليه الح من قابل 
وكقّارة بدنة. والظاهر أنّه يستحق الأجرة, وإن لم يحجٌ من قابل لعذر أو غير 


عدر ”") 


)١(‏ لعدم الفرق بين الأجير والحاج عن نفسه بالنسبة إلى هذا الحكم, فإنّ الظاهر 
من الأدلة أن ذلك من أحكام الحيّ من دون دخل لكون الح عن نفسه أو عن 
غيره. 

(1) لأن ما أتى به الأجير أوّلاً هو الواجب الأصلى, والح الذي يأتي به من قابل 
كفارة وعقوبة على نفس الأجير. وتدل على ذلك صحيحتان لإسحاق بن عمار: 

الأ ولى: قال «سألته عن الرّجل يموت فيوصي بحجّة. فيعطي رجل دراهم يح 
بها عنه فيموت قبل أن يحجٌ, ثم أعطى الدراهم غيره. فقال: إن مات في الطريق أو 
بمككّة قبل أن يقضي مناسكه فإنْه يجزئ عن الأوّل, قلت: فإن ابتلى بشيء يفسد عليه 
حجّه حقٌّ يصير عليه الحجّ من قابل أيجزئ عن الأوّل؟ قال: نعم. قلت: لأنّ 
الأجير ضامن للحج ؟ قال: نعم»١".‏ 

الثّانية: «في التّجل يحجّ عن آخر فاجترح في حجّه شيئاً يلزمه فيه الحيّ من 
قابل أو كفارة؟ قال: هي للأوّل تامّة, وعلى هذا ما اجترح»7". 

() لأنّ المفروض أنه أتى بالواجب الأصلي الذي استؤجر عليه وسلّم الأجير 
العمل بكماله وتمامه إلى المستأجر فلا وجه لعدم إستحقاق الأجرة, وعدم الإتيان 
بالحج الثاني في السنة القادمة لا يؤثر في فراغ ذمّة المنوب ععنه وفي إتيان العمل 
المستأجر عليه لأنّ إتيان الحيّ من قابل من الوظائف المقررة لنفس الأجير وذمّته 
مشغولة بهء وهو اجنبى عن العمل المستاجر عليه. 


(1).١؟)‏ الوسائل ١80 :١١‏ / أبواب نيابة الحجّ ب 6١ح .,١‏ ؟. 
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الميتة. بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع 
بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجّس . لكن الأقوى جواز 
الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا فى غير ما يشترط فيه الطهارة. نعم لا يجوز 


بالأعيان التتجسة _فها لا يشترط فيه الطهارة ‏ فضلاً عن المتنجسات كبل الثوب أو 
الحناء وتنظيف البدن والألبسة عن القذارات حتى يتطهّرا بعد ذلك بالماء الطاهر 
وغيرهماء وذلك لأنه لم يرد دليل على المنع عن ذلك إلا في رواية تحف العقول حيث 
دلت على المنع عن جميع التقلبات في النجس الشامل للذاتي والعرضي "١‏ - ولكنا 
ذكرنا هناك أن الرواية غير قابلة للاعتّاد عليها فلا دليل على حرمة الانتفاع بالأعيان 
النجسة فضلاً عن المتنجسة. نعم, ورد المنع عن الانتفاع ببعض الأعيان النجسة كا 
فى الخمر والمسكر حيث نهي عن الانتفاع بهها فى غير صورة الضرورة!' وفى بعض 
الأخبار أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) لما نزل تحريم الدمر خرج وقعد في 
المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلها'" إلا أن النبي عن ذلك 
غين سيك إل كائية الام حبك ل ند غما طوان آنا خهة ل لو كاتت المتمر 
طاهرة أيضاً كنا نلتزم بحرمة انتفاعاتها للنص. فالمتحصل أن مقتضى القاعدة جواز 
الاتتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة فى غير موارد دلالة الدليل على حرمته. 


)0 حيث قال: «أو شىء من وجوه النجس. فهذا كله حرام وحرم لأن ذلك كله منبي عن أكله 
وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه. فجميع تقلبه في ذلك حرام» الوسائل ١7‏ : 1 / 
أبواب ما يكتسب به ب ” ح ,.١‏ تحف العقول: 177؟. 

(؟) الوسائل 6؟: 789 / أبواب الأشربة الحرمة ب ١1ح‏ ١-0.ب‏ 74ح 5.١‏ 4. 20 

والوجه في دلالتها على المدعى: أن الانتفاع بالخمر والمسكر لو لم يكن محرماً لم يكن للمنع 

عن الاكتحال بهما ولا لتحريم الخمر وحفظها وغرسها وعصرها ولا لغير ذلك مما ذكر في 
الروايات وجه صحيح لعدم حرمة جميع منافعها على الفرض. فيستكشف بذلك أن الانتفاع 

بهما على إطلاقه حرم في الشريعة المقدسة. 

رواها علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود كما في الوسائل 70: 38١‏ / أبواب 

الأشربة الحرمة ب ١ح‏ 0. 
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استئجار الأجير غيره 0 ا 0 
وتحبرى الأحكام المذكورة في المتبرّع أيضاً غير أنّه لا يستحق الأجرة7") 

مسألة :١7‏ الأجير وإن كان يملك الأجرة بالعقد ولكن لايحجب تسليمها إليه 
إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل١".‏ ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحج 
الأجرة قبل العملء وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك, فإِنٌ الغالب أن 
الأجير لا يتمكّن من الذهاب إلى الحجٌ أو الاتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة. 

مسألة 174: إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إِلّا مع إذن 
المستأجر 5 


)١(‏ لما عرفت من أنّ هذه الأحكام أحكام الحجّ من دون دخل اه 


نفسه أو عن غيره بإجارة أو بتبرّع ' وإذا كان متبرّعاً بالحج فلابيسة ممفعق الخو لا 
على الحجّ الأوّل ولا على الثاني أمّا على الأوّل فلعدم المقتضي , وأمّا على الثاني فلأنّه 
عقوبة وكفارة على نفس المباشر للعمل. 


() لأنّ الأجير ما لم يسلّم العمل إلى المستأجر ليس له أن يطالب بأجرة عمله 
لبناء المعاملات والمعاوضات على التسليم والتسلم, إلا إذا كان هناك قرينة على لزوم 
إعطاء الأجرة قبل العمل, كما إذا اشترط التعجيل أو كان في البين انصراف إلى 
التعجيل, ومن جملة موارد قيام القرينة على لزوم إعطاء الأجرة قبل العمل ما ذكره 
(دام ظله) بقوله: ولكن الظاهر الخ. 

() لاريب في أن مقتضى إطلاق عقد الإجارة هو مباشرة الأجير, فلا يجوز 
للأجير أن يستأجر غيره إلا مع الإذن صريحاً أو ظاهراً, لأنّ رضى المستأجر قد 
تعلّق بالمباشرة ولم يعلم تعلّقه بالتسبيب واستئجار الغير, فالتبديل يحتاج إلى رضى 
جديد من المستاجر. 

نعم, ريما يستدل لجواز التسبيب بما رواه الشيخ عن عمان بن عيسى قال «قلت 
لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): ما تقول في الرّجل يعطي الحجّة فيدفعها إلى 


١‏ معو ا لاد ا وا اميه عا ا دو لعل ري و سا ستيه فرع المقابتاف 728 ال 

مسألة :١176‏ إذا استأجر شخصاً لحج القتّع مع سعة الوقت. واتّفق أنّ الوقت 
قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة القتّع إلى حم الافراد وأ بعمرة مفردة بعده 
بركت دمّة المنوب عنه؛ لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الاجارة على 
نفس الأعمال. نعم, إذا كانت الاجارة على تفريغ ذمّة الميّت استحقها(). 


غيره؟ قال: لابأس» ١‏ ولكن السيّد في العروة حملها على صورة العلم بالوّضا من 
المستأجر”" إلا أنْه لا قرينة على هذا الحمل. 

والصحيح أن يقال: إِنَّ الرّواية ضعيفة سند ودلالة. 

اما شيف اليه كال سيول ان عدف الأحول المذكووين بف موعييين تك 
التتلايميا!"؟ ول وعلن أن للزادديه ألى ححطدر الول المعروك النسقة د نوالوبيتائل يوان 
رواها عن أبى جعفر الأحول. ولكن لايمكن الاعتّاد على نسخة الوسائل, لخالفتها 
ليت ع ادر ورا ار يدا ا ل الو الي رن 
زياد فإنّه مكنى بهذه الكنية أيضاً. وقد ذكرنا تفصيل ذلك فى كتابنا معتمد العروة!؟). 

وأمّا ضعف الدلالة, فلأئّها لم ترد في مورد الإجارة:, وإِنًا ذكر فيها إعطاء الحجّة 
وهو أعم من الاستئجار. فلعله أعطى له الحجّة على نحو المساعدة لا على نحو 
الاستئجار والاستنابة. فحينئذ يجوز له إعطاء الحجّة إلى غيره. فتكون الرّواية 
أجنبية عن المقام . ظ 

)١(‏ لايجوز لمن عليه حجّ القتّع استئجار من ضاق وقته عن أداء حي القع , لعدم 
قدرة الأجير على تسليم العمل المستأجر عليه فتقع الإجارة باطلة. 

وأمّا لو استأجر شخصاً يتمكّن من حمٌ القتّع لسعة الوقت. ولكن اتّفق أنّ الوقت 


.١ ح١4 أبواب النيابة في الحيجّ ب‎ / ١84 :١١ الوسائل‎ )١( 
.5١114 / 5١5 :7 (؟) العروة الوثق‎ 

,.13509 / 15721١419 / 1١7:6 التبذيب‎ )5( 

(4) راجع شرح العروة 37 : 77. 


مسألة :١175‏ لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجٌ المندوب ١7‏ 


قد ضاق وصار عاجزأ عن إتيان حجٌ التتّع . فهل يتعيّن عليه العدول إلى حج الإفراد 
أو لا؟ وعلى فرض العدول هل تفرغ ذمّة المنوب عنه أولاً؟ وعلى فرض القول بفراغ 
ذمّته هل يستحق الأجير الأجرة المسمّاة أم لا؟ فيقع البحث في موارد ثلاثة. 

أمّا الأوّل: ففيه وجهان, من إطلاق أخبار العدول(' وعدم اختصاصها بالحج 
عن نفسه, ومن انصرافها إلى الحاج عن نفسه. 

والظاهر هو إطلاق الأخبار. لعدم قصور بعض أخبار العدول للمقام. فدعوى 
الإنصراف فى مجموع الرّوايات إلى الحاج عن نفسه ممنوعة. 

وأا الثانى: وهو فراغ ذمّة المت بما أتى به الأجير فلا ينبغي الرديب فيه, لأأنه 
بعد الإلتزام بإطلاق الأخبار وثموله للحج النيابى فا ياتى به النائب بدل عا فى ذمّة 
المنوب عنه بحكم الشارع, فلا وجه لعدم الإجزاء. 

وأمّا الثّالث: وهو استحقاق الأجير الأجرة المسمّاة. فيجري فيه التفصيل 
المتقدّم من أنه لو كان أجيراً على تفريغ ذمّة المرف ادق الأجره المفداة لي 
العمل المستأجر عليه, وإن كان أجيراً على الأعمال فلايستحق الأجرة المسمّاة, لعده 
تسليم تام العمل المستأجر عليه, فلا بدٌ من تقسيط الأجرة بالنسبة إلى الأعمال. 

)١(‏ للنصوص الكثيرة, منها: صحيح محمّد بن إسماعيل قال: «سألت أبا الحسن 
(عليه السلام) كم أشرك في حجّتى , قال: كم اشدت»7!". 

وربما يتوهم أن مورد الأخبار هو الحجٌ الصادر عن نفسه لقوله: «وكم أشرك ف 
حجّتي» أو قوله: «ويشرك في حجّته» وأمّا إذا كان الحيّ الصادر منه حجّاً عن الغير 
نيابة فلا تدل الأخبار على جواز اشراك الغير في هذا الحجّ. 

وهذا التوهّم وإن كان في نفسه غير بعيد. إلا أن التأمّل في الأخبار يقتضي جواز 


(1) الوسائل 591:1١‏ / أبواب أقسام الحجٌ ب .5١‏ 
(؟) الوسائل 5١7:1١‏ / أبواب نيابة الحجّ ب 18ح .١‏ 


ع١‏ 000000 ااا اال 0 
وأمّا الحجّ الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد"". إلا إذا كان 
وجوبه علهما أو عليهم على نحو الشركة. كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل 
منهها مع الآخر فى الاستئجار في احج فحينئذ يجوز لها أن يستأجرا شخصاً واحداً 
للنيابة عنب 7 

مسألة :١77‏ لابأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميّت أو 
حى» تبرّعاً أو بالإجارة فها إذا كان الحجّ مندوباً'". وكذلك فى الحجّ الواجب فيا 
إذا كان متعدّداً , كما إذا كان على المت أو الحي حجّان واجبان بنذر مثلاً أو كان 


التشريك مطلقاً ولو كان الحجٌّ عن الغير, لأنّه بعد الالتزام بمشروعيّة النيابة في نفسها 
وجواز التشريك ورجحانه لاتحتمل الاختصاص بالحج عن نفسه. 

افا إلى 42 المراد بقوله: «حجّتي» ا ((حجّته) هو الحج الصادر منه ولو كان 
عن العس. 

)١(‏ في عام واحدء لأنّ الحجّ واجب على جميع المكلفين مستقلاً فيلزم أن يكون 
حجٌ النائب مثله على نحو الاستقلال, فالعمل الواحد لا يقع إلا عن واحد. ووقوعه 
عن إثنين وما زاد يحتاج إلى الدليل وهو مفقود. 

وبعبارة أخرى: أنّ النيابة في نفسها على خلاف القاعدة, لعدم سقوط الواجب 
عن المكلّف إلا بقيام المكلف بنفسه بالواجب. وأقصى ما تدل عليه أدلة النيابة وقوع 
العمل الواحد عن الواحد. وامّا وقوعه عن إثنين فلا تقتضيه ادلة النيابة. 

)١(‏ لأنّ الوجوب إذا كان ثابتاً عليهما على نحو التشريك لا الاستقلال كبا هو 
المفغروض. فلا مانع من نيابة الواحد عن إثنين وما زاد. 

(") لاطلاق أدلة النيابة. ولخصوص بعض الرّوايات ١‏ الدالة على أنّ الرضا 
(عليه السلام) استأجر ثلائة أشخاص للحج عن نفسه. 


,١ ح١5 أبواب نيابة الحجّ ب‎ / 5١8:1١ الوسائل‎ )١( 


النيابة في الطّواف يي 0 
أحدهما حجّة الاسلام وكان الآخر واجبأ بالنذر. فيجوز حينئذ استئجار شخصين 
أحدههما لواجب والآخر لآخر. وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما 
للحج الواجب واللآخر للمندوب7١)‏ بل لا يبعد استئجار شخصين لواجب واحد 
كحجّة الاسلام من باب الاحتياط , لاحتال نقصان حج أحدهما!". 

مسألة :١74‏ الطّواف مستحب فى نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميّت!". 





)١(‏ لإطلاق أدلّة النيابة الشاملة لجميع هذه الصور. ومقتضاه جواز التعدّد في عام 
واحد ولو كان أحدهما أسبق زماناً من الآخرء لعدم الدليل على لزوم الترتيب. 

(1) إذ لا مانع من تعدد النائب, ومقتضى إطلاق أدلة النيابة جوازه. كا هو الحال 
فى بقيّة العبادات كالصّلاة والصّيام فيستنيب شخصين لأداء الصلاة رجاءً واحتياطأ 
لإحتال بطلان أحدهماء فكل من العملين مشروع يحتمل كونه مأموراً به تجوز 
الاستنابة فيه . 

(0) أي أنّ الأطواف مستحب نفسي مستقلاً من دون أن يكون في ضمن الحجّ أو 
العمرة, كالصلاة ونحوها من المستحبّات والعيادات المستقلة, فتجوز النيابة فى نفس 
الطواف مستقلاً وإن لم يكن جزءاً للحج أو العمرة. 

والذي يدل على استحبابه النشبى نصوص كثيرة وقد عقد فى الوسائل أبواياً 
ساىة ىل ذلك (3/, 

كا أن مقتضى إطلاق جملة منها وخصوص بعضها الآخر جواز النيابة فيه عن 
الميّت والحي كالنصوص الواردة في الظّواف عن المعصومين (عليهم السلام) أحياءً 


وأمواتاً". 


.5 .4 أبواب الطّواف ب‎ / 7١7 :١ الوسائل‎ )١( 
.51 أبواب نيابة الح ب‎ / 7٠١ :١١ (؟) الوسائل‎ 


١‏ المي ا او لوزت او مومس اشتريج المتاييك :48 د امه 
وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكّة, أو حاضراً فيها ولم يتمكّن من الطّواف 
مباشرة17". 

مسألة ١79‏ : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأ بالعمرة 
المفردة عن نفسه أو عن غيره كما لاا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره!". 


)١(‏ لا فرق في استحباب النيابة في الطّواف بين كون المنوب عنه غائباً عن مكّة 
5 و م ل ْ 

أمّا استحبابه عن الغائب فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار قال «قلت له: 
فأطوف من الرجل والمرأة وهما بالكوفة ؟ فقال: نعم»7). 

وأمّا استحبابه عن الحاضر المعذور من الطّواف بنفسه فيدل عليه عدّة من 
النصوص الواردة في المبطون والمريض والمغمى عليه!". 

وأمّا الحاضر غير المعذور فلا استحباب للنيابة عنه. كبا دل عليه صحيح إسماعيل 
ابن عبدالخالق قال «كنت إلى جنب أب عبدالله (عليه السلام) وعنده ابنه عبدالله أو 
الى بليه. فقال له رجل: أصلحك الله يطوف الرّجل عن الرّجل وهو مقيم بمكّة 
لبس بدغلة؟ فقال+ :لأ لو كان ذلك وز لأمرت ابق قلانا فنظاف قدي .سن 
الأصفروهيا يسنعاف 7 ْ ْ 

(؟) لأنّ المفروض استحباب ذلك كلّه في نفسه, ولا مانع من الإتيان به. 


مضافاً إلى ورود النص على جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ 
من الححّ الذي | ليد فيه( 


.١ أبواب نيابة الحجّ ب 18ح‎ / 16١ :1١ الوسائل‎ )١( 
ابواب الطواف ب 9غ4.‎ / 797 :١7 (؟) الوسائل‎ 

(5) الوسائل 1: 7917 / أبواب الطّواف ب 6١‏ ح .١‏ 
(5) الوسائل :1١‏ 157 / أبواب نيابة الحجّ ب الى 


الحج المندوب اام بي 0 


الحجّ المندوب 


مسألة : يستحب لمن يمكنه الحج أن يحجٌ وإن لم يكن مستطيعاً ١‏ أو أنه 
أتى بحجّة الاسلام 7 





وأمًا الفصل بين العمرتين في المقام فغير لازم, لأنّ الفصل _على ما سيأت قريباً إن 
شاء الله تعالى ‏ إنما يعتبر بين عمرتين مفردتين عن نفسه., وامّا في غير ذلك. فلا 

)١(‏ هذا مما لاينبغي الإشكال فيه. ويكني في استحباب الحجٌّ حينئذ نفس 
الّوايات الدالة على فضيلة الحجّ, والاستطاعة الشرعيّة المعهودة إنما تعتبر في حجّة 
الإسلام. وأمّا غيرها فلا دليل على اعتبار الاستطاعة فيه فالمتبع إطلاق النصوص 
الكثيرة المشتملة على ترتب الثواب العظيم على الح وفضيلته (". 

مضافاً إلى روايات خاصّة يمكن استفادة استحباب الحيٌّ لمن لم يكن مستطيعاً 
كالروايات الدالة على أن من كان مديناً يحجّ, أو أنه إذا كان مديوناً يتداين أيضأ 
يحي (", فإنّ المتفاهم من ذلك أنّ عدم القكّن الشرعي من الحجّ لأجل الدّين لاعنع 
من الاتيان بالحج. 

(1) يدل عليه بالخصوص صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه 
السلام) قال «قال لي إبراهيم بن ميمون: كنت جالساً عند أبي حنيفة فجاء رجل 
فسأله فقال: ما ترى في رجل قد حجّ حجّة الإسلام, الح أفضل أم يعتق رقبة؟ 
قال: بل يعتق رقبة, فقال أبو عبدالله (عليه السلام) الحجّة افضل من عتق رقبة 


ورقبة ورقبة حقق عد عشراً» اديت 
)١(‏ الوسائل 97:1١‏ / أبواب وجوب الحجّ ب 58. 


(؟) الوسائل /١4١ :١١‏ أبواب وجوب الحجّ ب .6١0‏ 
() الوسائل ١١9:١١‏ / أبواب وجوب الحجّ ب 47 ح .١‏ 


١.5‏ كمد ادا اكوا رفوا اموي ووه املو ره لوا شورع النافك 28 / الخ 
ويستحب تكراره فى كل سنة لمن يتمكن من ذلك 7". 

مسألة :١١‏ يستحب نيّة العود على الحجّ حين الخروج من مكّة١".‏ 

مسألة :١17‏ يستحب إحجاج من لا استطاعة له ”"" 


هذا مضافاً إلى الإطلاقات المرغّبة في احج . 
)١(‏ هذا أيضا من جملة الواضحات. وتدل عليه روايات كثيرة ذكر صاحب 


وجوب الحجّ '١'‏ فراجع . 
ويدل عليه أيضا تكرّر الحجّ من النَىَ (صلّ الله عليه وآله) والأمّّة (عليهم 
السلام). 


(؟) يدل عليه عموم ما دلّ على استحباب نيّة الخير والعزم عليه" ويؤيّده خبر 
عبدالله بن سنان قال «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من رجع من مكّة وهو 
ينوي الحجّ من قابل زيد فى عمره»!". 

وكذا يكره نيّة عدم العود. ويدل على ذلك موثقة الحسين الأحمسي عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) قال: «من خرج من مكّة وهو لايريد العود إليها فقد اققرب 
أجله ودنا عذابه»!). 

والحسين الأمسى وإن لم يوثق فى الرّجال ولكنّه من رواة كامل الزيارات!". 

(؟) لاريب في أنّ التسبيب إلى الخير لاسما مثل الحجٌ اّذي فيه فضل عظيم أمر 
مرغوب فيه شرعاً. ويؤكّد ذلك بصحيحة شهاب عن أب عبدالله (عليه السلام) «في 


.1 77 117:١١ الوسائل‎ )١( 

() الوسائل 24:1 / أبواب مقدّمة العبادات ب 1. 

0( الوسائل :١١‏ لواب وعوت ال افج .١‏ 
(0) لاحظ معجم رجال الحديث 1: الرقم 7147؟, .570٠٠‏ 


الحج المندوب ا ا اا 1 ا 0 
كما يستحب الاستقراض للحج إذا كان وائقاً بالوفاء بعد ذلك ١‏ ويستحب كثرة 
الإنفاق في الحج 7". 

مسألة :١1**‏ يستحب إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجٌ ليحج بها!". 





رجل أعتق عشيّة عرفة عبداً له. قال: يجزئ عن العبد حجّة الإسلام. ويكتب 
للسيّد أجران: ثواب العتق وثواب الحجٌ»١".‏ 

ويؤيّده خبر شهاب «أَمّ ولد أحجها مولاها أيجزئ عنها ؟ قال: لا. قلت: أله أجر 
فى حجّها ؟ قال: نعم»!". كا يؤيّد بخبر الديلمي. ومرسلة الفقيه «من حم بثلاثة من 
المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عر وجل بالقن»7. 

)١(‏ وقد عقد في الوسائل باب مستقلاً لذلك وذكر فيه روايات كثيرة تدلّ على 
ذلك (8). 

(؟) يدل عليه صحيحة ابن أب يعفور عن أَبِي عبدالله (عليه السلام) «أَنّه قال: 
قال سول انه (صضل اله عليه واله)ا من ثنقة أخببه ال الله غك وجل هن فيه 
قصد. ويبغض الإسراف إِلَا في احج والعمرة؛ فرحم الله مؤمناً اكتسب طيباً وأنفق 
من قصدء أو قدّه فضاحٌ !0 

(؟) لصحيحة على بن يقطين «أَنّه قال لأبي الحسن الأُوّل (عليه السلام) يكون 
عندي المال من الرّكاة فأحج به موالي وأقاربي ؟ قال: نعم» لا بأس» 0١‏ وفي صحيحة 
غلبن جعفر «سألته عن الصرورة أيحجه الرّجل من الزكاة؟ قال: نعم»7" فإذا جاز 


.١ ح‎ ١7 أبواب وجوب الحيّ ب‎ / 07:١١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 0١:1١‏ / أبواب وجوب الح ب ١17‏ ح 8. 

(6) الوسائل ٠١8:1١‏ / أبواب وجوب الحجٌ ب 79ح .١‏ وكذا ب 10 ح 11 الفقيه ؟: 
0/19 1. 

(؛) الوسائل ١1١ :١١‏ / أبواب وجوب الحجّ ب 00. 

(0) الوسائل 0١‏ /ابواب وجوب الحجّ ب 0 ح .١‏ 

(1) الوسائل 19 2510 / ابواب المستحقين للزكاة ب 47 ح .١‏ 

(0) الوسائل 9: 51١‏ / أبواب المستحقين للزكاة ب 47 ح 4. 


١,‏ مو مد ع ناما لالموع ا عط قم لخد ونا رفو انعد امي بويج القنيك المناسفه 7/8 المج 


مسألة :١4‏ يشترط فى حجٌ المرأة إذن الزوج إذا كان الحجّ مندوباً7" 
وكذلك المعتدة بالعدة الرجعيّة ('' ولا يعتبر ذلك فى البائنة وفى عدة الوفاة7". 


ليام السيرة 
ماله 0 : العمرة كالحج, فقد تكون وأجبة وقد تكون مندوبة, وقد تكون 
مفردة وقد تكون متمتعاً مبا!4). 


كان مستحباً لأنه عبادة. 

)١(‏ لأن ا خروج من بيتها بدون إذن الزوج حرم وعليها الاستئذان. ويدل على 
ذلك صحيح على بن جعفر «عن المرأة أها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال: لا 7". 
وفى صحيح محمّد بن مسلم «ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه»7". 

نعم , إذا كان الح واجباً لا يعتبر إذنه. لدلالة جملة من النصوص المعتبرة 7". كما 


ل 
() لأنَّما حكومة بالزوجيّة. بل هي زوجة حقيقة والبينونة إنما تحصل بعد 
إنقضاء العدة. 


(#المتصيول البيتونة قلا موعت لاكتبار :ادق 


(؛) تنقسم العمرة!* كالحج إلى واجب أصلىي وعرضي كالواجب بنذر وشبهه 
وإلى مندوب, وتنقسم أيضاً إلى المفردة كالعمرة المستقلة 1 تسكن أحناا بالميترلة 


.0 أبواب مقدّمات التكاح ب هلاح‎ / ١09 :7١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل ١08 :7١‏ / أبواب مقدّمات التّكاح ب 4/اح .١‏ 

(؟) الوسائل ١06 :١١‏ / ابواب وجوب الححّ ب 05. 

)0( فى ص 6. 

(0): العمرة لثة هن الويارة_ اعشير المكان :قضده وزارة ب أخذا بن العبارة؛ لأن الزائن يتعمر 
المكان بزيارته. وشرعاً اسم لمناسك مخصوصة. المصباح المنير: 174. 


بيعها للاستعمال امحرّم وفي بعضها لايجوز بيعه مطلقاً كالميتة والعذرات 0 (". 


)١(‏ إن مقتضى القاعدة جواز بيع النجاسات والمتنجسات وضعاً وتكليفاً على 
ما تقتضيه إطلاقات أدلة البيع وصحته ولم يثبت تقييدها بغير النجس أو المتنجس. 
وأما الشهرة والاجماعات المنقولة ورواية تحف العقول المستدل بها على عدم جواز 
ببعهما بحسب الوضع أو التكليف, فقد ذكرنا في محلّه أنها ضعيفة ولا مسوّغ للاعتاد 
عليها لعدم حجية الشهرة ولا الاجماعات المنقولة ولا رواية التتحف١".‏ هذا كله 
بحسب القاعدة وأمّا بحسب الأخبار فلا بد من النظر إلى أن الأعيان النجسة أبّها ممنوع 
بيعها فتقول: دلت جملة من الأخبار على أن الخمر قد ألغى الشارع ماليّتها ومنع عن 
بيعها وشرائهاء لا بما أنها نجسة بل لأجل مبغوضيتها وفسادها!" بحيث لو أتلفها أحد 
م يحكم بضمانه إلا إذا كانت الخمر لأهل الذمّة» كا أن الأخبار وردت في النبي عن بيع 
الكلب بما له من الأقسام سوى الصيود, وفي بعضها أنّ منه سحت”". وكذا ورد النبي 
عن بيع الخننزير والميتة في غير واحد من الأخبار!) وهذه الموارد هي التي نلتزم 
بحرمة البيع فيها. 

وأمّا غيرها من الأعيان النجسة فلم يثبت المنع عن بيعها حتى العذرة:. لأنّ 
الأخبار الواردة فى حرمة بيعها وأن تُنها سحت ضعيفة السند. على أنها معارضة بما 
دل على عدم البأس بثمن العذرة!). وعليه فلا وجه لما صنعه الماتن (قدس سره) 
حيث عطف العذرة على الميتة. وأما بيع النجاسات أو المتنجسات بقصد استعماها فى 


() لا يبعد جواز بيع العذرة للانتفاع بها منفعة محللة. نعم الكلب غير الصيود وكذا الخننزير 
والخمر والميتة لا يجوز بيعها بحال. 

.١14 :١ مصباح الفقاهة‎ )١( 

(؟) الوسائل 57١18 : ١7‏ / ابواب ما يكتسب به ب 0ح 7-37. 

(5) الوسائل ١١8:17‏ / أبواب ما يكتسب به ب ١4‏ سم .6-١‏ 

(4) الوشائل /11 75188 أبواب :نا يكتسب يداف :6ح ه31 

(5) الوسائل ١70 :٠1‏ / أبواب ما يكتسب به ب 1١‏ ح 25 ". 


العمرة المفردة للا ترسف ا بوط ةم وا و ا عو ع ا يا 

مسألة :١17‏ تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط . ووجوبها 
كوجوب الحج فوري ثمن استطاع لما ولو لم يستطع للحج ‏ وجبت عليه. نعم 
الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حم الفتع و يكن مستطيعاً ولكنّه 
استطاع لها ,)١(‏ 


لقطعها وعدم ربطها بالحج» وإلى عمرة يتمتع مها وهي العمرة المرتبطة بالحج المسمّى 

)١(‏ لا خلاف بين الفقهاء في وجوب العمرة على كلّ مكلف بشرائط وجوب الحم 
وجوباً مستقلاً كالحج في العمر مرّة واحدة, وقد ادّعى صاحب الجواهر الاجماع 
بقسميه على ذلك (3), 

ويدل على وجوبها من الكتاب قوله تعالى: لوَأَهُوا آلحَجٌ وَآلْعُمْرَة له 4!؟! وكذا 
قوله سبحانه: «... وَل عَلى آلنّاس حِجٌ ألْيَيْتِ ...784" بناءً على أن المراد بحي البيت 
زيارة البيت والقصد إليه وذلك يشمل العمرة أيضاً لأنَّ فيها زيارة البيت والقصد إليه 
والطواف حوله. خصوصاً مع ملاحظة الصحيحة المفسّرة للآية الشريفة التي تدلّ 
على أن المراد بالج ليس هو خصوص الحجٌ بل المراد به الحيجّ والعمرة معاً. ففي 
صحيحة عمر بن أذينة قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عنّ وجل : 
«... وََهِ على أَلنّاس حج ألْبَيْتِ مَن أَسْتَطَاع إِلَيْهِ سَبيلاً...» يعني به الحجّ دون 
العمرة؟ قال: لا. ولكنّه يعني الحجّ والعفر ةميما لأ ثب مفرن وشا ا 

وأمّا من السنة فهي كثيرة وفي بعضها أَنا بمنزلة الح كما في صحيحة زرارة عن 


.55١ 3٠ الجواهر‎ (001) 

60 البقرة 511:5 . 

() العمران : /91. 

(:) الوسائل 14: 7917 / أبواب العمرة ب ١ح‏ 7. 


١6‏ معن ونا لماارا فق و م قبا لو قروو فاه تط ماعطا واامتو يوي اقرخ ناسيك 1 المع 


2 


وعليه فلا تجب على الأجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة وإن كان مستطيعاً 
من الاتيان بالعمرة المفردة, لكن الاتيان بها أحوط ١7‏ 


أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج» 7" 
ومثلها ضحيحة معاوية بن عمار”"ا. 

كا لاريب في أنّ وجوبها فوري على من استطاع إليهاء لأا بمنزلة الح فتكون 
حكومة بحكم الحج. 

ولا يخ أنّ مقتضى الآية الكريمة والنصوص أنّ كُلاَ من الج والعمرة واجب 
مستقل لا يرتبط أحدهما بالآخرء فيمكن الإتيان بأحدهما في عام وبالآخر في عام 
اخرء فإذا استطاع لطا ولم يستطع للحج وجبت عليه. نعم فى خصوص عمرة القتّع 
قد ثبت ارتباطها بالحج. 

)١(‏ وقع الكلام بين الأعلام في أنه هل تجب العمرة المفردة مستقلاً على من كانت 
وظيفته حج القتّع إذا استطاع للعمرة المفردة ولم يكن مستطيعاً للحج. فلو استطاع 
للعمرة في شهر رجب مثلاً وفرضنا أنه لم يستطع للحج فهل يجب عليه الإتيان 
بالعمرة ام لا ؟. 

المثهور عدم الوجوب بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات. وعليه فلا تجب العمرة 
المفردة على النائب في سنة النيابة بعد فراغه من عمل النيابة وإن كان مستطعيا للعمرة 
ل هن مك 1 

وما ذهب إليه المشهور هو الصحيح لوجوه ثلاثة: 

الوجه الأوّل: أنّ أدلّة وجوب العمرة لا إطلاق ها يشمل المقام, لأنّ تلك الأدلة 
في مقام بيان أصل تشريع العمرة, وأنّ طبيعي العمرة واجب على جميع المكلفين 
كوجوب الحج. 


.5 أبواب العمرة ب اح‎ / 796 :١5 الوسائل‎ )١( 
./ الوسائل 9/1 / ابواب العمرة.ب اح‎ (3) 


العمرة المفردة ا 0101 0 00 

ولكن الأخبار يحملة من حيث بيان المخصوصيّات وأفراد العمرة, إلا أَنّا قد عرفتا 
من الحخنارج أن عمرة الفتع واجبة على من بعد عن مكّة بمقدار معيّن, والمفردة واجبة 
على القريب من مكة الذي وظيفته حج الإفراد أو القران» فلا إطلاق للأدلة على 
وجوب العمرة المفردة بخصوصها وبعنوانها على جميع المكلّفين حقٌ يتمسّك به. ومع 
الشك في الوجوب فالمرجع أصالة البراءة. 

الوجه الثّانى: أنّه لو فرضنا إطلاق أدلّة وجوب العمرة وشموله للبعيد والقريب 
وأغمضنا عن ذكرنا . إلا أنه لابدٌ من رفع اليد عن الاطلاق للأخبار الدالة على أَنّ 
العمرة مرتبطة بالحج إلى يوم القيامة؛ ولازم ذلك عدم وجوب العمرة مستقلاً على 
المكلنين جواعا تحب متطمة ومرقيطة بالنه ».وهاه ليست الآ عمرة الم 

نعم. قد خرج عن ذلك القريب من مكّة الذي وظيفته حج الإفراد والقران» فإِنّ 
الواجب عليه العمرة المفردة التي لا ترتبط بالحج ففي كل مورد ثبت وجوب العمرة 
مستقلاً فهو وإلا فلا تجب إلا المرتبطة بالحج وهي عمرة القنّع . 

ومن الأخبار الدالة على ما ذكرنا صحيح الحلبي قال «دخلت العمرة في الحجّ إلى 
يوم القيامة» ونحوه صحيح اخر له!١'.‏ 

نعم , العمرة المستحبّة غير مرتبطة ويستحب الإتيان بها مستقلاً من البعيد 
والقريب فى أيّ وقت شاء كبا في النصوص 7(". 

الوجه الثّالث: استمرار السيرة القطعيّة على عدم إيجاب الإتيان بالعمرة المفردة 
على البعيد. بل لم يتعارف إتيانها من المسلمين حيٌّ من النائب الذي يتمكّن من ذلك 
في سنة النيابة, وأَنّه لو كان ذلك واجباً لكان من الواضحات لكثرة الإبتلاء بذلك 
مع أنه لم يعرف القول بالوجوب بها. 


)١(‏ الوسائل 76١ :١١‏ / أبواب أقسام الحجّ ب “اح 7. 717:14 / أبواب العمرة ب 0 ح 
/. 


(0)'الوشائل 8:45:12 / أبوات العمرةات 7 


١6‏ اال 
وأمًا من أقى بحج القبّع فلا يجب عليه الاتيان بالعمرة المفردة جزماً !"". 

مسألة :١87/‏ يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكرراً. والأولى الاتيان بها فى 
ا والأظهر جواز الاتيان بعمرة فى شهر وإن كان فى آخره وبعمرة 
أخرى في شهر آخر وإن كان فى أوّله, ولايجوز الإتيان بعمرتين في شهر وأحد. 
فما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر وإن كان لا بأس 
بالاتيان بالثانية رجاء”". 


)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال للنصوص الكثيرة. وقد عقد في الوسائل باباً لذلك: 
ففي صحيحة معاوية بن عبار «فن قتع بالعمرة إلى الحجّ أيجزئ عنه ذلك؟ قال: 


نعم» (1) 


(؟) لاريب في استحباب التطوّع بالعمرة المفردة وتكرارها كالحج للنصوص'"' 
كبا لا كلام في استحباب الإتيان بها في كلّ شهر للروايات الدالة على أنّ لكل شهر 
0ن 

() قد اختلف الفقهاء فى مقدار الفصل بين العمرتين على أقوال: 

اعنننا :شان القصل وق تع بو احد وهو المتنوور. 

ثانيها: ما ذهب إليه جماعة من اعتبار الفصل بينهما بعشرة يام . 

ثالتها: ما نسب إلى العماني من اعتبار الفصل يبنهما بسنة واحدة!؟. 

رابعها: عدم اعتبار الفصل بيبنهما فيجوز إتيانها في كلّ يوم. اختاره صاحب 
الجواهر والسيّد فى العروة20. 





.,5 أبواب العمرة ب مح‎ / 6 :١5 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 558:١4‏ / ابواب العمرة ب ؟. 

(") الوسائل 707:14 / أبواب العمرة ب 1. 

(:) المختلف 8: 18 ؟. 

(6) الجواهر :٠١‏ 437.العروة الوثئق ؟: ؟؟3 / .53١١‏ 


العو 5 المقوقة" :جمضب متت اسظن و لوغشم خم وخ رطخا سمعامو واو حوطة وأ طاو وو و 11617 
ولا يعتبر هذا فما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره, أو 
كانت كلتاهما عن شخصين غيره. كما لا يعتبر هذا بين العمرة المفردة وعمرة القتّع 
فن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة الفتع بعدها ولو كانت فى نفس الشهر 





ووجه الاختلاف اختلاف الأخبار. 

فنها: ما يستدل به للقول الثاني وهو اعتبار الفصل بعشرة أَيّام كرواية الكلينى 
والشيح عن عل بن أن حو عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث قال (عليه 
السلام) «ولكلٌ شهر عمرة: فقلت: يكون أقل فقال: في كل عشرة ايام عمرة» ١!‏ 

والرّواية ضعيفة بعلي بن أَبي حمزه البطائني, فلا يمكن المصير إلى هذا القول. 

ومنها: ما استدلٌ به للقول الثّالثك وهو الفصل بسنة واحدة كصحيحة حريز 
«لا تكون عمرتان في سنة»!'! وفي صحيحة الحلبي «العمرة فى كل سنة مرّة»!". 

وهذا القول مما لايمكن الإلتزام به للسيرة القطعيّة على إتيان العمرة مكررة في كل 
سنة بل على إتياها في كل شهرء فلابدٌ من طرح هذه الرّوايات, أو حملها على عمرة 
القتّع كما حملها الشيخ. 

ومنها: ما يستدل به للقول الأوّلء وهو اعتبار الفصل بشهر واحد. وهي روايات 
كثيرة (4), وقد حمل بعضهم الرّوايات المختلفة على اختلاف مراتب الفضلء ولذا اختار 
السيّد في العروة عدم اعتبار الفصل بين العمرتين. 

والفيجيم من الأقوال.هو اغتبان التعئل بيتينا يتين :والعد للتصوضن الدالة عل 
ذلك؛ منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «كان على 


/ 154 :0 أبواب العمرة ب 7 ح ”. الكافي 5: 0874 / ", التهذيب‎ / 7١8:14 الوسائل‎ )١( 
04 

(0).() الوسائل :١5‏ / أبواب العمرة ب 7ح لا 1. 

)ع الوسائل غ١‏ 05“ / ابواب العمرة ب ١‏ 


١65‏ ع سي ص ب وم ود ا وز كاي توي الشترك المناسيلفه 14 د الحم 


وكذلك الحال في الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الح ."١‏ ولا يجوز 
الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة القتع والحج!". 

مسألة :١174‏ كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو 
الحلف. أو العهد أو غير ذلك7". 


(عليه السلام) يقول: لكل شهر عمرة» ١١‏ فإنٌ المستفاد من هذه النصوص اختصاص 
كل شهر بعمرة, فلا تقع عمرتان مفردتان في شهر واحد عن شخص واحد. 

ثم إِنّ المراد بالشهر هو ما بين الهلالين لا مضي مقدار ثلاثين يوماً. ومن ثُمّ يجوز 
الاتنان يعمرة فى آخر الشير وبعمرة أخرى:ق أل الكتير اللاحق» فيكون الفتضل 
بينه| بيوم واحد. 

ويدل على أنّ المراد بالششهر ما ذكرناه موثقة إسحاق «السنة إثنفي عشر شهراً 
يعتمر لكل شهر عمرة»!' فإنٌّ المستفاد من ذلك أنّ كل شهر هلالي قابل لوقوع 
العمرة قن لأاعيار القضا عن شلديك يوم : 

)١(‏ لأنّ التّوايات الدالّة على أن لكل شهر عمرة ناظرة إلى عدم تكرارها من 
نفسه أو عن عدم وقوع العمرتين عن شخص واحد., لأنّ الحكم بعدم جواز الإتيان 
بها متكرراً في شهر انحلالي, نظراً إلى أنّ كل شخص .مكلف بعمرة واحدة في شهر 
واحدء ونتيجة ذلك جواز الإتيان بعمرة اخرى عن شخص اخرء وكذا يجوز الاتيان 
بعمرتين عن شخصين أو أكثر . كا لا مانع من عدم الفصل بين العمرة المفردة وعمرة 
القتّع ‏ فإنّ الرّوايات المانعة عن إتيان العمرتين في شهر واحد منصرفة إلى العمرة 
المفردة. فإنّ الظاهر من قوله: «لكل شهر عمرة» هو العمرة المفردة ولا يشمل عمرة 
القتّع . لأنّ عمرة القتّع لاتشرع إلا فى أشهر الحجّ وفي السنة مرّة واحدة. 

(؟) سيأتقيٍ تفصيل ذلك في المسألة ١08‏ إن شاء الله تعالى . 

(*) كالشرط في ضمن العقد أو الإجارة, وقد تجب العمرة ثانياً بإفساد العمرة 


.6 أبواب العمرة ب 7ح‎ / 3١8:١4 الوسائل‎ )١( 
.6 أبواب العمرة ب 1 ح‎ / ١5 :١5 (؟) الوسائل‎ 


الفرق بين عمرة القبّع والمفردة 1 1[ذ[ ذز[ز[ 1[ 1[ 000 
مسألة :١9‏ تشترك العمرة المفردة مع عمرة القتّع في أعمالها وسيأق بيان 
ذلك. وتفقرق عنها في أمور: 
)١(‏ أنّ العمرة المفردة يجب لما طواف النّساء ولا يجب ذلك لعمرة القبّع (. 


الأولى؛ ويدل عليه صحيح بريد العجلي قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن 
رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه, قال: عليه بدنة 
لفساد عمرته, وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم 
بعمرة» ١١‏ وفيه كلام سيأ فى محلّه إن شاء الله تعالى. 

)١1(‏ لا خلاف بين الأصحاب فى وجوب طواف النّساء في العمرة المفردة المسمّاة 
بالمبتولة أيضاً ”'" بل ادّعي عليه الإجماع , وتدل عليه عدّة من النصوص. 

منها: معتبرة حمّد بن عيسى على ما في الكافي قال: «كتب أبو القاسم مخلد بن 
الرازي إلى الرّجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النّساء والعمرة 
لني يتمتع بها إلى الحيجٌ ؟ فكتب: أمّا العمرة المع 
لني يتمتع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النّساء»7". 

ومنها: صحيحة إبراهيم , 21001111 يسأل له 
ابا لمتشي سومن :عليه التدلاةاغن العرة التروة عل متاحيا واف التساء؟ فجاء 
الجواب أن نعم. هو واجب لابدٌ منه. فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها 
فقال: نعم. هو واجبء, فدخل بشير بن إسماعيل بن عبار الصير في فسأله عنها فقال: 
نعم , هو واجب»7). ويؤيّد بخبر إسماعيل بن رباح قال: «سألت أبا الحسن (عليه 
السلام) عن مفرد العمرة عليه طواف النّساء. قال: نعم» !0 


.١ ح١١ أبواب كفارات الإستمتاع ب‎ / ١78:17 الوسائل‎ )١( 

(؟) إنما سميت بالمبتولة لقطعها عن الحيجٌ وعدم ارتباطها به. 

(5) الوسائل :١‏ ”غ4 / أبواب الطواف ب ١8ح .١‏ الكافي ؛: 078 / 4. 
(؛) الوسائل :١‏ 4غ / أبواب الطواف ب 87ح 0. 

(0) الوسائل :١*‏ 0غ / أبواب الطواف ب 87ح 8. 


١65‏ عع يو شرع المتافيف 71 المع 

خلافاً للمحكي عن الجعفى ١‏ من عدم وجوبه إستناداً إلى بعض الرّوايات التي 
لاخلاو من شهف انيد أو الذلالة: 

فنها: صحيح صفوان قال: «سأله أبو حارث عن رجل قتع بالعمرة إلى الحجّ 
فطا فق وسسع واتكتن ها تهلنة تظراف اللضباء ؟ "قال :ل الا لدواف الأسساء بعد 
الّجوع من منى»'". 

والجواب: أنّ الظاهر كون الرّواية في مقام بيان إثبات طواف النّساء في الحجّ في 
قبال عدم وجوبه في عمرة القتّع . فالحصر إضافي بالنسبة إلى عمرة القبّع خاصّة. 

ومنها: عن يونس رواه قال «ليس طواف النّساء إلا على الحاج»7". 

والجواب أوّلاً: ما تقدّم من إمكان كون الحصدر إضافيّاً بالنسبة إلى عمرة القبّع . 

وثانياً: أنّ دلالته بالإطلاق, ويمكن تخصيصه بما دل على وجوب طواف النّساء في 
العمرة المفردة. 1 

وثالثاً: أن الرّواية ضعيفة السند, وقد قال الشيخ: إِنّ هذه الرّواية موقوفة غير 
مسندة إلى أحد من الأعّهَ (عليهم السلام)!؟). 

ومنها: خبر أبي خالد مولى على بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه 
النالام ااعرن متكا السعرة طليشطواف لتنا 36ل لنسن عليه ظر اق ابدام كا ووو 
ضعيف يأبي خالد, فإذن لا ينبغي اليب في وجوب طواف النّساء في العمرة المفردة. 

وأَمّا عدم وجوبه في عمرة القت فتدل عليه عدّة من النصوص من جملتها صحيحة 
محمّد بن عيسى المتقدّمة0. مضافاً إلى أنه لم يقل أحد من العلماء بوجوبه فيها 
وسنذكر تفصيل ذلك فى المسألة 017 إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ نقله عنه فى الدروس :١‏ 98؟5. 

(؟) الوسائل :١1‏ 455 / أبواب الطواف ب 85ح 1. 
(؟) الوسائل :١7‏ 287 / ابواب الطواف ب مح .٠١‏ 
(غ) التهديب 0: 500. 

(5) الوسائل :١‏ 0غ / أبواب الطّواف ب 8١‏ ح 5. 
69 في ص .١06‏ 


الفرق بين عمرة القتّع والمفردة اااي ااا 


(9) إِنّ عمرة القتّع لاتقع إلا في أشبر الحجّ وهي شوال وذو القعدة وذو 
الححة )١(‏ 


)١(‏ يقع الكلام في موضعين: 

أحدهما: لا خلاف ولا ريب بين الأصحاب في وجوب وقوع عمرة القع وحجه 
في أشهر الحجّ وقام الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر”". فلو أتى بعمرة القنّع أو 
بعضها في غير أشهر الحجّ لم يجر له أن يتمتع بهاء ولايحسب حجّه ولا عمرته تمتعاً 
وتدل على ذلك نصوص'" كثيرة ففي بعضها «ليس تكون متعة إلا في أشهر الحجٌ»7". 

ثانيهما: وقع الخلاف بين الفقهاء في المراد بأشهر الحجّ. فعن بعضهم أَنّْها شوال 
وذو القعدة وتام ذي الحجّة. 

وعن آخر أنّها الشهران الأوّلان مع العشر الأوّل من ذي الحجّة. 

وعن ثالث أَنّْها الشهران الأوّلان مع ثمانية أَيّام من ذي الحجّة. 

وعن رابع انما الشهران الأوّلان مع تسعة يام من ذي الحجّة وليلة يوم النحر إلى 

وعن خامس إلى طلوع الشمس من يوم النحر. 

والأصح من الأقوال هو القول الأوّل. وتدل عليه الدّوايات المعتبرة. 

منها: صحيحة معاوية بن عمار. عن أَبي عبدالله (عليه السلام) قال: «إنّ الله تعالى 
يقول: «آلْجُ َه مَعلُومَاتٌ فنن فَرَضَ فِِنَ آلحَج قلا رَدَتَ وَلَا قُسُوقَ وََا جدَالَ 
في آلْحَج... 4 20 وهي شوال وذو القعدة وذو الحجّة»!* وغير ذلك من الرّوايات 


.١؟‎ :1١8 الجواهر‎ )١( 

(؟) الوسائل :١١‏ 784 / أبواب أقسام الحجّ ب 3٠١ :١5 .١6‏ / أبواب العمرة ب . 
() الوسائل 7١7:15‏ / أبواب العمرة ب /اح 6. 

(غ) البقرة ؟: /ا9١1.‏ 

(5) الوسائل 3507١ :1١‏ / أبواب أقسام الحجّ ب ١١ح .١‏ 


١‏ لوم نام قرا بد ده بوي ٠‏ ريض المنالينات ا أله 
وتصحٌ العمرة المفردة في جميع الشهور!" وأفضلها شهر رجب وبعده شهر 
و 00 

() ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة القتع بالتقصير فقط , ولكن الخروج 
عن الاحرام فى العمرة المفردة قد يكون بالتقصير وقد يكون بالحلق7". 


الف حة ان احور الحح هي الثّلاثة . 

ويمكن أن يقال: إِنّ الخلاف لفظي, وأنّه لا اختلاف في الحقيقة وأنّ صاحب كل 
قول يريد شيئاً لاينافي القول الآخرء فلا يبعد أن يكون مرادهم من هذه التحديدات 
هو آخر الأوقات التي يمكن بها إدراك الحيّ. فن حدده إلى نهاية ذي الحجّة اراد 
جواز إيقاع بعض اعمال الحج وواجباته إلى اخر ذي الحجّة. ومن حدده إلى عشرة 
ذي الحجّة أراد إدراك المكلّف الموقف الإختياري من الوقوفين وهكذا. فإذن لا 
خلاف حقيقة من حيث المبدأ والمنتهى. 

)١(‏ للنصوص المصرّحة بِأنّ لكل شهر عمرة7". 

(؟) كما في التوايات7". 

(©) أمّا تعيين التقصير عليه في إحلال عمرة القتّع فيأتي بيانه في المسألة .86٠١‏ 

وأمّا التخيير بين الحلق والتقصير فى العمرة المفردة فيدل عليه صحيح معاوية بن 
عار «المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام 
والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصّر»7". 


30" الؤياتئن اخرلا ٠‏ /ر بوانت العسرفاف 1 
(9) الوؤضائن 75111 ابؤائيه العدر ةب 0 د 
() الوسائل 01١:1‏ / أبواب التقصير ب 6ح .١‏ 


ا مرجي حب سرح و بل وود ابو م و تر االو ار الطيارة 
الحرام فان اشترط استعماها في الجهة الحرمة في ضمن المعاملة والبيع فلا إشكال في 
فساد الشرط لأنه على خلاف الكتاب والسنة. وهل يبطل العقد أيضا بذلك ؟ يبتني 
هذا على القول بافساد الشرط الفاسد وعدمه وقد قدّمنا الكلام في تلك المسألة في 
لي ول سيك 

وأمّا إذا لم يشترط في ضمن عقد البيع ولكنّا علمنا من الخارج أن المشتري سوف 
يصرفه في الجهة الحرمة باختياره وإرادته فلا يبطل بذلك البيع. حيث لا دليل عليه 
كا لا دليل على حرمته التكليفية وإن كان بيعها مقدمة لارتكاب المشتري الحرام 
وذلك لأن البائع إنما باعه أمرا يمكن الانتفاع به في كلتا الجهتين أعني الجهة المحللة 
والمحرّمة, والمشتري إنغا صرفه فى الجهة ال لحرمة بسوء اختياره وإرادته, وهو نظير بيع 
السكين ممن نعلم أنه يجرح به أحداً أو يذبح به شاة غيره عدواناً أو يرتكب به أمراأ 
حرماً آخر ما عدا قتل النفس الحترمة ومقدماته ولا إشكال في جوازه. 

هذا بل قد صرح أكُتنا (عليهم أفضل السلام) في جملة من رواياتهم بجواز بيع القر 
من يعلم أنه يصنعه خمراً١".‏ وقد أسندوا ذلك إلى أنفسهم في بعضها”". وبيّنا فى محله 
أن ايجاد المقدّمة المشتركة بين الجهة امحللة والحرمة لو حرم في الشريعة المقدسة 
لحرمت جملة كثيرة من الأمور التي نقطع بحليتها كاجارة الدار مثلاً. فان لازم ذلك 
الالتزام بحرمتها مطلقاً للعلم العادي بأن المستأجر يرتكب أمراً محرّماً في الدار ولو 
بسبٌ زوجته أو بكذبه أو بشربه الخمر إلى غير ذلك من احرّمات مع وضوح جواز 
إجارة الدار من يشرب الخمر وغيره. وكسوق السيارة أو السفينة ونحوهما للعلم 
الاجمالي أن بعض ركَّاءها قصد الفعل الحرام من السعاية أو الظلم أو القبار أو غيرها 
من المحرمات ولا سما في بعض البلاد كطهران وبغداد. 


.50١ مصباح الفقاهة /ا:‎ )١( 
.0 أبواب ما يكتسب به ب 04ح‎ / 7١ :17 الوسائل‎ )0( 
أبواب ما‎ / 7٠١ : 7 كما في رواية أبي كهمس وصحيحة رفاعة المرويتين في الوسائل‎ )"( 


الفرق بين عمرة القتع والمفردة 1 

(5) يجب أن تقع عمرة القتّع والحجّ في سنة واحدة على ما يأتي. وليس كذلك 
في العمرة المفردة فن وجب عليه حجٌ الإفراد والعمرة المفردة جاز له أن يأتي بالحج 
في سنة والعمرة فى سنة أخرى (". 


)١(‏ يقع البحث في مقامين: 

الأوّل: فى وجوب إيقاع عمرة القتّع وحجّه فى سنة واحدة. 

الثاني: في جواز تفريق العمرة المفردة عن حم الإفراد. 

ما الأوّل: فالظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء في لزوم إيقاعهما في سنة واحدة 
وعدم جواز التفكيك بينهماء ويدل عليه وجوه. 

أحدها: الأخبار الدالّة على أن عمرة القتّع مرتبطة بالحج وأَنُْا دخلت في 
الحجّ'" وفي بعض الصحاح أنه (صل الله عليه وآله وسلّم) شبك أصابعه بعضها إلى 
بعض وقال: دخلت العمرة في الحجٌ إلى يوم القيامة!" ومعنى الإرتباط أن مشروعيّة 
العمرة مرتبطة بمشروعيّة الحم فإذا أى بالغمرة لعو متا خير احج لفوريته وإلا 
فقد أفسد عمرته, ولو قلنا بصحّة عمرته في فرض تأخير الحجّ لكان ذلك منافياً 
للارتباط المذكور ف النصوص. 

وبتعبير آخر: ليس للمكلّف أن يأت بعمرة القتّع في هذه السنة وبا حج فى السنة 
الآتية فإنّه بذلك يفقد الإرتباط بينهماء فلو فرضنا أنه أنى بعمرة القتّع في أشهر الح 
فإِنما مشروعة له وجاز له حينئذ ان يات بعدها بالحج» فلو لم يات بالحج فقد أفسد 
عمله وعمرته. 

وأمّا إذا أقى بعمرة المَتّع بعد أَيَام الحيّ لم تكن عمرته مشروعة له, لعدم مشروعيّة 
الحجّ له حينئذ فإذا لم يكن الحجّ مشروعاً لاتكون العمرة مشروعة له أيضاً. إذ 
)١(‏ الوسائل 7١4 :١١‏ / أبواب أقسام الحيّ ب “اح 7, ١7:14‏ / أبواب العمرة ب 0 ح / 


وكذا ب لاح 7. 
(5) الوسائل :١١‏ 301 / أبواب أقسام الحجّ ب 4 ح 55. 


00 0 000000000000000 ١ 
المفروض أئّْا مرتبطان. فشروعيّة كلّ منهما مرتبطة بالآخر.‎ 

ثانيها: النصوص الدالة على أن المعتمر بعمرة القنّع حتبس في مكّة حقٌ يحجّ 
وليس له الخروج من مكّة إلا حرماً للحج "١‏ فإنّ عدم جواز الخروج له إلا حرماً 
للحج يدل بوضوح على عدم جواز الإفتراق بين العمرة والحجّ وعلى لزوم الاتيان 
مهما في سنة واحدة. 

ثالثها: خلو الّوايات البيانيّة لكيفيّة حجّ الفتع عن الإافتراق بين العمرة 
والحجّ!". ولو كان جائزاً لأشير إليه ولو في رواية واحدة. وذلك يكشف عن عدم 
جواز التفكيك بينههما. 

رابعها: أنّ النصوص الدالة على وجوب الحجٌ على أهل الجدة والثروة في كل عام 
مة واحدة!" يستفاد منها أن حي القتّع من وظائف السنة الواحدة. ولو كان 
الإفتراق بين العمرة والحيّ جائزاً وجاز الإتيان مهما في سنتين لكان ذلك منافياً لهذه 
الرويات. 

وبعبارة أخرى: يظهر من هذه النصوص أنّ كل سنة للها حج واحد ولا بدّ من 
وقوع الح في سنة واحدة, ومن المعلوم أن حج القنّع مركب من العمرة والحجّ. 
فالأخبار تدل على لزوم إيقاع الحيّ والعمرة فى سنة واحدة, وأنّ الوظيفة في كلّ سنة 
هي الإتيان بالحج والعمرة معاً. نظير الصلوات المفروضة فَإنّْا من وظائف كل يوم 
وصلاة الجمعة فإئَّا من وظائف كل أسبوع, والعمرة المفردة فإِنّْها من وظائف كل 
شهر. 

نعم . لا إشكال في حمل هذه النصوص على الاستحباب بقرينة ما نعلمه أن احج 
لايجب فى العمر إلا مرّة واحدة ولكن ذلك غير دخيل في الاستفادة المذكورة. 

خامسها: ما دلّ من الأخبار على أن من لم يأت بالعمرة إلى زوال يوم التروية» أو 
)١(‏ الوسائل 7١٠:1١‏ / أبواب أقسام الح ب ؟؟. 


(؟) الوسائل 5١7:1١‏ / أبواب أقسام الحجّ ب ؟. 
(5) الوسائل ١7:1١‏ / أبواب وجوب الحجّ ب ؟. 


الفرق بين عمرة القبّع والمفردة ا 0 
(0) إن من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعى فسدت 
عمرته بلا إشكال ووجبت عليه الاعادة, بأن يبق في مكّة إلى الشهر القادم 
فيعيدها فيه( وأمّا من جامع في عمرة القتّع فى فساد عمرته إشكال, والأظهر 
عدم الفساد كما يأتي. ْ 
مسألة ٠‏ : يوز الاحرام للعمرة المفردة من نة نفس المواقيت الْتى يحرم منها 
لعمرة القع ويأتي بيانها”" 


إلى ليلة عرفة» أو إلى زوال يوم عرفة. أو إلى زمان لم يدرك الحجّ. فقد فاتته 
المتعة (''. فإِنْ ذلك يدل على عدم مشروعيّة العمرة حينئذ. ولو كانت مشروعة وكان 
الإفتراق بين العمرة والحجٌ جائزاً لما صم قوله «فاتته المتعة» فيكشف ذلك عن لزوم 
العا وتيا هته واهدة: 

المقام القّاني: في جواز التفريق بين العمرة المفردة وحيٌ الإفراد أو القران. 

ويدل على ذلك النصوص الكثيرة الدالّة على عدم ارتباط أحدهما بالآخر وعدم 
دخول العمرة المفردة في الح وأَنّ كلا منههما عبادة مستقلّة في نفسه ,"١‏ فيجوز الإتيان 
بأحدهما في سنة وبالآخر في سنة أخرى, وقد يجب أحدهما دون الآخر كما إذا مَكَن 
من أحدهما ولم يتمكن من الآخر على ما سيأق تفصيله عن قريب إن شاء الله تعالى. 

وتمًا يدل على عدم الإرتباط بينهماء أن حج الإفراد أو القران لو كان مندوباً أو 
منذوراً وحده لم تلزمه العمرة. وليس كذلك حم القنّع فإنّه لا يشرع بدون العمرة. 

)١(‏ سنذكر ذلك في المسألة 77؟. كما نذكر حكم الجماع في عمرة القبّع في المسألة 
ا" 

() لأنّ هذه المواقيت لا تختص ببعض أقسام الحجّ أو العمرة بل مقتضى إطلاق 
أدلتها تساوي الح والعمرة بأقسامها من الميقات. 


.؟١ أبواب أقسام الح ب‎ / 591:1١ الوسائل‎ )١( 
أبواب أقسام الحجّ ب ؟.‎ / 5١7 :1١ .6 ,١ أبواب العمرة ب‎ / 551:١4 (؟) الوسائل‎ 


1 131518[ [1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [[[ 0 00 0 2 
وإذا كان المكلّف فى مككّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج من الحرم 
ويحرم ولا يجب عليه الرّجوع إلى المواقيت والاحرام منهاء والأولى أن يكون 

إحرامه من الحديبيّة أو الجعرانة أو التنعيم . 


ففي صحيحة معاوية بن عار «من عام الح والعمرة 3 تحرم من المواقيت الى 
وقّتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تجاوزها إلا وأنت محرم» 7 وف صحيحة 
الحلبي «الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله (صل الله عليه وآله وسلّم) 
لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها»!". 

نعم, إذا كان في مكّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة لايجب عليه الرّجوع إلى 
المواقيت المعيّنة. بل يجوز له أن يخرج من الحرم ويحرم من أدنى الحل. كما سيأتٍ 
الكلام في ذلك 7" في الميقات العاشر وهو أدنى الحل . 

وأَمّا أولويّة الإحرام من هذه المواضع الثلاثة فلذكرها بالمخصوص في النصوص 
كصحيحة جميل قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدّمت 
مكّة يوم القروية, قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة ثم تقهم حقٌ تطهر 
فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة»!؟. 

ويمكن النقاش فى ذلك بِأنها واردة في العمرة المفردة المسبوقة بالحج, وكلامنا في 
مطلق العمرة المفردة. إلا أن يقال بأنه لا نحتمل الاختصاص فتأمّل. 

وفى صحيحة عمر بن يزيد «من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجعرانة 
او اللتؤيقة اونا ا لي 


مضافاً إلى أنه يمكن القول باستحباب الإحرام من الجعرانة تأسياً بالبي (صلى الله 


150 الوسائل2011؟"/ابوات المواقيك منداااح 1 7 
(0) في ص 777. 
() الوسائل 591:1١‏ / أبواب أقسام الحجّ ب ١1ح‏ ". 


العمرة لدخول مكة 1 ااا 
مسألة :١5١‏ تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكمّة فإنّه لايجوز 
الدخول فبها إِلّا حرماً ". 


عليه وآله وسلّم) فإنّه (صل الله عليه وآله وسلّم) اعتمر عمرة من الجعرانة بعدما 
رجع من الطائف من غزوة حنين!١'.‏ 

)١(‏ قد تقدّم'" أن العمرة المفردة كا تجب بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر ونحوه 
وتجب أيضاً لدخول مكّة بمعنى حرمته بدونهاء فإنّهِ لايجوز دخوها بلا إحرام 
فالوجوب شرطى لاتكليق أيّ لايجوز الدخول إلى مكّة إلا محرماً. فإذا وجب 
افقو جعي ب الا ساد حت العراء ابا وجو ليا ا ا كن 
الدخول واجباً فلا يجب الإحرام. فإتصاف الإحرام بالوجوب نظير إتصاف الوضوء 
بالوجوب لصةة النافلة . 

وكيف كان. كلّ من دخل مكّة وجب أن يكون محرماً بلا خلاف بين الأصحاب 
بل ادّعي عليه الإجماع, وتدل عليه عدّة من النصوص. 

منها: صحيح محمّد بن مسلم قال: : «سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل يدخل 
الّجل مكّة بغير إحرام ؟ قال: لاء إلا مريضاً أو من به بطن»!' ونحوه صحيحة 
أخرى له20). ولكن فيها الحرم بدل مكّة. 

ومنها: صحيح عاصم «يدخل الحرم أحد إلا محرماً؟ قال: لاء إلا مريض أو 
مبطون» (6) 


)١(‏ الوسائل 599:15 / أبواب العمرة ب 7ح ؟. 
(0) في ص ١١4‏ المسألة .١78‏ 

() الوسائل ؟١: ١”‏ / أبواب الإحرام ب 68١‏ ح 4. 
(4) الوسائل ؟١: ٠١7‏ / أبواب الإحرام ب 60 ح ؟. 
(0) الوسائل ؟7١: 5١5‏ / أيواب الإحرام ب 65١‏ ح .١‏ 
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ويستثنى من ذلك من يتكرّر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشّاش ونحوهها!". 


ثم إن ظاهر بعض الرّوايات المعتبرة عدم جواز دخول الحرم إلا حرماً فضلاً عن 
دخول مكّة كما صرّح بذلك صاحب الوسائل في الباب الخمسين من الإحرام. ولكن 
لاريب في عدم وجوب الإحرام على من لم يرد النسك بل أراد حاجة في خارج مكّة 
وم يرد الدخول إليهاء ولا نحتمل وجوب الإحرام بنفسه على من دخل الحرم ولم يرد 
نكو لفك ولة التسك قتا ريل المتسقاذهى الفواناك ا يويد النايخول الل فك 
يجب عليه أن يحرم للحج أو العمرة فيمكن حمل تلك الدّوايات على داخل الحرم 
لارادة دخول مكة. 

مضافاً إلى أَنّ المستفاد من بعض النصوص أنّ مكّة بخصوصها لها مزية وقدسية 
وحرمة لاقوة التكون الها الملياً للع أى العيزة كا فى «صيحيعة معا ونه ابن 
عبار «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله سل يوم فتح مكة : ِنّ الله حرم مكة يوم 
خلق السماوات والأرض. وهي حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل 
لاح درول ل ل الااساعة من تيار 1" ناء هل أن المراد من تخرفها عداء 
جواز الدخول إليها إلا بإحرام. 

)١(‏ تمّن يجتلب حوائج الناس إلى البلدء ويدل عليه صحيحة رفاعة قال «قال أبو 
عبدالله (عليه السلام): إِنّ الحطابة والمجتلبة (الختلية) أتوا الب (صل الله عليه وآله 
وسلن)افبا لود قاذ ل أن بلاحلر حلا 19 ولا فرق فبااسا بع اليه اهل دكة بين 
الأرزاق والأطعمة وغيرها مثل الجص والحديد وغير ذلك من حوائج الناس. فإِنٌ 
عنوان الجتلبة المذكور في النص عنوان عام يشمل كل من يجتلب حوائج الناس من 
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وكذلك من خرج من مكّة بعد إقامه أعمال الحجّ أو بعد العمرة المفردة, فإنّهِ يجوز 


له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أَدَى نسكه فيه(". ويأق 
حكم الخارج من مكّة بعد عمرة القتّع وقبل الحج!". 


وعن ظاهر المشهور التعدي إلى كل من يتكرّر منه الدخول إلى مكمّة وإن كان 
لأغراض شخصيّة . كمن يتكدّر منه الدخول لعيادة المريض أو كانت له ضيعة في مكّة 
فيان النها سكررا ,_وتغلوا ماق النضى طل التال: 

واكروسقتطى لتم نفك ذافن النمن اختناسى المنوا زتعن كدر عفة الدخؤل 
لأجل حوائج الناس ونقل ما يحتاجون إلى البلد. 

إن الميزان:ى الحكم وار الدحول حلالاً صدق عتوان الخطاب أو الحتلية :ولا 
يعتبر تكوّر دخوله. فلو أتى مثل هذا الشخص بحوائج البلد ولو في كل شهرين يشمله 
النص الدال على جواز الدخول محلاً لصدق عنوان الجتلبة عليه على الفرض . 

)١(‏ لأنّه يكون ممّن دخلها بعد الاحرام قبل مضى شهر من إحرامه الأوّل. فإنه 
موجب للاحرام نانا يعد لأ لكل كور كدر وفإن التعليل كوله:الآن لكل شير 
عمرة» في موثقة إسحاق بن عبار يدل على أنّ الذي يوجب سقوط الإحرام عند 
الدخول إلى مكّة في شهر الإعتار هو إتيان مطلق العمرة؛ سواء أتى بعمرة القبّع أو 
بالعمرة المفردة. أمّا الموثقة فهي قوله: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع 
يجيء فيقضي متعة ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى 
بعض المعادن, قال: يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه. لأنّ 
لكل شهر عمرة» الجديق : 


(كاياق شكفق المسالة 3ه إوشاء انه سال 
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لآ 0 ا 


مسألة 157: من أى بعمرة مفردة في أشهر الحجٌ وبق اتفاقاً في مكّة إلى أوان 
الحجّ جاز له أن يحبعلها عمرة القتّع فيأتي بالحج "١‏ ولا فرق في ذلك بين الحج 
الواجب والمندوب. 


)١(‏ بل عن المشهور استحباب ذلك إذا بق في مكة إلى هلال ذي الحجّة. وعن 
القافى .وجتوب :ذلك إذاايق إك. .نوع التزوية 1" انشاداً إل:بعض الدوانات المسيره 
تمصيحة غهر ين رزب ان اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا 
أن يدركه خروج الناس يوم التروية»!". 

ولكن الظاهر أنه لايمكن القول بالوجوب لتحقق الإجماع على خلافه كما قيل. 
غن أن بعض النصوص المعتبرة صري في جواز الخروج يوم التروية. كصحيحة 
إبراهيم بن عمر الهاني عن أب عبدالله (عليه السلام) «أَنّه سّئل عن رجل خرج في 
أشهر احج معتمراً ثم خرج إلى بلاده قال: لابأس, وإن حي من عامه ذلك وأفرد 
الح فليس عليه دم» وأنّ الحسين بن علي (عليهما السلام) خرج يوم التروية إلى 
العراق وكان معتمراً»”" فإنّ استشهاده بفعل الحسين (عليه السلام) يدل على جواز 
الخروج سواء كان الحسين (عليه السلام) مضطرَأ كما في كتب التواريخ والمقاتل أم لا. 

ويدل على الجواز أيضاً: معتبرة معاوية بن عمار قال «قلت لأبي عبدالله (عليه 
السلام) من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: إِنَّ المتمتع مرتبط بالحج, والمعتمر إذا 
فرغ منها ذهب حيث شاءء وقد اعتمر الحسين (عليه السلام) في ذي الحجّة ثم راح 
يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى. ولا بأس بالعمرة في ذي الحجّة لمن 
لايريد الحجّ» 0 ولا يخ أنّ قوله «ولا بأس بالعمرة» إلى آخره يدل بوضوح على 
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أقسام الحج 


مسألة :١57‏ أقسام الح ثلاثة : تمتع وإفراد وقران7". 


جواز الخروج. 

ومن ثه حمل المشهور الروايات الواردة في المقام على الاستحباب ومراتب الفضل 
بالنسبة إلى البقاء إلى هلال ذي الحجّة أو إلى بوم "'قروية. وذكروا أن من أى بعمرة 
مفردة في أشهر الحجّ يستحب له البقاء إل الحج. وإذ ى إلى هلال ذي الحجّة يتأكد 
له الإتيان بالحج بنفس العمرة التي اتى بها. وإذا بق إلى بوم التروبة يكون الإتيان 
بالحج آكد. 

إِنّْه لا فرق فها ذكرنا بين احج الواعي:والني 0 القواباة مطلقة تفتمل 
من وجب عليه الحيٌ أيضاً . 

)١(‏ بلا خلاف أجده فيه بين علماء الإسلام. بل إجماعهم بقسميه عليه كما في 
اللبواه ١١‏ افا الل الشنوض المتواترة أن القطكة ويل قبل المدمق الشدرؤوبات» 

اما النضوض له عفرلة اامسيهة يفا وتةييه غزان :قال وفعت | اعد انه زعاية 
السلام) يقول: الحجّ ثلاثة أصناف: حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحجّ ''" وبها 
أمر رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) والفضل فبها ولا تأمر الناس إلا يها»7". 


.١ ١46 الجواهر‎ (0010) 

(0) وجه التسمية: أمّا المت فهو لغ : التلذذ والإنتفاع. وما سمي هذا النوع بهذا الاسم لا يتخلّل 
بين عمرته وحجّه من التحلّل المقتضي لجواز الانتفاع والالتذاذ بما كان محرماً عليه حال 
الإحرام. وأمّا الإفراد: فلانفصاله عن العمرة وعدم ارتباطه بها. وأمّا القران: فلاقتران 
الإحرام بسياق اهدي . 

() الوسائل 7١١:1١‏ / أبواب أقسام الحجّ ب .١‏ 


١4‏ ص ع باصا مدا مويو از الغا يباور اله 


)١(‏ يقع الكلام في موردين: 

أحدهما: في بيان الحدٌ الموجب للتمتع. 

انهم|: في أنّالحد المذكور هل يلاحظ بين أهله ومكّة أو بين أهله والمسجد الحرام 
علماً بأنٌّ هناك مسافة معتداً بها بين أَوّل مكّة والمسجد الحرام. خصوصاً وأنّ البلدان 
تأخذ بالتوسع بمرور الزمن. 

أمّا الأوّل: فقد اختلف الأصحاب في حدّ البعد المقتضى لتعيين القتّع على البعيد 
على قولين: 

أحدهما وهو المشهون: انه عبارة عن عانية وأربعين ميلاً من كل ناحية أي سئّة 
عشر فرسخاً من كل جانب. 

انههم|: أنّه عبارة عن إثني عشر ميلاً من كل جانب. 

والمعتمد هو القول الأوّل, ويدل عليه صحيح زرارة, عن أبي جعفر (عليه السلام) 
قال «قلت لأبى جعفر (عليه السلام): قول لله عنّ وجل فى كتابه: # ... ذْلِكَ لمن 4 
َكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي آَسْجِدٍ أآْخَرَامِ... » قال: يعني أهل.مكّة ليس عليهم متعة. كل 
من كان أهله دون قانية وأربعين ميلاًء ذات عرق وعسفان كا :يناوز. نغول مكة فهو 
من دخل فى هذه الآية. وكلّ من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة»7". 

ويؤقد كير خر عن زرازة قال برس لتععن قزل نه ذلك ن ل يكن أهلة 
حَاضِرِى السْجِد آَلْحَرَام...» قال: ذلك أهل مكّة ليس طم متعة ولا عليهم عمرة 
قلف قا جد لك 1 داه الوا ريدن ميا من جنيع لواخى ينكة ذو ععيق اه 
ودون ذات عرق»!" ولكن الخبر ضعيف لجهالة طريق الشيخ إلى علي بن السندي 
الذي أسند الشيخ الخبر إليه. وبعلي بن السندي فإنّه م يوثق, ولا عبرة بتوثيق نصر 
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التسبيب إلى أكل التتجس 000000000 0 


[77] مسألة ؟": كما يحرم الأكل والشرب للشىء النجس كذا يحرم 
التسبيب لأكل الغير أو شربه١:‏ وكذا التسكب لاستعيال (*) 


(3 العببيب إل أكل النجس أو شوية قد ركتون مع عتلي المبافن وارادقند 
واختياره, والتسبيب حينئذ ما لا إشكال في جوازه إلا من جهة كونه إعانة على الاثم 
والحرام. وفي حرمة الاعانة على الحرام وعدمها بحث طويل تعرضنا له في محله7". 
وهذه الصورة خارجة عن محط كلام الماتن (قدس سره) حيث إن ظاهره إرادة 
التسبيب 'الذى لا يتلل بينه.وبين فعل المباشر إرادة واخنيار» كا إذا أضاف أحسداً 
وقدّم له طعاماً متنجساً فأكل الضيف النجس لا بارادته واختياره لجهله بالحال. 
وعليه فيقع الكلام في التسبيب إلى أكل النجس أو شربه مع عدم صدور الفعل من 
المباشر بارادته وعدم تخلل الاختيار بين التسبيب والفعل الصادر من المباشر. وهل 
هو حرام أو لا حرمة فيه ؟ ثم إنه إذا لم يسبب لأكل النجس أو شربه إلا أنه كان عالماً 
بنجاسة شيء وحرمته ورأى الغير قد عزم على أكله أو شربه جاهلاً بالحال فهل يجب 
عليه إعلامه ؟ 

إذا كان الحكم الواقعي مما لايترتّب عليه أثر بالاضافة إلى المباشر الجاهل وكان 
وجوده وعدمه على حد سواء, فلا إشكال في عدم حرمة التسبيب حينئذ ولا في عدم 
وجوب الاعلام. وهذاكما إذا قدّم لمن أراد العلا ويا ستكينا فلسه وضال روطو 
جاهل بنجاسته. أو رأى أحداً يصلي في الثوب المتنجس جاهلاً بنجاسته فانه لايجب 
عليه إعلا م المصلي بنجاسة ثوبه, ولا يحرم عليه أن يقدّم الثوب المتنجس إلى من يريد 
الصلاة فيه. حيث لا يترتب على نجاسة ثوب المصلى وطهارته أثر إذا كان جاهلا 
بالحال. وصلاته في الثوب المتنجس حيئئذ لا تنقص عن الصلاة في الثوب الطاهر بل 
هما على حد سواء. وهو نظير ما إذا رأى في ثوب المصلى دما أقل من الدرهم حيث 
() لا بأس به إذا كان الشرط أعمّ من الطهارة الواقعية والظاهرية. كما في اشتراط الصلاة 


بطهارة الثوب والبدن. 
)١(‏ مصباح الفقاهة :١‏ ١7؟.‏ 


الحدّ الموجب للتمبّع ا 1 1[ز[1[ [ [ [ ا 
ابن الصباح له لأن نصر بنفسه لم يوثق. فالعمدة هي الصحيحة الأولى. 

وقد استدلٌ للقول الثّاني. وهو كون الحد الموجب للتمتع إثني عشر ميلاً من كل 
جانب بوجوه: 

الأوّل: إطلاق ما دلّ على وجوب القتّع على كل مكلّف. كما جاء في صحيحة 
الحلبي «فليس لأحد إلا أن يتمتع» "١‏ فإِنٌ القدر المتيقن الخارج بن اللطلنا كين كان 
دون الحد المذكورء فن كان فوق الحد تشمله الاطلاقات. 

والجواب: أنّ المطلقات ناظرة إلى حكم البعيد في قبال العامّة القائلين بجواز 
الإفراد أو القران لكل أحد حقٌّ البعيد. ولا نظر ها إلى وجوب المتعة على كل أحد. 

مفتاناً إل ال ككق سيدها ها ول عل التحديت عاقة وأ رسو با فصعي 
زرارة المتقدّمة. فلا حال للعمل بالمطلقات. 

القاني: أنّ المستفاد من الآية الشريفة أن موضوع القتّم غير الحاضر وموضوع 
الإفراد والقران هو الحاضرء. وهو يقابل المسافر. فالقتع وظيفة من صدق عليه 
المسافر. والافراد وظيفة الحاضر. فلابدٌ من ملاحظة حدٌ السفر الموجب للقصر. 
ومن المعلوم أن حدّ السفر أربعة فراسخ من كل جانب وهي إثنا عشر ميلاً. 

وفيه: أنّ الحضور المذكور فى الآآية الشريفة لا يراد به الحضور المقابل للسفرء بل 
المراد به بالنسبة إلى الحضور فى مكّة والغياب عنها. 

وبعبارة أخرى: المستفاد من الآية الشريفة وجوب القتّع على من لم يكن ساكناً فى 
مكّة. ووجوب الإفراد والقران على من كان ساكنا وكان أهله حاضري المسجد 
ا حرام , إلا أن التصوص حددت البعد بانية وأربعين ميلا وجعلت العبرة بذلك فى 
وجوب القتّع خاصّة, وإذا كان البعد أقل ما ذكر فوظيفته الإفراد أو القران. 

القالث: أنّ عنوان الحضور المأخوذ في الآية الشريفة المعلّق عليه غير القمّع 
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عنوان عرفي. وهو لا يصدق على من كان بعيداً عن مكّة بإئني عشر ميلاً, بل يصدق 
عليه أنه ممّن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فيجب عليه القتّع . 

والجواب عنه: أنّ العرف وإن كان لايرى صدق الحاضر على من بعد من مكّة 
باق عش ساد اتولكع انر أيضأ صدق الحاضر على من كان مسكنه دون إثني 
عشر ميلاً. ولذا قلنا لوكنّا نحن والآية الشريفة لالتزمنا بوجوب القتّع على كلّ من لم 
يكن من سكنة مككّة, سواء كان قريباً منها أو بعيداً. وإِما قلنا بإختصاص القتّع لمن 
كان يعيد ا عرق مك فقذان غانية بو ريسيت هناد لمحيحة ورازة لق 03 


والرّابع : أن الآية الشريفة دلت على وجوب القتّع على من لم يكن من سكنة 
مكّة المكرّمة لقوله تعاللى: «... ذلك لمن 1 يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي أ لَسْجدٍ آلْحرَام...4 !"ا 
و«ذلك» إشارة إلى القبّع , ولك أن يكين امه اخرى من الوا هد 
سكنتها بالإجماع القطعي إلحاقاً حكنياً كأهالي مر وأهاللي سرف كما في صحيحة 
الفضلاء عن أب عبدالله (عليه السلام) قال «ليس لأهل مكّة ولا لأهل مر ولا لأهل 
سرف متعة»!" فإِنٌّ المستفاد من الآية المباركة وجوب المتعة على جميع المكلّفين عدا 
أهالي مكنّة وأهالى مر وسرف. ومقتضى القاعدة هو الاقتصار على القدر المتيقن في 
الخروج من وجوب المتعة, ولازم ذلك عدم وجوب القبّع على أهالي مكّة وأهالى مر 
وسرف خاصّة, وأمّا غيرهم فالواجب علهم القنّ وإن بعدوا عن مكّة بإثني عشر 

ويرد عليه: أنّه لايتم ما ذكر بالنظر إلى صحيحة زرارة المتقدّمة ©) التي حَدّذت 
البعد بغانية وأربعين ميلاً. ولا يحوّز لرفع اليد عنها بعد صحّة سندها وظهور دلالتها. 
وحملها على الجوانب الأربعة من تقسيط ثمانية وأربعين ميلا على الجوانب الأربعة كا 
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الحدّ الموجب للتمتّع ا 
عن ابن إدريس ١!‏ بعيد جدّاً. 

م إن هنا رواية معتبرة دلت على أنه لا متعة على من كان بعيداً عن مكّة بئانية 
عشر ميلاً. وهي صحيحة حريز عن أب عبدالله (عليه السلام) «في قول الله عرّ وجلٌ: 
ل ... ذلِكَ يلَن ل يكن أَهْلّهُ حَاضِرِي آ نَسْجَدٍ آرَامٍ... > قال: من كان مغزله ثمانية 
غقر ميلا مق بين يدها وقاتنة غسر هيلا من خلنها :>وغائه عفر ميلا عن عتتا 
وقائية عقر ميلا عن يمنا رهاء انه لداعل من واشيافة ١!‏ ويظير نيا وجوت 
المتعة على من بعد من مككّة بأزيد من ثانية عشر ميلاً. فتكون منافية لصحيحة زرارة 
المنقدمة 1" الدالةغل وعوب المننة عل هن بعك عن فكة يعاننة ارسق فيلد: 

وصاحب الوسائل دفع التنافي بيهما حيث قال: هذا أي صحيح حريز ‏ غير 
صريم في حكم ما زاد عن كانية عشر ميلاً فهو موافق لغيره فيها وفيا دونهاء فيبق 
تصريم حديث زرارة وغيره بالتفصيل سالماً عن المعارض!). ولكن الظاهر أن 
الصحيحة في مقام التحديد. ويظهر منها قصر الحكم بخصوص هذا الحد فتكون 
منافية لخبر زرارة. 

والصحيح أن يقال: إن خبر حريز مضافاً إلى معارضته بصحيحة زرارة المشهورة 
لا قائل ولا عامل بمضمونه أبداً فلابدٌ من طرحه ورد علمه إلى أهله. 

وقد ورد في خبرين آخرين أن العبرة في الحضور بما دون الميقات لا بما دون انية 
وانويعن فيلا 

أحدهما: خبر الحلبي «في حاضري المسجد الحرام, قال: ما دون المواقيت إلى 
مككّة فهو حاضري المسجد الحرام وليس طم متعة»57. 
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١‏ لجووج اخ سوا نط وق لبو امسن مس اموا لقوق النانيك 01 ال 
والآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام, بأن يكون البعد بين أهله 
والمسجد الحرام أقل من سنّة عشر فرسخاً١".‏ 


ثانهها: صحيح حماد «في حاضري المسجد الحرام قال: ما دون الأوقات إلى 
كا 

ولكن حال هذين الخنبرين حال خبر حريز من الطرح والسقوط. لعدم العامل 
بها ومخالفتها للمتسالم عليه بين الأصحاب. 

وكا المورد الثاى: وهو 3 الحد المذكور هل يلاحظ بين أهله اد بين 
عفرا لد شراء ««وها د والسحم و انان ناك ذلك 2 الام مه 
صحيحة زرارة المتقدّمة!" المفسّرة للآية الشريفة المشتملة على ذكر المسجد الحرام 
كون العبرة في التحديد بالمسجد الحرام وأنّهِ هو المبدأ والمنتهى لا بلدة مكّة. وكم 
فرق بينهها فانٌّ بلدة مكة واسعة جدَّأ فتختلف المسافة قلّة وكثرة بلحاظ نفس 
المسجد أو بلدة مكّة كما أشرنا إليه في أَوّل المسألة. 

ولو شكٌ في ذلك واحتمل أن التحديد بإعتبار نفس البلدة بإعتبار وجود المسجد 
الحرام فيها فتكون الرّواية يحملة, لعدم ظهورها في كون التحديد بلحاظ المسجد أو 
البلد. فاللازم الإقتصار على المتيقن في الخروج عن العمومات المقتضية للتمتع على 
جميع المكلّفين. وذلك يقتضي كون العبرة بنفس المسجد الحرام. 

)١(‏ يدل على ذلك نفس الآية الشريفة #... ذُلِكَ لمن 1 يَكْنْ أَهْلَهُ حَاضِرِى 
لمَسْجِدٍ ألْحَرَام ... * لعود الضمير إلى القبّع المذكور في صدر الآية, فإذا لم يكن القتّع 
وظيفة للقريب فطبعاً تكون وظيفته الإفراد أو القِران. 

ويدل عليه أيضاً النصوص المستفيضة النافية للمتعة عن أهل مكّة وعمّن بعد عن 
مكّة دون انية وأربعين ميلاً كصحيحة زرارة المتقدّمة " المفسّرة للآية الشريفة 
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حج القران والافراد للبعيد 0 
ا واي يه 
عمّن وظيفته الافراد أو القران. وكذلك العكس (". 


وضضخة التغلاه الذالة عل انه لبن لأهل بفكة ولا لأهل مرولا لأهد سرت 
متعة ؟ وغير ذلك من الرّوايات الدالّة على تعين القبّع على النائي. وتعين الإفراد 
والقران على الحاضر والقريب "١7‏ 

)١(‏ قد عرفت أنّ مقتضى الكتاب العزيز والرّوايات الكثيرة تعين حم القئع على 
مق كان عفيدا عن مكة عقذار قاض ونوتعين الاقراة أو القران عل من كان تحاضرا 
أي غير بعيد عنهاء ولكن ذلك إِنما هو بالنسبة إلى حجّة الإسلام وما هو الفرض 
للمكلّف فلا يجرئ للبعيد إلا القبّع. ولا للحاضر إِلَّا الإفراد أو القران. 

وأا بالنسبة إلى الحجٌ الندبي فيجوز لكل من البعيد والحاضر كل من الأنواع 
الثلاثئة بلا إشكال. كمن حجّ ندب قبل استطاعته لحجٌ الإسلام أو لحصول حم الإسلام 
منهة . 

وتدل على ذلك روايات كثيرة قد عقد في الوسائل باباً خاصّاً مستقلاً لذلك 7" 
فراجع . 

نعم, لاريب فى أنّ القتّع أفضل مطلقاً كما ورد ذلك في عدّة من النصوص 
المعتبرة0", 

هذا كله مضافاً إلى أنَّ نفس إطلاق ما دل على فضائل الحجٌ وترتب الثواب عليه 
يقتضي جواز الإتيان بكل من الأقسام الثّلاثة وإنا يتعيّن على المكلّف نوع خاص فى 
الحيٌ الذي يكون فرضاً له. 
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نعم , قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الافراد كما يأتى ."١‏ 

مسألة :١50‏ إذا أقام البعيد في مكّة فإن كانت إقامته بعد استطاعته ووجوب 
الحجّ عليه وجب عليه حم القنّع. وأمًا إذا كانت استطاعته بعد إقامته فى مكّة 
وجب عليه حجٌ الافراد أو القران بعد الدخول فى السنة الثالئة وأمّا إذا استطاع 
قبل ذلك وجب عليه حج القنّع (؟) 


)١(‏ في المسألة ١00‏ إن شاء الله فانتظر. 

(1) البعيد قد يسكن مكّة المكرّمة بقصد الجاورة وقد يسكنها بقصد التوطّن 
وعلى كل تقدير قد يكون مستطيعاً في بلده قبل أن يسكن مكّة وقد يستطيع في مكّة 
فهذه صور أربع : 

الأولى: أن يقيم البعيد في مكّة بقصد الجاورة وكانت استطاعته حاصلة في بلده 
قبل أن يسكن مككّة ووجب عليه المج في بلده. ففي هذه الصورة يجب عليه القتّع ولا 
ينقلب فرضه من القتّع إلى الإفراد. ونحوها ما لو استطاع في مكّة مدّة محاورته ولكن 
استطاع قبل مضي سنتين من مجاورته, فإنّ هذا الفرض ملحق بن استطاع في بلده 
قبل محاورته. 1 

ويدل على ما ذكرنا: أنّ بعض الآيات الشريفة تدل على تشريع الحكم بالحج على 
جميع المكلّفين من دون النظر إلى تعيين نوع منه على صنف من أصناف المكلفين 
كقوله تعالى: «ا... وَلِهِ على آلنّاس حَجٌ آَلْبَيْتِ... "١4‏ ولكن الآية الأخرى كقوله 
سبحانه: «... ذلِكَ إن 1 يَكُنْ أَهلّهُ خاضرى الَسْجِدٍ آلْحَرَام ... » "١‏ والزوايات 
المفسّرة المبيّنة للآية ال حدّدة بالفانية والأربعين ميلاً دأت على أن الحجّ يختلف 
باختلاف الأماكن والأصناف. وأنّ البعيد بحد خاص حكمه القع . والقريب والحاضر 
فرضه الافراد. فالمستفاد من الآية والدّوايات أنّ المكلّف على قسمين: 


)000 ال عمران ”3 /اة. 
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قسم فرضه القتّع وقسم فرضه الإفراد. وما دلّ من الرّوايات على انقلاب الفرض 
من القتّع إلى الإفراد كصحيحة زرارة «من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة لا متعة 
له» "١‏ وكصحيحة عمر بن يزيد «المجاور بمككّة يتمتع بالعمرة إلى الحجّ إلى سنتين. فإذا 
جاوز سنتين كان قاطناً وليس له أن يتمتع»!'" ناظر إلى توسعة موضوع الجعلء وأن . 
من أقام في مكّة مقدار سنتين كان قاطناً وكان من أهل مكّة تنزيلاً وحكنه حكم 
أهل مكّة. ولا نظر هذه الرّوايات إلى من استطاع في بلده أو استطاع في مكّة قبل 
السنتين, فن كانت وظيفته القت ولكن ترك المج حقٌ جاور مكّة فلا يكون مشمولاً 
لذين الخبرين الصحيحين. 

وبعبارة أخرى: الخبران منصرفان عمّن كان مستطيعاً سابقاً. سواء كان مستطيعاً 
فى بلده وترك الح أو استطاع في مكّة قبل السنتين, وإنما الخبران في مقام بيان أنّ 
الحجّ الواجب على من سكن مكّة وتعيين بعض الأنواع عليه. ولا نظر لما إلى من 
وجب عليه ال حح سابقاً وكانت وظيفته القع في السابق, فهو باق على حكمه السابق. 

ولو أغمضنا عبًا ذكرنا واحتملنا ثمول الخبرين هذا الفرض أيضاً فيصبح الخبران 
حملين فيدور الأمر بين تخصيص الأقل والأكثرء فلابدٌ من الإقتصار على الأقل 
وهو خصوص حصول الاستطاعة بعد السنتين أخذاً بالمتيقن, فتكون النتيجة أن من 
م يكن مستطيعاً في بلده واستطاع في مكة بعد مجاورته سنتين ينقلب فرضه إلى الإفراد 
فإنٌّ التفزيل ثابت بهذا المقدار. وأمّا غيره وهو من استطاع في بلده وكان مكلفاً بحج 
القتّع ولم يأت به أو حصلت الاستطاعة في مكّة قبل السنتين ففحكوم بالحكم الأُوّل 
وم يثبت فى حقّه التغزيل. 

هذا كلّه مضافاً إلى دعوى قيام الإجماع على أنّ تكليف مثل هذا الشخص لا 
يتبدل من القع إلى الإفراد. 

الصورة الثّانية: أن يجاور البعيد في مكّة ويستطيع بعد إقامته فيها بعد الدخول في 
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السنة الثّالئة» فالمشهور أنه يتبدل فرضه من القتّع إلى الإفراد وهو الصحيح . 

بيان ذلك: أنه لو كنّا نحن والآية الشريفة والرّوايات العامّة ولم تكن روايات 
خاصّة في المقام لكان الواجب عليه حج القتّع. لأنّ موضوع القبّع من لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام ومن لم يكن من أهل مكّة. وذلك صادق على البعيد اجاور . 

ولكن مقتضى الأخبار الخاصّة الآتية إجراء حكم أهل مكّة عليه وأنّه مكي 
تنزيلاء فيجب عليه الإفراد. وهذا نما لاخلاف فيه في الجملة. 

نما وقع الخلاف في الحد الذي يوجب إنقلاب فرضه من القمّع إلى الإفراد 
فالمشهور بين الأصحاب أنه يتحقق بالإقامة في مكّة مدّة سنتين والدخول فى الثّالئة. 

ونسب إلى الشيخ وابن إدريس أنّ الحد الموجب للإانقلاب إكمال ثلاث سنين 
والدخول فى الرابعة!'. 

قشي الح القنييد فق الدورس اله سحتق :يا قدالننة واهدة والدشول فى 
الثّانية'', واختاره 56 الجواهر ". 1 

وسبب الإختلاف النصوص . ولكن ما نسب إلى الشيخ بالتحديد إلى ثلاث سنين 
والدخول فى الدابعة فلا شاهد عليه من الأخبار إلا الأصل المقطوع بالرّوايات, فهذا 
القول ساقط فيبق القولان الآخران. 

أحدهما: ما نسب إلى المشهور من التحديد بسنتين والدخول فى الثالئة. ويدل 
عليه صحيح زرارة؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «من أقام بمكّة سنتين فهو من 
أهل مكّة لا متعة له» وصحيح عمر بن يزيد قال «قال أبو عبدالله (عليه السلام): 
اجاور بمكّة يتمتع بالعمرة إلى الح إلى سنتين, فإذا جاوز سنتين كان قاطنأ. وليس 
لقان 
)١(‏ المبسوط "08:١‏ السرائر :١‏ 57؟6. 
(؟) الدروس ."9١:١‏ 


() الجواهر :١8‏ 89. 
(؟) الوسائل :١١‏ 710 / أبواب أقسام الحجّ ب 9ح .50١‏ 


فرض المجاور بمكّة 0000 1111 1 ز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ [ [ [ز[ [ز [ [ [ ااا 


كأقنبيا :ها تسب إل القنبيه وقواه هنا حي المواهر مع الاكفاءء يا كال بيننة واحذة 
والدخول في الثّانية اعتاداً إلى جملة من الأخبار. 

منها: صحيحة الحلى قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) لأهل مكّة أن يتمتعوا؟ 
قال: لا... قلت: فالقاطنين يهاء قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كبا يصنع أهل 
مكّة» ١7‏ وهي صحيحة السند وواضحة الدلالة. 

ومتها: صحيحة عبدالله بن سنان «المجاور بمكّة سنة يعمل عمل أهل مكّة, يعني 
يفرد الحيّ مع أهل مككّة. وما كان دون السنة فله أن يتمتع» "١‏ وهي أيضاً واضحة 
الدلالة والسند معتبرء فإنّ إسماعيل بن مرار الواقع فى السند وإن لم يوثق في كتب 
الرّجال ولكنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي وهم ثقات. وفي بعض نسخ 
التفسير إسماعيل بن ضرار وهو حرف جزماً كما هو الموجود فى الطبعة القديمة وتفسير 
انها :وهنا ووانانت: أخر اتدل ضل ذلك ايقا ولك ععيلة الوشه بو العس ةنا 
ذكرناه. 

وقد أجاب السيّد في العروة 7" عن هذه الرّوايات بإعراض المشهور عنهاء فيتعين 
العمل بالصحيحتين المتقدّمتين صحيحة زرارة وعمر بن يزيد. ولكن قد ذكرنا غير 
مرّة أن إعراض المشهور لا يوجب سقوط الرّواية المعتبرة سنداً عن الحجيّة. على أن 
الشهيد وصاحب الجواهر قد عملا مها. 

وقد جمع صاحب الجواهر بين الطائفتين بحمل الصحيحتين على الدخول في السنة 
الثانية فتلتئم مع الطائفة الثّانية الدالّة على اعتبار مضي سنة واحدة والدخول في 

ويرد عليه: أنّ هذا المعنى وإن احتمل في خبر زرارة المتقدّم وأمكن حمل قوله : 
«من أقام بمكّة سنتين» على الدخول فى الثّانية بعد إكمال السنة الأولى وإن كان ذلك 
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١/4‏ اح ع ل دصري اع طعا ارد لا ا فريس تافيكت الحم 
هذا إذا كانت إقامته بقصد الجاورة. وأمًا إذا كانت بقصد التوطن فوظيفته حجٌّ 
الافراد أو القران من أَوّل الأمر إذاكانت إستطاعته بعد ذلك. وأمّا إذاكانت قبل 
قصد التوطن فى مكّة فوظيفته حم القتّع (". 


بعيداً. إلا أنه لايحتمل ذلك في خبر عمر بن يزيد للتصريم فيه بالتجاوز عن سنتين. 
فالصحيح في الجواب أن يقال: إِنّ التعارض بين الطائفتين متحقق, فالمرجع بعد 
التعارض والتساقط عموم ما دلّ على أن البعيد فرضه المتع وإن جاور مكّة, والقدر 
المتيقن من التخصيص حسب الخبرين المتقدّمين من سكن مكة مدّة سنتين ودخل في 
الالنظوو كا غين «الشدقلء ملتع سيد قد سدلة بقار الع صلواما اقتضيد الجدود 
وهو وجوب القتّع عليه إلا بعد مضي سنتين. وقد عرفت أنه هو القول المشهور. 

ثم إنّ هنا أخباراً تدل على أَنّ العبرة في إنقلاب الفرض بالجاروة خمسة أشهر أو 
بك الي 

واللنواب كنا ا له اللاعانل نا اعلا عل اغا عاوطة بالصصحة القدنن 
ضعيحة :ؤوازة وافضيحة عمس بن يزيد مضافاً إل أن ما دل عل عنس أخبيير 
ضعيف بالارسال. 

)١(‏ الصورة الثّالئة: وهي ما إذا أقام البعيد في ممّة بقصد التوطّن وكانت 
استطاعته بعد ذلك فوظيفته حص الإفراد أو القران من أوّل الأمر أي بلا حاجة إلى 
مضي سنتين - وذلك لأنّه يصدق عليه أنه من أهالي مكّة بعد مرور ششهر ونحوهء عنا 
يصدق معه عرفاً أن البلد وطنه, فا دل على أنه لا متعة لأهل مكّة يشمل المقيم 
بقصد التوطن, لعدم احتال اختصاص هذه الأدلّة بسكنة مكّة الأصليين. 

وأمّا الصحيحتان المتقدّمتان الدالّتان على انقلاب الفرض إلى الافراد أو القران فيا 
إذا تجاوزت مدّة الاقامة سنتين فلا تشملان المتوطن لاختصاصهما باليجاور. 
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لريب في عدم وجوب الاعلام به لأنه لا أثر لوجود الدم المذكور وعدمه حتى مع 
علم المصلي به فضلاً عن جهله. وكذا لا إشكال في جواز التسبيب إلى الصلاة في 
مثله. 

وعك هله ان جواز التسبيب وعدم وجوب الاعلام في هذه الصورة على 
القاعدة. مضافاً إلى الموثقة الواردة في من أعار رجلاً ثوباً فصل فيه وهو لا يصلي 
فيه (لاععيق:ذلخ عل أن التوب المسععاز لاحي الأغلاء متجابعة اتسين 
والوجه فيه أن صلاة الجاهل في الثوب المتنجس مما لا منقصة له بل هي كصلاته في 
الثوب الطاهر من غير نقص, ومن هنا جاز للمعير أن يأتم بالمستعير في صلاته في 
الثوب المتنجس . ولا يبتني هذا على ما اشتهر من النزاع في أن المدار في الصحة على 
الصحّة الواقعية أو الصحّة عند الإمام. لأن ذلك إِنما يختص بما إذا كان للواقع أثر 
مترتّب عليه كما في الجنابة والحدث الأصغر ونحوهما. 

فالمتحصل إلى هنا أن الحكم الواقعي إذا كان ذكرياً ومشروطاً بالعلم والالتفات 
لايجب فيه الاعلام للجاهل كا لا يحرم التسبيب في مثله. ولعل هذا مما لا ينبغى 
الافكال فيد وإنا الكلقم هبالإذاكان السق الرافكن أثر يتونب عليه فق فلس من 
حيث صحة العمل وبطلانه وحبوبيته ومبغوضيته وإن كان المباشر معذوراً ظاهراً 
لجهله. وهذا كشرب الخمر أو النجس أو أكل الميتة ونحوها فان شرب الخمر مثلاً 
مبغوض عند الله واقعاً وإن كان شاربها معذوراً لجهله. فهل يحرم التسبيب في مثله 
ويجب فيه الاعلام, فلا يجوز تقديم الخمر إلى الضيف ليشربها جاهلاً بأنها حمر أو 
لايحرم التسبيب ولا يجب فيه الاعلام. أو يفصّل بينها بالحكم بحرمة التسبيب وعدم 
وجوب الاعلام؟ 

وجوه صحيحها الأخير وذلك لعدم قيام الدليل على وجوب الاعلام في أمثال 
المقام. حيث لا تنطبق عليه كبرى وجوب النهي عن المنكر لجهل المباشر وعدم 
صدور الفعل منه منكراً - ولا وجوب تبليغ الأحكام الشرعية وإرشاد الجاهلين لأنه 
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فرض المجاور بمكة 0 
وكذلك الحال في من قصد التوطن في غير مكّة من الأماكن الْتى يكون البعد بينها 
ونث المسجبد الترام أقل مويله عقر فزبيه] (1!. ْ 

مسألة :١57‏ إذا أقام في مكّة وكانت استطاعته في بلدة أو استطاع في مكّة 
قبل إنقلاب فرضه إلى حج الإفراد أو القران فالأظهر جواز إحرامه من أدنى 
الحل. وإن كان الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت والاحرام منها لعمرة القبّ بل 
الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده”". 


الرابعة: ما إذا قصد التوطن في مككّة ولكنّه كان مستطيعاً للحجج في بلده قبل قصد 
التوطن فوظيفته حم القتّع , لأنّه كان مكلّفاً بالقتع قبل ذلك ولا موجب لإنقلاب 
فرضه من القت إلى الإفراد. فإنٌ مقتضى الإطلاقات من الاية والرّوايات كما عرفت 
وجوب حم القتّع على جميع المكلّفين. خرج من ذلك أهالي مكة ونحوهم. والقدر 
المتيقن في الخروج عن المطلقات من استطاع بعد توطنه, وأمّا فى غير ذلك فهو باق 
تحت المطلقات الدالة على القع . 

. لعدم الفرق بين مكّة وبين البلاد التي تكون محكومة بحكم مكّة‎ )١( 

(1) قد عرفت في المسألة السابقة أن المقهم في مكمّة قد يجب عليه حمٌ القبّع ,كما إذا 
كانت إستطاعته في بلده قبل يحاورته في مكّة أو استطاع في مكّة قبل إنقلاب فرضه 
إلى الإفراد. ى) إذا استطاع قبل السنتين فني هاتين الصورتين يجب عليه القع ويجب 
عليه الخروج لاحرام عمرة القتع بلا خلاف. 

ولكن الخلاف وقع في تعيين ميقاته الذي يجب الإحرام منه. والأقوال في ذلك 

الأل: أن“ ميقاته ميقات أهل بلده ومهل أرضهء فيجب عليه الخروج إلى ذلك 
الميقات ويحرم منه. ذهب إليه جماعة كالمحقق في غير الشرائع "١‏ والعلامة 7" 
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الثاني: أنه أحد المواقيت الخصوصة المعروفة على سبيل التخيير بينها فيجوز 
للعراقي أن بحرم من ميقات الشامي وبالعكس ولا يلزمه أن حرم من ميقات أهله 
وإليه ذهب جماعة اخرون كالحقق في الشرائع ١١‏ وكالشهيدين!". 

القالث: ما نقل عن الحلبي”" وتبعه بعض متأَخرِي المتأخِّين كالمسقق 
الأرفبيل © واستحسنه السبزواري فى الكفاية!' واحتمله قويّا صاحب المدارك (") 
وهو أنّ ميقاته أدنى الحل, وأنّ حاله حال المعتمر مفردة وهو فى مكّة فلا حاجة إلى 
الخروج إلى المواقيت الخصوصة. | 

أقول: يقع البحث تارة: فها تقتضيه القاعدة وأخرى: فما تقتضيه النصوص 
الخاصّة . 

أمّا القاعدة المستفادة من الرّوايات العامّة ففقتضاها لزوم الإحرام من المواقيت 
المعروفة التي وقّتها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) لكل قطر من الأقطار 
فلأهل الشام الجحفة ولأهل البمن يلملم ولأهل المدينة مسجد الشجرة وهكذا 
فالواجب عليهم الإحرام من هذه المواقيت كل بحسب ميقاته. 

نعم . هناك روايات تدل على أن كل من مرّ بميقات أحرم منه وإن لم يكن من أهل 
ذلك. ولا يلزم أن يحرم من ميقات بلده خاصّة!". 

إلا أنه وقع الكلام في أنّ هذه الرّوايات هل تشمل الجاور في مكّة ويريد الحجّ 
منهاء أم تختص بمن يريد الح من خارج مكّة. 


0" العرام ا 

(7) النوؤوس 7071 الروضة 1117 

(6) الكافي لأبي الصلاح: ؟١5.‏ 

(غ) مجمع الفائدة 1: .8١‏ 
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ودعوى انصراف هذه الأخبار عمّن يريد الحجّ من مكّة واختصاصها يمن يريد 
الحجّ من خارج مكّة. لصدق المرور على الميقات على من كان خارجاً من مكّة وأراد 
الحجّ. وأمّا من كان يحاوراً في مككّة فلا يصدق عليه المرور على الميقات فلابدٌ له أن 
يحرم من ميقات بلده. 

ناسدة: | الكسريهن لدعرض الأسراقم وذلكق لعنوق المزوو بعل المقانف عن 
من يقصد الحجّ من افا ؛ بأن يخرج المقهم في مكّة إلى أحد المواقيت فيحرم منه 
فإنه يصدق قله سيفن | ند مد على الميقات واجتازه. فالظاهر شمول هذه الدّوايات ‏ 
لخ جا فز مك أيضا: 

وبالجملة لو كنا نحن وهذه الرّوايات ولم تكن رواية خاصّة واردة في حكم المقيم 
لالتزمنا بجواز الإحرام من ايّ ميقات شاء على سبيل التخيير. هذا كله بالنظر إلى ما 
تقتضيه القاعدة المستفادة من الدوايات العامّة. 

وأمًا بالنظر إلى الروايات ميا اردة في المقام» فالمستفاد من بعضها كموثقة 
سماعة «عن امجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الح ؟ قال: نعم, يخرج الول ره 
فيللي إن شاء» ١١‏ لزوم ري إلى ميقات بلده ومهل ارق ولو فت هذه الطائفة 
لكانت مخصّصة لما دلّ على كفاية الإحرام من أيّ ميقات شاءء بإعتبار إطلاق تلك 
الأدلة من حيث حم المقهم وحجٌ الخارج. واختصاص هذه الموثقة بالمجاور. 

ولكن دلالة الموثقة على وجوب المخروج إلى ميقات بلده مخدوشة. لتعليق 
الوجوب على مشيئته وذلك ظاهر في عدم الوجوب. وإلآا فلا معنى لتعليق الحكم 
الوجوبي بمشيئته . 

وعلى فرض دلالتها على الوجوب فعارضة بروايات أخر تدل على عدم تعيين 
ميقات خاص كموئقة أخرى لسماعة «فإن هو أحبٌ أن يتمتع في أشهر الحجّ بالعمرة 
إلى الحجّ فليخرج منها حيٌّ يجاوز ذات عرق, أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعاً 
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بالعمرة إلى الحجّ, فإنّ هو أحب أن يفرد الحجّ فليخرج إلى الجعرانة فيلى منها» 7" 
والمستفاد منها جواز الإحرام من الخارج من أيّ ميقات شاءء إذ لا تحتمل خصوصيّة 
لذات عرق أو عسفان. فيظهر بذلك ضعف مستئد القول الأوّل. 

إن الجهل بموضع ذات عرق أو عسفان وأنّْه قبل الميقات أو بعده غير ضائر في 
استفادة التخيير منهاء لآنٌّ المتفاهم منها عدم تعيين ميقات خاص له وجواز الإحرام 
فق عامقا عقا 

وبما ذكرنا ظهر صحّة القول الثاني وهو جواز الإحرام من المواقيت على سبيل 
التخيه 

وأمّا الإحرام من أدنى الحل فتدل عليه جملة من النصوص . 

منها: صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) لأهل مكّة أن 
يتمتعوا؟ قال: لاء قلت: فالقاطنين بهاء قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما 
يصنع أهل مكّة, فإذا أقاموا شهراً فإنّ هم أن يتمتعواء قلت: من أين؟ قال: 
يخرجون من الحرم, قلت: من أين بهلون بالحج؟ فقال: من مكة نحوأ تمن يقول 
الناس) 7 

ومنها: موثقة سماعة الواردة في الجاور بمككّة فى حديث «من دخلها بعمرة في غير 
أشهر الحيّ ثم” أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها»”" فِإئَّها واضحة 
الدلالة في الخروج إلى أدنى الحل والإحرام منه. وهذه الطائفة من الرّوايات مستند 
القول الثّالثء وهو الإحرام من أدنى الحل . 

فيقع الكلام في الجمع بين هذه الطائفة والرّوايات السابقة التى استفدنا منها 


.,5 ح٠ أبواب أقسام الحجّ ب‎ / ”"7٠:17١ الوسائل‎ )١( 
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حج النئع 


مسألة 1417: يتألف هذا الحجّ من عبادتين تسمّى أولاهما بالعمرة والقّانية 


فنقول: إن التزمنا بن إعراض المشهور عن الرّواية موجب لسقوطها عن الحجيّة 
فهذه الطائفة ساقطة, لأنّ المشهور لم يلتزموا بمضمونهاء وإن لم نقل بذلك كما هو 
الصحيح عندنا -مضافاً إلى أنه قد عمل بها جماعة من المتأخرين - فقتضى الجمع بين 
جميع الرّوايات هو جواز الاحرام من جميع المواقيت ومن أدنى الحل على سبيل 

بيان ذلك: أن موثق سماعة الدال على الخروج إلى ميقات بلده ظاهر في الورجوب 
ولكنّه يحمل على الإستحباب بقرينة صحيحة الحلبي الدالة على جواز الإحرام من 
أدنى الحل. وكذلك الحال بالنسبة إلى موثق سماعة الدال على جواز الإحرام من 
الجعرانة . 

فالنتيجة: هي جواز الإحرام من جميع هذه الموارد ولو من أدنى الحل. ولكن 
الأفضل أن يخرج إلى أحد المواقيت؛ وأفضل منه الخروج إلى ميقات أهل بلده. 

)١(‏ هذا مما لا إشكال ولا ريب فيه أصلاً. ويستفاد ذلك من قوله تعالى: «فَنْ 
َم باشغرة إلى لح ”0 

ومن جملة من النصوص الكثيرة المذكورة في أبواب متفرّقة : 

منها: الدّوايات المبيّنة لكيفيّة حجٌّ العم (). 


)0010( البقرة معاد" 
(؟) الوسائل 5١5 :1١‏ / أبواب أقسام الحجّ ب ؟. 


١85‏ ل شرح المناسك 4 / الحج 


وقد يطلق حج القتع على الجزء الثاني منهماء وجب الاتيان بالعمرة فيه قبل 
الحخ 7" . 

مسألة 154: تجب فى عمرة القبّع خمسة أمور: 

الأمر الأوّل: الاحرام من أحد المواقيت وستعرف تفصيلها. 

الأمر الثّاني: الطواف حول الست 

الأمر الثّالث: صلاة الطّواف . 

الأمر الرّابع : السعى بين الصفا والمروة. 
' الآمن الحامن: التقصير ٠‏ وهو أخذ شيء من الشعر أو الأظفار. فإذا أتى 


ومنها: الرّوايات الدالّة على وجوب حي القتّع على البعيد 0". 

وجوه الوواناف الوالة فلك إرساط التعريويا شهر و #البمرة جلت فى اتلك إن 
يوه القدافة,وغين ذلك من الووايات 37 

)١ )‏ يستفاد ذلك من الرّوايات الواردة في كيفيّة حجّ القتّع وغيرها التي أ: شرنا إلمها 
وهي كثيرة 0 

منها: صحيحة زرارة قال: «قلت لأبى جعفر (عليه السلام) كيف أتمتع ؟ فقال: ‏ 
تأت الوقت فتلبي بالحج. فإذا أى مكّة طاف وسعى وأحل من كل شيء وهو محتبس 
ليس له أن يخرج من مككّة حقٌّ يحج»7". 

ورهن مححة اخرى له «كيف أتمتع ؟ قال: تأت الوقت فتلبي بالحج. فإذا 
دخلت مكّة طفت بالبيت وصليت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة 


.7 أبواب أقسام الحم ب‎ / 755:1١ الوسائل‎ )١( 

68 الوسائل :١١‏ ليوات اقام المح وتاج ؟ :١5‏ وات العخرة امن مح /0 
000 

(9) الوسائل "0١7:١١‏ / ابواب اقسام الححّ ب اح 00 


المكلّف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه وحلّت له الأمور التي كانت قد. 
حرية اه يديب الاجراء 7 

مسألة :١59‏ يجب على المكلّف أن يتبيّأً لأداء وظائف الحم فيا إذا قرب منه - 
اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام ". 

وواجبات الحجٌ ثلاثة عشر وهي كما يلي. 

)0 الاحرام من مكّة على تفصيل يأت . 

(؟) الوقوف في عرفات بعد مضي ساعة من ظهر اليوم التاسع أو من نفس 
الظهر من ذي الحجّة الحرام إلى المغرب. وتقع عرفات على بعد اربعة فراسخ من 

(*) الوقوف في المزدلفة يوم العيد الأضحى من الفجر إلى طلوع الشمس 
وتقع المزدلفة بين عرفات ومكّة. 

(؟) رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد. ومنى على بُعد فرسخ واحد من مكة 


(6) النحر أو الذبح في منى يوم العيد. 

() الحلق أو أخذ شيء من الشعر أو الظفر في منى. وبذلك يحل له ما حرم 
عليه من جهة الاحرام ما عدا النّساء والطيب, بل الصيد على الأحوط . 

(0) طواف الزيارة بعد الرّجوع إلى مكة. 


وقصّرت وأحللت من كلّ شيء. وليس لك أن تخرج من مكّة حقٌ تحج» "١‏ على أن 
ذلك أمر متسالم عليه عند الأصحاب. 


)١(‏ سيأتقي شرح هذه الأمور في مواضعها إن شاء الله تعالى. 
5 وجوبا فيلا عقدمتا . 


." الوسائل 307:17 / أبواب الإحرام ب 77 ح‎ )١( 


0 اا‎ 0 0 000 ١1 

(6) صلاة الطواف . 

(9) السعى بين الصفا والمروة. وبذلك يحل الطيب أيضاً. 

وان الما 

)١١(‏ صلاة طواف النّساء, وبذلك تحل النساء أيضاً. 

)1١(‏ المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثانى عشر. بل ليلة الثقالث عشر 

)١١(‏ رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثّاني عشر. بل في اليوم 
الثّالث عشر أيضاً فما إذا بات المكلّف هناك على الأحوط (2. 

مسألة :١16١‏ يشترط فى حجٌ القبّع أمور: 

)١(‏ النيّة. بأن يقصد الاتيان بحجٌ القتّع بعنوانه. فلو نوى غيره أو تردد في 
نيّنه لم يصحٌ حجّه ". 

(؟) أن يكون مجموع العمرة والحجٌ في أشهر الحجّ. فلو أتى بجيزء من العمرة 
قبل دخول شوال لم تصح العمرة!". 


)١(‏ سنذكر تفصيل ذلك كلّه في موارده إن شاء الله تعاى. 

() لأن أنواع الح حقائق مختلفة لا تتعيّن إلا بالنيّة والقصد إلى نوع خاص. كما 
أنه يعتبر فيه قصد القربة أيضاً. لأنّه عبادي لايحصل الامتنال إلا بذلك. 

هذا مضافاً إلى دلالة النص على اعتبار النيّه كصحيحة البزنطي «عن رجل متمتع 
كيف يصنع ؟ قال: ينوي العمرة ويحرم بالحج» 7" وفي صحيحة أخرى له «كيف أصنع 
إذا أردت أن أقتع ؟ فقال: لب بالحج وانو المتعة»7". 

(؟) للنصوص منها: صحيحة عمر بن يزيد «ليس تكون متعة إلا في أشهر 
الحح»!". 
(0١٠؟)‏ الوسائل 70١:1‏ / أبواب الإحرام ب 77 ح .١‏ 6. 
() الوسائل :١١‏ 784 / أبواب أقسام الحيّ ب فاع 


(*) أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة, فلو أتى بالعمرة وأخّر احج إلى 
السنة القادمة لم يصمٌ القتّع (". ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكّة إلى السنة 
القادمة وأن يرجع إلى أهله ثمّ يعود إليهاء كما لا فرق بين أن يحل من إحرامه 
بالتقصير وأن يبق محرماً إلى السنة القادمة7". 

)06( أن يكون إحرام حجه من نفس مكة م الاختيار!". وأفضل مواضعه 
المقام أو الحجر!؟). 


)١(‏ تقدّم البحث عن ذلك في مسألة 1,29 في بيان المائز بين العمرة المفردة وعمرة 


التّع . 


(؟) لإطلاق الأدلة القاضية بالإتيان بهما في سنة واحدة, ولا يظهر منها الفرق 


المذكون. 
منها: صحيح الحلبي «قلت: من أين يهلون بالحج ؟ فقال: من مكّة نحواً من يقول 
القافن 7 


ومنها: صحيح عمرو بن حريث الصيرفي قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): 
وهو بمكّة من أين أهل بالحج ؟ فقال: إن شئت من رحلك وإن شئت من المسجد وإن 
شكت:من الطريق» !"1 :.وحيت إن المتؤال.والحوات كانا فى مكة فتيعله أن المتراد 
بالرحل رحله الملق في مكّة. كا أنّ المراد من الطريق أزقة مكنّة وشوارعها وطرقها 
وسيأق إن شاء الله أن الأحوط لزوماً الإحرام من بلدة مكّة القديمة. 

(:) كما فى صحيحة معاوية بن عمار قال: «إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل 
ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافياً. وعليك السكينة والوقار ثم“ صل ركعتين عند 
)١1(‏ الوسائل 517:1١‏ / أبواب أقسام الحييّ ب ؟ ح 7. 


(؟) الوسائل :1١‏ 719 / أبواب المواقيت ب 75١‏ ح ؟. 
() الوسائل :1١‏ 3194 / أبواب المواقيت ب ١7ح .١‏ 
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ثم إن هنا رواية معتبرة ربما يستفاد منها جواز الإحرام بالحج من خارج مكّة 
وهي صحيحة إسحاق بن عمار قال «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع 
يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض 
المعادن قال: يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأنّ لكل 
شهر عمرة وهو مرتمن بالحج, قلت: فإِنه دخل في العمن الذي خرج فيه, قال: كان 
أبي يحاوراً هاهنا فحرج يتلق (ملتقياً) بعض هؤلاء. فل) رجع فبلغ ذات عرق أحرم 
من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج»'''. وحل الاستشهاد قوله «أحرم من 
ذات عرق بالحج». 

والجواب عن ذلك: أنّ الرّواية مضطربة المتن لايمكن الاعتاد عليها لعدم ارتباط 
الجواب بالسؤالء لأنّ السائل سأل أوّْلاً عن المتمتع إذا خرج من مكّة إلى المدينة أو 
إلى ذات عرقء فأجاب (عليه السلام) بِأَنّه يرجع إلى مكّة بعمرة إذا دخل في غير 
الشهر الذي قتع فيه. فالسؤال والجواب ناظران إلى الفصل بين العمرتينء وأَنّ المعتبر 
لزوم العمرة ثانياً إذا كان الفصل بشهرء ثم سأل السائل ثانياً بأنّه دخل في نفس 
الشهر الذي خرج فيه. فهل تلزمه العمرة مرّة ثانية؟ فأجاب (عليه السلام) كان أبي 
يجحاوراً هاهنا فخرج متلقياً واحرم من ذات عرق بالحج. فإِنْ هذا الجواب لا يرتبط 
بالنتؤال: لأن السؤال كان عن العمرة ثانيا والجواب بأ أباه (عليه السلام) :دغل من 
(اسركرق هونا بأل الثاني السزالء ظ ظ 

وثناا يوجن إقطرات الم وتشويشية» أن آباى (عليه النيلاه) إذا كان معنا 
بالحج فكيف خرج قبل الحجّ. وحمله على الإضطرار والحاجة لا شاهد عليه. 

م إن الصادق (عليه السلام) متى كان يحاوراً ف مكّة وهل جاور مدّة سنتين أو 
أقل أو أكثر. 

مضافاً إلى ذلك كلّه أنّ الّواية مخالفة للمتسام عليه بين الأصحاب, ناجل مويرة 


,.8 أبواب أقسام الحجّ ب 77ح‎ / 7١:1١ الوسائل‎ )١( 


التسبيب إلى أكل النجس 011 0 0 0 0 


عالم بالحكم وإًا جهل مورده أو اعتقد طهارته, ومعه لايمكن الحكم بوجوب إعلامه 
بل يمكن الحكم بحرمته فما إذا لزم منه إلقاء الجاهل في العسر والحرج أو كان موجباً 
لايذائه . وأما التسبيب إلى أكل النجس أو شربه فالتحقيق حرمتهء وذلك لأن المستفاد 
من إطلاقات أدلة الحرّمات الموجّهة إلى المكلفين حسب المتفاهم العرفي» أن اتتساب 
الأفعال المحرّمة إلى موجديها مبغوض مطلقاً سواء كانت النسبة مباشرية أم تسبيبية 
مثلاً إذا نمى المولى عن الدخول عليه بأن قال لا يدخل علي أحد لغرض له في ذلك 
مبعنادكة أء القباب: اللاستون لدي ادن يوط مالف بمو اء عدي ا ان 
وحد النافينة أ كل راعتة: التسبيب كا ذا أدطل عليه اذا ستروو ندا شما 
التسبيبي كالمباشري مفوت للغرض والتفويت الحرام. 

هذا كلّه مضافاً إلى ما ورد من الأمر باعلام المشتري بنجاسة الزيوت المتنجسة 
حتى يستصبح بهاء ولا يستعملها فها يشترط فيه الطهارة حيث قال: «بعه وبيّنه لمن 
اشقراه ليستصبح به»١١)‏ فان الاستصباح بالزيت المتنجس ليس بواجب ولا راجح , 
فالأمر به في الأخبار المشار إليها إرشاد إلى أنه لابد وأن يصرف في الجهة المحللة للا 
ينتفع به في المنفعة الحرمة, لأن للدهن النجس فائدتين: حللة وحرمة,. فاذا لم يبين 
نجاسته للمشتري فن الجائز أن يصرفه في الجهة الحرّمة أعني أكله وهو تسبيب من 
البائع إلى إصدار مبغوض الشارع من المشتري الجاهل بالحال. فالأمر باعلام نجاسة 
الدهن للمشتري يدلنا على حرمة التسبيب إلى الحرام. 

ودعوى اختصاص ذلك بالنجاسات. فانٌ الأخبار إنا دلت على وجوب الاعلاه 
بنجاسة الزيوت فلا يستفاد منها حرمة التسبيب إلى مطلق المبغوض الواقعي كا في 
التسبيب إلى أكل الميتة الطاهرة من الجري والمارماهي ونحوهما. حيث إن أكلها حرم 
من دون أن تكون نجسة, مدفوعة بِأنّ المستفاد من إطلاق حرمة الميتة وغيرها من 
الحّمات ‏ حسب المتفاهم العرفي - أنّ مطلق انتساب فعلها إلى المكلف مبغوض 


)0010( ورد ذلك فما روأه معاوية بن وهب وبمضمونه روايات أخر مروية في الوسائل /١1:مو/‏ 
أبواب ما يكتسب به ب 7 ح ؛ وغيره. 


وإذا لم يمكنه الاحرام من نفس مكّة أحرم من أيّ موضع قَكّن منه7". 

)0( أن يؤدي جموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد.ء. فلو 
استؤجر إثنان لحج القتّع عن ميّت أو حي أحدهما لعمرته والآخر لحجّه لم يصحٌّ 
ذلك, وكذلك لو حي شخص وجعل عمرته عن واحد وحجّه عن آخر لم يصح'". 


علمها إلى أهلها. 

)١(‏ هذا الحكم بخصوصه ل يرد فيه نص خاص. ولكن يكن الاستدلال له مضافاً 
إلى التسالم بين الأصحاب. بالرّوايات الدالة على أن من ترك الإحرام من الميقات 
نسياناً أو جهلاً يلزمه العود إلى الميقات والإحرام منه. فإن تعذّر فإلى أدنى اللحل 
فإن تعذّر فن مكانه(' وموردها وإن كان إحرام العمرة إلا أنّه يتعدّى إلى إحرام 
الح بإعتبار التعليل بخوف فوت الح فإنّ المتفاهم من ذلك أن الإحرام من الميقات 
مشروط بالقكّن من درك الموقف وعدم فوت الح منه. وأمّا إذا خاف الفوت أحرم 
من مكانه . 

كا أنه يمكن استفادة الحكم المذكور من صحيحتي علي بن جعفر الواردتين في من 
أى الموقف ولم يحرم ناسياً أو جاهلاً, ففي الصحيحة الأولى «سألته عن رجل نسى 
الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال: يقول: اللّهمٌ على كتابك وسنّة 
نبيّك. فقد تم إحرامه»!" وفي الصحيحة الثّانية «سألته عن رجل كان متمتعاً خرج 
إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم القروية بالحج حقٌّ رجع إلى بلده قال: إذا قضى 
المناسك كلّها فقد م حجّه» 7" ويظهر منهما أنّ شرطيّة الإحرام من مكّة للحج إِما هي 
ف حال الفكن , وموردهما وإن كان خصوص الناسي والجاهل ولكن المتفاهم منهم) 
5007 1 

(1) يقع البحث في موردين: 
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أحدهما: استئجار شخصين لحج القتّع أحدهما لإتيان عمرة القتّع والآخر لإتيان 
حم الى 
ثانيهم|: ان يحح : شخص واحد ولكن يجعل عمرة القع لواحد وحج القتّع عن 


اخ 


أمّا الأوّل: وهو إنقسام العمل الواحد بين شخصين, بأن يقوم أحدهما ببعض 
الأعمال ويقوم الآخر بالبعض الباقي. فلاريب في عدم صحّته, لأنّ كل واحد من 
العمرة والح المتمتع بهما مشروع لمن أقى بالآخر ومن لم يأت بأحدهما لا يشرع له 
الآخرء فإنّ الإحرام لحج القتّع من مكّة إِنما شرع لمن أنى قبله بالعمرة. كما أنَّ عمرة 
المنّع مشروعة لمن يحرم للحج من مكّة, كل ذلك يدعو إلى عدم التفكيك بينهما. 
وإن شئت فقل: إِنّ حص القتّع عمل واحد ذو جزئين أحدهما العمرة والآخر الحجٌّ 
ولا يصح تقس العمل الواحد بين شخصين. نظير تقسيم صلاة واحدة بين شخصين. 
وأمًا الثاني: وهو ما لو حيّ شخص واحد وجعل عمرته عن شخص وحبّه عن 
آخر. فقد استظهر السيّد صاحب العروة جوازه(" كبا يظهر ذلك من صاحب 
الوسائل حيث قال (قدس سيره): باب جواز نيّة الإنسان عمرة القتّع عن نفسه وحم 
القتعم عن أبيه 7 واستندا إلى صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) 
قال: «سألته عن رجل يحجّ عن أبيه أيتمتع ؟ قال: نعم , المتعة له والح عن أبيه»7". 
ولكن الظاهر عدم جواز ذلك أيضاً. لأنّ المستفاد من النصوص 9 ان ححٌ ال 
عمل واحد وإن كان مركباً من العمرة والحجٌّ. ولكن دخلت العمرة في الحيّ فكل 
واحد منهما جزء أواعي: نو اجن و انين الكل ولخد فتها مرفي و وليين كل اسه 
منهها عمل واجب مستقل حقٌّ يصح جعل أحدهما عن شخص وجعل الجزء الآخر 


.577/8 / 38717 العروة الوثئق ؟:‎ )١( 
.77 أبواب النيابة في الحجّ ب‎ / 3١١:1١ (؟) الوسائل‎ 

(5) الوسائل 3١١:١١‏ / ابواب النيابة في الحجّ ب ١17‏ ح .١‏ 
(4) المتقدّمة في ص 187. 


عن شخص آخرء ومن الواضح أنّ العمل الواحد غير قابل للتقسيم والتبعيض. .ظير 
عدم جواز التبعيض في صلاة واحدة بأن يجعل الركعة الأولى عن زيد والركعة 'د-نية 
عن عمروء فتقع عمرة القتّع عمّن يقع عنه الح وكذلك العكس. ولا يمكن التفربق 
بينها. 

وأمّا صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم الذي استظهر منه الجوازء فيه : أن الاستدلال 
به مبني على أن يكون المراد من قوله: «أيتمتع» ومن قوله: «المتعة له» معناه 
الاصطلاحي الشرعي وهو عمرة القنّع ؟ ولكن الظاهر أن المراد بذلك معناه اللغوي 
العرفى وهو الالتذاذء توضيحه: 

أن الزاوي كأ نه زعم أنّ حي القتعم لايقع عن الميّتء لأنه غير قابل للتمتع 
والالتذاذ بالنّساء والطيب فى الفصل بين العمرة والحجٌّ. ولذا سأل الإمام (عليه 
السلام) عن أنّ النائب الذي يحجٌ عن أبيه هل يحي عنه حجّ القتّع. مع أنّ المنوب عنه 
ميّت -كما هو ظاهر السؤال - والميّت غير قابل للالتذاذ والقّع. :“جاب (عليه 
السلام) بجواز ذلك وأنٌّ الحجّ يقع عن المت والالتذاذ والمتعة للنائب . ولا يلزم تحقق 
الالتذاذ لمن يقع عنه الحجّ. ظ 

ومع قطع النظر عب ذكرنا فلا أقل من إجمال الرّواية ولا تكون ظاهرة . سظهره 
السيّد في العروة فلا يمكن الاستدلال بها على جواز التفريق. 

إن الذي استظهرناه من صحيح محمّد بن مسلم يظهر من الصدوق أيضاً لقوله : 
عنوان الباناهنات المتشر عن آبيد 1 . 

وصرّح بهذا المعنى أيضاً الجلسي الأوّل في كتاب روضة المتقين فقد قال (رحمه 
الله) - عند شرحه لصحيح محمّد بن مسلم _: مع أنّه لا فائدة للأب في القتّع. لأنه 
لايمكن له القتّع بالنّساء والطيب والثياب الذي هو فائدة حجٍّ القتّع, فقال الإمام (عليه 
السلام) نعم , المتعة له ولتم بالأشياء المذكورة له والح عن أبيه '"". 


)١(‏ الفقيه ؟: 377؟. 
)) روضهة المتقين 6: .٠6‏ 
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مسألة 16١‏ : إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة القتّع وجب عليه الاتيان بأعمال 
الحجّ ولا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ. إِلَا أن يكون خروجه لحاجة ولم 
يبخف فوات أعمال الحجّ؛ فيجب - والحالة هذه أن يحرم للحج من مكة ويخرج 
لحاجته. ثم يلزمه أن يرجع إلى مكّة بذلك الاحرام ويذهب منها إلى عرفات, وإذا 
لم يتمكّن من الرّجوع إلى مكّة ذهب إلى عرفات من مكانه(". 


نعم » قد استدلٌ على جواز التفريق وجعل العمرة عن شخص والحجٌ عن شخص 
آخرء بخبر الحارث بن المغيرة عن أب عبدالله (عليه السلام) «في رجل قتع عن أُمّه 
وأهلٌ بحجه عن أبيه؛ قال: إن ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شيء, لأنْه 
ما قتع عن أُمّه وأهلٌ بحجه عن أبيه» "١‏ وهو صريم في جواز التفريق. 

والخبر معتبر وليس في السند من يغمز فيه إلا صالح بن عقبة لعدم توثيقه في كتب 
الرّجال, ولكن الرّجل ثقة عندنا لأنه من رجال كامل الزيارات وتفسير علبي بن 
إبراهيم , فلاريب فى جواز الأخذ به. 1 

وحيث إن الخنبر مخالف لما تقتضيه القاعدة فلابدٌ من الاقتصار على مورده وعدم 
التعدّي عنه. وهو الاقتصار على جواز التفريق في خصوص حجٌٌ القتعم عن أبيه وأمّه 
بأن يجعل عمرة القتّع عن أُمّه والح عن أبيه, ولا نلتزم بجواز التفريق مطلقاً ولو عن 
غيل امقرو ابي 

)١(‏ الأشهر بل المشهور بين العلماء عدم جواز الخروج من مكّة للمتمتع بعد 
الاحلال من عمرة الفتع قبل أن أت بالحج, إل إذا كان خروجه لضرورة او لحاجة 
فيجب عليه أن يحرم للحج فيخرج محرماً به ويلزمه الرّجوع إلى مكّة ثم يتوجّه إلى 
عرفات. فإن رجع إلى مكّة في الشهر الذي خرج فيه فيذهب إلى الحجّ من دون 
إحرام جديد. وإن رجع في غير شهره يحرم من جديد لعمرته. 


)١(‏ الوسائل ١ :١5‏ / أبواب الذبم ب ١ح‏ 0. وفي بعض النسخ «بحجة» بدل بحجه. 


ل 


الخروج من مكّة بعد العمرة 000 

ونقل عن ابن إدريس (قدس سسره) أنه لايحرم ذلك بل يكره'''., بل ذكر السيّد في 
العروة أنه لا كراهة فيا إذا علم بعدم فوت الحجٌ منه". 

ويدل على ما ذهب إليه المشهور أخبار كثيرة. 

منها: صحيحة حماد بن عيسى عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «من دخل 
مكّة متمتعاً في أشهر الح لم يكن له أن يخرج حقٌ يقضى الحجٌ. فإن عرضت له 
حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً بالحج 
فلا يزال على إحرامه, فإن رجع إلى مكّة رجع حرماً وم يقرب البيت حقٌ يخرج مع 
الناس إلى منى على إحرامه»” ". 

ومنها: صحيحة زرارة عن أَبي جعفر (عليه السلام) قال «قلت له: كيف أنمتع ؟ 
قال: تأت الوقت فتلبي -إلى أن قال وليس لك أن تخرج من مكّة حقٌّ تحج» 2). 

ومكناه مجحة اكرى لكيه ١‏ وقين اللفارمن الدوانات وهس مسحي 
السند وواضحة الدلالة على الحكم المذكور. 1 

ولكن السيّد صاحب العروة اختار جواز الخروج حلا تبعاً لابن إدريس والعلامة 
في المنتهى('' واستدلٌ على ذلك بوجوه بها رفع اليد عن ظهور الرّوايات في المنع . 

الأوّل: أنّ التعبير بقوله «لا أحب» في صحيح الحلبي «وما أحب أن يخرج منها 
إلا محرماً»”" ظاهر في الجواز مع الكراهة, وبذلك رفع اليد عن ظهور بقيّة الّوايات 
في الحرمة. 


.)... وفيه (ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحيّ أن يخرج من مكّة‎ 08١ :١ السرائر‎ )١( 
(؟) العروة الوثق ؟: 714؟.‎ 

() الوسائل 707:1١‏ / أبواب أقسام الحجّ ب 77ح 1. 

(؛) الوسائل 3١١:١١‏ / أبواب أقسام الحجّ ب ١١ح .١‏ 

(1) المنتبى "”: ١١الاالسطر‏ 55. 

(0) الوسائل 7١*:1١‏ / أبواب أقسام الح ب 77ح 7. 


١.5‏ مودي سان 16110101 الم اماج الاقم واي وا بوه ليزن لطر امنا فيك 8 7 الحم 

ويردٌ: بأنّ كلمة «لا أحب» غير ظاهرة في الجواز مع الكراهة, بل المراد بها مطلق 
المبغوضيّة وذلك يجتمع مع الحرمة. وقد و داعي و 
المبغوضة في القرآن الجيد كقوله تعالى: « ... وَأَنْهُ لا يحب أ لْفَسَادَ "١4‏ «لايحِبٌ أله 
آلْجَهْرَ بِالسُوءِ... 4!'' وغير ذلك من لأا 

القاني : مرسلة الصدوق «إذا أراد المتمتع الخروج من مككّة إلى بعض المواضع 
فليس له ذلك لأنّه مرتبط بالحج حّ يقضيه. إلا أن يعلم أنه لاايفوته الحجّ»”" فإِنّ 
المتفاهم من ذلك أن المنع عن الخروج لإحتال فوت الحسّ. فلو علم بعدم الفوت فلا 
موجب لحرمة الخروج. 

وفيه : أَنّ الرّواية مرسلة لايمكن الاعتاد عليها. 

ومنها: خبر أبان «فيخرج محرماً ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة» !2 فإنه 
يدل على ان جواز الخروج وعدمه يدوران مدار فوت الح وعدمه., ولذا استفاد 
(قدس سره) من النصوص عدم الكراهة مع علمه بعدم فوت الح منه. لأنّ الظاهر 
من جميع الأخبار المانعة أن المنع للتحفظ عن عدم إدراك الحجّ وفوته. لكون الخروج 
فى معرض ذلك . 

والجواب عن ذلك: أنّ خبر أبان مورده الخروج حرماً للحاجة فهو أجنبي عن 
جواز الخروج حلا لا لغير الحاجة الذي هو محل الكلام. 

مضافاً إلى ضعف السند بالإرسال من وجهين, لأنّ معلى بن محمّد يرويه عمّن 
ذكره وأبان بن عمان عمّن أخبره. 

والحاصل: لايمكن رفع اليد عن تلك الرّوايات المعتبرة المصرّحة بعدم جواز 
الخروج على الإطلاق بهذه الوجوه الضعيفة. 


.5١6 :7 البقرة‎ )١( 

.١58 :4 النساء‎ )0( 

(6) الوسائل :١١‏ 4 / أبواب أقسام الحجّ ب 5ح ٠١‏ الفقيه ؟: 78 / 1178. 
(؛) الوسائل 7١4 :١١‏ / أبواب أقسام الحجّ ب ١7ح‏ 5.. 


الخروج من مكّة بعد العمرة ا 0 
وكذلك لايحجبوز لمن أقى بعمرة القتّع أن يترك الحج إختياراً ولو كان الحم 
إستحبابياً ''". نعم, إذا لم يتمكن من الحجّ فالأحوط أن يحجبعلها عمرة مفردة ويأقي 
بطواف النّساء . 


فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز الخروج من مكّة بعد عمرة المت 
إلا أن يكون خروجه لحاجة. فيجب أن يحرم من مكة للحج فيخرج ثمّ يلزمه أن 
يرجع إلى مكّة بذلك الإحرام ويذهب منها إلى عرفات, وإذا لم يتمكّن من الرّجوع 
إلى مكّة ذهب إلى عرفات من مكانه كما في النصوص . 

)١(‏ لإطلاق الرّوايات المتقدّمة الدالة على أنه لايجوز للمتمتع الخروج من مكة 
بعد الاتيان بعمرة الفتع , وأنه مرتهن ومحتبس بال حج. ونص على ذلك الشيخ (" 
وحملة من الأصحاب. 

(0) لاريب في أنّ مقتضى القاعدة سقوط الح عنه. لفرض عدم القَكّن منه, وأمًا 
ما دل من النصوص الكثيرة على تبدل حجّه إلى عمرة مفردة' فلا تشمل المقام لأنْ 
مورد جميعها من أحرم للحج ولم يدرك الموقف وفاته الحيّ, وأمًا من لم يحرم للحج 
عمرته عمرة مفردة ويأتي بطواف النّساء . وعليه احج من قابل إن بقيت استطاعته أو 
كان الحجّ مستقرّأ عليه لاحتال إطلاق أدلّة من فاته الموقفان وشهوله للمقام. 


.7737:١ المبسوط‎ )١( 
0 .5 ,5.١ ابواب الوقوف بالمشعر ب ١١ح ". وكذا في ب 57 س‎ / 71:١5 الوسائل‎ )'( 
.1.1 ١ وكذاب لالاح‎ 
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مسألة ؟16: كما لايجوز للمتمتع الخروج من مكّة بعد مام عمرته كذلك 
لايجبوز له الخروج منها في أثناء العمرة, فلو علم المكلّف قبل دخول مككّة باحتياجه 
إلى الخروج منها كما هو شأن الحملدارية فله أن يحرم أوّلاً بالعمرة المفردة لدخول 
مكّة فيقضى أعماها ثم يخرج لقضاء حوائجه. ويحرم ثانياً لعمرة القتّع, ولا يعتبر 


في صحّته مضي شهر من عمرته الأولى كا مرّ ا" 


)١(‏ لايخنى أنّ أكثر النصوص الناهية عن الخروج من مكدّة موردها بعد الإنتهاء 
من أعمال عمرة القتّع. وأمًا من كان مشغولاً بالعمرة فلا يكون مشمولاً ل هذه 
النصوص . 

ولكن الظاهر عدم الفرق في الحرمة بين الخروج بعد الفراغ من أعمال عمرته وبين 
الخروج في أثنائهاء لإطلاق جملة أخرى من النصوص المانعة كصحيحة الحلبى 
وصحيحة حماد, فإنّ موضوع المنع فيهم| هو الدخول إلى مكة ولم يفرض فبها الفراغ 
من العمرة. 

في مضع الحلي عن الاجل د يتمتع بالعمرة إلى الحجٌ يريد الخروج إلى الطائف 
قال : يهل بالحج من ونا حت أن يخرج منها إلا حرماً» 0. 

وفى صحيح حماد «من دخل مكّة متمتعاً في أشهر الحجّ لم يكن له أن يخرج حقٌ 
يقضي الحجٌ؛ فإن عوطت لدشاعة الغتشان إلى أن قالب #خرج حرماً ودخل 
ملبياً بالح "١‏ 

بل يمكن أن يقال: إِنّ موضوع المنع فيهما هو الخروج أثناء العمرة» نظرأ إلى قوله : 
«دخل مكّة متمتعاً» أو قوله: «الرّجل يتمتع بالعمرة إلى الحجٌ» فإِنٌّ هذا التعبير ظاهر 
في الاشتغال بأعمال عمرة القتّع وعدم الفراغ منهاء خصوصاً قوله «يتمتع» فإنّه فعل 
استقباللي يدل على الاشتغال بالعمل فى الحال. بخلاف الفعل الماضى فإنّه يدل على 
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الخروج من مككّة بعد العمرة اا 0 

مسألة 16: المحم من الخروج عن مككّة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو 
أثنائها إفا هو الخروج عنها إلى محل آخرء ولا بأس بالخروج إلى أطرافها 
وتوابعهاء وعليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلدء فيرجع إلى منزله 
أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها(". 


الفراغ من الفعل كما هو كذلك في سائر موارد الاستعيالات, فإذا قيل رجل يصلٍ وهو 
كذا يراد به الاشتغال بالصلاة. 

وبالجملة: لا فرق في عدم جواز الخروج بين الخروج بعد الإحلال من عمرة الفتع 
أو قبل الإحلال منها في أثناء العمرة» ولذا لو علم الحاج قبل دخوله مككّة باحتياجه 
إلى الخروج منها كما هو شأن الحملدارية فطريق تخلصه من حرمة الخروج ما ذكره في 
المتن. وقد عرفت في مسالة ١17‏ عدم اعتبار الفصل بين العمرة المفردة وعمرة المتع. 

)١(‏ اختلف الأصحاب في القدر الممنوع عنه من الخروج من مكّة بعد العمرة وقبل 
الحجّ. 

ذهب السيّد في العروة إلى اختصاص المنع بالخروج إلى المواضع البعيدة فلا بأس 
بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين"7". 

ونسب إلى جماعة تحديد مقدار المنع بما زاد عن الحرم, وأمّا الخروج إلى ما دون 
الحرم فلا بأس به. 

والمحقق النائينى ذكر في حاشيته على العروة وفي مناسكه'" أنّ العبرة بالمسافة 
الشرعيّة فالخروج بمقدارها تمنوع وأمّا دون ذلك فلا بأس به. وادّعى أنَّ التحديد 
بمقدار الحرم غير صحيح., لأنّ مقدار ا حرم مختلف من جهات مكة فلا يصح التقدير 


به. 


والظاهر أنّ شيئاً مما ذكر غير تام لأنّ موضوع المنع في الرّوايات المانعة عن 
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4و١‏ 61د لوده رويد انو الوا انر طاسقا مووي قارع اللتا طلم ا الع 

مسألة :١164‏ إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام 
وتجاوز الميقات ففيه صورتان: 

الأولى: أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته فق هذه الصورة يلزمه 
الرّجوع إلى مكة بدون إحرام. فيحرم منها للحج ويخرج إلى عرفات. 

الثّانية: أن يكون رجوعه بعد مضى شهر عمرته فق هذه الصورة تلزمه إعادة 
العمرة20. ْ 


ا خروج هو المخروج من مكّة. فا صدق عليه مكّة لايجوز الخروج منه. سواء خرج 
من الحرم أم لا وسواء بلغ حدّ المسافة أم لا. 

نعم , لا يبعد جواز الخروج إلى ضواحي مكة وتوابعها. لعدم صدق الحنروج من 
مكّة بهذا المقدار. 

على أنّ التحديد بالمسافة الذي ذكره الحقق النائيني أيضاً يختلف فلا يصح التقدير 
مهاء وذلك لأنُ المسافر إذا كان عازماً على العود يكفي الذهاب بمقدار أربعة فراسخ في 
الحكم بالقصر. لأنّ مجموع سيره ذهاباً وإياباً يبلغ حدّ المسافة الشرعيّة. وأمًا إذا م 
يكن عازماً على العود فلا يكني السير أربعة فراسخ , فاختلف الحكم حسب اختلاف 
الخارجين . 

)١(‏ ما حكم به في هاتين الصورتين نما دلت عليه صحيحة حماد صريحاً قال 
(عليه السلام) «من دخل مككّة متمتعاً في أشهر الحجٌ لم يكن له أن يخرج حقٌ يقضي 
احج - إلى أن قال -: قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم 
رجع فى إبان الحجّ في أشهر الحجّ يريد الحجّ فيدخلها محرمأ أو بغير إحرام؟ قال: إن 
رجع في شهره دخل بغير إحرام؛ وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً»7". 

ويل عليه أيضا ميرة استحاق بين عار قال شالك :ابا الحسق (عليه السلاء) 
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١‏ 1#101010000000آ11# ا 
كراة سواء أكانثة الفمبة مراقيرية ام عيبي كا تعرشو روهد ا له ترق كيين 
النجس والحرام. فتحصّل أن التسبيب إلى الفعل الحرام فها إذا كان للواقع أثر مترتب 
عليه في نفسه حرام. 

وبهذا يندفع ما ربما يقال من أن وجود الأمر المحرم إذا كان مبغوضاً من ا جميع 
فكما أنه يقتضى حرمة التسبيب إلى إيجاده كذلك يقتضى وجوب الاعلام به بل 
يقتضي وجوب الردع عنهء لأن تركه يؤدي إلى إيجاد لمباشر للأمر المبغوض الواقعي 
فهو مفوّت للغرض والتفويت حرام, ومعه لا وجه للحكم بحرمة التسبيب دون 
الحكم بوجوب الاعلام. والوجه في الاندفاع: أَنّا لم نستند في الحكم بحرمة التسبيب 
إلى مبغوضية الفعل فى نفسه حتى يورد عليه بتلك المناقشة, وإنما استندنا فيه إلى 
ما يستفاد من إطلاق أدلّة الحدمات حسب المتفاهم العرفي, لما مرّ من أن العرف 
يستفيد منها مبغوضية انتساب العمل إلى فاعله بلا تفرقة في ذلك بين الانتساب 
التسبيبي والمباشري. وهذا ما لا يقتضي الحكم بوجوب الاعلام لأن العمل إذا صدر 
من موجده بالارادة والاختيار من دون استناده إلى تسبيب العام بحرمته فلا ااتتساب 
له إلى العالم بوجه. وقد مد أن الحرم هو الانتساب دون مطلق الوجود. ومع انتفاء 
الانتساب المباشري والتسبيى لا موجب لوجوب ردع الفاعل المباشر عن عمله. 

نعم , قد نلتزم بوجوب الاعلام أيضاً وهو كا في الموارد الخطيرة التى علمنا من 
الشارع الاهتام بها وعدم رضاه بتحقق العمل فيها بوجه أعني موارد النفوس 
والاعراض. مثلا إذا راينا احدا حمل بسيفه على مؤمن ليقتله بحسبان كفره وارتداده 
يجب علينا ردعه وإعلامه بالحال. وإن كان العمل على تقدير صدوره من مباشره 
غير موجب لاستحقاق العقاب لمعذورية الفاعل حسب عقيدته, إلا أن الشارع 
لايرضى بقتل المؤمن بوجه. وكذا الحال إذا رأينا صبياً يقتل مسلءاً وجب ردعه لما مد 
إلا أن وجوب الردع في أمثال ذلك من باب أنه بنفسه مصداق لحفظ النفس الحترمة 
لاا من جهة وجوب الاعلام بالحرام. وكذلك الحال فيا إذا عقد رجل على امرأة نعلم 
آنا اعتددمن اارضاعة حيك بي علينا روعت :وان ل ريكن العمل فنه أو هنا ضارا 
على جهة التحريم لجهلها واعتادهما على أصالة عدم العلاقة الحرمة بينههاء بل 


الخروج من مكة بعد العمرة 0 
عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق 
أو إلى بعض المعادن قال: يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه 
لأنّ لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج, قلت: فإن دخل في الشهر الذي خرج فيه 
قال: كان أبي يحاوراً هاهنا فخرج يتلق بعض هؤلاء فل رجع فبلغ ذات عرق أحرم 
من ذات عرق بالحج وهو حرم بالحج» ١‏ فإنّ المستفاد منها أَنّ العمرتين لاتصحّان 
في شهر واحد. فإن كان رجوعه في نفس الشهر الذي وقعت فيه العمرة الأولى فلا 
حاجة إلى الثانية, وإن كان رجوعه في شهر اخر فلابدٌ من عمرة ثانية. ولا يضر بما 
استفدناه قوله (عليه السلام): «كان أَبي جاورا هاهنا» حيث يظهر منه عدم ارتباطه 
بالسؤال. 

وأمّا دعوى السيّد صاحب العروة ظهور المعتبرة في الاستحباب بقرينة قوله: 
«لأنّ لكل شهر عمرة» لأنّ العمرة التي هي وظيفة كل شهر ليست واجبة بل هي 


ركيم 


فيرده أوَلاً: كبا تقدّم أن المعتبرة غير ناظرة إلى الاستحباب أصلاً. وإغما هي ناظرة 
إلى اعتبار الفصل بين العمرتين, وأنّه لو دخل في [غير] الشهر الذي تمتع فيه دخل 
بعمرة أخرى, بخلاف ما لو دخل في نفس الشهر. 

وثانياً: أن العمرة المعادة في مفروض الرّواية هي عمرة القتّع على ما يظهر من 
قوله: «لأنّ لكلّ شهر عمرة وهو مرتهن بالحج» فإنّ الإرتهان بالحج يكشف عن 
كون العمرة عمرة القت وإلا فالمفردة لا توجب الإرتهان بالحج. 

ويؤيّد الحكم المذكور مرسل أبان بن عمان «في الّجل يخرج في الحاجة من 
الحرم. قال: إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام, فإن دخل في غيره 
فخل بإحرام»(". 


(0) الوسائل 1١7.17‏ / أبواب الإحرام ب 0١‏ ح 4. 


6" جا مموقابن مو من للد لطي مع ال له ا وعدي فارع اللتاينات 1 ار اله 

مسألة :١60‏ من كانت وظيفته حم القتّع لم يز له العدول إلى غيره من إفراد 
أو قران". ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة القتّع ثم ضاق وقته فلم يتمكّن 
من إقامها وإدراك الحجٌ. فإنّه ينقل نيّته إلى حي الافراد ويأتى بالعمرة المفردة بعد 
الحج'". وحدٌّ الضيق المسرّغ لذلك خوف فوات الرّكن من الوقوف الإختياري في 


عرفات 7". 


)١(‏ لأنّ العدول من واجب إلى واجب آخر على خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليل 


بخان 
مضافاً إلى أن من كانت وظيفته القتعم لا يشرع في حقّه الإفراد أو القران» لا من 
الأول ولا فى الأثناء. 


(1) بلا إشكال ولا خلاف, والنصوص في ذلك متضافرة!''. 

منها صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أهلّ بالحج 
والعمرة جميعاً ثم“ قدم مكّة والنّاس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا 
والمروة أن يفوته الموقف, قال: يدع العمرة فإذا أتم“ حجّه صنع كما صنعت عائشة 
ولا هدي عليه»(). 

(*) وقع الكلام في حدّ الضيق المسوّغ للعدول, واختلفوا فيه على أقوال: 

الأوّل: خوف فوات الرّكن من الوقوف الإختياري لعرفات وهو المسمّى منه. 
وهذا القول هو الصحيح, ويتّضح ذلك بعرض الرّوايات الواردة في المقام كا سيأقٍ إن 
شاء الله تعالى . 

الثافى: خوف فوت الاختياري من وقوف عرفة, وهو من الزوال إلى الغروب. 

الثالث: فوت الاختياري والاضطراري من عرفة. 
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العدول من القبّع ا 0 

الرَابع: أنه إذا زالت الشمس من يوم التروية وخاف فوت الوقوف فله العدول 
وإن لم يخف الفوت فهو مخير بين العدول والإتقام. حكاه صاحب الجواهر عن بعض 
متأخري المتأخرين (). ظ ظ 

الخامس: زوال يوم القروية. فإن تَكّن من إتهام عمرته قبل زوال يوم القروية 
فهو. وإلا بطلت متعته ويجعلها حجّة مفردة. حكي ذلك عن والد الصدوق”" 
والمفية 190, 

السّادس: غروب الشمس من يوم القروية اختاره الصدوق ف المقنع؟ والحلبي!©. 

السابع: ظهر يوم عرفة عن الشيخ فى النهاية!''. 

ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في المقام وهي على طوائف , فينبغي أن 
نتكلّم أوّلاً فيا تقتضيه القاعدة, وثانياً فيا تقتضيه النصوصء فإن لم يمكن العمل بها 
لتعارضها واختلافها فالمرجع حينئذ هو القاعدة. 

أمّا الأوّل: فلا إشكال في أن القاعدة تقتضي عدم جواز العدول عا هو وظيفته 
إلى غيرهاء فن وجب عليه حجٌ القنّم ل ينتقل فرضه إلى غيره من القسمين الآخرين 
الإفراد والقران إلا بدليل خاص . فلو فرضنا أنْه لم يتمكّن من إتيان حجٌ القتّع ابتداءً 
أو تامأ يكشف ذلك عن عدم وجوب حجٌ القع عليه من أَوّل الأمرء والانقلاب إلى 
غيره يحتاج إلى دليل خاص . 

وأمًا القاني: فاعلم أنّ الرّوايات التي دلت على حدّ الضيق المسوّغ للعدول على 
أقسام . 


)١(‏ الجواهر :١8‏ ه6". 

(؟) حكى عنه في الختلف 5: .77١‏ 

() حكى عنه فى السرائر :١‏ 04887, والموجود فى المقنعة: 47”١‏ خلافه كما نبّه عليه فى الختلف. 
(5) المقنع : 6" ْ ْ 

)0( الكافي للحلى : . 

(3) النهاية /41؟. 


لل ما اد عت وو عات واي لتر المتاسيلك 28 7 المع 

الأوّل: ما دلّ على أن العبرة بخوف فوت الوقوفين كمعتبرة يعقوب بن شعيب 
المينمي قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا بأس للمتمتع أن يحرم من 
ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يبخف فوت الموقفين»(١).‏ والرّواية كما ذكرنا معتبرة 
فإنٌّ إسماعيل بن مرار الواقع في السند ثقة, لأنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم وقد 
وثق في مقدّمة التفسير جميع رواته”". 

ولكن الرّواية أجنبيّة عن المقام, لأنْها واردة في إنشاء إحرام الح وفي مقام بيان 
أن إحرام الحجّ غير موقت بوقت خاص وأنْه يجوز الإحرام له في أيّ زمان شاء ما لم 
يخف فوت الموقفين, وكلامنا في من أحرم لعمرة القتّع وضاق وقته عن إتمامها . 

الثانى: ما دل على الاكتفاء بدرك الموقف فى الجملة. ويستفاد ذلك من نصوص 
ل 

منها: خبر محمّد بن مسرور قال «كتبت إلى أبي الحسن الثّالت (عليه السلام) ما 
تقول في رجل متمتع بالعمرة إلى الحجّ وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى 
عرفات, اعمرته قائّة او ذهبت منه. إلى ايّ وقت عمرته قائة إذا كان متمتعا 
بالعمرة إلى الحجّ فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية؛ فكيف يصنع ؟ فوقع (عليه 
السلام) ساعة يدخل مكّة إن شاء الله يطوف ويصلى ركعتين ويسعى ويقصٌر, ويحرم 
بحجّته ويمضى إلى الموقف ويفيض مع الإمام»!". 

والمستفاد منه جواز الاكتفاء بدرك موقف عرفة ولو آنا ما فإنٌّ أمره (عليه السلام) 
بالمضى إلى موقف عرفة ليدرك الإمام هناك ليفيض معه إلى المشعر مستلزم لدرك 
موقف عرفة بمقدار المسمّى. فالرواية واضحة الدلالة على الإجتزاء بالوقوف الركني 
من موقف عرفة, ولكن الاشكال في السند. فإنّ المذكور في السند محمّد بن مسرور 
كما في الوسائل , وحمّد بن سرو أو حمّد بن سرد كا في التهذيب!؟) وعلى كل تقدير م 
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يثبت فيه توثيق. 

وذكر صاحب المنتق أن الّاوي ليس محمّد بن سرد أو سروء بل هو محمّد يبن 
جزك وهو ثقة7". 

ولكن ما ذكره محرد ظن لايمكن الاعتاد عليه وعبدالله بن جعفر وإن كان يروي 
عن محمّد بن جزك ولكنّه لايكون قرينة على أن الواقع في السند محمد بن جزك 
لاحتال أن عبدالله بن جعفر يروي عمن اسمه 520000 

ومن جملة هذه الرّوايات صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن رجل أهلّ بالحج والعمرة جميعاً ثم“ قدم مكّة والنّاس بعرفات فخشي إن هو طاف 
وسعى بين الصفا والمروة ان يفوته الموقف قال: يدع العمرة فإذا اثم حجّه صنع كما 
صنعت عائشة ولا هدي عليه» "١‏ ومقتضى إطلاقها أنّ العبرة في إتمام عمرة القع 
بدرك الموقف فى الجملة. فن يفوت منه الموقف بتامه يعدل إلى الإفراد. اما من 
يتمكّن من درك الموقف ولو بمقدار المسمّى فليس له العدول إلى الإفراد. بل يستمر في 
عمرته. 

وقد يقال: إِنّ المتفاهم من الصحيحة دوران العدول وعدمه مدار إمكان درك 
الموقف وعدمه, والوقوف الواجب إنما هو بين الظهر إلى الغروب. فلا فرق في فوت 
الموقف بين كون الفائت واجبأ ركنيّاً أو غيره. 

والجواب: أنّ المفروض في الرّواية أن الّجل دخل مكّة عندما كان الناس 
غرفات .فال مكى لداندرك الموق بتامهمن الظين ال الغروف وجل قوت غته بعطن 
الموقف قطعاً عدل أم لم يعدل, لأنّ السير من مكّة إلى عرفات ابتداءً من الظهر 
يستغرق زمناً كثيراً يفوت به بعض الموقف عنه, فلا معنى لسؤاله من الإمام (عليه 
السلام) أنه يخشى فوت الموقف, فلابدٌ أن يكون سؤاله ناظراً إلى فوت الوقوف 
الرّكني ء فتكون العبرة بخشية فوت الوقت الوّكني. 


)001( منتق الجمان 52 
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ومنها: صحيحة جميل عن أب عبدالله (عليه السلام) قال «المتمتع له المتعة إلى 
زوال الشمس من يوم عرفة. وله ال ححّ إلى زوال الشمس من يوم النحر»"''. 

فإمها تدل على جواز إِعَام عمرة القة إلى زوال الشمس من يوم عرفة, ولا ريب 
أن السير من مكّة إلى عرفات ابتداءً من الزوال خصوصاً في الأزمنة السابقة يحتاج 
إلى زمان لايقل عن أربع ساعات, لأنّ المسافة بين مككّة وعرفات أربعة فراسخ 
تفريباً. ولذا تقصّر الصلاة في عرفات, فلا يدرك المتمتع الموقف بقامه وإنما يدرك 
الّكن منه وهو المسمّى, فالرواية تدل على استمراره في عمرته ما لم يفت منه الموقف 
الركنى, فيجوز الاكتفاء بالموقف الاختياري الرّكنى, فدلول هذه الرّواية تطابق 
القاعدة المقتضية لصحّة المج إذا أدرك الموقف الكني, ولذا حكني عن السيّد في 
المدارك أنّ الرّواية نص في المطلوب7" 

القسم الثّالث: الروايات الدالّة على التحديد بإدراك الناس بمنىء والمراد به ليلة 
عرفة لاستحباب المبيت في منى ليلة عرفة وفي صبيحتها يذهب إلى عرفات . 

فنها: صحيحة شعيب العقرقوفي قال: «خرجت أنا وحديد فانتهينا إلى بستان 
يوم القروية فتقدمت على حمار فقدمت مكدّة فطفت وسعيت وأحللت من قتعي م 
أحرمت بالحج . وقدم حديد من اللّيل فكتبت إلى أبىي الحسن (عليه السلام) أستفتيه 
ف أمره ‏ فكتب إلى مره يطوف ويسعى ويحل من ساي بالحج ويلحق الناس 
ولا مك 7 

ومنها: صحيحة ابن مسلم قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إلى متى 
يكون للحاج عمرة؟ قال: إلى السحر من ليلة عرفة»!*ا 

فإن تحديد إتيان العمرة بالسحر من ليلة عرفة يقتضي الالتحاق بالناس بمنى في 
ليلة عرفة . 1 
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ومنها: صحيحة أبي بصير قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): المرأة تجيء 
متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال: إن كانت تعلم 
نا تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق الناس ممنى فلتفعل)0'. ورواها 
أيضاً في أبواب الطّواف عن محمّد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي بصير وفيها 
«فيكون طهرها يوم عرفة»!". 

لواف فق هذ القوايات 51لا لوال وائل مسس ا 

وثانياً: أنه يمكن حملها على التقيّة . 

وثالتاً: أن التحديد بإدراك الناس بنى أي ليلة عرفة بإعتبار أنّه إذا لم يلتحق 
الحاج الناس بمنى فربما يفوته موقف عرفة, لبعد المسافة بين مكمّة وعرفات لا سما إذا 
كان الحاج من الضعفاء أو كانت امرأة, وأمًا إذا ذهب الحاج إلى منى ليلة عرفة يمكنه 
الوصول إلى عرفة بسهولة. 

ورابعاً: أَنَّ هذه الأخبار معارضة بصحيحتي جميل والحلبي '" اللّتين دلتا على أن 
العبرة بخوف فوت الرّكن من الوقوف, والترجيح معها لموافقتها للكتاب والسئة 
باعتبار أن من كانت وظيفته حج القتّع لايجوز له العدول إلى الإفراد والقران إلا 
بالمقدار المتيقن وهو ما لم يدرك موقف عرفة أصلاً. 

القسم الرّابع : ما دلّ على التحديد بيوم القروية كصحيحة على بن يقطين «وحد 
المتعة إلى يوم التروية»!؟) وفي بعض الّوايات حدّد بزوال الشمس من يوم التروية 
كصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع'* وفي بعضها جعل العبرة بغروب الشمس من 
يوم التروية كما في صحيحة عيص بن القاسم !"'. 


)١(‏ الوسائل :1١‏ 747 / أبواب أقسام الحجّ ب ٠3ح‏ ؟. 
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والجواب عن هذه التّوايات أوُّلاً بِأَنّا معارضة بالروايات المتقدّمة الدالّة على 
جواق إغات غمرة القتم إل إدراك الناس مق » أى ليلة عرفة الى يسفحب المبيت فا 
ندع بل ننه أن الأمام عليه الملا ) اويأ عبال عجر القت الئلة عرو( 

وثانياً: معارضة لصحيحتي الحلبي وجميل الدالتين على أنّ العبرة بدرك الوقوف 
الركني لعرفة وهو المسمّى منه. 

ثم إن بعضهم ذهب إلى التخيير بين القتّع والإفراد إذا فات زوال يوم التروية أو 
كامس زهي أن ذلك مقتضى الجمع بين النصوص . 

والجواب عنه: إن كان مراده من التخيير التخيير في المسألة الأصوليّة نظراً إلى 
تعارض الأخبار, فيرد عليه: أنّ التخيير في تعارض الأخبار غير ثابت كا بِيّن في 
غلم الاصو دعل :ان التضيواق العيالة الأُصولية وظيفة الجتهد لا العامي, ا 
الجتهد يتخير فى الحجيّة ويفتى على طبق ما اختاره وليس ذلك وظيفة العامي. 

وإن كان مراده من التخيير التخيير في الحكم الفرعي . بمعنى أن الجمع العرفي بين 
الّوايات يقتضي ذلك نظير التخيير بين القصر والإقام. 

ففيه : أنّه لايمكن تطبيق ذلك على ما نحن فيه, لأنّ التخيير نما يحكم به فيا إذا كان 
إطلاق كل من الدليلين ظاهراً في الوجوب التعييني . فترفع اليد عن ظهور كلّ منهما في 
التعيين بقرينة الأمر بالآخر ونتيجة ذلك هي التخيير. ولا يمكن ذلك في المقام. لأنّ 
الأخبار في المقام متعارضة نفياً وإثباتاً. ومعه لاايصح الحمل على التخيير. فإنّ بعض 
الرّوايات ينفي المتعة إلى يوم عرفة أو إلى ليلة عرفة, وبعضها ينني القتّع إلى الموقف 
الرّكني من عرفة على ما عرفت - ومعه لا مجال للحمل على التخيير. 

فتلخص: أنّ حدّ الضيق المسوّغ للعدول من القتّع إلى الإفراد أو القران إِمما هو 
خوف فوات الرّكن من الوقوف الاختياري لعرفة وهو المسمّى منه. استنادا إلى 
صحيحة الحلبى وصحيحة جميل المتقدّمتين!'! وغيرهما. 
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العدول من القتّع ا 00 

مسألة :١167‏ إذا علم من وظيفته القتّع ضيق الوقت عن إتام العمرة. وإدراك 
الحم قبل أن يدخل فى العمرة لم يبز له العدول من الأوّل. بل وجب عليه تأخير 
الحجّ إلى السنة القادمة 7". 

مسألة 1617: إذا أحرم لعمرة القتّع في سعة الوقت وأخَّر الطواف والسعى 
متعمّداً إلى زمان لايمكن الاتيان فيه مهما وإدراك الحجّ بطلت عمرته. ولا يجوز 
له العدول إلى الإفراد على الأظهر لكن الأحوط أن يعدل إليه ويتمّها بقصد 
الأعم من حم الافراد والعمرة المفردة7". 


ومن جميع ما ذكرنا يظهر حال بقيّة الررّوايات كا يظهر ضعف بقيّة الأقوال. 

)١(‏ لعدم الدليل على جواز العدول فى هذه الصورة, وما دلّ عليه إنما ورد في من 
دخل في عمرة القبّع ثم ضاق وقته عن إقامها. 

فن لم يتمكّن من حجّ القتّع ومن أداء وظيفته من أُوَّل الأمر لايجب عليه الحجٌ, بل 
يجب عليه تأخيره حقٌ يتمكّن من أداء ما هو وظيفته. 

(؟) صور المسألة أربع : 

الأول :.جواز العدول إل الأقراد. لاطلاق الدوايات الدالة غل .جواز الدول 
لشموها للعامد وغيره. وإِمًا يكون العامد آنا فى التأخير كا فى نظائر المقام من 
التأخير العمدي ووصول الأمر إلى البدل الإضطراري كا إذا أَخَّر الصلاة عمداً حيٍّ 
ضاق الوقت عن الغسل أو الوضوء. فإِنّه يجب عليه التيمم حينئذ وتصح صلاته بلا 
إشكال وإن كان عاصياً في التأخير. 

والجواب فى ذلك: أنّ مورد الأخبار من كان عاجزاً فى نفسه. ولا إطلاق لها 
مورت كا وا ركد امار كين يدها ا ارعية ف درل د 
خلاف القاعدة فاللازم هو الاقتصار على مورد الأخبار. ونتيجته عدم جواز العدول 
في التعجيز الاختياري . 


8" لافطا ع اباط هجاوتس و وساي اويا اللو ود با ور شرح المناسك / الحج 

وأمّا قياس المقام بباب الصلاة كما في المستمسك "١‏ ففى غير حل . لأنّ الصلاة 
لاتسقط بحال إجماعاً قطعيّاً. ويستفاد ذلك مما ورد في المستحاضة من قوله (عليه 
السلام): «لا تدع الصلاة على حال»!" إذ لا نحتمل الاختصاص بالمستحاضة أو 
بالنّساءء فالصلاة لا بدٌ من إتيانها بأي نحو كان ولو بتعجيز نفسه اختياراً عن القيام 
ناذائها كاملة: 

الثّانية: أنه يأني بعمرة القتعم كاملة ويكتفى بالوقوف الاضطراري لعرفة, أو يأتي 
بالوقوف الاختياري للمشعر أو الوقوف الاضطراري لهء لأنّ المفروض عدم مول 
أخبار العدول للمقام, فيتم عمرة القتّم ويأتٍ بأحد المواقف الثلاثة. لإطلاق ما دل 

وفيه: أنّ ما دل على الاكتفاء بالوقوف الاضطراري أو الاجتزاء بالوقوف فى 
المشعر وإن لم يدرك عرفة أصلاً مختص بما إذا كان الاضطرار حاصلاً بطبعه وبنفسه 
ولا يشمل ما إذا جعل نفسه عاجزاً اختياراً. فالقاعدة تقتضى فساد الحجّ. 

الثائئة: أن يجعل عمرته مفردة كمن أحرم للحج ولم يدرك المشعر أصلاً. فإنٌ 
تمرقة طن :ولا يطل اعرامموروهذا ايها وا ديل عليه 

الرّابعة: الحكم ببطلان عمرته وإحرامه, فإنّ الإحرام الصحيح هو الإحرام الذي 
يتعقبه الطواف في عمله هذاء فإذا لم يتعقبه الطواف ولو اختياراً اتكشف بطلان 
إحرامه من الأوّل. 

ولكن مع ذلك الأحوط العدول بقصد الأعم من إتقامها حج إفراد أو عمرة مفردة 
ولا يكتفى بذلك إذا كان الحجّ واجباً عليه. 


.578:1١ المستمسك‎ )١( 
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التسبيب إلى أكل التجس 000121211 00 0 0 
فما يشترط فيه الطهارة, فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلاً للتطهير يجب الاعلام 
بنجاسته, وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو 
يشربه او يصلى فيه نجس. فلا يجب إعلامه . 

[ غ77 ] مسألة *9”: لا يجوز سق المسكرات للأطفال بل يجب ردعهم"!' 
وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضيرة لهم بل 


ويترتّب عليه جميع آثار التكاح الصحيح لأنه من الوطء بالشبهة. ولكن العمل بنفسه 
بما أنه مبغوض وغير مرضي عند الشارع وجب على العالم بذلك الاعلام والردع. 
ومن ذلك أيضاً منع الصبي عن اللواط أو الزنا وعن شرب المسكرات إلى غير ذلك 

ْ لعي و الشارع بشيء وعدم رضاه بوقوعه في الخارج بوجه. 

هي الموارد التى نلتزم فيها بوجوب الاعلام وأما في غيرها فلم ؛ يقم دليل على 
ل ن كان التسبيب إليه محرماً. 

هذا كله في التسبيب إلى المكلفين, وهل التسبيب إلى المجانين والصبيان أيضاً كذلك 
لاطلاق 500 أوالاإمائع سخ السبيت إل غير المكتلفين؟ 
الصحيح هو الثاني, وذلك لأن الشارع كما أنه حرم الحرمات في حق المكلفين كذلك 
أباحها فى حق جماعة آخرين من الصبيان والجانين. فالفعل إفا عصيدن من عن 
المكلف على وجه مباح ومن الظاهر أن التسبيب إلى المباح مباح. نعم, فما إذا علم 
الاهتمام من الشارع وأنه لا يرضى بوقوعه كيف ما اتفق يحرم التسبيب بلا إشكال 
ومن هنا ورد المنع عن سق المسكر للأطفال7". 

)١(‏ قد ظهر الحال في هذه المسألة مما قدّمناه في سابقتها. وقد عرفت أن سق 
المسكرات للأطفال حرام إلا أن ذلك مستئد إلى الأخبار والعلم بعدم رضا الشارع 
بشربها كيف ما اتفق, وليس من اجل حرمة التسبيب بالاضافة إلى الصبيان. 

(؟) وذلك لحرمة الاضعرار بالمؤمنين ومن في حكمهم أعني أطفاهم, فاذا فرضنا أن 
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مر عليك أن حج القتّع يتألف من جزأين هما: عمرة القتّع والحجٌ. والجزء 
الأوّل متصل بالثاني والعمرة تتقدم على الحج. 

ما حجٌ الإفراد فهو عمل مستقل في نفسه واجب -كما علمت ‏ على من يكون 
الفاصل بين منزله وبين المسجد الحرام أقل من سنّة عشر فرسخاً. وفها إذا كن 
مثل هذا المكلف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضاً. 

وعليه فإذا تكن من أحدهما دون الآخر وجب عليه ما يتمكّن منه خاصّة, 
وإذا كن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما 
تقتضيه وظيفته في كل وقتء وإذا كن منهما فى وقت واحد وجب عليه - حينئذ - 
الاتيان ممماء والمشهور بين الفقهاء فى هذه الصورة وجوب تقديم الحج على العمرة 
المفردة وهو الأحوط '(". 


)١(‏ قد ذكرنا في البحث عن العمرة أَنّا واجبة على نحو الاستقلال على كلّ من 
استطاع لها خاصّة ولو لم يستطع للحج''', ولكن الظاهر عدم وجوبها منفردة على 
من كانت وظيفته حص القتّع. ولم يكن مستطيعاً له وإن استطاع لا. 

وقد عرفت أن العمرة وال حجّ مرتبطان لاينفك أحدهما عن الاخرء ولا يشرع 
أحدهما إلا لمن شرع له الآخر إجماعاً ونصّاً. بخلاف حي الإفراد فإنّهِ يجوز الإتيان 
بأحد النسكين دون الآخر في التطوّع. وكذلك في الواجب إذا استطاع لأحدهما دون 
الاخرء اندو احوكيا اذ اتوك للميفنا ذوق الأشير فتلا بواقط |خيزهنا 
بالآخر. ولو استطاع هما فى سنة واحدة وجب الإتيان بهما. 


0 طن 16 ماله 1 


"٠١‏ ممع عدا سا واو رز عع بوه مام لوو سد الوا ووه اشر نايك 50 7 الله 
مسألة :١68‏ يشترك حم الافراد مع حج القتّع في جميع أعماله, ويفترق عنه 
في أمور: 

أوّلاً: يعتبر اتّصال العمرة با حج فى حجٌ القتّع ووقوعهها في سنة واحدة كما مرّ 
ولا يعتبر ذلك فى حم الافراد0". 

انياً: يجب النحر أو الذبح في حجٌ القتّع كما مرّ ولا يعتبر شيء من ذلك في حجّ 
الافراد. 

وقد وقع الخلاف في تقديم أيّ منهما على الآخرء والمعروف بين الفقهاء لزوم تقديم 
حجّ الإفراد على العمرة. وبذلك يمتاز عن حم القتع بلزوم تقديم العمرة على حجّه 
وقد ادعي على ذلك الإجماع. وأمّا النصوص فلا يستفاد منها لزوم تأخْر العمرة عن 
حجٌ الإفراد. ولذا لاريب أن الأحوط خروجاً عن مخالفة الفقهاء تقديم الحم على 
العمرة المفردة. 

)١(‏ تقدّم تفصيل ذلك في المسألة ١19‏ ففي حجٌ الإفراد لا يشترط ذلك إلا من قبل 
المكلّف. كا إذا استطاع لما في سنة واحدة, أو نذر الإتيان بهما في سنة واحدة» أو 
استؤجر عليهما فى سنة واحدة. 

وثبوت الفوريّة في الإتيان بالعمرة لايقتضي التوقيت ولا فساد الحسجٌ بتأخير 
العمرة عند وإنا يأتم بتأخير العمرة إذا كان مستطيعاً لا. 

(1) أمَا وجوب ادي على المتمتع فأمر مسلّم نطق به الكتاب العزيز ودلّت عليه 
النصوص على ما سيأتٍ إن شاء الله تعالى. 

وأمّا عدم وجوبه على المفرد للحج فللتصريم به في بعض الرّوايات المعتبرة 
كصحيحة معاوية بن عبار عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «المفرد للحج عليه 
طواف بالبيت وركعتان عند مقام إيرأهيم و سعي بين الصفا والمروة. وطواف الزيارة 
وهو طواف النّساء وليس عليه هدي ولا أضحية» ."١‏ 


.١7 ح١ أبواب أقسام الح ب‎ / 51١:1١ الوسائل‎ )١( 


الثاً: لايجوز تقديم الطّواف والسعي على الوقوفين في حج القتّع مع 
الاختيار. ويجوز 0 

رأنعا : : أن إحرام حم التبّع يكون ؟ بمككّة وأمّا الاحرام فى حم الافراد فهو من 
أحد المواقيت الآتية(". 

خامساً: يجب تقديم عمرة القتّع على حجّه, ولا يعتبر ذلك فى حجٌ الافراد7". 


)١(‏ أمّا عدم جواز تقديهما على الوقوفين في حي الفتّع فيأتي فى المسألة 4١١‏ إن 
شاء الله تعالى . 

واكا جواز تقديمههما في حجّ الإفراد فهو قول الأكثر. وتدل عليه الأخبار الكثيرة 
المعتبرة, منها: صحيحة حماد بن عؤان قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
مفرد الح أيعجّل طوافه أو يؤخره؟ قال: هو والله سواء عجّله أو أخَّره» 7" 

)١(‏ حل الإحرام لحي اللقّع بطن مككّة على ما سيأتي في بحث المواقيت في المسألة 
وفى المسألة 55١‏ 

وأَمّا المفرد للحج فحل إحرامه أحد المواقيت الآتية. لأن من أتى على ميقات لزمه 
الإحرام منه. ولا يجوز لمن يريد النسك المرور من الميقات بدون الإحرام منه. نعم لو 
كان منزله دون الميقات فنزله ميقاته. ولا يجب عليه أن يذهب إلى الميقات. كا أنه 


لو كان من أهل مكّة أحرم منها كالمتمتع . 
() أما لزوم تقديم العمرة على الح في القتّع فقد تقدّم وجهه فى المسألة .١517‏ 
وأمّا فى حجٌ الإفراد فقد عرفت أنّ المشهور بين الفقهاء تقديم الحيّ على العمرة 
المفردة. وإن كان لا دليل عليه ولكنّه أحوط . 


.١ ح١5 أبواب أقسام الح ب‎ / 787 :1١ الوسائل‎ )١( 


0" ا الل 


سادساً: لايجوز بعد إحرام حجٌ القبّع الطَّواف المندوب على الأحوط الوجوبى 
ويجوز ذلك في حجٌ الافراد7". 
مسألة ١169‏ : إذا أحرم لحج الافراد ندباً جاز له أن بعدل إلى عمرة القبّع , إلا 


فما إذا بى بعد السعى فليس له العدول حينئذ إلى القبّع '". 


.6514 أمَا حكم الطُواف المندوب بعد إحرام حم القتّع فنذكره في المسألة‎ )١( 

وأمّا جواز الطّواف المندوب للمفرد إذا دخل مككّة قبل الإتيان بأعمال الحجّ 
فالظاهر أنه لا خلاف فيه, ويدل عليه من الأخبار ما دلّ على رجحان الطواف فى 
كل زمان 0 ولامتم ق البيقء اققنضى الاأضل هو الخواز بول معارطن لفو والمتغ إنها 
بختص بإحرام حي القتّع. واستدل على ذلك فى الحدائق'! بحسنة معاوية بن عمار 
قال: «سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال: نعم, ما 
شاء» 7" فتأمّل. 

(؟) لا خلاف بين العلماء في أنه يجوز لمفرد الحجٌ الذي تجوز له المتعة إذا دخل مكّة 
أن يعدل إلى القتّع اختياراًء وقد ادّعي عليه الإجماع, وتدل عليه عدّة من النصوص 
ادع <ضاحس اموا 11 تظاقرها او تواتنها: 

منها: صحيحة معاوية بن عمارء قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل 
بى بالحج مفرداً, ثم" دخل مكّة وطاف بالبييت وسعى بين الصفا والمروة. قال: فليحل 
وليجعلها متعة, إِلَا أن يكون ساق المدي فلا يستطيع أن يحل حقٌ يبلغ المدي 


2 


محمله» (06, 


1 لفسال 1ن أبواف لمارا ب 

(؟) الحدائق غ١:7/5ا؟.‏ 

() الوسائل 581:1١‏ / ابواب اقسام الحجّ ب 1١ح‏ ؟. 
(؛) الجواهر ./١ :١8‏ 

(5) الوسائل :١7‏ 307 / أبواب الإحرام ب ؟7 ح 6. 


واستدلٌ صاحب الجواهر”" بأخبار حجّة الوداع الَتى أمر النّْ (صلّ الله عليه 
وآله وسلّم) فيها من لم يسق هدياً من أصحابه بذلك حىٌ قال (صل الله عليه وآله 
وسلء )ازا نه لتقا عمق أموى ا اشديرت ل أ هديا 

وربما يشكل على هذا الاستدلال بأنّ الظاهر منها أنّ هذا العدول على سبيل 
الوجوب. حيث إن نزل جبرئيل (عليه السلام) بوجوب القتّع على أهل الآفاق 
وكلامنا فى من تجوز له المتعة والافراد. 

والجواب: أنّ أمره (صل الله عليه وآله وسلّم) جميع أصحابه بذلك مع القطع بأنّ 
منهم من أدّى حجّة الإسلام الذي يجوز له الأنواع الثلاثة من الحيّ. أوضح شيء في 
الدلالة على المطلوب. ولا ينافيه ثموله لمن وجب عليه الحيّ كأكثر الأصحاب الذين 
كانوا معه (صلٌ الله عليه وآله وسلّم). 

وعلى كلّ حال لا إشكال ولا خلاف في أصل جواز العدول, فا عن أبي علي من 
انتراط العدو ل بالمهل بوحوت الغيرة 7" لاتشاعة له اضل. 

نعم , يشترط العدول بعدم وقوع التلبية بعد طوافه وسعيه لموثق إسحاق بن عمار 
قال «قلت ا عبدالله (عليه السلام): رجل يفرد احج فيطوف بالعية ويسعى بين 
الصفا والمروة, ثم يبدو له أن يجعلها عمرة. قال: إن كان لى بعد ما سعى قبل أن 


بقصّر فلا متعة له»7. 


والدّواية معتبرة واضحة الدلالة وعمل بها بعضهم, فلا موجب لرفع اليد عنها أو 
حملها على غير ظاهرها. 


.1١ :18 الجواهر‎ )١( 

(؟) الوسائل 5١5:١١‏ / ابواب أقسام الحح ب 'ح ؛. ١8‏ والظاهر ان ما فى الكتاب منقول 
() نقله عنه في الدروس :١‏ 771. 

(غ) الوسائل 55٠ :١١‏ / ابواب اقسام الحجّ ب 4 .١‏ 


1" 038 0 0 21201000 
مسألة :١17١‏ إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مككّة جاز له أن يطوف بالبيت 
ندباً. ولكن يتب عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطّواف على الأحوط .2١‏ 


حج القران 
مسألة :127١‏ يتّحد هذا العمل مع حم الافراد فى جميع الجهات غير أنّ المكلّف 
يصحب معه اهدي وقفت الاحرام , وبدذلك يجب المدى ل 10 


)١(‏ قد عرفت أنّ من جملة ما امتاز به حي الإفراد عن حم القتّع عدم جواز إتيان 
الطواف المندوب بعد إحرام حجٌ القتّع وجوازه بعد الإحرام لحج الإفراد. ولكن يجب 
عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف المندوب, وتدل عليه حسنة معاوية بن عمار 
المتقدّمة قال: «سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال: 
نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الرّكعتين, والقارن بتلك المنزلة, يعقدان ما أحلا من 
الطواف بالتلبية» .)١(‏ 

ولا يخ أَنْها تدل على وجوب التلبية في بعض صور المسألة. وهو ما لو طاف 
الطواف المندوب بعد طواف الفريضة» وكلامنا فى جواز إتيان الطواف المندوب: بعد 
إحرام حجّ الإفراد وإن لم يطف طواف الفريضة, ولذا قال صاحب الجواهر لابأس 
بالأنفد لال تيده القواية وان كان حاضا ببعطن ضور المدّع 3 

على أنه حكي الإجماع على العدم, فالإحتياط المذكور في المتن في محلّه. 

(؟) أفعال القران وشروطه كالافراد. غير أنه يتميز عنه بسياق ال مهدي عند 
احرامه:.وتدل غل ذلك أخبار كثيرة. 

منها: صحيح معاوية بن عمار عن أب عبدالله (عليه السلام): «القارن لا يكون إلا 


.5 ح١7 أبواب أقسام الحيّ ب‎ / 707:1١ الوسائل‎ )١( 
.08:1/ (؟) الجواهر‎ 


واللاحرام فى هذا القسم من الحجح كما يكون بالتلبية يكون بالاشعار أو بالتقليد )١١‏ 


تسننا ة] المدي» ١١‏ 

ومقا حححة م الحلي ع بي عبدالله (عليه السلام) قال: «إِنما نسك الذي يقرن 
بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي» 7" 

قال في الوافي بعد نقل هذا الخبر: «يقرن بين الصفا والمروة» هكذا وجدناه في 
النستخ لني الها ويشبه أن يكون وهماً من الرّاوي: إذ لا معنى للقران بين الصفا 
والمروة ولعل الصواب يقرن بين الح والعمرة كما قاله في آخر الحديث. «أيما رجل 
قرن بين الحجّ والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي»7" 

ومنها: صحيحة الفضيل بن يسار عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «القارن 
الذي يسوق المدي عليه طوافان» الحديث !1). 

)١(‏ يتخيّر القارن في عقد إحرامه بالتلبية والإشعار والتقليد وفاقاً للمحكي عن 
الأكثر. للنصوص: 

منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «يوجب 
الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والإشعار والتقليد, فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد 


أحرم»!9. 
ومنها: صحيح عمر بن يزيد «من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا 
كنس (1. 


ومكينا ضخبيحة معاوية'يق :غبار قال لرتقلدها ثفلاً خلنا قد:صلية فها والاشغار 
والتقليد عمنزلة التلبية»(', 


(91؟) الوسائل 71١:1١‏ / أبواب أقسام الح ب ؟ م ؟1.17. 
() الوافي 8: 408. 

(؛) الوسائل 77:1١‏ / أبواب أقسام ال حجّ ب اح 7 

(0(:)0) الوسائل 104:1١‏ / أبواب أقسام الحجّ ب 17ح 7١‏ ١؟.‏ 
() الوسائل :1١‏ 577 / أبواب أقسام الح ب 17ح .1١‏ 


0" وسوس 18 مدعا بكم و امو متي لل اننا انيري 1ل 


وإذا أحرم لحج القران لم يجز له العدول إلى حم القتّع '2. 


خلافاً للمحكى عن البئّدا") وابق إدريس!! فلم يعقذا الإلخرام إلا بالتلبية 
للإجماع عليها دون غيرهاء وللاحتياط . ويردّهما الرّوايات المذكورة. 

وخلافاً للشيخ''' وابني البراج!؟ وحمزة!*' فاشترطوا العقد بهم| بالعجز عن التلبية 
جمعا بين النصوص . ويردّهم إطلاق الرّوايات المتقدّمة. 

)١(‏ للإجماع بقسميه كا في الجواهر”'" وللنصوص الت ادّعى تواترها: 

منها: صحيح الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: «أيا رجل 
قرن بين الحجٌ والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره وقلّده. قال: وإن كان 
لم يسق الطدي فليجعلها متعة»!"". 

وفى صحيحة معاوية بن عمار «عن رجل لى بالحج مفرداً فقدم مكّة وطاف 
الت و ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعى بين الصفا والمروة. قال: 
فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي»60. 


)١(‏ الانتصار: 507؟. 

(؟) السرائر :١‏ ؟607. 

() المبسوط ١:8١7؟.‏ 

(غ) لاحظ المهزّب .5١3 776:١‏ 

.١6/ الوسيلة:‎ )0( 

./4 :١8 الجواهر‎ )5( 

(0) الوسائل :١١‏ 504 / أبواب أقسام الح ب وح ؟. 
(68) الوسائل :١١‏ 500 / ابواب اقسام الحجّ ب 0 ح غ4. 


هناك أماكن خصّصتبها الشريعة الاسلاميّة المطهّرة للاحرام منهاء ويحجب أن 
يكون الإحرام من تلك الأماكن ويسمّى كلّ منها ميقاتاً وهي عشرة7". 


)١(‏ المواقيت جمع ميقات. وعن الجوهري الميقات: الوقت المضروب للفعل 
والموضع. يقال: هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه ١‏ ونحوه عبارة 
القاموس (". وظاهر هذا الكلام أنّ إطلاقه على الوقت والموضع على نحو الحقيقة 
ولكن يظهر من المصباح أنّ إطلاق الميقات على الموضع على نحو الجاز. قال: الوقت 
مقدار من الزمان والجمع أوقات, والميقات: الوقت والجمع مواقيت, وقد استعير 
الوقت للمكان, ومنه مواقيت الحجٌّ لمواضع الإحرام 0". 

وكنفه كان لآ ريت أن المراد به في المقام المواضع الخاصّة للإحرام التي وقتها 
هرك ان عل اندعليه و الفوسل | لاهن الانا ىعنت ركه اللاتيالةم رسي ول 
اسمرء لا بمصير ولا الشام ولا العراق, فكان ذلك من أعلام نبوّته (صلى الله عليه وآله 
سلما 

وأمّا وجوب الإحرام من هذه المواضع الخاصة, فيدل عليه صحيح معاوية بن 
عمار «من تام الحيجٌ والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله (صلّ الله عليه 
والدوفك) لإتحاوزها الا وانت مره الحديك 1 

وصحيح الحلبي «الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اله (صك الله عليه 
وآله) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها»!0. 


.519 :١ الصحاح‎ )١( 

.١7١ :١ (؟) القاموس‎ 

(9) المصباح المنير: 1117. 

(:) الوسائل 3١٠:1١‏ / ابواب المواقيت ب ١ح‏ ؟. 
(5) الوسائل 75١8 :1١‏ / ابواب المواقيت ب ١ح‏ ". 


14" ارت اع ل 


الأوّل: مسجد الشجرة, ويقع قريباً من المدينة المنوّرة وهو ميقات أهل 
المدينة. وكل من أراد الحج عن طريق المدينة "١7‏ 


)١(‏ إعلم أنّ مكان عقد الإحرام الذي يدعى بالميقات يختلف باختلاف الطريق 
لني يسير المكلّف فيها ويمضي إلى مكّة. فالذي طريقه من المدينة المنوّرة وإن لم يكن 
من أهل المدينة ميقاته ذوالحليفة ويسمّى بمسجد الشجرة أيضاً. والروايات في ذلك 

منها: صحيحة أبى أَيُوب الخزاز عن أب عبدالله (عليه السلام) فى حديث «فقال: 
إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة»". 

ومنها: صحيحة معاوية بن عمار «ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة»7". 

نا الكلام في أنّ الميقات هل هو المكان المسمّى بذي الحليفة الذي فيه مسجد 
الشجرة أو أن الميقات نفس المسجد ؟ والأخبار فى ذلك مختلفة, ففى بعضها أنّ الميقات 
لحر" نوق يدطها ا لانو الخلية وهو بسع الفيورة ا" ررق معفي له 
ذوالحليفة! ولم يرد في شيء من الرّوايات الأمر بالإحرام من مسجد الشجرة أو أنه 
المبقاكدويل الواوه فيا كا كرا ان رسول الماضل ال عليه و الةبؤص) ودت 
لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة7". كما أنه ورد فيها أنّ ذا الحليفة هو مسجد 
القيك: ول سد أن تكون المتفاهم من الرّوايات الواردة فى المقام أن مسجد الشجرة 
اسم للمكان الذي فيه المسجد. وليس اسما لنفس المسجدء نظير تسمية بعض البلاد 
بمسجد سلوان, فجموع المضاف والمضاف إليه اسم هذه المنطقة من اللأرض. فهذه 


.١ ح١ أبواب المواقيت ب‎ / 71:1١ الوسائل‎ )١( 
أبواب المواقيت ب ١ح ؟.‎ / 77:1١ (؟) الوسائل‎ 
)ناكل تتم 7 أبوابةالموافيت به اده‎ 
." ح١ ابواب المواقيت ب‎ / "١8:١١ (؛) الوسائل‎ 
[0ا الوسائل 1 71217 واب الواقياع يداه اليه‎ 
الوسائل3:411"/اآبوات الواقيث يدا ا‎ )3( 


اس ماد و ةف معي الس تخي تيعد الغروة © ب الطيارة 


العين النجسة مضيرة طم كما في شرب الأبوال لأنها -على ما يقولون ‏ من السموم 
فلا محالة يكون التسبيب إلى شربها أو أكلها إضرراراً بهم وهو خرام: فالتسبيب حينئذ 
إلى شرب الأعيان النجسة أو أكلها ما لا ينبغي الاشكال في حرمته بلا فرق في ذلك 
بين الولي وغيره من المسلمين. 

وأما الردع والاعلام فأيضاً لا كلام في وجوبهما على الولي, لأنه مأمور بالتحفظ 
على الصبى نما يرجع إلى نفسه وماله. فيجب عليه ردع من يتولى امره عن شرب 
العين النجسة وأكلهاء وأما بالاضافة إلى غير الولي فان كان الضرر المستند إلى شرب 
النجس أو أكله بالغاً إلى الموت واهلاك أو كان المورد ما اهتم الشارع بعدم تحققه في 
الخارج كما عرفته في شرب المسكرات فلا إشكال أيضاً فى وجوب الردع. إلا أن ذلك 
وسابقه غير مختصين بالنجاسات لأن الاضرار بالمؤمن ومن في حكمه حرام مطلقاً؛ 
كا أن الردع عما يوجب القتل والهلاك أو ما اهتم الشارع بعدم تحققه في الخارج من 
الوظائف الواجبة في جميع الموارد؛ مثلاً يجب ردع الصبى عن السباحة في المياه التي لو 
وردها غرق أو عن أكل الطعام المباح الذي لو أكله هلك. 

وأما إذا لم يكن الضرر بتلك المرتبة, كما إذا كان أكل النجس أو شربه مؤدياً إلى 
وجع راس أو حمى يوه ونحوه وم يكن العمل ما اهتم الشارع بعدم تحققه, فلم يقم 
دليل على وجوب الردع والاعلام بالاضافة إلى غير الولي؛ لأنّ يحوّد علمه بترتّب 
ضرر طفيف على شرب الصبىي النجس أو أكله لا يوجب الردع في حقه. وإنها يدخل 
ذلك ف عنوان الارشاد ولا دليل على وجوبه. ومعه يكون الردع جد إحسان ولا 
إشكال في حسنه عقلاً وشرعاً. وإفا يجب على الولي لا لأجل وجوب الردع 
والاعلام بل لوجوب حفظ الأطفال على الأولياء. 

هذا كله فها إذا كان شرب النجس أو أكله مضراً للأطفال, وأما إذا لم يكن ضرر 
و أكلة بوسر قلا عريعي لفرنة المسسي صف لا عرقت فى غدء دلالة الدليل 
على حرمته فى غير المكلفين وإنما استفدنا حرمته بالاضافة إلى المكلفين من إطلاق 
أدلة 50 وأما غير المكلفين من الجانين والصبيان فحيث لا تشمله المطلقات فلا 
حالة يصدر الفعل منه على الوجه المباح ولا يحرم التسبيب إلى المباح فضلاً عن أن 


مواقيت الاحرام ا 000212121212117 اا 1 


ويحبوز الاحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو البين, والأحوط 


البقعة لها اسمان أحدهما: ذو الحليفة , وثانهم|: مسجد الشجرة, وعليه فيجوز الإحرام 
من أيّ موضع من مواضع هذه البقعة التي فيها مسجد الشجرة. ولا يلزم الإحرام من 
55 

نعم ورد في رواية أن النيّ ضفل ال تعليةيوالة) احرو سن ميحد لحرو 
ولكنها لا تدل على أنه (صلّ الله عليه وآله) عيّنه ميقاتاً. وإنما تحكى فعل النّّ (صلى 
لخادو )ىا عائه منسرولة شكال قا موا قد ضاف ال شمف السنة 
فالمطلقات الدالّة على أنّ الميقات ذو الحليفة يحاها وفنا لةتضى القييث: 

نعم , لاريب في أنّ الأحوط الإحرام من نفس المسجدء لأنّه القدر المتيقن من 
الميقات. 

وأمّا كونه ميقاتاً لمن يرَ عليه وإن لم يكن من أهل المدينة. فتدل عليه جملة من 
الدوايات: 

منها: صحيحة صفوان عن أب الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «كتبت إليه أن 
بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق. وليس بذلك الموضع ماء ولا متزل 
وعليهم فى ذلك مؤونة شديدة ويعجّلهم أصحابهم وجمالهم ومن وراء بطن العقيق 
بخمسة عشر ميلاً منزل فيه ماء وهو منزهم الذي ينزلون فيه فقرى أن يحرموا من 
موضع الماء لرفقة بهم وخفته عليهم ؟ فكتب إِنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقّت 
المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها»7". 


.١7 ح١ أيواب المواقيت ب‎ / 7١١:1١ الوسائل‎ )١( 


22 ا شرح المناسك 4 / الحج 
مسألة ؟15١:‏ لايجوز تأخير الاحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة إلا 


لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع 7". 


)١(‏ المعروف بين الفقهاء عدم جواز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى 
المحقة العكعا زدوتم الل تكن القدفاء حون النا كين الشثارا . 

والصحيح ما عليه المشهورء للروايات العامّة الدالة على توقيت المواقيت وأنّه 
لايجوز لحاج ولا لمعتمر ان يعدل عن تلك المواقيت إلى غيرها. ففي صحيحة معاوية 
ابن غمار «لا تجاوزها إلا وأنت. محرم» (1. 

وللروايات الخاصّة التي يستفاد منها جواز التأخير في خصوص صورب المرض 
لفحم وقوه من الموانماكيعيرة انكر اللنطارمي فال يزقال اجو يدان 
(عليه السلام): إِفْ خرجت بأهلي ماشياً فلم أهل حقٌ أتيت الجحفة. وقد كنت 
شاكياً إلى أن قال -: وقد رخص رسول الله (صلّ الله عليه وآله) لمن كان مريضاً أو 
ضعيفاً أن يحرم من الجحفة»! وأبو بكر الحضرمي على ما يظهر من ترجمته ثقة 
جليل!". مضافاً إلى أنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي وكامل الزيارات. 

واستدلٌ القائل بجواز تأخير الإحرام اختياراً إلى الجحفة ببعض المطلقات القابلة 
للتقييد بصورتي المرض والعجز. كصحيحة علي بن جعفر «وأهل المدينة من 
ذي الحليفة والجمحفة»!*' وهي نص في التخيير وجواز الإحرام من الموضعين, ولكنها 
لاتزيد على الإطلاق, فيقيّد بما دل على اختصاص الجواز للمريض والمعذور. ونحوها 


7 5 6 
صحيحة معاوية كن عبار ' : 


وأمّا صحيح الحلبى «من أين يحرم الرّجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: من الجحفة 


)١(‏ الوسائل 317:1١‏ / أبواب المواقيت ب ١ح‏ ؟. 
ا الوسائل 1385© 7 أبوات المواقيت ب 8 
(اأراعع مف الشعال. ترا 

0ه الإسائل 451 55 أبواتالزاقيف ب اة: 
01" الوسائن :نا اواج لالش م ١‏ 


مواقيت الأخزاء اا 


ولكضاوة الفكنة إلا عيزما,! أ اافرنا وال هل سكتريق خاوق المهرة وال الاناء 
(عليه السلام) فى فرض عدم الإحرام من الشجرة؛ ولا يدل على جواز تأخير الإحرام 


فالمتحصل من الرّوايات: أن التأخير اختياراً غير جائز وإنما يجوز في فرض 
المرض والضعف . 


وهل يعم جواز التأخير سائر الأعذار العرفيّة كشدّة البرد والحرّ أم يختص بالمرض 
والضعف كا في النصوص ؟ فعن جماعة التعميم ومنهم السيّد في العروة”". وعن آخرين 
اختصاص الجواز بالمريض والضعيف . 

ويمكن أن يقال بالتفصيل بين العذر البالغ حدّ الضرر والحرج وبين غير ذلك 
فيجوز في الأوّل دون الثاني لحكومة أدلة الضرر والحرج على التكاليف الإلزاميّة 
الأوليّةء ولكن المرفوع في الفرض الأوّل وجوب الإحرام من مسجد الشجرة, وأما 
جواز الاحرام من الجحفة فيحتاج إلى دليل دي .وذلك لأنّ دليل : نفى الضرر والحرج 
بما أنّه امتناني شأنه رفع الحكم الثابت إذا كان ضرريّاً اوصرعنا لاوز ضع الحكم 
بجواز الاحرام من الجحفة ٠‏ فلا بدٌ من القاس دليل آخر يثبت لنا جواز ذلك؛ فالمرجع 

حينئذ إطلاق ما دلّ على التخيير بين الإحرام من مسجد الشجرة والجحفة كصحيح 

1 جعفر المتقدّم", وبما أنه غير متمكّن من الإحرام من مسجد الشجرة على 
الفرض يثبت القول الآخر وهو الاحرام من الجحفة. 

وبعبارة أوضح: قد عرفت أن صحيح علي بن جعفر الدال على التخيير وجواز 
الإحرام من الجمحفة قد رفعنا اليد عن إطلاقه بالنسبة إلى المتمكن وحملناه على المريض 
والضعيف, وأمّا من لم يكن مكلفاً بالإحرام من ذي الحليفة فيتعيّن عليه الفرد الآخر 
من الواجب التخييري. لسقوط وجوب الإحرام من مسجد الشجرة عنه على الفرض . 
)١(‏ الوسائل 7١7:1١‏ / أبواب المواقيت ب 5 ح 7. 


(؟) العروة الوئق ؟: 87” / .737١1‏ 
0( في ص 1. 


ف 0 0000 0 


القَان: وادي العقيق, وهو ميقات أهل العراق ونجد١''‏ وكلّ من مرّ عليه من 
غيرهم, وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة: المسلخ وهو اسم لأوّله. والغمرة وهو اسم 
لوسطه. وذات عرق وهو اسم لآخره. والأحوط الأولى أن يحرم المكلّف قبل أن 
يصل ذات عرق فها إذا لم منعه عن ذلك تقيّة أو مرض. 


ولو لم يبلغ العذر حدّ الضرر والحرج الشديد كموارد الحاجة الشخصيّة أو الحرج 
العرفي كالبرد والحر ونحو ذلك, فلا يمكن الحكم بجواز التاخير إلى الجحفة لعدم 
الدليل واختصاصه بالمريض والضعيف كا فى معتبرة الحضرمى المتقدّمة(2, وحملها 
عن عقة لقال الها عافد علد التق جحي ار اه بن نيا لتبيزا؟! موه 
جواز الاحرام من غير مسجد الشجرة في كثرة البرد ونحوها من الاعذار العرفيّة. 

وبالجملة: التعدّي من هذين الموردين إلى سائر موارد العذر مشكل جدّاً. بل 
اللّازم الاقتصار عليهم. 

فالنتيجة عدم جواز تأخير الإحرام إلى الجحفة ما لم يبلغ حدّ الحرج أو الضضرر. 

)١(‏ لا إشكال ولا خلاف في ذلك, وقد دلّت على ذلك أخبار كثيرة. 

منها: صحيحة أبي أَيُوب الخزاز «ووقّت لأهل ند العقيق»7". 

ومنها: صحيحة معاوية بن عمار «فإنه وقت لأهل العراق وم يكن يومئذ عراق 
بطن العقيق من قبل أهل العراق»40). 

ومنها: صحيح الحلبي «ووقت لأهل النجد العقيق»!0. 

ومنها: صحيح على بن جعفر «وقّت رسول الله (صل الله عليه واله وسلما لأهل 
العراق من العقيق» .'١!‏ 


.57١ فى ص‎ )١( 

(؟) الوسائل 5٠8:1١‏ / ابواب المواقيت ب 8ح .١‏ 

(9) ١(غ)‏ الوسائل :١١‏ / ابواب المواقيت ب ١ح .١‏ ؟. 
(5) الوسائل 7١8:1١‏ / أبواب المواقيت ب ١ح‏ ". 

(1) الوسائل 5١٠١ :١١‏ / ابواب المواقيت ب ١ح‏ 1. 


مواقيت الاحرام 0 

ولكن في صحيح عمر بن يزيد أنّ قرن المنازل ميقات لأهل نجد'"' فيخالف هذا 
الخير الأخبار المتقدّمة. 

وأجاب صاحب الحدائق عن ذلك أوَّلاً: بالحمل على التقيّة. لما رووا أنه لا فتم 
المصدران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) 
حد لأهل نجد قرن المنازل, وإنا إذا أردنا قرن المنازل شقّ عليناء قال: فانظروا 
حذوعاء فخ لع ذاك عرق :ولذاة كرضلة سيم أن فيقات الحراق إغاقيت فيان لا 
نضّاً عن رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم). 

وثانياً: يمكن أن يكون لأهل نجد طريقان: أحدهما ير بالعقيق والآخر يمر بقرن 
المنازل7). 

وبالجملة: لاريب ولا كلام في أن وادي العقيق ميقات أهل العراق ونجد وكلّ من 

وإنا الكلام فى حد وادي العقيق من حيث المبدأ والمنتهى. والأخبار فى ذلك 

أحدهما: في المبداً. فى بعض الأخبار أنّ أَوّل العقيق ومبدأه هو المسلخ كمعتبرة 
أبي بصير الَتى ذكر فيها المبدأ والمنتهى معاً قال «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: 
حدّ العقيق أوّله المسلخ وآخره ذات عرق»7". 

وقد يتوهّم أن الخبر ضعيف السند لوقوع عمار بن مروان وحسن بن محمّد في السند 
فإنٌ الأوّل مردد بين عمار بن مروان اليشكري الموثق وبين عمار بن مروان الكلبى غير 
الموتق» والثانى مجهول الحال. ولذا عبر غير واحد عنه بالخبر المشعر بالضعف . 

والجواب: أنّ عمار بن مروان وإن كان مشتركاً بين اليشكري والكلبي. ولكن 
)١(‏ الوسائل 7١9:1١‏ / أبواب المواقيت ب ١ح‏ 1. 


(؟) الحدائق :1١4‏ 39]. 
() الوسائل 3١7:1١‏ / أبواب المواقيت ب ” ح 7. 


تقض امجامن كن نس مجنت وا للروا اا ل دلويو اشرق المناجك 02 اال 
المراد به هو اليشكري الثقة, لأنه المعروف ولديه كتابء وهذا م عند الاطلاق 
ينصرف إليه. وأما الكلبى فغير معروف في الرواة وليس له كتاب حقٌ أ ان الشيخ لم 
يذكره. 

وأا المستة يز حفن فالظاهر انه امسن به مقو رن تبواعة امون بق يتش روا بعد 
عن محمّد بن زياد وهو ابن أبي عمير. لكثرة رواياته عنه. 

وفي بعض الأخبار أ اول العقيق قبل المسلخ ٠‏ كمعتبرة معاوية بن عمار عن قن 
عبدالله (عليه السلام) قال: «أوّل العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ ده كيان 
تنا يبلي العراق» ١‏ وكذا يستفاد من صحيح عمر بن يزيد «وقّت رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) لأهل المشرق العقيق نحواً من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة» 7" 
وبريد البعث دون المسلخ أي قبله. ى] فشّره بذلك فى رواية معاوية بن عار المتقدّمة 
فيتحقق التنافى ببن الاخبار. 

ويجاب عن ذلك بأنّ هذه الرّوايات تدل على إطلاق إسم العقيق على قبل المسلخ 
وذلك أعم من جواز الإحرام منه. إذ لا ملازمة بين إطلاق اسم العقيق على مكان 
خاص وجواز الإحرام منهء لإمكان اختصاص جواز الإحرام بموضع خاص من 
وادي العقيق . 

وتؤكد ما ذكرنا صحيحة معاوية بن عار «فإِنه وقّت لأهل العراق ولم يكن يومئذ 
غرائءنبطن العقيق.مق قبل أهل العراق) "١‏ فيعلب أن قاد.وادى العقيق لسن قات 
وإِمًا الميقات بطنه. فتكون هذه الصحيحة مقيّدة لإطلاق ما دلّ على أنّ وادي العقيق 
ميقات. وقد يؤيّد ما ذكرنا نفس التسمية بالمسلخ بإعتبار تحرّد الحاج وتسلخه من 
الثياب في هذا المكان. 


)١(‏ الوسائل 5١7:1١‏ / أبواب المواقيت ب 7ح ؟. 
(؟) الوسائل 709::117/ أبواب المواقيت باح 1. 
(5) الوسائل 37:1١‏ / أبواب المواقيت ب ١ح‏ ؟. 


هذا كلّه مضافاً إلى أنّهِ لم يقل أحد من الأصحاب بتوسعة الميقات بهذا المقدار 
فلا تعارض ولا تنافي في البين, فإِنٌ الأخبار الدالة على التوسعة إِنما تدل على توسعة 
الوادي لا توسعة الميقات. وإلآ فالميقات أضيق من ذلك, وأوّله المسلخ وإن سمي قبله 
بالعقيق أيضاً . 

ثانيهها: من حيث المنتهى, فني جملة من الأخبار أنّ منتهى العقيق غمرة: 

منها: صحيحة عمر بن يزيد قال: «وقّت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) 
لأهل المشرق العقيق نحواً من بريدء ما بين بريد البعث إلى غمرة»7". 

وف التيذيب «نحواً من بريدين»!'! وهو الصحيح. 

وسعتاة متنا تومن كوزهانفى الاواناث أن اف النقيق ترود اتننوا فابين 
بريد البعث إلى غمرة, فيتحد مضمونها مع ما تضمنته صحيحة معاوية بن ععار عن 
أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «آخر العقيق بريد أوطاسء, وقال بريد البعث دون 
غمرة ببريدين»!" ويظهر منها أن بريد أوطاس اسم آخر لغمرة. 

ومنها: صحيحة أخرى لمعاوية بن عبار قال: «أُوّل العقيق بريد البععث وهو دون 
المسلخ بسئة أميال نا يل العراق» وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلاً ويا 

ويعارضها ما دل على أن آخر العقيق ذات عرق كصحيحة أبي بصير المتقدّمة (4 
ارح بد لك 

وتدلّ على ذلك أيضاً معتبرة إسحاق بن عبار الدالّة على أن الصادق (عليه السلام) 
أحرم من ذات عرق بالحم 0. 


.1 ح١ أيواب المواقيت ب‎ / 7١5:1١ الوسائل‎ )١( 

.١ 7١ / 631:6 التهديب‎ )١( 

.7 ١ أبواب الموقيت ب 7 ح‎ / 7١١:1١ الوسائل‎ )٠١)( 
.5١١ فى ص‎ (0) 

(1) الوسائل 3١7:1١‏ / أبواب أقسام الحيّ ب 77ح 8. 


لحف اانا وو وه ام بازلا ربوا فوت واوا قوع الور ل 

مسألة :١17‏ يوز الإحرام في حال التقيّة قبل ذات عرق سرّاً من غير نزع 
الثياب إلى ذات عرق ١!"‏ 

والجواب عن ذلك: أن الرّوايات الأول الحدّدة بغمرة ظاهرة في عدم جواز تأخير 
الإحرام عن غمرة. وهذه الروايات صريحة في جواز التأخير إلى ذات عرق, فنرفع 
اليد عن ظهور تلك الرّوايات في عدم الجواز بصراحة هذه الرّوايات في جواز التأخير 
إلى ذات عرقء فالنتيجة حمل تلك الرّوايات على أفضلية الإحرام في غمرة وجواز 
الإحرام من ذات عرق مع المرجوحيّة. ظ 

وأفضل من ذلك الإحرام من المسلخ أي أوَّل العقيق, وقد عقد صاحب الوسائل 
باباً مستقلاً لذلك377), 

فظهر من جميع ما ذكرنا أنه يجوز الإحرام من المسلخ ومن الغمرة ومن ذات 
عرقء والأفضل من المسلخ ثم من الغمرة ثم من ذات عرقء, بل الأحوط الأولى 
الإحرام قبل أن يصل ذات عرق لاحال خروج ذات عرق من العقيق, هذا فوا إذا ‏ 
قنعه عن ذلك تقيّة أو مرض وإلَا فلا إشكال فى جواز التأخير إلى ذات عرق”". 

)١(‏ لأنّ لبس ثوبي الإحرام غير دخيل في حقيقة الإحرام. وإنما هو واجب مستقل 
آخرء فيمكن تحقق الإحرام منه وإن لم يلبس ثوب الإحرام . 


.” أبواب أقسام احج ب‎ / 5١4 :١١ الوسائل‎ )١( 
(؟) المسلح إِمّا بالسّين والحاء المهملتين واحد المسالح: وهي المواضع العالية, أو بالخاء المعجمة‎ 
من السلخ وهو النزع, لأنّه تغزع فيه الثياب للاحرام. [لسان العرب ؟ : 4817, : 80؟].‎ 
وغمرة بالغين المعجمة والرّاء المهملة الساكنة: منهل من مناهل مكة. وهو فصل ما بين‎ 
نجد وتهامة, وإًا سمّيت بها. لزحمة الناس بهاء وذات عرق: جبل صغير أو قليل من الماء‎ 
.] 9: وقيلة اننا كانت قريهفخريت: [لسان ادرب 6د ديت اللفة اه‎ 
- بريد البعث قال في الوافى في شرحه على الحديث: البعث  بالموحدة ثم المهملة ثم المثلثة‎ 
وَل العقيق وهو بمعنى الجيش, كأنّه بعث الجيش من هناك وم نمجده في اللّغة اسماً لموضع.‎ 
.187 :1١ الوافى‎ 


مواقيت الاحرام اا اه و ا امو و ا 
فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام هناك 7". 

الثَالث: الجحفة. وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكلّ من ير عليها 
من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها. 

الدَابع: يلملم. وهو ميقات أهل المن. وكلّ من ير من ذلك الطريق, ويلملم 
اسم لجبل . 

الخامس : قرن المنازل وهو ميقات أهل الطائف وكل من يمر من ذلك الطريق 
ولايختص بالمسجد فأيّ مكان يصدق عليه أنّه من قرن المنازل جاز له الاحرام 
منه. فإن لم يتمكّن من إحراز ذلك فله أن يتخلّص بالإحرام قبلاً بالنذر كما هو 
جائز اختيارا '"". 


)١(‏ لعدم موجب للتقيّة حينئذ. ويؤيّد ما ذكرنا رواية الاحتجا ١!‏ وهي ضعيفة 
سنداً. 

(1) مما لاينبغي الريب أنّ هذه المواضع المذكورة قد وقتها النََ (صلى الله عليه 
واله) وتدل على ذلك نصوص كثيرة : 

0 يد الحلبي 1 «قال أبو. عبدالله ا(عليه 0 الإحرام من مواقيت 
ويغفرض ا ووفك لأهل اه - لأهل النجد د 
لأهل الطائف قرن المنازل, ووقّت لأهل الهن يلملم, ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن 
مؤاقعة سيول أنه [ضل انه عليفدوا ل لقا 

وفي صحيح عمر بن يزيد «ولأهل نجد قرن المنازل»7' وفي صحيح ابن رئاب 
)١(‏ الوسائل 3١7:1١‏ / أبواب المواقيت ب 7ح .٠١‏ الإحتجاج ؟: .07١‏ 


(1) الوسائل 3١8:1١‏ / أبواب المواقيت ب ١ح‏ 7. 
(7) الوسائل 7١5 :1١‏ / أبواب المواقيت ب ١‏ ح 35. 


يف قروم ااا ا ل 
السّادس : مككّة القديهمة في زمان الرسول (صل الله عليه وآله وسلّم) والتى حدّها 
من عقبة المدنيين إلى ذي طوى. وهى ميقات حم القع .١‏ 


«ووقت لأهل المن قرن المنازل» ١‏ فيخالفان بقيّة الرّوايات الدالّة على أنّ لأهل نجد 
العقيق ولأهل اهن يلملم. ويحتمل حملها 0 التقيّة لوجود ذلك فى روايات بقيّة 
اللذافي لاك عمل اح كرن اهعد أو اليل الى ركان عر ا علدنا جه 
الموضعين والآخر بالموضع الآخرء فلا تنافي فى البين. 

ثم نه لابدٌ من معرفة هذه الأماكن بحجّة شرعيّة وإن لم يتمكّن من ذلكء فله أن 
يتخلّص بالإحرام قبلاً بالنذر كا هو جائز اختياراً كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وليعلم أن مقتضى النصوص جواز الإحرام من المواضع ابي تسمّى بهذه الأسماء 
ولأغب اللعزامدمق السا عه الوهؤدة تايل كل مكان ضدى علية المجنة ار 
قرن المنازل أو يلملم يصح الإحرام منه. 

)١1(‏ لا خلاف بين الأصحاب في أنّ مكّة ميقات حم المَتّم وقد ادّعي عليه الإجماع 
وتدل عليه جملة من الرّوايات وهي مطبقة على كفاية الإحرام من بلدة مككّة المكّمة 
000 موضع شاء. نعم يستحب له الإحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم (عليه 
العلاء) أو حجن اباغيل كا ق التضوض 7" . 

منها(): صحيح أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال: : «قلت لأبى عبدالله 
(عليه السلام): من اءاقل باقع الجا حضتت رسن رجلك وان قلت من الكية 


أن 2 ا الطريق»!0) 


(1]"الوسائل :805155 /ابوات الواقية ف انح . 

(") سن البيهق 6:-519-51. 

الوينائك 1 قاروا لاقيف 

(4) أي من جملة الدّوايات الدالة على كفاية الاحرام من مكّة. 
ا الوسائل كام 88 رواب الوافيك و 1ح 


التسبيب إلى أكل النجس ل 
مطلقاً © فاه | حا لتتحسنات فان كان الى لتتحسن من جهةكون أصديت غم )0 
فالظاهر عدم الناض به. وإن كان من جهة تنجس سابق, فالأقوى جواز التسبب 
لأكلهم . وإن كان الأحوط تركه. وأما ردعهم عن الأكل أو الشثرب مع عدم 
التسبب فلا يجب من غير إشكال. 

[776] مسألة 4": إذاكان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف 
وباشره بالرطوبة المسرية فى وجوب إعلامه إشكال '"ا 


يجب فيه الردع والاعلام. 

(كاياق استتدث التجاعة إل اشميه دكا قو القاليدروالالدل عمل بواذ 
التسبب وعدم وجوب الردع والاعلام حينئذ إنما هو السيرة القطعية المستمرة بين 
المسلمين. واما إذا لم تستند النجاسة إلى انفسهم كالماء المتنجس بسبب اخرء فقد افق 
الماتن بعدم وجوب الردع حينئذ وهو الصحيح. إذ لا دليل على حرمة التسبب 
بالاضافة إلى غير المكلفين لعدم صدور الفعل منهم على الوجه الحرام كما لا دليل على 
ويعوب الاعلاه عيفة دوف العداكا اللاوو جارك السبسب استجيانا : 

(؟) عدم وجوب الردع والاعلام في المسألة مما لا إشكال فيه لعدم الدليل على 
وجوبها. وإما ثبتت حرمة التسبيب بالاضافة إلى المكلفين. وعليه فيدور الحكم 
مدار صدق التسبب وعدمه وليس له ضابط كلى بل يختلف باختلاف الموارد. مثلاً إذا 
34 لق دم ارطة لأن اعد قا قامات اننا العم الابصع اسناة 
تنجيس يده إلى المضيّف بالتسبيب لأنه إنما صدر من الضيف ولا تسبب فى البين, 
والاعلام لا دليل على وجوبه, وأما إذا وضع المضيّف المنديل المتنجس في الموضع 
المعدٌ للتنشف ولما غسل الضيف يده تنشّف بذلك المنديل النجس. فلا محالة يستند 
تنجس يده إلى المالك المضيّف لأنه الذي وضع المنديل في امحل المعدٌ للاستعمال 
فيجب عليه الردع والاعلام لأن سكوته تسبيب إلى النجاسة. 


(#) الظاهر أنّ حكنها حكم المتنجسات. 


السّابع : المفزل الذي يسكنه المكلّف. وهو ميقات من كان منزله دون الميقات 
إلى مكّة. فإنّه يجوز له الاحرام من منزله ولا يلزم عليه الرّجوع إلى المواقيت7". 


وفي رواية الشيخ قال: «قلت 0 عبدالله (عليه السلام) وهو بمكّة من أين أهل 
بالحج؟ ته قال: ومن المسجد بدل قوله من الكعبة»!''. وما في رواية الشيخ أصح 
لأنٌّ الاحرام من الكعبة نادر جدّأ بل لا يتّفق. 

ولكن الأحوط وجوباً أن يحرم من مكّة القديمة ولا يكتنى بالإحرام من الحلات 
المستحدثة المتصلة بمكة المكدمة. وذلك لما يستفاد من 0 متعاورة تخ ساد 
الواردة في قطع التلنية أن العبرة فما يترتب على مكّة من الأحكام بمكّة القديمة, ولا 
غيوة ها احدث الناين فكة وكا الوا ايفن المسيعة كاله فال اجو عنيد انه 
(عليه السلام): إذا دخلت مكّة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية 
وخ ينوت فكه الى كاتجنقبل النوم عقية المدتنية فإن القابين قف جد نو اامكة ينا د 
يكن , فاقطع التلبية» 7؟1. 

)١(‏ قد صرّح أكثر الأصحاب بأنّ من كان منزله أقرب إلى مكّة من المواقيت 
فيقاته منزله ومسكنه ولا يجب عليه الّجوع إلى المواقيت المعروفة, وعن المنتهى أنه 
قول أهل العلم كافة إِلَّا بجحاهد”". وتدل على ذلك الأخبار المتكاثرة: 

منها: صحيحة معاوية بن عرار التي ذكرت فيها جملة من المواقيت وجاء فيها «من 
كان متؤلة نشل هده اللواقيك نا يل كه فوقعه متزلد40. 


ومنها: صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «من 


(0) الوشائل 4251 /نابواي المواقيشعب 1 اذيل الديف 6 اللبدايييية 1/7 ا 
(؟) الوسائل ؟١١:‏ 788 / أبواب الإحرام ب 47 ح .١‏ 
(©) المنتهى ” : 1737, السطر ؟١.‏ 


(5) الوسائل 3١7:1١‏ / أبواب المواقيت ب ١ح‏ ". 


كرف صاب لو قار مو كوو ملاسو ٠‏ اقشع المتاسك 84 اله 

الامن: الجعرانة. وهي ميقات أهل مكّة لحج القران والإفراد. وفي حكنهم من 
جاور مكّة بعد السنتين فإنّه بمنزلة أهلهاء وأمًا قبل ذلك فحكمه كما تقدّم في 
المسألة ,)200١5‏ 


كان منزله دون الوقت إلى مكّة فليحرم من منزله»7". 

)١(‏ اعلم أنّ المشهور بين الأصحاب أنّ مكّة ميقات لأهلها لحج القران أو 
الإفراد. فيكون إحرامهم بالحج من منازهم. وفى حكمهم من جاور مكّة بعد السنتين 
فإنه بمنزلة اهلها وقد تقدّم وجه إلحاقه بهم فى المسألة .١50‏ 

ومستندهم في أصل الحكم نفس الأخبار المتقدّمة الدالّة على أن من كان متزله 
دون الميقات أحرم من منزله, أو أن ميقاته دويرة أهله. بدعوى أنّ عنوان «من كان 
منزله دون الميقات» يشمل أهل مكّة ولا يختص بن كان منزله وسطاأً بين الميقات 
0 

ولكن الظاهر أنّ الأخبار المذكورة غير شاملة ل هم كما صرّح بذلك صاحب 
الحدائق 7 لأنّ عنوان «دون الميقات» لايشمل أهالي مكّة بل يختص ذلك بمن كان 
منزله واقعاً بين مكّة والميقات, وقد صرّح فى الجواهر'' بعدم إندراج أهالي مكّة في 
العنوان المذكور في النصوص . فإذن لا دليل على أنّ مككّة المكرّمة ميقات لحج أهل 
مكّة. فلا بدٌ من القاس دليل آخر لتعيين ميقاتهم. ظ 

وقد ورد في حديئين صحيحين أنّ ميقاتهم لحجّهم الجعرانة : 

الأدل» مسيم أن التقال وهو ال اللقاط ياقالي وكيك عازرا بكة فياات 
أبا عبدالله (عليه السلام) فخ أنن أحرم بالحج؟ فقال: من حيث أحرم رسول الله 
(صلّ الله عليه وآله وسلّم) من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح: فتح الطائف وفتح 
)١(‏ الوسائل 777:1١‏ / أبواب المواقيت ب ١7‏ ح .١‏ 


(؟) الحدائق :١4‏ 5غ44. 
(©) الجواهر 18: .1١١4‏ 


مواقيت الإحرام 0 ا 

التّاسع : حاذاة مسجد الشجرة, فإن من أقام بالمدينة شهرأً أو نحوه وهو يريد 
الحجّ. ثم بدا له أن يخرج فى غير طريق المدينة, فإذا سار سنّة أميال كان محاذياً 
للمسجد. ويحرم من محل المحاذاة. وفي التعدّي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى 
محاذاة غيره من المواقيت. بل عن خصوص ال ورد المذكور إشكال, بل الظاهر 
عدم التعدّي إذا كان الفصل كثيراً'"". 


حنين والفتح» (". 

وربما يورد على الاستدلال به أن مورده المجاور بمكّة . وكلامنا ف المتوطن ومن 
كان من أهلها. والجاور غير صادق على أهالي مكّة. 

والجواب: أن الجاورة عنوان يشمل المتوطن طن والمقيم مدّة كثيرة وإن لم يقصد 
التوطن, ولا يختص بالاقامة الموقتة. وقد استعمل في الذّكر الحكيم في غير الموقت 
كقوله تعالى: وني ألأرض قِطَمْ مُتَجَاوِرَاتٌ ... 4 7". 

نعم , لا يصدق المجاور على من ولد فى بلد واستمرٌ فى سكونته وإقامته فيه. 

ولكن الظاهر أنّ حكمه لايختلف عن اجاور بقصد الاستيطان. 

الثاني : صحيح عبدالرّحمن بن الحجاج قال «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): إفي 
أريد الجوار بمكّة فكيف أصنع ؟ فقال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجّة فاخرج إلى 
حرام فأحرم منها باحجة م باق الخبر'" والخبر طويل, بل يظهر من الرٌوايتين 
أن حكم أهالي مكّة كذلك وإمما اجاور يلحق بهم. 

)١(‏ المشهور بين الأصحاب أنّ من سلك طريقاً لا ير بشيء من المواقيت يحرم 

من محاذاة أحد المواقيت المتقرّمة الخمسة, واستدلُوا بصحيح ابن سنان بكلا طريقيه. 

الأوّل: ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن أب عبدالله 


.1 أبواب أقسام الحجّ ب 9 ح‎ / 518:1١ الوسائل‎ )١( 
.5 :١7 (؟) الوّعد‎ 


شف 10[ ا ا 2 


(عليه السلام) قال: «من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحجح م بدا له أن بخرج في 
غير طريق أهل المدينة الذي ياخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال, فيكون 
عذاك اللشخركيو ابيا 0 

الثّاني: ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن أب عبدالله (عليه 
السلام) قال: «من أقام بالمدينة وهو يريد الحجّ شهراً أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في 
غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة سنّة أميال فليحرم 
00000 

ولا يعارضها معتبرة إبراهيم بن عبدالحميد المتقدّمة عن أبى الحسن موسى (عليه 
السلام) قال: «سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيّام يعنى 
الاحرام من الشجرة. وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منهاء ال 
لاء وهو مغضب. من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة» 7" لأنّ مفاد خبر 
إبراهيم هو المنع عن العدول من الشجرة إلى ميقات اخو بعدما نكل المدينة يبول يدل 
على المنع من الإحرام حذاء أحد المواقيت رأساً. 

ومورد الصحيحتين وإن كان حذاء مسجد الشجرة ولكن ذكروا أن ذلك من باب 
المثال, ولذا تعدّوا من مسجد الشجرة إلى سائر المواقيت والتزموا يعدم الفصل . 

ولكن الظاهر هو الاقتصار على مورد الصحيحين, وذلك لأنّه لاريب في أن 
الحكم المذكور فيهما على خلاف القاعدة, وقد اشتملت الصحيحتان على قيود متعدّدة 
مذكورة في كلام الإمام (عليه السلام) فاللازم الاقتصار على موردهماء ولا تتمكن من 
إلغاء هذه القيود المأخوذة في كلام الإمام (عليه السلام) والَتي أخذت على نحو القضيّة 
الحقيقيّة الشرطيّة وحملهما على محرّد المثال ى) ذكروه بعيد جذدًا . 


:١١ (رواها إلى قوله: سنّة أميال). الوسائل‎ ١1/8 / الكافى 377:4 / 4. التهذيب ه: لاه‎ )١( 
.١ أبواب المواقيت ب /اح‎ / ١ 

." أبواب المواقيت ب لاح‎ / 7١8:1١ الوسائل‎ .41 / 7٠١ الفقيه ؟:‎ )١( 

() الوسائل 5١8:1١‏ / أبواب المواقيت ب 8ح .١‏ 


مواقيت الاحرام ااا 

العاشر: أدنى الحل, وهو ميقات العمرة المفردة بعد حجٌ القران أو الإفراد. بل 
لكلّ عمرة مفردة لمن كان بمكّة وأراد الاتيان بهاء والأفضل أن يكون من 
الحديبيّة أو الجعرانة, أو التنعم ."١‏ 


نعم , لو كانت القيود مذكورة في كلام السائل أمكن دعوى فهم المثاليّة من الرّواية . 

بل يمكن أن يقال بِأنّ حذاء مسجد الشجرة له خصوصيّة وهي: أنّ السنّة فى 
الإحرام منه أن يفرض الحم في المسجد ويوْخَّر التلبية إلى البيداء. وهذه المخصوصيّة 
غير ثابتة لسائر المواقيتء فلا يبعد ان يكون الاكتفاء بالمحاذاة إنما هو لمخصوصيّة 
لسجد الشجزة :فلا فكن التعدذى "إل كيه :بل .ولة إال:غفس التصوضتات المذكورة 
ف النص حت فى مورد مسجد الشجرة. بل اللازم الاقتصار على مسجد الشجرة 
وعلى الخصوصيّات المذكورة في النص. 

نعم, لا يلزم الاقتصار بسنّة أميال, ويمكن التعدّي إلى سبعة أميال أو كانية ونحو 
ذلك ما يمكن للشخص رؤية امحاذي لهء وأمًا إذا كانت المسافة بعيدة كعشرين 
فرسخاً أو أكثر فلا عبرة با محاذاة. 

)١(‏ يدل على كونه ميقاتاً للعمرة المفردة بعد حجٌ الإفراد أو القران صحيح جميل 
قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية 
قال: قضى كا هي إلى عرفات فتجعلها حجّة ثم تقم حقٌ تطهر, فتخرج إلى التنعيم 
فتحرم فتجعلها عمرة, قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة»7". 

والتنعهم من مصاديق أدنى الحل؛ وذكزه بالمخصوص لكونه أقرب الأماكن من 
حدود الحرم. 

ويدل على كونه ميقاتاً لكل عمرة مفردة لمن كان بِكّة وأراد الإتيان بها إطلاق 
صحيح عمر بن يزيد عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «من أراد أن يخرج من مكّة 


)١(‏ الوسائل 747:1١‏ / أبواب أقسام الحجّ ب ١1ح‏ ؟. 


0" 0 0 000 
أحكام المواقيت 


مسألة :١174‏ لايجوز الإحرام قبل الميقات ولا يكف المرور عليه محرماً. بل 
)1( 


لا بد من الاحرام من نفس الميقات 
ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبيّة أو ما أشيهها» ١‏ فإنّه يشمل جميع أماكن حدود 
الحرم لقوله: «أو ما أشبهها» وأمّا أفضليّة هذه الأماكن الثلاثة فلورودها في النص 
وللتأسي بفعل النَّ (صل الله عليه وآله وسلّم) حيث أحرم (صل 0000 
وسلّم) من هذه المواضع كبا في الأخبار١".‏ 

هذا حكم العمرة المفردة التي يؤقى بها بعد حجٌ الإفراد أو القِران والعمرة لمن كان 
بمكة واراد الإإعتار. 

وأمًا الذي يريد الإعتار من البعيد. فلاريب أنّ ميقات عمرته سائر المواقيت 
المعروفة التي يمر عليهاء لما في الصحيح «من تام الح والعمرة, أن تحرم من المواقيت 
الي وقّتها رسول الله (صلّ الله عليه وآله) لاتجاوزها إلا وأنت محرم»”" وفي حديث 
آخر «ولا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها» 2). 

)١(‏ تدل عليه عدّة من الّوايات: 

منها: صحيح الحلبي , قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام): الإحرام من مواقيت 
خمسة وقّتها رسول الله (صلٍ الله عليه وآله وسلّم) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يبرم 
قبلها ولا بعدها»!". 


.١ أبواب المواقيت ب 71ح‎ / 76١:1١ الوسائل‎ )١( 
ح ؟.‎ 5١ ابواب المواقيت ب‎ / "5١:١١ (؟) الوسائل‎ 
أبواب المواقيت ب ١ح ؟.‎ / 3١7:١١ الوسائل‎ )5( 
." ح١ ابواب المواقيت ب‎ / 5١8:١١ (؟) الوسائل‎ 
." ح١ أبواب المواقيت ب‎ / 7١8:١١ الوسائل‎ )0( 


ويستثنى من ذلك موردان: 

أحدهما: أن ينذر الإحرام قبل الميقات. فإنّه يصحّ ولا يلزمه التجديد في 
الميقات, ولا المرور عليه, بل يحبوز له الذهاب إلى مكة من طريق لاهرٌ بشثىء من 
المواقيت (23. ْ 


ومنها: صحيحة ابن أذئية «ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له»(). 

ومنها: معتبرة ميسر قال: «دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) ونا متغير 
اللونء فقال لي: من أين أحرمت؟ قلت: من موضع كذا وكذاء فقال: ربٌ طالب 
خير تزل قدمه, ثم قال: يسرّك إن صلّيت الظهر أربعاً في السفر؟ قلت: لاء قال: فهو 


والله ذاك»(؟) 


)١(‏ المشهور بين الفقهاء إنعقاد نذر الإحرام قبل الميقات فيجب عليه الإحرام من 
ذلك الموضع المنذورء ومنع ذلك ابن إدريس في السرائر حيث قال: والأظهر الذي 
تقتضيه الأدلة وأصول المذهب أن الإحرام لا ينعقد إلا من المواقيت. سواء كان 
منذوراً أو غيره. ولا يصح النذر بذلك, لأنه خلاف المشروع. ولو انعقد بالنذر كان 
ضرب المواقيت لغواً. ونسب القول بالمنع إلى السيّد المرتضى وابن أبي عقيل والشيخ 


وغبير ذلك من الّوايات. 


فى الخلاف!". 
ولكن العاذنة خطاء ق تقله ذلك .عي 01 ,والصصع من ذهب الببداالتجيور 
للنصوص التالية . 


منها: صحيح الحلبي, قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل جعل لله 


)١(‏ الوسائل 77١:١١‏ / أبواب المواقيت ب 4 ح ؟. 
(؟) الوسائل :١١‏ 775 / أبواب المواقيت ب ١١ح‏ 6. 
(9) السرائر .077/:١‏ 
(غ) المختلف 5: 18. 


(0) الوسائل 75:1١‏ / أبواب المواقيت ب ١1‏ ح .١‏ ولصاحب المنتق هنا كلام فى صحًّة 


ا 00 

ومنها: خبر أبي بصير عن أبىي عبدالله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لو أن 
عبداً أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببليّة فعافاه من تلك البليّة فجعل على نفسه أن يحرم 
ايان كان عليه ارم 3 

وهنا إشكال معروفء هو أنّ المعتبر في متعلق النذر أن يكون راجحاً في نفسه 
والمفروض أن الإإحرام قبل الميقات غير مشروع وغير جائز فكيف ينعقد بالنذر 
ولذا ذكروا أن الّوايات لاتنطبق على القاعدة المعروفة وهى اعتبار اكجحان فى 
متعلّق النذر. 1 ْ 

والجواب عنه: أنّ اللّازم رجحان متعلّق النذر حين العمل وفي ظرفه ولو كان 
التجحان ناشكاً من قبل النذره.ويستكفق ذلك من الأخبار الدالة عل ضخة الذر 
في مورد الإحرام قبل الميقات, فلا يرد أنّ لازم ذلك صحّة نذر كل مكروه أو محرم 
لعدم الدليل على صحّة النذر في موردهماء بل إطلاق دليل المكروه أو ا حرام يكفي في 
عدم الرجحان ولو بتعلّق النذر به. 

ونظير المقام مسألة الصّوم في السفر المرجوح أو الحرم من حيث هو مع صحّته 
بالنذر. وذلك لدلالة النص على صحّة النذر في هذه المسألة, ولا داعي للالتزام 
بالرّجحان الذاتي الثابت للعمل مع قطع النظر عن تعلّق النذر به, وذلك لأنّ القدر 
المتيقن ثبوت الرّجحان في الفعل بمقدار يصح إضافته إلى الله تعالى. فيكف في ذلك 
كون الفعل راجحاً في ظرفه ولو بسبب الأخبار. 

على أن لزوم الرّجحان في متعلّق النذر حكم شرعي تعبّدي قابل للتخصيص 
وليس بحكم عقلى غير قابل للتخصيص. فيقال إِنّه يعتبر الّجحان في متعلق النذر إلا 
فى مورد نذر الاحرام قبل الميقات؛ أو نذر الصّوم في السفر.ء فيكتفى في موردهما 
بالدجحان الناشئّ من قبل النذر بسبب الأخبار الدالة على الصحّة. 


+ الخبر المذكور تعرضنا له ولجوابه في شرح العروة 77: .15١8‏ فليرجع إليه من أحبٌ الوقوف 
)١(‏ الوسائل 777:1١‏ / أبواب المواقيت ب 7١ح‏ ". 


الاحرام قبل الميقات 010121 ا 


ولا فرق فى ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب والعمرة المفردة!'. 


واللناض] دما ذافف النوابات كل هل ,مخة اللذن وتفوةه كا هو التروكن:. 
وجب الوفاء به. ولا موجب لتطبيق الحكم الشرعي على القاعدة من دون تخصيص . 

وربما يشكل على الاكتفاء بالّجحان الناشئ من قبل النذر باستلزام ذلك الدور 
لأنّ صحّة النذر متوقفة على مشروعيّة المنذور ورجحانه. فلو كانت مشروعيّته 
متوقّفة على صحّة النذر لدار. ولا يمكن العمل بالأخبار إذا استلزم أمراً غير معقول . 

والجواب: أن صحّة النذر متوقفة على مشروعيّة المنذور ورجحانه ولكن 
مشروعيّة المنذور غير متوقفة على صحّة النذرء بل تنوقف على نفس النذر وعلى 
التزام المكلّف شيئاً على نفسه لله تعالى. فإنّ هذا الالتزام بنفسه فى مورد تجويز 
الأخبار يوجب رجحان العمل فاختلف الموقوف والموقوف عليه. 

وأمّا قول ابن إدريس: ولو انعقد بالنذر كان ضيرب المواقيت لغواً!'", فقد أجاب 
عنه في المنتهى بأنّ الفائدة غير منحصرة في ذلك بل هاهنا فوائد أخرى: 

منها: منع تجاوزها من غير إحرام. ومنها: وجوب الإحرام منها لأهلها لغير 
البارو ا 

ثم إنْه بعد الفراغ عن صحّة نذر الإحرام وانعقاده قبل الميقات فلا يجب عليه 
تجديد الإحرام في الميقات إن مرٌ عليه , كما يجوز له أن يسلك طريقاً لا يفضى إلى أحد 
الواقيكب لذن المنون هو الروو واليقاك بلا إعزام راطا ]ذا كيان رما اهراد 
صحيح فلا موجب للاحرام ثانياً. كبا لايجب عليه أن يذهب إلى الميقات. لأنّ 
الذهاب إلى الميقات إِنما يجب لكي يحرم منه فإن كان محرماً فلا موجب للذهاب. 

)١(‏ لإطلاق الرّوايات الدالة على إنعقاد نذر الإحرام قيل الميقات. 


00 السورائر 3 0117 
(90)"المنخبى 5337 اللنطر + 


بم" مم تا ااا مياص او اا قط ا ايه يي لقتراع المتاسلف 76 :اله 
نعم , إذا كان إحرامه للحج فلا بد من أن يكون إحرامه في أشهر الحجّ كما تقدّه!". 

الثَاني: إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشى عدم إدراكها إذا أَخَّر الاحرام 
إلى الميقات. جاز له الاحرام قبل الميقات, وتحسب له عمرة رجب وإن أ ببقيّة 
الأعمال في شعبان!" ولا فرق فى ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة. 


)١(‏ وإلا فلا يصح الإحرام, لا من جهة وقوعه قبل الميقات, بل من جهة وقوعه 
في غير أشهر الح والمعتبر في إحرام الحيّ وقوعه في أشهر الحسّ. والنصوص الدالّة 
على إنعقاد نذر الإحرام ناظرة إلى التقديم بحسب المكان ولا نظر لها إلى التقدي»م 
الزماني. 

تم إن الظاهر اعتبار تعيين المكان. بأن ينذر الإحرام قبل الميقات المعيّن كمسجد 
الشجرة أو الجحفة, فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً. ليكون مخيّراً بين 
الأمكنة. وذلك لأنّه القدر المتيقن من الأخبار الجوزة, لأنَّا جوّزت نذر الإحرام 
قبل الميقات فما إذا عيّن مكاناً خاصّاً كالكوفة وخراسان ونحوهماء ولا إطلاق في 
الأخيار يشمل نذر الاحرام قبل الميقات بلا تعيين. وحيث إن الحكم على خلاف 
القاعدة فلا بدٌ من الاقتصار على مورد الأخبار. 

(؟) لمعتبرة إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الوّجل 
يجي ء ير ينوى غدرة روكب قيدكل غلنه امال هلال تمان عقيل ان يبلغ 
العقيق. فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم وخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها 
لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجبء فإنّ لرجب فضلاً وهو الذي نوى»”" 
ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين العمرة الواجبة والمندوبة. 

والظاهر عدم اختصاص الحكم بعمرة رجب, بل يتعدّى إلى عمرة كل شهر حيث 
إنّ لكل شهر عمرة, والمفروض أنه لو آخّر الإحرام إلى الميقات لايدرك عمرة هذا 
الشهر. 


)١(‏ الوسائل 757:1١‏ / أبواب المواقيت ب ١١ح‏ ؟. 


ام 00000 0717371117100 


وإن كان أحوط, بل لايخلو عن قرّة!*). وكذا إذا أحضر عنده طعاماً ثم علم 
بنجاسته "١‏ بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد 
منهم فيه نجاسة. وإن كان عدم الوجوب فى هذه الصورة لا يخلو عن قوّة!" لعدم 
كؤقه سيا لأكل القير لاف الضوررة السابقة: 

[1] مسألة ه": إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجس 
عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال”" والأحوط الاعلام بل 
لا يخلو عن قوّة إذا كان مما يستعمله المالك فما يشترط فيه الطهارة. 


)١(‏ لااشبهة في وجوب الردع حينئذ لأن سكوته تسبيب إلى أكل النجس بحسب 
لقان وان 1 كق كلك عونا إل" أن حرية الاننياي ليق د يقدفنا اليتقدناها 
من إطلاق الدليل - لا يفرق فيها العقل بين التسبيب بحسب نيوت والتسبيب 
بحسب البقاء. وبهذا تفترق هذه الصورة عن الصورة الاتية. 

(5) لعدء انشناد أكل'النحسن الل :مق كلم متهم بتجاسة الطعاء عفيث. أنه تيد 
إلى من قدّمه أو إلى أنفسهم إذا لم يقدّمه شخص آخر هم فلا يقرتب على سكوته 
التسبيب إلى اكل النجس . 

(؟) قد ظهر الحال في هذه المسألة ما قدمه الماتن (قدس سره) وقدمناه في 
المسائل السالفة. إلا أنه أراد بالتعرض طا الاشارة إلى أن حرمة التسبيب إلى الحرام 
غير مختصة بمالك العين لأنه ىا يحرم عليه كذلك يحرم على مالك المنفعة كما في 
الاجارة أو الانتفاع كما في العارية؛ أو على من أبيح له التصرف من دون أن يكون 
مالكاً لشيء من العين والمنفعة والانتفاع. وعللى من استولى على المال غصباً. وذلك 
لأن المال إذا تنجس عند هؤلاء ثم أرادوا إرجاعه إلى مالكه أو غيره ول يبينوا نجاسته 
كأ يتكوتيع تسيا هنهم إلى أكل التحسن أو شيرية:وهو وام . 


(#) هذا إذا كانت المباشرة بتسبيب منه وإلا لم يجب إعلامه. 


الاحرام قبل الميقات 1 1 1 1 00 
مسألة 176: يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات والاحرام منهء أو 
يكون ذلك عن إطمئنان أو حجّة شرعيّة, ولايجوز له الإحرام عند الشك في 
الوصول إلى الميقات .'١7‏ 
مسألة 177: لو نذر الاحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل 
إحرامه . ووجبت عليه كقّارة مخالفة النذر إذا كان متعمّداً '". 


ويدل على التعمي, صحيحة معاوية بن عمار قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) 
يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت التي وقّته رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلّم) إلا أن يخاف فوت الشهر فى العمرة»١".‏ 

0 الأغالة الدع فجي عليه إنعزاة الوضول إلى النقات, 

)١(‏ ربما يقال بِأنّه لايصح إحرامه لأنّ النذر يقتضي ملك الله سبحانه للمنذور 
والإحرام من الميقات عمداً مفوت للواجب المملوك لله. فيكون حراماً ومبغوضاً 
فيبطل ولا بقع عبادة . 

والجواب: ان النذر إنها يوجب خصوصيّة زائدة فى المامور به. كما إذا نذر ان 
يضل جاعة او برضل ف حم خاضي ذاله عي عليه الانران :| لضو صلقة 
وقاة للاذووو اك هذا الوسدوية نانفا فى إلثراء لكلف عل تنية مسب انان 
فهو اكليف الخد يقاب الفجوت النانت لذات العمل وواماموو به انا هو ابيع 
الجامع بين الأفراد. والنذر لا يوجب تقييداً ولا تغييراً ف المأمور به الأوّل. فلو أق 
بالمنذور كان آتيأ بالمأمور به. وكذا لو أتى بغير المنذور وصلى فرادى مثلاً كان آتياً 
بالمأمور 4 وإن كان تاركاً للنذر وآعاً بذلك, وعليه فلو خالف النذر وأحرم عد 
الميقات فقد أتى بالمامور به وإن كان عاصيا بترك النذر. نظير ما لو صلى فرادى او 
صلى في غير المسجد المنذور. 

وأمًا التفويت فلا يترتب عليه شيء, لأنّ أحد الضدّين لا يكون علّة لعدم ضدّ 


.١ ح١7 أبواب المواقيت ب‎ / 500 :١١ الوسائل‎ )١( 


9 المت لصت اتام ام دمتعي اقرخ التاتك 18/ الم 
مسألة 17177: كما لايحجبوز تقديم الاحرام على الميقات ليوز تأخيره عنه. فلا 

يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة أن يتجاوز الميقات إختياراً إلا حرماً 

حي إذا كان أمامه ميقات آخر. فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الامكان (". 


الآخر ولا العكس.ء وإِمًا هما أمران متلازمان في الخارج, فإذا وجد أحدهما في 
الخارج لا يوجد الآخر طبعا. والإحرام من الميقات ومن المكان المنذور ليس بينه) 
أي عليّة ومعلوليّة وإتيان أحدهما لايكون مفوتاً للآخر. بل تفويت الآخر عند 
وجود أحدهما ملازم ومقارن له. 

بل يمكن أن يقال باستحالة الحكم بالفساد, وذلك لأنّ حرمة الإحرام من الميقات 
. متوقفة على كونه صحيحاً, لأنّه لولم يكن صحيحاً لايكون مفوتاً. وما فرض 
صحّته كيف يكون فاسدا وحراما ؟. 

)١(‏ لا إشكال فى أنه لايجوز تأخير الإحرام اختياراً عن الميقات إجماعاً بقسميه 
كانق اللتواهر "مو التصوص الكتيرة اللقتنية الست حة بذلك: 

منها: صحيحة الحلبي «لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها»'" وفى 
صحيحة على بن جعفر «فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها» ”" وغير 
ذلك من الرّوايات!؟), ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين أن يكون أمامه ميقات آخر 
أم لا. ظ 

ويؤكّد ذلك: أنّ مقتضى هذه النصوص عدم التجاوز لأهل المدينة عن مسجد 
الشجرة, مع أنّ أمامهم ميقات آخر وهو الجحفة. 

م إِنْه لو لم يحرم من الميقات وجب العود إليه مع الإمكان, لأنّ روايات التوقيت 
ظاهرة في الوجوب التعييني وبيان وظيفته. فيجب عليه الرّجوع لأداء الوظيفة 


.١70 :١م الجواهر‎ )١( 

(؟) الوسائل :١١‏ 4 / أبواب المواقيت ب اح ”. 
(5) الوسائل ٠ :١١‏ / أبواب المواقيت ب اح 4. 
(غ) الوسائل "517:١١‏ / أبواب المواقيت ب .١23‏ 


ترك الاحرام من الميقات 0000 


نعم. إذا لم يكن المسافر قاصداً لما ذكر, 5 أراد أن يأقى 
بعمرهة مفردة ة جاز له الاحرام من أدنى الحل("'. 

مسألة 178 : إذا ترك المكلّف الاحرام من الميقات عن علم وعمد حيّ تحباوزه 
فى المسألة صور: 

الأولى: أن يتمككّن من الرّجوع إلى الميقات. فنى هذه الصورة يجب عليه 
الّجوع والاحرام منه. سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه 
فإن أق بذلك صم عمله من دون إشكال!". 


وتفريغ ذمّته. هذا مضافاً إلى دلالة الأخبار على ذلك : 

منها: معتبرة إبراهيم بن عبدالحميد الدالّة على أن من دخل المدينة فليس له أن 
غرء إلأامق المدونه 7" أى سيقت المديتة »وهو جد الشجرة: 
إلى ميقات أهل بلاده الّذين يحرمون منه, فيحرم»7". 

)١(‏ ولا يجب عليه الرّجوع إلى الميقات؛ فإن أدنى الحل ميقات لكل عمرة مفردة 
لغير النائي الخارج من مككّة, فإِنّا قد ذكرنا أن الشخص البعيد إذا سافر وخرج من 
بلده لا للحجج ولا للعمرة بل لغرض من الأغراض ووصل إلى حدود الحرم فبدا له أن 
عبر عور له ذلك ود عبن عليه التجوع إلى الجنات وبل عرم من ادق الل 
صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) حيث أحرم (صلٍّ الله عليه وآله وسلّم) 

من الجعرانة عند رجوعه من غزوة حنين!". 

(1) لما عرفت أنّ مقتضى توقيت المواقيت أنّ الإحرام من الميقات وظيفة كل 
تكلفة فريد الله بول كور لد التجاوق طنه الااخرها بوالمتروطن امس مق 
)١(‏ الوسائل 7١8:1١‏ / أبواب المواقيت ب 8ح .١‏ 


(؟) الوسائل 77١ :١١‏ / أبواب المواقيت ب 5١ح‏ 7. 
(5) الوسائل 78١:1١‏ / أبواب المواقيت ب 77ح ؟. 


1" ا مال ا 

القّانية: أن يكون المكلّف في الحرم. ولم يمكنه الرّجوع إلى الميقات, لكن أمكنه 
الرّجوع إلى خارج الحرم» فنى هذه الصورة يجب عليه الرّجوع إلى خارج الحرم 
والاحرام من هناك. 

القالئة: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرّجوع إلى الميقات أو إلى خارج الحرم 
ولو من جهة خوفه فوات الحجٌ؛ وفي هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه. 

الرابعة: أن يكون خارج ال حرم ولم يمكنه الرّجوع إلى الميقات. وفي هذه 
الصؤرة يلزمه الاحرام من مكانه أيضاً!". وقد حكم جمع من الفقهاء بفساد 
العمرة فى الصور الثلاث الأخيرة!". 


الإحرام من الميقات فيجب عليه الدّجوع لذلك ويصح عمله ولا شيء عليه إلا أنه 
ارتكب أمراً حرماً بتركه الإحرام من الميقات, وهذا واضح . 

)١(‏ يدل على هذه الأحكام المذكورة للصور الثلاث صحيح الحلبى قال: «سألت 
١‏ العيناتة فليه النناذة )عو رحدل ترك تعر ومعى يحلل الحترن فال ربرسع إن 
ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم, فإن خشىي أن يفوته الحجّ فليحرم من 
مكانه. فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج»١"‏ فإِنٌّ المستفاد منه وجوب 
الإحرام من الميقات ومن تجاوز عنه بلا إحرام يجب عليه الرّجوع إليه والاحرام من 
هناك. فإن تعذر عليه الرّجوع إلى الميقات وكان فى الحرم يجب عليه الرّجوع إلى 
خارج الحرم والإحرام من هناكء وإن لم يمكنه الرّجوع إلى خارج الحرم أحرم من 
مكانه . وإذا كان في خارج الحرم ولم يمكنه الرّجوع إلى الميقات يجب عليه الإحرام من 
كانه ولو كان امام هناك اشر التطلاق النصن.. 

(1) بل نسب إلى الأكثر المشهورء بل رما يفهم من غير واحد منّا عدم الخلاف فيه 
كما في الجواهر'"' خلافاً للمحكي عن جماعة من المتأخّرين. بل قيل إِنّه يحتمله 


.7 ح١4 أبواب المواقيت ب‎ / 776:1١ الوسائل‎ )١( 
.١177:18 (؟) الجواهر‎ 


ترك الاحرام من الميقات الح ا ا موه جه لافطال لا جا لووط ا يي 11211 
ولكن الصحّة فيها لا تخلو من وجه'" وإن ارتكب المكلّف محرماً بترك الاحرام 
من الميقات(؟) 


إطلاق المبسوط'''والمصباح ومختصره(",. واختارهكاشف اللّناه(؟" وصاحب المستند!). 

واستدل للمشهور بأنّ الحكم بالفساد مؤاخذة له بسوء فعله واختياره: ولإطلاق 
ما دلّ على اعتبار التوقيت في صحّة الإحرام, ولأنّه ترك الوظيفة اختياراً فيفسد 
حجّه لفوات الكل بانتفاء جزئه. نظير ترك التكبيرة للصلاة. فيجب عليه الاتيان 
بالحج فى السنة القادمة إذا كان مستطيعاً وإِلّا فلا. 

)١(‏ لما عرفت من استناد القول بالصحّة إلى صحيح الحلبي المتقدّم, فإِنْه بإطلاقه 
يشمل العامد وغيره. وليس فيه ما يظهر اختصاصه بالجاهل بل قوله: «(عن رجل 
تدك الإاحرام» ظاهر ف الترك العمدي . 

ولكن صاحب الجواهر رجّح روايات التوقيت العامّة على صحيح الحلبي وقدّمها 
عليه وادّعى أن ذلك اول من وجوه: ومقتضى الدوايات العامة هو الفساد. لفقدان 
الشرط. 

ولا يخ ما فيه : لأن نسبة صحيح الحلبى إلى روايات الميقات نسبة الخاص إلى 
العام, لأنّ مورد صحيح الحلبى خشية فوت الحجّ وتلك الدّوايات مطلقة من هذه 
الجهة ولا ريب فى تقدّم المخاص على العام . 

الأنهن كافهرها للبييك لاوز له المروو من اماف التهها . 


.7١7؟:١ المبسوط‎ )١( 

(؟) مصباح المتهجد: 117 - نعثر على مختصر المصباح ولكن حكاه النراق في المستند :١١‏ 
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(0) كشف اللثام © : /1؟. 

.1١99-:1١ المستند‎ )]( 


ع م ا و تا نوم :افرع المتايك :788 له 
لكن الأحوط مع ذلك إعادة الحجّ عند القكن منها”". وأمّا إذا لم يأت المكلّف 
بوظيفته في هذه الصور الثلاث وأق بالعمرة فلا شك في فساد حجّه . 

مسألة 179: إذا ترك الاحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك أو تركه 
عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة كسابقتها صور أربع : 

الصورة الأولى: أن يتمكّن من الرّجوع إلى الميقات فيجب عليه الرجوع 
والاحرام من هناك 7". 


اعخرونها عن نقييه خفالفة المتهون» 

(1) كما هو واضحء لعدم إتيانه بالعمرة على الوجه المأمور به فيفسد حجّه. 

(©) تدل عليه الأخبار العامّة الدالة على توقيت المواقيت. فإن مقتضاها لزوه 
الإحرام منها ما تَكدّن من ذلك. 

مضافاً إلى الروايات الخاصّة الواردة بعضها في الجاهل وبعضها في الناسى وبعضها 
طلك ,فق سحيطة الى اسالك | ااعيدالل عليه لساك الع ردل انس أن ارم 
00 الحرم؛ قال: قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه. فإن خشي أن يفوته 
الحجّ أحرم من مكانه»7". 

وفى صحيح معاوية بن عمار «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن آمرأة كانت مع 
قوغ فظنةاك فأرسلت اللبع فشالقيم :فقالواةها ندري اعسليك إترام ام لا.وانت 
حائض فتركوها حيٌٌ دخلت الحرم فقال (عليه السلام): إن كان عليها مهلة فترجع 
إلى الوقت فلتحرم منهء فإن لم يكن عليها وقت (مهلة) فلترجع إلى ما قدرت عليه 
بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها»!". 

وفي صحيح آخر للحلبي «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ترك الإحرام 


.١ ح١4 أبواب المواقيت ب‎ / 758:1١ الوسائل‎ )١1( 
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ترك الإحرام من الميقات 0001 0 0 0 


الصورة القّانية: أن يكون في الحرم. ولم يمكنه الرّجوع إلى الميقات لكن أمكنه 
الرجوع إلى خارج الحرم وعليه حينئد الرّجوع إلى الخارج والاحرام منه . والأول 
ف هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الاحرام من هناك ('. 

الصورة الثالئة: أن يكون فى الحرم ول يمكنه الرّجوع إلى الخارج. وعليه في 
هذَه الصورة أن يحرم من مكانه وإن كان قد دخل مكة(). 


حٌّ دخل الحرم, فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم» فإن 
خثئى أن يفوته الحج فليحرم من مكانه ١١»)...‏ 

فإنٌ المستفاد من هذه الرّوايات أن من ترك الإحرام من المواقيت نسياناً أو جهلاً 
يجب عليه الرّجوع إلى الميقات والإحرام منه إذا تَكّن من ذلك. 

)١(‏ تدل عليه النصوص المتقدّمة, فإنّ مقتضاها وجوب الخروج إلى خارج الحرم 
والإحرام من الخارج, سواء أحرم من أَوّل رأس الحد أو ابتعد عنه قليلاً أو كثيراً 
فإنّ الميزان بالإحرام خارج الحرم في أيّ مكان شاءء ولا يجب الابتعاد بالمقدار 
الممكن, لإطلاق الرّوايات المتقدّمة الدالّة على يحوّد الخروج من الحرم والإحرام منه 
وتقييد تلك الّّوايات بمن لا يتمكّن من الابتعاد تقييد بالفرد النادر. فإن كلّ من 
يتمكّن من الخروج من الحرم يتمككّن من الابتعاد منه بمقدار مائة ذراع أو أقل أو 
أكثر. 

نعم. ورد الابتعاد بالمقدار الممكن فى خصوص الطامث فى صحيحة معاوية بن 
عمار المتقرّمة!". والتعدّي عن موردها إلى غيرها من ذوي الأعذار كالناسى والجاهل 
قياس لا نلتزم به. 1 

(؟) لإطلاق صحيح الحلبي الثاني. لأنّ موضوع الحكم المذكور فيه من ترك 
الإحرام حٌّ دخل الحرم, وإطلاقه يشمل الجاهل والناسيء كما أنّ إطلاقه يشمل 


.7 واب الواتيدي اح‎ :١١ الوسائل‎ )١( 
(؟) في الصفحة السابقة.‎ 


3" ااا 


الصورة الرّابعة: أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرّجوع إلى الميقات وعليه 
في هذه الصورة أن يحرم من محلّه"". وف جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحّة 
عمل المكلّف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف . 


حقٌ من دخل مكّة ولم يمكنه الرّجوع. فإنّه يحرم من مكانه. 

)١(‏ هذه الصورة على نحوين: 

أحدهما: ما إذا فرض أنّ أمامه ميقات آخرء كما إذا تجاوز بلا إحرام عن مسجد 
الشجرة جهلاً أو نسياناً نم تذكر وعلم, ولكن لا يتمكّن من الوّجوع إلى مسجد 
الشجرة وكان أمامه الجحفة, ففي مثله يجب عليه الإحرام من الجحفة, لأنّ الرجوع 
إلى الميقات الأوّل غير واجب عليه؛ لفرض عدم قدرته على الرّجوع إليه. فيجب 
الإحرام من الميقات الأمامي. لعموم ما دل على لزوم الإحرام من الميقات وعدم 
التجاوز عنه بلا إحرام. 

ثانيهما : ما إذا لم يكن أمامه ميقات آخر ولا يتمكّن من الرّجوع إلى الميقات الذي 
تجاوزه بلا إحرام أو سلك طريقاً لايمر بميقات أصلاً فذكر غير واحد أنه يحرم من 
مكانه ومحله. 

ولأ ريسن أن هذا مبنئى على وجوب الابتعاد بالمقدار الممكن عن نحل الذكر ورفع 
العذر. كما ورد ذلك بالنسبة إلى الحائض فى صحيحة معاوية بن عار المتقدّمة !''. 

وأمّا بناءً على عدم وجوب الابتعاد بالمقدار الممكن على الإطلاق وإِئا ثبت ذلك 
في خصوص الحائض - فلا يجب الإحرام من مكانه ومحلّه . بل هو مخير في الإحرام 
من أيّ موضع شاء قبل الوصول إلى الحرم, لأنّ الميزان بوقوع الإحرام في خارج 
الحرم سواء وقع الإحرام في مكان الذكر أو بعده قبل الوصول إلى الحرم. فالحكم 
المذكور في المقن مبني على الاحتياط فإنّه حسن بلا إشكال. 


)0010( فى ص 10 


وفي حكم تارك الإحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو 
ا" 

مسألة 17١‏ : إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت 
الحرم فعليها كغيرها الرّجوع إلى الخارج والاحرام منه إذا لم تتمكّن من الدجوع 
إلى الميقات, بل الأحوط لا فى هذه الصورة أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم 
تحرم على أن لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحجّ. وفيا إذا لم يمكنها إنجاز ذلك 
فهي وغيرها على حد سواء'". 

مسألة :17١‏ إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع القكن. ومع عدم الاعادة 
ولو من جهة ضيق الوقت يفسد حجّه وعليه الاعادة فى سنة اخرى!". 

مسألة :١77‏ قال جمع من الفقهاء بصحّة العمرة فما إذا أتى المكلف بها من 
دون إحرام لجهل ونسيان. ولكن هذا القول لايخلو من إشكال والأحوط - في 
هذه الصورة ‏ الاعادة على النحو الذي ذكرناه فوا إذا تكن منها وهذا الاحتياط 
لايترك البتة 40). 


)١(‏ لأنّ الإحرام قبل الميقات أو بعده في حكم العدم, لايترتب عليه أيّ أثر من 
الآثار. 

(0) يدل على ذلك كلّه صحيح معاوية بن عار المتقدّمة('' الواردة في الطامث وقد 
رفك أن لزوم الابتعاد بالمقدار الممكن خاص بها دون غيرها من ذوي الأعذار. 

(©) لأنّ حم القتّع مركب من العمرة والحجّ, فإذا فسد أحد الجزأين يفسد الكل 


طعا دولا ذلئن سق الاتعازاء.بالناقض ولع دول كد دن القتم ال الاقراه. 
(؛) لو نسي الإحرام ولم يذكر حي أتى بجميع أعمال العمرة وواجباتها فالمشهور 


.١51+ ص‎ 4 (001) 


4" ا ته المناسك 8“ / الحج 

مسألة *17: قد تقدّم أن النائي يجب عليه الاحرام لعمرته من أحد المواقيت 
الخمسة الأولى, فإن كان طريقه منها فلا إشكال, وإن كان طريقه لا يرّ هاما هو 
الحال في زماننا هذاء حيث إِنّ الحجاج يردون جدة ابتداءً وهي ليست من 
الزاقت ثلا سو الاعراء منر اسل ذا كانت ت محاذية لأحد المواقيت على ما 
عرفت فضلاً عن أن محاذاتها غير ثابتة, بل المطمأن به عدمهاء فاللازم على 
الحاج حينئذ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الإمكان أو ينذر الاحرام من بلده أو 


شهرة عظيمة كما في الجواهر ! صحّتهاء وكذا لو تركه جهلاً بوجوبه حقٌ أقى بجميع 
1 العمرة. خلافاً لابن إدريس فقال بلزوم الاعادة إذا كانت العمرة واجبة, لانتفاء 
المشروط بإنتفاء شرطه ولا دليل على الاجزاء بالفاقد ١١‏ 

وقد اتدل المتمون عرسل ميل الوارية :فى الناني 00 عن بعض أضحابنا 
عن أحدهما (عليها السلام) «فى رجل : نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها 
وطاف وسعىء قال: تحزئه نيّته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجّه وإن لم بهل»7". 
ومورده وإن كان الحجٌ ولكن قد أطلق الحجٌ على عمرة القستّع في غير واحد من 
الدوايات. 

عل أن نسيان الإحرام المذكور فى صدر الرّواية مطلق من حيث العمرة والحجٌ. 

والجواب: أن الخبر ضعيف بالإرسال, وما يقال من انجبار الضعف بالشهرة فلا 
نلتزم به . 

وأَمّا صحيحا علي بن جعفر الدالان على صحّة الح إذا نسي الإحرام أو جهله © 
فلا ينبغي الاستدلال بهما للمقام. لورودهما وصراحتههما فى خصوص إحرام الحجّ 
ولذا نلقزم بمضمونهما في إحرام الحجٌ . 
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الصّلاة فى النّجس جهلاً 1 ا ا 


[في الصلاة ف النجس ] 
إذا صل في النجس فان كان عن علم وعمد بطلت صلاته 1 


فصل 
إذا صلى في التّبجس 
)١(‏ مرٌ أن الصلاة يشترط فيها طهارة البدن والثياب إلا فها استثنى من طرف 
النجاسات -كالدم الأقل من الدرهم ‏ أو من طرف المتنجس كما لا تتم فيه الصلاة. 
ويدل عليه مضافاً إلى أن المسألة ضضرورية وما لا خلاف فيه, الأخبار المتضافرة التى 
ستمر عليك في التكلّم على جهات المسألة إن شاء اللّه. وعليه فالكلام إفا يقع في 
خصوصيات المسألة وجهاتها ولا نتكلم عن أصل اشتراط الصلاة بطهارة الشوب 
والبدن لعدم الخلاف فيه فنقول: 
الصلاة في النجس قد يكون عن علم وعمد وقد لا يكون كذلك. وعلى الثاني قد 
تستند صلاته في النجس إلى جهله وقد تستند إلى نسيانه. وكل من الجهل والنسيان 
إما أن يتعلّق بموضوع النجس -كا إذا لم يدر أن المائع الواقع على ثوبه أو بدنه بول 
مئلاً أو علم به تم نسيه - وإما أن يتعلق يحكمه بأن لم يدر أن بول مالايؤكل لحمه 
نجس أو يعلم حكمه ثم نسيه. وإما أن يتعلق بالاشتراط كما يأتي تمئيله. وهذه الصورة 
في الحقيقة ترجع إلى الجهل بأصل الحكم أو نسيانه. 
أما إذا صلى في النجس عن علم وعمد فلا ينبغي الارتياب في بطلان صلاته لأنّ 
هذه الصورة هي القدر المتيقن ما دلّ على بطلان الصلاة في النجس . ويمكن استفادته 
من منطوق بعض النصوص ومفهوم بعضها الآخر وهذا كما في حسنة عبدالله بن سنان 
قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال: إن 
كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن 


ترك الاحرام من الميقات ا ا 00 


من الطريق قبل الوصول إلى جدة بمقدار معتد به ولو فى الطائرة فيحرم من محل 
نذره؛ ويمكن لمن ورد جدة بغير إحرام أن يمضي إلى رابغ الذي هو في طريق 
المذينة المنوّرة ويحرم منه بنذرء بإعتبار أنه قبل الجحفة الَتى هى أحد المواقيت, 
وإذا لم يمكن المضي إلى أحد المواقيت, ولم يحرم قبل ذلك بنذر لزمه الإحرام من 
جدة بالندر. ثم يجدد إحرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه(١'.‏ 


وبالجملة: لا دليل على الصحّة في مورد العمرة. 

)١(‏ بعد ما علم أن جدة ليست من المواقيت ولا محاذية لها فلا يجوز الإحرام منها 
ذل عد دواو كرضنا ١!‏ اصاكية لاحت الموافيت» لا عرفت من ان الاكشاءيا اتجراء 
من الحاذي لا دليل عليه إلا بالنسبة إلى مسجد الشجرة في مورد خاص . 

فيجوز لمثل هذا الشخص نذر الإحرام قبل الوصول إلى جدة بمقدار معتد به حقٌ 
يحرز بذلك نذر الإحرام قبل الميقات فإنّ المواقيت قبلها ويصح إحرامه للنص الدال 
على جواز تقد الإحرام على الميقات بالنذر"", ولا ضير في الاستظلال بعده بسقف 
الطائرة ونحوها باعتبار الاضطرار إليه. فقبل الرٌكوب في الطائرة يجوز له نذر الاحرام 
للنص وبعد النذر يضطبٌ إلى ركوب الطائرة على الفرض فلا يكون حراماً. وسنذكر 
قريباً إن شاء الله أن العزم على إتيان الحرمات لا يضر بالإحرام لخروج العزم على 
الترك عن حقيقة الإحرام. وقد صرّح السيّد في العروة بأنّ لبس الثوبين غير دخيل 
في حقيقة الإحرام؛ وإِنما هو واجب تعيّدي!". ولذا يصح إحرامه إذا أحرم في الخيط 
نعم تجب عليه كفارة التظليل . 

وإذا ورد جدة بلا إحرام ولم يتمكّن من المضي إلى أحد المواقيت -كاا يتّفق في 
زماننا هذا كثيراً - فيجوز له أن يمضي إلى رابغ الّذي هو قبل الجحفة ويحرم منه, وإن 


00 اوت 085 /رارواني المؤاقيض مي 1 
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ال وي واي 
الاستئناف من مكّة مع الامكان وإلا بطل حجّه ىه ١|‏ 


فبسالة 06 : إذا نسي المتمتع الاحرام للحج و وجب عليه العود مع الامكان 
وإِلا أحرم في مكانه ولو كان فى عرفات وصمٌ حجّه وكذلك الجاهل بالحكم 7". 


م يمكنه المضي إلى أحد المواقيت ولم يحرم قبل ذلك لزمه الإحرام من جدة بالنذر م 
يجدد إحرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه. فإن فعل ذلك يجزئ على جميع التقادير 
لأنّ ميقات هذا الشخص إن كان أدنى الحل فقد أحرم منه على الفرض ويكون 
إحرامه من جدة ا كانت جدة من بعد ميقاته 
فحيث إِنّْ المفروض عدم فكنه بن الاجوم اديحو مز مكانه وهو جدة ‏ نظير 
من تجاوز عن الميقات فلم يحرم منه لجهل أو : يدان اد اغا ونحوها من الأعذار وم 
يمكنه الرّجوع إلى الميقات, فإنّ عليه أن يحرم من مكانه. 

10 لفوات المشروظ نقواك رطس قن القققه ركون ف درك الوقوفه اخعارا 
فإنّ بحرد وجوده في الموقف بلا إحرام غير صحيح لا يقرتب عليه أيّ أثر أصلاً. 

(1) إذا تكن من العود من دون أن يفوت عنه الموقف فلاريب في وجوب العود 
فإن العبرة فى وجوب العود وعدمه بخشية فوت الموقف كا دلّ عليه صحيح الحلبي 
«قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه. فإن خشي أن يفوته الحجٌ أحرم من 
مكانه» )١١‏ 

وإن لم يتمكّن من العود بأن خثثى فوت الموقف أحرم من مكانه ولو في عرفات 

ويدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: 
«سألته عن رجل نسي الإحرا م بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال ل 7 
على كتابك وسنّة نبيّك فقد تم" إحرامه, فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى 


.١ ح١8 أبواب المواقيت ب‎ / 778:١١ الوسائل‎ )١( 


مسألة 175: لو نسي إحرام الحجّ ولم يذكر حتّى أقى بجميع أعماله صمح حجّه, 

وكذلك الجاهل (". 
كيفيّة الاحرام 

وواجبات الاحرام ثلاثة ور 

الأمر الأوّل: النيّة. ومعنى النيّة أن يقصد الاتيان بما يجب عليه في احج أو 
العمرة متقرّباً به إلى الله تعالى. وفما إذا لم يعلم المكلّف به تفصيلاً وجب عليه 
مد ري ا اا اك اس يار 
الرسائل العطلقة أو من بنتق يقا.فن المعلميق 20) 


رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجّه» 7" 

)0 يدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال : «سألته عن 
رجل كان متمتعاً حرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حىٌ رجع إلى 
بلده؛ قال: إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجّه»”". فإنّه شامل للناسى والجاهل بناءً 
على ثمول الجهل للأعم منه ومن النسيان.ء فإنّ النسيان من أفر اد اسه 5 
والمستفاذ. من الأدلة أن العيرة بالعذر سواء كان مشعنداً إلى الجهل أو النسيان: :وال 
فلا خصوصيّة لذكر الفسياق: آذ الجهل. 

هذا مضافاً إلى دلالة صحيح على بن جعفر المتقدّم على الصحّة في مورد الجهل . 

(1) فانٌ القصد بما يجب عليه من الأعمال والأفعال يتوقف على معرفته لذلك 
تفصيلاً 00 فيجوز له تعلّم الأعال:والواجبات شينا فعينا مى الرسائل الضملتة 
أو مّن يثق به من العلماء والمرشدين, ولا يجب عليه أن يكون عالماً بجميع الأعمال من 
الأوّل. 

.8 ح١4 أبواب المواقيت ب‎ / 770:1١ الوسائل‎ )١( 
ح ؟.‎ ٠١ ابواب المواقيت ب‎ / 338:١١ (؟) الوسائل‎ 
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فلو أحرم من غير قصد بطل إحرامه '". 
ويعير ف النيّة 56 
الأوّل : القربة كغير الاحرام من العبادات7"). 
لَاني: أن تكون مقارنة للشروع فيه '. 
الثّالث: تعيين أن الاحرام للعمرة أو للحج. وأنّ الحجٌ تمتع أو قران أو إفراد, 
وأنّه لنفسه أو لغيره. وأنّه حجّة الاسلام, أو الحجٌ النذري أو الواجب بالافساد 


أو الندبى» فلو نوى الاحرام من غير تعيين بطل إحرامه !). 


)١(‏ لأنّ العمل الصادر من دون قصد كالعمل الصادر غفلة أو سهواً غير اختياري 
لف ذلا كلتمن القصية النه لكوي دوه هله جار ا : 

(؟) لأنّ الإحرام من العبادات, ولا يتّصف العمل بالعبادة إلا بالقربة والخلوص 
ونفي التشريك. وأن يكون الداعي والحرّك إلى العمل هو الأمر الإلمي كما في سائر 
الذمون السافية: 

)فا العمل إذا كان عبادتا حب اذ ديكون العمل مه أذلة ال حو هارن 
للنيّة. فلا بدٌ من أن يكون الإحرام بام أجزائه صادراً عن النيّة والقصد والقربة؛ فلو 
صدر بعض الأجزاء بلا نيّة لايترتب الأثر على العمل إذ لم يأت بالعمل المأمور به. 

هذا لو فطل ١ ١‏ الاسرام عيارة تعن النلينة كالامى بوافيم بقل مضق لجتائه 
بأَوّل جزء من التلبية من دون قصد وأ ببقيّة الأجزاء مع النيّة لايجزي ذلك عم 
وجب عليه من التلبية . ظ 

نعم , لو التزمنا بآنّ الإحرام عبارة عن الالتزام النفساني بالتروك وعقد القلب 
عليه, فهو أمر بسيط نفساني إِمّا مؤصوة أو مغعدوء :ولا يتصؤر فيه ول او اخرء فلا 
يتصوّر فيه حصول القصد في الأ ثناء. 

(:) لأنّ الحجّ له أقسام كثيرة مختلفة. فإذا لم يقصد أمراً معيّناً وقسماً خاصّاً في 
مقام الامتثال لاايقع ما أنى به عن شيء منهاء فإنّ امتئال كل أمر يتوقف على قصده 


مسألة :١717‏ لا يعتبر فى صحّة النيّة التلفظ ولا الإخطار بالبال. بل يكى 
الداعي ىا ف غير الاحرام من العبادات ت 207 


معيّناً. ولا يتعيّن إِلَّا بالقصد حين الإتيان بالعمل, فلو فرضنا أنه أحرم وقصد أن 
يعيّنه بعد ذلك بحيث كان العمل حين الإتيان به غير معين, لا يكنى هذا في مقام 
الامتثال. 1 

نعم . يكف التعيين الإجمالي , بأن يقصد المتعيّن واقعاً وإن كان لايدري به فعلاً. كا 
لو فرضنا أنه عيّنه سابقاً وكتبه في دفتره المخاص ولكن نسى ما كتبه وعيّنه. فيقصد 
الإحرام على النحو الذي كتبه. فإنٌّ هذا يكون يحزئاً في 5 الامتثالء لأنٌّ الفرد 
متعيّن واقعاً. والمفروض أنه يقصد الفرد المعيّن الواقعي ولا يضر جهله به بالفعل 
نظير تعيين البسملة إلى سورة خاصّة, كما إذا قرأ البسملة وقصد بها السورة التي بعد 
هذه السفحة وس لأ نيل الور بالتدل» 

)١(‏ فإِنُ النيّة عبارة عن القصد. وهو يتحقق وإن لم يتلفظ به. والميزان فى صحّة 
العمل القربي استناد الفعل إلى الله تعالى بحيث يكون أمره سبحانه محركأ وداعيا إليه 
ولا يلزم أزيد من ذلك كما هو الحال في جميع العبادات . 

نعم, يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلقّظ بالنيّة فى خصوص باب 
الحجّ, للأمر به في النصوص 

بجا شع تقاف اليه إن انيد أن اقم بافهرة إلالمشغل انك ترس 


نبيّك , وإن شتت:ا ضفرت الذى توية 1 


وعناء ممديعة معاوية بن عار 3 حديف اليه إن ارد لقم بالفعرة إل ارم 
على كتابك وسنّة تبتك (صلى الله عليه وآله وسلّم)»7". 


.١ ح‎ ١07 الوسائل ؟١١: 367 / أبواب الإحرام ب‎ )١( 
.١ أبواب الإحرام ب 17ح‎ / 76١ :١؟ (؟) الوسائل‎ 
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مسألة 178: لايعتبر في صحّة الاحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً 
وبقاءً ‏ إِلَّا الجماع والاستمناء. فلو عزم من أوّل الاحرام في الحجّ على أن يجامع 
زوجته أو يستمني - قبل الوقوف بالمزدلفة ‏ أو تردد في ذلك, بطل إحرامه على 
وجهء وأمّا لو عزم على الترك من أوّل الأمر ولم يستمر عزمه, بأن نوى بعد 
تحقق الاحرام الاتيان بشىء منهما لم يبطل إحرامه '''. 


ومتا ضحي ابن مشان:«إذا أردت الأتعراء والقافقل : الله إف أريد نا أمرت 
به من القتّع بالعمرة إلى الحجّ»7". 

وفي بعض الرّوايات ما يظهر منه استحباب الإضار وعدم التلقظ في صحيح 
منصور بن حازم «أمرنا أبو عبدالله (عليه السلام) أن نلي ولا نسمّي شيئاً. وقال: 
أصحاب الإضمار أحب إِليّ»!'' وحملوا هذه الرّوايات على التقيّة جمعاً بين الأخبار كا 
عن الف 5 والمدارك). 

ويمكن أن يقال: إِنّ ما دلّ على استحباب الإضمار يراد به عدم الإظهار بالعمرة أو 
الحجّء لا استحباب إضار النيّة وعدم التلفظ بهاء فإنّه بذلك يجمع بين التلفظ بالنيّة 
والتقيّة. 

)١(‏ لأنّ الإحرام ليس هو الالتزام وتوطين النفس على ترك المحرمات. بل 
الإحرام عبارة عن التلبية الموجبة للاحرام والدخول في الحرمة أو عمًّا يقرتب على 
التلبية, فالإإحرام اسم للسبب أو للمسبب, فهو نظير الأفعال التوليديّة المقرتبة على 
غنازيق: خاطة كالطهارة المتزتة عل الوضوع از الفسن + ولذا قو ةفر السل وقد 
يؤمر بالطهارة كقوله تعالى: «وَإِنْ كنم“ جُنْبَاً قَاطَهَرُوا 4 وقوله تعالى: «... وَلَا جنْبَا 
إل عَابرِي سَبِيلٍ حَق تَفْتَسِلُوا... 4 وهكذا المقام, فإنّه قد أمر في الرّوايات تارة 


)١(‏ الوسائل 38١:17‏ / أبواب الإحرام ب 7١ح‏ ؟. 
(؟) الوسائل ؟١١:‏ 565 / ابواب الإحرام ب ١7‏ ح 0. 
(6) المنتهبى ؟ : 177. السطر 5؟7. 

(غ) لاحظ المدارك /ا: .”.٠.‏ 


الأمر الثاني : التلبية, وصورتها أن يقول: ليك اللّهِمَ لبتيك. لبّيك لا شريك 
لك لبيك, والأحوط الأوال إضافة هذه الجملة: إن الحمد والنعمة لك والملك. 
لااشريك لك لبّيك. ويجوز إضافة لك إلى الملك بأن يقول: والملك لك لا شريك 
لك لبيك (". 


بالإحرام, وأخرى بالتلبية, فهما في الحقيقة شيء واحد. 

فالعزم على ترك المحرمات خارج عن حقيقة الإحرام, وإِنما هي أحكام مترتبة 
على الإحرام. لا أَنّها نفس الإحرام, فلا يضيرٌ الإتيان بها في الخارج في عقد الإحرام 
فضلاً عن العزم عليهاء فإنّ الإتيان بها خارجاً إذا لم يكن منافياً لعقد الإحرام فالعزم 
عليها بطريق أولى. 

نعم . لو كان بعض التروك والمحرمات موجباً لبطلان الإحرام كالجماع والاستمناء 
فالعزم عليهما من الأوّل يوجب بطلان إحرامه, لا لأجل أنّ الإحرام هو العزم على 
ترك الحرماتء بل لمنافاة ذلك لقصد الإحرام الصحيح. فإنّ المنوي إذا كان منافياً 
للحج فالعزم عليه يلازم عدم القصد إلى الححّ حقيقة . 

والحاصل : بقيّة الحرمات محرمات تكليفيّة حضة, وأمّا الجماع والاستمناء فيجتمع 
فبهم| الحكئان التكليق وهو الحرمة والوضعي وهو الفساد. 

نعم, لو كان عازماً على تركهما من أوّل الأمر ولكنّه لم يستمر على عزمه ونوى 
الإتيان بشيء منهما بعد تحقق الإحرام منه لم يبطل إحرامه. لأنّ الإحرام قد تحقق 
والعقداصحيحاً ولةا لال عل ,يظلانه مجه الغرم علبهها بعل وقوع الاحرام ضتخيحاً. 

)١(‏ يدل على وجوب التلبيات الأربع المذكورة في المتن صحيح معاوية بن عمار في 
حديث قال: «التلبية أن تقول: لبيك اللّهمّ لّيك. لبيك لا شريك لك لبّيك؛ إِنّ الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك - ته قال (عليه السلام) - واعلم أنه لابدٌ من 
التلبيات الأربع ل كن في أَوّل الكلام. وهي الفريضة وهي التوحيد» الحديث7". 


)١(‏ الوسائل 387:17 / أبواب الإحرام ب ١1ح‏ ؟. 


0" ان ام و ل اه د 

مسألة 178: على المكلّف أن يتعلّم ألفاظ التلبية ويحسن أداءها بصورة 
صحيحة كتكبيرة الإحرام في الصلاة, ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات 
من قبل شخص آخرء فإذا لم يتعلّم تلك الألفاظ ول يتيسر له التلقين يجب عليه 
التلفظ بها بالمقدار الميسور. والأحوط في هذه الصورة الجمع بين الاتيان بالمقدار 
الذي يتمكّن منه والاتيان بترجمتهاء والاستنابة لذلك7". 


فإِئّما صصريحة في أنّ الواجب هو التلبيات الأربع التي ذكرها في أوّل الحديث. وأمًا 
البقيّة فهي مستحبّة. ولا دليل على وجوب الزيادة على ذلك ولا على غير هذه الكيفيّة. 

بل يمكن أن يقال: بأنّ المستفاد من النصوص لزوم الإتيان بالتلبيات الأربع 
المذكورة في صحيح معاوية بن عمار بأيّ كيفيّة أتى بهاء ولو بالفصل بينها بدعاء أو 
ذكر او كلام ادمي مالم يضر ذلك في صدق عنوان التلبية. 

)١(‏ لاا شك فى أنّ اللازم على المكلّف الإتيان بالتلبيات على الوجه الصحيح 
بمراعاة أداء الكلمات على طبق القواعد العربيّة وأداء الحروف من مخارجها. فلا يجزئٌ 
الملحون مع القكّن من الصحيح ولو بتلقين شخص إِيّاه. وذلك لأنّ المأمور به هو 
التلبية الصحيحة المذكورة في صحيحة معاوية بن عار المتقدّمة. حيث إن الامام 
(عليه السلام) قرأ هذه الكلمات على الوجه الصحيح, فهذا هو الذي تعلّق به الأمر 
ولا دليل على الاجتزاء بالملحون. ولا خلاف في ذلك. - 

وا وقع الخلاف فيا إذا لم يتمكّن من أداء الصحيح ولو بالطرق العادّية فاذا يجب 
عليه ؟ فهل يكتفي بالملحون اد مها اد يأتي بترجمتها؟ 

ربا يقال: أن مقتضى الجمع بين قاعدة المبسور وخبر زرارة «إن رجلا قدم 
حاجّاً لايحسن أن يلى فاستفتى له أبو عبدالله (عليه السلام). فأمر له أن يلي عنه»7" 
هو الإتيان بالملحون والاستنابة, لأنّ مقتضى قاعدة الميسور هو الاجتزاء بالملحون 
ومقتضى الخبر لزوم الاستنابة. 


() الوسائل 85-158 / ابوا الإحرام ب تلاج 05 , 


مسالة :١6١‏ الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه, والأولى 
أن يجمع بينها وبين الاستنابة .١‏ ظ 
مسألة :18١‏ الصى غير المميز يلى عنه!". 


واقواب عنه» انك زرارة أن شرا فالمتع الاسهابة ول ساعة إن . 
القاعدة؛ وإن كان ضعيفاً فلا ملزم للاستنابة. ولكن الرّواية ضعيفة سنداً بياسين 
الضرير فإِنّه لم يوثق, وأمّا قاعدة الميسور فقد ذكرنا غير مرّة أئَّها غير تامّة في نفسها 
قلا كلع أن تكون هرا لمكم رمن 

والظاهر هو الاجتزاء بالملحون فما إذا لم يتمكّن من الصحيح, لمعتبرة مسعدة بن 
صدقة, قال: «سمعت جعفر بن محمّد (عليه السلام) يقول: إِنْك قد ترى من احرم من 
العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح, وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة 
والتشبّد وما أشبه ذلك, فهذا بمنزلة العجم. والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل 
المتكلم الفصيح» الحديث "١‏ فإنَّها واضحة الدلالة على جواز الاكتفاء بالملحون لكل 
من لا يتمككن من القراءة الصحيحة. سواء في الصلاة أو في التلبية. فلا حاجة إلى 
الترجمة والاستنابة, ففادها مفاد قاعدة الميسور. ولذا صرّح سيّدنا الأستاذ (دام 
ظله) في تعليقته على العروة بأنّ الأظهر جواز الاكتفاء بالملحون7". 

نعم, لاريب أنّ الأحوط ضمّ الاستنابة إليه وأحوط منه ضمّ القرجمة إليه أيضاً . 

- يدل عليه موئق السكوني عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «تلبية الأخرس‎ )١( 
وتشبّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه»7".‎ 

(؟) يدل عليه صحيح زرارة عن أحدهما (عليهم| السلام) قال: «إذا حم الرّجل ' 
بابنه وهو صغير فانّه يأمره أن يلبي ويفرض الحجٌ. فإن لم يحسن أن يلبي لبّوا عنه 
)١(‏ الوسائل 7: ١1‏ / أبواب القراءة في الصلاة ب 05 ح ؟. 
(؟) العروة الوثق ؟: 57١‏ / 17147 (تعليقة ؟). 

(9) الوسائل 71 /ابواب قراءةالصلاة ب 09 ح١. /18١:17‏ أبواب الاحرام ب 79ح .١‏ 


04" احا اع اما اطي للتروع المناكاف 1 اله 

مسألة 187: لا ينعقد إحرام حجٌ القنّع وإحرام عمرته وإحرام حم الافراد 
وإحرام العمرة المفردة إِلَّا بالتلبية, وأمّا حجٌ القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية 
يتحقق بالاشعار أو التقليد !". 


ويطاف به ول عنه) الحبل يق 37 

)١(‏ لا إشكال في أنّ التلبية ثابتة في جميع أقسام العمرة والحجّ حقٌ حجٌ القران 
وبها يتحقق الإحرام. وهي التى توجب الدخول في حرمة الله تعالى. وما لم يلب يجوز 
له ارتكاب المتينات المتهودة: 

ففي صحيح الحلبى قال: «سألته لم جعلت التلبية؟ فقال: إِنّ الله عرّ وجلّ أوحى 
إإى إبراهم أن «وَأدْنَ ف ألئّاس احج يَأتوكَ رجَالاً وَعَلىَ كل ضامر َأَتِينَ من كل 
نج عَمِيق 04 فنادى فأجيب من كل وجه يلبّون»!" ويظهر منه أنّ التلبية استجابة 
لله تعالى ولا تختص بقسم خاص من أقسام الحجٌ. 
ْ٠‏ وفى صحيحة معاوية بن وهب «تحرمون كا أنتم في حاملكم تقول: لبّيك...» إلى 
اخنالجويت 3 

وفى صحيحة معاوية بن عمار «واعلم أنه لا بدٌ من التلبيات الأربع التى كن في أوّل 
الكلام. وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لي المرسلون»7"". 

وفي صحيحة عبدالًحمن «في الرّجل يقع على أهله بعدما يعقد الإحرام ولم يلب 
قال: ليس عليه شىء» ١‏ والمراد بقول السائل : بعدما يعقد الإحرام, أي بعدما عزم 
على الإحرام. 


يعسي 


.0 ح٠7 أبواب أقسام الحجّ ب‎ / 788:1١ الوسائل‎ )١( 

0( الحج 77 3؟. 

() الوسائل ؟١:‏ 374 / أبواب الإحرام ب 77ح .١‏ 
)08(٠)4(‏ الوسائل 387:١7‏ / ابواب الإحرام ب ٠1ح ,١‏ 5. 
(5) الوسائل 377:١1‏ / ابواب الاحرام ب 4١ح‏ "؟. 


ا ا افير ا سيار 


وكذا إذاكان عن جهل !*' بالنجاسة من حيث الحكم بأن لم يعلم أنّ الثىء الفلانى 
مثل عرق الجنب من الحرام نجس. أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة7". 


يعيد ما صل ١»...‏ ومصححة عبدال رحمن بن أبي عبدالله قال: «سألت أبا عبدالله 
(عليه السلام) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد 
صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد»”" على أنه يكن أن يستدل عليه بفحوى 
ما ورد في بطلان صلاة الناسي في النجس كما تأتي عن قريب. حيث إن العلم 
بالنجس متقدماً على الصلاة إذا كان مانعاً عن صحتها فالعلم به مقارناً للصلاة ينع 
عن صحتها بطريق اك 

)١(‏ إذا صلى في النجس جاهلاً بالحكم أو بالاشتراط فله صورتان: لأن الجهل قد 
يكون عذراً للمكلف حال جهله كا في الجاهل القاصرء ومن أظهر مصاديقه المخطئ 
من امجتهدين , حيث إن المجتهد إذا فحص عن الدليل على نجاسة بول الخشاشيف مثلاً 
وم يظفر بما يدله على طهارته أو نجاسته فبنى على طهارته لقاعدة الطهارة وصلى ف 
الثوب الذي أصابه بول الخنشاف زمناً طويلاً أو قصيراً ثم بعد ذلك ظفر على دليل 
نجاسته. أو أنه بنى على عدم اشتراط خلوٌ البدن والثياب من الدم الأقل من مقدار 
الدرهم ولو كان تممالايؤكل لحمه أو من الميتة» أو بنى على عدم اشتراط الصلاة 
بطهارة الحمول فيها ولو كان ما يتم فيه الصلاة اعتاداً في ذلك على أصالة البراءة 
عن الاشتراط, ثم وقف على دليله فبنى على اشتراط الصلاة بطهارة المحمول المتنجس 
إذا كان ثوباً يتم فيه الصلاة. وعلى اشتراط خلو البدن والثياب عن الدم الأقل من 
مقذان الدرهم إذا كان :من الميتة أو هالا يؤكل لحف انظراً إن أنّ.هادل عل استفناء 
الدم الأقل إنما استثناه عن مانعية النجاسة في الصلاة. وأما المانعية من سائر الجهات 
ولونمث. عديذا الفافن اخ اهلان كل لحنيمه اوم الوة مكوميك الها انان 
مستقلتان زائداً على مانعية النجاسة ‏ فلم يقم دليل على استثنائه فهو جاهل بال حكم 


() إذا كان الجاهل معذوراً لاجتهاد أو تقليد فالظاهر عدم بطلان الصلاة. 
)١(٠١١(‏ الوسائل : 50 / أبواب النجاسات ب 4١‏ ح [, 0. 


عقد الاحرام بالاشعار أو التقليد 00101 ا 


والاشعار مختص بالبدن, والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع المدي 
والأوال الجمع بين الاشعار والتقليد في البدن, والأحوط التلبية على القارن وإن 
كان عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد(". 


ويظهر من هذه الرّوايات أنّ التلبية ثابتة في الحجٌّ وأنّ الإحرام لا ينعقد إلا بها 
هذا كلّه بالنسبة إلى مطلق الحجّ. 

وأمّا فى خصوص حجٌ القران, فالمعروف بينهم أنه لا يتعيّن عليه التلبية, بل الحاج 
مخير بين عقد الإحرام بالتلبية أو بالإشعار أو التقليد وتدل عليه النصوص : 

منها: صحيحة معاوية بن عمار قال: «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية 
والإشعار والتقليد, فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم»١".‏ 

وفي صحيحة أخرى له «والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية»7". 

فها عن السيّد" وابن إدريس”) من عدم انعقاد الإحرام حقٌٍ في حجّ القران إلا 
بالتلبية ضعيف مردود بهذه الرّوايات. 

كما أن ما نسب إلى الشيخ من أن انعقاد الإحرام بالإشعار متوقف على العجز من 
التلبية(*) ضعيف بإطلاق الرّوايات المتقدّمة. 

)١(‏ أمّا اختصاص البدن بالإشعار وعدم ثبوته في غيره فقد يظهر من صحيح 
عمر بن يزيد «من أشعر بدنته فقد أحرم»7" إذ لو كان الإشعار ثابتاً فى غير البدنة 
لكان ذكر البدنة بخصوصها لغواً. لأنّ الظاهر من القيد عدم سريان الحكم إلى 


.30١ أبواب أقسام الحجّ ب 1ح‎ / ,/94:1١ الوسائل‎ )١( 
.١١ ح١١ أبواب أقسام الحجّ ب‎ / 71/ :1١ (؟) الوسائل‎ 
الانتصار: 67؟.‎ )9( 

(غ) السرائر :١‏ ؟057. 

.7٠١7:١ المبسوط‎ )0( 

(1) الوسائل 708:1١‏ / أبواب أقسام الح ب ١١ح .5١‏ 


5" ل 0 شرح المناسك 4/ الحج 


ب 


ثم إنّ الاشعار هو شق السنام الأيمن بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي 
ويشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطّخ صنفحته بدمه. والتقليد هو أن يعلّق فى 
رقبة اهدي نعلاً خَلِقاً قد صلى فيها". 


الطبيعي, وإِلا لكان ذكر القيد لغواً. بل يكفينا في اختصاص الإشعار بالبدن عدم 
الدليل على ثبوته في غيره. 

وأمّا اشتراك التقليد بين جميع أقسام اهدي فيدل عليه جملة من الرّوايات!". 

ثم إنه ف البدن مخير بين الاشعار والتقليد ىا يدل عليه إطلاق صحيحة معاوية بن 
عمار المتقدّمة وغبرها. 

ولكن الأولى هو الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن. لصحيح معاوية بن عمار 
«البدن تشعر في الجانب الأيمن ويقوم الرّجل في الجانب الأيسر, ثم يقلدها بنعل خلق 
قد صل فها»!؟). 

وأولى من ذلك هو الجمع بين التلبية والإشعار والتقليد وعدم الاكتفاء بالإشعار أو 
التقليد. خروجا عن مخالفة السيّد المرتضى والحلي. 

)١(‏ لاريب فى أنّ المعتبر في كيفيّة الإشعار أن يشق سنامه من الجانب الأيمن ولا 
فكتق سدائر اعفان 

نعم » يستثنى من ذلك صورة واحدة. وهي ما لو كانت معه بدن كثيرة فيجوز 
للرجل أن يدخل بين إثنين منهما فيشعر هذه من الجانب الأيمن ويشعر هذه من 
الجانب الأيسرء كما يدل عليه صحيح حريز «إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها 
دخل الرّجل بين كل بدنتين فيشعرها هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق 


الاي 


)١(‏ الوسائل 777:1١‏ / أبواب أقسام الحم ب 7١ح‏ 4 وغيره. 
(5) الوسائل 777:1١‏ / أبواب أقسام الحجٌ ب ١١ح‏ 5. 
() الوسائل 519:١١‏ / ابواب اقسام الح ب ١١ح ١‏ 


الطهارة في الاحرام 0 

مسألة 147: لايشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر فى صحّة 
الاحرام: فيصحٌ الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر كاليجنب والحائض 
والنفساء وغيرهه!". 


وأمّا بقيّة الخصوصيّات كوقوف الرّجل من الجائب الأيسر وتلطخ صفحته بدمه 
فلم يرد فيها نص بالمنصوص. وإنا هي مذكورة في كلمات الفقهاء. ولا ريب أنه 
أحوط وتفرغ ذمّته بذلك قطعاً . 

وربما يقال بأنّ صحيح معاوية بن عمار تدل على لزوم قيام الرّجل في الجانب 
الأيسر من البدنة لقوله (عليه السلام): «البدن تشعر فى الجانب الأيمن, ويقوم الوّجل 
في الجانب الأيسر, ثم يقلّدها بنعل خَلِقَ قد صلّى فيها»7". 
الجانب الأيسر» لقوله: « يقلّدها بنعل خَلِق» فيكون دالاً على تقليد الحيوان فيا إذا 
كان الّجل قائًاً فى الجانب الأيسر فيكون ذلك مستحيّاً. لأنّ أصل التقليد فى مورد 

وأمّا التقليد بالنحو المذكور فى المتن فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار «يقلّدها 
بنعل قد صل فيها» !؟) ويتحقق التقليد أيضاً بأن يجلله بشىء كالنيط والسير. ويدل 
عليه معتبرة الحلبى «عن تجليل ادي وتقليدها. فقال: لا تباي أيّ ذلك فعلت»7" 
وصحيحة زرارة «كان الناس يقلّدون الغنم والبقر وما تركه الناس حديثاً ويقلّدون 
بخيط وسير»(2). 


)١(‏ بلا خلاف, لعدم الدليل على الاشتراط وإطلاق الأدلة ينفيه. 


)١1(‏ الوسائل 891:1١‏ / أبواب أقسام الحجّ ب ا 
(0) الوسائل 778:1١‏ / أبواب أقسام الحجّ ب اح ١7‏ 
(©) الوسائل 777:1١‏ / أبواب أقسام الحجّ ب ١١ح‏ 0. 
(؛) الوسائل 377:١١‏ / ابواب اقسام الحم ب ١١ح‏ 1. 


ممصي عق اوسا ات قرو المنأفنك 778 الح 

مسألة 184 : التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة, فلا يتحقق الاحرام إِلَا 
بها أو بالإشعار أو التقليد لخصوص القارن, فلو نوى الإحرام ولبس الثوبين 
وفعل شيئاً من امحرمات قبل تحقق الإحرام لم يأثم وليس عليه كفارة7'" 

مسألة 186: الأفضل لمن حجّ عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء 
ولمن حججٌ عن طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلاً: ولمن حجّ من مكّة تأخيرها 
إلى الرّقطاء ولكن الأحوط التعجيل بها مطلقاً ويؤخّر الجهر بها إلى المواضع 
المذكورة, والبيداء بين مكّة والمدينة على ميل من ذى الحليفة نحو مكّة والرّقطاء 
موضع يسمّى مدعى دون الردم !"ا 


مضافاً إلى النصوص الواردة في إحرام الحائض والتّفساء7". 

)١(‏ للنصوص الدالة على أنه مالم يلبٌ ليس عليه شيء, ويجوز له إرتكاب 
الحرمات حيٌ الجماع”"'. فإِنّ المستفاد من هذه النصوص أن التلبية توجب عليه 
الدخول في الحرمة الإيّة. وتحرم عليه الحرمات, والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية | 


ف التض 0 
(؟) يدل على أفضليّة تأخير التلبية في الموارد الثلاثة المذكورة في المتن نتصوص 


منها: صحيحة معاوية بن وهب قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التهيّو 
للإحرام , فقال : امسن الشجرة: ققد ضل فيه :رسول الله (صل الله علية واله :وسلم) 
وقد ترى أناساً يحرمون فلا تفعل حقّ تنتهي إلى البيداء حيت الميل ٠‏ فتحرمون كا 
أنتم في حاملكم تقول : لبيك اللّهمٌ لتيك» الحديث!4. 


.594 أبواب الإحرام ب‎ / 2١١ :١7 :48 أبواب الإحرام ب‎ / 599 :1١7 الوسائل‎ )١ 

(؟) الوسائل ؟7١1:‏ 37 / ابواب الإحرام ب .١5‏ 

() الوسائل :١١‏ /ا77 / أبواب أقسام الح ب ١7‏ ح ١1.١074:1؟/‏ أبواب أقسام الحجّ 
ب ١١ح ١ .5١‏ 

(؛) الوسائل ؟١: 37٠١‏ / ابواب الإحرام ب 74 ح ". 


وفى صحيحة معاوية بن عمار عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «صل المكتوبة 
ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حٌّ تصعد إلى أوّل البيداء إلى أُوّل ميل 
غن يسارك» قاذا انبقوت بك الأرضبراكباً كنت أو ماشياً فلع 01 

وفى صحيحة هشام بن الحكم. عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «إن أحرمت 
من غمرة ومن بريد البعث صلّيت وقلت كما يقول ال حرم في دبر صلاتك, وإن شئت 
ليت من موضعك. والفضل أن تمشي قليلاً ثم" تلبي»7. 

وفى صحيح الفضلاء عن أبى عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: «وإن أهللت 
من المسجد الحرام للحج. فإن شئت لبّيت خلف المقام. وأفضل ذلك أن عضي حقٌ 
تأتي الرّقطاء. وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح»7". 

إلا أنه يتوجّه هنا إشكال ‏ في خصوص تأخير التلبية إلى البيداء لمن حي عن 
طريق المدينة ‏ وهو أنه بعد البناء على أن الإحرام يتحقق بالتلبية وهي الْتي توجب 
الدخول في حرمة لا تهتك, أو أَنّْها متمّمة للاحرام. فكيف يجوز تأخيرها عن 
مسجد الشجرة, لرجوع ذلك في الحقيقة إلى جواز تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة. 

فيقع البحث في موردين: 

أحدهها: فيا ذهب إليه صاحب الحدائق (قدس سره) من وجوب تأخير التلبية 
إلى البيداء. استناداً إلى ظواهر النصوص الكثيرة الآمرة بالتأخير. وقال (قدس 
سره) لاموجب لرفع اليد عن ظهور الرّوايات, وذكر أنّ هذا الحكم مختص بمسجد 
الشجرة, وأمّا فى غيره فحكمه التخيير بين إتيان التلبية من نفس الميقات أو التأخير 
بها عن الميقات بمقدار يسير !2. 


ويرذه: أن العلماء (قدس سرهم) أجمعوا وتسالموا على جواز اللإإحرام والتلبية من 


.1 أبواب الإحرام ب 75ح‎ / 37١ :١7؟ الوسائل‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 377:17 / أبواب الإحرام ب 70ح‎ 
.١ الوسائل 797:17 / أبواب الإحرام ب 47 ح‎ )5( 
.4غ1-:١6 الحدائق‎ )( 


ع او كود موه ست ا زاج اباو قوع الاي ا 


نفس مسجد الشجرة, ولم يلتزموا بوجوب تأخيرها إلى البيداء. للسيرة القطعيّة 
الجارية بين المسلمين, على أنْهم يحرمون من مسجد الشجرة ولا يشك أحد في 
الاكشاء ذلك وللووايات العامة الدالة عل تواقيت المواقيت: والنبى عت لنسا + 
علا يكين انراد ولا وأياات اللناكه الدالةاضل بعواذ الاتناىبالتلبية مواننس الخد 

منها: صحيحة عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) «هل يجوز 
للمتمتع بالعمرة إلى الحجّ أن ن يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟ فقال: : نعم, عالق الت 
(ضل الله عليه وآله.وسلم) فى البيداء: لأنّ الناس لم يعرفوا التلبية فأحَب أن يعلمهم 
كيف التلبية» ١!‏ وهي صريحة في جواز الإتيان بالتلبية من نفس مسجد الشجرة 
وال (صلّ الله عليه وآله وسلّم) نما أخرها إلى البيداء لتعليم الناس كيفيّة التلبية. 
فظهر أنه لايمكن الالقزام بوجوب التأخير إلى البيداء. 

الثَاني: أنه بعد الفراغ والتسالم على جواز الإتيان بالتلبية من مسجد الشجرة 
فهل يجوز تأخيرها إلى البيداء أم لا؟ 

ذهب جماعة إلى جواز التأخير بل ذكروا أنّ الأفضل لمن حي عن طريق المدينة 
تأخير التلبية إلى البيداء. واستندوا إلى جملة من النصوص المعتيرة الآمرة بالتأخير 
إلى البيداء. منها: صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة!". ومن ثم أشكل عليهم بأنّ 
هذه الرّوايات تنافى الرّوايات العامّة الناهية عن التجاوز عن الميقات بلا إحرام والدالة 
على توقيت المواقيت فكيف يكن القول بجواز التأخير فضلاً عن أفضليّته , ولذا حمل 
بعضهم روايات التأخير على تأخير التلبيات المستحبّة, وأمًا الواجبة فلايجوز تأخيرها 
كما مل بعض آخر كالسيّد في العروة هذه الرّوايات على أفضليّة الجهر بها إلى البيداء 
لاتأخير نفس التلبيات(", وكلاهما ضعيف : 

أمّا الأوّل؛ فلأن بعض الرّوايات صريحة فى تأخير التلبية الواجبة. بل قد ورد 
)١(‏ الوسائل ؟١:‏ 777 / أبواب الإحرام ب 70ح ؟. 


)0 فى ص 517 . 
() العروة الوثتق ”: 5514 / 19؟5. 


مسألة 187: الأحوط [ف المناسك الطبعة الثانية عشرة: يجب لمن اعتمر... ] 
من اعتمر عمرة القتّع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكّة القديمة. وحده 
لمن جاء عن طريق المدينة عقبة المدنيين [قوله: وحده لمن جاء... عقبة المدنيين, 
ليست فى المناسك الطبعة الثانية عشرة ]. ولمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند 
دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم. وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من 
مكّة لاحرامها ولمن حج بأيّ نوع من أنواع الحجّ قطعها عند الزوال من يوم 
قوفة 7 . 
النبي في بعضها عن التلبية في المسجد ىا في صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة. 

وأمّا الثاني فلعدم ذكر تأخير الجهر بها إلى البيداء في شيء من النصوصء بل في 
بعض الأخبار صرّح بالجهر بها من المسجد ١‏ ولا ريب أنّ الظاهر من الرّوايات 
تأخير التلبية الواجبة الموجبة للاحرام إلى البيداء لا المستحبّة ولا الجهر بهاء فإذن 
يقع التعارض والتنافي بينها وبين أدلة المواقيت, فلابدٌ من دفع التنافي بين الطائفتين 
فق الا ياو 

والصحيح أن يقال: إِنّ التنافي يرتفع بالتخصيص. فنقول: 

إن أدلّة المواقيت الناهية عن التجاوز عن الميقات بلا إحرام مطلقة من حيث تحقق 
الاخرام بعوه يهان :تسو ومن حي عد تحقق الانحراء فعه أضيلاً,: شمن 
بالزواناة الداله عق نحواة الفاهين: ان الببد امه فتكون: افيس سحروفة العيها وو بخن 
الميقات بلا إحرام لمن لا يريد الإحرام أصلاً. وجواز التأخير عن الميقات لمن يريد 
الإحرام بعد قليل. وحيث إِنّ الإحرام من نفس المسجد جائز قطعاً. فتحمل الأخبار 
الآمرة بالتأخير على الفضل, ولكن الأحوط أن يلب من نفس المسجد. 

)١(‏ يقع الكلام في مسائل أربع: 

الأولى: أنّ من اعتمر عمرة القتّع لا بدٌ له من قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة 


.١ أبواب الإحرام ب 74 ح‎ / 779 :١7 الوسائل‎ )١( 


ف مستي موتو اكلا عاك ار اما افيه من ووو افرع لامك 21/7 الح 
القديمة, فلا عبرة بالبيوت المستحدثة في زمان الأئّه (عليهم السلام) فضلاً عن 
المستحدثة في زمانناء ويدل على ذلك جملة من الأخبار. 

منها: صحيح معاوية بن عبار قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام) إذا دخلت 
مكّة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكّة فاقطع التلبية. وحدّ بيوت مكّة الني كانت 
قبل اليوم عقبة المدنيين» فإنّ الناس قد أحدثوا بمكّة ما لم يكن, فاقطع التلبية»١".‏ 

ومنها: صحيح ابن أبي نصر عن أب الحسن الرضا (عليه السلام) «أَنّه سئل عن 
المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال: إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوىء, قلت: بيوت 
مكّة ؟ قال: نعوم» !". 

والتحديد بعقبة ذي طوى فى هذه لاينافى التحديد بعقبة المدنيين فى صحيحة 
معاوية وها دعن اشعل | علد نر أسم اخ هه لفون انا 
مكان آخر عن طريق آخرء فيكون الحد لمن جاء عن طريق المدينة عقبة المدنيين 
ومن جاء عن طريق آخر عقبة ذي طوى. 

وفى صحيح زرارة «سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال: إذا دخل البيوت 
فت 4ك ل نبوا الأبطح» 7" . 

وقد يتوهّم أنّ المستفاد منه قطع التلبية بدخول البيوت, بيذا الّوايات المتقدّمة 
حولت الفروة مسناهدة النيوتت. 

وفك اموا بأة الدقؤل فق النيوت السنحدة الى عدتت فى زنان الأمة 
(عليهم السلام) يستلزم مشاهدة البيوت القدية التي يكون النظر إليها سبباً لقطم 
التلبية . 


وفي خبر زيد الشحام جعل العبرة بدخول الحره'!) ولكنّه ضعيف السند بأبي جميلة. 


.١ الوسائل ؟١: 88 / أبواب الإحرام ب 41 ح‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل ؟١: 389 / أبواب الإحرام ب 41 ح‎ 
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نعمء صحيح معاوية بن عمار «وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم» "١7‏ 
مطلق يشمل عمرة القبتّع أيضاً. فيقيّد بالأخبار المتقدّمة الدالّة على القطع في المتعة 
بمشاهدة بيوت مككّة. وهكذا الحال بالنسبة إلى إطلاق موثق زرارة7". 

المسألة الثّانية: أن من اعتمر عمرة مفردة إذا جاء من خارج الحرم يقطع التلبية 
عند دخول الحرم, ويدل عليه جملة من الأخبار: 

منها: صحيح معاوية بن عبار المتقدّمة «وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت 
الحرم» ونحوه غيره. 

وإطلاق هذه الرّوايات يشمل العمرة المفردة وعمرة القتّع. ولكن قد عرفت أن 
عمره الفتع خارجة عن هذا الإطلاق بالروايات السابقة , فيبق تحت الإطلاق المذكور 
القمرة المقردة: 

نعم . هنا روايات تدل على قطع التلبية بمشاهدة بيوت مكّة ىا هو الحال في عمرة 
الفتّع . 

منها: رواية يونس «عن الرّجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: 
اذانرا بيت بيوت مكّة ذي طوى فاقطع التلبية» 0 وهي ضعيفة بمحسن بن أحمد فإنّه م 
يوثق. 

ومنها: صحيحة الفضيل بن يسار قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت: 
دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة عقبة المدنيين. فقلت: أين عقبة 
المدنيين؟ قال: بحيال القصارين» 7 ولكن دلالتها بالإطلاق, فتختص بعمرة القبّع 
بقرينة الرّوايات المتقدّمة الدالة على القطع بدخول الحرم في العمرة المفردة. 


.١ أبواب الإحرام ب 40 ح‎ / 397:1١ الوسائل‎ )١( 
.6 أيواب الإحرام ب 46 ح‎ / 7914 :١١ (؟) الوسائل‎ 
." أبواب الإحرام ب 40 ح‎ / 94 :١7 الوسائل‎ )5( 
.١١ (؛) الوسائل ؟١: 390 / أبواب الإحرام ب 46 ح‎ 
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ومنها: صحيح البزنطي قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الوّجل 
يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية ؟ قال: كان أبو الحسن (عليه السلام) من قوله 
يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة»١'‏ وهي صريحة فى العمرة المفردة» لأنّ العمرة 
تي تقع في شهر ال حرم إِمُا هي مفردة. 

والمواب عن :هده الصحيحة ان موردها وان كان العمرة المفرة ةو بولكتا اانه 
من حيث بدء العمرة والإحرام لها من أدنى الحل أو من قبل الحرم. ومسألتنا في 
الإعتار من خارج الحرم فتحمل صحيحة البزنطي على الإحرام من أوّل الحرم فلا 
منافأة. 

ولكن صحيح عمر بن يزيد الوارد في من اعتمر من أُوّل الحرم. جعل العبرة في 
القطع بالنظر إلى الكعبة ') فيكون منافياً لخبر البزنطي, إلا أنه يكن في دفع التنافى 
بالتلازم بين الأمرين, لأنّ النظر إلى بيوت مكّة يستلزم النظر إلى الكعبة المشرّفة 
لعلو البيت وارتفاعه ونحو ذلك. 

القائئة: أن من اعتمر عمرة مفردة من أدنى الحل سواء كان في مكّة وخرج منها 
للاعتار؛ أو كان خارج مكّة دون الميقات وأراد الاعّار من أدنى الحل . يقطع التلبية 
عند مشاهدة الكعبة» ويذل عليه صحيح عمر بن يزيد وصحيحة معاوية بن عيار؟. 

المسألة الدّابعة: الحاج بأيّ نوع من أنواعه يقطع التلبية عند الزوال من يوم 
غرافة بلاخلاف+ وتدل عليه عدّة من الدوابات المضسينة 2 

ثم إِنّ الظاهر من النصوص أنّ القطع على نحو العزيمة, للأمر به في الروايات ولا 
أقل من ارتفاع الأمر السابق وعدم الأمر بالتلبية, والعبادة توقيفيّة ومشروعيّتها 
حتاجة إلى الأمرء بل يظهر من بعض الأخبار أن إتيان التلبية في غير موردها 


.١1؟ الوسائل 97:17 / أبواب الإحرام ب 10 ح‎ )١( 
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الصّلاة في التّجس جهلاً 00 


الواقعي أو بالاشتراط . إلا أن جهله هذا معذّر له لأنه جهل قصوري, فانه فحص 
وعجز عن الوصول إلى الواقع واعتمد على الأصول المقررة للجاهلين. 

وقد لا يكون الجهل عذراً للمكلف لاستناده إلى تقصيره عن السؤال أو عدم 
فحصه عن الدليل ويعبّر عنه بالجاهل المقصّر. أما إذا صل في النجس عن جهل 
تقصيري غير عذر فالصحيح أن صلاته باطلة وتلزمه إعادتها في الوقت أو خارجه 
وذلك لأنه مقتضى إطلاق ما دلّ على بطلان الصلاة مع النجس ولا يمنع عن ذلك 
حديث لا تعاد( بناء على اختصاصه بالطهارة الحدثية. لأن الحديث باطلاقه وإن 
كان يشمل المقصّر فى نفسه لعدم كون النجاسة الخنبئية من النمسة المستثناة في 
الحديته إل" أن .هناك سائقاً عن تموله لددوهو زوم تخضيصضن أدلة الماقية ان اضل :ف 
ادس عن كله وعس نا نا نمق عدع توه الناسى ااهل التامير» ديت 
لا تعاد ‏ وهو من التخصيص بالفرد النادر بل غير المتحقق. حيث إن المكلف إذا علم 
بنجاسة النجس والتفت إلى اشتراط الصلاة بعدمها في الثوب والبدن لم يعقل أن يقدم 
على الصلاة فيه إلا إذا أراد اللعب والعبث. كيف ولا يتمشى منه قصد التقرب لعلمه 
بعدم تعلق الأمر بالصلاة في النجس وعدم كفايتها في مقام الامتثال إلا على نحو 
التشريع الحرام هذا. 

ويمكن أن يقال بعدم شمول الحديث للجاهل المقصّر في نفسه _مع قطع النظر عن 
الحذور المتقدم آنفاً ‏ وذلك لأن الجاهل المقصر على قسمين: لأنه قد يحتمل بطلان 
عمله كا يحتمل صحته ومع ذلك لا يسأل عن حكمه وكيفياته, بل يأتي بالعمل بداعي 
أنه إن طابق المأمور به الواقعي فهو وإِلا فهو غير قاصد للامتثال رأساً لعدم مبالاته 
بالدين. وقد يكون الجاهل غافلاً عن اعتبار الطهارة في ثوبه وبدنه فلا يشك فى 
صحة عمله بل يأتي بالصلاة في النجس كما يصلي العالم بصحتها . 

أما الجاهل المردد فى صحة عمله وفساده فلا شك فى عدم ثمول الحديث له لأ 


)١(‏ وهو ما رواه الصدوق باسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال «لا تعاد 
الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود» الوسائل 77١ :١‏ / أبواب 
الوضوء ب 7ح 8 وكذا في 4: 27١‏ / أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح .١5‏ 


ثوب الاحرام لوي اط جاه التق فسن اق كنام ‏ شعنبو ب ا نات تقل ا الل ال 

مسألة 1417: إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من الميقات في أنّه قد 
أ بالتلبية أم لا بنى على عدم الاتيان "١‏ وإذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أق 
مها صحيحة أم لا بنى على الصحّة!". 


الأمر الثّالث: لبس الثوبين بعد التجرّد عبًا يجب على ا محرم اجتنابه. يتزر 
بأحدهما ويرتدي بالآخر". 


مبغوض .عنذ الله تعالى. 

ففى صحيحة أبان قال: «كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) في ناحية من المسجد 
50 حول الكعبة فقال: أترى هؤلاء الذين يلبّون؟ والله لأصواتهم أبغض 
ان اشتمئق امواف لهي 

)١(‏ لعدم التجاوز عن الحل. ومقتضى الأصل عدم الإتيان بها. 

(؟) لقاعدة الفراغ . 

[6) لوي ول خلاقة ين السلمة ف وحوري ابس التزيق الى حدق 
بالإزار والآخر بالّداء. بعد التجرّد عا يجب على الحرم اجتنابه كليس المفيط. ويستفاد 
وجوب ذلك من جملة من الأخبار الشريفة المذكورة فى أبواب متفرقة. 

ننياز الا غبار الأآمن لسن النوبين ب ولو هل عبر المجملة المتيرزية :لا ذكرنا فى اد 
من دلالتها على الوجوب, ولا يضير اقترانها بما يجوز تركه, لأنّ كل مورد قامت 
قرينة خارجيّة على عدم الوجوب نرفع اليد عنه ويبق الباق على الوجوب. كا ورد 
الأمر باشياء مثل اغتسل للجنابة والجمعة. ولكن ورد الدليل على استحباب غسل 
الجمعة فنلتزم بالاستحباب في خصوص غسل الجمعة. 

فن جملة هذه الرّوايات صحيحة معاوية بن وهب قال: «سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن التهيّؤ للإحرام. فقال: أطل بالمدينة فإنّه طهور وتجهّز بكل ما تريدء وإن 


.7 الوسائل ؟١: 789 / أبواب الإحرام ب 47 ح‎ )١( 


لجونوق لوا نك لخدو لوا ود الصو ابا ابه قو شط يلفس المتاسك 268 المع 


شئت استمتعت بقميصك حي تأت الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن 
شاء اله )١(‏ وفى صحيحة هشام بن سال «والبسوا ثيابكم الي تحرمون فبها» !". وفي 
صحيحة معاوية بن عمار «واغتسل والبس ثوبيك»!" وغير ذلك من الرّوايات. 

ويؤكد ذلك ما ورد في تجريد الصبيان من فخ 7©, فإنّ تجريدهم من ثيابهم يكشف 
عن اعتبار لبس ثوبى الإحرام, وإلا فلا موجب لتجريدهم. 

ويؤيّد ذلك ما ورد في الإحرام من المسلخ من وادي العقيق, وأنّه عند التقيّة 
والنوف يؤْخَّر لبس ثوبي الإحرام إلى ذات عرق””* فيعلم من ذلك أن لبس ثوبي 
الإحرام واجب. إلى غير ذلك من الأخبار والشواهد القطعيّة. والظاهر أنّ المسألة تنا 
لا إشكال فبها. 

وأمّا كيفيّة لبسهماء فالظاهر أن يلبسهما على الطريق المألوف, بأن يتزر بأحدهما 
ويرتدي بالآخرء وتدل عليه الأخبار الآمرة بإلقاء الثوب أو العامة على عاتقه إذا 4 
يكن له رداءء ويلبس السراويل إذا لم يكن له إزارء ويستكشف من ذلك وجوب 
لبس الإزار والرّداء. وإن لم يتمكمن منهما ينتقل الأمر إلى البدل . 

فنها: صحيحة عبدالله بن سنان «أمر الناس بنتف الابط وحلق العانة والغسل 
والتجرّد في إزار ورداء أو إزار وعمامة, يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء»70. 

وفى صحيحة معاوية بن عار قال: «لا تليبس توباً له أزرار وات حجرمء إلا أن 
تنكسه, ولا ثوباً تدرعه ولا سراويل إلا أن لايكون لك إزار» ". 


.7 أبواب الإحرام ب /اح‎ / 370 :١7 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 557:١7‏ / ابواب الإحرام ب 8ح .١‏ 

(5) الوسائل 551:11 / ابواب الإحرام ب ١‏ ح ]. 

(:) الوسائل 598:١7‏ / ابواب الإحرام ب 48 ح .١‏ 

(0) الوسائل 3١:1١‏ / أبواب المواقيت ب ” ح .٠١‏ 

(1) الوسائل 71:1١‏ / أبواب أقسام الحجّ ب ” ح .١16‏ 
(0) الوسائل ؟١:‏ “الا / ابواب تروك الإحرام ب 0ح .١‏ 


ثوب الاحرام #11 ااا ا ا ا ااا 01000 
ويستثنى من ذلك الصبيان فيجوز تأخير تجبريدهم إلى فخ كما تقدّم (". 

مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبّدي وليس شرطاً فى تحقق 
الاحرام على الأظهر”"). 


وفى صحيحة عمر بن يزيد «وإن لم يكن له رداء طرح ققيصه على عنقه أو قباءه 
بعد أن ينكسه»(3, 

)١(‏ في المسألة السّابعة, وذكرنا هناك بأنَّ الولي يحرم بالصبي بأن يأمره بالتلبية أو 
يلقنه إيَاها أو يلب عنه من الميقات, ويجوز له أن يؤْخّر تجريده عن الثياب إلى فخ 
فإذا وصل إلى فخ لبس الثوبين, ويدل على ذلك صحيحة أَيُوب «من أين يجرّد 
الصبيان ؟ فقال: كان أبى يجرّدهم من فخ»7"). 

(1) وقع الكلام في أَنّ لبس الثوبين للمحرم واجب تعبّدي مستقل بحيث لو تركه 
انعقد إحرامه وإن عصى بترك اللّبس. أو أنه واجب شرطي فى تحقق الإحرام بحيث 
لا ينعقد الاحرام إلا به. 

والاشتراط المذكور يتصوّر على نحوين: 

الأوّل: أن يكون لبس الثوبين متمماً للإحرام, فلو لي وهو عار اللّباس أو كان 
لابساً للمخيط وم يلبس الثوبين فلم يتحقق منه الإحرام الكامل, ولكن ما أن به من 
التلبية قبل لبس الثوبين صحيح ولا حاجة إلى إعادة التلبية. 

فإن أراد القائل بالشرطيّة هذا المعنى فيرده: أنّه لا دليل عليه. مضافاً إلى أنه ينفيه 
قوله (عليه السلام): «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية, والإشعارء والتقليد»”". 

الثَاني: أن يكون لبس الثوبين شرطاً لصحّة الإحرام والتلبية بحيث لو لي وهو 
غير لابس للثوبين عليه إعادتها. 

)١(‏ الوسائل 187:١7‏ / أبواب تروك الإحرام ب 44 ح ؟. 


(0) الوسائل 398:17 / أبواب الإحرام ب 21 ح .١‏ 
() الوسائل 778:1١‏ / أبواب أقسام الح ب ١١ح .٠١‏ 


ا" 00008 100 


ويرده: أنه لا دليل عليه أيضاً. وينافيه صحيح معاوية بن عمار «في رجل أحرم 
وعليه قيصه. فقال: ينزعه ولا يشقّه. وإن كان لبسه بعدما أحرم شقّه وأخرجه عن 
بلي رجليه» ١١‏ فإنه يدل على صحّة إحرامه وعدم لزوم الإعادة ولو كان لبس الثوبين 
شرطأً في صحّة الإحرام, لأمره بالإحرام ثانياً وإعادة التلبية. 

والناضل أله لآريت أن المنشناد من الزواناث وعسوب لبس القويين وتوا 

نعم . قد يتوهّم أن صحيحة معاوية بن عمار تدل على بطلان التلبية بدون لبس 
الثوبين. فقد روي عن أب عبدالله (عليه السلام) أنه قال: «إن لبست ثوباً فى إحرامك 
لايصلح لك لبسه. فلبٌ وأعد غسلكء وإن لبست ققيصاً فشقّه وأخرجه من تحت 
قدميك»١'‏ فإنّ الأمر بالإعادة ظاهر في بطلان الإحرام الأوّل. 

والجواب: أنّ الصحيحة غير ناظرة إلى شرطيّة اللبس في تحقق الإحرام, وإِمًا هي 
ناظرة إلى لنسيها لاعدور لسمعته الاتعرام شواء كان لاينا لترى الالخراء ام لا 
بل المفروض فبها تحقق الإحرام منه لقوله: «إن لبست ثوباً في إحرامك» وأمره (عليه 
السلام) بشىّ القميص وإخراجه من تحت قدميه, ولا ريب أنّ شق القميص وإخراجه 
من تحت قدميه يلزمان بعد الإحرام. إذ لا موجب لذلك قبل تحقق الاحرام منه. 

وحال هذه الصحيحة حال بقيّة الدّوايات الامرة بشقٌّ القميص واخراجه مسن 
الرّجلينء وأنّ القميص يمتاز عن القباء. إن إخراج القباء. ونحوها لايحتاج إلى أن 
يكون ذلك من تحت قدميه, لعدم ستر الرأس بإخراج القباء. بخلاف القميص فإِنٌ 
إخراعة فق راعه رازو سيان رابع غالبا وولذا عليه الاناء: أعلية العلا بان يضهه 
ويخرجه من نحت قدميه. 

والحاصل: كلّ من لبس شيئاً لايصح لبسه للمحرم يستحب له إعادة التلبية 
والغسل فليس في الرّواية ما يدل على بطلان التلبية إذا وقعت في القميص ونحوه. 


)١(‏ الوسائل ؟١:‏ 488 / أبواب تروك الإحرام ب 40ح ؟. 
(؟) الوسائل :١١‏ 485 / أبواب تروك الإحرام ب 40 ح 0. 


والأحوط أن يكون لبسهما على الطريق المألوف١".‏ 

مسألة 189: يعتبر في الإزار أن يكون ساتراً من السرّة إلى الرّكبة كما يعتبر 
فى الرّداء أن يكون ساتراً للمنكبين". والأحوط كون اللّبس قبل النيّة والتلبية 
تلن مهنا طليه | عافهنا بعيه لكا 

مسنالة :لو أحرم في قميص - جاهلاً أو ناسياً ‏ نزعه وصح إحرامه. بل 
الأظهر صحّة إحرامه حقٌّ فوا إذا أحرم فيه عالماً عامداً وأمًا إذا لبسه بعد 
الاحرام فلا إشكال في صحّة إحرامه. ولكن يلزم عليه شقه وإخراجه من 
تحت 120 


)١1(‏ قد عرفت أن المستفاد من الدوايات أن يجعل أحد الثوبين إزاراً والآخر رداءً 
ولا يعتبر في لبسهما كيفيّة خصوصة بل العبرة بالصدق العرفي. ولكن الأحوط أن 
نينا عل الطريق المالوف المتفارف فاه القدر المسقق :مق متضعرف الذوايات» 

)١(‏ أمّا حدّ الثوبين من حيث الكبر والصغر والطول والقصر فالعبرة بالصدق 
الترق مروكو قينا الس بوضدق الاتراويو ألا رتداي ]لا إن المتعارق ق الا را يسان 
السرة إلى الركبة. كبا أنّ المعتير في الّداء ستر المنكبين وشيء من الظهر أيضاًء إلا 
فُجرّد ستر المنكبين من دون أن يستر الظهر أصلاً فلا يجزئ, لعدم صدق الدّداء عليه 
كما إذا ألقى منديلاً قليل العرض على منكبيه. 

() لاحتال اشتراط اللّبس فى الإحرام, فالاحتياط في محلّه وإن كان استحبابياً 
عرقت من ا اللبين والح تلكدى مسق ةا : 

(؛) لعدم دخل لبس الثوبين في حقيقة الإحرام, وعدم منافاة لبس الخفيط ونحوه 
للاحرام. لأنّ القروك أحكام تكليفيّة مترتبة على الإحرام وغير دخيلة في حقيقتها 
وتحققها ما عرفت7١1).‏ ْ 


)0010( فى ص غ0 .١1‏ 


مس لبو طط عور لود مدا وها مورو الودز زوجيو الشتريط المتاسك 777 اله 
مسألة :19١‏ لابأس بالزيادة على الثوبين فى ابتداء الاحرام وبعده للتحفظ 
من البرد أو الحر أو لغير ذلك(). 
مسألة 197: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتيرة في لباس المصلى , فيلزم 
أن لايكونا من الحرير الخالص ولا من أجزاء ما لايؤكل لحمه ولا من المذهّب 
ويلزم طهارتهم| كذلك؛ نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة . 
مسألة 197: يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنهاء والأحوط 
اعتبار ذلك فى الدّداء أيضاً ". 


وأمّا لو لبسه بعد الإحرام فيصح إحرامه بلا إشكال؛ ولكن يشقّه ويجخرجه من 
رجليه لئلا يستر رأسه كا فى صحاح معاوية بن عمار''' المتقدّمة!". 

)١1(‏ لصحيح الحلبي قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يتردى 
بالثوبين ؟ قال: نعم , والثّلاثة إن شاء يتق بها البرد والحر»7". 

(؟) يدل على ذلك كلّه صحيح حريز عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «كل 
ثوب تصلٍي فيه فلا بأس أن تحرم فيه») مضافأ إلى المنع عن الإحرام في الشوب 
النجس كما في صحيحتين لمعاوية بن عمار”*) وغيرهما من الأدلة الخاصّة المانعة عن 
الإحرام في الحرير الخالص .'١'‏ 

(") أمّا الإزار فالأمر واضح.ء لأنّه لو كان حاكياً لاتجوز الصلاة فيه فلا يجوز 
الإحرام فيه لصحيح حريز المتقدّم. وامّا الرّداء بوصف كونه رداءً فتجوز الصلاة فى 
الحاكي منه. فالمنع عنه مبني على الاحتياط . 


.0 .7 .١ الوسائل 888:17 / أبواب تروك الإحرام ب 46 ح‎ )١( 
.772 (؟) فى ص‎ 

(6) الوسائل 307:17 / أبواب الاحرام ب ١٠ح .١‏ 

(؛) الوسائل ؟١:‏ 709 / أبواب الإحرام ب 77 ح .١‏ 

(6) الوسائل 477:١7‏ / أبواب تروك الإحرام ب /ااح .١‏ 7. 
(1) الوسائل ؟١: 51١‏ / ابواب الإحرام ب 59. 


ثوب الاحرام يي ا 0 


مسألة 144: الأحوط فى الثوبين أن يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل 
الجلد والمليق 7 . 

مسألة :١146‏ يختص وجوب لبس الازار والدّداء بالرّجال دون النُّساء. فيجوز 
نّ أن يحرمن فى ألبستهنٌ العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدّمة!". 

مسألة 17: إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرّجال ولايحرم لبسه 
على النّساء إلا أنّه لايجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحريرء والأحوط أن 
لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص فى جميع أحوال الاحرام 0". 


)١(‏ لاحتال عدم صدق الثوب على الجلد عرفا كعدم صدقة على الملبد. 

)١(‏ الذي لا ينبغي اليب فيه أنّ المرأة لايجوز لها الإحرام عارية وإن أمنت من 
النظرء بل الواجب عليها الإحرام في الثياب, لما يستفاد من الرّوايات المتفرّقة وجوب 
أصل اللبس عليها وعدم جواز إحرامها عارية كالرّوايات الواردة في لبس المرأة الحرير 
الممزوج أو الخالص والخيط١‏ والرّوايات الواردة في إحرام الحائض”". 

وأمًا وجوب لبس خصوص وبي الإحرام الإزار والرّداء ‏ فلم يثبت في حقها 
2 مستند وجوب اللبس احد امرين: 

إِمّا قاعدة الاشتراك وإمّا النصوص الواردة في باب إحرام الحائض. وشيء منها 
لايدل على الوجوب, أمّا القاعدة فلاتجري فى امثال المقام الذي نحتمل اختصاص 
الحكم بالجال. 

وأا النصوص الواردة في باب إحرام الحائض فمقتضاها وجوب لبس أصل الثياب 
عليها وعدم جواز إحرامها عارية, لا وجوب لبس ثوب الاحرام المعهودين. 

(9) لجعلة من التضوضن المتظافزة متا ::ضحيخة العيض: قال لقال أبى-عبدال 


.7 الوسائل 717:17 / أبواب الإحرام ب‎ )١( 
.48 (؟) الوسائل 17: 559 / أبواب الإحرام ب‎ 


ف 000000000 9 10[ ز از ا 2010031 
مسألة /191: إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالاحرام: فالأحوط 
المبادرة إلى التبديل أو التطهير١".‏ 
مسألة 194: لاتحجب الاستدامة في لباس الاحرام, فلا بأس بإلقائه عن متنه 
لضرورة أو غير ضرورة. كما لابأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً 
للشرائط (". 


(عليه السلام): المرأة الحرمة تلبس ما شائت من الثياب غير الحرير والقفازين» 7" 
وبها نخرج عن إطلاق صحيح حريز المتقدّم!'", بل الأحوط نٌ اجتنابه مطلقاً ولو 
في غير ثوبي الاحرام, لإطلاق النصوص المانعة. 

غم لاباس طن بليسته: فى ال حر أو البرزه للوثق ساعة (الآ فى للغراة أن )تلبسن 
الحرير الحض وهي محرمة, فَأمّا في الحر والبرد فلا بأس» 7" وإن كان الأحوط الترك 
لإطلاق النصوص . 

)١(‏ قد عرفت اعتبار الطهارة في ثوبي الإحرام لصحيح حريز المتقدّم ولبعض 
النصوص الخاصّة كخبري معاوية بن عمار!'. لكن الظاهر منها اعتبار طهارتهم] 
حدوثاً آي لايجوز عقد الإحرام فى الثوب النجس لا استدامة. فلو تنجّس بعد 
الإحرام فلا يلزم تبديلها أو تطهيرهما. إلا أن يقال بعدم الفرق بين اللحدوث 
والاستدامة. 

(1) لأنّ وجوب لبس الثوبين يعتبر حدوثاً لا استمراراً فيجوز له نزعهم| بعد عقد 
الإحرام. لكن لا يلبس الخيط وإلا فالتجرّد منها في نفسه لا مانع منه. كا إذا تحرّد 
فى الظلمة ونحو ذلك مما يامن من النظر. 


.4 الوسائل 17: 778/ أبواب الإحرام ب 877 ح‎ )١( 
في ص غ7ا؟.‎ (5) 

() الوسائل غ: 78٠‏ / أبواب لياس المصلى ب ١١‏ ح 4. 
)0( تقدّم مصدرهما فى ص 374 الرقم 60. 


قلنا فما سبق إِنّ الاحرام يتحقق بالتلبية أو الاشعار أو التقليد. ولا ينعقد 
الاحرام 0 وإن حصلت منه نيّة الاحرام فإذا أحرم المكلّف حرمت عليه 
مون وهي خمسة وعشرون كما يلى : 

)١(‏ الصّيد البرّي (؟) مجامعة النساء (*) تقبيل النساء (؛) لمس المرأة 
(5) النظر إلى المرأة (1) الاستمناء (7) عقد التّكاح (8) استععمال الطيب 
(9) لبس المخيط للرّجال )٠١(‏ التكحّل )١١(‏ النظر فى المراة (؟١١)‏ لبس الخنفٌ 
والجورب للرّجال )١١(‏ الكذب والسب ١5(‏ المجادلة )١6(‏ قتل القمل ونحوه 
من الحشرات الْتى تكون على جسد الانسان )١5(‏ التزيين )١7(‏ الادهان 
(16) إزالة الشعر من البدن (15) ستر الرأس للرّجال. وهكذا الارتماس في الماء 
حجّ على النّساء (١؟)‏ ستر الوجه للنّساء (١؟)‏ التظليل للدّجال (7؟) إخراج 
الدم من البدن (118) التقليم )١5(‏ قلع السن )١0(‏ حمل السلاح. 


١-الصيد‏ البرى 


مسألة 148: لايجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي 
أو قتله . سواء كان محلل الأكل أم لم يكن »كما لا يجوز له قتل الحيوان البري وإن 
تأَهّْل بعد صيده, ولا يجوز صيد الحرم مطلقاً وإن كان الصائد محاة(". 


وكذا يحرم عليه قتله وذبحه وإن كان الصائد غيره. 


وقد ذكر تحريم أصل الصّيد وقتله في الكتاب العزيز, قال الله تعالل م0 
عَلَيكَمْ صَيْدُ آَلْيَرٌ مَا دُمْم' حُوُماً 4" وقال تعالى: ليا أَيبَا أ لّذِينَ آمَنُوا لا تَقمُلُوا 


.55:6 المائدة‎ )١( 


4" اا ااا ااا 000010011 0 شرح المناسك 4 / الحج 
مسألة ١٠٠:كما‏ يحرم على ا حرم صيد الحيوان البرّى تحرم عليه الاعانة على 
صيده ولو بالإشارة؛ ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرماً أو 
ع0 
مسألة 7١١‏ : لايجوز للمحرم إمساك الصّيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان 
اصطياده له قبل إحرامه. ولا يجوز له أكل لحم الصّيد وإن كان الصائد محآد!". 


ألصَّيْد ونم حم ١4‏ والرّوايات كثيرة اشتملت على الحكئين . 

فن جملة الرّوايات الدالّة على الحكم الأوّل. صحيحة الحلبي عن أب عبدالله (عليه 
السلام) قال: «لا تستحلن شيئاً من الصّيد وأنت حرام ولا أنت حلال فى الحرم»”"" 
ئها تدل على حرمة الصّيد في حال الإحرام وإن كانت في الحل الذي هو مورد 
كلامناء وكذا تدل على حرمة الصّيد في الحرم وإن كان محلاً. وهذا حكم آخر نتعّض 
ليه في بحلا" وهو أيضاً أمر متسالم عليه “ان الخاخ قد كرون ترما كا رج الجر 
وقد يكون محلا وهو في الحرم وقد يجتمعان. 

وما حرمة القتل فتدل عليها جملة من النصوص, منها: معتبرة معاوية بن عمار 
عن أبي عبدالله (عليه السلام) فى حديث قال: «ثمّ اتق قتل الدواب كلّها إلا الأفعى 
والققزريج 1 

)١(‏ هذه المسألة يظهر وجهها مما سيانى. 

(؟) تدل على ذلك كله عدّة من النصوص المعتبرة: 

منها: صحيحة الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «لا تستحلنٌ شيئاً من 


.46 :0 المائدة‎ )١( 

(؟) الوسائل 4١٠١ :١7‏ / أبواب تروك الإحرام ب ١ح .١‏ 

() أشار إليه فى ص 0١5‏ بعد المسألة ١8١‏ وقال: تعوّضنا في أوّل تروك الإحرام للنصوص الدالة 
على حرمة صيد الحرم على امحل وا حرم . 

(؛) الوسائل ؟7١:‏ 080 / ابواب تروك الإحرام ب ١4ح‏ ؟. 


ا 0 0 


الحديث ‏ حسب المتفاهم العرفي ‏ إنما ينظر إلى حكم العمل بعد وجوده وأنه هل 
تجب إعادته أو لاتجب. وهذا إنما يتصوّر فما إذا كان المكلف غير متردد فى صحة 
عمله حال الامغالم وأما إذاكان غاىاً ببطلان عمل خال الاثنان به وبعداناً أو حك 
العقل. كما في المقام لاستقلاله على أن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية وأنه 
لليس للمكلف أن يكتني بما يشك في صحته. فهو خارج عن مدلول الحديث حسما 
يستفيده العرف من مثله, فقتضى أدلة بطلان الصلاة في النجس هو الحكم ببطلان 
صلاة الجاهل المقصصر إذا كان متردداً في صحة عمله وفساده حال العمل. هذا مضافاً 
إلى أن المسألة لا خلاف فيها بل الحكم بالبطلان حينئذ من ضروريات الفقه. 

وأما الجاهل المقصّر الذي لا يتردد فى صحة عمله حال اشتغاله فهو وإن كان 
يشمله الحديث فى نفسه, إلا أن قيام الاجماع اليقيق على بطلان عمل الجاهل المقصّر 
في غير الموردين المشهورين في كلماتهم , أعني القام فى موضع القصر والاجهار في 
موضع الاخفات وعكسه ينعنا عن الحكم بعدم وجوب الاعادة عليه. 

ثم إن الحكم بوجوب الاعادة على الجاهل المقصّر لا ينافي استحالة تكليف الغافل 
بشيء, لأن توجيه الخطاب إلى الغافل وإن كان غير صحيح إلا أن مفروض المسألة 
أن غفلة الجاهل إفا هي مادام اشتغاله بعمله, لأنه يشك في صحته وفساده بعد 
الفراغ, وبما أنه التفت إلى عمله في أثناء الوقت ولم يحرز فراغ ذمته عما وجب عليه 
لزمه الخروج عن عهدة ما اشتغلت به ذمته. واستحالة تكليفه بالواقع حال غفلته 
لاتقتضي الحكم بكون ما أنى به بحزئ, لأنّ الإجزاء يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه 
في المقام. وحيث إنه لم يأت بالواجب الواقعي وجبت عليه إعادته. وأما إذا انكشف 
الحال في خارج الوقت فهو وإن لم يكن مكلفاً بالصلاة مع الطهارة في الوقت لفرض 
غفلته في مجموع الوقت. إلا أنه مع ذلك يجب القضاء عليه لأنه يدور مدار صدق 
الفوت سواء كان هناك تكليف أو لم يكن كا في النائم ونحوه. والمتلخص أن الجاهل 
المقصر بكلا قسميه خارج عن مدلول الحديث. 

وأما إذا صلى في النجس عن جهل قصوري معدَّر فالتحقيق أنه مشمول لحديث 
لا تعاد. وبه يخرج عما تقتضيه أدلة بطلان الصلاة في النجس . والذي يمكن أن يكون 
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ويحرم الصّيد الذي ذبحه الحرم على امحل أيضاً. وكذلك ما ذيحه امحل في الحره”". 


العتدوانت دروولا انك مجلال. فى المبرء وا 
فيصطاده. ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإنّ فيه فداء لمن تعمّده» )١(‏ 

وفى صحيحة معاوية بن عمار «لا تأكل من الصّيد وأنت حرام وإن كان أصابه 
محل»”". 

وهذه الأحكام تمّا لاريب فيه ولا إشكال. كا لا خلاف في شىء من ذلك بيننا. 

)١(‏ قد وقع الخلاف فما لو ذبح المحرم الصّيدء فهل يحرم أكله حرمة مطلقة حقٌٍ 
على امحل فيكون كالميتة, او تختص الحرمة بال حرم ويجوز للمحل اكله؟ 

المشهور شهرة عظيمة بل لعلّه من المتسالم عليه عندهم هو الأوّل, وأنّ الذابح إذا 

كان نمحرماً حرم على ال حل والمحرم فيكون من جملة شرائط التذكية كون الذابح حلا 
وإلا كان ميتة يحرم على كل أحد أكله. 

ونسب إلى ماعة من القدماء كالصدوق”7) والمفيد(4) والشيد المرتضى )6 وابن 
الجنيد'؟ اختصاص الحرمة با حرم وجواز أكل امحل ما ذبحه الحرم. غاية الأمر على 
الحرم فداؤه. واختار هذا القول أو مال إليه من المتأخَّرين السيّد في المدارك (". 


واستدلٌ على التحري المطلق بعدّة من الدّوايات: 


.١ ح١ أبواب تروك الإحرام ب‎ / 2١5 :17 الوسائل‎ )١( 
.7 أبواب تروك الإحرام ب 7 ح‎ / 2١9 :17 (؟) الوسائل‎ 
الفقيه : 80ا؟.‎ )5( 

(؛) المقنعة: 878. 

(0) جمل العلم والعمل ": "ل. 

(1) حكاه عنه فى الختلف ؛ : 1017. 

(0) المدارك 7: لم١؟.‏ 
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منها: مرسلة ابن أبي عمير عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «قلت له: الحرم 
بضبب اليل فيقدية: | يطعمه او بيطريغة ؟ قال؛ اذق يكون علية قواء الخ قلت فا 
يصنع به؟ قال: يدفنه»7! فإن أمره بالدفن كاشف عن حرمته المطلقة وعده 
الاستفادة منه بشيء كالميتة. 


وفيه: أَنّْها في مقام وجوب الفداء الآخر على الحرم لو أطعمه للمحلء ولا تدل 
على الحرمة المطلقة, وأمّا أمره بالدفن لأجل الفرار عن الفداء. مضافاً إلى ضعفها 

ودعوى أنّ مراسيل ابن أبي عمير حجّة , مدفوعة بما ذكرنا غير مرّة بأنّ مراسيله 
كسائر المراسيل, إذ لم يثبت عدم روايته إلا عن الثقة. وقد عثرنا على جملة من الموارد 

ومنها: خبر وهب (إذا ذبح الحرم الصّيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة» 7" 
غير موثق وقيل في حقّه نه من أكذب البرية. 

ومنها: معتبرة إسحاق عن جعفر (عليه السلام) «أَنّ علياً (عليه السلام) كان 
يقول: «إذا ذبح المحرم الصّيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله حل ولا محرم» !2 وهي 
صريحة فى الحرمة المطلقة. إلا أنّ السيّد فى المدارك ناقش فى التحري المطلق للطعن في 
سند الخبرين!, أمّا خبر وهب فواضح. وأمّا خبر إسحاق بن عار فلأنّه اعتبر كون 
الرّاوي عدلاً إماميّاً صحيح العقيدة. وإسحاق فاسد العقيدة لكونه فطحي المذهب 
ولذا ذكر صاحب الجواهر أنّ الخبرين متجبران بالشمبرة أو بالاجماعات الحكية 7. 


.7 ح٠١ أبواب تروك الإحرام ب‎ / 457:١7 الوسائل‎ )١( 
.1١ :١ (؟) معجم الوّجال‎ 

() الوسائل 137:17 / أبواب تروك الإحرام ب ١٠ح‏ 6. 
(4) الوسائل 177:١7‏ / ابواب تروك الاحرام ب ١٠ح‏ 60. 
(6) المدارك /ا: 5١٠3؟.‏ 

.189 :1١4 الجواهر‎ )5( 


صيد امحرم ا ا ل 

إلا أنّ خبر إسحاق معتبر لكفاية كون الّاوي ثقة وإن كان فاسد العقيدة فلا 
حاجة إلى دعوى الإنجبار. نعم. على مسلك المدارك يكون الخبر ضعيفاً. ولكن لا 
عبرة بمسلكه, بل الصحيح عندنا كفاية كون الرّاوي ثقة, ولو كان الرّاوي فاسد 
العقيذة:“فعليه لو كنا نحن وهذه الدوانات لالتزمتا بالحرمة المطلقة. 

ولكن هنا روايات تدل على جواز الأكل للمحل : 

منها: صحيحة الحلى قال: «احرم إذا قتل الصّيد فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصيد 
على مسكين» ١!‏ فإنّ التصدّق به على مسكين وإعطاءه وإطعامه يدل على جواز أكل 
الحل له. وإلا لو كان ميتة فلا معنى للتصدّق به على المسكين, واحتال كون الباء في 
«بالصيد» للسببيّة أي يتصدّق لفعله وذبحه له على مسكين بعيد جدّاً. ولعلّها أظهر 
الدوايات الدالّة على جواز الأكل للمحل. 

ومنها: صحيحة منصور بن حازم قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) رجل 
أصاب صيداً وهو حرم آكل منه وأنا حلال؟ قال: أنا كنت فاعلاً. قلت له: فرجل 
أصاب مالا حراماً؟ فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله , إنّ ذلك عليه»7"). 

ولدنعد إن يكو لزان شتولة «راضاتب فيد ا» أنه اكلمود عه دنا حيجاذة 
لا أنه مات بنفس المي والصّيد. 


ومنها: صحيحة حريز «عن حرم أصاب صيداً أيأكل منه الحل؟ فقال: ليس 
على امحل شيء إِنما الفداء على الحرم» 7" والظاهر من الاصابة أنه وصل إليه امحرم 
وقتله . 

ومنها: صحيحة معاوية بن عبار قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل 
أصاب صيداً وهو حرم أيأكل منه الحلال؟ فقال: لا بأسء إِنما الفداء على الحرم» !2 . 


.5 ح٠١ أبواب تروك الإحرام ب‎ / 477 :١7 الوسائل‎ )١( 
." أبواب تروك الإحرام ب ”اح‎ / 5١:15 (؟) الوسائل‎ 
.5 أبواب تروك الإحرام ب ”7ح‎ / 27١:17 الوسائل‎ )5( 
.0 أبواب تروك الإحرام ب “اح‎ / 5١:17 الوسائل‎ )4( 
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فتعارض هذه الطائفة الطائفة الأولى فلا يؤّخذ بإحداهماء ٠‏ ويرجع إلى عمومات 
الحل فيكون التحريم مختصّاً با حرم ويجوز الأكل للمحل. 

ويدل على جواز أكل الصّيد الذي ذبحه الحرم للمحل مضافاً إلى ما ذكرنا. 
و باد ود سياه عي المضطر إلى الأكلء معلّلاً فى 
بعضها بأنّه إنما يأكل ماله .١7‏ ومن الواضح أنّ الميتة ليست ممالء ولو كان الأمر كما 
ا 0 
من تقديم الميتة على الصّيدء ضرورة عدم الحرمة الصّيديّة في الميتة» بل حرمة الصّيد 
أكد لأنّه صيد وميتة؛ فتقديم الصّيد على الميتة للمحرم المضطر يكشف عن أنّ الصّيد 
أْذي ذبحه الحرم ليس محكوماً بالميتة فيجوز للمحل أكله. 

نعم . ورد فى بعض الرّوايات تقد الميتة على الصّيد! ولكنها محمولة على التفيّة 
لذن ذلك مذهب العاجة 1 

والذي ينبغي أن يقال: إِنّهِ إن قلنا بعدم حجية الخبر المونّق, واختصاص الحجيّة 
بالصحاح, فالأمر كا ذكره سيّد المدارك, لسقوط خبر إسحاق بن عمار عن الحجية 
عنده فتبق روايات الجواز بلا معارض. وامّا إذا قلنا بحجية الموثق ى) هو الصحيح 
فلا معارضة في البين. والوجه في ذلك : 

أن المعارضة بين موثق إسحاق والرّوايات اليجوزة تكون بالإطلاق والتقييد. 
والمقيّد مقدم على المطلق, فاللازم حينئذ تعين العمل بموثق إسحاق. لأنّ روايات 
الجواز تدل بإطلاقها على حلية صيد الحرم للمحل سواء كان الذابح هو الحرم أو 
غيره أو مات بنفس الصّيد والدّمي, وليس فيها ظهور فى خصوص استناد الموت إلى 
ذبح الحرم. بل رواية القتل!.) أيضاً مطلقة من حيث استناد القتل إلى ذبح المحرم. أو 


)١(‏ الوسائل :١7‏ 85 / أبواب كفارات الصّيد ب 7غ. 

(؟) الوسائل 817:1 / أبواب كفارات الصّيد ب 24 ح .١7 ١١‏ 

() المغنى 7: 597. والبحر الرائق 7 : . 

(4) الوسائل ؟١:‏ 477 / أبواب تروك الإحرام ب ٠١‏ ح 1, والمتقدّمة في ص .18١‏ 


إلى نفس الرّمي والصّيد. كما لعلّه الغالب وليس فيها أيّ ظهور في خصوص ذبح الحرم 
إلا بالإطلاق, وكذلك روايات تقديم الصّيد على الميتة ليس فيها ما يدل على أن 
الموت مستند إلى ذبحه أو إلى موته بالصيد, والتعليل فيها بأنّه نما يأكل ماله ظاهر في 
أنّ الصائد هو المحرم. وأمّا موثقة إسحاق فصريحة في أنّ الحرم إذا ذبح الصّيد فهو 
ميتة لا يأكله حل ولا حرم فتقيد جميع المطلقات المتقدّمة. 

فالنتيجة : أنّ الصّيد إذا ذبحه الحرم كان ميتة حراماً على امحل وا حرم, وأمّا إذا كان 
موته مستنداً إلى غير ذبح الحرم بل بنفس الورّمي أو ذبحه غيره فلا يحرم على امحل 
وإِنا يحرم على الحرم خاصّة. 

وبالجملة مورد الخلاف في المذبوح فقط لا في مطلق الصّيد. وأمّا بالنسبة إلى 
شرائط التذكية فلم يذكروا من جملة شرائط التذكية كون الذابح حلاً. ولذا لو ذبح 
الحرم الحيوان الأهلي لا إشكال فيه لا له ولا لغيره. فإنّ الحرام هو الصّيد للمحرم, 


> 


لا أنه يعتبر في التذكية كون الذابح محلاً. 
فالصحيح: ما ذهب إليه المشهور من أنّ الحرم إذا ذبح الصّيد يحرم على المحل 
أيضاً. وأمًا لو ذبحه الحل أو مات بنفس الرّمي والصّيد فلا إشكال فيه للمحل. 
وما ذكرنا تعرف السهو أو غلط الناسخ في مناسك شيخنا الأستاذ النائيني لقوله 
«ولو صاده أو ذبحه كان ميتة يحرم على كل أحد أكله»''" لما عرفت من أنّ الكلام فيا 
لو ذبح ال حرم الصّيدء وأمّا نفس الصّيد إذا لم يذيحه الحرم فلايحرم على المحل, 
والدّوايات الدالة على حليته للمحل متضافرة. 
ثم ذكر شيخنا الأستاذ (قدس سره) ولا تجوز الصلاة في جلده على الأحوط لأنْه 


وهذه المسألة تعرّضنا إليها مفصّلاً في بحث لباس المصلي!", وذكرنا هناك أن 


.١47 دليل الناسك (المتن):‎ )١( 
.]١ في المسألة [84؟‎ (0) 


ك2 مح وو ع ا وجح ووو مو اوت وتيود قتع المتاوتات 31 الفح 
والجراد ملحق بالحيوان البرّى فيحرم صيده وإمساكه وأكله١".‏ 


فيالة 29089 الحكي المذكور إعااغتض بالحيو ان الرزى وأ منااصية الكر 
كالسمك فلا بأس به" والمراد بصيد البحر ما يعيش فيه فقط, وأمًا ما يعيش فى 


البر والبحر كليهما فلحق بالبري, ولا بأس بصيد ما يشك في كونه برّيَاً على 
الأظهر . 


حرمة الأكل هل هي مختصّة با لحرمات الأوّليّة الأصليّة كالسباع أو تعم المحرمات 
العرضيّة كالموطوءة أو الجلل؟ واخترنا في محله أنّ الحكم عام ولا يختص بالحيوانات 
الحرمة الأصليّة. لأنّ العنوان الممنوع كون الثبيء حرم الأكل وهذا صادق على 
الأصلى والعرضي . 

)١(‏ الجراد في حكم الصّيد البرّيء لأنّه يعيش في البر وإن كان أصله من الماء 
والعبرة بالحالة الفعليّة لا الأصليّة فتشمله عمومات الكتاب والنصوص, مضافا إلى 
الدوايات الخاصة . 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم «مرٌ على (صلوات الله عليه) على قوم يأكلون 
جراداً. فقال: سبحان الله وأنتم محرمون, فقالوا : عا هو من صيد البحرء فقال طم: 
ارمسوه في الماء إذن»7' أي لو كان بحرياً لعاش فيه . 

ثم لايخنى أنّ مورد كلام الفقهاء والنصوص هو الجراد المنتشر في البر. ولا يشمل 
ما يعيش فى البحر وإن سمي بالجراد مثل روبيان. 

0 عابرا لفل قد افوله سان اجر كرضي | اندر وطفاقة بتاعا لك 
وَللْسَيّارَة... 4( مضافاً إلى أنّ الآآية المانعة عن الصّيد وبعض الرٌّوايات مختصّة بصيد 
البر”'' وجملة منها وإن كانت مطلقة كقوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي: 
)١(‏ الوسائل 58:17 / أبواب تروك الإحرام ب 7ح .١‏ 


(؟) المائدة 535:6. 
() الوسائل ١7:17‏ / أبواب تروك الإحرام ب ١ح‏ 0. 


تمان شها نن العين ١١١‏ بعيق ل يقثه الضيد فيه بالين أو بالبحر الى سبلمتا 
ان الألف واللام : تكن للعهد إلى صيد البر الممنوع المعلوم بالآية والرّوايات إل 
نا مقيّدة بالحيوان البرّي, والقيود وإن لم يكن طا مفهوم. ولكن ذكرنا أن التقييد لو 
وقع في كلام أحد يدل على خصوصيّة الحكم به. وإلا لكان لغوأ. فيستفاد من القيد 
أن الحكم غير ثابت للمطلقء, وإمما هو ثابت لحصّة خاصّة. فالمطلق غير مراد من 
الدوايات. 

ويدل على جواز صيد البحر أيضاً. صحيح محمّد بن مسلم قال: «مرٌ علي (صلوات 
الله عليه) على قوم يأكلون جراداً. فقال: سبحان الله وأنتم حرمون, فقالوا: إِتما هو 
من صيد البحرء فقال لهم : ارمسوه فى الماء إذن»!' فإِنٌ المستفاد منه أن جواز صيد 
البحر كان أمراً متسالماً عند المسلمين, والإمام (عليه السلام) إنما ناقش في الصغرى . 

واستدلٌ برواية حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال ثرالا" بأ سرج باق نتصية 
الحرم السمك. ويأكل مالحه وطريه ويتزوّد قال الله واح لضم الخ واد 
مَتَاعَا لَكُم ... لح وموردها وإن كان خصوص السمك ولكن استشهاده (عليه 
السلام) بالاية الكريمة يدل على اختصاص الحرمة بالحيوان البرّي. وجواز الحيوان 
البحري مطلقاً. فالدلالة تامّة. 

إلا أن ن الكلام فى سندهاء فإ ن الكليني والصدوق نقلاها مرسلة إلا أ نْ الكليني 
رواها عن حريز عمّن أخيره ك0 أبي عبدالله (عليه السلا )لا والصدوق رواها مرسلة 
عن الصادق (عليه السلام)*). ولكن الشيخ رواها مسندة عن حريز عن أبي عبداللّه!0 


.١ ح١ أبواب تروك الإحرام ب‎ / 4١0 :١7؟ الوسائل‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 498:17 / أبواب تروك الإحرام ب /اح‎ 
.7 الوسائل 77:17 / أبواب تروك الإحرام ب 7 ح‎ )*( 
.١ / 897:4 الكافى‎ )4( 

(0) الفقيه ؟: 35 / ,.17١7‏ 

(9) التهذيب ه6:- 706/756 .١7‏ 
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(عليه السلام) فتكون الرّواية على طريق الشيخ صحيحة, ولكن لا يمكن الاعقاد على 
طريقه فإن سماع حريز من الإمام (عليه السلام) مباشرة وبالواسطة وإن كان أمراً 
بمكناً فى نفسه. إلا أنه من المستبعد جِدَأْ أن ينقل حريز لحماد تارة مرسلة وأخرى 
مسندة إلى الإمام (عليه السلام) فلا يعلم أَنّ الرّواية مسندة. 

على أن الصدوق والكليني كلاهما أضبط من الشيخ في النقل؛ فلا وثوق بنقله 
خصوصاً فها إذا افق الكلينى والصدوق على خلافه. 

ويمكن الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار الدال على تمييز البحري عن البرّي بالفراخ 
والبيض ف البر وفى البح ر'" فإِنّه يستفاد منه اختصاص الحرمة بالحيوان البرّي . 

وبالجملة: لا إشكال ولا خلاف فى هذا الحكم. 

ثم إن بعض الأجناس من الحيوانات له صنفان. صنف يفرخ ويعيش في الماء 
والصنف الآخر من ذلك الجنس يعيش ويفرخ في البرء فيكون حاله حال الجراد 
وكل صنف يتبع حكمه. | يقال إِنْ الضفدعة كذلك. 
الذي هو ذو حياتين كالبط فهل يلحق بالبري أو بالبحري؟ 

بظهر من رواية معتبرة أنّه ملحق بالبريء, وأنّ الذي يجوز صيده ما اختصّ 
بالبحر. وأمّا المشقرك بين البر والبحر فيلحق بالبري. وهي معتبرة معاوية بن عمار 
قال «قال أبو عبدالله (عليه السلام): الجراد من البحر. وقال: كل شىء أصله فى 
البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم قتله, فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله 
عرّ وجل»". 

ثانيهما: لو اشتبه حيوان بين البرّي والبحري يحكم عليه بالحلية لأصالة البراءة 


.١ الوسائل ؟١١: 470 / أبواب تروك الإحرام ب 7ح‎ )١( 


وقيل: بالحرمة كا في الجواهر ''١‏ واحتاط شيخنا النائينى!" 
أمّا الجواهر: فقد استند فى الحكم بالحرمة إلى إطلاق ما دل على حرمة الصّيدء فقد 
ذكر (قدس سره) أن المستفاد من غير الآية وبعض الرّوايات حرمة مطلق الصّيد 
والخارج منه خصوص صيد البحر, فمالم يعلم كونه بحرياً أو برياً يحكم عليه بالحرمة 
للاطلاق. 

ولاخق أن ما ذكره مبني على جواز القِسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة وهو 
خلاف التحقيق, وإنها يتمسّك بالإطلاق أو العام فها إذا شك في أصل وجود القيد 
وعدمه. وأمّا إذا ورد القيد وشكٌ في فرد أنه من أفراد الخاص أو من أفراد العام 
الباقية تحت العام فلا يتمسّك بالعام. لتسرية حكمه إلى الفرد المشكوك, لعدم إحراز 
كونه من أفراد العام, فيحتاج إلى أصل آخر يحرز به كونه فرداً باقياً تحت العام 
وتفصيل ذلك موكول إلى حلّه . 

بل يمكن أن يقال: إِنّه لا إطلاق في البين» بل الحكم من الأوّل مقيّد بالحيوان 
البرتي. فليس ف البين إلا نوعان: نوع حكم عليه بالحرمة كصيد الحيوان البرّى 
ونوع حكم عليه بالحلية كصيد الحيوان البحري, فيكون الدليل منوّعاً لا مخصّصاً 
فليس هنا إطلاق وتقييد حتى يتمسّك بالإاطلاق ويقتصر فى الخروج منه بالمتيّن. 

ويؤيّد ذلك: صدر الآية الكرية, لأنّ مقتضاه حلية البحري للمكلّفين حلالاً كانوا 
أو حرمين ومقتضى قوله تعالى: لوَحُرّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ لير مَا دّمْم' حُدْماً 4" حرمة 
ا وا 0 
من الصدرء فحينئذ لو شك في حيوان أنه بري أو بحري فهو من الشكٌ في الشبهة 
الموشوعثة التي تجري فيها أصالة البراءة قطعا حيٌّ عند الأخباري. فيكون المقا 
نظير ما لو شكٌ في مائع أنه حمر أو خل . 
)١(‏ الجواهر :١8‏ 590. 


(؟) دليل الناسك (المتن): .١54‏ 
(0) المائدة 51:6. 


م" ا او ماري اقرع كسان 0 ل 


وأمّا إذا قلنا بالإاطلاق وخروج صيد البحري منه, فيبق صيد غير البحري تحت 
الإطلاق: فإن قلنا بأصالة العدم الأزلي وكان الخاص أمراً وجوديّاً مصلا كان أو 
منفصلاً. فالخارج صفة وجوديّة وهي كونه صيد البحري, والباتي تحت عنوان العام 
يعتون يعتوان غدمى أ عدم سلى عق كل ما لبن تضيد البخر+ ضيوع المدكم 
بالحرمة غير صيد البحر. وموضوع الجواز صيد البحرء وبالأصل العدم الأزلي نحرز 
الموضوع ونثنبت أنه غير صيد البحر. 

هذا كله بناءً على ما هو التحقيق من صحّة جريان الأصل في الأعدام الأزليّة تبعاً 
للمحقق صاحب الكفاية ("). 

أمَا لو قيل بعدم الصحّة كما عن شيخنا النائيني '" (قدس سره) فالحكم بالحرمة 
مبني على ما أسس من القاعدة, والتى هي أن الحكم الإلزامي لو خرج منه حكم 
ترخيصي معلق على أمر وجودي فلابدٌ من إحرازه حسب الفهم العرفي؛ فالإحراز 
بالفهم العرفي دخيل فى الحكم بالجواز ولا يترتب الحكم بالجواز مالم يحرز الموضوع 
فإذا قال المولى لعبده: لاتدخل على أحداً إلا أصدقائي لايجوز له إدخال أحد على 
ولاه الأ إذا احر ذكوة صديقاً له. وإِلّا فلايجوز. ورتّب على ذلك فروعاً كثيرة في 
أنواني الفقة: 

منها: ما لو شك فى ماء كونه كرأ أم لاء فحكم بالنجاسة. 

ومنها: لو شك في كون اليد يد ضمان أم لاء فحكم بالضمان. 

ومنها: ما لو شكٌ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء, أو غسالة سائر النجاسات, فقد 
حكم بالنجاسة أيضا. 

وقد ذكرنا في محلّها" أنّه لا أساس هذه القاعدة, وإِمًا يحرز الموضوع بأصالة العدم 
الازلي. 
)١(‏ كفاية الأصول: 7 7. 


.8114 :١ أجود التقريرات‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠١9 : 6 فى الحاضرات فى | صول الفقه‎ )( 


نائياً عه وله الحمائفل القاضي أوقيل عالعيت امون قلات 

الأذل نا عن عقن الأسيعاد (قدس ره )من أن حديث لا تعاد إنما ينف الاعادة 
عن كل مورد قابل ها فى نفسه, بحيث لولا ذلك الحديث لحكم بوجوب الاعادة فيه 
إلا أنّ الشارع رفع الالزام عنها امتناناً على المكلّفين7", ومن البدبهي أن الأمر 
بالاعادة إما يتصوّر فما إذا لم يكن هناك أمر بإتيان المركّب نفسه كما في الناسى ونحوه 
حيث لايجب عليه الاتيان بما نسيه, فنى مثله لا مانع من الحكم بوجوب الاعادة 
عليه اول :ذلك اند يتك .وأنا :اذا بي مكلك عل ع النتورى تكليقة افيه ار كن 
الواقعى فلا معنى فى مثله للأمر بالاعادة لأنه مأمور بإتيان نفس المأمور به. وحيث 
إن الجاهل القاصر مكلف بنفس الواقع ولم يسقط عنه الأمر بالعمل فلا معنى لأمره 
بالاعادة. فاذا لم يكن المورد قابلاً لإيجاب الاعادة لم يكن قابلاً لنفيها عنه. وعليه 
فالحديث إنما يختص بالناسى ونحوه دون العامد والجاهل مقصراً كان أم قاصراً. ومعه 
لبد من الرجوع إلى المطلقات المانعة عن الصلاة ف النبجس وهي تفقتضي وحوب 
الاعادة فى حقهم. 

والجؤاب :عن ذلك: أن الجاهل وان كان مكلفاً بالاتيان بالمركب واقعاً, إلا أننه 
محدود با إذا أمكنه التدارك ولم يتجاوز عن محلّه . وأما إذا تجاوز عن محلّه فأيّ مانع 
من الأمر بالاعادة عليه مثلاً إذا كان بانياً على عدم وجوب السورة فى الصلاة إلا أنه 
علم بالوجوب وهو في أثناء الصلاة فبنى على وجوها فانه إن كان لم يدخل فى الركوع 
فهو مكلف باتيان نفس المأمور به أعنى السورة في المثال ولا حال معه لايجاب 
الاعادة في حقه. وأما إذا علم به بعد الركوع فلا يكنه تداركها لتجاوزه عن محلها 
وحينئذ إما أن تبطل صلاته فتجب عليه إعادتهاء وأما أن تصح فلا تجب إعادتها. 
وبهذا ظهر أن الجاهل بعدما لم يتمكن من تدارك العمل قابل لايجاب الاعادة فى حقه 

الثانى: أنَا وإن كنا نلتزم بحكومة الحديث على أدلة الأجزاء والشرائط لأنه ناظر 


)001( كتاب الصلاة : ا 


وكذلك لا بأس بذيح الحيوانات الأهليّة. كالدجاج والغنم والبقر والابل والدجاج 
الحبشي "١‏ وإن توحشت. كا لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهلياً. 


ولعل إحتياطه في المقام من جهة أن الخارج عن عموم المنع هو صيد البحرء أو أن 
الحكم من الأوّل مقيّد بصيد البرّي. 

وكيف كان لو كان البرّي قيداً ما هو الظاهر فلا إشكال في الجواز للبراءة الجارية 
ف الشبهة الموضوعيّة, وإن قلنا بالإطلاق وأنّ الخارج منه صيد البحر فلابدٌ من 
الحكم بالحرمة لأصالة العدم الأزلي. 

)١(‏ لعدم المقتضي, لأنّ الأدلة ا حرمة مختصّة بالحيوان البرّي وهو العاصي الممتنع 
بالأصالة كالسباع والأرنب والثعلب ونحو ذلك. 

وأمّا الأهلي حقٌّ الدجاج الحبشي فغير داخل في موضوع المنع. مضافاً إلى 
النصوص الكثيرة الواردة في الطيور”'! وعلل في بعضها «أنّ ما كان من الطير لاايصف 
فلك أن تخرجه من رع ونا صف منها 8 له أن يخرجه»7". 

وكذلك وردت روايات معتبرة في جواز نحر الإبل وذبح الشاة والدجاج ونحو 
ذلك 7 

ببق الكلام في ييز الطير البرّي عن الطير البحري بعد الفراغ عن حرمة صيد 
الآوّل وحلية الثانى وقد ذكر ذلك فى صحيحة معاوية بن عبار على ما نقلها صاحب 
الوسائل بقوله (عليه السلام): «كل طير يكون في الآجام يبيض في البرء ويفرخ في 
البر فهو من صيد البر. وما كان من الطير يكون في البحر. ويفرخ في البحر فهو من 
صيد البحر»!*! وهكذا صنع المحقق فى الشرائع حيث جعل ذلك هو المائز بين 


(0) الوسائل 78:5 ابواب كقارات الضيو.ف 2٠‏ 1 
(0) الوسائل 87:17 / أبواب كفارات الصّيد ب 4١‏ ح ؟. 
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ماما امو وا ا ل ما وري افوس المناسك 7378 الحم 
الطيرين (". 

وفي صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار") حيث مير بينهها بما كان أصله في البحر فهو 
بحري وما كان مشتركاً بين البر والبحر فهو ملحق بالبري, فالبحري ما كان مختصّاً 
بالبحر. وحيث إن الرّواية الأولى في الطير والثّانية فى مطلق الحيوان. فلا معارضة 
بينباء بل هما من قبيل الإطلاق والتقييد. فالنتيجة أنّ المائز في الطيور بالتفريخ 
والبيض في البر أو البحرء وفي غيرها بالعيش في خصوص البحرء أو في البر والبحر 


ولكن الرّواية الأولى لمعاوية بن عار ليس كا نقلها صاحب الوسائل, والقييز 
بالفرخ والبيض في البحر أو البر غير موجود في كتاب التهذيب الذي هو مصدر 
الرّواية 0 فالزيادة إِمّا إشتباه من صاحب الوسائل أو من النساخ. 

نعم , هي مذكورة في رواية حريز المرسلة!“!. فإذن لم يثبت القييز بالفرخ والبيض 
في البر أو البحرء فالعيرة في جميع الحيوانات بالعيش في خصوص البحر أو بالإشتراك 
بين البحر والبر كبا في صحيحة أخرى لمعاوية بن عمارء ويؤيّد ما ذكرنا بأنّه م يتبت 
أن الطير بأقسامه يفرخ ويبيض ف الماء ا فى الجواهر '* فالقييز منحصر بالعيش في 
خصوص البحر وبالاشتراك بينه وبين البرء والحلية تختص بالحيوان الذي يعيش في 
البحر خاصّة, وأمًا المشترك بينهها فهو ملحق بالبري المعلوم حرمته. 

هذا كلّه فى حكم الشبهة الموضوعيّة للحيوان البرّي والبحري. 

بق الكلام في حكم الشبهة المفهوميّة لهماء كا لو شك في معنى الحيوان البرّي 
والبحريء ولم يظهر لنا أن البرّي ما يبيض ويفرخ في البرٌ والبحري ما يبيض ويفرخ 
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في الماء. أو أن معنى البرّي والبحري ما يعيش في البرّ أو في الماء . 

رتما يقال بجريان أصالة البراءة فى ذلك كما في الشبهة الموضوعيّة . 

وفيه: أَنّ الشبهة إذا كانت مفهوميّة فني الحقيقة يرجع الشك إلى صدق عنوان 
البري أو البحري على الحيوان المشكوك, للشك في سعة المفهوم وضيقه. فحينئذ لو 
قلنا أن الصّيد من الأوّل مقيّد بالبري. وأنّ الدليل الخاص من قبيل التنويع لا من 
باب الإطلاق والتقييد فلا مانع من الرّجوع إلى البراءة. للشك في الحليّة والحرمة من 
جهة الشك في المفهوم والشك في صدق العنوان الحرم على هذا الحيوان حىٍّ على 
القول باختصاص البراءة الشرعيّة بالشبهة الموضوعيّة. إذ يكفينا في المقام البراءة 
العقليّة . 

وأمّا إذا قلنا بإطلاق دليل الصّيد وخروج البحري باللخصص المنفصل فحيث إِنّه 
بحمل مردد بين الأقل والأكثر فلا يسري إجماله إلى الإطلاق. وحينئذ لا مانع من 
القسّك بالاطلاق, وعليه فلا مجال للرجوع إلى البراءة مع وجود الإطلاق. فليس 
الأمر كا ذكره القائل من الرّجوع إلى البراءة على الإطلاق: بل لابدٌ من التفصيل كما 
عرقفت. 

هذا ما كان راجعاً إلى صيد البر. وأا الحيوانات الأهليّة فقد تقدّم قريباً أنه 
لا إشكال في جواز ذيحها للمحرم, لعدم المقتضي ولوجود النصوص الخاصّة. 

مضافاً إلى الكليّة المستفادة من النصوص من أنّ كل ما جاز للمحل ذيحه في الحرم 
جاز ذيحه للمحرم في الحل والحرم كبا فى صحيحة حريز عن أبي عبدالله (عليه 
السلام) قال: «الحرم يذبح ما حلّ للحلال في الحرم أن يذيحه. وهو في الحل والحرم 


حجميعاً» 01١‏ ونحوه صحيحة أخرى له أيضاً(". 


وأمًا الشمهة الموضوعيّة : وهي ما لو شك في طير أو حيوان برىي أنه من الأهلي 
الذي يجوز قتله . او من الوحشي الذي يحرم قتله فهل يحكم بالحلية ام لا؟. 
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الظاهر هو الجوازء لأنّ الممنوع هو صيد الوحشي الممتنع بالأصالة, فلو شكٌ في 
حيوان أنه من القسم الحرم أو من القسم الحلال الذي يجوز ذبحه يحكم بالجواز 
لاصالة اليراءة. 

ورتًا يقال: إِنّ مقتضى معتبرة معاوية بن عبار حرمة قتل كل حيوان إلا بعض 
الحيوانات الخاصّة كالأفعى والعقرب ١‏ ونحوهماء وحيث لم يعلم أنّ هذا الحيوان من 
المستثنيات التي يجوز قتلهاء فبالأصل العدمي نحرز أنه ليس من جملة العناوين 
الخارجة من العام. فيحكم عليه بالحرمة للعموم. 

وفيه : أنّه لا يحال للتمسّك بالعموم المذكور في النص, لا لضعف سنده لصحّة سند 
عقن ظزقد يل لأجل الكلية المستقادة مق المستعرة المتقدمة »مق أن كل ما جاذذخضه 
للمحل فى الحرم جاز ذبحه للمحرم فى الحل والحرم. وهذا الحيوان المشكوك المردد 
بين الأهلي والوحشىي يجوز ذبحه للمحل في الحرم للبراءة. فيجوز ذبحه للمحرم في 
الحل والحرم للكليّة المذكورة؛ فالخارج من العام الدال على المنع أمران: 

أحدهما: الحيوانات الخاصّة المذكورة فما تقدّم. 

وثانها: مورد إنطباق الكلية المذكورة المستفادة من النص . 

بق ل الما خروم: 

الفرع الأوّل: هل تختص حرمة الصّيد بالحيوان المحلّل الأكل كالظي؛ أو تعم 
حرم الأكل ومحلله. 

ذكر الفر اقي (قدس سره) في مستنده” أقوالاً ثلاثة: 

أحدها: اختصاص الحرمة بالحلل أكله وعدم تحريم صيد محرم الأكل مطلقاً. وهو 
الحكي عن مفاتيح الفيض الكاشانى !' بل حكي عنه نسبة هذا القول إلى الأكثر. 
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ثانيها: عدم الفرق في التحريم بين محلل الأكل ومحرمه. 

ثالئها: التفصيل في الحيوان المحرم بين ما ثبتت الكفّارة فيه كالأصناف المانية وهي 
الأسد والثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ والزنبور. والعظاية ١!‏ فيحرم 
صيدها. وبين ما لم تثبت فيه الكقارة فيحل صيده. فحلل الآكل يحرم صيده. وأما 
حرم الأكل يجوز صيده إلا القانية المذكورة. 

اقول :.نقشن اطلاق بعضن الأدلة.حرمة القنيد مطلقاء واشعدل الاقتصاض 
با لحلل الأكل بوجهين: 

أحدهما: قوله تعالى: ١‏ حرم ليم يد آي مادام 2 حُدماً 4!) بدعوى 
اختصاصه با محلل الأكلء لتقييده بقوله تعالى: لاما دم خأما > فإِنّْه كالصريم 
في التحريم في خصوص حال الإحرام. مع أن حرم الأكل وتان جرم كاده 
أيضاً لم يكن وجه لتقيبده بحال الإحرام, لأن ما لايؤكل لحمه يحرم أكله مطلقاً في 
حال لاسرا وعدمة. 

وفيه : ما لايخفى, لأنّ الصّيد المذكور في الآية أريد به معناه المصدري وهو إصطياد 
الحيوان والاستيلاء عليه لا المصيد, والقرينة على ذلك صدر الآية الشريفة احا 
لَكُمْ صَيْدَ آَلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَنَاعَاً لَكْمْ وَللْسَيّارَةِ» فإنٌّ المراد من الصّيد في الصدر 
معناه المصدري أي الاصطياد. لقوله تعالى: لوَطَعَامُهُ مَتَاعَاً لَكمْ» إذ لو كان المراد 
من صيد البحر الحيوان المصيد لم يكن يحال لذكر قوله تعالى: لوَطَعَامُهُ مَتَاعَاً لَكُهْ » 
وما حرم في الجملة الثّانية نفس ما حلّل في الجملة الأولى. فعنى الآية ‏ والله العالم - 
أنّ الاصطياد من البحر حلال مطلقاً والاصطياد من البر حرام في خصوص حال 
الإحرام وأمّا في غيره فلا حرمة للاصطياد. 


مضافاً إلى ذلك أنه لو فرضنا أَنّه لم تكن قرينة على أن المراد بالصيد هو 
)١(‏ العظاية: بتقديم العين المهملة والظاء المعجمة دويبة صغيرة ملساء من فصيل الضب. راجع 
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ل مع اا ا ا كاه لا قوع [لناياف 1/10 الح 
الاصطياد. بل فرضنا أنّ المراد به هو الحيوان المصطاد. غاية الأمر لاتدل الآية على 
ما يزيد على حرمة صيد محلل الأكل. ولا تدل على حلية صيد حرم الأكل, فالآية 
ساكتة عن حكم اصطياد حرم الأكل. فيكفينا حينئذ في حرمة اصطياد حرم الأكل 
إطلاق الرّوايات» بل العموم المستفاد من كلمة «كل» في صحيح معاوية بن عبار «اثّق 
قتل الدواب كلّها»١''‏ أو من النكرة في سياق النبي في صحيح الحلبي «لا تستحلن 
نكا من الضين 17 

ثانهما واقولة عاق :افيا انا الذية هلوالا وا هد وم وم ومن كل 

كم مُتَعَمّدَاً فَجَرَاء * مِثْل مَا قَتَلَ مِنَ أَلنعم - إلى قوله تعالى - وَمَن عاد فَيَنْتقم أللهُ 

مِنْهُ... 4'" فإنٌّ المستفاد منه أن حرمة القتل تختص با كان فيه جزاء وكفارة وأمّا ما 
لا جزاء فيه فلايحرم قتله. والحرم أكله ‏ غير المنصوص عليه لا جزاء ولا كفارة 
فيه. فها لاكفارة فيه لايحرم قتله وما لايحرم قتله لايحرم صيده. 

وفيه: منع الملازمة بين حرمة القتل وثبوت الكقارة, والآية صريحة فى حرمة 
الإعادة والانتقام منه. ولا كفارة على من أعاد وأصاب صيداً آخر كما في النصوص !؟' 

بل غاية ما يستفاد من الآية حرمة قتل محلل الأكل لقوله تعالى: «... مِثْل ما قَتَل 
مِنَّ أَلنّعَم ...6 ولكن لا تدل الآية على حرمة القتل مطلقاً حيٌّ حرم الأكل , بل الآية 
ساكتة عن ذلك, وإما يستفاد حرمة قتل ما لايؤكل لحمه من إطلاق بعض الرّوايات 
أو عمومها كقوله (عليه السلام) «ائّق ق قتل الدواب كلها إلا الأفعى. ارما 
الاستثناء الدال على العموم نظير قوله تعالى: .١‏ بوت أخذة ف بِرَدهِنَ... !0 
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فإنُه لو كنّا نحن وهذه الآية لقلنا بعدم وجوب العدّة على البائن كالطلاق المخلعي 
والطلاق الثالت لأنّ قوله تعالى: «... وَبُعُولتهُنٌ... 4 خاص بالرجعي ولا يشمل 
الخلعى ولا الطلاق الثّالثء إلا أن الآية لاتدل على لزوم العدّة لا أنّْمُا تدل على 
العدم فلا ينافي وجوب العدّة عليها بالروايات, فهكذا المقام فإنّ الآية لا تدل على 
خروية 133 كن بها للارة كل انمه 1:50 تاد لفك الحو اوع< فلا يعافا :ينيد الا ينه 
والرّوايات. 

الفرع الثّاني: قد عرفت جواز قتل الأهلي للمحرم حقٌٍّ في ال حرم. فهل العبرة 
بالحالة الأصليّة, أو بالحالة العارضة, فينقلب الحكم بإنقلاب حالته؟ 

المعروف بقاء حكم الأصل فلا يتبدّل حكم الأهلىي بالتوحش وهكذا العكس. 

والصحيح ما ذهب إليه المشهورء أمّا الببرّي المتوحّش كالظبي إذا تأَمّل لايخرج 
عن حكمه فلا يجوز قتله. لصدق عنوان الصّيد عليه فلا يجوز للمحرم قتله. وهكذا 
لو انعكس وتوحّش الأهلى لايتغير حكنه. لعدم صدق عنوان الصّيد على الممتنع 
بالعرض. ولا أقل من كونه مشتبهاً فيه ومقتضى الأصل هو الجوازء لأن الشحريم 
خاص بالصيد ولم يعلم صدقه على ذلك, ولو فرضنا صدق الصّيد عليه إلا أن 
النصوص المعتبرة دلّت على جواز ذبح الإبل والبقر'"». وإطلاقها يقتضي الجواز وإن 
توحّش الحيوان الأهلي؛ لتقدّم إطلاق الخاص على إطلاق العام . 

الفرع القالث: الصّيد الوحشي إذا تأَهّل ثم تولّد فالمتولد لم يكن صيداً قطعاً. بل 
إنا هو وليد الصّيد فهل يحكم عليه بالصيد أم لا؟. 

لم أجد من تعوّض لذلك, ولم يذكروا أنّ المتولّد من الوحشي المتأهّل بالعرض من 
وَل تولده أهلي أم لا؟ والظاهر هو الجواز. لعدم صدق عنوان الصّيد عليه, وإِئما هو 
نتيجة الصّيد ووليده. 
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وربما يقال: إنّ العمومات كقوله: «اثّق قتل الدواب كلّها إلا الأفعى»27 تدل على 
حرمة قتل كل ما يدب من الحيوانات, ونا وردت الرخصة في موارد خاصة بعنوان 
الأنعام والدجاجء لا بعنوان الأهلي, فالعمومات على حاها. - 

وفيه : أن هذا العموم قد خصّص بمخصص آخر. وهو كل ما جاز للمحل ذبحه في 
الحرم يجوز ذبحه للمحرم في الحرم وغير الحرم كما في النص''! وهذا العنوان يصدق 
على غير الإبل والغنم والبقر والدجاج. 

والأهلى في بلادنا وفي منطقة صدور الرّوايات إِمًا هو هذه الحيوانات المذكورة ولو 
كان مورد الخاص مختصّاً ببذه الحيوانات لا يبق حال لذكر هذه الكلية في النصوص 
فلابدٌ من تعميم حكم الخاص لغير هذه الحيوانات المذكورة, ولا ريب في جواز ذبح 
هذا الحيوان المتولّد من الوحشي المتأهّل بالعرض للمحل في الحرم, لأنّ الذي يحرم 
عليه إِمما هو الصّيد. والحيوان الذي دخل من الحل إلى الحرم, لقوله تعالى: ل ... وَمَن 
دَخَلَهُ كَانَ آمِاً... 4" لعدم اختصاصه بالإنسان كما في النص 2), وكلا العنوانين غير 
صادق على المقام. لأنّ المتولد في الحرم لا يصدق عليه الصّيدء ولا ما دخل من الحل 
إلى الحرم؛ والمفروض أنه تحلّل الأكل فيجوز له ذبحه. فإذا جاز له جاز للمحرم 
أيضاً. للكلية المتقدّمة فيكون العموم مخصّصاً بأمر آخر غير عنوان الإبل والبقر 
والغنم . وإِلا لو كان الخصّص منحصراً بهذه الحيوانات المذكورة فتصبح هذه الكبرى 
امهنا فتن التضوسن لقو 

الفرع.الرّابع: هل يجوز له ذبح الحمير والبغال والخيول إذا دعت الحاجة إلى ذبحه 
والانتفاع بجلده وإن لم يؤكل لحمه. كما ورد في حديث أنّ النَنّ (صلى الله عليه وآله) 
مر بشاة ميتة فقال (صلٍّ الله عليه وآله وسلّم): «ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا 
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بلحمها أن ينتفعوا باهاءها؟)»(". 

وتعيارة احرزى وو اذ ذبح الأهلى هل يختص بما يطلب أكله أو يعم ما يطلب 
طهر ؟ 

مقتضى إطلاق كلمات بعضهم من حلية الأهلي ثموله للحمير وأخويه. ولكن كلام 

ويمكن القول بأنّ الحقق ليس في مقام ذكر ما يختص بالنعم, فإنّ الحدّم هو صيد 
البر أي الحيوان الممتنع, وما عدا الحيوان الممتنع يشمل مطلق الأهلي. فذكر النعم 
والدجاج من باب المثال. 

وكيف كان الظاهر هو الجواز وإن كان صحيح معاوية مطلقاً يشمل جميع 
الحيوانات, والمخصّص إما هو الأئعام والدجاج. فنحتاج فى الخروج عن العموم الوارد 
فى صحيح معاوية بن عمار بالنسبة إلى الخيول واخويها إلى دليل با لخصوص . 

ولكن :قن عرفك :قرنا أن التضضن لا يفي بالأشاء بل بورد تمس اخبر 
وهو الكلية المستفادة من النصوص. وأنّ كلّ ما جاز قتله للمحل فى الحرم يجوز ذبحه 
للمحرم» ولا ريب في جواز قتل ذلك للمحل في الحرم, لأنّ الذي يحرم عليه الحيوان 
الذي دخل من الخارج إلى الحرم والتجأ إليه فإنّه آمن لقوله تعالى: #... وَمَن دَخَلَهُ 
كان امنا "١4...‏ وكذلك الكيد»«وقى هنبا غسر ضادئ غل المخيول والبقال والمير 
على الفرض. فلا مانع للمحل في الحرم من ذبح ذلك. فإذا جاز له جاز للمحرم. 

نعم . هنا رواية واحدة تدل على اختصاص الجواز بالأنعام والدجاج”؟ فلايجوز 
غيرها للمحرم أيضاً. والمرجع حينئذ إطلاق المعتبرة الناهية عن كل حيوان. ولكن 
الروا ققة مدا سي 


)١(‏ الوسائل :٠‏ 507 / أبواب النجاسات ب ١7ح‏ ؟. 

(؟) الشرائع :١‏ 6؟". 

(9) العمران 9: /91. 

(؛) الوسائل ؟7١:‏ 045 / أبواب تروك الإحرام ب 87ح 6. 
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وبالجملة: وقع الكلام بين الفقهاء فما يجوز للمحرم ذيحه. فبعضهم خصٌ الحكم 
بالجواز بالدجاج والنعم كامحقق في الشرائع ''". فغير ذلك داخل تحت عموم المنع. 
وبعضهم عبّر بالأهلي فيشمل مثل الحمير والبغال والحنيول, وذكرنا أنّه بناءً على عدم 
الإختصاص بالدجاج والنعم يجوز قتل مطلق الأهلي وإن لم يطلب لحمه كالحمير. 

وكذلك يجوز قتل المتولّد من الوحشى الأصلي المتأهّل بالعرض, فا يجوز ذيحه 
لاينحصر بالنعم والدجاج. 

وأشاتووابة :ميل الماضيزة بذاك تظعيفة السفة: 

نعم . روى الصدوق بسند صحيح عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله 
(عليه السلام) قال: «لايذبح في الحرم إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج»١".‏ 

وروى عنه في الوافي كذلك 7", ومقتضاه الإختصاص بالمذكورات, ولكن الوسائل 
روى عن الشيخ بنفس السند أنه قال: «تذبح في الحرم الإبل والبقر والدجاس» © ثم 
قال: ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله, فيعلم أَنّ نسخة الفقيه التي كانت 
عند صاحب الوسائل مطابقة لرواية الشيخ. فلايمكن الاعتاد على نسخ الفقيه 
الموجودة بين ايدينا. 

ولو اغمضنا عن ذلك والتزمنا بإشتباه صاحب الوسائل والتزمنا بصحّة نسخ 
الفقيه المطبوعة المتداولة فتكون رواية الصدوق مخالفة لرواية الشيخ فهما متنافيان 
ولايحتمل صحّتهما معاً ولا وجه لتقدّم رواية الصدوق على رواية الشيخ وإن كان 
الصدوق أضبط , لأن كلا منهها واجد لشرائط الحجية فيتعارضان. 

ومع قطع النظر عن ذلك أيضاً. وفرضنا أن الرّواية منحصيرة برواية الصدوق 
أيضاً لايمكن الأخذ بهاء لمنافاتها للكلية المذكورة المستفادة من النصوص, وهي 


)١(‏ الشرائع :١‏ 6؟". 

(؟) الفقيه ”": "/ا١١/‏ 66ل. 
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إليها ومبيّن لمقدار دلالتهاء حيث دلّ على أن الاخلال بشيء منهما إذا لم يكن عن علم 
أى تل تقصيروض لا شن البطلاوء إلا أنه لأمكن أن.يكون حاكا عل مخسية 
عبدالله بن سنان المتقدّمة 17 الق دلت عل وحوب الأغاذة فق من غلم بإضابة الجنارة 
أو الدم ثوبه قبل الصلاة ثم ص فيه وذلك لوحدة لسانهماء لأنّ لسان الحسنة إثبات 
الاعادة بقوله: «فعليه أن يعيد» كبا أن لسان الحديث نف الاعادة بقوله «لا تعاد» 
فورد التق والآثبات واحد كا أن لسان يعيد ولا تعاد لسانان منتاقيان» فهبا مسن 
العارظين والسية بين إنانهى النيوء الخللن نر إن أن المجديت يعن الاضادة 
مطلقاً والحسنة تثبتها فى خصوص العام بموضوع النجاسة قبل الصلاة. فمتخصص 
الحديث ولأجلها يحكم بوجوب الاعادة على الجاهل القاصر لعلمه بموضوع النجاسة 
وا لايعلم حكنها أو لايعلم الاشتراط, وإما أنّ النسبة هي العموم من وجه 
لاختصاص الحديث بغير العالم المتعمد فالحديث يقتضي وجوب الاعادة في من علم 
بموضوع النجاسة وحكئها والحسنة لا تعارضه. كما أن الحسنة تنفى الاعادة بمفهومها 
من جهل بموضوع النجاسة وحكها والحديث لا يعارضهاء وإنا يتعارضان في من 
علم بموضوع النجاسة وجهل بحكمها لأن الحسنة تنبت الاعادة فيه والحديث ينفيها 
ومع المعارضة والتساقط لابد من الرجوع إلى إطلاقات أدلة المانعية وهي تقنضي 
بطلان الصلاة في النجس ووجوب الاعادة فيا نحن فيه. 

والحوان غم ذلكق: أن ؤزاة القة وزاق غيرها مين آدلة الأخراء:والشرائط 
والحديث كما أنه حاكم على تلك الأدلة كذلك له الحكومة على الحسنة, والوجه فيه 
ذا ذ كز ناء غتن ةن أن الأعردا لاغادة اراد إل الحوئية او الشعرطية ان الماتفيةء كا 
أن نفيها إرشاد وحكاية عن عدم الجزئية والشرطية والمانعية, وليست الأوامر 
الواردة في بيان الأجزاء والشرائط ظاهرة في الأمر المولوي. وعليه فالأمر بالاعادة 
في الحسنة إرشاد إلى شرطية طهارة الثوب والبدن. أو إلى مانعية نجاستهما في الصلاة 
كما هو الحال في غيرها تما دل على جزئية شيء أو شرطيته. إما بالأمر بالاعادة 


.١1 ١0 فى ص‎ (001) 


جواز الذبح للمحرم كلما يجوز ذبحه للمحل في الحرم, فإِنٌّ الكلية المذكورة صصريحة في 
شموها لغير النعم فيبطل الحصر الوارد في رواية الصدوقء فإذا بطل الحصر نرجع فى 
الحكم بالجواز إلى عموم ما دلّ على جواز ذبح كلّما يجوز ذبحه للمحل في الحرم غير 
الصّيد وغير المستجير, للمحرم . 

فتحصل : أنه يجوز ذبح هذه الحيوانات للمحرم للانتفاع مجلدها بل بلحمها 
عندنا. 

الفرع الخامس: قد ذكرنا سابقاً”" أن ما يذبحه الحرم يحرم على الحل والمحرم 
وكذا ما يذبح في الحرم بحرم على الحل والحرم فيكون المذبوح ميتة. وقد ذكرنا أيضاً 
أنه لا عبرة بكلام سيّد المدارك من الأكل للمحل؛ لأنّ موثقة إسحاق المتقدّمة١')‏ 
صريحة في حرمة مذبوح الحل وا حرم فنقيّد إطلاق ما دل على حلية صيد المحرم 
للمحل. فن حيث حرمة الأكل لا كلام. 

وإِا الكلام في ترتيب سائر آثار الميتة كالنجاسة وعدم جواز الصلاة في جلده 
وسائر أجزائه. وقد احتاط شيخنا النائينى في الصلاة في جلده. ولم يعرف وجه 
الاخخاص_الملدوالارك أن بقال وض الصاخ اف ١‏ جزاقض لآن المتروض كوه 

وكيف كان: يقع الكلام تارة فا يذبحه الحرم أو امحل فى الحرم. وأخرى فيا يذبحه 
المحرم خارج الحرم. 

ما الأوّل: فالصحيح أنه حكوم بالميتة من حيث عدم الصلاة فيه, سواء قلنا بن 
التفزيل بلحاظ كونه ميتة أو بلحاظ حرمة الأكل, لعدم جواز الصلاة في أجزاء ما 
لايؤكل لحمه. وإن كان عدم الأكل بالعرض كالجلل والموطوءة, وأمّا من حيث 
النجاسة فتتوقف على عموم التغزيل, فإن قلنا بأنْه ميتة على الإطلاق فهو. وإِلا فإن 


)01( فى ص .581١‏ 
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قلنا بأنّ التغزيل بلحاظ أظهر الآثار وأبرزها فالتغزيل يشمل الأثر الظاهر البارز كما 
في نظائره كقوله (عليه السلام) في العصير: «خمر لاتشربه»7" والحكم البارز هناك 
حرمة الشرب. ولذا لم نقل بنجاسة العصير. وهكذا المقام. فإنٌ الآثر البارز هو حرمة 
الأكل وعدم جواز الصلاة فيه لا النجاسة. 

وباجملة: مذبوح الحرم يعد من حرم الأكل, لأنّه لو ذيحه ا حرم أو امحل يحكم 
بحرمته على كل تقدير, فلا يجوز أكله ولا الصلاة فيه. 

وأمّا الثّانى: فهو ما يذبحه الحرم في الحل. فلا يعد الحيوان المذبوح من الحيوان 
الحرم الأكل في نفسه. وإِنًا يحرم أكله من جهة حرمة ذبحه من الحرم نظير حرمة 
الحيوان من جهة فقد بعض شرائط التذكية, كا إذا كان الذابح كافراً أو ذبح بغير 
الحديد أو إلى غير القبلة, فالحيوان في نفسه ليس محرم الأكل فإِنّه قابل لوقوع التذكية 
عليه إذا ذيحه الحل نظير ما إذا ذبحه المسلم بالحديد. فعدم الصلاة فيه والحكم 
بنجاسته مبنيان على عموم التغزيل, فيفرق الحال بين ما ذبحه المحرم في الحل وبين ما 
ذبح في الحرم فإِنٌ الثاني حرم الأكل على كل تقدير ويعد من الحيوانات المحرمة الأكل 
ولو بالعرضء بخلاف الأُوّل فإِنّه يحرم أكله لأجل فقد بعض شرائط التذكية. وهو 
كون الذابح حلاً. 

وهذا كلّه من باب مسايرة القوم فيا ذهبوا إليه. ولكن جميع ما ذكر مما لا أساس 
له. فإنّ ذلك يتوقف على كون إطلاق الميتة من باب التغزيل, والظاهر أنه لا موجب 
للالتزام بذلك؛ لأنّ إطلاق الميتة عليه ىا فى النص!! حكم شرعي تعبّدي, ولا قرينة 
على تنزيله وتشبيهه بالميتة. 

نعم . قامت القرينة على تنزيل العصير منزلة الخمر لأنّ العصير ليس مصداقاً 
للخمر جزماً, فإنّ الخمر ما خامر به العقل ونحو ذلك من المعاني التي لا تنطبق على 
)١(‏ لم ترد هذه الجملة في العصير وإِمًا ورد نحوها في الفقاع. راجع الوسائل 70: 71١‏ / أبواب 


الأشربة الحرمة ب 37 ح 8. 
(؟) وهو معتبرة إسحاق المتقدّمة فى ص .18١‏ 


مسألة :5١‏ فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية 
وبيضهاء تابعة للأصول في حكنها!". 


العصير فجعله مرا ليس إلا من باب التغزيل, وأمّا في المقام فلا موجب للالتزام 
بذلك ولا قرينة عليه. ولا مانع من حكم الشارع عليه بالميتة. وليس في شيء من 
الّوايات أنه كالميتة بل ورد أنه ميتة. وأيّ مانع من الالتزام بكونه ميتة حسب حكم 
الشارع كالمذبوح إلى غير القبلة أو بغير الحديد, ولذا ذكرنا في محلّه7'' أنّ المراد من 
القة اع تاساتدبعتك: اق اريم عل غير لوس الشررعى نكيت يع انار 
الميتة . 

ومن الغريب ما استدلٌ به بعضهم على عدم جريان ثار الميتة عليه بل يحكم عليه 
بالطهارة. وهو صحيح ابن مهزيار قال: «سألت الوّجل (عليه السلام) عن المحرم 
شرت اللاءمن قرية أووسقاء امن علوه الكيد ظل وز ذلك أء ل35 فقال: 
يشرب من جلودها»'' فإنْ جواز الشرب يكشف عن الطهارة. 

ولايخنى ما فيه : فإن كلامنا فى مذبوح الحرم. ومورد الرّّواية هو الصّيدء وريما 
يصيد الحرم في الحل ولا يموت فيذبحه الحل. فورد الّواية أجنبيّة عن المقام. 

)١(‏ لاريب في حلية بيض السمك, وكذا بيض الطير الأهلي فإن : حليتهه| تستلزم 
حلية بيضهماء وأمًا الحيوان البرّي الذي يحرم صيده فهل يحرم بيضه وفرخه تبعاً 


للأصل أم لا؟. 
المعروف بل المتسالم عندهم هو الحرمة كالأصل أكلاً وإتلافاً مباشرة ودلالة 
واعائة: 


ولكن وقع الكلام في دليله, والظاهر أنه لا دليل عليه إلا بالأولويّة حيث ثبتت 
الكفّارة في كسر البيض وقتل الفرخ. بل ورد ثبوت الكقّارة على الواسطة الذي 


.]119[ في شرح العروة ؟ : 8غ المسألة‎ )١( 
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مسألة غ١7:‏ لايجوز للمحرم قتل السباع إلا فما إذا خيف منها على النفس 
وكذلك إذا آذت حمام الحرم. ولا كفارة في قتل السباع حتّى الأسد على الأظهر 
بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يحجز!". 


يشتري البيض للمحرم !"'., فإنّ ذلك يكشف عن عظمة الأمر وشدّة الحرمة ولا سما 
ذكر الفراخ والبيض في عداد نفس الحيوان, فإن جعلهها في عداد الحيوان يكشف عن 
بوت الخرية لا اك 1 

ولو فرضنا قصور الكقّارة عن ثبوت الحرمة بالأولويّة المذكورة, إلا أن كثرة 
الابتلاء بكسر البيض وقتل الفراخ بواسطة وطء البعير ونحوه أو وطء نفس المحرم 
للحجاج في الأسفار السابقة التي كانت الدواب مع التسالم على الحرمة, توجب القطع 
بأخذ الحكم من المعصومين (عليهم السلام) ولو كان جائزاً لظهر وبان. 

)١(‏ لا خلاف في حرمة قتل السباع إلا إذا خيف منهاء وهل هنا كفارة أم لا؟ 
الظاهر أنه لا كفارة في قتل السباع ماشية كانت أو طائرة إلا الأسدء بل ادّعي 
الإجماع على عدم الكقّارة في مطلق محرم الأكل وإن لم يكن من السباع. 

فيقع الكلام في مقامين: أحدهما: في الحكم التكلي. ثانهما: في الحكم الوضعي . 

أمَا الأوّل: فالذي يدل على حرمة قتل السباع صحيح معاوية بن عار التي 
تقدمت غير مدّة «اثّق قتل الدواب كلها إلا الأفعى...»7". 

هذا إذا لم يخف منها على نفسه وإلا فيجوز قتلها. واستدلٌ لذلك بخبر حريز قال: 
«كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله, وإن لم يردك فلا 
ترده» 47. فإِنْه صريم في جواز القتل فا إذا يبخاف ال حرم على نفسه, وعلى عدم الجواز 


.0 أبواب كفارات الصّيد ب 74ح‎ / 07:١7 الوسائل‎ )١( 
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صيد المحرم ل 0 
فها إذا لم يخف منها على نفسه ولم ترده السباع والحيات. إنما الكلام في سنده والظاهر 
أنه مرسل, لأنّ الكليني يرويه عن حريز عمّن أخبره١",‏ والشيخ يرويه عن حريز 
عو عاذي" عليه الساذة )اوقد ةكرنا غي موه ا تدنمن البعييعذا أن جريرا تروك 
لحماد تارة مسنداً إلى الإمام وأخرى مرسلاً, فالرواية مترددة بين كو:ها مرسلة أو 
مسندة. ولا ريب أنّ الكليني أضبط من الشيخ, فالتعبير عنه بالصحيح كما في 
الجواهر”" والحدائق0 في غير محلّه. 

فالصحيح أن يستدل بصحيح عبدالرٌحمن العرزمي, عن أبي عبدالله عن أبيه عن 
على (عليهم السلام) قال: «يقتل امحرم كلما خشيه على نفسه»00. 

وما الثاني : وهو الحكم الوضعي وأنّه هل تثبت الكقّارة في قتل السباع أم لا؟ 
ادّعي الإجماع على أنّه لا كفارة في قتل السباع سواء قيل بجواز القتل أم لا. كما إذا 
قتل الفر الذي لم يخف منه ولم يرده. لعدم الدليل على الكقّارة وأمّا قوله تعالى: 
«... وَمَن قَتلَهُ منكم مُتَعَمِّدَأ فَجَرَاءٌ مِثْلُ مَا فَكَلَ مِنَ آلنَّعَم... 084 فخاص 
بالحيوانات الى طا ممائل كالنعامة. ومثلها البدنة والظبى, ومثلها المعز والشاة وبقر 
الوتعتن«ومكلها البقرة الأهلقة وسيا ى:ياق :ذلك :فى له 

هذا كلّه في غير الأسد, وأمّا الأسد ففيه خلاف, فذهب بعضهم إلى ثبوت الكقّارة 
فيه واستدل بما رواه الكلينى عن داود بن أبي يزيد العطّار, عن أبي سعيد المكاري 
آل نفلت معيداة (علية البناذه) رسل قل ابيا 3 المترم حال عله كبقن 
يذبحه 7 , 
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ع ا 


مسألة :٠١0‏ يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء 
والعقرب والفارة. ولا كفارة فى قتل شىء من ذلك (". 


ولايخف أنّ الاستدلال به متوقف على ثبوت الملازمة بين ثبوت الكقّارة للقتل في 
ا حرم وبين القتنل حال الاحرام. وموضوع الرّواية هو القتل في الحرم. ومورد كلامنا 
القتل حال الإحرام وإن لم يكن في الحرم, فالرواية أجنبيّة عن محل الكلام. 

هذاء مضافاً إلى ضعف السند بالعطار والمكاري كبا صرّح به ال محقق في الشرائه )١(‏ 
والكنيوو اننا ل يلترهو | تنوف الكتار هبي يد فى الاعبارن فعال الأمن فال 
سائر السباع في عدم ثبوت الكقارة فى قتله سواء جاز قتله أم لا. 

وكذلك يجوز قتل سباع الطير المؤذي لحمام الحرم ولا كفارة في قتله. لصحيح 
معاوية بن عمار «أَنّهِ أقي أبو عبدالله (عليه السلام) فقيل له: إِنّ سبعاً من سباع الطير 
على الكعبة ليس يمر به شىء من حمام الحرم إلا ضيربه فقال: فانصبوا له واقتلوه فإنّه 
قد الحد»”". 

)١(‏ لا كلام في جواز قتل هذه الحيوانات, نما الكلام في أنّ الحكم بالجواز هل 
يختص با إذا أرادته وخاف متها أم لا؟ 

المعروف بينهم جواز القتل مطلقاً. ويدل عليه صحيح معاوية بن عبار عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) فى حديث قال: «ثم اتّتى قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب 
والفازة».فامًا الفارة فإِنّا توهي السقاء. وتضيرم على أهل البيت. وأمًا العقرب فإِنّ 
رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) مدّ يده إلى الحجر فلسعته, فقال: لعنك الله لا 
برَأْ تدعينه ولا فاجراً والحيّة إن أرادتك فاقتلهاء وإن لم تردك فلا تردهاء والأسود 
الغدر فاقتله على كل حالء وارم الغراب والحدأة رمياً على ظهر بعيرك»7". 
)001( الشرائع 11 


(0) الوسائل :١‏ 817 / أبواب كفارات الصّيد ب 47 ح .١‏ 
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ولو كان جواز القتل مختصّاً بما أراده لم يكن وجه لذكر المذكورات با لمخصوص بل 
كان حاها حال جميع السباع. مضافاً إلى أنّ الفارة لاتريد الشخص بل تهرب من 
الاتسان »ولعل العقري كذلك: 

على أن اختصاص الحيّة بما إذا أرادت يدل على أنّ المذكورات غير مختصّة بصورة 
الإرادة وأنّ الحكم مطلق. 

وأمّا قوله: «والأسود الغدر فاقتله على كل حال» فلا يوهم اختصاص القتل 
المطلق بهء بل هذا استثناء من الحيّة التي لاتقتل على كل حال, وأنّ هذا القسم من 
الحيّة يقتل مطلقاً. فإطلاق الصدر على حاله. 

ويدل عليه أيضاً إطلاق صحيح الحلبي قال «يقتل في الحرم والإحرام الأفعى 
والأسود الغدر وكل حيّة سوء, والعقرب والفارة هي الفويسقة»!١'.‏ 

وأمًا صحيح حسين بن أبي العلاء عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «قال لي : 
يقتل ال حرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفارة, فإنّ رسول الله (صلٍ الله عليه 
وآلة) مياها الناشقة و التويسقة بورقنات الغرانو ومو قال قعل كن والشيد متية 
('" فربًا يوهم الاختصاص بصورة الإرادة. ولكن قد عرفت أنّ الرّواية 
مشتملة على ما لايريد كالفارة فلا تتحقق الإرادة في موردهاء بل الظاهر أنّ قوله 
(عليه السلام): «اقتل كل واحد منهنٌ يريدك» حكم آخر وجوبى يختص بصورة 
الإرادة نه يجب القتل حينئذ دفعاً للخطر والضرر العظيم , فلا يوجب تقييد الحكم 
بالجواز في الصدر بذلك . 

عود على بدء: سبق لنا أن ذكرنا الرّوايات المجوّزة لذبح المحرم الحيوانات 
الأهليّة'". فقد روى الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «يذبح 


يريد كََ ( 


.1 ح8١ الوسائل ؟١: 087 / أبواب تروك الإحرام ب‎ )١( 
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م 0 


مسألة :7١05‏ لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ولا كفارة لو أصاءهما 
المى وقتلههما!"). 


في الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج»(". 

وفي النسخة القديمة المطبوعة بالطبع الحجري: «في الحل» بدل قوله «في الحرم» 
والفرق بينهها واضح. ولاازيبه أن النسخة المطبوعة بالحجري فيها تحريف وغلط 
لإطباق بعض النسخ الخنطية والطبعة الجديدة على قوله: «في الجرم» كا في 
الوسائل 7" وكذلك نقلها في الوافى7", وفي الوسائل أسقط كلمة «والغنم» مع أنهَا 
مذكورة في التهذيب, وذلك إِمّا اشتباه من الوسائل أو من غلط النساخ. 

وكيف كان: الجملة المذكورة في التهذيب جملة إيجابيّة إلا أن الصدوق روى فى 
الفقيه بنفس السند بالجملة السلبية وأنّه قال (عليه السلام): «لايذبح في الحرم إلا 
الإبل والبقر والغنم والدجاج» 7 وقد ذكرنا آنفاً ‏ أنه لايمكن الاعتاد على رواية 
الصدوق. فإنّه مضافاً إلى ما تقدّم يرد عليه: أنّ دلالة رواية الصدوق على عدم جواز 
غير الأنعام وغير الدجاج بالإطلاق. ويرفع اليد عنه بالكلية المذكورة الصريحة الدالة 
على جواز ذبح امحرم كلم جاز للمحل ذيحه. ولا ريب في جواز ذبح هذه الحيوانات 
للمحل في الحرم فيجوز ذبحه للمحرم أيضاً. فإنَّ الحرّم على أهل الحرم إِنا هو صيد 
الحرم ومن دخل الحرم مستجيراً به وشي منهما غير صادق على الحيوانات الأهليّة . 

)١(‏ لا كلام فى جواز قتل الغراب والحدأة للنصوص المتعدّدة. 

وإغما يقع الكلام في أمور : 


)١(‏ التبذيب 57117:6؟. 
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الأوّل: هل يختص جواز القتل بما إذا كان الحرم على ظهر بعيره, كما جاء ذلك في 
الحاللات ؟. 

الثّاني: أن جواز القتل هل يختص بالغراب الأبقع أو يشمل غيره؟. 

الّالث: هل يختص الحكم المذكور بالرّمي أو يعم مطلق القتل وإن لم يكن بسبب 
المي ؟ . 

أمّا الأوّل: فلا يخنى أنّ الرّوايات على قسمين: 

أحدهما: مطلق الرجم والقتل وإن لم يكن على ظهر البعير كصحيح الحلبي 
«ويرجم الغراب والحدأة رجمأ»0"©. 

ثانيهما: خصٌ الجواز بما إذا كان على ظهر بعيره كما في صحيحة معاوية بن عبار 
«وارم الغراب والحدأة رمياً على ظهر بعيرك»7). 

ولكن الظاهر أنه لاموحب للتقييد. فإنّه حمول على الغالب. والقيد وإن كان له 
مفهوم عندنا فى الجملة لكن فيا إذا لم يحمل على الغالب. 

وما يدل على أنّ القيد نما ذكر لأجل الغلبة وأنّه غير دخيل فى الحكم المذكور 
قوله: «على ظهر بعيرك» إذ لا نحتمل دخل ملكيّة البعير فى الحكم بعدم الجواز. 

هذا كلّه مضافاً إلى القطع بعدم الفرق بين الراجل والراكب, وبعدم الفرق بين 
المراكنن: 

وأمّا الثّاني: فالظاهر أن ذكر الأبقع في بعض النصوص كمعتبرة حنان بن سدير 
«والغراب الأبقع ترميه»!' لا دلالة فيها على الاختصاص. إذ لعل التقييد به فبها 
لأحن كثزة الاعلةء عتصوض .هذا الحيوان:وا ته.سيوان: كبيتك» ويقنيد للك قوله: 


.1 ح‎ 8١ الوسائل ؟١: 087 / أبواب تروك الإحرام ب‎ )١( 
مم ؟.‎ 8١ (؟) الوسائل ؟١: 040 / أبواب تروك الإحرام ب‎ 


8 لمعي تسو ار ار وار درلاو وي مايا قتع المتاسيلف الم 
«فإن أصبته فابعده الله» فإنّ ذلك يكشف عن خصوصيّة فى الأبقع وخيانته. 

وأمّا التالث: هل يجوز قتله بأيّ سبب من أسباب القتل ولو بغير المي كالسيف 
والغضا ونحو ذلك ؟. 

ذكر بعضهم الاختصاص بالرّمي والرّجم, ومنهم من جوّز القتل بأيّ سبب كان 
كشيخنا النائيق (قدس م ا 

والظاهر هو الاختصاص. لأنّ التفصيل فى الدّوايات بينه وبين بقيّة المذكورات 
فيها قاطع للشركة, فإِنّه بالنسبة إلى بقيّة الحيوانات أطلق القتل فيهاء وأمّا في 
خصوص الغراب قيّد القتل بالرّمي, فيعلم أنّ للغراب حكم خاص . 

هذا مضافاً إلى عدم جواز قتل الدواب على الإطلاق, وقد خرجنا منه فى قتل 
الغراب بسبب المي أو الدّجمء وأمّا بقيّة أقسام القتل فيشملها عموم المنع. 


انتهى الجزء الثّالث بحوله تعالى 
ويليه الجزء الرّابع وأوّله كفارات الصّيد 


.18 لاحظ دليل الناسك (المتن):‎ )١( 


الصّلاة في النّجس جهلا ........... 0 لوو يي الام 
بتركهما أو بالتصريم باعتبارهما في المأمور به. واحديث حاكم على أدلتهها وذلك لأنه 
قد فرض أن للصلاة أجزاء وشرائط ثم بيّن أن ترك غير الخمسة المذكورة فيه غير 
موجب لبطلان الصلاة وإعادتها _إذا لم يكن عن علم أو جهل تقصيري ‏ ومن هنا 
يتقدّم على أدلتهماء ولا يفرق في ذلك بين دلالة الدليل على الجزئية أو الشرطية 
بالمطابقة وبين دلالته عليه بالالتزام ى) هو الحال في الحسنة, لأن إثباتها الاعادة عند 
وقوع الصلاة في النجس يدلنا بالالتزام على شرطية الطهارة في الثوب والبدن 
للصلاة. فالحديث بذلك ينف اعتبار الطهارة بالاضافة إلى الجاهل القاصر. ومجرد 
معد لذن الممعة و قدي اناي من الندا رقو يعد كنة كون أرب الاعادة 
مولوياً وجوبياً. والنسبة إنما تلاحظ بين المتنافيين ولا تنافي بين الحاكم ومحكومه. 

الثالث: أنّ الطهور الذي هو من الخمسة المعادة منها الصلاة إما أن يكون أعم من 
الطهارة الحدثية والخبثية؛ وإما أن يكون يحملاً لايدرى أنه يختص بالطهارة الحدثية 
أو يعم الخبتية أيضاً, وعلى كلا الفرضين لا يمكن التمسك به في الحكم بعدم وجوب 
الاعادة على الجاهل. أما بناء على أنه أعم فلأجل أن صلاة الجاهل فاقدة لطهارة 
الثوب أو:البدن والاخلال بالطهارة الخبثية مما تعاد مته الصلاة ..وأما بناء غلى |حماله 
فلأجل كفاية الاجمال في الحكم بوجوب الاعادة على الجاهل بالحكم أو بالاشتراط . 
وذلك لأن إجمال ا لمخصص المتصل كالطهور يسرى إلى العام كقوله «لا تعاد» ويسقطه 
عن الحجية في مورد الاجمال, ومعه لا دليل على عدم وجوب الاعادة في مفروض 
الكلام. ومقتضى إطلاقات مانعيّة النجاسة فى الثوب والبدن بطلان صلاة الجاهل 
القاصر ووجوب الاعادة عليه. 

وهذا الوجه وإن كان أمتن الوجوه التى قيل أو يمكن أن يقال فى المقام إلا أنه أيضاً 
#الذمكن ار عدم دوالك لذن الطيور دعسا دكوناءق أرانل الكا يمن أن 
بمعنى ما يتطهر به نظير الوقود والفطور والسحور وغيرهما ما هو بمعنى ما يحصل به 
المبدأ. وقد يستعمل بمعنى آخر أيضاً - وإن كان أعم حيث إن ما يحصل به الطهارة 
وهو الماء والتراب غير مقيد بطهارة دون طهارة وبالحدثية دون الخنبثية, إلا 3 قْ 
الحديث قرينة تدلنا على أن المراد بالطهور خصوص ما يتطهر به من الحدث فلا 


كقارات الصيد 


مسألة 307: فى قتل النعامة بدنة» وفي قتل بقرة الوحش بقرة, وفي قتل حمار 
الوحش بدنة أو بقرة وفى قتل الظى والأرنب شاة, وكذلك فى الثعلب على الأحوط١".‏ 


)١(‏ لاكلام ولا خلاف بين أصحابنا في وجوب البدنة على من قتل النعامة. وكذا 
في قتل بقرة الوحش تحب البقرة الأهلية وفي قتل الظبي شاة. وقد صرحت النصوص 
المعتبرة بذلك7١).‏ 

وأمّا الحمار الوحشي ففي بعض الروايات المعتبرة البقرة١"'.‏ وفي بعض آخر معتبر 
أيضاً بدنة 7 ومقتضى الجمع بين الروايتين بعد القطع بعدم وجوب كلبه) هو التخيير 
ورفع اليد عن ظهور الوجوب في التعيين, وهذا الكلام مبني على أساس أصولي ذكرنا 
في حلّه 20 وهو أنه لو دار الأمر بين الوجوب التعيينى والتخييري يحمل الواجب 
على التعييني . لأنّ التخيير يحتاج إلى دليل خاص ومؤونة زائدة كحمل الواو على أو 
ونحو ذلك. ولكن بعد القطع بعدم وجوب كليهما يدور الأمر بين رفع اليد عن وجوب 
أحدهما بالمرة أو رفع اليد عن إطلاق كل منهماء ولا ريب في أنه يتعين رفع اليد عن 
الاطلاق؛ فالنتيجة وجوب كل منهما على التخيير. 


اجا ارقي ففى روايات معتبرة «إن فى قتله شاة» (0. 
وأمّا التعلب, فالمشهور بل ادعي عليه الاجماع أن في قتله شاة كالأرنب» فان م 
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ل 0 ا 

مسألة :٠١4‏ من أصاب شيئاً من الصيد فان كان فداوه بدنة ولم يدها فعليه 
إطعام سئَّين مسكيناً لكل مسكين مد فان لم يقدر صام ثانية عشر يوماًء وإن 
كان فداوه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكيناً. فان لم يقدر صام تسعة أيّام 
وإن كان فداوه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين. فان لم يقدر صام ثلاثة 
يام 01, 


الاجماع فهو وإلا فاثباته بدليل غير ممكن ومقتضى الأصل عدم الوجوب. بل 
يستشعر من بعض الروايات عدم الوجوب. لأنّ السائل يسأل عن قتل المحرم الأرنب 
والثعلب فيجيب (عليه السلام) عن الأرنب ويسكت عن الثعلب ١١‏ فاقتصاره (عليه 
السلام) في الجواب على الأرنب مشعر بعدم وجوب شيء فى الثعلب. 

نعم, ورد فى رواية واحدة ثبوت الدم على من قتل تعلباً كالارني 9 ولكين 
الرواية ضعيفة سنداً بطريقيهاء أحدهما بسهل وعلي بن أبي حمزة البطائني. والآخر 
بالبطائني فاه كذاب بل اختلق عدّة روايات في الأموال ونسبها إلى الإمام الكاظم 
(عليه السلام) إلا أنّ الظاهر تسالم الأصحاب على ثبوت الشاة في قتله. فالحكم مبني 
على الاحتياط . 

)١(‏ البحث فى هذه المسألة لبيان أبدال الكقارة المتقدّمة إذا عجز عنهاء سواء 
كانت بدنة أو بقرة أو شاة. ظ 

والبدل على قسمين: إِمّا الاطعام أو الصوم. 

ما الأوّل: فيقع الكلام في جهات: 

الأولى: إذا كان الواجب بدنة كبا إذا قتل النعامة وعجز عنها فها هو الواجب عليه؟ 

ورد في جملة من الروايات أنه يجب عليه صرف قيمة البدنة على إطعام سدَّين 
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مسكيناً. فان كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام سئّين مسكيناً لاتجب عليه الزيادة 
على إطعام سئّين مسكيناً ويكون الباق له. وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام سبّين 
مسكيناً م يكن عليه إلا قيمة البدنة ولا يجب عليه إطعام الستّين!'" وفى جملة منها 
اقتصر على إطعام ستّين مسكيناً ابتداءً من دون ذكر قيمة البدنة!' وعلى طبق هذه 
الروايات أفتى جملة من الفقهاء كابن بابويه”" وابن أبي عقيل!؟ والمفيد والسيّدا"ا 
والسلار"". وهذا هو الصحيح. 

بيان ذلك: أن روايات التقويم دلت على تقييد الاطعام على سين مسكيناً بما إذا 
كانت قيمة البدنة وافية لذلك, وإِلا فيقتصر على ما تمكن. ولكن صحيح علي بن 
جعفر يدل على الاطعام على سّين مسكيناً على الاطلاق ابتداءً من دون نظر إلى 
القيمة, والمتعين هو الأخذ باطلاق هذه الصحيحة ونحوها. ولا موجب لتقييدها 
بالروابانت السابقة: 

والوجه في ذلك: أن مثل هذا الفرض.ء وهو أن نعتبر قيمة البعير أقل من تكاليف 
الاطعام بسدّين مسكيناً مع فرض كفاية مد واحد لكل مسكين, بعيد جدّاء نعم قد 
يحتمل - وإن كان من الفرض البعيد -عدم وفاء قيمة البعير في زمان صدور الروايات 
فالمتعيّن هو العمل بالروايات المطلقة ولا موجب للتقييد لعدم موضوع له. 

الثانية: هل يعتبر فى البدنة أن تكون أننى, أم يجزئْ الأعم منها ومن الذكر؟ 
ول 
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ام سروف تيه اقرع الناشلن 708 الحم 


في مجمع البحرين أَنَّها تقع على الجمل والناقة والبقرة عند جمهور أهل اللّغة 
وبعض الفقهاء. وعن بعض الأفاضل أن إطلاقها على البقرة مناف لما ذكره أَئّة اللّغة 
ذفن | سافن ابل خاضة !0 الى 

واستشهد الحدائق على التعميم للذكر والأنثى برواية أبي الصباح الكناني, لاشةاها 
على كلمة جزور فى قوله (عليه السلام) «وفي النعامة جزور»!" والجزور أعنه من 
الذكو يو الات 19 

ثم إن في التهذيب المطبوع بالطبعة الجديدة رواها عن أبي الفضيل عن أبي 
الضياج اوهو سيو عزفا عدم :وجوه رجحل يكق باى الفضيل: سروق عبن أبن 
الصباح. بل الراوي عنه كما في النسخ الصحيحة ابن الفضيل وهو محمّد بن الفضيل 
وهو مشترك بين الثقة وهو محمّد بن القاسم بن فضيل وبين غيره وهو محمّد بن 
الفضيل . وقد حاول الأردبيل في جامع الرواة الاتحاد بين حمّد بن الفضيل ومحمّد بن 
القاسم الفضيل» فانٌ الشخص قد ينسب إلى جدّه كثيراً واستشهد بأمور أطال 
فيها!*. ولكن لا يوجب إلا الظن بالاتحاد لا الجزم, فالرواية ساقطة سنداً. 

اذخ إن قيض عافن ليون أن اللدنة تعمل الذكين والانق فالك كانت 
للجامع» وإلا فالمقام من موارد الشك وينتهي الأمر إلى الأصل العملي. ويخنتلف 
باختلاف المبانى والمسالك بالنسبة إلى جريان الأصل في الشك بين الأقل والأكثر 
الارتباطيين وأنّه هل يجري أصل البراءة مطلقاً أو يجري الاشتغال مطلقاً أو يفصّل 
هخ الأجراء و القتراسل, 

فان قلنا بالاشتغال مطلقاً. أو بالاشتغال في الشك في الشرط كما في المقام فلا بدٌ 
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من الاقتصار على الناقة. وإن قلنا بالبراءة مطلقاً فيجزئ الأعم. فان التكليف 
بالجامع وبالطبيعة المهملة معلوم ولكن لا يعلم أن الواجب مطلق أو مقيّد الاق 
وحيث إنّ الاطلاق واسع فلا معنى لجريان البراءة فيه فتجري في التقييد إذ فيه الكلفة 
والفيق : 

الثالثة: قد عرفت أنه إذا عجز عن البدنة يتعين عليه إطعام ستّين مسكيناً 
للنصوص . وعمدتها صحيح على بن جعفر7١'‏ ومعاوية بن عمار'"! وبازائهها خبر داود 
الرق قال: «إذا لم يجد بدنة فسبع شياه فان لم يقدر صام كانية عشر يوماً» 7" ولكن لم 
ينسب القول بمضمونه إلى أحد من فقهائنا في مقام كفارة الصيد. 

نعم ذهب إليه بعضهم فى مقام آخر غير الصيد مما يجب عليه البدنة. فالرواية 
شاذة مخالفة للروايات المستفيضة فلا يمكن الحمل على التخيير, لأنٌّ المفروض في كل 
من صحيح علي بن جعفر وخبر داود الرق صيام قانية عشر يوماً إذا عجز عن إطعام 
سئّين مسكيناً أو عجز عن سبع شياه, ولو كان وجوب سبع شياه عدلاً لاطعام ستّين 
مسكيناً كان اللازم انتقال الأمر إلى أحدهما عند العجز عن الآخر لا الانتقال إلى 
الصيام رأساً. فالروايتان صريحتان في الواجب التعييني ولا مجال لحملهما على 
التخييري., فهما متنافيتان والترجيح للروايات المتقدّمة كصحيح على بن جعفرء 
لقعور عا اووانة«وغيلا وشذوذ رواية داود الرق. 

على أنّ الروايات السابقة موافقة للكتاب, ورواية داود الرق مخالفة له. إذ لم يذكر 
سبع شياه في الاية الكريمة !؟ والمذكور فيها وجوب الحيوان المشابه الماثل لما قتل من 
النعم أو إطعاه سدّين مسكيناً أو صيام ثانية عشر يوماً) على التخييرء غاية الأمر 
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اله كندل هل الترسيو بو لكع الرواناثةالمفسرة للا به القعوفةولكه ظل :ار نقيت 
هذه الكذارة قر كيدلا خيرة يرك الصودن: هذا كلد تسافا لضفت روا ةداوه 
الرق سنداً, لأنْه لم تنبت وثاقته. وقد ضعّفه النجاشى !", فلا عبرة بتوثيق غيره له. 

الرابعة: وقع الكلام في جنس الطعام وكمه, أمّا من حيث الجنس. ففي الشرائع 
عبّر بالبر!'' ومقتضاه عدم إجزاء غيره. إلا أنّ العلامة صرح باجزاء كل طعاء”" كما 
في الآية الكريمة والروايات. ولا يعرف انصراف الطعام إلى خصوص البر أو التبادر 
إليه. 

نعم , ورد كلمة البر في الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام)!؟) وفي خبر 
الزهري!/ الضعيف جدّاً. فلا عبرة بهما. 

وأمّا الكم ومقدار الصدقة, فقد ذهب جماعة إلى لزوم التصدق بمدّين كما هو أحد 
الأقوال في كقّارة الافطار العمدي. وذهب اخرون إلى الاكتفاء يمدّ واحد. ومنشأ 
الاختلاف اختلاف الأخبار, ففي صحيح معاوية بن عبار صرح بالمد7"). وفي صحيح 
أبي عبيدة صرح بنصف الصاء ”" وهو مقدار مدين إلا أن ما دل على المدّين ظاهر في 
الوجوب, وما دلّ على المدّ صريم فى الاكتفاء به. ويرفع اليد عن ظهور ذلك بصراحة 
الآخر :وحمل ماول عل المدين هل الاستسباتب: 

ولو وصل الأمر إلى الأصل العملي فالواجب أيضاً مدّ واحد, لأنّه واجب قطعاً 
ونشك فى الزائد, والأصل عدمه. 
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عود على بدء: 

قد عرفت أن مقتضى إطلاق جملة من الروايات وكلمات الفقهاء (قدس سرهم) 
وجوب الإاطعام على سدّين مسكيناً. سواء وفت قيمة البدنة لذلك أم لا» ومقتضى 
إطلاق جملة أخرى وجوب صرف قيمة البدنة في الاطعام على سدّين مسكيناً إذا 
وفت القيمة وإلا فيكت بالأقل. وحيث إن قيمة البدنة تفي بالاطعام على الستّين قطعأً 
ودامًاً. لذا لم يتعرضوا للأقل واكتفوا بذكر الاطعام على سئّين مسكيناً. ولكن بعض 
الروايات صريحة فى الاعتبار بالقيمة والاجتزاء بالأقل من السدّين إذا كانت قيمة 
البدنة أقل من إللماء ستين ينكين وعدم وجوب الزائد. وهي رواية جميل١١'‏ على 
مارواه الصدوق عنه. 

والرواية صحيحة عندناء فان طريق الصدوق إلى جميل بن دراج وجميل بن صالح 
وإن كان لم يذكر في المشيخة إلا أَنّه يظهر صحّة طريقه إليهها من طريق الشيخ إلى 
جميل بن دراج وإلى جميل بن صالح ومحمّد بن الحسن بن الوليد'"'. 

فعليه لو فرضنا قيمة البدنة أقل من إطعام سئّين مسكيناً فلابدٌ من رفع اليد عن 
إطلاق روايات الاطعام على ستّين مسكينا. 

تكملة لما تقدّم من أحكام الصيد: وقع الكلام في مسألتين: 

الأولى: فى أنّ الحرم إذا صاد صيداً فهل يملكه أم لا؟ . 

الثاني : أَنّ الاحرام هل يوجب خروج ما ملكه الحرم بالصيد قبل الاحرام فوا إذا 


كان صاده وصحبه في سفره؟ وأمّا إذا صاده في بلده وتركه عند أهله فهو خارج عن 
حل البحث. ولا ريب في بقائه على ملكه قطعاً . 


نسب إلى المشهور بل ادعي عليه الاجماع أنه لايهلك, بل يخرج عن ملكه بمجرّد 
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ماوع را زو وام الا رتو نم و لواو اد ملو اولي راتوا تاساك )1 الح 
الاحرام, وأنّه غير قابل للملك حدوثاً وبقاءً. فالحكم المترتب على الصيد ليس يحدد 
حكم تكليف؛ بل يقرتب عليه حكم وضعي أيضاً. 

وتظهر القرة كما في الجواهر”" فها إذا أخذ شخص آخر هذا الصيد. فعلى القول 
بعد الملكية للا مان عليه بوعل القول بالملكية يضمن : 

واستدلٌ على عدم الملكية بقوله تعالى: لوَحُدمْ عَلَيْكُمْ صَيْدُ آَلْيرّ مَا ف 
حدما 1114 قربي أن اكراد.نالصيد هو المضيده أى نيوان الذق يضاف وسرمة 
الذات تستدعي حرمة جميع ما يقرتب عليه من الأكل والملكية . 

وفيه أَوّلاً: أنّك قد عرفت قريباً أنّ المراد بالصيد معناه المصدري وهو الاصطياد 
بقرينة قوله تعالى لوَطْعَامُهُ مَنَاعاً لَكُمْ 4 7" لأنّ الصيد المذكور في جملة التحريم 
نفس الصيد المذكور فى جملة التحليل؛ فلو كان المراد بالصيد المصيد فلا فائدة لذكر 
قوله تعالى: لوَطْعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ » للزوم التكرار بلا وجه, فقوله تعالى ظوَطَعَامُهُ 
مَتاعاً لَكُمْ 8 حكم آخر مترتب على المصيد البحري, والتحليل حكم آخر مترتب 
على نفس الصيد بالمعنى المصدري. فكذلك صيد البر حكم ثابت على نفس الاصطياد. 

وثانياً: لو سلمنا أنّ المراد بالصيد هو المصيد ولكن ظاهر التحريم تحريم الآثار 
الظاهرة, والأثر الظاهر من تحرجم الصيد تحريم أكله. كما في تحريم الأمهات فانٌ الأثر 
الظاهر نكاحها ونحو ذلك. فان تحربم كل ذات باعتبار الأثر الظاهر منه. 

وثالثاً: ما ذكرناه في البحث عن أنّ النبي في المعاملات لا يدل على الفساد من 
أنه لا ملازمة بين ا حرمة والخروج عن الملك أو عدم الدخول في الملك, فلنفرض أن 
المصيد بجميع خصوصياته حرم ولكن لا مانع من ملكيته كلملكية الشيء وقت 
النداء . 
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وأمّا ما دلّ على الارسال وحرمة الامساك كا في النصوص ١‏ فلا يدل على زوال 
الملكية, فائه يجوز البقاء على ملكه وإن وجب عليه إرساله وتخليته. وحرم عليه 
اباك 

وانتدل المقييوز أيضاً بخبر أ سعيد المكاري عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
قال: «لايحرم أحد ومعه شىء من الصيد حىٌ يخرجه عن ملكه. فان أدخله الحرم 
تحب عليه ان يخليسى 9 

وفيه: أنّ الخبر ضعيف سنداً بأبي سعيد المكاري فانّه لم يوثق, ودلالة لعدم دلالة 
الخبر على الخروج عن الملك بمجرد الاحرام اّذي هو حل الكلام. وما أمر بالاخراج 
عن الملك قبل الاحرام ليكون حال الاحرام ومن أَوّل زمانه غير مسلط على الصيد, 
زهد | كن نعوة بكرية اللنشاك ووحوت الازسال فاتد مق اذل زهان الاعراء عه 
عليه الامساك. ولا يمكن التحرز عن هذا الحرام إلا باخراجه عن ملكه قبل الاحرام 
فوضوع حرمة الامساك هو الاحرام, وقد ذكرنا في المباحث الأصولية أن تقدّم 
الموضوع على الحكم تقدّم رتى ولكن بحسب الزمان فههما في زمان واحد. ولذا يجب 
إرسال الصيد قبل الاحرام حقٌٍ يكون أَوّل زمان الاحرام غير همسك للصيدء فلا 
يكون الاحرام بنفسه احد اسباب خروج الصيد عن الملك. 

بل الخبر على الملكية أدل, لأنّه لو فرضنا خروج الصيد عن الملك بمجرد الاحرام 
فلا حاجة إلى إخراجه عن الملك قبل إحرامه, فالخنير يدل على الملكية ولكن يجب 
عليه الأرسال + هذا كله بالقبية إن«ضيد امحرة.. 


وأمّا الصيد في الحرم فالمعروف بينهم أنه لا يدخل فى ملك المحل ولا المحرم 
واستدلٌ على ذلك بالنصوص المائعة عن مسّ الطير أو الظى إذا دخل الحسرم 


(1) الوسائل *9/831/ ايؤاب كفارات الطينى 3 
(18). الوشتائل 11 76 /.ابوات كقارات الصيد ب 4" ح ” رواه إلى قوله: عن ملكه. وروى 
ذيله في التبذزيب 0: 737 / /07؟١.‏ 


اس وان امار اسن ماري ابن بجح اعابت يي اقرع اتناس اله 


كصحيحة معاوية بن عمار «عن طير أهلىي أقبل فدخل الحرم, فقال: لا يمس لأنّ الله 
ةوسن اقول ومن غله كان امنا 0١‏ ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم الواردة في 
الظى (". 

اروكذ افد بان المبين كنا رة ام انا كقامو ا خكه وعسسيييه :و تيو :د للقة سين ابا 
الاستيلاء عليه, وأمّا يحرد الملكية فليس من أفعاله حقٌّ ينع عنه. 

تنبيه : 

قد ذكرنا سابقاً أنّه لا كقّارة في قتل الثعلب لعدم الدليل عليه: إلا أن صاحب 
الوسائل روى عن الاحتجاج قصّة الإمام الجواد (عليه السلام)7" مع يحيى بن أكثم 
واحتجاجه (عليه السلام) عليه في يحلس المأمون في مسألة قتل المحرم الصيدء وم 
يذكر في رواية الاحتجاج الثعلب ولا الأرنب, ثمّ ذكر: ورواه في تحف العقول مرسلاً 
والمذكور فيه قتل الثعلب والأرنب, 7 ذكر صاحب الوسائل : ورواه على بن إبراههم 
في تفسيره عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن عون النصيبي عن أبي جعفر (عليه 
السلام) نحوه. 

ولكن يعدما راجعنا التفسير لم نجد فيه ذكر الثعلب بل اقتصر على الأرنب (؟) 
فلابدٌ إِمّا من اشتال نسخة التفسير الموجودة عند صاحب الوسائل على ذكر الثعلب 
أو أن يكون المراد من قوله نحوه أي مثله فى معظم الأشياء لا فى جميع المخصوصيات 
المذكورة في الرواية؛ على أنّه لو فرضنا ذكر الثعلب في رواية التفسير فالرواية ضعيفة 
تسقوين الاسد (الحسين) بن سعيد الصائغ الذي ضعفه النجاشي جدّاً!*). فلا ينفع 
توثيق علي بن إبراهم له. هذا تام الكلام في البدل الأوّل وهو الاطعام. 


(1١90؟)‏ الوسائل :١7‏ 70 / أبواب كفارات الصيد ب 73 ح .١‏ 5؟. 

(5) الوسائل ١5 :١‏ / أبواب كفارات الصيد ب ” ح ١‏ و ؟. الاحتجاج ؟: "/ا]. 
(4) تفسير القمى .١87” :١‏ 

(5) رجال النجاشي: /ا8. 


شف 017"71#1#31010000000000ا0ااا 0 
تشمل الطهارة الخبثية بوجه. بيان تلك القرينة: أن ذيل الحديث دلّنا على عدم ركنية 
غير الخمسة في الصلاة. حيث بين أن القراءة والتشبّد والتكبير سنّة !'" ثم إن الخمسة 
المذكورة في الحديث هي بعينها الخمسة التي ذكرها الله سبحانه في الكتاب وقد أشار 
إلى الركوع بقوله عرّ من قائل: «وأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع 
الرّاكعين ١4‏ وفي قوله: فيا مريم اقنتي لربّك واسجدي واركعى مع الرّاكعين 7#" 
وفي غيرهما من الآيات. وأشار إلى السجود بقوله فسبّح بحمد ريّك وكن من 
السّاجدين 4!*) وفى قوله: «يا أئها الّذين آمنوا اركعوا واسجدوا وأعبدوا 
ربكم 4 !"ا وفي قوله: «ويا مريم اقنتى لربّك واسجدي واركعى »# [) وغيرها من 
الايات. 

وإلى القبلة أشار بقوله: «فلنوليتّك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
الحرام 74" وبقوله: «ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام 0# 
وغبرهما. وأشار إلى الوقت بقوله: «أقم الصّلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل 
وقرآن الفجر إِنّ قرآن الفجر كان مشهوداً4١"‏ وإلى اعتبار الطهارة الحدثية من 
الغسل والوضوء والتيمم - أشار بقوله: لإيا أبّها الّذين آمنوا إذا قم إلى الصّلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 
وإن كنتم جُنْباً فاطّهّروا وإن كنتم مرضئ أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 


.١5 ح‎ ١ أبواب أفعال الصلاة ب‎ / 57١ :0 الوسائل‎ )١( 
(؟) البقرة ؟” : 7غ.‎ 

(0) ال عمران 7: 7غ. 

(غ) الحجر .58:1١60‏ 

(0) الحم ؟؟ : لالا. 

10ل مرا 17 

.١54 : ” البقرة‎ )0( 

.١59 : '" البقرة‎ )6( 

./8 : ١77 الاسراء‎ )9( 


الأول : لو عجز عن إطعام الستين فهل يجب عليه صيام شهرين أو انية عشر 
5 

الروايات في المقام مختلفة. فني بعض الصحاح ورد صيام شهرين كصحيحة أَبي 
عبيدة لقوله: «صام لكل نصف صاع يوماً» 7 بناءً على إعطاء كل مسكين مدين, 
وفى صحيحة ابن مسلم «فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يومأ»!" والمفروض 
معاوية بن عمار !*! وصحيحة أبي بصير على طريق الصدوق7". 

المشهور بينهم أن الاختلاف في الروايات من جهة اختلاف مراتب القكّن, بمعنى 
أن الواجب أوّلاً صيام شهرين إن تكن . ولو عجز عن صوم الستّين صام مانية عشر 
يوماً. كا في الشرائع )١(‏ وغيره. 

وم يظهر الوجه فى ذلك, وتقييد الأوّل بالمتمكن والثانى بالعاجز تقييد تبرعي . 

وذكر في الجواهر أن التقييد المزبور هو المتعين, لأن حمل الشهرين على الفضل 
مجاز. والتقييد او ا 

وقدهها اكرات اين 51 روي والاتتعياب خاريها نين التدلول 
اللفظي, وإِنا يفهم الوجوب والاستحباب من الخارج من اقتران التكليف بالقرخيص 


(0 
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7 الحواهر :"١‏ ؟١٠١.‏ 
(8) حاضرات في أصول الفقه ؟ : .١1١‏ 


قن ل ل 2 


وما ذكره المحقق القمي وغيره من تقديم التقيبد على المجاز فما لو دار الأمر 
بن اوعدا فرعيو هذا الموروه فا زدوو مين سكين :فا لا اساين له أضلد ييل 
المتبع هو الظهور. 

ولو وصل الأمر إلى رفع اليد عن الظهور لا وجه للتقييد بالقكن والعجز. فليكن 
التقييد بأمر آخر كصغر النعامة وكبرها وبقتل الصيد في النهار أو في الليل. لأ القتل 
في الآيل أعظم . 

فالصحيح ما ذهب إليه جماعة أخرى من وجوب صيام ثانية عشر يوماً. لأن ما 
دل على صيام كمانية عشر يوماً نص في الاجتزاء بذلك فيحمل ما دلّ على الأكثر على 
الفضل. لأنّه ظاهر في وجوب ذلك ويرفع اليد عن ظهوره بصراحة الآخر كما هو 
الحال في جميع الموارد الدائرة بين الأقل والأكثر. 

ولو فرضنا التعارض بين الطائفتين, فالترجيح مع الطائفة الدالة على الاجتزاء 
بغانية عشر يوما لموافقتها للكتاب, بيان ذلك: أنْ المستفاد من الكتاب العزيز ان 
الواجب أوّلاً البدنة أو إطعام الستّين مسكيئاً على ما شرحه وبينه في النصوص. أو 
عدل ذللتضيانا أى غنيل الأطعاميو قزينةوروقك علهنا أن هكديل اطفاة عبصرة 
مساكين صيام ثلاثة أَيّام كما في كقّارة الهين المذكورة في الآية السابقة" فإذا كان 
عديل العشرة صيام ثلاثة أيّام فعديل السئّين مانية عشر يوماً. وقد صرح بذلك في 
صحيحة معاوية بن عمار «فان لم يجد ما يشتري بدنة فاراد ان يتصدق فعليه ان يطعم 
سيّين مسكيناً كل مسكين مداً. فان لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر 
يوماً. مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أَيّام. ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة 
فان لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً. فان لم يجد فليصى تسعة أَيّام. ومن كان عليه شاة 
فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فن لم يجد فصيام ثلاثة أَيّام»'' فاله يظهر منها 
)١(‏ القوانين :١‏ 6” السطر .٠١‏ 


(؟) المائدة ه: 489. 
() الوسائل 77:17 / أبواب كفارات الصيد ب 7 ح .١7‏ 


بوضوح أن صيام ثلاثة أيَام يقوم مقام عشرة مساكين, فعدل عشرة مساكين صيام 
ثلاثة أيّام فتكون عدل ستّين مسكين تمانية عشرة يومأ. 

لا يقال: إن عدل إطعام الستين هو صيام شهرين كما في كفارة الظهار. 

فانه يقال: لا تقاس كفارة الظهار بالمقام, لأنّ الواجب أَوَلاٌ فى كفارة الظهار صيام 
شهرين فن لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً. بخلاف المقام فا نّ الواجب أوّلاً الاطعام 
> الصا ظ 

الثانيى: هل يجب التتابع في الصوم أم لا؟. 

المشهور عدم وجوب التتابع لعدم الدليل؛ والمنقول عن المفيد''' والمرتضى!"' 
وسلار”" وجوب التتابع. 

والصحيح ما ذهب إليه المشهورء لعدم الدليل على التتابع بل يظهر من بعض 
الزواناك الحيزة عدم وعرت: العام واعوام دض أقاء القبوم شعي 
ناميه حت اقرع أن امسن عليه الببلاة | ف عدوت قال دنا الضياء 
الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة البمين»!*' ولو ثبت التتابع في بعض 
المؤارة غض للؤارة الناواتة برقع البدمعن المعو بالنسية إليهخاضة. 

الثالث: اختلف الأصحاب في أن هذه الكقّارة مخيرة أو مرتبة. ذهب الأكثر 
وعنبع الحقق:ق القترائع إلى أثها مرمة © كبا فق الزواياكه» وذهب: العلامة إلى انها 
مخيرة (0, ونقله عن الشيخ وابن إدريس. وقواه صاحب الحدائق!"', فيحمل الترتيب 


)١(‏ المقنعة: 760غ. 

(؟) جمل العلم والعمل: .١‏ 

(7)"المراسص 15 

(4) الوسائل :٠١‏ ”38 / أبواب بقية الصوم الواجب ب ١٠ح‏ ؟. 
(0) الشرائع :١‏ 17؟". 

(5) المنتبى 1١:7‏ سن 70 

.١19١ :١6 الحدائق‎ )0( 


ف ا 000 0 000 


على الأفضلية. 

واستدلوا أولاً بقوله. ال :ظأز كاده طْعَاء مشاكين: أ عَدْل ذلك عقاما 06 
ويؤيده ما ورد في رواية حريز إن كل ما ورد في القرآن حرف أو يدل على التخيير. 
قال (عليه السلام) «وكل شيء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء»7". 

والظاهر أن ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح. 

وأمّا الآية الشريفة فدلالتها على التخيير بالاطلاق ويقيّد بالروايات الدالّة على 
الترتيب. فلا منافاة بين الآية والروايات, فانه لو فرضنا انضمام النصوص إلى الآية 
فيكون ذلك قرينة متصلة على إرادة القرتيب ولا نرى منافاة بينهماء ومع الانفصال 
تكون القرينة منفصلة فيرفع اليد عن الاطلاق. غاية الأمر في الأوّل تكون القرينة 
رافعة للظهور وفي الثاني تكون القرينة رافعة للحجية. 

وأمّا صحيح حريز فدلالته بالعموم وبخصص بدلول هذه الروايات الدالة على 
الترتيب. 

بق شيء لابدّ من التنبيه عليه: وهو أنّ المشهور بين الفقهاء كفاية مطلق البدنة 
مطلق النعامة, ولم يلاحظوا الصغر والكبر والذكورة والأنوثة في المماثلة المأمور بها في 
الكتاب العزيزء وكذلك بين بقرة الوحش والبقر والشاة والظى. وذكر بعضهم أن 
ملاحظة الذكورة والأنوثة أحوط . ولكن العلامة اعتير الممائلة بين الصيد وفدائه 
بالنسبة إلى الكبر والصغر والذكورة والأنوثة'" وفي الجواهر ولم نقف له على دليل 
سوى دعوى كونه المراد من الماثلة فى الآية وهو كالاجتهاد فى مقابلة النص لاطلاق 
الروايات المتقدّمة (©). 1 1 


.560 :0 المائدة‎ )١( 

(؟) الوسائل ١70 :١7‏ / أبواب بقية كفارات الاحرام ب 4١ح .١‏ 
() التذكرة لا: 570. 

(غ) الجواهر .١97:٠١‏ 


وألذي يمكن أن يقال: إِنّ المذكور فى الآية الشريفة الماثلة؛ لقوله تعالى: فَجَرَاءٌ 
مِثْلٌ مَا قَتَلَ مِنَ أَلنَّعَم يَحْكُمْ به ذَوَا عَدْل مِنْكُمْ ١4‏ وحينئذ فان كانت المائلة تتحقق 
بوه مدى ادك عن اللراء كا ادهب إلبذالعتيور قالؤتنابة إن سك العداية 
في مثلية الجزاء. فان ذلك أمر واضح لكل أحد.ء ولذا ذكروا أنّ القراءة «ذو عدل» 
مكان «ذوا عدل» والمراد بقوله تعالى: 9ذُوًا عَدَلِ » النبىّ والإمام (عليهما السلام) 
ورسم الألف في «ذوا عدل» من أخطاء الكتّاب. ودلت 5" ذلك عدّة من الروايات 
بعضها معتبرة !' فالمراد بقوله تعالى: ظيِحْكُمٌ به ذَوَا عَدْل 4 أن يحكم النئّ (صلٍّ الله 
عليه وآله) والإمام (عليه السلام) بوجوب البدنة اذ انسار فإذا 55 الوه ان 
الإمام فحسبك ولا يعتبر أزيد من ذلك فلا حاجة إلى حكم العدلين في مثلية الجزاء 
بلحاظ الصغر والكبر والأنثى والذكر. 

ولايخى ما فيه من الوهن والضعف: 

ما أَوَلاً: فلأن ما ذكروه مستلزم للتحريف وهو باطل جزماً. ولا يكن الالتزام 
به أبداً . قال الله تعالى: «إنا تَحْنُ ْنَا آلذّكر وَإِنَا لَهُ لحَافِظُونَ 4 7" وقال تعالى: «ل 
يَأَتِهِ آلْبَاطِلُ مِنْ بَبْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ 4!) وقد بينا تفصيل ذلك في كتابنا البيان!0). 

وثانياً: أنّ التعبير عن النبيّ والإمام (عليهما السلام) ب «ذو عدل منكم» لايناسب 
كلام الله تعالى ولا مقام النئ والإمام (عليه السلام) فان «منكم» ظاهر في أَنّ العدلين 
نن الأشتخاض العاديين: وهذا مما لايمكن الالتزام به ولا يناسب هذا التعبير شأن 
الب والإمام (عليه السلام). 


.50 :0 المائدة‎ )١( 
.609:١ (؟) تفسير البرهان‎ 
.5 :١6 الحجر‎ )9( 

(غ) فصّلت ١غ:‏ 47. 

(6) البيان: /ا١5.‏ 


22 مانغ او تماد دكت صقنب السنو نوو ماوع المناسك م5 / الحج 
وثالثاً : لو سلمنا خطأ الكتّاب والغلط في الكتابة في رسم الألف في «ذوا عدل» 
فلماذا حصل الغلط في القراءة فان الغلط في الكتابة لا يستلزم الغلط فى القراءة. وقد 
كثر الغلط فى الكتابة في القرآن العزيز حقٌ أنّ النيشابوري في مقدمة تفسيره عدّ 
الأغلاط إلى خمسمائة "١‏ ولكن القرّاء اهتمّوا بالقراءة الصحيحة ولم يقرؤوا على نحو 
الكتابة بل قرؤوا بالقراءة الصحيحة وعلى النحو الذي نزل به الكتاب. ومن جملة 
الأغلاط في الكتابة ليا وَيْلَتَنَا مَال هذا لكاب 4 بانفصال اللام عن كلمة هذاء 
مع أنّ اللام لام وصل تكتب متصلة بما دخلت عليه ونحو ذلك 9وَقَالُوا مَال هذا 
لوَسُولٍ "١4‏ وهكذا قوله تعالى: ولا تَقُوَنَِشَاىءِ في فَاعِلُ ذلِكَ غَدَا 2064 ببتقديم 
الألف على الياء وغير ذلك من خطأ الكتابة, ولكن القوّاء على كثرتهم واهتامهم بشأن 
القران قرؤوا على ما نزل وثم يتبعوا الكتابة. وقد قتل من القرّاء سبعون رجلاً فى بثر 
معونة, وأربعمائة نفر منهم في حرب الهامة ولم يسمع من أحد منهم القراءة باسقاط 
الألف. فا ذكره العلامة قريب لاطلاق الآية واعتبار المثلية في الجزاء ولا ينافيه 
إطلاق الروايات, لأ ثْها ناظرة إلى محرد الماثئلة في الجنس لا إلى جميع الجهات . 
فلابدٌ من رد علم تلك الروايات المشتملة على التحريف وخطأ الكتاب إلى أهلها . 
ويرد أيضاً على ما ذكروه: أن كلمة الحكم لم يعهد استعماها في بيان الحكم 
الشرعيء بل المعهود استعمال كلمة (بيّن) أو (ذكر) أو (يقول) ونحو ذلك من التعابير. 
وانما الحكم يستعمل في تشخيص الصغرى كقولنا حكم الحاكم بأنّ الدار الفلاني لزيد: 
وكذا يستعمل في بيان مورد الاختلاف ويستعمل في مقام القضاء وباب المخصومات 
قال تعالى: 9وَقَالَتِ لَمُودُ لَيْسَتِ آلتَصَارَئ عل شَيْءِ - إلى أن قال تعالى - فَاللَهُ 


."8 :١ تفسير غرائب القران‎ )١( 
94غ.‎ :١8 (؟) الكهف‎ 
الفرقان 50: ل.‎ )"( 
.؟7:١8 الكهف‎ ):( 


يحْكُمُ بَبَْبُمْ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ فيا كَانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ 4(". 

وقال تعالى : «إِذ دَخَلُوا َل اود فَفرِعَ مهم قَالُوا لا تحن حَصْمانٍ بَعَى بَعْضُنًا عَلَ 
بَعْض فَاحْكُم بَيِتَنَا "١8‏ «فَابْعثُو اشكا من أله وَحَكاً مذ أهلهًا 4 0 وغير اللكدمة 
الموارد. 

وبالجملة: استعبال كلمة الحكم في قوله تعالى: ظيَحْكُمٌ به ذَوَا عَدلٍ مِنْكُمْ » في 
يحرد بيان الحكم الشرعي الكلى الصادر من النئ أو الإمام (عليهما السلام) بعيد جدّأً . 
بل المراد به حكم العدلين الخبيرين بالممائلة بين الصيد وفدائه من حيث الكبر والصغر 
والذكورة والأنوثة. فان ذلك أمر قد يخنى على كثير من الناس ولذا نحتاج إلى حكم 
العدلية: 

ثم إن ما ذكرناه في العجز عن البدنة وانتقال الجزاء إلى الاطعام ثم إلى الصيام 
يجرى فى كل مورد كان الجزاء البقرة والشاة. لصحيح معاوية بن عمار «ومن كان عليه 
شيء من الصيد فداؤه بقرة فان لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً...»!! وأمًا صحيح 
علي بن جعفر وصحوع ابي بصير !0 فخاص بوردهما وهو من قتل البقرة. ولا 
يشملان من كان عليه بقرة سواء قتل البقرة أم غيرها. 

وبعبارة أخرى: مورد كلامنا بيان حكم من كان عليه من الجزاء قر ابا 
سواء كان المقتول والجنى عليه بقرة أو غيرهماء وهذا الحكم الكلى العام يستفاد من 
صحيح معاوية بن عبارء وأمًا صحيح على بن جعفر وأبي بصير يختصان بمن قتل 
البقرة ولا يعمان من وجب عليه الفداء بالبقرة وإن قتل غير البقرة. فلا يصح الاستدلال 
ين اللمقاة: ( 


0 لقو اا 

(90) ص 88: 37. 

(5) النساء غ: 6". 

(5) الوسائل ١:1‏ / أبواب كفارات الصيد ب ؟ ح .١‏ 
(6) الوسائل 75-25 أبواب ا كنارات اليد ب 7ح 5ه 


0 ا 0 0 


نعم , يعارض صحيح معاوية بن عبار بصحيح أبي عبيدة ١١‏ من جهة أخرى, وهي 


أنّ الصحيحة الثانية ظاهرة في تقويم الجزاء وصرف قيمتها في إطعام المساكين, 
ومقتضى إطلاقها صرف القيمة على المساكين وإن زاد عددهم على الستّين, أو على 
الثلاثين. 


ولكن قد عرفت أنَّها محمولة على الأفضلية فيا إذا زادت القيمة على إطعام السبّين 
أو الثلاثين, لأن صحيحة معاوية بن عمار نص في عدم وجوب الأزيد فيرفع اليد عن 
ظهور صحيحة أبى عبيدة. 

مضافاً إلى أن صحيحة معاوية بن عبار في مقام التحديد بحجد خاص, بخلاف 
صحيحة أب عبيدة التي ليست في مقام التحديد, فلابدٌ من حملها على الأفضلية ونحو 
ذلك. 

وأمّا الاجتزاء بالأقل فما إذا لم تف القيمة لاطعام السئّين أو الثلاثين فقد عرفت أن 
هذا نما لا يمكن تحققه عادة, فان قيمة البدنة أو البقرة تني لاطعام السئّين قطعا. 

وبالجملة: يتعين العمل بصحيحة معاوية بن عمار ولا يمكن الالتزام بالاجتزاء 
بالأقل ولا الحكم بوجوب الأكثر. لأن ذلك خلاف التحديد الوارد في الصحيحة. 

ولا يخنى أن ما ذكرناه في جزاء النعامة من التخيير بين أفراد الجزاء والتتابع في 
الصوم يجري في جزاء البقرة والظبي لوحدة الملاك. 

يبق شيء: وهو أن صحيح معاوية بن عمار الذي دل على الجزاء بالبدنة وبالبقرة 
وبالشاة وببدها إذا عجز عنهاء إنما هو فما إذا كان الجزاء متعيناً بالبدنة أو بالبقرة أو 
بالشاة. وامّا إذا كان الجزاء مخيراً بين البدنة والبقرة فلم يتعرض إليه النص. فهل 
البدل بعد العجز عنهما إطعام الستّين أو إطعام الثلاثين؟ وبعبارة أخرى: هل يلاحظ 
في البدلية البدنة أو البقرة؟ ' 

لاريب أنّ الفداء لو كان مخيراً بين البدنة والبقرة كما في حمار الوحش للجمع بين 


.١ الوسائل 8:1 / أبواب كفارات الصيد ب 7ح‎ )١( 


كفارة قتل الحهامة 
مسألة 309 : إذا قتل ا محرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة. وفي 
فرخها حمل أو جدي, وفي كسر بيضها درهم على الأحوط (". 


النصين!'' بعد القطع بعدم وجوب كليهما فالواجب عليه بعد العجز عنهما لا ينقص عن 
الثلاثين. ولا يزيد على السئّين ‏ فالجزاء إمّا خصوص السدّين أو الثلاثين, فالمورد من 
دوران الأمر بين الأقل والأكثر. ويكون الواجب هو الأقلء وين الزائد بالأصل . 

هذا مضافاً إلى النص, وهو صحيح أبي بصير الدال على أن جزاء ققتل الحمار 
الوحشى بعد العجز عن البقرة إطعام الثلائين7". 

نعم . هو مطلق من حيث العجز عن البدنة وعدمه, ولكنه يقيد بما إذا عجز عن 
البدنة أيضاً. لأنّ البدنة أحد عدلىي الواجب التخييري, ومقتضى القاعدة أَنّ الأمر لا 
ينتقل إلى البدل إلا إذا عجز عن كلا العدلين للواجب. 

)١(‏ لا خلاف في أنّ الواجب على الحرم شاة إذا قتل الحمامة في خارج الحرم, 
وتدل عليه روايات عديدة: 

منها: صحيحة حريز عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «الحرم إذا أصاب حمامة 
ففمها شاة»!". 

ومنها: صحيحة ابن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام) أنه قال: «في حرم ذبح 
طيراً أن عليه دم شاة برد يق 7 


ومقتضى إطلاقهم| عدم الفرق بين الطير الأهلي وغيره؛ بل في بعض الروايات وقع 


.١ أبواب كفارات الصيد ب‎ / 6 :١7 الوسائل‎ )١1( 

(0) الوسائل ١١:1‏ / أبواب كفارات الصيد ب ؟ ح .١7‏ 
(9) الوسائل 5١ :١7‏ / ابواب كفارات الصيد ب ١‏ ح .١‏ 
(4) الوسائل 71:17 / ابواب كفارات الصيد ب 9 ح .١‏ 


رض مسرو ااا ممت اله لصتن مج ص امخعاء وار قود القتيج المتانفك 72178« المح 
التصريم بالأهلي ىا في صحيحة ابن سنان عن أي عبدالله (عليه السلام) قال: «سمعته 
يقول في حمام مكمّة الطير الأهلي من غير حمام الحرم؛ من ذبح طيراً منه وهو غير 
حرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من تنه فان كان حرماً فشاة عن كل طير» ١١‏ 
فإذا لم يجز للمحل في ال حرم لايجوز للمحرم في الحل. فان ما جاز للمحل في الحرم 
موز السرم سوا كان ق لحل أو الخرع: .وأمًا ها الاوز للمخل ف المرم لاوز 
للمحرم ولو كان فى الحل . 

وبالجملة: لا فرق بين كون الحمام أهلياً تملوكاً أو غير تملوك كحمام الحرم. 

وفي قتل فراخها حمل أو جدي'" كما في صحيحة حريز المتقدّمة!" «وإن قتل 
فراخها ففيه حمل» وفي صحيحة ابن سنان «فان كان فرخاً فجدي أو حمل صغير من 
الضآن»!؟). 

وفى صحيح الحلبي قال «حرك الغلام مكتلاً فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا 
عبدالله (عليه السلام) فقال: جديين أو حملين»!*) ومورده كسر البيض ولكن الكسر 
أعم مما فيه الفرخ أم لاء فيحمل على ما فيه الفرخ . فيستفاد منه التخيير بين الحمل 
والجدي, وامًا إذا لم يكن فيه الفرخ بل كسر البيض الْجرّد ففيه درهم. 

وبالجملة: المستفاد من النصوص 2 الفرخ سواء كان خارجاً من البيضة أو داخلاً 
في البيض فيه الجدي أو الحمل, ولا ريب في صدق الفرخ على الخنارج من البيضة 
وعلى الداخل فى البيض إذا كان له استقرار وحياة. 


.0 الوسائل 77:17 / أبواب كفارات الصيد ب 9 ح‎ )١( 

(؟) الحمل بفتحتين ولد الضأن في السنة الأولى. أو الخروف إذا بلغ سنّة أشهر [مجمع البحرين 
ه: /07"] والجدي من أولاد المعز ما بلغ ستة أشهر [جمع البحرين .]8١ :١‏ 

(؟) فى الصفحة السابقة. 

(؛) المتقدّمة في الصفحة السابقة. 

(0) الوسائل :١7‏ 04 / أبواب كفارات الصيد ب 57 ح ,.١‏ ؟. مسائل على بن جعفر: ١0١‏ / 
:0 التبذيب 508:0 / غ15؟١.‏ 


الصّلاة في النّجس جهلاً ا ا ا 
وأما إذا كان جاهلاً بالموضوع "١‏ بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاق 


لامَسْْ آلنّساءَ فلم تَجِدُوا ما فتيكنوا ضعيدا ظقا ...004 

وبذلك يظهر أن الحديث إفا يشير إلى تلك الخمسة التى ذكرها الله سبحانه في 
الكت امور الاى :3 معان نايل لخضيوضي الطلنا يتوه اموت افق العسدل 
والوظود و التيعع ذولنين :هن الطياز: لقيدية كو فى التكتااب رقا ذا تنما إلى :ذلاك 
ما استفدناه من ذيل الحديث. فلا محالة ينتج أن الطهور في الحديث إنما هو بمعنى 
نا كظين يدقن الحددكء:واما الطهارة مخ اليك :فليست من الأركنان ال قبطن 
العلةة بالكخلال يا مظلقاً كانهو الخال فى الكمببة التذكورة.ق المبديك . .لعا 
ما ذكرناه هو الوجه فيا سلكه المشهور من أصحابنا حيث خصوا الحديث بالطهارة 
من الحدث مع عمومه في نفسه . 

وثاابذلنا عل أن الطهارة من الحنت ليست كالطيارة الحدثة.من مقومات الضلاة 
حتى تبطل بفواتها, أنه لا إشكال في صحة الصلاة الواقعة في النجس في بعض الموارد 
ولو مع العلم به كموارد الاضطرار وعدم القكن من استعمال الماء. وكذلك الأخبار 
الواردة فى صحة الصلاة في النجس فى الشبهات الموضوعية كما نوافيك عن قريب 
حيث إنها لو كانت مقومة للصلاة كالخخمسة المذكورة في الحديث لم يكن للحكم 
بصحة الصلاة مع الاخلال بها وجه صحيح. وكيف كان, فها ذكرناه من القرينة مؤيداً 
بما فهمه المشهور من الحديث كاف فى إثبات المدعى. وعليه فالحديث يعم الجاهل 
القفاصر والناسي كليه) و تخصيصه بالناسي تخصيص بالا وجه. 

)١(‏ ما سردناه فى الحاشية المتقدمة إنما هو في الجهل بالنجاسة من حيث الحكم 
والاشتراط, وأما إذا صلى في النجس جاهلاً بموضوعه مع احتاله النجاسة أو الغفلة 
عنها ثم علم بالنجاسة بعد الصلاة. فقد نسب إلى بعضهم القول بوجوب الاعادة 
حينئد في الوقت وخارجه ولم يسم قائله. وعن المشهور عدم وجوب الاعادة مطلقاً 


.1:6 المائدة‎ )١( 


كفارات الصّيد اا اا 


نعم . هنا شيء وهو أنّ المذكور في كتاب علي بن جعفر وفما رواه الشيخ عن 
موسى بن القاسم عن على بن جعفر وجوب الشاة في قتل الفراخ الموجود في البيض'"' 
فلا بد من الالتزام بأحد أمرين: إمّا التخيير بين الشاة وبين الحمل والجدي وإمّا جمل 
الشاة على الحمل بدعوى إرادة الجنس من الشاة, للقطع بعدم زيادة الفرخ الموجود فى 
البيض على الفرخ الخارج عن البيض . 

وأمّا كسر البيض ففيه درهم لصحيح حريز المتقدّم «وإن وطئ البيض فعليه 
درهم» ولكن فى رواية الشيخ عن ابن جعفر «تصدق بقيمته ورقاً يشكرى به علفاً 
يطرحه لحمام الحرم»!" والموجود في كتاب على بن جعفر «يتصدّق بثمنه درهماً أو 
شبهه: أو يشتري به علفاً لحمام الحرم» 9 إلا أنه لا منافاة بينهباء لأنّ الشيخ روى 
أحد عدلي الواجب والجمع يقتضى التخيير بين مضمون رواية الشيخ ومضمون كتاب 
عل إن جسن ظ 

وفى صحيحة سلهان بن خالد «ولكل فرخ حملا وإن لم يكن تحرك فدرهم, 
وللبيض نصف درهم»!؟) ومقتضى الجمع بينها وبين ما تقدّم من الروايات أن البيض 
الذي فيه نصف درهم هو البيض الجرد الذي ليس فيه فرخ أصلاً. ولم يتعرض الفقهاء 
لذلك. ولذا ذكرنا في المناسك أنّ الحكم بوجوب الدرهم على الأحوط . 

ثم إن هنا رواية تدل على كفاية نصف درهم للبيض إذا كسره ال حرم وهي ما رواه 
الشيخ في التبذيب عن موسى عن يونس بن يعقوب عن أب عبدالله (عليه السلام) 
قال: «وإن كان أغلق عليها بعدما أحرم - إلى أن قال وللبيض. نصف درهم»! 


/ ١0١ ؟. مسائل على بن جعفر:‎ .١ الوسائل 1: 09 / أبواب كفارات الصيد ب 51 ح‎ )١( 
.١١58غ‎ / ”608:60 التهبذيب‎ 4 

(؟) الوسائل 17: 04 / أبواب كفارات الصيد ب 51 ح .١‏ التبذيب 308:0 / .١754‏ 

() الوسائل -العنوان المتقدّم أعلاه -. 

(:) الوسائل :١7‏ 50 / أبواب كفارات الصيد ب 9 ح .١١‏ 

(5) الوسائل :١‏ 15 / أبواب كفارات الصيد ب ١١‏ ح ”, التهذيب 6: .17١17 / 530٠١‏ 


رضن موده اماه المحم اق عرسالا موا عاو واه زور القبراع المناشك 0 الحم 


وإذا قتلها اخحل فى الحرم فعليه درهم, وفي فرخها نصف درهم,ء وفى بيضها ربعه. 
وكسر البيض , وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ (©. 


والدلالة واضحة ولكن الكلام في السند. فان موسى الذي توسط بين موسى بن 
القاسم ويونس بن يعقوب لم يعلم من هوء فان موسى بن القاسم يروي عن يونس 
ارخ :يعقوي كتيرا بلا:واسطة».وإن كان ربما يروي عنه مع الواسطة ولكن موسى الذي 
توسط بينهها رجل مجهول. وليس في هذه الطبقة رجل يسمّى بموسى يروي عن 
يونس بن يعقوب؛ ويروي عنه موسى بن القاسم, ولذا احتمل بعضهم أنه بحسن 
بدل موسى. كما جاء في بعض الروايات ١!‏ فلم يبق في البين إلا احتال كونه موسى بن 
محمّد العجلي لأنّه من طبقة يونس بن يعقوب, ولكنّه بعيد أيضاً. لأن موسى العجلي 
وإن كان يروي عن يونسء ولكن لايروي عنه موسى بن القاسم إلا أن من المطمآن 
به أنه بحسن كما ضبطه في الوافى ('), وبقرينة سائر الروايات؛ لآن موسى بن القاسم 
بروي عن محسن كثيراً. 

وكيف كان فاثبات موسى إمّا سهو من قلمه الشريف, أو أنه تحريف فى الكتابة. 
فصحّة السند غير ثابتة, والعمدة ما تقدّم كما عرفت. 

)١(‏ إذا قتل امحل فى الحل الحمامة فلا إشكال أصلاً. وأمّا إذا قتلها في الحرم فعليه 
الفداء. وتدل على ذلك عدّة من الروايات, منها: رواية موسى بن القاسم المتقدّمة 7" 
الدالّة على التفصيل بين قتلها قبل الاحرام في الحرم وبعد الاحرام. ولكن قد عرفت 
نا ضعيفة السند فلا بأس باعتبارها مؤيدة. 

أمّا الروايات المعتبرة في قتل الحمامة فكثيرة دلت على أن الفداء قيمتها وهي 
)١(‏ الوسائل :١‏ 78 / أبواب كفارات الصيد ب ١4‏ ح 4. 


(؟) الوافى ؟١1: .1١14‏ 
ا وي 


درهمء. منها: صحيحة صفوان وغيرها من النصوص 5 بينت المراد من القيمة 
وعينتها بدرهم!"". 

وأمًا فداء الفراخ فنصف درهم على المشهورء ويدل عليه صحيح عبدالدٌحمن بن 
الحجاج «في فرخين مسرولين ذبحهما بمكّة وهو محل, فقال: تصدق بثمنه)ء فقلت: 
فكم ثنهما فقال: درهم خير من ثمنهم|ا»!" فإذا ثبت الدرهم في فرخين ففي كل فرخ 
نصعه . 

وأمًا بيضها فلم نجد فيه رواية صريحة تدل على أن الفداء ربع درهم. ويكفينا 
صحيح حفص بن البختري عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «في الحمام درهم وفي 
الفرخ نصف درهم وفى البيضة ربع درهم»!"' وبمضمونه رواية عبدا لك حمن بن الحجا/ذا 
ولا بدّ من حملههما على امحل, لما عرفت من أنّ الحرم عليه شاة إذا قتل ا حمامة وفي 
الفرخ عليه حمل أو جدي. فوردهما الحل جزماً وإن لم يصرح با لمحل فيهما. 

ولو كان حرماً وقتل شيئاً من ذلك فى الحرم اجتمع عليه الفداءان وفاقاً للمشهور, 
لأنّه هنك حرمة الحرم والاحرام وخالف الأمرين, فقاعدة تعدد المسبب بتعدد 
السبب تقتضي الجمع بين الكفارتين. 

مضافاً إلى ما في الروايات المصرحة بالجمع بين الفداءين 7" وهكذا الحال في قتل 
الفرخ لعين ما تقدّم, نعم ما دلّ عليه من النص ١7‏ ضعيف بالبطائني. 

وممًا ذكرنا تعرف الحال في كسر البيض. مضافاً إلى ما ورد في بعض الروايات 
المعتبرة من الجمع بين الجزاءين للمحرم إذا أكل من بيض حمام الحرم من جهة أكله 
واخذه قال (عليه السلام) «عليه لكل بيضة دم. وعليه تمُنها سدس أو ربع درهم» 


وساف نه 3 /رابوات كنارانت الضية ١5‏ 

(5) الوسائل 77:17 / أبواب كفارات الصيد ب ١٠ح‏ 7. 
)(٠١)(‏ الوسائل 757:17 / أبواب كفارات الصيد ب ١٠ح .١١6‏ 
(9) الوضائل 42451 7 ابواب كفارات الصينة 1 

(7) الوسائل ٠٠١ :١1‏ / أبواب كفارات الصيد ب ١١ح‏ 0. 


نفك 0 0 0 0 0 


مسألة ::٠١‏ في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن 
وأكل من الشجر. وفى العصفور والقبرة والصعوة مد من الطعام على المشهور, 
والأحوط فيها حمل فطم (". 


والوهم من صالح أي صالح بن عقبة الذي روى هذه الرواية7' فيستفاد من هذه 
الرواية المعتبرة تكرر الكفارة بتكرر السبب. 

)١(‏ لا خلاف بين الأصحاب في ثبوت الحمل في قتل كل واحد من القطاة والحجل 
والدراج؛ وفى خصوص القطاة دل عليه صحيح سلوان بن خالد عن أب عبدالله (عليه 
السلام) قال: «وجدنا في كتاب على (عليه السلام) في القطاة إذا أصابها الحرم حمل قد 
فطم من اللبن وأكل من الشجر»(". 

واستدلٌ صاحب الجواهر '" على ثبوت الحكم في جميع المذكورات يصحيح سلوان 
ابن خالد بعد عدم القول بالفصل بين القطاة وبين البقية. وايده بخبر المفضل بن 
صالم )ا 0 بمفضل بن صالح ابن أبى جميلة (0. 

واستدلٌ أيضأ بخبر آخر لسلمان بن خالد عن أبى جعفر (عليه السلام) قال 
«في كتاب أمير المؤمنين علي (عليه السلام) من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو 


نظيرهن فعليه دم» 1١‏ 
وهذه الرواية تدل بالصراحة على عدم اختصاص الفداء بالقطاة ولا بأس 
لاقل لال عنا: 


.4 ح٠١ أبواب كفارات الصيد ب‎ / 5١7:1 الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب كفارات الصيد ب 0 ح‎ / ١8:17 الوسائل‎ )0( 
87؟.‎ :7١ الجواهر‎ )( 

(؛) الوسائل 17: ١9‏ / أبواب كفارات الصيد ب © ح 7. 
(6) والصحيح ابو جميلة لا ابن ابي جميلة. 

(3) الوسائل ١8:1‏ / أبواب كفارات الصيد ب © ح ؟. 


وفي قتل جرادة واحدة تمرة وفي أكثر من واحدة كف من الطعام, وفي الكثير شاة(". 


عتديق عدا ممه قال ل :يوق فق الرعالموالتؤضن رازه عن نامي تاجيز 


إلى أبيه عبدالحميد لا إلى حمّد نفسه ولكنّه ثقة, لأأنه من رجال كامل الزيارات. 

وفى كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة مد من الطعام على المشهورء لعدّة 
روايات عن صفوان!" كلّها ضعيفة بالارسال. ولكن فى الجواهر أنَّا منجبرة 
بالشهرة, بل ذكر اعتبار نفسها فلا حاجة إلى الانجبارء لأن مراسيل صفوان وابن أَبي 
عمير والبزنطي وأمثاهم معتبرة كالمسانيد, لأنُْم من أصحاب الاجماع ونم 
لايروون إلا عن الثقات!". 

وقد ذكرنا غير مرّة أَنّ الانجبار لم يثبت ولا أثر لعمل المشهورء وأمّا حجية 
مراسيلهم فغير ثابتة عندناء فائّهُم يروون عن الضعفاء أيضاً. حقٌّ أنّ الشيخ لم يعمل 
بروايات ابن أبي عمير وصرح بأ ئها مرسلة. 

وقد نسب إلى الصدوقين وجوب الفداء بشاة!). وهو الأحوط بعد إرادة الحمل 
من الدم؛ فان كلمة «ونظيرهن» الواردة في صحيح سلبان بن خالد المتقدّم يشمل 
الأصغر حجماً قطعاً كالعصفور والقيرة, ولا نحتمل زيادة العصفور على الدراج ونحوه 
فلا بدٌ من الالتزام بأن عليه حمل فطيم , فالمراد بأن عليه دم هو الحمل . 

)١(‏ في قتل الجرادة ثلاثة أقوال: قول بأنّ الجزاء تمرة واحدة. وقول بأنّه كف.من 
طعام كما عن المحقق!"! وغيره. وذهب ثالث إلى التخيير بينهما. 


.889 رجال النجاشى:‎ )١( 

(0) الوسائل 1: 5١‏ / أبواب كفارات الصيد ب /7اح ,١‏ ؟. 
(5) الجواهر :7١‏ غ15. 

(غ) المختلف : 0 المقنع : 10. 

(3) العرام 01 


وض و ار ةي ب ا راتوا اقرع المنابتك 718 الج 

أمّا الروايات الواردة في المقام فهي على طوائف : 

منها: ما دل على أنّ الجزاء قرة واحدة. كصحيح معاوية بن عمار في حديث قال 
«قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال: تمرة خير من جرادة»!'' وفي 
صحيح زرارة «في حرم قتل جرادة قال: يطعم قرة. ومرة خير من جرادة» "١‏ وكذا 
فى مرسل حريز”". 

ومنها: ما دلّ على أَنّه كف من طعام كما في رواية الكليني عن محمّد بن مسلم عن 
أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن حرم قتل جرادة. قال: كف من طعام»!؟) 
ولكئّهما ضعيفة سنداً لوجود سهل بن زياد فيه. فتوصيفها بالصحّة كما فى الحدائق !6 
لسر . 

ومنها: أن عليه الدم كما في رواية عروة الحناط «في رجل أصاب جرادة فأكلها. 
قال: عليه دم» 7 وهي مخدوشة سندا بعروة الحناط وبصالح بن عقبة على مسلك 
المشهور لتضعيفهم له تبعا للغضائري, ولكنّه عندنا ثقة إذ لا عبرة بالكتاب المنسوب 
إلى الغضائري فيكفينا في الحكم بوثقافته أنّه من رجال كامل الزيارات وتفسير 
القمي . ودلالة لأن موردها القتل والأكل جميعاً. فا ذهب إليه الحقق !"' لا مستند له . 
ومع الاغماض عن السند كان القول بالتخيير جمعاً بين هذه الرواية وصحيحة زرارة 
هو المتعين, لا تعيين الكف من الطعام. 

فتحصل: أن في قتل جرادة واحدة تمرة واحدة كما فى صحيح زرارة ومعاوية بن 


.١ الوسائل 77:1 / أبواب كفارات الصيد ب لالاح‎ )١( 
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(0) تقدّم فى الصفحة السابقة. 


عمار المتقدمين. 

وأمّا لو قتل الأكثر من واحدة فعليه كف واحد من الطعام, لما رواه الشيخ بسند 
صحيح في التهذيب عن محمّد بن مسلم عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته 
عن حرم قتل جراداً كثيراً. قال: كف من طعام, وإن كان أكثر فعليه شاة» ١‏ ورواها 
فى الاستبصار قال: «سألته عن حرم قتل جراداً. قال: كف من طعام وإن كان أكثر 
57 دم شاة» (), 

فرواية التهبذيب مشتملة على كلمة «كثير» في الجملة الأولى وكلمة «أكثر» ف 
الجملة الثانية, وأمّا الاستبصار فاقتصر على كلمة «أكثر» فى الجملة الثانية . 

وأمّا صاحب الوسائل فقد ذكر الرواية أوّلاً كما في التهذيب ثم ذكر وبهذا الاسناد 
مثله إلا أنّه قال: قتل جراداً كثيراً'. فيعلم من ذلك أن كلمة «كثيراً» لم تكن 
موجودة فى الأوّل, إذ لو كانت ثابتة في الاسناد الأوّل لما كان هناك سبب لذكر 
الاسناد مرّة أخرى إذ لا اختلاف على هذاء فن ذكره الاسناد الثاني يعلم أن كلمة 
«كثي رأ» لم تكن موجودة ف الأُوّل فهو سهو من الناسخ أو من الطبع. 

فالغرض من ذكر السندين أن صاحب الوسائل يريد أن يبين أنّ الرواية رويت 
على نحوين رواها الشيخ تأرة مع كلمة « كثيرأ» الخو بدونها. 

وفى الختلف رواها على نحو ما في الاستبصار بالاقتصار على ذكر الكلمة في الجملة 
الثانية. ولكن اختلف بابدال كلمة «أكثر» إلى «كثيراً» وقال: «وإن كان كثيراً فعليه 
دم شاة» !5). 

والصحيح ما في الاستبصار وكلمة «كثيرا» في الجملة الأولى كما في التبذيب غلط 


١7337 / التهذيب 0: 4ل‎ )١( 

(؟) الاستبصار 7: ٠١8‏ / م١,.‏ 

(*) الوسائل :١7‏ 377 / أبواب كفارات الصيد ب /ا7اح 7. 
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رض بادا سوا اواو اماف ووب واولاو ااه روك وال لو كبر الكمريع المناسات 18 ارام 


كما جزم به في الحدائق, وذكر أن قوله: «جراداً كثيرً» في الخبر وقع سهواً من قلم 
الشيخ . وما السؤال عن جرادة واحدة وكم له (رضوان الله تعالى عليه) مثل ذلك في 
الأسانيد والمتون. وإلا فلو كانت كلمة «كثيراً» ثابتة فالخبر المذكور لايخلو مسن 
كاف القن 17 

وبالجملة فالصحيح ما في الاستبصار لا ما في التهذيب. والوجه في ذلك: أن 
الكثرة والقلّة والأكثر قد تكون ملحوظة بالنسبة إلى الموجود الخارجي المحدّد 
كالدراهم فيقال: هذه الدراهم بالاضافة إلى دراهم أخر أكثر وذاك كثير بالاضافة إلى 
هذا وهذا قليل بالنسبة إلى ذاك وهكذاء فالأكثر بازائه الكثير فهو أزيد عدداً وأفراداً 
من الكثير, وأمًا الكثير إذا أطلق ولم يكن في قبال الأكثر فبازائه القليل النادر فيكون 
الكثير أوسع مولا من قولنا الأكثر. فإذا قيل هذا كثير وذاك أكثر ينطبق عنوان 
الأكثر على كل واحد من الأعداد الكثيرة. لأنْها أزيد مما قبله فلا ينضبط, فإذا قلنا 
إن قتل جراداً كثيراً ففيه طعام وإن قتل أكثر ففيه شاة. قد ينطبق عنوان الأكثر على 
الأريلضى مسري ناد رقن الأزيد من ثلاثين وعلى الأريد من غم وهكذا. ولذا 
ذكر في الحدائق أن معنى الخبر على نسخة التهذيب لايخلو من تناف, فلنفرض أنه 
قتل ثلاثين ففيه طعام وإذا قتل أكثر من ثلاثين ففيه شاة, وكذا لو قتل عشرين ففيه 
طعام لصدق الكثير على عشرين, وإذا قتل أكثر من عشرين ولو بواحدة ففيه شاة 
فالشاة قد ثبتت في قتل الأزيد من عشرين وثبتت في قتل الأزيد من ثلاثين. وهذا 
عا لاتق له 

وقد يكون الملحوظ هو الجنس أي جنس الجرادة فلا معنى للأكثر, إذ لا شيء 
من الأعداد فرض هنا ليقال إن هذا أكثر منه, فا في التهذيب غلطء بل الصحيح ما في 
الاستبصار. ومعنى الخبر المذكور في الاستبصار أنه لو قتل جراداً ففيه طعام. وهذا 
مطلق من حيث إِنّه قتل واحدة أو أكثر من الواحدة, ويقيد بما دل على أن في قتل 


.153 :١6 الحدائق‎ )١( 


مسألة :1١١‏ في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدى. وفى قتل 
العظاية كف من الطعام .)١(‏ 

مسألة ؟1:: في قتل الزنبور متعمداً إطعام شىء من الطعام, وإذا كان القتل 
دفعاً لايذائه فلا شىء عليه 7" . 


جرادة واحدة مرة واحدة فيبق الأكثر من واحدة تحت إطلاق ما دل على كف من 
طعام. وأمّا إذا قتل كثيراً وأزيد من الإثنين أو الثلاثة فعليه شاة, فالطعام ثابت لغير 
الواحدة لاطلاق الصدرء والقرة الواحدة للجرادة الواحدة لتقييد الصدر برواية اخرى 
دلت على أن القرة الواحدة للجرادة الواحدة, وأمّا إذا قتل جراداً كثيراً ففيه شاة 
فالأكثر يحمل على الكثير. ولذا ذكرنا أن ما في المختلف من إسقاط كلمة «أكثر» بالمدة 
وضبط كلمة «كثير» هو الأولى والأصح, فن جميع ما ذكرنا ظهر صحّة ما في المتن. 

)١(‏ ثبوت الجدي فى قتل كل من اليربوع والقنفذ والضب هو المشهور بين 
الأصحاب, ويدل عليه صحيح مسمع عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «في اليربوع 
والقنفذ والضب إذا أصابه ال حرم فعليه جدي والجدي خير منهء وإئما جعل هذا لكى 
ينكل عن قال عي .بن الصيره 0" والتعليل يقولة» «موزنا بحل .هذا لكى بتكل عد 
فل غيرومن الضين» كصين التعامة والظى ركش :عن أن امك لالتختض بالمذكورات 
بل يعم أشباهها من الحيوانات. 

وفي قتل العظاية كف من الطعام. يدل عليه صحيح معاوية بن عمار قال: «قلت 
لا عبدالله (عليه السلام): حرم قتل عظاية, قال: كف من طعام»!". 

(؟) يدل عليه صحيح معاوية بن عمار عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته 
عن حرم قتل زنبوراً. قال: إن كان خطأ فليس عليه شيء, قلت: لا بل متعمداً 


.١ أبواب كفارات الصيد ب 7 ح‎ / ١4 :17 الوسائل‎ )١( 
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م اا 000000 0 0 

مسألة :5١‏ يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فمها الجراد. فان 
لم يتمكن فلا باس بقتلها!". 

نال 6 لو اشترك جماعة محرمون فى قتل صيد فعلى كل واحد منهم 
كقّارة مستقلّة (). 

مسألة :5١6‏ كقّارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه. فلو صاده الحرم وأكله 
فعليه كفارتان (". 


قال: يطعم شيئاً من طعام. قلت إِنّه أرادني قال: إن أرادك فاقتله» 7 فليس الزنبور 
نحو النعامة وسائر أنواع الصيد التي تن تثبت الكفارة حقٌّ في حال الخطأ بل في الزنبور 

فيت الكثار :اق عضر من الدد ١‏ الديلا: 

)١1(‏ كما فى صحيح حريز عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «على الحرم أن يتنكب 
الجراد إذا كان على طريقه. فان لم يجد بدأ فقتل فلا بأس (فلا شيء عليه))(". 

0 للتضوصن ١"‏ وسياق التقضيل 121. 

(5) أمّا الأكل من الصيد فلا ينبغي الاشكال في حرمته كما عرفت فما تقدّم من 
المسائل من تحريم الصيد للنصوص المعتبرة الخاصّة (9. 

ينانا إل ال رويضاه لحك عر سن دقن الاجه العرريفه لامعال 
لِرَحُدمْ عَلَيْكُْ صَيْدُ لير مَا دهم حُرُماً 74 فانٌ المراد به بقرينة ما سبق من حلية 
صيد البحر وأكله وأن طعامه متاعاً ‏ حرمة ما كان حلالاً. وأن ما كان ثابتاً فى صيد 
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وعن المبسوط والنهاية فى باب المياه''' والنافع'"' والقواعد'" وغيرها التفصيل بين 
الوقت وخارجه فيعيد في الوقت دون خارجه وهناك تفصيل اخر احتمله الشهيد فى 
ذكواه بل مال التق الدروبين!! وقواه .فى داقع واذعت انوا ناض السيكن 
والصدوق!*' وهو التفصيل بين من شك في طهارة ثوبه أو بدنه ولم يتفحص عنها قبل 
الصلاة وبين غيره فيعيد في الأول دون غيره. 

والصحيح ما هو المشهور بينهم من صحة صلاته وعدم وجوب الاعادة لا في 
الوقت ولا فى خارجه, وذلك لا لما ذكره بعضهم من أن الشرطية والجزئية إما تنشآن 
من الأوامر الواردة بغسل الثوب أو البدن أو النواهي الواردة عن الصلاة في النبجس 
ومن الظاهر أن الأوامر والنواهي إنا تتحققان في فرض العلم ولا يثبتان فى حق 
الجاهل . والوجه في عدم اعتادنا عليه أن منشأ الشرطية والجزئية وإن كان هو الأوامر 
لقوق السلمة يقمن التومه والكية أن القو اس القترية القطلقة بالعنااةق انكس 
إلا أنها أوامر أو نواهي إرشادية والارشاد كالحكاية والاخبار. فكنا أنهما تعيّان 
لكايس لاهن درك الاررشاة الناى ورانه وراتى الاق .وله وفسة اسه 
الأوامر الغيرية الارشادية بالأوامر النفسية التى لا تثبت في حق غير العالمين هذا. 
على أن هذا الكلام لو تم فائما يتم في موارد الخطأ والنسيان والجهل المركب ونحوها لا 
بالاضافة إلى الجاهل البسيط, إذ لا مانع من مول الأوامر والنواهي للجاهل غاية 
الأمر أنها لاتكون منجّزة في حقه. وكم فرق بين الثبوت والتنجز. هذا مضافاً إلى 
دلالة الأخبار وقيام الاجماع والضرورة على أن الأحكام الشرعية مشتركة بين 
العالمين والجاهلين. 

ب الوحة قا ذكرناةولالة عورف لا اذ عل عدم وعوت الأغاذة,: 1 عرقت 
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البحر من جواز نفس الاصطياد وحلية أكله غير ثابت فى صيد البرء فنفس ما حل 
ف صدر الاية بالاضافة إلى صيد البحر حرم في الذيل القسة الم ضيف لتر . 

وأبضاً سك ادامى التصوضن ال نامل بعواز الأكل مرو الفود عدن الاتطراز 
ودوران الأمر بين الأكل من الصيد والأكل من الميتة, إذ لو كان الأكل جائزاً لم يكن 
وجه لتجويز الأكل فى خصوص حال الاضطرارء وإن كانت الروايات١"‏ مختلفة من 
حيث تقديم الميتة على الصيد أو العكس, وقد رجحنا سابقاً"" ما دلّ على تقديم 


الأكل على الصيد. 

وكذا لا إشكال في ثبوت الكقّارة على الأكل. فلو فرضنا أن الصائد حل أو حرم 
وأكله الحرم فالفداء على الآكل . 

فيقع البحث في أمور: 


الأوّل: فها إذا أكل الصائد ال حرم صيده فهل تتعد الكقّارة أو تتداخل ؟. 

مقتضى القاعدة تعدّد الكقّارة. واحدة للقتل وأخرى للأكل؛ لتعدد المسبب بتعدد 
السبب. ولا موجب للتداخل والاكتفاء بكفارة واحدة إلا إذا قام دليل خاص على 
التداخل. 

إلا أن المحقق الأردبيلى وتلميذه سيّد المدارك7" ذهبا إلى وحدة الكقّارة وتداخلها 
إن م يكن إجماع على الخلاف, واستدلا بصحيحة أبان قال: «سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن قوم حجاج حرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوهاء فقال: عليهم 
مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهنٌ؛ فيشترون على عدد الفراخ 
وعدد الرجال»!؟) والرواية بهذا النص واضحة الدلالة على الاكتفاء بالبدنة لمن ذيحها 
وأكلها. ويقع الكلام في الرواية من حيث السند والدلالة. 
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3 لما ب لا بص ادا واه وميد تشرج المتاستك: 7098 الح 

أمّا السند فالظاهر أَنّه مما لا بأس به ورجاله ثقات, واللؤّلؤؤي الواقع في السند هو 
الحسن بن الحسين اللؤلؤي بقرينة رواية موسى بن القاسم عنه كثيراً وروايته عن 
لبود عسيوت:: فنايو نقد لعا فى ١١‏ بر ولكتد هركن تسن ]نف الو لعن لف 
وتبعه تلميذه الصدوق وأبو العباس بن ا" فالرواية بهذا الاسناد ضعيفة . والعبرة 
بطريق الصدوق'" إلى علي بن رئاب الذي روى عن أبان, فان طريقه إليه صحيح 
وليس فيه اللؤلؤي فالرواية تكون صحيحة. 

إلا أن الدلالة مخدوشة, إذ لو كانت الرواية مثل ما ذكره ه الشيخ في التذيب 
ونقل عنه في الوسائل فالاستدلال ها له وجه. وإن كان مخدوشاً أيضاً على ما سنبين 
إن قناء الله تغال 0 ولكن الصدوق في الفقيه ذكرها بدون كلمة «فذيحوها» بل 
على النحو الآتي «في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعاً. قال: 
علبهم مكان كل فرخ» إلى آخر الحديثء, فيسقط الاستدلال بها لوحدة الكقّارة إذا 
تعددت أسباهاء لعدم ذكر الموجب الآخر وهو الذبح في الرواية» فالفداء بالبدنة 
كقّارة للأكل فقط, لا للذبح وللأكل جميعاً. فلا دليل على الاكتفاء بكفارة واحدة. 

الثاني : كقارة أكل الصيد ككفارة نفس الحيوان المصيد , فا حرم إذا أكل من النعامة 
كفارته بدنة, أو أنّ الكفّارة قيمة الحيوان المصيد؟ وربما زادت القيمة على الفداء أو 
ساوت أو نقصت. قولان: 

نسب الأوّل إلى الشيخ”* وإلى جمع من الأصحاب. والثاني: قول الشيخ في الخلاف!") 
والحقق (") والعلامة 7 في بعض كتبه. 


.87 / ٠١ رجال النجاشى:‎ )١( 
."/ (؟) رجال النجاشى:‎ 
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واستدلٌ للقول الثاني بروايات ثلاث: 

الأول: صحيحة منصور بن حازم قال: «قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام) أهدي 
لنا طير مذبوح بمكّة فأكله أهلناء فقال: لا يرى به أهل مكّة بأساً. قلت: فأيّ شيء 
تقول أدك؟ قال علي قننم 7 

ولكنّها أجنبية عن المسألة رأساً. لأنَّا واردة في أهل مكّة. والظاهر أُئْم محلّين 
وكلامنا في المحرم؛ ولو كانت مطلقة من هذه الجهة تحمل على اليل بقرينة سائر 
الروانات:» 

الثانية: صحيحة معاوية بن عبار عن أبىي عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا اجتمع 
قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته»7". 

الثالثة: صحيحة أخرى لمعاوية بن عبار في حديث قال: «وأيٌ قوم اجتمعوا على 
صيد فأكلوا منه فان على كل إنسان منهم قيمته, فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل 
ذلك»27, 

ولا يتم الاستدلال بهماء ئها دلّتا على أن كفارة القتل وكفارة الأكل هي القيمة 
وهذا ما لايمكن الالتزام به. إذ لا إشكال في أن كفارة القتل ليست هي القيمة قطعاً 
بل هي أمور معيّنة مذكورة في النصوص كالبدنة فائَّها كفارة لقتل النعامة والشاة كفارة 
لقتل الظبى والبقرة لقتل بقر الوحش, واحقال أنّ الاشتراك في قتل الصيد يوجب 
كون الكمّارة هي القيمة. ينافى الروايات الكثيرة الدالّة على أنّ الاشتراك في حكم 
الاستقلال, وأنّه يجب على كل واحد من المشتركين ما يجب عليه عند الاستقلال. 

مضافاً إلى-أنّ التسالم بين الأصحاب على ثبوت الكقّارات الخاصّة على كل واحد 
منهم في مورد الاشتراك كما هي الثابت في مورد الاستقلال. 

وبالجملة: لايمكن الالتزام بمضمون الصحيحتين, فلابدٌ من حملهما على أَنّ المراد 
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بالقيمة هو الفداء المعيّن للصيد لا القن كما صنعه في الجواهر”" أو بحملهما على الموارد 
التي تكون القيمة فداؤه كما في بعض موارد الصيد غير المنصوص عليها, فان كثيراً من 
الحيوانات تصاد ولا نص فيا وكنار جا قبيعا #الابق:والرغل:والحيو را" فاتنا 
تصاد ولا نص فيها بالنسبة إلى نوع الكقارة فيرجع إلى القيمة. فيكون الصحيحان 
خارجين عن محل الكلام, لأنّ الكلام في الحيوان الذي له فداء خصوص وأكل منه 
الحرم. وأمًا اّذي ليس له فداء خصوص فعلى الآكل قيمته, ولعل هذا الحمل أقرب 
مما حمله في الجواهر. 

ومن“ القريت شعن الخذائق من اتعتال تمل القداء عل القة ١‏ اعكين نا عله 
في الجواهر. 

وترده الروايات الكثيرة الدالّة على لزوم الفداء لا القيمة في مورد الاجتاع . 

ويدل على كلام المشهور ‏ وأن فداء الأكل كفداء الصيد نفسه ‏ صحيح علي بن 
جعفر «عن قوم اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً وهم حرم ما عليهم ؟ قال: على كل من 
أكل منهم فداء صيد كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملةٌ» ), 

ويدل عليه أيضاً النصوص الكثيرة الواردة في باب الاضطرار إلى أكل الميتة وأكل 
الصيد. فائّهم (عليهم السلام) حكموا بأكل الصيد ولكن يفديء فانٌ الظاهر من قوله 
«يفدي» أن كقّارة الأكل هي كفارة الصيد!0). 

الثالث: فى بيان عدّة من الروايات الى دلت على أن كقّارة الأكل من الحسيوان 
المصيد هى الشاة, سراد كان يران الأكرل عا فد هاء أم لاء فإذا كان الصائد قد 
أكل نه انا يجب عليه كفارتان كقّارة الأخذ والصيد وكقّارة الأكل وهي شاة: 


.١08 :٠١ الجواهر‎ )١( 

(؟) أصناف من التيس الجبلى أي المعز. 

(9) الحدائق 0( 
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فليس, عليه قيمة الحيوان ولا مثل الصيد. 

منها: موثقة الحارث بن المغيرة عن أن عبدالله (عليه السلام) قال: «سئل عن 
رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو محرم؟ قال: عليه لكل بيضة دم وعليه ثمنها 
سدس أو ربع درهم, الوهم من صالح ‏ الواقع في السند ثم قال: إِنّ الدماء لزمته 
لأكله وهو محرم, ون الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم»7". 

والرواية على مسلك المشهور ضعيفة سنداً. لأن صالح بن عقبة الواقع في السند لم 
يوثق في كتب الرجال, ولكنّه موثق عندنا لوروده في أسانيد كامل الزيارات وتفسير 
القمى. ولذا لا مانع من العمل بالرواية فى خصوص موردها وهو أكل المحرم بيض 
حمام الحرم. ونلتزم بوجوب الشاة وقيمة البيض عليه ولا نتعدى عن موردها. 

ومنها: صحيحة زرارة قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف إبطه 
وقلّم ظفره - إلى أن قال أو أكل طعاماً لاينبغي له أكله وهو محرم... ومن فعله 
معنا فعليه دم شاة» !', 

وغذة الرنوانة نو اقعفة الزلاله هل ارهن أكل :قينا م المترماك:والضين كانه 
شاة من دون خصوصية بحام الحرم. ورواه الكليني أيضاً نحوه!". 

ومنها: معتبرة أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن قوم 
حرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه, فقالت رفيقة طم : اجعلوا لي فيه بدرهم, فجعلوا 
هاء فقال: على كل إنسان منهم شاة» © بعد حملها على الأكل, لأن يحرد الشراء لا 
كفارة فيه. ورواه الكليني بسند ضعيف نحوه إلا أنّه قال: «على كل إنسان منهم 


فداء»(0). 


..4 ح٠١ الوسائل 51:17 / أبواب كفارات الصيد ب‎ )١( 

(؟) الوسائل ١017 :١7‏ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح 8. 

() الوسائل *1: ١09‏ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٠ح .١‏ الكافي 4: 711١‏ / 8. 
(5) الوسائل :١*‏ 0 / أبواب كفارات الصيد ب ١8‏ ح 6. 

)00( الكافىي 70 1-7 


00 ممم ممم ممم ممم مم م 0م6600 000000000060000 شرح المناسك 58 / الحجج 

ومنها: معتبرة يوسف الطاطري قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): صيد 
أكله قوع عرسوق» قال: عليهم نضا بوليئن عل الذئ ذيحه إلا شاة» كذا فى نسخة 
الوسائل 7 وفي الفقيه والتهذيب قال: «عليهم شاة»!' بتكرر لفظ الشاة. وكذا فى 
الوافي'", وما يوسف الطاطري وإن لم يوثق في الرجال بل عدّه المفيد من 
الجهولين7, ولكن الشيخ ذكر في العدّة أنّ الأصحاب عملوا بأخبار الطاطريين فيا إذا 
م يكن له معارض من طرق أصحابناء وذكر أنّ الوجه في ذلك إِنمما هو الوثاقة 
والتحرز عن الكذب وإن لم يكن الراوي صحيح الاعتقاد!". 

هذه هي الروايات التي دلت على أن كقّارة الأكل هي الشاة مطلقاً. ولكن جمعاً 
بينها وبين صحيح على بن جعفر المتقدّم الدال على أن كقّارة الأكل هو الفداء. تحمل 
هذه الزوايات غل أن الاكو ل ممما فيه شاة كالحمام والظبي ونحوهما ما تعارف أكله 
ويدل على ما ذكرناه أيضاً صحيحة أبان المتقدّم المفروض فيه أكل الفراخ للنعامة وأنّ 
الواجب فيه بدنة؛ فهي معاضدة لصحيح ابن جعفر. 

فتحصل: أن مقتضى الجمع بين الروايات ثبوت الشاة للأكل إذا كان المأكول ما 
فيه الشاة كالظبي والحمام. وما فيه البدنة ففيه بدنة وما فيه القيمة ففيه القيمة. نعم 
خصوص أكل بيض حمام الحرم يوجب الشاة وإن لم يكن في البيض شاة فى نفسه 
للنص المتقدّم (. 

الأمر الرابع: ويتضمّن حكم الاشتراك في الأكل والاشتراك في الصيد والرمي 
فقد تسالم الأصحاب على أن حكم الاشتراك في الأكل والاشتراك في الصيد حكم 
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(:) الاختصاص: 193. 

(6) عذة الأصول .6١‏ 

(3) فى ص .7١‏ 


الانفراد. فيجب على كل واحد منهم أو منهها ما وجب عليه عند الانفراد والاستقلال. 

أمّا بالنسبة إلى الأكل فالأمر واضح ولا حاجة إلى دليل خاصء, بل يكف فى 
ثبوت الكقّارة على كل واحد من المشتركين نفس ما دلّ على الكقّارة في الأكل , وذلك 
لصدور الأكل من كل واحد منهم مستقلاً وإن ن اجتمعوا عليه وهو غير قابل لاستناده 
إلى المتعدد. غاية الأمر يضم بعض أفراد الأكل 002 الأكل الصادر 
من شحصن آخرء وليس من الأفعال التي يمكن استناده إلى شخصين وصدوره منهماء 
فكل من الشخصين أو الأشخاص موضوع مستقلاً لما دل على ثبوت الكقّارة للأكل. 

هذا مضافاً إلى الأدلة الخاصّة. منها: صحيح ابن رئاب المتقدّه' الدال على ثبوت 
الكفّارة لكل من أكل كالمنفرد. وفي صحيح ابن جعفر قال: «على كل من أكل منهم 
فداء صيد, كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملاًٌ» "١‏ وكذا في صحيحة معاوية 


و 
ابن عبار وموثقته (". 


نعم , القتل فعل يمكن صدوره من المتعددء فلو ْم يكن دليل على ثبوت الكقارة 
على كل واحد من المشتركين مستقلاً لأشكل ثبوت الكقّارة على كل واحد منهم على 
نحو الاستقلال. لعدم صدور القتل الواحد منهم على حدة, بل القتل صدر من الجموع 
وامعنة البو عل حو الاشنتزاك ل الاستقلال:: ولد سألوا عن الآقة (غلييم البتلاء) 
عن توت الكثارة علوم والنوال.ق عله نميف إتبه :استزكوا و القعل الواتسيد» 
فطبعاً تكون الكقّارة الثابتة فيه موزعة عليهم لعدم تعدد القتل الصادر منهم, وإِنما 
القتل استند إليهم جميعاً. فلا موجب في نفسه لتعدد الكقّارة, إلا أنّ الدليل الخاص دل 
على تعدد الكقّارة وثبوتها على كل واحد منهم مستقلاً كصحيح معاوية بن عمار «إذا 
اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلبى كل واحد منهم قيمته»!؟ا 


)0١(‏ في ص 77294 وهى صحيحة أبان. 

(0) الوسائل :١7‏ / أبواب كفارات الصيد ب 18ح ؟. 
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65م اا 
مسألة :7١7‏ من كان معه صيد ودخل الحرم يحب عليه إرساله, فان لم يرسله 


حيّ مات لزمه الفداء. بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على 
الأحوط (0. 


ونحوه موثقة معاوية بن عار المتقدّمة ,)١١‏ ونحوهما ما ورد فما إذا أوقد جماعة محرمون 
ناراً بقصد الصيد فوقع فيها طائر فات. لزم كل واحد منهم فداءً بدم شاة كما في 
صحيحة أبي ولاد الحناط (). 

وفى صحيح زرارة: «في محرمين أصابا صيداً. فقال: على كل واحد منهما الفداء»7". 

)١(‏ يقع الكلام في موردين: 

أحدهما : ما إذا كان معه صيد ودخل الحرم. 

ثانيها: ما إذا أخذ الصيد معه بعد الاحرام وإن لم يدخل الحرم. 

أمّا الأوّل: فقد تسالموا على أنّ الحيوان الذي يدخل الحرم كالظى والطير يكون 
آمناً لايجوز لأحد أخذه وإمساكه: لقوله تعالل ظوَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمناً م١6‏ لشموله 
للحيوانات أيضاً حسب الروايات المفسرة له. وعدم قصر ذلك على الانسان. 

وأمّا إذا أدخل الصيد في الحرم يجب على من أدخله إطلاقه وإرساله, لأنّ الحرم 
مأمن له. فان أرسله فات فليس على الذي أدخله أو صاده شيء. وإن مات عنده 
قبل الارسال ولو لآفة سماوية يكون ضامناً. ويدل عليه بعد التسالم معتبرة بكير بن 
أعين قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أصاب ظبياً فأدخله السرم 
فات الظبي في الحرم, فقال: إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شيء عليه , وإن كان 


)١(‏ فى الصفحة السابقة. 
(؟) الوسائل 18٠ :١7‏ / أبواب كفارات الصيد ب ١9‏ ح .١‏ 
() الوسائل :١7‏ 8غ / ابواب كفارات الصيد ب 6١ح‏ ل. 
)0( آل عمران ”3 /اة. 


أمسكه حىٌ مات فعليه الفداء»() 

ويؤيده ما رواه الكينى في الضعيف بسهل بن زياد في من أصاب طبرا روه 
ريب أنّ الحكم لايختص بالظبي إذ لا نحتمل كون الحرم مأمناً لخصوص الظبيء فلا 
فرق بين الظبي والطير ونحوهما. 

وأمّا السند فلاريب في اعتباره. فان بكير بن أعين وإن لم يرد فيه توثيق 
بالصراحة في كتب الرجال, ولكنّه مدح مدحاً بليغاً فوق حد الوثاقة في روايات 
معتبرة فلا حاجة إلى التوثيق. فقد روي فى حقّه أنه لما بلغ الصادق (عليه السلام) 
فونك ركان بن أغين: قال: أما والله: لقدَ أن له الله.بين.رسوله واميالموٌمنينَ (ضلوات 
الله عليهم|) 7 فلا يحال للتشكيك في السند. 

ثم إن هذا الحكم لايختص با محرم ل ا امحل الل لعن ال اه 
طيراً أهلياً يجب عليه إرساله وإطلاقه, لأنّ الحرم مأمن. والرواية لم ترد فى خصوص 
الحرم .بل موردها أ من امحل وا حرم لأن موردها السؤال عن رجل وهو مطلق. 

والوتدل ضاحب لجواهر بذيل خبر أبي سعيد المكاري!؟! أيضاً «فان أدخله 
الحرم وجب عليه أن يخليه, فا 1 ندل بس ونال اللو ومالك زوم انار 

وفيه: أنه ضحيف سنداً. على أن فى هذا الذيل كلام ل يعلم أن من الرواية. بل 
الظاهر أنه من كلام الشيخ, فانٌ الشيخ يضيف إلى عبارة المقنعة عبارات من نفسه ثم 
يشرحها بالروايات كا اقتصر في الوسائل إلى قوله: «حتى يخرجه عن ملكه» ولم 
يذكر الذيل. وكذا في الوافي "١‏ مع أنه ملتزم بذكر الرواية بعامها وملتزم بعدم التقطيع 
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م/م امبو نل اا ا او وى امو وق ما ا ازا ةوك ٠‏ افرع المتابيك 1/7107 الت 


راجع التهبزيب(, وفى الحدائق ذكر قطعة من الذيل بعد قوله: «حقٌ يخرجه من 
ملكه» «فان أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه» ولم يذكر فان لم يفعل حقٌّ ‏ إلى 
خرن" دوالمدارك ذ كز الذيل بعتوان الرواية7. 

المورد الثاني: وهو ما إذا كان محرماً وم يدخل الحرم؛ فلا ريب في وجوب 
إرسال الضين عليه وبعرمة الامساك غلية 1 نهد () من مجرمة الامبباك:ؤوجورت 
الارسال على ا حرم وإن لم يدخل الحرم للنصوص. 

نا الكلام فما إذا لم يرسله ومات عنده حتف أنفه فهل يجب عليه الفداء أيضاً أم 
لا؟ 

المعروف والمشهور وجوب الفداء. وعدم الفرق بين ما إذا كان في الحرم أو في 
خارجه في حال الاحرام, فكان ذلك من آثار الاحرام. بل ادعي عليه الاجماع, ولذا 
احتاط شيخنا الأستاذ في مناسكه في لزوم الفداء بل قواه0. 

والظاهر أَنّه (قدس سره) اعتمد على الاجماع المدعى في المقام. وإلا فلا نص في 
هذا المورد يستفاد منه الاطلاق والتعميم. 

واستدلٌ صاحب الجواهر مضافاً إلى الاجماع باليد فانّه بعدما وجب عليه الارسال 
وبعد الحكم بخروج الصيد عن ملكه, يكون وضع اليد على الصيد حراماً. فتكون يده 
يدأ عدوانياً كاليد الغاصبة, فإذا تلف قبل الارسال ولو بحتف أنفه يكون ضامناً (2. 

وفيه أوّلاً: أنّه قد عرفت في محلّه أنه لا دليل على خروج الصيد عن ملكه؛ بل 
يستفاد من بعض الروايات أنه ماله وباق على ملكه, كالروايات الواردة في الاضطرار 


.1761 / 858:0 التبذيب‎ )١( 
.١ 7١:١6 (؟) الحدائق‎ 

6 لاحظ المدارك 8: 584. 
(4) في شرح العروة 78: 7178. 
(6) دليل الناسك: 194. 

(3) الجواهر ه: 51/4. 


الصّلاة في التجس جهلاً 0000012100 0 
من أن الطهور فى الحديث بعنى ما يتطهّر به من الحدث فالطهارة من الخنبث مما لا تعاد 
لعن ليد ل ل ا ل جد الصحاح: منها: صحيحة العيص بن القاسم 
قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السادم) عن برحل صل فى ثوب رجل أياماً ثم إن 
اهيب النؤي ا شور اند لاايصل فيه . قال: لا يعيد شيئاً من صلاته»١١)‏ ومنها: 
مصححة عبدال رحمن بن أبي عبدالله قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
يصلى وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال: إن كان لم يعلم 
فلا يعيد»!". ومنها: صحيحتا زرارة ومحمد بن مسلم الاتيتان. ومنها غير ذلك من 
الأخبار حيث تدل على نف وجوب الاعادة فضلاً عن القضاء. بل لعل الصحيحة 
صريحة في نفي وجوبه ومن هن لم يستشكلوا في الحكم بعدم وجوب القضاء . 

وأما فق فصل :بين الوقة وخازجة فق اغنمت عل :ووافيق؟ اتحذاقيا #“صحه: 
وهب بن عبد ربه عن أبي عبدالله (عليه السلام) «فىي الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم 
بها صاحبه فيصلى فيه ثم يعلم بعد ذلك قال: يعيد إذا لم يكن علم» 7" وثانيتهما 
موثقة أبي بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل صلِى وفى ثوبه 
بول أو جنابة. فقال: علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم»!؟) بدعوى أن 
هاتين الروايتين وإن دلتا على وجوب الاعادة مطلقاً فالنسبة بينههما وبين الصحاح 
النافية للاعادة مطلقاً نسبة التباين, إلا أن القاعدة تقنضى تخصيصها أرّلاً بما هو 
معريج في عدم وجوب الإعادة خارج الوقتء لأن النسبة بينهها وبينه بالاضافة إلى 
الاعادة في خارج الوقت نسبة النص أو الأظهر إلى الظاهر. وبعد ذلك تنقلب النسبة 
بينهما وبين الطائفة النافية إلى العموم المطلق. حيث إنهما تقتضيان وجوب الاعادة في 
الوقت والطائفة النافية قي وجوبها ف الوقت 508 فلا مناص من ا جمع بينه) 
بحمل الطائفة النافية على إرادة الاعادة خارج الوقت وحمل الروايتين الآمرتين 
بالاعادة على الاعادة في الوقت هذا. 

ويرد عل هذا الجمع. أوّلاً: أن ضحيحة وهب وإن كانت تنامة سنداً إلا أنبا 


(5(0.)9(901).(غ) الوسائل ": 2/0 / أبواب النجاسات ب 1١‏ ح 5. 8.6. 9. 


كقارات الصّيد 000012021 اا 
مسألة 5117: لا فرق في وجوب الكقّارة في قتل الصيد وأكله بين العمد 
والسهو والجهل!". 


إلى أكل الميتة أو أكل الصيد. حيث أمروا (عليهم السلام) بتقديم الأكل من الصيد 
معللينا با مالف 

وثانياً: أنه لو سلّمنا خروج الصيد عن ملك المحرم وحرمة وضع يده عليه, إلا أن 
الضمان فى اليد العادية إنما يتحقق فيا إذا كان المأخوذ ملكاً لأحد. وفي المقام ليس 
الضيد هلكا لأحدءوانا ومن المباجاة الأصلية غناي الامن لاوز اسه 
التصرف فيه ويجب عليه إرساله وإخراجه عن الملك, ويحرم عليه إمساكه. 

وبعبارة أخرى: الضمان إنما يثبت فى الأموال المغصوبة, لا في كل مورد تكون اليد 
يدأ عداونياً غير مشروعة, فليس ف البين إلا الاجماع وهو غير حاصل. لعدم 
تعرض كثير من الأصحاب طذه المسألة, وإنما هو حكاية إجماع من العلامة في 
ار 

بل عبارة المقنعة المتقدّمة يظهر منها عدم الفداء قبل الدخول في الحرم, 
واختصاص لزوم الفداء بما إذا دخل الحرم لقوله: «فان أدخله الحرم وجب عليه أن 
يخليه. فان 1 يفعل حتىق يدخل الحرم ومات لزمه الفداء» فالحكم مبني على الاحتياط. 

)١(‏ لايخفى أن ثبوت الكقّارة حقٌّ في صورة الجهل والنسيان مختص بالصيد, وإلا 
فبقية التروك والدامات لاتوحب الكثارة ق:صورة الجهل واللتطا والنفبيان» لالأدلة 
العامّة والخاصّة ('). 1 

وأمّا الصيد فيترتب عليه الفداء حىٌّ في نصورة الخطأ فحاله حال القتل الخطأي فى 
ترتب الكفارة والفداء والنصوص فى ذلك مستفيضة . ْ 


.١7 السطر‎ 8٠٠١ المنتهبى ؟:‎ )١( 
أبواب كقّارات الاستمتاع‎ / ٠١8 : ١7 منها الروايات الواردة في الجماع المرويّة في الوسائل‎ )1( 


00 


6م ال ةا مات ا ا ام و الحا طشلا لشو نجاف 78 الح 

مسألة :5١4‏ تتكرر الكقّارة بتكرر الصيد جهلاً أو نسياناً أو خطأ. وكذلك 
فى العمد إذا كان الصيد من امحل فى الحرم, أو من المحرم مع تعدد الاحرام, وأما 
إذا تكرّر الصيد عمداً من ا حرم في إحرام واحد لم تتعدّد الكقّارة7". 


ففى صحيحة معاوية بن عمار «لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه حل 
ولت علناك فو اونا تع هيالة لأ الفسيد قاد علياف قنه القداء يل كان أو ع1 

وفي معتبرة أخرى: «عن المحرم يصيب الصيد بجهالة , قال: عليه كقّارة. قلت: فان 
أصابه خطأ ؟ قال: وأّ شىء الخطأ عندك؟ قلت: ترمى هذه النخلة فتصيب نخلة 
أخرى, فقال: نعم , هذا الخطأ وعليه الكقّارة!". 1 

وفى صحيحة أخرى لمعاوية بن عبار «واعلم أنّه ليس عليك فداء شيء أتيته 
وأنت حرم جاهلاً به إذا كنت محرماً فى حجك أو عمرتك. إلا الصيد فان عليك الفداء 
بجهالة كان أو عمد»7" وغير ذلك من النصوص. فالمتعمد عليه الإثم والكفارة 
والخناطئ عليه الكفارة دون الإثم. فليس هما على حد سواء. 

)١(‏ لو تكدّر الصيد عمداً ذهب الأكثر إلى وجوب الكقّارة بالصيد الأوّل فقط 
وعدم تكرّرهاء وذهب قليل من الأصحاب إلى تكرر الكقّارة بتكرّر الصيد. والصحيح 
هو الأوّل بيان ذلك: أن الروايات الواردة في المقام على طوائف : 

الأولى: ما دل على ثبوت الكمّارة على الاطلاق كصحيح معاوية بن عمار عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) «في الحرم يصيب الصيد. قال: عليه الكقّارة في كل ما أصاب»!؟) 
و«ما» في قوله «كل ما أصاب» مصدرية أي: كلّ ما تحقق الاصابة ففيه الكقارة. 
وبعبارة أخرى: تدل الصحيحة على ثبوت الكقّارة في كل إصابة. 

واحتمل بعضهم أن «ما» موصولة, أي كل فرد من أفراد الصيد الذي لا كلام في 
)١(١١(‏ الوسائل :١7‏ 79 / أبواب كفارات الصيد ب الاح ,١‏ 5. 
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ثبوت الكقّارة فيه. فلا دلالة له على ثبوت الكقّارة في الوجود الثاني وفى تكرر 
الاضابة,نولكته افتعين: دا وخلاف: للظاهر. 

وفىي ميكح الخو له «محرم أهنات هود :هال عليه الكتارة قلق قات هو 
عاد؟ قال: عليه كلّ ما عاد كفارة»(". 

والبقناة مس ذه الطائثةدوهوي: الكقازة نطلا سواء كان الأضابة خط ١‏ 
عدا +وسواء كانت متعددة أم لا. 

الطائفة الثانية: ما دلٌ على عدم تكرر الكقّارة في الاصابة الثانية مطلقاً. سواء 
كان الصيد الأُوّل وقع عمداً أم خطأ كصحيح الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) 
قال: «المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصيد على مسكين, فان عاد فقتل 
صيداً آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه. والنقمة في الآخرة»!" والمراد من 
المسكين الذي يتصدق عليه هو الحل, وامّا الحرم فلا يجوز له اكله. 

وفي صحيح ابن سنان عن حفص الأعور عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا 
أصاب الحرم الصيد فقولوا له: هل أصبت صيداً قبل هذا وأنت محرم؟ فان قال: نعم 
فقولوا له: إن الله منتقم منك فاحذر النقمة. فان قال: لاء فاحكنوا عليه جزاء ذلك 
الصيد»7"'. 

وفيى صحيحة أخرى للحلبى عن أبي عبدالله (عليه السلام): «في حرم أصاب صيداً 
قال: عليه الكقّارة. قلت: فان أصاب آخر ؟ قال: إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة 
وهو ممّن قال الله عرّ وجلّ: ومن عاد فينتقم الله منه» 27). 

الطائفة الثالثة: مراسيل ابن أبي عمير الدالّة على الفرق بين العمد والخطأ. 
فتكون وجه جمع بين الطائفتين. وشاهدة جمع بينهماء ففى إحدى مراسيله قال: «إذا 
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أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبداً فى كل ما أصاب الكقّارة»7". 

وفي مرسلة أخرى له: «إذا أصاب المحرم الود عدا ل رقا اماه 
ثانية خطأً فعليه الكقّارة أبداً إذا كان خطأ . فإن أصابه متعمّداً كان عليه الكقّارة, فإن 
أصابه انية متعمّداً فهو من ينتقم الله منه, والنقمة في الآخرة. ول يكن عليه الكقارة»07 
ولا يخ إن قلنا بحجية مراسيل ابن أبي عمير فالأمر سهلء لأنّ المراسيل تكون وجه 
جمع بين أخبار المسألة بهاء ويرتفع التعارض ويثبت قول المشهورء. ولكن حيث لا 
نرى حجية مراسيل ابن أبي عمير فالتعارض باق على حاله, فالعبرة بالطائفتين 
المتقدمتين فلابدٌ من علاج آخر لرفع التعارض بينهما فنقول: ' 

أن ؤانة معاوية بن غبار الذالة عل تعد الكتارة وتكررها شكزن الضيى مطلفة 
من حيث العمد والخنطأ. وما دل على عدم التعدد كصحيحتى الحلى خاص بالعمد, 
لأن مورده الانتقام والانتقام لا يكون إلا في العمد. وأمّا في مورد الخطأ والنسيان فلا 
موجب للانتقام, فهورد الصحيحتين الدالتين على عدم تعدد الكقّارة نما هو خصوص 
الصيد العمدي. 

هذا بالنسبة إلى الصيد الثاني الصادر منه, وأمّا بالنسبة إلى الوجود الأول والصيد 
الصادر منه أَوَّلاً فالرواية مطلقة من حيث العمد والخطأ لقوله (عليه السلام): «في 
حرم اضات ذا 

وعازة أخرى ادر نض الى مظلق :مه حعية انمد والحظلا بفالاضاءة 
الأزل عنتقي اللاق السدر توحب الكتازة سوا كانت عن اعد أن عقطأ دواع 
الطاب القائقه حون عن صوص العم رترجنة الاتقاء سقف دان لقان ل" دين 
إلا إذا كان الفعل صادراً عن عمد كا تقدّم. 

وبتقريب آخر: مقتضى إطلاق صدر ' محيحي اخلى علام كرو الكدارة عق ١‏ 
كانت الاضابة الأول بخطئة والاضابة لثانية عمدية وأنّه لاتجب إلا كقارة واحدة 
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حٌّ في هذه الصورة وهي ما لو سبقها صيد. مع أنَّ المشهور لم يلقزموا بذلك الأنهم 
استثنوا من ثبوت الكقّارة لكل إصابة ما إذا كان الأوّل والثانى كلاهما عمدياً . وأمّا إذا 
كان الأوّل خطأ. والثاني عمدياً فلا يقولون بعدم التكرر. وإطلاق الصحيحتين يقتضي 
عدم التكرّر حتى فى هذه الصورة. 

ومع ذلك لابدٌ لنا من حملهما على العمد فى الاصابة الأولى والثانية. لأن هذه 
الروايات تفسير لللآية الشريفة وهي قوله تعالى: ليا أَيَُا أَلّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتلُوا 
ألصَيد َنم حدم وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمّدا - إلى قوله تعالى - وَمَن عاد فَيَنتَقمُ الله 
مِنْهُ ١4‏ وناظرة إليهاء والظاهر من الآية الكرية أَنَّا في مقام بيان حكم العامد, 
فالروايات صدراً وذيلاً تبيّن حكم العمد, فهي منطبقة على مذهب المشهور. 

ويمكن أن لاني اه تلطا الاكزرة ل افحي لكل كاد من لتقا 
عمديء لأنّ العود والاعادة إيجاد للوجود الثاني على سنخ الوجود الأوّل وإلا م 
يصدق العود. فلا بد من أن يكون الفعل الأوّل عمدياً أيضاً حقّ يصدق على الفعل 
الثاني أنه إعادة للأوّل. 

ولو أغمضنا عن ذلك فنقول: إن مقتضى إطلاق صحيحتي الحلبي عدم ثبوت 
الكقّارة للوجود الثاني حقٌّ إذا كان الأوّل خطأ. ومقتضى إطلاق صحيح معاوية بن 
عبار التي ذكرناها في الطائفة الأولى ثبوت الكقّارة حىٌّ فى الفعل الثاني. ولكن 
صحيحتي الحلبي ناظرتان إلى الآية المباركة؛ فالعمد مفروض في الفعل الأُوّل والثاني, 
وتخرج هذه الصورة من إطلاق صحيح معاوية بن عمارء فتنقلب النسبة من العام 
والخاص إلى العموم من وجد.ء وذلك لأن كلا من الفعلين إذا كان عمدياً خرج من 
صحيح معاوية بن عمار وإذا كان كل منههما خطأ يخرج من صحيح الحلبي. فيبق ما 
إذا كان الأوّل خطأ والثاني عمداً وهو مورد الاجتاع, لأن مقتضى رواية معاوية بن 
غان تت الكفارة ومقتضى صحيح الحلى عدم الكفارة فيسقطان معاً. والمرجع 
حينئذ عموم ما دل على ثبوت الكقّارة مطلقاً كا تقتضيه القاعدة من تعدد المسبب 
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بتعدّد السبب, وإلا فأصالة البراءة عن الزائد. لأنّ المقام من دوران الأمر بين الأقل 
والأكثر. 

ومع قطع النظر عن ذلك أيضاً يمكن أن يقال: إن ذكر العمد في صدر الآية توطئة 
لقوله تعالى: ظوَمَنْ عَادَ 4 وإلا لكان ذكر العمد لغواً. ولم يظهر وجه للتقييد بالعمد 
بعد ثبوت الكقارة لكل صيد على إطلاقه, فالآية تدل على نف الكفارة في الثاني فيا 
إذا كان الأوّل عمدياً أيضاً. ولا ينافى ذلك ثبوت الكقّارة للوجود الثاني أيضاً إذا كان 
الأول خطأ والثاني عمدياً. فإذن تكون النتيجة صحّة ما ذهب إليه المشهور. 

والمتحصل مما ذكرنا: أن الصيد كل ما تكرر تكررت الكقّارة. سواء كان عن عمد 
أو خط لقتفى القاعدة العدد السيت تعدو السبي :و امحكييحق نعا و ديق عبان 
وخرجنا من ذلك في خصوص ما إذا كان الصيد الأُوّل والثاني كلاهما عمدياً للآية 
والرواياتء وأنّ الجزاء في الثاني في الآخرة فلا تثبت إلا كقّارة واحدة في صورة 
إصابة كلا الصيدين عن عمد, وأمّا فى مورد عدم القصد إلى المصيد كالجهل بأنّ 
المرمي حيوان, كا إذا رأى شبحاً وزعم أنه حجر أو نخلة فرماه ثم تبين أنّه حيوان, 
أو الخطأ بأن قصد رمي هذه النخلة فأصاب نخلة أخرى عليها طير فأصابه, أو كان 
قاصداً للصيد وكان ناسياً لاحرامه فلا يجري عليه حكم العمد, لأنّه لم يكن قاصداً 
للصيد بوصف أنه حرم. مع أنّ الظاهر من الآية كون القصد إلى الصيد بوصف كونه 
حرماً هو موضوع للحكم بعدم تعدد الكقّارة. فالعمد المأخوذ العمد بوصف كونه 
حرماً. كل ذلك مما لا إشكال فيه. 

نبق نحن وما ذكره صاحب الجواهر من إلحاق الجاهل بالحكم بالخاطئ في لزوم 
تعدد الكارة. وعدم إجراء حكم العامد عليه .١(‏ 

ولا يخق ما فيه من الضعف. لصدق العامد على الجاهل بالحكم. فانّ العمد إنا 
يتحقق بالقصد إلى عنوان الفعل. والجهل والعلم غير دخيلين فى تحقق عنوان القصد 
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إلى الفعل. كمن قطع المسافة وسافر ولكن كان جاهلاً بأنّ الحكم الشرعي هو القصر 
فلاريب أن حكيه هو القصر. وهكذا لو كان صائًاً وكان ملتفتاً إلى ذلك. ولكن 
شرب الماء جاهلاً بأنّه مفطر شرعاً؛ يصدق عليه أنه أفطر. 

وبالجملة: العمد ليس إلا اختيار الفعل بعنوانه والقصد إليه. وهذا يتحقق في 
صورة الجهل بالحكم أيضاًء فالحاق الجاهل بالحكم بالخاطئ مما لانعرف له وجهاً. 
ودعوى انصراف الاية إلى غير الجاهل غير مسموعة. 

نعم . إذا كان الجهل عن قصور اجتهاداً أو تقليداً كما إذا أدى نظره إلى حلية صيد 
حرم الأكل. أو قلّد من يقول بذلك. يتم ما ذكره الجواهرء لأنّ الظاهر من الآية 
المباركة وقوع الفعل الثاني حراماً ومبغوضاً, لقوله تعالى: ظوَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمْ أله 
مِنْهُ 4 فإذا كان الصيد الثاني حلالاً على الفرض حسب اجتبهاده أو تقليده فلا 
موضوع للانتقام . 

فالصحيح هو التفصيل بين الجاهل القاصر المعذور وغيره. والجاهل المقصّر حكنه 
حكم العامد. ش 

ثم إن ما ذكرنا كلّه إنما هو بالنسبة إلى الحرم. وأمّا إذا كان حلاً وصاد في الحرم 
وتكرر مثه الصيد عمداً فهل تنبت الكثّارة لكل صيد أو لا تدكرر؟ 

الظاهر هو الأوّل. لأنّ السقوط خلاف القاعدة وخلاف ما يقتضيه إطلاق معتبري 
معاوية بن عبار المتقدّمتين7", وإِنا خرجنا عن ذلك بالنسبة إلى المرم. وأمّا صيد 
الحل عمداً في الحرم فلا دليل على خروجه من القاعدة وإطلاق المعتيرتين, فالواجب 
عليه تكرر الكفارة بتكرر الصيد. 

ثمإنه لا خلاف فى تكرر الكفارة منه إذا وقع منه الصيد في عامين ولا يدخل بذلك 
تحت الآية, لأن ما أنى به في كل عام عمل مستقل يختلف عن الآخر. فكل حج 
وإحرام له حكمه الخاصء, ولا يصدق التكرر بحصوله في عامين مختلفين. فتجب 
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الكقّارة في الصيد الأَوّل والثاني وإن كان كل منهها عمدياً , وكذا تتكرر الكقّارة مع 
تعدد الاحرام. 

وخالف بعضهم فما إذا كان الزمان قريباً. كا إذا أحرم للعمرة المفردة في آخر شهر 
رجب وأحرم إحراماً آخر في شعبان, لأن لكل شهر عمرة, فالقزم بسقوط الكمّارة 
عن الثاني فانٌ الصيد وإن وقع في إحرامين ولكن لقربهما زماناً يصدق عنوان التكرر 
العمدي. 

وذهب بعضهم إلى أن الاحرامين إذا كان بينهما ارتباط كاحرام عمرة القتّ وإحرام 
حج المت يصدق عنوان التكرار, لأنّها عمل واحد ويصدق أنّه تكرر الصيد منه في 
عمل واحد وإن كان في إحرامين, فتشمله الآية النافية للكفارة للصيد الثاني . 

وفيه: أنّ الظاهر من الآية أنّ العود عود في الشخص لا فى الجنس , ومعنى قوله : 
وَّمَنْ عاد » عود الصيد في شخص هذا الاحرام لانوع الاحرام كما يقال: الصاثم إذا 
أكل أو شرب فعليه كذا وإذا عاد فلا شيء عليه إلا الجماع, فالمعنى أَنّه إذا أكل في هذا 
الصوم مرّة ثانية لا يترتب عليه الكفّارة وإن كان أكله في كل مرّة حراماً, إلا أن 
الكقّارة تجب عليه بالأكل الأوّل, فالعود إنما يتحقق بعود الصيد فى شخص هذا 
الاحرام ولا يتحقق العود بالاحرام الثاني بعد التحلل من الاحرام الأوّلء ولو أنكرنا 
الظهور فيا ذكرناه لا ظهور له في الجنس أيضاً. فتكون الآية يحملة فتدخل المسألة في 
الكبرى الكلية إذ كان الخصص مجملاً ودائراً بين الأقل والأكثر يرجع إلى عموم العام 
وهو صحيح معاوية بن عمار الدال على ثبوت الكقارة لكل صيد. ويقتصر في الخروج 
منه بالمتيقن وهو تكرر الصيد الواقع فى الاحرام الواحد. 


تنيمهان : 

التنبيه الأوّل: قد عرفت سابقاً أن المحرّم على المحرم إنما هو صيد الحيوان 
الوحشبي , وأمّا الأهلي كالبقر والغنم والإبل والدجاج حقٌ الدجاج الحبشي فلا بأس 
بذبحها. وذكرنا أنّ الطير الذي لايجوز صيده وذبحه هو ما يصفٌ والدجاج لا يصفٌ 


كما فى النصوص'" وذكرنا أيضاً أن الوحشي لو صار أهلياً لا ينقلب حكنه وكذا 
العكس والمتبع هو الحكم الأوّل. 

وأمًا إذا توالد الوحشى فى مكّة الْذي صار أهلياً فيجوز ذبح المولود للمحل فى 
الحرم. لأنّ الحرّم عليه أمران: الأوّل الصيد وهذا غير صادق على المولود. الشاني: 
الحيوان الذي دخل الحرم ولجأ إليه. وهذا غير منطبق على المولود من الوحشيء لأنّ 
المفروض انه ولد في مكّة, فلا مانع للمحل ذبحه. وكل ما جاز ذبحه للمحل في الحرم 
يجوز ذبحه للمحرم. لكن هذا كله في غير الطير الأهلي كالظبي والدجاج ونحوهماء 
وما الطير الأهلي فاللازم استثناؤه ما ذكرناء للنصوص الدالة على ثبوت الكقارة 
لنفس الطبر الأهلى ولفرخه7. 

التنبيه الثانى: قد تقدّم سابقاً أن حرمة الصيد لا تختص بالحيوان المحلل الأكل , 
بل تشمل الحيوانات المحرم الأكل لعموم قوله: «ثمّ اتق قتل الدواب كلها»7". 

واستدلٌ القائلون بالاختصاص بأنّه لا كفارة فى قتل الحوّم الأكل إلا فيا ورد 
النص الخاص فيه كالأرنب واليربوع والقنفذ. وعدم الكفارة يكشف عن عدم 
الحرمة. 

ولكن يرد عليه بأنّهِ لا ملازمة بين عدم الكقّارة وعدم الحرمة. بل يكن الحكم 
بالحرمة ومع ذلك لا كفارة فيه كالصيد العمدي الثاني فانه حرم قطعاً ولا كفارة فيه, 
فالصحيح عدم الفرق بين الحرم الأكل وا محلل الأكل . 

بق شىء : وهو أن غير المأكول هل في صيده الكقّارة أو لا؟ والفقهاء لم يتعرضوا 
للكفارة في غير المأكولء وإِنًا اقتصروا عِلى موارد خاصّة. 

والذي ينبغي أن يقال: إِنّ الجيوان امحرّم قد لا يكون له قيمة عند العقلاء 
)١(‏ الوسائل 8١ :١17‏ / أبواب كفارات الصيد ب .4١‏ 


(') الوسائل 5١ :١*‏ / أبواب كفارات الصيد ب 4. 
(5) الوسائل 8١:17‏ / أبواب تروك الاحرام ب ١8ح‏ ؟. 


مهم الج ابا مخوة لال بسو فاروة ا ولسو ازا لا مو زوب . طونج المتلييك 8 المح 


؟"-مجامعة النّساء 


مسألة :5١9‏ يحرم على المحرم الجاع أثناء عمرة القتّع وأثناء العمرة المفردة 
وأثناء الحجّ وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النّساء (". 


كالخنفساء. بل كثير من السباع كاهرة والذئب, فقتضى القاعدة عدم ثبوت الكقّارة 
فيه. لعدم القيمة له ولم يرد نص خاص فى تعيين الكقارة. 

وأمّا إذا كان الحوّم ما له قيمة كالصقر والبازء ولعل القردة من هذا القبيل لحصول 
المخدمة منه. فالظاهر ثبوت الكقارة فيه وهي قيمته فان قوله (عليه السلام): «وفيما 
سوى ذلك قيمته» ١‏ يشمل الحرم الأكل. فكل حيوان غير منصوص عليه بكفارة 
خاصّة مشمول هذا العنوان أي «وفها سوى ذلك قيمته». 

ويؤيد ما ذكرنا ثبوت الكفارة في النصوص ف الحيوانات المحرمة كالقنفذ واليربوع 
والضب والزنبور. 

)١(‏ هذا الحكم مقطوع به عند الأصحاب والأصل فيه قوله تعالى: (ِالْحتجٌ أشي 
مَعْلُومَاتٌ فنّن فَرَضّ فِبِينَ لج فللا رَفْتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في لْحَجٌ 4 "١‏ من دون 
فرق بين العمرة المفردة وعمرة القتّع والحجّ. وقد فسّر الرفث في روايات صحيحة 
بالجماع 0" . 

ولكن الاستدلال بالآية لا يتم في العمرة المفردة, لأن أشهر الح وهي الأشهر 
الثلاثة. شوال وذو القعدة وذو ال حجة. تختص بالحج وبعمرة القتع, وامّا المفردة فيصح 
الاتيان بها في طول السنة ولا تختص بأشهر الحجّ. 


)١(‏ الوسائل ١1‏ : 0 / أبواب كفارات الصيد ب ١‏ ح ؟. 
)3( البقرة ا" 
(6) الوسائل 277:١7‏ / أبواب تروك الاحرام ب 71ح ١‏ وغيره. 


ف مف ار وا يوتري العرؤة © /الطهارة 


مشدفة الم جداء.ودلك لها علدت ووب الاعاذة عل ما إذا يكن علب 
ومقتضى مفهومها عدم وجوب الاعادة فما إذا علم. ولا يمكن إسناد الحكم بوجوب 
الاعادة على الجاهل وعدم وجوبها على العالم بالنجاسة إلى الإمام (عليه السلام) 
حيث إن العالم أولى بوجوب الاعادة من الجاهل بالارتكاز. نعمء لو كانت العبارة: 
«حتى إذا علم» أو «ولو إذا علم» لكانت الصحيحة ظاهرة في المدعى إلا أن الأمر 
ليس كذلك. وهذا مما يوجب الظن القوي بل الاطمئنان على وجود سقط في الرواية, 
ولعل الساقط كلمة «لا» قبل كلمة يعيد(') فيكون مدلوها عدم وجوب الاعادة إذا م 
يكن علم, أو يحمل قوله : «يعيد» على كونه استفهاما إنكاريا وكانه قال: هل يعيد إذا 
م يكن علم ؟ ومعناه أيضاً يرجع إلى نف وجوب الاعادة على الجاهل. وبهذا الاحتال 
وذاك تصبح الصحيحة حملة ولا يمكننا الاعتّاد علبها أبداً. 

وكذلك الحال في الموثقة لاضطراب متنهاء فانّ قوله: «فعليه إعادة الصلاة إذا علم» 
يحتمل أمرين ومعنيين أحدهما: أن يكون معناه أن الاعادة يشترط فيها العلم بوقوع 
الصلاة في النجس وحيث إنه علم بذلك بعد الصلاة فلا محالة وجبت عليه إعادتها, 
وعلى ذلك فهذه الجملة مسوقة لبيان حكم عقلىي أعني اشتراط العلم في تنجز 
الكيف والفرظة مسوةة لبان العمويه والتصمير بق الاعادة بين الصورهة 
المذكورتين فى قوله: «علم به او لم يعلم» فتجب فيها| الاعادة لعلمه بوجود الخلل في 
صلانه. وثانبهما: أن يكون معناه أن الاعادة تختص بما إذا علم بالنجاسة دون ما إذا 
م يعلم بهاء وعليه فهو شارح للتفصيل المتقدم عليه في قوله: «علم به أو لم يعلم» 
وقرينة على أن قوله ذلك تشقيق لا تفصيل. وحاصله: ان الامام (عليه السلام) لما 
شقق الموضوع وبيّن أنه قد يكون عالماً بنجاسة ثوبه وقد لا يكون, فرّع عليه الحكم 
بالاعادة إذا علم مشعراً بعدم وجوبها إذا لم يعلم وأن الحكم بالاعادة لا يعم كلا 
الشقين. وحيث لا قرينة على تعيين أحد ا حتملين فلا محالة تصبح الموثقة كالصحيحة 


)١(‏ لا بخن ان الرواية مشتملة على كلمة (لا) وفقاً لبعض نسخ التهذيبين كا في الطبعة الأخيرة 
من التهديب الا والاستبصار 0 الوا / 776 وما استظهر ناه ونقلنا عنه في 
المقن موافق مع النسخة التي روى عنها الوافي 7 : ٠٠١3 / ١74‏ والوسائل. 


وقد يستدل لعدم الاختصاص بأن هذا الحكم من أحكام الاحرام. للنصوص 
الدالّة على حرمة الجماع على الحرم. فيستفاد منها أنّ الاحرام له خصوصية؛. سواء 
كان بالعمرة المفردة او بالحج او بعمرة المتع. 

وكيف كان لا ينبغي الريب في أصل الحكم على إطلاقه ولا خلاف فيه أبداً. 

ويمكن أن يستدل لذلك بعدة من الروايات الآتية الواردة في جماع الحرم وثبوت 
الكفّارة فيه حيث يبعد حليته مع ثبوت الكفارة فيه وكذلك لاريب ولا خلاف في 
فياك القمرة اللتروة ال برضي عليه الاقام الوه مالل طزواعرا الحم وا لقفده 
به 74". فعدم مول قوله تعالى «فّن فَرَض فين أَلْحَج فلا رَفَتَ 4 للعمرة المفردة 
غير ضائر. لأن حرمة الافساد بالجماع تثبت بدليل آخر. 

وأمّا حرمة الجماع بعد أعمال الحجّ وقبل طواف النّساء فما قطع به الأصحاب 
أيضاً. فان طواف النّساء وإن لم يكن جزءاً للحج وإِئما هو عمل مستقل وواجب آخر 
يؤق به بعد الححّ. والحج با يتم بالطواف والسعي, ولكن النصوص الكثيرة جدًا 
ولف عل الموعة قن لواف الما 

منها: ما دلّ على أن تشريع طواف النّساء منة على الناس ليتمكنوا من الجاع ”؟! 
ومنه يظهر أنّه قبل الطواف لا يمكنه الجاع . 

ومنها: النصوص الآمرة بالرجوع لتدارك طواف النّساء لمن نسي طواف النّساء”". 

ومقيا: الأختار الذالة عل غبوت الكثارة من عليه ظؤاف اللساء ا وغ ذلك من 
الرروانات 0 , 


.١1931 :7 البقرة‎ )١( 

(0) الوسائل *1: 599 / أبواب الطواف ب 7 ح 7. 

(0) الوسائل ١80 :١*‏ / أبواب الطواف ب 68. 

(؛) الوسائل 777:17 / أبواب كفارات الاستمتاع ب .٠١‏ 
(0) الوسائل :١4‏ ”757 / أبواب الحلق والتقصير ب .١7‏ 


وان لامز وه امكو حسم او اتوطاو وي لمووكمتو و موم عرو ترج المتاسكف 78 7ه 

مسألة :37١‏ إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبراً عالماً عامداً. فان كان 
بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته. ووجبت عليه الكقارة. وهي على الأحوط 
جزورء ومع العجز عنه بقرة, ومع العجز عنها شاة!'' وإن كان قبل الفراغ من 
السعى فكفارته كما تقدّم, ولا تفسد عمرته أيضاً على الأظهر . والأحوط إعادتها 
ا - مع الامكان وإِلا أعاد حجّه فى العام القابل. 


وباجملة: حرمة الجماع لا تختص بن كان في أثناء الحجّ . 

)١(‏ إذا جامع أثناء عمرة المتعة عالماً بالحكم عامداً, فقد يقع بعد الفراغ من 
السعي وقبل التقصير, وقد يقع قبل الفراغ من السعي : 

أمّا الأوّل: فلاريب في عدم فساد عمرته بل لا قائل بالفساد. وإِئما تجب الكقّارة 
على النحو الآتى, وكلا الحكنين أي عدم الفساد وثبوت الكقّارة مما لا إشكال فيه 

أمّا عدم الفساد فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار «عن متمتع وقع غل افرانه 
قبل أن يقصرء قال ينحر جزوراً وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه» ١‏ فان خشية 
الفساد غير الفساد. ولعلٌ المراد من خشية الفساد عدم قبول حجّه. 

وأمَا ثبوت الكقّارة ففي بعض الروايات ينحر جزوراً كالصحيحة المتقدّمة. وفي 
مها بره وف تالنة فاه والسيور ارا الرواباه معدل التررسيينيين الوسر 
ومتوسط الحال والفقير. ولم يظهر لنا وجهه سوى الاستيناس نما ورد في من نظر إلى 
غير أهله فأمنى ' وفي من واقع أهله قبل طواف النّساء ”'' ولا مجال للتعدّي منهما إلى 
المقام . 


)١(‏ الوسائل ١7٠١ :١1‏ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١7‏ ح ؟. 
(؟) الوسائل ٠7:17‏ / أبواب كفارات الاستمتاع ب 7١ح‏ 5. 
(5) الوسائل ١77:17‏ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٠ح .١‏ 


ولم يرد هذا التفصيل في شيء من الروايات بالنسبة إلى عمرة المتعة, بل الوارد فيها 
الجزور والشاة على الاطلاق؛ ففي مكترة ماو بة نر حزان قال لنت ابا تدان 
(عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصرء قال: ينحر جزوراً وقد 
خشيت أن يكون قد ثلم حججد»7". 

وفى معتبرة أخرى عن ابن مسكان عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «قلت: 
11 على امرأته قبل أن يقصصر؟ فقال: عليه دم شاة»!" وفي معتبرة أخرى : «إن 
عليه جزور أو بقرة»! ". 

ومقتضى القاعدة من حيث الجمع بين الأخبار هو التخيير. ولكن الأحوط ما 
ذكرناه في المتن تحفظاً على عدم مخالفة المشهور, وسند الخبرين معتبر, لأنّ المراد من 
على الواقع في السند هو على بن الحسن الطاطري بقربنة روايته عن محمّد بن أبي 
حمزة ودرست,. إذ لايروي عنهما من يسمى بعلى سوى على بن ال حسن الطاطري . 

وبالجملة فالترتيب الذي ذكره المشهور لم يثبت. فالصحيح هو التخيير. 

وما الثانى: فالمشهور والمعروف بين الأصحاب وجوب الكقارة عليه كما تقدّم. 
وفساد عمرته أيضاً وإعادة حجه في العام القابل. 

ويظهر من الجواهر التأمل في الفساد ىا يظهر منه عدم تحقق الاجماع فى المقام 2). 

ما وجوب الكقّارة فلا ينبغي الاشكال فيه, فانّه لو وجبت بعد الفراغ من السعي 
فقبله أولى. على أن جملة من الروايات تدل على ثبوت الكقّارة بالاطلاق. كصحيحة 
معاوية بن عار المتقدّمة0*), فانٌ الموضوع فيها الجماع قبل التقصير وهذا العنوان 
يشمل ما قبل السعي أيضاً. فيكون المراد بقبل التقصير قبل الخروج من الاحرام وإلا 
فلا خصوصية لقبل التقصير, فالمدار بالخروج من الاحرام وعدمه. نظير سوال السائل 
عن التكلّم قبل السلام فائه يعم جميع حالات الصلاة. ولا خصوصية لبعد التشهد 
(60)95(0) الوسائل ١7١ :١*‏ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١ح‏ ؟. , 6. 


(غ) الجواهر .58٠ 37859 :٠١‏ 
(0) في الصفحة السابقة. 


م جم ف اجو انوج جزم باط خشفو ادا بود ورا ابسو اوقترا المتاسكك 1 / احج 
وقبل السلام. فالغرض وقوع هذا الفعل قبل الفراغ من العمل . 

نا الكلام في فساد عمرة القتّع بالجماع كفساد الح به. نسب إلى المشهور الفساد 
ولكن لاانص في خصوص عمرة المتعة, وقد استدل في الجواهر بوجوه ناقش في جميعها. 

الأوّل: أنّ العمرة المفردة تفسد بالجماع قبل السعي قطعاً. ويجب عليه البقاء في 
مكّة إلى الشهر الآ حقٌٍّ يعتمر من جديد١‏ فإذا كان الفساد ثابتاً في المفردة يثبت 
في المتمع بها أيضاًء لأن حكم العمرة المتمتع بها حكم العمرة المفردة. لكونهم| طبيعة 
واحدة وتشترك العمرة المفردة مع عمرة القبّع في أعباها. وإِمًا تفترق عنها في أمور 
يسيرة, منها وجوب طواف النّساء للمفردة ولا يجب ذلك لعمرة القمّع. ومنها أن 
عمرة القبّع بعدها الحجّ بخلاف المفردة فانا عمل مستقل لا يرتبط بالحج. 

وفيه : ما لايخنى, لأن ذلك قياس ظاهر ولا يحال لاجراء حكم كل منهما إلى الآخر 
بعدما كان لكل منهها أحكام مخصوصة. 

الثاني : أنّ الجماع بعد الفراغ من السعي وقبل التقصير مما يخشى منه الفساد. كما في 
صحيحة معاوية بن عبار المتقدّمة!'! فإذا كان الجماع بعد السعي موجباً لحدشية الفساد 
كان الفساد تابتاً بالجماع قبل السعي بالأولوية . 

وفيه: أن المذكور في الصحيحة خشية الفساد لا نفس الفساد كا تقدّم, ولو قلنا 
بالأولوية لكان خشية الفساد قبل السعي أولى لا نفس الفساد. 

الثالث: إطلاق الروايات الدالة على الفساد في احج . ومن الواضح أن عمرة القتّع 
جزء من الحجٌ, لأنّ الح إسم للمجموع من عمرة المتعة والحٌ ىا يطلق عليهما حج 
الاسلام. 

وأجاب عنه في الجواهر بعدم انسباق ذلك من هذه الروايات؛ بل المنصرف منها 
نفس الح الذي يقابل العمرة, فا نٌالروايات ظاهرة بل صصريحة في إرادة الحيٌّ لا العمرة 
وحقٌ على فرض أنَّها جزء من الحجٌء فليس في شيء من النصوص مايشمل عمرة المتعة. 
)١(‏ الوسائل 17: ١78‏ / أبواب كفارات الاستمتاع ب .١7‏ 
(؟) فى ص .51١0‏ 


وقد يتخيّل أن بعض الروايات الدالة على الفساد مطلقة ولا اختصاص ا بالحج 
كصحيحة زرارة قال: «سألته عن حرم غشى امرأته وهي حرمة, قال: جاهلين أو 
عالمين؟ قلت أجنى عن الوجهين جميعاً. قال: إن كانا جاهلين إلى آخر الحديث» ١١‏ 
فادعى أنه لا ظهور لها في خصوص الحجٌ . بل الموضوع فبها السرم وهو يشمل 
المتمتع بالعمرة أيضاً. 

والجواب: إن كان المراد بالأمر بالحج من قابل فساد الحجّ الذي وقع فيه الجماع 
فساداً حقيقياً كفساد العمرة المفردة, أو فساد الصلاة بالتكلّم ونحوه من المبطلات 
وأن ما أقى به لايحسب من الح وإن وجب عليه إقامه تعبداً. ويجب عليه الح من 
قابل. فعدم صحّة الاستدلال بالرواية بالنسبة إلى عمرة المتعة واضح جدّاً. لأن فساد 
عمرة المتعة لا يوجب الح عليه من قابل فان تدارك العمرة أمر سهل يسير غالباً 
فيخرج إلى خارج الحرم م ونحوه ويحرم ويأتٍ بالأعمال وهي الطواف وصلاته 
والسعي, ولو فرضنا فرضاً نادراً أنه لايتمكن من العمرة لضيق الوقت ونحوه. ينقلب 
حجه إلى الافراد. ويأتي بالعمرة بعد ذلك, فذكر الحجّ من قابل قرينة على وقوع 
الجماع فى الحسّ وأنّ الاحرام إحرام الحجّ. 

وإن قلنا بن الحجّ الأوّل حجه والثاني عقوبة عليه, والحكم بالفساد تنزيلي 
باعتبار لزوم الاتيان بحج آخر في السنة الآتية عقوبة وإلا ففرضه ما وقع فيه الجماع 
فهذا يمكن فرضه في عمرة المتعة بأن يجب عليه الحجّ من قابل عقوبة عليه ولكن مع 
ذلك لأ فكق أن يقال تفتفول الرؤاباث لعيرة المتعة: لذن المذكور قى الروايات ١‏ نه 
فرّق بيتههما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الح من قابل» فإذا بلغا 
المكان الذي أحدثا فيه فرّق بينهما حقٌ يقضيا نسكههماء ويرجعا إلى المكان الذي 
أضانا قيهها أضانا 0 

وفي بعضها «يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء حي يبلغ الهدي محلّه» ". 
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0 وطاللمياره مجنطه ا انتم قمعا بالج ع اساسسدة عطاقتي روات ود د شرم المناسك م” / الحج 

وهذه قريئة قطعية على وقوع الجماع في الحجّ لا العمرة المتمتّع بها. إذ لا يتصوّر في 
عمرة المتعة الرجوع إلى المكان الذي أحدثا فيه هذا الحدث غالباً. بخلاف الحاج فانّه 
إذا حدث هذا الحدث فى مكة مثلاً فاللازم التفريق بينهها حقٌٍ يرجعا من مناسكها 
إلى هذا المكان الذي أحدثا فيه. سواء في نفس هذا الحجّ أو الحجّة المعادة, فانّ الغالب 
في الحجاج الرجوع إلى مكة وهذا المعنى لا يتحقق بالنسبة إلى المتمتع الذي يحرم من 
أحد المواقيت, فانّه إذا جامع بعد الاحرام في طريقه إلى مكّة لا يتقيّد بالرجوع إلى 
نفس هذا المكان الذي أصاب. بل يمكن أن يرجع من مكان آخر كا لعلّه الغالب. 

على أن لزوم الافقراق حيٌّ يبلغ الهدي محلّه كما في بعض الروايات شاهد قوي 
على أنّ المراد بالاحرام الذي وقع فيه الجماع هو الحجٌ. 

ولو سلمنا الاطلاق لهذه الروايات وثهوها لعمرة المتعة أيضاً فيعارض باطلاق 
صحيحة معاوية بن عار الدالة على عدم الفساد با جاع قبل التقصير, بناءً على ما 
عرفت من أن اطلاق «قبل التقصير» يشمل قبل السعي أيضاً. لأنّ المراد بقبل 
لتقصير عدم الخروج من الاحرام» ولذا أثبتنا الكقّارة في الجماع قبل السعي باطلاق 
هذه الصحيحة, فيقدم صحيح معاوية بن عمار لأنّه أخص . 

ولو فرضنا تكافؤهما وتعارضها فلا دليل على وجوب الحجّ من قابل في صورة 
رقوع الجماع قبل السعي فان ذلك يحتاج إلى دليل. - 

فالأظهر عدم فساد غمرته أيضاً: والألخوط إغادتها هده النمنة قبل اللخ نمع 
لامكان ويحج بعدها. ومع عدم إمكان إعادتها يتمّها ويعيد حجّه فى العام القابل. 

ثم إِنه لا فرق في الجاع بين الوطئ قبلاً أو دبراً. لأ المذكور في النصوص الجماع 
رالمواقعة والغشيان ونحو ذلك من التعابير 5 تكون كناية عن مطلق الوطئ فان 
لجاع لم يوضع للوطئ قبلاً. وإِئما هو موضوع للجمع بين الشخصين. ولكن المراد به 
لمعنى الكنائي كالمس واللمس اللذين يراد بمما المعنى الكنائي وهو الوطئء وإن كان 
لغالب هو للوطئ قبلاً فلا خصوصية للقبل. فلا موجب للاختصاص به بدعوى 
لانصراف لأجل غلبة الوجود. 


مسألة ١؟1:‏ إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلاً أو دبراً عالماً عامداً قبل 
الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام وإعادة الحجّ من قابل. سواء كان 


لحي فرضاً أو نفلاً. وكذلك المرأة إذاكانت محرمة وعالمة با حال ومطاوعة له على 
الجماع 3١‏ . 


إذا جامع الحرم امرأته في الحجّ عالماً بالتحريم وعامداً. فقد يقع الجاع قبل 
الوقوف بالمزدلفة. وقد يقع بعد المزدلفة. 

ما الجماع قبل الوقوف فقد ذكرت له أحكام عديدة: 

منها: ثبوت الكفارة عليه كالبدنة فى صورة القكن واليسار بلا إشكال ولا خلاف, 
ولعدّة من الروايات. 1 

ومنها: إقام الح الّذي بيده ويدل عليه جملة من الروايات كقوله في صحيح 
معاوية بن عمار «ويفرّق بينهها حتى يقضيا المناسك»١'‏ بل يظهر من صحيح زرارة 
الدال على أنّ الأولى حجّته والثاني عقوبة'" أنّ الأولى لم تفسد وهي حجتهء فلا 
يجوز له رفع اليد عن الحجّ ويجب عليه إتقامه فكأنّه لم يفسد, وإنغا وجب عليه احج 
من قابل عقوبة عليه فلا موجب لعدم الاتهام. 

ومنها: التفريق بينها وهو المصرح به في كثير من النصوص . 

ومنها: وجوب احج عليه من قابل. لجملة من الروايات. 

كل ذلك من دون فرق بين كون الح فرضاً أو نفلاً. لأنّ الموضوع في النصوص 
الحرم سواء كان إحرامه لمج واجب أو ندب, فناقشة بعضهم في النفل نما لا وجه له. 

إغما الكلام في الكقّارة إذا لم يتمكّن من البدنة, لعدم وجودها أو لعدم وفاء المال 
لا. المعروف بينهم أنه البقرة والشاة, ووقع الكلام في أنه هل هما في عرض واحد أو 
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لض ب6*[756ااااااااااا ا ااال ال 
نما طوليان؟ ذكر الشهيد فى اللمعة أَنّ الواجب البدنة وإذا عجز عن البدنة تخير 
بينها وبين بقرة أو شاة. ولايخق ما في العبارة من المسائحة ىا أورد عليه الشهيد 
الثاني في الشرح'", إذ لا وجه للتخيير بين البدنة وغيرها بعد فرض العجز عن 
البدنة, ولذا ذكر أَنّ الأولى مع العجز عن البدنة تجب بقرة أو شاة كما في الشرائع 7". 
وحكي عن الدروس وجوب البدنة مع الامكان فان عجز فبقرة فان عجز فشاة7" 
والنصوص خالية عن هذا التفصيل وليس فبها ما يدل على التخيير المذكور بين البقرة 
والشاة, ولا على الترتيب بين الثلاثئة كما اعقرف بذلك فى الجواهر ). 

وربما يقال باستفادة الترتيب بين الثلاثة نما ورد فى عمرة المتعة. لذهاب المشهور 
إلى الترتيب فى العمرة المتمتع بهاء فإذا كان الترتيب ثابتاً في العمرة ف الحجٌ أولى . 

وفيه ما لايخى. نعم ورد هذا التفصيل في خبر خالد باع القلانس قال: «سألت 
أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أن أهله وعليه طواف النّساء. قال: عليه بدنة, 
ثم جاءه آخر فقال: عليك بقرة, ثه جاءه آخر فقال عليك شاة. فقلت: بعدما قاموا 
اطلخك أن كن قلق عليةديدنة ؟ فقال: انث سوس ,وليك جدنةة. وغل" الوط 
بقرة. وعلى الفقير شاة»07). 

ولكنّه ضعيف سنداً بالنضر بن شعيب الواقع في طريق الصدوق إلى خالد 
القلانسبي7". ولو كان صحيح السند لا وجه للتخيير, ولو قيل بالتخيير لكان تخييراً 
بين البقرة والشاة, إذ لا معنى للتخيير بين الثلاثة بعد العجز عن البدنة . 

والصحيح أن يقال: إِنه لا دليل على كون البقرة بدلاً عن البدنة, وفي صحيح علي 
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ابن جعفر جعل البدل شاة «فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فإن 1 يجد فشاة»(!"', فان 
قيل بالجزم باجزاء البقرة عن الشاة لأنّ البقرة لا تقل فائدة عن الشاة بل هي أنفع من 
الشاة. ففى كل مورد وجبت فيه الشاة تجزي البقرة لكونها أنفع. فهى أحوط وإن لم 
يعلم بذلك كا هو كذلك, لِأنّ الأحكام تعبدية, فلا يمكن القول باجزاء البقرة وكونها 
اخوط :بل .مقتضى النضن أن الواجب آذلا البدنة وان ل يسمكن من ذلك فنالشاة. 
قاقر لاقن لاهيونا ولا خييرا . 

ثم إنّ الأصحاب لم يتعرضوا لذكر بدل البدنة قبل الوقوف بالمشعر كما صرح بذلك 
صاحب الحدائق!' مع أن ثبوت الكقّارة قبل الوقوف بالمشعر وبعده على حد سواء. 
وإِنا يقترقان في وجوب الحجٌّ من قابل فان كان الجماع قبل الموقف يجب عليه احج 
من قابل, وإذا كان بعد الوقوف بالمشعر فعليه الكقارة فقط ولا يجب عليه الحجّ فى 
السنة القادمة وإنما خصّوا ذكر وجوب الكقارة بما بعد الوقوف بالمشعرء لوضوح 
الحكم في قبل الوقوف بالمشعرء إذ لا نحتمل أن قبل المشعر أخف بل هو أشد قطعاً , 
فإذا ثبتت الكقارة بالجماع بعد المشعر فتثبت بالجماع قبل المشعر قطعا . 

إن صريمح صحيح زرارة كون احج الثاني عقوبة عليه وال ححّ الأول الذي وقع 
فيه الجماع حجته . وهكذا يدل على ذلك موئقة إسحاق بن عار الدالّة على إجزاء حج 
الثائت عق الميك إذا أفسده النائب: وخل النائي الاعادة من ماله 159 

فالتعبير بفساد الحجّ كما فى صحيح سلوان بن خالد لابدٌ من مله على الفساد 
التغزيلي ورفع اليد عن ظهوره في الفساد الحقيق, ونا عبّر بالفساد لوجوب حج 
آخر عليه في السنة القادمة كما جاء فى صحيح سلهان بن خالد «والرفث فساد 
الحجّ»”*. كما يرفع اليد عن ظهور الاعادة في الارشاد إلى الفساد فيا إذا كانت قرينة 
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)ان م وداه الحوام وعم راسف عاق العا جروا اورم ا شويع امنا بييلت ل 
على الخلاف . 

وتظهر الرة في كون الأوّل حجته أو الثانى؛ بخروج الثاني من صلب المال أو ثلثه 

ثم إنّ المرأة تشترك مع الرجل في جميع الأحكام المذكورة إذا كانت مطاوعة 
لصحيح زرارة المتقرّمة (. ويكفينا إطلاق قوله: «الرفث جماع النّساء» ىا في صحيح 
ابن جعفر 7 هذا بالنسبة إلى الكقارة. 

وأمّا الفساد. فلاطلاق قوله فى صحيح سلمان بن خالد المتقدّم: «الرفث فساد 
الحجّ» هذا كله إذا كانت المرأة مطاوعة . 

وأمّا إذا كانت مكرهة,. فلا شيء علها كما في النص'' لا الكقارة ولا الحجّ من 
قابل. وإنما على الزوج كفارتان, ولا يجب عليه الحجّ عنها لعدم الدليل, ولا خلاف في 
شيء من ذلك . 

ولو أكرهت الزوجة زوجها فهل تتحمل عنه. أو أن عليه بدنة أولا هذا ولا ذاك؟ 
ووه 

الروايات كلها واردة في إكراه الزوج ولم ترد في إكراه الزوجة, ولكن الجواهر لم 
يفرّق بين الزوجة والزوج لنفس هذه الروايات”) وذكر (قدس سره) أن ذكر الرجل 
للفلقرروها ذكره!! قلسن ره تعميم الحكم للرجل والمراةوان كان "حيحيخا: 
لكن لا لأجل هذه الروايات لعدم ثموها للمرأة. ويحرد الغلبة لاا يوجب تعميي 
الحكم» بل التعميم لأجل حديث الرفع المعتبر عن المكره. فلا شيء على الزوج إذا 
كان مكرهاً. 

وهل تتحمّل الزوجة البدنة عنه كما كان الزوج يتحمل عنها أم لا؟ الظاهر هو 
الثاني لعدم الدليل والأصل عدمه. ومجرد الاكراه لا يوجب تحمل المكره ‏ بالكسر ‏ 
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وثانياً: أنّ مل الأخبار النافية للاعادة على نفيها خارج الوقت ما لا يتحمّله 
جميعها. فدونك صحيحة زرارة حيث ورد فيها: «فان ظننت أنه قد أصابه وم أتيقن 
ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئاً ثم صليت فرأيت فيه ؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة 
قلت: لم ذلك ؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شكّكت فليس ينبغي لك أن 
تنقض اليقين بالشك أبدأ»”" لأنها كما ترى علّلت عدم وجوب الاعادة 
بالاستصحاب, فلو كان عدم وجوبها مستنداً إلى خروج وقت الصلاة لكان المتعين 
أن يعلل بذلك لا بالاستصحاب المشترك بين الوقت وخارجه. وذلك فان استصحاب 
طهارته إنما يناسب أن تكون علّة لجواز دخوله في الصلاة -وهو شاك في طهارة 
اول يناس إن يكون علة لعدم وجوب الاعادة في مفروض المسالة, لما بيّناه 
في نحلّه من أن الأحكام الظاهرية لا تقتضي الإجزاء وبذلك نستفيد من الصحيحة أن 
الطهارة التي هي شرط الصلاة أعم من الظاهرية والواقعية, فع إحرازها يحكم بصحة 
الصلاة ولا تجب إعادتها في الوقت ولا في خارجه لكونها واجدة لشرطها ومعه كيف 
يصح حملها على إرادة الاعادة في الوقت دون خارجه. فالروايتان الآمرتان بالاعادة 
في الوقت على تقدير تماميتهها تعارضان الصحيحة كما تعارضان صحيحة محمد بن 
مسلم ورواية أبي بصير الاتيتين. فالصحيح حمل الروايتين على استحباب الاعادة في 
الوقت والحكم بعدم وجوبها لا فيه ولا فى خارجه. ولعله لأجلهما احتاط الماتن 
بالإعادة في الوقت. 

وأما التفصيل بين من شك فى طهارة ثوبه أو بدنه ولم يتفحص عنها قبل الصلاة 
وبين غبره بالحكم بالاعادة ف الأول دون غيره, بلا فرق ف ذلك بين أ ن يكون 
دخوله في الصلاة مستنداً إلى أصالة عدم نجاسة ثوبه أو بدنه وبين أن يكون مستنداً 
إلى غفلته. فقد استدل له بجملة من الأخبار: منها: صحيحة زرارة المتقدمة حيث 
ورد فيها: «فان ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئاً ثم صليت 
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ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجهاء وتحجب على الزوج المكره 
كفارتان ولا شثىء على المرأة, وكفارة الجماع بدنة مع اليسر , ومع العجز عنها شاة, 
ويحجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما. وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث 
إلى أن يرجعا إلى نفس امحل الذي وقع فيه الجماع, وإذا كان الجماع بعد تجاوزه 
من منى إلى عرفات لزم استمرار الفصل بينهها من ذلك ا حل إلى وقت النحر بمنى, 
والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تام أعمال الحج١".‏ 


نظير إكراه الزوج زوجته الصائٌة على الجماع . فانّه يتحمل عنها الكفارة ولا دليل على 
التحمل فها إذا أكرهت الزوجة زوجها الصائم, ومن هنا يظهر أنّ المكره ‏ بالكسر - 
إذاكان أجنا لاعن عله كين: وإن كان آعاً. 

وبالجملة تحمل الكقارة حكم تعبدي خاص بورده وهو إكراه الزوج زوجتهء فلا 
حال للتعدّي إلى سائر الموارد وإن كان الاكراه متحققاً. 

)١(‏ قد عرفت أن من جملة الأحكام المترتبة على الجماع الواقع قبل الوقوف 
بالمزدلفة. وجوب التفريق بينههما من المكان الذي وقع فيه الجماع. والروايات في ذلك 
متضافرة !'' وإن كان مورد بعضها الححّ الأول وبعضها خاص بالحج الثانى وبعض 
الروايات تعترض لكليهما كصحيح زرارة. 

وكيف كان. لا ينبغى الاشكال في وجوب التفريق في الحجّتين ‏ وإن نسب إلى 
بعضهم الخنلاف في الحجّة الأولى وخص التفريق بالحجة الثانية ‏ للنصوص المتضافرة 
وأ كاتا عتدانة من نيف ارط الأحوهنا أو لكلييا: 

نما الكلام في نهاية التفريق فنى بعض الروايات جعل ذلك في الحجّ الأوّل الوصول 
التمكة وو الك الناق إن الححلال 11ل وضمن أن يكين المترادمبالاسادل يوذ 
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النحر لحلية أكثر التروك له في يوم النحر. ويحتمل أن يكون المراد به الفراغ المطلق 
من المناسك, لأنّه بذلك يحل له كل شىء حّ الطيب. ولكن هذه الرواية ضعيفة بعلى 
ابن أبي حمزة. وفي روايتين معتبرتين جعل الغاية بلوغ الهدي محلّه. وهما صحيحتا 
معاوية بن عمار .)١!‏ 

وف جملة منها جعل الغاية قضاء المناسك والبلوغ إلى المكان الذي أصابا فيه ما 
أصابا!' ولذا وقع الخلاف بينهم في غاية الافتراق. فعن الرياض”" والحدائق!؟ حمل 
الاختلاف المذكور على اختلاف مراتب الفضل والاستحباب, فأعلاها الرجوع إلى 
موضع الخطيئة ثم قضاء المناسك ثم بلوغ الهدي محله. فالواجب عليه التفريق إلى 
بلوغ الهدي محله. واستحبابه إلى قضاء المناسك, وافضل منه لزوم التفريق إلى موضع 
الخطيئة الذي هو أبعد. 

وأورد عليه صاحب الجواهر بأنّ القاعدة تقتضى حمل المطلق على المقيّدء فلا بدٌ 
من الأخذ بالعليا بعد تقيبد المفهوم في بعضها بالمنطوق في آخرء فتكون النتيجة أن 
الغاية هي العليا وهي محل الخطيئة (0. 

وبعبارة أخرى : مقتضى إطلاق مفهوم عانول عل أنه يفترقان إلى بلوغ اللهدي 
حلّهء أنّه إذا بلغ الهدي ينتبي الافتراق ويجتمعان. سواء كان ذلك موضع الخطيئة أم 
لاء فيقيد بما إذا كان محلاً للخطيئة ولا فلا ينتهي التفريق. فالعبرة بالعليا وهي محل 
الخطيئة. 

أقول: ما ذكره صاحب الحدائق والرياض بعيد. لأن ظاهر الأوامر المذكورة في 
الروايات هو الوجوب, فرفع اليد عنه وحمله على الاستحباب بلا موجب. كما أن ما 
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ذكره الجواهر أبعد. لأنّ الظاهر من الروايات أن كل واحد من الأمور المذكورة عنوان 
مستقل, فحمل أحدها على الآخر بلا وجه. بل يقتضى إلغاء العنوان الآخر بالمدّة, 
فان مقتضى حمل بلوغ الهدي إلى حل الخطيئة, عدم الاعتداد ببلوغ الهدي أصلاً وأنّ 
العبرة بمحل الخطيئة . 

والصحيح أن يقال: إِنّ الروايات المعتبرة الواردة في المقام على طوائف ثلاث : 

منها: ما جعل الغاية قضاء المناسك والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع 
كصحيحة زرارة وغيرها ١”‏ وهذه الطائفة مطلقة تشمل المكان الذي هو قبل أرض 
منى وبعده. يعني الحاج لما يتوجه من مكّة إلى عرفات يذهب إليها من طريق منى 
لاستحبابه شرعاً. فقد يقع منه الجماع قبل الوصول إلى منى وقد يقع منه بعد منى أو 
يقع منه الجماع بعد الميقات إذا كان الحجٌ إفرادأ أحرم له من الميقات. 

وأمّا الطائفة الثانية: فقتضى إطلاق صحيحتي معاوية بن عمار”"' جعل بلوغ 
المدي حله غاية الافتراق, سواء كان الجماع واقعأ قبل الوصول إلى منى أو بعده 
فالطائفتان متعارضتان بالاطلاق, لأن كلا منهها يدل على أن نهاية الافقراق بما ذكر 
ف سواء: فق الاخر ام لا 

وهنا طائفة ثالئة: تدل على أن الجماع إذا كان واقعاً قبل الوصول إلى منى فغاية 
الافتراق يوم النفر وهو اليوم الثانى عشر كما فى صحيحة الحلبى «ويفرّق بينهها حق 
كت انانى وورهما إل الكان الى أهاءا يدها عاب 1" دان الطاهر سين يعدن 
الكلام أن مكان الجماع كان قبل الوصول إلى منى, فهذه الصحيحة تخصص ما دل 
بالاطلاق على أنّ الغاية بلوغ اهدي محلّه. فيكون مورد الافقراق إلى بلوغ المدي 
حل في غير صورة وقوع الجماع قبل الوصول إلى منى. وإذن فانٌ الجماع إذا وقع قبل 
الوصول إلى منى فلا بدٌ من الافتراق بينهما إلى يوم النفر والرجوع إلى مكان الحادث, 
)١(‏ الوسائل ١١7:17‏ / أبواب كفارات الاستمتاع ب 7ح 1 و .١86‏ 
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مسألة 7؟5: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة, فان 
كان ذلك قبل طواف النّساء وجبت عليه الكقّارة على النحو المتقدّم. ولكن 
لاتجب عليه الاعادة. وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف 
النّساء . وأمّا إذاكان بعده فلا كقّارة عليه أيضاً (". 


وإن كان واقعاً بعد الوصول إلى منى فغاية الافقراق بلوغ الهدي محلّه أي يوم النحر. 
فتكون نسبة الطائفة الثانية بعد تخصيصها بالطائفة الثالئة بالنسبة إلى الطائفة الأولى 
عموماً وخصوصاً مطلقاً وترجع نسبة التعارض إلى نسبة العام والخاص بناءً على 
القلاك النسنة يوان اح الطلفية المتعارضين اذا وص تمض اعد يدن 
التخصيص مع المطلق الآخر فتنقلب النسبة من التباين إلى العام والمخاصء فيكون 
الحاصل من ذلك أن الجماع إذا وقع قبل الوصول إلى منى كما إذا جامع في مكّة أو في 
طريقه ما بين مكّة ومنى فغاية الافتراق يوم النفر والرجوع إلى نفس الحل الذي وقع 
فيه الجماع , فانٌ الحاج إِما يرجع يوم النفر إلى مكمّة والمكان الذي وقع فيه الجباع قبل 
منى . وأمًا إذا كان الجماع واقعاً بعد تجاوزه من منى إلى عرفات فغاية الافقراق بلوغ 
اهدي محله. اي وقت النحر بمنى. 

ثم إن الجماع قد يقع قبل الوصول إلى مكّة وبعد الاحرام, كما إذا فرضنا أن الحيّ 
كان حج إفراد. فطبعاً يرجع الحاج إلى مكان الحادث بعد تّامية جميع المناسك حقٌ 
طواف الحجٌّ وسعيه. وأمّا إذا كان الجماع واقعاً في حج القتّع بعد الخروج من مكّة 
فيقضي المناسك من الوقوفين ويرجع إلى ذلك المكان وينتهي الافتراق. ولا حاجة 
إلى إتيان بقيّة المناسك من الطُواف والسّعي في حصول الافتراق» فانٌ المنع يرتفع 
بالوصول إلى ذلك المكان, فانٌّ الظاهر من قضاء المناسك والرجوع إلى مكان الحادث 
قضاء المناسك الْتي يأتٍ بها قبل الوصول إلى ذلك المكان, ولكن الأحوط استمرار 
الفضل إلى الفراغ من تام أعمال الحممٌ كالطواف والسعي . 

)١(‏ ما سبق في مسألتنا المتقدّمة كان لأحكام الجماع قبل الوقوف بالمزدلفة. وهذه 


المسألة البحث فيها عن الجماع بعد الوقوف بالمزدلفة. وتتضمن لبيان حكم الكقّارة 
على هذا الفعل أوَّلاً وفساد الح وعدمه ثانياً. 

أمّا وجوب الكقارة عليه فيدل عليه جملة من النصوص. منها: إطلاق صحيح 
ابن جعفر «فن رفث فعليه بدنة ينحرهاء فان لم يجد فشاة»١١'‏ فانه مطلق من حيث 
وقوع الرفث قبل المزدلفة وبعدها. 

وكا ضحهة ا خوق لذن عدر كول هال وكرت الندنة فتن علواف انيتا 
«عن رجل واقع امرأته قبل طواف النّساء متعمداً ما عليه؟ قال: يطوف وعليه 
بولق (7اتوضوه لفن الروابات الذالةعل قوت الكنا زه قدل «طواف السياء: 
وأنّه إنما تنقطع الكمّارة بعد طواف النساء 9 , 

ومنها: صحيحة معاوية بن عمار «عن رجل محرم وقع على أهله فا دون الفرج 
- إلى أن قال وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه»7) أي البدنة 
فان إطلاقها يشمل الجماع الواقع بعد المزدلفة. 

ومنها: صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار «عن متمتع وقع على أهله ولم يزرء قال: 
فينحر جزوراً»!' فانٌّ المراد بالمتمتع هو حج المَتّع. والمراد بعدم زيارته عدم طوافه 
للزيارة وهو طواف الحجٌ ىا عبر عنه في النصوص . 

وإذن فلا فرق في ثبوت الكقارة بين وقوع الجماع قبل المزدلفة أو بعدهاء والكقّارة 
بدنة فان لم يجد فشاة ى) فى صحيح ابن جعفر. 

وأمّا الفساد فالظاهر عدمه, ويكفينا أُوَلاً الأصل, مضافاً إلى.عدم الخلاف سواء 
كان الفساد بالمعنى الحقيق أو الجازي. أي اتيان العمل فى السنة القادمة كما ورد في 
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الجماع قبل الوقوف في المزدلفة ‏ ولا دليل على شيء منهما في المقام : 

ويدل على عدم الفساد مضافاً إلى ما تقدّم أمران: 

أحدهما: مفهوم صحيحة معاوية بن عمار «إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو 
قبل أن يات مزدلفة فعليه الحجّ من قابل»!١!‏ فان مقتضى مفهوم الشرط إن لم يجامع 
إطلاق المفهوم كحجية المنطوق . 

ثانمهما : #شحضه الخرى العاوية بره عا ن لاقن مه متمتع وقع على أهله وم يزر قال 
نكن د ورا موقن تست أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالمأ»!" فائها تدل على 
عدم الفساد بالجماع قبل طواف الزيارة أي طواف الح . والمعنى أَنّ الحاج المتمتع 
جامع قبل أن يطوف طواف الحجٌ وبعد الاتيان ل 
أن عليه البدنة ولكن العمل صحيح واعا خشي الفساد. وخشية الفساد غير نفس 
الفساد. 

وقد ورد مثل هذا التعبير في عمرة المع بالجماع بعد السعي وقبل التقصير, فالحكم 

ثم إن ما ذكرناه من صحيحة معاوية بن عمار الواردة في باب الحيٌ رواية مستقلة 
غير ما روي عنه في عمرة المتعة, بل هما روايتان مستقلّتان ذكر إحداهما في مسألة 
الحح والأخرى في عمرة المتعة, وليس أحدهها ذيلاً للآخر 3 مرا له وإن كان 
التعبير الواقع في أحدهما قريباً إلى الآخر. 

وبالجملة هما روايتان وردت إحداهما في الحيجّ وهي الصحيحة المتقدّمة قبيل 
ذلك. وثانيتهما وردت في عمرة المتعة" فا توهمه المعلّق على الوسائل من وحدة 
الروايتين سهو واشتباه. فالصحيح ما صنعه صاحب الوسائل من ذكرهما في بابين 
)١(‏ الوسائل ٠٠١ :١7‏ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ”اح .١‏ 
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مسألة 77: من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكقّارة 
على النحو المتقدم, ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي. وأمًا إذاكان قبله 
بطلت عمرته أيضاً. ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد 
المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة. والأحوط إتَام العمرة الفاسدة أيضاً "2. 


مستقلّين كما أنّ الكافي ذكرهما في بابين ١‏ مستقلين. 

وكذلك تنبت الكقّارة بعد الاتيان بجميع أعمال الحجّ وقبل طواف النّساءء فان 
طواف النّساء لم يكن من أعمال الحيّ وأجزائه؛ بل هو عمل مستقل في نفسه وله آثار 
خاصّة وأحكام مخصوصة. ولذا لو تركه عمداً لا يفسد حجه. إلا أنّ الكقّارة تثبيت 
بالجماع قبله, ويدل عليه روايات كثيرة !'' منها صحيحة ابن جعفر المتقدّمة ". 

ولو جامع أثناء الطّواف مقتضى القاعدة ثبوت الكقّارة. لعدم الاتيان بطواف 
النّساء. فانّ الطواف إسم لمجموع الطواف, ولكن معتبرة حمران بن أعين فصلت بين 
ما لو جامع بعد خمسة أشواط فلا شيء عليه لا الكقّارة ولا الاعادة. بل يكملها 
بشوطين آخرينء وبين ما لو جامع بعد ثلاثة أشواط فعليه بدنة2. 

هذا مام الكلام في الجماع الواقع فى الحسّ والواقع في عمرة المتعة. 

)١(‏ قد يقع الجماع في العمرة المفردة قبل السعي وقد يقع بعده: 

أمّا الأوّل: فلا خلاف في ثبوت الكقّارة وفساد العمرة ولزوم الاعادة, وقد دلت 
عل ذلك عدة# من الروايات: والكفارة بدنة»وعت عليه ان يقي بمكّة إلى الشهر القادم 
- )6 


حي يعتمر فيه, لا خلاف في شيء من ذلك والنصوص متضافرة 
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ولكن صاحب الوسائل صرح في عنوان الباب الثانى عشر من كفارات الاستمتاع 
باستحباب البقاء إلى الشهر القابل. وكذا الحقق ذكر أنّ الأفضل هو البقاء إلى الشهر 
القادم7"', ولم نعرف وجهاً لما ذكراه فانٌّ الظاهر من الروايات وجوب البقاء إلى الشهر 
القادم, فكأنٌّ العمرة الفاسدة حكمها حكم الصحيحة من لزوم الفصل بين العمرتين 
بشهر واحد. لذن لكل شهر عمرة. فحمل كلمة «عليه» على الاستحباب أو الأفضلية 
بلا وجه أصلاً. 

وبالجملة: لا ينبغي الاشكال في لزوم الاتيان بعمرة أخرى في الشهر القادم. ولا 
يجوز تقديمها عليه ولا تاخيرها عنه عملا بالروايات. 

وهل يجب عليه إتهام العمرة الفاسدة, أو يرفع اليد عنها؟ لعل الشهرة على عدم 
وجوب الاتهام. وذهب بعضهم إلى الوجوب ومال إليه في الجواهر واستدلٌ على ذلك 
0 

الأوّل: الاستصحابء بتقريب أن قبل الافساد كان الاتقام واجباً ويشك في 
ارتفاعه بعد الافساد فيستصحب. وفيه: أن الاقام قبل الافساد إِنما وجب باعتبار 
صحّة العمرة وشهول الآية هاء وأمّا بعد الافساد تكون العمرة فاسدة فاختلف الموضوع 
وتعدد. فلايكن استصحاب حكم موضوع لموضوع آخر. على أنه لانسلّم جريان 
الاستصحاب في الشبهات الحكئية ىا حققناه مفصلاً في المباحث الأصولية 7". 

الثانى: أنّ الرجل صار محرماً بالاحرام ولا يحل إلا بالاتيان بمحلل, فقبل الاتيان 
بالخلل فهوزياق عل إحرامة: 

والجواب: أن بقاءه على الاحرام من آثار صحّة الاحرام. ومع فرض فساد 
إحرامه وعمرته ينكشف أن الاحرام من الأوّل كان فاسداً فلا يحال للاتقام لينحل 
به بل ينحل بنفس الجماع . 
)١(‏ الشرائع ."8١ :١‏ 


(؟) الجواهر :٠١‏ 84". 
() مصباح الأصول 7: 7. 


الثالث: أن فساد العمرة كفساد احج وإفساد الحجّ لا ينافى وجوب الاقام فكذا 
إفساد العمرة, فا أتى به أوّلاً هو الفرض والثاني عقوبة ىا في الحجّ. فاطلاق اسم 
الفساد على ضرب من التجوز والتنزيل لا الفساد الحقيق بالمعنى المصطلح. بل لعل 
الأمر بالانتظار إلى الشهر القادم للعمرة قرينة على مراعاة تلك العمرة والحكم 
بصكتها حقيقة, لأنّ الاننظار إلى الشهر القادم من آثار العمرة الصحيحة, ومن أقى 
عير ة ميحيكة لشن لد أوسا تبسر اخرئ لأ عد شير: 

وفيه: أنه لا دليل ولا قرينة على حمل الفساد على الفساد التنزيلي, نعم في باب 
الححّ قامت القرينة على ذلك وهي ضحيحة ؤزارة المتضحة بان الأول حنجحتة 
والثانية عقوبة عليه!١',‏ فالفساد في المقام فساد حقيق ى) هو الظاهر من الروايات فلا 
دليل على وجوب الاتمام. ومع ذلك يعتبر الفصل بين العمرة الصحيحة والعمرة 
الفاسدة بالعرض عملاً بالروايات كالعمرتين الصحيحتين. 

وما الثانى : وهو الجاع بعد السعي. فيقع الكلام تارة في الكقّارة وأخرى في 
فساد العمرة. 

ما الكفّارة. فلا إشكال في ثبوتها ولا فرق بين قبل السعي وبعده. كما هو الحال في 
عمرة المتعة قبل التقصير بل بالتقصير تسقط الكقّارة, وأمّا التقصير في العمرة المفردة 
فلا أثر له لثبوت طواف النّسَاء فيها ولا تحل له النّساء قبل طواف النّساء وإن قضّر. 

وبالجملة: قد تسالموا على ثبوت الكقّارة ولكن لم يذكروا له دليلاً. والذي يكن 
أن يستدل له ولم أر من تعرض إليه ‏ صحيح على بن جعفر الدال على وجوب 
البدنة قبل طواف النّساء على الرجل إذا واقع امرأته قبل طواف النّساء!". ونحوه 
جميع الروايات الدالة على ثبوت الكقّارة عليه قبل طواف النّساء فاه لم يرد في هذه 
الروايات طواف النّساء للحج, بل موردها مطلق يشمل كل من عليه طواف النّساء 


.5 أبواب كفارات الاستمتاع ب 7ح‎ / ١١7:1 الوسائل‎ )١( 


بم /اس ماما مدع برعا دمو را ووعارا عا مسوم ووو اوه مان وي تر نجاف 71 اليه 
سواء في العمرة المفردة أو في الحجّ. بل يلتزم بوجوب الكقّارة إذا طاف ثلاثة أشواط 
نض جامع وبعدمها إذا جامع بعد خمسة أشواط كما في معتبرة حمران بن أعين ١‏ فانٌ 
المأخوذ في هذا الحكم مّن كان عليه طواف النّساء, وهو مطلق باعتبار الحيجّ والعمرة 
المفردة. 

وهل تفسد عمرته بالجماع بعد السعي كما كانت تفسد بالجماع قبل السعي أم لا؟ 

واستشكل في المدارك 7" والحدائق 7" في الحكم بالصحّة. بدعوى أنه لا دليل على 
الصحّة في خصوص المقام. وما دل على الصحّة إِمما هو في عمرة المتعة إذا جامع بعد 
السعي ولم يقطدر ولا يشمل العمرة المفردة. 

وفيه : أن ما ذكراه من اختصاص الروايات الدالة على الصحّة بعمرة القتّع صحيح. 
ولكن لا نحتاج في الحكم بالصحّة إلى نص خاص, بل الفساد يحتاج إلى النصء لان 
الحكم بالصحّة مقتضى الأصل. أي أصالة عدم أخذ ما يحتمل دخله فى الصحّة فى 
الوالجباف كا نهو الال ق:ساتئر الواجبات الى تعمل مائعية شى ذا فالاطلذقات 
كافية . 

وبالجملة : أدلّة الصحّة وإن كانت مختصّة بعمرة القبّع. ولكن الحكم بالصحّة في 
العمرة المفردة يكفى فيه عدم الدليل, فلا تحتاج إلى دليل خاص . 

ويمكن أن يكون التقيبد بقبل السعي فى الروايات وإن كان في كلام السائل ‏ فيه 
إشعار بعدم الفساد بعد السعي, وإِلَا فلا يبق وجه للتقييد ولا موجب له, فكأن عدم 
الفساد بعد السعي كان أمراً مغروساً في أذهانهم, ولذا كانوا يسألون عن الجماع قبل 
البعى والطوافة 
)١(‏ الوسائل ١١1 :١7‏ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١١ح .١‏ 


(؟) المدارك 8: غ؟غ. 
(7) الحدائق 17: 884. 


ا :3ك سه الس7تتبمار افا مامحو مط طوطن كدو القتواية لقي الغور 1/5 الطهارة 
فرأيت فيه , قال: تغسله ولا تعيد الصلاة» الحديث١١)‏ حيث رتب الحكم بعدم الاعادة 
على ما إذا نظر المكلف وفحص عن نجاسة ثوبه ول ير شيئاً قبل الصلاة. 

وفيه: أن فرض النظر والفحص عن النجاسة قبلها إنما ورد في سوال الراوي لا في 
جواب الإمام (عليه السلام) ولم يعلّق الحكم في كلامه على الفحص قبل الصلاة. على 
أن الصحيحة فبها جملتان صدريحتان في عدم اعتبار الفحص والنظر في عدم وجوب 
الاعادة: إحداهما: قوله: «لا ولكنك إِنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك» 
عه وا له رازه بقوله : فهل على إن شككت في أنه اطنابة شيء أن أنظر فيه ؟ حيث 
إنها تنفى وجوب الفحص والنظر وتدل على أن فائدتهم| منحصرة بزوال الوسوسة 
والتردد الذي هو امر تكوينى, فلو كانت هما فائدة شرعية كعدم وجوب الاعادة بعد 
الالقات ال نكن انق شحصيرة زذهاك الوسويلة ولكاق الأوك بل العين انعد 
بتلك الفائدة الشرعية. وثانيتها: قوله: «لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم 
شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدأ» حيث علل عدم وجوب 
الأعادة انا كان هه 8 للاستصحاب الذي م جعه إلى أن شرط الصلاة أعم من 
الطهارة الواقعية والظاهرية وهو متحقق في مورد السؤال بلا فرق في ذلك بين الفحص 
والنظر قبل الصلاة وعدمهما. 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «ذكر المنى 
ذنم كجدله أذ هن البول قال إورابة لق قبل اندها تدكل فى الضل: 
فعليك إعادة الصلاة, وإن أنت نظرت في توبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد 
فلا إعادة عليك فكذا البول»! حيث رتبت الحكم بعدم الاعادة على نظره في الثوب 
قبل الصلاة وهي تقتضي بمفهومها وجوب الاعادة إذا رأى المني أو البول في ثوبه بعد 
الصلاة ولم يكن نظر فيه قبلها. 

وفيه: أن سوق العبارة وظاهرها أن المناط في الاعادة وعدمها إفا هو رؤية 


.١ سم‎ 4١ الوسائل ": 47 / أبواب النجاسات ب‎ )١( 
.7 .5 ح‎ 4١ (؟) الوسائل 7: 278 / أبواب النجاسات ب‎ 


مسألة : من أحل من إحرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكقارة 
على زوجته. وعلى الرجل أن يغرمها والكقّارة بدنة7". 


)١(‏ إذا أحلّت المرأة وكان الرجل محرماً فجامعها يجب عليه الكقّارة. سواء كانت 
مكرهة أو مطاوعة, لاطلاق ما دل على ثبوت الكقّارة على ال حرم إذا جامع . وليس 
على المراة شيء لعدم الموجب. 

وإذا أحل الرجل وواقع الحرمة وجبت الكفارة على زوجته. وعلى الرجل أن 
يغرمها كما فى صحيحة أبي بصير قال: «قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام) رجل أحل 
من إحرامه وم تحل امرأته فوقع عليهاء قال: عليها بدنة يغرمها زوجها»”". 
وصاحب الوسائل (قدس سره) أخذ عنوان الاكراه في الباب. وليس في الرواية ما 
مكرهة أو مطاوعة, ولا مانع من التعبّد هذه الرواية فى خصوص هذا الموردء ونلتزم 
بوجوب الكقّارة على الزوجة وغرامة الرجل, نظير ما إذا واقع المولى المحل أمته 
الحرمة, فالزوجة المكرهة عليها البدنة. غاية الأمر غرامتها على الزوج. 

وهل يتعدى إلى كل حل ومحرمة ولو كان حلاً من أصله, أو يختص بمن أحل من 
إحرامه ؟ الظاهر هو الاختصاص. لأنّ الحكم على خلاف القاعدة فيقتصر على مورد 
النص, ولذا لو كانت المرأة محرمة ولم يكن الزوج أحرم بل كان محلاً من الأُوّل 
فطاوعت المرأة» فلا دليل على الغرامة, بل القاعدة تقتضي ثبوت الكقّارة عليهاء نعم 
إذا كانت مكرهة ليس عليها شىء لعموم الاكراه. 

وثبوت الكقارة على الزوج المكره يحتاج إلى دليل خاص. ومجرد الاكراه 
لأيوعب كوو الكنارة مليه انا له مار حقافة قيقه رأدلة ناكد تابنا اذا 
أكره الزوج الصائم زوجته الصائّة. 


.١ أبواب كفارات الاستمتاع ب 0ح‎ / 7١7:17 الوسائل‎ )١( 


ا 0ب اال 

مسألة 7760: إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه, 
ولا تجب عليه الكقارة, وهذا الحكم يجري فى بقية المحرمات الآتية الَتى توجب 
الكقارة» بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكثّارة. إذاكان 
صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان١".‏ 


والحاصل الحكم في المقام مختص بالمورد المذكور. وهو ما إذا كان الزوج محرماً 
ولا ثم# أحل وجامع زوجته الحرمة, سواء كانت مطاوعة أم مكرهة, وأمّا إذا كان 
الرجل غير حرم أصلاً فالحكم على القاعدة كما عرفت. 

)١(‏ جميع ما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الجماع من الكقّارة وفساد الحجّ 
والعمرة وإتيان الحجٌّ أو العمرة في السنة القادمة أو الشهر القادم يختص بصورة العلم 
والعمد. وأمّا إذا كان جاهلاً بالتحريم أو كان ناسياً عن إحرامه أو صدر منه خطأ 
صحّت عمرته وحجّه ولايجب عليه ثىء. للروايات الكثيرة الواردة فى باب 
الاحرام. منها صحيحة زرارة القليةا! لصحت عبد الصمد ال عد ان 
حرماً وعليه فيصه وكان جاهلاً. فحكم (عليه السلام) بصحة حجّه وأنّه ليس عليه 
شيء ثم قال (عليه السلام): أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء!". 

وربما يقال بعدم مول هذه الروايات الجماع قبل السعي فى العمرة المفردة؛ نظير 
قواطع الصلاة فائها توجب بطلان الصلاة ولو صدرت خطأ أو جهلاً. وحديث الرفع 
نا يرفع الآثار المقرتبة على الفعل المنافي من الكقّارة ونحوهاء ولا يوجب صحّة 
العمل المأ به الفاقد للشرط أو الواجد لمانع من الموانع ولذا لو ترك جزءاً من 
أجزاء الواجب, أو أتى بقاطع من القواطع ولو جهلاً لايحكم بصحّة عمله وصلاته 
بحديث الرفع . ووجوب الاعادة والقضاء من اثار عدم الاتيان بالمامور به لا من اثار 


(0 في ص "ال الوسائل 117: ١١7‏ / أبواب كفارات الاستمتاع ب 7ح 5. 
(؟) الوسائل 188:17 / أبواب تروك الاحرام ب 40 ح ". 


ويستثنى من ذلك موارد: 

١‏ - ما إذا نسى الطّواف في الحجّ وواقع أهله. أو نسى شيئاً من السعى فى 
عمرة القبّع وجامع أهله. أو قلم أظفاره بزعم نه محل فأحل لاعتقاده فرك مد 
السعي. وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلاً بالحكم . 

"- من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان. 


ما إذا دهن عن جهلء ويأتى جميع ذلك في حاها. 


الاتيان بالمنافي. ولذا لم يستشكل أحد في أنه لو اضطر أحد إلى التكلم في صلاته 
تبطل » وإن كان لا بحرم عليه التكلم لحديث الرفع. فصحّة العمل لا تثبت بالحديث. 

والجواب: أن ما ذكر وإن كان وجبهاً في نفسه من حيث الكبرى. ولكن لا مانع 
من إثبات الصحّة في المقام بخصوصه. والوجه في ذلك: أن المستفاد من الروايات كون 
وجوب البدنة لفساد العمرة, وإذا فرضنا ارتفاع الوجوب بحديث الرفع فالفساد 
يرتفع أيضاً, لارتفاع اللّازْم بارتفاع الملزوم. وبعبارة أخرى: الفساد المرتفع ليس هو 
الفساد المطلق, بل المرتفع الفساد الذي يوجب الكقارة. 

وبالجملة: محرمات الاحرام سواء كانت جماعاً أو غيره نا يترتب عليها شيء في 
صورة العلم والعمد. وأمّا في صورة الجهل بالحكم أو النسيان أو الخطأ فلا شيء على 
الحرم للروايات العامة والخاصة. 


يكنا وك نحم اسه اونا سدع وحنو اماد ارك اب جنا وما وق عا عا 21 شرح المناسك م” / الحج 


“أ تقميل السناء 
مسألة 1 رلا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة:, فلو قبّلها وخرج منه 
المنى فعليه كقّارة بدنة أو جزور, وكذلك إذا لم يخرج منه المنى على الأحوط , وأما 
إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة7". 


)١(‏ يستفاد حرمة تقبيل الزوجة عن شهوة من الروايات الواردة في كيفية الاحرام 
كقوله (عليه السلام) فى صحيحة معاوية بن عمار فى حديث وأحرم لك عرق 
ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبى من النّساء والثياب والطيب» ١‏ فانٌ المستفاد 
من تسد الكل اك يمن اساي الانستاع بين أعكنا رعو القص اضيا بلصت 
الخاص. فجميع ما يستمتع به حرام لا خصوص الجاع المختص ببعض الأعضاء. بل 
الاحرام يجري بالنسبة إلى جميع الأعضاء. 

وكذا يستفاد التحريم من روايات الاحلال وأنّ الحرم إذا حلق يحل له كل شيء إلا 
النُساء والطيب. وما ورد أنّهِ تحرم عليه النّساء ما لم يطف طواف النّساء”" فان 
المستفاد من هذه النصوص أنّ الممنوع مطلق الاستمتاع بالنّساء حقٌ التقبيلء وإنما 
يحل له كل ذلك بعد الحلق وطواف النّساء. 

ويؤيّد ذلك ما ورد في النظر إلى المرأة عن شهوة على ما سيأق. فيعلم أن جميع 
أنواع الاستمتاع محرمة» فانٌ النظر أقل أفراد الاستمتاع, فإذا حرم حرم غيره 
بالأولوية القطعية. ويؤكد ذلك أيضاً منع الرجل انزال امرأته من المحمل وضمها 
بشهوة كما فى صحيح سعيد الأعرج . 
وبالجملة: لا خلاف في كون الحرم تمنوعاً من جميع أنواع الاستمتاعات بالنّساء 
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هذا من حيث الحكم التكليق. 

وأمّا من حيث الحكم الوضعي ووجوب الكقّارة ففي بعض الروايات أَنّها بدنة 
كصحيحة الحلبي «قلت: فان قبّل, قال: هذا اشد ينحر بدنة» 7 وفي بعض آخر 
«ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور». كصحيحة مسمع'" ومن ثم أطلق 
بعضهم وم يقيده بالامناء كا حقق في الشرائع'". وبعض قيّد وجوب البدنة بالامناء حملا 
للمطلق على المقيد. واحتطنا احتياطاً وجوبياً في المقن في وجوب البدنة وإن لم يخرج 
منه المني, وهو في محل إن م يكن أقوى. والوجه في ذلك: أن حمل المطلق وهو رواية 
الحللبى على المقيّد وهو خبر مسمع وإن كان مما يقتضيه القاعدة ومقتضاه وجوب 
الجزور فها إذا أمنى بعد التقبيل, والبدنة والجزور شيء واحد, وإنا سمي الجزور بدنة 
لسمنه وكبر جئته . ولكن التقيبد في المقام بعيد جدّاً لأمرين: 

أحدهما: أن ترتب الامناء على مجرد التقبيل عن شهوة نادر جِدّاً فحمل الرواية 
على هذه الصورة حمل على الفرد النادر. 

ثانيهم|: لو قيّدنا التقبيل في صحيح الحلبي بالامناء ينافى صدر الرواية, لأن مقتضى 
الصدر ثبوت الكقارة على المس بشهوة:, فقال: فيه دم شاة ثم سأله عن القبلة فقال: 
هذا أشد ينحر بدنة ومقتضاه أن التقبيل في نفسه أشد, ولو حملناه على صورة الامناء 
فلازمه أشديته لأجل الامناء, لا لأشدية نفس القبلة. مع أنّ الظاهر أنّ التقبيل 
بنفسه أشد. فلو كان فى التقبيل وحده بدون الامناء شاة لكان حكمه متحدا مع 
الصدرء مع أنّ الظاهر أن حكمه يختلف عن الصدر لكونه اشد في نفسه عن المس. 
فالحكم بالبدنة أو جزور إن لم يكن أقوى فلا ريب في كونه أحوط . 


وأمّا التقبيل بلا شهوة فعليه دم شاة كما ورد في صحيح مسمع . 


." و‎ ١ ح١8 الوسائل 17: 71728 / أبواب كفارات الاستمتاع ب‎ )١(٠١١1( 
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11 مومه ممم م 00600006000 .000000000000000 شرح المناسك 58 / الحج 
مسألة 71*: إذا قبّل الرجل بعد طواف النّساء امرأته المحرمة فالأحوط أن 
يكف بدم شاة7". 





الأولى: ما رواه الشيخ عن زرارة في حديث «أَنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) 


من عنده)» ١!‏ , 


الثانية: ما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه 
السلام) !"ا ومضمونها لا يختلف عن الأولى؛ ولكن الأولى ضعيفة بعلي بن السندي 
الواقع في السند, وأمّا الثانية فهي صحيحة سنداً ولا مانع من العمل 2 والافتاء 
بمضمونها. فيكون المقام نظير الرجل الحل إذا جامع زوجته الحرمة من ثبوت الكقارة 
عليهاء ولكن على الرجل أن يغرمها. وكذا المولى امحل إذا جامع أمته امحرمة إلا أنه 
مع ذلك احتطنا في المآن ولم نفت بمضمونهاء وذلك لشذوذ الرواية وإعراض الأصحاب 
بأجمعهم عنهاء ونحن وإن ل نر الاعراض مسقطاً للحجية ولكن ذلك في إعراض المثشهور 
لا في الاعراض المطبق وإعراض الجميع بحيث لم يفت أحد من الأصحاب بمضمونها 
أصلاً فان ذلك يوجب سقوط الرواية عن الحجية. 

على أنه لا موجب للكفارة فى المقام أصلاً. ولا يقاس بجماع الحل زوجته المحرمة. 
وذلك لأنّ الجماع محرم عليه فإذا أحل الزوج فالحرمة باقية بالنسبة إلى المرأة 
الحرمة. وهذا بخلاف التقبيل فانّ الحرمة ثابتة على الرجل المحرم فقط, وأمّا تقبيل 
المرأة الحرمة زوجها فليس فيه شيء, لاختصاص النصوص المائعة بتقبيل الرجل 
المحرم زوجته. والكقارة تترتب على تقبيل الرجل الحرم ولا تثبت في تقبيل المرأة 
الحرمة زوجهاء فإذا خرج الرجل من الاحرام وأحل من كل شيء فلا مانع له من 
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- مسٌ النساء 


نشبا له لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة. فان فعل ذلك لزمته 
كفارة, فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شىيء عليه '''. 


التقبيل, فلابدٌ من رد علم هذه الرواية إلى أهلهاء وقد عرفت أنّه لم يفت أحد فيا 
نعلم بمضمونها. 

)١(‏ يدل على حرمة مس الزوج زوجته عن شهوة ما تقدّم من الروايات الدالة 
على حرمة مطلق الاستمتاع بالنّساء وطياأً وتقبيلاً. ولمسأً ونظراً بشهوة 7 ويستفاد 
ذلك ايها مق هذه زوانات: 

منها: صحيحة الحلبي «ال حرم يضع يده على امرأته قال: لا بأس قلت: فينزها 
من المحمل ويضمها إليه. قال: لا بأسء, قلت: فانّه أراد أن ينزها من المحمل. فلا 
ضمّها إليه أدركته الشهوة. قال: ليس عليه شيء إلا أن يكون طلب ذلك»7". 

ومنها: صحيح سعيد الأعرج «أَنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
ينزل المرأة من الحمل فيضمها إليه وهو حرم, فقال: لا بأس إلا أن يتعمد. وهو أحق 
أن ينزها من غيره»7" والضم ونحوه من مصاديق المس. 

وأَمّا إذا كان المس عن غير شهوة فلايحرم ولا كفارة عليه. فالعبرة بالمس عن 
شهوةء فان كان عن شهوة فلايجوز وعليه الكفارة وإن لم يكن عن شهوة فيجوز 
وليس عليه الكفارة. ويدل على كلا الحكئين صحيح مسمع أبي سيار قال: «قال إي 


أبو عبدالله (عليه السلام): يا أبا سيار إن حال الحرم ضيقة إلى أن قال -: ومن مس 
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ارم ادح نوعو انا دز امسو عرو واوا روي ار الك بنافويا 1 د الي 


امرأته بيده وهو حرم على شهوة فعليه دم شاة.... ومن مسّ امرأته أو سيا عو 
') ومقتضى إطلاقه عدم الفرق في الفرضين بين الامناء 
وعدمه, فان قوله: «ومن مس امرأته الح» يشمل ما لو تعقب ذلك الامناء أم لا. 

وأمّا ما في بعض الروايات من تقيبد المس بالامناء كما في صحيح معاوية بن عمار 
«وإن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم»'" فانّه بالمفهوم يدل على عدم 
ثبوت الكقّارة في صورة عدم الامناء, فيقيد إطلاق صحيح مسمع المتقدّم. 

ففيه: ما عرفت في باب التقبيل, من أن تقييد المس بصورة الانزال يستلزم الحمل 
على الفرد النادر. فان قل ما يتفق الانزال بعد التقبيل أو يحرد المس عن شهوة فلا بدٌ 
من رفع اليد من التقييد. 


غير شهوة فلا شىء عليه» 


ويؤيّد ما ذكرنا ذكر الامذاء في صحيح معاوية بن عمار. مع أنه لا يترتب عليه أي 
أثر شرعيء فقوله (عليه السلام): «فأمنى أو أمذى» فى حكم ما إذا قال أمنى أو م 
يمن فيكون مطابقاً لمدلول صحيح مسمع. 
قال: «إن كان حملها او مسّها بشىء من الشهوة فامنى او لم يمن. امذى او لم يمد فعليه 
دم هريقه»!" فقد جعل فيه موضوع الحكم تجرد المس عن شهوة. فالعيرة بالمس 
عن شهوة سواء أمنى أو لم يمنء فلا كلام في دلالة الرواية على هذا الحكم. 


الأوّل: ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن على بن أبي حمزة عن حماد عن 
حريز عن محمد بن مسلء!), وهذا الاسئاد ضعيف جدّاً. لوجود على بن أبى حمزة 
)(٠١)١(‏ الوسائل 17:17 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 77ح 7 .١‏ 
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النظر إلى المرأة اا اب 


ه ‏ النظر إلى المرأة وملاعبتها 


مسألة 5784: إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كقّارة بدنة 7", 


الثاني: ما رواه الصدوق عن محمّد بن مسلم 7" وهو أيضاً ضعيف . لوجود علي بن 
أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه في الطريق, وهما لم يوثقا. 

الثالث: ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن عبدالدّحمن عن علاء عن محمّد 
ابن مسلم(", وهذا الطريق صحيح ورجاله ثقات, وأمّا عبدالرٌحمن فهو مردّد بين 
عبدالَحمن بن سيابة وعبدالرّحمن بن أبي نجران, والظاهر أنه عبدال حملن بن أبي 
نجران لرواية موسى بن القاسم عنه ورواية عبداكحمن عن علاء, وأما عبدال د حمن بن 
سيابة وإن يروي عنه موسى بن القاسم . ولكن هو لايروي عن علاء. 

فتحصل: أن العبرة بالمس عن شهوة أمنى أو لم يمن . 

وأمّا إذا كان المس من غير شهوة فلا شيء عليه وإن أمنى. ويدل على ذلك 
صحيح معاوية بن عمار المتقدّم «وإن حملها من غير شهوة فأمى أو أمذى وهو حرم 
فلا شيء عليه» 9 وصحيح محمّد بن مسلم المتقدّم «فان حملها أو مسّها لغير شهوة 
فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء»). 

)١(‏ من لاعب امرأته وأمنى يجب عليه مثل ما على الجامع من الكقّارة. لصحيح 
ابن الحجاج قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم 
حقٌّ يمني من غير جماع, أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليها 
جميعاً الكقّارة مثل ما على الذي يجامع» 7 وقد تقدّم أن كقّارة الجماع بدنة مع اليسر 
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ملم ل ا دا راي دروي اشتراع المناسك 77 اله 
وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة نأمنى وجبت عليه الكقارة 
وهي بدنة أو جزور على الموسرء وبقرة على المتوسط , وشاة على الفقير, وأمّا إذا 
نظر إليها - ولو عن شهوة ‏ ول يمنء فهو وإن كان مرتكباً حرم إلا أنّه لا كقّارة 
عليه (7, 


ومع العجز عنها شاة كما في صحيح ابن جعفر'' ولكن لم نتعرض هذا التفصيل في 
المقن, لأن غرضنا كان إثبات كقّارة بدنة عليه في الجملة ولم نذكر فرض العجز عنها, 
كبا أنّ الفقهاء أيضاً صنعوا كذلك. ومنهم المحقق في الشرائع فانّه (قدس سره) ذكر: 
وكذا -أي يجب عليه الجزور لو أمنى عن ملاعبة7", وم يتعرض لفرض العجز عن 
البدنة. 

)١(‏ النظر قد يكون إلى الأجنبية وقد يكون إلى الزوجة, والنظر إلى الأجنبية قد 
يترتب عليه الامناء وقد لا يقرتب عليه, وقد يكون النظر إلى كل منهما عن شهوة أو 
عن غير شهوة. 

أمَا النظر إلى الأجنبية فالعبرة بالنظر الذي يكون سبباً للإمناء. فإذن لا فرق بين 
ما إذا كان عن شهوة أو غير شهوة, والكفّارة مخيرة بين جزور وبقرة, فان لم يجد 
فشاة كما هو الظاهر من صحيح زرارة «عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل 
قال: عليه جزور أو بقرة فان لم يجد فشاة» 7" ولكن في معتبرة أببي بصير ورد فيها 
القرتيب؛ قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل محرم نظر إلى ساق امرأة 
فأمنى, فقال: إن كان موسراً فعليه بدئة. وإن كان وسطاً فعليه بقرة. وإن كان فقيراً 
فعليه شاة, ثم قال : أمّا إنِّ لم أجعل عليه هذا لأنّه أمنى . إنما جعلته عليه لأنْه نظر إلى 
مالايحلٌ له»!؟! فتكون مقيّدة بصحيحة زرارة المتقدّمة. ونرفع اليد عن ظهور صحيحة 
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الصّلاة في التجس جهلاً 00 
النجاسة _أي العلم بها وعدمها قبل الصلاة أو بعدما دخل فبهاء فاذا لم يعلم بها 
قبل الصلاة ولا فى أتنائها صحت صلاته ولا تجب إعادتها. وإن رأى النجاسة وعلم 
ينا قبل الصلاة أو أضاتها: وجيت اغادعاء فلااسد قلي النظ فق 3لك ابوه ونا 
عبّر عن العلم بالنجاسة ورؤيتها بالنظر في قوله: «وإن أنت نظرت» من جهة أنها إنا 
يحصلان بالنظر على الأغلب. 

ومنها: رواية ميمون الصيقل عن أب عبدالله (عليه السلام) قال «قلت له: رجل 
أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلا أصبح نظر فاذا في ثوبه جنابة. فقال: الحمد لله 
الذي لم يدع شيئاً إلا وله حد, إن كان حين قام نظر فلم ير شيئاً فلا إعادة عليه. وإن 
كان حين قام لم ينظر فعليه الاعادة»''" وبمضمونها مرسلة الفقيه حيث قال: «وقد 
روى ف المنى أنه إن كان الرجل حيث قام نظر وطلب فلم يجد شيئاً فلا شيء عليه 
فان كان لم بنظر وم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته»”" ومن المحتمل القوي أن 
تكون المرسلة إشارة إلى رواية الصيقل فها رواية واحدة. ودلالتها على المدعى غير 
قابلة للمناقشة إلا انها ضعيفة السند لجهالة ميمون الصيقل . وفى هامش الوسائل عن 
الكافى المطبوع منصور الصيقل!" بدلاً عن ميمون الصيقل. وصرح في تنقيح المقال 
بأن إبدال ميمون الصيقل بالمنصور اشتباه”). ولعله من جهة أن الراوي عن ابن جبلة 
غن سيك :از # وجرن سهد الخرق خا هو ميمون لامتضوو, و لكت الطب مهد 
لجهالة منصور الصيقل كميمون فلا يجدى تحقيق أن الراوي هذا أو ذاك. 

على أنّ الرواية لو أغمضنا عن سندها أيضاً لاتنبض حجّة في مقابل الأخبار 
الدالّة على عدم الفرة. بين الفحص والنظر قبل الصلاة وعدمه. منها: صحيحة زرارة 
المتقدّمة على التقريب الذي أسلفناه انفاً. ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما 
(علهما السلام) قال: «سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي. قال: 


)١(‏ الوسائل 7: 278 / أبواب النجاسات ب 4١‏ ح 5. ؟. 
(5) الوسائل ”: 41/8 هامش ١‏ من الحديث ”. 
)0( تنقيح المقال “* : 356. 


النظر إلى المرأة ا ل ا م ل 
زرارة فى التخيير بصراحة هذه في الترتيب. 

وأيضاً ورد فى حسنة معاوية بن عمار «في حرم نظر إلى غير أهله فأنزل» قال: 
عليه دم لأنّه نظر إلى غير ما يحل له» ١‏ فان إطلاق الأمر بالدم يقيد بما في معتبرة أبي 
بصيرء فالنتيجة هي الترتيب كما في | لمتن استناداً إلى رواية أبي بصير. وأمّا تشخيص 
كون المحرم موسراً أو وسط الحال أو كونه فقيراً فهو موكول إلى العرف . 

إنّ المذكور في الرواية المتقدّمة إِنما جعل الكقّارة عليه للنظر المحرّم لا للامناء 
والظاهر أن مرادهم (عليهم السلام) أنّ الحكم بالكقارة لم يجعل جرد الامناء بل 
للامناء المقرتب على النظر الحرم, ففوضوع الحكم بوجوب الكقارة النظر المنتهي إلى 
الامناء. لا الامناء فقط ولو كان خالياً عن النظر الحرم ولا النظر المحرم وحده. 

وبالجملة: ليس معنى الرواية أن يحرد ارتكاب الحرام يوجب الكقّارة: بل معناها : 
أنّ النظر الحرم المترتب عليه الامناء يوجب الكقّارة. ويدل على ما ذكرنا صحيحة 
معاوية بن عمار «في حرم نظر إلى غير أهله فأنزل, قال: عليه دم, لأنّه نظر إلى غير 
ما يحل له. وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد. وليس عليه شيء»!" فائّها تدل 
صريحاً على أنّ النظر الحرم المجرّد عن الامناء لا يوجب عليه شيئاً أي كقارة وإن 
ارتكب أمراً حرماً لقوله (عليه السلام) «فليتق الله ولا يعد». 

م إِنّهِ رما يقال بأن هذه الرواية لم تكن عن الامام (عليه السلام) بل ولا هي 
مضمرة, وإِمًا هي رواية عن نفس معاوية بن عبار فلا تصلح للحجية. 

وفيه ما لايخفى: فانٌ المطمأن به أن هذه الرواية من تّات رواية معاوية بن عبار 
الأخرى :ال ذكر فيها حكم النظر إلى الزوجة. فائّهم| بسند واحد وهو من التعليق 
على السند الأول والتقطيع إنما صدر من الكليني وذكرهما في باب واحد”", وقد 
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وم عد ااا بوباموااك الاو و ا و كرود اشر المتاسلفة 1/18 الح 
مسألة :77٠١‏ إذا نظر ا محرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكقارة 


وهي بدنة أو جزورء وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن, أو نظر إلها بغير شهوة 
فأمنى فلا كقّارة عليه (2. 


التزم الكليني في خطبة الكتاب أن لايروي في الأحكام والسنن إلا عن الصادقين 
(عليهم السلام) فكيف يروي عن معاوية بن عمار رأيه وقوله مع التزامه في الكتاب 
أن لايروي إلا عن الأئّة (عليهم السلام). 

)١(‏ النظر إلى الزوجة إذا لم يكن عن شهوة وم يكن موجباً لخروج المنني فلا 
إشكال فيه أصلاً. وقد دلت عليه النصوص الدالّة على جواز ضمّها وإنزاها من الحمل 
ونحو ذلك (", وكذا يدل عليه صحيح الحلبى'". 

وأمّا إذا كان عن شهوة فأمنى فلا ريب فى الحرمة وثبوت الكقّارة عليه. ويدل 
على الحرمة ما دل من النصوص على حرمة جميع الاستمتاعات بالنُساء كقوله (عليه 
السلام): «أحرم لك شعري وبشري وحمي ودمي من النّساء والثياب...!" إلى آخر 
الذّعاء» فانٌ المستفاد من هذه العبارة حرمة مطلق الاستمتاع بالزوجة. ويدل عليها 
أيضاً ملازمة ثبوت الكقّارة للحرام في خصوص المقام, فاه وإن لم نقل بالملازمة بين 
الأمرين في غير هذا المقام ولكن لابدّ من الالتزام بها فى خصوص المقام. وذلك لأنّ 
الكفارة فى المقام ثابتة وهي جزور كبا في صحيحة مسمع (4ا 
مغاويةابن غار: !8 وهاا قي وواغد عل ما عرفت «والمعناد مق ضجيحة ان بطي 
المتقدّمة 7" أنّ الحكم بالكقّارة إمّا جعل لأجل ارتكاب الحرام وهو النظر إلى ما لا 


وبدنة كما فى صحيحة 


.0 ," ح‎ ١0 أبواب كفارات الاستمتاع ب‎ / ١77:17 الوسائل‎ )١( 
.١ ح‎ ١7 أبواب تروك الاحرام ب‎ / 255:١7 الوسائل‎ )'( 
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النظر إلى المرأة ل م 
يحل لهء فيستكشف من ذلك أنّ النظر عن شهوة مع الامناء حرم شرعاً . 

وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن فحرّم شرعاً أيضاً. لما دل على حرمة مطلق 
الاستمتاع بالنّساء. ولكن لا كقّارة عليه لمفهوم قوله: في صحيحة أبى سيار «ومن 
نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى, عليه جزور»!١'‏ ومفهومه من نظر إليها بشهوة وم 
يمن فليس عليه جزورء وكذلك يدل على ذلك مفهوم ذيل صحيح معاوية بن عبار «في 
الحرم ينظر إلى امرأته أو ينزها بشهوة حقٌّ ينزلء قال: عليه بدنة»'" فانّ المفهوم 
من ذلك إن لم ينزل ليس عليه شىء. 

وأمًا عدم ثبوت الكقّارة في مورد النظر عن غير شهوة فيدل عليه صدر صحيح 
معاوية بن عمار «عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم. قال: لا شيء 
عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربّه» وقد حمله الشيخ على صورة عدم الشهوة!" وهو 
الصحيح وإِلّا لكان منافياً للذيل «في الحرم ينظر إلى امرأته أو ينزها بشهوة حكقٌٍّ 
ينزل, قال: عليه بدنة» فدلول صدر الصحيحة أن من نظر إلى امرأته بلا شهوة ليس 
عليه شيء وإن سبقه المني بلا اختيار. ومدلول الذيل أن من نظر إليها بشهوة عليه 
بدنة» فالذيل قرينة قطعية على أنّ المراد بالصدر النظر إلى الزوجة بلا شهوة, 
ويستفاد عدم ثبوت الكقّارة للنظر بلا شهوة من مفهوم قوله: «ومن نظر إلى امرأته 
طركيرة وات خبانهصوورة كا و صبحيحة أن سار . 

فتحصل: أَنّ النظر إذا كان عن شهوة واستعقب المني فحرم شرعاً وعليه الكقّارة 
وإن كان النظر عن شهوة بلا إمناء فحرم شرعاً ولا كقّارة عليه. وإن لم يكن عن 
شهوة وأمني بلا اختيار فجائز ولا كقّارة عليه أيضاً . 

ورتما يقال بأن قوله: «ويستغفر ربّه» كما فى صحيح معاوية بن عار يدل على 
)١(‏ الوسائل 17:17 / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١7‏ ح 7. 


(؟) الوسائل ١70 :١7‏ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١7‏ ح .١‏ 
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وم الاوك وار امعان وو انط زرو لعو مو عي يلجي ود ازنك المناليتك 2 اليم 
حرمة النظر وإن م يكن عن شهوة, لأنّ الاستغفار ظاهر ف ارتكاب المعصية وإلا فلا 
مووذ [لاتس قفار : 

وفيه: ما يظهر من استعبال الاستغفار فى القرآن والروايات والأدعية المأثورة عن 
الأئمة (عليهم السلام) عدم اعتبار ارتكاب الذنب في الاستغفار. بل يصح الاستغفار 
في كل مورد فيه حزازة ومرجوحية وإن لم تبلغ مرتبة الذنب والمعصية ولو بالاضافة 
إلى صدور ذلك من الأنبياء والأمّة, فائَُّم رما يرون الاشتغال بالمباحات والأمور 
الدنيوية منقصة ويعدونه خطيئة, وقد ورد الاستغفار فى كثير من الايات الكريمة فى 
موارد لايمكن فها ارنكات الحضية تنه سان عا ل) لبق (صلى افاضلة اله 
ؤِنَسَبّمْ يحَمْدِ رَبُكَ وَاسْتَغْفِرْهُ4١"‏ وقوله تعالى: «وَظَنّ دا أن فتاه َاسْتغْفَرَ َبّهُ 
وَحْنَّ رَاكعًا وآنات 4 وقول نوح وِرَبٌّ أغْفذ لى 1#" وكذلك قول سلمان #قال 
رَبّ أَغْفِرْ بي وَهَبْ لي مُلكاً» 1". 

وبالجملة: المستفاد من الاستغفار الوارد فى الكتاب العزيز والروايات الشريفة 
والأدعية المأثورة عدم لزوم ارتكاب الذنب في مورد الاستغفار, بل قد يتعلق بالذنب 
وقد يتعلق بغيره نما فيه حزازة ومرجوحية بل قد ورد الأمر بالاستغفار فى مورد 
النسيان الذي لا يكون ذنبا كصحيح زرارة المروي فق باب من ابواب بقية كفارات 
الاحرام م .00١‏ 

ثم إن صاحب الوسائل ذكر في عنوان الباب 5 عشر من كفارات الاستمتاع 
ثبوت الكقّارة في النظر بشهوة إلى زوجته فأمنى أو لم يمن 7", وقد عرفت أنه لا دليل 


.5:١١٠١ النصر‎ )١( 

(؟) ص 58: 755. 
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النظر إلى المرأة ا 
على ثبوت الكقّارة في صورة النظر بشهوة ولا إمناء. ونا تقرتب الكقّارة على المس 
بشهوة أمنى أو لم يمن. فالحاق النظر بالمس مما لا وجه له أصلاً. 

فتلخص: أن مقتضى صحيح معاوية بن عمار وصحيح أي سيار ثبوت الكقارة 
وهي بدنة أو جزور على من نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى. وبازائهها موثئق إسحاق 
ابن عمار الدال على أنّه ليس عليه شيء «في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى , قال : 
ليس عليه شىيء» ١١‏ وقد حمله الشيخ على السهو ونسيان الاحرام دون العمد”" 
ولكنّه بعيد. لأنّ الظاهر أنّ السؤال عن المحرم بما هو محرم وملتفت إلى إحرامه لا ذات 
المحرم وشخصه. 

وذكر في الجواهر أن الموثق لا يقاوم ما دلّ على ثبوت الكقّارة من وجوه”", وم 
نعرف الوجوه التي كانت في نظره الشريف . 

والصحيح أن يقال: إن الموثئقة مهجورة ومتروكة عند جميع الأصحاب. وقد 
تسالموا على عدم العمل مهاء ولا ريب أن ذلك يسقط الرواية عن الحجية وإن لم نلتزم 
ذلك في إعراض المشهور. 

والذي أطمئن به شخصياً صدور هذه الموثقة تقية. ولم أر من تنبه لذلك, والوجه 
في ذلك أنه يظهر من ابن قدامة في المغني عند تعرّضه هذه المسألة شهرة القول بعدم 
الكفارة عند فقهاء العامة. حيث ينسب القول بثبوت الكفارة إلى ابن عباس فقط 
ونسب القول بالعدم إلى الأحناف والشافعية!, ولم يتعرض لاراء بقيّة الفقهاء 
فيكشف ذلك شهرة القول بالعدم عند العامة, فالرواية صادرة تقية. ولا أقل من أن 
هذا القول يشبه فتاواهم فتسقط الرواية عن الحجية. 


. ح‎ ١7 أبواب كفارات الاستمتاع ب‎ / ١78:1 الوسائل‎ )١( 
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(غ) المغنى 37 8719 .88 
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مسألة ١؟:‏ يحبوز استمتاع ا حرم من زوجته فى غير ما ذكر على الأظهر. إلا 
أنّ الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقاً"". 


-١‏ الاستمناء 


مسألة 537: إذا عبث انحرم بذكره فأمنى فحكنه حكم الجماع , وعليه فلو وقع 
ذلك فى إحرام الحج - قبل الوقوف بالمزدلفة ‏ وجبت الكقارة. ولزم إقامه 
وإعادته في العام القادم .كما أنّه لو فعل ذلك في عمرته المفردة ‏ قبل الفراغ من 
السعي ‏ بطلت عمرته ولزمه الاتمام والاعادة على ما تقدّم وكقارة الاستمناء 
كقّارة الجماع, ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال وما شاكل ذلك فأمنى لزمته 
الكفارة. ولا تجب إعادة حجه ولا تفسد عمرته على الأظهر. وإن كان الأولى 
رعاية الاحتياط 7". 


)١(‏ إن المذكور في الروايات المائعة عن الاستمتاع بالزوجة النظر بشهوة والملاعبة 
والممش والتقبيل. وفى بعضها وجبت الكفارة ولو كان عن غير إمناء. وفي بعضها 
الكقّارة إذا كان مع الامناء كالنظر فا لحم شرعاً هذه الاستمتاعات, وأمّا غير ذلك 
من الاستمتاعات كالاستلذاذ بصوتها أو من يجالستها والتكلم معها فالظاهر عدم 
الحرمة, فانّه وإن قلنا بحرمة الاستمتاع من النّساء على الاطلاق إلا أنه منصرف إلى 
المذكور في الروايات, والاستمتاع بالصوت ونحوه خارج عن تلك الأدلة. 

ويؤكد ما ذكرنا: أن بقية الاستمتاعات كانت أمراً متعارفاً عند الناس, ومع ذلك 
لم يسألوا عنها الإمام (عليه السلام) ومن الواضح أن حرمة الاستمتاع بالصوت لم 
تكن أمراً واضحاً بحيث لا يحتاج إلى السؤال ولم يكن أوضح من التقبيل والنظر. 

وبالجملة: عدم السؤال عن حكم بقية الاستمتاعات المتعارفة يكشف عن جوازها 
وإِلا لوقع السؤال عنها كما سألوا عن المذكورات في النصوص . 

(') لاريب في أنّ الاستمناء يوجب الكقّارة حقٌّ لو قلنا بأنٌّ الاستمناء جائز في 


نفسه, وكقّارة الاستمناء كفارة الجماع . 


يدل عليه صحيح عبدارَحمن المتقدّم'' «عن الرجل يعبث بأهله وهو حرم حقٌٍ 
يمني من غير جماع. أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعاً 
الكقّارة مثل ما على الذي يجامع»7". 

فانٌ المستفاد منه أَنّ الامناء الاختياري موجب للكفارة. وأن كفارته مثل ما على 
المجامع فى باب الحجّ والصوم, لا لنصوصية الملاعبة ونا ذكر خصوص الملاعبة من 
باب المثال وأئّا من أسباب خروج المني, فانٌ الظاهر أنّ السؤال والجواب ناظران 
إلى جهة الامناء لا إلى نفس الملاعبة. كما هو الحال في الصحيحة الواردة في كتاب 
الصوم «عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حقٌّ يمني. قال: عليه من الكقّارة 
مثل ما على الذي يجامع»7". فانّ المستفاد منه أن الاستمناء مفطر وموجب للكفارة 
ولا خصوصية للعبث بأهله, ولذا ذهب الفقهاء إلى أن الاستمناء في نفسه مفطر وما 
يوحن الكفازة. 

وبالجملة: المستفاد من الصحيحين أنّ الإمناء ما يقرتب عليه الحكم بالكقّارة في 
باب الصوم والحجّ ولا خصوصية للملاعبة الموجبة للامناء. ونظير ذلك ما ذكرناه!؟) 
في ميراث المتوارثين إذا ماتا ولم يعلم السابق واللاحقء فانٌ النصوص وإن وردت في 
الغرق والمهدوم عليه ولكن الحكم بالتوارث بينهما لا يبختص بالغرق والمهدوم 
عليه. بل يجري في كل مورد لم يعلم السابق والللاحق منههما ولو ماتا بسبب غير الغرق 
والهدم كالقتل في معركة القتال واصطدام السيارة وسقوط الطائرة ونحو ذلك, لعموم 
التعليل الوارد في النصوص وأَنّ الميزان عدم العلم بسبق موت أحدهما على الآخر 


(0 في ص 5817. 

(؟) الوسائل 7١:17‏ / أبواب كفارات الاستمتاع ب 4١ح .١‏ 
() الوسائل :٠١‏ 79 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح .١‏ 

(؛) في منهاج الصالحين بذ ميقا 

)0( الوسائل 31١‏ /ض١٠/‏ ابواب ميراث الغرق والمهدوم عليهم. ب .١‏ 


وم اسح و قو اا قا و اق تو م أن اام اناق لامي و رف ما مل ا شرح المناسك / الحج 
١‏ عقد التكاح 


مسألة 777: يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره. سواء أكان ذلك الغير 
محرماً أم كان حلاء وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع 
ويفسد العقد فى جميع هذه الصور""'. 


فانٌ الظاهر أنّ السؤال ناظر إلى هذه الجهة ولا خصوصية للغرق والهدم. 

فالمتفاهم من النص أنّ الميزان في الحكم بالكقّارة هو طلب الإمناء بأ نحو ومن 
أيّ سبب كان ولو بالنظر والتفكر والخيال وما شاكل ذلك؛, نعم لو طلب الامناء 
بالعبث بيده عليه كفارة المجامع والحجّ من قابل كا في النص 7" . 

)١(‏ لا خلاف بين الأصحاب فى حرمة تزويج الحرم لنفسه أو لغيره محلا كان 
الغير أو حرماً. كما لا خلاف في فساده. ويدل عليه النتصوص. أظهرها صحيح ابن 
سئان «ليس للمحرم أن يكزوج ولا يزوج. وإن تزوج أو زوج محلا فتزويحجه 
باطل» 7" من دون فرق بين القزويج الدائم أو المنقطع . لصدق التزويج على كليهما؛ كما 
لا فرق في الحكم بالبطلان بين العلم والجهل, كما إذاجهل بطلان العقد حال الاحرام 
أو نسي إحرامه, لاطلاق النص. 

م إن الصحيحة المتقدّمة الَتى ذكرناها إنما هي على طبق ما نقله في الوسائل من 
العطف بالواو في قوله: «وإن تزوج...» فحينئذ يحتمل أن يكون تأكيداً لما قبله فتكون 
الرواية صدراً وذيلاً دالّة على الحكم الوضعي أي الفساد, فلا دلالة في الصحيحة على 
تحريم التزويج, إِلّا أن نسخة الوسائل غلط جزماً, فانٌ الجملة الثانية معطوفة على 
الجملة الأولى بالفاء قال: «فان تزوج» كما في التهذيب في الطبعة القديمة والجديدة”" 
)١(‏ الوسائل *1: 777 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 6١ح .١‏ 


(؟) الوسائل 477:17 / أبواب تروك الاحرام ب 4١ح .١‏ 
(5) التبذيب 558:6 / 18؟7١1.‏ 


وفى الفقيه 7 وفي الاستبصار” فتكون دلالة الصحيحة على التحريم أظهر من العطف 
بالراو» 9 التتقيديلزاومواة. تعمل فيد الها زناه راكا الحلقه بالفا رك :كسمب 
الثلاثة فلا يمكن فيه التأكيد, لأنّ الظاهر من الفاء هو التفريع ولا معنى للتفريع على 
نفسه, فإذا أريد من الجملة الأولى أي قوله: «ليس للمحرم» البطلان فلا معنى لقوله 
اا «وإن زوج فتزويجه باطل». بل الصحيح أن المراد بقوله: «ليس للمحرم» هو 
التحريم ثم فرّع عليه «فان تزوج فباطل» نظير تفريع بطلان النكاح بالحرمات على 
حرمة النكاح بهنّ. 

وإذا وكّل أحداً في التزويج فزوّجه الوكيل حال الاحرام بطل. لأن فعل الوكيل 
فعل الموكّل نفسه, نعم لو زوّجه بعد الخروج من الاحرام فلا إشكال فيه لأنّ الممنوع 
التزويج حال الاحرام لا التوكيل في حال الاحرام, ولو انعكس الأمر بأن وكّله في 
حال الحلال وزوّجه في حال الاحرام بطل, لأن فعل الوكيل فعل نفس الموكّل فكأنٌ 
الموكل بنفسه تزوج في حال الاحرام. 

ولو عقد له فضولي وأجاز الزوج حال الاحرام بطلء لأنّ القتزويج يستند إليه 
بالاجازة حال الاحرام» ولو أجاز بعد الاحرام فلا مانع من صحّة التزويج, أمّا على 
النقل فالأمر واضح. لأنّ الزوجية تحصل بعد الاحرام؛ وجرد الانشاء الصادر من 
الفضولي حال إحرام المعقود له غير ضائر. لعدم مول أدلة المنع له. لعدم صدق 
التزويج عليه, بل إنشاء للتزويج, وكذا على الكشف الختار. لأنّ التقدم للمتعلق وإلا 
فنفس الزوجية حاصلة حال الاجازة وبعد الاحرام فانّه من الآن يتزوج وإن كانت 
الزوجية تحصل من السابق؛ ولو انعكس الأمر بأن عقد له الفضولي حال احلال 
المعقود له ولكنّه أجازه بعد الدخول في الاحرام يفسد على كل تقدير, أمّا على النقل 
فواضح, وأمّا على الكشف فكذلك. لأنّ الحكم بالتزويج وحصول الزوجية من زمان 
الاجازة الواقعة في حال الاحرام وإن كان المتعلق سابقاً . 


,1٠١93 / 9#”. الفقيه ؟:‎ )١( 
.317 / 197 :9 الاستبصار‎ )0( 


لالخالا فمم ممم ممم مم ممم ممم ممم م توم مم م مم ممم ة ةن لوم 0 000606060 شح المناسك م؟ / الحج 


مسألة 14: لو عقد المحرم أو عقد امحل للمحرم امرأة ودخل الزوج بها وكان 
العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد فى هذا الحال فعلى كل منهما كفارة بدنة, 
وكذلك على المرأة إن كانت عالمة بالحال7". 

مسألة 7170: المشهور حرمة حضور امحرم يحلس العقد والشهادة عليه. وهو 
الأحوط . وذهب بعضهم إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضاً. ولكن 
دليله غبر ظاهر ()., 


وأمّا حصول الحرمة الأبدية فقد تعرضنا له مفصّلاً في كتاب النكاح في فصل 
الحدمات الأبدية 7" 

)١1(‏ ولو كانت محلة, ويدل على جميع ما ذكر في المآن معتبرة سماعة عن أبي عبدالله 
(عليه السلام) قال: «لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرماً وهو يعلم أَنّهِ لا يحل 
له. قلت: فان فعل فدخل بها الحرم. فقال: إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما 
بدنة. وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة, وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها. إلا أن 
تكون هي قد علمت أنّ الذي تزوّجها محرم؛ فان كانت علمت ثم تزوّجت فعليها 
بدئة»!') وموردها وإن كان عقد الحل للمحرم. ولكن لا نحتمل اختصاص الحكم 
بالحل. بل ذكره من باب ذكر أخف الأفراد. فعنى الرواية أن تتزويج السرم حرم 
شرعاً حٌّ إذا كان العاقد حلاً. 

(؟) الشهادة قد يراد بها الشهادة في مقام التحمل التي دل عليه قوله تعالى: لوَلَا 
َب آَلشْيَدَاءِ إذَا مَا دعا 4" وقد يراد مها الشهادة في مقام الأداء كما أشير إليها في 


- 


قول الله عرّ وجلّ: ظوَمَن يَمَْمَهًا فَنَهُ آثم قَلبْه 4 ثم إِنّ العرف السائد في ذلك 


.141 :77 شرح العروة الوثئق‎ )١( 

(؟) الوسائل 158:17 / أبواب تروك الاحرام ب 4١ح .٠١‏ 
0( البقرة ؟: ؟الىىا. 

(8) البقرة ؟: 77. 


٠‏ اس ا سس او م ا د اقرع الغرو ا الطيار” 
البول مثلاً فان لم يلتفت أصلاً أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته ولا 
يجب عليه القضاء . بل ولا الاعادة فى الوقت, وإن كان أحوط . وإن التفت فى أثناء 
الصلاة فان علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع التّجاسة. بطلت مع سعة الوقت 


لايؤذنه حتى ينصرف»١!‏ لصراحتها في أنه لا أثر للعلم الحاصل من إعلام المخبر 
بنجاسة الثوب بعد الصلاة, وإنما الاثر وهو وجوب الاعادة يترتب على العلم 
بالنجاسة حال الصلاة أو قبلهاء بلا فرق في ذلك بين الفحص قبل الصلاة وعدمه ولا 
بين كون العلم بالنجاسة في الوقت وبين كونه خارج الوقتء لآن المناط الوحيد في 
وجوب الاعادة هو العلم بنجاسة الثوب أو البدن قبل الصلاة. 

ومنها: موثقة !' أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) «في رجل صل في ثوب 
فيه جنابة ركعتين ثم علم به؟ قال: عليه أن يبتدئ الصلاة. قال: وسألته عن رجل 
يصلى وفىي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم؟ قال: مضت صلاته ولا 
شىء عليه» فان التقابل بين العلم بالنجاسة في أثناء الصلاة والحكم بوجوب الاعادة 
عبفةبويخ العلى بالنحاننة بعد القراء والذكم دم ويكوث لخاد متو ف أن 
المدار فى وجوب الاعادة وعدمه إنما هو العلم بنجاسة الثوب أو البدن قبل الصلاة أو 
في أثنائها والعلم بها بعد الفراغ, بلا فرق في ذلك بين الفحص قبل الصلاة وعدمه ولا 
بين داخل الوقت وخارجه. 

فالمتلخص أن المكلف إذا جهل نجاسة ثوبه أو بدنه وصلى والتفت إليها بعد الفراغ 
لاتجب عليه الاعادة في الوقت ولا في خارجه, نظر وفحص قبلها أم لم يفحص . نعم . 
إذا علم بنجاسته في الوقت فالأحوط إعادة الصلاة ولا سها إذا لم يفحص عن النجاسة 
قبل الصلاة. 


.١ ح‎ 1١ الوسائل 7: 274 / أبواب النجاسات ب‎ )١( 


(؟) كذا عبر عنها في بعض الكلمات وفي سندها محمد بن عيسى عن يونس فراجع الوسائل ؟ : 
/ أبواب النجاسات ب 1١‏ ح ؟. 


بالرجوع إلى المطلّقه الرجعية. وبشراء الاماء. وإن كان شراؤها بقصد الاستمتاع , 
والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام, والأظهر جواز تحليل 
أمته وكذا قبوله التحليل!". 


الوقت كان على إقامة الشهادة عند القزويج, بل العامّة يرون اعتبارها. وقد ورد في 
مرسلتين المنع عن حضور الحرم مجلس العقد وعدم تحمله له. ففي إحدى المرسلتين 
قال «امحرم لا ينكح ولاينكح ولايشهد»١!‏ وفي مرسلة أخرى «فى الحرم يشهد على 
نكاح حلين, قال: لا يشهد»7"). 

وبما أنّها مرسلتان لايمكن الاستناد إليهما وإن ادعي الاتفاق على هذا الحكم, ولذا 
كان المنع عن حضور اللحرم مجلس العقد وتحمله له مبنياً على الاحتياط . 

وأمّا أداء الشهادة في حال الاحرام على العقد السابق فلم يرد دليل على المنع . بل 
قد يجب لاحقاق الحق ودفع الظلم, وأداء الشهادة غير داخل في المرسلتين 
المتقدمتين, فتحمّل الشهادة أي ا حضور في مجلس العقد ممنوع احتياطاً للمرسلتين 
وأمّا أداء الشهادة فلا تشمله المرسلتان. 

)١(‏ حرمة الخخطبة لا دليل علها إلا المرسل المتقدّم على نسخة الكافىي فانّه زاد: 
«ولايخطب»'" وأما الرجوع إلى المطلقة الرجعية فلا بأس به. لعدم صدق التزويج 
عليه وإِئما هو رجوع إلى الزوجية السابقة سواء كان الرجوع لرجوع الزوجة إلى ما 
بذلت في الطلاق الخلعي أو كان الرجوع ثابتاً فى نفسه. بل ذكرنا مراراً أنّ المطللّقة 
الرجعية زوجة حقيقة ولم تحصل البينونة إلا بعد انقضاء العدّة, وإنا إنشاء الطلاق 
يؤثر فى البينونة بعد انقضاء العدّة. 

وأَمّا شراء الإماء ولو بقصد الاستمتاع فلا دليل على المنع. مضافاً إلى الروايات 


..0 ,7 ح١4 أبواب تروك الاحرام ب‎ / 478:١7 الوسائل‎ )١١١١( 
.١ / 3777" الكافي غ:‎ (0 


٠‏ اخ ا 7 ا او متسر اق لد لي وا ل عاو ا 1 1 شرح المناسك م / الحج 
6 - استعمال الطّيب 


مسألة /781: يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس 
والعنبر بالشم والدلك والأكلء وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منهاء والأحوط 
الاجتناب عن كل طيب!'). 


الدالة على الجواز'" والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام. بل 
يقتري بتعنتذ الخدمة أو التجارة :و حو ذللف: 

وكذا لا دليل على حرمة تحليل أمته ولا قبوله التحليل, لعدم صدق التزويج على 
كل ذلك. 2 

)١(‏ لا إشكال ولا خلاف بين المسلمين في حرمة استعبال الطيب في الجملة, 
والنصوص متظافرة بل متواترة: إنما الكلام في أمرين: 

الأوّل: في جنس الطيب, وأنٌّ المنع هل يختص ببعض أفراد الطيب أو يعم كل ما 
صدق عليه الطيب ‏ وهو كل جسم عدّ للانتفاع برائحته الطيّبة ‏ سواء بشمّه أو 
الأكل أو وضعه على الثوب والجسد ونحو ذلك؟ 

لاريب أن مقتضى إطلاق جملة من الروايات هو المنع عن استعمال مطلق ما صدق 
عليه الطيب. فيشمل المنع حقٌ العطور الدارجة في هذه الأزمنة. 

وبإزائها ما خصٌ المنع بامؤور أريعة آم خمسة. كصحيح معاوية بن عمارء فانه قد 
صرّح فى ذيله بأنّ الممنوع إِنا هو أربعة أشياء. وأمًا بقية أفراد الطيب فغير تحدم 
وإِمًا هو مكروه. قال (عليه السلام) «وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك 
والعنبر والورس'! والزعفران. غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة إلا المضطر...»7". 

وفي معتبرة عبدالغفار قال «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: الطيب: المسك 


.١7 أبواب تروك الاحرام ب‎ / 8١:١7 الوسائل‎ )١( 


(؟) الورس نبات كالسمسم ليس إلا بالبمهن يشبه سحيق الزعفران. القاموس المحيط ؟: 01؟. 
(5) الوسائل :١7‏ 464 / أبواب تروك الاحرام ب 8١ح‏ 8. 


والعنبر والزعفران والورس»7". 

ورواها أيضاً 2 الوسائل ف أداب الحمام , ولكن ذكر «العود» بدل «الورس» "7" 
فيكون الورس مذكوراً في صحيح معاوية بن عمار فقط, والنتيجة أيضاً المنع عن 
خمسة أشياء. 

وفي معتبرة ابن أبي يعفور عن أب عبدالله (عليه السلام) قال «الطيب: المسك 
والعنير والزعفران والعود»7". 

فتكون هذه الروايات الثلاث المعتبرة مقيّدة للروايات المطلقة, خصوصاً صحيح 
معاوية بن عبار الذي صلرّح بالكراهة لبقية أفراد الطيب وعدم الحرمة. فلابدٌ من 
رفع اليد عن العمومات واختصاص الحكم بالتحريم بالمذكورات في الروايات الخاصّة 
وتجويز بقيّة أفراد الطيب, سواء كان من الطيب المستعمل في تلك الأيّام أو في هذه 
الأزمنة المسمّى بالعطر كاء الورد وعطر الوردوعطر الرازق والياس ونحو ذلك. 

بق الكلام في اختلاف الروايات الخاصّة من حيث اشتال بعضها على الورس 
دون العود. واشتال بعضها الآخر على العود دون الورس وتكون بينها معارضة, لأن 
مقتضى صحيحة معاوية بن عبار وصحيحة عبدالغفار اختصاص المنع بالمذكورات 
فهها وجواز العود. ومقتضى صحيحة ابن أبي يعفور جواز استعمال الورس 
واختصاص المنع بالثلاثة والعود. ولكن التعارض بالظهور والصراحة ونرفع اليد عن 
ظهور بعضها بصراحة الآخرء. لظهور صحيحق معاوية بن عمار وعبدالغفار فى جواز 
استعمال العود لأنّه بالاطلاق, وصحيح ابن أَبي يعفور صريم في المنع عن العود. كما 
أن الصحيحتين صريحتان في المنع عن الورس وصحيحة ابن أ يعفور ظاهرة في 
جواز الورس. فيرفع اليد عن ظهور البعض فى الجواز بصراحة الآخر في المنع 
والنتيجة هي حرمة الخمسة. نعم. لاريب أنّ الأحوط هو الاجتناب عن كل طيب. 


.١7 ح١6 الوسائل ؟١: 457 / أبواب تروك الاحرام ب‎ )١( 
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مسألة 98؟: لا بأس بأكل الفواكه الطيّبة الرائحة كالتفاح والسفرجل. ولكن 
يسك عن شمها حين الأكل على الأحوط (". 


)١١ ايقاظ‎ 

لايخ أنّ الروايات الخاصّة ليست في مقام حصر الطيب بالأمور المذكورة فيها. 
وليس في مقام تفسير الطيب بالأربعة أو الخمسة. لأن الطيب لغة وخارجاً غير 
فتحكر نيذه الأمؤو هيل له افزاد قنائعة كنيزة غير المذكوراتغل انه ليس سن 
شأن الأئمة (عليهم السلام) محرد بيان الأفراد الخارجية وتفسير المفاهيم العرفية. بل 
الظاهر منهم (عليهم السلام) أَنّْهم في مقام بيان الحكم الشرعي, وأنّ المنع منحصر 
بهذه الأمورء وعليه فقتضى الاطلاق هو المنع عن جميع الاستعمالات أكلاً وشماً 
ووضعاً على الثوب والبدن, ولو بقرينة سائر الروايات. 

مضافاً إلى أن حذف المتعلق في الروايات الخاصّة يفيد العموم, فلا يختص التحريم 
بالشم أو بالدلك. بل يعم جميع أنواع الاستعمالات المعدة المقصودة هذه الأمور حقٌٍ 
الأكل. وقد صرّح في بعض الروايات بالمنع من أكل شيء فيه زعفران7. 

)١(‏ يقع الكلام تارة في جواز أكل الفواكه الطيّبة الرائحة, وأخرى في جواز شمها. 

أَمّا الأوّل: فلا ينبغي الريب في جواز أكل ما فيه رائحة طيّبة من الفواكه 
والنباتات والخضروات, ففي بعض الروايات المعتبرة صرّح فيه بجواز أكل الأتزج 
والتفاح والنبق وما طاب ريحه. وعلل في بعضها بان الأتزج طعام ليس هو من 
الطيب”' فيعلم أنّ الممنوع ما كان عمدة فائدته والانتفاع به رائحته. كالأجسام 
المعدة لذلك مثل العطور لا مثل الأترج والسفرجل والتفاح والنعناع والريحان والشاي 


)١(‏ هذا هو الأمر الثاني الذي وَعَدنا بالبحث عنه ‏ في أن الاستعمال الحوّم هل يمختص ببعض 
أنواع الاستعمال أم يعم جميعها. 

(') الوسائل ؟١:‏ 5817 / ابواب تروك الاحرام ب ١ح‏ ". 

(؟) الوسائل ؟١:‏ 100 / أبواب تروك الاحرام ب ١3ح‏ ؟. 


الذي فيه رائحة ونكهة طيّبة. وما أشبه ذلك تمًا يطلب منه الأكل . 

فحرمة الأكل تختص بجنس الطيب كأكل ما فيه الزعفران ونحو ذلك. 

وأما الثاني: فقتضى صحيحة محمّد بن مسلم وصحيحة معاوية بن عمار عدم 
جواز الشم ولزوم الامساك على الأنف. قال في الأوّل: «الحرم يمسك على أنفه من 
الريم الطيّبة» 7" وقال في الثاني: «وامسك على أنفك من الرائحة الطيّبة»' فان قلنا 
بأن أصل استعمال الطيب وثمه منحصر بالخمسة فلا ريب في جواز شم الملأكولات 
ذات الرائحة الطيّبة. إذ لا نحتمل أن شم المأكولات المعدة للأكل التي يطلب منها 
الأكل لا الاستثمام أشد حكماً من سائر أفراد الطيب والعطور غير الخمسة . 

وبعبارة أخرى: بناءً على حصر المنع بخمسة أشياء من أفراد الطيب وجواز 
استعمال بقية أفراد الطيب لا نحتمل أن شم السفرجل أو التفاح أشد من شيّ عطر 
الرازق» فإذا جاز شيّ تلك العطور التي يطلب منها الشم يجوز شي السفرجل الذي 

وإن لم نقل بالانحصارء فقتضى الصحيحين المتقدمين عدم جواز شم رائحة الفاكهة 
الطيّبة حين الأكل, ولكن بإزائههما ما دلّ على جواز أكل الأترج الذي له رائحة طيّبة 
كموثق عمار”" وقد عذّل فيه بأنّ الأترج طعام ليس هو من الطيبء ولا ريب أن 
الأكل يلازم الاستثمام لقرب الأنف بالفم, فالحكم بالمنع عن الشم يختص بالطيب 
الممنوع ولا يشمل شم الأثمار الطيّبة: وأمّا ما ورد عن ابن أبي عمير من جواز أكل 
الأغار الطيّبة كالأترج والتفاح والنبق ولكن يمسك على أنفه حين الأكل فهو ا 
أفتى به ولا حجية له. ومثله رواه عن الصادق (عليه السلام) ولكنّها ضعيفة بالارسال. 

هذا امضافاً ال أن المسعناد من صحيحة معاوية بن .عبار المتتدّية (© المناصترة 


(1١١؟)‏ الوسائل ؟١:‏ 401 / أبواب تروك الاحرام ب 74ح 0١‏ 5. 
() الوسائل :١7‏ 5586 / أبواب تروك الاحرام ب 71ح ؟. 

(:) الوسائل ؟١:‏ 00غ / ابواب تروك الاحرام ب 51ح ,١‏ ". 

(0) فى ص .1٠١‏ 
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للمنع بأربعة أشياء. جواز استثمام غير الطيب الذي يطلب منه الرائحة الطيبة 
كالفواكه والأمار الطيبة المعدّة للأكل. وذلك لأنّ المذكور في صدر الصحيحة تحر> 
الطيب ومسّه ثم ذكر في ذيل الصحيحة أنّ الحرّم إِنا هو أربعة أشياء. فهى واضحة 
الدلالة على أن بقية الأجسام الطيّبة يجوز أكلها وثمّها. وأن حرمة الشم ا 7 
الاستعمالات تختص بالأربعة, فالمنع أكلا وما مختص بالأربعة, وأمّا غيرها مما له 
رائحه طيّبة فلا منع عنه لا أكلا ولا ثماً. 

ووم ا التي ل 
كالنصوص الدالة على جواز شم الاذخر والقيصوم والشيح والخزامي وأشباهه 7" 
فيظهر منها أنّ الممنوع شي الطيب الذي يطلب منه الرائحة الطيبة لا شم النباتات 
الطيّبة ونحوها مما لا يطلب منه يحرد الرائحة الطيّبة كالفواكه والأمار 5006 
ذكرناه في المتن من لزوم الامساك عن ثمّها حين الأكل مبنى على الاحتياط . 

ثه إن صاحب الحدائق (قدس سره) ذكر أنه لابدٌ من إضافة الريحان إلى الأفراد 
المذكورة الممنوعة فيكون الممنوع سنّة أشياء'", وذلك لدلالة صحيحة عبدالله بن 
نا وخر هر يو هل عر لازو اكق صحيع عيدات بزو شان «لالعمن الركان 
وأنت محرم» ونحوه مح آخر له'" وفي خبر حريز «لا يمس امحرم شيئاً من الطيب 
ولا الريحان ولا يتلدّذ به»١؟‏ 

وإنا عبّرنا عنه بالخبر لعدم ثبوت كونه صحيحاً, فانٌ الشيخ وإن رواه بطريق 
صحي عن حريز عن الصادق (عليه السلام)!*) ولكن الكلينئي روأه عن حريز عمّن 
أخبره عن الصادق (عليه السلام)'" وذكرنا سابقاً أنه يبعد رواية حريز تارة مرسلاً 


)١(‏ الوسائل ؟١:‏ 407 / أبواب تروك الاحرام ب 70ح ١‏ وغيره. 

.4غ١9‎ :١6 الحدائق‎ )'( 

.51١ ٠١ ح١8 الوسائل ؟١: 0غ / أبواب تروك الاحرام ب‎ )(٠١)5( 
٠٠١ا/‎ / 5917/:0 التبذيب‎ )0( 

(6) الكافى غ : 507 / ؟. 


مسألة 588: لايحجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال 
سعيه بين الصفا والمروة, إذاكان هناك من يبيع العطور. ولكن الأحوط ‏ لزوماً - 
أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال. ولا بأس بشم خلوق 
الكعبة وهو نوع خاص من العطر ١!‏ 


وأخرقمستداء فالزواية غووذة بين كونها مرسلة وسيددة فا عكع الأغتاد.ضلننا 
والاستدلال بهاء فالتعبير عنه بالصحيح في غير محلّه . وكون الكليني أضبط لا دخل 
له في المقام , فانٌ الرواية في نفسها مرددة بين كونها مرسلة ومسندة سواء كان الكليني 
أضبط أم لا. 

ويرد عليه أَوّلاً: أنّه لا نحتمل أَنّ الريحان أشد من سائر أفراد الطيب والعطور. 

وثانياً: أن قوله (عليه السلام): «وأشباهه» في صحيحة معاوية بن عمار الدالة 
على جواز شم الاذخر والقيصوم والخزامي والشيح يشمل الريحان, لأنه من جملة 
النباتات الت طا رائحة طيّبة. فدلول هذه الصحيحة جواز شم الريحان. فقتضى 
الجمع بينها وبين صحيح عبدالله بن سنان هو الحمل على الكراهة. 

وثالثاً: أنّ الاستدلال بصحيح ابن سنان للمنع عن الريحان مبني على أن يكون 
الريحان اسماً لنبات خاص مقابل النعناع وبقية الخضروات كما هو الشايع. ولكن 
الريحان لغة أسم لكل نبات له رائحة طيّبة ١7‏ ويجمع على رياحين. وحاله حال 
الورد فالمراد به كل نبت ذي رائحة طيّبة. فيحمل المنع عنه على الكراهة جمعاً بينه 
وبين ما دل على جواز شم الشيح والقيصوم والاذخر ونحوهما من النباتات الطيّبة . 

)١(‏ يستئنى من حرمة شي الطيب أمران: 

أحدهما: شم الرائحة الطيّبة حال سعيه بين الصفا والمروة. فانّه في سالف الزمان 
كان سوق العطارين بين الصفا والمروة؛ فلا يجب عليه ان يمسك على انفه حال سعيه 


ال مهاستو ترح المناسك 2 7 الح 

مسألة ::4٠‏ إذا استعمل امحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كقّارة 
شاة على المشهورء وفي ثبوت الكقارة في غير الأكل إشكال, وإن كان الأحوط 
التكى )0 


بين الصفا والمروة. ىا لايجب عليه الاسراع في المثى والسعي. ويدل على الجواز 
صحيح هشام بن الحكم عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لا بأس 
بالريم الطيّبة فها بين الصفا والمروة من ريم العطارين, ولا يمسك على أنفه»١".‏ 

ثانيهما: خلوق الكعبة. وهو نوع خاص من العطر مصنوع من الزعفران يطلى به 
الكعبة, ويدل على ذلك الروايات المعتبرة منها: صحيحة عبدالله بن سنان قال: 
«سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب الحرم, قال: لا بأس 
ولا يغسله فانه طهور»!". 

)١(‏ المعروف والمشهور عند اللأصحاب أن استعمال الطيب أكلاً ونماً ودلكاً يوجب 
كقّارة شاة, ولكن دليله غير ظاهر. وإِما الدليل خاص بالأكلء وأمّا في غيره من 
موارد الاستعمالات فلا دليل على ثبوت الكقّارة فيه. ففي صحيحة زرارة عن أبِي جعفر 
(عليه السلام) قال: «من أكل زعفراناً ا أو طفافا فيه طيب فعليه دم»7". 

وفى صحيحة أخرى له: «أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو حرم ففعل ذلك 
ناسياً أو جاهلا فليس عليه 'شى :ومن علد متعمداً فعليه دم شاة» !4 فان أكل ما 
لا ينبغى له أكله يشمل أكل الطيب الممنوع له. ودعوى اختصاصه بأكل الصيد لا 


وجه طا. 


وقد يشكل فى ثبوت الكفّارة بشاة حيٌٌّ في مورد الأكل لمعارضة ما دلّ على الشاة 


.١ ح٠١ الوسائل ؟١1: 8غ / أبواب تروك الاحرام ب‎ )١( 
.١ ح5١ (؟) الوسائل ؟١: 89 / ابواب تروك الاحرام ب‎ 
.١ ابواب بقية كفارات الاحرام ب ؛ ح‎ / ١٠6١ :١7 الوسائل‎ )( 
.١ أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8 ح‎ / ١01 :١7 الوسائل‎ )4( 


بما دلّ على أن من أكل خبيصاً فيه زعفران يتصدق بدرهم, ففي معتبرة الحسن بن 
هارون عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «قلت له: أكلت خبيصاً فيه زعفران حٌّ 
شبعت وأنا حرم» قال: إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكّة فاشتر 
بدرهم قرا ثم تصدق به يكون كقّارة لما أكلت, ولما دخل عليك في إحرامك مما لا 
تعلم» ١!‏ والرواية معتبرة على بعض طرقها. 

والجواب: أن ذيل الخبر شاهد على أنه نما أكل الخبيص ناسياً لقوله: «يكون 
كقّارة لما أكلت, ولما دخل عليك في إحرامك ما لا تعلم» ويتصدق بشيء لأنّه فعل 
ما لايعلم وأدخل فى إحرامه ما لايعلم بكونه تمنوعاً له. ولا بأس بالحمل على 
الاستحباب في صورة الجهل أو النسيان. 

وبالجملة: لا دليل على ثبوت الكقارة في غير الأكل سوى دعوى الاجماع وم 

وربما يستدل لثبوت الكقّارة في غير الأكل أيضاً بروايتين: 

الأول: صحيحة معاوية بن عمار «في حرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج, 
قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين, وإن كان تعمد فعليه دم شاة 


00000 


وفيه: أن الرواية أجنبية عن المقام, لأنَّ البنفسج ليس من الطيب وإنما السؤال عن 
التدهين وهو حرم آخر سيأ البحث عنه”". 

الثانية : رواية علبي بن جعفر المروية في قرب الاسناد عن أخيه موسى بن جعفر 
اظلنه التجلاة ]هال لكل كوه سرحت من عطاك ليه (فطايك) اليدوم بعري 
(تهريقه) حيث شئت»! فائهها تدل على أن جميع الخالفات وارتكاب تروك الاحرام 


.١ أبواب بقية كفارات الاحرام ب ”اح‎ / ١63:17 الوسائل‎ )١( 
.201 فى ص‎ (0 
.6 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8ح‎ / ١08 :١7 الوسائل‎ ):( 
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يوجب الشاة. وعموم ذلك يشمل استعمال الطيب أكلاً وثمّاً ودلكاً وإطلاءٌ. 

والجخوات أؤلا؛ أن الروائة خشنة منندا .ذا ذكرنا غوهةة أن عبداشدين الحسين 
وإن كان شريفاً نسب ولكنّه لم يوثق في كتب الرجال. 

وثانياً: أنّ الاستدلال بها مبني على أن تكون النسخة «جرحت» يعنى ارتكاب ما 
لا ينبغي فعله في الحجّ من إتيان السرماكه ولكتن اللسكة تدان مق بيقن 
«خرجت» والمعنى إذا خرجت من حجّك وأكملت الأعبال. وكان عليه دم يجوز لك 
أن ن تذبحه وتهريقه في أيّ مكان شئت,ء ولا يجب عليك أن تذيحه في مكّة أو منى, 
وسيأق إن شاء الله تعالى'') أن كقّارة الصيد تذبح في مكّة أو منىء وأمَا بقية 
الكقّارات فيذبحها أين شاءء فالرواية ناظرة إلى مكان ذبح الكفّارة. بل الرواية ناظرة 
إلى هذا المعنى حقٌّ على نسخة «جرحت» بالجيم. فيكون المعنى أنه جرحت بشىء 
فيه دم تهريقه في أيّ مكان شئت, وقوله: «فيه دم» تنمة للجملة الأول وهي قوله: 
«لكل شيء جرحت». 

والحاصل: لا دليل على ثبوت الكقّارة فى غير الأكل. ونا الكقّارة بالشاة ثابتة فى 
وود الأكل تخاضة: 1 1 

بق الكلام فما ربما يتوهّم من معارضة ما دل على وجوب الشاة في مورد الأكل 
ما دل على كفاية التصدق بشىء كا في جملة من الروايات. 

والجواب: أن روايات التصدق لم ترد فى خصوص الأكل بل وردت في مطلق 
الاستعمال. فا دل على وجوب الكقّارة بشاة بخصص روايات التصدق. فالنتيجة لزوم 
الشاة في الأكل والتصدق بشيء في غير الأكل . 

هذا مضافاً إلى أن روايات التصدق غير تامّة سنداً ودلالة على سبيل منع الخلو. 

منها: صحيحة معاوية بن عار المتقرّمة! الحاصرة بالأربعة فانٌ الظاهر من 


() فى ص 0858. /7١ه‏ المسألة 787 584. 
(؟) فى ص .1٠١‏ 


الالتفات إلى النجاسة في الصّلاة 0 0ن 


للاعادة. وإن كان الأحوط الاقام ثم الاعادة. ومع ضيق الوقت”* إن أمكن 
التطهير أو التبديل ‏ وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي - فليفعل ذلك ويتم 
وكانت صحيحة, وإن لم يمكن أنها وكانت صحيحة, وإن علم حدوثها في الأثناء 
مع عدم إتيان شيء من أجزائها مع التجاسة, أو علم بها وشكٌ في أنها كانت سابقاً 
أو حدثت فعلاً. فع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمها بعدهماء ومع 
عدم الامكان يستأنف ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شيء عليه 7". 


)١(‏ هذه المسألة صور: 

الأولى: ما إذا التفت إلى نجاسة ثوبه أو بدنه في أتناء الصلاة وعلم أو احتمل 
طروها في الآن الذي التفت إلى نجاسة ثوبه مثلاً. في ذلك الآن لا قبل الصلاة ولا فيا 
تقدمه من أجزائها. 

الثانية : الصورة مع العلم بطرو النجاسة في الأجزاء السابقة على الآن الملتفت فيه 
إلمها. 

الثالثة: الصورة مع العلم بطروها قبل شروعه في الصلاة. والمشهور بين أصحابنا 
في جميع ذلك -كما حكي - أنه إن تَكّن من إزالة النجاسة وتطهير بدنه أو ثوبه ‏ ولو 
بالقائه وتبديله من غير إخلال بشرائط الصلاة - وجبت إزالتها فيتم صلاته ولا شيء 
عليه. وأما إذا لم يتمكّن من إزالة النجاسة ولو بالقاء الثوب أو تبديله لعدم ثوب 
طاهر عنده أو لأن تحصيله يستلزم إبطال الصلاة, فلا محالة يبطلها ويزيل النجاسة ثم 
يستأنف الصلاة. 

مَا الصورة الأول : فلا إشكال فيها فى صحة الصلاة مع القكن من إزالة النجاسة 
في أثنائهاء وذلك للنصوص المتضافرة التي فيها الصحاح وغيرها ‏ الواردة في من 
رعف في أثناء الصلاة. حيث دلت على عدم بطلانها بذلك فها إذا تمكن من إزالته من 


() بأن لايتمكّن من إدراك الصلاة في ثوب طاهر ولو بركعة. 


قوله: «فن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله. وليتصدّق بقدر ما صنع» انه إِنما 
ارتكب ذلك نسياناً لا متعمداً. لأنّ المتحصل من قوله: «ومن ابتلى» هو النسيان» إذن 
العمد الارظلق عليه أنه ال يقد فيحمل الأبى بالتضيوق عل الاتشعيات قا 
الجاهل أو الناسى ليس عليهما شىء. على أن قوله: «فليعد غسله» مشعر بالاستحباب 
فان نفس غدل العا بذ نفسه. وكذا إعادته بعد ارتكاب المحرمات. 

مضافاً إلى أنّ الترخيص اختياراً لبقية لععلور غير الأربعة يلازم عدم وجوب 
الكّارة عرفا . 

وبما ذكرنا يظهر الجواب عن خبر حريز الوارد في الريحان, لظهور قوله: «ثمن 
ابتلي بذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه»7" في صورة الجهل أو النسيان, فانٌ 
الابتلاء بشيء إِنما يصح إطلاقه في موارد الجهل والنسيان كما ذكرناء فيحمل الأمر 
بالتصدّق على الاستحباب, لما دل بالأدلة العامة والخاصّة على عدم ثبوت شيء في 
موازة الجهل«مضافاً ال ماعرفة من فيك السد: 

ومنها: معتبرة الحسن بن زياد العطّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «قلت 
له: الاشنان فيه الطيب اغسل به يدي وأنا محرم؟ فقال: إذا أردتم الاحرام فانظروا ' 
مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه. وقال تصدق بشيء كقّارة للأشنان الذي 
غسلت به يديك»(' والرواية معتبرة على مسلكنا ورجاها ثقات. حت معلى بن 
حمّد فانّه من رجال كامل الزيارات, والظاهر أَنَّها واردة في مورد الجهل أو النسيان, 
فانٌ الجهل أو النسيان وإن لم يصرح به في الرواية لا في السؤال ولا في الجواب ولكن 
يدل عليه قوله: «فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه» فانه ظاهر في 
مورد الابتلاء بذلك نسياناً؛ وإلّا لو كان مع العمد لا فرق بين العزل وعدمه, فأمره 
بالعزل لثلّا ينسى ويشتبه عليه الأمر ويستعمل الطيب نسياناً. 

ومنها: مارواه الصدوق عن الحسن بن زياد قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): 


.١١ 0غ؛ / أبواب تروك الاحرام ب 18 ح‎ :١7 الوسائل‎ )١( 
.8 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 4 ح‎ / ١07 :١7 (؟) الوسائل‎ 
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مسألة :718١‏ يحرم على ا محرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكرمهة:؛ نعم لا 


وضأَني الغلام ولم أعلم بدستشان فيه طيب, فغسلت يدي وأنا محرم, فقال: تصدق 
بشيء لذلك» 7 ولكن يكن اتحادها مع الرواية الأولى لأنّ الحسن بن زياد العطّار هو 
الراوي في كليهماء وموردها الجهل وعدم العلم فيحمل التصدق على الاستحباب . 
وقيل: إن كلمة «دستشان» مصحف الاشنان. ىا قيل نه معرب «دستشو» 
وكلاهما بعيد. بل الظاهر أَنّ الكلمة الفارسية بمعناها الأصلي , أي الأيدي. والمعنى ولم 
أعلم بأيديهم فيها طيبء وفد تستعمل الكلمات الفارسية في الروايات كقوله: في 


روايات المكاسب «بده ودوازده» و«يده يازده»7(". 


وأمّا السند. ففي بعض النسخ الحسين بن زياد وهو تمن لم يوثق. وإن كان الحسن 
ابن زياد. فإن أُريد به الحسن بن زياد الصيقل فطريق الصدوق إليه صخيح عندنا, 
لوجود على بن الحسين السعدابادي فيه وهو غير مصرح بالتوثيق ولكنّه من رجال 
كامل الزيارات. إلا أنّ الصيقل نفسه لم يوئق» وان أريد به الحسن بن زياد العطار 
المعروف فطريق الصدوق إليه جهول لم يذكره في المشيخة, وما ذكره جامع الرواة أن 
طريقه إليه كطريقه إلى الحسن بن زياد الصيقل!" سهو من قلمه. فانٌ المذكور في 
المشيخة الحسن بن زياد الصيقل!4) لا العطار. ظ 

)١(‏ كا يجب عليه الامساك من مطلق الروائح الطيّبة, أو عن أمور معينة. يحرم 
عليه الامساك على أنفه من الروائح الكرهة للنص!* نعمء لا بأس بالاسراع في 
المثي للتخلّص. لأنّ الممنوع إمساك الأنف لا الاسراع في المثي . 


.٠١ 47 / 517 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 5 ح 4. الفقيه ؟:‎ / ١0١:١ الوسائل‎ )١( 
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4 لبس امخيط للرّجال 


مسألة 81؟: يحرم على ا حرم أن يلبس القميص والقباء والسروال والثوب 
المزرور مع شد أزراره. والدرع وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان, والأحوط 
الاجتناب عن كل ثوب مخيط بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشاباً 
للمخيط كالملبد الذي تستعمله الرعاة. ويستثنى من ذلك الميان وهو ما يوضع 
فيه النقود للاحتفاظ مها ويشد على الظهر أو البطن, فان لبسه جائز وان كان من 
الخيط , وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام الخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع 
نزول الأمعاء في الانثيين, ويحجوز للمحرم أن يغطي بدنه ماعدا الرأس باللحاف 
ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره!". 


)١(‏ المعروف بين الأصحاب قدهاً وحديثاً حرمة لبس الخيط للرجال. بل عن 
التذكرة والمنتهى إجماع العلماء كافة عليه(" بل ظاهر المشهور عدم الفرق بين كون 
الخياطة قليلة أو كثيرة. وصرّح بعضهم كالشهيد في الدروس بأنّه لا دليل على حرمة 
لبس المخيط بعنوان أنه مخيط. قال: لم أقف إلى الآن على رواية بتحريم عين الخيط , 
ما نمي عن أثواب خاصّة كالقميص والقباء والسراويل7". 

والّذي يمكن أن يستدل به لحرمة الخيط بعنوانه أحد أمرين: 

أحدهما: دعوى الاجماع. ولكن الجزم به مشكل. إذ لايميكن دعوى الاجماع 
التعتدي الكاشف لرأي المعصوم. وعلى فرض ثبوته يؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو 
الثياب العادية الخيطة كالقباء والسروال والقميص. 

انيهم|: أن الثياب الخمسة المذكورة في الروايات إِنما ذكرت من باب المثال؛ لأنَ 
المتعارف خصوصاً في تلك الويف لبن هذاه الأمور. فالممنوع في الحقيقة هو مطلق 


.7١ السطر‎ /8١ :” التذكرة لا: 596,. المنتهبى‎ )١( 


1 العا ااا حو اا ل ساون اقيم اينات ل 
الخيط ولا خصوصية للمذكورات في النصوص . 

والجواب: أن هذا بعيد جدّاًء لأنّ الظاهر من الروايات انحصار التحريم بهذهالثياب: 
القميص والقباء والسروال والثوب المزرور والدرع. بل صرح في بعض الروايات 
المعتبرة أن المحرم يلبس كل ثوب إلا ثوباً يتدرعه”". 

والصحيح أن يقال: إِنّ الروايات الدالة على حرمة لبس الثياب على قسمين : 

الأوّل: ما دل على حرمة لبس مطلق الثياب كالروايات الواردة في كيفية الاحرام 
الدالّة على الاحرام من النّساء والثياب والطيب'" والروايات الدالة على تجريد 
الصبيان من فخ إذا أحرم بهم وليهم, والآمرة بالتجرد في إزار ورداء”". 

وكذا يستفاد حرمة لبس مطلق الثياب مما دلّ على تعدد الكقارة إذا لبس الحرم 
ضروبا من الثياب «عن الحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها. قال: عليه 
لكل صنف منها فداء»!؟) فيعلم من ذلك أن مطلق الثوب تمنوع ولكل صنف منه فداء 
ولو كنا نحن وهذه الروايات لقلنا بحرمة لبس مطلق الثياب ويتم ما ذكره المشهور. 

ولكن بازاء هذاء القسم الثاني: وهو مادلٌ على حرمة لبس ثياب خاصّة كالقميص 
وأنّه لابدٌ من نزعه, وأَنّه إذا لبسه بعدما أحرم أخرجه تما يلي رجليه. وإن لبسه 
قبل أن يلي أخرجه من رأسها", والقباء وأنْه إذا اضطر إليه يلبسه مقلوباً!0 
انبرو ل""" ب#والتوت ارون وإذ| الشطلق إلى النينه ببسي لمتكون] لقا بوالمدتوطة أن 


.6 الوسائل ؟١: 470 / أبواب تروك الاحرام ب 1ح‎ )١( 
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الدرع وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان( ومنه قول أميرالمؤمنين (عليه 
السلام) «لقد رقعت مدرعى هذه جح اسفخيت من راقعها» (") 
واحدء هو ثوب يلبس فوق القميص وفوق الثياب وله كُمّ قد يدخل اللابس يده 
فيه ولا ببعد صدقه على العباء المتعارف والقابوط والسترة. 


وكذا لايبعد صدق القباء على الجبة. بل هي نوع من القباء. بل يكن صدق 


اللإروعة علييا ببركة | بلحم والمروال«التبان بالضع برهو سير اواك نان .تدان رخ 
السرة إلى الركبة, والكلمة فارسية معرية تنبان. 


والمدرع والمدرعة 


وبالجملة: المستفاد من هذه الروايات حصي المنع بهذه الثياب وبهذه العناوين 
الخاصّة. خصوصاً قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة «يلبس كل ثوب إلا ثوباً 
يتدرّعه» 7" فلا بأس بلبس الثوب الذي لم يصدق عليه هذه العناوين الخاصّة ولو 
كان مخيطاً. كما إذا لبس ثوباً خاصّاً تحت ثيابه لأجل جذب العرق ولم يكن مزروراً 
ولم يكن له كم وإلا لصدق عليه القميص, فالممنوع لبس هذه العناوين الخاصّة مخيطة 
كانت ام لا. فإذا لى يصدق احد هذه العناوين على الثوب لاباس بلبسه وإن كان 
مخيطاً. خصوصاً إذا كانت الخياطة قليلة, فالحكم بحرمة لبس المخيط على إطلاقه 
مبني على الاحتياط . 

وما ين المقيط نان :صدى عليه احن هذه العتاووم فللا وز ليه أرقا كا ملقل» 
أو كالمنسوج الّذي لا خياطة فيه, وأمًا إذا لم يصدق عليه أحد العناوين المذكورة فلا 
مانع من لبسه, لعدم صدق القميص أو القباء عليه. ولعدم كونه مخيطاً على الفرض . 
فالمدار في التحريم بصدق أحد هذه العناوين وإن لم يكن مخيطأ . 

م إِنّ المراد بالثوب المزرور هل هو المزرور الفعلي الذي شد أزراره أو ما كان له 
)١(‏ الوسائل ؟7١:‏ "ا/اغ. 475 / أبواب تروك الاحرام ب 76. 77. 


(5) نهج البلاغة: 89 الخطبة .١11١‏ 
() الوسائل ؟١:‏ 0 / أبواب تروك الاحرام ب 7ح 6. 


3 ربدي ا اموا دوو ار طساو اقتويع المنافيك 67 د الحم 
أزرار وإن م يشده ؟ 

يظهر نما دل على جواز لبس الطيلسان أنّ المدار بشدّ الأزرار فان لم يشده لا مانع 
من لبسه. ففي صحيح الحلبي «عن الحرم يلبس الطيلسان المزرورء فقال: نعم, وف 
كتاب علي (عليه السلام) لا تلبس طيلساناً حقٍّ بازع أزرارهء فحدثني أب أنّه إنا 
كرو ذلك عقافة أن ره الحناهل فا جا الققيه قا بان أن تيه ١1‏ والطاسان ررب 
من صوف أو سداه منهء ملبّد أو منسوج, وهو خال عن الخياطة والتفصيل يلبسه 
العلماء والمشايخ, وهو تعريب تالشان. 

والظاهر عن التصن عدوان لبس الللتيان أكعبارا [ذ1 ل زرو قلا وعد داتع 
بعضهم من جواز لبسه حال الضرورة كا صرّح بالجواز حال الضرورة صاحب 
الوسائل في عقد الباب. وحكى عنه التصعريج بذلك صاحب الجدائق'". ولكن في 
الطبعة الحديئة كلمة الضرورة غير مذكورة”", والظاهر أنه غلط مطبعي أو سهو من 
الناسخ . 

وقد يستدل بروايات جواز لبس الطيلسان على جواز لبس الثوب إذا كانت 
خياطته قليلة, لاشتال الطيلسان على الخنياطة. 

وقد ١‏ لاني لتوب الطاما حيط يعن التويب نا عضن لاخر ند ن انال 
الملند والمفسوعمبوأما موه التاق الزر والتوي واو بالححيظ فللا يوجيب مدن غنواة 
الخيط عليه؛ بل جواز لبس هذا النوع من الثوب المشتمل على هذا المقدار من 
الخياطة ما تقتضيه القاعدة, لعدم المقتضي للمنع لعدم صدق المخيط عليه فلا نحتاج في 
الحكم بالجواز إلى دعوى وجود المانع عن الحكم بالحرمة وهو جواز لبس الطيلسان. 

والحاصل: لو قلنا أن الممنوع هو لبس المخيط. فلا ريب في جواز لبس الثوب 


." الوسائل ؟١١: 4780 / أبواب تروك الاحرام ب 77ح‎ )١( 
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الذي خيط أزراره, لعدم صدق المخيط عليه, ولا حاجة في الحكم بجواز لبسه إلى 
روايات الطيلسان. 

يبق الكلام في شدّ العامة والهميان على الظهر. أمّا شدّ ال هميان فيدل على جوازه 
عدّة من الروايات, منها: معتبرة يونس قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) الحرم 
يشد الطميان فى وسطه؟ فقال: نعم, وما خيره بعد نفقته»!!! ونحوها غيرها والحكم 
متسام عليه عند الفقهاء حقٌّ إذا قلنا بأنّ الممنوع هو لبس المخيط , وأمّا إذا قلنا بعدم 
قامية الاجماع على المنع من الخيط وانحصار المنع بالثياب الخاصّة. فالجواز طبق 
القاعدة والرواية مؤٌكدة, وأمّا شد ما يسمى بالفتق بند فكذلك جائزء, لعدم المقتضي 
للمنع وعدم مول الاجماع المدعى على منع لبس الخيط له. فان المتيقن منه هو لبس 
الألبسة المتعارفة. ولشمول التعليل الوارد في الهميان له بالأولوية. لأنْه إذا جاز لبس 
الحميان للتحقّظ على النفقة حٌّ يتمكن من أداء الحجّ فلبس الفتق بند أولى بالجواز, 
لأنْه بدونه لا يتمكّن من أداء الحجّ. 

وأَمّا شدّ العامة على وسطه وبطنه فقد منع عنه في بعض النصوص كما في صحيحة 
أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) «فى المحرم يشد على بطنه العمامة, قال: لا, ثم 
قال: كان أي يشد على بطنه المنطقة التي فبها نفقته يستوثق منها. فائَها من تقام 
"١‏ وجوّزه في بعض آخر كا في صحيح عمران الحلبي عن أب عبدالله (عليه 
السلام) قال: «امحرم يشد على بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الازار ولا 
يرفعها إلى صدره» 7 والجمع العرفي يقتضى الحكم بالكراهة. 


حجه» 


)١(‏ الوسائل 7: 297 / أبواب تروك الاحرام ب /اغ ح 6.؛ وفىي صحيح يعقوب «عن السرم 
يصر الدراهم في ثوبه. قال: نعم. ويلبس المنطقة والهميان» وفي الوسائل [8:9؟١/‏ أبواب 
تروك الاحرام ب 48 ح ]١‏ «يصير الدراهم» وهو غلط والصحيح ما ذكرناه كما في الكافي 
ع / ل 

(؟) الوسائل 44١:17‏ / أبواب تروك الاحرام ب ا ح ؟. 

(؟) الوسائل ؟١:‏ 077 / أبواب تروك الاحرام ب الاح .١‏ 
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عقد الازار 
مسألة 18: الأحوط أن لايعقد الإزار في عنقه بل لا يعقده مطلقاً. ولو 
بعضه ببعضء ولا يغرزه بابرة ونحوهاء والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً. ولا 
بأس بغرزه بالابرة وأمثالها!". 


وذكر صاحب الحدائق أنه يكن حمل البطن في صحيحة أبي بصير على الصدر 
عا بين اشبررى فاق ظاعر هذه الصحيعة شرع الفين عل المسدى قير لف اوري 
يرفعها إلى صدره» ١!‏ ويظهر ذلك من صاحب الوسائل أيضاً لقوله (قدس سسره): 
باب أنه يجوز للمحرم أن يشد العامة على بطنه على كراهة ولا يرفعها إلى صدره7. 

ولكن الظاهر أنه لا فرق بين الشد على البطن والصدر, وقوله (عليه السلام): 
«ولا يرفعها إلى صدره» ليس جملة مستقلة بل تتمة للجملة الأولى والمعنى: إن شاء 
يعصبها على موضع الازار وإن شاء أن لا يرفعها إلى صدره. 

إِنّ الممنوع إِنا هو لبس مطلق المخيط, أو لبس الثياب الخاصّة, وأمًا افقراش 
الخيط والتغطئة به والتلحف به ونحو ذلك فلا بأس بذلك, لعدم صدق اللباس وعدم 
صدق لبس الثياب الخاصّة على ذلك بشرط أن لا يغطي به رأسه. 

)١(‏ يقع الكلام تارة في عقد الازار وأخرى في عقد الرداء, أمّا عقد الازار في عنقه 
فقد ورد النبي عنه في روايتين: 

الأولى: صحيحة سعيد الأعرج «أَنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحرم 


يعقد إزاره فى عنقه ؟ قال: ل7". 
الثانية: صحيح على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: 
)١(‏ الحدائق :١6‏ ١غغ.‏ 


)١(‏ الوسائل 077:17 / أبواب تروك الاحرام ب ؟/. 
(5) الوسائل :١7‏ 507 / أبواب تروك الاحرام ب 07 ح .١‏ 


«امحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته. ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده»١١'.‏ 

وقد ذكرنا غير مرّة أن طريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر صحيح 
لأن طريقه يصل إلى طريق الشيخ وطريق الشيخ إلى الكتاب صحيح (". وأمّا دلالته 
على المنع فواضحة, لأن نف الصلاح ظاهر في كونه غير قابل وغير صالم للامتثال به 
وكذا رواية سعيد الأعرج ظاهرة في المنع عن عقد الازار. لأن سعيد الأعرج لا يسأل 
عن وجوب عقد الازار حي يكون النفي راجعاً إلى نف الوجوب. إذ لا نحتمل أن مثل 
سعيد الأعرج يسأل عن وجوب العقد. بل سؤاله عن الجواز فيكون النفي وارداً على 
المنوان قاذ رمب ا حتتفي السيعيعن جده الوا زررولكن القتووري ال مات 
هو الجواز. وقد صرح العلامة وغيره بجواز عقده!", ولذا يكون الحكم بالمنع عن 
عقد الازار مبنياً على الاحتياط الوجوبي. هذا بالنسبة إلى عقد الازار في العنق كما هو 
المتعارف فما إذا كان الازار كبيراً واسعاً. 

وأمّا عقد الرداء في العنق ‏ وإن لم يكن أمراً متعارفاً في نفسه ‏ فعن العلامة 
والشهيد عدم الجواز والتزما بالجواز في الازارء ولعل الوجه في المنع توهم ذكر 
الرداء بدل الازار في النصء ولكنّه ضعيف جدّاً, لأنّ المذكور في الصحيح هو الازار 
وهو المتعارف عقده في العنق. ويمكن بعيداً إرادة الرداء من الازار كما هو المراد من 
إزار الميت ولا يراد منه المثزرء ولكن الازار في مقامنا مقابل الرداء والمراد به المئزر 
المعير عنه بالفارسى ب «لنى». 

وبالجملة: ما ذكره العلامة وغيره من جواز عقد الازار لا يساعده النصء كما أن 
ما ذكروه من عدم جواز عقد الرداء لا دليل عليه. 

وأمّا غرز المُزرء فقد ورد النبي عنه في الاحتجاج ', والمشهور لم يلتزموا بالمنع . 


:6 الوسائل 007:17 / أبواب تروك الاحرام ب 01 ح‎ )١( 

(") الفهرست: /ا8. 

() المنتبى ؟”: 87/ا السطر 68. التذكرة لا: .5١١‏ 

(؛) التذكرة /ا: ,"٠٠‏ الدروس :١‏ 114". 

(5) الوسائل :١7‏ 507 / أبواب تروك الاحرام ب 67 ح ". الاحتجاج ؟: 0174. 
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والنص ضعيف السند, فالحكم بالمنع احتياطي . 

وأمّا غرز الرداء. فان لم يكن بنحو الزرٌ كالابرة ونحوها فلا مانع منه. لعدم الدليل 
على المنع ولم يقل أحد بالتحريم. 

فالمتحصل: أن عقد الازار في العنق تمنوع . ولا أقل من كونه احتياطاً وجوبياً. 

وأمّا عقده في غير العنق كغرزه بابرة ونحوها فمنوع على الاحتياط الأولى. 

وأمّا الرداء فعقده في العنق ممنوع احتياطاً, وأمّا عقده في غير العنق وغرزه فلا 
إشكال فيه أبداً. كا لا بأس بجعل الخيط غطاءً أو فراشاً. لعدم صدق اللباس على 
ذلك. 

تنبيه: ليق أن امك خرمة لبس اقبط يظلنا: أشرعة لش النيان الخاضة: 
لا يفرق فيه بين اللبس أُوّل الاحرام, أو فى أثناء إحرامه, لأن هذا العمل مبغوض 
يجب عليه أن لا يفعله. فلو نسي ولبس المخيط في الاثناء يجب عليه نزعه. 

وول غلنةمضانا ال نفس الأطلاقات المانفة عو اللبيىعذ ةوق الروا ياك الوا ررذة 
في خصوص لبس القميص, أو لبس ما لاينبغي له لبسه. وبعضها يشتمل على التفصيل 
بين ماإذا لبسه قبل الاحرام فينزعه من رأسه ولا يشقه. وبين ماإذا لبسه بعدما أحرء 
فيشقه وأخرجه مما يلي رجليه كصحاح معاوية بن عبار وصحيحة عبدالصمد"". 

ومقتضى إطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين صورة الجهل وعدهه: يعى سواء 
كان جاهلا بالحكم ام لا. فيجب عليه النزع . 

وبعض الروايات وإن وردت في مورد الجهل كصحيح عبدالصمد ولكن الحكم 
غير مقيّد بالجهل. 

نعم , يظهر من خبر خالد بن حمّد الأصم ''' اختصاص الحكم بالجهل لقوله بعدما 
حكم بالغزع من رأسه «إنما جهل». 

ولكن الخبر ضعيف سنداً. لأن خالد بن الأصم مجحهول ولا رواية له في الكتب 
)١(‏ الوسائل ؟: 88 / انوا تروك الاحرام ب 486 ح .١‏ ؟, ”. 6. 
(؟) الوسائل ؟١:‏ 189 / أبواب تروك الاحرام ب 40ح 8. 
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دون استلزامه التكلم كما في بعضها"" أو استدبار القبلة كما في بعضها الآخر'". 
والظاهر .انما مؤديات اللتال والجامع أ ن لاتكون إزالة النجاسة مستلزمة لشيء من 
منافيات الصلاة. وكيف كان, فقد دلتنا هذه الأخبار على أن حدوث النجاسة في أثناء 
الصلاة لا يبطلها فوا إذا أمكنت إزالتهاء وذلك لأن الأجزاء السابقة على الآن الذي 
طرأت فيه النجاسة وقعت مع الطهارة بالعلم أو باستصحاب عدم طروها إلى آن 
الالتقاك. والأجراء الآننة أضا واخنة الظيارة لأن المفووطن أنه التعمانية 
الطارئة في أثنائهاء وأما الآن الحادث فيه النجاسة فهو وإن كان قد وقع من غير 
طهارة إلا أن الأخبار الواردة في الرعاف صريحة في أن النجاسة في الآنات المتخللة 
بيخ أحزاء العدلاة فين ما قل هن مد وى ععالة علق الأكياز ستصيفة قزارة 
المتقدمة حيث ورد فيها: «وإن 1 تشك 3 رأيته رطباً قطعت الصلاة اد 3 بنيت 
على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك. فليس ينبغي أن تنقض اليقين 
بالشك أبدأ» 7" إذ المراد برؤية الدم رطباً هو عدم العلم بطروّه قبل الصلاة وإِلَا فالعادة 
تقضى بيبوسته . وقوله (عليه السلام): «لعله شيء أوقع عليك» كالصريم في أن طرو 
النجاسة في أثناء الصلاة غير موجبة لبطلانهاء بلا فرق في ذلك بين العلم بحدوثها في 
أثناء الصلاة وبين الشك في ذلك لأن مقتضى الصحيحة أن الطهارة المعتبرة في الصلاة 
أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية. فاذا احتمل طررّها قبل الصلاة فله أن 
بستصحب عدم حدوثها إلى ان الالتفات, وبه تحرز الطهارة الظاهرية التى هي شرط 
العلا اذهب اله المتمون هذ العورو ةبهو الضحيح: 1 

وأمّا الصورة الثالثة: وهي ما إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة مع العلم بطروها 
قبل الصلاة فقد عرفت أن المشهور صحّة صلاته إذا كن من إزالة النجاسة في 


)١(‏ راجع صحيحة محمد بن مسلم وغيرها من الأخبار في الوسائل 7 : 778 / أبواب قواطع 
الصلاة ب "اح .1.1٠.4‏ 

(؟) راجع صحيحة عمر بن أذينة وما رواه الحميري عن علي بن جعفر في الوسائل 1: 758 / 
أبواب قواطع الصلاة ب ؟ ح ”. 18. 

() الوسائل ”: 487 / أبواب النجاسات ب 48 ح .١‏ 


مسألة 4:: يجوز للنّساء لبس الخيط مطلقاً عدا القفازين وهو لباس يليس 
للبويه 1 

مسألة 50:: إذا لبس المحرم متعمّداً شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة 
والأحوط لزوم الكقارة عليه ولوكان لبسه للاضطرار ”" 


الأربعة سوى هذه الرواية. 

)١(‏ لاينبغى الاشكال في اختصاص حرمة لبس المخيط أو الثياب الخاصّة بالرجال 
وأمًا المرأة فيجوز لها لبس الثياب الخيطة. 

اتدل عل :لهذ امن الزواناك د مفيا: الروايات الاقة عن لبن القفاذيق .لا 
وأا تلبس الثياب كلها إلا القفازين''' وفي بعض الروايات عطف الحرير على القفازين 
وهذا بحث آخر إذ قد وقع الخلاف في جواز لبس الحرير لها وعدمه, إلا أنّ الروايات 
والأصحاب أطبقوا على جواز لبس أنواع الثياب عدا القفازين. 

القفاز كرمان, شنيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسها المرأة للبرد" وقيل إن لما 
أزرار تزر على الساعدين وقد تلبسه للزينة'" وفي بعض الروايات صرّح بجواز 
لبس القميص لحا !*! كما صرّح في بعض آخر بجواز لبس السروال لها !". 

(؟) لو لبس الحرم الخيط أو الثياب الخاصّة الممنوعة كان عليه كقّارة دم شاة 
وتدل عليه الروايات؛ وفي بعضها إذا لبس ا حرم القميص, وفي البعض الآخر إذا لبس 
ثوباً لاينبغي له لبسه "١‏ والحكم متسام عليه عند الفقهاء . 

ما الكلام فما إذا لبسه اضطراراً كالبرد والمرضء أو تقية كا إذا ترك الاحرام من 


.” أبواب الاحرام ب‎ / 517:١7 الوسائل‎ )١( 

(؟) مجمع البحرين 4 : .5١‏ 

(5) لاحظ المصباح المنير: .01١‏ 

(؛) الوسائل 77:17 / أبواب الاحرام ب ”7؟. 

(5) الوسائل 17: 1594 / أبواب تروك الاحرام ب 050 ح ؟. 

(5) الوسائل ١6:١7‏ / ابواب بقية كفارات الاحرام ب 8 حم 2١‏ 7 73. 


5 ممم ممم ممه ممم مهمه م 000000000000600 شرح المناسك 378 / الحج 
وادي العقيق تقية من العامّة. فهل عليه الكقّارة أم لا؟. 

طرفت ان ااهل والنادى لين قلنينا قىء للرواناك الفامة والمناضةىواما 
المضطر فالمعروف والمشهور إلحاقه بالعام. بل ادعي عليه الاجماع. فان م الاجماع 
فلا كلام. ولكن الجزم به مشكل ولا يطمأن بكون الاجماع المدعى اجماعاً تعيّدياً 
يكشف عن قول المعصوم (عليه السلام) بل يظهر من الجمعين أنَِّم استندوا إلى 
الروايات كصحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحرم إذا 
احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها. قال: عليه لكل صنف منها فداء»!١)‏ وقد 
حملوا الحاجة على الاضطرارء والفداء كما يظهر من روايات أخر دم شاة. 

وفيه: أن الحاجة أعم من الاضطرار, لصدقها على الحاجة العرفية أي الغاية 
العقلائية وإن لم تبلغ مرتبة الاضطرارء فالرواية مطلقة من حيث الاضطرار وعدمه 
وكذا صحيحة زرارة مطلقة من حيث الضيرورة وعدمها لقوله: «ومن فعله متعمداً 
فعليه دم»١1).‏ 

وأمّا في خصوص مورد الاضطرار فقد دل حديث الرفع الوارد فيه الاضطرار على 
رفع الأثر لو اضطرٌ إلى ذلك الشيء. فقتضى الصناعة عدم ثبوت الكقّارة في مورد 
الاضطرار إلى لبس الخيط كالجهل والنسيان. ولكن حيث إن المشهور ذهبوا إلى 
الوجوب في مورد الاضطرار فيكون الحكم به مبنياً على الاحتياط . 

ثم إن صاحب الجواهر استدلّ لهم بقوله تعالى: لقن كَانَ مِنْكُم مَريضاً أو به أَذّ 
5007 َفِدْيَةٌ مِن صِيَام أَوْ صَدَقَةِ أو تْسّكِ "١4‏ والمراد بقوله تعالى: «نُسُّكِ » دم 
قاين النص 1"اقدلت الآنة سل وضوت اللام الى كان بتريضا عن بسن :مض ادي 
الاضطرار (6). 


.١ أبواب بقية كفارات الاحرام ب 9 ح‎ / ١09 :١* الوسائل‎ )١( 
.4 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8 ح‎ / ١08:17 (؟) الوسائل‎ 
.١931 البقرة ؟:‎ )77( 

(؛) الوسائل ١70 :١*‏ / أبواب بقية كفارات الاحرام ب .١4‏ 
)060( الجواهر .5١5 ٠٠‏ 


-٠‏ الاكتحال 
مسألة 57:: الاكتحال على صور ؛:١١)‏ 
١‏ - أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة وهذا حرام على المحرم قطعاً 
وتلزمه كقّارة شاة على الأحوط الأولى. 
؟- أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينة. 
*- أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة, 


وفيه ما لايخ فانٌّ الآية أجنبية عن المقام بالمرة, لورودها مورد الاحصار وجواز 
الحلق في مكانه والاحلال إذا لم يقدر على الصبر وإلا فيصبر إلى ما بعد الذبح, أورد 
للق ماعن المتواهر. 

)١(‏ المشهور هو حرمة الاكتحال بالسواد أو بما فيه طيب. وعن الشيخ في الخنلاف 
9 00002 

والروايات الواردة في المقام على طوائف : 

الأولى: ما دل على عدم جواز الاكتحال مطلقاً إلا لضرورة. منها: معتبرة عبدالله 
ابن يحيى الكاهلي عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سأله رجل ضرير وأنا حاضر 
فقال: أكتحل إذا أحرمت ؟ قال: لا ولم تكتحل؟ قال: إن ضرير البصر وإذا أنا 
اكتحلت نفعني, وإن لم أكتحل ضرني, قال: فاكتحل»("). 

الثانية: ما دل على الجواز مطلقاً إلا لمانع آخر كوجود الطيب أو الزعفران فيه 
كمعتبرة هارون بن حمزة عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «لا يكحل الحرم عينيه 
بكحل فيه زعفران» وليكحل بكحل فارسي»!' والطائفتان متعارضتان بالنفى والاثبات. 
)١(‏ الخلاف ؟: .3١1‏ 


(1) الوسائل ؟١: 27١‏ / أبواب تروك الاحرام ب 77ح .٠١‏ 


ف ما عا ادا مة.. ترح المناسيك 28 7 الح 
والأحوط الاجتناب فى هاتين الصورتين. كما أنّ الأحوط الأولى التكفير فيهما. 
- الاكتحال بكحل غير أسودء ولايقصد به الزينة, ولا بأس به ولا كقّارة 


وبازائهما طائفة ثالئة وهي روايات معتبرة دلت على جواز الكحل في بعض الأقسام 
وعدم جوازه في القسم الآخرء فتكون مقيّدة لاطلاق الطائفتين المتقدمتين, فنها: ما 
دل على عدم الجواز إذا كان الكحل أسود. وهو مدرك المشهور كصحيحة معاوية بن 
عبار قال: «لا يكتحل الرجل والمرأة الحرمان بالكحل الأسود إلا من علّة»(". 

ومنها: ما دلّ على عدم الجواز إذا كان للزينة. كصحيحة أخرى لمعاوية بن عمار 
«لا بأس بأن تكتحل وأنت حرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه. فامًا للزينة فلا» 7" 
وهما أيضاً متعارضتان. لأنّ المستفاد من الأولى عدم الجواز بالكحل الأسود والجواز 
إذا كان غير أسود وان كان للزينة؛ والمستفاد من الثانية عدم جواز الاكتحال للزينة 
وإن كان غير أسود والجواز بالأسود إذا لم يكن للزينة» فالتعارض يقع بين عقد 
الايجاب من أحدهما وبين عقد السلب من الآخر. وإلا فلا منافاة بينههما بالنسبة إلى 
عقد الايجاب من كل منهماء فانٌ الأولى تقول بحرمة السواد والثانية تقول بحرمة الزينة 
ولا منافاة بين اللأمرين وحرمة كل منهاء وإنما التنافى بين عقد الايجاب من أحدهما ' 
للعقد السلى من الآخرء فان مقتضى الرواية الأولى حرمة الاكتحال بالسواد مطلقاً 
سواء كان للزينة أم لا. ومقتضى العقد السلى للثانية جواز الاكتحال لغير الزينة وإن 
كان أسود. كبا أن مقتضى العقد الايجابي للثانية حرمة الكحل للزينة ومقتضى العقد 
السلبي للأوّل جواز غير الأسود وإن كان للزينة. 

وقد ذكرنا في الأصول في بحث المفاهيم"" أنه إذا كان قضيتان شرطيتان دلّتا على 


)١(‏ الوسائل ؟١:‏ 518 / أبواب تروك الاحرام ب 97ح ؟. 
(؟) الوسائل ؟١١: 2١‏ / أبواب تروك الاحرام ب 77 ح 8. 
() فى محاضرات فى أصول الفقه 6: 177 الثالث: إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء . 


حرمة الاكتحال سوط سلجيو ماني لما ال او ا ب 
ثبوت شيء على تقدير وعدم الثبوت على تقدير آخر فقهراً تقع المعارضة بين المنطوق 
من أحدهما ومفهوم الآخر كما في مثل إذا خنى الأذان فقصّر وإذ خف الجدران فقصّر 
فإذا خف الجدران ولم يخف الاذان يقع التعارض بين منطوق الجملة الثانية وبين مفهوم 
الجملة الأولى؛ فان مقتضى إطلاق منطوق الجملة الثانية وجوب القصر سواء خنى 
الاذان أم لا. ومقتضى إطلاق مفهوم الجملة الأولى عدم القصر سواء خني الجدران أم لا. 

وربما يقال بوجوب القصر عند خفائهما معاً. ولكن لا موجب لذلك. لأنّ المعارضة 
ليست بين المنطوقين ليرفع اليد عن إطلاق كل منهماء بل المعارضة بين منطوق أحدهما 
ومفهوم الآخرء فالصحيح أن يرفع اليد عن إطلاق كل منها بتقييده بالآخر. 

والنتيجة : أَنّ القصر يثبت بخفاء أحدهماء وهذه الكبرى تنطبق على المقام أيضاً 
فنقيد إطلاق مفهوم كل واحد من الروايتين ونرفع اليد عن إطلاق كل واحد منهما 
والمتحصل حرمة الاكتحال بالسواد أو للزينة. 

ولكن هنا رواية معتبرة دلت على أنّ العبرة باجتاع الأمرين معاً السواد والزينة 
وتكون أخص من جميع الروايات فتخصص الأسود بالزينة كما هو الغالب, وكذلك 
تخصّص الزينة بالأسود وهي صحيحة زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: 
«تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة» ورواها الصدوق مرسادً7") 
فان كان الاكتحال بالسواد لم تكن زينة كا إذا اكتحل بالليل عند النوم فلا إشكال 
وكذا لو كان للزينة ولكن بغير الأسود. إلا أن الاحتياط في محلّه خصوصاً في الأسود. 

فتحصل: أنّ الجمع بين الأخبار يقتضي حمل ما دل على النبي عن الاكتحال 
بالسواد على ما كان للزينة . 

وأمّا لو اكتحل بغير الأسود ولا للزينة فلا إشكال في الجوازء بل لم ينسب القول 
بالحرمة إلى أحد من الأصحاب فيه. 

ومن الغريب ما عن شيخنا الأستاذ في مناسكه حكيه بحرمة الاكتحال مطلقاً (". 


. 717 حم ”. المقنع:‎ ٠7 الوسائل ؟17: 08 / أبواب تروك الاحرام ب‎ )١( 
.١67 (؟) دليل الناسك (المتن):‎ 


20 ا ال ل 2 


١‏ النظر فى المرأة 


مسألة 78177: يحرم على ا حرم النظر في المرأة للزينة. وكفارته شاة على الأحوط 
الأول. 

وأمّا إذا كان النظر فيها لغرض غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه 
من السيارات فلا بأس به. ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية, أمَا 
لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة, والأولى الاجتناب 
عنه. وهذا الحكم لايجري فى سائر الأجسام الشفافة, فلا بأس بالنظر إلى الماء 
الصافي أو الأجسام الصقيلة الأخرى7". 


هذا كلّه بالنسبة إلى الحكم التكليف من التحريم والجوازء وأمّا بالنسبة إلى وجوب 
الكقارة فلم يذكر في الروايات لزوم الكفارة هذا العمل. بل صرّح بعضهم بعدم 
الوجوب والأمر كا ذكروه. 

ولكن استدلٌ بعضهم لوجوب الكقّارة برواية علي بن جعفر المتقرّمة !' الدالة على 
أن ارتكاب كل خلاف يوجب الكقّارة بناءَ على نسخة «جرحت» وقد عرفت الكلام 
فيه سنداً ودلالة. فيكون الحكم بالكقّارة مبنياً على الاحتياط الاستحبابي فى جميع 
الموارد المتقدّمة للاكتحال. 

)١(‏ لاينبغى الريب فى حرمة النظر إلى المراة فى الجملة لدلالة النصوص المعتبرة 
على ذلك, 0 صحيح معاوية بن عمار «لا ينظر ا في المراة لزينة»7". 

نما الكلام في أن الممنوع خصوص النظر للزينة أو الأعم. ذهب شيخنا الأستاذ 


.6 وراجع الوسائل 17: 708/ أبواب بقية كفارات الاحرام ب / ح‎ +١7 فى ص‎ )١( 


النظر فى المراة ١‏ ... 1 
(قدس سسره) في مناسكه إلى التعمم ١!‏ وخصٌ بعذ بالزيئة كما حكي عن الذخيرة!" 
ويظهر ذلك من صاحب الوسائل لقوله في عنوان الباب «تحريم النظر ف المرأة للزينة»7”" 
ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات الواردة في المقام وهي على طائفتين: 

الأولى: ما قيد فيه النظر بالزينة كالصحيحة المتقدّمة, وإلا فلا إشكال فيه, كالنظر 
إلى المرآة شهالاً أو يميناً بحيث لايرى نفسه فيها ونا يريد النظر إلى شيء آخر. وكنظر 
السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات ونحو ذلك مما لا يكون النظر فيها للزينة. 

الثانية: ما دل على المنع من مطلق النظر ولكن علل فيه بالزينة كقوله في صحيحة 
حماد «لاتنظر في المرآة وأنت حرم فانّه من الزينة»!*) فان قوله «لاتنظر في المراة» 
مطلق من حيث الزينة وعدمها ولا ينافيه التعليل بالزينة. 

وربما يقال بأئَّها مثبتان لا تعارض بينهها والحكم انحلالي يثبت للمطلق وللمقيد 
فلا تقييد فى المقام. ولا منافاة بين ثبوت الحكم للمطلق وثبوته للمقيد. فيثبت الحكم 

وفيه أوّلاً: أنه لا إطلاق فى المقام ليقال بثبوت الحكم للأعم. بل الظاهر من 
الصحيحة المعللة بالزينة أَنّ النظر للزينة ممنوع, وإذا لم تكن الزينة دخيلة في الحكم 
بالتحريم لم يصح التعليل, وإلا لو قيل بالاطلاق وعدم دخل الزينة في الحكم, فعناه 
ان مجرّد النظر إلى الزينة حرام وهذا ليس بحرام قطعاء إذ لا نحتمل أنْ النظر إلى الزينة 
كالنظر إلى الحلى ونحوه حرام شرعاً. فالمراد من قوله: «فانّه من الزينة» أنه تزين. فلا 
إطلاق له ليعم مطلق النظر المجرد عن الزينة. 

وثانياً: لو سلمنا الاطلاق وأنّ القيد لا مفهوم له. ولكن لا بد من عدم اللغوية 


١61 دليل الناسك (المتن):‎ )١( 

(؟) الذخيرة: 057 السطر .١‏ 

() الوسائل :١7‏ 217 / أبواب تروك الاحرام ب 54. 

(4) الوسائل ؟17: 477 / أبواب تروك الاحرام ب 4ح .١‏ 


ار م ا انر عت اقرع المناسك 77 7 الخ 
لذكر القيد. فلو كان الحكم ثابتاً للمطلق وم يكن القيد دخيلاً في الحكم كان التقييد 
بالزينة في الرايات لغواً حضاً. فلابدٌ من الالقزام أن التقييد يدل على عدم شبوت 
الحكم للمطلق فراراً عن لزوم اللغوية. 

وهل يختص الحكم بالمرآة أو يعم كل جسم شفاف يرى الانسان نفسه فيه؟ لا 
دليل على التعميم لكل جسم غير معدٌ للنظر إليه للزينة, فا يستعمله الانسان للنظر 
َيِه احيانا للزيئة تجوز النظر: لأاضالة الجواق: 

ثم إِنْه في بعض الروايات أمر بالتلبية بعد النظر فكأنّ النظر يوجب نقصاً فى 
إحرامه وتلبيته. وظاهر الرواية 7" هو الوجوب. إلا أنْم تسالموا على الخلاف فلا 
يمكن الالتزام بالوأجوب. خصوصاً أن ذلك من المسائل الَتى يكثر الابتلاء بهاء ولو 
كآن ديد ليتوا ها لور بوبات ولأ تكن تشنازو» درك كتياه عدن تاد 
الوجوب فالحكم استحبابي. 

وهل تثبت الكقّارة في النظر في المرآة أم لا؟ مر الكلام فيه في الاكتحال7", وا نه 
لا دليل على ثبوت الكقارة إلا بناءً على نسخة «جرحت» في رواية على بن جعفر 
وقد عرفت ضعفها سنداً ودلالة. ْ 

ما لببين النظارة قلا يلحق بالنظر ال المراة:قاله يرق الأشياء من قريب اوعد 
بواسطة النظارة, لا أنه يرى الأشياء فيهاء نعم إذا لبسها للتزين فهذا بحث آخر 
سيأت الكلام فيه 7" منعاً وجوازاً إن شاء الله تعالى. 


.4 الوسائل ؟١: 29 / أبواب تروك الاحرام ب 74ح‎ )١( 
.2 فى ص‎ (3) 
.6غ0١ فى ص‎ (0 


١_الخف‏ والجورب 


مسألة 54!: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب. وكقّارة ذلك شاة 
على الأحوط . ولا بأس بلبسهها للنّساء, والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما 
يستر تام ظهر القدم, وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى 
لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم, ولا بأس بستر تهام ظهر القدم من 
دون لبس!'٠.‏ 


)001( صرح الأصحاب بحرمة لبس الخف والجورب للمحرم إل لضرورة. ويدل 
عليه النصوص المعتبرة "١‏ فبالنسبة إلى الحكم التكليق لا كلام فيه. وأمّا ثبوت 
الكتارةاقاذ ديل يعللف» لكيه ميق عل الالجعياط الوخوى :لا زوالة عل بين 
جعفر المتقدّمة 9" بناء على نسخة اعت لضعفها سنداً ودلالة. بل لأجل ما دل 
على أن من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه وهو حرم وفعله متعمداً فعليه دم شاة كما في 
صحيحتي زرارة”" وإمًا لم نجزم بثبوت الكقّارة وقلنا بالاحتياط فذلك للشك في 
صدق اسم الثوب على الجورب. وإن أطلق الثوب في رواية معتبرة على القفازين 
كقوله (عليه السلام): «المراة الحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير 
والقفازين»!؟) وحال الجورب حال القفازين فائهما من لباس اليدين والجورب من 
لباس الرجلين, على أنه قد أفتى جماعة بوجوب الكقّارة, هذا بالنسبة إلى الرجال. 


وأمّا النّساء فيجوز لها لبسها لعدم المقتضي للتحريم بالنسبة إليهاء لاختصاص 
النصوص المانعة بالرجلء وقاعدة الاشتراك لاتجري ف المقام بعد العلم باختلافههما في 


.0١ أبواب تروك الاحرام ب‎ / 5٠١ :١7؟ الوسائل‎ )١( 
.غ١7 (؟) فى ص‎ 
.4 ,.١ أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8 ح‎ / ١017 :١7 الوسائل‎ )( 


84 باط فوع جاجد وع د اجوحة و الحو ا اازوالرا واد بسر القت ع المناشك» 76 7 الح 
كثير من أحكام الح خصوصاً في اللباس. 

مضافاً إلى أنّ الصحيحة الدالة على أنّ المرأة تلبس من الشياب ما شاءت إل 
القفازين7'' تدل على جواز لبس الجورب والمخف لاء وإلا لوكان ممنوعاً لزم استثناؤه 
بالنسبة إليها كما استثني القفازان . 

م إن الممنوع هل يختص بالجورب والخف أو يعم كل ثوب ساتر للقدم. ىا إذا 
كان إزاره طويلاً يقع على قدميه ويسترهما؟ قيل بعدم الجواز وبالتعميم. بدعوى أن 
الملاك في المنع ستر القدم وإلا فلا خصوصية للجورب والخف. 

وفيه ما لايخى. إذ لم يعلم أنّ الملاك ستر القدم ولعل الملاك شبيء آخر, والأحكام 
تعبدية . 

وأمّا تغطئة ظهر القدم بغير اللبس كتغطئته باللحاف ونحوه عند النوم مثلاً. فلا 
ينبغي الشك في جوازه لعدم صدق اللبس على ذلك قطعاً . 

ولو لبس الخنف أو الجورب للضرورة هل يجب عليه شق ظهره أم لا؟ 

قيل بالوجوب. ولكن لادليل عليه وما دل على وجوب الشق روايتان ضعيفتان. 
الأولى : ما روآه على بن أَبى حمزه البطائئق عن أبى بصير!"', والبطائئى هو الكذّاب 
المعروف . الثانية: ما رواه الصدوق بسنده إلى محمّد بن مسلم'", وطريق الصدوق 
إليه ضعيف كما فى المشيخة (). 


.7 الوسائل 497:17 / أبواب تروك الاحرام ب 48 ح‎ )١( 
/ا19.‎ / 5١8 :' الوسائل ؟١١: كد عر ابراتك تروك الاحرام ب ١0ح '"'. 6. الفقيه‎ )3(.)١( 
.1 الفقيه ؛ (المشيخة):‎ )8( 


الالتفات إلى النّجاسة فى الصّلاة ا 


أثنائهاء وقد يستدل على ذلك بفحوى الأخبار الواردة فى صحة الصلاة الواقعة مع 
النجاسة الجهولة. لأن الصلاة الواقعة فى النجس بتامها إذا كانت صحيحة فالصلاة 
الواقعة في النجس ببعضها صحيحة بالأولوية القطفية,.وأما الأحداء المعاخرة عن أن 
الالتفات فهى واجدة لشرطهاء لأن المفروض أن المكلف يزيل النجاسة فى أثناء 
الصلاة, وأما اللآنات المتخللة فقد مب أن النجاسة فيها غير مانعة عن صحة الصلاة. 

وبذلك يظهر الحال في الصورة الثانية لأن الأولوية القطعية أيضأ تقتضي فيها 
الذكل بضصحة الصلذة | عرفت تقريينا: ْ 

وهذا الذي أفيد وإن كان صحيحاً في نفسه إلا أن الأخبار الواردة في المسألة مطبقة 
على بطلان الصلاة في مفروض الكلام: 

منها: صحيحة زرارة المتقدمة حيث قال: «لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك» 
فانه يدل على أن الصلاة إما يحكم بصحتها مع رؤية النجس فما إذا احتمل طرو 
النجاسة في أثنائها. وأما مع العلم بطروها قبل الصلاة فلا. 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة الواردة في الرجل يرى في ثوب أخيه دماً 
وهو يصلى ؟ قال: لا يؤذنه حتى ينصرف ١7‏ لدلالتها على أن العلم بالنجاسة الحاصل 
باعلام الغير في أثناء الصلاة يوجب البطلان. 

ومنها: صحيحته الأخرى عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «ذكر المني فشدّده 
فجعله أشد من البول. ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعدما تدخل في الصلاة فعليك 
إعادة الصلاة. وإن أنت نظرت فى ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة 
عليك. فكذلك البول»!" فقد دلت على بطلان الصلاة فى النجاسة الواقعة قبلها. لأن 
ذكر المني قرينة على حدوثه قبل الصلاة لبعد ملاقاته انوت في أثنائها . 

ومنها: ما عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في رجل صلى في ثوب 


)١(‏ الوسائل *: 24 / أبواب النجاسات ب ٠١‏ ح ١‏ وقد تقدّمت في ص 5؟5. 
(؟) الوسائل :٠‏ 474 / أبواب النجاسات ب ١1ح‏ ؟ وقد تقدّمت في ص 578. 


ات الكذب والسب 


مسألة 9غ5: الكذب والسّب محرّمان فى جميع الأحوال. لكن حرمتهما مؤكّدة 
حال الإحرام, والمراد من الفسوق في قوله تعالى: لإقّلا رَقَتَ وَلَا فُسُوقَ وَل 
جدَالَ ف آَلْحَجٌ» هو الكذب والسّبء أمّا التفاخر. وهو إظهار الفخر من حيث 
الحسب أو النسب. فهو على قسمين: < 

الأوّل: أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين 
وهذا تحدم في نفسه. 

الثانى: أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير 
ويطلاً عن 4 التعهه ويفة| لذ بام بيه ول جرع لعل لمر ولذ عل عدو ل 


)١(‏ أجمع العلماء كافة على تحريم الكذب والسب في الحيّ وغيره. والأصل فيه 
بالنسبة إلى الحيٌ قوله تعالى: إقَلَا رَفْتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ ف أَلْحَجّ )١74‏ وقد فشر 
الفسوق في صحيح معاوية بن عمار بالكذب والسباب!'! وهذا مما لا كلام فيه. 

وإِنًا الكلام في المراد بالفسوق وتفسيره, فعن الشيخ 7" والصدوقين !© أنه الكذب 
خاصّة, بل نسب هذا القول إلى المشهور واختاره في الحدائق!*. وعن القاضي أنه 
الكذب على الله تعالى وعلى رسوله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) وعلى الأئمة00) (عليهم 
الكذب والسباب7" كما في صحيح معاوية بن عمار. 


0 لقره اا 
(؟) الوسائل 17: 857 / أبواب تروك الاحرام ب 9” م .١‏ 
(5) المبسوط .,55١ :١‏ 

(5) المقنع: 5374 الختلف 5: .٠١9‏ 

.405:١6 الحدائق‎ )6( 

.55١:١ المهذب‎ )( 

(0) حكاه فى الختلف 5: .٠١9‏ 


و م سمت تت تس مادام يدن . فارج المتاييلفة 10ر١‏ المج 


وعن الشيخ في التبيان أن المراد به جميع المعاصي الْتى نبي المحرم عنها0". وهذا 
اجتهاد منه في مقابلة النصوص المفسرة للفسوق, فانٌ الاجتناب عن المعاصي بل عن 
كل رذيلة وإن كان ممدوحاً في نفسه خصوصاً فى حال الاحرام ولكن لا وجه لحمل 
الفسوق على ذلك, بعد تفسيره في النصوص المعتبرة بالكذب والسباب أو المفاخرة. 

وفي صحيح علي بن جعفر فسّر الفسوق بالكذب والمفاخرة0" فان قلنا بِأنّ 
المفاخرة لا تنفك عن السباب, فانٌ المفاخرة ما تتم بذكر فضائل لنفسه وسليها عن 
الخاطب. او يسلب رذائل عن نفسه ويثبتها خصمه. وهذا هو معنى السباب كما عن 
العلامة في الختلف 7", فلا معارضة بين صحيحة معاوية بن عبار المتقدّمة وصحيحة 
على بن جعفرء لارجاع المفاخرة إلى السباب المذكور في صحيحة معاوية بن عمار» وإن 
م يكن عنوان المفاخرة داخلاً في عنوان السب كا إذا افتخر على المخاطب بذكر فضائل 
لنفسه أو دفع رذيلة عنها من دون أن يمس كرامة المخاطب ومن دون تعريض لنني 
فضيلة عنه او إثبات رذيلة عليه, فيقع التعارض بين صحيحة معاوية بن عمار 
وصحيحة على بن جعفر, لأن صحيح معاوية بن عمار فسّر الفسوق بالكذب والسباب 
وصحيح على بن جعفر فسّره بالكذب والمفاخرة. 

وذكر صاحب الحدائق أنّ الصحيحين تعارضا فما عدا الكذب فيتساقطان ويؤخذ 
بالمتفق عليه منهما وهو الكذب خاصّة. فيطرح الختلف فيه من كل من الجانبين وهو 
السب والمفاخرة!؟' ويؤيّده تفسير الفسوق بالكذب خاصًة في روايات ضعيفة 
كمرسلة العياشي في تفسيره!"' ورواية الصدوق عن المفضل بن صالم عن زيد 
الشحاه”". فائَّا ضعيفة بالمفضل بن صالح, والفقه الرضوي!". 


.١12 :7 الثبيان‎ )١( 

(؟) الوسائل ؟١:‏ 510 / أبواب تروك الاحرام ب 7ح 4. 

.1٠١٠١ :5 المختلف‎ )9( 
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.7١ا/ فقه الرضا:‎ )0( 


الكذب:والكت 0 00101 00 

وكذا السيّد في المدارك اختار أنّ المراد بالفسوق هو الكذب فقط(", بدعوى أن 
الجمع بين صحيح معاوية بن عمار وصحيح علي بن جعفر يقتضي المصير إلى أنّ 
الفسوق هو الكذب خاصّة, لاقتضاء صحيح معاوية بن عمار نف المفاخرة وصحيح 
على بن جعفر نفى السباب. فيؤخذ بالمتفق عليه منهما وهو الكذب ويتساقطان 
ناحية إل الصيبر لدت 

وهذا من مثله عجيب. وذلك فلأنٌ التعارض إما هو بين منطوق أحدهما ومفهوم 
الخو لاه منطوق منجيع ينا ؤي ون عار يلال عل طسو التعموق بالكذى والسات 
وبالمفهوم المستفاد من الحصدر يدل على عدم المنع من المفاخرة, وكذا صحيح علي بن 
جعفر بالمنطوق يدل على حرمة الكذب والمفاخرة وبمفهوم الحصر يدل على عدم كون 
السب من تروك الاحرام. ففهوم كل منهما يدل على جواز السباب والمفاخرة. وحيث 
إن دلالة المفهوم بالظهور ودلالة المنطوق بالصراحة فيرفع اليد عن ظهور كل متهم 
بصراحة المنطوق في كل منهماء فالنتيجة حرمة الجميع وأنْ السب والكذب والمفاخرة 
من القسوق .ل ريا أن الرواباك القسينة القبعرة التسوق كن قاف 
كانت معتبرة, كانت القاعدة تقتضى ما ذكرناه. 

ثم إن المفاخرة إن أخذ في عنوانها نني الفضيلة عن المخاطب وإثبات منقصة ورذيلة 
عليه فلا ريب في الحرمة ودخوطا في صحيح على بن جعفرء وإن لم تستلزم ذلك ولا 
تقس كرامة أحد وإما يثبت المحرم فضيلة لنفسه أو ينف رذيلة عنها من دون تعريض 
لمؤمن آخر ومن دون أن يمس كرامة أحد من المؤمنين, فان لم يصدق عنوان المفاخرة 
على ذلك فهو. وإن صدق عليه فلابدٌ من إخراجه عن المفاخرة الممنوعة في صحيح 
على بن جعفر, لعدم احتال حرمة هذا النحو من المفاخرة. ويكون إطلاق المفاخرة 
المذكورة في الصحيح غير شامل هذا النوع من المفاخرة, لأن رواية على بن جعفر في 
مقام تفسير الفسوق والخروج عن الجادة المستقيمة. وهذا النوع من المفاخرة ليس 
من الفسوق. فلا ينطبق عليه عنوان الفسوق والخروج عن الحدود الشرعية. 


نف مهمه ممم ممم م مهنم 06600000 ...000000000000000 شرح المناسك 358 / الحج 

وبعبارة أخرى: محرّد الافتخار ما لم يستوجب منقصة على أحد من المؤمنين لا 
محذور فيه شرعاء فلا يصدق عليه عنوان الفسوق. 

وأمّا بالنسبة إلى الكقارة: فالمعروف عدمها سوى الاستغفارء بل ذكر صاحب 
الجواهر (قدس سره) أنه م يجد من ذكر للفسوق كقّارة, بل قيل ظاهر الأصحاب لا 
كفّارة فيه سوى الاستغفار(". 

ولكن صاحب الوسائل ذهب إلى وجوب الكقّارة لقوله: باب أَنّه يجب على الحرم 
في تعمد السباب والفسوق بقرة”) 

وذهب صاحب الحدائق إلى وجوب الكقّارة أيضاً عند اجتاع السباب والكذب 
ولا تجب عند انفراد كل منهها عن الآخر ””. 

وماذكره «الخيور هو الصجيع لصحيح الحبي, اك أبي عبدالله (عليه السلام) في 
حديث قال : «قلت: #أرامت هق ابقل بالفسوق, ما عليه ؟ قال : لم يجعل الله إديهيةا 
يستغفر الله وبا ا 

ووو" الفسدوق أن طرينة إل شد ياك والتترى صبين اللو طويخ 
الصدوق إلى محمّد بن مسلم وإن كان ضعيفاً ولكن طريقه إلى الحلبي صحيح 

ثم إن صاحب الوسائل بعد ما روى الرواية الأولى في الباب الثاني من أبواب بقيّة 
كفارات الاحرام عن الكليني, قال: ورواه الصدوق وابن إدريس كما مرّء وذكر المعأّق 
أيضاً ورواه الصدوق وابن إدريس كا مرّء إلا أنّ الذي مرّ في الباب الثاني والثلاثين 
من تروك الاحرام 7 ما رواه الصدوق عن الحلبي, ولكن لم يذكر منه كقّارة الفسوق. 

نعم , كقّارة الفنسوق مذكورة في صحيحة الحلبي كا في الفقيه. 


.150 ٠٠ الجواهر‎ (001) 

(؟) الوسائل ١88:1‏ / أبواب بقية كفارات الاحرام ب ؟. 
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القن :الكت 0 0 ا 

وبالجملة : هاتان الصحيحتان دلّتا على عدم الكقّارة للفسوق. وصاحب الوسائل 
حملها على الجاهل, لما ثبت من عدم وجوب الكفارة على غير المتعمد واختار وجوب 
الكثّارة على العامد. لصحيح سلمان بن خالد قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) 
يقول: ‏ في حديث - وفي السباب والفسوق بقرة» ١١‏ 

ولا يخنى أن هذا الحمل بعيد وليس من الجمع العرفي بين الروايتين المتنافيتين» لأن 
الظاهر من قول السائل: من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ والظاهر من جواب الإمام 
(عليه السلام): «لم يجعل الله له حدّاً يستغفر الله» أنه لم يجعل فى الشريعة المقدّسة 
ذلقهة ا وققا أضلت لأ انه حدل لداشها ووه عند الجهل خاضة: 

وبعبارة أخرى: ما ذكره صاحب الوسائل يبتني على أن تكون الكقّارة مجعولة 
عند الفسوق ولكن الشارع رفعها عند الجهل. والظاهر من الصحيحة أنّ الكفّارة غير 
عولة للتسوق أصلا زوأ ناخو ثابقة:ق الخريفة المقدسه برابينها: 

مايا صنعه فى الحدائق من أ نّ الكفارة ثابتة على الجمع بين السباب والكذب'" 
ففيه: أنّ الظاهر من الرواية ثبوت الكقّارة لكل من السباب والفسوقء والمقام من 
باب ذكر العام بعد الخاص. وهذا النحو من الاستعمال شائع في القرآن وغيره. فن ذكر 
الخاص بعد العام قوله تعالى: فِيِي)) تاكهَة وَغَخْلّ وَدُمَانُ 7" ومن ذكر العام بعد 
الخاص قوله عر وجل: لأَيَوَُ أَحَدُكُ: أن تكون لَهُ جَنَهَ مِنْ تيل وَأَعْنَاب تَجْرِي من 
تمتها آلْأمَارُ لَهُ فيا مِنْ كل آلثَّمَرَاتِ 4 وقوله تعالى: ظيُنْيِثُ لم به أَلرَرْمَ 
وَآَلذَّيْنُونَ وَأَلنَخِيلَ وَاَلْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلَّ آَلنَّمَرَاتِ م 0©. 

وبالجملة : الفسوق عام ذكر بعد الخاص والظاهر من الرواية ثبوت الكفارة لكل 
من السباب والفسوق. 


.١ أبواب بقية كفارات الاحرام ب١7 ح‎ / ١68:1 الوسائل‎ )١( 
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١‏ _الجدال 


مسألة :56٠‏ لايجوز للمحرم الجدال وهو قول لا والله وبلى والله, والأحوط 
ترك الحلف حيّ بغير هذه الألفاظ (". 


فالصحيح حمل صحيحة سلوان بن خالد على الاستحباب, لصراحة صحيح 
الحالى في عدم الوجوب. كما تحمل لذلك صحيحة على بن جعفر المروية عن قرب 
لاسناد أيضاً الدالّة على التصدق بشيء على الاستحباب. فقد روى على بن جعفر 
عن أخيه موسى (عليه السلام) «وكفارة الفسوق شيء يتصدق به إذا ره حرم 
وفى نسيقة اخرك «وكفارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله وهو محره»7. 

)١(‏ لاريب في حرمة الجدال على الحرم للآية الشريفة!" والنصوص المعتبرة7". إِنما 
الكلام في معناه. وعن العامّة حمل الجدال على معناه اللغوي وهو مطلق المخاصمة 
والفزاع (؟". ولكن الروايات الواردة عن أئُة الهدى (عليهم السلام) فسرته بقوله: «لا 
والله. وبلى وانه»(", فيقع الكلام فى جهات: 

الأولى: هل الحرّم قول الرجل لا والله؛ وبلى والله على الاطلاق وفي كل مورد, أو 
حرم في خصوص مورد المخاصمة ؟ وبتعبير آخر: الممنوع المخاصمة الى فيها يمين 
خاص وهو قول الرجل لا والله. وبلى والله. أو أنّ الممنوع مطلق هذا القول ولو في 
عون فووة الخاضينة ؟ 

بظهر من بعضهم اختصاص الحرمة بمورد المخاصمة, والظاهر أَنّه لا وجه له. لأنّ 
الروايات فسّرت الجدال بنفس هذا القول لا الخاصمة المشتملة على هذا القول. فهذا 


.416 / 775 قرب الاسناد:‎ .١7 5 أبواب كفارات الاستمتاع ب 7ح‎ /١١١:17 الوسائل‎ )١( 
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القول ممنوع ولو في غير مورد المخاصمة, وقد وقع التصريم في صحيح معاوية بن عمار 
أن الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله. وأمّا قول الرجل لا لعمري وبلى لعمري 
فلا بأس به١١)‏ فقتضى الاطلاق عدم اختصاص الجدال بالخاصمة . فلو سأله أحد هل 
فعلت كذا؟ فقال: لا والله. يكون داخلاً في الجدال, وكذا لو قال له: أنت كذاء فقال: 
بلى والله. فدعوى اختصاص الحكم بمورد الخاصمة بلا موجب, فلا مانع من الالتزام 
بأنّ الجدال حقيقة شرعية للمعنى المعهود المذكور في الروايات, أو أنّه استعمال 
شرعى فيه. فلا ضير فما ذكرناه كون معناه اللغوي في الأصل مطلق النزاع 
والتخاصم ”". 

وممًا يؤكد ما قلناه ما ورد فى صحيح معاوية بن عبار «واعلم أن الرجل إذا حلف 
بئلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به. 
وإذا حلف ينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم بهريقه ويتصدّق به»7" وكذا ما 
ورد في موثقة أبي بصير «إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم 
ور ذ اجات ينا نسو كان ١‏ نيا ل لله ف ورين اننا د سناد كن 
أن موضوع الحكم نفس الحلف لا الحلف الواقع في ا لمخاصمة. وكذا يستفاد ذلك من 
معتبرة أخرى لأبي بصير قال: «سألته عن ال حرم يريد أن يعمل العمل فيقول له 
صاحبه : والله لا تعمله, فيقول: والله لأعملنّه . فيحالفه مراراًء يلزمه ما يلزم الجدال؟ 
قال: لا. إِنُا أراد بهذا إكرام أخيه. إنما كان ذلك ما كان لله عرّ وجلّ فيه معصية» !6 
لأنّه لو كان موضوع الحكم هو اللخاصمة لكان الأنسب واللائق الجواب بأنَّه لا 
يحذور في هذا الحلف أصلاً, لعدم الموضوع للجدال, ولعدم وقوع هذا الحلف في مورد 
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لخاصمة,. لا التعليل بأنه لا معصية فيه. لأنْه لم يأت بالجملة المعهودة. 

وبالجملة: لاريب في أن المستفاد من الأدلة أن موضوع المنع هو يحرد الحلف 
بالجملة المعهودة وإن لم يقع فى مورد المخاصمة . 

الجهة الثانية : هل يختص الحكم بهاتين الجملتين لا والله. وبلى والله. أو يعم جميع 
أفراد البهين كقولنا: لا وريٌّ, لا والخالق ونحوهماء بل ومن دون اشتال على حرف 
(لا) و(بلى) كا إذا قال: واللّه, وبالله ؟ 

ظاهر المشهور هو الاختصاصء وصرح الحقق في النافع(١'‏ والشهيد في الدروس”"" 
بالتعميم , وأن موضوع الحكم مطلق الحلف بالله تعالى. 

والصحيح ما ذهب إليه المشهورء لأنّ الظاهر من صحيح معاوية بن عار أنّ 
المكم متزتب عل :نفس هذا القول خاطة لا المع .ولاها بسكن عينا بان ضبان 
ليدل على حرمة مطلق الحلف بالله عرٍّ وجل. 

والحاصل: الجدال الممنوع شرعاً في الحجّ هو الحلف بالله بالصيغة ا لخصوصة 
المذكورة فى صحاح لمعاوية بن عمار”". 

ثم إِنّه قد استدل للقول بالتعميم بعدّة من الروايات: 

منها: صحيحة معاوية بن عمار فى حديث «والجدال قول الرجل لا واللّه وبلى والله 
واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة ما ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه 
دم يهريقه ويتصدق بهء وإذا حلف ييناً واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم» (2ا. 

ومنها: موثقة أبي بصير «إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه 
دم بهريقه, وإذا حلف يميناً واحدة كاذباً فعليه دم مهريقه»! فانٌ المستفاد منهها أن 
الموضوع للحكم مطلق الحلف. ظ 
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والجواب: أمّا عن صحيح معاوية بن عمارء أن هذه الجملة «واعلم أنّ الرجل إذا 
حلف...» وإن ذكرها مستقلاً ولكن ذكر في الصدر «والجدال قول الرجل لا والله, 
وبلى والله» فيعلم أن الحكم المذكور بعد ذلك مترتب على هذا القول وليس مترتباً 
على مطلق الحلف . 

وبتقريب أخر: ليست الرواية في مقام بيان الجدال وتفسيره. بل في مقام بيان 
التفصيل بين البمين الصادقة والكاذبة» وأن أيّاً منهما يوجب الكقّارة. وبذلك يظهر 
الجواب عن رواية أبى بصير فائها في مقام بيان التفصيل بين ا حلف الكاذب والصادق 
وثبوت الكقّارة في الحلف الكاذب وإن كان واحداً. وثبوتها في الحلف الصادق إذا 
كان ثلاثة أيمان, وليست فى مقام بيان أن مطلق الحلف يوجب الكقّارة, فلا إطلاق 
هافن هدو اللنية: 

على أنه لو سلمنا الاطلاق وشموله لكل حلف.ء يقع التعارض بين هذه المطلقات 
وبين صحيحة معاوية بن عمار ا حاصرة بالقول الخصوص («إنما الجدال قول الرجل : 
لا والله. وبلى والله» ١‏ فائها بمفهوم الحصر تدل على عدم حرمة غير هذا القول 
الخاص. والتعارض بالعموم من وجه. لأن صحيحة معاوية بن عمار الحاصرة تدل 
عل انكس قولنس ولا وام ويل يوان ل أت لدم سواء كا ودهانا بوالله ينين هنذا 
الول أن كان ملفا تقين :انه كقو اده لفمر لف بوكلك الزواياكت المطلقة اتدل غدل أن 
الممنوع هو الحلف بالله سواء كان بقوله: لا والله. وبلى والله أو بغير هذا القول. فيقع 
التعارض فى الحلف بالله بغير هذا القول الخاص, وبعد التعارض يرجع إلى اصل 
البراءة . 

الجهة الثالئة: هل الحكم مختص بالجملة الخبرية, أو يعم الجملة الانشائية؟ 

م أر من تعرض لذلك. والّذي يظهر من الروايات الواردة في المقام عدم شثمول 
الحكم للحلف في الجملة الانشائية, إذ يظهر من صحيحة معاوية بن عمار ونحوها 
الواردة في التفصيل بين الحلف الصادق والكاذب, أنّ الحلف الممنوع يجري في مورد 
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و مم بام و صا تان اتا وطف كمد اشع المناسيك 7/8 الم 
يقبل الصدق والكذب وليس ذلك إلا فى الجملة الخبرية. وأمّا الانشائية فغير قابلة 
للصدق والكذب» ا ذكرنا فق حل "١‏ أن الانشاء إبراز أمر اعتباري نفساني ول يكن 
فيه حكاية عن الخارج ليتصف بالصدق والكذب, فبقرينة التفصيل بين الصادق 
والكاذب يعلم ان الحكم يختص بالحلف فى مورد الجملة الخبرية. 

وعلى ذلك تحمل معتبرة أبي بصير قال: «سألته عن الحرم يريد أن يعمل فيقول له 
صاحبه: والله لا تعمله, فيقول: واللّه لأعملنّه فيحالفه مراراً. يلزمه ما يلزم الجدال؟ 
قال: لا إِمًا أراد بهذا إكرام أخيه. إِنما كان ذلك ما كان لله عرٍّ وجل فيه معصية» 7" 
فانٌ المستفاد منها أن الحلف الحوّم هو الحلف الاخباري وأمًا الحلف التكريى الذي 
هو مجرد وعد لمؤمن فلا معصية فيه. ش 

فالحكم يختص با إذا أخبر عن شيء نفياً أو إثباتاً فحلف عليه بالقول ا مخصوص, 
وأمًا الوعد على شيء والانشاء به على عمل أو ترك شيء فغير داخل في موضوع 
الحكم. لأنه غير قابل للصدق والكذب. 

ومنه يظهر أنه لا بأس بالحلف في التعارفات الدارجة بين الناس لعدم كونه إخباراً 
عن شيء؛ فاستثناء ذلك من الحلف الحرم من الاستثئناء المنقطع لعدم دخوله فى 
الحلف الممنوع. لأن موضوع المنع هو الحلف في مورد الجملة الخبرية الحتملة للصدق 
والكذب, وأمًا ما لايحتمل للصدق والكذب فغير داخل في موضوع الحكم أصلاً. 

الجهة الرابعة: هل الجدال يتحقق بمجموع هذين لون أعى : : لا والله » وبل 
والله ؛ أو يتحقق بكل منهها مستقآًا؟ 

الظاهر هو الثاني لأن إحدى الجملتين تستعمل في الاثبات, والأخرى تستعمل 
في النفي, ولا يمكن استعاطها في مقام واحدء بل الشائع المتعارف استعبال بلى والله في 
مقام الاثبات ولا والله في مقام النني. ولا يستعملان في مورد واحد, فالجدال يتحقق 
بكل واحد منهما منفرداً عن الآخر. 
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فيه جنابة ركعتين ثم علم به؟ قال: عليه أن يبتدئ الصلاة..» 7" وهذه الأخبار 
تقتضي الحكم ببطلان الصلاة في الصورة الثالثة ولا تبق مجالاً للأولوية القطعية يوحت 

ثم إنّ الأخبار الواردة في الر عاف لا دلالة لها على صحة الصلاة في الصورة الثالثة 
وإِغا يستفاد منها عدم بطلانها بحدوث النجاسة في أثنائهاء فالاستشهاد بها على صحّة 
الصلاة في الصورة الثالثة في غير محلّه . وما ذكرناه في المقام من الحكم ببطلان الصلاة 
لاينافي كون الطهارة الظاهرية محزئة في إحراز شرط الصلاة, لأنه من الجائز أن 
تكون الطهارة الظاهرية مجزئة فى خصوص ما إذا كانت الصلاة واقعة في النجس 
بأجمعها دون ما إذا وقع شيء منها في النجس بأن أنكشف في أثناء الصلاة, فانٌ ذلك 
أمر ممكن لا استحالة فيه. هذا كله فى الاستدلال على ما ذهب إليه المشهور 
بالأولوية. 1 

وقد يستدل هم بجملة من الأخبار: منها: موثقة داود بن سرحان عن أب عبدالله 
(عليه السلام) «في الرجل يصلِي فأبصر في ثوبه دماً؟ قال: يتم»'" ولا يحتاج تقريب 
الاستدلال بها إلى مزيد بيان. 

والصحيح عدم دلالتها على صحة الصلاة في مفروض الكلام وذلك فان للرواية 
إطلاقاً من نواح ثلاث: 

الأولى: من جهة أمره (عليه السلام) باتمام الصلاة حيث إنه مطلق يشمل صورة 
القكن من إزالة الدم بغسله أو إلقاء ثوبه أو تبديله وصورة العجز عن ذلك. كما أنه 
على الصورة الأولى يشمل ما إذا أزاله وما إذا لم يزله. 

الثانية : إطلاقها من جهة كون الدم بمقدار يعفى عنه في الصلاة وما إذا لم يكن وكونه 
كما يع عنه في نفسه وما إذا لم يكن كا إذا كان من الدماء الثلاثة أو من دم غير 
المأكول. 

النالئة : إطلاقها من جهة وقوع الدم المرئي في ثوب المصلى قبل الصلاة وما إذا وقع 
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ويؤكّد ذلك الروايات المفصلة بين الحلف الصادق والكاذب. فانٌّ المستفاد منها أن“ 
للا لتق الكت على كل 

من اللفظين وإن لم ينضم إلى الآخر. 

الجهة الخامسة: هل الحكم يختص بذكر كلمة (لا) و(بلى) أو يعم الحكم لما يؤدي 
هذين المحنيث بان يقول في مقام النني: ما فعلت والله؛ وفي مقام الاثبات: قد فعلت 
كذا واللّه ؟ وهل يقتصر على ذلك بالنسبة إلى التعبير بالقسم باللغة العربية» أو يعمه فيا 
لو ترجم إلى غير العربية ؛ 

اختار في الجواهر التعميم وأَنْه لا خصوصية لذكر كلمة (لا) و(بلى) بل المعتبر أداء 
هذين المعنيين نظير قوله (عليه السلام) «إنما الطلاق أنت طالق»١"‏ فانٌ الطلاق يقع 
بقولنا: طالق ولا يعتبر لفظ (أنت) قطعاً ٠‏ بل يقع بقوله : زوجتي أو هي أو فلانة ونحو 
ذلك طالق وبالجملة لفظ (بلى) و(لا) لبيان المقسوم ليو لأيشتر عسوض اللنلين 
ف مؤدّاه. بل يتحقق الجدال بقول: والله وإن أدي المقسوم عليه بغير لفظ (لا) و(بلى) 
بل يك الفارسية ونحوها فيه!" 

وفيه: أن الظاهر من النص اعتبار قول لا واللّه وبلى والله. بأن يكون النئى 
والأقناك زؤديان تكلمة (80) ولين» بلفظ الحلؤلة بالعوبيةءالقوله عله السناكه )فى 
صحيح معاوية بن عمار «إنما الجدال قول الرجل: لا والله. وبلى والله» فإذا أدى القسم 
أو المقسوم عليه بلفظ آخر غيرهما لا يشمله النص, وكذا إن كان بغير اللفظ العربي, 
وأمّا ما ذكره (قدس سره) من وقوع الطلاق ولو لم يذكر لفظ (أنت) فالأمرىا ذكر 
(قدس سره) لعدم اعتبار لفظ (أنت) قطعاً ونتعدى إلى غير ذلك من الألفاظ كزوجتي 
أو هي أو فلانة أو امرأتٍ طالق, وذلك للنصوص الدالّة على ذلك خصوصاً ما ورد 
ف جواز طلاق الغائب زوجته وأ نه: لا يعتبر حضورها ف بجلس الطلاق'"' ومن 


)١(‏ الوسائل ”؟؟: 04 / أبواب مقدمات الطلاق ب 6؟. 
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20 طن ان انو اشوا موووودة ال ساا اوس واوا وتوزوم اود - اقرع المناييافة 14 اله 
مسألة ١60؟:‏ يستثنى من حرمة الجدال أمران: 
الأوّل: أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل7". 
الثانى: أن لا يقصد بذلك الحلف. بل يقصد به أمراً آخر كاظهار المحبة 
والتعظيم كقول القائل: لا والله لا تفعل ذلك 7". 


المعلوم أن طلاق الغائب لايقع بقوله: (أنتِ) فن هذه الروايات نستكشف عدم اعتبار 
ذكر كلمة (انتِ). 

وبالجملة: مقتضى الجمود على النص والأخذ بظاهر الدليل اعتبار ذكر كلمة (لا) 
و(بلى) وعدم تحقق الجدال بغيرهما من الألفاظ وإن كان مؤدّياً لهما. 

وأمّا صحيحة أبى بصبر الْتى يظهر منها تحقق الجدال بمطلق الحلف بالله إلا إذا كان 
بكري اعي افا شد اط ع إل حرا لكلف أن يق بولق يغبن قزل الصو 
وما هي ناظرة إلى أن هذا النحو من الحلف حيث إِنّه تكريم لأخيه المؤمن لا يترتب 
غلية شن 

وبعبارة أخرى: الع الوه وبمكم مان دن الحلف بأيّ صيغة وبأيّ قول, 
فلا إطلاة ق طا من هذه الجهة, ونا هي في مقام بيان أن الحلف التكرفى لاباسن .به 

ا أيضاً صحيحة أبي 
عورا 0ن ابي ادال بم ور نه 
إحقاق حق أو إبطال باطل لا معصية فيه. 

(1) قد عرفت أنّ الجدال يتحقق بالقسم في موارد الجملة الخبرية وأمّا ما كان من 
قبيل الانشاء كالتعظيم والتكريم لأخيه فلا بأس به ىا يدل عليه صحيح أبي بصير 
اا 
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كفارة الجدال ل ل 
مسألة 07*: لا كقّارة على المجادل فيا إذاكان صادقاً في قوله ولكنّه يستغفر ربّه, 
هذا فما إذا لم يتجاوز حلفه المرّة الثانية, وإلا كان عليه كقّارة شاة. وأمّا إذا كان 
الجدال عن كب قعليه كثازة قا للمزة الأول وشاة أخرى للمرة العاننة ويقرة 
للمرة الثالغة (3). 


)١(‏ المشهور بين الأصحاب عدم الكفارة في الحلف الصادق في المرة الأول 
والثانية. وثبوتها في المرة الثالئة وهي شاة, وأمّا في الحلف الكاذب مرّة شاة ومرتين 
بقرة وثلاثاً بدنة. ولكن في استفادة ذلك كلّه على هذا الترتيب من النصوص إشكال, 
وإِمًا هذا القرتيب مذكور في الفقه الرضوي”" الذي أفتى على طبقه ابن بابويه''' وقد 
ذكرنا غير مرة أنّ الفقه الرضوي ضعيف جدّاً . بل لم يعلم أنه رواية حقٌّ يقال بالجبر 
بعمل المشهورء بل من المحتمل أنه تأليف أحد العلماء. وعلى فرض اعتباره يعارض 
بما دل على خلافه. 

فالصحيح أن يقال: إِنّ الحلف الصادق لا كقّارة فيه في المرة الأولى والثانية, لعدم 
الدليل أوّلاً ولمفهوم الصحاح الدالّة على ثبوت الكقّارة في المرة الثالثة ثانياً. فانٌ 
المستفاد من قوله: «إذا حلف الرجل ثلاثة ايمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم» 7" 
عدم ثبوت الدم إذا حلف دون الثلاثة. ويدل على عدم ثبوت الكقارة في الأقل من 
الثلاثئة أيضاً ما ورد في بعض الروايات من أنه لا كفّارة على الجدال الصادق مطلقاً ؟) 
خرجنا عنه في الحلف الصادق المتكرر ثلاثاً؛ وأمّا وجوب الشاة فى المرّة الثالثة فيدل 
عليه عدّة من الصحاح ". 

وأمّا الحلف الكاذب, فف المرة الأولى شاة وفى الثالئة بقرة كما جاء ذلك في 


روايات معتيرة. 


.؟5١١/ فقه الرضا:‎ )١( 

(؟) نقله عنه الصدوق ف الفقيه ؟: ؟١5.‏ 

5 الوسائل 10171 ا أرواصيية كتاراك العر اوه لاع ل 

61400 لوسائل 114 ارابواس يقي كفارات الاخراورى ات ال 


ا مط الوا مو م اجر اسلو 1 و لج و ا ا ا شرح المناسك 4 / احج 


أَمّا ثبوت الشاة في المرة الأولى فلصحيح معاوية بن عبار وصحيح أبىي بصير «وإذا 
حلف يِيناً واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم مهريقه»7". 

وأمّا بوت البقرة في المرة الثالتة فلصحيح محمّد بن مسلم «من زاد على مرتين فقد 
وقع عليه الدم, فقيل له: الذي يجادل وهو صادق؟ قال: عليه شاة والكاذب عليه 
بقرة» 7" يعني إذا جادل صادقاً زائداً على مرتين فعليه شاة. وإذا جادل زائداً على 
مرّتين فعليه بقرة. ولصحيح الحلبى «إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم بهريقه 
وعلى الخطئ بقرة»7" فانٌ المستفاد منه أنّ الحلف الصادق إذا زاد على مرتين فعليه 
دم. والكاذب المعبر عنه بالخطأ إذا زاد على مرتين فعليه بقرة. هذا حال الكذب 
الأول والثالث. 

وأمّا الكذب الثاني, فلم يذكر في الروايات صريحاً ولكن نلتزم فيه بوجوب الشاة 
أيضاً. لصحيحة سلوان بن خالد «في الجدال شاة»!؟) فان مدلوله وجوب الشاة فى 
الجدال سواء كان صادقاً أو كاذاً في المرّة الأولى أو الثانية. ولكن نخرج عنه في الحلف 
الصادق في المرة الأولى والثانية وكذلك نخرج عنه في المرة الثالثة لليمين الكاذبة» لأن 
فيها بقرة فتبق المرة الأولى والثانية لليمين الكاذبة باقية تحت إطلاق الصحيح. 

فالنتيجة أن الحلف الكاذب فى المرة الأولى يوجب شاة وف المرة الثانية شاتين وفى 
المرة الثالئة بقرة. ْ ْ ْ 

بق ثىء: وهو اد روى العياشي فى تفسيره عن إبراهم بن عبدالحميد عن ا 
الحسن موسى (عليه السلام) قال: «من جادل فى الححّ فعليه إطعام ستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا. فان عاد مرتين فعلى الصادق شأة. 
وعلى الكاذب بقرة»!*) وهذه الرواية تكون معارضة لجميع الروايات المتقدّمة, 
ولكنها ضعيفة للارسال فتسقط . 


وورد في خبر أبي بصير وجوب الجزور في مطلق الجدال كذبا متعمداً ١‏ ولكن 
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الخبر ضعيف. لضعف إسناد الشيخ إلى العباس بن معروف, لأن فيه أبا المفضل عن 
ابن بطة -وهما ضعيفان عن أحمد بن أب عبدالله١١'‏ فالتعبير عنه بالصحيح كا في دليل 
الناسك!" في غير محلّه . 

ومن جميع ما ذكرناه يظهر أنه لا وجه لما ذكره شيخنا الأستاذ من الاحتياط في 
المقام, حيث إِنْه (قدس سره) احتاط أوّلاً فى وجوب البقرة في المرة الثانية في الكاذب 
ثم احتاط ثانياً فى وجوب البدنة في الكاذب مطلقاً '" فانّه لو تم الفقه الرضوي سنداً 
لابدٌ من الفتوى بوجوب البقرة في المرة الثانية وإن لم يتم -كما لا يتم فقتضى 
إطلاق صحيح سلمان بن خالد وجوب دم شاة. وإجزاء البقرة عن الشاة يحتاج إلى 
الدليل. وجحرد فتوى المشهور والفقه الرضوي لا يوجب رفع اليد عن الشاة. فها 
احتاط من وجوب البقرة في المرة الثانية خلاف الاحتياط . 

نعم, الأحوط هو الجمع بين البقرة والشاة, وأمّا الاحتياط الثاني وهو وجوب 
البدنة حقٌ في المرّة الأولى والثانية أيضأ على خلاف الاحتياط. إذ لو تم الفقه 
الرضوي وجب التكفير بالبدنة في المرة الثالئة. ولا مورد للاحتياط بالبدنة في المورد 
الأول والثاني» وإن لم يتم تجب الشاة فى الحلف الكاذب على الاطلاق. وإجزاء البدنة 
يحتاج إلى الدليل, والظاهر أنه (قدس سره) استند إلى إطلاق خبر العباس بن 
معروف. واحتاط في البدنة في المرة الأولى والثانية. وقد عرفت أن الخبر ضعيف, 
فالمتعين فى المرة الأولى شاة. وف المرة الثانية شاتان, وبقرة للمرة الثالثئة, ولا دليل 
عل اجراء البدكدتعق القاة اوترون 

فرع : هل يعتبر التتابع واتيان الحلف ولاء ف الثللاث ف مقام واحد وموضوع 
واحد كما في بعض الروايات المعتبرة!؟) فلو حلف صادقاً متكرراً من دون ولا لا 


.018 7/1١١8 راجع الفهرست:‎ )١( 

3( دليل الناسك: 577. 

() دليل الناسك (المتن): 519. 

(؛) الوسائل *1: ١67‏ / أبواب بقية كفارات الاحرام ب ١اح“-6.‏ 


ءءء الوا عاد الحا بح وو دالج كاه ادص عاد زمووم قراخ المناسسك 17907 الح 
يترتب عليه كقّارة» أو لا يعتبر كما في بعض الروايات المطلقة ؟7. 

المشهور عدم اعتبار التتابع بل التزموا بترتب الكفّارة على الثلاث, متتابعة كانت 
أم لاء في موضوع واحد ومقام واحد أم لا. 

ولكن مال بعضهم إلى التقيبد ولزوم التتابع حاكياً له عن العماني !". 

وصاحب الجواهر (قدس سره) اعترف بأنٌّ القاعدة تقتضي حمل المطلق على 
المقيد. ولكن بقرينة خارجية التزم بعدم التقييد. وهي ذهاب المشهور إلى العدم!". 

والتحقيق أن يقال: إِنْه لا موجب للتقييد في نفسه حىٌّ مع قطع النظر عن 
المشهورء والوجه ما ذكرناه في بحث المفاهم ©) وحاصله: 

أنّ الشرط قد يكون متعدداً فتدل القضية بالمفهوم على نفى الحكم عند نني 
أحدهماء كا إذا قال: إذا جاء زيد من السفر وكان حيئه في يوم الجمعة افعل كذاء فلو 
فرضنا أنه جاء في يوم السبت ينتني الحكم.بنني الشرط . كما إذا كان الشرط واحداً. 
وقن يكون القرط غير معدد بل كان حدما عقتدا بالآخن كا إذا قال اذااجاء 
زيد فى يوم الجمعة بحيث كان الجيء مقيّداً بيوم الجمعة ويكون الشرط هو الجيء في 
يوم الجمعة. فهفومه عدم المجيء فى يوم الجمعة. وامًا إذا جاء في غير يوم الجمعة فلا 
تدل القضية على الن, بل القضية ساكتة عن ذلك لعدم كونه مفهوماً للقضية, ولذا 
أشكل جماعة في مفهوم آية النبأ وقالوا إن مفهوم الآية عدم محيء الفاسق بالنباً. لا 
بحيء غير الفاسق بالنبأ. وروايات المقام من هذا القبيل, فان مفهوم قوله: إذا حلف 
ولاءً فعليه كذاء أنه إذا لم يحلف ولاءً ليس عليه كذاء لا ما إذا حلف غير ولاء. 

وأمًا التقيبد. ففهومه عدم ثبوت الحكم للمطلق وإلَا لكان التقييد لغواً. ولكن إِنما 
نلتزم بهذا المفهوم فها لم يكن لذكر القيد فائدة ونكتة أخرى وإلا فلا مفهوم له. ولعل 
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كقارة الجدال ا ل قت 
وجه التقييد بالولاء في المقام هو أنّ المرتكز في أذهان الناس خصوصاً العوام منهم أن 
المزة"القاقية تا كيف للمرة الاو ل بولا يرون ذلك تاسيينا ,وسكوى دعل :ذلك نيمث 
وأخدفووالرواباك شق أن اللحين قرده الملكبوان كان ولاك فعلق الل المتعدد 
ثلاثاً وان كان ولاة اد يترزقتي الكفازة؛ فالتقيين بحيقد لا يوجحب تقييد المطلق» لآن 
للقيد وجهاً ظاهراً. 


نكيل نك ضاحب المتواهر (قدسن سيرة) 1١7‏ !اتسينا كل التفصيل والتراتدت 
المثهور في ثبوت الكقّارة في الحلف الكاذب والصادق. يظهر منهم من غير خلاف 
يعرف أنه إنما تجب البقرة في المرة الثانية والبدنة في المرة الثالثة إذا لم يكن كفّر عن المرة 
الأولى فى الحلف الكاذب. وأمّا إذا كفّر عن المرة الأولى بشاة فلا تجب فى الثانية إلا 
8 رع وكذلك البدنة في المرة الثالثة, فانّه إذا كفّر عن الثانية ببقرة فلا تجب في 
المرة الثالثة إلا شاة, وإنًا تجب البدنة في المرة الثالثة فما إذا لم يكمّر عن الثانية بالبقرة , 
والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفير. فانّه بعد التكفير يشرع في 
حساب جديدء فانٌ التكفير يوجب رفع الأوّل وزواله. ويدخل بعد التكفير في 
حساب جديد, فإذا كفر أَوَلاً بشاة لاتجب في الثانية بقرة بل تجب شاة أيضاًء لأنّ 
الكذب الثاني بعد التكفير للأوّل يعتبر من الكذب الأوّل, وكذلك إذا كفّر للثاني بقرة 
تجب في الثالث الشاة. وإنما تجب عليه البدنة في الثالث إذا لم يكفّر عن الثاني ببقرة. 

وكذلك الحال في الحلف الصادق. فانه إذا كفر بعد الثالث بشاة تجب عليه شاة 
أخرى بعد ثلاث أخرء وأمًا إذا لم يكفر عن الثلاث الأوّل فلا تجب عليه إلا شاة 
واحدة حٌ بعد الثلاث الأخيرة. 

وبعبارة أخرى: لو حلف ييناً كاذبة وكفر ها بشاة ثم حلف ثانياً كاذباً لاتجحب 
عليه إلا شاة::وإذا كثر له يشناة وخلقك تالنا كادياً أرقا لا تحن عليه الاقاة وهكذا: 
ونا تجب البقرة في الثاني إذا لم يكفر عن الأُوّلء وكذلك تجب البدنة في الثالث إذا لم 
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يكفر عن الثاني والسر ما عرفت من أن التكفير يوجب زوال الأوّل ويدخل فى 
حساب جديد بعد التكفير. 

وكذلك في الحلف الصادق لو زاد على الثلاث وم يكفر فشاة واحدة عن الجميع 
وإنما تتكرر الكقّارة إذا تخلل التكفير بين كل ثلاث. 

إلا أن صاحب الجواهر (قدس سره) لم يرتض هذا الكلام» وقال: إِنّهِ إن م يكن 
إجماع على ذلك امكن ان يقال في الهمين الكاذبة: إن كل جدال له حكم مستقل 
فالجدال الأوّل له شاة والجدال الثاني له بقرة والثالث له بدنة, سواء كقّر عن السابق 
أم لاء فالكفارة الثابتة في المرتبة المتأخرة لا تتوقف على التكفير عن المرتبة السابقة, 
فلو كقّر سابقاً في المرة الأولى بشاة تجب البقرة خاصّة للجدال الثاني, ولو كفّر عن 
الثاني ببقرة تجب البدنة في الثالثة. وكذا لو لم يكفّر عن الجدال الأوّل تجب الشاة 
والبقرة في الثاني: وإن لم يكفر عن الثاني وعن الأوّل يجب الشاة والبقرة والبدنة في 
الثالث: فكل يمين يكون موضوعاً لوجوب الكقّارة سواء كفر عن السابق أم لا. 

وبعبارة أخرى : كل جدال له حكم مستقل لا يسقط بالتكفير السابق. 

وكذلك الحال في الصادق لكل ثلاث ثلاث له حكم مستقل. فتجب الشاة إذا 
خلف تلات مات :و تحب الكثارة بشاة ايضا إذا حلف ثلاث مرّدات اخرى. سواء 
كمّر من الثلاث الأَوّل أم لاء وإن لم تبلغ ثلاث أخرى فلا تجب إلا الشاة الأولى. 

والظاهر أنه لايمكن المساعدة على كل من القولين, بيان ذلك: أنّ المستفاد من 
الروايات كصحيحة سلمان بن خالد(" ثبوت الشاة لكل جدال. ومقتضى إطلاقها 
عدم الفرق بين الصادق والكاذب وعدم الفرق بين المرات. خرجنا عنه في الحلف 
الصادق بالنسبة إلى المرة الأولى والثانية, وأمّا إذا زاد على مرتين وجادل فوق إثنتين 
فتجب الشاة في الثالثة. ومقتضى الاطلاق وجوب الشاة في المرة الرابعة والخامسة 
وهكذاء ولا دليل على احتساب كل ثلاث ثلاثء بل العبرة بفوق إثنتين وما زاد على 





.11١ المتقدّمة فى ص‎ )١( 


6 قتل هوام الجسد 


مسألة 0؟: لايجوز للمحرم قتل القمّل ولا إلقاؤه من جسده. ولا بأس 
بنقله من مكان إلى مكان أخرء وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام 
للفقير. أمّا البق والبرغوث وأمثالما فالأحوط عدم قتلهما إذا لى يكن هناك ضرر 
يتوجه منهما على حرم , وأمّا دفعهما فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط (". 


مراتين . وكذلك مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين التكفير عانقا أم لا. لأن كل جدال 
موضوع للحكم ولا يتوقف على التكفير السابق وعدمه. وامّا الحلف الكاذب, 
فالأوّل فيه شاة والثاني فيه شاة أخرى على الختار عندناء ومقتضى الاطلاق عدم 
الفرق بين التكفير السابق وعدمهء فتجب الشاة في الثاني سواء كفر عن الأوّل أم لا. 
وتجب البقرة في الثالث على الختار عندنا سواء كفر عن الأوّل وعن الثاني أم لا. 
وبالنسبة إلى الزائد عن إثنين لا يختص الحكم بالثلاث بل موضوع الحكم ما زاد على 
الإثنين فتثبت البقرة في الثالث وكذلك في الرابع والخنامس وهكذا ولا دليل على 
احشنات كل تلات لاعرفة من أن متتطن اظطلاى الذليل :وتضؤي الفيناة لكل 
جدال والمستثنى ما دل على عدم الكقّارة في الجدال الأوّل والثاني في الحلف الصادق , 
كا أنّ الجدال الأوّل والثاني في الكاذب في كل منهما شاة. والجدال الثالث والرابع 
والخامس وهكذا فيه بقرة. لاطلاق ما دلّ على ثبوت البقرة لما زاد على مرتين, هذا 
ما يقتضيه العمل بالروايات ولا إجماع في المقام على الخلاف . 

)١(‏ يقع الكلام تارة في القمّل, وأخرى في البق والبرغوث وأمثاههما. 

أمَا القمّل فلا خلاف في حرمة قتله, ويدل عليه عدّة من النصوص منها: صحيح 
زرارة قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل يحك اللحرم رأسه ويغتسل بالماء؟ 
قال: يحك رأسه, مالم يتعمد قتل دابة» ١١‏ والقدر المتيقن من الدابة التي يمكن قتلها 


.4 الوسائل ؟7١: 074 / أبواب تروك الاحرام ب "الاح‎ )١( 


مغ الوم معدو لق جات امراب ممق جا وقوه قا جمد وبا جا لوي اقرع المناسف: 22 7 اله 
عند حك الرأس والاغتسال هو القمّل. 

ومنها: صحيح معاوية بن عمار «اتق قتل الدواب كلّها»7". 

ومنها: معتبرة أبي الجارود قال: «سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل 
قتل قلة وهو محرم. قال: بئس ما صنع. قلت: فها فداؤها قال: لا فداء لها»!" فان 
الظاهر من قوله: «بئس ما صنع» هو الحرمة. وإِلَا لو كان جائزاً ولو مع الكراهة 
لا يعبّر عنه بقوله: «بئس ما صنع» والسند صحيح إلى أبى الجارود. وأمّا أبو الجارود 
فهو وإن كان زيدياً فاسد العقيدة ولكن الظاهر أنّه موئق, لوقوعه في إسناد كامل 
الزيارات, ولشهادة الشيخ المفيد في الرسالة العددية بأنّه من الاعلاء الروسناء 
المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام, الذي لا يطعن عليهم, ولا طريق إلى 
000 

ومنها: النصوص المعتيرة الناهية عن إلقاء القمّلة!؟) فانٌ الالقاء إذا كان ممنوعاً 
لكونه في معرض التلف, فقتله أولى بالمنع, ولذا يجوز نقله من مكان إلى مكان آخر 
لايكون معرضاً للتلف. وأمًا رواية مرة مولى خالد «عن الحرم يلق القمّلة, فقال: 
ألقوها أبعذها اشغ عودة ولأ متتودة 00 تكشتةا ع مول خالن كانه مجهول: 

وهنا روايتان معتبرتان عن معاوية بن عمار ذكر فيها أنه «لا ينبغي أن بيتضية 
قتلها»!!' ربما يتوهم منهما جواز قتلها مع المرجوحية للتعبير بقوله : «لا ينبغي» ولكن 
قد ذكرنا غير مرة أَنّ الظاهر من لا ينبغي هو الحرمة, لأن معنى هذه الجملة لغة عدم 
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الالتفات إلى النْجاسة فى الصّلاة 18 ااا ا 


أما إطلاقها من الناحية الأولى فهو مقطوع الخلاف ولا مناص من تقييده للاجماع 
القطعي وغيره من الأدلة القائمة على بطلان الصلاة في النجس عن علم وعمد فكيف 
يكن الحكم بصحّة صلاته مع العلم بنجاسة ثوبه وعدم إزالته مع القكن منها. 

وما اظللافيا تمن النااحية النانية فهو أيضا كبتابقه قابل الشيده يف يكين اذ 
نحمله على خصوص ما يعنى عنه في الصلاة -كما حكي عن الشيخ '١!‏ - ومع تقيبد 
الرواية بذلك لا نضايق عن إبقائها على إطلاقها من الناحية الأولى: إذ لا مانع من 
الحكم بصحّة الصلاة وإتّامها مع الدم المعفو عنه في الثوب أو البدن, إلا أن الرواية على 
ذلك غير قابلة للاستدلال بها على مذهب المثهور كما لعله واضح . 

وأمّا إطلاقها من الناحية الثالثة فهو كاطلاقها من الناحيتين السابقتين يقبل التقيبد 
بما إذا حدث الدم المشاهد فى أثناء الصلاة, وذلك بقرينة ما تقدم من الأخبار الواردة 
في بطلان الصلاة الواقعة في النجس السابق علبها. وعلى الجملة أن الرواية غير واردة 
فى خصوص النجاسة السابقة على الصلاة وإنما تشمله باطلاقها. ومعه يقيد بالأخبار 
المتقدمة المصرّحة ببطلان الصلاة الواقعة في النجس السابق عليها فلا معارضة بينهما. 

ومنها: ما عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «إن رأيت في 
ثوبك دماً وأنت تصلى ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك. فاذا انصرفت فاغسله 
قال: وإن كنت رأيته قبل أن تصلى فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف 
فاغسله وأعد صلاتك»7) لا إشكال في سندها لأن ابن إدريس نقلها من كتاب 
المشيخة للحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان7". وإفا الكلام في دلالتها ولا 
إطلاق ها من ناحية الدم حتى يشمل ما يع وما لا يعنى عنه في الصلاة. بل تختص 
بالأخير بقرينة أمره (عليه السلام) بالانصراف وإعادة الصلاة على تقدير رؤيته قبل 


.١1714 التهبذيب ١:59؛ ذيل الحديث‎ )١( 
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الامكان وأنْه أمر لايتيسر وقد شاع استعماها في الكتاب العزيز والسنة في عدم 
الامكان كقوله تعالى: طلا آَلشَّمْسٌ يَنْبَغِي ها أَنْ تُدْرِكَ آلْقَمَر74" ؤِرَمَا يَتْبَغِي 
ِدَحنِ أن يِذ وَلَدَا4!" وعدم الامكان في عالم التشريع مساوق للحرمة, ولو 
فرضنا عدم دلالة ذلك على الحرمة فلايدلٌ على الجواز. فلا موجب لرفع اليد عا دل 
على الحرمة. 

وأمّا البق والبرغوث وأمثاهما. فذهب جمع إلى جواز قتلهما. وذهب آخرون إلى 
التحرم ‏ ولعلّ وجهه أن غير خبر 5 الجارود مطلق يشمل القمّل وغيره كصحيح 
زرارة «ما لم يتعمّد قتل دابة» 7" وصحيح معاوية بن عمار «اتق قتل الدواب كلّها» !©) 
فُقتضى هاتين الصحيحتين حرمة قتل البق والبرغوث. ولكن هنا روايات تدل على . 
جواز قتلهما كمرسل زرارة «لا بأس بقتل البرغوث والقمّلة والبقة في الحرم»!" ولا 
يمكن الاعتاد عليه لضعفه بالارسال. مضافاً إلى أن موضوع الجواز فيه غير موضوع 
المنع . لأن موضوع الجواز هو الحرم وكلامنا في الحرم. ولذا ذكر في الخبر القمّل مع أن 
قتل القمّل للمحرم غير جائز. 

وفي رواية أخرى عن زرارة «عن ا حرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه؟ قال: نعم» 
كا في الو سائل 1 وفى الكافى «إذا أراده»' وهو الصحيح, ونظيره ما ورد في قتل 
الجية وبعض السباع, فيكون الجواز مختصّاً بما إذا أراده البرغوث والبق فلا يدل على 
الجواز طلقا :مانا الل تضقن السعة سيل بن زياد 
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ومنها: رواية جميل «عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا اذاه قال: نعم» ١‏ وهي 
أيضاً تدل على الجواز في فرض الايذاء؛ مضافاً إلى ضعف السند, لأن ابن إدريس 
رواها في آخر السرائر'" عن نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي وطريقه إلى 
نوادر اليزنطي مجهول؛ فالتعبير عنها بالصحيحة كما في دليل الناسك 7" في غير بحلّه. 
بل لوقلنا بسخة طريق اليم [إلنءنو انر انط الا مكو لمك رسف رهقه يوان 
إذلم يعلم اتحاد طريق ابن إدريس مع طريق الشيخ, ولعل ابن إدريس رواها بطريق 
آخر وهو يجهول عندناء بل طريق الشيخ إلى النوادر ضعيف, لأن فيه شيخه أحمد بن 
حمّد بن موسى الأهوازي, وهو تمن لم يوثقء وإن قال في حقّه صاحب الوسائل في 
تذكزة المتحريو فاما حر “نولك لاتعتية غل توافيقات المعا لخرنوي قال خوط 
وجوباً أو الظاهر عدم جواز قتل البق والبرغوث وأمثاهما من الحيوانات المتكونة في 
البدن او اللباس. 

وأمّا إلقاء البق أو البرغوث, فيدل على جوازه صحيح معاوية بن عبار عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) قال «قال: ال حرم يلق عنه الدواب كلها إلا القمّلة فائّا من 


حسده)) )0( . 


يعافا ال ا دالا دلبل نعل حريمة الالقاء .وما ول بخ ستريية الالقناع ماضن 
بالقمل؛ ولكن نسب إلى جماعة عدم جواز الالقاء. فالقول بحرمة الالقاء حت في البق 
والرغوث هو الأحوط. 

وهل يجب التكفير عنه أم لا؟ في صحيحة معاوية بن عمار ومعتبرة أب الجارود 
أنه لا شبيء عليه ولا فداء لها0"", ولكن ورد في عدّة روايات معتبرة التكفير عن إلقاء 
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مسألة 105؟: يحرم على الممحرم التختم بقصد الزينة ولا بأس بذلك بقصد 
الاستحباب. بل يحرم عليه التزين مطلقاً. وكفارته شاة على الأحوط الأولى١".‏ 


القمّلة بكف من طعاء'" ومن المعلوم ثبوت الكقّارة في القتل أيضاً. إذ لا نحتمل أن 
يكون الالقاء أشد من القتل, فقتضى الجمع بين الروايات ثبوت الكقّارة عليه يكف 
من الطعام. ويحمل النفي في صحيح معاوية وأبي الجارود على نني الكقّارة المصطلحة 
المعمولة المتعارفة من دم شاة ونحو ذلك, وبالجملة لا منافاة بين نف الكقّارة بالمعى 
المرتكز المصطلح من شاة ونحوها وبين ثبوت الكفارة باطعام الطعام وإعطاء كف من 
الطعام . 

)١(‏ يقع الكلام تارة في القزين بالخاتم. وأخرى في مطلق التزين. 

أمّا التزين بالخاتم فقد اختلف فيه النصوص على طوائف: 

منها: ما دلّ على جواز لبس الحرم الخاتم مطلقاً. كخبر نيح عن أبي الحسن 
(عليه السلام) قال: «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم»! ولكتّه ضعيف فان نجيحاً / 
يوثق. 

ومنها: مادلٌ على أن موسى بن جعفر والرضا (عليهها السلام) رؤيا وعليهما الخاته!”. 

ومنها: مادلٌ على جواز لبس المرأة ال حرمة الخناتم من ذهب!؟) فلبس الخاتم فى 
الجملة تا لا إشكال في جوازه. 

وإِمًا الكلام فها دل على المنع . والعمدة رواية مسمع عن أب عبدالله (عليه السلام) 
توشالقه أبلسى :الخره الخناتم ؟ قال لا يلسة للزيئة)!"! وق عمل نبا المتنبون سل 
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قيل: لا خلاف في ذلك؛, وإن نسب إلى ابن سعيد الجواز'''. وفى سندها صالم بن 
السندي وهو ممن لم يوثق. فان قيل بالانجبار بعمل المشهور كا هو المعروف فهو. 
وإلا فلا يمكن التعويل عليه إلا على الختار من وثاقة صالح بن السندي لوقوعه فى 
اسناد كامل الزيارات. 

فالنتيجة جواز لبس الخاتم لغير الزينة كلبسه للسئة أو لغرض من الأغراض. 
كالتحفظ عليه من الضياع فما إذا كان تُيناً أو لاحصاء الطواف به ونحو ذلك والحدم 
ما هو خصوص ابسه للزينة, وفعل الإمام (عليه السلام) يحمل على اللبس لغير 
الزينة كالسنة, هذا كلّه لو قلنا باعتبار رواية مسمع, لأجل الانجبار أو لوقوع صالح 
ابن السندي فى أسناد كامل الزيارات. وإن لم نقل بالاعتبار فلا دليل على حرمة لبس 
الخاتم, وحينئذ يدخل التختم في مطلق التزيّن بالخاتم وغيره. ويدور الحكم بحرمة 
التخمّمٌ مدار صدق عنوان التزيّن عليه وعدمه, من دون فرق بين الرجل والمرأة. 

فالكلام في حرمة مطلق التزين وعدمهاء والظاهر هو التحريم كما عليه المشهور 
والدليل عليه النتصوص المانعة عن الاكتحال بالسواد”'! والمانعة عن النظر إلى 
المرآة”'" حيث علل فيها بأنّ السواد أو النظر زينة فيعلم من هذه الروايات أن الزينة 
ممنوعة بالأصلء وإنًا حرم الاكتحال بالسواد لأنّه صغرى من صغريات الزينة» وورد 
في بعض الروايات أنه (عليه السلام) كر الاكتحال بالسواد من أجل أنه زينة فيحرم 
كلّ ما يتحقق به الزينة. والكراهة بمعنى البغض فيستفاد منه أن مطلق القزين مبغوض 
وحرم والكحل بالسواد من مصاديقه. ونحو هذه النصوص بل أظهر منها روايات 
النظر في المرآة. ففى صحيحة حماد وحريز «لاتنظر في المراة وأنت حرم فانّه من 
الزينة» وكذا قوله : «لا تنظر في المرآة وأنت محرم, لأنّه من الزينة»(4). 


1860 الجامع للشرائع:‎ )١( 
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مسألة 560: يحرم على امحرم استعمال الحناء فيا إذا عد زينة خارجاً. وإن لم 
يقصد به التزين. نعم, لا بأس به إذا لم يكن زينة, كما إذا كان لعلاج ونحوه7". 
مسألة ”10: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلى للزينة. ويستثنى من ذلك ما 
كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ولكته لا تظهره لزوجها. ولا لغيره من الرجال(). 


وأمّا الكقّارة فالظاهر عدمها لعدم الدليل. والحكم بوجوب الكقّارة يحتاج إلى 
دليل ولا دليل. ومقتضى الأصل البراءة. نعم , الأحوط الأولى التكفير بشاة بناءً على 
نسخة (جرحت) في رواية علي بن جعفر وقد تقدّم تفصيل ذلك7''. 

)١(‏ استعمال الحناء إذا كان مصداقاً للزينة وإن لم يكن المستعمل قاصداً للتزين 
يحكم بحرمته. لدخوله في عنوان التزينء فانٌُ القصد إلى الحناء قصد للتزين إجمالاً. 
كا إذا استعملت المرأة الشابة الحناء على طريق خاص أو استعملت الحناء في أناملها 
ونحو ذلك ما يكون مصداقاً للزينة خارجاً ولا يعتبر فى صدق عنوان الزينة قصد 
التزين به. 

نعم . إذا استعمل الحناء لغرض أخر من علاج ونحوه تما لا يصدق عليه عنوان 
القزين فلا بأس به. وقد ورد الترخيص به في بعض النصوص المعتبرة كصحيحة 
عبدالله بن سنان قال: «سألته عن الحناء. فقال: إِنّ الحرم لبمسه ويداوي به بعيره وما 
و كلمي وها بد باس 1ل 

[الاأأقه .عرقت أن سعرية القرون تيز الراة ايظا لأطلاى الادلةوهن مصياويف 
التزين لبس المرأة الحلي. وقد وردت في لبس الحلي للمرأة عدّة روايات: منها ما دل 
على التحريم مطلقاً كصحيح الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) فى حديث قال: 
«الحرمة لا تلبس الحلى»!". 

(0) فى ص 1407 -108. 
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وبازائه صحيح ابن مسلم «الحرمة تلبس الحلي كله إلا حلياً مشهوراً للزينة» 7" 
أي ما كان ظاهراً وبارزاً. فالحرّم الحلي الظاهر البارز الّذي تحصل به الزينة, وأمًا 
المستور كا إذا لبسته تحت ثيابها فلا بأس بهء لعدم صدق عنوان الزينة عليه؛ وفي 
صحيح الكاهلي جواز لبس الحلي على الاطلاق إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة 
أي الظاهرة البارزة «تلبس المرأة الحرمة الحلي كلّه إِلَا القرط المشهور والقلادة 
المشهورة»!" فيقع التعارض بين صحيح ابن مسلم والكاهلي, لأن مقتضى عقد الاستثناء 
في رواية ابن مسلم عدم جواز لبس المشهور على الاطلاق قرطاً كان أو قلادة أو 
غيرهما من أنواع الحلي. فكل حلي ظاهر بارز حرم لبسه, ومقتضى عقد المستثنى منه 
في رواية الكاهلي جواز لبسها الحلي كله إلا القرط والقلادة, فيقع التعارض في غير 
القرط وغير القلادة كالسوار والخلخال البارزين, فان مقتضى رواية الكاهلي جواز 
لبسههما ومقتضى رواية ابن مسلم عدم جواز لبسهما. والمرجع بعد التعارض صحيح 
الحلبي الدال على حرمة لبس الحلي. 

فالنتيجة أن غير القرط وغير القلادة إذا كان من الزينة وكان بارزاً يحرم لبسه. 

مضافاً إلى إطلاق ما دل على حرمة مطلق التزين كاخبار الاكتحال7" والنظر إلى 
المرآة'؟, بل يمكن الاستدلال على عدم اختصاص المنع بالقرط والقلادة بصحيح ابن 
الحجاح !© فانٌّ المستفاد منه أن حرمة لبس أنواع الحلي كان أمراً مفروغاً عنه , وكان 
ابن الحجاج يعلم ذلك أيضاً وإنما سأل عن خصوصية أخرى. وهي أنّ المرأة كانت 
معتادة للبس الحلي وم تلبسه بعد الاحرام؛ بل كانت لابسة للحلىي قبل الاحرام فهل 
يجب عليها نزعها أم لا. 

وبعبارة أخرى: نظر ابن الحجاج إلى أن حرمة لبس الحلي خاصّة با تلبسه بعد 
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الاحرام أو يعم الحكم حيٌّ ما إذا كانت لابسة قبل الاحرام فيجب علبها النزع, 
فالسؤال عن هذه الجهة, وأمّا من حيث حرمة مطلق أنواع الحلي فلا يسأل عن ذلك . 

وكيف كان, الظاهر هو التعميم وعدم الااختصاص بالقرط والقلادة. ولم ينقل 
التشتماضى من احدهى ال اححات. 

ويستئنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل الاحرام, ولا يجب عليها النزع, 
لصحيح ابن الحجاج المتقدّم قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون 
عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو ع لبها 
وقد كانت تلبسه فى بيتها قبل حجهاء اتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: 
تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها»77". 

ولكن بما أن المسؤول عنه من الحلي الظاهر البارزء أمر (عليه السلام) بن لا 
تظهره للرجال. ويشمل المنع الزوج وا حارم . 

ولكن ربما يدعى انصراف الرجال إلى الأجانب فيجوز لا إظهار الزينة للمحارم 
أو لخصوص الزوج. إذ لا مانع في نفسه من إظهار الزينة للزوج وا حارم . 

والظاهر أنه لا موجب لدعوى الانصراف بل الرجال يشمل المحارم والزوج كما 
فهمه الفقهاء. والوجه في ذلك: أنّ الإمام (عليه السلام) منع من إظهار الزينة في 
مركبها ومسيرهاء والغالب أنّ الزوج أو أحد الحارم يركّب المرأة ويحضر عند مركبها 
ومسيرهاء والأجنبي لا يركب المرأة الأجنبية غالباً. 

ويؤيّد ذلك ما ورد في رواية النضر بن سويد من منع القزين لزوجها'" ولكنها 
ضعيفة سندا بسهل بن زياد فلا باس بجعلها مؤيّدة لما ذكرنا. 

فالنتيجة : أَنّه يجوز للمرأة إبقاء حليها على جسدها التي كانت تلبسها قبل 
إحرامها. ولا يجب عليها الغزع؛ ولكن لا تظهرها للرجال حقٌّ لزوجها فضلاً عن 
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.2 !جا ااا 0 ا 


١‏ الادهان 
مسألة 701: لايجوز للمحرم الادهان, ولو كان بما ليست فيه رائحة طيّبة 
ود يستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاح "١‏ 


الحارم وعن الأجانب. 


)١(‏ المشهور حرمة الادهان للمحرم. وعن المفيد(" وابن أبي عقيل'" وأبي 
الصلاح”" وسار الجواز مع الكراهة, للأصل ولبعض الروايات التي نتعرض إليها 
أتناء الكلام, والصحيح ما ذهب إليه المشهورء لعدّة من الروايات المعتبرة الدالة على 
المنع : 

منها: صحيح الحلبي الذي جوّز الادهان حين [إرادة] الاحرام وحدّمه بعد 
الاحرام «وادهن بما شئت من الدهن حين تريد ان تحرم. فإذا احرمت فقد حرم 
عليك الدهن حيىٌٍ تحل»!' فلا يحال للأصل بعد النص. 

أمّا الروايات الدالّة على الجواز فهي على طائفتين: 

الأ ولى : ما دلّ على جواز الادهان قبل الغسل وبعده ومعه. فى معتبرة ابن أَبي 
يعفور «مأ ال لت للا ؟ فقال الاروديع اعرية بار 
الحديث» () 

ولكن هذه الروايات غير ناظرة إلى حرم وإِمًا تدل على جواز الادهان قبل 
الغسل وبعده ومعه, شموردها اجنبي عن المقام . 


)١(‏ المقنعة: 9 غ. 

)1( حكاه فى الختلف اد 

ف الكافي في الفقه: *-؟. 

(؛) المراسم: .١١‏ 
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الثانية: ما دل على جواز الادهان للعلاج والتداوي كصحيحة هشام بن سالم عن 
أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا خرج بال حرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه 
سين اد زيت» كما فى نسخة التهذيب!١!‏ وفىي الكافي «فليربطه وليتداو بزيت أو 
سمن»!" وفى صحيحة ابن مسلم «عن حرم تشققت يداه. قال فقال: يدهنها بزيت أو 
سمن أو إهالة» "١‏ إهالة: الشحم المذاب. 

ولايخف أن الاستدلال بهذه الروايات ضعيف جدّاً . لأن موردها العلاج والتداوي 
والضرورة ولا مانع من الالتزام بذلك, وكلامنا في مطلق الاستعمال ولو في غير حال 
العلاج فلا يحال لرفع اليد عن الروايات المصرّحة بالمنع كصحيحة الحلبي المتقدّمة 
وصحيح معاوية بن عمار وغيرهما من المعتبرات. 


إيقاظ : ذهب الحقق في الشرائع في باب المحظور الثاني من كفارات الاحرام إلى 
وجوب الشاة جزماً على من تطيب, ثم ذكر بعد الحظور السابع أن من استعمل دهناً 
طيباً فى إحرامه ولو في حال الضضرورة كان عليه شاة على قول7). فيظهر منه التردد 

أقول: لاريب في حرمة استعمال الدهن الطيب لما دل من النصوص على حرمة 
الادهان, وأمّا الكفّارة فغير ثابتة عنده. فيعلم منه (قدس سره) أنّ الادهان بالدهن 
الطيب ليس من استعمال الطيب المتعارف المسمى في عرفنا بالعطور. فانّ الطيب اسم 
لجسم خاص تكون فائدته الاشةام والتطيب به. وليس محرد وجود رائحة طيبة فى 
جسم موجباً لدخوله في عنوان الطيب والعطورء وإلّا لكان أكثر الأجسام الي لها 
رائحة طيبة داخلة في العطور كالسفرجل والتفاح والأترنم, ونحو ذلك وهذا باطل 


- 
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فإذن يقع الكلام في تقييد الدهن بكونه طيباً في كلام المحقق فنقول: 

إنّ الدهن على قسمين: قسم لايعد للأكل بل يتنفر منه الطبع. ونا يستعمل 
للإسراج به او العلاج والتدليك به ونحو ذلك. كدهن الِرْوَّع والدهون المتخذة من 
النفظ . وقسم يعد للأكل وله رائحة طيبة لطيفة كدهن الحر ودهن الزيت, ونحو ذلك 
من الدهون المعدة للأكل الي يقبلها الطبع. ولكن مع ذلك لا يدخل بذلك في عنوان 
الطيب والعطورء فالمراد بالدهن الطيب هو الذي يستعمل فى الأكل. ويشهد لما ذكرنا 
نزلة عليه لباك ارق محعر دعا ونين كرا د :له وكره المعرم الالوهان اليه 
المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به»١‏ فانٌ الظاهر أنّ الاستثناء متصل, فيكون 
الزيت من الدهن الطيب” فاطلاق الطيب عل الزيت وشمه باعتبان استحداده للأكل: 
م أنه 1 يكن عن العطور. 

وإن كان المراد من كلامه الدهن الصادق عليه عنوان الطيبء يعنى استعمال الدهن 
الليب: أى الدهق الذى قية.رائخة طيةفيسال ما الوجه في تقييد الداقرة بذلك, مع 
1 خبر معاوية بن عار ذكر فيه دهن البنفسح!", وليس من الطليب قطعاً. بل 
المعروف عند عامّة الناس أن الدهن المستعمل في العلاج كلّ ما فسد وصار عتيقاً كان 
للعلاج أفيد. فدهن البنفسج إذا كان جديداً قد تكون فيه رائحة طيبة» وأمّا إذا صار 
عتيقاً وفسد يستعمل في التداوي فلا موجب هذا التقيبد. فان لم نلتزم برواية معاوية 
ابن عمار المقطوعة فالكفارة غير ثابتة على الاطلاق. ولو عملنا برواية معاوية بن عمار 
فقتضى الاحتياط الالتزام بالكقّارة على الاطلاق. سواء كان للدهن رائحة طيبة أم ل. 


فرع: هل يجوز الادهان قبل الاحرام بحيث يبق أثره بعد الاحرام. أو أنّ الحرّم 
كون البدن مدهناً حال الاحرام, ولو بالادهان قبله ؟. 


وبعبارة أخرى: الممنوع المعنى المصدري والاحداث بعد الاحرام؛ أو أن الممنوع 
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ساس ا 


الصلاة. ولا وجه لما على تقدير كون الدم معفواً عنه في الصلاة؛ بل يحرم الانصراف 
عا ةر هل ما تقو الكتوو رمن حرفة اإلطال الماذة ااانا مطلتة ين باضه 
ثموها الدم الحادث فى أثناء الصلاة وما حدث منه قبلهاء فهذه الرواية كسابقتها إن 
تشمل المقام بالاطلاق فنقيدها بما إذا حدث في اقذاء العملاة نالا خاز الشدمة 
المصرّحة ببطلانها في النجس السابق على الصلاة. كا أنها مطلقة من ناحية شموطا 
صورة عدم إزالة النجاسة مع القكن منها. فلابد من تقييدها بما إذا أزاها أو بغير ذلك 
بقرينة الاجماع وسائر الأدلة القائمة على بطلان الصلاة في النجس عن علم وعمد. 

ومنها: حسنة محمد بن مسلم قال «قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في 
الصلاة ؟ قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ في غيره. وإن لم يكن عليك 
ثوب غيره فامض فى صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم. وما كان 
أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره. وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار 
الدرهم ست ا فب «غلةة ككنزة فاع عا اعبايق قنية) ١١١‏ وسوردة 
اااستشهاد منها قوله (عليه السلام) «إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل فى 
غيره» لدلالته على عدم بطلان الصلاة بالعلم بالنجاسة فى أثنائها ولو كانت النجاسة 
سابقة على الصلاة . 

ولا يخ أنّ محتملات الرواية ثلاثة: الأوّل: أن يكون الموضوع في الرواية 
وموردها الدم الذي يعفى عنه في الصلاة, بأن يكون القيد وهو قوله: «مالم يزد على 
مقدار الدراهم» راجعاً إلى كلتا الجملتين الشرطيتين أعني قوله: «إن رأيته وعليك 
ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره» وقوله: «إن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في 
صلاتك ولا إعادة عليك» فيقيد كل منهما بما إذا كان الدم أقل من الدرهم كما هو أحد 
الحتملات في الاستثناء المتعقب لجملتين أو أكثرء إذ المراد به مطلق القيود لا خصوص 
الاستثناء ىا لعله ظاهر. فورد الرواية خصوص الدم المعفو عنه في الصلاة. ومعه 
لابن من حمل الأمر بطرح الثوب في الجملة الأولى على تجرد الاستحباب بقرينة 
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كقارة الادهان سا ا ار ل 0 1 د شقن له فلاف نل 0 اق ف و وا اطق ورا ا ل له 6 
مسألة 564: كقارة الادهان شاة إذا كان عن علم وعمد. وإذا كان عن جهل 
فاطعام فقير على الأحوط فى كلمبما !). 


الاح المصدري, وكون البدن مدهناً وإن كان الادهان قبل الاحرام ؟ تقدّم' في البحث 
عن الطيب أنّ الممنوع هو كون البدن أو لباسه متطيباً. فلا يجوز استعبال الطيب قبل 
الاحرام إذا يبق أثره بعد الاحرام, ولذا تجب إزالته عن البدن أو الثوب إذا كان فيه 
الطيب. فهل الادهان كذلك لا سما إذا كان الفصل قليلاء آم أن الممنوع محرد إحداث 
الادهان بعد الاحرام؟ 

مقتضى إطلاق ما دلّ على جواز الادهان بعد الغسل هو الجواز حقٌ فها إذا يبق 
أثره بعد الاحرام؛ بل خصوص صحيح الحلبي يدل على الجواز بوضوح لقوله (عليه 
السلام): «وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم» 7 فانّ التدهين حين إرادة 
الاحرام يلازم بقاء أثره بعد الاحرام غالباً. ولا يزول أثر الدهن في هذا القدر من 
الزمان خصوصاً إذا كان الدهن غليظاً. هذا ولكن في صحيح ابن مسلم «وكان يكره 
الذقن الخائر الذى يق »0 الجاتر+التسين الفليظ الذئ استعمله قبل الفسل ويعده: 
إلا أنه لابدٌ من حمل هذه الكراهة على الكراهة المصطلحة المقابلة للحرمة؛ لدلالة 
صحيح الحلبي المتقدّم على جواز ذلك صريحاً. وقد عرفت أنه لا ينفك أثر الدهن 
بالتدهين بعد الغسل وحين الاحرام, بل يبق الأثر طبعاً بعد الاحرام. وبالجملة: 
الممنوع هو الاحداث لا الابقاء. 

)١(‏ هل فى الادهان كفارة؟ 

عن جماعة أَنَّا دم شاة. ومقتضى الأصل العدم. ولا نص عن المعصوم (عليه 
السلام) في ذلك. وما عن معاوية بن عمار من ثبوت الكفارة فلم يعلم العزوانة ف 
)١(‏ لاحظ فانّه لم يتقدّم سابقاً. 


(؟) الوسائل ؟١:‏ 408 / أبواب تروك الاحرام ب 79ح .١‏ 
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٠‏ أضوت وح ا اه اميا ا و قوة لكل ازاقا باطا ووو اقرع المناسيك 127/ الحج 
الإمام (عليه السلام)!'. 

وقد عرفت غير مرّة أن مقتضى خبر على بن جعفر «لكل شيء خرجت (جرحت) 
من حجك فعليك دم تهريقه» نبوت الكثازة لكل فوود :من موارد التيولة, كا فنذ 
رفاح كيفك السو قدا ودل 01 

وقد اياعر ا الو 0 ا 
1 صد دَق دونك دم سا سناد م ا 
إذا كان 0 عام يشمل جميع المواردء فيدل الا 
ارتكابه اختياراً إذا اضطرٌ إليه جاز له ارتكابه لكن مع الكقّارة 00 

وفيه أَوّلاً: أن الخبر ضعيف سندأ بمحمّد بن عمر بن يزيد فاته لم يوثق. 

وثانياً بالجزم ببطلان مدلول هذه الرواية إذ لم ينسب إلى أحد من الفقهاء ثبوت 
الكفّارة في موارد الخلاف بهذا النحو من الكقّارة الخيرة, إلا في مورد حلق الرأس في 

وأا الآة الشريفة فأجنبية عن امقام بار ة فانها واردة في الحصور لقوله تعالى : 
«إفإن أحيزك قا انه 0 مِنَ هدي وَلَا تَخلقُوا ُعُوسَكُمْ حَق يلع هدي عله 
فَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً أيه َي من رَأْسه فيه من صِيَامِ أو صَدَقَةٍأَوْ سكِ 4 فانَ 
الآية المباركة في مقام بيان أن من أحصر لايحلق رأسه حت يبلغ الهدي محله ؛» فان 
كان ن مضطدأ إلى حلق حلق رأسه ولا يتمكّن من الصبر إلى بلوغ الهدي محلّه لأذى في رأسه 


.0 أبواب بقية الكقّارات ب 4ح‎ / ١6١ :١ الوسائل‎ )١( 

(0) قاض 0ط مله 8 
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.غ5٠‎ :3٠ الجواهر‎ (6) 


كقارة الادهان ا ا ا ا ا ا 


أو لمرض آخر فليحلق رأسه قبل بلوغ الهدي محلّه . ولكن يكمّر يأحد الأمور الثلاثة 
وهذه الكقّارة الخاصّة الخيرة لم تثبت في غير هذا المورد. وتعميمه لكل مورد لا ينبغي 
صدوره من المحرم. ضعيف جذا . 

وأمّا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار «في حرم كانت به قرحة 
فداواها بدهن بنفسج , قال: إن كان فعله يجهالة فعليه طعام مسكين, وإن كان تعمد 
فعليه دم شاة مهريقه» ١‏ والدلالة واضحة على ثبوت الكقارة بالتفصيل المذكور. 

ولكن الذي يهوّن الحنطب أن مدلول الرواية لم يكن منقولاً عن الإمام (عليه 
السلام) بل الظاهر أن ذلك فتوى لمعاوية بن عمار ول ينسبه إلى الامام (عليه السلام) 
فتكون الرواية مقطوعة لا مضمرة. ودعوى الجزم بأن معاوية بن عمار لا يفتى إلا بما 
سمعه عن الإمام (عليه السلام) ولايخبر إلا عنه. عهدتها على مدعيها. لاحتال اجتهاده 
أو أنه مع ممن ينقل عن الإمام (عليه السلام) ولم تثبت وثاقته عندناء وعمل المشهور 
لو قلنا بجبره للخبر الضعيف لا يفيد في المقام, إذ لم يعلم أنه رواية حقٌّ يجبرها عمل 
المريود: 


تنبيه : أن جملة من الأصحاب قد التزموا بالكقّارة بدم شاة في العامد. استناداً إلى 
رواية معاوية بن عمار «وإن كان تعمد فعليه دم شاة بهريقه» !"ا وم يلتزموا بالكفارة 
بطعام مسكين في صورة الجهل, إعراضاً عن جملة «وإن كان فعله بجهالة فعليه طعام - 
مسكين» لاشتالها على وجوب الكفارة على الجاهل مع اتفاق الأصحاب والأخبار 
على أنّ الجاهل لا كقّارة عليه إلا فى الصيد خاصّة كا تقدّم, فانٌ الرواية مشتملة على 
أمرين: الشاة على العامد. وطعام مسكين على الجاهل, ولم يقل أحد بالثاني. 

ولا يخقف أن موضوع الرواية وموردها هو المعذور ومن يستعمل الدهن للعلاج 
والتداوي. فإذن لا فرق بين العلم والجهل: فانّ الادهان حينئذ جائز جزماً. سواء 
قلنا بالكقّارة أم لا. فليس في البين حكم تشريعي تحريمي حقٌٍ يقال بن الحرم قد 


.٠١78 / 7١4 :0 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 4 ح 0. التهذيب‎ / ١0١ :1* الوسائل‎ )١( 
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5 وناو واو و وق سا6 بط مزل رق قجة و لواو اا واةابعا و تر المناشك :5 7 الحة 


- إزالة الشعر عن البدن 


مسألة 8 : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم 
أو امحل" . 


يكون عالماً به وقد يكون جاهلاً به. وعلى العالم كذا وعلى الجاهل بالحكم كذاء 
ولكن الظاهر عدم إرادة العالم مقابل الجاهل من قوله: «وإن كان تعمد» وليس المراد 
بالجملتين العلم والجهل بالحكم. بل المراد من المتعمد القصد إلى الفعل وكونه ملتفتاً 
إليه. والمراد بالجهل ليس الجهل بالحكم, بل المراد غير القاصد كالناسي والغافل عن 
إحرامه ؛ فان مقابل الجاهل بالحكم العامد لا المتعمد, فالتعبير بالمتعمد قرينة على أن 
المراد بالجاهل غير القاصد إلى الفعل في قبال القاصد, فالتقسيم المذكور في الرواية 
صحيح وليس وجوب الكقّارة على الجاهل بالمعنى الذي ذكرناه مخالفاً للأخبار 
والأصحاب. فلا بأس فى الاحتياط الّذي ذكرناة في المتن ولم يكن مخالفاً لاتفاق 
الأصحاب. ولكن قد عرفت حال الرواية وأَنَّما مقطوعة غير مستندة إلى المعصوم 
(عليه السلام). 

)١(‏ لا خلاف بين الفقهاء فى عدم جواز إزالة الشعر من رأسه ولحيته وسائر بدنه 
بجميع أنواعها من النتف والحلق والقص قليلاً كان الشعر أو كثيراً ويدل عليه بالنسبة 
إلى حلق الرأس قوله تعالى: طوَلا تَخلِقُوَا رُمُوسَكُمْ حي يَبْلُمَ آَْدْيُ لد 14". 
وسكنادة للك اننا عن الررو اناكم 

وأمّا الحلق لغير الرأس فيدل عليه عدّة من الروايات: 

منها: صحيحة الحلبي قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحرم يحتجم؟ 
قال: لا إلا أن لايجد بدا فليحتجم. ولا يحلق مكان الحاجم»(". 


.1953 البقرة ؟:‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل 017:17 / أبواب تروك الاحرام ب 77ح‎ 


ويستثنى من ذلك حالات أربع: )١(‏ أن يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتأذى 
بذلك. (؟) أن تدعو ضيرورة إلى إزالته كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعاً أو 
نحو ذلك. (”) أن يكون الشعر نابتاً فى أجفان العين ويتألم امحرم بذلك. 


ومنها: صحيح حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يحتجم ا محرم 
مالم يحلق أو يقطع الشعر»". 

وأمّا قطع الشعر وإزالته بأيّ نحو كان, فيدل على حرمته صحيح حريز المتقدّم: 
فان القطع تشمل النتف والجز والقص وامثال ذلك وكذا يدل عليه موثق معاوية بن 
عبار «عن الحرم كيف حك رأسه ؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر»”". 

ويدل عليه أيضاً معتبرة اليثم قال: «سأل رجل أيا عبدالله (عليه السلام) عن 
المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو شعرتان, فقال: ليس بشيء, 
ما جعل عليكم في الدّين من حرج»!". 

فانٌ المستفاد منها حرمة قطع الشعر وإزالته في نفسه مع قطع النظر عن الحرج, 
وإلا لو كان جائزاً في نفسه لما احتاج في الحكم بالجواز إلى الاستدلال بنني الحرج, 
وما جوّزه لأنَّالالتزام بعدم سقوط الشعر مع اسباغ الوضوء حرجي غالباً. خصوصاً 
إذا كان الشعر ضعيفاً. كما إذا كان الشخص شيخاً كبيراً. 

و كذه أو مرق ذو النصورصن الدالة فل كنوت الكثارة لخيماط القسر ونا غلا 
ثبوت الملازمة العرفية بين ثبوت الكفارة والحرمة. فانٌ الملازمة بينههما وإن لم تكن 
دائمية» إذ قد يفرض الجواز مع الكفارة. ولكن لا يبعد دعوى الملازمة غالبا بين 
مويك 
)١(‏ الوسائل 17: 0817 / أبواب تروك الاحرام ب 77ح 0. 
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(غ) أن ينفصل الشعر من الجسد من غيرقصد حبن الوضوء أو الاغتسال(2. 


)١(‏ ثلاثة من الموارد المستثناة من أفراد الضررء ومورد واحد غير ضرري. 

ما ما كان غير ضروري فهو كسقوط الشعر عند إسباغ الوضوء, فان انفصال 
الشعر من الجسد من لوازم إسباغ الوضوء غالباً. ولا بأس به إذا لم يكن متعمداً, ولا 
يختص الحكم بالوضوءء بل يعم الحكم للغسل أيضاً للحرج المنفي في الشريعة 
المقدّسة, فانٌ الالتزام بعدم سقوط الشعر عند الوضوء أو الاغتسال أو غسل عضو 
من أعضائه حرجي نوعاً. وقد عرفت مدلول معتبرة اهيثم فائَّما تدل على جواز 
إزالة الشعر عند إسباغ الوضوء مستدلاً بالحرج المنني. 

وأمّا موارد الضرر فعلى ثلاثة أقسام, لأنّه تارة يتضدرر من وجود الشعر ونباته في 
مكان خاص كنبات الشعر في الأجفان, فانّ الحرم يتألم بذلك, فلا ريب في جواز 
إزالته للضرر. ويستفاد من بعض الروايات ايضا. واخرى يتوقف العلاج والتداوي 
على إزالة الشعر, وإلَا فوجود الشعر في نفسه غير ضرري. وإنا تدعو الضرورة 
والعلاج إلى إزالته. كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعاً أو يحتاج إلى تبريد الرابن | 
ونحو ذلك. فهذا أيضاً جائز للضرر. 

وثالثة: ما إذا توقف دفع الضرر على إزالة الشعرء وإلا فوجود الشعر فى نفسه غير 
ضرري ولا يتوقف علاج المرض والتداوي على إزالته. ولكن يتوقف دفع الضرر 
على إزالته. كا إذا تكاثر القئّل على رأسه ولحيته. فيزيل الشعر دفعاً للقمّل الذي 
يتأذى منه. فى جميع هذه الموارد تجوز إزالة الشعر وحلقه, للآية الشريفة ولقاعدة 
نفي الضرر . ْ 

واقابووانة ريه اللداكئة لوووررسز ل اله اضل العلية الموسل ااغل كسب 
أبن عجرة الأنصاري والقمل يتنائر من رأسه وهو حرم فقال: : أتؤذيك هوامك ؟ 
فقال: نعم, قال: فانزلت هذه الآبة لقن كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً 5 أذ و رامد 
فِدْيةٌ مِنْ صِيَام أَوْ صَدَ صَدَقَة قَِ أو نُسّكِ » فأمره رسول لله (صلَ الله عليه وآله وسلّم) 


إزالة الشعر 2 
بحلق رأسه, الحديث١"‏ فرسلة على طريق الكليني!". وطريق الشيخ”" وإن كان 
باسناد صحيح ولكن لايمكن الاعتاد غنيم اذ يعن بدا أن حريزاً يروي لحماد تارة 
سنكراً عن الآماء وأخرئ هرسلا .تكون الرواية#مرددة سين الازسمال والسنناد 
فتسقط الرواية عن الحجية, وهذا الكلام يجري حقٌ مع قطع النظر عن كون الكليني 
أضبط , ولا يختص ما ذكرنا بهذه الرواية بل يجري في جملة من الروايات المروية عن 
حريزء فانٌ الكليني رواها مرسلاً والشيخ مسنداً. وكيف كان يكفينا في الحكم 
بالجواز نفس الآية المباركة وحديث نفي الضرر. 

فالمتحصل: أنه لاتجوز إزالة الشعر عن البدن بأيّ نحو من أنحائها إلا في موارد 
الضرر والحرج كاسباغ الوضوء ونحوه. 

ثم إن لا فرق في حرمة إزالة الشعر بين شعره وشعر غيره محلاً كان الغير أو 
محرماً. امّا بالنسبة إلى امحل فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار «لا ياخذ المحرم من 
شعر الحلال» !2 وأمًا إذا كان الغير محرماً فيستفاد الحكم بالحرمة بالنسبة إليه 
بالأولوية القطعية, إذ لا نمحتمل كون الحكم في الحرم أخف من امحل . 

ويمكن أن يستدل له بوجه آخرء وهو أن الحكم إذا كان عاماً شاملاً لأفراد قد 
يفهم منه عرفا عدم جواز التسبيب إليه أيضاً. وعدم اختصاصه بالمباشرة. نظير ما 
إذا قال المولى لعبيده وخدمه لا تدخلوا على في هذا اليوم. فانٌ المتفاهم من ذلك عدم 
عواة إدشافه للغتن أيضاء وأن .هذا التعل سورض ميق كل الخد ولا تمن 
بالمباشرة ودخول العبيد أنفسهم. بل يفهم من هذا الخطاب مبغوضية هذا الفعل من 
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مسألة :57٠‏ إذا حلق انمحرم رأسه من دون ضيرورة فكفارته شاة, وإذا حلقه 
لضرورة فكفارته شاة أو صوم ثلاثة أيّام. أو إطعام سنّة مساكين لكل واحد 
مدان من الطعاء )١(‏ 


)١(‏ في ثبوت الكفارة تفصيلء فيقع الكلام في موارد: 

الأوّل: في حلق الرأس. 

المشهور تبوت الكقّارة الخيّرة بين الأمور الثلاثة المذكورة في الآية من الصيام 
والصدقة والنسك أي الشاة(" وذكر ذلك في صحيح زرارة أيضاً حيث تعرض لبيان 
المراد من الكقّارة وفسّرها بالصيام ثلاثة أَيّامم والتصدق على سئّة مساكين أو ذبم 
شاة!'' والاية المباركة وإن وردت فى مورد العذر ولكن ثبوت الحكم بالكقارة على 
الختار بطريق أولى. فا حرم إذا حلق رأسه معذوراً أو مختاراً تجب عليه الكقارة 
المخيرة المذكورة في الآية. وأمّا وجوب الشاة أو الدم فيدل عليه صحيحتان لزرارة 
فقد ذكر في إحداهما الشاة وفي الأخرى الده”" وإطلاق الدم يقيد بالشاة إن لم يكن 
الدم في نفسه ظاهراً في الثعاة. ولكن قالوا إِنّ الشاة غير متعينة وإِمما الشاة من جملة 
الأفراد الخيرة المذكورة فى الآبة والرواية السابقة. 

فالمتحصل: أئّهُم ذهبوا فى حلق الرأس مطلقاً إلى التخيير بين الأمور الثلاثة, فان 
تم إجماع على ما ذكروه فلا كلام, وإن لم يتم فلا وجه لفتوى المشهور أصلا. ما الآية 
فوردها المريض أو المعذورء وأمّا صحيحة زرارة المفسرة للآية فوردها أيضاً من 
كان اذى أرسه, وأمّا الصحيحان المشتملان على أن عليه الدم أو الشاة فوردهما 
الحلق على الاطلاق مضطراً كان أو مختاراً. ومقتضى الجمع بين الروايات أن غير 
المضطر يتعيّن عليه الشاة؛ والمضطر مخيّر بين الأمور الثلاثة المذكورة في الآية 
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كقّارة إزالة الشعر ا ا 
وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطه فكفارته شاة, وكذا إذا انتف أحد إبطيه 
على الأحوط, وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته وغيرها فعليه ان يطعم مسكيناً 
بكف من الطعام. ولا كقّارة فى حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم تحا0©. 


الشريفة, فاجزاء الصوم أو الطعام في الختار عن الشاة يحتاج إلى دليل ولا دليل. 
وبعبارة أخرى : لو لم تكن الاية لقلنا بوجوب الشاة على الاطلاق مضطراً كان 
الحرم أو مختاراً فى الحلق, ولكن لأجل الآية الكريمة نقول بالتخيير في المضطر خاصّة. 
فتحصل : أن مقتضى الجمع بين الروايات هو التفصيل بين ما إذا كان المحرم مضطراً 
إلى حلق رأسه فيتخير بين الأمور الثلاثة؛ أي الصيام ثلاثة أَيّام وإطعام سئّة مساكين 
والشاة. نعم؛ فى خبر محمّد بن عمر بن يزيد «والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم 
من الطعام» ١١‏ ولكته عي يندا حكن بن غدر ين رايد وستة اها اذا كان عقعارا 
)١(‏ المعروف بينهم أن من نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين, ولو نتفهما لزمه 
ا 
إبطه. قال: يطعم ثلاثة مساكين» وورد فى صحيح حريز أنه «إذا نتف الرجل إبطيه 
بعد الاحرام فعليه دم»!". ويحمل الدم على الشاة بقرينة سائر الروايات: فقالوا مقنتضى 
خبير حريز وجوب الشاة لنتف الابطين عن : ووجوب إطعام ثللانة مساكين لخبر 
عبدالله بن جبلة, وأمّا الصحيحتان لزرارة اللّتان ذكر فيهما الشاة أو الدم لنتف الابط 
فحمولتان على نتف الإبطين معاً للغلبة الخارجية, فانّ الغالب في من نتف إبطه أو 
حلقه ينتف الابطين معاً. 
إن قلت: مفهوم صحيح حريز هو عدم وجوب الشاة لمن لم ينتف الإبطين, وهذا 
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5574 ولس ا ام ع ا صقو ووو مضع اواج قارع التاسلف: م؟ /: الح 
مطلق له فردان عدم نتف الإبطين معأ ونتف إبط واحد. فيقيّد إطلاق المفهوم 
بالصحيحتين لزرارة الدالتين على وجوب الشاة فى نتف الإبط, فالنتيجة عدم وجوب 
الشاة على من لم ينتف الإبطين أصلاً. ووجوب الشاة على من نتف الإبط الواحد. 

قلت: تقييد إطلاق المفهوم بمنطوق دليل آخر وإن كان صحيحاً في نفسه. ولكن 
التقييد فى خصوص المقام غير ممكن , لأنْه يوجب إلغاء نتف الإابطين عن إيجابه للشاة 
وعدم خصوصية لما. 

وبعبارة أخرى: لو قلنا بوجوب الشاة في نتف إبط واحد فلا موضوع ولا 
خصوصية لنتف الإبطين. مع أنّ الظاهر أن نتف الإبطين له خصوصية, فلابدٌ من 
حمل الإبط المذكور في صحيحتي زرارة على الجنس بقرينة صحيحة حريزء فلا منافاة 
في البين. 

فتحصل : أن نتف الإبطين معاً يوجب الشاة ونتف إبط واحد يوجب الاطعام على 

وتفصيل الكلام: أنّ المشهور في نتف الإبطين شاة وفي نتف إبط واحد التتصدق 
على ثلاثة مساكين. واستندوا فى ذلك إلى صحيحة حريز الدالّة على وجوب الشاة فى 
ف لاملاو ؤقالوا ١ن‏ متتنى مليومها عدم وجوب الشاة في نتف إبط واحييف 
وردمن وجوب الشاة في نتف إبط واحد كا في صحيحتي زرارة حمول على الجحنس 
ويمكن صدقه على الإبطين, فلا منافاة في البين. 

وما ذكروه غير تام. لأنّه لو سلمنا دلالة صحيحة حريز على نفي وجوب الشاة 
لنتف إبط واحد بالمفهوم, فانما ينفي الوجوب التعييني, وامّا الوجوب التخييري 
الجامع بين الشاة وغيرها فلا ينفيه المفهوم. وبما أن صحيح زرارة يدل على وجوب 
الشاة في نتف إبط واحد. وخبر عبدالله بن جبله يدل على الاطعام على ثلاثة 
مساكين. فكل منهما نص فى الوجوب وظاهر في التعييني, فلابدٌ من رفع اليد عن 
ظهور كل منهما في التعيين, والالتزام بوجوبهاء فالنتيجة ثبوت الوجوب التخييري ى]ا 


الالتفات إلى النجاسة في الصّلاة و ا ا ا 


ما ورد في عدم بطلان الصلاة في الدم الأقل من الدرهم وبه صرح في ذيل الرواية 
بقوله: «وما كان أقل من ذلك فليس بشىء» لأنه كغيره من الأدلة الواردة في عدم 
بطلان الصلاة فى الدم الأقل من الدرهم. وعلى هذا الاحال الرواية أجنبية عن 
الدلالة على مسلك المشهورء لأن البحث إفا هو فى العلم بالنجاسة المانعة عن الصلاة 
دون ما لا يضر بصحتمها. 

الثاني : أن يكون موضوعها الدم الجامع بين ما يعنى وما لا يعن عنه في الصلاة, كم) 
إذا أرجعنا القيد إلى خصوص الشرطية الأخيرة وهي قوله: «وإن لم يكن عليك ثوب 
غيره فامض فى صلاتك ولا إعادة عليك» كما هو الحال فى سائر القيود على ما قدمناه 
في البحث عن الشضناء المتعقب للجمل المتعددة(". 0 هذا الاحتال الجملة 
الأولى تدل باطلاقها على لزوم إزالة النجاسة في أثناء الصلاة والمضى فبها, لكنّا علمنا 
عد رعو إزالة الدع الحو ضنه تتخضن الروالة يقير قلغل تملك التسهود 
وأن الدم الكثير إذا علم به في أثناء الصلاة تجب إزالته حال الصلاة وإتقامها بلا فرق في 
ذلك بين وقوعه قبل الصلاة وبين وقوعه في أثنائها . 

والنواف هه لك هار الزواية مواق تركي نوها بالأشار اللقدية الدذال عل 
بطلان الصلاة في النجاسة السابقة عليها فبذلك يحمل الدم على الدم الحادث فى 
أثذائها .وها ذ كرناة رظي الحوان عن الاسعدلا ل بالرواية بثاء. عل ان يكون المراد 5 
كلمة الدم خصوص الدم الكثير وهو الاحتال الثالث؛, بل هو المتعين على رواية 
الشيخ (قدس سره) حيث نقلها عن الكلينى (قدس سره) باضافة لفظة «واو» قبل 
قوله: «ما 1 يزد على مقدار الدرهم» واسقاط قوله: «وما كان أقل» فجاءت الرواية 
هكذا: «ولا إعادة عليك. وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشىيء..»7"". 

هذا ولكن الظاهر عدم بوت رواية الشيخ (قدس سره), وذلك لأن الجملة الثانية 
«وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض فى صلاتك ولا إعادة عليك» بناء على رواية 


.5١04 :0 محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 


كفارة إزالة الشعر 11 1ز1ذ1 1[ 1[ ا 


هو الحال في غير المقام. فانّه إذا دل دليل على وجوب شيء ودلٌ دليل آخر على 
وجوب أمر آخر وعلمنا من الخارج بعدم وجوبهم معاً. يحمل الوجوب في كل منهما 
على التخييري, فقتضى الصناعة والجمع بين خبر عبدالله بن جبلة وخبر زرارة هو 
وجوب الشاة في نتف إبط واحد وجوباً تخييرياً بينه وبين الاطعام . 

هذا كلّه بناءً على ذكر الإبطين بالتئنية في صحيح حريز كما عن الشيخ 7" ولكن 
الصدوق رواه بعين السند عن حريز, إلا نه قال: «إبطه» بالإفراد' '', فلا يعلم أن 
حريزاً روى لحاد بالتثنية أو بالإفراد. فلا يكن القسَّك بمفهومه لنفى الشاة بنتف 
الاطا الواتجد و ل سكا لق فوت الناة لك الايطين مما .مواد كان حار ,خريد 
بلفظ التثنية أو الافراد. فنق الشاة عن نتف إبط واحد غير ثابت. فتبق صحيحتا 
وراوة نين قور نع ونشف اها اموت العناء شتت إهل يوعد القت ستوب اكير 
الإبطين بالتئنية فى صحيح حريزء ولعل نسخة الصدوق أصح.ء فانٌ المعروف أنه 
أضبط من الشيخ» كما أن الشيخ روى في التهذيب عن الصادق (عليه السلام) وفي 
الاستبصار عن الباقر'' (عليه السلام) وهو سهو منه (قدس سره) والصحيح أنه 
مروي عن الصادق (عليه السلام) كا في الفقيه. وعليه فلا موجب لرفع اليد عن 
إطلاق صحيحتي زرارة, وتجرّد الغلبة الخارجية لنتف الإبطين إذا نتف الابط لايوجب 
الحمل على الإبطين. فقتضى خبري زرارة وجوب الشاة حقىّ فى نتف إبط واحد. 
ولكن يقابلهما خبر عبدالله بن جبلة الدال على الاطعام في نتف إبط واحدء فلو قلنا 
بانجبار خبر عبدالله بن جبلة بعمل المشهورء أو اكتفينا في الوثاقة بوقوع الراوي في 
تفسير علي بن إبراهيم أو في إسناد كامل الزيارات فالخبر معتبر. إلا فالرواية 
ساقطة فلابدٌ من الالقزام بوجوب الشاة لنتق الإبط الواحد, ولكن قد التزمنا بصحّة 
خبر عبدالله ابن جبلة لوقوعه في إسناد كامل الزيارات. فيكون معارضاً لخبري 
)١(‏ التهذيب .١١1/8/ / 36٠:0‏ 
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زرارة الدالين على الشاة في نتف إبط واحد حسب إطلاقهما. وحيث لا يحتمل وجوب 
الشاة ووجوب الاطعام معأ فقتضى القاعدة كما عرفت هو الجمع بينهما بالحمل على 
الوجوب التخييري بين الشاة والاطعام. وبما أَنّ الأمر دائر بين التعيين والتخيير 
فقتضى الاحتياط هو التعيين بوجوب الشاة, فالاكتفاء عنها بالاطعام ما لا وجه له 
وخلاف للاحتياط . 

وقد يقال: إن صحيحتي زرارة واردتان في المتعمد, وأمّا معتبرة عبداللّه بن جبلة م 
يؤخذ فيها المتعمد. وقانون الاطلاق والتقييد يقتضى حمل خبر عبدالله بن جبلة على 
غون اناعم :ف التتيجنة بغرن لقنن لمن تنك إنطا بو الهذا تعمد .الام ل 
الجاهل والناسي . 

وفيه: أن المتعمد وإن لم يذكر في خبر عبدالله بن جبلة, ولكن حمله على غير 
المتعمد مناف للاطلاقات الكثيرة الدالّة على أنه لا ثىء على الجاهل والناسى, فيقيد 
كو عبد انين بعبلة ينبن الشاهل والتادى إه لافىء علنيا ويا )هذا 31 ٠‏ 

وثانياً: أنّ المتعمد صبرّح به في صحيحتي زرارة وكذا الجاهل والناسي, فكيف 
يمكن حمل خبر عبدالله بن جبلة على الجاهل والناسي مع وقوع التصريم في 
الصحيحتين بان لا شيء على الجاهل والناسي , فيكون خبر عبدالله بن جبلة معارضاً 
للصحيحين على كل حال. 

فالصحيح ما ذكرناه من أَنّ القاعدة تقتضي التخيير. ولكن الشاة في نتف إبط 
واحد أحوط. لأنّ الأمر دائر بين التعيين والتخيير والتعيين أحوط, ولذا ذكرنا في 
المن وجوب الشاة في نتف الإبطين على الجزم ووجوها في نتف إبط واحد على 
الأحوط, فتدبّر في المقام. 

بق الكلام في جهات : 

الأو وتوت الكذاوة بالقناة يتوقك عل صنق :وان صلق الراسن وثتف 
الإبط . فلو حلق بعض رأسه أو نتف شيئاً من شعر إبطه لاتجب الكقارة بالشاة لعدم 
صدق عنوان حلق الرأس أو نتف الإبط . 


كقارة إزالة الشعر ا ا ا و ا ا 

الثانية: المذكور فى الروايات حلق الرأس ونتف الإبط. فلو عكس الأمر فهل 
تشمله الروايات الدالّة على الكفّارة ؟ الظاهر أنه لاخصوصية لذلك. فإنٌ العبرة بإزالة 
الفهر باع ويحة كانت حلناً كانت اهنا ..وإفا ذكر الخلق للراس: والنفك للابيظ 
للتعارف الخارجي, فانّ الغالب في إزالة شعر الرأس بالحلق. 

الثالئة :وان أو علق الشعر من غين هذين الموضعين كا إذا انكل اشع تق 
لحيته أو من سائر أعضائه مما ينبت فيه الشعر. يجب عليه التصدق على المسكين, 
وكذا لو أمرَ يده على رأسه أو لحيته فسقط منه الشعرة أو الشعرتان وكان متعمداً في 
الامرار والمسء وإن لم يكن متعمداً لاسقاط الشعرء فالواجب عليه في جميع هذه 
الموارد هو التصدق على المسكين ويدل على ذلك عدّة من الروايات, ففي بعضها أنه 
يطعم مسكيناً ىما في صحيح الحلبي قال: «إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً 
فعليه أن يطعم مسكيناً ف يده» .)١(‏ وفى بعضها «كقاً من طعام أو كفين»!') ومن 
المعلوم أَنّ التخيير بين الزائد والناقص يقتضى حمل الزائد على الأفضلية, وفي بعضها 
«يطعم نا" وفي بعضها «فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق»!؟ ولا 
يخنى أن السويق قسم من أنواع الطعام فذكره من باب ذكر الخاص بعد العام, وفي 
خبر الصدوق «بكف من كعك أو سويق»!* ولو صم خبر الصدوق فذكر الكعك من 
باب ذكر الخاص بعد العام: لكون الكعك نوعاً من الطعام. وفي بعض الروايات 
يشتري بدرهم قرأ ويتصدق به. فان قرة خير من شعرة7". والقر داخل في عنوان 
الطعام ومن مصاديقه, بل لو لم يكن خبر يدل على جواز التصدق به لكان جائراً 
أيضاً لأنّه من أنواع الطعام وفي مرسلة الصدوق «مدّ من طعام أو كقّين» ". 

وكيف كان, من مس لحيته أو عضوأً آخر من سائر بدنه وسقط منه الشعرة 
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ا ا اا 2111111 شرح المناسك م“ / الحج 
والشعرتان عليه الاطعام على مسكين, وإن لم يكن متعمداً في إسقاط الشعر وإزالته. 

وبازاء هذه الروايات روايتان: 

الأولى : ما رواه الشيخ بسنده عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر ‏ على نسخة 
الوسائل والتهذيب - قال «دخل الساجبي (الساجي) على أب عبدالله (عليه السلام) 
فقال: ما تقول في حرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبدالله (عليه 
السلام): لو مسست لحيتق فسقط منها عشر شعرات ما كان على شىء»١١)‏ والرواية 
تفاع تمخة الرسناتل والتيايب:المجدرندحييدة بد عل القول يقنمك التغال 
فانٌ الراوي عن الصادق (عليه السلام) شخصان: أحدههما جعفر بن بشير وهو ثقة 
بالاتفاق, ولا يضر ضعف الراوي الآخرء ولكن فى الوافى روى عن جعفر بن بشير 
عن المفضل بن عمر”), فتكون الرواية ضعيفة لضعف المفضل عند المشهورء والظاهر 
أن ما في الوافى هو الصحيح كا في الاستبصار الجديد ج ؟ ص 715/8" لأن جعفر ابن 
بشير من أصحاب الرضا (عليه السلام) ومات في سنة »1١8‏ ولم يكن له رواية عن 
الصادق (عليه السلام) إلا رواية واحدة. ولو كان من أصحاب الصادق (عليه 
السلام) لم تكن روايته منحصرة بالواحدة؛ بل من المطمأن به أن تلك الرواية الواحدة 
فيها إرسال للفصل الكثير بينه وبين الصادق (عليه السلام) بستين سنة. فان الصادق 
(عليه السلام) توفي فى سنة ,»١4/‏ وجعفر بن بشير فى سنة .7٠١/‏ 

ويؤيّد ما في الوافي أنّه لوكان الراوي عن الإمام (عليه السلام) جعفر والمفضل معاً 
لذكر فى الرواية «قالا دخل الساجبى» لا «قال» بالإفراد, ولكن الرواية عندنا موثقة 
000 حالء لأنّ المفضل ثقة ع المختار. بل من الأجلاء. وإليه ينسب الكتاب 
المعروف بتوحيد المفضل الذي عبر عنه النجاشي بكتاب فكّر!). وقلنا بأن كلام 


1117/9 /819:0 ح 7. التهذيب‎ ١7 الوسائل 777:17 / أبواب بقية كفارات الاحرام ب‎ )١( 
.178139 / 515:١ الوافى‎ )( 

.371١ /١948 :7 الاستبصار‎ )"( 

.]١١1١7[ 5١7 رجال النجاشي:‎ )( 


كقارة إزالة الشعر ا 
مسألة :*5١‏ لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم 


النجاشى غير ظاهر في تضعيفه من حيث النقل والإخبار. وحملنا ما ورد في ذمّه على 
ما ورد في ذم زرارة وحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية وأمثاهم, والتفصيل في معجم 
الرجال0 فتكون الرواية معتبرة. ولكن الدلالة بخدوشة, لامكان حملها على نفى 
الكتازات المتعارفةمن الده والشاة».بل فكق أن يقال :اث الزوانة بالتموم هدل حل 
أنه ليس في سقوط الشعر شيء., ومقتضى الجمع بينها وبين تلك الروايات المتضافرة 
ند ليس عليه شيء من الكقّارات إلا التصدق بكف من الطعام ونحو ذلك. فلا منافاة 
في البين. 

الرواية الثانية: عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال «سألت أبا عبدالله 
(عليه السلام) عن رجل يتناول لحيته وهو حرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين 
في يده. خطأ أو عمداً, فقال: لايضيرّه»7". 

والجواب: أنّ الرواية ضعيفة بمفضل بن صالح وهو أبو جميلة الأسدي النخاس, 
وقد ضعّفه النجاشي صدريحاً في ترجمة جابر بن يزيد”' على أن قوله : «لا يضره» غير 
صريم في عدم ثبوت الكفارة. 

وبالجملة: لا ينبغي الريب في ثبوت التصدق باسقاط الشعر بأيّ وجه كان. 

نعم . يستئنى من ذلك خصوص المتوضئ الذي يسقط منه الشعر حال إسباغ 
الوضوء, فقد ورد في حقّه أنّه ليس عليه شيء للحرج المنفي في الشريعة. 

تم إِنّ الكقّارة الثابتة نما تلزم في حلق رأس نفسه أو نتف إبطه مباشرة كان أو 


.5١17:19 معجم الرجال‎ )١( 
.8 أبواب بقية كقّارات الاحرام ب 17ح‎ / 177:١7 (؟) الوسائل‎ 
.]7711[ ١١8 رجال النجاشىي:‎ )"( 


241 ول طمن ةوه سقف اسطا اش م014 1ه الاو لومز وم شرع المناسك م>” / الحج 
وإذا أمرٌ الحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق 
بكف من طعام, وأمًا إذاكان في الوضوء ونحوه فلا شىء عليه 7". 


48 ستر الرأس لبجل 


مسألة 517: لايجبوز للرّجل المحرم ستر رأسه, ولو جزء منه بأيّ ساتر كان 
حقٌّ مثل الطين. بل وبحمل شيء على الرأس على الأحوط, نعم لا بأس بستره 
بحبل القربة. وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع!". 


تسبيباً كما هو الغالب في حلق الرأس 

وأا إذا حلق رأس غيره أو نتف شعر غيره فلا يترتب عليه الكقّارة وإن كان 
حراماً. إذ لا دليل على الكقّارة بالنسبة إلى حلق رأس غيره أو أخذ الشعر منه, ولا 
يمكن الحكم بوجوب الكقارة بلا دليل. 

)١(‏ قد عرفت الأحكام المذكورة في هذه المسألة من مطاوي ما ذكرناه في المسألة 
السابقة. وذكرنا الأخبار الواردة في المقام في تلك المسألة . 

(0) لخلاف ين التلاة:ق: بعرمة تغطية لجل :راسه وسترف كا ل خلف'ق 
عدم الفرق في حرمة التغطية عه أفرادها وأنواعها كالثوب والطين دراه 
وحمل ما يستر جميع رأسه ونحو ذلك للنصوص المستفيضة: 

منها: ما دلّ على أن إحرام الحرمة في وجهها والرجل في رأسه. كصحيحة عبدالله 
ابن ميمون ١‏ وفي معتبرة حريز «عن حرم غطى رأسه ناسياً. قال: يلق القناع عن 
رأسه ويلي ولا شي ء عليه»١",‏ فانٌ المستفاد منه أ' نّ تغطية الرأس مبغوضة شرعاً إذا 
تقر وفي صحيحة زرارة «الرجل الحرم يريد أن نام ان وعينة مين الذينات؟ 
قال: نعمء ولايخمر رأسه»'"" 





.0 .7 الوسائل ؟١: 6 / أبواب تروك الاحرام ب 606 ح ؟.‎ )5(:)5(0١( 


بل يستفاد من بعض النصوص عدم جواز ستر بعض الرأس. وعدم اختصاص 
الحرمة بتغطية تمام الرأس كما في صحيح عبدالله بن سنان قال: «سمعت أبا عبدالله 
(عليه السلام) يقول لأبى وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به فقال: 
ترى أن أستقر بطرف ثوبي؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك»١١!‏ فان إصابة 
طرف من الثوب تصدق بتغطية بعض الرأس. 

ثم إنّ المراد بالرأس في المقام منبت الشعر مقابل وجه المرأة» فانٌ الوجه وإن كان 
من الرأس في بعض الاطلاقات والاستعمالات ولكن المراد به هنا منبت الشعر بقرينة 
دا رلته لوده المرأة في النصوص . 

ولا فرق فى تغطية تمام الرأس أو بعضه بين جميع أفرادها من الثوب والطين 
ونحوهما ما يغطي الرأسء كا لايجوز للمرأة ستر وجهها بأيّ نحو كان. فلا 
خصوصية لنوع الساترء والسؤال في بعض الأخبار وإن كان عن الستر بالثوب, 
ولكن العبرة باطلاق الجواب والمنع عن مطلق الستر فلا خصوصية للثوب. 

وهل يعم الحكم ما يحمل على رأسه شيئاً كالطبق والحنطة أو الفراش أو الكتاب 
ونحو ذلك أم لا؟ 

المعروف بينهم هو التعميم. بل لا خلاف بينهم في عدم جواز التغطية بنحو ذلك. 

ولكن للمناقشة فيه حال فان حمل الشيء على رأسه إذا كان ساتراً لجميع رأسه 
وتامه كحمل الحشيش ونحوه فلا كلام في المنع . لشمول الاطلاقات المانعة لذلك؛ فانٌ 
الرأس يغطى ولو بحمل شيء على رأسه. وقد عرفت أنه لا خصوصية لنوع من 
أنواع الساتر, وأمًا إذا كان الحمل موجباً لتغطية بعض الرأس كحمل الطبق والكتاب 
ونحوهما فلا دليل على المنع, فانّ الحكم بالمنع وإن كان مشهوراً ولكن لايبلغ حدّ 
الاجماع القطعي. وما دلّ على المنع من إصابة بعض الرأس إنا يدل فيا إذا كان الستر 
ولو ببعض الرأس مقصوداً. وأمًا إذا لم يكن قاصداً لستر الرأس بل كان قاصداً لأمر 
آخر وذاك يستلزم الستر لم يكن مشمولاً للنص الدال على منع ستر البعض, نظير 


.4 أبواب تروك الاحرام ب 77 ح‎ / 056 :١7 الوسائل‎ )١( 


2 امومي عاب اونوك ونان عرا اده واو اكد و واو لودو شويع المناتافة 1/11 اله 
النائم المتوسد فان بعض رأسه يستر بالوسادة أو بوضع رأسه على الأرض ولكدّه 
بالوسادة 0 بالفراش أو بالأرض, وىا إذا أراد حك زاضحة بالحخائط أو بخشبة أ 
حديدة عريضة, فاه وإن يستر بذلك ولكن لا يصدق عليه عنوان تغطية الراك 
الممنوع فى الروايات لعدم كونها مقصودة. فالذي يستفاد من النص أن يكون الستر 
مقصوداً في نفسه, وأمّا المطلقات فالمستفاد منها عدم جواز ستر تام الرأس كما هو 
الحال فى حلق الرأس ونتف الابط . 

والحاصل : لو كنّا نحن والمطلقات فلا دليل على منع ستر بعض الرأسء لعدم 
تزول المظلقانك: لقان عفن الرامى وا ناعتسا كن سحتن عضن لاس للتتصيوضن 
صحيح عبدالله بن سنان المانع عن ستر بعض الرأس. والمستفاد منه أن يكون الستر 
بنفسه مقصوداً ولا يشمل ستر البعض الذي لم يكن مقصوداً. ومع ذلك لا ينبغي ترك 
الاحتياط لذهاب المشهور إلى المنع عن ستر البعض مطلقا. 

و يمدق مر نعرقة نان الراسئ موردان: ظ 

أحدهما: ستر الرأس من جهة الصداع. لصحيح معاوية بن وهب عن أبى عبدالله 
(عيه السلام) قال: «لا بأس بأن يعصّب الحرم رأسه من الصداع»(". 

الثاني: ستر الرأس بحبل القربة كما هو المتعارف حقٌّ فى الأزمنة المتأخرة: 
واستدلُوا بما رواه الصدوق عن محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) «عن امحرم 
يضع عصام القربة على رأسه إذا استسق؟ فقال: نعم»!" ومن الغريب ما في 
الجواهر'" والحدائق! من توصيف الخبر بالصحيح. خصوصاً من الحدائق بع 
تدقيقه فى أسناد الروايات, ولعلهما وصفا الخبر بالصحّة لجلالة حمّد بن مسلم ورواية 


.١ أبواب تروك الاحرام ب 07ح‎ / 0507:1١75 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 008:17 / أبواب تروك الاحرام ب 07 ح .١‏ الفقيه ؟: ١51؟‏ / .٠١718‏ 
(9) الجواهر 18: 7817. 

(؛) الحدائق .495:١6‏ 


وكذلك لا يجوز ستر الأذنين (3", 


الصدوق عنه؛ وغفلا عن أن طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم ضعيف لوجود على 
ابن أحمد بن عبدالله البرق عن أبيه أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله البرق 7", 
وهما مما لم يوثقا. 

والذي ينبغي أن يقال في جواز سقر الرأس بحبل القربة: إن ستر بعض الرأس إِذا 
لم يكن مقصوداً بنفسه لا مانع منه كما عرفت, وصحيح ابن سنان الذي منع عن ستر 
بعض الرأس لا يشمل ذلك. لاختصاصه يما إذا كان الستر مقصوداً بنفسه, 
والاطلاقات غير شاملة لذلك أيضاً. فالمقتضي للمنع قاصصر. 

ومع قطع النظر عن ذلك نجزم بجواز ذلك للسيرة القطعية على ذلك. فان حمل 
القربة وشدّ حبلها بالرأس أمر متعارف شائع حقٌّ في زماننا فضلاً عن الأزمنة 
السابقة. ولو كان ذلك أمرأً حرماً مع كثرة الابتلاء به لشاح وظهر وبان, ولم يرد في 
رواية ولا سمعنا من احد عدم جواز ذلك, وذلك كله يوجب الاطمئنان بالحوازء فلا 
نحتاج في الحكم بالجواز إلى خبر حمّد بن مسلم حقٌ يقال إِنّه ضعيف . 

)١(‏ إن قلنا بأ المراد بالرأس فوق الوجه وفى قبال الوجد, فالأذنان داخلان فيه. 
وإن قلنا بأنّ المراد به منابت الشعرء فالأذنان خارجان منه ولكن مع ذلك لايجوز 
سترهما كالرأس, لصحيح صفوان عن عبدالرَحمن (بن الحجاج) قال: «سألت أبا 
الحسن (عليه السلام) عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهم| ؟ قال: لا وعبداكحمن 
هذا مردد بين أشخاص أربعة: عبدالكحمن بن أبي عبدالله . عبدالدحمن بن الحجاج . 
عبدالرحمن بن أعين. عبدالرحمن الحذاء ..أمّا عبدالكحمن بن أبى عبدالله فهو ثقة, 
ورواية صفوان عنه قليلة. وأمّا عبدالحمن بن أعين فهو قليل الحديث فى نفسه سواء 
كان الراوي عنه صفوان أم غيره. وقد روى عنه صفوان في تور ويراقا 


(؟) الوسائل 0٠١0 :١١‏ / انوا تروك الاحرام ب 0 ح .١‏ 


1 وما وااو انوا لتو لاساو قاو تيمانيد - شوخ المناسك 75 الحح 


مسالة 5" عيوز ستر الراسن:يقىء فق البدن كاليد» والأون عر (11, 


عبدالرحمن الحذاء فقد روى عنه صفوان في مورد واحد. وأمًا عبدالرٌحمن بن الحجاج 
فقد روى عنه صفوان ما يزيد على مائة حديث, وهو الشهير المعروف وأستاذ 
صفوان كما صدرّح بذلك الشيخ في رجاله'". فالمتعين أن عبدالدحمن هو ابن الحجاج 

)١(‏ الظاهر جواز الستر باليد أو الذراع, لأن دليل حرمة ستر الرأس قاصر 
الدلالة على ذلك. لما عرفت أن مورد الأخبار المائعة هو الثوب, وتعدينا إلى غيره من 
أنواع التغطية والستر حقٌّ الستر بالطين والدواء, وقلنا إِنّ المنظور هو الستر ولا نظر 
إلى خصوصية الثوب, ولكن التعدي إنًا هو بالنسبة إلى الأجزاء الخارجية, وأمًا 
اليتزسائ اعضاء يلاه وفااهو مضل به كلذ عقمله الرواياق .ولق ليا يول 
ذلك فلا ريب في جوازه عند مسح الرأس في وضوئه. وكذا ما دلّ على جواز حك 
ارم رأسه'" فاه يوجب ستر بعض رأسه عند الحك هذا كله مضافاً إلى اانص 
امجوّز صدريحاً. وهو صحيح معاوية بن عمار عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «لا 
باس ان يضع الحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس. ولا بأس أن يستر بعض 
عسو 1 

وبالجملة: المستفاد من مجموع ما ذكرنا أن الممنوع هو الستر بأمر خارجي 
مطلقاً. وأمّا الستر بالعضو المتصل ببدنه كيده أو ذراعه فلا مانع منه. 

وهل يجوز ستر رأسه عند النوم أم لا؟ وبعبارة أخرى: الحكم بحرمة ستر الرأس 
هل يختص بحال اليقظة أو يعم عند النوم؟ الظاهر أنّه لا خلاف بينهم في التعميم كا 
صرح بذلك فى الجواهر. 
)١(‏ رجال الطوسبي: 575 / .57١10‏ 


(') الوسائل 077:١7‏ / أبواب تروك الاحرام ب 7/. 
(*) الوسائل ؟١:‏ 058 / أبواب تروك الاحرام ب 17 ح ”"., 


ا امو ا ام ار ااام وول مايه لقوق العزيرة 17 7 الطهارة 
الشيخ مطلقة, ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في المضي على الصلاة بين صورة القَكّن 
من إزالة النجاسة ولو بالقاء ثوبه وبين صورة العجز عن إزالتها. وهو على خلاف 
الاجماع وغيره من الأدلة القائمة على بطلان الصلاة في النجس متعمداً. وليس الأمر 
كذلك على رواية الكليني (قدس سره) حيث إن الجملة الثانية مقيدة بما إذا كان الدم 
أقل من الدرهم على كل حال سواء أرجعناه إلى الجملة السابقة أيضاً أم خصصناه 
بالأخير ة. وهذا يدلنا على وقوع الاشتباه فيا نقله الشيخ (قدس سره). فالصحيح 
مانقله في الوسائل عن الكليني 7". غَل أن زواية الشيغ فى الاستبضار! موافقة 
لنسخة الكافي من هذه الجهة, والكليني (قلدس بدرة) اضيبظ: 

فالمتحصّل: أنّ مقتضى الأخبار المتقدّمة أن الصلاة في الصورة الثالثة باطلة ويجب 
استثنافها مع الطهارة بتبديل الثوب أو بغسله. هذا كله في سعة الوقت وتمكن المكلف 
من إيقاع الصلاة وإعادتها مع الطهارة في الوقتء بلا فرق في ذلك بين تقكنه من إتيانها 
بامها في الوقت وبين عدم قكنه إلا من إيقاع ركعة واحدة مع الطهارة قبل انقضائه 
وإتيان الباقى خارج الوقت, وذلك لما ورد من أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة7' وهذه الأخبار وإن كان أكثرها ضعيفة إلا أن اعتبار بعضها!) كاف في 
إثبات المرام. فبعموم التفزيل الذي نطقت به جملة من الأخبار نحكم بوقوع الصلاة في 
الوقت أداءً وإن لم يقع منها في الوقت سوى ركعة واحدة. 

وأمّا إذا لم يسع الوقت لاعادتها بتامها ولا بركعة منها مع الطهارة في الوقتء فان 
بنينا على مقالة المشهور من وجوب الاتيان بالصلاة عارياً فما إذا لم يتمكدّن من الثوب 
الطاهر تجب إعادتها في الوقت عارياً بتامها أو بركعة منها لقَكّنه منها عارياً ‏ وإنا 


.1 ح‎ ٠١ أبواب النجاسات ب‎ / 4١ :7 الوسائل‎ )١( 

.1١9 ح‎ ١1/6 :١ (؟) الاستبصار‎ 

() الوسائل 4: 5١8‏ / أبواب المواقيت ب ١7ح‏ 4. 

(؛) كموثقة عبّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: «فان صلى ركعة من الغداة ثم 
طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته» المروية في الوسائل ‏ : 7١7‏ / أبواب المواقيبت ب 
2 9 


ولكن خبر زرارة جوّز التغطية عند إرادة النوم «في الحرم. قال: له أن يغطي رأسه 


ووجهه إذا أراد أن ينام»١‏ وذكر في الجواهر أنه يطرح أو يحمل على حال التضرر 
بالتكشف أو على التظليل مضافاً إلى عدم حجية الخبر في نفسه وضعفه سنداً '". 

ولكن الخبر صحيح, فان وواقنا ثقانةنزوواها ايضا غس الثتقات, ولا يضر فى 
صحّة الخبر ضيٌ الضعيف إلى الثقة إذا كانت الرواة متعددة, فانّ الشيخ رواه عن سعد 
ابن عبدالله وهو ثقة. وعن موسى بن الحسن وهو ثقة أيضاً. وفي نسخةٍ موسى بن 
الحسين وهو مجهول. ولكن لا يضر ذلك لأن سعد يرويه عن موسى والحسن بن 
علي وهو ابن فضال الثقة. وهو يرويه عن أحمد بن هلال ومحمّد بن أب عمير, ولا 
يعو ضيك عدي لال رنام عل شه اا ةغل وانافته كنا هو الخطار حدنا 
فلا كلام وكذا لا يضر ضعف أمية بن على القيسي , لأنّ الحسن بن علي بن فضال 
يروي عن أحمد بن هلال ومحمّد بن أبي عمير وأمية بن علي القيسي جميعاً. فيكق 
وثاقة ابن أبي عمانء وهم يروون عن على بن عطية وهو ثقة. وهو يروي عن زرارة 
فاللكو اتن عق زرارة بروانة الثقات عنه.وان الفنهوا ال غين القد فلن ل ترم 
بالقعت. 

فالصحيح فى الجواب أن يقال: إِنّه معارض بصحيحتين لزرارة «إنّهِ لايخمر رأسه 
عند النوم إذا أراد أن ينام»”' وبعد المعارضة والتساقط يرجع إلى المطلقات المانعة 
عن ستر الرأسء والتقييد بحال اليقظة مبتلى بالمعارض . 


.5 الوسائل 507:17 / أبواب تروك الاحرام ب 01 ح‎ )١( 

(١؟)‏ الجحواهر م/١:‏ 589. 

(5) الوسائل 507:17 / أبواب تروك الاحرام ب 50 ح 5. والوسائل ؟١: 5٠١‏ / أبواب 
تروك الاحرام ب 0 ح .١‏ 


2 11000000000 ازاز 22111111131 


مسألة 515: لايجوز للمُحرم الارتماس في الماء. وكذلك فى غير الماء على 
الأحوط والظاهر أنه لا فرق فى ذلك بين الرجل والمرأة١".‏ 


)١(‏ لا خلاف ولا إشكال في عدم جواز الارتماس فى الماء ويدل عليه جملة من 
الأخبار المعتيرة ,)١(‏ 

نا وقع الكلام في أنه موضوع مستقل ومحوّم عليحدة, أو أنه من مصاديق 
التغطية, قال المحقق في الشرائع بعد أن ذكر تغطية الرأس: وفي معناه الارقاس”" 
ومقتضى كلامه هذا عدم اختصاص الارقاس بالماء لأنه (قدس سره) جعل 
الارقاس من فروع التغطية ومصاديقهاء فلا فرق بين الماء وغيره. ولكن قال في باب 
الكفّارات: تجب الكقارة إذا ارمس فى الماء 7". فيظهر منه أنّ الارتماس فى غير الماء 
ليس له هذا الحكم. وصرّح صاحب الجواهر وغيره أن تحريم الارقاس من جهة' 
التغطية وكونه من ستر الرأسء فلا فرق بين الماء وغيره, ولا يختص بتام الرأس بل 
لوز الأرعاس عضن الرأسنء لعدة عواز سان بض الراس لا ء,ويقتضى كلامهنم 
اختصاص التحري بالرجال وجواز الارماس للمرأة. لاختصاص حرمة التغطية 
بالرجل. وبالجملة يجرى فى الارتماس جميع مايترتب غلى القغطية؛ لأنئه مسن 
مصاديقها وعدم كونه موضوعاً مستقلا. 

ولكن الظاهر أنه موضوع مستقلء فانٌ الارقاس في الماء والستر به ل,ايصدق 
عليه التغطية. ولو كان الارمّاس تغطية لما جاز صب الماء وإفاضته على راسه. لا 


.08 الوسائل 508:17 / أبواب تروك الاحرام ب‎ )١( 
.1814 :١ الشرائع‎ )( 

.5117 :١ الشرائع‎ )( 

(؛) الجواهر 787:18 /1م؟. 


كقّارة ستر الرّأس ل 
مسألة 56*: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط . والظاهر عدم 
وجوب الكقارة فى موارد جواز الستر والاضطرار7". 


سما إذا كان الماء كثيراً. وعنوان تخمير الرأس وتغطيته لايصدق على الارهاس, 
والذي يكشف عن ذلك جعل الصائم كالحرم في حرمة الارتّماس في النصوص ١١‏ ولا 
يحتمل حرمة الستر على الضائم, فيعلم أن الارماس غير الستر وله خصوصية ولم 
يكن مصداقاً للتغطية. فهو حكم مستقل وموضوعه الماء. والروايات منعت من 
الارقاس في الماء. وأمًا الارقاس في غير الماء فلا دليل على تحريمه . كما أن موضوع 
المنع رمس تنام الرأس في الماء. وأمّا رمس بعض الرأس فلا دليل على حرمته. 

ومما ذكرنا ظهر أنه لايختص الحكم بالرجلء بل يعم الرجل والمرأة, لأن موضوع 
الحكم أمر مستقل وليس من مصاديق التغطية ليختص الحكم بالرجل. كما أنّ الآمر 
والمرأة. والاحتياط حسن على كل حالء فلا يرمس فى غير الماء حقٌ ببعض راسه. 

)١(‏ المعروف بين الأصحاب وجوب الكقّارة بشاة إذا غطى الحرم رأسه. بل ادعى 
عليه الاجماع. وعن المدارك وغيره أنه مقطوع به في كلام الأصحاب”". وذكر 
اهب اللتذائق أت 'ذكزوا الحكم ول رتقلوا عليه دلبلا »وكا دهم إناهنو 
الاجماع!". 

أقول: إن تم الاجماع فهو وإلا فالحكم به مشكل . 

والظاهر عدم قامية الاجماع. لأن جملة من الأصحاب لم يتعرضوا لذلك. وعدم 


)١(‏ الوسائل :٠١‏ 30 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب *. والوسائل 508:17 / أبواب 
02( الحدائق 060 21535. 


0 «امناد مهو ل موا ا الاو ادونج .- اشترخ المناسك: :7/98 الحج 


تعرّضهم يكشف عن عدم الوجوب. وإلا لو كانت الكقّارة واجبة في المقام لذكروه كا 
ذكروا في غير المقام كالصيد والجماع والتظليل ونحوها من الموارد. وتمن صلرّح بعدم 
الكفارة بالشاة صاحب الوسائل فانه صرّح بآن كفارته طعام مسكين, فقد ذكر في 
عنوان الباب الخامس من أبواب بقية كفارات الاحرام: باب أنّ الحرم إذا غطى رأسه 
عورا لزمه طرح الغطاء. وطعام مسكين (". 

واستدل صاحب الجواهر بعد الاجماع بروايات7". 

الأولى: صحيحة زرارة الدالة على أن من لبس توباً لا ينبغي له لبسه, عليه دم 
ل" 

ولايخق أنّ الاستدلال بها للمقام ينبغي أن يعد من الغرائب, فان اللبس شيء 
والتغطية وستر الرأس شيء آخرء فانّه قد يتحقق اللبس بلا تغطية للرأس كا إذا 
لبس القميص ونحوه. وقد يتحقق ستر الرأس وتغطيته بدون اللبس كما إذا طيّن رأسه 
أو حمل على رأسه, وقد يتحقق الأمران كما إذا لبس قلنسوة ونحوهاء وكلامنا في 
الستر والتغطية وإن لم يتحقق عنوان اللبس . 

الغانية #.رواية غل بخ جعفر المتقدمة 7 «لكل عئة شرحت (جحريهت) سين 
حجك فعليك فيه دم تبريقه»!*) وقد اكوا غوويرة انا ط ةيودا ردلا 

الثالثة: مرسلة الخلاف, قال: إذا حمل على رأسه مكتلاً أو غيره لزمه الفداء. ‏ 
قال: دليلنا عموم ما روي فى من غطى رأسه أن عليه الفدية 7 بعد دعوى انجبار 
المرسل بالاجماع المدعى . 


.١617 :١7 الوسائل‎ )١( 

(؟) الجواهر ١٠:8١غ4.‏ 

(6) الوسائل ١617 :١7‏ / أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8ح .١‏ 
(؛) فى ص .1١7‏ 

(6) الوسائل :108 / أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8ح 0. 
(5) الخلاف 599:7. 


كقّارة ستر الرّأس ل 

وفيه مضافاً إلى عدم تقامية الانجبار عندناء لا نحتمل استناد المشهور إلى هذا 
المرسل. لعدم ذكره في شيء من الكتب الفقهية الاستدلالية, حقٌّ أنّ الشيخ بنفسه م 
يذكره فى كتابيه التهذيب والاستبصار فكيف نحرز استناد المشهور إلى هذا المرسل 
ومع ذلك كله فالاحتياط في حلّه, لأجل عدم مخالفة المعروف بين الفقهاء . 

هل تثبت الكقّارة في حالتي الاختيار والاضطرار كالصداع والوقاية عن حر 
الشمس ونحو ذلك نظير كقّارة التظليل الثابتة في الحالتين, أم تختص بحالة الاختيار 
وترتفع الكقّارة عند الاضطرار؟ 

صرّح في الجواهر يعدم الفرق. وحكى عن بعضهم أن على الختار لكل يوم شاة 
وعلى المضطر لكل المدّة شاة, وأورد عليهم بعدم الفرق بينهها!'". 

وق أ الكقّارة لو كانت ثابتة فدركها الاجماع. وهو دليل لبي لا إطلاق له 
والقدر المتيقن منه حال الاختيار. 

بق الكلام فها ذكره صاحب الوسائل في الباب الخنامس من أبواب بقية كفارات 
الاتجراءى قاله ذكر اق معنو ان البايمه ةالح إذا قطن رابية يدا مهارت النطاة 
وطعام مسكين, ثم ذكر صحيحة الحلبي عن التهذيب «ا حرم إذا غطى رأسه فليطعم 
مسكيناً في يده» 0" 


ولا ينبغي الشك في أن صاحب الوسائل اشتبه في النقل ولا وجود هذه الرواية في 
التبذيب؛ بل صاحب الوسائل بنفسه روى هذه الرواية بعينها وبنفس السند فى الباب 
الخامس والخمسين من تروك الاحرام ذكر «إذا غطى وجهه»'" بدل قوله «رأسه» 
ولا يحتمل اختلاف نسخ التهذيب» كما احتمله صاحب الحدائق حيث نقل عن الوافى 
بلفظ «وجهه» ثم ذكر: ولعل نسخ التهذيب كانت مختلفة 40. والظاهر أن صاحب 


.119 :٠١ الجواهر‎ )١( 

(؟) الوسائل 1: ١017‏ / أبواب بقية كفارات الاحرام ب 60 ح .١‏ 
() الوسائل 68:17 / أبواب تروك الاحرام ب 06 ح 4: 
(؛) الحدائق 6١98:1غ.‏ 


واد ارورمو ص عد المأماد يوا مارو او وا لمي لمان 18 المح 


٠‏ - سار الوجه للنّساء 


مسألة 517: لايجوز للمرأة الحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما 
شابه ذلك. والأحوط أن لاتستر وجهها بأي ساتر كان, كما أنّ الأحوط أن لاتستر 
بعض وجهها أيضاً. نعم, يحبوز لا أن تغطي وجهها حال النوم, ولا أشن سان 
بعض وجهها مقدمة لستر الرأس فى الصلاة, والأحوط رفعه عند الفراغ منها(". 


الحدائق بنفسه لم يراجع التهذيب. 

وكنقك كاوج لذتريي !: الاختاذت نا سو ساحن الوسائل ل فق القيلريت قات 
الشيخ قال في شرح قوله: فأمًا تغطية الوجه فيجوز ذلك مع الاختيار غير أنّه يلزمه 
الكقّارة. فاستدل على جواز تغطية الوجه أوّلاً برواية زرارة. م” استدلٌ لوجوب 
الكفّارة لتغطية الوجه وإن كانت جائزة برواية الحلبي المتقدّمة «امحرم إذا غطى وجهه 
فليطعم مسكيناً في يده» ولو كانت رواية الحلبى مشتملة على كلمة «رأسه» لكانت 
أخينة هن بوضوع كلام الي قالنا( قلسن سره) رصادة الاب خلال السك بزو 
الكفّارة لتغطية الوجه. فلا يحتمل وجود كلمة «رأسه» في الرواية. فراجع 
الفونتيت 17 

)١(‏ لايجوز للمحرمة ستر وجهها وتغطيته بلا خلاف فى الجملة. وتدل عليه عدّة 
من الروايات: . 1 

منها: ما في معتبرة عبدالله بن ميمون «الحرمة لا تتنقب, لأن إحرام المرأة في 
وجههاء وإحرام الرجل في رأسه»!". 

وما يقع الكلام في جهات : 


(؟) الوسائل :١7‏ 491 / أبواب تروك الاحرام ب 18 ح ١‏ وغيره. 


الأولى: هل يختص الحكم بالقناع والبرقع أو يعم كل ساتر؟ والمراد بالنقاب شد 
الثوب على فها وأنفها وما سفل عنهما كاللثام للرجال كا تصنعه نساء المغرب. 

المذكور في جملة من الروايات التنقب وأنّه كره النتقاب, وفي بعض الروايات ورد 
البرقع, وفي رواية يحيى بن أب العلاء. عن أبي عبدالله (عليه السلام) «أنّه كره للمحرمة 
البرقع والقفازين»١'‏ والرواية ضعيفة بيحيى بن أب العلاء فانّه ممن لم يوثق, وهو 
غير يحيى بن العلاء الثقة. وقد توهم بعضهم اتحادهما. ولكن الظاهر أنَّها شخصان: 
أحدهما موثق والآخر غير موثق, وهو ابن أب العلاء. 

وكيف ما كان, المستفاد من النصوص المعتبرة عدم جواز ستر وجهها بأي ثوب 
كان ولا يختص بثوب خاص كالبرقع والقناع ونحوهما. 

الثانية: هل يقتصر في حرمة الستر المذكورة على الثوب كالبرقع والنقاب, أو يعم 
الحكم الستر بالطين ونحوه مما لايكون ثوباً؟ الأحوط هو التعدي والتعميم لاطلاق 
قوله: «إحرام المرأة فى وجهها» فان ذلك نظير قوله: «إحرام الرجل في رأسه» وذكرنا”") 
في باب ستر الرأس عدم جواز الستر بأيّ ساتر كان ولو بالطين والحناء. فكذلك 
وجه المراة بقرينة السياق. 

ويؤكّده صحيحة البزنطي عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: «مرّ أبو جعفر (عليه 
السلام) بامرأة حرمة قد استترت بمروحة, فأماط المروحة بنفسه عن وجهها»”" مع 
أن المروحة ليست من نوع الثياب, فيعلم أن الممنوع مطلق الستر بأيّ نحو كان وبأيٌّ 
ساتر كان, وكذلك يستفاد من التعليل الوارد في صحيحة الحلبى الحاكية لمرور ابي 
عط علد البجلاة )بارا وتتعقة بيعي يقال لورتنك إن نقيت ل شمر 
لونك» 7 فالعبرة في المنع بأن يكون الوجه مستوراً. وعليها كشفها وعدم سترها له 
فى العسين: 


)١(‏ الوسائل ؟7١:‏ 40 / أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 4 وغيره. 
3 في ص /اغ. 
)(٠١5(‏ الوسائل ؟١:‏ 434 / أبواب تروك الاحرام ب 48 ح 5. 7. 


1ط 000 [ز زا10 21010300 


الثالثة: هل يعم المنع بعض الوجه أم يختص بقام الوجه ؟ أمَّا طرف الأنف الأأسفل 
أي مارن الأنف إلى الذقن فستره ممنوع جزماً. لأن هذا من النقاب المنهي في 
الروايات. وامًا ستر غير ذلك فلا يمكن إثبات منعه بدليل. ولا يقاس بستر بعض 
الرأس للرجلء لما عرفت أن منعه علم من دليل خاص. وإِلا فالاطلاقات قاصرة 
عن مول بعض الرأس ولا دليل خاص في المقام. ولكن الاحتياط في محلّه . لاحقال 
ان إحرام الوجه بالنسبة إلى عام الوجه. 

وربما يستفاد من بعض الروايات جواز ذلك كما فى صحيحة الحلى الحاكية لمرور 
أبي جعفر (عليه السلام) بالمرأة المتنقبة وأمرها بر لقا فيا لها جنال إن ا سند 

لكل اموجن الف جو ريال الاق الأعل الوه و سان 11 الكلام حول 
هذه الروانة اوشاء المال: 

فحاصل ما تقدّم: أنّ المستفاد من بعض التعليلات الواردة في النصوص وفعل 
الباقر (عليه السلام) من إماطة المروحة عن وجه المرأة. أن حرمة التغطية لا تختتص 
بالثوب فهي حرام على الاطلاق كما في ستر رأس الرجل, وأمًا ستر بعض الوجه وإن 
كان القول بحرمته مطابقاً للاحتياط ولكن لايمكن إثباته بدليل, وإنما قلنا بحرمة ستر 
عضن الراسن لكك يد لل ار كتيوه عن اضالة المناقر بم اسه واما:المظلتات 
المانعة فلا تكفي في المنع عن ذلك؛ ولم يرد دليل بالمخصوص في ستر بعض الوجه؛ فلا 
مانع ها من ستر بعض وجهها لعدم كونه منافياً لكشف الوجه المعتبر في المرأة. 

الرابعة: يجوز ستر وجهها عند النوم لصحيح زرارة «والمرأة الحرمة لا بأس بأن 
تغطي وجهها كلّه عند النوم» 7" ولا موجب لرفع اليد عنه كما عن جماعة منهم شيخنا 
الأستاذ في مناسكه (4). 
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فرع 

لو قلنا بعدم جواز ستر بعض وجهها ولزوم كشف تام الوجه عليها اذا تصنع 
حال الصلاة, لأنّ الواجب علبها ستر بعض الوجه حال الصلاة مقدمة علمية لستر 
سائر جسدها. كا أنّ الواجب عليها حال الاحرام كشف بعض جسدها مقدمة 
علمية لوجوب كشف الوجه وحرمة التغطية» ولا يمكن الجمع بين الأمرين حال 
الصلاة والاحرام فيتحقق التزاحم . 

فنهم من ذهب إلى التخيير إن لم ترجح الصلاة بكونها أهم وأسبق كما في 
الجواهر 7 ومنهم من ذهب إلى تقدّم الصلاة لكونها أهم . 

والظاهر أَنّه لا بحال لشيء من ذلك. فاه إن لم نقل بحرمة تغطية بعض الوجه 
فالأمر واضح. وإن قلنا بالحرمة فلا مورد للتخيير ولا للتقديم. أمّا أهمية الصلاة فلا 
إشكال فيها. لأنّْا عمود الذَّينء ولكن لا مزاحمة بين نفس الصلاة والاحرامء بل 
المزاحممة بين العمل بوظيفة الاحرام والستر في الصلاة. 

وبتعبير آخر: لا مزاحمة بين ستر بعض الوجه وبين أصل الصلاة حقٌ يقال بأنّ 
الصلاة ترجح لأهميتهاء بل المزاحمة بين حرمة التغطية حال الاحرام ووجوب الستر 
في الصلاة, ولا أرجحية في المقام. فلا يحال لترجيح أحدهما على الآخر. 

وأمّا التقديم لحوّد الأسبقية فلا دليل عليه بل العبرة في التقديم بالأهمية سواء 
50000 

وأا التخيير فيرةه: أن ابتلكه التساء بالضلاة كان أمرا ضرورياء وصلاتون عمال 
الاحرام كصلاتهنٌ في بيوتهن قبل الاحرام؛ ولا فرق في صلاتهنٌ بين إتيان الصلاة 
حال الاحرام أم قبل الاحرام. ولو كان هناك فرق لظهر وبان؛ فتجب عليهنٌ الصلاة 
حال الاحرام على نحو صلاتهنٌ فى غير هذا الحال. 


.59١ :18 الجواهر‎ )١( 


4م موا ا اه اقرع المتاشيف الع 

فلا إشكال فى جواز ستر بعض الوجه مقدمة لستر جسدها. 

بق الكلام في الروايات الآمرة بإسدال الستر على وجهها. وهي مختلفة جدّاً . 

ففي بعضها خص جواز إسدال الثوب إلى طرف الأنف قدر ما تبصر, ومنها ما دل 
على جواز الاسدال إلى فهاء وبعضها إلى الذقن وفي آخر إلى النحرء وفي بعضها إلى 
النحر إذا كانت راكبة, والروايات معتبرة بأجمعها ومعمول بها لدى الأصحاب في 
الحملة(). 

فنهم من عمل بها حيٌّ في حال الاختيارء وإِمًا منع عن التغطية بغير النوب 
كالمروحة والنشب ونحو ذلك. وأمّا الثوب فجوز التغطية والاسدال به مطلقاً وإن 
وصل إلى الذقن. 

ولكن الظاهر أن ما دل على أن حدّ الاسدال إلى طرف الأنف وهو الجانب الأعلى 
من الأنف صريم فى عدم جواز الاسدال إلى الزائد من ذلك كالفم والذقن. بل إلى 
المارن. فيكون ما دل على جواز الاسدال إلى الفم أو الذقن والنحر معارضاً لرواية 
الحد المذكور. ولذا لو كان ذلك في كلام واحد لكان من المتنافيين. فهذه الروايات 
تسقط بالمعارضة, فالمرجع حينئذ ما دل على أن إحرام المرأة فى وجههاء فالواجب 
عليها بمقتضى إطلاق هذه الروايات كشف وجهها وعدم ستر الزائد من طرف الأنف 
الأعلى بأّ ساتر كان. 

نعم , في رواية معاوية بن عمار جوز الستر من أعلى الوجه إلى النحرء لكن مقيّداً 
ما إذا كانت راكبة!" ولا بأس بالعمل بها إذ لا تعارض بين هذه المعتبرة وروايات 
الحد. وللعلم بعدم الفرق بين حال الركوب وغيره, وإِنما جوّز الستر في حال الركوب 
لأنمَا فى معرض نظر الأجنبى. فتقيد روايات الحد بحال الاختيار وبأئْا إذا كانت 
مامولة مخ النظر . 1 
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الالتفات إلى النجاسة فى الصّلاة 0 
الوقت لايسع لاعادتها مع الثوب الطاهرء وأما إذا بنينا على ما بنى عليه جماعة 
وقوّيناه في حل 1١‏ من وجوب الصلاة في الثوب النجس عند عدم القكّن من الثوب 
الطاهر فلا موجب لاستئناف الصلاة بل يتمها فى ثوبه المتنجس, والسر في ذلك أن 
الأخبار المتقدّمة كصحيحتى زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما مما دل على بطلان 
الصلاة الواقعة في النجس السابق عليها واستئنافها تنصرف إلى صورة القكّن من 
إعادتها في وقتها مع طهارة الثوب أو البدن, وأما مع العجز 3 لضيق الوقت 
فلا معنى للحكم ببطلاها واستئنافهاء لأنه لو استأنفها أيضاً يصلىي في الثوب النجس 
فالمستأنفة كالمبتدأة, والأخبار المتقدمة غير شاملة لصورة العجز عن إيقاع الصلاة في 
وقتها مع الطهارة, ومعه يرجع إلى ما تقتضيه القاعدة وقد بيّنا في أوائل المسألة أن 
مقتضى القاعدة صحة الصلاة في النجس مع الجهل. وعليه فالصلاة في الصورة الثالثة 
حكومة بالصحة فما إذا لم يسع الوقت لاعادتها في الوقت مع الطهارة كما حكم به في 
المتن هذا كله في الصورة الثالثة . 

وأَمّا الصورة الثانية: وهي ما إذا انتكشف وقوع النجاسة على ثوبه أو بدنه بعد 
دخوله في الصلاة وقبل الالتفات إليها بأن علم وقوع جملة من الأجزاء المتقدمة في 
النبجس, فهل تلتحق بالصورة الأولى فيحكم بصحة الصلاة ووجوب الازالة في 
أثنائها . أو تلتحق بالصورة الثالئة فيحكم ببطلانها واستئنافها مع الطهارة؟ 

ظاهر عبارة الماتن التحاقها بالثالئة. حيث إن الصورتين مندحتان فى قوله: «فان 
علم سبقها وأنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة» وحكم فيه ببطلان الصلاة عند سعة 
الوقت للاعادة. ولعل الوجه فيه أن العبرة فى الحكم ببطلان الصلاة ووجوب الاعادة 
عند الماتن (قدس سرره) إِنما هي بوقوع بعض الصلاة مع النجس بلا تفرقة بين كون 
الأجزاء المتقدمة على زمان الالتفات واقعة في النجس بتامها وبين ما إذا كانت واقعة 
فيه ببعضهاء إلا أن ظاهر الأصحاب التحاقها بما إذا علم بحدوث النجاسة في أثناء 
الصلاة من دون أن يقع شيء من الأجزاء السابقة مع النجس. وقد عرفت صحّة 


)010( ف ص 515. 


فالنتيجة: أنه في حال الاختيار يجوز لها أن تسدل ثوبها إلى طرف الأنف حقٌ 
تتمكن من أن تبصر وترى الطريق كما في النص. والمراد من طرف الأنف هو الطرف 
الأعلى للأنف. أي بين الحاجبين. هذا إذا كانت مأمونة من نظر الأجنى. وأمّا إذا 
كالضيق امرض النكار فيجووط] الانبدال إن القم أوالنخن. ْ 


إيقاظ 

ذكر جماعة أن الاسدال والتغطية عنوانان وأمران مستقلان. لكل واحد منهها 
حكم مستقل., أحدهما جائز وهو الاسدال والآخر غير جائز وهو التغطية. وقد 
يتحقق أحدهما دون الآخر فانٌ التغطية إِمما تتحقق بستر الوجه بشيء يمس بالوجه 
والاسدال إِنما هو إسدال الثوب من أعلى الوجه إلى أسفله وإن م 0 المماسة . فإذا 
أسدلت الثوب لابدٌ من إبعاده عن وجهها للا تتحقق التغطية والماسة. 

وبالمجطلة د كرهة لت المناعة أن الروانانقه دلق يهل عواة اللايندال وشو عنين 
التغطية الَتى تحرم عليها. ولا منافاة بين جواز الاسدال وحرمة التغطية, إذ قد يتحقق 
أحدهما دون الآخرء فلا تنافي بين الروايات. 

وفيه أوّلاً: أن إبعاد الثوب عن الوجه وإن كان أمرأً ممكناً في نفسه ولكن يحتاج 
إلى مؤونة وعناية, والروايات تكفلت جواز الاسدال مطلقاً. وم يبين في شيء من 
الروايات إبعاد الثنوب عن وجهها.ء بل لم يشر في شيء من الروايات إلى ذلك, ولو كان 
واجباً لوجب البيان والتنبيه إلى ذلك. خصوصاً, أن الثوب إذا أسدل يمس الوجه 
غالباً بل دائًاً. 

وثانياً: أن إبعاد الثوب عن الوجه لا ينافي عنوان التغطية: بل التغطية تتحقق ولو 
بابعاد الثوب عن الوجه. وستره غير دخيلة في عنوان التغطية. فان عنوان التغطية 
يتحقق ولو بعدم اتصال الشيء إلى جسمه. كحصول تغطية الرأس بالطربوش المسمّى 
ف عرفنا بالكشيدة, أو لي رأسه بالقدرء فان أطراف ذلك يتصل بالرأس ولكن لا 
يتصل ولا بياس داخله بالرأس, بل هو مبتعد عنه ى| هو ظاهر. ومع ذلك يصدق 
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مسألة 35177: للمرأة الحرمة أن تتحجب من الأجنى بأن تغزل ما على رأسها 
من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنهاء والأحوط أن تجعل القسم النازل 
بعيداً عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها!". 


مسألة 558: كقارة ستر الوجه شاة على الأحوط !("). 


عنوان التغطية على ذلك. فلابدٌ ‏ بحسب الروايات من استثناء الاسدال من حرمة 
التغطية, لا أن عنوان التغطية مرتفع من أصله وأنّه لا يصدق على الاسدال. وقد 
عرفت أنّ الروايات لمعارضتها بالنسبة إلى الزائد من طرف الأنف ساقطة, والمرجع 
هو إطلاق مادلٌ على أن إحرام المرأة فى وجهها, والمعتبر صدق كونها مكشوفة وعدم 
تحقق عنوان التغطية, فلا يضر ستر بعض الوجه الذي لا ينافي عنوان كشف الوجه. 
كا لا إشكال في إسدال التري روطف البق الكل كدورما ضار 

)١(‏ قد عرفت حكم هذه المسألة مما ذكرناه في المسألة السابقة. 

(؟) نسب الشهيد إلى الشيخ أن كقّارة تغطية امحرمة وجهها شاة'", وعن الحلبي 
لكل يوم شاة إذا كانت اختيارية وإلا فشاة لجميع المرّة!", ولا نص في المقام ولا 
شهرة. فإذن يدخل المقام فها لانص فيه, والأحوط وجوبها لخبر علي بن جعفر 
المتقدّه”' مكرّراً بناءً على نسخة «جرحت». 


.؟5؟١‎ :١ المبسوط‎ ,"979 :١ الدروس‎ )١( 
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التضليل لللإجال 011 0 


١‏ التظليل للرّجال 


مسألة 519: لايجوز للرّجل المحرم التظليل حال سيره بمظلة أو غيرهاء ولو 
كان بسقف امحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوهاء ولا بأس بالسير في ظل جبل 
أو جدار أو شجر ونحو ذلك من الأجسام الثابتة, كما لا بأس بالسير تحت السحابة 
المانعة عن شروق الشمس. ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على 
الأحوط . والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا ايكون فوق رأس امحرم. بأن 
يكون ما يتظلّل به على أحد جوانبه7". 


)١(‏ المعروف بين الأصحاب حرمة التظليل على الرجال بأن يستظل من الشمس 
حال الركوب. بل ادعي عليه الاجماع وعدم الخلاف, ونقل عن ابن الجنيد أنه قال: 
يستحب للمحرم أن لايظلل على نفسه١"‏ فان أراد بالاستحباب تجرد المحبوبية فغير 
صريم في الخلاف . وإن أراد معناه الاصطلاحي فهو مخالف, ولكن لا يعباً يخلافه بعد 
استفاضة الروايات في المنع, ففي بعضها النبي عن الركوب في القبة, وفي بعضها النبي 
عن الركوب في الكنيسة, وفي آخر الأمر بالاضحاء. وفي بعض آخر النهبي عن 
التستر عن الشمس, وفي بعضها النبي عن التظليل!". 

وبالجملة: لا ينبغي الريب في أصل الحكم. إلا أنّ السبزواري استشكل في أصل 
الحكم قال: والمسألة عندي محل إشكال'!" لروايات توهم منها الاستحباب وعدم 
الوجوب. 

منها: صحيحة الحلبىي!؟', لقوله: فيها «ما يعجبني» وقال: وظاهر ذلك الأفضلية 
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3 مع ع ل لك با ا امس ةفاج لتر المنانيك 717 الحم 


ولايدل على التحري. 

وفيه: ما لا يخنى. فان هذه الكلمة لا تدل على الجوازء بل كثيراً ما تستعمل في 
لوي 

ومنها: صحيحة علي بن جعفر قال «سألت أخي (عليه السلام) أظلل وأنا محرم؟ 
فقال: نعم , وعليك الكقارة»7". 

والجواب: أن تجويزه (عليه السلام) له الاستظلال قضية شخصية في واقعة؛ ولعل 
تجويزه له من أجل كونة مريضاً أو كان يتأذى من حر الشمس بحيث كان حرجياً 
ونحو ذلك من الأعذارء فلا يمكن الاستدلال بها لاثبات حكم كلىي. 

ومنها: صحيحة جميلء عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «لا بأس بالظلال 
للنّساء. وقد رخص فيه الرجال»7". 


ويرد عليه : أن كلمة «قد» دليل على التقليل لا الجواز دائًاً. ولا ريب أنّه قد يتفق 
جواز التظليل للرجال لعذر من الأعذار, وإلا لو كان في مقام بيان أصل الجواز 
الدائمي لم يكن وجه للتفكيك في كلامه بالتعبير عن الجواز للنّساء بقوله: «لا بأس» 
وعن الرجال بالترخيص مع كلمة «قد» بل كان له أن يقول لا بأس للرجال والنّساء 
فالمعنى أنّ التظليل فى نفسه للنّساء جائز وقد يتفق جوازه للرجال لمرض ونحوه من 
الأعذار. بل نفس كلمة القرخيص تستعمل غالباً في موارد المنع ذاتاً والجواز عرضاً. 

ومع الاغماض عن ذلك وتسليم ظهور هذه الروايات في الجواز. فلا يمكن حمل 
الزؤاناك المائعة عل الكراهة لفتراهتيا ق الخرمة فلات تمن تمل :هذه الزؤايات 
لمجوّزة على التقية, لأنّ العامة ذهبوا إلى الجواز كأبي حنيفة وأبي يوسف وأتباعهما. 
بل وغيرهم من العامة ى) يظهر من نفس الروايات الواردة ف المقام من احتجاجه 


)١(‏ الوسائل ١04 :١7‏ / أبواب بقية كفارات الاحرام ب 7 ح ؟. 
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التضليل للرّجال ا ا ا 000 


يقع البحث ف موارد: 

الأوّل: بعد الفراغ عن اختصاص حرمة التظليل بحال السير. وجوازه في المنزل 
والخباء كما في النصوص التي اشتملت على اعتراض الخالفين بالفرق, وجواب الإمام 
(عليه السلام) بأنّ الفرق بين الأمرين من أجل التعبد والنص لا للقياس١'‏ وقع 
الكلام فى إلحاق السفينة بحال السير او المنزل. باعتبار ان السفينة راحلته ومنزله في 
حال السير. وكذلك القطار الحديدي فى الأسفار البعيدة. 

قوى شيخنا الأستاذ لحوقها بالمنزل!' ولكن لم يظهر له وجه. لأن مقتضى إطلاق 
النصوص هو المنع عن التستر عن الشمس وحرمة التظليل للمحرم, وقد استثني من 
ذلك خصوص حال النزول فى الخباء والوصول إلى المنزل, وأمّا السفينة فلا دليل 
على استثنائها. فقتضى الاطلاق هو المنع إلا إذا اقتضت الضرورة التظليل. 

وبالحملة: دليل الجواز خاص بحال الغزول والوصول إلى المنزل, ولا يتناول مثل 
السفينة ونحوهاء فالمتبع إطلاق دليل المنع. 

الثاني: هل الحكم بحرمة التظليل يختص بالراكب أو يعم الراكب والراجل. 
الظاهر هو التعميم, لأن موضوع الحكم فى الروايات هو الحرم وهو يشمل الراكب 
والرادا»: 

نعم, في بعض الروايات أخذ فيه الراكب ولكنّه من باب ذكر المورد ولا يظهر منه 
الاختصاص به. كروايات القبة والكنيسة, فلا وجه لدعوى الاختصاص بالراكب 
بعد إطلاق النصوص. بل يمكن أن يقال: إِنَّ المشاة كانوا كثيرين ‏ جدّاً خصوصاً من 
الحجازيين حين صدور الروايات ولو كان الحكم مختصّاً بحال الركوب لم يكن وجه 
لذكر الحكم على الاطلاق, بل كان اللازم التصريم باختصاص الحكم بالراكبء وليس 
في شيء من الروايات تصدريم أو إشارة إلى اختصاص الحكم بالراكب. فالتقيبد به 
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نعم , دل النص على جواز الاستظلال بظل المحمل للراجل "١‏ وربما يستدل به على 
جواز الاستظلال له مطلقاً بدعوى حمل الحمل على المثال, ولذا عطف الشمهيد الثاني 
قوله: «ونحوه» على ظل المحمل!"', وهذه الدعوى وإن لم تكن بعيدة في نفسها كل 
البعد ولكنه مع ذلك خلاف الظاهر من الأدلة, فانٌ الظاهر منها هو المنع عن التظليل 
مطلقاً. راكباً كان أو راجلاً بظل المحمل وغيره. وإنا جوّز النص الخاص التظليل له 
بظل الحمل حال المشثى. وهذا ما نلتزم به للتعبد بالنص ولا يدل على جواز 
الاستظلال مطلقاً ولو بظل غير المحمل. والأحكام تعبّدية وملاكاتها مجهولة عندنا. 
فيجب الاقتصار على مورد النص. ودعوى ان المتبادر من الاخبار الاستتار حال 
الركوب غير مسموعة بعد إطلاق الأدلة. فقتضى إطلاق النصوص عدم جواز 
الاستظلال للراجل مطلقاً بمظلة ونحوها. إلا الاستظلال بظل المحمل حال السير. 

وأمّا رواية الاحتجاج الدالّة على جواز الاستظلال للماشي مطلقاً ولو بظل غير 
المحمل فضعيفة للارسال!". 

الثالث: ذهب جماعة إلى اختصاص حرمة التظليل بما يكون على رأسه. كالقبة 
وسقف السيارة ورفع المظلة فوق رأسه ونحو ذلك مما يكون فوق رأسه. وأمًا 
الاستتار عن الشمس باحد الجانبين على وجه لايكون الساتر فوق راسه فلا باس 
به بل ادعى بعضهم جواز ذلك بلا خلاف. ونسبه آخر إلى جميع أهل العلم» بل ذكر 
بعضهم أنّ التظليل لا يتحقق إلا بما يكون فوق رأسه كا لحمل ونحوه. وتمن صرّح 
بالجواز شيخنا الأستاذ0'. واستدلوا بوجوه ضعيفة غير قابلة للذكر ولا يقاوم إطلاق 
الأدلّة الناهية عن التستر عن الشمس والآمرة بالاضحاءء فانّ المتفاهم منها هو المنع 
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التضليل للرّجال 1 


عن أن يصنع احرم شيئاً يمنع من وصول الشمس إليه. سواء بجعل شيء فوق رأسه 
او ع انهل اكد حوائنه لظ به 

ولعلّ أحسن ما استدلوا به على اختصاص حرمة التظليل بما هو فوق الرأس. 
صحيح ابن سنان قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول لأبي وشكى إليه حد 
الشمس وهو حرم وهو يتأذى بهء فقال: ترى أن أستر بطرف ثوبى؟ قال: لا بأس 
بذلك مالم يصبك رأسك»7". 

ولكنه واضح الدفع, 2 السائل كان يتأذَّى من حر الشمس. فجوّز له 
الاستظلال للضرورة ونهاه عن التغطية وستر رأسه فان ذلك محرم آخر غير 
الاستظلال, فهورد الرواية هو الاضطرار لا الاختيار. فعنى الرواية أنّه يجوز لك 
الاستظلال للضدرورة ولكن لا تستر رأسك ولا تغطيه, فلا تدل الرواية على جواز 
الاستظلال اختياراً بأحد الجانبين الذي هو حل الكلام. 

الرابعة: هل يختص الحكم بحرمة التظليل بما إذا كان الساتر سائراً كظل سقف 
السيارة أو القبّة والمحمل ونحو ذلك أو يعم الاستظلال بالظل الثابت المستقر كظل 
الأسجان والخدران ولكبال.وضو ذللفه 

ذكر بعضهم الجواز في الظل الثابت واختصاص المنع بالظل السائر كالعلامة في 
المنتبى'" والفخر”" وأيدهما في الجواهر ج ١4‏ ص ١7”‏ 5. وهو الصحيح . وذلك لأنه 
لو كان هذا أمراً حرماً لكان أمراً ظاهراً وواضحاً جدّاً. لكثرة ابتلاء الاج حال 
سيرهم بالمرور تحت الظلال الثابتة ولا أقل من ظلال جدران بيوت القرى وأبنيتها 
لني يمرّون بهاء بل نفس الأمر برفع الستار والحجاب ونحوه ظاهر في أنّ الممنوع 
إحداث الستر وإيجاد المانع عن الاضحاء وشروق الشمس عليه, وأمّا الظل الثابت 
المستقر فلا يشمله النهي, نظير المشي تحت السحاب فانّه لايتوهّم المنع عنه, ولا 
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لعو عون للمخرة أن يست من السمسس نيديةه.ولة راس بالاستظلال بظل 
المحمل حال المسير!", 


يتوهّم لزوم المشي في المنطقة الَتى لا سحاب فيها. 

وملخص الكلام: أَنّ الظاهر من الروايات هو جعل المحرم الساتر لنفسه. بأن 
يصنع شيئاً أو يعمل عملاً يتستر به ولا تشمل الساتر الثابت كظل السحاب أو ظل 
الحجيطان والجبال والأشجار ونحوهاء بل قد يتفق إطباق السحاب في فصل الشتاء 
مثلاً. ولا تحتمل لزوم الكقّارة عليه من باب الضرورة. 

وبالجملة : لا ينبغي الريب في انصراف الأدلة الناهية عن الظل الثابت وعدم تناول 
الأدلة له. 

والّذي يؤكّد ذلك: أن الحجّ على ثلاثة أقسام: تمتع وإفراد وقرانء والقسمان 
الأخيران وظيفة القريب ومن كان في مكمّة وضواحيها وأطرافهاء فربما تكون بلدة 
مكّة المعظمة في طريقه إلى عرفات. ولا ريب أن بلدة مكّة مشتملة على ظل الجدران 
وحيطان التبوت:والغارات: فلو كان الاتعظلال بالطل النايت تتوعاً وعونا لوسب 
التنبيه عليه في الروايات, وللزم المنع عن الذهاب إلى عرفات من طريق مكمّة والدخول 
في مكّة. بل وجب السفر والذهاب من البر وخارج مكّة حقٌّ لايبتلي بالاستظلال 
ولم نر في شيء من الروايات المنع عن ذلك والتنبيه عليه. . 

)١(‏ إِنّ التظليل الممنوع ما إذا تحقق بالجسم الخارجي كالمظلة وسقف الطيارة 
والسيارة ونحو ذلك, وأمّا التظليل بنفس أعضائه كيده فلا بأس بهء لمعتبرة المعلى بن 
خنيس١(١)‏ وصحيحة معاوية بن عمار!"'. ويؤيّدهما رواية حمّد بن الفضيل رسو 
الله (صلى الله عليه واله وشله) ربما يستر وجهه بيده" وبازائهها صحيحة الأعرج 
المانعة عن الاستتار باليد «عن المحرم يستقر من الشمس بعود وبيده قال: لا إلا من 
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التضليل للّجال . 110000 1 1 1 1 ااا 
وكذلك لا بأس بالاحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة"". 

مسألة :57١‏ المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو 
المطر ونحو ذلك فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا 
باصن بي 1 


علّة» ١‏ والجمع العرفي يقتضي حملها على الكراهة, لصراحة الأوليين في الجواز كما 
صنعه في الوسائل والحدائق !). 

)١(‏ أمّا باعتبار أنّه منزل له وقد عرفت اختصاص الحكم بحال السير فلا يشمل 
الاستظلال في المفزل وفى الخباء, أو أنه ظل ثابت لا يتناوله أدلّة حرمة التظليل. 

بل يمكن أن يقال إِنّ المستفاد من أدلّة النبى هو إحداث الظل بعد صدور الاحرام 
منه. وأمّا عقد إحرامه في الظل وبقائه على حالة الاستظلال فغير مشمول للأدلة. 

مضافاً إلى السيرة, فانٌ الحجاج كانوا يحرموا في القسم المسقوف ولم يعهد ردعهم 
عن ذلك . 

(؟) التظليل المنهي عنه لايختص بالاستظلال عن الشمسء, بل الممنوع مطلق 
التتستر ولو عن غير الشمس كالبرد والحر والمطر والريم ونحو ذلك. فانٌ التظليل 
باخوفين السان ولوف غير الشهبئ تدا الكلمة وا خوذة من الظلة وه و 
يستقر به من الحر والبرد كما في اللّغة "١‏ فالاستظلال أخذ في مفهومه الاسيع امن 
شيء سواء كان ثمساً أو غيرهاء ومنه الشمس مستظلة أي هي في السحاب مستترة, 
وعلى ذلك فلا فرق بين النهار والليل. 

ويؤكّد ما ذكرنا إطلاق المنع عن الركوب في القبّة والكنيسة فانه يقتضى عدم 
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مسألة :57١‏ لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة 
وإن كان بعد لم يتخذ بيتاً. كما لا بأس به حال الذهاب والاياب في المكان الذي 
ينزل فيه ا حرم وكذلك فها إذا نزل في الطريق للجلوس أو الملاقاة الأصدقاء أو 
لغير ذلك والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة ونحوها أيضاً وإن كان 
الأحوط الاجتناب عنه(). 


الفرق بين اليل والنهار خصوصاً مع تعارف حركة السير والقوافل في الليالي. لا سما 
في البلاد الحارّة كأراضي الحجاز ونحوهاء فالميزان فى حرمة التظليل هو التستر 
والتحفّظ عن الشمس والبرد والحر والريم وأمثال ذلك مما يتأَذى منه الانسان حال 
سيره. ولذا لو فرضنا فرضاً نادرأ جَدَا بأن كان رفع المظلة فوق رأسه لانو ديا 
أبداً ولا يمنع عنه شيئاً أصلاً وكان وجوده كعدمه فلا بأس به, لعدم صدق الاستظلال 
والاستتار على ذلكء لأنّ الممنوع كما عرفت ليس يحرد وجود المظلة على رأسه, بل 
الممنوع هو الاستتار والتحفظ عن الشمس والريم العاصف والمطر. 

والحاصل : يحرد جعل المظلة على رأسه من دون ترتيب أيّ أثر عليه لا مانع منه. 
بل لا بدٌ من تحقق عنوان التستر والتحفظ عن الشمس أو المطر أو البرد أو الريم. 

ومن نظر في الروايات يجد بوضوح صحّة ما ذكرناه, فلا محال للمناقشة أصلاً: 
فانٌ الروايات واللّغة'') مطبقة على أنّ المراد بالتظليل التستر عن الشمس وغيرها ولا 
بختص بالشمس . بل صدرّح فى الروايات بالمنع عن التظليل عن البرد والمطرا'! ‏ باب 
1 من أبواب بقية الكقّارات وباب 55 من أبواب تروك الاحرام ‏ وأمّا إطلاق النبي 
عن الركوف :ف الفبة والكقية فلحضو ل الست ميا اما وال اقل :فم امزالم 

)١(‏ ما تقدّم كلّه فى الاستظلال حال السير إلى مكّة. وأمّا إذا وصل إلى مكّة فلا 
)١(‏ تقدّم ذكر مصدره فى الصفحة السابقة . 


(8)"الوسائل 117 7266 أبواحبقية كفارات الاحرام يه والوستائل :7/1815 نوات 
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وأمّا إذاكان ناسياً فالأقوى وجوب الاعادة أو القضاء () 


الصلاة حينئذ. وكيف كان المتبع هو الدليل. 

والظاهر صحة الصلاة في هذه الصورة كما هو ظاهر الأصحاب, وذلك لأنَّ حسنة 
محمد بن مسلم وموثقة داود بن سرحان وغيرهما من الأخبار المتقرّمة!» تقتضي 
صحة الصلاة في النجس فى جميع الصور الثلاث حيث دلت على أن من علم بنجاسة 
وبه في أثناء صلاته يتم ء ولم تفصّل بين ما إذا كانت النجاسة واقعة في أثنائها أو 
حادثة بعد شروعه فى الصلاة وقبل الالتفات وبين ما إذا كانت سابقة عليهاء وإفا 
خرجنا عن إطلاقها في الصورة الثالثة وهي ما إذا علم بوقوع الصلاة في النجاسة 
السابقة عليها بالأخبار المصرحة ببطلانهاء وأما الصورة الأولى والثانية أعنى ما إذا 
كانت النجاسة حادثة في أثناء الصلاة وما إذا كانت طارئة بعد شروعه في الصلاة 
وقبل الانكشاف فههما باقيتان تحت إطلاقاتها. 

هذا على أن التعليل الوارد فى صحيحة زرارة المتقدّمة!'' «ولعله شيء أوقع 
عانك :6 يشي الضورة القائنة أنضباء لأنّ معناه أن النجاسة المرئية لعلّها شيء أوقع 
عليك وأنت تصلى , لا وأنت فى زمان الانتكشاف أعنى الآنات المتخللة التى التفت فيها 
إل التحسيوة تقيد الوقوع ا ااه في ذلك الجا فان العبرة بعدم سم فاه 
على الصلاة وقعت بعد الشروع فيها أم في زمان الالتفات. 

)١(‏ إذا علم بنجاسة ثوبه أو بدنه قبل الصلاة وتساهل إلى أن نسيها وصلِى والتفت 
إلها بعد الصلاة تجب عليه الاعادة في الدع وخا مغل الاعيو نل افون 
وعن الشيخ في استبصاره!" والفاضل فى بعض كتبه !ذا وجوب الاعادة في الوقت دون 
خارجهء بل نسب إلى المشهور بين المتأخرين. وعن بعضهم القول بعدم وجوب 


0ف :2 
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التضليل للّجال ا 00 ا 
يحرم عليه الاستتار ويجوز له الاستظلال, فلا مانع من سيره ومشيه وجلوسه تحت 
ظل الجدران والحجيطان وسقوف الأسواق ونحو ذلك. وإن كان بعد لم يتخذ بيتأ 
لسكناه. وذلك لأنّه لو قلنا باختصاص التحري بالظل السائر وعدم ثموله للظل 
الثابت المستقر كما هو المختار ‏ فالأمر واضح. وإن لم نقل بذلك وقلنا بتعميم المنع 
للظل السائر والثابت -كما عن جماعة ‏ فلا إشكال فيه أيضاً,. لأنّ المستفاد من 
روايات المقام هو المنع عن الاستظلال حال سيره إلى مكّة, ولا تشمل حال نزوله إلى 
منزله ومقصده ووصوله إلى مكمّة المكرمة, وهذا الحكم كان أمرأ متسالماً عليه عند 
الشيعة وما اختصوا به. بل كان ذلك من شعارهم من الصدر الأوّل إلى زماننا هذاء 
ولذا كثر سؤال الخالفين عن الأمّة (عليهم السلام) بأنه ما الفرق بين حال السير 
والنزول في المنزل والخباء. وأجابوا (عليهم السلام) بأنّ الدّين لايقاس, والأحكام 
حست التصوضن الوازةة عق الرسول:(ضل الهعلية واله:وسله) وهذه الروانات 
المشتملة على احتجاج الأئة (عليهم السلام) وإن كانت ضعيفة سندأً ولكن صحيح 
البزنطي يكفينا, فان ابا حنيفة سال عن الصادق (عليه السلام): «إيش فرق ما بين 
ظلال المحرم والخباء ؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): إن السنّة لا تقاس»(". 

وهذه الصحيحة وإن لم يقع فيها التصريم بالفرق بين حال السير والنزول في 
المفزلء إلا أنه بقرينة تلك الروايات وبقرينة الخلاف بين السنّة والشيعة في الفرق بين 
الأمرين يظهر أن سؤال أبى حنيفة ناظر إلى هذه المسألة أي المنع عن التظليل حال 
السير وجوازه في الوصول إلى المنزل, وأبو حنيفة يسأل نفس السؤال الواقع في تلك 
الروايات, وإلا فلا نحتمل خصوصية للخباء مقابل المظلة مثلا. 

وبالجملة: لاريب في اختصاص المنع بحال السير. فن وصل مككّة لا يصدق عليه 
عنوان السير إلى مكّة. بل يصدق عليه أنه دخل منزله. فانٌ الداخل فيها للحج 
لايجوز له الخروج بل هو محتبس ومرتهن للحج كما هو الصحيح عندنا. هذا كله 
معنافاً ال الشنينة القطعية: 
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مسألة 1/7؟: لا بأس بالتظليل للنّساء والأطفال. وكذلك للرجال عند 
القرووة والحخوا ف من ار أو العوه 11 , 


بل الظاهر عدم الفرق بين الاستظلال بالمظلة ونحوهاء وبين الاستظلال بالظل 
الثابت كظل العمارات والسقوف وإن كان الأحوط الاقتصار بالظل الثابت فاله إما 
جائز بالأصل كما هو الختار وإمّا جائز لأجل النزول في المنزل. بخلاف الظل السائر 
فانّه إنما يجوز لأجل المنزل, ولعل السيرة قائمة على الظل الثابت دون السائر. إلا أن 
النص الدال على جواز الاستظلال في المنزل مطلق يشمل الظل الثابت والسائر 
المتتر لك مها . 

)١(‏ أمّا اختصاص الحكم بالرجال وعدم ثموله للنّساء فلعدة من الروايات 
المعتبرة١١".‏ مضافاً إلى التسالم بين الأصحاب وعدم الخلاف . 

وأمًا الصبيان فقد ورد في رواية معتبرة جواز التظليل لهم وهي صحيحة حريز!" 
مضافاً إلى أنه متسالم عليه. ولكن لا حاجة إلى دليل الجواز بالمخصوصء بل لو لم 
يكن نص ف المقام لكان الجواز هم على القاعدة, والوجه في ذلك: أن ما أمر به 
الصبيان نفس ما أمر به المكلفون, ولا فرق في نفس الطبيعي المأمور به بالنسبة إلى 
المكلفين وغيرهم شرطأً وجزءاً ومانعاً إلا بالوجوب والندب؛, فنفس المأمور به 
المشتمل على جميع الشرائط والأجزاء واجبة على المكلفين ومندوبة للأطفال, وأمّا 
غير ذلك من الأحكام التكليفية المستقلّة الحضة التى ليست شرطاأً ولا جزءاً ولا 
انما ار فؤعة مين (لأطقال ديك رفه انل اا« ودوك الاتعراء غير المبنا غير 
دخيلة في صحّة الحيّ شرطاً أو جزءاً أو مانعاً ولا يضر ارتكابها بالحج أصلاً سوى 
ارتكاب الحرم محّماً شرعياً. فإذا كان الحرم غير مكلف فلا حرمة عليه, لأن دليل 
رفع القلم كاف في رفع هذه الأحكام عنه, وكا لايجب عليه هذه الأحكام لايجب 
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مسألة 7/7 : كقارة التظليل شاة, ولا فرق في ذلك بين حالتى الاختيار 
والاضطرارء وإذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم وإن كان الأظهر 
كفاية كفارة واحدة فى كل إحرام 7". 


على الولى ردعه ومنعه من ذلك . 

وكذلك يجوز التظليل للرجال عند الضرورة ولو لشدّة ال حر أو البرد كما فى 
النصوص المتظافرة .)١(‏ ٌْ 
1)وهنا امون 

الأوّل: لا فرق في ثبوت الكفارة بين حالتي الاختيار والاضطرارء فانٌ الاضطرار 
يرفع المنع وأمّا الكقّارة فغير مرتفعة, فانٌ الكقّارة وإن وردت في النصوص فى موارد 
خاصّة ولكن يظهر منها ملازمة الكقّارة للتظليل وأنّ التظليل فى جميع الموارد لا 
يفارق الكفارة, ويظهر ذلك بوضوح من صحيح على بن جعفر «أظلل وأنا محرم؟ 
فقال: نعم. وعليك الكقّارة»!" فان قوله: «أظلل» كما أنّه مطلق من حيث الاختيار 
والاضطرار كذلك مطلق من حيث أسباب الاضطرار. فيعلم منه أنّ التظليل مطلقاً 
من أّ سبب كان يلازم الكقّارة: نعم لو صدر التظليل منه عن غير اختيار له بحيث 
لايستند التظليل إليه. ىا إذا حمله شخص إلى الظل فلا تجب الكقارة عليه. لعده 
استناد الفعل إليه حينئذ. وامًا لو صدر الفعل منه اختيارا ولو للضرورة ولو كانت 
مثل التقية تجب الكفارة. 

لنظير نمق عقن الوواباك الضنرة ان ملارينة الكتنار: للتقطلباة كانت أمجرا 
متسالماً عليه وأمرأ مفروغاً عنه. ولذا يسأل عن الإمام (عليه السلام) أنه يظلل 
اختياراً ويكقّر زعماً منه أنّ الكقّارة ترفع الحرمة, فنعه (عليه السلام) عن ذلك إلا 
إذا كان مريضاً. ففي معتبرة عبدالله بن المغيرة قال: «قلت لأبىي الحسن الأوّل (عليه 
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السلام): أظلل وأنا حرم ؟ قال: لاء قلت: أفأظلل وأكفر؟ قال: لا. قلت: فان 
مرضت ؟ قال: ظلل وكفر»(". 

الغا المشهور أن كقّارة التظليل شاة كما في جملة من الروايات, وفي بعض 
الروايات أنَّا دم بهريقه. وفي بعضها الآخر أنه يتتصدق بمد لكل يوم. وفي بعض 
الروايات حكم بالكقّارة ولم يذكر جنسها”" أمّا ما اشتمل على التصدق بالمد فضعيف 
سنداً بعلى بن أبى حمزة البطائنى, وأمّا ما دل على مطلق الكقّارة فيحمل على الشاة: 
وكذا ما دلّ على مطلق الدم. فالمتعين بعد حمل المطلقات على المقيّد هو الشاة وعدم 

نعم في صحيحة على بن جعفر أن على بن جعفر نحر بدنة لكفارة الظل7', ومن 
ثم حمل جملة من الأصحاب البدنة هنا على الاستحباب, ولكن الظاهر أنه لا وجه 
له. بل مقتضى الروايات تعيين الشاة وعدم إجزاء غيرها ولو كان إبلاً» وأمّا فعل على 

الثالث: هل تتكرر الكقّارة بتكرر التظليل أم لا؟ ولا يخنى أن نحل الكلام تكرر 
الكقّارة بتكرر التظليل فى إحرام واحد.ء وأمّا إذا كان فى إحرامين كاحرام العمرة 
وإحرام الحجّ فلا كلام في تكرر الكقارة ولا وجه للتداخل بعد تعدد السبب. نظير 
تعدد كقارة الصوم لافطار يومين من شهر رمضان. فالكلام 4 تكرر التظليل في 
إحرام واحد. كما إذا ظلل في إحرام الحجّ متعدداً من سبب واحد أو من أسباب 
متعدده . 

مقتضى القاعدة الأولية عدم التداخل ولزوم التعدد. ولكن هذا مما لايمكن الالتزام 
به أبداً للتسالم على عدم تعدد الكفارة بذلك. بل يستفاد وحده الكقارة ولو تكرر 
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التظليل من روايات جواز التظليل للشيخ والمريضء فانٌ الشيخ وين اندر 
مستمر وكذلك المريض الذي سئل عنه في الروايات, ولا ريب أن تظليلهم كان يتعدد 
ويتكرر فى يوم واحد ومع ذلك لم يحكبوا (عليهم السلام) عليهم بتعدد الكقارة. مع 
نم (عليهم السلام) في مقام بيان وظيفتهم, وإِما أطلقوا لهم الكقّارة. ولو كانت 
تتعدّد بتكرّر النظليل للزم البيان والتنبيه عليه ولا فرق قطعاً بين الشيخ والمريض 
وغيرهما من يتظلّل متكرّرا . 

على أنه يكفينا معتبرة ابن راشد قال: «قلت له (عليه السلام): جعلت فداك إِنْه 
يشتد على كشف الظلال فى الاحرام. لأفى محرور يشتد على حر الشمس. فقال: 
لل وار ا تلت ييا 31 ذم ؟ قال« اللعدرة # قلض: أثنا فجرع ببالغدرة 
وندخل مكة و نحرم بالحج. قال: فارق دمين» ١‏ فانّها صريحة بتعدد الكفارة بتعدد 
الاحرامين, إحداها لاحرام العمرة والأخرى لاحرام احج ويستفاد منها وحدة 
الكفّارة مع تكرّر التظليل إذا كان في إحرام واحد. 

ولا وجه لمناقشة السند لوقوع حمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينى فيه فانه ثقة 
جليل كما وثقه النجاثي ! وغيره. ولا يعارض ذلك تضعيف الشيخ"'" إِيّاه. فان 
تضعيفه مبني على استثناء ابن الوليد والصدوق رواياته عن خصوص يونس بطريق 
منقطع أو ما ينفرد بروايته عنه في كتاب نوادر الحكمة. فتخيل الشيخ أن استثناءهما 
لرواياته عن يونس ناثئٌ من تضعيفها له. مع أنه لم يظهر لا من ابن الوليد ولا من 
الصدوق تضعيف محمّد بن عيسى نفسه ولم يناقشا فيه. والذي يكشف عن ذلك أن 
الصدوق تبع شيخه فى الاستثناء المزبور فلم يرو في الفقيه ولا رواية واحدة عن محمّد. 
ابن عيسى عن يونس, ولكن قد روى عنه عن غير يونس في نفس كتاب الفقيه في 
المنيخة فى نيف وثلاثين كؤوذ ا ولو كاه عدون عيسى نفس معنا وى عن 
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.6 يك شرح المناسك 4 / الحج 


- إخراج الدم من البدن 


لايجوز للمحرم إخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحك بل بسواك على 
الأحوط, ولا يام به مع الضرورة أو دفع الأذى, وكفارته شاة على الأحوط 
الأولى .١(‏ 


لأنّ الصدوق يصرح ويقول كل مالم يصححه شيخه ابن الوليد لم يصححه هو ويترك 
العمل به('!. فيكشف ذلك عن أن استثناء ابن الوليد خصوص رواياته عن يونس 
غير مبتن على ضعف الرجل نفسه, وتفصيل ذلك موكول إلى كتابنا معجم الرجال!". 

)١(‏ يقع البحث تارة في الاحتجام وأخرى فى مطلق الإدماء. 

اق الأوّل: فقد ورد المنع عنه في عدّة روايات معتبرة كصحيحي الحلبي وزرارة 
ومفهوم صحيح ذريم!' وبازائها ما دل على الجواز كصحيحة حريز «لا بأس أن 
يحتجم ال حرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر»!؟) المؤيدة برواية يونس «عن الحرم يحتجم؟ 
قال: لا أحبه»7” بدعوى أن قوله : «لا أحبه» ظاهر في الجواز مع الكراهة. وقد ذكرنا 
غير مرّة أن لا أحب لاتدل على الجوازء بل غايته عدم دلالته على الحرمة, مضافاً 
انل كه البيت. ظ 

وورد فى روايات متعددة أن الحسن والحسين (عليهما السلام) بل إن رسول الله 
اضل اث عليه والدوسل) اعسعدرا وى رمون.والزوايات «طففة مهدا عل 
نما مشتملة على نقل فعل منهم (عليهم السلام) ولا إطلاق لذلك, ولعلهم احتجموا 
للضضرورة. بل لابدٌ من حمل ذلك على الضضرورة, لأنٌّ الحجامة إن لم تكن محرمة فلا 
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إخراج الدم من البّدن ا ا ان 
إشكال في كراهتها فكيف تصدر منهم (عليهم السلام) فالعمدة إِنا هي صحيحة حريز 
المتقدّمة. والجمع العرفي يقتضي حملها على الضرورة. لآن صحيح حريز مطلق من 
حيث الضضرورة وعدمهاء والروايات المانعة المتقدّمة جوّزت الاحتجام في مورد 
الضرورة, ومقتضى الجمع هو الجواز في مورد الضرورة وعدمه في غير الضرورة. 

وأمّا الادماء: فقد تقدّم(' في باب إزالة الشعر جواز حك الجسد ما لم يدم وفي 
خبر عمر بن يزيد «ويحك الجسد مالم يدمه»!" ولكنه ضعيف بمحمّد بن عمر بن 
يزيد فانّه لم يوئق. فلا بأس بجعله مؤيّداً. وفي صحيح الحلبي «عن المحرم يستاك. 
قال: نعم؛ ولا يدمي»7' وقيل زاء هذه الروايات روايتان تدلا على الجواز. 

الأولى: صحيحة على بن جعفر «عن الحرم هل يصلح له أن يستاك ؟ قال: لا 
؟) بدعوى ظهور «لايبنعي» فى الكر هة. وقد دكرنا 
غير مرّة أن لا ينبغيى ظاهر في الحرمة. لأنّه بمعنى لا يتيسّر وغايته عدم دلالته على 
الو اأولولته عل ورمع الكزاعة ك] بدن الدع 

الثانية: صحيحة معاوية بن عمار «في الحرم يستاك؟ قال: نعم. قلت: فان أدمى 
يستاك؟ قال: نعم. هو من السنّة»!*) ومقتضى حمل المطلق على المقيّد جواز الادماء 
فى خصوص مورد الاستياك, لأنه من السنّة لاجوازه على الاطلاق. 

ثم إن الكليني قال بعد رواية معاوية بن عمار: وروى أيضاً «لايستدمي»!" 
فيكون المعنى أنه لو علم بخروج الدم وكان يطلب خروج الدم فلا يستاك. وأمّا إن 
كان خروج الدم من باب الاتفاق فلا بأس. فهذا تفصيل لا تختصيص . ولكن لو قرئ 
«وروي» بصيغة المجهول فهو خبر مرسل وإن قرئّ بصيغة المعلوم أي إن معاوية بن 
عمار روى أيضاً. فالجواز يختص بفرض عدم خروج الدم. هذا كله فى الاستباك 
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6 ا با او اقتريع اكات 11 الحم 


31٠١‏ التقلم 
لايجوز للمُحرم تقليم ظفره ولو بعضه. إِلَا أن يتضرر المحرم يبقائه؛ كما إذا 
انفصل بعض أظفاره وتألم من بقاء الباق فيجوز له حينئذ قطعه ويكفر عن كل 
ظفر بقبضة من الطعام (". 


وأمّا فى غير مورد الاستياك مما يدمي فلا يجوز قطعاً . 

وأمّا الكفّارة فلم تذكر في شيء من الروايات كقّارة للادماء. وقد ذكرنا أن تروك 
الاحرام مختلفة, قسم منها فيه الكفّارة وقسم آخر لا كقّارة فيه. ولكن الأحوط الأولى 
الكفارة, لما تقدّم غير مرة بناءً على نسخة «جرحت» في خبر على بن جعفرا"". 

)١(‏ لا خلاف بين الفقهاء في تحريم الأخذ من الأظفار. من دون فرق بين البعض 
وا جميع » ومستنده اخبار عديدة: 

منها: صحيح معاوية بن عمار «عن الرجل المحرم تطول أظفاره, قال: لايقص شيئاً 
منها إن استطاع. فان كانت تؤذيه فليقصهاء وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام»'"" 
والمراد بالقص مطلق الازالة والأخذ. ولا خصوصية للقص المأخوذ بالمقص أي 
المقراض كا توهم, وذلك بقرينة جملة من الروايات التي ورد فيها التقليم الذي يراد به 
مطلق القطع والأخذ من الظفر. كا في صحيحة زرارة «من نتف إبطه أو قلّم ظفره» !"ا 
وفى صحيحة أخرى له «من قَلّم أظافيره»! وأصرح من ذلك كله موثقة إسحاق 
«عن رجل نسي أن يقلّم أظفاره عند إحرامه, قال: يدعها»!/ أي يتركها ولا يأخذ 
شيئاً منهاء وهذا التعبير يشمل جميع أفراد الأخذ وأنواعه من القص والقطع ونحوهما. 
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مسألة 74!: كقّارة تقليم كل ظفر مد من الطعام وكقارة تقلم أظافير اليد جميعها 
فى يحلس واحد شاة. وكذلك الرّجلء وإذا كان تقلمم أظافير اليد وأظافير الوّجل 
فى مجلس واحد فالكقّارة أيضاً شاة (. 


ومقتضى إطلاق الروايات عدم الفرق بين الواحد والجميع. نعم لو أذاه وتألم من 
بقائه لا بأس بقطعه كما في المعتبرة المتقرّمة, ولكن يكفّر عن كل ظفر بقبضة من طعام. 

وهل يكت بمطلق الأذية العرفية أو لابدٌ من أن يبلغ حدّ الضرورة؟ وجهان. 

الظاهر هو الأوّل. وذلك لأنُ المراد بالاستطاعة المذكورة فى صحيح معاوية بن 
عبار هي العادية العرفية لا القدرة الحقيقية العقلية, وإلا في صورة الاضطرار 
والضرورة القدرة العقلية حاصلة أيضاً. فالعبرة بالعسر والحرج العرفيين. والمدار 
بالآذية العرفية وإن لم تبلغ حدٌ الضرورة. 

)١(‏ المشهور بين الأصحاب أن في تقليم كل ظفر مدا من طعام كما فى صحيحة أبي 
بصير''! وبإزائها مطلقات من حيث الواحد والجميع أن عليه دماً أو شاة كا في 
صحيحتى زرارة المتقدمتين !''. وورد فى صحيحة معاوية بن عار المتقدّمة !' «قبضة 
م طعام» ولكنّها لاتكون معارظة ذا ذل على أن فيه مداً من الطعام. لأن موردها 
الأذية والضرورة, ولا مانع من الالتزام بمضمونها فى موردهاء فتكون النتيجة أن 
تقل كل ظفر إذا كان مما يؤّذيه ففديته كف من الطعام وقبضة منهء وإذا كان لا يؤذيه 
بقاؤه فقطعه. فد من طعام كا فى صحيحة أبىي بصير. 

م إن هنا إشكالاً وهو أن الشيخ روى رواية أبي بصير وذكر فمها «قيمة مد من 
طعام» !؟' ورواها الصدوق «عليه مد من طعام» 7" ولا شك أنّ الإمام (عليه السلام) 
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م يذكر لأبى بصير تارة قيمة مد وأخرى يذكر له مد من طعام, فالرواية واحدة جزماً 
فأبو بصير إِمّا روى «قيمة مد من طعام» أو روى «مد من طعام» فأحدهما اشتباه 
ولا ريب أنّ الترجيح مع الفقيه بوجهين: 

الأوّل: أنّ الصدوق أضبط من الشيخ كما يظهر ذلك بوضوح لمن يراجع كتاب 
التهذيب والاستبصار قال في الحدائق: لايخق على من راجع التهذيب وتدبّر أخباره 
ما وقع للشيخ (قدس سره) من التحريف والتصحيف في الأخبار سئداً ومتناً وقلّ ما 
يبخلو حديث من أحاديثه من علة في سند أو متن١!‏ وما ذكره لايخلو من إغراق 
ومبالغة, إلا أن القدر المسلم أنّ الشيخ أكثر اشتباهاً من الصدوق . 

ويؤيّد ما ذكرنا أن الشيخ استدلٌ لما ذكره المفيد في المقنعة برواية أبي بصير. 
والمذكور في المقنعة «مد من الطعام»!'' فذكر القيمة في رواية أبي بصير لا بدٌ أن يكون 
اشتباهاً. ولا ل.يصلح خبر أبى بصير دليلاً لما ذكره المفيد في المقنعة , فالمعتمد إِعما هو 
رواية الفقيه. 

الغا : أن قيمة مد من طعام لايمكن أن تكون كقّارة. لاستحالة التخيير بين 
الأقل والأكثرء فانٌ الطعام إسم للحنطة والشعير والقر والأزر ونحوهاء وقيمة هذه 
الأمون عتدلنةافكيك كن سعل 'قينة هذ الأمون ملاكا للواهتب؟«الأدل نا يصدىق 
عليه قيمة الطعام يكون مصداقاً للواجب. 

إِنْه يظهر من الجواهر'" أن نسخة الفقيه أيضاً مختلفة ولكن الاختلاف إِنًا هو 
بين الفقيه والتهذيب. 
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الاعادة في الوقت ولا في خارجه إلحاقاً له بجاهل النجاسة, ذهب الشيخ (قدس 
سره) إلى ذلك في بعض أقواله 7" واستحسنه الحقق فى المعتبر”' وجزم به صاحب 
المدارك 7 (قدس سره) كما حكي . 

وقد يتوهّم أن هذا هو مقتضى القاعدة, إما لأجل أن الناسي غير مكلف بما نسيه 
لاستحالة تكليف الغافل بشىء. وحيث إنه لا يتمكن إلا من الصلاة فى النجس فتركه 
الطهارة مستند إلى اشظ رار والاتيان بالمأمور به الاضطراري مجز 0 التكليف 
الواقعي على ما حقق فى محله ”*. وإما من جهة أن النسيان من التسعة المرفوعة عن 
أمة البي (صلّ الله عليه وآله وسلّم) ومعنى رفعه أن الناسي غير مكلف بالصلاة 
المقندة بالجزء أو القنرط المتسيتق+ فانعية التحانة أو شرطية الطهارة مرققعة عله 
فلابد من الحكم بصحة صلاته وعدم وجوب الاعادة عليه مطلقاً. 

ولا يخق فساده. وذلك لأنّ الاضطرار على ما أسلفناه في محلّه فا يرفع الأمر 
بالواجبيه المر كي من المزى او القترط. المشطر: ال .قركة وسائي الا جتراء.و الشووط 
فالصلاة مع الطهارة غير مأمور بها في حقه, وأما أن الأمر تعلق بغير الجزء أو الشرط 
المضطر إلى تركه ‏ وهو الصلاة الفاقدة للطهارة في المقام ‏ فهو يحتاج إلى دليل 
وحديث الرفع لا يتكفل ذلك لأنه إنما ينف التكليف وليس من شأنه الاثبات0©. 

هذا فيا إذا فرض أن النسيان قد استوعب الوقت, وأما إذا فرض الالتفات في 
الوقت بأن كان المنسي الطهارة فى خصوص ما أ به فأيضاً لا حال للتمسك بعموم 
الحديث. وذلك مضافاً إلى ما قدمناه من أن حديث الرفع لا يثبت الأمر بغير الجزء أو 
الشرط المضطر إلى تركه. أن حديث رفع الخطأ والنسيان غير جار في أمثال المقام, 
فانٌ النسيان إنما تعلّق بفرد من أفراد الواجب الكلىي أو بجزئه وشرطه والأمر إئا يتعلّق 
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وإذاكان تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل فى مجلس آخر فالكقارة 
شاحاءء 11١7‏ 
ل 


)١1(‏ ويدل على هذا التفصيل صحيحتا أبي بصير قال في الأولى: «فان قلّم أصابع 
يديه كلّها فعليه دم شاة, فان قلّم أظافير يديه ورجليه جميعاً. فقال: إن كان فعل ذلك 
في يحلس واحد فعليه دم. وإن كان فعله متفرقاً في حلسين فعليه دمان» ١7‏ وقال في 
النانية «إذا قلّم ا حرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد. وإن كانتا 
متفرقتين فعليه دمان»١"‏ وبازائهما رواية حريز عمن أخبره عن أبي جعفر (عليه 
السلام) «في حرم قلم ظفراً قال: يتصدق بكف من طعام قلت: ظفرين, قال: كفين, 
قلقة تلاس قال ثللانة اكقف قلت: اريعة قال اريفة اك قلق حيية: قال 
عليه دم بهريقه»!' ولكنّها غير صالحة للمعارضة لا في وجوب الشاة في الخمسة ولا 
في وجوب الكف من الطعام أو الكفين لارساها. على أئّها موافقة في وجوب الشاة في 
المخمسة لمذهب أب حنيفة وأتباعه!؟), هذا كلّه في العالم العامد. 

27 الناسي: فف النصوص اله لسن هليه كن + 

منها: حديث رفع النسيان فانّ المستفاد منه عدم ترتب أيّ أثر على النسيان. 

وفك نانول غل ان النابى 1 الجاهل في باب الحجّ ليس عليه فداء شيء أتاه 
إل الصيد!” ومنها: صحيحتا زرارة الواردتان فى خصوص المقاه!'". 


وبازائها ما رواه الشيخ بسند صحيح عن حريز عن أب عبدالله (عليه السلام) «في 
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مسألة 570: إذا قلّم امحرم أظافيره فأدمى اعتاداً على فتوى من جوّزه 
وجبت الكفارة على المفتى على الأحوط (". 


الحرم ينسى فيقلم ظفراً من أظافيره. قال: يتصدق بكف من الطعام قلت: فاثنتين, 
قال: كفين, قلت: فثلاثة, قال: ثلاثة أكف, كل ظفر كف حقٌ يصير خمسة, فإذا قلّم 
خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان»١‏ وبه تثبت الشاة على العامد 
أيضاً. إذ لا نحتمل كون الناسي أشد عقوبة من العامد. ولكن لايمكن الاعتاد على ما 
روأه الشيخ . فان الظاهر أن ما رواه الشيخ يتحد مع مرسلة الكليني عن حريز عمن 
أخبره!"'. وليس ف المرسلة ذكر للنسيان. والوجه في اتحاد رواية الشيخ مع مرسلة 
الكلينى ما ذكرناه غير مرة ان من المستبعد جدًا ان حريزا يروي لحماد مسندا إلى 
الإمام (عليه السلام) تارة ويروي مرسلاً لحماد. وماد يروي مسنداً لعبدال د حمن 
ومرسلاً لإبراهم بن هاشم, فالخبر يدور بين كونه مرسلاً كا في الكافي وبين كونه 
مسندأ كما في كتاب الشيخ , ولا ريب أنّ الكليني أضبط بل لو لم يكن أضبط لتساوى 
الجن نان رومع السك كن اران سيد 

ومع الغض عما ذكرناء فلا ريب أنّ الروايات المتقدّمة خصوصاً روايتي زرارة 
وروايات الصيد صريحة في عدم شيء على الناسي, فلابدٌ من حمل رواية الشيخ على 
الابتعاب: 

)١(‏ على المشهور. واستدلٌ على ذلك بروايتين إحداها ضعيفة السند والثانية 
ضعيفة الدلالة, أمّا الأوإلى: فعن إسحاق الصيرفي قال قلت لأبى إبراهيم (عليه السلام): 
«إنّ رجلاً أحرم فقلّم أظفاره وكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه. فافتاه 
رجل بعد ما أحرم فقصّه فأدماه. فقال: على الذي أفتى شاة»'' فائَّا ضعيفة بمحمّد 
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مسألة 771: ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم 
يخرج به الدم وأوجبوا له كقّارة شاة. ولكن في دليله تأملاً بل لا يبعد جوازه7". 


060 حمل السلاح 
مسألة //77: لايجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرم وغيرهما ئما يصدق 
عليه السلاح عرفاً. وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ كالدرع 
والمغفر. وهذا القول أحوط ("). 


البزاز أو الخزازء فائَّها لم يوثقا. وأمّا زكريا المؤمن فهو من رجال كامل الزيارات. 

ما الرواية الثانية: فوثقة إسحاق بن عبار قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) 
عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه, قال: يدعهاء قلت فان رجلاً من 
أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل. قال: عليه دم بهريقه»١١)‏ وظاهر 
الضمير في قوله: «عليه دم» رجوعه إلى الرجل الحرم لا المفتي. على أنه لم يذكر فيها 
الادماء. فالحكم المذكور مبني على الاحتياط خروجاً من مخالفة المشهور. 

)١(‏ لأن ما استدلٌ به للحرمة ضعيف, وهو المرسل «عن رجل من أهل خراسان 
أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء, حرم قلع ضرسه؛ فكتب 
(عليه السلام): هريق دمأ» 7" بل لو فرضنا صحّة الرواية لايمكن القول بتحريم قلع 
الضرس فى نفسه, لأن قلع الضرس يلازم الادماء غالبا أو داًاً. فتكون حرمته من 
باب الادماء. وحمل الرواية على ما ليس فيه دم حمل على الفرد النادر جدًا . 

(") المشهور بين الفقهاء حرمة لبس السلاح للمحرم لغير ضرورة. وذهب المحقق 
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في الشرائع إلى الكراهة ('). وتبعه غيره كالعلامة 7؟ والمدارك ('", والصحيح ما عليه 
منها: صحيح الحلبى قال «إنّ الحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كقارة 
عليه»!2. 


ومنها: صحيح ابن سنان «أيحمل السلاح الحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدواً أو 
سرقا فليلبس السلاح»! لتعليق الحكم بالجواز فيهما على ما إذا خاف من العدو, 
فبالمفهوم يدل على التحربم في غير هذه الصورة. 

وحملهما على الكراهة يتوقف على أحد أمرين: أحدهما إنكار حجية المفهوم. 
وفيه: ما ذكر فى حلّه من عدم الفرق في حجية الظواهر بين المفهوم والمنطوق. ثانيهما : 
إنكار المفهوم لماء لأنّ الخوف المذكور فيهما محقق للبس السلاح, فالقضية سيقت 
لببيان الموضوح فلا مفهوم لها كما حقق في محلّه. وفيه: أن لبس السلاح ليس دائما 
لغرض الخنوف. بل ريما يلبسه الانسان للتشخص والاظهار ونحو ذلك من الأغراض. 
ولا وجه لمناقشة السند بزعم وقوع العبيدي في السند. فانٌ المراد بأبى جعفر الذي 
روى عن أبيه هو أحمد بن حمّد بن عيسى الأشعريء فان كلا من الأب والابن ثقة, 
وأحمد أبو جعفر قد يروي عن محمّد بن أبي عمير بلا واسطة كما في رواية ا حلبي, وقد 
يروي عن أبيه محمّد بن عيسى الأشعري عن عبدالله بن المغيرة كا في رواية ابن 
0 ظ 

وهنا فروع مترتبة على التحريم: 

الأوّل: هل الحكم بالحرمة يختص باللبس أو يعم مطلق الحمل كالأخذ بيده أو 
وضعه في كمه أو في جيبه ونحو ذلك ؟ الظاهر هو التعمي , لأنّ السؤال في صحيح ابن 


)01( الشرائع :١‏ 0 . 
() المنتهبى ؟: 8١١‏ السطر ."١‏ 
(9) المدارك /: 7/. 
١‏ 


)23(١):(‏ الوسائل :١7‏ 0505 / أبواب تروك الاحرام ب 05 ح .١‏ ؟. 


مسألة 50/4: لا بأس بوجود السلاح عند انحرم إذا لم يكن حاملاً له. ومع 
ذلك فالترك أحوط (". 

مسألة 779: تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار ولابأس به عند 
الاضطرار(". 





سئان عن الحمل. ومقتضى ظاهر اواك والجواب ‏ للزوم مطابقتهما - أن الممنوع هو 
الحملء وإلا لكان سؤاله بلا جواب. وإمما أجاب باللبس. مع أن السؤال عن الحمل 
لغلبة اللبس في الخارج, فالمستفاد من الرواية أنّ الحمل حرم وكذا اللبس, لصدق 
المحم كلية. 

الثاني: هل يختص الحكم بالسلاح نفسه أو يعم الحكم لالآت التحفظ والوقاية في 
الحرب كالدرع والمغفر ونحوهما؟ ذهب بعضهم إلى التعميم, ولكن لا دليل عليه, لأنّ 
الممنوع هو السلاح وهو غير صادق على هذه الآلات وإِمًا يلبسها للوقاية والتحفظ . 

)١(‏ هذا هو الفرع الثالث. قد احتمل بعضهم حرمة وجود السلاح عنده وإن لم 
يكن حاملاً له. كما إذا ألقاه على دابته أو جعله في متاعه وأثاثه. ولكن لا دليل على 
ذلك. لأنٌّ الصحيحين ذكر فيهما الحمل واللبس., وذلك غير صادق على مجرد كون 
السلاح معه. وقد يحتمل حرمة ذلك لحرمة جرد إظهار السلاح بمّة أو الحرم وأن 
لايكون بارزاً. إلا أن يستره ويدخله في جوالق كا في النص١"‏ إلا أنه على تقدير 
حرمة ذلك فهو من أحكام الدخول فى مكّة أو الحرم, ولا يرتبط بالاحرام. 

(؟) مستنده الصحيحان المتقدمان!), 


.١ الوسائل 17: 507 / أبواب مقدّمات الطواف ب 70 ح‎ )١( 
فى الصفحة السابقة.‎ (3 


غ١اه‏ مط ا الوط ال أب ملق ار موه حب ةسه ونان اود ا اق دواو ا او د شرح المناسك م / احج 
مسألة ::8٠‏ كقّارة حمل السلاح شاة على الأحوط "١‏ إلى هنا انتبت الأمور 
الى تحرم على امحرم . 


الصيد فى الحرم وقلع شجره أو نبته 

وهناك ما تعم حرمته انحرم وا محل وهو أمران: 

أحدهما: الصيد فى الحرم فانّه يحرم على امحل وا حرم كما تقدّم 9. 

انيهما: قلع كل شيء ننت أو قطعه من شجر وغيره, ولا بأس بما يقطع عند 
المثي على النحو المتعارف. كما لا بأس بأن تترك الدواب فى الحرم لتأكل من 
0000 

)١(‏ مقتضى مفهوم صحيح الحلبي المتقدّم ثبوت الكفارة عليه إذا لبس السلاح من 
غير ضضرورة وخوف من العدوء. ولكن لم يذكر نوع الكفارة ولعلها كف من الطعام أو 
الاستغفار. 

نعمء في صحيح زرارة من لبس ثوب لا ينبغي لبسه فعليه شاة١"‏ إلا أن الموضوع 
فيه لبس الثوب الذي لايصدق على السلاح لا مطلق اللبسء فان كان المراد من 
الثوب مطلق ما يلبسه الانسان وإن كان من غير ما يصدق عليه الشوب فهو وإلا 
فيشكل الأمرء فالنتيجة عدم ثبوت الكقّارة عليه إلا بأقل ما يصدق عليه الكقارة 
كالاستغفار. بل بناءً على المشهور لم يثبت أصل الكقّارة عليه ولو بغير شاة لعدم 
وجود العامل بالرواية وهي مهجورة ومتروكة. 

(؟) قد تعرضنا في أَوّل تروك الاحرام للنصوص الدالّة على حرمة صيد السرم 
على امحل والمحرم فراجع'". 

() هنا أمور: 


.١ أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8ح‎ / ١017/ :١ الوسائل‎ )١1( 
.5378 ص‎ )0( 


الأوّل: لا خلاف بين أصحابنا في حرمة قلع شجر الحرم ونبته على ال حرم وغيره 
وتدل عليه جملة من الأخبار: 

منها: صحيح حريز «قال: كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس 
أجمعين» ١١‏ والمذكور فيه وإن كان كل فعل يتعلق بالشجر وإن كان بغير القطع إلا أن 
المراد به بقرينة بقية الروايات هو قلع الشجر وقطعه كما في صحيح زرارة وغيره. فعن 
زرارة قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: حرّم الله حرمه بريداً في بريد أن 
يختلي خلاه ويعضد شجره»!" اختلى الخلى اختلاءً: جرّه وقلعه. عضد الشجرة 
وغيرها قطعها بالمعضد. ويؤيّد برواية أخرى ضعيفة دالة على أنّ احرّم نزع 
الشجرة!". 

وبالجملة: لا ينبغي الريب في أن المستفاد من الروايات حرمة القطع والقلع. وأمًا 
بقية التصرفات كالقاء الثوب عليه أو شد شيء به ونحو ذلك فغير محرمة خصوضا 
التصرفات الحاصلة بعد القطع . 

الثاني: أنّ الحكم بالتحريم يختص بما إذا كان القطع أو القلع مقصوداً له بنفسه 
وأمّا إذا قطع فى الطريق بوطئ الانسان أو دابته فالأدلّة منصرفة عنه فانٌ المقصود 
حينئذ هو المشي في الطريق لاقطع النبات ولا يضر قطعه من باب الاتفاق؛ مضافاً إلى 
ذلك أنّ النبات أو الشجر كثيراً ما يوجد في الطرق خصوصاً في الأزمنة السابقة قبل 
تبليط الشوارع والطرق. ويتفق كثيراً وطئّ الانسان أو دابته له. ومع ذلك لم يرد منع 
وردع عن ذلك في الروايات أصلاً. ولو كان ممنوعاً لظهر وبان, فيعلم من ذلك أن 
الحكم بالحرمة يختص بالقطع إذا كان مقصوداً. 

الثالث: أنّ الممنوع ما صدق عليه عنوان النزع, وأمّا تعلف الحيوان من النبات 
والحشيش بطبعه فلا يمنع عنه ولا يجب على الحرم منع الحيوان من ذلك, لعدم صدق 
عنوان القلع أو النزع والقطع على ذلك, وقد ورد في الإبل خاصّة دليل بالمخصوص 


.١ أبواب تروك الاحرام ب 87ح‎ / 0015 :١7 الوسائل‎ )١1( 
00 ابواب تروك الاحرام ب نك‎ / 000:١7 الوسائل‎ (0 ,)) 
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ويستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد 
الا كتروس بع 
(؟) النخل وشجر الفاكهة ('. 


وهو صحيح حريز «قال: تخلىي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء»(3". 

)١(‏ تدل عليه جملة من الروايات: 

منها: صحيحة زرارة» قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: حرّم الله 
حرمه بريداً في بريد أن يختلي خلاه أو يعضد شجره إلا الاذخر»7". 

ومنها: صحيحة حريز في حديث «فقال رسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلّم) إلا 
الأذخر»!”. 

)١(‏ كما في صحيح سليان بن خالد في حديث «قال: لايفزع من شجر مكة شيء 
إلا النخل وشجر الفاكهة»!؟. ويؤيد برواية سهل «قال لايفزع من شجر مكّة إلا 
النخل وشجر الفاكهة»!2. 

مضافاً إلى التسالم وقطع الأصحاب. ثم نه لايعتنى لتضعيف الرواية بوجود 
الطاطري في السند بدعوى أنه من وجوه الواقفية وأنّه لايعتمد على رواياته. وذلك 
لأنّه ثقة عندناء ولا بأس بالعمل بالموثق, على أن الصدوق رواه بسند صحيح عن 
سلوان بن خالد وليس فيه الطاطري7", واستدلٌ صاحب المدارك بهذه الرواية على 
طريق الصدوق!". 


.١ الوسائل 008:17 / أبواب تروك الاحرام ب 89ح‎ )١( 

(؟) الوسائل ؟١:‏ 0868 / ابواب تروك الاحرام ب 87 ح 4. 

(5) الوسائل ؟١:‏ /0601 / ابواب تروك الاحرام ب 88 ح .١‏ 
)080١)4(‏ الوسائل ؟١:‏ 004 / ابواب تروك الاحرام ب لام ح .1.١‏ 
(3) الفقيه 7: .7٠١ /١33‏ 

(/) المدارك /: ٠/ا؟.‏ 


() الأعشاب التي تجعل علوفة للابل7". 


)١(‏ يجوز للمحرم قلع النبات لعلوفة الإبل ويدل عليه معتبرة حمّد بن حمران قال 
«سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ فقال: أمّا 
.شىء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه»(2©. 

ورما يتوهّم معارضتها برواية ابن سنان قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) 
الحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم قلت: له أن يحتشٌ لدابته وبعيره؟ قال: 
نعم , ويقطع ما شاء من الشجر حقٌّ يدخل الحرم, فإذا دخل الحرم فلا»!'' فتسقطان 
بالمعارضة فالمرجع عموم المنع عن قلع نبات الحرم . 

وفيه: أن الجمع العرفي بينهما موجود ولا محال للمعارضة. 

نا ذلك أن الوجونو و اللدوية لنصااعن هد الال اللتظوواعا سستفاة كيحي من 
عدم اقتران الأمر بالترخيص في الترك وعدم اقتران النبي بالترخيص في الفعل, 
فحينئذ يحكم العقل بالوجوب أو الحرمة. وأمّا إذا كان الأمر مقروناً بالترخيص فى 
القرك أو كان النهي مقروناً بالترخيص في الفعل فلا يحكم العقل بالالزام. والنهبي 
الوارد في خبر ابن سنان مقرون بالترخيص ف الفعل الوارد في معتبرة محمّد بن حمران 
فلا يستفاد من النهى الوارد فى خبر ابن سنان الحرمة, لاقترانه بالترخيص صاريحاً فى 
المعتيرة. 

هذا مضافاً إلى أن رواية ابن سنان ضعيفة سنداً فلا تصلح للمعارضةء وذلك 
سنان هو عبدالله بن القاسم ال حضرمي الذي قال النجاشي في حمّه : إِنّه كذّاب 19, ولا 
أقل أنه جهول. 

)١(‏ الوسائل 17: 009 / أبواب تروك الاحرام ب 83ح ؟. 


(؟) الوسائل ؟7١:‏ 007 / أبواب تروك الاحرام ب 80ح .١‏ 
() رجال النجاشى: ١١7‏ [054]. 
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(؛) الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه. أو 
يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب., وأمًا الشجرة التي 
كانت موجودة في الدار قبل تلكها فحكنها حكم سائر الأشجار .)١(‏ 


)١1(‏ يدل على الاستثناء صحيحة حريز عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: كل 
شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت وغرسته» 7" 
والرواية صحيحة صريحة فى الاستثناء. 

ولا يخ أَنّ الوسائل لم يذكر حرف «إلا» وهي مذكورة في التهذيب وكل من روى 
عن التهذيب بذكر «إلا» فنسخة الوسائل غير صحيحة. 

وكذا سق مانت فى علك الانسان بآن سيق ملك الدار أ«الآرضن عل عرس 
الشجرة أو زرع العشب فحينئذ يجوز قلعها وإلا فلا. فالشجرة إذا كانت موجودة ف 
الدار قبل لكها فلا يجوز قلعها. 

ويدل على ذلك عدّة من النصوص '" وفى الروايات ورد المنزل والدار والمضرب, 
والمقصود أنّ الشجرة إذا كانت موجودة قبل تملك ما فيه الشجرة فلا يجوز قلعها. وأما 
اذا عرشت بعد قلك الذار أو المطدرب فخيعة موز قلتها ولا خضوضية للذان 
والمضرب فذكر المنزل أو الدار خرج مخرج القثيل, ويدل على ذلك صدريحاً موثقة 
إسحاق بن يزيد «عن الرجل يدخل مككّة فيقطع من شجرهاء قال: اقطع ما كان 
داخلاً عليك, ولا تقطع مالم يدخل منزلك عليك»7". 

والرواية موثقة فان طريق الصدوق إلى إسحاق بن يزيد صحيح!؟) وإن كان فيه 
علي بن الحسين السعدابادي فاه ثقة على الأصح. لأنّه من رجال كامل الزيارات 


.1770 / 88٠١ :0 الوسائل ؟١١: 007 / أبواب تروك الاحرام ب 87 ح 4. التبذيب‎ )١( 
(؟) الوسائل ؟١: 008 / أبواب تروك الاحرام ب /ا.‎ 
.1 0ه0هة / أبواب تروك الاحرام ب /ام ح‎ :١” الوسائل‎ )9( 


م ماي وي ب لصو جوع نينب شرك العووة 716 الطهارة 


بالطبيعي الجامع بين أفراده ومصاديقه. فلم يتعلق النسيان بما تعلق به الأمر بل المنسي 
أمر والمأمور به أمر آخرء فها تعلّق به النسيان لم يتعلّق به الأمر وما تعلّق به الأمر وهو 
لجامع لم يتعلّق به النسيان فكيف يرتفع الأمر عن الطبيعي الجامع ب: كبا ف بفررذة اذ 
نسيان جزء ذلك الفرد أو شرطه. ففي المقام النسيان نما تعلّق بنجاسة الثنوب أو البدن 
في فرد من أفراد الصلاة والأمر متعلّق بجامع الأفراد الواقعة بين المبدأ والمنتهى 
فلا يمكن القسشك بالحديث في رفع الأمر عن الصلاة المشروطة بالطهارة. 

نعم , الجماع ين لباك سويت اماد وو لمكم بعدم وجوب الاعادة والقضاء 
في المقام, لما عرفت من أن الطهور في الحديث يختص بالطهارة من الحدث فالطهارة 
من افيف قا اله تنا دسم الضاق الت ان الرية الاتضل: ان القيناته نا اد اموه 
النصوص المتضافرة الواردة في أنّ ناسي النجاسة يعيد صلاته عقوبة لنسيانه وتساهله 
فى غسلها. وإليك بعضها: 

منها: حسنة محمد بن مسلم المتقرّمة١١).‏ حيث ورد فيها «وإذا كنت قد رأيته وهو 
أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه». 
ومنها: مصححة الجعنى عن أي جعفر (عليه السلام) قال: «في الدم يكون فى الثوب 
اك كاك اين قور اللدوكت قا بعيد اصاخ وا نكا د ا كار مر قدو اديه تانر : 
فلم يغسل حتى صلى فليعد صلاته وإن لم يكن رآه حتى صل فلا يعيد الصلاة» 7" 
ومنها: موثقة سماعة قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يرى فى ثوبه 
الذم فنتيق أن يفتبله عى يضل 1 :قال وعيد ضلاه كن عيع بالفي» إذااكاوق 
ثوبه. عقوبة لنسيانه. قلت: فكيف يصنع من لم يعلم؟ ايعيد حين يرفعه؟ قال: لا 
ولكو سياف 

ومنها: صحيحة زرارة المتقدمة قال فيها «قلت له: أصاب ثوبىي دم رعاف أو 


)01( فى ص 521. 
(5)"الوسائل 8988 /'أبواب التجاماتهي اخ 1 
(5) الوسائل 7: 48١‏ أبواب النجاسات ب 57 ح 0. ؟. 


مسألة ١18؟:‏ الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها خارجه أو بالعكس 
حكئها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم 7". 

مسألة 787: كقارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة وفى القطع منها قيمة 
المقطوع . ولا كفارة فى قلع الأعشاب وقطعها!". 


وبتائز الروايات غير قاصرة عا ذكزنا شصوضا بقريئة هذه الموتقة. 

)١(‏ فانٌ أحدهما تابع لما في الحرم لشرافة الحرم وقداسته. 
ويدل على ذلك النصوص. منها صحيح معاوية بن عبار قال: «سألت أبا عبدالله 
(عليه السلام) من شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل. فقال: حرم فرعها لمكان 
أصلهاء قال قلت: فان أصلها في الحل وفرعها في الحرم, فقال: حرم أصلها لمكان 
فرعها»7". 

(؟) المشهور أن في قلع الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة وفي أغصانها 
وأبعاضها قيمته. ولا دليل على ما ذكروه بهذا التفصيل أصلاً. فلابدٌ من النظر إلى 
الروايات الواردة في المقام وكيفية العلاج بينها. 

فن جملة الروايات: رواية منصور بن حازم «أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن الأراك يكون فى الحرم فأقطعه. قال: عليك فداؤه»(" وقد حملوا الأراك على 
الشجرة الصغيرة والفداء على الشاة, ولايخنى أنه لا قرينة على ما حملوه. مضافاً إل 
ضعف السند لوقوع محمّد بن على ماجيلويه في طريق الصدوق إلى منصور بن حازه”" 
وماجيلويه م يوثق, وذكرنا غير مرّة أن مجرّد الشيخوخة لا يوجب الوثاقة. فن 
حكم بالصحّة إِنما تبع العامة في الخلاصة!؟ ولاعبرة بتصحيحه كما ذكرنا ذلك مفصّلاً 


)١(‏ الوسائل ؟١:‏ 005 / أبواب تروك الاحرام ب 5١‏ ح ١‏ وغيره. 
(0) الوسائل ١74 :١‏ / أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8١ح .١‏ 
(") الفقيه غ (المشيخة): ؟؟. 

(؛) منتهى المقال 5: ,١177‏ الخلاصة: /77. 


00 وااساة وفطة وو ده لماو و وب وك ال اك لع كسد و او برع المتاتك. ان الم 
فى بعض مقدّمات معجم الرجال!', فهذه الرواية ساقطة . 

ومنها: مرسلة موسى بن القاسم قال: «روى أصحابنا عن أحدهما (عليه 
السلام) أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع. فان أراد 
نزعها كفّر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين»(". 

وهذه الرواية مخدوشة سنداً ودلالة. 

أما الستق. فلأ ها فرسلة وذكر ضاحث الموافد ' ان ارمتاطا بالعتارة المزبورة 
غير ضائر في صحّتها نظير عده من أصحابناء أو روى غير واحد من أصحابنا ونحو 
ذلك مما يستبعد جدّاً أن يكون جميع الرواة ضعاف. 

وفيه: أَنّ المراد بأحدهما كا هو الشائع في كثير من الروايات ‏ هو الباقر أو 
الصادق (عليهما السلام) وموسى بن القاسم من أصحاب الجواد والرضا (عليهما 
السلام) وله روايات عنهماء وله رواية من بعض أصحاب الصادق (عليه السلام) 
كعبدالله بن بكير. ومن كان من أصحاب الجواد والرضا (عليهما السلام) كيف يمكن له 
الرواية من أصحاب الباقر (عليه السلام) ولا نحتمل أنه يروي مباشرة ومشافهة من 
أصحاب الباقر (عليه السلام) خصوصاً عن جماعة منهم لبعد الزمان, فن المطمأن به 
كنا اه لو كان ما رواه رواية عنهم لقال موسى بن القاسىم عن أصحابنا عن 
أحدهما (عليهما السلام) فالتعبير ب «قال روى أصحابنا» ظاهر فى الارسال. 

وأمًا ضعف الدلالة: فأوّلاً: أَنَّا تدل على ذبح البقرة لمطلق الشجرة صغيرة 
كانت أو كبيرة. وهذا مما لم يفت به أحد, فظاهر الرواية معرض عنه. 


وثانياً: أئّا تدل على وجوب الكقّارة قبل القطع. يعني إذا أراد قلع الشجرة كفّر 
)001( معجم الرجال 1 


(0) الوسائل ١4 :١7‏ / أبواب بقية كفارات الاحرام ب ١8‏ ح ". 
(9) الجواهر ؟: 471. 


كفّارة قطع شجر الحرم 0 ااا 
ولا بذبح بقرة م يقلعها نظير كفارة الظهار. فالقلع كوخ جائراً بعد التكفير. وهذا 
غير جائز قطعاً. والكلام في كقّارة القطع لا الكقّارة التي تجوز القطع . 

هذا كلدرقاة غل فكة الوسيائن المتوكوردقها يدهاو اننا كناة نل با 
اديت "١‏ أويناء عل ميغ من روي عنه كالوافى (؟" والحدائق 7(" والجواهر © فلا 
يرد هذا الاشكال لقوله: «فان أراد نزعها نزعها وكقّر بذبح بقرة» فانٌ التكفير يكون 
بعد التزع . 

نعم. يرد إشكال آخر. وهو أنّ الرواية تدل على جواز القلع في نفسه ولكن مع 
التكفير, فلا يكون القلع محرما. وهذا مقطوع البطلان. 

منها: صحيحة سلمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن 
الرجل يقطع من الأراك الذي بمكّة. قال: عليه منه يتصدق به. ولا يفزع من شجر 
مكّة شيئاً إلا النخل وشجر الفواكه» 7 وهذه الرواية نقلت بطريقين: 

أحدهما: طريق الشيخ إلى سليان بن خالد”" وفيه الطاطري الواقفي فتكون 
ضعيفة عند جماعة كالمدارك (" وأمثاله. 

ثانهما: طريق الصدوق إلى سليان!. وليس فيه الطاطري فتكون معتبرة عند 
الكل ودلالتها واضحة في التصدّق بثمن الشجرة. 


وربما يتوهّم نا واردة فى خصوص الأراك فالحكم بلزوم الكقّارة مختص به. 


.١101 / 78١:6 التبذيب‎ )١( 

(0) الوافى 98:1 / 97ا216١1.‏ 

(0) الحدائق :١6‏ ؟57ه. 

(غ) الجواهر .4751:٠١‏ 

(0) الوسائل ١74 :١7‏ / أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8١ح‏ ؟. 
(3) التهذيب ه: ولا“ / 1774. 

(0) الفقيه ؛ (المشيخة): 59. 

(8) المدارك 8: /ا2غ. 


0 كف ل ا ا ار ا ل ا 0 شرح المناسك م / الحج 


وفيه: أن ذيل الرواية وهو قوله «ولا ينزع من شجر مكّة» قرينة على أن لا 
خصوصية للأراك, وإِعًا ذكر من باب المثال. فالحكم شامل لجميع أنواع الشجرة, 
فالصحيح ثبوت الكقّارة بالتصدق بثمن الشجرة كبيرة كانت أو صغيرة, من الأبعاض 
والأغصان. أو من الكلء هذا بناءً على أن المذكور في صحيحة سلوان بن خالد القطع 
كما في الوسائل فيثبت الحكم في مورد القلع بالأولوية القطعية؛ إذ لا نحتمل أن قطع 
بعض الشجرة وأغصانها أشد حكماً من قلع الشجرة من أصلها وأساسها. 

وأمًا إذا كان المذكور فيها والصادر من الإمام (عليه السلام) القلع كا في التهذيب7١")‏ 
والحدائق "١‏ والمدارك 7" فلا دليل على الكقّارة في قطع بعض الأغصان ولا أولوية في 
المقام, فليس في البين إلا رواية منصور بن حازم وقد ذكرنا قريباً أنّا ضعيفة, لضعف 
طريق الصدوق إلى منصور بن حازم بمحمّد بن علي ماجيلويه! فانه ١‏ يوثق ولكن 
الرواية مع ذلك صحيحة, فان الصدوق (عليه الرحمة) قد يكون له طريقان إلى كتب 
الأصحاب والرواة» فربما يذكر أحد طريقيه في مشيخة الفقيه. ويكون ضعفاً وم 
يذكر الطريق الآخر إلى الكتاب في المشيخة وإِما يذكر الشيخ ذلك الطريق في الفهرست 
أو ف مشضلخة الليديبه وقة تكون الطريق صعيعا: وطريق الصدوق المذكور في 
مشيخة الفقيه إلى منصور بن حازم ضعيف بٌاجيلويه كما ذكرناء ولكن الشيخ يذكر 
طريقه إلى كتاب منصور بن حازم بواسطة الصدوق ول يكن فيه ماجيلويه. ويقول 
الشيخ في الفهرست: منصور بن حازم له كتاب أخبرنا به جماعة عن أَبي جعفر بن 
بابويه عن ابن الوليد عن الصفار عن محمّد بن الحسين بن أَبي الخطاب وإبراهيم بن 


هاشم عن أبن أبي عمير وصفوان عنه (6, فرواية منصور بن حازم صحيحة وفمها 


.1 7278 / "1/9 :6 التهذيب‎ )١( 
؟”077.‎ ١٠6 الحدائق‎ (3) 

(") المدارك 8: لاغغ. 

(]غ) الفقيه ؛ (المشيخة): ؟؟. 
)60( الفهرست: غ4١‏ . 


كقّارة 5 شجر الحرم ا 800 


القطع ويثبت الحكم في تلم بالأولى. 
ات القت -1 1 تعالى: ظوَإِنْ أو أسَارَءٌ ار 4 وقو 


تعالى : يود لْمجِرِمُ لَوْ يَفْتَد يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ جب سي سي 0 
إعطاء المثل في المثليات والقيمة في القيميات, فالمراد من الفداء في الرواية تُن الشجر 
أو أبعاضه , ويؤيّد برواية سلوان بن خالد المتقدّمة !' بناءً على نسخة الوسائل التي ذكر 
فيها القطع . 

وفخ القسيب :ما :ضد ومن :ضاي الذار كيت انفد ل خروا يسام ديق خا لد 
على حرمة قلع الشجرة على طريق الصدوق وعثر عنها بالحسنة!؟'. ولكن في باب 
الكقّارة اختار صريحاً عدمها بدعوى أن رواية سلمان بن خالد ضعيفة لوجود 
الطاطري في الطريق!*', فني باب أخذ بطريق وفي باب أخذ بطريق آخر 

وأمّا الكقارة بذبح البقرة والشاة فلا دليل عليهاء بل لا مورد للاحتياط كما صدر 
من شيخنا الأستاذ في مناسكه7". إذ لا دليل معتبر على الكقّارة بذلك. ولم يتحقق 
إجماع في البين حقٌ يوجب الاحتياط , فالمتعين في الكقّارة قيمة الشجرة التي اقتلعها . 
هذا كلّه في الشجرة, وأمًا الأعشاب فلا كقّارة في قلعها أصلاً وإن كان محرماً. لعدم 
الدليل والأصل البراءة. 


.60 :" البقرة‎ )١( 

.١١ ٠ المعارج‎ (3 

(9) فى ص .607١‏ 

() المدارك 7: ٠/ام,‏ 

(0) المدارك 8: /اغغ. 

(1) دليل الناسك (المتن): 5١١‏ 


60 ل لقم هر لق اام انا بل ال ال أ ل ل لام ا ا 0 شرح المناسك بم" / الحج 


أين تُذبح الكقارة؟ وما مصصرفها 


مسألة 587: إذا وجبت على المحرم كفارة لأجل الصيد فى العمرة فحل ذيحها 
مكّة المكرمة, وإذاكان الصيد فى إحرام الحجّ فحل ذبح الكقارة منى 7 


)١(‏ المعروف والمشهور أن فين أصاب صيداً وهو حرم يجب عليه ذبح الكقارة 
بمنى إن كان الصيد في إحرام الحجّ. وإن كان الصيد في إحرام العمرة ففوضع الذبح مكّة 
المكرمة فلا يجوز التاخير عنهما. 

وهل يجوز التقديم عليه بأن يذبح فى موضع الصيد ؟ المعروف أيضاً عدم الجواز 
وعن المحقق الأردبيل (قدس سرره) الجواز (". 

والصحيح ما هب إليه المشهور لجملة من الروايات. 

منها: صحيح عبدالله بن سنان «من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو حرم. فان 
كان حاجاً نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمراً نحره بمكّة قباله الكعبة»". 

ومنها: صحيحة زرارة «في الحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء فعليه أن 
بنحره إن كان في الح بمنى حيث ينحر الناسء فان كان في عمرة ضحره بمكّة» 7. وغير 
ذلك من الروايات. 

مضافاً إلى الآية المباركة «الآا تَمثُلُوا أَلصَّيْدَ ره 5 وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُم مُتَعَمّدَاً 
فَجَرَاءٌ مِثْلَ مَا قَتَلُ مِنْ ألنَعَم يحْكُم به ذو عَدْلٍ تك هَدْياً بَالعّ أَلْكَعْبَةِ 2#4) فلو 
فرضنا وجود رواية مخالفة تطرح للمخالفة مع الكتاب الذي هو أوّل المرجحات في 
باب تعارض الأخبار. وفي عدّة من روايات المقام استشهد بهذه الآية, فالتأخير عن 
)010( مجمع الفائدة والرهان :1١‏ 1758. 


)"(٠١)0(‏ الوسائل :١‏ 90 / أبواب كفارات الصيد ب 438 ح .١‏ ؟. 
(غ) المائدة ه98:6. 


مكّة ومنى غير جائز إجماعاً ونصوصاً. فلابدٌ من طرح ما دلّ باطلاقه على التأخير 
تخالفته للكتاب والسئّة . 

وأمًا التقديم فعن الأردبيل (قدس سمره) الجواز. لظاهر بعض النصوص . وإن كان 
الأفضل التأخير إلى مكّة ومنى فى كقّارة الصيد. وأمّا فى غير كقّارة الصيد فلا يبعد 
الأفضلية في مكان الاصابة للمسارعة إلى الخيرات ولئلًا يمنع عنه مانع كالموت 
وغيره. 

وقك ابقل الفعدة ووانات: 

منها: مقطوعة معاوية بن عمار «قال: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث 
أصابه» 7 , 

وهذه الرواية تدوع كد ر لأا مقطوعة ولا يعلم أن معاوية بن عمار يروي 
عن الإمام أو ينقل فتوى نفسه. ودلالة لأنّ الفداء ليس ملازماً للذبح, والمراد بالفداء 
هنا البدل؛ فالمعنى أنّهِ يجب عليه البدل في ذلك المكان وأنّه يشتري البدل في موضع 
الاصابة وذلك بقرينة معتبرة زرارة عن أَبي جعفر (عليه السلام) أَنّه قال: «في امحرم 
إذا اصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الححٌ يمئى حيث ينحر 
الناس, وإن كانت عمرة ينحره بمكّة, وإن شاء تركه إلى أن يقدم مكّة ويشتريه فانه 
يجزي عنه»'" فان قوله: «وإن شاء تركه» ظاهر الدلالة على أنه يشتري الفداء في 
مكان الاضابة: وأئّه يجوز له تأخير الشراء إلى مكّة: فقوله «وإن شاء تتركه» أى 
لايشتري ويشتري بمكّة, فلا دلالة في الرواية على الذبح فى موضع إصابة الصيد كذا 
حمله الشيخ في التهذيب7". 

ومنها: صحيحة أب عبيدة, عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا أصاب 


.١ ح‎ 6١ الوسائل 18:17 / أبواب كفارات الصيد ب‎ )١( 
.5 ح‎ 0١ (؟) الوسائل 17: 48 / أبواب كفارات الصيد ب‎ 
.13٠.٠١ / ”ل/ا”‎ ١0 التهذيب‎ )6( 


05 ممت ص ا ا اماو شك اك اباو نس شرج المناك 908/: الله 
الحرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم 
دراهم» الحديث ١‏ فانٌّ المتفاهم منها أن مكان الذبح موضع الاصابة, فان لم يجد 
الفداء في ذلك المكان قوّم جزاؤه. 

وفيه أن الصحيحة لم تتعرض لموضع الذبح أصلاً. وما المستفاد متها أنه إذا وجد 
البدنة في موضع الاصابة فالواجب عليه ذبح البدنة, وأمًا أَنّه يذبحها في مكان الصيد 
أو في غيره فالصحيحة ساكتة عن ذلك. وأمّا إذا لم يجد البدنة في مكان الصيد قوّم 
بالدراهم, كان الصيد مبدأ عدم وجدان البدنة وأنّه ينتقل الحكم من البدنة إلى 
التقويم بالدراهم في ذلك الموضع فيا إذا لم يجد البدنة من مكان الصيد إلى الآخر, 
وليس فى الرواية أيّ إشعار على أن موضع الذبح مكان الصيد فضلاً عن الدلالة. وفي 
الجواهر نقل الصحيحة, ولكن فيها تصحيف في متنها قال «إذا أصاب المحرم الصيد ولم 
يكّر فى موضعه الّذي» الحديث7. 

ومنها: مرسلة المفيد «الحرم يفدي فداء الصيد من حيث صاده»!". 

وفيه : ما تقدّم قريباً من أنّ الفداء ليس بعنى الذبح. بل بمعنى البدل. فالمعنى أنه في 
مكان الصيد يجب عليه البدل فيأخذه معه من مكان الصيد إلى مككّة فان ذلك أفضل , 
خصوصاً إذا كان المذكور في المرسلة «.هدي» مكان يفدي كما هو المحكي عن 
المقنعة 20 فان ذلك أوضح فيا ذكرناه, فالرواية ساقطة سنداً ودلالة. 

وما مع ععري مك قال وراك ان سردات رغليه البنااه) عن رعل 
أهدي إليه مام أهلي جيء به وهو في الحرم محل , قال: إن أصاب منه شيئاً فليتصدق 
مكانه بمو موقيف !4 يفوى: أن المراد بقوله ززمكانة»:مكان الأصابة: 


.١ الوسائل 8:17 / أبواب كفارات الصيد ب ”7ح‎ )١( 
.١180 : الجواهر‎ 5) 

() الوسائل ١:1‏ / أبواب كفارات الصيد ب 7ح 4. 
(غ) المقنعة: 501. 
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مسألة 5 اذا وجبت الكفارة على الحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز 
تأخيرها إلى عودته من الحجّ فيذبحها إن شاء والأفضل إنجباز ذلك فى حجّه ((. 


والجواب : أن هذه الرواية أجنبية عن حل الكلام بالمرة. 

ما أوّلاً: فلان الحكم المذكور فيها من أحكام الحرم. وكلامنا في اللحرم يما هو 
حرم وإن لم يدخل الحرم. 

وثانياً: أنّا واردة في القن ومقامنا في موضع الذبح. 

وثالثاً: أن ضمير «مكانه» يرجع إلى المأكول أي: يعطي بدل ما أكله وعوضاً عنه 
بنحو من نه . وبعبارة أخرى: فليتصدق مكانه معناه: أنه يتصدق عوض الصيد 
ومكان الصيد بالمُن. 

فظهر أنّ الصحيح ما عليه المشهور والمعروف وهو عدم جواز تقديم فداء الصيد 
على مكّة أو منى, كبا لايجوز التأخير عنههما قطعاً. هذا تمام الكلام في فداء الصيد. 

)١(‏ المشهور والمعروف بين الأصحاب أن كل ما يلزم المحرم من فداء سواء كان 
لأجل الصيد أو بسبب غير الصيد يذبحه بمكّة إن كان معتمراً وبمنى إن كان حاجاً. بل 
قال في المدارك: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً. ولكنّه قال: إن هذا الحكم 
يختص بفداء الصيد , وأمًا غيره فيجوز ذبح الكقّارة حيث شاء١".‏ 

ما الصيد فقد عرفت أنه لا إشكال ولا خلاف أصلاً في نبوت هذا الحكم بالنسبة 
إليه. إِما الكلام في كقّارة غير الصيد فيقع البحث تارة: في الحجّ. وأخرى: في العمرة 
المفردة, وثالثة: فى عمرة المتع . 

ما الآوّل: فاعلم أنه لم نجد رواية في مورد الحجّ تعيّن موضع ذبح الكقّارة, بل 
ورد في موثقة إسحاق بن عمار جواز الذبح إذا رجع إلى اهله قال: «قلت له: الرجل 


.غ١م‎ :8 المدارك‎ )١( 


4ه اخ و ل ا 1 اقرع فاشك 7516 الحن 


يخرج من حجّه وعليه شيء يلزمه فيه دم يجزئه أن يذبح إذا رجع إلى أهله ؟ فقال: 
ا 
وهذه الموثقة وإن كانت مطلقة من حيث كفارة الصيد وغيرها ولكن كفارة الصيد 
تخرج منها للنصوص الخاصة الَتي تقدمت. 

نعم . في خصوص التظليل ورد الذبح بمنى كما في صحيحتي ابن يزيع قال «سألت 
أبا الحسن (عليه السلام) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمسء فقال: أرى أن 
يفديه بشاة ويذبحها بمنى»١".‏ وفي صحيحته الأخرى. «وسأله رجل عن الظلال 
للمحرم 0 أذى مطر أو تعس وأنا أسمع , فأمره أن يفدي شاة ويذيحها بمنى» 1" 

ولا يعارضها ما دلّ على أن علي بن جعفر نحر بدنة في مكّة لكقّارة الظل!؟! لعدم 
بال 

فلو كنّا نحن وهاتان الصحيحتان لالتزمنا بوجوب الذبح بمنى للتظليل. وإطلاقها 
يشمل إحرام العمرة وإحرام الحجّ. لأن موضوع الحكم فيهما امحرم. إلا أنه بالنسبة 
إلى خصوص الح يعارضها ما دلّ على أن من وجب عليه الدم من أيّ سبب كان 
واد كا ين التطلان اومن يي لغنهد جمد قاور اكوئقة رجحاق من هار 
المتقرّمة 0 والنسبة بينها وبين الصحيحتين عموم من وجه. لأن مقتضى موثقة 
إسحاق جواز الذبح فى أي مكان شاء في إحرام الحجٌ. سواء كان سبب الدم التظليل 
أم غيره. ومقتضى الصحيحتين لزوم الذبح بمنى للتظليل سواء كان في إحرام العمرة أو 
إحرام الحجّ. فيقع التعارض في مورد الاجتاع وهو التظليل في إحرام الحمجٌ. فان 
مقنضى إطلاق الموثقة جواز الذبح في أيّ مكان شاء. ومقتضى إطلاق الصحيحين 


.١ أبواب كفارات الصيد ب 00 ح‎ / 47:١7 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل ١05 :١7‏ / أبواب بقية كفارات الاحرام ب 7 ح ". 
(7) الوسائل ١66 :١7‏ / أبواب بقية كفارات الاحرام ب 5 ح 1. 
(4) الوسائل ١04 :١7‏ / أبواب بقية كقّارات الاحرام ب 7ح ؟. 
)00( في الصفحة السابقة . 


الفتلة ق التحس نانياً ا يي اا 


وه ارق مسن و نغلميت أتره الل أن اضفيه له اماد فاضيت وحعرت الضلةة 
رديت أندررن هما وصجامة ءام إن كرك يعي ذلك فال تمي الصياة 
وباي 3 ومنها: وعميةة عيزانه بن ا يعفور ف حديث قال «قلت 5 عبدالله 
(عليه السلام): الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به. ثم يعلم فينسى أن يغسله 
فيصلي , ثم يذكر بعدما صلى أيعيد صلاته ؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون 
كزان الدره فين عاك ريعي الات !1 إلى قري ذلك ون الكيا ريم نورا زاكها 
صحيحة العلاء عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يصيب ثوبه 
التو عميه تمي أ عيالة قسن قد ردك ادا ركو سيل بهد الضاذة؟ 
قال: لايعيد قد مضت الصلاة وكتبت له»”" حيث تدلّ على صحّة صلاة الناسي 
وعدم وجوب إعادتها فهما متعارضتان. 

وقد يتوهّم أنّ الجمع بينها وبين النصوص المثبتة للإعادة يقتضي حمل تلك 
النصوص على استحباب الاعادة بدعوى أنها ظاهرة في وجوب الاعادة والصحيحة 
صريحة في نفيها فبصراحتها يرفع اليد عن ظاهر النصوص المتقدمة وتحمل على 
استحباب الاعادة لناسي النجاسة. 


وفيه : أن رفع اليد عن ظهور أحد الدليلين المتعارضين بصراحة الآخر إنا هو في 
الدليلين المتكفلين للتكليف المولوي. كما إذا دلّ أحدهما على وجوب الدعاء حين كذا 
ودل الآخر على النهي عن الدعاء في ذلك الوقت فبصراحة كل منهما يرفع اليد عن 
ظاهر الآخرء وأما في الدليلين الارشاديين فلا وجه هذا الجمع بوجه. حيث إنها 
فتعارضاق لارشاه احدهنا الل :فناد الغتلاةغند سيان التتحاسة وارشاة الآخر ال 
صحتهاء فحالطما حال الجملتين الخبريتين إذا أخبرت إحداهما عن فساد ثىء 
والأخرى عن صحّته. فالانصاف أنهما متعارضتان هذاء على أن قوله (عليه السلام): 


)١(‏ الوسائل ”: 48١‏ / أبواب النجاسات ب 17 ح 0. ؟. 
(') الوسائل *: "٠‏ / أبواب النجاسات ب ٠١‏ ح .١‏ 
() الوسائل ”: 48١‏ / أبواب النجاسات ب 47 ح 5. 


لزوم الذبح بمنى ويتساقط الاطلاقان: والمرجع أصالة البراءة من وجوب الذبح بمنى, 
لدوران الأمر بين التعيين والتخيير والأصل عدم التعيين. هذا بالنسبة إلى حكم 
التظليل, وأمّا بالنسبة إلى مطلق ما يوجب الدم فالظاهر أيضاً جواز تأخير الذبح إلى 
أىّ مكان شاء. ويدل عليه موثق إسحاق المتقدّم لقول السائل: «أيجزئه أن يذبح إذا 
رجع إلى أهله؟ فأجاب (عليه السلام) بقوله: نعم». 

ويؤيّده خبر على بن جعفر «لكل شيء خرجت (جرحت) من حجك فعليك دم 
لوقه عوك ست 7 

وأمّا الثانى: وهو العمرة المفردة ففى صحيحة منصور بن حازم حكم بالتخيير بين 
مككّة ومنى وإن كان التعجيل بالذبح في مكّة أفضل قال: «سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن كقّارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال: بمكّة إلا أن يشاء صاحبها أن 
يؤخرها إلى منى, ويجعلها بمكّة أحب إلى وأفضل» ١‏ فالتخيير حسب هذه الصحيحة 
ثابت في مورد العمرة المفردة في غير كقّارة الصيد. لما عرفت في المسألة السابقة أن 
كفّارة الصيد للعمرة المفردة تذبح بمكة. 

وأمّا الثالث: وهو عمرة القنّع. ففى صحيحة معاوية بن عمار حكم بالتخيير أيضاً 
قال: «سألته عن كقّارة المعتمر أين تكون؟ قال: بمكّة إلا أن يؤخرها إلى الحجّ 
فتكون بمنى, وتعجيلها أفضل وأحب إِلِيَ»7". وهي واضحة الدلالة على أن موردها 
عمرة الفتع بقرينة قوله «يؤخرها إلى الححّ فتكون بمنى» فانٌ المفردة لا حج فبها. 
فيظهر من هذه الصحيحة وصحيحة منصور أنّ الحكم بالتخيير ثابت لطبيعي العمرة. 
فحال عمرة القتّع حال العمرة المفردة في الحكم بالتخيير, ولكن المشهور لم يعملوا 
بالصحيحتين ولم يلتزموا بالتخيير. بل حكموا بلزوم الذبح في مكّة نظير كقارة الصيد. 
إلا أنه لا موجب لسقوطههما عن الحجية بعد صحّة السند ووضوح الدلالة. 


.6 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8 ح‎ / ١08:17 الوسائل‎ )١( 
.4 ابواب الذبح ب 4 ح‎ / 85 :١4 الوسائل‎ )( 


0 لعي وا لاومو موي - قارع المتايك 7 / ال حج 

يبق الكلام في النسبة بين صحيحتى منصور ومعاوية بن عمار وبين موثقة إسحاق 
المتقدّمة ,2١‏ والظاهر تقدّم الموثقة على الصحيحين, والنتيجة جواز الذبح في أيّ مكان 
شاء وإن أت بموجب الكقّارة فى العمرتين. بيان ذلك : 

إن موثق إسحاق وإن ذكر فيه الحجّ ولكن الظاهر أنّ السائل لا نظر له إلى 
خصوص الحجّ في مقابل العمرة. بل نظره إلى ما يرتكبه المحرم من المحرمات في 
مناسكه. سواء كان في العمرة أو الحيٌ فانّ الظاهر من قوله: «يخرج من حجه» 
الخروج من أعماله ومناسكه وقد ارتكب محرماً. فكلام السائل في الحقيقة مطلق من 
حيث الحجّ والعمرة, كا أنه مطلق من حيث سبب الدم, فعلى ذلك لابدٌ من تقد 
الموثق على الصحيحين . 

وبعبارة أخرى: السائل يسأل عن الاجزاء والاكتفاء بالذبح في أيّ مكان شاء 
معنى أن التخيير بين مكّة ومنى المستفاد من الصحيحين هل يكتفى ويجتزاً به بالذبح 
في أيّ مكان شاء. فيكون الموثق ناظراً إلى الصحيحين وحاكماً عليهماء وكذلك الحال 
بالنسبة إلى العمرة المفردة لآن المتفاهم ثبوت الحكم لطبيعي العمرة ولا خصوصية 
لعمرة المتع . 

وما يؤْكّد ما ذكرناه ذيل موثقة إسحاق على ما في الكافي قال إسحاق: «وقلت 
لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا مهريقه 
حٌ يرجع إلى أهله؟ فقال: بهريقه في أهله»!' فان قوله: «ولا يهريقه» يوجب 
الاطمئنان بأن إسحاق كان يعلم بلزوم إهراق الدم في مكّة أو منى ولكن لم يفعل, م 
يسأل عن الاجتزاء والاكتفاء بالاهراق فى أهله. 

وبعبارة أخرى: كان يعلم بالوجوب ولكن 1 عن أنه واجب تعد أو نخييري 
هذا مضافاً إلى أنّ المشهور أعرضوا عن الصحيحتين فا ذكره السيّد في المدارك من 


)0010( فى ص 077. 
(؟) الوسائل 9١:15‏ / أبواب الذبحم ب 5ح .١‏ الكافي 4: 488 / 4. 


جواز الذبح حيث شاء لعدم مساعدة الأدلة على تعيين موضع خاص للذبح 2١7‏ هو 
الصحيح» ويؤيّده مرسلة أحمد بن محمّد عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «من 
وجب عليه هدي فى إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد»!" ولكنّه 
ضعيف بالارسال وبسهل بن زياد. ولذا جعلناه مؤيّداً. 

هذا كلدوالضسية الك موقة اسهاق بناة هن تنفة القدين "لبدو اما يناك يرن 
نسخة الكافي فقد ذكر ف الوافي أنّ الثابت في الرواية «يجرح» بالجيم قبل المهملتين 
بمعنى يكسب !) وقد صحّفه بعض النساخ, فعلى ما ذكره الوافى تكون الموثقة 
خاصّة بالحجء إذ السؤال يكون عمن ارتكب ما يوجب الدم في حجّته. ولا يستفاد 
من ذلك ما استفدناه من قوله: «يخرج من حجّته» من الخروج من مناسكه واعماله 
الشامل للعمرة أيضاً. فلا دليل على جواز تأخير الذبح إلى أهله في العمرة إلا بأحد 
دعو يين : 

أحدهما: إطلاق الحجّ على العمرة. فانٌ الحجّ له إطلاقان, فانّه قد يطلق ويراد به 
خصوص الح المقابل للعمرة. وقد يطلق ويراد به مجموع الحس والععدرةة :سوال 
السائل متمحض فى التأخير والاكتفاء به ولا نظر له إلى خصوص الح أو العمرة. بل 
نظره إلى أن من كان عليه الدم ولم يفعله فهل يجتزي بأن يفعله في أهله وفي أيّ مكان 
شاع أ ل 

ثانيهما: أن جواز التأخير إذا ثبت فى الح يثبت فى العمرة بطريق أولى, لأهمية 
الحجّ من العمرة. وكلا الدعويين غير بعيد. 

وأمّا ما ذكره الوافي من أنّ الثابت «يجرح» بالجيم والحاء المهملة فهو اجتهاد منه 
ولا شاهد عليه. فان نسخ الكافي حقٌّ النسخة التي كانت موجودة عند صاحب 


)001( المدارك م/: .5٠0‏ 
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ف مع ات عاص كو اص اوه امع دلرو لوق لاز و يلي: اقرخ المنابيك 18 الحم 
الوافى هي بالخاء المعجمة ثمّ الجير. بمعنى الخروج. بل لم يستعمل الجرح في مطلق 
تعال لآجْتَرَحُوا آَلسَّيّئَاتِ بج أي كسبوا ما يوجب منقصتهم. وإتيان موجبات 
الكفّارة ليس كلّها ما يوجب المنقصة كالتظليل اضطراراً والصيد خطأ. 

وكيف كان. لم يقبت أ نّ النسخة الصحيحة «يجرح» ولو كان «يجرح» ثابتاً لكان 
المناسب أ ن يقول «في حجّه» لا «من حجته» فان حرف «من» يناسب الخروج لا 
الجرح. كما أنّ الروايات الواردة في باب من يحي عن غيره وردت كلمة الجرح مع 
«فى» ففي موثقة إسحاق «فى الرجل بح عن اه فاجترح في حجّه»!" فنسخة 
الشيخ لا معارض ها ونعتمد عليها. 

ولو تنزلنا عن ذلك كله يكفينا فى بطلان مذهب المشهور نفس الروايات الواردة 
فى كقّارة الصيد الدالة على التفصيل بين الذبح في مكّة أو منى. فان دلالتها على 
وجوب ذبح الفداء المترتب على الصيد في مكّة أو منى بالقضية الشرطية, كقوله فى 
صحيح زرارة «في ا حرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان 
فاح فى اخديت . وفي صحيح أبن اولقن وسبو عليه قا يترهز 
حرم , فان كان حاجاً نحر هديه الذي يجب عليه بمنى» الحديث!" وبالمفهوم يدل على 
أنَّ الفداء غير المترتب على الصيد لايثبت له هذا الحكم فلا يجب ذبح فداء غير 
الفيد: فى مكد تمق 

بق هنا شيء: وهو أنّ الصحيحة الواردة في العمرة المفردة وهي صحيحة منصور 
ابن حازم المتقرّمة 0 لا تخلو من اضطراب في المتن, لأنّ العمرة المفردة ليس فبها 


.؟5١ الحاثية 64غ:‎ )١( 

(؟) الوسائل ١80 :١١‏ / أبواب النيابة ب 6١ح‏ 5. 
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ومصيرفها الفقراء "١‏ ولا بأس بالأكل منها قليلاً مع الضان ودفع قيمته”". 


الذهاب إلى منى. ولكن قوله في الصحيحة «إلَا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى 
منى» والتعبير عن جواز الذبح في منى بالتأخير إليه دليل على ارتباط العمرة المفردة 
بمنى. وإلا لو كان فى مقام بيان جواز الذبح في منى لقال: لو ذبحه في منى لا بأس به 
ونحو ذلك. ولا وجه للتعبير عن ذلك بالتأخير. 

نعم, لا بأس به في عمرة القتّع لانتهائها إلى منى . 

هذا ام الكلام في موضع ذبح الكقارة. 

)١(‏ ويدل عليه جملة من الروايات: 

منها: ما ورد في الأمر بالتصدق على الاطلاق كما في عدّة من نصوص الكقارة 
الو اودقاق موازة عاض 3 

ومنها: ما دل على التصدق فى مطلق ما يوجب الدم كموثقة إسحاق المتقدّمة!". 

ومنها: ما دل على أنه يتصدق على المساكين”", بل نفس كلمة التصدق ظاهرة في 
الاعطاء للفقراء والمساكين. 

وفي روايات أن كل هدي إذا كان من نقصان الحجٌّ فلا يؤكل منه ويتصدق به, 
وكل هدي كان من تام الحسّ يؤكل منه(4), 

(1) هل يجوز لمن عليه الكقّارة أن يأكل منها أم لا؟ 

الروايات في المقام مختلفة ففي كثير منها لا يأكل من الدي إن كان من نقصان 


)١(‏ الوسائل :١7‏ 78 / أبواب كفارات الصيد ب 9 ح ١17:17 .٠١‏ / أبواب بقية كفارات 
الاحرام ب ١ح‏ ". وغير ذلك. 

(') في ص 0737 ومورد الاستدلال ذيلها وهو غير مذكور فما تقدّم فراجع المصدر. 

(5) الوسائل :١1‏ 174 / أبواب بقية كفارات الاحرام ب 16ح 7. 

(؛) الوسائل ١١ :١5‏ / أبواب الذبح ب ١1ح‏ 5. 6. 


دو عع ةا ع مهاه تعد شرج المناتك 758 الحه 
الحجّ. وكل هدي كان من قام الحجّ يجوز له أكله. 

وفى بعضها يأكل منه إن لم يكن مضموناً. وما كان مضموناً فلا يأكل منه 
والمضمون ما كان في يمين يعني ندرا او 

وفي بعضها يؤكل من الهدي كله مضموناً كان أو غير مضمون(". 

وفى ذيل موثقة إسحاق بن عار المتقدّمة "ا «ويأكل منه الشىء» وهو دال على 
وا الأكل منه بالمقدار اليسير. ْ 

ولا يبعد أن يكون ذلك وجه الجمع بين الروايات بحمل الناهية من الأكل على 
المقدار الكثير. وحمل الجوزة على القليل. 

ثم إن هنا رواية معتبرة تدل على جواز الأكل: لكن عليه قيمة ما أكل وهي 
معتبرة السكوني «إذا أكل الرجل من الهدي تطوعاً فلا شيء عليه وإن كان واجباً 
فكلنه كينة ها أكل» ©). 

فتحصل نين الووا بانض» "١‏ الناييحة للغيطا كه رلكن السخص الذى,وحي علي 
الكفّارة له أن يأكل منها بمقدار يسير ويعطي بدله, وأمّا مل الشيخ جواز الأكل على 
حال الضرورة!* فبعيد جدّا . 


.11 أبواب الذبح ب 1ح‎ / 3١67 :14 الوسائل‎ )١( 
.0 فى ص‎ (0 
.7ا٠٠١‎ / 550 :0 التهذيب‎ )0( 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


وجوب الحح 1 001000 
كفر منكر الحج 111 000 
وجوب الحج بأصل الشرع مرّة واحدة ل 
فورية وجوب الحج ا ا ااا ااا ااا 
وجوب الخروج مع الرفقة الأول 1 1[ 0000 

شروط حجة الاسلام ا 0 اا 
الأوّل : البلوخ ا ااا 0 
صحّة حجّ الصبي وإن لم يجزئ عن حجّة الاسلام إذا بلغ ل ما 
بلوغ الصبى قبل الشروع في الأعمال 0 
حجّ الصبي ندبأ باعتقاد عدم البلوغ 1ذ[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 0000011 
عدم اشتراط إذن الولي في استحباب حجٌ الصبي 6 0 0000 
استحباب احجاج الولي بالصي 0001 0 
نفقة حجٌ الصبى عليه أو على الولي ؟ 0 0 ا 0000 
الثاني : العقل ا 1[ 1[ 00 


مر سد ز اوه وا ووو لح ون .فرج المناسك 18 7 إل 
الثالث: الحرّيّة ا 1 ا 00 
صحّة حجٌ المملوك وإن لم يجزئ عن حجّة الاسلام إذا أعتق مو ا 
كذارة المملواك ضليه اوهل مقن ؟ 11101 00000 
انعتاق العبد قبل أحد الموقفين 0 
الرأبع : الاستطاعة ا 
اعتبار سعة الوقت للأعمال اي 01 0 0 0 
حكم تفويت الاستطاعة ا 1 
اعتبار الأمن والسلامة في الطريق 1 
إذا استلزم حجّة تلف مال في بلده أو ترك واجب 00 
توقف الحج على بذل مال للعدوٌ 1[1[11[ [ [ 000001 
اعتبار الزاد والراحلة فى الاستطاعة ةءةءةءةزةزدز د د زذ د 005352 0 0100 
معنى الزاد والراحلة ا ول ف و0 مان قو ور اران 7ط ا 0 فو ولو ل ود ف لجنا و الف و لو 1 7 
توجيه ما دلّ على عَدم اعتبار الراحلة 0 
التكسب لتحصيل الاستطاعة لا او انها سقرم افد قا لاه هه لاع د مو ولج نو اموا اد وا ع1 1 2 مر 
اعتبار الاستطاعة من مكانه لا بلده 018 ا 
توقف الحج على بيع ملكه بأقلّ مما يسوى 0000 
اعتبار وجود نفقة الإياب فى وجوب الححّ 8 بب0000 ا 
اعتبار الرجوع إلى الكفاية ل ا 0 
بيع الدار والحلي وغيرهما للصرف في مؤونة الحج 0 
وجوب الحج على من يلك مالاً في ذمّة الغير 0 
وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية م 0 
كفاية الملكية المتزلزلة فى الاستطاعة 0 0 
اعتبار إباحة ثوب الطواف ومن اهدي 10 


تحصيل الاستطاعة لظ 


8 لامع عبان لوا ل لا لسع ا وا قارع الفورة 7 الطيارة 


«يعيد صلاته كى مهتم بالشىء إذا كان ف ثوبه. عقوبة لنسيانه» غير قابل الحمل على 
استحباب الاعادة فان العقوبة لا تناسب الاستحباب, بل التفصيل فى بعض الأخبار 
المتقدفة بين المتاهل.والنابن اظهر.قرثة عل وجوت الاغادة علية: إذ او استحية 
الاعادة فى حقه لما كان هناك فرق بينه وبين الجاهل. لأن الجاهل أيضاً تستحب 
الاعادة في حقه ى| تقدم في صحيحة وهب بن عبد ربه وموثقة أبي بصير حيث 
حملناههما على استحباب الاعادة عليه. 

فالصحيح في علاج المعارضة أن يقال: إن النصوص الآمرة بالاعادة من الروايات 
المثشهورة المعروفة. وصحيحة العلاء النافية لوجوب الاعادة رواية شاذة نادرة كما 
شهد بذلك الشيخ فى تهذيبه١".‏ فبذلك تسقط الصحيحة عن الاعتبار لأنّ الرواية 
الناقزة لا تعارقن المسبورة بوحهاء وهذا لا لآن الغسرة من المرجحات :هق يقال اند 
لا دليل على القرجيح بها فان المرفوعة ضعيفة غايته. وكذلك المقبولة لأن عمر بن 
حنظلة لم تنبت وثاقته وما دلّ على أنه لا يكذب علينا ضعيف. بل من جهة أن 
الشهرة إذا بلغت تلك المرتبة فى المقام كان معارض المتثهور مما خالف السنة وقد 
أمرنا بطرح ما خالف السنة أو الكتاب. 

وعلى تقدير التنرّل عن ذلك أيضاً لا يمكننا الاعتاد على الصحيحة, لأنّ العلامة فى 
التذكرة نسب القول بعدم وجوب الاعادة في المسألة إلى أحمد!" ونسبه الشيخ (قدس 
سره) إلى جملة معظمة من علائهم كالأوزاعي والشافعي فى القديم وأبي حنيفة وقال: 
روي ذلك عن ابن عمر'" فالصحيحة إذن موافقة للعامّة!؟) ومخالفة العامّة من 


() أوردها الشيخ فى هديب 117180::7147-1 ثتارة:«وأخرى فق 7/77 1159 وعقها 
هناك بقوله: فانه خبر شاذ لا يعارض به الأخبار التى ذكرناها هاهنا وفها مضى من كتاب 
الطهارة. 
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(5) الخلاف ١‏ : 2/5 ذيل مسألة ١7؟.‏ 

(4) قال ابن قدامة الحنبلي في المغني 0١٠١‏ الصحيح أن مسألة الجهل بالنجاسة ونسيانها 


مه» 


عدم وحوب قبول اطبة الل عو باط حدم حدس عو 9ق نه اد اتقو كو عا بمو و 1 
حصول الاستطاعة بالنيابة جم ف و لطر لاه مسي كا أسعاحتو اله أو ودواله لق جا وكوائه محلل م8 4 


وجوب الحج على المديون ا ل ا ا 
الكلام في تقدم احج على أداء الحقوق الشرعية 520000006 
الكلام في وجوب الفحص عند الشك في الاستطاعة 0 
الكلام في استطاعة من يملك مالا غائباً 52070 
مبدأ الزمان الذي يحرم تفويت الاستطاعة منه ا 0000 
كفاية إباحة التصرّف في حصول الاستطاعة اه 
اعتبار الاستطاعة بقاءً 0 0000 
صور الجهل أو الغفلة بالاستطاعة ل 121110 
تحقق الاستطاعة بالبذل 000 
وجوب الحج على من أوصي له يمال يحجج به ل 50 
عدم اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذليّة 500 
عدم منع الدين من الاستطاعة البذليّة ا 
حكم بزل المال لحماعة ليحج أاحدهم ا 000 
لزوم مراعاة وظيفة المبذول له في الح البذلي ١‏ 
الكلام في من يتحمل ُن الهدي والكقارات 00000 


إجزاء الحج البذلي عن حجّة الاسلام وعدم وجوبه ثانياً إذا أيسر 


جواز رجوع الباذل عن بذله افج سس ع ا ا ام ا ل 1 
إعطاء الرّكاة على أن تُصرف في الحج 56 شظط1 
حكم انكشاف غصبية المال المبذول للحج . 0 


عدم كفاية الحج النيابي أو التبرعي أو التطوعي عن حجّة الاسلام 


احتساب حجّة الاسلام لو حجّ معتقدأ عدم استطاعته 0 
عدم اشتراط إذن الزوج ف وجوب حج الزوجة وا ع وا مه لد 0 


٠‏ هه و عم و .هه و موه 


وواوه و و6عم. .هه 6و٠‏ 


التفصيل فى اشتراط حجّ المطلقة رجعية باذن زوجها 1210000 
عدم اشتراط وجود امحرم في حمٌ المرأة 50000000 
الكلام في تقدم نذر زيارة الحسين (عليه السلام) يوم عرفة على الحج 
استنابة الحي العاجز 0000 
حكم تعذّر الاستنابة 00 


فصل الوصية بالحج ا 01101 


وجوب الوصية بالحج إذا قرب منه الموت 527 
خروج الحج من أصل التركة وإن لم يوص به 2 
حكم الوصيّة بخروج احج من الثالث مع عدم وفائه 50000000 
إذا مات مَن عليه الحج وله مال عند الودعي 000000 
تقدّم الحج على الخمس والرّكاة أو الدين لظ 
تصرّف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج 50 
حكم قصور التركة عن الحج 1ط 


الكلام في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات 
لزوم المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت 


حكم الموت في أثناء الحج م ا مس ا ب 
عدم وجوب الحج على الكافر إذا أسلم مع زوال استطاعته 52003 
وجوب الحج على المرتد وإن لم يصح منه م ل ل وه اقم ف و ود 
إذا حمّ المخالف م استبصر 0 


وجوب الحجّ ولو متسكعا على من استقرٌ عليه الحج و اول و عه ا رد 


حكم إقرار بعض الورثة بالحج على مورّثهم 5252000001 


فهرس الموضوعات 0 
التبرّع بالحج عن الميت 0101-9 0 
حكم المال الموصى به للحجج مع تبرع الغير بالحج عن الميت لاوا 
حكم الوصيّة بالاستئجار للحج من البلد ا 
حكم الوصيّة بالحج من بلدٍ غير بلد الميت ل 
الشك فى اداء الميت الحج 0000 
عدم براءة ذمّة اميت بمجرد الاستئجار ز ز ‏ 0 000000 
لزوم استئجار الأقل أجرة من الأجراء اذ 01 
حكم اختلاف الميت مع الوارث تقليداً أو اجتهاداً يا 
استحباب التطوع باحج عن الميت للولي وغيره 0 ل 
الشك فى أنّ الموصى به حجّة الاسلام 0 
د ا ا 
إذا أوصى بالحج وعيّن أجرة لا يرغب فيها أحد يي ل 
إذا باع داره واشترط على المشتري أن يصرفه في الحج ع ا ا 
الشك في استئجار الوصي قبل موته للحج عن الموصي 000000 
تلف المال الموصى به للحج في يد الوصي 0 

فصل فى النيابة ا ا ااا[ ع 00 
اعتبار البلوغ في النائب 0 00 1 11 1 ااا 
صحّة نيابة الصبي في الحج المندوب ل 
اعتبار العقل في النائب 0111 0 0 
مكة نا ب اللمضة 11[ 00 
اعتبار الإيمان في النائب لز 000 
اعتبار عدم اشتغال ذمّة النائب بحج آخر 000 
صحّة نيابة المملوك عن الحر اا 


الااستنابة عن الصى والمجنون وعانو مج اه وده اه ره دمر دمر 2 
الماثلة بين النائب والمنوب عنه 1515777 


ضوريهوت النائب قبل إعاء السك 520 
حكم عدول النائب عن الطريق الذي عُيْن له 5-06 


إجارة الشخص نفسه للحج عن إثنين في عام واأحد 


حكم صد الأجبر 3 إحصاره قو اواو الو وه عا ا ا 
حكم ارتكاب النائب هن يوحب الكفارة ا 
اذا ازالاث الآأخرة أو نقصت ل 


إفساد الأجير حجّة بالجماع ا 
ذمات ملكية الأعين الاحرة وزمان تمليمها النشب.., 
حكم استئجار الأجير غيره للحج و و ل 1 


حكم استئجار مّن ضاق وقته عن إتيان حم الفتع 


نيابة شخص عن ماعة ان تش هل هام لامر لو وهف مولي 0 لاه 
نيابة ماعة عن شخص واحد 3 ب 001 


استحباب الطواف نفساً فل ا مج عم لاه انق عاك قروا انكر لوال ا 2101 


اعتار النائب بعد فراغه من الحج الذي استنيب فيه 


فصل في الحج المندوب ةي 1 
استحباب الحج على غير المستطيع وعلى من حجّ 
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استحباب نيّة العود حين الخروج من مكة 
الات ساني اع ال 


استحبياب إعطاء الرّ كاة لمن بحج 0 ةر ةز<ززت00000 0 دز زا 
اشتراط إذن الزوج إذا كان حجٌّ الدوضة شدونا ا 00 


وجوب العمرة بشرائط وجوب الحجّ 1111[ 0 
عدم وجوب العمرة على مستطيعها إذا لم يستطع لححٌ القمّع ‏ .... 0م6١‏ 
الأقوال في مقدار الفصل بين العمرتين ا 0 
عدم اعتبار الفصل بين عمرة المَتّع والمفردة ل ل 
وجوب العمرة المفردة بنذر وشمهه غك 
الفرق بين عمرة المع وبين العمرة المفرده 0 
وجوب طواف النّساء في العمرة المفردة دون المتمتع بها 100000000000 
اشتراط عمرة القتع بوقوعها في اشهر الحج 0 
الخلاف فى المراد بأشهر الحجّ 11 1 [ ز[ [ [ 1 ا ا 000 
تعين التقصير في الإحلال من عمرة المع 
وجوب إيقاع عمرة القتع وحجّه في سنته واحدة 00 
الكلام في جواز التفريق بين العمرة المفردة وحجٌ الإفراد والقران مل 
ويقويب لفن له اراد شو ل قكة 11 0 
استثناء الحطاب والحشاش ونحوهما 
استثناء من عاد إلى مكة قبل مضي شهر 000000 
جواز المتع بالعمرة المفردة ا 


فصل أقسام الحجّ 0 


اتقسام الحج إلى تمتع وقران وإفراد 0000000 
حدّ البُعد الذي يوجب القتّع 1 ذ1ذ1 1[ 000 
حكم تمتع القريب والقران والإفراد للبعيد 0 
حكم المقيم بمكّة من حيث وجوب حم القنّع أو غيره ا ذا 
ميقات المقبى بمكة ل ا ل 0 
حي القبّع 00000 00 
كيفية عمرة القتع وحجّه ا ل كا 
لزوم الإحرام لحم المَنّع من مكّة 0 00 
حكم الخروج من مكة بعد عمرة القتّع اا 
حكم ترك الحج بعد عمرة المع مع عدم كونه واجبا ب ل 00 
حكم الخنروج من مكّة أثناء عمرة القتّع ب 
الاختلاف في حدّ الخروج من مكة ل ل 
حكم الخنروج من مكّة بعد عمرة القتّع من دون إحرام ل 
العدول من القتّع إلى الإفراد 0 
حدّ الضيق المسوّغ للعدول من القَتّع إلى الإفراد 0 
إذا عَلِمِ من وظيفته القتّع ضيق الوقت عن إتَام العمرة ا 
إذا أحرم لعمرة القبّع وأَخَّر الطواف والسعي عمداً حىٌّ ضاق الوقت ..... ٠٠٠‏ 
حج الافراد ا ا لطر ا وو ا ا 0 
الخلاف في وجوب تقديم العمرة على حم الإفراد 0 0 
الفوارق بين حم الإفراد وحص المت 5 
عدم اعتبار اتصال العمرة بحي الإفراد 0 
عدم وجوب اهدي في حمٌ الإفراد ل 


جواز تقديم الطواف والسعى على الوقوفين ووو امار و 1 01 


محل إحرام المفرد للحج الا ا ا ا 
حكم الطواف المندوب بعد إحرام حجٌ القتّع أو الإفراد 0-000 
عدول المفرد إلى القع ب 
حجّ القران ا ا ا ا ا ا ان ا 
وجوب الطدي فى حم القران ا ل 
تخر القارن بين التلبية والاشعار والتقليد 0000 


عدول المحرم لحجّ القران إلى القتّع 007000000 


فصل مواقيت الاحرام 001 ا 
معنف الميقات لغة واصطلاحاً اذ ز1ز11111111 
الأدل: مسجد الشجرة اا 51110000 
اختصاص أهل المدينة ومن ير عليها بالإحرام من مسجد الشجرة 5 
الكلام فى تحديد مسجد الشجرة ا ا 0 
تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة إلى الجحفة 000000 
الثاني: وادي العقيق 1ك 
اختصاص وادي العقيق بأهل العراق ونجد 5000 
حدٌ وادي العقيق ا 
الإحرام قبل ذات العرق وتأخير نزع الثّياب إليه تقيّة 00000000 
الثالث: الجحفة 55777000ظ2525 


الرابع : يلملم 11 217010171 
اختصاص يلملم بأهل المن وكل من عد من ذلك الطريق 525000 
امون قر لك ل ع ل ا ش25 
اختصاص قرن المنازل بأهل الطائف ا 20101 
السادس: مكّة 110 


اختصاص مكّة بميقات حم الفتع 0 
السابع: المغزل 1[ 000 
اختصاص الإاحرام من المغزل لمن كان منزله دون الميقات ع ا ا 
الثامن : الجعرانة 1[ ز[ 1 000 
الخقصخاص المتعرانة ياهل مكة 001011 0000 
التاسع : حاذاة مسجد الشجرة م ا ل اي ا 
الكلام في جواز الإحرام من حاذي المواقيت 0 0 
العاشر : أدنى الحل 0 
اختصاص أدنى الحل بميقات العمرة المفردة 000 
فصل فى أحكام المواقيت ا 0 000000 
5 الإحرام قبل الميقات 000000 
نذر الإحرام قبل الميقات 0001 0 
اعتبار تعيين المكان الذي نذر الإحرام منه ا 
تقديم الاحرام على الميقات خوفاً من انقضاء رجب ا 
الإحرام مع الشك فى الوصول إلى الميقات 0 
حكم من خالف نذر الإحرام قبل الميقات 0 
حكم من أَخَّر الإحرام عن الميقات عمداً 0000000 
صور ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء 1 000000 
حكم ترك الحائض الإحرام من الميقات اا 0 
الخلاف في صحّة العمرة المأتي بها بلا إحرام 00 ا000ا 0 
حكم من لاير على أحد المواقيت ا 1 
الإحرام لحم المبّع من غير مكة 0100000 


إذا نسى الإحرام للحجج وذكر بعد الفراغ من الأعمال 0 


أفاعد واه هه واو و هد م وهاو و قاع واو هوه وودواءع قاو هماع وه ها واوا و م وو ما ما واه هد وز عن وه ه٠‏ 


فصل فى كيفية الإحرام 5 


واجبات الإاحرام ا 00 
الأول: النيّة 0 
لزوم قصد ما يجب عليه من الأفعال 


واه هاو واه و ع و وه وال وه ع و6 و م وا ع وه و هع و وو دعم واد وها وام را ارد وها ما وار وانه. 


© ©» © ©» ه00 هه © ©0ه©ه0 0 © © هه © © هه هه هه هاه هاوه اه ه096 ه٠‏ 


وفع و عم و م وو و وو مو م 6 مومعو مهمه دوع واو ع ووو و وم و6 مر وام وه و6 و6 


عدم اعتبار اللفظ فى النيّة وان استحب ا ل ا 
عدم اشتراط النيّة بالعزم على ترك المحرمات ا 


تلبية الصبىي غير المميز 0 


© © © © © © © ©06ه© ا © © 6ه © هاه ه06 © © 0ه © 0 © 0ه 0ه .0 © 


هه » هه > هوه وهو وه و و و هو و6 وق هه واقو 6 هس ووا وه وه وا وفه هو هم و مه و9 0 وده 6ه 


نخير القارن بين التلبية والاشعار والتقليد جا ا 0ه اكد حي ةا اونش امه تم اس ا 
اختصاص الاشعار بالبُدّن واشتراك التقليد بينها وبين غبرها 0 


كيفية الاشعار والتقليد 000 
عدم اشتراط الطهارة فى الإحرام ... 


تأخير التلبية إلى البيداء لمن حي عن طريق المدينة ه525 


٠‏ ها همه هه و ق قه وو وهو و عو .م وو وو وه مم و و و د ع افقاو مه 6م وه و6 6و6 65 6ه 


حكم الشك في التلبية ا 152000 


الثالث: لبس الثوبين 0 
اوناك الو المبغل سودي تسن التونية 100000 
الكلام فى شرطية لبس الثوبين لصحّة الإإحرام و لو 


عد التووون من بحيت الظرل الكت 


حكم من أحرم في قيصه ا 


الدين أكا قن انووتة لفررة او عه 200 


فق 
اشتراط الثوبين بشروط لباس المصلى ا ااا 
اشتراط كون الثوبين من المنسوج مسب ساس و ا 
اختصاص لبس الثوبين بالرجال و جا 
لبس المرأة الحرير حال الإحرام 0 0 0000 
حكم تنجس أحد الثوبين 0 ا 
نزع لباس الإحرام أو تبديله ممم مو ممم لهاس 
فصل تروك الاحرام ا ب ا 3 
١‏ الصيد البرّي 0 
ما دل على حرمة صيد امحرم في الحل والحرم أو قتله 00000000 
ما دلّ على حرمة إمساك ال حرم الصيد أو أكل لحمه 000 
الخلاف في جواز أكل امحل ما ذيحه المحرم فا ا ا 
حكم الصلاة في جلد الحيوان الذي ذبحه المحرم ع ع او 117 
نوق الجراة بالنيوان البرى 0 
حك ضيةخيوان البجر 0 0 0 
حكم حيوان مشتبه بين البرّي والبحري 0 
جواز ذبح 5 انات الأهلية ان 
الكلام في قييز الطير البري عن البحري مدو اه ا و 
حكم الشك في حيوان أنه أهلي أو وحشي 58431 
الكلام في اختصاص حرمة الصيد با محلل الأكل ا ل 
حكم صيد الحيوان الأهلى المتوحش وبالعكس ااا 
حكم قتل ولد الصيد الوحثئي المتأهل 0 
الكلام في جواز ذبح الحمير والبغال والخنيول 1 0ن 
16" 


الكلام في ترتيب آثار الميتة على ما ذبحه المحرم أو امحل في الحرم 


الصّلاة فى التنجس ناسياً ا 


المرجّحات. وبذلك تحمل الصحيحة على التقية ويتعين العمل عللهى طبق النصوص 
الآمرة ناغاةة الصلةة غيل نسيان تخاسة التويي :او الندة: 

وبما ذكرناه في الجواب عن صحيحة العلاء يظهر الحال فى الأخبار المستفيضة 
النافية لوجوب الاعادة عمن نسي الاستنجاء وذلك كموثقة عبّار. قال: «سمعت أبا 
عبدالله (عليه السلام) يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلى م 
يعد الصلاة» ١١‏ وغيرها من الأخبار الواردة بمضمونبا. وذلك لأنّا لا نحتمل أن يكون 
للنجاسة الناشئة عن الاستنجاء خصوصية في الحكم بعدم وجوب الاعادة. فحال 
مكو سال فسيعة الفلاة فلا فكن أن نيعا رضنا التخناز العقومة الذالة ميل 
وخوب الاغادةغيد نان التحاشة لاتعبارها وعخالفقا العامة كا هر هذا 


على أنها معارضة في خصوص موردها ‏ وهو ناسى الاستنجاء - بغير واحد من 
لقا ومني بيسح عمو رون الى "نضا كال نوقلت اذى عيدلة ١‏ عليه الاق ): 
أبول:وأتوضا وأندى ابسحاق م اذك بعدها ضليك؟ قال: إغسيل :ذ كر كبواعيد 
صلاتك ولا تعد وضوءك»(). ومنها غير ذلك من الأخبار الآمرة باعادة الصلاة عند 
نسيان الاستنجاء. 

فالمتحصل أن وجوب الاعادة في المسألة مما لا إشكال فيه بل لعله المتسالم عليه 
عند الأقدمين. وإنما الخلاف بينهم في وجوب القضاء وعدمه. نعم. نسب إلى الشيخ 
(قدس سسره) القول بعدم وجوب الاعادة'" إلا أن النسبة غير ثابتة وقد أنكرها 


<- واحدة فكما في الجهل يعذر فني النسيان أولى لورود النص بالعفو. وفي شرح الزرقاني (فقه 
مالك) ج ١‏ ص ار المهارةامن الاب خرط اق الضعه وبعال اللاكر والقددرة عبن 
المشهور ابتداءً ودواماً. وفي الفقه على المذاهب الأربعة ١7 : ١‏ بعد نقله عن المالكية قولين في 
إزالة النجاسة قال: فان صلّ بالنجاسة ناسياً أو عاجزاً عن إزالتها فصلاته صحيحة على 
القولين. 

." ح٠١ أبواب النجاسات ب‎ / 7١8 :١ الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل :١‏ 754 / أبواب نواقض الوضوء ب 8١ح‏ 7. 

(؟) نسب إليه العلامة في التذكرة ؟ : .431١‏ 


حكم قتل السباع ا ا 20 
حكم قتل الأفعى والحيّة والعقرب وغيرها 100000000000000 


حكم قتل الغراب والحدأة 1101 


دين 
كفارات الصيد لق ب ل ل و لاف ل أ دي م 0 1 نف ةسام 36-4 فر دور روا فا عزة يتف وا جما ا 1ل 6 


كتارة قل النعافة و التقوة وار وال رفي و اللي ا 
بدلية الاطعام عن البدنة للعاجز عنها ودع ولت قكظ كو للد وعم ء لجار ارد ل 1 
الكلام قْ ملكية امحرم ما صاده حال الإإحرام مدعف لمعيه خا رودم فال از ال ل 
الكلام في خروج الصيد عن الملك يمجرد الإحرام ا 510 


تنبيه حول احتجاج الامام الجواد (عليه السلام) مع يحيى بن اكثر 


بذلية الضوع عن الأطعام .تسوه تا 5100 
الكلام في اعتبار الماثلة بين الصيد وفدائه ا 52000 
حكم ما إذا كان الجزاء مخيراً بين البدنة والبقرة وعجز عنهما 9 
كقارة قل الحيامة وفرلكها وبيظها ‏ .سس عا 1 5-8 
كفارة قتل القطاة والحجل والدراج از 1 1 0001 
كفّارة قتل العصفور والقئرة والصعوة 252707101 


كفّارة قتل اليربوع والقنفذ والضب والعظاية 52001011 
كفارة قتل الزنبور ل ل ا 
كفّارة أكل الصيد 27 
اشتراك جماعة في الصيد والرمي 00 
حكم من كان معه صيد ودخل الحرم ا ”2 
حكم من أخذ الصيد معه بعد الإحرام 00 


عدم الفرق في وجوب الكقّارة بالصيد بين العامد والساهي والجاهل 


فاه واوا واودو ونوا ونوا واوا وو نونو هو لاملشاهق وا امافا ع ولواو اوها الوالسور و بن أه والوا وا 68019 66 هه هاده هاه م هاه © © 5ه 8س ام 


ه. م6 مه .6 م6 


هاوا فاه واما لم 


9 ىا ٠.‏ ل 


© م و م وقوه 


م|. وا ع ووو مه 


006 


الكلام قْ تكر الكفارة بتحكار الصيد 2000 


كقّارة عقد المحرم لمحرم آخر مع دخوله 
حضور ال محرم مجلس العقد والشهادة عليه 
خطبة المحرم والرجوع إلى المطّلقة الرجعية 


١ه‏ وه .و وه وه وق و و وه هوهو و هه و و و هو همه ههه هوهو و هوه اع و وو موه وجهه 


الكلام في ثبوت الكقّارة بصيد غير المأكول 000000ظ2ص 
؟ ‏ يجامعة النّساء ا اي ا ا 21011111111« 
تعميى حرمة الجاع للعمرة المفردة ا بس امم ا 
حكم الجماع في عمرة القتّع من حيث الكقارة والإفساد ل 00000 
حكم الجماع فى الحج من حيث الكفارة والافساد وغيرهما من الأحكام 

حكم الجماع في العمرة المفردة ل م 
حكم جماع امحل زوجته امحرمة 2ط 
حكم الجماع عن غير عمد ا 
- تقبيل النّساء 1000 
كفارة التقبيل 000 
أسسة :ا لسناء ل 0 
كان مين النشناء 5500 ه5ك15' 
© النظر إلى المرأة وملاعبتها 1111 
كفارة الملاعبة 01 11017000 
1 الاستمناء ا 50 
كفارة الاستمناء 0 0011 
0 عقد النكاح لظ 
تزويج المحرم لنفسه أو لغيره ل 
توكيل المحرم غيره في تزويجه ا ا ل ل ل ار 
إجازة المحرم عقد الفضولي له ه925 


و هه »© وهو همه ©# هه ووه مق وه مو وه هم 6 6ه وو و و همه .هه وه 


©ه © و © ف و »> م و وهو و و وو هو جه وهو وه وو هو و6 .مه و ووه ٠‏ 


© © © © © 8ه هوه هه وه 6ه وو هوهو وه 66 مهو م و وو مهاوه ٠‏ 


فهرس الموضوعات 0 اا 0 
- استعمال الطيب 010101 31«3«' 
حكم أكل الفواكه الطيّبة الرائحة وشمّها ا 00 
استئناء شي الطيب حال السعي بين الصفا والمروة م زه د نبز لقاو 
استثناء شي خلوق الكعبة ا 
كفارة استعمال الطيب 0 
إمساك المحرم على أنفه من الروائح الكريهة 08 00 
1 لبس المخيط للرجال ا ا 0 0 ا0 0 
الكلام في شد العمامة واطميان على الظهر ا ا 00 
عقد الازار والرداء 0 0 0 000 
لبس النُساء الفيط ا اا 0 
كفارة لبس المخيط و ل ا 
٠‏ الاكتحال يم ا ل ل 
١‏ النظر في المرأة ل ل 
كفّارة النظر في المراة ا ل 
١‏ لبس الخف والجورب يي ال 
٠١‏ - الكذب والسب 0 
معنى الفسوق ا 
حرمة المفاخرة 2 
كفارة الفسوق 100 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ا 0 
6 الجدال 00 
استثناء موردين من حرمة الجدال عن ا ام الالو ب ا 
كفارة الحدال 001 0 ا 
١6‏ - قتل هوام الجسد 011 0 00000 
كفارة قتل القمّل ا ا ا ا ل 


استعيال المحرم المتاء الوا عرو اها لاه ماب اع اماف مال و6 له ا عرد 


لبون المجرمة الملن 15701171011 
 ١/‏ الادهان م ا 


كفارة الادهان ومع افا ورسخ يعرم لد ل جا عا ا ربدم أفرم 166 وللرفو اها 0 
الادهان قبل اللإحرام بحيث يبق ثرا بعله 5 
ات 'اذالة الخبعن عن البذن د :و ب 


حك البدن ا 


8 ستر الرأس لجل 1100 


ما يستثنى من حرمة ستر الراس مم ا اش ل اه 


شك الرا سو يقت الثؤاء 70000 ”59# 


كنار سان الر انين الاو اه ضف ونه الا ل م2 و ارخ وك وو دوا مقا اق كوه عدو 4 لل إماة ل زف لدم لاما ما عه بو و واه ها اه 


٠ه 0ه (©0 0 © هه همه «. (0#6ه© (ه»‎ ©0006 © ٠ 


حكم ستر الوجه فى النوم 100 


ستر بعض الوجه في الصلاة 1000 


ملاحظة الروايات الآمرة باسدال الستر على الوجه 


التفرقة بين الاسدال والتغطية 50 


و © ه »© »هه 6ه وه © وه و هه © ٠ه‏ هه 6ه ههه هه و 66 6ه ههه وه و6 هه هه و 6 و مه ووه مه هوه ود هوه 


© © © © © © © © 2064© © ©» >» هماه 


.© © وه هه © مم هو مهمه مه و6 وه وه مه .هو ٠‏ 


© © © © ه »© هوه هه ووم و هع وه ءءء و6 همه و66 عه 


00 التظليل للإجال‎ ١ 
21 نقد روايات عدم حرمة التظليل‎ 


© © © © © © © © © © © © © هه © © © 2009© هه ه©ه ٠»‏ 


8م وه قاف هه وو و ووو و وق وهو وو وو ووو وو وج م ومو و د و .و واوا ره دو 


الكلام فى إلحاق السفينة يحال السير والمتزل م جمس و ا ا 


الاستظلال في مكّة 12120000000 
تظليل النساء والأطفال 0000 
حكم التظليل عند الضرورة 57 
كفارة التظليل له 


كقّارة التقلي 000 


غ4" - قلع الضرس ل 
06 حمل السلاح 0 1 273710010101 


و وه وهو هه وهو و ووه و و عو وه وو وه رمو و وه و ووو وم وم م وا وو رمه 


»؟ و و وهو و هو هه ووه وه وو وو هوهو مو هه وو عو وو م دم و ورا مهاوه وه 


© 6ه © ومو و ووه وو وو وم وهو ووه و6 ووو وو و ووه و مو م و موا موه 


»ل وه وه فو وو وو مو وروي عا مااع و وار و ليوو و تلو ووم ون و و٠‏ 


8 6 © ©6 هه هه هه هج هو وه هه و6 وو .هود هد هم هه و هاو و و ع و امه ره .9م وه وه 


« © 6ه هش هه وه وه هه .و وم و وه و وا وه وو ووو وه و م و م وقد هد فهو .6ه 


© © © © © ©» ه©» © © © © © © © © © هه »©» ٠و‏ © هه ٠»‏ 


.© ه »© هه هه وه وه وه هو وهو وو وو هو وه و امه واو هه و ادو ده مهو 


٠ه‏ © ها وهو وه وه و وه و و و ق هه وه« وم و وو وم وم و ووم وم م عجو دودرم ود موه 


©ه © © © © © © © © © ه86 © © © © © © اه هو #» هه ٠ه‏ ه٠‏ 
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ادي 0 1#711#[1#101000000000 ا 
بعضهم حيث قال: فا عن الشيخ في بعض أقواله من القول بعدم الاعادة مطلقاً 
ضعيف جداً. مع أنه غير ثابت عنه بل الثابت خلافه(". هذا ومما يبعٌّد تلك النسبة 
ماقدمنا نقله من تصصريم الشيخ بشذوذ صحيحة العلاء ومعه كيف يعتمد عليها في 
الحكم بعدم وجوب الاعادة في المسألة. وأما الأخبار النافية للاعادة عمّن نسى 
الاستنجاء فقد عرفت أنها معارضة في نفس موردهاء مضافاً إلى معارضتها 85 
الأخبار الآمرة بالاعادة على ناسى النجاسة فلا دليل يعتمد الشيخ عليه في الحكم 


بعدم وجوب الاعادة فى المسألة . 


وأَمّا القضاء فقد تقدم أن المشهور عدم الفرق في وجوب الاعادة بين الوقت 
وخارجه. وعن جماعة عدم وجوبها في خارجه. ولعل الوجه فيه أن المتيقن تما دل 
على عدم وجوب الاعادة على ناسي النجاسة إنما هو عدم وجوبها خارج الوقت. كا 
أن المتيقن تما دل على وجوبها إنما هو وجوبها في الوقت فنرفع اليد عن ظاهر كل من 
الطائفتين بنص الطائفة الأخرى, لأنه مقتضى الجمع العرفي بين المتعارضين, والنتيجة 
وجوب الاعادة في الوقت وعدم وجوبها في خارجه ى) جمع بعضهم بذلك بين 
الأخبار الواردة في بطلان بيع العذرة وأن كُنها سحت, وبين الأخبار الواردة فى صحته 
وأنه لا بأس بثمن العذرة!' بدعوى أن المتيقن من العذرة فى الأخبار المانعة عذرة 
مالايؤكل لحمه والمتيقن منها في الأخبار الجوّزة عذرة ما يؤكل لحمه. والجمع العرفي 
بينهما يقتضي حمل الظاهر من كل منهما على نصٌّ الآخر ونتيجته جواز بيع العذرة 
مايؤكل لحمه وعدم جوازه نما لا يؤكل لحمه. 

ويدفعه: أنّ الجمع بذلك جمع تبرعي صرف وليس من الجمع العرفىي فى شيء. 
لأنه إنما يصح فما إذا كان هناك لفظان كان أحدهما ظاهراً في شيء والآخر في شيء 
آخر فيكون النص من كل منهما قرينة على إرادة خلاف الظاهر من الآخرء وأما مع 
الاتحاد في اللفظ والدلالة في كلتا الطائفتين فلا مساغ لذلك. حيث إن المتبع هو الظهور 


.5١ا7/:5 الجواهر‎ )١( 
.7 .7 ح‎ 1١ الوسائل 117: 770 / أبواب ما يكتسب به ب‎ )5( 


22 
2 
2 
007 








-- 











لسار 


ع 
7 0 
رس .2 ل 1 ف 
ووس يناي 
اللي 6 ٠ضي)‏ 2 رلا مى. /اسم ‏ سابع 
بن كك 2 
ررك 
سر ٠‏ لتر تا سسا 2 هو 
١١77ل‏ اهمهي 
بت كر 
721 
42 
مات ىو ب ذم 


ا سسا 2 ال 
را َ سا خلس ركسا .6 (١‏ مى 





ي.حاع ِ سلا 0 
ست الخو لبت جما 
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شرائط الطّواف 


الطّواف هو الواجب الثانى فى عمرة القتّع ويفسد الحج بتركه عمداً. سواء 
أكان عاماً بالحكم أم كان جاهلاً به أو بالموضوع 7" 


)١(‏ لا شبهة في أن الطواف من أجزاء الحج والعمرة؛ بل هو ركن فيهم| إجماعاً 
وفرورة ول دلق فيه أحندفى المسلعين» ويد ل هلية ب مقافا الها ذكر الاي 
الشريفة 9وَأَذّنْ في آلنَّاسٍ بِالْحَجَ يَأنُوكَ رجَالاً إلى قوله تعالى - وَلْيَطَّهَُابالْبيتِ 
أ لْعتيق 1١4‏ . 

وأَمّا الروايات فكثيرة جدّاً منها: الروايات الواردة في كيفية الحيم”". 

وفنا :«التشضوضن الدالكل 'لزوء الاغادة إذا فك وبعذة الأشراط!" أي أحدت 
قالأنناء!؟؛ أوحاضت المراة فى الأنراء!*توغين ذلك من :الروايات» 

ومن تركه عامداً بطل حجّه أو مر 20 ياك بالامور هوقا وحن عله 
وهذا أمر واضح لايحتاج إلى دليل خاص, بل نفس الجزئية تقتضي البطلان إذا لم 


.595 107:7١ الحم‎ )١( 
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84404468844804 ا ا ا 


ويتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لايمكنه إدراك الرّكن من الوقوف بعرفات(". 


يؤت به. من دون فرق بين كونه عالماً أو جاهلاً بالحكم أو بالموضوع كا إذا طاف 
في فكان اخر تكيل: ١‏ ذه اليف ل الفجل تاقضى .وهو عي نا مون نه اسيداء 
الناقص عن التام يحتاج إلى دليل بالمخصوص. فان لم يكن دليل على الاجزاء فالحكم 
بالبطلان على القاعدة, لعدم الاتيان بالمأمور به. إذ المركب ينتفى باتتفاء جزئه ولا 
حاجة إلى الدليل على البطلان. 

مضافاً إلى ذلك يدلّنا على البطلان في فرض الجهل صحيح علي بن يقطين «سألت 
أبا الحمسن (عليه السلام) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة. قال: إن 
كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة» ١7‏ ومن المعلوم أولوية العالم من 
الجاهل بالاعادة والفساد. 

ويؤيّده خبر علي بن أبي حمزة «عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حقٌ يرجع إلى 
أهله. قال: إن كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة»7". 

ولكن موردهما الحج ولا يشمل العمرتين. إلا أنّ الذي يسهل الأمر أنّ الحكم 
بالبطلان على القاعدة بعد القطع بجزئية الطواف في الحجج والعمرة, فلا نحتاج إلى دليل 
خاص للحكم بالبطلان. من دون فرق بين ما لو تركه عالماً أو جاهلا. 

وأمّا الناسي فسيأق حكمه. 

)١(‏ ويتحقق ترك الطّواف بعدم إدراك الوقوف بعرفات ولو انأماء على المخلاف 
المتقدم في حدّ الضيق لمن ضاق وقته عن إتام العمرة وإدراك الحج ". 


.52١ أبواب الطّواف ب اوح‎ / 5١8 : 7 الوسائل‎ )5(00١( 
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ترك الطّواف اا ااي ا 1111 1 0001011 
ثم إنّهِ إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً على الأظهر '" والأحوط الأولى 
حينئذ العدول إلى حج الافراد. وعلى التقديرين تجب إعادة الحج فى العام القابل. 


يمر لاحافة ال الخد مده قجافا اليك حعيك: ف لك الطو اق قور 
بطلان الاحرام الذي هو جزء من العمرة ببطلان الطُّواف وفساده. فانٌ الاحرام إِنا 
يكون جزءاً للنسك إذا لحقه بقية الأجزاءء فالاحرام الملحوق بسائر الأعبال 
والأجزاء جزء للنسك., فلو انقطع ولم يأت ببقية الأعمال على وجهها ينكشف عن أنّ 
الجزء الأُوّل لم يكن بواجب وبأمور به أصلاً كا هو الحال في تكبيرة الاحرام» فانٌ 
التكوزة انا تكون جرم للصلاة ]ذا أل الصل بقية الاأجراء اللدسقة: محري 
التكبيرة مشروطة باتيان الأجزاء اللاحقة و الشرط المتأخر وكذلك المقام, إذ 
لسن خرداقولدة لبيك يكن إحراماً نا 1 .يأت حتقتة الأعبال ناذا لى :ول :يظك و2 
يذهب إلى عرفات فلم يأت بالمأمور به من الأول ويكشف عن أنّ الاحرام الصادر 
منه ملغى لا يترتب عليه أي ا من دون فرق بين العلم والجهل. لعدم إتيانه 
ألما موي يو اوها انيد جردا عن الأجزاء اللاحقة غير مامور به. 

وبما ذكرنا ظهر فساد ما نسب إلى الحقق الكركي من بقائه على إحرامه ومحرماته 
إلى أن يأ بالفعل الفائت في محله وهو السنة التنية (3. 

على أنه يسأل الحقق المذكور أن هذا الشخص بحج فى السنة الآنية بالاحرام 
الأول ومن دون تجديده. فهذا ينافي ما ذكروه من اعتبار وقوع العمرة والحج فى سنة 
واحدة. وإن التزم باحرام اخر فلا معنى لبقائه على إحرامه الأوّل. فان تجديد 
الاحرام يكشف عن بطلان الاحرام الأوّل؛ ولكن مع ذلك الأحوط استحباباً أن 
يعدل إلى الإفراد, لعدّة من الروايات المتقدمة في تلك المسألة!"'. ولكن موردها عدم 
الادراك اضطراراً والترك عن غير اختيارء ولا تشمل مورد الترك الاختياري العمدي 


(0؟) راجع شرح العروة 51 : 759 ذيل المسألة [ ١١؟؟].‏ 


الصّلاة في التّجس ناسياً ا 011 00 
والمفروض أنهما ظاهرتان في شيء واحد لوحدة اللفظ والدلالة وإنها تختلفان في 
الحكم. فهما من المتعارضين ولا يأتيٍ فيها الجمع العرفي بحمل إحداهما على شيء 
والأخرى على شىء آخرء وعليه فالصحيح ما سلكه المشهور من أن الاعادة لا فرق 
في وجوبها بين الوقت وخارجه لاطلاقات الأخبار المتقدمة هذا. 

على أن حسنة محمد بن مسلم المتقدّمة١')‏ صريحة الدلالة على وجوب القضاء في 
المسألة حيث ورد فى ذيلها «وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت 
غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فاعد ما صليت فيه» فان ظاهر «صلاة كثيرة» هى 
الراتضى عدر تدوع النوافل المقةدة وقد ولع بعل مطري ذقنا عع تزكر 
النجاسة بعد مضى وقتها. ونظيرها رواية على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: 
ونه التو ضى ادن اعت ناضات ازيهىم ذالم زعلم بد نطق ذا كا مين اند كف 
يصنع ؟ قال: إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلى ولا 
بنقص منه شيء وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله»!" هذا. 

وربما يستدل على التفصيل بين الوقت وخارجه بما عن على بن مهزيار قال: 
وككب لسر زورى رشي ضير الدرال ف ظئنة اللدل واه أضات كفهروف ةامر 
البول لم يشك أنه أصابه وم يره» وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن 
مسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضا وضوء الصلاة فصلى ؟ فاجابه بجواب قراته 
بخطَّه : أما ما توضّمت مما أصاب يدك فليس بشىء إلا ما تحيّق, فان حقّقت ذلك كنت 
حقيقاً أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منبن في 
وقتهاء وما فات وقتها فلا إعادة عليك ها من قِبّل أن الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد 
الصلاة إلا ما كان في وقت, وإذا كان جنباً أو صل على غير وضوء فعليه إعادة 
الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته. لأن النوب خلاف الجسد. فاعمل على ذلك 
إن شاء اللّه»!" فائها ىا ترى صريحة فى التفصيل بين الوقت وخارجه لقوله (عليه 


ل 
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3 و73ة 22727272 اا ا ا 
ويعتبر في الطواف امور: 


الأوّل: النيّة» فيبطل الطّواف إذا لم يقترن بقصد القربة7". 


ولا وجه للتعدي, ولكن الاحتياط حسن ولو يجرد الاحتّال وإن كان ضعيفاً. وعلى 
التقديرين لايحجزئّ عن حجه الواجب عليه لفساده وبقائه فى ذمّته. فتجب عليه إعادة 
الحجج فى العام القابل . 1 

)١(‏ النيّة المعتبرة تارة يراد بها قصد العمل وصدور الفعل عن اختيار. فلا ريب فى 
اغسان ذلهه: لان الفعل الصادر عن غبر قصد ولا اختيار لم يتعلق به التكليف. 5 
صدر منه الفعل من غير قصد ولا اختيار م اخ ألما مون به. وهذا من دون فرق بين 
كون راع كنا ا وضلا إلا فها إذا علم بحصول الغرض بالفعل غير الاختياري 
فيجتزئ به. لا لاتيان المأمور به بل لسقوط الأمر بحصول الغرض كغسل الثوب فانّه 
يجتزى به ولو كان بسبب إطارة الريم ونحو ذلك. وقد ذكرنا تحقيق ذلك فى بحث 
التعيدق والتوضل,فق علم الأضول 01 

وأخرى : يراد مها قصد القربة. وهذا أيضاً ما لاريب فى اعتبارها فلو طاف 
لغرض آخر غير التقرب كالقشي لا يكون مجحزثاً. 

ويدل على ذلك مضافاً إلى الضرورة والارتكاز, الآية الشريفة «وَلِهِ عَلى آَلنّاس 
حم آلْبَيْتِ "١4‏ فانٌّ المستفاد منها أنّ احج لله تعالى وأنَّه أمر إل هي ولابدٌ من 
الانتساب إليه تعالى وإضافته إليه سبحانه. وكذلك يستفاد عباديته من السنة 
كالروايات الدالّة على أنّ الاسلام بي على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم 
والولائة ؟اقان ,ما ى تغليد الألام يكون آمرا ليا قزيا مكيبا اليه 


.١9 : ” محاضرات فى أصول الفقه‎ )١1( 
ال عمران "؟: /ا5.‎ 6 
الوفيداكل 118 انوا سقدمة العناد انق‎ "( 


الطّهارة من الحدث 11000 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0001 
الثان : الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغرء فلو طاف المحدث عمداً أو جهااً 
رايا رص طرافيا” 


(1) لا إشكال ولا خلاف في اعتبار الطهارة من الحدثين في الطّواف الواجب ويدل 
عليه روايات معتبرة: 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم «عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير 
طهورء قال يتوضاً ويعيد طوافه»١".‏ 

ومنها: صحيح على بن جعفر «عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في 
الطواف, قال: يقطع الطّواف ولا يعتد بشيء مما طاف. وسألته عن رجل طاف ثم ذكر 
أنه على غير وضوء, قال: يقطع طوافه ولا يعتد به»7". 

وفى عملة من روايات الباجةان الحكم باعتبار الطهارة خاص بالطواف الواجب 
وأمّا الطّواف المندوب فلا يعتبر فيه الطهارة وإنما يتوضأ لصلاته. 

وهنا رواية رواها الشيخ باسناده عن زيد الشحام عن أَبِي عبدالله (عليه السلام) 
«في رجل طاف بالبيت على غير وضوء. قال: لا بأس» 7" وإطلاقها يشمل الطّواف 
الواجب والمندوب. ولكن لابدٌ من رفع اليد عن إطلاقها وحملها على المندوب وتقييدها 
بهء لصحيح محمّد بن مسلم وغيره. 

مضافاً إلى ضعف الرواية سنداً. لأن في طريق الشيخ إلى زيد الشحام أبا جميلة 


() الوسائل 07445 / أبوات الطواف ف 1ع 
10 الرسائن 1162117 براض العلر م11 
(6) الوسائل :١1‏ 577 / أبواب الطّواف ب 8" ح .٠١‏ 


1 اريك .شري النافلفة 78 احج 
مسألة 186: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور: 


الأولى: أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف فى هذه الصورة يبطل طوافه 
وتلزمه إعادته بعد الطهارة(. 


)١(‏ لو أحدث أثناء الطّواف فهل يبطل طوافه أو يتوضأ ويأتي بالباقى أو فيه 
تفصيل ؟ 

المعروف بين الأصحاب بل لا خلاف بينهم في أنّه لو أحدث في طوافه قبل بلوغ 
النصف بطل طوافه. وإن كان بعده توضأ وأى بالباقى. 

وعن المدارك أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب. بل ادعى عليه 
الاجماع7". 

وعن الفقيه: أن الحائض تبني مطلقاً لصحيح ابن مسلم «عن امرأة طافت ثلاثة 
أشواط أو أقل ثْه رأت دماً. قال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما 
م 7 

ولايخق أن ما ذكره الصدوق (قدس سره) حكم خاص بالحيض. لأنّ القاعدة 
تقتضي البطلان بحدوث الحيض في الأثناء. لأن أقل الحيض ثلاثة أيّام فيتحقق 
الفصل الطويل بين الأشواط. وإذا دل دليل خاص على الصحّة وكفاية الاتيان بالباقى 
تقكصين شل موروة اللضن .و لفاوق اقرف عل اباجيا للا عدوت الميض أبناء 
الطّواف أجنبية عن المقام بالمرة» لأَنّ الكلام في مانعية الحدث في نفسه مع قطع النظر 
عن مانع آخر كالفصل الطويل وعدم التوالي بين الأشواط . 

وكيك كاري فق معدل التعيور ها ذل عل اعتبار الطهارة في الطّواف. فان 
مقتضاه بطلاته :اذا ضدر الحدث اتناءه لاتتفاء المعنروط باتثفاء رقا وَأَخًا لمكي 


(1) الفقيه ؟: .1١١04 / 74١‏ الوسائل :١١‏ 104 / أبواب الطّواف ب 80 ح ”. 


الحدث أثناء الطُواف |[ 0 
بالصحّة بعد التجاوز عن النصف فلأجل دليل خاص. وإلا فالقاعدة الأولية تقنضى 
البطلان مطلقاً. ْ 

ويرد عليه: ما ذكرناه في باب الصلاة7 من أن المانعية شيء والقاطعية شيء 
آخرء ولو كنا نحن وأدلّة اعتبار الطهارة في الصلاة كقوله : «لا صلاة إلا بطهور»” فلا 
يستفاد منها إلا اققران أجزاء الصلاة بالطهارة, وأمّا الأكوان المتخللة فلا يعتبر فيها 
الطهارة. فلو صدر الحدث في الأثناء يتوضاً ويأتٍ بالأجزاء اللاحقة. فان جميع 
الأجزاء تكون مقرونة بالطهارة وإن كانت الأجزاء السابقة بالطهور السابق والأجزاء 
اللاحقة بالطهور اللاحق, ولا دليل على وقوع جميع الأجزاء عن طهور واحد. إلا أنه 
في باب الصلاة دل دليل خاص على قاطعية الحدث وأنّه موجب لعدم قابلية إلحاق 
الأجزاء اللاحقة بالسابقة. فنى باب الصلاة إِنما نقول بالفساد لا لأجل اعتبار الطهارة 
في الصلاة, بل لأجل أدلّة أخرى تدل على القاطعية كالأمر بالاعادة والاستئناف. 

وأمًا الطواف الذي هو اسم للأشواط السبعة, فالأدلة دلت على اشتراط الطواف 
بالطهارة, فاللازم إيقاع الأشواط السبعة عن طهورء وأمّا اعتبار كون الطهارة شرطاً 
في الأكوان المتخللة وكون الحدث قاطعاً كا في الصلاة ‏ فلا دليل عليه. 

ورما يتوهم أنه يدل على ذلك فى باب الطّواف صحيح حمران بن أعين لقوله 
(عليه السلام): «وإن كان طاف طواف النّساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج 
فغئى فقد افسد حجّه ‏ اي طوافه ‏ وعليه بدنة ويغتسلء. ثم يعود فيطوف 
أسبوعاً» 7" فانّه يدل على الفساد وقاطعية الحدث في الأثناء. وهو وإن كان وارداً في 
طواف النّساء ولكن الحكم يجري في طواف الحج بالأولى. لأنّه جزء للحج بخلاف 
طواف النّساء فاه واجب مستقل . 


() لم نجد تصصريحاً بذلك في كتاب الصّلاة. 
(؟) الوسائل :١‏ 5180/ أبواب الوضوء ب ١‏ ح .١‏ 
() الوسائل ١١1:17‏ / ابواب كفارات الاستمتاع ب ١١ح .١‏ 


/ !مج دخج 0-2-0 ا ا 


وفيه: أن مورد الصحيحة هو الجماع وله أحكام خاصّة في باب الحج. وكيف يمكن 
التعدي منه لمطلق الحدث. 

وتمًا ذكرنا يظهر أن ما دل على الصحّة أو الفساد فما إذا حدث الحيض ف الأثناء 
خارج عن نحل الكلام؛ لأنّ حدوث الحيض في الأثناء يوجب الفصل الطويل ولا 
أقل بثلاثة أَيّام؛ فلا يمكن الاستدلال بذلك للحدث الصادر في الأثناء. فلا دليل 
لذهب المشهور إلا مرسل ابن أبي عمير على ما رواه الكليني؛. ومرسل جميل على ما 
واه الشيخ ره أحدهما (عليها السلام) «في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد 
طاف بعضه, قال: يخرج ويتوضاً. فان كان جاز النصف بنى على طوافه. وإن كان 
أقل من النصف أعاد الطواف»7). 

والمرسلة صريحة في مذهب المشهور ولكنَّها ضعيفة بالارسال. وقد ذكرنا كثيراً 
أله لأ غيرة بالمراسشل يوان كأن المونمل مل عميل اوايق أ كدير #فادلة المشعيود 
كلّها ضعيفة, ولكن مع ذلك ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح والوجه في ذلك: 

أن حدوث الحيض أتناء الطواف وإن كان نادراً جدّاً ولكن مع ذلك كثر السؤال 
عنه في الروايات؛ وأمّا صدور الحدث خصوصاً من المريض والشيخ والضعيف كثيراً 
دايتعكق إن انارت لأ سوا عن العام ولا | الطواف ستعرفب ينانا كتير 
ومع ذلك لم ينسب القول بالصحّة إلى أحد من الأصحاب. بل تسالموا على البطلان 
وأرسلوه إرسال المسلمات, وهذا يوجب الوثوق بصدور الحكم بالبطلان من الأئة 
(عليهم السلام) ولو لم يكن الحكم به صادراً منهم (عليهم السلام) لخالف بعض العلماء 
ولو شاذاًء فن تسالم الأصحاب وعدم وقوع الخلاف من أحد مع أنّ المسألة مما يكثر 
الابتلاء به نستكشف الحكم بالبطلان, فا هو المعروف هو الصحيح. 


/١١8 :5 التهذيب‎ 5 /5١5 : الكافي ؛‎ .١ ح‎ 1١ الوسائل :37/8 / أبواب الطّواف ب‎ )١( 
.١ غ8‎ 


الحدث أثناء الطُواف ا ا 
الثانية: أن يكون الحدث بعد إتامه الشوط الرابع ومن دون اختياره. فى 
هذه الصورة يقطع طوافه. ويتطهر ويتمه من حيث قطعه '''. 


)١(‏ إذا صدر الحدث بعد إقامه الشوط الرابع ففيه صورتان: 

الأولى: أن يصدر الحدث من دون اختياره. ففي هذه الصورة بقطع طوافه ويتوضاً 
ويتمه من حيث قطعه, للتسالم من الأصحاب على الصحّة, ولمرسلة جميل المتقدمة(" 
وعد من الوا نانع الوالتاعن الفيكضة طروء انكو "اهار الحدنة ال الفح 

مضافاً إلى أن الأصل يقتضى الصحّة, لاقتران الأشواط بالطهارة ولا دليل على 
قاطعية الحدث ك| تقدم. ْ 

الثانية: أن يصدر الحدث اختياراً. فيحتمل الحكم بالصحّة لاطلاق مرسل جميل 
تاغل أن إطلأقه :سكل الحدت الاخعارى أبشاء :وحمل النطلان لمن حهة 
الحدث بل من جهة الخروج من المطاف اختياراً. فان قطع الطّواف اختياراً إلا في 
موارد خاصّة منصوص علبها موجب للبطلان. فالأحوط هو الجمع بين أن يتم 
طوافه من حيث قطع ثم يعيده ويستانف من جديد. 

على أنّ ثمول إطلاق مرسل جميل للحدث الاختياري بعيد جدّاً. لأن بعض أفراده 
يوجب التعزير وبعضه الآخر يوجب القتل فكيف يصدر ذلك من المحرم. ثم يسأل 
الإمام (عليه السلام) عن حكمه. إلا إذا أريد منه النوم أو حوّد الريم . 

وكيف كان فالحكم بالصحّة بعيد جدّاً. وقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى البطلان 
في هذه الصورة لاستلزامها قطع الطّواف اختياراً. فالقول بالبطلان أرجح ولا أقل من 
الاحتياط . 


)١(‏ في الصفحة السابقة. 
(19 الومنات :تاق #امنة/ أبوااك: العو اف فب ول 


٠‏ 22-3 ا ااا ا ااااا000 ا 4 المناسك 9 / احج 

الثالثة: أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع؛ أو يكون بعد 
قامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار. والأحوط في هذين الفرضين أن يتم 
طوافه بعد الطهارة من حيث قطع م يعيده, ويجزى عن الاحتياط المذكور أن 
يأتى بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من القام والاتمام, ومعنى ذلك: أن 
يقصد الاتيان بما تعلق في ذمّته . سواء أكان هو مجموع الطّواف, أم هو الجزء المتمّم 
للطواك الأدل »و تكورق الزائك لقو ا كار 


نعم . يز عن الاحتياط المذكور أن يأتٍ بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به 
الأعم من القام والاتقام ويكون الزائد لغوأ في فرض ما إذا كان الباق هو الجزء المتمّم 
للطواف الأوّل. 

(1) أمّا إذا صدر الحدث بعد تام الشوط الرابع مع الاختيار فقد ذكرنا حكنه في 
الصورة الثانية؛ والكلام فعلاً فما لو صدر الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع 
وا حتمل فى هذه الصورة أمران: 

أحدهما: الحكم بالصحّة, فيبني على طوافه ويتطهر ويأتي بالباتي. 

ثانيه|: الحكم بالفساد ولزوم الاستئناف . 

ومنشأً الاحةالين أنّ المراد بالنصف في المرسلين المتقدّمين7'' وكلام الأصحاب هل 
هو النصف الصحيح أو النصف الكسري؟ فانّ النصف إِنما هو باعتبار الأشواط , ومن 
المعلوم أنّ السبعة ليس لها نصف صحيح إلا النصف الكسري أي ثلاثة ونصف. 

فان أريد به النصف الصحيح فلا محالة يراد بالتجاوز عن النصف في المرسل وكلام 
الأصحاب بعد الشوط الرابع وإامه. وإن أريد به النصف الحقيق الكسري أي ثلاثة 
ونصف فيبعّده ان التعبير بالوصول إلى الركن الثالث كان اسهل واولىء فان النصف 
الحقيق الكسرى :هو الواضوال إل الركق الثالف سواء كانت المشافة يينظاويين الكفية 


)001( فى ص /. 


مسألة 87:: إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطّواف أو فى أثنائه. فان 
علم أنّ الحالة السابقة كانت هى الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم 
يعتن بالشك وإلا وجبت عليه الطهارة والطّواف أو استئنافه بعدها”"). 


فليلة أوككيرة::قا الطواق حول الكفية غل تمنو الدائزة والوضول إل الركن لالت 
هو النصف على كل تقدير. 

فعلى الاحقال الأوّل لابدٌ من الاعادة والاستئناف لعدم اتام الشوط الرابع . وعلى 
الاحقال الثاني لا حاجة إلى الاعادة بل يبني على طوافه, فقتضى الاحةالين وعدم 
ترجيح أحدهما على الآخر هو الجمع بين الأمرين بأن يتم طوافه من حيث قطع بعد 
الطهارة ثم ياتي بطواف اخر. ويجزئ عن الاحتياط المذكور ان ياتي بطواف كامل 
يقصد به الأعم من القام والاتقام. فان كان المطلوب هو القام فقد أتى به ولا عبرة بما 
تقدم منهء وإن كان المطلوب هو الاتمام فقد حصل ويكون الزائد لغوا. 

وما يؤيّد أن العبرة في النصف بالنصف الصحيح خبر إبراهيم بن إسحاق عمن 
سأل أبا عبدالله (عليه السلام) «عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم 
طمثت. قال: تتم طوافها وليس علبها غيره ومتعتها تامّة. وها أن تطوف بين الصفا 
والمروة؛ لأنّْها زادت على النصف وقد قضت متعتهاء فلتستأنف بعد الحج, وإن هي لم 
تطف إلا ثلاثئة أشواط فلتستأنف الحج» الحديث ١‏ فقد جعل الثلاثة مقابل الأربعة 
لا الثلاثئة والنصف, فيعلم أن النصف لوحظ باعتبار العدد الصحيح وهو الأربعة. 

)١(‏ من شكٌ في الطهارة فقد يفرض أنه مسبوق بالطهارة فلا ريب أنه حكوم 


بالطهارة لاستصحابهاء لصحيح زرارة المعروف الدال على استصحاب الطهارة”" 
سواء كان لفق الا نات او يعون او لالارودو قن يشوضى) ١‏ السسيديو نما لوك 


.4 أبواب الطّواف ب 80 ح‎ / 100 :١* الوسائل‎ )١( 
وغيره.‎ ١ ح١ أبواب نواقض الوضوء ب‎ / 710 :١ (؟) الوسائل‎ 


١‏ 25117000 0 االو ااه 3 حسام عو وو لسعاي اط تيز . اتروع المناسيافة :2/174 الحم 


فاستصحاب الحدث يجري على كل تقدير. وقد يفرض أنه من باب توارد الحالتين 
ويشك في السابق واللاحق وهذا على صور: 

أحدها: أن يشك بعد الفراغ من الطّواف ففي مثله يحكم بالصحّة لقاعدة الفراغ 
لجريانها فى جميع الموارد ولا خصوصية ها بالصلاة. 

ونقل في الجواهر 7 عن كاشف اللثام'" الحكم بالبطلان: ولا وجه له أصلاً وهو 
أعرف بما قال. 

ثانيها: أن يشك قبل الطّواف فحينئذ لابدٌ من الطهارة لعدم إحرازها في العمل 
المشترط بها سواء قلنا بجريان استصحابي الطهارة والحدث وتساقطههما أو قلنا بعدم 
جريانها أصلاً كما عن الحقق صاحب الكفاية ". 

ثالثها: أن يشك في الأثناء. المعروف هو البطلان لعدم إحراز الطهارة وهو 
الصحيح. واحتمل فى الجواهر الصحّة بالنسبة إلى الأشواط السابقة ويتطهّر لما تومن 
أشواطه نظير الشك في الطهارة بين صلاتى الظهر والعصر فانه يحكم بصحّة الظهر 
وعدم الالقات إل :العف نوعب الوضي للفصبرع ١.١‏ اللعين ترب عل :الله 
وقال (قدس سره) ولكن لم أجد من احتمله في المقام 2). 

ويرد عليه بالفرق بين صلاتي الظهر والعصر وبين الطّواف, ولا يمكن إجراء قاعدة 
الفراغ فى المقام, ولا يقاس بباب الظهر والعصر, والوجه أن صحّة العصر لا تتوقف 
على صحّة الظهر واقعاً فانٌ القرتيب بينهما ذكريء فلو كان الظهر فاسداً واقعاً صمّ 
عصره فلا مانع من بطلان ظهره واقعاً وصحّة عصيره واقعاً. 


.؟79:١9 الجواهر‎ )١( 
.غ١١‎ :0 (؟) كشف اللثام‎ 
.]غ؟5١ كفاية الاصول:‎ )9( 

(غ) الجواهر 9١:797؟.‏ 


الشك في الطهارة 00000000001 ااا 
مسألة 581: إذا شك فى الطهارة بعد الفراغ من الطّواف لم يعتن بالشك7" 
وإن كانت الاعادة أحوط, ولكن تجب الطهارة لصلاة الطّواف7". 


)١(‏ لقاعدة الفراغ. وقد عرفت عدم اختصاصها بالصلاة. ولكن تجب الطهارة 
لصلاة الطواف لاعتبار احراز الطهارة فمها. 

(") قد تحصّل من مجموع ما ذكرنا: أنّه إذا شك في الطهارة قبل الشروع في 
الطواف. فان علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة فهو محكوم بالطهارة 
لممحا ءا زا على :ان الخسالة النجالقة سن المدت قير سكو للدت 
لاستصحابه وتجب عليه الطهارة». وإن كان المورد من باب توارد الحالتين ولم يعلم 
السابق واللاحق تجب عليه الطهارة أيضاً. وإن شك في الطهارة بعد الفراغ من الطّواف 
يحكم له بصحّة الطّواف على جميع التقادير لقاعدة الفراغ . 

هذا كلّه بالنسبة إلى الطّوافء وأمّا بالنسبة إلى صلاة الطّواف فلا يمكن الحكم بصحّتها 
بجريان قاعدة الفراغ في الطّواف. وتفصيل ذلك: أنه إذا كانت الحالة السابقة هي 
الطهارة فلا حاجة إلى طهارة جديدة بل يستصحهها نشل صلاة الطواف وإن كانت 
الحالة السابقة هي الحدث أو كان المورد من توارد د يدل السارق و الاق 
فلل بد له من الظها ر# لسلا الطوا ف لاغها رن الظهارة يارو كيد مو حرا ها اوقاعدة 
الفراغ الجارية في الطُّواف إنما تثبت صحّة العمل السابق الذي مضى, وأمّا العمل اللاحق 
فلابدٌ من إحراز شرائطه. 

وبعبارة أخرى: قاعدة الفراخ لا تثبت أنّ الطّواف كان عن طهارة: وإما نثبت 
سكة الطؤاقة: العمل السارق :وله كفل حظة العمل |للحدق. 

نم إِنه قن كرض أن المكلف كان تغيدنا الوق الاصض ريات ف ال وكا أء 
لاء ففي مثل ذلك تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الطواف, ويجب عليه الوضوء للصلاة 
لاشتراطها بالطهارة. 


م 0000 ا 
السلام): «إن الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت» ومعناه أنه 
لا يعيد الصلاة فى غير وقتها. 

وقد نوقش فى الاستدلال بهذه الرواية باضطراب متنها وإجمال عبائرها. وقد 
شهد ياجماها المحدث الكاشاني (قدس سره) حيث حكي عنه: أن الرواية يشبه أن 
يكون قد وقع فيه غلط من النشاخ, ومع إجمال الرواية لاهكن أن تنهمض حجّة 

ولا يخنى ما فى هذه المناقشة أما أولاً: فلأجل أن إجمال حملة من جملات الرواية 
رافظ المديضيا مى. فيع الذلالة لا ركد مسري ل ادها المتر مه سوسة: 
فالقاعدة أن يؤخذ بصريحها وتطرح مجملاتها ومتشابهاتها. وقوله: «لم يعد الصلاة إلا 
ما كان في وقت» لا نرى فيه أي إجمال أو اضطراب فلا إجمال في دلالته. وأما ثانياً: 
فللا قدّمناه في بحث تنجيس المتنجس من أن الرواية غير يحملة ولا أنها مضطربة المتن 
في شيء١".‏ نعم . هي من جملة الآدلة القائة على عدم تنجيس المتنجس وبذلك يرتفع 
الاضطراب المتوهم عن الحديث, فان الوجه في قوله: «أن تعيد الصلوات اللواق كنت 
صليتهن بذلك الوضوء بعينه» إنا هو نجاسة بدنه أعنى كفه, لا بطلان وضوئه فانه 
بناء على عدم تنجيس المتنجس محكوم بصحته. حيث إن كفه المتنجسة التي يست 
بالقسح بالخرقة لا تنجس ما يلاقيها من الماء أو غيره ومع طهارة الماء يحكم بصحة 
الوضوء وإن كان بعض اعضائه ‏ وهو كفه ‏ متنجسا. حيث لا دليل على اعتبار 
طهارة الأعضاء في الوضوء إلا من جهة عدم سراية النجاسة إلى الماء. ومع البناء على 
عدم تنجيس المتنجس يبق ماء الوضوء وسائر أعضائه على طهارته؛ فنجاسة الكف 
لاتكون نا عن «ضكة. لضو فظلاة الضلوانة يكذ سعد ال اسه يلاه 
وكفّه. والمكلف حينا توضأ وإن كان غسلها لا محالة إلا أن النجاسة المفروضة في 
الرواية لما كانت هي نجاسة البول وهي تحتاج إلى غسلها مرتين بالماء القليل لم يكف 


)010( الوافى .١1603:5‏ 
(') تقدّم فى ص 1218. 


١‏ ا ا ا بدو عاك اقرع المناسك :15 ان المج 

وق شرن ات الحالة السابقة كانت هي الحدث الأكبر كالجنابة وطاف ثم بعد 
الطواف يشك في أنه اغتسل أوّلاً وطاف أم لم يغتسل. ففى ذلك قد يفرض أنّه لم 
مدنت من لديف الأصدر ثانا الفنادو بوعة لمق :الا كين مقطلا نهنا له ملك ف را 
قاغةا القراة بالبسية إل :الراك ويتعسل لاذه الكل اق مستي المتصحاب الدتالة 
مثلاً. وقد عرفت أن قاعدة الفراغ لا تثبت أن الطواف كان مع الغسل وإها تثبت 
يق لعلو افك فتك , 

وقد فوضن ألد احدكهالخدف الأصفر هد الطراف فق عمقل ذلك لامكو سجر با 
قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الطواف بسكن اللذك بص كدعا فسويل لارذا لين عاد 
الطواف, وكذا يجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل لصلاة الطّواف, والوجه في ذلك : 

أنه يعلم إجمالاً إِمّا بعدم صحّة جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الحدث الأكبر 
وَإِمّا بعدم جريان قاعدة الفراغ لأنّ المفروض أنه أحدث بالحدث الأصغر فقتضى 
جريان الاستصحاب أنه بالفعل يحنب ولابدٌ له من الغسل ولا أمر له بالوضوء. إلا 
أنّ المفروض أنه أحدث بالحدث الأصغرء فان كان في الواقع جنا بالفغل فظو فاه 
باطل لأنّه وقع حال الجنابة, وإن لم يكن جنبا بالفعل فوظيفته الوضوء لا الغسل 
فليس له أن يغتسل ويصلي صلاة الطواف فاذا اغتسل وصلّ يعلم إجمالاً إِمّا ببطلان 
اراق ا وسطلذه للق ل لسسعرع مقت ور حك حل اققدواقعا فهو نما موق الوضوة 
للصلاة فعلاً. لأنّه قد أحدث بالحدث الأصغرء فالجمع بين جريان الاستصحاب 
والاغتسال لصلاة الطواف وبين الحكم بصحّة الطواف السابق غير نمكن, فان احدهما 
خلاف الواقع يقيناً. يعني لو اغتسل وصلّ يعلم إِمّا ببطلان الصلاة أو الطّواف, لأنّه 
إذ| كاف تيار نانفا فخلا نا نناطلة لان واظيففة الوضوء: ل الفيب وان كنانك 
الجنابة باقية ولم يكن مغتسلاً قبلاً فالطواف باطل فهو عالم جزماً ببطلان أحد العملين 
ِنَا يجب عليه الوضوء للصلاة أو يجب عليه إعادة الطواف لبطلانه. فالجمع بين 
استصحاب بقاء الجنابة والاغتسال للصلاة وبين الحكم بصحّة الطواف السابق مما 
لايمكن . فقاعدة الفراغ تسقط للمعارضة, فاذا سقطت القاعدة تصل النوبة إلى قاعدة 


مسألة 88:: إذا لم يتمكن المكلّف من الوضوء يتيمم "١‏ وأ بالطواف., وإذا 
م يتمكّن من التيمم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكّن من أصل الطّواف . فاذا 
حصل له اليأس من القكّن لزمته الاستنابة للطواف, والأحوط الأولى أن يأ 
هو أيضاً بالطواف من غير طهارة. 


الاشتغال, لأنّه يشك في الامتثال. كما أنه يجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل 
لإحراز الطهارة لعدم العلم بحاله وأنّهِ جنب أو غير جنب. فيعلم إجمالاً بوجوب أحد 
الأمرين. ومن جهة لزوم إحراز الطهارة لابدٌ من الجمع بينهماء فالشك بعد الفراغ 
الشابق أو اللادق قانه إذاافوهنا أن "لجسي احدف بالأمكر يحل الطواف: لسن لد 
الاكتفاء بالغسل اعتاداً على استصحاب الجنابة, ويأتي بصلاة الطواف عن غسل , 
لأنّه مستلزم للعلم بال خالفة. فتدبر فان هذه نكتة لم أر من تنبّه إليها. 

)١(‏ لأنّ القراب أحد الطهورين وهو بمنزلة الوضوء. والمعتبر في الطّواف هو 
الطهارة. والواجد للاء طهارته الوضوء والفاقد له طهارته التيمم. وإذا لم يتمكن من 
التيمم أيضاً فهو فاقد الطهورين فهو في الحقيقة غير متمكن من الطّواف, لأن عدم 
القكن من الشرط موجب لعدم القكن من المشروط فتصل النوبة إلى الاستنابة, لما 
سياق!" أن الطواق تحب «فيه المباشترة وإلا فيستنب . 

وبتعبير آخر: أنّ العمل بعهدة المكلف ولكن يقوم به تارة بالمباشرة وأخرى 
بالتسبيب بحمله وإطافته, وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً يطاف عنه. فهذه مراتب 
الطواف كها فى صحيحة معاوية بن عمار("., ولكن فى المقام لا محال للاطافة به, لان 
المفروض أنه قادر على إتيان نفس العمل ولكن لا يتمكن من إتيانه مع الطهارة 
فينتهبي الأمر إلى الاستنابة. 


.577 فى الصفحة 99 ذيل المسألة‎ )١( 
.1 .5 أبواب الطّواف ب 27 ح‎ / 75١ :١7 (؟) الوسائل‎ 
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ويحتمل بعيداً سقوط الطهارة في الطّواف كما احتمل في الصلاة بأن يصلي بلا طهور 
وهكذا المقام يطوف بلا طهارة. وهذا الاحتال ساقط جدّاً. لأن ظاهر الأدلة هو 
الاشتراط على الاطلاق للقادر والعاجز. 

نعم . لا بأس بالاحتياط بأن يطوف بلا طهارة ويستنيب فيا إذا كان الحدث حدثاً 
اعفن 

وحكى في الجواهر عن الفخر عن والده (قدس سره) أنه لا يرى إجزاء التيمم فيه 
بدلا عن الغسلء» لعدم مشروعية التيمم للجنب من أجل الدخول فى المسجدين ولا 
الليك و عطائر باسك .وتتيقى ذلك عله ريت ا عن الل 
الس افيد 

ويندفع بأنّ التيمم للطواف نفسه لا للدخول في المسجد نظير التيمم للصلاة 
فيكون متطهراً فيجوز له الدخول في المسجد للصلاة. 

هذا مضافاً إلى ما ذكرناه في باب التيمه!'' من قيام الطهارة الترابية مقام المائية 
فان الطهارة الترابية هما نفس المخصوصية المائية الثابتة ها فلا موجب للاستنابة» نعم 
هود عورا 

وال فكو سن اقمع يبرع علي اللتمابه رمة وقول التسيون المح 
والاحتياط بالطواف من غير طهارة غير جار فى المقام. 

نظهر أن الكل إذا كان دنا بالمنيدث الأمغر ول يسك من الوطوع نشيمه 
ويا والظواقاميواى ل سكو دن السع أرضا صحفي والاعوط اتعايا ريا 
هو أيضاً بالطواف من غير طهارة. وأمّا إذا كان محدثاً بالحدث الأكبر فيتعيّن عليه 
الاستنابة ولا يجوز له الدخول في المسجد ولا يحتاط بالطواف بنفسه. وهكذا الحال 
ق الناتضن والنفشاك اذا عدن الاعتسال, 


5 الحواهر اند نا 
0( في المسآلة [748 .]١‏ 


مسالة 3غ4: عن غل الخاتن. والننناء بعد انقضاء اثامها وعل المستت 
الاغتسال للطواف, ومع تعذر الاغتسال واليأس من القكن منه يجب الطواف 

مع التيمم والأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضاً. ومع تعذر التيمم تتعين عليه 
الاستنابة (3, 

مسألة :594٠‏ إذا حاضت المرأة في عمرة القتّع حال الاحرام أو بعده وقد وسع 
الوقت لاداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعماطا. وإن لم يسع 
الوقت فللمسألة صورتان: 

الأولى: أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم فى هذه الصورة ينقلب 
جديا ال تقر مبرويعف القراء تمن القع كني علي | الفمرالدردة د لتك متا 

الثانية: أن يكون حيضها بعد الاحرام؛ فني هذه الصورة تتخير بين الاتيان 
بحج الافراد كما في الصورة الأولى» وبين أن تأتي بأعمال عمرة القتّع من دون 
طواف. فتسعى وتقطر ثم تحرم للحج., وبعد ما ترجع ليد ا 
أعمال منى تقضى طواف العمرة قبل طواف الحج, وفما إذا تيقنت ببقاء حيضها 
وعدم َكنها من الطواف حتّى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها ثم أت- 
بالسعي بنفسها. ثم إن اليوم الذي يجب عليها الاستظهار فيه بحكم أُيّام الحيض 
فيجري عليها حكيها'". 


)١(‏ قد ذكرنا حكم هذه المسألة فى ضمن بيان حكم المسألة السابقة. 

(؟) يطرأً الميض ل وأخرى فى أثنائه وثالثة بعده. - 

نافدرك انا متسكلة من تبان الطّواف مع الاغتسال كما إذا حاضت المرأة 
في سعة الوقت. وقد يفرض أنّْا غير متمكّنة من الطواف مع الطهارة كما إذا ضاق 
الوقت عن إتيان الطّواف متطهرة فهذه صور تذكر في ضمن مسائل . 
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الأول كا إذانظرا افيض قبل الطواقكسواء حافيق حال الاتصيراد او سعدة 
وفرضنا سعة الوقت لأداء أعماهاء فلا ريب في أنه يجب عليها الصبر إلى أن تطهر 
وتغدتسل وتأقي بأعماها . 

وأَمّا إذا لم يسع الوقت فالمعروف والمشهور أنه تعدل إلى حج الإفراد. وقيل 
بالتخيير بين العدول إلى الافراد وبين ترك الطواف والاتيان بالسعي., ثم الاتيان 
بأعمال الحج وقضاء طواف العمرة بعد ذلك. 

وهنا أقوال أخر ذكرناها في شرح كتاب العروة في المسألة الرابعة من فصل صورة 
حجٌ القتع''' والقول المشهور هو الصحيح في بعض الفروض فانٌ الحائض على 

أحدهما: أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم. 

ثانيهم|: ما إذا طرأ الحيض بعد الاحرام. 

ما الأوّل: فوظيفتها ما ذكره المشهور من انقلاب حجّها إلى الافراد وبعد الفراغ 
من ال حج تجب علبها العمرة المفردة. 

وأمّا الثانى: فهي مخيّرة بين العدول إلى الافراد وتأتي بعمرة مفردة, وبين أن تترك 
الطواف وتبق على عمرتها وتسعى وتقصر م نحرم للحج . وبعد أداء المناسك تفضىي 
طواف العمرة ثم تأتي بطواف الحج . والوجه في هذا التفصيل ما ذكرناه مبسوطاً في 
شرح كاي الغرو ١"الوملخصفهة‏ - الروايات الواردة في المقام على أقسام : 

فنوا عا ولتغل العوول ان الأفراذتفين دون تنضول كن حتوية المنيطن عديد 
الاحرام أو طروئه بعد الاحرام. وهي صحيحة جميل «عن المرأة الحائض إذا قدمت 
مكة يوم القروية؛ قال: تقضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة. ثمّ تقهم حقٌ تطهر 
فتخرج إلى التنعيم فتجعلها عمرة»!" 
)١(‏ شرح العروة 77 : 787 المسألة .]7171١[‏ 


(؟) المصدر السابق. 
(6) الوسائل 791:1١‏ / أبواب أقسام الحم ب ١7ح‏ 5. 


ومنها: ما دلّ على أن وظيفتها حسّ الافراد ولكن موردها حدوث الحيض من أوّل 
الاحرام. وهي صحيحة زرارة ومعاوية بن عمار الواردتان في قضية نفاس أسماء بنت 
عمسن يق آرادت الأنخراء .من ذئ المليقة”". 

وهاتان الطائفتان لا معارض طماء فيتعيّن عليها العدول في هذا الفرض. أي ما إذا 
كان الحيض قبل الاحرام. 

وأمّا إذا طرأ الحيض بعد الاحرام وقبل الطّواف فالروايات مختلفة. فق مصححة 
إسحاق «عن المرأة تحيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حقٌ تخرج إلى عرفات 
قال: تصير حجّة مفردة, قلت: عليها شيء ؟ قال: دم تهريقه وهي أضحيتها»7". 

ووارائها رواياك دل عن تايا عل ,عدوتا وتضاء الطراف: والضاذة كمد اداء 
المناسك. منها صحيحة العلاء وعجلان!' فهاتان الطائفتان متنافيتان ولابدٌ من 
العلاج كبيا »فاته ينيغا ب أمقال .هذه الموازو ريغتا امو الكلنم يفيفين وعلنا من 
الخارج بِأنّ الواجب عليه أحدهما كالأمر بالقصر والقام في مورد واحد ‏ على 
التعارض فاللازم إعمال قواعد التعارض. وإن قلنا بعدم التتعارض وأن لهما جمعاً 
عرفياً فلابدٌ من العمل بهما. 

والظاهر إمكان الجمع بينهها وهو قاض بالتخييرء لأن أصل الوجوب مستفاد من 
النص ولايمكن رفع اليد عن وجوب كل منهماء وأمًا وجوب كل منهما على سبيل 
التعيين فيستفاد من إطلاق كل من الخبرين؛, فنرفع اليد عن إطلاق كل منههما بنص 
الآخر. ونتيجة ذلك هي التخيير فيعمل بكل من الخبرين. 

ولو قلنا بالتعارض فيسقطان معأ فيرجع إلى صحيح جميل الدال على العدول 
مطلقا. فليس طا الاكتفاء باتيان بعض اعمال العمرة وتاشير الطواف. 


(5): الوسائل 57 3ط /ر أبواته الطواف:ي ١ ١:51‏ والوسائل: 601:41 / أبواايةالالحراء 
ب 49 ح .١‏ 00 

(؟) الوسائل :1١‏ 513/ أبواب أقسام الحج ب ١7ح‏ ؟1. 

() الوسائل :١7‏ 88؛ / ابواب الطواف ب 84ح .١‏ ؟. 


"٠‏ ل ا ل 


مسألة :59١‏ إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فالمشهور على أن طروء الحيض 
إذا كان قبل تام أربعة أشواط بطل طوافهاء وإذا كان بعده صم ما أتت به 
ووجب عليها إتقامه بعد الطهر والاغتسال, والأحوط في كلّتا الصورتين أن تأتي 
بطواف كامل تنوي به الأعم من القام والاتقام. هذا فها إذا وسع الوقت. وإلا 
سعت وقصّرت وأحرمت للحج, ولزمها الاتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من 
منى وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه!". 


هرا كله اذا فكنك مق إشانبيقية اغبا الحمرة من النمن والتفضير::واما اذا 
فوع ا عدن من ذلك اقلم ممة ارقف انمض :وعد جتن أرقنة قينوت 
منها الوقوف. فوظيفتها العدول إلى الافراد ى| فى صحيح مرازم'!١!‏ وغيره. فان مقتتضى 
الجمع بين الروايات أنّ المناط في العدول وعدمه درك الوقوف الاختياري لعرفة 
وعدمه. وهذا من دون فرق بين الحائض وغيرها من ذوي الأعذار. 

)١(‏ هذه الصورة الثانية: وهي ما إذا طرأ الحيض أثناء الطواف. فقد ذهب 
المشهور إلى بطلان طوافها إذا طرأ الحيض قبل إقام الشوط الرابع؛ ويجب عليها 
الاستئناف. وذهب الصدوق إلى 3 تعتد بما مضى وبعد الطهر تأتي شقية الأ شو اب[ 
وهذه الصورة لها أقسام يظهر حكمها في ضمن مسائل : 

المسألة الأولى: ما إذا حاضت المرأة قبل إقَام الشوط الرابع وتتمكن من الاتمام أو 
الاستئناف . 

الفاية شين الضورة ولكن المترورظى نا لذ دكن دن الانتعنات او العام 

الثالثة: ما إذا حاضت بعد الأربعة. 

أمّا المسألة الأولى: كما إذا فرضنا أئْها حاضت في أوّل ذي الحجة وعادتها خمسة 
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أقسام الحج ب .5١‏ 
(؟) الفقيه 7: ١6؟.‏ 


أيّام أو سنّة. فقد ذهب المشهور إلى البطلان في هذا القسم وأن علها الاستئناف 
لقا [لميدوق: قدين سر "ا راقالة اذه ال الضكهدوا :ا ضفو بالا عيواط السابقة 
وعليها الاتمام بعد الطهر. بل ذهب إلى الصحّة حقٌ إذا طرأ الحيض قبل الشوط 
الرابع . ومنشاً الاختلاف اختلاف الروايات, فقد استدلٌ للمشهور بعدّة روايات: 

منها: مارواه الصدوق عن إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبدالله (عليه السلام) 
«عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت, قال: تتم طوافها إلى أن 
قال وإن هي لم تطف إِلَا ثلائة أشواط فلتستانف الحج»7". 

رواه الشيخ باختلاف يسير عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن سعيد الأعرج كما في 
التهذيب”". وعن إبراهيم عن أبي إسحاق عمّن سأل أبا عبدالله (عليه السلام) كما في 
الاستبصار!. فائّا تدل على فساد الأشواط الثلاثة وعدم جواز إقامها بالأشواط 
الأربعة بعد الطهر كا أَنّ التعليل بقوله: «لأنها زادت على النصف» تدل على البطلان 
قبل التجاوز من النصف . 

والرواية ضعيفة على كلا الطريقين بإبراههم الواقع في السند. فاته إن كان هو 
النهاوندي الأحمري فهو ضعيف, وإن كان غيره فهو يجهول. مضافاً إلى الإرسال في 
طريق الصدوق. وإلى وقوع محمّد بن سنان في طريق الشيخ. 

ومنها: ما رواه الشيخ عن أبي إسحاق صاحب اللوُلوُ قال «حدثني من سمع أبا 
عبدالله (عليه السلام) يقول: في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم 
حاضت فتعتها تامّة وتقضي ما فاتها من الطّواف»!* ورواه الكينى بطريق آخر عن 
إسحاق باع اللؤلؤ!". - 1 


)١(‏ تقدّم مصدره في الصفحة السابقة. 

(') الوسائل :١١‏ 00غ / ابواب الطواف ب 86 ح ؛. الفقيه ؟: .١١006 / "14١‏ 
(5) التهذيب 89:0 / .١2/١‏ 

(غ) الاستبصار ؟: 30 / ؟١7١1.‏ 

(0) الوسائل 401:17 / أبواب الطّواف ب 86 ح ؟. التهذيب 6: 598 / .117١‏ 
(1) الكافى غ: 5غ / غ. 


و" وات مدر ديد ودر ارا رماوا وار ارو ا عي ا لتاميا 2000 لحن 


والرواية بمفهومها تدل على فساد متعتها إذا كان الطواف أقل من الأربعة. ولكمّها 
ضعيفة بالارسال وباسحاق أو بأبي إسحاق صاحب أو ببّاع اللؤلؤ. 

عل أنامووه الرواية ما إذا يكن المائض» من اسغباف الطواق:فبل المسم 
وكلانناق مق تكنت من الاستشناف: 

ومنها: ما رواه الكليني عن أحمد بن محمّد عمن ذكره عن أحمد بن عمر الحلال 

عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت 
قال: إذا حاضت المرأة وهي ف الطُواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف 
علمت ذلك الموضع الذي بلغت ٠‏ فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن 
فيفا ش الل انهه أذلت 1 

ومنها: رواية أبى بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا حاضت المراة 
وهي في الاق بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع. 
فاذا طهرت رجعت فأقت بقية طوافها من الموضع الذي علمته. فان هي قطعت 
طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطّواف من أُوّله»!". 

وهما وإن كانتا واضحتى الدلالة على فساد الطّواف إذا طرأ الحيض قبل الأربعة 
اشواط وقبل التجاوز من النصف . وليس موردها عدم القكن من الاستئناف. ولكنه| 
عفان عند + خا الو ل :فنا لأويال ناته مبلنةتين العا ون فادن لذ دوك 
لمن 

وأمّا الصدوق فلم يذكر إلا مرسلة إبراهيم بن إسحاق المتقدمة وصحيحة محمّد بن 
مسلم قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل 
من ذلك ثم رأت دماً. فقال: تحفظ مكانماء فاذا طهرت طافت منه واعتدت بما 


ا 


قال (قلاس مبره)4.وييذا اديت افق لأله رشصة ورج واسناذة 


0 الؤسائل +1 7/484 أبواب الطواف مقع ؟: الكلق 8146 7 
(؟) الوسائل :١7‏ 67 / أبواب الطّواف ب 86ح .١‏ 
(6) الوسائل :١*‏ 04 / أبواب الطّواف ب 0 ح ١‏ 


متصل. وأمّا الحديث الأوّل أي مرسل إبراهيم بن إسحاق فاسناده منقطع ."١‏ 

فردفكه الضدوق كو الصركة سو اء نه قنك المر 6 بف النضت و اقيلة اغناة ١‏ غيل 
صحيح ابن مسلم . 

وقد ذكر الشيخ هذه الصحيحة وقال إِنّْا حمولة على النافلة !"لما تقدّم منه!". أن 
طواف!الفويقنة فى اتتهى عن النضك عب عل صاعية انان من ا لدو فو له 
في النافلة البناء عليه . 

وتوضيح ما ذكره الشيخ: أنه قد تقدّم!! أنه متىق نقص طواف الفريضة عن النصف 
وأحدث الطائف وخرج ليتوضاً بطل طوافه. 

وإذا كاقيغة النصق اغقل ها مقى :وبق عليه والمسالة 'غين خلافية: 

وذكرنا أن ذلك كثير الابتلاء والتحقق في الخارج فإذا بطل الطُواف بالحدث 
الأصغر يبطل بالحيض بالأولوية القطعية فانّه لا يقصر عن النوم أو الريح. على أن 
الفضل باخخيض لاعكلو من سبائن الأجدات» 

مضافاً إلى ذلك أنه يكف في البطلان عدم التوالمي والفصل الكثير بين الأشواط لأَنّْ 
الحيض أقلّه ثلاثة أيّام. فالروايات الدالّة على بطلان الطواف بالحدث تكون قرينة 
على حمل هذه الصحيحة على طواف النافلة» فها ذكره الشيخ من الحكم بالبطلان هو 
الصحيح . 

المسألة الثانية: نفس المسألة السابقة مع عدم سعة الوقت لهام الطواف أو 
استئنافه وهذه المسألة تدخل في المسألة التى تقدّمت وهي ما إذا حاضت المرأة قبل 
الأعراء ولاس وهو الطراف إن أن يك بزمان :الج برظائي كاذ دوق هد 
الصحّة والاعتداد بما مضى حقٌ في هذه الصورة, فانٌ الظاهر من ذكره صحيح ابن 


.55١ :'7 الفقيه‎ )١( 

.178٠ / التهذيب 6:/ا9”‎ )١( 

(6) في التهذزيب ١١7:6‏ بعد الحديث 7817. 
(4) فى ص 1. 


الضّلاة فى التحس نايا از[ 0 


مطلقاً سواء تذكر بعد الصلاة أو فى أثنائها”'" 


غسل كفه مرة واحدة فى طهارتها. فلو كان قد اكتفى بالوضوء مرة واحدة بطلت 
صلاته لنجاسة بدنه 55 المراد بقوله: «تعيد الصلوات اللواق كنت صليتهن بذلك 
الوضوم يعيندة اتعي: إذ|الوضاً مره تائية :ول ركتق: رذ لك الوضوه بعينة طهرت كاده 
المتنجسة لتعدد غسلها فلا تبطل صلواته اللواق صلاهن بغير الوضوء الأول. 

وعلى الجملة لا تشويش في الرواية ولا اضطراب في متنها غير أنها مبتنية على 
عدم تنجيس المتنجس فلا مانع من الاستدلال بها من هذه اجهة. نعم. الرواية 
مخدوشة السند بسليان بن رشيد حيث لم يظهر أنه من هو ولم يعلم حاله ولعله قاض 
من قضاة الجمهور ومن أحد حكّامهم, ومثله إنما ينقل عن أئّة مذهبه لا عن أئمتنا 
(عليهم السلام) فلم يثبت أن الرواية منقولة عنهم (عليهم السلام) ومعه كيف يمكن 
الاعتّاد عليها في الاستدلال. نعم. إدراج الرواية في أخبارنا المدرجة في الجوامع 
المعتبرة قد يؤثر الظن بصدورها عن المعصومين (عليهم السلام) إلا أنه بحرد ظن 
والظن لا يغني من الحق شيئاً. فالصحيح ما سلكه المشهور في المقام من أن الناسي 
لاافرق في وجوب الاعادة فى حقه بين الوقت وخارجه. 

)١(‏ بفحوى الأخبار المتقدّمة الآمرة بالاعادة على الجاهل إذا التفت إلى نجاسة 
توبه أو بدنه في أثناء الصلاة. حيث إنها تدل على وجوب الاعادة عند نسيان النجاسة 
والالتفات إلمها في أثناء اللا تالا ولوية» لآن التسياق هى اموا يقبته وا 20 النسيك 
بالعلم . فالبطلان مع النسيان أولى منه مع الجهل هذا. على أن المسألة منصوصة كا في 
صحيحة ابن سنان المتقدّمة ١١‏ المروية عن كتاب المشيخة لابن محبوب حيث ورد فيها 
«وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف 
فاغسله وأعد صلاتك» وصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: 
«سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء. قال: ينصرف 


,.7730 فى ص‎ )١( 


3" مودس توماو فط اراز ام افقو دروو اوعض نووز ني اقرخ المناسسكة5؟ رن الحم 


مسلم والافتاء بمضمونه وعدم العمل بمرسلة إسحاق هو الحكم بالاتمام والاعتداد في 
كلنا الضوويين: كانت مسكنة من الاقاة آم لا. 

ولكن لايخنى أنه لايمكن الالتزام بما ذكره أصلاً حىٌّ لو فرضنا ورود صحيح ابن 
مسلم فى طواف الفريضة, فان غاية ما يستفاد من الصحيحة عدم مانعية الحيض 
وعدم اغغبار التوال .بين الأشواط :نوما جواز الاتقام حيٌّ بعد أعمال الحج فلا يستفاد 
منها. بل ذلك يحتاج إلى دليل آخر. 

وبعبارة أخرى كلامنا في مقامين: أحدهما: في مانعية الحيض . ثانهما: فى جواز 
التبعيض وعدم التوالي, ولا يستفاد الثاني من صحيح ابن مسلم. بل تدخل المسألة 
في مسألة عدم تكن الحائض من الطواف برأسه. فلو وافقنا الصدوق في الصورة 
الأول وهي تمكن الحائض من الاتهام لا نوافقه في هذه الصورة وهي عدم تمكنها من 
الاتقام. 

المسألة الثالثة: ما إذا طرأ الحيض بعد أربعة أشواط . 

المعروف بينهم أن عمرتها تامّة. لأنّ الحيض حدث بعد تجاوز النصف فتأق بالبقيّة 
بعد الطهر. واستدلُوا بالروايات المتقدمة ١7‏ كرواية إبراهيم بن إسحاق وأحمد بن عمر 
الحلال. ولكن قد عرفت أَنّ الروايات كلّها ضعيفة, فان قلنا بالانجبار فهوء وإلا 
فتدخل المسألة في المسألة المتقدمة. وهى ما إذا حاضت المرأة قبل الطّواف, فنقول: 
إن لفك ناكا روا ينا عن لواقدضكا ان الر ايك ل لتر اذى التسنك قا لحودة 
ا أن تجمع بين الاستئناف لحصول الفصل وعدم التوالي وبين الاتمام, وها أن تأت 
بطواف كامل تنوي به الأعم من القام والإتمام, ولا تصل النوبة إلى العدول إلى الإفراد. 

وأمّا إذا ضاق الوقت فالمشهور أيضاً الصحّة, فتتم طوافها بعد أعمال الحج 
والرجوع إلى مكّة. ولكنّ الأظهر هو البطلان وتدخل المسألة أيضاً في المسألة 
السابقة. وهي ما إذا حاضت بعد الاحرام ولم تتمكن من الاتيان بالعمرة قبل الحج . 

والمختار عندنا فيها هو التخيير بين أن تعدل إلى الإفراد وبين أن تسعى وتقصّر 


(0) فى ص 073١‏ ؟7. 


مسألة ؟9:: إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطّواف وقبل الاتيان بصلاة 
الطّواف صحٌ طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالهاء وإن ضاق الوقت 
سعت وقصّرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج (. 


وتقضي الطّواف بعد أداء مناسك الحج, والأحوط ها هو الاقام والاستئناف على 
النحو الذي مرٌ. 

)١(‏ هذه هى الصورة الثالثة. وهي طروء الحبيض بعد الفراغ من الطواف. وقد 
كو دين سكس 11 زا عوجي للطاؤندي فيض اللتعوي دانه روتر ينا فيل ان 
حدوث: الميكن ينين اريعة ا قو اكل اروس الطالان وك ف الأقيراط بيذ ان 
الحج. فجواز تأخيرها الصلاة أولى؛ لأن كلا منهما عمل مستقلء وإن لم نقل بذلك كما 
هو الصحيح عندنا فقتضى القاعدة ايضا عدم البطلان, إذ لا مقتضى لبطلانه بالحميض 
الطارئ بعده. 

نعم , يتحقق الفصل بين الطّواف والصلاة, ولا مانع إذا كان بأمر غير اختياري. كما 
إذا عجز من الصلاة كالمريض والكسير فتأت بالصلاة بعد ارتفاع الحيض.ء وإن أ يسع 
الوقت فتسعى وتقصّير وتأق بالصلاة بعد أعمال احج كما هو الحال في قضاء الطّواف . 

وام الخال الفضول: إل الأفراففياقظ عورم لان آدلة الشدول رودق ل نك 
يمن الطواف ل" الصلةة: 1 

ويكفينا في الحكم المزيور صحيح زرارة قال :سالك عن ام أة لافيت يبا لبك 
عاد در : تصلي الركعتين فقا : ليس علبها إذا طهرت إلا الركعتين وقد 


قضت الطّواف»27, 
ونحوها صحيح معاوية بن عمار'' ' فان مورده وإن كان حدوث الحيض قبل 
السعي ولكن إطلاقه يشمل قبل الصلاة وبعدها. 


.١ الوسائل 17: 408 / أبواب الطواف ب 88ح‎ )١( 


أ دنعف شيج 4ن ا موقيو خبطا وو طاكواع الت م لا زو اه بد لحر اس المناسك 99“ / الحج 

مسألة 4:: إذا طافت المرأة وصلّت ثم شعرت بالحيض ول تدر أنّه كان قبل 
الطّواف أو قبل الصلاة أو في أثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة, بنت على صحّة 
الطّواف والصلاة١"‏ وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة وضاق الوقت. سعت 
وتقاوت ب أخرة: الضلذة ال أن تطوو :وقة عت عمرعيا : 


ويؤيّدهما رواية أبي الصباح الكناني''' والمستفاد منها أن الحيض غير ضائر بالاتصال 
ولا يوجب البطلان. وقوله: «ليس علبها إلا الركعتين» ظاهر في أنّ الطواف طواف 
الفريضة . 


بق الكلام في أمرين : 

أحدهما: أنه لا فرق بين كون الحيض ظاهراً وبين كونه واقعياً مخفياً كأيّام 
الاستظهار. فانٌ المرأة محكومة بالحيض في أَيّام الاستظهار. 

ثانهم|: ما ذكرناه للحائض من انقلاب حجتها إلى الإفراد أو تأخير الطّواف إلى ما 
بعد أعمال الحج وأداء المناسك مشروط بعدم تيقن المرأة ببقاء حيضها إلى زمان الخروج 
من مكّة, وأمّا إذا علمت يبقاء حيضها إلى زمان الخروج من مكّة, كا إذا حاضت في 
السابع من ذي الحجة وكانت عادتها عشرة أيّام وتعلم بأنّ القافلة لا تنتظرها هذا 
المقدار من الزمان؛ فلا ريب فى أنْا غير مشمولة للروايات الدالة على تأخير الطواف 
وقضائه بعد أعمال الحج أو على الانقلاب إلى الإفراد. فان موردها القكن من قضا 
الّواف بعد الحج , أو التمكن من إتيان العمرة المفردة والخروج إلى التنعيم » فاذا علمت 
بعاء المميقن الى زماة نفك من الطراقب و لاهن المدووت ال القصهم تعفر 
المفردة فاللازم علها الاستنابة. وتدخل المراة حينئذ في عزو انهم لآ برد نميه 
الطواف برأسه كالمريض والكسير ونحوهماء فتستنيب لجميع الطوافات الثلاثة. 

)١(‏ لقاعدة الفراغ, لأا تشك في صحّة العمل السابق وعدمهاء ولو فرضنا أنّها 


)١(‏ الوسائل :١7‏ 408 / أبواب الطّواف ب 88 ح ؟. 


الطّهارة في الطُواف المندوب د11 0000121 ا 
مسألة 55:: إذا دخلت المرأة مكّة وكانت متمكنة من أعمال العمرة ولكها 
أَخّرتها إلى أن حاضت حتّى ضاق الوقت مع العلم والعمد, فالظاهر فساد عمرتها 
والأحوط أن تعدل إلى حم الافراد ولا بدٌ لها من إعادة الحج فى السنة القادمة(". 
مسألة 50:: الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة'' فيصح بغير طهارة, 


كانت غافلة حين العمل فالقاعدة لا نجري. ولكن يجري استصحاب عدم الحيض . 
وربما يتوهم معارضة استصحاب عدم الحيض باستصحاب عدم وقوع الطواف أو 
الغلؤة ا تنام ا لحهنى: 

وفيه: أَنّا قد ذكرنا في محله١"‏ أنه لا حال لهذا الاستصحابء لأن استصحاب عدم 
وقوع الطّواف إلى زمان الحيض لا يثبت وقوع الطّواف حال الحيض إِلَا بالمثبت فلا 
أثر لهذا الاستصحابء فالاستصحاب الأوّل وهو استصحاب عدم الحيض جار بلا 
معارض ونحكم بالصحّة بضيّ الوجدان إلى الأصلء فانّ الطّواف متحقق في الخارج 
وجداناً والحميض مر تفع بالأصل . 

)١(‏ الظاهر فساد عمرتها في هذه الصورة, وكذا كل من أخَّر الطّواف عالماً عامداً 
حى ضاق الوقكم وقد نقذه ١!‏ أن أدلة لاتقلاب وآدلة يهواز تأ ين الطواف لاتشيمل 
التأخير العمدي.ء وإنما تختص بالتأخير العذري, فعليه الحج من قابل, والأحوط 
العدول إلى الافراد وإعادة الحج في السنة القادمة كا في المتن. 

)١(‏ للروايات المستفيضة منها: صحيحة محمّد بن مسلم «عن رجل طاف طواف 
الفريضة وهو على غير طهورء قال: يتوضأ ويعيد طوافه. وإن كان تطوّعاً توضاأ 


)١(‏ راجع مصباح الأصول ": ٠٠١‏ التنبيه الثامن: الأصل المثبت. 
)0 فى ص .١"‏ 


8" امام الع وي لتر اتات 1 

مسألة 147: المعذور يكتق بطهارته العذرية كانجبور والمسلوس, أمّا المبطون 
فالأحوط أن يجمع مع القكّن بين الطر افو ستيه والاسكانة وو اما اياف 
فالأحوط ها أن تتوضأ لكل من الطّواف وصلاته إن كانت الاستحاضة قليلة 
رآن تختسل قينا واحد ا لا وتعوضا لكل هنبيا" ان كانت الامفحاضنة متورفل: 
وأمّا الكثيرة فتغتسل لكل منهما من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة 
بالأصغرء وإلا فالأحوط ضمّ الوضوء إلى الغسل(". 


وصلى ركعتين» ١‏ إذ لا صلاة إلا بطهور. ولم يرد في الطواق: ذالفسيل وز الحخلب 
والحائض الطواف فيا إذا كان دخوطما في المسجد أو اللبث فيه جائزاً لها كموارد 
اكور واللتوقصى روديو 11لا يمي لا الطرافه لخرة الدعول هلها ولد 
م يكن الدخول او اللبث حرما لا دليل على مانعية الجنابة واالحيض في الطواف 
ادر 

)١(‏ الطهارة المعتبرة في الطّواف كالطهارة المعتبرة في الصلاة تشمل الطهارة الترابية 
والمائية بجميع مراتبهاء كالوضوء أو الغسل الاختياري منها أو الجبيري مثل الكسير 
ونحوه. 

نعم في خصوص المبطون كلام فقد ذكروا أنه يستنيب في الطّواف وقال في الجواهر 
ولعل الفارق النصء وإلا فالقاعدة تقتضى جواز الاكتفاء بالطهارة الاضطرارية كسائر 
درك 1ل عدار لذأ يقن زووارانك كدج تين لصميحة ونا رارق قال ٠.١‏ النيكاوة 
يرمي ويطاف 00 غنذا؟! ولاتويب أن الأضوط لد أن يطوف بنفسه مع 
الطهارة الاضطرارية. وان يستنيب . 

ولكن الظاهر كفاية طوافه بنفسه, لأنّ الظاهر من النصوص هو المبطون غير 


50 الوسائل 0/641 / أبواب الطوات نبي سم . 


(؟) الجواهر ٠31:١/ا؟.‏ 
(5) الوسائل :١7‏ 95" / أبواب الطواف ب 45 ح 1. 


القادر على الطّواف بنفسه كالمريض العاجز عن الطواف بالمرة» وذلك بقرينة عطف 
المبطون على الكسير في النص أوّلاً. فانٌ المراد بالكسير هنا الذي يطاف عنه. من 
فود عن الطواقاءنا مركيو للا فيل وكوي المراند به مطلق الكشهر حي الندف 
يتمكّن من الطّواف كمن كسرت يدهء وبقرينة عطف الرمي على الطّواف ثانياً ‏ مع 
أنه لايعتبر الطهارة في الرمي - يعلم أنّ المراد بذلك من يعجز عن إتيان العمل. بل 
ومن عطف الصلاة على الطواف ثالثاً حيث يظهر أنّ المراد هو العاجز عن أداء 
الأعمال. وإلا فطلق المبطون غير عاجز عن الصلاة. 

إن .يكنا الأستتاذ ف ستاسكة خغطت المسلوين عل الميطون الول بيظين لنا 
وجهه. فان المذكور ف الروايات هو المبطون. فالواجب على المسلوس 0 يعمل 
بوظيفته المقررة له وطهارته العذرية كافية. 

وأمّا المستحاضة فلا شك في أنه يجب عليها الطواف. إذ لا مانع للها من الدخول في 
المسجد بعد ان تعمل بوظيفتها المقرّرة لهاء وأمًا بالنسبة إلى اعتبار الطهارة ف طوافها 
فقد ورد فى صحيح عبدالدحمن بن أب عبدالله قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن المستحاضة أيطؤها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ - إلى أن قال - وكل شىء 
بيدأت يه التداقة اللراخا نووسها لكلف ليع الا قاذ التيضياف فق ان الها ره 
المعتبرة في الطّواف بعينها هي الطهارة المعتبرة في الصلاة, وأن ما يستحل به الصلاة 
يستحل به الطواف, وأنّ الطّواف كالصلاة في الحاجة إلى الطهارة, فلا يجوز لها الاتيان 
بالطواف بلا طهارة من الوضوء أو الغسل. وحيث إنّ المستحاضة على أقسام وكيفية 
طهارتها مختلفة, فاللازم عليها إتيان ما عليها من الوظائف المقررة لها في كل قسم 
لأجل الطواف وصلاته, فان كانت قليلة فتتوضا لكل من الطواف والصلاة. 


.7147 دليل الناسك (المتن):‎ )١( 
7 (5"الؤسائل 55358 7 ايوات الطواف ينيد اللا‎ 


فى عي و عا ا واج كد له ا ادا المع اننا 3 رز الجن 

الثالث من الأمور المعتبرة في الطّواف : الطهارة من الخبث, فلا يصح الطّواف 
مع نجاسة البدن أو اللباس, والنجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من 
الدرهم لا تكون معفواً عنها في الطّواف على الأحوط (". 


وأمّا المتوسطة فتغتسل غسلاً واحدأ لما وتتوضأ لكل منهماء وإن كانت كثيرة 
فتغتسل لكل من الطُواف والصلاة ولا حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر 
وإلا فتتوضأً أيضاً بناءً على المشهور. ولكن على المختار عندنا فلا حاجة إلى الوضوء 
لاغناء كل غسل عن الوضوءء وإن كان الأحوط ضمٌّ الوضوء إلى الغسل. فحال 
الطّواف حال الصلاة. بل لو فرضنا أن هذه الرواية الصحيحة لم تكن فالأمر كا بِيّنا. 

بيان ذلك: أن ابتلاء النّساء بالاستحاضة كثير. ولا ريب أن الاستحاضة حدث 
والطّواف غير ساقط عنها ويعتبر فيه الطهارة؛ ولم يذكر كيفية طهارة المستحاضة 
وطوافها في نصوص المقام مع كثرة الابتلاء بهاء ولا يمكن إهماها كا لم يهملوا كيفية 
طواف الحائضء فيعلم من هذه الأمور والقرائن بعد ضم بعضها إلى بعضء أن حكم 
المستحاضة ما ذكرناء وأن حال الطواف حال الصلاة فتديّر في المقام. 

)١(‏ المعروف بين الفقهاء اعتبار الطهارة من النبث ف البدن واللباس. وعن ابن 
الجنيد كراهة الطّواف في ثوب أصابه الدم 7" وعن ابن حمزة كراهته مع النجاسة في 
توبه أو بدنه'" ومال إليه في المدارك تضعيفاً للرواية الدالّة على ذلك 7". 

أقول: النصوص الواردة فى المقام ثلاثة : 


أحدها: ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب قال: «سألت أبا عبدالله (عليه 


)0010( حكاه عنه فى المختلف ١33:‏ 5. 
0 الوسيلة: .١0/7‏ 
(9) المدارك 7:8 .١١‏ 


السلام) عن رجل يرى فى ثوبه الدم وهو في الطّواف. قال: ينظر الموضع الذي رأني 
فيه الدم فيعرفه م بخرج ويغسله م يعود فيتم طوافه»!'! والدلالة واضحة ولكن 
السند ضعيف بمحسن بن أحمد الواقع في السند, فانّه ممن لم يوثق. 

تاتهاة:مارواة الصلاوق باسنالة عن يونس بن يعقوب قال ارقلك لأى عيداة 
(عليه السلام): رأيت فى ثوبي شيئاً من دم وأنا أطوف, قال: فاعرف الموضع ثم 
اخرج فاغسله. ثم عد فابن على طوافك»!" ودلالته تامّة. وأمّا السند فعتبر عندنا 
لأنّ الحكم ابن مسكين الواقع فى طريق الصدوق إلى يونس وإن لم يوثق في الرجال 
ولكنه من رجال كامل الزيارات فيكون ثقة فتكون الرواية معتبرة, ولكن السكّد 
صاحب المدارك حيث لايرى وثاقته فيكون الخبر ضعيفاً عنده. ولذا استشكل في 
الحكن الدبو "ا 

الثها: مرسل البزنطي عن بعض أصحابه عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: 
«قلت له: رجل فى ثوبه دم مما لاتجوز الصلاة في مثله. فطاف في ثوبه, فقال: أجزاه 
الطواف ثم ينزعه ويصلى في ثوب طاهر»!؟) وهو دال على عدم مانعية النجاسة وعدم 
اعتبار الطهارة ولكنّه غير قابل للمعارضة لضعفه بالارسالء فالمعتمد إِنما هو موثق 
يونس على طريق الصدوق. 

وأقاعنا ابشدل العكه المذكووهالنبوى المعرزوف»زرالطواق«نا نيك صزلةة) 8اقزيد 
أن النوي ل يتبتك من طرقنا : 


50( الونائل اقش 7 آبوات الطوافوه اقم 17 العنين 17514 قال 
الفقيه ؟: 585 / .1١١87*‏ 

.1١7:8 المدارك‎ )0( 

(4) الوسائل 744:97 أبواب الطواك ب 67ل" 

(0) سنن الدارمي ؟: 64., سأن النُسائي 0: ؟؟؟. 


فض لح لججأز_6565252_2ٌ0000000606ا ااا 0000 اا 
مسألة 7417: لا بأس بدم القروح والجروح فما يشق الاجتناب عنه. ولا تجب 
إزالته عن الثوب والبدن في الطواف, كما لا بأس با محمول المتنجس, وكذلك 
نجاسة مالا تتم الصلاة فيه ('. 
مسألة 598: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم مها بعد الفراغ من 
الطّواف صم طوافه, فلا حاجة إلى إعادته. وكذلك تصح صلاة الطّواف إذا لم 
يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها!". 


)هده اكسالة تسمل عل أمرين: 

أحدهما: لا فرق في النجاسة بين النجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من 
الدرهم وبين غير المعفو عنها. إذ لا دليل على الاستثناء في الطواف, ومقتضى إطلاق 
الموثئق عدم الفرق بين الأقل من الدرهم والأكثر منه. كا أنه لا دليل على استثناء دم 
القروح والجروح إلا إذا كان بحيث يشق الاجتناب عنه ويشق على المكلف إزالته فانّه 
يصمٌ الطواف معه لنني الحرج, وكذا لا مانع من امحمول المتنجس حيٌ على القول 
بمنعه في الصلاة, لأنُّ الدليل منع عن الطواف في الثوب النجس ولا يشمل الثوب المحمول 
فانٌ الظاهر من قوله: رأيت في توبىي, الثوب الملبوس لا الحمول. 

ثانيهها: هل يختص المنع بالقوب الذي تتم فيه الصلاة كالقميص والجبّة والقباء 
ونحوهاء أم يعمٌ الثوب الذي لا تتر فيه الصلاة كالتكة والجورب والقلنسوة؟ وجهان. 

الظاهر هو الأوّل. وذلك لعدم صدق الثوب بصيغة المفرد المذكور في النص على 
مكل الكة والقلسؤة واللتورت: وقوها وا حدق عليا الثنات: قار النوت بتصيررف 
إلى مثل القباء والجبّة والقميص ونحو ذلك ولا يصدق على الجورب والتكة والقلنسوة 
جزماً. ولا أقلّ من الشك فيرجع إلى الأصل المقتضي لعدم الاعتبار. 

(1) لايخ أن اعتبار الطهارة مشروطة بالعلم: وأمّا إذا طاف وصلى ثم علم 
بالنجاسة صم طوافه وصلاته . أَمّا الصلاة فواضحة, لأنّ النجاسة إِنما تكون مانعة في 


مسألة 49:: إذا نسى نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صم طوافه 
على الأظهر. وإن كانت إعادته أحوط. وإن تذكرها بعد صلاة الطَّواف 
أعادها (. 


الصلاة مع العلم, لحديث لا تعاد "١‏ ولروايات خاصّة فارقة بين الجهل والنسيان7". 

وا الطواق ةفل مسقا مس مواق ووتين 117 1 النفاسسة الوافبية كرو مان 
ولذا أ بالتناء: كل :طلو فهر الاععداد ها عضى :فيا إذا :غلم بالتجاسية فى الآ حول 
تحتمل. القزق بين الأختواط الستابقة واللاحفة: 

عل الشيكنتاعده الذليل عل الاعتبار عل الاطلاق لأن ناض اهن مانعية 
النجاسة بشرط العلم بها وأمّا لو لم يعلم بها فلا مانع. 

(10)توقنا ذكزقا'ق المسالة الشافة رظير الحال ف التسسان قات الطاهن سن التطن 
وانية :التبنا ةق صبورة الحلى هي '(ذا اثافية طلقا وقا نمب العامة مقي الشيية 
فى الدروس من البطلان فى صورة النسيان 2) كالصلاة ضعيف, وحمل الطّواف على 
الوالاةاق التعاسة الحمية لذ وبح له 1 غرفت 

بل لا يبعد دعوي إطلاق الموثق باعتبار ترك الاستفصال للجهل والنسيان. بخلاف 
العيلةة انه نا انقو ليطلة تنا اق التحابية القيسةة لاد له قاضة يوت امات 


فإذن لا فرق فى الحكم بالصحّة بين الجهل والنسيان. 


.١ أبواب القبلة ب 4 ح‎ / "١7:4 الوسائل‎ )١( 
.5١ المتقدّم فى ص‎ )( 
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أمكن التطهير أو التبديل أم ل 7". 

[1؟] مسألة :١‏ ناسى الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله فى وجوب الاعادة 
والقضاء (*#) (', ١‏ 

[8؟] مسألة ؟: لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلى فيه؛ وبعد 
ذلك تبيّن له بقاء نجاسته'" فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع 


ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ..»(. 

)١(‏ لاطلاقات الأخبار الدالة على أن ناسي النجاسة يعيد صلاته. 

(1) لا إشكال في أن نامي الحكم كجاهله, فان الناسي هو الجاهل بعينه إذ 
لا واسطة بين العالم والجاهل. حيث إن المكلف إما أن ينكشف لديه الشيء وإما أن 
لا يتكشف, الثاني هو الجاهل والناسي أيضاً كذلك لعدم انكشاف الحكم لديه إما 
لتقصيره وإما لقصوره. فكون الناسي داخلاً في موضوع الجاهل ما لا شبهة فيه. وإنما 
الكلام في أن حكنه أيضاً حكم الجاهل أو أن له حكداً بخص به ؟ وبما أنه ظهر ما تقدم 
أنه لا مانع من شمول حديث لا تعاد للجاهل غير الناسي فضلاً عن الجاهل الناسي 
فالأقرب صحة صلاته. إلا أن الحكم بالصحة يختص با إذا كان الناسي معذوراً كا 
كان هذا هو الحال في الجاهل غير الناسي . 

() فهل مثله يلحق بناسي موضوع النجس - لسبق علمه به - وإن كان جاهلاً 
في حال الصلاة أو يلحق بجاهله؟ الثاني هو الصحيح, وذلك لأنّ المستفاد من 
صحيحة زرارة المتقرّمة!' وما رواه أبو بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «إن 
أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه, وإن علم قبل أن 
بصلى فنسي وصلِّ فيه فعليه الاعادة»”" أن المناط في صحة الصلاة إنما هو عدم تنجز 


() هذا فما إذا لم يكن معذوراً وإلا فلا تجب الاعادة فضلاً عن القضاء. 
)١(‏ الوسائل 3١0 :١‏ / أبواب النجاسات ب 9ح ”.ب ١٠ح‏ 4. 
)5 فى ص .١ 1١17‏ 

(5) الوسائل 7: 277 / أبواب النجاسات ب 0 ح 7. 


0 امع لصا ا اه دا مدن تسيو اقرع المناييك 28 الحم 

مسألة :*٠٠‏ إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم مها أثناء الطّواف. أو 
طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطّواف. فان كان معه ثوب طاهر مكانه 
طرح الثوب النجس وأتم طوافه في ثوب طاهر. وإن لم يكن معه ثوب طاهر 
فان كان ذلك بعد إقام الشوط الرابع من الطُواف قطع طوافه ولزمه الاتيان بم 
بق منه بعد إزالة النجاسة, وإن كان العلم بالنجاسة أو طروئها عليه قبل إكمال 
الشوط الرابع . قطع طوافه وأزال النجاسة, ويأق بطواف كامل بقصد الأعم من 
القام والاتمام على الأحوط (). 


)١(‏ لو تذكر بالنجاسة وهو في أثناء الطواف؛ فان قكن من الإتهام في الطاهر طرح 
الثوب النجس وأتم طوافه في الثوب الطاهر ولا خاجة إلى الأعادة: لما عرفت من أن 
النجاسة الواقعية غير ضائرة؛ والظهارة إنما شي شرط ذكري. والمانع إنما هو النجاسة 
العلومة حيق الطرات» هذا ما لذ اشكال فيه 

نا الاششكال فيا إذا لم يكن له ثوب آخر وأنّه لايتمكن من التبديل. فقد نسب 
الى خماعة منهم الشهيد'١)‏ وتبعهم الأستاذ النائينى!؟ا (قدس ميره) التفصيل بحن 
التجاوز عن النضصف وعدمه. ف ففى الأوّل يزيلها ويبني ١‏ زوفي الخاني ماف كنا شعو 
الخال ق :عدون اورف ف العاف 8 اله الأول هل هذا التتفضيل فى النسجاسة 
الخبثية , والروايات إِفّا وردت في الحدث والحيض. وفي بعضها ورد التعليل بأ نهنا 
زات على النضف ؛ وقد غرفت فها تقدم أن روايات الحيض المفصّلة ضعيفة: وأمًا في 
ال حدث فالتفصيل صحيح للنضوص ؛ ولكن قياس الخيث غليه بلا موجب : 

بلى موثق يونس المتقده!'! مظلق فن خيث التجاوز غن النصف وعدمه. ولكن مع 
ذلك الأحوط إعاذة الطواف قاضداً بها القام والأقام خٌ نخرج من الخلاف 


(1) الدروس 1: .1١8‏ 
(؟) ذليل الناسك (المتن): 17؟. 
(9) فى ص .3١‏ 


الرابع : الختان للرجال, والأحوط بل الأظهر اعتباره فى الصبى المميز أيضاً إذا 
أحرم بنفسه. وأمّا إذا كان الصبى غير مميز أو كان إحرامه من وليه فاعتبار الختان 
فى طوافه غير ظاهر. وإن كان الاعتبار أحوط (". 


)١(‏ يشترط فى جه الطر اش الجا كان اومتدونا أن يكون الرجل ل 
خلاف بين الأصحاب. ويدل عليه عدّة من الروايات. وفى بعضها التفصيل بين 
لجل والتساع: 

فنها: معتجرة ابن سدير «عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن اختقن أيحح 
قبل أن يختتن ١‏ قال: لأ. ولكن بيدأ بالسنة»(١),‏ 

ومنها: معتبرة معاوية بن عار عن أبىي عبدالله (عليه السلام) قال: «الأغلف لأ 
يطوف بالبيت» وله 9 أن تطوف المرأق» 0" 

ومنهبأ: صخيخة خريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : برلا اك أن تطوف 
المراة غير المخفوضة,. فأمًا الرجل فلا يطوف إلا وهو مختثن» 7". 

ومنها: رواية إبراههم بن ميمون «في الرجل يسلم فهريد أن يخج وقد حضعر الح 
الصنى المميز الذي يطوف بنفسه وبين الصى غير المميز الذي يطاف به فيغتبر فى 
الأول دون الثاني . 


(0:05981) الوسائل 77١:17‏ / أبواب مقدمات الطّواف ب 97 ح 4. 1 ". 
(4) الوسائل ؟١: 757١‏ / أبواب مقدمات الطواف ب 77 ح ؟. 


وف لل24 ا ا 

مسألة :"0١‏ إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً ميزاً فلا يجتزئ 
بطوافه ١‏ فان لم يعده مختوناً فهو كتارك الطّواف يبري فيه ماله من الأحكام 
الاثنة : 

ماله 5 إذا استطاع المكلّف وهو غير مختون, فان أمكنه الختان والحج في 
سنة الاستطاعة وجب ذلكء وإلا آَخّر ا حج إلى السنة القادمة, فان لم يمكنه الختان 
أصلاً لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج. لكن الأحوط أن يطوف 
بنفسه في عمرته وحجِّه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه ويصلى هو صلاة الطّواف 
بعد طواف النائب!"!. 1 


وذلك لأنّ الظاهر من المقابلة بين الرجل والمرأة المذكورة في الروايات وإن كان 
ثبوت الحكم لمطلق الذكر لا خصوص البالغين. ويكفينا فى ذلك صحيح معاوية بن 
عمار فانّ المذكور فيه الأغلف وهو أعم من البالغ والصبي. ولكن مع ذلك لايمكن 
الحكم بالتعميم والالتزام باعتباره في الصبى غير المميز. لأن موضوع النهي في 
الروايات هو الشخص الذي يطوف بنفسه ويكون مامورا بالطواف بنفسه. وامّا الذي 
يطاف به ولا يطوف بنفسه فلا 3 له بالطواف. إذ المفروض أن التكليف بالطواف 
متوجه إلى الول الذئ يطاف به فقتضى الأضل عدم الاغتبار بالنسبة إل الصى غير 

اقا لفك حم لتنا الشتوريط يضاق الشوط وكا ند ل يطفن 

(؟) إذا استطاع الأغلف يجب عليه النتان في نفس سنة الاستطاعة إن أمكن 
لوجوب مقدّمة الواجب عقلا كسائر مقدمات الواجب, وإن لم يتمكن من ذلك لضيق 
الوقت ونحوه يوْخْر الحج إلى السنة القادمة. وذلك لعدم تمكنه من الحج في هذه 
السنة. لأنّ الحج يجب فيه الطواف والطواف مشروط بالختان فهو غير متمكن منه 
ولا دليل على الاستنابة فى خصوص هذا الفرض. لأنّْ الاستنابة إنما تجب في فرض 


بينان العزير 5ب الطواف 1 [ [|[ [ز[ز[ز[ [ 000111 


اناس :هلان العودرة غال الطوا كل :الاحوطل 0 


الاستطاعة, والمفروض أن هذا الشخص غير مستطيع لعدم تكنه من مباشرة الأعمال 
في هذه السنة. 

مون ةيه د كرناه حن سكير دا و ابن سد ين اللنقانوة 013117 التناهم سنا أن 
الأمر دائر بين الحج والحنروج مع الرفقة وبين أن يختتن, ولكن لو اختتن لا يتمكّن من 
الحج في هذه السنة. فحكم (عليه السلام) بِأنّه لايحج ويبداً بالسُنّة أي بالختان 
المؤيدة برواية إبراهيم بن ميمون المتقدمة7". 

هذا فيا إذا كان متمكناً من النتان ولو في السنين القادمة, وأمًا إذا لم يكن متمكناً 
من النتان أصلاً للحرج والضدرر ونحوهماء فقد ذهب بعضهم إلى سقوط الحج عنه 
بالمرة لعدم كونه مستطيعا . 

وفيه: أنه لا وجه لسقوط الحج, فانٌ الاستطاعة المالية كافية فى وجوب الاستنابة 
نظير المريض الذي لايرجو زوال مرضه., فلا وجه لسقوط الحج عنهء فيدور الأمر 
بين وجوب الحج غلنهوااطوا نيفين انكتاق لسقوط الشرظ عيكة. وبين أن يي 
للطواف فيدخل هذا في المرتبة الثالئة للطواف من الطواف بنفسه أو إطافته أو الطواف 
عنهء ومن المعلوم أنّ الاطافة به أيضاً طواف صادر منه فيتعين الثالث. لأن مقتضى 
الاطلاق اعتبار الخنتان في الطّواف فهو غير مأمور بالطواف بنفسه. فيدخل تحت 
عنوان من لا يستطيع الطواف. والأحوط أن يطوف بنفسه غير مختون ويطاف عنه 


ع 


ايضا. 


)١(‏ المعروف وجوب ستر العورة في الطّوافء وناقش فيه بعضهم وذهب إلى العدم. 
والبقدل النسيو و التيوض المعو قالطو اق يا ليق ميلذتع "ارو اكتوكين نايت 


.١ 0 في ص‎ )5( ١ )١( 
1 708 (لااتينق الداكس 47 1ك رسن التاق‎ 


م سوا مهد ساود و وود و ف تجا امور مكدو اداو رلته تاقري المناييلفه 69 7 المج 


فو رقنا زرو عله سناد اللقفيون المع وال الاخبار. 

والعمدة فى المقام الروايات الناهية عن الطواف عرياناً' وهى مروية بطرق كثيرة 
دنا ومن 1لا "اولك هيع ضعلة ادن 1301 تا كدر متظافرة 00 
شعواء يل عن كيف الام ١‏ ارونو التوائر مين ظبر يفنا وطاريق يقد 
المذاهبت7". 

ولكى لأفكن الاسبدلا لمجا لوعو منقل القووة و الطراقئ لآ النسنة بين 
الغراء :سان العورة عموء .من توه الآن المرادبالعريان فى ل يكن لأبسا التتوتف 
ويمكن أن يكون الشخص غير عار ولابسأ للنوب وعورته مكشوفة. كبا إذا كان في 
ثوبه ثنقب تظهر عورته منه, كا يمكن أن يكون الشخص مستور العورة وهو عارء كما 
داس كوه بيده آو عشيسن اد طين ونحو ذلك. وقد اعتبروا في الطواف ستر 
العورة لا اللباس, فيظهر الفرق بين الستر في باب الصلاة وفي الطّوافء فانٌ المعتبر في 
الصلاة هو الستر باللباس ولا يكفي يحرد ستر العورة, والمعتبر في الطّواف هو ستر 
العورة بائ نحو كان ولو بيده أو بالحشيش ولا يعتبر اللباس قطعاً . للاجماع على 
صحّة طواف الرجل عارياً مع ستر عورته, وهذه الروايات لو فرض صحّة أسانيدها 
لا بد من حملها على الاستحباب . 

وبا جملة : لا دليل على اعتبار ستر العورة في الطّواف, وما دلّ عليه هذه الروايات 
الكثيرة وهو اللبس فى الطوات:قهوغين واعب وما ذهب اليه القبور شن وعوت 
عن العوووة ل مدل عليه هده الزواباكة: 


فا ذهب اليه بعضهم من عدم وجوب ستر العورة في الطُواف هو الصحيح, وإن 
كان الأحوط الستر كما فى المتن. 


1 الوسات 1172م سف ناوا الطواقدت 181 
6 سان الترمدي 6: 71 »:, مستدرك الحاكم ل 
() كشف اللّتام 6 .4١08:‏ 


ستر العورة في الطواف 1 1 1 1 ز 1 ز ز 2 0 اا 


ويعتبر في الساتر الاباحة. والأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلى فيه!1). 


)١(‏ قد عرفت أنه لا دليل على اعتبار ستر العورة في الطّواف, ولكن بناءً على 
اعتباره لا بدٌ أن يكون الساتر مباحاً وإلا بطل طوافه, لأنّ الستر المأمور به لا يمكن 
أن يكون بالحدّم. والحرام لا يكون مصداقاً للواجب, فاذا كان الساتر حرّماً ومغصوياً 
حرج عن كونه مأموراً به. 

وأمّا إذا كان غير الساتر مغصوباً وحرّماً أو لم نعتبر الستر فهل يبطل طوافه أم لا 
باعتبار تصصرفه فيه ؟ ظ 

ببتني ذلك على ما ذكرنا في الأصول في بحث اجتاع الأمر والنبي"' وهو أن مورد 
الأمر والنبي إن كان متحدأ في الوجود فلا يمكن التقرب به لعدم إمكان التقرب بالحرام. 
وإن كان متعدداً وإن اقترنا في الوجود الخنارجي فلا تسري حرمة أحدهما إلى الآخر, 
كالصلاة وغضية اللباس :فا الضطلاة عبارة عن الأذكاربوافعال بقاضةا وسرمة توه 
خارجى وإن كان مقارناً للصلاة لاتسري إلى الأذكار والأفعال. لعده اناده 
00 00 اققرنا خارجاً. ولذا لم نستشكل في صحّة الصلاة إذا كان غير الساتر 
مغصوياً. 

وربما يقال بحرمة الطواف, لأنّه مقدمة للتصرف فى الثوب المغصوب. لأنه يتحرك 
بتحرك الشخص وبطوافه حول البيت. ظ 

ولكن قد ذكرنا في المباحث الأصولية أَنّ الأفعال قد تكون توليدية كالقتل والتطهير 
والتنجيس ونحو ذلك. فان الصادر من الشخص نا هو الذبح ونحوه أو الغسل بالماء 
وإلا فنفس القتل وزهاق الروح لا يصدر من الفاعل, وكذلك الطهارة لاتحصل من 
الفاعل وإِمًا المقدمات تصدر منه, والقتل يترتب على الذبح ويتولد منه. فاذا نينا عن 
القتل فبالمتفاهم العرفي يكون إيجاد المقدمات كالذبح محرماً. 


)١(‏ راجع محاضرات في أصول الفقه ؟ : ١70‏ وبعدها. 


2 -- تن ا اا ا ل ل ل 2 
تعتير فى الطّواف اقوة سبعة : 
الأوّل: الابتداء من الحجر الأسود. والأحوط الأولى أن يمردٌ بجميع بدنه على 
جميع الحجر. ويكني في الاحتياط أن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطُّواف من 
الموضع الّذى تتحقق فيه امحاذاة واقعاً على أن تكون الزيادة من باب المقدمة 
العلية 7 


وَامًا إذا ل ريكق الافعال: توليديا بل كانت موببات الغلة والمعلول كخركة التويب 
بحركة البدن, فإن كلا منههما يتحرك بالحركة الدورية حول الكعبة المعبّر عنها بالطواف 
فان جسم الانسان يتحرك بدوران البدن حول البيت, وكذلك الثوب يتحرك بحركة 
البدن والطواف حوله. فالعلة لحركة الثوب والتصرف فيه إنما هي حركة البدن حول 
البيت والطّواف بهء والحدم عا هو حركة الثوب والتصرف فيه. ولا مقتضى لحرمة 
خركة انين و الطواق كول البيع فده جرمة المقدنة عرنة د المقدمة كا حقق ف 
الأصول7", فالحكم بالبطلان يختص با إذا كان الساتر مغصوباً كما عرفت. 

ثم إن بقية شرائط الصلاة وموانعها لااتكون معتبرة في الطُّواف. وذلك لأن بعضها 
لايكون معتبراً قطعاً كالتكلم والضحك والطمأنينة, والبعض الآخر لا دليل على 
اعقباره كليس غير الما كول ول الميقة او لبنيا ولبس: الذهب وهكذاء ا لا دليل 
على اعتبار ذلك سوى النبوي المعروف الذي عرفت ضعفه”", وإن كان الأحوط رعاية 
مثل هذه الشروط . 

)١(‏ لاريب في وجوب البدأة بالحجر الأسود والختم به. ولم يقع فيه خلاف بين 
المسلمين قاطبة. وجرت عليه السيرة القطعية المتصلة إلى زمان النئّ (صلى الله عليه 
والغويابا والاكة التضومين (عليي الساذة): 


)اق عاحترات:ق: اضول النمة 1 ونا 
(0) في ص 58. 


الثانى: الانتهاء فى كل شوط بالحجر الأسود ويحتاط فى الشوط الأخير 
بتجاوزه عن الحجر بقليل, على أن تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية١".‏ 


ولو كان البدأة أو الانتهاء بغيره جائزاً لظهر وبان ولنقل من الأنُة (عليهم السلام) 
فالحكم مقطوع به ولا نقاش فيه أبداً. 

وبدل عليه مضافاً إلى ما تقدم: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه 
السلام) قال: «من اخختتصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى 
الحجر الأسود» ١‏ فانّه صري الدلالة على اعتبار البدأة والختم بال حجر الأسود. 

ثم" إنّ المستفاد من النص والسيرة وطواف النّ (صلِّ الله عليه وآله وسلّم) راكباً 
هو الاتداء:والاتقياء بد عقدان الضدق العرق .ولا بعتي سرون ضيغ انوا يلائة 
بالحجر. بأن يحاذي أقدم عضو من أعضائه للحجر كا توهّم, ولذا اختلفوا في تعيين 
اول ره وأقدم عصو من البلدنء وأ ذه هل هو الأنف أو البطن أو إبهام الرجلء وربما 
اخدلف الا شخاصى. السنةة ان <لقدوالة عاعة لل اذلف عاد تل المتضي حمق 
الحاذاة والبدأة بالحجر والختم به عرفاً. وأن يد أُوَّل جزء من بدنه عليه في الطواف 
فلو بدأ بالطواف من الحجر الأسود ولم يكن أوّل عضو من أعضائه من مقاديم بدنه 
محاذياً للحجر بحيث ل ير جميع أجزائه وأعضاء بدنه بالحجر صمّ طوافه. لصدق 
البدأة أو الختم بالحجر بذلك عرفاً. 

نعم . الأحوط الأولى أن يمد بجميع أعضاء بدنه على جميع الحجر. بأن يقف دون 
الحجر بقليل من باب المقدّمة العلمية فينوي الطواف من الموضع الذي تتحقق امحاذاة 
واقعا ويكون الزائد لغوا. 

)١(‏ قد ظهر حال هذا الشرط مما تقدم في بيان الشرط الأوّل فلا موجب للاعادة. 


." ح‎ "١ أبواب الطّواف ب‎ / 7017 :١7 الوسائل‎ )١( 


3 لاحن ووو لمت باتو موا لازو رز ماو ليزي لقتعي اياف 71 الي 

الثالث: جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف, فاذا استقبل الطائف 
الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره. أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها. 
أو جعلها على المين فذلك المقدار لا يعد من الطّواف, والظاهر أنّ العبرة في جعل 
الكعبة على اليسار بالصدق العرني كما يظهر ذلك من طواف النيّ (صلى الله عليه 
وآله وسلّم) راكنا والأولى المداقة في ذلك ولا سما عند فتحى ا ااغيل وعدد 
الأركان 7( . 1 


)١(‏ هذا الاشتراط وإن لم يصرح به في الروايات ولكنّه لا خلاف فيه بين المسلمين 
كافة. وقد قامت عليه السيرة القطعية تأسياً بانبي (صلْ الله عليه وآله وسلّم) والأعة 
المعصوعيق اقلنيح السلاة) نيت يكو بخلافه أمراً سكرا عند المسلعين»:ولى كان 
جائزاً اظهر وشاع, ولوقع من أحدهم ولو مرّة واحدة, ويؤكّده عدّة من الروايات: 

منها: صحيح معاوية بن عمار «إذا فرغت من طوافك وبلغت 0-0 الكعبة وهو 
بحذاء المستجار دون الركن المانى بقليل فابسط يدك على البيت إلى ان قال ثم ائت 
اجون ال سودي 

وفى صحيحة أخرى له «ثم تطوف بالبيت سبعة أشواط إلى أن قال _فاذا انتهبيت 
إلى مؤخر الكعبة وهو المستجار دون الركن الهاني بقليل في الشوط السابع فابسط 
يديك عل الأرض والضق دك وبطنك بالبيت:- إلى :أن قال.ب ثم استقيل الركتن 
الهاني والركن الذي فيه الحجر الأسوط واختتم به»!" وغيرهما من الروايات: فانّ 
روطن افيا عل الكو عل السنا هفات الترفب اللزيوويق الروآنات سدع 
أن يطوف على يساره دون يمينه ىا هو واضح. 


(١(؟)‏ الوسائل :١١‏ 46" 87 / أبواب الطواف ب 71 ح 4: 4. 


إدخال حجر إسماعيل فى المطاف ا ا 
أن يدخل فيه 7" 
الخامس: خروج الطائف عن الكعبة وعن الصفة الَْتى في أطرافها المسماة 


بياذ رو ان 19 


(10ازهذا أرقا أمر عمال عله عند الملدين والتصوض فيه مقط 17 

نعم . وقع الكلام في أمر آخر وهو بطلان أصل الطّواف أو شرطه لو اختتصر في 
الطواف ودخل فى الحجر. وذلك لاختلاف الروايات. وسنتعرض إلى ذلك عن قريب 
إن شاء الله تعالى . 

(؟) لآزبي ولا قنك.ق لازو كوة الطؤاف خول البيك»فلابد أن يكوق البيت 
- يف بتامه مطافاً. فاللازم أن يجعل الشادّروان' داخلاً في المطاف. لأنّ الشاذّروان 

س البيت وقاعدته, فلايصح الطّواف داخل الكعبة, وكذا لو طاف من فوق 

الاذ روات 

ونعا ره الخوعية ل بذ أكون الظاتقه كخارمها من السك دوهي الننا د وزا ف فلو 
طاف داخل البيت أو من فوق الشاذّروان بطل طوافه براسه وال حكم بالنسبة إلى 
اليك واضح. 

واكا بالفية ال العادرؤان فالمعروقه ا سدع اباس النيك وق عذاتة ومن ننس 
جدار الكعبة كما جاءت بذلك الآثار التاريخية. وهو القدر الباقى من أساس الحائط 
بعد عمارته أخيرا. 

ولو شك في دخول الشاذروان في البيت وعدمه فالأصل أيضاً يقتضي جعله مطافاً 


لوت 8167 أبؤاي الطو اقم عن انا تار 

(؟) الشاذّروان _-بفتح الذال - من جدار البيت الحرام. وهو الذي ترك من عرض الأساس خارجاً 
ويسمّى تأزيراً لأنّه كازار للبيت. مجمع البحرين 1" : ]١87‏ والكلمة فارسية. شادروان 
دابالدال المهملة ب'زير كتكرشاى عزارشا :زا كوينن: برهان قاطع [7: ١7177‏ ]. 


الصّلاة في النّجس ناسياً ا اذ 0 
فلا يجب عليه الاعادة والقضاء. وكذا لو شك فى غهاسته ثم تبيّن بعد الصلاة أنه 
كان نجساً" وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت 


النجاسة حاطاء كما هو مقتضى قوله: «فصلى فيه وهو لا يعلم» ولم يقل: لم يعلم . فكل 
من صل فى النجس وهو غير عام به ولم تتنجز النجأسة في حقه يحكم بصحة صلاته 
وإغا يستثنى من ذلك خصوص من نسي موضوع النجاسة, وبما أن من غسل ثوبه 
واعتقد طهارته غير عالم بنجاسة توبه ولم تتنجز نجاسته عليه فى حال الصلاة ولا 
يصدق عليه عنوان الناسي قطعا فلا محالة يحكم بصحة صلاته, هذا. 

على أنّ المسألة منصوصة لحسنة ميسر قال «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): آمر 
الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فاذن هو يابس؟ قال: 
أعد صلاتك . أما إنك لو كنت يلت أنه ل يكن هران شيخ امت مر جيه 
بالك كسرع توبك بومليت قدا ظور عدم زرال التجاسة عه تحب إغادنيا 
وني لا مغاركن لافلا فتاض من العمل عل طيقها..واما الآمن بالاغادة عمل 
تقدير أن غسله غيره كما في صدرها ‏ فهو في الحقيقة تخصيص في الأدلة المتقدمة 
النافية للاعادة عن الجاهل بموضوع النجس. ومرجعه إلى الردع عن العمل بأصالة 
الصحة الجارية في عمل الغير بحسب البقاء وبعد اتكشاف الخلاف, لا بحسب 
الحدوث والابتداء وإلا لم يجز له الشروع في الصلاة فيه, ولا دلالة في الرواية على 
عدم جواز الشروع بل فيها دلالة على الجواز. وعَحْ الجملة أن صدر الحسنة إما أن 
يحمل على ما ذكرناه من عدم جواز الاعتاد على أصالة الصحّة في عمل الغير بعد 
انكشاف الخنلاف: وإما أن يحمل على استحباب إعادة الصلاة وغسل الثوب حينئذ. 

)١(‏ ما أفاده (قدس سره) من الحكم بصحّة الصلاة في مفروض المسألة وإلحاقه 
بصورة الجهل بموضوع النجس وإن كان كا أفاده. لما تقدّم من أنّ المناط في الحكم 
بصحّة الصلاة في النجس عدم تنجّز النجاسة حال الصلاة, بل قدّمنا سابقاً أن 


.١ ح١8 الوسائل *: 58 / أبواب النجاسات ب‎ )١( 
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السناسن: أن يطوف بالبيت سبع مرات ١!‏ متواليات عرفاً ولا يجزئ الأقل 
من السبع. ويبطل الطّواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأق. 


عرف جف الي عليه, وذلك لأنّه لو أخرجه عن المطاف ولم يطف حوله لم يحرز 
كون الطواف طوافاً بالبيت, بعكس ما لو أدخله في المطاف. إذن فلابدٌ من إدخاله في 
الج سور تون لطر فوا ليمت يانه لقم ادام تهون لطر اندها يت 
ولذا لو فرضنا أنّ الكعبة الشريفة خربت بتامها (لا مح اللّه) يجب إدخال ما شك فيه 
من البيت فى المطاف, ولا بدّ من الطواف في مكان يحرز كونه خارج البيت. 

ودعوى كون الشاذروان من البيت وعدمه من قبيل الشك بين الأقل والأكثر 
والأصل يقتضى عدم دخوله في البيت, ضعيفة بأن أصالة عدم دخول الشاذروان في 
ل 02 00" 

نعم , وقع الكلام في البطلان وعدمه فها لو طاف من فوق الشاذروان, وأمّا أصل 
الحكم وهو جعل الشاذروان مطافاً فا لا خلاف فيه أصلا. 

)١(‏ بلا خلاف فى ذلك بين المسلمين والحكم به وحدى وعنة معاي ويكن 
استفادته من عدّة من الروايات الموجودة في أبواب متفرقة والَت لايبعد دعوى تواترها. 

منها: الأخبار البيانية لكيفية الحم (". 

ا : الروايات الواردة في من شكٌ فى عدد أ: توا لطر افت رسن الس 1 

ويخنا: الزوانات الآمرة بالاعادة اذا زان شوطا عل سبغة اشوا 17 


ومنها: الروايات الواردة في القران بين أسبوعين!*) وغير ذلك من الروايات الكثيرة. 


)١(‏ الوسائل 7١7:1١‏ / أبواب أقسام الحيمٌ ب ؟. 
ومنت 4517 0 اواك الطوا فم 0م 
الو ا 81 ارا واف الطرا مي ا 
ريمت 83:1 ابروا الطواقت و 


الطُواف بين الكعبة والمقام ا ا[ 1 ا 


مسألة .: اعتبر المشهور في الطّواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهم 
(عليه السلام) ويقدّر هذا الفاصل بسنّة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع, وبما أن 
حجر إسماعيل داخل فى المطاف فحل الطّواف من الحجر لا يتجاوز سنّة أذرع 
ونصف ذراع, ولكن الظاهر كفاية الطّواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً. ولا 
سما لمن لايقدر على الطواف في الحد المذكور. أو أنه حرج عليه. ورعاية الاحتياط 
فع الفكن أولى [", 


واخا :افقاو التوال :بين الاأشراظ :قلأ الطواف عمل واتعد تمر كن من سواط 
سيك ور ولعي كلم شوك كمال قاذ + فعا لهال ميا رز :لا غزال» والفمول: أو اعد 
المركيع يق كر انر من دلة كالضتلاة او اللر كفن :ا حداه يها زله كالطوزا فال كب 
من الأشواط إذا اميه ته الخررق إعنانه معوالبا مو يدوق فصل يين الأ خراد بولقلا 
يصدق العمل الوانعه المأمور يدغلل يها ايكيا إذا أن بتضوظ من الطاق 2 بعد 
عقر ساعاة أن بشوط اح كا نهو الال :بق الضلاة والأذان.والافامةه ربل حى 
العقود وغير ذلك من الأعمال المركبة. وما ذكرنا ظهر اعتبار التوالبي في نفس الشوط 
الواحد ولا فلا يصح الطواف. 1 

)١(‏ المعروف والمشهور بين الأصحاب وجوب كون الطواف بين الكعبة وبين المقام 
مراعياً ذلك القدر من البعد فى جميع أطراف البيت حقٌٍ جهة حجر إسماعيل, ولذا 
يضيق المطاف حينئذ من تلك الجهة ويكون قريباً من سمّة أذرع ونصف ذراع. ويقرب 
في سائر الجوانب بسئّة وعشرين ذراعا ونصف ذراع. 

وجل كل مذهب المتديورهاارواة الكلنى عن عتد ون مداه قال :رسيا لثة قن 
جة ادرف لبيك الذى بع تحرج عتنة ل رعو _طائنا باليت» فاه كان لانن فلن 
عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما 
بين المقام وبين البيت. فكان الحد موضع المقام. فن جازه فليس بطائف, والحد قبل 
اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلّها. فن طاف 


3 000 0000 211030 
اعد رمن لو عه | كان من عقل ار :ذلك كا و اتنا تند ليع قار داه علاقنيجا سيت 
انه طاف في غير حد ولا طواف له( والرواية صريحة في مذهب المشهور ولكنّها 
ضعيفة سنداً. لأن في طريقها ياسين الضرير وهو غير موثق, وقد ذكرنا غير مرّة أن 
الاضبارغنا لا أمناس لهعتدنا: 

ونسب إلى ابن الجنيد أنه جوّز الطواف خارج المقام ومن خلفه عند الضرورة9" 
وعن الصدوق الجواز مطلقاً ولو اختيارا”". 

ويظهر الميل إليه من الختلف!* والتذكرة!" والمنتبى!'! ىا يظهر الميل من صا 
المدارك”", وهو الصحيح. 

ويدل عليه صحيحة الحلبي قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الطّواف 
خلف المقام. قال: ما أحب ذلك وما أرى به بأساً فلا تفعله إِلآ أن لاتجد بسدّاً»!8) 
وصريح الرواية الجواز على المرجوحية الي تر تفع عند الاضطرار؛ فلا بأس بالعمل 
مها كبا عن الصدوق الإفتاء بمضمونها. 

فالمتحصل: أنّ الطواف بالنسبة إلى البُعْد والقُذْب إلى الكعبة غير محدّد بحد. بل 
العبرة بصدق الطّواف حول البيت عرفاً وإن كان خلف المقاه. 

نعم . لو طاف بخارج المسجد كالشوارع امحيطة بال مسجد أو نفس المسججد ولكن في 
نكا افيد ةا عن الكة عبيق ل يمدق عليه الطرافك بعزل ايت لاض نه 
فطع . ظ 
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الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج 
مسألة :"٠5‏ إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته 
الاعادة, والأولى إِتَام الطّو اف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تحجاوز النصف7". 


)١(‏ إذا خرج الطائف عن المطاف فهل يصح طوافه أو يبطل أو فيه تفصيل؟ 

قد يفرض أنّ الطائف يخرج عن المطاف ويدخل في الكعبة. وقد يفرض خروجه 
عن مدور المطاف إلى الخنارج . 

أمّا بالنسبة إلى الداخل فلا إشكال في البطلان في الجملة ويعيد ما أق به من 
الأشواط . وهل هذا حكم على الاطلاق أو يختص با إذا لم يتجاوز النصف؟ 

المشهور هو التفصيل بين التجاوز عن النصف وعدمه, فان دخل الكعية قبل 
التجاوز من النصف بطل طوافه وعليه إعادته من أصله. وإن دخل إلى الكعبة بعد 
التجاوز من النصف فيبنى على طوافه ويعيد نفس الشوط الذي أقى به.داخل الكعبة. 

ولكن هذا التفصيل لم يرد في شيء من الروايات: بل صحيحة ابن البختري تدل 
على البطلان على الاطلاق فعن أبي عبدالله (عليه السلام) «في من كان يطوف بالبيت 
فيعرض له دجول الكغبة فدخلها. قال: يستقبل طوافه» ١‏ فائما واضحة الدلالة على 
البطلان على الاطلاق: سواء دخل الكعبة قبل التجاوز من النصف أو بعذه . 

ولكن في صحيح الحلبي حكم بالبطلان فيا إذا دخل البيت قبل التجاوز من النصف 
كما جاء عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة 
أضواط م وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع ؟ قال: يعيد طوافه. وخالف 
السنّة»!". وفي مرسلة ابن مسكان قال: «حدثنى من سأله عن رجل طاف بالبيت ' 
ظواف الفريضة ثلاثة أشو شواط, ثم وجد خلوة اك : نقض (يقضي) 
طؤافة وتخالن البكة فليعق) 1 
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مسألة :#".٠8‏ إذا تحجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى 
المقدار الخارج عن المطاف, والأحوط إقَام الطّواف بعد تدارك ذلك المقدار م 
إعادته . والأحوط أن لامِدٌ يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلى جدار 
الكعبة لاستلام الأركان أو غيره(". 

ولو كنا نحن وهاتان الروايتان فقتضاهما البطلان في خصوص صورة الدخول قبل 
التجاوز من النصف,. وامّا إذا دخل إلى الكعبة بعد التجاوز من النصف فالروايتان 
ساكتتان عن حكمه ومقتضى الأصل هو الصحّة. 

إلا أن مقتضى صحيح ابن البختري هو البطلان مطلقاً ولا مقيّد لإطلاقه. 

وأمّا الروايتان. فقد عرفت أَنَّها لا تدلان على البطلان في فرض الدخول بعد 
النجاوز من النصف, فلا تدل الروايتان على البطلان ولا على الصحّة, فالمرجع خينئذ 
إطلاق صحيح ابن البختري. 

فالظاهر هو البطلان بالنسبة إلى الدخول إلى البيت. سواء كان قبل التجاوز من 
النصف أو بعذه . 

)الآويب فق ملي فلت فل الشاذوؤان توطنا ره كنواقة لا سيب ذلك 
المقدار طوافاً للبيت . فانه لو ثبت كون الشاذروان من جدار الكعبة ومن انين 
البيت فالأمر واضح. فانّه حكوم بحكم البيت نفسه. ولو شك في ذلك فالشك كافٍ في 
الحكم بالبطلان, لعدم إحراز الطواف بالبيت. وأصالة عدم كونه من البيت لا تثبت 
اق طوافه بالسية: 

هذا بالنسبة هذا المقدار الذدى:طاف :من فوق الساذووان» وأما بالتسبة إلى. اضل 
الطّواف فهل يحكم ببطلانه أء ا 

الظاهر هو الثاني إذ لم ينبت كون الشاذروان من البيت. ولو شك فى ذلك فالدخول 
في الشاذّروان والتسلّق عليه لا يوجب البطلان. لعدم صدق الطواف من داخل البيت 


مسألة :١"7‏ إذا دخل الطائف حجر إساعيل بطل الشوط الَّذى وقع ذلك فيه 
فلابدٌ من إعادته والأولى إعادة الطّواف بعد إتَامه. هذا مع بقاء الموالاة, وأما 
مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان وإن كان ذلك عن جهل أو نسيانء وفي 
حكم دخول الحجر التسلّق على حائطه على الأحوط. بل الأحوط أن لايضع 
الطائف يده عل حائظ الحجر أيضا 07. 


عليه, وما دلّ على المنع من الدخول في البيت حال الطواف منصرف عن التسلّق على 
الشاذروان. فالظاهر بطلان المقدار الذي تسلّق عليه لا بطلان بقيّة الأشواط التى م 
يكن غل القالارزوان شعليه قدا ره ذلك المقداو الى سكن عل الا روانبوالاً خوط 
تام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم إعادته من أصله. 

وهل اله أنعة يدم حال الطواق صل الجر الأسوة أو ال عدار الك لابعلا 
الأركان أو غيرها أم لا؟ 

اختلفت كلاتهم في ذلك؛ بل حصل الاختلاف من عالم واحد كالعلامة7". 

ووجه الاشكال: أن الطواف هل يلزم أن يكون بتام بدنه أو يكف بمعظم بدنه ؟ 
فان اعتبرنا تام البدن فلا يجتزئ بطوافه هذاء لأن يده خرجت عن المطاف, وإن قلنا 
بكفاية الصدق العرفي والاكتفاء بمعظم البدن فد اليد إلى جدار الكعبة أو الحجر غير 
غائن:ق الضدف المذكور: 

ولا ريب أن هذا الصدق غير قابل للانكار كما في الطّواف في غير الكعبة. ولكن 
الأحخوط انفجبابا هو التزلة. 

)١(‏ لاريب في عدم جواز الدخول فى حجر إسماعيل حال الطّواف. وهل يبطل 
طوافه راس أو بيبطل ذلك الشوط الذي وقع فيه ؛ فيه كلام. ففي صحيحة معاوية بن 
عمار «من اختصر فى الجر الطواف فليعد طوافه»! وظاهرها بطلان الطواف من 
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وفى غيرها من الروايات أنه يعيد ذلك الشوط . فتكون هذه الروايات قرينة على 
أنّ المراد بالطواف في صحيحة معاوية بن عمار هو الشوط . حيث أطلق الطّواف على 
الشوط في غير واحد من الروايات. 

فالأظهر كفاية إعادة الشوط الذي دخل فيه إلى الحجر وإن كان الأحوط إعادة 
أضل الطواف: 

وأَمّا التسلّق على حائط الحيجر فيظهر من الأصحاب أنه حكوم باليجر وألحقوه 


أقول: إن كان مضمون الروايات هو جعل الجر مطافاً فالالحاق في حله, لأنّه 
كالبيت في لزوم جعله مطافاً فلايجوز التسلّق عليه, ولكن المذكور في الروايات هو 
المنع عن الدخول في الحيجرء وبالتسلق على حائطه لايصدق الدخول في الجر 
فالالحاق مشكل . 

ولكن احتّال كون الحائط من اليجر وأنّه مبني على الجر -كا هو غير بعيد - 
نع التسلّق عليه. لوجوب إدخال حجر إسماعيل في المطاف. فالاحتياط بترك 
التسلّق على حائط الميجر في حله . 

وأمّا وضع اليد على حائط الحيجر حال الطّواف فقد ذكروا أنّه لايجوز, لأن يعض 
بدنه يكون فى الحجر. ولا يمكن إثباته بدليل, ولا يقاس بوضع اليد على جدار الكعبة 
أو الشادّروان» لأنّ الطائف لابدٌ له أن يطوف بتام بدنه حول البيت, وإذا وضع يده 
على الكعبة لايصدق عليه أنه طاف بقام بدنه. ولكن الأمر في الحيجر ليس كذلك 
وليس المأمور به الطّواف حول الحيجرء بل الممنوع دخول الطائف في الحيجر. وبوضع 
اليد على حائط الميجر لا يصدق عليه الدخول في اليجر. 

وأوضح من ذلك إشكالاً: ما ذكره بعضهم من أنه لاهس جدار اليجر, لما عرفت 
أنّ الممنوع شرعاً هو الدخول في ذلك وغير صادق على وضع اليد على الجائط أو 
مسّهء حي لو فرضنا أن الطرف الأعلى من الحائط أقل عرضاً من الأسفل. كما لو 
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مسألة 017": إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من 
دون عذرء فان فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته إعادته. وإن ل تَفْتَ 
الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط إتام الطّواف ثم إعادته ."١‏ 


فرض بناء الحائط على نحو التسنيم, وإن كان الغالب في عمارة الجدران والحيطان هو 
المساواة والمحاذاة ولو كان متفاوتاً فيسير جدًا . 

وأشدّ من ذلك إشكالاً ما ذكره الأستاذ النائيى فى مناسكه من أنّ الأولى أن ل 
يصل أصابع قدمه بأساس الحيجر”"'. فانٌ الأعاك انين ما هو خارج عن الميجر 
لأنّ الطرف الظاهر الأسفل من الحائط خارج من الميجرء فلا مانع من ذلك أصلاً 
بعد .لو فرقنا 01 الواهعي دل اللبهر مطافا . 

هذا كله بالنسبة إلى خروج الطائف عن المطاف ودخوله إلى الكعبة أو الشاذروان 
أو الحجرء وأمّا خروجه عن المطاف إلى الخارج فذكره في المسألة الآتية. 

)١(‏ المشهور بين الفقهاء أَنّه لو خرج الطائف من المطاف إلى الخنارج عن غير 
عذرء فان كان قبل التجاوز من النصف يبطل طوافه. وإن كان بعد التجاوز من 
النصف يبنى على طوافه ويرجع ويأتي ببقية الأشواط . 

وتفصيل الكلام يقع فى مسائل ثلاث: 

الأ ولى : الخروج قبل النصف مع فوات الموالاة العرفية» ففي مثل ذلك لا ينبغي 
الشك في البطلان. لأنّ الطواف عمل واحد يعتبر فيه الموالاة بين أجزائه, ولا فلا 
بلحق المنوع اللاضسق الوه الشابق. 

ويدل على ذلك مضافاً إلى ما ذكر: صحيح أبان بن تغلب عن أب عبدالله (عليه 
السلام) «في رجل طاف شوطاً أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة,. قال: إن كان 
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طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن»١!‏ فانه دال على البطلان 
بالخروج عن المطاف وقطع الطواف. ولا نحتمل دخل الشوط أو الشوطين في الحكم 
بالبطلان» بل المستفاد منه أن العبرة في الحكم بالبطلان بقبل التجاوز من الننصف 
فالحكم بالنسبة إلى ما قبل النصف واضح. وأمًا إذا تجاوز النصف فلا يمكن الجزم 
بشمول الدليل له. 

الثانية : الخروج قبل التجاوز من النصف مع عدم فوات الموالاة. ىما اذا حرج 
وقطع طوافه ثم رجع سريعاً بحيث لا يخل بالموالاة. نظير ما لو جلس أو وقف في 
أثناء الطّواف يسيراً. فني مثل هذا الفرض لا يكن الحكم ببطلان الطّواف مع قطع 
النظو عق ذليل خاضبالضندق الطواقن الاعف خل دلق وقةه النضل بيذ المقذار 
غير ضائر في صدق الطواف الواحد عليه ولا يخل بالهيئة الاتصالية العرفية. 

نعم . إطلاق صحيح أبان المتقدم يشمل هذه الصورة أيضاً, لأنّ المذكور فيه 
الخروج لحاجة ولم يذكر فيه مقدار الخروج وأنّه كان على حدٌ ينافى الموالاة أم لا 
مقتضى إطلاق النص فساد الطواف وإن م تفت الموالاة. 

الثالثة: ما إذا خرج عن المطاف بعد التجاوز من النصف, فقد يفرض أنّ الموالاة 
لاتفوت وتكون اطهيئة الاتصالية محفوظة. فنى هذه الصورة لا شك فى الحكم 
بالصحّة. إذ لم يرد دليل على البطلان بمجرد الخروج. وأمّا إذا فاتت الموالاة فالمشهور 
ذهبوا إلى الحكم بالصحّة وذكروا ان دليل لزوم الموالاة خصص فى هذه الصورة» فيقع 
الكلام فى دليل الصحّة. 

فقد يستدل بأدلّة الخروج للتطهير فما إذا أحدث في أثناء الطّواف, وكذلك استدلٌ 
بأدلّة جواز الخروج للحائض إذا طرأ الحيض في الأثناء . 


وفيه : أنه قياس لا نقول به. 


1 الإساكل 216 سر 7 أبوات الطواقكني اس قا 


الخروج عن المطاف جاتحم انق او تمن ونا ان لقم اردع ووه انود واس ام ا 017 
مسألة 08.: إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج ويتطهّر ثم يرجع ويتم 

طوافه على ما تقدّم, وكذلك الخروج لازالة النجاسة من بدنه أو ثيابه. ولو 

حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً 


نعم ورد في بعض روايات الحائض تعليل الصحّة بِأنْا زادت على النصف'! فربما 
النصف, ولكن موردها الخروج الاضطراري لا الاختياري الذي هو حل الكلام. 
على أنه قد تقدّه!" أن هذه الرواية ضعيفة السند. 

نعم . في صحيح صفوان قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) الرجل يأ أخاه 
وهو فى الطواف, فقال: يخرج معه فى حاجته ثم يرجع ويبني على طوافه»!" وهو 
قبل التجاوز من النصف أو بعده, ويخرج منه طواف الفريضة إذا خرج قبل التجاوز 
من النصف. لصحيح أبان بن تغلب المتقدم'' الدال على البطلان في طواف الفريضة 
إذا خرج قبل التجاوز من النصف, فيبق تحت صحيحة صفوان طواف النافلة وطواف 
وان قافك الموالاة: 

ثم إن في المقام روايات كثيرة تدل على جواز الخروج أثناء الطواف وقطعه اختياراً 
والبناء على ما قطعه , ولكنها بأجمعها ضعيفة سندأ للارسال أو غيره. والمعتبر منها انما 
هو صحيح صفوان وصحيح أبان بن تغلب وهما المعتمد وبهما الكفاية. 


.4 الوسائل 11: 400 / أبواب الطّواف ب 81 ح‎ )١( 
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م لوفو مان تاهجاوو منج نوو تمر مين اقوس العروة 17 الطيانة 
البيّنة بتطهيره ثم تبن الخلاف 07. 


الفحص غير لازم في مثلها فا ظنك بوجوب الاعادة حينئذء إلا أنه لم يكن محتاجاً إلى 
البيان لأنه بعينه من الجهل بموضوع النجس وم يقع إشكال في صحة الصلاة معه 
وهو بعينه مورد صحيحة زرارة المتقدمة «فان ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك 
فنظرت فلم أر فيه شيئاً ثم صلّيت فرأيت فيه. قال: تغسله ولا تعيد الصلاة»7". 

)١(‏ وذلك لما تقدم من أن المناط في عدم وجوب الاعادة جهل المصلي بنجاسة 
ثوبه أو بدنه حال الصلاة وعدم تنجزها عليه وهو متحقق في المقام. لعدم تنجز 
النجاسة الواقعية بقيام البينة أو غيرها من الأمارات على خلافها فلا كلام في صحّة 
صلاته. ونا المناقشة في ثبوت الطهارة باخبار الوكيل, فان الوكالة المعتبرة التي هي 
فق اتقو عخيضة بالأموو الاععبارئة الى مكنا العنقوو:والايقاعات::واها الأمونر 
التكوينية كالأكل والغسل والتطهير ونحوها فغير قابلة للوكالة, لأن أكل الوكيل مثلاً 
لتيكون أكلا للوكلة كا يكو يسدابيعا لتمحفيفة في الوك حبمي اللقة بغي 
الأمور التكوينية وغيرها فيقال: أوكل أمره إلى كذا. لهم نا نتوكل عليك فى 
أمورنا. فهو بمعنى الايكال والاحالة وخارج عن الوكالة الشرعية ولا يترتّب عليه 
اثارهاء وعليه فان كان الغاسل موثقاً وقلنا باعتبار خبر النقة في الموضوعات 
الخارجية, فلا حالة يكون إخباره عن طهارة الثوب معتبراً فلا إشكال في ثبوتها 
باخباره. ولكن ذلك لا يختص بالوكيل . وأما إذا أنكرنا اعتباره في الموضوع الخنارجي 
فلا يترتّب على إخبار الوكيل أثر ولا تثبت به طهارة الثوب إلا من باب العمل بأصالة 
الصحّة في عمل الوكيل, ولكنّك عرفت أنّ أصالة الصحة في عمل الغير غير بحزئة ولا 
مكتة بحة اتكنياق المتلآق عل نا امسلو اميم حمينة سبع لتقل قاذ يترا 
عليها سوى جواز الدخول في الصلاة فها علم بنجاسته سابقاً وأخبر الوكيل بغسله 
و تطهيره. 


.577 وقد تقدّمت في ص‎ .١ ح‎ 1١ الوسائل : 57 / أبواب النجاسات ب‎ )١( 


1 0000 ا 


وقد مر حكم طواف هؤلاء في شرائط الطّواف١".‏ 


)١(‏ الخنروج عن المطاف قد يكون بمجرّد الاختيار من دون 2 ضرورة تكوينية 
أو شرعييّة . وقد يكون لضرورة شرعيّة, وقد يكون لضرورة غير شرعيّة . 

آنا المخروج الاختياري فقد تقدّم أن مقتضى الجمع بين صحيح أبان وصحيح 
صفوان بطلان الطواف إذا خرج قبل التجاوز من النصف. وصحّته إذا كان الحخروج 
بعد التجاوز من النصف. 

3 إن رواية صفوان المتقدمة صحيحة لصحّة طريق الصدوق إليه ١7‏ وفي الطريق 
موسى بن عمر وهو ثقة على الأظهر لوقوعه في إسناد كامل الزيارات. 

وربما يتوهم أن هذه الرواية مرسلة, لأنّ الصدوق قال روي عن صفوان 
الجمال!", ولو قال روى فلان لكان مسنداً. وصحّة الطريق إنما تفيد في الروايات 
البود ةل اللرملة. 

ولكنّه توهم ضعيف جدّاً. إذ لا فرق بين التعبيرين, فانٌ الصدوق ذكر في المشيخة 
أن كل ما كان في هذا الكتاب عن فلان فقد رويته عن فلان. وهذا يصدق على كل 
من التعبيرين سوا قال روئ فلان أو روى عن فلان. 

ثم إن المراد بالحاجة المذكورة في الصحيحة لا يحتمل أن تكون حاجة خاصّة 
دخيلة في جواز الخروجء بل المتفاهم منها للانصراف الخروج اختياراً لحاجة عرفية 
ولاشتراء' تنس 

وأمًا الخروج لضرورة شرعية كخروج الطائف لأجل تحصيل الطهارة أو لحرمة 
بقائه ومكنه في المسجد الحرام للجنابة أو الحيض, أو الخروج لنجاسة بدنه أو ثيابه 
فقد تقّم حكم طواف هؤلاء فى شرائط الطّواف في ضمن مسائل . 


.58 الفقيه غ (المشيخة):‎ )١( 
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الخروج عن المطاف اس الدج جه ودار لولم لوو او با ب ا و 098 

ما بالنسبة إلى الطهارة الخبثية فقد اعتمدنا على معتبرة يونس بن يعقوب 
المتقدمة!'', وفى المقام رواية توافق مضمون معتبرة يونس من حيث البناء على 
الطواف من حيث ما قطع, غاية الأمر رواية يونس في نجاسة الثوب وهذه الرواية فى 
نجاسة البدن ولا نحتمل الفرق بين الامرين. 

نم إن هذه الرواية رواها صاحب الوسائل عن حبيب [بن ] مظاهر وزعم أن 
الدزول عفد فم عو ا ووضيةات امسن (عليه اللاة) قز ةسيب بن ] تار 
فتكون الرواية على ذلك ضعيفة للفصل الكثير بين حماد وحبيب بن مظاهر. ولا يمكن 
رواية حماد عن حبيب؛ لأنّ ماد من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) فالرواية 
مرسلة, وإن كان المراد بأبي عبدالله هو الصادق (عليه السلام) كما هو الشائع في 
الروايات»؛ وتفسير أبي عبدالله بالحسين من صاحب الوسائل ومن استظهاره من 
حبيب [بن ] مظاهر زعماً منه أنه حبيب بن مظاهر الشهيد في الطف , وإلا ففى الفقيه 
كلمة الحسين غير موجودة وإِمًا اقتصر على ذكر أب عبدالله (عليه السلام) فالرواية 
أيضاً ضعيفة, لأن حبيب [بن ] مظاهر غير حبيب بن مظاهر الشهيد المعروف. فهو 
رجل مجهول وليس له رواية واحدة في الكتب الأربعة غير هذه. فالرواية على كل 
تقدير ضعيفة: إِمّا بالارسال أو بجهالة الراوي. 

وأمّا الرواية» فهي ما رواه الصدوق باسناده عن حماد بن عمان. عن حبيب بن 
مظاهر قال: «ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطاً واحداً. فاذا إنسان قد أصاب 
أنفى فأدماه. فخرجت فغسلته, ثم جئت فابتدأت الطواف, فذكرت ذلك لأبي عبدالله 
اجون :ااذه قال قسن اصن كان يلش لك أن بو عل لنت 
ثم قال: أما أَنّه ليس عليك شيء»!" وفي الفقيه كلمة الحسين غير موجودة. 
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6053 عا ا ص لام واوا اجا لواب او نموي بقاوع المنابيك 76 الحج 

مسألة 09.": إذا التجأً الطائف إلى قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع 
أو وجع فى البطن أو نحو ذلك, فان كان ذلك قبل إقامه الشوط الرابع بطل 
طوافه ولزمته الاعادة» وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباق 
ويحتاط بالاتمام والاعادة بعد زوال العذر("). 1 


)١(‏ ما ذكر في هذه المسألة هو القسم الثالث من جواز قطع الطّواف, وهو الخروج 
لضدرورة خارجية كصداع أو وجع في البطن ونحو ذلك من العوارض الخارجية . 

والمشهور فيه هو التفصيل المتقدم بين بطلان الطّواف إذا قطعه قبل إقام الشوط 
الرابع وصحّته والبناء على ما قطعه إذا كان بعده. 

ما البطلان قبل التجاوز من النصف فالأمر كما ذكروه, ويدل عليه صحيح الحلبي 
عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثم اشتكى 
أعاد الطواف. يعني الفريضة»7". 

وأمّا الصحّة والبناء على ما قطع إذا طرأ المانع الخارجي بعد يحاوزة النصف, أي 
بعد إتَام الشوط الرابع, فيمكن الاستدلال لذلك بنفس صحيح الحلبي المتقدم بناءً 
على وجود كلمة «ثلاثة» في الصحيحة كا في الوسائل, لأن قوله (عليه السلام): «إذا 
طاف الرجل» وإن لم يكن له مفهوم إلا على نحو السالبة باتتفاء الموضوع. ولكن ذكر 
الوصف والتقييد بالثلاثة في كلام الإمام (عليه السلام) يكشف عن عدم سراية الحكم 
إلى جميع أفراد الطبيعة وأن لذكر الوصف أو القيد خصوصية ودخلاً في الحكم, وإلا 
لكان ذكر الوصف أو القيد لغواً. فالحكم بالاعادة وبطلان الطواف يختص با إذا طاف 
ثلاثة أشواط ونحوهاء ولا يسري الحكم بالبطلان في الأشواط الأخيرة, إلا أن لفظة 
«ثلاثة» غير مذكورة فى الرواية. بل المذكور في الرواية كا في الكافي «أشواطاً» "١‏ 
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الخروج عن المطاف 8 
فتدل الرواية على البطلان مطلقاً قبل التجاوز عن النصف أم بعده. ولذا تردد في 
التفضيل المزيور:ضاحب المذارك :نمال ال البطت هل الاطوى 1 

وقد يستدل للمشهور برواية إسحاق بن عمار «عن ان الحسن (عليه السلام) فى 
رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علّة لايقدر معها على إتام الطّواف. فقال: إن 
كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه» الحديث!". 

ولكنها فسيفة يديل بن ويادمعل اها احفية عن ذهب اللشهوزه لا نسم 
ذهبوا إلى جواز البناء على ما قطع وأنّه يرجع ويتم طوافه ويأق بالبقية, والرواية 
ندل عل الأ بالاكقائة »وانهر يطوق بعنه الأشواط الثلاتة الباقية تمن آخر: 

وقد يستدل هم بصحيح صفوان المتقدم”" الدال على جواز القطع طوعاً ولحاجة 
عرفية؛ فانّه إذا جاز القطع اختياراً جاز قطعه في الضعرورة النارجية بالأولوية 
القطعية. ولكن الاحتياط يقتضي أن يستنيب لبقية الأشواط كما في رواية إسحاق بن 
عر اللفستوع اتا اقمع | جنا بععروو ال هارو لفحيحة درا وريد اللارا 
برأسه من الأُوّل لصحيح الحلبي المتقده!؟. 

ثم إن المراد بالحاجة المذكورة في صحيح صفوان كما ذكرنا هو الحاجة العرفية على 
النحو المتعارف كالخروج بمقدار ساعة أو ساعتين ونحو ذلكء وأمًا إذا استوعب 
الخروج زماناً طويلاً وفصلاً كثيراً كيوم أو يومين فلا يشمله النص. فكذلك الخروج 
للضرورة الخنارجية, فا خروج للحاجة العرفية أو للضرورة التكوينية لابلٌ من 0 
يكون بمقدار المتعارف عادة, وأمّا الزائد على ذلك فلا يشمله النص. 

وبتعبير أوضح: أن مقتضى صحيح صفوان جواز الخروج عن المطاف للحاجة 
العرفية في مطلق الطّواف فريضة كان أو مندوباً. وصحّة الطواف واليناء على ما 
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4ه ا فسم تن اجا قوتعم مااع لم مفاوط امو كات نلا دون التو المقاسلت 3 «اللحخ 

مسألة :8٠١‏ يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء 
حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين. ولكن تلزمه الاعادة إذا كان الطّواف 
فزنقنة كاوها اق .ودبقوطا أوشوطنيوامًا اتا كان وده قلذنة شراط 
فالأحوط أن يأق بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من القام والاتمام7". 


قطعه. فاذا جاز ذلك للحاجة العرفية يجوز للضرورة بالأولوية. ومقتضى صحيح 
الحبى الوارد فيه خصوص طواف الفريضة؛ بطلان الطواف بالخروج عن المطاف 
للضرورة التكوينية الخارجية. فيدل على البطلان بالخروج لأجل الحاجة العرفية 
بطريق أولى فيقع التعارض. لآن مقتضى صحيح صفوان جواز الخروج للضرورة 
ومفتضى صحيح الحلبي عدم جواز ا خروج للضرورة. 

فيشكل الحكم بجواز ا مخروج للضرورة في طواف الفريضة فضلاً عن الحاجة 
العرفية. ولكن ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح, ولابدٌ من رفع اليد من إطلاق 
صحيح الحلبي؛ لأن معتبرة يونس بن يعقوب المتقدمة''" دلت على جواز الخروج 
للضرورة الشرعية وهي التطهير وإزالة النجاسة, فيجوز الخروج للضرورة التكوينية 
بالأولى, فيبق صحيح صفوان بلا معارض فيجوز المخروج في الضرورة الشرعية 
والتكوينية . 

)١(‏ قد ورد فى جملة من الروايات جواز الخروج من المطاف لموارد ذكرت في 
المتن, ولكتّها بأجمعها ضعيفة . وهي على طوائف : 

الطائفة الأولى: ما دل على جواز الخروج من المطاف وقطع الطّواف بعد خمسة 
أشواط ىا فى خبر أبي الفرج قال: «طفت مع أبي عبدالله (عليه السلام) خمسة أشواط 
ثم قلت إن أريد أن أعود مريضاً. فقال: احفظ مكانك ثم اذهب فعده. ثم ارجع فأتم 
طوافك» ١!‏ ونحوه ان م 
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الجلوس أثناء الطّواف 0 

]3 1 اعوة الحلوس أتناء الطواك [لاستراحة .دو لكن لأ رد أن مكوة 
مقداره كيت كا تتوكديه الموالاة العزفية :فان زادعل ذلق بيبطل طراقة ولدم 
الأنشكناف !3 


الثانية: ما دل على يحرد جواز قطع الطّواف وعدم وجوب الاستمرار في الاتيان 
بالأشواط. وأنّ الطُواف ليس كالصلاة فيحرمة قطعها. ولا يدل على جواز البناء 
والاعتداد بما مضى من الأشواط. ويدل على ذلك خبر سكين بن عمار عن رجل من 
استعافا يكن اا أحمد. ونحوه خبر أبي علبي صاحب الكلل37). 

الثالثة: ما دلّ على جواز البناء نافلة كان أو فريضة كما في رواية محمّد بن سعيد 
ابن غزوان عن أبيه عن أبان بن تغلب قال: «يا أبان اقطع طوافك وانطلق معه في 
حاجته فاقضها له. فقلت: إن لم أتم طوافي؛ قال: احص ما طفت وانطلق معه في 
جاحفي ١‏ وقين ذللبمن الزوابات الشعفة: 

والعمدة في المقام صحيحة صفوان وأبان”' والمتحصّل منهها جواز قطع النافلة 
والفريضة بعد التجاوز عن النصف. وقبل التجاوز عن النصف فيبق نحت صحيحة 
أبان الدالّة على البطلان. 

)١(‏ لاريب فى اعتبار الموالاة العرفية بين أشواط الطواف ولزوم التحفظ على 
المة الاتسالة بين الا شو اط لأ الطوا ق غيد ا :وا تع م كي هن ا زا ل 
يصدق عنوان الطواف على الأشواط السبعة إلا إذا أق بها متوالياً. فلو أق بشوط 
واحد ثم أى بالشوط الآخر بعد فصل طويل لا يصدق الطُّواف المأمور به على ما أى 
به. كما هو الحال في جميع الأعمال المزكبة من أجزاء متعددة, ولذا يجوز للطائف 
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,+ اجمودننه اط مكمه لوواو او ماسو ووم كني رع كايا 04 لم 
النقصان فى الطواف 

مسألة ١١"ا:‏ إذا نقص من طوافه عمداً. فان فاتت الموالاة بطل طوافه, وإلا 

جاز له الاتهام مالم يمخرج من المطافء وقد تقدّم حكم الخروج من المطاف متعمداً .١(‏ 


مسألة :"١‏ إذا نقص من طوافه سهواً. فان تذكره قبل فوات الموالاة ول 
بخرج بعد من المطاف أتى بالباق وصم طوافه 7" 


اللنلوسن: آتقاء الطواف للاستزاحة فقدان لاشوكبد الموالاة, القتطى القاعد» حيفز 
هو الموان:ولا:دليل .عل البطلذن: 

ويدل على الصحّة مضافاً إلى ما تقدّم صحيحة على بن رئاب قال: «قلت لأبي 
عبدالله (عليه السلام) الرجل يعيي في الطواف أله أن يستريم ؟ قال: نعم, يستريم م 
بقوم فيبنى على طوافه في فريضة أو غيرهاء ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه»!" 
وَمَن المعلوة أن الحلوس. أثناء الطؤاف للاستزاحة مول عل الجتلوين المتعار 
اليسير الذي لا تفوت به الموالاة ومنصرف إليه. 

ونحوه خبر ابن أبي يعفور عن أب عبدالله (عليه السلام) «أنّه سئل عن الرجل 
يستريم فى طوافه؟ فقال: نعم, أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها»!". 

)١(‏ لاريب فى بطلان الطُواف بالنقص العمديء ويتحقق ذلك بالخروج متعمداً 
عن لطا قوقل نكيل الأشتواط الشعة او «الفضل بين الأضواط فقداد تنوك بن 
الموالاة. فلا تكون الأشواط السابقة قابلة لانضام الأشواط اللاحقة إليها. ولا يصدق 
عنوان الطّواف على ما أقى به فلابدٌ من الاستئناف, وأمًا إذا لم يخرج من المطاف وم 
تفت الموالاة فلا موجب للبطلان. فان محدّد النقص متعمداً ويحدّد البناء على عدم 
الاتيان بالباقي آنأما غير ضائر فى صدق الطواف . 

(؟) لاريب في صحّة الطواف بالنقصان السهوي مالم يخرج عن المطاف ولم تفت 


." ١ أبواب الطواف ب 47 ح‎ / 788:١ الوسائل‎ )٠١)1( 


نقغيات الطراقة ا ا ا ا 100 


وأمّا إذاكان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فان كان المنسى 
رن و رع ع نما ور ا و ار 1 لسدره 
لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده. استناب غيره؛ وإن كان المنسي أكثر من 
شوط واحد وأقل من أربعة رجع وأتم ما نقص, والأولى إعادة الطّواف بعد 
الاتهام. وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الاقام ثم" الاعادة. 


الموالاة. للأولوية عن النقصان العمدي الذي قد عرفت عدم البطلان بذلك في هذه 
الصورة. 

وأمّا إذا خرج عن المطاف أو فاتت الموالاة فتذكر النقص. فان كان الفائت شوطاً 
واحداً ياتى به إذا تكن وإن لم يتمكن يستنيب. 

وول .فل كلا المكين. - أى الأتنان فته إن قكن الا يضيب د مفانا الل 
التسالم. معتبرة حسن بن عطية قال: «سأله سلوان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف 
باليت«ستة اشواط» كال ابو عبذات (غلية العلام) وك لاف سكة أشواط »قال 
استقبل الحيجر وقال: الله أكبر وعقد واحداً. فقال أبو عبدالله (عليه السلام) يطوف 
شوطاً. فقال سلوان: فانّه فاته ذلك حقٌ أى أهله أي رجع إلى أهله وبلاده قال: 
يأمر من يطوف عنه»37". 

وإن كان الفائت أكثر من شوط واحدء فتارة يفرض أن ما أنى به أكثر من المنسي 
وأخرى بالعكس. 

أمّا الأوّل كا إذا طاف خمسة أشواط ونسي إثنين مثلاً. فيرجع وأتم ما نقص 
وإن خرج عن المطاف أو فاتت الموالاة؛ لمعتبرة إسحاق بن عبار قال: «قلت لأبي 
عبدالله (عليه السلام): رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة 
فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت. قال: يرجع إلى البيت فيتم 
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1 اا المي اط ا وين « لوؤيس ا للكالعلن 3 ار ال 


الدّيادة فى الطّواف 
للرّيادة فى الطّواف حمس صور: 
الأولى: أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر 
فى هذه الصورة لا يبطل الطّواف بالزيادة7". 


طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بق»!'' فائما تدل على أن المخروج من 
الخلاف عت العا وز من :التحف أو نوات الو الكةتح مشصوها بالنظن ]ل عمو اذ تا كين 
السعي إلى الليل المستلزم للفصل الطويل غير ضائر فى الحكم بالصحّة وبانضام الباق 
إلى الأشواط السابقة . 


نعم . استشكل صاحب المدارك فى الحكم بالصحّة. وخصٌ ذلك با إذا كان المنسى 
شوطاً واحداً!'! ولأجل خلافه كان الأولى إعادة الطواف واستئنافه بعد. 

وما 'القان وهوينا اذا كان المنين اكتزعا اتبيه فتذكر قبل التجاوومن النضصت 
كا اذ الاق كلانة اعؤاط وبي ود كر الةتقالة ته اريفه اغيو ال ومتعكين اطادق 
معتبرة إسحاق بن عمار هو ال حكم بالصحّة فى هذا الفرض أيضاء ولكن المشهور ذهبوا 
إلى البطلان فى جملة من موارد قبل التجاوز من النصف, فكاً نّم استفادوا كبرى كلية 
الضف كد تسياناً «ولكن الأدله لأ تماعدهه:ولانذليل طم عل عتتارهوم ولذا كان 
الأولى والأأحوط إتيان الطّواف الكامل بقصد الأعم من الاتهام والقام. 

االاويت ف أنٌّالزيادة نما تتحقق باتيان الشوط بعنوان الطّواف, وأمّا إذا استمر 
فى مشيه من دون أن يقصد الزيادة كا إذا وجد شخصاً وأراد الاجةاع به فقصده 
والتقق به فيحصل له هذه الزيادة من دون قصد ونحو ذلك. فانه لا يصدق عليه عنوان 
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الرّيادة في الطّواف ل 
القاة# تيا عفان ال لاقن نقد عالة قبل الطواقة من إقان اعوط مقتية 
لالايكدا حي لللبهين :نوكا وسير قد كنظ العطو افن ومع فقا ل ركان بوكر انو غيل 
فان الطائف قد يمشى حول البيت قبل الوصول إلى الحيجر الأسود وقبل الشروع في 
الطو اف تقدطة لعرفة الميشر وكينية الأبقداء دقان ذلك لاعس مع الطواقف قطنا 
وكذلك المشي بعد الطّواف لغرض من الأغراض. 

وأمًا الزيادة بعنوان الطواف فالمعروف والمثهور بطلان الطواف بها ولو سبعض 
الشوط كبطلان الصلاة بالزيادة. واستدلّ على ذلك بروايتين: 

الأولى: معتبرة أبي بصير «عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض, قال : 
يعيد حقٌ يثبته» ورواه الشيخ أيضاً إلا أنه قال «حقٌ يستتمه»١".‏ 

وناقش السيّد فى المدارك فى سندها لاشتراك أبى بصير بين الثقة والضعيف 7" 
وؤافقة عماجب لخدا ف ذلك ”ا ولكن لم يوافقه ' أصل الحكم. ولكنا ذكرنا في 
كتاب الرجال أن أبا بصير متى أطلق يراد به يحيى بن القاسم وهو ثقة20). ومع 
الأغراض عن ذلك فهى سرةةبيتتهبوبيق ليث المرادى قانه ايها مكى .بيده الكنيه: 
وكل منهما ثقة فالترديد غير ضائرء وأمّا غيرهما وإن كان يكنى بأبي بصير ولكنّه غير 
معروف بهاء بل لم يوجد مورد يراد بأبي بصير غيرهما. 

أشكل السيّد فى المدارك ثانياً بأنّ الدليل أخص من المدعىء لأنّ الخير يدل 
على البطلان بالشوط الواحد الكامل فلو أنى ببعض الشوط فلا يشمله الخبر. 

واعدل المفبيون أيضاً 6) معتيرة عبدالله بن محمّد عن أبي الحسن (عليه السلام) 
قال: «الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت علبها. فعليك 
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(0) وهذه هي الرواية الثانية. 


الصّلاة فى التّجس ناسياً 1 0 


و 


وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلاً وشك في أنها وقعت على ثوبه أو على 
الأرض ثم تبيّن أنها وقعت على ثوبه. وكذا لو رأى فى بدنه أو ثوبه دماً. وقطع 
بأنه دم البق أو دم القروح المعفوء أو أنه أقل من الدرهم., أو نحو ذلك, ثم تبين 
أنه ما لا يجوز الصلاة فيه. وكذا لو شك في شىء!* من ذلك ثم تبيّن أنه مما 
لا وحمي ل لوجضن الدهل بالتحابنة لا عب فيا القعافة أن القغناء 107 


)١1(‏ مقتضى صحيحة زرارة كما مر أن المناط في بطلان الصلاة في النجس علم 
المصلى بنجاسة ثوبه أو بدنه وتنجزها عليه حال الصلاة, فاذا لم يكن عالماً بنجاسته) 
ولم تتنجز النجاسة فى حقه فلا حالة يحكم بصحة صلاته وعدم وجوب الاعادة عليه 
وذلك لأنها عللت الحكم بعدم وجوب الاعادة بقوله: «لأنك كنت على يقين من 
طهارتك فشككت....» وهو كالصريم في أن المانع عن صحة الصلاة في النجس إنا هو 
تنجز النجاسة على المصلى حال الصلاة, ع عدم علمه وعدم تنجزها عليه لا يحكم 
بنطلان صثلاته :ولا بوجوب الاعادة غلية: :وقد حرجنا عن :هذا الضابظ ق خصوض 
ناسي النجس بالنصوص المتقدمة القائمة على بطلان صلاته مع عدم تنجز النجاسة 
عليه لنسيانه وعذره. وذلك عقوبة لتساهله ونسيانه حتى يحتفظ بطهارة ثوبه وبدنه. 

وعلى هذا الضابط تتفرع فروع: منها ما تقدم. ومنها: ما إذا وقعت قطرة بول أو 
دم مثلاً وشك فى أنها هل وقعت على ثوبه أو على الأرضء ثم تبينت أنها واقعة على 
ثوبه. ومنها: الفرعان المذكوران بعد ذلك فان النجاسة غير منجزة فى جميعها. ومعه 
بحكم بصحة صلاته وعدم وجوب الاعادة في حقه. فان المفروض عدم انطباق عنوان 
الناسى عليه. 

ثم إن ما أفاده الماتن في هذه المسألة من أن المصلي إذا شك في أن الدم من المعفو أو 
مق غيرة فضل: م تن أنه ما لاوز ل حب عليه الاعادة. لآايناى ها يأ سه 
(قدس سسره) من البناء على عدم العفو فيا إذا شك في أن الدم من الجروح أو القروح أو 


() هذا فما إذا جاز الصلاة فيه مع التردد. 


16> تةةة”لكبكآبمجآ6آة]>2 2 2 2 ااا 


الاعادة وكذلك السعي»!''. 

وتاففن المقويق للوارك1" ايقا هن الرواشمه عيف البقدء لاعترالك عد انه 
ان تكن ون اللقد طبرو راصي الممداكك ١‏ نكا واقهدض 1 رما فكرن سن اراد 
عبد الله بن محمّد بين الثقة وغيره ول يقبل مناقشته في التحريم والبطلان7'. 

ولكن إشكال السيّد من حيث السند غير واردء لأن عبدالله بن محمّد الموجود في 
هذه الطبقة الذي يروي عن أبي الحسن (عليه السلام) الظاهر هو الرضا (عليه السلام) 
مردّد بين رجلين مشهورين كل منها ثقة, أحدهما: عبدالله بن محمّد بن حصين 
المتضيى الأهوارى. تانب| عدام ين عتد: المجال الموشرفمفانها من اضحات 
الرضا (عليه السلام) المشهورين وهما كتاب. 

نعم , في طبقتهم| عبدالله بن تحمّد الأهوازي الذي له مسائل من موسى بن جعفر 
(عليهما السلام) وكذلك عبدالله بن حمّد بن على بن العباس الذي له نسخة عن الرضا 
(عليه السلام) وهما تمن لم يوثقاء ولكنهما غير مشهورين ولا ينصرف عببدالله بن 
حمّد إلمهما. بل لم توجد لما رواية واحدة في الكتب الأربعة فكيف ينصرف عبدالله بن 
حمّد إليهم| بلا قرينة» فالرواية معتبرة سنداً ويتم ما ذكره المشهور من الحكم بالبطلان 
عمطلق الزيادة. 

نم إن صاحب الحدائق أُيّد القول بالبطلان بالأخبار الدالّة على وجوب الاعادة 
بالشك في عدد الطّواف المفروض. فلو لم تكن الزيادة مبطلة لكان المناسب البناء على 
الأقل 7 اللأعاذة هين را ا 

وبعبارة أخرى: لا وجه للبطلان فى مورد الشك في عدد الطّواف, لأنّهِ عند ما يأتٍ 
بالشوط: في انا 00 00 آله ما شوط سيتام لوط قافن رات 
فيكشف الحكم بالبطلان في مورد الأخير!* الشك عن البطلان بالزيادة نظير الزيادة 
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(0) الظاهر زيادة كلمة «الأخير». 


الرّيادة في الطواف 00101 00 0 0 
الثانية: أن يقصد حين شروعه ف الطّواف أو فى أثنائه الاتيان بالزائد على أن 
يكون جزءاً من طوافه الذي بيده. ولا إشكال ف بطلان طوافه حينئذ ولزوم 
إعادته 7" . 
الثالثة: أن يأ بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي فرغ منه, بمعنى 
أن كوخ قضد الحزئية بغد فراغه من الطواف: والأظير فى .هذه الضورة أيضاً 
البطلان7". 


في الصلاة, وإِما جعل ذلك مؤيّداً لا دليلاً لاحّال أنّ المضي مع الشك غير جائز كا 
هو الحال في الصلاة فانه لو انى بالمشكوك يحصل له العلم باتيان سبعة أشواط جزما 
ولكن مضى فيه مع الشك, ولعله غير جائز ىا لاا يجوز ذلك في الصلاة. وكيف كان 
ففي الروايتين غنى وكفاية. 

وأمًّا ما أشكله السيّد في المدارك من حيث الدلالة في رواية أبي بصير انها أخص 
فين الدعى لأنا ذل عن البطلاقياقيان قوط كامل :ول تمل الرسادة مغك 
الشوط الذي هو محل الكلام, فانما يتم بالنسبة إلى رواية أبي بصير, وأمّا معتبرة 
عبدالله بن تحمّد مطلقة من حيث الشوط الكامل والناقص, لأنّ الموضوع فيها عنوان 
الزيادة وهو صادق على الشوط الكامل وبعضه. 

)١(‏ هذه الصورة هي القدر المتيقن من الحكم بالبطلان بالزيادة. وهذا ما لا كلام 
فيه . 

(؟) قد يقال بعدم البطلان. لأنّ الزيادة بعد الأشواط السبعة نظير إتيان ركعة 
زائدة بعد السلام: فانٌ الصلاة لا تبطل بذلك جزماً لعدم صدق الزيادة في الصلاة بذلك. 

ولكن لا يقاس الطُواف بالصلاة. بل يقاس الزائد في الطّواف بزيادة الركعة قبل 
السلام فان ذلك مبطل قطعاً, لأنّ الصلاة لها مخرج شرعي وهو السلام, والزيادة بعده 
نظير إتيان المنافيات والمبطلات بعده. فان ذلك جائز قطعا . 

وأمّا الطّواف فليس له مخرج وإِنًا خرجه هو الفراغ منه وبما أنّ الطّواف أخذ فيه 


00 08 15 

الرابعة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطّواف الثاني » والزيادة في 

هذه الصورة وإن ل تكن متحققة حقيقة إِلَا أن الأحوط بل الأظهر فبها البطلان, 
وذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة '"". 


شر لهي الزالقي | ذا ابس انراج يهو اناق سيفة اخنواط صل التشو ديقي 
اف الس المامور يه نفو اننان.ظيعى السمفة ولو ى.حتمن أعذاد كتير ةدبل الخد يق 
الطوافه | ف لذ ويف فل امواكلم السبعة وا 00 فاذا زاد على السبعة 00 
والعدا يدل النضن:الدال غل الاعادة كصحيحة أى يصون ومعينة عبدانه بيخ تكن 
المق 0 ظ ْ 

ومع الاغماض عما ذكرنا يكفينا في الحكم بالبطلان إطلاق صحيح أبي بصير 
المقدء 117[ ل سال ليام (علية السلا ) عن أن :قصب الريادة فى بعصل »«فيشمل 
حكنه (عليه السلام) بالبطلان صورق ما إذا قصد الزيادة بعد الطواف أو قبله 

)١(‏ إذا أتى بالزائد بعد إكال الطواف الأُوّل من دون أن يقصد جزئيته للطواف 
العتابق ميل ذأ به سواه .عد تمه اللطواف الثاق بورقمه فاته ليطن الطواف اليك 
با من مان الزيادة حقيقة, وإ حكم عليه بالبطلان من جهة 
القران بين الطوافين فى الفريضة,. فانٌّ الطواف مشروط بأن لا يسبقه طواف آخر ولا 
العتس ناراف حر إلابس التصل بالفلاة عله العيون واه مهم ال 
الكراهة . وتفصيل الكلام أن الروايات الواردة ف المقام على طوائف : 

الأ ولى : ما دلّ على عدم جواز القران مطلقاً سواء في الفريضة أو في النافلة 
والعمدة إِما هي روايتان لابن أبي نصدر: 

إحداهما: عن أحمد بن تحمّد بن أبي نصرء قال: «سأل رجل أبا الحسن (عليه 
السلام) عن الرجل يطوف الأسباع جميعاً فيقرن؟ فقال: لا. إلا الاسبوع وركعتان 
وما قرن أبو الحسن (عليه السلام) لأنّه كان يطوف مع محمّد بن إبراهيم لحال 


0 عن 2 
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التقيّة»'! وصاحب الحدائق رواها عن صفوان عن أحمد بن تحمّد ابن أبي نصر 7" 
وهو اشتباه منه إذ ليس فى السند صفوان. 

ثانيتهها: ما عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبىي نصر قالا: «سألناه عن 
قران الطّواف السبوعين والثلاثة, قال: لاء إنما هو سبوع وركعتان, وقال: كان أبي 
يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن, وإِنا كان ذلك منه لحال التقية» 7" وفي السند علي 
رخ أحمد بن اير وهو تمن لم يوثق فى الرجالء. ولكنه من رجال كامل الزيارات 
فاأرواية مففايرة 

ويؤيّدهما ما رواه ابن إدريس من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه 
السلام) ف حديث قال: «ولا قران بين اسبوكين ف فريضة ونافلة»!؟) ولكنها ضعيفة 
سنداً. لجهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز. 

وذكر سباحث الخذائق: اث المزاد من :زوانة السرائر» اله لاوز أن .يقرن :طواف 
النافلة بطواف الفريضة بل يجب أن يصلي ركعتى طواف الفريضة ثم يطوف النافلة 
وليس المراد منها عدم جواز القران بين الفريضتين أو النافلتين07). 

وفيةه ها لاعن اذ لى كان المراذسا :ذكوه لكاق المنانبنب ان تيقوال: لا قراق بي 
الفريضة والنافلة, لا ما قاله «في فريضة ونافلة». 

الطائفة الثانية: وهي بازاء الأولى» فنها: صحيحة زرارة قال: «ربما طفت مع 
أبي جعفر (عليه السلام) وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة 3 ينصرف ويصلى 
الركعات سا7" وكلمة «ربما» ظاهرة فى أنه قد يتفق القرانء فتكون الطائفة الأوال 
حمولة على المرجوحية. ولكن الإمام (عليه السلام) ربما يت بالأمر المرجوح لحال 
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النقية أو لقوكن اخن لا غلم لناابه:وكيق كان دل هذه الزواية عل النافلة: 

ومنها: صحيحة أخرى لزرارة قال: «طفت مع أبي جعفر (عليه السلام) ثلاثة 
عقن اسيوغا كزنا عيها وهو اطلانيوق 2 شرت قعص اليه قصل ينذا 
حر لوي ا 

والننيجة أنّ القران بين الطوافين في الفريضة غير مشروع إلا لعارض كالتقية أو 
لامر اخر. 

الطائفة القالقة:«الروايات المفملةدية الفريطتة والتافلة كشحهيغة :زرارة فال: 
«قال أبو عبدالله (عليه السلام): إِنا يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين 
في الفريضة وأمًا في النافلة فلا بأس»7(". 

والكراهة حمولة على المبغوضية. وليس المراد منها الكراهة المصطلحة., وقد شاع 
استعمال لفظ الكراهة في الأخبار على المبغوضية, ومع الاغماض أن قوله: «لا بأس» 
في مورد النافلة يدل على يحرّد الترخيص لا الاباحة المطلقة الَتى لا مرجوحية فيها 
أضلا:فيكون قروينة عل أن المراف يالك اهة هو الميفوضية:. ْ 

فالمتحصل من الرواية: أن القران في الفريضة مبغوض ولكن في النافلة غير 
فينوض :وان كان تسوه . 

وما يدل على حرمة القران ومبغوضيته: صحيحة عمر بن يزيد قال: «سمعت أبا 
عبدالله (عليه السلام) يقول: إِمُا يكره القران في الفريضة فأمًا النافلة فلا والله ما به 
بأس»!' وقد عبّر عنها صاحب الحدائق بالرواية!؟) ولم يعبّر عنها بالمعتبرة. وذلك 
مشعر بضعف الرواية سنداً إلا أَنَّْا لا خدشة في سندهاء فان محمّد بن أحمد النبدي 
الواقع في السند ثقة ىا صرّح الكشي بذلك ونقل عن أب النضر محمّد بن مسعود أنه 
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الخامسة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ولا يتم الطّواف الثاني من باب 
الاتفاق. فلا زيادة ولا قران إلا أنّه قد يبطل الطّواف فيها لعدم تأتىق قصد 
القربة. وذلك فما إذا قصد المكلف للزيادة عند ابتداته بالطواف أو في أثنائه مع 
علمه بحرمة القران وبطلان الطّواف به. فانّه لا يتحقق قصد القربة حينئذ وإن لم 


يتحقق القران خارجاً من باب الاتفاق(". 


فقيه ثقة خير(١'‏ ومن رجال كامل الزيارات. 

وأمّا قول النجاشي في حقّه أنه مضطرب7", فلا يدل على ضعفه بشخصه. وإنما 
رعق ا لكا عضاهاة فرتقل الررواباكرونفل .هن كل أخنن. 

وأمّا محمّد بن الوليد شباب الضعيف'' فهو الخزاز البجلي وليس هو [الشباب ] 
الصيرفى, فالرواية معتبرة وفى صحيحة زرارة المتقدمة غنى وكفاية. 

فالمتحصل من الروايات: أنّ الِران في طواف الفريضة غير جائز وأمّا في النافلة 
فمرجوح. 

ثم إِنْه يلزم التنبيه على أمر وهو: أنّ التقية الواردة في الروايات إنما تجري في طواف 
النافلة, وأمّا في الفريضة فلا تتحقق التقية, لأنّ الطائف غير ملزم بطوافين حقٌ يضم 
أحدهما بالآخر ويقرن بينهاء بل له تأخير الطواف الآخر إلى وقت آخرء وأمّا فى 
النافلة فربما يرغب المكلف باتيان الطّواف فيصح له التقية, وأمَا في الفريضة فلا 
اضطرار إلى التعجيل بل له التأخير, ولو فرض تحقق الاضطرار فغير ملزم بقصد 
الطواف. بل يمكن له القشي حول البيت ولا يقصد الطواف فيزعم الخالف أنه يطوف 
ويتحقق بذلك دفع شرٌّه. 

)١(‏ إذا أقى بالزائد بعد الفراغ من السبعة ولم يأت بطواف آخر من باب الاتفاق 


.٠١١4 / 07٠١ رجال الكثشى:‎ )١( 
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(؟) الظاهر زيادة قوله «شباب الضعيف» فانه وصفٌ لحمّد بن الوليد الصيرفي, راجع تنقيح المقال 
١5/7‏ . 


4# ماعو اود اويا افر المتاسكف 85 الحم 

مسألة :"١4‏ إذا زاد في طوافه سهواً. فان كان الزائد أقل من شوط قطعه 
وصحٌ طوافه. وإن كان شوطاً وأخذا أو أكثر: فالأحوط أن يتم الزائد ويج عله 
طوافاً كاملا بقصد القربة المطلقة (). 


فحينئذ لا موجب للبطلان, لعدم تحقق القران وعدم صدق عنوان الزيادة على ما أق 
به اوها لمع يكو يري الاراقهرل ب التروض اتن عضه الزيادة 
بعد الفراغ من السبعة . 

نعم , لو كان قاصداً للزيادة من الأَوّل أو قصد الزيادة في أثناء الطّواف, ففى مثل 
ذلك يحكم بالبطلان وإن ل يتم الطّواف الثاني من باب الاتفاق ‏ لا للزيادة ولا 
للقران» بل للاخلال بقصد القربة, فانٌ المفروض أن القران بين الأسبوعين غير 
مشروعء فاذا قصد القران من الأَوّل أو في أثنائه فقد قصد أمراً غير مشروع فيبطل 
من هذه الناحية. نظير ما لو قصد فى الصلاة حمس ركعات,. فان الصلاة تبطل بذلك 
وإ 1 يأك ببالركنة المتامسة موربات#الأثفاق» فان ره عدم الاسان بينام الطواف 
لايجدي فى الحكم بالصحّة بعد الحكم ببطلانه لأجل الاخلال في النيّة . 

)١(‏ من زاد في طوافه سهواً. فقد يفرض أن ما أنى به أقل من شوط , وقد يكون 
شوطاً أو أكثر. | 

أمّا الثاني فستعرف الحال فيه قريباً إن شاء الله تعالى. 

وأمًا الأوّل فيقطع ما بيده ويلغيه ويصح طوافه, لأنّ الأصل في مثل هذه الصورة 
يقنتضي الصحّة وعدم كونه مضيرًا. إذ لا دليل على البطلان بهذا المقدار إذا كان عن 
كه 

نعم, في صحيح ابن سنان ما يظهر منه أَنّه لا فرق في البطلان بين كونه شوطاً 
واحداً أو أقل منه, لأنّ الموضوع فيه الدخول في الشوط الثامن وهو يصدق على 
نصف الشوط أو ثلثه أو ربعه, قال: «سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حقٌ يدخل 
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فى الثامن فليتم أويقة مين عوط ثم ليصل ركعتين» .١١‏ 

ولكنّه معارض بروايات أخر دلت بمفهومها على إتام الطّواف الثاني فما إذا أق 
بشوط كامل. فلا عبرة ببعض الشوط, والشرطية إما ذكرت فى كلام الإمام (عليه 
السلام) لا في كلام السائل. وقوله «إذا طاف» وإن كان لا مفهوم له. لأن مفهومه على 
نحو السالبة بانتفاء الموضوع, وهو من لم يطف ومن لم يسسهوء. لكن إذا ذكر مع القيود 
فيتحقق له المفهوم. فهوم قوله: «إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية اشواط الفريضة 
فاستيقن ثمانية, أضاف إليها سنّأ»!' من لم يطف ثمانية أشواط ومن لم يكمل الشوط 
الثامن. فالحكم بالتتميم وإتيان السنّة الباقية ختص بن أقى ثمانية أشواط كاملة, ولا 
يشمل من أقى ببعض الشوط كنصف الشوط أو ربعه ونحوهما. 
ودخل فى الحكم. وإلا لو كان الحكم سارياً في جميع الأفراد حٌٌ بعض الشوط لكان 
التقييد بالقانية لغواً. فيحمل الدخول في الثامن على الدخول الكامل فيتحقق الاتفاق 
بين النبرين . 

ولو ترّلنا والتزمنا بالتعارض فا مرجع بعده هو الأصل المقتضي للصحّة . 

ويؤيّد برواية أن كهمس . قال : (سالث أبا عبدالله (عليه السلام) عن .رجل سي 
فطاف انية أشواط. قال: إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه»!" فانّه صريم في 
الطلوى: 

وأمًا الزيادة بشوط كامل أو أكثر فالروايات فيها مختلفة, والمشهور ذهبوا إلى أنه 
يت الطواف الثاني. يعني يأت بأشواط سنّة إذا أتى تمانية أشواط كاملة. 

وعن الصدوق البطلان وعليه الاعادة؛ قال: «وروي أنه يتمّه ويأتي بالست» !)ا 
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فقتضى كلامه (قدس سره) هو التخيير بين الأمرين لا نه يعمل بجميع رواياته. 

وإذن فلابدٌ من ذكر الروايات الواردة في المقام وهي على طوائف : 

الطائفة الأولى: ما دلّ على البطلان بمقتضى الاطلاق كصحيحة أبى بصير 
المقونة ١!‏ وعن :رشلل طاف بالدت قاتية اضواط المقزوظن: قاله يحيذ 0 شه 
فان الأمر بالاعادة يشمل صورت الزيادة العمدية والسهوية. 

الطائفة الثانية: وهي بازاء الأولى وهي صحاح : 

منها: صحيحة رفاعة قال: «كان علي (عليه السلام) يقول: إذا طاف غانية فليتم 
او عشر»!". 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم «عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط 
فال رقي النها ل" 

ومنها: صحيحة أبي أيُوب «رجل طاف بالبيت مانية أشواط طواف الفريضة 
ا فليضم إليها 0008 

والتعارض بين الطائفتين بالتباين, لأن كلا منهما باطلاقههما يشمل الزيادة العمدية 
والسهوية. وفي الطائفة الأولى حكم بالفساد ولزوم الاعادة. وفىي الثانية حكم بالصحّة 
وتنميمها بستة . 

الطائفة الثالثة: ما دل على البطلان فى صورة العمد كمعتبرة عبدالله بن حمّد 
القنمة !© رالطواف الفروضن إذا قدت علية سل العلا المتروضة إذا:ؤدية علينا: 
فعليك الاعادة»7" فانّ الظاهر منها الزيادة العمدية, لتشبيه الزيادة في الطواف بالزيادة 
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الرّيادة في الطّواف 0 
ف الضلاة: ومن المعلوعء: أن الزيادة العمدية ق الضلاة توتحب البطلآن غالبأوسية 
هذه المعتبرة إلى الطائفة الثانية الدالّة على الصحّة نسبة الخاص والعام. فيخرج العامد 
من الطائفة الثانية فتكون الطائفة الثانية بعد ورود التخصيص علبها مقيدة للطائفة 
الأولى الدالّة على البطلان على الاطلاق. لانقلاب النسبة بعد ورود التخصيص على 
أحدهماء فتنقلب النسبة من التباين إلى الخناص والعام. فالعام ا مخصص المستفاد من 
الطائفة الثانية بخصص العام الأوّلء فتكون النتيجة أنّ الزيادة العمدية بشوط كامل 
فبظلة .وام إذا كانت عن سهو فلا توجب البطلان. نعم لا بدٌ من تكميلها وتتميمها 

هذاء ولكن فى رواية واحدة ورد الأمر بالاعادة وحكم بالبطلان إذا زاد شوطا 
واحداً سهواً. وهي معتبرة أبي بصير في حديث - قال: «قلت له: فانّه طاف وهو 
متطوع ماني مرّات وهو ناس. قال: فليتمه طوافين ثم يصلى أربع ركعات. فأمًا الفريضة 
فليعد حقٌ يتم سبعة أشواط» "١‏ وهي صريحة في الاعادة في صورة النسيان فاذن يقع 
التعارض بينها وبين الروايات الآمرة بالتتميم سنا . 

نآ الكلام ق سمه هذه الوواية لوقوع إعم غيل بن انرا يدها فانه ل يوتق اق 
الرجال. فالرواية ضعيفة على مسلك المشهور. ولكن لوقوعه في إسناد تفسير على 
ابن إبراهيم يكون ثقة, فالرواية معتبرة والدلالة واضحة, فمقتضى الصحاح المتقدمة 
كصحيحة رفاعة وأبي أَيُوبٍ هو التكميل بالست, وذكرنا في حله أنّ الواجب إذا كان 
ارا واتهدا وورد عليه أمران مختلفان تقتضي القاعدة التخيير بين الأمرين. فحينئذ ما 
ذكره الصدوق من التخيير هو الصحيح. 

هذا ما تقتضيه الصناعة, ولكن حيث إن الأمر يدور بين التعيين والتخيير فالاحتياط 
بقتضي أن يتم" الزائد ويجعله طوافاً كاملاً بقصد القربة المطلقة ىا في المتن. 


فتحصل : أن مقتضى الجمع بين الروايات هو التخيير بين أن يقطع الطّواف ويعيده 


50 الإسائل 2513 واف الاراقيي وات )ا 


ع اجاح اوج ان اج اتاو سروه ووم السام موا تومي جيب كبز العروة 2117 الطيارة 


[] مسألة ": لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة. وصلى ثم 
تذكن أنكان ساء.وان يذه تست ملاقات 1١١‏ فالظاه أنه ايها مننربنات 
الجهل بالموضوع لا النسيان, لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقاً والنسيان إنما هو في 
نجاسة ثىء آخر غير ما صلى فيه. نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده 
وصل كانت باطلة (*» من جهة بطلان وضوئه أو غسله. 


من غيرهماء أو شك فى أنه بقدر الدرهم أو أقل حيث احتاط فيهها احتياطاً لزومياً 
وببى على عدم العفو ف كلا الموردين. والوجه ف عدم منافاته]ا ان كلامه (قدس سره) 
في المقام مبني على القول جواز الدخول في الصلاة مع الشك في أن الدم من المعفو أو 
من غيره, وهذا لايضيره الحكم بعدم العفو فما إذا لم نبن على جواز الدخول في الصلاة 
مع الشك في أن الدم من المعفو كما أت عن قريب١".‏ وبعبارة واضحة: أنّ البحث في 
المقام متمحض في لزوم الاعادة وعدمه من ناحية أن المقام داخل في صغرى الجهل 
بالنجاسة أو غير داخل فيهاء والبحث في المسألتين المذكورتين إنها هو في جواز 
الدخول في الصلاة مع الشك في أن الدم من المعفو أو من غيره. فعلى تقدير البناء على 
جوازه لا حذور في الحكم بعدم وجوب الاعادة في المقام لجهل المكلف بالنجاسة 
وعدم صدق عنوان الناسي عليه . 

)١(‏ بأن تكون النجاسة منسية من جهة ومجهولة من جهة. فان نجاسة ثوبه أو 
بدنه -إذا كان هو الملاقى للنجس - مجهولة ولا يعلم بها المصلى من الابتداء. ونجاسة 
اللاو اناده الذى لاقد ينه ار ترود ره لعب قانع نكي لبناليه 
بنجاسته سابقاً. فهل يحكم ببطلان الصلاة في مثلها؟ 

الصحييم ل الغلام يكن التجائتة :عل المضل حال السلاة لجهله تحاسة يده أء 
ثوبه. وأما نجاسة الاناء الذي هو السبب فى نجاستهما فهي وإن كانت منسية إِلَا أن 


(:#) هذا فما إذا لم يطهر العضو المتنجس بنفس الوضوء أو الغسل . 
)01( فى ص .27١‏ 
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فوعز ا سر وبية أن كله ينه اقوانة وله طوافين: 

ثم إن على تقدير الاتيان بالقام وإتيان أربعة عشر شوطأً فلا شك في أن الطوافين 
هذا كاواو الكووقين :الوا عيكو اليف الاوك أو انان 

سين الل العللامة :اق النتيى أن الطواف« الأول هو خريظة !"اوهل حبن انق 
لديف" وابق بابويه! ا نْ الفريضة هو الثاني. وصرح في الفقيه بأ نَ الفريضة هي 
الطواف اد 

والدى شعن ا يفال اله الاويويق أذ لأف العم والمكيل يناما تيد 
قراط لسن ارا كلها محرا جردا .دو ارسق زلف ١‏ الوا لبي كاللدة 
في وجوب المضي والاتمام وحرمة القطع كما ادعي عليه الاجماع في خصوص الصلاة. 
ولاكنفس أصل الحج والعمرة في وجوب الاتمام. بل الطواف واجب كسائر الواجبات 
يجوز قطعه اختياراً والاتيان به في أيّ وقت شاء. فيجوز لكل أحد رفع اليد عن 
طوافة وتذهن بحيق ناءا “ساف الطراق بر انه ميواء قسلنه فيل الفاانة أ 
بعدها. فقوله : «يضيف إليها سمّأ» أو «فليتم أربعة فقون لبن أمرا وتخويدا ديل ذلك 

من الأمر في مقام توهم الحظرء والمراد به أنه يصح له ويجوز له التتميم باتيان البقيّة 

ويجوز له أن يعامل مع ما مضى من الأشواط معاملة الصحّة, فيظهر من الروايات 
صحّة الطوافين, والشوط الثامن الذي أقى به سهواً غير ضائر في صحّة الطوافين 
ويعتد بالشوط الثامن ويجعله أَوّل السبعة من الطّواف الثاني . 

ولا سما أنّ الروايات الآمرة باتيان أربع ركعات بعد تام الأشواط ظاهرة جدّاً فى 
الاعتداد بالطوافين وصحّتهماء فلو كان أحدهما باطلاً لا وجه للأمر بأربع ركعات 
ولكن لا يستفاد من شيء من الروايات ان الل واعب والتاق مسحي ك] عدن 


)00( لم نعثر عليه في المنتهى ولكنّه موجود في الختلف غ: 5١7‏ . 
().("9) حكاه عنهما في الختلف غ: 7 .5١‏ 
(غ8) الفقيه 58:7" / ؟”9١١.‏ 


الرّيادة في الطواف 00 
العلامة ولا العكس كما عن الصدوق ووالده, والمرجع هو أصالة عدم اشتراط صحّة 
الطّواف الأُوّل باتام الطّواف الثاني كا أنّ الأصل عدم انقلاب الطواف الأوّل من 
الوجوب إلى الندب. بل الأصل يقتضي بقاءه على الوجوب . 

فالنتيجة مع العلامة في كون الأوّل هو الواجب للأصل. كم أنّ الزيادة السّهويّة في 
غير الأركان في الصلاة غير ضائرة. 

هذاء ولكن في صحيح زرارة «أن علياً (عليه السلام) طاف طواف الفريضة ثمانية 
فترك سبعة وبق على واحد وأضاف إليه ا 3 صلى ركعتين»!١!‏ فهو كالصريم في 
أن الطزاق الغا هو الو اسيم وهو لذن يتقد ونه ناما الشيفة الأول فقت بتركها ان 
رقو مدقمو التلهاة ولو كات الأول شن الزالجي لمعي اتولده رقن كد يعون . 
ويؤيّد بأنّ الأوّل لو كان واجبا لاستلزم القران بين الفريضة والنافلة. وهذا بخلاف ما 
إذا كان الثاني واجباً فان إتيان الفريضة بعد النافلة غير ممنوع وليس من القران 
الممنوع. 

غوء هنا شكال آخر .وهو متافاة الأفان بالشوط الثامن ميرو لعتصية الأساء 
(عليه السلام) حقٌٍّ فى الأمور الخارجية وذلك مناف لمذهب الشيعة. فيمكن إخراج 
هذه الرواية مخرج التقية في إسناد السهو إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ومثل ذلك 
غير عزيز فى الأخبار فلا ينافي ثبوت أصل الحكم. 

وما يؤكّد أن الثاني هو الواجب: أمره بالركعتين بعده وبركعتين أخيرتين بعد 
الفراغ من السعي كما في عدّة من الروايات”" فانّه على تقدير كون الأوّل فريضة يلزم 
الفصل بين الطواف وصلاته, بخلاف ما إذا كان الثاني فريضة فلا فصل بينهم . 

وأمًا الصلاة للطوافين فني بعض الروايات أنه يصلي أربع ركعاتء وفي بعضها أنه 
يصلى ركعتين بعد الطوافين وركعتين أخريين بعد الفراغ من السعي. وفي خبر جميل 
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7ب :اذا وتراكاد ممق 2 والوس ويا وق وقوه مده ف ووو دو طعي قارع المتإييك ارال 
الأمر بتأخير الركعتين الأخيرتين بعد الفراغ من السعي (". 

ولكن الظاهر أنه لا موجب للتفصيل والتفريق, وأمّا فعله (عليه السلام) فلا يدل 
فل زوه القريى بو ناهر ووغانه ذلك | رودل عن ابخان والقضيلة وو اما قير 
جميل ضعيف السند للجهل بطريق ابن إدريس إلى نوادر أحمد بن حمّد بن أبي نصر 
فهو غير قابل لتقيبد ما دل على إتيان أربع ركعات على الاطلاق, ولو أغمضنا عن 
ضعفه فق المستحبات لانلتزم بالتقييد وحمل المقيد على الأفضلية, إل إذا كان المقيد 
فى قن اناق العمل للتتعب ١]‏ نمع اللناس .عقا انلزن ب اشيم زو لق 
غبره فلا نلتزم بالتقييد. 

نعم. لاريب في كون التأخير والتفريق هو الأفضل لفعل على (عليه السلام) ولرواية 
على بن أبي حمزة ورواية جميل ''". 

ثم إِنْه ورد في بعض الروايات: أنّ الصلاة إنما هي ركعتان كما في صحيحة رفاعة 7" 
وصحيحة ابن سنان 7 ولكن لابدٌ من حملها على أداء الوظيفة الواجبة. فليس الأمر 
بأربع ركعات ]ا فى جملة من النصوص أمراً 5-6 بقرينة هذه الرواية. 


إلى هنا انتهى الجزء الرابع 
ونلنة اكوم المنامسن :وأولة القيكه فى كيدة الأخواط: 
والحيك.ه رت العالمين 


0" الوطائل: وك و اوم كته لاك أبوافيةالطر افر لع المج ا 
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الشك فى أشواط الطّواف 22ر2 ل ل 


الشك فى عدد الأشواط 


مسألة :"١6‏ إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطّواف والتجاوز من 
حلّه لم يعتن بالشك. كما إذا كان شكه بعد دخوله فى صلاة الطّواف7". 

مسألة :"١“‏ إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد. كما إذا احتمل أن يكون 
الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصحٌ طوافه 7" 


)١(‏ الشك في الطّواف قد يكون شكاً في صحته, وقد يكواث شكاً في عدد اشواظة, 

والشك: ق الأغدانقاره يكون:مشحضا ف الربافة واخروىق النشفنة ودالنة فيا 
0 

ما الشك في الصحة فلا ريب في جريان أصالة الصحة لما وقع في الخارج, سواء 
حصل الشك فى الأثناء أو بعد الفراغ. فان الشك في كل ما مضى يحكم بصحته. 

وأمّا الشك فى الأعداد فتارة يشك بعد الفراغ والانصراف منه. وبعد الدخول فى 
الغير كالدخول في صلاة الطّواف أو السعي. فيحكم بصحة الطواف لقاعدة الفراغ . 

(1) إذا فرغ من الطّواف ولم يدخل في الغير. كا إذا شك في أن شوطه هذا الذي 
بيده سابع أو ثامن؛ ففى مئله أيضاً يحكم عليه بالصحة للأصلء إذ لم يحرز الزيادة على 
المضية .وسكي الاأضل عده الآشان بالشوط الثافرن» ويد ل عليه النضن ابظنا وهو 
صحيح الحلبي «رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية, 
فقال: أمّا السبعة فقد استيقن وإا وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين» ."١‏ 
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إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير. فان الأظهر حينئذ بطلان 
الطّواف, والأحوط إتامه رجاء وإعادته7". 


)١(‏ إغا الاشكال فها لو شك قبل تمام الشوط الأخير. كيا لو فرض أنه شك عند 
الركن الهاني أو قبله في أنه هل طاف ستة وما بيده السابع أم طاف سبعة وما بيده 
الثامن؛ فالشك بين ستة ونصف أو سبعة ونصف. ففى مثله ذهب الشهيد في المسالك 
إلى البطلان, لدوران الأمر بين الحذورين. إذ لو ا كتق بهذا المقدار وقطع الطّواف من 
هذا المكان, فلعله الناقص أي ستة ونصف, كما أنه يحتمل أنه الزائد أي سبعة 
07 

وأشكل عليه صاحب المدارك بأنه لا مانع بالزيادة بأقل من الشوط الكامل7". 

وما ذكره (قدس سره) مبنى على ما اختاره من عدم البطلان بأقل من الشوط 
الخد الكافل بوكد انععيى عالدي القوااتر ماق امالك 1 

والصحيح ما ذكره الشهيد الثاني وغيره, لا لما ذكره من دوران الأمر بين 
الحذورين, لأن الأصل عدم الزيادة وعدم الاتيان بالزائد فلا أثر لهذا الدوران» فان 
النتقص مطابق للأصل كما أن عدم الزيادة موافق للأصلء بل لوجوه أخرى: 

الأول: ما يستفاد من صحيح الحلبي: أن العبرة بالتيقن بالسبع لقوله (عليه 
السلام): «أَمّا السبعة فقد استيقن وإفا وقع وهمه على الثامن»!؟) ويظهر من ذلك أن 
السبع لابد من القطع بهء ومن المفروض أن السبع غير مقطوع به في المقام لاحتال 
كونه ستة ونصف . 


وبعبارة أخرى: يستفاد من صحيح الحلبى أن استصحاب عدم الزائد غير حجة في 


.589 :” المسالك‎ )١( 
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الشك في أشواط الطّواف ا ا 

مسألة :١07‏ إذا شك في عدد الأشواط .كما إذا شك بين السادس والسابع أو 
بين الخامس والسادس وكذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه, وكذلك إذا 
شك فى الزيادة والنقصان معاً. كما إذا شك في أن شوطه الأخير هو السادس أو 
الثامن 


نات الطراف 5 أنه غير حجة في باب أعداد الصلاة. 

الثاني : معتبرة أبي بصير التي في إسنادها إسماعيل بن مرار «رجل طاف بالبيت 
لراك روط ننم ودر عة ظ نه ٠‏ سي أ قامق كان عور ادس ل ا 
فان المستفاد منها اعتبار كون الطائف حافظاأً للسبع ومحرزاً له. وفى المقام غير محرز 
وغير حافظ له. نظير اعتبار الحفظ في الركعتين الأوليين. 

الثالث: الروايات الواردة في الشك بين الست والسبع الدالة على بطلان الطّواف 7" 
فان إطلاقها يشمل بعد الفراغ من الشوط ووصوله إلى الحجر الأسود. كما أنه يشمل 
الأثناء وقبل الوصول إليه. فلو تجاوز عنه بمقدار خطوات وشك أن ما فى يده سادس 
أو سابع فلم يحرز ولم يحفظ الطّواف, فان الطّواف اسم للمجموع ويصدق أنه طاف 
وم يدر ستة طاف أو طاف سبعة وإن لم يصل إلى الحجر ولم يتم الشوط . بل تخصيص 
حصول الشك بين الستة والسبعة بحين الوصول إلى الحجر تخصيص بالفرد النادر, إذ 
إما الشك غالباً يحصل فى الأثناء وقبل الوصول إلى الحجر . 

وهذه الوجوه أحسن ما يستدل به لمذهب المشهور وم أر من استدل بها. 

)١(‏ المذكور في المسألة ثلاث صور: 

الأولى: ما إذا شك فى النقيصة فقط . 

الثانية: في النقيصة والزيادة. 

الثالثة: الشك بين الخامس والرابع أو بين الثالث والرابع . وكذلك الأعداد السابقة. 
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أمّا الأولى: فالمعروف بين الأصحاب هو الحكم بالبطلان. وخالف صاحب المدارك 
وبنى على الأقل ونسب إلى بعض القدماء كالمفيد7". 

واستدل للمثهور بعدة من الروايات: 

منها: صحيحة منصور «إني طفت فلم أدر أستة طفت أم سف شار لعو افا 
أ فقال: هلا استانفت»7!". 

ومنها: صحيحة الحلبي «في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة؛ قال: يستقبل»7". 

ومنها: صحيحة معاوية بن عمار «في رجل م يدر أستة طاف أو سبعة؟ قال: 
يستقبل»!1. 

وناقش صاحب المدارك في هذه الرواية لوقوع النخعي في السند وهو مشترك بين 
الثقة وغيره. والظاهر أنه لقب لأبي أيوب الدراج'*! وهو ثقة. وموسى بن القاسم 
روى عنه في غير هذا المورد. على أنه رواها الكليني وليس في السند النخعي 7". 

منها: ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم «عن رجل طاف بالبيت ولم يدر أستة 
طذاف أو سبعة طواف فريضة, قال: فليعد طوافه»7". 

رقد طعن صاحب المدارك في هذه الرواية أيضاً بأن في طريقها عبدال رمن بن 
سا ةوهو كيو دولك المسائل والمدرايع "انكر يها لعتاحب لدعو 181 إن 
عند ارعيز بهدا الذى :دروي كته سردو يرق القابي هو ابن أ خران وتشيرة تابن 


) المذارك 8 .18٠‏ 
"الوسائل 7158443 أبوابب الطواق يتعاس 7 
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) الوسائل : 709 / أبواب الطواف ب 77 ح ؟. 
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الشك في أشواط الطّواف اا ا 000000000 
سيابة غلط, لأن ابن سيابة من رجال الصادق (عليه السلام) ولم يعلم بقاؤه إلى ما 
بعد الصادق (عليه السلام) وموسى بن القاسم من أصحاب الرضا (عليه السلام) 
والجواد (عليه السلام) فكيف يتصور روايته عنه. 

نعم قد يروي موسى بن القاسم عن أصحاب الصادق (عليه السلام) لكن عن 
الأصحاب الذين بقوا إلى بعد الصادق (عليه السلام), وأمّا عبدالرحمن بن سيابة فلم 
يعلم بقاؤه إلى ما بعد الصادق (عليه السلام). 

وأمّا عبدال رحمن بن أبي نجران فهو من رجال الرضا والجواد (عليهما السلام) 
وموسى بن القاسم روى عنه كثيراً. وابن بي تجران يروي عن حماد فذلك قرينة على 
أن عبدال رحمن هذا هو ابن أبي نجران. 

أقول: إن رواية موسى بن القاسم عن عبدالرحمن بن سيابة وهو عن حماد وإن 
كانت منحصرة بهذه الرواية ولكن لا موجب للجزم بالغلط. فان البرقي روى عن 
عبدال رحمن بن سيابة, والبوق من طبقة مواسىئ بن القاسى , فيمكن أن تروقى موحي 
ابن القاسم عنه كما روى عنه البرق. على أنه لو فرضنا أن ذكر سيابة غلط فلم يعلم 
أن عبدالرحمن هذا هو ابن أبي نجران ولعله شخص آخر مسمى بعبدالرحمن. فلا 
يمكن الحكم بصحة الرواية. 

ويمكن أن يقال: إنه كان على الشيخ حسن صاحب المنتق أن يحتمل احتالاً آخر 
أقرب ما احتمله. وهو أن يكون ذكر عبدالرحمن بن سيابة بين موسى بن القاسم 
وماد زائداً لأن موسى بن القاسم يروي كثيراً عن حماد بلا واسطة, فن الحتمل أن 
يكون ذكر عبدالرحمن في هذا الموضع من غلط النسّاخ والكتاب. فلا حاجة إلى 
احتّال كون المذكور عبدالرحمن بن أبي نجران. 

ولكن الرواية معتبرة على الختار. لأن عبدالرحمن بن سيابة من رجال كامل 
الزيارات, وإن كان ذكر عبدالرحمن بين موسى بن القاسم وبين حماد زائداًء فالأمر 
أوضح وتكون الرواية معتبرة حتى على المششهور. 

ومن جملة الروايات الدالة على البطلان: صحيحة صفوان قال: «سألته عن ثلاثة 


م به4فه4ه4هةه9886 ااا لا ا 0 


دخلوا في الطّواف فقال واحد منهم: احفظوا الطّواف. فلما ظنوا أنهم قد فرغواء قال 
واحد منهم : معى ستة أشواط -كا في الكافي "١‏ ورواه الشيخ قال واحد: معي سبعة 
أشواط. وقال الآخر: معي ستة أشواط, وقال الثالث: معي خمسة أشواط ‏ قال: إن 
حكوا كليم فليستاهوا» وإن لم يشكوا:وعلم كل واحد .متيع .ما فى يديه فليننو 1" 
فانها ظاهرة في أن الشك بين الخمسة والستة والسبعة موجب للبطلان. 

ولكن السيد صاحب المدارك 7(" اختار القول بالصحة وبالبناء على اليقين وهو 
البناء على الأقل, وحمل الروايات الآمرة بالاستثناف والاعادة على الاستحباب 
واتسكري ديد تق الرنوا باك 

منها: صحيحة رفاعة عن أَبِي عبدالله (عليه السلام) أنه قال «في رجل لا يدري 
ستة طاف أو سبعة, قال: يبنى على يقينه» 7 والبناء على اليقين هو معنى البناء على 
الأقل. 1 

وقيهة إن ارود من قولهكوينق عل يتيند هو البثاء عل اليبقين واخبراز العمل 
المحم ل" قاد عن إننان الادن» فلكتي النا ضع كله هراز القيل الفسيع. كا 
هو المراد في باب الشك فى أعداد الصلاة. يعنى يأ عملاً لا يحتمل فيه زيادة ولا 
قم ويفى: و لفق حل :رقي 814 لامر ان الأكذا علبي للحلا ااغليوا كبنة 
عضيل اليقين في باب الصلاة. وفي نافد الطواقه ابعنا نبو ادعب غدل كتاف ان 
تعمل صيلاً خر زه الصحة, ونقتكاء هنا الأغادف اذ لاعكن اللأخراز :و خصيل البقين 
بعدة الذيادة وعدم النقيضة الحيندم الطواك الذى بيده :وإغادة الطواف الذ ين 
وإعادة الطّواف برأسه. فالمراد باليقين المذكور في الصحيحة نفس اليقين لا البناء على 
الأقل. 


.١3؟‎ / 159:4 الكافى‎ )١( 
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وان أريقءيه المنتقق كنا ذكرة المداركهفالرواية مطلفة "من حيت الناقلة والفريضة 
وتقيد بالبطلان في الفريضة للروايات الدالّة على البطلان بالشك في النقيصة في الفريضة. 

ومنها: صحيحة منصور بن حازم «عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة 
طاف أم سبعة, قال: فليعد طوافه, قلت: ففاته. قال: ما أرى عليه شيئاً والاعادة 
5 إل وأفضل»!١١)‏ وبمضمونها صحيحة معاوية بن رين" 

والجواب: أنه لم يذكر فى هاتين الصحيحتين أنه أتى بالسبع. بل المذكور فيها أنه 
شك بين الستة .والسبعة وذهب. ول يأت يوط آخر».وهذا باطل قظعاً حدى عند 
صاحب المدارك, لأنه لم يحرز إتيان السبعة . 


وبالجملة: لا ريب في أن الاقتصار بالسبع الحتمل مقطوع البطلان, فلابد من حمل 
الصحيحتين على الشك بعد الفراغ من العمل والانصراف منه والدخول في صلاة 
الطّواف. فانه لم يعتن بالشك حينئذ وإن كانت الاعادة أفضل. أو حملها على الطّواف 
المستحب. 

ولو فرضنا رفع اليد عن إطلاقها من حيث حصول الشك بعد الفراغ أو في الأ ثناء 
وحملناها على حصول الشك فى الأثناء. فتكون حال هاتين الروايتين حال رواية 
أخرى لمنصور بن حازم قال «قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام) إن طفت فلم أدر أستة 
طفت أم سبعة, فطفت طوافاً آخرء فقال: هلا استأنفت؟ قلت: طفت وذهبت, قال: 
ليبس عليك ثشىء» 7" فامها واضحة الدلالة على حصول الشك فى الأثناء وغير قابلة 
55006 الطُواف. كما أنها غير قابلة للحمل على المندوب لعدم الاستئناف 
في المندوب, ولكنها ظاهرة الدلالة على الصحة لقوله: في الصحيحة «ليس عليك شي ع». 

فيرد عليه حينئذ: أن الاستدلال بهذه الصحيحة خلط بين المسألتين إذ في المقام 


(5) الوسائل 55141 / أبوات الطواف ىت الام .4 
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انحصار ثوب المصلى في التّجس 00101 00 
]١18١[‏ مسألة : إذا انحصر ثوبه في نجس فان لم يمكن نزعه حال الصلاة 
ليبرد أو خووسل نو ا 


ما دلّ على أن نسيان النجاسة موجب لبطلان الصلاة الواقعة في النجس إنا دل على 
بطلاها فها إذا نسى نجاسة بدنه أو ثوبه الذي صلى فيه. وما صلى فيه المكلف في 
تتروقن لسار الى يقبي اللجانة ريسيد ان ريف وإناجلى ضهوك اللجانتة 
وما انميت اسه بهو الببب ولة اغتعان يسيان #انهه فا نبيث اسه ل انتم فيد 
الصلاة وما وقعت فيه الصلاة لم تنس نحاسته فصلاته صحيحة. 

نعم , لو كان ملاقى الاناء النجس مثلاً عضواً من أعضاء الغسل أو الوضوءء فتوضأ 
أو اغتسل قبل تطهير ذلك العضو المتنجس يحكم ببطلان الصلاة حينئذ, ولكنه لا من 
جهة مانعية النجاسة الجهولة عن الصلاة بل من جهة بطلان وضوئه أو غسلهء بناء 
على اشتراط طهارة نحل الغسل أو الوضوء في صحتبهما على خلاف في ذلك يأتٍ في 
حلّه!" إلا أنه خارج عن مورد البحث والنزاع, إذ الكلام إنما هو في مانعية ناسة 
الثوب والبدن في الصلاة لا في بطلائها ببطلان الغسل أو الوضوء. حيث إن بطلان 
الصلاة ببطلانهما مما لا إشكال فيه حتى مع الجهل بنجاسة منشأ نجاسة اليد أو غيرها 
من أعضائههماء كما إذا لم يعلم بنجاسة الاناء أصلاً ولاقته يده فتوضأ وصلِى وعلم 
بنجاسته بعد الصلاة. 

)١(‏ لأنه المقدار المتيقن من الأخبار الآمرة بالصلاة في الثوب المتنجس كا يأتي في 
المسألة الآتية. فان إطلاقها وإن كان يشمل غير صورة الاضطرار إلى لبس المتنجس 
ونلتزم فيها أيضاً بالجوازء إلا أن المقدار المتيقن منها صورة الاضطرار إلى لبسه. 
مضافاً إلى الضرورة والاجماع وغيرهما مما دلّ على أن الصلاة لا تسقط بحال. وأن 
المكلف معذور فما هو خارج عن قدرته والله سبحانه أولى بالعذر في مثله. وأنه بلاء 
ابتلي بها في روايات السلس والبطن!'! وهذا هو الوجه في وجوب الصلاة في الثوب 


)١(‏ ذيل المسألة [079] (فصل في شرائط الوضوء. الثاني). 
(؟) راجع حسنة منصور وموثقة سماعة المرويتين في الوسائل :١‏ 747 / أبواب نواقض 


0 لومم مم مهمه ممم ممم ونم م00 000000000000060 شرح المناسك 759 / الحج 
مسألتان : 

الأو لين ان عن كان نوين الأدل و لسع بيط كلوه اد تدل على ذلك 
ضركا لثول:سغترضا غل السائل زرهاذ امقاقت». 

الثانية: من ترك الطّواف عامداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به ثم ذهب إلى أهله وفات 
زمان التدارك كما ذهب شهر ذي الحجة فان الحج محكوم بالبطلان. وكذا لو كان 
جاهلاً بالحكم. 

وأمّا الناسي فقد استثني من الحكم بالبطلان على تفصيل سيأقٍ إن شاء الله تعالى. 

دا اود رو م 
كذلك؛ أو يست يستثنى منه هذه الصورة, وهي ما لو شك بين السادس والسابع وفاته زمان 
التدارك وذهب إلى بلاده وأهله؟ فان صاحب الحدائق ادعى عدم النزاع والخنلاف 
على الصحة في خصوص هذه الصورة, قال: وحل الخلاف إنما هو مع الحضورء وأما 
مع الذهاب إلى الأهل والرجوع إلى بلاده فلا نزاع في الحكم بالصحة لأجل هذه 
الروايات١١!‏ وقد صرح بهذا التفصيل المجلسى (رحمه الله)'") ولكن صاحب الجواهر 
ذهب إلى البطلان حتى فى هذه الصورة وادعى عليه الاجماع . ولا فرق عنده بين ترك 
الطواف بواستد أو تناك دين السافسس والتناتعء ميواء كان اضرا ى.مكة وفك مد 
العود والاستئناف أو خرج من مكة وذهب إلى أهله وشق عليه العود إلى مكة7". 

فان ثم ما ذكره الجواهر من الاجماع على البطلان ن مطلقاً حتى في صورة الخروج 
من مكة والذهاب إلى الأهل, فلابد من طرح الصحيحة من حيث الذيل الدال على 
أنه ليس عليه شيء وإيكال علمه إليهم (عليهم السلام) وإن لم يتم الاجماع كا لا يتم 
جزماً. خصوصاً في هذه المسألة التي قل التعرض إليهاء فلا مانع ا 


)01( الحدائق 1 1 11 
(؟) مراة العقول .58:١48‏ 
(5) الجواهر 587:19. 
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ولا استبعاد فى ذلك, فنلتزم بأن خصوص هذا الجاهل ملحق بالنابى من حيث 
الحكم بالصحة. وقد أفتى بمضمونها المدراك والجلسي ةدنك ادع 55 
الحدائق الاجماع على الصحة, ولذا نذكر فى المسألة الآنية أنه لم تبعد صحة طوافه في 
هذه الصورة, هذا تام الكلام في الصورة الأولى. 

الصورة الثانية: الشك فى الزيادة والنقيصة, كا إذا شك في أن شوطه هذا هو 
السادس أو السابع أو الثامن؛ ففيها أيضاً يحكم بالبطلان. ويدل عليه بالمخصوص 
معتبرة أبى بصير قال: «قلت له: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة 
طاف أم سبعة أم ثانية . قال: يعيد طوافه حتى يحفظ» ١‏ فان المستفاد منها لزوم كون 
السبعة حفوظة . 

وصحيحة ال حلبي «عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم 
ثمانية , فقال: أمّا السبعة فقد استيقن وإنا وقع وهمه على الثامن. فليصل ركعتين» "١‏ 
فان المستفاد منها لزوم إحراز السبعة» فاذا أحرزت فلا يضر الوهم بالزائد. وأمّا إذا م 
روز السيعة وكان الاتناق با مشكركا كو بالبطلان :يل فكن الأتكدلال للبطلان 
بكل ما دل على البطلان بين السابع والسادس, لأنه مطلق من حيث اقتران الشك 


بين السادس والسابع بالشك في الثامن أم لاء ويؤيد برواية المرهبىي”" وبخبر أبي 
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الصورة الثالثة: الشك في الأقل من الست والسبع, كما لو شك بين الثالت والرابع 
أو الرابع والمخامس وهكذا. فق مثله أيضاً بحكم بالبطلان, لمعتبرة حنان بن سدير 
قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام):-ما تقول في رجل طاف فأوهم قال: طفت 
أربعة أو طفت ثلاثة ؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): أيّ الطوافين كان. طواف نافلة 


.١١ الوسائل 1: 57 / أبواب الطّواف ب ”اح‎ )١( 
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.1 أبواب الطواف ب 7*7 ح‎ / 51٠0 : ١ الوسائل‎ )( 
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مسألة 814 إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً منه با حكم 
وأتم طوافه لزمه الاستئناف, وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد 
صحة طوافه (". 

مسألة 019 يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه 
إذا كان صاحبه على يقين من عددها!". 


أم طواف فريضة ؟ قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في انارو لعيها نت !1 وبين 
ابن إسماعيل الواقع في السند هو محمد بن إسماعيل بن بزيع بقرينة رواية أحمد بن محمد 
البرقى عنه. وروايته أيضاً عن حنان بن سدير. 

ويدل على البطلان كل ما دل على البطلان في الشك بين الست والسبع, لأن الشك 
بين الرابع والخنامس مثلاً١".‏ فأضاف إليه شوطاً آخر يؤول إلى الشك بين الرابع 
والنامس مثلا والسابع فيدخل فى الروايات الدالة على البطلان لو شك بين السادس 
والسابع . ويؤيد أيضاً بخبر المرهبي”" والبطائني!؟. 

)١(‏ تقدّم شرح هذه المسألة !*' فانتبه. 

(؟) لريب في أن مقتضى القاعدة الأولية عدم جواز الاتكال على الغير في إحصاء 
عدد أشواطه. فان كل مكلف يجب عليه تحصيل اليقين فى إتيان الواجب وامتثاله, 
ولكن ورد في صحيح سعيد الأعرج جواز الاتكال قال: «سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن الطُواف أيكتفى الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال: نعم»7. 


.7 أبواب الطُواف ب 7 م‎ / 77٠ :١* الوسائل‎ )١( 

(0) الصحيح أن يُقال: لأنّه لو شكٌ بين الرابع والحنامس. فأضاف إليه شوطين يؤول إلى الشك 
بين السادس والسابع . 

(5) الوسائل 7١ :١*‏ / أبواب الطواف ب 77 ح 4. 

(؛) الوسائل 1: 777 / أبواب الطواف ب #77 اح .١١‏ 

(4) فى ص 84. 

(3) الوسائل : 215 / أبواب الطّواف ب 57ح .١‏ 


ترك الطّواف 0 
مسألة :٠١‏ إذا شك في الطّواف المندوب يبني على الأقل وصح طوافه(". 
مسألة ١؟":‏ إذا ترك الطواف فى عمرة القبّع عمداً مع العلم بالحكم أو مع 

الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة 

ا حج من قابل. وقد مر أن الأظهر بطلان إحرامه أيضاً. لكن الأحوط أن يعدل 

إلى حج الافراد ويتمه بقصد الأعم من الحج والعمرة المفردة. وإذا ترك الطّواف في 

الحج متعمدا ولم يمكنه التدارك بطل حجه ولزمته الاعادة من قابل وإذا كان ذلك 

من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنه أيضا!". 


ويؤيد برواية الهذيل في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطّواف أيجزيه عنها 
وعن الصبي ؟ فقال: نعم. ألا ترى أنك تأتم بالامام إذا صلّيت خلفه. فهو مثله )١(‏ 
ورواه أيضاً في الوسائل في باب 5؟ من الخلل عن أبى الهذيل!", والصحيح ما ذكره 
هنا كا في الفقيه”'' وكيف كان الرواية ضعيفة, وفي صحيح سعيد الأعرج غنى وكفاية. 

. كما فى عدة من النصوص المعتبرة7؟ فلا مانع من الزيادة في النافلة‎ )١1( 

(؟) ذكرنا في أُوّل البحث عن الطّواف!/ أن الطّواف من أركان احج والعمرة ويفسدان 
نتركه يرا ضسواء كان غالما يوتفوية أو شاهلا يذه وكذا بيطل اعرافه» قان الأخراء 
نما يكون جزءاً للحج إذا لحقته بقية الأجزاء وإلا ينتكشف بطلان الاحرام من الأُوّل 
وعليه الحج من قابل, وقد تقدم جميع ذلك مفصلاً فلا موجب للاعادة. 

نعم . لو تركه من جهة الجهل بالحكم يجب عليه كفارة بدنة. لصحيح علي بن 
يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف 


.7” أبواب الطواف ب 57 ح‎ / 5١ :1 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل : 567 / أبواب الخلل في الصلاة ب 4؟ ح 4. 

(") الفقيه ': غ08" / 77؟7١.‏ 

(؛) الوسائل 1: 777-170 / أبواب الطواف ب *3 ح 4., لا. ؟1. 
)00( في ص .١‏ 


مم8 لابق ا ا عا روا باق لوط اواك كالما وما ٠...‏ شرح المناسك 718 ال 
اله 5187| توك الطوانكا تسيانا تعن قدا كه عق الدد كرو قا 1ك 
بعد فوات حلّه قضاه وص حجّه. والأحوط إعادة السعى بعد قضاء الطُواف 
وإذا كتكووق وفك لاست من القضء نضا كا [ذاجذكرم يعد رجوعه أل يلد 
وجبت عليه الاستنابة والأحوط أن يأت النائب بالسعى أيضاً بعد الطّواف7". 





الفريضة. قال: إن كان على وجه الجهالة في الحج أعاد وعليه بدنة»"" ويؤيد بخبر 
علي بن أبي حمزة7". 

امن ترك الطؤاف سانا وقفلة نققارة يقوض بناء »الل وامكان التذارك كن 
إذا نركه في عمرة القتّع , أو تركه في الحج وتذكّره في شهر ذي الحجة ويمكنه الرجوع 
وأخرى لا يمكنه التدارك. 

ما الأول: فلا ريب في لزوم التدارك والاتيان به. لقكنه منه والمفروض بقاء 
الوقت وإمكان التدارك. وتدل عليه روايات عديدة: 

منها: معتبرة إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل طاف 
بالكعبة تم خرج فطاف بين الصفا والمروة. فبيغا هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من 
طوافه تالس قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه, ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما 
بق. قلت: فانه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت» فقال: يأ البيت فيطوف به ثم 
يستأنف طوافه بين الصفا والمروة. قلت : فها الفرق بين هذين ؟ قال: لأن هذا قد دخل 
في شيء من الطّواف, وهذا لم يدخل في شيء منه»7". 

ومنها: خبر منصور بن حازم «عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة. قال: 
يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي»') وهذا الخبر رواه الشيخ *) باسناده عن 
موسى بن القاسىم . عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصورء وهذا السند بعينه 


(١)٠؟)‏ الوسائل ٠01 :١*‏ / أبواب الطّواف ب 01 ح .١‏ ؟. 
)(٠١)5(‏ الوسائل ١7:17‏ / أبواب الطواف ب 317 ح 7 .١‏ 
(0) التهذيب 9:6؟١277/1.‏ 


مذكور فى عدّة من الروايات. وفي بعضها موسى بن القاسم عن محمد بن سيف بن 
عميرة ١‏ وهذا الاسم لا وجود له في الرجال, والصحيح هو الأول الى جيه عن 
والرواية ضعيفة , لأن موسى بن القاسم بروق.عغن عدة أشخاض سكين فيد 
وهم يروون عن سيف بن عميرة ‏ بعضهم ثقات وبعضهم غير ثقة. ولم يعلم ان 
ومنها: صحيحة منصور بن حازم «عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن 
يطوف بالبيت. قال: يطوف بالبيت, ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينه|»!'". 
وهذه الرواية يروبها الكلينى بلا واسطة عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن 
انان" ومين إساغيل نهذ هو مه ين إندها غدل البق النسسابور مب و اعتمل 
بعضهم أنه محمد بن إسماعيل بن بزيع. وهذا بعيد جداء لأن ابن بزيع من أصحاب 
بعضهم بأنه حمد بن إسماعيل البرمكي صاحب الصومعة بعيد أيضاً. فان طبقته 
متقدمة على طبقة الكلينى, فالظاهر بل المتعين أنه النيسابوري الذي يروي عنه 
الكديئ أيضًا بلا :واسطة فان الكشي والكلينى في طبقة واحدة, والرجل وإن لم يوثق 
فى الرجال ولكنه من رجال كامل الزيارات. مضافاً إلى أن كثرة رواية الكليى عنه 
التى تبلغ أكثر من سبعائة مورداً توجب الاطمئنان بوثاقة الرجل. هذا كله فما إذا 
أمكن التدارك . 
وأمّا الثانى: وهو ما إذا تذكدّره في وقت لا يتمكّن من القضاء والتدارك فتكليفه 
بالآداء ساقط جزما لفوات محل التدارك, فهل يحكم ببطلان المج ووجوب المج 
عليه من قابل, أو يحكم بصحة حجّه وقضاء الطّواف بنفسه ولو بعد انقضاء الوقت 


اوسني إن تفدن العو ؟.وجهان. 


.415/1١14١:6 التبذيب‎ )١( 
3 (؟) الوسائل :١غ / أبواب الطواف ب 77 ح‎ 
.7 / 47١:4 الكافي‎ )©( 


9 بام مس كا ب واو لور اجون الروك متاك 70135 المج 

اختار الثانى صاحب المدارك( والجواهر”" بل قال فى الجواهر بلا خلاف معتدٌ 
بسر ةلك ونس يوجوه النالق و يظين من النتيد الك ,اجرلا لان لها ادك 
للنظلان سيان الطواش ويروا فين د سوردهيا الخهل 'لة التسنان الاو ل ذرووابة خلن 
ابن أبي حمزة قال: «سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله. قال: 
إذا كان على جهة الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة»!2). 

الثانية: صحيحة على بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل 
عون ١‏ طرف اليك طراف اوسيل 0ك هل يي نيال و الخد اعد 
وعليه بدنة»!9. 

م روى صحيحة علي بن جعفر «عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده 
وواقع النساء كيف يصنع ١‏ قال: يبعث بهديء إن كان تركه فى حج بعث به في حج 
وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة. ووكّل من يطوف عنه ما ترك من طوافه»!". 

والظاهر من صحيحة علي بن جعفر صحة الحج. ولذا أمر (عليه السلام) بأن 
يوكّل شخصاً يطوف عنه, ولو كان الحج باطلاً برأسه لا يحال لمثل هذا الأمر منه: 
ولذا حملها على طواف النساء. فالحكم بصحة الحج إما هو في فرض ترك طواف 
النساء, وأمّا طواف الحج فلم يرد فيه نص في نسيانه. فيعلم أن النسيان حاله حال 
الجهل في وجوب الاعادة. 

والحاصل: يظهر من استدلال الشيخ بالروايتين المتقدمتين أن النسيان كالجهل في 
الحكم بالاعادة وبطلان الحج, لأنه استدل بهما لما حكاه من كلام المقنعة فى حكم من 
نسي الطّواف وأن عليه بدنة وإعادة الحج. 


(0) الجواهر :١19‏ غ/ا؟. 

(9) التهبذيب 7:6؟7١.‏ 

(8(:)5) الوسائل 0 1/ أبواب الطواف ب 01 ح .١ ١75‏ 
(1) الوسائل ١0 :١*‏ / أبواب الطواف ب 08 ح .١‏ 


ولكن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من الحكم بالصحة. لا لحديث الرفع 
لأن حديث الرفع مقتضاه رفع الأحكام ولا نظر له إلى الاثبات والحكم بالصحة وأن 
ما أق به يحزئ ومسقط للواجب كما حقق فى حله١"".‏ 

ويكفينا في الحكم بالصحة صحيح على بن جعفر المتقدم, فان قوله: «ووكل من 
يطوف عنه ما تركه من طوافه» ظاهر في الحكم بالصحة, وحمله على طواف النساء 
-كما صنعه الشيخ - بعيد جداً. لأن طواف النساء ليس من طواف الفريضة. أي ما 
قرضه: اند هنا اق الكنامه بواناهى واس :ميقل ,مله :رول اله صل انه علية 
و فوسل الو الظاحى مج طر افك الفريظة السو ول عنه ى ارو عولط رافك لواحب 
فى الحج لا الطّواف الواجب المستقل الذي يؤق به بعد الحج. والذي تركه عمداً لا 
يوجب البطلانء مضافاً إلى أن تفصيل الإمام (عليه السلام) «إن كان تركه في حج 
بعث بهديه في حج, وإن كان تركه في عمرة بعث في عمرة» كالصريم في طواف الحج 
وحمله على طواف النساء الواجب في الحج وحمل العمرة على العمرة المفردة بعيد جداً. 

وظهر عن هده زروانة المح حوب الأراق كن النانبئ نننيية إن فك من 
العود وإلّا فيستنيب, إذ لا نحتمل وجوب الاستنابة مطلقاً حتق إذا تكن بنفسه من 
الطواف كما نسب إلى بعض المتأخرين. 

والمتحصل: أنّ من نسي الطّواف له صور: 

الأول +ها إذا فاك عنه الطواق نسياداً وتذك وقد يق هن الوق تنما يتمكن تداركه: 

النائيةها اذا كسيةفوفات الواقت:ولكن يكن من العدارك بتقشه: 

الثالئة#نما إذا فاتك الوقك ولا يتمكن سن التدار ك بشم 

أمّا الأولى: فلا إشكال في وجوب التدارك بلا كلام. وأمّا في الصورتين فالحجم صحيح 
ويجب عليه التدارك بنفسه أو الاستنابة. وعن الشيخ فى الخنلاف!" وعن الغنية”"" 


)١(‏ أشار إلى ذلك في مصباح الأصول ؟ : 777 ذيل الأمر الثالث. 
(') لاحظ الخنلاف ” : 4”, نسبه إليه في الرياض لاع مهة. 
(3) الغنية: .١ 7١‏ 


3 معو انا سواماالا طاب وو اقرع الفا 2 


الاجماع على الصحة. ولكن الشيخ ذهب إلى البطلان في كتابي التهذيب ١١‏ والاستبصار!"" 
واستدل بصحيحة علي بن يقطين وخبر علي بن أبي حمزة الواردين في الجاهل”" 
لا الناسى, ثم ذكر صحيح على بن جعفر الدال على الصحة!؟) ولكنه مله على طواف 
المعو اتن «لموروا ب مفاوية بن عار الواودة فهن تك طوناف: النس 00 

وهذاا من غراكن دما دار مله (قدس:ينة) قات المالة إجماعية , حتى أن الشيخ 
بنفسه ادعى الاجماع على الصحة في كتاب الخلاف!". على أن المراد بالطواف الوارد فى 
صحيح على بن جعفر ليس هو طواف النساءء لآن المسؤول هو طواف الفريضة 
وظاهره الطّواف الذي فرضه الله تعالى في كتابه العزيز. وهو طواف الحج في قبال ما 
سنّه رسول الله (صلْ الله عليه وآله وسلّم) وطواف الفريضة وإن أطلق على طواف 
القبباء احنانا مض الروا ناك ولكنه لتر عى هله هل قو من المساعة و الا 

وبالحننة طواف السناء وان كان واجبا ولكقه انين ا فرطه اشدق الكناني يل 
هو عمل واجب مستقل سنّه الني (صلّ الله عليه وآله وسلّم) وتركه عمداً لايضر 
بالحج فضلاً عن النسيان. 

ثم إِنْ كلمة الفريضة لم توجد فى البحار الناقل عن قرب الاسناد!" وطريق 
طوافا أو تمن فرع لواف الفروضية 147 وق العدوي ور ترطواف«الفويضة»: 

ثم إِنْ المقابلة بين الحج والعمرة المذكورة فى صحيح على بن جعفر قرينة قطعية 


.١؟‎ 7:0 التهذيب‎ )١( 

(؟) الاستبصار ؟ : 8؟77. 

() الوسائل ٠١5 : ١‏ / أبواب الطواف ب 01 ح .١‏ ؟. 

(؛) الوسائل 1 : 500 / أبواب الطواف ب 08 ح .١‏ 

(5) الوسائل 07:1 / أبواب الطّواف ب 08 ح 35. 

(1) تقدّم مصدره في الصفحة السابقة . 

(40) البغان :5 :ار لوقه رزعى وجل تركظوافا أو تسى مق لواف الفرريضة»: 
(4) قرب الاسناد: 54؟ / 519. ْ 


مسألة 37: إذا نسي الطّواف حتى رجع إلى بلده وواقع أهله. لزمه بعث 


هذى إلى مى إن كان المنسى طواف الحج, وإإى مكة إن كان المنسى طواف العمرة, 
ويك ف الهدي أن يكون شاة7". 


على أن المراد بطواف الفريضة هو طواف الحج, فلا موجب لحمله على طواف النساء 
وحمل العمرة على المفردة. 

ثم إن الظاهر من قوله «رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده»!'! عدم إمكان 
التدارك بنفسه, ولذا أمر أن يوكل من يطوف عنه, ولا نحتمل وجوب الاستنابة 
تعبّداً. بل الاستنابة ذى فرض عدم كن المكلف من التدارك بنفسه كما تقتضيه القاعدة 
الأوّلية أيضاً. 

ونا يؤكد ما ذكرنا: صحيح هشام بن سالم «عمّن نسبي زيارة الببت حتى رجع إلى 
أهله, فقال: لا يضرّه إذا كان قد مضى مناسكه»!""). 

والشيخ في التهذيب حمل هذه الصحيحة على طواف الوداع, لأنه (قدس سره) 
ذكرها فى باب الوداع ”© واحتمله صاحب الوسائل أيضاً. ولا يخقى أنه لا موجب 
لذلك. بل الظاهر منها هو طواف الحج. فان المراد بزيارة البيت هو طواف الح ولا 
وجه لحمله على خصوص طواف الوداع. 

)١(‏ نسب إلى أكثر الفقهاء وجوب بدنة. وذهب جماعة منهم الحقق (؟) وصاحب 
الجواهر”* إلى أنه لا كفارة عليه. واحتمل المحقق أن القائلين بالكفارة إنما أرادوا وجوب 
الكفارة إذا واقع أهله بعد التذكرء وأمًا إذا واقع وهو في حال النسيان فلا شيء عليه. 
فاذن يرتفع الخلاف. 


.1١ في صحيح على بن جعفر المتقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) الوسائل /591١:15‏ أبواب العود إلى منى ب ١9‏ ح 7514.١‏ / أبواب زيارة البيت ب ١‏ ح 4. 
(9) التهذيب .535١ / 58١:60‏ 

."٠١ :١ (غ) الشرائع‎ 

.5857 :١19 الجواهر‎ )6( 


م 000 1 اا 


ولا يجب عليه الاعادة أو القضاء ١7‏ 


المتننجس عند الاضطرار. وليس الوجه فيه عدم شمول أدلة مانعية النجس في الصلاة 
لصورة الاضطرار. حيث إنها مطلقة تشمل صورة الاضطرار وغيرها في أنفسها. 

)١(‏ أما القضاء فلا ينبغي الاشكال في عدم وجوبه فى مفروض المسألة, لأن 
موضوعه فوات الواجب في وقته ولم يتحقق الفوت في المسألة, لأنه مأمور بالصلاة في 
الثوب المتنجس وقد أتى بها في وقتها مشتملة على أجزائها وشرائطها. حيث إن 
الماتعية قن«سقطت:قى حال الاضطرار . إذ الأمر بالضلاة فى الثتوب المتتنجسن ومانعية 
الفحاسة عد الصلاة حتق في حال الاضطرار أمران لا 59 وعليه فلم يفت عنه 
الواجب فى ظرفه حتى يجب قضاؤه. 

وأمّا الاعادة في الوقت فالمعروف بينهم عدم وجوبهاء وعن الشيخ (قدس سره) 
في بعض كتبه وجوب الاعادة(". ونقل عن ابن الجنيد أن من ليس معه إلا ثوب 
واحد نجس يصلى فيه ويعيد في الوقت إذا وجد غيره, ولو أعاد إذا خرج الوقت كان 
أحب إلي!", وعن المدارك 7" والرياض نسبة القول بوجوب الاعادة إلى جماعة (؟). 

وقد استدل هم بموثقة عّار الساباطي عن أبى عبدالله (عليه السلام) «أنه سئل عن 
رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه. وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ 
قال: يتيقم ويصلٌ فاذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة»! وهي على طبق القاعدة 
ما قدمناه عند التكلّم على الإجزاء من أن الاتيان بالمأمور به الاضطراري إنا يجزئ 
إذا كان الاضطرار مستوعباً للوقت بتامه, وأما إذا كان الاضطرار في بعض الوقت 


+ الوضوء ب 9١ح‏ ؟. وص 5151 ب لاح 5. 

(0) الغايه؛ 686 المسيوط 51521 

(؟) نقله فى الحدائق 0: 50١‏ عن المختصر. 

(١‏ المدارك لاما 

(4) روياطن الممتائل 22119 

(0) الوسائل : 80 / أبواب النجاسات ب 46 ح 8. 


4 وجوه ماس ولاه منوو بمجسام امرة اجا اك امو عي البرك اللعاعات 14 بن الح 

فسبالة 5 إذا نسى الطواف وتذكّره في زمان يمكنه القضاء قضاه باحرامه 
الأول من دون حاجة إلى تحبديد الاحرام. نعم, إذا كان قد خرج من مكة ومضى 
عليه شهر أو أكثر لزمه الاحرام لدخول مكة كما مر(". 


واستدل لوجوب الكفارة بروايات ثبوت الكفارة على من واقع قبل الطواف 
اعطاق اعن ذلك بالروايات النافية للكفارة على الناسبي وبحديث الرفع. إلا إذا اريد 
ثبوت الكفارة بعد التذكر فلا خلاف. 

ولكن الظاهر ثبوت الكفارة إلا أنه ليست بدنة, للروايات النافية وحديث الرفع 
إلا أن صحيح على بن جعفر صريم في وجوب بعث اهدي الوارد في النسيان "١١‏ فيكون 
بخصصاً لما دل على عدم ثبوت الكفارة على الناسى. فان الظاهر من قوله: «نسى 
لواف القروقةة تيد قد ,بلاق انهمرا المسيكان إلى« الواقة واتحقى الوقاع بعال 
اليا 5 

ثم إن في النسخة اختلافاً. فان نسخ الرواية الموجودة في التهذيب «يبعث بهدي»!" 
والموجود ف قرب الاسناد «يبعث بهديه إن كان تركه لوي" وفي البحار «ببدنة» 7 
وقد ذكرنا غير مرّة أن طريق الحميري إلى قرب الاسناد ضعيف بعبدالله بن الحسن 
ولكن طريق الشيخ إليه صحيح, وطريق المجلسي نفس طريق الشيخ, فاذن المعتمد 
كتاب التهذيب وليس فيه بدنة. والهدى صادق على الشاة. 

ولو تغرّلنا عن ذلك فالمورد من الشك بين الأقل والأكثر والمرجع البراءة عن 
الاكثر وهو بدنة. 

)١(‏ من نسي طوافه قد يلتفت ويتذكر في زمان يمكنه التدارك في الوقت» بلا حرج 


.١ أبواب الطُواف ب 08 م‎ / ٠١0 : ١ الوسائل‎ )١( 

(0) التهبذيب 6:/ا١١1/١7غ.‏ 

(؟) قرب الاسناد: 5414 / 439. 

(5) البحار 97: 7١7‏ / #, ثم ان الموجود في البحار هو بعينه المنقول في قرب الاسناد فراجع . 


لذ مشقة امن دون أن يفوته تبي»: كبا إذا كان:الوقت ياقياً للتدارك ».وكيا لئ تذكر 
فوات طواف عمرته قبل الوقوفين بأيام. أو تذكر فوات طواف حجه في العشرة 
النانية من شهر ذي الحجة. ففي مثله يجب عليه الاتيان بالطواف بلا حاجة إلى إحرام 
جديد. سواء كان في مكة أو في خارجها. 

وقد يتذكّر الفوات في أواخر شهر ذي الحجّة بحيث لو أراد الرجوع إلى مكة 
ضايقه الوقت ولا يتمكن من إتيان الطواف مع مقدّماته من الوضوء وغيره قبل نهاية 
الشهر بل لابد من إيقاعه في أول شهر حرم مثلاً؛ ففى مثله أيضاً لا يحتاج إلى إحرام 
جديد. بل يجب عليه أن يأ بالطواف ولو قضاء. 

وقك تفركن انه يذكر القواته وقك مط عن اخزامه الأول شين يواعد كنا اذا 
تذكر في أواسط شهر حرم؛ فهل يجب إحرام جديد لمضي شهر من إحرامه الأوّل 
لأن من يدخل مكة يجب عليه الاحرام لدخوطا في كل شهرء أو لايجب عليه إحرام 
جديد فانه حرم والمحرم ليس عليه إحرام جديد وإن أحل ودخل فى الشهر الثاني ؟ 
وجهان. 

اختار الجواهر عدم الحاجة إلى الاحرام الجديد لبقائه على إحرامه الأول(" 
وقسك بعضهم باستصحاب بقائه على الاحرام الأول بعد أن شك فى خروجه منه. 
فيدخل مكة بغير إحرام ويأت بالطواف المنسي . 

إلا أن الصحيح لزوم الاحرام ثانياً والوجه فيه: ما تقدم منّا فى محله!" أن إحرام 
العمرة والحج عبارة عن نفس التلبية التى معناها القيام بالأعمال المفروضة من بداية 
الحج إلى نهايته. وأمّا المحرّمات التي هي خمس وعشرون أمراً فهي أحكام ثابتة للمحرم 
لا ترتبط بحقيقة الاحرام, فالاحرام يتحقق بالتلبية | يتحقق بالاشعار والتقليد في 
حج القارن. وقد ذكرنا أن التلبية نظير تكبيرة الاحرام للصلاة التي يدخل بها في 
الصلاة ويخرج منها بالتسليم. فعنى الاحرام القيام والالتزام بالواجبات المفروضة 


)١(‏ لاحظ الجواهر :١9‏ /ا/ا7. 
(؟) في شرح العروة 78 : 105 ذيل المسألة ١0/4‏ وص 7317 المسألة 1814. 


45 008 000 اا 


مسألة 8؟": لايحل لناسي الطّواف ما كان حله متوقفاً عليه حتى يقضيه 


بنفسه أو بنائيه 1. 


عليه. فلو فرغ من أعبال حجه وحكم بصحته. أو ببطلانه لتركه الطُواف عمداً حتق 
خرج الشهرء فلم يكن معنى لبقاء إحرامه, لأن الاحرام كما عرفت مقدّمة للاتيان 
بتلك الأعمال» فاذا أتى بها وخرج منها فلا معنى لبقاء الاحرام لانتفاء موضوعه. كا 
إذا انتبى من الصلاة وحكم بصحتها أو ببطلائها لا معنى لبقائه على تكبيرة الاحرام 
والالتزام باتيان واجبات الصلاة, فكذا المقام فاذا أراد الدخول بعد شهر وجب عليه 
الاحرام الجديد لدخول مكة وخروجه من الاحرام, ولا ينافي ذلك بقاء بعض الأحكام 
عَلَيه كتدرمة الطية::والتساء» نظين .ما إذا ترك طواف: النساء :فانم ترم عليه التساء 
حتى يطوف وإن كان حجه صحيحاً وخرج عن إحرامه بالمرّة. 

وبالجهلة: لو قلنا بمبحة الم عند نسبان الطواقه» أو قلنا ببطلانه بسب تمان 
الطُواف. فني كلتا الحالتين لم يبق موضوع للاحرام. ومعه لا مجال لجريان 
الامتصحاب: آنا اول فلأنفمن الفيات المكنة ولا نري مجع فنا . 

وثانياً: لاختلاف الموضوعء فان الطواف الثاني قضاء وليس بأداء. فان أراد 
الدخول إلى مكة بعد شهر يجب عليه الاحرام الجديد لدخول مكة. 

وبعبارة أخرى: المتيقن هو الاحرام للاتيان بالأعمال السابقة, والمشكوك فيه هو 
الاحرام لقضاء الطّواف, والاحرام الأول قد انتهى بمجرد الفراغ من الحج. والاحرام 
لدخول مكة وقضاء الطواف موضوع جديد يحتاج إلى إحرام جديد. 

ويؤكّد ما ذكرنا: صحيح على بن جعفر(" الذي حكم فيه بالكفارة وأنه يبعث 
مهدي إذا رجع إلى بلده وواقع أهله. ولا تناف بين الحكمين, الحكم بالخروج من 
الاحرام؛ وال حكم بلزوم الاحرام عليه من جديد. 

10 لأظاذق ما ندل غل حرمة الساء.والطيب قبل الطواق يقن غرفت أنه ل 


.44 المتقدّم فى ص‎ )١( 


تعذّر الطّواف 5 

مسألة “7": إذا لم يتمكن من الطّواف بنفسه لمرض أو كسر أو أشباه ذلك 
لزمته الاستعانة بالغير فى طوافه. ولو بأن يطوف راكباً على متن رجل آخرء وإذا 
لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجبت عليه الاستنابة فيطاف عنه. وكذلك الحال بالنسبة 
إلى صلاة الطُواف فيأتي المكلف بها مع القكّن ويستنيب لا مع عدمه. وقد تقدّم 
حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف(". 


منافاة بين الاحتياج إلى الاحرام لدخوله مكة إذا مضى عليه شهرء وبين عدم حل 
النساء والطيب عليه إذا كان تاركا للطواف . 

ويؤكد ذلك صحيح على بن جعفر المتقد( الآمر ببعث الهدي إلى مكة أو إلى 
فقن ونوكل من يظزرف عد إذ يظيو هته أن التناء لال الدتقيل البضك والتوكيل. 

)١(‏ قد عرفت أن الطّواف واجب من واجبات الحج وركن يبطل الحج بتركه 
عمدا. وهو لايختلف عن سائر الواجبات الالهية من قيام المكلف به مباشرة 
وصدوره عنه خارجاً عن إرادة واختيار, كا هو ظاهر كل تكليف متوجه نحو 
المكلّف. فيلزم أن يطوف بنفسه, غاية الأمر لايجب عليه المئى وإِمًا يجوز له الركوب 
والاطافة مفوال الست شعو ميق تفركه الدوراة مصوله ال إرادة حنس احص 
ليصدق عليه انداخلاف: كفسنة: 

وأمّا الاطافة به بنحو يقوم الفعل به لكن لا باختياره وإنما تستند احركة والدوران 
إلى غيره؛ أو الطُواف عنه بحيث يقوم الفعل بشخص أجنبي وتستند الحركة إلى ذلك 
الأجنبي , فصحة ذلك تحتاج إلى الدليل . هذا ما تقتضيه القاعدة الأولية. 

ولكن دلت الأخبار في المقام على أن المكلف إذا تعذر عليه الطواف مباشرة بنفسه 
خا كص لهو الأطافة ندا" الانانه لامك الندا. ,باطلاق :هذه الروا قات وات 


.15 في ص‎ )١( 
17 الوضائل #اكعفل نوات الخارا فى‎ 


م1 لادوم مط ونع رول اما قدا وا زد اماد لك وميد اقيض الناملنة 15 7 الح 


المريض والكبير يجوز حملهما فق الطواف:وإن قكنا المباشرة بل يحب تقبيدها بصورة 
عدم استطاعتهما من المباشرة. كما دلت عليه صحيحة صفوان وغيرهاء فى صحيحة 
موعن الرعل: الويظى يققم مكة فلنا سوط ع أن يقار قبي الريك ولا بين العنذا 
والمروة. قال: يطاف به محمولا» 07 

فالنتيجة: أن الطائف إذا كان مستطيعاً من المباشرة وجب عليه أن يطوف بنفسه 
وأمّا لو كان مريضاً لا يستطيع من ذلك حَمَله آخر وطاف بهء فالميزان بالاستطاعة 
بنفسه وعدمها. 

وإن لم يتمكن من ذلك أيضاًء وجبت عليه الاستنابة ليطاف عنه, فيكون ما أى به 
النائب من الطواف في مرتبة ثالثة للمريض الذي تعذّر عليه الطواف مباشرة وتعدّر 
عليه ف كلا فين رك استناداً لأخبار صرّح في بعضها بالاطافة عنه. وفي بعضها 
اكور نين الخطافة يف والطواف .فته ولكق جلك الأشيان الق ذلك حدل دواد 
الطّواف عنه يجب تقييدها بما إذا لم يتمكن من حمله والاطافة بهء فان الطّواف إذا كان 
قاماً به وإن كان لا باختياره مقدّم على الطّواف عنه القائم بالأجنبي كما في معتبرتي 
عاق ون خا «الريض الذاريت يلا قله ففه 8 كنال نادو كتج ينظا فت برق 
الأخرى «عن المريض يطاف عنه بالكعبة؟ قال: لا ولكن يطاف به» "١‏ ودلالتها 
واضحة على أن الطواف به مقدّم على الطّواف عنه. 

وأما سندهماء فقد روى موسى بن القاسم عن عبدالله عن إسحاقء والمسمى 
بعبدالله ثلاثة أشخاص الذين يمكن رواية موسى عنهمء وروايته عن إسحاق. هم 
عوداته يخ سنا »:وغيداه يخ تهيلة ,.وعبدالله الكنانى. 

ما الكناني فليس له رواية في الكتب الأربعة إلا الفزر اليسيرء وليس هو بمعروف 
لينصرف اللفظ إليه. فينحصر التردد بين ابن جبلة وابن سنان وكل منها ثقة, ولا 
يضر التردد بينها. 


(1) الوسائل 85013 / أبواب الطوافءي /أكاس ؟. 
(؟) الوسائل :١*‏ 550 / أبواب الطواف ب !ا ح 0 7. 


والظاهر أن المراد بعبدالله هذا هو ابن جبلة, فان ابن سنان روى عن إسحاق في 
موارد قليلة. ولكن ابن جبلة روى عن إسحاق في موارد كثيرة تبلغ أكثر من سبعين 
فورذا..وذللف بوجت الظن القوى أو الأطيتنان أن عيذال الذى:روئ عله فوس بن 
القاسم وروى هو عن إسحاق هو ابن جبلة. 

وليعلم أن ابن جبلة أيضاً لقب بالكناني. ولكن يحتمل أن عبدالله الكناني الذي 
ورد في موردين أو ثلاثة موارد من التهذيب هو شخص اخرء والظاهر انصرافه في 
المقام إلى ابن جبلة ى)| عرفت. 

والتس هو الرواياك ال عراتب الفلوا قت تلان لاتقل مويو اعدة إن ال شر 
إلا بعد العجز عن المرتبة السابقة. 

الأول الطو اق قنمة ماهرة: 

الثانية : الطّواف به بأن يقوم العمل بنفس الطائف لكن بتحريك الغير ودورانه. 

الثالثة: الطّواف عنهء وهو قيام الفعل بشخص أجنبي . 

ثم إن جميع ما تقدم يجري في صلاة الطّواف عدا المرتبة الثانية, بمعنى أنه إن تمكن 
من الضلاة بنفسه تعين عليه ذلك وإلا فيصلى عنه» وأمًا الصلاة به فلا معنى لذلك. إذن 
فالصلاة ذات مرتبتين بخلاف الطواف فانه ذو مراتب ثلاث كبا عرفت وقد ورد في 


روايتين معتبرتين أنه يرمى عنه ويصلى عنه7""). 


./ .3 أبواب الطّواف ب 45 ح‎ / 794 : ١ الوسائل‎ )١( 


٠١‏ 596964ة7:ر00:ا:ا 0 ااا ااا ال لال ا 


صلاة الطُواف 


وهى الواجب الثالث من واجبات عمرة القتّع "١‏ وهي ركعتان يؤنى بما عقيب 
الطواف. وصورتها كصلاة الفجر ولكنه مخيّر في قراءتها بين الجهر والاخفات 
ويجب الاتيان بها قريباً من مقام إبراهيم (عليه السلام) والأحوط بل الأظهر 
لزوم الاتيان بها خلف المقام. فان لم يتمكن فيصلي في أيّ مكان من المسجد مراعياً 
الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط , هذا في طواف الفريضة, أمّا فى الطُواف 
المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أيّ موضع من المسجد اختياراً. 


)١(‏ وهي أيضاً مما لا إشكال ولا خلاف في وجوبها بين المسلمين. ويدل عليه 
0 مستفيضة. 1 

ام واوا 

ومنها: الأخبار الخاضة الآمرة بالضلاة والطواف: كصحيحة معاوية بن عبار تجعله 
- أي المقام ‏ اماماً ‏ بفتح الألف أو كسره -7". 

ومنها: ما ورد في نسيان صلاة الطواف وأنه يعود ويصك 7". 

ومنها: ما ورد من أنه يصلبها بعد رجوعه إلى محله وأهله 7. 

وبالجملة : لا ينبغي الاشكال في وجوبها وفي كونها ركعتين ى) وقع التصريم بذلك 
في الروايات. ولا يبعد تواترها. فلا يعبأ بما قيل من أنها مستحبة. ومقتضى إطلاقها 
التخيير بين الجهر والاخفات. 


7 الوماتن ا 1 أبواب أقسام الحج ب ١ح‏ 4 وغيره. 
(؟) الوسائل 27:1 / أبواب الطواف ب ١لا‏ سم ". 
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(؛) نفس المصدر. 


مكان صلاة الطُّواف ا 

وأمّا مكانهاء فيجب أن يكون عند مقام إبراهيم (عليه السلام) لقوله تعالى 
واوا من ققام يراه مَل ٠14‏ وللأخبار". 

إن القطاعرمن مشميع مداو ةروس ر 1" دوكر الغراه خلف اللقام قله ل 
السلام): «تجعله امامأ» سواء قرئّ بالفتح أو بالكسرء فلابد أن يكون المقام قدّامه: 
وعليه فلا تجوز الصلاة عن بيمينه او يساره. وإن ذهب بعضهم إلى جواز ذلك بدعوى 
أن المراد بالآية قرب المقام وهو صادق على جميع الأطراف. ولكن يردّه صحيح 
معاوية الامر يجعله قدامه. 

فالمتحصل: أنه لا ريب في وجوب إتيان الصلاة خلف المقام, بأن يجعله قدّامه 
تسبي الدواياتة: 

وأمّا الآية الكريمة طواتَخِذُوا من مقام إبراهي مُصلّى > ففيها احقالان: 

احدقماء أحير اعون مقا «التين لحيس الذي رقام بعاليه | تراهي علي اسان ون 
الكعبة المقرّسة كما يظهر من بعض الأخبار. وهذا الاحةال بعيد. إذ من الواضح أن 
الجر كاما زمضن ويكانا العيللاة آم تددر تصقر المت وعدم إنكانه كان 
للصلاة!.! فلا بدٌ من الالتزام بشىء من العناية؛ بأن يدعى أن المراد من اتخاذه مصلى 
ان يح در اللو وس سول سراد كن قله د اعد سات 

ثانمهما: أن يراد من المصلى جعل المقام والحجر قدامه وأمامه. بأن يصلى إليه 
ريعس وفك كلا نعي | تااعي الصلذة قرينة من العام سوا كاذك كلت ار إن 
احد جانبيه فلايجوز الابتعاد عنه. وهذا الاحتال هو المتعين استنادا إلى روايتين 
معتبرتين دلّتنا على إيقاع الصلاة خلف المقام وجعله إماماً. مضافاً إلى دلالتهها على 
الصلاة قرب المقام : 

الأولى : معتبرة إبراهيم بن أبي محمود. قال: «قلت للرضا (عليه السلام): أصلي 


.١؟06‎ : ” البقرة‎ )١ 

؟) الآنية قريباً. 

() المتقدّمة فى الصفحة السابقة. 
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ركعت طواف الفريضة خلف المقام خيت كو الساعة اد حيث كان على عهد رسول 
لله (صلى الله عليه وآله وسلّم)؟ قال: حيث هو الساعة»(2. 

الثانية: صحيحة معاوية بن عمار «إذا فرغت من طوافك فائّت مقام إبراهيم (عليه 
السلام) فصل ركعتين واجعله إمامأ» الحديث'" وفى هاتين الروايتين المعتبرتين غنى 
وكفاية على لزوم إيقاع الصلاة خلف المقام حال الاختيارء ولذا ذكرنا في المناسك 
والأحوط بل الأظهر لزوم الاتيان بها خلف المقام. فالقول بجوازه في غير خلف المقام 
يا الوه له 

هذا فيا إذا قكن من ذلك. وأمًا إذا لم يتمكّن من الصلاة خلف المقام. كما إذا منعه 
الزحام من الصلاة خلف المقام. ففى هذه الحالة لااريب فى عدم سقوط الصلاة عنه 
تعن اننقاء المشروط بانعقاء شرطة,: إيضين الاننا يها فى ايعان من جوانك 
ل 1 

أمّا عدم سقوط الصلاة بمجرّد عدم إمكان إتيائها خلف المقام فا لا إشكال فيه بين 
الفريقين ومتسالم عليه عند الأصحاب. فانه في حال العجز وعدم القَكّن من إتيان 
الصلاة خلف المقام يسقط القيد المذكور لا أصل الصلاة, فله أن يصلى في أيّ مكان 
لاون المتحة: 1 

ويدلٌ على عدم السقوط أيضاً: ما دل من الأخبار على أن من نسي ضاذة الطرراك 
أو تركها جهلاً بوجوبها حتى انتهى من الأعمالء أنه إذا تَكّن من الرجوع والصلاة 
خلف المقام رجع وصلى وسقط الترتيب في هذه الحالة, وإذا تعذّر عليه العود صلاها 
في مكانه'' فاذا كانت الصلاة لا تسقط حتى مع النسيان والجهل فكيف تسقط في 
حال العلم والاختيار جرد الزحام. 

ويدلنا أيضاً على عدم السقوط في الجملة, معتبرة الحسين بن عؤان!؟) وهذه الرواية 


100 الوسائل 11/ ابواب الطواف ب الاح 2١‏ 3. 
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رويت بطريقتين: 

إحداهما: ما رواه الشيخ بسند فيه أحمد بن هلال وقد ضعّفه جماعة. ولكن 
ذكزنا أن الأظون أنفتقة:وإن كآن قاف التقيدة بل كان تكبينا'؟ وق الننيد أمية بن 
على وهو وإن كان من رجال كامل الزيارات إلا أن الأصحاب ضعّفوه. فالرواية 


٠6 


له ان فل 


ثانيتهها: طريق الكليني وهو صحيح عن الحسين بن عَمان قال «رأيت أبا الحمسن 
موسى (عليه السلام) يصلىي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريباً من ظلال 
المسجد»"" إلا أن ذلك حكاية فعل لا دلالة له على الجواز مطلقاً. فيحمل على صورة 
عدم القكّن كما صرّح بذلك في الطريق الآخر «لكثرة الناس» ولكن تدل على الجواز 
فى الحملة. 

فيظهر من مجموع الروايات أن الصلاة لا تسقط بتعذّر إتياها خلف المقام, بل يؤقى 
مها فى المسجد. 

وأمّا مراعاة الأقرب فالأقرب فلا دليل عليها بعد تعذّر إتيائها خلف المقام. وإن 
كان أحوط . وأصالة البراءة تن الخصوصية والتقييد بالأقرب فالأقرب. 


وقد احتمل بعضهم وجوب مراعاة الأقرب فالأقرب لقاعدة الميسورء وقد ذكرنا 
غير مدّة أن القاعدة مخدوشة كبرى وصغرىء فان القاعدة على فرض تسليمها تجرى 
في الشىء المركب من أجزاء وشرائط وقد تعذر بعض أجزائه أو شرائطه فحينئذ 
يقال: إن الفاقد لجزء أو شرط يصدق عليه أنه ميسور لذلك المركّب الواجدء وهذا 
المعنى لا ينطبق على المقام, لأن الصلاة القريبة إلى المقام ليست ميسورة بالاضافة إلى 
الصلاة خلف المقام, بل هما متباينان. هذا كله في الطّواف الواجب. 


60.66 راجع معجم رجال الحديث ”7: ؟107١.‏ 
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دون بعضه فلا يتحقق معه الاضطرار إلى ترك الواجب. حيث إن الأمر إفا يتعلق 
بالطبيعي الجامع بين أفراده العرضية والطولية, ومع القككّن من إيجاده في ضمن أيّ فرد 
مشتمل على شرائطه وأجزائه لا يتحقّق الاضطرار إلى ترك المأمور به. فهو من 
الاضطرار إلى ترك فرد من أفراد الواجب لا إلى ترك المأمور به. والفرق بينهما من 
الوضوح بمكان. 

نعم , إذا اعتقد بقاء اضطراره أو استصحب بقاءه إلى آخر الوقت جاز له البدار, إلا 
أنه لايجزئ عن المأمور به الواقعي فها إذا ارتفع عذره في أثناء وقت الواجب كما 
عرفت. ما تضمّنته الموثقة هو الذى تقتضيه القاعدة. فسواء كانت هناك رواية ام ١‏ 
تكن لا مناص من الالتزام بمضمونها. فوجود الموثقة وعدمها سيان. إلا آنا مع ذلك 
لا نلتزم بوجوب الاعادة في المقام وذلك لحديث لا تعاد. حيث دلّ على أن الطهارة 
الخبثية لا تعاد منها الصلاة. وقد مد ان الحديث يشمل الناسى والجاهل كلبها 
والكلف:ق القاء حت اتميمافل بامنقراظ الطيار» الفا و مرلاته فانم يادو إن 
الصلاة فى ثوبه المتنجس بالاستصحاب أو باعتقاد بقاء عذره إلى آخر الوقت فهو 
لا يعلم باشتراط الطهارة في صلاته فلا تجب عليه إعادتها بالحديث. وأما الموثقة فهي 
أجنبية عما نحن فيه حيث إن موردها تيمم المكلف للصلاة بدلا عن الجنابة أو الوضوء 
مع عدم اضطراره إليه واقعاً لفرض أنه وجد الماء قبل انقضاء وقت الصلاة. وقد 
عرفت أن مقتضى القاعدة فيه بطلان الصلاة ووجوب الاعادة بعد ارتفاع الاضطرار. 
ولاولل فل انها ان سصو هن المانووية وعديف لضا لاقن الاغافة من 
الاتقلال بالطهارنة عن اللندتك تحيك إننا فنا تاد مد الضاؤة :توعد ا لات المقاء لندم 
الاخلال فيه إلا بالطهارة من النبث وهي مما لا تعاد منه الصلاة. وعلى الجملة أن 
الفارق بين المقام وبين مورد الموثقة قيام الدليل على الاجزاء فها نحن فيه وهو 
حديث لا تنعاد ‏ يخللاف مورد الموثقة ى) عرفت. 

بق شىء: وهو أن الموثقة إنغا وردت في من تيمم ولم يكن فاقداً للماء في تمام وقت 
الصلاة وإنما كان فاقداً له فى بعضه . وهذا هو الذي قلنا إن القاعدة تقضى فيه بوجوب 
الاعادة وبطلان الصلاة, لأن المدار فى صحة التيمم على الفقدان في تام الوقت دون 
بعضه, بل قلنا لا مسوّغ فيه للبدار إلا أن يستند إلى ترخيص ظاهري أو تخيلى وهما 


7 امود وسو اي ل واوا واي ير الع امنا‎ ٠١ 
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وأمّا الطواف المستحب فيصح إيقاع صلاته في أيّ موضع من المسجد اختياراً 
انتناداً للذخبان المضرحة يلك 117 

بل صحيح علي بن جعفر !"ا صرح بيجواز إيقاعها خارج المسجد. وصاحب الجواهر 
ناقش ذلك بأنه لم ير من أفتى بمضمونه7". 

ويرد عنليه بأن باب المستحبات واسع. والأصحاب لم يتعوّضوا لكثير من 
المستحبات وخصوصياتها. والرواية صحيحة والدلالة واضحة فلا موجب لرفع اليد 
عنها . 

)١(‏ اختلف الأصحاب في هذه المسألة. فقد ذكر صاحب المسالك (قدس سره) 
أنهم لم يتعدّضوا لحكم هذه المسألة ولم ترد أيّ رواية تدل على الحكم. فالأصل 
يقتضي بقاء الصلاة في ذمة التارك فيجب عليه العود إلى المسجد للصلاة عند المقام 
ومع التعدّر يصلى في أيّ مكان شاء فهو كالناسي والجاهل ). 

وانتشكل متاحيج المذارك.ق :ذلك وافاد يانه لريب أن.مقفضى الأصل وجوت 
العود مع الامكان.ء إِنما الكلام 55 إتيان الصلاة في أيّ مكان شاء عند التعذر, 
لأن الدليل إنما دل على الصحة في فرض النسيان والجهل. وقد استشكل أيضأ في 
صحة الأفعال المتأخرة عن الصلاة من السعي والتقصير في الحج والعمرة المفردة لعدم 
وقوعهها على الوجه المأمور به!*. 


0 الوبطائل 1ط آروات الطوافيف الا 1 
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وق داق استععين فا فى الببالك 1١7‏ 5] أن اهب المواف ١‏ اتوينا ف 
المسالك في الحكم بالصحة وألحق العامد في ترك صلاة الطّواف بالجاهل والناسي 
وذكر أن حجّه صحيح وإنا يجب عليه العود إلى المسجد لأداء الصلاة مع الامكان 
ومع التعذر يصلبها في أيّ مكان شاء. وأفاد في وجه ذلك: أن صلاة الطّواف ليست 
يعينة لظو فقوو اعون هع شر لظف يف لو اليا كرعها بظل الطواف اعنم اللبليل كن 
ذلك. بل الطواف الذي أتى به حكوم بالصحة سواء صلى أم لم يصل. فوجودها 
وعلامها كان مق :هذه المدهة. 

وأمّا الأعمال المتأخرة من السعي والتقصير فلم يعلم ترتبها على الصلاة بحيث لو لم 
يصلّ تبطل تلك الأعبال. لأن الجاهل إذا ترك صلاة الطواف حكم بصحة حجّه. 
ومقتضى الاطلاق والفتاوى عدم الفرق بين الجاهل القاصر والمقصّرء مع أن الجاهل 
المقضصّر فى حكم العامد, فاذا كان الجاهل المقصّر قد ترك صلاة الطُّواف يحكم بصحة 
سعيه , لأن السعي غير مترتب على الصلاة, فالعامد لا كان بحكم الجاهل المقصّر كان 
لازمه إذا ترك صلاة طوافه حكم بصحة سعيه أيضاً. 

والحقق النائينى قوّى إلحاق العامد بالناسى فى الحكم, وأن الترك العمدي لا يضر 
بالصحة, فيأقٍ بالسعي والتقصير وتبق ذمته مشغولة بالصلاة يأتي بها في المسجد إن 
اونا فو ا كا وا 7 

واتتقول يعقي عل ضعة المعى عند دز علا الطوراق عمد ا يروز ابن سعقيد 
الأعرج !؟ المتقدمة. بدعوى أن الرواية تضمنت أن المرأة إذا حاضت بعد تجاوز 
النصف قدت عمرتها وتأق ببقية المناسك؛ فان المستفاد من ذلك ترتب السعى على 
الوا وفنية لعل اديه 
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ولكن الصحيح ما ذكره صاحب المدارك من الاشكال فى صحة الأعمال الآنية بعد 
السعي والتقصير فوا لو ترك الصلاة عمداء بل لا بدٌ من الجزم بالبطلان. 

ما الاستدلال برواية سعيد الأعرج على صحة السعي والتقصير, ففيه : 

أؤلا ؟ أن الروانه فتعفة اسن 

وثانياً: أن الرواية خاصة بالحائض وها أحكام مخصوصة مذكورة في الروايات 
والمستفاد من بعضها عدم لزوم القرتيب بين الطواف وبقيّة المناسك فضلاً عن صلاة 
الطّواف, ولكن لايجوز لنا التعدّي عن موردها إلى المقام. 

وأمّا ما ذكره صاحب الجواهر واختاره الشيخ النائيني فلا يمكن المساعدة عليه, بل 
لابدّ من الحكم ببطلان الحج إذا ترك صلاة الطواف عمداً. ويدل على البطلان أمور: 

الأوّل: أن المستفاد من جملة من الروايات أن السعي مترتب على صلاة الطواف 
كا هو مترتب على نفس الطُواف: 

منيا: الأخبار البباننة الوارةة يان كينية احج وآن التى الأكرم (ضل الايد 
واله وسلم) أحرم 3 طاف وصَلِى وسعى أو ثم سعى ١!‏ فان التعبير بكلمة «ثم» تدل 
على التأخير والقرتيب. فيعلم من ذلك أن السعي بعد الصلاة. 

نعم . في صورة الجهل أو النسيان نقول بالصحة بدليل آخر. وآمًا المتعمّد فليس له 
ذلك, ولا دليل على صحة سعيه في مورد التعمد. 

ومن جملة الروايات الدالّة على القرتيب: ما ورد في من نسي صلاة الطُواف وشرع 
ف السعي , قال (عليه السلام) يعلم مكانه ويرجع فيصلي 3 يعود ويتم سعيه 17 فلؤ 
كان الترتيب غير لازم وكان ترك الصلاة عمداً غير موجب لبطلان السعيء لم يكن 
وجه لرفع اليد عن سعيه والمبادرة إلى الصلاة. فيعلم من ذلك أن الأشواط السابقة إنا 
حكم بصحتها لأجل نسيان الصلاة وأمّا الأشواط اللاحقة حيث تذكّر ترك الصلاة 


)١(‏ الوسائل 5١5:1١‏ / أبواب أقسام الحج ب لاح ؛ وغيره. 
(؟) الوسائل :1١‏ 2"8 / ابواب الطواف ب /الا. 


ترك الصّلاة عمداً 00201 0 0 
أمر (عليه السلام) بترك السعي وإتيان بقية الأشواط بعد الصلاة. 

وما ذكره صاحب الجواهر من أن الجاهل المقصّر كالعامد فهو صحيح فها إذا لم 
يكن دليل على الخلاف وإلا فلا يلحق بالعامد. كما ورد في إقام الصلاة في موارد 
القصر "١‏ فان الجاهل بالقصر إذا أ صلاته حتى إذا كان مقصّراً صحت صلاته, 
وهذا لا يستلزم أنه لو كان عالماً بالقصر فأتم حكم بصحة صلاته. مع أن الجاهل 
المقصصر كالعامد. 

ونا لتئلة قفتي أدلة الترقب يوان الى مرقيم عل :صاذة الطوافي :أنه لو عله 
القمالةة عنيدا فبدة شعية: 1 

الأمر الثانى: أن صلاة الطّواف مشروطة بوقوعها بعد الطّواف على أن لا يفصل 
عراف طورله لق بعش الأخناز رلا توك ريا سسا عم إذا لفت فصن 11 قار 
قن تنا وه أو ومين قسنت الضلاة .وق هذه الحالة تحب عليه إعادة الطّواف 
فانه يفسد للفصل بينهماء فتكون صحة الطواف مشروطة بتعقب الصلاة, فاذا لم تتعقبه 
الصلاة فسد الطواف ومعه يفسد الحج. 

وبتعبير آخر: المركبات الاعتبارية المؤلفة من أجزاء وشرائط كالصلاة والحج كما 
ان امنا خر مقا اشرو بها خروهن الموء اناق كذ لك المموع السابق هروط 
بلحوقه بالجزء اللاحق, مثلاً الركوع ليس مأموراً به على الاطلاق في الصلاة. بل 
مشروط بوقوعه بعد القراءة والقيام. ى) أن القراءة والقيام مشروطان بلحوق الركوع 
ا فالجزء السابق مشروط بلحوق الجزء الاتي وبالعكس . 

وبما أن الحج عمل واحد مركب من أجزاء فكنا أن صلاة الطّواف مشروطة 
تأحرها عن الطواك كتاللف الطو اق بخروط تلوق الفلاة يده ولذا عت الحقق أذ 
الصلاة من لوازم الطّواف'" يعني يعتبر في الطواف أن تكون معه صلاة. فهي من 
(1) الوسائل 08:8 7 أبواب:ضلاة المسافر ب /الا, 


(؟) الوسائل ١‏ : 470 / أبواب الطّواف ب لاح 1. 
(©) الشرائع ."١1:١‏ 


م١٠‏ تاسوه اجا مخح ود وعا و لوا ووز لاوج اقوس التاسلت 55 2 «اطم 


لوازم الطواف, فاذا فرضنا أنه لم يصلّ وجب عليه إعادة الطّواف وإِلَا يحكم ببطلان 

الأمر الثالق: لو أغمضنا الظر عن كلا الأمرية وفرضنا أن الع غير ستريب 
على الصلاة. وفرضنا أيضاً أن الطواف ليس بمشروط بلحوق الصلاة, إلا أن الصلاة 

لايقال: إن الصلاة واجب مستقل وأجنبى عن الحج نظير طواف النساء. 

لأنا تقول: إن الصلاة من أجزاء الحج على ما نطقت به الروايات البيانية''2, فيكف 
في فساد احج تركها عمداً إلى أن يخرج الوقت, غاية الأمر أنه بناء على عدم القرتيب 
يمكن أن يؤخر الصلاة عن السعي أو التقصير. ولكن تأخيرها عن طواف النساء 
لايمكن, لأن طواف النساء بعد الحج. 

وبعبارة أخرى: إن لم يمكن الالتزام بأن صلاة الطواف واجب مستقل فى واجب 
وإنا هو جزء من الحج. فكيف يمكن الالتزام بأن ترك الجزء عمداً غير موجب 
لبطلان الحج, ولذا لا يبعد أن يكون الحكم بالصحة من صاحب الجواهر والشهيد من 
الغرائب . إذ لا فرق بين صلاة الطّواف وغيرها من أجزاء الحجج ومن المعلوم أن 
المركّب ينتق بانتفاء أجزائه, إذن فيحكم بالبطلان مع الترك العمدي. 

قد ذكرنا سابقاً'" أن الشهيد فى المسالك ذكر أن الأصحاب لم يتعرضوا لحكم من 
ترك الصلاة عمداً. فان أراد أنهم لم يصرّحوا بذلك في كلامهم فهو حقء وإن أراد أنه لم 
يفهم حكمه من كلماتهم ففيه منع. بل المستفاد من كلامهم انهم متسالمون على الفساد 
لأنهم لو كانوا قائلين بالصحة في مورد القرك العمدي فلاذا خصّوا الصحة بالناسي 
ثم لحقوا الجاهل به على اختلاف في المقصّر كما جاء في صحيحة جميل «إن الجاهل في 
ترك الركعتين عند مقام إبراههم منزلة الناسي»!". 


)١(‏ الوسائل 5١5:1١‏ / أبواب أقسام الحج ب ”7ح ؛ وغيره. 
3( فى ص غ١6٠.‏ 
(") الوسائل 1 : 578 / أبواب الطّواف ب 764 ح ". 


المبادرة إلى الصّلاة ل ا ا 
مسألة 894: تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطّواف بمعنى أن لايفصل بين 
الطّواف والصلاة عرفاً!". 


وبالجملة : لو كان الترك العمدي لا يضيرٌ بالصحة فا معنى تقيبدهم الصحة بالناسي 
بل كان اللازم عليهم أن يطلقوا الحكم بالصحة ليشمل العامد والناسي وكان التقيبد 
بالناسي لغواً. 

1 التئلة هن الككبار الكمره بالضلذة بن :الطواف: والتاهية هن النا شير عه« 

منها: صحيحة محمد بن مسلم «عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه 
كين كريت النلمسن قال وسية عتلية قلف المنناعة الركيتاة فاليضليها فيل 
ارم 

ومنها: صحيحة ميسر «صلّ ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد 
العصر» !' وفى صحيحة منصور «سألته عن ركعتى طواف الفريضة, قال: لا تؤخرها 
ساعة, إذا طفت فصل»7”" 00 200005 

ولا ريب فى أن المستفاد منها عدم الفصل بينها إلا بالمقدار المتعارف, وقد نسب 
القول بالاستحباب إلى بعضهم. ولكنه ضعيف بظهور الأخبار ف الوجوب. وأن 
الصلاة متممة للطوافء بل يراها الحقق من لوازم الطّواف!) بل القاعدة تقتضى ذلك 
لا ذكرنا غير مرّة أن الأوامر والنواهي في المركّبات إرشاد إلى الجزئية والشرطية 
والمانعية فاذا نمى المولى عن التكلّم في الصلاة يستفاد منه مانعية الكلام للصلاة, وإذا 
أمر بالركوع أو التتشهد لايستفاد منه يحرد الحكم التكليف, بل يستفاد منه الجزئية 
وهكذا. فكذلك ما نحن فيه فان الأمر بالصلاة بعد الطواف متصلاً يدل على شرطية 


.١ أبواب الطّواف ب 71ح‎ / 154 :١* الوسائل‎ )١( 
.1 أبواب الطواف ب 76 ح‎ / 270 :١* (؟) الوسائل‎ 
.0 أبواب الطواف ب 75ح‎ / 70 :١* الوسائل‎ )( 
.507:١ الشرائع‎ )4( 


١٠١‏ ممم جلاعا ان طا اتاج وول لقاو الوا الوا ا وروي لتر التانياف 15 لالع 


الاتصال لصحة الصلاة. والنهي عن تأخيرها يدل على مانعيته عن الصحة. فليس 
الوجوب جرد حكم تكليق. ونظير ذلك السعي بالنسبة إلى الطّواف, ولذا لايجوز 
تاخيرة الع الع ْ 1 

نعم . يظهر من صحيحة على بن يقطين جواز تأخير الصلاة إلى ما بعد الغد. قال: 
مالك آنا اتسين( غلنة السلام) عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو فى 
وقك العنافة افد .ركمانة العلواق نافلة كانك أو فريس كال وان لفان المسففاد 
منه عدم لزوم المنادرة إلى صلاة الطواف ولا يقدّمها على صلاة الغداة والعصرء إلا أن 
الصحيحة غير ناظرة إلى جواز التأخير وإفا هي ناظرة إلى عدم وقوع الصلاة في 
وقت الغداة والعصرء وقد عرفت أن صحيحة منصور صريحة في النبي عن التأخير. 
على أنها معارضة بصحيحة ابن مسلم «عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من 
لواقم حفيق عوك القسى قال وجيت عله تلن التجاعة الر كما م دلضليا قبل 
المغرب»!'! فانه على فرض المعارضة وعدم حمل صحيحة ابن يقطين على التقيّة لالتزام 
العامة بعدم الصلاة في هذه الأوقات بعد الغداة إلى أن تطلع الشمس وبعد العصر إلى 
ما بعد المغرب, يتساقطان فيرجع إلى الصحاح الدالّة على جواز إيقاعها في أيّ وقت 

وقد ورد عنهم (عليهم السلام) أن «خمس صلوات تصليهنٌ على كل حالء منها 
ركعتا الطّواف»0". فان هذه الصلاة غير مقيّدة بوقت خاص ويجوز الاتيان بها في أيّ 
وقبع شا 

ويمكن ولو بعيداً مل خبر ابن يقطين على ما إذا تضيّق وقت الفريضة اليومية كا 
حمله الشيخ (4). 


30 الوساتل 1ه 107 /أبوات الطؤا في لاع 3 
(؟) الوسائل ١7‏ : 55" / ابواب الطواف ب 7١‏ ح .١‏ 
(5) الوسائل 277:17 / أبواب الطواف ب 75 م 17. 
() الاستبصار ” : /ا"7 / 857 . 


نسيان صلاة الطّواف 1111[ 1 1[ [  [‏ 0 

مسألة 98*#: إذا نسى صلاة الطّواف وذكرها بعد السعى أت ها ولا تجب 
إعادة السعي بعدها وإن كانت الاعادة أحوط , وإذا ذكرها في أثناء السعي قطعه 
وأ بالصلاة في المقام ثم رجع وأتم السعي حيما قطع , وإذا ذكرها بعد خروجه من 
مكة لزمه الرجوع والاتيان بها في حلهاء فان لم يتمكن من الرجوع أ بها في أيّ 
موضع ذكرها فيه, نعم إذا تكن من الرجوع إلى الحرم رجع إليه وأ بالصلاة فيه 
على الأحوط الأولى. وحكم التارك لصلاة الطّواف جهلاً حكم الناسي, ولا فرق 
في الجاهل بين القاصر والمقصّر7". 


2 إن هنا أخباراً دلكت.عل عدم الآتيان رضلاة الطواف عند غروي التسمس أو 
لوعي 10 ]| نوردت دقن هلالد افج مقة القباو كيدو لكن هده الا كيان 
حمولة على التقية, وقد كذّيها الأمة (عليهم السلام) وأنه لا أساس لطاء فالصحيح أن 
صلاة الطواف تصلى في أيّ وقت شاء ما لم تزاحم فريضة فعلية» فتقدّم الفريضة إذا 
تضيّق وقتها ولايجوز تأخير الصلاة عن الطواف. بل تجب المبادرة إلبها بالمقدار 
المتعارف . 

)١(‏ المشهور بين الأصحاب أن من نسي ركعت الطواف وجب عليه الرجوع إن م 
كوس فته وإلا مقف سه حيف ها كان ولق يلد وذكوى امداق :ان 
استفادة ما أفتى به المشهور من الروايات مشكل 7" لصيل الكلام: 1 

أن المكلف تارة يتذكر قبل الخروج من بلدة مكة. فحينئذ لا ينبغي الريب في 
وجوب التدارك عليه بنفسه. ويدل عليه صريحا صحيح معاوية بن عمار «وإن ذكرهما 
وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيه|»!" ولا معارض غاء والحكم فى هذه الصورة 
واضح جدا. 

)١(‏ الوسائل 477:17 / أبواب الطّواف ب 71ح 8 وغيره. 


6 الحدائق 15 : .١1520‏ 
(6) الوسائل 477:1 / أبواب الطّواف ب 74ح 18. 


211 0101 000 0 ١0 

وأخرى: يتذكّر الصلاة بعد الخروج من بلدة مكة وهذا على قسمين: 

أحدهما: ما إذا كان الخروج لاتيان بقية أعمال الحج والمناسك فيتذكّر في الطريق 
7 ف منى . 

تانهما: ما إذا كان المخروج خروجاً ارتحالياً قاصداً به الرجوع إلى أهله ودياره. 

ما الأوّل: فان خرج وتذكّر فوت الصلاة قبل الوصول إلى منى, كا إذا تذكرها 
وهو بعد في الأبطح. فيرجع ويصلى في المقام. فحكنه حكم من تذكر وهو في البلد 
فانَ حكم المسافة القريبة القليلة حكم الحضور في البلد. ويدل عليه صحيح ابن 
مسلم «وم يصلّ لذلك الطّواف حتى ذكر وهو بالأبطح, قال: يرجع إلى المقام فيصلي 
ركعتين» ١١‏ ومثله معتبرتا عبيد بن زرارة7". 

وأمّا إذا خرج لأداء بقية أعمال احج وتذكر الصلاة في منى . والفصل بين مكة ومنى 
فرسخ واحد تقريباًء فالروايات في هذه الصورة مختلفة, ففي صحيح عمر بن يزيد عن 
بي عبدالله (عليه السلام) «أنه سأله عن رجل نسي أن يصلي الركعتين, ركعتي الفريضة 
عند مقام إبراهيم حتى أن منىء قال: يصليهما بمنى»!! وفي صحيح أحمد بن عمر 
الحلال «فلم يذكر حتى أ منى. قال: يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليه|»! وهما في 
الظاهر متعارضان إلا أن المشهور حملوا صحيح عمر بن يزيد على من يشق عليه 
الرجوع. وحملوا صحيح الحلال على من يتمكن من الرجوع بلا مشقة . 

ولكن صاحب الحدائق!* ذكر أن ما أفتى به المشهور لايستفاد من مجموع الأخبار 
وقال: إن رواية هشام بن المثنى صريحة فى عدم وجوب الرجوع إلى مكة حتى في 
صورة القكن, قال: «نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى 
منى فرجعت إلى مكة فصليتها ثم عدت إلى منى. فذكرنا ذلك لأبي عبدالله (عليه 


15" الونانا 7/1 أبواب الطواف ب 4/اح 6. 1. 7. 
(؟) الوسائل : 254 / أبواب الطواف ب 4/ااح 8. 

[4) الوسائل 7113 أبوانب الطواق ماد 44 م 37: 

.١806 :١5 الحدائق‎ )6( 


نسيان صلاة الطّواف ا 10 0 


السلام) فقال: أفلا صلاهما حيما ذكر» ١‏ فان الراوي لما أخبر الامام (عليه السلام) 
بأنه عاد إلى مكة وصلاهما في المقام قال (عليه السلام): «أفلا صلاهما حيث ما ذكر». 

وأيضاً ورد الترخيص في خبر آخر بأنه يصلى في منى ولا يلزم عليه الرجوع إلى 
مكة. وهو خبر عمر بن البراء «فهن نسي ركعتي طواف الفريضة حت أن منى.ء أنه 
2 0 

وفى خبر هشام بن المثنى وحنان قالا: «طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين. 
فلا صرنا (مررنا) بمنى ذكرناهماء فأتينا أبا عبدالله (عليه السلام) فسألناه فقال: 
صلياههما عمنى» 7 

ومع هذه الأخبار الدالّة على جواز إتيان الصلاة بمنى كيف يتم ما ذكره الشيخ 
وغيره من لزوم الرجوع إلى مكة!*'. 

وما ذكره الحدائق وإن كان صحيحاً بالنظر إلى هذه الأخبار. ولكن هذه الأخبار 
ادر لامان الفتلاة فى تين عفدا معاد يق المنق الذي ادع ضاعين البدالق 
أنه صدريم في عدم لزوم العود إلى مكة, ولكن في التهذيب المطبوع قدياً وحديثاً هاشم 
ابن المثنى!*! وهو ثقة. وكذلك فى منتق الجمان ؟ : ١5916 .,5١5‏ وكذا في النسخة 
الخطية التي تاريخ كتابتها سنة ٠١74‏ الموجودة عند الأخ العلامة السيد علاء الدين 
بحر العلوم ج ه ص .١١51‏ 

إلا أن المذكور فى الاستبصار هشام بن المننى '' وكذلك في الكافى !4 الذي هو 


(0) الوسائل 417537/ أبوات الطواقديي لام اه 
(؟) الوسائل 277:17 / أبواب الطواف ب 74 ح ؟. 
() الوسائل 557:1 / أبواب الطواف ب 4/اح .١7‏ 
(؛) التهبذيب 7:6 .١7‏ 

(4) الذي و عر 

(1) منتق الجمان ”7 : .5١7‏ 

. 8١17 / 386 : ” الاستبصار‎ )0( 

(8) الكافي ‏ : 251 / غ. 


اس ل تام اتيب ترش العروة © / الطهار؟ 


وان دكن من نزعه فى وجوب الصلاة فيه أو غاوياً أو التخيير وجوه١‏ الأقوى 
الأوّل. والأحوط تكرار الصلاة. 


غير مفيدين للاجزاء على تقدير ارتفاع الاضطرار قبل خروج وقت الصلاة, ولأجل 
هذا كانت الاعادة فيه على طبق القاعدة. 

وهناك مسألة أخرى نلتزم فيها باستحباب الاعادة وعدم وجوبها ولعله المعروف 
بينهم. وهي ما إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى وم ينتقض تيممه حتى دخل وقت 
فريضة اخرى وألى بها بتيمّمه السابق. وبعد ذلك وجد الماء في اثناء وقت الفريضة 
الأخرى. إلا أنها غير المسألة المبحوث عنها في المقام, إذ المفروض في تلك المسألة أن 
المكلف على الطهارة حقيقة لفقدانه الماء في تام وقت الفريضة المتقدمة. وطهارته وإن 
كانت ترابية إلا نها باقية بحالها حين إتيان الفريضة الأخيرة. لوضوح أن دخول 
وقت الفريضة لايكون ناقضا للطهارة بوجه, ومع إتيانه الفريضة متطهرا حقيقة 
لا وجه لوجوب الاعادة عليه. نعم. لا مانع من استحبابها كما يأتي في محلّها'' وأين 
هذا من مفروض الرواية. فان المصلى في موردها لم يكن فاقداً للماء في بجموع وقت 
الصلاة فلم تنعقد له طهارة من الابتداء. ومعه لا وجه لحمل الأمر بالاعادة فى الرواية 
عل الاسسمات: 

)١(‏ بل أقوال أشيرها وخوب الضلاة غارياً.ودوته القول بالتحيين بيتها وبين 
الصلاة في الثوب المتنجسء, ودونه| القول بوجوب الصلاة فى الثوب المتنجس خاصة. 
و اختلاف الأقوال هو اختلاف الأخبار الواردة في المسألة فقد ورد في جملة من 
الأخبار الصحاح الأمر بالصلاة في الثوب المتنجس. وهي وإن لم تبلغ من الكثرة 
مرقة التوائن: إل ان دعوى القطع بصدور بعضها عنهم (عليهم السلام) غير بعيدة: 

منها: صحيحة الحلبى قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أجنب فى 
وبلا لع عه توي حيرنه !| لخر) تالبجيفدل هقانا وبمك اماد عتللةة ١١1‏ ومني : 


.]١١45؟[ لاحظ المسألة‎ )١( 
.١ أبواب النجاسات ب 40 ح‎ / 85 :٠ الوسائل‎ )0( 


١.١‏ المي اي به ااال موا لمع دعاك وس مطامطو اقرع التاضافة 3 / .المج 
أضبط . وكذا في الوافي 0 وكذا في النسخة الخطوطة المصححة من التهذيب. وكذا 
الوسائل, فن المطبأن به أن نسخة التهذيب المطبوعة بالطبعتين مغلوطة. 

وف جملة من الموارد ورد الترديد بين كون الراوي هاشم أو هشام. والبرق عدّه 
من أصحاب الصادق (عليه السلام) قائلاً هشام بن المثنى!" والنجاشي ذكر هاشم بن 
التو ووو 

وكيف كان المسمّى بهشام لم يوثق. ولم يعلم أن المراد به في المقام هاشم أو هشام 
وإن كان الأظهر كونه هشام فالرواية ضعيفة. على أن دلالتها مخدوشة بوجهين: 

الأوّل: أنه لم يصرّح فيها بكون الطّواف طواف فريضة,ء ولعلّه طواف مستحب 
يجوز إتيان صلاته في ايّ مكان شاء. بل يجوز ترك صلاته اختيارا. 

الثاني: أن الراوي حكى فعله للامام (عليه السلام) ولم يعلم أن فعله صدر عن غير 
مشقة أو تحمل الحرجء ولعله ارتكب أمراً حرجياً. ولذا اعترض عليه الإمام (عليه 
السلام) بأنه أفلا صلاهما حيغا ذكرء والحاصل لا ظهور لفعله الصادر في الاختيار 
وعدم الحرج. 

وكذلك خبر عمر بن البراء. وكذا خبر هشام بن المثنى الثاني فلا يمكن الاعتاد 
عل نقىءننتا لنفس :ماد كرناة: 

ثم إن صاحب الوسائل ذكر في سند هشام بن المثنى وحنان: محمد بن الحسين بن 
علان, ولا يوجد له ذكر في الرجال ولا رواية له في الكتب الأربعة, وفى الفروع!؟) 
محمد بن الحسين زعلان, والموجود في الرجال محمد بن الحسن بن علان (العلاء) 
وهو شخص أخرء فا في الوسائل سهو واشتباه. 


)١(‏ الوافى 1 : 9177 باب نسيان ركعتى الطواف والجهل بها. 
(0) رجال النجاشي : مغ / / ١‏ . 
8 الكاق 8/1152 


نسيان صلاة الطّواف يي ل 

وبالجملة : العمدة في المقام الصحيحتان. أي صحيحة عمر بن يزيد وصحيحة أحمد 
ابن عمر الحلال المتقدمتين "١‏ وهما كما عرفت متعارضتان, إلا أن صحيح أحمد بن 
عمر الحلال الامر بالرجوع يتقيد بعدم المشقة وعدم العسر. لصحيح أبي بصير ‏ يعني 
المرادي ‏ قال: «سألت أيا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلىي ركعتى 
طواق التريقة علق الناء وقتيفال لجال لوخدو مِن مقام إبراهي مُصلَ » 
حتى ارتحلء قال: إن كان ار حل فاني لا اشق عليه ولا امره أن يرجع. ولكن يصلى 
"' فتنقلب النسبة بين خبر أحمد بن الحلال وبين خبر عمر بن يزيد من 
التعارض والتباين إلى العموم والمخصوص . 

فالنتيجة: من شق عليه الرجوع يصلي حيث ذكر وإلا فيرجع فيصلي عند المقام 
فيتم ما حمله الشيخ من حمل صحيحة عمر بن يزيد على المشقة وال حرج وحمل صحيح 
أحمد بن الحلال على صورة عدم الحرج. فالجمع بينهما بما ذكر ليس جمعاً تبرعياً بل 
الجمع بذلك على القاعدة. 

وما ذكرنا يظهر الحال فى حكم الرجوع من عرفات ونحوهاء فالحكم بلزوم 
الرجوع وعدمه يدور مدار المشقة والحرج. 

وأا الثاني: وهو ما إذا خرج من مكة مرتحلاً إلى بلاده. فتارة يتذكر قريباً من 
مكة ويمكنه الرجوع بحيث لايكون عليه مشقة وحرج. ففي صحيح عمر بن يزيد «في 
من نسبي ركعتي الطّواف حتى ارتحل من مكة. قال: إن كان قد مضى قليلاً فليرجع 
فليصلهم|. أو يأمر بعض الناس فليصلهها عنه»7". 

وذكر في الحدائق أنه يدل على التخيير بين الرجوع والاستنابة في فرض القكن من 
الرجوع. فليس الأمر ىا ذكره المشهور من تعيّن الرجوع عليه في فرض القكن من 


حيث يذكر» 


ل 
(؟) الوسائل ١‏ : 570 / أبواب الطّواف ب 74ح .٠١‏ 
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العود والرجوع'''. 

ولاخ غرابة هذا الحمل؛ إذ كيف يكن القول بالتخيير لمن كان قريباً وأمّا البعيد 
فليمن له النكيين. 

والصحيح أن يقال في معنى الحديث: إِنّ حرف «أو» وإن كان ظاهراً في التخيير 
ولكن الظاهر من «أو» هنا عطفها على الجزاء والشرط معاً. وليست معطوفة على 
الجزاء فقط, فالمعنى أن من محى وخرج قليلاً إن كان متمكناً من الرجوع فليصل 
وإن 4 بتمكن من الرجوع فيستنيب, وهذا النحو من الاستعمال شائع. نظير ما إذا 
قبل إذاافكل لوقك نورضا أو تند سق !د مدن الو قتدوكاو يكنا مو الما 
كرك ووس لوقف و1 كن مك دو آلا سمي لان امد جار 
فاكتر سيّارة لزيارة الحسين (عليه السلام) أو امشء فان معناه ليس إذا كان عندك 
مال اقاستن بل المع إذا كان عتدك مال فاك سيازة:وآن ل يكن كمال فامشن. 

والحاصل: أن المكلف له حالتان؛ إما قريب فيعود فيصلي بنفسه. وإن لم يكن 
قريباً فبستئيب. ويدل عليه أيضاً صحيح أبي بصير المتقدم!"" الوارد في الارتحال. 

واخري سس هاه عدون قديطة يمن ل مكالم اصجيع أن رضي رصعي 
معاوية بن عمار «فلم يذكر حتى ارتحل من مكة قال: فليصلهما حيث ذكر»!" بعد ' 
تقييده بالمشقة لصحيح أبى بصير. وكذا معتبرة حنان بن سدير قال «زرت فنسيت 
ركعتى الطواف فأتيت أبا عبدالله (عليه السلام) وهو بقرن الثعالب فسألته فقال: صل 
كارف الاقاها عب و لعل السقة وضع التوه اصع أل بشي ونين التعالب 
اسم آخر لقرن المنازل الذي هو ميقات الطائف ونجد. وهو على مرحلتين من مكة. 

فالمستفاد من هذه الروايات جواز الصلاة في مكان التذكر إذا كان الرجوع عليه 


.١50 :١1 الحدائق‎ )١( 
(؟) فى الصفحة السابقة.‎ 
1721/6 الوسائل 7/15 أبوات الطواق:ي:‎ )6( 
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نسيان صلاة الطّواف ا ا 
را 

ثم إنه قد ورد في بعض الروايات أنه متى تذكر يستنيب لا أنه يصلى في مكانه 
وعمدتها روايتان: 

إحداهما: صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة 7" في من نسي ركعتي الطواف حتى 
هئ مكل قازر إذ كان ددسي 513 قلبرجم فليضلهن: أو رأ يعض انان 
فليصلهها عنه» وقد ذكرنا أن المراد بالعطف ب «أو» هنا هو للعطف على الشرط 
والجزاء معاً. ولا نحتمل أن تكون الاستنابة منوطأ بالمضي قليلاً. بل المعنى: إن كان 
مضى قليلاً ويمكنه الرجوع فليصل هو بنفسه, وإن لم يتمكن من الرجوع أو كان 
الرجوع فيه حرج ومشقة فليستنيب, فليس المعنى أن من مضى قليلاً خير بين الصلاة 
بنفسه والاستنابة, وهذا النوع من الاستعمال شائع دارجء ونظيره ما ورد في باب أداء 
القياذةنعيق أعان (ضل :الا عله :و الومله) إل الفعس وقال :إن كان هقل هذا 
فااقتيد أو نوع (؟افان الع + إن كان الأمن المشتهود راضحا جلتا مكل اسمن 
فاكنيلو را نال ركو و انها ويك فاذ تود ولنسن النقى إن كانم الأمن واضيها 
فأنت مخيّر بين أن تشهد أو أن تدع مع أن أداء الشهادة واجب كبا نطق به القرآن 
الجيد7” . 

الثانية: صحيحة أخرى لعمر بن يزيد عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «من 
00-6 يصلى ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي , أو يقضىي 
عنه وليه أو رجل من المسلمين» !؟. 

وورد في صحيح ابن مسلم «عن رجل نسي أن يصلي الركعتين, قال: يصلى عنه»67 


كا ا 

() الوسائل 7 : 547 / كتاب الشهادات ب ٠١‏ ح”. 
() البقرة ” : 585. 

(؛) الوسائل 7١:1‏ / أبواب الطّواف ب 74ح .١7‏ 
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مسألة 70: إذا نسي صلاة الطُواف حتى مات وجب على الولي قضاؤها!". 


ومقتضى الجمع بين هذه الروايات هو الحمل على التخيير بين أن يصلىي في مكانه أو 
يستنيب, ولكن الفقهاء (قدس سرّهم) ل يذكروا الاستنابة واقتصروا على ذكر الصلاة 
في مكان التذكر لأجل الكلفة في ذكر التخيير بارسال شخص لينوب عنه, ولذا ذكروا 
فرداً واحداً للواجب الخيّر وهو الصلاة في مكانه. وعلى كل حال فهو يحزئ قطعاً 
هذا ما يقتضيه الجمع بين الروايات. 

)١(‏ لصحيح حفص بن البختري عن أبى عبدالله (عليه السلام) «في الرجل يموت 
وعليه صلاة أو صيام. قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه» "١‏ فان إطلاقه يشمل كل 
ما وحب كل اليك مق الغتلاة ولا فصن بالنوسية ب.وهعاك:روايات اخير :ولكتا 
ضعيفة السند. وفى صحيح حفص غنى وكفاية. 

ثم إن من ترك الصلاة عمداً لكن عن جهل بالحكم, يعني منشأ عدم إتيانه الصلاة 
جهله بأصل الوجوب أو جهله بالمخصوصيات المعتبرة في الصلاة, كأن صلى في النجس 
أو صلى فى غير مقام إبراهيم ونحو ذلك, والجامع: التارك لأصل الصلاة أو التارك 
لفاك لمعيه والمعروت ا كه حكم الناسي. من دون فرق بين الجاهل 
القاصر والمقصّرء ولا يلحق الجاهل المقصّر بالعامد كما يلحق في غير هذا المورد. 

ودليلهم على عدم الفرق بين الجاهل القاصر والمقصر في المقام إطلاق صحيح 
جميل عن أحدهما «أن الجاهل فى ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسبي» 7" 
فان إطلاقه يشمل القاصر والمقصّر, ولأجله لا يلحق الجاهل المقصّر في خصوص 
المقام بالعامد. 


(1)"الؤسائل 7078200 :أبواي:احكام شين رفضاو ب ااه 6 
(؟) الوسائل *1: 258 / أبواب الطواف ب 74ح ". 


اللُحن في القراءة ا اا 0 
مسألة ١"اا:‏ إذا كان في قرائة المصلى لحن, فان لم يكن متمكناً من تصحيحها 
فلا إشكال فى اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطواف وغيرهاء وأمّا إذا قن من 
التصحيح لزمه ذلك, فان أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن يأ 
بعدها بحرلا الطر ات حميي امكائة وان يضليا خاعة ويسفيب ارق كار 


)١(‏ ما بينّاه من الأحكام هو حكم من يتمكن من الصلاة الصحيحة, وأمّا من لا 
يتمككّن من ذلك, كمن كان في قراءته لحن من حيث المادة أو الطيئة كالعجمي أو العربي 
اللايرف اانه لكنة: تعادة د كرمة ب الصيعة يعو عند اللتعن وت ل عليه روا الك 

منها: معتبرة السكوني قال (عليه السلام): «تلبية الأخرس وتشبّده وقراءته 
القران فى الصلاة, تحريك لسانه وإشارته باصبعه»(". 

ومنها: ما ورد فى معتبرة مسعدة بن صدقة «قد ترى من الحرم من العجم., لا يراد 
منه مأ يراد من العالم الفصيح»!'". 

ومنها: ما ورد من أن سين بلال شين !", فانه بظهر من مجموع ذلك: أنّ كل أحد 
مكلك :ها تمك فيه القراءة 

هذااقع 1ل ويك سسكاتون لعلو انايق كان مضيكا من السعلم و تسبية 
القراءة فيحن علية التعلء ا لنمنة إل ركد الطراف كا هو اللداك.ق العلراث النومنة: 

ولو أهمل وتسام حتى ضاق الوقت فلا ينبغي الشك في عدم سقوط الصلاة عنه 
بل لايد .من الاتيان بالضلاة وغكيلاته ثللانة: 

الأوّل: أن يأت بالناقص وبالملحون كغير المتمكن . 

الثاني: أن يستنيب كالمعذور مثل المريض والكسير. وإن كان العذر في المقام 


<2 


اختياريا. 





)١(.)١(‏ الوسائل 15 نوات القراءة في الصلاة ب 01 ح .١‏ ؟. 
(5) المستدرك 378:4 / أبواب قراءة القرآن ب 77 ح 7. 
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مسألة : إذا كان جاهلاً باللحن في قراءته وكان معذوراً فى جهله صحت 
صلاته ولا حاجة إلى الاعادة, حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة, وأمّا إذا لى يكن 
معذوراً فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح. ويجري عليه حكم تارك صلاة 
الطّواف نسياتاً(". 


الثالث: أن يصليها جماعة ويقتدي بمن يصلي ولو باليومية؛ فقتضى العلم الاجمالي 
ان يجمع بين احتملات الثلاثة. ظ 

ودعوى عدم مشروعية الجماعة في صلاة الطُّواف وإلا لوقع مرّة واحدة في زمن 
لبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) وزمن الأئّة (عليهم السلام) ولم يعهد ذلك فيكون 
ذلك كاشف .عن عده المشروعية. 

فاسدة بأنه يصح القول بذلك في حال القكن, وأمًا في صورة العجز والاهمال التي 
هي فرض نادر فلا يمكن دعوى الاستكشاف المذكور. 

وغنارة الخرئ نا كرمع عدم متتروعية المتاعة لماع.وقوعها مق السلمية 
حتى مرّة واحدة وإن كان صحيحاً. ولكن ذلك فى مورد القكن والاختيار من اتيان 
الصلاة صحيحة, وأمّا في مورد العجز وعدم القدرة عل الفلؤة الصدييفة شنال 
التعلّم فلايمكن دعوى قيام السيرة على عدم المشروعية. 

(30) للعمالةضووتات» 

الأوق؟ أن يكوة الل معدورا ف جهله باللحن ف فز كيان كا وتساهاد مركا 
بذلك غير ملتفت إلى جهله. أي جاهل بجهله. 

الثانية : أن لا يكون معذوراً في جهله باللحن. بأن كان مقصّراً ويطلق عليه الجاهل 
البجيطا يلكا المسرله يت سيعه إلاراة ان فار 

نا الأو لني فالقلاهر «عيدة علانه وان أ بطراء#بملحونةه يمزاع كان فى عساةة 
الطرزاق أو كترها ويف قاد فاق يرك القراءة" الستسيفة لسن دن 52 


.8 أبواب الوضوء ب ”7ح‎ / 777:١ الوسائل‎ )١( 


السشعى 

وهو الرابع من واجبات عمرة القتّع. وهو أيضاً من الأركان» فلو تركه عمداً 
بطل حجه. سواء فى ذلك العلم بالحكم والجهل به. ويعتبر فيه قصد القربة, ولا 
يعدير فيه ستر العورة ولا الطّهارة من الحدث أو الخبث, والأولى رعاية الطّهارة 
فيه 
المستثنى , فاذا لحن في قراءته عن جهل عذري لا تبطل صلاته حتى لو علم بعد ذلك 
بأن قراءته كانت ملحونة, سواء التفت في أثناء صلاته. كا لو علم باللحن في القراءة 
حال الركوع, أو بعد الفراغ من الصلاة, ففي كلا الفرضين لا تجب عليه الاعادة ويمضي 
فى صلاته . 

وأما الصورة الثانية : التي م يكن جهله عن عذر, ففي مثله لايشمله حديث لاتعاد 
فاذا التفت إلى حاله كان حكنه حكم تارك صلاة الطّواف نسياناً. فان كان في البلد 
رحن عليد إغادة: الفلاة يود تسم بق الميده وان عرع يق البلد وكان فزي 
رجع إلى المسجد وصلى. وإن كان في رجوعه عسر وحرج صلى في مكانه كبا عرفت. 

ثم إن الشهيد ذكر أن المكلف لو ترك الصلاة نسيانا أو جهلاً وم يتمكن من الرجوع 
إلى المسجد رجع إلى الحرم وصلى فيه(" ولا نعلم له وجها لعدم الدليل عليه وإن 
كاوها كوه اول 

(915خلافبين امسلمين فق وحوب السعي»:وهى جرع من الج وركن له يبطل 
الحج بتركه عمداً استناداً إلى روايات مستفيضة : 

منها: الروايات البيانية الحاكية لكيفية حج النيّ الأكرم (صلَ الله عليه وآله 


ول )1 


.593:١ الدروس‎ )١( 
أبواب أقسام الحج ب ؟.‎ / 759:1١ (؟) الوسائل‎ 


١‏ 144 15161ه7675959706464646464616ر6ااااااا ا ا 0 0 ااال اا 


ومنها: الأخبار الدالة على أن السعي فريضة كصحيحة معاوية بن عمار (". 

ومنها: الروايات الدالة على أن نقصان السعي أو زيادته يوجب الاعادة١".‏ 

ونكنا ما ووه مق امن هذا بالمووة قل الصنا عاد سيد . 

ومكنا ما د لهل انمره أن اف شعيه تعدا أغاة يكو 9 . 

هذا مضافاً إلى أن بطلان احج بترك السعي على القاعدة, لأن المركّب ينتفى بانتفاء 
0 

ولا يعتبر فيه ستر العورة. فلو سعى عارياً ولو عامداً صح سعيه وحجه لعده 
الدليل على اعتباره فيه خلافاً للطواف المعتبر فيه ستر العورة كما تقدم. 

كا لاتغت فية الطهارة من المنبت والحذث الأضفر والاكير. 

أمّا طهارة بدنه أو لباسه فلا ينبغي الشك في عدم اعتبارها ولم يرد أيّ دليل على 
اعتبارها. نعم ذكرها جماعة من الأصحاب. 

وأمّا الطهارة من الحدث فقد ورد في صحيحة معاوية عدم اعتبار الطهارة في جميع 
المناسك إِلَّا الطواف 7 وكذلك في صحيحة رفاعة ١!‏ وخبر يحيى الأزرق 7". 

ولكن بازاء ذلك روايات ربا توهم دلالتها على اعتبار الطهارة في السعي 
كمعتبرة ابن فضّال وصحيح | بن جعفر ا" ولكن لا يمكن الالتزام بها حتى ولو لم يكن في 
البين ما يدل على عدم اعتبارها وذلك لامور: 

الأوّل: تسالم الأصحاب على عدم اعتبارها. بحيث لم ينقل الخلاف عن أحد إلا 


.١ ح١ أبواب السعي ب‎ / 210 : ١7 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل ١7‏ : 89غ / ابواب السعى ب ؟١.‏ 

(5) الوسائل ١١‏ : 1غ / أوات البس ف ل 

(؛) الوسائل ١١‏ : 2884 / أبواب 520 /. 

)1(٠)(‏ الوسائل 1: ©5؛ براك الس اج ار اا 
(0 الوسائل 17: 515 / أبواب السعي ب 5١ح‏ 1. 

(8) الوسال :١‏ 50 / أبواب السعي ب 6١ح‏ 9: 8. 


عن ابن عقيل!١'‏ مع أن المسألة حل الابتلاء. ولو كانت معتبرة لكانت من الواضحات 
فذلك يكشف كشفاً قطعيّاً عن عدم الاعتبارء نظير الاقامة في الصلاة. فان تسالم 
الفقهاء على عدم الوجوب مع أن المورد محل الابتلاء يكشف عن عدم الوجوب. وإن 
وجد مخالف فهو شاذ لا يعبا به. 

الثاني: أن الأخبار الدالّة على اعتبار الطهارة عمدتها روايتان: 

الأولى: صحيحة على بن جعفر!"' وهذه الصحيحة لايمكن العمل بمضمونبهاء لأن 
مفادها اعتبار الطهارة في جميع المناسك حتى الوقوفين والحلق. وهذا شيء لايمكن 
التفوّه به. فلابدٌ من حمله على الأفضلية في بعض الحالات كما دلت على الأفضلية 
صحيحة معاوية بن عمار. 

والثانية: صحيحة الحلبي”" ولكتهها لاتدل على اعتبار الطهارة من الحدث. وإنا 
تدلٌ على أن الحيض مانع وأين هذا من اعتبار الطهارة. على أنها لا بدٌ من حملها على 
الأفضلية للروايات الواردة في من حاضت أثناء الطواف أو بعده أو قبله قبل الصلاة 
أو بعدهاء ففي جميعها رخّص ها السعي وهي حائض !2 

مضافاً إلى أن العلّة المذكورة في الصحيحة وكون السعي من شعائر الله لا تستوجب 
الطها عفان الوقوزك عرقة او السعن مو القعائر بو انون الشعاتر ولا مسر 
الطهارة فى جميع ذلك, فنفس التعليل كاشف عن الأفضلية لا الاشتراط . فلم يبق في 
البين إلا معتبرة ابن فضال وقد حملها الشيخ على النهبي عن مجموع الأمرين أي 
الطواف والسعي لا عن كل واحد بانفراده!* وهذا بعيد لأنه من قبيل ضم الحجر إلى 
الانسان. كقولنا لا يطوف ولا يأكل بغير طهارة. فالصحيح أن يقال: إن مقتضى ضم 
هذه الرواية إلى الروايات المصرّحة بالجواز هو حمل النبي على التنزيه لا التحريم. 


.570 : 4 نقل عنه فى الختلف‎ )١( 

(؟) الوسائل :١*‏ 10 / ابواب السعىي ب 0١ح‏ 8. 

(*) الوسائل ١١‏ : 145 / ابواب السعى ب 0١ح‏ ". 

(؛) من جملتها ما روي في الوسائل ١7‏ : 414 / أبواب السعي ب 6١ح‏ 0. 
( 


(6) التهذيب ه : ١605‏ ذيل الحديث .0١08‏ 


انحصار ثوب المصلى في النّجس ااا 00 


صحيحته الأخرى «أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الشوب 
الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ؟ قال: يصلى فيه»(". 

ومنها: صحيحة عبدال رحمن بن أبى عبدالله «أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الرطل عنتب ق انوي لبس مه غيره .ولا يقدر عل غسلة» قال يل قيب 1 
ومنها: صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام) قال: «سألته عن 
رجل عريان وحضرت الصلاة فاصاب ثوبا نصفه دم او كله دم؛ يصلى فيه او يصلى 
عرياناً؟ قال: إن وجد ماء غسله, وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم 0 010002 
ومنها: غير ذلك من الأخبار. 

وبأزائها جملة من الأخبار دلت على وجوب الصلاة عارياً منها: مضمرة سماعة 
قال: «سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب 
فيه وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال: يتيمم ويصلى عرياناً قاعداً يؤمي إيماء»). 
ومنها: مضمرته الأخرى قال: «سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب 
وليس عليه إلا ثوب فأجنب فيه وليس يجد الماء؟ قال: يتيمم ويصلي عرياناً قائما 
يؤمي إيماء»!*". ومنها: رواية محمد بن علي الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في 
رجل اصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد واصاب ثوبه منى ؟ قال: 
بتيمم ويطرح ثوبه ويجلس يجتمعاً فيصلي ويؤمي إيماء»'2. ومنها غير ذلك من 
لشاف 

هذه هي الأخبار الواردة في المسألة, ففن الأصحاب من رجح الطائفة السابقة على 


الثانية. لاشتالها على المرجح الداخلي أعني صحتها وكونها أكثر عدداً من الثانية 


.” الوسائل : 485 / أبواب النجاسات ب 10 ح‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل : 484 / أبواب النجاسات ب 15 ح‎ 
.0 الوسائل ”: 84 / أبواب النجاسات ب 10 ح‎ )( 
.١ (؛) الوسائل *: 187 / أبواب النجاسات ب 117 ح‎ 
.7 الوسائل *: 187 / أبواب النجاسات ب 117 ح‎ )0( 
.4 الوسائل *: 181 / أبواب النجاسات ب 17 ح‎ )3( 
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مسألة *": محل السعى إنا هو بعد الطّواف وصلاته" فلو قدّمه على 
الطّواف أو على اه وت عليه الاعادة بعدهماء وقد تقدّم حكم من نسى 
الطواف ‏ تذكروبعة سفند. 1 

مسألة 84: يعتبر في السعي النية بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة 
وعن الحج إن كان في الحج قاصداً به القربة إلى الله تعالى 9" . 1 

مسألة ه"8: يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفاء ثم يذهب بعد ذلك إلى 
المروة. وهذا يعد شوطا واحداء ثم يبدا من المروة راجعا إلى الصفا إلى ان يصل 
إليه فيكون الاياب شوطاً آخرء وهكذا يصنع إلى أن يختم السعي بالشوط السابع 
.فى المروة”" 


)١(‏ تدل عليه روايات: 

منها: الروايات البيانية للحج. كصحيح معاوية الحاكية لكيفية حجّ النىّ (صلى الله 
عله وال ول 

ومنها: الروايات الواردة في من قدّم السعي على الطّواف أو صلاته (). 

مضافاً إلى أن الحكم متسالم عليه وسيرة المسلمين قائمة على ذلك . 

(') لا ريب فى كون السعي عبادياً يعتبر فيه قصد القربة لأنه من أجزاء الحج 
وأركانه. والحج عبادي بلا إشكال. فلابد أن تكون أجزاء الأمر العبادي عبادية 
أيضاً. ويجب عليه التعيين ولو في الجملة بأن يأتي به للحج أو للعمرة؛ فان الصورة 
مشابهة ولا يتعين للحج أو للعمرة إلا بقصد التعيين. فحاله حال صلاة الظهر أو العصر 
والقضاء والأداء. فان التعيين إنما يكون بالنية. 

(©) لا ريب فى وجوب البدأة من الصفاء ويدل عليه النصوص المستفيضة ., منها : 


)١(‏ الوسائل 5٠5:1١‏ / أبواب أقسام الحج ب ا 
(0) الوسائل ١‏ : 258 / أبواب الطواف ب /ا. 


والأحوط لزوماً اعتبار الموالاة بأن لا يكون فصل معتدٌ به بين الأشواط (". 


صحيح معاوية بن عمار «تبدأً بالصفا وتختم بالمروة»7". 

)١(‏ كما هو كذلك في جميع الأعمال المركبة من أجزاء متعدّدة. وإلا فلا يصدق عنوان 
العمل الواحد على الأجزاء المأتية بفصل كثير . 

ولكن ذهب المشهور إلى عدم وجوب الموالاة. بل اذعي عليه الاجماع كما في 
المستند'" وقد استدلوا على ذلك بعدّة من الروايات. 

منها: ما ورد في من نقص من طوافه وتذكره أثناء السعي '". 

منها: ما ورد في من نسي صلاة الطواف وشرع في السعي «إنه يعيّن مكانه ثم 
يتمه» !4 

والجواب: أن هذه الروايات وردت في مورد النقص غير الاختياري فلا يمكن 
التعدي إلى مورد الاختيار. 

ومنها: ما دل على قطع السعي إذا دخل وقت الفريضة أثناءه!". 

وفيةة أنه حكم خاص بورده ولايمكن التعدِّي عنه. وجواز القطع لدخول وقت 
الفريضة لا يستلزم جواز القطع والبناء على ما قطع مطلقاً. على أنه لو استفيد من 
جواز القطع عدم اعتبار الموالاة غايته عدم اعتبار الموالاة بهذا المقدار كنصف ساعة 
ون لا نضك النبار او اكش, 

واسعدل أيضا معديرة حمس الأزرق: قال «سالت أبا الحشن اغلية اليلاه) عن 
الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه 


.١ أبواب السعي ب 7 ح‎ / 8١ :1* الوسائل‎ )١( 

(؟) المستند :١7‏ 6ق18١.‏ 

(6) الوسائل 708:17 / أبواب الطّواف ب 97ح ؟. 

(4) ورد مضمونه في الوسائل ١7‏ : 278 / أبواب الطواف ب /ال. 
(4) الوسائن 2553# 7 ابوات الشفىءت ا 


١5‏ ا لو عطاس لت يو اتروع المنايتك 85 الم 


الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام, قال: إن أجابه فلا بأس»١"‏ فان 
المستفاد منه جواز القطع ولو لحاجة غير ضرورية. 

ويرد عليه : أن غاية ما يستفاد منه جواز القطع بمقدار الحاجة المتعارفة كساعة أو 
نصف ساعة ونحو ذلك نظير قطع الطّواف لذلك, وأمّا الفصل الكثير فلا يستفاد منه. 
على أن دلالته على جواز الاتمام غير تامّة بل هي ساكتة عن ذلك. وإفا تدل على 
جواز القطع لقضاء الحاجة وجواز رفع اليد عن السعي. كا أنه يجوز رفع اليد عن 
الطّواف في الأثناء. وليس حاهما حال الصلاة من حرمة القطع . 

والعدوها اعدل ةصاخب اميق (قدسن بص )وهف اطلاق مدل عل :وجوت 
السعي ‏ فان مقتضاه لزوم الاتيان بسبعة أشواط. وأمًا الموالاة فلا يستفاد منه'". 

واعوة عل أن النهى هما و انعد هرقا ذاك اجراء متدووة هو انس باغال معو 
واللعدر قالش" انعو ] عام عق قو لتر كتوق اجر هرون ذلا :صنق ذلك 
العمل لد احمسل ما قويه: عل كو لافطال ورها نظي واه عنات والخل ا سفن 
اعتبار البدأة من الصفا والختم بالمروة, فان المتفاهم من ذلك أن السعي بجميع أشواطه 
عمل واحد نظير الصلاة ونحوها من الأعمال المركبة, فالمعتبر فيه اطيئة الاتصالية . 

نعم لايضير الفصل اليسير بمقدار شرب ماءء أو قضاء الحاجة أو ملاقاة صديق 
ونحو ذلك. وأمّا إذا تحقّق الفصل الكثير فالاطلاق منصرف عنه جزماً, كبا ذكروا 
أن الاطلاقات منصرفة عن المثى على نحو القهقرى أو عن المثى غير مستقبل إلى 
وفعي لهاب انبرو عو اللشمى المعى ين التدار افقو فكت ينعار المع 
الفصل الكثير كيوم أو يومين أو أكثر. فالاتصال بمقدار الصدق العرفي معتبر, ولذا 
سألوا في الروايات عن جواز الجلوس للاستراحة في الأتناء”" فكأنٌ المغروس فى 
أذهانهم عدم جواز الفصل رأساً, وأجابوا بأن هذا المقدار من الفصل غير ضائر 
فيعلم من ذلك كله اعتبار الاتصال بالموالاة. 


.١ ح١9 أبواب السعي ب‎ / 0٠١ : ١ الوسائل‎ )١( 
.186 :١7 (؟) المستند‎ 


الومنات 1ه ربو انب الى ب ل 


مسألة #5": لو بدأ بالمروة قبل الصفاء فان كان في شوطه الأوّل ألغاه وشرع 
من الضفاء.وان كان بعده ألغى ما بيذ واستانف السعى من الأول 27 


وبالجملة: لا ينبغي الريب في انصراف الاطلاق إلى السعي على النحو المتعارف 
الخارجى. فتعتبر الموالاة بمقدار يصدق عليه العمل الواحد, نعم لا يضيرٌ الفصل اليسير. 

وأمّا الاجماع المدعى فلايمكن دعواه خصوصاً في مثل هذه المسألة التق هي غير 
حوره عند ل الاضعاك: 

)١(‏ لو عكس بأن بدأ بالمروة قبل الصفاء فان كان في شوط واحدء بأن بدأ بالمروة 
وختر بالصفاء أو تذكّر في الأثناء قبل الوصول إلى الصفاء ألغى ما في يده وأعاد 
السعي بالبدأة من الصفاء وهذا واضح ولا حاجة إلى إقامة الدليل على بطلان ما بدأ 
بهء لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه. 

وأمّا لو أق بشوطين أو أزيد بعد البدأة بالمروة فهل يبطل تمام الأشواط أو يبطل 
الشوط الأول الذى ندا مق المروة؟ 

وبعبارة الخوق» لو د بالمروة وأق بشوطين أو أكثر فهل يجتزئ بالاحتساب من 
الصفا ولايحتاج إلى إعادة السعى بالصفا جديداً أو يبطل تام أشواطه وعليه البدأة 
و لمن كد يذ 

ذهب جماعة إلى البطلان وأنه يجب عليه الاستئناف, فان الشوط الأوّل الذي بدأ 
من المروة يوجب بطلان الأشواط اللاحقة. وهذا مايقتضيه إطلاق صحاح معاوية 
ابن عمار الآمرة بطرح ما سعى, والآمرة بالبدأة بالصفا قبل المروة"" فان المراد بطرح 
ما سعى هو طرح ما بعده من الأشواط, وإلا فالشوط الأول ملغى ومطروح بنفسه 
لأنه على خلاف المأمور يه. 
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١‏ وامحده و موا وما اخ لوا لامج بعالو افو نيو قورع الناي 28 “للم 


وهنا روايتان استظهر منهما صاحب الجواهر '" إلغاء الشوط الأول والاجتزاء 
بالاحتساب من الصفاء للتشبيه بغسل اليسرى قبل الهنى المذكور فى الروايتين؛ ففى 
غبر عي أو رة قا ليرنيالك آنا عييدانه نه الببيلدم )كن رتل يدا بكرو ة فين 
الصفاء قال: يعيد. ألا ترى أنه لو بدأ بثماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد 
الوضوء»!' وفي معتبرة على الصائغ قال: «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر 
عق وجل يدا بالمرؤة قبل الضفاء قال: يعية» الأترن أنه لويد بقماله قبل ينه كان 
عليه أن يبدأ بيمينه ثم يعيد على شماله» 9". 

فانه في باب الوضوء لو بدأ بغسل اليسرى ثم غسل الهنى يكتني بغسل اليسرى 
ولايلقق عل غينة. فكد لك السعى يلعي الشوط الأول والدق يد امن" المروف اما 
المنغئ 5 الصفا إلى المروة في انقوس الثاني قلا موحت لالعائة: نظين اليذ: المي ال 
يديا عد القبال تتفي النقيه الذرون الاتعاراه بالخسيا ومن الضنا ذاكان ده 
بدأ بالمروة قبل الصفاء ولايحتاج إلى إعادة السعي بالصفا جديداً. 

والجواب: أن الصحاح المتقدمة”) عن معاوية بن عمار دلت على إلغاء ما بيده من 
الأشواط. وتخصيص الشوط الأول بالطرح والالغاء على خلاف إطلاق الصحاح 
الموؤووو ةيل #صنيضن بالفرة التادق: 

وأمّا الروايتان فالأولى ضعيفة بعلي بن أبي حمزة. مضافاً إلى أن كلمة «يعيد» 
معناها الالغاء وطرح جميع ما بيده لفقت من الأول. فحاها حال تلك المطلقات 
المتقدمة الآمرة بالطرح, وليس فبها التشبيه المزبور بالاكتفاء بغسل الشمال فقط . 

وأمّا الرواية الثانية فالظاهر أنها معتبرة السندء وإن كان الواقع في السند إسماعيل 
ابن مرارء فانه وإن لم يوثق في كتب الرجال لكنه من رجال تفسير على بن إبراهم . 
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مسألة 9: لا يعتير في السعي المشي راجلاً فيجوز السعي راكباً على حيوان 
أو على متن إنسان أو غير ذلك. ولكن يلزم على المكلف أن يكون ابتداء سعيه 
مالقا واخشافه بالمروة0. 

مسالة يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه ‏ فما بين الصفا والمروة - 
من الطرتق المتعارف, فلا يحِزئ الذهاب أو الاياب من المسجد الحرام أو أيّ 
طريق آخرء نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم '". 


وأنافق المائم فالظائس اشع من سيفن الضف !وا زرواية يكير لكف عاضر 
الدلالة: فان التشبيه بلحاظ عدم الاكتفاء بغسل الثمال قبل الهين. يعنى من غسل ثماله 
فل ع ع عليه بيدا ببسقدم رولك ل دض بق الرو اله الف العيث | غيل 
الشمال أَوّلاً ثم غسل يمينه. فليس التشبيه من جميع الجهات. بل التشبيه باعتبار عدم 
العبرة بالبدأة من الشمال, فلا تنافي بين الروايتين وتلك الروايات الآمرة بالطرح. 

)١(‏ كبا جاز في الطواف. ويدل عليه روايات: منها: صحيحة معاوية بن عبار 
ولس العميهن ‏ الرمدل تصن نبي الضقا والمريوةبراكيا, قال+ للأتباسونوالمقى أنقل 1" 

() لا ريب أن المتفاهم من الآية الكرية «إِنَّ الصّفا والمروّةً مِن شَعائِر الله من 
حَجّ آلبَيْتَ أو أغتمرٌ فََا جُنَاحَ عَلَيهِ أن يَطَدَفَ مهها 74" أن يكون الطّواف والسعي 
يجان النارين اللتهود التعارق بالحظ اللوازى بيقيراة فلو متعى ييتييا بالط 
الوازي ك] لو سلك' سوق :اللبل وتان تل مق الغننا وذهين: إل سوق الليل 2 ذهب 
إلى المروة فغزل منهاء لا يصدق عليه أنه طاف بينهماء فان المأمور به ليس جرد المثني 
عن الأطتلو نو وان الو اتسين قو اللقي تاءاقلو فق يني «المتمل لمتكي أو 
المستدير ونحو ذلك فلا يصدق عليه الطّواف بينه) . 


1 كيوله روعو روا ,شان كلمل التارا كور حم شع 1 0101 
00 الإسائق «اتوكدة يواتف الس 1 2 ئ 
(9) البقرة ؟ : .١6/8‏ 


١‏ مساح ماد مااي م لص لاد باوص تفلك د وكيا اقرع العابيك 79 الحم 

مسألة #89: يجب استقبال المروة عند الذهاب إلبهاء كما يجب استقبال الصفا 
عند الرجوع من المروة إليه. فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا 
عند الاياب من المروة لم يجزته ذلك, ولا بأس بالالتفات إلى البين أو اليسار أو 
الخلف عند الذهاب أو الاياب(2. 


مسألة :"4٠‏ يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فها بينهها للاستراحة. وإن 
كان الأخوط ترك الجلوسن :فنا بيقن 5١‏ . 


عو لا يكير المقى .عل و الخط المستقم :المندست قطنا ولكيشير امل ها أذ 
ثمالاً. فالمعتبر عدم الخروج من الجادة المعهودة والدخول إلى جادّة أخرى كسوق 
الليل والشارع الملاصق للمسعى. كا أن المعتبر هو المشى العادي المتعارف فلا عبرة 
بالمني على بطنه أو متدحرجاً أو معلّقاً أو على أربع ونحو ذلك. 

)١(‏ ظهر مما تقدّم أن المعتبر في المشي أن يكون مستقبلاً بوجهه إلى المروة عند 
الفزول من الصفا ومستقبلاً إلى الصفا عند نزوله من المروة, فلا يجزئ المي على نحو 
القيقرى: أو المتى غل يساره أو هينة: 

نعم . لايضيرٌ الالتفات إلى الهين أو الثمال بل إلى الخلف حال المشي . وليس حاله 
حال الصلاة في البطلان بالالتفات يميناً أو ثمالاً. 

(1) لا ينبغى الاشكال فى جواز الجلوس على المروة أو الصفا أو ما بينهها للاستراحة 
ولا يعتبر التواللي في لمشي . بأن يكون المثى مكنا واهذا نسعير ا يكذ على ذلك 
صحيح معاوية بن عمار «عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة يجلس عليه ' 
قال اوليسن و ذا فى عل الدوات» 01 

وأوضح منه صحيح الحلبي «عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريم ؟ قال: 
نعو إو قال خلس عل القننا والمروة :ونستعا فليجلى)ع!؟" فان التعيير :ينقولهة :إن 
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شاء» صريم في جواز الجلوس اختياراً. 

وبازائهها صحيحة عبدال رحمن بن أبي عبدالله عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: 
«لايجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد» ١‏ والمتفاهم عدم الجواز إذا لم تكن مشقة 
ولكن لابدٌ من حملها على الكراهة, لأن التعبير بقوله: «إن شاء» في صحيحة الحلبي 
صريم فى الجواز على الاطلاق, فترفع اليد عن ظهور قوله «لايجلس» في الحرمة 
قدانخ تدلة مو تروت أن الأخوط نورك الخلوس قا تيتا مواما الملوس عل الفنين 
الصفا والمروة فجائز قطعاً لعدم المعارض . 

بق شىء: وهو أن المعروف بين الأصحاب عدم وجوب الصعود على الصفا بل 
ا عليه الأجماع, ونسب إلى الشهيد 4 الدروس الصعود إلى أربع درجات أي 
قل و0 | 

أقول: إن كان مراد القائل بوجوب الصعود وجوباً نفسياً فتنافيه الروايات الآمرة 
بالطوا قو والعسى ما نوا قات الذاهر ان الفيفا:والمروة تحارها ع عن كان اسن 
وا ا وى انه الع : ش 

عل انلو كان السسعى يوق :نالحدل .وايقيا لقاع وافعين» عت دعن كار 
الابتلاء بذلك فكيف يخنى وجوبه على الأصحاب حتى ادعي الاجماع على عدم 
الوخوييوان كاق الرادنيه ويعونا تدقيا علميا كروت البداة فى الطواف قبل 
الحجر شيئاً ما من باب المقدّمة العلمية فله وجه ماء ولكنه غير تام أيضاً. لعدم توقف 
حصول العلم بخصوص ذلك. بل يمكن تحصيل العلم بنحو اخر وهو التصاق عقبه 
بالصفا عند النزول منه والبداة منه. وبالتصاق رؤوس اصابعه بالمروة عند الوصول 
إلمها وبالتصاق عقبه بالمروة عند الفزول منها والتصاق أصابعه عند الوصول إلى الصفا 
فى الشوط الآخر. 
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١١‏ مع ل ب تصاباي. بقاوع امناضاف 15 الح 


احكام السشعى 
تقدّم أن السعي من أركان الحج. فلو تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به أو 
بالموضوع إلى زمان لايمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات بطل حجّه ولزمته 
الاعادة من قابل. والأظهر أنه يبطل إحرامه أيضاً. وإن كان الأحوط الأولى 
العدول إلى الافراد وإقامه بقصد الأعم منه ومن العمرة المفردة7". 


عل انة الو كان الفضعوة عل الضفا واجيا موبات المقدمة العليزة حبق المروة 
كذلك, ولم يقل به أحد حتى الشهيد. 

وما ورد فى صحيح معاوية بن عمار «فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى الو ا 
ضيول كن الاتعاب للنظن الل الست 

وأمّا إلصاق عقبيه بالصفا ورؤوس الأصابع بالمروة من هذا الشوط فلم يعرف له 
0 لأن الواجب هو البدأة من الصفا والختم بالمروة. وذلك لا يتوقف على 
إلصاق عقبيه أو أصابعه بهماء بل لو ألصق ظهره بالصفا وبطنه بالمروة يصدق عليه 
البدأة من الصفا والختم بالمروة. ولو كان إلصاق العقب واجباً لظهر وشاع, بل لايجب 
حتى إلصاق الظهر والبطن, بل العبرة بالصدق العرفى فى البدأة والاختتام, ولا يلزم 
التدقيق والتحقيق, ويدلنا على ذلك بوضوح جواز السعي راكب وعلى الحمل(". 

)١(‏ لو ترك السعي عالماً عامداً أو جاهلاً أو ناسياً فقتضى الأصل بطلان الحج 
وفساده. لفقدان المركب بانتفاء جزئه. فالحكم بالصحة حيئئذ يحتاج إلى دليل 
خاص . وقد ذكرنا !"أن حديث الرفع لا يتكفل الحكم بالصحة, لأنّ حديث الرفع شأنه 
رفع الأحكام ولا نظر له إلى إثبات الحكم. فالاكتفاء بالناقص يحتاج إلى الدليل. 
)١(‏ الوسائل 577:1 / أبواب السعي ب ؛ ح .١‏ 
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فجالة 81 لو ترك الشعن سانا لمعيه ذكرةووان كان تدرو يد 
فراغه من أعمال الحج, فان لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقّة لزمته 
الاستنابة ويصح حجه فى كلتا الصورتين7'. 


لغو ف بخصبوض النادى نلتزم بالصحة كبا في نسيان الطواف, لأدلّة خاصة 
مفذكزها إن ناه انه تعال: 

وأمّا الترك عن جهل فيدخل ف الترك العمدي حتى إذا كان عن قصور فضلاً عن 
تقصير فانه ملحق بالعامد. ومع قطع النظر عما تقتضيه القاعدة فالنصوص دلت على 
بطلان الحج بترك السعي عمداً. ويصدق ذلك على الترك عن جهل فانه أيضاً من 
الترك العمدي, لأن العمد هو القصد إلى ششيء وذلك يصدر من العالم والجاهل. فان ‏ 
الجاهل الملتفت قد يترك الشيء أو يفعل شيئاً عن قصد وإرادة. فالجاهل مقابله العالم 
لا العامد, مثلاً الجاهل بوجوب القراءة في الصلاة يترك القراءة عن قصد وعمد,ء لكن 
تركه مستند إلى جهله لا إلى عصيانه, والعامد يقابله غير الملتفت كالناسي . 

وبالجملة: لو ترك السعي عمداً ولو جاهلاً. فان لم يمكن تداركه بطل حجّه أو 
عمرته المتمتع بها أو المفردة» وبطل إحرامه أيضاً ىا تقدم في المباحث السابقة7" لأن 
الاحرام إنما يجب وينعقد للأعمال والمناسك اللاحقة, فاذا لم يأت بالأعمال ينحل إحرامه 
وينكشف بطلان إحرامه من الأوّلء وإن كان الأحوط الأولى العدول إلى الإفراد 
وإتّامه بقصد الأعم منه ومن العمرة المفردة, هذا كله في التارك الملتفت علياً أو جهلاً. 

)١(‏ إذا ترك السعي من غير التفات, كما إذا ترك السعي نسياناً صح حجّه ويجب 
عليه أن يعيد السعي ى) في صحيح معاوية بن عمار'". وفي صحيح ابن مسلم «ويطاف 
عنه» 7" فهل يجمع بينها بالتخيير, أو حمل صحيح معاوية على عدم المشقة وعدم 
الحرج وصحيح ابن مسلم على احرج والمشقة في السعي بنفسه ؟ 


.١؟١ في الصفحة‎ )١( 
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ومنهم من عكس الأمر لاشتال الطائفة الثانية على المرجح الخارجي أعنى عمل 
المشهور على طبقها. ومنهم جمع ثالث قد أخذوا بكل واحدة من الطائفتين لما فيهما من 
المرجحات, ومن هنا ذهبوا إلى التخيير بين الصلاة عارياً وبين الاتيان بها في الثوب 
لمن 

وذهب صاحب المدارك إلى عدم المعارضة بين الطائفتين, لأن الطائفة الأول 
صحاح بخلاف الثانية ولا اعتبار بغير الصحيحة ولو كان موثقة(). وما ذكره (قدس 
سره) متين على ما سلكه من عدم حجية غير ما يرويه الإمامي العدل أو الثقة. وأما 
بناء على ما هو الصحيح المعمول به من كون الموثقة كالصحيحة في الاعتبار فلا وجه 
لا فاق لذن اللانقوة خيه ا قن سد سيو اولك بكورق وماك الضعة برحيها ابذا 
ومعه لا مزيّة في البين والطائفتان متعارضتان. 

والذي يوهن الطائفة الثانية أن روايتق سماعة مضمرتان. وليس سماعة في الجلالة 
والاغقبار كمحمد بن مسله وزرزارة وأضراءى] بحق لا حمل سؤالة«غق غين الامام : 
ولعلّه سأل غيره ولو تمن رآه أهلاً للسؤال. ومن الحتمل أن يكون قد سأل شخصين 
آخرين غير الإمام (عليه السلام). ويؤكده اختلاف الروايتين في الجواب حيث ورد 
في إحداهما: «إنه يصق قاعداً» ودلت الأخرى على أنه يصلىي قائًاً. ومعه كيف يمكن 
الجزم بأن المسؤول في الروايتين هو الإمام (عليه السلام). فالروايتان ساقطتان عن 
الاعتبار. 

وأما رواية الحلى فنى سندها محمد بن عبن فيل نو ابوة عبدالحميد ‏ وإن كان 
موثقاً وقد ورد في صحيحة إسماعيل بن بزيع: «إذا كان القيّم به مثلك أو مثل 
عبدالحميد فلا بأس»١"‏ إلا أن ابنه الواقع فى سلسلة الحديث وهو محمد م تثبت 
وثاقته. فان كل من وثقه من علاء الرجال قد تبع النجاشي في توثيقه . ولكن العبارة 
المحكية عنه غير وافية ف توانيق الرئضا + حيتك قال ف محكي كلامه: محمد بن 


.531١ 55٠0 راجع المدارك ؟:‎ )١( 
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ذكر بعضهم بأنه لا موجب للتقيبد بل يجمع بينهما بالتخيير١".‏ 

ولكن الصحيح ما ذهب إليه المشهور من لزوم السعي عليه بنفسه مباشرة إن م 
يكن فيه حرج ومشقة, ولا لزمته الاستنابة. قانهم وإن لم يتعرضوا لوجمه التسقبيد 
ولكن الوجه فيه: أن الوجوب في المقام وجوب نفسي لا شرطيء فان الوجوب قد 
كوق وخوربا قرطي أواشط يا كالانشقال,والنسياد بالنسية ال المدافة» والكمن بد 
يكون إرشاداً إلى الشرطية أو الجزئية , وكذلك النبي عن إتيان شيء في الصلاة يكون 
إرشاداً إلى المانعية . ش 0 

ونتتطى هذه الأوامر اشترنطية الامتعبال او سدكة التسية الخلا طلقا نوا 
كان المكلف ملتفتاً أم لاء فان الشرطية أو الجزئية ثابتة في جميع الأحوال ولا تخنص 
فال ذون نكا لسوكذلك:الافية فققى ذلك الدالودهر بجوو او قيطا بطرت 
صلاته سواء كان عالماً أم لا. فان الاجتزاء بالناقص يحتاج إلى الدليل. فلايمكن 
الحكم بالصحة بمجرد الجهل بالجزئية أو الشرطية إلا بحديث لا تعاد'" ولو لم يكن هذا 
الحديث الشريف لجكمنا بالفساد. 

وأمّا إذا كان الأمر مولوياً وجوبياً كا في المقام. فان الأمر بالطواف والسعي 
والقضاء أمر مولوي وكذلك الأمر بالاستنابة. وليس الأمر فى المقام إرشادياً: و 
الأمر بين وجوب السعي شه ساقبرة وبق وجويه الانيشا بولا روي ان ككل 
تكليف مشروط بالقدرة وعدم الحرج؛ فلو فرض أن السعي مباشرة غير مقدور له أو 
لا يتمكن من التدارك بنفسه للعسر والحرج يرتفع الواجوب بدليل ني الحرج 
فالوجوب النفسي المباشري المستفاد من صحيح معاوية بن عمار يتقيد بنفسه بالقدرة 
وعدم الحرجء فاذا كان صحيح معاوية بن عمار مقيداً بذلك فنسبته إلى صحيح ابن 
فصل نسنة اللناض. إلى العام لآن صحيح ابن مسلم مطلق من حيث القدرة وعدمها 
بالقيجة نع المشتيون. 


.١1 71:17 المستند‎ )١( 
الوسائل 0/85 / أبوات الوضوعات لاخ‎ ١)؟9(‎ 


ليان السشعى ل و ا ا لد 


ومع قطع النظر عما ذكرنا من الوجهء لا موجب لحمل صحيح معاوية بن عمار على 
خصوص القادر. بل ماذكره الغراق (عليه الرحمة) من الحمل على التخيير هو الصحيح. 

ولكن قرفت لوحا ذقي اله اللقهور الم عي : 

ولزيادة التوضيح نقول: إن من ترك السعي نسياناً ولا يتمكن من القضاء والتدارك 
بنفسه لحرج ومشقة أو خرج شهر ذي الحجة فحجه صحيح بلا إشكال. ويجب عليه 
القضاء والتدارك إن كان متمكناً من ذلك, وإلا فيطاف عنه. هذا ما ذكره المشهور. 

وأمّا النصوص الواردة فى المقام فثلاثة : 

منها: صحيح معاوية بن عبار الآمرة بالاعادة ينفسه مباشرة7' والمراد بالاعادة 
الاتيان به لا الاعادة بالمعنى المصطلح . 

ومتها: صحيح ابن مسلم الآمر بالاستنابة والطواف عنه”". 

ومكباء.خين زين التتحاة الدال عل الطواق عله والايساة 19 

والمشهور جمعوا بينها بالقكن وعدمه. بمعنى أنه يجب عليه السعي بنفسه مباشرة 
في صورة القكن وعدم الحرج وإلا فيطاف عنه. 

وأشكل عليهم بأنه لا وجه له. بل مقتضى القاعدة والجمع بين الأخبار هو 

ولكن الصحيح ما ذهب إليه المشهور. لأن صحيح معاوية بن عمار مقيد بالقدرة 
وعدم الحرج كما هو شأن جميع التكاليف الالهية. وصحيح ابن مسلم الدال على 
الاستنابة مطلق من هذه الجهة, أي من جهة أن يطوف المكلف بنفسه أم لا. فيرفع 
اليد عن إطلاقه بالتقييد بصحيح معاوية بن عمارء والنتيجة وجوب السعي والطواف 
بنفسه مباشرة إذا كان متمكناً وإلا فالاستنابة. فوجوب الاستنابة في فرض عدم 
القكن من السعي مباشرة. 

وربما يتخيل العكس بان صحيح معاوية بن عار مطلق من حيث وجوب 
)١(‏ الوسائل :١‏ 886 / أبواب السعي ب 8ح .١‏ 
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١5‏ اواينه لطعي فا بوم مان نوطب قط زا الل و وو يط .قوع المنابيياف ار الح 


الاستنابة وعدمه, ويقيد بوجوب الاستنابة المستفاد من صحيح ابن مسلم, فالنتيجة : 
أن السعي مباشرة في طول الاستنابة؛ يعني إذا لم يتمكن من الاستنابة فيطوف بنفسه. 

وهذا شوك قاس يداء اذ الا اتدل أن ركو الس فيه ل طول الأيبتا باه ول 
إما فى عرضها أو مقدّم عليهاء وأمّا احقال أن الواجب الأُوّل هو الاستنابة ثم السعي 
بنفسه ففاسد غايته. 

وقد يقرّب ما ذكرنا بتقريب 0017ظض ظاهر في 
الوجوب التعييني فيا لم تكن قرينة متصلة أو منفصلة على خلافه, فالوجوب التعبيني 
ما يقتضيه إطلاق الدليل, فاذا ورد أمران في موضوع واحد ولا قرينة على أن الواجب 
شيء واحد بل يحتمل أنه واجبان, فيثبت أن كل واحد واجب تعييني ولا موجب, ولا 
وجه لرفع اليد عن ذلك بل نلتزم بالوجوبين معاً. كا ورد الأمر في مورد القتل 
الخطأي بالدية والكفارة» فانه نلقزم بوجوبها معأ ويؤخذ باطلاق كل من الدليلين 
وهذا تما لا إشكال فيه. وكذلك ورد في بعض الأجزاء المنسية في الصلاة الأمر 
بالقضاء وسجدب السهو فانه نلتزم بوجوبها معاً. 

وما إذاكان اللكليقن واعذا ول تسل هده الواجي :كلا انتمل الوجعوب التبييق 
ما معاً. كما في مورد الأمر بصلاة الظهر والجمعة أو بالقصر والقام في موارد التخيير 
فحيتئذ يقع التعارض بين الدليلين, ولكن التعارض ليس بين أصل الوجوبين لسدم 
المؤاقافبين فرك اخ الو وني كا عاء:واغا امتافاة ميق الوجويية العشون فك 
من الدليلين ينف الوجوب التعييني للاخرء فالنتيجة سقوط الاطلاقين وتبوت 
الوجوبين التخييريين 

وأَمّا مقامنا فقد ورد الأمر بالسعي بنفسه في صحيح نغروي فى كا دفوو الام 
بالاستنابة فى صحيح ابن مسلم ونعلم بعدم وجويها معاً. ولكن سقوط الاطلاقين في 
الا ا مريت لد رو ال لان متتوض الا سادل) ين تحية أن مستلن الاين لقاب 
بأن الاستنابة إمَا واجب تخييري أو طولى, إذ لا نحتمل أن الاستنابة واجب تعييني 
فانه إما تخييري أو في مرتبة متأخرة عن السعي بنفسه فلا إطلاق لصحيح ابن مسلم 
وهذا بخلاف صحيح معاوية بن عار فانه لا مانع من إطلاقه فيؤخذ به وبطبيعة ا حال 


مسألة ؟4: من لم يتمكن من السعي بنفسه ولو بحمله على متن إنسان أو 
)01( 


حيوان ونحو ذلك استناب غيره فيسعى عنه ويصح حجه 
يقيد بالقكن لأدلة نفى الحرج . 

فالوجوب التعييني للاستنابة ساقط ولكن الوجوب المباشري المستفاد من صحيح 
معاوية بن عمار نحتمل تعيينه فيؤخذ باطلاقه . 

فالنتيجة : أنه مع القكن على السعي بنفسه لاتجزئ الاستنابة» فان إطلاق صحيح 
معاوية بن عار مقيد بالقدرة وعدم الحرج فلا ينتقل الفرض إلى الاستنابة إلا بعد 
العجز عن السعي بنفسه. 

)١(‏ مراتب السعي ثلاث: 

اولان يسعى بنفسه . 

الثائية ف أن سك :يسوايان مله إنسان فى به 

الثالثة : الاستنابة» فان السعي فريضة كما صرح بذلك في الروايات!'' في مقابل رمي 
وهر ينه ذلا سقط الس نوحة وهنا لدسعال الطواق قات القويفة الا 
بحال, فالواجب أن يأ بنفسه أو بالاطافة به أو عنه, هذا ما تقتضيه القاعدة. 

على أن إطلاق الروايات يقتضي ذلك, فان الطّواف المطلق الوارد في الروايات 

يصدق على السعي, وقد أطلق الطواف في الآية والروايات على السعي, فالروايات 
المتقدية!""الذاله عن الطواق نيه ونه ونه هل الس أرضاً, و ا واباتت 
الدالّة على أنه يطاف عنه ويصلي ويرمي, وهذا شاهد 1 ارادة السيعى من الطواق 
أيضاً, وإلا فلا معنى لترك السعي مع أنه فريضة . فالمراتب الثلاثة المذكورة في الطواف - 
تجري في السعي أيضاً. 


)١(‏ الوسائل ١١‏ : 6مغ / ابواب السعي ب اح ١ت“‏ ف7. 
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مسألة 5*: اللأحوط أن لا يؤْخَّر السعي عن الطّواف وصلاته بمقدار يعتد به 
من غير ضدرورة كشدة الحر أو التعب. وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى الليل 
نعم. لا يجوز تاخيرده إلى الغد فى حال الاختيار ('. 


أكبرم اق الل رغد تأخيره إلى ل ار اسه ا 00 
إن الغد''' ىا فهمه غير واحد من عبارته وم يعلم مسشده . 

ونقل الحدائق عن الشهيد أنه قال بعد نقل ذلك عن المحقق: وهو مروي. ولكن 

ومن المحتمل أن الشهيد أراد من الرواية صحيحة ابن مسلم الدالة على التأخير 
المطلق7. 

وأكايهر اق الناخين ال العو متضيوضة تاروا ند فيد 

وكيف كان. فلا ريب أن الصحيح ما ذكره المشهورء وأمّا اانصوص الواردة في 
المقام : 

فنها: ضحيع ابن ستان: دراو عدت (عليه اعد قال: «سألته عن الرجل 
يقدم مكة وقد اشتدٌ عليه الحر فيطوف بالكعبة, ويؤخر 0 
لذ باس به ورا فعلته, وقال : ورعا رأبته يوخر غر السعي ان الليل»!؟ فان | 
نه نوا( الفا كين الخ الأبراف الكقتارا :اي الى لقال رولا ضددى: اموا( تضورة سددة 
الحر والحرج» فان شدة الحر مورد السؤال ومن دواعي التأخيرء إذ ا حاج لا داعي له 
للتأخير بحسب الطبع وإنما يؤخره لداع من الدواعي كشدة الحر ونحوها. ولذا كان 


:١ الشرائع‎ )١( 

(؟) الحدائق .١59060 :١5‏ 
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الراوي شاكاً فى الحكم بجواز التأخير اختياراً ولم يكن عالماً بالحكم فسألء ولم يكن 
يعتقد عدم الجواز ولذلك سألء فالحكم بالجواز لا يقتصر بصورة الحرج بل يجوز 
التأخير إلى الليل اختياراً. 

وممًا يؤكد ما ذكرنا أي جواز الفصل إلى الليل مطلقاً وإن لم يكن حرج - أنه لو 
كان الحكم مقتصراً على الحرج لكان على الإمام (عليه السلام) التقييد إلى أول زمان 
الابراد ولم يقيد بذلك, ومقتضى الاطلاق جواز التأخير إلى أول زمان الابراد وأوسطه 
وآخره. وبالجملة : المستفاد من الصحيحة عدم لزوم التعجيل . 

ونا مود عمد بن مسلب قال سالك احدهيا (علي) البلا )عن برحل 
طاف بالبيت فأعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال: نعم» ١١‏ 

ومن عدم تعيبنه زمان التأخير يستفاد جواز التأخير إلى أيّ وقت شاء. والتعب 
من دواعي التأخير فلم يكن الجواز مقيداً إلى زمان زوال التعب. 

ويكفينا الأصل في عدم اعتبار اتصال السعي بالطواف . 

وأمّا التأخير إلى الغد فقد ورد النبى عنه فى صحيحة العلاء. قال: «سألته عن 
ها كاف اليك ناعص ابوك الطرات يروف النفاوللروة [لن قنو؟ قا لم ا 
والرواية صريحة في المنع عن التأخير إلى الغد. وعليه لم يعلم مستند الحقق فى حكنه 
بالجواز إلى الغد. 

ومن المحتمل أن الغاية في كلامه ‏ أي الغد ‏ خارجة عن المغيى لا داخلة فيه, 
فيكون الغد مما ينتهي إليه الحكم بالجواز. وهذا الاحّال قريب وشائع في الاستعمالات 
اذا كفوله شان لاوا الصَّيامَ إلى اللّيل > الآية''" وقوله تعالى: «أقم الصَّلاةَ 
لدلوك الشمس إلى ع غَسَّقٍ الثّيل 4 20 فان الليل وكذا غسق الليل غير داخل فى المغيى 
فليا : فاذن يرتفع الخلاف ولا يكون المحقق مخالفاً في المسألة . 


5 ح٠١ اا 1 اتانيه العاوافيت‎ ١١ الوسائل‎ )١( 
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مسألة 44: حكم الزيادة في السعى حكم الزيادة في الطّواف, فيبطل السعى 
إذا كانت الزيادة عن علم وعمد على ما تقدم فى الطّواف. نعم إذاكان جاهلاً 
بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعى بالزيادة وإن كانت الاعادة أحوط (2). 


)١(‏ حال السعي حال الطّواف في البطلان بالزيادة بالمعنى المفسّر المتقده"" للزيادة في 
الطواف . 

ويدل على ذلك صحيح معاوية بن عمار عن أي عبدالله (عليه السلام) قال: «إن 
طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح قانية» وإن 
' طاف بين الصفا والمروة كانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي»'!" فانه صريم في 
أنه إذا طاف مانية يلغي الجميع وإذا طاف تسعة تلغى القانية ويحسب التاسع أول 
الأشواط. 

ويدل عليه أيضاً صحيحة أخرى عن معاوية بن عبار «من طاف بين الصفا والمروة 
خمسة عشر شوطاً طرح ثانية واعتد بسبعة»!" فان طرح القانية السابقة يدل على 
بطلان السعي بالزيادة. 

وفى صحيح عبدالله بن حمد عن أبي الحسن (عليه السلام) «قال: الطواف المفروض 
إذا زدت عليه مثل الصلاة فاذا زدت عليها فعليك الاعادة وكذا السعي»©. 

وقد تقدّم الكلام في عبدالله بن محمّد. وأن صاحب المدارك أشكل في السند. 
لاشتراك عبدالله بن محمد بين الثقة وغيره. ووافقه الحدائق في أصل الاشكال. ولكن 
أجاب بير الرواية بعمل الأصحاب. مضافاً إلى أنه يرى صحة جميع الروايات المذكورة 
في الكتب الأربعة!*. ولكن قد عرفت أن المراد بعبدالله بن محمد بحسب المرتبة والطبقة 


)١(‏ فى ص ؟1. 
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الرّيادة في السّعي ا 000 

مسألة 40 إذا زاد في سعيه خطاً صحٌ سعيه, ولكن الزائد إذا كان شوطاً كاملاً 
يستحب له أن يضيف إليه ستة أشواط ليكون سعياًكاملاً غير سعيه الأول فيكون 
انتهاؤه إلى الصفاء ولا بأس بالاتمام رجاء إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد7" 


هو عبدالله بن محمد الحجّال وهو ثقة ثقة. 

وهل يخنتص الحكم بالبطلان بالعالم أو يعم الجاهل بالحكم أيضاً بعد تسام 
الأصحاب على الصحة بالزيادة السهوية؟ 

ولككتق أن .مقتضى اظلاق الررزايات المتقدمة أحاله خال الطواف.من :دون فرق 
بين العالم والجاهل, ولكن الظاهر اختصاص الحكم بالبطلان بصورة العلم, فلو طاف 
أريقة غسر شوطا مين العنفا:واازوة مغلا جيلا تفيل أن الذهات والاناي فعا عوط 
واحد صح سعيه . 

ويدل عليه صخ جميل. قال «حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة 
أزيعة هشر ويل تمالت أن عبدالله (عليه السلام) عن ذلك؛, فقال: لا بأاس سبعة 

لك وسبعة تطرم» ١!‏ 

وكذا صحيح هشام بن سالم. قال: «سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيدالله بن راشد 
فقلت له: تحفظ علىٌ, فجعل يعد ذاهباً وجائياً شوطأ واحداً فبلغ مثل (مني) ذلك 
فقلك: لذن كيقك تعد "قال »اهيا وصناتا شوطا والعدا «ذاكمكا ارحة عفر و 
فذكرنا لأبي عبدالله (عليه السلام) فقال: قد زادوا على ما عليهم: ليس عليهم شىء» 7" 
وبهما نمخرج عن الاطلاق المتقدم . 

)١(‏ ويدل على ذلك بعد تسالم الأصحاب على الصحة صحيحة عبدالدحمن بن 
الحجاج عن أبى إبراهيم (عليه السلام) «في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط 
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١‏ م قا مشا برا الا اكه مو موده بوجوو اقرع اللناسف 15 ال 
باعل 3 اققال: إن كاج جنظا ارب بوائهدا واعنة مسي لافنا باللظوي ريال عن 
الصحة في صورة الخطأ وبالمفهوم يدل على البطلان في صورة العلم وعدم الخطأ. 

ثم إن جماعة صرّحوا باستحباب إضافة ستة أشواط في خصوص هذه الصورة 
وهي ما إذا سعى سهواً مانية أشواط ليكون المجموع أربعة عشر شوطاًء ويدل عليه 
صحيح محمد بن مسلم الذي رواه الشيخ بطريقين صحيحين عن أحدهما (عليها 
السلام) فى حديث قال: «وكذلك إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة ثانية فليضف 
الها 9١‏ وازو انعا المندوق أيضناً بإسناده إلى محمد بن مسلم'" ولكن قد عرفت 
غير مرّة أن طريقه إليه ضعيف. وفي ما رواه الشيخ غنى وكفاية, هذا. 

ولكن صاحب الحدائق استشكل في هذه الصحيحة بوجهين: 

الأوّل: أن السعي ليس مثل الطّواف والصلاة عبادة برأسها تقع مستحبة أو واجبة 
فا فائدة هذه الاضافة بعد عدم ثبوت الاستحباب النفسي للسعي . 

الثاني : أن اللازم من إضافة الستة وجعل المجموع سعيين كاملين, كون الابتداء في 
الطواف الثاني من المروة والختم بالصفاء وهذا خلاف المعهود والمتسالم والمصرٌح به في 
الروايات من لزوم البدأة بالصفا والختم بالروة في السعي. فالعمل .هذه الصحيحة 
نيك 15 

وأورد عليه صاحب الجواهر بأنّ ما ذكره اجتهاد في مقابل النص 7". 

ولقد أجاد (قدس سره) فانٌ السعي وإن لم يكن مستحبّاً في نفسه في غير هذا 
الموردء ولكنه ليس بأمر منكر عقلي غير قابل للتخصيص. فيمكن الحكم باستحبابه 
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مسألة 47": إذا نقص من أشواط السعى عامداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به ول 
يمكنه تداركه إلى ناف لوقك كرفا كه قفي حيكه و امعد الأعادة مين قانل. 
والظاهر بطلان إحرامه أيضاً. وإن كان الأولى العدول إلى حج الإفراد وإقامه بنية 
الأعم من الحج والعمرة المفردة. وأمّا إذاكان النقص نسياناً. فان كان بعد الشوط 
الرابع وجب عليه تدارك الباق حيمٌا تذكرء ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال 
الحج. وتجب عليه الاستنابة لذلك إذا لم يتمكن بنفسه من التدارك أو تعسّر عليه 
ذلك ولو لأجل أن تذكّره كان بعد رجوعه إلى بلده, والأحوط حينئذ أن يأتٍ 
النائب بسعى كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالاتمام أو القام. وآمّا إذاكان 
مدان ب- الشوط الرابع فالأحوط أن يأَتي بسعي كامل يقصد به الأعم من 
القام والاتمام, ومع التعسر يستنيب لذلك7". 


في خصوص هذه الصورة, فلا مانع من التقيبد والتخصيص في مورد خاص حسب 
التعبّد الشرعي, وكذلك البدأة من المروة والختم بالصفا وإن لم يكن جائزاً في نفسه 
ولكن لا مانع من جواز ذلك فى خصوص هذا المورد. 

وبالحسلة #الزوابة حصيحة السد:وواضحة الدلالة :عمل :نبا الأضحاتب فلا مانع 
من الالتزام بمضمونها. نعم. مورد الصحيحة زيادة شوط واحد لا زيادة أزيد من 
شوط واحد. وحيث إن الحكم على خلاف القاعدة نقتصر على موردهاء فلو زاد 
شوطين أو أكثر لا يستحب له التكميل إلى أربعة أشواط . 

والتصومة ضاهي الخدائى نفانة لا وده بعك الاسعضييا تاو الاسسعاد انتيند 
النص خصوصاً إذا كان صحيحاً. كيف استشكل في ذلك . 

)١(‏ إذا نتقص من السعي عمداً -من دون فرق بين العالم والجاهل بالحكم. كما إذا 
تخيل أنّ الواجب مثلاً خمسة أشواط ول يلتفت إليه إلى أن فات زمان التدارك فلا 
حالة يفسد حجّهء فانّه داخل في من ترك السعي عمداً برأسه. إذ لا دليل على 


انخصار ثوب المصلٌ في النّجس ا ا 


عبدالحميد بن سال العطار أبو جعفر روى عبدالحميد عن 5 الحسن موسبى (عليه 
السلام) وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين»١".‏ وهذه العبارة وإن صدرت منه عند 
ترجمة محمد بن عبدالحميد إلا أن ظاهر الضمير فى قوله «كان ثقة» أنه راجع إلى أبيه 
وهو عبدالحميد لا إلى ابنه. ولو لم يكن الضمير ظاهراً فى ذلك فلا أقل من إجماله 
فالآ شيك ذلك زناف الرجل ةا نظ الروا لاعن الاعبد او بوتديق لتحا 
المتقدمة الدالة على وجوب الصلاة في الثوب المتنجس من غير معارض. هذا. 

ثم لو سلّمنا المعارضة بين الطائفتين فقد يتوهم أن هناك شاهد جمع بين الطائفتين 
وهو رواية محمد الحلبي كان نيالك :آنا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجنب في 
الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلي فيه إذا اضطرّ إليه»”" 
يذعوى: أنبنا تقتضى حمل الصحاح المتقدمة على صورة الاضطرار إلى لبس الثنوب 
المتنجحس. وحمل الطائفة المانعة على صورة القكن من نزعه. 

وهذا الجمع وإن كان لا بأس به صورة إلا أنه بحسب الواقع لا يرجع إلى حصل 
صحيح أما أَوّلاً: فلأن الرواية ضعيفة من جهة القاسم بن محمد. وأمّا ثانياً: فلأنه م 
يثبت أن الاضطرار في الرواية أريد به الاضطرار إلى لبس المتنجسء لاحقال أن يراد 
به الاضطرار إلى الصلاة في الثوب لما قد ارتكز في أذهان المتشرعة من عدم جواز 
إيقاع الصلاة من دون ثوب. فهو مضطر إلى الصلاة فيه لوجوبها كذلك بالارتكاز 
فاضطراره مستند إلى وجوب الصلاة لا أنه مضطر إلى لبسه, وبا أنه لم يفرض في 
الرواية عدم تكن المكلّف من الغسل, فلا محالة يتمكن من الصلاة في التوب الطاهر 
بغسله ولا يكون مضطراً إلى إيقاع الصلاة في النوب المتنجس . 

وأماقالكا .فلن الاقطران لو سلينا أنه معى الاسطراز ال لسن الى 
لايمكننا حمل الصحاح المتقدمة على صورة الاضطرارء لآن فيها روايتين صريحتين في 
عدم إرادتها. إحداهما: صحيحة علي بن جعفر قال: «سالته عن رجل عريان 
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الالجتراء ا لتنا تصن 

ولكن قد عرفت أن بطلان حجّه يستلزم بطلان إحرامه من الأوّلء لارتفاع 
موضوع الحجء فلا يحتاج إلى محلل آخر للخروج من إحرامه وعليه الحج من قابل. 

وإن كان الأحوط الأولى العدول إلى حج الإفراد وإتامه بنية الأعم من حج 
الأقراة و العمرة المقردة 

وأمّا إذا نتقص من أشواط السعي نسياناً وسهواً فلا يوجب البطلان جزماً. فانٌ 
تقضان بعضن: أجراء السعى سوا لا يؤيد.غل ترك أصل الستعى نسياناً الذئ :قد 

ولكن الفقهاء ذكروا فيه تفصيلاً وهو أنه, لو ترك شوطاً أو أكثر بعد التجاوز من 
نصف السعي, أي بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي» فيأق بالناقص متى 
تذكر ولو كان بعد الوقوفين. لعدم اعتبار الموالاة في خصوص هذه الصورة فينضم 
اللاحق إلى السابق».وسقط التركيب أيضا فى افرضن النسيان لأنّ القراتيبه بين 
التقصير والسعي أَوْ بين أعمال الحج والسعي شرط ذُكري يسقط عند النسيان. وإن لم 
يتمكّن من الاتيان بنفسه لمانع من الموانع كالرجوع إلى بلده يستنيب فيأتٍ النائب 
بالناقض وا لامر كيا د كوه 

كا عل «ومدوان: الانيش ان كلذ بسكن التريية فق لان التنعى :من ار كناق الحج 
وتعاله تحال الطواق ف وحوبب الاقا نه نفسة مناشرة اران ينض بيه شتخصن. ادر 
0 بسعي علة . 

إها الاشكال فى أمر آخر وهو إتيان النائب خصوص الناقص كشوطين أو ثلاثة 
*واط وهذا غير وارد في النص؛ لأن المذكو وافية أن النائب سسعى غنذه وطاهرة إنيان 
النائب تام الأشواط, وأمّا انضام الناقص كالثلاثة إلى الأربعة فيحتاج إلى الدليل 
فقتضى القاعدة أن الحاج إذا لم يتمكن من السعي بتامه فا أى به كأربعة أشو اط في 
حكم العدم فكأنه لم يسع . ولا دليل على الاكتفاء بفعل الغير في إتيان الناقص, فلا بدٌ 


له أن يستنيب لقام السعى, ولكن حيث إن المشهور ذكروا الاستنابة لباقي فالأحوط 
أن يأق النائب بسعى كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالاتمام أو بالقام . 

وأمّا لو ترك أزيد من النصف وكان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فسعيه باطل 
فبحب عليه التذارك والايكتاف ينفسة إن فكنونومة التعير سكنيبة وان سنيية 
باتيان الباقى فلا نلتزم به في هذه الصورة, وإنها التزمنا بذلك في الفرض الأوّل للاجماع 
والتسالم من الأصحاب بخلاف هذه الصورة فانه لا إجماع فيياء خصوصاً إذا كان 
الفصل كثيراً. ولكن مع ذلك الاحتياط يقتضي بالسعي الكامل القاصد به الأعم من 
ويبقف ويأق بالناقص. والظاهر أن ذلك مما لا خلاف فيه. 

ويدل عليه أيضاً: صحيم سكيد ين يسار ال ومورده وإن كان اتيان ستة 
اعتو او يبنا فورظ بو لحف ولكن الظاهن انه لذ فرق مين اعان اللتميفة و السنة: 

وأمّا الأمر بالاعادة والاستئناف فيا إذا لم يحفظ أنه سعى ستة. فهو حكم الشك فى 
عدد اللأشواط . فتأمل . 

ولو نقص نسياناً قبل التجاوز من النصف, أي قبل تمام الشوط الرابع , كبا إذا سعى 
شوطأً أو شوطين ونسي. فلا إجماع على الصحة في المقام. ومقتضى القاعدة فساد 
السعي. ولا يشمله صحيح سعيد بن يسارء لأن غايته التعدي إلى نسيان الشوطين 
والتلذثة بعد العحاؤز مي التطف لا قبل النصف» 

لاضن أن الامعاط الذق ذكرياة:ق الفررضن: الأول باتنان كاه الع قاضدا به 
القام والاتمام مبني على اعتبار الموالاة في أشو اط السعي وإلا فيأتي بالناقص حتى بعد 
فوات الموالاة بمقتضى الاجماع المتقدم الدال على جواز البناء من حيث القطع ويمقنضى 
الصحيحة الواردة بعد التجاوز من النصف. 
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م إن اسواعب: اهدر كر وواية اخرى كيسكة عاو رن عار عد ل عل أن 
تو نف اقل شن سيف اتن اول يرجع ويسعى الباقى, وذكر (قدس سره) أن إطلاقها 
شعلا اذا تقض اكتر سن تنم كان عتواق الاقل ,فق سييعة أعتواط رشمل عق ينا 


<2 


إذا سعى شوطاً واحداً ونسبي الباق (3". 

ولكن العبارة التي نسبها إلى الرواية ليست من الرواية. بل هي من كلام الشيخ 
جا : قان الشيخ زوق :زوانة معاوية بن عان أذلا. م ذكر في ذيلها: فان سعى 
الرجل أقل من سبعة أشواط ثم رجع إلى أهله فعليه أن يرجع فيسعى تمامه وليس 
عليه فى ةاون كان ل يغلم ما نقضن قغلية أن يسع ,سنعا .وإ كان قل أي أهله أو 
قضّر وقلّم أظفاره فعليه دم بقرة روي'". وذكر رواية سعيد بن يسار دليلاً لما ذكره 
وقه اععجعل هنائضي المسعتك والواف 1" والمزاتى 1١!‏ دوعموا نهدة العبارة من دة 
صحيحة معاوية بن عمار»ء مع أنه من كلام الشيخ قطعاً ويدل عليه بوضوح قوله: 
«روي» بعد نقل هذه العبارة. فان من عادة الشيخ في التهذيب أنه يذكر حكماً من 
الأحكاء ويستدل بالرواية ويقول: روى فلان. ولو كانت هذه العبارة من ذيل 
الصحيحة لا معنى لقوله: «روي» في هذا المورد. ولذا لم تذكر هذه العبارة في الوسائل!) 
ولا في منتق الجمان١'‏ فكأنه تنبها لذلك, راجع التهذيب تجد صدق ما ذكرناه!". 

وفى المقام نكتة يجب التنبّه إليها وم أر من تعرّض إليها. وهي أنه فى صورة لزوم 
الدارك و الاقاء بعل الخاع مطسفه لا إشكال.ق ادوغ الاتيان بالسعى :ف شدون اذى 
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مسألة 41": إذا نقص شيئاً من السعى في عمرة القبّع نسياناً فأق أهله أو قلّم 
أظفاره فأحل لاعتقاده الفراغ من السعى, فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن 
ذلك ببقرة, ويلزمه تام السعى على النحو الذي ذكرناه!". 


الحجة. لأنه من أجزاء الحج وأعماله فيجب إيقاعه في أشهر الحج. وأمّا لو تذكر 
النقص بعد مضي أشهر الحج كما لو كان ذلك في شهر حرم؛ فالاتمام غير تمكن لزوال 
وقنه؛ فسعيه باطل فيجب عليه السعي قضاء. ولا دليل على الاكتفاء بالاقام وإتيان 
الباق في القضاء. وإغا الانضمام والتكميل باتيان الباقى والاكتفاء به فما إذا أى به فى أيام 
المع كيرف وها مويدون فرق بين جا لواذلقا غبار الرالاة ام لاسن هذه 
الصورة, أي ما إذا خرج عن أشهر الحج. يجب عليه القضاء بنفسه أو بغيره. من دون 
فرق بين ما كان النتقص بعد التجاوز من النصف أو قبله. والظاهر أن مرادهم (قدس 
سرهم) من إتيان الباقى بعد الفراغ من الحج إتيانه بعد الفراغ من مناسكه . فطبعا يقع 
السعي في شهر ذي الحجّة. وكلامهم غير ناظر إلى مضى شهر ذي الحجّة. 

وبالحملة : عليه القضاء باتيان السعى الكامل بعد مضى شهر ذي الحجّة بنفسه ولو 
شين سكين قاع لانن قز روم 515ل حو ها ل بل 
الكامل قاصداً به الأعم من الاتمام والقام. 

)١(‏ والأصل فى هذه المسألة روايتان: 

الأوالن مرواية ابن فسكان» "قال سالك أبااعيدات (عليد البتلاه) عن جيل 
طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة, فذكر بعدما أحل وواقع 
التساء آنه اغا طاقن سقة اسواط و قال غليه يقرة :يدها ويظوفن ينوط لخر 00 

الثانية: صحيحة سعيد بن يسار قال: «قلت 5 عبدالله (عليه السلام): رجل 
متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط. ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ 


)١1(‏ الوسائل :١*‏ 145 / أبواب السعي ب 5١ح‏ ”؟. 


١‏ 7 ا ا ل لت 
منه. وقلّم أظافيره وأحلٌ, ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط, فقال لي : يحفظ أنه قد سعى 
بين ااا ؟ فاق كان غتفظ لاتق سين مكة ا تراط #لتعد وليتي شوطا ابرق ونا 
فقلت: دم ماذا؟ قال: بقرة» قال: وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة فليعد فليبتدئ 
السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم يرق دم بقرة»١".‏ 

إلا أن جملة من الأصحاب أشكلوا فى الحكم المذكور. لأن مقتضى القاعدة عدم 
وجوب الكفارة في موارد الخطأ في باب الحج عدا مورد الخطأ في الصيدء ولذا حملوا 
النص على الاستحباب, فيقع الكلام فى موردين: 

أحدهما: في تقل الأظفار وقص الشعر. 

مَا تقليم الأظافرء فقد ورد في صحيح سعيد بن يسار المتقدم, ولا موجب لحمله 
على الاستحباب بدعوى أن المطلقات دلت على أن الكفارة إنما تثبت في حال الخطأ في 
خضوض الضية.وانا غير الضيد فليين فيد الكقارة اذا صدر خطا وعن غين عمد 

ولكن هذه الدعوى فاسدة, لأن ما دل على عدم ثبوت الكفارة في الخطأ في غير 
الصيد ليس حكناً عقلياً غير قابل للتخصيص. بل هو حكم شرعي قابل له في هذا 
للووة الخاضن.: 

وهل تلزم الكفارة في قص الشعر أيضاً كما عن الشيخ وجمع من الأصحاب على ما 
عن المدارك7"؟ الظاهر ذلك وعدم اختصاصها بتقليم الأظفانا: والتسنة في دان 
الصحيحة وإن لم يذكر فيها قصّ الشعر ولكن لايستفاد منها اختصاص الحكم بالتقلم 
بل الحكم بلزوم الكفارة من جهة الاحلالء فالمنظور هو الاحلال لا التقليم وإلا 
لكان ذكر الاحلال بعد التقليم لغواً. فان قوله «وقلّم أظافيره وأحلٌ» ظاهر في أن 
الميزان هو الاحلال ولا خصوصية لتقليم الأظفار, فالكفارة ثابتة من جهة الاحلال 
لا من جهة خصوص تقليم الظفرء كا لا يختص الحكم بذلك بما إذا أقى ستة أشواط 


(7)5 الوجبائل 63:15 / آيوات السى بت 2 عر 
(0) المدارك 48 .5١‏ 


بل يعم ما إذا أق بأقل من ستة واعتقد الفراغ وأحلء إذ لا نحتمل خصوصية لستة 
أشواط . فان جهة السوّال والمنظور فيه هو الاحلال قبل إام السعي كا ذكره الشيخ 
فى التهبذيب "١‏ خلافاً لصاحب الجواهر حيث اقتصر على الستة!" وما ذكره الجواهر 
0-0 

المورد الثاني: وهو المواقعة. فقد ذكر في كلامهم وحكموا بالكفارة في موردها 
والتعد لوا اله بوبه بن مميكاق قال نالك ابا غيدات زغليه انناف ا عن :ريه 
طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة. فذكر بعدما حل وواقع 
النساء أنه إنما طاف ستة أشواط ء قال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطأ آخر»”". 

وحملها بعضهم على أنه أق أهله في حال الشك في عدد الأشواط لا الاعتقاد والجزم 
بالفراغ والاحلالء لقوله «وهو يظن» ولكن الظاهر أن المراد بالظن هنا هو الاعتقاد 
وقد استعمل في غير مورد من الآيات والروايات في الاعتقاد كقوله تعالى: «الّذينَ 
وا مُلاقوا رَنهُم وَأئهم إلَيهِ راجعُون 204 فالدلالة غير قاصرة إِلَّا أن السند 
ضعيف بمحمد بن سنان, ولكن على تقدير صحة السند لا يثبت بها حكم جديد اخر 
غير ما حكم به صحيح سعيد بن يسار لما عرفت أن الحكم بالكفارة مترتب على 
الاحلال. فقبل المواقعة أحل بالتقلم أو قصّر الشعرء ويثبت الكقّارة بالاحلال واقع 
أهله أم لاء فلا خصوصية للمواقعة, فالنتيجة ثبوت الكفارة بالاحلال ولا أثر للعمل 
المتأخر عن الاحلالء, مواقعة كانت أم غيرها. 

نعم . لو قلّم أو واقع أهله غافلاً عن الحج بالمرّة وغير ملتفت أصلاً إلى الحج فليس 
عليه شيء, للاطلاقات المتقدمة في حلها ''' الدالة على عدم ثبوت شيء في مورد الجهل 


.١167:6 لاحظ التهذيب‎ )١( 

(') الجواهر 7:19غ4. 

(5) الوسائل 537:17 / أبواب السعي ب 11ح ؟. 
(]غ) البقرة ؟ :-81. 

(4) المتقدّم فى ص .١57‏ 

(1) لاحظ شرح العروة 78 : 559. 


١6‏ 0 0 0 ال 


الشك فى السشعى 
لا اعتبار بالشك فى عدد أشواط السعى بعد التقصير. وذهب جمع من الفقهاء 
إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعى وإن كان الشك قبل التقصير. 
ولكن الأظهر لزوم الأغتاء به 00 


والغفلة. وقد خرجنا منها في خصوص الاحلال. 

فظهر أن الحكم بالكفارة معلّق على الاحلال لا على المواقعة, وأمّا إذا قلّم أو قصّ 
شعره أو واقع أهله ولم يأت بذلك بعنوان الاحلال من العمرة كما إذا كان ذاهلاً عن 
الأعمال بالمرّة فلا يترتب عليه شيء أصلاً. هذا مقتضى الجمع بين صحيح ابن يسار 
والمطلقات النافية للكفارة في مورد الخطأ. 

)١(‏ الشك في عدد الأشواط هل يوجب البطلان كالشك فى عدد أشواط الطواف 
فلابد من كونه حافظاً. أم فيه تفصيل؟ 

قد يفرض حصول الشك بعد الفراع من السعي وبعد التقصير. وقد يفرض 
حصول الشك فى الأثناء. 

أمَا الأوّل : فلاريب في عدم الاعتناء بالشك؛ لقاعدة الفراغ . 

وقد يتخيّل ان افتحيس يهن سار المتقده ١١‏ يدل على البطلان في هذه الصورة 
0 لأنه اشترط في الصحة كونه حافظاً للستة وإلا فيستأنف. 

وفيه: ما لايخنى, لأن الشك المفروض في صحيح سعيد بن يسار من الشك في 
الأثناء. لأن المورد بعدما أحلّ وتذكر النقص قال (عليه السلام): «إن كان يحفظ أنه 
أق ستة أشواط فليتم شوطاً واحداً. وإن لم يحفظ أنه سعى فليعد السعي» فورده 


.187 في ص‎ )١( 


الشك قبل إقام السعي وفي أثنائه. والفراغ غير حاصل وإنا تخيل الفراغ. ومفروض 
كلامنا هو الشك بعد الفراغ وليس في المقام علم بالنقص, بخلاف مورد الرواية فانه 
ا 0 

المورد الثاني: فاعلم أن جمعاً من الفقهاء ذهبوا إلى عدم الاعتناء إن خرج من 
المسعى وانصرف عن السعي وإن كان قبل التقصير, باعتبار أنه شك بعد التجاوز من 
الحل. وتمّن صرح نالك شيكنا الأيهاة اقدسن سره)١١‏ يدعو أن الشكافى أنه أي 
بالسبعة أم لا شك بعد الفراغ, لأن الخروج من المسعى والانصراف عنه يحقق الفراغ 
والتجاوز عن السعي . 

ولكن لا يمكن إثباتها بدليل, بل الشك حينئذ في الحقيقة حاصل في أثناء السعي 
واكافنا فتن ورا لمنيلة النك ف كان ساف مد لمي قا اهاري اع 
الفراغ. وإن كان الشك قبل التقصير ولم تفت الموالاة بناء على اعتبارها كما هو 
الختار - فالشك من الشك في الحل . وأمّا بناء على عدم اعتبار الموالاة ىا هو المشهور 
فلا ريب فى أنه من الشك في الحل وإن فاتت الموالاة. وأمّا بناءً على اعتبار الموالاة 
وقنك ع .قوات الموالةة #القله هن القبك يعد الخل» 

فالكلام فها لو لم تفت الموالاة ولم يقصّر ولكن خرج من المسعى وانصرف عنه 
فشك. فقد ذهب جمع إلى عدم الاعتناء. لأنه شك بعد الفراغ, ولكن ذكرنا في المباحث 
المروعا ب الاح نا عي رداق حرا الذي مكار . والمضي قد 
يكون حقيقياً وقد يكون حكنياً وبالعناية باعتبار حله. فجريان القاعدة يحتاج إلى 
الخ الحقيق أو الحكني. والمضي الحكني باعتبار مضى الحل كمضى القراءة بعد 
الدمخول :فى الور قاد لضي الحقيتي غير حاصل: لأن التدارك ممكن لمدة الدخول 
في الركوع ‏ فالمضي هنا بمعنى مضي امحل والتجاوز عنه. ولذا اعتبرنا الدخول في الغير 
فى جريان القاعدة حتى يصدق ان التجاوز. لآن المفروضن أن امحل باق حقيقة 
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وبمك من التذارك: 

وأمّا المضي الحقيق فهو كالشك بعد الفراغ من الصلاة, فان الصلاة قد مضت على 
كل قدو ستواء كانت صرحيطة واقها أو كانك تاظلة لمكن تداركياء والعنك انا 
هو في أمر ماض لا في أمر حالي, وكالشك فى إتيان بعض أجزاء الوضوء بعد الفراغ 
منه والانصراف عنه. 

والجامع أن يكون الشك متعلقاً بشيء لا يمكن تداركه بالفعل لععلقة رام قط : 
بخلاف الشك في القراءة بعد الدخول في السورة فان المضي فيه حكني لامكان . 
التدارك. وهذا هو الميزان في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز, وذلك من دون فرق بين 
الترائظ: القررعية غين المقدمة كاشتراط الضلاة بطيازة اللنياسن والمدة او اعتيبان 
الستر ونحو ذلك, وبين الشرائط غير الشرعية المقوّمة كالدخول فى الوقتء فان كان 
حرزاً للوقت ولكن رجع شكه إلى عمله وإيقاعه في الوقت تجري القاعدة, وأمًا إذا 
كان بالفعل شاكاً في دخول الوقت فالقاعدة لا تتكفل صحة الصلاة ولا دخول 
لوقك ميو كذ لق كان هناك ناوا ا حدقا افيد ناء مطلو والا كر افنيه سا ضاف 
وتوضأ وكان حين الوضوء ملتفتاً ثم شك في أنه توضأ من المطلق أو المضاف فهنا 
تجري القاعدة, لأن الشك يرجع إلى عمله. فني المقام لو خرج من المسعى ولم يحرز 
الشوط السابع فبعد لم يتجاوز ولم يتحقق الفراغ بل هو في الأثناء فلا بد من الاعتناء 
به. 

وربما يقال بأن المناط في جريان قاعدة الفراغ هو الفراغ الاعتقادي. ولكن 
لا يمكن إثباته بدليل, لأن موضوع الروايات هو المضى وهو يتحقق بالفراغ الحقيق 
أو الحكني. وأمّا المضي الاعتقادي فلا يشمله عنوان المضي , فالعبرة بأحد أمرين : 

المضى الحكمي العنايتق أو الحقيق. وما المضي الاعتقادي الخيالي فلا عبرة به. 
اكات كيده اشر وبين ابي :قدا عن ومعردة قاف ومين اليد 
وتنضوا ةا البحة تفن ترقا الا صيو لله : 


مسألة 44": إذا شك وهو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو 
التاسع فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه. وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل 
متعية وو جب غلية الأستكنا ف 7. 


)١(‏ إذا شك فى عدد الأشواط وهو فى المسعى. فتارة يشك فى الزيادة والنقيصة 
دروا عرو برهك .ل الننقضة طظاءى البه رمك ف الريادة فقظا. 

فان كان شكه متمحضاً في النقيصة, كما إذا شك بين الستة والخمسة أو كان شكه 
بين الزائف والتاقضى كنا إذا شك يان هذا الشوط هق الساديسن اه التاسع. فني كلا 
الصورتين يحكم بالبطلان كما هو الحال في الطّواف. وليس له نني الزائد بأصالة عدم 
الزيادة؛ لأن المستفاد من النصوص كا تقدّه(١)‏ لابدٌ من أن يكون حافظاً للأعداد 
وكذلك السعي . 

ول قل ذلك ضاف إل السنال وسائق ديل تمرعيه عرد زيطا لمتشي 
«وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط» ولا 
قنون التتصاض الك عوود وهو السستي يل شل اللتكم بالاعادة الاق ها إذا 
لم يحفظ الخمسة أو الأربعة. 

ويستدل لذلك أيضاً بالروايات المتقدمة الواردة في الشك فى عدد أشواط الطّواف 
كصحيحة الحلبى «في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة, قال: يستقبل»7" فان الطّواف 
مالم يذكر فيه البيت يشمل السعي بين الصفا والمروة, وقد أطلق الطواف فى الاية/كا 
والروايات!” على السعي بين الصفا والمروة. والمستفاد من هذه الروايات أن الأشواط 
لا بدٌ أن تكون محفوظة ولا يدخله الشك. 


() فيص 78. 
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وحضيرت الصلاة... إلى أن قال يصلِي عريانأ» لأنها صريحة في عدم اضطرار الرجل 
إلى لبس الثوب المتنجس. وثانيتهها: صحيحة الحلبي سأل أبا عبدالله عن الرجل 
يكن اله القوت لواحف فيهيو للا رقدر هل ,كله لاما فرضيت إن الريدل خى قاذد 
على غسله فلا بد من قدرته على نزعه وإلا لكان الأولى والأنسب أن يقول: ولا يقدر 
على نزعه, فهي أيضاً صريحة في عدم الاضطرار إلى لبس المتنجس وإن كانت في 
الصراحة دون الصحيحة المتقدمة. ونظيرها صحيحة عبدال رحمن فليراجع . 

وأمّا ما عن الشيخ (قدس سره) من الجمع بين الطائفتين بحمل الصلاة في الصحاح 
المتقدّمة على صلاة الجنائز'"'. وحمل الدم في صحيحة على بن جعفر على الدم المعفو 
عنه (" فيدفعه: أنه على خلاف ظواهر الصحاح فلا موجب للمصير إليه وعليه 
فالطائفتان متعارضتان. بل من أظهر موارد المعارضة فلا مناص من علاجها. وقد مر 
أن للطائفة الأولى مرجحاً داخلياً وهو صحتها وكونها أكثر عدداً وللثانية مرجحاً 
خارجياً وهو عمل الأصحاب على طبقها إلا أنهها غير صالحين للمرجحية. أما عمل 
الأصحاب على طبق الرواية فلوضوح أن عملهم ليس من مرجحات المتعارضين على 
ما قرّرناه في محله”" ولا سها في المقام حيث إنهم كما عملوا بالطائفة الثانية كذلك 
عملوا بالطائفة المتقدمة. غاية الأمر أن العامل بالثانية أكثر من العامل بالسابقة. وأما 
ضحة الرواية وأكثريتبا عدداً فلأن الطائفة الثانية بعد البناء. غلى اغتبارها حجة 
معتبرة فهى والطائفة السابقة متساويتان فلا اعتبار بوصف الصحة ولا بكثرة أحدهما 
0007( 

فالصحيح في وجه المعالجة أن يقال: إن لكل من الطائفتين نصاً وظهوراً. ومقتضى 
الجمع العرفي بينهما أن نرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الأخرى على ما هو الضابط 
الكلي في علاج المعارضة بين الدليلين. حيث يقدم ما هو أقوى دلالة على الآخر 
فالأظهر يتقدّم على الظاهر والنص يتقدّم على الأظهر وهذا جمع عرفى لا تصل معه 
)١(‏ التهذيب ؟: 75١5‏ ذيل الحديث 886. 


(؟) التهذيب ؟: 755 ذيل الحديث 887. 
0( مصباح الأأصول ” : 7 .2١‏ 


غ6١‏ اس اس ل اك ويا عو الما 00 أل 


مسألة 859: حكم الشك في عدد الأشواط من السعى حكم الشك فى عدد 
الأشواط من الطّواف. فاذا شك فى عددها بطل سعيه!2. 


وأمّا إذا كان الشك فى الزيادة فقط. كما إذا كان على المروة وشك فى أن شوطه 
الأخير هو السابع أو التاسع؛ فني مثله لا اعتبار بشكه ويحكم بصحة سعيه. ويدل 
عليه صحيح الحلبي الوارد في الشك بين السبعة والفانية في طواف البيتء فانه وإن 
كان في مورد طواف البيت ولكن المستفاد من التعليل الوارد فيه تعميم الحكم للسعي 
لايد ل يهل اهن فق االسيعة قلا يكن :نا لرائف المشتكوك» قال بالك انا 
عبدالله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة أم ثمانية 
نكال اذا السبعة فقد استيقن. وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين» 7". 

بل لولم يكن نص ف المقام لحكمنا بالصحة؛ لأن زيادة السعي سهواً لا تضر 
بالصحة, وإن استحب له التكميل إلى أربعة عشر شوطاًء وله الاكتفاء بالسبعة وإلغاء 
الزائد . 

نعم . لو شك فى الأثناء بطل سعيه. لأن الشك حينئذ يرجع إلى الشك في الزيادة 
والنقيصة الذي عرفت أنه حكوم بالبطلان. 

)١(‏ قد عرفت حكم هذه المسألة مما تقدم, وقد ذكرنا أن السعي حاله حال 
الطّواف. وما دل على بطلان الطّواف بالشك فى أعداد أشواطه يدل على بطلان السعي 
بالشك في أعداد أشواطه. ش ش 

هل يعتبر في حال السعي إباحة اللباس وإياحة المركوب لو سعى راكباً أم لا؟ 

بقع الكلام ثارة:ق اللباس :واخرى :ف المركوي دوق اللباس قتارة فى الساتز 
وأخرى غير الساتر. 

فاعلم أنّا قد ذكرنا في باب الطّواف'" أن الحكم بالبطلان إذا طاف على دابة أو 


.١ الوسائل 718:17 / أبواب الطّواف ب 70ح‎ )١( 
1 في ص‎ (5) 


عربة مغصوبة أو طاف في اللباس المغصوب يبتني على مسألة أصولية. وهي أن حرمة 
المسبب هل تسري إلى السبب؟ وبعبارة أخرى: حرمة ذي المقدمة تستدعي حرمة 
المقدمة .كما أن وجوب ذي المقدمة يقتضي وجوب المقدمة ؟ فان بنينا على ذلك فها أن 
المعلول وهو حركة اللباس والتصرف فيه محرّم, والعلّة إنفا هي الطواف وحركة البدن 
حول البيت فتكون محرمة بالسراية. وبما أن الطّواف أمر عبادي لا يمكن أن يكون 
حرّماً فيبطل . ظ 

ولكن اكرنااق :لانت الأصير 01 انه له سان القعمرايةتوية الدلةواللنجلوال 
فائّمها موجودان مستقلان وإن كان أحدهما علّة والآخر معلولاً فلا موجب للسريان. 

نعم . وال كاق الوحوة واخذا والعتوان تقندوا كالاسنات الفوليوية. ف السراة” 
مسلّمة, لأن الموجود الخارجي واحد والتعدّد إنما هو في العنوان كالهتك المسبب عن 
ف عن :أل أفغال و فكلن نا تويكية المتانه ركو ها . 

وبعبارة واضحة : في مورد الأفعال التوليدية ليس ف الخارج وجودأنء, بل وجود 
واحد ينتزع منه العنوانان» فالعبرة بوحدة الوجود الخارجي, ولذا ذكرنا أن من صلى 
فرادى في حل تقام فيه الجماعة يحكم بفساد صلاته, لاستلزامه هتك الإمام فيكون 
فعله مصداقاً للهتك. ولايمكن التقدب به لعدم اجتاع الحرمة والفعل القربي, وأمّا إذا 
كان الموجود الخارجي أمرين, وإن كان أحدهما علّة والآخر معلوماً كما في المقام 
- لأن حركة البدن علّة لحركة اللباس _فلا موجب للسراية, لأن أحدهما من عوارض 
البدن والآخر من عوارض اللباس فأحدهما أجنبي عن الآخر من هذه الجهة . 

هذا في اللباس غير الساترء وأمّا المركوب فهو على عكس اللّباس يعنى حركة 
الكو ا ل لاون والطواك ولااضرى الممركة يهن الجلة إلى العار لأ 
لاتسري الحرمة من المقدّمة إلى ذي المقدّمة. وعدم السراية هنا أوضح من باب 
اللباس, ولذا لاايكون السفر على دابة مغصوبة موجبة لكون السفر معصية. فان الحرّم 
هوال كريغل الدانة لا الشتر والسد هن الوطى: 


.04/ أشار إلى ذلك في مصباح الأصول ؟:‎ )١( 


١65‏ “6 ل 0ه 


وهو الواجب الخامس فى عمرة القتّع. ومعناه أخذ شىء من ظفر يده أو رجله 
او كر راسيه أن التق اد شاربه. ويعتبر فيه قصد القربة. ولايكى النتف عن 
التقص )0 


ولا فرق في جميع ما ذكرنا بين الطّواف والسعي. ولكن الشيخ النائيني (قدس 
سره) جزم بالبطلان ف الطواف واحتاط ف السعى!١!‏ ولم يظهر الفرق بين المقام وبين 
الصر اق 

وأمّا اللباس إذا كان ساتراً فيفرق بين الطّواف والسعي ونلتزم بالبطلان في الطواف 
دون السعي. وذلك لأن الطواف يعتبر فيه الستر, لك إذا كان حرا مآ ل يكو 
ا فرك و يي اولس يقد 
بالساتر المباح فلم يأت بالمأمور به على وجهه. 

وأَمّا السعي فلايعتبر فيه الستر فحكم الساتر حكم غير الساتر إلا إذا قلنا بالسراية 
فلا فرق بين الساتر وغيره, وإلَا فلا تقول بالبطلان مطلقاً. 

: لريب ولا خلاف فى وجوبه. وتدل عليه نصوص مستفيضة‎ )١( 


منها: الروايات البيانية الواردة فى كيفية الحج كصحيحة معاوية بن عار!"!. 


ومنها: الروايات الواردة في التقصير”" فأصل الوجوب ما لا إشكال فيه, وبه يحل 
له كل شيء حرم عليه بالاحرام إلا الصيد, لأنه لم يحرم من جهة الاحرام وإنما يحرم 
عليه الصيد للدخول فى الحرم. 


.199 .758 دليل الناسك (المتن):‎ )١( 
.8 الوسائل 05 / أبواب أقسام الحج ب اح‎ 99 
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مسألة :*6٠‏ يتعيّن التقصير في إحلال عمرة القتّع ولا يجزئ عنه حلق الرأس 
بل يحرم الحلق عليه, وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عللماً عامداً. بل 
مطلقاً على الأحوط (). 


بماذا يتحقق التقصير 

فى صحيح معاوية بن عمار "١‏ أمر بقصّ الشعر من اللحية والشارب وتقليم الأظفار 
ولو كنّا نحن وهذه الصحيحة لوجب الجمع بين هذه الأمور. ولكن المستفاد من بقية 
الزواناك الاكتناء يو العن.معيا كصحيحة” عبد اند رون سنا رو بتكو رمق ره فاذا 
فعل ذلك فقد أحل»!" وفي صحيح الحابى ما يدل على الاكتفاء بقرض الشعر 
بالأسنان7". وفى صحيح جميل وحفص قد وقع التصريم بالاجتزاء ببيعض هذه الأمور 
دفي حرم يقصّر من بعض ولا يقصّر من بعضء قال: يجزيه» 47). 

وهل يجزي النتف مكان التقصير أم لا؟ وجهان. ذهب إلى الأول صاحب الحدائق 
لأن المقصود إزالة الشعر فلا فرق بين الأمرين!) ولكن الظاهر هو الثانى, لأن المذكور 
فى الروايات هو التقصير. والنتف لا يكون مصداقاً للتقصيرء فلا بدٌ من الأخذ بظواهر 
الروايات, والأحكام تعبدية فيجب الاقتصار يما فى النصوص . 

)١(‏ هل يجوز الحلق مكان التقصير, وعلى فرض عدم الجواز فلو حلق فهل يجزئه 
ذلك عن التقصير أم لا؟ 

المشهور تعيّن التقصير عليه وعدم جواز الحلق وعدم إجزائه عنه لو فرضنا أنه 
خالف وحلقء ونسب إلى الشيخ التخيير بين الأمرين!"' ونسب إلى العلامة أن الواجب 


.١ ح١ أبواب التقصير ب‎ / 0500 : ١ الوسائل‎ )١( 
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هو التقصير. ولكن لو حلق يجزئ عن التقصير!". 

أمّا التخيير فيردّه ظاهر الروايات الواردة في المقام''" فان الظاهر منها تعين 
التقصير. وأمًا التخيير قد ورد في الحج'" وأمّا في عمرة المتّع فلا يظهر من شيء من 
الروايات ول يعلم مستند الشيخ . 

وأغرب من هذا ما نسب إلى العلامة من الإجزاء على فرض عدم الجوازء لأن 
الواجب لو كان هو التقصير فكيف يجزئَ الحلق الحرّم عن الواجب. فلا ينبغي الريب 
في أن المتعين هو التقصير ولا يجوز ولا يجزئ الحلق. 

وصاحب الحدائق أجاز الحلق. ولكنه خصٌ الجواز بصورة حلق بعض الرأس 
لأقاهدا ؟ توهذا أيضا بعذه لأن | زاله الف ربا اق لأ تكون مضراقا القضي. 

وربما يوجّه ما نسب إلى العلامة من أن التقصير يتحقق اول جزء من الحلق. 

وفيه: أن التقصير لاايصدق على الحلق حتى على أول جزء منه, فالتقصير باق 
على ذمّنه فلابدٌ من التقصير بنحو آخر من تقليم الأظفار أو الأخذ من شعره من 
كان انحر , 

وهل يعمٌ الحكم بتعين التقصير للملبّد والمعقوص '" أم لا؟ 

المعروف أنه لا فرق بينها وبين غيرهما من المكلفين في عمرة القتّع. وإنفها يجب 
عليه| الحلق فى الحج والعمرة المفردة. ونسب إلى الشيخ''! تعيّن الحلق عليه في 
عمرة القتّع أيضاً فوظيفة الملبّد والمعقوص هي الحلق مطلقاً. سواء في احج أو العمرة 


.58 رطسلاا/٠١‎ : المنتهى ؟‎ )١( 

الوضان امابوا اللتضين بن لخدن 

() الوسائل 77١:١4‏ / أبواب الحلق والتقصير ب /. 

.75١١ 1١5 (غ) الحدائق‎ 

(0) تلبيد الشعر: أن يجعل فيه شيء من صمغ أو خطمي وغيره عند الاحرام لئلا يشعث ويقمل 
اتقاءً على الشعر. مجمع البحرين : .١4٠‏ عقص الشعر: جمعه وجعله في وسط الرأس 
وشدّه. والعقيصة للمرأة: الشعر يلوى وتدخل أطرافه في أصوله. مجمع البحرين 4 : .١77‏ 
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المقريؤة از عمرة القتّع. واستدل على ذلك بعدة من الروايات. 

منها: صحيحة هشام بن سال. قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «إذا عقص 
الرجل رأسه أو لبّده فى الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق» 7" وغير خني أن 
دلالتها بالاطلاق باعتبار ثمول العمرة للمفردة وللمتمتّع بها. ولكن الظاهر أن المراد 
بالعمرة بقرينة المقابلة للحج هو العمرة المفردة, ولو سلّمنا الاطلاق فهو قابل للتقييد. 

ومنها: صحيحة عيص قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل عقص 
شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصّر وأدهن 
وأحل. قال: عليه دم شاة»”" فانها أيضاً بالاطلاق تدل على أن وظيفة المعقوص هي 
الحلق, ولكن لو كان المراد من قول السائل «فقضى نسكه» جميع الأعمال الواجبة 
عليه ىا هو مقتضى إضافة الجمع, وأنه لم يحلق بل قصّر بعد إتيان وظائفه حتى بعد 
الوقوفين. فيكون الصحيح خارجاً عن مورد الكلام, لأن كلامنا في عمرة القتّم قبل 
الاتيان باعمال احج لا بعد الوقوفين, ولو كان المراد بقوله «نسكه» خصوص نسك 
العمرة. فيكون الصحيح شاهداً للمقام. ولكن لم يظهر أن المراد به خصوص نسك 
العمرة المتمتع بهاء بل من المحتمل أن المراد به جميع النسك حتى نسك الحج. 

ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا أحرمت 
فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير. وإن أنت لم 
تفعل فخير لك التقصير والحلق في الحج, وليس فى المتعة إلا التقصير»7". 

بدعوى أن صدر الصحيحة مطلق من حيث الحج وعمرة القبّع. بل الموضوع مّن 
أحرم وعقص شعرهء سواء كان إحرامه للحج أو للمتعة. 

ولكن هذه الدعوى بعيدة جداً. لأن الظاهر من الرواية أن الإمام (عليه السلام) في 
مقام بيان التخيير بين الحلق والتقصير في الحج إلا الملبّد والمعقوص فانه يتعيّن عليهما 
)١(‏ الوسائل 5١51 :١4‏ / أبواب الحلق والتقصير ب /اح ؟. 
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الخلق. ولسن ظا العتشيسس وأا المفة:فلييين فيا ال التقضين مطلقا .سنواء كان المكلك 
عقص رأسه أم لا فالصحيحة على خلاف المطلوب أدلء إلا أن المستدل زعم أن كلمة 
«في الحج» راجعة إلى الجملة الثانية وقيد لهماء وهي «وإنأنت لم تفعل فخيّر لك 
التقصير والحلق» فالصدر وهو قوله: «إذا أحرمت - إلى قوله ‏ وليس لك التقصير» 
على إطلاقه وشموله للحج والمتعة, إلا أن الظاهر أن قوله: «في الحج» قيد لجميع ما 
تقدّم . 

ويؤكد ذلك: صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار وهي صريحة في أن الحلق على الملبّد 
والمعقوص إغا هو في الحج, عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «ينبغي للصرورة أن 
يحلق. وإن كان قد حج قصّرء وإن شاء حلقء فاذا لبد أو عقص فان عليه الحلق 
وليس له التقصير» "١‏ ويعلم من هذه الصحيحة أن تعيّن الحلق على الملبّد والمعقوص 
نا هو في احج وبها نرفع اليد عن إطلاق العمرة في صحيحة هشام. كا أنها تكون 
رافعة لإجمال المراد من صحيحة عيص. وتعيّن المراد بالنسك وأنه نسك الحج لا العمرة. 

ولو أغمضنا عن جميع ذلك وفرضنا دلالة الروايات على تعيين الحلق على الملبّد 
مطلقاً في احج والعمرة إلا أنه نحتمل التعيين عليه في عمرة المتعة. وذلك لأن التلبيد 
والعقص كانا من الأمور الشائعة في الأزمنة السابقة, ولو كان الحلق واجبا لوقع مدّة 
واحدة في المتعة من الأصحاب والرواة» ولوقع السؤال عنه, ولم ينقل من أحد وقوع 
لمان بمسريل ١‏ يترص ل مهد كا الح ادا عفرا اسع وروا تعرّض إليه 
الشيخ في التبذيب!' فتعيين الحلق على الملبّد والمعقوص ساقط جزما. 

وأمّا التخيير بين الحلق والتقصير فهو محتمل في نفسه. ولكن لا دليل عليه؛ بل 
الدليل على خلافه, وهو إطلاق أدلّة التقصير وهو يشمل الملبّد والمعقوص وغيرهما 
ففي عمرة القتّع يتعين التقصير سواء كان المكلف قد لبد أو عقص شعره أم لا. 

ثم إنه لو حلق رأسه لزمه التكفير عنه بشاة, لا لروايات خاصة ليناقش فيها 


.١ أبواب الحلق ب /اح‎ / 7١١:١4 الوسائل‎ )١( 


مسألة :"0١‏ إذا جامع بعد السعى وقبل التقصير جاهلاً بالحكم فعليه كفارة 
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قحتن النقك أو الدلالة ]بف المتو اه 77" يل اللروا باه المطلفة المقدية الى كفارات 
ترزولك لاخر ام 1 1 

ولايخن أن الشيخ'" لم يصرّح بذلك. وإفا ظاهر كلامه العموم للحج وعمرة 
المفردة وعمرة الفتع, واستدل الشيخ بروايتين : الأول صحيحة معاوية بن عار 
والنائلةماتعيفة فيصن الذ لهل اهن اكتاهن :نهر أو يمان ءراته غود قعانة 
ده!! هذا فى المتعمد العام . 

وأمّا غير المتعمد كالناسي أو غير العام كالجاهل, فقتضى النصوص أنه لا شيء 
عليه. ولكن فى خصوص المقام دلت رواية على ثبوت الكفارة في مورد الخطاوالتسيان 
فتئبت فى الجاهل بطريق أولى, لأن الجاهل متعمّد ويقصد إلى الفعل مع الالتفات لكن 
عن جهل بالحكم. وإذا ثبت التكفير في مورد الغفلة والخطأ فتثبت في مورد الالتفات 
بالأولوية وإن كان جاهلاً بالحكم. 

وأمّا الرواية فهي ما رواه أبو بصير. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) «عن 
المتمّع أراد أن يقضّر فحلق رأسه, قال: عليه دم يهريقه» (0. 

ولكن الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان على طريق الشيخ. وبعلي بن أبي حمزة 
البطائني على طريق الصدوقء فلا بأس بالاحتياط استنادا إلى هذه الرواية . 

1ك جامع قبل التقصير عن عمد فقد تقدم كك لضا فى باب الكفارات 
حجّاً وعمرة7" ولكن في خصوص المقام ‏ وهو ما لو جامع جاهلاً بالحكم بعد الفراغ 


)١(‏ الجواهر ٠١‏ : 05غ4. 

(') في شرح العروة 8111:1/8. 

(5) التهذيب 0: .١68‏ الاستبصار ” : 557. 

(4) في التهذيب والاستبصار لم يستدل الشيخ إلا برواية أبي بصير. 
(0) الوسائل 5٠١ : ١١‏ / أبواب التقصير ب 4 ح ". 

(1) شرح العروة 78: "٠١‏ المسالة .57١‏ 


1 1100[ز[1[1 1[ 1 20100 


وعن حماد على طريق الفندؤى 7" قد ل كل أن كفا ركد ندنة: 

والرواية ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحللى قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه 
السلام): جعلت فداك إن لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلى وم أقصّر. قال: عليك 
بدنة؛ قال: قلت: إني لما أردت ذلك منها ولم يكن قصّرت امتنعت فلا غلبتها قرضت 
يعن تعره دابندا تبالء فقا ل وكيا اذ كام ننه كاد عل جانة ولبسن كلما 
شىء» 7" وهى كالصريحة فى أن الحلبى كان جاهلاً بالحكم. لقوله (عليه السلام) 
دهي أفقه منك» يعنى هي عالمة بالحكم وأما أنت فكنت جاهلاً به. فلا مانع من 
الالتزام بمضمونها. 
بل هى قابلة للتخصيص والتقييد هذه الصحيحة. نعم , هناك صحيحة لمعاوية بن 
الكفارة على الجاهل قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته 
وم بقعى: قال :يتحر جوورا وقددكفية ان يكون قد ثلم حجّه إن كان عالماً. وإن 
كا جاهلاً فلا شىء غلية) 1 

إلا أن الكلام فى ثبوت هذه الرواية بهذا المضمون. فان الكلينى رواها بعين السند 
والمتن فى موردينء في أحد الموردين رواها «ولم يقصّر» وفى مورد اخر رواها وذكر 
«ولم يزر» بدل «ولم يقصصر»!" وكذلك الشيخ ''' فتكون الرواية بناء على ذكر «ولم 
22 أجنبية عن مور الكلام: لأنها تكون حينئذ ف مورد طواف الحج ولا نحتمل 


(5) التبديت ا 017/57 

.١١78/ 578:5 الفقيه‎ )'( 

(6) الوسائل 78-81 آبواب'التقضير بين ”7 .ا 

(:) الوسائل ١٠١:١7‏ / أبواب كفارات الاستمناع ب 7١ح‏ ؛. وفى ص ١١١‏ ب 31ح .١‏ 
(6) الكافى ؛: 5*٠‏ / ه. وص 78” / 7. 

)01 التيذيب للا ا 


مسألة ؟#0: يحرم التقصير قبل الفراغ من السعى. فلو فعله عالماً عامداً 
لزمته الكفارة )١(‏ ْ 

مسألة #08: لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعى فيجوز فعله في أيّ محل 
شاء. سواء كان في المسعى أو في منزله أو غيرهما!". ْ 

مسألة 05": إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته. والظاهر أن 
حجّه ينقلب إلى الافراد فياتي بعمرة مفردة بعده, والأحوط إعادة الحج في السنة 
القادمة 100 


أنهما روايتان إحداهما جاء فيها: «وم يقصر» والأخرى قال «ولم يزر» لاتحاد السند 
والمتن. ومعه يبعد التعدد. فاذن لم يعلم أن الصادر هو جملة «وم يفصر» أو «وم برر» 
فتسقط عن الاعتبار. فتكون صحيحة الحلبي الواردة فى المقام بلا معارض فلا بد من 
الالغزام بمضمونها. ولكن حيث م ينقل من أحد من الأصحاب الفتوى بمضمونها بل لم 
فر لمضمونها نفياً وإثباتاً فلابد من الاحتياط الوجوبي على الأقل فيكون هذا 
الووة عافن يفن مور الجهل الدق لارترادي عليه كو 

2 وك لسار يو حر بن لماي لحر ادا لوي ارو ات 
الكفرة كلو اقدنهعالا غائذا تحب عليه الكنازى لخظلاق أدله قوت الكنارة عل 
الحرم إذا أزال شعره وأخذه. 

() لا دليل على وجوب المبادرة إلى التقصير بعد السعي, وله التأخير والفصل 
بينهما إلى أن يضيق الوقت للحج. كما أن ليس له مكان خاص فيجوز فعله في أي 
مكان شاء. في المروة أو في المسعى أو في منزله أو فى غير ذلك. لعدم الدايل 
وللاطلاق والتسالم على عدم الموالاة. 

(*) إذا طاف المتمتع وسعى ثم أحرم للحج قبل أن يقضّرء فان فعل ذلك عامداً 
فالمشهور أنه تبطل عمرته ويصير احج مفرداً. وخالف ابن إدريس وذهب إلى بطلان 
الاحرام الثاني لأنه وقع فى غير حله - والبقاء على الاحرام الأول. فيجب عليه 


ا نخحصار ثوب المصلٌ في النّجس 7 


النوبة إلى الترجيح. وحيث إِنّ الطائفة الثانية صصريحة في جواز الصلاة عارياً وظاهرة 
في تعينها. فانٌ الاطلاق في صيغ الأمر والجملات الخبرية وسكوت المتكلم عن ذكر 
العدل فى مقام البيان يقتضي التعيين. والطائفة المتقدمة صريحة في جواز الصلاة في 
الثوب المتنجس وظاهرة في تعينها. فارع اليد عن ظهور كل منهما بنص الأخرى 
لا حالة والنتيجة هي التخيير. وأنّ المكلف لابدٌ من أن يأتي بأحدهما فاما أن يصلى 
في الثوب المتنجس وإما أن يصلي عارياً كما ذهب إليه جمع من المحققين. 

وربما يورد على الجمع بينهما بذلك بما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سسره) في مبحث 
الترتب والواجب التخييري. من ان الضدين اللذين لا ثالث هما يستحيل ان يجعل 
التخيير بينه| ١‏ لأنه بمعنى طلب أحدهما الراجع إلى طلب الجامع بينهماء وهذا في 
موارد المتناقضين والضدين لا ثالث هما حاصل بطبعه, إذ المكلف يأتٍ بأحدهما في 
نفسه فلا حاجة إلى طلبه لأنه من تحصيل الحاصل المحال. ولأجل ذلك منع عن 
الترتب في مثلهاء فان المكلف عند تركه لأحدهما يأتى بالآخر بطبعه فلا محال للأمر 
به حينئذ لأنه من تحصيل الحاصل كبا عرفت . ويطبّق ذلك على ما نحن فيه بأنّ الصلاة 
عارياً والصلاة في الثوب المتنجس ضدّان لا ثالث طماء حيث إنّ الأخبار في المسألة 
- بعد الفراغ عن وجوب أصل الصلاة وأنه لابدٌ أن يصل لا محالة ‏ اختلفت في 
قيدها. فدلّت طائفة على أنها مقيّدة بالاتيان بها عارياً ودلّت الأخرى على أنها مقيّدة 
بالاتيان بها متستراً بالثوب المتنجس . ومن الظاهر أنّ المصل في مفروض المسألة إما 
أن يصلي عارياً وإما أن يصلي متستراً بالنجس ولا ثالث ها فالتخيير بينهها أمر غير 
معقول . 

ولكن الصحيح أن التخيير بينهها معقول لا محذور فيه. وذلك لأن التخيير المدعى 
لبن هو التخيير بق اناق الغتلاة عازيا أو متستراءيل الراد تين المكلن بين أن 
يصلى عارياً مع الاماء في ركوعه وسجوده قائماً أو قاعداً. وبين أن يصلي في الثوب 
المتنجس مع الركوع والسجود التامّين الصحيحين. حيث إنه إذا صل عارياً يتعيّن أن 


)١(‏ لاحظ فوائد الأصول ,”7/١:7‏ 7: 414غ4. 
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وامخول لمشيو ودر اكت 

الأولى: معتبرة أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «المتمتع إذا طاف 
وسعى ثم لب بالحج قبل أن يقصّر. فليس له أن يقصّر وليس عليه متعة»!" وفى 
التبذيب «وليس له متعة»''' وهو الصحيح. 

الثانية: رواية العلاء بن الفضيل قال: «سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهلّ بالحج 


)ع( 


قبل أن يقصّرء قال: بطلت متعته هي حجة مبتولة» 

ولا يخنى أنه لو أغمضنا عن الروايتين فالحق مع ابن إدريسء إذ لا موجب 
للاتقلاب إلى الافرادء فان الانقلاب يحتاج إلى الدليل فكلامه (قدس سره) على طبق 
القاعدة, ولذا ذكر السيد صاحب المدارك بعد نقل الخبرين وقصورهما من حيث 
المقة عتدى لفق امن الول لآن في السند إسحاق بن عمار وهو مشترك بين الثقة 
وغيره. والثاف ضعيف بمحمد بن سنانء فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف 
للأصل!*) واستحسنه صاحب الحدائق بناء على مسلك المدارك وأصله من عدم اعتاده 
على الموثقات ومناقشته في أسناد كثير من الروايات, ولكن أورد عليه بأنه لاموقع 
للمناقشة في أسناد هذه الروايات بعد ذكرها في الكتب الأربعة المعتبرة7". 

أقول: أمّا الخبر الثاني فالأمر كما ذكره. وأمّا الخبر الأول فعتبر. فان إسحاق بن 
عمار غير مشترك بين الثقة وغيره. فانه إسحاق بن عمار الساباطي وقد يوصف 
بالصيرفي وهما شخص واحد.ء وكونه فطحياً لايمنع عن وثاقته كما حقق في محلّه 


.68١ :1١ السرائر‎ )١( 

(؟) الوسائل ١١:17‏ / أبواب الاحرام ب 00 ح 6. 
(0) التذيت:ة 675-7565 

(4) الوسائل 2١7:17‏ / أبواب الاحرام ب 00 ح 4. 
(6) المدارك /: 587؟. 

.١١9:1١6 الحدائق‎ )3( 


فالروانة فيز ولانة من العمل مضموتها: إغا الكلام ف :ولالنا عل مدهب المتنيون. 
وقد يناقش بدعوى أنها لا تدل على الانقلاب إلى الافراد. وإا تدل على بطلان 
متعته . فيكون حال هذا المكلف حال من لم يتمكن من الاتيان بالمتعة وحال من عجّز 
قيه أخارا عم الأمانها وتظوين كنك من الهة لضيق الوفف اونا عه 
وفيه : أن الدلالة تامة, وذلك لأن السؤال في الرواية في الحقيقة يرجع إلى أمرين : 
أحدهما حكم الاحرام قبل التقصير. والآخر وظيفته بالنسبة إلى إتيان أعمال الحج 
والإمام (عليه السلام) لم يتعّض لاحرامه للحج وأنه باطل أم لا. بل أمضاه, وإلا لو 
كان إحرامه للحج باطلاً كان عليه إلغاؤه. فيعلم من عدم تعرضه أنه أمضاه., ولذا 
ليس له أن يقصّر, ولو كان إحرامه للحج بحكم العدم وكان باطلاً فلا مانع من 
التقصير, فعدم جواز التقصير يكشف عن صحة إحرامه الثاني وأنه يأتي بأعمال الحج 
فاذا ل تكن له متعة والمفروض صحة إحرامه طبعاً ينقلب إحرامه للحج إلى حج 
الإفراد. فقوله «وليس له أن يقصّر وليس له متعة» ظاهر فى إمضاء الاحرام فيستمر 
في أعمال الحج . 
وهل ذلك وظيفته؟ يعنى تنقلب وظيفته من القتّع إلى الإفراد أو عليه الحج قتعا 
من قابل ؟ لا يبعد ظهور الرواية في انقلاب الوظيفة وعدم وجوب الحج قفا فى السدة 
الآتية؛ فيأق بعمرة مفردة بعد الحج . ولكن الأحوط إتيان الحج تمتعاً في السنة المقبلة . 
ويمكن تقريب ما ذكرنا بوجه آخرء وهو أن : تكليفه بالقتع فى هذه السنة قد سقط 
عنه لقوله: «ليس له متعة» وبعد ذلك ما هو تكليفه. هل يقتصر بالحج الإفرادي ا 
أت بالقتع في السنة الآتية ؟ مقتضى العلم الاجمالي هو إتيان الإفراد في هذه السنة 
والقتّع في السنة المقبلة. فان قلنا باتقلاب وظيفته من القَتّع إلى الإفراد فهوء وإن م 
ينقلب فلابدٌ له من إتيان المتّع فى السنة الآتية, فان قلنا بظهور الرواية في الانقلاب 
فالاحتياط غير واجبء وإن لم يكن لا ظهور. فيجب الجمع للعلم الاجماللي. هذا 
حك العامة منواء كان عالماً بالحكم أو اهلا به 


53 000008 ا 00 عسوي ارم التاليك فار :اله 
مسألة 08": إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته. والأحوط 
التكفر عن ذلك بشاة!": 


)١(‏ لاينبغي الربب في صحة عمرته وأن إحرامه للحج بحكم العدم. فيقصّر ثم 
يحرم للحج, ورواية أبي بصير المتقدمة "١‏ تخنتص بغير الناسي . 

إما الكلام في وجوب الكفارة عليه بشاة أم لاء ورد فى المقام روايتان: 

الأول ::صضحجيحة مغاوية بن .عراز قال:«#سألت أبااعبدال (عليه السلام) عن رجل 
أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتى دخل في الحج. قال: يستغفر الله ولا شيء عليه 
و 1 

الثانية : معتبرة إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبى إبراهيم (عليه السلام): الرجل 
يتمبّع فينسى أن يقصّر حتى يهل بالحج, فقال: عليه دم مهريقه»7". 

فربما يقال إن مقتضى قانون الاطلاق والتقييد هو التقيبد في المقام بأنه ليس عليه 
شيء إلا الدم. ولكن يبعد تطبيق هذه الكبرى على المقام إذ المنفي بقوله: «لا شيء 
عليه» إغا هو الدم, لأنا لا تحتمل وجواب حىء اخر غير الدم حتى يكون موردا 
للننى, بل المرتكز في الأذهان أنه إن وجب شىء فهو الدم ونحوه من الكفارات 
فالسو الببوا لو اط زان الى الكفا رفي فور له بدلا شيء عليه» كالصريم في نفي 
الكفارة بشاة وأنه ليس عليه دم سوى الاستغفار, فتقع المعارضة. فيحمل ما دل على 
الوجوب: غل الانتحباب:.ولذا غيرنا بأن الأخوط التكفين يشاة. 
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مسألة 07": إذا قصّر امحرم فى عمرة القتّع حل له جميع ماكان يحرم عليه من 
جية اخرافه: ما غذا الخلقء اما الحلق فقيه تقضيل» وهو أن المكلفت اذا أ بعسرة 
القنّع في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضى ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر, وأمّا 
بعده فالأحوط أن لا يحلق. وإذا حلق فالأحوط التكفير عنه بشاة إذا كان عن 
علو وميد 


)١(‏ إذا فرغ المتمتع عن أعمال العمرة وقضّر يحل له كل شيء حرم عليه لأجل 
الاحرام. بل يحل له حتى الصيد في غير الحرم. إنما الكلام فيالحلق فالمشهور والمعروف 
جوازه بعد التقصير. وإغما يستحب له التوفير. ونسب إلى بعض الحدثين تحرعه وقال: 
إنه يحل له بالتقصير كل ما حرم عليه بالاحرام إلا الحلق, والظاهر حرمة الحلق كا 
سب إل بعض» واسشفكل الشيخ الناتبق فيه قال (قدسن سيره يحل له ينعله كل 
ما حرم عليه بعقد إحرامه على إشكال في حلق جميع الرأس(7". 

ولعل منشأً الاشكال معروفية الجواز وإلا فقتضى النص الحرمة, والعمدة في ذلك 
صحيحتان : 

الأول: صحيحة معاوية بن عمار قال (عليه السلام): «ثم قصّر من رأسك من 
جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلّم أظفارك وابق منها لحجك, فاذا فعلت ذلك فقد 
أحللت من كل شىء يحل منه الحرم وأحرمت منه» "١‏ وقوله: «فاذا فعلت ذلك فقد 
اخللك هن كز شيء» يراد به غبر الحلق لقوله: «وابق منبا لحجك». 

وبالجملة: لا ينبغي الريب في ظهور الصحيحة في عدم جواز الحلق وأنه يلزم عليه 
الابقاء للحج. 

وأوضح من ذلك: الصحيحة الثانية لجميل فقد سأل أبا عبدالله (عليه السلام) «عن 
متمتع حلق رأسه بمكة. قال: إن كان جاهلاً فليس عليه شيء, وإن تعمّد ذاك في أَوَّل 


."٠6 دليل الناسك (المتن):‎ )١( 
.١ ح١ (؟) الوسائل 007:17 / أبواب التقصير ب‎ 


١14‏ ب لست م م وا ا ناسو او ا ل املد شرح المناسك 9" / الحج 
مسألة 017 : لا يجب طواف النساء فى عمرة القتّع ولا بأس بالاتيان به رجاء. 
وقد نقل شيخنا الشهيد (قدس سره) وجوبه عن بعض العلماء'''. 


شهور الحج بثلاثين يوماً فليس عليه شيء. وإن تعمد بعد الثلاثين يوماً التي يوفر 
فيها الشعر للحج فان عليه دماً يهريقه» "١‏ فان السؤال عن الحلق بمكة ظاهر في أن 
السؤال من جهة أعمال المتعة. وأن من تمتع يجوز له الحلق أم لاء وإِلا لو كان السؤال 
ناظراً إلى جواز الحلق من جهة الاحرام فلا فرق بين مكة وغيرها. فان الحلق للمحرم 
غير جائز سواء كان فى مكة ام لا. 

ثم إن التفصيل بين مضي ثلاثين يوماً من أَوّل شهور احج وبين مضي أكثر من ذلك 
وجواز الحلق في الفرض الأُوّل دون الثاني. ظاهر جدّاً في أن السؤال والجواب ناظران 
إلى لشو اسه الس لا من بهي انراد 9 هذا التفصيل, فيعلم 
من هذه الرواية لزوم إبقاء الشعر وتوفيره بمقدار يتمكن من تحقق الحلق للحجء ولذا 
يجوز الحلق فى أيام شهر شوال, لأن الحلق فى شهر شوال لايمنع من الحلق في الحج 
إذا وفر شعره من ذي القعدة. 

والحاصل: لا إشكال في أن الرواية ظاهرة بل صدريحة في عدم جواز الحلق للمتمتع 
فى نفسه. وحمله على الاستحباب ى) صنعه المشهور مما لا وجه له. ولكن حيث إن 
الصحيحة بمرأى من الأصحاب ومع ذلك لم يلتزموا بالحرمة فلا أقل من الاحتياط 
فها ورد في الروايات أنه لو قصّر حل له كل شيء يقيد بغير الحلق. 

)١1(‏ لا خلاف في عدم وجوب طواف النساء فى عمرة القتّع. فلو قصّر حل له 
النساء بلا إشكال ولم يعلم بمخالف معين. 

نعم. نقل الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب قو لا بوجوبه وم يصرح باسعه!"". 

ولكن لا ينبغي الريب في عدم وجوبه. للنص الدال بالصراحة على عدم الوجوب 


.0 أبواب التقصير ب 4 ح‎ / 0٠١ :١* الوسائل‎ )١( 
21521 (190)اللرووس:‎ 


طواف النساء في عمرة القبّع 10 1[ [ز1[ز[ز[ [ [ 1 زا ا اي 00 
وهو صحيح صفوان. قال «سأله أبو حارث. عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف 
وسعى وقصّرء هل عليه طواف النساء؟ قال: لاء إنما طواف النساء بعد الرجوع من 
ل ا طواف النساء ثابت فى الحج بعد أعال الحج . 

وفي معتارهة سلمان بن حفص المروزي عن الفقيه (عليه السلام) قال: «إذا حج 
الرجل فدخل مكة متمتعاً فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه 
السلام) وسعى بين الصفا والمروة وقصّر فقد حل له كل شيء ما خلا النساءء لآن 
عليه لتحلة النساء طوافا وضلةة :5 
مخدوشة, لأن المفروض ف الرواية أنه حج الر حل فدخل فكة سمه والذى يتيقل 
مكة متمتعاً بالعمرة لا يقال حج الرجلء فيعلم أنه دخل مكة بعد أعمال الحج, فامعنى 
أن الرجل قتع وذهب إلى عرفات والمشعر وحج ثم دخل مكة بعد أعمال الحج فيكون 
الطُواف المذكور هو طواف النساء الثابت في الحج. هذا. 

والرواية على مسلك المشهور ضعيفة السند. لعدم توثيق سلهان المروزي في 
الركخال و اذا عنروا عته ب المتتر الكت موتقة عندنا لأنة:هن«رجال كامل الدناراض: 

على أنه لو فرضنا دلالته على وجوب طواف النساء في عمرة القتّع ولم نناقش فى 
السند. أيضاً لانقول بالوجوب, لا للمعارضة بينه وبين صحيح صفوان المتقدم؛ بل 
للقطع بعدم الوجوب., للسيرة القطعية بين المسلمين وهي كافية وافية في نني الوجوب 
إذ لو كان واجباً لكان من أوضح الواجبات. لأنه مما يكثر الابتلاء به. ولم يتسب 
القول بالوحويبة إلى احدتيق العلاءستوى الغبية تسب الوعوث إل عال يبول 
فلو كان هنا رواية صريحة في الوجوب لالتزمنا بالعدم للسيرة القطعية. ونطرح 
الرواية أو تحمل على حامل . 


(1١٠؟)‏ الوسائل ١‏ : 454 / أبواب الطواف ب 85 ح 3 /,. 


18 دعسي اه وب ابروا راوز ل نفو وبر ل يي ا رو لاسا 1/1 ل 


رم 
تقدّم فى المسألة ١59‏ أن واجبات الحج ثلاثة عشر ذكرناها مجملة. وإليك 
تفصيلها: 
الأوّل: الاحرام. وأفضل أوقاته يوم القروية. ووز التقديم عليه بثلاثة أيام 
ولا سما بالنسبة إلى الشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام فيحرمان ويخرجان 
قبل خروج الناسء وتقدّم جواز الخروج من مكة محرما بالحج لضرورة بعد الفراغ 
من العمرة فى 0 وفك كان لخر 


بل لايمكن القول بالاستحباب أيضاً, إذ لو كان مستحباً لصدر من الأكّة (عليهم 
السلام) أو من الأصحاب وسائر المسلمين ولو مرة واحدة, ولم يصل إلينا صدوره من 


55 
)١(‏ لا ريب في وجوب الاحرام لحج القتّع بعد الفراغ من أعمال عمرة القتّع , وإنا 


الأولى: في وقت الاحرام, المعروف والمشهور بين الأصحاب أنه لا وقت له محدّد 
ونا يجوز له الاحرام بالحج عند الفراغ من متعته ولو كان في أول شهر شوال الذي 
هو من أشهر الحج. ومن صترّح بذلك شيخنا النائيني فانه قال في مناسكه : وأوّل وقته 
لغير المتمتع دخول أشهر الحج, وللمتمتع بعد الفراغ عن عمرته(", نعم. لا يجوز له 
الاحرام للحج قبل التقصير. ونسب إلى الشيخ أن وقته يوم القروية ولا يجوز تقديمه 
عليه!! هذا بحسب الأقوال. 

وأمًا بحسب الروايات فهي على طوائف: 

منها: ما دل على إيقاع إحرام الحج يوم القروية7". 
)١(‏ دليل الناسك (المتن): .5١١‏ 


(؟) لاحظ المبسوط "8:١‏ التبذيب ©6: 76 .١‏ 
(") الوسائل 55١:1١‏ / أبواب أقسام الحج ب .٠١‏ 


ومنها: ما دل على الاحرام بعد الاتيان بصلاة الظهر من يوم التروية كصحيحة 
معاوية بن عمار «إذا كان يوم.القروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك - إلى أن 
يقول ثم اقعد أي في المسجد ‏ حتى تزول الشمس فصل المكتوبة وأحرم بالحج»١".‏ 

ومنها: ما دل على الاتيان بالاحرام عند الزوال من يوم القروية!". 

ومنها: ما دل على الاتبان به قبل الزوال ليصلي الظهر في منى في طريقه إلى 
عرفات. بل فى بعضها لا ينبغي للإمام أن يصلى الظهر يوم القروية إلا بمنى'" والمراد 
ميعن مله السلقةا وال عل لومي وين اللدليه 1 لاابصدلقرااي. 

ولايخنى أنه لايمكن حمل هذه الروايات على الوجوب, لجواز تأخير الاحرام إلى 
الغروب قطعاً وقد صرح بذلك في الروايات©). 

فالمستفاد من النصوص أن العبرة بيوم التروية في أىّ وقت شاءء ولا قائل بوجوب 
الاحرام في وقت خاص من يوم التروية, فحينئذ يقع الكلام تارة في جواز التأخير 
عن يوم التروية. وأخرى فى جواز التقديم على يوم التروية. 

ما الأوّل: فقد تقدم الكلام مفصلاً في المسألة الثالتة من فصل صورة حج القتّع 
من شرح كتاب العروة!* أن وقت عمرة القتّع يسع إلى فوات الركن من الوقوف 
اللاختياري وهو المسمّى منه. ىا فى بعض الأخبار المعتبرة بأن العبرة في إتيان عمرة 
الفتع بخوف فوت الموقف ١7‏ فضلاً عن جواز الاحرام للحج عند زوال يوم عرفة ا 


2 


.١ ح‎ ١ الوسائل *1: 014 / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 057١ : ١7‏ / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 5. 59١:1١‏ / أبواب أقسام 
الحج ب .5١‏ 

() الوسائل *: 0577 / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 4. 

17 الوسناتا 1 7/0 أبواب أقسام الحج ب 1ح 4 1١‏ 

(0) شرح العروة 7" : 568 المسالة [ ١١2؟].‏ 

(3) الوسائل 797:1١‏ / أبواب أقسام الحج ب ١٠ح‏ 0. 

(0) الوسائل :١١‏ 550 / ابواب أقسام الحج ب ٠١‏ ح .١6‏ 


ف ونام امسو ونج داح امماط فاخب نورام ينين اشع المناتك 157 المج 


عن جواز الاحرام ليلة عرفة كا في رواية أبي بصير' وصحيحة هشام'" أو إلى 
الس له عرفة!". 

وقد اخترنا في تلك المسألة أن الحد المسوّغ للعدول إلى الافراد خوف فوات الركن 
من الوقوف الاختياري وهو المسمّى منه؛ وإلا فعليه القتّع ويحرم للحج إذا أدرك 
الوقوك آنا ماء:ولذا ذكرثا أن الأمر بالأحرام يوم التروية أو قبل الزوال أو هده 
محمول على الاستحباب, ولعل التقييد بزوال الشمس من يوم عرفة كا في صحيح 
جميل لأجل الفصل بين مكة وعرفات بأربعة فرأسخ , فانه لو آخّر الاحرام من الزوال 
ربما لا يلحق بالوقوف في عرفة في تلك الازمنة. 

وأمّا الثانى: وهو جواز التقديم عن يوم التروية, فقد عرفت أن المعروف بين 
الأصحاب جواز التقديم عليه مطلقاً ولو قبل شهر أو شهرينء يعنى يجوز الاتيان به 
في أشهر الحج, إلا أنا لم نعثر على ما يدل على جواز التقديم بهذا المقدار من السعة 
بل المستفاد من الروايات الواردة في كيفية الحج وقوع الاحرام فى يوم التروية!؟) وفىي 
بعضها الأمر للجواري بأن يحرمن للحج يوم التروية!. 

وفى صحيحة معاوية بن عمار «فل] كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس 
الوسلواو اراراتي 0 

وفى صحيحة عبدالصمد «فاذا كان يوم القروية فاغتسل وأهل بالحج»7". 

وظاهر هذه الروايات وجوب الاحرام في يوم التروية وعدم جواز التقديم عليه 
وليس بازائها ما يدل على جواز التقديم. فان تم إجماع على الجواز فهو, إلا فرفع 


3” ح١ أبواب أقسام الحج ب‎ / 595:1١ الوسائل‎ )١( 
ء١‎ ح3١ ل ام انعنم ارات ادعام لمعتب‎ 
.4 أبواب أقسام المج ب اح‎ / 5957-1١ الوسائل‎ )"( 
." ابواب اقسام الحج ب‎ / 5١5:1١ الوسائل‎ ):( 

(6) الوسائل :1١١‏ 7غ / أبواب وجوب المج ب 6ح .١‏ 
(5) الوسائل 5١5:١١‏ / ابواب اقسام الحج ب 7ح 4. 
(0) الوسائل 58١:١١‏ / أبواب أقسام الحج ب 7ح 1. 


العمرة قبل اتام الحج ل 

مسألة 08*: كما لايجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن 
يحرم للعمرة المفردة قبل إقام أعمال الحج. نعم لا مانع منه بعد إقام النسك قبل 
طواك الناء 7 


افع اهن الوا ناك قا لاحب له: 

نعم . ورد في رواية واحدة معتبرة جواز التقديم بمقدار ثلاثة أيام لا أكثر. إلا إذا 
كان معذوراً كالشيخ الكبير والمريض فيجوز لما التقديم. وأمّا غيرهما فلايجوز له 
التقديم إلا بمقدار ثلاثة أيام. والرواية هي معتبرة إسحاق بن عبار عن أبي الحسن 
(عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يكون شيخا كبيراً أو مريضاً يخاف ضغاط 
الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال: نعم. قلت: 
يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا و (أو) يتروح بذلك المكان؟ قال: لا قلت: 
يعجل بيوم؟ قال: نعم . قلت بيومين ؟ قال: نعم . قلت: ثلاثة ؟ قال: نعم. قلت: اكثر 
من ذلك ؟ قال: لا»١١)‏ فقتضى القاعدة تقييد الروايات المطلقة بهذه المعتبرة. 

والنتيجة جواز التقديم بمقدار ثلاثة أيام وأمّا الأكثر فلا يجوز. 

: يقع البحث فى مقامين‎ )١( 

أحدهما: هل يجوز لمن أحرم بالحج أن يحرم إحراماً آخر لعمرة مفردة قبل الفراغ 
من أفعال الاحرام الأوّلء فيأق بأعمال المفردة ثم يأتي بمناسك الحج. نظير اقتحام 
صلاة أخرى في صلاة كما التزم بعضهم بجواز ذلك ؟ 

انيهم|: أن المعتمر بعد الفراغ من عمرته وقبل الدخول فى إحرام الحج هل يجوز له 
ان يحرم للعمرة المفردة. فقبل إنشاء عقد إحرام الحج يعقد الاحرام للعمرة المفردة 
فيأتي بها بين عمرة القع والحج. 

أمّا الأوّل: فقد استدل على المنع عنه بوجوه: 


.١ الوسائل 1: 0857 / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ”7ح‎ )١( 


ا اا د ممعي قار الغرو ةر الطهارة 


[481؟] مسألة 0: إذاكان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكدّر الصلاة7" 


يؤمي في ركوعه وسجوده, وإذا صلى متستراً يتعين أن بركع سعد يت لوتضدل 
فى الثوب المتنجس مع الايماء في ركوفة او سود ار صدل خنا نيا مع الركوع 
والسجود بطلت صلاته. ومن الواضح أن الصلاة عارياً مومياً في الركوع والسجود 
والصلاة في الثوب المتنجس مع الركوع والسجود التامين ضدان لما ثالث. حيث له أن 
يفن كارا مو شيو إناء قمر كوعه وستحرده أو الثوني اتسين موه في | ونه 
لا محذور في الحكم بالتخيير بوجه. نعم الأحوط الأولى أن يصلى فى الثوب المتنجس 
لآن الواجب وإن كان تخييرياً حسما قدمناه من الدليل ‏ بناء على تعارض الطائفتين - 
إلا أن الأمر بحسب الواقع دائر بين التعيين والتخيير, إذ الصلاة في الثوب المتنجس 
تجزئْ يقيناء لانها إما متعينة لرجحان ادلتها أو انها عدل الواجب التخييري. وهذا 
بخلاف الصلاة عارياً لاحتال أن يكون المتعين وقتئذ هو الصلاة في الثوب المتنجس كما 
مرء هذا. 

بل يستفاد من صحيحة على بن جعفر المتقدمة أفضلية الصلاة في الثوب المتنجس 
حيث ورد فيها «صلى فيه وم يصل عرياناً» وظاهره مرجوحية الصلاة عارياً ونفي 
مشروعيتها. فاذا رفعنا اليد عن ظهورها في ني المشروعية بما دل على مشروعيتها 


٠.٠ 


غازيا بقية نجويف خاطاء. هذا كتدفا إذا كان اله تون واحد معتكين. 

)١(‏ إذا قكن المكلف من غسل أحدهما يغسله ويصلى فيه وبه يقطع بفراغ ذمته 
لأن ما غسله إما كان طاهراً من الابتداء وإما كان نجساً فطهّره بغسله. وأما إذا ل 
يتمكّن من غسل شيء منهما فهل يجب عليه أن يكرر الصلاة في المشتيبين كما هو 
المعروف بينهم أو يصلي عرياناً كما عن ابني إدريس وسعيد؟ والكلام في ذلك تارة من 
جهة مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الدليل وأخرى من جهة النص الوارد في 
المسألة. 

ما الجهة الأولى: فلا ينبغي الاشكال في أن مقتضى العلم الاجمالي بوجوب 
الصلاة في أحدهما الاتيان بها في كل واحد من الثوبين تحصيلاً لليقين بفراغ ذمته 


١:‏ 1010 11[1[1[1[1أ[1أ1أ ااا 

الأول : الاجماع بقسميه كما ادعاه صاحب الجواهر''! فلا ينعقد الاحرام الثاني 
ويحكم عليه بالفساد. والأمر كما ذكره من اتفاق الفقهاء على ذلك. ولكن حصول 
الاجماع اليد الكاشف عع .راي المعضوم (علية النبلاة )ل يقبتم ولغل السسعين 
استندوا الى بعض الوجوه الاتية. 

الثاني : أن جميع ما ورد في باب الاحرام سواء كان لعمرة القن أو للعمرة المفردة أو 
للحج ينصرف إلى امحل وانه يحدث للاحرام, فاللازم إحداث الاحرام منه بعدما كان 
حلاً. وآمًا إذا كان محرما فلا يصدق عليه أنه أحرمء والتأكد ليس بحدوث. وبالجملة 
لاهر الروايات اعفان إحدات الاحراء..وهذا عبن ضادق عل من كان رما وريد 
اليه خرانا قانا: 

الثالث : أنه لو كان ذلك أمراً مشروعاً وسائغاً لوقع مرة واحدة من الأصحاب 
ولوقع السؤال والجواب عن ذلك في الروايات, ولم يرد في شيء من الروايات السؤال 
عن ذلك ولم ينقل من احد ارتكابه. وهذا يكشف عن عدم الجواز وعدم المشروعية. 

الرابع : أن المستفاد من الروايات الناهية عن الخروج من مكة بعد أعمال العمرة 
وأنه مرتهن بالحج ومحتبس به'"' عدم مشروعية المفردة له. لاحتياج ذلك إلى الخروج 
من مكة ولا أقل إلى أدنى المواقيت» فع المنع عن الخروج من مكة إلا لضرورة بل 
في مقام الضرورة لابد له من أن يحرم للحج ويخرج ويذهب بعد ذلك إلى عرفات إن 
ردق شيره ولو وعد يعد قدن كرم ثانا العم ب اذو كيفك فكن القول سر وعية 
العمرة المفردة له. لاحنياج ذلك إلى الخروج من مكة ولو إلى أدنى المواقيت. 

وما المقام الثاني: وهو الاحرام بينهماء كما إذا كان الوقت موسّعاً فأراد العمرة 
المفردة بين عمرة القع واحج, وم أر مّن تعرّض لذلك إلا شيخنا النائني (قدس سره) 
في مناسكه, فانه (قدس سره) ذكر في المسألة السابعة من مسائل المواقيت أنه يجوز 
للمتمتع أن يعتمر بعمرة مفردة بعد إحلاله من إحرام [عمرة ] القتّع بعد مضي عشرة 


)01( الجواهر 6 .560١‏ 
(؟) الوسائل "٠٠:1١‏ / أبواب أقسام الحج ب ؟5. 


العمرة المفردة بعد الفتع ا 001 ا 
أيام , لاعتبار تحقق الفصل بين العمرتين بعشرة أيام فيجوز له أن بخرج إلى أدنى الحل 
لاحرامها أو غير أدنى الحل إذا كان دون المسافة المعتبرة في التقصير وأمّا الخروج إلى 
المسافة فالأحوط أن لايخرج إلا محرماً بالحب""). 

وما ذكره (قدس سره) مبني على جواز الخروج من مكة اختياراً بعد عمرة المتع 
وقد ذكرنا فى حله ("' أن الأظهر عدم جواز الخروج من مكة, ولو إلى ما دون المسافة 
أو إلى أدنى الحلء فانه حتبس فى مكة وليس له الخروج من مكة حتى يحج. وأنه 
مرتهن بالحج كما في النصوص. وأمّا التحديد إلى المسافة فلم يظهر له وجه ولا دليل 
عليه. فان الممنوع هو الخروج من مكة سواء كان إلى المسافة او إلى ما دونها. ولا 
بنافى ما ذكرناه سعة بلدة مكة ودخول مسجد التنعيم في البلدة المقدسة في زمانناء لآن 
العبرة كا تقدم غير مرّة في أمثال هذا الحكم بمكة القديمة. 

بل الظاهر عدم جواز ذلك له حتى على القول بجواز الخروج. وتدل عليه صحيحة 
حماد بن عيسى الدالة على عدم جواز الخروج من مكة على من قتع في أشهر الحج 
ولكن لو جهل فخرج إلى المدينة بغير إحرام ثم رجع وأراد الحج. قال (عليه السلام): 
«إن رجع في شهره دخل بغير إحرام. وإن دخل في غير الشهر دخل محرماًء قلت: 
فأ الاحرامين والمتعتين متعة. الأولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة هى عمرته. وهى 
المدسن بها اق بوضلح تكد الريك(" فان اتاد متها عدم جوان الفضل بين 
عمرة القتّع والحج بعمرة أخرى, وإلا لو كان الفصل جائزاً لكانت الأولى عمرته 
متعة . والثانية مفردة. فيعلم من هذه الصحيحة ان عمرة القئع لابد من اتصاها بالحج 
وعدم فصلها عنه بعمرة أخرى. 

مضافاً إلى ذلك: أنه لو كان ذلك أمراً جائزاً لوقع مرّة واحدة. 

نعم, لو فرغ من جميع أعمال المناسك؛ ولم يأت بطواف النساء لا مانع من إتيان 
)١(‏ دليل الناسك (المتن): .١1١١‏ 


(0) في شرح العروة 78 : 197 المسألة .١16١‏ 
(6) الوسائل 7١5:1١‏ / أبواب أقسام الحج ب 5١1‏ ح 1. 


١/7‏ لمرو تاوخ وزاك موا مو الو لا وا ايو "ارو لشت له ا 


مسألة 09: يتضيق وقت الاحرام فما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف 
بعرفات يوم عرفة١١'.‏ 

بيس !3 يتحد إحرام الحج وإحرام العمرة في كيفيته وواجباته وحرماته 
والاختلاف بينهما إفا هو فى النيّة فقط 7. 

مسألة :#١‏ للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أيّ موضع شاء. ولكن 
الأحوط وجوباً !١[‏ أن يحرم من مكة القديمة”' ويستحب له الاحرام من المسجد 
ارام لقا المع مير ار 


المفردة قبل ذلك. لما عرفت غير مرّة أن طواف النساء ليس من أعمال الحج وإِعا هو 
واجب مستقل يجب الاتيان به بعد أعمال الحج. ولو لم يطف هذا الطواف حرمت عليه 
النساء جماعاً لا العقد علها ولا سائر الاستمتاعات. 

)١(‏ لا ينبغي الشك فى أنه لا تجب عليه المبادرة إلى إحرام الحج بعد الفراغ من 
عمرة المع . بل قد عرفت انه لا يجوز له تقديم إحرام الحج من يوم التروية باكثر من 
ثلاثة ايام. ويجوز له التاخير إلى يوم التروية او إلى ليلة عرفة, بل إلى يوم عرفة ما لم 
بخف فوت الموقف: ولكن يتضيق وقت الاحرام إذا استلزم تأخيره فوات الموقف 
فحينئذ تجب عليه المبادرة لئلا يفوت الموقف عنه. 

(؟) لا ريب فى اتحاد إحرام الحج وإحرام العمرة في الكيفية والواجبات وال محرمات 
اما الاختلاف بينهها بالنية فقط: وتدل على ذلك عدة من النصوص» متها : صحيحة 
معاوية بن عمار الواردة فى كيفية الاحرام للحج «ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين 
أحرمت من الشجرة. وأحرم بالحج إلى أن قال : فلبٌ» الحديث7". 

(؟) ويدل عليه صحيح الصير في قال: «قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام): من أين 
اهل بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق»!" 


.١؟ قد أفتى بذلك في المناسك ط‎ ]١[ 
.١ ح١ الوسائل : 014 / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب‎ )١( 
أبواب المواقيت ب ١7س ؟.‎ / 54:1١ الوسائل‎ )0( 


ترك الاحرام ا ا م ل 

مسألة ؟": من ترك الاحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى أن خرج من 
مكة ثم تذكر أو علم بالحكم. وجب عليه الرجوع إلى مكة ‏ ولو من عرفات - 
والاحرام منهاء فان لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر بحرم من 
الموضع الذي هو فيه. وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات, وإن 
قكن من العود إلى مكة والاحرام منهاء ولو لم يتذكر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ 
من الحج صح حجّه ."١‏ 


فان المقصود عدم الخروج من مكة إلا محرماً. 

نعم . الأفضل هو الاحرام من المسجد من أيّ مكان منه. والأفضل منه الاحرام 
بن الم ا 

ولكق ]الا خورظ ويدوي اللتدراء ,مق ولد فك القدفةه ول كلق ييا لاتحرام مسق 
الأحياء والحلات الجديدة المستحدثة, لما يستفاد من بعض الروايات الواردة في قطع 
التلبية. أن العبرة في الأحكام المقرتبة على مكة إنا هي بمكة القديمة. فني صحيح 
معاوية بن عار عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا دخلت مكة وأنت متمتع 
فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية. وحدّ بيوت مكة التى كانت قبل اليوم عقبة 
المدنيين. فان الناس قد أحدثوا بمكة مالم يكن»١".‏ 

)١(‏ إذا ترك الاحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أو بالموضوع إلى أن خرج من 
مكة ثم تذكر أو علمء فان تكن من التدارك والرجوع إلى مكة ولو من عرفات. ول 
يفت منه الموقف يتعين عليه الرجوع والاحرام من مكة. ولا موجب لسقوط 
التكليف بالاحرام من مكة بعد القكن من ذلك, وهذا حكم على القاعدة ولا يحتاج 
إلى دليل خاص . 

وربما يقال: إن المستفاد من صحيح علي بن جعفر عدم لزوم الرجوع إلى مكة ولو 


.5 0١ أبواب المواقيت ب ١؟ ح‎ / 79:1١ الوسائل‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 788:17 / أبواب الاحرام ب 47 ح‎ 


00 ا‎ ١, 


كان متمكداً مئة :"قال تاسالته.غق ترحل نين الأحراء بالحع فذكن وهو يتزفات فا 
حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك؛, فقد تم إحرامه» ١‏ فانه مطلق من 
حيث الفكن من الرجوع وعدمه. 

وفيه: أن مورد السؤال في الصحيحة من تذكر أو علم ترك الاحرام وهو في 
عرفات: ومن المعلوم أن عرفات تبعد عن مكة بمقدار أربع فراسخ والسير في الأزمنة 
السابقة ذهابا وإيابا يستغرق عدة ساعات,. لان السير كان إما ماشيا او على دابة 
فيفوت عنه الموقف على كل تقدير غالباً ولذا لم يأمره بالرجوع. وأمّا في زماننا الذي 
يتمكن من الرجوء والعود إلى عرفة قبل فوات الموقف فلا موجب لسقوط الواجب 
عله . 

وأمّا من ترك الاحرام نسياناً أو جهلاً ثم تذكر أو علم ولم يتمكن من الرجوع إلى 
مكة؛ يحرم من الموضع الذي هو فيه وصح حجّه, سواء تذكر أو علم بالحكم في 
عرفات أو بعد جميع الأعمال. ويدل على الصحة في جميع هذه الصور صحيحة علي بن 
جعفر على ما رواه الشيخ باسناده عن العمركي عن علي بن جعفر. عن أخيه موسى 
ابن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو 
بعرفات ما حاله؟ قال يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك؛, فقد تم إحرامه. فان 
جهل أن يحرم يوم القروية بالحج حتى رجع إلى بلده. إن كان قضى مناسكه كلها فقد 
تم حجّه»!"' فان السائل وإن اقتصر فى سؤاله عن التذكر فى عرفات فى مورد النسيان 
وم يسأل عن التذكر بعد إتيان جميع الأعمال في مورد النسيان. ولكن يستفاد حكم 
ذلك من الحكم بالصحة في مورد الجهل بالاحرام والعلم به بعد قضاء المناسك كلها 
وذلك لأن الإمام (عليه السلام) ذكر حكم الجهل ابتداءً من دون أن يسأله السائل 
وحكم بالصحة فى مورده. ولو علم بترك الاحرام بعد الاتيان بالمناسك كلها ولو في 
نلذى قعكم يمن ذلك أن حك المهل والتسبان:واخد:ويستكمف من د كر حكدهم 


." ح‎ 7٠١ أبواب المواقيت ب‎ / 778:1١ الوسائل‎ )١( 
.087 / ١1/0 : ح 8 . التهذيب: ه‎ ١0 أبواب المواقيت ب‎ / 37١ :١١ (؟) الوسائل‎ 


ترك الاحرام ل ل 0 


الجهل ابتداءً منه (عليه السلام) أنه لا فرق بين الجهل والنسيان من هذه الجهة وما 
حكم به فى مورد الجهل يحكم به في مورد النسيان. 

نعم, لو تذكر أو علم بالحكم في المشعر يحرم في نفس المكان الذي تذكر أو علم 
فيه وليس عليه الرجوع إلى مكة. وإن تكن من ذلك والاحرام منهاء إذ لا اثر لهذا 
الاحرام والمفروض أن موقف عرفة فات عنه بلا إحرام؛ ولا دليل على لزوم العود إلى 
مكة في هذه الصورة, لأن العود إلى مكة إنما وجب ليدرك موقف عرفة مع الاحرام 
وقد فرضنا ان موقف عرفة فاته فلا اثر للاحرام المتاخر. فلا فرق في التذكر بعد 
عرفات بين القككّن من الرجوع إلى مكة وعدمه. 

هذا كله بتاء عل نا سعتاة:من هذه الصحيحة: 

وأمّا بناء على أن كلاً من النسيان والجهل وقع في السؤال مستقلاً كما جاء ذلك في 
الصحيحة بطريق آخر فقد روى الشيخ باسناده عن على بن جعفر عن أخيه (عليه 
السلام) قال: «سألته عن رجل كان متمتعاً خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم 
القروية بالحج حتى رجع إلى بلده. قال: إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجّه 7" 
وعنه؛ عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو 
عرفات ف اله قا توك : الهو عل" كنا بان وداه تلن هن 2 حمر ات 1 
وفورة امزال الأوليهو الحو[ بالأخرام والعلى يسيع اناق المنامتك كلهاء :وموررة 
السؤال الثاني هو نسيان الاحرام وتذكره في عرفات؛ فيبق تبدل الجهل بالعلم في 
أثناء الأعمال مسكوتا عنه. وكذلك التذكر بعد الوقوف بعرفة في مورد النسيان كا لو 
لاكزق العو فن الع رطان كه هدين؟ ْ 

ويمكن أن يقال: إنه إذا حكم بالصحة فيا إذا علم بالحكم بعد إتيان جميع الأعمال 
فالحكم بالصحة فما إذا علم في الأثناء يثبت بالأولو ية. وإذا ثبت الحكم بالصحة في 


10 الوؤشائل:70451/١أبوات‏ المواقيتى + اس 1 العذوب 51/11/16 
(؟) الوسائل 758:1١‏ / أبواب المواقيت ب 7١‏ ح ". 


يل 44 ا 0 ل 01 
مسألة ": من ترك الاحرام عالماً عامداً لزمه التدارك, فان لم يتمكن منه 
قثل الوقوا يعزنات قن عحقه رو لوقه الاعاذة امن قاين 151 


مورد الجهل يثبت في مورد النسيان بطريق أولى. وذلك لأن الحكم الواقعي في مورد 
الجهل البسيط ثابت يخلاف مورد النسيان فان الحكم غير متوجه إليه أصلاً, ولذا 
ذكروا أن الرفع في مورد الجهل رفع ظاهري وفي مورد النسيان رفع واقعي, فاذا كان 
العذر ثابتا في مورد الجهل فني مورد النسيان يكون اولى. بل النسيان قسم للجهل 
غاية الأمر جهل مسبوق بالعلم بخلاف الجهل فانه غير مسبوق بالعلم. والحاصل : 
الذابى أشد عذراً من الجاهل والعذر الثابت في مورد الجهل يثبت في مورد النسيان 
بالأولوية. فالحكم بالصحة في جميع الصور ثابت ويدل عليه صحيح علي بن جعفر 
بكلا طريقيه بالبيان المتقدم . 

)١(‏ لأن الوقوف بلا إحرام لا أثر لهء لعدم كونه مأموراً به فهو غير واقف حقيقة 

وذكل شيكتنا الناتتق فق متاسكه: ولو تركه:عسدا إلى أن.فات.وقت الوقوف بطل 
حجّه على إشكال فما إذا أدرك اختياري المشعر وحده. أو مع اضطراري عرفة(". 

فيرنا يتوهم من قوله «على إشكال» الترديد في بطلان الحج فى صورة الترك العمدي 
ولكن الظاهر أنه (قدس سره) لا يريد بذلك ترك الوقوف الاختياري لعرفة يعني إن 
إشكاله وترديده ليس فى من ترك الاحرام عمداً للوقوف الاختياري لعرفة والاكتفاء 
بادراك إختياري المشعر أو اضطراري عرفة, لأنه يصرّح فيا بعد ببطلان احج لو ترك 
الوقوف اختياري لعرفة ولا يجديه إدراك المشعر أو إدراك اضطراري عرفة . 

لبيرنية الالقنارة ال:فسالة اأخرىبوفن أندمن لا سكن :ين الوقوف الالقعيار 
0 فات وترك الاحرام عمداً إلى أن يدرك الوقوف الاختياري في المشعر ل ات 
يدرك الوقوف الاضطراري فى عرفات فهل يبطل حجّه بترك الاحرام عمد أم لا؟ 


)0010( دليل الناسك (المتن): .7١7‏ 


الطواف بعد إحرام الحج ا ا 


مسألة 55*: الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل ا خروج إلى 
غرفات فلوافاً متدوباً. فلو طاف خدة التلبية يف الطواف عل الأول 01 


والظاهر أن إشكاله في بطلان الحج بذلك في حله. إذ لا دليل على لزوم الاحرام 
من زوال يوم عرفة حتى على من لا يجب عليه الوقوف لعذر من الأعذار. فيجوز له 
تأخير الاحرام إلى أن يقف في المشعر أو في الموقف الاضطراري لعرفة» فان الاحرام 
ا يجب لأجل الوقوف بعرفة, فاذا فرضنا سقوط الوقوف بعرفة عنه لعدم تكنه منه 
فلا يجب عليه الاحرام من الزوال. وحكم المشهور بالفساد بترك الاحرام عمدا غير 
ناظر إلى هذه الصورة, وإِما نظرهم إلى من وجب عليه الوقوف وترك الاحرام عمدا. 

)١(‏ الطواف بعد إحرام الحج حرام أم مكروه؟ وعلى تقدير الحرمة هل يترتب 
عليه شيء من تجديد التلبية بعد الطّواف أم لا؟ 


نسب إلى الشيخ ١‏ وغيره بل إلى المشهور المنع. وما ذكروه أحوط ولكنه غير 
منوع . والوجه في ذلك: أن ما دل على عدم جواز الطّواف إنا هو صحيحتان: 

الأولى: صحيحة الحلبي قال: «سألته عن الرجل يأتٍ المسجد الحرام وقد أزمع 
بالحج. يطوف بالبيت؟ قال: نعم مالم يحرم»!". 

الثائية: صحيحة حماد في حديث قال: «ودخل ملبياً بالحج فلا يزال على إحرامه 
فان رجع إلى مكة رجع محرمأ ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على 
إحرامه»(". فان النهبى عن قرب البيت كناية عن الطواف . 

وبازائه| معتبرة إسحاق قال: «وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة. ثم يرى 
الفيق حاننا فيطوف به قبل أن يخرج. عليه شيء؟ فقال: ل»0) واحةال رجوع 


.١195 :6 التهذيب‎ )١( 

(؟) الوسنائل 44717 / أبوات الطوافبت 81ح 2: 
(5) الوسائل 505:1١‏ / أبواب أقسام الحج ب 75ح 1. 
(؛) الوسائل 78١:1١‏ / أبواب أقسام الحج ب ١١س‏ 7. 


م ام ار ع و ادا و يل لصا اعون افرع االتاشات 118 ال 


الثانى من واجبات حج القتّع : الوقوف بعرفات بقصد القربة», والمراد بالوقوف 
هو ا حضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكب أو راجلا باك أو متحركاً؟". 


حرف «لا» إلى الطّواف فيدل على المنع عنه بعيد جداً. بل الظاهر رجوعه إلى قوله: 
«عليه شيء» فالمعنى أنه لا شيء عليه. 

ويؤيد برواية عبدالحميد بن سعيد عن أب الحسن الأول (عليه السلام) قال: «سألته 
عن رجل أحره يوم التروية من عند المقام بالحج. ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو 
لايرى أن ذلك لا ينبغىء أينقض طوافه بالبيت إحرامه ؟ فقال: لا. ولكن يمضى على 
إحرامه»''' والرواية 6 بعبدالحميد بن سعيد فانه لم يوثق. 1 

وأمّا تجديد التلبية بعد الطّواف فلا بأس به لذكره في كلمات الفقهاء ولكن لم يرد فيه 
أيّ نص ء وإنا ورد فى حج الافراد والقران7. 

(1) لا خلاف بين المسلمين كافة فى وجوب الوقوف بعرفاتء ويدل عليه النصوص 
"اروم صل اللشتوص :ها 0 في كيفية حج البى صل الله عليه واله)7؟) 
فلا ريب في هذا الحكم فانه من الواضحات بل من الضروريات. 

فيقع البحث في جهات أخر نذكرها في مسائل : 

الأولى: يعتبر فى الوقوف قصد القربة. وهذا أيضاً ما لا خلاف فيهء ويدل عليه 
مضافاً إلى المرتكز الشرعي قوله تعالى: لوَأَمُوا الحج وَالعَمْرَة لِلّهِ 014 فان ما كان لله 


0 الؤسائل 741711 وات الطراف جات 3 

(0) الوسائل :١١‏ 586 / أبواب أقسام الحج ب .١17‏ 

(5) الوسائل 068:17 / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب .١19‏ 
(؛) الوسائل ١1:؟١5‏ / أبواب أقسام الحج ب ؟. 

.1١1931 : " البقرة‎ )0( 


مسال 60 حد عرفات من بطن عرنة وثوية وغمرة إلى ذي المجاز. ومن 
الملأزمين إلى أقصى الموقف. وهذه حدود عرفات وخارجة عن الموقف7). 

نيال 47 الظاهر. ان الحبل صوقك" .و لكنركوة: الوق فو علي سين 
الوقوف فى السفح من ميسرة الجبل. 


لابدٌ أن يؤق به على وجه الطاعة, وذلك لا يتحقق إلا بقصد التقرّب إليه تعالى. 

الثانية : أن المراد بالوقوف هو الكون والحضور بعرفات وأن لا يتجاوز عن ذلك 
الكان» ومنة ؤقؤف الماء: أى:الماء الراكد مقابل الجارئ::.ومته أيضاً وقف الأعيان أئ 
لايتجاوز عمًا حدّده الواقف. فان الوقوف لغة هو الكون''! ومنه الموقوف. فليس 
المراد به الوقوف مقابل الجلوس. نعم. لو قيل وقف على قدميه يفهم منه القيام. وما 
يحرّد الوقوف فلا يتفاهم منه القيام. فلا فرق بين أنحاء الكون من النوم أو القيام أو 
الخلوسن او الزكوي شهانا ال الشيرة المسعمرة القطعة. 

نعم . لا ريب أن الوقوف بعنى القيام يكون أفضل . 

)01( الثالثة: فى بيان حدود عرفة وهي كاذ معروف قد حدد فى الروايات من 
بطن عرنة وثوية وغرة إلى ذي المجاز. ومن المأزمين إلى أقصى الموقف. ى) فى صحيحة 
معاوية بن عمار وأبي بصيرا" والمرجع في معرفة ذلك هو أهل الخبرة وسكنة تلك 
البلاد. 

(؟) وإن كان الأفضل الوقوف في ميسرته كا في النصوص الحاكية لحج النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلّم)!". 


. لم نعثر على هذا المعنى فيا بأيدينا من الكتب اللغوية‎ )١( 

)١(‏ الوسائل 07١:17‏ / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١٠ح .١‏ "؟. 

(5) الوسائل ١١‏ : 074 / أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب .١١‏ وكذا في الوسائل ١١‏ : 
5 / أبواب أقسام الحج ب ؟. 


انحصار ثوب المصلَّى في التّجس ل 
والعلم بنجاسة أحدهما غير المعيّن غير مانع عن الحكم بصحة الصلاة الواقعة في 
الثوب الطاهر منهماء لعدم الاخلال حينئذ بشيء ما اعتبر فى صحة الصلاة شرعا او 
عقلاً. حيث إن العبادة ا مد غير مرّة لا يعتبر في صحتها إلا أن يؤتى بها مضافة إلى 
الله سبحانه نحو إضافة, ولا كلام في أن المكلف إذا صلّى في أحدهما برجاء أنها المأمور 
بها في حقه ثم صلى في الآخر كذلك قطع بأنه أتى بصلاة مضافة إلى الله جل شأنه. فان 
ما أتى به من الصلاتين إما طاعة أو انقياد, ولا يعتبر فى صحتها القطع بطهارة ثوبه أو 
بدنه على سبيل الجزم واليقين حين اشتغاله بهاء بل الطهارة الواقعية والاتيان بها 
برجاء كونها واقعة في الثوب الطاهر تكي في صحتها . 

فتحصّل أنّ الاحتياط بتكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين غير مخل بقصد التقرب 
المعتبر في العبادات زائداً على ذواتها. وأما قصد الوجه فلا إخلال به أيضاً ‏ بناء على 
اعتباره - وذلك لأن المصلي متمكن من أن أت بالمأمور به المردد بينهها بقصد الوجه 
وصفاً أو غاية, بأن يأ بالصلاة المأمور بها بوصف كونها واجبة في حقه أو لوجوبها. 
نعم التكرار إنما يخل بالقييز إلا أنه ما لم يقم على وجوبه دليل عقلى ولا سمعي. بل 
الدليل قائم على عدم وجوبه لأنه ما يبتليى به الناس مرات متعددة في كل يوم. فلو 
كان مثله واجباً لوجب عليهم (عليهم السلام) البيان, ولو كانوا بِيّنوا وجوبه لوصل 
إلينا متواتراً أو شبهه, فعدم الدليل في مثله دليل على عدم الوجوب هذا. 

م لو.سلمنا وجؤية فلا اشكال ق أنه ليس :ق :عرض سان الأجزاء والشرائط 
ونا اعتباره في طوطا. حيث يجب الاتيان بالأجزاء والشرائط متميزة عن غيرها 
فاذا دار الأمر في مثله بين إلغائه وبين الاخلال بسائر الأجزاء والشرائط تعين إلغاؤه 
انه اغا ع اذا فك المكلفب :مق اتنان العمل باحزائة وشترائطه فعقل :ذلك نب أن 
نوق سا ميزه دون :ما إذا لمكو من إنان العمل كد لك"فانه لذ ممق تعمد 
للقول بوجوب الاتيان به متميزاً فلا حالة يسقط اعتباره, فلا يدور الأمر في شىء 
فخ الموازه بين «ترك,جزء أو شترط يوبيق الآتيان العمل متميزا والأمر في المقام أيضاً 
كذلك, فلا يجب الاتيان بالصلاة عارياً لأجل التحفظ على اعتبار القييز في أجزاء 
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مسألة 7717: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار, فلو نام أو غشي عليه 
هناك فى جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف!". 

ضالة 50 ؛ حول للمختار أن يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من 
ذي الحجة إلى الغروب, والأظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريبا 
والوقوف فى تام هذا الوقت وإن كان واجباً يأثم المكلف بتركه إِلَا أنه ليس من 
الأكان عع انمره الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجّه. نعم 
لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجُّه . فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف 
في الجملة7". 


)١(‏ الجهة الرابعة: أن الواجب من الوقوف هى الحصة الاختيارية, فلابرٌ من صدوره 
عن قضه واقيا موقن ذكرنا ى ضع التجدى والنوضل من باعي علج الأصولا؟ 
اوها ريو | :لكلف لا بددمي صدووه كتد الا كار عض اذا كان هنا نفد 
عا إذا كان غناديا» وا لاقلا يضم معاد القدل البدن فلو قف عاقلا ىغام اذه أو 
نام أو غشي عليه فى جميع الوقت من الزوال إلى الغروب فان الوقوف منه لم يتحقق. 

نعم , لو أفاق أو انتبه فى بعض الوقت اجتزأ به. لأن الواجب الركنى الذي يفسد 
لسر كه سروسيعى الوقرق لاا اوفك قن الرالدهى المي وان كان بواجا 
مستقلاً يأثم بتركه عمداً ولكن لا يفسد الحج بتركه. 

.  ,هاهتنمو يقع الكلام في مبدأً الوقوف بعرفات‎ )١( 

أمّا المنتهى : فلا خلاف في أنه يجب الوقوف إلى الغروب. وأمًا الروايات ففى بعضها 
ورد غروب الشمس وفي بعضها إلى أن وقع القرص قرص الشمس - وفي بعضها إذا ‏ 
ذهبت الحمرة من هاهناء وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس'!' وجميع ذلك 
يرجع إلى معنى واحد -كا ذكرنا ذلك في باب أوقات الصلاة 7 وهو استتار القرص 


)١(‏ راجع محاضرات في أصول الفقه ؟ : ١9‏ وما بُعدها. 
(؟) الوسائل 007:٠‏ / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ؟7. 57. 
() في أوقات اليومية والنوافل ذيل المسألة .]١١8٠[‏ 


الوقوف بعرفة 0200000000 0 0 0 0 ة 020 0 2 ة 2 2 12 212 2 1 2120 0 0 1 1 0 1 12 1 1 101 1 1 1 1 [ [ 1 ز 1 اا 


ولا عبرة بال حمرة الباقية في السماء بعد غروب الشمس والتي توجد فى وسط السماء 
من قة الرأس, بل العبرة بزوال الحمرة من المشرق. وهي تحصل باستتار القرص 

وأمّا المبدأ: فالمثهور أنه من الزوال» بل قال في المدارك "١‏ واعتبر الأصحاب فى 
النية وقوعها عند تحقق الزوال ليقع الوقوف الواجب - وهو ما بين الزوال والغروب - 
بأسره بعد النية. ولكن الأخبار الواردة في المسألة لا تعطي ذلك بل ربما يظهر من 
بعضها خلافه كما صرح بذلك في المدارك أيضاً, بل لم نعثر على رواية تدل على الأمر 
بالوقوف من الزوال؛ ولذا نسب إلى جماعة من القدماء وإلى جملة من المتأخرين جواز 
التأخير عن الزوال بمقدار الاشتغال بالغسل وصلاة الظهرين. ا 0 

ففى صحيحة معاوية بن عمار الواردة في صفة حج النبى (صلى الله عليه وآله) أنه 
انتبى إلى غرة وهي بطن عرنة بحيال الأراك, فضعربت قبّته. وضرب الناس أخبيتهم 
عندهاء فلا زالت الشمس خرج رسول الله (صلٍ الله عليه وآله) ومعه قريش'!! وقد 
اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس وأمزرهم ونهاهم ثم صلى الظهر 
والعصر بأذان واحد وإقامتين 3 مضى إلى الموقف فوقف 1 

وفى صحيحة ارك لعاوية بن عمار ف حديث قال «فاذا انتهيت إلى عرفات 
فاضرب خباءك بنمرة» وفمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة, فاذا زالت 
الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين, فائما تعجل 
العصر وتجمع بينها لتفرغ نفسك للدعاء, فانه يوم دعاء ومسألة»7؟). 

وفى موثقة ان بصير عن ا عبدالله (عليه السلام) قال: «لا ينبغي الوقوف تحت 
الأرالق قاما الترول هه حو درول السوين نيفين ان اموق فلاينا بن ين القاقان 


)١(‏ المدارك /: 91؟,. 

(') فى منتق الحمان [731: ]١114‏ «ومعه فرسه» بدل «قريش». 

9 الوسائل 50١‏ / أبواب أقسام الحج ب ١ح‏ 4. 

(8) الوسائل *1: 0554 / أبواب إحرام احج والوقوف بعرفة ب 4 ح .١‏ 
(0) الوسائل 077:17 / أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب ٠١‏ ح 7. 
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المستفاد من هذه النصوص جوز التأخير بمقدار الاشتغال بالغسل وأداء الظهرين 
واستاع ال خطبة. 

بل المستفاد من النصوص استحباب التأخير بمقدار أداء هذه الأعمال تأسياً بالنى 
لفل الاصلية و الاوسل ) بولالامى يدق ينض التصودي لسر اد وله ياف ذلك كرون 
التقديم والوقوف من أول الزوال أحوط. فان ذلك نظير الاتمام والقصر ف أعاكه 
التخيير من كون الاتمام أفضل والقصر أحوط . 

نعم. لا يبعد اعتبار الاشتغال بالعبادة في هذه المدة في صورة التأخير, فالتأخير 
عكذا مق قوق أن وسلل سياد 521 ب :واهد وا لكمور كة ل قد ارا عقن ارما 
تقريبا. 

وذكر في الحدائق أنه يشتغل بالوقوف ومقدماته من الغسل أُوَّلاً ثم الصلاة الواجبة 
والخطبة واستاعها ى) ورد في كيفية حج النبي (صلى للّه عليه واله) 3 يق الموقف ١!‏ 
ولكنّ الأحوط خروجاً عن مخالفة المشهور هو الوقوف من أول زوال يوم عرفة 
فيأقي بهذه الأعمال في عرفات . 

وما احتمله صاحب الجواهر من إمكان إرادة إتيان هذه المقدمات والأعمال كلها 
في عرفات من النصوص '" بعيد جداً. لتصريم النص بأنه يأتٍ بها بنمرة وهي بطن 
غرنة :دوق الموقف-ودون غرفة . وق الحثمل أيضا أن المسجد الذى:ضل فيه الى 
(صل الله عليه وآله) غير المسجد الموجود الآن بنمرة المسمى بمسجد إبراهيم 0-05 
السلام) ولكنه غير ثابت. 

وكيف كان فلا خلاف في أن الواجب الركني هو مسمي الوقوف والزائد عليه 
راغي عون ركو يأل جارك ورصع سق ون ن عق الك الروابائعة لد الف علق أن 
فد أفاضل قبل الغرؤي غليدهبونة "١‏ فاق ذلك يكمك غن الأكتفاء: ,الو قفو فم :ولو 


)١(‏ الحدائق ١3‏ : /ا/ا؟. 
(؟) الجواهر 9١:؟1١.‏ 
(*) الوسائل 7: 008 / أبواب إحرام الحج والوقوف ب 57. 


مسألة 79: من لم يدرك الوقوف الاختياري ‏ الوقوف فى النهار ‏ لنسيان 
أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري ‏ الوقوف 
برهة من ليلة العيد ‏ وصح حجّه. فان تركه متعمداً فسد حجّه 7. 
آنأّماء وعدم فساد الحج بالافاضة قبل الغروب ولو عمداً كما صرح في النص بأنه لو 
كان معدا قعايه دكا دا نمق فاحية منت : 

وأمّا من حيث عدم لزوم الوقوف من أُوّل الزوال فيدل عليه صحيح جميل الدال 
على جواز إتيان عمرة القتّم إلى زوال الشمس من يوم عرفة١'‏ ومن المعلوم أن عرفات 
تفصل عن مكة باربعة فراسخ. فاذا فرغ المكلف من عمرته عند الزوال وسار إلى 
عرفات يفوت عنه الوقوف من أوائل الزوال قطعاً. وأوضح من ذلك ما دل على جواز 
إتيان عمرة القع في يوم عرفة إلى أن يدرك الناس بعرفة وما لم يخف فوت الموقفين!" 
وإطلاق ذلك يقتضى كفاية درك الوقوف ولو ساعة ماء فلا ريب أن المسمّى هو الركن 
والذي يوجب باه الحج وبطلانه هو ترك الوقوف بالمدة. وتدل على ذللككا هنا 
الروايات الدالّة على أن أصحاب الأراك الذين يقفون تحت الأراك لا حص لي" 
وذلك لآن الأراك ليس من عرفات,. فالبطلان مستند إلى عدم الوقوف في الموقف . 

)١(‏ إذا فاته الوقوف الاختياري من عرفة ‏ الوقوف في النهار ‏ فان كان مستنداً 
إلى العمد فسد حجّه بلا إشكال, وإن كان مستنداً إلى العذر فقد يكون عذراً خارجياً 
كالموطن وقد النوة او عنذة المر بوكو :3 لمن الأعدان الا رحية قالو اح عل 
الوقوف الاضطراري - الوقوف برهة من ليلة العيد - وصح حجّه. وهذا هو القدر 
المسقن ني الروايات 3 


.١6 ح٠١ أبواب أقسام الحج ب‎ / 550 :١١ الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل 55١:1١‏ / أبواب أقسام الحجج ب .٠١‏ 

() الوسائل :١*‏ 077 / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١٠ح‏ 7. .١١‏ 
4 الوسائل :185:1 انوا الوقوؤت «بالمعشر 3 


44م ا ا ا 


وإن 2 يتمكن من الوقوف الاضطراري أيضاً فخيئئذ يسقط غنه الوقوفان 
الاختيارى والاضطراري من عرفة ويتعين عليه الوقوف في المشعر ويصح حجحّه «فان 
الله تعالى أعذر لعبده. فقد تم حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس» كما فى 

والحكم بالصحة في هذا الفرض هو القدر المتيقن من الادراكء, فاذا ترك ذلك عمداً 
بطل مصاع 

وقد يكون العذر جهله بالموضوع كا إذا تخيل أن يوم عرفة غير هذا اليوم أو جهله 
بالحكم صح نمه اا كالصورة السابقة. وتشمله الروايات الواردة في المقام 
وعمدتها صحيحتا معاوية بن عمار'' ومضونها أنه إذا أدرك الناس بالمشعر فقد تم 

وقد ذكرنا فى كتاب الصلاة أن الادراك إنما يتحقق فما إذا فاته الواجب من دون 
اختارةولا يعمل الفويث الاشقيارى العمدي 1" 

ولو ترك الوقوف بعرفة نسياناً للحكم أو للموضوع فهل يشمله هذا الحكم من 
الاكتفاء بالموقف الاضطراري إذا فاته الموقف الاختياري عن عذر أم لا؟ وأن 
الرواياك فل تمل النسيان آم ل؟ 

ذهب المثهور إلى ثمول الروايات للناسي,. وخالف صاحب الحدائق وقال: إن 
الروايات خالية عن ذكر الناسى. وأمّا قوله (عليه السلام): «إن الله أعذر لعبده» فلا 
يشمل النسيان فانه من الشيطان وما كان من الشيطان لا يجري فيه العذر. وأمّا في 
مورد الجهل فانما نقول بهذا الحكم للنص وهو غير شامل للنسيان, ولا بأس بتغاير 
حكم الجاهل والناسى كما فى باب الصلاة بالنسبة إلى نسيان النجاسة والجهل. بها 


)١(‏ الوسائل 77:14 / أبواب الوقوف بالمشعر ب 717 ح ؟. 

(؟) الوسائل 31:14 / ابواب الوقوف بالمشعر ب 55 ح .١‏ 1. 

(6) لم بخطر في بالي عاجلاً أنه ذَكّره في أيّ موضع, نعم تعرّض لقاعدة مَن أدرك في ذيل المسألة 
]١١190[‏ فلاحظها. 


فانه يحكم بالفساد في صورة النسيان ويحكم بالصحة في فرض الجهل بها7". 

ويرد غليه: أنه لا زيب فى أن النسيان عذر بل من أقوئ الأعذارء لعدم تمكنه من 
الامتثال وعدم صحة توجه التكليف إليه, ولذا ذكروا أن الرفع في مورد النسيان رفع 
واقعى فقوله (عليه السلام): «الله أعذر لعبده» يشمل النسيان أيضاً. 

على أنه لو لم تكن هذه الجملة مذكورة في الصحيحة لكانت نفس الصحيحة كافية 
في معذورية الناسي, لقوله: «عن الرجل يأتٍ بعدما يفيض الناس من عرفات»! فان 
إطلاقه يشمل الناسي والجاهل ولا يختص بالعاجز والجاهل إذ لم يذكر سبب التأخير 
فى الرواية. 

وقد يتوهم أن إطلاقه يشمل العامد في التأخير أيضاً وهو غير مراد قطماً فلا يكن 
الأخذ بالاطلاق. 

وَقَيك أولاآ :“أنه لا اللاق له بالتسبة ال العامد» لاتضعراف الروانة عق العامة فان 
قوله : «اللّه أعذر لعبده» ظاهر فى الاختصاص بالمعذور وغير العامد. 

وثانياً: لو فرض له الاطلاق يقيد بما دل على الفساد في صورة العمد من النصوص "9" 

وبما ذكرنا يعلم الحال فى الجاهل المقصّر فانه غير معذور فلا محال لمناقشة 
الحدائق. 

فتحصل: أن كل من كان معذوراً بعذر خارجي كالمرض وشدة البرد أو الحر أو 
كان الترك مستنداً إلى الجهل عن قصور أو إلى النسيان يجب عليه الوقوف ليلا إن 
مكن, وإلا فيقف بالمشعر. 

ثم إِنّ الروايات التي دلت على الاكتفاء بالوقوف الاضطراري أي ليلة العيد ‏ أو 


.غ١٠6‎ :١5 الحدائق‎ )١( 
(؟) الوسائل 71:14 / أبواب الوقوف بالمشعر ب 57 ح ؟.‎ 
.١5 أبواب إحرام احج والوقوف بعرفة ب‎ / 048 : ١7 المرويّة في الوسائل‎ )( 


١4‏ امطواط ا لطر وان لاط ارول ومو نع اموي المع امفيك 35 ااال 

مسألة :"7١‏ تحرم الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً 
لكنها لا تفسد الحج. فاذا ندم ورجع إلى عرفات فلا شىء عليه, وإلا كانت عليه 
كفارة بدنة ينحرها في منى, فان لم يتمكن منها صام انه عشر يوماً. والأحوط 
أن تكون متواليات. ويجرى هذا ال حكم في من أفاض من عرفات سانا ار جهلاً 
منه بالحكم فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر. فان لم يرجع حينئذ فعليه 
الكفارة على الأحوط .)"١‏ 


الاكتفاء بالوقوف في المشعر(١!‏ تدل على الاكتفاء بالاحرام ليلة العيد أو بالاحرام عند 
الوقوف في المشعر, فلا يجب عليه الاحرام من زوال يوم عرفة, لآن الاحرام إنما وجب 
عليه لادراك الموقف والمفروض عدم الوجوب عليه فلا موجب للاحرام» فلو آخَّر 
الاحرام إلى ليلة العيد يكتفى به. 

وتمًا ذكرنا يظهر صحة إشكال الشيخ النائيني في وجوب الاحرام حينئذ'" فان 
تركه عمداً لا يفسد الحج. فان من يجزئه الموقف الاضطراري لايجب عليه تقديم 
الاحرام. وما دل على لزوم الاحرام قبل الزوال أو بعده أو عنده فائما هو لمن وجب 
عليه الوقوف في النهارء فاذا فرضنا أن الوقوف في النهار غير واجب عليه فلا مقتضي 
للاحرام من الزوال, فيجوز له تأخيره إلى زمان يجب عليه الوقوف الاضطراري. 


"ان هيدا الوقوف من يوم عرفة م يعبين فى الروايات, وإغا تعدضت 


إليه الروايات الحاكية لصفة حجّ النئّ (صلى الله عليه وآله وسلّم) وحجٌ إبراهيم (عليه 
السلام) 20 ويظهر من هذه الروايات جواز التأخير عن الزوال مقذار ساعة تقريباً 
للاشستغال بالاغتتسال وصلاة الظهر والعصر واستاع الحظبة ب ولكن الاحنوط هو 


)١(‏ قد عرفت 


110" الوضائل 04514 7 ابوات الوقوق :نا لعمو بي 7 

(؟) دليل الناسك (المتن): 311" 

(9) فى ص 184. 

)0 الوسائل 6١‏ /,/ أبواب أقسام الحج ب ”7ح 4. ١4‏ وغيرهما. 


الوقوف من الزوالء لذهاب المشهور إلى وجوبه. وأمّا من حيث المنتهى فقد عرفت 
أيضاً أنه إلى الغروب واستتار القرصء ولكن الوقوف في تمام هذه المدّة من المبدأ إلى 
المنتبى واجب تكليف فقط. والركن منه الذي بتركه يفسد الحج هو مسمّى الوقوف 
وحيث ثبت أن الواجب هو الوقوف إلى الغروب فلو خالف وأفاض قبل الغروب, 
فان كان بعنوان الافاضة بحيث يكون بانياً على عدم الرجوع ولم يرجع, فتارة يكون 
ذلك مستندا إلى العلم والعمد. وأخرى عن الجهل وثالثة عن النسيان. 

أمَا الجهل فلا يجب عليه شيء. لأنه يعوو لكتوس انر عل عله وقول هله 
معتبرة مسمع عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في رجل أفاض من عرفات قبل غروب 
الشمس قال: إن كان جاهلاً فلا شيء عليه. وإن كان متعمداً فعليه بدنة»7". 

وأمّا النسيان فالأصحاب جعلوا حكمه حكم الجهل وأنه لا شبيء عليه. ولكن 
صاحب الحدائق استشكل هنا كما في المسألة السابقة من أن حكم الناسي غير مذكور 
فى الروايات وإلحاقه بالجاهل مما لا دليل عليه ولا باس باختصاص الحكم بالجاهل 
لأنه أعذرء والناسي بسبب علمه سابقاً وغفلته لاحقاً لايساوي الجاهل الذي لا 
عم انا عا بوط زور لعن كل وجوت قا الفزاذة عل تابس التنجانية كرون 
اهلها (11. 0 01 

ويرد عليه: ما تقدّم'' من أن النامي أولى بالعذر من الجاهل البسيط. لسقوط 
التكليف في مورد النسيان دون الجهل . ومع الاغماض يعكفينا فى سقوط الكفارة عن 
النابي حديث الرفع. فان مقتضاه أن الفعل الذي وقع عن نسيان كأنه لم يقع وم 
يترتب عليه ا اثر. 

مضافاً إلى ذلك: أن نفس معتبرة مسمع كافية في أنه لا شيء على الناسي , وذلك 
لأنه ذكر المتعمد في قبال الجاهلء والمراد من المتعمد من يقصد الخالفة والناسي غير 


.١ الوسائل 008:1 / أبواب إحرام المج والوقوف بعرفة ب 71 ح‎ )١( 
.738535 1 الحدائق‎ 0) 
في الصفحة السابقة.‎ )( 


ل 0000 من مسي من ترس ووس امزين اقرع التاتفه 775 اله 
قاصد بالخالفة وإن كان قاصداً لذات الفعل. 

وبعبارة أخرى: الكفارة تقرتب على من يرتكب الخالفة ويأتي بخلاف الوظيفة 
المقّرة له. وهذا العنوان غير صادق على الناسي . 1 

وكيف كان, لو خالف وأفاض قبل الغروب متعمداً صح حجّه ولكن عليه بدنة, 
وتدل عليه معتبرة مسمع المتقدمة. ومعتبرة ضريس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: 
رمضالعه عن رمد فاط فى كوفاك قبل ان عقي الفنميس قال عليه دنه تحر ها 
يوم النحرء فان لم يقدر صام مانية عشر يوماً بمكة أو في الطريق أو فى أهله»(". 

ونقل عن الصدوقين والشيخ'" أن الكفارة دم والدم متى أطلق ينصر ف إلى الشاة. 
بل جعل الدم مقابلاً للبدنة والبقرة في بعض الروايات كما في صحيحة عمران 
الحلى!". 

ولا مستند لهم إلا الفقه الرضوي!؟) وقد عرفت غير مرة أنه لا يعتمد على هذا 
الكتاب. على أن الدم مطلق يحمل على البدنة لصحيح ضضريس . هذا كله إذا أفاض 
قبل الغروب ولم يرجع . 

وأمّا إذا ندم ورجع بحيث غربت الشمس عليه وهو في عرفات, فذهب جماعة إلى 
لزوم الكفارة أيضاً لحصول الافاضة الحرمة المقتضية للزوم الدم؛ ولكن الظاهر العدم 
لأن المذكور في النص عنوان الافاضة وهو غير صادق على من رجع وغربت الشمس 
عليه وهو في عرفات, وثبوت الكفارة يحتاج إلى دليل ولا دليل في خصوص المقام . 

ثم إنه لو خرج بعنوان الافاضة نسياناً ثم تذكر ورجع فالأمر كا تقدم. ولو تذكر 
وم يرجع فلا ريب أن بقاءه خارج عرفات حرم. وهل تجب عليه الكفارة حينئذ أم 
لا؟ ذهب جماعة إلى وجوب الكفارة. والظاهر عدم وجوبهاء لأن الكفارة مترتبة 


." أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 71 ح‎ / 008 : ١ الوسائل‎ )١( 
.7"58: 5 المختلف ؛ : 09", الخلاف‎ ."7١ (؟) المقنع:‎ 

(*) الوسائل ١7١:1‏ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١7‏ ح 0. 

(غ) فقه الرضا: 14؟7١.‏ 


على الافاضة لا على الكون المحرم, والمفروض أن إفاضته وخروجه من عرفات عن 
نسيان فلا يترتب عليه شيء. 

كم إن البدنة تنحر يوم العيد في منى, لقوله «ينحرها يوم النحر» فان المراد به هو 
اليوم الذي تنحر الناس فيه الابل, ومن المعلوم أن الناس ينحرون الابل في منى يوم 
العيد . 

و1 تتدوهل البونه والواس علس صياء كانه غهر يونا كااى مهفن 
ضريس. وهل يعتبر التوالي فى صيام مانية عشر يوماً أم لا 

يمكن أن يقال باعتبار التوالي, لأن المتفاهم عرفاً من الأمر بشيء خلال ساعات 
أو أيام هو التوالي وعدم جواز التلفيق, كما لو أمر الطبيب المريض بالمشي ساعة:ء أو 
أمر المولى عبده بالجلوس والاتتظار في مكان خمس ساعات,. فان العرف يفهم من 
ذلك التواي ولا يكتفي بالتلفيق . 

ولذا ذهب الحقق في الشرائع بلزوم التتابع في كل صوم واجب إلا أربعة: صوم 
النذر الجوّد عن التتابعء وصوم القضاء. وصوم جزاء الصيد. وصوم السبعة في بدل 
امي !"د وامظناة ناحيب المواهن وائدوا". 

ولكن لا دليل على لزوم التنابع سوى انصراف الاتصال من الاطلاق. إلا أن 
الجزم بالانصراف لا يمكن. ولعل الانصراف بدوي وغير موجب للظهور العرفي» فان 
الميزان بالظهور. فقتضى الأصل عدم اعتبار التوالي؛ ومع الاغاض يكفينا فى عدم 
اعتبار التوالي صحيح ابن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «كل صوم يفرّق 
إلا ثلاثة أيام في كفارة المين»7". فالحكم بالتوالي مبني على الاحتياط . 


50 العراس 01 
3( الجواهر ١17‏ ك7 . 
() الوسائل :٠١‏ 385 / أبواب بقية الصوم الواجب ب ١٠ح .١‏ 


الأ سو ا ل ور و الو العرو 17 االطيارة 


الفلاة وخر انلها ففل ذلك لأ ال :فا فيه لداعوى اي اذزيين ١1‏ فيز 
هك الفتلؤة غار بطر إن ال تكرارها سرحي الالقلال بصن التقيرة لقان ىق 
المامود به . ْ 

هذا كلّه إذا قلنا إن حرمة الصلاة في المتنجس تشريعية -كما هو الصحيح ‏ لأن 
النهى الوارد عن الصلاة فيه إرشاد إلى مانعية النجس وليس نميا مولويا. وعليه 
فالماؤة ق التونب أو اليتون المنتحسين إكااكرء ذا أن ميا لكلف :تسد برها وفيا 
ها إلى الله لأنه تشر بع حرم , والتشريع لا يتحقق باتيانهما رجاء ومن باب الاحتياط . 
وأما إذا بنينا على أن الصلاة في النجس محرمة بالذات نظير سائر المحرمات المولوية 
فهل يجب أن يكرر الصلاة تحصيلاً لموافقة الأمر بالصلاة في الثوب الطاهر وإن استلزم 
الخالفة القطعية للنبي عن الصلاة في الثوب المتنجس أو تجب عليه الصلاة عرياناً 
تحصيلاً لموافقة النبي عن الصلاة في النجس وإن استلزم العلم بمخالفة الأمر بالصلاة 
فبالنوت الطاه أو ,تسرف له المتشيين عر لالدتموافقة اسوالة فس حنية 
ومخالفة احتالية من جهة ؟ ْ 

يمكن أن يقال: للمكلف علمان إجماليان في المقام: أحدهما العلم بطهارة أحد 
الثوبين وثانيهما العلم بنجاسة أحدهماء والموافقة القطعية للعلم الاجمالي بطهارة 
أحدهما يتوقف على تكرار الصلاة فيهماء كا أن الموافقة القطعية للعلم الا مالي 
بنجاسة أحدهما تتوقف على أن لا يصلٌ في شىء من المشتبهين, وحيث إن المكلّف 
غير متمكّن من إحراز الموافقة القطعية لكليهم| فلا حالة تقع المزاحمة بين التكليفين في 
مقام الامتثال وحينئذ لابدٌ من العمل بما هو الأهم منههما -إن كان وإلا يتخير بينهما 
لا حالة. فاذا فرضنا أن حرمة الصلاة في النجس أهم بحيث لم يرض الشارع بمخالفتها 
ولو على نحو الاحتال يتعين القول بوجوب الصلاة عارياً تحصيلاً لموافقة النبي عن 
الصلاة في النجس, وهو وإن استلزم العلم بمخالفة الأمر بالصلاة في الثوب الطاهر إل 
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ال :”١‏ إذا ثبت اللال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه, ولم 
يثبت عند الشيعة ففيه صورتان: 

الأولى: ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع. فعندئذ وجبت متابعتهم 
والوقوف معهم وترتيب جميع آثار ثبوت الطلال الراجعة إلى مناسك حجّه من 
الوقوفين وأعمال منى يوم النحر وغيرها. ويجزئ هذا فى الحج على الأظهر. ومن 
خالف ما تقتضيه التقية بتسويل نفسه أن الاحتياط في مخالفتهم, ارتكب محرماً 
وفسد وقوفه. 

والحاصل : أنه تجب متابعة الحاكم السنى تقية. ويصح معها الحج. والاحتياط 
حينئذ غير مشروع ولا سما إذا كان فيه خوف تلف النفس ونحوهكىما قد يتفق 
ذلك في زماننا هذا. 

الثانية: ما إذا فرض العلم بالخلاف وأنّ اليوم الذي حكم القاضي بأنه يوم 
عرفة هو يوم القروية واقعاً. فى هذه الصورة لا يحجزئ الوقوف معهم, فان تمكن 
المكلف من العمل بالوظيفة والحال هذه ولو بأن يأتي بالوقوف الاضطراري في 
المزدلفة دون أن يترتب عليه أيّ محذور - ولوكان امحذور مخالفته للتقية ‏ عمل 
بوظيفته, وإلا بدّل حجّه بالعمرة المفردة ولا حج له فان كانت استطاعته مسن 
السنة الحاضرة ولم تبق بعدها سقط عنه الوجوب إِلَا إذا طرأت عليه الاستطاعة 
من اين 1 

)١(‏ أَمّا الصورة الأولى: فيقع البحث في متابعة القاضي السني تقيّة. تارة من 
حيث الحكم التكليف وأخرى من حيث الحكم الوضعي . 

ما الأوّل: فلا خلاف ولا إشكال في وجوب المتابعة ومخالفتهم حرمة, والأخبار 
في ذلك بلغت فوق حدّ التواترء كقوهم (علبهم السلام): «ولا دين لمن لا تقيّة له» أو 
«إنّ التقيّة ديني ودين آبائي» أو «إنه لو قلت: إِنّْ تارك التقيّة كتارك الصلاة لكنت 


مادقا روغتن: ا للفحدى الزيوا بانع الذالة غيل مو هوم النقزة ينشيننا وجونا علبي 10 

وأمّا الثانى: فهل يحكم بصحة ما أنى به تقية؟ وهل يجزئ عن الواقع ويسمّى 
بالواقعي الثانوي أم لا؟ 

ربما يقال: -كما قيل - بأن أدلّة التقية متكفلة للحكم التكليف والوضعي معاً؛ وأنها 
تفى بالغاء جزئية الشيء الفلاني أو شرطيته . 1 ش 

ولكق اتات ذلك متتكل جذا +فان المستقاد:من الأدله العنامةا الشنة لبس الا 
وجوب متابعتهم وجوباً تكليفياً؛ وأمّا سقوط الواجب وسقوط الجزء عن الجزئية 
والشرط عن الشرطية بحيث تسقط الاعادة والقضاء فلا يستفاد من الأآدلة. 

نعم ؛ فى خصوص الوضوء والصلاة بالنسبة إلى الأمور المتعارفة التي وقع الخنلاف 
فيا يننا ونكم ندل بروايات خاصةاعل الضحة » كميالة :فل اللدديع منكوسا فى 
الوضوء وغسل الرجلين. والتكتف فى الصلاة وقول أمين ونحو ذلك. وقد ورد الحكم 
بالصحة في خصوص بعض الموارد. 

عل ان تلم اهل هم (عليهم السلام) بالقضاء والاعادة في الموارد التي يكثر الابتلاء 
بها يكف في الحكم بالصحة. 

وَآمًا الموازد النادزة قلا دليل غل الصحةه كنا اذا ال نطلاق توحفة من :دون 
حضور العدليق لأن الأدلة لكو نالقاء الشرط ويل النعناة منها كما عرفت أن التقية 
بعنوانها واجبء وأمّا ترتيب آثار الطلاق على الطلاق الواقع من دون حضور العدلين 
نقية 'فيحتاع إل ادليل آخر»:ؤكذا لى اقتفت اله ه عسل النوب انيد ماعهار أن 
بعض العامّة يرون طهارته والغسل به(" فان الأدلة لا تقنتضى طهارة الثوب. فوجوب 
القنة ل جور لا بلاازمه نكم بالضحةاه ريتك مف من حدم حككيي بالانع زاء ا 


أمثال هذه الموارد التى يقل الابتلاء بها الحكم بالصحة والاكتفاء بما صدر منه تقيّة 
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١45‏ مدع وو اج وار مجحو احم لكاو اقل لالت عو مسو اقرع تناكت 7213 الح 
فقتضى الأدلّة الأولية هو الفساد وعدم الاكتفاء به. 

وأمّا الوقوف في عرفات تبعاً للعامة في مورد الشك وعدم القطع بالخلاف فيدخل 
تحت الكبرى المتقدمة. وهي أن الوقوف في عرفات في الصورة المفروضة مما كثر 
الابتلاء به قريب مائتي سنة في زمن الأئمة (عليهم السلام) ولم نر ولم نعهد في طول 
هذه المدّة أمرهم (عليهم السلام) بالوقوف فى اليوم الآخر وحكنهم بعدم الاجزاء 
فيعلم أن الوقوف معهم مجزئ. 

ودعوى أن ذلك من جهة عدم تمكن المؤمنين من الوقوف الثاني ولذا لم يصدر الأمر 
من الأئّة (عليهم السلام) بالوقوف ثانياً. غير مسموعة ولايمكن تصديقهاء للتمكن 
من الوقوف برهة من الزمان ولو مرّة واحدة في طول هذه المدة ولو بعنوان أنه يبحث 
عن شىء فى تلك الأرض المقدّسة. فالسيرة القطعية دليل قطعى على الاجزاء والصحة 
كا هو الحال بالنسبة إلى الصلاة. فلا عبرة باستصحاب عدم دخول يوم عرفة. 

هذا مضافاً إلى رواية أبي الجارود الواردة في الشك. فانها دالة على الصحة, فان 
اللمكناد هرا أزوء متام وعدم عدو از المخلاف والقفاق ينا ويد قال سالك 
أبا جعفر (عليه السلام) إِنْا شككنا فى عام من تلك الأعوام فى الأضحى. فلما دخلت 
نا جعفر (عليه السلام) وكان بعض أصحابنا يضحي, فقال: الفطر يوم يفطر 
الناس والأضحى يوم يضحي الناس والصوم يوم يصوم الناس2١١)‏ والسند معتبر. فان 
قارو قذبو هه الفزن.وم يدوه ينا "فعاف ان الدمن رخال تنمين عل 
بن إبراههم ورجال كامل الزيارات ولا يضر فساد عقيدته بوثاقته. فقتضى السيرة 
القطعية وخبر أبي الجارود لزوم ترتيب جميع الآثار من الوقوف وسائر الأعمال 

ثم إنه لو وقف تقية وأراد الاحتياط ووقف ثانياً. فان كان الوقوف الثاني مخالفاً 
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للتقية فهو حرم ولكن لاتسري حرمته إلى ما أدّاه من وظيفته. ويصح حجّه ويعتبر 
الوقوف الأول من أعمال حجّه . وإن كان الوقوف الثاني غير مخالف للتقية كما إذا وقف 
فى عرفة بعنوان اتخاذ الموقف طريقاً له, أو بعنوان أنه يببحث عن شيء في تلك الأراضي 
فللا ركو مده والكته صبل الو لا قعف بالوحويه ولا بطرم 

وأمّا إذا لم يقف معهم ولم يتابعهم. فان لم يقف في اليوم الثاني أيضاً فلا إشكال في 
فساد الحج لتركه الوقوف بالمرة. ولو قيل بأن أدلة التقية متكفلة للصحة فانا تدل 
فل سيتفوظ :القتوط وعدم لزوم كون'الواقو فق التوية التاسه .ول 'ولالة فيا عمل 
سقوط أصل الوقوف. نظير السجود على الأرض إذا كان مخالفاً للتقية فان التقية 
تقتضي بورد عدون لسعو عل ال رفن تو ااعيعيي رك المموحوه رابا بذاك 
الضرورات تقدّر بقدرهاء فأدلة التقية تقتضي ترك الوقوف في اليوم التاسع ولا تقتضي 
كرك الوقوفةرزاميا. 

وأمّا لولم يقف معهم ووقف فى اليوم اللأاحق, فان كان الوقوف الثاني مخالفاً للتقية 
فوقوفه حرّم جزماً ولا يصلح للجزئية. فان الحرام لا يصلح أن بكو ءا للغياذة 
فوقوفه فى حكم العدم فيفسد حجّه قطعاً. 

وأمّا إذا لم يكن الوقوف الثانى مخالفاً للتقية, كا إذا تمكن من الوقوف بالمقدار اليسير 
بحيث لايخالف التقية. فهل يكف ذلك فى الحكم بصحة حجّه أم لا؟ 

الظاهر هو عدم الكفاية, لآن هذا المزقق عي ماحور ب وووحة :لله ان الواجب 
على المكلف هو الوقوف في يوم عرفة وجداناً أو شرعاًء والوقوف الذي صدر منه في 
اليوم الثانى لا دليل عليه ولا حجّة له إلا الاستصحاب, أي إستصحاب عدم دخول 
اليوم التاسع . ولكنه غير جار في المقام, لعدم ترتّب الأثر عليه, فان الاستصحاب إنا 
يجري فما إذا ترتب عليه حكم شرعيء وأمًا إذا لم يترتب عليه حكم وأثر شرعي 
فلايجري الاستصحاب. وما نحن فيه كذلك. لأن هذا الاستصحاب لا يقتضى وجوب 


الوقوف في اليوم اللاحق, لأنّا نعلم بعدم وجوب الوقوف في هذا اليوم. لأن الواجب 


000 00000 ١4 
حسب أدلة التقية هو الوقوف في اليوم الذي يوافقهم فلا أثر هذا الاسنتصحاب, فحينئذ‎ 
يشك فى أن الوقوف الثاني هو الوقوف في يوم عرفة اليوم التاسع -أو أن وقوفه هذا‎ 
في اليوم العاشر, لأن كلامنا فعلاً في الصورة الأولى وهي ما إذا احتملت مطابقة‎ 
حكنهم للواقع . فالشك شك في الامتثال.‎ 

وبالجملة: الشاك وظيفته منحصيرة بالمتابعة. فن ترك الوقوف معهم يفسد حجّه. 
سواء وقف فى اليوم اللاحق أم لا. وسواء كان وقوفه في اليوم اللأاحق مخالفاً للتقيّة أم 
م يكن مخالفاً لها. فني جميع الصور يبطل حجّه . 

الصورة الثانية: وهي ماإذا فرض العلم بالخلاف فلا سيرة على الاكتفاء بالوقوف 
معهم ولا نص ف المقام, وأمّا أدلّة التقية فقد عرفت أنها لاتفى بالإجزاء. وإنغا مفادها 
وحوب انه يحواتا وجويا تكلنيا: ولو فرضنا دلالتها على الإجزاء فانما يتم في 
فرض الشك لا في مورد القطع بالخلاف, فان العامّة لا يرون نفوذ حكم حاكمهم حتق 
عند القطع بالخلاف. فالعمل الصادر منه لا يكون مصداقاً للتقية. 

وبعبارة أخرى: الحكم بالصحة في هذه الصورة مبنى على أمرين: الأول: دلالة 
الأخبار على سقوط الجزئية أو الشرطية فى مورد التقية «النانة لزوم متابعتهم وتنفيد 
حكمهم حتى مع العلم بالخلاف. وشيء منها لم يثبت. 

والذي يسبّل الخطب أن القطع بالخلاف نادر التحقق جداً أو لا يتحقق. وعلى 
تقدير التحقق فوظيفته أن يأ بالوقوف الاضطراري فى المزدلفة من دون أن يترتب 
عليه أيّ محذور ‏ ولو كان الحذور مخالفة التقية وإن لم يتمكّن المكلف من ذلك أيضاً 
فهو ممّن لم يتمكّن من إدراك الوقوفين لمانع من الموانع فيعدل إلى العمرة المفردة ولا 
حج له. فان كانت هذه السنة أول استطاعته ولم تبق إلى السنة الآنية فينكشف عدم 
استطاعته للحج أصلاً وأنه لم يكن واجباً عليه . وأمّا إذا بقيت استطاعته أو حصل على 
استطاعة جديدة بعد ذلك فيجب عليه احج في السنة الآنية, وكذا يجب عليه الحج في 
السنة القابلة إذا كان الحج عليه مستقرًاً. 


الوقوف بمزدلفة ااا 


الوقوف فى المزدلفة 
وهو الثالث من واجبات حج القتّع , والمزدلفة إسم لمكان يقال له المشعر الحرام 
وحدّ الموقف من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّرء وهذه كلها حدود المشعر 
وليست بموقف إلا عند الزحام وضيق الوقت فيرتفعون إلى المأزمين. ويعتبر فيه 


قفد القررة ا 


)١(‏ لا خلاف بين المسلمين كافة في أن الوقوف بالمشعر من واجبات الحج ويدل 
عليه الكتاب العزيز قَإِذا أَقَضْتم مِن عَرَفاتٍ فَاذْكْرُوا الله عند آلمَشْعَرٍ الحَرَام 74" 
ولذا أطلق عليه الفريضة في النصوص!' باعتبار ذكره في القرأن, وتدل عليه الروايات 
الكثيرة : 

منها: الروايات البيانية الحاكية لحج النبي (صل الله عليه وآله)”" وفي جملة من 
النصوص: أن من فاته الوقوف بالمشعر فلا حج له وفاته الحيم !2). 

منها: أن حد الموقف من المأزمين إلى الحمياض إلى وادي حسر كما في النصوص 
المعيوة!؟.واما تنس التدووافقى خاربوة عن الوقى: و لكضون الرقوف فيا اختيارا 
إلا إذا كان هناك زحام وحرج فيجوز الوقوف في المأزمين 7" خاصة كما في موثق 
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(5) الوسائل ١81167‏ / أبوات الوقوق لقعت 2 

() الوسائل 5١7:1١‏ / أبواب أقسام الحج ب ؟. 

(غ) الوسائل 77:١5‏ / ابواب الوقوف بالمشعر ب 7؟. 

(0) الوؤسائل 7/5131 أبوات الوقوف بالمشعر :ب 

(1) المأزم: الطريق الضيق بين جبلين, ويقال للموضع الذي بين عرفة والمشعر مأزمان. يجمع 
البحرين 5 : /. 


9 اس ا ال ا 


سماعة قال «قلت لأبى عبدالله عليه السلام إذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف 
يصنعون ؟ قال: يرتفعون إلى المأزمين» 7". 

كن الأسعات حدزنا الارتفاع إل الجنبق بحي السقي اق ارات 11 و 
اعترض عليهم صاحب الحدائق بان النص تضمّن جواز الوقوف ف المأزمين يبيد 
الضيق ولم يذكر فيه الجبل» وإفا الجبل حد آاخر للمشعر ولم يرد في النص جواز 
الوقوف عليه 7" وكذلك صاحب الوسائل جوّز الوقوف على الجبل وذكر الجبل في 
غنواق اناك التاسو من :الو قراف باالشهره واستدل عواى اضمه بون عار بوكند ا سيد 
منه . فان الجبل المذكور في هذا الموثق إِنما هو جيل عرفات. فان الشيخ روى باسناده 
عن محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه 
السلام)ء إذاكثر النانن مق وشاقت غلي كيف يصهون؟ فقال :ير تقعون إل .واد 
محسرء قلت: فاذا كثروا بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ فقال: يرتفعون إلى 
المأزمين, قلت: فاذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق علبهم كيف يصنعون ؟ فقال: 
برتفعون إلى الجبل. وقف فى ننسرة الجبل»افان رسعول اله (فسل المعلية:واله 
وسلّم) وقف بعرفات, فجعل الناس يبتدرون إخفاف ناقته يقفون إلى جانبها . فنسّاها 
زسول: أله (ضل الدعليه :وال وييل | ففحلوا متل اذلف فاه آنا النامن إنه ليس 
موضع إخفاف ناقتي بالموقف. ولكن هذا كلّه موقف, وأشار بيده إلى الموقف وقال: 
هذا كله موقف» الحديث !؟) 

وصاحب الوسائل روى هذه الرواية ف أبواب الوقوف بعرفة عن محمد بن سماعة 
من دون أن يصفه بالصيرفي, مع أن الموجود في التهذيب محمد بن سماعة الصيرفي عن 
سماعة بن مهران. وني الوسائل عن محمد بن سماعة عن سماعة . 
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ثم إنّ ذكر القطعة الأخيرة من هذه الموثقة في الباب التاسع من أبواب الوقوف 
بالمقس سيو عقة: :لا عرقت من أن المراد فق الخيل. المذكون فيه جهو حيل عرفاق ل 
الحبل الذي هو حد المشعرء فا ذكره صاحب الحدائق من الاعتراض على الأصحاب 
هو الصحيح, إذ لا دليل على جواز الارتفاع إلى الجبل في المشعر الذي هو حد آخر 
للمشعر وهو غير الجبل الواقع في المشعر. فقد صرح في صحيح زرارة بأن الجبل حد 
آخر للمشعرء فعن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال للحكم بن عتيبة «ما حد 
المزدلفة ؟ فسكت. فقال أبو جعفر (عليه السلام): حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى 
حياض محسر»''. ظ 

وبالجملة: لا دليل على جواز الوقوف على الجبل الذي هو من حدود المشعر. 

نعم لو أرادوا من الجبل المأزمين كبا حمل صاحب الجواهر عبارة الحقق على ذلك!") 
فلا بأس به, وإن كان بعيداًء ولكن كلام صاحب الوسائل صريم في أن الجبل المذكور 
في عنوان الباب غير المأزمين, لأنه ذكر الجبل في قبال المأزمين. 

ثم إِنّ بعض الأعلام”' استشكل في جواز الوقوف في المأزمين لخروجه عن الموقف 
وقال لان الواقوف بالمشعر من الأركان فكيف يسوغ تكد سيد د كترود شيا 
والمضايقة. 

ولايخف أنّ ما ذكره من أوضح موارد الاجتهاد في مقابل النصء فانٌ الأحكام 
تعبّدية ولا مانع من كون الموقف موقفاً عند الامكان وعدم الزحام, وأمّا عند الزحام 
والضيق يكون الموقف أوسع. وليس وجوب الوقوف ف المزدلفة من الأحكام العقلية 
التى لا تقبل التخصيص . 


)١(‏ الوسائل ١7:14‏ / أبواب الوقوف بالمشعر ب 8ح ؟. 
(؟) الجواهر .19:1١9‏ 
(') الظاهر أنه السيد الحكيم (قدس سره) في دليل الناسك: .74٠‏ 


؟ "٠‏ ل ل شرح المناسك / الحج 
مسألة 77: إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط أن يبيت ليلة العيد في 
المزدلفة وإن كان لم يثبت وجويها!". 


)١(‏ هل الواجب من الوقوف في المشعر هو الوقوف بين الطلوعين فقط. أو يجب 
المبيت ليلة العيد في المزدلفة أيضاً وإن لم يكن تركه عمداً يوجب الفساد؟ 

القنيور هو الأول!" واختارة ضاعي المنواهر "١‏ ونسية ال :ظاهر الاكتر 
واستدل أوّلاً بالتأبي. وفيه: أن التأسي لايدل على الوجوب: وإفا يدل على عدم 
المنع . واستدل ثانياً بعدة من الروايات: 

منها: صحيحة معاوية بن عمار عن الحللبى «ولا تتجاوز الحياض ليلة المزدلفة»!" 
فان المستفاد منها عدم التجاوز عن الحياض ليلة العيد فيظهر منها لزوم المبيت. وإنا 
المنهي التجاوز إلى الحياض . 

وفيه: أن التجاوز إلى الحياض ليلة العيد بأن يذهب إلى الحياض قليلاً ثم يرجع 
إلى المشعر جائز بالضرورة. ومن قال بوجوب المبيت لا يمنع عن هذا المقدار من 
التجاوز, فالتجاوز إلى الحياض بعنوانه ومستقلاً غير حرم قطعاً. فحينئذ يمكن أن 
يكون النهي عن التجاوز لأجل درك الوقوف بالمشعر وخوف فوت الموقف . 

مضافاً إلى أنه لا دلالة فى الصحيحة على وجوب المبيت حتى مع قطع النظر عما 
ذكرناء وذلك فان النهبي عن التجاوز إلى الحياض لا يدل على وجوب المبيت. إذ 
يمكن أن يفيض من عرفات ويبيت في الطريق قبل الوصول إلى المشعر. فيصدق عليه 
انه غير متجاوز عن الحياض . 

ومنها: صحيحة معاوية بن عمار: «أصبح على طهر بعدما تصلى الفجر فقف إن 
تع قر يا من الب وان شفع بعيف تقيك>» المدوك “نان الموتناذهتيا الفروفة 


. والصحيح أن يقول: المشهور هو الثاني‎ )١1( 

(؟) الجواهر :١9‏ "7. 

(5) الوسائل /١8:1١4‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب / ح 7. 
(؛) الوسائل ٠١ :١5‏ / ابواب الوقوف بالمشعر ب ١١ح .١‏ 


مسألة */ا: يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع 
الشمسء لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة, فاذا وقف مقداراً مابين الطلوعين 
ولم يقف الباق ولو متعمداً صح حجّه وإن ارتكب محرماً!". 


عن المبيت ليلة العيد. 

والجواب عن ذلك لعله واضح. وهو أن الإصباح على طهر يصدق ولو بالوصول 
إلى المشعر قبل الفجر بقليل. ولا يحتاج صدق ذلك على المبيت. 

والحاصل : الوقوف الواجب هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء. ولابدٌ من 
الوقوف قبل الفجر بقليل من باب المقدمة العلمية فحينئذ يصدق عليه الاصباح 
بطهور في المشعر. 

ومنها: خبر عبدالحميد بن أب الديلم عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سمي 
الأبطح أبطح. لأن آدم (عليه السلام) أمر أن يتبطح في بطحاء جمع , فتبطح حت انفجر 
الصبح. ثم أمر أن يصعد جبل جمع. وأمره إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه ففعل 
ذلك» "١‏ فانه يدل على بقاء آدم في المشعر قبل الفجر. 

وفيه أوّلاً: ضعف السند بعبد الحميد بن أبى الديلم: وبمحمد بن ستان الواقع في 
السئد. 

وثانياً: ضعف الدلالة, لأن الأمر بالبطعح!" حتى ينفجر الصبح يتحقق ولو بالمكث 
قبل الفجر بقليل ولا يحتاج إلى المبيت, فالرواية أجنبية عن المبيت بمقدار ثلث الليل 
أو نصفه, فلا دليل على لزوم المبيت وإن كان هو أحوط . 

)١(‏ لا ريب في وجوب الوقوف فى المشعر فما بين الطلوعين من يوم العيد. وهل 
يجب الاستيعاب في هذه المدة بأن يقف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء أو أن 
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انحصار ثوب المصلَى في انجس ا ا 
اهية امون تعن سفوظ النشاد الضلاة بطها زه اللنامن :فحن الضلاة هاري 
ولا يجوز تكرارها فى المشتيهين لاستلزامه مخالفة النبى عن الصلاة في النجس, ولا 
عن في أحدهما ار لئلا تلزم المخالفة الاحتالية د رضا الشارع بمخالفة الحرمة 
ولو على نحو الاحتال. وإذا فرض أن وجوب الصلاة في الثوب الطاهر أهم فلا بد من 
تكرارها في المشتيهين تحصيلاً للموافقة القطعية للأمر بالصلاة في التنوب الطاهر 
ولبس له أنبيضل عارياً لاستلزامه الخالفة للواجب الأهم. ولا أن يصلي في أحدهما 
دون الاخر للزوم الخالفة الاحتالية ولا يرضى الشارع بمخالفة الواجب ولو على نحو 
الاحتال. وأما إذا لم تحرز أهمية أحدهما عن الآخر وكان الحكمان متساويين من جميع 
الجهات فلابد من الحكم بالتخيير بينهها هذا. 

ولكن الصحيح أن الواجب - لو قلنا بحرمة الصلاة في النجس ذاتاً ‏ هو الصلاة 
عارياً دون تكرارها ولا الصلاة في أحد المشتبهين. وذلك للعلم النارجي بأن الأجزاء 
والشزائط المعتبرة في الصلاة لا تزاحم شيئاً من امحرمات والواجبات. حيث إن لها 
مراتب متعددة ومع العجز عما هو الواجب في حق المكلف الختار يتغزل إلى ما دونه 
فق امراف النازلة نوتم ونا القدرة المعتبرة في الأجزاء والقيود قدرة شرعية, فع 
توقف إحراز شىء منهما على ترك الواجب أو مخالفة الحرام يسقط عن الوجوب لعدم 
تكن الكلت شرع : نطول إل الفحلده فاقوة«العرطا أر ا لتر فلاامساء 
لارتكاب المحرم او ترك الواجب مقدمة لاتيان شيء من القيود المعتبرة في الصلاة 
ومن هنا لو علمنا بغصبية أحد الثوبين أو بكونه حريراً لا يكن الحكم بوجوب 
الصلاة في كلبه| لتحصيل الموافقة القطعية للأمر بالصلاة, كا لا يمكن الحكم بالتخيير 
بينهماء وعليه فني المقام لا مساغ للحكم بوجوب الصلاة في كلا المشتبهين تحصيلاً 
لليقين باتيان الصلاة في النوب الطاهر. بل تسقط شرطية التستر حينئذ وتصل النوبة 
إلى المرتبة الدانية وهي الصلاة فاقدة للتستر هذا. 

وإن شئت قلت: إن القدرة المعتبرة فى الصلاة فى النوب الطاهر شرعية, والقدرة 
الملأخوذة في ترك ا حرم -كالصلاة في النجس ‏ عقلية. وعند تزاحم التكليفين 
المشروط أحدهما بالقدرة الشرعية يتقدّم ما هو المشروط بالقدرة العقلية على غيره 


ع" وجلناه وو وماوسه للدم دودو معو عزاو انو شين ريض المدامتك 798 اله 
الواجب هو الوقوف فى الجملة. وإن لم يستوعب هام هذه المدة؟ 

المعروف هو وجوب الاستيعاب. بيها ذهب آاخرون إلى عدم وجوبه, وتمّن صرح 
بذلك صاحب الجواهر واستدل بالأصل وإطلاق الأدلة وأنه لا دليل على التقييد (". 

فيقع البحث تارة من حيث المبدأ وأخرى من حيث المنتهى . 

أمّا من حيث المبدأ ولزوم الوقوف من طلوع الفجرء فقد يستدل عليه بصحيح 
معاوية بن عمار المتقدم «اصبح على طهر بعد ما تصلىي الفجر. فقف إن شئت قريباً من 
الا وان قلقت بعية الت ١‏ فان المستفاد منه لزوم الاصباح فى المشعر فلا يجوز 
التأخر عن طلوع الفجرء بل لو لم يكن دليل على عدم اعتبار الطهارة في الوقوف 
لالتزمنا بوجوب الاصباح عن طهارة, إلا أن الدليل قام على عدم اعتبار الطهارة في 
جميع الأعمال والمناسك عدا الطواف وصلاته. فيحمل على الاستحباب, فا ذكره صاحب 
الجواهر من أنه لايدل على وجوب الوقوف عند طلوع الفجرء وأن الرواية في مقام 
بان اخهاز أ فكان شاء»وليست:ق:تامبيان الكوق.ق المقهر واغا دل عل أن 
المبداً بعد صلاة الصبح, لا يمكن المساعدة عليه. 

وأمّا من حيث المنتهبى ووجوب الوقوف إلى طلوع الشمس فيدل عليه ما في ذيل 
صحيح معاوية بن عمار «ثم افض حيث يشرق لك ثبير وترى الابل مواضع أخفافها»”" 
فان الأمر بالاضافة حتى يشرق ثبير ‏ أي يضيء ثبير وهو جبل بمكة ‏ كناية عن 

وذكر صاحب الجواهر أن المراد من الاشراق الاسفار. لرؤية الابل مواضع أخفافها 
عند الإسفار. وذلك أعم من طلوع الشمس”'؟) ولكن ما ذكره مبني على حمل هذه 
المعلة عل هناها الحقيق.وإرادة الأسفار والاضاءة من الاشراق. 
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وفيه : أن الظاهر كون المراد من هذه الجملة معنى كنائياً عن طلوع الشمس. ويقال 
أشرق ثبير أي طلعت الشمس كما صرح بذلك في اللغة(! وقد فسرت هذه الجملة . 
بطلوع الشمس فى رواية معتبرة ها وهي ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن 
أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الابل مواضع 
أخفافها. قال أبو عبدالله (عليه السلام) كان أهل الجاهلية يقولون أشرق ثبير ‏ يعنون 
التمين كنا تقوء :و انا أداطى رسول أنه (ضل اله عليه واله:وسك اتخلاف امل 
الجاهلية, كانوا يفيضون بايجاف اليل وإيضاع الابل. فأفاض رسول الله (صلٍ الله 
عليه وآله وسلّم) خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة» الحديث 7 والرواية واضحة 
الدلالة على أن المراد هذه الجملة هو طلوع الشمس, فكأنه قال: ثم أفض حيث تطلع 
الشمس وترى الابل مواضع أخفافها. 

ولايخف أن الوسائل لم يذكر جملة «يعنون الشمس» ولكنها موجودة في التهذيب. 

ثم إن الموجود في الوسائل المطبوع بالطبعة الجديدة شرفء, وأشرف ثبير ‏ بالفاء - 
وهو غلط جزماً. وكذا في الطبعة القديمة. 

وأمّا من حيث السند فالظاهر أن الرواية معتبرة, والمراد بإبراهيم الأسدي الواقع 
في السند الذي روى عنه موسى بن القاسم هو إبراههم بن صالح الأغاطي الاسدي 
الذي وثقه النجاشي'" لأنه معروف وله كتاب وينصرف إبراهيم الأسدي إليه. مضافاً 
إلى أن الصدوق رواه في العلل بسند صحيح ليس فيه إبراهيم الأسدي !). 

وما جاء فى صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «لا 
تتجاوز وادي محسّر حتى تطلع الشمس»!". فالمراد بهذا النص عدم الدخول في 


)١(‏ أشرق ثبير كبا تغير. أو أشرق ونغير أي نسرع إلى النحر وندفع النفر وسميت أيام التشريق 
بذلك. لأن الهدي والضحايا لاتنحر حتى تشرق الشمس أي تطلع. مجمع البحرين 0: .١191١‏ 
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وادى نمحسسر وحدوده حى تطلع التمسو: وعدم التجاوز وعدم التعدى بالدخول 2 
وَل الوادي, فبطبيعة الحال لابدّ أن يبق في المزدلفة إلى طلوع الشمس. فقبل طلوع 
الشفين ليشن .له الدتخول ف وادى حشر , وعدم جواز ا خروج عن وادي محسر إلى 
منى قبل طلوع الشمسء وإلا لو كان المراد ذلك لقال لاتدخل منى حتى تطلع الشمس. 

ويؤيد: ما ورد في حج آدم (عليه السلام) وأنه أمر أن ينبطح في بطحاء جمع 
فانبطح في بطحاء جمع حتى انفجر الصبح, وأمره إذا طلعت الشمس أن يعقرف بذنبه 
ففعل ذلك .)١(‏ 

وبازاء هذه الروايات مرسلة على بن مهزيار «ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى 
تطلع الشمسء وسائر الناس إن شاؤوا عجلوا وإن شاؤوا أخروا»!'' فيسوع لسائر 
الناس التعجيل والنفر إلى منى قبل طلوع الشمس. 

والجواب أوّلاً: أن الرواية ضعيفة بالارسال. 

وثانياً: أن التعجيل والتأخير إنغا هما بالنسبة إلى الافاضة والشروع في النفر. وذلك 
يحتاج إلى مدة من الزمان, فعنى الرواية أن الإمام ‏ أي أمير الحاج ‏ ليس له النفر 
وا حركة حتى تطلع الشمسء ولكن سائر الناس هم أن يعجّلوا ويتوجّهوا إلى منى 
وذلك لايدل على جواز الخروج قبل طلوع الشمس, فان الافاضة والشروع في 
الحركة يحتاج دمن الزماق ك] يناف وعليه أن لاتعدق العاذى حسس: 

وبما ذكرنا يظهر الجواب عن موثقة إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه 
السلام) أيّ ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع ؟ قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل 
فهو أب الساغات إل قلك#افان مكنا حى «طلع الشعس ؟ قال: انياش 7 . 
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الوقوف بمزدلفة 01 0 اا 


فان الافاضة والشروع في الخروج لا يلازم جواز الخروج قبل طلوع الشمس ولا 
يلازم عدم وجوب البقاء في المشعرء لأن الشروع في الخروج والافاضة يستلزم وقتاً 
كثيراً خصوصاً في الزحام حتى يخرج, فما ذكره المشهور من وجوب الوقوف من 
طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس على نحو الاستيعاب هو الصحيح. 

ويؤيد بعدة من الروايات: 

منها: ترخيص النبي (صلْ الله عليه وآله وسلّم) الضعفاء والنساء الافاضة لياد7'" 
فان المستفاد من هذا الترخيص طؤلاء المذكورين هو وجوب الوقوف بالمشعر فما بين 
الطلوعين لغيرهم. 

ومنها: معتبرة مسمع الانية!"". 

نما الكلام في الركن منه الذي بتركه يفسد الحج. نسب إلى الشيخ في الخلاف 7" 
وابن إدريس !2 أن الركن هو الوقوف فها بين الطلوعين في الجملة, فلو أفاض قبل 
الفجر بطل حجّه . ونسب إلى المشهور أن الركن هو الوقوف من أول الليل إلى طلوع 
الشمس. بعنى أنه لو وقف مقداراً من الليل وأفاض قبل الفجر صح حجّه. لأنه قد 
أ بالركن وإن ترك واجباً ولكن يجبره بشاة. 

ما الاجتزاء بالوقوف فى الجملة فما بين الطلوعين فقد دلت عليه النصوص الدالة 
غل أن مق :ل يدرك المشعر فلا حج له(0. 

وأمّا بالنسبة إلى ما قبل الفجر فهل يجزئ الوقوف ليلاً ويكون حجّه صحيحاً أم 
يبطل؟ 

ذهت: المفسوز إل الاجحتزاء» .وان لو أفاضن قبل الفجر غاهذا بعد أن .وقك قليلا 
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ليلا 1 بيبطل حجّه. واستدل طم بمعتبرة مسمع عن ا إبراهم (عليه السلام) «في رجل 
وقف مع الناس بجمع, ثم أفاض قبل أن يفيض الناس. قال: إن كان جاهلاً فلا شيء 
عليه . وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة»(". فان المستفاد منها أن من 
أفاض قبل طلوع الفجر عالماً عامداً لا يفسد حجّه وإا ترك واجباً يجبره بشاة. 

ولايخني أن الاستدلال بهذه الرواية لمذهب المشهور يتوقف على أن يكون الحكم 
الثاني المذكور فى الرواية حكما للعالم العامد. 

وأشكل عليهم صاحب الحدائق بأن الرواية غير ناظرة إلى حكم العامد وإمفا 
نظرها إلى حكم الجاهل من حيث الافاضة قبل الفجر وبعده. فوضوع السؤال في 
الرواية أنه وقف مع الناس الوقوف المتعارف. وهو الوقوف من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشتصسن: خفوضا ان قوله «وقف مع الناس» ظاهر جداً في أنه وقف معهم في 
هذا الوقتء فان الناس يقفون ويجتمعون في هذا الوقت, ولكن أفاض قبل أن يفيض 
الناس. أي قبل طلوع الشمس فقال اعليه السلام) «لا شيء عليه» ثم إن الإمام 
(عليه السلام) تدارك وذكر أنه إها لا شيء عليه إذا أفاض بعد الفجرء وإن لم يصبر إلى 
طلوع الشمسء ولكن لو أفاض الجاهل قبل الفجر فعليه دم شاة, فالرواية في الحكئين 
ناظرة إلى حكم الجاهل. وأمًا العالم العامد فالرواية ساكتة عنه ولا دليل عليه بخصوصه 
فاذن تشمله الروايات الدالة على أن من لم يدرك المشعر مع الناس فقد فاته الحج, ولا 
أقل من إجمال رواية مسمع. فالمرجع أيضاً تلك العمومات الدالة على بطلان الحج 
بترك الوقوف في المشعر. فحاصل المعنى من الرواية بعد فرض الافاضة في كلام السائل 
بعد الفجر وقبل طلوع الشمس هكذا: إن كان جاهلاً فلا شيء عليه في إفاضته في 
ذلك الوقتء وإن كانت إفاضته قبل طلوع الفجر فعليه شاة!". 

وما ذكره (قدس سره) متين جداًء فاذن لا دليل على الصحة فما إذا أفاض قبل 
الفجر عمداً. فالصحيح ما ذهب إليه ابن إدريس والشيخ في الخلاف. من أن الركن 
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من الوقوف هو الوقوف فى الحملة فما بين الطلوعين. 

وعايرية ان رواية مسمع موردها خصوص الجاهل: صحيحة على بن ركاب أن 
الصادق (عليه السلام) قال «من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع 
ونضئ ان :فق متعمر ا أو تكفا ليه يونة) !"ارافان .وعوت البدئة قل اميد 
يكشف عن أن وجوب الشاة -كما في رواية مسمع ‏ في مورد الجاهل. وإلا فكيف 
بحكم فى مورد واحد تارة بانه عليه شاة واخرى بأنه عليه بدنة. 

2 شيغها الانهاة الناقيق :(قديى جره ابعدها الخدان مدهي المشميور مو ا 
الركن مسمّى الوقوف في جزء من الليل إلى طلوع الشمس.ء ذكر أنه لو أفاض قبل 
طلوع الشمس صح حجّه مطلقاً. أي ولو كان عمداً. ولكن الأحوط أن يجيره 
ا 

والظاهر أنه لا وجه هذا الجبر. فانٌ رواية مسمع إا دلت على الجير فما إذا أفاض 
قبل طلوع الفجر ولم يدرك الفجر في المشعر, وأمّا إذا أفاض بعد الفجر وقبل طلوع 
العيفين :قلا ولل غل الحيرن إلا الفقة الرضوى "١‏ الذى 1 يفيت كونه نووانة :فضا عق 
اعتباره. 


ع 


فا متحصل من جميع ما تقدم: أن الواجب الركني الذي يفسد المج بتركه هو 
الوقوف فى الجملة فيا بين الطلوعين, وإن كان الواجب هو الاستيعاب من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس.ء وأمّا المبيت ليلاً فغير واجب لعدم الدليل عليه؛ ولو أفاض 
قبل الفجر جهلاً منه بالحكم صح حجّه ولكن عليه شاة؛ ولو أفاض بعد طلوع الفجر 
وقبل طلوع الشمس جهلاً فلا شيء عليه. وأمّا لو أفاض في الليل قبل طلوع الفجر 
عمداً. وترك الوقوف فما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فقد فسد حجّه. 
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ل ا 11 1[ 1[ [ذ[ 1[ 1[ [ 1[ 1 1 اا شرح المناسك / الحج 
مسألة 4/ا: من ترك الوقوف فيا بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجّه 
هم حينئذ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد والافاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى0". 
مسألة 0/ا#: من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر 
جهلاً منه بالحكم صم حجّه على الأظهر, وعليه كفارة شاة!". 
مسآلة 5/7: من لم يتمكن من الوقوف الاختياري ‏ الوقوف فوا بين الطلوعين ‏ 
فى المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري ‏ الوقوف وقتاً ما 
بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد. ولو تركه عمداً فسد حجَّه . 


)١(‏ لاينبغي الريب في فساد الحج بترك الوقوف فما بين الطلوعين رأساً للعامد 
الختار. للروايات المستفيضة المعتبرة ١١‏ مضافاً إلى عدم الخلاف . 

وأمّا جواز الافاضة ليلاً للطوائف المذكورين ف المتن فللنصوص المعتبرة المستفيضة 
فان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) رخّص م الافاضة ليلاً والرمي ليلاً ('". 

(1) قد ذكرنا حكم هذه المسألة عند البحث عن المسألة 777 فلا نعيد. 

(؟) قد عرفت أن الوقت الاختياري للمشعر من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع 
الشمس.ء وما الاضطراري فيمتد إلى زوال الشمس من يوم النحر. للنصوص الكثيرة 
المعتبرة7" وحكى ابن إدريس عن السيد امتداد وقت المضطر إلى الغروب'* وأنكر 
العلامة هذه النسبة أشدّ الانكار” وكيف كان فلا دليل على الامتداد إلى الغروب. 
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إدراك الوقوفين أو أحدهما 


تقدّم أن كلا من الوقوفين ‏ الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة - ينقسم 
إلى قسمين: اختياري واضطراري. فاذا أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين 
كلما فلا إشكال, وإلا فله حالات: 

الأولى: أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين: الاختياري منهما والاضطراري أصلاً 
فنى هذه الصورة يبطل حجّه ويجب عليه الاتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج 
ويجب عليه الحج في السنة القادمة فوا إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج 
مستقراأ ف دمته . 

الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة. 

الثالثة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في المزدلفة. فق 
هاتين الصورتين يصحٌ حجّه بلا إشكال. 1 

الرابعة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات والمزدلفة, والأظهر 
في هذه الصورة صحّة حجّه وإن كان الأحوط إعادته فى السنة القادمة إذا بقيت 
شرائط الوجوب أو كان الحج مستقراً في ذمته. 

الخامسة: أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط. ففى هذه الصورة يصح 
حجّه ايضا. 

السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري ف المزدلفة فقط . فى هذه الصورة 
لاتبعد صحّة الحج. إِلَا أن الأحوط أن يأت ببقية الأعمال ندا قرا ذمّته عا 
تعلق بها من العمرة المفردة أو إقام احج وأن يعيد الحج في السنة القادمة. 

المناهة: ان يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط, والأظهر فى هذه 
الصورة بطلان الحج فينقلب حجه إلى العمرة المفردة. ويستثنى من ذلك ما إذا 


1" رافي لجسا از لو احور اولصو روت ط روعي اقتراع نونف 7015 لحن 
وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل الفجر جهلاً منه بالحكم كما تقدّم 
ولكنه إن أمكنه الرجوع ولو إلى زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلك وإن ل 
يمكنه صح حجّه وعليه كفارة شاة. 

الثامنة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط.. فى هذه الصورة 
بطل حك قتقلية إل العموة موي10 ْ 


)١(‏ اعلم أن لكل من الوقوفين ‏ الوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر الحرام - وقت 
اختياري ووقت اضطراري, فيكون المجموع أربعة أوقات. أمّا الموقف الاختياري لعرفة 
فن دعر فك اند من زوال يوم التاسع من ذي الحجة الحرام إلى الغروب. والموقف 
الاضطراري منها هو الوقوف برهة من ليلة العيد. والموقف الاختياري للمشعر من 
طلوع الفجر يوم العيد إلى طلوع الشمس, والاضطراري من طلوع همس يوم العيد 
إلى زواله كما في النصوص الكثيرة ١!‏ ونسب إلى السيد المرتضى (قدس سمره) امتداده 
إل الغروت موبيوه العين”"" ول ذليل عليه بل لضت النسنة اليددك] عدم قرزييا. 

إذا عرفت ذلك فحاصل الأقسام المتصورة لدرك الموقفين كالآتى : 

فان المكلف قد يدرك الموقفين الاختياريين. وقد يدرك الاضطراريين. وقد يدركهما 
مختلفين , وقد يدرك أحدهما الاختيارى أو الاضطراري لكل منهما من دون أن يدرك 
الموقف الآخرء فيكون الوقوف الانفرادي أربعة كما أن الوقوف الامتزاجي التركيبي 
بين الوقوفين أربعة. وإذا أضفت إلييا صورة عدم إدراكه لشىء من الموقفين لا 
الاختياري ولا الاضطراري تكون الأقسام تسعة. فنقول: 

قد نفرض أن الناسك لايدرك شيئاً من الموقفين لا الاختياري منهما ولا الاضطراري 
أصلاً. ففي هذه الصورة لا ريب في بطلان حجّه ويكون تمن فاته الحج ووظيفته 


15 الوسائل 06:51 / آبوات الوقوف«بالمتتمز يت 7 
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الرقواك ولق ا 141[ ا 0 
الاتيان بعمرة مفردة, وعليه الحج فى السنة الآتية فما إذا كانت استطاعته باقية أو كان 
الح قدا عليه .وتدل عليه عدة من التضوض: 

منها: صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأ بعدما 
يفيض الناس من عرفات - إلى ان قال فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج 
فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل»7١".‏ 

ومنها: صحيحة معاوية بن عمار. وغيرهما من الروايات!". 

وقد نفرض أن الناسك يدرك الوقوف ففيه صور: 

فقد يدركه| معأ الاختياريين أو الاضطراريين أو اختياري عرفة واضطرارىي 
فشكن وزيا لكين -أي اضطراري عرفة واختياري مشعر ‏ فهذه أربع صور لصورة 
الامتزاج والتركيب بين الوقوفين. 

وما ون الانقراد قي اريعة أيضاء لآنه :قد ينك الموفقاللأحتيا وى الغرفة قط 
وقد دوك لوست عدار للمشعر فقط. وقد يدرك الوقوف الاضطراري فى عرفات 
فقط . وقد يدرك الموقف الاضطراري ف المزدلفة فقط . ْ 

فان أدرك المشعر الاختياري فصوره ثلاثة, لأنه قد يدرك الموقف الاختياري 
لعرفة ا وقد يدرك الموقف الاضطراري لعرفات وقد لايدرك 8 من الوقوف 
في عرفات لا الاختياري ولا الاضطراري, 

ما إذا أدرك الوقوفين الاختياريين فلا ريب فى الصحة, وهذه هى القدر المتيقن 
من الحكم بالصحة ولا حاجة إلى التكلم والبحث عنه. 1 

وأمّا إذا ضم إليه الموقف الاضطراري لعرفة أو لم يقف في عرفات أصلاً لا الموقف 
الاختياري ولا الاضطراري فلا ريب فى الحكم بالصحة فيه أيضاً. للنصوص الدالة 
على أن من أ المزدلفة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له" , 
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وإن لم يتمكّن إلا من صلاة واحدة يصل في أحدهماء لا عارياً!" 


كما حرّرناه في حلّه "١‏ هذا. 

والذقن يسول انط ان الم فامتويدق اساسهو موحي للقول ضرية الضلذة 
في النجس ذاتاً. هذا كله في الجهة الأول . 

وأمّا الجهة الثانية ففي حسنة صفوان بن يحبى عن أَبِي الحمسن عليه السلام) 
«أنه كتب إليه يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول وم يدر أيّهما هو 
وحضيرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: ساقي 
جميعاً»!"' وقد مر أن تكرار الصلاة في المشتبهين هو المطابق للقاعدة, فها ذهب إليه إبنا 
إدريس وسعيد من وجوب الصلاة عارياً عند اشتباه الثوب الطاهر بغيره اجتهاد في 
مقابل النص الصدريم. ولعل صاحب السرائر إنما ترك العمل على طبق الحسنة من 
جهة عدم اعتبار الخنبر الواحد عنده كما هو أصله ومسلكه. وأما مرسلة الشيخ 
(قدس سسيره): «روي أنه يتر كهما ويصل غويان 1" فهي ضعيفة بارساطا ولم يعمل 
المثشهور على طبقها حتى يتوهم انجبار ضعفها بعملهم. فاذن لايمكننا الاعتاد عليها 
بوجه, هذا كله فيا إذا قكن من تكرار الصلاة في المشتبهين. 

)١(‏ إذا لم يتمكن إلا من صلاة واحدة لضيق الوقت أو لغيره من الأعذار فهل 
يصلى في أحدهما أو يصلى عارياً أو يتخيّر بينهما؟ فان قلنا بوجوب الصلاة في الثوب 
النسن غنيك ووراق الأمر بين الضلاة كيه والصبلاةعاريا 5 قلتاابه جنيع ادناه 
من الأخبار الواردة في تلك المسألة من أن شرطية التستر أقوى من مانعية النجاسة في 
الصلاة, فلابدٌ في المقام من الحكم بوجوب الصلاة في أحد المشتبهين, لأن شرطية 
التستر إذا كانت أهم من مانعية النجس ومتقدمة عليها عند العلم به فتتقدم عليها عند 
الشك في النجاسة بالأولوية القطعية, لوضوح أن الصلاة إذا وجبت مع العلم بمقارنتها 


.508 :7 مصباح الأصول‎ )١( 
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وقد يدرك الموقف الاضطراري للمشعر فهذا أيضاً له صور ثلاث. لأنه قد يقف فى 
عرفات الموقف الاختياري منها وقد يقف الموقف الاضطراري لعرفة وقد لا يقف في 
عرفات أصلاً لا الاختياري ولا الاضطراري. 1 

ما إذا وقف الموقف الاضطراري في المشعر فقط فقتضى إطلاق جملة من الروايات 
المعتبرة بل الآية الكريمة بطلان الحج إذا لم يدرك المشعر قبل طلوع الشمس كما في 
صحيحة الحلبي «فقد تم حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن 
يفيض الناسء فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته احج فليجعلها عمرة مفردة وعليه 
الحج من قابل»١‏ وأنه إذا أقى المشعر وقد طلعت الشمس من يوم النحر فليس له 
حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل'". 

كما أن مقتضى إطلاق قوله تعالى: لفَإِذا أَقَضْتمْ مِن عَرَفاتٍ فَاذْكروا الله عِندَ المَشْعَرِ 
ارام - إلى أن قال - ثم أفيضُوا مِن حيتٌ أفاض النّاس 74" وجوب درك المشعر 
عندما يقف الناس فيه ويفيضون إليهء ومن المعلوم أن الناس كانوا يقفون إلى طلوع 
الشمس. فقتضى إطلاق هذه الأدلة بطلان الحج وفساده لولم يدرك المشعر 
الاختياري, فلو كنا نحن وهذه الأدلة لحكمنا بالفساد إلا إذا كان في البين دليل خاص 
على خلافه. 

ولكق قورت :روانات كقر عل أن من ادرك المسعر قبل ؤوال الشميين: ققد 
صح حجّه وتم» ففي صحيح جميل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «من أدرك 
المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج») فيحصل التعارض بين 
الطائفتين. لأن الطائفة الأولى تدل على أنه من لم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس فلا 
حج له. والثانية تدل على امتداد الوقت إلى زوال الشمس من يوم العيد وأنه لو أدرك 
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المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك المشعرء ولا ينبغي الريب فى عدم جواز تأخير 
الوقوف اختياراً إل الزوال+ وما دل غل الامتداد إن الزوال لا يشمل المتعمد لكلمة 
«من أدرك» في هذه الروايات, فان الظاهر من هذه الكلمة هو التأخير عن عذر كا 
ذكرنا فى باب الصلاة في قوله: «من أدرك ركعة من الوقت)١".‏ 
وأمّا التأخير عن عذر فقد عرفت أن مقتضى الطائفة الأولى من الروايات الموافقة 
للكتاب العزيز هو فساد الحج. ومقتضى الثانية هو الصحة وقد ذهب المشهور إلى 
البطلان. إلا أن جماعة من القدماء كابن الجنيد!" والصدوق”'" والمرتضى!/) وجماعة 
من المتأخرين كصاحب المدارك!* والشهيد الثاني 0 اختاروا الصحة. 

فان قلنا بالتعارض بين الطائفتين فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من الحكم 
بالبطلان. لأن الترجيح بالكتاب إنا هو للطائفة الأولى. ولكن بعد التأمل في جملة من 
الروايات يتبين أنه لا معارضة بين الطائفتين. بيان ذلك: 

إن كلا من الطائفتين باعتبار اشقاله على قوله «من أدرك» حيث يظهر من إحداهما 
امتداد الموقف إلى طلوع الشمس مطلقاً حتى للمعذورء بيما يظهر من الأخرى امتداد 
الموققيا ال زوال'القسسن من بوء التجو عل الأطلاق:فالمعارضة ينها ظاهزة #ولكن 
عدة منها ظاهرة في امتداد الموقف إلى الزوال للمعذور وغير المتمكن, فتكون هذه 
الروايات شاهدة للجمع بين الطائفتين. بحمل الطائفة الأولى على امتداد الموقف إلى 
طلوع الشمس للمختار, وحمل الطائفة الثانية الدالة على امتداد الموقف إلى زوال 
الشمس من يوم العيد على المعذور وغبر المتمكن. ففى الحقيقة تكون الروايات على 
طوائف ثلاث: ْ 


)١1(‏ تعيض هذه القاعدة _قاعدة من أدرك فى ذيل المسألة [ ]١١٠‏ فلاحظها. 
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الأولى: ما دلت على امتداد الموقف إلى طلوع الشمس مطلقاً كصحيحة الحلى 
المتقدمة . 

الثانية : ما دلت على امتداد الموقف إلى الزوال من :يوء العيد على الاطلاق كصحيحة 
جميل المذكورة. 

الثالثة : ما دلت على امتداد الموقف إلى الزوال للمعذور كما سنذكرها . فتكون هذه 
الطائفة شاهدة للجمع بين الطائفتين المتقدمتين. 

فن حملة هذه الروايات معتبرة عبداله بن المغيرة, قال: «جائنا رجل عنى فقال: 
إفي لم أدرك الناس بالموقفين جميعاً. فقال له عبدالله بن المغيرة: فلا حج لك. وسأل 
إسحاق بن عار فلم يجبه فدخل إسحاق بن عمار على أبى الحسن (عليه السلام) فسأله 
عن ذلكء فقال: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد 
أدرك الحج»٠""‏ فانها واضحة الدلالة في فوت الموقفين على الرجل عن عذر وعن غير 
اختيار. وصريحة في امتداد الموقف للمعدور إلى الزوال. 

وأوضح من ذلك: معتبرة الفضل بن يونسء عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: 
«سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظاماً له يوم عرفة قبل أن يعرف, فبعث به 
إلى مكة فحبسه. فلبًا كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع ؟ فقال: يلحق فيقف 
بجمع . ثم ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح ويحلق ولا شيء عليه» الحديث!". 

فظهر أن الصحيح ما ذهب إليه بعض القدماء وبعض المتأخرين من الاجتزاء 
بالموقف الاضطراري في المزدلفة للمعذور وإن م يدرك موقفاً آخر. فان تم الحكم 
بالصحة في درك الوقوف الاضطراري فى المزدلفة فقط فيتم” الحكم بالصحة في القسمين 
الأخيرين بالأولوية. وهما ما لو أدرك اضطراري عرفة أو أدرك اختياري عرفة منضأ 
إلى الوقوف الاضطراري للمشعر الحرام . 


00 الوسائل :64:12 /: ابواف: الوقواقه بالمسقر ناض 
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فتحصل: أن من أدرك موقف المشعر الاختياري صح حجّه على جميع التقادير 
سواء وفك لعنا رى غرفة و التظراريها و لوراك حبيكا قبا بو لاابيض دقوت 
الموقف الاختياري أو الاضطراري لعرفات. وأمّا من أدرك الوقوف الاضطراري في 
المشعر الحرام فقط . فصوره كما عرفت ثلاثء لأنه تارة يقتصر على ذلك ولم يدرك 
اختياري عرفة ولا الاضطراري منها. وأخرى يدرك اختياري عرفة أيضاً, وثالئة : 
يدرك اضطراري عرفة, وقد تقدم الكلام في الصورة الأولى وعرفت أن المعروف بين 
الأصحاب هو بطلان الحج وعدم الاكتفاء بالموقف الاضطراري للمشعر وحده. ولكن 
الأظلور قفا لخراعة ا روفن القدماءهوالنا خرون تفن الصيخة وود كوا ان الزوايارت 
وإن كانت متعارضة ولكن روايتق ابن المغيرة وابن يونس المتقدمتين 6 ن على 
الصحة ف فرض العذر. فتحمل ووانات البطلان على صورة الفدق)» وأمّا الصورتان 
الأخيرتان فيحكم عليها بالصحة بالأولوية القطعية. 

وأمّا إذا قلنا بمقالة المشهور وحكمنا بالبطلان في صورة درك الموقف الاضطراري 
للمشعر وحده. في فيقع الكلام في درك الوقوف الاختياري في عرفات مع درك الاضطراري 
للمشعر . 

فالمعروف هو الحكم بالصحة,. وتدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال: 
«قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام) ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأق منى؟ 
قال: فليرجع فيأقٍ جمعاً فيقف بها وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع» ١١‏ وصحيحة 
يونس بن يعقوب قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) رجل أفاض من عرفات فرٌ 
بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار. قال: 
برجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمي الجمرة) 37 . فانها صريحان في إجزاء 
اختياري عرفة واضطراري المشعر منضاً. 

وأَمّا لو أدرك اضطراري عرفة واضطراري المشعر فقد اختلفت كلاتهم. فذهب 
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بعضهم إلى الفساد وبعضهم إلى الصحة. وهو الحق. لصحيح العطار الوارد فيه 
بالمخصوص عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع 
الفجرء فأقبل من عرفات وم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا 
الشعر المراء» وليلعق النامن ع ولا شىء علي 01 

ولكن الأحوط استحباباً خروجاً من الخلاف إعادة الحج في السنة القادمة إذا 
بقيت شرائط الوجوب. أو كان الحجج مستقراً في ذمته. 

بق هنا فرضان اخران: 

اعدقيا من لازدرك كيعا من الوق تيا لقص ل( اللخعارض :نهديو له الامتطرازن 
وإنها يدرك الوقوف الاضطراري فى عرفات فقط. ففى هذه الصورة لا ريب في بطلان 
الم لزوانات اللقويةإلدالة عل أنين يدرك المقفر إل ملارن الشمسن أو اق 
زوال يوم العيد فقد فاته الحج ولا حج له. وليس فى البين ما يدل على الصحة . 

تانيو ا تمن أدرك القسا رق كرفة كا متفروك. يور ان شيعا من اللنس لمر شدي 
خلاف. فعن المشهور الصحة وعن العلامة البطلان, لأن مقنضى إطلاق من لم يدرك 
المشعر فقد فاته الحج هو الفساد. ولا دليل على الاجتزاء بالوقوف الاختياري في 
عرفات خاصّة !" وما اختاره العلامة هو الصحيح. لانتفاء ما يدل على الصحة بدرك 
اختياري عرفة وحده. والروايات صريحة في ان من فاته المشعر فقد فاته الحج. 

نعم . بق هنا صورة واحدة. وهي ما لو أدرك اختياري عرفة وأفاض من عرفات 
ومرٌ بالمزدلفة ولم يقف فيها وأفاض منها قبل الفجر جهلاً بالحكم بوجوب الوقوف في 
المزدلفة أو جهلاً بالموضوع حتى أ منى. فان علم بعد ذلك وأمكنه الرجوع ولو إلى 
زوال الشمس من يوم العيد وجب كما عرفت ويكون من أدرك اختياري عرفة 
واضطراري المشعر. وإن لم يمكنه ذلك صمّ حجّه وعليه دم شاة كما في صحيح 
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الوقوف بمزدلفة 0 
مسمع'١!‏ ويكتفي بمجرّد المرور والعبور عن المزدلفة وإن لم يكن بقصد الوقوف. 

ويدل على الصحة أيضاً مارواه الكليني باسناد صحيح عن محمد بن يحيى المنثعمي 
عن أى عبدان (عليه التبلام) رأنه :قال فى ربعل لوقه بالمودلفة ول سيت ها عق أن 
منى . قال : لم ير الناس؟ م ينكر (يذكر) منى حين دخلها؟ قلت: فانه جهل ذلك 
قال: يرجع. قلت: إن ذلك قد فاته. قال: لا بأس به»!' ويلحق بالجاهل الناسي 
وغيره من المعذورين. ولا نحتمل اختصاص الحكم بالصحة في هذا الفرض بالجاهل . 

ولكن فى خبر محمد بن حكيم قيّد الصحة والاجتزاء بما إذا ذكر الله في المشعر 
الحراه”" إلا أنه لا نلقزم بهذا التقييد. لأن الرواية ضعيفة بمحمد بن حكيم. إذ لم يرد 
فيه توثيق وإن كان ممدوحاً من حيث المناظرة وعلم الكلام. 

ولكن هنا إشكالاً في سند رواية الخنثعمي المتقدمة تقدم في روايات جميل وابن أبي 
ران وهر ان الكلينى روى الرواية عن الصادق (عليه السلام) مسنداً؟) ورواها 
الشيخ ريا ومع التحده جداً أن النئعمي يروي الرواية لابن أبي عمير تارة 
مرسلاً عن الصادق كما في التبذيب والاستبصار'؟! وأخرى مسندا عن الصادق (عليه 
السلام) فلا نعلم أن الرواية رويت بطريق صحيح أو ضعيف. وبما ذكرنا ظهر حكم 
جميع الصور المانية . 
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منى وواجباتها 


إذا أفاض المكلف من المزدلفة وجب عليه الرجوع إلى منى لأداء الأعمال الواجبة 
هناك وهى كما نذكرها تفصيلاً, ثلاثة : 


١-رمى‏ جمرة العقبة 


الرابع من واجبات الحج: رمي جمرة العقبة يوم النح )١(‏ 


)١(‏ لااريب فى وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد. وهو مما لا خلاف فيه بين 
المسلمين كافة. ونسب ابن حمزة في الوسيلة استحبابه إلى الشيخ "١١‏ وأنكر ابن إدريس 
هذه النسبة أشد الانكار وقال فها قال: ولا أظن أحداً من المسلمين يخالف فيه. وقد 
يشتبه على بعض أصحابنا ويعتقد أنه مسنون غير واجبء لما يجد من كلام بعض 
المصنفين عبارة موهمة أوردها في كتابه فان الشيخ قال في الجمل: والرمي مسنون”" 
فظن من يقف على هذه العبارة أنه مندوب غير واجب, وإفا أراد الشيخ بقوله: 
مسنون, أن فرضه علم من السنّة لأنٌّ القران لايدلٌ على ذلك, في قبال الفريضة الذي 
يعلم وجواية ين القران 7 

وكيف كان, يدل على وجوبه مضافاً إلى التسالم وقطع الأصحاب صحيح معاوية 
ابن عمار «خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التى عند العقبة فارمها من قبل 
ولجهيا؟ او لأف :طاهر و الوجوب !ذا ل شان لاحن الا رستى. 

ويدل عليه أيضاً. جواز الافاضة ليلاً والرمي ليلاً لطوائف خاصّة!* فان الترخيص 


.١8١ الوسيلة:‎ )١( 

(9) السرائر 1313 

(؛) الوسائل 08:١4‏ / أبواب رمي جمرة العقبة ب "ح .١‏ 
(0) الوسائل 58:١5‏ / أبواب الوقوف بالمشعر ب .١7‏ 


ال ال 

؟ - أن يكون الرمي بسبع حصيات, ولايحزئ الأقل من ذلك كما لايجزئ 
رمى غيرها من الأجساء!". 
هم ليلا يكشف عن ثبوت أصل الوجوب ف النهار. 

ويستفاد الوجوب أيضاً من إطلاق رمي الجمار فانه يشمل العقبة كصحيحة ابن 
اذينة قال: «وسألته عن قول الله عرّ وجلّ: الحج الأكبر. فقال: احج الأكبر الموقف 
بعرفة ورمي الجمار»!''. 

وأيضاً ورد فى روايات كثيرة أنه يرمى عن المريض المغمى عليه والكسسير 
والمبطون!" فانه لولم يكن واجباً لاتجب الاستنابة قطعاً. وكذا يستفاد الوجوب مما 
دل على أن الرمي لابدٌ من أن يكون بحصى الحرم”' وأنه لا بدٌ من الاصابة 27 إذ لو لم 
دكونوانعيا لاتعويكي الاضانةبوقين ذلك:قيق الأدلة والزوا نانف المتترقة اق ابورات 

كا أنه يستفاد الوجوب من الأخبار البيانية الحاكية لحج النبي (صلى الله عليه 
وآله)!6. 

)١(‏ لأن هذه الأفعال أمور عبادية ولا بدٌ لكل عبادة من قصد القربة بها. 

(؟) التحديد بهذا العدد هو المتسالم عليه بين جميع فقهاء المسلمين. ويستدل له 
بصحيحة معاوية بن عمار ١7‏ وهي وإن وردت ف رمي ال جمار الثلاث. ولكن لا نحتمل 


5 أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب‎ / 000 : ١ الوسائل‎ )١( 
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(1) الوسائل 517:14 / أبواب العود إلى منى ب 5 ح .١‏ ؟. 


يفف ا اطع اقتر م نانيك 7375 الخ 
عبان يكون رمى الحصيات واحدة بعد واحدة. فلا يجزى رمى انين أو 
أكثر مدة واحدة20. 2 ْ 
؛ - أن تصل الحصيات إلى الجمرة”". 
© - أن يكون وصوها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزئ وضعها عليها”" 


الفرق في الجمرة العقبى بين رميها مستقلاً أو رميها في ضمن الجمرتين الأولى والثانية 
وغ ذلك ضهن الززوانات: 

)١(‏ اعتبار التتابع . هو أن يكون الرمي بحصاة بعد حصاة إلى أن تبلغ سبعة, ولا 
يكت برمى سبع حصاة دفعة واحدة أو بدفعتين أو ثتلاث. واعتبار ذلك ايضا مما 
لا إشكال فيه. والسيرة القطعية جارية على ذلك. ولو جاز غير هذا النحو لصدر ولو 
وناو اعوة ميج الاضعابي وسائ 'المسلون: 

ويمكن أن يستفاد لزوم هذا النحو من بعض النصوص كالروايات الدالة على 
استحباب التكبير عند رمى كل واحد من الحصيات''! ولو جاز الرمى مرّة واحدة 
كل تكيرة وا عدف فلا ريق أن سينة التكييزة كنك عن دده ار 

ويستفاد أيضاً وجوب التعدّد من كيفية الرمي واستحباب الرمي خذفاً؛ بأن يضع 
الحصى على الابهام ويدفعه بظفر السبابة كبا فى صحيح البزنطي!'! فان هذه الكيفية 
وإن كانت مستحبة ولكن تدل على المفروغية عن تعدّد الرمي, وإلا فلايمكن هذا 
النحو من الرمي . 

(1) لعدم صدق رمي الجمرة على يجرّد الرمي من دون وصول الحصيات إلى 
الجمرة ولصحيح معاوية بن عمار - في حديث - قال: «فان رميت بحصاة فوقعت في 
حمل فأعد وكانيا) 7 

(؟) لأن الرمي الوارد في النصوص لا يصدق على وضع الحصى على الجمرة كما 
)١(‏ الوسائل 77:14 / أبواب رمي جمرة العقبة ب .١١‏ 


(؟) الوسائل 7١:١4‏ / أبواب رمي جمرة العقبة ب /اح .١‏ 
() الوسائل 7٠ :١5‏ / أبواب رمي جمرة العقبة ب 1 ح .١‏ 


والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم أصابت 
الجمرة؛ نعم إذا كان ما لاقته الحصاة صلباً فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يحزئ 
ذلك )١١‏ 


)١(‏ وهل يجزئ في الوصول إلى الجمرة بسبب الرمي إصابة الحصى بشيء ثم يطفر 
منه ويصيب الجمرة, أم يلزم إصابة الحصى إلى الجمرة مباشرة من دون ملاقاة الحصى 
شيئاً آخر في الطريق ؟ 

وهذا يتصور على قسمين: 

أحدهما: أن يصيب الحصى في طريقه قينا م ضيب ادر والظاهر جواز 
الاجتزاء بذلك لصدق رمي الجمرة بذلك, ولا يعتبر في الرمي أن لا تصل الحصى في 
طريقه شيئاً آخر. هذا مضافاً إلى التصريم بالاجتزاء بذلك في صحيح معاوية بن عبار 
قال: «وإن أصابت إنساناً أو جملاً ثم وقعت على الجمار أجزأك»١".‏ 

ثانيهما: أن يصل الحصى إلى شيء آخر وكان هو المرمى كالحائط أو شيء آخر 
الحائط والطفرة منه. والظاهر عدم الاكتفاء بذلك. 

ويظهر من صاحب الجواهر الاجتزاء به. لآن المقصود رمي الجمرة ووصول الحصى 
إليه بسبب الرمي وقد حصل!' ولكن الصحيح عدم الاجتزاء. لعدم صدق وصول 
الحصى إلى الجمرة بسبب الرمي وإما وصلت إلمها بسبب الطفرة وصلابة الحائط . 

والحاصل: يعتبر في الرمي وصول الحصى إلى الجمرة بسبب الرميء. وأمّا إذا 
وصلت إليها بسبب الطفرة ونحوها ما يوجب وصول الحصى إلى الجمرة فلا يكتفى 





.١ أبواب رمي جمرة العقبة ب 7ح‎ / 7١ :١5 الوسائل‎ )١( 
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انحصار ثوب المصلى في التجس ل 01 
لوجود ما هو مانع في طبعه فلا محالة تكون واجبة عند احتال مقارنتها له بطريق 
أو 

وإن قنك قلت إن قرع الضلاة ق التوب التحسن غل الصلاةعازيا انا هومن 
جهة أهمية الركوع والسجود عند الشارع من شرطية طهارة الثوب في الصلاة ‏ حسما 
يستفاد من الأخبار ‏ لما مد من أنه إذا صلى عارياً يؤمي في ركوعه وسجوده., فاذا 
اقتضت أهمية الركوع والسجود تعين الصلاة في الثوب المعلوم نمجاسته فتقتضي 
أهميتهما وجوبها في الثوب الحتمل نجاسته بالأولوية القطعية كا مرّ. 

وأما إن قلنا في تلك المسألة بوجوب الصلاة عارياً فهل يجب القول به فها نحن فيه 
أو لابد في لاون الحكم بوجوب الصلاة في أحد المشتبهين؟ الظاهر أنه لا علاقة 
بين المسألتين لأنا لو قلنا هناك بوجوب الصلاة عارياً فانما نلتزم به للنصوص. وهي 
إنما وردت في مورد دوران الأمر بين الصلاة عارياً والصلاة في الثوب المعلوم نجاسته 
ولا مسوع للتعدّي عن موردها إلى ما إذا كان الثوب مشكوك النجاسة, وذلك للفرق 
بين الصورتين حيث إن المكلف فى مورد النصوص غير متمكن من الصلاة فى الثوب 
تعر لا لضان اقرية ما بعل ساني وما من كا وعدي فوا دك مقيات1 
أحدهما فهو متمكن من الاتيان بالصلاة في النوب الطاهر يقيناً لطهارة أحد المشتبهين 
على الفرض,ء وغاية الأمر لا يتمكن من قييزه وتشخيص أن الصلاة الواقعة في الثوب 
الطاهر أىّ منها . 

فالمتعين أن يصلى في أحد المشتبهين فيا نحن فيه ولا يمكنه الصلاة عارياً لأنه 
توخي للد يكوك قادةةالترطهابروهذا كلاق القلذة اق اهو مييق أن عار 
مايترتب غلبا الجهال اقتزاتها بالنحاسة :ومع دوران الأمر بين المواقنمة الأسعالية 
والخالفة القطعية لا إشكال في أن الأولى أولى. وهى متقدمة على الخالفة القطعية عند 
الفقل 'لاممقاذله رمدم عراز الف القطدة هع الفنكن من اوقد الاتمه ليه ولة يرك 
المكلّف حيرا بينهماء فالمتيقن هو الصلاة في أحد المشتبهين مع سعة الوقت وضيقه . نعم 
لو كنّا اعتمدنا في تلك المسألة على أن مانعية النجاسة أهم من شرطية التستر فى 
الصلاة لأمكن التعدي إلى ما نحن فيه إلا أن الأمر ليس كذلك كما عرفت . 1 


دقف “00000 ااا ل ا 


1 - أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ويحيزى للنساء وسائر مَن 
رخّص هم الافاضة من المشعر فى الليل أن يرموا بالليل - ليلة العيد ‏ لكن يجب 
عليهم تأخير الذبح والنحر إلى يومه. والأحوط تأخير التقصير أيضاً. ويأتون 
بعد ذلك أعمال الحج إِلّا الخائف على نفسه من العدوٌّ فانه يذبح ويقصّر ليلاً كما 
سيأتي 7" . 

مسألة 7/ا: إذا شك فى الاصابة وعدمها بنى على العدم. إلا أن يدخل فى 
ولعي القريه كف هله ١د‏ كان الشاك يعد وغول اللا / 


بذلك. وليس المقصود محرد الوصول إلى الجمرة ولو كان يمساعدة جسم آخر وصلابته. 

)اقل افاطت الرواياث بأ وقعه ماين طلوع القيسن إل العترروتم .ولا 
يجوز التقديم ولا التأخير إلا للضعفاء. فيجوز هم الرمي ليلة العيد''' وسيأتقي تفصيل 
ذلك إن شاء الله تعالى. 

(؟) لو شك في الرمي وعدمه بنى على العدم للأصل. وكذا لو شك في الاصابة 
وعدمها لظلمة ونحوهاء لقاعدة الاشتغال أو الاستصحاب. نعم لو تجاوز امحل ودخل 
فى واجب آخر مترتب عليه, أو كان الشك بعد دخول الليلء فلا يعتنى بشكه. لما 
دكرزائق عله" أن للعو واقاعدة اللسارو بهو الكا روطع التو يوسي ونيا 
ذأ كان السك رق اممف العروء الاك مدا رفس اذو فالجار ل هينه يحفيق »لخر طن 
وجوده خارها وإغا يشك 5 الفراغ منه وبعد إتيانه ف صحته وفساده. و إذا كان 
الشك في أصل وجود الشىء فالتجاوز الحقيق غير ممكن وإنا يتحقق التجاوز الحكني 
باعتبار التجاوز عن محله: وهو يتحقق بأد أمرين : إما بالدخول فى واحن احير 
مترتب عليه أو بعد الوقت المقرر له كما هو الحال في الشك في إتيان الصلاة بعد 
الوقت فحينئذ تجري القاعدة وتسمّى بقاعدة الحيلولة, فنى هاتين الصورتين لا يعتني 


.١7 أبواب رمى حمرة العقبة ب‎ / 78:١4 الوسائل‎ )١( 
في مصباح لصولل 3*7 : 5" وما يبعدها.‎ 6 


مسألة 374: يعتبر فى الحصيات امراف 
أحدهما: أن تكون من الحرم والأفضل أخذها من المشعر 7". 
قبل ذلك !", 


بالشك وإلا فلابد من الاعتناء, لعدم تحقق عنوان التجاوز لا حقيقة ولا حكياً 
فالمرجع حينئذ قاعدة الاشتعال أو الاستصحاب. 

1 إن الواجب أن يكون الرمي بالحصى فلا يجزئْ رمي غيره ولو كان حجراً أو 
فور أو جاجا ونحو ذلك. لعدم صدق رمي الحصاة على الرمي بغيرها. بل ورد 
اغبي عن الرمي بغيرها. ففي صحيح زرارة «وقال: لا ترم الجبار إل انهو 3 

)١(‏ يدل على ذلك صحيح زرارة؛ قال «حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك, 
وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك»7". 

وما أفضلية أخذ الحصى من المشعر فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار”" وأمّا 
بقية الأمور المذكورة؛ مثل كون الحصى مثل الأغلة . وكونها كحليّة منقّطة. وأن تكون 
رخوة كا في رواية البزنطي ! فهي مستحبة بلا إشكال. وأمّا الوجوب فقطوع العدم. 

(؟) استدل لاعتبار ذلك بالاجماع المدعى فى المقام. ولكن قد ذكرنا غير مرّة أن 
الاجماع التعبّبدي الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) لم يثبت. ولا سما إذا 
احتملنا أن مدرك المجمعين إنما هو الأخبار الواردة في المقام فيسقط , الاجماع حينئذ 
غك المهة: 


.١ أبواب رمي جمرة العقبة ب 4 ح‎ / 09 :١5 الوسائل‎ )١( 
.١ ح١9 ابواب الوقوف بالمشعر ب‎ / 36:١4 الوسائل‎ )'( 
.١ ح١ أبواب الوقوف بالمشعر ب‎ / 73١:١5 الوسائل‎ )( 
ح ؟.‎ ٠١ ابواب الوقوف بالمشعر ب‎ / 735:١4 الوسائل‎ )5( 


اف مم ا ووو قا ا رو و اوزاف عرق الماشلك 7719 الم 
ويستحب فبها أن تكون ملونة ومنقطة ورخوة. َأ يكون حجمها بمقدار 
أملة وأن يكون الرامى راجلا وعلى طهارة١١'.‏ 


وأمّا الأخبار الواردة في هذه المسألة فثلاثة : 

الأوّل: مرسل حريز عن أب عبدالله (عليه السلام) «فى حصى الجمار, قال: لا تأخذ 
من موضعين: من خارج الحرم؛ ومن حصى الجمار»!'. 

الثاني: خبر عبدالأعلى في حديث قال: «لا تأخذ من حصى الجمار»!". 

الثالث: مرسل الصدوق عنه «لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي»7". 

ولكق الروانات كلها طعينة السد يالا ومنال أو بضعف الاسناد ولايتم الاستدلال 
بهاء فالحكم باعتبار كون الحصاة أبكاراً غير مستعملة في الرمي قبل ذلك مبني على 
الاحتياط . 

)١(‏ ويدل على الأول صحيح البزنطي على ما رواه في قرب الاسناد «ولا تأخذها 
سوداء ولابيضاء ولا حمراء خذها كحليّة منقطة»! “أوفى صحيح هشام «خذ البرش»!" 
وأمّا استحباب كونها رخوة فيدل عليه صحيح هشام المتقدم, للنبي فيه عن الصم 
- أي الصلب - ويدل على كوها بمقدار الأفلة صحيح البزنطي المتقدم «حصى الجمار 
تكون مثل الأفلة» ويستحب المشي إلى الجمار والرمي راجلاً كما يدل عليهما 
االضوصض: !1 

ويستحب أن يكون الرامي على طهارة والروايات في ذلك مختلفة في بعضها «لا 
ترم الجمار إلا وأنت على طهر» وفي صحيحة أخرى «سألته عن الغسل إذا رمى الجمار 


/ "80 : ؟. الفقيه ؟‎ .١ أبواب رمي جمرة العقبة ب 0 ح‎ / 7 :١5 الوسائل‎ )70)5(:0١( 
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(3) الوسائل 77:١4‏ / أبواب رمى جمرة العقبة ب 8. 4. 


سنال 5 إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها فني الاجتزاء برمي المقدار 
الزاتد إشكال, فالأحوط أن يرمى المقدار الذي كان سابقاً. فان لم يتمكن من 
ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصاً آخر ثرمى المقدار المزيد عليه. 


فقال: ربما فعلت, فأما السنة فلاء ولكن من الحر والعرق»(". 

وف صحيحة معاوية بن عبار قال: «ويستحب أن يرمي الجمار على طهر»''' وقد 
تقدم”" في باب السعي عدم اعتبار الطهارة في شيء من المناسك والأعمال عدا الطواف 
وصلاته ىا ف النصوص 7“. 

ولو لم يكن هنا ما يدل على عدم اعتبار الطهارة لالتزمنا أيضاً بعدم اعتبارها 
للتسالم على عدم الاعتبارء إذ لو كانت معتبرة لكان من الواضحات. 

اكد حوفت الوالذيد هن وضول الحضيات ال المجمرة :و افيا شنا .وله ريب ان 
الجمرة الموجودة في زمن النبي (صل الله عليه وآله) والأئّة (عليهم السلام) لا يكن 
بقاؤها إلى يوم القيامة, ولا ريب فى تغييرها وتبديلها. فشخص تلك الحمرة 
الموجودة في زمانهم (عليهم السلام) لا يلزم رميها جزماًء لعدم إمكان بقائها إلى آخر 
الدنياء مع أن الدين باق إلى يوم القيامة وقيام الساعة, فلابد من تنفيذ هذا الحكم 
الاسلامي, ولذا لو فرضنا هدمت الجمرة وبنيت فى مكاءها جمرة أخرى أو رمحت أو 
اليا لضن واللمردع كيك يعن بذلق جوع ميا عونا لأ باد بررميا»:ولا ينع 
الحمص ونحوه من صدق وصول الحصى إلى الجمرة,. 

ولكن إذا فرض أنه بني على الجمرة بناء آخر مرتفع أعلى من الجسمرة السابقة 
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مسألة :*8٠‏ إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً منه بالحكم لزمه التدارك 
إلى اليوم الثالث عشر حسما تذكّر أو علم, فان علم أو تذكّر في الليل لزمه الرمي 
في نهاره إذا لم يكن ممّن قد رخص له الرمي في الليل. وسيجيء ذلك في رمي 
ال 


الموجودة في زمانهم (عليهم السلام) كما في زماننا هذاء فلا يجتزئ يرمي المقدار الزائد 
المرتفع. لعدم وجود هذا المقدار في زمانهم (عليهم السلام) فلم نحرز جواز الاكتفاء 
برمي هذا المقدارء فتبدّل المواد لا يضر في الجمرة. إذ لا يلزم رمي الجمرة الموجودة في 
زمان النبي (صل الله عليه وآله وسلّم) والأئمة (عليهم السلام) فان ذلك أمر لا يمكن 
بقاؤه إلى زمائناء لعروض الخراب والتغيير والتبديل على الجمرة قطعاً في طيلة هذه 
القرونء إلا أن الللازم رمي مقدار الجمرة الموجودة في الزمان السابق. وإن تغيرت 
ومداك كيك كاقت النيادة حيدا من الع كرفا وما إذا زيدت عليها في ارتفاعها 
بأن بنوا عليها فصارت أعلى من السابق أو زيد في بعض جوانبها بناء آخر فلايجتزئ 
برمي هذا المقدار الزائد. والأحوط لمن لا يتمكن من رمي نفس الجمرة القدية أن 
يرمي بنفسه المقدار الزائد المرتفع ويستنيب شخصاً آخر لرمي الجمرة القدية المزيد 

)١(‏ إذا نسي رمي جمرة العقبة يوم العيد أو تركه جهلاً منه بالحكم يجب عليه القضاء 
في نهار الحادي عشر إذا لم يكن تمن وظيفته الرمي في الليل وإلا فيرمي ليلا أي ليلة 
الحادي عشر ‏ ويستمر هذا الحكم أي وجوب القضاء إلى آخر أيام التشريق -أي 
اليوم الثالث عشر ‏ لصحيحة عبداله بن سنان قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن رجل أفاض من جمغ حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت 
الشمس. قال: يرمي إذا اصبح مرتين: مرة لما فاته. والااخرى ليومه الذي يصبح فيه 
وليفدق تبني يكون أحدهنا يكرة وهى للأمس» والأخرى غند :زوال الشتهن» 7". 


.١ ح١0 أبواب رمي جمرة العقبة ب‎ / 77:١4 الوسائل‎ )١( 


ولايخفى أن السؤال ناظر إلى فوت الواجب في وقته لعروض عارض من 
العوارض وقد حكم (عليه السلام) بالقضاء فى الغد, والمستفاد من ذلك قضاؤه فى 
الأيام النى يجب علبها الرمي. وهي أيام التشريق فيجمع بين الأداء والقضاء مع 
اللقويق :رينه] كبا سياق» واما ابد انقضاء آياء التشريق الذى لضب فيه الرمى فلا 
دليل على قضاء ما فاته من رمي جمرة العقبة. 

وبعبارة أخرى: تدل الصحيحة على القضاء فها إذا أصبح -أي في الغد ‏ ولكن 
لابدٌ من إلغاء اعتبار الغد. إذ لا خصوصية له. فالمستفاد منها وجوب القضاء في 
الأيام التي يجب فيها الرمي. فيجمع بين الأداء والقضاء مع الفصل بينهماء وأمّا اليوم 
الذي لا يجب فيه الرمي أداء فالصحيحة غير دالة على قضاء ما فاته من رمي جمرة 
العقبة, فاذن لا دليل على القضاء بعد انقضاء أيام التشريق, ولذا قيّدنا وكذلك الفقهاء 
القضاء بأيام التشريق. 

ثم إن هذه الصحيحة لم يذكر فيها أن سبب الترك كان هو النسيان أو الجهل. بل 
المذكور فبها أنه عرض له عارض فلم يرم»؛ وهذا يشمل الناسي والجاهل بل يشمل 
الترك عن التساهل والتساع في إتيان الرمي ونحو ذلك من الموانع والعوارض. 
فالميزان ما يمنعه عن أداء الواجب. على أنه لو ثبت التدارك في مورد النسيان فى 
مورد الجهل أو الأنمورة اللسنان لا تكليف أضلا بخلاف مورد الجهل فانه يكن 
التكليف فى مورده. 

ويمكن أن يستدل بصحيح جميل الوارد في جميع أعمال احج الدال على أن تأخير ما 
حقه التقديم وبالعكس غير ضائر بصحة العمل, فقد روى المشايخ الثلاثة ببسند 
صحيح عن جميل بن دراج قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزور 
البيك قبل أن علق قال لآ ينغي إلا أن بيكون تاسبياء ثم قال إن رسول الله (ضل 
لله عليه وآله وسلّم) أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله إني حلقت قبل 
أن اديع :وقال عضي «كلفة قبل أن ارس فلم يتركواافيقا كان تسق أن رو خروه 
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ولو علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط أن يرجع إلى منى ويرمي ويعيد 
الرمى 3 البينة امه يسمي أن نادو وذ ااهل ووذ يعن اشرو مو ويه 
م يبب عليه الرجوع. بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط١".‏ 
إلا قدموه. فقال: لا حرج»١".‏ 

ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال: «فلم يتركوا شيئاً كان 
ينبعي طم أن يقدموه إلا أخروه, ولا شنا كان ينبغي طم ان يوؤخروه إلا قدموه 
فقال: لا حرج». 

ويؤيده ما روي عن البزنطي نحوه'' وصدره وإن كان في مورد النسيان ولكن 
لا نحتمل أن جميع هذه الموارد القي يقع فيها التقديم والتأخير منشؤها النسيان. بل 
الغالب هو امهل 

(3) لو كر اوغله كد ابا التشريق ا عه ابوه الثاللة عفن ا فالمعروف بين 
الأصحاب هو القضاء في السنة القادمة, لأن الرمي لا يقع إلا في أيام التشريق. وأما 
غيرها من الأيام فغير قابلة لوقوع الرمي فيه. واستندوا في ذلك إلى رواية عمر بن 
ري عن ان عبدالله (عليه السلام) قال: «من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى نمضي 
أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل, فان لم يحج رمى عنه وليه؛ فان لم يكن له ولي 
استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فانه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق» 9" 


ولكنها ضعيفة سندا بمحمد بن يزيد, لانه لم يرد فيه توثيق ولا مدح يعتد به. 


إلا أن مفتضى إطلاق صحاح معاوية بن عمار زوم الرجوع والرمي مى تذكر ولو 
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كان بعد أيام التشريق. فى صحيحة عن معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبدالله 
الغلبد السلا )مايقو فى امراة حهلت أن درس انان حى انقرت إل كذ فال 
فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمى والرجل كذلك»7". 

وفي صحيحة أخرئ عنه قال: «قلت: رجل نسي (رمي) ال حمار حتى اق مكنة 
قال: يرجع فيرمها يفصل بين كل رميتين بساعة. قلت, فاته ذلك وخرج. قال: ليس 
علس 6ن 

وفي صحيحة ثالثة عنه «رجل نسبي رمي الجمارء قال: يرجع فيرميها. قلت: فان 
نسيها حتى أتى مكة, قال يرجع فيرمي متفرقاً يفصل بين كل رميتين بساعة, قلت: 
فانه نسي أو جهل حتى فاته وخرجء قال: ليس عليه أن يعيد»7". 

وهذه الصحاح وإن كان موردها رمي الجمار ولكن يثبت الحكم فى رمي الجمرة 
العقبة بالأولى» لأنه من أعمال الحج بخلاف رمي بقية الجمار فانه واجب مستقلء فلو 
كنا نحن وهذه الصحاح لالتزمنا بلزوم الرجوع ولو بعد أيام التشريق. 

ودعوى: أن ظرف الرمي أيام التشريق, لا دليل عليها سوى رواية عمر بن يزيد 
الضعيفة . ولكن المشهور التزموا بمضمون رواية عمر بن يزيد. وحمل الشيخ إطلاق 
روايات معاوية بن عمار على ما دلت عليه رواية عمر بن يزيد من وجوب الرجوع 
والرمي مع بقاء أيام التشريق ومع خروجها يقضى في السنة القادمة' بل تسالم 
الأصحاب على ذلك ول ينقل الخلاف من أحد. وقالوا وبذلك ينجير سند الخبر 
المزبور. وقال صاحب الجواهر وبذلك يظهر أنه لا وجه للتوقف في سقوط الرمي بعد 
خروج زمانه'* ولذا ذكرنا في المتن أن الأحوط لمن كان في مكة أن برجع 5 
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فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف, وإن كانت الاعادة أحوط, وأمّا إذاكان 
الترك مع العلم والعمد فالظاهر بطلان طوافه فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك 
)01( 


الرمي 


وترم وريقية الوسن فى الله القادمة شنية | وحنائية: 


نعم , إذا علم أو تذكر بعد ا خروج من مكة لايجب عليه الرجوع بلا كلام 
للتصريم بذلك في صحيحت معاوية بن عار فيبق عليه القضاء في السنة القادمة. فان 
عملنا برواية عمر بن يزيد المتقدمة فهو وإلا فلا يجب عليه شىء كما في الصحيحتين. 

)١(‏ إذا نسي الرمي يوم العيد وأى ببقية الأعمال وتذكر بعد الطّواف. فهل يجب 
عليه إعادة الطواف رعاية للترتيب أم لا؟ 

ولايحق أن ضحيحة ابن سنان المتقدمة "١‏ الواردة فى من لم يرم الجمرة يوم العيد 
اق أمرث بالرفى :فى الببوم اللاخق, ل :يذكن فيها الطواف وأنه أى بيه أم لاه إلا أن 
الظاهر عدم وجوب إعادة الطّواف. لصحيح جميل المتقدم'" الدال على أن تقديم ما 
حقه التأخير أو بالعكس نسياناً غير ضائر بصحة الحج. ويدخل في هذه الكبرى 
تقديم الطّواف على الرمي. فالواجب عليه نما هو تدارك الرمي فقط. نعم الأحوط 
أغاةة الطوافموغاية التر شن 

وأمّا إذا ترك الرمى عمداً فلاريب فى بطلان طوافه ولابد من إعادته. وصحيح 
جميل المتقدم لا يشمل العامد, لأنّ مورده النسيان وألحقنا به ما يشبهه كالجهل» فلا 
دليل على صحة الطواف المتقدم على وجه العمد. 


)01( فق ص17 
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؟ ‏ الذبح أو النحر فى منى 
وهو الخامس من واجبات حج القبّع (. 


)١(‏ بالضرورة وبالكتاب من تع بالعمْرَة إلى الحج دض مِن الذي اد 
وبالنصوص المستفيضة, منها قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة «في 
المتمشب قال: وعليه الهدي. قلت: وما اللمدي؟ فقال: أفضله بدنة. وأوسطه بقرة 
و اده شأة» زلواشفظله ا 


وقد وقع الكلام فى وجوب ادي لأهل مكة إذا تمتعوا لمشروعية حج القتّع هم 
أيضاًء فالمشهور شهرة عظيمة بل لم ينقل الخلاف من أحد في وجوب ال مدي على 
المكي إذا تمتع . 

ولكن امحكي عن الشيخ في المبسوط عدم وجوب الهدي عليه!" فكأنه خص 
وجوب ادي على البعيد إذا تمتع. بناء على رجوع اسم الاشارة في قوله تعالى: 
«ذلكَ ين 1 يَكْن أَهلّهُ حاضري أَلَسْجِدٍ الحَرَام 24 إلى الهدي لا إلى المّع المذكور 
في الآية قبل ذلك, يعنى إن الهدي الذي تقدم ذكره وظيفة لمن لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام. فان الاشارة ترجع إلى القريب, ولذا ادعوا أن الاشارة إذا تعقبت 
الشرط والجزاء ترجع إلى الجزاء خاصة لا إلى الشرط والجزاء معاً. نظير قولنا: من 
دخل داري فله درهم. ذلك لمن لم يكن عاصياًء فان الاشارة ترجع إلى الجزاء دون 
الشرط كما مثّل بذلك في الجواهرا”. 
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والأحوط القضاء”* خارج الوقت فى الآخر أيضاً إن أمكن وإلّا عارياً!". 


)١(‏ ما سردناه في المسألة المتقدّمة إنما هو بالاضافة إلى وظيفة المكلف في الوقت 
وهل يجب عليه القضاء خارج الوقت لعدم إحراز امتثال الواجب في وقته. لجواز أن 
يكون ما أ به من الصلاة واقعة في الثوب النجس - ومن هنا احتاط الماتن بالقضاء 
خارج الوقت في الثوب الآخر إن أمكن وإلا فعارياً - أو لا يجب؟ التحقيق عدم 
وجوبه وذلك لأنّ القضاء إنما هو بأمر جديدء وموضوعه فوت الفريضة فى وقتها ولم 
يتحقّق هذا في المقام, فانٌ الواجب على المكلف في ظرفه لم يكن سوى الاتيان بالصلاة 
فى أحد المشتمهين, لاستقلال العقل بلزوم الموافقة الاحتالية والترّل إلى الامتثال 
الاهالن .عد عر لكان رمن المراقة الانافية لد مور وت رفي إن كلك ال درق 
ظرفه فنقطع بعدم فوت الواجب عنه فى وقته. نعم, لو كان وجوب القضاء متفرعاً 
على ترك الواجب الواقعي ثبت ذلك بالاستصحاب أو بغيره من المنجّزات ولا حالة 
لزم الحكم بوجوب القضاء في المسألة, ولكن الأمر ليس كذلك. 

هذا ولو شككنا في ذلك ولم ندر في النتيجة أن الفوت يصدق مع الاتيان بما هو 
الواجب فى وقته أو لا يصدق نحكم بعدم وجوب القضاء أيضاً لأنه مورد للبراءة وهو 
ظاهر. 

ثم إنه بناء على القول بوجوب القضاء فى المسألة فلا إشكال في أن القضاء في 
التوب الآخر يولد القطع باتيان الصلاة في الثوب الطاهر في الوقت أو فى خارجه 
للقطع بطهارة أحدهماء وأما القضاء ل ل رد صحيح . حيث إن 
وجوب القضاء ليس على الفور والمضايقة وإِنما هو واجب موسع., ومعه كان الواجب 
عل اللكلت نيص ان أن يتمكن من الصلاة في الثوب الطاهر ولو بعد سنين 
متادية. فلا وجه للحكم حينئذ بوجوب الصلاة عليه عارياً. اللّهمّ إلا أن نقول 


() وإن كان الأظهر عدم وجوبه في الفرض. وعلى تقدير وجوبه لاتصل النوبة إلى الصلاة 
عارياً إلا مع لزوم التعجيل في القضاء. 


دفرفق جخخجأئجئ4آ6>كفئي 000000000 اا اا 0 


ويعتبر فيه قصد القربة١"‏ والايقاع في النهارء ولا يجزئه الذبح أو النحر في الليل 
وإن كان جاهلاً, 


ويّردٌ بأن «ذلك» إشارة للبعيد و«هذا» إشارة للقريب, فالاشارة في الآية ترجع 
إلى البعيد وهو القتّع المذكور قبل الهدي. فقد قال عر من قائل: طقإذا أَمِنْتم قن َم 
ِالعمْرَةٍ إلى الحَجٌ فا أَسْتَيْسَرَ مِنَ اَي . فن 1 يجد قَصِيَامُ ثَلاَةِ يام في الحَج وَسَبْعَه 
إذا رَجَعْم بلك عَفْرَكُكاملةٌ. ذلك بن يكن هل حَاضري سجر الام 114 أي 
ذلك الحج القتّع على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» فلا ظهور للآية في 
قول الشيخ . 

ولو فرضنا ظهورها في القول المزبور فلا بدٌ من رفع اليد عن ذلك, لظهور الروايات 
المعتبرة المفسرة للآية فانها تدل بوضوح على أن المشار إليه في قوله: «ذلك» عا هو 
حج القع لا خصوص المدي. 

ففي صحيح زرارة. عن أَبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت لأبي جعفر: قول الله 
عرّ وجلّ في كتابه «ذلِكَ يمن 1 يَكْنْ أَهْلَّهُ حَاضِرِي الَسْجِدٍ الحَرَام » قال: يعنى أهل 
ذكة انين علوي منت الجززيك 1 1 

وق ضحيحة أخدرى:«السسن لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة, 
وذلك لقول الله عرّ وجلّ «ذلِكَ ين ل يَكْنْ أَهْلّهُ حَاضِري أَلَسْجِد الحَرَام 4 )7". 
وغيرهما من الروايات. 

فاطلاق الروايات الدالة على لزوم اهدي فى حج القبّع ماله ولم يرد عليه تفييد 
اير يدي 

)١‏ لأن الحج من العبادات فلابد من إتيان أجزائه وأفعاله وأعماله مقرونة بالقربة. 


0010( البقرة .1١131:57‏ 
(0)0) الوسائل 709:1١‏ / أبواب أقسام الحج ب 37ح ". .١‏ 


)١(‏ لا إشكال ولا خلاف في لزوم إيقاع الذبح أو النحر فى نهار يوم العيد, ولا 
يجرئ إيقاعه في ليلة العيد. 

ويستدل له بالسيرة القطعية الجارية بين المسلمين المتصلة بزمان النبى (صلى الله 
عليه وآله وسلّم) والأثمة (عليهم السلام) ولو كان إيقاع الذبح في اليل جائزاً لوقع أو 
شيك اسن التسوسن درفن اند مق الااضكات أد هن عاار لين 

ويستفاد اعتبار ذلك أيضاً من تعبير يوم العيد بيوم النحر في النصوص ١‏ وعسن 
أيام التشريق بأيام الأضحية, كا أنه يستفاد لزوم إيقاعه في النهار من اعتبار وقوعه 
بعد الرمي كا سيأتي, لقوله في صحيح معاوية بن عمار: «إذا رميت الجمرة فاشتر 
هديك» "١‏ وقد تقدم قريباً'" أن الرمي لابد من إيقاعه في النهار. 

ويمكن أن يستدل لذلك بالقرخيص لخصوص الخائف أن يرمي بالليل ويضحي 
بالليل (2). 

وأمًا النساء الضعفاء والشيوخ فلم يرخص هم الذبح فى الليل وإن جاز هم الرمي 
ليلاً. فان تخصيص الخائف بالقرخيص في الذبح بالليل وعدم ترخيصه لغيره من 
الضعفاء والنساء يكشف عن لزوم وقوع الذبح في النهار. 

نعم. يجوز للخائف الذبح في الليل كما يجوز له الرمي ىا فى صحيحة عبدالله بن 
سنان عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي 
ويفيض بالليل». وفي صحيحة محمد بن مسلم عق ان عبدالله (عليه السلام) «في الخائف 


)١(‏ الوسائل /7١ :١5‏ أبواب رمي جمرة العقبة ب .١7‏ وص ]لاب .١7‏ وص 9١‏ / أبواب 
الذبم ب 1. 

0( في ص 5. 

(؛) الوسائل 7١ :١54‏ / أبواب رمي جمرة العقبة ب .١4‏ وص 78 / أبواب الوقوف بالمشعر 
ب 3137. 


س؟ ا 00 


ويحجب الاتيان به بعد الرمى(", ولكن لو قدمه على الرمى هات أ نسياناً 
صحّ ولم يحتج إلى الاعادة. 


اله ل امن أن يضحي بالليل»١".‏ 

دهن الرواناات اليانية! "اوغووها مو الزواناف الى ولع يفل الالو قدامة 
جهلاً لايضرٌ في الاجتزاء المؤيدة بصحيح جميل المتقدم 7" الدال عل انتما 
حقه التأخير وبالعكس نسياناً أو جهلاً غير ضائر فى الحكم بالصحة. فيستفاد من 
ذلك اعتبار الترتيب ولزوم إيقاعه بعد الرمي. وقد عرفت دلالة صحيح معاوية بن 
عمار المتقدمة قريباً على تأخير اهدي عن الرمي. ولكن الشرط ليس على الاطلاق 
وإغغا هو شرط ذُكري. ولذا لو قدّمه على الرمي جهلاً أو نسياناً م يحنج إلى الاعادة 
لصحيح جميل المتقدم. 

ولا نجب على الناسك مباشرة الذبح جزماً كا سيان وإلا لكان وجوب المباشرة 
واضحاًء مع أنه لم يقل أحد بوجوبهاء وقد ورد في بعض الروايات الواردة في النساء 
والضعفاء الذين يفيضون بالليل ويرمون بالليل أن يأمروا من يذبح عنهم ويوكلوا من 
يذبح 0 

والمتفاهم من هذه النصوص عدم لزوم المباشرة في الذبح ولا نحتمل خصوصية 
الراك والعيقا. 

بل يمكن أن يقال إنه لا مقتضي لوجوب المباشرة من الأول حتى نحتاج في جواز 
الايكال إلى الدليل: فان المستفاد من الآية الكريمة والنص كصحيحة زرارة المتقدمة (4) 


000 ؟.‎ .١ أبواب الذبح ب /اح‎ / 48 :١4 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل ١06 : ١5‏ / أبواب الذبح ب 9 3١7:1١‏ / أبواب أقسام الحج ب ؟ ح 4. 
(5) فى ص 559. 

(8) الوسائل 58+14 / أبوات الوقوف بالشعر تب .١7‏ 

(6) فى ص .5١1‏ 


مكان الذّبح والتّحر ا ا 0 


وجب أن يكون الذبح أو التُحرعف 00 


وجوب المحدي على الحاج. والمطلوب منه وقوع هذا الفعل الخارجي فلا يستفاد من 
الأدلة وجوب صدوره منه بنفسه مباشرة. 

)١(‏ للقطع به عند الأصحاب. وللسيرة القطعية المستمرة من زمن النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلّم) إلى زمانناء ويدل عليه -مضافاً إلى ما ذكر ‏ الكتاب العزيز 
بضميمة ما ورد في تفسيره من الروايات. 

ما الكتاب فقوله تعالى: لوَأَقَوا الج والعرَة له إن أُحْصِررْت لها أسْتئْسَرَ مِنّ 
ادي وَلا تَلُِوا وُؤُوسَْكُم حَ يلع الذي تله "١4‏ فيظهر من الآية الكرية أن 
المرذى اناك مدان يفاض ل اعون <١‏ خلا رق يزه توق ووأ :3 ميعخازةفغدن: الخذل مين 
عن ور قال ريات عن رس جضن اللي قاد فاليمها مسي كانه 
أصحابه . ومحله أن يبلغ الهدي محله, وحله منى يوم النحر إذا كان في الحج»7"). فضم 
الرواية إلى الاية ينتج أن الكتاب العزيز يدل على لزوم الذبح بمنى. 

بل يمكن الاستدلال بنفس الآية الشريفة مع قطع النظر عن المعتبرة المفسرة لهاء 
لأن الآية صريحة في أن الهدي له محل خاص . معين وليس ذلك غير منى قطعا فيتعيّن 
كونه منى . 

رمال غلية ايا صحيح منصور بن حازم؛ عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في رجل 
يضل هديه فوجده رجل آخر فينحره؛ فقال: إن كان نحره بمنى فقد أجزاً عن صاحبه 
الذي ضل عنهء وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه»!" فانه دال على عدم 
الاجتزاء لو ذبح في غير منى في حال الاضطرار وعدم الاختيار فكيف بحال القكن 
والاختيار. 


)١(‏ البقرة ؟5:-195. 
(؟) الوسائل *: ١8”‏ / أبواب الاحصار والصد ب ” ح ؟. 
(9) الوسائل ٠١7:١4‏ / ابواب الذبح ب 78ح ؟. 


4" 0000 0 
ويؤيد ذلك بعدة من الروايات الضعيفة. 
منها: رواية إيرا هيم الكرخي «في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال: إن كان 
قذيا واجباً علا :شهره الاق وبوإن كان لمين تواجب قيتحره فكة إن شاي ١١‏ ونقن 
شييلة ابراه الكركن. 1 
ومنها: رواية عبدالأعلىء قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام) لا هدي إلا من 
الابل. ولا ذبح إلا بمنى»'" وهي أيضاً ضعيفة بعبدالأعلى فانه مشترك بين الثقة 
والضعيف, فان عبد الأعلى اسم لعبد الأعلى بن أعين العجلي الثقة بشهادة الشيخ 
المفيد وعلي بن إبرا هيم القمي. وكذلك اسم لعبد الأعلى بن أعين مولى آل سام الذي لم 
تثبت وثاقته, بل الظاهر أن الراوي في هذه الرواية هو عبد الأعلى غير الثقة بقرينة 
رواية أبان عنه في هذه الرواية وغيرها من الروايات. واحتمل بعضهم اتحاد عبدالاأعلى 
مولى آل سام مع عبد الأعلى بن أعين العجلى الثقة 7" ويدل على الاتحاد ما في رواية 
الكليني ولحي من المتاوح بن عبد الأعل بن اعين عو عبد الأغعل مول ال ينال 
والجواب: أ ن غاية ما يثبت بذلك أن والد كل فقب اممتن باعين و قديد ذلك 


وس 2 


لايكشف عن الاتحاد. ويكشف عن التعدّد أن الشيخ عدّ كُلَّ منهها مستقلةً من أصحاب 
الصادق (عليه السلام) 0. 


ومنها: رواية مسمع عن أَبي عبدالله (عليه السلام) «منى كله تعر وو افق جر 
كله المسجد» ١‏ والدلالة واضحة, فان المستفاد منها المفروغية عن كون منى مذبحا 
وأنه لا يختص المذبح بمكان خاص من منى. ولكن السند ضعيف بالحسن اللؤٌلؤي, 
فانه الحسن بن الحسين. فانه وإن كان ممن وثقة النجاشي/!" ولكن يعارض توثيقه 


(١١(؟)‏ الوسائل 88:١4‏ / أبواب الذبح ب 4 ح 2١‏ 1. 

() راجع معجم الرجال .577:٠١‏ 
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(5) رجال الطوسى: ١8”‏ / 7730 7717. 

() الوسائل 1١ :١5‏ / أبواب الذبح ب 4 ح ". 

(0) رجال النجاشي ٠١‏ / 87. 


لجسي تسيل 


مكان الذبح والنحر ا اام امسن و اا اا و ل ا 


وإن لم يمكن ذلك كما قيل إنه كذلك في زماننا لأجل تغيير المذبح وجعله في وادي 
حسّرء فان تمكن المكلف من التأخير والذبح أو النحر فى منى ولو كان ذلك إلى 
آخر ذي الحجة حلق أو قصّر وأحل بذلك وأَخّْر ذيحه أو نحره وما يترتب عليهما 
فين الى اف والصلاة والسعي وإلا جاز له الذبح في المذبح الفعلي ويجزئه 
ذلك (3, 


بتضعيف ابن الوليد له. وتبعه تلميذه الشيخ الصدوق وأبو العباس بن نوحء فان ابن 
الوليد استثنى من روايات محمد بن احمد بن يحيى ما كان ينفرد به الحسن بن الحسين 
لورلا 

ومنها: النبوي «منى كلها منحر»'". 

)١(‏ بعدما عرفت من لزوم إيقاع الذبح في منى. يقع الكلام فما إذا لم يتمكن 
المكلف من ذلك لمانع خارجي كا في زمانناء لأجل تغيير المذبح وجعله في وادي 
محسر كما قيل. فهل يؤخر الذبح عن يوم العيد إلى زمان يتمكن من الذبح في يوم 
العيد فى غير منى ؛ 

ولا يخنى أن فقهاءنا الأبرار لم يتعرضوا لصورة العجز عن الذبح في منى. لعدم 
الأعاذة يدلك فى الأزمنة السايقة وانا خدت ذلك ف زمافا #المسالة ميق اناا 


والذي ينبغي أن يقال: إن من لم يتمكن من الذبح في منى يوم العيد قد يستمر عدم 
قكنه من الذبح في منى إلى آاخر ذي الحجة, وقد لا يستمر بل يتمكن من الذبح في 
مين أياء التقبريق او في سائر أيام شهر ذي الحجة. 


ما الأوّل: ففقتضى القاعدة هو الذبح في يوم العيد في غير منى. أي في المذبح 


.579 / "48 راجع رجال الطوسى 175 / 40. رجال النجاشى‎ )١( 
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6" اق و لاوونسونن وو وج رتوو ماي الو ال 01 لم 


الفعبي الذي عينته السلطة هناك ويسقط اشتراط وقوع الذبح بمنى, والوجه في ذلك: 
أن الكتاب ('والسنة كصحيحة زرارة «في المتمتع قال: وعليه الهدي»١'‏ متفقان على 
وجوب أصل الهدي, وكذلك قوله تعالى: وَاَلبُدْنَ جَعَلْنَاها لَك من شَعَائرٍ الله لَكمْ 
فيا خَيْرٌ َاذْكُرُوا آسْم الله عَلَمْبَا صَوَآَفٌ, فَإِذَا وَجَبَتْ جُُوبهَا فَكُلُوا مِنَْا وَأَطْعِمُوا 
آَلقَانعَ لمعم 74" يدل على وجوب الهدي حيث جعل الله تعالى البدن من شعائر الله 
وأعلام دينه. 

فقتضى هذه الاطلاقات وجوب أصل الذبح, وإمًا قيدناه بلزوم وقوعه في منى, 
لصحيح منصور بن حازه !كا ولما ورد في تفسير الاية المباركة. ولكنها لا يدلان على 
التقيبد المطلق, بل غاية ما يدلان عليه إما هو التقييد فى الجملة فان الرواية المتقدمة 
المفسرة للاية الشريفة لم تكن فى مقام بيان وجوب الذبح على إطلاقه حتى فى مورد 
العذر. وإِنما هي في مقام بيان ان الحصور إذا بعث بهديه يجوز له الحلق إذا بلغ الهدي 
محله. وكذلك صحيح منصور بن حازم فان السؤال والجواب فيه غير ناظرين إلى 
الشرطية المطلقة, وإا هما ناظران إلى من ضل هديه ونحره مَن وجده. فأجاب 
(عليه السلام) أنه إذا نحره من وجده بمنى أجزأ عن صاحبه. وإن نحره في غير منى لم 
يجز عن صاحبه, فغاية ما يستفاد من ذلك الاشتراط فى الجملة. 

وكذلك الاجماع المدعى على وجوب ذبحه بمنى لا يشمل مورد العجز عن ذيحه 
منى. فالمرجع حينئذ هو إطلاقات أدلّة وجوب الذبح, فان دليل القيد إذا لم يكن له 
إطلاق فيؤخذ باطلاق دليل أصل الواجب, ومقتضاه الذبح في أيّ مكان شاء. 

فعلى ما ذكرنا لا موجب للانتقال إلى الصوم بدل الهدي. فان الصوم الذي هو بدل 
عن الهدي إنما يجب على من لم يتمكن من الهدي لفقده, وأمّا من يتمكن من الهدي 


)001( البقرة 1003-7 

(') الوسائل 7/٠١١ :١4‏ أبواب الذبح ب ١٠ح‏ 0. 
/ 
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)5 الحج ل" 


مكان الذّبح والتّحر ا ا ا ااا 


ويجد نه ولكن لا يتمكن من الذبح بمنى فلا يشمله هذا الحكم. 

وبالجملة : ففقتضى القاعدة المستفادة من الأدلة وجوب الذبح في يوم العيد في غير 
منى كالمذبح الفعلي المتعين ويجزئه ذلك . 

وأمّا الثاني : وهو ما لو تكن من الذبح بمنى في غير يوم العيد. فيتعيّن عليه تأخير 
الذبح إلى آخر أيام التشريق [أو] إلى اخر ذي الحجّة. 

والوجه في ذلك: أن لزوم الذبح في يوم العيد كما سيأ مبني على الاحتياط . فان 
المسألة كما ستعرف قريب إن شاء الله تعالى خلافية, فان عمدة دليل لزوم إيقاع الذبح 
فى يوم العيد إنها هو الأمر بالحلق بعد الذبح كما في رواية عمر ين يزيد «إذا ذبحت 
أضحيتك فاحلق رأسك»' والمفروض أن الحلق لابدٌ من إيقاعه يوم العيد -على 
كلام سيأق إن شاء الله تعالى ‏ فلازم ذلك وقوع الذبح في يوم العيد. ولكن ذلك لا 
يقتضىي سقوط الذبح بمنى, ان الحلق إنما يترتب على الذبح الصحيح وهو الذبح بمنى. 

وبعبارة أخرى: الترتيب المعتبر بين الذبح والحلق إنما هو بين الذبح المأمور به والحلق 
فول عن التزضب انيدل عل اله فق يكبب املق أو الف وق لايجب. مقتضى 
اشتراط وقوعه في منى جواز التأخير عن يوم العيد حتى يذبح في منى في أيام 
افمشتريق اد في بقية أيام ذي الحجة. وقد ورد جواز التاخير لمن لم يجد الهدي لفقده 
وتَكدّن من كمُنه, أن يودع نه عند ثقة ليشتري به هديا ويذبحه عنه إلى آخر ذي 
الححة!". 


والحاصل: شرطية وقوع الحلق بعد الذبح إنما هي بعد الذبيح الصحيح. وإن م 
يتمكّن من ذلك فيجوز له الحلق بالفعل ويحلٌ بذلك. ويؤخر ذبحه وما يقرتب عليه 
من الطّواف وصلاته والسعي إلى ما بعد الذبح . 


.١ ح١ أبواب الحلق / ب‎ / 5١١:14 الوسائل‎ )١( 
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مسألة ؟8": الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد”" ولكن إذا تركهما 
يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم '" لزمه التدارك إلى آخر 
أيام التشريق. وإن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة, فاذا تذكّر أو 
علم بعد الطّواف وتداركه لم تجب عليه إعادة الطّواف وإن كانت الاعادة أحوط 
وأمّا إذا تركه عالماً عامداً فطاف فالظاهر بطلان طوافه, ويجب عليه أن يعيده بعد 
تدارك الذبح!". 


)١(‏ استدلوا عليه بالتأبي. ومن الواضح أنه لايدل على الوجوب بل غايته 
الأفضلية, والعمدة ما ورد من الأمر بالحلق بعد الذبح ىا في رواية عمر بن يزيد 
المتقدمة بناء على لزوم الحلق في يوم العيد. فاللازم وقوع الذبح فى يوم العيد. 

(0) لا ريب فى الحكم بالصحة لصحيح جميل وصحيح محمد بن حمران "١‏ الدالين 
على أن القرتيب شرط ذكرى فلا موجب للفساد كا لا موجب لسقوط الذبح, فيكون 
الذبح مأموراً به حتى بعد الحلق. فان تذكر في أيام التشريق فيذبحه فيهاء لما دل على 
أن أيام التشريق هي أيام الأضحية, وإلا فان استمر عذره إلى آخر ذي الحجة فيذبحه 
قه ارك لطلاق اله وسوب الا #القيده ان القدروى المخعاز وى ملكو 
فيها وإلا فيجوز الذبح في سائر أيام ذي الحجة,. لما ورد في من لم يجد الحدي لفقده أن 
يودع نه عند ثقة ويوكله ليذبحه ولو إلى اخر ذي الحجة. فاذا جاز الذبح من الوكيل 
في بقية ذي الحجة يجوز من نفس من وجب عليه اهدي بطريق أولى. 

(5) سنذكر في حله قريباً إن شاء الله تعالى أن طواف الحج مترتب على الذبح 
والحلق. فلو ترك الذبح جهلا او نسيانا او عذرا يلزم عليه الذبح فى ايام التشريق أو 
آخر ذي الحجّة, فيلزم عليه تأخير الطواف رعاية للترتيب المعتبرء فان طاف قبل 
الذبح وتذكر أو علم عدم الذبح فهل يعيد طوافه أم لا؟ 


الاشتراك في الهدي 0 


مسألة 87" : لايجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد"". 


مقتضى قاعدة القرتيب إعادة الطّواف. ولكن مقتضى صحيح جميل ومحمد بن حمران 
المؤيدين بخبر اليزنطى ١١‏ عدم الاعادة وأن الترتيب شرط ذكري. وأمّا إذا قدّم الطواف 
عا اع ايه رارع عر يك شان تاراق لنقد ان الازرتيت وزو لقو عبرل شخي 
جميل وصحيح ابن حمران للمقام . 

)١(‏ لااريب في أن مقتضى الآية الكرية 9قمن تم بِالعُمْرَةِ إلى الحج فا آَسْتَمْسَرَ مِنَ 
َهَدْي قن 1 يِذ قَصِيَامْ تلاثة يام في ألحَجّ وَسَبْعَةٍ ذا رَجَعْتم "١4‏ والروايات المعتيرة 
كصحيحة زرارة «في المتمتع. قال: وعليه الهدي. قلت: وما المهدي؟ فقال: أفضله 
بدنة» الحديث”!' وصحيحة محمد بن مسلم «لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد 
بمبى»!؟! هو إجزاء هدي واحد عن شخص واحد. فلا يجزئْ هدي واحد عن 
كخضين أو اكتن فا اهدي اسم للحيوان بتامه. فاذا وجب المدي على شخص 
لازمه إجزاء هدي واحد بتامه عن شخص واحد. بل صحيح محمد بن مسلم صريم 
في ذلك. فاشتراك شخصين في هدي واحد والاجتزاء به يحتاج إلى دليل. 

وقد يقال بجواز اشتراك خمسة أو سبعة أو خوان واحد بهدي واحد اعتاداً على 
عد قافن ارو انافاه و عون نوا لق رو اياك 

أحدها: معتبرة حمران قال: «عزت البدن سنة يمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار 
فسئل أبو جعفر (عليه السلام) عن ذلك. فقال: اشتركوا فيهاء قال قلت: كم ؟ قال : 
ما خف فهو أفضل. قال فقلت: عن كم يجزئ ؟ فقال: عن سبعين» (5. 


(؟) البقرة 5 .١195:‏ 
(غ) الوسائل غ8١1:/ا١١/‏ كلتك ودج .١‏ 
(0) الوسائل ١١5:15‏ / أبواب الذبح ب 8١ح .١١‏ 
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[187] مسألة 5: إذاكان عنده مع الثوبين المشتمهبين ثوب طاهر لا يجوز ( 
أن يصلي فيهما بالتكرار. بل يصلي فيه 7". نعم, لو كان له غرض عقلائي في عدم 
الصلاة فيه لا بأس مها فبهما مكدّرا". 


بالمضايقة والفور في وجوب القضاء حيث يتعيّن القضاء حينئذ عارياً إن لم يتمكّن من 
الصلاة في الثوب الآخر. 

)١(‏ تبتني هذه المسالة على القول بعدم جواز الاحتياط مع القَكن من الامتثال 
التفصيلى - عند استلزامه التكرار. وعمدة الوجه في ذلك أن الاحتياط يوجب 
الاخلال بالجزم بالنيّة المعتبرة حال العمل لعدم علم المكلف عند الاحتياط بأن 
مالياق يد افشال التكليت المتوسة البدوانه ما ,تطبق غلية الماموار ينه ولكذا أسلقنا 
في حلّه "١!‏ أن العبادة لا تمتاز عن غيرها إلا باعتبار إتيانها مضافة إلى المولى سبحانه 
5 إضافة, وأما الجزم بالنية فلم يقم على اعتباره في العبادات دليل. نعم الاحتياط 
إنا يخل بالقييز إلا أنه أيضاً كسابقه مما لا دليل عليه وبما أن المكلف يأتٍ بكلتا 
الصلاتين مضافة بهم إلى الله فلا مناص من الحكم بصحة الصلاة والالتزام بأن 
الامتثال الاجمالي كالتفصيلي مطلقا . 

(1) العبادة إنما يعتبر في صحتها أن يؤتى بها بداع قربي إِطي . وأما خصوصياتها 
الفردية من حيث الزمان والمكان وغيرهما فهي موكوةة إلى اختيار المكلفين 
وللمكلف أن يختار أية خصوصية يريدها بلا فرق في ذلك بين استناد اختياره 
الخصوصيات الفردية إلى داع عقلائي وعدمه, كا إذا اختار الصلاة في مكان مشمس 
بلا داع عقلائي في نظره فان صلاته محكومة بالصحة حيث أنى بها بقصد القربة 
واللامتال: هذا عدي خصوضيات: الأفراة الفرضية او الطولية,.وكذلك الحبال:ق 
المقام فانّ العبادة بعدما كانت صادرة بداعي القربة فلا حالة يحكم بصحتهاء 0 


(:#) على الأحوط. والأظهر جوازها فمهما. 
)١(‏ في مصباح الأصول 7 : 87. 
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والجواب: أنه م يذكر فيها الهدي الواجب. لان الهدي غير واجب على جميع 
أصناف الحجاج: وإنا يجب على المتمتع خاصة, وأمّا المفرد بالحج فلايجب عليه الهدي 
فيحمل الهدي على المندوب في حج الافراد فان المفرد بالحج يستحب له الممدي 
ولعل أكثر الحجاج سابقاً كان حجهم حج إفراد. 

ويؤكد ذلك ما في صحيح محمد الحلبي الذي فصّل بين الهدي الواجب والمندوب 
«عن النفر تجزئهم البقرة, فقال: أمّا في الهدي فلاء وأمّا فى الأضحى فنعم»! فانه 
صريم في عدم الاجتزاء في الهدي والاجتزاء في الأضحى المراد به الأضحية المستحبة. 

ثانبها: صحيحة الحجاج «عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم 
مترافقون, وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضيربهم واحد. أهم 
تكو اكز ؟قال الا احية ذلك لمن شروو "١‏ بتاكل ا رزلا احين» 
على المرجوحية مع الجواز. 

وفيه: أن قوله «لا أحب» لا يدل على الجواز وإنما يدل على الكراهة والمبغوضية 
وهي أعم من الكراهة المصطلحة والحرمة: بل كثيراً ما يستعمل هذه الكلمة في 
الحرمة فى اللغة العربية وغيرهاء فالرواية على خلاف المطلوب لعله أدل. ولو تنزلنا 
فغاية الأمر عدم دلالته على الحرمة . 

ثالثها: صحيحة معاوية بن عبار «تحزئْ البقرة عن خمسة يمنى إذا كانوا أهل خوان 
واعنع 7 ووكا يسغيل: انا متيد: لد هو ان الاشترا ف والعيعة ينعن ناوه 
الاطلاق والتقيبد هي إجزاء هدي واحد عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد!؟. 


وفيه: أن هذه الرواية رواها أبو الحسين النخعي عن معاوية بن عمارء وللنخعي 


الول 7351 اوالا يه فيج ١6‏ 
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(4) الخوان ما. يوضع عليه الطعام. مجمع البحرين .١10 : ١‏ 


الاشكراك ف اهدي ا 1 
رواية أخرى عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى تدل على عدم جواز الاشتراك في 
اهدي فى منى وجوازه فى اهدي في ادها قال عل التلام) تجرئ البقرة أو الينانة 
في الأمصار عن سبعة, ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد» ١١‏ فبقرينة عدم جواز الاشتراك 
داق ويدوا دان افصاو كن اران مو د نلعيس رذ ادر لمن كد 
الحقيقة تكون هذه الرواية مقيدة للأضحية, وأن الأضحية المستحبة لو ذبحت في مى 
فلايجزئ الواحد عن شخصين, وأمّا في سائر الأمصار فيجزئ عن أكثر من واحد 
فيظهر أن لمنى خصوصية, وهي عدم إجزاء ادي الواحد إلا عن واحد. فتكون هذه 
تين الأزوائة اللانفيق ناصيص بالفسه إن لفسالا امد لسن ا 
الأضحية في منى لا تجزئ إلا عن واحد إلا إذا كانوا أهل خوان واحد. 

ولو أغمضنا عن روايته الثانية الدالة على عدم جواز الاشتراك, وكنّا نحن والرواية 
الذالة عل نموا الاقار لاعن ةفق اذا كانؤا اخن وان بواحتب لكانت ولالنه 
على الاجتزاء حتى في الهدي الواجب بالاطلاق, فتقع المعارضة بينها وبين صحيح 
الحلبي المتقدم الدال على عدم إجزاء الاشتراك في الهدي. فان مقتضى إطلاق صحيح 
الحلبى عدم الفرق بين من وجب عليه الهدي, كانوا من خوان واحد أم لا. والنسبة 
عموم من وجدء لأن صحيح الحلبي مطلق من حيث خوان وأحد وعدمه. وصحيح 
معاوية مطلق من حيث الدي وعدمه. فيقع المعارضة في الهدي بالنسبة إلى جماعة إذا 
كانوا من خوان واحد. فان صحيح الحلبي باطلاقه يدل على عدم إجزاء الاشتراك 
وصحيح معاوية يدل باطلاقه على الاجزاء ويتساقطان فيرجع إلى إطلاق الأدلة 
العامة الداله عل لزوم الدى عل كل أحة: ونقتضاء إجزاء هدى واحد امه عن 
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مسألة 84: يجب أن يكون الهدي من الابل أو البقر أو الغنم . ولا يجزئ من 
الأبل الأاها اكمل: الستة المخاضمنة ود كل ف السافسة بولا من الف ولمع | 
ما أكمل الثانية ودخل فى الثالثة على الأحوط (". 


)١(‏ لا ريب في أن المعتبر في الهدي أن يكون من الأنعام الثلاثة: الابل والبقر 
والغنم ولا يجزي غيرها من الحيوانات كالغزال والطير ونحوهما. 

ويدل على ذلك مضافاً إلى التسالم والضرورة قوله تعالى: لوَأَدّن في ألنّاس بِالحَج 
يَأَثُوكَ رجَالاً... إلى أن قال : وَيَذكرُونَ اسم الله ني أَيَامِ مَعْلُومَاتٍ عَلى مَا رَرَقَهُم من 
بمِيمَةٍ ألأنْعَام فَكلُوا منْبًا وَأْطْعمُوا آلبائسَ الققير ١74‏ لاجماع المفسرين والفقهاء 
واللغويين!" على أن المراد ببهيمة الأنعام الحيوانات الثلاثة: الابل والبقر والغتم . 

وكذلك تدل عليه النصوص الكثيرة: منها صحيحة زرارة المتقدمة غير مرّة «فى 
لبتم قال: وعليه الهدي. قلت: وما المهدي؟ فقال: أفضله بدنة. وأوسطه بقرة 
و لخر "اهز انمره ضيف المصين. 

وأمّا أسنانه فلا يجزئّ من الابل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل فى السادسة 
ومن البقر ما أكمل سنة ودخل فى الثانية وكذلك ال معز كما في صحيح عيص بن القاسم 
عن أب عبدالله (عليه السلام) عن على (عليه السلام) أنه كان يقول «الثنية من الابل 
والثنية من البقرء والثنية من المعز»” وفسر الثنى في الابل بما أكمل السنة الخامسة 
ودخل فى السادسة. 0 


.18 507:57 الحج‎ )١( 

(') البهيمة وهي كل ذات أربع من دواب البر والبحر وكل ما كان من الحيوان لايميز فهو بهيمة. 
جمع البحرين 1 : .١11‏ 
فبهيمة الأنعام من قبيل إضافة الجنس إلى ما هو أخص منه. 
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والظاهر أنه لا خلاف ولا كلام في ذلك. إنما وقع الكلام في المراد من ثني المعز 
فالمثهور ما له سنة ودخل فى الثانية. وذهب جماعة إلى أن ثنى المعز ما دخل في 
الثالثة . 

أقول: لا شك أن التحديد بما ذكر في الروايات إفا هو بالنسبة إلى أقل ما يجري 
ولا فلا إشكال في إجزاء الأزيد. فليس ما ذكر في النصوص حداً للأكثر, فعليه لو 
دار الأمر بين كون الواجب ما دخل في الثانية أو في الثالثة فيدخل المورد من 
صغريات مسألة الشك في الأقل والأكثر. إذ نعلم بوجوب ذبح الجامع بين الأقل 
والأكثر ونشك في خصوص اعتبار الأكثرء فالمرجع البراءة العقلية والشرعية ونرفع 
القيد والكلفة الزائدة بالأكثر بالبراءة ونحكم باجزاء الأقل, وهو ما دخل في الثانية 
وإن لم تكمل السنتان, نعم لا ريب أن ما دخل في الثالثة أحوط كما ذكرنا في المتن. 

وأَمّا البقر فالحكم فيه ما في المعز بعينه من حيث القاعدة, من الرجوع إلى أصالة 
البراءة عن الأزيد. فنقتصر في البقر بما أكمل سنة ودخل في الثانية. وأمّا بالنسبة إلى 
النصوص الواردة فيه ففي صحيح ال حلبي قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الابل والبقر أمهما أفضل أن يضحى بها؟ قال: ذوات الأرحام. وسألته عن أسنانها 
فقال: أمّا البقر فلا يضدرك بأيّ أسنانها ضحيت»١"‏ فربما يتوهم معارضته لصحيح 
العيص المتقدم الدال على اعتبار الئنى ولكن التأمل يقضى بعدم التعارض. لأن ثنى 
البقر الذي فسر بما دخل في الثانية ألما بصتدى غلية ان البقين ولو كافدنينته ادل 
من ذلك لا يصدق عليه اسم البقر وإها هو عجل , فيتفق مورد العيص ومورد صحيح 
الحلبي ولا تعارض بينها. 

وبعبارة أخرى: صحيح الحلبي يؤكد أن المعتبر ما صدق عليه اسم البقر. والبقر لا 
يصدق على ما كان سنّه أقل من سنة, وإنفا يصدق على ما أكمل سنة ودخل في 
الثانية, فيتفق صحيح الحلبي مع صحيح العيص, ولا أقل من الشك في صدق اسم 
البقرة على الأقل من ذلك. فلا بدٌ من اعتبار إكال سنة واحدة والدخول في الثانية 
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فاكل غل عدف الع ان وهو النقر 

وتما ذكرنا يظهر الحال بالنسبة إلى معتبرة محمد بن حمران عن أب عبدالله (عليه 
السلام) قال: «أسنان البقرة تبيعها ومسنها فى الذبح سواء» "١‏ فانه فسرت التبيعة 
بأقل من السنة. فيكون معارضاً لصحيح العيص المتقدم الدال على اعتبار الثني وهو 
ما دخل ف الثانية. ولكن الظاهر أنه لا تعارض بينهما. لأن التبيعة ذكرت فى باب 
ال كاقوقيا او هفاك نالل ادمين العيعة هااكمل بيفة واعد ةرون الثانية , 006 
ابش عدا ايراد بالعبيدة سكين ما ير اددقياف الركاف ييل الظاهر ول اماد 
بها فى الموردين فيتحد التبيعة مع الثنية. 


نعم . لو أريد من الثنية ما دخل فى الثالثة يتحقق التعارض بين صحيح العيص 
وصحيح محمد بن حمران. ولكن قد عرفت أن الصحيح في تفسير الثنية ما دخل في 
الثانية, فا ذكره المشهور من اعتبار الدخول فى الثانية في البقر هو الصحيح. 

ثم إن الشيخ أحمد الجزائري صاحب كتاب آيات الأحكام ذكر رواية محمد بن 
حمران عن الكافي (وأستان البقر ثنيها ومسنها سواء»!" وعلى نسخته فلا تعارض فى 
البين برأسه, إلا أن الموجود في نسخ الكافي!' التي بأيدينا وكذلك المنتق!2) والوافى 0 
والوسائل !'! وغيرها ممن نقل عن الكافي «تبيعها» لا «ثنيها» '". 
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(0) والظاهر أن الجزائري (عليه الرحمة) ذكر في الرواية «تبيعها» كما في الوسائل لا «ثنيها» 
ويشهد لذلك قوله (قدس سره) بعد الرواية بلا فصل: والتبيع ما دخل في الثانية, فان كان 
المذكور فى الرواية «ثنيها» لا مناسبة لتفسير التبيع في هذا المقام بلا فصل, فيعلم أن الغلط 
والاشتباه من الناسخ لا من المؤلف. 


ولأ ضر من الضان إلما أكمل الشير«السابع ودخل بق الناين» والأحوط أن 
يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل فى الثانية". وإذا تبين له بعد الذبح فى 
الهدى أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يحجزئه ذلك ولزمته الاعادة7". 


)١(‏ لا خلاف فى الاجتزاء بالجذع من الضان كما في النص ففى معتبرة ابن سنان 
«يجزي من الضأن الجذع»١"‏ وإفا وقع الكلام في المراد من الجذع. فعن جماعة 
تفسيره بما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن. وعن جماعة ما كان له سنة تامة 
ودخل ف الثانية. ومقتضى القاعدة هو الاقتصار واليراءة من الزائدء لأن الشك فى 
المقام من الشك بين الأقل والأكثرء وإن كان الأحوط الاجتزاء بما أكمل السنة 
الواحدة ووكل فق الناية: 

ثم إنه لو تم ما ذكره المشهور من الاكتفاء بالدخول في الثانية في المعز فني الجذع 
من الضأن لابدٌ من الاجتزاء قبل ذلك لأن الضأن أكبر وأخشن من الجذع من المعز 
ففى النص «أن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح»7". 

(؟) لا ريب أن عدم إجزاء الفاقد عما يعتبر فيه مما تقتضيه القاعدة. لعدم الدليل 
على إجزاء الفاقد عن المأمور به. فان إجزاء الفاقد عن المأمور به يحتاج إلى الدليل 
نعم في بعض الشروط المعتبرة لو انكشف الخلاف بعد الذبح ورد الدليل بالاجزاء. 
هذا تام الكلام في السن. 


"٠‏ مإ يت ا ار اولمع مامد وو عدو القع «المتا سكن 7/55 الح 

ويعتبر في اهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزئْ الأعور والأعرج والمقطوع 
أذنه والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك. والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً. 
ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولاً عرفاً والأحوط الأول أن لايكون عيضا ولا 
موكوءا ولا مرضوض الخصيتين ولا كبيراً لا ع لهء ولا بان بآن يكو مشقوق 
الأذن أو مثقومهاء وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهماء والأحوط الأولى أن 
لايكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته ". 


)١(‏ وأمّا من حيث الصفات المعتبرة فيه فلابدٌ من كونه تام الأجزاء والأعضاء 
وعدم نقص عضوي فيه, حتى إذا كان النقص غير دخيل في حياته وعيشه كمقطوع 
الأذن. لصحيح على بن جعفر «عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إِلَّا بعد 
شرائهاء هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا واجباً فانه لايجوز أن يكون 
ناقصأ»'١‏ فان المستفاد منه اعتبار كون الحيوان تام الخلقة والأعضاء. وعدم الاجتزاء 
بالناقص ولو كان النقص لا يضر بحياته العادية ولايخل بسعيه ومشيه وأكله كمقطوع 
الأذن ونحوه. ظ 

ويظهر من هذه الصحيحة ومعتبرة السكونى عدم النقص من حيث الصفة وإن كان 
أصل العضو موجوداً كالأعرج والأعور, فان أصل الرجل والعين موجودة ولكن لا 
ينتفع بها في المشي أو الرؤية. وصحيح علي بن جعفر قد طبّق فيه الناقص على مورد 
السؤال وهو العوراء. وفي معتبرة السكوني صرح بعدم إجزاء عدّة من الأمور 
كالعو رادو له العسعنا والوقاء و المدغاء ول النفباء 1؟: 

وكذا لا كرف مكسون الترن او مقطوعه كا فى معتبرة السكونى, لتفسير العضباء 
ف المعتبرة بمكسور القرن. ولكن في صحيح جميل فصّل بين القرن الداخل والخارج 
وجعل العبرة بكسر القرن الداخل» قال (عليه السلام) «في المقطوع القرن أو المكسور 
القرن إذا كان القرن الداخل صحيحاً فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج 
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مقطوعاً»١١)‏ ونحوه صحيح آخر عنه!" فسلامة القرن الداخل معتبرة وإن لم تكن 
دخيلة فى حياة الحيوان وعيشه على النحو المتعارف. وفسّر القرن الداخل بالأبييض 
الذي ا الخارج. 

وأمّا الخصي في صحيحة ابن مسلم المنع عنه قال: «وسألته أيضحى بالخصي؟ 
فقال: لا» بل يظهر من صحيح عبدال رحمن عدم الإجزاء حتى لو ذبحه وهو لا يعلم ثم 
علم أنه كان خصيا «عن الرجل يشتري المديء فلا ذبحه إذا هو خصي محبوب ولم 
يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه إلا أن 
يكون لا قوة به عليه». 

ولكن يظير رفن مسيرارة أخر بع ان الأضهة بالمتصى نو إطلاقها ينتقي الجا 
في المدي أيضاً, ففي صحيح الحلبي قال (عليه السلام) «النعجة فين لضان إذا كانيع 
جدة اشح الع فد لذو وقال الكش الس جر رن لسري رمن 
الأنق»7' فيعلم ل جواز الخصى وإن كان دون غيره في الفضل , إلا أنه لابن من 
رق الإقضج ثانا وجلم ول الأضية التذرية لفرائدة الفحاح لديو 
المنع عن الهدي بالخصي . 

وأمّا بقية الصفات فالظاهر عدم اعتبارها فما إذا لم تكن دخيلة في حياة الحيوان 
كمرضوض الخصيتين والموجوء. فان المنفعة المطلوبة غير موجودة في المرضوض فهو 
كالخصي ولكن مع ذلك يجتزأ به. لعدم صدق الناقص على هذا الحيوان» فان الناقص 
نما يصدق على فاقد العضو كفاقد الأذن ونحو ذلك وإن لم يكن دخيلاً فى حياة 
الحيوان وألحقنا بالفاقد الأعور والأعرج, وأمًا المرضوض والموجوء فلا موجب لعدم 
الاجتزاء بهماء لعدم دخلههما في حياة الحيوان. وعدم صدق الناقص عليهاء بل ورد في 
بعض الروايات المعتبرة جواز الموجوء ومرضوض الخصيتين !؟' مع أنه مثل الخصي في 
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عدم التوالد والتناسل , فلو فرض عموم دليل الناقص وثموله لمثل ذلك. يكون ما دل 
على جواز الموجوء ومرضوض الخصيتين مخصصاً ومقيداً لعموم الناقص . 

وأمّا المهزول فالظاهر عدم الاجتزاء به في اهدي والاجتزاء به في الأضحية المندوبة 
وتدل عليه عدّة من الروايات: منها صحيح الحلبي «وإن اشتراها مهزولة فوجدها 
مهزولة فانها لا نجزئ عنه». وفى صحيح ابن مسلم «وإن نواها مهزولة فخرجت 
مهزولة لم يبز عنه» !1 

وأمّا الكبير الذي لا له فالظاهر جواز الاجتزاء به. لعدم ما يدل على المنع سوى 
رواية عامية مروية عن غير طرقنا وهي رواية البراء بن ا 

وكذا لا مانع بمشفوق الأذن أو مثقومها. والوجه 2 ذلك : : أن صخيام الحلبي 0 
كان يظهر منه عدم الاجتزاء لقوله (عليه السلام) «وإن ن كان شقاً فلا يصلحم»7" ولكن 
لمكن الالتزام با منغ »لأ بمتشقوق الآذن لو كان مقوغا لظهر وبان» لأن فق الأذن 
في الحيوانات كثير جداً ومما يكثر الابتلاء به فكيف يخ المنع عنه على الأصحاب 
مع أنهم صرحوا بجواز الاكتفاء بالمشقوق ومثقوب الأذن. على ان المستفاد من معتبرة 
السكوني المتقدمة !؟) اختصاص المنع بالمقطوع, ومن الواضح أن القطع مسبوق بالشق 
دامًاً. فلو كان الشق مانعاً لما كان القطع مانعاً برأسه بل الشق السابق يكون مانعاً فلا 
محال حينئذ لكون القطع مانعاً. فيعلم من اعتبار مانعية القطع أن الشق بنفسه غير 
مانع . 

ويؤيّد ما ذكرناه بمرسل اليزنطى باسناد له عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سئل 
عن الأ قالع ذا كانه لالع موقم أل مقر بن بفة لقال يما ل يكن بترا ريا 
فلا بأس»!6. 
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وأمّا المريض فلا بسن به لعدم الدليل على المنع إلا النبوي المتقدم. ولا يصدق 
عنوان الناقص عليه. فان المرض تقابله الصحّة والنقص يقابله الكمالء فان ثم 
الاجماع في المقام فهو وإلا فالأظهر الاجتزاء بالمريض. 

وأمّا التي لم يخلق ها قرن ولا ذنب فهل تجزئ أم لا؟ فيه كلام. فعن المشهور 
الاجتزاء بذلك. واستشكل فى الجواهر( لأنه مناف لاطلاق عدم جواز كون الهدي 
ناقصاً. فان النقص أعم من النقص العارض أو النقص الأصلى حسب خلقته. 

ولكن الصحيح ما ذهب إليه المشهورء والوجه في ذلك: أنه لو كان جنس الحيوان 
كزلك خسن خلقته الأصليّة: فآن الحيوانات تختلق :خلقة حسنن اختلاف: البلاة: 
فاذا فرضنا أن معزاً لا ذنب له حسب جنسه وخلقته الأصلية فلا ريب في عدم صدق 
عنوان الناقص على ذلك. ويجرّد وجود الذنب في صنف آخر لا يوجب صدق الناقص 
على الفاقد في نوع آخر. وأمّا إذا فرضنا أن فرداً من أفراد نوع لا ذنب له خلقة اتفاقاً 
فالاهر كذلك أيضا :“قان النقصن اغا بلاحط عسي حناتة وعيقيه كالعوراء والعريهاء 
ونحوهما. 

وتعنازة أخري: الأعضاء الق تاغل الحيوان عل غيسة وكياته ببسي فتقدها 
نقصاً. وأمّا فقد العضو الذي لايؤثر في استمرار حياته وعيشه لايصدق عليه النقصان. 
وأمّا عدم الاجتزاء بالأعرج وبمكسور القرن ومقطوع الأذن فللنص, ولذا لا ريب في 
عدم صدق الناقص على الحيوان الذي أخذ صوفه أو شعره:ء ولم يقل أحد بعدم إجزائه 
باعتبار نقصان بعض أجزائه . فحال القرن والذنب حال الصوف, فالاطلاقات كافية 
في الحكم بالاجتزاء بالتى لم يخلق طا قرن أو ذنب من أصله. ولو شك في تقييدها 
بصحيح علي بن جعفر لعدم العلم بالمراد من النقص. يوّخذ بالقدر المتيقن من عنوان 
النقص وهو مقطوع الرجل بالعرض ونحو ذلك فا نسب إلى المشهور هو الصحيح. 
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[*8١؟]‏ مسألة /: إذاكان أطراف الشبهة ثلاثة يكى تكرار الصلاة فى اثنين 
نواة عل بتجابنة اواحد ويطهارة الاين أررخل بتجاسة نر اعد وفك فى ان 
الآخرين, أو في نجاسة أحدهماء لأن الزائد على المعلوم حكوم بالطهارة, وإن لم 
يكن مميزا. وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار باتيان الثلاث» وإن 
علم بنجاسة الاثنين في أربع يكف الثلاث والمعيار -كما تقدّم سابقاً ‏ التكرار إلى 
حد يعلم وقوع احدها فى الطاهر '''. 

[86؟] مسألة 8: إذاكان كل من بدنه وثوبه نجساً؛ ولم يكن له من الماء إلا 
ما يكف أحدهما فلا يبعد التخيير والأحوط تطهير البدن”" 


أكان اختياره الامتثال الاجمالي أو التفصيلي بداع عقلائي أم لم يكن. وعلى الجملة 
لا يعتبر فى صحة الصلاة في الثوبين المشتبهين أن يكون اختيار هذا النوع من الامتثال 
مستنداً إلى داع عقلائي, بل اللازم أن يكون أصل العبادة بداع إِهمي والخصوصيات 
الفردية موكولة إلى اختيار المكلفين. 

)١(‏ والضابط أن يزيد عدد المأ به على عدد المعلوم بالاجمال بواحدء فانه بذلك 
بقطع باتيان الصلاة في الثوب الطاهر أو بغيره مما يعتبر في صحتها من أجزاء الصلاة 
وشرائطها. 

() لعل الوجه في احتياطه (قدس سره) بتطهير البدن والصلاة في الثوب المتنجس 
أن الثوب خارج عن المصلى ومغاير معه. وهذا بخلاف بدنه لأنه عضوه بل هو هو 
بعينه لتركبه منه ومن غيره من اعضائه. ومع هذه المخصوصية يحتمل وج وب إزالة 
النجاسة عن البدن بخصوصه فالأحوط اختيارها. هذا من جهة الحكم التكليق. وأما 
من جهة الحكم الوضعي فع عدم القكن من التكرار كان الأحوط أن يغسل الثوب إذ 
معه يقطع بصحة الصلاة, وأما إذا غسل البدن فعه يحتمل الصلاة عارياً ‏ بحسب 
الواقع وإن كان الأقوى عدم وجوبها كا مرّ - فلا يحصل الجزم بصحة الصلاة في 
الثوب المتنجس. 


0" لي ا ا معت اس ال قوق ترم (المناكات 7/155 ال 
اله 6 إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان بتنابا نقد ثمنه فالظاهر 
جواز الاكتفاء به(3, 


)١(‏ خلافاً للمشهورء وعمدة الروايات الواردة في المقام إنما هي صحيحة علي بن 
جعفر المتقدمة ١7‏ «عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها. هل 
تجزي عنه ؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا واجباً فانه لايجوز أن يكون ناقصأ» فانها 
صريحة فى عدم الاجتزاء في اهدي الواجب في الصورة المذكورة فى الرواية. 

وبازائها صحيح معاوية بن عمار «في رجل يشتري هديا فكان به عيب عور أو 
غيره. فقال: إن كان نقد نه فقد أجزاً عنه وإن لم يكن نقد كنه رده واشترى غيره» 7" 
فانه يعارض صحيح ابن جعفر بالاطلاق» فان مقتضى إطلاق صحيح على بن جعفر 
عدم الاجزاء إذا كان ناقصاً فبا إذا لايعلم إلا بعد شرائه. سواء نقد القن أم لا 
ومقتضى إطلاق صحيحة معاوية بن عمار أنه إذا نقد الهن يجزي, علم بالنقص بعد 
القبراء ادنلا 

فيقع التعارض فما إذا نقد القن ولم يعلم بالعيب إلا بعد الشراء. ففقتضى إطلاق 
صحيح على بن جعفر هو عدم الاجتزاء ومقتضى صحيح معاوية بن عمار هو الاجتزاء 
ولكن صحيح عمران الحلبي يقيد كلا الاطلاقين قال: «من اشترى هدياً ولم يعلم أن 
به عيبا حتى نقد كنه ثم علم فقد تم»!" فانه يدل على الاجتزاء في مورد الاجتاع, فما 
دل على الاجزاء حمول على العلم بعد نقد القن. وما دل على عدم الاجزاء حمول 
على العلم قبل نقد القن فلا تعارض بين الروايتين. 

ولكن الشيخ (قدس سره) حمل الاجزاء على الهدي المندوب أو على تعذّر ردّه 
فاقتصر في الاجزاء في صورة عدم القكّن من الرد!؟! ولا وجه له أصلاً لأن صحيح 


)0010( فى ص 6 5. 
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مسألة 887: ما ذكرناه من شروط المدي إفا هو في فرض القكن منه, فان لم 
يتمكن من الواجد للشرائط أجزاً الفاقد وما تيسر له من الهدى7". 


عمران الحلبي صريم في الاجزاء في صورة نقد الفن» فلابدٌ من رفع اليد عن إطلاق 

يبق الكلام فها ذكره صاحب الجواهر من إعراض الأصحاب عن صحيح عمران 
الحلى وصحيح معاوية 7" إلا أنا تقول بأنه لم يثبت إعراضهم, ولعلهم كالشيخ ذهبوا 
إلى الحمل الدلالي بين الروايات. على أنه قد ذكرنا مراراً أنه لا أثر لاعراض 
الأضحاب:» فالعندة ها يستطظهر من اللصوض: 

)١(‏ جميع ما ذكرناه من شروط ادي إنما يعتبر فى حال القكن. وقد ورد في 
خصوص الخصي أنه لو لم يتمكن إلا منه فحينئذ يجزيه؛ ففي صحيح عبدالرحمن بن 
الحجاج قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يشتري الحدي. فلا ذبحه 
إذا هو خصي يحبوب. ولم يكن يعلم أن الخصى لايجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟ 
قال: لايجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه»7"). 

والعمدة صحيح معاوية بن عار لشموله للخصي وغيره. فى حديث قال: قال أبو 
عبدالله (عليه السلام): «اشتر فحلاً سميناً للمتعة, فان لم تجد ففوجوءاً. فان لم تجد فن 
فحولة المعز. فان لم تجد فنعجة,. فان لم تجد فا استيسر من الطهدي»!"' فان المستفاد منه 
أن الشروط المذكورة نا هي معتبرة حال القكّن. وذلك هو الموافق للآية الكريمة 9ف 
َسْتَيْسَرَ مِنَ أهذي 4١4‏ فالتقيبدات مختصة بحال القكن ولا يسقط وجوب الهدي 


بتعذّر الصحيح. 


)001( الجواهر 6 .١15١‏ 
(؟:(5) الوسائل ٠١7:14‏ / أبواب الذبح ب ١١ح‏ ”, . 
(8) البقرة 7 : .١95‏ 


6" اموا و نح ل عي وو اليك ا 


مسألة 417": إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولاً أجزأه ولم يحتج إلى 
الاعادة(١).‏ 


)0010( ويدل على الاجزاء المذكور عدة من الروايات المعتيرة, منها: صحيحة محمد 
ابن مسلم «وان اشترى أضحية وهو يكرك انا سعينة فخرجت مهرولة احدات عنه)(١).‏ 

نا الكلام فما لو وجدنا مهزولة قبل الذبح فهل يجزي أم لا؟ 

مقتضى إطلاق عبارة الشر ائع('» وصري غيره هو الاجزاء. عملاً باطلاق الروايات 
فالذي يضير ما إذا كان عالماً بهزاطاء وأمّا إذا اعتقد سمنها ووجدها مهزولة ولو قبل 
الذبح فيجزي. ولكن الجواهر'' قيد عبارة الشرائع بما بعد الذبح وقال (قدس سمره): 
نعم لو ظهر الهزال قبل الذبح لم يجز. وذكر أن إطلاق الروايات الدالة على الاجزاء 
منصرف إلى ما لو انتكشف اطزال بعد الذبح. واستدل لعدم الاجزاء باطلاق صحيح 
محمد بن مسلم الشامل لما قبل الذبح وما بعده «سئل عن الأضحية فقال: اقرن فحل 
سمين عظيم الأنف والأذن إلى أن قال إن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة 
فخرجت مهزولة لم تجر عنه. وقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) كان 
يضحي بكبش أقرن عظيم سمين» لنت !2 

ويردّه بأنه ليس فى المقام ما يدل على عدم الاجزاء. وما نقله من صحيح محمد بن 
مسلم قد سهى فى نقل متنه وخلط بين روايتين محمد بن مسلم!” وليس فيه| هذه 
الجملة وهي قوله: «وإن اشقترى أضحية وهو ينوي أنها مينة فخرجت مهزولة لم تجر 
غنة» ابل الموجوة فى الضحيحة «اجؤات عته) فالاستدلآل بالضصحيحة ساقطظ بالمدة: 
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.15١:١ الشرائع‎ )) 

.١59 :1١9 الجواهر‎ )( 

(4) الوسائل ٠١5:١4‏ / أبواب الذبح ب ١7‏ ح ؟. ' 


مسألة 86": إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجداً للشرائط حكم بصحته إن احتمل 
انه كان حرزا للشرائط حين الذبح. ومنه ما إذا شك بعد الذبح انه كان بمنى ام 
كان في حل آخر'". وأمّا إذا شك في أصل الذبح, فان كان الشك بعد الحلق أو 
التقصير لم يعتن بشكه وإلَا لزم الاتيان به. إذا شك في هزال اهدي فذبحه امتثالاً 
لأمر الله تبارك وتعالى ولو رجاء ثم ظهر سمنه بعد الذبح أجزأً ذلك. 


وأمّا دعوى الانصراف فى بقية الروايات إلى ما بعد الذبح فلا شاهد لهاء ولو فرضنا 
انصراف كلمة الوجدان إلى ما بعد الذبح فكلمة «فخرجت» كما في صحيح ابن مسلم 
غير منصرفة إلى ما بعد الذبح قطعاً. بل هي مطلقة بالنسبة إلى ما بعد الذبح وما 
قبله, فالاطلاق بالنسبة إليهما باق على حاله. فالذي لا يجزي ما لم يكن ناويا سمنها 
وخرجت مهزولة كا في الصحيح. وأمّا إذا اشتراها ناوياً سمنها وخرجت مهزولة أو 
نواها مهزولة فخرجت سمينة اجزات عنه. 

)١(‏ لقاعدة الفراغ الجارية في جميع العبادات والمعاملات. وأمّا لو شك في أصل 
وقوع الذبح وصدوره.ء فلا يحكم بوقوعه إلا بعد الدخول في عمل آخر مترتب على 
الذبح. فان التجاوز لا يتحقق في هذه الصورة إلا بالدخول في غيره. ىا إذا شك في 
أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير, فان مكان الذبح قبل الحلق ولو من باب الاحتياط 
اللزومي. فيحكم حينئذ بوقوعه ولا يعتئي بشكه. 

ولو شك في هزال ال هدي وسمنه ومع ذلك ذبحه ناويا به الامتئال لأمر الله تعالى ولو 
رجاء. بمعنى أنه لو كان مهزولاً ذبح ثانياً, وإذا كان سميناً اكتى بذلك. فان بق على 
شكه فلايجزي, وكذلك إذا ظهر مهزولاً. وأمّا إذا ظهر سميناً فقد استشكل بعضهم فى 
الضحة لعدم الجزم بالنية. 

وفيه: ما لا يخفى, فان الجزم بالنية غير معتبر في صحة العبادة ويصح إتيان العبادة 
رجاء ولو مع القكن من الجزم. 


4" ساعد تجسوحسة اطام واوا وا د التو لتاب ا ل 


مسألة 89": إذا اشترى هدياً سلياً فرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو 


عيب أجزأه أن يذبحه ولا يلزمه إبداله0". 


تذييل : قد عرفت أنه لو اعتقد سمن الحيوان ثم تبين أنه كان مهزولاً يجتزئّ به بعد 
الذبح بل وقبل الذبح. ولكن الحكم بذلك كان في مورد شراء الحيوان, وأمّا لو ملك 
الحيوان بغير سبب الشراء كما إذا ملكه بالارث أو الهدية ونحو ذلك واعتقد سمنه فبان 
أنه مهزول, فهل يجزئ -كما كان كذلك في مورد الشراء آم لا؟ | 

فنقول: إن كان العيب الموجود في الحيوان غير الهزال كالعرج والعور فلا دليل على 
الاجزاء نظير فقدان السن. إذ لا دليل على إجزاء غير المأمور به عن المأمور به. فهل 
ال مزال كسائر العيوب أم لا؟ 

الظاهر هو الثاني لأن السمن ليس شرطاً واقعياً بخلاف سلامة الحسيوان من 
العيوب لاطلاق الأدلة, ولذا لا فرق فى اعتبارها بين العلم والجهل. وأمّا المزال فلم 
يرد دليل على المنع عنه وعدم الاجزاء به. وإنما ورد النص فى الزال المعلوم وأمّا إذا 
تبين الهزال بعد الشراء فلا دليل على عدم الاجتزاء به ولا إطلاق على المنع كا تقدم 
في المسألة /817. فالمرجع إطلاقات أدلّة اهدي ولاأقل من الرجوع إلى أصالة البراءة. 

)١(‏ يدل على ذلك أمراق: 

أحدهما : ما تقدّم!' من أنه إذا نقد القن يجزئ وإن ظهر كونه معيباًء فيعلم من ذلك 
أن النتقص الحادث غير مضير كالنقص الموجوذ سابقأ إذا لم يعلم به حال البيغ: ولا 
يحتمل اختضاص عدم المنع بالعيب الموجود سابقاً. وبعبارة أخرى: العيب السابق 
غير مضير فكذلك العيب الحادث إذا كان الشراء بعنوان أنه سليم وسمين: لعدم احقال 
الفرق بين الأمرين . 

الثانى: صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن 
رجل أهدى هدياً وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو 


)0010( ف ص 508. 


مسألة :86٠‏ لو اشترى هدياً فضل اشترى مكانه هدياً آخر, فان وجد الأول 
قبل ذبح الثاني ذبح الأول. وهو بالخيار في الثاني إن شاء ذيحه وإن شاء لم يذبحه 
وهو كسائر أمواله. والأحوط الأولى ذبحه أيضاً وإن وجده بعد ذبحه الثانى ذبح 
الأول أيضاً على الأحوط (". 
حي قال يذيحه وقد أجرأ عنه» !'. 

والظاهر أنه لا خصوصية للكسر بل المتفاهم من ذلك مطلق العيب. فالعبرة بحدوث 
العيب بعد إهداء اهدي وبلوغه المنحر وهو حيء والمستفاد منه عموم الحكم لمطلق 
العينه العاوضن يعن الشزاء .سيا ق !1" إن شاع اله تمان أن إهداء المداق نوعب تعينة 
هذا الحيوان باللهدي ولايجوز إبداله ولا يختص ذلك بالاشعار في حج القران. 

)١(‏ لاا ريب في أن مقتضى القاعدة الأولية أنه لو ضلّ هديه يجب عليه أن يشتري 
مكانه هديا آخر. لأن الواجب عليه ذبح الهدي ويجرّد الشراء لايوجب سقوط 
الملأمور به عنه, فيقع الكلام في جهات . 

الأولى : هل يكت في سقوط اهدي ببلوغه محله وهو منى وإن ضاع.ء أو أنه يبدله 
هدي آخرء لأن الواجب عليه الذبح فها لم يتحقق ذبح الهدي يكون التكليف باقيا في 
ذمته ؟ 

والذي يظهر من الجواهر”" وجود القول بالاجةزاء إذا ضل الهدي بعد بلوغه 
امحل , وم يذكر القائل من هو . 

وعلى كل حالء لا ينبغي الاشكال في ضعف هذا القول لاطلاق الأدلة المقتضي 
لوجوب الهدي, والاجتزاء بمجرّد الشراء وبلوغ اهدي محله لا دليل عليه. 

مضافاً إلى معتبرة أبي بصير «عن رجل اشترى كبشاً فهلك منه؟ قال: يشتري 


.١ الوسائل 770:14 / أبواب الذبح ب 735 م‎ :)١( 
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0 <ءءصءدءكببئ>>آي>>ة-76 >2 0000 00 الا ال ا 
وكانه اش انلك عقا اشترى سكا الخ انين !الأول رقير وعضو ضبن بنذ 
سنان في طريق الشيخ » فان طريق الصدوق إلى ابن مسكان صحيح. 

عبء:وزدات غزة رواناك تهنا مير ة "دلت بعل الفا مجه القبر ادهو لكو 
موردها الأضحية المندوبة لا اهدي الواجب. فتكون الروايات أجنبية عن المقاه 
كصحيحة معاوية بن عمار «عن رجل اشترى ع فماتت 7 سرقت قبل أن يدبحها 
قال: لا بأس. وإن أبدها فهو أفضل. وإن لم يشتر فليس عليه شبيء»!". 

وبعضها وإن وردت في الهدي كرواية علي بن ا حمزة «إذا اشتريت أضحيتك 
وقطتها وصارت في رحلك فقد بلغ اهدي نحله»'' فان المذكور في الصدر وإن كان 
الأضحية. ولكن المراد بها الهدي الواجب بقرينة قوله «فقد بلغ الهدي محله» ولكنها 
تعفة هذا بعلي بن أبي حمزة البطائنى المعروف بالكذب. وبعضها مطلق يشمل 
الأضحية المندوبة والطدي الراعب كخير أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير 
واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في رجل اشترى شاة فسرقت منه 
أو هلكت. فقال: إن كان أوثقها فى رحله فضاعت فقد أجزأت عنه»!؟) ولكن الرواية 
ضعيفة بالارسال للفضل الطويل بين أحفدين محمد بن عيسى وأضحاب الضادق (عليه 
السلام) ولا يمكن روايته عنهم بلا واسطة. على أنها مطلقة تقيد بالهدي غير الواجب. 

الجهة الثانية: لو اشترى البدل ثم وجد الأوّل فهل يذبح الأوّل أو الشاني - أي 
البذلت: 

يفرض تارة وجدانه قبل ذبح الثاني وأخرى يوجد بعد ذبح الثاني, 

أمَا إذا وجده قبل الذبح فني الحقيقة يكون عنده هديان فيذبح أبهما؟ 

صريم عبارة الوسائل في باب ؟" من الذبح هو التخيير في ذبح أبهما شاء!* ولا 
)١(‏ الوسائل ١55 :١5‏ / أبواب الذبح ب 77ح ؟. 


(3(00).(غ) الوسائل /١1١ :١5‏ ابواب الذبح ب "٠‏ ح .١‏ 4. ؟. 
(0) الوسائل. 11752 


«قلت: فان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأوّل قال: إن كانا جميعاً قائمين فليذبح الأُوّل 
بذبح الثاني . 

وإن وجد الأوّل بعد ذبح الثاني فالمعروف بينهم أنه يستحب ذبح الاو لوا معدل 
على ذلك بأن الذبح إذا صدر منه ووقع على الثاني فقد امتثل وأتى بالمأمور به فلا 
موجب للذبح مرّة أخرى بعد حصول الامتثال. فيكون الأمر بذبح الثاني محمولاً على 

وفيه: أن جواز الاجتزاء بالذبح الواقع على البدل وحصول الامتثال به أَوّل الكلام 
إذ لعل الاجتزاء مشروط بعدم وجدان الأوّل, وغاية ما في الباب أن ذبح البدل تكليف 
ظاهري. وأمّا كونه مسقطأً للتكليف الواقعي وموجباً لعدم ذبح الأُوّل إذا وجد الأُوّل 
فأول الكلام؛ فان وجدان المدي الأوّل ‏ وإن وجد بعد ذبح الثاني - يكشف عن عدم 
كون ذبح الثاني مأموراً به. وقد أمر فى صحيح أبىي بصير المتقدّم بذبح الأوّل لو وجد 

نعم , حمل الشيخ صحيح أبى بصير على كونه قد أشعر الأول فحينئذ يتعين عليه 
ذبح الأول وأمًا إذا لم يكن قد أشعره فلا يلزم ذبحه ١‏ ولكن الشيخ (عليه الرحمة) 
ذكر ذلك فى التهذيب”7" واستدل له بصحيحة الحلى قال: «سألت أبا عبدالله (عليه 
العلاة )عن الرغل ,يقتري البدنة ثم تضل قبل أن شعرها ويقلدها قلا عدها شق 
أت منى فينحر ويجد هديه, قال: إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها 
واكاك باعها وات كان اشعرها خرهاء ١‏ فشكو هزه العسيخة فق لمهي 
أبي بصير الدالة على ذبح الأوّل إذا وجده على الاطلاق, أشعره أم لا. 


() الوسائل ١87:١4‏ / أبواب الذبح ب 77ح .١‏ 
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والظاهر أنه لا موجب هذا التقيبدء لأن مورد كل من صحيح الحلبي وصحيح أبي 
بصير أجنبي عن الآخرء فان الظاهر أن مورد صحيح الحلبى هو حج القران. فان 
الواجب فيه هو النحر بالسياق وإن لم يسق فلا يجب النحرء فالوجوب يتحقق بأحد 
أمرين: إما بالسياق أو بالاشعارء ونلقزم بذلك في حج القران, فلو أشعر البدنة يتعين 
عليه وها :وان وجلدها بعد حر يانه اخرى» وان ل مسو ول در لاقب غناءه 
شيء 2 ذالرو اب حتية عن حج الفتع الذي فيه اهدي من دون أيّ قيد وشرط. وأنه 
يتعين بالشراء . 

فالمتحصل مما ذكرنا: أنه يظهر من الأدلة أن الحكم بوجوب الذبح قاتم بالطبيعي 
فسقوطه بهلاك الفرد الشخصي لا وجه له حتى ولو قلنا بتعينه بالشراء. لأن الضياع 
أو الهلاك إنما هو للفرد الخارجي الشخصي لا للطبيعي المأمور به . 

وأمّا رواية أحمد بن محمد بن عيسى فى كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) الدالة على الاجزاء. فسندها كما ذكرنا! ضعيف للارسال 
لوجود الفصل الكثير بين أحمد بن محمد بن عيسى وأصحاب الصادق (عليه السلام) 
فانه من أصحاب الجواد والطادي (عليها السلام) بل قد أدرك أحمد بن محمد بن عيسى 
من زمن الغيبة أزيد من عشرين سنة, فانه حضر جنازة أحمد بن محمد بن خالد في 
سنة 18١‏ فكيف يمكن أن يروي عن أصحاب الصادق (عليه السلام). 

ولواقرقننا السعكن روا عن :زا خنواتين اء تلانة من اعسات الضادى (علنه 
السلام) لاحتال طول أعمارهم ولكن لا نحتمل روايته عن جماعة كثيرة من أصحاب 
الصادق (عليه السلام) لعدم احتال طول أعمار جميعهم . 

وعلل الجملة: لو قلنا بآن الرواية مرسلة -كما هو الظاهر فالأمر سهل . وإن قلنا 
بأنها مسندة ومعتبرة فالمتن على ما في الوسائل مطلقء فيرفع اليد عن الاطلاق ويحمل 
على اهدي المندوب. 


)00( في ص .١1٠٠‏ 


ولكن الرواية مذكورة فى التهذيب١"‏ والوافي!" والحدائق!' بنحو آخر وهو «في 
رجحل اشتزق شاة لمعته فسرقتة من ال اخر الحديت::فتكون الرواية واردة ق 
خصوص حج القئع. فيعارضها صحيح عبدالرحمن بن الحجاج الوارد في المتع الدال 
على عدم الإجزاء صريحاً «عن رجل اشترى هديا لمتعته فأقى به منزله فربطه ثم انحل 
فهلك. فهل يجزيه أو يعيد؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه»!) فيتساقطان 

ومثل صحيح عبدالدحمن بن الحجاج صحيح أبي بصير المتقدم «عن رجل اشترى 
كبشاً فهلك. قال: يشتري مكانه» إلى آخر الحديث!* فان صحيح أبي بصير وإن م 
يرد فيه القتع ولكن ما دل على الإجزاء بخصص رواية أبي بصيرء فتكون رواية أبي 

نعم هنا صحيحة أخرى لعبدالدحمن بن الحجاج تدل على الإجزاء إذا عرف بالهدي 
- يعنى إذا وصل إلى عرفة عن أنى عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا عرف بالهدي ثم 
ضل بعد ذلك فقد أجزأ» 7 ولكن الدلالة بالاطلاق ولم يصرح فيها بالقتع الذي يجب 
فيه اهدي بالأصل, فتحمل على الهدي تطوعاً في حج القران فتكون النسبة بينها 
وبين ما دل على الضمان وعدم الإجزاء عموم من وجه. 31 مقتضى إطلاق صحيح 
الحلى الدال على الضمان وجوب الإبدال. سواء ضل الهمدي بعد غرفة أم لا. فى 
صحيح الحلبي «أيّ رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ حلها أو عرض لا موت 
أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك - إلى أن يقول ‏ وإن كان المهدي الذي انكسر 


)١(‏ التهبذيب 5١7:6‏ / ”"ال. 
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انحصار ثوب المصلى في التّجس ا ا م 

ثم إن هذه المسألة وغيرها مما يذكره الماتن في المقام وما يتعرض له في بحث الصلاة 
من دوران الأمر بين الاتيان بجزء أو جزء آخر أو بين شرط وشرط آخر أو عدم 
مانع وعدم مانع 0 بين شرط وجزء وهكذاء كلها من واد واحد وهي عند 
المشهور بأجمعها من باب التزاحم, لوجوب كل واحد من الأمرين في نفسه وعدم 
فكن المكلف من امتثاطم| معاً بحيث لو قدر عليهما وجبا في حقه وللعجز عن امتثالهما 
وقعت المزاحمة بينهماء ومن هنا رجعوا في تييز ما هو المتعين منهها إلى مرجحات باب 
التزاحم كالترجيح بالأهمية واحتاطا وبالأسبقية بالوجود. 

إلا أن الصحيح أنّ الموارد المذكورة خارجة عن كبرى التزاحم ومندرجة في 
التعارض . بيان ذلك: أَنّ الميزان في تعارض الدليلين تكاذبهما وتنافيهما في مقام الجعل 
والتشريع مع قطع النظر عن مرحلة الفعلية والامتثال. 3 يستحيل جعلها 
وتشريعهم| لاستلزامه التعبد بالضدين أو النقيضين في مورد واحد كا دل على وجوب 
القصر في من سافر أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه وما دل على وجوب القام 
فيه . وذلك للقطع بعدم وجوب صلاة واحدة في يوم واحد قصرراً وإتماماً. وكا دل على 
إباحة شيء وما دلّ على وجوبه أو على عدم إباحته. فان تشريع مثلهها مستلزم 
للجمع بين الضدين أو النقيضين والتعبد بها أمر غير معقول. فصدق كل منهما يدل 
على كذب الآخر ولو بالالتزام. وهذا هو الميزان الكلى في تعارض الدليلين بلا فرق 
في ذلك بين القول بتبعيّة الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد في متعلقاتها أو في 
جعلها -كا التزم به العدلية - والقول بعدم تبعيتها هما لأنا قلنا بذلك أم لم نقل 
يستحيل الجمع بين الضدّين أو النقيضين بحسب الجعل والتشريع. فا عن صاحب 
الكفاية (قدس سره) من أن ميزان التعارض أن لا يكون لكلا الحكئين مقتض وملاك 
بل كان المقتضى لأحدههما "١‏ فا لا وجه له. لما مر من أن القول بوجود الملاك فى 
الأحكام 5058 اسان عن بابي المعارضة والمزاحمة, بل المدار في التعارض 4 
إمكان الجمع بين الحكمين في مرحلة الجعل والتشريع كا مرّء هذا. 


. ١0 : كفاية الأصول‎ )١( 
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وهلك معييوا “فا هليه ات يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك. والمضمون هو الشيء 


الوالعب علفوق ذو أو قر 


ونحوه صحيح معاوية بن عمار «سألته عن رجل أهدى هدياً فانكسرت,. فقال: إن 
عرف بالهدي سواء كان 00 تطوعاً أم - فيقع التعارض ف المجمع وهواللهمدىي 
صحيح عبدال رحمن هو الإجزاء, وبعد التساقط فالمرجع عموم الآبات والروايات 
الدالّة على وجوب اهدي وعدم الإجزاء بالضائع . 

ل لو مها وهو زوانة الخرى تل عب الاهر اتا لأطلان يسيك اليد 
الواجب والمندوب نلتزم بوجوب الإبدال في الهدي الواجب, وأن الاجتزاء بمجرد 
وتعينه بفرد خاص., لما عرفت من أن متعلق التكليف هو طبيعي الهدي وهو متمكن 
مله . 

وأمّا رواية بلوغ الهدي نحله”' فهي في مقام بيان غاية بلوغ ال هدي وحرمة 
الحرمات عليه, وأنه إذا بلغ الهمدي يجوز له الحلق, وليست ناظرة إلى الاكتفاء 
والاجتزاء بمجرّد شراء الهدي وإن خَبل وضاع. 

ثم لايخق أن صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج الدالة على الاجتزاء إذا عرف 
بالحدي فقد رويت بطريقين : 


الحوهيا عااوواء الصووى عن شيعه اجيدىن عد ين ضبن التطار !"ا لوؤقلمة كرا 


00 الوي الل 717 واب الذبح ب ١ح‏ 4. 
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مسألة :"9١‏ لو وجد أحد هدياً ضالاً عرّفه إلى اليوم الثاني عشرء. فان لم 
يوجد صاحبه ذبحه فى عصر اليوم الثان عشر عن صاحبه!" 


فى حله 7" أنه لم يوثق فتكون الرواية على هذا الطريق ضعيفة . 

انيهم|: ما رواه الشيخ عن الصدوق عن شيخه ابن الوليد في الفهرست!" وهذا 
الطريق صحيح, فيعلم أن الصدوق له طريق آخر إليه وهو الصحيح الذي ذكره الشيخ 

)١1(‏ يقع البحث في هذه المسألة عن جهات: 

الأولى: لو ضلّ ا هدي ووجده شخص آخر وذبحه فهل يجزئ عن صاحبه أم لا؟ 

المعروف والمشهور بينهم هو الاجزاء. ولكن ناقش فيه المحقق في الشرائع!" 
والنافع ل*ا ولد ل لقابيا مرريك : 

أحدهما: أن التصرف في اهدي الضال بالذبح للواجد حرم شرعاً. لأنه من لقيط 
الحرم. وأخذ لقطة الحرم والتصرف فبها بحرم . 

انيهما: أنه يجب على الحاج نفسه الذبح مباشرة أو تسبيباً. وجحرد صدور الذبح 
عن مخض كرما ل سعتد إن ماغية ات الاسدزاودو الاق الايد 

وأورد عليه في الجواهر”* أن ذلك اجتهاد في مقابل النص, لدلالة صحيحة منصور 
ابن حازم على الإجزاء صريحاً «في رجل يضل هديه فوجده رجل آخر فينحره. 
فقال: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنهء وإن كان نحره فى غير 
بق ل عو عن اصالعييم "ضاف إل أندمك القول شوو الالقاط فق خصوص هذا 


المح الال 1 ا 
(؟) الفهرست: غ١١‏ -29/8. 
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المورد للنص الخاص . 

الثانية : أنه بناء على الاجزاء هل يجزئّ عن صاحبه مطلقاً وإن ذبحه عن نفسه أو 
ذبحه بعنوان غير الهدي, أم يعتبر فى الإجزاء عن صاحبه أن يذبحه عنه. 

ذكر في الجواهر (" أيضاً أن الإجزاء مطلقاً غير يحز. لأن النص الدال على الإجزاء 
ناظر إلى عدم اعتبار خصوصية صدور الذبح من صاحبه, ويكتفي به ولو صدر عن 
الغير. ولا ينظر إلى بقية الشروط المعتبرة في اهدي والذي منها استناد الذبح إلى 
صاحبه وإلى الحاج نفسه. فحال هذا الشرط حال بقية الشروط المعتبرة في الذبيحة 
من الاستقبال والتسمية, فالإجزاء يختص بصورة صدور الذبح عن صاحبه. 

ويدل على ذلك أيضاً صحيح محمد بن مسلم «ثم ليذبحها عن صاحبها»!" فالمتفاهم 
من النصوص أن الساقط إنا هو تحرد استناد الذبح إليه مباشرة أو تسبيباًء فلا يدل 
النص على الإجزاء حتى ولو لم يقصد الذبح عن صاحبه. 

الثالثة: هل يستحب التعريف بالهدي أم يجب؟ ظ 

ظاهر النص هو الوجوب. لقوله في صحيح ابن مسلم «فليعرفه» ولا دليل على 
عدم الوجوب سوى الأصل الذي اعتمد عليه في الجواهر”" وهو المقطوع بالنص. 

وما صدر من الجواهر أيضاً اجتهاد في مقابل النص. 

الرابعة: هل يجب التعريف حتى بعد الذبح حتى يجد صاحبه ويخبره بالذبح أم 
يختص التعريف بما قبل الذبح ؟ 

ظاهر النص وجوب التعريف قبل الذبح, قال في صحيح ابن مسلم «فليعرفه يوم 
النحر والثاني والثالث ثم ليذيحها عن صاحبها». 


.١١8:١9 الجواهر‎ )١( 
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مسألة ؟9": من لم يجد الهدي وقكن من نه أودع تنه عند ثقة ليشتري به 
هدياً ويذبحه عنه إلى آخر ذى الحجة, فان مضى الشبهر لا يذيحه إلا فى السنة 


,١( القادمة‎ 


الخامسة : هل يجب الذبح في عشية اليوم الثالث أم يجوز التقدم إلى أول يوم العيد. 

ظاهر صحيح ابن مسلم هو وجوب التأخير إلى عشية الثالث. 

السادسة: وجوب التعريف وجوب نفسي أو شرط في الإجزاء ؟ 

الظاهر أن وجوب التعريف تكليف متوجه إلى الواجد نفسه ولا دخل فى الإجزاء 
فاك :خسيعة سرون النالة عل الاجد أن مطلقة من مخيك لتر تق وشدمة ول دية 
هاء وإنما التكليف بالتعريف واجب استقلالي متوجه إلى الواجد نفسه. فلو عصى 
وارتكب محرّماً وم يعرف وذبحه أجزأ عن صاحبه ولا دخل للتعريف في الإجزاء 
وعدمه. وإن عصى الواجد وم يعمل بوظيفته. 

)١(‏ المعروف والمشهور بين الأصحاب أن من فقد اهدي ووجد عنه يخلفه ويودعه 
عند من يشتريه طول ذي الحجة, فان لم يجد فيه ففى العام المقبل فى ذي الحجة. 

وخالفهم ابن إدريس وقال ينتقل فرضه إلى الصوم كا فى الآية الكرية ١!‏ ووافقه 
المحقق فى الشرائع ('' ويقع الكلام في موارد ثلاثة : 

الآوّل : من 1 يجد اهدي ولا عُنه 3 وجده في أيام التشريق أو بعده والمفروض أنه 
مم يصم . 

الثاني: نفس الصورة ولكن نفرض أنه صام ثم وجد الهدي. 

الثالث: مورد باللا وهي من لم يجد اهدي ولكن وجد كنه. 


(1)* السزائر 35+ 0515: 
(؟) الشرائع .598-:١‏ 
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ما الأول: فلا ريب في أن من لم يجد الهدي ولا ثمنه وظيفته الصوم للآية المباركة 
والروايات الكثيرة, ولكن لو فرضنا أنه لم يصم ووجد القن والهدي فى أيام التشريق 
ففي هذا الفرض تسال موا على وجوب الذبح كا في الجواهر'" لأنه متمكن من الطهدي 
ويشمله صدر الآية المباركة فا أَسْتَيِسَرَ مِنَ أَهْدْي "١4‏ فى الحقيقة هو واجد 
للهدي وإما تخيل عدم القكّن من الهدي, فلا موجب لسقوط الهدي. 

نعم , في معتبرة أبي بصير قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تمتع ولم 
جد ما هدي وم يصم الثلاثة الأيام. حتى إذا كان بعد النفر وجد تمن شاة أيذبح أو 
يصوم ؟ قال: لاء بل يصوم فان أيام الذبم قد مضت»'" ولكنها متروكة جزماً للتسام 
على الذبح فما إذا لم يصم طبقاً للآبة الكريمة, لأنه كما ذكرنا واجد للهدي حقيقة وإنما 
تخيل عدم كونه واجداً فلا يشمله قوله تعالى «فن ل يحِدْ قَصِيامٌ تَلَانَةِ أيَام في 
احج 6 

هذا مضافاً إلى أن الرواية لم تثبت بهذا المضمون, فان الكليني والشيخ روياها بعين 
هذا السند من دون قوله «ولم يصم الثلاثة الايام» فقد رويا عن احمد بن محمد بن ابي 
نصر عن عبدالكريم - وهو كرام في الرواية الأولى عن أبي بصير عن أحدهما 
(عليها السلام) قال: «سألته عن رجل قتع فلم يجد ما هدي حتى إذا كان يوم النفر 
وجد كن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم, فان أيام الذبحم قد مضت»!". 

والروابة:وانعدة جما فالاختلاق من ,سين الشيخ (قدسسرة) أو مق لاخ 
وعلى كل حال هذه الزيادة أي «ولم يصم الثلاثة الأيام» لم تنبت, ولا أقل أن الرواية 
مطلقة. فتحمل على ما إذا صام ثلاثة أيام ما صرح فى صحيحة حماد بأنه لو صام 


.١135:19 الجواهر‎ )١( 
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ثلاثة أيام يسقط عنه الهدي «عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هدياً يوم 
خرج فو مق قال أجراء زاف ١١‏ فين ميس ا بصير بما إذا صام ثلاثة أيام, 
وأمّا لو لم يصم فوظيفته الذبح بلا إشكال للآية الكريمة والروايات. وعدم ما يدل على 
الاجتزاء بالصوم. 

المورد الثاني : ما إذا لم يجد الهدي ولا لفن وصام ثلاثة أيام, ثم وجد الهدي وتمكن 
منه في اليوم الثاني عشر مثلاًء فقد وقع الخلاف في ذلك. فعن الأكثر الاكتفاء بالصوم 
وعن القاضى وجوب الطهدي!" والروايات فى ذلك متعارضة. منها: ما دل على الاجتزاء 
بالياء الرسحيع نقد رادها ول عل الروه القاذي امسن عقن رو بال" 
وسنتعرض لذلك قريباً إن شاء الله تعالى في المسألة 5960. 

وبالحملة: هذان الموردان خارجان عن محل كلامنا. 

المورة القالكة#وهؤما إذا كان واهذا للتمن .ولكن ل فين المدىء فا لشتهو ريل 
ادعي عليه الاجماع أنه يخلف القن عند من يشتري طول شهر ذي الحجة, فان لم يجد 
فيه فني العام المقبل» ولا ينتقل فرضه إلى الصيام. ولا مخالف في البين إلا ابن إدريس!؟) 
والمحقق!*) وقالا بانتقال فرضه إلى الصوم كما يقتضيه إطلاق قوله تعالى: «قمن 1 يح 
قصِيام ثََانَة أيّام فى أَلحَجّ 74 فان عدم وجدان الهدي صادق وإن كان واجداً لقنه. 

ودقوى أن د د يعم وجدان نفس ادي وثّنه فالمراد من عدم الوجدان 
عدم وجدان الطدي وعدم وجدان كُنه ضعيفة. فان الظاهر من الاية الكريمة عدم 
وتعدان نفنين المذى ولا عع الت كا أن ناعون أن توعد ان الثائب كوج دان كن 
الحاج ضعيفة أيضاً. فان الظاهر عدم وجدان نفس الحاج المكلف بالهديء فلو كنا 
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نحن والآية المباركة فالحق مع ابن إدريس والمحقق, لأن مقتضى ظاهر قوله تعالى: 
«فن ليح قَصِيَامْتََانَةِ أيّام 4 أن من فقد الحدي ينتقل فرضه إلى الصيام . ومقتضى 
إطلاقه عدم الفرق بين كونه واجدا للثمن ام لا. 

إلا أن صحيحة حريز تدل صريحاً على إيداع القن عند من يشتريه كا ذهب إليه 
المثهور بعينه. فعن حريز بسند صحيح عن أبىي عبدالله (عليه السلام) «في متمتع يجد 
الفن ولايجد الغنمء قال: يخلف القن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح 
عنه وهو يجزئ عنه. فان مضى ذو الحجة أَخَّر ذلك إلى قابل من ذي الحجة»7". 

ومع صبراحة هذه الرواية الصحيحة لا يمكن المصير إلى ما ذهب إليه ابن إدريس 
والحقق. فا وقع من الحلي (قدس سره) يمكن الاعتذار عنه بعدم عمله بأخبار الآحاد 
كما هو المعروف عنه. وإن اعترض عليه صاحب الجواهر بان هذا الخبر لا يعامل معه 
معاملة الخبر الواحد لاعتضاده بعمل رؤساء الأصحاب الذين هم الأساس في حفظ 
الشريعة كالشيخين والصدوقين والمرتضى وغيرهه!" ولكن لا نعرف وجهاً لما ذهب 
إليه الحقق, فالصحيح هو القول المشهور. 

)١(‏ لا ريب فى أن المتمتع بالحج إذ لا يتمكّن من الهدي ولا نه يجب عليه صيام 
غغترة أباف قلاتنة أيآم ى اللخسم.وسيعة إذا وجع :إل املس القولهة: بعالك خا قاذ! امام 
أن م امغر إلى الاير ين مدي قن ججذ قصيَامْ لال امي أ 
َسَبعَةٍ ذا جع بْكَ عَشْرَه كَامِلة كن 1 يَكْ أله حَاضِري سجر أرام 74" 


.١ أبواب الذبيحم ب 45 ح‎ / 7١7:١4 الوسائل‎ )١( 
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الصوم بدل اهدي ا ا ل ا 0 


فى اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجّة وسبعة إذا رجع إلى بلده!١‏ 


وللنصوص الكثيرة منها: صحيحة معاوية بن عمار وحماد ورفاعة(). 

)0010 يبدأ بصيام ثلاثة أيام من اليوم السابع إلى التاسع ى) في معتبرة رفاعة ومعاوية 
ابن عمار وحماد المتقدمة. 

والظاهر من ذلك وجوبه وعدم جواز التقديم على اليوم السابع, ولكن المحقق ف 
. النافع ('" والعلامة 7" وغيرهما جوّزوا التقديم من أَوّل شهر ذي الحجة. وقد حمل 
الفبية 3 ما دل على البدأة من اليوم السابع على الاستحباب جمعاً بين هذه الروايات 
وموثقة زرارة عن عبدالله بن مسكان قال: حدثنى أبان الأزرق عن زرارة عن اف 
عبدالله (عليه السلام) أنه قال: «من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة أيام في أو 
العثشر فلا بأس بذلك»60. 

وأبان الأزرق وإن لم يوثق في الرجال لكنه من رجال كامل الزيارات. فتكون هذه 
الرواية قرينة على أن الأمر في الصحاح المتقدمة استحبابي. 

وأمًا على مسلك-المشهور فيشكل الحكم بجواز التقديم, لضعف رواية الأزرق 
عندهم إلا أن يقال بالانجبار إن تم. 

ولكن فى رواية أخرى موثقة لزرارة ورد أيضاً جواز التقديم . فليس مدرك الحكم 
اتعظر وروا : الأزرق. راجع الباب 08 من أبواب الذبح حديث .١‏ 

ويؤيد ما ذكرناه من جواز التقديم باطلاق الاية, بل فسر فى بعض الروايات «في 
الحج» بزى الحجة ىا فى معتبرة رفاعة المتقدمة. 
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فتحصل: أن مستند جواز تقديم صيام ثلاثة أيام إفا هو روايتان: الأأولى: رواية 
الأزرق والثانية رواية زرارة التي عبر عنها في الجواهر بخبر زرارة أو موثقه 7' فكأن 
نظره (قدس سسمره) إلى ما رواه صاحب الوسائل عن الكليني بسند صحيح عن زرارة 
عن أحدهما (عليهما السلام) وسهل بن زياد وإن كان مذكوراً في السند ولكنه غير 
ضائر. لأنه منضم إلى أحمد بن محمد بن عيسى , فهذه الرواية على ما ذكره الوسائل 7" 
في هذا الباب عن الكلينى موثقة, ورواه أيضاً في باب آخر”" عن الكلينى عن سهل 
ترد دكن 52006 بن أبي نصرء والرواية على هذا النقل 55-006 
حول سفرة ا ى النقد» ولا رفت انها ف الوسائل الأساء جره لأن الكل (قدص 
سسره) لم يرو إلا رواية واحدة عن زرارة!*ا وفى سندها سهل. لكن منضاً إلى أحمد بن 
محمد بل اشتبه صاحب الوسائل في كلا الموردين اللذين ذكر فيه رواية زرارة» لآن 
الكافي روى في أول باب صوم المتمتع إذا لم يجد هدياً رواية عن أحمد بن محمد وسهل 
ابن زياد جميعاً عن رفاعة بن موسى, ثم ذكر رواية ثانية عن أحمد بن محمد بن أبي 
نصر عن عبدالكريم بن عمرو عن زرارة» فزعم صاحب الوسائل أن الرواية معلقة 
غل اللسند المذكو رق الرواية الأول .ولذا دكريعين اليش الأول:فى :زواية زرارة فى 
الباب الرابع والخمسين من الذبح من الحديث الأولء وذكر في الباب السادس والأربعين 
من الذبح عن سهل منفرداًء مع أنه لا قرينة على تعليق الرواية الثانية المذكورة في 
الكافى على السند الأوّل المذكور في رواية رفاعة, فان الكلينى كثيراً ما ينقل الرواية 
ابتداء عن أشخاص يكون الفصل بينهم وبينه كثيراً. لالزواية حينئذ تكون مرسله 
لأن الكليني يروبها ابتداء عن أحمد بن محمد بن أي نصر ولاريب في سقوط الوسائط 


بينه وبين أحمد بن أبي نصر . 


.١الا/‎ :١9 الجواهر‎ )١( 
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والأخوط اناكو امس مت 013 


ثم إن في رواية أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعاً عن رفاعة بن موسى التي 
رواها الكليني في باب صوم المتمبّع إذا لم يجد هدياً سقطأً لا حالة, لأن أحمد بن محمد 
وسهل بن زياد لايرويان عن رفاعة بلا واسطة. بل يرويان عنه بواسطة أو واسطتين 
فكو الزوانة كالرسلة: واعلبى (علية الحجة) عونا تيه اليلفظ ذكر أن الغالت 
فى الواسطة إما فضالة أو ابن 05 ابن فضال أو ابن أبي نصرء, والأخير هنا 
أطهر بقرقة الحدين الذي ذكزه بعد رؤالة زفاعة سيت على المحبر الداى عن ابق أن 
نصر فيدل ذلك على تقدم ذكره في سند الخبر الأول (". 

ولكن ما ذكره (قدس سسره) يحرّد ظن لا يمكن المصير إليه, إذ من ال محتمل أن تكون 
الواسطة شخصاً غير هؤلاء ولايعلم من هوء ولا نجزم بأنه هو أحمد بن أبي نصر. 

وما يؤكد ما ذكرنا: أن الشيخ روى عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن 
رفاعة بن موسى!" فالحسين بن سعيد يروي عن رفاعة بالواسطة, مع أنه متقدم في 
الرتبة عن أحمد بن محمد فكيف برواية أحمد بن محمد عن رفاعة بلا واسطة, مع أنه 
متأخر رتبة عن الحسين بن سعيد. 

)١1(‏ لا خلاف بين الأصحاب في اعتبار التوالي في الثلاثة والنصوص فى ذلك متضافرة. 

و فى السبعة ففيه خلاف, المعروف بينهم عدم لزوم التوالي والتتابع وجوّزوا 
التفريق فيهاء ولكن الأحوط هو التوالي فبها أيضاً. لصحيح ابن جعفر «والسبعة لا 
يفرّق بينها ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا»”' ولكن المشهور لم يعملوا به واستندوا 
في جواز التفريق إلى معتبرة إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبي الحسن موسى بن 
جعفر (عليه السلام) إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فزعت فى حاجة 
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على أنّ العلم بالملاك وأنه واحد أو متعدد يحتاج إلى علم الغيب المختص بأهله 
وليس لنا إلى إحرازه سبيل, إلا أن يستكشف وجوده من الأحكام نفسهاء ومعه كيف 
يمكن إحراز أنه واحد أو متعدد مع الكلام في تعدد الحكم ووحدته. 

أما المتزاحمان فلا مانع من جعل كل منهما على نحو القضية الحقيقية, فان الأحكام 
الشرعية مشروطة بالقدرة عقلاً أو من جهة اقتضاء نفس الخطاب ذلك من غير أن 
يكون للقضية نظر إلى ثبوت موضوعها ‏ وهو القادر - وعدمه. فأي مانع معه من أن 
يجعل على ذمّة المكلف وجوب الصلاة في وقت معين إذا قدر عليها ويجعل على ذمته 
أيضا وحوري الأزالة أو غيزها عل تقدير القذرة علا في لا تكاذت :بين المعلين 
بوجه ولا ينق أحدهما الآخر أبداً. بل لا مانع من أن تتكفلها آيتان صريحتان من 
الكتاب أو غيره من الأدلة مقطوعة الدلالة والسند, ولا يقال حينئذ إن الكتاب 

نعم التنافي بين المتزاحمين إنما هو في مقام الفعلية والامتثال. لعجز المكلف عن 
امتثال كلا التكليفين في زمان واحد. حيث إِنّ له قدرة واحدة فأمًا أن يعملها في هذا 
أو يعملها في ذاك, فالأخذ بأحد الحكمين في المتزاحمين يقتضي ارتفاع موضوع الحكم 
الآخر وشرطه. لأنه إذا صرف قدرته في أحدهما فلا قدرة له لامتثال التكليف 
الآخرء وهذا بخلاف الأخذ بأحد المتعارضين لأن الأخذ بأحدهما يقتضى عدم ثبوت 
الحكم الآخر. حيث يدل على عدم صدوره لتكاذيهما| بحسب مرحلة الجعل والتشريع 
مع بقاء موضوعه بحاله. 

إذا عرفت ما هو الميزان في كل من التعارض والتزاحم فنقول: التزاحم على 
مابيّناه في بحث الترتب وغيره إما يتحقق بين تكليفين استقلاليين لا يتمكن المكلف 
من الجمع بينهما في الامتئال. ومقتضى القاعدة حينئذ عدم وجوب امتثالهما معاً. وأما 
امتثال احدهيا فحيث انه متمكن مته فيخي عليه اذ لا موجحب لسقوط التكليف عن 
كله|. نعم, لابدٌ فى تشخيص أن ما يجب امتثاله أيّ من المتزاحممين من مراجعة 
المرجحات المقرّرة في حلها . بلا فرق في ذلك بين كونهما وجوبيين أو تحريميين أو 
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وتجور أن تكون الثلاثة من أول دي الحجة بعد التلبس بعمرة القتّع (23. 


إلى بغداد. قال: صمها ببغداد. قلت: أَفرّقها ؟ قال: نعم»١".‏ 

والرواية على مسلك المشهور ضعيفة السند. لأن فى السند محمد بن أسلم وهو لم 
يوثق في الرجال!" ولكن الرواية على مسلكنا معتبرة, لأن محمد بن أسلم من رجال 
كامل الزيارات ومن رجال تفسير على بن إبراهيم القمي وهم ثقات. إلا أنه لا منافاة 
بين هذه الرواية وصحيحة علي بن جعفرء لأن الجمع الدلالي العرفى موجود. لآن 
صحيح ابن جعفر يمنع عن التفريق. ومعتبرة إسحاق تدل على الجواز صريحاء والجمع 
العرفى يقتضى الحمل على الاستحباب. 

ولكن مع ذلك يشكل الجزم بالجوازء لأن مورد السؤال في رواية إسحاق عدم 
القكن من الصوم في بلده واضطر إلى السفر ببغداد. فيسأل أنه هل يصوم في غير بلده 
أيضاً. فكأنه تخيل السائل أن اللازم هو الصوم في بلده وموطنه كما هو الظاهر من 
الآية الشريفة والنصوص. فأجاب ١عليه‏ السلام) بأنه يجوز الصوم في غير بلده. وعليه 
فيمكن أن يكون المراد بالتفريق ما يقابل التوالي» كما أنه يمكن أن يكون المراد به 
التفريق فى البلاد, بمعنى أنه لا يعتبر فى السبعة إتيانها في موطنه, بل يجوز التفريق فيها 
بأن يأقي بأربعة أيام مثلاً في بلده وثلاثة أخرى في غير بلده, فتكون الرواية حينئذ 
أجنبية عن التفريق مقابل التوالي, فاعتبار التوالي في السبعة إن لم يكن أقوى فلا ريب 

)١(‏ يدل على ذلك قوله تعالى: «فن [ يَحِدْ قَصِيَامُ تَلَانَةِ أيَام فى أَلْحَجَّ 74" فاذا 
أراة ةاقلم واراك أن يسوم من أول اذى اللتجة لايد أن يكون متليما بباجر ان صمرة 
القتّع وإلا فيلزم عليه التأخير إلى أن يتمتع . 
)١(‏ الوسائل ٠٠١ :١5‏ / أبواب الذبح ب 00 ح .١‏ 
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ويعتبر فيها التوالى'" فان لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى 
يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضى شهر ثم يصوم بعد ذلك7". 

مسألة 94": المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن 
من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوما آخر بعد رجوعه من منى 7" 


وأمّا اعتبار التوالمي فى الثلائة فيدل عليه عدّة من الروايات كصحيح ابن جعفر )١(‏ 
وصحيع عبدالر حمن وغيرهما!". 

)١(‏ قد مر بيان الوجه في ذلك قريباً. 

() وأما صيام سبعة أيام فيصومها إذا رجع إلى بلده ىا في الاية الكريمة. فان لم 
يرجع إلى بلده وأقام بمكة. سواء توطن فبها أو أراد البقاء مدّة طويلة, ففي النصوص 
أنه يصوم بمكة ولكن يصبر إلى أن يصل الحجاج إلى بلادهم أو أن يصبر إلى أن يمضى 
شهر واحد من إقامته فى مكة, والمستفاد من النصوص ”'" أن المسافة إذا كانت بعيدة 
جدّاً بحيث لايصل الحجاج مدة شهر واحد إلى بلادهم كأهالي خراسان فحينئذ لا 
يجب الصبر إلى وصول الحجاج إلى بلادهم. بل يكف أن يصبر مقدار شهر واحد. 

(9) لولم يتفق صوم اليوم السابع صام يوم التروية ويوم عرفة ثم صام الثالث بعد 
أيام التشر يق كا هو المشهور بل ادعىء عليه الاجماع. ويدل على ذلك عدّة من الروايات: 

منها: خبر عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى عبدالله (عليه السلام) «في من صام يوم 
التروية ويوم عرفة؛ قال: يجزيه أن يصوم يوما آخر»!) لكنه ضعيف بمفضل بن صالح 


ومنها: ما رواه الصدوق عن يحيى الأزرق عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: 
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«سألته عن رجل قدم يوم الرورة مها وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم 
غرفة# قال »يضوع يوم آخر يعدا ابام الطريق» 01 

وطريق الصدوق إلى يحيى الأزرق في المشيخة صحيح, ولكن يصرح في المشيخة 
بيحيى بن حسان الأزرق ١‏ وهذا بنفسه لم يوثق, بل ليس له بهذا العنوان رواية في 
الكتب الأربعة. وربما يحتمل أنه تحريف يحيى بن عبدالرحمن الأزرق. وذكر حسان فى 
مشيخة الفقيه من طغيان قلم النساخ والكتاب. ولكنه بعيد جداً للبون البعيد بين 
عبد ال حمن وحسان. وظاهر كلام الشيخ في رجاله”" حيث عدّ يحيى الأزرق ويحيى 
ابن حسان الكوفىي ويحيى بن عبدال رمن الأزرق ويحيى بن حسان كلا منهم مستقالاً 
في أصحاب الصادق عليه السلام). هو مغايرة كل منهم مع الآخر وأنهم رجال 
نتعدذونافيكون ين الأزرق فق البنك مرةدا ببق النقة:وغيوه: فآن الموائق مسن 
هؤلاء إنا هو يحيى بن عبدالرحمن الأزرق, ومن المحتمل أن يراد بيحيى الأزرق 
المذكور قْ السند يحيى بن حسان وبحيى بن عبدالرحمن الوق ولعل غيرههما لا 
وجود له. والتكرار في كلام الشيخ غير عزيزء ولعل تكراره مبني على عدم التزامه 
ذكر اارعان قل ترم بعروف للبم تق عرق نشيو والكقيع انه كر 
شخصاً فى مكان وينسى ويذكره في مكان آخر أيضاً. 

وغلى كل حال يحيى الأززق.مردد بين شخصين: يحيى بن خسان ويح بن 
عبدالرٌحمن . والمعروف منها الذي له كتاب وروايات إنما هو ابن عبدالرٌحمن, بل بحيى 
ابن حسان ليس له رواية في الكتب الأربعة, فينصرف إطلاق يحيى الأزرق إلى 
المعروف من هذين الشخصين وهو ابن عبدالرّحمن. 

ويؤكد ما ذكرنا: أن صفوان يروى في غير هذا المورد عن يحيى بن عبدالدحمن 
الأزرق! كما أن في روايتنا هذه روى عنه صفوان فتكون الرواية موثقة» لآن المراد 
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بيحيى الأزرق هو يحيى بن عبدالر>من الأزرق. وأمًا ذكر الصدوق وتصريحه في 
المشيخة بأن ما رواه عن يبحيى الا درق ف الكتاب فهو بحيى بن حسان الوق فهو 
من الأساء ف التطبيق». بحت زعم أن عنى الأرق المذكور فى :السن هو حي :بن 
حساق الأررق:فان مح بن حسان لأرواية لداق الكتب الاريقة أضلا . 

فتحصل: أنه لو لم يصم اليوم السابع لعدم كونه حرماً باللقتع فيه أو كان عاجزاً عن 
الصوم أو غافلا عنه. فيجب عليه صوم الثامن والتاسع ويوما اخر بعد ايام التشريق 
فيكون ذلك تخصيصاً في اعتبار التوالي. 


تأخير صوم اليوم السابع اختياراً 

وهل يجوز تأخير صوم اليوم السابع اختياراً؟ فيه خلاف. إن قلنا بأن المدرك لهذا 
الحكم هو الاجماع. فهو مختص بصورة عدم القكن ولا يشمل حال الاختيار. 

وإن قلنا بأن مستند الحكم إِما هو خبر الأزرق المتقدم. فالظاهر أنه لايشمل 
حال الاختيار, لأن السؤال عمن قدم ودخل مكة يوم القروية متمتعاً. والظاهر منه 
انه لم يصم قبل قدومه. 

ولكن, ضاخحت: المسيواهر ذكر أن الزواية تفمل حال الأخهار أيضاً:فان القدوه 
يوم التروية لا ينافى صوم يوم قبله قبل القدوم. فالرواية مطلقة من حيث القكن 


00000 


والجواب عنه: أنه لا إطلاق للرواية من هذه الجهة, لأن الظاهر من قوله: «قدم 
يوم القروية متمتعاً وليس له هدي فصام يوم القروية» أنه كان يعلم بوجوب الصوم 
عليه ثلاثة أيام قبل العيد ولكن لم يتمكن من صيام اليوم السابع. فدخل يوم القروية 
فصام يوم التروية ويوم عرفة. فالرواية منصرفة عن المتمكن وتختص بصورة 
الضرورة. 
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على أنه لو قلنا باطلاق رواية الأزرق المتقدمة 7" من هذه الجهة, يقع التعارض 
وتنا وين الروا ناف الذالة على وجوب صيام اليوم السابع والثامن والتاسع. ومقتضى 
إطلاق هذه الروايات عدم جواز الاكتفاء بغير ذلك؛, والقدر المتيقن خروج صورة 
عدم القكن من صيام اليوم السابع من هذه الروايات؛ وأمًا المتمكن والتارك اختياراً 
فيبق تحت إطلاق المنع, فيتحقق التعارض في مورد القكن والمرجع بعد التعارض 
والتساقط إطلاق أدلة اعتبار التوالمي, والنتيجة عدم جواز التأخير من اليوم السابع 
عار : 


وجوب البادرة إلى الصوم 
وهل تجب المبادرة إلى صيام اليوم الثالت بعد أيام التشريق أم يجوز له التأخير إلى 
اخر ذي الحجة؟ 
ذهب جماعة إلى وجوب المبادرة, ولا دليل على ذلك سوى ما ورد أنه يصوم 55 
بعد ايام التشريق. وذلك لا يدل على وجوب المبادرة. 


تعارض الروايات 


قد عرفت أن مقتضى موثقة الأزرق أن من لم يصم في اليوم السابع وجب عليه 
صوم اليوم الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه من منى . 

ولكن ربما يقال بازاء رواية الأزرق روايات أخر تقع المعارضة بينهها فتسقط 
بالمعارضة. والصحيح أنه لا معارضة في البين فان تلك الروايات على طوائف : 

الأولى: ما يدل بالاطلاق كخبر الواسطي قال: «سمعته يقول: إذا صام المتمتع 
يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصى بمكة 
ثلاثة أيام متتابعات»!' فانه باطلاقه يدل على أن من لم يتابع في صيام ثلاثة أيام فها 
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صامه من اليومين يذهب هدراً ولا يحتسب. وعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعات في 
مكة بعد رجوعه من مى . 

والجواب أوّلاً: أن الخبر ضعيف السند بعلي بن فضل الواسطي . 

واثانيا : أنه لم يذكر فيه صوم اليوم الثامن والتاسع كبا هو مورد كلامنا. بل هو 
مطلق من حيث وقوع صيام اليومين. فنخرج عنه برواية الأزرق في خصوص ما لو 
وقع الصوم في اليوم الثامن والتاسع . 

فالمتحصل من الجمع بيتهما : أنه لو صام يومين قبل النامن ولم يتابع بثلاثة أيام 

يذهب صومه هدراً وعليه أن يصوم ثلاثة أيام أخر متتابعات في مكة, وإن صام اليوم 
الثامن والتاسبع وصام 0 بعد أيام التشريق يكت بذلك ولا يضر الفصل . 

الثانية: ما دل على أنه من لم يجد الهمدي يصوم ثلاثة أيام قبل القروية ويوم التروية 
ويوم عرفة. وإن فاته صوم هذه الأيام فلا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن 
يصوم ثلاثة ايام متتابعات بعد ايام التشريق. ولا ريب ان الفوت يصدق بفوت اليوم 
السابع أيضا. فن فاته صوم اليوم السابع ليس له صيام يوم الثامن ولا التاسع. بل 
عليه ان يصوم ثلاثة ايام متواليات بعد ايام التشريق كما فى صحيحة عبدال رحمن بن 
الحجاج عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: «سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن 
معه هدي, قال: يصوم ثلاثة أيام: قبل التروية بيوم ويوم القروية ويوم عرفة. قال؛ 
فان فاته صوم هذه الأيام, فقال: لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم 
ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق»7". 

وفي بعض الروايات ورد أنه لو فاته ذلك يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك ويومين 
بعده كما فى صحيحة معاوية بن عار( ونحوها صحيحة حماد «صيام ثلاثة أيام في 
الحج قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة, فن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة 
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- يعني ليلة النفر -ويصبح صائاً ويومين بعده» ١١‏ فهذه الروايات ونحوها غيرها تدل 
على أن من فات عنه صوم اليوم السابع فلا يصوم يوم الثامن والتاسع. بل يصوم 
الثلاثة الايام بعد ايام التشريق متواليات أو يصوم يوما من النفر ويومين بعده. 

والمر انهم للف أن لالةتهد روا ناث نضا بالاطاد قووفان الفويت اك رن 
بفوت الجميع وقد يفرض بفوت صوم اليوم التاسع ا قد يصدق بفوت يوم الثامن 
وقد يفرض بفوت اليوم السابع فقط. وكل من هذه الأفراد قد يفرض أنه فات 
اختياراً أو غير اختياري, وهذه الروايات تشمل جميع هذه الفروض والأقسام 
بالاطلاق. ونخرج بقانون الاطلاق والتقييد فى خصوص فوت صيام اليوم السابع كم) 
هو مورد موثق الأزرق!' فان النسبة بينه وبين تلك الروايات نسبة المطلق والمقيد 
والنتيجة أن من فات عنه صيام اليوم السابع يصوم اليوم الثامن والتاسع ويوماً آخر 
بعد أيام التشريق ولا يضر الفصل فى خصوص هذا الموردء وأما في بقية الفروض 
والأفراد المتصورة فليؤخر الصيام إلى ما بعد أيام التشريق ولا يصوم اليوم الثنامن 
والتاسع كا في تلك النصوص . 

ثم إن هنا رواية صحيحة ذكرها الوسائل عن الشيخ بالاسناد إلى عبدال رحمن بن 
الحجاج, والسند صحيح ومتنها على ما في الوسائل نحو متن صحيح معاوية بن عمار 
المتقدمة «عن متمتع لم يكن معه هدي, قال: يصوم ثلاثة أيام : قبل التروية بيوم ويوم 
التروية ويوم عرفة. قال: فان فاته صوم هذه الأيام. فقال: لا يصوم يوم التروية ولا 
يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق»!" هكذا نقلها في 
الوسائل وكذلك الوافى !*! والحدائق !*' ولكن الموجود في التهذيب والاستبصار ما 
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الصوم بدل المدى 000 ااا 
يخالف ذلك ففى الاستبصار ١7‏ «سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي, قال : 
يصوم ثلاثة أيام قبل يوم القروية. قال: فان فاته صوم هذه الأيام. قال: لا يصوم يوم 
التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة ايام متتابعات بعد ايام التشريق» وكذا فى 
التبذيب”" وكتب المعلق على التهذيب أن النسخ المخطوطة توافق ما في التهسذيب 
المطبوع وكذلك الاستبصار. فهذه الزيادة التي ذكرها الوسائل والوافي والحدائق «قبل 
يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة» غير موجودة في نسخ التهديب والاستبصار 
المطبوعة والخطوطة. فتكون هذه الرواية بناء على نسخ التهذيب والاستبصار من 
الروايات الدالّة على جواز تقديم صيام الثلاثة الأيام على اليوم السابع وأنه يجوز 
البدأة بالصوم من أول شهر ذي الحجة. فحينئذ لابد من رفع اليد عنها قطعاً؛ لأن 
مفاد هذه الرواية بناء على هذا المتن أن من فاته صوم هذه الأيام الثلاثة قبل اليوم 
السابع فيصوم بعد ايام التشريق, مع انه لا إشكال ولا ريب في ان صيام اليوم السابع 
والثامن والتاسع يمحزئ قطعاً. فكيف يقول بأن من فاته صوم هذه الأيام الثلاثة قبل 
يوم التروية يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق. 

الطائفة الثالثة: ما دل على المي عن صيام يوم التروية ويوم عرفة كصحيحة 
العيص ((خرح مبمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي. قال: فلا يصوم ذلك اليوم 
ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائاً وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده» 
ونحوها صحيحة ابن الحجاج الناهية عن صوم يوم التروية ويوم عرفة!". 

وقد حمل الشيخ النبي على النبي عن صوم يوم التروية أو يوم عرفة على الانفراد 
ولم ينه عن صومههم| على طريق الجمع وانضمام اليوم الثامن بالتاسع . فلا ينافي ذلك ما 
ف خبر الأزرق!؟) من صيام التروية ويوم عرفة. فانه تصح إضافة يوم الثالث إلى ذلك 
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ولو لم يتمكن فى اليوم الثامن أيضاً أَخّر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى 7" 


بعد أيام التشريق, نعم لو صام يوم التروية فقط أو يوم عرفة منفرداً فلا يصلح 
للاضافة إليه بصيام يوم اخر بعد ايام التشريق. وبالجملة فالمنهبي صيام يوم التروية 
ا 0 

وما ذكره الشيخ متين جداًء فانهم قد ذكروا أن حرف الا) إذا لم يتكرر يدل على 
أن الممنوع هو امجموع, وأمًا إذا تكررت فتدل على أن الممنوع كل واحد من الفردين 
ا . ومقتضى الاطلاق يدل على الانضمام والاجتاع أيضاً. فاذا قيل لا تجالس 
زيدا ولا تجالس عمراء معناه لا تجالس زيدا بانفراده ولا تجالس عمرا بانفراده 
وإطلاقه يقنضى النهى عن اجتاعهما وانضمامهماء بخلاف ما لو قيل لا تجالس زيداً 
رعمرا ناسودل عل العم عن انراد ول عمل الانتر اعدو الاحف اليه قوله ل 
يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة» يدل على المنع عن الانفراد ولا يشمل ضىم صوم 
يوم التروية بيوم عرفة. 

فتحصل: أنه لو لم يتمكن من الصوم فى اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوماً 
آخر بعد رجوعه من منى ويغتفر الفصل بيوم العيد. 


لو فاته صوم يوم التروية 
)١(‏ لو فاته صوم يوم التروية فالمشهور والمعروف بينهم أنه يصوم الثلاثة الأيام 
بعد أيام التشريق ولا يصوم شيئاً منها في أيام التشريق. وعن بعضهم أنه يصوم اليوم 
الثاني عشر او الثالث عشر ويومين بعده. فيجوز إيقاع يوم واحد من الثلاثة الايام في 
"ايام التشريق. 
ومالَ إلى هذا القول صاحب الجواهر”" وقد ذكر (قدس سسره) أن الانصاف مع 


.,//7 التهذيب ه: 557 ذيل الحديث‎ )١( 
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ذلك عدم إمكان إنكار ظهور النصوص فى إرادة صوم يوم النفر الذي هو اليوم الثالث 
عفن او النا ذه عير 

وأمّا النصوص فنها: ما يدل على جواز الاتيان بها في أيام التشريق كمعتبرة غياث 
ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبى عبدالله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) 
«أن عليّاً اعليه السلام) كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها 
أيام التشريق فان ذلك جائز له»١".‏ 

ومنها: خبر عبدالله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه «أن علياً (عليه السلام) 
كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام في احج وهي قبل التروية بيوم ويوم القروية 
ويوم عرفة, فليصم أيام التشريق فقد أذن له»”". 

والظاهر أن الخبر ضعيف السند بجعفر بن محمد الذي يروي عن عبدالله بن ميمون 
القداح. وربما يتوهم أنه جعفر بن محمد القمي الأشعري الذي يروي عنه محمد بن 
أحمد بن يحيى في غير هذا المورد. وجعفر بن محمد الأشعري ثقة. ولكن لا يمكن 
الجزم بذلك. لأن جعفر بن محمد الأشعري يروي عن عبدالله بن ميمون القداح في 
مائة وعشرة مورد وليس فبها محمد بن أحمد بن يحيى. فيكون جعفر هذا شخصاً 
اخر مجهولا لا حالة. 

فالعمدة موثقة إسحاق بن عار التى في سندها غياث بن كلوب وهو ثقة أيضاً 
ولو فوطت تضطة الوواضى ينقد ا تاخاونن ألن] لع انان وما ان وميا ا 
بالنصوص الكثيرة المتواترة الناهية عن الصوم في أيام التشريق. على أنهما موافقتان 
لمذهب بعض العامّة''' فتحملان على التقية, ويك في ال حمل على التقية موافقة الرواية 
لمذهب بعض العامة . 0 


وأمّا ما مال إليه في الجواهر من جواز إيقاع الصوم فى اليوم الثاني عشر وتتميمه 
)١(‏ الوسائل ١45:١4‏ / أبواب الذبح ب ١0ح‏ 6. 
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انخصار ثوب المصلى في التّجس 0 
بالاختلاف. وأما إذا كان التكليف واحداً متعلقاً بعمل ذي أجزاء وشروط وجودية أو 
غدمية.ودان الآمر فية بين ترك ح اضرم اغو اونن سوط وشراط ا ءا 
الاتيان بمانع أو بمانع آخرء فلا تأت فيه كبرى التزاحم بل هو في مثله أمر غير معقول 
وذلك فان المركب من جزء وشرط فعل واحد ارتباطي, بمعنى أن ما دل على وجوب 
كل واحد من الأجزاء والشرائط إرشاد إلى جزئية الجزء أو شرطية الشرط ومعناهما 
أنّ الركوع مثلاً واجب مقيداً بما إذا تعقبه السجود وهما واجبان مقيدان بتعقب الجزء 
الثالث, وجمعها واجب مقيد بتعقبه بالجزء الرابع وهكذا إلى اخر الأجزاء والشرائط 
ومعه إذا لم يتمكّن المكلّف من جزئين أو شرطين منها معاً سقط عنه الأمر المتعلق 
بالمركت لتعذر جزئه أو شرطه. فان التكليف ارتباطى ووجوب كل من الأجزاء 
والشرائط مقيد بوجود الآخر كما مرّ. 1 

نعم الدليل القطعي قام في خصوص الصلاة على وجوب الاتيان بما تمكن المكلف 
من أجزائها وشرائطها. وأنه إذا تعذرت منها مرتبة تعينت مرتبة أخرى من مراتيها 
وذلك للاجماع القطعي والقاعدة المتصيدة من أن الصلاة لا تسقط بحال المستفادة مما 
ورد في المستحاضة من أنها لا تدع الصلاة على حال١!‏ للقطع بعدم خصوصية 
للمستحاضة فى ذلك. إلا أنه تكليف جديد وهذا الأمر الجديد إما أنه تعلق بالأجزاء 
المفقدة بالاستقبال :مغلا أو بالمققذة باليسرار: وال آنينة :فنا إذا دار مر المكلفت بين 
الصلاة إلى القبلة فاقدة للاستقرار وبين الصلاة معه إلى غير القبلة. للقطع بعده 
وجوبهها معاً فوجوب كل منهيا يكذّبٍ وجوب الآخرء وهذا هو التعارض كبا عرفت 
فلابد حينئذ من ملاحظة أدلّة ذينك الجزئين أو الشرطين فان كان دليل أحدهما لفظياً 
دون الآخر فيتقدّم ما كان دليله كذلك على غيره باطلاقه, فانٌ الأدلة اللبية يقتصر 
فنها على المقدار المتيقن. 

وإذا كان كلاهما لفظياً وكانت دلالة أحدهما بالعموم ودلالة الآخر بالاطلاق فها 
كانت دلالته بالعموم يتقدّم على ما دلالته بالاطلاق» لأنّ العموم يصلح أن يكون 
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يوقت تعدة مع :أن اليوم الثاق عفر .من أيآء التشريق».قبدل عليه ما ورك من صو 
يوه النفر كضحيح العيض «عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هديء قال::فلا 
يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائًاً وهو يوم النفر 
ويصوم يومين بعده» ١١‏ وصحيحتان لحاد الوارد ف إحداههما فليتسحر ليلة الحصبة 
-يعني ليلة النفر_وفي الأخرى فلينشئ يوم الحصبة وهي ليلة النفر''' وهذه الروايات 
باعتبار ذكر يوم النفر وتفسير الحصبة بليلة النفر تدل على هذا القول والنفر نفران : 
الأوّل وهو اليوم الثاني عشر وهو النفر الأعظم, والثاني هو اليوم الثالث عشر. 

وبالجملة: الروايات تدل على جواز صوم يوم النفر وهو صادق على اليوم الثاني 

وأمّا صحيح معاوية بن عار بعدما حكم بصيام ثلاثة أيام السابع والثامن والتاسع 
قال قلت: فان فاته ذلك ؟ قال: يتسحّر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده7”" 
فلا دلالة فيه على هذا القول. حيث ل يفسر فيه الحصبة بيوم النفر بخلاف روايات 
العيص وحماد. فيحتمل أن يكون المراد بالحصبة فى رواية معاوية اليوم الثالث عشر 
فلا تنطبق هذه الرواية على هذا القول وهو جواز صوم اليوم الثاني عشر. 

وهناك صحيحة أخرى لعبدال رحمن بن الحجاج الحاكية لسؤال عباد البصري من 
الإمام أبى الحسن (عليه السلام) قال: «فان فاته ذلك أي صوم يوم السابع والثامن 
والتاسع ‏ قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك. قال: فلا تقول كما قال 
عبدالله بن الحسنء قال: فأيّ شيء قال؟ قال: يصوم أيام التشريق, قال: إن جعفراأ 
كان يقول: إن رسول الله (صلٍ الله عليه وآله لم أمر بديلاً ينادي أن هذه أيام أكل 
وشرزي قود احبد» للدت 2 
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وهذه الصحيحة على خلاف مطلوبهم أدلء للنبي في ذيل الرواية عن صيام أيام 
مديشكديدا يذه الزوايه 17أء.وإلا فللا ”يلظ بحوابة (غلية السلام )مع سوال عباد الدض 
حكى قول عبدالله بن حسن بجواز صيام أيام التشريق ونفاه الإمام. وبالجملة لا 
يمكن إرادة يوم الثانى عشر الذي هو من أيام التشريق من صبيحة الحصبة. بل لا 
يمكن إرادة اليوم الثالث عشر أيضاً. 

والوانغنا ذكرة :ضاعن الجواهر أولاً: أنعيدة هنا وود ق المنقام إغناأ هو 
صحيح العيص وروايتان لحماد. وأمّا صحيح عبدال رحمن فقد عرفت أنه لا يدل على 
أن المراد بالحصبة اليوم الثانى عشرء بل تكون دالاً على أن المراد بصبيحة الحصبة هو 
البوه الثالك فين أي النفن التاق «افتكون معارضا لحن الفيض وكيرى اه الدالة 
على أن المراد بصبح يوم الحصبة يوم الثاني عشر لتفسير الحصبة فيها بيوم النفرء فلا 
تصلح النؤاناك يقد التعاروكن: اناد الها دوقيل ولو عيدا دان يكو السي 

واقاننا هذه الروايات ساوضن ها دل عل أن الأباء :الوح يضاء هيا لين نينا 
شيء من أيام التشريق, لاا خصوص يومينء بل في بعض الروايات قد صرح ان 
يصوم بعد أيام التشريق, وأصرح من ذلك كله معتبرة صفوان عن أب الحسن (عليه 
السلام) قال: «قلت له: ذكر ابن السراج انه كتب إليك يسالك عن متمتع لم يكن له 
هدي فأجبته في كتابك يصوم ثلاثة أيام بمنى, فان فاته ذلك صام صبيحة الحصباء 
ويومين بعد ذلك. قال: أمّا أيام منى فانها أيام أكل وشرب لا صيام فيها» 0" ونحوها 
غيرها ما دل على المنع من صيام أيام التشريق. وكذا صحيح ابن سنان «فليصم 
ثلاثة أيام ليس فبها أيام التشريق»7 فهذه الروايات بأجمعها تعارض ما دل على 
جواز صيام اليوم الثاني عشر فان حملناه على التقية فهو وإلا فيقع التعارض. والمرجع 
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بعد التساقط العمومات الكثيرة الدالة على أنه لا صيام في منى "١١‏ فان أيام منى أيام أكل 
وشرب وبعال كما فى روايات بديل بن ورقاء. ولا خصص هذه الروايات. 

واى أستغري عدا مق ضاحب المواس عنيث:دكز هذه الزوايات العارضة و1 
بلتفت إلى التعارض, وذكر أن الحوّم صوم أيام التشريق - أقام يمنى ولم يخرج منه 
وأمّا إذا خرج كاليوم الثاني عشر فلا مانع من الصوم فيه". 

ولا يخنى ضعفه. فان الميزان فى جواز الصوم لو كان بجواز ا خروج من منى وعدم 
الاقامة فيه لجاز الصوم في مورد آخر الذي يجوز له الخروجء بل الظاهر أن النبي عن 
الصوم في اليوم الثاني عشر لوحظ فيه الخروج ففي هذا الفرض ورد المنع عن الصوم . 

بق الكلام فيا رواه الكليني عن رفاعة «عن المتمتع لا يجد الحدي'!' قال: يصوم 
ثلاثة أيام بعد التشريق, قلت لم يقم عليه جماله, قال: يصوم يوم الحصبة وبعده 
يومين. قال قلت: وما الحصبة ؟ قال: يوم نفره» الحديث 7 وهذه الرواية قد ذكرنا !0 
2 ضعيفة السند. ولكن الشيخ رواها بسند صحيح عن رفاعة باختلاف يسير فى 
المتن من دون تطبيق الحصبة على يوم النفر «قلت: فان جماله لم يقم عليه؟ قال: 


يصوم الحصبة وبعده بيومين. قلت: يصوم وهو شبتاف» الحزيت 1 ., 


على يوم نفره. فيختص الجواز بموردها وهو فما إذا لم يقم عليه جماله. فتكون الرواية 
مخصصة للمنع من صيام أيام التشريق, فنقول بجواز صوم يوم النفر الذي هو من أيام 
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الصوم بدل اهدي مس ا ا ةالوو فل 
التشريق فى صورة مالم يقم عليه جماله ولا معارض لذلك. 

ولكن هذه الزيادة والتطبيق غير مذكورة في الرواية على طريق الشيخ, مضافاً إلى 
ذلك أن أحداً من الفقهاء لم يلتزم بهذا التفصيل. هذا مضافاً إلى ضعف سند الرواية 
على طريق الكلينى, لأن أحمد بن محمد بن عيسى لا يمكن روايته عن رفاعة بلا 
وامطة فاج وقاعة عن امتعات الضادى عليه الندادا ول يدرك الريهنا عليه النذاما 
واعزين عيب من اضعات الجؤاه و السستكرى :عليه النبلاء انبل كاو رصنا يده 
٠‏ والشاهد على ذلك أن أحمد بن محمد يروى عن الحسين بن سعيد فهو في رتبة 
متأخرة عن الحسين بن سعيد. والحسين بن سعيد يروي عن رفاعة مع الواسطة 
فكيف يروي أحمد بن محمد عن رفاعة بلا واسطة, فالعمدة رواية العيص وروايتى 
د1١‏ وقنغراقتك هاا والموان عننا: 


تنبيه وهو أنه: لو نفر اليوم الثاني عشر كا هو الغالب وبق اليوم الثالث عشر في 
مكة كا هو الغالب أيضاً. فهل يجوز له صوم اليوم الثالث عشر وهو في مكة أم لا؟ 

اميد نويه لذ 0 
ا الب ا 0 
فان المراد بأيام الأكل والشرب هو أيام منى, وأمّا في نفس بلدة مكة المكرمة فلا مانع 
من الصيام . 

ثم إن محل الكلام هو الصوم يوم النفر من منى, سواء أريد به النفر الأَوّل أو النفر 
الفا أى"اليوء'القاق “عفص والثالك عقيس ».والروايات الدالة ل المتع من صيوم أياد 
التشريق لا تفرق بين الثاني عشر والثالث عدو 5 انما ول فل حوار صوم يوم 
النفر لا يفرق بين الثاني عشر والثالث عشرء والتعارض قد عرفت إنما هو بالنسبة 


)0010( المتقدمة فى ص غ8 . 
5( النهاية : 0 . 


86 اماع خسوا وان روما اووس تكمئة سيره تبرج اللاييلك 1105ل 
والأحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى ولا يؤخره من دون عذر"". 
إلى من كان في منى. وأمّا الحصبة فالمراد بها بعد النفر كما فى صحيح حماد والعيص'١"‏ 
فيعارضان بما في رواية صفوان'" الناهية عن صيام أيام منى فتشمل يوم النفر أيضاً 
وبعد التعارض المرجع ما دل على المنع من صيام أيام منى, لأنها أيام أكل وشرب لا 
صيام فيها كا فى الروايات العامة . 

فتحصل من مجموع ما ذكرنا: أنّ من كان في منى لايجوز له الصوم في أيام التشريق 
ولابدٌ له من تأخير الصوم إلى رجوعه من منىء وإذا رجع من من اليوم الثاني عشر 
فلا مانع له من صيام الثالث عشر وإن كان من ايام التشريقء, وبعبارة اخرى: لا 
عوزاله ضيام النان عر مطلقا سواء كاوق :مق اواقى غيزة«دواعا الثالك كتين فلا 
يجوز له صيامه إذا كان بمنى., وامّا إذا كان بمكة أو غيرها فيجوز له صومه. 

)١(‏ وهل تجب المبادرة إلى صيام ثلاثة أيام بعد رجوعه من منى؟ 

قي الذارك الل الاسحات حون الباذرة "1 ولاتضن ان امنا دمن عد ين 
الروايات وجوب المبادرة لقوله: (يصوم يوم الحصبة ويومين بعده»!" لعم هنا 
مطلقات لا يستفاد منها وجوب المبادرة وإنما تدلّ على لزوم الصوم بعد أيام التشريق 
وبعد رجوعه من منى, فالعمدة روايات الحصبة الدالة على لزوم المبادرة. ولكن مع 
للك لا انقو وكوي المنافارة امحيحة زرارة الو لقتعا وان الناجين الع الجشير 
الأواخر من ذي الحجة «من لم يجد عن اهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر 
الأواخر فلا بأس بذلك»!* فلابد من حمل تلك الروايات على الاستحباب, نعم يجب 
صومها قبل الرجوع إلى أهله. 


)001( المتقدمين في ص غ8 . 

.5806 المتقدمة فى ص‎ )١( 

.0١0 :8 المدارك‎ )( 

(4) كما في الوسائل لين / ابواب الذبح ب 41 ح .١‏ 
(0) الوسائل :١5‏ ؟87١/‏ أبواب الذبح ب 631 ح .١7‏ 


الصوم بدل الهدي 1 1 0 00000 


تعقيب : الروايات الواردة في من لم يصم الثلاثة الأيام قبل العيد وأنه يصومها يوم 
الحصبة وبعده بيومين على طوائف ثلاث؛ 

الأولى: ما يستفاد منه أنه يبدأ بالصوم من اليوم الرابع عشرء وأن يوم الحصبة هو 
اليوم الرابع عشر لا يوم النفر كما في مجمع البحرين!'! وغيره. ويدل على ذلك صحيحة 
عبدال رحمن بن الحجاج وقد استشهد صاحب الجمع بها أيضاً «فقال له عباد: وأيّ أيام 
هى ؟ قال: قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة. قال: فان فاته ذلك ؟ قال: 
ع عد لصن وري بعد لد فال ادل شرل كز قال بد ون لين 
قال: فأيّ شيء قال ؟ قال: يصوم أيام التشريق. قال: إن جعفراً كان يقول: إن رسول 
لله (صلى الله عليه وآله) أمر بديلاً ينادي أن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن 
ا 0 

فان هذه الرواية صريحة فى أن يوم الحصبة هو اليوم الرابع عشرء للقرينة القطعية 
على ذلك وهي نقله (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) المنع عن صيام أيام 
التشريق. وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء ولو جاز الصوم في 
اليوم التالك.عشر :1 2 اسقياد (غليه السلاء )عم الى (صل العليةنواله) وكان 
قله "اليه ااذه | موافها ار لد عبد اندر اللممق الذى 1ه وى يسول انل 
الله عليه وآله) عن صوم هذه الأيام الثلاثة. 

الثانية : ما ذكر فيه أن يصوم يوم الحصبة ويومين بعده من دون تعرض فيه 
لتفسير يوم الحصبة وأنه يوم النفر كما فى صحيحة معاوية بن عمارء فانه بعدما حكم 
بأنه يصوم قبل القروية ويوم عرفة, «قال قلت: فان فاته ذلك قال: يتسحر ليلة 
الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده»!" ونحوها صحيحة رفاعة على طريق 
الشيخ «قال: يصوم الثلاثة أيام بعد النفر. قلت: فان جماله لم يقم عليه. قال: يصوم 


.48 :7 مجمع البحرين‎ )١( 
.4 ح0١ الوسائل 4١:؟9١/ ابواب الذبم ب‎ )0( 
.] أبواب الذبح ب 131 ح‎ / ١19:١4 الوسائل‎ )©( 


٠‏ ” م اه طني رع الناشك 713 ال 
يوم الحصبة وبعده بيومين»!'' فان حملنا الحصبة المذكورة فيهما على ما فى صحيحة 
عبد الى اللتقدعة فكورن الراناستها الثوم اراح عر براقا ل نايت ,عل ها الب 
إليه الفقهاء وهو اليوم الثالث عشر فيدل الخبران على البدأة بالصوم من اليوم الثالث 
عشر: :ولكنب| غين:دالين عل الصوغ .ولو كان :فى مق إلا" ببالاطلاق .وري عتانه 
ونقيده بالصوم فى مكة للروايات الناهية عن صيام ايام منى . 

وتوضيح ذلك: أنه إذا قلنا بأن دلالة صحيحة معاوية بن عار وصحيحة رفاعة 
على جواز صوم اليوم الثالث عشر بالنسبة إلى الصوم في منى ومكة بالاطلاق. ودلالة 
الروايات الناهية عن الصوم أيام منى!" بالعموم الوضعي, واللازم تقديم العموم 
الوضعي على الاطلاق. فالنتيجة أن صوم اليوم الثالث عشر ممنوع إذا كان بمنى . وأمًا 
إذا كان في غير منى فيجوز صومه. 

وإن قلنا بأن دلالة تلك الروايات الناهية عن صيام أيام منى ليست بالعموم الوضعي 
وإِغما هي بالعموم الاستغراق وهو بالاطلاق أيضاً. ولكن يقدّم على العموم البدلي 
فالنتيجة واحدة. فان إطلاق ما دل على صيام اليوم الثالث بالنسبة إلى مكة ومنى 
على البدل, ولكن النبي عن صيام أيام التشريق وأيام منى على نحو العموم الاستغراقي 
وَيقدَء عل البدل»فالعيجة عدء جزاق ضياء الثالك عق إذا كان مق 

وإن قلنا بأن العموم الاستغراقي لا وجه لتقديمه على البدي, لأن كلا منهما يحتاج 
إلى مقدمات الحكمة. فقهراً يتحقق التعارض ويتساقطان والمرجع العمومات الناهية 
عن صيام ثلاثة أيام كما في روايات بديل وندائه من قبل النبي (صلِّ الله عليه وآله) 
بأن الا يصوهوا أيام منى فانها أيام اك بوشري!1!. 

الطائفة الثالثة: روايتان لحماد ورواية لعي ص( فسّرت الحصبة فيها بيوم النفر 


2 د ازا 

(؟) الوسائل 5١7:٠١‏ / أبواب الصوم الحرم ب ؟. 

(9) الوسائل 0١7:٠١‏ / ابواب الصوم المحرم ب ؟. 

(4) الوسائل /١18:15‏ أبواب الذبح ب07 ح” وص ١8١‏ ب11 ح ١4‏ وص ١97‏ ب075 ح0. 


وهي معارضة لصحيحة عبدالرحمن حيث فسرت يوم الحصبة باليوم الرابع عشر كما 
ش 0 اللغة'"ا لتقلل ده الرؤانات النلاة التعازقة ظافا ال أن المرافبالنقر 
غير واضح.ء لأن النفر نفران: الأول وهو اليوم الثاني عشرء والنفر الثاني وهو اليوم 
الثالك عقر فآن أريددية النقر الئاق أئ اليوم الثالت خفير كبا عن النقهاءفبجرئ 
فيه ما ذكرناه في صحيحة رفاعة على طريق الشيخ وضحيحة معاوية بق غاز بوانهيا 
مطلقتان بالنسبة إلى الصوم في مكة أو في منى, فاذا كانت الدلالة بالاطلاق فتعارض 
ما دل على المنع من صيام ثلاثة أيام فيرجع إلى العمومات الناهية عن صيام ثلاثة 
أيام كبا فى.روايات يديل :.وإن أريذنبه النفن الأول أي اليوم الثالى عقن وإن كان 'لا 
قائل به بذلك فالمعارضة بين هذه الروايات الثلاث وما دل على المنع من صيام ام 
التشريق أوضح, لأن لازم ذلك اختصاص المنع بيوم واحد وهو اليوم ام 
وهذا هد هذا فس اقطان وا رن ل الس ا كان 
في مكة أو في منى, فان رجع في اليوم الثاني عشر إلى مكة يصوم اليوم الثالث عشر 
وإن رجع في اليوم الثالث عشر يصوم اليوم الرابع عشرء وأمّا اليوم الثالث عشر فلا 
يصومه إذا كان بحى . 
وهنا رواية أخرى نعدّها طائفة رابعة يستفاد منها أن المراد بالنفر اليوم الرابع عشر 
وهي معتبرة أبى بصير عن أحدهما (علبهما السلام) «قال: سألته عن رجل قتع فلم 
يجد ما هدي حتى إذا كان يوم النفر وجد تن شاة أيذبح أو يصوم ! قال: بل يصوم 
فان أيام الذبح قد مضت»!"ا فان المراد بالنفر بقرينة قوله فى ذيل الرواية «فان أيام 
الذبح قد مضت» هو اليوم الرابع عشرء لأن أيام الذبح تنتهي في اليوم الثالث عشر 
وإطلاق النفر على اليوم الرابع عشر باعتبار خروج الحجاج ونفرهم إلى بلادهم في 
اليوم الرابع عشر غالبا فتكون هذه المعتبرة قرينة على ان المراد بالنفر فى بقيّة الروايات 
هو اليوم الرابع عشر . 


)001( تقدم 0 مصدره في ص 8 . 
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بق شىء: وهو أنه هل يعتبر فى صوم الثلاثة أن يصومها بمكة أو يصح مطلقاً؟ 

ل ادوع قوضن ذلك تنها وإبنانا سواض تبجنا الأ عبات ١:‏ دمن سعر ةا ف اليك 
صرح بعدم الاعتبار وأنه يصح مطلقاً نعم لابدٌ من وقوع صيامها في ذي الحجة. وقبل 
الرجوع إلى بلاده. إلا أن الظاهر من الروايات أن يصومها في مكة. لصحيحة معاوية 
ابن عمار «فان فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر '"' صام ثلاثة أيام بمكة. وإن لم يكن 
له مقام صام ف الطريق»!". 

ولصحيحة ابن مسكان. قال: «يصوم ثلاثة أيام. قلت له: أفيها أيام التشريق؟ 
قال: لا.ء ولكن يقهم بمكة حتى يا 

ونحوهما صحيح ابق :سنا ن رزو لكرخ يقم مكة يصومها»0!7. 

وظاهر جميع ذلك هو الوجوب ولا قرينة لرفع اليد عن ظهورها. ولا تصريم في 
الوواناف هو ان الأسان يداف غير مكقبولة دوف ان الايفاة الفاتيق رسيي الها 
انعد ال ماشه 

ويظهر من متن التهديب لزوم الاتيان بالصوم ف مكة. لقوله: ومن فاته صيو 0 هذه 
الثلاثة الأيام بمكة لعائق يعوقه أو نسيان يلحقه فليصمها في الطريق إن شاء 0, ويعلم 
من هذه العبارة أن محل هذا الصوم مكة إلا إذا كان من له عذر من نسيان أو عائق 


يعوفه . 


.5"8/ دليل الناسك (المتن):‎ )١( 

(؟) الصدر: الرجوع كالمصدر والاسم بالتحريك. ومنه طواف الصدر أي الرجوع. ثم قال في 
القاموس والصدر محركة : اليوم الرابع من أيام النحر. القاموس الحيط ؟: 18. 
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الصوم بدل اهدي 00002 0 


وإذا لم يتمكّن بعد الرجوع من منى صام فى الطريق أو صامها في بلده أيضاً!". 


)١(‏ كما هو المشهور ويدل عليه جملة من النصوص. فبها الصحيحة. منها: 
صحيحة معاوية بن عمار «قلت: فان لم يقم عليه جماله أيصوم في الطريق؟ قال: إن 
شاء صامها في الطريق وإن شاء إذا رجع إلى أهله» 7". 

وبازاء ذلك روايتان: الأولى: صحيحة سلوان بن خالد أو عبدالله بن مسكان قال: 
«سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تمتع ولم يجد هدياً. قال: يصوم ثلاثة أيام 
قلت له: أفيها أيام التشريق؟ قال: لا ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع 
إلى أهله. فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع 
إلى أهله»7". فانه يدل على أنه إذا لم يتمكن من الصيام في مكة فليصم عند أهله 
وظاهره التعيين. فيعارض ما دل من التخيير بين أن يصوم في الطريق أو عند أهله. 

وذكر في الجواهر أن هذه الرواية رواها كاشف اللثام عن ابن مسكان. ولكن 
التدبر يقتضي كون الخبر عن سلوان بن خالد' ". 

أقول: قد روى الشيخ في موردين من التهذيب والاستبصار”' هذه الرواية, في 
أحدهما ذكرها عن سلوان بن خالد عن ابن مسكان, وفي المورد الثاني ذكرها عن 
غبةاناثن:مسكان.عن سلناق بع هالدوالق متحت كترييا ولااريب في وقوع 
التحريف في أحد الموردين. إذ يبعد جداً أن يروي عبدالله بن مسكان هذه الرواية 
لسلوان بن خالد ويرويها بعين المآن سليان بن خالد لعبدالله بن مسكان. 

وكيف كان: الرواية معتبرة سواء كانت عن عبدالله بن مسكان أو عن سلوان بن 
خالد ومفادها الصوم في أهله, فتكون معارضة لما دل على التخيير بين الطريق وأهله. 


(9) الجواهر .١77:1١9‏ 
(غ) التهذيب 0:-9؟١؟/‏ هلالاء 51509 / 559.984 والاستبصار ؟: ل/الا؟ / 9484 815؟/١١٠٠.‏ 


تاس امو وماد جو اا اانا الوا ال ات ل لقت ضي العوو 1 أو الطهارة 


قرينة وبياناً للمطلق دون العكس . وإذا كانا متساويين من تلك الجهة فيتساقطان 
ويتخيّر المكلّف بينهما بمقتضى العلم الاجمالي بوجوب أحدهماء واندفاع احال التعين 
فى أحدهما بالبراءة كما هو الحال في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير. ولا 
مساغ حينئذ للترجيح بالأهمية إذ الشك فيا هو المجعول الواقعي سواء أكان هو الأهم 
ام غيره. ومن هنا ربما تتعارض الاباحة مع الوجوب مع انه اهم من الاباحة يقينا. 

ثم نا لو أغمضنا عن ذلك وبدينا غلى أن المدار في التعارض وحدة الملاك والمقتضي 
وعدم اشتال كلا المتعارضين عليهماء أيضاً لا تندرج المسألة في كبرى التزاحم وذلك 
لأن الصور الحتملة في مقام الثبوت ثلاث لا رابع هاء إذ الجزءان أو الشرطان اللذان 
دار الأمر بينهما إما أن لا يكون في شيء منها الملاك, وإما أن يكون الملاك لكل منها 
كيك لى أن بالضلاة فاقدة لقي وهفييا بطلكو:واما ان .نكوي الملذك ادها دون 
الآخر. 1 

أما الصورة الأولى فلازمها الحكم بصحة الصلاة الفاقدة لذينك الجزأين أو 
الشرطين معاً. إذ لا ملاك ولا مدخلية لما في الصلاة وهذا خلاف علمنا الاجمالي 
يونكوبيبا فقث خيس | اعرد اف :واما السو رةالنانده اقلا هوا فوع لاقي بالضافة 
لدخلية كل من الجزأين أو الشرطين فى صحتها بحيث إذا وقعت فاقدة لأحدهها 
ظلكدنوها أن الكلف هاعد عن اقائن] مما فسشقط غنه الأمر بالصلاة هذا أيضا 
على خلاف العلم الاجمالي بوجوبها مقيدة بأحدهماء ومع بطلان القسمين السابقين 
تنعين الصورة الثالثة وهي أن يكون المقتضي لأحدهما دون الآخر وهو الميزان في 
تعارض الدليلين عند صاحب الكفاية ١!‏ (قدس سيره) فعلى مسلكنا ومسلكه لا بد 
من اندراج المسألة تحت كبرى التعارض. وهذا بخلاف التزاحم بين التكليفين 
الاستقلاليين, إذ لا مانع من اشقال كل منههما على الملاك وبما أن المكلف غير متمكن 
من امتثاطها فيسقط التكليف عن أحدهما ويبق الآخر يحاله. 


.١60 كفاية الأصول:‎ )١( 


55 شا م 45 وده اندو جسن اوور ا امات لون و اماي ول الي ور شرح المناسك 49 / احج 


قد عرفت أن الشيخ أورد هذه الصحيحة في الكتابين في موردين تارة نسبها إلى 
سلوان بن خالد وأخرى إلى ابن مسكان. وذكر كاشف اللثام أن الرواية لابن مسكان "١7‏ 
وأورد عليه في الجواهر بأن التدبر فها رواه في التبذيب يقتضى كون الخبر عن سلوان 
ولا ريب في وقوع الاشتباه في أحد الموردين كما تقدم, ولكن لو كنّا نحن والسند الذي 
ذكره الشيخ في أحد الموضعين وهو ما رواه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد 
عن هشام بن سالم عن سلوان بن خالد وعلىي بن النعمان عن ابن مسكان قال: «سألت 
أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تمتع ولم يجد هديا» الحديث!" لكان الحق مع 
كاقفم اللقاءه إذ بعلم أن براوق لحن عن الأناء (عليه السلام) هو ابن مسكان ا 
سلوان, وإلا لو كان الراوي سليان بن خالد أيضاً فيكون السند هكذا الحسين بن سعيد 
عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سلهان بن خالد وعن الحسين بن سعيد 
عن النضر بن سويد عن علي بن النعان عن ابن مسكان, فيكون على بن التعمان 
معطوفاً على النضر بطريق التحويل من إسناد إلى إسناد آخر فحينئذ يلزم أن يقول: 
قالا سألنا أبا عبدالله (عليه السلام). ولكن الشيخ أورد هذا الحديث في مورد آخر 
بطريقين أدرج السندين فى الآخر, وهو ما روآه الشيخ باسناده عن سعد بن عبدالله 
عن الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سلبان بن خالد وعلىي بن 
النعمان عن ابن مسكان !"ا وأدرج عدا آخر وهو ما روأه عن الحسين بن سعيد عن 
علي بن النعمان عن عبدالله بن مسكان عن سلمان بن خالد!؟! فحينئذ لايكن الحكم 
بصحة الروايتين» لما عرفت من أنه لا يحتمل أن سلمان بن خالد يروي لاين مسكان 


)01 حكى عنه فى الجواهر 8 ١7‏ ولكن لم نعثر عليه في كشف اللثام. لاحظ كشف اللثام ١‏ 
: 4 السطر .١0‏ 

(؟) الوسائل ١47 :١4‏ / أبواب الذبح ب 0١‏ ح ؟. التهذيب 559:0 / 6/. 

() الوسائل /١8٠١ :١5‏ ابواب الذبح ب 15 ح “, التهذزيب 7:60؟؟ / 7895. 

(غ) الاستبصار ” : 4/!ا؟. ؟587. 


الصوم بدل الحدى ا اي ا 1[ 1[ 1[ 000 
وااسففة من الأماة (علية السلام )وهزة اخورض يروى ابن .مسكان تين المسديث 
لسليان, فلابدٌ من السقط فى السند كما في الجواهر. فلابد من إعادة ذكر سلوان بن 
خالد بعد ذكر ابن مسكان, فتكون الرواية عن سلمان بن خالد بطريقين: أحدهما عن 
الحسين بن سعيد عن النضير بن سويد عن هشام بن سالم عن سلوان بن خالد. ثانيهما 
الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سلوان بن خالد, أو نقول 
بأن سلمان بن خالد زائد فتكون الرواية عن ابن مسكان كما في كشف اللئام. فيكون 
المقام من دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة. 

هذا كله مع قطع النظر عما يستظهر من الشيخ في الاستبصار من أن الحديث لابن 
مسكان, لأنه (قدس سسره) روى أوّلاً عن ابن مسكان ثم ذكر خبرين آاخرين وقال: 
فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين الخبر الذي قدمناه عن ابن مسكان. فيعلم من ذلك 
أن الخبر لابن صسكان لا لسلمان فيكون ذكر سلمان زائداً. 

أضف إلى ذلك: أن سلمان بن خالد ليس له رواية عن عبدالله بن مسكان, وإغا 
عبدات بن مسكان:يروئ عن سلنان بين خالده فذكر سلمان بق غالنااق البتقت شعاد 
ولعله وقع من النشاخ . 

الرواية الثانية: صحيحة محمد بن مسلم «الصوم الثلاثة الأيام إن صامها فآخرها 
يوم عرفة وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا تصومها في 
السفر»7"). 

والجواب: أَمّا عن صحيح محمد بن مسلم فهو بظاهره مقطوع البطلان, إذ لا شك 
في تظافر النصوص فى جواز الصوم الثلاثة بعد رجوعه من منى إلى مكة وهو مسافر 
فكيف بصحيح محمد بن مسلم ينهي عن الصوم في السفر. فلابدٌ من رد علمه إلى 
أهله . 


وأمّا صحيح سلوان بن خالد الذي أمر بالصوم بعد الرجوع إلى أهله فظاهره 


.٠١ أبواب الذبح ب 41 ح‎ /١8١ :15 الوسائل‎ )١( 


21 اب 0 


ولكن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة ١!‏ 


الوجوب التعييني, ولكن نرفع اليد عن الوجوب التعييني لأجل بقية الروايات الجوّزة 
للصيام في الطريق, فيحمل الأمر فى صحيح سلهان بن خالد على الوجوب التخييري 
فان المعارضة بين الصريم والظاهر. فان تلك الروايات الكثيرة صريحة في الوجوب 
التخييري. وصحيح سلوان ظاهر في الوجوب التعييني , ومقتضى القاعدة رفع اليد عن 

ثم إنه مع قطع النظر عن كون صحيح ابن مسلم مقطوع البطلان» يمكن أن يحمل 
النبى الوارد فيه على الكراهة, لأن غاية ما في الباب ظهور النهبي فى الحرمة ونرفع 
اليد عن الظهور بصراحة بقية الروايات فى الجواز. 

)١(‏ لولم يصم في الطريق فلا إشكال في وجوبه عند الرجوع إلى أهله ووصوله إلى 
بلده. وهل يجب عليه التفريق بين الثلاثة والسبعة أم يجوز الجمع والتتابع بينهم) ؟ فيه 
كلام . 

اختار الجواهر''' وتبعه المحقق النائيني 7" جواز الجمع بينهماء وذكرا أن الفصل يجب 
على من يصوم بمكة, وأمّا لو صام في البلد والأهل فلا مانع من الوصل . 

والظاهر أنه لا وجه لما ذكراه. لصراحة صحيح ابن جعفر في لزوم الفصل والتفريق 
«ولايجمع بين السبعة والثلاثة جميعاً»”' وليس بازائه سوى المطلقات كصحيح سلوان 
ابن خالد المتقدم!؟! «فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله» ورفع اليد عن المطلق 
بالمقيد امر غير عزيزء فحمل صحيح ابن جعفر على خصوص من صام في مكة كا في 
الجواهر لا وجه له. 


.١8ا/:19 الجواهر‎ )١( 
(؟) دليل الناسك (المتن): 939س.‎ 
. 5507 )ع0( في ص‎ 


الصوم بدل الهدي ا ل 


فان لم يصم الثلاثة حتى أهلّ هلال حرم سقط الصوم وتعيّن الهدي للسنة القادمة77". 


نعم . هنا رواية تدل بظاهرها على لزوم التتابع والوصل بين الثلاثة والسبعة. وهي 
رواية الواسطي قال: «سمعته يقول: إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث 
فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج. فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات, فان لم يقدر ولم 
يقم عليه الجّال فليصمها في الطريق, أو إذا قدم على أهله صام عشرة أيام متتابعات»!١")‏ 
فان قوله: «صام عشرة أيام متتابعات» ظاهر في لزوم الوصل والتتابع بين الثلاثة 
والسبعة وعدم جواز التفريق بينهما. فتقع المعارضة بينها وبين صحيح علي ابن جعفر 
الدال على لزوم التفريق وعدم جواز الوصل بينهما. 

والجواب عن ذلك أُوّلاً: أن الرواية ضعيفة سنداً فلا تصلح للمعارضة. 

وثانياً: أن دلالتها بالظهور. لأن موارد التتابع فيها ثلاثة, التتابع بين نفس الثلاثة 
كا فى صدر الرواية, والتتابع بين نفس السبعة. والتتابع بين الثلاثة والسبعة, ولا ريب 
أن دلالتها على التتابع بين الثلائة والسبعة وفي نفس السبعة بالظهور. وصحيح ابن 
جعفر يدل على التتابع في موردين الثلاثة الأيام والسبعة. ويدل على التفريق صريحاً 
بين الثلاثة والسبعة. فنرفع اليد عن ظهور تلك الرواية بصراحة هذه الصحيحة. 

)١(‏ لو خرج شهر ذي الحجة ولم يصم الثلاثة لا في الطريق ولا في البلد تعين عليه 
الحدي على المشهور بل ادعي عليه الاجماع. لاختصاص دليل البدلية بشهر ذي الحجة 
فيرجع في غيره إلى إطلاق دليل وجوب الهدي. 

ونسب إلى الشيخ جواز الصوم حتى بعد انقضاء شهر ذي الحجة ولكن ال هدي 
أفضل '" كما نسب إلى المفيد لزوم الصوم في غير الناسى وأمًا الناسى فيتعين عليه 
الذبح 7" واستحسنه في الذخير 25 ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار. 


.4 أبواب الذبحم ب 07 ح‎ / ١57:14 الوسائل‎ )١( 
1 (9)“التلامي‎ 

(9) نسب إليه فى الذخيرة: 7177 السطر .7١‏ 

(غ) الذخبرة: 774 السطر .١‏ 


4" 4ى4 ه44 0ل اال ل 


فنها: ما دل على أن يصوم الثلاثة في الطريق أو عند أهله وفي بلده كصحيحة 
معاوية بن عمار وغيرها ١‏ وإطلاق هذه الروايات يشمل ما إذا هل هلال حرم ولا 
خض غير ذىئ اللنجة وعليه اغتيد المقيد والسنتؤوارن+ 

ومنها: ما بازاء هذه الروايات كصحيحة منصور بن حازم الدالة على أنه إذا هل 
هلال حرم سقط عنه الصوم وتعين الشاة «قال (عليه السلام): من لم يصم في ذي 
الحجّة حتى بهل هلال الحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى»!" ونحوها 
باسناد آاخر عن منصور بن حازم. 

ومنها: ما دل على أن من نسبى صوم الثلاثة عليه الدم كصحيحة عمران الى 
«عن رجل نسي أن يصوم الثلانة الأياء التي على المتمتع إذا لم يجد المدي حتى 9 
أهله, قال: يبعث بدم»7". 

والظاهر أن المراد بنسيان صوم الثلاثة نسيان طبيعي الصوم في تمام شهر ذي الحجة 
حتى قدم شهر محرم, وإلا فلو نسيه في بعض الشهر فلم ينس الطبيعي الواجب عليه 
بل نسى فردا من افراده. وذكر السبزواري ان المراد بصحيحة منصور الدالة على 
0 5 المذى يهو مور التشان فالنانن بحكه المدى براقا فين التامى الى الناراهء 
المتعمد فيصوم ولو بعد حرم !*ا. ش ش 

يقع الكلام ف مقامين : 

أحدهما: في أصل المعارضة وأنه هل هناك معارضة بين المطلقات وصحيحة منصور 
وعمران الحلبي أم لا معارضة في البين؟ والظاهر أنه لا معارضة في البين. وإطلاق 
تلك الأدلة المستفيضة لا يشمل ما لو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة. 


ودعوى: إطلاق النصوص الآمرة بالصوم في الطريق أو عند الرجوع والوصول 
)١(‏ الوسائل 79:14 / أبواب الذبح ب 17 ح 4 وغيره. 


(؟:0”) الوسائل ١806 :١4‏ / أبواب الذبح ب 7غ ح ١١‏ "5. 
(غ) الذخيرة: ”79/7 السطر 44. 


الصوم بدل اهدي ا 1 ا ا 
إلى بلده بالنسبة إلى دخول شهر حرم فتدل على لزوم الصوم حتى إذا هل هلال محرم 
فتكون معارضة لصحيحتي منصور الدالتين على سقوط الصوم بانقضاء شهر ذي الحجة 
فان مقتضى تلك الروايات جواز الصوم في شهر حرم ومقتضى صحيحتي منصور سقوط 
الصوم وثبوت الدم, 

فاسدة بِأنّ الروايات الواردة في الصوم في الطريق: أو في بلده ناظرة إلى إلغاء 
عصوطية لمكاو ول طلا طبرن حيت الرماةافان الو لخب اؤل غك لكا 
الصوم في مكة وتوابعهاء فان لم يتمكن من الصوم بمكة يجوز له الصوم في الطريق أو 
الذوه افا مب دهن نه لوو نانك ان لقصو ضينة لمكا ودلا توالة حي بع لية شر 
المخصوصية. فلابد من الاتيان به مع رعاية سائر شرائطه من وقوعه في طول شهر 
ذي الحجة أو وقوعه بعد أيام التشريق. فلا يصح القسك بها لاعتبار التتابع أو الفصل 
بين أيام الصوم باعتبار عدم ذكر الوصل أو الفصل فى هذه المطلقات, فان الاطلاق إذا 
لم يكن ناظراً إلى خصوصية فلا يمكن القسك به لاعتبارها أو عدمه, فاللازم رعاية 
بقية الشروط كوقوع الصوم في شهر ذي الحجة. 

فظهر أنه لا معارضة في البين أصلاً. والمرجع إطلاق ما دل على وجوب الحدي. فها 
ذهب إليه المشهور هو الصحيح. 

المقام الثانىي: لو فرضنا أن الاطلاق لتلك الروايات متحقق بالنسبة إلى الزمان 
وعدم دخل شهر ذي الحجة. فبالنسبة إلى نسيان صوم الثلاثة الأيام يتعين عليه الدم 
بلا إشكال, للنص وهو صحيح عمران الحلبي لامعاو لنت.واما التارك العنافد 
لصيام الثلاثة في مكة والذي لم يصم في الطريق ولا في البلد حتى دخل شهر حرم 
فعليه الدم جزماً. ولا دليل على جواز الصيام له؛ بل لا دليل على جواز صومه في ذي 
الحجة فضلاً عن شهر محرم. لعدم مول إطلاق أدلّة الصوم للتارك المتعمد. فهاتان 
الصورتان. الناسي والمتعمد يتعين عليه] الدم من دون أيّ معارض . 

يبق الكلام فى الصورة الثالئة وهي: ما لو ترك صيام الثلاثة الأيام لعذر من 


0 لمجآ 2 او 


الأعذار. لمرض أو حيض أو عدم قيام الجّال وعدم صبر القافلة ونحو ذلك من 
الأعذار. إذ لا خصوصية لعدم قيام الجّال المذكور فى النص.ء فان العبرة بالعذرء فهل 
يشمل إطلاق تلك الروايات هذه الصورة أم لا؟ 

الظاهر أن التعارض بين تلك الروايات الدالّة على جواز الصوم فى الطريق أو فى 
البلد وان صحيحقى ‏ فتصور بن حازم تعارض العموم من وجه. وذلك لااختصاص 
تلك الروايات بذوي الأعذار وعمومها بالنسبة إلى خروج الشهر وعدمه. واختصاص 
. الصحيحتين بخروج الشهر وعمومها بالنسبة إلى العذر وغيره. فيتحقق التعارض فى 
جينئذ الآية الكريمة ومقتضى قوله تعالى فى أَلحَجْ 4( اشتراط وقوع الصوم في شهر 
ذي الحجة. وقد صرح في النص بأن في الحج أي في ذي الحجة. فان التقييد با 
يوجب دخل القيد فى البدلية وإلا لكان ذكر القيد لغواً. فاذا اتقضى شهر ذي الحجة 
فالبدلية غير ثابتة فلا بدٌ من الهديء فالنتيجة تكون مطابقة لمفاد صحيحتى منصور بن 

ثم إنه وقع الكلام في أن الدم حينئذ هدي أو كفارة؟ 

المعروف أنه هدي. واحتمل كاشف اللثام أنه كفارة بل قال هى أظهر''' ولكن 
المستفاد من قوله: «فعليه دم شاة وليس له صوم» 7" كون الشاة هدياً. لأن الصوه 
بدل الهدي ونفيه يقتضي كون الشاة الثابتة عند عدم تحقق الصوم هدياً. لسقوط 
البدلية حينئذ, وإلا لا موقع لقوله: «ليس له صوم» فلابد أن يذبحه يمنى أيام النحر. 

نعم . مقتضى النبوي «من ترك نسكاً فعليه دم» !) كون الدم كفارة: ولكن النبوي 


. » البقرة 117:7 ونصّها إفن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج‎ )١( 
.53 السطر‎ "10 :١ (؟) كشف اللثام‎ 
.١07؟‎ :0 ستن البييق‎ )4( 


الصوم بدل الهدي ا 1 1 1 1 1 1 0 


مسألة 946: من لم يتمككّن من الهدي ولا من ثُنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم 
كن منه وجب عليه ال هدي على الأحوط (". 


ضعيف سنداً ولم ينقل من طرقنا. والأولى ثبوت الكفارة أيضاً لأجل النبوي فيذبح 
شاتين للهدي والكفارة. 

)١(‏ المعروف بين الأصحاب أنه لو صام ثلاثة أيام ثم وجد الهدي كان له المضي 
على الصوم وليس عليه المهدي. وعن بعضهم كالقاضي وجوب اهدي وأنه لا دليل 
عل وقوه ع 11 

بقع البحث تارة فها تقتضيه النصوص وأخرى فها تقتضيه القاعدة المستفادة من 
الاية الكريمة. 

ما ما تقتضيه القاعدة المستفادة من الآية الشريفة كقوله «فّن ممَثَّمَ بالعُمْرَة إلى 
آلحَج فا أَسْتَيِسَرَ مِنَ مذي فن 1 يجِدْ قَصِيامُ 4(" فوجوب الهمدي. لكشفه عن 
وجدان الهدئ» لان الفقدان يعتبر في تمام الشهر على الترتيب بين وجدانه فى يوم العيد 
أو فق أيام اررق ا فى طول ذي الحجة, فاذا وجد الهدي فى شهر ذي الحجة فهو 
واجد له فلا ينتقل الفرض إلى البدل وهو الصيام. ولذا لو علم بوجدان اللهدي فى 
اليوم الرابع عشر أو الخنامس عشر من ذي الحجة ليس له الصوم. 

وبالجملة: لو كنا نحن والاية ولم تكن فى البين رواية لالتزمنا بوجوب ال هدي 
وعدم سقوطه سواء صام أو لم يصمء أمّا فى فرض عدم الصوم فالأمر أوضح, لعدم 
وقوع البدل فلا موجب لسقوط الهدي بعد وجدانه. وأمّا في فرض الصوم فكذلك 
لأنه ينكشف أنه كان واجدا للهدي ولكن لا يدري بذلك. 

نعم , هنا رواية يظهر منها 31 العبرة بالوجدان وعدمه إلى يوم النحرء وهي رواية 


)0 البقرة ؟: .١151:‏ 


.0 ع ‏ وط عو امد لباق ابرض المناسيك 795 الحم 


أحمد بن عبدالله الكرخي قال: «قلت للرضا (عليه السلام) المتمتع يقدم وليس معه 
هدي أيصوم مالم يجب عليه ؟ قال: يصبر إلى يوم النحر فان لم يصب فهو من م 
يجد»(! فاعتبره فاقداً إذا لم يصب اهدي إلى يوم النحر وإن وجده بعد أيام النفر 
ولكن الرواية ضعيفة بالارسال. لأن الكليني يرسلها عن بعض أصحابنا'" فلا يكن 
العمل بها. على أن مضمونها مقطوع البطلان, إذ لا نحتمل أن تكون العبرة بالفقدان 
بعدم الوجدان إلى يوم النحر بعد استفاضة النصوص وتسام الأصحاب باستمرار 
وقت اهدي إلى آخر شهر ذي الحجّة. ومناف لاطلاق الآية الشريفة. لأن موضوعها 
القكن والتيسير ولم يقيد بقبل يوم النحر أو بعده. 

ثم إن صاحب الوسائل رواها في مورد آخر وذكر «فان لم يصبر فهو تمن لم 
يجد» "١‏ بدل «فان لم يصب» وهو غلط . 

وأمّا ما تقتضيه النصوص الواردة في المقام فقد استدل المشهور للاكتفاء بالصوم 
وسقوط الحدي بعد أيام صيامه وإن وجده بعد أيام التشريق بصحيحة أبي بصير عن 
أحدهما (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل قتع فلم يجد ما هدي حتى إذا كان يوم 
التفر وعن ع اناه أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم. فان أيام الذبح قد مضت» 7 ولا 
يخفى أن المراد بيوم النفر المذكور فيها يوم نفر الحجاج من مكة إلى بلادهم. أي من 
اليوم الرابع عشر غالباء وذلك بقرينة قوله (عليه السلام): في ذيل الرواية «فان ايام 
الذبم قد مضت» ومن المعلوم أن أيام الذبح تنتهي في اليوم الثالث عشر. فذكروا أن 
المستفاد من الرواية أن من صام ثم وجد الهدي بعد أيام الذبح وبعد أيام التشريق 
يسقط عنه اهدي . والرواية معتبرة سندا لا قصور فيها سندا ودلالة, ثما ذكره صاحب 


الجواهر من قصورها من وجوه" لا نعرف له وجها. نعم بعض طرقه فيه ضعف 


)١(‏ الوسائل ١19:15‏ / أبواب الذبح ب 04 ح ؟. 
)0 الكافى غ: ١٠اه/ ١١‏ . 

(5) الوسائل 14: 3١8٠١‏ / أبواب الذبح ب 41 ح 1. 
(غ) الوسائل ١5‏ : /ا7١‏ / ابواب الذبح ب غ4 ح ”. 
(6) الجواهر .١137:19‏ 


الصوم بدل ال مدى ا ااا ااال 000000017 ااا 


والحواب عن ذلك أَوّلا: أن :الوا تروية بهو اخر وهو قوله (عليه السلام): 
«فلم يجد ما هدي ولم يصم الثلاثة الأيام» وكلامنا في من صام. 

وثانياً: أن قوله: «فان أيام ال تمظع وطاق يه الستيدة المعرة ومن 
تسالموا عليه من أن أيام الذبح تستمر إلى طول ذي الحجّة . 

وثالثاً: لو سلمنا أن المتن النابت في الرواية هو ما ذكرناه أوَلاً «فلم يجد ما 
يهدي... أيذبح أو يصوم» وليس فيه «ولم يصم الثلاثة الأيام» فالسؤال والجواب 
والتعان ق الدل بيصم رمن الأول بونواة : «أيصوم» ظاهر في إنشاء الصوم : مكة وأنه 
و0 ام يدبح فأجاب (عليه السلام) بأنه و بلدا على استمرار الصوم بالصوم 
فى بلده بمعنى أن وظيفته انقلبت إلى الصوم بعيد جداً. 

ووانعا ١‏ 1ن« الضلنا: امنيا اهدي بقوله: «فان أيام الذبح قد مضت» ظاهر في أن 

سبب الحكم بالسقوط هو مضى أيام الذبح صام أو لم يصمء فتكون الرواية على هذا 

3 ماوق لعثيا الاخن وهو «ولم يصم الثلاثة الأيام» فتكون الرواية على كلا 
المتنين مخالفة لما تسالم عليه الأصحاب من عدم سقوط اهدي فما إذا لم يصم الثلاثة 
فلا بنٌ من رد علم هذه الصحيحة إلى أهلها ولا يمكن العمل بها. 

واستدل المشهور أيضاً بخبر حماد بن عمان قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى, قال: أجزأه 
ضام 1 
ف الكافى!" وفى التهديب والاستبصار عبدالله بن 5 وهذا الاختللاف موجود 


001( الكافىي غ: ة8١٠6ة/‏ 5. 
(') الوسائل ١77:14‏ / أبواب الذبح ب 460 ح .١‏ 
() الكافى ؛ : 505 / .١١‏ 


انحصار ثوب المصلى في التّجس اا 

والمتحصل أن في تلك المسائل لا سبيل للرجوع إلى مرجحات باب التزاحم 
والعحب كله عن قديقنا الأمداذ (قدس سيره) حيث ذهن: ف جلك المنائل إل 
القرجيح بتلك المرجحات ولم يدرجها في كبرى التعارض'' مع أنه (قدس الله سره) 
هو الذي أوضح الفرق بين الكبريين معترضاً على القول بأن الأصل عند الشك في 
الدليلين المتنافيين هو التعارض أو التزاحم بأنه يشبه القول بأن الأصل فى الأشياء هل 
هى الطهارة أو البطلان في البيع الفضولي!"'. فكما لا ربط ولا جامع بين أصالة الطهارة 
وبطلان البيع الفضولي كذلك لا جامع بين كبرى التعارض والتزاحم. وله (قد 
سره) حاشيتان في مسألة ما إذا دار أمر المكلف بين مكانين في أحدهما قادر على 
القيام ولكن لا يتمكن من الركوع والسجود إلا مومئا ٠‏ وفىي الآخر لا يتمكّن من القيام 
إلا الها يدك بسني حالها وم يسع الوقت للجمع بينهما بالتكرار. قدّم فى إحدى 
الحاشيعين الركوع والسجوة,جالسا غلى القيام:مومئاً فبها!"',.وعكين الأمر فى 
الحاشية الثانية فقدّم الصلاة مع القيام مومئاً فى ركوعها وسجودها على الصلاة مع 
الركوع والشنؤة كالما بفية قال دزالا سضوظ أن عار الآول»! 2 وقيق تطر ىق 
إحداهما إلى الترجيح بالأهمية لوضوح أهمية الركوع والسجود من القيام. ونظر فى 
الثانية إلى الترجيح بالأسبقية في الزمان والوجود. ولم يكن شيء من ذلك مترقباً منه 
(قدس سره). وتعرض الماتن (قدس سره) للمسألة في بابى القيام والمكان من بحث 
الصلاة وذهب فى كلا الموردين إلى التخيير بينها!". 

وعلى الجملة أن ادراج تلك المسائل تحت كبرى المتزاحمين انمحراف عن جادّة 
ذكرناه في المقام باب تنفتح منه الأبواب فاغتنمه. 


٠,7٠١ : ” كتاب الصلاة‎ )١( 
.6١00 : ” أجود التقريرات‎ )'( 
السادس.‎ 50/8 :١ العروة الوثق مع حاشية المحقق النائينى‎ )5( 


ع العروه لواو يه اجاح الدق الناتب 1 : .,5١9‏ 
)6( في المسألة [لالاغ١].‏ [ه:؟١].‏ 


ع ماعن سا1 لست اج عا رعو و مداع عورا ود لع ا ا ا يلار ل 


بين الكافىي والتهذيب فى غير مورد, فالرواية على مسلك المشهور ضعيفة, لآن المذكور 
في السند إن كان عبدالله بن بحر فلم يوثقء وإن كان عبدالله بن يحيى فهو بجهول 
ولكن عبدالله بن بحر ثقة عندناء لأنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي. ولكن 
م يئبت أنه عبدالله بن بحر ويحتمل أنه عبدالله بن يحبى فهو مجهول. فالرواية على كلا 
التيلكن تتسنة والذا دكن الخضيضن الور ق تاطنير لشفي 

على أنه معارض بعتيرة عقبة بن خالد الصريحة في عدم سقوط الهمدي «قال: 
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل متمتع وليس معه ما يشتري به هدياً فلم 
ان صام ثلاثة ايام في الحج ايسر. ايشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة 
ايام إذا رجع إلى اهله ؟ قال: يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة 
له» ١7‏ . 


والمتقق!"1 وضاتخب المواه ١!‏ وقره خرلوا الزوابة غل الافضلية بولكدة 9 
موجب له.ء فان الرواية وان كانت ضعيفة على مسلك المشهور ولكن عللى مسلكنا 
معتبرة, لأن عقبة بن خالد من رجال كامل الزيارات فتكون معارضة لخبر حماد 
وبعد التساقط فالمرجع الآية الشريفة الدالة على وجوب الهدي صام أو لم يصم . 

على أن الحمل على الأفضلية في خصوص المقام لا يخلو من الجمع بين المتنافيين 
لأن موضوع ادي في الآية الكريمة هو الوجدان وموضوع الصوم هو عدم وجدان 
اهدي وفقدانه. فال هدي على الواجد والصوم على الفاقد. فكيف يقال بجواز المدي 
والصوم له حتى يقال بأن الهدي أفضل والصوم يجتزئ به. إذ مرجع ذلك إلى أنه واجد 
وفاقد وهو غير معقول. 


)١(‏ الوسائل 778:14 / أبواب الذبح ب 40 ح ؟. 
() الشرائع 5945.237 
(9) الجواهر :١9‏ 184. 


مسألة 97*: إذا لم يتمككّن من الهدي باستقلاله وقكّن من الشركة فيه مع 
الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في اهدي والصوم على الترتيب المذكور(". 
مسألة 9107: إذا أعطى ادي أو نه أحداً فوكله في الذبح عنه ثم شك فى أنه 


ذبحه ام لا. بنى على عدمه. نعم إذا كان ثقة واخبره بذبحه اكتفى به!". 


فالمتحصل: أنه لا دليل على الاجتزاء بالصوم. ومقتضى المطلقات هو لزوم 
المدهبواكم عيت إن التمؤزن ذفعزا إن ان وظيفته الصوم فالجمع بين المهدي 
والصوم هو الأحوط . 

)١(‏ المشهور عدم لزوم الاشتراك وسقوط الدي بالمرة كما هو الظاهر من الآية 
والروايات. فان المستفاد منها القكن من اهدي بتامه وإلا فينتقل فرضه إلى الصوم 
ولكن في صحيحة عبدال رحمن ما يدل على الاشتراك قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه 
السلام) عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم متوافقون. وليسوا بأهل 
ننه و اهن ردن اجتمعوا في مسيرهم ومضيربهم واحدء أَهم أن يذبحوا بقرة؟ قال: لا 
أحب ذلك إلا من ضرورة»١!‏ وحملها على الأضحية المستحبة كا في الجواهر '' بعيد 
دا لأن قوله «وهم متمتعون» كالصريم فى اهدي الواجب. وبما أن الحكم بلزوم 
الاشتراك خلاف المشهور لذا كان الأحوط ضم الصوم إليه. أمَا الاحتياط بترك 
الاجتزاء بالهدي فواضح. لأن ظاهر الآية هو القكن من الهدي التام فالاجتزاء 
ببعض الحدي خلاف الاحتياط, والاجتزاء بالصوم وحده خلاف الاحتياط من جهة 
صحيحة عبدال رحمن . فالأحوط هو الجمع بين الاشتراك في الهدي والصوم. 


(؟) الوجه في ذلك واضح . 


.٠١ ح١8 أبواب الذبح ب‎ / ١١5:15 الوسائل‎ )١( 
114 اموا‎ 6 


امن ع ا عو داعي اتويت اقيض المناضك 205 الحم 
مسألة 44": ما ذكرناه من الشرائط في اهدي لا تعتبر فما يذبح كفارة. وإن 
كان الأحوط اعتبارها فيه (). 
مسألة 49": الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه, بل يجوز 
ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضاًء ولا بدّ أن تكون النية مستمرة من صاحب 
الحدي إلى الذبح, ولا يشترط نية الذابح وإن كانت أحوط وأولى. كما لا بد من 
أن يكون الذابح سبل 19 


)١(‏ لعدم الدليل وإطلاق الأدلة بنفيه. 

(1) لا ريب في عدم وجوب مباشرة الذبح للتسالم وإطلاق أدلّة الهمدي. فان 
متعلق الأمر قد يكون ما يعتبر فيه المباشرة قطعاً كقولنا : يصلىي ويصوم ويغيد:وامتال 
ذلك. وقد يكون من الأفعال التى لا يعتبر فيها المباشرة. بل بحسب العادة والغلبة 
تعد وس القير نقلي راكنا اقلان بق سيدا قالة رضم الاتقاد مجلزة الى با ليقاء 
وكذلك الذبح فانه يصح إسناده إلى الآمر ولا يعتبر فيه المباشرة, فاذا قيل: فلان ذبح 
شاة أو نحر إبلاً لايفهم منه المباشرة, فان أكثر الناس وأغلبهم لا يعرفون الذبح 
خصوصاً النساء, فاذا نسب الذبح إلى أحد لا يتبادر منه مباشرة الشخص بنفسه. بل 
المتفاهم منه أمره وتسبيبه إلى الذبح نظير بناء الدار وخياطة الثوب والزراعة والنساجة 
وتخريب الدار ونحو ذلك من الأفعال؛ فانها لا تكون ظاهرة في المباشرة. 

هذا كلّه مضافاً إلى السيرة القطعية على عدم تصدي الحاج للذبح أو النحر. 

ويؤيّد بما ورد في النساء من أَنمنٌ يأمرن من يذبح عنبن ('' هذا مما [لا ] كلام فيه . 

نما الكلام في النيّة. فهل اللازم نيّة الذابح المباشر أو يكت بنية الآمرء فان الذبح 
عبادة يعتبر فيه القربة ؟ 

صري عبارة الحقق في الشرائع '! جواز الاكتفاء بنية الذابح لأنه المباشر للعمل 


(1) الوسائل 78:١4‏ / أبواب الوقوف بالمشعر ب .١7‏ 
(؟) الشرائع :١‏ 590. 


المباشرة في الذبح ل ا 
فعليه نيتهء فلايجزى حينئذ نية المنوب عنه وحدهاء كذا علله فى الجواهر )١(‏ واحتاط 
بعضهم بالجمع بين نئة الآمر والذابح. 1 

والذي ينبغى أن يقال -كما قد تقدم في بعض المباحث السابقة كمسألة إعطاء 
الإكافروا اها نالو يفي امات الكالة عير باب الهايكبينان الله اد لقال بد 
يصدر من المباشر والعامل ولكن ينسب إلى الامر والسبب من دون دخل قصد قربة 
العام افيد اعلا كفاك المها جهو ايضال الركاة بالؤايطة:فان المش فيه فمين قن 
الآمر ومّن تعلق بماله الزكاة. ولا أثر لنية العامل أو الواسطة نوى القربة أم لا. فان 
الآمر يأمر ببناء المسجد قصد العامل القربة أم لاء فيكون بناء المسجد منسوباً إلى 
الأمرو لكين محضول ا لقى نه ماد بو 5 ا نوعسيو هليه الذكا عضب عليه قصيت الننية 
في الاعطاء ولكن قد يوصلها إلى الفقير بواسطة صبىي غير مميز أو بواسطة مجنون أو 
بواسطة حيوان فانّه لا أثر لنيّة الواسطة أبداًء هذا في باب الوكالة. 

وقد يصدر الفعل من نفس النائب ويكون العمل عمل النائب لا المنوب عنه. ولكن 
يوجب سقوط ذمة المنوب عنه عن العمل بالدليل الشرعي. كموارد النيابة الثابتة في 
الشريعة كالحج النيابي والصلاة والصوم, فان العامل المباشر هو الذي يقصد القربة 
ويقصد الأمر المتوجه إلى نفسه. بل قد ذكرنا في بعض الأبحاث المتقدمة أن قصد 
التقرب بالأمر المتوجه إلى الغير أمر غير معقول, فلابدٌ من فرض كون العامل بنفسه 
مأموراً. فيقصد التقرب بالأمر المتوجه إلى نفسه وشخصه. فقد يكون الأمر المتوجه 
إلى العامل النائب أمراً وجوبياً كالولد الأكبر بالنسبة إلى قضاء ما فات عن أبيه من 
الصلاة. وقد يكون أمراً استحبابياً تبرعياً فيتقرب النائب بالأمر المتوجه إليه. وبذلك 
يسقط ما في ذمّة المنوب عنه. فالنية في أمثال ذلك معتبرة من نفس المباشر ء فان الأثر 
يقرتب على نيّة نفس المباشرء فلو لم ينو يقع العمل باطلاً ولا يوجب فراغ ذمّة 
المنوب عنهء وإِنا تفرّغ ذمّته إذا قصد العامل القربة وقصد الأمر المتوجه إليه من 
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الصلاة والطّواف وإن لم تتحقق نية من المنوب عنه. ولذا ورد فى المغمى عليه يطاف 
) 


عنه ويرمي عنه '' مع أن النية لا تنحقق ولا تصدر منه. 

وبالحملة موارد اعتبار نية العامل هو ما اذا ثبتت مشروعية النيابة وتوجه الامو 
إلى النائتب. فحينئذ يجب على النائب ان يقصد الامر المتوجه إليه كموارد الصلاة 
والصيام والحج والطواف والرمى حيث ورد في الشريعة الأمر بالنيابة فى هذه الموارد. 

وأمّا الموارد التي لا أمر فيها إلى النيابة وم تشرع النيابة فلا معنى لنيّة العامل؛ ومنها 
الزكاة فان المأمور باعطاء الزكاة نفس المالك ولكن الواجب عليه الاعطاء الأعم من 
المناقر#والتبسيب:» فحيقن لأ بع لنية: العامل أى الوافيظة فق الايضال»لأن المامؤير 
بالزكاة تف الماللقة ولا امر للعامل أضلا. 

وكذلك الذبح فى المقام. فان الذابح المباشر لا أمر له وم يرد في النصوص أنه يذبح 
عنه ونحو ذلك فالنيابة غير مشروعة فيه. والظاهر أن القائل باعتبار نية الذابح اشتبه 
عليه الأمر بين المقامين وظن أن الذبح كالرمي مع أن الفرق واضح, فان الآمر في باب 
الذبح يجب عليه قصد القربة ولا موجب لنيّة الذابح. 

وصفوة القول: أنه لم يرد في باب الذبح الأمر النيابي, وإنما الذابح حاله حال العامل 
في بناء المساجد من توجه الامر العبادي إلى شخص الامر لا العامل . 

ويترتب على ما ذكرنا بحث آخر وهو أنه لو كان العامل المأمور بالذبح غافلاً عن 
غرض الذبح وانه كفارة او هدي او شيء اخر فلا يعتبر علمه في وقوعه هديا. ولا 
يضر جهله في صحته والاجتزاء به هديا بخلاف ما لو قلنا باعتبار نيّة الذابح فلا بد 
من التفاته وقصده. لأن الذبح هنا عبادة لا يقع إلا عن قصد. 

وكذا لو قلنا باعتبار نيّة الذابح وأنه كالنائب فلابدٌ من اعتبار شرائط النائب فيه 
الها ان يكون مؤمناً وإلا لكان الذبح باطلاً. كما هو الحال في نيابة الصلاة والطواف 
وغير ذلك مما تجوز فيه النيابة. فان المعتبر في النائب ان يكون مؤمنا فلا يصح ذبح 
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فيضتو المدق 
الأحوط أن يعطى ثلث اهدي إلى الفقير المؤمن صدقة, ويعطى ثلثه إلى المؤمنين 
هذ ثة :وان ياكل :سن العلك الباق له 1 


الخالف, بخلاف ما لو قلنا بآن الذابح لسن له الأمو التباى.وآن العنادة :من الامن لا 
الملأمور وإما هو يحرّد عامل ووسيط فلا موجب لاعتبار شرائط النائب فيه. فيجوز 
ذبح الخالف أي يقع الذبح الصادر منه بأمر الحاج عبادة, نظير بناء المساجد الصادر 
من العامل, نعم لا ريب في اعتبار كون الذابح مسلا وإلا لم تحل ذبيحته. 

)١(‏ يقع البحث في موارد: 

الأول: هل يجب الأكل من ثلث اهدي ولو قليلاًكما عن جماعة واختاره الحقق فى 
الشرائع 7" أم يستحب كما عن جماعة آخرين, بل نسب ذلك إلى ظاهر الأصحاب 
متو العم قاض براض 

والصحيح ما اختاره الحقق للأمر به في الكتاب والسنّة كقوله تعالى: 9فَكُلُوا من 
وَأَطْعِمُوا آَلبَائْسَأَلفّقِير 74" وقال تعالى أيضاً: «فَكلُوا مِنَا وَأَطْعِمُوا اَلقَانعَ وَالمعْرَم !2 

وأا البق تققد أمو:وسول انه (صبل امهل واللاتويل لبالا كوقق ضع 
معاوية بن عار الطويلة الحاكية لحج الني (صللى للّه عليه واله) وكيفيته 3 رسول 
اناقل التعليدو اله) أن ريظن كل باثةامكرنا سخلاو توه تمن عل © طروي 
في مرقه (برمة) ثم تطبخ . فأكل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) منها وعلي 
(عليه السلام) وحسيا من مرقها» !0 وفى صحيحة الحلبي ١م‏ أخذ من كل بدنة بضعة 
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(5) الحج ؟58:7. 
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٠١‏ ملحا ا وميا الووابتح مجان الكو ولخو لحمو فوتيجية الفتوع المتانيان 05 7 الج 
فجعلها في قدر واحد ثم أمر به فطبخ , فأكل منه وحسيا من المرق»!'' وكذلك ا 
بالأكل في روايات كثيرة نتعرض إليها أثناء البحث. 

ولريب أن ظاهر هذه الأوامر هو الوجوب ولا وجه لرفع اليد عنه. فحمل الأمر 
الواقع في الكتاب والسنة على الجواز بالمعنى الأعم ‏ أي الاستحباب كما صنعه في 
الجواهر بدعوى أن الأمر صدر في مقام توهم الحظر. خصوصاً بعد أن كان المحكى 
عن الجاهلية محري ذلك على اشع )ا حكاأه الزمخشرىي ف الكشاف عع 0 
فيكون الأمر بالأكل حينئذ ظاهراً فى مطلق الاباحة ورفع الحظرء ما لا وجه له, إذ 
يرد عليه : 

أولاً: أنه لم يثبت ما حكاه الزمخشري عن أهل الجاهلية. 

وثانياً: أن الدين الاسلامي كان ناسخاً لأحكام الجاهلية. ويحرّد الحرمة عند أهل 
الجاهلية لا يوجب رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب, ولا يوجب وقوع الأمر فى 
مقام توهّم الحظر حتى لا يكون الأمر ظاهراً في الوجوب. 

وكيك إن المشيوو عل المخلاف:لذا قلنا بالاعياط : 

الثانى: هل يجب تثليث المهدي, نَأ يعطى وذ ارا اسه سد قة وسقد ارا ولا غيل 1 
وباك الناسك مقداراً منه أم يقسم قسمان الصدقة والأكل منه ولا يجب الاهداء ؟ 

ذهب جماعة إلى التقسيم بأقسام ثلاثة: الصدقة والاهداء والأكل منهء وخالفهم 
ابن إدريس واكتف بالصدقة والأكل منه ول يذكر الاهداء بل خصه بالأضحية7". 


الشريفة, فان التصدق دل عليه قوله تعالى: لاوَأَطْعِمُوا آَلبَائْسَ ألفَقِير 404 وأمَا 
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الاهداء فيدل عليه قوله تعالى: 9وَأَطْعِمُوا َلقَانِعَ وَأَُعَْرَ 74". بناء على أن القا 
والمعتر لم يعتبر فيهما الفقر كما عن أهل اللغة!" فانهم فسروا القانع بالذي يرضى ويقتنع 
إذا أعطي, والمعقر بالمتوقع الذي يعقري ويتعرّض ولا يسأل وهو أغنى من القانع 
كالأهل والجوار الذين يتوقعون من شخص وإن لم يكونوا فقراء وم باحدوا سما 
الفقر. وظاهر تفسيرهم عدم اعتبار الفقر فيهاء فهم| في قبال الفقير ويصدقان على الغني 
أيضا. ويؤكده جعل المساكين في قباهما في بعض الروايات المعتبرة كصحيحة سيف 
الآانية. فنفس الاية الكريمة متكفلة للتقسير الثلاني بين الصدقة والاهداء والأكل. 

نعم لو قلنا بمقالة المثشهور وأن القانع والمعتر قسمان من الفقير لا قسهان له. فلا 
دلالة في الآآية على وجوب الاهداء. فيثبت كلام ابن إدريس وغيره من الاكتفاء بالتصدق 
والأكل. ولكن الظاهر هو القول المشهور إذ لم يثبت أخذ عنوان الفقر في القانع والمعتر. 

الثالث : بعد الفراغ من لزوم التقسيم الثلائي فهل يجب التثليث بالنسبة المتساوية 
بأ ن يتصدّق بالثلث ومهدي نا كافلا ناكل هن الثلث الباق ٠‏ أه اللازم د التقسيم 
الثلاي ولو بالتفاوت وبزيادة بعض الحصص على حصة أخرى؟ 

ظاهر المشهور هو التقسيم الثلاث بالنسبة المتساوية كبا في الشرائع 7" واختاره 
صاحب الجواهر”'. وربما يقال بأن ذلك لا يستفاد من الآية» فان المستفاد منها هو 
التقسيم إلى جهات ثلاث. وأمّا كون الحصص متساوية فلا تدلٌ عليه الآية, فالتفاوت 
بينها جائز. 

ولكن المحكي عن جماعة ومنهم الأردبيل (قدس سره)!* أنه يلزم التساوي في 
الحصص فيعطى لكل طائفة ثلث منه. إلا أنه لم يرد فيه رواية مصرحة بذلك في هدي 
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(9) القاموسن المحيطا اي ديار :7ه ام 
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لم م سي ص صا العم ةلل اط اما متكي امرض المتاييك 5 د الجخ 


نعم . ورد في صحيحة شعيب العقرقوفي قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) 
سقت فى العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة. قلت: أ شىء أعطى .متها ؟ قال؛ كل 
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انناو تاد قن ات ا 

وفي صحيحة سيف القار قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام): إن سعيد بن عبدالملك 
قدم حاجا فلت ابي فقال: إني سقت هديا فكيف اصنع ؟ فقال له ابي: اطعم اهلك تلثا 
وأطعم القانع والمعتر ثلثاً. وأطعم المساكين ثلثاً. فقلت: المساكين هم السّوّال ؟ فقال: 
نعم. وقال: القانع الذي يقنع بما ارسلت إليه من البضعة ما فوقها. والمعتر ينبغي له 
أكثر من ذلك وهو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك»١".‏ 

فان مورد الأول وإن كان العمرة التي تساق فبها البدنة ولو ندباًء ومورد الثاني هو 
حج القران وحل كلامنا هو حج المتّع, إلا أن التقسيم المذكور في الروايتين إشارة إلى 
ما في القرآن المجيد. ويظهر من ذلك بوضوح أن المراد من القرآن هو التقسيم بنسبة 
متساوية بلا تفاوت بين الحصص. لأن ما في القران مطلق من حيث حج الفتع أو 
القران أو العمرة, فان المتفاهم منه جريان هذا الحكم في كل ما يعتبر فيه اهدي . 

ثم إن الأمر بالأكل من الثلث أعم من أن يأكل منه بنفسه ويأكل معه غيره, لعدم 
إمكان أكل الثلث بتامه لشخص واحد غالباً, وقد صرّح فى صحيح سيف القار المتقدم 
«وأطعم أهلك ثلثا». 

الرابع: اعتبر المشهور الايمان في الفقير والمهدى إليه. وذكروا أنه لا دليل عليه 
سوى الاجماع, فان تم فهو وإلا فيشكل الحكم بلزوم ذلك. 

ولكن يمكن الاستدلال على اعتبار ذلك في المقام بالروايات الواردة في باب الزكاة 
المانعة عن إعطائها إلى غير المؤمن, ولا يخنى أن التعدي من مورد الزكاة إلى باب 


.18 ح‎ 4١ أبواب الذبم ب‎ / ١36:١4 الوسائل‎ )١( 


اهدي ليس من باب القياس حتى يقال بأنه لا عبرة به في الفقه أصلاً. بل التعدي 
لزنا مستادسن تلك الزواماف اكير القدى ل مضكق الانفياة اواك ل 
قابلية له لذلك لا لخصوصية فى الزكاة» فانه ورد في بعض الروايات المعتبرة أنه ليس 
له إلا الحجر أو إلا التراب .)١(‏ ويكشف ذلك عن عدم قابليته للاحسان إليه: فلا فرق 
بين إعطاء الزكاة أو إعطاء غيرها من الصدقات والمبرّات. 

هذا مضافاً إلى صحيح على بن بلال قال: «كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع 
زكاة المال والصدقة إلى حتاج غير أصحابى ؟ فكتب: لا تعط الصدقة والزكاة إلا 
لأصحابك»!" فانه دل على عدم إعطاء الصدقة لغير المؤمن. والصدقة عنوان عام 
يشمل الصدقة في باب ال هدي خصوصاً من ذكرها في قبال الزكاة؛ والمستفاد منه منع 
إعطاء الصدقات إلى المخالف, خرجنا عن ذلك فى خصوص الصدقات المندوبة 
للنص. وأمّا مطلق الصدقات الواجبة ومنها صدقة الهدي مشمول للمنع المذكور في 
النصء ويكفينا ذلك فى المنع بعد عدم الدليل على الجواز. 

وأمّا ما ورد من إعطاء على بن الحسين والباقر (عليهم السلام) ثلث الأضاحي 
صدقة على جيراهي!" مع أنه لايخلو جيرائهم من الخالفين. فليس من المدي وإنفا 
هو من الأضحية المستحبة ى)] هو واضح جدّاء فلا ينبغي الريب فى الحكم المذكور. 

الخامس: لو لم يعمل الناسك بوظيفته ولم يقسّم الهدي ولم يعط ثلث الهدية ولا 
ثلث الصدقة فهل يضمن أم لا؟ 

لريب فى أنه لا ضمان بالنسبة إلى الاخلال بالأكل لعدم تعلق حق الغير بهء وإنها 
ترك نوائسا كليها لا جردي عليه القهان وأنا بالنسية إل التلين لو أخل ييا كا لو 
باع الثلث أو أكله أو أتلفه بسبب من الأسباب, والجامع أنه صرفه فى غير مورده فهل 
يضمن ام لا؟ 
)١(‏ الوسائل 9: 7١7‏ / أبواب المستحقين للزكاة ب 6 ح 3. . 


(7) الوسائل 777:9 / أبواب المستحقين للزكاة ب 0 ح 4. 
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م باس 11 نو وده اما اماو رورم ولس ووو اا جما ااا امي لطر الووة 77 الطهارة 
وإن كانت نجاسة أحدها أكثر!© 20 


0 الى عن الطنيعة بتصور عل وسور ذفان الفسد دقل دكوى داه رضترفك 
اامحية ف أن لفلعة ورمكرن لد ضيت لوعن كرندين اليا خضيا ١:‏ ١د‏ 
اضطراراً ونحوهما تحققت المفسدة في الخارج وفات الغرض الداعي إلى النبي - ويعبّر 
عنه بارادة خلو صفحة الوجود عن المنهي عنه ‏ وفى مثله إذا وجد فرد من افراد 
الطبيعة سقط عنها النهبى, ولا يكون فى الفرد الثانى والثالث وغيرهما أ مفسدة ولا 
كز هوردا فبك إذاجى النيه يد معن أن ينك[ خليه اجة لترض :لد 3 
ذلك لا يتحصل 31 بخلو داره عن الغير فانه إذا ووه عله العم هميان أن شل 
ونحوهما فات غرضه وحصلت المفسدة في الدخول. فلا مانع من أن يدخل عليه 
شخص اخر بعد ذلك إذ لا نمي ولا مفسدة. 

وقد تكون المفسدة قائٌة بمطلق الوجود فيكون النهى حيئئذ انحلالياً لا حالة. وهو 
وإن كان في مقام الجعل والانشاء نهياً واحداً إلا أنه ف الحقيقة ينحل إلى نواهي 
متعددة لقيام المفسدة بكل واحد واحد من الوجودات والأفراد. فاذا وجد فرد من 
الطبيعة لعصيان أو اضطرار فلا يترتب عليه إلا سقوط نهيه وتحقق المفسدة القائمة 
بوجوده. ولا يحصل به الترخيص في بقية الأفراد لأنها باقية على مبغوضيتها واشتالها 
على المفسدة الداعية إلى النبى عن إيجادها. لأنّ المفسدة القائمة بكل فرد من أفراد 
الطبيعة قفا بر المتسيةة القاعة بالفر د الآخرء وهذا كما في الكذب فان المفسدة فيه قائة 
بمطلق الوجود فاذا ارتكبه في مورد لا يرتفع به النبي عن بقية أفراد الكذب وهذا 
ظاهر. 

وهذا القسم الأخير هو الذي يستفاد من النبي بحسب المتفاهم العرفي فحمله على 
القسم الأول يحتاج إلى قرينة تقتضيه. فاذا كان هذا حال النواهي النفسية الاستقلالية 
فلتكن النواهي الضمنية الارشادية أيضاً كذلك, فقد يتعلّق النبي فيها بالطبيعة على 
نحو صرف الوجود. وإذا وجد فرد من أفرادها سقطت المانعية والحرمة عن الجميع 
فلا مانع من إيجاد غيره من الأفراد. وقد يتعلق بالطبيعة على نحو مطلق الوجود 
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فنقول: لو تصرف نصف الثلث بأن أهداه للغنى وأهدى البقيّة للفقير فلا ضهان 
عليه أصلاً. لصدق الاهداء على ما أعطاه للفقير ل أخذ الغنى فى الهدية: فان 
للدي عام عو معان بور ان كا لينو له قلا اوقترا )ليقف دن مل بول نه 
بن داف التلف سهدرة وإعطاءالبلت الآخر لانت 

نعم . لو عكس الأمر وأعطى جميع الثلثين للغنى, أو أعطى بعض الثلث للفقير 
والبقيّة للغنى. فعلى مسلك من لا يرى التثليث بالتساوي فقد عمل بوظيفته أيضاً 
وغل سات ون ورف للبت تند وها رزلا كرا نعي الها :كرو لا نينا لحن الققر اد 

وأمّا لو باعه أو أتلفه باختياره ولو باعطائه لغير أهله ضمن الثلئين. وعللوا الضمان 
بن الفقير له حق في المال. فالمال ما تعلق به حق الغير فاتلاف المال إتلاف لحق الغير 
وذلك يوجب الضمان. وناقش فيه بعضهم بأن في المقام ليس إلا حكماً تكليفياً وهو 
الذبح وإعطاؤه للغير. ولو تركه فقد ترك حكداً تكليفياً وذلك غير موجب للضمان. 

ولكن الظاهر أن الضمان لا يتوقف على ثبوت حق للفقير أو الصديق في المال: بل 
سبب الضمان قاعدة على اليد فانها وإن لم تنبت بدليل لفظي ولكن السيرة قائمة على 
الضمان فى الاتلاف الاختياري واليد العادية. فاذا كان التلف بتفريط من وضع يده 
فل ا لأسنو يسم" لابوا لشارة العقللاتنف ول موقت الفا يفل أن يكو الخال ملكا 
لأحد أو متعلقاً لحق الغير. بل كل مال له مصرف خاص وفّط الشخص ولم يصرفه 
في المصرف الخناص يكون ضامناً له. ومن ذلك الأموال التى تصرف في المواكب 
المسيدة قاو على انض3 بسقدارا من الال للفدراق فى لمر كب تققد ترج الخال عن 
ملكه ولا يدخل في ملك الغير, فلابدٌ من صرفه في سبيل الحسين (عليه السلام) فلو 
أتلف الآخذ المال ولم يصرفه في سبيل الحسين (عليه السلام) فهل يحتمل أنه لا ضمان 
عليه . لأن المال لم يكن ملك أحد وخرج من ملك مالكه, فان السيرة قاضية بالضمان 
قطعاً في أمثال هذه الموارد. بل صريم أخبار الزكاة الضان لو فرّط في المال الزكوي 
مع أن الزكاة ليست ملكاً لأحد. وما ذكر في الآية الشريفة من الأصناف إنا هو لبيان 
مصرف الزكاة. لا أنها ملك الفقراء أو المساكين. نعم لو أخذها الفقير يملك. 


ولا يجب إعطاء ثلث المدي إلى الفقير نفسه. بل يجوز الاعطاء إلى وكيله 
- وإن كان الوكيل هو نفس من عليه اهدي ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة 
موكله من الهبة أو البيع أو الاعراض أو غير ذلك "١‏ ويحجوز إخراج لحم اللمدي 
والأضاحي من منى !"". 

مسألة ::٠٠‏ لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية. فلو تصدق 
بثلثه المشاع وأهدى ثلثه المشاع وأكل منه شيئاً أجزأه ذلك 7". 


وبالجملة: الضمان ثابت في كل مال له مصرف خاص ولم يصرفه فيه اختياراً, وإن 
م يكن المال ملكاً لأحد. ‏ 

هذا كله لو أتلفه اختياراً. ولكن لو تلف اهدي قهراً بسرقة أو بأخذ متغلب قهراً 
وظلاً أو بتلف سماوي ونحو ذلك مما لا يكون فيه تفريط فلا ضمان عليه لأن يده لم 
تكن يد ضمان ولا عادية. 

)١(‏ فان المعتبر أن يعطي الثلث للفقير المؤمن ويلّكه إياه. والمفروض أنه قد تحقق 
ذلك ولو إلى وكيله. إذ لا يلزم إعطاء المال إلى الفقير مباشرة, فاذا صار ثلث الهدي 
ملكا له فله أن يتصرف فيه كيف ما شاء وليس عليه أن يصرفه في جهة خاصة؛ بل 
حالة حال ننائة ملكا تف:ولة أو نعلكة لفسن المومن عن المقالف:والكافن وغير ذلك 
من أنحاء التصرّفات. 

(") ورد المنع عن إخراج لحوم الأضاحي من .فى + ووردت ف روايات أخر أن المنع 
ليس لأجل خروج اللحم في نفسه وإنا لأجل حاجة الناس إليه(" وأمّا في الزمان 
الذي كثر اللحم ولا حاجة للناس فيه فلا مانع من إخراجه كزمان صدور هذه 
الرواياتء, وأولى منه زماننا هذا لكثرة اللحم وعدم حاجة الناس إليه. 

() لاطلاق الأدلة. فان الايصال والاعطاء إلى الفقير يصدق بالاشاعة أيضاً ولا 
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ام مسي سا ل م اتوت اريم امنا اله 
مسألة ::٠١‏ يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فما قبضه كيف ما 
كناء. قلا باس تليكه غير المسل 01 
مسألة ::٠7‏ إذا ذبح اهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق 
والاهداء فلا ضمان على صاحب الهديء نعم لو أتلفه هو باختياره ولو باعطائه 
لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط (". 


6 الحلق والتقصير 
وهو الواجب السادس من واجبات الحج !" ويعتبر فيه قصد القربة !*' وإيقاعه 
ف النهار على الأحوط *! من دون فرق بين العالم والجاهل. 


يعتبر فيه الافراز. 

الاك و كرك سنك هدو ا للسالة شيل ذلك فاد “هيت 

(1) قد تقدّم حكم هذه المسألة في أَوّل البحث عن مصرف المدي١١‏ فراجع . 

(") لا ريب فى أصل وجوبه وهو المعروف بين الأصحاب. بل فى المنتهى أنه ذهب 
إليه علماؤنا أجمع'" إلا في قول اذ للقي فق العيان 151 1 

وقد دلت عليه الآية الكرية (؟) والنصوص المتضافرة(). 

(؛) لكونه من العبادات, لأنه جزء الحج والحج من العبادات. 

(5) أي نهار العيدء يقع الكلام تارة في تقديمه على نهار العيد بأن يحلق أو يقصر 
ليلة العيد لمن يجوز له الرمي في الليل. والظاهر أن عدم جوازه ئما قطع به الأصحاب 


."١ فى ص‎ )١( 

)0 المنتهى / السطر ”". 

1١027 التبيان‎ :)5( 

(؟) الفتح 88: 57. 

(4)"الؤشائل 309:1 / أبواب الحلقب: 


للسيرة القطعية ولتأخره عن الذبح, ومن المعلوم أن الذبح يجب إيقاعه في نهار العيد, 
ولصحيح سعيد الأعرج قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): معنا نساء. قال: 
أفض بهن بليل» ولا تفض بهن حتى تقف بهنّ بجمع. ثم أفض بهنّ حتى تأت الجمرة 
العظمى فيرمين الجمرة؛ فان لم يكن عليهنٌ ذبح فليأخذن من شعورهنٌ ويقصرن من 
أظفارهٌ» الحديث ١‏ فانه بمفهومه يدل على أن من كان عليه الذبح لاايقصر حتى 
يدبح . 

مضافاً إلى أنه يمكن استفادة ذلك من الروايات الآمرة بالبدأة بالرمي وهو في النهار 
ويستلزم ذلك وقوع الذبح والحلق في النهار أيضاً لترتمه) عليه . 

وبالجملة: لا ينبغي الريب في عدم جواز إيقاعه في ليلة العيد حتى من جاز له 
الرمي ليلة العيد. 

وأخرى يقع الكلام في تأخير الحلق أو التقصير عن نهار العيد إلى الليل أو آخر 
ايام التشريق. 

والمعروف والمشهور لزوم إيقاعه ف نهار العيد وعدم جواز تأخيره عه عتمذا 
واختياراً. وعن أبي الصلاح جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق ولكن لا يزور البيت 
قبله ('. 

وربما يستدل للمشهور بالتأسي بفعله (صلى الله عليه وآله). 

وفيه: أن فعله لايدل على الوجوب. وليس قوله (صل الله عليه وآله وسلّم) «خذوا 
عي مناسككم» دالاً على أن كل ما فعله في الحج واجب لايجوز تركه. 

وبالسيرة, إذ لو كان تأخيره عمداً جائزاً لوقع ولو مرة واحدة ولنقل إلينا. 

وبصحيحة محمد بن حمران قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحاج غير 
المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال:كل شيء إلا النساء. وعن المتمتع ما يحل له يوم 
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لض المي و او موا كا تعو رايت سان اقرع المتاسي ات 1 ل 


والأحوط تاحير و عن الذبح والرمى '''. 


النحر؟ قال: كل شيء إلا النساء والطيب»١!‏ فان قوله (عليه السلام) «يحل له يوم 
النحر كل شيء» يدل على وقوع الحلق يوم النحرء إذ الحاج لا يتحلل يوم العيد بدون 
الاتيان بأعمال منى, وإِغا يتحلل الناسك بالأعمال الصادرة في منى, فكان من المفروغ 
عنه وقوع الحلق في يوم العيد. ولذا ذكر بأنه تحل له الأشياء يوم النحر. 

والحاصل: لو تم ما ذكر من الاستدلال فهوء وإلا فلا ريب في أن ايقاع الحلق في 
نهار العيد وعدم تأخيره عنه أحوط كما صرحنا بذلك في المتن» فالتعبير بالأحوط في 
قبال من قال بجبواز التأخير عمداً إلى آخر أيام التشريق . ظ 

هذا كله في حال العمد والاختيار, وأمّا لو نسي الحلق نهار العيد أو لم يتمكن منه 
في النهار لعدم القكن منه في نفسه, أو لأجل إيقاع الرمي أو الذبح في أواخر النهار فلم 
يتمكن من الحلق في نهار العيد. فيجوز له الحلق حينئذ متى شاء. سواء في الليلة 
الحادي عشرة أو ف نهار غده. ولكن لا ريب ان التأخير إلى النهار والاتيان فيه 
خوط 

)١(‏ وهل يجب تأخير الحلق عن الذبح أم يجوز التقديم عليه؟ 

نسب إلى جماعة جواز التقديم. والصحيح ما ذهب إليه المكديون مق البو شاخيرة 
عن الذبح. ويدل عليه أوّلاً السيرة. مضافاً إلى ما فى صحيح سعيد الأعرج «فان م 
يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن»!" فانه كالصريم في لزوم التأخير 
فان المتفاهم منه أنه لو كان عليهنٌ ذبح لايجوز طن التقصير إلا بعد الذبح. 

ويدل على ذلك أيضاً صحيح جميل الوارد في الناسي «عن الرجل يزور البيت قبل 
أن يحلق. قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسياً؛ ثم قال: إن رسول الله (صلى الله عليه 


.١ ح١5 الوسائل 557:14 / أبواب الحلق ب‎ )١( 
.١ ح‎ ١ أبواب رمي جمرة العقبة ب‎ / 07:١4 (؟) الوسائل‎ 


والةروسلم) أتأه اناف يوم التخر فقال يعضيوع ايا رسول أله إن حلفت فل أن أذيج 
وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي . فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدّموه 
فقال: لا حرس» 37). 

فان ظاهر كلمة «ينبغي» وإن كان هو الاستحباب ولكن في المقام بقرينة صدر 
الرواية:«الأيفيكى: :أن يروو النيت قبل أن لق غامداً إلا أن بيكوق ناسيا» .براديعها 
العمل بالوظيفة, فالمعنى كانت وظيفتهم التأخير فقدّموه. ومن ذكر الحلق قبل الذبح 
يعلم 5 المرتكز عند المسلمين كان تقديم الذبح وتأخير الحلقء وأن وظيفتهم الأوّلية 
كانت ذلك ولكن قدّمه نسياناً. والمراد بالنسيان ما هو الأعم منه ومن الجهل. 

م إنهنا وواية ذكرها المع فق الأنشصان باشتاة عو موس بين القايص عن 
على (عليه السلام) قال: «لايحلق رأسه ولايزور حتى يضصحي فيحلق رأسه ويزور 


وطريق الشيخ إلى موسى بن القاسى صحيح. ومن ذكر (عليه السلام) يعلم أن 
المروي عنه أحد الأئة (عليهم السلام) فتكون الرواية معتبرة والدلالة واضحة. 

ولكن ليس لموسى بن القاسم رواية عن أحد المعصومين بلا فصل يسمّى بعلي 
ونا روى عن علي بن جعفر وغيره من يسمى بعلي , والظاهر أن المراد بعلي في هذه 
الرواية هو على بن جعفرء وعن العلامة التصريم بعلي بن جعفر”" فتكون الرواية 
مقطوعة غير مسندة إلى الإمام. وذكر كلمة (عليه السلام) كما فى الاستبصار من غلط 
النسّاخ, ولذا لم تثبت هذه الجملة في الوسائل ولا في الوافي!) ولا في التهذيب7". 


.5 أبواب رمي جمرة العقبة ب 19ح‎ /١66 :١غ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل ١08:14‏ / أبواب الذبح ب 9ح 4. الاستبصار ؟ : 7814 / .٠١١5‏ 
(9) لاحظ المنتهى ” : 614/ السطر 50. 

.١15١75 / ١١1٠ :١5 الوافى‎ )( 

(60) التهذيب 96:6" / 80/. 


قن لوقه دس7وورت باتكب اافيوه موقو بره امومع قوم التابيات 015 لحن 


فتحصل: أن اللازم إيقاع الحلق في نهار العيد وتأخيره عن الذبح والرمي. 

ولكن وردت ف المقام روايات دلت على جواز الحلق إذا اشترى الهدي وربطه 
وإن لم يذبحه. وله أن يذبحه بعد الحلق. وفي سند جملة من هذه الروايات علي بن أبي 
حمزة البطائني فهي ضعيفة. نعم في رواية واحدة لم يذكر في سندها على بن أبي حمزة 
وإا رواها المشايخ الثلاثة عن وهب بن حفص كا في الوسائل أو وهيب بن حفص كا 
2 التهبذيب والاستبصار ''! والرواية معتبرة إن كان المذكور وهيب بلا كلام لأنه من 
وتعه النجاشى '" وإن كان وهب ثموثق أيضاً.ء لأنه من رجال تفسير علي بن إبراهم 
«قال: إذا اشتريت أضحيتك وقمّطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله. فان 
أحببت أن تحلق فاحلق»!' وقد عمل الشيخ بهذهالروايات!؟ ومالَ إليه في الحدائق!0. 

أقول: لو لم يذكر التعليل في الرواية لأمكن العمل بهاء ولكن ذكر التعليل فبها 
بقوله: «فقد بلغ الهدي حله» مانع عن ذلك وذلك لأن بلوغ الهدي محله خاص لمن 
كان حصوراً. فانه يجب عليه الصبر حتى يبلغ اهدي ويصل محله أي أرض منى ء فلا 
يشمل المتمتع الذي وصل إلى منى واشترى الهدي, فان المراد بقوله : «محله» هو ارض 
منى, فانه إذا وصل اهدي إلى منى يجوز له الحلق. ولذا ورد في بعض الروايات أن 
دل ينه وين المعمور مؤكرا عق غاق فقن الموهف الكرا"ا ادامل لكان 
المراد ببلوغ اهدي حله هو بلوغه منى ذبح أو لاء كان للاستدلال بالرواية وجه. ولو 
ارم به العمل بالوظيفة والذبح في منى فتكون الرواية أجنبية عن المقام بالمرة؛ وشدٌ 
الهدي وربطه لا أثر له في الحكم . 


(5) :الكاق 216 783017 6ه الفقيه ١115.102:‏ لكن الزاوى فيا عل ين أن سردو 
التهذيب ه: 786 / 34/, الاستبصار 7 : 784 / .1١١7‏ ْ 

(؟) رجال النجاشى: .١١109 / 4١‏ 

() الوسائل ١67:74‏ / أبواب الذبح ب 78ح 7. 

(غ) التبذيب 6ه : 0ه”"", الخلاف ؟ : 86" المسالة .١18‏ 

(0) الحدائق 707 : /91؟. 

5 القهان 37 ااي داواي التحضار ب والصيد انه 


إلى الاعادة!". 


وكيف ما كان فلا ريب في أن تأخير الحلق عن الذبح أحوط لو لم يكن أقوى. 

)١(‏ قد ظهر مما تقدم أن ترتيب هذه المناسك واجب في يوم النحرء الرمي أوّلاً ثم 
الذبم ثم الحلق . 

ويقع الكلام فعلاً فها لو خالف وقدّم أو آخُر بعضها على بعض . يقع البحث تارة في 
الناين ٠‏ وأخرى فى الجاهل . وثالثة في العالم العامد. 

ما الناسي: فلا ريب ولا خلاف في الإجزاء وأن الترتيب المعتبر إغا هو شرط 
ذكري معتبر في فرض العلم . 

ويدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار «فى رجل نسي َك يدبح بمنى حتى زار 
البيت فاشترى بمكة ثم ذبح, قال: لا بأس قد أجزأ عنه»7 فان الظاهر منه أنه أى 
بمناسك يوم النحر من الرمي والحلق ولذا ذهب إلى مكة وزار البيت وطاف به.ء وإنا 
5-5 الذبح فقط فأمر (عليه السلام) بأنه لا بأس بذلك ويجزئه ذلك. وإنا عليه الذبح 
خامة و لسن عليه إغادة االقضتر , 

وصحيحة جميل الواردة في النسيان «عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق, قال: 
اق ال" أن يكون :نافيا م افال» اف سول اله رض ان عيسو الفبويسلم) اناه 
5 يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول اله إن حلقت قبل أن أذبح» وقال بعضهم : 
حلفت قبل أن أرعى :اقلم يتركوا شيعا كان تسق اندرو كرزيه ال قتموةه فال 4لا 
0 : : 

ونحوها صحيحة محمد بن حمران'"' ولكن فيها «وقال بعضهم: ذبحت قبل أن أحلق» 


(؟)"الوسائل. 35 06١‏ / أبواب الذبح ب 79ح 6. 6. 
(©) الوسائل 5١0 :١5‏ / ابواب الحلق ب ” ح ؟. 


فض لمم ادل بوط مجنم اقرخ المناسك 25 /: اله 


كبا في الوسائل أو «ذبحت قبل أن يحلقوا» كما في التهذيب القديم وإِلَا في التهذيب 
الجديد كا في الوسائل7". 

ولا ريب أن ذكر هذا من غلط النسّاخ واشتباههم. لأن وقوع الذبح قبل الحلق 
صحيح وواقع في حله فلا حاجة إلى السؤال وأنه لا حرج في ذلك. والشابت فى 
الرواية إما هو حلقت قبل أن أذبح. 

وأمّا الجاهل: فحكبه كالناسي, فانه وإن لم يصرح به في النصوص ولكن المراد 
بالنسيان المذكور في النصوص هو الأعم منه ومن الجهل المصطلح. لأن فرض 
النسيان في أناس وطوائف من المسلمين قد لا يتحقق ولا يتفق في المخنارج. فان 
النسيان قليل الاتفاق. بخلاف الجهل فانه كثيراً ما هو واقع في الخارج. فان عامة 
الناس لا يعلمون الأحكام الشرعية, فارادة المعنى المصطلح من النسيان بعيدة جدّأ 
بل المراد به الأعم منه ومن الجهل فانه الفرد الغالب. 

وأمًا العالم المتعمد: فالمعروف بينهم الإجزاء أيضاً بل ادعي عليه الاجماع. وذكروا 
ان وجوب الترتيب واجب تكليق بحض غير دخيل ف صحة الحج وفساده فلو قدّم 
أو أَخْر بعضاً على بعض عال ما عامداً لا إعادة عليه, وأجزأه. وإنما يكون عاصيا 
فيكون الوجوب المزبور ويخوياً مستقلاً 0 لا شرطياً. 

وناقش في ذلك السيد فى المدارك بأنه كيف يكن القول بالصحة والإجزاء. مع أن 
ظاهر الروايات كون الوجوب وجوباً شرطياً' وتبعه صاحب الحدائق7". 

واستدل للمشهور بروايات منها: خبر البزنطي الوارد في أن طوائفاً من المسلمين 
أتوا النّ (صلى الله عليه واله وسلّم) وقد قدّموا وأخّروا مناسك يوم النحرء فقال 
عل اله طلبددو الدويل): لا خرن انع ج41 ول بذكن فيه النسيان ««ومقتظى 


.8٠١ / "4*٠ :0 التهديب‎ )١( 

(؟) المدارك م: .٠١١‏ 

(9) الحدائق ١7‏ : 587؟. 
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إطلاقه هو الحكم بالإجزاء حتى في صورة العمد. وقد حمله الشيخ على النسيان 
بقرينة صحيحة جميل المتقدمة الواردة في مورد النسيان(' وما صنعه الشيخ هو 
الصحيح. لأن فرض التعمد بترك الوظيفة في طوائف من المسلمين بعيد جداًء والقول 
باطلاقه بعيد جداً أيضاً. لأن ظاهر صحيح جميل أن النسيان له دخل في الحكم 
بالإجزاء. هذا مضافاً إلى أن الخبر ضعيف بسهل بن زياد. 

واستدلوا أيضاً بصحيح ابن سنان «عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي. قال: لا 
باس وليس عليه شيء ولا يعودن»!". 

ولكنه غير ظاهر في العالم المتعمد, إذ كيف لم يكن عليه شيء مع أنه آثم وعصى 
ولا أقل أن عليه التوبة. فالظاهر أن مورده الناسى أو الجاهل فانه تمن ليس عليه 
كوه دبل القل: قولاه بدولة يعودى» طاه فى أنه لا عو له أشعار كلاق الترجنيب 
والاخلال به عمداً وإنما الجاهل يجوز له ذلك. 

مضافاً إلى أنه لو تنزلنا عن ذلك فدلالته بالاطلاق ونرفع اليد عنه بالروايات 
الدالة على لزوم القرتيب كصحيحة سعيد الأعرج الدالة على الترتيب فى حال العلم 
والعمد «فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهنٌ ويقصّرن من أظفارهتٌ» 7" 
فانه صريم في أن من كان عليه الذبح يؤخر التقصير عنه. 

وبعبارة أوضح لو كنّا نحن وتلك الروايات الدالة على القرتيب كصحيحة سعيد 
الأعرج لكان مقتضاها لزوم القرتيب مطلقاً حتى في صورة الجهل. لكن خرجنا عن 
إطلاقها فى صورة الجهل, فتختص أدلة الترتيب بالعالم العامد, فتنقلب النسبة بينها وبين 
صحيحة ابن سنان إلى العموم والخصوص المطلق فنقيد إطلاق الصحيح بأدلة القرتيب. 

ومن هذا البيان يظهر الجواب عن موثقة عمار الساباطي «عن رجل حلق قبل أن 


0 العبذيب 5 
(؟) الوسائل ١68:١4‏ 1 أبواب الذبح ب 79ح .٠١‏ 


ا نحصار ثوب المصلى في انجس 1ذز زؤزةز[ز[ [ز[ز[ ز ا 
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فيكون النهى انحلالياً ولا يسقط النهي والمانعية بايجاد فرد من أفرادها بالعصيان أو 
الاضطرار, وقد مرّ أن الثاني هو الذي يقتضيه المتفاهم العرفي من النبي والقسم الأول 
يحتاج إلى دلالة الدليل عليه. 

فاذا اضطر المكلف إلى لبس الثوب المتنجس في صلاته فليس له لبس ثوب 
جين كر باعوي أوسافية لجس بنتظك بالاطظ ارم وذلك لذن المانسية قا 
بكل فرد من أفراد النجس ولا تسقط عن بقية الأفراد بسقوطها عن فرد للاضطرار 
إليه. قلو أق بفرد آخر زائداً على ما اضطر إليه.بطلت صلاته: وكذلك الحال فيا إذا 
كان كل من ثوبه وبدنه متنجساً فانه مع تمكنه من تطهير أحدهما لايجوز له الصلاة 
فههما بل تجب إزالة النجاسة عما يمكنه تطهيره. وكذا إذا كانت نجاسة أحدهما أكثر من 
نجاسة الآخر يتعين عليه إزالة الأكثر. لأن الاضطرار إنما هو إلى الصلاة فى المتنبجس 
الجامع بين ثوبه وبدنه ولا اضطرار له إلى الصلاة في خصوص ما كانت باسنت أكثر 
فان له أن يكت بما كانت نجاسته أقل, فلو اختار الصلاة فيا نجاسته أكثر بطلت لعدم 
ارتفاع المانعية عن النجاسة الكثيرة بالاضطرار إلى ما هو الجامع بين القليلة 
والكثيرة. نعم إذا تَكدّن من إزالة النجاسة بمقدار معيّن عن أحدهما كالدرهمين, يتخير 
بين إزالة النجاسة بمقدارهما عن ثوبه أو بدنه أو بالاختلاف بأن يزيل مقدار درهم من 
بدنه ومقدار درهم من ثوبه ولعلّه ظاهر. 

)١(‏ كما إذا تنجس أحدهما بالدم والآخر بشيء من المتنجسات, أو تنجس 
احدهما بالبول والآخر بالدم. والبول اشد نجاسة من الدم. وهل يتعين عليه إزالة 
الأشد والصلاة في غيره أو يتخير بينهما؟ 

الثاني هو الصحيح لأنه لا أثر لأشدية النجاسة في المنع عن الصلاة. لأن المانعية 
مترتبة على طبيعي النجس. فخفيفه كشديده وهما في المانعية على حد سواء وإن كان 


(:#) بل هو الأظهر عند كون أحدهما أكثر. 


فض لوك > ةة>؟-2ة2ة27 2 22 ا ا 0 


مسألة ١”‏ :: لا يجوز الحلق للنساء بل يتعين علمهن التقصير (". 


يذبح. قال: يذبح ويعيد الموسى» الحديث!'. 

وأمّا السند فالمذكور في هذا الباب في الوسائل عمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة 
ولكن الصحيح هو عمرو بالواو لا عمر بقرينة كثرة روايات عمرو عن مصدق بن 
صدقة لعلّها تبلغ حوالي ثلائمائة رواية. وفى التهذيب رواها عن عمرو'" بل في 
الوسائل رواها في موردين اخرين عن عمرو'" فالغلط من النسّاخ لا من الوسائل. 

وأَمّا الدلالة فيجري فها ما يجري فى دلالة صحيحة ابن سنان, من أن دلالتها 
بالاطلاق , فيقيد مما دل على القرتيب في العالم المتعمد. وكيف كان إن تم إجماع في المقام 
فهو وإلا فلابد من القول بالوجوب الشرطي. 

10 الأتريوي الس هل النساء حلق لآ فين ولذ جيرا يل جين علبنا 
القصنان مظلنا «سواء كانت ضتررورة آء لا لتوت تتعوها أء لآننيل لو حلفة عله 
كفازة ازالة التعن. 

ويدل على ذلك أَوَّلاً: السيرة القطعية ولم يعهد الحلق هَنّ أبداً. 

وثانياً: النصوص منها: صحيح سعيد الأعرج المتقدم!*) «فان لم يكن عليهنٌ ذبح 
دلباخدة من شعورهن ويقصرن من أظفارهنٌ» فان ظاهر الأمر بالتقصير هو التعيين 
وعدم إجزاء الحلق عن التقصير . 

وذكر صاحب الوسائل رواية عن الشيخ باسناده عن الحلبي عن أبِي عبدالله (عليه 
السلا )قالدزليسن عل النساء ساق توشزيية اللقصين 01. 


.8 أبواب الذبح ب 79ح‎ / ١08:١4 الوسائل‎ )١( 
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(5) الؤسائل 7555951 أبواب الخلق عو كام رومن 817 امي لاس : 
(4) فى الصفحة السابقة. 

(0) الوسائل 7١7:14‏ / أبواب الحلق ب 8 م ". 


مسألة 1٠4‏ : يتخير الرجل بين الحلق والتقصير والحلق أفضل. ومن لبّد شعر 
زاعة بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمّل, أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه 
ولفه. فالأحوط له اختيار الحلق بل وجوبه هو الأظهر. ومن كان صرورة فالأحوط 
له أيضاً اختيار الحلق وإن كان تخييره بين الحلق والتقصير لايخلو من قّة7". 


وكذا رواها صاحب الجواهر”"' وهكذا رواها في الحدائق عن الكافى". والوافي م 
يذكر هذه الرواية في أبواب الحلق. وذكر المعلّق على الوسائل أن الرواية لم نجدها 
وما ذكره المعلّق هو الصحيح, لعدم وجود هذه الرواية بهذا المتن في التهذيب والكافي. 

نعم » روى الشيخ رواية أخرى بسند صحيح عن الحلبي قال: «ليس على النساء 
حلق وعليهن التقصير» الحديث'". 

وعللى كل حال فلا إشكال في عدم جواز الحلق طنّ والمتعين في حقهن التقصير. 

)١(‏ قدعرفت حال النساء. وأمّا الرجال فهو على ثلاثة أقسام: ١الملبّد‏ والمعقوص. 
اد الفنووة! كاعر اسمن 

ما القسم الثالث: فلا ريب ولا خلاف فى تخييره بين الحلق والتقصير وإن كان 
الحلق له أفضل. للروايات الحاكية عن أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) استغفر 
المعلفين اراك و قهري سر ا 

ويدل على التخيير له مضافاً إلى تسالم الفقهاء وعدم خلافهم في ذلك إطلاق 
الآية المباركة للْتَدْخَُّنَاَمَسْجِدَ آلحَرَام إن شَاءَ أله آمِنينَ ححَلِْينَروُ وسَكُهْ وَمُقَصّر ين »!0 
وعدة من النصوص منها: صحيحة معاوية بن عمار «وإن كان قد حج فان شاء قصر 


)١(‏ الجواهر 19:-5؟5. 
(؟) الحدائق /١31:1؟5١.‏ 
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فض لاع وك ولف مو دجوو مسموو ةا واود ااوسج وجيف شرع العاشلك 16 :المح 


وق سحكيظة الخرئ لهراذا شرفت تقضيك. تعر رأستلفه أو لفيوقية قناقن زيفين 
عليك الحلق وليس لك التقصير وإن أنت لم تفعل فخير لك النقصير والحلق» 7" 
وغيرهما من الروايات. 

وأمّا القسم الأوّل: وهو الملبد والمعقوص شعره فالمشهور أنه مخير بينهما أيضاً 
واختاره المحقق في الشرائع ". 

ولكن لا مقتضي للقول بالجواز والتخيير بعد تظافر النصوص. فان الاية الكريمة 
وإن كانت مطلقة ولكن لابد من رفع اليد عن إطلاقها للنصوص الدالة على لزوم 
الحلق وتعيينه عليه كالصحيحة المتقدمة, ولا معارض لطذه الرواياتء, فلا مناص إلا 
من التقييد والأخذ بما في الرواياتء بل لم يرد التخيير له في رواية واحدة. فلو قصّر 
قبل الخلق عليه كفارة ازالة الشسر. 

وأمّا القسم الثانى: وهو الصرورة ففيه خلاف. فالمشهور ذهبوا أيضاً إلى التخيير 
له. ولكن يتأكد الاستحباب فى حقه. وقال الشيخ في المبسوط!؟) وابن حمزة في 
الوسيلة!* أنه يتعين عليه الحلق كالملبد والمعقوص . 

ولا ريب أن اطلاق الآآية الشريفة يقتضي التخيير, والقول بلزوم الحلق يحتاج إلى 
دليل اخر. فكلامنا يقع في مقامين. 

الأوّل: في أن الروايات في نفسها هل تدل على وجوب الحلق أم لا. 

الثاني: بعد الفراغ عن دلالة الروايات على الوجوب هل يتعين العمل بها أو تحمل 
على الاستحباب لقرينة أخرىء وبعبارة أخرى: يقع الكلام تارة في وجود المقتضي 
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للوبعونية وخر فى وجود المانع . 

ما المقام الأوّل: فقد استدل على الوجوب بصحيحة معاوية بن عار المتقدمة ١7‏ 
«قال : ينبغي للصرورة أن يحلق, وإن كان قد حج فان شاء قصير وإن شاء حلق» فان 
كلمة «ينبغي» في نفسها لا تدل على الوجوب ولكن مقابلتها لقوله: «وإن كان قد حج 
فان شاء قصّر وإن شاء حلق» تقتضى الوجوب. وإلا فلا معنى للمقابلة والتفصيل 
فيظهر من الجملة الثانية أن التخيير غير ثابت للصرورة وإلا فلا معنى للتقابل, وأما 
حمل وينبغى على الاستحباب فبعيد. لأن غير الصرورة أيضاً يستحب له الحلق. 

وهذا الوجه في نفسه جميل إلا أن ذيل الصحيحة يوجب رفع اليد عن ظهور كلمة 
«ينبغى» فى الوجوب, لقوله في ذيل الصحيحة «فاذا لبد شعره او عقضة قات عليه 
الحلق» فيعلم من ذلك أن غيره لايجب عليه الحلق ولا يتعين عليه, وإِنما الذي يتعين 
عليه اقلق هد الللكه خا عه ولاق كان المذلق معنا عل الصرووزة أنضا قاذ نمق 
هذا التقسيم والتفصيل المذكور فى الرواية. فيحمل «ينبغي» الوارد فى الصرورة على 
فو الاسفيات ونا كله 

فالمتحصل من الرواية: أن الصرورة يتأكد له استحباب الحلق وأا غيره فلا تأكد 
فيه وإن كان الحلق أفضل. وأمّا الملبد فيتعيّن عليه الحلق. 
ويؤكد ماذكرنا صحيحة أخرى لمعاوية بن عبار!'' حيث دلت على أن الملبّد يتعين 
عليه الحلق, وأمّا غيره. فخير بين التقصير والحلق, وإطلاقه يشمل الصرورة. 
عن أبي سعيد عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل 
ل ورجل حج بدو لم يحج قبلها. وارجل عقضن راسنهة !"ابو لك السند نحدوشس 


)0010( فى ص 70 .١‏ 
)2 تقدمت في ص .5١1‏ 
(؟) الوسائل :١4‏ 757 / أبواب الحلق ب 7م 7. 


ا 1 1[ [ز[ |[ 1000 


بأبي سعد كما في التهذيب(" فانه بجهول, وبأبي سعيد كما في الوسائل والوافي!" لتردّده 
بين الثقة وغيره, لأنه مشترك بين أبىي سعيد القماط الثقة وأبىي سعيد المكاري ولا قرينة 
فى البين أنه الثقة. ولا يوجد رواية لسويد القلا عن أبى سعد فى الكتب الأربعة إلا فى 
هذا الموضع . 

ومنها: موثقة عمار الساباطي «عن رجل برأسه قروح لايقدر على الحلق. قال: 
إن كان قد حج قبلها فليجز شعره. وإن كان لم يحج فلابدٌ له من الحلق» الحديث!". 

والجواب: أن مضمونها مما لايمكن الالتزام به ولم يفت أحد بذلك, لأن مفروض 
البؤال أن انلق ها لا قذر عليه ولا يسك متشولة اقل أن تكون :فيه فعقة شدي 
لفرض وجود القروح في رأسه. فكيف يجب عليه الحلق, ولو قلنا بوجوب الحلق 
فانها تقول به في فرض الامكان وعدم الحرج لا في صورة المشقة والحرج الشديد. 
على ان الحلق في مفروض السؤال مستلزم لخروج الدم فكيف يامره بال حلق المستلزم 
للا داع 

وفيا حون يكز يو تخالن “الس للضروزة أن .بتكن وعلية أن تضلف) !2 ولكنه 
فيك النعميةة نونيةالن كاه وول الخال 

ومنها: خبر أبي بصير «على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصّرء إنا التقصير لمن 
قد حج حجّة الاسلام» 0 وهو ضعيف أيضاً بعلي البطائني الواقع في السند. مضافاً 
إلى أن الدلالة مخدوشة, لأن الحلق لو قيل بوجوبه فانما يجب على الصرورة. أي فى 
وَل حج أنى به سواء كان حج الاسلام أم لاء ولايجب فى الحج الثاني وإن كان حج 
الاسلام. فكون الحج حج الاسلام غير دخيل في الحلق والتقصير. 


.١7759 / التهذيب 8860:60غ‎ )١( 

.١5١ىقك‎ /١١١" 5١ الوافى‎ )9( 
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ومنها: رواية سلهان بن مهران «كيف صار الحلق على الصرورة واجباً دون من قد 
عع ؟ قال: لكجين ذلك نوي سمه الآننين. ألا 0 قول الله عرّ وجل «الَتَدَخْلْنَ 
أَلَسْجِدَ ألحَرَام إن شَاء أَنْهُ آمِنينَ محَلّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصّرِين ١64‏ فان المفروض 
اده كان وحوري اشير نا ردان هن رالنلقززة لك رقفو ضوك اليه ند عن 
الجاهيل الواقعين في السند. 

فالمقتضي لوجوب الحلق قاصرء لما عرفت من أن النصوص بين ما هي ضعيفة 
السند وضعيفة الدلالة. مضاف! إلى أن التعليل بذكر المحلقين في الآية تما لا نفهمه. فان 
التقصير مذكور في اذه اهيا 

وعلى تقدير التفزل وتسليم تقامية المقتضي'!" والالتزام بعدم قصور الأدلّة عن 
الوجوب فالمانع والقرينة الخارجية موجودة على عدم الوجوب. فلابدٌ من رفع اليد 
عن الأدلّة المقتتضية, والمانع هو قوله تعالى «لَقَدْ صَدَقَ أَلْهُ رَسُولَهُ آَلدُؤْيَا بِالْحَقٌ 
لتَدَخُلةَ المسْجدَ ألَْرَام إناشاء انه ام حلي زد م وَمُقَصرين. .. 7" فان 
أ بكالبوعة ملعن بأد يدخلون المسجد الحرا م حال كونهم حلقين ومقصّرين 
أي تدخلون المسجد الحرام وأنتم وت غات وفتكارو وا نطق إلا عل يكوك 
المسجد الحرام بعد الفراغ من أعمال ومناسك منى. وأمّا في دخوهم الأوّل إلى المسجد 
الحرام لأداء عمرة القتّع أو العمرة المفردة أو لحج القران والافراد فلم يكونوا حلقين 
ولا مقصّرين حين الدخول. واللافريمن الآنة الكرعة ام يدحلون هال كرنن ملتية 
ونقك رزوي فقول ان علمين متظارين بعال الد كرا يبوه نطف فل: تان أعزالن 
الحج ومناسك منى, فالاية الشريفة واردة مورد الحج. 

إذا عرفت ذلك فلاريب في أن حج المسلمين الذين حجّوا مع النبي (صلى الله عليه . 


.١5 أبواب الحلق ب /اح‎ / 550 :١54 الوسائل‎ )١( 
(؟) من هنا شرع في المقام الثاني.‎ 
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رذن ق مو ممم مم نتمم مم م0000 ...000000000000000 شرح المناسك 1759 / الحجّ 
مسألة 00:: من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يبرح رأسه فعليه أن يقصّر أَلةً 
ثم يحلق 7" . 


وآله وسلّم) في تلك السنة كان حج صرورة إذ لم يحجّوا قبل ذلك؛ ومع ذلك خيّرهم 
الله تعالى بين الحلق والتقصير, أي تدخلون المسجد الحرام بعد أعمال احج ومناسك 
منى قد حلق بعضكم رأسه وقصدر بعضكي!!! 

)١(‏ لو علم بخروج الدم عند الحلق لايجوز له اختيار الحلق, بل لابدٌّ له أن يختار 
الشق الآخر للواجب التخييري وهو التقصير, لأن إخراج الدم حرّم فلايجوز له 
الامتثال بالفرد المستلزم للحرام؛ بل عليه أن يختار الفرد الذي لم يستلزم الحرام وهو 
التقصير . 


)١(‏ لايخ أنّ ما ذكره سيّدنا الأستاذ (دام ظله) في تفسير هذه الآية الشريفة وبيان المراد منها لم 
يسبق إليه أحد من المفسّرين ولا من الفقهاء فيا نعلم, فائهم ذكروا في تفاسيرهم ما ينطبق 
هذه الآية الشريفة على العمرة المفردة. فقد قالوا إن الله تعالى لما أرى نبيه (صلّ الله عليه وآله 
وسلّم) في المنام بالمدينة أن المسلمين دخلوا المسجد الحرام فأخبر بذلك أصحابه فانصرفوا 
إلى مكة لأداء العمرة المفردة في السنة السادسة من الهجرة. فلما وصل (صلى الله عليه وآله 
وسلّم) هو وأصحابه إلى الحديبية التي تسمّى في زماننا هذا ب (ميسي) قريب من مكة على 
طريق المدينة. وقع صلح الحديبية المعروف فيها فرجع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وم 
يدخلوا مكة, فقال المنافقون ما حلقنا ولا قصّرنا ولا دخلنا المسجد الحرام. 

وروي أن بعض الأصحاب قال: ما شككت في الاسلام إلا في ذلك الوقت. فجاء إلى 
النى (صلَّ الله عليه وآله) وقال: يا رسول الله أليس وعدتنا أن ندخل المسجد الحرام محلقين 
ومقصدرين؟ فقال له رسول الله (صلٍّ الله عليه وآله) قلت لكم إِنّا ندخلها العام؟ فقال: لا 
فقال: (صلّ الله عليه واله) فانكم تدخلونها إن شإء الله فأنزل الله هذه الآية وأخبر سبحانه 
بأن ما أراه النئ (صلى الله عليه واله) هو الصدق والحق وليس بالباطل. فلما كان ذو القعدة 
هن الشئة السابعة الهجزة اعتمروا ووغلوا المتجد اللراء كا وعدهم رسؤل :الله (صل انه 
عليه واله) [تفسير التبيان 9 : ]١72‏ فبناء على ما ذكر المفسرون تكون الاية اجنبية عن 
الاستدلال مها للحلق والتقصير الواردين في الحج. ولكن ما ذكره الأستاذ (أطال الله بقاءه) 
وجيه وقد سبقه الحقق الأردبيل في آيات الأحكام [زبدة البيان في أحكام القران: 85؟1]. 


مسألة 07غ: الخنق المشكل يحب عليه التقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً 
وإلا جمع بين التقصير والحلق ويقدّم التقصير على الحلق على الأحوط (". 


)١(‏ الخنثى المشكل على قسمين: لأنه تارة لا يجب عليه الحلق بل يكون مخيراً 
بينه وبين التقصير لو كان رجلاً واقعاً كا إذا كان غير ملبد وغير معقوص وغير 
الصرورة, وأخرى: يجب عليه الحلق لو فرضنا كونه رجلاً واقعاً كما إذا كان ملبداً أو 
معقوصاً: أو صرورة وقلنا بوجوب الحلق على الصرورة. 

مّا القسم الأوّل: فيجب عليه التقصير, بيان ذلك : 

أن الخنثى يعلم إجمالاً بتوجّه أحد التكليفين الالزاميين الثابتين للرجال والنساء 
فان كل جنس من الرجل والمرأة له أحكام إلزامية خاصة, فان الرجل لا يجوز له 
الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس. ويحرم عليه ستر رأسه, ويحرم عليه لبس 
الجورب والخف ولا يجوز له التظليل ونحو ذلك. والمرأة يجب عليها ستر جميع بدنها 
عدا الوجه. ويتعين عليها التقصير وغير ذلك من الأحكام الالزامية, فلابد له من 
الجمع بين الحكمين الالزاميين بمقتضى العلم الاجمالي. فحينئذ يتعين عليه التقصير 
الذي هو طرف للعلم الاجمالي. لأنه لو كان امرأة حقيقة فالمتعين عليها التقصير ولا 
يجوز لها الحلق. وإن كان رجلاً لم يجب عليه الحلق ويجوز له الاكتفاء بالتقصير 
ومقتضى العلم الاجمالي المذكور لزوم اختيار التقصير وعدم جواز ارتكاب الحلق, 
فانه لو حلق خالف العلم الاجمالي المقتضى للاحتياط, لاحتّال كونه امرأة في واقع 
الأمرء بخلاف ما لو قصّر فقد امتثل على كل تقدير. 

وأمًا القسم الثانى: وهو ما لو وجب عليه الحلق على تقدير كونه رجلاً في نفس 
الأمرء كما إذا كان ملبيّداً أو معقوصاً. أو صرورة وقلنا بوجوب الحلق على الصرورة 
فيجب عليه الجمع بين الحلق والتقصير. توضيح ذلك: 

أنّ العلم الاجمالي بتوجه التكاليف الالزامية للرجال والنساء إليه موجود ومقتضاه 


فض مام كو وو ابوج قد اس اما و فجد وااو وطاملله لتو ولاق قارع المتايياتة 15 ار اال 


هو الجمع بين الحكئين. وله علم إجمالمي اخر وهو العلم بحرمة الحلق عليه أو بحرمة 
التقصير. لأنه لو كان رجلاً م يجز له التقصير قبل الحلق, ولو كان امرأة لا يجوز له 
الخلق “قبل التقضين فالقرزة: الأول الذئ :يختانه المندى دائر امه يق المدورين» فاذا 
اختار الحلق فهو إما محرم أو واجب, وكذا لو اختار التقصير فانه إما حرم أو واجب 
فالنتيجة هي التخيير بين الأمرين . لأنه من دوران الأمر بين الحذورين, فيجوز له 
اختيار أيّ الفردين بمقتضى هذا العلم الاجماللي. ولكن إذا اختار أحدهما يكون الفرد 
الثاني غير حرم قطعاً لأنه إذا اختار التقصير فلا حرمة للحلق بعدهء لأنه لو كان 
امرأة فقد قصرت وأتت بوظيفتها ولا حرمة للحلق بعده. ولو كان رجلاً فالوظيفة 
المقررة له هو الوجود الثاني وهو الحلق. وما صدر منه من التقصير في أول الأمر 
لايحل بهء بل يوجب عليه كفارة إزالة الشعر. وكذلك لو قدّم الحلق لا حرمة للتقصير 
بعده لأنه لو كان رجلا فقد حلق وأحل به ولا حرمة للتقصير بعده. ولو كان امرأة 
فالقصور لاقو بقن انلق ووظ قا وده عم الالال فلذ حرية لقرولة اث الحلق 
العا ذوفقة نيوت كقاره آزالة السو خق يكنا . 

وبالجملة: يجب عليه الجمع بين الحكمين الالزاميين بملاك العلم الاجمالي الأول 
فان المفروض أن الوجود الثاني غير حرم قطعاً ويجوز له اختيار أي الفردين في ابتداء 
الأمى ملذكتؤوزان الآمر ريق الحدذ ورييق: 

أَمّا الاحتياط بتقديم التقصير على الحلق فالوجه فيه أنه لو كان امرأة فالحلق 


الأول حرم قطعاً. ولكن لو قدّم التقصير وكان رجلاً قطعاً فلا قطع بحرمة التقصير 
غلية أن المتعيواو ل يفو لوا زو حوفي الخلق:. 


مسألة ::٠77‏ إذا حلق ا محرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الاحرام ما عدا 
الما بو الظييو ويل الضيد اا غل الخو ا 


10 العروت والضيو وان المحرم المتمتع يتحلل بعد الحلق أو التقصير ويحل له كل 
كىن زات الاخراء إلا الساء:والطيب:وعن الضدوق ووالده (قدس سيزة) 00 
تارق بالرفى هن كل قيرع إلا الطبي:والتساءب وام المفود أو القاوق: فيسل لد كل 
شيء إلا النساء وكلامنا فعلاً في المتمتع . 

وال عل القيون غرة يع الزوايات: 

منها: صحيحة معاوية بن عمارء عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا ذبح 
الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب»7". 

ومنها: صحيح الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل نسي 
أن يزور البيت حتى أصبح. فقال: ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق, ولكن 
لا تقريوا النساء والطيب)»!" وغيرههما. 

فا عن الصدوق ووالده لانعرف لما دليلاً سوى الفقه الرضوي!؟) وقد ذكرنا غير 
مرّة أن الفقه الرضوي لم يعلم كونه رواية فضلاً عن اعتباره وعدمه. 

نعم, في موثق الحسين بن علوان أنه يحل له كل شيء بعد رمي جمرة العقبة إلا 
النساء. وفي معتبرة يونس بن يعقوب أيضاً أحل له كل شيء بعد الرمي حتى الطيب67 
ومقتضاهما التحلل من كل شيء بعد الرمي حتى من الطيب وإنما تحرم عليه النساء. 

والجواب: أن النبرين مهجوران ولا قائل هما حتى الصدوقين, فانه ذهبا إلى 


) الفقيه :6,», وحكى عن والده فى المختلف 1 
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:ام الج لع وو موا اس جاه بوط يورو القت قن العررة 8 7 الطهارة 


[184؟] مسألة 9: إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه. ول يمكن إزالتهما 
فلا يسقط الوجوب ويتخيّر'" إِلَّا مع الدوران بين الأقل والأكثرا" أو بين 


الأخف والأآشد”" او بين متحد العنوان ومُتعدّده!) فيتعيّن الثانى في | (#) 


أحدهما أشدّ وجوداً من غيره. وهذا نظير ما إذا دار أمر المصل بين أن يتكلم في 
صلاته قوياً أو يتكلّم ضعيفاً. حيث يتخيّر بينها لأنّ قوّة الصوت وضعفه مما لا أثر له 
من حيث مانعية التكلم أو قاطعيته, هذا بناء على أن المورد من باب التعارض -_كما 
هو الصحيح ‏ وأما بناء على أنه من كبرى التزاحم فلا إشكال في أن الأشدية 
مرجحة. حيث لايمكننا دعوى الجزم بتساوي الشديد والحنفيف فى المانعية عن الصلاة 
بل قعل أن كوة السدي مين الازالةراعبال الأهية من مناه عاك 
التزاحم . 

)١(‏ ظهر الوجه فى ذلك مما بِيّناه انفأ وقلنا إِنّ النبى انحلالي. والاضطرار إلى فرد 
من الطبيعة المنبي عنها لا يستتبع سقوط النهي عن بقية الأفراد. وعليه فيتخيّر بين 
إزالة هذا الفرد وإزالة الفرد الآخر. 

(1) لما مد من أن الاضطرار إلى الصلاة في النجس الجامع بين القليل والكثير غير 
مسوح لاختيار الفرد الكثير لعدم اضطراره إليه. فلو صلى فيه مع الاختيار بطلت 
صلاته . 

(") فى تعيّن الأشدّ إشكال ومنع, لأنّ الأشدّ كالأخفٌ من حيث المانعية في الصلاة 
وهما من تلك الجهة على حد سواء إلا بناء على إدراج المسألة في كبرى التزاحم, فان 
احتال الأهمية في الأشدٌ من المرجحات حينئذ. 

(4)الأقانا السوان ركنت ذو موردان: احذهنا »هذه التوان واقادومى عنيك 
المانعية في الصلاة. كما إذا أصاب موضعاً من بدنه دم الآدمي أو دم الحيوان المحلل 
وأصاب موضعاً آخر دم الرّة أو غيرها مما لا يؤكل لحمهء فانّ في الأوّل عنواناً واحدأً 
من المانعية وهو عنوان النجاسة. وفى الثانى عنوانين: احدهما عنوان النجاسة 


(#) على الأحوط الأولى في الدوران بين الأخفٌ والآشدٌ. 


كرض ا وا اديج لشتزع المناشك 1/7057 الح 
التحلّل بعد الرمي إلا من الطيب والنساء, وأمّا التحلّل من الطيب كبا في الخبرين فلم 
نويا بد تمق اد لير الثاني غير ظاهر في كونه متعمداً ولعلّه كان ناسياً يسأل حكمه. 

على أنهها معارضان للروايات المشهورة المعروفة الدالّة على عدم التحدّل بعد الرمي 
فيسقط الخبران عن الحجية لشذوذهما وهجرهما عند الأصحاب. 

بل لو فرضنا التعارض فيتساقط الطرفان فالمرجع إطلاق مادلٌ على حرمة ارتكاب 
هذه الأمور ما لم يثبت تحليله وما لم يفرغ من أعمال الحج. 

وبالمسلة النساء لاقل لهالا صدطواف السناعه اما الطين :قلا كن لديا لق 
وإغا يحل له بعد طواف المج . 

والذي لز عل بعرية انب لد سيق ين الاق زإذا لد مد زا لني 
عدّة من النصوص الواردة في حج القتّع . 

منها: صحيح معاوية بن عمار المتقدمة «فاذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا 
والمروة فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلا النساء» ١7‏ 

وبازائه ما يدل على التحلّل من الطيب قبل الطّواف فى حج القتع, ولذا ذهب 
بعضهم إلى الكراهة جمعاً بين الطائفتين, وما دل على التحلّل من الطيب أيضاً قبل 
الطواف إنما هو روايتان. 

الأولى: صحيحة سعيد بن يسار قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتمتع 
إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء؟ قال: نعم الحناء والثياب والطيب 
وكل كقيمن ال التسافه وها كل فراتين اواثلؤنا قال سوسالك آنا اين إغبلة 
السلام) عنها . قال: نعم النافوالسياب والطيب وكل شيء إلا النساء»”"" 

وروآاه الشيخ في التبذيب والاستبصار وترك فيه قوله: «قبل ونون الليك 7 
)١(‏ الوسائل 577:١4‏ / أبواب الحلق ب ١1‏ ح .١‏ 
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وحملها الشيخ على من حلق وزار البيت. وهو بعيد جداً. لأن السائل يسأل عبًا بعد 
الحلق وأنه هل يجوز له ارتكاب هذه الأمور بعد الحلق. فالحلق منظور وملحوظ في 
منؤالة لا وار الث عل أن شيخة الكاق ضرحت يانه إذا خلق قبل أن يترون 
الحيف عو هده لفو 

الثانية: معتبرة يونس مولى على عن أبي أيوب الخزاز قال: «رأيت أبا الحمسن 
(عليه السلام) بعدما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بشك (بمسك) وزار البيت وعليه فيص 
وكان ا 

وقد يناقش في السند بأن في السند مولى علي وهو مجهول. ولكن صرح في 
الكافي!" والوسائل بيونس مولى على . وهو على بن يقطين. ويونس مولاه ثقة بلا 
كلام. وله روايات عن 0 أيوب الخزاز. 

ورتما يناقش ف الدلالة كما في الجواهر!*' بأن إخبار الراوي بأنه (عليه السلام) 
كان متمتعاً زعباً منه. فلعلّه كان (عليه السلام) غير متمتع . 

وفيه : ما لايخفى» فان الراوي إذا كان ثقة يسمع كلامه حتى فى الاخبار عن كونه 
متمتعاً ونحو ذلك . 

والأولى أن يقال في مقام الجمع بين الطائفتين المتعارضتين: أن الطائفتين متعارضتان 
وليس حمل الاحلال على الكراهة من الجمع العرفي, لآن الاحلال وعدمه من المتناقضين 
ولا يمكن الجمع بينهم| إذا كانا في كلام واحد. ويعد ذلك من المتنافيين. نعم لو اجتمع 
الغبي والترخيص يمكن حمل النبي على الكراهة, إلا أن الاحلال وعدمه مما لايمكن 
الجمع بينهها بل هما من المتنافيين, فلابدٌ من رفع اليد عما دل على التحلل لموافقته 
للتفيّة . وإلا فيتساقطان والمرجع بعد ذلك إطلاق ما دل على حرمة استعمال الطيب إلى 
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أن يطوف طواف الحج. 

وأمّا الصيد بعد الحلق فمقتضى الروايات المستفيضة الدالّة على أنه يحل له كل شيء 
إلا الطيب والنساء. حلية الصيد بأكل لحمه أو صيده بنفسه في خارج الحرم. فالصيد 
بنفسه يتحلل منه الناسك بعد الحلق. فان حرمة الصيد لها جهتان فانه يحرم للاحرام 
أو للدخول فى الحرم, أمّا الصيد الحرمي حرم مادام في الحرم حتى بعد طواف النساء 
ولا ترتبط حرمته بالاحرام» والروايات الدالة على أنه يحل له كل شىء إلا الطيب 
والنساء ناظرة إلى الحرمة الناشئة من الاحرام ولا نظر ها إلى ما حرّمه الدخول فى 
ناحية ال حرم ولا من ناحية الاحرام فان مقتضى تلك الروايات جوازة يعد الله ١7‏ 

هذاء ولكن مقتضى بعض النصوص المعتبرة بقاء حرمة الصيد الاحرامي حتى بعد 
طواف النساء كصحيحة معاوية بن عار المتقدمة 7 «وإذا طاف طواف النساء فقد 
أحل من كل شىء أحرم منه إلا الصيد» فان الظاهر بقاء حرمة الصيد الذي حدّمه 
الاحرام ونشأ من الاحرام ومن الواضح أن الصيد الحرمي ليس مما حرّمه الاحرام 
فحمل قوله: «إلا الصيد» على الصيد الحرمي كما صنعه صاحب الجواهر”" ليكون 
ال تنا من الاستثناء المتقطع تخي عدا بل الظاهر أن الاستثناء متصل. والمراد بالصيد 

وتما يدل على حرمة الصيد الاحرامى حتى بعد طواف النساء صحيح اخر لمعاوية 
ابن عمار قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) من نفر في النفر الأول متى يحل له 
الصيد؟ قال: إذا زالت الشمس من اليوم الثالث»!*' ومعلوم أن المراد به الصيد الاحرامي 


)١(‏ سيأق قريباً إن شاء الله تعالى أن المراد بالصيد المذكور في صحيح معاوية هو الصيد 
الأعرامي فيكو تفن فاو يه بموافقا لخملة تمن اللخيان الدالة. هل ببقاء: حروينة الضيد إلى 
اليوم الثالث عشر من يوم النفر كما صرح بذلك في مسألة 476. 

(؟) فى ص 755. 
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مسألة ::١8‏ إذا لم يقصّر وم يحلق نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى أن خرج 
من منى رجع وقصر أو حلق فيها!". 


لأن الصيد الحرمي لم يحدد باليوم الثالث عشر بل هو حرم مادام كان في الحرم. وفي 
صحيحة حماد «إذا أصاب الحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول. ومن نفر في 
النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس. وهو قول الله عرّ وجل لقن 
تَعَجّلَ في يَْمَيْنِ فلا ثم عَلَيْهِلَنِ آنّقَ » فقال: اتق الصيد» 7 فان النفر الثاني للناس 
هو اليوم الثالث عشر. 

تعض انس غاوتعظة هده الزوا نالع يق حرف العسين الاتميرافبى إل وراك 
الشمس من اليوم الثالث عشر مؤلكه عيك ا قاذ فخيو وه راك 3 ان 
صاحب الجواهر قال لم نجد أحداً أفتى بذلك من أصحابناء بل ولا من ذكر كراهته أو 
استحباب تركه أو غير ذلك. فلذا يكون الحكم بالحرمة وعدم التحلل منه إلى الظهر 
من اليوم الثالث عشر مبنياً على الاحتياط كما صرحنا بذلك في المسألة 4760. 

)١(‏ يقع البحث تارة: في الناسي . وأخرى: في الجاهل . وثالثة : في العالم العامد. 

ما الناسي : فوظيفته أن يرجع إلى منى ويقصّر أو يحلق فيهاء لصحيح الحلبي. قال: 
«سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتق 
ارتحل من منى, قال: يرجع إلى منى حتى يلق شعره بها حلقاً كان أو تقصيرأ»'"" 
وتشي هده الصيحيخة إلى أن التك العس لخيد انر ركوة عق و الراه فق القاء الشغر 
حلقه أو قصره هناكء فان الالقاء بمعنى الفصل والنزع, ومنه ألق ثوبه أي نزعه عن 

وآمّا الجاهل : فلم يذكر إلا في رواية أبي بصير 5 ولكنها ضعيفة بعلى , وان - 
إلا أنه يجري عليه حكم الناسي للجزم بعدم الفرق بين الجهل والنسيان. ولا نحتمل 
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فان تعدّر الرجوع أو تعسّر عليه قضّير أو حلق في مكانه وبعث بشعر رأسه إلى 
منى إن أمكنه ذلك (2. 


بطلان الحج بذلك في مورد الجهل فانه لا يبطل في العمد فضلاً عن الجهل . وقد عرفت 
أن المستفاد من صحيح الحلبي وجوب إلقاء الشعر حلقاً أو تقصيراً في منى. ومورده 
وإن كان النسيان ولكن لا خصوصية له. فخصوصية النسيان ملغاة. 

والنتيجة : 1 حكم الجاهل كالناسي ويؤيده خبر 5 بصا 

وأمّا المتعمد: فالمستفاد من صحيحة محمد بن مسلم'١)‏ هو الصحة. لأنه يسأل 
فيها عمن زار البيت قبل أن يحلق وهو عام بعدم جواز ذلك. والغالب هو الخروج 
يوم العيد إلى مكة لطواف البيت. فأجاب (عليه السلام) بأن عليه دم شاة» ويعلم من 
ذلك أن حجّه صحيح وإنا عليه دم شاة. وأمّا بالشنة الل املق فوظففة الافينا ونيد 
إذ لا موجب لسقوطه والواجب على ما هو عليه. ومجرد تعمد الخروج من منى يوم 
العيوالا يركب قوط لواحي عنه. وصحيح علي بن يقطين "١‏ أيضاً حكم بالصحة 
وقال: لا بأس بالحج, ويبق عليه التقصير على ما هو وظيفته. 

فنتحصل: أنه فى جميع الحالات: النسيان والجهل والعمد يحكم بصحة حجّه ولزوم 
بوني لعن و اضر عون وي إن الال ابي د ب 
يجب عليه إعادة الطواف, وأمّا الناسي والجاهل فلاء فالحكم بالرجوع إلى منى للحلق 
أو التقصير فيها مشترك بين جميع الحالات الثلاثة من النسيان والجهل والعمد. 

نهد المسالة تسل ال حكين: 

أحدهما: أنه إذا لم يتمكن من الرجوع إلى منى والحلق فبها حلق في مكانه ولا 
يسقط عنه الحلق, ويدل عليه صحيح مسمع «في رجل نسي أن يحلق أو يقضّر حتى 
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مسألة 04:: إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً فذكره أو علم به بعد 
الفراغ من أعمال الحج وتداركه لم تجب عليه إعادة الطّواف على الأظهرء وإن 
كانت الاعادة أحو طء بل الأحوط إعادة السعي أيضاً. ولا يترك الاحتياط باعادة 
الطّواف مع الامكان فيا إذا كان تذكّره أو علمه بالحكم قبل خروجه من مكة١".‏ 


نفر. قال: يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان» ١١‏ 

والظاهر أن المراد بالنفر بقرينة قوله: «في الطريق أو أين كان» هو النفر والخروج 
من مكة؛ء فيدل الخبر على وجوب الحلق في أيّ مكان تذكر ولو في أثناء الرجوع إلى 
بلده؛ وهو وإن كان مطلقاً من حيث القكن من العود إلى منى وعدمه ولكنه يتقيد بما 
إذا لم يتمكن من العود إلى منى . وأمّا مع القكن من العود فليس له الحلق إلا في منى كا 
جع الذي الجده "مر حير بسع عل 6 10 لمكن ابن ال رعو إل 
منى جمعاً بينه وبين صحيح الحلبي . 

ثانيهم|: إرسال الشعر إلى منى, ويدل عليه صحيح حفص البختري «في الرجل 
يحلق رأسه بمكة. قال: يرد الشعر إلى منى» 7" ونحوه صحيح معاوية بن عمار لقوله: 
لاف الخرحة فقلية اوري دوه . 

)١(‏ لو طاف أو سعى قبل التقصير أو الحلق فقد يكون عالماً عامداً ومع ذلك يأتٍ 
بها قبل الحلق فحينئذ لا شك في فساد الطواف والسعي, لعدم إتيان المأمور به على 
وجهه وعدم مراعاة الترتيب المأخوذ في ذلك, فبحسب القاعدة الأولية يحكم بالبطلان 
للاخلال بالشرط وهو الترتيب عمداً. 


وندل عل ذلك أ هنا : صحيح على بن يقطين المتقدم الآمر بالاعادة وأنه إذا قصر 
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قبل الطواف يقصّر ويطوف بالحج ". 

وباجملة لاينبغي الريب في لزوم إعادة الطّواف والسعى إذا كان عالماً عامداً وعليه 
المويضاة كاف حسم ابن نيل 1 

وأمّا إذا كان ناسياً أو جاهلاً فطاف ثم علم أو تذكّر بلزوم الترتيب, فى هذه 
الضوزوة ذفن المقبرون الى اعاذة الطواق أرضا لالجل الاخلال بالتريميع وفقذان القتر دا 
فيكون الطّواف واقعاً في غير محله ويجب عليه الاتيان به في محله. مضافاً إلى إطلاق 
صحيح على بن يقطين المتقدم, لعدم تقيبده بصورة العمد. بل ادعي عليه الاجماع وعدم 
المخلاف. 

أقول: إن تم الاجماع فهوء وإن لم يتم كا هو كذلك جزماً لأن هذه الاجماعات 
انميق تدر قطفا. فالظاهر عدم لزوم الاعادة بالنسبة إلى خصوص الجاهل والناسي 
وذلك لصحيح جميل وحمد بن حمران المتقدمين!" فانهها صريحان في تقديم الطواف 
على الحلق نسياناً فحكم (عليه السلام) بعدم البأس, وقد عرفت أن الجاهل كالناسي 
من هذه الجهة. وقوله (عليه السلام): لا ينبغي له إلا أن يحكحون ناسيأ» صريم ف 
الجواز.والاجتزاء فى صورة النسيان؛ فان قوله «إلا أن يكون ناسيأ» استتناء من قوله 
«لا ينبغي» كا أن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) «لا حرج» يدل على الصحة 
ااا ا ا ا 0 

والنتيجة : أن الترتيب شرط ذكري لا على نحو الاطلاق نظير شرطية أو جزئية 
بعض أجزاء الصلاة وشرائطها فى حال الذكر خاصة ببركة حديث لا تعاد. ولكن 
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الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحجٌ: الطّواف وصلاته والسّعى 
وكيفيّتها وشرائطها هى نفس الكيفية والشرائط التى ذكرناها فى طواف العمرة 
وصلاته وسعمها )1 


حي إن القنيور ذفبوا إل وجونية الأعادة ينف الخواه ا" قال لا أجن فيه خلافاً 
وحكاه عن المدارك 7" وغيره أيضاً. فالاحتياط بالاعادة في محله. ويتأكد الاحتياط 
مادام كونه باقياً في مكة قبل خروجه منها. 

)١(‏ لأن الطُواف حقيقة واحدة في جميع المواردء فالأحكام والشرائط المذكورة 
لطواف عمرة القتّع وسعبها جارية فى طواف الحج وسعيه أيضاًء وتستفاد الوحدة من 
الروايات الدالّة على أن حج القتّع فيه ثلاثة أطواف. وأن حج الافراد أو القران فيه 
طوافان, والعمرة المفردة فيها طوافان؛ فان المتفاهم من ذلك أن الطواف حقيقة واحدة 
في جميع الموارد وإنما يختلف بعضها عن بعض بالعدد. ففي مورد يجب اثنان وفي مورد 
تجب ثلاثة وكذلك تستفاد الوحدة من الروايات الواردة في كيفية الطّواف وبيان 
أحكام الشكوك, فان ذلك لايختص بطواف دون طواف. 

مضافاً إلى أنه قد صرح في صحيحة معاوية بن عمار بالوحدة والاتحاد. لأنه (عليه 
السلام) يبين له طواف الزيارة والحج فقال له في حديث: «ثم طف بالبيت سبعة 
'شواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة - إلى أن قال ثم اخرج إلى الصفا فاصعد 
عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة» 7" فان ذلك صريم في أن طواف الحج 
وسعيه بعينه مثل طواف العمرة وسعيها. 

.551١:19 الجواهر‎ )١١ 


'!") المدارك 8: 93. 
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عم انس اط ليون ناذه واه لاسرال سوم زر قفري المنالفيلن: 19 الع 


مسألة ::٠١‏ يجب تأخير الطّواف عن الحلق أو التقصير فى حج القبّع. فلو 
قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كقّارة شاة(). 

مسألة :1١١‏ الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادى عشر وإن 
كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجّة لا يبخلو من 
قدة١),‏ ظ 

)١(‏ تقدّم قريباً أنه لو قدّم الطُواف على الحلق أو التقصير جهلاً أو نسياناً لا إعادة 
عليه. لصحيح جميل ومحمد بن حمران "١‏ وأمّا إذا كان عالماً عامداً يحكم ببطلان 
الطُواف . واللازم إعادته بعد الحلق للقاعدة. إذ لم يأت بالمأمور به على وجهه فلا 
موجب للاجزاء. ولصحيح على بن يقطين''! نعم عليه كفارة شاة ىا في صحيح محمد 
ابن مسلم!' ففى الحقيقة يكون التقدم من جملة التروك التى يلزمه شاة إذا خالف . 
الخلاف في أنه متى يبب عليه الرجوع لاتيان الطواف والسعي؟ 

فعن المشهور عدم جواز تأخير ذلك عن اليوم الحادي عشر. وذهب جماعة إلى 
جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق أي إلى النفر الثاني وهو اليوم الثالتك عشر كا 
نسب إلى المحقق (عليه الرحمة) ©. 

وعن جماعة آخرين منهم ابن إدريس'" والعلامة في الختلف''' والسيد في المدارك 7" 


) المتقدمين فى ص .77١‏ 

الونطائل ١‏ 17 / ابوات الحلقء عا 

(") الوسائل 5١5 :١5‏ / أبواب الحلق ب ؟ ح .١‏ 
) الشرائع :١‏ 517. 
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طواف الحج وصلاته والسّعي 11 11 1 1 ز ا 11 
جواز تأخيره طول ذي الحجة وإن كان التقديم والمضي إلى مكة يوم النحر أفضل . 
ولو أكروعن :ذى امتجة قبن طواقه وحخه لتولة :ال :«الحم انيه مُعلومات4 1 
وذو ا حجة من أشهر الحج فيجب إيقاع أفعاله فيه. هذا بحسب الأقوال. 

وأمّا بحسب الروايات الواردة في المقام فهي على أقسام : 

منها: ما دل على أنه يطوف يوم النحر كصحيح محمد بن مسلم عن أبِي جعفر 
(عليه السلام) قال: «سألته عن المتمتع متى يزور البيت قال: يوم النحر»7". 

ومنها: ما دل على جواز تأخيره إلى ليلة الحادي عشر كما في صحيح منصور بن 
حازم «لايبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت»!' وكصحيحة عمران الحلى!؟. 

ومنها: ما دل على جواز التأخير إلى اليوم الحادي عشر كصحيحة معاوية بن 
عبار «عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر»!0. 

وفى صحيحة أخرى لمعاوية بن عار «في زيارة البيت يوم النحرء قال: زره فان 
5-7 شخلت قلا يضيرك أن تزور النيت من الغد ولا توخر أن تزور من يومك فأنه يكره 
للمتمتع أن يوّخر»7' والمراد بالكراهة هو معناها اللغوي وهو النفرة والمبغوضية. وقد 

وفي قبال هذه الروايات صحيحتان دلتا صريحاً على جواز التأخير إلى اليوم الثالث 
عشر وهو يوم النفر الثاني كما في صحيحة عبدالله بن سنان «لا بأس أن تؤخر زيارة 
البيت إلى يوم النفر إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض»”" وفى 


)١(‏ البقرة ؟ : /ا19. 
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انحصار ثوب المصلى في التّجس ا[ 1 0 
بل إذاكان موضع النجس واحداً وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور"" بل إذا 
لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت يت 901407 


وثانيهما عنوان كونه من أجزاء ما لايؤكل لحمه. فان كل واحد منهما عنوان مستقل في 
المنع عن الصلاة حتى لو فرضنا طهارة دم اغرّة أو غيرها مما لايؤكل لحمه. كما إذا 
ذيحت وقلنا بطهارة الدم المتخلّف فها لايؤكل لحمه على خلاف في ذلك مد فى محلّه!". 

وثانيههما: تعدد العنوان واتحاده من حيث النجاسة فحسب. كما إذا أصاب موضعاً 
من بدنه دم وأصاب موضعاً آخر دم وبولء فان الأول متنجس بعنوان واحد والثاني 
بعنوانين. فان كان نظر الماتن (قدس سسره) إلى الاتحاد والتعدّد بالمعنى الأُوّل فا أفاده 
متين, لأنّ الاضطرار إلى الصلاة في النجس الجامع بين ما له عنوان واحد وما له 
عنوانان لايستلزمه سقوط النهي والمانعية عن الآخر لعدم الاضطرار إليه. فلو صلى 
فيه مع الاختيار بطلت صلاته. وأما إذا كان نظره إلى الاتحاد والتعدد بالمعنى الأخير 
فالصحيح هو التخيير فيه بناء على ما قدّمناه من أن المورد من صغريات باب 
التعارضء لأنّ المانعية لم تقرتب على عنوان الدم أو البول ونحوهما وإنما ترتبت على 
عنواف النعين م والضين عن انعفد لامر بواحة او الل امون قدو ة قاذ فرق يلت 
متحد العنوان ومتعدّده من هذه الجهة. نعم, بناء على أن المقام من صغريات التزاحم 
كان متعدد العنوان متعين الازالة لاحتّال كونها أهم . 

)١(‏ اتضح الوجه فى ذلك مما بيّناه فى الحواشى المتقدمة. فان المانعية انمحلالية 
رالكلف شير وظدر إل الضلاة قل سور معدا كه وو شيل قفنت | دوعب 
النجس مثلاً. فيتعين غسل المقدار المتمكن منه بحيث لو صلى فيه من دون تطهير 
بعضه بطلت صلاته. 

(؟) فان قلنا إن حمل النجس مانع مستقل في الصلاة كما أن نجاسة البدن والثوب 


)001( ف ص .١١‏ 


ع اتن لسعو او اانووح اماو حو امو و افرع التاما اله 


صحيحة إسحاق بن عمار «عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث. قال: تعجيلها 
أحب إل (ليعن:بهدباس إن اخره) »7©. فتكون تفاتان الروايتان قرينة عل أن الأمر 
الواقع فى تلك الروايات للاستحباب كما صرح بذلك في صحيحة عبدالله بن سنان, فا 
دهت اليه المكبيور لمكن يناعد نه 

وأمّا التأخير إلى طول ذي الحجة فقد استشكل فيه غير واحد من الأعلام منهم 
مافي الخذائق» عرق اغا ادها مهفاة عق الوا نانع يعوا و التاخون إل عقر 
أيام التشريق وأمّا التأخير إلى آخر شهر ذي الحجة فلا”. 

ولكن الظاهر جواز التأخير إلى آخر ذي الحجة. لصحيح الحلبي «عن رجل نسي 
ان نوو اللي عق اضيع ١‏ قال لثلياتى انانوفا حر ميدق ذهب أبام العخريع 
ولكن لأتقري التساء:والطيين) 2 

وصحيح هشام بن سالم «لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق 
إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب» 7 فانهما وإن لم يصرحا بحج القتّع. ولكن ذيلها 
شاهد على أن موردهما حج القع . وذلك لتحريم الطيب قبل الطُّواف . ومن المعلوم أن 
ذلك من مختصات حج القتّع, وأمّا حج الإفراد فيحل الطيب فيه بعد الحلق. 

ثم إنه لو قلنا باطلاقهما من حيث التأخير إلى آخر شهر ذي الحجة كا هو الظاهر 
فهو. نعم لايجوز التأخير إلى ما بعد شهر ذي الحجة, للزوم إيقاع أفعال الحج في 
أشهر احج لقوله تعالى: لالْحَجٌ شد مَعْلُومَات 4* ومن المعلوم أن شهر ذي الحجة 
من أشهر الحج, وإن لم نقل بالاطلاق فلا أقل من أصالة البراءة من التقييد بيوم أو 
يومين بعد أيام التشريق. فقتضى أصالة البراءة جواز التأخير إلى طول ذي الحجة, 


3 الوسائل 5114355 /ابواك:زيازة البيث ١١‏ عد 1 
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طواف الحج وصلاته والسّعىي ل 0 

مسألة ::١١‏ لا يجوز في حج القبّع تقديم طواف الحج وصلاته والسّعى على 
الوقوفين. ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التى تخاف الحميض والمريض ١1‏ 
فيجوز لهم تقديم الطّواف وصلاته على الوقوفين7" 


فالقول بالامتداد إلى آخر شهر ذي الحجة هو الصحيح. 

)١(‏ المعروف والمشهور بين الفقهاء عدم جواز تقديم طواف الحج وسعيه على 
الوقوفين ومناسك يوم النحر للمتمتع اختيارا إلا للعاجز, بخلاف القارن والمفرد فيجوز 
ه) التقدكم. 

بل ذكر فى الجواهر الاجماع بقسميه وأن المحكي منهما مستفيض أو متواتر(') وعن 
الحقق "١‏ والعلامة !'' نسبته إلى إجماع العلماء كافة, واستقرب السيد في المدارك الجواز 
كلكا 121 وعر فق نيه متا جيب ايدان ا 

فلابدٌ من ملاحظة الروايات, فقد ورد في عدة من الروايات جواز تقديهما على 
الوقوفين وقبل أن يخرج من مكة إلى عرفات ومنى , 

فنها: صحيحة ابن بكير وجميل جميعاً. عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنهها سألاه 
عن المتمتع يقدّم طوافه وسعيه في احج فقال: هما سيان قدّمت أو أخّرت7". 

ومنها: صحيحة حفص بن البختري «في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى 
فقال: هما سواء أَخّر ذلك أو قدّمه. يعني للمتمتع»7". 


.١؟ حُذفت كلمة «المريض» من المناسك ط‎ ]1١[ 

.59١ :19 الجواهر‎ )١( 

.58 : ” المعتبر‎ )١( 

(6) المنتتى 708:7 السطر ١‏ ؟. 

(غ) المدارك 8 : 184. 

(05) الحدائق ١7/‏ : /11؟. 

(3) الوسائل 757-30 أبواب أقسام الحج ب ١١‏ ح .١‏ 
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ومنها: ما رواه صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج في الصحيح, قال: «سألت أبا 
إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين 
العنقا والمروة قن طروعه الم بافقال: للا بابي ١)‏ , 

وروى صفوان أيضاً عن عبدال رحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال: سألت أبا 
لسن (علية السلام) وذكر مثله”". والظاهر أنهما رواية واحذة: إذ من المستبعد جداً 
أن عبدالرحمن يروي لصفوان تارة بلا واسطة عن موسى بن جعفر (عليه السلام) 
وأخرى مع واسطة على بن يقطين, فذكر على بن يقطين في إحدى الروايتين زائد أو 
ناقص في الخبر الآخر. وكيف كان لا ريب في صحة السند ووضوح الدلالة. 

وعار امعد ةالرواباف عند فج الزوانانة الى مدل هلخد هوا ندع الطرافي 
عل الوقؤفتين إلا للكائك:والمرأة الب غناك أن يسبقها الميض ونحو ذلك من ذوي 
الأعلار كالاريضي واللطولية 0 

فنها: صحيح الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «لا بأس بتعجيل الطّواف 
للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى» 7" ونحوها معتبرة إسماعيل 
ابن عبدالخالق الواردة في الشيخ الكبير والمريض والمعلول 40). 

ورها :قا عتم ونان شل الررانه الروابنات النقدت شور سدم ادير 
للوصف . ولكن قد ذكرنا غير مرة أن الوصف وإن لم يكن له مفهوم ولكن ينف الحكم 
المطلق الساريء وإن كان لا ينفي عن غيره ولا ينافي ثبوت الحكم في مورد أخر 
ولكن ينفى سريان الحكم وتوت الوطاق وال لكان الحقييد ود كن الوضنت لكو 
اليه الخبر أن الحكم بالجواز غير ثابت على الاطلاق. 

ومنها: موثقة إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع 


(١).(؟)‏ الوسائل 5758٠ :1١‏ / أبواب أقسام الحج ب اا 
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طواف الحج وصلاته والسّعي 7 
إذا كان شيخاً كبيراً أو امرأة تخاف الحيض يعجّل طواف الحج قبل أن يأتي منى, فقال: 
نعم من كان هكذا يعجّل» الحديث ١‏ فان قوله (عليه السلام): «من كان هكذا» له 
مفهوم يني الجواز عمن لم يكن هكذا فيعارض الروايات المتقدمة الجوّزة. 

ومنها: صحيح علي بن يقطين قال: «سمعت أبا ا حسن الأول (عليه السلام) يقول: 
لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل احج يوم القروية قبل خروجه إلى 
منى , وكذلك من خاف أمراً لا يتبيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم 
يمر كا هو من منى إذا كان خائفأ»!" ولا ريب في ثبوت المفهوم لذلك, لأن الجملة 
الشرطية مذكورة فى كلام الإمام (عليه السلام) ومقتضى المفهوم عدم جواز التقديم 
على إطلاقه. ْ 

ثم إن هنا رواية ذكرها في الوسائل عن صفوان بن يحيى الأزرق عن أب الحسن 
(عليه السلام) قال: «سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف 
العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحج قبل 
أن تأتي منى ؟ قال: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت»7". 

وكذا ورد السند في التهذيب كما في بعض النسخ !؟' والظاهر أن في العبارة سقطأً 
والصحيح صفوان بن يحيى عن يحيى الأزرق كما في النسخ الأخرى. ويؤكد ذلك أن 
صفوان بن يحيى الأزرق لا وجود له في الرواة» ويحيى الأزرق اسم لعدة أشخاص 
فيهم الثقة والضعيف, فيكون يحيى الأزرق المذكور فى السند مرددا بين الثقة والضعيف 
ولكنه ينصرف إلى الثقة وهو يحيى بن عبد الرحمن لاشتهاره؛ وقد تقدّم تفصيل ذلك 
في المسألة 94 فراجع . 


./ ح‎ ١١ أبواب أقسام الحج ب‎ / 78١:1١ الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب الطواف ب 58 ح‎ / ١٠0 :١* الوسائل‎ )'( 
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م اي اللا ل 


وخوتها زواية خل .بين أى: حعفزة الوازدة:ق المراة الى تناف :اللنيضن ١١‏ وهى أيضاً 
شدية ونين أل جر الراك مصاع للا بد 1 ش 

فالروايات متعارضة. وقد حمل الشيخ الأخبار الجوّزة المطلقة على صورة الضرورة 
كالشيخ الكبير والخائف والمرأة التي تخاف الحيض وقال (قدس سره): فأمًا مع زوال 
ذلك أجمع فلايجوز على حال'!" وكذا صاحب الجواهر فحمل المطلق على المقيد”" 
والشعو و صضاحي الزار ةقان تقينن قو لد رهما سان قتفيت: او احرنة عل ضور 
الضرورة والعجز بعيد ا 

وحمل بعضهم الأخبار المانعة على الكراهة للجمع العرفي بين النهي والتجويز 
بدعوى أن الروايات المانعة ظاهرة في الحرمة والروايات الجوّزة صريحة في الجواز 
ومقتضى الجمع رفع اليد عن ظهور النبي فى الحرمة وحمله على الكراهة . 

وهذا بعيد أيضاً. لأن مفهوم قوله : «لا بأس بتعجيل الطّواف للشيخ الكبير» ثبوت 
البأس لغيره. وفي الروايات الجوّزة نني البأس, والجمع بين لا بأس وفيه البأس من 
الجمع بين المتناقضين بحيث لو اجتمعا في كلام لكان تما اجتمع فيه المتناقضان. 

فالصحيح تحقق التعارض بين الطائفتين فلابد من العلاج وتقديم إحداهما على 
الأخرى., فاللازم تقديم الأخبار المانعة. والوجه في ذلك: أنا علمنا من كثير من 
الروايات البيانية لكيفية احج حتى الروايات الحاكية لحج آدم (عليه السلام)!* تأخر 
الطواف عن الوقوفين وأعمال منى . 

وكذلك يستفاد التأخّر من صحيح سعيد الأعرج الوارد في إفاضة النساء ليلاً قال 
فيه «فان لم يكن عليهنٌ ذبح فليأخذن من شعورهنٌ ويقصرن من أظفارهنٌ ثم يمضين 


50 الوسائل 72:43:43 أبوات الطواقهامه' 8231 
(') الاستبصار ؟ : ٠5؟.‏ التهذيب 170:86. 
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طواف الحج وصلاته والسّعي ا 7 
ولكن !١!‏ عليهم أن يحرموا للحج ثم يطوفون7". 


إلى مكة في وجوههنٌ ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة» الحديث!". 
وقك تقد قزيبا أأخبار كنيرة ذكرفيها أنهبيوون البية يوم التخر أومج غده او 
يزور البيت الى ار يوم من يام التشريق أو إلى طول ذي الحجّة !"ا رد ورد ف 
الضومن عد هده الطوا فيسل اعرال مق الرسى والقيع واللتلق كنا ذكرنا كتيل 
ذلك في حله. فن جميع ذلك يعلم أن المرتكز هو تأخير الطواف عن الوقوفين بل عن 
أعمال منى, فيكون الترجيح للأخبار المانعة, لكونها موافقة للسنة. فلابدٌ من طرح 
الأخبار المجوّزة ورد علمها إلى هلها . 
مضافاً إلى أنه لو كان التقديم جائزاً مع كون المسألة ما يبتلى به كثيراً لظهر الدكم 
بالجواز وبان وشاع. مع أنه ادعي الاجماع على المنع وم يذهب إلى الجواز إلا بعض 
دأخرى المتأخرين+ فالتقدت غين جاتر اخجارا وإغا جوز للغاتهزبولدى الأعدار. 
ذلك لذ لراك الحج لابن من صدوره بعد التلبية والاحرام للحج, فقبل 
التلبية والاحرام للحجج لا يصح منه طواف الحج . 
ويظهر ذلك أيضاً من الروايات الْجوّزة لتقدم الطّواف المحمولة على الجواز لذي 
الاعذار كصحيح عبدال رمن «عن الرجل يتمتع ثم مهل بالحج فيطوف بالبيت ويسعى 
بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى. فقال: لا بأس»!". 
ونحوه صحيح علي بن يقطين !2 ويؤيد بخبر علي بن أن حمزة الصريحة فى ذلك 
«فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها قتغتسل وتهل بالحج من مكانها»!. 


١ قوله «ولكن ...» هذه الجملة غير موجودة في المناسك ط‎ ]١[ 
1 الووتاكل ا 7 ار ابو اد زيارة الست‎ 1 
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والإتيان بالسّعي في وقته. والأحوط تقديم السّعي أيضاً وإعادته فى وقته ”ا 
والأولى إعادة الطّواف والصلاة أيضاً مع القكّن فى أيام التشريق أو بعدها إلى 
ا ذى الححة("). 


)١(‏ قد عرفت أنه لا يجوز تقديم الطّواف والسعي على الوقوفين للمختار وإفا 
يجوز تقديم الطواف للعاجز كالشيخ الكبير والمريض والمرأة التي تخاف الحيض. وهل 
تمان دوذ لتقذيء بالطواف كما في النصوص أو يعم للسعي أيضاً؟ ظاهر المشهور 
كوا نه عه اننا المورك ني والعا به . 

ولايخنى أن ما ذكروه ما يتم بناء على تقييد الأخبار الجوّزة المطلقة بصورة العجز 
فليا غلا لأووتلك التقان انور يدوت تدع اععا عل الرقو فين قاذ 
حملناها على صورة العجز من باب حمل المطلق على المقيد فالنتيجة جواز تقديهما فى 
صورة العذر . 

ولكن قد عرفت أن تلك الأخبار المطلقة الجوّزة مطروحة لخالفتها للسنة, فالمتبع 
حينئذ الأخبار المجوزة لذي الأعذار والمذكور فيها خصوص الطوافء فاللازم 
الاقتصار على جواز تقديم الطواف دون السعي فيقدم الطواف. وأمّا السعي فيؤق به 
في وقته لعدم الزحام فيه؛ بخلاف الطّواف فان فيه الزحام للاتيان به تطوعاً أيضاً 
بخلاف السعي فانه لا تطوع فيه والقادم لا فعض فير ةو العنةه وكا التوات 
فيستحب الاتيان به مكرراً والاكثار 007 سر اه ياه ويمكن 
صدوره من الحائتض بخلاف الطُّواف الذي تعتبر فيه الطهارة. 

وبالجملة فا حكم بجواز التقديم يختص بالطواف, ولكن الأحوط تقديم السعي 
أيضاً خروجاً عن مخالفة المشهور وإعادته في وقته. 

(1) لو قدّم الخائف أو العاجز كالشيخ الكبير وتمكن بعد ذلك من الطواف فهل 
تجب عليه الاعادة أو يجتزئ بما تقدم؟ 


طواف الحج وصلاته والسّعي 0 

الظاهر هو الاجتزاء وعدم لزوم الاعادة. لأن الحكم بجواز التقديم حكم واقعي لا 
ظاهري حت لايجتزئ به عند انكشاف الخلاف, فان الموضوع للترخيص هو الخنائف 
والشيخ الكبير العاجز والمفروض تحقق ذلك خارجاً فلا موجب للاعادة. 

يبق الكلام في الوقت الذي بخوف فوته يجوز التقديم. هل هو يوم النحر أو إلى 
آخر أيام التشريق أو إلى آخر ذي الحجة؟ يعني مناط التعذر الموجب لجواز تقديم 
الوا نهل كوته معترا من الطواف بق خصوص يوم التفرء ان إل اين انام 
التشريقء أو إلى طول ذي الحجة ؟ 

م أر من تعوّض لذلك سوى شيخنا النائيني (قدس سسره) فانه ذكر في مناسكه أن 
مناط التعذر هو كونه متعذراً إلى آخر أيام التشريق, لااخصوص يوم النحر ولا مطلقاً 
فلو علم بالقكن من الطّواف في أواخر ذي الحجة وبعد أيام التشريق يجوز التقديم فلا 
خصوصية ليوم النحر ولا إطلاق له إلى آخر ذي الحجة. فاذا علم بعدم المقكن من 
الطُواف في أياهالعقر رق كوو له اتقدقه وإن عله بالفك من الطواق !يعد آياء الفنرو رؤز ١١‏ 

قلي 1ا كو وحده كانه عليه الرمة) استشكل ق امتداد وفك الطواق 
اختياراً إلى طول ذي الحجة. وهنا ذكر بنحو الجزم 3 مناط التعذر الموجب لجواز 
التقديم كونه متعذراً في أيام التشريق, مع أن ذلك يبتني على مسألة امتداد وقت الطواف 
اختياراً. فان قلنا بالامتداد إلى آخر ذي الحجة فتعذر وقوعه فى آخر ذي الحجة يوجب 
جواز التقديم. وإن قلنا بأن وقت الطّواف آخر أيام التشريق فعدم تمكنه من الاتيان به 
في تلك الأيام يجوّز التقديم. فلا وجه للاشكال هناك أي في امتداد أصل وقت الطواف 
والجزم هنا بأن مناط التعذر الموجب لجواز التقديم تعذره في أيام التشريق . 

واحتمل بعضهم أن الوجه لما ذكره هنا ما يستفاد من رواية يحيى الأزرق المتقدمة!؟ 
لأن خبر الأزرق جوز التقديم لخائفة الحيض قبل يوم النحر. فاذا كان حيضها ثلاثة 


)0010( دليل الناسك (المتن): 9١غ5.‏ 
)3 في ص 27 .١‏ 
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أيام يصادف أيام حيضها أيام التشريق, فيعلم أن العبرة بخوف فوت الطّواف فى أيام 
التشريق. 

وقيدة اله ل5.5لآلة:فها عزنا ذكز بوهه عاق المراةتيقوله رخافت الطمت قد 
يوم النحر» ليس المراد به حدوث الحيض من يوم النحر ليصادف حيضها أيام التشريق 
بل المراد أنها حائض في يوم النحر ولو بسبق حيضها قبل يوم النحر بيوم أو يومين 
فالمقصود أن المرأة حائض يوم النحر, وإِنما قيد بيوم النحر لأنها لو لم تكن حائضاً يوم 
النحر لكانت متمكنة من الطواف يوم النحر وليس طا الطواف قبل ذلك. ويؤكد ما 
ذكرنا جواب الإمام (عليه السلام) «إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت» إذ يعلم من 
ذلك أن الموضوع لجواز التقديم هو الاضطرار. 

وبالجملة لا شاهد في الرواية أن ابتداء حيضها من يوم النحر ليصادف حيضها 
أيام التشريق, بل الظاهر منها كون المرأة حائضاً يوم النحر ولو بسبق حيضها. فالمراد 
بعدم القكن من الطواف عدم القكن منه في مجموع الوقت ولو بعد أيام التشريق, فلو 
علم بالقكن من الطواف في اواخر ذي الحجة لايجوز له التقديم. فالتحديد بايام 
التغريق: لوده له اضلا. 

هذا كله فى طواف الحج وسعيه. وأمّا طواف النساء فهل يجوز تقديمه أم لا؟ 

لم يدل دليل على جواز تقديمه. والنصوص المتقدمة خالية عن ذلك, فان وقته ممتد 
بل لا وقت له وإما هو واجب مستقل يؤق به في أيّ وقت شاء ولو بعد ذي الحجة 
ولو قزعن :عدم فكله هنه أصلاً سين تفن وز تقدعنه للخائف عل الفسه: من 
دخول مكة فيمضى بعد اعمال منى إلى بلده او إلى حيث ارادء ولا يجب عليه دخول 
مكة. وذلك للنص وهو صحيح علي بن يقطين «لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف 
النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى , وكذلك من خاف آمرا لا يتهيّا له 
الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفأ»١".‏ 


503" الوسائل امات 7 اواك الطر انعد اع 
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مسألة 41: يحبوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدّم الطُّواف وصلاته 
والسّعى على الوقوفين, بل لا بأس بتقدمه طواف النساء أيضاً فيمضى بعد أعمال 
مق ل لين أراد 30" , 1 

مسألة :١5‏ من طرا عليه العذر فلم يتمكن من الطّواف كالمرأة التي رأت 
الحيض أو النفاس ول يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرهاء لزمته الاستنابة 
للطواف ثم السّعى بنفسه بعد طواف النائب7". 

مسألة ::١6‏ إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب وبق عليه من 
الاق القساء يا الضيد افا عل الأحوظ, و الظاهر عنواق الحقه كه طواقه 
وسعيه ولكن لايجوز له شىء من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط وإن كان 
الأظهر اختصاص التحريم ال 1 


)١(‏ قد قدّمنا حكم هذه المسألة فلا نعيد. وقد عرفت من أن تقديم طواف النساء 
ختص بالخائف على نفسه من دخول مكة وأمّا غيره فلا يجوز له التقديم. 

9 اللسفادي السوضن :الواردة:ق الطواف © أن الطواف لامر افع ثلا لا 
نف التوطى ا شترفة ‏ عنه] ل" يعد العحرد هدق السابقته الأول ان :مطرتك 
المكلقت تننعة هنا قير القانيةة و نلا نيديا تعفلة الأننات فيط فديف النالت ان 
سكن هص الطوت علا رودو يهنا عق ذلك مره لانن الى ل معي ذا 
الصوافة فان كنت من البقاء فى مكة الى. اخر ذي الحجة وجب غَلينا البقاء لتطوف 
عشبا وان ل سنك عن البقاء ال اتوم مقي لايل انقواكا الطواق نا فل يكن 
اإيضا لعدم جواز دخوطا المسجد. وامّا السعى فحيث لا تعتبر فيه الطهارة فالواجب 
عليها السعي بنفسها بعد طواف النائب. ش 

(*) مواطن التحلّل ثلاثة : 


3 الويائل تمي وات الطواقتى 1417 15 


ام وج ننج وا ووه نعو الحم امع ماع ل يي قتع الغريرة 1 الطوانة 
بل إذا كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل ومَكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم 
تركها!*72" لأنها توجب خفة النجاسة إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة 
اخرى, بأن استلزم وصول الغسالة إلى ا محل الطاهر (" 


مانعة فلا ينبغى الشك فى وجوب إزالة العين حينئذ. لآنه مضطر إلى الصلاة فى 
الس مويه تفلك ما فيه الخايية :فى مسق ولة شار اله إن جتان اللتصيون عند 
تر تفع فائعة المل انضا .وما إذا انا اده مانعية حمل النجس في الصلاة -كما هو 
غير بعيد ‏ فعلى ما سلكناه من إدراج المورد تحت كبرى التعارض لا يفرق فى الحكم 
بصحة الصلاة حينئذ بين إزالة العين وعدمها لأنه مضطر إلى الصلاة فى النجس. وحمل 
النجاسة لا أثر له على الفرض. وأما بناء على درج المسألة فق كيرى التزاحم فما أَنّا 
نحتمل أن تكون الصلاة في النجس من دون عين النجاسة أهم منها معها. فلا حالة 
يتعيّن إزالة العين لاحتال الأهمية . 

)١(‏ فعلى ما سلكناه من أن هذه المسائل بأجمعها من صغريات كبرى التعارض 
لايفرق في الحكم بصحة الصلاة حينئذ بين غسل المتنجس مرّة وعدمه, لأنّ المانعية 
مترتبة على عنوان النجس ولا فرق فى المانعية بين الشديدة والخفيفة. وأما بناء على 
أنها من باب التزاحم فحيث يحتمل أن تكون الصلاة في النجس الأخف أهم منها في 
الأشد. فلا مناص من غسل المتنجس مرة واحدة ليحصل بذلك تخفيف في نجاسته. 

(1) لما ذكرناه فى حلَّها') من أنّ غير الغسالة التى يتعقبها طهارة الحل ماء قليل 
حك بالجادة إلادات الال كن أنه متكس لكن ا لاقالةسواء النضا بعتن المخل أء 
م ينفصل. فاذا استلزم الغسل مرّة فى النجاسة الممتاجة إلى تعدد الغسل - وصول 
الغسالة إلى شيء من المواضع الطاهرة لم يجز غسله لعدم جواز تكثير النجاسة 
وإضافتها. ودعوى أنّ الغسالة إنما يحكم بنجاستها بعد الانفصال, وأما مادامت في 
الحل فهي طاهرة ولا يوجب مرورها على المواضع الطاهرة ازدياد النجاسة وتكثيرها 


() لا بأس بتركه. 
)0١(‏ شرح العروة 7: .5٠١‏ 


غ6 اااي ااا ا شرح المناسك 9 / الحجج 


الأول «عفيب ابلق ويه محدلن كن أكثن المبرمانت الا الطنب والسناء كا فى 
الزواباكت7 ١‏ 1 

الثانيى: بعد طواف الحج وصلاته والسعي فانه يحل له الطيب. وعن العلامة في 
المنتبى حلية الطيب بالطواف وعدم توقف حل الطيب على السعى!') وعن كاشف 
اللئام أنه لا يتوقف على صلاة الطواف وإنا يحل بالطواف د صلاة 
الطواف كا إذا تركها نسياناً فسعى فانه يحل له الطيب حينئذ. لاطلاق النص وعدم 
ذكر للصلاة في النصوص 7". 

ولكن الظاهر توقف حلية الطيب على الطّواف وصلاته والسعي الواقع بعد الطّواف 
اما توقفه على السعىي فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار «فاذا زار البيت وطاف 
وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شىيء أحرم منه إلا النساء» .)١‏ 

وأمّا توقفه على صلاة الطواف فيدل عليه ما دل على توقفه على الطّواف لاندارج 
صلاته فيه. وأمّا عدم التصريم بذكرها في النصوص فامًا لأجل تبعية الصلاة للطواف 
وذكر الطواف مغن عن ذكرهاء وإما لأن السعي متوقف على صلاة الطواف ولا يجوز 
تقدهه على الصلاة. ويكفينا في توقف حلية الطيب على الطّواف وصلاته والسعي 
صحيحة أخرى لمعاوية بن عبار «ثم طف بالبيت سبعة أشواط... ثم صل عند مقام 
إبراهير ركعتين... ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه... ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف 
بينهما سبعة أشواط... فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا 
النساء»!* فلو كان في البين إطلاق فيقيد بهذه الصحيحة الدالة على توقف حلية 
الطيت :عل الأمور القلانة: 


)١(‏ الوسائل 597:١4‏ / أبواب الحلق ب ١7‏ ح ١‏ وغيره. 
(؟) المنتهبى 7: 53لاالسطر .١6‏ 

() كشف اللثام :١‏ 77 السطر ؟؟. 

(؛) الوسائل 77:14 / أبواب الحلق ب ١7‏ ح .١‏ 

(6) الوسائل ١4‏ : 769 / أبواب زيارة البيت ب 4 ح ١‏ وغيره. 


طواف الحج وصلاته والسّعي ش تامحلم لوخ ومفاساو ةا وفوا ووس ل 

ويؤكد ذلك معتبرة سليان بن حفص المروزي عن الفقيه (عليه السلام) قال: «إذا 
حج الرجل فدخل مكة متمتعاً فطاف وصلى ركعتين خلف مقام إبراهير (عليه السلام) 
وسعى بين الصفا والمروة (وقصر) فقد حل له كل شيء ما خلا النساء»''! والرواية 
معتيرة؛ فان سلوان بن حفص وإن لم يرد فيه توثيق فى كتب الرجال ولكنه من رجال 
كامل الزيارات. 

إنما الكلام في متندء لأن الشيخ رواها في التهذيب مع كلمة «وقصر»١"‏ وذلك 
شاهد على أن مورد الرواية هو العمرة. لان الحج ليس فيه تقصير بعد السعي . فتكون 
الروانة أحسة غرا قن بصدده. مفافا إلى أنه غير معمول بها عند جميع الأصحاب 
لآن العمرة المتمتع بها ليس فيها طواف النساء. ولكن الشيخ في التهذيب حملها على 
الحج. لقوله: فان عليه لتحلة النساء طوافاً وصلاة, لأن العمرة التى يتمتع بها إلى 
الحج لايجب فبها طواف النساء. ورواها الشيخ ف الاإسعهاذ!” يوق قيوله: 
«وقصر» فيكون موردها الحج. 

والذي أظن أن كلمة «قصر» لم تكن ثابتة في الأصل, وإنا أثبتها النشاخ ولذا حملها 
الشيخ على الحج فى التهذيب. فلم يعلم أن الشييخ ذكر كلمة «قصصر» وكيف كان تدل 
الذوا به عل توفق طلنة | للبت فل الطو اف توف الانه :و الس لكاروا 2 05 
لما ذكرنا. [ 

وأمّا الصيد الاحرامي فقد تقدم أنه لا يحل إلى الظهر من اليوم الثالث عشر وإن 
طاف وسعى لدلالة النص على ذلك 7؟). 

التحلّل الثالث: إذا طاف طواف النساء حل له النساء بلا إشكال. وإنما وقع 


30 الوسائل 14:16 / أبواب الطواف ب ارس لا 

(؟) التهذيب 6:؟1١/‏ 045. 

(7) الاستبصار ؟: 114؟ / 806. 

(4:) الوسائل :١4‏ 595 / أبواب العود إلى منى ب .١١‏ 579 / أبواب الحلق ب 3 


م ب وامة اسع بسو امع او ريه اام وتوا ما او اماه رو اتروع التائيفات 25 7 اله 
الكلام في المراد بتحريم النساء. فهل هو جميع الاستمتاعات منها أو خصوص المقاربة؟ 

فني القواعد وشرحها أن المراد بها الوطء وما في حكنه من التقبيل والنظر واللمس 
اكنيؤة قوق نقد علي وان سود لاعراء 177 عع الغريه تعرنة لتقن علمين ايكا 
بل المفهوم منه حرمة الإشهاد(". 

أقول: أمّا بالنسبة إلى العقد والإشهاد. فلا ينبغي الريب فى الجواز, لأن المتفاهم 
فى التناء هو الامعكاعاك متي فالظاهر وان العقن لد بعد الحلقة.. 

ودعوى أن مقتضى الاستصحاب حرمة العقد أيضاً. لأنه قد حرم بالاحرام ونشك 
في زواله بعد طواف الحج وقبل طواف النساء. والأصل بقاؤه. 

مدفوعة: أَوّلاً بأنه من الاستصحاب فى الأحكام الكلية ولا تقول به كما حقق فى 
ىلر 7 , 

وثانياً: بأنه يكفي في رفع اليد عن ذلك صحيحة الفضلاء لقوله: «إلا فراش زوجها»!'' 
فانه يدل على أنه لو طاف طواف الحج وسعى يحل له كل شيء إلا فراش زوجها 
المزاندية الوطع خاضةيرول؟ شك ان قرانتن زوهيا لتقم التقديول الاتتاه عليه 
6 وسيآق أن حلية العقد بل الاستمتاعات لا تتوقف على طواف الحج وسعيه. 

وأكاالسيية ان عقي الانستاعات كالقديا :واللسيي بشيوة قلا ارين فى مول 
النساء لذلك, ولكن هذه الصحيحة كالصريحة في أن المحرم هو الجماع خاصة دون بقية 
الاستمتاعات, فان المراد بفراش زوجها كناية عن المقاربة فانها تحتاج إلى الفراش 
وأَمّا بقية الاستمتاعات من التقبيل واللمس فلا تحتاج إلى الفراش . 

ولا شك أن محرّد النوم على فراش زوجها غير حرم عليها حتى في حال الاحرام 


.١ا/ا/‎ : ” لاحظ القواعد ؟ : ؟45. جامع المقاصد‎ )١( 
.7177 (؟) مصباح الأصول ؟:‎ 
.١ الوسائل 488:17 / أبواب الطواف ب 85 ح‎ )4( 


مسألة 17:: من كان يجوز له تقديم الطّواف والسّعي إذا قدّمهما على الوقوفين 
لايحل له الطيب حتى يأ بمناسك منى من الرمى والذبح والحلق أو التقصير7". 


طواف النساء 


الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء وصلاته!". 


فالمراد بفراش زوجها هو الوطء خاصة. 

وأمّا حلية بقية الحرمات حت العقد والاستمتاع بهن بعد الحلق. وعدم توقفها 
على طواف الحج وطواف النساء فيدل عليه صحيح الحلبي الآتٍ قريباً. 

)١(‏ إذا قدِّم طواف الحج على الوقوفين أو طواف النساء لعذر من الأعذار فهل 
يجوز له الطيب أو النساء قبل إتيان أعمال منى أو يتحلل منهما بعد أعمال منى ؟ 

الظاهر عدم التحلل منها إلا بعد مناسك منى, لأن طواف الحج أو طواف النساء 
الذي يحل له الطيب أو النساء هو المترتب على أعبال منى لا مطلق الطواف ولو تقدّء 
على الوقوفين. 

(؟) لاينبغي الريب في أصل وجوبه على جميع الحجاج إجماعاً بقسميه كا في 
الجواهر'' ونصوصاً. وهي كثيرة جداً. 

منها: مادل على أن حج القتّع فيه ثلاثة أطواف أحدها طواف النساء. وحج القران 
والإفراد فيهما طوافان كما في عدّة من النصوص المعتبرة أحدهما طواف النساء'". 

ومنها: موثقة إسحاق بن عمارء عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «لولا ما منّ 
الله عرّ وجل على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله ليس يحل له أهله»!" 


.غ١٠0:1١9 الجواهر‎ )١( 
أبواب أقسام الحج ب ؟.‎ / 5١١:1١ (؟) الوسائل‎ 
الوسائل 558:1 / أبواب الطواف ب 7 ح ؟.‎ )6( 


4م 4ك أت تطصدووه ددا كوس ووو لاود بس مس ماطترا النايتن 75 الحج 
وهما وإن كانا من الواجبات إِلَا أنهها ليسا من نسك الحج. فتركهم| ولو عمداً لا 
يبوجم فساد الحج ''. 


فانها واضحة الدلالة على أن وجوبه لأجل تحلة النساء. ولو كان جزءاً للحج وجب 
عليه الاأنناق يدحذلت نه القناء آم لأ: :فطلم أنه لاامائع من حعيت الكو الوطعى من 
الرجوع إلى البلد بدون طواف النساء إلا من حيث حلية النساء. فكانه فرض طم 
جواز الرجوع اختياراً ولكن لاتحل هم النساء. 

والحاصل : طواف النساء وإن كان يجب الاتيان به ولا يجوز له تركه بالمرة. ولكن 
بظهر من الرواية أن وجوبه ليس بلاك وجوب الاتيان بأعمال الحج وأجزائه. بل 
أجل قل السساء. 

)١(‏ تدل على ذلك حملة من النصوص: 

منها: صحيحة معاوية بن عمار «وعليه طواف بالبيت إلى أن قال وطواف بعد 
الحج وهو طواف النساء»!"". ظ ظ 

ومنها: صحيحة أخرى له «وطواف بعد الحج وهو طواف النساء»7". 

ومنها: صحيحة الحلبي «وطواف بالبيت بعد الحج»7". 

فان المستفاد من هذه النصوص أن هذا الطّواف ليس من الحج وإنما يوت به بعد 
أعمال الج فهو واجب مستقل وعمل مرتبط بالحج, وإنا اللازم إتيانه بعد أعمال 
الحج والفراغ منه. ولو كان جزءاً من الحج فلا يقال «وطواف بعد الحج» فان هذا 
التعبير كالصريم في أنه ليس من الحج وإنًا هو واجب في نفسه. 

ومن صرّح بذلك صاحب الجواهر ا قال (قبس سره) هو غير ركن فلا يبطل 


00 الوسائل 7535 أبواب أقسام الحج ب اح .١‏ 
10 الونائل 335 اواج ساد مدي 1 
3 الوسائل /56١<‏ ابواب اقسام الحج ب اح 3 
(غ) الجواهر 9١:؟/7؟.‏ 


مسألة 5117: كما يجب طواف النّساء على الرّجال يجب على النّساء. فلو تركه 
الّجل حرمت عليه النّساء. ولو تركته المرأة حرم عليها الرّجال (". 


واستدل بصحيح الحلبي المتقدم وبصحيح الخزاز الوارد في الحائض التي لم تطف طواف 
النساء ولا ينتظرها حماطا فقال: «تمضى فقد 3 حجها»''! وفى السرائر: الثالث: 
طوافة القنناء :فهو رضن .ولب :يركق: فا تركه تهمدا ل تل له النساء مق نظي 
ولايبطل حجته!"'. 

الكطلاق التصوض :وتضوض سفن الرنواينانة ]مهم لقف 
المتقدمة'' الواردة في المرأة المتمتعة. وفى صحيح على بن يقطين «عن الخنصيان والمرأة 
الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلّهم»!2 فان المستفاد منه 
وجوبه على كل أحد حتى على القواعد من النساء أو الذي لا يرغب إلى النكاح 
وليس من شأنه الاستمتاع. وفي معتبرة إسحاق بن عمار «وذلك على الرجال والنساء 


وأاحجب» )0 


ويظهر من ذلك كلّه وجويه على الخنائ, لأنهم إما رجال أو نساء. مضافاً إلى ما 
دل على أن حج الفتّع فيه ثلاثة أطواف, منها طواف النساء. وذلك لا يفرق بين كون 
الحاج رجلاً وامرأة أو خنائي, فان المستفاد من هذه النصوص أن طواف النساء من 
خواص الحج واثاره من دون نظر إلى من يصدر منه الحج. 

فتحصل : أن المستفاد من النصوص أنه لو لم يأت بطواف النساء حرم عليه من 


450 الويائل واوا ةالطواقيب الات 37 
(5) السرائر .1١7/:١‏ 

(9) فى ص 501. 

(؛) الوسائل: :598 / أبواب الطّواف ب 7 ح .١‏ 
(5) الوسائل 559:1 / أبواب الطواف ب ” م ". 


ان هااا الل ل 0 
النساء خصوص الجماع, وأمّا بقية الاستمتاعات فتحل له. 

وأمّا بالنسبة إلى ما بعد الحلق أو التقصير فقتضى إطلاق النساء حرمة بقية 
الاستمتاعات, ولكن مقتضى صحيح الحلبى جواز الاستمتاعات بعد الحلق. وبقاء 
وداه حاف بود سي عدا علدت ف رد سو رهد 


٠ 


لد أن يزور البيت حتى أصبح : فقال: ربا 06 حتى تذهب أيام التتو ون ولك 
لا تقربوا النساء والطيب»١"‏ فان الظاهر من قرب النساء هو الجماع كما في قوله تعالى 
وَل تَفْرَبُوهْنَ حَتَ يَطْهُرْن ١4‏ فيعلم أن الممنوع بعد الحلق إغا هو الجماع والطيب 
واغا يفيه ا رمات ندل عد الجلق عم الكل هلق :ولا يها عاض ب 

بى هنا شىيء: وهو أنه ورد في صحيح معاوية بن عمار وجوب الكفارة على من 
قبل امرأته قبل طواف النساء. فيعلم من ذلك حرمة بقية الاستمتاعات قبل طواف 
النساء. وإلا لو كانت جائزة لم تثبت فيها الكفارة, قال: «سألته عن رجل قبّل امرأته 
وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي . قال: عليه دم مهريقه من عنده»!". 

والجواب عن ذلك: أنه لا عامل بهذه الرواية أصلاً ولم يقل أحد من الفقهاء بلزوم 
الكفارة على امحل وإن كانت المرأة بعد لم تطف طواف النساء. 

وقال الشيخ صاحب الجواهر في ذيل هذه الصحيحة: ولم يحضرنى أحد عمل به 
غلجية الوجوب »فلا بان حيلة عل :طارزب من الندي» لآن الفرطن كوتة فد 
أحل فلا شيء عليه إلا الاثم إن كان (). 

وفي الختلف: قال المفيد وسلار: من قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء وهي لم 
تطف وهو مكره طا فعليه دم. فان كانت مطاوعة فالدم عليها دونه. ولم يذكر الشيخ 


.3 م‎ ١7 أبواب الحلق ب‎ / 57:١4 الوسائل‎ )١( 

)) البقرة ؟:! : 5755. 

(5) الوسائل 77: 759 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 8١ح‏ ؟. 
)0( الجواهر .,515١ : ٠‏ 


والأمر كا ذكره العلامة والجواهر. لأن خبر معاوية بن عمار مطلق لم يذكر فيه 
الاكراه. فلا يمكن أن يكون مستنداً للمفيد وسلارء فالخبر لا عامل به أصلاً. 

على أن دلالتها بالاطلاق, لأنه لم يرد فيها أنها طافت طواف الحج أو قصّرت. بل 
ورد فيها أنها لم تطف طواف النساء وذلك مطلق من حيث إنها قصّرت أم لا أو طافت 
طواف الحج أم لا. 

ثم إنه هل تحرم النساء على المميز الصبى إذا لم يطف طواف النساء بناء على شرعية 
عبادته خصوصاً في الحج. للنصوص الدالة على مشروعية ال حج للصبى 7)؟ 

يظهر من الجواهر عدم الفرق بين المكلف والصبى المميز. فانه ذكر أن طوافه 
يصلح سبباً للحل. فقبل الطواف تحرم عليه النساء. وحديث الرفع إغا يرفع الحكم 
التكلي, وأمّا الحكم الوضعي المترتب على فعل من الأفعال فلا يرفعه الحديث. وحرمة 


ولكن الظاهر أنه لا يترتّب على تركه للطواف حرمة النساء. فان الأحكام المترتبة 
على الاحرام قد يكون حكماً وضعياً كبطلان العقد الواقع حال الاحرام؛ فان من 
شرائط العقد إيقاعه في غير حال الاحرام, ففى مثله لا يفرق بين صدور العقد من 
الصبي أو البالغ, لأن الأحكام الوضعية لا تختص بالمكلف كسائر الشرائط المعتبرة في 
صحة العقد. فاذا كان الصبي محرماً لايصح منه عقد النكاح. ولكن يرتفع ذلك 
بطواف الحج أو با حلق وإن لم يطف طواف النساء, لما عرفت قريباً من التحلّل عن 
جميع الحرمات بعد الحلق إلا الطيب والنساء. 


.178 7/181١: المختلف‎ )١( 
.١18 وص 777 / أبواب المواقيت ب‎ .٠١ أبواب وجوب الحج ب‎ / 084 :١١ (؟) الوسائل‎ 
.51١ :١9 الجواهر‎ )6( 


اس 00 ا 


والنائب فى الحج عن الغير يأتى بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه!". 


وك بالنسبة إلى غير العقد كالتقبيل والملامسة بشهوة وغيرهما من التروك فهي 
أحكام تكليفية بحضة ٠‏ وهي غير ثابتة على الصبي فق اول الامن حتى يقال بارتفاعها 
باللواف اى عمق لان التكليف يعتبر فيه البلوغ فاذا كان الحرم غير مكلف لا نحرم 
عليه هذه الحرمات ويجوز له ارتكابها. 

وفعوق: ارون لم ترم عليه من الأول ولا بالفعل ولكن تحرم عليه بعد البلوغ لو 
ترك طواف اللسا ع «فاسدة لعدم الدليل على ذلك. فان طواف النساء يرفع ما حرم 
عليه لا أن تركه يوجب الحرمة عليه بعد البلوغ, فان ذلك مما لا دليل عليه فحرمة 
النساء بترك طواف النساء من الأحكام المختصة بالبالغين. 


)١(‏ لاريب في وجوب طواف النساء على النائب, لوجوب الاتيان به بعد الحج 
فق دون خضو اللجوارة وهل في عل الثانت ان يأتق بطواف النساء عن نفسه 
أو عن المنوب عنه؟ 

اظاهر يكو القان ,الاح الثاني يان اننال الج هبه وان بالشدل الراجي خل 
لكوي عتنيوا كا ويفينا ربعي رولة إفكال ان ماوع ذل التوت ع هوا 
ونا باتتيوى جلراك التساك زو نااك مدن علق حمهم نا وجي عل الزرر عي 
ود علو اق النينا نل العمل اللسوى وس الوالعد طله يبراقا الناتوياق عن 
وجب عليه. 


وبعبارة أخرى: يلزم على النائب أن يأتي بعمل يوجب فراغ ذمة المنوب عنه عما 
ونا عليه و زياد لوا التساء قن ويعين قل ا اتوت عق قاذ دهن ١‏ نات 
النائب به نيابة عن المنوب عنه كسائر الأعمال والأفعال للحج من الوقوفين والطواف 


مسألة 414 : طواف النّساء وصلاتهكطواف الحج وصلاته فى الكيفية والشرائط١".‏ 

مسألة 19: من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض وغيره استعان 
بغيره. فيطوف ولو بأن يحمل على متن حيوان أو إنسان, وإذا لم يتمكّن منه أيضاً 
لزمته الاستنابة عنه. ويجرى هذا فى صلاة الطّواف أيضاً . 





)١(‏ لايخ أنه لم يذكر كيفية طواف النساء وشرائطه في النص, ولكن لا ريب في 
تمول كل ما يعتبر فى الطواف فيه لأن الظاهر ما يعتبر في الطّواف عدم اختصاصه 
بطواف دون طواف. فجميع أقسام الطواف وأفراده في جميع الأحكام مشتركة, وهذا 
واضح جدا. 

القن ذكرنا شير هرة أن التضوض:تد ل كل أن الطواف لمر اهالت الطراك 
مباشرة م الإأطافة يف © الطواف عنه + ويظهر متها عدم اختضاض هذا الحكم 
بطواف الحج. بل يعد ذلك من أحكام مطلق الطواف من دون فرق بين أقسامه وأفراده. 

فرع : لم يوقت طواف النساء بوقت من الأوقات في الروايات _كأيام التشريق أو 
شهر ذي الحجة - وإنا اللازم إتيانه بعد طواف الحج والسعي وعدم جواز تقديمه 
عليهماء ولكن قد تقدم جواز تأخير طواف الحج والسعي إلى آخر ذي الحجة اختياراً 
قاذهه وان دحي طوافنه الساء ايها يالا شكال 

وهل يجوز تأخيره من شهر ذي الحجة وإتيانه في شهر حرم مثلاً اختياراً أم لا؟ 

ذكر المحقق النائينى في مناسكه أنه لايجوز له تأخيره عن شهر ذي الحجة. فلو م 
بأت به إلى أن خرج شهر ذي الحجة أثم وعصى. ولكن لو أنى به في أيّ وقت كان 
أجزأه وحل له النساء. ففصّل (قدس سره) بين الحكم التكليفي والوضعي 7". 

ولا نعرف وجهاً لما ذكره (قدس سره) فان طواف النساء واجب وعمل مستقل 
وليس من أركان احج وأجزائه فيؤق به في أيّ وقت شاء, غاية الأمر بعد الفراغ من 


.17١ دليل الناسك (المتن):‎ )١( 


احصار ثوب المصلَى في انجس ب لم 

[81]] مسألة ٠‏ إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكف إلا لرفع الحدث أو 
لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث !*' ويتيمم بدلاً عن الوضوء أو 
الغسل, والأولى أن يستعمل فى إزالة الخبث أولاً ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان 


حيله . 


يمي 


مندفعة بِأنّ الغسالة لو كانت طاهرة مادامت فى الحل فا هو الموجب فى نجاستها بعد 
الانفصال, وهل الانفصال من المنجسات في الشر لين رين الكلام في 
ذلك فى حله بما لا مزيد عليه فليراجع . 

(50)الأى العسل :والواضوط يشنترط ف «وجونيا الفكن ماسقال الماءقنرعا فان 
المراد من عدم الوجدان في الآية المباركة ليس هو عدم الوجدان واقعاً وإنما المراد به 
عدم القكن من استعماله ولو شرعاً بقرينة ذكر المريض. حيث إن الغالب فيه عدم 
القكن من استعمال الماء لا عدم وجدانه حقيقة. نعم لو كان اكتفى فى الآية المباركة 
بذكر المسافر أمكن حمل عدم الوجدان على حقيقته لأن المسافر في الصحاري قد 
لايجد الماء حقيقة. وإطلاق ما دل على وجوب غسل الثوب أو البدن يقتضى وجوبه 
ولو مع عدم كفاية الماء للغسل والوضوء, وهذا معجّز مولوي ولا يتمكن المكلف معه 
من استعماله في الوضوء أو الغسل, وبما أن الطهارة لها بدل فتنتقل وظيفته إلى التيمم 
وبذلك يتمكن من تحصيل الطهارة من الخبث والحدث, وهذا يخلاف ما إذا صرف 
عرق القلها رتو اللتدت اذاه لكيه اوديقيل يها فاهدا الطوارة :من اتيك بيك 
لا بدل ها. ْ 

وذكر شيخنا الأستاذ (قدس سرهء) فى بحت الترتب أن المشروط بالقدرة العقلية 
تقد عل ها اقترطك القدره ذيد جرع 7" نوها أن القيدرة المأكوذة فى الوضتوء 
جرعي خلا الأمر رفسل الثري: أ البون لاه متعروظ بالقدوة المقلية كلذ اله 
(5) على الأحوط الأولى؛ ولو تمكن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل في إناء ونحوه ورفع 

الخبث به تعيّن ذلك. 
)١(‏ أجود التقريرات :١‏ ؟١/1؟.‏ 


0 -00ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا000اااااااا ل الل 
مسألة :47١‏ من ترك طواف النّساء سواء أكان متعمداً مع العلم با حكم أو 

٠‏ الجهل دواو كان شيانا حرمت عليه النساء إن انبيتداركة وفك تعدر التاشرة 
أو تعسرها جاز له الاستنابة, فاذا طاف النائب عنه حلّت له النساء(). 


أعمال الحج» ولم يرد في رواية من الروايات تحديده بوقت من الأوقات. وأمّا قوله 
تعالى: طالحَجٌ أَشْهُرٌ مَعْلُومَات 74 فهو خاص لأعمال الحج, والمفروض أن طواف 
النساء عمل مُستقل يؤق به بعد الحج فلا تشمله الآية الكريمة. 

فمقتضى إطلاق الروايات جواز الاتيان به بعد شهر ذي الحجة. نعم لا يجوز تقديم 
طواف النساء على السعي , وإعا يوّنى به بعد السعي , ويدل عليه صحيح معاوية بن 
عمار «م اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت, ثم ائت المروة 
تاضدد غلا وعلق عن سيعة اشوراط هنذا بالضنفا وتختم بالمروة, فاذا فعلت ذلك فقد 
أحللك دمن كل شن ء حوس ته إلا الساءء 2 ارم إن البيت وطفهيه اوها 
آخر. ثم تصلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ثم قد أحللت من كل شيء 
وفر كات من حك كله "اوم للازكيب: 

فطل كله انك الروايات المتقدمة التي دلت على أنه يأتى بطواف النساء بعد 
الحج. ومن المعلوم أن السعي من الحج وأركانه؛ فالدليل غير منحصر بصحيحة معاوية 
ابن عمار كما يظهر من الجواهر 7". 

]انك خلواف السناء سق أن أغلة وبلةة قتا زه يتركه عام عافد باحر 
يتركه جاهلاً بالحكم , وثالثة يقركه نسياناً. فهل يجب عليه الرجوع والطّواف مباشرة 
أو يجوز له الاستنابة حتى مع القكن من الرجوع؟ 


)١(‏ البقرة ؟:19177. 
(5) الوسائل :75555 ابوامازيارة المت بج ١‏ 
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اها ف .شتوو ة النسياق يفقت ذ كرى لفق :تدب ررة | الدد الى نسي خلواف التصباء 
خاو ان معي ١‏ ومشعى !| طلاف عياره جوز الانيعنا ##مطالقا بحي يمع اناكو رمد 
الاو اقتممنا قوتي تعراذ ذلك اعفار الع الور بوذ كو ماحن اللسواهيز 
اختصاص إجزاء الاستنابة بما إذا لم يكن الترك عمداً أمَا معه فالأصل يقتضي 
وجوب الرجوع بنفسه 7" . 

ولكن الظاهر اختصاص جوز الاستنابة بفرض العجز عن الرجوع بنفسه والعجز 
عن الطّواف بالمباشرة, وذلك فان الأخبار الواردة في المقام على طوائف ثلاث : 

الأول :ما دل.غل الاستنابة فى مورة النسيان كضحيحة معاوية بن غبار لاعن 
رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله. قال: يرسل فيطاف عنه»7". 

الثانية: تدل على لزوم الرجوع والطواف بنفسه كما فى صحيحة أخرى لمعاوية بن 
عمار «عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله. قال: لا تحل له النساء حتى 
يزور البيت»!؟ فان ظاهره المباشرة وقيام نفسه بالطواف وزيارة البيتء. ولو كنا نحن 
وهاتين الطائفتين لكان الواجب تخييرياً بين الاستنابة وبين المباشرة, لأن كلاً من 
الطائفتين ظاهر في الوجوب التعييني, ونرفع اليد عن ظهور كل منهها في التعيين جمعاً 
بين الروايتين, والنتيجة هئ التخيير بين الأمريق» فيتم ما ذكره المحقق من جواز 
الاستنابة اختياراً. 

الطائفة الثالثة: ما دل على جواز الاستنابة فى فرض العجز عن المباشرة كا في 
صحيحة ثالثة لمعاوية بن عمار «في رجل نسي طواف النساء حتى أقى الكوفة, قال: لا 
تحل له النساء حتى يطوف بالبيت. قلت فان لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه»!. 


.,5٠6١ :١ الشرائع‎ )١( 
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ال م الا ل 

وهذه الصحيحة شاهدة للجمع بين الطائفتين المذكورتين بحمل الاستنابة على صورة 
عدم القكن من المباشرة بنفسه. ولعل وجه الاطلاق فى تلك الروايات حملها على 
الغالب لعدم القكن من الرجوع غالباً. 

وبالجملة: مقتضى الجمع بين الروايات وجوب الرجوع عليه بنفسه والطواف مباشرة 
ون نوو عل 5لك قوز له الانكا تيهنا كله فى فرش التسيان: 

واكا لوق ركه عافع اسوك كان يناي بالك اوعالا به اقول قب انه 
المباشرة والطواف بنفسه بدعوى أن اخبار الاستنابة موردها النسيان ولا تشمل 
العامد كما في الجواهر. أم يستنيب فى صورة العجز عن المباشرة كما هو الحال في مورد 
النسناق:فالعائق يننا يني عليه الزجوع: لو عكن بوالا"فسعدين كا احتاره فنيقكا 
النائيق تلت ا 50 والصحيح هو الثاني . ويدل عليه: 

أوَلاً: أن النسيان لا خصوصية له. فان طواف النساء له جهتان: الوجوب النفسي 
والوجوب الشرطي . ظ 

أكا الوسونب النشى تفط بالعهر وعدم القذزة:.قان .من أق بلده [أ يمك من 
الرجوع بنفسه فيسقط الوجوب التكليف لعدم القدرة وهو ذو قرف ين تركه سانا 
000 

أمَا الوجوب الشرطي وهو وجوبه لتحل له النساء كما ورد التعليل بذلك في غير 
والعدهق الزواناكه .وهر السليل عاق عن عدة الالحتضاضن قور #اللفنيان دقان 
مقتضى التعليل الوارد في النصوص من أنّ الرجل يحتاج إلى الزوجة ولئلّا تبق الزوجة 
بلا زوج. مشروعية النيابة عند سقوط التكليف بالمباشرة وعدم القدرة على الامتثال. 

وثانياً: يكفينا في جواز الاستنابة في فرض العجز عن المباشرة نفس الروايات 
المتقدمة !" من أن الطواف له مراتب ثلاث, فان تلك المطلقات غير قاصرة الشمول 


)0010( دليل الناسك (المئن): ١5؟1.‏ 


طواف النساء ل 0 


اذا مات قبل تداركه فالأحخوط أن نققى من تركهه 17). 


للمقام. 

)١(‏ لو مات ولم يطف هو ولا نائبه يظهر من جماعة منهم الحقق''' أنه يقضى عنه 
وليه ىا في الصلاة والصوم. وليس في كلامهم انه يقضي من تركته. ولكن الشيخ النائينى 
صرح أن يقغضى من صلب ماله كالديون7"ا ولكن لم يذكر وظيفة الولىي وان عليه ان 

والصحيح ماذكره المحقق النائيي لكن على سبيل الاحتياط. بيان ذلك: أن 
الروايات الواردة فى المقام مختلفة. فبعضها يدل على أنه يقضى عنه وليه كصحيحة 
معاوية بن عمار «فان توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه»”"..ولو كنا نحن وهذه 
الصحيحة لقلنا بمقالة المحقق من أنه لو مات قضاه وليه, ولكن في صحيحتين لمعاوية 
ابن عمار أنه يعقضى عنه وليه أو غيره !4 ). 

ولا نحتمل وجوبه على غير الولي وجوبا كفائيا على المسلمين. وبعبارة أوضح : 
ليس قضاء طواف النساء عن الميت من الواجبات الكفائية على الولى وغيره من أفراد 
المطلميق: فكون الأدربالتضاء للولبوغيره إررفنادا ان اتتفال ذقية لزان 
تفريغ ذمته أمر مرغوب فيه فى الشريعة سواء بواسطة الولي أو غيره. ولعل ذكر 
خصوص الولي في الروايات من باب الأولوية. 

فالنتيجة : أنه لا دليل على وجوب القضاء على الولي, فالولي وغيره من هذه الجهة 
سيان, فانٌ كل أحد له إفراغ ذمة الميت عما اشتغلت يه. 

أحدهما : أن كل واجب مالي أو كل واجب يحتاج إلى صرف المال يؤخذ من صلب 


50 "العرائو كك + 
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يفن دمحي يستووة اهماوق امو و سوفاد او ون لقو 7 ابورا قارع المناسلت :1018 /ز اله 


ماله, لكونه ديناً ودين الله أحق أن يقضى كما فى رواية الخئعمية". 

والمتواني فز ولك ان النايت اكد الدين الحقيق الماللي من صلب المال. ولا دليل 
على أخذ الواجبات من صلب المال. وإطلاق الدين على بعض الواجبات الشرعية 
ليس إطلاقاً حقيقياً. وأمّا رواية الخئعمية فضعيفة سنداً. وقد تقدم الكلام في ذلك 
مفصّلا في شرحنا على كتاب العروة !"ا 

ثانهما: أنّ ما دل على قضاء الحج من صلب المال ‏ بل ورد في بعض النصوص 
تقدّمه على الدّين!'" - يشمل قضاء طواف النساء, لأن الحج فيه طواف النساء, بمعى 
أنه لو استأجرنا للحج عن الميت فلا ريب فى مول الاجارة لطواف النساء أيضأ 
فأجرة طواف النساء من صلب مال الميت كأجرة الحج نفسه. 

وام اد طواف النساء إذا كان في ضمن استئجار الحج. فلا ريب في خروج 
لعس مر تع أن ا لأنه في 

ضمن الحج, وأمّا إذا كانت الاجارة واقعة على طواف النساء فقط. والمفروض أنه 

واجب مستقل. فلا دليل على خروج أجر ته من صلب المال. 

والحاصل : لا دليل على وجوب القضاء على الولي ى! لا دليل على خروج أجرته 
من صلب المال, فالحكم في كلا الموردين احتياطي . 

ولا بأس بذكر الروايات الواردة في المقام. فليعلم أن ما دل على وجوب القضاء 
على الولى خاصة روايات ثلاث كلها عن معاوية بن عمار: 

منها: ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن 
يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «عن رجل نسبي طواف النساء 
ع اك قا عفان مات تلمين عدر لين 11 
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ومنها: ما رواه عن حماد عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله (عليه السلام) «فان 
و ب أت يطاف عنه فليطف عنه وليه»(". 

ومنها: ما رواه عن على عن فضالة عن معاوية بن عار عن أبي عبدالله (عليه 
السلام) «فان توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه»('. 

والظاهر من كلام الشيخ أن علياً هذا هو علي بن جعفر. لذكر علبي بن جعفر في 
سند الخبر المتقدم على هذا الخبر بلا فصل. ولكن صاحب الوسائل صرح بأنه على 
ابن مهزيار. ولعل وجهه لأجل عدم رواية علي بن جعفر عن فضالة. وإن كان ممكنا 
بحسب الطبقة بخلاف على بن مهزيار. فان له روايات عن فضالة وله كتاب الحج. 
فيترجح أن يكون علي هو ابن مهزيار. وعلى كل الرواية صحيحة. وهذه روايات 
صحاح كلها عن معاوية بن عمار تدل على القضاء على الولي. 

وبازائها صحيحتان عن معاوية بن عمار تدلان على أنه يقضي عنه وليه أو غيره. 

الأولى: ما رواه الشيخ عن الكلينى عن على بن إبراهير عن أبيه عن رجل عبن 
معاوية بن عمار «فان توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره»7". 

وفى الكافي: ابن أبي عمير بدل رجل 7) وصرح الوافي أن نسخ الكافى فيها ابن أبي 
غيي !9 فاق التديت اشتياة: 

الثانية : عن فضالة عن معاوية بن عبار «فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره»7. 


فهذه حمس روايات كلها عن معاوية بن عمار بعضها بواسطة فضالة وبعضها بواسطة 
حماد. وبعضها بواسطة ابن 5 عفان والراوي واحد وهو معاوية بن عمارء فتارة 
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مسألة ١؟::‏ لايجوز تقديم طواف النّساء على السّعيء فان قدّمه فان كان 


: وعمد لزمته اعادته بعد السعى , وكذلك أن كان عن < او نساة 
عن : 1 ٍ عن 
الأحوط .0١‏ 


تقول بأن الرواية متعددة, وقال (عليه السلام) لمعاوية بن عمار تارة يقضي عنه وليه, 
وأخرى قال (عليه السلام) يقضى عنه وليه أو غيره. فحينئذ يجري ما ذكرنا من عدم 
الالقزام بالوجوب الكفائي , فيكون الأمر إرشاداً إلى اشتغال ذمة الميت بهذا الواجب, 
فاك دلبل عل وعوت القشاء هن المت 

وإن قلنا بأن الرواية واحدة فكان الأمر دائراً بين الزيادة والنقيصة, ولم نعلم أن 
الصادر من الامام (عليه السلام) هو الزائد أي «يقضى عنه وليه أو غيره». أو أن 
الصادر النقيصة أي قوله: «يقضي عنه وليه» فيقع التعارض. ويتساقطان فلا دليل 
على وجوب القضاء على الولي. 

والظاهر أن ما في الكافي هو الصحيح قال أضيط وما فيه متعمل عل قو له راو 
غيره» فاذا قلنا باشتال الرواية على هذه الزيادة فلا يمكن القول بالوجوب كما عرفت . 

إنهنا رواية أخرى:.رواها ابن إدريس عن توادر أعنن بن محمد بق أن تضار 
التزنطى عن الحلين «غق رجل ندى :طواف التساء: إلى أن .قال ندوإن مات قبل أن 
كلاق عه طاف 0 ولبه» )١١‏ ولو كانت هذه الرواية تي سددا لوجب القضاء 
على الولي لعدم المعارض طاء ولكنها ضعيفة سنداً لجهالة طريق ابن إدريس إلى نوادر 
البزنطي . 

)١1(‏ قد عرفت قريباً أنه لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي, وإنا محله بعد 
الفراغ من السعي, ولكن لو قدّمه على السعي, فان كان عن علم وعمد فلا ريب في 
البطلان وعدم الإجزاء. لأنه أق به على خلاف الترتيبء فلم يآت بالمأمور به على 
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وجهه. ولا دليل على الإجزاء فتجب عليه الإعادة بعد السعي. 

وأمّا لو قدّمه نسياناً أوعن جهل فهل يجزئ أم لا؟ نسب إلى جماعة من الأكابر 
الإجزاء ومنهم الشيخ النائيني في مناسكه١"‏ بل قيل إنه لا خلاف فيه. 

أقول: إن تم إجماع في المقام فهو, وإلا كما هو الصحيح فيشكل الحكم بالصحة 
والإجزاء. والوجه فى ذلك: أن عمدة ما استدل به للإجزاء أمران: 

أحدهما: استدلوا بصحيحتى جميل ومحمد بن حمران الواردتين في من قدّم ما حقه 
للشو لخر ما تق العدة "ادك قلي نيازم ببالضحة :والا جراد وقد دل 
بعض العلماء ذلك أصلاً وقاعدة كلية متبعة في باب الحج إِلَا إذا قام الدليل على 
الخلاف؛ وإلا فقتضى القاعدة المستفادة من الخبرين هو الإجزاء في موارد النسيان في 
جميع موارد أعمال الحج . 

والجواب عن ذلك: أن الأمر وإن كان كذلك ولكن إنما يتم في أجزاء احج وأفعاله 
فان المسؤول عنه في الخبرين هو أجزاء المج وأعماله. وطواف النساء ليس من أعمال 
الحج, وإغا هو واجب مستقل وموضعه بعد الفراغ من أعمال الحج كما عرقع كو ان 
به في أتناء أعمال الحج أي قبل السعي فلم يأت بالواجب على وجهه, والخنبران لا 
يشملانه ولا دليل على الإجزاء. فحال طواف النساء حال المبيت في منى والرمي في 
اليوم الحادي عشر والثانية عشر. فانه لا يجرئ لو أقى بذلك قبل العيد. بل لأبدّ له 
من الرمي فى اليوم الحادي عشر والثانية عشرء وعليه المبيت ؤلا يفيده المبيت قبل 
)0 

ثانيهها : موثق سماعة بن مهران عن أي الحسن الماضى (عليه السلام) قال: «سألته 
عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن ار ب ا 
يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجّه»'' فان مقتضاه الاجزاء ولو تعمد 
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التقديم وقد حمله الشيخ على الناسي لأنه مع العمد لم يجر قطعاً(". 

والجواب عن ذلك: أن الرواية إنما هي مطلقة ولم يذكر فبها النسيان, وإنفا حمله 
الشيخ على النسيان. فظاهر الرواية جواز التقديم حتى عمدا وهذا مقطوع البطلان 
فلا بدٌ من طرح الرواية ورد علمها إلى أهلهاء أو حملها على صورة النسيان كما صنعه 

فالنتيجة : أنه لا دليل على الإجزاء في صورة النسيان. 

والذي يؤكد ما ذكرناه: أن الموثقة غير ناظرة إلى صحة طواف النساء وعدمها من 
حيث وقوعها قبل السعي وبعده. وإما نظرها إلى صحة طواف الحج باعتبار الفصل 
بينه وبين السعي بطواف النساء. فكان السائل احتمل في صحة طواف الحج عدم 
الفصل بين طواف الحج والسعي بطواف النساء. فأجاب (عليه السلام) بأنه لا يضر 
الفصل بطواف النساء ويأتي بالسعي بعده. 

ويشهد لذلك قول السائل «عن رجل طاف طواف النساء» ولو كان نظره إلى تقديم 
طواف النساء على السعي لم يكن وجه لذكر طواف الحج. فان السؤال عن ذلك أجنبي 
عن تقديم طواف النساء على السعي. فيعلم من ذكر طواف الحج قبل طواف النساء 
أن نظر السائل إلى الفصل بين طواف الحج والسعي بطواف النساءء ولا أقل من إجمال 
الرواية ولا ريب أن الحكم بعدم الإجزاء إن لم يكن أقوى فهو أحوط . 

)١(‏ قد تقدّم جواز تقديم طواف المج على الوقوفين للمعذور. ولكن قد عرفت 
أنه لايحل له الطيب بتقديم طواف الحج, فان الحلية تقرتب على الطواف المتأخر عن 
أعمال منى لا المتقدم عليهاء وكذلك الحال في تقديم طواف النساء للخائف, فان النساء 
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مسألة 77:: إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرهاء جاز لها ترك طواف 
النّساء والخروج مع القافلة' والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته. 
وإذاكان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النّساء جاز لها ترك الباتي والخروج 
مع القافلة" والأحوط الاستنابة لبقية الطّواف ولصلاته. 


نما تحل بعد أعمال منى, ولا تحل له حتى إذا قدّم طواف النساء على أعمال منى, فان 
هذه الأحكام مترتبة على الحاج مادام كان نحرما. فقبل الاحلال من الاحرام لا يحل 
له الحرّمات المعهودة وإن قدّم طواف الحج أو طواف النساء. 

)١(‏ لمعتبرة إبراهم الخزاز قال: «كنت عند أب عبدالله (عليه السلام) إذ دخل عليه 
رجل فقال: أصلحك الله إن معنا امرأة حائضاً ولم تطف طواف النساء فأبى الجرّال أن 
يقهم عليهاء قال: فأطرق وهو يقول: لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم 
عليها جا هاء قضى فقد تم حجها» "١‏ فانها صريحة في جواز ترك طواف النساء لا فيا 
إذا لم تتمكن من البقاء في مكة. ولكن صاحب الوسائل حملها على أن المراد بها أنها 
تستنيب ولا تدل على السقوط مطلقاً. وما ذكره صحيح لكن على وجه الاحتياط لا 
الوجوب. لأن الظاهر من الرواية أنه قد تم حجها ولا حاجة إلى الاستنابة, لأن المراد 
بقوله: «فقد تم حجها» قامية أفعال حجها وأجزائه؛ فالمفروض أنه قد تم قبل الاتيان 
بطواف النساء. فالمراد بذلك أنه قد تم أجزاء الحج ولواحقه. فالظاهر أنه لا تجب 
عليها الاستنابة وإن تمكنت منها. 

(؟) لصحيح فضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا طافت المرأة 
طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت»!) والظاهر من 
ذلك الاكتفاء بذلك وليس عليها الاستنابة ولا البقاء في مكة لتدارك الطواف وإن 


(5) الوسائل 35+ 7481 أبوات الطواق ب 8ح :١7‏ 
(؟) الوسائل *1: 41١‏ / أبواب الطواف ب 1١‏ ح .١‏ 


م امسو ووو مسو مج و اام سي مد م د م قار الع 1017 الطيارة 


بتعين رفع الخبث في مفروض المسألة والتيمم بدلاً عن الغسل أو الوضوء هذا. 

والصحيح أن المكلف مخير بينهما لأن المسألة مندرجة في باب التعارضء فلو كنا 
نحن والأمر بالوضوء وغسل الثوب أو البدن المتنجسين لقلنا يسقوط الأمر عن 
الصلاة لعجز المكلف من الصلاة بقيودها وشرائطهاء إلا أنّ الدليل قام على أنّ الصلاة 
لا تسقط بحال. وعلمنا أن لها مراتب. فهع عدم القكن من الصلاة مع الطهارة المائية 
بنتقل إلى الصلاة مع الطهارة الترابية. كما أن مع عدم القكن من الصلاة مع طهارة 
النوب أو البدن ينتقل الامر إلى الصلاة عاريا او في البدن والثوب المتنجسين. وعليه 
فلنا علم إجمالي بوجوب الصلاة مع الوضوء في الثوب والبدن المتنجسين أو الصلاة مع 
التيمم في البدن والثوب الطاهرين فالأمر دائر بينهماء واحتال التعين في كل منهم| مندفع 
بالبراءة فيتخير المكلف بيتهما. 

عو اتكم مو الت يشاياة عض الاء اتدل ف العمل أو الوضتويعة 
يستعمله في رفع النبث وجب إلا أن ذلك خارج عما نحن فيه لكفاية الماء حينئذ لكل 
من رفع الحدث والخبث. 

هذا كلّه بناء على أن المقام من موارد المعارضة. ولو تنزلنا على ذلك وبنينا على أنه 
من موارد التزاحم فالأمر أيضاً كذلك, لأنّ الأمر بالطهارة المائية وإن كان قد 
المتوطك هما التتدرة شرها .وهب ١١‏ الشتزوط بالقدوة العتقلة مسقن عل 
مااشترطت فيه القدرة شرعاً, إلا أنّ الأمر بتطهير الثوب والبدن _كالأمر بالطهارة 
فى اللنديقب : اقنار كلك فيه القدرة قرعا قار الانى بالطيارة نفن اتوت ان اين 
لبسى مق الأوامى الفسية وول أن الطهارتية مق الوا جياه الأدلالة .ونا الأهو يها 
إرشاد إلى اشتراطهما في الصلاة. وكا أنّ الصلاة المشروطة بالوضوء لها بدل وهو 
الصلاة مع التيمم . كذلك الصلاة المشروطة بطهارة الثوب والبدن فان بدها الصلاة 
غاريا أو اق القوك والبذق الحسينه والقلاوة'فى كل عتيرا سرط شرعى. تتعي لا 
بدل للشرط في نفسه أعنى طهارة الثوب والبدن إلا أن الأمر بالشرط لما لم يكن أمراً 
نفسياً وكان إرشاداً إلى تقيبد المشروط به كان المعتبر لحاظ نفس المشروط وأن له 
3 أو لا بدل له لأنه الواجب النفسي دون شرطه. واحتال الأهمية في الصلاة 


24 واب سراما ا ايز القع المناسافه 1/09 الحم 
مسألة 74: نسيان الصلاة في طواف النّساء كنسيان الصلاة في طواف الج" 
وقد تقدم حكمه في المسالة خض 
مسألة 30:: إذا طاف المتمتع طواف النّساء وصلى صلاته حلت له النّساء, 
وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل ها الرجال فتبق حرمة الصيد إلى الظهر من 
البوه العالتعسر غل الأحوط ”5 


كنف نون العا وانا كيه لامعل المخاتقن ف إذا تحافف قبل لواف التمياء 
فانه إن تمكنت من البقاء فعليها الطُواف, وإن لم تتمكن من البقاء لعدم اتتظار القافلة 
ا يسقط عنها طواف النساء وليس عليها الاستنابة. وما إذا حاضت في الأثناء 
فاطلاق النصن رقفب الاكقناء عا افك ولمين علتا الطر ارسق اذا فكت ميق 
البقاء في مكة. 00 

)١(‏ لريب في أن حال صلاة طواف النساء حال صلاة طواف الحج, والروايات 
الواردة في نسيان صلاة الطواف على طوائف : 

منها: ما ورد في طواف الحسج كصحيحة معاوية بن عمار «في رجل طاف طواف 
الفريضة ونسي الركعتين» ١!‏ ومنها: ما ورد في نسيان صلاة طواف النساء كصحيحة 
محمد بن مسلم «ثم طاف طواف النساء وم يصل لذلك الطّواف حتى ذكر وهو بالأبطح» 
ومنها: ما ورد فى نسيان صلاة مطلق الطواف كما في معتبرة عمر بن يزيد!'! والمستفاد 
من مجموعها أنه إذا قكن من الرجوع فهو وإلا فيصليها حيث ما ذكرت. 

(1) قد ذكرنا سابقاً " أن الصيد الإحرامي تبق حرمته إلى زوال يوم الثالث عشر 
وإن طافت طواف النساء وأقى بجميع الأعمال. وذلك للنص. وحيث إن المشهور م 


.١ أبواب الطواف ب /الاس‎ / 458:١ الوسائل‎ )١( 
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وأمّا قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا أن حرمتهما 
تعم المحرم والمحل (". 


الواجب الثاني عشر من واجبات الحج المبيت بنى ليلة الحادي عشر والثاني 
عشرء ويعتبر فيه قصد القربة, فاذا خرج الحاج من مكة يوم العيد لأداء فريضة 
الطّواف والسّعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى. ومن لم يجتنب الصيد في 
إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً وكذلك من أق النّساء على الأحوط”", 


بلتزموا بذلك ولم يتعرضوا إليه في كتبهم كما عرفت سابقاً. لذا يكون الحكم مبنياً على 
االاععاط اللزتومن» 

)١(‏ قد عرفت أن الصيد في الحرم وكذلك قلع شجر الحرم ليس من آثار الاحرام 
ولايرقظ ةو وان لقنن احكاء الخره سواء كان العدهن حا أواغيما . 

(؟) قد عرفت أن مقتضى جملة من النصوص قامية أعمال الحج وتكميلها باتيان 
طواف الحج وسعيه وإن 1 يطف طواف النساءء كالروايات البيانية لكيفية الحج | 
قطن سحيحة وعاوية بغار !"1 اند و لاف طواف النساء لم يبق عليه شيء, 
وقد تم حجّه إلا الصيد الحرمي, ومن ذلك يظهر أن أعمال منى خارجة عن أعمال 
الحج ولايضر تركها بالحج وإن كان اما بالترك. 

إذا عرفت ذلك. فاعلم أنه إذا قضى الحاج مناسكه وأقى بطواف الج وسعيه 
حي غلية العود ال مقن لببيك:قها ليلة الحادق عش وليلة الناق فتن والفنالات 
عشر في بعض الفروض كا سيأق, إجماعاً من المسلمين والتسالم منهم بل والسيرة 


)١(‏ الوسائل 5١7:1١‏ / أبواب أقسام الحج ب ” ح ١‏ وغيره. 
(5) الوسائل :١4‏ 585 / أبواب زيارة البيت ب 4 ح .١‏ 


باس ا 
القطعية. ولو كان غير واجب لظهر وبان. مضافاً إلى دلالة الآية المباركة على ذلك 
9وَآذْكرُوا الله في أيّام مَعْدُودَات "١4‏ المفسرة بأيام التشريق, وأنه يجوز له النفر بعد 
زوال اليوم التاق عشر إذا اتق الضيد. 

وأيقا قلغل ذلك الضيوضن الكينة يجا جيجه مغاوية دن ضار باذ اليفك 
من طوافك للحجج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمبى» ١‏ وصحيحة أخرى له «لاتبت 
ليالبي التشريق إلا بمنى» 7" فلا ينبغي الشك في الوجوب, فا عن الشيخ في التبيان من 
امحات اليك" وكناعن'الطبرعى مق القولالعهبان المع افا بياذ كاد 
ساعن عليه الددلة: 


م لريب ق أن اميت عمل :قر غبادع ناح إلى قصيد القزية لقولة تغان 
9وَأَذْكْرُوا أله في أيَّام مَعْدُودَات » ومعلوم أن ذكر الله من الأعمال العبادية القربية 
فلو زاكيلواقضد القربة ل متقل الأ ويكون عاصياً ون أى.بذات الييثت: 

وهل عليه الكفارة لترك المبيت على الوجه القربى أم لا؟ 

احتمل بعضهم ثبوت الفدية, والظاهر عدمه. فان الكفارة ثابتة على من ترك 
المبيت بمنى, والظاهر منه انصرافه بحكم التبادر إلى الترك الحقيق لا الحكمي. بل 
الروايات تدل على أن من بات فى غير منى فعليه الكفارة, ولا يصدق ذلك على من 
بات في منى بلا قصد القربة. هذا كله فى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. 

وكا لله الثالات عكر تعب عليه المنية أيضا إذا ل ,يلق الصوده التضتوض نا : 
صحيحة حماد «إذا أصاب امحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأوّل. ومن نفر في 


.7١7 : ” البقرة‎ )١( 
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المبيت فق ا 1 


النفر الأوّل فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس., وهو قول الله عرّ وجل «فن 
َعَجّلَ في يَوْمَيْنِ قلا إِنم عَلَيْهِ من آثّق 4. فقال: اتق الصيد» "١‏ وليعلم أوّلاً أن قوله 
«لمن اتق» لم يذكر فى الآآية في هذا الموضع, وإِنما ذكر بعد قوله تعالى لوَمَن تَأخَرَ فَلَا 
نم عَلَيْهِ يمن آتّق "١4‏ فذكره في هذا الموضع إما اشتباه من الراوي وإما أنه نقل بالمعنى 
لا نقل نفس الاية. 

إن الوواية صصيعة: فان عمد بن ين الراوع فق حافبوإن كان بترددا بين 
محمد بن يحيى الخزازء ومحمد بن يحيى النئعمي وهما ثقتان, وبين محمد بن يحيى 
الصيرفى وهو غير موثق. ولكن الظاهر انصرافه إلى الخزازء لاشتهاره وثمن له كتاب 
والخئعمي وإن كان له كتاب أيضاً ولكن لا ريب أن الخنزاز هو الأشهر بحيث إن الشيخ 
تونق النهرسيق "١‏ من دون أن يذ كر مقيدا بالخرار. 

وبالجملة: لا ريب أن محمد بن يحيى في هذه الطبقة ينصرف إلى الخزاز كما هو 
كذلك في سائر الروايات التى ذكر محمد بن يحيى على الاطلاق . 

وأمّا إذا لم يتق النساء أو مطلق المحرمات المعهودة في الاحرام أو مطلق الكبائر أو 
مطلق الصرورة. فهل يجب عليه البيتوتة ليلة الثالث عشر ام لا؟ 

القنيور واللغووةتبييت:النقها مب وجوت لبيك لله النالت عقي إذا ل عمدب لقا 
أي الوطي, بل ادعي عليه الاجماع. فان تم فهو وإلا فلا دليل على إلحاق النساء 
بالصيد, لعدم ما يدل عليه إلا رواية محمد بن المستنير قال: «من الى النساء فى إحرامه 
م يكن له أن ينفر في النفر الأوّل»!) والرواية ضعيفة جداً. لأن محمد بن المستنير لا 
ذكر له في الروايات إلا هذه الرواية كا لا ذكر له في الرجال. حتى أن الشيخ (رحمه 
للّه) مع اهتامه فى عد اصحاب الائّة وذكرهم فى كتاب الرجال حتى عد المنصور 


." ح‎ ١١ أبواب العود إلى منى ب‎ / 574:١4 الوسائل‎ )١( 
النقرة # م‎ 80 
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(4) الوسائل 7510/9415 أبواب القود إل مقاب 117 


0/1 ا لا ل اا ل 
العباسبي من أصحاب الصادق (عليه السلام) ومع ذلك لم يذكر محمد بن المستنير 
فالرجل يجهول جداً لا يمكن الاعتاد على رواياته. 

نعم , ذكر صاحب الوسائل رواية أخرى عن محمد بن المستنير في نفس الباب ١!‏ 
وهذا سهو من قلمه أو من النساخ, فان المذكور في الفقيه سلام بن المستنير ”" لا محمد 
وسلام ثقة لأنه من رجال تفسير على بن إبراهم . 

وذكر بعض العلاء أن الصرورة كغير المتق فيجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر 
ولادد ف المشاهدا ولكارو ابو اعنه حسدفة . 

وذكر الشيخ المحقق النائيني الا حوط الأول المت لدله لها تصقن نافدر 
كبيرة من الكبائر وإن لم تكن من نحرمات الاحرام'" وهذا أيضاً مما لا نعرف له وجهاً 
ولكقائل مرق الفقهاء: 

ونسب إلى ابن سعيد! أن من لم يتق مطلق تروك الاحرام وإن لم تكن فيه كفارة 
ححبغلية البيتوتة ليله التالك:عشتر» ويستدل لعهيرة ببلام بن الميسين عن ان 
جعفر (عليه السلام) أنه قال: «لمن اتق الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه 
في إحرامه»(0. 

وصاحب الوسائل رواها عن محمد بن المستنير وهو اشتباه ىما عرفت, فان المذكور 
في من لايحضيره الفقيه سلام بن المستنير وهو ثقة, لأنه من رجال تفسير القمي 
فالرواية معتبرة ولكن مع ذلك لا يمكن العمل بها لوجهين: 

أحدهما: أن صريم روايات الصيد جواز ترك المبيت ليلة الثالك عشر إذا اتق 
الصيد. فتحمل هذه المعتبرة على الاستحباب . 
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البيك ع 00 


ويحجبوز لغيرهما النفر من منى بعد ظهر اليوم الثانى عشر شر ١!‏ 


ثانيه| : السيرة القطعية القائمة على جواز النفر يوم الثاني عشر ولو لم يتق ' رمات 
الاحرام غير الصيد. وحمل السيرة على خصوص من اتق الحرمات حمل +, الفرد 
النادر جداً, إذ قلّ ما يوجد في الحجاج اجتنابهم عن جميع القروك حال الاحرام» رلو 
كان المبيت واجباً لمن لم يتق الحرمات المعهودة لظهر وبان. مع أن المعروف بين الفقها: 
عدم الوجوب. بل لم ينقل القول بالوجوب إلا من أبن سعيد. 

ونقل عن ابن إدري س١‏ وابن أب المجد إلحاق ال حرمات التى توجب السفارة بالصيد 
وهذا أيضاً 4 يظهر لنا وجهه أصلاً فالأمر يدور بين )5 بالصيد أو التعمم 
لجميع ما حرّم الله عليه في إحرامه. والثاني لا يمكن الالتزام به لما عرفت, فيختص 
الحكم بالأول: والأحوط إلحاق النساء أي الوطي بالضيد خروجاً عن شبهة دعو 
الاجماع على إلحاقه بالصيد. 

فتحصل: أنه من اتق الصيد يجوز له النفر بعد ظهر اليوم الثاني عشر. ولا يجب 
عليه المبيت ليلة الثالت عشر كما في الآية الشريفة طفن تَعَجلَ في يَوْمَينِ قا إثم عَلَيِ 
و 7 اعلنة ان | تق "١4‏ يعني هذا التخيير ثابت للمتق عن الصيد كما في 
النصوص 

) اا لب وات ا وم زر من اليوم الثاني 
عشر ولا يجوز ة قبله. ويدل عليه صحيح الحلبي «عن الرجل ينفر في النفر الأوّل قبل 
اي لبي فقال لا.ء ولكن يخرج نقله إن شاء. ولا يخرج هو حتى تزول 
الشمس»17). 


.048 :١ السرائر‎ )١( 
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ين ااا 
ولكن إذا بق في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً!". 

مسألة 475 : إذا تهيّاً للخروج وتحرّّك من مكانه ولم يمكنه ا خروج قبل الغروب 
للزحام ونحوه, فان أمكنه المبيت وجب ذلك, وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً 
جاز له الخروج. وعليه دم شاة على الأحوط ("). 


وصحيمع معاوية بن عمار «إذا أردت ان تنفر ف يومين فليس لك أن تنفر حتقىق 
تزول الشمس»١".‏ وصحيح أبي أيوب «أمّا اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس»!". 

وأمّا النفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر فيجوز قبل الزوال قطعاًء للنصوص المعتبرة 
المصرحة بذلك كصحيح أبِي أيوب وصحيح معاوية بن عمار المتقدمتين وغيرهماء فعدم 
جواز النفر قبل الزوال مختص بالنفر الأوّل. 

)١(‏ لصحيح الحلبي «فان أدركه المساء بات ولم ينفر» وفي صحيح معاوية بن عمار 
«إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح»7". 

(؟) من تأهب للخروج وغربت عليه الشمس قبل أن يخرج من منى فهل يجب 
عليه المبيت, أو أن تأَهْبه وتهِيّاه للخروج في حكم الخروج والنفر؟ 

نسب إلى العلامة في التذكرة جواز النفر استناداً إلى المشقة وا حرج في البقاء فهو في 
حكم النفر” وأورد عليه غير واحد بأنه مناف لاطلاق النصء والتقييد يحتاج إلى 
ذليل تقاض لصندق إذراك المساء والغروت عليه »وام الحرج فانه وإن كان يرفع 
الأحكام الأولية ولكنه خاص بالنسبة إلى من تحقق عنده احرج لا أنه جائز في نفسه 
فحال المبيت حينئذ حال سائر الواجبات الالهية من ارتفاع اللزوم عند الحرج . 


.7 أبواب العود إلى منى ب 5 ح‎ / 574 :١4 الوسائل‎ )١( 
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المت فق 1ز1[ز1[ز[ [ [ ز[ [ [ ااا 

مسألة 571: من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهاراً بأزيد 
من مقدار يرمى فيه الجمرات "١‏ ولا يجب عليه المبيت فى مجموع اللّيل؛ فيجوز له 
الككاق مى من أول اللي إل :مايعد متتضلقمه أو الكت »فنا قبل بضصيق اليل 
إلى الفجر (). 


فرعان أحدهما: لو نفر قبل الغروب ثم رجع إلى منى بعد الغروب لحاجة ونحوها 
فهل يجب عليه المبيت أم لا؟ الظاهر العدم ووجهه ظاهر. لآن موصوح الحكم بوجوب 
المبيت ليلة الثالث عشر من أدركه المساء أو جاءه الليل وهو في منى كما في صحيح 
الحلبى ومعاوية بن عمارء وأمّا لو أدركه الغروب والليل وهو في غير منى فلا يشمله 
الدلباالتعير ناويات لل 

ثانيها: لو نفر بعد الزوال ورجع قبل الغروب فغربت عليه الشمس بها فهل يجب 
عليه المبيت أم لا؟ وجهان. الأقرب الوجوب. لأنه برجوعه يستكشف أنه لم ينفر 
حقيقة, ولا عبرة بمجرد ا خروج من منى بعد الزوال» وإطلاق الخبرين من إدراك 
المساء وهو بمنى أو مجيء الليل يشمله. فالنفر الأول ليس بنفر حقيقة بل ذهاب ويجىء 
فا قبه العلامة من الوجوب في هذه الصورة 7( هو الصحيح. 1 

)١(‏ لعدم الدليل على وجوب البقاء في النهار في منى. وإنما الواجب عليه رمي الجمار 
في النهار. فاللازم عليه البقاء بمقدار يتحقق منه الرمي, ثم يذهب حيث شاءء سواء 
ذهب إلى مكة أو إلى غيرها من البلدان. وسواء اشتغل بالعبادة أم لا. 

(") لا كلام في عدم وجوب البيتوتة تام الليل في منى, وإنما يجب عليه البقاء من 
أول الغروب إلى نصف الليل ثم يجوز له الخروج بعد الاتتصاف بلا إشكالء ويدل 
عليه النصوص منها: صحيحة معاوية بن عمار «وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك 
أن تبيت في غير منى»١‏ ومنها صحيحة العيص «وإن زار بعد أن انتصف الليل أو 


)١(‏ لاحظ التذكرة 8: 0/ا", المنتهبى ” : 777 السطر الأخير وورد فيهما «لم يلزمه المقام». 
(؟) الوسائل 50١:١4‏ / أبواب العود إلى منى ب ١ح .١‏ 


ا 000 ا ا 


السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة»١".‏ 

نما الكلام في أن وجوب البقاء من الغروب إلى انتصاف الليل وجوب تعيينى كا 
هو امتجوركى] حص عنيو ف الرناض بأرتظاهر الأسجاب) ضار لبيك ف النمك 
الأوّلء فأوجبوا عليه الكون بها قبل الغروب إلى النصف الثاني(" أو وجوب تخييري 
كا نسب إلى الحلبي'' فلا فرق بين النصف الأول أو الثاني فيجوز له الخروج قبل 
الغروب من منى ويبق فى خارجها ويرجع إليها عند انتصاف الليل ويبق إلى الفجر 
ولكن المشهور ىا حكي عنهم خصوا الوجوب بالنصف الأول ولم يجِوّزوا له الخروج 
اختياراً في أول الليل إلا إذا اشتغل بالعبادة في مكة. 

وما ذكروه لا تساعد عليه الأدلة ولم يرد في الروايات اختصاص البيتوتة بالنصف 
الأوّلء ولم يرد منع عن اختيار النصف الثاني, إلا أن يقال بأن المنصرف من البيتوتة 
والمبيت بقاء مجموع الليل وتامه في منى. ولكن خرجنا عن ذلك بجواز الخروج بعد 
اتتصاف الليل. وبعبارة أخرى: مقتضى ظاهر الأدلة وجوب البقاء من أول الغروب 
إلى آخر الليل, خرجنا عن ذلك بجواز الخروج بعد نصف الليلء فيبق الباق على الوجوب. 

وهذا الكلام في نفسه لا بأس به. لأن المنصرف من البيتوتة بقاء تام الليل واستيعابه 
ويساعده اللغة0) وكثير من موارد استععالاته. ولكن نخرج عن ذلك بالنصء. فان 
الظاهر الاكتفاء بالمبيت بأحد النصفين وتساوي النصفين في تحصيل الامتثال. فى 
معحايا ودين مان نان يفرعت ل ارلال قاذ عي لل نر ب ل 
- إلى أن قال وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تصبح في غيرها»!* فان 
المستفاد منها التخيير بين النصفين . 


.4 ح١ الوسائل 507:1 / أبواب العود إلى منى ب‎ )١( 
.١١٠١ (؟) الرياض /ا:‎ 

(5) الكافي لأبي الصلاح: 198. 

(42 الشان العرب» ١‏ 11 

(0) الوسائل :١54‏ 504 / أبواب العود إلى منى ب ١‏ ح 8. 


المبيت بمى ا 0 
والأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر ''. 

سال : يستثنى من يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف : 

الأولى: المعذور كالمريض والممرّضء ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت 
ل 
وأصرح منها صحيحة جعفر بن ناجية «إذا خرج الرجل من من أوّل الليل فلا 
ينتصف له الليل إلا وهو بمنى, وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح يغيرها»!" 
فالنتيجة هي التخيير بين النصف الأول أو الثاني. 

)١(‏ ثم إنه بعد البناء على جواز الخروج من منى بعد ما بات فيها نصف الليل. هل 
يجوز له الدخول في مكة قبل طلوع الفجرء أم لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر 
فينام ويبق فى الطريق» ثم يدخل مكة بعد طلوع الفجر؟ 

نسب إلى جماعة من الأكابر منهم الشيخ!" والحلي'" وابن حمزة!؟) عدم جواز 
الدخول إلى مكة إلا بعد طلوع الفجر. ولكن لم نعرف لهم مستنداًء بل مقتضى إطلاق 
صحيح معاوية بن عبار «وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضدرك أن تبيت في غير 
منى» وصريم صحيح العيص!" «فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة» جواز 
الدخول إلى مكة قبل طلوع الفجر. فا ذكروه مخالف للنصوص. مضافاً إلى أنه لا 
دليل عليه كا في الجواهر". 

(؟) لا ينبغي الاشكال في عدم وجوب المبيت في جميع موارد الضرورة كالضرر 


.7١ ح‎ ١ الوسائل 507:14 / أبواب العود إلى منى ب‎ )١( 
.7ا/8:١ (؟) المبسوط‎ 

.108 :١ السرائر‎ )5( 

(غ) الوسيلة: 18/8. 

(0) المتقدمين فى الصفحة .58١‏ 

.4:7٠١ الجواهر‎ )5( 


الصّلاة فى التجس اضطراراً 1 ا 
[817؟] مسألة ١١:اإدا‏ ل مع النجاسة اقط ارا لاعن عليه الاعادة )١(6#(‏ 
بعد القكن من التطهبر . ٠‏ نعم , لو حصل القكن ف أثناء الصلاة 


متوضئاً مع الثوب أو البدن المتنجسين وإن كان موجوداً لا حالة, إلا أنه لا يقتضي 
التر جيح في غير المتتزاحمين المشروطين بالقدرة العقلية. وذلك لأنّ المخطاب فبهما لما 
كان مطلقاً كان استكشاف اشتاهها على الملاك حتى حال تزاحمهها - من إطلاق 
الخطابين بمكان من الوضوح. وحيث إنهما واجبان فيكون احتال الأهمية في أحدهما 
مرعه ا 

وهذا بخلاف المشروطين بالقدرة الشرعية وذلك لأنه لا إطلاق في خطابههما حتى 
يعمل صنوزة #اه] التقبيت كل تيا بالقدرة عله قلا مال فب لاسشكناف 
اشتاهما على الملاك, بل المقتضي والملاك إنما هو لأحدهماء إذ لا قدرة إلا لأحدهما ولا 
ترق أن ها عمل افيه هو المعمل غل الملاك أو خيره فل بيت وجوبي ةنا عم 
أهميته وملاكه حتى يتقدّم على غيره. نعم. على تقدير وجوبه وملاكه نعلم بأهميته 
ولكن من أخبرنا بوجوبه واشتاله على الملاك. ومن الجائز أن يكون الواجب 
والمشتمل على الملاك هو ما لا يحتمل أهميته. 

والتتيجة أن المكلف يتخير بين تحصيل الطهارة من الحدث وبين تحصيل الطهارة 
من الخنبث. نعم, الأحوط أن يستعمل الماء في تطهير بدنه أو توبه إذ به يحصل القطع 
بالفراغ, إما لأجل أنه المتعين حينئذ -كما ذكروه - وإما لأنه أحد عدلي الواجب 
التخييري, كا أن الأحوط أن يستعمله في إزالة الخبث أَوّلاً ثم يتيمم حتى يصدق عليه 
فاقد الماء حال تيممه. 

)١(‏ للمسألة صور: 

الأولى: أن يعتقد تمكنه من الصلاة مع طهارة الثوب والبدن إلى اخر الوقت. 

الثانية : أن يعتقد عدم تمكنه منها إلى آخر الوقت. 


(#) ولا سما إذا كان الاضطرار لأجل التقية. وكذا الحال فى المسألة الآنية. 


تيان مجن بيو جاموه و سوال لوموط وه بس متحوة اماو عاط وباو لو لهمي اريم للقا سك ار ام 
الثانية: من اشتغل بالعبادة في مكة تام ليلته أو تام الباقي من ليلته إذا خرج 


من منى بعد دخول الليل!'. 


والحرج. لارتفاع الأحكام والتكاليف الشرعية في موارد الضرر والحرج. 

)١(‏ وتدل عليه عدّة من النصوص المعتبرة: 

منها: صحيحة معاوية بن عمار «عن رجل زار البيت فلم يزل فى طوافه ودعائه 
والسعي والدعاء حتى طلع الفجر. فقال: ليس عليه شيء كان في طاعة الله عرّ وجل»١"‏ 
والمستفاد منها الاشتغال بالعبادة ولو بغير الطواف والسعي. فلا خصوصية للماء لأن 
الظاهر من التعليل كون الشخص مشغولا بالعبادة وبطاعة الله تعالى. فلا يفرق بين 
كونه مشغولاً بالطواف أو بالصلاة أو بقراءة القرآن ونحو ذلك. ففى الحقيقة يجوز تبديل 
قيادة إلى اخوع برو كان لمر عضا بالطو قور لشفي نقالة رس تعلق 

ثم إنه لا يلزم في الاشتغال بالعبادة أن يكون مشغولا بالعبادة من أول الليل إلى 
آخره. بل يجوز له الخروج من منى بعد العشاء ويشتغل بالعبادة بقية الليل» وإن مضى 
شطر من الليل وهو فى منى. ويدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار لقوله: «فان 
خرجت أوّل الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك نسكك» 7" 
فانه يظهر من هذا بوضوح أنه يجوز له الخروج فى الليل قبل النصف, وأنه لو خرج 
قبل النصف واشتغل بقية الليل بالعبادة. فليس عليه شيء. وإنا الممنوع أن بخرج 
ولا يرجع قبل النصف ولا يشتغل بالعبادة, وأمّا إذا خرج في الليل ورجع قبل النصف 
أو لم يرجع ولكن اشتغل بالعبادة فليس عليه شيء. وايضا يستفاد هذا المعنىى من 
صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار «وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه 
ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر ؟ قال: ليس عليه شيء كان في 


.١7 ح‎ ١ أبواب العود إلى منى ب‎ / 500 :١5 الوسائل‎ )١( 
.8 ح‎ ١ أبواب العود إلى منى ب‎ / 5504 :١5 الوسائل‎ )0( 


ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما”". 

الثالئة: من طاف بالبيت وبق فى عبادته ثم خرج من مكة وتجاوز عقبة المدنيين 
فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى. ويجوز هؤلاء التأخير في 
الرجوع إلى منى إلى إدراك الرمى في النهار''". 


طاعة الله" فان المتفاهم منه بق مقداراً من الليل - إلى زمان العشاء ‏ في منى ثم 
كرد سن دق رقت العسناء إرزار: المع كلدك (عليه انلام )ونه لس علمه عي 
فهو فى الحقيقة مزج مبيته بين البقاء في منى وبين البقاء في مكة للاشتغال بالعبادة. 

)١(‏ فان العبرة بالصدق العرفي, ولا يلزم الاستيعاب تام الليل: فالفصل العادي 
مقدار المتعارف ولو للاستراحة ولقضاء الحوائج الضرورية غير مضعر. 

(0) إذا خرج الناسك من منى قاصداً مكة المكرمة لزيارة البيت مثلاً سواء خرج 
في النهار وبق إلى الغروب, أو خرج في الليل ولكن ينوي الخروج من مكة للمبيت 
بمنى . فخرج من مكة قاصداً المبيت بمنى فنام في الطريق فلم يدرك البقاء في مكة, ولم 
يصل إلى منى» في جملة من الروايات أنه لا باس عليه. ففي صحيحة جميل «مّن زار 
فنام في الطريق, فان بات بمكة فعليه دم, وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء 
وإن أصبح دون منى»١".‏ 

ولا يخف أن هذه الرواية صحيحة على طريق الشيخ !", وقد رواها الكلينى عن 
عل ييا ال اقلم يدل أل الو اله مسهوة أو مرييزلة قاو كق الاتعيا ددعلا وقد 
تقدم نظير ذلك في غير مورد من الاختلاف بين الشيخ والكليني في إسناد الرواية وإرساها. 


وفى صحيحة هشام «إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة 


00 الوسائل :١4‏ 504 / أبواب العود إلى منى ب ١‏ ح 4. 
(') الوسائل 507:14 / أبواب العود إلى منى ب ١‏ ح .١7‏ 
(") التهذيب 6:-09؟/ .488١‏ 

)ع الكافي غ:8١ؤأة/".‏ 


كمع ماقس ؤم ا جم مو كبا جاممود ها لحد والجوا و مويه وني اروف [لفانا 3 ال 


مسألة 579 : من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة 7). 


فنام ثم أصبح قبل أن يأ منى فلا شيء عليه»7". 

وصحيحة معاوية بن عبار «لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى. فان بت في غيرها 
فعليك دم فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت بمنىء إلا أن يكون شغلك 
نسكك أو قد خرجت من مكة»!" وحل الاستشهاد هو الجملة الأخيرة. وفى جميعها 
ورد الخروج من مكة ول يصل إلى منى . 

وفى رواية معتبرة جعل العبرة بالتجاوز عن عقبة المدنيين لا بمجرد النروج من 
مكة «في الرجل يزور فينام دون منى, فقال: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام»”" 
فان كان موضع عقبة المدنيين حد مكة. يعني إذا وصل إلى العقبة فقد خرج من مكة 
فالروايات متوافقة ويكون المراد من الخروج من مكة والتجاوز من بيوت مكة والجواز 
من عقبة المدنيين معنى واحداًء وإن قلنا بأن عقبة المدنيين اسم لموضع آخر فاصل بين 
مكة ومنى فتقيد هذه المعتبرة الروايات السابقة, فتكون العبرة بالتجاوز عن عقبة 
المدنيين قبل الوصول إلى منى وبعد الخروج من مكة. 

)١(‏ يدل على ذلك صحيحة صفوان قال: «قال أبو الحسن (عليه السلام) سألنى 
بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة. فقلت: لا أدري, فقلت له: جعلت 
فداك ما تقول فيها ؟ فقال (عليه السلام): عليه دم إذا نات ا وهي صريحة في ثبوت 
الدم لكل ليلة من ليالي منى. وصاحب الوسائل نقلها «بات ليالي منى بمكة» وهو 
اشتباه. والمذكور فى التهذيب !"! والاستبصارا'! وكل من روى عنها نقلها ى) ذكرنا. 


(5) الوستائل 7507:4516 أبوات الغوه إل مقن ام ١‏ 
(؟) الوسائل :١5‏ 505 / ابواب العود إلى منى ب ١ح‏ /. 
(؟) الوسائل 503:١4‏ / أبواب العود إلى منى ب ١ح .١6‏ 
(؟) الوسائل 05:14" / ابواب العود إلى منى ب ١ح‏ 6. 
(0) البديب 6 /اة ؟ / كلام 

00 الامقضيا 517 ا 


ومعتبرة جعفر بن ناجية على طريق الصدوق «عمن بات ليالي منى بمكة, فقال: 
عليه ثلاث من الغنم يذبحهنٌ» ١‏ وهي أيضاً صريحة في ذلك. وجعفر بن ناجية ثقة 
لأنه من رجال كامل الزيارات. وصاحب الوسائل رواها عن أبي جعفر بن ناجية وهو 
رجل مجهول لا وجود له في الرواة ولا في الرجال, ولكن لا ريب أن نسخة الوسائل 
غلط. وكذلك نسخة من لايحضيره الفقيه المطبوع في الهند (لكنهو) فان الموجود فى الفقيه 
المطبوع في إيزاق الذي .على عليه علي أكبر الغفاري. والمطبوع متنا لروضة المتّقين!"" 
والمطبوع في النجف الأشرف. وكذا في الحدائق7", والوافي! إنها هو جعفر بن ناجية 
فن المطمأن به أن نسخة الوسائل وكذلك نسخة الفقيه المطبوع في الهند غلط . 

وقذليازانها رواياك ها رقى الروايات الذالاعل شوك القدا فى غير عبد لمق 2 
الجازي «عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة. قال: لا 
يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دماً»!* فانه يدل على التخيير بين الصدقة 
والشاة فلم تكن الشاة متعينة. ولكن الرواية من الشواذ ولم يعمل بها أحد فيا نعلم 
ويمكن حملها على الصدقة فيا إذا لم يتمكن من الشاة» لما تقدم في الكفارات د أن الصدقة 
بدل عن الكفارة. فيكون الحكم بالصدقة والشاة تفسياً للحكم بحسب أفراد المكلفين 
باختلاف حالاتهم من الفكن والعجزء. نظير قوله تعالى: «محَلْقِينَ وَمُقَصَّرين»!) 
يع .يريت الخلق لتاعة وينيت التقضين لطائفة حر نضافا ال أن لير حفيف 
لعن ين سي قانه رم كارن نوو انانه.ق الكقت: الأريفة ل كر ل كفم اا يهال 
غير أنّ البرق عدّ النضر بن شعيب الحاربي من أصحاب الصادق (عليه السلام) 7" 


.١1١7 / 787 : ح 1,. الفقيه ؟‎ ١ أبواب العود إلى منى ب‎ / 707:١4 الوسائل‎ )١( 
8.6 (؟) روضة المتقين‎ 

.5١0١ :١/ الحدائق‎ )5( 

(غ) الوافى :١4‏ ؟50١.‏ 

(6) الوسائل 505:١4‏ / أبواب العود إلى منى ب ١ح .١15‏ 

(5) الفتح 8غ وكيا جين روسك ومتماوين 4 

(0) راجع معجم الرجال .١07 : 7١‏ 


ممم 4ه ا لل ل 2 


ويحتمل أنحاد النضر بن شعيب مع النضير بن شعيب الحاربي. وعلى كل حال لم يرد 
فيه توتيق ,2 وقد جزم القهباني ف بجمع الرجال ١7‏ باتحاده مر النضر بن سو يد الذى 
هو من الأجلاء والثقات. وهو غريب إذ لا مقتضى لاحتال الاتحاد فضلاً عن الجزم 
به. وكونهما فى طبقة واحدة لرواية محمد بن الحسين الخنطاب عنهما لايدل على الاتحاد 
فالرواية ضعيفة. 

بق فى المقام روايتان: 

الأولى: معتبرة سعيد بن يسار «فاتتنى ليلة المبيت يمنى من شغلء فقال: لابأس»0". 

الثانية : معتبرة العيص «عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى , قال: ليس عليه شيء 
وقد أساء»”' فان المستفاد منهما عدم لزوم الكفارة عليه. فتعارضان مادلٌ على الثبوت. 

والصحيح أنه لا معارضة في البين, أمّا عدم البأس فى خبر سعيد بن يسار فالمراد 
به عدم البأس فى حجته, فلا دلالة فيه على نف الكفارة. ولو دل فالجواب عنه ما 
نجيب عن خبر العيص فيقال بأن دلالته على نف الكفارة بالاطلاق, فلا ينافي ثبوت 
الكفارة عليه بشاة. فالجمع بينه وبين ما دل على الكفارة يقتضي أن يقال إنه لا شيء 
عليه إلا الشاة. وقد ورد نظير ذلك في بعض الروايات كقوله: «لايضر الصائم إذا 
اجتنب ثلاث أو أربع: الأكل والشرب والجماع والارتماس»!' مع أن المفطرات عشرة 
فان الاطلاق المستفاد من ذلك أقوى إطلاق فى البين ومع ذلك يقيد بمفطرات أخر. 

ومع الاغماض عن ذلك وفرضنا التصريم بعدم الكفارة لا على نحو الاطلاق فيتحقق 
التعارض . فلا بدٌ من رفع اليد عنها لموافقته| للعامّة. والعبارة المذكورة فى صحيح 
العيص عين العبارة المحكية عن أحمد كما عن المغنى (0). 


.186١ : 3 مجمع الرجال‎ )١( 

(؟) الوسائل :١5‏ 708 / أبواب العود إلى منى ب ١ح‏ ؟١١.‏ 

() الوسائل :7877534 / أبواف العود إلى :مق ب١١‏ ح لا. 

(؛) الوسائل 7١:٠١‏ / أبواب ما يمسك عنه الصاكم ب ١ح ١‏ وغيره. 
(5) المغنى لابن قدامة 7: 1/5. 


وما يؤكد الحمل على التقية صحيحة صفوان المتقدمة ١١‏ من أنه (عليه السلام) لما 
سأله بعض العامة فلم يجبه وقال (عليه السلام) لا أدري. 

ومن الغريب جداً ما صنعه الشيخ (قدس سره) من حمل الروايتين على المشتغل 
بالعبادة بمكة أو على من خرج من منى بعد نصف الليل!' إذ لا يخنى فسادهما. أمّا 
فساد الثاني فواضح جداً. لأنه إذا خرج من منى بعد اتتصاف الليل فقد عمل بما هو 
عليه فكيف قال (عليه السلام) «وقد أساء» على أنه كيف يصح التعبير بأنه فاته ليلة 
من ليالي منى. وأمّا فساد الأول فلأن المشتغل بالعبادة بمكة لايقال في حقه فاته 
المبيت. وأيضاً لايصح أن يقال إنه أساء, لأن الفوت والإساءة بترك الواجب والوظيفة 
مع أنه لو كان مشتغلاً بالعبادة فقد أنى بالوظيفة . 

فالصحيح في الجواب أن يقال كا ذكرنا إن دلالتهم| بالاطلاق, فيقيدان بما دل 
على ثبوت الدم أو يحملان على التقية, فالصحيح وجوب الكفارة عليه بالشاة عن كل 
ليلة . 

وقد احتمل شيخنا الأستاذ فى مناسكه ثبوت الكفارة على المبيت في مجموع الليل 
وتمامه خارج منى, فن خرج بعد أول الليل من منى وبات في مكة غير مشتغل بالعبادة 
يكون اغا لترك المبيت في منى وعدم اشتغاله بالعبادة. ولكن لا تجب عليه الكفارة 
لأن الكفارة إنما تثبت فما إذا بات تام الليل خارج منى7". 

وفيه: أن المستفاد من النص أنه لو رجع إلى منى بعد انتصاف الليل يثبت عليه 
الكفارة. مع أنه لم يبت ام الليل خارج منى كصحيحة معاوية بن عبار «فان بت في 
غيرها فعليك دم فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن 
يكون شغلك نسكك»!* فان المستفاد منه إن رجع بعد اتتصاف الليل إلى منى ولم 


)001( فى ص .١ 8١‏ 
(5) دليل الناسك (المتن): 278. 
(؛) الوسائل :١4‏ 504 / أبواب العود إلى منى ب ١‏ ح 8. 


وم لي و ياه مامز ا صاي القتريم انافك 7157 ال 


والأحوط التكفير فيا إذا تركه نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أيضاً. والأحوط 
التكفير للمعذور من المبيت7". 


يكن شغله نسكه يجب عليه الدم. وكذلك من صحيحته الأخرى لقوله: «عن الرجل 
زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر 
قال: ليس عليه شيء كان في طاعة الّم» )١(‏ فانه صريم في أنه اذا زاردغشاء أي مضى 
شطر من الليل في منى وزار عشاء فان كان في طاعة لله فليس عليه شيء. وأمّا إذا ل 
يكن فى طاعة الله فعليه الكفارة, وكذلك يستفاد من خبر جميل المتقدم'" لقوله : «من 
زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم» لامكان أن يزور البيت بعد أَوّل الليل 
وقبل انتصافه, ولكن الرواية ىا عرفت لم يثبت كونها مسندة بل نحتمل ارساها كما 
رواها الكليني مرسلة 7" فتصح للتأييد. 

)١(‏ ذكر فى الجواهر أن إطلاق النص والفتوى يقضي بعدم الفرق في ثبوت الكفارة 
بين العالم والجاهل والناسي بل المضطر !؟) وعن بعضهم استثناء المضطر من بوت 
الكفازة كا عن عضن افر انعا ااهل 

وما النانين فأولى بالخروج. وربما ادعي الاجماع على ثبوت الكفارة مطلقاً. 

ولا ريت ان الاجماع غير تام والقول بعدم وجوب الكفارة في جميع الموارد المزبورة 
هو الصحيح. 

أمّا بالنسبة إلى الاضطرار فلحديث الرفع» فانه لا يختص بمجرد التشريع» بل يرفع 
كل ما يترتب على الفعل المضطر إليه إلا إذا قام دليل خاص على الخلاف . 

وكلالك الخال بالسية إل اذهل كاق ضحنمة عبد الضمد :راوحل يركب أمرا 


105 الوسائل':201 وكاث اباك العوة إل مقت ال 
(؟) فى ص 60 .١‏ 
6 الكاق: 1 ا 


6 الجواهر ا 


ولا كفارة على الطائفة الثانية والثالثة من تقدم١"'.‏ 


بجهالة فلا شيء عليه» ١‏ ولذا ذكرنا أنه لا كفارة على الجاهل في باب الصوم'!", فاذا 
كان يرى جواز المبيت خارج منى فليس عليه شيء بمقتضى صحيح عبدالصمد المتقدم. 

وهكذا في مورد النسيان, فانه يرتفع في مورده كل حكم مترتب على الفعل, فكأن 
الفعل الصادر من الناسي م يقع وهو فى حكم العدم. والأحوط ثبوت الكفارة في هذه 
الموارد خروجا عن شبهة الخلاف . 

"7 أَمّا عدم ثبوتها على المشتغل بالعبادة فلصحاح معاوية بن عمار المتقدمة‎ )١( 
وأمّا عدم وجوبها على من تجاوز عقبة المدنيّين ونام بعد ا لخروج من مكة فيدل عليه‎ 
صحيح هشام وصحيح محمد بن إسماعيل المتقدمين!*' ويؤيدهما خبر جميل!* وبازائها‎ 
رواية علي أي على بن أبي حمزة البطائني عن أب إبراهيم (عليه السلام) «سألته عن‎ 
رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه فى الطريق فنام‎ 
: 117 خق أضيع »قال #غلية انناة)‎ 

وهي ضعيفة بعلي بن أبى حمزة المعروف بالوقف والكذب. على أنها مطلقة من 
حيث النوم قبل الخروج من مكة أو بعده. ففي هذين الفرضين لا كفارة فيهما. 

بق الكلام في استثناء الرعاة والسقاة. فقد صرح جماعة ومنهم شيخنا الأستاذ 
النائيني بعدم وجوب الفدية عليه|!". 

ولكن لايمكن المساعدة على ما ذهبوا إليه. أمّا الرعاة فاستثناؤهم لعلّه غفلة من 


.7” الوسائل ؟١: 188 / أبواب تروك الاحرام ب 40 ح‎ )١( 
.]؟117٠١‎ [ (؟) في فصل في كفارة الصوم قبل المسألة‎ 

(9) فى ص 5848. 

ءتل 00133 رات النوو الع واه لمق 
(0) الوسائل 5031:14 / أبواب العود إلى منى ب ١‏ ح .١1‏ 

(5) الوسائل :١4‏ 505 / ابواب العود إلى منى ب ١‏ ح .٠١‏ 

)/9( دليل الناسك (المتن): 177. 


وس 00000 ا ا 


مسألة :4٠٠١‏ من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل فى الليلة الثالثة 
عبر خاحة ل ضيتعليه اليش 1 


رمى الجمار 


الثالث عشر من واجبات الحج: رمى الجمرات الثلاث الأولى؛ والوسطى, 


وجمرة العقبة. ويحجب الرمى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر'". 
الأعلام. لأن الراعي شغله وعمله فى النهار وأمّا في الليل فحاله وحال بقية الناس 
سواء؛ ولذا استثنى الراعي من الرمي في النهار. 

نعم . قد يضطر الراعي من المبيت خارج مكة لحفظ أغنامه وهذا عنوان آخر 
يدخل بذلك في عنوان المضطر إلى المبيت خارج منى لحفظ نفسه أو ماله. ويؤكد ما 
ذكرنا أنه لم يذكر استثناء الرعاة في شيء من الروايات. 

وأمّا السقاة فلا وجه لاستثنائهم أيضاً فانه لم يرد في رواياتنا استثناؤهم وإخراجهم 
عن هذا المكو قن .وود مق طرقنا أن.رسول ان (ضل :اش غليه"والهوسلم) رخص 
لعمه العباس المبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية الحاج كا في خبر مالك بن أعين!1' 
ولكن ذلك قضية شخصية في واقعة رخَّص النئّ (صلى الله عليه وآله) لعمه وهو ولي 
الأمر ولهان يرخص لكل أحد. فالتعدي إلى كل مورد مشكل. ولا يستفاد من ترخيصه 
(صل الله عليه وآله وسلّم) لعمه العباس تعميم الترخيص لجميع السقاة. 

)١(‏ لأنّ المستفاد من الأدلة وجوب المبيت على من غربت الشمس عليه وهو في 
منى, وأمّا إذا خرج منها قبل غروب الشمس ورجع في الليل فلا تشمله الأدلة . 

() لا خلاف بيننا بل بين المسلمين كافة في وجوب رمي الجمار الثلاث في اليوم 


الحادي عشر والثانى عشرء وما عن بعضهم انه من المسنون يراد به ثبوت وجوبه 


.5١ ح‎ ١ أبواب العود إلى منى ب‎ / 508:١5 الوسائل‎ )١( 


بالسنّة في قبال فريضة الكتاب لا الاستحباب المصطلح. وتدل على ذلك السيرة 
القطعية من جميع المسلمين؛ ويستفاد الوجوب أيضاً من النص حيث عدّ فيه رمي 
الجمار من الحجج الأكبر وقرنه بالوقوف بعرفة!' وذلك يكشف عن شدّة الاهتام 
بذلك. مع أنه ليس من أجزاء احج وأركانه. ويدل على وجوبه أيضاً النصوص الدالة 
على أن من تركه يرجع ويرمي!". 

وفي هذه الروايات وإن لم يذكر الرمي في اليوم الحادي عشر والثانية عشر ولكن 
الووة لضن ذلقووومكنان اضا نون ضطن الروايات كصحيحة ان عفان الورارندة 
في رمي جمرة العقبة قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أفاض من جمع 
حتى انتهبى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس. قال: يرمي إذا أصبح 
مرّتين» مرّة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه»!' فانه يستفاد منه وجوب 
الرمي فى اليوم الحادي عشر . 

وأمّا الرمي في اليوم الثاني عشر فيدل عليه مضافاً إلى السيرة ما ورد في من نسي 
الرمي كله أنه يرجع فيرميها متفرقاً يفصل بين كل رميتين بساعة!©) نظير خبر ابن 
سنان المتقدم الآمر بالفصل بين الرميين, بمعنى لا يرمي جمرة العقبة ولاءً وبلا فصلء بل 
بفرّق بينههاء يكون أحدهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس لهذا 
اليوم. وهكذا المستفاد من روايات نسيان رمي الجمارء فقد أمر (عليه السلام) بالفصل 
بين كل رميتين بساعة؛, فيعلم وجوب رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثانى عشر . 

وأيضأيدل على وجوب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر صحيح معاوية 
ابن عمار «ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة» !0 


0 الوسائل ا , أبواب العود إلى منى ب ا 
(5) الوسائل. 555-315 7 أبوانن العوة الى تن 

2 الوسائل :١‏ * 7 / الوامرفي تر السداب م ١‏ 
1 الؤسائل 35314 :7 أبوات الوه العف جا 

(5) الوسائل 78:14 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 7١ح .١‏ 


إل السو وو ما كوج از لقيو لله كيني كرتو القراو :0 11 الطهارة 


الثالثة: أن يشك في ارتفاع اضطراره إلى آخر الوقت وعدمه إلا أنه شرع في 
عزاؤتة بالتصحاب قا اضتطرازه الل آكر الواقك:. 

ما الصورة الأولى فلا شبهة فيها في وجوب الاعادة لأن الأمر إنما تعلق بالطبيعة 
الواقعة بين المبدأ والمنتهى. والمكلف لم يضطر إلى إيقاع تلك الطبيعة في الثوب أو البدن 
المتنجسين, وإنما اضطر إلى إتيان فرد من أفرادها مع النجس فلم يتعلق الاضطرار 
بترك المأمور به. ومعه لا موجب لتوهم إجزاء ما أتى به عن الوظيفة الواقعية بوجه 
بل لا مسوّغ معه للبدار لاعتقاده القكن من المأمور به إلى آخر الوقت. وهذه الصورة 
خارجة عن نحط كلام الماتن (قدس سسره). 

وأَمّا الصورة الثانية والثالثة فهما حل البحث في المقام وقد وقع الكلام فيها في 
أنه إذا دخل في الصلاة باعتقاد عدم ارتفاع اضطراره إلى آخر الوقت أو باستصحاب 
بقائه ثم انكشف تكنه من الصلاة المأمور بها في وقتها فهل تجب عليه الاعادة أو 
لاتجب؟ قد يكون الاضطرار إلى الصلاة مع النجاسة مستنداً إلى التقية, ولا ينبغي 
الاشكال حينئذ في عدم وجوب الاعادة بعد القكّن من التطهير, لأن المأ به تقية 
كا تامور الواقى عل ها يآن قصل !1 وقد سيد الأخطران إل أن آخر كعده 
وجدانه الماء ار سحي 0000 0 عدم وجوب الاعادة لحديث لا تعاد, لما مرّ 
من أن مقتضاه عدم وجوب الاعادة على من صلى في النجس للاضطرار معتقداً عدم 
تكن الاموويد ان آخر الراقت ععيف امن مضناديى المنادل. بالااشار ا ونوا ماد 
بالطهور فى الحديث هو الطهارة من الحدث, فلا عموم فيها يشمل الطهارة من الخنبث 
ولا أنها يمحملة للقرينة المتقدّمة فراجع . 

نعم , القاعدة تقتضي وجوب الاعادة في المسألة حيث إنها تقتضى عدم كفاية 
الاتيان بالمأمور به الظاهري فضلاً عن المأمور به التخيلي عن المأمور به الواقعي, وإلى 
ذلك نظرنا في الطبعة الأولى من تعليقاتنا حيث نكي ا وجوب الاعادة في المسألة 
ولكن مقتضى حديث لا تعاد عدم الاعادة كا مة: 


.]671/[ ذيل المسألة‎ )١( 


اق باع سح كا وزو ااسار از مط جا الع اراق مواقي : ارتم المتابييك 087 الل 


وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمى في اليوم الثالث عشر أيضاً على 
الأحوط 07. 


فانه يدل بوضوح على أن المراد بكل يوم غير اليوم العاشر, أن كل يوم من اليوم 
الخادى فين والناق كس له رس : 

وبالجملة المستفاد من مجموع هذه الروايات وجوب الرمي في اليومين الحادي 
عشر والثاني عشر. ويؤيد ذلك خبر بريد العجلي قال: «سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني. قال: فليرمها في اليوم 
الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه»7 فانه صريم في وجوب الرمي في اليوم 
الحادي عشر والثاني عشرء. ولكن فى سنده اللؤلؤي وهو ممن لم تثبت وثاقته. فان 
النجاشي وإن وثقه!"' ولكنه معارض بتضعيف غيره كابن الوليد والصدوق وأبي 
عدا شو نز وى ا 

(5)الأاربن:ولة خلاف.ق غدم وغوب الرفى ف اليوم النالث :عقر إذا .بيت 
ليلته فى منى ونفر بعد زوال النهار من اليوم الثاني عشرء فلا يجب عليه الرجوع قطعاً 
في اليوم الثالث عشر إلى منى للرمي. فالمراد من قول الحقق في الشرائع ويجب أن 
يرمي كل يوم من أيام التشريق!؟) وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر إذا بات ليلته 
فى منى. فيكون اليوم الثالث عشر حينئذ كيوم الثاني عشر. 

وبالجملة قد تسالموا على أن من بات ليلة الثالث عشر في منى يجب عليه الرمي في 
اليوم الثالت عشر أيضاً. فان تم في البين إجماع فهو. وإلا فاثباته بدليل مشكل جدّاً 
إذ لا يوجد دليل على وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر على من اقام ليلته في منى . 


." ح‎ ١60 الوسائل 7:14 / أبواب رمي جمرة العقبة ب‎ )١( 
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واستدلٌ صاحب الجواهر باطلاق بعض النصوص "١‏ ولم نعثر على نص معتبر يدل 
باطلاقه على وجوب ذلك وهو أعرف با قال. نعم ورد فى الفقه الرضوي'" ودعائم 
الاسلام'" الأمر بالرمي في اليوم الثالث عشر على نحو الاطلاق وإن لم يبت ليلته في 
منى, ولم يقل أحد من الفقهاء بذلك أصلاً. وإنما قالوا بالوجوب على من بات ليلة 
الثالث عشرء فا التزم به الأصحاب لا دليل عليه, وما دل عليه الكتابان لم يلتزموا 
بمضموتهما. مضافاً إلى ضعف الروايات المذكورة في الكتابين. 

أضف إلى ذلك : أنه يستفاد من بعض النصوص عدم الوجوب وهو صحيح معاوية 
ابن عمار قال: «إذا نفرت في النفر الأول إلى أن قال _إذا جاء الليل بعد النفر الأوّل 
ميت عن فليس لك أن تخرج منها حتىق تصبح» !ذا فانه إذا جاز النفر عند الاصباح 
أي بعد طلوع الفجر. فلا يتمكن من الرميء لأن وقته ما بين طلوع الشمس إلى 
الغروب. فتجويز النفر عند الاصباح يستلزم تجويز ترك الرمي كا لا يخنى. 

فالحكم بوجوب الرمي يوم الثالث عشر لمن بات ليلته في منى مبنى على 
الاحتياط . 

م إن الخبر المتقدم لا ريب فى صحته. وإنما وقع الكلام في المراد بمحمد بن إسماعيل 
الذي روى عنه الكليني وروى هو عن الفضل بن شاذان وتبلغ رواياته عن محمد بن 
إسماعيل 71١‏ رواية» فربما احتمل بعضهم انه محمد بن إسماعيل بن بزيع . وهذا بعيد 
عدا لاختلاف الطبقة وعدم إمكان رواية الكليني عنه بلا واسطة. لأن محمد بن بزيع 
بن أضحات الرقنا (عليه السلا )"والفضل ينييا كت بهذا فرواية الكليني عنه بلا 
واسطة أمر غير بمكن . 

واحتمل بعضهم أنه محمد بن إسماعيل البرمكي صاحب الصومعة؛. وهذا أيضاً 


)010( الجواهر ا 

5 فقه الرضاأ: 50 . 

(9) دعام الاسلام :١‏ 5"514. 
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ان ا مد برع المنانيا 68 الحم 
بعيد. فان طبقته متقدمة على طبقة الكلينى, فان الكلينى يروي عنه بواسطة شيخه. 
عل ان محمد بن إسماعيل البرمكي لم يرو عن الفضل بن شاذان ولا في مورد واحد 
فيتعين أن يكون محمد بن إسماعيل النيسابوري الذي روى عنه الكشى بلا واسطة 
وهو يروي عن الفضل بن شاذان والكلينى قريب الطبقة للكثى. فيمكن رواية 
الكلينى عن محمد بن إسماعيل النيسابوري بلا واسطة. وهو وإن لم يوثق في كتب 
الرجال ولكن يحكم بوثاقته لوقوعه فى اسناد كامل الزيارات» ويؤيد وثاقته إكثار 
الكليى الرواية عنه. 

بق الكلام ف روايتين: 

الأولى: ما رواه الكليني بسند صحيح عن معاوية بن عمار عن أب عبدالله (عليه 
البلام) قال::«إذا اروك أن هقرف بيوسيق فلنسق لك أن اتنقن جنيع ترزولالشعينين 
وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا شيء عليك أيّ ساعة 
درك بورسية قال لوال او تعدو الشديق !"١‏ كبيط اومن ذلك برك الررى ف الله 
الداليك عم 

ورواه الشيخ مثله!" وكذا في رواية الصدوق'!" ونسخ الكافي المطبوعة التي بأيدينا 
حتى فى مرآة العقول!) مشتملة على كلمة «رميت» وكل من حكى عن الكافى كالوافى !ةا 
والحدائق'' والجواهر'"' ذكروها مع قوله «ورميت» إلا أن صاحب الوسائل رواها 
عن الكافى بدون كلمة «ورميت» وهو ملتفت إلى وجود هذه الكلمة ف رواية الشيخ 
والصدوق, ويذكر رواية الشيخ والصدوق مع الاشتال على ذكر هذه الكلمة. فعدم 


(1) الوسائل: 1 79/2 / ابوات العود إل فقن ىج 7 الكاق 01-16 7 ا" 
(؟) التبذيب 6: 59/١‏ / 4531. 

(") الفقيه ” : لالم" / .١5١4‏ 

(4) مراة العقول 18: .5١5‏ 

(6) الولف ام اا 

)03( داف 2:7 , 

.]15 : 7١ الجواهر‎ )0 


ذكرها في رواية الكليني ليس غفلة واشتباهاً منه (قدس سره). 

فيعلم أن نسخة الكافي الموجودة عند صاحب الوسائل كانت غير مشتملة على 
ذكر كلمة «ورميت» ولولا القرينة الخارجية لقلنا بان نسخة الكافى الموجودة عند 
صاحب الوسائل غير صحيحة وكانت غلطاً؛ وإن من المطأن به وجود هذه الكلمة 
فى الكافي, ولكن القرينة القطعية الخارجية قائمة على أن نسخة الكافي الموجودة عند 
ملحي الومال هى الصحيحة, وكلمة «ورميت» غير موجودة في الكانىي. لأن 
البارة لى كانت كد نرفلا فى يرطليك الاسافة ريت وتترك قل الروال ايده 
لأمكن تصديقها. ولكن العبارة المذكورة في الرواية هكذا «فلا شيء عليك أيّ ساعة 
نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده» ولا معنى للرمي بعد الزوال أو قبله, ولم يتوهم 
أحد أن الرمي يجب إيقاعه قبل الزوال أو يجب إيقاعه بعد الزوال. وإما الرواية في مقام 
الفرق بين النفرين وأن النفر الأول يجب أن يتحقق بعد الزوالء وأمًا النفر الثاني فخير 
بين أن ينفر قبل الزوال أو بعده, وأمّا الرمي قبل الزوال وبعده فا لا محصل له, ولا 
أقل من الشك 4 وجود هذه العبارة «ورميت» فى الكافي وعدمه. فلا يمكن 
الاستدلال به والاعاد عليه, ولم يستدل أحد من العلاء بهذه الرواية فما نعلم. وهذا 
كاشف ظني أو قطعي عن عدم وجود هذه الكلمة في الرواية» وا استدل صاحب 
الجواهر لوجوب الرمي فى اليوم الثالث عشر باطلاق بعض النصوص, وقد عرفت أنه 
لم ند إطلاقاً يدل على ذلك . 

الثانية: صحيحة معاوية بن عبار الحاكية لحج النبي (صل الله عليه وآله وسلّم) 
وأنه حلق وزار البيت ورجع إلى منى فأقام بها حتى كان اليوم الثالك من آخر أيام 
التشريق ثم رمى الجمار ونفر حتى انتهى إلى الأبطح الحديث "١‏ فانه يدل على ثبوت 
الرمي في اليوم الثالث عشرء إلا أنه لا يدل على الوجوب, لأن أكثر ما ذكر قبله وبعده 
ليس بواجب قطعاً. وإنما هو مستحب كالتوقف بالأبطح والاقامة ليلة الثالث عشر 
وغيرهما مما لم يقل أحد بالوجوب. فلا يمكن استفادة الوجوب من مجحرد فعل النىّ 


.4 أبواب أقسام الحج ب 7ح‎ / 5١5:1١ الوسائل‎ )١( 


حأ باورا حا د افع اماي اوتاب بو سام دور لونم 1 لققريخ المناجك 5 0 لحن 
ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا تجوز الاستنابة اختياراً. ظ 

نيد ل ١لا؛:‏ يبب الابتداء برمي الجمرة الأولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة 
العقبة!". ولو خالف وجب الرجوع إل ما يحصل به الكري 5 ولو كانت 
المخالفة عن جهل أو نسيان ©). 


افنل اممعليةوالةوسل ا 

)١(‏ لظهور نفس الأمر بالمباشرة» ونيابة الغير تحتاج إلى الدليل. على أنه ورد في 
الكشين.والمبطوق والمريضن اهرس عن ١١‏ فيعله مق ذلك أن الرمى واجنب مبالثيرة 
وان مط المباتمن ةباعد 

(؟) يدل عليه الأمر به فى صحيحة معاوية بن عمار. وظاهر الأمر هو الوجوب 
«قال: وابداً بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت يوم 
النحر إلى أن قال ثم افعل ذلك عند الثانية ‏ ثم قال ثم تمضي إلى الثالثة» ا حديث!". 

ونكناة.وحوي ارقت افا مع التسوضن الد التتعل الاعادة اذا روفي الخاز 
منكوسة 7" فامها واضحة الدلالة على لزوم القرتيب وإلا فلا معنى للأمر بالاعادة إذا 
رمى منكوسة. 

(©) تخضيلاً للشوط.وقدبورة الأمرا يضوم والاعتادة إذا تكس ويشالك 
الترقيي أ 

(؛) هل يعم الحكم بالترتيب للجاهل والناسي أم يختص بالعامد؟ ذكر الفقهاء أنه 
كيين لقنو لام كا ذ كرروة لان الاكتفاء بالخلوت لاحك امروية: 
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احدهها: أن محيحة خيل وححيحة هد بن ممراق المتقدييين )١(‏ أيولان عدل 
الاجتزاء إذا قدّم ما حقه التأخير وأَخَّر ما حقه التقديم. 

والجواب عنهم أوّلاً: أن الصحيحتين وردتا في أفعال الحج وأجزائه ولا تشملان 
كل عمل وفعل إذا كان خارجاً من أعمال الحج كطواف النساء وأعمال منى في أيام 
التشريق. 

وثانياً: لو تغزلنا عن ذلك وقلنا بشمول الصحيحين لغير أعمال احج أيضأء فنخرج 
عنهما بالصحيحة الواردة الآمرة بالاعادة فوا إذا نسي القرتيب, ويلحق الجاهل بالناسي 
جزماً. فتكون هذه الصحيحة تخصيصاً لخبر جميل وابن حمران, وهي صحيحة مسمع 
«في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأً بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى. يؤخر 
ما رمى بما رمى, فيرمي الوسطى ثم جمرة العقبة»!". 

ثانيهها: حديث رفع النسيان فانه يرفع الجزئية والشرطية. فخلاف الترتيب الواقع 
منه غير ضائر وكأنه لم تكن مخالفة. 

والجواب عن ذلك: أن الحديث يني الحكم ولايدل على إثباته. فالرفع يرفع 
الحرمة, وكذلك يرفع الأثر المقرتب على الفعل لولا النسيان كالكفارة فيجعل الفعل 
الصادر منه كأن لم يقع ولا يترتب عليه الأثر. وأمّا الحكم بالصحة وأن الفاقد صحيح 
فلا يستفاد من الرفع . فلو نسبى الصام وشرب أو أكل يحكم بأنه م يرتكب معصية ولم 
يترتب على شربه إذا نسيه الكفارة, وامّا كون الصوم صحيحا فلا يتكفله حديث 
الرفع . بل يحتاج إلى الدليل, فلو لم يكن دليل خارجي على الصحة والاكتفاء به لكان 
مقتضى القاعدة عدم الاكتفاء لخالفته للأمور به. وأمّا حديث الرفع فيرفع العقاب 
والآثار المقرتبة على الفعل كالكفارة ونحوها ولا يثبت صحة العمل المأتى به وقام 
الكلام فى محله”". مضافاً إلى أنّ النص دلّ على الفساد والتدارك كما عرفت. 


(0) فى ص .792١‏ 
(؟) الوسائل :١4‏ 510 / أبواب العود إلى منى ب 0 ح ؟. 
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وقد يقال: إن حديث رفع النسيان كا يرفع الحكم التكليف يرفع الحكم الوضعي 
ولا بختص الرفع بالحكم التكليني. بل يشمل كل ما تناله يد الجعل تكليفاً ووضعاً 
والجزئية والشرطية والمانعية من الأحكام الشرعية الوضعية, فاذا كانت جزئية شىء 
لقي انين أو يريط عه اله أرمنا تفيقة الدو كوو مرقر عاذ يديه رقم اعسات قاذ 
كانت الجزئية مرفوعة أو الشرطية أو المانعية فطبعاً يحكم بصحة الباقي. لأن هذا 
الجزء المنسى ليس بججبزء في حال النسيان أو أنه ليس بشرط أو ليس بمانع , فلا موجب 
للحكم بفساد الباتي. ولذا نحكم بصحة الصلاة في صورة الجهل بوجوب جزء من 
أجزائها كالسورة ونحوها من الأجزاء غير الركني. 

والجواب: أن الأمر وإن كان كذلك وأن الرفع لا يختص بالأحكام التكليفية بل 
يرفع الأحكام الوضعية أيضاً. لأن أمرها بيد الجاعل المقدس وضعاً ورفعاً. ولكن 
الجزئية والشرطية والمانعية ليست من المجعولات الابتدائية ولا تناطها يد الجعل ابتداء 
ولايمكن أن يقال ابتداء أن الشيء الفلاني جزء أو شرط أو عدمه مانع لأمر آخرء وإا 
هذه الأمور الثلاثة انقزاعية من الأمر بالمركب من شيء وشيء آخر أو من الأمر 
المقيد بشبىء آخر أو من المقيد بعدم الشيء الآخرء فاذا أمر المولى بشىء منضأ إلى 
شيء ار ينتزع من ذلك المزقية ب وإذا امن بوه مقيداً بشي ار ينقزع من ذلك 
الشرطية, وإذا امن ابلق + مقيداً بعدم شيء شمن ينتزع منه مانعية ذلك الشيء 
الوق والسوطة والاية لذ عفاد امكل اإعداء الا صل امرك هن سور اد 
المقيد بشيء أو المقيد بعدم شيء, فلو قيل بأن السورة ليست واجبة عند الضيق معناه 
أن السورة ليست بجبزءء أو إذا قيل إن الشيء الفلاني غير شرط للصلاة معناه أن الأمر 
لم يتقيّد بذلك ؛ وإذا قيل بِأنّه غير مانع عن الواجب معناه أ نّ الأمر بالواجب ل يتقيّد 
بعدمه وإلا فالجزئية والشرطية والمانعية في نفسها غير قابلة للجعلء فعنى الرفع 
للجزء المنسبى أنه في حال النسيان لم يأمر بالمركب منه ومن غيره ولم يأمر بالمقيد منه 
والين بالنسة إل الك تومن تر مينافنا غير عر لامو اك أن الباق له الأغر 
فحديث الرفع لا يتكفله ويحتاج إلى دليل اخر. 


نعم إذا نسى فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأ إكماها سبعاً. 
ولايجب عليه إعادة رمى اللاحقة 7". 


وبعبارة أوضح: مقتضى حديث الرفع أن الناسي غير مأمور بهذا المركب أو بهذا 
المقيد. وأمّا أنه مأمور بغيره فيحتاج إلى دليل آخر. 

وأمّا التقض بالجهل, فالجواب عنه بأن الفرق واضح.ء لأن المفروض أن العلم 
بالبقية موجود وجداناً. فانًا نعلم بأنا مكلفون بالصلاة ولكن نشك في الاطلاق 
والتقيبد. وأمّا أصل الواجب فنعلم به ونشك فى وجوب الزائد. فاذا ارتفع الزائد 
المشكوك بحديث الرفع فالباقق معلوم على الفرض, وإذا أردت توضيح ذلك زائداً على 
ما ذكرنا يطلب في المباحث الأصولية "١!‏ فراجع . 

)١(‏ لريب أن مقتضى القاعدة الفساد, لأن الناقص فى حكم العدمء فاذا رمى 
الأولى أقل من سبع ورمى الثانية والثالثة عليه الاعادة من الأولى. فيرمي الأولى 
سبع , وكذا الثانية والثالثة, وإذا رمى الثانية أقل ورمى الثالثة بعدها يرجع إلى الثانية 
والثالة #بوامًا إذا تزف الثالنة أقل.وتبى © تذكن يعتها وليين غتليه الاغنادة عن 
الأولى والثانية. هذا بحسب القاعدة. 

وأَمّا بحسب النص فقد ورد في الأول والثانية أنه إذا رماهما أقل من سبع. فان 
رماهما بأربع حصيات فيتمهاء وإذا رماهما أقل من أربع فيستأنف الرمي., وأمّا الثالثة 
فلا يحتاج إلى النص. لأنه بالنقص لا ينقض الترتيب, وأمّا النص فهو صحيح معاوية 
ابن عمار الآمر بالاعادة إذا رمى السابق أقل من أربع. وأمّا إذا رمى السابق أربع 
حهيات قتحرى إكاها يننا ولا قي عليه إغادة رفي اللاحفة وبل يكيو :عا رزماة 
ويحصل بذلك الترتيب. فإذا رمى الأولى أربع ثم رمى الثانية والثالئة سبع يرجع إلى 
الأول فكنها بسيعا ويحصل بدلك الترتيب, وكذلك إذا رمى الثانية أربع ورمى الثالئة 
يرجع إلى الثانية فيكملها سبعاً وليس عليه إعادة الثالثة. فالمستفاد من النص أن 


.518 :7 مصباح الأصول‎ )١( 
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الرمي بأربع حصيات في حكم السبعة في حصول الترتيب ولكن يجب تتميمها. وأا 
الرمي بأقل من أربع فهو محكوم بالفساد وفي حكم العدم ولابد من الاعادة إليه وإلى 
ما بعده. ففي صحيحة معاوية بن عمار «في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية 
بسبع والثالئة بسبع. قال: يعيد يرميين جميعاً بسبع سبع , قلت: فان رمى الأولى بأربع 
والثانية بثلاث والثالئة بسبع. قال: يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي 
جمرة العقبة بسبع. قلت: فانه رمى الجمرة الأولى بأربع, والثانية بأربع والثالثة بسبع 
قال: يعيد فيرمى الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على النالثة» "١‏ ونحوها 
معيحة اعون كأ" رمسا دنا فوش لمعنه 

والمتحصل منهما: أن الرمي إذا كان بمقدار أربع فيحكم بصحته ويحصل به الترتيب 
وإِعغا الواجب عليه إكمال الأربع, وأمّا إذا كان الرمي بأقل من أربع فيحكم بالفساد ولا 
يعبأً به فيرجع فيرمي السابقة واللاحقة, ثما نسب إلى الحلى من الاتهام ولو رمى أقل 
من أربع ”' لا يمكن مساعدته ومخالف للنص. كما أن ما نسب إلى والد الصدوق من 
أنه إنما يحكم بالصحة للسابقة إذا أكمل اللاحقة ورماها سبعاً وإلا فن أتى بالسابقة 
ربعا وباللاحقة أريعاً أرها حك عليه بالفناق 1 لا شاهد له. 

وربما يستدل له بمفهوم ذيل خبر ابن أسباط «وإذا رمى شيئاً منها أربعاً بنى عليها 
وم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه»!* فان المستفاد من ذلك أنه إنما يبئى على 
أربع ويتم ولا يستأنف فيا إذا أتم رمي اللاحقة بأن رماها سبع وأمًا إذا م يتم 5 
اللاحقة فيعيد السابقة وإن رماها اربع. ولكن الخبر ضعيف بمعروف واخيه الواقعين 
4 السندء 0 معروف هذا مجهول وهو غير معروف بن زياد ومغاير أيضاً لمعروف بن 
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خدبوذ. وذلك لاختلاف الطبقة. فان معروف بن خرّبوذ من أصحاب السجاد (عليه 
السلام) ولا يمكن روايته عن علي بن أسباط عن الكاظم (عليه السلام) وكذا معروف 
اكزياة نيو من اضحات الصادق (عليه السلام) ويحتمل كونه معروف الكرخي وهو 
تمن لم تثبت وثاقته, وكذلك أخوه الذي يروي عنه معروف مجهول الحال. 


ثم إن هنا امرين ينبغي التنبيه عليهما 

الأوّل: بعدما عرفت من حصول الترتيب برمي أربع حصيات على السابقة وعدم 
لزوم الاستئناف وجواز الاكتفاء باتهام الرمي بئلاث حصيات أخرء وقع الكلام في أن 
هذا الحكم هل يختص بالناسى والجاهل أو يعمهما والعامد؟ 

ظاهر عبارة الشرائع!' وجماعة من الفقهاء عدم الفرق بين العأمد والجاهل والناسى 
ومال إليه في الجواهر أيضاً!") وعن العلامة الاختصاص بالناسي أو مع الجاهل 7" 
بل ف الخذائق تسمه اللختصاض_ ال الأضحات!! واكزها 557 الجواهر: 

وعلى كل حال استدلٌ العلامة باعتبار القرتيب بين الجمار وهو غير حاصل في مورد 
العمد. وإنما يقوم الأربع مقام الكل في مورد النسيان خاصة, وأورد عليه صاحب 
الجواهر بأنه مصادرة وإعادة للمدعى, لأن الكلام في اعتبار الترتيب فها إذا رمى أربع 
حصيات وها اخرى: الترتيب المعتير أن ن يكون بين الرمى بي الصحيح وهو لا يتحقق 
إلا برمي سبع حصياتء. وحصول الترتيب برمي ي الأربع إنما هو في مورد خاص وهو 
النسيان لأجل النص. 

ولكن الصحيح ما ذهب إليه العلامة, لأن مقتضى صحيحة معاوية بن عمار!* هو 


الخال ا 

ا" المبواس توما 
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الصّلاة في التّجس اضطراراً 1[ ز[ذ[ [ [ [ز[ز 00 
استأنف فى سعة الوقت ١‏ والأحوط الاقام والاعادة. 

]7١4[‏ مسألة ؟١:‏ إذا اضطر إلى السجود على محل نجس "١‏ لا يجب إعادتها 
بعد القكن من الطاهر. 


)١(‏ لأنّ الصلاة بأسرها عمل واحد لم يقع في حال الاضطرار وإما أى ببعضه في 
النجس مع القكن من تطهير ثوبه أو بدنه. 

(؟) أو اضطرٌ إلى السجدة على ما لا يصح السجود عليه أو على السجدة في موضع 
مرتفع عن موضع قدميه أربع أصابع, والكلام في هذه المسألة بعينه الكلام في المسألة 
السابقة فان القاعدة تقتضي وجوب الاعادة ومقتضى حديث ل تعاد عدمها ى) مر. 

وقد يقال: إن مستند اعتبار الطهارة فها يسجد عليه إنما هو الاجماع والمتيقن منه 
ما إذا مَكّن المكلف من السجود على الحل الطاهر حال الصلاة _لأنه الميزان فِى 
الاحتيان والاضطرانب وحيك إن المكلف غير سكن من التتجدة عل أخن الطاهر 
فلا يشمله ما دلّ على اعتبار الطهارة فيا يسجد عليه. وحاصله أن مدرك اعتبار 
الطهارة فما يسجد عليه قاصر الشمول للمسألة. فصحة الصلاة وعدم وجوب 
إعادتها حينئذ على طبق القاعدة بحيث لو قلنا بوجوب الاعادة في المسألة السابقة 
أيضاً لا نلقزم بوجوبها في المقام. 

هذا المدغنى. يتواقك عل ثبوت أمرين : أحدهناة أن« يكون درك اعتبار الطهازة 
في حل السجود منحصراً بالاجماع المدعى. وثانيهما: أن لا يكون لمعقد الاجماع 
إطلاق يشمل كلتا حالتي الاضطرار والاختيار حال الصلاة. ولم ينبت شيء منهماء أما 
عدم انحصار الدليل بالاجماع المدعى فلصحيحة الحسن بن محبوب, قال: «سألت 
أبا الحسن (عليه السلام) عن الحص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموق ثم يجصص به 
المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب إلى بخطه : إن الماء والنار قد طهّراه» ١7‏ فامها كما أسلفناه 
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الترتيب بالبدأة برمي سبع حصيات على الجمرة الأولى ثم النانية والثالثة. وليس 
بازائها ما يخالفها إلا ما دل على الاكتفاء بحصول الترتيب بأربع حصيات ثم إتمامها 
وعدم لزوم الاستئناف, ومن الواضح أن الصحاح الدالة على الاكتفاء تسأل عن حكم 
من فعل ذلك وصدر منه لا عن جواز هذا الفعل وعدمه, فالسؤال عن الفعل الواقع 
واه عدجا در جه هذا القدا ها شو يوطي كه وليين التمر ال فاظن الك جمواز 
ارتكاب هذا الفعل وعدمه نظير حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ١‏ فانه يدل على 
ةا بدو مق هده الأموي اليه ل عقب عللة الاغاة يول مدل عدل صواز 
الأكتقاء زذلك اعراء :ول عل جوات هرك القراءةو ترك التقنية احعياراء فل يشما من 
ترك القراءة متعمداً. وإنما يختص بن أنى بالفعل ناقصاً. فا حكم بعدم وجوب الاعادة 
حكم وبيان لما بعد العمل, لا أنه حكم لجواز العمل. وهكذا المقام, فان الروايات 
الدالة على الاكتفاء بالأربع تدل على أن من رمى أربع حصيات ثم رمى الثانية والثالثة 
لا نجب عليه الاستئناف, ويكتفى بالاتام سبعا بان يرمي ثلاث حصيات اخرء ولا 
تدل على جواز الرمي بأربع حصيات ابتداء. ولا أقل من عدم ظهور هذه النصوص 
في العامد وجواز الارتكاب ابتداء. فأدلة القرتيب مححمة ومقتضاها تأخر رمي 
اللأاحقة عن الرمي بتامه عن السابقة إلا في صورة النسيان فيكتفي في حصول القرتيب 
برمي أربع على السابقة. 

ويؤكد ذلك: أن معاوية بن عمار هو الذى روى وجوب الترتيب بيك رمي الجمار 
نكيف يال هر اخرزى عمق نت للا لزني روه يذل باتني ويعلم يان الرفى لايد 
أن يكون بسبع حصيات,. فان السائل عن هذه الأمور في هذه النصوص إنما هو شخص 
واحد وهو معاوية بن عمار. على أنه يبعد جداً وقوع الرمي بأربع حصيات متعمداً 
عن الذي يعلم باعتبار سبع حصيات. هذا كله بالنسبة إلى عدم مول النص للعامد. 


.6 أبواب الوضوء ب ”اح‎ / 77١:١ الوسائل‎ )١( 


مسألة 7: ما ذكرناه من واجبات رمى جمرة العقبة يجري فى رمى الجمرات 
الثلاث كلها .'١١‏ 


مسألة 17: يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار". 


الكلف يكن أن يكون جاهلا بأصل وجوب الرمي أو بوجوب الترتيب 6 بوجوب 
08 ا 0000 20011100 
العدد. فن علم بالرمي وبالعدد يعلم بوجوب السبع غالباً. فا ذكره جماعة من الأكابر 
من اختصاص هذا الحكم بالناسى هو الصحيح. 

الثاني : مقتضى إطلاق النص هو الاكتفاء بالرمي أربع حصيات على السابقة وإتقامها 
بعد اللاحقة وإن تحقق الفصل, إذ لا دليل على لزوم الموالاة. فلو رمى الأولى بأربع 
ورمى الثانية والثالئة كل واحد بسبع وتذكر نقصان الأولى لا يجب عليه الرجوع فوراً 
على الأولى. بل يجوز له التأخير اختياراً وإتمامها في أواخر النهار. ولو فرضنا أنه رمى 
الأولى أربعاً ورمى الثانية ثلاثاً ورمى الثالثة سبعاً فيرجع على الأولى بنلاث وعلى 
اا مع أنه حصل الفصل 
عاد لموالا: كا يظهر من ارام" و يتعرض الفقهاء :0 ذلك أيضا. ‏ 

)١(‏ لاتحاد الدليل ولا فرق فى الأحكام المترتبة بين الجمرات. 

(؟) للنصوص المعتبرة المتكاثرة الدالة على أن وقت الرمي ما بين طلوع الشمس 
إلى غروبها!" وفى بعض الصحاح «ارم في كل يوم عند زوال الشنمسن) !ولا يمره 
حمله على الاستحباب أو على التقية, لذهاب بعض فقهاء العامّة إلى ذلك كبا فى صحيحة 


.5؟:٠١ الجواهر‎ )١( 
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ويستثنى من ذلك العبد والراعى والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه. وكل 
من يخاف على نفسه أو عرضه ل ويشمل ذلك الشيخ والنّساء والصبيان 
والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة 
ذلك لقنا ا 


زرارة الحاكية لفتوى الحكم بن عتيبة!١.‏ 

ومن الغريب ما عن الغنية (' والاصباح”' وجواهر القاضي” أن وقته بعد الزوال 
وكذا ما عن الشيخ في الخلاف من أنه لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال”» وأغرب من 
ذلك دعواه اجماع الفرقة, مع أنه لا قائل به أصلاً. بل قالوا إن كلامه مخالف للاجماع 
ولأ دلبل غلية ابدا ولا ترواية كتعيفة ,وآمًا الصحيخة المقرمة اموت المي غد 
الزوال لا بعدهء وقد عرفت لزوم حملها على الاستحياب أو على التقيّة. 1 

وكذا لا دليل على ما حكي عن المقنع بأنه كل ما قرب إلى الزوال فهو أفضل (". 

بل لو كانت رواية تدل أن وقته بعد الزوال فلابدٌ من رفع اليد عنها وطرحها لخالفتها 
للسيرة القطعية بين المسلمين. ولو كان وقته بعد الزوال لظهر وبان, ولا ندري كيف 
صدر هذا الفتوى منهم خصوصاً من الشيخ (قدس سره) بعد وضوح المدرك وسيرة 
المسلمين. 

)١(‏ الظاهر اختصاص هذا الحكم باختار. وأمّا المعذور فلا يتعيّن عليه ذلك. وقد 
وردت روايات صحيحة في جواز الرمي بالليل لطوائف كالخائف والراعي والعبد/" 


.0 ح‎ ١7 أبواب رمي جمرة العقبة ب‎ / 74:١4 الوسائل‎ )١( 
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وجامعها المعذور ومن كان عليه المشقة ولو من كثرة الزحام» فان المستفاد من مجموع 
هذهالروايات سقوط هذا الحكم عند المشقة والمنوف. فالحكم بالترخيص ثابت 
لطلق المعدو3: 

وأمّا ما رواه الصدوق باسناده عن وهيب بن حفص عن أني بصير('؟ فضعيف 
لضعف طريق الصدوق إلى وهب بن حفص . 

نما الكلام في أن المراد بالليل هو خصوص الليل السابق على يومه أو الأعم من 
الليل السابق واللاحق؟ وجهان. 

ذهب إلى الثاني كاشف اللثام''' وصاحب الجواهر 7" لاطلاق الليل. وذهب إلى 
الأول صاحب المدارك7) وهذا هو الصحيح. لأن الروايات الجوّزة للرمي في الليل 
ناظرة إلى أن تقديم الرمي على وقته إنما هو ممنوع فى حق الختارء وأمّا المعذور فالمنع 
مرتفع عنه ويجوز له التقدي>م. ولا نظر في الروايات إلى مطلق الليل. 

ويؤكد ذلك ما ورد في جواز إفاضة النساء ليلة المشعر إلى منى ورميِهنٌ جمرة 
العقبة بليلء أي ليلة العيد*) فليس لكلمة الليل إطلاق يشمل الليل اللاحقء بل 
النصو ص كا قلنا ناظرة إلى رفع المنع عن الرمي بالليل السابق وجواز التقديم على النهار. 

ويشهد لما ذكرنا أيضاً ما فى صحيحة زرارة وحمد بن مسلم «أنه قال في الخائف 
لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل»١''‏ فان الافاضة بليل 
والخروج من مى وأنه يذهب إلى حيث شاء شاهد على أن المراد بالليل هو الليل 
السابق. فليس للمريض والمعذور التأخير إلى الليل اللاحق. 


.١5١“ الفقيه ؟87:5؟/‎ )١( 

(؟) كشف اللثام 7٠١ :١‏ السطر 1. 

.5١ :٠١ الجواهر‎ )9( 

(؛) المدارك 8 : 580. 

(0) الوسائل 05:١5‏ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ١ح .١‏ 
(7) الوسائل /7١:14‏ أبواب رمي جمرة العقبة ب 4١ح‏ 6. 


4 اواتحه ماف 2 لمق كد اع لووط لوس 4 وماطنا الكراة اوو عا وو ع 1ه شرح المناسك 9 / الحج 


ولكن لا يحجبوز لغير الخائف من المكث أن ينفر ليلة الثانية عشر بعد الرمى حتى 
تزول الشمس من يومه!"' 
شالة غ":: من نسى الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني 


ع 07 


فق زرمن انسيه.ق'الناقعنشن قضناه :فق اليوم العاف عغير 


فرع : لو فرضنا أنه غير متمكن من البقاء في منى أيام التشريق فهل يجوز له رمي 
جميع الجمار في الليلة الأولى» أو أن رمي كل يوم يقدّم في ليلته؟ ذكر صاحب المدارك 
أنه لم يبعد جواز رمي الجميع فى ليلة واحدة وقال: ربما كان في إطلاق بعض الروايات 
دلالة عليه (". 

ولكن الظاهر أن الروايات لا إطلاق ها من هذه الجهة. نعم فى صحيحة محمد بن 
مسلم المتقدمة جوّز الافاضة بالليل» والمتفاهم من ذلك أنه يفعل جميع أعمال منى ثم 
شنط ردقي الل شوق فا نوفلا با نا أكرء شاه المذارك. 

)١(‏ لأن ذلك واجب آخر لا يرتبط بالقكن من الرمي في وقته وعدمه. والنصوص 
نما تدل على تقديم الرمي فى الليل, وأمّا وظيفته الأخرى وهي عدم جواز النفر قبل 
الزوال فباقية على حاهاء فان هذه الروايات تخصيص ف الرمي لا في وجوب البقاء 
إلى الزوال. 

(1) ذكرنا في رمي الجمرة العقبة !"أنه إذا لم يرم يوم العيد نسياناً لزمه التدارك إلى 
اليوم الثالث عشرء فيرمي الجمرة العقبة ثم يرمي الجمارء وفي المقام رواية تدل على أنه 
لو نكس فى رمي الجار يعود وإن كان من الغد. وهى صحيحة معاوية بن عار في 
حديث قال: «قلت: الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدا بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم 
العظمى , قال: يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد»7". 

)١(‏ المدارك 8 : 9؟5؟. 


(5 ف ص11 
(6) الوسائل 75111 7 آبوات الغوة الل.مى .6خ 2. 


والأحوط أن يفّق بين الأداء والقضاء. وأن يقدّم القضاء على الأداء. وأن 
دكن القضاء اذل التيا نو الاداء قد الووال 37, 


فان الظاهر من ذلك الاتيان بالرمي ثانياً أيضاً في اليوم اللاحق إذا فاته القرتيب 
فيستفاد منه أنه لو فاته أصل الرمي يأتٍ به في اليوم اللاحق أيضاًء بل لو نسي الرمي 
فق البوع العالك قير به إذاقلنا بويهوية مو يانث ليلة الدالت صقر ران يدف البويه 
الرابع عشر لأجل كلمة «الغد». 

)كنا ف التصوضى: ال دالتاتعل الفريق (الىواما كوت القضاء اول النبار بوالاداء 
عند لوال نهل غلية ضحو أبن سهان 9. 

ا تقديم القضاء على الأداء فالمشهور قد التزموا به بل ادعي الاجماع على ذلك 
ولكن ذكزوا أن الاشان بالتضاءيكرة وبالاداء عند الزوال مستحب. واستدلوا بصحيح 
ابن سنان الذي يستفاد منه أحكام ثلاثة: تقديم القضاء على الأداء. والتفريق بينهما 
والاتيان بالقضاء بكرة والأداء عند الزوال قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
رجل أفاض من جمع حت انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس 
قال: يرمي إذا أصبح مرتين: مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه. وليفرّق 
بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند الزوال» وهذه الرواية رواها 
المشايخ الثلاثة عن عبدالله بن سنان 77 ولم يروها الشيخ ولا الصدوق عن معاوية بن 
عمار كما زعم صاحب الجواهر (؟). 

ويرد على الاستدلال بصحيح ابن سنان لوجوب التقديم وأصل التفريق من وجهين: 

أحدهما: ما عن صاحب المدارك حيث ناقش في دلالة الخبر بقوله: لاطلاق المخير !0 


50 الوسسائل +7553 ابوات: العون ال مق ب 6 

(؟) الوسائل 77:١4‏ / أبواب رمي جمرة العقبة ب 0١ح .١‏ 

(©9) التهديب 675:80" / 857 . الكانى : : 845غ: / ",.الفقيه ': 586 / .١5٠١”‏ 
(4) الجواهر 7١‏ : 56. ْ 

(6) المدارك 8/: 37؟5. 


٠‏ احا نوو سو سو و امو سدور موسي اقرع اللنايلت 1 راح 


سال 0 : من نسى الرمي فذكره فى مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى 
ويرمى فيها''". 


وتوصيح ما أفاده (قدس سسيره) أنه بعد الفراع عن وجوب القضاء ولزوم الرميتين رمي 
لليوم السابق ورمي لليوم اللاحق, آن الحكم المذكور بالتفريق وباتيان ع ال 
بكر وباللتامتن عنن الزوال حكه واحن ستناة :من إنساء واعددوس خرلة واجدة 
ولاريب في عدم وجوب الرمي عند الزوال إجماعاً. بل وقته ما بين الطلوعين!") 
اتفاقاً. فكيف يكن القول بوجوب أصل التفريق واستحباب إيقاع رمي اللأمس بكرة 
ورمي الحاضضر عند الزوالء مع أن منشأ الحكئين ومدركهما أمر واحد فلا يمكن القول 
بأن أصل التفريق واجب, وخصوصية التفريق بالاتيان بكرة لرمي الأمس والاتيان 
بالرمي عند الزوال لرمي اليوم الحاضر مستحبة. فلا دليل على التفريق, بل مقتضى 
إطلاق الخبر جرد وجوب الرميتين, فالحكم بالاتيان بكرة للأمس وبالحاضر عند 
الزوال استحبابىي خوماء وقد تقدميت!"' رؤايات كثيرة أن وقت الرمي ما بين الطلوعين. 

ثانيهما: أن صحيحة ابن سنان واردة في من نسي رمي جمرة العقبة وهو من أعمال 
الحج بخلاف بقية رمي الجمارء فطبعاً لابد من تقد»م رمي جمرة العقبة على بقية رمي 
ا مجهار, لتقدّم أعمال الحج على ذلك ولزوم الاتيان برمي الجمار بعد أعمال الحج. فتقديم 
المقضي الذي هو من أعمال الحج على طبق ما تقتضيه القاعدة ولا حاجة في تقديم 
ذلك إلى الرواية» فلا يمكن التعدي من ذلك إلى رمي الجمار في اليوم الحادي عشر 
والثاني عشرء فانهها على حد سواء من حيث خروجها من أعمال الحج؛ فلايجب 
تقديم السابق المقضي على اللاحق. 

)١(‏ من نسب الرمي ونفر إلى مكة فني الروايات أنه لو كان في مكة رجع إلى منى 
ورمى الجمار فيها. وإن كان قد خرج من مكة فليس عليه شىء !"ا ولكن صاحب 


)١(‏ أي ما بين طلوع الشمس وغرويها. 
)2 في ص 6 . 
1 الوونان 1 851 روات العورة الس ل 


وإذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده 
بساعة, وإذا ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه فى السنة 
القاةفة تفده اوبنائية غل الأحول 1 . 


الجواهر "١‏ قتّد كلام الشرائع !"' بأيام اتشريق التي هي زمان الرمي, فاذا تذكر في 
مكة في غير أيام التشريق فلا يجب عليه العود إلى منى. فحكمه حكم من تذكر في 
الطريق عند الخروج من مكة. 

ولا نعرف لما ذكره وجهاً. فان الروايات فصلت بين بقائه في مكة وعدمه من دون 
فرق بين أيام التشريق وغيرها. نعم ورد في رواية عمر بن يزيد هذا التفصيل قال: 
«من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى قضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل 
فان لم يحج رمى عنه وليه فان لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه 
فانه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق»7' ولكن الرواية ضعيفة سنداً محمد بن 
عدو ولك الاباسس بالممل عل طبق الروالة م يباب الالصياط: 

ويؤكد ما ذكرنا صحيح معاوية بن عمار الوارد فى من نكس في رمي الجمار. قال : 
«يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة» وان كان من الغد»7*' فان مقتضى قوله : 
«وإن كان من الغد» جواز الرجوع في اليوم الرابع عشر لمن نسي الرمي في اليوم 
الدالت عن بناء على وجويه خل.من .بات ليلته مع أن اليم الرابع :عشي البسين«ممن 
أيام التشريق قطعاً. 

)١(‏ لاريب في أن من فاته الرمي في اليوم السابق يتداركه في اليوم الألاحق.. ولكن 
ورد في صحيحتين لمعاوية بن عمار أن يفصل بين كل رميتين بساعة * ومقتضاهما هو 


.51:7٠١ الجواهر‎ )١( 

(0) الشرائع 5111 

(©) الوسائل 517:14 / أبواب العود إلى منى ب ” ح 5. 
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لد لم سج ا م متي اتيت المناينك 89 72 الخ 


مسألة 5: المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه, ولو 
القق برق قبل غروب اليس .رم ينه ايشا عل الأحوط 30 

مسألة /99: لا يبطل الحج بترك الرمى ولوكان متعمداً. ويجب قضاء الرمى 
بنفسه أو بنائبه فى العام القابل على الأحوط 7". ْ 


الوحويبوحك: إن المشيور ل يلتوهوا بالك ول اكان المكوييه اخشياطا . 

50ل إشكال:ق ان اللريكن اذا 1 :تسكن من الرتتى ينقيه لا ييتقط عنه الم 
بل قي غليه الانشنابة كنا ف التسوصى ١!‏ إنا الكلام. .انه هل يتيب »مع الجهال 
البرء ورجائه أم لا؟ 

وأمّا إذا علم بالبرء في بعض أوقات النهار فلاتجوز له الاستنابة قطعاً لأن الاستنابة 
إنما تجوز له عند العجز عن الرمي فى مجموع الوقت المحدد للرمي ولا عبرة بالعجز في 
تسا قه واحدة. لعدم كونه عاجرا عن الرمئ الما فو نان 

نعم, لو احتمل البرء وشكَ فيز وال المرض وغدمه فالاظهر جواز البدار للاستضحات 
بقاء العذر. ولكن لو ارتفع العذر أثناء النهار ينكشف البطلانء يعني يبتني الاجتزاء به 
على إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعى وقد ثبت فى محله عدم الاجزاء إلا فى بعض 
المزاده اللتاضة التضوضة #القلال معصن اجام العواذة لها معدي 'لا ساد 

(") لما عرفت من خروج رمي الجمار عن أعمال الحج. وإنما هو واجب مستقل 
فلو كقهال عاهدا وك صاضيا ولكن سين حكه: 
قابل !'!. 

والرواية على مسلك المشهور ضعيفة بيحيى بن المبارك فانه لم يوثق في الرجال 


(0) الوسانا 52 7174 انوا رف خفزة العقية ىب 3 
(؟) الوسائل :١5‏ 514 / أبواب العود إلى منى ب + ح 60. 


احكام المصدود 
مسألة 78: المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه باحرامهم] (". 


مسألة 89:: المصدود عن العمرة يذبح في مكانه ويتحلّل به. والأحوط ضمّ 
التقصير أو الحلق إليه .)0]1١1‏ 


ولكن الختار عندنا وثاقته. لأنه من رجال تفسير على بن إبراهيم القمي . 

إلا أن الرواية لشذوذها وهجرها عند الأصحاب لا يمكن العمل بهاء فلابدٌ من 
طرحها ورد علمها إلى أهلها. ومخالفة للروايات الكثيرة الدالة على أنه من أق طواف 
النساء حل له كل شىء حتى النساءء فلا معنى لاعادة الحج من قابل . 

)١(‏ المراد بالمصدود حسب الروايات الواردة في المقام واصطلاح الفقهاء هو الممنوع 
عن إِتَام الحج أو العمرة بظلم ظالم ومنع عدو ونحو ذلك, والمراد با لحصور هو الممنوع 
عن إتامهها بمرض ونحوه من الموانع الداخلية. ويشتركان في كثير من الأحكام ويختصان 
ببعض الأحكام نذكرها فى المسائل الآتية. 

(1) المعروف بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) أن المصدود لا يتحلّل إلا بعد ذبح 
الهدي في مكانه. بل ادعي عليه الاجماع. وعن أبن بابويه ١7‏ وابن إدريس 7(") سقوط 
اهدي والتحلل بمجرد العجز عن الاتام. وربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين. 

ولا ريب أن مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الآية المباركة والنصوص الواردة 
في المقام سقوط الحج أو العمرة لعدم القكن من إتّامهما. ويكشف ذلك عن فساد 
إحرامه من الأُوّل ولا شىء عليه أصلاً. 

فيقع الكلام ف ما تقتضيه القاعدة وفما تدل عليه الاية الشريفة والنصوص. 

.١١ «بل الأحوط اختيار الحلق إذا كان ساق معه الهدي في العمرة المفردة» المناسك ط‎ ]١[ 


. ١ 231:٠ حكاه في الجواهر‎ (00) 
.36١ :١ السرائر‎ )9( 


ام لمم ا سوام امسو اعفد اواو لواو ول ان قار 1/9 الطوارة 


]١9[‏ مسألة : إذا سجد على الموضع النجس جهلاً أو سانا لاحت 
عليه الاعادة وإن كانت أحوط (*#) (0. 


فى بعض المباحث المتقدمة يقتضى اعتبار الطهارة فيا يسجد عليه لكشفها عن 
مفروغية اعتبار الطهارة فيه عند السائل وارتكازه فى ذهنه. وقد قرّره (عليه السلام) 
على هذا الاعتقاد والارتكاز. حيث أجابه بأن النار والماء قد طهّراه. درك اعتبار 
الطهارة فما يسجد عليه غير منحصر بالاجماع. 

وأما إطلاق معقد إجماعهم فلأن وزان اشتراط الطهارة فا يسجد عليه وزان 
اشتراطها في الثوب والبدن, فكما أن الثاني مطلق يشمل كلتا حالتى الاختيار 
والاضطرار فكذلك الحال فى سابقه فاطلاق اشتراطهم يعم ككلتا الصورتين قنطعاً. 
والسر في دعوى القطع بالاطلاق أنّا لا نمحتمل فقبهاً بل ولا متفقهاً يفتي بجواز السجدة 
عل اقل التعدى روعي نج الك دن امعد هل اخذل بالطاهر هاا الغا 
مع القطع بتمكنه منها بعد الصلاة, ا إلا لأجل أن اشتراط الطهارة فها يسجد 
عليه يعم حالتى الاختيار والاضطرار حال الصلاة. وعلى الجملة حال هذه المسألة 
كن ليان لحرت عن دعن كد أن سكس لقن قد سس صرت 
الاعادة فى المسألة المتقدمة لحديث لا تعاد. ونلتزم بوجوبها في هذه المسألة. حيث إنه 
سجد على امحل النجس وم يأت بالمأمور بهء ونع عن السك بالحديث بدعوى أنه 
يقتضى وجوب الاعادة,. إذ الاخلال بالسجود مما يعاد منه الصلاة. وتفصيل الكلام في 
ذلك واندفاع هذه الشهة يق في الحاشية الآتية . 


)١1(‏ السجدة على الحل النجس أو على ما لااتصح السجدة عليه كالمأكول أو على 
الموضع ا مر تفعم عن موضع القدم بأربع أصابع قد تكون في سجدة واحدة دون كلتمهماء 
سواء اكانت في ركعة واحدة أو في ركعتين او فى الجميع بان سجد فى جميع ركعاته مرّة 


() إذا كان السجود على الموضع النجس في سجدة واحدة من ركعة أو أكثر فالاحتياط بالاعادة 


غ1 ار افيس الت ا اا 


ما مقتضى القاعدة فالحق مع ابني بابويه وإدريس لأصالة عدم وجوب الذبح 
وأورد على ذلك صاحب الجواهر بأن هذا الأصل مقطوع باستصحاب حكم الاحرام 
إلى أن يعلم حصول التحلل, فالأصل يقتضي وجوب الذبح لأنه كان حرماً. وما لم 
يذبح نشك في زوال الاحرام والأصل بقاء الاحرام وعدم تبدله إلى التحلل (". 

والجواب: أن هذا من الاستصحاب الكلى في الأحكام المجعولة وهو معارض 
باستصحاب عدم الجعل. إذ نشك فى سعة الجعل وضيقه وشمول الجعل لهذا المورد 
وعدمه والأصل عدمه. وتحقيق ذلك في علم الأصول!" فها ذكره ابن إدريس صحيح 
على ما تقتضيه القاعدة. وعجزه عن الاقام يكشف عن إحلاله من أوّل الأمرء وأنه ل 
يكن مأموراً بالاحرام من الأُوّل, ولايجب عليه شيء فهو في الحقيقة لم يكن محرماً 
أصلاً ولا يترتب على إحرامه شيء. 

أمّا الآية ووَأَقَوا آلْحَجَ وَأَلعُمْرَةَ لله فَإنْ اكير فا آسْتَيِسَرَ مِنَ أَشَدْي وَل تَحلقُوا 
رُمُوَسَكُم حََّ يَبْلَّ أََدِيُ تله 04" فقد استدل للقائل بوجوب الذبح بهاء فان المستفاد 
منها وجوب إِتَام احج والعمرة. وعدم جواز رفع اليد عنهما اختياراً. حتى أنه إذا 
أحصر ومنع من إتيان احج والعمرة لا يتحلل من الاحرام إلا بالهدي, وكذا يستفاد 
من الآية عدم جواز الحلق إلا بعد بلوغ اهدي حله ‏ أي منى - ولكن الأخير حكم 
خاص بالحصور المصطلح, وأمّا المصدود الذي يصد بالعدو فقتضى الروايات عدم 
لزوم بلوغ اهدي إلى منى. بل يذبح حيث صدّ في مكانه كما سيأتي. 

ثم إن إطلاق الآية مع قطع النظر عن الروايات المفسرة لها يقتضى مول الحكم 
ادو خا 0 ن الحصير لغة!*) معن المنع وم يكن موضوعاً للحصر بالمرض خاصة 
بل معناه اللغوي مطلق المنع والحبس. ومنه قوله تعال «للْفقَرَاء َلذِينَ أَحْصِرُوا ف 
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أحكام المصدود ا ا ا ااا 0 
سَبيل أله لا يَسْتَطِيعُونَ ضََرْباً في آلأزض ١4‏ فالآية باطلاقها يشمل المصدود أيضاً 
ولا تختص بالمنع بسبب المرض . 

وما يؤكد ذلك: أن الآآية وردت في صد المشركين لرسول الله (صَلى الله عليه وآله 
وسلم) اف الدية فانه (صل الله عليه واله وسلّم) نحر في مكانه ورجع . فكيف يقال 
بأن الآية لا تشمل الصدء فاختصاص الآية بالحصر بالمرض ونحوه لا وجه له بل 
معدل أن يكو المراد :من الآية الأعم.من المتع :بسيت: العدو او.يسيب المرضن كا 
يساعده المعنى اللغوي للحصر. 

ويؤكد ما ذكرنا: 0 ن الأحكام المذكورة فى الآية الشريفة <وَأْتوا آلحَجّ وَالعْمْرَة لله 
فَإِنْ أخصيزةم نا آستئرٌ من الذي ا ا ل 0 
كان مِنْكُم مَرِيضاً أو به أَذىَ مِنْ َأَسِهِ قفِدْيَةٌ من صِيَامِ أو صَدَقَةٍ أو سك » الآية "١‏ 
ماله يكل عضا عفن نا: ن الله تعالى بين أوَلاً وجوب إقام الحج والعمرة 
وعدم جواز رفع اليد عنهما بعد الشروع فيهماء ثم قال تعالى لفَإِنْ أَحْصِرْتم فا 
َسْتَبِمَرَ مِنَّ شدي 4 أي إن تعذر عليكم إتام الحج والعمرة فعليكم الحدي بما 
اتسين ثم قال تعالى ولكن لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ اهدي محله م استثئى 
ذلك عق كا بتكم ريطا حوجاً إلى الحلق أو به أذى من رأسه كالقمل ونحوه ففدية 
من صيام أو... فقوله تعالى 9ن كان مِنْكُمِ مَرِيضَاً» أقوى شاهد على أن المراد 
بالحصر المذكور في صدر الاية ليس خصوص المرض. بل المراد به مطلق المنع عن 
الحج كا يساعد عليه اللغة واستعماله فى مورد آخر من الكتاب العزيز في المنع , فكأنه 
تعالى قسّم الحصر إلى المريض وغيره؛ فالموضوع أعم من المريض وغيره ومطلق 
المنع هو المقسم. وإلا لو كان الحصر فى الآبة بمعنى المرض فلا يلتثم مع قوله تعالى 
لإفّن كان مِنْكُم مَرِيضَاً4 الذي هو من تنمّة الحكم المذكور في صدر الآية, لرجوع 
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ذلك إلى أنه إذا مرضتم فا استيسر من الهدي ولاتحلقوا رؤوسكم إلى قوله تعالى 
من كان مِنْكُم مَرِيضَاً» بل الظاهر من قوله: «مِنْكُم » التبعيض, فعنى الآية ما 
يقتضيه سياقهاء وسوق الفقرات المذكورة فيها أن الممنوع من الحج لايجوز له ا حلق 
حتى يبلغ الهدي محله إلا إذا كان سبب المنع المرض الذي لا يتمكن من ترك الحلق 
ولا.يتمكن من الصبر إلى أن يبلغ الهدي حله فيجوز له الحلق وعليه الفدية, فالمقسم 
مطلق المنع لا خصوص المرض وإلا فلا يناسب مع ذكر المريض في الفقرة الثانية في 
الآية, فا حكي من بعض أهل اللغة أن الحصر بعنى المرض لم يثبت, بل الصحيح أن 
الحصر بمعنى مطلق المنع ىما حكي عن جماعة آخرين من أهل اللغة, وإلى ما ذكرنا 
ذهب أو مال إليه في الجواهر"". 

نعم يظهر من رواية حريز'' الحاكية لمرور ابي (صللى للّه عليه واله وشلا على 
كعب بن عجزة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه وهو حرم فانزلت هذه الآية إن 
كان متك كريفا ان هده الكنة زولك موه اخوم يول تكن من عاك ايه 
الحصر. فلا تكون هذه الفقرة قرينة على أن المراد بالحصر هو مطلق المنع. ولكن 
الرواية 1 تنبت صحتتهاأ. 0 الشيخ رواها مسندة عن حريز 7" والكليني رواها عن 
حريز عمن أخبره!*) فلم يعلم أن الرواية مرسلة أو مسندة, فلا يمكن الاعتاد عليها 
فالعبرة بظاهر الاية الكرعة. 

وأمّا الروايات: ففي صحيح زرارة «المصدود يذبح حيث صد»!*) ودعوى أن الجملة 
الفعلية لا تدل على الوجوب. مدفوعة بما ذكر في علم الأصول بأن الجملة الفعلية اكد 
وأظهر في الوجوب من الانشاء!". 


.١١؟‎ ٠١ الجواهر‎ )١( 
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واستدلٌ أيضاً لوجوب الذبح بفعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم)' وأشكل 
عليه بأن فعله (صلى الله عليه وآله وسلّم) أعم من الوجوب. وفيه: أن الامام (عليه 
السلام) استشهد بفعله (صل الله عليه واله وسله) وظاهره الوجوب وأنه (عليه 
السلام) في مقام تعيين الوظيفة. 

والحاصل: أن المصدود يجب عليه الذبح ولا يتحلل إلا به كما في الآية بناء على 
تعميمها للمصدود -كىما عرفت - ويدل عليه الروايات ايضا. 

وهل يجب عليه شىء آخر غير الذبح كالحلق أو التقصير أم لا؟ 

نسب إلى بعضهم وجوب التقصير عليه متعيناً. وأنه لا يجزئ الحلق كا اختاره 
ضانحية المدائق !"وتسيب الل العلاقة ارفا "اومن القاقى عين الملى © و امك 
عو الكتدينين التكين بيني هذا يس الا فوا 1 ش 

وأمّا بحسب الدليل فلا دليل على شىء من ذلك إلا رواية عامية دلت على حلقه 
ظ ل اله عليه واله)'") وهي غير معتبرة فلايكن الاغتاذ علهاء ولذا ضاحب الدائق 


وو 


م يجوّز الحلق. وأما التقصير فلم يدل عليه أيضاً دليل سوى مرسلة المفيد”" وهي 
ضعيفة بالارسال ورواية حمران !*ا وهي ضعيفة بسهل بن زياد فلا دليل على لزوم 
الحلق أو التقصير. ولكن التخيير أحوط. وأحوط منهالجمع بين التقصير والحلق. هذا 


ولكن على بن إبراهم القمي صاحب التفسير روى رواية صحيحة فى كتابه!"! في 
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تفسير سورة الفتح وهي ما رواه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان (ابن سيار) 
(ابن يسار). والموجود ف الستدركة” وتفسير البرهان!" ابن سنان, والرواية على 
كل تقدير صحيحة روى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «كان سبب نزول هذه 
السورة وهذا الفتح العظيم أن الله عرّ وجل أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) في 
النوم أن يدخل المسجد الحرام ويطوف ويحلق مع الحلقين, إلى أن ذكر (عليه السلام) 
قصّة خروج النبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه وإحرامهم بالعمرة وصد المشركين 
قال (صلى الله عليه وآله وسلّم) لأصحابه انحروا بدنكم واحلقوا رؤوسكم, فشنحر 
رسول الله (صلى الله عليه واله وسلّم) وحلق ونحر القوم فقال (صلى الله عليه وآله 
وسلّم) رحم الله الحلقين, وقال قوم لم يسوقوا البدن: يا رسول الله والمقصّرين؟ لان لم 
يسق هدياً 4 يجب عليه الحلق, فقال رسول الله (صل لله عليه واله سم ثانيا: 
رحم الله الحلقين الذين لم يسوقوا الحدي. فقالوا يا رسول الله والمقصّرين؟ فقال: 
رحم الله المقتصرين» الخبر. 

ولريب ا لأقر يلاج أن أنسقي نيس نر رابجا شرع بكلف ابل الدكلف 
أن يبق على إحرامه بل هو إرشاد إلى ما يتحلل به وأن التحلل يحصل بالنحر والحلق 
أو التقصير, فالرواية دالة على ضم الحلق إلى الذبح لمن أراد التحلل, ولكن يختتص 
يمن ساق الطدي, وأمًا من لم يسق الهدي فهو مخير بين الحلق والتقصير. ولا شك أن 
مقتضى الاحتياط هو ضم الحلق أو التقصير إلى الذبح» فان المشهور لم يلتزموا بذلك 
والاحتياط فى حله. 

ثم لايخ أن مورد الرواية هو العمرة المفردة, فالتعدي منها إلى احج يحتاج إلى 
دليل ولا إطلاق لها يشمل الحج لفاك يا يقتضي خم الحلق إلى الذبح 
فى الحج. 


هذا كلّه فها يجب على المصدود عن العمرة وقد عرفت أنه لا يجب عليه إلا الهدي . 


(؟) تفسبر البرهان 4 : .١19١‏ 


مسألة ::4٠‏ المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف 
بالمشعر خاصّة, فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد والتحلّل به عن إحرامه 
والأحوط ضم الحلق أو التقصير إليه. بل الأحوط 1١!‏ اختيار الحلق إذا كان ساق 
معه الهدي في العمرة المفردة!١'.‏ 


غله كن ق الكيةبتاة عل غموفها المهنرزد ١١‏ والحواب عق ذلك: أن مقتظى: قل 
النى (صلّ الله عليه وآله) وصحيح زرارة الذبح في مكان الصد. والبعث يختص 
بالحصر بالمرض ونحوه. 

وذهب بعضهم إلى التخيير بين الذبح في محل الصد وبين البعث والانفاذ. اختاره 
الشيخ النائية !9 و بسشعده الجواهر ونسبه إلى ماعة!". 

ولكنه لا دليل عليه. بل مقتضى صحيح زرارة تعين الذبح فى محل الصد. فان 
المقابلة بينه وبين الحصور تقتضى وجوب الذبح فى مكان الصد. ودعوى أن الأمر 
بالذبح في حل الصد وارد في مورد توهم الحظر ولا يستفاد منه الوجوب فاسدة, لآن 
المقابلة بين الصد والحصر تدل على التعيين. 

ولو قطعنا النظر عن ذلك والتزمنا بعدم دلالة الجملة الخبرية على الوجوبء وقلنا 
بعده .وجوب الذبح في مكان الصد. ولكن لا دليل على لزوم البعث. فليذبح حيث 
شاء ولو فى بلاده. 
مكان آخرء بل له أن يذبح في أيّ مكان شاء. هذا تام الكلام في المصدود عن العمرة 
المفردة أو المتمتّع بها . 

)١(‏ إذا صد عن الوقوفين أو عن الوقوف في المشعر الاختياري منه والاضطراري 
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منه معاً فلا حج له. لما عرفت أن الوقوف الاختياري والاضطراري للمشعر ركن 
للحج ويفسد الحج بتركهما فيشمله صحيح زرارة «المصدود يذبح حيث صد»!'! فان 
مقتضى إطلاقه أن المصدود سواء صد عن العمرة المفردة أو عمرة القع أو احج وظيفته 
الذبح في مكانه. وهذا مما لا كلام فيه. 

إنما الكلام في أن الاحلال بالذبح متعين عليه أم لا؟ 

ذكر صاحب الجواهر أن الأمر بالاحلال بالذبح في النص وإن أفاد الوجوب ولكن 
الظاهر إرادة الاباحة منه هناء لأنه فى مقام توهم الحظرء فله أن يتحلل بالذبح قبل 
الوقوفين. وله أن ببق على إحرامه حىقى يفوت الموقفان ووخال بعمره مفردة ولاه 
بسقط عنه احج بذلك, فالذبح وظيفة المصدود إذا أراد التحلّل قبل الوقوفين. وأمّا إذا 
صبر المصدود ولم يتحلل ففات الموقفان لم يجز له التحلل بالهدي. بل يتحلل بعمره 
مفردة كغيره تمن يفوته الحج'". وصرّح بذلك الحقق فى الشرائع" واختاره الشيخ 
الناقف ١!‏ وادعى كافن المواشن (قلابون دوذ اتفاق الاصحات :عل :ذلك 

أقول: إن تم الاجماع فهوء وإِلَا فاثبات ما ذكروه بدليل مشكل جداً. لأنهم (قدس 
سرهم) ذكروا في وجهه أن الأمر بالذبح ورد في مقام توهم الحظرء فله الترك حتى 
يفوت الحج عنه. أي الموقفان. فتشمله أدلّة تبديل الحج إلى العمرة المفردة. 

ويرد على ذلك أوّلاً: أن الظاهر من قوله «يذبح حيث صد» هو وجوب الذبح في 
مكان الصدء بقرينة المقابلة للمحصور الذي يجب عليه البعث والارسال. 

واثافيا :تقد ,عرفت أن نفس الآية الشريفة تكفينا فى وجوب الذبح. لصحة إطلاق 
الحصر على المصدود لغة. فان وجوب المدي عند الحصر والمنع عن الحج استثناء من 
وجوب إعام الحج والعمرة المذكورة فى صدر الاية. 
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وثالثاً: أن الروايات الدالة على تبدل الحج إلى العمرة المفردة إذا فاته الموقفان 
منصرفة عن المصدود بالعدوء بل الظاهر من تلك الأدلة أن من دخل مكة ولم يدرك 
الموقفين لضيق الوقت أو لمانع آخر من مرض ونحوه يعدل إلى المفردة. وليس لها 
إطلاق يشمل المنع ظلياً وصدّاً من العدو الذي لم تكن وظيفته الوقوف من الأوّل بل 
كانت وظيفته شىء اخرء بل تشمل الروايات مّن كانت وظيفته الوقوف ففات. 

وبعبارة أخرى : أن تلك الروايات موردها مّن ليس له محلل غير العمرة. فلا 
تشمل من كان له محلل كالذبح في مكانه. 

ورابعاً: أن أدلّة العدول قابلة للتقييد بالذبح والتحلل به في خصوص المصدود 
ومّن فاته الوقوف بسبب الصد. 

ثم إن في المقام رواية ربا يقال بأنها تدل على التبدّل إلى العمرة؛ المفردة وهي 
صحيحة الفضل بن يونس عن أبي الحسن اعليه السلام) قال: «سألته عن رجل 
عرض له سلطان فأخذه ظالماً له يوم عرفة قبل أن يعرف. فبعث به إلى مكة فحبسه 
فلم| كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع ؟ فقال: يلحق فيقف بجمع , ثم ينصرف إلى 
منى فيرمي ويذبح ويحلق ولا شيء عليه, قلت: فان خلى عنه يوم النفر كيف يصنع ؟ 
قال: هذا مصدود عن الحج إن كان متمتعاً بالعمرة إلى احج فليطف بالبيت أسبوعاً ثم 
بسغى أسبوعاً ولق رانه ويايح شاةفان كان مفرداً للحم :فلس عليه ذيع ولا 
شيء عليه» 7" 

فانه يدل على أنه من أطلق يوم النحر يتمكن من درك الوقوف الاضطراري 
للمشعر ثم ينصرف إلى منى ويأت بأعاهاء قد تم حجّه ولا يجري عليه حكم 
المصدود. وأمّا إذا أطلق يوم النفر فهو مصدود عن الحج لفوات مطلق الوقوف 
الاختياري والاضطراري عنه, فعليه الطواف والسعي والحلق ثم الذبح. فربما يتوهّم 
ولذلة ولك بعل الندلك الى الغمر مقاط لذن د لمن أغيال الصيرة المفودة, 
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0 000 1 


والجواب: أنه لو قلنا بالتبدل إلى العمرة المفردة فلا يجب فيها الذبح, مع أن الرواية 
صرحت بوجوب الذبح, فها فى الصحيحة لا قائل به. وما ذكره لا ينطبق على ما في 
الصحيحة, فانه لو قيل بالانقلاب إلى المفردة فالتحلل منها بطواف النساء لا بالذبح 
وم يقل أحد بقيام الذبح مكان طواف النساء. 

ثم إن صاحب الجواهر ١‏ ذكر الفقرة الأخيرة من رواية الفضل ما يخالف عما ذكره 
الكلينى "ا ويوافق العيديب 7 «وإن كان دخل مكة مفرداً للحج فليس عليه ذبح ولا 
حلق» ولايخفى أن بطلان ذلك واضح. إذ لو انقلب حجّه إلى العمرة المفردة فكيف لم 
بكنو افيا حلق و لطر اف التساء” 

وبالجملة : الرواية على كلا الطريقين. سواء على ما في الكافى وسواء على ما فى 
التهذيب لا تنطبق على ما يجب فى العمرة المفردة, فالرواية 07 الشواة الي لا بدٌ من 
ردّ علمها إلى أهلهاء فلا يمكن أن تكون المستند في المقام . 

وما يدل على أن الرواية من الروايات الشاذة المهجورة, أن المذكور في الرواية 
ليس حكاً شرعياً مستقلاً تأسيسياً. بل المذكور فيها من باب تطبيق الكلي على 
مصداقه حيث قال (عليه السلام): «هذا مصدود عن الحج» يعني ينطبق عنوان 56 
الكلي على مورد السؤّال. ومن الضروري أن حكم المصدود ليس ما ذكر من الطواف 
والسعي والحلق والذبح, فكيف يمكن تطبيق كلى المصدود على المذكور في الرواية. 

وقد استدلٌ صاحب الجواهر بهذه الصحيحة على عدم وجوب ضم الحلق إلى 
الذبح. وأن التحلل لايحتاج إلى الحلق أو التقصير (2). 

وفيه: أن كلمة «ولا حلق» إا وردت فى نسخة التهذيبء وأمًا الكافي فلم تذكر 


.١١٠١ :٠١ الجواهر‎ )١( 
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وإن كان عن الطواف والسّعي بعد الموقفين قبل أعمال منى أو بعدهاء فعندئذ إن لم 


2 


يكن متمكناً من الاستنابة فوظيفته ذبح اهدي في حل الصد. وإن كان متمكناً 
منها فالأحوط الجمع بين الوظيفتين ذبح الهدي فى محله والاستنابة 7" 


فيه هذه الكلمة. على أن الرواية نفت الذبح أيضاً مع أن الذبح مفروغ عنه. فالمذكور 
في الرواية خارج عن حل كلامناء لأن حل الكلام فها يتحلل بالذبح. وإما وقع الكلام 
في أنه هل يضم إليه الحلق أم لا. هذا كله فيا إذا صد قبل الموقفين, وأمّا إذا صد 

(1) اذا هد يعد الموقفين عن الطواقة والسعى .وعن :خول بمكة. سواء مد قبل 
الأفان باغال مق أو:حده: ققد فرعن انه سكين السعاة كافك ل دقرا 
فى عنوان العدوة بوضرى عليه احكافه: ْ 

وأمّا إذا تمكن من الاستنابة فهل يجري عليه أحكام المصدود أم تجب عليه الاستنابة؟ 
وجهان بل قولان. 

ذهب جماعة إلى أنه مصدود كما يظهر من اطلاق عبارة الحقق لقوله (قدس سسره): 
يتحقق الصد بالمنع عن الموفقين وكذا بالمنع من الوصول إلى مكة!'! واختاره صاحب 
انوا 7 

وذهب جماعة منهم شيخنا النائيني إلى أنه يستنيب ويتم حجّه لاطلاق أدلة 
النباية7. 

أقول: إذا كان لدليل النيابة إطلاق يشمل المقام فلا كلام, فانه حينئذ لا ,يصدق 
عليه عنوان المصدود,ء لآن المصدود هو الذي لا يتمكن من إتَام احج أو العمرة, وأما 
من تكن من الاتمام ولو بفعل النائب وبالتسبيب فلا يشمله دليل الصد. ولكن الكلام 


.5 73373 : ١ الشرائع‎ )١( 
. ١ 7/8: الجواهر‎ (5) 
اولان القابتك: القن عار‎ 


الصّلاة في التّجس اضطراراً ا 0000 
على امحل الطاهر وأخرى على النجس مثلاًء وقد تكون في كلتا السجدتين. 

ما فى السجدة الواحدة فلا يحتمل فيها وجوب الاعادة. فان غاية ما يتوهم أن 
اعتبار الطهارة فى المسجد يقتضى أن تكون السجدة على امحل النجس كعدمها فكأنه لم 
ناك الشحنة الواحدة في ركعة أو في جميع الركعات, ومع ذلك فهو غير موجب 
لبطلان الصلاة لأنه ليس بأزيد من عدم الاتيان بها نسياناً. فان الصلاة لا تبطل بترك 
السجدة الواحدة إذا لم يكن عن عمد واختيار. وذلك تخصيص فى حديث لا تعاد 
حيث إنه يقتضي الاعادة بالاخلال بالسجدة الواحدة. 

وأما الصورة الثانية فالتحقيق أيضاً عدم وجوب الاعادة فيها لحديث لا تعاد. بيان 
ذلك: أن السجود والركوع وغيرهما من الألفاظ المستعملة في الأخبار مما لم يتصرّف 
فيه الشارع بوجه وإغا هي على معناها اللغوي. نعم. تصرف فها أمر به باضافة شرط 
أو شرطين وهكذاء ومن هنا لايجوز للمكلف السجود في الصلاة على ما لاتصح 
السجدة عليه بدعوى أنه ليس من السجدة الزائدة في المكتوبة, لعدم كونها مشتملة 
على قيودها وشرائطها. وليس ذلك إلا من جهة أن المراد بالسجدة إنما هو معناها لغة 
كا هو المراد منها عند إطلاقها. فاذا عرفت ذلك فنقول: 

إن ظاهر الحديث إرادة ذات السجدة من لفظة السجود ‏ لأنه معناها اللغوي ‏ لا 
السجود المأمور به المستمل على جميع قيوده وأجزائه. فقتضى الحديث وجوب 
الاعادة بالاخلال بذات السجود بأن لم يأت به أصلاً. وأما إذا أقى به فاقداً لبعض 
مايعتبر فى صحته فلا يشمله الحديث ولا يوجب الاعادة من جهته. وحيث إنه أى 
بذات السجدة وأوجد معناها لغة وإا أخل بالمأمور به من جهة الجهل أو النسيان في 
مفروض المسألة فأيّ مانع من الحكم بعدم وجوب الاعادة فيها بمقتضى الحديث, فلا 
يكون وقوعه فى النجس جهلاً أو نسياناً موجباً لاعادتها. 

وقد يقال: إن لازم هذا الكلام عدم وجوب إعادة السجدة إذا علم بوقوعها على 
الموضع النجس بعد ما رفع رأسه من سجدته وإن كان متمكناً من السجدة على الحل 
الطاهر. 
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وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالذبح إن كان الصد صداً عن دخول مكة, وجواز 
الاكتفاء بالاستنابة إن كان الصد بعده. 


في مول أدلة النيابة لمورد كلامناء والظاهر أنه لا إطلاق لأدلة النيابة بحجيث تشمل 
المقام. وذلك لأن دليل النيابة يختص بمن كان داخل مكة ولكن عجز عن الطواف أو 
السعي لمرض أو شيخوخة أو لصدّ من العدو ونحو ذلك من الأعذارء لأن المذكور في 
دلا التاق اند يا شيييد أ يقلن قله عفدي ورظوى مع الله الدع ا 
يتمكن من الطواف بنفسه فيطاف به إن تمكن من ذلك وإلا فيطوف عنه كما ورد في 
المريض والكسير والمبطون, وأمّا إذا كان خارج مكة وعجز عن الدخول أو منع عنه 
فلا تشمله آدلة النيابة. 

وما يؤكد ما ذكرنا: أن دليل النيابة لو كان يشمل مَّن عجز عن دخول مكة فلعله 
لايق :موود لعتواق المسيدوة : لآن كل احدءغالبا نكن يمن الاشتابة :فا رهن مرخ 
كلام المحقق من إجراء أحكام المصدود حتى في فرض القكن من الاستنابة هو 
الصحيح, والأحوط استحبابا هو الجمع بين وظيفة المصدود والاستنابة, هذا كله فيا 
إذا صد عن الوصول إلى مكة. 

وأمّا إذا دخل مكّة المكرّمة فصدّ عن الطواف والسّعي معاً أو عن أحدهماء فهل 
بجري عليه أحكام الصد أم تجب عليه الاستنابة ؟ 

ظاهر عبارة الحقق في الشرائع أنّ الصدّ منحصير بالمنع عن الوقوفين وبالمنع من 
الوضول: الل بمكةه.وامًا إذالؤتخل مكة فصداعن الأغال فا أ يتهدى عليه عمتوان 
المصدود بل اللازم عليه الاستنابة (". 

ولكن صاحب الجواهر علق على كلام الحقق وأجرى أحكام الصدّ حقٌ بالنسبة 
إلى الدّاخل إلى مكّة إذا منع من الطواف والسّعي. وذكر بأنّ دليل الصّد غير مقيّد بما 
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وإن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصة دون دخول مكة. فوقتئدٍ إن كان 
متمكناً من الاستنابة فيستنيب للرمي والذبح ثم يحلق أو يقصر ويتحلل ثم يأتي 
ببقية المناسك. وإن لم يكن متمكناً من الاستنابة فالظاهر أن وظيفته فى هذه 
الصورة أن يودع تن الهدي عند من يذبح عنه ثم يحلق أو يقصر في مكانه. فيرجع 
إلى مكة لأداء مناسكها فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النّساء 
من دون حاجة إلى شىء آخرء وصح حجه وعليه الرمى في السنة القادمة على 
الأحوط 020 0000 1 


إذا كان الضة حارج مكه هل يشحل المع .من الخول:ق المسحد التطواف: ف فى 
المسعى لسعو 7 

ولكن الصحيح ما ذهب إليه الحقق. لأنّ أدلّة النيابة غير قاصصرة الشمول لمن دخل 
مكة المكرّمة ومنع عن الطّواف أو السّعي ى) في نصوص المريض والكسير والمغمى 
عليه الآمرة بالنيابة» فاه متمكن من إتّام الحج بفعل الغير وبالتسبيب. ففن كان 
منوغا عن الطواك: أو الت .بعد الوضول ال مكةالابسهل ق عتران الصدودين 
عي : 

لوقك يعد دراك الموقفينغووتز ول نو تخاضهد» قاة أمكله الايضابة اكات 
للرمي والذبح. ويحلق أو يقصّر في مكانه, إذ الحلق في منى يختص بمن يتمكن من 
الحلق فيها وإلا فيحلق فى مكانه. وأمّا الاستنابة للذبح فجائزة حتى اختياراً قطعاً 
وما الرمي فلا قصور في ادلة النيابة فى موطا له. وكون المنوب عنه موجودا في ارض 
منى أو في خارجها لا أثر له. 

وإن م يمكنه الاستنابة ذكر في الجواهر أن فيه وجهين: 

احزهيا :آنه يتحلل بالهدي في مكانه لصدق الصدء ولا تجب عليه بقية الأعمال. 
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تاتجاة اتعوال" البقاء هل احراته لأن: أدلة الضه لاتسمل امور الاستضاضنا 
بالصد عن أركان الحج. نقل ذلك عن المسالك والمدارك وغيرهما'' ولكن شيخنا 
النائيني!"! حكى عنهم بأنه يبق على إحرامه إلى أن يتحلل بمحلله وليس في كلامهم ما 
يدل على هذا التقييدء بل مقتضى كلامهم انه يبق على إحرامه إلى الآخر وإلى متى 

والظاهر أن كلا القولين ضعيف والوجه في ذلك: أن وجوب الرمي والذبح وال حلق 
قد يفرض أن وجوبها وجوب مطلق, بمعنى أن صحة الطواف والسعي مشروطة بوقوعهما| 
بعد أعمال منى الثلاثة, ولاايصح الطواف أو السعي بدون الاتيان بتلك الأعمال, فحينئذ 
يكون الصد عن أعمال منى صداً عن الطواف أيضاً لعدم تمكنه من الطواف المأمور به 
الصحيح. فان الصد عن المقدمة صدّ عن ذي المقدمة, فان الشرطية المطلقة تقتضي 
تحقق الصد بالنسبة إلى الطواف حقيقة فكيف يقال بأنه غير داخل في الصد مع أنه 
غير متمكن من الطواف فلا يحتمل بقاؤه على إحرامه. 

وما إذا:فرظعا أن تشتروطية التقره قرط احتجاري»-ععق يتقوط قترطية الشقدء 
عند العجز وعدم المكن كا هو الختار. فلا يتحقق الصد. بل يودع عن الهدي عند مَن 
يئق به ليشتري به الهديء, وإن لم يتمكن من ذلك فينتبي الأمر إلى الصوم. فعدم 
القدرةة لا وك طانها مق الحاو اف 

وأمّا الحلق فانما يجب مع القكن وإلا فيسقط كا يستظهر ذلك من سقوطه في فرض 
النسيان أو الجهل. فيصح الحلق خارج منى, فيعلم أن وجوب الحلق في منى مقيد 
بالقدرة عليه في منى وإلا فيسقط وجوبه. 

وأمّا الرمي فاذا لم يرم نسياناً وتذكر في مكة وأمكنه الرجوع يرجع ويرميء وإن 
تذكر في طريقه إلى بلاده فليس عليه شبيء, ولو كان متمكناً من الرجوع فعدم الرمي 
لايكون مانعا عن الطواف وكذا عدم الذبح. بل يودع ُنه عند من يشتري اهدي 
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مسألة ::5١‏ المصدود لايسقط عنه الحج با هدي المزبورء بل يجب عليه الاتيان 
به فى القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقراً فى ذمّته (". 


وإن لم يجد اهدي فيجب عليه الصيام, والمذكور في الآية الكريمة لقن ل يجد 7" 
والمراد به من لايتمكّن من الهدي ولو من حيث عدم المال كما هو المراد في آية التيمه”"" 
وآية الظهار”" وكيف كان لا تصل النوبة إلى إجراء أحكام المصدود عليه ولا موجب 
لبقائه على إحرامه, فان الرمي يسقط ون الهدي يودعه, والحلق يأت به في مكانه. 

وبالجملة: الصد عن الحلق لا يوجب تبدل الحكم بل يحلق فى مكانه. وأمّا الذبح 
فاذا منع عنه يودع تنه عند من يشتري وإلا يشمله قوله تعالى: طفن 1 يحِدْ َصِيَامُ 
ََانَةِ آيَام © وأمًّا الرمي فوجوبه مشروط بالقكّن منه كا يظهر ذلك من سقوطه فى 
حال النسيان أو الجهل إذا تذكره في الطريق. وعليه أن يقضيه فى السنة القادمة بناء 
على الاحتياط . 

ويزيد ذلك وضوحاً إطلاق السنة على الرمي في النص في مقابل إطلاق الفريضة 
على الطواف . كما أطلق السنة على غير الخمسة المذكورة في حديث لا تعاد وورد أن 
السنة لا تنقض الفريضة !؟) وهذه الكبرى تنطبق على المقام من أن الرمي سنة في قبال 
ما افترضه الله تعالبى في الكتاب ولا تنقض الفريضة بذلك. 

فتحصل : أن الصد لا يتحقق بالنسبة إلى الرمي والذبح والحلق خلافاً للجواهر © 
يكنا الناقي 30 

)١(‏ المصدود بأقسامه لا يسقط عنه الحج بالمرة وإغا مقتضى الأدلّة تحليله بالهدي 
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(0) المحادلة 5 : غ. 
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(6) الجواهر .١77:7١‏ 
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1,20 1000000085 [ زا ا 0 1 201001 


مسألة ؟غ:: إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمى الجمارء فقد م" حجّه 
ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته وإِلَا ف القابل على الأحوط , ولا يجري عليه 
ف عور ١‏ 

عالا ٠غ‏ : من تعذر عليه المضي في حجّه لمانع من الموانع غير الصد والحصر 
فالأحوط أن يتحلّل في مكانه بالذبح7. 


وغلية لو استطاع ف هذه السنة وصد ول تبق استطاعته إلى السنة القادمة يسقط عنه 
الحج, لعدم استطاعته في هذه السنة للصد وعدم استطاعته في السنة اللاحقة, وأمّا لو 
استطاع بعد هذه السنة أو كان ال حج مستقدا عليه يجب عليه الاتيان بالحج, إذ لاموجب 
لسقوط الحج الثابت في ذمته أو الحج الذي يثبت عليه بشرائطه في السنة القادمة. 

(1) لو منع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث والمبيت بها فلا يتحقق الصد, أمّا 
بالنسبة إلى المبيت فلأنه خارج عن أعمال الحج والعمرة ويسقط بالعجز عنه كسائر 
الواجبات الشرعية. نعم يبق الكلام في ثبوت الكفارة وعدمه بترك المبيت. وأمّا الرمي 
فواجب مستقل لا يفسد الحج بتركه عمداً واختياراً ويسقط بالعجز عنه. ولكن 
الاحتياط الاستحبابى يقتضى قضاءه في السنة القادمة. 

(1) لايخف أن المذكور في روايات الاحصار والصد إما هو أمران: 

أحدهما: الصد بالعدو أو الصد بالمشركين أو عن السلطان كما في معتبرة الفضل بن 
يونس"'١!‏ والجامع أن يمنع من قِبّل شخص آخرء سواء كان عدوا أو مشركاً أو كان 
سلطاناً ظالماً. 

انبه|: المنع عن الحج أو العمرة بالمرض وسيأق حكم ذلك إن شاء الله تعالى 
وأمّا لو فرض سبب المنع عن الحج أو العمرة غير المرض وغير الصد بالعدو. كما إذا 
فرض انكسرت سيارته أو ماتت دابته أو سرقت أمواله ونفقته. أو كان هناك مانع 


اينات 1 #اارة ‏ أبو ات الالعهان:والقوحت تينغ بويقة مق ضن -1 1 
بوار حَ في ص 


مسألة 55:: لا فرق في اهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة 1١1‏ ولو م 
يتمكن منه ينتقل الأمر إلى بدله وهو الصيام على الأحوط (". 


00008 أرضي كالحر الشديد أو البرد القارص أو المطر الشديد أو وجود سبع في 
الطريق ونحو ذلك من الموانع غير الصد والاحصار المصطلحين. فهل يشمل هذه الموارد 
حكم المصدود ام لا؟ 

لو كنّا نحن ولم تكن آية ولا رواية أصلاً لحكمنا بالبطلان وفساد إحرامه من الأول 
لأنه بالععة اللاعى تكقف التساد.هن أوّل الأم لأ صنخة الأجزا«السابقةشروظة 
بالشرط المتأخر باتيان الأجزاء اللاحقة ى) هو الحال بالنسبة إلى أجزاء الصلاة, وإلا 
يتكشف فساد الأجزاء السابقة ولا يحتاج إلى محلل أبداًء لأنه لم يكن بمحرم من الأول 
هذا ما تقتضيه القاعدة الأولية. وخرجنا عن هذه القاعدة بحسب الآبة والنصوص في 
خصوص الصد والاحصار المصطلحين ويكون المحلل فيها هو الهدي. وأمّا غيرهما 
من أقسام المنع فلا يحتاج إلى محلل هذا. 

ولكن مقتضى إطلاق الآية المباركة ثبوت التحلل بالهدي لمطلق المنع, أيّ مانع 
كان. والنصوص وإن لم تتعرض لذكر غير المصدود والحصر ولكنها ليست فى مقام 
التحديد والنفيى عن غيرهماء بل هي ساكتة عن غيرهما وعن ثبوت الأحكام الخاصّة 
له فالاحتياط كما ذكرنا في المتن يقتضي بأنه يتحلل في مكانه بالذبح. 

وأمّا احتّال أن هذا النوع من الموانع لو كان في الحج يوجب تبدله وانقلابه إلى 
المفردة. فساقط جداً. لأن التبديل وظيفة من كان عليه الموقفان ولكن لا يدركهما 
لمرض ونحوه من الأعذارء وأمًا الممنوع عن الموقفين من الأول بحيث لم يكن الوقوف 
وظيفة له من الأول فلا تشمله أدلّة التبديل, ولكن لا بأس بالاحتياط وإجراء حكم 
الصد عليه فيتحلل بالذبح في مكانه. 

)١(‏ قد عرفت أن المصدود يذبح في مكانه ويتحلل بذلك؛ فلو لم يتمكن من ذلك 
ولا من كُنه فقد صرّح الحقق في الشرائع بأنه لابدل لدي التحلل بخلاف هدي 


.١١؟ «أو شاة» المناسك ط‎ ]١[ 


و ةبوتو امسا وما مدوم ادعو جص وده السو ووو تقرغ امنامك 775 الح 


المنّع - فلو عجز عنه وعن نه بتي على إحرامه إلى أن يقدر عليه أو على إقام 
النسك١(١)‏ وأو بعمره مفردة | في الجواهر''' بل نسب ذلك إلى المتمعور: ولكن لا 
يكن مساعدتهم والوجه في ذلك ما ورد فى صحيحة زرارة عن أبى عبدالله (عليه 
السلام) قال: «هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط»!'' وبمضمونها روايتان أخريتان: 
إحداهما عن حمزة بن حمران. ثانيتهها: عن حمران بن أعين!؟) ولكن في سندهما 
ضعف »2 والعمدة صحيحة زرارة. والمستفاد منها هو التحلل مجرد الحبس من دون 
حاجة إلى الهدي فكيف يجتمع ذلك مع بقائه على إحرامه إلى الأبد. نعم يقيد صحيح 
زرارة بما إذا لم يتمكن من الهدي, وأمّا إذا قكن منه فتحلله به. كبا أن المستفاد من 
الاية هو لزوم الهدي إذا استيسر, فالجمع بين الآية وصحيحة زرارة وبقية الروايات 
أن خروجه عن الاحرام مشروط بالذبح إذا كان متمكناً منه وإِلا فهو فى حل. فلا 
يتوقف تحلله حينئذ على العمرة المفردة ولا على الهدي فما بعد. 

وبتعبير آخر: مقتضى إطلاق صحيح زرارة هو التحلل عمجزد التق “رك دوين 
حاجة إلى المدي, ولكن يقيد بما دل على التحذل بالهدى إذا تمكن . 

وقد ذهب بعض الأصحاب إلى أنه يحل عند عدم الحدي. لأنه لم يتيسّر له هدي 
وانا أوتكبة ال عل المسعيس له 

نعم ورد التحلل بالهدي فى الحصر فى روايتين معتبر دين وإن لم يتمكن منه. فينتقل 
الأمر إلى الصيام. وهما صحيحتان لمعاوية بن عمار «في الحصور ولم يسق اهدي قال : 
ينسك ويرجعء قيل: فان لم يجد هدياً؟ قال: يصوم» وبمضمونها صحيحته الأخرى!" 
ويمكن التعدي من المحصور إلى المصدود لا للقياس. ولا لأن المصدود أشدٌ من 


."37 :١ الشرائع‎ )١( 

(؟) الجواهر ٠١‏ : 5؟١.‏ 

(9) الوسائل 3017:١٠١7‏ / ابواب الاحرام ب 0" ح .١‏ 

(؛) الوسائل 367:17 / أبواب الاحرام ب 70 ح ١‏ وما بعده. 
(0) الوسائل ١817 : ١‏ / أبواب الاحصار والصد ب /اح .١‏ ؟. 


مسألة 60غ: من أفسد حجّه ثم صد. هل يحبرى عليه حكم الصد أم لا؟ وجهان: 
الظاهر هو الأَوّل ولكن عليه كقارة الافساد زائدا على الهدى (". 


الحصورء بل لآن الحصور ورد في كلام السائل. ونظر السائل وغرضه ليس هو 
الحصور بخصوصه بل الظاهر أن نظره إلى عدم القكن من الهدي فيتعدى إلى 
المصدود. للقطع بعدم الفرق بين موارد عدم القكن من الحدي, فالحكم بتوقف التحلل 
على اهدي مبنى على الاحتياط الوجوبي. 

ولو تنزلنا عما ذكرنا والتزمنا ببقائه على إحرامه ىا يقتضيه إطلاق كلام الحقق, 
فان كان الصد في عمرة مفردة فتحلله إما بالذبح وإما باقامها في أيّ وقت تكن من 
ذلك, لعدم تقيد العمرة المفردة بوقت خاص. فلا مانع من الالتزام ببقائه على إحرامه 
ولكن كلام المحقق غير ناظر إلى هذه الصورة, وإنما كلامه (قدس سره) فى مورد 
الصد عن الحج أو عمرة المَتّع فتحلله بالهدي لا غير. وما ذكره المحقق من أنه لا بدل 
هدي التحلل هو الصحيح., ثما في الجواهر من القلب إلى عمرة مفردة لا دليل عليه 
فان العدول من نسك إلى نسك اخر على خلاف القاعدة ويحتاج إلى الدليل وهو 
مفقود في المقام. فان الانقلاب نما ورد فى موارد خاصة وليس المقام منها. 

وأمّا احتال أن يأق بعمرة مفردة مستقلا ويرفع اليد عا فى يده ويأقى بعمرة جديدة 
فلا دليل عليه أيضاً بل لايمكن. لأ ال حرم لايحرم ثانياً. إذن فالأمر يدور بين أن يحل 
بنفس الصد مع الذبح بناء على الاحتياط الوجوبي, وبين أن يبق على إحرامه إلى أن 
يتمكن من الذبح, وأمّا القلب إلى العمرة المفردة أو إتيان العمرة المفردة مستقلاً فلا 
دليل علمما. 

)١(‏ لايخنى أن مورد كلامهم فساد الحج بالجماع , فان المتسالم عليه عند الأصحاب 
وجوب الاتقام ووجوب الحج عليه من قابل. والمعروف بينهم إجراء أحكام الصد 
على من افسد حجّه بالجماع. وهذا هو الصحيح. 

أمّا بناء على عدم فساد الحج بالجماع كا هو المختار وإن وجب عليه الحجج من قابل 


نش مفااتي 1 لاد ان كاب واد بطرم تانسم سم برو وى "اتروع لفاس 6 77 الجن 
كفارة وعقوبةً كما في صحيح زرارة الدال على أن الحجة الأولى التي جامع فيها هي 
حجته والثانية عقوبة عليه )١(‏ فالأمر واضحء إذ لا فساد حقيقة, وإطلاق الفاسد على 
الحجة الأولى محازي باعتبار وجوب الحج عليه من قابل عقوبة» فلا موجب لرفع 
اليد عن أحكاءم المصدود إذا صد عن بقية الأعمال بعد تحقق الجماع منه. 

وأمّا بناء على الفساد كا هو المشهور - ولعله في العمرة المفردة كذلك ‏ فالاتمام 
وإتيان الاخراء اللاحقة واجب تعبدي. ى| أن إتيان الأجزاء السابقة كان ار تعبدىي 
وإن لم يجزئ عنه لو لم ينضم الأجزاء السابقة باللاحقة. ولكن كل من القسمين يجب 
ااانه نظين ما لو أفننك حتوية بالافظاووفانه حب عليه الامنماكبقية النيا نون 
يجوز له الأكل وإن كان صومه باطلاً. 

انه الخررت: كرمع لخر ا ونردو الفقلين له ادوم بغا نه الامو ان اذى انا نه شيو 
الأمر الأول, فعلى كل تقدير الاتمام واجب سواء بالأمر الأُوّل أو بالأمر الثانى. فحينئذ 
لا مانع من مول قوله تعالى: 9فَإِن أَحْصِرْتم "١4‏ للمقام. فان هذا الشخص الذي 
أفسد حجّه بالجماع يجب عليه إتيان الأجزاء المتآخرة وقد صد عنهاء فيشمله أدلة 
المصدود. 

ودعوى انصرافها إلى الحج الصحيح لا شاهد هاء بل مورد الروايات وجوب 
الاتمام سواء كان العمل المأ به مبرئاً عن حجة الاسلام أم لا. وسواء كان وجوب 
الامام بالأمر الأول أو بالأمر الثأنى. 

فالعبرة فى جريان أحكام الصد بوجوب الاتمام. سواء كان العمل المأتى به مبرئاً 
للذمة أم لا. وأمّا الافساد الحقيق فيتصور في الحج أو في عمرة القتّع ىا إذا ترك طواف 
عمرة القع عالماً عامداً حتى ضاق وقت الحج وترك الوقوفين عمداً ونحو ذلك نما 


وأمّا العمرة المفردة فلا يتصوّر فيها الفساد للتمكن من أعماها في أيّ وقت شاء. 


.5 أبواب كنارات؛ الاستمتاع ب ”7ح‎ / ١١7:1 الوسائل‎ )١( 
البقرة الا‎ 0) 


أحكام المصدود قو سس ا اس ل ب نت 1 ابو ميق اا انافاس خاو واه نه ان و ووه ما 5 لاو ا لكاو ان مر رار ف 
مسألة "45: من ساق هدياً معه ثم صدء كف ذبح ما ساقه ولا يجب عليه 


هدي ااا 


لأنها غير مؤقتة بوقت خاص. فلو ترك الطواف أو السعي فيها فيأتي بذلك فيا بعد في 
أي وقت كان فالفساد إنما يتصور فى الحج وعمرة القتّع, والظاهر عدم إجراء أحكام 
الصد عليه بعد الافسادء إذ لا أمر له بالاتمام لا في الكتاب ولا في السنة, ونا يجب 
إتمام احج والعمرة» وأمّا إذا كان العمل فاسداً فساداً حقيقياً فلا يصدق عليه الحج أو 
العمرة. وتجرّد الاتيان ببعض الأعمال من دون سبقها أو لحوقها ببقية الأجزاء لا يوجب 
صدق عنوان العمل المأمور به عليه ا هو الحال في الصلاة التى مركبة من أجزاء 
وأعمال؛ فان صحة الجزء السابق مشروطة باتيان الجزء اللاحق 5 الشرط المتأخر 
كان ضحة الخو اللاحق مقبزوطة باق الجزع البمابق نحو القترط المتقدء 
كالركوع بالنسبة إلى القراءة» فلو ترك القراءة عمداً لايقع الركوع جزءاً للصلاة, كما 
أنه لو ترك الركوع عمداً لاايقع السجود اللاحق جزءاً للصلاة. فكل من الأجزاء 
فشروظ:بالجره الآخن عل سيل القبرط المقدة أو المتأخريهاذا فقن حزم فلويات 
بالعمل الاموريه أضاد: 

وهكذا الحال في باب الحج . فانه إذا لم يأت بالعمل على وجهه وترك جزءاً من 
الأجزاء عمداً فاحرامه ساقط وكأنه لم يحرم. ولا دليل على إتَام هذا الاحرام. فهو 
غير مأمور بالاتمام. فلا حال لجريان أحكام الصدء فانه في الحقيقة لم يحرم. فان 
الاحرام الواجب إنا هو الذي لحقته بقيّة الأجزاء. وإلا فهو غير محرم حقيقة. 

فتلخص: أن الصد يجري فى الفساد بالجماع لوجوب الاتمام عليه. وأمّا في الفساد 
الحقيق فلا أمر له بالاتهام. فلا موضوع لجريان أحكام الصد. 

)١(‏ ك) هو المشهور. ونسب إلى الصدوق أنه يفتقر إلى هدي آخر وهو هدي 
التجلا "1١‏ الأضوالة موه السب تفده الينة» و التواقل خلاف الأضل فاق كنان 





.761/ : وحكى عن والده فى الختلف ؛‎ "٠0 : " الفقيه‎ )١( 


ان الإ لاج روطو وان ااي لل رمال ادويق قتع العووة 206 الطيارة 


فها يعنى عنه فى الصلاة 
و موده الأوّل: دم الجروح والقروح مالم تبر ('" 


ويندفع : بأنه يشترط فى القسك بحديث لا تعاد كون الفائت مما لا يمكن تداركه 
بأن لم يتمكن من تصحيح الصلاة إلا باعادتهاء وفي مفروض المثال يكن أن يتدارك 
السجدة لعدم فوت محلها. ونظيره ما لو علم بوقوع كلتا السجدتين على الموضع 
النجس أو على ما لا تصح السجدة عليه بعدما رفع رأسه من السجدة الثانية مع 
القكن من السجدة على الحل الطاهرء إلا أنه تصحح السجدة الأولى بالحديث لمضي 
حلها وعدم كونها قابلة للتدارك ويأتي بالسجدة الأخيرة ثانياً لبقاء محلها. وعلى 
الجملة لا مانع من نفي وجوب الاعادة في مفروض المسألة بحديث لا تعاد. وبهذا 
ظهر أن نسيان النجاسة في الثوب أو البدن وإن كان موجباً لبطلان الصلاة إلا أن حكم 
نسيان النجاسة في محل السجود حكم الجهل بالنجاسة هناك. 


فصل 
فم يعنى عنه في الصلاة 
)١(‏ العفو في الصلاة عن دم القروح والجروح فى الجملة ما لا خلاف فيه وإنما 
اختلفت كلماتهم في اعتبار المشقّة والسيلان ‏ بأن لا يكون فترة تتيسر فيها الصلاة من 
دونه - في موضوع حكمهم بالعفوء فعن ظاهر الصدوق''! وصريم جملة من 
التأخرين هدم اععاو شي متهن وبونق كلرانت عناعة متي المنطوى 151 (قاريس سبمرة 
اعتبارهما معاً. وعليه فالعفو عن الدمين في الصلاة لا يحتاج إلى رواية لأنه مقتضى 


.1737 ذيل الحديث‎ / 8#" :١ الفقيه‎ )١( 
.]غ59:١ المعتبر‎ )١( 


2 ع وا ارا مار وروت مسا الشترخ المتاسك :7288 الحة 


واعب تغلقاً عل شوط وواجب اخ مثلة كان مغلقاً غل قرط اخ كقولنا :ان 
أفطرت عمداً فكفّر وإن ظاهرت فكفرء. فالظاهر من ذلك هو تعدد الكفارة. وقد 
ذكرنا في بحث الأصول١'‏ أن الظاهر من تعليق الواجب على الشرط حدوث الوجوب 
بحدوث الشرط. فكل من الشرطين سبب لوجود هذه الطبيعة ويقتضى وجودها غير 
ما يقتضيه الشرط للآخر. ْ 

ولكن هذا فيا إذا كان في البين وجوبان. ولا دليل في المقام على تعدّد الوأجوب 
وأَمّا فى من ضلّ هديه فقد ذكرنا!" أنه يجب عليه هدي آخرء وإن وجده بعد ذبحه 
الاق ذبح الأول ايها غك الأحوط ولا يكتفى بالهدي الثاني إلا أن ذلك في الحج 
والمفروض في مقامنا أنه مصدود وممنوع من إتيان أعمال الحج. فلا موضوع لوجوب 
هدي الحج غلية :ول دليل ل إرشال هدئ: آخر إلى المذبح. ولو تنزلنا عما ذكرنا 
وقلنا بوجوت بعك المدى. وإرسالة».ولكن: قد:تقدم متا أنه ليين :ذلك حكا كلينياً 
تعبّدياً. بل هو أمر ارشادي إلى التحلل» فله أن يبق على إحرامه ولا يذبح ولا يرسل 
المهديء فليس الذبح كطواف النساء فانه واجب مستقل تعبدي يوجب التحلل من 
النساء, وأمًا الأمر بالذبح فلا يظهر من الرواية ولا من الآبة أنه واجب تعبّدي وليس 
أمراً مولوياً وإما أمر به للخروج من الاحرام والتحلل منه, فلا مورد للتداخل حتى 
يقال بأن التداخل على خلاف الأصل, فا ذكره المشهور من الاكتفاء يما ساقه هو 
الصحيح, فله أن يذبحه في مكانه ويتحلل به وله أن يرسله إلى المذبح ويتحلل ببلوغ 
اهدي محله. 


فرع: لو وجب عليه هدي كفارة أو نذراً فهل يكتفي مهدي التحلل أم لا؟ 

الظاهر هو التفصيلء أمّا بالنسبة إلى الكفارة فالصحيح عدم التداخل وعدم الاكتفاء 
مهدي التحلل, لأن الظاهر من الدليل هو وجوب الكفارة عليه وجوباً مستقلاً غير 
هدي التحلل. وكل منها أمر يباين الآخر. ولكل منهما حكم خاص مباين للآخر 


.١١8 :6 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 
. 08 في ص‎ ١ 


أحكام الحصور 
مسألة 51:: المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه بعد تلبسه 
بالاحرام !''. 
مسألة 54:: المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هدياً 
ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه في وقت معين. فاذا جاء الوقت تحلل ف 
مكانه. ويجوز له خاصة أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل7". 


فان الكفارة لا يجوز الأكل منها بخلاف الدي فانه يجوز للناسك أكله. فان ذلك 
كاشف عن أن كلذ متنا يباين الاح 

وأمّا النذر فتابع لقصده. فان كان من قصد الناذر تحقق الذبح منه بأيّ نحو كان 
فيكتفي بهدي واحد, نظير ما لو نذر صوم يوم الخميس بعنى أنه يكون صائًاً في يوم 
المخميس. فلافرق حينئذ بين صيامه قضاء عن نفسه أو عن غبره أو كفارة, لأن المقصود 
أن يكون صائًاً فى هذا اليوم فحينئذ لا مانع للتداخل . 

وإن كان من قصد الناذر ذبح شاة مستقلاً في قبال ما وجب عليه بسبب آخر وكان 
قصده متمحضاً في النذر فلابدٌ من تعدّد المدي . 

)١(‏ قد ذكرنا في أَوَّل بحث الصد ١‏ أن الفقهاء اصطلحوا على من منعه المرض عن 
الحج أو العمرة وإقامهم| بعد تلبسه بالاحرام بالحصور في قبال من منعه العدو عن ذلك 
فاصطلحوا عليه بالمصدود تبعاً للروايات. ولكل منهما أحكام خاصّة تقدّم ذكر 
أحكام الصد وفعلاً نذكر أحكام الحصر. 

(1) الحصور هو الذي لا يتمكن من دخول مكة المكرمة بسبب المرض بعد تلبسه 


)001( في ص 77 2. 


لض 2 ااا ااا اما ا 0 شرح المناسك / الحج 
بالاحرام؛ فان كان ذلك في العمرة المفردة فالمشهور أن وظيفته بمقتضى صحيح معاوية 
ابن عمار”'' أن يبعث بالهدي ويواعد أصحابه ميعاداً فيذيحه في مكة. فاذا جاء وقت 
الميعاد قصّر وأحل. وعن بعضهم أنه مخير بين البعث بالهدي والذبح في مكانه. 

والظاهر من صحيحة معاوية بن عمار الحاكية لعمرة الحسين (عليه السلام) وحصره 
ف الطريق7(") أمتياز العمرة المفردة عن الحج بالذبح ف مكانه وعدم لزوم البعث. ىا 
أنه يظهر من صحيحة رفاعة «أن الحسين (عليه السلام) خرج معتمرا قل ساق بدنة 
حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه»'' وفعله (عليه السلام) 

ويظهر من الروايتين تعدد الواقعة وتعدد صدور العمرة من الحسين (عليه السلام) 
فرة لم يسق اهدي ويخرج أمير المؤمنين (عليه السلام) في طلبه ويدركه في السقيا وهو 
مريض بها ومرة اخرى ساق بدنة وينحرها في مكانه ويرجع بنفسه. فعلى كل تقدير 
ما صدر منه (عليه السلام) هو النحر أو الذبح في مكانه من دون أن يبعث بالهدي. 

وقد يناقش في الروايتين بمناقشتين : 

الأولى: يظهر من الروايتين أن ا حسين (عليه السلام) كان مضطراً إلى حلق الرأس 
فا صنعه (عليه السلام) قضية في واقعة فلا يستدل بها على جواز الحلق مطلقاً. 

وترد أَوَّلاً بأن راوي هذه القضية لو كان من الرواة العاديين لاحتمل أن ما حكاه 
قضية شخصية فى واقعة وتاريخية. ولكن الراوي لخذه القضية ولفعل الحسين (عليه 
السلام) هو الصادق (عليه السلام) وهو يروي بعنوان ا حكم, ولو كان في البين اضطرار 
بيّنه الصادق (عليه السلام) فالظاهر من حكايته (عليه السلام) لفعل الحسين (عليه 
السلام) أن الحلق جائز مطلقاً وليس مختصّاً بالمضطرء وليس في الرواية إشعار بآن 
)١(‏ الوسائل ١8١:17‏ / أبواب الاحصار والصد ب ” ح .١‏ 


(؟) الوسائل 778:17 / أبواب الاحصار والصد ب ١ح‏ ”. 
(5) الوسائل ١87:1‏ / أبواب الاحصار والصد ب 7 ح ؟. 


. وتحلّل الحصور ف العمرة المفردة إنها هو من غير النّساء. وأمّا منها فلا تحلّل منها 
إلا بعد إتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته (". 
الحسين (عليه السلام) كان مضطراً إإى علق راسة: 

وثاتاً: :لو شلمتا كوه فضطرأء فالاضطران لا يوخ جواز تقد المدى وغيده 
اعنم ل الفط رار يوب هوا املق قم تعبت الكتارة العلق. 

المناقشة الثانية : أنه لم يعلم أن الحسين (عليه السلام) كان حرماً. وأمّا الذبح أو 
النحر في مكانه فكان تطوعاً لا هدياً واجباً. 

والجواب أوّلاً: أن المصرح به فى الروايتين 1 الحسين (عليه السلام) خرج معتفيراً 
فرض في الطريق. فان ذلك ظاهر في خروجه (عليه السلام) حرماً بالعمرة, لا أنه 
كان يقصد الاعتارء فان المشتق ظاهر في التلبس بالحال. 

وكانياً «قولة«رأخل' له الساء؟ فقال: لا تل له النساء سافقال الراوى :افا ينال 
النى (صلّى الله عليه وآله) حل له النساء؟ فقال: ليس هذا مثل هذاء النى (صلى الله 
ده وآله) كان مصدوداً والحسين (عليه السلام) محصورأ» كل ذلك 0 في أن 
الحسين (عليه السلام) كان محرماً ومنعه المرض من إقام بقية الأعمال. 

فالصحيح أن ال حصور في العمرة المفردة يجوز له البعث ويجوز له الذبح في مكانه 
اقتداء بالحسين (عليه السلام) ويتحلل من كل شيء الأفق السناء, 

(1) أمّا بالنسبة إلى النساء فلا يتحلل منها إلا باتيان عمرة مفردة بعد رفع الحصر 
وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار الحاكية لحصر الحسين (عليه السلام) عن العمرة 
المفردة وأنه (عليه السلام) لما برئ من وجعه اعتمرء فقلت: أرأيت حين برئ من 
وده أطل لها النهاء قال ل عن له الساءضفق تطوقهالبيت وشعن بين الهننا 
والمروة؛ فقلت فا بال النبي (صلّ الله عليه وآله وسلّم) حين رجع إلى المدينة حل له 
النساء وم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذاء البي (صلى الله عليه وآله وسلّم) 


31 دبج الطجوو و اخاطا وز اما لاو ماما وود ني وي عالقا بابي ل 


وإن كان المحصور محصوراً في عمرة القتّع فحكمه ما تقدم إِلَا أنه يتحلل حتى من 
البياء 00 


كان مصدوداً والحسين (عليه السلام) محصوراً )١(‏ وكذلك يدل على عدم حلية النساء 
المتضور اطلاى محيحة اخوت لعا وية بود خا نزو ضور رخن له الننينا ين" . 

)١(‏ الظاهر أن المشهور على أن حك,ه كما تقدم فلا يتحلل من النساء إلا باتيان 
عمرة مفردة بعد رفع المنع عملاً باطلاق قوله فى صحيحة معاوية بن عار «والحصور 
لا نحل له النساء»7". 


ولكن عن الشهيد في الدروس أنه لو أحصر فى عمرة القبّع فتحل له النساء من 
دون أن يِأقٍ بعمرة مفردة, واستدل بأنه ليس في عمرة القبّع طواف النساء فلا حاجة 
فق تخلل الساء إلى أمر اخر غير المرى!*! واتكحيكة بعض من تأخر عته واتعدل لد 
بصحيح البزنطي «عن حرم انكسرت ساقه أيّ شيء يكون حاله؟ وأيّ شيء عليه ؟ 
قال: هو حلال من كل شيءء قلت: من النساء والثياب والطيب, فقال: نعم من جميع 
ما يحرم على المحرم» الحديث 7"). 

أقول: أمَا دليل الشهيد فضعيف, إذ لم يدل دليل في المقام على أن حرمة النساء 
وحليتها لأجل طواف النساء وعدمه حتى يقال بأن عمرة القتّع ليس فيها طواف النساء 
فالحرمة الثابتة ليست ناشئة من ترك طواف النساء. بل الحرمة ناشئة ومسببة عن 
الاحرام, والتحلل من النساء يختلف بحسب المواردء ففي بعضها يتحلل منها بطواف 
السناوم .وق يعفتيا بالذج :فق كاتس ل معدي الللذق فولديووالتصور لذ قل د 


.١ ." ح١ الوسائل 778:17 / أبواب الاحصار والصد ب‎ )1١١)١( 
.١ ح١ أبواب الاحصار والصد ب‎ / 777 / ١7 الوسائل‎ )( 

(غ) الدروس ١‏ : 8!976. 

(0) الوسائل : 774 / أبواب الاحصار والصد ب ١ح‏ 5. 


النساء»١١'‏ عدم حلية النساء. 

وكا الفصيعة الى المتةل ميا لكل الساء فق ووه بجاح إل امو اشن فاورة 
عايه :اندي المتوامر باتنقانة ]لا ماع عل العلل النطوانت من اناد رمعا سه 
بصحيح معاوية بن عمار الدالة على أن الحصور لا تحل له النساء. فلابد من حمل 
صحيحة البزنطي على التقية, لعدم توقف الحلية عندهم على الطواف7". 

والصحيح أن يقال: إنه لا معارضة بينهها حتى نمحمل صحيح البزنطي على التقيّة 
وما ذكره في الجواهر من طرح صحيحة البزنطي خالفتها للاجماع على توقف الاحلال 
منهن على الطواف, فيرد عليه: أن مخالفة الاجماع توجب رفع اليد عن الاطلاق لا 
طرح أصل الرواية بالمدة. 

فالتحقيق يقتضي أن يقال: إن صحيح البزنطي باطلاقه يدل على حلية النساء 
بالحصر من دون توقف على شيءء سواء في العمرة المفردة أو عمره الفتع أو الحج 
لأن الموضوع في الخبر عن الحرم إذا اتكسرت ساقه, وذلك يشمل جميع الأقسام 
الثلاثة. ولكن لابد من رفع اليد عن إطلاقه لأجل صحيحة معاوية بن عمار الحاكية 
لعمرة الحسين (عليه السلام) فالعمرة المفردة خارجة عن إطلاق صحيح البزنطي 
ويقيد بغير العمرة المفردة لصحيحة معاوية بن عمار الحاكية لعمرة الحسين (عليه السلام) 
الدالة على توقف التحلل على إتيان عمرة مفردة بعد الافاقة ورفع الحصصر. إذن تنقلب 
النسبة بين صحيحة معاوية بن عمار «الحصور لاتحل له النساء» وبين صحيحة البزنطي 
الدالة على التحلل من غير طواف النساء إلى العموم والمخصوص بعدما كانت النسبة 
بينهما بالتباين , فالنتيجة أن ا حصر في العمرة المفردة لا تحل له النساء إلا باتيان عمرة 
مفردة أخرى. وأمّا عمرة القنّع فتدخل في إطلاق صحيح البزنطي . 


)١(‏ كما فى صحيحة معاوية بن عار المتقدمة آنفاً. 
)0 الحواهر .١6075 : ٠‏ 
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وإن كان الحصور حصوراً في الحج فحكمه ما تقدم, والأحوط أنه لا يتحلل عن 
النباء ق, يطو قن وسفن تايان بطواف النّساء بعد ذلك فى حج أو عمرة7". 


)١(‏ وأمًّا الحصور في الحج فان تم إجماع على توقف التحلل فيه من النساء على 
إتيان العمرة المفردة فهو. فيخرج الحصر في الحج من صحيح البزنطيء وإن لم يتم 
الاجماع فيدخل الحج في صحيح البزنطي, فيكون الباقى تحت إطلاق صحيح معاوية 
ان غتانرالخضور لا قل له الساة السمرة المفزرذة فقط. 

فالمتحصل مما ذكرنا: أن ا محصور فى العمرة المفردة لا يتحلل من النساء إلا باتيان 
عمرة مفردة. لتخصيص صحيح البزنطي بصحيح معاوية بن عمار الحاكية لعمرة الحسين 
(عليه السلام) وأمّا عمرة القتّع فيتحلل فيها بمجدّد الحصر والذبح في مكانه أو إرساله 
إلى المذبح من دون حاجة إلى عمرة مفردة أخرى, وذلك لاطلاق صحيح البزنطي . 
وأمّا الحج فان تم إجماع على توقف التحلل على المفردة المستقلّة فهو وإلا فيكون داخلاً 
تحت إطلاق صحيح البزنطي, ومع ذلك كله لا بأس بالاحتياط كما ذكر في المتن. 

فظهر مما قلنا: أن المصدود يذبح في مكان الصد ويتحلل بذلك؛ وأمّا الحصور فيتعين 
عليه إرسال اهدي إلى محله كا في الآية الكريمة''' ويدل عليه أيضاً صحيحة زرعة 
قال: «سألته عن رجل أحصر فى الحج. قال: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه 
وحله أن يبلغ الهدي نحله. وحله منى يوم النحر إذا كان مع في الحج. وإن كان في 
عمرة نحر بمكة»("). 

وصحيحة معاوية بن عمار «عن رجل صر فبعث بالهدي, فقال: يواعد أصحابه 
ميعاداً. فان كان في حج فحل الهدي يوم النحرء وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار 
وتخول اضعها كا 


)00( البقرة 1 
(؟) الوسائل : ١8”‏ / أبواب الاحصار والصد ب ” ح ؟. 
(6) الوسائل ١87:17‏ / أبواب الاحصار والصد ب ؟ ح .١‏ 


فعبالة 1|445[ احضى ويف سدية وعد :ذلك حتف المرضن انان طن از 
احتمل إدراك ال حج وجب عليه الالتحاق, وحينئذ فان أدرك الموقفين أو الوقوف 
بالمشعر خاصّة حسب ماتقدّم فقد أدرك الحج. وإلا فان لم يذبح أو ينحر عنه 
انقلب حجّه إلى العمرة المفردة, وإن ذبح عنه تحلل من غير النّساء ووجب عليه 
الاتيان بالطّو اف وصلاته والسَّعي وطواف الساء وضتلاكه للخلن من الساء 
أيضاً عل الأخوط 13 


واستئنى من ذلك المحصور فى العمرة المفردة فان له أن يذبح في مكانه ويتحلل كا 
قل الحسين (عليه السلا وله أن يرسسل إلى مخلة: 

)هذه السالة تقغل ال تلات ضور 

الأولى: ما إذا أحصر ومرض بعد تلبسه بالاحرام وبعث بهديه ثم أفاق وخف 
مرضه وظن أو احتمل إدراك الحج. وجب عليه الالتحاق. فان فرض أنه أدرك 
الوقوفين أو أدرك الوقوف بالمشعر فقد أدرك الحج. ويكشف ذلك عن عدم كونه 
حصوراً فيأق بوظيفته كسائر الحجاج. ويذبح هديه في يوم النحر ويأتى ببقيّة المناسك 
وهذا تنا تقتضيه القاعدة ولا حاجة إلى النص. على أنه قد دل على ذلك أيضاً صحيح 
زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا احصر الرجل بعث بهديه فاذا افاق ووجد 
في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناسء, فان قدم مكة قبل أن ينحر المهدي 
فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ولينحر هديه ولا شيء عليه»7". 

ولكن المفروض في الصحيحة أنه أدرك الناس قبل أن ينحر هديه, والظاهر أنه لا 
خصوصية للذبح وعدمه. فان الميزان ف الاجزاء وعدمه بدرك المناسك. ولعل 
الصحيحة محمولة على الغالب لوصول الحاج غالباً قبل تحقق الذبح, وإلا فلا ريب في 
أن تجرد حصول المرض لا يوجب إجراء أحكام الحصر ولا يكون مانعاً وإِنما المانع 
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استمرار المرض. 

الصورة الثانية: ما إذا لم يدرك الموقفين ويصل بعد فوات الموقفين ولكن يصل 
وقد ذبح هديه. فيجري عليه أحكام الحصور ويتحلل بنحر هديه من كل شيء إلا 
من النساء حسب ما تقدم. ويدل على ذلك ما في صحيح زرارة المتقدم «وان قدم مكة 
وقد نحر هديه فان عليه الحج من قابل والعمرة». 

وهذا مما لا كلام فيه, وإِعا وقع الكلام في المراد بقوله (عليه السلام): «فان عليه 
الحج من قابل والعمرة» ففي الكافي العطف بأو دون الواو'" وفي التهذيب العطف 
بالواو'"' وفى الوافي ذكر العطف بالواو ولكن يظهر من بيانه وتفسيره أن الثابت هو 
العطف بأو”" والظاهر أن نسخة التهذيب هي الصحيحة. فان الكافي وإن كان أضبط 
ولكن لايمكن المصير إلى ما في الكافي. لأن العطف بأو يقتضي التخيير ولا معنى 
للتخير بين الحجج والعمرة. سواء كان قوله: «من قابل» قيداً للعمرة أيضاً أم لا. 

وكيف كان لا معنى للتخيير بين الحج والعمرة. لآن من كانت وظيفته القتع في 
السنة القادمة فاللازم عليه إتيان العمرة والحج معاً ولا معنى للتخيير بينههاء ويمكن أن 
يكون المراد من هذه الجملة إتيان العمرة بالفعل للتحلل من النساءء إذ لا يتحلل من 
النساء إلا بالعمرة المفردة والحج من قابل, هذا إذا كان قوله «من قابل» قيداً للحج 
خاصة. فالمعنى أن عليه الحج من قابل والعمرة فعلاً. 

وأمّا إذا كان القيد وهو قوله: «من قابل» قيداً للحجج والعمرة فالمعنى أن عليه الحج 
والعمرة معأ في القابل وليس له الاكتفاء بالحج. فان الحصر كا يوجب إلغاء حجّه 
يوجب الغاء عمرته المتمتع بهاء فن كانت وظيفته حج القت وأحصر عن مناسك 
الحج كالوقوف يجب عليه الاتيان بالعمرة المتمتع بها والحج في السنة القادمة. وعلى 
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هذا التفسير لايمكن الاستدلال بالصحيحة على عدم التحلل من النساء إلا بالعمرة 
المفردة» لما عرفت من أن المراد بالعمرة عمرة حج القتّع التي لا تصح إلا مع الحج 
المتعقب به. 

الصورة الثالثة : ما إذا سار ولم يدرك الموقفين معاً ولكن لم يذبح هديه؛ ولم يرد في 
هذه الصورة نص بالمنصوص. فلابدٌ فيها من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة. والظاهر 
أن القاعدة تقتضى عدم جريان أحكام الحصورء لأن الظاهر من أدلة الحصور عدم 
الوضرق إن لسن لأدل ترس ركان أرط مسديدى الادراك بروانا لو مافمة طنه 
غير المرض كالبطء في المشى أو ضيق الوقت أو الاهمال في المشى أو الاشتباه في 
التاريخ من الحوادث والطو ار ألائنة قاذ شعاد أولة التحضاد: بل شتملة فنا دل 
على تبدّل حجّه إلى العمرة المفردة. 

فرع: الحصور إذا أرسل هديه وواعد أصحابه وأحل ف الميعاد ثم انكشف أنه لم 
يذبحوا عنه فليس عليه شيء. للروايات العامة المتقدمة "١7‏ في تروك الاحرام الدالة على 
أنه لو ارتكب شيئاً من الحرمات جهلاً أو نسياناً فليس عليه شيء. وخصوص صحيح 
معاوية بن عمار الوارد في المقام «فان ردوا الدراهم عليه وم يجدوا هديا ينحرونه وقد 
أحل لم يكن عليه شيء ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا»7". 

ولصحيح زرارة «والحصور يبعث بهديه فيعدهم يؤماء فاذا بلغ الحدي أحل هذا في 
مكانه. قلت: أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأ النساءء قال : 
فليعد وليس عليه شيء ولبمسك الآن عن النساء إذا بعث»!" وقد وقع التصريم في 
هذه الصحيحة باتيان النساء بعد التحلل, ويظهر منها التحلل من النساء بالبعث في 
العمرة المفردة والحج ولكن بقرينة تعين البعث عليه يظهر أن مورد اعسي هو 
الحج. لما تقدم منّا أن الحصور في عمرة مفردة يتخير بين بعث اهدي والذبح في 
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العفو عن دم الجروح والقروح 101 1 اا 
قاعدة نف العسر والحرج نظير صاحب السلس والبطن, فكما أن القاعدة تقتضي عدم 
اعتبار الطهارة فى حقهما من غير حاجة إلى رواية فكذلك الحال في المقام وإن كان 
يمكن التفرقة بين المسألتين. نظراً إلى أن مقتضى القاعدة الأولية سقوط الصلاة عن 
صاحب السلس والبطن لعدم تمكنههما من الطهارة ولا صلاة إلا بطهورء كما التزموا 
بذلك في فاقد الطهورين. فلولا الأخبار الواردة في المسألة لالتزمنا بعدم تكليفها 
بالصلاة. وهذا بخلاف ما نحن فيه لآن المكلف واجد فيه للطهارة من االحدث فلا 
مقتضى لسقوط الصلاة في حقه. وغاية الأمر أن ثوبه أو بدنه متنجس وحيث إن في 
تطهيره مشقّة وعسراً فنحكم بسقوط اشتراط الطهارة من الخبث في صلاته من غير 
حاجة إلى رواية كما مرّء بل ولا يختص ذلك بدم القروح والمجروح لوضوح أن 
النجاسات بأجمعها كذلك ويرتفع الأمر بغسلها عند المشقّة والحرج, فأية خصوصية 
لدم القروح والجروح وما المقتضي لتخصيصه بالذكر في المسألة ؟ 

ومن هنا لابدٌ من التصرّف في كلاتهم ولو بحمل المشقّة الظاهرة في الفعلية على 
المشقّة النوعية, فانٌ القاعدة تختص بالمشقة الشخصية ولا تعم النوعية, وبهذا يحصل 
نوع خصوصية للدمين حيث إن المشقة النوعية توجب رفع مانعيتهها في الصلاة. وهل 
الأمر كذلك وأن المشقّة توجب الحكم بالعفو عنها؟ يأتي علبها الكلام بعد تحقيق 
المسألة إن شاء اللّه. فالمتبع هو الأخبار فلابد من ملاحظتها لنرى أنها هل تدل على 
اعتبار السيلان والمشقّة الفعلية في العفو عن دم القروح والجروح, أو أنها إنما تدل على 
أنهما مالم تبرءا يعفى عنهما في الصلاة سواء أسال دمهما أم لم يسل, فالمعتبر أن لا ينقطع 
الدم لبرئها ؟ 

والأخبار في المسألة مستفيضة منها: موثقة أبي بصير قال: «دخلت على أبي جعفر 
(عليه السلام) وهو يصلي فقال لي قائدي: إن في ثوبه دماً. فللا انصرف قلت له: إن 
تاتدق الخيرين: أن يتويك ضما فقال ل » انرو :عامل ولييت الكل التو سق 
تبرأ» ١7‏ وهي كما ترى مطلقة من ناحية السيلان وعدمه, فان الغاية في ارتفاع العفو 
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الوقوفين, فالحكم فيه كما تقدم فى المصدود, نعم إذا كان الحصر من الطواف 

والسّعي بعد دخول مكة, فلا إشكال ولا خلاف في أن وظيفته الاستنابة (, 


مكانه. فلا تنافي بين الصحيحة وبين ما تقدّم''' من أن في العمرة المفردة لا تحل له 
النساء حتى يأقٍ بعمرة أخرى كما في قضية حصر الحسين (عليه السلام) فتكون هذه 
الصحيحة حاها حال صحيحة البزنطي المتقدمة "١‏ الدالة على أن المحرم إذا أحصر 
حل له كل شيء حت النساء. بل أحسن منهاء لدلالة صحيحة زرارة ‏ هذه على 
التحلل من النساء بالبعث في خصوص مورد الحج. فلا منافاة بينها وبين ما دل على 
التخيير بين البعث والذبح في مكانه في مورد العمرة المفردة. 

وأمّا السند فالمذكور في الوسائل أحمد بن الحسن الميثمي كا في الكافي المطبوع 
عدن "اواكونق يعض من العاف اضوع بالظع المتسري أخفاوين لجسن عن 
المننى, فيكون الخبر ضعيفاً لجهالة أحمد بن الحسن وتردد المثنى بين الشقة وغيره 
ولكن الظاهر صحة ما في الوسائل وما في الكافي. لعدم وجود هذا السند في جميع 
الكتب الأربعة حتى لو قلنا بأن المثنى هو مثنى الحناط . ويؤيد ذلك كثرة رواية الحسن 
ابى يت بق ساعة عن انمد ين اسمن الميتدي. 

)١(‏ إذا أحصر عن مناسك منى أو عن دخول مكة فحكئه حكم المصدود عنها 
غاية الأمر فى الصد ذكرنا أن الأحوط فى الصد عن الطواف والسعى بعد الموقفين هو 
الجمع ين الأسشاءة وذبح اشرق عله راناى امور لقره هذا الاحتياط 
بل المتعين عليه الاستنابة, للأخبار الكثيرة الدالّة على أنه يطاف به أو عنه ويرمى عنه 
وال فلا يبق مورد لهذه الأخبار. 
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مسألة ::0١‏ إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم” آذاه رأسه قبل أن يبلغ اهدي 
حله , جاز له أن يذبح شاة في حله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل 
مسكين مدان, ويحلق .١!‏ 

مسآلة ؟0:: لا يسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدي, فعليه الإتيان به في 
القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقرًاً فى ذمّته ". 


)١(‏ إنا تجب عليه الكفارة لبقائه على الاحرام؛ فان التحلل يحصل له بعد بلوغ 
الهمدي. وأمّا قبل أن يبلغ الهدي محله فهو حرم لايجوز له الحلق, وأمّا إذا اضطر إلى 
ذلك جاز له الحلق. ولكن تنبت عليه الكفارة المذكورة في المقن. وتدل على ذلك الآية 
الكرية 9فَإن حرم أها آستيترَ مِنَ آهَذي وَلَا تحلِقُوا رُءُوسَكُم حَقَ يَبْلَعْ أطذي 
تحلّهُ قن كان مِنْكُم مرِيضاً أو به أدَىَ مِن رَأْسِهِ قَفِذيَةُ من صِيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو 
تيك 1" المنتسيرة :فى النصوص من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين 

مدان, أو التضحية بشاة. وكذلك يدل على ثبوت الكفارة النصوص الواردة في المقاه'". 

وهذه الكفارة ثابتة في غير الحصور أيضاً كا تقدم في البحث عن التروك 7" 

(؟) لا فرق في هذه المسألة بين المصدود والمحصور إلا بذبح المصدود في مكانه 
وتخيير الحصور بين الذبح في مكانه والبعث إلى محله. ولا يرتبط ذلك بسقوط الحج 
عن ذمّته؛ بل ذمته تبق مشغولة بالحج إذا كان مستقراً عليه, وإذا كان الصد أو الحصر 
في أَوّل سنة الاستطاعة وبقيت استطاعته إلى السنة القابلة يجب عليه الحج وإلا فلا. 

وبالجملة: يترتب على الصد والحصر سقوط الحج بالفعل لا سقوطه عن ذمته بالمرّة 
وقد صرّح بذلك في النص أيضاً!؟. 
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7غ 000000000000000 0 0 
يبالة 0 :: المحصور إذا لم يبد هدياً ولا ثمنه صام عشرة أيام على ما 
تقدم .١١‏ 
مسألة 404: يستحب للمحرم عند عقد الاحرام أن يشترط على ربه تعالى أن 
أولم يشترط '" إلى هنا فرغنا من واجبات الحج. 


نعم إذا كان الحج تطوعاً فصد أو أحصر لا يجب عليه قضاؤه كما وقع التتصريم 
بذلك فى بعض الروايات!١.‏ 

)١(‏ فقد ورد فى صحيحة معاوية بن عمار «فان لم يجد هدياً. قال: يصوم» وورد في 
صحيحة أخرى له «فان لم يجد تن هدي صام» "١‏ والظاهر من الخبرين أنه إنما ينتقل 
الأمر إلى الصيام فما إذا لم يجد الحدي ولا كُنه. والصيام المذكور إنما هو الصوم الثابت 
لمن لم يجد هدي الأضحية, فيجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع 
إلى بلاده كا في الاية المباركة . 

(1) قد ذكرنا في بحث الاحرام أنه يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن 
يحله إذا عرض مانع من إِعَام مناسكه من حج أو عمرة كما في جملة من الننصوص 
المعتبرة. وذكره الفقهاء أيضاً, إنفا اختلفوا في فائدة هذا الاشتراط . وقد تقدم تفصيل 
ذلك في شرحنا على كتاب الحج من العروة الوئق7". 

والحمد له رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطاهرين 
هذا تهام الكلام في كتاب الحج . 
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يستحبٍ ف الاحرام أمور. 
١‏ - تنظيف الجسد, وتقليم الاظفار. وأخذ الشارب وإزالة الشعر من الابطين 
والعانة, كل ذلك قبل الاحرام 7". 
؟ ‏ تسريح شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة لمن أراد الحج, وقبل شهر 
واحد لمن أراد العمرة المفردة7). 


)١(‏ يدل على ذلك روايات كثيرة: 

منها: صحيحة معاوية بن عمار «إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت 
من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فاتتف إبطك وقلّم أظفارك وأطل 
عاتك:وخد هن شاريك» 0 

ومنها: صحيحة حريز «السنة في الاحرام تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق 
العانة»(). 

ومنها: صحيحة معاوية بن وهب قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ونحن بالمدينة 
عن التهيؤ للاحرام. فقال: أطل بالمدينة ...»("). 

وغير ذلك من الروايات. وهي ظاهرة في إتيان هذه الأفعال قبل الاحرام عند 
إرادة الاحرام والتهيؤ له. 

(؟) لا ريب في استحباب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة لمن يريد الحج 
وقبلاقغير واد لمق يتريد العمرة المفردة: الحملة من الاخبان المعسرة: 


(1)١(؟)‏ الوسائل 3١:17‏ / أبواب الاحرام ب 7 ح 4. 6. 
() الوسائل ؟١:‏ 354 / أبواب الاحرام ب /اح .١‏ 


/كغ] ا و واي اريم المتايات 9 1 الت 


وقال بعض الفقهاء بوجوب ذلك ١‏ وهذا القول وإن كان ضعيفاً إلا أنه أحوط . 


منها: صحيح معاوية بن عمار «فن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي 
القعدة. ومن أراد العضرة ودر هر شهرأ» 07 
عن أخذ الشعر في عدة من النصوص, ولكن الظاهر من الروايات أن التوفير نما هو 
بالنسبة إلى شعر الرأس. لكون ذلك مقدمة للحلق. ومن المعلوم اختصاص الحلق 
بالراس» أوا ان ذلك لأجل :التحفظ عل الراسن عن اراق التعمس بونوف بوذلك 
انا قاضو نباارا من 

وبالجملة: لا ينبغي الريب في انصراف الروايات إلى شعر الرأسء ولذا لم يلتزموا 
بالتعميم إلى شعر سائر مواضع الجسد. 

واليشدل التيمير أيضاً بخبرين!" فيها التصريم باللح ةو لكت معان عند . 
ولام عل يها كان الوقن ممه . 

3 اغتادا عل على الروانات الناعة عن اهن الصدر بو الام اللو ير 0 
أن مقتضى الجمع بينها وبين بعض الروايات المصرحة بالجواز هو الاستحباب كصحيحة 
على بن جعفر قال: «سألته عن الرجل إذا همّ بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته 
وكا ريده ل قر فال اباس 

هذا مضافاً إلى أن القول بالوجوب مما لايمكن الالتزام به. إذ لو كان واجباً لظهر 
وبان. لأنه ما يكثر الابتلاء به. مع أنه لم يقل أحد بالوتعوت الالشاد: 


.4 أبواب الاحرام ب 7 م‎ / 5١7:١7 الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل /7١7:17‏ أبواب الاحرام ب ” ح7 وص 7١٠١‏ / ب غ من أبواب الاحرام ح 4. 
() الوسائل :١7‏ 580 / أبواب الاحرام ب ؟. ". 

(؛) الوسائل "5١ :١7‏ / أبواب الاحرام ب 4 ح 1. 


الغسل للاحراء '" فى الميقات (") 


)١(‏ للنصوص الكثيرة المتضافرة الامرة به. وفى بعضها عدّه من الغسل الواجب 
وفي بعض آخر أطلق عليه الفرض !١'‏ وظاهرها وإن كان هو الوجوب كما حكي 
القول به من بعض القدماء ‏ ولكنها محمولة على الاستحباب اجماعا كا في الجواهر 7" 
والعمدة في المنع عن القول بالوجوب أنه لو كان واجباً لظهر وشاع. لأنه تما يكثر 
الابتلاء به فكيف يخنى وجوبه على الأصحاب. مع اتفاقهم على الاستحباب وقيام 
السيرة على الخلاف. 

(9 يقبن لدعلة مي الريوابات» 

منها: صحيح معاوية بن عمار «إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت 
من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فائتف ابطك إلى أن قال واغتسل 
والبس ثوبيك»!". 

ومنها: معتبرة معاوية بن وهب «عن التهيؤ للاحرام. فقال: أطل بالمدينة فانه 
طهورء وتجهز بكل ما تريد, وإن شئت استمتعت بقميصك حت تأت الشجرة فتفيض 
علباف دون اللاتودلسى تويك الها 1 1 

ويستفاد ذلك أيضاً من جواز التقديم على الميقات عند خوف عوز الماء فيه كا في 
ايض 01 


150 الئل 755 ابواف التعراء حت 27-1 أبؤاف:الاعشال المستونة ين 
بوانت اشعابة اب 3 

(0) الجواهر 18: 178. 

() الوسائل 77:17 / أبواب الاحرام ب 7ح 4. 

(:) الوسائل 3١0:١7‏ / أبواب الاحرام ب 7ح 7. 

(5) الوسائل 357:11 / أبواب الاحرام ب 8ح ١‏ وغيره. 


3 ا لو ل ا 
ويصح من الحائض والنفساء أيضاً على الأظهر"" وإذا خاف عوز الماء في الميقات 
قدّمه عليه, فان وجد الماء في الميقات أعاده'". وإذا اغتسل ثم أحدث بالأصغر 
أو أكل أو لبسن .ما حزم أعاد غسله!":وَحِرَي الفسل بارا إن آخر الليلة الآتية 
ويجزئ الغسل ليلا إلى آخر النهار الآتى (2). 
- أن يدعو عند الغسل على ما ذكره الصدوق ويقول: 

بسم الله وبالله الله اجعله إي نون وكوورا ورا وأمناً من كل خوف. وشفاء 
من كل دأء وسقم. اللْهم طهّرني وطهر قلبى واشرح لي صدري, وأجر على لسانى 
حبّتك ومدحتك والثناء عليك. فانه لا قوّة لي إلا بك. وقد علمت أن قوام ديني 
التسلم لكء والاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه وآله. 

6 - أن يدعو عند لبس ثوبي الاحرام ويقول: الحمد لله الذي رزقني ما أواري 

به عورق ادف فيه فرضى , وأعبد فيه فيه ربىي, واشيق فيه إلى ما أمرني ٠‏ الحمد لله 
الدى قصدته فبلغنى. وأردته فأعانني وقبلنى ول يقطع في ووجهه أردت فسلمنى 


فهو حصنى وكهق وحرزي وظهري وملاذي ورجائي ومنجاي وذخري وعدت 


)١(‏ للأمر به في الحائض ا تا 
(") كما فى صحيح هشام , بن سال وغيره!؟ 
(") للروايات الآمرة بالاعادة إذا نام بعد الغسل, أو لبس ما لا ينبغي 000 
أكل طعاماً لا ينبغي له أكله 9". 
(5) كبا فى الصحاس !؟. 


.49 :48 أبواب الاحرام ب‎ / 599:١١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 557:11 / أبواب الاحرام ب 8ح .١‏ ”, 4. 
(") الوسائل ؟١1:‏ 759 / أبواب الاحرام ب .١7 ٠١‏ 

(؛) الوسائل 758:17 / أبواب الاحرام ب 5. 


ف فاك رهاق انر 
7 أن يكون ثوباه للاحرام من القطن!". 
1 أن يكون إحرامه بعد فريضة الظهر!". 


)١(‏ ذكره الصدوق في الفقيه ج *دص 5 في باب سياق مناسك الحج. 

)١(‏ يدل عليه ما رواه الكليني في الكافي عن الحسن بن على عن بعض أصحابنا 
عن بعضهم (عليهم السلام) قال: «أحرم رسول الله (صلّ الله عليه وآله) في ثوبي 
كرسف»١١)‏ والكرسف كقنفد هو القطن. 

(؟) على المشهورء بل فى الحدائق ( نسبه إلى الأصحاب واستندوا إلى جملة من 
الشواض. : 

منها: صحيح عبيدالله الحلبي قال: «لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا أن أفضل 
ذلك عند زوال الشمس»7". 

. ومنها: صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ليلاً أحرم رسول الله 
(صلٍّ الله عليه وآله) أم هاراً؟ فقال: نهاراً. قلت فأية ساعة ؟ قال: صلاة الظهر» !4) 
ونحوهما صحيحة اخزىق للحلبى !". 

ومنها: صحيح معاوية بن عمار «واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك 
إن شاء الله غند زوال الشمس» وإن 0 يكن عند زوال الشمس فلا يغترك ذلك غير 
ان ايان يكون ذالف دع :زوال السمين» 0 


.١ / 388 : أبواب الاحرام ب 77 ح ". الكافى ؛‎ / 309 :١7 الوسائل‎ )١( 
.5١ ١١6 (؟) الحدائق‎ 

(5) الوسائل 758:17 / أبواب الاحرام ب 6١ح .١‏ 

(؛) الوسائل 358:11 / أبواب الاحرام ب 6١ح‏ ". 

(0) الوسائل 759:17 / أبواب الاحرام ب 6١ح‏ 6. 

() الوسائل 559:17 / أبواب الاحرام ب 6١ح‏ 1. 


0 7 واب اتموة لوطو فاعسا ووفوم سر أفرم التامك: 5ن الح 
فان لم يتمكن فبعد فريضة أخرى7". ولا فبعد ركعتين أو ست ركعات من النوافل 
والست أفضل'" يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة التوحيد وفيى الثانية الفاتحة 
وسورة الجحد”" فاذا فرغ حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبى وآله ثم يقول: 
الهم إن أسألك أن تجعلني تمن استجاب لك. وآمن بوعدك, واتبع أمرك فاني 
عبدك وفي قبضتك. لا أوفى إلا ما وفيت ولا آخذ إِلَا ما أعطيت, وقد ذكرت 
الحجء فاسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله. وتقويني 
على ماضعفت, وتسلّم لي مناسكي في يسر منك وعافية, واجعلني من وفدك الذي 


."١ كما فى صحيح معاوية بن عمار «صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة»‎ )١( 

(؟) لصحيح معاوية بن عمار «إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل 
ركعتين ثم أحرم فى دبرها»!" وفى موثقة أبي بصير «واغتسل والبس ثوبيك. ثم ائت 
المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم» 7 . 

(5) اختلفت كلمات الفقهاء فى كيفية القراءة قال فى الجواهر 7 وأمّا كيفية القراءة 
فلم أقف فيها إلا على خبر معاذ بن مسلم ‏ وهو الموثق عن أبي عبدالله (عليه 
السلام) أنه قال: «لا تدع أن تقرأً بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في سبع 
مواطن: في الركعتين قبل الفجر . وركعتي الزوال. والركعتين بعد المغرب. وركعتين من 
ول صلاة الليل؛ وركعتى الاحرام. والفجر إذا أصبحت بهاء وركعتى الطواف» لكن في 
الخ و 5 3 قال: وفي واه اخرس أنه يقرأ في هذا كله بقل هو الله أحد 


.١ م١8 أبواب الاحرام ب‎ / 765 :١7 الوسائل‎ )١( 
.6 ح١8 (؟) الوسائل ؟١: 66” / أبواب الاحرام ب‎ 
أبواب الاحرام ب 07 ح ؟.‎ / 1١5:17 الوسائل‎ )5( 
.١1935:18 (غ) الجواهر‎ 


ابتغاء مرضاتك. اللّهمْ فتمّم لي حجّتي وعمرت اللّهمْ إن أريد القتّع بالعمرة إلى 
الحج على كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه واله. فان عرض لي عارض يحبسنىي 
فخلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي اللّهم إن لم تكن حجّة فعمرة 
أحره لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبى من النّساء والثياب 
والطنت: أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة2(7. 

8 التلفظ بنية الاحرام مقارناً للتلبية ". 


4 - رفع الصوت بالتلبية للرجال". 


وفي الثانية بقل يا أَيّا الكافرون إلا في الركعتين قبل الفجر فانه يبدأ بقل يا أبّها 
الكافرون ثم يقرأ في الركعة الثانية بقل هو لله أحد37". 

)١(‏ كما فى صحيح معاوية بن عمار(". 

(؟) يدل عليه صحيح ماد بن عؤان وغيره!'' وفي بعض الأخبار «أصحاب الاضمار 
أحب إلي»!؟) ولعله حمول على التقية وخوف الاظهار. 

(") المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالتلبية. ويدل عليه عدة من النصوص 


9 1 1 0 1 5 )0 
كصحيحة عمر بن يزيد وصحيحه حريز المروية بطرق نين ” . 


.574 / 5 : ” ؟. التهذيب‎ .١ الوسائل 7: 70 / أبواب القراءة في الصلاة ح‎ )١( 

(0) الوسائل ؟١: 74٠‏ / أبواب الاحرام ب 7١ح .١‏ 

()٠؛)‏ الوسائل 347:17 / أبواب الاحرام ب ١7‏ ح .١‏ 0 وغيرهما وص 719 / ب 5١‏ 
ح 4. 

(5) الوسائل 719:17 / أبواب الاحرام ب 4”ح .١‏ وص 3778 / ب لالاح .١‏ 


ا باق ا واي الا لاطا تمي كارب العروة 2 ري [الطهارة 
فيها إنا هي البرء لا انقطاع السيلان. كا أن إطلاقها يقتضى عدم الفرق بين كون 
الازالة ذات مشقة وعدم كونها كذلك. 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليها السلام) قال: «سألته عن 
الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصب ؟ فقال: يصلى وإن كانت الدماء 
تسيل» "١‏ فقد دلّت على أَنّ دم القروح إذا سال لايمنع عن الصلاة فكيف مما إذا لم 
سل» ومعناء أن السيلان وعدي لخد سواء ك] انا مطلقة مين شاعية كون 
الازالة حرجية وما إذا لم تكن . 

ومنها: الصحيح عن ليث المرادي قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل 
تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه تملوة دما وقيحاء وثيابه بمنزلة جلده؟ 
فقال: يصلى في ثيابه ولا شيء عليه ولا يغسلها»!" وإطلاقها من جهتي السيلان 
وعدمه ولزوم المشقّة وعدم لزومها ما لا يكاد يخنى. 

ومنها: موثقة 7" عبّار عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن الدمل 
يكون بالرجل فينفجر وهو فى الصلاة, قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض 
ولا يقطع الصلاة»!*! وهي كسابقتها ظاهرة الاطلاق من الجهتين المذكورتين» بل 
الظاهر المستفاد منها أن الحكم بالعفو أمده البرء إذ ما لم يبرأ يصدق أنه رجل به 
الدمل أو غيره من القروح والجروح. فيكون العفو مغي بانقطاع الدم وعدم سيلانه 
المستند إلى البرء, لا حرد عدم السيلان مع بقاء اجرح بحاله. 

وأما الأخبار المستدل بها على اعتبار المشقة والسيلان فمنها: مرسلة سماعة بن 
مهران عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه 
من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم»!” حيث جعلت الغاية للعفو وعدم 


.4 أبواب النجاسات ب 77 ح‎ / "5 :٠ الوسائل‎ )١( 
.0 ح١١ (؟) الوسائل ”: 155 / ابواب النجاسات ب‎ 
. (؟) كذا عبّروا عنها في كلماتهم مع أن في سندها علي بن خالد فراجع‎ 
.8 ح5١ (؛) الوسائل ”3 : 0" / أبواب النجاسات ب‎ 
." ح‎ "١ الوسائل ": 2980 / ابواب النجاسات ب‎ )6( 


6 840488 ااا لل ا 0ل 

٠‏ -أن يقول في تلبيته: لبيك ذا المعارج لبّيك لبيك داعياً إلى دار السّلام 
بيك غقّار الذنوب, لبيك لبيك أهل التلبية, لبّيك لبّيك ذا الجلال والاكرام. لبيك 
لبيك تبدئ والمعاد إليك. لبيك لبيك تستغنى ويفتقر إليكء لبيك لبيك مرعوباً 
إليك. لبيك لبيك إله الحق , لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل. لبيك كشاف 
الكرب العظام. لبيك لبيك عبدك وابن عبديك لبيك لبّيك يا كريم لبيكء ثم يقول: 

لبيك أتقرّب إليك بمحمّد وآل محمّد, لبيك لبيك بحجة أو عمرة لبّيك لبيك 
وهذه عمرة متعة إلى الحج, لبيك لبيك تلبية تمامها وبلاغها عليك١".‏ 

١‏ تكرار التلبية حال الاحرام فى وقت اليقظة من النوم وبعد كل صلاة. 
وعند الركوب على البعير والغزول منهاء وعند كل علو وهبوط. وعند ملاقاة 
الراكب, وفى الأسحار يستحب إكثارها”". ولو كان جنباً أو حائضاً'" ولا يقطعها 
ف عمرة الفتع إلى اود نشاهك وت 1 


)١(‏ هذه الكيفية إلى قوله: «يا كر لبيك» مذكورة في صحيح معاوية بن عما را" 
وأمّا قوله: «لبيك أتقرّب إليك بمحمد وآل محمد لبيك» إلى الآخرء فذكره الصدوق في 
المقنع فى ذيل هذا الدعاء”". 

(؟) جميع ذلك مذكورة فى صحيح معاوية بن عمار وصحيح عمر بن يزيد!". 

() يدل على الأول صحيح الحلبي وغيره. وعلى الثاني صحيح معاوية بن عمار!*. 

(؛) وإذا شاهد بيوت مكة يقطعها على سبيل الوجوب كا تقتضيه النصوص ”"". 


)١(‏ الوسائل 787:17 / أبواب الاحرام ب 4١‏ ح ؟. 

(؟) المستدرك /١87:9‏ أبواب الاحرام ب 71 ح 8 , المقنع: ١57؟.‏ 

(؟) الوسائل 787:17 / أبواب الاحرام ب 1١‏ ح 7, . 

(؛) الوسائل :١7‏ 7817 / أبواب الاحرام ب 47. وفي ص +٠١‏ / ب 18. 
(0) الوسائل 788:17 / أبواب الاحرام ب 87. 


مكروهات الاحرام ااا ااا ااا ةي ذ2 010131212 ا 


وفي حج القتع إلى زوال يوم عرفة١".‏ 


مكروهات الاحرام 
يكره في الاحرام أمور: 
١‏ الاحرام في ثوب أسودء بل الاحوط ترك ذلك7". والأفضل الاحرام في 
ثوب أبيض '". 
 "‏ النوم على الفراش الأصفرء وعلى الوسادة الصفراء ©). 
٠"‏ الاحرام في الثياب الوسخة, ولو وسخت حال الاحرام فالأولى أن لايغسلها 
ما دام محرما!" ولا باس بتبديلها. 


ا ووفين ملت هن الا خباز وظاهرها وجوب القطع حينئذ7". 

(1) للنبي عنه فى موثق الحسين بن المختار''! اللحمول على الكراهة بقرينة التكفين 
فيه. وبذهاب المشهور على النلاف, ولو كان حراماً لظهر وبان في أمئال هذه المسائل 
التى يكثر الابتلاء بها. 

() قد تضافرت الأخبار بالأمر بلبس الثياب البيض وكوتها خير الثياب وأحسنها 
واطينيا واطهرها ا 

(؛) يدل على ذلك خبر المعلى بن خنيس وخبر أبي بصير !؟). 

(5) يدل على ذلك صحيح محمد بن مسلم!" وأمّا التبديل فلا يشمله النهى . 


.44 أبواب الاحرام ب‎ / 55١:١7 الوسائل‎ )١( 

(') الوسائل 508:17 / أبواب الاحرام ب 51. 

50 الوسائل :7/508 أبوانية أحكاة اللابين بيب 11 

(؛) الوسائل 207:١7‏ / أبواب تروك الاحرام ب 78. 

(5) الوسائل 296:17 / أبواب تروك الاحرام ب 78ح .١‏ 


آ"6]غ وو اع السو الو ماروالا اوم ا مدي افرع اناا 218 الله 
5 الاحرام في ثياب مخططة 7". 
4 استعمال الحناء قبل الاحرام إذا كان أثره باقياً إلى وقت الاحراء 9". 
- دخول الحمام ”" والأولى بل الأحوط أن لا يدلك المحرم جسده!؟. 
٠١‏ تلبية من يناديه. بل الأحوط ترك ذلك !2. 


3 أي المعلمة, ففي صحيح معاوية بن عمار «لا يام 5 يحرم الرجل فى الثوب 
المعلم . وتركه أحب إلى إذا قدر على غيره» (". 

)١(‏ يشهد له خبر أبىي الصباح الكناني قال «سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت 
أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال: ما يعجبنى أن تفعل ذلك»!" بناء 
على مساواة الرجل والمرأة في أكثر الأحكام, وظاهر النص اغبي عنه فما إذا بق أثره 
الموقك الأخراء ناما إذا لررسيق مفة توفلا باس يه أضاد : 

(7) للنهبي عنه فى خبر عقبة بن خالد!" المحمول على الكراهة بقرينة صحيحة 
معاوية بن عار الدالة على جواز دخول الحرم الحمام !*'. 

(4) للنبي عنه في النصوص !". 

(0) يدل عليه صحيح حماد «ليس للمحرم أن يلي مّن دعاه حتى يقضي إحرامه»77" 
الحمول على الكراهة بعد الاجماع أو الشهرة على الجواز. 


.7 الوسائل ؟١: 474 / أبواب تروك الاحرام ب 89ح‎ )١( 
.١ ,” ابواب تروك الاحرام ب 1” ح‎ / 50١ :١؟ الوسائل‎ )'( 
أبواب تروك الاحرام ب 1/اح ؟.‎ / 657:١1 (؟) الوسائل‎ 
.١ أبواب تروك الاحرام ب الاح‎ / 077:١7 الوسائل‎ )4( 
.7/+ الوسائل 787/15 أبواب: تروك الاخرام تب‎ )6( 

(3)" الوسائل 61555/اآبوات تروك الالعراميك 31 


مستحبّات دخول الحرم 0000008 00000000اما ا 


دخول الحرم ومستحبّاته 

يستحب في دخول الحرم امون 

١‏ -الغزول من المركوب عند وصوله الحرم''. والاغتسال لدخوله!". 

١‏ خلع نعليه عند دخوله الحرم وأخذهما بيده تواضعاً وخشوعاً لله سبحانه!”. 

"أن يدعو بهذا الدعاء عند دخول الحرم: اللّهم إِنّك قلت في كتابك وقولك 
الحق أن فى النّاس بالحَج يَأتُوكَ رِجَالاً وَعَلِىكُلَ ضَامِرِ يَأتِينَ مِ نكل فح عَميق * 
اليه إن اريحو أن أكون قن اجات ادطوتك: براق كلت .من ققة يغينة ونه معي 
سامعاً لندائك ومستجيباً لك مطيعاً لأمرك. وكل ذلك بفضلك على وإحسانك إليَ 
فلك الحمد على ما وفقتني له. أبتغي بذلك الزلفة عندك والقربة إليك والمغزلة 
لديك والمغفرة لذتوبي والتوبة عل متها منك: اللّهِمٌ صل على محمد وآل محدد 
وحرّم بدني على الثّار وآمني من عذابك برحمتك يا أرحم الراحمين (2). 

5 - أن يمضغ شيئاً من الاذخر عند دخوله الحرم 8. 


سيد تعس عرض 1 

(1) يدل عليه أيضاً عدة من النصوص7". 
(؟) كما في النصوص المتقدمة . 

(4) ذكره الصدوق في الفقيه 7 

(0) كا في صحيحة معاوية بن عار !؟). 


(1) الوسائز 158:57 /:ابؤات مقدمة الظطواق اس 

(9)' الوسائ[ 415 7/158 واف مقدة الطواق بن و الوييناتا ‏ #ت م 7 يواه الأخسال 
(5) الفقيه ؟: 5١4‏ / باب سياق مناسك الحج. 

(؛) الوسائل ١18:17‏ / أبواب مقدمة الطواف ب ”اح .١‏ 


4 000000000 ااا 


أداب دخول فكة المكامة 
يستحب لمن أراد أن يدخل مكة أن يغتسل قبل دخولها'" وأن يدخلها بسكينة 
ووقار!". 


ويستحب لمن جاء من طريق المدينة أن يدخل من أعلاها ويخرج من أسفلها”". 
ويستحب أن يكون حال دخول المسجد حافياً على سكينة ووقار وخشوء 7') 
وأن يكون دخوله من باب بني شيبة!*) وهذا الباب وإن جهل فعلاً من جهة توسعة 
المسجد إلا أنه قال بعضهم: إنه كان بازاء باب السلام, فالأولى الدخول من باب 


السلام. 
ثم يأق مستقياً إلى أن يتجاوز الاسطوانات. ويستحب أن يقف على باب 
المسجد ويقول: 
(1) كما فى عدة من الأخبار”". 


( 


(؟) يدل عليه صحيح معاوية بن عمار وصحيح 0 
() كما فى صحيح معاوية بن عمار (؟). 
(0) رواه الصدوق عن سلوان بن مهران!). 


.١ أبواب مقدمة الطواف ب 0 ح‎ / ٠٠١ : ١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 7١” : ١‏ / أبواب مقدمة الطواف ب /. 

(*) الوسائل : ١48‏ / أبواب مقدمة الطواف ب 4 ح .١‏ ؟. 

(؛) الوسائل 7١4 :١*‏ / أبواب مقدمة الطواف ب 8ح .١‏ 

(0) الوسائل 1: 7٠١7‏ / أبواب مقدمة الطواف ب 9 ح .١‏ الفقيه ؟ : ١614‏ / 118. 


آداب دخول مكة ا ا ا ا ا ا 

السلام عليك أَْها النىّ ورحمة الله وبركاته, بسم الله وبالله وما شاء الله 
اناكم يهل ااه نو رسليه السام عن برميول الله القتلام جل إبر اق مزلي 
امدين انين ويك العالتة: 

ثم يدخل المسجد متوجّهاً إلى الكعبة رافعاً يديه إلى السماء ويقول : 

اللّهمْ إن أسألك في مقامي هذا وفي أول مناسكي أن تقبل توبتي وأن تتجاوز 
عن خطيئتق وأن تضع عني وزري. الحمد لله الذي بلغنى بيته الحرام. اللّهِمْ إني 
أشبدك أن هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وأمناً مباركاً وهدى 
للعالمين, اللّهم إن عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك. جئت أطلب رحمتك وأَوْم 
طاعتك . مطيعاً لأمراك بقدرك, أسألك مسألة الفقير إليك الخائف لعقوبتك, اللّهدٌ 
افتح لي أبواب رحمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك. 

وفي رواية أخرى يقف على باب المسجد ويقول: 

بسم الله ومن الله وإلى اللّه. وما شاء الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه 
وآله. وخير الأساء لله والحمد لله. والسلام على رسول الله, السلام على حمّد بن 
عبدالله, السلام عليك أها الب ورحمة الله وبركاته, السلام على أنبياء الله ورسله 
السلام على إبراهيم خليل الرحمن, السلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ؟ اللبشاصل عل هد و ال عفد وبار كه 
على محمد وآل تحمد. وارحم حتداً وآل تحتد كما صلّيت وباركت وترمت على 
إبراهم وال إبراهي إنك ميد جيد. اللودهل عل عفدو ال سعد هدك ورسولك: 
الهم صلى على إبراهي خليلك, وعلى أنبياتك ورستلك» وله غليم وسلاة عل 
امرسلق المت هدرب الغالمين ٠‏ الله آفتح لي أبواب رحمتك, واستعملني في 
طاعتك ومرضاتك, واحفظني بحفظ الايمان أبداً ما أبقيننى جل ثناء وجهك 7 
له الذي جعلني من وفده وزواره. وجعلنى من يعمر مساجده وجعلنى من يناجيه 
الله 5 عبدك وزائرك في بيتك وعلى كل مأتي حق لمن أتاه وزاره؛ وأنت خير 


٠‏ ماصام ص ساي م مسال وال وولور فا ا المع بدو اقرع النابييك: 7787 اله 
مأق وأكرم مزور فأسألك يا الله يا رحمن وبآنك أنت الله لا إله إلا أنت. وحدك 
لا شريك لك, وبأنك واحد أحد صمد لم تلد ولم تولد. ولم يكن له (لك) كفواً 
أحد. وأن محمّداً عبدك ورسولك صل الله عليه وعلى أهل بيته. يا جواد يا كريم 
يا ماجد يا جبار يا كريم, أسألك أن تجعل تحفتك إياي بزيارتي إياك أُوّل شيء 
تعطينى فكاك رقبتى من النار. 

ثم يقول ثلاثاً: اللّهمٌ فك رقبتي من النار. 

ثم يقول: وأوسع على من رزقك الحلال الطيب, وادراً عنى شر شياطين الجن 
والانس, وشر فسقة العرب والعجم'"'. ْ 

ويستحب عندما يحاذي الحجر الأسود أن يقول: 

أخينة أن ل اله الل الله وهدو ل شررك لذنوان قدا غيذة ورسوله امتت 
بالله وكفرت بالجبت والطاغوت, واللات والعرّى وبعبادة الشيطان وبعبادة كل 
ندّ يدعى من دون الله . 

ثم يذهب إلى الحجر الأسود ويستلّمه ويقول: 

الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنًا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله واللّه أكبرء الله أكبر من خلقه. والله أكبر مما أخثى وأحذرء لا إله 
إلا الله. وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحيى ويميت ويميت ويحيي. وهو 
حي لايموت بيده الخير وهو على كل شىء قدير. 

ريسل عل تعد بو ال سعد وريسلم .كل الانبياء كرا كان يفل يسك عيذ 
دخوله المسجد الحرام» ثم يقول : 


)١(‏ جاء ذلك كله ف صحيحة معاوية بن عمار ورواية 5 بصير(. 


.7 0١ أبواب مقدّمة الطواف ب 8ح‎ / 7١5 :١ الوسائل‎ )١( 


آداب الطّواف ا ا 


إني أؤمن بوعدك وأوفي بعهدك ."١‏ 

وفى رواية صحيحة عن أبي عبدالله (عليه السلام): إذا دنوت من الحجر 
الأسود فارفع يديك واحمد الله واثن عليه وصل على النبى؛ واسأل الله أن يتقبل 
منك. ثم أستلم الحجر وقبّله. فان لم تستطع أن تقبّله فاستلمه بيدكء فان لم 
تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه وقل: 

اللّهمّ أمّانى أديتهاء وميثاق تعاهدته لتشهد لي بالموافاة, اللّهِمٌ تصديقاً 
بكتابك 5 نيك علوانك عليه والة اشية أن له اله الا الله بوتي« 
شريك ليان عمل ا يدو :وريس لقا اميف بانسو وكفريع با ليك بر الطاقرت 
واللات والعرّى. وعبادة الشيطان وعبادة كل ند يدعى من دون الله تعالى. 

فان لم تستطع أن تقول هذا فبعضه. وقل: اللّهِمٌ إليك بسطت يديء وفيا 
عندك عظمت رغبتي» فاقبل سبحتي, واغفر لي وا رحمني . الهم إن أعوذ بك من 
الكفر والفقر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة”". 


أداب الطواف 
روى معاوية بن عمار عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال تقول في الطواف : 
اللْهم إن أسألك باسمك الذي يشي به على ظل الماء كما يمشثى به على جدهد 
الأرضء أسألك باسمك الذي مبتز له عرشك, وأسألك باسمك الذي تهتز له أقدام 
ملاتكتك. وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور الأيمن فاستجبت 
له. وألقيت عليه محبّة منك, وأسألك باسمك الذي غفرت به محمد ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء وأمّمت نعمتك عليه أن تفعل بى كذا وكذاء ما أحببت من الدعاء. 


.4 ,7 ح١١ أبواب الطواف ب‎ / 7١4 :١7 الوسائل‎ )١( 
.١ ح١5 أبواب الطواف ب‎ / 3١7:17 الوسائل‎ )0( 


وساي بج ا اك عرد دوواد عورفو الوواواك بتك متبوكين .. افبرس المتاسك 15 احج 

وكل ما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على محمّد وآل محمّد وتقول فما بين 
الركن الهاني والحجر الأسود: 

ربّنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

وقل في الطواف : 

اللّهم إن إليك فقير وإني خائف مستجير. فلا تغير جسمى, ولا تبدّل |سمى "١١‏ 
وعن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان على بن الحسين 5 السلام) ذا بلغ 
الحجر قبل أن يبلغ الميزاب يرفع رأسه. ثم يقول وهو ينظر إلى الميزاب: الله 
أدخلني الجنة بر حمتك, وأجرني برحمتك من النارء وعافنى من السقم, وأوسع على 
من الرزق الحلال. وادراً عني شرّ فسقة الجن والانس. وشرٌ فسقة العرب 
والعجه!". 

وفى الصحيح عن أب عبدالله (عليه السلام) أنه لما انتهى إلى ظهر الكعبة حتى 
يجوز الحجر قال : 

يا ذا المن والطول والجود والكرم. إن عملى ضعيف فضاعفه لى. وتقبله منى 
إنك أنت السميع العلم ". ْ 1 

وعن أَبى الحسن الرضا (عليه السلام) أنه لما صار بحذاء الركن الهاني قام 
فرفع يديه ثم قال: 

يا الله يا ولى العافية. وخالق العافية ورازق العافية, والمنعم بالعافية, والمنان 
بالعافية والمتفضل بالعافية على وعلى جميع خلقك. يا رحمن الدنيا والآخرة 
درعيمها صل بحل غقدد وال هد وارز ها القاقية ودراع العافية::وقام العاقنة 


.١ ح‎ ٠١ الوسائل 558:1 / أبواب الطواف ب‎ )١( 
.0 ح‎ 7١ أبواب الطواف ب‎ / 774 :١* الوسائل‎ )( 
.1 ح‎ 7١ أبواب الطواف ب‎ / 7*0 :١* الوسائل‎ )5( 


آداب صلاة الطّواف ا 
وشكر العافية» في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين (". 

وعن أبى عبدالله (عليه السلام) إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة 
زهو كداء البعخار دون الركق الباق يقليل فانسظ: يديك عل النيت و الضف 
بدنك وخدك بالبيت وقل: 

الهم البيت بيتك, والعبد عبدك, وهذا مكان العائذ بك من النار. 

ثم أقرّ لربّك بما عملت, فانه ليس من عبد مؤمن يقر لربّه بذنوبه في هذا 
المكان إلا غفر الله له إن شاء الله. وتقول: 

اللّهِمٌ من قبلك الروح والفرج والعافية, اللّهمّ إن عملي ضعيف فضاعفه لي 
واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخ على خلقك . 

ثم تستجير بالله من النار وتخير لنفسك من الدعاء. ثم استلم الركن الهانى (. 

وفي رواية أخرى عنه (عليه السلام) ثم استقبل الركن الماني والركن الذي فيه 
الحجر الأسود واختم به وتقول : الله قنعنى بما رزقتنى وبارك لي فيا أتيتنى ."١‏ 

ويستحب للطائف في كل شوط أن يستلم الأركان كلها!*) وأن يقول عند 
استلام الحجر الأسود: مانت أديتها وميثاق تعاهدته. لتشهد لى بالموافاة2. 


اداب صلاة الطواف 
يستحب فى صلاة الطواف أن يقرأ بعد الفاتحة سورة التوحيد فى الركعة 
الأولى. وسورة الجحد ف الركعة الثانية, فاذا فرغ من صلاته حمد الله وأثنى عليه 
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العفو عن دم الجروح والقروح 01 5151 1515[|ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 0 
وجوب الازالة انقطاع الدم ووقوفه عن السيلان. كبا أن مفهوم صدرها أن الجرح إذا 
م يكن سائلاً لا عفو عنه ويجب غسله. 

وفيه أَوّلاً: أن الرواية ضعيفة بارساهاء لأنّ ابن أبي عمير نقلها عن بعض 
أصحابنا ولاندري أنه ثقة, ولعلّه من غير الثقة الذي علمنا برواية ابن أبي عمير عن 
مثله ولو فى بعض الموارد. ثما في بعض العبائر من التعبير عنها بالموثقة مما لا وجه له. 

وتانياً: الروانة لأ متي تمه رهاعيت 211ل : اللتوع ينال :فلا مله لكوع 
مفهومه أنه إذا لم يسل يغسله ولا عفو عنه ونا قال: «إذا كان بالرجل جرح سائل» 
ومفهومه إذا لم يكن بالرجل جرح سائل فهو من السالبة بانتفاء موضوعها. نعم, لو 
دل فانما يدل عليه مفهوم القيدء ونحن وإن قلنا بمفهوم الوصف فى محله إلا أنه إذا ل 
يكن لاتيانه فائدة بحيث لولا دلالته على مدخلية الوصف فى الحكم المقرتب على 
موصوفه أصبح لغواً ظاهراً. وليس الأمر في المقام كذلك لأنه ها أت لفائدة القهيد 
والمقدمة لاصابة الدم الثوب التى هي المقصودة بالافادة في قوله: «فاصاب ثوبه...» 
اممجها سق فدات نويه واكانة رو ل عسل ل بيعب الفري سينا وار اسهد 
للمفهوم كما أسلفناه في حله . 

وثالثاً: المراد بالاتقطاع فى ذيلها هو الانقطاع المساوق للبرء فهو عطف توضيح 
وبيان لقوله حتى يبراً. وم يرد منه الانقطاع المؤقّت بسدٌّ طريقه بشىء بحيث لو ار تفع 
لسالء فان الغاية إذا كانت هي انقطاعه مع بقاء الجرح بحاله لم يكن لذكر البرء قبل 
ذلك معنى صحيح. فان المدار حينئذ على جرد الانتقطاع ولو من غير برء فا معنى ذكر 
البرء قبله. فالرواية مطلقة من جه المشقة والسيلان ولا دلالة لها على اعتبارههما 
بوجه. 1 

ومنها: مضمرة سماعة قال: «سألته عن الرجل به الجرح والقرح فلا يستطيع أن 
يربطه ولا يغسل دمه, قال: يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة, فانه لا يستطيع أن 
يغسل ثوبه كل ساعة» "١‏ فان الغسل كل ساعة إنا يكون مع السيلان وعدم الفترة في 


)١(‏ الوسائل *: 457 / أبواب النجاسات ب 7١‏ ح ؟. 


20 000000000000000 
وصلى على محمّد وآل حمّد. وطلب من الله تعالى أن يتقبّل منه ]١[‏ وعن الصادق 
(عليه السلام) أنه سجد بعد ركعتي الطواف وقال في سجوده: 

ميكل وكين : للف تققد ا ور قا 80 اله الا الكعنا حنا الأدل سيل ككل ن: 
كر بعد كل تع وما أنا ذا بين يديك, ناصيتي علقم ران لزنه قير 
الذنب العظيم غيرك, فاغفر لي فاني مقرٌ بذنوبي على نفسي. ولا يدفع الذنب 
العظم غيرك 1['). 

ويستحب أن يشرب من ماء زمزم قبل أن يخرج إلى الصفا ويقول: 
٠‏ اللي عله هلا داقع ,.وزواذقا وانيعا وققام من كل ولدوسف: 

وإن أمكنه أى زمزم بعد صلاة الطواف, وأخذ منه ذنوباً أو ذنوبين, فيشرب 
منه ويصب الماء على رأسه وظهره وبطنه ويقول : 

اللية ا جعلة هل اتأقها نور نا راشا وشفاد ون كل رومت 

ثم يأتى الحجر الأسود فيخرج منه إلى الصفا(". 


أداب الشسعى 
يستحب الخروج إلى الصفا من الباب الذي يقابل الحجر الأسود مع سكينة 
ووقار. فاذا صعد على الصفا نظر إلى الكعبة . ويتوجّه إلى الركن الذى فيه الحجر 
الأسود ويحمد الله ويثنى عليه ويتذكر آلاء الله ونعمه. ثم يقول: الله أكبر سبع 
مرّات؛ الحمد لله سبع مرات, لا إله إلا الله سبع مرات, ويقول ثلاث مرّات: 
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لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي 
لايموت بيده الخير وهو على كل شىء قديرء ثم يصلى على محمّد وال حمّد, ثم 
يقول : ثللاث مات : 1 

الله أكبر على ما هداناء والحمد لله على ما أولانا والحمد لله الحى القيوم والحمد 
لله الدائم . 1 

ثم يقول ثلاث مرات : 

اقيق أن ل اله إلا أله واعين أن عكدا عيدة وويسولف لاتعيد ]ل اناه 
خلصين له الدين ولو كره المشركون. 

ثم يقول ثلاث مرات: 

اللّهمّ إنى أسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة. 

ثم يقول الله أكبر مائة مرة, لا إله إلا الله مائة مرة, الحمد لله مائة مرّة. سبحان 
الله مائة مرة, ثم يقول : 

لا إله إل الله وحده وعد اخ وعدة ونضسن عندة وغلت الأحذات وحدة: 
قله اكول مكمه وعد ويحدة اليه بائزه ال رق الور ونيا يعد الوك اللي 
إنى أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته, اللّهمٌ أظلنى في ظل عرشك يوم لا ظل إل 

ويستودع الله دينه ونفسه وأهله كثيراً. فيقول: 

أستودع الله الرمن الرحيم الذي لا تضيع ودائعه ديني ونفسي وأهلى. اللّههِ 
استعملنى على كتابك وسنة نبيك وتوفنى على ملته واعدني من الفتنة . 

ثم يقول: الله أكبر ثلاث مرات. ثم يعيدها مرتين, ثم يكبر واحدة ثم يعيدها 
فان لم يستطع هذا فبعضه. وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه إذا صعد الصفا 
استقبل الكعبة ثم يرفع يديه ثم يقول : 


2 كك>ة>ةث:ثآءآئج 2 0 000 00600 000 

اللّهم آغفر لي كل ذنب أذنبته قط . فان عدت فعد علق بالمغفرة. فانك أنت 
الغفور الرحيم . اللّهِمٌ افعل بي ما أنت أهله, فانك إن تفعل بي ما أنت أهله ترحمني 
وإن تعدبنى فانت غنى عن عذابي, وانا حتاج إلى رحمتك. فيا من انا محتاج إلى 
رحمته آرحمنى, اللّهِمٌ لاتفعل ب ما أنا أهله فانك إن تفعل بى ما أنا أهله تعذبنى 
ولم تظلمني؛ أصبحت أتقق عدلك ولا أخاف جورك؛ فيا من هو ععدل لايجوز 
ا رحمنى .1١(‏ 

وعن أبى عبدالله (عليه السلام) إن أردت أن يكثر مالك فأكثر من الوقوف 
على الصفا!'! ويستحب'" أن يسعى افيا وان يمثى مع سكينة ووقار حتى يأتقي 
حل المنارة الأولى فمهرول إلى حل المنارة الأخرى, ثم يمشى مع سكينة ووقار حتى 
يصعد على المروة فيصنع عليها كما صنع على الصفاء ويرجع من المروة إلى الصفا 
على هذا المنهج ') وإذا كان راكباً أسرع فيا بين المنارتين” فينبغي أن يجد في 
البكاء. ويدعو الله كثيراً'"' ولا هرولة على النّساء ". 


آداب الاحراه 
ما تقدّم من الآداب فى إحرام العمرة يجري فى إحرام الحج أيضاً. فاذا أحرم 
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آداب إحرام الحج ب-2 ا 0 ااا 
للحج وخرج من مكة يلب في طريقه غير رافع صوته. حتى إذا أشرف على الأبطح 
راقع نوات قاذ توه إل مق: قال: 

اللْهم إيّاك أرجو وإياك أدعو. فبلغني أملي وأصلح لي عملي . 

ثم يذهب إلى منى بسكينة ووقار مشتغلاً بذكر الله سبحانه فاذا وصل إلييا 
قال : 

الحمد لله الذي أقدمنيها صالحاً في عافية وبلغني هذا المكان. 

ثم يقول: 

الهم هذه متى وهي ما مننت به علينا من المناسكء, فأسألك أن تمن عل ب 
مننت به على أنبيائك, فاها أنا عبدك وفى قبضتك .1١[‏ 

ويستحب له المبيت فى منى ليلة عرفة, يقضهها في طاعة الله تبارك وتعالى7" 
والأفضل أن تكون ا ولا سما صلواته في المسجد الخيف١".‏ فإذا صلى الفجر 
عقّبٍ إلى طلوع الشمس"" ثم يذهب إلى عرفات. ولا بأس بخروجه من منى بعد 


)١(‏ ذكر الأصحاب أنه يستحب للمتمتع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية ويبيت 
فى منى ليلة عرفة . والنصوص فى ذلك متضافرة جداء منها: الروايات الحاكية لكيفية 
حج الني (صلّ الله عليه وآله وسلّم) وحج آدم وإبراهيم (عليها السلام) وغير ذلك 
فرق الروانانت 3 

(؟) ذكره الصدوق في الفقيه'"". 

() ورد ذلك أيضاً في كيفية حج النىّ (صلٍ الله عليه وآله وسلّم) وأنه لم يخرج 
من منى حتى بزغت الشمس . 
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طلوع الفجر١"‏ والأولى بل الأحوط أن لايتجاوز وادي حسّر قبل طلوع الشمس!" 
ويكره خروجه منها قبل الفجر. وذهب بعضهم إلى عدم جوازه إلا لضرورة كمرض 
أو خوف من الزحام”". فاذا توجه إلى عرفات قال : 

اللْهمٌ إليك صمدت, وإيّاك اعتمدت ووجهك أردت, فأسألك أن تبارك لى في 
رحلتي وأن تقضى لي حاجتي. وأن تبعلنى ممن تباهي به اليوم من هو أفضل من . 


)١(‏ كما في صحيحة هشام بن سالم وغيره!''. 

)١(‏ ومن جملة الآداب أيضاً أن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس كما في 
صحيح هشام بن الحكم «لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس»!" ونقل عن 
الشيخ 7" وابن البراج © القول بالتحريم أخذاً بظاهر النهبي واستقربه الحدائق 7 
ولكنه حمول على الكراهة بقرينة الشهرة على الخلاف . ولو كان حراماً لظهر في أمثال 
هذه المسائل التي يكثر الابتلاء بها . 

(؟) على المشهورء للأمر باتيان صلاة الفجر فيها في عدة من النصوص وفعل الى 
(صلّ الله عليه وآله) كما في صحيح معاوية وغيره من الروايات الحاكية لكيفية حج 
التو صل اشاهليه:واله) "١‏ وق بدلالتها عل الكراهة تآمل كابق الجواه "يدل 
ححا بعد اج اد راان ل صق ها ع عضن للها فق هجوا 


) الوسائل 058:1 / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب /اح 7. 
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آداب الوقوف بعرفة ا ا ا ا اا 


م يلت إلى أن يصل إلى عرفات ."١7‏ 


يستحب في الوقوف بعرفات أمور وهي كثيرة نذكر بعضهاء منها: 
كان للها ز ةتفال الراقوك 5 
الغسل عند الزوال7". 
تفريم النشين للد غاركر التووجد الل اا 
- الوقوف بسفح الجبل فى ميسرته!". 
- الجمع بين صلاتى الظهرين بأذان واقامتين 0" 
د االافاء :نا قسر هف الماتور بوقيزوءبوالأفضل: الماتوو الى للف م وقناء 
الحسين (عليه السلام) ودعاء ولده الامام زين العابدين (عليه السلام) ". 
ومنه ما فى صحيحة معاوية بن عمار عن أ عبدالله (عليه السلام) قال: إنما 
تجعل الصلاة وتجمع بينها لتفرغ نفسك للدعاء, فانه يوم دعاء ومسألة, ثم تأقق 
الموقف وعليك السكينة والوقارء فاحمد الله وهلّله ومجده واثن عليه وكيره مائة 
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0 عاقيا بالنيّ (صلٍ الله عليه وآله) كما عن الصحاح الحاكية لحجّه (صلى الله عليه واله وسلّم) 

الؤسائل 7/5175 م أقسام الحج ب ؟ وغبر ذلك من النصوص. 
(0) الاقبال: وى 


32 00 اموا ساو حابس . افرع مامد لك 
لنفسك من الدعاء ما أحببت, واجتهد فانه يوم دعاء ومسألة. وتعوّذ بالله من 
الشيطان فان الشيطان لن يذهلك في موطن قط أحب إليه من أن يذهلك فى ذلك 
الموطن. وإياك أن تشتغل بالنظر إلى الناس, وأقبل قبل نفسك, وليكن فيا تقول : 
للّهمّ إن عبدك فلا تجعلني من أخيب وفدك, وارحم مسيري إليك من الفج 
العميق. وليكن فيا تقول : 

الله رب المشاعر كلها فك رقبتى من النارء وأوسع على من رزقك الحلال 
وادرأ عب شر فسقة الجن والإنس. وتقول: اللّهم لا قكر بي ولا تخدعني ولا 
تستدرجنى , وتقول : الله إنى أسألك بحولك وجودك وكرمك وفضلك ومنّك يا 
أسمع النبامية ويا أبصصر الناظرين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراءمين أن 
تصلى على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذاء وتذكر حوائجك. 

وليكن فيا تقول وأنت رافع رأسك إلى السماء : 

الهم حاجتي إليك التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني والتي إن منعتنهها لم 
ينفعنى ما أعطيتني أسألك خلاص رقبتى من النار. 1 

وليكن فما تقول : 

اللْهم إنى عبدك وملك يدك ناصيتى بيدك وأجلى بعلمك, أسألك أن توفقني ل 
يرضيك عب وأن تسلم مني مناسكي التي أريتها خليلك إبراهيم. ودللت عليها 
فيك خقد صل الهغليهواله وسلم. 

وليكن فيا تقول : 

اللّهمُ أجلعني تمن رضيت عمله وأطلت عمره وأحييته بعد الموت حياة طيبة!" 

ومن الأدعية المأثورة ما علّمه رسول الله (صلى الله عليه وآله وشله) علياً 


.١ الوسائل 078:17 / أبواب إحرام احج والوقوف بعرفة ب 14ح‎ )١( 


آداب الوقوف بعرفة ل 
(عليه السلام) على ما رواه معاوية بن عمار عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: 
فتقول : 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت ويميت 
ويحيي وهو حي لا يووت بيده الخير وهو على كل شيء قديرء اللّهمٌ لك الحمد كما 
تقول وخيراً ما يقول القائلون, اللْهمَ لك صلاقي ودينى ومحياي ومماني ولك تراتى 
وبك حولي ومنك قوقء اللّهم إني أعوذ بك من الفقر ومن وسواس الصدر ومن 
شتات الأمر ومن عذاب القبر. اللَّهم إني أسألك من خير ما تأتى به الرياح 
وأعوذ بك من شر ما تأت به الرياح, وأسألك خير الليل وخير النهار (". 

ومن تلك الأدعية ما رواه عبدالله بن ميمون. قال: سمعت أبا عبدالله (عليه 
السلام) يقول: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقف بعرفات فلا 
همت الشمس أن تغيب قبل أن يندفع قال: 

اللْهمٌ إنى أعوذ بك من الفقر ومن تشدّت الأمر ومن شرّ ما يحدث بالّيل 
والنهار. أمسى ظلمي مستجيراً بعفوك, وأمسى خوفي مستجيراً بأمانك. وأمسى 
ذلي مستجيراً بعزك, وأمسى وجهي الفاني البالي مستجيراً بوجهك الباق. يا خير 
من سئل ويا أجود من أعطي. جللنى برحمتك واألبسني عافيتك وأصرف عنى شر 
جميع خلقك (". ْ ْ ْ ْ 

وروى أبو بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: إذا غربت الشمس يوم 
عرفة فقل : 

اللّهمٌ لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف, وارزقنيه من قابل أبداً ما أبقيتتى 
اقلق الوه مقلع بتعحا ميشعا إن مرحنا مقر لبر شيل الات 


)١(‏ الوسائل 7: 019 / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 4١ح‏ ؟. 
(؟) الوسائل 7: 0094 / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 74ح .١‏ 7. 


اع 9<6644هه64 ل ا 0 
اليوم أحد من وفدك وحجاج بيتك الحرام. واجعلنى اليوم من أكرم وفدك عليك, 
وأعظى أفضل :ما أعطيت أحدا مقيم من الخين والبركة والرة والرضوان والمغقرة 
وبارك لي فا أرجع إليه من أهل أو مال أو قليل أو كثير وبارك لهم ف7". 


اداب الوقوف بالمزدلفة 

وهي أيضاً كثيرة نذكر بعضها: 

١-الافاضة‏ من عرفات على سكينة ووقار مستغفراً. فاذا انتهى إلى الكثيب 
الأحمر عن يمين الطريق يقول : 

الله ارحم موقن وزد في عملي 0 بي دينى وتقبّل مناسكيى '". 

؟ - الاقتصاد في السير"". 

- تأخير العشاءين إلى المزدلفة والجمع بينهما بأذان وإقامتين وإن ذهب ثلث 
اليل 4). 

زول بطق الوادي عن يمين الطريق قزببا من المشعر !*' ويستحب للصرورة 
وطء المشعر برحل 

© . إحياء تلك الليلة بالعبادة والدعاء بالمأثور!" وغيره, ومن المأثور أن يقول: 

اللّهمٌ هذه جمع, اللّهِم إن أسألك أن تجمع لي فبها جوامع الخير اللّهمّ لاتؤيسني 





)١(‏ الوسائل :١*‏ 003 / أبواب إحرام احج والوقوف بعرفة ب 74 ح ؟. 
1 الوسائل 2 : 7 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١ح .١‏ 

كك لمانا 1 ردواب الواقو فيويا قسن 0 

(6) الوسائل /١-:١4‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب /اح .١‏ 

(5) الوسائل /١3:١14‏ ابوات الوقوت بالمشعر ب /اح .١‏ 

(0) الوسائل ١9 :١4‏ / أبواب الوقوف بالمشعر ب .٠١‏ 


آداب رمي الجمرات ا اا 
من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي وأطلب إليك أن تعرفني ما عرفت 
أولياءك في مغزلي هذا وأن تقينى جوامع الشر. 

1- أن يصبح على طهر فيصل الغداة ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويذكر 
من آلائه وبلائه ما قدر عليه ويصلى على النبى (صلَى الله عليه وآله وسلّم) ثم 
و 

الله رب الشكر اخرام ناك ودب من النار وأوسع على من رزقك الحلال 
وادراً عنى شر فسقة ة الجن والانس الله أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو 
وخير مسؤول, ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلنى عارتي 
وتقبل معدرق وأن تحجباوز عن خطيئتى ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي. 

- التقاط حصى الجمار من المزدلفة!') وعددها سبعون. 

- السّعى ‏ السير السريع ‏ إذا مرّ بوادي محسّر وقدّر للسعي مائة خطوة 
ويقول: 

اللّهمٌ سلّم لي عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني بخير في من تركت 


01000 


أداب رمى الجمرات 


يستحب ف رمي الجمرات امور منها: 
١‏ -أن يكون على طهارة حال الرمى ا 


0 الوسانا 51 05 /ن ارات الوقوق لشفت 1 
90 الوسنات ا نكا ايزا الوقوف امقس ف 
5" الوسسنانن 1 71 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١١ح .١‏ 
(غ) الوسائل 63:14 / ابواب رمى حمرة العقبة ب ؟. 


م ووو اران بلعو لمجا وما لوبلل از لي القترة "العروة 71 الطيارة 


الاك ال العمل 5[ بساعة؛ 


2 


ويدفعه: أوّلاً: أنّ الرواية مضمرة إذ لم يثبت أن سماعة لا يروي عن غير الإمام 
(عليه السلام). وثانياً: ليس عدم الاستطاعة من الغسل كل ساعة علة للعفو وإلا 
لوجب القول بعدم العفو عمن استطاع من غسل ثوبه كذلك, وللزم حمل موثقة أبي 
بصير المتقدمة على عدم تمكن الإمام من غسل ثوبه كل ساعة ولا يمكن الالتزام 
بذلك. على أن غسل الثوب والبدن إنما هو مقدمة للصلاة ولا تجب الصلاة كل ساعة 
سنن خضي دمجا كد لك فل عق له ال" أن يكون حك "دلت عليه الزؤاية 
من عدم وجوب غسل الثوب في كل يوم إلا مرّة واحدة, وقد أتى بها تقريباً للأذهان 
فعناه أن المكلف لا يتمكن من غسل ثوبه في كل ساعة من ساعات وجوب الصلاة. 
فاذا كان الجرح أو القرح يدميان كل أربع ساعات مثلاً مرة واحدة يصدق أن يقال إنه 
لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة من ساعات الصلاة أو إصابه الدم, وأين هذا من 
اعتبار استمرار السيلان في العفو كاعتباره في الحائتض. فلا دلالة للرواية على اعتبار 
السيلان. 

نعم يمكن أن يستدل بها على اعتبار المشقة في العفو لقوله (عليه السلام) «فانه 
لا يستطيع أن يغسل ...» ويدفعه أن الإمام (عليه السلام) إنما ذكر ذلك لأجل أنه 
مفروض السؤال, فان سماعة إفا سأله عمن به جرح أو قرح لا يستطيع أن يغسله 
ويربطه, فكأنه (سلام الله عليه) قال: وحيث إن مفروض المسألة عدم تمكن الرجل 
من الغسل فلا يغسله إلا مرة في كل يوم لا لأجل اعتباره في العفو. نعم ظاهرها 
وجوب الغسل مرة في كل يوم وهو أمر آخر يأَتٍ عليه الكلام عن قريب. حيث وقع 
الكلام في انه واجب او مستحب فلو قوينا استحبابه يزداد ضعف ما توهم من دلالتها 
عن اعبار اللاقة وب التزن لدلالتها عق عدم وعوت الفسل مطلقا مع الذكع ,وعدم 

ومنها: موثقة عبدالرحمن بن أب عبدالله قال «قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام) 
الجرح يكون في مكان لايقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيحم فيصيب ثوبىي 


/ مت ل ا ام الصو اماد جه اشر التانتك :793 الجخ 
ذان فقول إذ| احد المسنات نيدة: 
لهم هذه حصياتي فأحصهن لي وارفعهن في عملي . 
د اؤننفو لمعنه كل رمرة 
له أكبر اللّهم ادحر عني الشيطان. اللَّهمٌ تصديقاً بكتابك وعلى سنّة نبيّك 
اليه جاه ليميا سيوورا وعها مقي ذا وريها فتتكورا رونا قفوي 1ل 
- أن يقف الرامي على بعد من جمرة العقبة بعشر خطوات, أو حمس عشرة 
ةا 
0-أن يرمي جمرة العقبة متوجهاً إليها مستدبر القبلة "١‏ ويرمي الجمرتين الأولى 
6 مستقبل القبلة 4). 
- أن يضع الحصاة على إمهامه ويدفعها بظفر السبابة©. 
ان يقول إذا رجع إلى منى : 
الله بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير '2. 


آداب المدى 


سحي و امنى امون متا 
أن يكون بدنة ومع العجز فبقرة. ومع العجز عنها أيضاً فكبشاً". 
أنه كرون عي 


.١ أبواب رمي جمرة العقبة ب 9ح‎ / 08:١ الوسائل‎ )0٠)5(01( 

(8) الوسائل ١+‏ : 76 / أبواب رمي جمر العقبة ب ١٠ح‏ 

(ة) الوسائل غ١ 7١:‏ / أبواب رمي جمرة العقبة ب . 

(3) الوسائل غ١‏ : 08 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 7ح .١‏ 

)8(٠0(‏ الوسائل :١5‏ 40 / أبواب الذبح ب 8ح ,.١‏ 4. وص /٠١9‏ ب 175 أبواب الذبح. 


آداب الطّو اف والسّعي ا ا 
"' - أن يقول عند الذبح أو النحر'" وجّهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين, إن صلاتي ونسكى ومحياي ومماتق لله رب 
الخالى ل قريدك لدروية لك اموت و نا فى السلسين: اللْهِمّ منك ولك عد الله 
والله أكبر اللَّهِم تقبل من . 
: - أن يباشر الذبح بنفسه, فان لم يتمكن فليضع السكين بيده. ويقبض 
الذابح على يده ولا باس بان يضع يده على يد الذابح'". 


اداب الحلق 
١‏ - يستحب في الحلق أن يبتدئ فيه من الطرف الأيمن. وأن يقول حين الحلق : 
الله اعطق ,يكل شتغرة توررا يوخ القنامة 0 
؟ -أن يدفن شعره في خيمته فى منى !4ا. 
٠‏ أن يأخذ من لحيته وشاربه ويقلم أظافيره بعد الحلق !". 


آداب طواف الحج والسعى 


ما ذكرناه من الآداب في طواف العمرة وصلاته والسّعى فيها يجري هنا أيضاً. 
ويستحب الاتيان بالطواف يوم العيد''' فاذا قام على باب المسجد يقول : 


اللْهمٌ عت على نسكك وسلّمنى له وسمه لي أسألك مسألة العليل الذليل 


.١ الوسائل 4١1:؟61١/ أبواب الذبم ب 7ح‎ )١( 

(؟) الوسائل ١6١ :١4‏ / أبواب الذبح ب +51. 

() الوسائل 558:١4‏ / أبواب الحلق ب ١٠ح .١‏ 

(؛) الوسائل 55١ :١5‏ / أبواب الحلق ب 7ح 6. 

(5) الوسائل 5١4 :١4‏ / أبواب الحلق ب ١ح‏ ؟١‏ وغيره. 
() الوسائل :١5‏ 560 / أبواب زيارة البيت ب ١ح‏ لا. .٠١‏ 


4 ومسو و مسو واااو و لمت قفي المنايتاف 76 المج 
المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي وأن ترجعني بحاجتي, اللّهمّ إن عبدك والبلد 
بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك وأؤم طاعتك متبعاً لأمرك راضياً بقدرك, 
أسألك مسألة المضطر إلى المطيع لأمرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك أن 
تبلغني عفوك وتجيرني من النار برحمتك . 

ثم يأتى الحجر الأسود فيستلمه ويقيّله. فان لم يستطع استلم بيده وقيّلها وإن 
لم يستطع من ذلك أيضاً استقبل الحجر وكبر وقال كما قال حين طاف بالبيت يوم 


أداب منئ 

يستحب المقام بمنى أيام التشريق, وعدم الخروج منها ولو كات الخروج للطّواف 
المندوب!' ويستحب التكبير فيها بعد حمس عشرة صلاة, اوها ظهر يوم النحر 
وبعد عشر صلوات في سائر الأمصار”", والأولى في كيفية التكبير أن يقول: 

الله أكبر الله أكبر لا إِلْه إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد, الله أكبر على ما 
هداناء الله أكبر على ما رزقنا من مهيمة الأنعام, والحمد لله على ما أبلانا!؟). 

ويستحب أن يصلى فرائضه ونوافله في مسجد الخيف. روى أبو حمزة القالي 
عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه قال: من صلى في مسجد الخيف بنى مائة ركعة 
قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاماً. ومن سبّح الله فيه مائة تسبيحة كتب 
له كأجر عتق رقبة, ومن هلل الله فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة. ومن 
حمد الله فيه مائة تحميده عدلت أجر خراج العراقين يتصدق به فى سبيل الله عر 


(0)"الوسائل 70301 ايؤاب زيازة البيت :ميد م ا 

00) الومبائل 58د ا أبوات الغوه إل متورتي: 7 6 

() الوسائل 57١:14‏ / أبواب العود إلى منى ب 8 ح 5. 107:7 / أبواب صلاة العيد ب ١؟.‏ 
(؛) الوسائل /: 409 / أبواب صلاة العيد ب ١5ح‏ 54. 


أداب فكة المعطلية 

مسحت نيا امور فمها: 

١-_الاكثار‏ من ذكر الله وقراءة القران. 

ادضت القران ني 1" 

6د لعزت فو هاه مهم فريتول: 

الله اجعله علباً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء وسقم. ثم يقول: بسم 
الله وبالله والشكر لله 7". 

؟ ‏ الاكثار من النظر إلى الكعبة (4). 

ه - الطواف حول الكعبة عشر مرات: ثلاثاً فى أول الليل وثلاثة في آخره 
وطوافان بعد الفجر. وطوافان بعد الظهر(". 

1-أن يطوف أيام إقامته في مكة ثلاثمائة وستين طوافاً. فان لم يتمكن فاثنين 
وخحمسين طوافاً. فان لم يتمكن أن بما قدر عليه7". 


10" الوسائل 921 ترحابواك! العود | لامي نعم الوندائل: 154:21 أحوات الحكاء 
المساجدب .0١‏ 

:26 الوسائل 758:5 آبوات مقدمات الطواف ب‎  )5( 

6 لوصا 1 الوا مقزهات الطواف تن 3 

(9) الوسائل 9-57 / آبوات مقدمات الطواف يي :نةلا, 

(6) الوسائل 707435 ابوات الطواف تت 

(3) الوسائل :١7‏ 8+" / أبواب الطواف ب / فق صحيحة معاوية بن عبار عن أبى عبدالله 
(عليه السلام) قال: «يستحب أن يطوف ثلامائة وستين أسبوعاً على عدد أيام السنة. فان ل 
يستطع فثلاتمائة وستين شوطاً. فان لم يستطع فا قدرت عليه من الطواف». وفي خبر اخر: 


به 


2 08044044 ااا ااا ااا ا 

.'١١ةرورصلل دخول الكعبة‎ ١ 

ويستحب له أن يغتسل قبل دخوله وأن يقول عند دخوله: 

اللّهمٌ إنك قلت: ومن دخله كان آمناً فآميى من عذاب النار. 

ثم يصلى ركعتين بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء يقرأ بعد الفاتحة في الركعة 
الأول سورة حم السجدة, وف الثانية بعد الفاتحة حمساً وحمسين آية. 

-أن يصلى فى كل زاوية من زوايا البيت, وبعد الصلاة يقول: 

الله من نا أو تعبا أو أعد أو استعد لوفادة إلى خلوق رجاء رفده وجائزته 
ونوافله وفواضله فاليك يا سيدي تهيئتى وتعبئتى وإعدادي واستعدادي رجاء 
رفدك ونوافلك وجائزتك فلا تخيب اليوم رجاق, يا من لا يخيب عليه سائل ولا 
ينقصه نائلء فانى لم آتك البو لذ بعدن صائ ند كه رلا مداع تار وا رحو اد 
ولكننى أتيتك مقراً بالظلم والاساءة على نفسي , فانه لا حجة لي ولا عذر, فأسألك 
يا من هو كذلك أن تصلى على محمّد وآله وتعطينى مسأل وتقلبنى برغبتى ولا 
تردق كنوه نوها ولاستالبا > رااعظ يرااعظي أرجولة للمطير لافنا عظ 
أن تغفر لي الذنب العظيمٍ لا إله إلا أنت 7. 

ويستحب التكبير ثلاثاً عند خروجه من الكعبة وأن يقول : 

اللْهِدَ لا تجهد بلاءناء ربنا ولا تشمت بنا أعداءنا فانك أنت الضار النافع . 

ثم ينزل ويستقبل الكعبة ويجعل الدرجات على جانبه الأيسرء ويصلىي ركعتين 


غدة: الدرجات 7 


<- «يستحب أن يطاف بالبيت عدد أيام السنة كل أسبوع لسبعة أيام فذلك اثنان وخمسون 
أسبوعاً» . 

.70 أبواب مقدمة الطواف ب‎ / 777:١٠ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل :١*‏ 578 / أبواب مقدمات الطواف ب 35 ح ,١‏ 5, 1. 

0 الوسائل 1155# دابر اتن مقدفات الطوافوديه 2 


طواف الوداع 0 


طواف الوداع 


يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يطوف طواف الوداعء, وأن يستلم الحجر 
الأسود والركن المانى في كل توطويوان يأ بما تقدم في اداب الطواف من 
المستحبات عند الوصول إلى المستجار, وأن يدعو الله بما شاءء ثم يستلم الحجر 
الأسود ويلصق بطنه بالبيت. ويضع إحدى يديه على الحجر والأخرى نحو الباب 
ثم يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبى وأله. ثم يقول: 

اللمتضل على حمّد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك وحبيبك وغجيبك وخيرتك 
من خلقك, الهم كما بلغ وات وجاهد فى سبيلك وصدع بأمرك وأوذي ف 
جنبك وعبدك حتى أتاه اليقين, اللّهمٌ اقلبنى مفلحاً منجحاً مستجاباً إلى بأفضل ما 
يرجع به أحد من وفدك من المغفرة والبركة والرحمة والرضوان والعافية. 

ا 5 
من الله التوفيق لرجوعه مرة أخرى. ويستحب أن يشتري عند الخروج مقدار 
درهم من القر ويتصدق به على الفقراء!"'. 


زيارة الرسول الأعظم (صل الله عليه وآله سلما 


يستحب للحاج ‏ استحباباً مؤكّداً ‏ أن يكون رجوعه من طريق المدينة المنورة 
ليزور الرسول الأعظم (صل الله عليه وآله) والصدّيقة الطاهرة (سلام الله عليها) 
وأ البقيع (سلام الله عليهم أجمعين) (") وللمديكة خرء عدة عائر إل «وغسير 5 


(15 الوسائل :881/2 / أبوات العوذ ال فى ب332. ٠‏ 

10 الوسات عا حو اممو و م يوك رازروات اللرار ل 1 

(5) كما فى صحيحة معاوية بن عار [المروية في الوسائل ا كام آرواف المزار ب ١7‏ ح 
.١‏ ١٠]وغيرها.‏ 


20 ب 6797696464ررا6ااا0ا0ااااا ااا ااا ال ا 00 


وهما جبلان يكتنفان المدينة من المشرق والمغرب,. وذهب بعض الفقهاء إلى أن 
الاحرام وإن كان لايجب فيه "١‏ إلا أنه لايجوز قطع شجرة ولا سما الرطب منه 
ولكن الأظهر جوازهما وإن كان رعاية الاحتياط أولى. وكيفية زيارة الرسول 
الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلّم) أن يقول: 


)١(‏ لعدم الدليل ومقتضى الأصل عدم الوجوب. 

(؟) يقع الكلام في مقامين: أحدهما: فى حرمة قطع شجره. ثانيهما: في حرمة صيده. 

ما المقام الأول: فقد نسب إلى الأكثر أو المشهور الحرمة, بل عن المنتهى أنه لا 
يجوز عند علمائنا”'" وفي الجواهر بل لم أجد من نص على الكراهة قبل العلامة في 
القواعد(". وقيل بالكراهة وبه صرح الحقق فى الشرائع ' والعلامة في القواعد”) بل 
ذكر فى المسالك أن هذا القول هو المشهور60. 

هذا سب الأقو البدوانا حستب: الربزايانقة فظاهرها الشومة للقي عنه ف تعض 
الروايات المعتبرة كصحيحة معاوية بن عمار «وأن المدينة حرمي, ما بين لابتيها حرمي 


لا يعضد شجرها»!'. 


وفى صحيح زرارة «حرّم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) المدينة ما بين 
لابتمها'" صيدهاء وحم ما حوها بريداً فى بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها 


(9) المنقنى 6445ل السطر ؟1. 

(؟) الجواهر ٠١‏ : /ال. 

0 الشرائع 5 3506. 

(؛) القواعد :١‏ ٠6غ4.‏ 

(:) المسالك ؟ : ؟8". 

0 الوننائن 5:3 53 وات اللزارنت اك وام 
)/9( اللابة: هي الحرة ذات الحجارة السود. مجمع البحرين ١8:‏ . 


إلا عودي الناضح»7". فربما يقال بأن الروايات مطبقة على التحريم من دون معارض 
وقد عمل بها المشهور فلا مناص إلا من القول بالتحريم. 

ولكن لايمكن الالتزام بالتحريم, إذ لو كانت الحرمة ثابتة لكان هذا الحكم من 
جملة الواضحات التي لايشك فيه اثنان, لكثرة الابتلاء والحاجة إلى قطع الأشجار 
لآن بقرب المدينة أمنجاراً وزؤوعا كثير:ة بخلاف مكة, فلو منع من القطع والاحتشاش 
لظهر وبان وللزم الحرج الشديد حتى ولو قلنا باستثناء ما استثني مما تقدم في حرم 
مكة. خصوصاً بملاحظة ما ورد من المنع عن اختلاء خلاها كما في صحيخ زرارة 
المتقده'" المفسر بكل نبات رظب أو كل بقلة, وكيف يكن الحكم بحرمة ذلك مع شدّة 
الحاجة وكثرة الابتلاء بذلك؛ فان أهل المدينة يخلبون النباتات الرطبة كل يوم مسن 
مزارعهم وبساتينهم الواقعة في أطراف المدينة وفي قربها من دون أىئّ رادع. 

ثم إنه كيف يمكن القول بالحرمة مع عدم تعرض القدماء في متونهم الفقهية مع شدّة 
حرضهم (رضواق لمعيو لكر الكررماصر لان سدع اللريات الرويين 
بها كثيراً. 

هذا كله مضافاً إلى موثقة يونس بن يعقوب «أنه قال لأبي عبدالله (عليه السلام) 
يحرم على فى حرم رسول الله ما يحرم علي في حرم الله ؟ قال: لا»7" فان الظاهر أن 
النفى نفي لمطلق ما يترتب على حرم مكة, إذ لو كان النفي مختصأ للصيد لكان ذلك من 
حمل الشيء على الفرد النادر جداًء لأن الصيد بين حرق المدينة نادر جداًء فلا بدٌ من 
إرادة نفي المنع من قطع الشجر والصيدء فلابد من حمل الروايات المائعة على الكراهة 
وضرب من الآداب والاحترام حرم النبي (صلى الله عليه وآله) ولكن مع ذلك كله 


)١(‏ الوسائل :١5‏ 770 / أبواب المزار ب 7١ح 17.١.0‏ : 000 / أبواب تروك الاحرام ب 
المح غ. 

(؟) انفاً. 

(5) الوسائل :١4‏ 560 / أبواب المزار ب ١7‏ ح 8 


ا ماو ا لو اد واه وار الس دعي اقرع اناما 3 ال 
السلام على رسول الله (صلى الله عليه وآله) السلام عليك يا حبيب الله؛ السلام 
عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله, أشهد أنك قد نصحت لأمتك 
وجاهدت فى سبيل الله وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله أفضل ما جزى نبياً 
عن أمته اللَهم صل على تحمّد وآل حمّد أفضل ما صليت على إبراهيم و ال إبراهيم 


نك حميد مجيد .1١[‏ 


لا ينبغى ترك الاحتياط . والله العالم . 


وأما المقام الثاني : فالمنسوب إلى المشهور أيضاً حرمة صيد ما بين الحرّتين ١7‏ وفي 
اللتالاك. تيت الكراهة إن القبيرة أيضا كامقاء الأول 1 


ويذلعق الكرمة ععع ابو سان كر من ضيذ المديقه با اسعلدبيق الجرنيق 7" 
ولكن مقتضى جملة من الأخبار كصحيح معاوية بن عمار!؟ وخبر أبي العباس!*! وخبر 
معاوية بن عمار المروي في معاني الأخبار' وخبر يونس المتقدم هو الجوازء وأن 
صيد المدينة غير محكوم بصيد حرم مكة, فقتضى الجمع بين النصوص هو الكراهة 
هذا مضافاً إلى ما ذكرناه في المقام الأول, ولكن الأحوط أيضاً الترك. 


]١[‏ الوسائل 15: 58 / أبواف المزارب 1ح "؟. 

.511 :7 الحرة بالفتح والتشديد: أرض ذات أحجار سود ومنه حرة المدينة. مجمع البحرين‎ )١( 
(؟) المسالك ” : ؟87”.‎ 

كم الوا 0 أبواب المزار ب ١17‏ ح 4. 

(؛) الوسائل :١4‏ 515" / ابواب المزار ب ١‏ ح .١‏ 

(8)" الوسائل 71515215 ابوات امزازاي 31خ ا 

(1) الوسائل 53:14 / ابواب المزار ب ١7‏ ح .٠١‏ معاي الأخبار: 578" / 1. 


زيارة الصّدّيقة الزهراء (عليها السلام) 


يا ممتحنة امتحنك الله إلى آخر الزيارة .]١[‏ 


الزيارة الجامعة لأئة البقيع (عليهم السلام) 
السلام على أولياء الله وأصفياته إلى آخر الزيارة [؟]. 


تنبيه : لم نذكر حدود حرم مكة في الموضع المناسب له. كا أن أكثر الفقهاء لم 
يتعرضوا لذلك في مناسكهم, مع أن جملة من الأحكام مترتبة عليه فلا بأس بذكره. 

فاعلم أنه ذكر التحديد في بعض الروايات وأنه بريد في بريد ففي موثق زرارة قال: 
«سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول حرم الله حرمه بريداً في بريد أن يختلي خلاه أو 
عضن تعره الحديت ١١١‏ فكوى غنيوم ادر مفة هس فرسيفا, لآن الرويد أرعة 
فراسخ فإذا ضدربت في أربعة فراسخ بلغت ذلك, ولكن لم يفرض في الموثقة أن البريد 
بالنسبة إلى اطراف مكة المكوّمة متساويا بحيث يكون من جميع الجوانب اربعة فراسخ 
ومن المعلوت أن حدود الحرم من بعض الجهات قريب إلى مكة جدا كالتنعيم فانه يبعد 
عن مكة اربعة اميال اي بقدر فرسخ واحد ومقدار يسير. فالمراد من بريد فى بريد 
يلوغ مجموع مساحة الحرم ستة عشر فرسخاً. وإن كانت مساحته مختلفة من الجهات 
الأربع , فالمدار في تعيين الحدود ومعرفتها بالعلامات والنصب الموجودة الآن المأخوذة 
يدأ عن يد من زمن المعصومين (عليهم السلام) إلى زماننا. 

واشهة'لك: 


5 الوساتا 7717 أبواني المزار ب 8١ح‏ ". 
]١[‏ الوسائل :١4‏ 04 / أبواب المزار ب 8١‏ ح ؟. 
)١(‏ الوسائل ؟١:‏ 000 / أبواب تروك الاحرام ب 7/ ح 4. 


العفو عن دم الجروح والقروح م ا ا 0 1 اجا لنب ا مأب ب وو 1 
فقال: دعه فلا يضيرّك أن لا تغسله» ١‏ بدعوى دلالتها على اعتبار السيلان في العفو. 
وفيه: أن سيلان الدم إنما ورد في كلام السائل ولم يؤخذ في موضوع الحكم في كلامه 
(عليه السلام). 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم المروية في السرائر عن كتاب البزنطي قال 
«قال: إن صاحب القرحة التى لايستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها يصلى ولا 
يغسل ثوبه فى اليوم أكثر من مدّة»!" فانٌ عدم القكن من حبس الدم لايكون إلا 
باستمرار سيلانه, ولا يضيرّها الاضار لأنّ محمد بن مسلم لايروي عن غيرهم 

والجواب عنها: أن عدم المقكن من حبس الدم يصدق على من به جرح يدمي في 
كل أربع ساعات مثلاً وهو لا يتمكن من حبسه, وأين هذا من اعتبار استمرار 
السيلان كما في الحائض. فلا دلالة للرواية على المدعى. وأما دلالتها على وجوب 
الغسل مرّة في كل يوم فيأق عليه الكلام بعيد ذلك. 

فالنتيجة : أن دم القروح والجروح يمتاز عن بقية النجاسات بالعفو عنه في الصلاة 
كثيراً كان أم قليلاً. 

إِنْ مقتضى صحري صحيحة محمد بن مسلم المروية عن | لمستطرفات ومضمرة سماعة 
المتقدّمتين أن الجريم والقريج يغسلان توبهما مرّة في كل يوم. وم يلتزم بذلك 
الأصحاب. نعم مال إليه فى الحدائق معترفاً بعدم ذهابهم إليه”". والحق معهم وذلك 
لا لأنّ إعراضهم عن الرواية يسقطها عن الاعتبار, لما مد غير مرّة من أن إعراضهم 
عن رواية لا يكون كاسراً لاعتبارهاء بل من جهة أنّ المسألة كثيرة الابتلاء وقل 
موضع لم يكن هناك مبتلى بالقروح والجروح, والحكم في مثلها لو كان لذاع واشتهر 
)١(‏ الوسائل ”: 450 أبواب النجاسات ب ؟7 ح 3. 


.66/8 : ” السرائر‎ )١( 
.5١4 الحدائق ه6:‎ )65( 


نغ م ل ا للم ل 


بسم الله الحمن الدحيم 


مع موسوعة الحج : 

الهم لك الحمد ومنك التوفيق. 

بانتهاء هذا الجزء الخامس من كتابنا (المعتمد) أكون قد نلت التوفيق للفراغ من 
بحث موسوعة الحج الكاملة من تقزيرات سكا الأسكاذ أية الله العظمى السيد الخو 
(دام ظلّه) بحتاً استدلالياً كان الجزء الأول والثاني منها شرحاً لما جاء من المسائل 
لكتاب الحج من العروة الوثق لفقيه عصره السيد الطباطبائي (قدس سره). 

وأمّا الثالث والرابع والخامس فقد كان شرحاً لكتاب مناسك الحج لسيّدنا الأستاذ 
تقريراً لما أملاه على طلّاب الجامعة . 

وقد أشرنا في مقدمة الجزء الثالث من كتابنا هذا الأسباب التي دعت إلى شرح 
المناسك والحاقه بكتاب العروة. 

ولاس ونا انبى هذا لحت الا أن اخيل ال المول القدير أن فتعنا فنا ءستدنا 
الأستاذ (ذاه ظله) لإفادة طلاب الموزة والذي لايزال يمل ذروسه عليهم بكامل نشاظه 
(والحمد لله). 

وختاماً أضرع إلى الله سبحانه أن يتقبل مني هذا المجهود ويذخره لي يوم لا ينفع 
مال ولا بنون. 

النجف الأشرف 
السيد رضا الخلخالي 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المع 
شروط الطواف باس موق ار ا اح بع ساد جا وج سا ب ونور 1 و 


أدلّة جزئيّة الطواف للحي والعمرة ل 
حكم ترك الطواف عمداً 111[ 01111 


تحقق ترك الطواف ا 1 
ما يعتبر في الطواف ا 1111101 
الأول : البئة ا 0 
الثاني : الطهارة من الحدثين 6 001000 ”210201 
الحدث أثناء الطواف ل 
حكم الشك في الطينازة 000 
00 الطهاوة 0 
صور طروء الحجيض 0 
الطهارة في الطواف المندوب ا 00 
لوا المستلوس والمطوة وغيرهها من :ذزئ الاعدار 0000 
لوا المستحاضة 001 0 ا 0 


اعتبار الطّهارة من الخنبث فى الطواف يي يي 0 
حكم الدم الأقل من الدرهم 0 
جل المتيضين حال الطواك ا 0 ا 
نجاسة ما لا تتم فيه الصّلاة 0 
كن الطها راون اللفيق شرظ د كرا 01318 0000 
الطواف مع النجاسة نسياناً ا اا 0 
تذكر النجاسة في أثناء الطواف 00 
الرابع : الختان ال ود أ وساوي احوو وا لاس ابم اا ل او م ا 18 
التفصيل بين الرجل والمرأة ا اا 
هل يعتبر النتان في الصبى ؟ ل 0 
حكم الطواف بلا ختان 11111 ؤ1 [ز[زؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ 0 
إذا استطاع وهو غير مختون 00170 و 
الخامس: ستر العورة حال الطواف 4 ب ان وسو سد و ا 
اشتراط الساتر في الطواف بشروط لباس المصل ال 
عدم اعتبار سائر شرائط الصلاة في الطواف 1210000 
واجبات الطواف م عو سن ا ل م لق ل سو و ا م ا ل 1 
الأول : الابتداء من الحجر الأسود 700 5 * طظه”5: 
الثاني : الانتهاء بحجر الأسود زؤزؤزؤز[ز[ [ [ [ ا 100001 
الثالث: جعل الكعبة على يساره حال الطواف م ل 
الرابع : إدخال حجر إسماعيل في المطاف 0 
الخامس: خروج الطائف عن الكعبة اوس ناوالا ام ا ل ا 
السادس: الطواف سبع مرّات متواليات ل 


السابع: اعتبار كون الطواف بين الكعبة ومقام إبراهيم 0ع 


جحكم النروج عن المطاف ودخول الكعبة ا 1000 
حكم دخول حجر إسماعيل أثناء الطواف ل 
الدروج من المطاف إلى الخارج ا اا 000 
المخلوسن أنناء الطواق الاستراعة 0 


نقصان الطواف وزيادته 1 1 1 ا الا 
حكم نقص الطواف عهدا ارسيو 11131100 1:00 
عور ناف الطدا ريت 0 


حكم القران بين الطوافين 0 


حكم الشك في عدد الأشواط لل وو ا ل الال لالم 
الشك فى الطواف بعد الفراغ والدخول في الغير ااام ا ا لقي 
الشك بين السابع والثامن 1 ذ1ذ1ذ1[ذ[ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ [ ا 00 
الشك بين ستّة ونصف وسبعة ونصف شوط ا ا 000 
العتلك ميق الجبيعطة و المكة او اقل تعدا 00000 
الشك فى الزيادة والنقيصة 1 1 1 0 010 
الشك فى الأقل من الست والسبع 0 01000 
حكم من بنى على الأقل في الشك بين السادس والسابع مع فوت زمان 


الاتكال على إحصاء الغير فى عدد الأشواط از ز[ [ 0001111 
الشك فى الطواف المندوب 00000 


ترك الطواف عمد أو مانا أو لعدر انس انق لاما 
.ترك الطواف عمداً. عالماً أو جاهلاً 000001 
وك الطواف تسيانا 12111111 لب 


غ6 جو ونه ب عضن لمسطب ولق قات موده وونامياة ماك ا كوه بساني فوخ المناسكف 7056 الحم 
حك عد ورالطواق لون بوره 2 
صلاة الطواف وط(<1212 
روايات وجوب صلاة الطواف 010 ا ا 
مكان صلاة الطواف 00 
ترك صلاة الطواف عمداً عالماً 0000 
حوب المباقرة نالا عن الطواق ا 000 
تسياق:غثلاة الطواف ا 000001 
فضا علذة الطواف هن اميك لي 0 
كاذه اطوات جيل 0 
حكم من يلحن فى القراءة 0 
وجوب السعي ا ا ا 0 ااا 0 
وه لمعن كددا ا 01١1‏ 1 ا 
الطهارة والستر في السعي 0 ا 
حل السعي ا 0 
اعفطار اتنقاى السعى 1 1 0 000 
ميدأ الساعى:ومتتياة 0 
اعتبار الموالاة فى السعي 11 
ايداف با لوو قن العنها ل 
الببعى راكيا ا ا ا 
اعتبار السعي من الطريق المتعارف 111 0 
اعتبار استقبال المروة والصفا يذ[ [ز[ [ ااا 00 
الجلوين عل الضف والمرزوة اثتاء السعئ 0 


أحكام السعى ا 00 000 


ترك الى عمداً غانا أى جاهلا ا 
فيا السعى ب لل ل و ركو نيو ال الم سن ا وا ا امل شر اا ع و ا 10 ١‏ 


تقصان السعي 0 00 
الكلام فى وجوب الكقّارة على مّن أحلٌّ بعد نسيان شيء من السعي ١‏ 
الشك في السعي بعد الفراغ منه ا 
الفلعاق اجاء الدع 111 00000 
هل نين إباحة اللبائن و الركوت؟ 1[ 0001 
وجوب التقصير اي ابو ا ا ب ا لي ا ل 
ما يتحقق به التقصير 1[ 000000011 
النتتف مكان التقصير ل 00 
الحلق مكان التقصير ا ا 0 
وظلفة الملقة. و العفوض ا 00 
كا عا ار عرد 11 1010000001 
حكم الجماع بعد السعي وقبل التقصير ا ا ا 
ترك التقصير عالما 0 
ترك التقصير نسياناً يي 0 
الكلام في وجوب الكقارة على ناسي التقصير 1 


طواف النساء في عمرة القتّع ا 1[ 000000 


واجبات الحج 0 اا 
١‏ إحرام الحج حجن مون ب اجام املد ان اه اا ا لي ا 
وقت إحرام ال ححّ ا 
الإحرام لعمرة مفردة قبل إِتّام الححّ ا 1 


العيرة المفرردة يعن عمرة العتم وقبل الأخرام للعة مس سسسب 1/1 
العمرة المفردة قبل إتيان طواف النّساء من الحجٌّ ل ل 


اتحاد إحرام الحصّ مع إحرام العمرة فى الأحكام ‏ ..ت...تتيتتتتت........... ١/1‏ 
موضع إحرام ا حجّ ا ري ل ام ل ا 
وك الأعرام سانا او عن جهل + ا 
ترك الإحرام عالماً 0 
طواف المتمّع بعد الإحرام للحجٌّ 000001 
"-_الوقوف بعرفات يي ل 
وجوب الوقوف مع قصد القربة اا 0 
تع الوقوا ااا 0 
حدود عرفة 0001 اا 
اعتبار القصد والاختيار في الوقوف 8 0 00 
قدا الوقوفه :وق ا ا[ 00 
الوقوف الاضطراري 0 
ترك الوقوف ا 
الافاضة من عرفات قبل الغروب 0 
كفارة الافاضة قبل الغروب 1 
متابعة العامّة في الوقوف 00 
الوقوف بمزدلفة 0 م ب اي ا 


الكلام فى وجوب مبيت ليلة العيد في المزدلفة 00 


فنة ا :نوين الو قوق وم اه نت أساطا ا نتقسه أن سستس دح اماس سوط 


غ- رمى جمرة العقبة ل جا الوا لور أن واوا جه و4 حل لوك ئداه له أو ف ابم ملعا قد لوا “بهد ا تسرف 2 ١ه‏ 


اعغبار كون الرض بالخضى 1212711 
اعتبار كون الحصى من الحرم وكونه بكراً 000ظهظ5ص 
استحباب كون الحصى ملوّنة ومنقطة ورخوة 211110110005 
استحباب طهارة الرامي وكونه راجلاً 21110 
اغقباز«زمى الجمرة اللوكوةة فى اسايق لاما زيدعلها 570000 


2 


خكم ترك الرمي يوم العيد نسياناً أو جهلاً 5000000 
إذا ترك الوفى :وذ كريد ايام المستريق 21500000 
الكلام فى وجوب إعادة الطواف لمن تدارك الرمي بعده ا 
6 الذبح أو النحر في منى 91900 
وجوب المدي على المكّي إذا ققّم ‏ ....... ا 
وجوب الذبح أو النحر في النهار إلا للخائف 5000 


- 


حل الذبح والنحر ل 


واوا واه هاو فاو و هو ود وا وداه و واوا .د وهاو » واو هو ها هاو و وو ع فاو وه وا وف واه واو وفع وا ودف وا و وا ود و ود وه واو و هم اماه و و مود 6ه 


٠و6‏ .م مومه 


66م مث و6 هه 


و وا واه و ٠.‏ 


ووو و و و6 وه 


ووم م ووه 


ل و30 السو ب وله الب متبلط جولول لوقنو لتويك القروة: © 0 الطهانة 
في الثوب أو البدن قليلاًكان أو كثيراً أمكن الازالة أو التبديل بلا مشقّة أم له" 
نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية!" فان كان مما لا مشقّة فى تطهيره أو 
تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب. وكذا يعتبر أن يكون 


ونفس عدم الاشتهار حينئذ يدل على عدمه, كما هو ا حال في مسألة وجوب الاقامة 
في الصلاة لأنها مما يبتلى به مرات في كل يوم فكيف لا يشتهر وجوبها -لو كانت 
واجبة - ومن هنا رفعنا اليد عما ظاهره وجوب الاقامة وحملناه على الاستحباب. 
هذا أدلاً. 

وكانيا «الؤسيليها أن الللسالة الست كفيرة العلا الأمنيق الزواعية يدويين 
حملها على الوجوب حت نقيد بها المطلقات, وبين حملهما على الندب ليسلم المطلقات 
عن القيد والمتعين هو الأخير, لأنّ بعض المطلقات يأبى عن التقييد بذلك ىا في موثقة 
أبي بصير «ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ» وقوله في مرسلة سماعة: «لايغسله حتق 
ببرأ وينقطع الدم». وإباؤهما عن التقييد بالغسل مرّة في كل يوم غير خني فلا مناص 
من أن تحملا على استحباب الغسل مرّة في كل يوم. 

)١(‏ كل ذلك للاطلاق كما شرحناه فى الحاشية المتقدمة بعض الشرح. 

(؟) الوجه في ذلك وفها تعرض له بقوله: «وكذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به 
ولداننات واتقران» أن الزوابات المتقدمة موردها ذلك« فان موائقة أن بتصين اننا 
وردت في دماميل كانت على بدنه (عليه السلام) والمشقة النوعية في اير ها أمر 
جلي وإن لم تكن فيه مشقة شخصية, كا إذا كن الجريح من تطهير ثوبه بسهولة 
لحرارة الهواء أو تمكنه من تبديل ثوبه, كا أَنّ الدماميل ليست من الجروح الطفيفة 
سريعة الزوال. وكذلك الحال في موثقة عبدالرحمن وروايتي سماعة وعتار فليلاحظ . 
ومع كون موردها ئما فيه مشقة نوعية ودوام لا يمكننا التعدي عنه إلى غيره. فالجروح 
الطفيقة الق لأ بات .لا ولا فها مشقة نوغية تبق مشمولة لاظلاق نما دل على مانعية 
الحس ىفق الغتلاة فى تين القدان الكل بين قد ان اللدو» 


الكلام في الذبح فى المذبح الفعلى الموجود في زماننا 20 
اشتراط كو الذبح والنحر يوم العيد انا لطم لناب طان ل لخ ا و ا 1 


حكم تارك الذبح والنحر يوم العيد ا 
ادق الواح عن ادي 00 


إذا تبيّن بعد الذبح عدم بلوغ الهدي السنّ المعتبر 52 
الصفات المعتبرة في الهدى افوا نوفني اسفانم اسام سام وو 
إذا اشترى هدياً باعتقاد سلامته فبان معيباً 0 
إجزاء اهدي الفاقد مع عدم القكن من السليم 525*058 
إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهز ولا 0 
حكم الشك في واجدية الحدي للشرائط 0-7 00000 
حكم الشك في أصل الذبح 52527520 


حكم من وجد اهدي الضال 0 


مَن لم يجد اهدي وفكن من نه 2 
الكلام فى الصّيام بدل ال هدي 0000000 


وجوب صوم يوم السابع إلى التاسع وسبعة إذا رجع 0 
اعتبار التوالمي في الثلاثة والسبعة 10 
تقديم صوم الثلاثة إلى أوّل ذي الحجّة 000 
وك عبافيسفة انان ان افإمفكة مس امه 00 
حكم من فاته صوم اليوم السابع 0000008 
هل نجب المبادرة إلى صيام اليوم الثالث بعد ايام التشريق ؛ 
حكم من فاته صوم يوم التروية 277171110 
حكم صيام اليوم الثالث من أيّام التشريق في مكّة 5000 


هه عا واوا .د ارد و رد دواع هه عا ماه وه. 


هوا هاه قفاوقفا عه ون واوا وا م6امرد مه 66و 


.ا «ا وا هم وه و ف دفاو و هد وه .6 6ه 6ه 


وها واه وم و ود دوم وا ود قد و ود 6د 


هه و وا وا ود وام وام مد وام م مهمد 6ه 


وود هو و موا ماع ود و مانو معد م6.66 


هل يعتبر صوم الثلاثة بمكّة أو يصح بغيرها؟ 1ك 


بعد الرجوع من مى و ل ا 


حكم الجمع بين صوم الثلاثة والسبعة 1 00000 
حكم من لم يصم الثلاثة حت هل هلال محرّم ا ا 
المراد من الدم الذي يجب بدل صوم الثلاثة 00 
هل يجب الهدي على من تكن منه بعد الصّيام بدل اهدي ؟ 0 
حكم من لم يتمكن من اهدي باستقلاله ا 


الكلام فى وجوب الأكل من الهدي ا 0 
الكلام فى وجوب تثليث الهدي 1 1001111 
هل يجب التثليث بنسبة متساوية ؟ 00 
اعتبار الإيمان فى الفقير والمهدى إليه 100000 


لول تعمل التاسك يوتظيفقة مرخ القسير 500ص 
إخراج لحوم الاضاحي من منى ور هوا ان ور وتلا ار لطر لاوا ل تعلو ور فاته اماق دو بارع و ا ا 
1 - الحلق والتقصير 5100 


اغتياد وفوع الحلق فى النهار ا 
لزوم تاخير الحلق عن الذبح والرمي م 


حكم تقديم الحلق على الذبح او الرمي 100 
تعيّن التقصبر على النّساء 0 70*ظ«ك 


تخير الرجل بين الحلق والتقصه, را سوه نا ماسو ا 
.تعين الحلق:غل الملتذ:والمعقوض دب لاج ب لام موت ادا لامر لل لا جلي د عا واو او ا ا ا 


واو قف واه وها شنو لوكأم وهار وا واه نه ها هكم ودف كه ره ونوا "وه 8 لاع هيه كه هبو وروا قانه ته له اهل أو هداق ها هر أ16 عد هل عد 6 د ل .6.4 الههوانا 


ل 


لض 


ع ا 


وظيفة الخنتى المشكل 5ك 


حل نات عزنا الطمر زاتما داري و التفصير 


حكم تارك الحلق والتقصير ا 
حكم تقديم الطواف أو السعي على الحلق والتقصير 5 
5-8-1 طواف الحجٌ وصلاته والسعى شظه5ظ5 
كيفيّة طواف الحج وصلاته والسعي 0 2110 
تقديم الطواف على الحلق والتقصير ا 
نا خير طواف الحج إلى آخر ذي الحجّة 2752528 


تعارض الروايات في جواز تقديم الطواف على الوقوفين 


استئناء ذوي الأعذار من حرمة تقديم الطواف 206 
اختصاص الحكم بجواز التقديم بالطواف 2 


الكلام في إعادة الطواف المضطر إلى تقديمه إذا ارتفع العذر 


الكلام فى تقديم طواف النّساء للمضطر 000 
لزوم استنابة الحائض لطوافها ل 
مواطن التحلّل 0 زؤ[ؤ[زؤز[ز[ز[ [ [ز[ 000001 
عانة اعرداف ءالا الطبي والساع د فد ا لخلق ز 1 257110115 
حليّة الطيب بعد طواف الح وصلاته والسعي ل 
جاه المننا ء تطو انك اليا ا 5”0ط5, 
هل المراد بتحريم النّساء جميع الاستمتاعات؟ 5000 
١١-٠‏ - طواف الثساء وصلاته 00 
الاستدلال لعدم جزئيّة طواف النّساء للحجّ 000 
ويعويي اط افك لبا عل السناء ١‏ نيا 1 1717111 


هل تحرم النّساء على الصبى بتركه طواف النّساء؟ 0 


هاها فاع. اه . وا عد وه واو وه ود م وم .م 6 6ه 


اوه و عه هده ودود و ود وود واوا مه اانه 


«اها و هد واوا م واوا م واو وا وام و6 6ه 


٠» 9١٠0 ©؟ © © © » © #0 0ه"‎ 


هاو و و هع و وه وه و و و واوا و هد فده .د 


هاها م هوا و و .و هو و و واو و عمد هاوه 6ه 


واوا واو عه فاه و و وه وه و و و6 و6 6ه 


مق الشمكن هن طواق السناء باستقلاله 0 
وقكطواف اللساء 521200 
خرمة اللماء عن افو ل طوافف النساء م 
الكلام في جواز الاستنابة لطواف النّساء لمن تركه 0000 
قضاء:طواف النباء عن المي هق صلب ماله 000 
تقديم طواف النّساء على السعي ا 200 
تقديم طواف النّساء على الوقوفين لعذر 000 
اذا تخاضيثةةالمراة قبل:إتيانبا طواف: التماء ل 5110111 
المي اتنا ء:طواف السباء 000 
نسيان صلاة الطواف ا 000 
١١‏ المبيت في منى ل ل 
وجوب المبيت فى الليلتين بقصد القربة 000 
الكلام في من يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ا 
حكم النفر قبل الزوال من يوم الثانى عشر والثالث عشر ا 
إذا تأهّبٍ للخروج وغربت عليه الشمس قبل أن يخرج 55000000 


لو تقر قبل الغروب ثم رجع إلى منى بعد الغروب فهل يجب عليه المبيت؟ 


لو نفر بعد الزوال ورجع قبل الغروب فهل يجب عليه المبيت؟ 25001 
التخيير بين بيتوتة النصف الاوّل أو الثاني 0 
حكم دخول مكّة قبل الفجر لمن ترك بيتوتة النصف الثاني 0 
مَن يُستثنى عمّن يجب عليه المبيت يمى 0 شظ25 
كنارة ترك المبيت دمن 00 


هه وه وه هو قفو وه و و و و هع وهو هع هو و عو وه ل وه ههه 6و6و6 6 مو م و 6 ووو و وهم وه و ع ههه و و عو م 6م ووو م هع ود ووه م 66م و625١‏ 


0 رمي الجمار 00001 ااا‎ ٠١ 
دليل وجوب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر م وم‎ 
الكلام فى وجوب رمي اليوم الثالث عشر لمن بات ليلة في منى يل‎ 
0000 000000030338 اعتبار المباشرة في رمي الجمار‎ 
10 اعتبار الترتيب في رمي الجمار ل‎ 
شك مرع نكالف الارمي سانا 0013111 ا‎ 
0 زمان الرمي‎ 
0 فو امدق مع وجوت الرض هارا ا‎ 
1 الكلام فى المراد بالليل الذي يجوز فيه الرمي للمريض ونحوه‎ 
1200 هل يجوز للمعذور رمي جميع الجمار فى اللّيلة الأولى ؟ ال‎ 
قضاء الرمي لمن نسيه في يومه 00 ا‎ 
0 لزوم استنابة المريض للرمي‎ 
010 هل يبطل الح بترك الرمي متعمّداً ؟‎ 
أحكاه المصدود ا‎ 
000 وف المضندود.و الصور‎ 
وظيفة المصدود عن العمرة ا 000000 اا‎ 
0100 وظيفة المصدود عن الح إن صُدّ عن الموقفين‎ 
وظيفة المصدود عن الطواف والسعي م‎ 
00 000 الكلام في تحقق الصدّ بالنسبة إلى أعمال منى‎ 
عدم سقوط الحجّ عن المصدود بالمحدي ا اي‎ 
1171 حكم المصدود عن الرجوع إلى منى للمبيت والرمي‎ 


تعدّر المضى في الحجّ لغير الصدّ والحصدر سكمس م كه ويف 11 
عدم الفرق في الهدي بين أن يكون بدنة أو بقرة و م 


فهرس الموضوعات 0 زؤز[ز[ز[ز[ 21111 
وظيفة من لم يتمكّن من الهدي 7 
من أفسد حجّه ثم صّدَ فهل يجري عليه حكم الصدّ؟ 520 
هل يجب هدي آخر على من ساق هديا # صُدَ؟ 5000 
الكلام في التداخل بين هدي التحلّل والكقارة أو النذر 2320000 

أحكام اللحصور ا ا ل ا ا ل و 
وظيفة الحصور في العمرة المفردة 117010011010( 
وظيفة الحصور في عمرة الفتع 1[ 1[1[1[ذ[ز[ ز[ [ [ [ز [ [ 00011 
وظيفة الحصور في الحجّ 51510000 
الحصور إذا بعث بهديه ثم خف مرضه مي و ب د 
إذا أرسل هديه وواعد أصحابه ثّ تبيّن أنّهم لم يذيحوا عنه 0 
إذا أحصر عن مناسك منى أو عن الطواف والسعى 2310 
إذا اضطرٌ إلى الحلق قبل أن يبلغ الهدي محله 1 0 
عدم سقوط الحجٌ عن ال حصور بتحدّله بال هدي 500000 
انتقال فرض المحصور إلى الصوم مع تعذّر اهدي 5100 
استحباب الاشتراط عند عقد الإحرام 000 ”1515# 

مستحبّات الاحرام م ل ا 

مكروهات الاحرام مسق11 مور 1 او جو انر م ا اه 

مستحبّات دخول الحرم ل ا م 

أذات فخول سكة ‏ ا ش ل د ال 

أداب الطواف اا الو ا الل ب و ا ا 

أداب صلاة الطواف ل ا لي ا لي 


أداب إحرام الحم إلى الوقوف بعرفات ... 
اداب الوقوف بيعرفات 50 
اداب الوقوف بمزدلفة 50000 


اداب رمى الجمرات جه لط ل طمن مدرو «انروظ !كو ره لاد 
اداب المدى 0 


آداب طواف الحجٌ والسعي 5200000 


أداب منى 0 
آداب مكة المعظّمة ا ا 


طواف الوداع ا ل 1 1 
زيارة الرسول الأعظم (ص) 52570 
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جدول الخطأ و الصوابء ج 59 


الصفحة السطر الخطأ الصواب 
1١6‏ امل فيستئب فيستئيس 

ف ١‏ رأي رأى 

ها 0 دعوي دعوى 

1.3 2007 الأسوط الأسود 

0 ا 0# 5 الحجر الحجر 

١ 7‏ الرواية الروايات 

م7 16 نصف نصفا 

١١ 01‏ وبالحمة وبالحملة 

١18‏ 3 بعدها زائد يحذف 

غ4١1 ١8‏ يُسعي يسعى 

١6‏ حل معلوما معلو لا 

لحل اختياري الاختياري 

١١ 11‏ ورد في ورد النص في 

يل ١6‏ لاتمام ل تمام 

يد ال بالاضافة بالافاضة 

04 0 ولايخفى ولايخفى 

004020250 المريض المغمى عليه المريض والمغمى عليه 
073 0ه يرمى برمى 

05 8 ين يزيد بن يزيد 
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إذا كان مع فى 
لا أوفى إلا ما وفيت 
و بالله و ما 


2 


صلي 


وما أنا 

لله الدائم 

أمور فيها 
مسألتي و تقلبني 


يا عظيم أرجوك 


و اوذي في 


إلى مكة 

إلى عبادة أخرى 
إذا كان في 

لا أوقى إلا ما وقيت 
و بالله و من الله وما 
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صل 

وها أنا 

له الحى الدائم 
أمور منها 


مسألتي و تقيلنى بعثرتي و 


يا عظيم يا عظيم أرجوك 


و اوذي فيك و فى 


ا 
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العفو عن دم الجروح والقروح ا دبدببب 0001‏ ز ز ا 


الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها'"', ولا 
يجب فها يعى عنه منعه عن التنجيس !' نعم يجب شده(*) إذاكان فى موضع 
يتعارف شده7", ولا يبختص العفو 


. لما قدّمناه فى الحاشية السابقة لا للانصراف‎ )١( 

(؟) لاطلاقات الأخبار وعدم اشتاها على لزوم منعه عن التنجيس مع أنها واردة 
في مقام البيان. فلاحظ صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة حيث ترى أنها مع كونها 
مسوقة لبيان وظيفة المصلى الذي به قروح لا تزال تدمي ‏ غير مشتملة على الأمر 
بمنعها عن التنجيس . وكذلك غيرها من الاخبار. 

() لم يظهر الفرق بين الشد والمنع لأن الشد من أحد طرق المنع عن التنجيس, فا 
استدل به على أن ما يعنى عنه في الصلاة لا يجب منعه عن التنجيس هو الدليل على 
عدم وجوب الشد أيضاً. فان الأخبار الواردة في المسألة مع أنها في مقام البيان غير 
مشتملة على وجوبه. وأما ما في موثقة عبدالرحمن من سؤاله عن الجرح يكون في 
مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم... فلا دلالة له على وجوب ربط اجرح 
وشده. لأنه إِنما ورد في كلام السائل دون الإمام (عليه السلام) وكذلك مضمرة سماعة 
«فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه» لأنه قضية في واقعة وقعت فى كلام السائل, 
فليست في شيء من الروايتين أية دلالة على وجوب الشدّ والربط . 

نعم ورد في صحيحة محمد بن مسلم المروية عن البزنطي: «أن صاحب القرحة 
التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها يصلي ولا يغسل...» وقد أخذ في 
موضوع العفو عدم القكدّن من ربط القرحة وشدّها في كلامه (عليه السلام) وقد ذكرنا 
في محله أن الأصل في القيود أن تكون احترازية ولازمه أن تكون للقيود مدخلية في 
الحكم إذا لم يؤت بها لافادة أمر آخر. وعليه فالصحيحة تدل على وجوب الازالة 
وعدم العفو عند القدرة على ربط الجرح وشدّه. 


6 فيه تأمل بل منع. 


0 0 
م 0 د اقلق 
ل 





هك 0ن ب 
كا سركت هع ) 
و هه دا لاجاتت مك مد 
لط 
ل رك 
رر77 ١‏ _؟لواموي 
ع 
الحاو 
كك 
0 


يبع « ا رهم 
كت ل لج جما 
م رصعرورد توويك م سر (١‏ س2 مم سا 





لظ 





14711011 )1 اطفشتنا 101011 لك 


جميع الحقوق محفوظة ومسجّلة 
لمؤسّسة الخوئى الإسلامية 


الجزء الثلاثون 
الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي 05 
(مؤسّسة الخوئى الإسلامية) 
هائنف: 17917774 701 4و + د لاج 16068 49417و + 
تاريخ الطبع: ١57٠‏ هء 7٠١094‏ م 
المطبعة: نينوى 
الطبعة: الرابعة 


عدد ال لنسخ: ٠‏ دورة 


ا 155075١‏ _ 3515 :ل1[ك] 


111: 


تمك .اع لطعلا 2 . تجصجاملا 
. تاب 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 


الحمد لله ربٌ العالمين, والصّلاة والسّلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
حمّد وآله الغ الميامين 





ا 


ىم 


كتاب الإجارة 


كتاب اللاجارة 
وهىي قليك عمل أو منفعة بعوض ."١'‏ 


)١(‏ هذا التعريف ناظر إلى فعل المؤْجّرء فإنٌ كلمة الإجارة كغيرها من ألفاظ 
العقود مثل البيع والنكاح ونحوهما قد تستعمل في العقد المركب من الإيجاب 
والقبول فيقال مثلاً: كتاب البيع. كتاب الإجارة, ولا يبعد أن يكون منه قوله 
تعالى: «أَحَلَّ آله آلْبَيِعَ 4 "١‏ فيراد حلَيّة هذه المعاملة الخاصّة الأعمّ من البيع 
والشراء لا خصوص فعل البائع . 

وهكذا ماورد فى الأخبار من قوله (صل الله عليه وآله): «النكاح سنّتِي»!", 
فإنه لايراد خصوص الإيجاب. بل عقد الزواج القاثم بالطرفين. 

وإلى هذا الاستعبال ينظر تعريف العلامة. حيث فسّر الإجارة بأئْها: عقد 
قرته نقل المنفعة". وهو صحيح بهذا الاعتبار وبالنظر إلى هذا الإطلاق. 


)١(‏ البقرة ؟: 6/ا؟. 
(؟) جامع الأخبار: .71/١‏ 
(9) قواعد الأحكام ؟: .18١‏ 


م راو ان او مقو و اش ول تايب ويه اباد مما امه الك يني لشريع الخروة 707 الطهارة 


ما في حل الجرح, فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان 
معفواً ''" لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح ويختلف ذلك باختلافها من 
حيث الكبر والصغرء ومن حيث المحل, فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف 
التعدّي إلى الأطراف كثيراً أو في حل لا يمكن شدّه, فالمناط المتعارف بحسب ذلك 
الجرح 7. 


ولكن الصحيح أن الصحيحة لا يمكن الاعتاد عليها كما لم يعتمد عليها الماتن 
(قدس سره) وإلا للزم الحكم بوجوب منعه عن التنجيس أيضاً لأنه الغاية المترتبة 
على الشد. والسر فى ذلك ما تقدم من أن مسألة دم القروح والجروح كثيرة الابتلاء. 
والحكم في مثلها لو كان لشاع ولم تنحصر روايته بواحدة أو اثنتين. فنفس عدم 
اشتهاره يفيد القطع بعدمه. وم ينقل وجوبه إلا عن بعضهم بل عن الشيخ (قدس 
سره) الاجماع على عدم وجوب عصب الجرح ومنعه عن التنجيس''' وهذا يوجب 
سقوط الصحيحة عن الاعتبار فلا مناص من تأويلها ولو بحمل القيد على وروده 
تمهيداً لبيان إصابة الدم الثوب. وهذا غير مسألة سقوط الرواية عن الاعتبار 
بالاعراض كا لعله ظاهر. 

)١(‏ لاطلاقات الأخبار وصراحة بعضها كقوله في موثقة أبي بصير: «ولست 
أغسل ثوبى حتى ترا 

(1) فلو تعدى الدم من القرحة الواقعة في بدنه إلى رأسه مثلاً فلا عفو عنه لعدم 
دلالة الأخبار عليه. فى موثقة 0 نين (رولشت أغسل ثوبى...» والثوب متعارف 
الاصابة في مثل الدماميل الكائنة في البدن ولا تعرض لا إلى أن الدم لو كان أصاب 
رأسه مثلاً م يكن يغسله. نعم ورد في رواية عبّار عن أب عبدالله (عليه السلام) أنه 
سأله عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة؟ قال: يمسحه ويمسح يده 
بالجخائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة7 واستدل بها في الحدائق على جواز تعدية دم 


)١(‏ راجع الخلاف :١‏ 707 المسألة 6؟5. 
(؟) الوسائل : 4760 / أبواب النجاسات ب 77ح 8. وتقدّمت في ص 5937. 


1 اع امسا 4 امول ولا وج ا ل السو ع يشريه ار الشارة 


وأخرى تطلق على خصوص فعل المؤْجّر وما يصدر منه من الإيجاب. وإلى 
هذا الإطلاق ينظر التعريف المذكور فى المتن. كى| هو الحال فها ذكروه في تعريف 
البيع من أَنّهِ : تهليك عين بعوض. يعنون به الفعل الصادر من الموجب فقط . 

وقل كل جال» قيذا التعريق هو المعروقه والمععون: 

ومن الواضح جدّأً أن الإجارة بمفهومها الإجمالي الارتكازي معلوم لدى 
كلّ أحد حتى الصبيان المميّزين من غير فرق بين المسلمين وغيرهم. كما هو 
الحال في سائر المفاهير المستعملة في مقام المحاورات. 

وإغا نش الإشكال من التدقيق والتحقيق فى تحديد المفهوم بعد وضوحه 
إجمالاً. كما وقع نظيره في تحقيق المعنى الحرفي. حيث إنّ الحروف يستعملها كل 
أحد من أيّ لغة على حسب طبعه وارتكازه, ومع ذلك فقد وقع ذاك الخللاف 
العظيى في تحديد مفهومه وبيان ماهيّته. 

وكيفما كان, فالظاهر أنّ ما ذكره المشهور في تعريف الإجارة هو الصحيح, 
وإن كان التعريف الآخر أيضاً صحيحاً بذاك الاعتبار حسما عرفت. 

بيان ذلك: أنّ من كان مالكاً لشىء فكما أنه مالك لعينه مالك لمنافعه أيضاً 
بتبع ملكيّته للعين فهناك ملكيّتان مستقلّتان عرضيّتان وإن كانت إحداهما 

ومن ثم ل كلام في ضمان المنافع المستوفاة وإن وقع الخلاف في غير المستوفاة 
منهاء فلو غصب دابّة وركبها أو داراً فسكنها فكما يجب عليه ردّ العين يجب 
دفع أجرة ما استوفاه من المنافع بلا كلام ولا إشكال. فن هنا يستكشف أن 
هناك ملكيّة أخرى غير الملكيّة المتعلّقة بذات العين. وهى ملكيّة المنفعة حسما 
عرفت. 

ثم إِنَه في مقام النقل والقليك قد تنتقل الملكيّتان معاً كما في البيع والارث 


ونحوهما من النواقل الاختياريّة وغيرها. فيقوم المشتري أو الوارث مقام البائع 
أو المورّث فى الاتصاف بكلتا الملكيّتين. 

وقد تفترق إحداهما عن الأخرى, وحينئذٍ فقد يختصٌ الانتقال بالعين مع 
إيقاء المالك المنفعة لنفسه كما فى بيع العين مسلوبة المنفعة سنةً مثلاً ‏ وأخرى 
تشكين فعدتطل امالك عل مالكعة للعين ويقل المنقة مفاكة بازاء جره 
معيّنة, وهذا هو المعبّر عنه بالإجارة التي هي معاملة دارجة بين عامّة الناس, 
رفيا سد القؤة الفارزقة رو اليه نلا عا بيؤاها من اللعامات كل امد 
بحسب طبعه وارتكازه. 

ولكنّه مع ذلك ربما يستشكل في هذا التعريف من وجوه: 

أحدها: أن الإجارة لاتتعلق إلا بالعين فيقال: اخرتك الذان :ولا يقال: 
اجرتك منفعة الدارء فع ان مقتضى التعريف لبون تعلّقها بالمنفعة وصحّة 
الاطلاق المذكور. 

قال سيّدنا الأستاذ(دام ظلّه): وأظنٌ أن هذا الإشكال ضعيفٌ غاية الضعف. 
بداهة أن ليك المنفعة لا بد وأن يتعلّق بالعين, فنا لاندّعى ل مفهوم الإجارة 
هو القليك المطلق. بل حصّة خاضة منه وهي المتعلّقة بالمنفعة, فالتقيّد بها 
مأخوذ في مدلول الإجارة ومشروب فى مفهومهاء وما هذا شأنه لا مناص من 
تعلّقه بالعين. ولا معنى لتعلّقه بالمنفعة. وإلا لرجع إلى قولنا: إِنَّ الإجارة هي 
قليك منفعة المنفعة. ولا حصّل له. فالقليك المتعلّق بالمنفعة متعلّق بالعين بطبيعة 
الحال. فيقال: اجرتك الدارء لا منفعة الدار. 

وعلى الجملة: فالقليك وإن كان متعلّقاً بالمنفعة إلا أن تهليك المنفعة متعلق 
بالعين بالضرورة, فإنّ قولك: آجرتك الدارء بمنزلة قولك: ملّكتك منفعة الدارء 
الذي لابدٌ من تعلّقه بالعين, فلا ينافى ذلك كون الإجارة بمعنى تمليك المنفعة ك| 


3 2ر2 2 ان ماك 


هو أوضح من أن يخى. 

ثانيها: أَنّ المنفعة كسكن الدار عرض قائم بالمستأجر ومن الصفات المتعلقة 
به واجنبيّة عن المالك. فكيف يملكها وينقلها إلى المستاجر ؟! 

وهذا الاشكال يتلو سابقه فى الضعف . بداهة أنّ امالك يلك المستأجر المنفعة 
القائمة بالعين لا بالمستأجر. فإنّ سكن الدار تتقّم بحيثئتين: المسكونية والساكنئّة. 
والإجارة ما تنعلّق بالحيئيّة الأولى التي لا كلام في كونها من أعراض العين 
المستاجرة. 

وبعبارة أخرى: ينقل المالك إلى المستأجر ما كان يملكه فوا لو باع العين 
مسلوبة المنفعة. وهو قابليّته للسكنى. فإنّ هذه المنفعة القائمة بالعين ‏ أعني : 
المسكواقة دهن القن تكون ختضهجالمالك ولينى لأحد غيزه أن سعوفيياء ل 
دك | لنينا حر عرض القاك ينو وهذ ا راغي 

ويزيدك وضوحاً ملاحظة ما استقرٌ عليه النصٌ والفتوى _بل قام عليه بناء 
العقلاء ‏ من أنّ الغاصب لو تصرّف ف العين المغصوبة بركوب أو سكنى ونحوهما 
< ركها ال الال كان هناها تلك الس فات بلاخلاف ولا إشكال. 

وحينئذٍ أفهل ترى ضمانه لعمل نفسه والعرض القاتم بشخصه؟ كلاء بل 
الضمان إغغا هو باعتبار إتلافه تلك المنفعة القائّة بالعين ‏ اعنى : حيثيّة المسكونيّة 
كا عرفت - فهذا الذي يقرب عليه الضمان لو كان المتصرّف غاصباً هو الذي 
يملّكه المالك للمستأجر. 

ثالثها: ‏ وهو العمدة ‏ أنّ الإجارة قد تتحقّق وم يكن في موردها كهليك 
للمنفعة أصلاً. لعدم وجود مالك طاء كما في استئجار ولي الوقف أو الزكاة دارا 
لأن يكون محرزاً للغلّة, أو مخزناً لادّخار نماء الوقف. حيث إنّ منفعة الدار ل 
تكن وقتئذٍ مملوكة لأحد وإِمما هي تصرف في سبيل صرف الزكاة أو الوقف. 


فيستكشف من ذلك عدم أخذ تقليك المنفعة في مفهوم الإجارة وأَنَها أوسع من 
ذلك. 

ويندفع أوّلاً: بالنقض بالبيع والقرض. فإنّ الأوّل قليك عين بعوض. كما 
أنّ الثاني تمليك بالضان, فقد أخذ القليك في كلا الموردين, ولا ينبغي الشكٌ في 
ب از الشراء أو الاقتراض لماء الزكاة أو الو قف فما إذا ع اله ساعن 
ما صرّح به الفقهاء من جواز ذلك لول الأمر لو اقتضته المصلحة. كأن يشتري 
دابّة أو يققرض مالاً لمصلحتهماء فإذا لم تكن ة ملكيّة فلمن يقع الاقتراض أو 
البيع. ومن هو المالك للعين؟! 

وثانياً : بالحلٌ. وهو أنّ الوقف على ضربين: 

فتارةً: يتضمّن القليك كالوقف على البطون والذراري الشخصيّة. أو الوقف 
على العناوين العامّة كالعلباء أو الفقراء أو الزوّار. أو الطلاب. ونحو ذلك نما 
يكون المالك عنواناً عامّاً. بل يمكن جعل الملكيّة لجهة خاصّة وإن لم تكن تلك 
الجهة من العناوين العامة على ما هو التحقيق من إمكان فرض الملكيّة للجهة, 
لعدم كونها ‏ أي الملكيّة ‏ من المقولات المتأَصّلة والأعراض الخارجيّة لتفتقر 
إلى موضوع خارجي. وإمًا هي أمر اعتباري. والاعتباريّات خفيفة المؤونة 
يمكن تعلقها بجهة من الجهات أو هيئة من الهيئات. بل يمكن تعلّقها بالجوامد 


ع8 


كان تفرض الملكيّة للمسجد. 
وأخرى : لا يتضمّن القليك بوجه. وإنما هو وقف للصرف فى جهة من 
الجهات. كا لو وقف مزرعة لأن يصرف غلّتها فى سبيل الله أو لتعزية سيّد 
الشهداء (عليه السلام), ونحو ذلك مما كان الموقوف عليه هو الصرف لا الملك. 
وهكذا الحال في باب الزكاة, فإِنّه قد يلتزم بِأمّا ملك للفقراء. كما لعلّه 
المشهورء ويقتضيه قوله (عليه السلام): «إنّ الله أشرك بين الأغنياء والفقراء في 


4م م ل 0ك 
الأموال» إلخ١".‏ كما أنّ المخمس ملك للسادة. 

وأخرى: يلتزم بأَّها غير تملوكة لأحد. وإما الموارد الفانية مصارف للزكاة 
كما تقدّم البحث حول ذلك مستقصىّ في كتاب الزكاة7". 

فبناءً على القول بالملكيّة كان حال الزكاة حال القسم الأول من الوقف في 
جواز استئجار الوليّ أو شرائه أو اقتراضه من غير أيّ إشكال بعد فرض تَحقّق 
الملكيّة كا هو واضح. فيستأجر ‏ مثلاً ‏ بمقتضى ولايته للفقراء أو للموقوف 
عليهم, أو يقترض وبعد ذلك يؤدّيه من الفاء, نظير ما لو اقترض الولي أو 
استأجر للصبي وبعد ذلك يؤدّي القرض من مال الصبي بحسب ولايته. 

وأمّا على القول بعدم الملكيّة في الزكاة, أو فرضنا الكلام في القسم الثاني من 
الوقف ‏ أي الوقف على الصرف ‏ كالصرف فى الإطعام أو لتسبيل الماء ونحو 
ذلك مما لا مالك للغاء. وإنما له مصرف خاصٌ فحسب. فيمكن دفع الإشكال 
حيئئذٍ أن الولي هو الذي يشتري أو يستأجر أو يستقرضء لكن لا بشخصه 
بحيث لو مات يؤدّى من تركته أو ينتقل إلى ورئته بل بعنوان أنه ولي؛ فيكون 
المدين او المالك للعين او للمنفعة هو الول يما هو ولي وبوصفه العنواني لا 
مشخسضه وذ اند يه كوة رن ديع عل 5لله يي : 

وعليه. فيكون التعريف المزبور جامعاً ومنطبقاً على هذا المورد أيضاً. فلا 
ينبغي التأمّل في استقامته طرداً وعكساً وسلامته عن الإشكالات المتقدّمة: بل 
وموافقته للمرتكزات العرفيّة التي يدركها حتى الصبيان المميزون. فانم لا 
يرتابون في أنّ المالك في مقام الإجارة يُبِقٍ العين لنفسه ويلك المنفعة. 

وفلن بهذا ارتب ما هو المزدو عالقا والتشدعة من أ الناسيت ل 


.5 الوسائل 9: 6١؟/ أبواب المستحقين للزكاة ب ؟ ح‎ )١1( 
(؟) شرح العروة (الزكاة ؟): 10 من المخطوط..‎ 


ويمكن أن يقال: إِنّ حقيقتها التسليط (" على عين للانتفاع بها بعوض. وفيه 
فصول: 


غصب العين المستأجرة بعد ما قبضها المستأجر الذي يكون بقبضه هذا قابضاً 
للمنفعة أيضاً كان ضامناً للمنافع للمستأجر لا للالك. فهو الذي يطالب 
الغاصب بأجرة المثل للمنافع المستوفاة في تلك المدّة التي رتما تزيد على الأجرة 
المسمّاة بكثيرء باعتبار تعلق الغصب بْلكه. فهو المضمون له دون مالك العين. 
فلووقها البددلا شمن المشكا انا وهة انعا كدف كن سبكة التغرينه 
الزبووالذى غليه المتجبور: 

)١(‏ غير خني أن التسليط من آثار الإجارة والأحكام المترتبة عليها بعد 
انعقادها ‏ حيث يجب على المؤجّر تسليم العين للمستأجر لينتفع بها لا أَنْه 
مساوق لمفهومها. فهذا التعريف لايمكن المساعدة عليه بوجه. 

على أنه يختصّ بما إذا توقّف استيفاء المنفعة على الاستيلاء على العين والسلطنة 
عليها دون ما لم يتوقّف. كا في الإجارة على الأعبال من الخياطة, أو الصلاة 
عن الميّتء ونحو ذلك ما كان تسل العمل بالإتيان به خارجا من غير ايّ 
تسليط في البين كما هو واضح. 

وأا الإيراد بعدم الاطراد بالنسبة إلى الإذن في التصرّف بشرط العوض مع 
ضرورة خروجه عن الإاجارة. 


فغير قابل للإصغاء, لعدم كون الشرط عوضاً واقعاً بإزاء التسليط . 


وهذا نظير النقض على تعريف البيع بالهبة المشروطة بعوض. والجواب هو 
المواح: 


فصل 
في أركانها 
وهى تلاثة : 
الأوّل : الإيجاب والقبول, ويك فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور, 
والصريح منه: آجرتك أو أكريتك الدار ‏ مثلاً ‏ فيقول: قبلت؛ أو استأجرت 
أو استكريت. ويجري فيها المعاطاة كسائر العقود(". ويجوز أن يكون 
الايجاب بالقول والقبول بالفعل, 


)١(‏ الكلام في جريان المعاطاة في الإجارة هو الكلام في جريانها في البيع, إذ 
لا خصوصيّة فيه, فإنّ البحث المذكور هناك سار فى كافة المعاملات من العقود 

وملخّصه: أنه إن ثبت في مورد بدليل خاصٌ اعتبار اللفظ أو اللفظ الخاصٌ 
فى تحقّق الانشاء كا فى الطلاق حيث يعتبر فبها لفظ «طالق» بعد ذكر المرأة 
اسماً أو وصفاً. وكما فى النذر والعهد والمين حيث يعتبر فيها ذكر لفظ الجلالة, 
وكما في الزواج الذي تسا الفقهاء على اعتبار لفظٍ ما وإلا خرج عن النكاح إلى 
السفاح ‏ فهو المتبع. ولا سبيل معه إلى جريان المعاطاة فيه بوجه. 

وأمّا ما لم يثبت فيه ذلك فقتضى الإطلاقات العامّة كوجوب الوفاء بالعقود 


أركان الاجارة / الإيجاب والقبول ا 


وكذا إطلاقات نفوذ البيع مثل قوله تعالى: لأَحَلَ آله آلَْيْعَ 4 7 وغيره من أدلة 
العقود من الإجارة وغيرها هو الحكم بالصحّة وإن لم يتحقّق العقد باللفظ بل 
بالفعل المعير عنه بالمعاطاة. 

وليس بإزاء ذلك ما عدا الشهرة الفتوائيّة المتيقّنة القائمة على أنّ الممعاطاة 
لايترتّب علبها إلا الإباحة دون الملك وإن حمل الحقق الثانى الإباحة المذكورة 
فى كلماتهم على الملكية 0 

وكيفما كان فالشهرة بعد عدم حجّيّتها لايعوّل علها في إثبات أيّ حكم 

وقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدس سره) في كتاب البيع من المكاسب أن 
خالفة المشهور مشكل ومخالفة الأدلّة أشكل". 

ولا ينبغي التأمّل في أَنّهِ لدى الدوران بين ترجيح الشهرة على الأدلّة أو 
العكس كان المتعيّن هو الثانى. 

ويس ف البين أيّة رواية تدلّ على اعتبار اللفظ إلا ما قيل من دلالة قوله 
(عليه السلام): «إئما يحلل الكلام ويحرّم الكلام» و «إنما بحل الكلام ويحدم 
الكلام» كا عليه. 

وهذه الجملة ‏ أعنى : «إنما يحرم الكلام» خاصّة ‏ خالية عن تلك الضميمة 
قد وردت في عدّة روايات من روايات باب المزارعة لابأس بأسنادهاء بل 
بعضها صحيحة السند كصحيحة الحبىء قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) 


)١(‏ البقرة ؟: 77/0؟. 

3( جامع المقاصد 5 0. 

.6١ 65٠ :" (؟) المكاسب‎ 

)0( الوسائل :١‏ أبواب أحكام العقود ب /ح ا. 


١‏ ل ل شرح العروة /٠‏ الاجارة 


وروي شو ووه 5 لاينيغي أن 
ع سوبي بس ايو الا 0 
ثلئاً لهذا وثلثاً لذاك. فإنٌّ النتيجة وإن كانت واحدة إلا أن خصوص هذا التعبير 

ومعلوم أن هذا المطلب أجنبى عبًّا نحن بصدده بالكلّية ولا مساس له باعتبار 
اللفظ في مقام الإنشاء بتاتاً. نما النظر معطوف على كيفيّة الإبراز وأنّه لايجوز 
على الكراهة. وحينئذٍ فكونها أجنبيّة عن بحث المعاطاة أظهر. 

وأمًا هذه الجملة مقرونة بتلك الضميمة - أعنى: مجموع قوله: «إنما يحلل 
الكلام وتحدم الكلام» ‏ فلم ترد إلا في رواية واحدة. وهي ما رواه الكليني 
والشيخ بسندهما عن ابن ابي عمير. عن يحيى بن الحجّاج ‏ وهو ثقة ‏ عن 
خالد بن نجيح على ما في الكافى. وخالد بن الحجّاج على ما فى التهبذيبء وقد 
كتب الأوّل على بعض نسخ الثاني والثانى على بعض نسخ الأوّل على سبيل: 
ابن الحجّاج. غلط (), وصحيحه ما عرفت. 

قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): الرجل يجبيء فيقول: اشتر هذا 
الثنوب وأريحك كذا وكذا «قال: أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟» قلت: بلى 


.5 أحكام المزارعة والمساقاة ب/ ح‎ /4١ :19 الوسائل‎ )١( 

(١؟)‏ العروة الوثئق ؟: .0١0860‏ 

() فى الوسائل المْحقّق حديثاً لم ترد الإشارة إلى نسخة بدل, انظر ج /68٠ :١18‏ أبواب 
أحكام العقود ب 8ح 4. 


أركان الاجارة / الإيجاب والقبول 00 


«قال: لابأس به. إنا يحل الكلام ويحرّم الكلام» كذا في التبذيب. وفىي الكافي 
ذكر بدل «يحل»: «يحلل» 00 ْ 

ولكيا مخدوشة سنداً ودلالة: 

ما السند: فلعدم ثبوت وثاقة الراوي. سواء أكان هو خالد بن نجيح أم 
خالد بن الحجاج. نعم قيل بوثاقة الأوّلء لوجوه مزيّفة كرواية صفوان عنه, 
أو أن للشيخ الصدوق طريقاً إليه. ونحو ذلك مما لايرجع إلى محصّل . على أنه 
لو تمت لاتكاد تنفع, لما عرفت من التردّد بينه وبين ابن الحجّاجٍ الذي لم تثبت 
وثاقته جزماً. 

وأمّا الدلالة: فلوضوح عدم كونها في مقام بيان حصر الحلّل والمحرّم في 
الكلام لتدلٌ على اعتبار اللفظ في تحقّق الإنشاء وعدم الاجتزاء بالمعاطاة, إذ 
مضافاً إلى أنّ هذا أحنى عن النوالي لايخنى مقطوع البطلان, لعدم إنحصار 
الحلّلات والمحدمات فى الشريعة المقدّسة بباب الألفاظ بالضرورة؛ بل الحصر 
المزبور مسوق لبيان أن جميع الكلمات لم تكن على حدّ سواء. بل هي مختلفة, 
فإنّ الكلام الصادر من الرجل من قول: اشتر هذا الثوب وأريحك كذا وكذاء إن 
كان بعنوان الوعد بحيث لم يكن ملزماً بالوفاء فلا بأس به. وإن كان بعنوان 
البيع ولا يمكنه التخلّف منه حرم, لاندراجه حينئذٍ في كبرى بيع شيء قبل أن 
يملكه. فلا يكون الكلّ على نسق واحد. وأمًا أنّ المحلّل منحصر فى الكلام ولا 
يقع بالفعل الخارجي فالرواية أجنبيّة عن إفادة ذلك. 

إذن فليس لدينا ما يدل على اعتبار الصيغة لا في البيع ولا في الإجارة ولا 
غيرهما من أنواع العقود والإيقاعات, إلا ما دلّ الدليل على اعتبار اللفظ. أو 


)١(‏ الوسائل /05١ :١8‏ أبواب أحكام العقود ب8 ح ؛. الكافى 0: /1١١‏ 1, التهذيب 
الا: /6٠‏ "١ا5؟.‏ 


العفو عن دم الجروح والقروح ةز دز 010151 ا ١‏ 


[198] مسألة :١‏ كما يعنى عن دم الجروح. كذا يعفى عن القيح المتنجس 
الخارج معه "١‏ والدواء المتنجس الموضوع عليه والعرق المتصل به في المتعارف(" 
أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدّت 


القروح والجروح الوضنائن اعتراء: البقرن :و التو «الاففانه عي دلع عل مواد 
مسح الدم بيده فضلاً عما إذا تعدى إليها بنفسه, بلا فرق في ذلك بين متعارف الاصابة 
وغيره(". ويدفعه: أن الرواية لا دلالة لها على جواز التنجيس بالاختيار ولا على 
العفو عما لم يتعارف إصابة الدم له. أما عدم دلالتها على جواز التنجيس بالاختيار 
فلأنها إنها دلت على جواز تنجيس اليد في حال الصلاة وهو حال الاضطرارء فان 
مسح الدم بثوبه ينجس الثوب فلا محجيص من أن يمسحه بيده لأنه المتعارف في مسح 
دم القروح والجروح» والتعدي عن موردها يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه. وأما عدم 
دلالتها على العفو عما لا تصيبه القروح عادة. فلأنها لم تدل إلا على مسح الدم بيده 
وهي ما يتعارف إصابته بدم القروح. فالمتحصل ان دم القروح وامجروح فما م 
يتعارف إصابته غير مشمول لأدلة العفو إلا إذا كان أقل من مقدار الدرهم كا 
ستعرف . 

)١(‏ كما في صحيحة ليث وموثقة عبدالرحمن المتقدّمتين١"‏ بل نلتزم بذلك وإن لم 
يكن هناك نص. لأن دم القروح والجروح يلازم القيح غالباً ولا تجهد جرحاً سال دمه 
من دون قبح إلا نادراً ولا سها في الدماميل, فها دل على العفو عن دم الجروح والقروح 
دل على العفو عن القيح المتنجس بالالتزام, ولا فرق بين الدم والقيح إلا في أن الدم 
نجس معفو عنه في الصلاة والقيح متنجس معفو عنه. فلو خصّصنا الأخبار المتقدّمة 
بالدم غير المقترن بالقيح للزم جملها على المورد النادر وهو ركيك. 

(1) لعين ما قدمناه آنفاً لتلازمه مع الجروح والقروح, وحملهما على ما لا دواء 
عليه حمل على مورد نادر. ومنه يظهر الحال في العرق المتصل بها الجاري على 


."١06 :6 راجع الحدائق‎ )١( 
فى ص ؟7”9. غ59.‎ )0( 


١‏ مي ل ااا قري الغروة 0 // لجار 


اللفظ الخاصٌ حسما عرفت. ومن ثم تجري المعاطاة فى الإجارة كغيرها. 

نعم, خصّها شيخنا الأستاذ (قدس سره) فى تعليقته الأنيقة بإجارة الأموال 
فكتب ما لفظه: يعني في منافع الأموال لا مطلقاً. فيظهر منه المنع عن الجريان 
في إجارة الأعمال فوا إذا كان الأجير حرّاً. من خياطة, أو بناء دارء أو الصلاة 
عن الميّتَء ونحو ذلك. نظراً إلى أنه لاتعاطي من قبل الأجير إلا بتسليم نفس 
العمل الذي هو وفاء بالعقد المترتّب على الإنشاء. فكيف يكون إنشاءٌ له 
لتتحقّق به المعاطاة ؟! 

وغير خف أنّ هذا لو اتمّ فنا ينّجه فيا لو اعتبرنا في المعاطاة التعاطي من 
الطرفين. 

وأمّا بناءَ على ما هو الصحيح عندنا وعنده أيضاً من أنّ المعاطاة وإن كانت 
فق بانت المفاعلة الآ أن المزاد.ميا إنقناء العقن بلعل والنطاء المتار .ولو كان 
ذلك من جانب واحد إذا كان بقصد تحقق المعاملة وإنشائها من 05 إجارة 
ونحوهماء لوحدة المناط. المقتضى للصحة بينه وبين ما إذا كان التعاطى من 
الجانبين. فلا إشكال حينئذٍ بو جد مول ار عين الأجر تسن امنا 
وياكذها الأحر فيك القبول: بذاك ا المفاطاة: 


على أنه لايتم" في نفسه, لأنّا لو سلّمنا اعتبار التعاطي من الطرفين فلا ينحصر 
ذلك بعطاء نفس ما يراد تعلّق العقد به أعنى: العمل المستأجر عليه بنفسه - 
بل يكتفى كر اقل تكو هوا كذ التعرد هرقا كالاففعال اتناك ده 
الانبا نيلواقم البنا يددوا لقي اطة رتم انساء الإتجاره كز نهى المتعا رك ارين : 
ويكون إعطاء الأجرة بمنزلة القبولء أو أنّ الأجير يأتي بالدابّة على باب الدار 


- 
٠. 


معلناً تهيّؤه لنقل المتاع ونحو ذلك من مقدّمات العمل. 
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ولايصحٌ أن يقول في الايجاب: بعتك 7* الدار ‏ مثلاً ‏ وإن قصد الاجارة. 
نعم, لو قال: بعتك منفعة الدار أو سكن الدار ‏ مثلاً ‏ بكذاء لا يبعد صحّته 


إذا قصد الاجارة(). 


)١(‏ فرّق (قدس سره) بين هذين التعبيرين؛ فلم يستبعد الصحّة في الثاني 
بعد أن حكم ببطلان الأوّل. 

بل قد استشكل فيها أيضاً شيخنا الأستاذ (قدس سره) فى تعليقته الأنيقة, 
بل مال إلى البطلان فقال ما لفظه: صحّة هذا وأشباهه مبنى على جواز التجوّز 
فقي اللقنودبوصكة إنسباء كل واعد مني بلنظ الاجر وهيو فى عنارة 
الاشكال, بل لا يبعد بطلانه (3. ظ 

وينبغي التكلّم تارةً في الصغرى وأنّ المقام هل هو من مصاديق إنشاء عقد 
بلفظ العقد الآخر أو لا؟ وأخرى في الكبرى وأنّ الإنشاء المزبور على تقدير 
تحقّقه هل يستوجب البطلان أو لا؟ 

ما من حيث الصغرى فالظاهر عدم اندراج المثال الثاني تحت هذه الكبرى, 
لعدم استعمال لفظ البيع فيه في الإجارة, كيف ؟! ولا تتعلّق الإجارة إِلَّا بالعين, 
فيقال: آجرتك الدارء ولا يقال: آجرتك منفعة الدار. كا تقدّم. حيث عرفت 
أن مفهوم الإجارة مساوق لقليك المنفعة. فلاتضاف إلى المنفعة» إذ ليست للمنفعة 
منفعة كا هو واضح. فلو كان لفظ البيع في المثال المزبور مستعملاً عوضاً عن 
الإجارة لرجع إلى قولك: ملكتك منفعة منفعة الدار. ولا محصّل له. فلم 
يستعمل اللفظ في معنى الإجارة ليكون من قبيل إنشاء عقد بلفظ العقد الاآخر. 


(5) لاتبعد الصحّة إذا نصب قرينة عرفيّة على إرادة الإجارة من لفظ البيع. 
)١(‏ تعليقة النائيني على العروة الوئق 1:0 (تحقيق جماعة المدرسين). 


١‏ ساسا الوا سوسوي انيم سمو يو افر القورة ب 7 الجا 

ونا استعمل في مطلق القليك وطبيعيّة لا خصوص المتعلّق بالعين. فيرجع 
قولك: بعتك منفعة الدارء إلى قولك: ملكتك منفعة الدارء ولا مانع من تحجريد 
البيع عن خصوصيّة التعلق بالعين واستعاله في مطلق القليك مع نصب القرينة, 
كا قد يجوّد عن خصوصيّة القليك بعوضء ويستعمل في مطلق القليك القابل 
للانطباق على اجاني المساوق للهبة مع نصب القرينة في مثل قولك: بعتك بلا 
عوض. على ما قيل بذلك. 

وكيفما كان, فلا ينبغي التأمّل في عدم اندراج هذا المئال تحت الكبرى 
المذكووة افا لمقر م هذا قدو عه 

وأمًا المثال الأول فيمكن منع الصغرى فيه أيضاً, نظراً إلى أن لفظ البيع كبا 
يمكن أن يكون مستعملاً في الإجارة فيكون من قبيل استعمال لفظ عقد مكان 
عقد آخرء كذلك يمكن أن يكون مستعملاً في مطلق القليك كما عرفته في المثال 
الثاني. ولكن مع تقدير المضاف بأن يراد من الدار منفعتها. فيلتزم بالتصرّف في 
كلا اللفظين بإرادة القليك من البيع والمنفعة من الدار, ليرجع قولك: بعتك الدار 
إلى سنة ‏ مثلاً ‏ إلى قولك: ملّكتك منفعة الدار إلى سنة, ولا ضير فيه بعد 
مساعدة القرينة. 


وكيفما كان, فينبغي عطف عنان الكلام إلى تحقيق حال الكبرى وأنّه هل 
يصمٌ استعمال لفظ عقد مكان عقد اخر او لا؟ وقد بنى الماتن على الثاني 
ووطون #للقدمن كلاف غيره ارضا: 

فنقول : إذا بنينا على تفسير الإنشاء بإيجاد المعنى باللفظ وكونه آلة لتحققه 
في وعاء الاعتبار كا عليه المشهورء فلا ذكروه حينئذٍ وجه. بأن يقال: إِنّ 
الآليّة لا تشسع دائرتها لكل لفظ ولأيّ معنى. بل هي موكولة إلى نظر العقلاء 
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والضدق الفوق افك .نا كان مصداقا الالة:وكصفا يكوته مويخدا للمغن. ف 
عرف العقا كوو مهل الزلدل ارق ابا متاو عزوم فن .الكت وو اا 1 
يكن كذلك فلا دليل على صحّته. ورد جعل شخص لفظأ آلة لإيجاد المعنى 
لايغني بعد أن لم يكن مشمولاً لدليل الإمضاء. 

ولكنا أكرنا فعفلة من المؤارة سيا فى المباحك الاضولثة :عند التكلم 
حول تحقيق مفهوم الخبر والإنشاء''! إلى فساد هذا المبنى بالرغم من اشتهاره 
وانتشاره. وأنّه لدى التفتيش والتحليل ليس لإيجاد المعنى باللفظ عند التصدّي 
للانشاء عين ولا أثر. 

أمّا الأمور التكوينيّة: فعدم كون اللفظ من أسباب وجودها وعلل تحمّقها 
واضح. 

وآمّا الاعتباريّة: فاعتبار الشخص ملكيّة شيء _مثلاً- ببيع أو شراء ونحوهما 
قات بنفسه ولو لم يكن أحد في العالم ما عدا حوّاء وآدم مثلاً ‏ وليس للفظ 
أي سببيّة وعليّة فى ذلك. وأمّا اعتبار العقلاء أو الشرع فهو أيضاً قائم بها 
وأجنبي عن هذا الشخص. غايته أنه يوجد ببيعه ‏ مثلاً - موضوع الاعتبار 
من غير أن يكون اللفظ علّة لتحقّقه. 

فذاغوى كون الأنشاء إضادا للمعئ باللفظ لا أسانس لها من الضكة:بتاتاً . 

بل التحقيق مشاركة الإنشاء مع الإخبار في أنّ كلا منهم| مبرز لأمر نفساني, 
غايته أن المه رز في الثاني قصد الحكاية عن ثبوت شيء لشيءء أو عدم ثبوته, 
الذي قد يطابق الواقع وأخرى لا وبهذا الاعتبار يتّصف بالصدق والكذب. 
وفى الأول اقفناز بدن الافعارات من الملكتة او الاتوحقة. او الي أو الترجّي. 
ونحو ذلك ما هو مقصور على أفق النفس ومحدود بدائرتها ولا يتعدّى إلى 
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الخارجيّات لكي يطابقها أو لا يطابقها. ويصمحٌ تقسيمها إلى الصدق والكذب. 
وبعد أن تحقّق هذا الاعتبار يبرزه المعتبر باللفظ فيقول _مثلاً_: بعت, فليس 
وعلى هذاء فكلّ لفظ اتّصف بكونه مبرزاً للمقصود بحسب الفهم العرفى صدق 

عليه - طبعاً - عنوان البيع أو الإجارة ونحوهماء فتشمله إذن عمومات نفوذ 

العقد. بلا فرق فى ذلك بين أن يكون الإبراز على سبيل استعمال اللفظ في معناه 
الحقيق أو الجازي أو الكنائي, بقرينة حاليّة أو مقاليّة. وبلا فرق أيضاً في المجاز 
بين القريب أو البعيد الركيك. والضابط : كلّ ما كان اللفظ ظاهراً فيه عرقاً 
ومصداقاً للإبراز ولم يكن معدوداً من الأغلاط . سواء أكان الاستعبال بحسب 

الوضع الشخصي أم النوعي, بناءً على ثبوته في الجازات. 
ومن هذا عرف اله افد غنقة كل المقاليق المدكوزوين فى المتق: 
أمّا المثال الثاني: فظاهرء لما عرفت من أن لفظ البيع حقيقة في تمليك العين, 

فيجرّد عن هذه الخصوصية ويستعمل فى مطلق القليك القابل للإسناد إلى 

اللتقعةة فقول وحن فعفة الدار ال أخل كذا يدا بد كلدك متففقيا ويكون 
قوله: إلى أجل كذاء قرينة عليه. فإنّ هذا النوع من الاستعمال لايعدٌ من الأغلاط 
بالضرورة. إذ الاستعمال الغلط هو الذي يستبشعه العرف ويستنكرهء ولايكون 

اللفظ ظاهراً فيه حتى محازاً. نظير أن يقول :نا كلت الرسا نا سيدا به بعة: 
وعلى الجملة: فلا ضير فى الاستعمال المزبور, غايته أَنّه استعمال محازي غير 

تارق له ا لداغلط» او ان اللفظ غير ظاهر قية.ولى عهوقة القوينة” 
ومنه يظهر الحال في المثال الأوّلء فإنّ الكلام هو الكلام, إذ مم تستعمل 

كلمة البيع في الايجار حتى يقال: إِنْه غلط. مثل استعمال النكاح فى مقام البيع, 
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الثانى: المتعاقدان, و:تشترط فيهم| البلوغ, والعقل والاختيار. وعدم 
الحجر لفلس أو سفه أو رقّيّة7". 


الل ل 
إلى أجل كذا بكذاء إلى قوله: ملّكتك الدار منفعتهاء إلح. بنحو تكون المنفعة 
بدلاً عن الدار, فإنّ استعمال الدار في منفعتها استعبال دارج كما يقال: أوكلت 
أمر هذه الدار إلى زيد. مريداً به الإيكال بالإضافة إلى المنافع خاصّة دون 
رقبة العين, ولا يعدّ هذا غلطاً بعد نصب قرينة حاليّة أو مقاليّة كا في المقام. 

وعلى الجملة: فالظاهر صمّة الاجارة فى كلا المثالين وإن كانت الصحّة فى 
لقال أ طني اوعد للاسعفكا له قم بورع أ تيا من نسار عقاه لي بعد 
آخرء لمنعه صغرى وكبرى حسها عرفت. 

50 مضا هدم الامووتق الفملة ف الضاقديى غ1 له فحيية فيه اننا 
الإشكال في بعض المخصوصيّات. 1 

أكا العقل : فلا كلام فى اعتباره في العاقد اذل اث لعنارة اندو يمك ات ان 
فاقداً للقصد المعتبر فى العقد. سواء أكان العقد لنفسه أم لغيره. بإجازة الولي أو 
دوه لخاد المناط ىا هو واضح 

وأمّا عدم الحجر من جهة الرقيّة: فالحجر الحكوم به العبد مختصّ يمال 
نفسهء أمّا بالنسبة إلى مال مولاه فهو اجنى عنه كسائر الاأجانب كما هو 
اهم قاو ا حر ييه ماله يناعمل أله ملقب كا عى الصحيح اقلت ار 
لعقده, لأنه عملوك لاايقدر على شىء فهو محجور عليه 

وأمّا بالإضافة إلى مال الغير فيا إذا كان وكيلاً فى الإجارة عنه: فالظاهر أنه 
لاينبغي الإشكال بل إشكال فى الصحّة إذا كان ذلك بإذن المولى. بل الظاهر 


ْ الوسب واااو لسر مدرو كو املعو لطر ام وزيز لتويك ب لقو 1095 را الاجارة 
جوازه حتى بدون الإذن. لأنّ هذا العقد إِنما هو عقد للموكّل حقيقةٌ وهو المأمور 
بالوفاء. وأمّا العبد فهو محرّد آلة لإجراء الصيغة فحسب. ول يدل أ دليل 
على ممنوعيّة العبد حتى من التصرّف في لسانه بحيث يحتاج في تكلّمه مع غيره 
او فى ذكره ودعائه وقرانه إلى الاستئذان من مولاه, إذ لايعدٌ مثل ذلك تصيرّفا 
في ملك الغير حتى يكون منوطاً بالإذن, فكما لايحتاج في سائر كداد إلى 
الإذن فكذا فى إجراء العقد بمناط واحد. 

وباشيلة ولي ايمر مقا بالتضر فهو هال فيك او اع الف ومتضيرف 
عن مثل إجراء العقد وكالةَ عن الغير. 1 

بل يمكن أن يقال بالصحّة حتى مع نهي المولى, إذ غايته العصيان لا البطلان. 

وأمّا عدم ا حجر من جهة الفلس: فلاريب أنّ المفلس ممنوع من التصرّف 
فى ماله بعد الحجر عليه. فليس له التصرّف في شيء منها ببيع أو إجارة ونحوهما. 

وأما نالفسية إل اخار ةمد فلم يدل أى لال عل المع الوضوح اختضاض 
الجبعر المادومن الاك بأموالها لوجودة حال عاق المهر أكا يدنه قل 
يتعلّق حجر بالنسبة إليه لكي يكون ممنوعاً عن التكسّب يعمله وصيرورته 
جيرا ليزه ف اقزاةة اران اوضيلاة رسام رقو اقيم أضاء فصل امل 
فإن حقّ الغرماء متعلّق بأمواله وأجنبي عن أعماله كا هو ظاهر. 

هذا بالنسية آل هال تفتنه: 

وأغا بالأعدافة ال مال الفين قل ينيف العاملع ق'تقوة فارع وكالة عله 
لعدم كونه محجوراً في ذلك بوجه. 55 ل قاض #الشذون عمله 
ؤدون أموال امتخاض احخريق. 

وأمّا عدمه من جهة السفه: فلاريب فى أنّ السفيه تمنوع من التصرّف في 
ماله بمقتضى الروايات وقبلها الآية المباركة المانعة من دفع أموال السفهاء إلهم 
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قل ان مددانى هنو الرنيد, 

وأمّا بالنسبة إلى نفسه بأن يكون أجيراً لغيره: فني جوازه كلام وإشكال. 
ولا يبعد المنع. وسيأتي تفصيله في المسألة الثانية. 

وأمّا إجراؤه العقد وكالة عن غيره: فلا ينبغي الاستشكال فيه. إذ لم يدل 
دليل على كونه مسلوب العبارة حتى يكون عقده كلا عقد. 

وأمّا الاختيار: فلا شك في عدم نفوذ عقد المكره فها يرجع إلى نفسه من 
ماله أو عمله, لحديث الرفع وغيره تنا هو مذكور فى حلّه. 

وأمّا لو كان مكرهاً في إجراء العقد على مال الغير وكالةً. فهل يحكم 
ببطلانه ؟ 

الظاهر: لا. ضرورة عدم ترتّب أيّ أثر على هذا العقد بالنسبة إلى العاقد 
المكره لكي يدّعى ارتفاعه بحديث الرفع. وإِنها الأثر مترتّب على من يقع العقد 
موي اد كول ود شوو يك عله , الترر ف سد لير كو علد 

وعازة اخرع هذا القد دن صف اسان إل الماش لبن لدات اتن 
ليرتفع بالإكراه. ومن حيث انتسابه إلى المكره لم يرتفع اثره بعد ان عقد 
باختياره. ولم يكن مكرهاً, فالمكره ‏ بالفتح ‏ لا أثر له. ومن له الأثر لم يكن 
مكرهاً. فلا مقتضى للبطلان بوجه. 

وأمّا اعتبار البلوغ الذي هو المهم في المقام: فلا ينبغي التأَمّل في عدم نفوذ 
تصرّفات الصبي في أمواله على سبيل الاستقلال بحيث يكون هو البائع أو المؤجّر 
ونحوهما ولو كان ذلك بإذن الولي فضلاً عن عدم الإذن, لقوله سبحانه: 9وَآبْتَلُوا 
آلْتَامَئ حَقَّ إِذا بََعُوا آلنّكَاحَ فَإِنْ آنَسْممْ مِْجُمْ ُشداً فَادْفَعُوا إِلَمِمْ أَمْوَاكُمْ 14", 
دلت على أنّ دفع المال مشروط بأمرين: البلوغ والرشدء فلا يدفع لغير البالغ 


١ :ُ النتساء‎ (010) 


"١‏ الوا ءانا( سات كران انوا اراق الماك مقاط موا وت لقوق القرو 5 10 الاعادة 
فالووان كان وهيدا :ك1 لتيدام اق الرسية أى'اللتسةب وان كاو الها . 
ومعلوم أَنّه لاب من اختباره قبل البلوغ. لإحراز الرشد منه كي لايمنع عن 
ماله بعد ما بلغ حتى آناً ما. 

سكناه ذلك نضا من عذة غبار داك هل ١ن‏ القيى ل رز خذ وم دمن 
أعماله وأقواله. فإذا لم يكن مؤاخذاً فطبعاً يكون عقده كلا عقد. 

وقدل عليه أيضا رواة حيداشين سنان ب الى أوودها شنيقنا الانضارى 
اقنس: سيره ]اق المكاسع واتعدل ييا" دعق ان هيدا (عنليه السلاء): 
قال: سأله أبي ‏ وأنا حاضر عن اليتيم. متى يجوز أمره؟ قال: «حتى يبلغ 
أشدّه» قال: وما أشدّه؟ «قال: احتلامه»7". 

وهي واضحة الدلالة على أنّ نفوذ أمره الذي منه عقده متوقّف على البلوغ , 
فلا ينفذ قبله وإن أذن الولي بمقتضى الإطلاق. 

وأمّا من حيث السند فقد رواها الصدوق في الخصال بسئده المعتبر. عن أبي 
الحسين الخادم بيّاع اللو لزع عق عتداده بن سنان. عن الصادق (عليه السلام). 
وقد سقطت كلمة «عبدالله بن سنان» فى نسخة الوسائل. 

هذاء ولم يعنون أبواحسين الخادم بتاع اللوْلو بهذا العنوان في كتب الرجال, 
فبطبيعة الحال يكون مجهولا كما قيل. 

ولكن الظاهر أنه هو ادم بن المتوكّل الثقة الذي روى بعنوان ادم بن 
المتوكّل باع اللؤلؤ عن عبدالله بن سنان فى غير هذا الموضع . فالظاهر أن الرواية 
معتاره. 


)١(‏ المكاسب ": /ا/ا؟. 
)0( الوسائل :1١/6‏ 5/كتاب الحجر ب ” ح ه. الخنصال: 08 
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هذا كلّه في تصرّف الصبي مستقلاً. 

وأقا عدي قد اخراء 'الفسيكة انا ماله او:ق :مال النون وكتالد بعسية 
فليبى بق الأنة وله الوا جا دل عل عدم نقزةيع " 

أمَا الآية المباركة: فهي ناظرة إلى دفع المال إليه وعدمه. ولا تعرّض فيها 
لعقده الصادر منه على نحو لا شأن له عدا يحرّد إجراء الصيغة . 

وهكذا الرواية» إذ السؤال فيها عن نفوذ أمر الغلام الظاهر فى الاستقلال؛ لا 
ما إذا كان التصرّف منسوباً إلى الولي والصبي محر للصيغة فقط . 
٠‏ ولكتدس وللعاقداسيت إل العورر غدة النوان نفك ديف رف القلد 
عن الصبي. وبما ورد في صحح ابن مسلم من أن «عمد الصبي وخطؤه واحد»!" 
فكما أنٌ أحداً لو تلقّظ خطأ بكلمة «بعت» ‏ مثلاً لا يكون نافذاً لعدم القصد. 
فكذا الصبي. لأنّ عمده بمنزلة خطأ غيره. فلا أثر لقصده بمقتضى هذه الصحيحة. 

والجواب: أَمَا عن الحديث فظاهرء إذ هو ناظر إلى رفع ما على الصبي من 
الأحكام التكليفيّة أو الوضعيّة أيضأ كما اخترناه. فلا يلزم الصبى بشىء من 
أغالة من كلنا النانعييود .وأا النقد: ف حل البحيك فليش :فيه أ وغل 
الصبي من تكليف أو وضعء ولم يؤاخذ بعبارته بتاتاً لكي يرفع عنه, وَإِمًا هو 
راجع إلى غيره او إلى الولي, وهذا يجرّد مجر للصيغة والة محضة. فحديث الرفع 
أجنبي عن الدلالة على إلغاء إنشاء الصبي وفرضه كأن لم يكن كا لعلّه واضح 
00 

وأمّا الصحيحة: فهي وإن كانت مطلقة في ظاهر النصّ وم تقيّد بمورد 
الجناية كما قيّدت به موثّقة إسحاق بن عبّار. عن جعفر, عن أبيه (عليهما السلام) 


)١(‏ الوسائل 59؟: /1٠١‏ أبواب العاقلة ب ١١‏ ح ؟. 


10 ااا 


إلى الأطراف "١‏ فالعفو عنها مشكل فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج . 

[91؟] مسألة ”: إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفوكما أنه 
ا ال ٠‏ فتلوثت ت أطرافه بالمسح علمها بيده, أو بالخرقة 
الملوثتين على خلاف المتعارف١7")‏ 

[؟19؟] مسألة : بعى عن دم البواسير”" خارجة كانت أو داخلة, وكذا كل 
قرح أو جرح باطنى خرج دمه إلى الظاهر. 


المواضع الطاهرة لأنه أيضاً أمر غالب الوجود معهما ولا سما في البلاد الحارة. فها دل 
على العفو عن نجاسته| يقتضى العفو عن نجاسة العرق المتصل بها أيضاً بالملازمة. 

)١(‏ كما إذا وقعت قطرة ة من الماء عند شربه على الجرح وسرت منه إلى المواضع 
الطاهرة فهل يعفى عنها في الصلاة؟ فقد يتوهّم | نّ الدم إذا كان بنفسه معفواً عنه في 
الصلاة فالرطوبة المتنجسة بسببه أيضاً يع عنها في الصلاة» لأنّ الفرع لا يزيد على 
أصله. ويندفع بأن هذه القاعدة ونظائرها مما لايمكن الاعتاد عليه في الأحكام 
الشرعية, فانها قواعد استحسانية لاتنبض حجة في مقابل أدلة مانعية النجاسة فانها 
مطلقة ولابد في المخروج عنها من إقامة الدليل ولا دليل على العفو عن الرطوبة 
المتنجسة بدم القروح والجروح. 

(؟) ظهر حكم هذه المسألة ما قدمناه فى الحواشي المتقد 

ص لأنها علة وقروح باطنية في أطراف المقعدة قد تنفجر وتسيل دمها. في مقابل 
النواسير التي هي فروح خارجية حوالي المقعدة أو غيرها. ودم القروح والجروح 
معفو عنه فى الصلاة بلا فرق في ذلك بين الداخلية والخارجية. فان المدار على صدق 
أن الرجل به جرح أو قرح ولا إشكال في صدق ذلك في البواسير حقيقة, لصحّة أن 
يقال أن للمبسور قرحة فلا وجه لتخصيص الجرح بالخارجي. نعم يمكن أن يقال 
بعدم العفو في بعض القروح الداخلية كما في جرح الكبد والحلق والصدر ‏ أعاذنا الله 
منه ومن نظائره - وذلك لأن الدم الخارج منه وإن كان يصدق أنه دم القرحة أو الجرح 
حقيقة إلا أن العفو إنما ثبت لخصوص الدم الذي يصيب الثوب أو البدن عادة ولا يعفى 


2 ا 1011 سيب اقتريع ‏ الغرو 608 ار الاعانة 


و 


«أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة»7!, 
ومعلوم أَنّه لا تنافي بين الدليلين ‏ بعد كونهما مثبنين - لكي يتصدّى لعمليّة 
الإطلاق والتقييد. فن الجائز مساواة عمده مع الخطأ في غير الجنايات أيضاً 
من العقود والإيقاعات, ونتيجتها اعتبار البلوغ في العاقد كما يقتضيه إطلاق 
افحيضة: 

إلا أنّ الظاهر أَنْها في نفسها قاصرة الشمول لمثل ذلك. فلم ينعقد لها 
الاطلاق :من الآوْلبالأضاقة الغين مورة الحنايات. لا ان الاطلاق موود 
ودس سقى عام الخال تعمد سيم عرقت : 

والوجه فيه: أنّ الوارد في الصحيحة لو كان هكذا: عمد الصبى كلا عمد 
لع الاستدلال, لدلالتها حينئذٍ على أَنّ الفعل الصادر منه عن عمد بمثابة عدم 
العمد وكأنّه لم يقصد فلا يترتّب عليه الأثرء لكن المذكور فيها هكذا: «عمد 
الصبى وخطؤه واحد» فتضمّنت تنزيل العمد منزلة الخطأً لا منزلة عدم العمد. 
ولاه عة لعي تارك طترو العر ا قرز نوابزار ني كينا ني الا جكاءواة 
كلّ حكم يترتّب على الخطأ في غير الصبي. فهو مترتّب على العمد بالإضافة 
إلى الصبي. إذ التغزيل في مثل ذلك إنما هو بلحاظ الحكم. 

وهذا يقتضي فرض الكلام في موردٍ يكون كل من عنواني العمد والخطأً 
قيالة موظوعا لكو مه بنارا الالخر وهو قاف يناب المعانات ده 
إن فى صورة العمد يثبت القصاص أو الدية حسب اختلاف الموارد. وفي صورة 
الخطأ تكون الدية على العاقلة. هذا فى البالغين. فيراد من التنزيل المزبور أن 
عمد الصبي بمنابة خطأ البالغ فلا تترتّب عليه إلا الدية على العاقلة على ما 
نطقت به موثقة إسحاق المتقدّمة. 


)١(‏ الوسائل 14: 5٠١‏ / أبواب العاقلة ب ١١‏ ح7. 
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وأمّا في غير باب الجنايات كالعقود والإيقاعات فلم يترئّب أن أي أثر على 
الخطأ 0 الأثر خاصٌ بالعمد. ومع عدمه يرتفع طبعاً. لا لأجل الخطأ. بل 
لانتفاء موضوع الأثر وهو العمد. فلو أراد بيع داره فتلقّظ خطأ بالفرس بدلا 
عن الدارء لم يقع بيع الفرس., لعدم القصد إليه وانتفاء العمد. لا لمخصوصيّة في 
الخطا. بل وجوده وعدمه سيّان من هذه الجهة. 

وما يرشدك إلى عدم إمكان الأخذ بإطلاق الصحيحة: أنّ لازم ذلك الحكم 
بعدم بطلان صوم الصبي بالإفطار العمدي ولا صلاته بالتكلّم العمدي. وكلاهما 
انر نقلة كاه دن اننا يناي انا بالقيوها لق ما فنا كو 
لكل من عمده وخطئه حكم مستقلٌ كبعض كقارات الحجّ على ما قيل, ولا 
يكاد يشمل مثل العقود والايقاعات بوجه. 

إذن فالظاهر جواز تصدّي الصبى لإجراء صيغة العقد كآلة لها في ماله أو 
مال الغير من غير حاجة إلى إجازة الولي. 

وأمّا استقلاله في معاملة لم تتعلّق باله. كما لو كان وكيلاً عن شخص آخر 
في ببع أو شراء له على وجه الاستقلال لا يجرّد آلة في إجراء الصيغة. كما لعل 
السيرة جارية عليه خارجاً. حيث إِنّ البقّال أو العطار يجعل مكانه صبيّاً فطناً 
يبيع له ويشتري فى غيابه. فظاهر كلات الفقهاء على ما نسب إليهم عدم الجواز 
هنا أيضاً. 

ولكنه أيضاً غير واضح, لعدم نموض دليل يعوّل عليه: 

أَمّا الآية الكريمة: فالنظر فيها معطوف إلى مال الصبى نفسه, ولا تعددض لها 
بالاشافة إل مال التي روج كا مطاف 22" 

واخا تضحيكة ابن سنان الشدمووتفكد للق اذ المنة ارقا كن تفوة جز 
الغلام, وهذه المعاملة لو تمت فهي مرتبطة بشخص آخر هو العاقد فى الحقيقة 


3" عا اها و راع وه ماده نمق وووو واشت الفر و8813 /الاعارة 
الثالث: العوضان, ويشترط فبها أمور (*): 
الأوّل: المعلوميّة, وهي في كل شيء بحسبه بحيث لا يكون هناك غرر(", 
فلو أجره داراً أو حماراً من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل, 
وكذا لو جعل العوض شيئاً بحهولاً. 


ذاعق الود لعولا علاقة ها بالغلام لتعدّ نفوذاً لأمره. 

وبعبارة أخرى: الصحيحة مسوقة سؤالاً وجواباً لبيان النفوذ بالإضافة إلى 
الصبي لا بالإضافة إلى شخص آخر. ومن الواضح أنّ هذه المعاملة باعتبار 
توكيل المالك مضافة إليه. فهو البائع حقيقة. وهذا واسطة فى تحقّقه. فلا يشمله 
قوله: متى يجوز أمره, إذ ليس هذا من أمر الغلالم بعد أن لم يكن يلزم بشيء لا 
تكليفاً ولا وضعاً. ونا هو من أمر شخص آخر هو البائع. فكأنٌ السائل بعد 
ما يرى أنّ بقيّة الناس يبيعون ويتّجرون يسأل عن أنّ الغلام متى يجوز له ذلك 
حتى يكون حاله كحاهم, وم ينقدح فى ذهنه السؤال عن معاملته في مال شخص 
آخر وكالة عنه. فهى منصرفة عن مثل ذلك البثّة. وقد عرفت جريان السيرة 
غل ذلقه ف والكسة تيعو التاتهر العا ين قا نهم لدى أمشاسى ارد 
منهم. ويبعد جدّاً أن تكون السيرة مستحدثة, بل الظاهر انّصاها بزمن المعصومين 
(عليهم السلام). 


وعليه. فالظاهر الصحّة هنا وإن لم يلتزم مها المشهور. 
(1)افلا تمر الخيالة الأننا اذك متا ال الغرر ولا يتس الأزية من :ذلك 


(#) بعض هذه الشروط راجع إلى الصحّة وبعضها راجع إلى النفوذ فيتوقف نفوذ العقد 
الفاقد للشرط على إجازة من له الإجازة. 


أركان الاجارة / العوضان 00101 0 00 
ويختلف حسب اختلاف الموارد كما ذكره (قدس سره). فقد يكون ارتفاع الغرر 
بالكيل. وأخرى بالوزن, وثالثة بالعدّء ورابعة بالمشاهدة. هذا في الأجرة. وما 
المنفعة فبتحديدها بحسب الزمان ونحوه, وفى العمل ببيان نوعه وهكذا. 
وكها كان فسعرل هذا الشترطة الف عليه الشيور: 
تارةً: بما ورد من نبهي النبي (صل الله عليه وآله) عن بيع الغرر". 
واكوس ناقبوى النض وواء الضدون الارضل هلوسر النا فين عن 
الوا" 
ما الثانية: فلم توجد لا فى كتبنا ولا في كتب العامّة, وقد تتبّعنا وفحصنا 
عنها في مظائَّا فلم نعثر عليهاء فلا أساس هذه المرسلة التي تفرّد بنقلها 
واكا الاوك تو راوويت هد طرق وقد رواها الصدوق اننا يك متعدّدة, 
الانخبار - فيمكن القول بذلك فى البيع خاصّة, إلا أن يدّعى القطع بعدم الفرق. 
هذاء ولا يبعد أن يقال: إِنّ أساس المعاملات العقلائيّة من البيع والإجارة 
ونحوهما مبني على التحقّظ على أصول الأموال والتبدّل في أنواعها. فلدى 
التصدّي لتبديل عين أو منفعة بعوض يرون التساوي بين ماليّة العوضين كشرط 
أساسي مرتكز قد بنى عليه العقد بمثابة يغننى وضوحه عن التصريم به في متنه. 
وعلى هذا الشرط الارتكازي ببتئ خيار الغين ىا هو موضح فق حله. 
وعليه, فالمعاملة على المجهول المتضمّنة للغرر. كبيع جسم أصفر مردّد بين 


.١544 مسند أحمد ؟:‎ )١( 


(؟) الوسائل 508:117/ أبواب عقد البيع وشروطه ب؟١‏ ح15١.‏ معاني الأخبار: 778. 
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الذهب وغيره. أو جعله أجرة. خارج عن حدود المعاملات الدارجة بين العقلاء. 
وهنا هذ ااشانه لأيكوق فعمؤلا لدليل النقوة والاتضاء سيو ومضنوري الوقناء 
بالعقود وحليّة البيع ونحو ذلك. فإِنّ دعوى انصراف هذه الأدلّة عن مثل ذلك 
غير بعيدة ى) لايخفى. 

وكيفم| كان. فإن تت هذه الدعوى _والظاهر أئَّا تامّة عجٌ مناطها الإجارة, 
إذ لا فرق بينها وبين البيع إلا في كون أحد طرفي المعاوضة فيها هي المنفعة وقد 
تكون كليهم|ء وهذا لايستوجب فرقاً من الجهة المزبورة بالضرورة, وإلا فيكفينا 
الاتفاق والتسالم على اعتبار هذا الشرط فى الإجارة والبيع معاً. المعتضد يما 
ورد في البيع من اعتبار الكيل والوزن بعد وضوح أنّه لا خصوصيّة لما وإنما 
اعتيرا بمناط رفع الجهالة والضرر. 

ويمكن الاستدلال على ذلك فى خصوص الإجارة بما رواه الشيخ بإسناده 
عن أبى الربيع الشامي عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: سألته عن أرض 
يريد رجل أن يتقبّلهاء فأّ وجوه القبالة أحل ؟ «قال: يتقبّل الأرض من أربابها 
بشىء معلوم إلى سنين مسمة فيعمّر ويؤدّي الخراج» ل 

فإنَ قوله: «بشيء معلوم» قرينة على إرادة الإإجارة من القبالة. دون 
الزارعة: 5 ل سعاويقة فسان واغا يكق عقئن الأركن فنا ماذاء لسر 
المشاع من الفاء. وقد دلّت على اعتبار معلوميّة المدّة كمعلوميّة الأجرة. فهي 
واضحة الدلالة على اعتبار العلم بهما في صحّة الاجارة. 

وإنما الكلام في السندء والظاهر أنه معتبر, إذ ليس فيه من يغمز فيه عدا 
الراوي الأخير اع أبا الربيع الشامي ‏ حيث إِنْه لم يونّق فى كتب الرجال. 
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إلا أنه مذكور في إسناد تفسير علي بن إبراهيم, وقد بنينا على وثاقة كلّ من 
وقع في هذا السند. 

نعم. المذكور فيه أبو الربيع من غير تقييد بالشامي, ولأجله قد يحتمل أن 
المراد به شخص اخر. 

ولكنّه يندفع بِأنّه لم يذكر في شيء من الروايات الواردة في الكتب الأربعة 
من يكون معروفاً بهذه الكنية ما عدا الشامي المزيور الذي هو معروف مشهور 
له روايات كثيرة. وله كتاب ذكره النجاشى ١!‏ وغيره. وم يوجد مكتى بهذه 
الكنية غيره إلا فى رواية واحدة أوردها في الكافى بعنوان أب الربيع القرّاز!", 
فإن كان هو هذا الشخص فلا كلام, وإلا فهو رجل مجهول غير معروف, ولا 
شك أنّ اللفظ ينصترف عند الإطلاق إلى المعروف الذي له كتاب وروايات 
كثيرة. 

وتمًا يؤكّد ذلك ويدلٌ عليه: أنّ الصدوق حينا يذكر طريقه إليه في المشيخة 

بعنوان أب الربيع الشامي 7" وهو طريق صحيح - تراه قد أطلقه فى الفقيه ول 
يفيده بالشامي. فقد روى عنه في موارد ومنها مواضع ثلاثة متتالية من كتاب 
الإجارة! ولم يقيّده به. وهذا دليل قاطع على الانصراف الذي ذكرناه. 

إن الصدوق رواها بطريق اخ صحيح عن خالد بن جرير عن أ عبدالله 
(عليه السلام) بلا واسطة!", وعليه تكون الرواية صحيحة بلا إشكال. لكنها 


.١777 رجال النجاشى: 800؛/‎ )١( 

.4 /56غ٠‎ :١ الكافي‎ )0( 

(5) الفقيه 4: 48. 

(غ) لاحظ الفقيه : 167 /1١61!/‏ /3834-741. 
(6) الفقيه #: /1١65‏ /381. 


2 مع ع بع ص ووو حا كك وا ا كوي عابيو قتع العروة 5 ير الاجارة 


م تثبتء فإنَ طريق الصدوق يشترك مع طريق الشيخ في روايتهها عن ابن 
حبوب عن خالد بن جريرء وإِنما يفترقان في أنّ الشيخ ذكر السائل الذي هو 
الواسطة بينه وبين الإمام (عليه السلام). والصدوق لم يذكره. بل اقتصر على 
قوله: سُّئل. ولا يحتمل أنّ ابن جرير سمع الجواب عن الإمام مرّة بلا وساطة 
ابن أي الربيع وأخرى بواسطته ونقله بالنحوين لابن محبوب فهو موجود في 
سن المدية لا غالة .وله اقل فى الامتال المسقط لما عن درحة الاعكبار 
وصلاحيّة الاستدلال لولا ثبوت وثاقة أب الربيع الشامي. 

وكيفما كان, فالمسألة مما لا إشكال فبها. 

نعمء إِنّ المقدار الثابت من هذه الرواية المعتبرة وما عرفت من الاثفاق 
والتسالم هو ما ذكره في المتن من اعتبار المعلوميّة بمقدار يرتفع به الغرر الذي قد 
يتوقّف على الكيل أو الوزن أو العدّ. سهًا في مثل الذهب المبني أمره على 
اللراهع دوا لقرى ككتو عردو امناو اديب قاذ | لز ارده دلؤتولل عل 
اعتبار المعلوميّة بعد اندفاع الغرر بشيء من ذلك وإن كان مقتضى الجمود على 
ظاهر المعتبرة هو ذلك كما لايخنى. 

ثم إن هناك جملة من الروايات قد يستفاد منها جواز الإجارة مع الجهالة, 
وهي ما وردت قْ قبالة الأرض بخراجها الذي رئما يزيد ورئما ينقص . حيث 
حكم (عليه السلام) بالجواز الكاشف عن عدم اغتبار معلوميّة الأجرة. 

ويندفع آنا على طائفتين: 

إحداهما: ماوردت فى تقبيل الأرض بإزاء شىء معيّن كائتى درهم في 
اللفنة ماهر وا با داءاالار اج تسحديحة :داوف رق بريه ا حين أى بيدا 
(عليه السلام): في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم ورئما زاد ورئما 
نقص »ء وافننها اليكل هل أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتى درهم في السنة 
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وهذه -كما ترى لا دلالة فيها على ما ذكر بوجه. لوضوح أن جعل الخراج 
على المستأجر إِتما هو من باب الشرط. وأمّا الأجرة فهي المبلغ المعيّن ‏ أعنى : 
مائتى درهم ‏ ولا ضير في زيادة هذا الشرط ‏ أي الخراج - ونقيصته أحياناً 
بعد ان كانت الذاكقحة معماردة مطبوطة غالبا :هذا قلس اجارة لدان باجرة 
معيّنة مشروطاً بأن تكون الضيريبة التي لها حدّ متعارف على المستأجر وإن 
كانت قد تزيد عليه بشىء وقد تنقص. فإنّ هذه الجهالة غير العائدة إلى الأجرة 

الثانية: ما ورد في التقبيل لا بعنوان الإيجار. مثل ما رواه الشيخ بإسناده 
عن أبى بردة بن رجاءء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القوم يدفعون 
أرضهم إلى رجل فيقولون: كلها وأدّ خراجها «قال: لابأس به إذا شاءوا أن 
يأخذوها أخذوها»". 

وعدم الدلالة في هذه أوضح. فإِئْا خارجة عن نحل الكلام: لعدم افتراض 
الإجارة بتاتاً؛ وِنما هي إباحة مشروطة بأداء الخراجء كبا يكشف عنه تذييل 
نف البأس بقوله: «إذا شاءوا» إل الذي هو مثابة التعليل. إيعازاً إلى أنّهَا إباحة 
جائزة لا إجارة لازمة فلا تقدح الجهالة. 

وهناك رواية أخرى رواها الكليني. وكذا لكي في رجاله. عن الفيض بن 
الختار. قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك, ما تقول فى أرض 
أتقبّلها من السلطان ثم أؤاجرها أكرتٍ على أنّ ما أخرج الله منها من شيء كان 


(؟) الوسائل 08:15 /كتاب المزارعة ب ١7‏ ح "ء التهذيب 1: 7/1709 318. 


شف م م ميت لص بات 1 م و بو ارس الفرو 172 العا 


الغان:: أن يكونا مقدوري التسلم ", فلا تصمٌ إجارة العبد الآبق, 


لي من ذلك النصف أو الثالث بعد حقّ السلطان «قال: لا بأس به. كذلك أعامل 
اك 

فيستفاد منها جواز الجهل بالأجرة. لعدم انضباط الكئيّة التى يخرجها الله 
من الأرض . 1 

ولكنّها ‏ مضافاً إلى ضعف سندها ب : أبى نجيح, فإنّه بجهول ‏ قاصرة 
الدلالة, لخروجها عن باب الإجارة وإن تضمّنت لفظها. ضرورة لزوم كون 
الأجرة شيئاً مملوكاً بالفعل للمستأجر ليتمكّن من قليكها للمؤجّر إزاء تلك 
النقفة دووف ستكرعة اندم الارضن ل وهو لهالا لعلكة المببيعا جر 
فكيف هِلكه للمؤجّر ويجعله أجرة؟! فن المقطوع به أَنّْا ناظرة إلى باب 
المزارعة وأجنبيَّة عن حلّ الكلام, وقد ورد في أخبار باب المزارعة ما عبّر فيه 
بالإجارة؛ لما بينهها من المشاببة فى التسلط على العين والانتفاع منها. 

فتحصّل: أنه ليست لدينا رواية تدلّ على عدم قدح الجهالة في باب 
الإجارة, بل أنّ معتيرة أب الربيع دالّة على القدح حسها عرفت. 

)١(‏ لا إشكال في اعتبار هذا الشرط في باب البيع, لدلالة النضّ مضافاً إلى 
الوجوه الأخر المذكورة في حلها. 

وأمّا في باب الإجارة فالأمر فيه أوضح بحيث ينبغي الجزم به حتى لو 
فرضنا إنكاره في البيع. نظرا إلى أنّ المنفعة ‏ كسكن الدار مثلاً لم تكن من 
الأمور القارّة الباقية وإنما هي أمر تدريجي الحصول توجد وتنصرم كنفس 


الكثى: 01؟/ 1117. 
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الزمان؛ فهي كلق كينا دنا حسب مرور الزمانء, سواء استوفاها مالكها أم 
لا. 

وعليه, فإذا كان المالك مسيطراً عليها صمّ اعتبار ملكيته لهاء وأَمّا إذا لم 
تكن قابلة للاستيفاء خارجا لإباق أو مرض ونحوهما فهي انا فانا تنعدم, 
ومعه كيف يكون المالك مالكاً هذه المنفعة التي تتلف بنفسها حتى يِلّكها للآخر؟! 
فإن العقلاء لا يعتبرون الملكيّة بالإضافة إلى تلك المنافع. فليست هي بملوكة 
ذالك العين فكيفنه ملكي الغدر بالتفارة؟! 

وعلى الجملة: تعذّر التسليم مانع عن صدق عنوان القليك المتعلّق بالمنفعة 
الملأخوذ في مفهوم الإجارة. فلا حيص من اعتبار القدرة عليه تهيداً لتحقّق 
العنوان المزبور. 

وهكذا الحال في إجارة الأعمال. فإنّها كما في الأموال بمناط واحد. بل الأمر 
فيها أوضح كما لابخفى, فن كان عاجزاً عن عمل فليس هو مسلَطاً عليه ومالكاً 
له حتى يِلكه للغير. 

هذاء وقد يستدلٌ للمقام بما رواه الصدوق من نبي النبي (صلَّ الله عليه وآله) 
عق الفرونظرا ان أن استئجار متعدّر التسليم معاملة غرريّة. 

وكاب يعده :وزو الزؤابة هكد لذن طرقنا ولأ من طرق العامة واعنا 
الوارد نبيه (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغررء ويحتاج التعدّي من البيع إلى 
غيره إلى الدليل. 

أقول: أمّا حديث نيه (صل الله عليه وآله) عن بيع الغرر فقد ورد من 
طرقنا ومن طرق العامّة. حيث رووه في أكثر الصحاح وغيرهاء كا أنّ الصدوق 
رواه بأسانيد غير أَنَّا بأجمعها ضعاف كما مرّت الإشارة إليه. فيبتني التصحيح 
على القول بانجبار الضعيف بعمل المشهور. وحيث إِنّ الأظهر عدم الجبر 


العفو عن دم الجروح والقروح ما عواطم ره و ع ا أن اممف الت معط طق كم قوع تخا اكوا وه ا و 5٠١‏ 
[7941] مسألة :: لا يعفق عن دم الرعاف ولا يكون من الجروح7". 
[945؟] مسألة 4: يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من 


دمهما كل يوم مرّة١".‏ 
[196؟] مسألة 5: إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لاء فالأحوط 
عدم العفو عمد 00120 , 


عما لم تنتعارف إصابته البدن والثوب. والدم الخارج من الجروح المذكورة تما لايصيبهما 
عادة . 

: ولعلٌ الوجه فيه‎ ١١ لدلالة غير واحد من الأخبار على عدم جواز الصلاة معه‎ )١( 
أنّ دم الرعاف يستند إلى الحرارة الناشئة من المهواء أو أكل شيء وشربه ولأجلها‎ 
تتفجّر العروق. وهو وإن كان يصدق عليه الجرح حقيقة إلا أنه يندمل بساعته ولا‎ 
استقرار له وقد مرّ اشتراطههما في العفو عن دم القروح والجروح. وأما إذا استند دم‎ 
الرعاف إلى قرحة داخلية وكان لها ثبات ودوام فالأمر أيضا كما عرفت وهو غير‎ 
مشمول للأخبار المتقدّمة, لأن العفو إنما ثبت فى الدم الذي يصيب الثوب أو البدن‎ 
عادة, والدم الخارج من الأنف بسبب القرحة الداخلية ليس كذلك. لمكان تقدّم‎ 
الأنف على سائر أجزاء البدن فهو عند خروجه لا يصيب شيئاً منهما بطبعه.‎ 

(؟) عرفت تفصيل الكلام في ذلك مما قدمناه فلا نعيد. 


() لا شبهة في أنّ الحكم بالمانعية وعدمها أي العفو موضوعها الدم المتحقق 
خارجاً فانٌ غير الخارج لا يكون مانعاً ولا يقال إنه من دم القروح والجروح أو من 
غيرهما ولو قلنا بنجاسته, فاذا رأينا في الخارج دماً وشككنا في أنه من القروح 
والجروح حتى لا يكون مانعاً أو من غيرهما ليكون مانعاً لم يمكننا استصحاب كونه 


(:#) بل الأظهر ذلك. 
)١(‏ الوسائل :١‏ 514 / أبواب نواقض الوضوء ب /اح ,.١‏ ؟. ‏ وكذا في الجلد : 179 / 
أبوات النجاسات ب 48 ح ؟ وكذا في المجلد 718:1 أبواب قواطع الصلاة ب ؟ ح ,١‏ 1:4. 
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فيحتاج إثبات الحكم حتى فى البيع إلى القشك بدليل آخرء وقد مرت الإشارة 
إليه 1 

وأمّا حديث نهيه (صلٍ الله عليه وآله) عن الغرر الذي ذكره الششهيد وكذا 
الشيخ في الخلاف في كتاب الشركة" فيمكن أن يكون نظرهما فى ذلك إلى 
روايتين: 

إحداهما: وردت من طرق العامّة. وهي التي رواها أحمد في مسنده”" من 
أنَّ النوّ (صلى الله عليه وآله) نهى عن بيع السمك فى الماء لأنّه غرر. 

حيث يظهر من التعليل أن الغبي قد تعلّق بالغرر على سبيل الإطلاق. وأنّ 
التطبيق على البيع من باب تطبيق الكبرى على الصغرى. فيصم أن يقال: إِنْه 
(صل الله عليه وآله) نبى عن الغرر مطلقاً وإن كان مورده هو البيع. 

والئانية: وردت من طرقناء وهي التي رواها الصدوق في معاني الأخبار 
بإسناد متصل إلى النئ (صلى الله عليه وآله) أنه نهى عن المنابذة والملامسة 
وبيع الحصاة - إلى أن قال: ‏ وهذه بيوع كان أهل الجاهليّة يتبايعونها فنهى 
وسول الله (ضل العليه واله)غتنا لا نا غرر كلي. 

لدلالة التعليل عليه بالتقريب المتقدّم. 

وعلى الجملة: فتصمّ مقالة الشهيد من أنّ الب (صلى الله عليه وآله) نمى 
عن الغرر استناداً إلى هاتين الروايتين. غير أن سندهها ضعيف فلا يمكن التعويل 


(0 فى ص58-77. 

ف غاية المراد ؟: 6ه", الخخلاف ": .77٠١‏ 

(6) مسند أحمد .588:١‏ 

(؛) الوسائل 17: /70/ أبواب عقد البيع وشروطه ب؟7١‏ ح ١١‏ وها ذيل يدل على 
المطلوب أيضاً مذكور فى ص ١07‏ ب ٠١‏ ح 5 معاني الأخبار: /717. 
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عل فو عم والبدةق الأبدلالدها عرفت: 

هذا كلّه في متعذّر التسلم المقطوع به. 

وأمّا المشكوك فيه: فإن وقعت الإجارة مطلقة من غير تقييد بالقدرة على 
الاستيفاء خارجاً فلا ينبغي الشكٌ في فسادها حينئذٍ إذ ما لم تثبت القدرة على 
التسليم لم ينقزع عنوان الملكيّة بالإضافة إلى المنفعة الواقعة في حيز الإجارة 
- حسما تقدّم - فطبعاً يكون مورد الإجارة مردّداً بين المال وما لا ماليّة له. 
المستلزم لوقوع الأجرة حينئذٍ بلا عوضء وما هذا شأنه حكوم بالفساد, لعدم 
احراز المبادلة والمعاوضة المعتبرة فى مفهوم الاجارة. 

وأهااقخضيض الضبعة برضن القدرة د عمف ان العارة وان المشك مظان 
تتا امراعى بامكاة الانضقاء افان فك ومن انتفاء اللثعة حاريها 
صحّت وإلآ فلا فهو وإن كان ممكناً ثبوتا إلا أنّ الدليل على الصحّة قاصر 
إثباتاً. نظراً إلى أنّ أدلّة النفوذ والإمضاء تتبع كيفيّة الإنشاء سعد وضيقاً بمناط 
تبعيّة العقود للقصود. والمفروض في المقام تعلق الإنشاء بالاجارة علىى صفة 
الاطلاق ومن غير تقييد بالقدرة؛ فا قصده المتعاملان غير قابل للامضاء 
والنفوذ. وماهو قابل غير مقصود. فلا مناص من الالتزام حينئذٍ بالفساد حسما 
عرفت 

وإن وقعت مقيّدة بالقدرة على التسليم فقال _مثلاً -: آجرتك هذا إن أمكن 
حصول المنفعة خارجا. فقد يقال حينئدٍ بالفساد من وجهين: 

أحوهياء | اهررحي 1 على ريهود المنققة كاريها . 


وفيه: أنّ الغرر هو الخطر لا جرد الجهل. ولا خطر فى المقام بوجه. لاستلام 
المنفعة هل تقد .ختصوها وانتوداة الأكرنة عل التعدين التخرن فل شاط :: 
بتاتاًء غايته الجهل ولا دليل على قدحه. بل لا يبعد صحّة ذلك فى البيع أيضاً. 


لضن اوفط لزي ال سسا ممح اه وده ودع اطي باو ا عه ا 11 شرح العروة 7 الاجارة 


وفى كفاية ضمّ الضميمة هناكم فى البيع إشكال ."١‏ 


فلو كان الموكّل شاكاً في بيع الوكيل فباع ماله على تقدير عدم خروجه عن 
ملكه ببيع الوكيل صم فا لو اتكشف عدم البيع. 

ثانيهما: من جهة التعليق المجمع على بطلانه في العقود وإن حصل المعلّق عليه 
كارا : 

ويندفع بأنّ مورد الإجماع إنما هو التعليق على أمر أجنبي عن العقد أو 
الإيقاع كنزول المطر والقدوم من السفرء أمّا التعليق على ما يتوقّف عليه العقد 
سواء علّق أم لم يعلّق كقوله: بعتك هذا إن كان ملكيء أو أنت طالق إن كنت 
زوجتى فلا يكون مثله قادحاً. 

والمقام من هذا القبيل. لما عرفت من دخل القدرة على التسليم في تحقّق 
الملكيّة. فرجع التعليق في المقام إلى قوله: آجرتك إن كانت المنفعة ملكاً ي. 
فلا يضر مثل هذا التعليق. 

والمتحصّل مما ذكرناه: أنّ الدخيل في الصحّة إِنما هو واقع القدرة على 
التسليم لا إحرازهاء فلا مانع من الإجارة في صورة الشكٌ لو صادفت حصول 
القذرة شاه 

)١(‏ نظراً إلى اختصاص دليل الكفاية - وهو موّق سماعة عن أب عبدالله 
(عليه السلام): في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله «قال: لايصم إلا 
أن يشتري معه شيئاً آخر. ويقول: أشتري منك هذا الشىء وعبدك بكذا وكذاء 
فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فها اشترى منه» ١!‏ بالبيع . 


أركان الاجارة / العوضان ب 11 ا 
الثالث: أن يكونا مملوكين, فلا تصحٌ إجارة مال الغير'" ولا الإجارة 
بمال الغير إلا مع الإجازة من المالك. 
الرابع : أن تكون العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها. فلا 
تصحٌ إجارة الخبز للأكل ‏ مثلاً !"' ولا الحطب للاشعال, وهكذا. 


وليس قوله (عليه السلام): «فان لم يقدر» إلخ, تعليلاً ليتعدى إلى غيره., 
وإنما هو تفريع حض مترئّب على تقدير عدم القدرة على العبد. فهو بيان لحكم 
تعذّر الآبق لا لعلّة الحكم ومناطه. وبما أنّ الحكم مخالف للقاعدة لتعلّق الإنشاء 
بوقوع القن بإزاء الجموع فتخصيصه ‏ في فرض عدم القدرة ‏ بالبعض تعيّد 
حضء فلا جرم يقتصر على مورد قيام النصّ وهو بيع العبد الابق» فلا يتعدّى 
إى بيع غيره كالفرس الشارد فضلاً عن التعدّي إلى غير البيع كالإجارة, للزوم 
الاقتصار في الحكم الخالف للقاعدة على مورد الدليل. 

)١(‏ هذا واضح. وذلك لعدم المقتضي للصحّة أوّلاً ضرورة أن كلّ أحد 
مخاطب بوجوب الوفاء بالعقد الواقع على مال نفسه أو يمال نفسه لا مال الغير, 
فلا نفوذ بالإضافة إليه لا من ناحية العقلاء ولا الشارع. 

ولوجود المانع ثانياً. وهو ما دل على المنع من التصرّف في مال الغير وعدم 
حلَيّته إلا بإذنه. 

وما ضكة هذة الاجازة القضواعة باخازة المالك او اذتة السابق .ووقوعها له 
فهو أمر آخر. وسيجيء منه التعدض له فما بعد إن شاء الله تعالى١".‏ 

(0) أو الماء للشرب. أو الدرهم للصدرف. ونحو ذلك مما يتوقف الانتفاع 


.18- فى ص13‎ )١( 


إن تا ا ع او د ضر ع العروة 8 7 الاجارة 

الخامس: أن تكون المنفعة مباحة١",‏ فلا تصحٌ إجارة المساكن لاحراز 
امات أو الدكاكين لبيغياء از الدؤات لحمليا: أو الحازية للتناء: أو 
العبد لكتابة الكفر. ونحو ذلك, وتحرم الأجرة عليها. 


على إعدام العين وإفنائهاء لخروج ذلك عن حقيقة الإجارة» لما تقدّم من تقوّم 
مفهومها بتمليك المنفعة المنوط بإبقاء العين والمحافظة عليها لكي تستوفى منها 
المنافع, التي هي حيئيّات وشؤون للعين تدريجاً. ومن الواضح أنّ مثل الخبز 
فاقد لهذا الشأن. فإنٌ أكله إتلافه لا أَنّه استيفاء شأن من شؤونه. ففى الحقيقة 
عد هذا الأمومن مقؤفات الاهازة لا مز اشترانظها : 

)١(‏ فلا تتعلّق الإجارة بالمنافع الحوّمة كالأمئلة المذكورة فى المقن. ويستدل 
هذا الاشتراط : 


ع 


تارة: ا ذكره قنيقنا الاأسطاذ (قدمن ضير ة) من أن المتقعة الدمة نهر 
مملوكة, فلا يملكها مالك العين حتى يُلّكها بالإجارة المتقوّمة بتمليك المنفعة 
وتلّكها. قال (قدس سره) فى تعليقته الأنيقة ما لفظه: إن اشتراط مملوكيّة 
المنفعة يغنى عن هذا الشرط. فإن المنفعة المحردمة غير مملوكة .'١(!‏ 

فالملكيّة حسب الاعتبار الشرعي تختصٌ بالمنافع المحذلة الى يكين ان 
يستوفبها المالك بنفسه فيملّكها للغير بالإيجار. دون المحدّمة التى لا سلطنة له 
عليهاء ومن ثم كان اشتراط الملكيّة مغنياً عن هذا الشرط . 

ويندفع: بأنّ هذا إِنما ينّجه بالإضافة إلى إجارة الأعمال, فلو آجر نفسه 
لعمل تحدم من قتل أو ضرب أو كذب أو نقل الخمر من مكان إلى آخر ونحو 


)١(‏ تعليقة النائينى على العروة الوثق 0: ١١‏ (تحقيق جماعة المدرسين). 


أركان الاجارة / العوضان 1 1[ 1 [ز[ 1 ا ااا 


ذلك من المحدّمات الإهيّة لم يصمّ, نظراً إلى عدم السلطنة له على هذه الأعبال 
بعد النبي الشرعي, فلا تعتبر ملكيّته لما هو بمنوع عنه. ولم يكن تحت اختياره. 
فليس له إذن القليك للغير ى| أفاده (قدس سره). 

وأَمّا بالنسبة إلى إجارة الأعيان فكلاء إذ الحوّم إِنما هو فعل المستأجر من 
إحراز المسكر أو بيع الخمر ونحو ذلك. لا الحيثيّة القائمة بالمال التي هي مناط 
صحة الايجار حسما مرّ. 

حيث قد غرفة عند التكل حول منهوم الاتسارة أن العييق المستاحرة 
كالدار للسكنى تتضمّن حيئيّئين: إحداهما قائمة بالعين وهي قابليتها للانتفاع 
وكونها معرضاً للسكنى. أي حيئيّة المسكونيّة. والأخرى قائُة بالمستأجر ومن 
اعرافة دوهي خيغة البنا كنتة: :راط عيقة التجازه انا فى اللنوينة الأول 
التي هي ملك للمؤ تزروعتك اعبار وسلط انف قوق القادة الي هي من أفعال 
المستأجر وليست مملوكة للمؤجّر حتى يِلكها المستأجر. 

ومن الواضح أنّ المحكوم بالحرمة إِنما هي الثانية دون الأولىء فإنّ الحرام هو 
اخراة المتمر أوميعة أ مله عل الذالة وخر :ذلك ا هو فغل المدتا جر ل 
قابليّة الدار أو الدكّان أو الدابّة هذه الأمورء فإنّ هذه القابليّة المملوكة لمالك 
العين نسبتها إلى الحللات والحرّمات على حدّ سواء في عدم معنى محصّل 
لاتصافها بالحرمة, فا هو قابل للتحريم غير تملوك للمؤجّرء وما هو تملوك له 
غير قابل للتحريم. 

وعليه, فلا يغنى اشتراط الملكيّة عن هذا الشرط بالنسبة إلى المنافع وإن ت# 
ذلك بالإضافة إلى الأعمال حسما عرفت. 

وتمًا يرشدك إلى أنّ تلك القابليّة مملوكة حتى فيا لو صرفت فى الحرام أنه 
لا ينبغي التأمّل في أَنّ من غصب داراً فأحرز فيها الخمر. أو دكَاناً فباعها فيه. 


20 لع ا ار كا اس ا داكو قاو ا العر 170 التجارة 


أو دابّة فحملها عليها من مكان إلى آخر. فإِنّه يضمن لمالك العين أجرة المثل. 
لما استوفاها من المنافع جزماً. ولا سبيل إلى القول بعدم الضمان بدعوى عدم 
ماليّتها بعد كونها محومة. 

وهذا بخلاف ما لو أجبر حرّاً على عمل حرم من كذب أو ضرب أو حمل 
الخمر ونحو ذلك. فإِنّه لايضمن هذه المنافع, إذ الحرام لا ماليّة له في شريعة 
الإسلام. فلا يكون الحدٌ مالكاً لذاك العمل حتى يكون الغاصب ضامناً لما 
أتلفه. ظ 

ويستدلٌ له أخرى بعدم القدرة على التسليم بعد أن كان الممتنع شرعاً 
كالممتنع عقلاًء وقد تقدّم أنّ القدرة عليه من شرائط الصحّة. 

وفيه: ما تقدّم من أنّ القدرة المزبورة لم تكن شرطاً بعنوانهاء وإنا اعتبرت 
بمناط أن المنفعة التي يتعذّر تسليمها بما أنْها تنعدم وتتلف شيئاً فشيئاً فلا يمكن 
.انقزاع عنوان الملكيّة بالإضافة إلهها لكي تقع مورداً للإجارة المتقوّمة بالقليك 
للغير. ومن الضروري أن المنع الشرعي لا يستوجب سلب اعتبار الملكيّة 
بالإضافة إلى تلك المنفعة القائمة بالعين. فهي بهذه الحيئيّة ‏ التي هي مناط 
صحّة الإجارة ىا مر مملوكة للمالك وإن حرم عليه تسليمهاء لعدم التنافي بين 
المملوكيّة وبين الحرمة الشرعيّة, ولذا ذكرنا أن الغاصب لو انتفع من العين تلك 
المنفعة المحدمة ‏ كما لو حمل الدابّة المغصوبة خمراً ‏ ضمن للالك مقدار أجرة 
المثل. 

وبالجملة: الممنوع شرعاً إنما يكون كالممتنع عقلاً بالإضافة إلى تسليم 
المنفعة الحرّمة لا إلى ملكيّتهاء لعدم المضادّة بين ممنوعيّة التسليم شرعاً وبين 
الملكيّة. وهذا بخلاف ممنوعيّته تكويناً وعدم القدرة عليه عقلاً. فإِنّه منافٍ 
لاعتبار الملكيّة وقتئذٍ ىا عرفت. 


أركان الاجارة / العوضان 1 ا 


والصحيح في وجه الاشقراط أن يقال: إِنّ أدلّة صحّة العقود ووجوب الوفاء 
بها قاصرة عن الشمول للمقام» إذ لايراد من صحّة العقد يد الحكم بالملكيّة , 
بل التي تستتبع الوفاء ويترتّب عليها الأثر من التسليم والتسلّم الخارجي, فإذا 
كان الوفاء حرّمأ والتسليم ممنوعاً فأيّ معنى بعد هذا للحكم بالصحّة ؟! أفهل 
عافذا عل أن التقية قلف تنسها مق غير أن يسعوقيها المشتاجر» أم.عدل 
ترى جواز الحكم بملكيّة منفعة لابدٌ من تفويتها وإعدامها وليس للمؤجّر 
تسليمها للمستأجر لينتفع بها؟! 

وفك : الخملة:طيخة النقن ملارنة اللوفاج متتضى :قيوله جهال:«اوقيوا 
ِالعٌقَودٍ 4 7", فإذا انتنى اللازم انتى الملزوم بطبيعة الحال, فأدلّة الوفاء ونفوذ 
العقود لاتعبٌ المقام. ومعه لا مناص من الحكم بالبطلان. 

هذا ما تقتضيه القاعدة . 

ويدلٌ عليه من الروايات: ما رواه الشيخ بإسناده عن عبد المؤمن. عن صابر 
(جابر). قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه 
(فيها) الخمر «قال: حرام أجره»7". 

ما من حيث السند فالظاهر أَنْها معتبرة, إذ المذكور في الوسائل وإن كان 
«صابر» ولم يوتّق, ولكن المذكور في موضع من التهذيب مع لفظة «صابر» كلمة 
«جابر» بعنوان النسخة. وهو جابر الجعني الذي أدرك الصادق (عليه السلام): 
لا جابر بن عبدالله الأنصاريء فإِنه لم يدركه (عليه السلام) والأوّل هو جابر 
ابن يزيد الجعنى الذي هو ثقة ومن أصحاب الصادق (عليه السلام) وله عنه 


.١ المائدة ه:‎ )١( 
أبواب مايكتسب به ب54 ح١., الكافي 711:0/ 8, التهذيب‎ /١74:17 (؟) الوسائل‎ 
.179 /8060 : /ا: غ١ا/ طحهموة: ١/ا5/ /ا/ا١٠,. الاستبصار‎ 


3 لا ا بو لماه لالطو رايا زوع لطويء كتريس القووة 8 الاجانه 
(عليه السلام) روايات. 

والمذكور في موضع آخر من التهذيب والاستبصار وكذا الكافى هو «جابر» 
من دون خم «صابر» حتى بعنوان النسخة. فن نك يُطمآنٌُ 91 الراوي إِعا هو 
جابرء وأنّ كلمة «صابر» غلط من النسّاخ, ولعلّهم لم يقدروا على قراءة الكلمة 
فضبطوها بالكيفيّتين. 

وكيفما كان. فلاشكٌ أنّ الكافي أضبط سيًا مع اعتضاده بالاستبصار وبموضع 
اخر من التهذيبء. ولا ندري لماذا اقتصر ف الوسائل على ضبط «صابر»؟! 
وكان ينبغي عليه ضمّ جابر ولو بعنوان النسخة, ولعلّها مذكورة فى بعض 
نسخها الآخر. 

وعلى أىّ تقدير فالسند معتير. 

وأمّا الدلالة: فقد رويت فى الكافي والاستبصار وموضع من التهذيب هكذا: 
يؤْجّر بيته يباع فيه الخمر. الظاهر فى وقوع الإجارة هذه الغاية وبعنوان المنفعة 
المحامة. وقد دلت على الحرمة الملازمة للبطلان. فتكون حينئذٍ مطابقة لمقتضى 
القاعدة حسما عرفت. 

ولكتّهها رويت فى موضع آخر من التهذيب كا في الوسائل بلفظة: فيباع, 
إلخء مع «الفاء» الظاهر في أنّ بيع الخمر أمر اتّفاق, لا أَنّ الإجارة وقعت عليه. 

ولا إشكال فى الصحّة حيئئذٍ كبا نطقت به صحيحة ابن أذينة. قال: كتبت 
الات 5000 السلام) أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابّته مّن يحمل 
فها أو علبها الخمر والخنازير «قال: لابأس»20. 

فيكون حال ذلك حال بيع العنب تمن يعلم أنّه يجعله خمراً. الذي 


)١1(‏ الوسائل /١74 :١7‏ أبواب ما يكتسب به ب 79ح ؟. 


أركان الاجارة / العوضان يي ا ل 
السادس: أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة مها١",‏ فلا 
تصلح إجارة أرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها مع عدم إمكان 
الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته. 
السابع: أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة, فلا تصحٌّ 
إجارة الحائض لكنس المسجد مثلا!". 


لا إشكال فى جوازه بمقتضى القاعدة المعتضدة بالنصٌ والفتوى. 

لكن النسخة الأولى المطابقة للكافي أرجح. لأنها أضبطء فتمم” الدلالة 
كالسند. ومن الواضح جدًّا عدم خصوصيّة للخمر ولا للبيع. فيستفاد منها 
بطلان الإجارة أيضاً لمطلق المنافع الحرّمة, فلاحظ . 

)١(‏ لعدم تعلق الملكيّة بمنفعة غير قابلة للتحقّق خارجاً حتى تقع مورداً 
للتمليك المعتبر في مفهوم الإجارة. ففي الحقيقة يعد هذا من مقوّمات الإجارة 
لا من شرائطها. 

)0( أي في زمان حيضها. 

وفي تعليقة شيخنا الأستاذ (قدس سره): أنّ هذا المثال قد خرج باشتراط 
مملوكقة المنققة وابالحع] 1 

وفيه: أنّ الكنس بما هو لا حرمة فيه وإِما الحرام مقدّمته وهو المكث 
المتوقف عليه الكنسء. ومن الضروري ان حرمة المقدّمة لاتسري إلى ذيهاء 
وإن وقع الكلام في عكسه وأنّ حرمة ذي المقدّمة هل تستوجب تحريم المقدّمة 
أو لاء أو أنّ فيه تفصيلاً حسما هو مذكور في حلّه؟ فالكنس فى نفسه منفعة 


)١(‏ تعليقة النائينى على العروة الوئق 0: ١١‏ (تحقيق جماعة المدرسين). 


.1 0 ا 

[97؟] مسألة 7: إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة, بحيث تعد 
جرحاً واحداً عرفا" جرى عليه حكم الواحد فلو برأ بعضها لم يجب غسله. بل 
معفو عنه حتى يبرا الجميع . وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية 
فلكل حكم نفسه, فلو برأ البعض وجب غسله ولايعق عنه إلى أن يبرأ الجميع”". 


من غيرهما لعدم الحالة السابقة وهو ظاهر. نعم بناءً على مسلكنا من جريان الأصل 
في الأعدام الأزلية لا مانع من استصحاب عدم كونه من الجروح والقروح, لأنه قبل 
وجوده لم يكن منتسبا إلبهما قطعاً فاذا وجدت الذات وشككنا فى أن الاتصاف 
والانتساب إلى القروح والجروح هل تحققا معها أم لم يتحقّقا فنستصحب عدم حدوث 
الاتصاف والانتساب, فهو دم بالوجدان وليس بدم القروح والجروح بالاستصحاب 
فبضم أحدهما إلى الآخر يحرز دخوله تحت العموم أعنى عموم ما دلّ على مانعية 
النجس أو إطلاقه. لوضوح أن الباقي تحت العموم غير معنون بشيء سوى عنوان 
عدم كونه دم الجروح والقروح. ولعل الوجه فى احتياط الماتن (قدس سسره) عدم 
جزمه بجريان الأصل فى الأعدام الأزلية. 

(1) فاذا كان جرح في يده وآخر فى رجله مثلاً فبرأ أحدهما فلا محالة يرتفع عنه 
العفو لبرئه. ولا يحكم باستمراره إلى أن يبرأ الثاني لتعدّدهما فانٌ كلا منهها جرح 
مستقل له حكمه. 

وقد يقال باستمرار العفو إلى أن يبرأ الجميع لموثقة أبي بصير المتقرّمة" حيث 
ورد فيها «إن بي دماميل ولست أغسل ثوبى حتى تبرأ» بدعوى دلالتها على العفو عن 
حكاية فعل من الإمام (عليه السلام) في قضية شخصية ولا إطلاق للافعال. ولعل 
عدم غسله الثوب من جهة أن دماميله كانت تعد بالنظر العرفى قرحة واحدة ذات 


(0) في ص .79١‏ 


2 عع د ل رضن لقوق لبون ليشار 


محلّلة مملوكة. ومن ثم لو أجبرت الحائض عليه ضَمِنَ المكره أجرة المثل بلا 
إشكالء لأنّه استوفى منها عملاً محترماً وإن حرمت مقدّمته. فلو كان حراماً في 
نفسه ل يكن ضامناً لعدم ضمان الأعمال الحوّمة كا سبق . 

وبالجملة: فالشرط السابق ‏ أعني الإباحة أو المملوكيّة ‏ لا يكاد يغني عن 
هذا الشرط. لعدم رجوعه إليه ب 1 

وقد يقال فى وجه اعتبار هذا الشرط: إن عدم المَكّن من الانتفاع لمانع 
شرعي كالحيض يجعل المنفعة متعدّرة التسليمء إذ الممنوع شرعاً كالممتنع 
عقلاً. وقد تقدّم اعتبار القدرة على التسليم في صحّة الإجارة التي لا فرق فيها 
بين القدرة التكوينيّة والتشريعيّة. 

ويندفع: بأنّ هذا إِنُا يتّجه لو كانت القدرة على التسليم بعنوانها شرطاً. 
وليس كذلك. بل المستند فيه: إِمّا الغرر كما عن غير واحد حسما مرّء أو ما 
ذكرناه من أنّ المنافع إذا كانت متعذّرة التسليم وهي تتلف شيئاً فشيئاً فالعقلاء 
لايعتبرون الملكيّة بالإضافة إليها كي يصمّ مليكها بالإجارة. وشيء من 
الوجهين غير جار فى المقام : 

أمّا الغرر: فواضح, لجواز فرض الحائض غير مبالية بأمر الدين» فأيّ غرر 
بعد عدم أمتناعها من دخول المسجد ؟! 

وأَمّا تلف المنافع شيئاً فشيئاً: فهو مختصٌ بالتعذّر التكويني ولا يجري في 
التشريعى. فلو فرضناها غير مبالية بالدين فدخلت المسجد وكنست فلاذا 
لاتكون هذه المنفعة ملوكة بعد أن كانت محلّلة ومقدورة التسليم تكويناً؟! 
وهذا المقدار كافٍ في صحّة الإجارة. إذن فلابدٌ في الحكم بالبطلان من القاس 
ذليل اخن. 

والصحيح في وجه هذا الاشتراط ما تقدّم في نظيره في الشرط الخنامس من 
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عدم قبول هذه المعاملة للامضاء بالأدلة العامّة, لها إن كانت مضاة على 
النحو الذي أنشئت ‏ أي بصفة الإطلاق المستلزم لتجويز دخول الحائض 
المسجد _لزم منه القرخيص ف المعصية وفاءً بالعقد. وهو كما ترى. 

وإن كان الإمضاء مترئّباً على الدخول فكانت الصحّة معلّقة على المعصية 
-كما في موارد الترتّب فى التكليفيّات فهذا وإن كان ممكناً في نفسه إذا ساعده 
الدليل في مورد كما في بيع الصعرف والسلف حيث خصٌ الشارع الصحّة بصورة 
القبض خاصّة وإن كانت المعاملة مطلقة, إلا أنّ الكلام في الإمضاء المستند إلى 
الإطلاقات والأدلّة العامّة. مثل: «أُوقُوا بِالعُقُودٍ "١4‏ ونحو ذلك مما وردت 
بعنوان الإمضاء لا التأسيس. فهي تدلٌ على إمضاء المعاملة على النهج الذي 
وقعت عليه, والمفروض أنَّها أنشئت بصفة الإطلاق. فكيف تختصٌ الصحّة 
والإمضاء بتقدير دون آخر؟! فالدليل قاصر في مرحلة الإثبات. 

هذا ]ذا كافك الخعار مطاف 

وأمّا إذا كان إنشاؤها معلقاً على تقدير العصيان ودخول المسجد لزم منه 
التعليق المجمع على بطلانه في العقود. 

والحاصل: أنّ صحّة العقد تستلزم الوفاء به. إذ لا معنى للحكم بصحّة 
الإجارة فى المقام. ومع ذلك تمنع عن دخول المسجد إلى أن تتلف المنفعة شيئاً 
فشيئاً. فإنّ هذا تنا لا حصّل له. فانتفاء اللازم يكشف طبعاً عن انتفاء الملزوم: 
والحكم بالوفاء هنا مطلقاً غير ممكن. ومقيّداً لا دليل عليه. ومعلّقاً مبطل 
حب رفنت 


.١ :6 المائدة‎ )١( 


2 ا ا طم لا اي اقوش العو 27 ار لحار 

[964؟8] مسألة :١‏ لااتصحٌ الاجارة إذا كان المؤجّر أو المستأجر مكرهاً 
عليها(", إلا مع الاجازة اللاحقة!", بل الأحوط عدم الاكتفاء مهاء بل 
تجديد العقد إذا رضيا. 


)١(‏ لا لحديث رفع التسعة "١‏ التى منها: ما استكرهوا عليه. لضعف سنده 
وإن وصفه شيخنا الأنصاري فى الرسالة بالصحّة!". نظراً إلى أن أحمد بن حمّد 
ابن يحيى ‏ الذي هو شيخ الصدوق ويروي عنه - يوالق. 

نعم. في النصال رواها عن محمّد بن يحيى 7" نفسه بلا وساطة ولده أحمد. 
ولكن فيه سقطأ جزماً. لعدم إمكان رواية الصدوق عنه. فإنٌّ ابن يحجيى هو 
شيخ الكليني. والفصل بينه وبين الصدوق كثير بمثابة لايمكن روايته عنه بلا 
واسطة. فهو يروي عنه بواسطة ابنه أحمدء وقد عرفت 201 يوق 


بل لروايات أخرى معتبرة”) دلت على رفع ما استكرهوا عليه. ومقتضاها 
أنّ العقد الواقع عن كره لا أثر له وفيى حكم العدم, فلا جرم يحكم ببطلانه. 

(') لاريب في لزوم حصول بعض الشرائط حال العقد كمعلوميّة العوضين, 
فلا يكف ارتفاع الجهالة بعده. فهل الرضا أيضاً كذلك., أو أنْه يكتنى بالإجازة 


.١ أبواب جهاد النفس ب 01 ح‎ /755 :١6 الوسائل‎ )١( 
.77 (؟) فرائد الآصول ؟7:‎ 
.١ /:١١ا/ الخصال:‎ )9( 
.3 0 ,5 .” ح‎ ١7 الوسائل 57: 737/ أبواب الأيهان ب‎ )4( 
ووجه الاعتبار: أن كتاب نوادر أحمد بن حمّد بن عيسى الذي هو مصدر هذه‎ 
/١7 ص‎ ٠١ الأحاديث من الكتب المعتمدة. كما نص عليه صاحب الوسائل فى ج‎ 
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اللاحقة؟ 

تبتني هذه المسألة على التكلّم في كبرى كليّة. وهي أن صحّة الفضولي هل 
هي على طبق القاعدة من غير حاجة إلى قيام دليل عليها بالمخصوص. أو أنه 
مخالفة لها يقتصر على مقدار قيام الدليل ؟ 

فعلى الأُوّل يحكم بالصحّة في الإجارة أيضاً. بخلافه على الثاني. لاختصاص 
الأدلة بالبيع. فتحتاج صحّة الإجارة إلى عقد جديد. 

هذاء وقد ذكرنا فى محلّه أنّ الأظهر هو الأوّلء نظراً إلى أنّ الرضا لا يقاس 
بسائر الشر وله ان 4 مات بالأمر ال حالمي كذلك يتعلّق بالاستقبالي والأمر 
الماضى بنمط واحدء ولا يعتبر فى صحّة العقد ما عدا وجوده وكونه عن رضا 
سواه اروم حسيواق الزركنا يهال عند وو لشن فلج يد ل عليه دلي : 

وعليه. فتى تحقّق الرضا وصدرت الإجازة من المالك صم انتساب العقد 
السابق إليه فعلاء فيقال: إن زيدا باع ماله او وهبهء وإن كان البيع او الهبة 
واقعاً فى الزمن السابق, فإذا كان العقد السابق قابلاً للاتتساب إليه فعلاً فلا 
عه تتصيلة | طاؤقاك ادل الفجة ور لقو ذا وويعويه لوقا عدبا لوف ف ا واد 
لم تشمله قبل الرضا لعدم كون العقد عقده إلا أَنّه بعد لحوق الرضا الموجب 
لصحّة الإسناد والانتساب يندرج تحت الإطلاق بطبيعة الحال. فيحكم بصحّته 
من دون فرق بين موارده من البيع او الإجارة ونحوههماء لاتحاد المناط في 
الكل. فن ثم كانت صحّة العقد الفضولي مطابقة لمقتضى القاعدة كما فضّلنا 
البحث حوله بنطاق واسع في مبحث العقد الفضولي من كتاب البيع 7". 

وكا يجري هذا في العقد الصادر من الغير ‏ أعنى : الفضولي ‏ فكذا يجري فى 
التقد القناد رمق كين مالف اذا كان قاقد لازنا كراد من الفور بوتوعيده: 


)00( مصباح الفقاهة ": /ا١15.‏ 


2 كا قحي و كفده وه أن وار مقي ف كلما ونه لوقه اناما لودو مات ا م 1 شرح العروة الاجارة 
نعم, تصمٌ مع الاضطرار "كما إذا طلب منه ظالم مالاً فاضطرٌ إلى إجارة 
دار سكناه لذلك فإئها تصحٌ حينئذ, كما أنّه إذا اضطرٌّ إلى بيعها صح. 

[8704] مسألة ؟: لاتصحٌ إجارة المفلس بعد الحجر عليه" داره أو 
عقاره. نعم. تصحٌ إجارته نفسه لعمل أو خدمة, 


فا دام مكرهاً لا أثر له. ومتى ارتفع الإكراه وانقلب إلى الرضا صم إسناد العقد 
السابق إليه فتشمله الاطلاقات. 

)١(‏ سواء أكان اضطراراً حضاً مستنداً إلى قضاء الله تعالى: كما لو ا 
الضرورة إلى إجارة الدار وصرف الأجرة في معالجة مريضه _-مثلاً ‏ أم كان 
الاضطرار مستنداً إلى إكراه الغير وإجباره في دفع مقدار معيّن من المال لا يسعه 
تحصيله إلا بإيجار الدار. 

فإنّ القسّك بحديث رفع الإكراه لا موقع له حينئذٍ, أمّا في الفرض الأُوّل 
فواضح, وكذا الثاني, إذ لم يتعلّق الإكراه بنفس العقد لكي يرتفع أثره ويحكم 
بفساده. بل بأمر آخر وهو مطالبة المبلغ الكذائي. وأمًا الإجارة فقد صدرت 
طوع رغبته واختياره لكي يتوصّل بتسلم الأجرة إلى دفع شر الظالم وتوعيده. 

وأمّا الك بحديث رفع الاضطرار فهو أيضاً لا موقع له فإن عقد الإيجار 
وإن كان مورداً للاضطرار إلا أنّ مول الحديث له مخالف للامتنان: للزوم 
الوقوع فى الضيق لو حكم بفساد العقد وعدم ترتّب أثر عليه. وإِما يرتفع به 
الأثر الموافق رفعه للامتنان كا لو اضطرٌ إلى الكذب أو شرب النجس ونحو 
ذلك فيحكم بجوازه حينئذٍ وارتفاع حرمته. ظ 

85 إسسكال ىا لاخلاف ىن ان الفلسن حورو السسية الى اتسوالة 
الوجوةة جال المكو هده 96 فليس له التصرّف فيها ببيع أو إجارة 
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ونحوهماء بل المسألة إجماعيّة. ويستفاد ذلك من بعض الروايات أيضاً. 

وأا الأموال' الى يكسبيا بعد الحكو عليه بالفليسن:فى جور ته عتها 
كوت انض مير ا 1ف الفرماء وضدمها خسلات وكا ل مو لعيفا: الا بضدد 
البحث عن ذلك . 

ونا الكلام فى إجارته نفسه لعمل أو خدمة وأَئّا هل هي محكومة بالصحّة, 
أو أن إجارته بالنسبة إلى الأعبال تلحق بإجارة الأموال في الحجوريّة والتوققف 
على إجازة الغرماء حيث إِنّْا أيضاً مال يبذل بإزائها مال كنفس الأموال الخارجيّة؟ 
فيه جداذت: واشكال»: 

والمعروف والمشهور هو الأُوّلء وهو الصحيح, نظراً إلى اختصاص تعلّق 
الممسسر ها تيعد مالا لدروفى أمواله ]انلكا رفكة: واما الأعال فيى وان كانت 
تعنية ا لمالئة وم تيد لبا زانها كال كر تذكر |8 | نبالا بعالا لسولة يد 
هو مالكاً لها بالفعل. ومن هنا حكوا بأنِّ من حبس حرا ولا سيا إذا لم يكن 
كسوبا لم يكن ضامناً لأعماله باعتبار أنّْا ليست مملوكة له بالفعل ليكون قد 
اتلفها يحبسه. 

والظاهر إطباق الفقهاء على عدم صدق المستطيع على من لم يكن له مال 
بالفعل وإن كان متمكّناً من تحصيله بإجارة نفسه. فلو كانت أعماله أموالاً له 
بالفعل وهو مالك لها فكيف لا يكون مستطيعاً ؟! فإنّ من الواضح أنه لايعتبر 
فى صدق الاستطاعة أن يكون مالكاً للدرهم والدينارء بل تكفى ملكيّته لمال 
يستطيع معه من الزاد والراحلة, والحرٌ القادر على الإيجار قادرٌ عليه , مع 93 
ذلك لايجب عليه قطعا كما عرفت, لكونه من تحصيل الاستطاعة غير الواجب 
عليه بالضرورة. 

وعليه. فتعلّق الحجر بالأموال لايستدعي تعلّقه بالأعبال. لعدم احتسابها 


كك ا 000 شرح العروة ٠‏ الاجارة 


قال لذه:ولسين شو ملكا طااق اسان العقلاع.وإن كانت اهن فى تسيا نالا 
دل اذاه اذال» 1 0 

ونظير ذلك بيع شيء كمَنّ من الحنطة في ذمّته. فإنّ هذا وإن كان مالاً عرفاً. 
ومن ثم صم تقليكه إلى الغير ويدفع بإزائه المال بلا إشكال, ولكن لايعدٌ ذلك 
مالاً له. ولا يصدق عرفاً أنه مالك لما في ذمّته. فإنّ الذي يعتبر في صحّة البيع 
أن يكون المبيع مالاًء.وان يكون مره بيده» :وأمًا كؤئة مالكاً له فغير معتبر في 
الصحّة . 

وعلى الجملة : فإجارة الأعمال من قبيل بيع ما في الذمّة مه فإنّ كلا من العمل 
وما فى الذمّة مال عرفاً ومع ذلك لايعدّان مالاً له. ولا يعتبر هو مالكاً لما 
قطعاً وإن كانت له السلطنة المطلقة علهها. إذن فدليل حجر المفلس لأمواله 
لايع أعماله بوجه. 

نعم, قد يقال باستفادة حجر الأعبال كالأموال ومشاركتها في تعلّق حقّ 
الغرماء من مونّقة السكوني. عن جعفرء عن أبيه (عليه السلام) «إنّ علياً 
(عليه السلام) كان يحبس ف الدين, ثم ينظر: فإن كان له مال أعطى الغرماء. 
وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول هم: اصنعوا به ما شئتمء إن شئتم 
واجروه. وإن شكتم استعملوه»!''. 

وفيه أوّلاً: أنه معارضة بٌعتبرة غياث بن إبراهم, عن جعفرء عن أبيه 
«إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يحبس ف الدين. فإذا تبيّن له حاجة وإفلاس خلى 
سبيله حتى يستفيد مال»(". وكأنّه عملاً بقوله تعالى: «فَنَظِرَة إلى مَئْسَرَة 74". 


)١(‏ الوسائل 1١8:18‏ / كتاب الحجر ب /اح "؟. 
(؟) الوسائل ١8:18‏ / كتاب الحجر ب/اح .١‏ 
(9) البقرة ”': 58٠١‏ 


أركان الاجارة / العوضان 010121211 0 0 
وأمّا السفيه فهل هو كذلك١! ‏ أي تصمٌ إجارة نفسه للاكتساب مع كونه 
محجوراً عن إجارة داره مثلاً - أو لذ ؟ وجهان (*#): من كونه من التصرف 
المللى وهو محجورء ومن أنه ليس تصرّفاً في ماله الموجود. بل هو تحصيل 


وثانياً: أنْهَا أجنبيّة عن التفليس الذي هو محل الكلام, إذ لم يذكر فبها 
الحكم بالحجر. بل قد فرض أنه لا مال له. فلتحمل ‏ بعد وضوح وجوب 
ارا العم در دين جدكن ونلا كتهها وبر جار جه وهو ايه 
لشأنه ويطالبه الدائن, فإنّه يجب عليه وقتئذٍ إجارة نفسه قهيداً لأداء دينه, ولو 
امتنع أجبره الحاكم . فالحكم مطابق للقاعدة. وأين هذا من المفلس الذي حكم 
على أمواله بالحجرء وأنّه يمنع من التصرّف في الأعبال كما هو ممنوع عن 
الأموال؟! فإنٌ الرواية أجنبيّة عن ذلك بالكليّة. 

إذن فا ذكره الماتن وغيره من الفقهاء من اختصاص حجر المفلس بالأموال 
وعدم السراية إلى الأعمال هو الصحيح, فلو اجر نفسه صحّت إجارته وإن 
كان في استقلاله في التصرّف فى الأجرة أو كونه منوطاً بإجازة الغرماء بحت 
موكول إلى تحلّه, لنروجه عبًا نحن بصدده حسما عرفت. 

)١(‏ لا خلاف كما لا إشكال فى محجوريّة السفيه بالنسبة إلى تصيرّفاته الماليّة 
كما يقتضيه قوله تعالى: طفَإِنْ آنَسْمٌْ مِمْهُمْ ُشداً فَادْفَعُوا ليم أَموَاُمْ » 7", 
وكل جل من الزوابات: 


(4) لاييهد أن يكوة الوسنه الأول هو الأوحة: 
)01( النساء : ١‏ 


كه ممم ممم مم00 ممم ممم ممم 0000نم همهم م 202000000000606 شح العروة 0٠‏ الاجارة 


وهل الخال كذلك السبة إل أعتالة قلبيين له أندية كر 'تنلمنه بقن اذن 
الولي حتى مع دفع الأجرة إلى وليّهء أو أن الإجارةصحيحة ولا يعم الحجر 
عمله وإن لزم دفع المال إلى وليّه ؛ 

ذكر الماتن (قدس سره) أن فيه وجهين وم يرجح أحدههما على الآخر, 
والأظهر هو الأوّل. فهو محجور عن الأعمال كالأموال على خلاف ما عرفته في 
المفلسء نظراً إلى أن العمل وإن لم يصدق عليه أنّه مال له في شيء من 
الموردين حسما يناه إلا أن الفرق أن المنع من التصرّف في المفلس لم ينشاً عن 
قصور في الفاعل وإِما استند إلى حكم الحاكم عليه بالتفليس رعايةً لحقّ 
الغرماء. الذي عرفت اختصاص تعلّقه بالأموال وعدم السراية إلى الأعمال. 

وأمّا السفيه فحجوريّته نشأت عن قصور في ذاته من أجل سفاهته وخفّة 
عقله وضعف إدراكه, الموجب لتلف المال وتبذيره وصرفه فى غير محلّه جهلاً 
منه بالمصلحة والمفسدة. فربما يبيع ما يسوي خمسين بدرهم واحدء وهذه العلّة 
-كما ترى - تشترك فيها الأموال والأعمالء إذ كما يبيع ماله على النحو الذي 
ذكر كذلك ربا يؤجّر نفسه بإزاء درهم لعمل أجرة مثله خمسون درهماً. فلا 
فرق بين المال والعمل فى العلّة المقتضية للحجر. وكما أن حفظ مصالحه في 
أمواله أمواله يستدعي نصب الولي فكذا في أعماله بمناط واحد. 

وتدلنا عليه مضافاً إلى العلم بملاك جعل الولاية عليه في الأموال وجريانه 
في الأعمال حسما عرفت _جملة من الروايات الظاهرة بمقتضى الإطلاق في عدم 
الفرق فى المحجوريّة بين ماله وعمله: 

منها: معتبرة أبى الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤء عن عبدالله بن سنان. عن 
أبي عبدالله (عليه السلام), قال: سأله أبي ‏ وأنا حاضر ‏ عن اليتيم متى يجوز 
أمره إلى أن قال: -«إذا بلغ وكتب عليه الشبيء (ونبت عليه الشعر) جاز عليه 


أركان الاجارة / العرضان ا ا ااا 


ومن هنا يظهر النظر فيا ذكره بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسها!" 
بدعوى أنّ منفعة البضع مال. فإنّه أيضاً حل إشكال 0*. 


أمره إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً»7". 

وقد تقدّم فى ص 7١‏ أنّ المراد بالخادم هو آدم بن المتوكّل الذي هو ثقة 
وليس بمجهول. وقد دلت بوضوح على أنّ البالغ إذا كان سفيهاً لايجوز أمره. 
الشامل بمقتضى الاطلاق الأمر المتعلّق بالأموال والأعمال» فإنّ كلا منهما يعد 
اها له 

ومنها: معتبرة عبدالله بن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: سأله 
أبي - وأنا حاضر ‏ عن قول الله عرّ وجلّ: 9حَقٌّ إِذَا بَلَعَ أَسّدَّهُ4 «قال: 
الاحتلام» قال: فقال: يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها «فقال: 
لاء إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات: 
وجاز أمره. إلا أن يكون سفبهاً أو ضعيفاً» إلح". 

فإنّ جواز الأمر مطلق يشمل المال والعمل كما مرٌ. ونحوهما غيرهما. 


)١(‏ ينبغي 


(' أن يعد هذا من غرائب ما صدر منه (قدس سره) مع تضلعه 


(8) لا وجه للإشكال بعد ورود النصٌ على عدم الجواز. 

.0 ح١ كتاب الحجر ب‎ / 4١7 :14 الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل 19: 177/ كتاب الوصايا ب 44 ح 8 والآية من الأحقاف 45: .١6‏ 

() لايبعد أن يكون إشكال الماتن في الدليل الذي ذكره ذلك البعض من كون منفعة 
البضع مالاً لا في المّعى, كيف ؟! وقد أفتى هو (قدس سره) بنفسه بحجر السفيه عن 
النكاح وتوقّفه على إجازة الولي في مسألة ١4‏ من فصل العقد وأحكامه من كتاب 
النكاح, فلاحظ . 


العفو عن الدم الأقل من الدرهم 1[ 100000 


الثانى مما يعنى عنه فى الصلاة: الدم الأقل من الدرهه(" 


شعب. نعم لو كان سأل عن رجل به دماميل وأجابه بأنه لايغسل ثوبه إلى أن يبرأ 
لأمكن الاسعدلال بترك تفضيلهاء ولكن الآمر ليس كذلك كا مد لأنبا حكاية فغل 
في واقعة . 

وما ثانياً: فلأنها معارضة بمرسلة سماعة المتقدّمة١١)‏ «إذا كان بالرجل جرح سائل 
فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم» بناء على ما هو المعروف 
عندهم من أن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده. حيث تدل على أن العفو في كل جرح 
سائل مغي ببرئه فاذا حصل ارتفع سواء برأ الجرح الآخر أم لم يبرأً. والتعارض بين 
الروايتين بالاطلاق فيتساقطان ويرجع إلى عموم ما دلّ على مانعية النجس في 
الصلاة. 

)١(‏ لا إشكال ولا خلاف فى ثبوت العفو عما دون الدرهم من الدم ىا لا شبهة في 
وجوب إزالة ما زاد عنه. وإنما الخلاف فما إذا كان بقدره بلا زيادة ونقصان وإن كان 
إحراز أن الدم بقدر الدرهم غير خال عن الصعوبة بل هو نادر التحقق جداً. كما إذا 
ألقينا درهماً على الدم ثم وضعناه على النوب أو البدن فتنجس بقدره _فهل يعمه العفو 
أو يختص بما إذا كان أقل منه ؟ قد اختلفت كلماتهم فى ذلك كا أن الأخبار مختلفة, فنها 
ما هو حمل من تلك الناحية ومنها ما ظاهره العفو عنه ى]| ادعي, ومنها ما يقتضي 
وجوب إزالته ومانعيته واليك بعضها: ْ 

منها: مصححة الجعنى عن أي جعفر (عليه السلام) قال: «في الدم يكون في الثوب 
إن كاك أقل من كلاو الدر هه لاؤتيعيد الضاؤة وان كان أكان من قن الدرهه وكات را 
فلم يغسل حتى صلى فليعد صلاته, وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة» !"ا 
وهي إما أن تكون مهملة لعدم تعرضها للمسألة أعني ما إذا كان الدم بقدر الدرهم 
لأنها قليلة الاتفاق والتكلم فيها يحرد بحث علمي, وإنًا تعرضت لما إذا كان أقل من 


.59793 في ص‎ )0١( 
أبواب النجاسات ب ١7ح ؟.‎ / 15٠ :7 (؟) الوسائل‎ 


6 ا 0 
وكثرة اطّلاعه على الروايات. إذ لو فرضنا أنّ القاعدة اقتضت اختصاص 
حجوريّة السفيه بأمواله فقط دون أعاله وبنينا ‏ مثلاً ‏ على صحّة إجارته 
نفسه. إِلَا أن خصوص النكاح مستئنى من تلك الأعمال وخارج عن مقتضى 
القاعةةرينن اح وردوة النصن المناضة قيهن ونه روا قات 

إحداههما: صحيحة الفضلاء ‏ لصحّة طريق الصدوق إلى بعض هؤلاء ‏ عن 
أبي جعفر (عليه السلام) «قال: المرأة التي قد ملّكت نفسها غير السفيهة ولا 
المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز»7". 

وقد ذكرنا في بحث الأصول'": أنّ الوصف وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى 
المصطلح ‏ أعني: الانتفاء عند الانتفاء كا في مفهوم الشرط ‏ لكن لا مناص 
من الإذعان بدلالته على عدم اشتراك الفاقد للقيد مع الواجد في الحكم المترتّب 
عليه. بحيث يكون موضوع الحكم هو الطبيعي الجامع بينهماء وإلا لأصبح ذكر 
القيد لغواً حضاً. فلو كانت السفيهة مشاركة مع غيرها في استقلالها في التزويج 
لكان التقييد بغير السفيهة في الصحيحة من اللغو الظاهر. فلا جرم يستفاد منها 
اختصاص الحكم بغير السفيهة, أمّا هي فتحتاج في نكاحها إلى إجازة الولي. 

ثانيتهما: ما رواه الشيخ بإسناده عن على بن إسماعيل الميثمي. عن فضالة 
ابن أَيُوبء عن موسى بن بكرء عن زرارة؛ عن أب جعفر (عليه السلام) «قال: 
إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من ماها ما 
شاءت فإنّ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير إذن ولتهاء وإن لم تكن كذلك 


.١87 ١١9:0 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 


أركان الاجارة / العوضان ا 0 


وا ينا اتاعابالشصو رز للسن أن كر نفسنة أومالة امال مولا 
إلا بإذنه أو إجازته (". 


فلا يجوز تزويجها إل ا ولتها» ('. 

وقد دلت بوضوح على أ ئها إذا لوتكن مالكة أمرها ‏ والسفيهة كذلك طبعاً - 
زوع لياص الول كين أن كدعا لاخلو عن المدشن وان خا عن 
بالموثقة في بعض الكلمات ("., نظرأ إلى أنْ على بن إسماعيل وإن كان من وجوه 
ع و ا ا د إلا 
أصحاب الإجماع. وقد ذكرنا غير مرّة أن رواية هؤلاء عن أحد 0 

تعدضه إليه لا في المشيخة ولا الفهرست فهى ضعيفة قطعاً. . 

والعمدة ما عرفت من صحيحة الفضلاء. فعلى تقدير تسليم اختصاص 
عكر الشفيية بالاموال وقد غرفت تعةن لا وز تكاجها بفين ادن ولتناء 
استناداً إلى هذه الصحيحة. 

)١(‏ لحجوريّته عن التصرّف بقول مطلق. بعد أن كان عبداً مملوكاً لا يقدر 
على شىء. وقد دلت علنه طن الوا نانك كنا انه مورد للتسالم من غير خلاف 


)١(‏ الوسائل :٠١‏ 780/ أبواب عقد النكاح ب 5 ح1, التهذيب 7: 1/8/ 1670ء 
الاستبصار ل: 715 / 817. 

(5) كا في تعليقة السيّد البروجردي (قدس سره) وغيره على المتن. 

() الفهرست: 817/ ه/3. رجال النجاشي: ١06؟7/ .1١‏ 


6 مي سي ا سس ابا از التريشرة العرواةة با زرا لجار 


[951؟"] مسألة 5: لابدٌ من تعيين العين المستأجرة. فلو آجره أحد 


الي 


هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصد © 00, 


فيه ولا إشكال. 


)١(‏ تعيين العين لا موضوعيّة له. وإِئما هو من أجل أنّ الجهل به يستلزم 
الجهل بالمنفعة. وقد تقدّم لزوم معلوميّة العوضين7". فالتعيين المزبور مقدّمة 
لقتخيض العنلك أو المنقعة الراقميهموردا لافار 

على أَنّه لايستقيم على إطلاقه, وإما بتّجه فيا إذا كان اختلاف بين العينين 
في الذات أو الصفات, الموجب لاختلاف الرغبات, المؤدّي طبعاً إلى جهالة 
النقعة كا شار واكدمق العتدد و الماريةه اميق الفرسن اث السكارة» او اخدض 
الذاريئ الكهرة او الصضفيرة كد اد 

أمَا إذا اتحدا من جميع الجهات وتساويا في تمام الخصوصيّات الدخيلة في 
اختلاف الرغبات إلا ما شد مما لايُعبا به عند العقلاء. كاحد هذين العبدين, 
أو إحدى هاتين الدابّتين, أو هاتين السيارتين المشاركتين في تام الصفات, فلم 
تر بأسأ حينئذٍ فى صحّة مثل هذا الإيجار. 

لا بمعنى إيجار الفرد المردّد حتى يقال: إِنْه لا وجود له خارجاً حتى في علم 
الله سبحانه, إذ كل ما فى الخارج فهو معيّن لا تردّد فيه والثشيء مالم يتشخّص 
م يوجد. فلو فرضنا أنّه مات أحد العبدين؛ أو انهدمت إحدى الدارينء فها 
هي تلك المنفعة التي يتملّكها المستأجر وقتئذٍ؟! 


(#) لاتبعد الصحّة فى المتساويين فى الأوصاف. 
(0) في ص 579-577 


أركان الاجارة / العوضان ون وك نا حون حو وا ارد لخن سي سام ل و ال ال ا 2 /ام 
ولابدٌ أيضاً من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعدّدة١".‏ نعم, 
تصحٌ إجارتها جميع منافعها مع التعدّد فيكون المستأجر مخيراً بينها”". 


بل بمعنى كونه من قبيل إجارة الكلى في المعيّن, نظير بيع الصاع من الصبرة 
على هذا الوجه. فكما أَنّ المبيع هناك هو الكل الطبيعي في إطار معيّن ‏ ملغاة 
عنه الخصوصيّات الفرديّة. بل هى باقية على ملك المالك ومن ثم كان اختيار 
التطبيق بيد البائع. فكذا العين المستأجرة فى المقام بمناط واحد. فيوَجّره 
- مثلاً - إحدى دورات الجواهر من الطبعة الكذائيّة التى لا امتياز لبعضها على 
يعن 3 اليه لككون جتلده أسيوها أى از ه.وركون القتيار سايم ميد 
المؤجر :كبا را يبيعه ويكون الاختيار المزبور بيد البائع قاصدا به الكلىي في 
المعيّن في كلا الموردين . 

وبالجملة : فإطلاق كلام الماتن كغيره من الفقهاء لا بدٌ من حمله على غير 
هذا المورد. وإلا فالإجارة في هذا المورد قد وقعت على شيء معين معلوم وهو 
الكلي منعزلاً عن الخصوصيّات من غير تردّد فيه حسما عرفت. 

)١(‏ وهذا ظاهر بعد البناء على لزوم معلوميّة العوضين ومعرفة المنفعة التي 
تقع مورداً للإجارة التي من أجلها حكمنا بلزوم تعيين العين المستأجرة كما 
سبق . 

(1) كا كان هذا التخيير ثابتاً لنفس المالك. وهذا الذي أفاده (قدس سره) 
وجيه. بناءً على ما اختاره ‏ وهو الصحيح ‏ من ملكيّة المالك لكافة المنافع 
وإن كانت متضادّة لايمكن استيفاء جميعها في الخارج في عرض واحد.ء وأنّ 
ذلك التضاد لايسري إلى الملكيّة نفسها على ما سيجىء منه (قدس سره) فى 
ميب لاما لو بوقفت القنها 2ك منفعة خاصّة فاستوى الماح هن د 
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فتلعة اشرق بدلاً عنها"". ىا لو استأجر العبد للكتابة فاستعمله في الخنياطة 
أو الدايّة لحمل المتاع إلى مكان خاصٌ فركبها إلى مكان آخر. وهكذا حيث إِنّ 
المسألة ذات أقوال: 

فنهم من ذهب إلى أنّه يضمن للالك الأجرة المسبّاة لا غير. 

ونيو يق حك بضيانة لأغل: الأجروين مق المسنناة وف اجرة امل ا 
استوفاه. 

واختار جمع ‏ ومنهم الماتن أنه ضامن لكلتا الأجرتين. أمّا المسبَّاة فبعقد 
الإجارة المفروض وقوعها صحيحة وإن فوّت المستاجر المنفعة على نفسه. 
وما أجرة الكل اقلم اشتوقاها من المنفعة من درن الحاؤة المالك» فحيت تضاعب 
كلتا المنفعتين وهما ملك لمالك العين ضمنها وإن كانتا متضادّتين. لعدم سراية 
المضادّة من المنفعة إلى نفس الملكيّة فلا مانع من كون المالك مالكاً هذه المنفعة 
في عرض كونه مالكاً للمنفعة الأخرى المضادّة لهاء ولا يلازم أحد التضادّين 
التضادٌ الآخر. 

وهذا هو الصحيح على ما سيجيء ! ونا ادها ل عنطرا الات | 
اعتبار شرعي عقلائ لم يكن عه أىّ ذو سانيا 00 
وفي عرض الآخر لا على سبيل البدل. 

فإنّ هذا الحكم الوضعي نظير القدرة ونظير بعض الأحكام الشرعيّة القابلة 
لأن تكون كذلك مثل الاباحة والاستحباب. حيث إنّ طائفة من الأفعال 
الخارجيّة متضادّة. كالحركة والسكون. والأكل والنوم في زمان واحدء ومع 
ذلك لايكاد يسري هذا التضادٌ إلى نفس الإباحة. بل كل منههما مباح في عرض 
الحكم بإباحة الآخر بالضرورة, لا أنّ المباح هو أحدهما على البدلء فلا 


)00( في ص .5١٠١‏ 
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محذور فى الجمع بين الإباحتين. وإِما الممتنع الجمع بين الوجوبين. 

وهكذا الحال في الاستحباب, فإِنّ زيارة الحسين (عليه السلام) وزيارة مسلم 
(عليه السلام) وإن لم يمكن الجمع بينهما في زمان واحد. إلا أنَّ هذه المضادّة 
لا تستوجب سقوط الاستحباب عن كل واحد لينتهي الأمر إلى استحباب 
واحد منهما على البدل, بل كل منهما مستحبٌ في عرض استحباب الآخر. فلا 
مانع من الجمع بين الاستحبابين وإن امتنع الجمع بين المستحبّين. فالتضادٌ 

نعم, لا مناص من الإذعان بالسراية فى الأحكام الإلزاميّة, إذ نتيجة الجمع 
بين الإلزامين المتعلّقين بالمتضادّين هو الإلزام بالجمع بين الضدّينء فإِنّه إذا كان 
الفعلان متضادّين كان الإلزامان أيضاً متضادّين بالعرض. فهو فى حكم الإلزام 
بالجمع . 

وتتلو الإباحة والاستحباب القدرة التكوينيّة, فإِئّا أيضاً تتعلّق بالمتضادّين, 
بمعنى : أنّ كلا منهها مقدور في عرض القدرة على الآخر. والذي يتّصف بِأنّه 
غير مقدور إنما هو الجمع بين نفس المتضادّين, أمّا الجمع بين القدرتين فلا مانع 
متف فكالاها مقدوؤن ل ا المقلدون غو الواحة ميا عل البدل: 

وهذا الذي ذكرناه فى الحكم التكليق يجري فى الحكم الوضعى أيضاً بمناط 
واحدء فإنّ اعتبار الملكيّة كاعتبار الإباحة والاستحباب لا مانع من تعلّقه 
بالمنفعتين المتضادّتين, اللتين كلاهما من شوّون العين. حيث إِنّْما مملوكة لمالكها 
بجميع شؤونها ومنافعهاء فكل منفعة قائّة بالعين مملوكة للمالك في عرض 
ملكيّته للمنفعة الأخرى وإن كانت مضادة للأولى. فإنه وإن م عكدة الجمع 
بينهما خارجاً إلا أن يحرّد إمكان وجود كلّ منهما في الخارج مصحّح لاعتبار 
الملكيّة ى) لايخنئى. 
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وعلى هذا فيصم ما ذكره (قدس سره) من ضمان المستأجر لكلتا المنفعتين 
وإن كانتا متضادّتين. لكونها معاً مملوكتين لمالك العين. 

فان قلت: لازم ماذكرت ضان الغاصب لجميع المنافع التي يمكن أن 
يستوفيها من العين, ولرئما تزيد على قيمة نفس العين. وهو كما ترىء فيكشف 
ذلك عن عدم ملكيّة المالك لجميعها. 

قلت: كلاء فإنّ الضمان يتبع مقدار التلف الذي حصل تحت يد الغاصب. 
فيقدّر التالف بقيمته, فإذا امتنع تحقّق المنافع جميعاً كما هو المفروض - فلم 
فعضل قلف بالقنة المبا قت يذه للكون ضاشاً .فاه اما رمن القيمة.ول 
تلاحظ القيمة للمنافع بأجمعها بعد عدم صدق التلف كما عرفت. 

وبعبارة أخرى: لو فرضنا أَنّ المالك ‏ بناءً على ملكيّته لجميع المنافع ‏ أراد 
أن يؤجّر عبده ‏ مثلاً ‏ بجميع منافعه, فالأجرة التى يعتبرها العرف لمثل هذا 
العبد هي التي قد أتلفها الغاصب, فيضمن بهذا المقدار لا غير. 

ومن الواضح جدّأ أنه لايلاحظ لدى التصدّي لتقدير هذه الأجرة كل 
منفعة بحياها بأن تراعى أجرة الخياطة ‏ مثلاً ‏ ثم تضاف إلها أجرة الكتابة» م 
تغناف أجهرة البنابة::وهكذا: 

والوجه فيه: أنه بعدما لم يمكن استيفاء المنافع برمّتها فطبعاً لا تلاحظ القيمة 
بالإضافة إلى الجميع, بل لمثل هذا العبد أجرة مقرّرة زائدة على أجرة الأجير 
منفعة معيّئة ياعتيار اختيار المستأجر فى استيفاء أّ منفعة شاءء فيضمن 
الغاضت بيدا المقدان فدسين كا عرفت 

وكيفما كان فلا نرى أيّ مانع من الجمع بين الملكيّتين وإن كانت المنفعتان 
متضادتين. 

فعلى هذا المبنى ‏ وهو الصحيح - لا مانع من إجارة العين بجميع منافعها 
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[8717] مسألة 0: معلوميّة المنفعة إمّا بتقدير المدّة كسكنى الدار شهراً 
والخنياطة يوماً أو منفعة ركوب الدابّة إلى زمان كذاء وإمّا بتقدير العمل "١‏ 
كخياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته. فارسيّة أو رومية 
من غير تعرّض للزمان . 
نعم ء يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل كأن يقول: إلى يوم الجمعة 
مثلاً - وإن أطلق اقتضى التعجيل !" على الوجه العرفي. وفي مثل استئجار 


ويكون التياوق الأتقفاء المسا كر كا كان نانا المو خر بعس عرقة» 

وأمّا لو أنكرنا هذا المبنى والتزمنا بأنّ المالك إنما يملك إحدى تلك المنافع 
على سبيل البدل لا جميعها. إذن لايصمٌ مثل هذه الإجارة, لأنْها إن رجعت 
إلى قليك جميع المنافع فهو تمليك لما لا يملكه المالك حسب الفرض.ء وإن رجعت 
إلى تليك إحدى المنافع على البدل فلازمه عدم تعيين المنفعة. وقد مر اعتبار 
معلوميّتها. ومن ثم صرّح قبل ذلك بعدم صحّة إجارة أحد هذين العبدين» أو 
إحدى هاتين الدارين. فكيف تصحٌ إجارة إحدى تلك المنافع ؟! 

وبالجملة: فصحّة هذه الإجارة تتوقّف على القول بملكيّة جميع المنافع 
ملكيّة عرضيّة وهو الصحيح. وبناءً عليه تقع الإجارة على منفعة معلومة, 
وهي جميع المنافع . وتبطل على القول الآخر حسما عرفت. 

)١(‏ فإنّ معلوميّة العوضين المعتبرة في صحّة الإجارة تتحقق بالنسبة إلى 
المنفقة باجد هذين التحوين + اما اا د بتقدير العمل حسما ذكره 
اقلا شيره): 


؟) فإِنّ العمل إذا كان مقيّداً بزمان خاصٌ كوقوعه خلال الأسبوع ‏ مثلاً ‏ 
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الفحل للضراب يعين بالمرّة والمرّتين. ولو قدّر المدّة والعمل على وجه 
التطبيق !'' فإن علم سعة الزمان له صح, وإن علم عدمها بطل, وان احتمل 


وجبت رعايته وفاءً بالعقد, وأمّا إذا أطلق وم يعيّن ثبت طبيعيّ العمل فى ذمّة 
الأجير ووجب تسليم هذا المال إلى مالكه في أقرب فرصة ممكنة, كا يجب 
على الآخر أيضاً تسليم العوضء ولا يسوغ لأيّ منهما التأخير إلا إذا كان 
الآخر تمتنعاً كا هو الحال في البيع أيضاً. فإِنّه يجب التسليم من الطرفين. عملاً 
بالمعاوضة المتحققة في البين. ولا يناط ذلك بالمطالبة. 

)١(‏ قد يفرض أن المقصود من التقدير المزبور محرّد الظرفيّة ووقوع العمل 
فى هذا الزمان من غير أيّ غرض عقلائ في التطبيق من ناحية المبدأ والمنتهى, 
بل هو في مقابل الوقوع فى خارجه. 

فهنا يجري ما ذكره فى المتن من الصحّة مع العلم بالسعة, والبطلان مع العلم 
بالعدم. والقولين مع احال الأمرين. 

وأخرى يفرض تعلق النظر بتطبيق العمل على الزمن المقوّر شروعاً 
واختتاماً. وقد نسب إلى بعضهم البطلان حينئذٍ مطلقاً. نظراً إلى تعذّر حصول 
مكل هذا العمل غالبا ولواتفق أحياناً فهو تادر جذا . 

ولكنك خبير بعدم وضوح وجه للبطلانء, بل هو كالفرض السابق في جواز 
وقوع تمام العمل في تام الزمان, ولعلّ للمستأجر غرضاً خاصّاً في هذا التطبيق, 
والمفروض أن المؤجّر ‏ بمقتضى قبوله ‏ يرى قدرته على ذلك خارجاً بحسب 
عادته» أو نوعيّة العمل, كما لو استأجره للاستنساخ أو للكنس على أن يكون 
الشروع أوَّل الطلوع والفراغ مقارناً للغروب باستثناء ضروريّاته. 
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وكيفما كان فتارةً: يعلم سعة الزمان للعمل, ولا ينبغى الشكٌ في الصحّة 

حينئدٍ بعد فرض القدرة وعدم وجود ما يستوجب 5 
واخرى: يعلم عدم السعة كما لو استؤجر على ختم القران في ساعتين 

-مثلاً - ولا ينبغي الشكٌ أيضاً في البطلان. لعدم كون المؤْجّر مالكاً لمثل هذا 
العمل الممتنع وقوعه خارجاً حتى يِلّكه للغير. فهو نظير الإجارة على الأمر 
المستحيل كالجمع بين الضدّين. 

وثالثة: يك في السعة الموجب للشكٌ في القدرة» كما لو استؤجر على ختم 
القرآن في عشر ساعات ولا يدري هل فى وسعه تلاوة ثلاثة أجزاء في كل 
ساعة أو لا. فبالنتيجة يشكٌ فى ملكيّته لهذه المنفعة كى يتمكّن من تمليكها 

ففي الصحّة والبطلان حينئذٍ قولان كما أشار في المقن من غير ترجيح, وربما 
يرجم الثان:انظرا إلى العو الناعع من الك فى القدرة عل السام : 

والتحقيق : هو التفصيل بين إنشاء الإاجارة على سبيل الاطلاق. وبين 
إنشائها معلّقة على القدرة. 

فيحكم بالبطلان في الصورة الأولى, لا من جهة الغررء بل من أجل عدم 
السبيل إلى القليك المطلق لما لايدري أنه يملكه أم لا.ء ضرورة أن الحكم 
بالصحّة حينئذٍ مطلقاً ‏ أي على النحو الذي أنشأه ‏ غير ممكن, إذ على تقدير 
عدم القدرة لم يقع شيء بإزاء الأجرة, فيكون تلّكها وقتئذٍ أكلاً للمال بالباطل: 
فكيف يكون مثله مورداً للامضاء ؟! 

وأمّا الحكم بالصحّة في تقدير القدرة خاصّة فهو أمر ممكن إذا ساعده 
الدليل. كما وقع نظيره في مثل بيع الصرف والسلم. حيث قام الدليل على 
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قدر الدرهم أو زاد عليه؛ ففها إذا كان الدم بقدره يرجع إلى عموم ما دل على مانعية 
النحس في الصلاة. وإما أن تكون مجملة لأن مفهوم الشرطية الأولى في الرواية أن 
الصلاة تجب إعادتها إذا لم يكن الدم أقل من مقدار الدرهم سواء أكان بقدره أم كان 
زائداً عليه. كما أن مفهوم الشرطية الثانية أعنى قوله: «وإن كان أكثر من قدر 
دوه عليه وعوت الاأقافة ذال يكق دسي كارمن قداو التدره سوا أكاد 
أقل منه أم كان مساويا معه. فالجملتان متعارضتان في الدم بقدر الدرهم. وحيث إن 
تعارضه) بالاطلاق فيحكم بتساقطههما| والرجوع إلى عموم مانعية النجس في الصلاة. 

ومنها: حسنة محمد بن مسلم قال «قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في 
الصلاة, قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره. وإن لم يكن عليك 
ثوب غيره فامض فى صلاتك ولا إعادة عليك مالم يزد على مقدار الدرهم وما كان 
أقل من ذلك فليس بثىء رأيته قبل أو لم تره. وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار 
الدرهم تو تله وعليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه» ١‏ وقد قدّم في 
هذه الرواية بيان مانعية ما زاد عن الدرهم على بيان العفو عن الأقل منه على عكس 
الرواية المتقدمة. ويأق فيها أيضاً الاحتالان المتقدمان فانها إما أن تكون مهملة فيا هو 
بقدر الدرهم وإما أن تكون مجملة, لعين ما قدمناه في الرواية السابقة وبعد تساقطها 
بالمعارضة يرجع إلى عموم مانعية النجس.ء فان ذكر أحد الأمرين مقدماً على الآخر 
لاتكون قرينة على المتأخر منهما. اللّهِدْ إلا أن يقال: المراد بالزائد على مقدار الدرهم 
فى قوله: «ما لم يزد على مقدار الدرهم» هو مقدار الدرهم فا زاد كما احتمله صاحب 
الجواهر”" (قدس سره) لمعهودية إطلاق الزائد على شيء من المقادير وإرادة ذلك 
المقدار وما فوقه كما في قوله عر من قائل #فان كنّ نساء فوق اثنتين *1". 

هذا بالف يسبل الطب ان في المقام رواية ثالثة تقتضى مانعية ما كان بقدر 
الدرهم من الدم وهي قرينة على الروايتين المتقدمتين, ومعها لابد من الحكم بوجوب 


.1 ح‎ 7٠١ أبواب النجاسات ب‎ / 2١: الوسائل‎ )١( 


(؟) الجواهر 5: .١١١‏ 


51 جع أ سا ابر قود كه الوق لكوع سواه توفع اح جا و ل ا 1 شرح العروة / الاجارة 
الختضصاض العنكة بضورة القيضن وان أنشا النقة مطلفا اله اتدل ذلين عليه 
في المقام, لانحصاره فى الأدلة العامّة مثل وجوب الوفاء بالعقود ونحوه. ومن 
المعلو م نا أدلة إمضائيّة لا تأسيسيّة. والإمضاء تابع لكيفيّة الإنشاءء 
والمفروض أنه أنشأ العقد مطلقأ فكيف يتعلّق الإمضاء بالمقيّد؟! فإنٌ ما أنشأ لم 
يعض حينئل , وما أمضاه الشارع لم يكن مورداً للإانشاء. 

وأمّا في الصورة الثانية: فلا يبعد الحكم بالصحّة. نظراً إلى أَنّ توهّم البطلان 
ما أن يستند إلى التعليق. أو إلى الغرر. ولا ثالث, وكلاهما ليسا بشيء: 

ما الأوّل: فلما هو المقرّر فى حلّه من اختصاص التعليق المجمع على بطلانه 
في العقود بما إذا لم يكن العقد معلّقاً عليه في نفسه كنزول المطر والقدوم من 
السفرء وإلا فالتصريم في متن العقد بما هو معلّق عليه على كلّ حال لاضير فيه. 
كقوله: إن كان هذا ملكي فقد بعته. وإن كنت زوجتي فأنتِ طالق, والمقام من 
هذا القبيل» 'لاشخاص ملكتة المنقعة يضورة القذرة: فتمليكها معلقاً غلبا ى 
وات اك ساك الم م مت صحّة العقد في نفسه, فلا مانع إذن 
من الإيججار معلتا لودلل الامضاء ند ا الإيجار المعلّق. 
بهذا العمل المشكوك قدرته عليه بمقتضى فرض تعليقه وعدم تحكيم العقد 
اعد واستحقاق الأجرة, وإلا وقع عمله هدراً وتعبه سُدىّ ٠‏ ولا ضير فيه بعد 

أن حصل بإرادته واختياره لا بإلزامٍ من الغير وإيقاعه في الغرور. كيف ؟! وله 
الانصراف قبل أن يشرع معثّلاً بالشكٌ في القدرة وعدم الاطمئنان بالنتيجة. 
ونا يتحقّق الغرر فيا إذا كان ممه إلزام بالعمل . فالمقام نظير من يذهب باختياره 
إلى الصيد ولايدري هل يصيب أو يرجع صفر الكفٌ. إذن فيقوى الحكم بالصحّة 
في الصورة الثانية دون كه التفصيل هو الأوجه حسما عرفت. 
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[*79] مسألة 5: إذا استأجر دابّة للحمل علها لابدٌ من تعيين ما 
يبحمل علبها بحسب الجنس "١‏ إن كان يختلف الأغراض باختلافه. وبحسب 
الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين إن ارتفع به الغرر. وكذا بالنسبة إلى الركوب 
حتى الذكوريّة والأنوئيّة إن اختلفت الأغراض بحسبهها. والحاصل: أنه 
يعتبر تعيين الحمل وا محمول عليه والراكب والمركوب عليه من كل جهة 
يختلف غرض العقلاء باختلافها. 

[578؟"] مسألة 7: إذا استأجر الدابّة لحرث جريب معلوم فلا بدٌ من 
مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر. 

[14؟*8 مسألة 8: إذا استأجر دابّة للسفر مسافة, لا بد من بيان زمان 
السير من ليل أو نهار إلا إذا كان هناك عادة متّبعة. 

[1]؟* مسألة : إذا كانت الأجرة ما يكال أو يوزن لا بد من تعيين 
كيلها أو وزنها ولاتكئ المشاهدة. وإن كانت مما يعدٌ لابدٌ من تعيين عددهاء 
وتكى المشاهدة فما يكون اعتباره مها. 

)١(‏ تعدّض (قدس سره) فى هذه المسألة وما بعدها إلى المسألة العاشرة 
لعدّة فروع تتعلق بمعرفة العوضين وتتفرّع على ما سبق من لزوم تعيّنها على 
وجه يرتفع الغرر والجهالة, فلاحظها. ولا حاجة إلى التعدّض إلى كل منها 
بال لمخصوص فإن حكمها يظهر مما تقدم. 
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[777"] مسألة :٠١‏ ما كان معلوميته بتقدير المدّة لابدٌ من تعيينها 
كيرا أوستة أو حو ذلقاء :ولو قال اخرتك ال شتير أو شبريق بطل 0 
ولو قال آجرتك كل شهر بدرهم مثلاً " فى صحّته مطلقاً أو بطلانه 
مطلقاً أو سكي ق قير يانه دياف إن بتكن فاجرة المثل بالنسبة 
إلى الزيادة أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن يقول: آجرتك شهراً 
بدرهمء فإن زدت فبحسابه بالبطلان في الأوّل والصحّة في شهر ف الثانى, 
أقوال أقواها: الثاني '*». وذلك لعدم تعيين المدّة الموجب لجهالة الأجرة. بل 
جهالة المنفعة أيضاً. من غير فرق بين أن يعين المبدأ أو لاء بل على فرض 
عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة أخرى. إلا أن يقال: إن حينئذز ينصرف إلى 
المتٌصل بالعقد. هذا إذا كان بعنوان الاجارة, 


الخهالة المنعة بعد فركن الترذى ولو كانت الأحرة معلوعة. 

(؟) اختلفوا في حكم هذه الإجارة على أقوال أربعة: 

فنسب إلى جماعة ‏ منهم الشيخ ١‏ الصحّة مطلقاً. 

وإلى آخرين - منهم الماتن وصاحب الجواهر'" ‏ البطلان مطلقاً. بل في 
الجواهر: لعلّه المثمهور بين المتأخرين. 

وفصّل المحقّق في الشرائع بين الشهر الأوّل فيصم دون ما زاد عليه ”". 


() لا .يبعد أن يكون أقواها الثالث. ولا سيا إذا كان الإنشاء بالتعبير الثاني. 
)١(‏ الخللاف ”": .55٠١‏ 

(5) الجواهر /ا؟: 7*4 90؟. 

0( الشرائع ؟: ١75‏ 5. 
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وقيل بالتفصيل بين مثل هذا التعبير فيبطل مطلقاً. وبين ما لو قال: آجرتك 
شهراً بدرهم فان زدت فبحسابه بالصحّة في الشهر الأوّل خاصّة. 

وقد استند القائل بالصحّة إلى أنّ المانع عنها إِنما هو الغرر. ولا غرر في مثل 
هذه الإجارة, لأنّه كلّا يسكن فهو يعطي بإزاء كلّ شهر درهماً. فليس في 
البين اع عخاطرة لا بالقسية إل المؤخر ولا المسعاجر. 

كبا أ القائل بالبطلان يستند إلى أنّ الجهالة بنفسها قادحة ولو من دون أ 
غرر كبا هو الصحيح ١‏ لاعتبار معلوميّة المففية كنال جر حم سند 
والعوضان مجهولان في المقام. 

وأَمّا المفضّل فهو يرى حصول التعيين في الشهر الأوّل. والجهالة في بقية 
لشيور إفامطلنا أرق خصوص أحد السدزين المقيية: 1 

وتفصيل الكلام فى المقام : اله قن تذرمن معلوميّة المدّة التي تقع فيها 
الإتعارةة ككون السك سنة واتحد مفلا د كل شن بدرهه » وهذا نت لا 
إشكال في صحّته ولم يستشكل فيه أحد. بل هو خارج عن نحل الكلام: وإنا 
ذكرناه استقصاءً للأقسام واستيفاءً للبحث, إذ المنفعة عندئذٍ معلومة كالأجرة, 
لأنْه في قوّة أن يقول: آجرتك سنة بائني عشر درهماً. فهي إجارة واحدة في 
الحقيقة قد حذّلها وورّعها إلى إجارات عديدة بحساب الشهورء نظير بيع صبرة 
معيّنة خارجيّة معلومة الكيّة وأنّها مائة مَنّ ‏ مثلاً-كلٌ مَنّ بدرهم. الذي لا 
إشكال فى صحّته. لمعلوميّة العوضين من دون أي غرر أو جهالة في البين. 
وهذا واضح . ْ 


)١(‏ ومنه تعرف أنه لم يتضمح وجه اختيار الماتن البطلان هنا مطلقاً مع بنائه (قدس سره) 
فها تقدّم من الشرط الأوّل من شرائط العوضين على اختصاص المنع بصورة الغرر. 
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وأخرى: يفرض الجهل بالمدّة وعدم معلوميّة الأشهرء وحينئذ: 

فتارة: تقع الإجارة على سبيل الاطلاقء كما لو اجر الدار إلى آخر زمان 
يمكن الانتفاع بها كلّ شهر بدرهم, أو العبد ما دام حيّاً كلّ يوم بدرهم. بحيث 
كان زمان الإيجار هو تام ازمنة بقاء العين صالحة للانتفاع بها على وجه 
الإطلاق والاستيعاب المعلوم عددها عند الله وإن كانت مجهولة عند المتعاملين. 

وها هنا حيث لا غرر بوجه وإنا هناك يحوّد الجهالة المتعلقة بالمنفعة ويتبعها 
بالأجرة, فإن كان المانع عن الصحّة منحصرراً في الغرر كم| ذهب إليه بعضهم لم 
يكن غندئل وحهاللبظلان:وأمًا إذاينينا غل :قادحية الجهالة سعنواتها وإن 
كانت عارية عن الغرر كا هو الأظهر استناداً إلى معتبرة أبي الربيع الشامي كما 
مد( فلا جرم يحكم ببطلان الإجارة لمكان الجهالة. 

كا أنّ هذا هو الحال في البيع بعينه فيا لو باع الصبرة الجهولة الكنيّة كلّ مَنّ 
بدرهم, فإنه ليس في البين ما عدا مجرّد الجهالة من دون أيّ غررء فإن كانت 
الجهالة بعنوانها قادحة بطل البيع. وإلا وقع صحيحاً. 

وأخرى: تقع غى سبيل الأغنالء فلا فعيين كبا فى الصورة الأول .ولا 
إطلاق كما في الصورة الثانية. 

وغير خني أن هذا بالنسبة إلى الملتفت إلى الزمان يجرّد فرض محض يمتنع 
وقوعه خارجاً حتى يحكم بصحّته أو بفساده. لما ذكرناه في الأصول”" من أن 
الإهمال في الواقعيّات أمر غير معقول, فإنّ الملتفت إلى خصوصيّةِ ما وإلى 
اتقسام الطبيعة بلحاظها إلى قسمين إذا أراد إنشاء حكم وضعي أو تكليني فإا 
أن يلاحظ الدخل فقيّد أو عدمه فطلق, ولا يمكن الخلوٌ عن هذين في مقام 


)001( في ص 18. 
(؟) محاضرات فى أصول الفقه ؟: .١/1/‏ 
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التبوت بحيث لا يلاحظ الدخل ولا عدمه. فإنّه من ارتفاع النقيضين. نعم» في 
مقام الإثبات يمكن أن لا يذكر شيء من المنصوصيّتين. 

وأمّا بالنسبة إلى غير الملتفت الغافل عن لحاظ خصوصيّة الزمان في مقام 
الإيجار فالاهمال منه وإن كان أمرأً ممكناً إلا أنّ ما أنشأه لم يكن له أّ وجود 
خارجي على صفة الإهمال حتى في علم الله سبحانه. ضرورة أنّ الطبيعة 
الموجودة إِمّا أن توجد مطلقة أو مقيّدة بحصّة خاصّة, وأمّا الجامع بين المطلق 
والمقيّد المعبر عنه باللابشرط القبسى فلينين لداي تقرّر وتعين واقعي. فكيف 
يمكن أن يكون ملكاً للمستأجر ؟! فلا جرم يحكم ببطلان مثل هذه الإجارة. 

إذن فيفرّق بين هذه الأقسام, ففي القسم الأوّل يحكم بالصحّة بلا كلام» وفي 
الثاني يبتنى على أنّ المانع خصوص الغرر أو مطلق الجهالة, وفي الثالث يحكم 
بالبطلان من جهة الإهمال وانتفاء التعيّن الواقعي. 

هذا كلّه فها إذا لوحظ التحديد بالقياس إلى الزمان. 

وأمّا إذا لوحظ بالنسبة إلى الزماني, كا لو حدّدت المنفعة في عقد الإجارة 
بمقدار السكونة فاجره كل شهر بدرهم ما دام يسكن الدار خارجا: فحينئل : 

قد يفرض التفاته إلى أن هذه السكنى محدودة بحدّ خاصٌ وزمان معلوم 
ومعين واقعاً. فيؤجّر المنفعة المعلومة كمّيّتها عند الله والمعيّنة في صقع الواقع 
وإن كانت مجهولة عندهماء وحكمه الصحّة أيضاً إن كان المانع الغرر فقط, 
لانتفائه. والبطلان إن كانت الجهالة بنفسها مانعة. 

وأخرى: لا يلتفتان إلى ذلك بوجه؛ بل ينشئان عقد الإيجار على المنفعة على 
تقدير السكى خارجاً كا هو الظاهر من مثل جملة: آجرتك كل شهر بدرهم. 
أي إذا سكنت هذه الدار أي مقدار من الشهور فقد اجرتكها كلّ شهر بكذاء 
بحيث يكون الإيجار بمقدار السكنى ولا إجارة بدونها. 


4# ومن اود ع وض ردم اويل و ادرو وحمو وو ل مايا البرك العوو5 1 لجان 

وهذا حكمه البطلان. لمكان التعليق ‏ مضافاً إلى الجهالة -إذ قد أناط 
الإجارة وعلّقها على السكونة الخارجيّة حسب الفرض. والتعليق فى العقود 
موجب للبطلان اجماعاً . 1 

وقد اتّضح من جميع ما تقدّم بطلان الإجارة بالنسبة إلى ما عدا الشهر 
الأوّلء إِمّا للجهالة أو للتعليق, أو لعدم التعيّن الواقعي. 

وأمّا بالنسبة إلى الشهر الأوّل فيقع الكلام: 

تارةً: فما إذا تعدّد الإنشاء وإن كان أحدهما متّصلاً بالآخرء كما إذا قال: 
آجرتك فى الشهر الأوّل بدرهم وبعده بحسابه. بحيث انحل فى الحقيقة إلى 
إجارتين. 

واخرف وفيا إذا الريكو فق النرنساعيا انشغ واحف كا لواقال: احرمك 
كل شهر بدرهم. 

أمّا فى الصورة الأولى : فلا ينبغى الشكٌ فى الصحّة فى الشهر الأُوّل. ضضرورة 
أن البطلان في البقبّة لأجل الجهالة أو الغرر أو التعليق لايكاد يسري إلى الأُوّل 
بعد أن أنشما بإنشاءين وكانت إحدى الإجارتين منعزلة عن الأخرى. فالبطلان 
في إحداهما لاايستوجب البطلان في الأخرى بعد سلامتها عن سببه وموجبه. 
6 ع اللتال:ق انمسق ما لو قال يداك لاه لقنا رديها ور وفتهلها هنذا 
الخنزير. فإنّ بطلان البيع الثاني لا يستوجب بطلان الأوّل بوجه وإن كان 
أخدهنا مقروناً بالآخن ومتضماً به ىا هو واضح جدا. 

وعليه. فلا ينبغي التأمّل في أنّ مثل قوله: آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت 
فبحسابه. المنحل إلى إجارتين بإنشاءين وإن كانتا منضمّتين. يحكم بصحّة 
الأولى أي في الشهر الأَوّل. والبطلان فى البقيّة. للجهالة مضافاً إلى التعليق. 

وأمّا في الصورة الثانية : فقد يقال بالبطلان حتى في الشهر الأُوّلء نظراً إلى 
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أ الاساء الواخك "لأ نتن من هيك الصعة والفساذيوها أن الاجنارة ىق 
بقيّة الشهور باطلة ولا أقلّ من جهة الجهالة فكذا في الشهر الأول 0 

ويندفع: بأنّ الإنشاء وإن كان واحداً إلا أنّ المنشأ متعدّد. ولا تنافي بين 
وحدة الإبراز وتعدّد المبرزء ومن المعلوم أنّ العبرة بنفس المبرز لا بكيفيّة 
الابراز ومرحلة الإثبات. فلا ضير إذن فى التفكيك بعد البناء على الانحلال فى 
أمثال المقام. وكم له من نظير, كبيع ما ولك وما لاملك كالشاة وااو 
ما يملكه وما لايملكه صفقة واحدة الحكوم بصحّة احد البيعين بعد الانحلال, 
غايته ثبوت الخيار للمشتري. وكطلاق زوجتين بطلاق واحد. فإنه يحكم 
بصحّة أحدهما فما لو كانت الأخرى فاقدة للشرائط. وهكذا. 

وعلى الجملة: فالتفكيك والتبعيض موافق للموازينء. ومطابق لمقتضى 
القاعدة, بعد أن كانت العبرة بمقام الثبوت وتعدّد الاعتبار لا بمقام الإثبات. فلا 
مانع إذن من التفصيل والحكم بصحّة الإجارة في الشهر الأوّلء لقاميّة أركانها 
فيه. وفسادها في البقيّة. لخلل فبها من الجهالة أو التعليق حسما عرفت. 

ومو رصن ها انكر ناكار ك1 الأظير با العياره المنتق :فى العرنانع م 
التفصيل المزبور من غير فرق بين التعبيرين المتقدّمين. وإن كان الأمر في مثل 
التعبير الثاني أظهر من أجل وضوح الانحلال بعد تعدّد الإنشاء كالمنشاً. 

هذا كلّه فها إذا كان المقصود من ذينك التعبيرين الإجارة مطلقاً كما هو 
المغروض. 

وأمّا إذا قصد الإجارة فى الشهر الأوّل خاصّة, والاشتراط فى بقيّة الشهور 
بن يشترط على المستأجر أنه ا تسكع الذانزائذا عل قغير 5 يدفع أجرة 
الزائد على غرار الشهر الأوّل من دون أن يكون تَليك فعلي للمنفعة بالإضافة 
إلى بقيّة الشهورء كا لا يبعد أن يكون هذا هو الظاهر من ثاني التعبيرين, أعني 


7 م لاما مع ترش العرو 203 /ن الاجارة 
وأمّا إذا كان بعنوان الجعالة فلا مانع منه!*02", لأنّه يغتفر فيها مثل هذه 
الجهالة, 


قوله» اخر تك شهرا يدر فإن زدت فبحسابه. فالظاهر أَنّه لا مانع منه وإن 
كان الشرط مجهولاً ولم يعلم بمقدار السكونة الزائدة, إذ لا دليل على قدح مثل 
هذا الجهل في الشرط مالم يستوجب غرراً في المعاملة ىا هو المفروضء فيجب 
الوفاء به عملاً بأدلّة الشروط . 

بل لا يبعد أن يكون هذا الاشتراط هو المتعارف بين الناس فى أمثال هذه 
التجازانق و يدون الها :1ن ة معكقنة مخبروطة يا نه ]جراد مكيبا نه وال 
يبالون بمثل تلك الجهالة بعد سلامتها عن أيّ غرر وخطر. فتكون الصححّة مطابقة 
لمقتضى القاعدة. 

على أنه يمكن استفادتها من صحيحة أبي حمزة القاللي عن أبى جعفر (عليه 
السلام). قال: سألته عن الرجل يكتري الدابّة فيقول: اكتريتها منك إلى مكان 
كذ وكة تفاخ عناوقته قلف كذ وكذا زياذة دوسيي ‏ ذللهه قال اباس ينه 
كله" . 

فإنّه إذا صحّت الإجارة مع الجهل بكميّة الزيادة فهع التحديد والتعيين كا في 
المقام ميت ]إن الزائك ساب أن كل عير يدوه + بطريق أولى: 

وبالجملة: فحل الكلام بين الأعلام في المقام هو خصوص صورة الإجارة. 
وأمّا على نحو الاشتراط فلا ينبغى الاستشكال في الصحّة حسما عرفت. 

)١(‏ قال في الجواهر ما لفظه: أمّا لو فرض بوجِهِ يكون كالجعالة بأن يقول 


5 بآن عدا تتفعة الذان كن اغطاة درهماً مثلاً. 
)١(‏ الوسائل 19: /١١١‏ كتاب الإجارة ب8 ح .١‏ 
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الساكن مثلاً: جعلت لك علي كلّ شهر أسكنه درهماً. لم يبعد الصحّة7". 
نوكن قدو ,نور المشالة من تا نتن الميتدا عرو يو اتدل الباللتد فل ده 
كذغل تنقير السكق» 

وهذا -كا ترى لا ينطبق على ما هو المعهود من عنوان الجعالة. حيث إِنْها 
عا عن ها اذامل قفا عل انيه للفاغل با ذاء ها مسد نهم عمل 
محترم. وهنا قد جعل المستأجر شيئاً على نفسه للالك بإزاء السكنى التي هي 
عمل يصدر من نفس الجاعل دون المعجول له. 

نعمء يمكن تصحيحه بأن يكون الجعل بإزاء الإذن من مالك الدار الذي 
لا ينبغي الإشكال في أنه عمل حترم صادر منهء فهو بإزاء الاسكان الذي هو 
عمل قام بالمالك. لا السكنى التى هي فعل قائم بالمستأجرء فاختلف العامل 
عن الجاعل. 

وااعن قنبكنا على فى اجا ره كتين 1١‏ الأسكان لامالئة لصيل ستعلى 
بما له الماليّة وهي سكتى الدار. 

غريب جدّاً. بل م يكن مترقّباً من مثله (قدس سره). 

وكيفما كان فا ذكره في الجواهر من افتراض الجعالة من جانب المستأجر 
لايمكن تطبيقه على القاعدة وإن أمكن تصويره على النحو الذي عرفت. 

هذاء والظاهر من عبارة الماتن افتراض الجعالة من جانب المؤجّر لا 
المستأجرء فيجعل على المستأجر شيئاً بإزاء سكناه. والكلام في تصوير ذلك 
من هذا الجانب: 

فقد علّق شيخنا الأستاذ (قدس سره) فى المقام بما نصّه: حيث لاخفاء في 


)001( الجواهر 7" 0 7., 
)0( ص .١11‏ 


العفو عن الدم الأقل من الدرهم 0 000 21. 


سواء كان في البدن أو اللباس 7" 


إزالة الدم بقدر الدرهم سواء أكانت الروايتان ظاهرتين أم يحملتين وهى صحيحة 
عبدالله بن أبي يعفور في حديث قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يكون 
في ثوبه نقط الدم لا يعلم به. ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعدما صلى 
أيعيد صلاته ؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم يجحتمعاً فيغسله 
ويعيد الصلاة»١١).‏ 

1 التكمى ف الضلقة (١‏ ااسليت عمد نانفيعه لا يكوق مانها غنيا مطانا مبواء 
أكان في الثوب أم في البدن. وأما اشتال الأخيار على الثوب دون البدن فلعل السر فيه 
غلبة إصابة الدم للثوب, لأنّ البدن مستور به غالبا فا يصيب الانسان يصيب ثوبه 
دون بدنهء حيث لا يصيبه غير دم القروح والجروح إلا نادراً. هذا. على أن الظاهر 
عدم الخلاف في مشاركة الثوب والبدن في العفو. 

وأما رواية مثنى بن عبدالسلام عن أب عبدالله (عليه السلام) قال «قلت له: إني 
حككت جلدي فخرج منه دم, فقال: إن اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا»!'' فهي 
وإن كانت تقتضى التفصيل بين الثوب والبدن بأن يكون العفو في الثوب محدوداً بما 
دون الدرهم كما دلت عليه الأخبار المتقدّمة, وفي البدن تحدوداً بما دون الحقصة حسما 
يقتضيه هذا الخبر, إلا أنّ الصحيح عدم الفرق بين الثوب والبدن, فانّ الرواية غير 
قابلة للاعتاد علمها سندا ودلالة. 

انا سيب السند لاج شق بن عبد ولاه مك 1 تيت وناضه .رايا ميت 
الدلالة فلأن ظاهرها طهارة ما دون ا حمصة من الدم دون العفو عنه مع نجاسته. إذ 
الأمر بغسل شيء إرشاد إلى نجاسته كما أن نفى وجوبه إرشاد إلى طهارته كما مر غير 
ترقا لووانة :ند مطل اخانسها واف كن عدار ا لوطل | ره مادو اوقا اغا 
لم ينسب إلى أحد من أصحابنا عدا الصدوق, وقد تقدّم نقله والجواب عنه في التكلّم 


.١ ح‎ ٠١ أبواب النجاسات ب‎ / 17٠ :” الوسائل‎ )١( 
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تقوّم الجعالة بأن يكون تعيين الجعل والالتزام به تمن يبذله دون الطرف الآخر, 
وأن يكون بإزاء عمل محترم دون منافع الأموال. فكون المعاملة المذكورة 
اخ تةتعم) لاو 0د 

وملخّصه: أنه يعتبر في الجعالة كما مر فرض عمل محترم من العامل 
وأن يلتزم الجاعل بشيء على نفسه إزاء هذا العملء وفي المقام لم يجعل المؤجّر 
فعا غل تفمه 'لعحق الجمعالة من قلف يل حتهل لتقميه قينا غلا غقزة قبال 
ما يستوفيه الغير من المنافع, فهو يأخذ الأجرة بإزاء ما يعطيه من المنفعة, 
وايه خدا سن الجعالة ؟! 


وبالجملة: تتقوّم الجعالة بأمرين: فرض عمل محترم من شخصء. وجعل 
الناذل شيا عل ننسسه بازاء:هذا العدل 'قنقو ل ».من رد غل “:خالق افله عل 
كذا. وفي المقام لا يتحقّق ذلك. بل الذي يتحقّق هو أخذ المؤجّر شيئاً بإزاء ما 
يستوفيه المستأجر من المنافع . 

أقول: الظاهر أنّ الماتن (قدس سره) يريد بذلك أنّ المالك يجعل شيئاً على 
نفسه وهو المنفعة لمن يعمل له عملاً وهو بذل الدرهم ‏ مثلاً ‏ فيجعل منفعة 
الدار لمن أعطاه الدرهم, فالذي يلتزم به الجاعل ‏ وهو المؤْجّر ‏ تسليم المنفعة, 
والذي يصدر من العامل هو دفع الدرهم, فالعمل هو إعطاء الدرهم. والجعل 
هو منفعة الدار. ولا ريب أنّ الإعطاء المزبور عمل محترم. فلاحظ وتدبّر”". 


)١(‏ تعليقة النائينى على العروة الوثئقئ 0: ١8‏ (تحقيق جماعة المدرسين). 

(0) فإنّ هذا 000 تبوتاً إلا أن استفادته من تلك العبارة التي هي نحل كلام الماتن 
ومورد اعتراض المعلّق ‏ أعنى قوله: اجرتك كلّ شهر بدرهم - في غاية الإشكال. 
وقد أجاب _دام ظلّه ‏ بأنٌ الكلاء في مقام الثبوت أوّلاً ويكن استفادته من تلك 
الغدازة | ها ثانا باقتد د .سيدا 
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وكذا إذا كان بعنوان الاباحة بالعوض ."١‏ 


السلطنة تخصيص الإباحة بمن يبذل له عوضاً معيّناً فيبيح السكونة في الدار 

ولكن شيخنا الأستاذ (قدس سره) ناقش فيه في اللهامش بما لفظه: إِنَّ 
عوضيّة المسبّى تنوقّف على عقد معاوضة صحيحة. وإلا كان ما أباحه المالك 
عوقه تفيوو ا بالكل او القتينة وو امس 01 

وحاصله: أَنّهِ ما لم يفرض وقوع عقد صحيح لايتعيّن المسمّى فى العوضيّة ‏ 
بل يكون ما أباحه مضموناً بالمئل أو القيمة. فيضمن الساكن في المقام أجرة 
الكل ال ما افتتدمع المست. 

وفيه: أنّ هذا نا ينّجه لو أريد عوضيّة المسمّى على نحو الملكيّة بأنّ يكون 
الطرف المبيح مالكاً لهذا العوض ومطالباً إِيَاهِ الطرف الآخر على حدّ مطالبة 
الملاك أموالهم فى باب المعاوضات. فإنّ هذه المالكيّة لااتكاد تتحقّق إلا بعد 
افقراض وقوع عقد صحيح كا أفاده (قدس سره). ظ 


إلا أن الكلام لم يكن في ذلك. بل في تصحيح هذه المعاملة على وجهِ يصمّ 
للطرف الآخر السكنى منوطاً بدفع المسمى, وهذا المقدار لا يتوققف على ما 
ذكره (قدس سره) من فرض العقد الصحيح, بل يكف فيه ما عرفته في تفسير 
الإباحة من أن المبيح بمقتضى عموم سلطنة الناس على أمواهم ريما لايبيح 
المنفعة لكل أحد أو لهذا الشخص على سبيل الإطلاق» بل لطائفة خاصّة وهم 


)١(‏ تعليقة النائينى على العروة الوق 0: ١6‏ (تحقيق جماعة المدرسين). 
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الذين يبذلون هذا العوض الخاصٌء أو لهذا الشخص في تقدير دفع العوض 
المعيّن وهو عن كل شهر درهم بحيث لايرضى بالتصرّف في تقدير عدم دفع 
هذا المبلغ المعيّن. بل يكون غاصباً وقتئذٍ ضامناً للقيمة لا حالة. 

ومن الواضح أنّ الإباحة بالعوض بهذا المعنى واقع في الخارج كثيراً. كما في 
الحّامي , حيث إِنّه يبيح البقاء وصرف الماء ‏ على الوجه المتعارف لكل داخل 
باذل لمبلغ معيّن بحيث تكون الإباحة مشروطة به. فلو أعطى هذا المقدار 
الخاصٌ كشف عن الإذن من الأوّل. وإلا فعن عدمه كذلك, وبطبيعة الحال 
يكون عندئذٍ غاصباً ضامناً لأجرة المثل. 

وكبا في الماء الذي يوضع في المسجد مباحاً تصرّفه لخصوص من يصلٍ 
جماعة أو يصلى في المسجد. 

والحاصل : أنّ المالك مسلّط على ماله له الاباحة المطلقة, أو لطائفة خاصّة 
بمقتضى القاعدة, فله أن يبيح سكنى الدار مشروطاً بدفع هذا المقدار, ولا 
يسوغ التخطي عبّا سبّاه. للزوم الجري على طبق إذنه ورضاه. 

نعم في صورة الإباحة وكذا ما تقدّم من الجعالة ليس ف البين أيّ إلزام أو 
التزام من أيّ من الطرفين فليس للالك أن يجبر الساكن بالسكنى, كما ليس 
للساكن إلزام امالك بذلك. بل لكل منهما رفع اليدء فلا يقاسان بالإيجار الذي 
عِلّك فيه أحدهما شيئاً على الآخر يستوجب مطالبته إِيّاه وإلزامه بالدفع ىما هو 
واضح . 
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[4؟"] مسألة :1١‏ إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسياً أي بدرز 
فلك درهم, وإن خطته روميّاً أي بدرزين فلك درهمان, فإن كان بعنوان 
الاجارة بطل (*ا) (0 لما ف من الجهالة 9**, 


)١(‏ لالما ذكره (قدس سره) من الجهالة. لعدم اطرادها في تمام الفروض كما 
لايخنى. 

بل لامتناع تحقّقها في المقام على نحو يملك المستأجر العمل والمؤجّر البدل, 
وتجوز لكلّ منهما مطالبة الآخر على ما هو الحال فى بقيّة الإجارات الصحيحة. 

وذلك لأجل أنّ هذه الإجارة قد يفرض انحلالها إلى إجارتين متقارنتين 
على عملين بأجرتين كلّ منهها في عرض الأخرى, فيستأجر الخيّاط لخياطة 
هذا الثوب فى هذا اليوم خياطة فارسيّة بدرهم. وفي عين الوقت يستأجره 
لخياطته فيه روميّة بدرهمين. 

ولا ينبغي الشكٌ ع قدو الذدين ل 
ا ممح وو إن ترجيح إحداهما على 
الأخرى بلا مرجّح فلا مناص من الالتزام ببطلانها معاً. 


(##) هذا في المتباينين. وأما في الأقل والأكثر ىا هو مفروض المثال فيمكن تصحيح 
الإجارة بالاضافة إلى الأقل. ويشترط الزيادة بالنسبة إلى الأكثر. 

(#:#) إذا كانت الإجارة واحدة وكان متعلقها مردداً بين أمرين فالبطلان من جهة إبهام 
المتعلق وعدم تعينه حتى في الواقع, وأما إذا كانت متعددة وكان متعلق كل منهما 
معلوماً فلا جهالة, ولكنها مع ذلك باطلة لاستحالة صحّتهها مع وترجيح إحداهما 
على الأخرى بلا مرجح. 
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ونظيره ما لو اجر نفسه لنياطة هذا الثوب في يوم معيّن واجره وكيله في 
نفس الوقت لخياطة ثوب آخر في نفس ذلك اليوم بحيث لايمكن الجمع بينهماء 
أو زوّجت المرأة نفسها من زيد وزوّجها في نفس الوقت وكيلها من عمروء أو 
باع ماله من زيد وباعه وكيله من عمرو. وهكذا ال حال في كل عقدين 
متضادّين متقارنين: فإئَّيا حكومان بالبطلان بمناط واحدء وهو امتناع الجمع 
وبطلان الترجيح من غير مرجّح. وهذا واضح. 

واخور رضن تعلتيا بهد عةيق العدايق ةدا تكبا والخل الى جعلاكنة 
أيضاً. لا لأجل الجهالة, بل لأجل أنّ أحدهما المردّد لاتعيّن له حتى في صقع 
الواقع فلا يملكه الأجير حتى يملكه للمستاجرء فإنٌّ ما يقع في الخارج إِمّا هذا 
معيّناً أو ذاكء أمّا بصفة الترديد فلا تحقّق له في وعاء الخارج بتاتاً. 

والتصدّي للتصحيح بإعطاء لون من التعيين ولو بالإشارة الإجماليّة بأن تقع 
الإجارة على أحدهما المردّد عندهما المعلوم في علم الله أنّ الأجير سيختاره 
خارجاً. ضرورة أَنّ ذاك الفرد الخاصٌ متعيّن فعلاً في غامض علم الله وإن كان 
يجهولاً عند المتعاملين. فلدى تحقّقه خارجاً ينكشف أن هذا الفرد كان هو 
مورد الإجارة ومصنها ول يكن كه أي غرر بعد تقرّر اجر معيّنة لمثل هذا 
الغد اا نا ل العقة ب تحسيية القر كن 

غير نافع وإن أمكن تصوير التعيين بما ذكرء إذ فيه مضافاً إلى الجهالة 
القادحة بعنوانها وإن كانت عارية عن الغرر ى) مرّء ضضرورة أن المنفعة بالآخرة 
جهولة فعلاً كالأجرة + أن العمل المستاجر عليه لاتعيّة لهالدى التحليل سح 
بحسب الواقع وفى علم الله سبحانه. وذلك لأنّ من الجائز أن الخيّاط لايخيط 
هذا التوب أصلاً ول يصدر منه العمل في الخارج بتاتاً. فعندئذٍ لا خياطة رأساً 
لكي يعلم بها الله سبحانه. فإنّ علمه تابع للواقع, وإذ لا خياطة فلا واقع, 
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ومعه لا موضوع لعلم الله سبحانه حتى يتحقق به التعيّن الإجمالي المصحّح 
للعقد. فا الذي يملكه المستأجر وقتئذ؟! 

وعليه. فصحّة هذا العقد تنوف على فرض وقوع الخياطة خارجاً حتى 
تخرج حينئذٍ عن الإبهام والترديد إلى التعيين وتكون تملوكة للمستأجر. ومن 
الواضح البديهي أنّ هذا المعنى منافٍ لصحّة الإجارة. ضرورة أنّ الصحّة هي 
التى تستوجب إلزام الأجير بالعمل وفاءً بالعقد. فكيف يكون العمل كاشفاً 
عن ؟! ومن المعلوم أَنّهِ لا سبيل إلى الإلزام في المقام نحو أىّ من العملين, 
فليس للمستأجر أن يلزم الأجير بالخياطة الفارسيّة بخصوصها لعدم وقوعها 
خارجاً حتى يستكشف ملكيّته لها. وكذا الروميّة. والإلزام بالجامع فرع الصحّة 
المتوقّفة على العمل خارجاً حسما عرفت. فليس له مطالبة الأجير بأيّ شيء. 

وملخّص الكلام: أَنّه إذا كانت الإجارة واحدة فلابدٌ وأن تكون المنفعة 
معلومة. وليس ف المقام ما يستوجب معلوميّتها تها ولو فى علم الله . ومعه لا 
مناص من الحكم بالبطلان. 

لكن هذا يختصٌّ با إذا كان العملان المتضادّان متباينين. كما لو قال صاحب 
النسان: إن سقيت السهان اليو فلك درهو+ وان ينيث جدارة قلك:ذرهان. 
ولا يتمكن الأجير من الجمع بينهاء فإِنّه يجري فيه حينئذٍ جميع ما عرفت. 

وأمّا إذا كان من قبيل الأقلّ والأكثر. كالمثال المذكور فى المتن من الحنياطة 
اللرذ وين الدوة الود يي بالأقلّ "١‏ متعيّناً 
ويشترط عليه أنّه إن زاد فله درهم آخر لتلك الزيادة. كما قد يتّفق ذلك 


)١(‏ كما يمكن دعوى التعلّق بالأكثر متعيّناً واشتراط نقص الأجرة إن كانت النياطة 


فارسيّة . 


ُْْ/ ل اماع عا مووي قرس القرو 11010 لجار 


وإن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر )١(‏ العبارة صح. وكذا الحال إذا قال: إن 
عملت العمل الفلاني في هذا اليوم فلك درهمان وإن عملته في الغد فلك درهم. 


بالنسبة إلى الأفعال الخارجيّة. فيقول الأجير: إن كنست هذه الغرفة فلك 
درهم وإن كنست الأخرى فلك درهم آخر. فإنّ مرجعه إلى الإيجار على كنس 
غرفة واحدة بدرهم وشرط درهم آخر على تقدير الزيادة, أو أن يكون ذلك 
على نحو الجعالة: نظير ها مد .من قوله: اجرتك شهرأ يدرهم وإن زدت 
فبحسابه. 

وبالجملة: فالظاهر أنّ المثال المذكور فى المتن لا ينطبق على الكبرى الكليّة 
من الإيجار على إحدى المنفعتين المتضادّتينء وإا ينطبق عليها مورد التباين لا 
الأقلّ مع الأكثر حسما عرفت,. فإِنّ الإيجار يقع حينئذٍ على الأقلّ قهرأً ويكون 
الأكثر على سبيل الاشتراط . 

)يل لاعن ايكون اللاسن من مثل تلك السارة الزاتدرة بين الأفن 
والأكثر الوقوع بعنوان الإجارة على طبيعيّ العمل المنطبق قهراً على الأقلّ, 
ولحاظ الأكثر على سبيل الاشتراط حسما م. 

وكيفما كان, فلا إشكال في الصحّة لو كان المقصود عنوان الجعالة ببجعل 
جعلين على عملين وإنشاء جعالتين مقارنتين والعامل بعمله الخارجي يختار 
أحوها فهك بعراكل الأتعرك وله كر الشهاة: فى يات اللدجالة كنزا هو 
واضح. 

وقد ضر فك الصيكة متواى الخكارة مضا و خصوض:نا !ذا كاناتفن فبيل 
الأقلّ والأكثر كالمثال المزبورء لا ما إذا كانا 56 كا لو قال: إن خطت 
هذا جبّة فدرهمان, وإن خطته قباءً فدرهم واحد. فإنه لا مناص فى مثله من 
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والقول بالصحّة إجارة في الفرضين ضعيف. وأضعف منه القول بالفرق 
بينههما بالصحّة فى الثاني دون الأوّل7". 


الحكم بالبطلان إجارة. 

وعلى أيّ حالء فجميع ما ذكر في هذا المثال جار في المثال الآخر المذكور 
في المتن ‏ أعني قوله: إن عملت العمل الفلاني فى هذا اليوم فلك درهمانء. وإن 
عملته فى الغد فلك درهم - بمناطٍ واحد صحَّةَ وفساداً ى| لايخى. 

0١1(‏ لم نعثر على هذا القائل. كا لم يتضح مستنده. والمعروف بينهم ما عرفت 
من اتحاد الفرضين ولا ؤقائلا ودليلاً. ولاتسة اذ تكون العبارة ده 
قلمه الشريف. وصحيحها عكس ذلك بأن يلتزم بالصحّة في الأوّل دون الثاني. 

إذ قد نسب إلى جماعة ‏ منهم الشيخ وصاحب الكفاية!؟ ‏ التردّد في الثاني 
مع بنائهم على الصحّة في الأوّل. ففْرّقوا بينهما ولو على سبيل الترديد. 

ولعل وجه الترديد ما عرفت من اختصاص الصحّة ‏ بعنوان الإجارة - 
بموارد الأقلّ والأكثر المنطبق على الفرض الأَوّل, اعنق الخباطه بدوة ا 
دزرين بوصوم : 

وأمّا انطباقه على الفرض الثاني فلا يخلو عن نوع من الخفاء. نظراً إلى أن 
الزمان بالنسبة إلى العمل يعدّ كالمقوّم فى نظر العرف. ومن ثم كانت النياطة 
المقيّدة بالوقوع في هذا اليوم مباينة مع الخياطة فى الغد. كالصلاة الواقعة ما بين 
الطلوعين بالإضافة إلى صلاة المغرب, وكالصوم فى شهر رمضان بالنسبة إلى 


.73777- 775 ونسبه صاحب الجواهر /ا؟:‎ ١١6 الخلاف ": 609. وانظر الكفاية:‎ )١( 


,م امح م و اي تاك فل قو ووو مد لاقن اقرخ الغروة 59 7 الاجارة 


الصوم فى شعبان. فالزمان بالنسبة إلى الأعمال والأفعال مقدّر ومعدّد وموجب 
500 آخرء ولأجله كانت الخياطة في اليومين من الفردين 
المتباينين المحكوم فيهما ببطلان الإجارة, لا من قبيل الأقلّ والأكثر. 

ويندفع برجوع هذا المثال أيضاً إلى الأقلّ والأكثر. غايته بحسب التحليل 
الغقل لا التركيب الخازيجى كنا فى المبال الأول فيكون القرق شكيما كالفرق بين 
الأجز اء والشرائط في جر يان لا ف الأقل والأكشر. حيث إن الأكثر يشتمل 
على الأقل وزيادة بحسب الوجود العيني في المركبات النارجيّة. وبحسب 
التحليل العقلى فى المركبات التحليليّة كالمطلق والمشروط. فإنٌ الرقبة المؤمنة 
تحتوي على مطلق الرقبة بزيادة التقيد بالإهان. فالمطلق موجود في ضمن اليد 
لدى التحليلء فإذا دار الأمر بينهها كان من قبيل الدوران بين الأقلّ والأكثر. 

وفى المقام أيضاً كذلك. حيث جعل درهم بإزاء طبيعيّ النياطة الجامعة ما 
بين اليوم والغد ودرهم آخر بإزاء خصوصيّة الإيقاع في هذا اليوم. فيرجع 
الأمر إلى جعل الدرهم بإزاء الخنياطة على كل تقديرء وأنه إن أضفت إليها هذه 
الخصوصيّة فلك درهم اخر. 

ولا يبعد أن يكون هذا هو المتعارف فى أمثال المقام, فيعطيه ‏ مثلاً ‏ رسالة 
ليوصلها إلى كربلاء بدرهم. ويقول له: إن أوصلتها في هذا اليوم فلك درهم 
آخر. فيكون طبعاً من قبيل الأقلّ والأكثر. وإن كان الأمر في المثال الأوّل 
أظهر ء لسلامته عن تطرّق هذه الخدشة التي من أجلها تأمّل في المثال الثاني مّن 
لم يتأمّل في المثال الأوّل حسما عرفت. 
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وعلى ما ذكرناه من البطلان فعلى تقدير العمل د يستحقٌ أجرة المثل *2, وكذا 
في المسألة السابقة إذا سكن الدار شهراً أو أقلّ أو أكثر”". 


)١(‏ فيستحقّ صاحب الدار أجرة المثل للمنفعة التى استوفاها المستأجر كا 
يستتحق العامل أجرة مدل عمل إذ يعد آنل عضن الشارع الأجبرة المسماة 
بمقتضى افتراض فساد الإجارة فوجودها كالعدم وكأنّ العقد لم يكن. وبا أن 
عمل العامل كمال المالك محترم لايذهب هدراً وقد وقع بأمر المستأجر وهو 
الذي استوفاه وأتلفه. فلا جرم يضمن لصاحبه أجرة المثل . 

فكذا ذكوو اللاتق وقوه من النقوا قمر سليق له اوسال المسلاظ. ولكين 
للنظر في إطلاقه يحال واسع 

والوجه فيه: أن احترام المال وإن استوجب الضمان لكنّه مراعى بعدم كون 
المالك بنفسه مقدماً على إلغائه وإسقاطه وسلب احترامه. ومن ثم لو أمر زيداً 
أن يعمل له العمل يحّاناً ففعل لم يكن له بعدئذٍ مطالبة الآمر بالأجرة, إذ هو 
بنفسه ألغى الاحترام وأقدم على المجخان. فال المسلم وإن كان محترماً فى نفسه 
إلا أنه خصوص بعدم الإقدام على الإلغاء إِمَا كلا أو بعضاً. فلو أقدم على 
إلغائه بتامه لم يضمن الطرف الآخر شيئاً. كا أنه لو أقدم على إلغاء بعضه لم 

وعليه. فلو اجر داره كل شهر بعشرة دنانير بإجارة فاسدة سواء علم 
بالفساد أم لاء وأجرة مثلها كلّ شهر بخمسين. لم تكن له المطالبة بالتفاوت. إذ 


)2 #) هذا إذا لم تكن أجرة المثل أزيد من وجه الإجارة ٠‏ وإلالم يستحقّ الزائد فما إذا كان 
لكر عام بالفيق او كان نقديا حل الحها :طلم . 


6 مسب تجا اح اعباط عر ممصو كاز عت قارف العروه: 17 الطهارة 
من نفسه أو غبره "١‏ عدا الدماء الثلاثة!*) من الحجيض والنفاس والاستحاضة (") 


على نجاسة الدم١".‏ فالرواية متروكة فلا يبق معه لتوهّم انجبارها بعملهم يحال. 

)١(‏ فصّل صاحب الحدائق (قدس سره) بين دم نفس المصلى وغيره, فألحق دم 
الغير بدم الحيض في عدم العفو عن قليله وكثيره قائلاً. وم أقف على من تنبه ونبّه 
على هذا الكلام إلا الأمين الاسترابادي فانه ذكره واختاره(". واستند في ذلك إلى 
مرفوعة البرق عن أب عبدالله (عليه السلام) قال «قال: دمك أنظف من دم غيرك, إذا 
كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس, وإن كان دم غيرك قليلاً أو كثيراً 
فاغسله» "١‏ ولكن الصحيح ما ذهب إليه الماتن وغيره من عدم الفرق في العفو عا 
دون الدرهم بين دم نفسه وغيره. فان الرواية المستدل بها على التفصيل المدعى وإن 
كانت لا بأس بدلالتها إلا أنها ضعيفة بحسب السند لكونها مرفوعة, ولم يعمل بها 
الأصحاب (قدس سرههم) كما يظهر من كلام صاحب الحدائق (قدس سره) حتى 
يتوهم انجبارها بعملهم . 

(0) لرواية أبي بصير «لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحميض فان قليله 
وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء»!؟) هذا بالاضافة إلى دم الحيض. وأما دم 
النفاس والاستحاضة لأجل أن دم النفاس حيض محتبس يخرج بعد الولادة 
والاستحاضة مشتقة من الحيض فحكئها حكيه. 

هذا والصحيح عدم الفرق في العفو عما دون الدرهم بين الدماء الثلائة وغيرها 
وذلك أما بالاضافة إلى دم النفاس فلأنا لو سلمنا أنه حيض محتبس وكان ذلك واردأ 


() على الأحوط في الاستحاضة بل في النفاس والحيض أيضاً. 

.١1 فى ص‎ )١( 

.١5 8:6 الحدائق‎ (5 

(5) الوسائل 7: 277 / أبواب النجاسات ب ١7ح‏ ؟. 

() الوسائل: 4195-25 7 أبواب التجاسات:ب711 5 إن فى الكافى :7/448 يدل (لة 


تبصصره) لم تبصصره. 


0 ماوق لوو زا كران ارال ا وو ل مك ترق القروة 112 ار الاجارة 
هو بنفسه ألغى احترام ماله وسلّط المستأجر على داره إزاء تلك الأجرة الضئيلة, 
فلأجل أنه هو المقدم لإسقاط الاحترام بالنسبة إلى هذه الزيادة لم يكن له حقّ 
المطالبة. 

ومن المظنون بل المطمآنٌ به أنّ الأمر كذلك حتى فى عرف العقلاء بحسب 
القوانين الدارجة بينهم, فإِئّهمٍ أيضاً لايلتزمون بالضمان في أمثال هذه الموارد 
زائداً على ما أقدم عليه المالك. فلا يطالبون المستأجر بأزيد مما عيّن له. 

نعم» لو انعكس الأمر فكانت أجرة المثل أقلّ من المسبّاة لم يكن للمالك 
وقتئذٍ مطالبة الزائد. لعدم الملزم لدفعه إلا الإجارة المفروض فسادهاء فلا 
متقضن لضناق امنا سن با كتننفن اجهزة 1ك 1 

ومئه: تعرافت: | له لا ينين للالف او العامل الآ اقل الاحرنيق .من الكل أو 
الممسيّاة . وإن كان الظاهر أن كل من تعرّض للمسألة خصٌ الضمان بأجرة المثل, 
ولا وجه له حسما عرفت. 

ولا فرق فها ذكرناه بين صورة علم المالك أو العامل بكون المسمّى أقلّ من 
أجرة المثل وجهله. لاشتراكهما في صدق الإقدام على إلغاء الاحترام. 

نعم. يفترقان فى اختصاص صورة الجهل بما إذا لم يكن التفاوت فاحشاً 
بحيث كان موجباً لخنيار الغين لو كانت الإجارة صحيحة, لكون الإقدام المزبور 
منوطاً ومعلقاً - بمقتضى الشرط الارتكازي _على عدم مثل هذه الزيادة, وإلا 
فلا إقدام له من الأوّل. ويكون المقتضي للالغاء قاصراً وقتئذٍ. 


)١(‏ نعم يصمٌ القول بضمانه للأكثر لو كانت الأجرة عيناً شخصيّة قد استوفاها وأتلفها 
الطرف الآخر. لعين ما ذكر من التسليط والإقدام وإلغاء الاحترام. 
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[8918] مسألة ؟1١:‏ إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى 
مكان معيّن في وقت معيّن بأجرة معيّنة كأن استأجر منه دابّة لإإيصاله إلى 
كربلاء قبل ليلة النصف من ثشعبان ولم يوصله فإن كان ذلك لعدم سعة 
الوقت وعدم إمكان الايصال فالاجارة باطلة 7*0", وإن كان الزمان واسعاً 


ومع هذا قير ولم يوصله!" 


)١(‏ لعدم القدرة على التسليم بعد انكشاف عدم قابليّة الوقت لوقوع العمل 
فيه. وقد مر اعتبار القدرة عليه فى صحّة الإجارة!١).‏ 

)١(‏ فصّل (قدس سره) حيئئذٍ بين ما إذا كان أخذ الزمان على وجه القيديّة 
فلا يستحقٌّ شيئاً من الأجرة. وبين ما إذا كان على سبيل الشرطيّة فيستحقٌ إل 
أن للمستأجر خيار تخلّف الشرط. فإذا فسخ يسترجع الأجرة المسبّاة ويستحقٌ 
الأجير أجرة المثل. 

أقول: ينبغي بسط الكلام حول تحقيق معنى الشرط وما به يمتاز عن القيد 
وموارد اختلاف أحدهما عن الآخر حسما يسعه الجال ويقتضيه المقام. 

فنقول: إن للشرط إطلاقات: 
أحدها: ما هو المصطلح عند أهل الفلسفة المعدود لدمهم من أجزاء العلّة التامّة 
وهو الدخيل في تأثير المقتضي لدى ترتّب المقتضي عليه. إِمّا من جهة الدخل 
في قابليّة القابل أو في فاعليّة الفاعل. 


(#) إذا كان متعلّق الاجارة هو الدابّة وكان الايصال شرطاً فهو من اشتراط أمر غير 
مقدور. والصحيح فيه صحّة العقد وإلغاء الشرط . 
ا كسس 
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فالأول: كالاشة:وموسة الل بالاضافة ال تاكن الناو فق الأحراق »قات 
من الواضح أَنّ المقتضي للاحراق وما ينشأ منه الأثر إِنما هن لاد لا مثل المماسّة 
وإناهى :ار التبوينية قرط ىداني لقن ىعرت الاوز عليه 

والثاني: كالقدرة في تحقّق الفعل الاختياري فى الخارجء فِإِئّها لم تكن علّة 
لوجوده. بل الفعل يستند إلى فاعله وينبعث عن إرادته. غير ان تاثير الإرادة 
مشروط بالقدرة., وإلا فالفاعل قاصر والارادة غير مؤثّرة. 

فالشرط بهذا المعنى يطلق في مقابل المقتضي في اصطلاح الفلسف . 

ثانيها : ما يطلق في باب الأحكام التكليفيّة أو الوضعيّة. كالوجوب والحرمة, 
أو الملكيّة والزوجيّة. ونحوها. فيقال: إنّ دلوك الشمس -مثلاً ‏ شرط فى 
وجوب الصلاة, أو السفر شرط في وجوب القصرء أو بلوغ العاقد شرط في 
حصول الملكيّة. أو الصيغة الخاصّة شرط في تحقّق الزوجيّة, إلى ما شاكل ذلك 
مما يعدٌ من شرائط الأحكام. 1 

فإنْه لا شبهة ولا كلام في عدم كون هذا الإطلاق من سنخ الإطلاق الأوّلء 
ضرورة عدم تأثير لمثل الدلوك في وجوب الصلاة لا في فاعليّة الفاعل ولا في 
قابليّة القابل, فإنّ الحكم الشرعي أو غيره فعل اختياري يصدر ممّن بيده 
الحكم وينشاً عن إرادته المستقلّة من غير إناطة بالدلوك الخارجي بتاتاً. 

بل المراد من الاشتراط فى أمثال المقام الأخذ في الموضوع وجعله مفروض 
الوجود عند تعلق الحكم وأنه م ينشا على سبيل الإطلاق. بل في هذا التقدير 
الخاصٌء فني الحقيقة يرجع الشرط هنا إلى الموضوع كا أنّ الموضوع يرجع 
إلى الشرطء فكما أنّ قولنا: الخمر حرامء يرجع إلى قولنا: إن كان هذا المائع 
خمراً فهو حرام. فكذلك جملة إن استطعت فحجٌ. يرجع إلى قولك: المستطيع 
قد عن نذا الؤقى كار بالمتولة التداقة و أخرىءالخيلة السترطاية: 
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وكلتاهما يمعنى واحد. 

وعلى الجملة: فالشروط فى باب الأحكام برمّتها قيود ملحوظة في جانب 
الموضوع أخذت مفروضة الوجود وإن عبّر عنها بالشرط حسما عرفت. 

ثالثها: ما يطلق في باب متعلّقات الأحكام لا نفس الأحكام - من 
الصلاة والصيام ونحوهما من الواجبات وغيرها كالطهارة والستر والاستقبال 
بالنمة إل العزلاة توضوها من سار قراط امامو يفيت | هذا الاطلاق 
أيضاً يغاير ما سبق, فإِنّ الشروط هناك قيود في الموضوع. وهنا في متعلّق 
التكليف. فيراد أن الامور به ليس هو الصلاة ‏ مثلاً ‏ بنحو الإطلاق. بل 
حصّة خاصّة من تلك الطبيعة وهي المقترنة بهذه المخصوصيّة. فهى قيود في 
الأمورييه حل اهو بكرن اليد ب اعدو ا نيه انه جا مين ل 
خارجيا وهنا عاد ت القيدات عن اخر كات 

رابعها: ما يطلق فى باب العقود والإيقاعات, أعنى: الشروط المجعولة من 
قبل نفس المتعاقدين لا المعتبرة من ناحية الشرع أو العقلاء. كاشتراط البائع 
على المشتري شيئاً. أو المؤجّر على المستأجر. ونحو ذلك مما يشترط في متن 
عقدٍ أو إيقاع. 

فإنَّ للشرط هنا معنى آخر مغايراً لجميع ما مدٌ, فقد ذكر الفقهاء في 
تفسيره: أنه التزام في ضمن التزام. ومن الظاهر جدّاً أَئْم لايريدون بهذه 
العبارة يحرّد الظرفيّة والمقارنة. ضرورة أَنّها بمجدّدها لم تكن موضوعاً لأيّ 
حكم شرعيء إذ لنفرض أنه باع وفى ضمنه أو مقارناً معه وعده بكذا وكذاء 
فإن التقارن الحاصل بين هذين الالتزامين بما هو وفي حدّ ذاته لا يستوجب 
الإلزام المستتبع لوجوب الوفاء ما لم تتحقّق بينهما علقة ربطيّة تعقد أحدههما 
بالاآخر. 
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والكلام في تحليل المراد من هذا الربط المعيّر عنه بالشرط فى المقام وأنّه ما 

الظاهر أَنّه يرجع إلى أحد معنيين على سبيل منع الخلوٌء ورتما يجتمعان: 

أحدهما: تعليق الالتزام بالعقد على تقدير خاصٌ خارج غالباً عن اختيار 
المتعاملين. فهو ينشئٌ العقد مطلقاً ومن غير أيّ تعليق فيه نفسه. إلا أنه يجعل 
الأزافة ييز الحتد واعائد لوطا ومعلقا عل مدق أمر آو وص معن كا 
لو باع العبد بشرط أن يكون كاتباً فإنّا لو فتّشنا كيفيّة ارتباط البيع بكتابة 
العبد التي هي أمر اتّفاقي خارجي قد تكون وقد لا تكون نرى أَنّ البائع لا يعلّق 
أضل: البيع على الكتابة :ولا معل الاتشاء البيغى.منوطاً يباه كيف ؟! والتعليق 
في العقود باطل بالإجماع, كا أَنّهِ ليس عراد له خارجاً قطعاً. وإنما يعلّق التزامه 
بهذا البيع - المفروض وقوعه وتحقّقه على كل تقدير ‏ على وجود تلك الصفة 
بحيث لولاها لم يكن ملتزماً بهذا البيع وله الحقٌ في أن يرفع اليد عنه. وهذا 
-كما ترى ‏ مرجعه إلى جعل الخيار على تقدير عدم الكتابة» ومن المعلوم أن 
التعليق فى الالتزام ليس فيه أّ محذور أو شائبة إشكال. 

ثانيهما: تعليق نفس العقد أو الإيقاع على التزام الطرف المقابل بشيءء فإن 
التزم وإِلا فلا عقد ولا إيقاع. وكأنا لم يصدر منه أيّ إنشاء. وهذا ظاهر جدّاً 
في العقود الآبية عن الفسخ والتقايل كالنكاح على المشهور المتصور بل المتسالم 
فإنٌّ الزوجيّة لاترتفع إلا بالطلاق أو بالفسخ بعيوب خاصّة دل النصّ عليها. 

والأمر في الإيقاع كالطلاق أظهر وأوضح. لعدم قبوله للفسخ قولاً واحداً. 
فلو زوّجت نفسها شريطة الاستقلال فى السكنى. او طلق زوجته بشرط ان 
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تفعل كذا وقد قبلت الشرط والتزمت بهء فإنٌ معنى الشرط هنا لا يتحد معه في 
القسم الأوّلء لعدم تطوّق الفسخ فيه لكي يؤول إلى جعل الخيار كا آل إليه 
هناك حسما عرفت. 

فليس معنى الشرط هنا: تعليق الالتزام بالنكاح أو الطلاق على تحقّق ذلك 
الشيء - الذي التزم به الطرف الآخر ‏ خارجاً. 

بل معناه: أن أصل الطلاق أو النكاح معلّق لكن لا على تحقّق ذلك الشيء 
في الخارج ليكون من التعليق المبطل. بل على نفس الالتزام به من الطرف 
المقابل الذي لا ضير في مثل هذا التعليق جزماً. 

فإنّه إن لم يلتزم به فعلاً فلا موضوع ولم ينعقد إنشاء من أصلهء إذ قد كان 
متوطا ق تكونه بوجو هذا التقدير: يك انه قددانها الحضة الحاظة المقروئة 
ناهد النقدير مكيسيع الفوض» 

وإن التزم به حالاً التزاماً هو بمثابة الموضوع لهذا الإنشاء فقد تحقّق المعلّق 
والمعلّق عليه معا فى آن واحد. فهذه الإناطة وإن كانت تعليقاً في المنشأ لكنّه 
تعليق على أمر حالي موجود بالفعل. ومثله لا يقدح في العقد والإيقاع. 

وتعيعة :هذا النوع من الاشتراط : أنه بعدما القزم بالشرط وتم الإيقاع 1 
العقد كان للشارط مطالبة المشروط عليه وإلزامه بالوفاء. عملاً بعموم: 
«المؤمنون عند شروطهم». فلا يتضمّن هذا الشرط إلا التكليف المحض دون 
الوضع . 

وعلى الجملة: فالشرط فى باب المعاملات يرجع إلى أحد الأمرين المزبورين: 
إِمّا تعليق العقد على الالتزام, وإِمّا تعليق الالتزام به على وجود الملتزم به خارجاً. 
ومرته على الأوّل: الإلزام بالوفاء. وعلى الثانى: جعل الخيار. 

وربما يجتمعان. كما لو كان الملتزم به فعلاً اختياريّاً في عقدٍ قابل للفسخ. 


0 ا ا ا ليت اماك 


مئل ما لو باع بشرط الخياطة, فقد اشتمل هذا على تعليق البيع على الالتزام 
بالمخياطة, فن ثم" كانت له المطالبة بها كبا اشتمل على تعليق الالتزام به على 
تحقّقها خارجاً. ولأجله كان له الفسخ لو تخلّف الشرط ولم تتحّق الخياطة في 
الخارج. هذا كلّه ما يرجع إلى الشرط . 

وقد اتضح أن مفهومه في الكل بمعنى واحد وهو الربط. ومنه إطلاقه على 
شريط المساحة, او على النيط الذي يكون بين جدارين او شجرتين باعتبار 
كونه رابطاً بين الطرفين. فليس هو من قبيل الاشتراك اللفظي, بل في الجميع 
بمعنى واحدء غايته أَنّ كيفيّة الارتباط ومصاديقه تختلف باختلاف الإطلاقات 
والمؤارد كما عرفت 

وأمّا القيد فتارة يكون مورده العين الخارجيّة. وأخرى يلاحظ فى الكلى. 
وثالثة في الأعمال. 1 

أَمَا الأعياق دكا لو قال ينتك:هنذة الععن العسمشمتة شط كذ اد 
اجرتكها على كذا ‏ فالشرط المزبور يتصوّر على وجوه ثلاثة: 

أحدها: أن يكون من مقوّمات الموضوع باعتبار أنّ له تام الدخل في 
ماليّته. بل فى قوامه وعنوانه. ى) لو باعه هذا الجسم الأصفر على أن يكون 
ذهب أو ايزا نكل أن :يكن شاه وو عو ذلك مح التعليق قل ابه شي 
الشيء وتتقوّم به صورته النوعيّة . 

ولا شك أنّ مثل هذا يعدّ قيداً مأخوذاً في المبيع ويرجع الشرط إلى التقييد, 
أي إلى تعليق البيع بهذا العنوان, فلا يبيع ولا يشتري إلا المنّصف بهذا الوصف 
العنواني. ولاضير في مثل هذا التعليق. ضرورة أنّ ماليّة الثيء إِنما هي بصورته 
وعنوانه؛ فالتعليق على ما يكون عنواناً الع يرج فق اخييده إلى ورود البيع 
على هذا العنوان. فقوله : بعتك هذا على أن يكون ذهباً ٠‏ يمنزلة قوله : بعتك هذا 


أركان الاجارة / العوضان ا 00001 00 0 


الذهب, فع تخلّفه ينكشف عدم وقوع البيع من أصله. فهو قيد مأخوذ في 
الموضوع وإن عبر عنه بلسان الشرط . 

ثانيها: أن يكون من أعراض المبيع وأوصافه. كما لو باع العبد بشرط أن 
يكون كاتباً. وحيث إن العين الشخصيّة جزئى حقيق ومثله لا سعة فيه ولا 
إطلاق حتى يكون قابلاً للتقبيد. فيمتنع إذن رجوع الشرط إلى القيد. إل إذا 
قاو بهل قن ادنر فيك يكون الببع معلنا بعل الاتضاف بالكتانة .. 
المستلزم للبطلان حينئذٍ. لقيام الإجماع على اعتبار التنجيز في العقود وبطلان 
التعليق فبها. 

وبهذا افقرق عن القسم السابقء إذ التقيبد فيه وإن رجع أيضاً إلى التعليق 
حسما عرفت إلا أن التعليق هناك لم يكن ضائراً بعد كون المعلّق عليه من 
مقوّمات الموضوع الدخيلة في صورته النوعيّة لا من الصفات النارجة عن 
مقام الذات كما في المقام, لرجوع ذاك التعليق إلى تحقيق موضوع العقد. وهنا 
إلى أن العقد على موضوعه نافذ في تقدير دون تقديرء ومن ثم كان الثاني باطلاً 
دون الأوّل كما مر. 

وما ذكرناه يظهر الحال فى : 

ثالث الوجوه. أعني: ما إذا كان الشرط أمراً خارجيّاً مفارقاً وم يكن من 
قبيل الصفات والأعراض كالبيع بشرط الخياطة. فإنّ التقيبد هنا أيضاً لا معنى 
له إلا أن يرجع إلى التعليق المستوجب للبطلان. 

فبعد امتناع التقييد في هذين الموردين لا حيص من إرادة الشرط بالمعنى 
الذي تقدّم ‏ أعني: تعليق الالتزام بالعقد على وجود الوصف خارجاً ‏ الراجع 
إلى جعل الخيار كما في المورد السابق, أو هو مع تعليق العقد على الالتزام, 
الذي نتيجته جواز المطالبة والإلزام بالوفاء كما في هذا المورد. 


1 تسوج أن ع وق عوط وه مو و سايق اوم ا ا شرح العروة الاجارة 


فتحصّل: أنّ التقيبد فى العين الخارجيّة ينحصر فما إذا كان القيد من 
الصفات المقوّمة, أمّا إذا كان من الأعراض المفارقة أو الأمور الخارجيّة فهو 
راجع إلى الشرطء سواء أكان التعبير بصورة الاشتراط أم بنحو التقييد. فلا 
فرق إذن بين أن يقول: بعتك هذا العبد الكاتبء أو بشرط أن يكون كاتباً أو 
على أن يكون كاتباً. إذ لا أثر لمقام الإثبات وكيفيّة الإبراز, وإِنما الاعتبار بلحاظ 
الواقع ومقام الثبوت. وقد عرفت أن التقيبد غير متصوّر فى المقام, إذ الموجود 
الخارجي لاينقسم إلى قسمين حتى يقيّد بقسم دون قسمء إلا أن يرجع إلى 
بلفظه أم بلفظ التقييد. 

هذا كله فى العين النارجيّة . 

وأمّا في الكلي. كما لو باعه منّاُ من الحنطة على أن تكون من المزرعة 
الفلانية : 

أمّا عنوان نفس المبيع وهو كونه حنطة: فلا كلام ولا إشكال في كونه 
ملحوظاً على وجه التقييد. فلو سلّمه شعيراً ‏ مثلاً ‏ فهو غير المبيع جزماً, 

وأا بالنسبة ال الأوضاف المعدودة من غوارضن هذا الكل واموخبة لتفسيية 
إلى قسمين وتنويعه إلى نوعين ككونه من هذه المزرعة تارةً ومن تلك أخرى: 
فالظاهر من التوصيف بحسب المتفاهم العرفي رجوعه إلى التقيبد أيضاً لا إلى 
الاشتراط, بمعنى : أن المبيع صنف خاصٌ من هذا الكلى وحصّة مخصوصة وهي 
المعنونة بكونها من المزرعة الفلائقة» يحيت لو سلمه من مزرعة اخرى فليس 
له إجبار المشتري على القبول ولو بأن يكون له خيار التخلّف, بل له الامتناع 
وإلزام البائع بدفع تلك الحصّة التى وقع العقد عليهاء مدّعياً أنّ هذا الفرد غير 
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وهكذا الحال لو باعه عبداً كلّيّاً موصوفاً بالكتابة أو كتاباً كذلك على أن 
يكون من المطبعة الكذائيّة. فإنّ المتفاهم العرفي أمثال ذلك كلّه دخل الوصف 
في عنوان المبيع على سبيل التقيبد وتخصيص الكلى بحصّة معيّنة. لا الرجوع إلى 
الاشتراط. فله المطالبة بنفس تلك الحصّة لو سلّمه حصّة أخرى. إلا أن يقع 

وأمّا بالنسبة إلى الأمور الخارجيّة: كا لو باعه مثاً من الختطة على أن مخيط 
له ثوباً. فن الواضح أَئَّها لاتكون قيداً في المبيع. لضرورة أنّ مثل النياطة 
لايكون من أوصاف الحنطة بحيث تنقسم بلحاظها إلى قسمين مع الخياطة 
وبدونهاء فلا معنى للتقييد هنا إلا الاشتراط. بمعنى: أنه يبيع الحنطة لكن 
التزامه بالبيع منوط بتحقّق النياطة ومعلّق عليها ولا التزام بدونها. الراجع 
-كما عرفت إلى جعل الخيارء فليس للمشتري الامتناع من القبول كما في 
سابقه ‏ بل غايته الخيار لو تخلف . 

وبالجملة: فبالنسية ال الاموين المفارقة التي لاتعدٌ من. العوارض لا معنى 
للتقييدء ولا مناص فما من ارادة الاشتراط . 


وبهذا يظهر الحال في الأعمال. فإِنّها أيضاً من هذا القبيل, فلو آجره على 
عمل مشروطاً بشيءء فإن كان ذلك الشيء من صفات العمل وعوارضه القائمة 
به بحيث ينقسم العمل بلحاظه إلى قسمين ويتحصّص بحصّتين. كما لو اجر 
نفسه للصلاة عن لميّت بشرط وقوعها فى الحرم العلوي الشريف. رجع ذلك 
إلى التقيبد وتنويع الطبيعة بهذا النوع الخاصٌ, فلو صلى في مكان آخر لم يستحقّ 
شيئاً» إذ لم يأت بالعمل المستأجر عليه بتاتاً. 


وإن كان من الأمور الخارجيّة المفارقة غير المعدودة من عوارض هذا العمل 


العفو عن الدم الأقل من الدرهم ااا 


في رواية معتبرة لم يمكننا إسراء حكم الحيض إليه. لأنّ المانعية على تقدير القول 
بها - إنما ثبتت على الحيض غير الحتبس, والحتبس موضوع آخر يحتاج إسراء 
الحكم إليه إلى دلالة الدليل ولا دليل عليه. وأما بالاضافة إلى دم الاستحاضة فلأنه 
ودم الحيض وإن كانا مشتركين في بعض أحكامها إلا أنهما دمان وموضوعان 
متغايران يخرجان من عرقين ومكانين مختلفين ىا في الخبر ''' فلا وجه لاشتراكهما من 
جميع الجهات والأحكام. ومن هنا ذكر صاحب الحدائق (قدس سره) أن استثناء 
دمي الاستحاضة والنفاس إلحاقاً لما بدم الحجيض للوجهين المتقدمين أو غيرهما ما 
ذكروه في وجهه لا يخرج عن القياس'". 

وأما بالاضافة إلى دم الحيض فلأن الرواية وإن كانت دلالتها غير قابلة للانكار إلا 
أن سندها مورد للمناقشة من جهتين: إحداهما: أن الرواية مقطوعة وغير مسندة إلى 
الإمام (عليه السلام) ونا هو كلام من أبي بصير حيث قال: «لا تعاد..» وقد أجيب 
عن ذلك بأن ذكرها في الكتب المعتبرة أعنى التهذيب والكافي - يأبى عن ذلك, لبعد 
أن ينقل الشيخ أو الكليني (قدس سرهما) كلام غيره (عليه السلام). ويدفعه: أن غاية 
ما يستفاد من نقلهما أن الرواية صادرة عنهم (عليهم السلام) حسب اعتقادهماء وأما 
أن الأمر كذلك في الواقع فلا. والصحيح في الجواب عن هذه المناقشة أن يقال: إنها 
وإن رويت مقطوعة وغير مسندة إليه (عليه السلام) في بعض نسخ التهذيب”" إلا أنها 
مرويّة في الكافي! وفي بعض النسخ الأخر من التهذيب!" مسندة إلى أبى جعفر وأبي 
عبدالله (عليه) السلام) ومن هنا نقلها في الوسائل كذلك7 فليراجع . 

وثانيتهها: أن في سند الرواية أبا سعيد المكاري ولم يرد توثيق في حقه. بل له 


.١ لاحظ الوسائل ”: 730 أبواب الحيض ب ”7ح‎ )١( 
الحدائق 8:6؟"5.‎ )١( 
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وصفاته, كا لو اشترط في المثال أن يصلي المستأجر أيضاً عن والد الأجير أو 
ووو غلم ياد ضيف إن ذاه عييل : اخن لابرط برذ العمل .ولا يعد من 
عوارضه ولا يكاد ينقسم بلحاظه إلى قسمين, فعندئذٍ لا محيص من رجوعه 
إلى الاشتراط. ولا سبيل في مثله إلى التقيبد. من غير فرق في ذلك كلّه بين 
أمناع التعيين وكيفقة الابراق من كوته :ضور التقيية. أو عل سينل الاشتراط, 


ومن جميع ما ذكرناه ينضح افتراق التقييد عن الاشتراط مفهوماً ومورد 
وأَئّما لايكادان يردان على مورد واحدء وأنّ المورد الذي يصمّ فيه الاشتراط 
لايمكن فيه التقيبد وبالعكس. من غير خصوصيّة للّفظ واختلاف التعبير في 
مقام الإثبات. فإنّ الاعتبار بمقام الثبوت. وعرفت أنّ الاشتراط فى غير 
العين الخارجيّة ‏ يرجع إلى التقييد إن كان من قبيل الأوصاف للمبيع أو المستأجر 
عليه. كا أنّ التقييد يرجع إلى الاشتراط إن كان من قبيل الأمور النارجيّة 
حسما عرفت با لا مزيد عليه. 

وعلى ضوء هذا الضابط ينضح لك جليّاً حال المثال المذكور في المقن, فإِنٌ 
المستأجر عليه قد يكون هو العمل. أي الإيصال الخاصٌ وهو إلى كربلاء في 
النصف من شعبان, وعندئذٍ يرجع الشرط إلى التقيبد لا حالة, لأنْه يعد من 
عوارض هذا العمل واوصافه. ضرورة ان الايصال قد يكون قبل النصف 
وأخرى بعده. فيتحصّص بلحاظ هذا الوصف إلى حصّتين, وقد وقعت الإجارة 
على الحصّة الأولى. فإذا أوصله بعد النصف فلم يسلّمه الحصّة المستأجر عليها. 
ولأأجلك الاسعدة ها من الرحرة: 

وقد يكون مصبٌ الإجارة ومتعلّقها هو الدابّة لا العمل فتتعلّق الإجارة 
بمنفعة الدابّة وهي الركوب مشروطاأً بأن يوصله قبل النصف. بحيث يكون 
الإيصال شرطاً في الإيجار لا متعلّقاً له. ومن الواضح أن مثل هذا يرجع إلى 
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فإن كان ذلك على وجه العنوانيّة والتقييد" لم يستحق شيئاً من الأجرة*, 
لعدم العمل بمقتضى الاجارة أصلاً, نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة 


الاشتراط . ضرورة أنّ الإيصال لا يكون قيداً في الدابّة وعرضاً قائّاً بها. 

ثم إن ما ذكره في المقن من البطلان في فرض عدم سعة الوقت إنما يتّجه فيا 
إذا وقعت الإجارة على النحو الأوّلء أعني : العمل وهو الإيصال, لعدم كونه 
مقدوراً. فلا يملكه لهلّكه بالايجار كما سبق. نظير أن يوْجّر نفسه على أن يطير 
أو يجمع بين الضدين. 

وأَمّا إذا وقعت على النحو الثاني فآجره الدابّة واشترط الإيصال في وقتٍ 
لابسعه فغايته فساد الشرط, ريشق لان لبد 0 5000 
ليذ الى هو ادف لطع ون مادق ماعليه انون ومين لانن 
نفسه (قدس سرره). 

وبالجملة: فهذا الشرط من أجل عدم مقدوريّته يفسد ولا يكون مشمولاً 
لأدلة نفوذ الشرط. فهو كاشتراط ارتكاب الحرام في الفساد. فيندرج حيئئذٍ 
تحت كبرى أنّ الشرط الفاسد هل يكون مفسداً أو لا؟ فلا يصمّ إطلاق القول 
ببطلان الإجارة. 

)١(‏ فصّل (قدس سره) فى صورة سعة الوقت بين ماإذا كان الأخذ على وجه 
التقييد, كك] لويوقفت الأجاز: عل الفمل اع الارضال المناض افلم يوصل: 
فإنّه لم يستحقٌ شيئاً من الأجرة, لعدم العمل بمقتضى الإجارة, فهو كبا لو استأجره 
لصوم يوم الجمعة فصام يوم السبت, فبالنتيجة يحكم بانفساخ الإجارة. 


() الظاهر أنه يستحق الآجرة المسبّأة. ولكنه يضمن للمستاجر أجرة المثل. نعم لا 
يستحق عليه المطالبة ما لم يدفعهاء وللمستاجر أن يفسخ المعاملة لتعذر التسل . 


4 ل ا واب اريك ترش االعروة 1730 ا لعارة 


فاشتبه وصام يوم السبت. وإن كان ذلك على وجه الشرطيّة بأن يكون 
متعلّق الاجارة الايصال إلى كربلاء'*) ولكن اشترط عليه الإيصال في ذلك 
الوقت فالاجارة صحيحة والأجرة المعيّنة لازمة, لكن له خيار الفسخ من 
جهة تخلّف الشرط. ومعه يرجع إلى اجرة المثل. 


وجنة هنا اذا كان خل وحسه الاقيراط با نو قسف الساز: كل الداتة 
مشروطاً بالإيصال الخناضّء» فالإجارة صحيحة حينئز. غايته ثبوت الخيار 
من أجل تخلّف الشرط فله الفسخ. ومعه يرجع إلى أجرة المثل دون المسيّة . 

أقول: ما أفاده (قدس سره) في الشقّ الثاني ظاهر كا ذكرء وما في الشقّ 
الأرّل فلا يمكن المساعدة عليه وإن كان ذلك هو المعروف بين الفقهاء ظاهراً. 

والوجه فيه: أن صحّة الإجارة غير مشروطة بوقوع العمل المستأجر عليه 
خارجا. بل هي بعد استجماعها لشرائط الصحّة التي منها القدرة على العمل 
:كا اهو ترود كوه زالضة الندالقة و مير وق ال كدو بن ققد و أن 
بالعمل خارجاً أم لا. لعدم هوض أيّ دليل على إناطة الصحّة وتوقفها على 
التعقّب بالعمل الخنارجي بحيث لو تركه الأجير باختياره وإرادته يستكشف 
النظلذن وعدم الانقاد من الأول. 

وعليه, فنذ وقوع الإجارة واتّصافها بالصحّة تَلّك المستأجر العمل في ذمّة 
الأجير. كا أنه تَلّك الأجرة في ذمّة المستأجر إن كانت كلَيّة, وإِلا فنفس العين 
الشخصيّة, ولا يناط ذلك بالأداء الخارجي فى شيء من الجانبين. 


(:) إذا كان متعلق الإجارة هو العمل كان الاشتراط بمنزلة التقييد. فإنّه يرجع إليه لبأ 
وإِنًا الاختلاف فى اللفظ. نعم يصح ما ذكر فها إذا كان متعلق الإجارة الدابة وكان 
الايصال أخذ شرطأً. 
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ونتيجة ذلك: أنّ الأجير إذا خالف فى مقام العمل وأتى بفرد آخر غير ما 
وفعت الاجارة عليه. ىا لو استؤجر للصوم يوم ا لجمعة فصام يوم اليف 
فنّه لايستحق أيّة أجرة على ما أنى به من الصوم يوم السبت,. لأنّه قد أتى به 
فق اتلقاء اليه اانا مربمن امنا جر لمن لد: 

وأمّا الفرد الآخر, أعني: العمل الذي وقعت الإجارة عليه المملوك للمستأجر 
في ذمّة الأجير, أعني: الصوم يوم الجمعة فى المثال فقد أتلفه الأجير بتعجيز 
نفسه اختياراً عن الإتيان به خارجاً حتى مضى وقته وامتنع تداركه. فللمستأجر 
وقتئذٍ مطالبته بالقيمة. كما أَنّ للأجير مطالبته بالأجرة -أعنى: الأجرة 
المسّة ‏ فلكلٌ مطالبة ما يملكه على الآخر بمقتضى افتراض وقوع الإجارة 
الصحيطة بغين ا اق الل تقل اك التدل عق عدر عيليفه بالاثلافي: 

وهذا ربما يستوجب الفرق الكثير, كما لو استؤجر لنيابة احج بأجرة ضئيلة 
فى سنة معيّنة فرضى الأجير بالقليل, ولكنّه لم يأت بالحجّ خارجاً. فَإنّ 
للفستاجر المطالبة بقيمة هذا العمل :الى .رما تكون أضتعاق الأجرة المسمناة: 

وهذا الذي ذكرناه يطرد في الأعيان كالأعبال: فلو باع عيناً شخصيّة فأتلفها 
قبل أن يسلّمها إلى المشتري ضمن له القيمة, لا أن العقد ينفسخ بذلك. 

ومن الواضح أنّ قاعدة: تلف المبيع قبل القبض من مال البائع. خاص 
بالتلف ولا يعم الإتلاف المبحوث عنه فى المقام. 

نعمء للمشتري أو للمستأجر أن يفسخ من أجل عدم التسليم خارجاً, لا 
أنه ينفسخ بنفسه, فله أن لا يفسخ ويطالب بالقيمة. 

وعلى الجملة: فالقاعدة تقتضي ما ذكرناه. والأعيان والأعمال بل المنافع في 
ذلك كلّه شرع سواءء لوحدة المناط. ولم نجد في شىء من النصوص ما يدل 


م44 متي ين صمي ا اه صم مدا عاض قشر القووة 0 الأجارة 
ولو قال: وإن لم توصلنى في وقت كذا فالأجرة كذاء أقل مما عيّن أوّلاً. فهذا 
أيضاً قممان :"١‏ قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الايصال في 
ذلك الوقت وعدم الإيصال فيه مورداً للإجارة. فيرجع إلى قوله: آجرتك 
بأجرة كذا إن أوصلتك في الوقت الفلاني. وبأجرة كذا إن لم أوصلك فى ذلك 
الوقت, وهذا باطل للجهالة *. نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان 
إن قال: إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان. إِلخ. 


عل كاذف هد الفاعدة.: 

وعليه. فالظاهر فى المقام أنّ الأجير يستحقّ الأجرة المسرّاة ولكنّه يضمن 
للمستأجر قيمة الإيصال إلى كربلاء فى النصف من شعبان الذي أتلفه خارجاً 
دأعون: آجرة المثل - وإن لم يستحقّ مطالبة المسبّأة مالم يدفع المثلء كما أشار 
إليه سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) فى تعليقته الشريفة. 

)١(‏ أمَا البطلان في القسم الأُوّل الراجع إلى الإيجار بأجرتين لعملين متباينين 
نظير ما تقدّم من الاستئجار لخياطة القماش قباءً بدرهم أو جبّة بدرهمين, 
فظاهر. لامتناع الجمع بعد افتراض التضادٌ وبطلان الترجيح, والإجارة المبهمة 
المردّدة بينهها حكومة بالبطلان ىا تقدّم .١!‏ 

فالإجارة في المقام على الإيصال في زمان كذا بكذا درهماً وفي زمان كذا 
بكذا باطل جزماً. 

وأمّا في القسم الثاني بأن تقع الإجارة على شيء معيّن وهو الإيصال فى 


(:#) مت وجه البطلان فى المسألة السابقة. 
)001( 4 ص .8١ -8٠١‏ 
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وقد يكون مورد الاجارة هو الإيصال”* في ذلك الوقت ويشترط عليه أن 
ينقص من الأجرة كذا على فرض عدم الايصال. والظاهر الصحّة في هذه 
الصورة, لعموم: «المؤمنون عند شروطهم» وغيره. مضافاً إلى صحيحة 
حمّد الحلى . 


وقت كذا مشروطأً بِأَنّه لو لم يوصله فيه ينقص من الأجرة كذاء فقد حكم في 
المقن بصحّته بمقتضى القاعدة. وبمقتضى النصّ الخاصٌ الوارد فى المقام. 

وهى محيعة غعقة الحلىء قال كبتك تاعذا ال :قاض :وعتنه ابو تعفر 
(عليه السلام) جالس ان ما فقال أحدهما: ل تكاريت إبل هذا الرجل 
ليحمل لي متاعاً إلى بعض المعادن فاشترطت عليه أن يدخلن المعدن يوم كذا 
وك لا سوق حافت و تومي كان السعي ف عن لاف تل كفن لاد 
اكزنيية سمي هذا بوقداروا مسق شو للف لون لاير كفا يوسا قال 
القافتى هذا عترط فاسيدروقه كزه فليا قأم الرمدل اقل إل أبن معطن ا(غايه 
السلام) فقال: «شرطه هذا جائز ما لم بحط بجميع كراه»!''. 

فنا صريحة الدلالة على جواز الشرط المزبور ونفوذه ما لم يمستوعب 
النقص المشترط تام الأجرة بكاملها. 

أقول: يقع الكلام: 


(:#) إذا كان مورد الإجارة هو الإيصال فع عدمه لايستحق المؤجر شيئاً على ما اختاره 
(قذمن ره لام لاشتراط النقضنءبواما النضن فورةه هو انار الدابة واتراظط 
النتقص على تقدير عدم الإيصال. وهو غير مفروض الكلام. نعم على ما اخترناه 
يصمح هذا الاشتراط على القاعدة. 

.5 ح١١ كتاب الاجارة ب‎ /١١1:1١9 الوسائل‎ )١( 
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تارةً: فما إذا لوحظ الإيصال في وقت كذا شرطاً في متعلّق الإجارة. كما لو 
اجره الدابّة للركوب إلى كربلاء بكذا مشروطاً بأن يكون الإإيصال فى وقت 
كذ ]وال نقض .من الأجرة كذا: ْ 

وأخرى: فما إذا كان بنفسه مورداً لها فوقع الإيجار على نفس الإيصال, كما 
هو صريم عبارة المتن حيث قال (قدس سره): وقد يكون مورد الإجارة هو 
الإيصال في ذلك الوقت,. إلخ. وشرط عليه نقص الأجرة إن لم يوصل . 

أمّا فى المورد الأوّل: فالأمر كما ذكره (قدس سره)., إذ مقتضى اشتراط 
الأيضال المزبوز ثبوت حيار التخلف لو لم يوضل::فللمد تا جر وقتئلٍ فسخ 
الإجارة واسترداد الأجرة. ومرجع اشتراط النقص لو لم يوصل إلى اشتراط 
عدم إعمال الفسخ والاقتناع بدلاً عنه بانتقاص الأجرة كذا وكذاء وهذا شرط 
سائغ في نفسه مشمول لعموم: «المؤمنون عند شروطهم». فصحّته مطابقة 
للقتضى القاعدة. 

والنصّ أيضاً قد ورد في هذا الموردء إذ قد فرض فبها وقوع الإجارة على 
نفس الإبل لحمل المتاع إلى كذا مشروطأ بآن يكون الإيصال في وقت كذاء 
فاعتبر الإيصال شرطأً فى متعلّق الإجارة لا مورداً لما. ونتيجة التخلف وإن 
كان هو الخيار لكتّبيا يلتزمان بعدم إعباله وإبداله بتقص الأأجرة كلّ يوم كذا. 
ولا ضير فيه حسما عرفت. 

وأمّا المورد الثاني الذي عرفت أنه صريم عبارة المتن -: فهو خارج عن 
مورد النصّء لأن مورده كما عرفت إجارة الإبل لحمل المتاع لا إجارتها 
للإيصال فى الوقت المعين. 

وبعبارة أخرى : مورد الصحيحة تخلف الشرط لا عدم الإتيان بمتعلق 
الإجارة, فلا تشمل ما إذا وردت الإجارة على الإيصال ولم يتحقّق. فلابدٌ إذن 
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ولو قال: إن لم توصلنى فلا أجرة لك 7": فإن كان على وجه 


من الرجوع إلى ما تقتضيه القواعد. 

وحينئذٍ فبناءً على ما تقدّم من الماتن من أنّ الإيجار لو كان واقعاً على 
الفنوان وهو الايضال ول اتبيه خارجاً لاييتعق ينا ميق الجر 
المساوق للقول بانفساخ الإجارة وبطلانهاء فلا موقع حينئذٍ لهذا الاشتراط, إذ 
لا أثر للشرط مع فساد العقد. فإِنّه لايستحق شيئاً من الأجرة حسب 
الفرضء فا معنى اشتراط النقص ؟! فإِنّه سالبة بانتفاء الموضوع. 

وأمًا على ما ذكرناه من صحّة المعاملة وقتئذٍ وعدم انفساخها. غاية الأمر 
ثبوت الخنيار للمستأجر من جهة عدم التسليم فله أن يفسخ. كم أنّ له أن 
يطالب بقيمة العمل وهي أجرة المثل ويدفع للأجير الأجرة المسبّاة. فعلى هذا 
المبئى وهو التحقيق -كما سبق!'! ‏ صم الشرط المزبور بمقتضى القاعدة وإن م 
يكن مشمولاً للنصّ, نظراً إلى أن مرجع هذا الاشتراط إلى عدم إعمال الفسخ 
ولا مطالبة القيمة بل القناعة بدلا عن ذلك بنقص شيء معيّن من الأجرة من 
ثلث أو نصف ونحو ذلك. وهذا كبا ترى - شرط سائغ تشمله عمومات 
النفوذ. فلا مانع من البناء على صحّته بعد فرض صحّة العقد. 

وعلى الجملة: فاستشهاد الماتن في مفروض عبارته بالنصٌّ لا موقع له, كا 
أن قسّكه بالقاعدة أيضاً لايتر على مبناه وإًِا ير على مسلكنا فحسب. 

)١(‏ تقدّم الكلام حول ما إذا كان الشرط نقص الأجرة لولم يوصل”". 
)01( فى ص 10. 


)0( في ص 351 -18. 
(9) فى ص58 -19. 


٠١‏ ستو وه دوا مومعو موا مو او لوالو ةم و ا كاعرو ان الاجارة 
الشرطيّة بأن يكون متعلّق الإجارة هو الإيصال الكذائي فقط واشترط عليه 
عدم الأجرة على تقدير المخالفة صحٌ ويكون الشرط المذكور مؤكّداً لمقتضى 
العقد (*), 


وأمًا لو اشترط سقوطها حينئذٍ بكاملها فقد ذكر الماتن (قدس سره) أَنّ هذا 
صحيح ومؤكّد لمقتضى العقد. 

أقول: هنا أيضاً يقع الكلام: 

تارةً: فها إذا لوحظ الإيصال شرطاً. 

واخويء فنا إذاكا فكي يردا ومفلقا لجار 

أمّا في المورد الأوّل بأن آجر دابّته للركوب إلى كربلاء بكذاء واشترط عليه 
الإيصال في وفك كلايوا ند إن لم يوصله فلا أجرة بتاتاً فن الواضح أت تلك 
هذا الشرط وعدم تمق الأيضال خارجاً لاستوجن :إلا الحيان» وإلا فالعقد 
في نفسه صحيح. عمل بمقتضاه خارجا آم لاء لعدم إناطة الصحّة بالوفاء 
الخارجي الذي هو حكم مترتب علهاء فافتراض صحّة العقد مساوق 
لافتراض استحقاق الأجرة على التقديرين. 

وعليه. فاشتراط عدم الاستحقاق لو لم يوصل شرط مخالف لمقتضى العقد. 
ضرورة منافاة السالبة الجرئيّة مع الموجبة الكلّيّة. فهو إذن منافٍ لمقتضى العقد 
فيكون فاسداً بل ومفسداً للعقد. للزوم التهافت والتناقض في الإنشاء. فلا 
يبتئئى على كون الشرط الفاسد مفسدا. لسراية الفساد هنا إلى العقد من غير 
خلاف ولا إشكال. 


(#) بل هو مخالف لمقتضاه. فإن مقتضاه انتقال المنفعة إلى المستأجر والعوض إلى المؤجر 
سواء أتى الأجير بالعمل أم لا. وعليه يحمل ما في ذيل الصحيحة. 


أركان الاجارة / العرضان 1 00 


والمظنون أَنّ المشهور الذين نسب إليهم البطلان في فرض اشتراط عدم 
الأخرة يرودون بهذ الضورة: لا غرقت:من أن مقتضى العقن ملك الأكرة 
على كلّ تقدير. أي سواء عمل بالشرط أم لاء فاشتراط عدم الأجرة لو لم 
يعمل منافٍ لمقتضاه. فيكون باطلاً لا محالة ومبطلاً للعقد. 

ويمكن الاستدلال لذلك بمفهوم صحيحة الحلبى المتقدّمة!). حيث تضمّنت 
إناطة الجواز بعدم إحاطة الكراء بتامها. فلا يجوز الشرط مع الاستيعاب لقام 
الااجرة. 

وعليه. فكلام المثهور صحيح بمقتضى النصٌ والقاعدة بعد استظهار كونهم 
ناظوين ال هذه الصورة شاك حم عرفبك: 

وأمّا في المورد الثاني: فعلى مسلكه (قدس سره) من عدم الاستحقاق لو لم 
يتحقّق الإيصال الواقع مورداً ومتعلّقاً للإيجار, ينّجه ما أفاده (قدس سره) من 
كون الشرط حينئذٍ مؤكّداً لمقتضى العقد. لكون الحكم كذلك سواء صرّح 
بالشرط أم لا. 

وأَمّا على ما ذكرناه من ثبوت الاستحقاق على التقديرين وعدم إناطة 
صحّة العقد بالعمل بمقتضاه. فالشرط المزبور منافي لمقتضى العقد أيضاً كا في 
المورد السابقء فإنٌّ اشتراط عدم استحقاق الأجرة لو لم يعمل منافيٍ لما يقتضيه 
العقد من استحقاقها عمل أو لم يعملء فيكون فاسداً بل ومفسداً أيضاً حسما 


وتظهر المرة بين المسلكين فما لو وق لفن يوا و تعلق الإيججار وهو 
الأسال شارجا ف به ميهدى: الخو امب نيعل ملك رض صيةة 
العقد وكون الشرط مؤكداً لمقتضاه. وأمّا على المسلك المختار فلا يستحقّها, 


)01( فى ص 11. 


0 م م د اطي سين كتريس« العو 17راالطيانة 
أو من غنيس العين "١7‏ 


مكالمة مع الرضا (عليه السلام) لو صحت وثبتت لدلت على أنه كان مكارياً حقيقة 
حيث لم يكن يعتقد بامامته وأساء معه الأدب في كلامه. ودعا الرضا (عليه السلام) 
عليه بقوله: «أطفا الله نور قلبك وأدخل اله الفقر بيتك» وابتلي بالفقر والبلاء بعد 
خروجه من عنده١"‏ نعم ابنه ا حسين أو الحسن ممن ونّقه النجاشي!" وغيره. وعلى 
الببانارر ا امعيد وا يكن ارا دعلا وي 1ن اللتعادوم المبطر» 
عنى عنه في الصلاة هو القووز سم حيث ذهبوا إل ان قليله وكثيره مانع عن 
الصلاة. وأنكروا نقل خلاف في المسألة بل قالوا إنها 5500 فان قلنا بانجبار 
معنه زور انه رساي لزنا معن ار داعبا زهاءيواما بناء عل ها ملكا ام ان 
عمل القهون أو إغراضنيم لا يكون :جابرا أو كابير فلا مكنا اسصناء.ده الحسيضن 
لأجلها. وأما الاجماع المدعى فنحن لو لم نجزم بعدم تحقق إجماع تعبدي فلا أقل من 
أن لا نجزم بتحققه. إذ من الحتمل أن لا يصل إليهم الحكم يدأ بيد ويعتمدوا في ذلك 
على الرواية المتقدمة. ومعه يكون استثناء دم الجيض مبنياً على الاحتياط . 

)١(‏ يمكن أن يعلّل ذلك بوجهين: أحدهما: أنّ الأدلة المتقدّمة إنما دلت على العفو 
من حيث مانعيّة نجاسة الدم لا من حيث مانعيّة شيء آخر ككونه من أجزاء 
مالايؤكل لحمه. ويدفعه: أن نجس العين لا يلزم أن يكون دائاً مما لايؤكل لحمه فانٌ 

فو أقراةة المقترك يل السوة والتضارق بثاء غل: خاسة أهل الكتاب ‏ فائهم من 
آفراة كين العدق تحقيقة ولينيوا نا لاتؤكل لحمة الما يأتي في محلّه فين أن ذلك العتواة 
غير شامل للآدمي ومن هنا تصح الصلاة في شعره أو غيره من أجزائه الطاهرة 
ولا سما إذا كان من نفس المصلى , فتعليل مانعية نجس العين بكونه مما لايؤكل لحمه 

وثانبهما: أن أدلة العفو إنما دلت على العفو عن النجاسة الدموية لا عن النجاسة 


)0010( تنقيح المقال ” : /ام؟. 
(0) رجال النجاشى: 78 / 78 وفيه الحسين. 


٠١‏ ا ا ا ا ل لاء 


وإن كان على وجه القيديّة بأن جعل كلتا الصورتين مورداً للإجارة إلا أن في 
الضووة القائنة ولا اجر اأركوق باطاد ولك هده الفيورة مراةا ليون 
القاتلين بالبطلان دون الأولى, حيث قالوا: ولو شرط سقوط الأجرة إن ل 
يوصله لم يجز. 


لفرض فساد العقد بفساد شرطه. بل ينتهي الأمر حينئذٍ إلى استحقاق أجرة 
المثلء بناءً على ما هو الصحيح من الانتهاء إليه فى الإجارة الفاسدة. بل فى 
مطلق العقود الضمائيّة لدى المحكم بفسادها. 

وأَمّا لو لم يف بالعقد ولم يعمل بمقتضاه فلا يستحقّ المسبّاة على التقديرين, 
ولا مرة حينئذٍ بين القولين ى) لاا يخئى. 

)١(‏ فى الحقيقة تعدّدت الاجارة وانحلّت إلى إجارتين عرضيّتين: إحداههما 
على العمل الموصل بأجرة كذاء والأخرى على العمل غير الموصل بلا أجرة. 
وقد حكم (قدس بيشراة) حينئد بالبطلان ىا قْ سائر موارد الجهالة والترديد 
مثل الخياطة الفارسيّة والروميّة حسما تقدّم". وحمل كلام المشهور القائلين 
بالنطلان عل :هذه الصووة: 

أقول: حمل كلام المشهور على فرض الإجارتين بعيدٌ غايته. فإنّ كلامهم 
ف الاشتراط بوانه لوا حر واسترط تقض الكهرة لو الف لأياسن .ينه ولو 
اشترط عدمها أصلاً بطل. فحط كلامهم الإجارة المشروطة لا المقرونة بإجارة 
اخرى. 

وقد عرفت توجيه كلامهم وأنّ نظرهم في البطلان إلى منافاة الشرط 


)01( في ص 7/. 
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لمقتضى العقد المستوجبة للفساد والإفساد. وأنّ هذا الحكم منهم صحيح وفي 
عله شيم تو 0 

وأما حك هذه الضورة تسيا فد أخيزنا فيا سيق الى أن الاتحارة : 

تارةً: تقع على أحدهما المردّد المبهم الذي لاتعيّن له حتى في صقع الواقع 
ونفس الأمرء فيؤجّره على أحد الأمرين من الخياطة: إِمّا جبّةَ بدرهمين. أو 
قباءَ بدرهم واحدء ول يعلم به لا المؤجّر ولا المستاجر ولا غيرهماء إذ لا 
وجود ولا واقع له وإِا هو تجرد مفهوم حضء ولا شك فى البطلان حينئز, لا 
لأجل الجهالة, إذ مقتضاها أنّ هناك واقعاً حفوظاً لايدريان به. وقد عرفت 
منعه. بل لأجل أنّ ما لا واقع له لا يعقل أن يكون مورداً للتمليك والقلّك كما 
هو واضح. 

واخرق :توفي أذ هناك ا حارة تضق إن عار لذ اتا اجا رةس الحدة 
واردة على العنوان المبهم. بل إجارتان في عرض واحدء غايته امتناع الجمع, 
لما بينهها من التضاد والتزاحم, فيستأجره لخياطة هذا القهاش جبّة بدرهمين, 
ولخياطته قباءً بدرهم, فإِنّه ليست فى البين أيَّ جهالة أو ترديدء لمعلوميّة 
الأجرتين كالعملين, فلا يستند البطلان إلى ذلك بل إلى عدم القدرة على الجمع 
بعد فرض المزاحمة, فلا يمكن الحكم بصحّتهما معاًء وأحدهما معيّناً ترجيح بلا 
مرجّح. ولا بعينه لا واقع له حسما عرفت, فلا مناص إذن من الحكم بالبطلان 
كا يطّرد هذا البرهان في كافة موارد امتناع الجمع بين عقدين من أجل 
المزامة, كما لو باع داره من زيد وباعها وكيله في نفس الوقت من عمروء أو 
زوّجت نفسها من شخص وزوّجها وكيلها في الوقت نفسه من شخص اخرء 
وهكذاء فإنّه يحكم بالبطلان فى الجميع بمناط واحد. 


)01( فى ص .٠١7‏ 


٠‏ م ا فج تقرس الفرو 7 17108 الاجارة 
]717١[‏ مسألة :١17‏ إذا استأجر منه دابّة لزيارة النصف من شعبان 
- مثلاً - ولكن لم يشترط على المؤجّر ذلك ولم يكن على وجه العنوانيّة 
أيضاً واتفق أنّه لى يوصله لم يكن له خيار الفسخ وعليه تمام المسمّى من 
الأجرة(". وإن لم يوصله إلى كربلاء أصلاً سقط من المسمّى بحساب ما 
بق ”*' واستحقّ بمقدار ما مضى'". والفرق بين هذه المسألة وما مبٌ في 
السالة"الساقة: أن الارسال هنااغرضن داع وفيا فيد أن شرل 


ولكن هذا البيان يختصٌ بما إذا كان كلّ من العقدين جامعاً لشرائط الصحّة 
لولا المزاحمة فكان كلّ واحد صحيحاً في نفسه. وإلا فع الاختلاف. كما لو 
زوّجها الوكيل في المثال بمن يحرم عليه نكاحها وهو لايدريء تعيّن الآخر في 
الصحّة, لارتفاع المزاحمة حينئذٍ وكون الترجيح مع المرجّح. 

ومقامنا من هذا القبيلء لبطلان إحدى الإجارتين ‏ وهى الإجارة على 
العمل غير الموصل بلا أجرة ‏ في لنعراء لنساد الالجارة باذ جره كالبيع بلا 
قن فإذن تكون الإجارة الأخرى محكومة بالصحّة بعد سلامتها عن المزاحم. 

)١(‏ إذ لا أثر لتخلّف الدواعي والأغراض في صحّة المعاملة بعد أن لم يكن 
الإيصال ملحوظاً لا على وجه الشرطيّة ولا القيديّة. وإِما كان داعياً وغاية 
محضة ى| هو ظاهر. 

(1) فتقسط الأجرة على المسافة وتستردٌ منها ما يقع بإزاء الباق. فلو كانت 


(:) هذا إذا كان عدم الوصول لعدم إمكانه بموت الدابة ونحوه. ومع ذلك فللمستأجر 
الخيار. فإن فسخ استحقّ المؤجر أجرة المثل لما مضى, وأما إذا كان عدم الوصول من 
قبل المؤجر فللمستأجر أن يفسخ ويعطي أجرة المثل لما مضى. وله أن يطالب بأجرة 
المثل لما بق ويعطي هام الأجرة المسمّاة. 


أركان الاجارة / العرضان يي ل 


الأجرة عشرة والمسافة عشرة فراسخ وقد مضى منها تسعة استردٌ درهاً 
واحدا. 

وهذا إِما ينّجه فيا إذا لم يستند عدم الوصول إلى المؤْجّر نفسه. بل كان لأمر 
خارجى وعائق غير اختيارئ من قضاء.وقدر» كموت الدائة متلا افا إذا 
كان 57 الإجارة دابّة شخصيّة, إذ الإجارة عندئذٍ تنحل بطبيعة الحال, 
وينكشف أنّ الباق لم يكن يستحقّه المستأجر من الأوّلء إذ لم يكن المؤْجّر 
مالكاً له لبلكه. فيستكشف بطلانها في المقدار الباق. ولكن الإجارة با أنه 
كانت واقعة على مجموع المسافة المرتبطة أجزاؤها بعضها ببعض وقد تبّضت 
فلا جرم يئبت للمستأجر خيار الفسخ, نظير خيار تبعّض الصفقة في البيع. فله 
أن يفسخ العقد من أصله ويضمن أجرة المثل لما مضى, لأنّه عمل محترم قد 
وقع بأمره, كا له الإمضاء والإسقاط من الأجرة المسبّاة بحساب ما بق. فهو 
إذن تحير بين الأمرين ولم يكن ملزماً بخصوص الثاني . 

وما إذا استند إلى اختيار المؤجّر نفسه فالإجارة عندئذٍ محكومة بالصحّة في 
نمام الأجرة, لما تقدّم من عدم إناطة الصحّة بالوفاء بالعقد والعمل بمقتضاه!". 
وعليه. فلا مقتضي للتقسيط, لتفرّعه على البطلان في بعض الأجرة؛ والمفروض 
عومد بل لتنا حر خا نميف وزة الفتيع وإعظاء جرة الكل انمض كانق 
الفرض السابق, وبين الإمضاء وإعطاء تمام الأجرة المسبّاة ومطالبة الأجير 
بأحرة المفل. تلكا بق إذ نهو .مال الغير قد أعلقه الأحين فتيضمن لالكهوهو 
اليكاحن بالقيمة 


وعلى الجملة: فا ذكره في المقن من التقسيط لا يستقيم على إطلاقه. 


)010( فى ص 11. 


فصل 
[في أحكام عقد الاجارة ] 


الاجارة من العقود اللازمة١",‏ لاتنفسخ إِلَآا بالتقايل أو شرط الخيار 
لأحدهما أو كليهما”" إذا اختار الفسخ. نعم, الاجارة المعاطاتيّة جائزة !08" 
يجوز لكل منهما الفسخ مالم تلزم بتصرّفهما أو تصرّف أحدهما فيا انتقل إليه. 


)١(‏ بلا خلاف فيه ولا إشكال, وتقتضيه العمومات والنصوص الخاصّة. 

(؟) أو لثالثء أو بحصول سبب الخيار من الغين, أو تخلّف الشرط ونحوهماء 
حيث إِنْ اللزوم في مثل الإجارة لزوم حقى لا حكمي. 

() وفاقاً لما هو المشهور بين الفقهاء. بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات 
بعضهم كا هو الحال في البيع ‏ من اختصاص اللزوم بما إذا كان الإيجاب 
باللفظ. أمّا بغيره فهو محكوم بالجواز ما لم يطرأ عليه اللزوم. 

والمشهور أنّ الملزم إمَا التلف أو التصرّف المغيّر للعين لا مطلقاً كما يقتضيه 
إطلاق عبارة المقن. بحيث لو سكن في الدار المستأجرة يوماً أو يومين من غير 
حدوف تيس و الفين ل يكن له الفح إل أن يقال: إن ذلك يستوجب إتلاف 


[8) الأظهر آنا ايضا لازمة: 


أحكام عقد الإجارة اي ا ا ل 
مقذَان:من المتقغة يظبيكة الحالوقن عرفت أن الاتلاق سه مويهب اروم 

ولكنّه لا يطّرد فها لو حصل التصرّف المزبور في جانب الأجرة, كما لو كانت 
ثوباً ‏ مثلاً - فلبسه يوماً من غير أن يحدث في العين شيئاً. فإنّ مثل هذا 
التصرّف لأجل عدم كونه مغيّراً لا يستوجب اللزوم عند المشهورء مع أن 
مقتضى إطلاق كلام الماتن حصوله به. 

وكيفما كان, فها عليه القوم من جواز المعاطاة لا تمكن المساعدة عليه. بل 
مقتضى الصناعة لزومها وأنّ كلّ عقد لفظي أو فعلىي متى ما تحقّق وترتّب عليه 
الملك وحصل به النقل -كما هو المفروض - فالردٌ بالفسخ يحتاج إلى الدليل: 
وإلا فقتضى القاعدة اللزوم: 

أمَا أُوّلاً: فللسيرة العقلائيّة القائة على نفوذ المعاملة بعد تحقّق العقد العرفى 
بأيّ سبب كان, وأَنّه ليس لأحد المتعاملين الرجوع بعد تماميّة العقد 500 
ولا شكٌ أن السيرة المزبورة متّبعة ما لم يردع عنها الشارع, ولم يرد هنا أي 
رادع ومانع . 

وثانياً: مع الغضٌ عنها يدلّ عليه الأمر بالوفاء في قوله تعالى: «أُوقُوا 
بالعُقود ». إذ الوفاء هو الإهاء والإتمام والبقاء على الالتزام وعدم رفع اليد 
عنه بالفسخ وهو معنى اللزوم؛ ومن المعلوم أن العقد بمفهومه العرفي يعم القولي 
والفعلي. 

وثالثاً: ما ورد في عدّة من الأخبار من أنّ: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا. 
فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منه]»١".‏ حيث دلت بوضوح على أن مبنى 
البيع على اللزوم بعد الافتراق. ولا ينبغي الشكٌ في صدق البيع على المعاطاة: 


." ح‎ ١ الوسائل 7:14/ أبواب الخيار ب‎ )١( 


١٠١‏ متا اص ات و ف وو لد مو اس تو شرع العررة 78 "زر اللجارة 


فيقال من غير أيّة عناية: إِنّهِ باع داره ‏ مثلاً ‏ إذ لايعتبر اللفظ في صدق هذا 
العنوان بمفهومه العرفي قطعاً. فتدلٌ هذه الأخبار على اللزوم بالافتراق وإن ل 
يكن كه لفظ بمقتضى الاطلاق. 

وعليه. فإذا ثبت اللزوم في البيع المعاطاتٍ ففي الأحارة الملعاطاكة مها 
كذلك. إمّا للأولويّة نظراً إلى أن البيع يتضمّن نقل الأعيان التي هبي أو 
بالاهتام من الإجارة التي ليس في موردها ما عدا نقل المنافع فحسب. ولذلك 
ترى أنّ بعضهم يرى قدح الغرر فى البيع. وتأمّل فى الإجارة تنا يكشف عن 
المداقة ومزيد العناية بالبيع. أو للقطع بعدم القول بالفصل بينهما في ذلك . 

وكيفما كان. فقتضى هذه الأدلة الالتزام باللزوم في مطلق العقود وإن كان 
الإنشاء بالمعاطاة لا باللفظ . 

وليس شيء بإزائها ما عدا الإجماع المعى في كلمات غير واحد على عدم 
اللزوم» وأنّ فى مورد المعاطاة لم يكن إلا الملك المتزلزل, فإن تحقّق ذلك لم يكن 
بنّ من رفع اليد عن مقتضى القاعدة بالمقدار المتيقّن خروجه منهاء وإلا فالمتّبع 
هي تلك الادلة. 

والظاهر عدم التحقق . 

والوجه فيه: أن المنقول من كلات المتقدّمين من الفقهاء وجملة من 
المتأخَّرين وإن كان هو عدم اللزوم إلا أن ذلك مبني على ما يرتؤونه من أن 
المعاطاة لاتفيد إلا الإباحة, فلا ملكيّة حتى يقال: إِنّْا لازمة أو جائزة. فعدم 
اللزوم من باب السالبة بانتفاء الموضوع. 

نعم . حاول المحقّق الكركي حمل الإباحة في كلماتهم على إرادة الملك المتزلزل, 
وأقام بعض الشواهد(". 


أحكام عقد الإجارة ا ا ا 


[711؟8] مسألة :١‏ يجوز بيع العين المستأجرة قبل ام مدّة الاجارة", 
ولا تنفسخ الاجارة به فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الاجارة. 


ولكنّه في غاية البعد. بل كاد أن يكون مخالفاً لصريم بعض الكلمات كما 
أشان إليهالسيخ (قدس سعرو) 7. 

فلا شهرة في كلمات الفقهاء على الجواز ‏ أي الملك المتزلزل ‏ فضلاً عن 
الإجماع. 

نعم , المشهور من بعد الحقّق الكركي هو ذلك. إذن فلا يمكن دعوى الإجماع 
على عدم اللزوم تمن يلتزم بالملكيّة في مورد المعاطاة لكي يرفع اليد بها عن 
مقتضى القاعدة. 

فالظاهر أنّ الإجارة المعاطاتيّة لازمة كالبيع وإن كان الاحتياط ‏ بترتيب 
كلّ منهما الأثر على فسخ الآخر ‏ حذراً عن مخالفة المكجور أون :واحبين: 

)١(‏ فلاتمنع الإجارة عن صحّة البيع كا لا يستوجب البيع انفساخ الإجارة, 
وكلّ ذلك بمقتضى القاعدة, لما تقدّم سابقاً من أنّ ملكيّة العين وملكيّة المنفعة 
ملكّتان مستقلّتان عرضيّتان (" لا ملازمة بينهها في الثبوت والسقوط. ومن 
تنفك إحداهما عن الأخرى. كا في الإيجار. حيث إِنّ المؤجّر يبق ملكيّة العين 
لنفسه وينقل إلى المستأجر ملكيّة المنفعة, فهذه الملكيّة التى أبقاها لنفسه يمكن 
نقلها أيضاً إلى المشتري من غير أي تناف بين القليكين. غايته أنّ العين تنتقل 
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١١‏ موص را مو ات تفارك ب العوو 15 الأقادة 


نعم , للمشترىي مع جهله بالاجارة خيار فسخ البيع !', لأنٌ نقص المنفعة 
عيب, ولكن ليس كسائر العيوب مما يكون المشتري معه مخيراً بين الرد 
والأرشء فليس له 5 لاا بيفسخ ويطالب بالأرش, فإنٌ العيب الموجب للأرش 
ما كان نقصاً في الثيء في حدّ نفسه مثل العمى والعرج وكونه مقطوع اليد 
أو نحو ذلك.ء لا مثل المقام الذي العين في حدّ نفسها لا عيب فيها. 

وأمّا لو علم المشتري أنها مستأجرة ومع ذلك أقدم على الشراء فليس 
له الفسخ أيضاً. 


إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة. كما تنتقل كذلك بسبب آخر غير 
البيع كالنواقل غير الاختياريّة مثل الإرثء حيث إِنّ المالك لو مات أثناء مدّة 
التهارة انلف العين مسيلوية المنفتة اله الواركه يل خللاف فيد وله اشكال: 
ولا يتوقف الارث على انقضاء مدّة الايجار. فكما تنتقل هناك بسبب غير 
اختيارى فكذا فى البيع بسبب اختياري. فالحكم مطابق لمقتضى القاعدة. 
مضافاً إلى جملة من النصوص قد دلت على ذلك صريحاً وإن كان أكثرها 
ضعيفة السند. فلاحظ الباب الرابع والعشرين من أبواب أحكام الإجارة. 
)١(‏ بعد الفراغ عن جواز بيع العين المستأجرة وأنّ غايته أَنّا تكون 
مسلوبة المنفعة. فقد يكون المشترى عالا وا الو خرن جاهلاً. 
ما مع العلم فلم يثبت له أيّ شىء. لأنّه بنفسه أقدم على شرائها كذلك. 
وأمّا مع الجهل فلا إشكال في ثبوت الخيار له. وإنا الكلام في نوعيّته. فقد 
وصفه الماتن بأنّه خيار العيب لكن لا كسائر العيوب. نظراً إلى عدم كون نقص 
المنفعة وصفاً مخالفاً للخلقة الأصليّة كالعمى والعرج ونحوهما لتثبت له المطالبة 


أحكام عقد الإجارة يي ل ا 0 
بالأرش. فن ثم لم يكن له إلا الخيار بين الفسخ أو الإمضاء من دون أرش, 
ولكنّه كما ترىء فإنّ عدم المنفعة إن كان عيباً ونقصاً في الخلقة فلابدٌ وأن يثبت 
عدا الأرفي وال فهو الويهي للكيا مق أضله؟! 

وبعبارة أخرى: العيب بوصفه العنواني قد ثبت فيه الخيار بين الردّ والأرش, 
وبمعنى آخر -المعبّر عنه فى بعض الكلمات بالعيب الحكمي ‏ أي غير النقص في 
العين لم يقع موضوعاً لأيّ حكم في شيء من الأدلة؛ فتعليل الخيار بالعيب في 
غين محلة: 

فالأولى: تعليله بتخلّف الشرط الارتكازي. نظراً إلى استقرار بناء العقلاء 
في مقام البيع على اتصاف المبيع بكونه مرسلاً ومطلقاً بحيث يتمكّن المشتري 
من التصرّف فيه والانتفاع منه كيفما شاء وأيّ وقت شاء من دون أيّ مانع 
ورادع. وهذا يعد لديهم من الشرط الضمن المبنى عليه العقد الذي أغنى 
وضوحه عن التصريم به في متنه. ومن ثم استوجب تخلّفه الخيار, كما كان هذا 
هو المناط في ثبوته لدى تخلّف وصف الصحّة, وظهور كون المبيع معيباً. من 
غير حاجة إلى قيام نصٌ خاصٌ. فإنّ نفس السيرة العقلائيّة الراجعة إلى البناء 
على الشرط الارتكازي كافٍ في ثبوت خيار العيب. نعم, المطالبة بالأرش أمر 
زائدهل النناء المريوير :فق اقبغة الذليل: 

كا أن هذا هو الأساس أيضاً في ثبوت خيار الغبن, لاستقرار بنائهم بمقتضى 
الارتكاز على المساواة بين العوضين في الماليّة. فكان كشرط مبني عليه العقد, 
ولاجلة اقتضى تخافه الخيار من دون اوش لعدم كونه من مقتضيات الخيار 
الفيب قل تيوه رائدا عل اضل اللترا د حس] قرفت 


العفو عن الدم الأقل من الدرهم ب ل ل 
الأخرى. وحيث إن الدم من العين النجسة فنجاسته من جهتين من جهة أنه دم ومن 
حية تمن نكس العن يو تمل ادلة الكو عون التحاية الدموية. 

وهذا الوجه هو الصحيح وتوضيجة: أن تلات لخاد الواردة في العفو عما 
دون الدرهم من الدم ثلاثة: لأنها إما أن تدل على العفو عن النجاسة الدموية 
فحسبء فلا تشمل حينئذ دم نجس العين كالمشرك واليهودي _بناء على نجاسة أهل 
الكتاب ‏ لأنّ نجاسته من جهتين من جهة أنه دم ومن جهة أنه من نجس العين. وقد 
رظنا أن الأدلة اغا دلت غل: العفو عن النجاسة الدموية لأ عن التحاسة من جهة 
أخرى. وإما أن تدل على العفو عن نجاسة الدم وإن كانت نجاسته من جهتين فتشمل 
حينئذ دم نجس العين كالمشرك وغيره إلا أنها غير شاملة لدم مالايؤكل لحمه لأنّ فيه 
جهة أخرى من المانعية غير مانعية النجس كا لا يخنى. وإما أن تدل على العفو عن 
مانعية الدم الأقل من مقدار الدرهم مطلقاً فتشمل الأخبار حينئذ كل دم أقل من 
الدرهم ولو كان ممالايؤكل لحمه. والمقدار المتيقن من تلك الحتملات هو الأوّل وعليه 
لا دلالة لها على العفو عن دم نجس العين فضلاً عم| لايؤكل لحمه. 

وامعسقة كلكه ان قافة و قن العم وان كانتت عاسة واعدة الا انا سن 
جهتين كا مرء ودليل العفو لم يدل على أزيد من العفو عن نجاسة الدم بما هو فلا يعم 
ما إذا كان الدم من نجس العين لأنّ نجاسته من جهتين. ويؤكد ذلك أن أدلة العفو 
المتقرّمة نما يستفاد منها عدم مانعيّة الدم الأقل من الدرهم ولم تدلّ على أن فيه 
اقتضاء للجواز. فكيف يمكن معه أن يلتزم بمانعيّة بصاق المشرك أو الهودي مثلاً 
- بناء على نجاسته - وإن كان قليلاً ولا يلتزم بمانعية دمه. 

ثم لو أغمضنا عن ذلك كله وبنينا على أن أدلة العفو تشمل دم نجس العين كغيره 
فالنسبة بينها وبين ما دلّ على المنع عن الصلاة في ثوب البهودي والنصرانى ١١‏ عموم 
من وجه. حيث إنها تدل على بطلان الصلاة فها تنجس من ثيابهم| ولو بدمهما. وهذه 
الأدلة تقتضي جواز الصلاة في الدم الأقل ولو كان من البهودي أو غيره من الأعيان 
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نعم , لو اعتقد كون مدّة الاجارة كذا مقداراً فبان أنّْها أزيد١"‏ له الخيار 
أيضاً. ولو فسخ المستأجر الاجارة رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى البائع لا 
إلى المشترى !". 


وغل الخملة :انناف اللعاوظات: لاد لات لياق العقلاء مب على أن 
يكون لكلّ من الطرفين تام التصرّف فما انتقل إليه كبا كان له تام التصرّف فما 
انتقل عنه. بحيث يكون مطلق العنان فما يتلقاه من الطرف الآخر يتصرف فيه 
تصرّف الملاك في أملاكهم حيما شاءواء فإذا تخلّف ذلك ولم يتمكّن من التصرّف 
كذلك باعتبار كونه مسلوب المنفعة مدّة معيّنة لكونه متعلقا لاجارة صحيحة 
خسب الفرضن مدقلا جرم قد خلفن الفتوظ الارتكتازى الحم لوت 
الخيار بين الفسخ والامضاء. 

)١(‏ فإن كان التفاوت يسيراً كساعة أو ساعتين, أو يوم أو يومين, ونحو 
ذلك مما لايعتدٌ به عند العقلاء. فلا أثر له. لعدم تخلّف الشرط وقتئذٍء كا هو 
الحال في مورد خيار الغبن. 

وأمّا إذا كان كثيراً بحيث يعتنى به كما لو اعتقد كون المدّة شهراً فبان أَنها 
شهران: ثبت الخيار هنا أيضاً بعين المناط المتقدّم, إذ حاله بالإضافة إلى هذه 
الزيادة كحاله في الجهل بأصل الإجارة فى تخلّف الشرط الارتكازي من غير 
إقذام مله الماستوجب لتعلق الخيار: 

(؟) قد يستشكل بعدم المقتضى لرجوعها إلى البائع؛ بل مقتضى قانون تبعيّة 
المنافع للعين رجوعها إلى المشتري, لأنّه الذي يلك العين فعلاً. ومن الواضح 
عدم كون الفسخ بنفسه تملكاً. بل هو حلّ للعقد وفرضه كأن لم يكن. فترجع 
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المنفعة وقتئذٍ إلى مالك العين. وحيث إنّ البائع بعد صدور البيع أجنبى عن العين 
بالكلّيّة فبطبيعة ال حال تعود المنافع إلى المشتري الذي هو المالك الفعلى. 


ويندفع: بأنّ الأمر وإن كان كما ذكر من عدم كون الفسخ تملكاً نما هو 
حل للعقد ورجوع كلّ عوض إلى ما كان عليه. وأنّ المنفعة تعود بمقتضى 
التبعيّة إلى مالك العينء إلا أن مقتضى ذلك أن تعود إلى المالك حال الفسخ, أي 
المالك حال الاجارة وقبل تحقّق البيع. لا المالك الفعلى لينطبق على المشتري, 
لعدم أ موجب لذلك كا لايخنى, فلا يرجع إلى مطلق المالك أَيّاُ من كان. 

وبعبارة أخرى: المالك قبل أن يؤْجّر وقبل أن يبيع كان مالكاً للعين وللمنفعة 
على ما تقدّم من ثبوت ملكيتين مستقلتين عرضيّتين وإن كانت إحداهما تابعة 
للأخرى”". وأَنَّما قابلتان للتفكيك, فقد يخرج العين عن ملكه ويبق المنفعة 
لنفسه. وقد ينعكس كا هو المفروض في المقام, حيث إن البائع آجر العين أوّلاً 
فنقل المنفعة وأبق العين مسلوبة المنفعة عنده, ثم بعد ذلك نقل العين على الحالة 
التي هو مالك لها أعني: كونها مسلوبة المنفعة إلى شخص آخر بالبيع» فإذا 
انفسخ العقد الأَوّل فها أن معناه الانحلال وإرجاع كل شيء إلى موضعه السابق 
فبطبيعة الحال ترجع المنفعة إلى مكانها الأُوّلء وبما آنا خرجت عن ملك البائع 
فلا جرم تعود إليه. فإِنّه هو الذي كان مالكا لها حال الإيجار وقبل البيع, ولا 
مقتضي لرجوعها إلى مالك العين بعد الإيجار. ولعلّ هذا ظاهر جد . 

ولا ينبغي الشكٌ في أنّ بناء العقلاء أيضاً على ذلك. فليس للمشتري أن 
يطالب بالمنفعة بعدما كان عالماً لدى التصدّي للشراء بِأنّها مسلوبة المنفعة» أو 
لو كان جاهلاً فقد رضي وأمضى العقد ولم يفسخ كا هو المفروض. 


)001( فى ص ]. 


ال ا ا تر [العراو و 110ل كاوه 

نعم, لو اعتقد البائع والمشترى بقاء مدّة الإجارة وأنّ العين مسلوبة 
المنفعة إلى زمان كذا وتبيّن أن المدّة منقضية ”", فهل منفعة تلك المدّة للبائع 
حيث إِنّه كأنّه شرط كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذاء أو للمشتري 
لأنها تابعة للعين ما لم تفرز بالنقل إلى الغير أو بالاستثناء والمفروض 
عدمها؟ وجهان. 


)١(‏ أو أَئْها لى تكن مستأجرة من أصلها وأنّ اعتقاد الإجارة كان خيالاً 
محضاً. فتوافقا على بيعها مسلوبة المنفعة باعتقاد كونها مستأجرة, اعتقاداً مخالفاً 
للواقع . 

فهل تعود منفعة تلك المدّة إلى البائع نظراً إلى أنّ الاعتقاد المزبور بمنزلة 
الانسطاء بوكا تياغيها سذلوية النففة لزان كذ ؟ 

أو إلى المشتري, باعتبار أَنّ المدار على الواقع ويجرّد الاعتقاد لا أثر له 
فبعد ما انكشف أنّ المنفعة لم تكن ملكاً للغير فهي بطبيعة الحال تتبع العين, وبما 
نا منتقلة إلى المشتري فلا جرم كانت المنفعة أيضاً كذلك ولو لم يكن يعلم به 
المشتري ولا البائع؟ 

فيه وجهان, وقد اختار الماتن (قدس سره) الوجه الثانيء بدعوى أن الخروج 
عن قانون التبعيّة لايكون إلا في موردين: إِمّا الإفراز وتعيين كونها لشخص 
خا كلو كات الس متا هرة قبل يعهاء او الامتعتاء و الأرفاء اتفمسة: 
وشيء منهمأ غير متحقق قْ المقام, لانتكشاف عدم الاجارة. والمفروض عدم 
الاموتتاء لنفسه. ومعه لم يكن بذ من انتقاها إلى المشتري بتبع العين. 

هذاء وللمناقشة فيه محال واسع. ضرورة أنّ هذه الكبرى الكليّة ‏ وهي 
دعوى تبعيّة المنافع للعين في الملكيّة ل تثبت بآية ولا رواية» وإِمًا الوجه فيها 
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أن السبب المقتضي لملكيّة العين بنفسه يستوجب ملكيّة المنفعة المستتبعة للها 
عمناط واحد. ْ 

والسبب فى بادئ الأمر هو الاستيلاء والحيازة, أو الاستخراج من المعدن 
الذي هو أيضاً نوع من الاستيلاء. أو التولّد في الملك. ونحو ذلك من الأسباب 
المملّكة. فلو صاد حيواناً أو أخرج معدناً أو أحرز مكاناً فأحياه فكنا أنه 
وضع يده على نفس العين فكذلك قد وضع يده على منافعها بتبع وضع اليد 
عل الغينة فحضات ملكنة النزعة تفدى السين الجلك اللغية وهو الاتسلا: 
الذي تنتهبى الأسباب بالآخرة كلها إليه. وهو السبب الأُوّل المحقّق لملكّية العين 
ركنا لكيه المشمة ويف ذلك فيطل إل رمم [ثا سبي غير الجعاري 
كالارث. أو بسبب اختياري كالبيع والهبة ونحوهما. 

وعلى الجملة: فتبعيّة المنافع في الملك إِنما يكون بسبب لا محالة. ولا تكون 
جزافاً. وهو السبب الذي أوجد الملكيّة للعين حسما عرفت, أعني: الاستيلاء 
وما يلحق به من البيع ونحوه. 

هذا فوا إذا كان السبب مقتضياً للتعميم . 

وأمّا إذا فرضنا اختصاصه بالعين وعدم ثموله للمنفعة كما هو المفروض في 
المقام. حيث إن البائع - ولو لأجل اعتقاده غلطاً كون المنفعة للغير ل ينقو 
الملكيّة والنقل من الأوّل إلا بالاضافة إلى العين خاصّة, ولم يعتبرها ولو تبعاً 
بالنسبة إلى المنفعة بوجه. فبايّ ميزان يحكم وقتئذٍ بانتقال المنفعة إلى المشترى 
مع عدم تحقّق أىّ سبب للنقل بالإضافة إليها لا أصالةَ ولا تبعاً؟! وقد عرفت 
افتقار الملكيّة في تحققها إلى سبب ما ولو بالتبع» إذ لا دليل على الملكيّة بلا 


اللّهمّ إلا إذا ثبت بدليل خاصٌ وتعيّد شرعي: أنّ من ملك عيناً ملك 


م1١‏ واو عون عه زب امو ام واو وات اللو اي و م العووة 0106 اده 


والأقوى الثانى '*'. نعم لو شرطا كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد 
اعتقاد بقاء المدّة كان لما ذكر وجه'("). 


منفعتها بالتبعء حتى يقال بشمول عموم دليل التبعيّة للمقام. وقد عرفت عدم 
ثبوته بوجه. بل أنّ المقتضي لملكيّة العين إن كان مقتضياً لملكيّة المنافع فهي 
أيضأ مملوكة بتبع العين كما في الأمثلة المذكورة, وأمّا إذا كان المقتضي مختصّاً 
بالعين ومنحصراً فها لاختصاص اعتبار الملكيّة وإبرازها المعبّر عنه بالانشاء 
بالعين فقط وعدم التعلّق بالمنفعة حتى تبعاً فلا مقتضي حيئئذٍ لانتقالها إلى 
المشتريء بل هي باقية على ملك البائع . 

وعلى الجملة: فالمقتضي في المقام لنقل المنفعة قاصر في حدّ نفسه. ولا دليل 
على التبعيّة بقول مطلق بنحو يشمل ما نحن فيه. 

إذن فالأوجه أنّ المنافع ترجع إلى البائع دون المشتري. فإنّه وإن لم يكن هنا 
استثناء بذاك المعنى ‏ اي الإبقاء لنفسه صدريحاً _ إلا االشى عيدم التتضن 
للانتقال إلى المشتري كاف فى البقاء على ملكيّة المالك بعد انكشاف أنّ العين م 
تكن متعلّقة للاجارة أو كانت المدّة منقضية. 

)١(‏ فى تعليقة شيخنا الأستاذ (قدس سره) ما لفظه: لكنّه غير موجّه. إذ 
العررظ فق المقاء بمنزلة التوصيف لا الاستثناء. فلا أثر له37). 

وتوضيحه: أنّ الاستثناء إِمّا أن يراد به الإبقاء في الملك. أو يراد به كون 
المنفعة مفروزة انا من شخص آخر لإجارة ونحوها. وشيء منها لايم في 
المقام . 


(20) لا يبعد أن يكون الأوّل هو الأقوى. 
)١(‏ تعليقة النائينى على العروة الوثتق 0: /٠؟‏ (تحقيق جماعة المدرسين). 
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ثم بناءً على ما هو الأقوى من رجوع المنفعة في الصورة السابقة إلى المشتري 
فهل للبائع الخيار أو لا؟ وجهان. لايخلو أُوّهْها من قرّة!*. خصوصاً إذا 
أوجب ذلك له الغين (, 


ما الأوّل: فظاهر, إذ كيف يستثني لنفسه ويبق المنفعة في ملكه مع اعتقاد 
كونها للغير وتخيّل أَنّ العين مستأجرة كا هو المفروض ؟! 

وكذا الثاني, إذ لا إفراز بعد انكشاف عدم الإجارة أو كون المدّة منقضية. 

وعليه. فليس الاشتراط في المقام من قبيل الاستثناء في شيء. فلا أثر له. 
وبمقتضى تبعيّة المنفعة للعين ترجع إلى المشتري في هذه الصورة أيضاً . 

ويندفع : برجوع الاشتراط المزبور إلى التصصريم بعدم القليك وأنّه باع العين 
بشرط كونها مسلوبة المنفعة, وإن كان الداعي على هذا التصريم والاشتراط 
اعتقاد كونها مستأجرة وأنّ المنفعة للغير. فغايته أنّ الداعي قد تخلف ولم يكن 
الأمر كما تخيّل, ومن الضروري أنّ تخلّفه لايقدح, إذ هو بالآخرة قد شرط 
وصرّح وخصٌ النقل بالعين الجرّدة, ولم يلك المنفعة صريحاً. فعلى فرض 
تسليم التبعيّة لن نسلّمها لدى التصري بخلافها في متن العقد ىا هو المفروض, 
ولا حال لقاعدة التبعيّة فى هذه الحالة بوجه. 

فا ذكره في المآن من رجوع المنفعة حينئذٍ إلى البائع هو الموجّه. بل قد 
عرفت البقاء على ملكه وعدم الانتقال إلى المشتري حتى بدون الاشتراط 
فضلاً عن صورة الاشتراط . لأنّه قد باع العين الجدّدة عن المنفعة حسما تقدّم. 

)١(‏ أمَا مع فرض الغبن فلا إشكال في ثبوت خيار الغبن ى)] هو واضح. 


(:#) بل الأقوى هو الثاني إلا إذا كان ذلك موجباً للغين. 


١‏ ا م ل مو ل اد وم و ياه كي ا مقر يا شرح العروة / الاجارة 
أمّا لو بيعت عليه ففى انفساخ الاجارة وجهان, أقواهما العدم". ويتفرّع 
على ذلك أمور: 


وأمّا مع فرض عدمه فالظاهر تبوت الخيار أيضاً كا قوّاه في المآن ‏ بناءً 
على مبناه من رجوع المنفعة إلى المشتري والوجه فيه: أن المتبايعين بعد أن 
كانا معتقريق بقاءمدة الاحارة وآن العيق مسلوبة المتفعة دكا هو المفروظن د 
فيا بطبيكة الحال قن أوقها النقد "١‏ مينيا غل :هذا الوضقك :فكان ذلك فى اقذة 
الاشتراط من ناحية البائع بكون المنتقل إلى المسترى هي العين المجددة 
لقوق يكونا دلوي المدنفة .و قل دلت :هذا السرط بوانكفكك ١‏ ناذا 
منفعة فعليّة. فلا جرم يثبت للبائع خيار تخلف الوصف بعين المناط الذي كان 
كنت اللمشترى:فا لو كان القترط .هن تاشيقه: فكنا ان الشترى لو اتستر 
العبد المقيّد بكونه كاتباً يئبت له الخيار لو تخلّف الشرطء فكذا لو باع مقيّداً 
بعدم كونه كاتباً فإنه يثبت له أيضاً خيار تخلّف الشرط لو انكشف كونه كاتباً 
لوحدة المناط من الجانبين وكونهما بملاك واحد. فعين ما كان يوجب الخيار 
للمشتري عند تخلف الوصف يجرى من ناحية البائع أيضاً. 

وبالجملة : ثما ذكرهالماتن (قدس سره) من ثبوت الخيار على التقديرين وحيه 
على مبناه من رجوع المنفعة إلى المشتري, لكن المبنى غير تام حسما عرفت. 

() لعدم توت أ مويحية للاتفسا حو هايتة أن المبيع يكو عيناً سناو زه 
المنفعة. فلا تجري هنا قاعدة تبعيّة المنفعة للعين» إذ المشتري قد تم لكها أوَلاً 


(1): كون المقام من قبيل العقد المبني على الوصف بمجرّد الاعتقاد المزبور لايخلو عن نوع 
من الغموض. ولعلّه لأجله خصٌ الحقّق النائيني وجملة من أعلام الحشّين النيار 
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منها: اجتاع القن والأجرة عليه حينئذٍ (". 

ومنها: بقاء ملكه للمنفعة في مدّة تلك الاجارة لو فسخ البيع" بأحد 
أسبابه , بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة. 

ومنها: إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدّة 7" لو مات الزوج المستأجر 
بعد شرائه لتلك العين وإن كانت مما لا ترث الزوجة منه. بخلاف ما لو قيل 
بالانفساخ بمجرّد البيع . 


بسبب سابق على البيع وهو الإجارة», فلا جرم يكون المنتقل إليه بسبب البيع 
العين المجدّدة, فلا تتبدّل الملكيّة بملكيّة أخرىء وإنًا هى ملكيّة واحدة متعلّقة 
بالناعة عل اليم النذى هرشع إذى ذا مويعب نطلؤه التهارةميل فق بعلن 
عاها: 

)١(‏ فيلزمه دفع القن بإزاء العين والأجرة بإزاء المنفعة إلى البائع الذي هو 
المؤجّر أيضاً. بخلاف ما لو قلنا بالانفساخ, فإنّه ليس عليه إلا دفع الفن. أمّا 
الأجرة فهو يرجع بها على المؤْجّر ويستردّها منه من زمن الانفساخ وهو زمان 
وقوع البيع . 

(0) لأنّ كلذ من الإجارة والبيع عقد مستقلٌ؛ فانفساخ أحدهما لايسري 
إلى الآخر بوجه. ولكل حكمه ى) هو واضح أيضاً كسابقه. 

(؟) إذ عدم إرثها من الأراضي لايمنع من إرث المنفعة لو كانت مملوكة 
بالأصالة بسبب الإجارة بعد أن كانت هي بنفسها مالا مستقلاً قد تركه الميّتء 
نما هي تمنع عن إرث المنفعة التي كانت مملوكة للمورث بالتبعيّة للعين فإئهها 
بعد أن لم ترث العين فبطبيعة الحال لاترث المنفعة التى هى تابعة لههاء فعلى 
الانفساخ لاترث المنفعة. وعلى عدمه ترث 000 


١‏ ا 

ومنها: رجوع المشتري بالأجرة لو تلفت العين بعد قبضها وقبل انقضاء 

مدّة الاجارة7", فإنّ تعذّر استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان الاجارة ويوجب 
الرجوع بالعوض وإن كان تلف العين عليه. 


[7] مسألة ؟: لو وقع البيع والاجارة في زمان واحد”", كما لو 
باع العين مالكها على شخص وآجرها وكيله على شخص آخر واتّفق وقوعههما 
ف زمان واحد. فهل يصحًّان معاً ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة كما لو 
سبقت الاجارة, أو يبطلان معاً للتزاحم في ملكيّة المنفعة, أو يبطلان معاً 
بالنسبة إلى ليك المنفعة فيصحٌ البيع على أنها مسلوبة المنفعة تلك المدّة 
فتبق المنفعة على ملك البائع ؟ وجوه. أقواها الأوّل. لعدم التزاحم, 


(1) أمّا العين فلأجل كونها تالفة بعد القبض فهي مضمونة على المشتري. 

وأمّا المنفعة فالإجارة بالإضافة إلى منافع ما بعد التلف منفسخة, لكشفه 
عن عدم كون المؤْجّر مالكاً لها لهلكها وإن كانت صحيحة بالإضافة إلى ما 
مون :ا ادق قت للمسعاجر تيان الففيضن قله الاضاء و القميط قيبار: 
من الأجرة ما بإزاء الباق وله الفسخ واسترداد تمام الأجرة. ويضمن للمؤجّر 
اجرة المثل لما مضى. 

وأمّا على القول بالانفساخ فالإجارة منفسخة من حين البيع. ويسترد 
الأجرة من المؤْجّر كا علم ذلك من القرة الأولى. 

ومن المعلوم أن تلف المنافع التابعة للعين مضمونة على المشتري كنفس 
العين فلا يرجع بشيء منها إلى البائع ا هو واضح. 

(؟) مفروض الكلام بيع العين على ما هي عليه. أي بنافعها. أمّا بيعها 
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فإنّ البائع لايملك المنفعة, وإمًا مهلك العين. وملكيّة العين توجب ملكيّة 


مسلوبة المنفعة فلا إشكال فيه وهو خارج عن محل الكلام. 

والحتملات فى المسألة ثلاثة حسما أشار إليها في المتن: 

مك بدا وهل الم الل الشارفى مسلوبي التلقة شا هد بوت 
الخيار للمشتريء لمكان تخلّف الوصف. كما إذا كانت الإجارة سابقة. 

وبطلانهها معاً. نظرا إلى التزاحم المانع عن صحّتهما معاً. وترجيح أحدها 
بلا مرجّح. كما هو الحال فها لو باعه من شخص وباعه وكيله من شخص آخر 
في نفس الوقت. 

وبطلانمه) فى خصوص ليك المنفعة, باعتبار أَنّ هذا هو مورد المزاحمة 
فتعود المنفعة إلى البائع ويصمٌ البيع مسلوب المنفعة في تلك المدّة. 

أقول: أمّا القول ببطلانهما معاً فهو المتعيّن لو لم يتم أحد القولين الآخرين 
بحيث استقرّت المزاحمة بين العقدين, وإلا فلا تصل النوبة إلى التزاحم ليلتزم 
بالبطلان فيهما. 

وخا القول الأوّل الذي اختاره الماتن فقد ذكر في وجهه: أن شأن البيع 
ليك العين, كما أَنّ شأن الإجارة قليك المنفعة: فهما فى عرض واحد ولا تزاحم 
بينهما بما هما كذلك. وإِنها تنشأ المزاحمة من تمليك المنفعة المتحقّق في مورد البيع 
أيضاً. وحيث إن بمناط التبعيّة فلا جرم كان في مرتبة متأخّرة من قليك العين, 
فإذا كان كذلك فبطبيعة الحال تؤثّر الإجارة الواقعة في مرتبة تمليك العين وفى 
عرض البيع أثرهاء ولا تبق مجالاً للملكيّة التبعيّة الواقعة في مرتبة متأّرة : 
فإئها إنما تؤثّر فيها إذا كان البائع مالكأ للمنفعة. والمفروض خروجها بالإجارة 
الواقعة في مرتبة سابقة, المعدمة الموضوع التبعيّة . 
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النجسة فتتعارضان في الدم الأقل إذا كان من نجس العين وتتساقطان, والمرجع حينئذ 
هو المطلقات وهي تقتضي بطلان الصلاة فى دم نجس العين ولو كان أقل من الدرهم. 

. قد ظهر الحال في دم الميتة تما قدّمناه فى دم نجس العين فلا نعيد‎ )١( 

(1) لأن أجزاء مالايؤكل لحمه مانعة مستقلّة بنفسها سواء أمكنت الصلاة فيها أم 
لم دكن كا في لبنه وروثه, لموثقة ابن بكير قال: «سأل زرارة أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبرء فأخرج كتابا زعم أنه 
إملاء رسول الله (صلٍ الله عليه وآله وسلّم) أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله 
فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شىء منه فاسدة لاا تقبل تلك 
الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل اذا أكليي!" وادله العفو ىا عرفت إنما تدل على 
العفو عن مائغية ال فحسب ول تدل على العفو عن مانعية مالايؤكل لحمه أو غيره 
فقتضى الموثقة بطلان الصلاة في أجزاء مالايؤكل لحمه ولو بحملهاء وأدلّة العفو 
لا تقتضي العفو عن غير النجاسة الدموية, ولا معارضة بين المقتضي واللامقتضي . 

فان قلت: إنّ أدلّة العفو ىا مدت مطلقة تشمل دم المأكول وغيره فلا وجه 
لتخصيصها بما يؤكل لحمه. قلت: على تقدير تسليم الاطلاق فيها أنها معارضة بموثقة 
ابن بكيرء والنسبة بينهها هي العموم من وجه.ء فان الموثقة دلت على مانعية ما 
لايؤكل لحمه كان دما أم غيره. وأدلة العفو دلت على العفو عما دون الدرهم من الدم 
سواء أكان مما يؤكل لحمه أم مما لايؤكل لحمه. وفي النتيجة لابدٌ من الحكم ببطلان 
الصلاة في دم مالايؤكل لحمه إما لتقديم الموثقة على أدلة العفو لقوة دلالتها حيث إنها 
بالعموم ودلالة الأدلة بالاطلاق, وإما للحكم بتساقطههما بالمعارضة والرجوع إلى أدلة 
مانعيّة النجس فى الصلاة. 

هذا وللشيخ الحقق اطمداني (قدس سره) كلام في المقام وحاصله عدم دلالة 
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وبعبارة أخرى: المنافع إِنما تكون تابعة للعين فيا إذا لم تكن منتقلة إلى الغير 
قبل ذلك. وقد انتقلت فى رتبة سابقة بسبب سلم وقتئذٍ عن المزاحم. وهو 
الإجارة, فلايبق بعد هذا محال للانتقال إلى المشتري, لانتفاء الموضوع وانعدامه. 

هذا حصّل كلامه وتوضيح مرامه زيد في علوٌ مقامه. ولكنه لايمكن المساعدة 
عليه بوجه: 


أمّا أُوّلاً: فل) هو المحقّق في محلّه من أنّ التقدّم والتأخّر بأقسامهما من 
الزماني والرتبي وقوهنا لايد وأو بكوق فلالدورولة وكنون ع انا :فا هد 
البديلين إذا كان مقدّماً على ثالث بناط كالعلّيّة ‏ مثلاً ‏ لايلزمه تقدّم البديل 
الآخر أيضاً عليه بعد كونه فاقداً لذاك المناط . 

نعم, فى التقدّم الزماني يشترك البديلان في المناط بطبيعة الحال. فكما أن 
الجدٌ مقدّم على الولد بحسب عمود الزمان, فكذا كلّ من قارن الجدّ في الزمان 
كأخيه ‏ مثلاً ‏ فإنْه أيضاً مقدّم على الولد زماناً. للاشتراك مع الجدّ في ملاك 
التقدّم ىا هو واضح. 

وأمّا إذا لم يكونا مشتركين في الملاك فُجرّد كونهما بديلين وفي عرض واحد 
-لأجل عدم وجود سبب لتقدّم أحدهما على الآخر فكانا طبعاً فى مرتبة 
واحدة ‏ لا يستوجب الاشتراك في التقدّم على ثالث فوا إذا كان أحدهما واجداً 
للاك التقدّم دون الآخرء فتقدّم النار ‏ مثلاً - على الحرارة في المرتبة بمناط 
العليّة لايستدعي تقدّم ما في مرتبة العلّة كالقراب ‏ حيث إِنّ القراب والنار في 
عرض واحد ومرتبة واحدة بعد أن لم يكن مقتض لتقدّم أحدههما على الآخر - 
على الحرارة أيضاً بعد أن كان فاقداً لمناط التقدّم, بل التراب كما أنه فى عرض 
النار كذلك هو فى عرض الحرارة وفى مرتبة واحدة. 

وعلى الجملة: يحتاج الحكم بالتقدّم والتأخَّر إلى مناط وملاك. فليس كل 
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شيئين قد تقدّم أحدهما على ثالث لجهة من الجهات يحكم بتقدّم الآخر عليه 
أيضاً بعد أن كان فاقداً لتلك الجهة والعلّة ىا هو ظاهر إجمالاً وموضح في محلّه 
تفصيلاً. إذن فدعوى أن تأخر قليك المنفعة عن تمليك العين ‏ لأجل التبعيّة - 
يستلزم تأَخَّره عن الإجارة الواقعة في مرتبة البيع ساقطة, بل هما في مرتبة 
واحدة بعد وضوح اختصاص مناط التأخّر بالأوّل وعدم سريانه في الثاني. 

وأمّا ثانياً: فلأنًا لو سلّمنا تأخّره عن الإجارة في المرتبة فلا يكاد ينفع في 
دفع المزاحمة. حيث إِنّا منوطة بتقارن العقدين زماناً واجاعهما خارجاً في ان 
واغه: هواء كان بينهما سبق ولحوق رتبي أم لاء فإن ذلك إنها ينفع ويترتّب 
عليه الأثر في الفلسفة والأمور العقليّة, وأمّا الأحكام الشرعيّة فهي متوقّفة 
على وجود موضوعاتها خاريا: والمفروض وقوع البيع والإجارة في ان واحد. 
ففى الزمان الذي يحكم فيه بملكيّة المنفعة للمستاجر بمقتضى الإجارة يحكم فيه 
أيضاً بملكيّتها للمشتري بتبع ملكيّته للعين بمقتضى البيع. وحيث يمتنع الجمع 
فلا جرم يتزاحمان, وحديث التقدّم الرتبى لايكاد يجدي فى حل هذه المشكلة 
ورفع الحقلة قينا : 1 

ومن جميع ما ذكرناه يظهر لك: أنّ المتعيّن إنما هو اختيار الوجه الثالث: 
لتزاحم العقدين في تليك المنفعة. فيتساقطان بالإضافة إلى هذا الأثر بعد امتناع 
الجمع وبطلان الترجيح من غير مرجّح, فبطبيعة الحال تكون المنفعة فى مدّة 
الإإجارة باقية في ملك البائع. لعدم الخرج بعد الابتلاء بالمزاحم. وامّا تمليك 
العين المجرّدة عن المنفعة فلا مزاحم له. ومن ثم يحكم بصحّة بيعها وانتقالها إلى 
المشتري مسلوبة المنفعة, غايته ثبوت الخنيار للمشتري لأجل هذا النقصء فلا 
تصل النوبة إلى مزاحمة الإجارة للبيع كي يحكم بفسادهماء وإنما القزناحم في 
ليك المنفعة دون العين. ونتيجته ما عرفت من صحّة البيع بالنسبة إلى العين 
فقط وبطلان الإجارة. 


]ا ممع ايا المع ا اونوكيو اقرع العزوة 1ن الهاره 
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)قفني الى المتسور ميق القدماء بطلا الها زه لوت عطاناه وشب 
إلى جماعة بطلانها بموت المستأجر دون المؤْجّر. 
القاعدة مع الغضّ عن النصّ: ملكيّة كلّ من المؤْجّر والمستأجر لما انتقل إليه 
إزاء ما انتقل عنه ملكيّة مطلقة غير مقيّدة بحياته. فإذا مات انتقل إلى وارثه, 
فالحكم بالبطلان بالموت يحتاج إلى الدليل, ولا دليل» بل مقتضى الإطلاق في 
اذلف صيظة المقوه وادومها الانهدران | لما بعل اموت 

وأَمّا بحسب النصٌ فبالنسبة إلى موت المستأجر لم يرد أيّ نصّ ولو ضعيفاً 
يدل عليه فتفصيل بعضهم بالبطلان بموته دون موت المؤجر لم يتضح وجهه. 
وهو أعرف بما قال. 

وام بالنسبة إلى موت المؤجّر فقد وردت رواية واحدة بطرق عديدة قد 
يقال بدلالتها على البطلان بموته. وإن ذكر بعضهم أيضاً أَنّْا صريحة الدلالة 
عل الضكة: 


وهي ما رواه الكليني بطريقيه عن إبراهيم بن محمّد الهمداني. قال: كتبت 
إلى ابي الحسن (عليه السلام) وسالته عن امراة اجرت ضيعتها عشر سنين 
على أن تعطي الإجارة (الأجرة خ ل) في كلّ سنة عند انقضائهاء لايقدّم لها 
شيء من الإجارة (الأجرة خ ل) مالم يمض الوقتء فاتت قبل ثلاث سنين أو 
بعدهاء هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقتء ام تكون الإجارة 


أحكام عقد الإجارة 5ط ١#‏ 
منقضية بموت المرأة؟ فكتب: «إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ فهاتت فلورثتها 
تلك الإجارة» فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً منه فتعطي 
ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله(" , 

ورواها الشيخ عنه أيضاً تارة. وعن الأبهري أخرى. 

والكلام فيها يقع من حيث السند تارةً. ومن ناحية الدلالة أخرى: 

أَمّا من حيث السند: فالظاهر أَنَّا ضعيفة بشي طرقها: 

أمّا طريق الشيخ: فالمذكور في الوسائل في كلا طريقيه محمّد بن علي بن 
محبوب وهو سهو من قلمه الشريف. وصحيحه محمّد بن احمد بن يحيى كا في 
ليذ ما 

والطريق صحيح إلى أحمد بن إسحاق الأهري.ء أمّا هو فجهول لم يرد فيه 
مدح ولا قدح, وله روايتان في مجموع الكتب الأربعة: هذه إحداهماء 
والأخرى رواية مضمرة. 

نعم, من الجائز أن تكون النسخ كلها مغلوطة وصحيحها: أحمد بن إسحاق 
الأشعري. بدل: أحمد بن إسحاق الأمهبريء فإن كان الأمر كذلك فالرواية 
لأياس هيا تعيشل: لكنه عدده العتال غير مضحري يدلبل أو'قزوة تعبين عليه 

وأمّا الطريق الآخر للشيخ وكذا طريق الكليني فهو أيضاً ضعيف بإبراهيم 


فهي إذن ضعيفة بطرقها لا يعوّل عليهاء سواء أدلّت على الفساد أم لا. 
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وأما الذلالةةفيفته عل تس المراة مق قولهة«رقلو رتكا تللق الاحسازة) 
وأنّ الظاهر من هذه العبارة هل هو الانفساخ من حين الموت وأنّ زمام أمر 
الإجارة بعدئذٍ بيد الورثة فلهم أن يؤْجّروا أو لا يؤجّروا؟ 

وخا الدلالة: "عه عل تسن المراد من 'قولة: :تزفلئو نتيا تلك الايضنارة) 
أن الظاهر من هذه العبارة هل هو الانفساخ من حين الموت وأنّ زمام أمر 
الإجارة بعدئذٍ بيد الورثة فلهم ان يوْجّروا أو لا يؤجرّوا؟ 

أو أنّ المراد انتقال الأمر من المرأة إلى ورثتها وقيامهم مقامها في استحقاق 
الأخزة المسمّاة وتسلمهامن الاجر افتدل حيهز عل ضكة الاخارة ونعدء 
بطلانها يموت المؤجّر كا ادْعاه حماعة ؟ 
السند المائع عن التعويل عليهاء على أَنّ الدلالة غير خالية عن المناقشة كا لا 
يخ . 

فالصحيح أنّ الإجارة لاتبطل لا يموت المؤْجّر ولا المستأجر. بل هي 
محكومة بالصحّة بمقتضى القاعدة حسما عرفت. 

هذا كلّه فها إذا كان الموْجّر مالكاً للمنفعة ملكيّة مرسلة مطلقة شاملة لما 
علا اموت أيضا «فيق إن من ملك نقيثاً ققد ملك متاففد:مؤتر ا كنفسن العين 
من غير توقيت بزمان خاصٌ.ء فإذا استوفى المنفعة بتمليكها إلى الغير فلا جرم 
تنتقل إليه مؤيّداً أيضاً. 

وأمّا إذا كانت الملكيّة محدودة ومؤقتة بزمان الحياة, كا في العين الموقوفة 
على البطون, فهذا ما تعردض له الماتن (قدس سره) بقوله: نعم فى إجارة العين 
الموقوفة. إِلخ. 


أحكام عقد الإجارة ار 0 


نعم , في إجارة العين الموقوفة إذا أجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال 
إلى البطن اللاحق, لأنّ الملكيّة محدودة١",‏ ومثله ما لو كانت المنفعة موصى 
مها للمؤّجّر ما دام حيّاً"". بخلاف ما إذاكان الموؤْجّر هو المتولي للوقف وآجر 
لمصلحة البطون إلى مدّة. فإنها لاتبطل بموته ولا يموت البطن الموجود حال 
الاجارة 0", 


)١(‏ فإنّ ملكيّة كلّ بطن للعين المذكورة محدودة يحياته كملكيّة منافعها. 
فالكهازة ف هلها قبطل بزاموك لغالة لأنقاء اهن الملكتة فل اجر البطرت 
السابق 535 التعازة عوضه والةتقال :ان البكاى:اللامق ع أن الاجمارة 
تعد بقاءً من الاجارة الفضوليّة. فيتوقف نفوذها على إجازة البطن اللاحق, 
فالمراد من البطلان هنا هو المراد من بطلان البيع الفضولي, أي التوقّف على 
الإجازة. 

(؟) حيث إِنّه ينكشف بالموت عدم كونه بعدئذٍ مالكاً للمنفعة» فلاجرم تبطل 
الإجارة بقاء. أي تتوقّف على إجازة من بيده الإجازة كما عرفت. 

(©) أمّا عدم البطلان يموت البطن الموجود فظاهرء لوقوع الإجارة بين المؤجّر 
وهو المتولي ‏ وبين المستأجرء والبطن الموقوف عليه أجنبى عن هذا العقد 
القائم بين ذينك الطرفين, فلا موجب لبطلان العقد بموت من هو أجنبي عنه. 

وأمّا عدمه يموت المتولي فكذلك. نظرأ إلى أَنّ ولايته وإن كانت محدودة 
بزمان حياته؛ وتنتقل بموته إلى شخص آخر لا حالة. إلا أن متعلّق هذه 
الولاية غير متقيّد بزمان خاصٌء فكما يسوغ له بيع العين الموقوفة إذا اقتضته 
المصلحة وتبديلها بعين اخرى. أو الصرف على الموقوف علمهمء فكذا له الإجارة 
هدّة:طؤيلة»:فكل) تك الصلخة 'قعت: الولارة تمق خين :فرق بين تقل العيث 


١‏ م ا م مي ترس" الروة 78 الاجارة 
وكذا تبطل إذا آجر نفسه!* للعمل بنفسه "١‏ من خدمة أو غيرهاء فإنّه إذا 
مات لايبق حل للاجارة, وكذا إذا مات المستأجر الذي هو حل العمل من 
خدمة أو عمل آخر متعّق به بنفسه. ولو جعل العمل في ذمّته لاتبطل 
الاجارة بموته, بل يستوفى من تركته, وكذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن 
حلدً للعمل. بل كان مالكاً له على المؤْجّر. كما إذا آجره للخدمة من غير 
تقييد بكونها له. فإنّه إذا مات تنتقل إلى وارثه, فهم يملكون عليه ذلك العمل 


أو المنفعة في مدّة قصيرة أو طويلة. فإذا كان تصيرّفه سائغاً ونافذاً لم يكن أيّ 
موجب للبطلان بموته ما هو واضح. 

)١(‏ فكان المستأجر عليه العمل القاتم بشخص الأجير بالمباشرة أو العمل 
الذي حلّه شخص المستأجر. كما لو آجره لحلق الرأس الصادر من خصوص 
الأجير أو الواقع على خصوص المستأجر فات الأوّل في الأوّل أو الثاني في 
الفرض الثاني فإنٌ طروٌ الموت المانع عن تحقّق العمل في الخارج كاشف عن 
عدم القدرة وعدم بقاء حل للاجارة, الملازم لبطلانها وانفساخها بطبيعة الحال. 

ونا أفاوة (قلرين سيرة )وان كانتوجيا في الجملة إلا أنّه لايت على إطلاقه. 

وتحقيق المقام: أنه قد يفرض تقييد متعلّق الإجارة بمدّة معيّنة ووقت محدود 
فاتئفق موت المؤجّر أو المستأجر قبل حلول تلك المدّة أو في أثنائهاء أو يفرض 
وَقَوْغَهَاً مطلقة من غسن تقبية يمان بخاص الهاثه اتفق الموة يعن الاسارة 


(:#) البطلان فى هذه الصورة وفى الصورة الثانية إِنا هو فما إذا كان متعلّق الإجارة مقيّداً 
بزمانٍ قد تحقّق الموت قبله أو في أثنائه أو كان الموت واقعاً قبل مضي زمان يسع 
على الإخينا رز 


أحكام عقد الإجارة اي 1 1 1 1 1 1 اا 0 


بلافصل. أو مع فصل زمان لا يسع متعلّق الإجارة ولا يمكن وقوع العمل فيه 
بحيث انكشف عدم قدرته على إيجاد العمل في الخارج بتاتاً. ففي مثله لا مناص 
من الالتزام بالبطلان. لكشف الموت عن عدم كون المؤْجّر مالكا هذه المنفعة 
9 يُلّكها للمستأجرء فبطبيعة الحال يحكم بالفساد والانفساخ. 

وكا ذا 'فزظتها ار الأجارة كانع بطلفة او كانت شد ابرفات بعيق لمن 
طويل الأجلء فطراً الموت بعد مضيّ زمانٍ كان يمكنه الإتيان بالعمل المستأجر 
عليه خارجا ال انه آخرة اه اعنادا عل سبح الوقاف كن لو استؤجر 
للصلاة أو الصيام شهراً في خلال سنة فاتّفق موته في الشهر الثالث مثلاً. ففي 
مثله لا مقتضي للالتزام بالبطلان, لعدم كشف هذا النوع من العجز عن أيّ 
خلل في أركان الإجارة لدى انعقادها كما كان كاشفاً في الفرض السابق, فَإِنّ 
المفروض هنا قدرته على إيجاد العمل غير أنه بنفسه سوّف وآخَّرء فهذا من 
العجز الطارئ غير المانع عن صحّة الإجارة بوجه بعد استجماعها لشرائط الصحّة 
في ظرفهاء وقد ملك بموجبها كلّ من المؤْجّر والمستأجر ما انتقل إليه من الآخر, 
فلك الأجير الأج + كي نفلك المنغا جر العمل ق الذخه :فكاقة دنه احور 
قط قليف وفوا لق ين الفط موحي دن ادك ب ل ا اد 
جرم ينتقل إلى البدل فتخرج قيمته, أعني أجرة المثل من تركته. 

كا أنّ هذا هو الحال في البيع فما لو كان قادراً على التسليم فلم يسلّم إلى أن 
طرا العجزء فإنّ ذلك يستوجب الانتقال إلى البدل. ولا يستلزم البطلان بوجه 
بعد عدم كون البيع فاقداً لأىّ شرط من شرائط الصحّة. 

تعمءتها أن عدم انلع من موعيات الحميان فللستاعر ىت أو المشترى.ت 
فسخ العقد واسترجاع الأجرة المسرّاة. إذ قد تكون أجرة المثل أقلّ منهاء وهذا 
مطلب اخر. 


00000 ا‎ 0 0000000013 ١ 


فالصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان الموت كاشفاً عن عدم القدرة من 
الأول فيحكم حينئذٍ بالبطلان» وبين ما لم يكشف لكون العجز طارئاً وعارضاً 
بعد العقد فيحكم بالصحّة مع ثبوت الخيار للمستأجرء فإن لم يفسخ طالب 
الأجير باجرة المثل للعمل المتعذر الذي تملكه عليه. 

نك إن في تعليقة شيخنا الأستاذ (قدس سره) فى المقام ما لفظه: يختصٌّ 
البطلان يما إذا كان متعلّق الاجارة هو منفعة نفسه. ولو كان المتعلّق هو الخدمة 
ونحوها كلَيّاً وشرط المباشرة بنفسه فللمستأجر الخيار, إلخ0". 

ففصّل (قدس سره) بين لحاظ المباشرة على وجه القيديّة. وبين اعتبارها 
شرطاً في المتعلّق الكلي, فإنّه لدى الموت يحكم بالبطلان في الأوّل وبالخيار في 
الثاني. 

أقول: ما أفاده (قدس سره) فى الشقّ الثاني وإن أمكن فرضه على وجه 
الندرة والشذوذ.ء إلا أنه على خلاف الارتكاز العرفى, لما أشرنا إليه سابقاً”" 
وقد صرح هو (قدس سره) أيضاً بأنّ الشروط في باب الأعمال والكليّات 
راجعة إلى التقيبد وإن كانت بلسان الشرطء فلو اجر نفسه لخدمة واشترط 
المباشرة رجع في الحقيقة إلى جعل متعلّق الإجارة هو خدمة نفسه. وهذا هو 
موضوع الكلام فى المقام, وأمًا الإيجار على الخدمة الكليّة سواء أكانت منه أم 
من غيره. واشتراط المباشرة على سبيل الالتزام في الالتزام. فهو أمر ممكن 
وقابل للتصوّر لكنه خارج عن المرتكز العرني. 


فالصحيح فى موضوع الكلام هو التفصيل على النحو الذي عرفت. 


)١(‏ تعليقة النائيني على العروة الوئق 0: ١‏ (تحقيق جماعة المدرسين). 
انض لويد 31 
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وإذا آجر الدار واشترط على المستأجر سكناه بنفسه١"‏ لاتبطل بموته 
ويكون للمؤجّر خيار الفسخ”*. نعم, إذا اعتبر سكناه على وجه القيديّة 
تبطل بموته )ل 


)١(‏ قد يفرض لحاظ المباشرة على الوجه القيديّة بأن يكون المستأجر عليه 
خصوص السكن الصادرة من شخص المستأجرء ولا ريب فى البطلان حينئذٍ 
بالموت. لكشفه عن عدم كون هذه المنفعة مملوكة من الأوّل بعد كونها غير 
مقدورة وتمنوعة التحقّق خارجا. وهذا واضح. 

وأخرى: يفرض لحاظها على وجه الشرطيّة. بأن كان معقد الإجارة ومصبها 
هن الدان لا المتفنة امنا دولكق مشتروطا يان منيكتنا كنمة وهزا عدن 
نحوين : 

إذ تارة يفرض تعلّق الغرض بسكونة شخص المستأجر بحيث لايرضى 
المؤجّر ببقاء الدار فارغة وخليّة عن الساكن. كما لايرضى بسكونة غير هذا 
الشخص. وحينئذٍ فعروض مانع عن سكونته بنفسه من موت أو حبس أو 
سفر قهري ونحوها يكشف عن عدم مقدوريّة الشرط من الأوّل الملازم لبطلانه 
وعدم انعقاده. فلا تشمله أدلة نفوذ الشرط وإن تخيّل المؤجّر صحّته. فيصحٌ 
العقد ويلغى الشرط - بناءً على ما هو الصحيح من عدم كون الشرط الفاسد 

واخرى: يراد بالاشتراط المزبور ما هو المتعارف المرتكز من تعلّق الغرض 
بالعقد السلى لا الإيجابى. فيكون المقصود أن لا يسكنها غيره. سواء أسكنها 


(:#) هذا إذا تخلّفت الورثة عن العمل بالشرط . 
(8) فيه إشكال بل منع . 


العفو عن الدم الأقل من الدرهم 001211 0 ا 


الموثقة على إرادة الدم من كل شيء, بدعوى أن سياق الرواية يشهد بأن المراد بعموم 
كل شيء هو الأشياء التى يكون المنع من الصلاة فيها ناشئاً من حرمة الأكل, بحيث لو 
كان حلال الأكل لكانت الصلاة فيها جائزة. فثل الدم والمنى خارج عما أريد بهذا 
العام لأن الحيوان لو كان محلل الأكل أيضاً لم تكن الصلاة في دمه أو منيه جائزة 
لنجاستهماء فاذا لم يكن الدم ونحوه مشمولاً لعموم المنع من الابتداء بقيت أدلة العفو 
غير معارضة بشيء !١!‏ هذا. 

وما أفاده (قدس سسره) ينبغي أن يعد من غرائب الكلام. وذلك لأن للدم جهتين 
واتطى هن السلا : إاحدافنا: ضابعةه وتحسقه للتونن والبدن «ؤتاتيت #كوتد مو 
أجزاء مالايؤكل لحمه. ولا يفرق في المانعية من الجهة الأولى بين كون الدم ما يؤكل 
ده وكوثة من خترة .وهدذا تخلاق الماتعية من الجهة القانية لاختضاضيا غالا يوكل 
لحمه. كما أن المانعية من الجهة الثانية لا تتوقف على تحقق المانعية من الجهة الأولى 
ومن هنا لو فرضنا الدم من غير المأكول طاهراً كما إذا ذبح وقلنا بطهارة الدم المتخلف 
في الذبيحة ممالايؤكل لحمه أيضاً كان استصحابه في الصلاة مانعاً عن صحتها وإن م 
يكن نجساً ولا مانع من الصلاة فيها من ناحية الطهارة إذا استصحبناه في الصلاة على 
نحو لم يلاق الثوب أو البدن فانه أيضاً يوجب البطلان, وليس ذلك إلا من جهة أن ما 
لايؤكل لحمه مانع باستقلاله سواء أكان نجساً أم لم يكن. وهل يسوغ القول بمانعية 
الأجزاء الطاهرة مما لايؤكل لحمه كالوبر والشعر ‏ حيث تصح فيه الصلاة على تقدير 
حلية حيوانهها ‏ دون اجزائه النجسة ؟ فانه امر غير حتمل بالوجدان. كيف وقد 
دلّت الموثقة على مانعيّة مالايؤكل لحمه بجميع أجزائه النجسة والطاهرة. بل قد 
صرحت ببطلان الصلاة في روثه مع أن حال الروث حال الدم بعينه, فع مول الموثقة 
له يقع التعارض بينها وبين أدلة العفو. والنتيجة عدم جواز الصلاة في دم غير المأكول 
كما مر. وكان الأولى على ما ذكرناه أن لا يعقّب الماتن استثنائه الدم ما لايؤكل لحمه 
بقوله «على الأحوط» لأنه يوهم أن استثناء بقية المذكورات فى كلامه أعنى دم نجس 
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[8717] مسألة 5: إذا آجر الول أو الوصيّ الصبى المولى عليه مدّة 
تزيد على زمان بلوغه ورشده'!' بطلت في المتيقن بلوغه فيه, بمعى ايا 
موقوفة على إجازته. وصحّت واقعاً وظاهراً بالنسبة إلى المتيقّن صغره, 
وظاهراً بالنسبة إلى امحتمل, فإذا بلغ له أن يفسخ على الأقوى. أي لايجيز, 
خلافاً لبعضهم فحكم بلزومها عليه, لوقوعها من أهلها في حلّها في وقتِ لم 
يعلم لما مناف. وهو كما ترى. 

نعم , لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة إجارته مذدّة زائدة على زمان 
البلوغ بحيث تكون إجارته أقل من تلك المدّة خلاف مصلحته تكون 
لازمة '*' ليس له فسخها بعد بلوغه. وكذا الكلام في إجارة أملاكه. 


هو أم تركها خالية. أم جعلها حرزاً ومخزناً. وهذا الشرط كما ترى - 
مقدور التحقّق حتى بعد اموت بأن يسكن الدار عائلته كما كانوا يسكئون في 
ذفان كانهو أو وقول خررا اوتز ف قارغة ضع يد الووفة : هو ادن 
شرط نافذ قبل الموت وبعده. فلا مقتضى لبطلانه ولا لثبوت الخيار للمؤجّر 
جود موت الستأجر كا هو ظاهر عبارة المتن: وكا يثيت له الديار في 
خصوص ما لو سكنها شخص أجني. لصدق تخلّف الشرط حينئذٍ الموجب 
لتعلّق الخيار فى هذه الصورة خاصّة دون ما عداها. فعبارته (قدس سره) لا 
تستقيم على إطلاقها. 

)١(‏ إذا آجر الول أو الوصىّ أموال الصبي أو نفسه مدّة تستوعب البلوغ مع 
مراعاة المطلعة والفيظة فيل عكوو التمارة :اذه بالاضافة الل ها بعد مان 


(2) فيه إشكال. نعم هى كذلك فى إجارة الأملاك. 


أحكام عقد الإجارة اا 
البلوغ. أو لا أو أن فيه تفصيلاً؟ 

ما بالنسبة إلى الأموال: فلا ينبغي الإشكال فى النفوذ وأنّه ليس للصبى 
الفسخ عندما بلغ. وذلك للاطلاق في أدلّة الولاية, فإِئهَا وإن كانت مقيّدة بحال 
الصغرء فلا ولاية للولي بعدما بلغ الصبي. إلا أن متعلّق هذه الولاية مطلق 
يشمل حال ما بعد البلوغ ى) قبله بمناط واحد. وهو رعاية الغبطة وملاحظة 
المصلحة. والولي إِنما جُعِلَ وليّاً لذلك. فكنا أنّ له البيع وإخراج المال عيناً 
ومنفعة عن ملكه إلى الأبد إذا اقتضته المصلحة. فكذلك له أن يبق العين 
مظرج المح تخاطة 531 قمورة ارجا ولعب دود الملحفو رن عقت 
ما بعد البلوع. 

فإذا اقتضت الغبطة والمصلحة اللازمة المراعاة إيجارها عشرين سنة 0 
عكث العا ععاذ ناطلذق أدلة الو لايد :وذ قط بعرت الور 
الولي - كما تقدّم نظيره في إجارة الوقف الخاصٌ7", فتصمٌ الإجارة | 0 
بالملقّقى من عهدي البلوغ والصبا ع تصمٌ المتعلقة بعهد البلوغ خاصّة إذا 
اقتضتها المصلحة, باعتبار أنّ الصبي كا أنه مالك للعين مالك فعلاً لمنافعها 
الأبديّة أيضاً. فللولي أن يملك شيئاً من هذه المنافع بإجارة أو صلح ونحوهما 
ما مستقلاً أو منضمّاً بشيء من منافع عهد الصبا حسما يراه من المصلحة, 
عملاً بإطلاق أدلة الولاية. 

وأمّا بالنسبة إلى الصبي نفسه: فلم يدل أيّ دليل على ولاية الولي حتى 
بالإضافة إلى ما بعد البلوغ. 

نعمء في خصوص النكاح قام الدليل على الولاية على تزويج الصبي أو 
الصبيّة ولو كان الزواج دائًاً وأمّا فى غيره فلم تثبت له هذه الولاية بحيث 


)010( في ص .8-١‏ 


١‏ اناف انمه افوا د ب تتوص العو 180 الاجارة 


يتمكّن من إيجاره للخدمة عشرين سنة ‏ مثلاً ‏ ولو تضمّن الغبطة والمصلحة. 
فلو اجره كذلك كانت الإجارة فها زاد على البلوغ فضوليّة منوطة بإجازته 
بعدما بلغ فإنٌّ يجحوّد عدم الدليل على الولاية كافٍ في عدم النفوذ والافتقار إلى 
الاجازة. 

وقد استثنى الماتن عن ذلك صورة واحدة. وهى ما إذا كان ذلك هو مقتضى 
العلحة اللارمة الراعاة ضحي كانت احاركد مقتضارة عل حهد الضفر بعال 
عن المصلحة, بل ومتضمّنة للمفسدة, وأمّا مع ضير شيء من زمان البلوغ ففيه 
المصلحة الملزمة, فحينئذٍ تكون الإجارة نافذة ولازمة ليس له فسخها بعد 
البلوغ . 

ولكنّه غير واضح, نظرا إلى أنّ يحرّد وجود المصلحة ولو كانت بالغة حدّ 
اللزوم غير كافية في ثبوت الولاية مالم يقم عليها دليل من النارج؛ والمفروض 
قصور الدليل وعدم شهوله لما بعد انقضاء عهد الصبا. 

وبالجملة: يحدّد اقتضاء المصلحة اللازمة لو كان مسوّغاً لضرٌ شيء من 
زمان البلوغ ومرخّصاً للتصرّف في ملك الغير وسلطنته بدون إذنه لكان 
مسوّغاً لضم بالغ آخر. فيؤجّر الصغير منضمّاً إلى الكبير لو اقتضته المصلحة 
الملزمة. لوحدة المناط ‏ وهو الاشةال على المصلحة وعدم الولاية على الكبير 
في الموردين - وهو كما ترى. فيظهر من ذلك أنّ المصلحة بمجرّدها لاتجوّز 
التصرّف في سلطان الغير مالم تثبت الولاية عليه بدليل» والمفروض انتفاؤه. 

نعم , لو بلغت المصلحة الملزمة حدٌ الوجوب كا هو المفروض في المتن. مثل 
ما لو توقف حفظ حياة الصبى على إجارته مدّة تزيد على زمان بلوغه بحيث 
أو لكو لكا مضا للهلاك الدري ذلك ف أمورة اليه رست ارلا سيف 
إلى الحاكم الشرعي لا إلى الوليّ أو الوصىّ. من غير فرق في ذلك بين الصغير 
والكبير. 


أحكام عقد الإجارة ا 0 ااا 
[9176"] مسألة 0: إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معيّنة 
فتزوّجت قبل انقضائها لم تبطل الاجارة وإن كانت الخدمة منافية لاستمتاع 
الزوج 0". 
[01؟"] مسألة 1: إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم" أعتقه (" لا تبطل 
الإجارة بالعتق. وليس له الرجوع على مولاه بعوض تلك الخدمة في بقيّة 


فلو فرضنا أن كبيراً توقّف حفظ نفسه على إجارته مدّة من أَحدٍ وهو ممتنع 
من ذلك أجبره الحاكم الشرعي الذي هو ولي الممتنع على ذلك وقايةً لنفسه 
الحترمة عن الملاكء فلا تثبت بذلك الولاية لول الصغير كا أخذه (قدس سره) 
فى عنوان كلامه. فإنئها تحتاج إلى الدليل حتى في موارد الضرورة واقتضاء 
المصلحة اللازمة المراعاة حسما عرفت. 

90 لآن المراة ينا اخرت ننسيا كانت مالكة لناففها انذاك وقد ملكتا 
من شخص آخر في وقتٍ كانت لها السلطنة على القليك, فأصبحت المنافع 
ملكا الللعيعا حرق :هد كله ,ا جا رة "عا ففة قات الك تحني لمر 
والزوج قد عقد عليها فاقدة لتلك الخدمة ومسلوبة المنفعة من هذه الجهة. فلا 
سبيل له إلى تفويت حقّ الغير المنتقل إليه بسبب سابق. ونا يتمتّع بما يرجع 
امره إلى الزوجة نفسها ويكون تحت استيلائها. فيشبه المقام بيع العين مسلوبة 
المنفعة ك| لايخ . 

وعليه, فالمقتضي للاستمتاع قاصر من الأُوّلء لاختصاصه بغير ماهو متعلّق 
لحقّ الغير. ولأجله تتقدّم الإجارة ولا يزاحمها استمتاع الزوج وإن كانت منافية 
له. 

(1) لا إشكال في صحّة كلّ من العتق والإجارة بعد عدم المزاحمة, كما 


م١‏ عم ا دع اقب اشر القرنوة 106 ر الاحاردة 
المدّة لأنّه كان مالكاً لمنافعه أبداً وقد استوفاها بالنسبة إلى تلك المدّة, 
فدعوى أنه فوت على العبد ماكان له حال حرّيّته كما ترى . 

نعم. يبق الكلام في نفقته فى بقيّة المة إن لم يكن شرط كونها على 
المستأجرء وفي المسألة وجوه: 

أحدها: كونها على المولى, لأنّه حيث استوفى بالإجارة منافعة فكأنّه با 
على ملكه. 

الثاني : أنّه في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة, 
وإن لم يكن فمن بيت المال. وإن لم يكن فعلى المسلمين كفاية. 

الثالث : أنّه إن لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة فنى كسبه وإن كان 
منافياً للخدمة . 


١ ى)‎ 


الرابع : أنّه من كسبه, ويتعلّق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمّته . 
الخامسن > تدهن بيت المال.من الاول: 
ولا يبعد قوّة الوجه الأول !*). 


لا إشكال في أنّ العبد لم تكن له المطالبة بعوض المنافع التى استوفاها المولى 
بالإيجار. وإن تُسب ذلك إلى بعض الشافعيّة0", إذ هو إنما استوفى ملكه. فإنٌ 
منافع العبد مملوكة لمولاه كنفس العين وقد تسلّمها بأخذ الأجرة بإزائها فأعتقه 
مسلوب المنفعة. فليس فى البين أّ موجب للرجوع والمطالبة بعوض تلك 


(] .بل الأقرى بهو« الوبجه العا 


أحكام عقد الإجارة مسقا تسسا لماجا ماس ا 


وإِنا الكلام في نفقته خلال الفترة المتخدّلة ما بين العتق وبين انقضاء مدّة 
الإجارة وأنّهِ مّن المسؤول عنها والقاتم بها؟ 

ولابدٌ من فرض الكلام فا إذا لم يشترط كونها على المستأجر كرا صلرّح به 
في المتن. وإلا فالحكم ظاهر. كما لابدٌ أيضاً من فرض الكلام فما إذا كانت 
الابخارة سيتوغية 'لقام الوقت »يثك ل يق حال يتمكن العين فيه مق الكسب 
انشيه انين معيشته آنا ل ل تكن ممتدوقة كا لو اسحويسن كل يوم ساعد 
أو ساعتين وأمكنه صرف الباق في سبيل تحصيل المعاش. فينبغي أن يكون 
هذا خارجاً عن حل الكلام: إن ع كنار الأجراق يعمد من الحديب تابه 
ولا موجب لتحميل نفقته على غيره. فلا وجه لأخذه قيّداً في القول الثاني كا 
صنعه في المتن كم| لايخ . 

فهاتان الصورتان خارجتان عن نحل الكلام: وقد ذكر (قدس سره) حينئذٍ 
في المسألة وجوهاً: 

أحدها: ما اختاره من كون نفقته على مولاه. نظراً إلى أنّه حيث استوفى 
منافع زمان الحرّيّة بالإجارة فكأنّه بعدٌ تملوك له. فكان المعتق هنا بمنزلة 
المالك فتجب ‏ طبعاً ‏ نفقته عليه . 

الثاني : أنّه لا كان فقيراً عاجزاً عن التكسّب فنفقته على بيت المال المتكفّل 
لأمور المسلمين. كبا هو شأن كل عاجز عن الكسب فإنّ نفقته على الإمام الذي 
هو ول المسلمين ينفق عليه من بيت المال. وعلى تقدير عدمه فحاله حال بقيّة 
الفقراء في أنّهِ يجب على كاقّة المسلمين كفاية الإنفاق عليهم حفظاً للنفس الحترمة 
عن اطلكة: 

الغاللة 14 120 كا لط النشين المسترية ول فا كيال كل ولعي برشيو 
متوقف على الكسب فإذن يكسب لنفسه بمقدار الضرورة ويستثنى ذلك عن 
الخدمة الواجبة من غير أيّ ضمان عليه. 


١‏ :20 من و ااوطاواوو تجو مما وكامو قنز القروة :1 الاحانة 


الرايع: عين هذا الوجه لكن مع الضمان كما فى الأكل عند الخمصة من مال 
الغير. حيث إِنّْه يجوز ومع ذلك يضمن باعتبار أنّ الضرورة إِما ترفع الحكم 
التكليق ‏ اعنى: الحرمة ‏ أمّا الوضعى وهو الضمان فلا مقتضى لارتفاعه بعد 
عق مسيدودو الاتلاقي اذن فقدار سا توك هن الام دن الها در يليت 
في ذمّة الأجير لابدٌ من أدائه والخروج عن عهدته متى ما استطاع . 

وأمّا الوجه الخامس المذكور في المتن: فقد عرفت رجوعه إلى الوجه 
الثاني» باعتبار أنّ القكّن من الكسب خارج عن محل الكلام حسما عرفت. 
وسيتّضح لك أنّ الأقوى إنما هو الوجه الثاني. 

أمَا القول الأُوّل الذي اختاره الماتن تبعاً للعلامة(: فلا يبعد أن يعد من 
القراتي قانه أشيه بابد لذلات الفاكة المقة عل الايعحسانات العقلية خترورة 
أنه بعد أن خرج عن الملك بالعتق فا هو الدليل على تنزيله منزلة المملوك لكي 
تجب نفقته على المعتق ؟! ومحرّد استيفاء المنافع حال الرقيّة وعروض العتق 
عليه وهو مسلوب المنفعة لاايصحّح التنزيل المزبور. ولا يكون حجّة شرعيّة 
عليه بوجه. فهذا القول ساقط جزماً. 

وأمّا القول بكونها في كسبه إِمّا مع الضمان أو بدونه: فهو وإن كان وجيهاً 
باعتبار أَنَّ حفظ النفس مقدّم على كلّ شيء. إلا أنه يختصّ بما إذا توقّف الحفظ 
عليه ولم يتيسّر من طريق آخرء بحيث استأصل المسكين واضطرٌ إلى التصرّف 
في متعلّق حقّ الغير, وإلا فع وجود الإمام والتقكّن من القيام بمصارفه والإنفاق 
عليه من بيت المال فلا توقّف ولا اضطرار. ومن المعلوم أنّ بيت المال معد 
لإدارة شؤون المسلمين إِمّا المصالح العامّة أو الموارد الشخصيّة التي لاا يوجد 


مصرف لما يجب فيه الصرف ولا يمكن تداركه من محل آخرء فإنّه يؤخذ من 


.1760 :١ انظر ارشاد الأذهان‎ )١( 


أحكام عقد الإجارة 0000 


بيت المال بلا إشكال, كا لو هرب القاتل فإنّ الدية تؤخذ حينئذٍ من أقاربه كما 
في النصّ 7". وإن لم يمكن فن بيت المال, كيلا يذهب دم المسلم هدراً. كما نطق 
بد الن رض 7 

وكالسرقة في المرّة الثالئة بعد أن قطعت يده ورجله في المرّتين الأوليين, 
فإنه يحجبس ويصرف عليه من بيت المال, وكما لو قطع الحاكم يد أحدٍ لسرقة أو 
قصاص فاحتاج إلى العلاج كي لا يموت فإِنّ مصرف المعالجة على عاتق الحاكم 
يبذله من بيت المال. 

وقد ورد فيمن استمى بيده: أن علياً (عليه السلام) بعد أن ضيربه وأَدّبه 
زوّجه من بيت المال". وهكذا غيره من الموارد المتفرّقة مما لا تخى على المتتع, 
التي يظهر منها بوضوح عدم اختصاص مصارف بيت مال المسلمين با مصالح 
العامّة بل تعمٌ غيرها مما عرفت. وضابطه كلّ مصرف مالي ضروري نوعي أو 
شخصي ل يمكن تداركه من حل آخر . 

ومن البيّن أنّ المقام من أبرز مصاديق هذه الكبرى. فإنّ العبد المعتق فقير 
مسلم لابدٌ من حفظ نفسه الحترمة من الهلكة, فيعطى من بيت المال بطبيعة احال. 

وإن لم يكن فيجب على المسلمين كفاية بعين المناط . إذن فلا يتوقف حفظ 
النفس على الكسب حتى يقال بوجوبه عليه. 

نعم لو فرضنا عدم الككّن من ذلك أيضاً. كما لو كان في بد أو كان في غير 
بلاد المسلمين بحيث لم يجد بدأ من الكسب محافظة للبقاء على نفسه فلا إشكال 
في وجوبه حينئذٍ وإن استلزم التصرّف في مال الغير .كا في الأكل عند الخمصة. 


(1)١/؟)‏ الوسائل 9؟: 96/ أبواب العاقلة ب 4 ح .١‏ 


١."‏ 0008 0مك 


إلا أن الكلام في أَنّه هل يضمن للمستأجر فى ذمّته بمقدار ما يفوت منه من 
اللندمة: كن هو الحال:ق الال ينظ را ان أن عا ما رترت هل امهل اهو 
ارتفاع الحكم التكليق وهو الإثم, أمّا الوضعي كى يتّصف تصررّفه بالمجانيّة 
ويلتزم بالتخصيص في دليل الضمان الناشئ من إتلاف مال الغير فهذا شيء 
لا تقتضيه الضرورة المزبورة بوجه؟ 

أو لاايضمنء لمكان الفرق بين ما نحن فيه وبين المثال المذكور, أعني : الأكل 

لا يبعد المصير إلى الثاني. وذلك لأجل أنه إذا بلغ الأمر إلى هذا الحدٌ بحيث 
حرمت عليه الخدمة ووجب الكسب مقدّمة لحفظ النفس فلا جرم كشف ذلك 
عن بطلان الإجارة بالإضافة إلى هذه المنفعة غير القابلة للتسليم 5-00 
ضرورة عدم سلطنة المولى على تّليك منفعة لايجب بل لايجوز تسليمها إلى 
المستأجر لأدائه إلى تلفه وهلاكه. وقد تقدّم فى شرائط الإجارة اعتبار تَكّن 
المستأجر من استيفاء المنفعة ('), والمنفعة فى المقام بعد الاتصاف يما عرفت غير 
قابلة للاستيفاء. فلم يكن للالك تليكها من الأُوّل. فطبعاً تنفسخ الإجارة في 
خصوص هذه الخدمة, فللمستأجر أن يراجع المؤجّر وهو المالك ويطالبه 
باسترجاع ما يعادل هذه المنفعة من الأجرة. 

وبعبارة أخرى: بعد أن لم يكن للمالك تمليك هذه المنفعة الموقعة للعبد في 
ا هلكة فهي لم تدخل في ملك المستأجر من الأوّلء وحيث إِنّا لا تتعلّق الآن 
بالمولى لفرض الانعتاق والخروج عن ملكه بجميع منافعه عدا ما ملكه 
الستفاجر» ولنسن هذا عنة كا عرقت وافلا جره تكون سلوكة لتقن العنية 
المعتق يصرفها فى إعاشة نفسه حفظاً عن المحلاك. 


)0( فى ص "17 10. 


أحكام عقد الإجارة اا ا 
[777"] مسألة 7: إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً 
على العقد وكان جاهلاً به( فإن كان مما تنقص به 


)١(‏ قسّم (قدس سره) العيب المفروض إلى قسمين: 

فإنٌّ العيب فى العين قد يسري إلى المنفعة ويستوجب نقصاً فيهاء كما لو 
استأجر داراً للسكنى فتبيّن أن غرفها مرطوبة تصعب فيها السكونة, ولا تتيسّر 
المنفعة المرغوبة بكاملها. 

وأخرى لايسري, كبا لو تبيّن كون الدابّة مقطوغة الإذن أو الذنب التي 
لاتؤنّر بوجه في النفع المطلوب من الحمل أو الركوب. 

أمّا في القسم الأوّل: فلا شكٌ في ثبوت الخيار بعين المناط الذي يثبت به في 
البيع ولو مع الغض عن النصّ الشرعيء وهو تخلّف الشرط الارتكازي؛ لاستقرار 
بناء العقلاء في مقام المعاوضات والمبادلات من غير فرق بين الأعيان والمنافع 
على كون العين قابلة للانتفاع منفعةً مطلوبة مرغوبة سليمة عن أيّ نقص 
وعيب, وقد تخلّف هذا الشرط الضمنى الارتكازي العقلااى حسب الفرض, 
وحن توك محراو كيه اذا ليون الفسع وال مط ارون ع الهو 
هذا المقدار ‏ إلى نموض اىَّ دليل شرعي خاص لا ف البيع ولا الاجارة. 
فيتخيّر بين الإمضاء يحّاناً. وبين فسخ العقد واسترداد الأجرة المسرّاة في المقام. 

وعلى الجملة: فالوجه في ثبوت الخيار مضافاً إلى عدم الخلاف أنَّ وصف 
الصحّة في العين أو المنفعة شرط ضمن مبنى عليه العقد في المعاملات العرفيّة, 
جره بيت المباز يدانه وظهون العيب الستوهي لتخدلؤله النيةة 


وأمًا القسّك لذلك بحديث نفي الضرر فقد تعرّضنا له مستقصى في مباحث 


1 000000 ا 0 


ما عدا الانسان7" على الأحوط . بل لا يخلو عن قوة, وإذا كان متفرّقاً في البدن 
أو اللّباس أو فيهها وكان المجموع بقدر الدرهم. فاللأحوط عدم العفو (*0". 


العين والميتة مما لا شبهة فيه بخلاف استثنائه الدم مما لايؤكل لحمه فانه أمر غير 
مسلم مع انك عرفت ان استثناءه مما لا تردّد فيه. بل إنه اولى بالاستثناء ىا لايخقى 
وجهة. 

. يأ الوجه في استثناء ذلك في محله إن شاء الله‎ )١( 

(1) ذكرنا أن الدم بقدر الدرهم فا زاد تجب إزالته ولا عفو عنه. وهذا إذا كان له 
وجود واحد تما لا خلاف فيه. وأما إذا كان مقدار الدرهم أو الزائد عليه متفرقاً في 
وجودات متعدّدة فقد وقع الخلاف في وجوب إزالته وعدمه. فذهب جماعة إلى أن 
العبرة بكل واحد من وجوداته فاذا بلغ مقدار الدرهم فما زاد باستقلاله تجب إزالته 
وتحكم بمانعيته. وقال جماعة اخرون إن المانعية ووجوب الازالة حكمان مترتبان 
على ذات الدم وطبيعيه. والاجتاع والافقراق من حالاتهاء فاذا بلغ مجموع 
الوجودات المتفرقة مقدار الدرهم وما زاد وجبت إزالته وهو مانع عن الصلاة. 

ومنشأ الخنلاف هو اختلاف الاستظهار والاستفادة من الأخبار. فقد يستظهر منها 
أن العبرة بالاجتاع الفعلي دون التقديري بمعنى أن الدم المجتمع بالفعل إذا كان بمقدار 
الدرهم وجبت إزالته. وأما الدم غير الجتمع كذلك فهو مما لا عبرة به ولا تجب إزالته 
ولو كان أكثر من مقدار الدرهم على تقدير الاجتاع. وقد يستظهر أن العبرة بكون 
ذات الدم بمقدار الدرهم فما زاد ولو على تقدير الاجتاع, فالتقديري كالفعلى كاف في 
المانعية ووجوب الازالة. وكيف كان المتبع هو الأخبار فلابد من النظر إلى الروايات 
الواردة في المقام لنرى أن المستفاد منها أي شيء: [ 

فنها: صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دم البراغيث 
يكون فى الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال: لا. وإن كثر فلا بأس أيضأا 


(:) بل الأظهر ذلك. 


١‏ اط و و لوج ا ب ا ا ا ا شرح العروة ٠‏ الاجارة 


المنفعة فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ والإبقاء. 


الخيار من كتاب المكاسب ولا سما في خيار الغبن7". 

وملخّصه: قصور الحديث عن إثبات الخيار في المقام, إذ مفاده إِنما هو نفي 
مل تريس يننا به القدر وه رومن الغلوم آذ الغارين :اق القاء 1 يفا 
من ناحية الشارع وإِمًا حصل من نفس البيع الصادر من المتبايعين, إذ الضرر 
نا هو النقص ف المال, وهذا قد يتحوّق بمجرّد البيع وما أقدما عليه من المعاوضة 
بين المالين. ولا علاقة ولا ارتباط له بساحة الشرع المقدّسة. 

نعم. بعد أن أقدما على هذا الضرر حكم الشارع بلزوم العقد بمقتضى 
عمومات اللزوم. إلا أنّ من الواضح أنّ هذا اللزوم لم يسيّب ضرراً جديداً 
لكي يرتفع بالحديث. وإنما هو إلزام بما أقدم عليه المغبون من الضرر. 

غاية ما هناك أنّ للشارع معالجة الضرر الحاصل بالبيع وتداركه بجعل 
الخيارء وهذا أمر آخر يحتاج إلى دليل آخر ولا يكاد يتكقّله الحديث بوجه. إذ 
هو ناظر إلى نف جعل الضرر. لا إلى جعل ما يتدارك به الضررء وهذا واضح. 

ولأجله استندنا فى ثبوت الخيار لدى ظهور الغبن إلى تخلّف الشرط الضمنى 
الارتكازي المقرّر بين العقلاء على مساواة العوضين فى الماليّة. لا إلى حديث 
نفي الضرر, وكذلك الحال في المقام 0( 

على أنه قد لايتحقّق ضرر مالي في المقام كي يتدارك بالخيار. كما لو 
استأجر العين بأجرة زهيدة بحيث تسوى بهذه القيمة حتى مع كونها معيبة» بل 
بأكثر منهاء كما لو كانت الأجرة السوقيّة للصحيح دينارين وللمعيب ديناراً 


.5١5 517960 :5 مصباح الفقاهة‎ )١( 


أحكام عقد الاجارة جاجع ب للا ل ١18‏ 


والظاهر عدم جواز مطالبته الأرش "١‏ فله الفسخ أو الرضا بها يجاناً. 


فآجرها بنصف دينارء فإِنّه لم يتحقّق في هذه المعاملة أيّ ضرر مالي كي يندفع 

وكيفما كان. فالعمدة في وجه الخيار تخلّف الشرط الضمني حسما عرفت. 

)١(‏ فإنّ ذلك حكم تعبّدي خاصٌ بالبيع ولا يسرى إلى المقام. 

والوجه فيه: أنّ صفة الصحّة كالأوصاف الكماليّة لا تقابل بالمال. ولا يقع 
نازاتنا جوو من القن أن الاجر قوبوانا هى مشويضي زئادة يدل امال نازاء 
العين فتؤثر في ازدياد الرغبة إلى العين الباعث على دفع القيمة الزائدة بإزائها 
من دون أن تقابل بنفسها بشيء. إذن فلا مقتضي للمطالبة بالتفاوت بين 

ولو ليها المقادلة كان للانهها تشفط الأسورة لو المطاليةة ارقن 

وتوضيحه: أن الأرش الثابت في باب خيار العيب ليس معناه استرداد 
جرموق التق الراق با زادروعك الصخة ضيه برى البالم يسفول لاله بسي 
تخلّف هذا الوصف. وإنما يثبت الأرش ويضمن البائع بنفس مطالبة المشتري لا 
بفقد ذاك الوصف, بحيث لو فرضنا أنّ المشقري لم يطالب ولو لأجل أنه م يعلم 
بالعيب إلى أن مات لم تكن ذمّة البائع مشغولة بشيء. لما عرفت من عدم 
مقابلة هذا الوصف بحجزء من المْن. 

فضمان التفاوت بين الصحيح والمعيب المعير عنه بالأرش حكم جديد يثبت 
بنفس المطالبة؛ وبها تشتغل الذمّة. ومن ثم لم يختصٌ بجزء من القن, بل عليه 
المخروج عن عهدة هذا الضان من أيّ مال كان, فلو كان المناط في هذا الضمان 
المقابلة المزعومة المزبورة لزم استرداد جزء من نفس الفن, طالب المشتري أم 


١5‏ ع لقره اويح اق االو تيالتس العروة 0 لجار 
نعم, لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط الأجرة!*07) 
لأنّه يكون حينئذٍ من قبيل تبعض الصفقة . 


لأوعا ولعي اء لاء لأنّ هذا المقدار من المال لم يملكه البائع من الأوّل. وهذا 
-كما ترى - لم يلتزم به أحد جزماً. لتطابق النصّ والفتوى على إناطة الضمان 
بالمطالبة وجواز الدفع من أيّ مال كان, فلا جرم كان هذا حكناً تعبّديّاً مختصّاً 
بمورده ‏ وهو البيع ‏ ولا ينسحب إلى غيره. 

وبالجملة: فهذا الضمان نظير الضمان الثابت فى باب اللقطة. حيث إن الملتقط 
لو تصدّق بها بعد الفحص واليأس لم تكن ذمّته مشغولة بشيء كي يخرج ما 
يعادهها من تركته إذا مات باعتبار أَنّه أتلف مال الغير بالتصدّق. فلاضمان عندئذٍ 
بوجه. وإِنما يضمن فوا لو وجد المالك وطالبء فينشاً الضان من نفس المطالبة 
لاه كان خنامنا مون الا دل 

والمقام من هذا القبيل. فيملك البائع تام المْن وإن كانت العين معيبة. ولا 
تكون ذمّته مشغولة بجزء منه معادل لوصف الصحّة بحيث يخرج من تركته لو 
ماتء غايته ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والإمضاء محّاناً أو مع مطالبة 
الأرشن::فيظمن التفاوت تعيكن ينين هذه المطالة [ تدذكان يساما من 
الأّل. 

وهذا -كى) ترى - حكم تعبّدي مخالف للقاعدة قد ثبت فى خصوص البيع 
بالنصٌ الخناصٌء فاللازم الاقتصار عليه ولا موجب للتعدّي عن مورده بعد 
عدم الدليل عليه. 

"فى تشمياننا يقابل النفمة الفاعة وسية الكجرة :فلو كانت 


63 إطلاقه إشكال. 


أحكام عقد الإجارة ل 01031111 ا 
ولو كان العيب مما لاتنقص معه المنفعة كما إذا تبين كون الدابئة مقطوعة 


الإذن أو الذنب١‏ فربما يستشكل في ثبوت الخيار معه. لكن الأقوى ثبوته 
إذا كان مما يختلف به الرغبات وتتفاوت به الأجرة. 


انوك عقية بو لدرة يمه وقد كاك امنا كو ابر نين 
الأخرة: لاتكفاف يطلا الاجارة بالاطافة ال :هذه الخصّة: هذا أضن اخر 
غير الأرش المصطلح فى باب خيار العيب حسما عرفت. ونتيجته ثبوت الخيار 
للمستأجر في الباق كا في سائر موارد تبعّض الصفقة. 

واد قوة (قدون سنن واد كا نوكيا إلا أنه لا يستقيي على إطلاقه 
دولعله (قدين سرة) لايريذة ايضا واغا يتجد:ها إذا لوبفظت البيوت عن 
وجه الجزئيّة بحيث يقابل كلّ بيت بجزء من الأجرة. كما هو الحال في الدور 
المعدّة للإيجار بالإضافة إلى الزوّار. فيصم التقسيط حينئذٍ لدى تخلّف البعض 
حم دن 

وأَمّا إذا كان لحاظها على وجه الشرطيّة. كا لعلّه الغالب فى إجارة الدور 
المتعارفة بين الناس, حيث تقع الإجارة بإزاء ما صدق عليه فم الدار: وى 
بعنوان الاشتراط فى متن العقد اتصافها بالاشتال على حمس غرف -_مثلاً - 
كالاشتال على السرداب أو سائر المرافق الصحَّيّة. فإنّ التخلّف في مثل ذلك 
لايترتّب عليه إلا الخيار بين الفسخ والإمضاء من أجل تخلف الشرطء ولا 
حال حينئذٍ للتقسيط بوجه كما هو ظاهر جدّا. 

:- وأمّا في القسم الثاني أعني: ما لا يستوجب العيب نقصاً في المنفعة‎ )١( 
: فالمتعيّن حينئذٍ ما ذكره في المقن من التفصيل‎ 

بين ما إذا كان العيب المزبور مما تختلف به الرغبات. المستلزم بطبيعة الحال 


١.‏ 000 ا 


لتفاوت الأجرة, إذ كلما كثرت الرغبة فلا جرم تزداد الأجرة, كالمثال المذكور 
في المتن. حيث إن الدايّة السليمة أشدّ رغبة من المقطوعة المستتبع لكونها أكثر 
قيمة وإن كانت المنفعة المرغوبة مشتركة وعلى حدَّ سواء. فى مثله يثبت 
الخيار بعين المناط الذي يثبت في القسم السابق ‏ أعني: تخلف الشرط الضمني 
الارتكازي إذ لا مدخل لنقص المنفعة في هذا المناط. فإِنٌّ مبناه على وقوع 
الإجارة على العين السليمة الواجدة لجميع الصفات التي تؤثّر في الرغبة وفي 
القيمة عند العقلاء. والمفروض أن العين فاقدة لهذا الوصف. فقد تخلّف الشرط 
الارتكازي, ونتيجته ثبوت الخيارء من غير فرق في ذلك بين نقص المنفعة 
وعدمه. إذ لم يكن المدرك لهذا الخيار دليل نف الضرر حتى يقال باختصاصه 
بصورة النقصء بل مستنده تخلّف الشرط المشقرك بين الصورتين حسما عرفت. 

وبين ما إذا لم تختلف الرغبة ولم تتفاوت الأجرة. كما لو استأجر دابّة أو 
جارية للخدمة فبان أَنْها عقيمة, أو عبداً للكتابة فبان أنه خصيء فإنٌّ العقم 
أو الخصاء وإن كان عيباً فى العين لدى الشراء ولذا تختلف الرغبة والقيمة في 
هذه المرحلة, إلا أنّ هذا العيب في مقام الإجارة غير ملتفت إليه بتاتاً. إذ لا 
تأثير له بوجه في اختلاف الرغبة بالإضافة إلى المنفعة المقصودة من الإجارة 
-أعنى: الخندمة أو الكتابة ‏ فلم يتخلّف الشرط الارتكازي. فن ثم لم يثبت 
لأجله المخيار في الإجار وإن ثبت في البيع بلا إشكال. والسر أن المنتقل إليه في 
البيع إنما هو العين وهي معيبة بالضرورة. وفى الإجارة المنفعة. والعين بلحاظ 
المنفعة المقصودة لا تعد معيبة حسما عرفت. 

وبالجملة : فالخيار يدور مدار تخلّف الشرط. فكلا تخلّف ثبت وإلا فلا وإن 
كانث العين معيبة: اذ لة وخل لذلكبالأجارة الواقعة غل المتقعة, ى] لا مدحل 
لنقص المنفعة وعدمه في هذا المناط كبا عرفت. 


أحكام عقد الإجارة ا 
وكذا له الخيار إذا حدث فها عيب بعد العقد وقبل القبض !", بل بعد 
القبض أيضاً وإن كان استوفى بعض المنفعة ومضيّ بعض المدّة. هذا إذا كانت 


)١(‏ لا إشكال في أنّ هذا العيب موجب للخيار في البيع , لإطلاق الأخبار 
المتضمّنة لثبوته فيمن اشقرى عيناً فوجد فيها عيباً. فنا تشمل العيب الحادث 
قبل العقد وبعده. كا لا إشكال فى أنه لا يوجبه فيه فما إذا حدث بعد القبض, 
لخروج العين بالتسليم عن عهدة البائع. وكون الغرامة حينئذٍ كالغنيمة في ملك 

فيل الاجارة أيضاً كذلك» أو له؟ 

اختار الثاني في المتن. وأَنّ الخيار يثبت بحدوث العيب مطلقاً. سواء أكان 
قبل العقد أم بعده. قبل القبض أم بعده. حتى إذا استوفى بعض المنفعة ومضى 
سن لم113 كلو التساجر الداد ونه فحدت :فنا عي يعد سنة اكير . 

والظاهر أنّ ما أفاده (قدس سره) هو الصحيح. والوجه فيه: انَّ العين في 
باب الإجارة باقية على ملك المؤجّرء والذي ينتقل إلى المستاجر إفا هي المنافع 
خاصّة. وقد عرفت أن متعلّق عقد الإجارة بمقتضى الشرط الضمنى الارتكازي 
ما هي العين الصحيحة القابلة للانتفاع يها منفعةٌ مطلوبة مرغوية: إذ المنتقل 
إليه إغما هي منفعة العين الصحيحة لا كيفما اتفق, وهذه المنافع وإن كان قبضها 


)١(‏ في تعليقة المحقق النائيني (قدس سره) على المقام ما لفظه: هذه المسألة مشكلة غاية 
الإشكال [تعليقة النائيني على العروة الوثئق 0: 4 (تحقيق جماعة المدرسين)]. وم 
ينضح وجهه. بل على ما أفاده سيّدنا الأستاذ ‏ دام ظلّه ‏ ينبغي أن يقال: إنَّا 
واضحة غاية الوضوح. 


١66‏ او لعي ا اد موص فض العووة 88 0 الاكانة 


وأمّا إذا كانت كلَّيّة وكان الفرد المقبوض معيباً فليس له فسخ العقد0", بل 
له مطالبة البدل. نعم لو تعذّر البدل كان له الخيار فى أصل العقد. 


بقبض نفس العين إلا أْها لا كانت تدريجيّة الحصول ولم تكن مجحتمعة في 
الوجود فلاجرم كان وصف الصحّة ملحوظاً ومشروطاً في العين المستأجرة 
خنووثا ونقا# فناطة واعس كان الدله القيفية اعبار ة دون عا تمن 
عقا روسنقاء ايها وهى خاب النقااك مقعفى الشرط الارتكاردض عل اديه 
العين للانتفاع بها منفعةٌ صحيحة, حيث إِنّ لازمه اعتبار بقائها على صفة 
ليق ان كنا به امدق عمف او حت العين اققاءها آى مهد اليك قعل 
الاستيفاء فضلاً عا قبل القبض فقد تخلف الشرط. لسقوط العين عسن 
الصلاحيّة لتلك المنفعة المطلوبة في بقيّة المدّة. كما لو استأجر عبداً للكتابة يوماً 
فرض أثناء النهار بحيث أصبحت كتابته بطيئة أو رديئة» أو دابّة للركوب 
فحدث فيها عيب أثناء الطريق بحيث أوجب نقصاً فى المنفعة . 


وعلى الجملة: فلأجل تخلّف الشرط يثبت الخيار في جميع هذه الفروض. 
ولا حاجة فا إذا حدث قبل القبض إلى القسّك بعموم قوله (صلّ الله عليه 
وآله) على ما نسب إليه: «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» 7" 
بدعوى إلحاق الإجارة بالبيع والتعدّي منه إليهاء فإنا فى غنى عن هذا التكلف 
بعد تخلف الشرط الارتكازي المزبور المستوجب للخيار حتى بعد القبض فضلا 
| قبله حسما عرفت. 

)١(‏ إذ الفرد لايصير بالتسليم متعلّقاً للعقد الواقع على الكلي كي يجري فيه 
خيار العيبء فا هو متعلق العقد لا عيب فيه. وما فيه العيب لم يكن متعلقا 


.5١7 :7 عوالي اللالي‎ )١( 
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[89104] مسألة 8: إذا وجد المؤجّر عيباً سابقاً في الأجرة"" ولم يكن 
عالماً به كان له فسخ العقد وله الرضا به وهل له مطالبة الأرش معه؟ لا 
يبعد ذلك 0. بل رما يدّعى عدم الخلاف فيه, لكن هذا إذا لم تكن الأجرة 
منفعة عين, وإلا فلا أرش فيه مثل ما مرٌ في المسألة السابقة من كون العين 
المستأجرة معيبة. هذا إذا كانت الأجرة عيناً شخصيّة. وأمّا إذا كانت كليّة 
فله مطالبة البدل لا فسخ أصل العقد. إلا مع تعدّر البدل على حذو ما مرّ في 
المسألة السابقة. 


للعقد. فلا مقتضي لثبوت الخيار بوجه. بل غايته الامتناع عن القبول ومطالبة 
البدل. أي الفرد الصحيح الذي وقع العقد عليه بمقتضى الشرط الارتكازي, 
وإلا فبمجرّد الدفع المزبور لم يتخلّف الشرط لكي يثبت الخيار. نعم. لو تعذّر 
البدل يثبت الخيار من أجل تعذّر التسليم, وذاك أمر آخر. 

)١(‏ قسّم (قدس عره) العيب السابق.ق الأجررة ايضآ إل.صور: 

إذ قد تكون الأجرة منفعة. وحكئه ما مي في وجدان العيب في العين 
الميننا حرة من تنوت: تيار فقط دوق الارقن: ري المناط ىا 5077 

وأخرى: تكون عيناً كَيّة وقد سلّمه الفرد المعيب, ولا خيار هنا من أصله 
فضلاً عن الأرشء إذ ما فيه العيب ل يتعلّق به العقد, وما تعلّق به لا عيب فيه. 
نعم» له المطالبة بالبدل» فإن تعذّر ثبت الخنيار من جهة تعذّر التسليم كما تقدّم. 

وثالئة: تكون عيئاً شخصيّة. وقد اختار الماتن الخيار والأآرش مع كا لعلّه 
امسو 


(8) فيه إشكال. 


١6‏ ا ا 1 شرح العروة الاجارة 

[7174"] مسألة : إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤْجّر الخيار بين 
الفسخ واسترداد العين وبين الضرب مع الغرماء!". نظير ما إذا أفلس 
المشتري بالقن حيث إن للبائع الخيار إذا وجد عين ماله. 


ما الخيار: ففي محلّه. نظراً إلى تخلّف الشرط الارتكازي على ما سبق. 

وأمًا الأرش: فقد عرفت أنه يثبت بالمطالبة لا بنفس العقد. فهو حكم 
مخالف للقاعدة ثبت بدليل خاصٌ يقتصر على مورده وهو البيع المتضمّن لنقل 
العين, ولا يعم نقل المنفعة, ولأجله لا يتعدّى إلى الإجارة. 

نا الكلام في أنّه هل يتعدّى إلى مطلق نقل الأعيان ولو في ضمن غير البيع 
كا في المقام. حيث إِنْ الآجرة عين خارجيّة معيبة بدعوى إلغاء خصوصيّة 
ا مورد وأنّ موضوع الأرش كلّ عين معيبة منقولة بعوض. كا لعل المشهور 
فهموا ذلك ؟ 

أو أَنّه يقتصر فى الحكم الخالف للقاعدة على مورد النصّ وهو البيع كما 
اختاره بعضهم. 

وحيث إِنْه لا إجماع في البين على التعدّي كا لا دليل عليه تركن النفس إليه 
إذن فالتعدي مشكل جدّاً. 

(1) لا إشكال كا لا خلاف فق تبوت هذا الخيار:فنما إذا كانت العين 
الربدودة عفة االقلبتى وقتقلة الله ببية أو صلح!" ونحوهماء وقد دلت عليه 
جملة من الأخبار وبعضها نقّ السند. 


)١1(‏ ولا تلحق بهما الهبة المعوّضةء لعدم اشتغال الذمّة بالعوض كي يكون مدينئاً للواهب 
فيضرب مع الغرماء. ومن ثم“ لو مات قبل أن هب العوض لايخرج عن تركته وإما 
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وهل يجري هذا الحكم في العين المستأجرة التي أفلس المستأجر بالأجرة 
واشتغلت ذمّته بها كسائر ديونه فيتخير المؤْجّر بين الفسخ والضرب مع الغرماء؟ 

الظاهر أنه لم ينقل الخلاف فى المسألة في الإلحاق وأنّه لا خصوصيّة للبيع 
وإن كان هو مورداً لجملة من الأخبار. حيث ل يفهم الأصحاب خصوصيّة له. 
بل العبرة بوجود عين المال عنده. سواء أكان بعنوان البيع أم الإجارة أو 
غيرهما. 

ولايخنى أنا لو كنّا نحن والروايات المختصّة بالبيع لأشكل التعدّي عن موردها 
بعد جهلنا بمناطات الأحكام الواقعيّة وملاكاتها النفس الأمريّة. ومن الجائز 
وجود خصوصيّة في البيع غير منسحبة إلى غيره. ولم ينض دليل على التعدذي 
ماعدا دعوى عدم الخلاف في المسألة, التي من المعلوم عدم بلوغها حدّ الاجماع 
التعتدي بحيث يقطع معه بالحكم الشرعي . 

ولكن يمكن أن يقال باستفادة الحكم من نفس الأخبار, ولعلّ المشهور أيضاً 
استندوا إليها لا أئْهم عوّلوا على التعبّد المحض أو الدعوى المجوّدة. وهىي 
صحيحة عمر بن يزيد عن أب الحسن (عليه السلام). قال: سألته عن الرجل 
يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه «قال: لايحاصه الغرماء»!". 


ع 


فإِنُ دعوى شموطا للمقام غير بعيدة باعتبار أن وجدان المتاع عنده مطلق 
يشمل ما لو كان ذلك بعنوان البيع أو الإجارة. وكونه مالكاً لمنافعه لا لعينه, إذ 
لم يتقيّد ذلك بصوره البيع . 

إذن فلا بأس بالتعدّي استناداً إلى هذه الصحيحة, التى إطلاقها غير قاصر 
الشمول للمقام. مضافاً إلى عدم الخلاف فى المسألة كما عرفت. 


العفو عن الدم الأقل من الدرهم ال 
بشمهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله»١‏ لدلالتها على أن دم الرعاف إذا كان نقطأ 
وشبيهاً بدم البراغيث ل يمنع من الصلاة سواء أكانت النقط على تقدير اجتاعها بمقدار 
الدرهم فها زاد أم لم تكن. ومقتضاها أن العبرة بكون الدم بمقدار درهم فما زاد مجتمعا 
وأما المتفرق منه فهو ليس بانع ولا تجب إزالته ولو كان على تقدير الاجتاع بقدر 
الدرهم ثا زاد. 

والجواب عن ذلك أن الرواية غير شاملة لما إذا كانت النقط بالغة بمقدار الدرهم 
على تقدير الاجتاع, وذلك لأن دم البرغوث في الثياب لا يكون على الأغلب 
المتعارف ‏ بمقدار الدرهم على تقدير اجتاعه, فالمشبه به أعنى دم الرعاف - أيضأ 
لابدٌ أن يكون كذلك. حيث دلت الصحيحة على العفو عما يشابه دم البراغيث فهي 
منصرفة عن صورة بلوغ دم البراغيث أو الرعاف إلى حد الدرهم ولو على تقدير 
الاجتاع, هذا. 

ثم لو سلّمنا عدم انصرافها وقلنا بشموطا لما إذا كانت النقط بمقدار الدرهم على 
تقدير الاجتاع, فهي معارضة بحسنة محمد بن مسلم قال «قلت له: الدم يكون في 
الثوب على وأنا في الصلاة, قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره 
وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض فى صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار 
الدرهم, وما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره. وإذا كنت قد رأيته 
وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت 
فيه»( فان مقتضى إطلاقها وجوب الاعادة إذا كان الدم أكثر من مقدار الدرهم 
مجتمعاً أم متفرقاً. والتعارض بينهما بالاطلاق ومقتضى القاعدة سقوطههما والرجوع إلى 
عموم الفوق وهو عموم ما دلّ على مانعية النجس في الصلاة, إذ المقدار المتيقن 
الخروج منه هو الدم الأقل من الدرهم وأما الزائد على ذلك متفرقاً فهو مشكوك 
الخروج فتشمله العمومات كما مرّ. 


.7 ح‎ ٠١ أبواب النجاسات ب‎ / 45١ : الوسائل‎ )١( 
.1 ح‎ 7٠١ الومانا 7 115 ان ابوات النجاسات ب‎ "50 


غ6١‏ 0 1 1 6101[61301[1017101أ[11[أ[0ا ا ل 
[80؟"] مسألة :٠١‏ إذا تبيّن غبن المؤجّر أو المستأجر فله الخيار إذا ل 

يكن عالماً به حال العقد7". إِلَا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد. 
[8741] مسألة :١١‏ ليس في الاجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان, 

بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع", ويجري فيها خيار 


)١(‏ لا لأجل الإجماع كي يعترض بأنّ كثيراً من الأصحاب أهملوا ذكره في 
المقام . 

ولا لحديث نفي الضررء إذ لايثبت به الخنيار كما ذكرناه مبسوطاً في مبحث 
خيار الغين (", ومرّت الإشارة إليه قريباً". 

بل لأجل لها القروط الضمق الارتكاوى» نظرا إل :استقران بناء النقلاء 
لدى التصدّي للمعاملات والمعاوضات من غير فرق بين الأعيان والمنافع على 
المبادلة فى ذوات الأشخاص مع المحافظة على أصول الأموال كشرط ارتكازي 
مب عليه العقد بحيث أغنى وضوحه عن التصري به في متنه. فلدى ظهور 
الغبن من أيّ من الطرفين فقد تخلّف الشرط طبعاً. فلا جرم يتدارك بثبوت 
الخيان: 

وبالجملة: فخيار الغبن مطابق لمقتضى القاعدة وحكم مطرد في كافة 
المعاملات بلا حاجة إلى التشبّث بذيل الإجماع أو أيّ دليل آخر. 

(؟) توضيح المقام: أن الخيار الثابت فى البيع قد يستند إلى التعبّد الشرعي 
من غير إناطة بجعل المتعاملين, وأخرى من أجل أنه مقتضى الشرط الضمني 


)١(‏ مصباح الفقاهة 1: 7١‏ وما بعدها. 
(0) فى ص .١144‏ 
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الشرط حتى للأجنبى وخيار العيب والغبن كما ذكرناء بل يجري فيها سائر 
الخيارات, كخيار الاشتراط وتبعض الصفقة وتعدّر التسليم والتفليس 
والتدليس والشركة. 


الارتكازي المبئ عليه العقد الذي لايختصٌ مناطه بعقد دون عقدء أو أنه ثبت 
بدليل آخر يشمل مفاده البيع وغيره. 

ففي القسم الآوّل: يختصٌ الخيار بمورد التعبّد وهو البيع. ولا مقتضي للتعددّي 
إلى غيره من إجارة ونحوها. وهذا كما فى خياري المجلس والحيوان. حيث إن 
الدليل المتكقّل لإثباتهما خاصٌ بالبيع؛ بل وكذا خيار التأخير. نظراً إلى أن 
التأخير في تسليم الْن بل مطلق العوض عن الوقت المتعارف تسليمه فيه لا 
كان تخلفاً عن الشرط الضمتى الارتكازي المبنى علية العقد. حيث إنّ بناء 
انارق باب الفاوضات :قام عل القليك إلى الطرف الأكى مشروطا سم 
كلّ منها ما انتقل عنه بإزاء تسلّم المنتقل إليه بمثابة يعدٌ ذلك كمتمّم للعقد في 
نظرهم, فلا جرم يثبت به خيار تخلّف الشرط. فالخيار بهذا المقدار ثابت في 
كافة العقود بمقتضى القاعدة. 

إلا أن خيار التأخير الثابت فى البيع ‏ الذي هو فى الحقيقة قسم من هذا 
الخيار.ب أضنيق ذائرة فن ذلك حيث إنه دود بتلاثة أثامء فلا حيان إلا بعد 
انقضائها. وهذا -كا ترى ‏ حكم على خلاف القاعدة يقتصر على مورد قيام 
النص - وهو البيع ‏ ولا يتعدى إلى غيره. 


وبالجملة : ففي كلّ مورد ثبت الخيار بالتعبّد اختصٌ بمورده ولا يتعدّى عنه. 


وأمّا في القسم الثاني: فيجري في البيع وغيره. للاشتراك في المناط الذي من 
أجله ثبت الخيار في البيع, كا لو استندنا في ثبوت خيار الغبن إلى دليل نني 


١65‏ مما ا ل ود عاك ولغوا 17 الاجارة 
وما يفسد ليومه* وخيار شرط ردّ العوض نظير شرط رد اللفن في 


البيع . 


الضررء فإنّ هذا وإن كان ممنوعاً لدينا كما سبق 7" إلا أنا لو فرضنا كون اللزوم 
ضرريّاً فى مورد -كما ستعرف - ومن أجله ث ثبت الخيارء فهذا الملاك عام يشمل 
البيع وغيره. 

وكا في تخلف الشرط الضمني الارتكازي الذي تبتني عليه جملة من 
الخيارات, كخيار الغبن ‏ على الأصمّ - والعيب وتبعّض الصفقة والشركة 
وغيرهاء أو تخلّف الشرط الصريم في متن العقد كخيار الاشتراط. أي تخلّف 
الوضقن المشتروط ككون الفيبد كاناء أو ضبان القبرط» أ يسعل المتبار 
لأحدهما أو للأجنبي. حيث إنّ الخيار في جميع ذلك مستند إلى عموم دليل 
نفوذ الشرط . 

والضابط في المقام: أنَّ في كلّ مورد ثبت الخيار بدليل عام كدليل نني الضرر 
أو دليل نفوذ الشرط جرى فى البيع وغيره, وفي كل مورد ثبت بالتعبّد اقتصر 
على مورده حسما عرفت. 

)١(‏ إن كان المستند في هذا الخنيار هو النصّ الخاصٌ الوارد فيه كان حاله 
حال ما تقدّم من خيار المجلس والحيوان في لزوم الاقتصار على مورده وعدم 
التعدّي إلى الإجارة, فلا خيار فها لو جعل الأجرة عيئاً شخصيّة تفسد ليومها 
كبطيخة ونحوها من المنضروات وغيرها. 


(:) فى جريان الخيار فيه إشكال. 


)0010( فى ص .١841‏ 


أحكام عقد الإجارة م 1 

[؟48؟"] مسألة ؟1١:‏ إذا آجر عبده أو داره ‏ مثلاً ‏ م“ باعه من 
المستأجر لم تبطل الإجارة(", فيكون للمشتري منفعة العبد ‏ مثلاً ‏ من 
جهة الاجارة قبل انقضاء مدتها لا من جهة تبعيّة العين. ولو فسخت الاجارة 
رجعت إلى البائع . ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع 
بما يقابل بقيّة المدّة من الأجرة وإن كان تلف العين عليه والله العالم. 


وأمّا إذا كان المستند دليل نفي الضرر كا ذكره الشيخ (قدس سره) في 
المكاسب١",‏ فحينئذٍ يجري فى الإجارة أيضاً. بناءً على القول بعدم اختصاص 
قاعدة التلف قبل القبض بالبيع. بدعوى أنّ موردها وإن كان هو البيع إلا أنه 
لا خصوصيّة له. بل تطرد في كلّ ما يوجب انتقال المال, فإنّ متمّم القليك هو 
القبض والتسليم الخنارجي. فها لم يقبض يكون ضانه على من عنده المال. 

فإنّ هذا المبنى وإن كان حل كلام وإشكال إلا أنه بناءً عليه يثبت الخيار في 
المقام أيضاً. نظراً إلى نشوء الضرر حينئذٍ من لزوم العقد لا من أصله كما في 
خيان القن فلو 'انيك اجر الذالةارظة شقمةة متلا روقل قبت عند إن 
الليل وم يجيء المؤجّر ليتسلّمهاء فما أن تلفها عليه أي على المستأجر ‏ حسب 
الفرضء وقد نشأ هذا الضرر من لزوم العقد فيرتفع بدليل ني الضررء ونتيجته 
ثبوت الخيار كا في البيع بمناط واحد. 

)١(‏ بل يملك المشتري المنفعة بالإجارة كا أَنّه يملك العين الجوّدة عنها 
بالبيع . ويترتّب على ذلك أمران: 


.56١:6 المكاسب‎ )١( 


م١‏ الو ا ا تر ع العرواة :178 عار 

أحدهما: أن" الإجارة لو انفسخت بسبب ما رجعت المنفعة إلى البائع, ولا 
تكون وقتئذٍ تابعة للعين, لأنّها كانت مملوكة له. 

الثاني : أَنّ العين المذكورة لو تلفت بعد القبض فبالنسبة إلى البيع لا انفساخ , 
لكون التلف بعد القبض. وأمّا بالإضافة إلى الإجارة فهى لا حالة تنفسخ في 
بقيّة المدّة, ولازمه أنّ المستأجر ‏ وهو المشتري ‏ يرجع إلى المؤجّر في بقيّة 
المتفقةنوله كيان التيقطن بالاطنافة الها مض 

وقد تقدّم البحث حول هذه المسألة بنطاق واسع ومبٌ منّا ما يناسب المقام, 
فراجع ولاحظ7''. 


(0 فى ص١١١118-1.‏ 


فصل 
[في أحكام العوضين ] 


ملك المستأجر المنفعة فى إجارة الأعيان, والعمل فى الاجارة على الأعمال 
بنفس العقد "١‏ من غير توقف على شيء كما هو مقتضى سببيّة العقود. كما أن 
المؤْجّر يملك الأجرة ملكيّة متزلزلة!* به كذلك, ولكن لا يستحقّ الموّجّر 
مطالبة الأجرة إلا بتسليم العين أو العمل. كما لايستحقٌّ المستأجر 
مطالبتهما إلا بتسليم الأجرة كا هو مقتضى المعاوضة, وتستقر ملكيّة الأجرة 
باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه. فأصل الملكيّة للطرفين موقوف على 


)١(‏ تقدّم أن الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ بالفسخ من أيّ من 
الجانبين ما لم يكن هناك موجب للخيار. 
ونتيجة ذلك: أنّ المستأجر يملك المنافع أو العمل المستأجر عليه ملكيّة 


فعليّة من غير توقف على ايّ شيءء فإن العقد بنفسه سبب ‏ اي موضوع - 


(:#) لا فرق في ملكيّة الأجرة وملكيّة المنفعة في أنَّ كلتتهما مستقرّة من جهة العقد 
ومتزلزلة من جهة احتال الانفساخ . 


١‏ يي ا سا ع وا لطر زوز لقتعي | عرو 00115 ل لجاز 
واستقرار ملكيّة الأجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتام العمل أو ما 


بحكنههماء فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ الإجارة كما 


للملكيّة بمقتضى قوله تعالى : «أُوقُوا بِالعُقُود 4 (", وكذا الأدلّة الخاصّة الواردة 
في الإجارة. كا أنّ المؤجّر أيضاً يلك الأجرة بنفس العقد من غير إناطة بأيّ 
شيء . 

هذا وقد ذكر الماقق (قذسن سترة) خاهنا أمرية: 

أحدهما: أنّ الملكيّة وإن كانت قد تحقّقت لكلّ من الطرفين بنفس العقد ىا 
غرفق: إلا اله لاقي هل أءامنها العلي إلا :طرف ملع الخو كا انه 
مالم يسلّم ماعليه ليس له مطالبة الآخر بالعوض. وهذا واضح. لاعتبار التسليم 
من الجانبين في كافة العقود المعاوضيّة ومنها الإجارة بمقتضى الشرط الضمنى 
الارتكازيء بل أنّ مفهوم المعاوضة المعبّر عنها بالفارسيّة ب: (داد وستد) 53 
الأخذ والإعطاء ‏ متقوّم بذلك. أي بالاقتران بالتسليم والتسلّم الخارجي, ولا 
يكنى فبها جرد القليك والقلك العاريّين عن القبض والاإقباض. إذن فليس 
لأحدهما مع امتناعه عن التسليم مطالبة الآخر. وهذا ظاهر لا غبار عليه. 

انها: أنّ الملكيّة في طرف الأجرة ملكيّة متزازلة يتوقف استقرارها على 
استيفاء المنفعة. أو مضىّ زمان يمكن فيه الاستيفاء. ثم ذكر (قدس سره) في 
تونعيه ذلق | له اذا ا بعدئذٍ مانع عن استيفاء النقعة اف عع العدل مخارنهاً 


.١ المائدة ه:‎ )١( 


الفسفت الاخارة وزعت الاجر ال السا عر فية كانت اللكنه ةزول 
لا مستفر 5 

أقول : الظاهر َ فى كلامه (قدس سره) مسامحة واضحة. فإِنْ ظاهر العبارة 
التفكيك بين الأجرة والمنفعة في التزلزل وعدمهء وأنّ الملكيّة المتزلزلة خاصّة 
لجرو ا ص لد 

فإنْ التزلزل قد يطلق في العقود الجائزة التى لم تكن مبنيّة على اللزوم ويجوز 
للمملك الرجوع من الأوّلء فلم تكن مستقرّة في طبعها. ى) في الهبة غير المعوضة. 

ومن الواضح عدم كون المقام من هذا القبيل. بعد البناء على كون الاجارة 
من العقود اللازمة كما تقدّم, وأنّه لايجوز لأيّ من المؤجّر والمستأجر الفسخ 
والتراجع فى الأجرة ولا في المنفعة, فهما سيّان من هذه الجهة والعقد لازم من 
الطرفين. 

وقد يطلق فى العقود اللازمة لأجل عروض ما يمنع عن اللزوم. وحينئذٍ فقد 
يفرض أن حدوث المانع عن الاستيفاء كاشف عن بطلان الإجارة من الأُوّلء 
كا لو حدث المانع بعد العقد وقبل أن يستوفى المستأجر المنفعة. أو قبل أن 
يتصدّى الأجير للعمل. بحيث كشف عن عدم القكن بتاتأء المستلزم للكشف 
عن أَنّهلم يكن مالكاً لبهلّك. ونتيجته: عدم ملكيّة المؤْجّر للأجرة ولا المستأجر 
للمنفعة. وان تاثير العقد كان مجحرّد خيال محض. فلا ملكيّة راسا من ايّ من 
الطرفين. لا نا كانت ولم تكن مستقرّة. 

واخوي» يترظن تعدونةق الآنناي كا لامعا الذاز ني اديت يعد 
سنّة أشهرء إِمّا بقضاء الله وقدره. أو بظلم ظالم. كالوقوع في الشارع بحيث لم 
يمكن الانتفاع في المدّة الباقية, فإنّ الإجارة تنفسخ لا حالة بلحاظ هذه المدّة, 


كد عامابوا ابا دوعو تعبط لمرة بلاو بو تع ا القروو 5313 ناكار 


[98؟"] مسألة :١‏ لو استأجر داراً دز تعليها يفيت د 
اللجوواي اسوو و البروكنا 
إذا استأجر دابّة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا ومضى زمان يمكن له 
ذلك وجب عليه الأجرة واستق” تهررت ت وإن ل يركب أو لم يحمل بشرط أن يكون 
مقدّراً بالزمان المتصل بالعقد. وأمًا إذا عيّنا وقتاً فبعد مضيّ ذلك الوقت. 


هذا إذا كانت الاجارة واقعة على عين معيّنة شخصيّة فى وقت معين "١!‏ 


فلم تنتقل هذه المنافع من الأوّل إلى المستأجر كا لم ينتقل ما بإزائها من الأجرة 
إلى المؤجّرء فحاها من هذه الجهة حال الفرض السابق. 

واكاايلها المذة الكافية قبطيعة المال قنك للنشاكر خبار لض فاذا 
فسخ العقد رجع كلّ من العوضين إلى صاحبه. وتفرض الإجارة كأ ثّها لم تكن, 
فيرجع تام الأجرة إلى المستأجرء وبا أَنّه لايمكن إرجاع المنفعة, فلا جرم 
ينتبي الأمر إلى أججرة المثل. 

فالنتيجة: أَنّ استقرار الأجرة بالنسبة إلى هذا المقدار مشروط بعدم حدوث 
موجب للفسخ فيا بعد, وإلا فلا استقرار للملكيّة, بلا فرق فى ذلك بين الأجرة 
والمنقنة. فا يلين من كلذنه (قدين هر )فق اثقال النقعة متلكتة مسعفة: 
والثقال الأ خرة تلكقة ل زه له الاتر ف الدوهها علا :نهنا كان حدونا 
فقا صف مادا ارون وعوارا عي طرفت 

)١(‏ إذ المؤجّر قد أدّى ما كان عليه من التسليمء والمستأجر هو الذي فوّت 
فل لقنيه التقعته ونه لاضن من اشقزان الاجر 


)١(‏ لاتخلو العبارة في هذه المسألة عن نوع من التشويش. ول يتّضح المراد, 


وأمّا إن وقعت على كلى وعين في فرد وتسلّمه فالأقوى أنّه كذلك مع تعيين 
الوقت وانقضائه. نعم. مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة 
المسيّاة”* وبقاء الاجارة وإن كان ضامناً لأجرة المثل لتلك المدّة من جهة 
تفويته المنفعة على المؤجر. 


فإنٌ الظاهر من صدر العبارة أنه (قدس سره) بصدد التفصيل بين تعيين الوقت 
وكل جهن غ قر مين كو العين سه او اندو شيف | نه (قفين موه ) 
اختار إلحاق الكلي بالشخصي مع تعيين الوقت. 

والظاهر من الذيل - أعق قوله (قدس سسره): : نعم , ٠‏ مع عدم تعيين الوقت. 
إل - الاختصاص بالكل وعدم الجريان في العين الشخصيّة. والحاصل: أنه لم 
يتّضح أنّ الاستدراك بقوله (قدس سره): نعم. هل هو عن خصوص الكليء أو 
الأعمّ منه ومن الشخصي ؟ 

وغل كل تقير» :ان ااي ل م 
زهان يمكن فيه الامسعفاء سواء أكانت العبن بستنا حوره شخصيه أم كليّة 
فالاتخازة :باقية :ولا يمدق الاجرة المسناة: 

فهذا يناف ماسيأقى منه(قدس سره) في المسألة الثالئة من الحكم بالاستقرار 
فها لو استؤجر لقلع الضرس ومضت المدّة التى يمكن إيقاعه فيها وكان باذلاً 


نفسه . 


(25) بل الظاهر استقرارها. وقد التزم (قدس سسره) باستقرارها ف العين الشخصيّة إذ لا 
فرق بين الشخصيّة والكليّة بعد ما كان التعيين بيد المؤْجّر. 


3 وا عور صلا موي اقرع الغور 5 الظهارة 


ثم إن في المقام روايتين استدل بهما على كلا الطرفين: إحداهما: مرسلة جميل عن 
أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) أنهما قالا: «لا بأس أن يصلى الرجل في الثوب 
وفيه الدم متفرقاً شبه النضح . وإن كان قد راه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به مالم يكن 
يحتمعاً قدر الدرهم» ١‏ ولكنها لارساها ضعيفة غير قابلة للاستدلال مها. وثانيتها: 
صحيحة ابن أبي يعفور فى حديث قال «قلت 5 عبدالله (عليه النادم) : الرجل 
يكون فى ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن #شدله قيضل نا 
صلى , أيعيد صلاته ؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته, إلا أن يكون مقدار الدرهم يجحتمعاً 
فيغسله ويعيد الصلاة»!' فالدم الذي تجب إزالته هو ما كان قدر الدرهم يجحتمعاً أو 
ما كان يجتمعاً قدر الدرهم كما في الروايتين. 

وامحتملات فى هذه الجملة: «إلا أن يكون مقدار الدرهم مجحتمعاً» أربعة: 

الأوّل: أن يكون قدر الدرهم إسماً ليكون ومجتمعاً خبره. 

الثاني: أن يكون مقدار الدرهم خبراً ليكون واسمها الدم اممحذوف في الكلام 
وجتمعاً خبر بعد خبرء والمعنى حينئذ إلا أن يكون الدم قدر الدرهم ويكون مجتمعاً 
والنتيجة ف هاتين الصورتين واحدة وهي دلالتها على 1 المانع يعتبر فيه أمران : 
أحدهما أن يكون الدم بقدر الدرهم. وثانيهما أن يكون جتمعاً. فالدم المستمل على 
هاتين الصفتين تجب إزالته. فلا تترتب المانعية على الدم الذي ليس بقدر الدرهم وإن 
كان جتمعاً أو ما كان بقدره ولم يكن مجتمعاً فالدم المتفرق لا عبرة به ولو كان بقدر 
الدرهم. 

الثالث: أن يكون قدر الدرهم خبراً ليكون ويجتمعاً حالاً وهذا له صورتان: 
إحداهما: أن يكون جتمعاً حالاً من الدم الذي هو إسم ليكونىوالفق عيفد الا ان 
يكون الدم مقدار الدرهم حال كونه أي الدم جتمعاً ونتيجتها عدم العبرة ايام 
المتفرق وإن كان بقدر الدرهم كما ف الصورتين السابقتين. وثانيتهما : 10 ن يكون مجتمعا 


.4 ح‎ 7١ أبواب النجاسات ب‎ / "٠ : الوسائل‎ )١( 
.١ ح‎ 7٠١ أبواب النجاسات ب‎ / 25-٠ : الوسائل‎ )0( 


3 ال امار 


وإن أراد التفصيل بين العين الشخصيّة والكلّيّة بالاستقرار فى الأولى دون 
الثانية ومن ثه” فصّل بين المقام وبين المسألة الآتية. 


فلم يتتضح أي وجه صحيح هذه التفرقة إذ في الكل أيضاً قد سلّم العين 
المستأجرة بتسليم الفردء فإنٌّ الفرد هو الكل مع الزيادة. حيث إِنّ المستأجر إن 
قلّك الكلى بلا خصوصيّة, فللمؤجّر تطبيقه على أأيّ فرد شاء. كما هو ا حال في 
البيع أيضاً. فلو اشترى منه صاعاً من الصبرة فالمبيع وإن كان كليّاً إلا أنه لدى 
تسليم فرد من تلك الأصوع وتطبيق الكلى عليه فقد سلّمه المبيع. لوجود 
الكلى الطبيعي بوجود فرده ومصداقه. 

وعليه. فني المقام قد تحقّق تسليم العين المستأجرة بإقباض الفرد كما في 
العين الشخصيّة بلا فرق بينهماء فالأقوى استقرار الأجرة المسرّاة في كلتا 
الصورتين. 

هذاء ولمزيد التوضيح نقول: إِنّ ما ذكره في المتن من استقرار الأجرة لدى 
تسليم العين ومضىّ مدّة الإجارة سواء انتفع المستأجر خارجاً أم لاء مطابقٌ 
لمقتضى القاعدة, نظراً إلى تحقّق التسليم من قبل المؤجّر وأدائه ما في عهدته. 
والمستأجر هو الذي فوّت المنفعة على نفسه., فقتضى إطلاقات الأدلة صحّة 
الاجارة نضانا ال النضت الخناضالناطى باسققزانالأحرة فيمن استاجر ارها 
للزراعة ولم يزرعها!". فلو استأجر داراً ولم يسكنهاء أو دابّة لحمل المتاع ولم 
يحمل عليها حتى انقضت المدّة وانتهى الزمان الذي يكن الانتفاع فيه سواء 
أكان متّصلاً بالعقد أم منفصلاً. لم يقدح ذلك فى صحّة الإجارة ولم يمنع عن 
اكنقرار الاجر ة حبيا عرفت 


(0)"الوسائل 16 اركنان التجارعي اع 


وهذا'ق الأجارة الواففة غل: العين السخصتة :ظاهر., 


وكذا في الكلى مع تعيين الوقت ومضيّه. كما لو آجره دابّة كلّيّة للركوب في 
هذا اليوم فسلّمه فرداً وم يركب. 

وأمّا إذا لى تكن ة مدّة معيّنة لا متصلة بالعقد ولا منفصلة - حيث عرفت 
عدم اعتبار تعيين الزمان فمالم يتوقف تعيين المنفعة عليه. كالإجارة على الخياطة , 
أو على حمل المتاع. لا مثل سكن الدار ونحوها ‏ فقد حكم في المتن بعدم 
الاستقرار. وقد عرفت أن عبارته مشوّشة ولم يتضح مراده تحقيقاً. وأنّه يريد 
التفصيل بين العين الكلّيّة والشخصيّة. أو بين كون المدّة معيّنة أو غير معيّنة, 
للتردّد في أنّ قوله: نعم. مع عدم, إلخ, استدراك عن خصوص الكلي أو الأعجّ 
منه ومن الشخصي . 

وكيفما كان. فإن أراد التفصيل بين المؤقّت وغيره وأنّه يحكم بالاستقرار في 
الأول وبضمان أجرة المثل في الثاني . 


فيه د قافا الما هر فك اهن عتاقانه 1 بسي عمق | قدس عه )ل 
المسألة الثالثة؛ إذ لا فرق عدا كون الإجارة فى المقام على العين وهناك على 
العمل الذي لا يصلح فارقاً بين الموردين بالضرورة _: 


أَنّه لم يضح أيّ وجه هذا التفصيل, إذ كيف يمكن القول بعدم الاستقرار بعد 
تسليم العين وتسلّمها؟! وهل يعتبر في صحّة الإجارة شيء آخر وراء ذلك؟! 
ومن البديهى أن عدم انتفاع المستاجر بعد تسلم العين تفويثٌ لمال نفسه 
باختياره. لا لمال الغير حتى يضمن, فلا موقع لحكنه بضمان أجرة المثل لتلك 
المذة من جهة تفويته المنفعة على المؤْجّر. 


وإن أراد التفصيل بين العين الشخصيّة والكلّيّة واختصاص الاستقرار بالأولى. 


3 ا ا ا ا اك 


نظراً إلى صدق تسليم المنفعة بتسليم العين الشخصيّة بخلاف أداء الفرد من 
الكلّ, لعدم تعلّق الإجارة به. فا وقعت عليه الإجارة لم يتعلّق به التسليم؛ وما 


ففيه ما لايخى, بل هو واضح الفساد. ضرورة أنّ الشخصي يتضمّن الكلي 
وزناة دقلا عم كان :عابي ابي يعد أن كان الخقيار اللطيق ميد الور 
فله دفع أيّ فرد شاء وفاءً عن الكلي ىا هو الحال في البيع. وعليه؛ فقد تسلّم 
المستأجر المنفعة بتسلّم العين. ومعه كيف يمكن القول بعدم استقرار الأجرة؟! 

نعم , لو لم يكن التسليم بعنوان الوفاء بل كانت العين في الإجارة الشخصيّة 
أو الكلّيّة ‏ مدفوعة إلى المستأجر بعنوان الأمانة باعتبار أن المنفعة لا لى تكن 
3ق روفاك كان سمه التراف وو اننا الف الد لقاوقلا سول مداه 
خلال يوم من هذا الأسبوع حسما يختاره المستأجرء فجعلها أمانة عنده لكي 
يستوفى المنفعة حيغا شاء. فحينئذٍ لا مقتضى للاستقرار بمضىّ زمان يمكن فيه 
الاستيفاء كا هو واضح., إلا أله لاط اف لفيا ال الود 
هو الذي فوّت المنفعة على نفسه بدفع العين امانة وتسليط المستاجر عليها. 

والحاصل: أن ما صنعه في المقن من الجمع بين المكئين ‏ أعني: عدم 
استقرار الأجرة والضمان لأجرة المثل ‏ متعدّرء لعدم ورودهما فى مورد واحد. 

فإن الدفع المزبور إن كان بعنوان الوفاء لعقد الإيجار لم يكن وجه لعدم 
الاستقرارء ولا لضمان أجرة المثل, وإن كان يعنوان الأمانة فعدم استقرار الأجرة 
بمضّ زمان يمكن فيه الاستيفاء وإن كان وجبهاً إلا أنه لا مقتضي عندئذٍ 
للحكم بضمان أجرة المثل. فهذان الحكمان لايكاد يجتمعان في مورد واحد,ء كما 
لعلّه واضحء فلاحظ . 


[8] مسألة *: إذا بذل المؤجّر العين المستأجرة للمستأجر ول يتسلّم 
حتى انقضت المدّة استقرت عليه الأجرة”", وكذا إذا استأجره ليخيط له ثوباً 
معيّناً - مثلاً - في وقت معين وامتنع من دفع الثوب إليه حتى مضى ذلك 
الوقت. فإنّه يجب عليه دفع الأجرة. سواء اشتغل في ذلك الوقت مع امتناع 
المستأجر من دفع الثوب إليه بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو جلس فارغاً. 

[986؟"] مسألة ": إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدّة التى يمكن 
إيقاع ذلك فيها وكان المؤجّر باذلاً نفسه استقدت الأجرة!", 58 أكان 


المؤجّر حرّأً أو عبداً بإذن مولاه. 


)١(‏ إذ القكّن من التسلّم في حكم التسلّم الخارجي فما هو المناط في استقرار 
استند عدم الانتفاع إلى امتناع المستأجر باختياره من غير أىّ قصور من ناحية 
المؤْجرء إذ لا دليل عل اعتبار شىء آخر أزيد من ذلك 

ومنه يظهر الحال فى إجارة الأعمال التى ذكرها بعد ذلك. 

هذا فما إذا كان العمل مؤقتاً بوقت. 

وأمّا إذا لى يكن له وقت معيّن فسيتعّض له فى المسألة الآتية. 

(') تفترق هذه المسألة عن سابقتها بأنّ المفروض هنا انقضاء المدّة التى 
يمكن إيقاع العمل فيها من غير أيّ توقيت في البين. وفما مر اتقضاء الوقت المقرّر 
دكا قله 

وكيفم| كان, فهم| يشتركان في مناط الاستقرار من تمكين الأجير وبذله نفسه 
للعمل في الوقت الذي له اختيار التطبيق فيه بعد أن لم يكن المستأجر مالكاً إلا 
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واحقال الفرق بينههما بالاستقرار في الثاني دون الأوّل ١‏ لأنّ متافع الحه لا 
تضمن إلا بالاستيفاء. لا وجه له. لأنّ منافعه بعد العقد علها صارت مالاً 
للمستحقٌ, فإذا بها ولم يقبل كان تلفها منهء مع أنّا لانسلّم أن منافعه لا 
تضمن إلا بالاستيفاء. بل تضمن بالتفويت أيضاً!* إذا صدق ذلك كما إذا 
حبسه وكان كسوباً فِنّه يصدق فى العرف أنه فوّت عليه كذا مقداراً. هذاء 


لكلي العمل من غير التحديد بوقت خاصٌ بمقتضى افتراض إطلاق الإجارة 
من ناحية الزمان. وعليه, فقد أدّى الأجير ما عليه من القكين المزبورء وكان 
الاتساع ستهدا إل المسيعاجر ننسه»:ومثله للايكون فالعا عن الاشفران. 

وملخص الكلام في جميع ما ذكرناه لحدٌ الآن: | لعن ما عر ين 1 
المنقعة:والاجحرة قلكاة تفن القن .فكل) كان التقويت مسيفتد ا ال المبيكا حو 
من غير أيّ تقصير من ناحية المؤْجّر أو الأجير ى) هو المفروض في الفروض 
المتقدّمة لم يمنع ذلك عن حقّ المطالبة» بل كانت الأجرة مستقرّة إِمّا لأجل مضىٌّ 
الوقت أو لأجل مضبيّ زمانٍ قابل لوقوع العمل فيه حسها عرفت. 

)١(‏ فصّل بعضهم فى المسألة بين ما إذا كان المؤجّر حرّاً. أو عبداً مأذوناً, 
فخصٌ الاستقرار بالئاني. لصدق الإتلاف والتفويت حسما مرّء بخلاف الأوّل, 
نظرأً إلى أَنّ منافع الحرّ قبل الاستيفاء لم تكن مملوكة له. فليست هي من 
الأموال تق يصدق الاتلاف المستوجب للضمان. 

نعم , يصمّ العقد عليه إلا أن ذلك لا يصحّح إطلاق اسم المال, ففي مثله لا 
يستحقٌ الأجير الأجرة, لعدم كون عمله تملوكاً له. 


(:) التفويت في نفسه ليس من أسباب الضمان, وعليه فلا ضمان على الأقوى. 


ولو استأجره لقلع ضدرسه فزال الألم بعد العقد لم تغبت الأجرة, 


وقد أجاب عنه الماتن أوّلاً: بأنّ عمل الحرٌ وإن لم يكن تملوكاً قبل الإجارة 
إلا أنه مملوك بعدها لا حالة, فإنّ المستأجر يملكه بعد العقد بالضرورة, فالمالك 
وإن لم يكن مالكاً لعمل نفسه بالملكيّة الاعتباريّة إلا أنه مالك له بالملكيّة 
الحقيقيّة. أي أنّ الح له السلطنة على ليك عمله. فيكون عمله طبعاً مملوكاً 
للغير بسبب الإيجار. وعليه. فإذا وقعت الإجارة صحيحة فلا جرم كان العمل 
ملكاً للمستأجر وقد فوّته على نفسه ‏ حسب الفرض - بعدم الاستيفاء. ومعه 
كيف لا تستقر الأجرة ولا يكون للمؤْجّر حقّ المطالبة؟! وهذا واضح . 

وعليه. فلا فرق بين الحرٌ والعبد من هذه الجهة بعد فرض وقوع الإجارة 
وإن افترقا قبل ذلك. 

وأجاب (قدس سره) ثانياً: بالمنع عن عدم ضمان منافعه إل بالاستيفاء: بل 
هو كالعبد ى كون عمله تخلوكا: 

وما يقال من أنّ حبس الح لا يستوجب الضمان. لعدم كون عمله تملوكاً له. 

لا أساس له من الصحّة. بل نلقزم أن تفويت عمل الحرٌ كالعبد موجب 
للضمان أيضاً كما إذا كان كسوباً. إن الاعتبار في الضمان بصدق التفويتء فإذا 
فرضنا حرّاً كسوباً يكس بكلٌ يوم كذا مقداراً من المال فحبسه الحابس يصدق 
عونا الدقةك عليه هذا المذاوعق الال شكون كاتا لديطيي الخال 

وهذا المخواب كنا تركيت لافكن المبتاعدة عليه يوجهة: لقصيوو أدلة الشناك 
عن الشمول للمقام, فإنّ سببه إِمّا وضع اليد على مال الغير عدواناً أو إتلافه. 
بمقتضى أن: من اتلف مال الغير فهو له ضامن, الذي هو عبارة متصيّدة من 
الأخبار وإن لم يرد بهذا اللفظ. مضافاً إلى السيرة العمليّة القائمة على أن إتلاف 
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المال موجب للضمان. 

ومن الواضح عدم انطباق شيء من ذلك على عمل الحرّء إذ لا يصدق عليه 
وضع اليد كما هو واضح ولا الإتلاف. لأنّه متفرّع على أن يكون له مال 
موجود ليرد الإتلاف عليه. ولا وجود له حسب الفرض. 

فى يضيوق التفويكه باعقار أن الحابين سه سدغل الكسورت ياب 
تحصيل المنفعة, فهو بمنعه عن الاكتساب فوّت المال عليه, إلا أن التفويت شيء 
والإتلاف شيء آخرء والموجب للضان إِنا هو الثاني المتوقّف على واجديّته 
مال فعلي كما عرفت, دون الأوّل. 

ومن ثم لم يجب الحجّ على الحرٌ القادر على الكسب وتحصيل الزاد والراحلة 
قولاً واحداً. إذ لا يقال: إنّ عنده كذا مقداراً من المال. فلو كان عمله ملكا له 
وكانت أعماله أموالاً فعليّة فكيف لم يجب عليه الححّ ؟! 


وبالجملة: فرقٌ بين أن يكون له المال وبين أن يقدر على تحصيل المال, 
والحر الكسوب ليس له مال فعلي وإن كان قادراً على تحصيله. فلو تصدّى 
حد لفنيق غرال:ق: ار خيجه طال روضة دخن الممبار اليه ال يقال» إنه: أ نلك 
ماله وإن صدق عليه التفويت وإِنْه سد عليه باب المنفعة ومنعه عن القليك. 
وعليه. فلا مقتضي للمصير إلى الضمان فى المقام. والصحيح إنما هو الجواب 
الأول بع غرفت 

)١(‏ لم يتضح وجهٌ للانفساخ بقولٍ مطلقء فإنٌّ زوال الأم لايستوجب 
البطلان فما إذا احتمل عوده ثانياً كما هو الغالب من تكدّر العود إلى أن يقلع, 


(:#) فى إطلاقه منع ظاهرء بل الظاهر عدم الانفساخ مطلقاً. 


[581؟"] مسألة :: إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر 
بطلت الاجارة. وكذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل. وأمّا إذا تلفت بعد 
استيفاء منفعتها فى بعض المدّة فتبطل بالنسبة إلى بقيّة المدة. فيرجع من 
الأجرة!* بما قابل المتخلّف من المدّة إن نصفاً فنصف وإن ثلثاً فثلث مع 


تساوى الأجزاء بحسب الأوقات ظ 


فالزوال المزيور لايكشف عن الانفساخ فيا إذا كان الضرس في معرض الأ 
بحيث لا ينتفع به بعدئذٍ. فلا تستقيم العبارة على إطلاقها. 


بل يمكن أن يقال بصحّة الإجارة حتى مع العلم بعدم العود. لعدم أيّ مقنضٍ 
للبطلان بعد أن لم يكن قلع الضرس بعنوانه محرّماً حتى إذا كان لغرض سفهائي 
فضلاً عن داع عقلاي, فغايته أنَّ صاحب الضرس إذا امتنع استقرّت عليه 
الأجرة, لا أن الاجارة تكون ياطلة. 


نعم» لو فرض عروض عنوان ثانوي حرّم, كما لو استلزم القلع المزبور نزيفاً 
يشرف صاحبه على التهلكة ويوقعه فى الخطر. كشف لا محالة عن بطلان 
الإجارة وانفساخهاء لصيرورة المنفعة حينئذٍ محّمة, والمنفعة ال محرّمة لاتصمّ 
الإجارة عليها. لكن الفرض نادر والغالب خلافه, فالظاهر صحّة الإجارة في 
الفروض الغالبة, سواء أكان الألم مرجوّ العود أم لا. 


() هذا إذا لم يفسخ الإجارة من أصلهاء وإلا فيرجع إلى المؤْجّر بقام الأجرة ويجب عليه 
دفع أجرة المثل بالإضافة إلى ما مضى . 
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ومع التفاوت تلاحظ النسبة 0". 


)١(‏ ما ذكره (قدس سره) من البطلان في التلف قبل القبض أو بعده بلا 
فضل .وكذا البطلان بالنسبة لو اثفق التلف أثناء المدّة هو المعروف والمشمبور: 


تارة : بما ورد من أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. بدعوى عدم 
خصوصيّة للبيع. وعموم المناط لكافة المعاوضات. فيتعدّى إلى الإجارة 
وغيرها. 

وأخرى : بمطابقة الحكم المزبور لمقتضى القاعدة من غير حاجة إلى وض 
دليل بالمخصوص. نظراً إلى أنّ التسليم والتسلّم والقبض والإقباض الخارجيّين 
وإن لم يكونا شرطاً في صحّة العقد شرعاً في غير بيعي الصرف والسلم. إلا 
أن يدان كمتكيين العقن وار القاذن: حيت .يوون من دة الما ل عاننا له 
عق يوضله ال الارف الآخرء فلم تكن المعاوضة عندهم تجرد اعتبار الملكيّة 
محضأ. بل هي متقوّمة بالتقابض خارجا . وقبله يكون من عنده المال محكوما 
بالضمان. وهو معنى البطلان. 

وكلا هذين الوجهين ىا ترى: 

فإنّ التعدّي عن مورد البيع وإن قيل به إلا أنّه يحتاج إلى القطع بعدم الفرق 
ليدّعى إلغاء خصوصيّة البيع الذي هو مورد النصّء وان لنا به ولم يقم عليه 
أىّ دليل ؟! 

وأمّا الدعوى الثانية فهى أيضاً غير ثابتة, بل الظاهر أَنّ المال بعد أن انتقل 
إن لكريم عسين راد يلكا اناك عو مر رد نا ع الا 
شرعيّة بيد من عنده المال حتى يوصله إلى صاحبه, ولازمه كون التلف على 


مالكه بطبيعة الحال. ولم تتحقّق أيّ سيرة عقلائية قائمة على الضان المدّعى في 
المقام . 

على أنّ هاتين الدعويين لو متا فغايتهم| البطلان في التلف قبل القبض لا ما 
بعده بلا فصل فضلاً عن التلف أثناء المدّة. كما لايحكم به فى البيع بلا إشكال. 

والصحيح في وجه ذلك أن يقال: إِنّ ملكيّة المنافع -كما مرٌ غير مرّة لم 
تكن ملكيّة مستقلّة وإِنما هي بتبع ملكيّة العين, فتى كانت العين مملوكة كانت 
المنافع بملوكة بتبعهاء ومتى خرجت عن الملك خرجت هي أيضاً. ومقتضى 
هذه التبعيّة أن العين لو سقطت عن القابليّة ولم تتّصف بالملكيّة العقلائيّة كانت 
المنافع أيضاً كذلك. 

ومن ثم لا ينبغي الشكٌ بل لم يشكٌ أحد في عدم جواز إجارة العين في أزيد 
من عمرها العادي وما تستعدٌ فيه للبقاء. كإجارة العبد مائة سنة, أو الدار ألف 
سنة أو الدابّة عشرين, وهكذاء لعدم اعتبار العقلاء ملكيّة العين بعد تلك المدّة 
المديدة. فلا تكون هى قابلة للملكيّة وقتئذٍ فكذا منافعها. فحيث لا يعتبرونه 
مالكاً لتلك المنافع فلا حزم فطل الالهارة هلي ظ 

وعليه, فلكيّة المالك للمنافع حدودة طبعاً ببقاء العين وإمكان الانتفاع مهاء 
وأمّا المنافع بعد التلف فلم تكن مملوكة له من الأوّل, فلو اجر عبده أو دايّته أو 
داره فتلفت أو انهدمت قبل التسليم كشف ذلك عن أنّ تلك المنفعة لم تكن 
عملوكة للمالك من الأوّل حتى يسوغ له قليكها. فإنّ العبد المت أو الدابّة التالفة 
فاقدة للمنفعة القابلة للملكيّة, إذ الملكيّة وإن كانت من الأمور الاعتباريّة القابلة 
للتعلّق حتى بالمعدوم. بل قد يكون المالك أيضاً معدوماً, إلا أنه خاصٌ يا إذا 
كان قابلاً للملكيّة العقلائيّة وللانتفاع في ظرفه, ومن ثم لا يسوغ إجارة العبد 
أو الدابّة بعد الموت ابتداءً. لعدم قيام منفعة مهما وقتئذٍ لملكهما المؤْجّر فيملّكها 
اليا حكن 


العفو عن الدم الأقل من الدرهم ا اا 0 


حالاً من مقدار الدرهم الذي هو خبر ليكون. والمعنى حينئذ ولا يعيد صلاته إلا أن 
يكون الدم مقدار الدرهم حال كونه يجتمعاً فتدل على أن بلوغ نقط الدم مقدار 
الدرهم على فرض اجتاعها مانع عن الصلاة ونجب إزالته. وعليه لا يعتبر الاجتاع 
الفعلى في المانعية. لأن السائل قد فرض الدم نقطأ وتوصيف قدر الدرهم حينئذ 
بالاجتاع نما يكون بمعنى الفرض والتقدير ومعناه أن الدم إذا كان بمقدار الدرهم على 
تقدير اجتاع النقط المنتشرة منه وجبت إزالته وهو مانع عن الصلاة. 

وهذا الاحتال هو المتعين الصحيح دون الاحتالات الثلاثة المتقدمة. وذلك لأنها 
تستلزم أن يكون الاستثناء الواقع في كلامه (عليه السلام) منقطعاً. لأن الدم في مورد 
الصحيحة إنا هو النقط المنتشرة ولا يتحقق فيها الاجتاع بالفعل, فلا بد ان نفرضه في 
غير مورد السؤال أي في غير الدم النقط وهو معنى كون الاستثناء منقطعاً. وحيث إنه 
خلاف ظاهر الاستثناء فلا يصار إليه ويتعين الأخذ بالممتمل الأخير. وعليه 
فالصحيحة تدل على أن النقط المنتشرة في الثوب إذا كانت بمقدار الدرهم على تقدير 
اجتاعها وجبت ازالتها وأن المانع لا يعتبر فيه الاجتاع بالفعل, هذا. 

ثم لو تغرّلنا عن ذلك وقلنا بعدم ظهور الصحيحة فما ذكرناه فلا أقل من أنه محتمل 
كغيره وهو يوجب إحمال الرواية ويسقطها عن الاعتبار. ولابد معه من الرجوع إلى 
عموم مائعية النجس. وذلك لما حرّرناه فى محلّه من أنّ المفصّص إذا دار أمره بين الأقل 
والأكثر فانا يتبع في المقدار المتيقن منه وهو الأقل ويرجع فى الأكثر المشكوك فيه إلى 
العام . 

وتوضيحه: أن الروايات الواردة في مانعية النجاسة بين ما ورد في النجاسة السابقة 
على الصلاة ودلت على وجوب غسلها وإعادة الصلاة منها. وبين ما ورد في انكشاف 
النجاسة فى أثنائها ودلّت على إتَام الصلاة وعدم وجوب إعادتها كموثقة داود بن 
سرحان عن أي عبدالله (عليه السلام) «في الرجل يصلى فأبصر في ثوبه دماً. قال: 
يتم» ١!‏ بحيث لو كنا نحن وهذه الموثقة لقلنا بعدم وجوب الاعادة مطلقاً عند انكشاف 


(5) الوضائل 7:18 آبواتف النجاسات ب 44 ح ؟. 


001717171731311 000000000 ١: 

إذن فالتلف قبل القبض بل بعد القبض بلا فصل أي قبل مضي زمان يمكن 
الاتتفاع ‏ يكشف عن فساد الإجارة من الأوّل لا محالة. والتعبير بالانفساخ 
الواقع في بعض الكلمات المشعر بالفساد من الآن مسامحة فى التعبير يعنون به 
الصحّة ظاهراً إلى الآن. وعند عروض التلف يستكشف البطلان من الأوّل كا 
لايخنى. 

هذا كلّه فى التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل . 

وأَمًا التلف أثناء المدّة فلا يكشف عن البطلان إلا بالإضافة إلى المدّة الباقية, 
لاختصاص انتفاء المنفعة المملوكة بهاء فيكون حاا حال التلف قبل القبض 
دون المذة الماعيطدسواء اعوفاها امسا حو ها رجا اه لا 

إذن فيفرق بين المدّتين من حيث الصحّة والفساد بمقتضى الانحلال المطابق 
لمقتضى القاعدة, نظير بيع ما يملك وما لايملك إذا لم يجز المالك أو ما يملك وما 
لايملك كالخل والخمر. فإن بذل القن بإزاء الجموع يستد عي ان يكون لكل 
ومن المتمزن. تود نرف القن مقط الأجرة بطبيحة الال بالاضافة الها 

هذا إذا كانت الأجزاء متساوية فى القيمة. 

وأما اذا كانت متعلفة فلاب من زعانة الاغتلاف ولحاظ الأجرة مق :هذه 
الجهة أيضاً. فقد تكون الأجرة فى أَيّام الشتاء أزيد منها فى أيَام الصيف, 
وبالنسبة إلى الأماكن المقرّسة رثما تكون الأجرة فى يام الزيارات أغلى قيمة 
ولكنّه مع ذلك يثبت الخيار للمستأجر وإن لم يتعددض له الماتن باعتبار أن 
المستأجر استأجر العين فى تام المدّة بإجارة واحدة. وهى وإن كانت منحلّة إلا 


أن كل جزء مرتبط بالآخر يمقتضى فرض وحدة الإجارة. وحيث صحّت 


[/941"] مسألة 0: إذا حصل الفسخ في إقناء المذة: نا نهد اا يفيف 
الأجرة المسبَّاة بالنسبة إلى ما مضى ويرجع منها بالنسبة إلى ما بق -كما 
ذكرنا فى البطلان ‏ على المشهور”". ويحتمل قريباً أن يرجع تام المسمّى (*) 
ويكوة لجح أهرة الكل بالنسية الرماامضى: لأ التروض اسه 
العقد الواقع أوّلاً. ومقتضى الفسخ عود كل عوض إلى مالكه. 


الإجارة في البعض دون الآخر فلا جرم تبّضت عليه الصفقة, فن أجله يثبت 
له خيار التبّض من أجل تخلّف الشرط الضمني, فله حينئذٍ فسخ العقد من 
أصله وفرضه كأن لم يكن, فيرجع بتام الأجرة المسبَّاة. ويدفع للمؤجّر أجرة 
المثل لما مضى. كي لا يذهب المال الحترم هدراً بعد امتناع استرداده, كا أَنَّ له 
الإمضاء والتقسيط حسما عرفت. 

)١(‏ هذا الحكم المنسوب إلى المشهور ‏ أعني: الصحّة فيا مضى المستتبعة 
لاستحقاق المسمّى واختصاص الفسخ بما بق مبنى على القول بأنّ الفسخ إنما 
يؤثّر من حينه. 

وهذا وإن كان صحيحاً في الجملة. بمعنى: أنّ الانفساخ إِنما يحكم به من 
حين تحقّق الفسخ وإنشائه خارجاً, فلا أثر قبل حدوثه. فإنّه سالبة بانتفاء 
الموضوع. 

إلا أنّ الكلام في أَنّ تأثيره هل هو من الآن فيترتّب عليه انحلال العقد من 
حين صدور الفسخ, أو أنه من الأصل وتنم انعقاة العقادى يك رضن العقد 
الواقع كأنّهِ لم يكن ونتيجته استرجاع تنام الأجرة المسرّاة؟ 


() هذا الاحتال هو المتعيّن إلا أن يكون الخيار ثابتاً بالاشتراط الظاهر عرفاً فى تقسيط 
الأخرة المسناة: 


١‏ موا ل و ل ا و مون ادو ترك (الغووة 15 الاجارة 


وهذا هو الأظهرء لما عرفت فها مد من أن مرجع جعل الخيار إِمّا مطلقاً أو 
مشروطاً بحصول شيء إلى أنّ التزامه بأصل العقد منوط ومعلّق على عدم 
الفسخ. أمّا معه فلا يلتزم به من الأوّل. وعليه. فإذا فرضنا حصول سبب 
الفسخ وقد فسخ المستأجر خارجاً فعناه: أَنّه لم يكن ملتزماً بالعقد الموجود 
بشع من الو نطوو قذي فالا نضا عزو ان كا نف الآن 110 ا ريسن اوه 
فالتأخَّر إنما هو في إنشاء الفسخ وإبراز حل العقد. 

وهذا نظير الإجازة في العقد الفضولي. فإنّ الإمضاء وإن كان متأخَراً إلا أن 
متعلّقه هو البيع السابق. ففن الآن يحكم بصحّة ما وقع في ظرفه. فلا جرم 
يتقرتب الآثر عليه من الاوّل. 

وعليه. فبعد الفسخ بفرض العقد كأن لم يكن. ونتيجته استرجاع تام الأجرة 
المسبّاة كما عرفت. ولزوم رد المستأجر أجرة المثل للمنافع السابقة بعد امتناع 
استردادها بأنفسسها وعدم ذهاب مال المسلم هدراً. 

فثلاً: لو كان المستأجر مغبوناً ففسخ من أجل تخلّف الشرط الضمني 
الارتكازي الذي هو المستند الصحيح في ثبوت هذا الخنيار. لا قاعدة نفي 
الضرر وغيرها مما هي مخدوشة برمّتها حسما ذكر في حله. فالفسخ المزبور 
على القول المشهور إِنا يوثّر في استرجاع الأجرة في المدّة الباقية. فلو استأجر 
الدار سنة كلّ شهر بمائة» فتبيّن بعد سئّة أشهر أن قيمتها العادلة كل شهر 
بخمسين, يسترجع بعد فسخه أجرة السنّة أشهر الباقية. 

وأمّا على المختار فيفسخ العقد من أصله ويسترجع تام الأجرة المسمّة 
بكاملها ويردّ إلى المؤجّر أجرة المثل للسنّة أشهر الماضية, فإنّ هذا هو مقتضى 
فرض العقد المزبور في عالم الاعتبار كأنّه لم يقع بينهما. 

ومنه تعرف أن ما ذكره في المتن من قوله (قدس سره): ويحتمل قريباً إل . 


بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في صورة البطلان أيضاً. لكنّه بعيد". 


هو المتعين الذي لا ينبغي التردّد فيه. 

نعمء فى خصوض نشرط الخيار فيا لو استأجر ذاراً -مثلاً ‏ وشرط لنفسه 
الخيار متى شاء. لا يبعد قيام الارتكاز العرفى على إرادة اختصاص الفسخ 
بالمدّة الباقية دون ما مضى. فإنّ الفسخ من الأصل على خلاف البناء العرفي 
والديدن الجاري بينهم في هذا الخيار خاصّة كا لايخى. إذ العقد سنة ‏ مثلاً - 
ينحل في الحقيقة إلى عقود في شهور. وشرط الخيار الناثئٌ غالبا من التردّد في 
الاستمرار لاحتال سفر أو شراء دار ونحو ذلك من دواعي جعل الخيار ناظرٌ 
بحسب فهم العرف بمقتضى مرتكزاتهم إلى القكن من الفسخ في بقيّة المدّة مع 
البناء منهم على إمضاء ما مضى ى) مضى . 

وأمّا فى غير هذا النوع من الخيار مثل ما تقدّم من خيار الغبن ١‏ فالظاهر 
أنَّ مقتضى الفسخ انحلال العقد من أصله حسما عرفت. 

)١(‏ بل غير محتملء إذ لا موجب للانفساخ بالنسبة إلى ما مضى بعد 
اختصاص سبب البطلان ‏ كتلف العين في الأثناء ‏ بالمنافع الباقية, فانٌّ العقد 
وإن كان واحداً صورةً إلا أنّك عرفت انحلاله في الحقيقة إلى عقود عديدة 
بتعدّد الشهور ‏ مثلاً ‏ والبطلانٌ في المدّة الباقية من أجل استكشاف أن المؤْجّر 
م يكن مالكاً للمنفعة لهلّك لايستوجبٌ البطلان في المدّة الماضية ‏ الفاقدة لهذه 
العلّة ‏ بوجه كما هو ظاهر جدّا. 


نعم قد عرفت ثبوت خيار التبّض للمستأجر حيث ل تسلّم له تمام الصفقة 


.154- ١195 فى ص‎ )١( 


١/4‏ م و اا وا و جزل الغرو 10-6 الاحارة 

[84؟"] مسألة 1: إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته 
ويجبىء خيار تبعغض الصفقة١".‏ 

[88؟"] مسألة /: ظاهر كلمات العلماء أنّ الأجرة من حبن العقد 
ملوكة للمؤجّر بتامها!", وبالتلف قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدّة 
ترجع إلى المستأجر كلا أو بعضاً من حين البطلان. كما هو الحال عندهم في 
تلف المبيع قبل القبض, لا أن يكون كاشفاً عن عدم ملكيّتها من الأوّل, 
وهو مشكل, لأنّ مع التلف ينكشف عدم كون المؤجّر مالكاً للمنفعة إلى تمام 
المدّة فلم ينتقل ما يقابل المتخلّف من الأوّل إليه. وفرقٌ واضح بين 


الواقعة بكاملها مورداً للعقد. فإنّ وحدته المفروضة تستوجب اشتراط انضمام 
الأجزاء التحليليّة بطبيعة الحال, وقد تخلّف هذا الشرط المستتبع لتعلّق الخيار 
قهراً. لكن الخيار بهذا العنوان أمر آخر خارج عن نحل الكلام: فَإِنّ محل 
البحث متمخّض فها تقتضيه حيئيّة البطلان. وقد عرفت أن البطلان فى الأثناء 
من حيث هو لا يستوجب الانفساخ إلا بلحاظ المدّة الباقية دون الماضية, 
لسلامتها عن العلّة المقتضية للبطلان والانفساخ حسما عرفت من الانحلال 
المزبورء وعدم التلازم بين الصحّة والفساد. 

)١(‏ ىا عرفت انق 

)١(‏ قد عرفت اقتضاء التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل بطلان الاجارة, 
لكشفه عن عدم ملكيّة المعوّض بعد كون المنافع تابعة للعين. فلم يكن المؤْجّر 
مالكاً للمنفعة لكي مِلّكها. وهكذا الحال في التلف فى الأثناء. فإِنٌ الإجارة 
تبطل ف المدّة الباقية. لانكشاف عدم المنفعة وإن صحّت في الماضية. وعرفت 
ثبوت الخيار للتبعض . 


تلف المبيع قبل القبض وتلف العين هناء لأنّ المبيع حين بيعه كان مالا 
موجوداً قوبل بالعوض., وأمّا المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد 
ولا في علم الله إِلَّا بمقدار بقاء العين. وعلى هذا فإذا تصرّف في الأجرة يكون 
تصرّفه بالنسبة إلى ما يقابل المتخلّف فضولياً. ومن هذا يظهر أن وجه 
البطلان في صورة التلف كلا أو بعضاً انكشاف عدم الملكيّة للمعوض . 


وهذا - أعني: بطلان الإجارة المستتبع لرجوع الأجرة كلا أو بعضاً إلى 
المستأجر ‏ هو الذي تقتضيه القاعدة. 

وإِمًا الكلام في أنّ الرجوع المزبور هل هو من حين الحكم بالبطلان بحيث 
كانت مملوكة منذ العقد إلى الآن للمؤجّر حتى واقعاً. كا هو كذلك في باب البيع 
بلا كلام حيث إِنّ تلف المبيع قبل القبض موجب للانفساخ من الآن مع كونه 
ملكاً للمشتري كالقن للبائع قبل هذاء حتى فى الواقع ونفس الأمر؟ 

أو أن التلف كاشفك عن .ده كون الأحرة ملوكة له أى المؤ كن سن 
وَل الأمر وإن تخيّل كونه مالكاً بحيث لو تصرّف فيها كان تصرّفه فضولتاً 
منوطأ بإجازة المستاجر؟ 

ظاهر كلمات المشهور -كا في المتن ‏ هو الأوّل. حيث عبّروا كما في 
الشرائع  )'(‏ بانفساخ الإجارة كا عبروا بانفساخ البيع الظاهر في صحّتها إلى 
الآن» آنا إنما تنفسخ من حين التلف. والأجرة ملك للمؤجّر قبل الانفساخ. 
وتصرّفه فيها تصرّف صحيح. لأنّه من تصرّف المالك فى ملكه. غاية الأمر أَنّه 
بعد الانفساخ إذا لم يمكن الردّ ينتقل إلى البدل كما في البيع . 


.5١6 الشرائع ؟:‎ )١( 


ْم 61[6131700أ10أ[10أ0 ااا 2 
]895٠[‏ مسألة 8: إذا آجر دابّة كلَيّة ودفع فرداً منها فتلف لا تنفسخ 
الاجارة, بل ينفسخ الوفاء "١‏ فعليه دفع فرد آخر. 


ولكن الماتن أشكل علبهم بما هو في حلّه. وحاصل ما ذكره (قدس سره): 
ثبوت الفرق الواضح بين الموردين, فإنّ الحكم المزبور مطابق لمقتضى القاعدة 
فى باب البيع. نظراً إلى تعلق الملكيّة فيه بنفس العين وبما آنا موجودة حال 
البيع . فلا جرم كان المشتري مالكاً لها بعد العقد. فلو عرض التلف بعدئذٍ كان 
مقتضى القاعدة الأُوّلية أن يكون في مال المشتري. لأنه طرأ في ملكه ولكنّه 
من أجل السيرة العقلائيّة مضافاً إلى النصّ الناطق بالضمان والانفساخ يلتزم 
برجوعه آنأ ما إلى البائع وكون التلف في ملكه. ولولا ذلك لم يكن أيّ مقتض 
لكون التلف منه بل كان من المشتري, لعروض التلف في ملكه حسها عرفت. 

وهذا بخلاف الإجارة. فإنّ الملكيّة فيها تتعلّق بالمنفعة دون العين, 
والمفروض أنّ المنافع لا وجود لها في المدّة المضروبة لمكان تلف العين وقتئذٍ, 
فهي طبعاً لم تكن منتقلة إلى المشتري من الأُوّل, لأَنَّا بعد افقراض انعدامها لم 
تكن مملوكة للمؤجّر لكي يتمكدّن من قليكها للمستأجرء لعدم قابليّة متلها 
لتعلق الملكيّة بها. 

فالفرق إذن بين الموردين في غاية الوضوح. وعليه. فلو تصرف الموْجّر في 
الأجرة قبل التلف كان تصرّفه فضوليّاً لا محالة. لكونه تصرّفاً فى ملك 
المستأجر واقعاً وإن تخيّل أنه تصرّف فى ملكه. 

)١(‏ لعدم ورود التلف على ما وقعت الإجارة عليه لتنفسخ, لأنّ موردها 
المنفعة الكلّيّة القائمة بالعين الكلّيّة وهي باقية على حاطاء فا وقعت الإجارة ‏ 


[8941"] مسألة : إذا آجره داراً فانبدمت "١‏ فإن خرجت عن الانتفاع 
بالمردّة بطلت, فإن كان قبل القبض أو بعده قبل أن يسكن فيها أصلاً رجعت 
الأجرة بتامهاء وإلا فبالنسبة, ويحتمل تمامها في هذه الصورة أيضاً ويضمن 
أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى. لكنّه بعيد '*", وإن أمكن الانتفاع بها مع 
ذلك كان للمستأجر الخيار بين الابقاء والفسخ. وإذا فسخ كان حكم الأجرة 
ما ذكرنا. ويقوى هنا رجوع تام المسيّى مطلقاً ودفع أجرة المثل بالنسبة إلى 
ما مضى. لأنّ هذا هو مقتضى فسخ العقد كما مر سابقاً. وإن انهدم بعض 
بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقيّة وكان للمستأجر خيار تبعٌض الصفقة . 


عليه م يتلف. وما تلف خارجاً لم تقع الإجارة عليه. وما كان أداؤه بعنوان 
الوفاء بتخيّل كونه مصداقاً للكلي فبان خلافه. فطبعاً يلزم المؤجّر بالتطبيق 
على فرد آخر وفاءً بعقده بعد أن لم يكن الفرد التالف صالحاً لانطباق الكلي 
عليه, من دون أن يكون في البين أيّ مقتضٍ للبطلان أو الانفساخ أو الخيار كما 
هو ظاهر. 

)١(‏ تعض (قدس سسره) فى هذه المسألة لأحد مصاديق كبرى تلف العين 
المستأجرة التي تقدّم حكمهاء وإِنما عنونه مستقلاً لمزيّة لم تسبق الإشارة إليها 
وستعرفها . 


فذكر قاين سير | اله اذا اجرهنوارا فانيدية صرف عت عن كارا 


69 نعم » إلا أن للمستاجر حينئد خيار تبه تبعص ا لصفقة وعلى تفديبر الفسخ يرجع بتام 
الأجرة ويفهق اجرة المبل بالنسيه الما مط 


م ملعي ا ات ا عا و ادو ترد يقتري العروة 18 / الاجارة 
ولو بادر المؤجّر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلاً ليس للمستأجر 
الفسخ حينئذٍ على الأقوى. خلافاً للثانيين. 


الاتتفاع بتاتاً فإِنّه تجري حينئذٍ الأحكام المتقدّمة من أنّ الا هدام إن كان قبل 
القبض أو بعده بلا فصل يحكم بالبطلان, لانكشاف عدم المنفعة» وإن كان في 
أثناء المدّة بطلت الإجارة في المدّة الباقية, لما ذكر. وصحّت فيا بقى مع خيار 
التبّضء فيرجع مع الفسخ إلى تمام الأجرة المسرّاة ويدفع أجرة المثل. 

وأمّا إذا لى يستوجب الانهدام السقوط عن القابليّة بالمرّة. غايته أَنّ الدار قد 
تعيّبت فلم تمكن الاستفادة المرغوبة منها بكاملهاء سواء أكان ذلك قبل القبض 
أم بعده أو أثناء المدّة. فحينئذٍ لا موجب للانفساخ. بل يثبت للمستأجر خيار 
العيب, لتخلّف صفة الصحّة المشروطة ارتكازاً في تمام العين حدوثاً وبقاءً. فله 
الفسخ على النهج الذي عرفت. 

وأمّا إذا اختصّ الانهدام ببعض بيوت الدار اختصّ البطلان به. لكشف 
انتفاء المنفعة بالإضافة إليه. وصحّت الاجارة فها عداه مع خيار التبتّض كما 
سبق كل ذلك . 

والمزيّة التي ذكرها في المقام هي ما أشار إليه بقوله: ولو بادر المؤْجّرء إلخ. 
أي فتدارك الخراب على نحو لم يتضرّر المستأجر بوجه, لعدم فوات شيء من 
الانتفاع أصلاً كا لو خربت جدران السطح أو قسم من السرداب في وقتٍ 
لا ينتفع عادةٌ بشيء منهما كفصل الشتاءء فبادر إلى التعمير بصورةٍ لايشغل 
الفضاء إشغالاً يزاحم المستأجر فى سائر انتفاعاته من الدار. فى مثله لا يبعد 
عدم افتوت اللنرار ايضاً, .كاراب أو الاشيد اه لركق عار اند موضوقاً الحك. 


[؟99"] مسألة :٠١‏ إذا امتنع المؤجّر من تسليم العين المستأجرة يجبر 
عليه ”", وإن ل يمكن إجباره للمستأجر فسخ الإجارة”*' والرجوع بالأجرة: 
وله الابقاء ومطالبة عوض المنفعة الفائتة, 


وما الاعتبار بعدم إمكان انتفاع المستأجر بتلك المنفعة المرغوبة بكاملها. فع 
إمكان الانتفاع وعدم ورود أيّ نقص فيه كما هو المفروض لم يكن مّة أي 
مقتضٍ لثبوت الخيار. 

وعلى الجملة : فالعبرة بالكبرى الكلّيّة. وهي أنّ الخراب إن أوجب نقصاً لم 
يتيسّر معه الانتفاع المرغوب ثبت الخيار, وإلا فلا. 

(9) اذ التفعة ملك المسكاخر قن حلكها بالفقك افللابة للمقكر هن سلما 
بتسليم العين. وليس له الامتناع عن تسليم ملك الغير لصاحبه, بل لذلك الغير 
حقّ الإجبار. ومع الامتناع يثبت له الخيارء فله الفسخ واسترداد الأجرة كا 
له الأيضاء ومطالبة امو كر يغوضن المنفعة الفائتة تحت يده وهذا كلدظاف اله 
غبار عليه. 


إلا أنّ الذي ينبغي الإيعاز إليه أن ثبوت الخيار غير منوط بالعجز عن 
الاجبار. وإن كان هذا هو ظاهر كلام الشيخ (قدس سره)ء بل صريحه فى 
كتاب الخيارات .'١(‏ 


فإِنٌّ الخيار المزبور قد تعرّض له القوم فى البيع أيضاً وأنّه إذا امتنع البائع عن 


(:#) لايبعد ثبوت الخيار مع القكّن من الإجبار أيضاً . 
)١(‏ المكاسب 751:5 530. 


32 دوا لمان االو مداو دادو ع ود كتوعد ا لعو © د الطهارة 
النجاسة فى أثناء الصلاة إلا أن صحيحة زرارة "١‏ دلتنا على أن من علم بنجاسة سابقة 
في أثناء الصلاة يقطع صلاته وهي باطلة إلا أن يحتمل طروها فى أثنائها فانه يقطع 
صلاته ويغسله ثم يبنى عليها. وحيث إن الصحيحة اخص من الموثقة فلا محالة 
تحص تساك بورحوب له لجان اللبابنه جل الف ةا قذا | سا عه من 
صحتها. ثم إنه ورد على هذا الخصص مخصص آخر وهو أدلة العفو عم| دون الدرهم 
من الدم لدلالتها على عدم بطلان الصلاة فيه ولو كان سابقاً على الصلاة وصلّ فيه 
تتعمدا هذا هو القدز المتيقن من التخضيضص فق صحشبحة ؤرازة وغبوها عا دل عن 
فائعة التحامة الشافة عل الضلاة وهدا المقدار تخرج عن عموم أدلة المانعية أو 
إطلاقها. وأما الدم الزائد على مقدار الدرهم أو ما هو بقدره متفرقاً فخروجه عنها 
غير معلوم وعموم أدلة المانعية أو إطلاقها حكّم فيه. 

فتحصل إلى هنا أنه لا فرق فيا هو بقدر الدرهم فا زاد بين كونه مجتمعاً وكونه 
متفرقاً. هذا إذا كان الدم في النوب. وكذلك الحال فما إذا كان في البدن لما مر من عدم 
الفرق بين الثوب والبدن. وعدم ذكر البدن في الأخبار من جهة أن الغالب إصابة الدم 
الثوت لاله تشعو بة؛ وغليه لو فرصنا اذاف توبه وبدنه دماً لا يبلغ كل منه| مقدار 
الدرهم بنفسه إلا أنهما على تقدير اجتاعههما يبلغان مقدار الدرهم فما زاد فلا محالة تجحب 
إزالته وهو مانع عن الصلاة. 

بق شىء وهو أن للمصلى إذا كان أثواب متعددة كما هو المتعارف في الاعصار 
المتأخرة. وكان الدم في كل اند منها أقل من مقدار الدرهم إلا أن مجموعه بقدره 
فها زاد فهل تجب إزالته وهو مانع من الصلاة؟ التحقيق لا. وذلك لأن الأخبار الواردة 
فى المسألة إنما موردها النوب وقد دلت على أن الدم الكائن فيه إذا كان بمقدار الدرهم 
فا زاذ شما بالفعل أو بالتقدير وحبتق:إزالقت: كي أنهدإذاكان أقل .مق ذلك يع عن 
في الصلاة, فاذا فرضنا أن الدم في كل واحد من الأثواب أقل من مقدار الدرهم فهو 
موضوع مستقل للعفو وتشمله ادلته إذ يصدق انه ثوب والدم الكائن فيه اقل من 


.١ أبواب النجاسات ب 44 م‎ / 187١ :7 الوسائل‎ )١( 


84م ارده اام زود وحوري او عه وز كد ا وول 6ق نتن الختر ق"الغراو :100 ا الاجارة 


وكذا إن أخذها منه.رغعذ التسلم بلا فصل أو ف أثناء المدّة07, 


التسليم أجبره المشتري إن أمكن. وإلا ثبت له الخيار. وقد ذكره الشيخ في 
باب تخلّف الشرط وأنّ الشارط يحبر المشروط عليه لدى التخلّف ‏ على 
العمل بالشرط. فإن ل يمكن ثبت له الخيارء حيث إن المقام أيضاً من مصاديق 
تلك الكبرى باعتبار أَنّ التسليى شرط ضمن ارتكازي قد بنيت عليه كاقة 
الفقوة العا نوو عات موي النوضن ١‏ 
الموردين ‏ أي البيع والإجارة ‏ حتى مع القكّن من الإجبار. وبمجرّد الامتناع 
عن اللي : 

والوجه فيه: أن مرجع الاشتراط إلى أنّ القزام الشارط بالعقد منوط 
ومتوقف على العمل بالشرطء وإلا فهو غير ملتزم به من الأوّل. 
به خارجاً. فلا جرم يكشف عن عدم الالتزام بالعقد من أوّل الآمر المساوق 
لثبوت الخيارء فهو حكم مطابق للقاعدة: سواء أكان متمكّناً من الإجبار أء 
لا. إذ لا علاقة لذلك في ثبوت الخيار وعدمه بوجه. لوضوح تحقّق التخلّف 
الذي هو المناط في تعلّق الخيار حتى مع القن من الإجبار. فلا موجب 
لإناطة الحكم بالعجز عنه أبداً. 

)١(‏ لوضوح أنّ الشرط الضمني المإنوو ل يكن هو السملج آنا ها يكل 
تقض العاوفية بقاء الفيق حك يرن المستا حر انهاه المدةايا وتضل اودر 


(0 الخلاف 7 ١6ا/‏ واوء١]1.‏ 


ومع الفسخ في الأثناء يرجع بما يقابل المتخلّف من الأجرة. ويحتمل قويَاً!*) 
رجوع تام الأجرة ودفع أجرة المثل لما مضى كما م نظيره سابقاً؛ لأنّ مقتضى 
فسخ العقد عود تام كل من العوضين إلى مالكها الأوّل. لكن هذا الاحتال 
خلاف فتوى المثهبور. 


بين المستأجر وبين العين في تمام الأجل المضروب. لكي يتمكّن من استيفاء 
تمام المنفعة التي وقعت الإجارة عليهاء فع الأخذ منه بعد القبض أو في الأثناء 
فقن تدا العررطا ب ولاعلمويت الخبار ننس عرفت 

إلا أن الكلام في أنه إذا استردّ العين أثناء المدّة وفسخ المستأجرء فهل 
يسترجع من الأجرة المسبّة بمقدار ما بق وتصحّ الأحارافعا مكحن اوان 
العقد ينفسخ من اصله فيسترد تام المسمأة ويدفع اجرة المثل لما مضى ؟ 

المنسوب إلى المشهور هو الأوّل. ولكن الماتن قوّى الثاني. وهو الأظهرء لما 
تقدّم من أنّ المنفعة في تام المدّة مورد لعقد وحداني قد اشترط الالتزام به 
بالتسبلير الخارجي فى تام تلك المدّة. وإلا فلا التزام. ومعناه: أن له حل هذا 
العقد على النبج الذي وقع وأَنّه لم يكن ملتزماً به من الأوّل. ومقتضاه رجوع 
كل من العوضين إلى ملك صاحبه كأن لم يكن بينهها عقد أصلاً. وحيث إِنّه قد 
تصرّف في ملك الغير ولم يذهب ماله هدرأ فلا جرم يتداركه بأجرة المثل لما 
استوفاه من المدّة, وهذا هو مقتضى القاعدة. 

وعليه. فاحةال اختصاص الانفساخ بالمدّة الباقية لا بتام العقد خلاف 
ظاهر الاشتراط . ومخالف لمقتضى القاعدة ىا لايخنى. 


(:#) مب أنّ هذا الاحتال هو الأظهر. 


حي و ا داع اد مسحب لتر ع العزوة رد الاخارة 

[91؟"] مسألة :١١‏ إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض "١‏ 
تخير بين الفسخ والرجوع بالأجرة وبين الرجوع على الظالم بعوض ما فات, 
ويحتمل قويّاً تعين الثانى (*, 


)١‏ فلم يكن منع من قبل المؤْجّرء بل خلى هو بين العين وبين المستأجر. 
ولكن الظالم كان حائلاً ومانعاً عن الانتفاع . 

وقد حكم (قدس سره) حينئذٍ بالتخيير بين الرجوع إلى المؤجّر واسترداد 
الأجرة المسبّاة فتنفسخ الإجارة. وبين الرجوع إلى الظالم ومطالبته مع 
القن بعوض ما فات من المنفعة التي كان هو السبب في تفويتها. 

م احتمل (قدس سره) تعيّن الثاني وأنّه ليس له إلا مراجعة الظالم فقط 
دون المؤجّر. 

أقول: لا يبعد التفصيل ١‏ بين ما إذا كان منع الظالم متوجّهاً إلى خصوص 
المستأجر. أو إلى الأعمٌّ منه ومن غيره. كما إذا آجره دابّة للسفر إلى كربلاء فنع 
الظالم ركوب أيّ شخص عليها والخروج إلى كربلاء. 

ففى الثاني لا يبعد صحّة ما ذكره الماتن أوَّلاًء باعتبار أن المستأجر مالك 
للمنفعة وبما أنه لا يتمكدّن من الانتفاع فله أن يرجع إلى الظالم لأنّه المانع. فلو 
فرضنا أَنّ للظالم عنده مالاً وهو لايعلم به يجوز له أن يأخذه تقاصّاً من دون 
أن يفسخ العقد. كا أن له أن لايرضى بالعقد ويفسخ, نظرا إلى أنه مع فرض 


(:) هذا الاحتال هو المتعيّن فما إذا كان منع الظالم متوجّهاً إلى المستأجر في انتفاعه, لا 
إلى المؤجّر في تسليمه . 

)١(‏ وهو المراد مما فى تعليقته الأنيقة دام ظلّه ‏ من التفصيل بين توجّه الظلم إلى 
المستأجر فى انتفاعه أو إلى المؤجر فى تسليمه. 


وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعيّن الوجه الثاني ."١‏ فليس له 
الفسخ حينئذ . سواء كان بعد القبض في ابتداء المدّة أو في أثنائها, ثمّ لو أعاد 
الظالم العين المستأجرة فى أثناء المدّة إلى المستأجر فالخيار باق ,"١‏ لكن ليس 
له الفسخ إلا في الجميع, وربّما يحتمل جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى 


ظلم الظالم لم يتحقّق التسليم والتسلّم. ومن المعلوم أنّْ تعذّر التسليم ولو لمنع 
الظالم موجب للخيار. 

وأمّا في الفرض الأوّل فحيث إِنّه لم يكن أيّ مانع من المؤجّر في تسليمه 
وما المنع متوجّه إلى خصوص المستأجر في تسلّمه. فلا موجب حينئظٍ للخيار. 
لعدم التخلّف فى الشرط بوجه. إذ لم يكن الشرط الارتكازي إلا هذا المقدار . 
أعني: تمكين المؤجّر من التسليم, لا تسلّم المستأجر ‏ وقد فعل فكانت العين 
قابلة للانتفاع لأيّ شخص كان. وإنما الممنوع خصوص هذا الشخص. فيتعيّن 
حينئزٍ الاحتال الثانى. 

ولعلّ هذه الصورة هي مفروض كلامه (قدس سسره)., لأنّه أخذ في عنوانه 
منع الظالم عن الانتفاع, فنع الظالم متوجّه إلى هذا الشخص. وفي مثله لاا موجب 
لثبوت النيار. 

(5)إذ الحيان إما قبت :من أجل تخلف الشترط كام وهينا 2 يتخلف: 
ضرورة أنّ الشرط لم يكن إلا تسليم العين وجعلها تحت قبض المستأجرء وقد 
تحقّى حسب الفرض. وأمًا الزائد على ذلك بأن يتعهّد المؤجّر بدفع ظلم الظالم 
عن المسعا جر يعد فيه أو اقتاء:مدة الاجارة فليمن هوا يقتضية الارتكاة: 
ولأاملجحوظا ق الشروط اقمع يويح 

(9)الا لكحن الاستصحاب يل لأجل أن العلة المنقضية بوث المسيان 


م8١‏ و ساو لطي ارك العروة 1 ار الاغارة 

من المدّة في يد الغاصب والرجوع بقسطه من المسمّى واستيفاء باق المنفعة, 

وهو ضعيف, للزوم التبعيض في العقد. وإن كان يشكل الفرق بينه وبين ما 

ذكر من مذهب المشهور من إيقاء العقد فيا مضى وفسخه فوا بق. إذ إشكال 
1[ مسألة ؟1: لو حدث للمستأجر عذر"" في الاستيفاء. 


- وهو تَخلّف الشرط - ل ترتفع بإعادة العين في الأثناء ليزول الخيار. فإنٌ 
الشرط كان هو التسليم في تمام المدّة ولم يتحقّق ولو للتعذّر في النصف الأوّل من 
المدّة ‏ مثلاً فلا جرم يثبت الخيارء فإِنّ التعذّر كما يوجب الخيار فيا إذا كان في 
تام المة كذلك يوجبه فى بعضها. 

وبالحملة قن دو موهيت امنيا ووو التعد ردق شط ماقا والاعادة فى 
البعض الآخر لاتنفع فى زواله, فإذا فسخ فحينئذٍ يعود الكلام السابق وأنّ 
الفسخ هل يؤثْر بالنسبة إلى ما مضى ويبق فيا بق صحيحا., أو أنه يوجب 
الانفساخ من الأصل فيطالب بتام الآجرة وليس له حقّ التصرّف بعد ذلك؟ 

وقد عرفت أنّ الأظهر هو الثانى. إذ الالتزام بالعقد من الأوّل كان مشروطاً 
بالتسليم الخارجي وم يتحقّق حسب الفرضء فإذا فسخ كان العقد في حكم 
العدم فيرجع بتام الأجرة. ويكون اللتصرّف في الباقي منوطاً بالقراضي أو بإجارة 
جديدة. فلاحظ . 

)١(‏ قد يفرض أنّ العذر عامٌ لايختصٌ بالمستأجر. كا لو اتّفق حادث في 
الوق لا سسكق معد اعدف عرق اتسين دفي ميك اف اوه مق اتناف الننار نه 
فهذا يكشف لا محالة عن بطلان الإجارة, إذ مثل هذه المنفعة بعد أن لم تكن 
قابلة للتحّق خارجاً فهي من الأُوّل لم تكن تملوكة للمؤجّر لملكها المستأجر. 


كما لو استأجر دابّة لتحمله إلى بلد فرض المستأجر ولم يقدرء فالظاهر 
البطلان إن اشترط المباشرة على وجه القيديّة. وكذا لو حصل له عذر آخر. 
ويحتمل عدم البطلان”*. نعم, لو كان هناك عذر عام بطلت قطعاً. لعدم 


وهذا ظاهر. 

وأخرى: يفرض عذراً خاصّاً بالمستأجر من مرض ونحوه. وحينئذٍ فإن 
كانت المباشرة ملحوظة على وجه الشرطيّة بان كانت الاجارة واقعة على 
جامع المنفعة كمطلق الركوب أو السكنى مشروطاً بكون المتصدّي لها خصوص 
المستأجر على سبيل الالقزام في ضمن الالتزام, فحيث إِنّ الشرط المزبور متعدّر 
الحصول حسب الفرض فلا جرم يدخل المقام تحت كبرى الشرط الفاسدء 
والصحيح في مثله بطلان الشرط وصحّة العقد وإن قيل بالإفساد أيضاً. وعلى 
أ حال؛ فيجري عليه حكم تلك المسألة. 

وإن كانت ملحوظة على وجه القيديّة بأن كان مصبٌ الإجارة هذه المنفعة 
الناكة عل غوبوحدة الطلوك: قعد سكن الما (فدس سره) يقد 
بالبطلان, ولعلّه لتعذّر المنفعة المانع عن صحّة الإجارة كما في العذر العام. 

ولكنّه حل تأمّلء بل منع يظهر وجهه مما سبق. حيث عرفت فها مرّ أن 
المصحّح للإجارة إنما هي الحيئيّة القائمة بالعين كمسكونيّة الدار ومركوبيّة الدابة 
ونحوهماء فإئّها التي يملكها المؤْجّر وتكون تحت تصرّفه وسلطانه. وأمّا الحيئيّة 
القائمة بالمستأجر والمنتزعة من فعله الخارجي كالساكنيّة والراكبيّة فلا مساس 


(:#) هذا الاحتال هو الأظهر. 


١‏ ا عو رس العو :65" الاتهارة 


[996؟5] مسألة :١1‏ التلف السماوى للعين المستأجرة أو محل العمل 
موجب للبطلان(", ومنه إتلاف الحيوانات. وإتلاف المستأجرا" بمنزلة 
القبض . 


ها بالمؤجّر. فلا تصلح لأن تقع مورداً للأجرة, والمتعدّر في المقام إنما هي 
الحوقة الثانية فون الاوك قاتهو مووة تاجارد اعت القايلية السك دلا 
تعذّر فيه وما فيه التعذّر لم يقع مورداً للإجارة, ولا يقاس المقام بالعذر العام. 
ضرورة أن عموميّة العذر تستوجب سقوط العين عن قابليّة الاتتفاع | عرفت, 
ولتعب العدو الناض كلك بالشوورة 

فا احتمله في المتن من عدم البطلان هنا هو الأظهرء فإنّ المناط في الصحّة 
كون المنفعة في نفسها قابلة للتملّك وهو متحقّق في المقام. فلا يستوجب العذر 
المزبور عدم الصحّة. ىا لا يستوجب تبوت الخيار كا لايخنى. 

كاك لو تلفت الدائة أو الدنت الذاو الوافحان موردا للذضار» أو التق 
النوب - مثلاً ‏ الذي هو حل عمل الأجير ‏ أعني : الخيّاط ‏ وقد ذكر (قدس 
سره) للتلف المزبور شقوقاً : 

إذ تارةً: يكون سماويّاً ولو بإتلاف الحيوانات. ولا ريب في بطلان الإجارة 
حينئذٍء لانكشاف انتفاء موضوعها وأنّ الأجير أو مالك العين لم يكن مالكاً 
لهذه المنفعة لكي يتمكن من تقليكهاء وهذا واضح. 

واخرق» يمعند إ فل أحنده وهنذا التستعص المعلق قد يكتون عسو 
لكا شروو ى المؤجّرء وثالثة الأجنبي. 

(؟) فإن كان الأوّل فالظاهر الصحّة واستحقاق المؤْجّر للأجرة. فإنٌّ الإتلاف 
من المستأجر يعدّ فى اعتبار العقلاء بمثابة القبض وتسلّم المنفعة, فلا يقيسونه 


وإتللاف المؤّجِر ١١‏ موجب للتخيبر بين ضمانه والفسخ. وإتلاف له 1" 


موجب لضمانه 0©*) 


بالتلف السماوي الكاشف عن عدم وجود المنفعة بعد كونها تابعة لوجود العين, 
إذ بعد أن كان هو السبب ف التلف فكأ نّه استوفاها بفعله الاختياري. ومراجعة 
العرف والعقلاء بعد إمعان النظر أقوى شاهد على صدق هذه التفرقة ىا لايخئى, 
نّم لايرون المؤجّر مالكاً للمنفعة من الأَوّل في التلف دون الإتلاف. ومن م" 
كو المعاكر نخناشا للعية مسلوية المتفعة» اذ المنفنة قن فلكها بالقد وقد 
أتلف بفعله الاختياري ملك نفسه. كما أتلف ملك الغير ‏ أعنى: ذات العين - 
كوو :ضائدا اليؤكر قيزة ادن سنا انفلك ين لد الاعرة الب 
الواقعة بإزاء تلك المنفعة. 

)١(‏ وإن كان الثاني تخيّر المستأجر بين الفسخ والرجوع إلى الأجرة المسمّاة 
وبين الامضاء ومطالبة بدل المنفعة الفائتة. ويظهر وجهه نما مد. حيث إن 
إتلاف المؤْجّر العين التى هي ملك له والمنفعة التى هي ملك المستأجر لا يلحق 
عند النعاام يلتلاق الاو مزل وورولة قد | ذلك مال توما لقره 

إذن فللمستأجر أن يفسخ. نظراً إلى أن تسليم العين وإبقاءها عند المستأجر 
شرط ارتكازي في ضمن العقد وقد تخلف بالإتلاف المزبور فيستتبع الخيار لا 
حالة. كبا أنّ له المطالبة ببدل المنفعة التى ملكها بالعقد. إذ قد أتلفها المؤْجّرء 
والاقلاق»مريدب للغرا .ورك ميلف مسف عو الأجرة ادناه 

(1) وإن كان الثالث فقد حكم في المتن بضمان الأجنبي للمنفعة من دون أن 


(#) لكنّه إذا كان قبل القبض جاز للمستأجر الفسخ, هذا بالإضافة إلى العين المستأجرة, 
وآمّا بالإضافة إلى إتلاف حل العمل فالظاهر هو البطلان. 


و١‏ م تب الت لوو 172 "رن الاجاوة 
يكون في البين أي موجب للخيار بعد عدم استناد الإتلاف إلى المؤجّر. 

ولكن هذا إِنما يستقي في الإجارة الواقعة على الأعيان, وفما إذا كان الإتلاف 
حاصلاً بعد القبض, حيث إن الإتلاف حينئذٍ لا يستوجب الخيار قطعاً. ضرورة 
وفاء المؤجّر بما كان ملتزماً به من التسليم وخروجه عن مسؤوليّته. وإتلاف 
الأجنبي بعدئذٍ خارج عن عهدته ولا يرتبط به بوجهء فلم يكن تمه أيّ موجب 
للخيار. وإنما الأجنبي ضامن لبدل العين للمؤجّر ولبدل المنفعة للمستأجر. 

وأمّا إذا كان الإتلاف المزبور قبل القبض فلا ينحصر الأمر حينئذٍ بالضمان, 
بل يجري هنا أيضاً التخيير بينه وبين الفسخ كما في الصورة السابقة. 

والوجه فيه ظاهرء أمّا الضضان فلا عرفتء وأمّا الفسخ فلأجل عدم تحقّق 
السلير المكدرنووظ نه الفقن .و لو كان عفرن احخل اتلاف الأجنبيء إذ بالآخرة 
ينجن انطع الزرووره وقد عرقت 2 كانه موجب الننيار. 

وعلى الجملة: فالحكم هنا بخصوص الضمان على ما يقتضيه إطلاق عبارة 
المتن غير ظاهرء بل يجري فيه التخيير المزبور. 

نعم, إِنّ الأجنبي ضامن لكل من العين والمنفعة على أيّ تقدير. سواء أكان 
إتلافه قبل القبض أم بعده. إلا أَنّه فها بعد القبض وكذا ما قبله إذا لم يقع الفسخ 
يضمن العين مسلوبة المنفعة للمؤجّر والمنفعة للمستاجرء وامّا مع الفسخ 
فشيي للتصوهى لوكو القو اث انع 

وكيفم| كان. فحل الكلام ما إذا وقعت الإجارة على العين الشخصيّة . 

وأمّا فى الأعيان الكليّة فلو هيّأً المؤجّر فرداً ليدفعه وفاءً عن الكل فأتلفه 
الأجنبي قبل الإقباض, فها أنّ التلف لم يقع حينئذٍ على ما تعلّقت به الإجارة 
فللمستأجر المطالبة بفرد آخرء وهو خارج عن نحل الكلام كما هو واضح. 


والعذر العاءٌ بمنزلة التلف 0" , 


هذا كلّه في الإجارة الواقعة على الأعيان. 

ما الواقعة على الأعمالء كما لو أعطاه ثوباً ليخيطه فأتلفه الأجننى قبل أن 
يخيطه. فلا مقتضي عندئذٍ للضان وإن كان مقتضى إطلاق عبارة المتن ثبوته في 
هذه القوورة أ يض ولك اعد حدع ان انلق بالاجافة إل العلا هه ان 
الأجنبي بإتلاف العين أعدم موضوع العمل وجعله متعذّر الحصول خارجاً. لا 
نه أتلف نفس العمل ليضمنه . ضدرورة عدم كونه من منافع العين ليكون قد 
أتلفه بإتلاف العين, وإنما هو من منافع الأجير وهو الخيّاط . 

وعليه. فإذا تلف حلّ العمل كشف لا حالة عن أنّ الأجير لم يكن متمكناً 
في علم الله من تسليمه باعتبار لزوم وقوعه في هذا الثوب المعين والخياطة فيه 
متعذّرة حسب الفرضء فلم يكن الأجير مالكاً لهذه المنفعة لملكها للغير 
فطبعاً يحكم ببطلان الإجارة كما في التلف السماوي الوارد على العين المستأجرة 
عمناط واحد. 

إذن فالظاهر انفساخ الإجارة في هذه الصورة. ويكون المتلف ضامناً لقيمة 
الفين مخالية عن العمل 

والمتحصّل مما ذكرناه: أنّ الأظهر هو التفصيل بين الإجارة الواقعة على 
الأعيان الشخصيّة فيضمن الأجنبي للمستأجر لو أتلف بعد القبض كا يتخير 
اللساجر لو كان الكتاذف لد رين الراقفة غك الأعال قات عاق انعد 
بإتلاف امحل وإن كان ظاهر المتن هو الضمان حسما عرفت. 

)١‏ كما سبق, حيث إِنّ المنفعة بعد أن لم تكن قابلة للاستيفاء لأيّ أحد فلا 
تعد هي من منافع العين المملوكة للمؤجّر لبلكها للمستأجرء فتبطل الإجارة لا 
حالة ا في التلف السماوي . 


العفو عن الدم الأقل من الدرهم اخ ا ل ا 


والمناط سعة الدرهم "١‏ لا وزنه؛ وحدّه سعة أخمص الراحة, ولما 


الدرهم . وكذلك الحال في الثوب الثاني والثالث وهكذاء فان مقتضى إطلاق الروايات 
عدم الفرق فى العفو بين تعدد الثوب ووحدته. ولا دليل على ان مجموع ما في الاثواب 
المتعدّدة إذا كان بقدر الدرهم يكون مانعا عن الصلاة. ولا يقاس المقام بالمسألة 
المتقدّمة, فان الثوب الواحد إذا كان فيه شبه النضح والنقط وكان محجموعها بقدر 
الدرهم يصح أن يقال إنه ثوب والدم الكائن فيه بقدر الدرهم وهو مانع عن الصلاة, 
وكذا إذا كان مجموع ما في البدن والثوب بقدر الدرهم لآأن حكيههما واحد. وهذا 
بخلاف المقام لتعدد الثياب وكون كل واحد منها مشمولاً لأدلة العفو في نفسه, فافهم 
ذلك واغتنمه. 

)١(‏ لأنه الموافق للفهم العرفي من مثله, ولا يكاد يستفاد من قوله: «إلا أن يكون 
بمقدار الدرهم ...» أن يكون الدم بمقدار وزن الدرهم ليعتبر وزنه ووزن الدم الكائن في 
الثوب ليرى أنهما متساويان أو مختلفان, مع ما في وزن الدم وهو في الثوب ‏ من 
الصعوبة والاعضال. 

ثم إن الدراهم المتعارفة في زمان الصادقين (عليهما السلام) ‏ وافياً كانت أم بغلياً ‏ 
كاكرع متدلفة تمر حيث السعة والقنيق» هيت انا #القزاناضة التحشنة الدارهة إل 
قريب عصيرنا إغا كانت تضدرب بالآلات اليدويّة لا بالمكائن والآدوات الدقيقة. ومن 
الواضح أنّ الآلة اليدوية لا انضباط لما لتكون الدراهم على ميزان واحد. ومن هنا 
كانت دائرتها تختلف بحسب الضيق والسعة وقد شاهدنا هذا الاختلاف فى القرانات 
العجمية المضروبة -قبيل عصرنا - ببلدة همدان أو خراسان. وعليه فلابدٌ من 
تشخيص أنّ الميزان سعة أي درهم فنقول : 

الدراهم إذا كانت مختلفة من حيث السعة والضيق فلا يمكن أن تكون العبرة 
بأجمعهاء فان لازمه الحكم بالعفو عن مقدار خاص باعتبار أنه أقل من مقدار بعض 
الدراهم . والحكم بعدمه باعتبار أنه يزيد على مقدار بعضها الآخرء فإذن لابدٌ من أن 
تكون العبرة ببعضها دون غيره. وحيث إنه لم تقم قرينة على إرادة أكثرها سعة ولا 


١5:‏ ومن و اموا ع الور اما وام رم عور مج با ا شرح العروة / الاجارة 


وأمّا العذر الخاصٌ بالمستأجر كما إذا استأجر دابّة لركوبه بنفسه فرض ولم 
يقدر على المسافرة”* أو رجلاً لقلع سنّه فزال ألمه أو نحو ذلك ففيه 
إشكال'", ولا يبعد أن يقال: إِنّه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل 
العقد لم يصحٌ معه العقد (*. 


)١(‏ وقد تقدّم منه (قدس سره) فى المسألة السابقة استظهار البطلان. 

وكيفها كان؛ فقد عرفت أن حدوث المرض أو زوال الألم ونحوهما من 
الأعذار الخاصّة لا تستوجب البطلان, ولا سيا إذا كان عود الآلم متوقعاً ىا هو 
الغالب في المبتلين بوجع الضرس . 

نعم. الكبرى التي ذكرها في المتن من إناطة البطلان بكل ما لو كان قبل 
العقد لأبطل وجيهة7". لكنَّها غير منطبقة على المورد, لجواز الاستئجار لقلع 
الضرس وإن لم يكن الألم موجوداً من الأوّل, ونا كان في مظان عروضه 
لحركة الضرس عن مقرّه ونحو ذلكء إذ لا مانع من صحّة هذه الإجارة الناشئة 
عن داع من الدواعي بعد أن كان العمل في نفسه سائغاً وحترماً. 


(5) تقدّم أنّ الأظهر في أمثاله عدم البطلان. 


(:*) إِنّ الأمر وإن كان كذلك إِلَا أن بطلان الإجارة على قلع الضرس والزائل عنه الأم 
لايخلو عن إشكال بل منع كما مرّ. 


)١(‏ أورد عليها بعض أعلام العصر في تعليقته بالنقض بما لو كان مريضاً قبل العقد 
واستأجر الدابّة لركوبه بنفسه. فإنّ الإجارة غير صحيحة. لكونها سفهيّة. وهذا 
المعنى غير موجود في المرض المتأخر . 

ويندفع بالالتزام بصحّة العقد في الفرض المزبور. فإنّ الباطل إِنا هو معاملة السفيه 
لا المعاملة السفهائيّة على ما حقّقه سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) في محلّه. 


[91؟"] مسألة :١5‏ إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج'" فيا 
ينافى حقّ الاستمتاع وقفت على إجازة الزوج. بخلاف ما إذا لم يكن منافياً 
فإئها صحيحة, وإذا افق إرادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها. 


)١(‏ قسّم (قدس سره) مفروض المسألة إلى قسمين: 

إذ تارةً: تتعلّق الإجارة بما ينافى حقّ استمتاع الزوج, وهذا لا ينبغي الشكٌّ 
فى عدم صحّته ما لم يجز الزوج. لعدم جواز صدور مثله منهاء ويعتبر في صحّة 
الإجارة تعلّقها بعمل سائغ يجوز فعله شرعاً دون ما لايجوز. أمّا مع الإجازة 
فلا مانع من الصحّة, نظير تزويج العبد نفسه المتعقّب بإجازة المولى. حيث 
علّل الإمام (عليه السلام) صحّته بِأنْه لم يعص الله وما عصى سيّده فإذا أجاز 
جاز”". فإنّه يعلم من ذلك كبرى كلَيّة. وهي أنّ في كلّ مورد كان المنع 
الشرعي مبنيّاً على مراعاة حقّ الغير فإنّه يرتفع المنع بإجازة ذلك الغير, 
فالإجارة في المقام لا تكون مشمولة لعموم دليل وجوب الوفاء بالعقد ما لم يجز 
الزوجء أمّا مع الإجازة فلا مانع من الشمول. 

وتارةٌ أخرى : تتعلق بعمل لم يكن منافياً لمق الزوبوه كا لو اجررت تفنعها 
لأن تصوم نيابةة عن الغير ولكن من باب الاثّفاق طالبها زوجها بحقّه أثناء 
النهار. وقد حكم (قدس سره) بالبطلان هنا أيضاً. وهو الصحيح. لكشف 
المطالبة المتأخّرة عن عدم الصحّة من الأوّلء لكون المتعلّق منافياً للحقٌّ وإن 
كانت هي جاهلة بذلك ومتخيّلة عدم المنافاة» فإنّ الاعتبار بالواقع ونفس 
الأمر لا بما تخيّله الأجبر. 


.١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب 6؟ ح‎ /١١4 :؟١ الوسائل‎ )١( 
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[917؟"] مسألة :١0‏ قد ذكر سابقاً أن كلد من الموْجّر والمستأجر يملك 
ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد. ولكن لا يجب تسليم أحدهما إِلّا بتسليم 
الآخر'"'. وتسلم المنفعة بتسلم العين. وتسليم الأجرة بإقباضهاء إلا إذا 
كانت منفعة أيضاً فبتسليم العين التى تستوفى منهاء ولا يجب على واحد 
منهما الابتداء بالتسلم , ولو تعاسرا أجبرهما الحاكم. ولو كان أحدهما باذلاً 
دون الآخر ولم يمكن جبره كان للأوّل الحبس إلى أن يسلّم الآخر. 

هذا كله إذا لم يشترط في العقد تأجيل التسليم في أحدهماء وإِلا كان هو 


لمتبع . 


)١(‏ لأنٌّ باب المعاوضات برمّتها من بيع أو إجارة ونحوههما مبني عند العقلاء 
على التسليم والتسلّم من الطرفين. فليس لأحدهما أن يحبس مال الآخر عنده 
ويطالبه بماله عنده معتذراً أن بي محذوراً في التسليم أو يقول: إني امتنع عنه 
عضيانا :اما أنت فورع تق لا عذر لك فادفع مالي عندك. فإنّ مثل هذه المقالة 
غير مسموعة منه بوجه. فلا يكاد يجبر أحدهما على التسليم ابتداءً إلا مع 
شرط خارجي. أو عادة متّبعة في التقديم. بل يجب التسليم على كلّ منهما على 
تقدير تسليم الآخرء كا له الامتناع على تقدير امتناع الآخرء ولو امتنعا 
وتعاسرا أجيرهما الحاكم. 

وهذه الكبرى مما لاينبغي الشكٌ فيها في كافة المعاوضاتء لاستقرار بناء 
العقلاء عليها من غير نكير. 


هذاء وأمّا تسليم العمل "١‏ فإن كان مثل الصلاة والصوم والحجٌ والزيارة 
ونحوها فبإقامه. فقبله لا يستحق الموجّر المطالبة, وبعده لايجوز للمستأجر 
الماطلة. إلا أن يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الأجرة فيتّبع , وإِلا فلا 
يستحقّ حتى لو لم يمكن له العمل إِلّا بعد أخذ الأجرةكما في الح الاستئجاري 
إذا كان الموَجّر معسراً. وكذا في مثل بناء جدار داره أو حفر بثر في داره أو 
نحو ذلك7", فإنْ إقام العمل تسليم ولا يحتاج إلى شيء ان 


)١(‏ وإئما الكلام فها به يتحقّق التسليم في باب الأعمال بعد وضوح ذلك 
بالإضافة إلى المنافع وما بتسليم الأعيان كنفسها. 

وقد فرّق في المتن بين الإجارة الواقعة على العمل الجرّد من دون أن يكون 
له تعلّق بشيء خارجيء وبين ما له تعلّق والمتعلّق موجود عند المستأجر أو 
موجود عند الأجيرء فهناك فروض ثلاثة: 

فإن كان الأوّلء كا لو استؤجر للصلاة أو الصيام أو الزيارة ونحوها من 
العبادات, فالتسليم فيها إِنا يتحقّق بمجرّد الفراغ من العملء إذ لا يتصوّر فيه 
قن فاخن :زائدا حل ذلهم الى عل نقين عدق لفطل مقارعيا نينت اد 2 
يكن علتزهاً بأكثن دن للق. وقد ففل قله المطالية بالا جر "بعد ذلك 

(؟) وإن كان الثاني فكذلك. فلو كان متعلّق العمل موجوداً عند المستأجر, 
كما لو استأجره لحفر بثّر في داره. أو بنيان جدار في بيته الذي يسكن فيه, فإِنّ 
التسليم يتحقق بمجرّد الفراغ من العمل, لعين ما مرّ من عدم تصوّر تسليم زائد 
على الانتهاء من العمل والفراغ عنه خارجاً. 


م١‏ ل 1 [ 1 1[ [ |[ 00000 
وأمّا في مثل الثوب الذي أعطاه ليخيطه أو الكتاب الذي يكتبه أو نحو 
ذلك مما كان العمل في شيء بيد المؤْجّر'. فهل يكنى إقامه في التسليم. 
فبمجرّد الاتمام يس: ومسي ا عا و ا 
يسلّم الثغوب ‏ مثلاً ‏ لا يستحقّ مطالبة الأجرة؟ قولان. أقواهما الأول *, 
لأنّ المستأجر عليه نفس العمل والمفروض أنّه قد حصل, لا الصفة الحادثة 
فق التواب: متلا - وهى امخيطيّة حتى يقال: إنها في الثوب وتسليمها بتسليمه. 

وعلى ما ذكرنا فلو تلف الثوب - مثلاً ‏ بعد تمام الخياطة في يد المؤجّر بلا 
ضمان يستحقٌ أجرة العمل. بخلافه على القول الآخر. ولو تلف مع ضانه أو 
ااا ا 


بخلافه على القول الآخر فاته لا ب تسح الأجرة وعلية فيه غير مخديظ. 
58 احتال عدم استحقاقه الأجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف فبعيد وإن 


)١(‏ وإِنما الكلام في القسم الثالث أعني: ما كان المتعلّق موجوداً عند 
الأجير كا لو أعطى الخيّاط ثوباً ليخيطه. أو الصائغ فضّة ليصوغها خاقاً. 
وحنو ذلك من الاحازة الواقعة عل الاعبال' المتعلقة بالاعيان اموتمودة .عسيد 
المؤجّرء ففي مثل ذلك هل يتحقّق التسليم بمجرّد الفراغ عن العمل أيضاً فله 


(:) بل أقواهما الناني. ولكنّه مع ذلك إذا تلف الثوب بعد تهام الخياطة ‏ مثلاً ‏ في يد 
المؤْجّر بلا ضان استحقّ أجرة العمل, لأنّه ليس من التلف قبل القبض, ولو تلف مع 
ضمانه وجبت عليه قيمته مخيطأ واستحقّ الأجرة المسرّة, لأنّ العين ملك للمستأجر 
والأيشاركة لوجر فيا 


حقّ المطالبة حينئذٍ وإن لم يكن قد ردٌ العين إلى المخاج: وان البق إنغا 
يتحقّق بعد الردٌ وتسليم العين الخيطة أو المصوغة ‏ مثلاً ‏ إليه فليس له المطالبة 
قبل ذلك ؟ ذكر (قدس سره) أنّ فيه وجهين. بل قولين. 

وقد الخنار:هو(قدس سسرة) القول الأوّل«معللاً عا المتن.من أن المستاجر 
غلبف ااه نين العا .وق مع يحي التره دون الضتقك السام 
بالعمل, فتعلّق الإجارة إِمُا هو نفس الخياطة التي هي توجد وتنعدم كسائر 
الأعمال, لا الخيطيّة التى هى صفة حادثة في الثوب كي يكون تسليمها بتسليمه. 
دَق فاستهقاى 7الأجر :قدت ينين الشاطة مخ ذون توفف غيل كن 

ولكن شيخنا الأستاذ (قدس سره) قوّى القول الشاني فذكر في تعليقته 
الأنيقة ما لفظه : 

بل لايع شاك فدهو اندلو كاتقمبالتة العول باععار نتن دور 
من العامل كالعبادات ‏ مثلاً ‏ وحفر البئر وبناء الجدار وحمل المتاع ونحوه من 
مكان إلى آخر فالفراغ عن العمل تسليمه وإن كان الأثر المتولّد منه هو مناط 
ماليّته كالخنياطة والقصارة والصياغة ونحو ذلك. فذلك الأثر يملك تبعاً تفلك 
العمل ويتوقف تسليم ما اجر نفسه له على تسليمه بتسليم مورده على الأقوى, 
ولو تلف قبل ذلك بعد الفراغ عن العمل المستأجر له _كالخياطة مثلاً ‏ كان 
بالنسبة إلى متعلّق الإجارة من التلف قبل القبض الموجب لانفساخها. ولو 
أتلفه المؤجّر أو الأجنبى يتخيّر المالك فى فسخ الإجارة, إلخ". 

وحاصله: إنّ ماليّة العمل قد تكون بلحاظ نفسه ويما هو عمل كالصلاة أو 
الصيام ونحوهما نما يكون المطلوب نفس حصول العمل خارجاً. فني مثله 
يستحقّ المطالبة بمجرّد الفراغ عن العمل . 


)١(‏ تعليقة النائيني على العروة الوثق 0: 06 (تحقيق جماعة المدرسين). 


لخن ممم ممم ممم ممم ممم مم مم0 ممم ممم 00م 00 22000006 شح العروة الاجارة 


واخرى: يكون المطلوب الأثر الحاصل من العملء وماليّته إنما هي باعتبار 
هذا الأثرء كخياطة الثوب ونسج الصوف واستنساخ الكتاب وما أشبه ذلك تنا 
تكو متا طدمالنة العمل :هو الات المتر قن «طليف ككون التورمن قيطا والضيوق 
تتسوحا والكتابة مفسةة وهفكذا غرفامق الآثاد المقرئبة على الأعمال؛ 
فإنّ مملوكيّة العمل بالإجارة في أمثال هذه الموارد تستتبع مملوكيّة ذاك الأثر 
والوطلف»:هالتيعاخر كنا غلك عل الأجين الغمل كتذلك عيلك بقفه الأثر 
المترتّب عليه, نظراً إلى أنّ هذا الأثر هو مناط اعتبار الماليّة حسما عرفت. 

وعليه فلا مجيص من تسليم هذا لذت المملوك لصاحبه ‏ فى استحقاق 
المطالبة بعوضه ‏ بتسليم مورده وهو العين, ولا فهو لم يسلّم ما ملكه فلا تسعه 
مطالبة الأجرة. ولو تلف كان من التلف قبل القبض.ء إذ لم يقبضه ما ملكه. 
ونتيجته الانفساخ فوا إذا كان التلف بغير ضمان. 

اقول: ينبغي التكلّم في جهات: 

الأول في أن المملوك في باب الإجارة في مثل هذه الأعمال التي تكون 
ماليّتها بلحاظ الأثر المقرتّب عليها هل هو العمل فقطء أو مع ذاك الأئر 
المارتب عليه 

وبعبارة أخرى: هل الوصف الذي يكون في العين بعد العمل يكون مملوكاً 
للمستأجر ابتبع ملكيّته للعمل المستأجر عليه كا اختاره شيخنا الأستاذ (قدس 
معرواء او أذ المنلولة ا نااهو تفن الحدل الغير؟ 

الاي ا فانمااغنا 
تتعلّق بالأعيان أو بمنافعها التي منها الأعمال ‏ حيث إِنّ المنفعة تارةً تكون من 


قبل سكف الدا نور كوت د فو اوقب 
فالملكيّة إنما تتحقّق فى أحد هذين الموردين. 


وأمًا الأوصاف القائمة بالعين من كونها مخيطة أو منسوجة أو مصوغة وما 
أشبهها فهي غير قابلة للملكيّة أبداً. ومن ثم ليس لأحد أن عِلّك غيره بهبة 
ونحوها صفة من صفات العين. فيهب لغيره مخيطيّة هذا الثوب ‏ مثلاً- ضرورة 
أنّ شأن الصفات برمّتها إِمَا هي زيادة قيمة العين أو نقصها من غير أن تقابل 
هي بأنفسها بالمال, فالعبد الكاتب يسوي بقيمة, والفاقد للكتابة يسوي بقيمة 
أقل, فصفة الكتابة أوجبت زيادة الرغبة بالاضافة إلى العين المستتبعة لزيادة 
القيمة وبذل المال الأكثر بإزائها من دون أن تعتبر الملكيّة ها بوجه في اعتبار 
العقلاء . 

والذي يكشف عبرا ذكرناه كشفاً قطعيّاً أنه لو أكره أحدٌ على عمل مستتبع 
لإيجاد صفة فى العين كخياطة الثوب أو نسج الصوف أو بناء الجدار. فلازم 
القول بمملوكيّة الصفة اشتراك المكرّه مع المكره في العين الموصوفة, لبقاء الصفة 
على ملك المكرّه وعدم خروجها إلى ملك مالك العين بناقل شرعي. فتكون 
المبئهاللتكنه شاكة والماده للمكره _خاطة رعدكو باستراكويا فى العين: 

وهذا -كما ترى باطل جزماًء بل العين للمكره ا 
الأجرة بالشترورة: 

وعليه. فالأجير إِما يملك المستأجر عمله فقط. وهو لايملك عليه إِلّا ذلك 
وم تتعلّق الملكيّة بالصفة والأثر الحاصل من العمل لا استقلالاً ولا تبعاً حسما 

الجهة الثانية: بعدما عرفت من صحّة ما ذكره في المآن من وقوع الأجرة 
بإزاء نفس العمل دون الصفة وأنّ المستأجر عليه هو الخنياطة -مثلاً ‏ لا امخيطيّة, 
فهل للأجير مطالبة الأجرة قبل تسليم العين ىا اختاره في المتن باعتبار أنه قد 
عمل بوظيفته وأدّى ماعليه كما هو الحال في الإجارة على مثل الصلاة والصيام: 
أو أنه ليس له ذلك مام يسلّم؟ 
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الظاهر هو الثاني ولا تنافي بين الأمرين, أعني: وقوع الأجرة بإزاء نفس 
العمل وعدم جواز المطالبة قبل التسليم. 

والوجه فيه: أنّ التسليم والتسلّم وإن لم يكن دخيلاً فى الملكيّة في أكثر 
إلا أنه مع ذلك لايجب على أحدهما التسليم مالم يسلّم الآخرء لما تقدّم من 
الشرط الضمني الارتكازي الثابت ببناء العقلاء في كافة المعاوضات ما لم تقم 
قرينة على الخلاف من اشتراط ونحوه. 

ولا ينبغى الشكٌ في أنّ هذا الشرط الارتكازي موجود ف المقام أيضاً. فإنّه 
غير شاذّ عن تلك الضابطة ولا خارج عن تلك القاعدة السارية لدى العرف 
والعقلاء, فإئّهم لاايشكّون في أنّ الخيّاط المزبور ليس له مطالبة الأجرة بمجدد 
الفراغ عن العمل بأن يقول للمستأجر: إني قد فرغت عن خياطة ثوبك وهو 
موجود فى الدكّان ولكيٌ أطالبك بالأجرة. فإنٌ مثل هذه المطالبة تعد فى نظر 
العقلاء في غير محلّهاء بل مضحكة للتكلى. وإِمما تصمّ منه المطالبة بعد تسليم 
المخيط لصاحبه. كما أَنّ العكس أيضاً كذلك. حيث لا يسوغ للمستأجر المطالبة 
أيضاً قبل دفع الأجرة. فيجوز للأجير حبس العين بعد إتام العمل إلى أن 
يستوفيهاء وكلاهما بمناط واحد. وهو الشرط الارتكازي المزبور القاثم على 
عدم استحقاق المطالبة قبل تسليم ما للآخر عليه تسليماً لايكون في مثل المقام 
بنظر العرف إلا بتسليم مورد العمل. 

فكئا أنه لو اشترط ذلك صبريحاً في متن العقد فقال: لن أدفع الأجرة ما لم 
تسلّم التوب مخيطاً؛ لم تكن له المطالبة حينئذٍ قبل التسليم بالضرورة, فكذا في 
الشرط الارتكازي الذي هو بعد فرض نفوذه فى قوّة التصريم به في متن العقد. 

وعلى الجملة : فلا منافاة بين أن نلقزم بما التزم به الماتن من أَنّ الأجرة بإزاء 
العمل لا الصفة, ومع ذلك يكون القول الثاني هو الأظهر بلحاظ الشرط 


الضمني الارتكازي, وبذلك نجمع بين الأمرين حسما عرفت. 

الجهة الثالثة: في حكم إتلاف العين, أو تلفها مع الضمان أو بدونه عند 
الأجير عند انتهائه عن العمل وقبل أن يسلمها إلى المستأجر . 

ما فى التلف بلا ضهان كم فى التلف السماوي ‏ فلا ينبغى التأمّل فى 
استحقاق الخ لبعد عرفت من ا اده اناد فى العذا والمفروض 
أنه قد تحقّق ولم تكن العين مضمونة عليه وإعا هي أمانة عنده. فلم يكن في 
العين ضمان ولا إتلاف, فأيّ مانع بعد هذا عن استحقاق الأجرة ؟! 

ودعوى عدم الاستحقاق نظراً إلى أَنّه من التلف قبل القبض الذي هو 
مضمون على من حصل التلف عنده وهو الأجير ‏ فى المقام كما صرّح به 
فيكنا الأمقاذ قد ةا فى تفليقكه المتقدية 117 .وريه لمات عسل الفتول 
الآخر في المسألة. 1 

لامكن المساعدة عليهاء إذ كيف يكون هذا من التلف قبل القبض بعد أن م 
تكن العين ‏ وهو الثوب ‏ ولا صفتها ‏ وهى الخيطيّة - موردأ لإإجارة ؟! وإِغا 
عي لدع كا عر قتع سردات الفدل ب أعى + الخراطةا وقد تنه را 
معنى لقبض العمل نفسه إلا الفراغ والانتهاء منه وهو حاصل حسب الفرض. 

وعلى الجملة: الصفة الخارجية لم تكن متعلّقة للإجارة ليقال بأنّه مالم 
يسلّمها بتسليم العين يكون التلف الوارد عليها من التلف قبل القبض. وإنما 
الاجر بواقعة با زاثقسن العمل ؤقةصدوواقى الأجيرينا كان ضلية ووف :به 
ومعلوم أنه لم يكن ملتزماً بعدم تلف العين. 

نعم كان هو ملتزماً بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي -كا تقدّم ‏ بتسليم 


.155 فى ص‎ )١( 


4 ا ا اس نوو وزو اقتريه القروة 21 الطيانة 


على متوسطها فلا مناص من الاقتصار على أقلها سعة من الأفراد المتعارفة الدارجة 
فى عصر الصادقين (عليه] السلام) على ما تقتضيه القاعدة عند دوران المحصص 
نا بين الأقل والأكثر. وعليه فيقع الكلام في تحديد الدراهم المتعارفة وتميزها عن 
غيرهاء ولم يرد تحديد الدرهم في شيء من الروايات, والمعروف بينهم أن المراد 
بالدرهم المعفوّ عما دونه هو البغللي. وعن المتقدَّمِين تفسيره بالوافي. ومن البعيد جدّاً 
أن يعبروا عن شيء واحد بتعبيرين مختلفين. 

ثم إِنّ كلماتهم قد اختلفت في تحديد سعة ذلك الدرهم المفسّر بالبغلي أو الوافي. فقد 
نسب إلى أكثر العبائر تحديدها بأخمص الراحة وهو أكثر التحديدات المذكورة في 
المقام. وعن الاسكافى تحديدها بسعة العقد الأعلى من الاءهاء''! من غير تعوّض 
لكونه البغلي أو غيره. وعن بعضهم تحديدها بعقد الوسطى. وعن رابع تحديدها بعقد 
السبابة وهو أقل التحديدات المتقدّمة. أما تحديدها بأخمص الراحة فلا مستند له في 
كنا سوق مااقن انق تريس ف عر ائزة من ان شاهنة برها حفن التراهع الى 
كانق عدها لتر ل رازه ونم هال ا ذل ترام ابل قترك سشنه دن معد 
أخمص الراحة”"). 

وفيه أوّلاً: أن أب ادوس إن هنيد ل أن سمة الدرهم البغل قريية فق صسبعة 
أخمص الراحة 5 سس توا سس تر ن المقهه قي عل نمضا نينط الناره 
عن المقدار المدعى, ولازم الاعتاد على شهادته تحديد الدرهم البغلى بما ينتقص عن 
سعة أخمص الراحة بشيء لا تحديده بسعتها . 1 

وثائياء أن تكناوته اقدمى بدن شار سسموعة ,رق 7 العيزادة يسع قفي ده 
الشاهد ولا يكتنى فيها بالواحد. وباب الشهادة غير باب النقل والرواية ى) لا يخى. 
على أن الدرهم البغليى مورد النلاف من حيث نسبته. فان ابن إدريس نسبه إلى 
المكان حيث قال: وهو _اي الدرهم البغلى ‏ منسوب إلى مدينة قديمة يقال ها بغل. 


)١(‏ المختلف "١7:١‏ المسألة 8؟., 
(؟) السرائر .١77/:١‏ 


ع و اا رك لمرو 0 د الاعارة 


العين وما لم يسلّم لم يستحقّ المطالبة بالأجرة, ولكنّه منوط ومعلّق طبعاً - 
على تقدير وجود العين. ضضرورة أنه لى يكن ملتزماً بعدم عروض تلف سماوي 
خارج عن اختياره عليهاء فلا جرم يكون مورد الشرط الارتكازي مقيّداً 
بصورة بقاء العين. فلا شرط أيضاً مع التلف. فلا يكون ذلك من التلف قبل 
القبض بوجه. 

وأ فقت قلت إن فاتوود ليد اتلك قبل اقناضه دوهن الغيق اللوضوقة 
ححه اسطة يدا لمكن مورد] لاأتعارة لحكوياتتسا خياء :وما ذو مره 
ها أعني: ذات العمل قد تحقّق خارجاً وانصرم بنفسه ولا معنى لقبضه إلا 
هذاء فلم يكن تلفه من التلف قبل القبض. على أن حديث التلف قبل القبض 
خاص بالبيع لورود النصٌ فيهء ولا دليل على التعدّي منه إلى غيره. 

إذن فلا حيص من الإذعان باستحقاق الأجرة في هذه الصورة كا اختاره 
في المقن . 

وأمّا في التلف مع الضمان أو فى الإتلاف, فبناءً على ما ذكرناه من أن 
الوصف بنفسه لا يقابل بالمال وإِنما شأنه زيادة قيمة العين, والأجرة إِما تقع 
بإزاء العمل فقط. كان التالف عن المالك ‏ وهو المستأجر ‏ حينئذٍ هى العين 
القع يميه لط دود اوجن كاك ع عير عل الرمر 
بوصفها العنواني, فلابدٌ من الخروج عن عهدتها منّصفة بتلك الصفة. إذ هي 
بهذا الوصف ملك للمستأجر كما عرفت, وهذا واضح. 

ونا الكلام في أنّ المؤْجّر هل له المطالبة حينئذٍ بالأجرة؟ 

قد يقال بعدم الاستحقاق كما أشار إليه في المقن وذكر أَنّ له وجها . 

ولعلٌّ الوجه فيه: أن المؤجّر لم يسلّم ما وقعت الأجرة بإزائه. فلأجله لم 


مو لي .. ع8 | 
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وكذا يتفرّع على ما ذكر"" أنه لايجوز حبس العين بعد إقام العمل إلى أن 
يستوف الأجرة. فإئها بيده أمانة, إذ ليست هى ولا الصفة التى فمها مورداً 


ويندفع: بما عرفت من أنّ الأجرة لم تقع إلا بإزاء العمل خاصّة وقد وفى 
وأدّى ما عليه. وتسليمه ليس إلا بإتقامه وقد حصل. نعم كان ملتزمأ بمقتضى 
اشر 1 ادر امير مورده - أعفي : العين المتصفة ود جاده 
مان ا الس ا ل لبا ل ع لسر ل 
ومعه كيف يقال بعدم الاستحقاق استناداً إلى عدم التسليم ؟! 

وبعبارة أخرى: إن كان عدم التسليم باعتبار نفس العمل فالمفروض أنه 
سلّم, إذ لم يكن تسليمه بما هو إلا بإيجاده خارجاً وقد أوجده كملاً. 

وإن كان باعتبار مورده ‏ أعنى : العين بصفتها الفعليّة التالفة ‏ فالمفروض 
تسليعة ايضاء لكق لا بعيقة بل بودلم :فل قفن المبعا حر الا سخصةة 
ماله. ومن المعلوم أن الشخصيّة لاتضمن بشىء. فإنٌّ الضمان إنا يتعلّق بالماليّة 
ولا يقتضى إلا دفع المثل أو القيمة. 

إذن فالصحيح استحقاقه الأجرة مع ضان العين متّصفة بوصف المفيطيّة 
حسما ذكرؤاق المان. 

. ظهر الحال في ذلك مما قدّمناه فى الجهة الثانية, فلاحظ‎ )١( 


5" ا شرح العروة الاجارة 

[94؟8] مسألة 17: إذا تبين بطلان الاجارة رجعت الأجرة إلى 
المستأجر ”' واستحق الموّجّر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة, 
أو فاتت تحت يده إذا كان جاهلاً بالبطلان, 


)١(‏ بلا إشكال فيه. لكشف الفساد عن عدم الانتقال. وبقاء الأجرة على 
ملك مالكها الأول وهو المستأجر. فإن لم يكن أدّاها فهو, وإلا استرجعها من 
المؤْجّر وهو معنى الفساد. ولكنّه يضمن المنفعة للمؤجّر ويلزمه دفع أجرة المثل, 
سواء انتوقاها من العيق أعقاقت حت يده 

وهذا مما لاينبغي الإشكال فيه أيضاً. 

نما الكلام فى مستنده: 

ما في صورة الاستيفاء: فدليله قاعدة الإتلاف. المستفادة من الموارد 
المتفرّقة والملخّصة فى العبارة المعروفة: من أتلف مال الغير فهو له ضامن . فإئّها 
وإن لم ترد بهذا اللفظ في أيّ رواية غير أنّ النصوص العديدة نطقت بأنّ إتلاف 
مال المسلم موجب للضمان, وأنّه لايحلٌ ماله إلا بطيبة نفسه. 

بل لاخلاف في المسألة ظاهراً. ولا إشكال فما إذا كان المؤجّر جاهلاً بالحال. 

وأمًا ف صورة التلف نحت يده وإن ١‏ يستوفها فالمشهور هنا أيضاً هو 
الضمان وإن خالف فيه بعضهم. 

والصحيح ما عليه المشهورء لقاعدة اليد التي هي بنفسها مقتضية للضان 
على ما ورد من أنّه: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي»27. 


نعم . الرواية غير نقيّة السند. لكن السيرة العقلائيّة قائمة على ذلك من غير 
حاجة إلى ورود نصّ خاصٌء إذ لاينبغي الشكٌ في أن من أخذ مالا من أحد 
ولم يكن له فيه حقٌّ فهو مسؤول عنه ومؤاخذ به فهي قاعدة عقلائيّة سارية 
لدى العرف من غير نكير. وممضاة لدى الشرع ولو بعدم الردع. 

مضافاً إلى ما يستفاد من بعض النصوص من أنّ حرمة مال المسلم كحرمة 
ل 

وعلى الجملة: فن راجع السيرة العقلائيّة لايكاد يشكٌ في استقرارها على 
كاف قا عدة التقم يوار عد :اتوك عل مال اجن هن عان: اف سقط بحن نت 
فهو مطالب به لو تلف., سواء انتفع به أم لا. 

فحال الإجارة الباطلة حال الغصب. ولا فرق إلا من جهة العذر الشرعي 
وعدمه فيا إذا كان جاهلاً بالبطلان. 

وغل هذا الأسادن تع القاغدة المقروفد مق أن ما مطمن تمصع 
شمن مدو كلاسن 

: لا خصوصيّة لعلم المستأجر فيا هو (قدس سره) بصدد بيانه  أعني‎ )١( 
فإِنٌ المناط فيه إِمّا الإتلاف أو قاعدة اليد. والعلم والجهل في ذلك‎  نامضلا‎ 
شرع سواء.‎ 

نعم يختلف الحال بالإضافة إلى الحكم التكليق, لحرمة التصرّف مع العلم 
دون الجهل عن عدر وقصورء فإنه لايكون حينئذٍ آعاً. كا لايكون تصرّفه 
ميقوضا عليه اه . 

وأمّا بلحاظ الحكم الوضعي - أعني : الفساد والضمان ‏ فالملاك فيهما واحد 
حسما عرفت. 


04" وان سس و بد بجي نلو براه مواميي ني تروت لوو ة 1 ار الا اه 


وأمّا إذاكان عالماً فيشكل ضمان المستأجر (", 


هذا كلّه مع جهل المؤْجّرء وستعرف الحال مع علمه. 

(1)وإن كان 'المفيون غو الضمانء لقاعدة اليتون © حكوا بأن ما يضمن 
بصحيحه يضمن بفاسده. فجعلوا هذه الكبرى مبنيّة على تلك القاعدة السارية 
في صورق علم الدافع وجهله بمناط واحد. 

والصحيح ما عليه المشهور, لما عرفت من السيرة العقلائيّة القائمة على الضمان 
باليد ما خلا صورة واحدة. وهي التي أقدم امالك فيها على امجَانيّة وعدم ضمان 
الآخذء التى هي الموضوع فى كبرى: ما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده. 

ومن الواضح جدّاً عدم اندراج المقام في تلك الصورة, بداهة عدم إقدام 
المؤْجّر على القليك الحاني والتسليم بلا عوضء كا أنّ القابض وهو المستأجر 
أيضاً لم يقبض كذلك. بل كانت المعاملة مبنيّة على أن يكون التلف من كيسه 
-أي كيس المستأجر ‏ وهو معنى الضمان, ومن ثم رتما تقع المداقّة في تعيين 
الأخرة رو ديد ها بول هدة النصود كن النزان البسين مقا . 

وبعد هذا فكيف يصمٌ القول كا في المتن ‏ بأنّه أقدم على هتك حرمة ماله 
وإلغاء احترامه ؟! 

نعمء رتما يعلم المؤجّر بفساد المعاملة وعدم إمضائها شرعاً. إلا أن العلم 
بالفساد الشرعي شيء والإقدام على الجانيّة وهتك الحرمة شيء آخر لا علاقة 
بينهما بوجه. فإنّ المعاملات إنشاءات عرفيّة مطردة بين جميع أهل الملل تمن 
عقو الد نو ومنت لايعتنق. وهي عند الكل بمعنى واحدء سواء أكان المتعاملان 
مسلمين, أم كافرين, أم مختلفين. فهي اعتبارات عقلائيّة أجنبيّة عن عالم الشرع 


- 


بالكلّيّة. فيبرز المؤجّر ‏ مثلاً ‏ اعتباره بما أنه من العقلاء. وهذا الاعتبار قد 


تزه بالانضاء الشتركى واخري لكودوة لد كلب اخن مسا له بالقفاتة 
كروتن السانلنها عن با داكة: 

وعليه؛ فعلم المؤْجّر ‏ أحياناً ‏ بعدم كون اعتباره مورداً للامضاء الشرعي 
لاينافى تحنّظه على احترام ماله وعدم كون تسليط المستأجر عليه عارياً عن 
العوض وكونه مضموناً عليه, فإنّ الذي يخرجه عن الضان إِنما هو الإقدام على 
الإتلاف يمّاناً باعتبار اندراجه عندئذٍ تحت الكبرى الثانية ‏ أعنى : ما لا يضمن 
بصحيحه لايضمن بفاسده ‏ فيصمٌ حينئذٍ أن يقال: إِنّ المالك هو الذي ألغى 
احترام ماله وهتك حرمته. وأمّا إذا أعطاه بعنوان الضمان ولم يقدم إلا على أن 
يكون تلفه من القابض كا هو المفروض في المقام ‏ فأيّ هتك أو إلغاء بعد 
هذا ؟! والعلم بالفساد الشرعي لا يستوجبه بوجه. 

كيف ؟! ولو صمّ ذلك لاقتضى عدم الضان في شيء من المعاملات الفاسدة, 
فيسوغ لبائع الخمر أو الكلب التصرّف ف القن مع علم المشتري بالفساد. وهكذا 
الحال فى أجر الزانية, مع صبراحة الروايات في أنّ تن الخمر وكذا الكلب سحت7", 
وشكذا نه وروفهن أن آخر الزائنه !!!أو اجو الفقناة سيف 7 اذ كفم كود 


2 ع 


سحتاً مع أنّ المالك هو الذي أقدم على الإتلاف وألغى احترام المال ىا ادّعي ؟! 
وارتكاب التخصيص في هاتيك النصوص بالحمل على غير صورة العلم. كما 
ترى. 


وعلى الجملة : فالظاهر أَنْه اختلط الأمر فى المقام بين الاعتبار العقلاى وبين 


.6 الوسائل 17: 97/ أبواب ما يكتسب به ب 0 ح‎ )١( 
(؟) الوسائل 17: 97/ أبواب ما يكتسب به ب 6 ح1.‎ 
.١7 الوسائل 177: 46/ أبواب ما يكتسب به ب ه ح‎ )( 


"00١‏ يا و قرع ةلقرو 181 انا لاخارة 
خصوصاً إذاكان جاهلةً!*7", لأنّه بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة ماله, 
خصوصاً إذا كان البطلان من جهة جعل الأجرة ما لا يتمرّل شرعاً أو عرفاً 
أو إذا كان آجره!'! بلا عوض”". 

ودعوى أن إقدامه وإذنه ف الاستيفاء ا هو بعنوان الاجارة والمفروض 
عدم تحققها. فإذنه مقيّد بما لم يتحقق . 

مدفوعة بأنّه إن كان المراد كونه مقيّداً بالتحقّق شرعاً فمنوع, إذ مع 
فرض العلم بعدم الصحّة شرعاً لايعقل قصد تحقّقه إلا على وجه التشريع 
المعلوم عدمه. وإن كان المراد تقيبده بتحقّقها الانشائي فهو حاصل . 


الإمضاء الشرعيء فإنٌّ الذي يعلم به المؤجّر هو أنّ الشارع لم يمضه. وهذا 
أجنبي عن تحقّق المعاملة في نفسها. 

)١(‏ لا خصوصيّة لجهل المستأجر بعد البناء على أنّ المؤْجّر هو الذي ألغى 
احترام ماله وأقدم على الجانيّة لعدم الفرق حينئذٍ بين علم المستأجر بالفساد 
وجهله. فلم يتضح وجة للخصوصيّة في كلّ من الموردين. 

والصحيح ما عرفت من عدم الإقدام على إلغاء الاحترام؛ فلا مخرج عن 
ضمان المنفعة التالفة تحت يد المستأجر في شيء من الصورتين حسما عرفت. 


(؟) يصمٌ ما ذكره (قدس سره) في خصوص الفرض الأخير. أعني: ما لو 


(:#) الظاهر الضان إلا فيا إذا أقدم المؤْجّر أو الأجير على عدمه. وكذا الحال في ضمان 
المؤجّر أو الأجير الأجرة, ثم إِنْهِ لم يظهر وجه للخصوصيّة في شيء من الموردين. 

]١[‏ ضبط الكلمة: أجرة. كما في كثير من النسخ غلط كا لايخق. والصحيح هكذا: 
آجره. وفي بعض النسخ : إجارة بدل: أجرة. 


ومن هنا يظهر حال الأجرة أيضاً. فإنها لو تلفت في يد المؤجّر يضمن 
عوضها.ء إلا إذا كان المستأجر عالماً ببطلان الإجارة ومع ذلك دفعها إليه. 


نعم , إذا كانت موجودة له أن يستردّها. 


كان الفساد من أجل كون الإجارة بلا عوض - إذ في الحقيقة لا إجارة ولا 
معاوضة وقتئذٍ. بل من الأوّل أقدم على المجَائيّة وعلى إلغاء الاحترام كما ذكره, 
فلا ضهان حينئذٍ حتى مع الإتلاف فضلاً عن التلف, والسيرة العقلائيّة قائمة على 
ذلك حتى في الأعيان فلا ضمان فها لو قال: ألق مالي في البحر. لأنّ المالك هو 
الذي سلّط القابض على إتلاف العين أو المنفعة يحّاناً. 

فالفرض المزبور مصداق بارز لكبرى: ما لايضمن بصحيحه لا يضمن بفساده, 
لآنّ هذه المعاملة لو كانت صحيحة له يكن فيها ضمان ‏ لعدم الإقدام عليه لا 
من الدافع ولا من القابض - فكذا في فاسدها. فليس للمؤجّر أن يطالبه بعد 
ولك اليد ل موه اماه 

وأمّا فى الفرض الأوّل ‏ أعنى: ما لو كانت الأجرة ما لا يتموّل شرعاً كالخمر 
أو الكلب غير الصيود أو الميتة وتحوها ما لاتصحٌ المعاوضة علبها ‏ فيجري 
فيها الكلام المتقدّم من عدم الإقدام على الجانيّة. غايته جعل العوض شيئاً / 
يمضه الشارع. فيكون حاله حال غير الخمر في عدم جواز التصرّف في شيء 
من الموردين, ولا يقاس ذلك بالفرض السابق. لما عرفت من كون الإقدام على 
الإتلاف هناك يحَانيَاً دون المقام. 

وان الكلام ق الفزكن المتوشظ ب أعى: ما لو كاف الأجرة بها ل يسول 
عرفا كاللتفا قي هو رح بالقوضن الأول أن اليد 


1" ملسيو سواه هسوسو سوم وزو سروم فا ةلقرع القروة :89 نالا جار 

اختار شيخنا الأستاذ (قدس سره) فى تعليقته الأنيقة الثاني''. نظراً إلى 
رجوعه في الحقيقة إلى التسليم بغير عوض بعد أن لم يصلح ما جعل عوضاً 
للعوضيّة عرفاً؛ لعدم كونه مالاً. فهو في قوّة التسليط على العين جّاناً. 

أقول: يقع الكلام: 

تارة: فى صحّة هذه المعاملة في نفسها. 

واخرق نراق ١‏ لعل كدير التساد واوصين يتنه المنتهات كتجهالة اند 
دذقا ‏ فول يستهن سينا عر ا ره الذله او انا لحف اسان تباذ اععرة فى 
عدم الضمان ؟ ْ 

ما الجهة الأولى: فقد ذهب جمع بل نسب إلى المشهور اعتبار الماليّة في 
العوضين من بيع أو غيره, فا لا ماليّة له لاتصمّ المعاملة عليه. 

ولكنه غير ظاهر الوجه. 

نعمء عرف البيع بمبادلة مال بمال. كما عن المصباح !", ولكنّه من الواضح 
أنه تعريف لفظي كا هو شأن اللغوي, فلا يستوجب التخصيص بعد أن كان 
المفهوم العرفي أوسع من ذلك, لشموله لمطلق القليك بعوضء سواء أكان العوض 
مالا عرفاً أم ملكاً بحتاًء في مقابل القليك بلا عوض المعيّر عنه بالهبة, كا يعبر 
عن الأُوّل بالبيع, بل ربما يستعمل فى أمور أخر مثل بيع الآخرة بالدنياء أو 
الضلالة بالهدى. فإئّها ليست باستعالات مجازيّة كا لايخنى. 

وعلى الجملة: فلم يظهر اختصاص البيع بالمال؛ لعدم هوض دليل يعوّل 
عليه, بل يعم غيره ويصدق البيع عليه بمناط واحد. فكما يصمح تليك المملوك 


)١(‏ تعليقة النائينئى على العروة الوثق 4: /ا0 (تحقيق جماعة المدرسين). 


الذي لا ماليّة له تمليكاً يجَايَاً وبلا عوض بلا تأمّل ولا إشكال. فكذا يسوغ 
قليكه مع العوض. والأوّل يسمّى هبة والثاني بيعاً. 

وفكذا الخال ق الأعارة وغتنها مورمائن المعاوساك قار العيرة ميحد 
املو توعان ا عفنا را لالقه افوا علبي 

ورا يعلّل الفساد فيا لا ماليّة له بأنّها معاملة سفهيّة فيحكم بالبطلان لهذه 
الجهة وإن لم يكن البيع أو الإجارة بالمفهوم العرفي مقتضياً لاعتبار ماليّة 
العوض. 

ويندفع: بعدم وض أيّ دليل على بطلان المعاملة السفهيّة. كبيع ما يسوي 
عشرة الآف بدينار واحد ‏ مثلاً ‏ أو إيجاره بدرهم سنويّا . وإما الثابت بطلان 
معاملة السفيه وأنّه محجور عن التصرّف إلا بإذن الولي. كما في الجنون والصبى, 
لاذه العاايلة انها ران صادرك عن غير الستيف - ْ 

فإن قلت: أفلا يكشف صدور مثلها عن سفاهة فاعلها؟ 

قلت: كلاء فإنّ السفيه من لايدرك الحسن والقبح, ولا يمي الأصلم, لا 
من يدرك ويعقل كما هو المفروض في المقام. وإلا لحكم بالسفاهة على جميع 
الفسقة ى| لايخنى. وهو كى) ترى. 

نعم. لو تكدّر صدور مثل تلك المعاملة لاتصف فاعلها بالسفاهة, أمّا المدة 
أو المرّتان فلا يصمّ إطلاق السفيه عليه عرفاً بالضرورة. هذا أوّلاً. 

وثانياً: سلّمنا بطلان المعاملة السفهائيّة, إلا أنّ ذلك لايتء على الإطلاق, 
إذ قد يكون هناك داع عقلائي يخرج المعاملة عن السفاهة, كبا لو وجد ورقة 
عند أحد اخاوية غلى خط والذه وهو مشغاق الى اقتنائة والحافظة علية».وذلك 
الشخص لايرضى ببيعها إلا بأغلى الن, مع أنّ الورقة رما لاتسوي فلساً 
واحداً. أو احتاج في جوف الليل إلى عودة واحدة من الشخّاط لا سبيل إلى 


العفو عن الدم الأقل من الدرهم يي 0 
حدّه بعضهم بسعة عقد الامهام من اليد وآخر بعقد الوسطى واخر بعقد السبابة 
فالأحوط !* الاقتصار على الأقل وهو الأخير. 

[91؟] مسألة :١‏ إذا تفشى من أحد طرف الثوب إلى الآخر فدم واحد7" 


وعن آخر نسبته إلى ابن أبي البغل. وعن ثالث أنه منسوب إلى رأس البغل, ومع هذا 
الاختلاف كيف يعتمد على شهادته. فهذا التحديد لا مثبت له. وكذلك التحديدات 
الأخر لعدم قيام الدليل على شيء منها. 

وتوهّم أن المراد بالدرهم هو الدرهم على نحو القضية الحقيقية بأن يكتى بكل 
ما صدق عليه عنوان الدرهم في أي زمان كان ولو كانت سعته أكثر من سعة الدراهم 
الموجودة في زمانهم (عليهم السلام) مندفع بأنه حض احتال لا مثبت لهء فان الظاهر 
من الدرهم فى رواياته هو الدرهم المتعارف فى عصرهم. وحيث لم يرد نحديد سعتها 
في شيء من رواياتهم فقتضى القاعدة الاقتصار على أقل التحديدات المتقدمة وهو 
وين بسعنة. بوة:عقن النشياية لأنه المقدار المتيقن في البينء ويرجع فما زاد على هذا 
المقدار إلى عموم ما دلّ على مانعية النجس في الصلاة كما هو الحال في غير المقام عند 
إجمال الخصص لدورانه بين الأقل والأكثر. 

ثم إِنَا لو ظفرنا بدرهم وأحرزنا أنه كان موجوداً فى زمانهم (عليهم السلام) أيضاً / 
يمكننا الاعتةاد على سعته, إذ من ال حتمل القريب - لو لم ندع الجزم به كما مر اختلاف 
الدراهم الموجودة في زمانهم بحسب الضيق والسعة. ومعه كيف يعلم أن ما ظفرنا به 
هو المراد بالدرهم الواقع في رواياتهم. ولعل سعته أقل أو أكثر من سعة الدراهم 
المقصودة فى الروايات. كما أن تعيين أوزان الدراهم مما لا مُرة له إذ المدار على سعة 
الدرهم لا على وزنه كما عرفت, وقد يكون الدرهم أوسع من غيره وهو أقل وزناً من 
ذلك فلا أثر لتحقيق أن الدرهم ستة دوانيق أو أقل أو أكثر. 

)١(‏ لا شبهة في وحدته حينئذء إذ الدم ليس من الأعراض الخارجية وإنما هو من 


(:2) لا يترك. 


1" 01000000 71[#1#1017101010أ17 ا 0 

هذاء وكذا في الاجارة على الأعمال "١‏ إذا كانت باطلة يستحقٌ العامل 
أجرة المثل لعمله دون المسيّاة إذا كان جاهلاً بالبطلان. وأمًا إذا كان عالاً 
فيكون هو المتبرّع بعمله. سواء كان يا ار اباو 
رذ الأجرة المستاة أو هركا ول ممععة آخرة القله ذا كات انيتا جر 
أيضاً عالماً فليس له مطالبة الأجرة مع تلفها ولو مع عدم العمل من المؤجّر. 


تحصيلها إلا بالشراء من زيد بدينار مع أَنْها لا مالية لها عند العرف. فإنّه 
لانمض التاكل ى فخة العاملةق امنال هذه الموارد يعد أن كنك متسدة عن 
غر ض عقلائي وداع صحيح مخر ع شاع الاان بالسفاعة: 

فتحصّل : أنه 5 أيّ مدرك لاعتبار الماليّة العرفيّة فى صحّة المعاملة. 

وأمّا الجهة الثانية ‏ أعني: ما لو فرضنا فساد الإجارة المزبورة. إِمّا هذه 
العلّة. أو لجهة أخرى كجهالة المدّة ونحوها _: فهل هي مضمونة بأجرة المثل: 
أو لا ضمان كما في الإجارة بلا أجرة؟ 

الظاهر هو الأوّلء لما عرفت من عدم الإقدام على اليجانيّة بعد فرض جعل 
العوض -أيّاً ما كان كما أن القابض أيضاً لم يقبضه كذلك. بل المعاملة مبنيّة 
على التضمين, فتندرج حينئذٍ نحت كبرى: ما يضمن بصحيحه يضمن بفأسده, 
ضرورة ان هذه الإجارة لو كانت صحيحة لانتقل العوض - وإن كان مما لا 
يتموّل - إلى الطرف الآخرء فإذا كان الإقدام مبنيّاً على الضمان ففاسدها أيضاً 
كذلك. وعليه. فيجب على المستأجر الخروج عن عهدته بدفع أجرة المثل. 

)١(‏ فإِنّه من جميع ما ذكرناه في إجارة الأعيان واستيفاء المنفعة أو تلفها 
يظهر الحال في الإجارة ل اللعاله قار الكلام هو الكلام: فلو استؤجر على 
عمل بإجارة فاسدة فهو بعمله الصادر عن أمر الآمر يستحقّ الأجرة ولو كانت 


[8799] مسألة :١77‏ يحبوز إجارة المشاع”" كما يحبوز بيعه وصلحه 
وهبته, ولكن لايحبوز تسليمه إِلّا بإذن الشريك إذا كان مشتركاً . 

نعم , إذا كان المستأجر جاهلاً بكونه مشتركاً كان له خيار الفسخ للشركة, 
وذلك كما إذا آجره دار فتبين أنّ نصفها للغير ولم يز ذلك الغير", فإنّ له 
كان الشركة 


الإجارة فاسدة, لعدم الإقدام عليه إلا مع الضان, وعلمه بالفساد شرعاً لا يوجب 
انّصاف الإقدام بالجائيّة بعد وقوع العمل عن أمر الغير واستيفائه خارجاً, 
الذي لا يكون إلا بإتمامه والفراغ عنه كما مرّء فإذا كانت فاسدة رجع إلى أجرة 
المثل بعين المناط المتقدّم. كا اتضح الحال أيضاً فى الأجرة, فلو سلّمها المستأجر 
ولو مع علمه بالفساد إلى المؤجّر وجب عليه رذها إلى مالكها. ومع التلف او 
الإتلاف ضمنهاء لعدم الإقدام على المجانيّة وإن ادّعاه في المتن. فإِنّه لايتمت ما 
ذكره (قدس سره) لا في طرف الموجّر ولا فى طرف المستأجر. 

)١(‏ بلا خلافٍ ولا إشكال. لإطلاقات أدلّة الإجارة, الشاملة لإجارة العين 
قانياء او اللهة القاف وا عن تمن أو تلكدوهكذا: 

ولكن صحّة الإجارة لاتلازم جواز التسليم فوا إذا كانت العين المستأجرة 
مشتركة بين اثنين أو أكثر من دون استئذان من الشريك, لعدم جواز التصرّف 
بدون إذنه. كما أنه لو سلّم نسياناً أو عصياناً لايسوغ للمستأجر أيضاً التصرّف 
من دون الاستئذان المزبور. لكونه وقتئذٍ بمثابة المؤجّر قبل الإيجار فى كون 
المنفعة مشتركة بينه وبين الشريك الأوّل, المحكومة بعدم جواز التصرّف من 
أحد الشريكين من دون إذن الآخر كما هو واضح. 

(؟) أمًا مع إجازته فلا إشكال في الصحّة, وأمّا مع عدمها فطبعاً تفسد 


خض ا ا ام او لوكي لقتوع: القروة 6 ب الاحارة 
بل وخاز التكضن .ولق اجره نضك الذان مشاعاً وكان المستاجر معتقدا أن" 
قام الدار له فيكون شريكاً معه في منفعتها فتبيّن أن النصف الآخر مال 
الغير. فالشركة مع ذلك الغير. ففى ثبوت الخيار له حينئد وجهان. لا يبعد 
ذلك * إذا كان في الشركة مع ذلك الغير منقصة له(". 


الإجارة فى حصّة الغير. وتصمٌ في حصّة المؤْجّرء وبما أن هذا التفكيك أوجب 
انثلام الوحدة بعد أن كان متعلّق العقد تام المنفعة فلا جرم يئبت للمستأجر 
خيار التبعقض. 

كا أنه من أجل اقتضائه تخلف وصف الاستقلال المبنى عليه العقد ‏ لعدم 
كونه مقدماً على الشركة وقد أصبح ذا شريك في المنفعة ‏ يثبت له خيار 
الشركة أيضاً. 

)١(‏ عرفاً. كما لو كان المستأجر شريفاً والشريك وضيعاً سافلاً. 

ولكنّه غير واضح, ضرورة أنّ هذه من قبيل الدواعي المتخلّفة والأمور 
الخارجة عن حري المعاملة بعد أن لم تكن مشترطة فى متن العقد ولا العقد 
مبنيّاً عليهاء غايته أَنّه كان يتخيّل أن شريكه زيد فبان أنه عمرو بحيث لو 
علم به من الأُوّل لما أقدم. ومثله لا يوجب الخيار. 

نعم, قد تبلغ الشركة من المهانة حدّأ تستوجب عيبا في نفس العين ‏ لا 
جراد منقصة للمستأجر كما افترضه (قدس سره) كما لو كان الشريك مقامراً. 
أو فاحشة, أ خماراً. أو 0057 فندق مورد لغزول المسافريية أو 
الزائرين ونحوهم تمن لايرغب في المشاركة معهم نوعا. لا خصوص هذا 


() بل هو بعيدء إلا فيا إذا عدّت العين معيبة مع تلك الشركة . 


]"٠0[‏ مسألة 18: لابأس باستتئجار اثنين داراً على الاشاعة !2 ثم 
يقتسمان مساكنها بالقراضي أو بالقرعة!". وكذا يجوز استئجار اثنين دابّة 
للركوب على التناوب ثم يتفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو 
غير ذلك, وإذا اختلفا في المبتدئئ يرجعان إلى القرعة, وكذا يجوز استئجار 


المستأجر بحيث يعدّ ذلك عرفاً منقصةً وعيباً ف المال بالإضافة إلى عامّة الناس, 
فإِنّه لايبعد حينئذٍ ثبوت الخيار من أجل تخلّف الشرط الضمنى الارتكازي, 
كا في سائر موارد خيار العيب الموجب للنقص النوعي . وقد تقدّم جريان خيار 
العيب فى غير البيع أيضاً من الإجارة ونحوها بمناط واحدء فلاحظ 7". 

)١(‏ لرجوعه في الحقيقة إلى إيجار كل منهما النصف المشاع من الدارء وقد 
عرفت فى المسألة السابقة جواز إجارة اللحصّة المشاعة بمقتضى إطلاقات 
الأدلة. 

(؟) كما هو الحال فها لو حصلت الشركة ف المنفعة بسبب غير اختياري 
كاللإارث. 

هذا فها إذا كانت المنفعة المشاعة قابلة لاستفادة الشريكين فى عرض واحد 

وكذا الحال فيا إذا لم تقبل إلا على سبيل التناوب, كركوب الدابّة. فتصمّ 
الإجارة كذلك. ويوكل التعيين إلى ما يتّفقان عليه. ومع الاختلاف فى البادئ 
يرجع إلى القرعة التى هي لكلّ أمر مشكلء وذلك لإطلاق الأدلة. 


)010( فى ص .١57‏ 


514 ل شرح العروة الاجارة 
اثنين:ذائة مفلا ء لعل وجه الاشناعة يل 'تورا معكنة بجالذة أو 
بالفراسخ7". وكذا يجوز إجارة اثنين نفسههما على عمل معين على وجه الشركة 
كحمل شىء معين لا يمكن إلا بالمتعدد. 

[8001] مسألة 19: لايشترط اتنّصال مدّة الاجارة بالعقد على 
سواء كانت مستأجرة فى ذلك الشهر الفاصل أو لا. 

ودعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم " كما ترى. إذ 
التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله 2). 

هذاء ولو آجره داره شهراً وأطلق انصرف إلى الاتّصال بالعقد. نعم, 
لولم يكن انصراف بطل . 


)١(‏ لما عرفت من الإطلاق, وكذا فيا بعده. 

)١(‏ فإنٌ التأَخّر إنما هو فى ذات المنفعة لا فى تمليكها المنشأ بالاجارة, فهو 
من الآن يملك المنفعة لاحي وفلم اده كيك الانشاء عى لضا بل اهادي 
فعليان, والمتأخَر نا هو متعلق المنشا ‏ أعني: نفس المملوك ‏ ومن المعلوم أن 
المالك كا أنّه مالك للمنفعة الفعليّة كذلك هو مالك بالفعل للمنفعة المتأخّرة. 

() لامتناع تسليم اللنففة انا خرة بعال الاخارة: 

(؛) والمفروض قدرته أنذاك فلا يضرّه العجز الفعلي. 

(0) إن كان هناك انصراف كا هو الظاهر, لأنّه عندئذٍ بمثابة التعيين, وإل 
فها أن المنفعة مبهمة والمبهم لا واقع له حتى فى علم الله فلاجرم يحكم بالبطلان. 


فصل 
[ الضمان ف الاجارة ] 


العين المستأجرة فى يد المستأجر أمانة. فلا يضمن تلفها أو تعيّها إلا 
بالتعدّى أو التفريط (". 


"7 بلا خلافٍ فيه عند الفقهاء. بل عليه الإجماع بقسميه كا فى الجواهر‎ )١( 

ويستدلٌ له بعد الإجماع ‏ بجملة من الروايات الواردة في ضمان المستأجر 
مع التعدّي والتفريط. حيث قد دلت بالمفهوم على عدم الضمان مع عدمه. 

بل قنادلك كله عرض وبالالذلة الطاوقكة ححيحة ختن بن قيهن 
أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فى حديث -: 
ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابّة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة»7". 

وأمّا ما دل عليه بالمفهوم فهي صحاح : 

١-أنبى‏ ولاد الحتاط المعروفة, التي باحث حوها شيخنا الأنصاري في 
كاب لكان مم ا قال فنا ؛...ققلت لهة آرابت لواغطي البتغل 


.5١6 الجواهر /ا:‎ )١( 
.١ كتاب الإجارة ب 77ح‎ /١00 :١9 (؟) الوسائل‎ 


رق ا ا ان ا جاك 


ونفق أليس كان يلزمني ؟ «قال: نعم. قيمة بغل يوم خالفته» إلح١".‏ حيث دلت 
على الضمان على تقدير التعدّي والخالفة. 

؟ - والحلبي. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تكارى دابّة 
إلى مكان معلوم فنفقت الدابّة «قال: إن كان جاز الشرط فهو ضامنء وإن 
دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن. وإن سقطت في بثر فهو ضامن. لأنّه لم 
لعو ل منهأ» 7" . 

لات وغل بن جعقر فى كتابة عن أخية قال دسم التدعن رجحل اكترى دائة 
ل كان فعا ذلك المكاة فنفقت, ما عليه؟ «فقال: إذا كان جاز المكان 
الذي استأجر إليه فهو ضامن»7". ونحوها غيرها. 

فقد دلت هذه النصوص الصحيحة بمفهومها على عدم الضمان مع عدم التفريط 
والتعدّي. 

وتدلٌ عليه أيضاً الروايات الكثيرة الناطقة بعدم ضمان الأمين الواردة في 
الحبّال والجّال والقصّار وصاحب السفينة التى تحمل الأموال. ونحو ذلك نما 
يستفاد منه أنّ المؤمن على الشيء لا يضمن. ومنه العين المستأجرة, حيث إِنَّ 
المالك أودعها عند المستأجر ليستوفىي منها المنفعة ويردّها بعدئذٍ إلى المالك, فهو 
طبعاً أمين من قبل المالك. اي يحاز فى إبقاء المال عنده محّاناً ‏ إذ الأجرة إنما 
هي بإزاء المنفعة لا ذات العين ‏ ولا 5 بالأمانة إلا هذا. 


منها: صحيحة الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: صاحب الوديعة 


.١ كتاب الإجارة ب/17 ح‎ /١١4 :14 الوسائل‎ )١( 
الوسائل 1: ١؟١/ كتاب الإجارة ب7١ ح75.‎ )0( 
ح1.‎ ١7 الوسائل 14 /كتاب الإجارة ب‎ (0 


الضمان فى الاجارة اا 1 ااا 


والوديعة مؤتمن)»١".‏ 

دلت على أنّ من ائتمن شخصاً فأعطاه ماله ليبق عنده مدّة ثم يستردّه منه 
<القامل لور الاأجارة د فيو شقن لكان عليه لوقاف مع طمن فد 
وتفريط . 
إلا أَنّنا في غنىّ عنه. لتوقّفه على أن يكون هناك مقتضٍ للضمان لكي يستدلٌ 
للخروج عنه بهذه النصوص وتعتبر بمثابة التخصيص. 

مع أنه ليس في البين أيّ مقتضٍ له عدا ما يتوهّم من القسّك بعموم ما ورد 
من أنّ: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي»7". 

ولكنه ف غير حلّه. لقصوره 07 حيث إن الرواية نبويّة وم تثبثت من 
طرقنا. 

ودلالة. لظهور لفظ «الأخذ» في القهر والغلبة. كما يفصح عنه ملاحظة موارد 
استعمالاته مثل قوله تعالى: ظفَأَحَذْنَاهُه أَخْذَّ عَزِيز مُقْتَدِر 4 7", وقوله تعالى: 
ولا تَأَخْدُهُسِنَةٌ وَلَانُومُ 4 غ), ونحو ذلك ». 


(1) الوسائل 19: 47/ كتاب العارية ب ١‏ ح3. 

(؟) المستدرك 17: 88/ كتاب الغصب ب ١ح‏ 4. 

(9) القمر غ6: 47. 

(غ) البقرة ": 500. 

(5) لكنّه قد يظهر من بعض الآيات الشريفة خلافهاء نحو قوله تعالى: «قَحُدْ أَربَعَةَ من 
آلطّيْرِ 4 [البقرة .]71٠ :١‏ وقوله سبحانه: ِحُدْ آلعَفْوَ وَأَمُوْ يالعُوفٍ » [الأعراف 7: 
89 ,]. وقوله عرّ من قائل: لوَلْيَأَخُرُوا أَسْلِحَتَجُمْ © [النساء 4: ,]٠١7‏ وغير ذلك. 


يفف م ا لت اا فجن كترم العرواة 397 77 الاحاوة 


ولو شرط المؤجر عليه ضمانها بدوتههما فالمثبور عدم الصحة (*, لكن 
الأقوى صحته ("), 


بل يكفينا يحرّد الاحقال وإن لم يت الاستظهارء إذ غايته الإجمال المسقط له 
عن صلاحيّة الاستدلال. فإن دعوى الظهور في مطلق الاستيلاء غير ثابتة 
وعهدتها على مدّعيهاء فهي إِمّا ظاهرة فى خصوص الغلبة, أو لا أقلّ من أنه 

والعمدة في مستند الضمان في غير مورد الائتان إنما هي السيرة العقلائيّة 
الممضاة بعدم الردع, حيث إِنّا قائمة على أن من أخذ مالاً من أحد بغير رضاه 
أو مع الرضا والالتزام بالضان كما في موارد العقود الباطلة فإِنّ يده ضامنة. 

ومن الواضح عدم ثبوت السيرة فى موارد الإجارة» بل قد استقرٌ بناؤهم 
على عدم تضمين المستأجر لو تلفت العين المستأجرة تحت يده من غير تفريط . 

إذن فلا حاجة إلى الاستدلال بهذه الروايات. لقصور المقتضى للضمان في 

)١(‏ قد عرفت عدم ضمان المستأجر للعين المستأجرة. 

وهل الحكم كذلك حتى فما إذا اشقرط الضمان فلا أثر للشرط. أو أنه ينفذ 
ومعه يحكم بالضمان؟ 

فيه كلام بين الأعلام : 

فالمثشهور بينهم شهرة عظيمة هو الأُوّل وأَنّه يحكم بفساد الشرط. 


(:#) وهو الصحيح. نعم, لابأس باشتراط التدارك من ماله كما أنه لابأس باشتراط 
أداء مقدار خصوص من ماله على التقدير التلف أو التعقيب. 


الضان فى الاجارة 0001 ا 


ونسب الخلاف إلى السيّد المرتضى والأردبيلي والسبزواري وصاحب الرياض, 
فحكموا بصحّته١',‏ وتبعهم السيّد الماتن (قدس سره). 

وعد للقول المثمهبور بوجوه: 

أخدهاة إطلاقاك تصوسن عله الضان» حمية إنيا تسبيل ضورق 
الأشتراط بوعدمة: فان النسية ييثيا وبين دلبل نقوة الشرط وان كانت عموما 
من وجهء لشمول الأوّل لمورد الاشتراط وعدمهء والثافي لشرط الضمان وغيره. 
وبالنتيجة يتعارضان في مورد الاجتاع ‏ أعني: اشتراط الضان في عقد 
الإيجار ‏ لكن الترجيح مع الأول مطابقته مع فتوى المشهور. 

وهذا الاستدلال فى غاية الضعف والسقوط : 

أمَا أوّلاً: فللا هو المقرّر في محلّه من أنّ مقتضى القاعدة في موارد تعارض 
الإطلاقين بالعموم من وجه هو التساقط والرجوع إلى اصل او دليل اخر من 
عموم أو إطلاق. ولاتصل النوبة إلى الترجيح بالشهرة الفتوائيّة» فنا لاتصلح 
لترجيح أحد الإطلاقين. وتمام الكلام في محلّه. 

وثانياً: إن دليل نفوذ الشرط كسائر الأدلّة المئيتة للأحكام بالعناوين 
الثانوية تتقدّم على الإطلاقات المتكقّلة لما بعناوينها الأوّلية. لحكومتها عليها 
بعد كونها ناظرة المباء فلا تصل النوبة إلى المعارضة ليتصدّى للمعالجة. 

ثانيها: إن الشرط المزبور مخالف لمقتضى العقد. 

وهذا كما ترى - لم يظهر له أيّ وجه قابل للذكر بعد وضوح عدم كون 
عدم الضمان نما يقتضيه حاقٌ العقد وطبعه. وإِنما تتحقّق الخالفة فى مثل ما لو 
كان الشرط عدم ملكيّة المنفعة. حيث إن مقتضى الإجارة ومدلوها هو 


)١(‏ الانتصار: 677 مجمع الفائدة والبرهان :٠١‏ 14. كفاية الأحكام: 4؟١١.‏ رياض 
المسائل 4١٠٠ل5,.,‏ 


3 لع 101 بان سحب دما و سوج مد و وى تيع الغرزوة 67 الطهارة 
والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين7". نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى 
من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد'" وإن كانتا من قبيل الظهارة والبطانة, كما 
أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي. يحكم عليه بالتعدد”*' وإن لم 
يكن طبقتين 7" . 


الجواهر وله أبعاد ثلاثة من العمق والطول والعرض. فدائًاً له سطح داخلي فقد يُرئ 
من الجانب الآخر وقد لا يُرى. 

)١(‏ لصدق أنه دم بقدر الدرهم فما زاد فتجب إزالته وإن كان في الطرف الآخر أقل 
ملذة . 

() لأنّ التعدّد في الوجود يمنع عن وحدة الدمين ولو كان الثوب واحداً؛ كما إذا 
أصاب الدم الظهارة وتفشى إلى البطانة وكان مجموعهما بمقدار الدرهم فها زاد فانه مانع 
عن الصلاة وتجب ازالته لأجلها بناء على عدم اعتبار الاجتاع الفعلى في الحكم 
بوجوب الازالة ‏ كما هو الصحيح. 

(*) لا يتم الحكم بالتعدد في مثله على إطلاقه. وذلك لأن الدم في كل من الطرفين 
قد يتصل بالدم الكائن في الطرف الآخر وقد يبق بينهما فاصل ولا يتصلان لشخانة 
الثوب أو لكونه مانعاً من السراية والتفشي كا في النايلون الدارج في زماتنا. أما 
المتصلان فهما دم واحد بالنظر العرفي كالمتفشي من جانب إلى جانب آخرء بل هما 
متحدان بالنظر الدقيق الفلسفي لآن الاتصال مساوق للوحدة فلا وجه في مثله لضم 
أحدهما إلى الآخر وملاحظة بلوغ مجموعها مقدار الدرهم فانه دم واحدء فاذا كان في 
أحد الجانبين بمقدار الدرهم فهو وإلا تشمله أدلة العفو لا حالة. وأما غير المتصلين 
فهما دمان متعددان فينضم أحدهما إلى الآخر ويلاحظ بلوغ مجموعهما مقدار الدرهم 


وعدمة. 


() بشرط أن لا يتصل أحد الدمين بالآخرء وإلا فا حكم بالتعدد لا يخلو من إشكال. 
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ملكيّتهاء فلا جرم كان اشتراط العدم مخالفاً لمقتضى العقد. وأمّا شرط الضمان 
فلم يكن منافياً بل لم يكن مرتبطأً بمفاد عقد الإيجار ومقتضاه بتاتاً لكي يكون 
موافقاً أو مخالفاً ىا هو أظهر من أن يخ . 

للّهِمَ إلا أن يريد هذا القائل من الخالفة المزبورة المخالفة للأحكام المترتّبة 
على العقد. حيث إِنّه حكوم شرعاً بعدم الضمان كما مرّء فيراد المخالفة للعقد ولو 
مع الواسطة الراجعة في الحقيقة إلى كون الشرط مخالفا للسئّة وإن عبّر عنها 
بخالفة مقتضى العقد مسامحةً. فيفسد الشرط هذه العلّة. 

وهذا بظاهره لابأس به. إلا أنّ قاميّة الاستدلال تتوقف على دلالة 
النصوص على كون عدم الضمان من اثار العقد. بحيث تكون الإجارة مقتضية 
لعدم الضمان, إذ معه يصمٌ القول بأنّ اشتراط الضمان مخالف ومنافيٍ لهذا 
الأققضاء بهد البناء عل كون»عدمة من اتان الأماتة :والاجارة: 

وأمّا لو أنكرنا هذه الدلالة وبنينا -كا هو الأصمّ ‏ على أنه لا يستفاد من 
هاتيك النصوص ما عدا أنّ عقد الإيجار لا يقتضي الغا ل اند يقتضي العدم, 
فالعقد المزبور بالإضافة إلى الضمان من قبيل عدم المقتضي لا المقتضي للعدم. 
فعليه, لايكون الشرط المذكور مخالفاً ومنافياً بوجهٍ كما لايخ . 

ويرشدك إلى ذلك ما دل على صحّة شرط الضمان في العارية, فإ فيه دلالة 
واضحة على عدم كون هذا الشرط مخالفاً للسنّة, نظراً إلى عدم كون الأمانة 
-المتحقّقة في مورد العارية كالإجارة ‏ مقتضية لعدم الضمان إذ لو كان مقتضياأ 
فلاجرم كان الشرط المزبور مخالفاً. ولازم البناء على نفوذه: ارتكاب التخصيص 
في دليل عدم نفوذ الشرط الخالف, مع إباء لسانه عن التخصيص.ء إذ كيف يمكن 
القول بأنّ الشرط المخالف لكتاب الله باطل إلا في العارية ؟! 

فيستكشف من ذلك كله أنّ اليد الأمينة لم تكن مقتضية للضمان لا نا 
مقتضية للعدم. ومن ثم" لا مانع من اشتراط الضمان في العارية. ولا يكون مثله 


الضمان في الاجارة ل ا لق ا ل ا ل ا ا 6ه" 
مخالفاً للكتاب والسنّة, فلا مانع إذن من الالتزام بنفوذ هذا الشرط فى المقام. 

ولو تنازلنا عن ذلك وم ينضح لدينا أَنّ الأمانة مقتضية للعدم, أم أَنّْا غير 
مقنضية . وان عدم الضمان ف مورد الإإجارة هل هو لعدم ا ف لقتضي, أو ف لقتضي 
العدم؟ فها أَنّهِ يشكٌ وقتئذٍ في مخالفة الشرط المزبور للكتاب والسنّة فلا مانع 
من القسّك بأصالة عدم المخالفة ولو بنحو العدم الأزليء إذ الخارج عن عموم: 
«المؤمنون عند شروطهم» عنوان وجودي وهو الشرط الخالف. كخروج عئوان 
القرشيّة عن عموم تحيّض المرأة إلى خمسين. فالمستثنى هو الشرط المتّصف 
بالخالفة, وأمًا المستثنى منه فلم يؤخذ فيه أيّ عنوان إلا عدم هذا العنوان, 
فيتمسّك بعموم العام بعد نف العنوان الخصّص بأصالة العدم الأزلي. وتكون 
النتيجة نفوذ الشرط . فهذا الوجه يتلو سابقه في الضعف . 

والفهدة اغا هو 

الوجه الثالث: وهو المنع عن تحقّق مفهوم الشرط فى المقام. 

وتوضيحه: أن الشرط -حسما تكوّرت الإشارةإليه في مطاوي هذا الشرح- 
يرجع إلى أحد أمرين: إِمّا تعليق الالتزام بالعقد بتحقّق وصف أو أمر خارجي 
ككتابة العبد. ومعلوم أنّ المقام ليس من هذا القبيل. أو تعليق أصل العقد على 
الالتزام بشيء فيجب الوفاء به بمقتضى عموم المؤمنون. وعليه. فيعتبر فى مورد 
القرط أن يكو قينا قابلاً لتعلى الالتزافبيه يآنريكوق واغتلا تحت فدرة 
المشروط عليه واختياره. 

وأمّا الأحكام الشرعيّة أو العقلائيّة التى يكون أمر رفعها ووضعها بيد 
الشارع أو العقلاء فها أَنَّا خارجة عن عهدة المتعاقدين فلا معنى لوقوعها 
فووذا الشوط ف قن الققك: 

ومن الواضح أَنّ الضمان ‏ الذي معناه: كون التلف في عهدة الشخص وكون 
الذمّة مشغولة بمثل التالف أو قيمته ‏ حكم شرعي أو عقلائي يجحعول بأسباب 
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خاصّة. ولا يكاد يتحقق بجعل الشارط ولا بالتزام المشروط عليه. لخروجه 
عن اختيار المتعاقدين وقيام اعتباره بمعتبر آخرء فلا معنى لالتزام المشروط 
عليه بكون ذمّته مشغولة شرعا او عقلائيًّا بالمثل او القيمة. 

وهكذا الحال في غير الضمان من سائر الأحكام الوضعيّة التي يكون اختيارها 
بيد الشارع. كالارث, فإنْه لا ينبغي التأمّل في عدم صحّة اشتراطه فى متن 
العقد ‏ في غير ما قام عليه الدليل كعقد الانقطاع ‏ فإِنه اعتبار شرعي 
مخصوص بطبقات خاصّة من الورّاث خارج عن عهدة المتعاقدين. 

والذي يرشدك إلى ما ذكرناه أَنّا لانعرف متفقّهاً فضلاً عن فقيه يلتزم بنفوذ 
شرط الضمان فى غير مورد العقد. كان يبيع داره ويشترط عليه ضمان داره 
محري يت رح شان بتع بهذا اخره فانٌ نفوذه بالاضافة إلى العين 
المستأجرة وإن ذهب إليه جمع - منهم الماتن إلا أنه بالإضافة إلى غير مورد 
العقد لم يلتزم به أحد من الفقهاء. والسرّ ما عرفت من أنّ الضمان حكم شرعي 
له أسباب معيّنة. وليس الشرط من أحد أسبابه. فلم يكن اختياره بيد المكلف 
بعد أن لم يكن الشرط مشرّعاً. ومن ثم يحكم بفساده في المقام. 

وملخّص الكلام: أنّ الشرط في ضمن العقد لايترتّب عليه الأثر إلا إذا 
كان امره بيد المشروط عليه له ان يفعل وان لايفعل. فيجب عليه بعد الشرط 
أن يفعل بمقتضى قوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» الراجع إلى أن 
الإيمان ملازم للوفاء بالشرط. وأنّ المؤمن لا يتخلّف عن شرطه, وهذا معنى: 
«عند». اي بين المؤمن والعمل بشرطه ملازمة في اعتبار الشارع . 

وعليه. ففي كل مورد يكون أمر متعلّق الشرط بيد المؤمن مثل الكتابة 
والخنياطة ونحوها من الأُمور الاختياريّة فهو طبعاً ‏ ملزم بالوفاء. 

وأمّا ما هو خارج عن اختياره وراجع إلى الشارع والمقئن ‏ كالجعولات 
الشرعيّة التى منها الضمان ‏ فليس للشارط تغيير القانون وتبديله. ولا يكاد 


الضمان فى الإجارة ا ا 


بشملة عموة المؤمتوق بوف لغدء كون الشترط نقد غا ولا مويدا لحك 2 
يكن مشروعاً في حدٌ نفسه. 

ويجري هذا الكلام في غير باب الضمان من سائر الأحكام الوضعيّة المعبّر عنها 
فيكلاتهم بشرط النتيجة, إلافيا ثبت كون اختياره بيد المشروط عليه ول يعتبر 
فى تحققه سبب خاصٌ كا ملكيّة والوكالة ونحوهما ما يكف إبرازه بايّ مبرز كان. 
ناذم امس اجيم :دا رفسفروظا بأن ركون آنا المع موقا دأو الورقة 
الفلاكة أيضاً ملكا للمشترئ» أو أن نيكوق وكيلاً علق المعاملة الكتذاتيية 
بحيث تنبت الملكيّة أو الوكالة بنفس هذا الاشتراط. فإِنّ زمام هذا الاعتبار بيد 
المكلف تنقسة ».وله الأبرازتبائ هيرز كان والشرظ من أحد المبروات: 

فكلّما كانت الشرائط من هذا القبيل صمّ اشتراطها في متن العقد وشملها 
دليل نفوذ الشرط . 

وأمًا ما اعتبر فيه سبب خاصٌ كالنكاح والطلاق والظهار ونحوهاء أو 1 
يكن اختياره بيد المكلّف وم يكن له إيجاده بالفعل حتى بغير الشرط كاعتبار 
الوراثة للأجنبي. أو الملكيّة لشخص بعد شهر ‏ مثلاً ‏ الحكوم بالبطلان لمكان 
التعليق المبطل, فلا يصمّ اشتراطه في العقد على سبيل شرط النتيجة؛ فلا 
يسوغ البيع بشرط الإرث, ولا بشرط أن يلك الشيء الفلاني يعد شهر. 

وعلى الجملة: فالعبرة في نفوذ الشرط في شرائط النتيجة بتحقّق أمرين: 

أحدهما: كون تلك النتيجة تحت اختيار المشروط عليه. بحيث يكون قادراً 
على إيجادها فعلاً ولو من غير اشتراط . 

والثاني: عدم اعتبار لفظ خاصٌ في تحقّقها. وبا أنّ الضان فاقد للشرط 
الأوّل فن ثم لايصمٌ اشتراطه فى الإجارة كا عليه المشهور. 

وأمّا العارية فحالها حال الإجارة في مناط المنع وعدم الصحّة بمقتضى 
القاعدة حسما عرفت,. إلا أنّ النصّ الخاصٌ قد دلّ على صحّة اشتراطه فيهاء 
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وأولى بالصحّة إذا اشترط عليه أداء 0" مقدار مخصوص من ماله على تقدير 
التلف أو التعتب لا بعنوان الضمان. 


وأنّ الشارع الذي بيده أمر الرفع والوضع قد منح المكلّف اختيار هذا الحكم 
وجعل أمره بيده. وهذا هو الفارق بين البابين بعد وضوح كون الحكم قابلاً 

ونفلين: للق ارك المقطعةو فار اللشبان وان :دلت خل اشخضاضن الارة 
بالزواج الداتم وأمّا المنقطعات فهنّ مستأجرات ولا ميراث هنّ, إلا أنّ الدليل 
الخاصٌ قد دل على تحقّق الوراثة مع اشتراطها في متن العقد. ولا ضير في 
الالتزام به بعد كون المنع المزبور قابلاً للتخصيص . 

نعم, لايحكم بصحّة الشرط فى غير موارد قيام الدليل» ومن ثم لايسوغ 
اشتراط الإرث فى البيع ونحوه, وإِلّا فلو كان الدليل قائّاً على أَنّ للمالك تعيين 
وارثه وان اختيار تام المال بيده كا قام الدليل على ان اختيار الثلث بيده 
صح وقوعه مورداً للشرط. وثمله عموم: «المؤمنون عند شروطهم», ولكنّه لم 
يقم عليه أيّ دليل. بل قام الدليل على عدمه. وأنَّ الوارث ينحصر في طبقات 
معيّنة» إلا مع الاشتراط فى خصوص المتعة فيكون ذلك تخصيصاً في دليل المنع 
لا حالة . 

وقد تلخّص من جميع ما مد: عدم صحّة شرط الضمان في عقد الإجارة. 

هذا كلّه فم لو كان الشرط المزبور من قبيل شرط النتيجة, بمعنى: أن يراد 
بالقنا اتشفال 1قة المتعا عر قئنة الفين كايا حيين اكتلاق الموارد» كا 
هو الحال في غير المقام. 

وأمّا لو كان من قبيل شرط الفعل فسيأتي. 

)١(‏ أي على سبيل شرط الفعل الراجع إلى اشتراط المؤْجّر على المستأجر 


الضمان في الإجارة 7 
والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين أن يكون التلف في 
أثناء المدّة أو بعدها"" إذا لم يحصل منه منع للمؤجّر عن عين ماله إذا طلبها. 
بل خلّ بينه وبينها ولم يتصرّف بعد ذلك فبها. م" هذا إذا كانت الاجارة 


صحيحة . 
أن يدفع مقداراً معيّناً من المال على تقدير تلف العين من غير أن تشتغل ذمّته 
حووديل عل ان يكون هذا الدفع تكليفاً حضاً كسائر الأفعال الخارجيّة من 
اشتراط الخنياطة ونحوها بحيث لو تلفت ومات المستأجر قبل الدفع لم تخرج 
القيمة عن تركته, لعدم كونه مديناً ولا ذمّته مشغولة بضمان مالي. فإنّ مثل هذا 
الشرط با أنه عمل سائغ في نفسه وله التصدّي له تبرّعاً لكونه إرفاقاً وإحساناً 
فى حقّ الغيرء فلا مانع إذن من أن يكون مشمولاً لعموم نفوذ الشرط. فيكون 
الدفع المزبور السائغ في نفسه واجباً بعنوان الوفاء بالشرط. كا هو الشأن في 
كل عمل سائغ واقع في حيز الاشتراط من غير مانع. 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون المشروط دفع ما يساوي قيمة العين 
المستأجرة أو أقلّ منها أو أكثر. لوحدة المناط بعد أن لم يكن المدفوع بعنوان 
الضمان لكي تراعى القيمة, وإِنما هو شرط فعل خارجي سائغ, والاختلاف 
والتساوي في هذه المرحلة شرع سواء. 

وعلى الجملة: فهذا النوع من الاشتراط لاينبغي الاستشكال في صحّته. 
والذي هو نحل الكلام إِما هو اشتراط الضمان الاصطلاحي. أي على سبيل 
شرط النتيجة, وقد عرفت أن الأقوى هو المنع وعدم النفوذ كا عليه المشهور. 

- لوحدة المناط في الموردين  من كون العين أمانة تحت يد المستأجر‎ )١( 
بعد أن كان قد خلى بينها وبين المؤجّر لدى انقضاء مدّة الإجارة ولم يتسلّمها‎ 
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وأمّا إذا كانت باطلة ففى ضمانها وجهان, أقواهما العدم''. خصوصاً إذا كان 
المؤجّر عالماً بالبطلان حين الاقباض دون المستأجر”". 


بنفسه حتى تلفت. وقد عرفت أنه لا ضمان في الأمانة, إِمّا لعدم المقتضيء أو 
لوجود المانع . 

)١(‏ للكبرى الكلّيّة التي ذكرها الفقهاء من أن ما لاايضمن بصحيحه لايضمن 
بفاسده. وحيث لا ضمان في صحيح الإجارة -كما سبق فكذا فى فاسدها. 

والوجه فيه ظاهر. فإنّ دليل الضمان إمّا أنه قاصر الشمول للمقام من أصله 
كما ذكرناه, أو أَنّهِ على تقدير الشمول فهو مخصّص با دل على عدم ضمان 
الأمين بعد فرض تحقق الأمانة في الإجارة الفاسدة كالصحيحة بمناط واحد, 
ضيرورة أن المؤجّر لم يسلّم العين على أن تكون مضمونة, كما أنّ المستأجر لم 
يقدم على أخذها كذلك. فلم يقدم على الضمان بإزاء العين. بل بإزاء المنافع 
خاصّة. فلم يقدما إلا على أن تكون العين باقية على ملك المؤْجّر أمانة بيد 
المستأجر يردّها بعد استيفاء المنفعة منهاء غايته أَنّ ضمان المنافع بأجرة المسمّى 
قد يمضبها الشارع فتكون الذمّة مشغولة بهاء وأخرى لا. فتكون مضمونة 
باهر المذاوبول قرع ميق السحيعة والناسدة الام هده التاحيهي اذى فال 
ضمان من ناحية وضع اليد على العين في كلا الموردين بعد كونها أمانة. 

وما الضمان من ناحية الشرط فغير خف أنّ هذا الشرط لا أثر له حتى على 
القول بالضان مع الشرط في الإجارة الصحيحة, ضضرورة أنّ الشرط نا يحكم 
بنفوذه في فرض صحّة العقد, وأمّا مع فساده فهو فى حكم العدم, إذ الشرط في 
ضمن العقد الفاسد بمثابة الشرط الابتدائي في عدم الدليل على نفوذه بوجه. 

(؟) لأنّ الدفع والإقباض مع هذا العلم يجعله كأنّه هو المفوّت لمال نفسه. 


الضمان في الإجارة ا 

[؟88] مسألة :١‏ العين التى للمستأجر بيد المؤجّر الذي آجر نفسه 
تعمل رفيا" كالقري أجر :ييه مله انان قاذ يمن ئها أ نضا 
إلا بالتعدّي أو التفريط أو اشتراط ضانها على حذو ما مي في العين (*) 
المستأجرة. 


)١(‏ قد يفرض أنّ العين للمؤجّر بيد المستأجر فتتلف, وهو الذي تكلّمنا 
قله لنة الا واخرى ترف فكس :لقنو ا العسسما و بس الوسر دوهذا 
كما فى إجارة الأعبال. مثل ما لو أعطى الثوب للخيّاط ليخطيه. أو للقصّار 
لعسلف أن القنال نحطل كر طن الدلقه عن الا حال 

وهنا أيضأ يجري ما تقدّم من أنّ العين أمانة عند من بيده. ولا يضمن 
الأمين لو تلفت عنده من غير تفريط . 

نعم, فا إذا كان مهما فيه كلام من حيث الاستحلاف أو التضمين حتى 
يقيم البيّنة. وذاك بحث آخر أجنبي عا نحن بصدده. فني محل الكلام ‏ أعني: ما 
لو تلفت العين من غير تفريط ولا اتام - لايكون ضمان جزماً. لما عرفت من 
أنّ اليد يد أمانة. وقد دلت جملة من الأخبار على عدم ضان المؤتمن. مضافاً 
إلى ما عرفت من قصور المقتضي للضمان سنداً ودلالة ىا تقدّم7". وهذا واضح. 

نما الكلام فها لو اشترط الضمان. فهل يصمٌ الشرط هناء أو أنه لايصحّ كما 
لم يصمّ في المسألة السابقة ؟ 

مقتضى كلام الحقّق في الشرائع عدم الضمان إلا مع التفريط, سواء أشرط أم 
وان المسألتين من واد واحد. ولم يتعرّض فى الجواهر إلى خلافي فى المقام 


(:#) الحال فيه كا تقدّم انفاً. 
)000( ف ص .5١١‏ 
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غير الخلاف المتقدّم في العين المستأجرة التي هي للمؤجّر عند المستأجر7". 

فان الحو قن ترون ى أوائل كنا الاكشارة السالة الأول »بعتن أن 
حك أن العين ال هى ,ملك للمؤتكن أمانة ييل المنيقاً جر لاتيم لو تلفت 
بغير تفريط. تعض لصورة الاشتراط وذكر أنّ الأظهر عدم الضمان أيضاً كا 
قله المثبور”". 

ثم تعرّض (قدس سره) قريباً من أواخر الكتاب للمسألة الثانية التى هي 
مكنى الأول وبدكم أيضا معدم الشياح لامع القشريط انرس دون أن 
يتعدض هنا لحكم الاشتراط . بحيث يظهر منه (قدس سره) أن حال هذه المسألة 
حال المسألة السابقة, ولكنّه قيل: إِنّالمشهور هنا هو الضمان على خلاف المسألة 
السابقة. حيث كان المشهور هناك عدمه, ولم ينضح لدينا مستند هذه الشهرة. 

وكيفما كان. فيظهر من صاحب الوسائل نفوذ شرط الضمان في المقام. حيث 
أخذه في عنوان الباب الثلاثين من أحكام الإجارة, الظاهر في التزامه به. مستد لا 
عليه بما رواه في الكافي والتبذيب مسندأ عن موسى بن بكرء عن أبي الحسن 
(عليه السلام). قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحمّلها طعاماً 
واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه «قال: جائز» قلت: إِنّْهِ رئما زاد الطعام؟ 
قال: «فقال يدّعي الملاح أنه زاد فيه شيئاً؟» قلت: لاء «قال: هو لصاحب 
الطعام الزيادة. وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك»7©). 


.5١7-51١6 :١ال الجواهر‎ )١( 

(0) الشرائع ؟: .5٠١‏ 

(0) الشرائع ؟: *7؟. 

(4) الوسائل /١0١ :١9‏ كتاب الإجارة ب ١‏ ح 0. الكافى 0: 5114/ 4., التهذيب : 
/5١/‏ 15. 


الضمان في الإجارة 01010101 ااا 

نظراً إلى أنّ الظاهر من قوله (عليه السلام): «وعليه النقصان إذا كان قد 
اشترط» عدم الضمان من دون الاشتراط. وإلا لم يكن وجهٌ للتفصيل بين الشرط 
وعدمه, فلابدٌ إذن من فرض الكلام فى صورة عدم التعدّي, لثبوت الضمان معه 
مطلقاً. أي سواء اشترط أم لا. 

أقول: يقع الكلام تارةٌ في سند الرواية. وأخرى في دلالتها. 

ما السند: فالظاهر أنه معتبر وإن عبّر عنها في الجواهر"" وغيره بالخبر, 
المشعر بالضعف. فإنْ موسى بن بكر وإن لم يرد فيه توثيق في الكتب الرجاليّة 
ولكنًا تععدضنا له في المعجم وذكرنا أنّ الأظهر وثاقته من جهات, فلاحظ (". 

وأمّا علي بن الحكم الواقع في السند فهو علي بن الحكم بن مسكين الذي لا 
إشكال فى وثاقته. فلا محال للنقاش في السند. 

وأمَا الدلالة: فهي قابلة للخدش, نظراً إلى عدم ظهورها في إرادة الضمان 
بالمعنى المصطلح بحيث تكون ذمّة الملاح مشغولة بما نتقص حتى لو طرأ التلف 
بآفة سماويّة من غرق السفينة أو حرقهاء بل المنسبق إلى الذهن من اشتراط 
كون النقصان عليه في أمثال المقام بحسب الاستعمالات الخارجيّة المتعارفة أن 
المراد لزوم تدارك النقص وجبره وتكميل الناقص على سبيل شرط الفعل لا 
شرط النتيجة. 

فالغاية من الاشتراط الاهتام بحفظ كمّيّة الطعام, والعناية بعدم النقص لدى 
الاستلام؛ إذ لو حمّلها ألف كيس - مثلاً - وعند التسلّم كانت آلفاً إلا حمسين 
فالناقص إمّا عند الملاح أو عند أحد أعوانه بعد وضوح عدم نقصه من عند 


.5١1/ الجواهر /ا؟:‎ )١( 
.17751 /814 3١:7١ المعجم‎ )1( 


العفو عن الدم الأقل من الدرهم 00011 0 اا 0 


[94؟] مسألة *: الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع 
بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال فى عدم العفو عنه ''١‏ وإن لم يبلغ الدرهم'" فان لم 
يتنجّس بها شيء من ا محل - بأن لم تتعد عن محل الدم - فالظاهر بقاء العفو. وإن 
تعدّى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال والأحوط عدم 
العفو (#)0 , 


)١(‏ لأنّ أدلّة العفو إنها دلت على جواز الصلاة مع النجاسة الدموية الأقل من 
مقدار الدرهم, وأما ما كانت بقدره فما زاد فهو خارج عن أدلة العفو ومقتضى عموم 
مألضة النحين وحوي آزالته للعتلاة: 

(5) للعبالة ضورتان: احداهنا :ها اذا وضلت الوطوية الل امحل المتحسن مده 
الثوب بالدم وكانت باقية معه حال الصلاة. وثانيتههما: ما إذا وصلت الرطوبة إليه إلا 
أنها ارتفعت حال الصلاة باشراق الشمس ونحوه. ولا مانع من الحكم بصحة الصلاة 
في كلتا الصورتين, وذلك أما من ناحية الدم فلأنه أقل من مقدار الدرهم ولم تزد 
نجاسته عما كانت عليه : إذ المفروض أن الرطوبة إنما وقعت على نفس الموضع المشتمل 
على الدم ولم يتفش إلى غيره. نظير ما إذا وقع دم آخر على ذلك المورد المشتمل على 
الدم ولم يتجاوز عنه إلى غيره حيث لا يتنجس الموضع بذلك زائدا على نجاسته 
السابقة. وأما من قبل الرطوبة المتنجسة فلجواز حمل النجس في الصلاة كما يأتي في 
حلّها' إن شاء الله. هذا فما إذا كانت الرطوبة باقية حال الصلاة كما في الصورة الأولى 
على الفرض . وأما إذا ارتفعت باليبوسة كما في الصورة الثانية فالأمر أوضح حيث لا 
تبق حينئذ سوى نجاسة الدم لارتفاع الرطوبة المتنجسة بيبوستها. 

(؟) ما ذكرناه في الحاشية السابقة إنما هو إذا لم تتعد الرطوبة عن الحل المتنجس 
بالدم , وأما إذا مجاوزت وم يكن المجموع بقدر الدرهم فالصحيح وجوب إزالتها وعدم 


(#) بل الأظهر ذلك. 


.171 فى ص‎ )0١( 


تاوف مي م ل او يقرع و1711 لجار 


الاجارة!*) ورجعت الأجرة بتامها أو بعضها إلى المستأجر. بل لو أتلفها 
مالكها المستأجر كذلك أيضاً. نعم. لو كانت الاجارة واقعة على منفعة 


نفسه, فالشرط لا حالة ناظر إلى الفعل الخنارجي, أعني : التكميل لدى التسلّم . 

وإن شئت فقل: إنّ النتقص وكذا النقصان مصدر فلا معنى لاشتراط كونه 
عليه, فلا مناص من تقدير فعل, أي عليه جبر النقص وتكميله. 
وعليه. فيكون ناظراً إلى شرط الفعل لا إلى شرط النتيجة ليدلٌ على الضمان. 
وإلا لعبّر بقوله: عليه ما نقص. بدلاً عن قوله: «عليه النتقصان». على حذو 
قوله: «على اليد ما أخذت» ليدلٌ على كون نفس المال في عهدته ويساوق 
الضمان . 

إذن فيكون نفوذ الشرط المزبور مطابقاً لمقتضى القاعدة. فلا تكون الرواية 
منافية لما ذكرناه من عدم نفوذ شرط الضمأان بالمعنى الذي هو حل الكلام. 
فالمسألتان إذن من وادٍ واحد. فيصم الشرط بعنى ولا يصمّ بمعنى آخر من 
غير فرق بينهم| بوجه. 

)١(‏ حكم (قدس سره) بانفساخ الإجارة ورجوع الأجرة كلا أو بعضأ إلى 
المستأجر فها إذا تلفت العين التى هي ملك للمستأجر قبل العمل أو في أثنائه, 
بلا فرق بين ما إذا كان بافة عارك حرومه ذلك انلا المنيو اناق دوهن ما إذا 


(:#) مر التفصيل بين التلف السماوي وغيره في المسألة الثالئة عشرة من الفصل السابق, 
وما ذكره (قدس سره) هنا يناقض ما تقدّم منه فيهاء وقد تقدّم أيضاً أن إتلاف 
المستأجر بمنزلة قبضه. 


الضمان في الإجارة 0 
المؤجّر بأن يملك منفعته الخياطى في يوم كذا يكون إتلافه لمتعلّق العمل 
بمنزلة استيفائه , أنه بإتلافه ناه فوات على نفسه المتفعة, ففرق بين أن 
يكون العمل في ذمّته. أو أن يكون منفعته الكذائيّة للمستأجر. ففي الصورة 
الأولى التلف قبل العمل موجب للبطلان ورجوع الأجرة إلى المستأجر وإن 
كان هو المتلف, وفي الصورة الثانية إتلافه بمنزلة الاستيفاء. وحيث إِنَّهِ مالك 
لنفعة المؤجّر وقد فوّتها على نفسه فالأجرة ثابتة عليه . 


كان بإتلاف المؤْجّر أو الأجنبي بل المستأجر أيضاً. 

نعم فصّل (قدس سره) في إتلاف المستأجر بين أن تكون الإجارة على 
العمل في الذمّة. وبين ما إذا كانت على المنفعة الخاصّة كمنفعة الخياطة في هذا 
اليوم فأتلف العين التي هي نحل العمل. فخصٌ الانفساخ حينئذٍ بالأوّل دون 
الثاني» نظراً إلى أن الإتلاف في الصورة الثانية يعد بمثابة الإستيفاء للخياطة التى 
وقيف ال خرة بازائية ْ 

أقول: تقدّم البحث حول هذا الفرع فى المسألة الثالئة عشرة من الفصل 
السابق, وتكلمنا عنه تّة بنطاق واسع. وما أفاده (قدس سره) في المقام 
مناقض صريم لما ذكره هناك. 

فإنّه (قدس سره) أفاد فى تلك المسألة أن التلف إذا كان سماويّاً أوجب 
الانفساخ, لكشفه عن عدم القدرة المستوجب لعدم ملكيّة العمل أو المنفعة من 
الآوّل حتى يملك. 

واخا اذا كان :اتاللاق لكر :قهذا موسي لضمانهن ومعة بست امسا جر :ميث 
تضمينه والمطالبة بالقيمة وبين فسخ العقد. باعتبار أنه هو الذي أتلف ما يملكه 
المستاجر واعدمه. 


شرف وماد معي ماح و ماس ا ع ود اا دو وو قن رما عرو 185 لاجاوة 

وإذا كان بإتلاف الأجنبي فهو موجب لضمنه أيضاً . 

وأَمًا إذا كان المتلف هو المستأجر فاإتلافه بمنزلة استيفاء العمل أو المنفعة 
وقبضهماء حيث إِنّه بنفسه قد أتلف مال نفسه, فلا انفساخ إلا فى صورة واحدة 
كا عرفت. 

وعليه. فحكمه (قدس سره) فى المقام بالانفساخ فى جميع هاتيك الصور ما 
عدا صورة واحدة مناقض صلريم لما سبق منه. 

والصحيح ما أفاده (قدس سره) هناك كا باحثنا حوله مشبعاً مع بعض 
التعاليق, فراجع إن شئت. ولا حاجة إلى الإعادة (". 

وأَمّا ما ذكره (قدس سره) في المقام من التفصيل فلم يتّضح له أّ وجه. بل 
الإتلاف بمثابة الاستيفاء في كلتا الصورتين. ولا مناص من الحكم بالصحّة 
فيييا مها . 

والوحة فيه أن المتشاجر فد ملك العدن ىذ الأجير :ف الضورة الأو 
بسبب الاجارة. ىا ملك المنفعة الكذائيّة فى القند 7 الثانية, والفووظ عن 
الأجير باذلٌ للعمل وأنّ الخيّاط ‏ مثلاً ‏ قد هيّأُ نفسه للخياطة في المدّة المقدرة 
من دون أي قصور منه أو تقصير , والمستأجر هو الذي أعدم موضوع هذه 
المنفعة المملوكة له بإتلافه حل العمل, فبالنتيجة ينتبي تعذّر تحقّقه خارجاً إلى 
اختياره وإرادته. فهذا نظير ما ذكروه من أنّ الامتناع بالاختيار لاينافي 
الاختيار إذ هو باختياره فوّت المنفعة على نفسه بعدما كان قادرأ على التسليم 
والتسلّم خارجاً. وأعدم المملوك وأسقطه عن قابليّة الوجود. فكان ذلك بمثابة 
القبض والاستيفاء منه في كلتا الصورتين بمناطٍ واحد من غير فرق بينهما أصلاً 


(0 فى ص 198-190. 


الضمان في الإجارة ل لحا ا ا ا و ابن فاه نا نبج عه نج اي ا وو و وم لحك ا خرف 
[.*م] مسألة *: المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء'*) في القيميّات7١'‏ 
لا يوم التلف ولا أعلى القيم على الأقوى. 


ومعه لا مقتضي للحكم بالانفساخ في شيء منهما. 

)١(‏ على ما هو مقتضى القاعدة كما ستعرف. وهذا هو أحد الأقوال في 
المسألة. 

وقيل: إِنّ العبرة بقيمة يوم التلف. وقيل: بالقيمة يوم الضمان» وقيل: بأعلى 
القهم من يوم الضمان إلى يوم التلف, أو إلى زمان الأداء. 

أَمّا القول بيوم التلف فستنده: أنّ هذا هو اليوم الذي ينتقل فيه الضمان إلى 
القيمة بعد أن كان خاطباً بأداء نفس العين بمقتضى قوله: «على اليد ما أخذت» 
إلخء فكان الواجب قبل هذا اليوم أداء نفس العين الخارجيّة التي أخذتها اليد 
إذ لا وجه وقتئذٍ لملاحظة القيمة بعد ان كانت العين موجودة. وإغا تلاحظ بعد 
تلفهاء فلا جرم كانت العبرة بمراعاة القيمة في هذا اليوم الذي هو زمان انتقال 
الضمان من العين إليها. 

ويندفع: بأنّ الانتقال إلى القيمة في اليوم المزبور وإن كان حقَّاً لا ارتياب 
فيه ولكنّه خاصٌ بالحكم التكليق فلا يخاطب بعدئذٍ بأداء العين, لمكان التعدّر 
وقبح التكليف بغير المقدور. وما بحسب الحكم الوضعي - أعني : الضمان ‏ فغير 
واضح, بعنى : أنه لا تكليف من الآن بأداء العين. وأمًا أن الثابت في العهدة 
والذي تشغل به الذمّة هل هو نفس العين, أو قيمة هذا اليوم, أو يوم الضمان, 


(:#) لايبعد أن يكون المدار على قيمة يوم الضمان, والأحوط الرجوع إلى المصالحة عند 
اختلاف القيمتين. 


اولض الوق بن ونه وك مانس وو طبه ا لجيج الوط بو 0 شرح العروة ٠‏ الاجارة 


أو أعلى القيم ؟ فكلٌ ذلك لا دليل عليه. وإِمًا الثابت هو أنّ هذا اليوم هو يوم 
الانتقال إلى القيمة. تكليفاً بمناط التعذّر وامتناع تسليم العين. فطبعاً ينتبي 
التكليف إلى اداء القيمة من غير ان يقتضى هذا تعيين الحكم الوضعي بوجه 
حا عرنت: 

وأمّا القول باعتبار أعلى القيم فالوجه فيه: أنّ ضمان العين لايختصٌ بوقت 
معيّن بل كلّ يوم هو يوم الضمان ما لم تؤدٌ العين أو بدهاء ففي كلّ يوم ارتفعت 
القيمة كانت القيمة مضمونة لا حالة. وإذا ارتفعت فى اليوم الآخر فكذلك, 
وهكذاء ونتيجته اعتبار أعلى القهم من زمان حدوث الضان إلى يوم التلف. بل 
الأداء كما ليخن . 

وفيه: أنّ التكليف متعلّق بأداء نفس العين إلى زمان التلف. فلا وجه 
لملاحظة القيمة إلى هذا الوقت. نعمء ينقلب التكليف بعده إلى أداء القيمة كما 
عرفت إلا أنّ تعلّقه وقتئذٍ بأداء القيمة حتى حال وجود العين فلا دليل عليه 
بوجه. بل أنّ الثابت فى العهدة إنما هو نفس العين المأخوذة بمقتضى قوله: «على 
اليد ما أخذت», ولا دليل على الانتقال إلى القيمة في الحكم الوضعي - أي 
الضمان ‏ حتى حين التلف فضلاً عا قبله. وإنما الاتتقال والانقلاب في الحكم 
التكلي الحض حسما عرفت. إذن فلحاظ أعلى القيم بالنسبة إلى العين لانعرف 
له ايّ وجه. 

وأمّا القول الثالث ‏ الذي اختاره الماتن من اعتبار قيمة يوم الأداء ‏ فهو 
حسن لولا قيام الدليل على خلافه, فإِنّهِ المطابق لمقتضى القاعدة. وقد ظهر 
وجهه مما ذكرء حيث قد عرفت أنّ الذمّة مشغولة بنفس العين حتى بعد 
عروض التلف, فهي المضمونة والثابتة في العهدة ما لم تفرغ الذمّة عنها بالتلبّبس 
بالأداء الخارجي, ولا تأثير للتلف إلا في انقلاب الحكم التكليق صرفا بمناط 


الضمان ف الاجارة ا 017575151 ا 1 


تعزّر التكليف بأداء العين فى هذه الحالة, فيقال: أدّ قيمة العين التي في عهدتك . 
فنى كلّ حال تصدّي للأداء تراعى قيمة تلك الحالة بطبيعة الحال, وأمّا الحكم 
الوضعي فهو باق على حاله. 

هذا كفيك لو ديفا فى اللسقطة اوسن يها متخ الكيمتاتت او 
افقرضه.حيت: إن الثابت فق الذمة إغا هو انفقن المبيغ ».ولا ركاه كتقل إن 
القيمة في أيّ زمان ولو بق في الذمّة ما بق ولكنّه في مقام الأداء حيث إِنّه 
لايتمكن من أداء نفس العين التي استقرضها وأتلفها فلا جرم يتقل إلى القيمة. 
فالتبديل فى المقام إنما يكون يوم الأداء. وأمّا قبله فلا تبديل لا في يوم التلف, 
ولا قبله. ولا بعده. بل الثابت في الذمّة هي العين نفسها بمقتضى حديث: «على 
اليد...». أو السيرة العقلائيّة, فيكون انا لفن كا أخدوية ذال يكن أدازه 
والخروج عن عهدته فطبعاً ينتقل إلى البدل. 

وعلى الجملة: فالقاعدة تقتضي أن تكون العبرة بقيمة يوم الأداء كما ذكره 
ادس سر 

إلا أن هذا إِنما يتم إذا لم يكن دليل على الخلاف, والظاهر قيام الدليل عليه, 
فإنٌ صحيحة أب ولاد لا قصور فى دلالتهاء على أنّ العبرة بقيمة يوم الضمان 
المعير عنه فيها بيوم الخالفة. 

قال فيها: ... فقلت له: أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ 
«قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته» إلخ(". 

فإنٌّ الظرف لابدٌ من تعلّقه إِمَا بالفعل المقدّر ‏ أعني : يلزمك ‏ المدلول عليه 
في الكلام لتكون النتيجة أنّ الانتقال إلى القيمة إِما هو في يوم الخالفة من 
غير تعرّض لأداء قيمة أيّ يوم, أو بالقيمة المضافة إلى البغلء وبما أن الثاني 


جه 
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[80] مسألة #: إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً ١‏ 
واستحقٌ الأجرة المسبَّاة. وكذا لو حمل متاعاً إلى مكان معيّن ثم" تلف 
مضموناً أو أتلفه فإنّه يضمن قيمته في ذلك المكان, لا أن يكون المالك 
مخيراً بين تضمينه غير مخيط بلا أجرة أو مخيطاً مع الأجرة. وكذا لا أن 
يكون في المتاع مخيّراً بين قيمته غير محمول في مكانه الأوّل بلا أجرة أو في 
ذلك المكان مع الأجرة كا قد يقال. 


أقرب وهو بيمنع عن الأبعد فهو أظهرء ولا ريب أنّ الظرف قابل لتعلّقه بنفس 
القيمة, لأنّ مفهومها قابل لأن يتقيّد بالزمان أو المكان. فيقال: قيمة هذا الشىء 
في هذا الزمان. أو في هذا المكان كذاء وفي زمان أو مكان آخر كذا. ْ 
فإذا كان قابلاً للتقييد وهو أقرب فلا جرم كان القيد راجعاً إليه. فيكون 
المستفاد أَنّهِ: يلزمك قيمة بغل, لكن لا مطلقاً بل قيمة يوم الخالفة. 
وهذا الاستعمال ‏ أي أن يكون المضاف إلى شبيء بقيد أنّه مضاف مقيّداً 
بشيء آخر ‏ شائع متعارف كما يقال: زيارة الحسين (عليه السلام) يوم عرفة 
تعادل كذا وكذا حجّة, أو أنّ ضربة على (عليه السلام) يوم الخندق أفضل من 
عاذ النقليه عيث | الظرفع افيه للريارة أو للقي لكي :لت نيطلفا نل 
الزيارة المضافة إلى الحسين. أو الضربة المضافة إلى على (عليه السلام). ويكون 
المتحصّل: أن هذه الحصّة الخاصّة المستفادة من الاضافة مقيّدة بهذا القيد. 
وعليه, فيكون الاعتبار فى ضمان القيميّات بقيمة يوم الضمان بمقتضى النص 
الخاصٌ وإن كان على خلاف مقتضى القاعدة, سواء أزادت القيمة بعد ذلك أملا. 
)١(‏ هذه المسألة تكرار لما سبق التعدض له في المسألة الخامسة عشر من 
الفصل السابق وتكلّمئا حوله بنطاق واسع. وملخّصه: أنّ الحتملات في المسألة 
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أحدها: ما ذكره الماتن ‏ وهو الصحيح ‏ من ضمان قيمة الشوب الذي 
اتلقة قيطا وانفختا ف الأهرة امسا 

والوجه فيه: ما تقدّم من أنّ الأجرة إنما هي بإزاء نفس العمل الصادر من 
الأجير الذي تسليمه وإقباضه بمجرّد الفراغ عنهء لا بإزاء الأثر المقرتّب على 
عمله كوصف الخيطيّة, إذ الأوصاف لاتقابل بجزء من المال. ولا يكون العامل 
شريكاً مع المالك. وليس ها أيّ شأن ما عدا أَنَّا تستوجب زيادة قيمة العين: 
فصياغة الذهب - مثلاً ‏ توجب زيادة قيمة المصوغ. لا أنّ للصياغة ماليّة 
بآزاء العين. 

وعليه, فإذا عمل الأجير فقد أَدٌّى ما عليه. وبذلك استحقّ الأجرة. لأَنا 
كا عرفت نازاء نفس العمل لا الوضف ليكون مع التلك قبل القبيض سق 
يكون من مال المؤجّر. 

وعلى هذاء فإذا تلفت العين فإن كان بغير ضمان فلا شبىء على العامل كما هو 
واضح. وأمّا إذا كان مع الضان بأن كان هو المتلف فطبعاً يضمن للمالك قيمة 
الثوب المتّصف بصفة الخيطيّة بعد أن كان ملكا للمالك بهذا الوصف حسما 
عرفت. 

ثانمها : أن ايكون ضشامنا لقيمة التو غين بيط بولا تكمون اله أخدوة: 
باعتبار أَنّه من التلف قبل القبض. وقد عرفت فساده وأنٌ الأجرة إنما هى 
بإزاء نفس العمل الذي إقباضه بإجاده وإضدارة خاريجاً وقد ضدر 5 
الفرض. 

ثالثها: مااحتمله (قدس سره) هنا من التخيير بين الأمرين. أعنى: 
ينه النوت قيطأ واغطاء الأحرة ا ويه فر ضط وعدم عطانها. 


1" مر و ل صا طيوس ووو ترس ا العروة 11 عازه 

[8"00] مسألة : إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل 
الثوب ضمن. وكذا الحجّام إذا جنى في حجامته أو الختّان في ختانه, وكذا 
الكحّال أو البيطار. وكل من آجر نفسه ١‏ لعمل في مال المستأجر إذا أفسده 
يكون ضامناً إذا تجاوز عن الحدّ المأذون فيه وإن كان بغير قصده. لعموم: 
«من أتلف». وللصحيح عن أبي عبدالله (عليه السلام): في الرجل يعطى الثوب 
ليصبغه «فقال: كل عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن», 


ركذا اهيا لأتوعة لني ظير عا مد اذ يعن ان لم يكن من التالف قبل 
القبض المستوجب للانفساخ فما هو الموجب لسقوط الأجرة, وما هو المقتضي 
التخين هد ١!‏ ن كانت العين تملوكة للمالك مع وصف الخياطة ؟! وقد عرفت أن 
الوصف تابع للعين وموجب لازدياد قيمته ولا يقابل بالمال, ولا يكون الضمان 
إلا بازاء العين المتنّصفة لا نفس الصفة. 

ومن هذا القبيل ما ذكره في المتن من مثال حمل المتاع إلى مكان آخر ثم 
الإتلاف أو التلف مضموناً فإنّ الكلام فيه هو الكلام, فإنّهد يضمن قيمته في 
ذلك المكان, للزوم مراعاة جميع الصفات المستوجبة لازدياد القيمة حتى صفة 
المكامة: 

) يدلنا عنما ذكره(قدس سزة) من الكتزى الكلية: اغعق + ضدان الأجير 
في كل فور | فنيند مع تجاوزه عن الحد المأذوى قيضها شار (قدس سره) إليه 
من قاعدة الإتلاف أوّلاً. حيث إن الافساد مصداق بارز لاتلاف المال كلا أو 
بعضاً ولو بورود النقص عليه. 

وصحيحة الحلبي ثأنياً, التتي رواها في الوسائل١"‏ على النهج المذكور في المتن 
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بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحدّ المأذون فيه""., ولكنّه 
مشكل !*, فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الخثّان حاذقاً من غير أن 
يتعدّى عن محل القطع بأن كان أصل الختان مضررٌاً بهء في ضمانه إشكال . 


بإضافة كلمة: فيفسده, بعد قوله: ليصبغه. التي سقطت عن نسخ العروة لدى 
طبعها. 

والمراد ب : حمّاد الراوي عن الحلبى : هو ابن عمان لا ابن عيسى وإن كان هو 
ثقة أيضاً. إذ لم ترو رواية لحبّاد بن عيسى عن الحلبي بعنوانه وإن كان قد روى 
عن عمران الحلبي. وقد روى ابن عمان عن الحلبي في غير مورد. 

وكيفما كان فالرواية صحيحة على كل تقدير. كما أَنَّها ظاهرة الدلالة على 
الكبرى الكلَيّة وإن كان السؤال عن مورد خاصٌ فالحكم ثابت بلا إشكال. 

)١(‏ فكان ترتّب الفساد من باب الصدفة والاتفاق. نظراً إلى إطلاق القول 
بضمان الأجير فى كلماتهم , حيث ل يقيّدوه بالتجاوز عن الحدٌ المأذون فيه. 

ولكن توقف فيه جماعة منهم الماتن بل صدرّح بعضهم بعدم الضمان. 

ورتب عليه فى المتن الاستشكال فى الضمان فها لو مات الولد بسبب الختان 
مع حذاقة الخبّان وعدم التعدّي عن محل القطع. وإِئما كان أصل الختان مضررّاً 
به. 

هذاء والظاهر عدم الضمان فما إذا كان العمل صادراً بإجازة المالك نفسه 
بحيث استند الفساد إليه عرفاً. ىا لو أعطاه الثوب وقال له: فصّله كذا وكذاء 


(:#) بل الأقوى عدم الضمانء ومع ذلك الظاهر هو الضمان في مسألة الختان. إِلّا إذا كان 
المقتول به هو الذي سلّم نفسه له مع استجماعه شرائط التكليف. 


ف احنطة وااو متخ الا زة ط الناط طواظ ماو امد وروا كا افر العروة 717 الطيازة 


[] مسألة #: إذا علم كون الدم أقل من الدرهم. وشك في أنه مسن 
المستثنيات أم لا. يبنى على العفو(". وأمًا إذا شك فى أنه بقدر 


ضخة الغلاة عيقل : إذ لا تشمله آدلة العفو لأنا كا هر اغا تذل خل: العفو خا فون 
الدرهم من الدم. وأما النجاسة الأخرى غيره فلا دلالة لها على العفو عنها أبداً. 
ودعوى أن نجاسة الرطوبة ناشئة من الدم والفرع لا يزيد على أصله, مندفعة بأن 
الأحكام الشرعية تعبدية ولا سبيل فيها للرجوع إلى القواعد الاستحسانية بوجه. 
ومن الحتمل أن تكون للمتنجس بالدم خصوصية تقتضي بطلان الصلاة فيه فكيف 

)١(‏ لا يبتنى حكمه بالعفو في المسألة على جواز القسك بعموم ما دل على العفو عما 
دوز3 الدرهم من الدمء نظرأ إلى أن عام وقد خرج عنه دم الحيض وغبره من 
المستثنيات فاذا شككنا فى مورد أنه من الأفراد الخارجة أو ما بت تحت العموم 
فنرجع إلى العام بل يمكن الحكم بالعفو على القول بعدم الجواز أيضاً كما هو الصحيح 
وذلك لما هو الأظهر من جريان الاستصحاب ف الأعدام الأزلية, لأن الدم قبل أن 
بالوجود وشككنا في أن اتصافه إيضاً وجد معه أم لم يوجد فنبني على عدم تحققه 
بالاستصحاب. لأن الاتصاف أمر حادث مسبوق بالعدم والأصل بقاوٌه بحاله. فهو دم 
أقل من مقدار الدرهم بالوجدان وليس بدم الحيض مثلاً بالاستصحابء فبه يحرز 
دخوله تحت العموم ومقتضاه العفو عن كل دم أقل من مقدار الدرهم. هذا. 

ثم لو بنينا على عدم جريان الأصل في الأعدام الأزلية فقد يقال والقائل هو 
الحقق الهمدانى (قدس سره) - باستصحاب جواز الصلاة فى الثوب لأنّ الصلاة فيه 
قبل أن يطرأ عليه الدم المردد بين كونه ما عني عنه وما لم يعف عنه كانت جائزة يقيناً 
والأضل ان التوت كا كاد عله "١‏ 
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[07"] مسألة 0: الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن وإن كان 
حاذقاً (", وأمّا إذا لى يكن مباشراً بل كان آمراً فى ضمانه إشكال. إلا أن 


فتبيّن أن هذا التفصيل عليلء أو أنه عريض أو طويل بحيث سقط الثوب عن 
صلاحيّة الانتفاع, أو أعطى خشباً معيّناً للبناء لبناية السقف وأمره بأن يضع 
عليه كذا مقداراً من الحصّ والآجر والقير ونحو ذلك فانهدم من أجل عدم 
تحمل تلك الأخشاب هذه الأثقال. ونحو ذلك مما يستند الفساد إلى إجازة 
المالك وأمره وأنّه هو الذي ألغى احترام ماله. فى مثل ذلك لا مقتضي لضمان 
الأجير الذي هو وقتئذٍ بمثابة الآلة ا لحضة كما هو واضح. 

ومن الضروري أن صحيح الحلبي المتقدّم منصرف عن مثل هذا الفرض, 
لظهوره فيمن لم يعمل ما كان مأذوناً فيه فكان أجيراً على أن يصلح فأفسد. 
لذ تداق ما امريم وو تى عليه القساد كارك : 

نعم, فما إذا بلغ الفساد حدّ الدم كالموت المترتّب على الخنتان في المثال 
المذكور فى المتن فالظاهر حينئذٍ هو الضان. لأنّ دم المسلم لايذهب هدر كا 
نطق به النصّء وهذا القتل بالآخرة يستند إلى الختان: غايته أنه كان مشتماً لا 
عامداً وإن كان اشتباهه في أصل الختان لا في كيفيّته . فيجرى عليه حكم القتل 
الخطئى من ترتّب الدية عليه بلا فرق بين أن يكون المختون صغيراً وإن أبرأً 
ليدم إة ليس له حِق البراءة يعن ان ل يت له هذه الولابةه :وبين ايكون 
كبيراً لكن لم يسلّم نفسه لحدٌ الموت. وأمّا مع التسليم الراجع إلى براءة الختّان 
فلا ضمان كما ستعرفه فى الطبيب المعال. 

)١(‏ لقاعدة الإتلاف. مضافاً إلى ما رواه النوفلي عن السكوني عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من تطيّب أو 


الضمان فى الاجارة ل ل 


يكون سبباً وكان أقوى من المباشر . وأشكل منه إذا كان واصفاً للدواء من 
دون أن يكون آمراً كأن يقول: إِنّ دواءك كذا وكذاء بل الأقوى فيه عدم 
الضمان, وإن قال: الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني, فلا ينبغي الإشكال 
في عدم ضمانه. فلا وجه لما عن بعضهم من التأمّل فيه وكذا لو قال: لو 
كنت مريضاً ببثل هذا لمرض لشربت الدواء الفلاني. 


يبظ قلياخد النراءة من ولقه الا فهو لذ:ضامويم 1 

فائها معتبرة من حيث السند. لوثاقة السكوني كما نصّ عليه الشيخ في 
العدّة ”", وكذا النوفلي من أجل وقوعه في اسناد كامل الزيارات. 

كا أنها واضحة اللالة :عل ان الطبيت المباشن بعال يقيرنا : 

ونسب الخلاف إلى بعضهم بدعوى أنّ هذا كان بإذنٍ من المريض أو الول 
فلا ضمان. 

وهو واضح الفساد. ضرورة أن الإذن كان في العلاج لافي الفساد. فلا ينبغي 
الشكٌ في الضمان. 

هذا فما إذا كان الطبيب مباشراً للعمل . 

وما أذا 1 ساته يونا كان امرا إنا لفيشضن امريقنى او الردضية ويه الامر 
ثالث بالتزريق المتداول في هذا الزمان: 

فإ كان انميت أقوى من المناسر كيك يمت الفعل إلية بخوقاً والمباغير 
بمثابة آلة حضة, كما لو كان صبياً غير مميز أو مجنوناً. فهذا حاله حال الطبيب 
المباشر في ثبوت الضمان. 
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وأَمّا إذا كان المباشر مستقلاً فى تصرّفه بأن كان بالغاً عاقلاً مختاراً فقد يقال 
بالضمان أيضاً . 

ِمَا لأجل أنه السبب فى التلف والسبب هنا أيضاً أقوى من المباشر. 

وقية ما لاق :اذ لاننان للآمى الموو و ساهذا كونه:ذاعياً لضدون التعل 
عن الفاعل المختار فهو يصدر عنه باختياره. فكيف يستند إلى الامر؟! ومن # 
ذكروا في محلّه أن الآمر بالقتل لا يقتصٌّ منه وإن كان يحبس لأمره. وإِنا يختض 
القصاص أو الدية بالمباشر. 

وَإمّا لدعوى اندراجه في إطلاق موثق السكوئ المتقدّم. 
التفقل يدل على مطاوعة الفعل وقبوله. فهو مساوق لقوله: عالح. الظاهر في 
مباشرة العلاج والطبابة خارجاً. فلا يشمل الأمر الجرّد عن التصدّي ولا سما 
بقرينة اقترانه بقوله : «تبيطر» الظاهر فى معالجة الحيوانات مباشرة. 

تعم: 8 للتطبّب معنى آخر كالتفقّه. أي أخذ الطبّ شغلاً له مع عدم كونه 
طبيباً. ولكنّه أجنى عن محل الكلام ولا يناسب إرادته فى المقام كا لايخفى . 

وعلى أيّ حالء فلا ينبغي التأمّل في عدم ضمان الآمر. 

وأوضح حالاً توصيف الدواء من دون أمرء كأن يقول: دواؤك كذا وكذاء 

وأوضح منه ما إذا لم يعيّن الشخص. بل قال على سبيل الكبرى الكليّة : إِنّ 
فرفق كذ دواقة كذاء قطتقه مر ابنى كل لشف ا خقيارةبواحكها د 

وأوضح من الكلّ ما لو قال: لو كنت مريضاً بمثئل هذا المرض لشربت 
الدواء الكذائي. من غير تعض للحكم الكلى أو لحكم شخص المريض. 

والحاصل: أنّ الضمان إنما يثبت فى فرض خاصٌء وهو ما إذا استئد الفعل 
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[8"17] مسألة 1: إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه 
ولم يقصّر فى الاجتهاد والاحتياط برئّ على الأقوى١".‏ 
[0"] مسألة 7: إذا عثر الحّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره 
مثلاً - ضمن , لقاعدة الاتلاف (*0, 


إلى الطبيب أو البيطار. وهذا يتحقق في أحد موردين: إِمّا العلاج الباشوف اد 
فيا إذا كان السبب أقوى. وأمًا إذا لم يكن استناد غايته أن قوله كان داعياً 
للعمل ل يكن عليه أى ظهان. 

)١(‏ لموتّق السكون المتقدّم, حيث علّق الضمان فيه على عدم البراءة مسن 
الولي. أي تمن بيده الأمرء الذي يختلف مصداقه حسب اختلاف الموارد. ففي 
البيطرة الولي هو مالك الدابّة. وفي الطبابة هو المريض إن كان بالغاً عاقلاً. وإلا 
فوليه. فني جميع ذلك متى أخذ البراءة فلا ضمان. 

ولا موقع للاستشكال بأنّه من قبيل إسقاط مالم يجب. حيث إنّ الضمان نما 
يكون بعد الإفساد فقبله لا موضوع للبراءة. 

إذ فيه : أن هذا إِنما يتم لو كان الحكم مستنداً إلى القاعدة والموازين العامّة 
وأَمّا مع الاستناد إلى الرواية الخاصّة الناطقة بذلك حسها عرفت فلا وجه له. 

(1) يقع الكلام تارةً: فما تقتضيه القواعد العامّة. وأخرى: بالنظر إلى النصّ 
الخاصٌ الوارد فى المقام. فهنا جهتان: 

ما الجهة الأوى: فالقشك بقاعدة الإانلاق ىا ضتعه فى المتن فى غاية 
الاشكال. بل الظاهر عدم صدق الإتلاف في أمثال هذه 5 توه صدقه 


(:#) الظاهر أنه لايصدق الإتلاف إذا لم يفرّط فى مشيه. وعليه فلا ضمان عليه . 


1" ا ا قد الي دوو ترصو العو 05 الاجاوة 


باستناد الفعل إلى هذا الشخص عرفاً؛ بحيث يعدّ فعله وإن لم يكن اختياريّاً كا 
لو أصابت يده حال النوم إناء زيد فكسره. فإنّ هذا الكسر مستند إلى النائم 
ويعدٌ من افعاله. غايته ان الفعل قد يكون اختياريّا. واخرى غير اختياري. 
وعلى التقديرين فالاستناد والاتتساب متحقّق فى البين. 

وأمّا إذا لى يصدق الاستناد بوجه. بل كان الشخص المزبور كآلة محضة 
والفعل مستند إلى سبب آخرء كما لو كان على سطح بيت فوقعت زلزلة أو 
هبّت ريم عاصف فسقط من الشاهق على إناء زيد فكسره. بل على نفسه 
فقتله. حيث لايعدٌ هذا فعله وعمله عرفاً حتى غير الاختياري منه. ولا يرونه 
اناد سنن خط فق عتله ل إبلاك. ولة هنا موا ناا يعة ذلك من التلف بآفة 
ساوية او ارطقة: 1 

وعليه, فلو كنّا نحن ومقتضى القاعدة لحكمنا في المقام بعدم الضمان؛ باعتبار 
ان الحتال إذا عثر بغير اختياره فوقع ما على راسه أو انهدمت بالوعة كانت في 
الطريق فوقع فيها وتلف ما على ظهره من المتاع بحيث لم يكن مقصّراً ولا 
مفرّطأً ولا متعدّياً. فهذه العثرة تحسب عرفا كآفة سماويّة. ولا يسند التلف إليه 
بوحة فلا انلكف ابر عق معوسب الفناق: 

ويؤكّده ما ورد في جملة من الصحاح فما إذا سقط شخص على آخر فات: 
أن الساقط لا يضمن شيئاً. والظاهر أنّ المسألة مما لا خلاف فبهاء فلا دية 
بمقتضى هذه النصوص كا لا قصاص كما هو واضح. فإذا كان هذا هو الحال في 
النفوس فعدم الضمان في تلف الأموال بطريق أولى كا لايخى. 

وأمّا الجهة الثانية: فربما يستدلٌ للضان بما رواه داود بن سرحان عن 
أبي عبدالله (عليه السلام): في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فات 
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5 انكسر منه شيء فهو ضامن (". 

بدعوى أنّ العثرة مثل الاصابة فتشملها الرواية. 

أقول: ينبغي التكلّم أَوَلاً في نفس هذه المسألة التي هي مورد الرواية وأنّ 
يصيب إنساناً فيقتله فهاذا حكمه؟ ثم الانتقال منه إلى حلّ الكلام وأنه هل 
يشمل العثرة المبحوث عنها في المقام, أو أن بينها فرقاً ؟ 

ما بالنسبة إلى مورد الرواية فقد رواها الصدوق ف الفقيه". وكذا الشيخ 
ق اديب سييد فيه سيل ين زياد :ولا عله اقفن العبيية القان: 3 
المسالك وتبعه الأردبيلل فى هذه الرواية سنداً ودلالة). 

ما السند: فها ذكر. 

وآمّا الدلالة»فلأنٌ الموت المستيد ال الاضابة المفروطة فيها يعد من القدل 
الخطئى جزماً. لعدم قصد الحبّال له وإما كانت الإصابة اتّفاقيّة. ومن الواضح 
أنّ الدية حينئذٍ على العاقلة لا الحبّال» فكيف يحكم عليه بالضمان ؟! 

ما الدلالة : فلأنٌ ما ذكر من وجوب الدية على العاقلة في القتل الخطئي وإن 
كان صحيحاً إلا أنَّ ذلك تكليف محضء وأمّا من حيث الوضع فالدية إنما تنبت 
في عهدة القاتل وتشتغل به ذمّته بنفسه من غير فرق فيه بين العامد والخاطئ, 


.١١ ح‎ 7١ كتاب الإجارة ب‎ /١07 :19 الوسائل‎ )١( 
.١9 /177 :" الفقيه‎ )١( 

.403 /59.0 :٠١ التهذيب‎ )5( 

(؛) المسالك ,5*١ :١6‏ مجمع الفائدة والبرهان :١4‏ 714؟. 


6" ادي اوت لاو مع ل ا لول وو كت ترس الغووة 15 وا الأغانة 


غاية الأمر أنّ في مورد القتل الخطثئي يجب على العاقلة تفريغ ذمّة القاتل من 
غير أن تشتغل ذمّتهم بالضمان, ومن ثم لو عصوا لاتخرج عن تركتهم, بل لا 
وال ذكة القاكل شيعو لةاهنا: 

فلا منافاة إذن بين وجوب الديّة على العاقلة وبين كون القاتل بنفسه ضامناً 
هاء وتمام الكلام في حلّه من كتاب الديّات 27. 


وأَمّا السند: فالمناقشة المزبورة ولا سيا من مثل الشهيد والأردبيى لعلها 
تعلٌ من الغرائب, بداهة أَنْا رويت في كلّ من الفقيه والتهذيب بطريقين في 
موه صعين : 

ذكر أحدهما صاحب الوسائل في الباب العاشر من أبواب موجبات الضمان!", 
عنه أيضاً. 

وذكر ثانبهما في أبواب أحكام الإجارة!". وهو طريق صحيح خالٍ عن أيّة 
شبهة؛ لصحّة طريق كل منهما إلى ابن بي نصر !*, فهي مرويّة بطريق صحيح 
وإن رويت بطريق اخر ضعيف. 

فلا سبيل للنقاش فى السند بتاتاً. كما لم يكن سبيل للنقاش في الدلالة إلا بما 


ستعر قف . 


.4غ60١0 مبانى تكملة المنهاج 7: غ5‎ )١( 

(؟) الوسائل 794: 754/ أبواب موجبات الضمان ب ٠١‏ ح .١‏ الكافىي لا: /50٠‏ 60, 
القذيب انار وني 

(') الوسائل 19: /١07‏ كتاب الإجارة ب ١7ح .١١‏ التهذيب /!: 1517/ 917/5. 

(؛) وقد أشار صاحب الوسائل إلى هذا الطريق في الموضع الأُوّل أيضاً. فلاحظ . 


الضمان فى الإجارة لي 0 

نعمء هى معارضة برواية الصدوق لها عن داود بن سرحان أيضاً, إلا انه 
قال: «مأمونت»١١)‏ بدل قوله: «ضامن». فتدلٌ وقتئذٍ على عدم الضمان, باعتبار 
أنه لين عل الأمينق خان «فتسقط اذن عن الحيتنة» لكان المغارضة» ويكون 
المرجع بعدئذٍ إطلاق الروايات المتقدّمة الناطقة بننى الضمان عن العامل الأمين 
من أجير 5 غيره. 

وعليه, فلا ضمان في مورد الرواية فضلاً عن أن يتعدّى منه إلى حلّ الكلام: 
أعني : عثرة الحال. 

وما يؤكّد عدم الضمان صحيحة أبي بصير: ... فى رجل استأجر حمّالاً فيكسر 
الذي يحمل أو بهريقه «فقال: على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه 
( 


شيء» وإن كان غير مأمون فهو ضامن»7". 

وقد ذكر فيها في موضعين من الوسائل: «جمالاً» بالجيم المعجمة, ولكنّه من 
غلط النسخة. والصواب: «حمالاً» بالحاء المهملة كما في الفقيه والتهذيب. 

وكيفما كان. فهي صريحة في عدم الضان مع أمانة الحبال التي هي حل 
الكلام؛ بل ينبغي الاقتصار على هذه الصحيحة في مقام الاستدلال. لكون 
صحيحة ابن سرحان المتقدّمة قاصرة الدلالة حتى مع الغضّ عن المعارضة, 
لتوقّفها على عود الضمير في قوله: أو انكسر منه. إلى المتاع, كما نبّه عليه في 
الجواهر بعد أن استذل ها 


)١(‏ الفقيه غ: 87/ 7؟5؟. 

(؟) الوسائل /١15 :١9‏ كتاب الإجارة ب 59 ح ١‏ الفقيه : /١77‏ 6١7ء‏ التهذيب 
/ا: .10١ 7/73١8‏ وانظر الوسائل /١6١ :١9‏ كتاب الاجارة ب اح /. 

(5) الجواهر /ا7: 5؟5. 
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ولكنّه غير واضح.ء بل الظاهر عوده إلى الإنسان الذي هو أقرب. ورجوع 
الضمير إليه أنسبء نظراً إلى أنّ إصابة الإنسان كأنّه مفروغ عنهاء غايته أن 
هذه الإصابة قد تؤدذي إلى موته. واخرى إلى كسر عضو منه. وعليه. فتكون 
المح أجنييّة عن حلّ الكلام: لكونها ناظرة إلى تلف الشخص أو كسره. 
ولا نظر فيها إلى تلف المال بتاتاً. وهذا الاستظهار لو لم يكن متعيّناً فلا أقلّ من 
تطرق احتاله الموجب للاجمال والمسقط لما عن صلاحيّة الاستدلال. 

ويظهر من صاحب الوافي أيضاً استظهار هذا المعنى من الرواية. حيث عقد 
باباً لضمان الأموال, وباباً آخر لضمان الديات. فذكر صحيحة أبي بصير المتقدّمة 
في الباب الأوّل. وصحيحة ابن سرحان في الباب الثاني ''", فيعلم من ذلك أنه 
استظور هتنا كوتها ناظرة إل الكبين اق نفس الاتينان ل فى .ماله 

ورا يعضد هذا الاستظهار ويؤكٌده عدم افتراض كون الحامل للمتاع مالا 
إذ لا ذكر منه في الصحيحة, ومن الجائز أن يكون حاملاً لمتاع نفسه قد ذكره 
السائل كسبب لما عرضه من الإصابة, ومن الواضح عدم كون الإنسان ضامناً 
لتاع نفسه. 

إذن فتكون الصحيحة أجنبيّة عن حل البحث بالكليّة. وإِئما هي ناظرة إلى 
الضمان في القتل أو الجرح أو الكسر الخنطثي الذي عرفت عدم منافاته مع ثبوت 
الدية على العاقلة, ولا نظر في جهة السؤال إلى الضمان بالنسبة إلى المتاع بتاتاً. 
فاحتال عود الضمير إلى المتاع ليحكم عليه بالضمان أو بعدمه بعيدٌ غايته. وما 
صنعه الوافي من ذكرها في باب ضمان الديات هو المتعيّن. 

نعم, هي معارضة مع رواية الصدوق المشتملة على كلمة: «مأمون» بدل 


.١11١1560 855 :١١ وج‎ 561 /9١١ :١م الوافى‎ )١( 
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[."] مسألة 8: اذا قال للخيّاط مثلاً: إن كان هذا يكفينى قيضا 
فاقطعه , فقطعه فلم يكف ضمن في وجه(". ومثله لو قال: هل يكف ققيصاً؟ 
فقال: نعم , فقال: اقطعه. فلم يكفه. 


قوله: «ضامن» كما عرفت. فلو تت هذه النسخة ولم تكن مغلوطة فلا جرم 
تقع بينهها المعارضة, والمرجع بعد التساقط إطلاقات نصوص الدية السليمة عن 
المعارض. الناطقة بِأَبّا في القتل والكسر الخطتى على العاقلة تكليفاً وعلى 
الفاعل وضعاً. 

ثم“ إن على تقدير القول بالضمان في الحّال فى مورد الرواية فقد ظهر أَنَّه لا 
موقع للتعدّي منه إلى العثرة التي هي حل الكلام. ضرورة صدور الفعل من 
القتل أو الكسر من نفس الحّال في مورد الرواية. لصحة إسناده إليه عرفاً 
غايته أنّه فعل غير اختياري له. لحصول الإصابة منه اثّفاقاً ومن غير قصد 
ها :وام فق القثرة فلا عند القعل الى العائر ببوحة بل هر كاله عفنة :الف 
سماوي وليس من الإتلاف في شيء. 

فالصحيح أنه لا ضمان فى العثرة, بل ولا في مسألة الحبّال حسها عرفت. 

: ملخّص ما ذكره (قدس سره): أَنّ الأقوال في مفروض المسألة ثلاثة‎ )١( 

الضان مطلقاً. وهو الذي اختاره (قدس سره) أَوّلاً وإن ذكر في آخر كلامه 
أن الأولى تعليق الضمان على التقييد وعدمه أو على صدق الغرور وعدمه. 

وعدم الضمان مطلقاً. باعتبار أنَّ صاحب المال قد أذن في قطع الثوب وفصّله 
فى كلا الفرضين الاتيين. 

وقول بالتفصيل بين ما إذا قيّد القطع وعلّقه على الكفاية فقال: إن كان هذا 


العفو عن الدم الأقل من الدرهم 0000101 0 0 ااا ل 

وفيه أنه لا حال للأصل ف المقام سواء قلنا بجريان الأصل الموضوعي أم بعدمه. 
أما مع جريانه ‏ وهو استصحاب العدم الأزلي ‏ فلوضوح أنه لا بجال للأصل الحكمي 
معه لأنه حاكم عليه . وأما مع عدم جريانه فلآن جواز الصلاة ة في الثوب قبل أن يطرأ 
عليه الدم المردد إنما كان مستنداً إلى طهارته وهي قد ارتفعت لتنجس الثوب على 
الفرض, ولا حالة سابقة لجواز الصلاة في الثوب المتنجس حتى نستصحبهها. 

والعجب منه (قدس سره) حيث لم يقتصر على ذلك وأضاف إليه أنه لو لم تكن له 
حالة سابقة معلومة أو منع من استصحابها مانع كما لو كان من أطراف الشبهة 
الحضتورة وجنيت ازالفه لقاعلة الاقثفال: 

ويندفع أن في أمثال المقام من الشبهات الموضوعية لا محال للرجوع إلى قاعدة 
الاشتغال وإِنما يرجع فيها إلى البراءة باعتراف منه (قدس سره) في البحث عن الصلاة 
في اللباس المشكوك فيه'". والسر في ذلك أن المانعية كالحوّمات النفسية انمحلالية 
فتنحل إلى موانع متعرّدة بتعدّد أفراد موضوعها.ء والمانع هو ما يتقيّد المأمور به بعدمه 
فإذا شككنا في أنّ الصلاة هل تقيد بأن لاتقع في الدم المردّد بين كونه ما عنى عنه أو 
من دم الحميض ونحوه كان مقتضى البراءة عدم تقيّدها بان لاتقع في المشكوك فيه. 
ومعه لابدٌ من الحكم بصحة الصلاة فيه. 

وبعبارة أخرى أن المورد قل جمع بين الشبهة الموضوعية ودوران الأمر بين الأقل 
والاكثر وفيه جهتان, وذلك للعلم بتقييد الصلاة بعدة قيود عدمية كالعلم بتقيبدها بأن 
لا تقع في البول والمني وغيرهما ونشك في أنها زائداً على ذلك هل تقيّدت بأن لا تقع 
في الدم المشكوك فيه. فيرجع إلى البراءة عن الزائد كما هو الحال في غيره من موارد 
دوران الأمر بين الأقل والأكثر. فالمتحصل أن المرجع في المسألة هو البراءة ‏ إذا بنينا 
على عدم جريان الأصل في الأعدام الأزلية ‏ نعم لو كان المشكوك فيه من أطراف 
العلم الاجمالى لم تحر فيه أصالة البراءة للمعارضة. 


.5 السطر‎ ١178 مصباح الفقيه (الصلاة):‎ )١1( 
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ورّما يفرّق بينهما!*' فيحكم بالضمان في الأوّل دون الثاني. بدعوى عدم 
الاذن فى الأوّل دون الثانى. 

وفيه: أن فى الأوّل أيضاً الاذن حاصل . 

وربما يقال بعدم الضمان فيهما للاذن فيهما. 

وفيه: أنّه مقيّد بالكفاية إلا أن يقال: إِنّه مقيّد باعتقاد الكفاية وهو 
حاضل . 

والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه, 


يكفيني قيصاً فاقطعه. ففيه الضان, لعدم صدور القطع عن الإذن فى فرض 
عدم الكفاية. وبين ما إذا كان إخبار الخيّاط بالكفاية داعياً للأمر من غير تقيبد 
وتعليق» فلا ضهان لصدوره حينئذٍ عن الأمر والإذن. 

وهذا التفصيل هو الأقوىء إذ لا ينبغي الشكٌ في أنه فى صورة الاشتراط 
وتعليق الاذن على الكفاية فقطعه الخياط باعتقاد الكفاية فضلاً عب إذا لم يكن 
معتقداً كان ضامناً. لأنه أتلف مال الغير أو أورد النقص عليه. غايته أنه لم 
يكن مقصّراً من أجل اعتقاد الكفاية. وعلى أيّ حالء فلم يقع هذا القطع بإذن 
من المالك بعد أن كان مقيّداً بالكفاية وقد انكشف خلافها. 

ودعوى الماتن (قدس سره) وجود الإذن. عهدتها عليه. إذ كيف يكون 
موجوداً وقد كان معلّقاً على الكفاية والمفروض عدمها؟! 


(:#) الظاهر أنّ الفرق هو الصحيح. فإنّ الإذن في الأُوَّل مقيّد بالكفاية دون الثاني. 


الضان في الإجارة ااا ا ا 

نعم, تتّجه هذه الدعوى فها لو كان المعلّق عليه اعتقاد الكفاية, كا لو قال: 
اقطعه إن كنت وائقاً بالكفاية, فقطع مبنيّاً على هذا الاعتقاد. لحصول الإذن 
نفس الكفاية لا على اعتقادها. 

إذن فلا ينبغي التردد في الضان, للاندراج فى كبرى: إِنْ من استؤجر 
للإصلاح فأفسد فهو ضامن. 

وأمّا لو أذن في القطع مطلقاً ومن غير تقيبد بالكفاية وإن كان هذا الإذن 
المطلق ناشئاً عن اعتقاد الكفاية الحاصل من إخبار الخيّاط بها بعد السؤال 
عنهاء فالظاهر حينئذٍ عدم الضمان, لعدم كون الإذن معلّقاً ومشروطاً 1 
يحصل. غايته انكشاف الخنطأ فى الاعتقاد الباعث على الاذن والاشتباه فى 
التطبيق من نفس الآذن. ومثله غير ضائر في حصول الإذن الفعلي المطلق, كما 
هو ال حال في سائر موارد التخلّف في الداعي وعدم مطابقته مع الواقع . 

نعم. فما إذا كان الخيّاط عالماً بعدم الكفاية وهو جاهل بحيث صدق معه 

ولكن هذه القاعدة غير ثابتة على إطلاقها ‏ بحيث إن في كل مورد صدق 
الغرور تحقّق معه الضمان والرجوع إلى الغارٌ ‏ لعدم الدليل عليه؛ لا من بناء 
مشبعاً وبناطق واسع!١!.‏ 


وممًا يؤكّده في المقام: أَنّا لو فرضنا أن صاحب الثوب بنفسه تصدّى للقطع 


)١(‏ مصباح الفقاهة 0: 507 وما بعدها. 


0" و0 


]]8٠١[‏ مسألة 4: إذا أجر عبده لعمل فأفسد "١‏ فى كون الضمان عليه 
أو على العبد يتبع به بعد عتقه أو في كسبه إذا 


اعتاداً على إخبار الخيّاط بالكفاية ‏ لا أنه أمر بالقطع - أو أنه أعطاه لخيّاط 
آخر فقطعه اعتّاداً على إخبار الخيّاط الأَوّل. فإنّه لايظنّ وقتئذٍ أن يلتزم فقيه 
بالضمان مع اشتراك هذه الفروض في صدق الغرور. 

ونظيره ما لو أخبره بأنّ قيمة البضاعة الكذائيّة في البلد الفلاني راقية, 
ع اعم ل زان ارمع رمي ل أى الجر تلاق الراك اقول 
يحتمل رجوعه إلى الخبر الغارٌ وتضمينه مصارف الحمل؟ وعلى الحملة: فالضمان 
لابدٌ في تحقّقه من أحد أمرين: إِمّا الإتلاف, أو التلف الموجب للضمان من يد أو 
شرطء وإلا فالتغرير بمجدّده لا يستوجب الضمان, وقاعدة الغرور ما لا أساس 

فتحصّل: أنّ الأظهر هو التفصيل في المسألة بين الصورتين لحصول الإذن في 
إحداهما دون الأخرى. غايته أن الاذن الحاصل كان ناشئاً عن اغتان مالف 
للواقع حسما عرفت. 

)١(‏ أو أنه أبق العبد. والأقوال في المسألة من حيث الضمان وعدمه أربعة: 

فذهب جماعة إلى عدم ضأان المولى بوجه. وإِمًا هو في عهدة العبد يتبع به 

وهذا القول هو المطابق لمقتضى القاعدة بعد أن كان العبد هو المتلف وعدم 
كون المولى ملزماً بما يضمنه العبد ويتلفه. 


الضمان فى الاجارة 1 


كان من غير تفريط وفى ذمّته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط أو فى كسبه 


وقيل : يكون الضمان على الوله امعنادا إلى رواية معتبرة ىا ستعرف. 

واختار صاحب المسالك التفصيل بين صورتي تفريط العبد فعلى ذمّته 
ند التاعدة وعدعة قل الول ارقو الفمن تلد التخرج من كنا 

واختار الماتن كون الضمان فى كسبه مطلقاً» تبعاً لجماعة من الفقهاء. واستناداً 
إلى النصّ الصحيح لواردق العام يعن عل المكيرة عليه وستينه 7 

أقول: لولم يرد نص في المسألة كان مقتضى القاعدة تعلق الضمان بالعبد 
نفسه يتبع به بعد عتقه في جميع الفروض. لكون المولى أجنبيّاً عا يفعله العبد 
باختياره من إتلافٍ ونحوه. وعدم كونه ملزماً بشيء منها كما عرفت: فلا 
مقتضي لضمانه. بل هو في عهدة العبد كما ثبت ذلك في جملة من الموارد التي 
منها: ما لو اعترف بشيء على نفسه فإنّه يتبع به بعد عتقه بلا كلام. 

وأمّا بالنظر إلى النصّ الخاصٌ الوارد في المقام فقد وردت ف المسألة روايتان 
معتي رتأن : 

إحداهما: ما رواه زرارة وأبو بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: 
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ 
أو غيره. قال: إن كان ضيّع ذا أو أبق منه فُواليه ضامنون»7". ورواها 


(:) هذا فيا إذا استهلك العبد أموالاً أخر غير مورد الإجارة, وأمّا الإفساد في مورد 
الإجارة فالأقوى فيه القول الأوّل. 

)١(‏ المسالك 6: 6؟5؟. 

(؟) الوسائل 9؟: 04؟/ أبواب موجبات الضمان ب ١7‏ ح .١‏ 


04" لحوو اب ن 0 اقم وا كوو وا فبدو العم باد امتهم العووة كر الاجارنة 
أيضاً في باب ١١‏ من أحكام الإجارة حديث ؟, ولكن بلفظ «صانع» حسما 
هو موجود فى الطبعة الحديثة من الوسائل ."١‏ والصحيح هو الأوّل. 

انيتهها: صحيحة أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام): في رجل استأجر 
ملوكاً فيستهلك مالاً كثيراً «فقال: ليس على مولاه شيء, وليس لهم أن 
يبيعوه ولكنّه يستسعى. وإن عجز عنه فليس على مولاه شبيء, ولا على العبد 
ار 

وقد اختار الماتن تبعاً لغيره العمل بهذه الصحيحة بعد حمل الرواية الأولى 
عليهاء نظراً إلى أنّ الضان المذكور فيها مطلق من حيث كونه في ذمّة المولى أو 
في ماله المعيّن. أو في كسب عبده الذي هو أيضاً من أموال المولى. ومقتضى 
صناعة الإطلاق والتقييد مل الضمان على إرادة كونه فى خصوص الكسب 
وأنْه لا ضمان مع العجز كا تضمّنه النصّ. 

وهذا الاستدلال موقوف على حمل السؤال في الرواية الثانية على المثال 
لطلق ما يتلفه العبد ولو كان هو العمل الذي استؤجر عليه. كما لو أفسد العين 
التى هي محل العمل, فالسؤال ناظر إلى الجهة العامّة وعن مطلق ما يفسد من 
غي و خخضوضية للمورد» والانفلاك من أحد معاد يقد قعليه: كه ها أفنيد 
من حمل المطلق على المقيّد. لاتحاد مورد الروايتين حينئذٍ. فيكون الحكم 
المطلق الوارد فى إحداهما منرّلاً على المقيّد الوارد في الأخرى. 

ولكنّه غير واضح.ء فإنٌ إثباته مشكل جدّاًء ومن الجائز الفرق بين ما يتلفه 
العبد في عمل مأذون فيه من قبل المولى الذي هو مورد الرواية الأولى؛ وبين ما 
يتلفه ويستهلكه من أموال أخر من غير استناد إلى المولى بوجه ك| هو مورد 


.١١5 :19 الوسائل‎ )١( 
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الضمان ف الاجارة ا ا 000101012177 0 ااا ا ا 
الرواية الثانية. 
والكاذوز فدهن قبل الول فك لطا تقر رق اليف قال هذه المتاسة 


فق الأولعا أن الأتلاكويفه الأباق ساقي وق العمل المستا حر طليه 


وهذا بخلاف الثاني: إذ بعد فرض وقوع الإفساد فيا لا علاقة له ولا ارتباط 
بالمولى بتاتاً وإئما هو تصرّف خارجى أجنى عن مورد الإذن الصادر منه كما 
افترضه فى الرواية من استهلاك أموال كثيرة , فهذه الجناية كا الأسسيب عا 
الضمان في كسب العبد. 

والحاصل: أنه لا ملازمة بين الموردين بعد أن كان كلّ من الحكدين تعبّديًاً 
وعلى خلاف مقتضى القاعدة. حيث عرفت أنَّ مقتضاها عدم ضان المولى حتى 
في كسب العبد فضلاً عن غيره, لعدم كونه مسؤولاً عا يصدر من غيره, ولكن 
الدليل التعبدي قد دل على ضانه. فلا محيص عن الالتزام به والخروج عن 
مقتضى القاعدة. وعندئذٍ فلا مانع من الاقتصار على كل منهما فى مورده من 
دون أيّ مقتض لحمل أحدهما على الآخرء بعد اختلاف الموردين في كون 
الإفساد في ادها ف العمل الماذون فيهمى قبل المول» وف الآخسر فنا 
لايرتبط به, المستتبع لصحّة التفصيل من كون الضمان على المولى تارةء وعلى 
العبد فى كسبه أخرى حسما تضمُّنه النصّان. 


ولعل التفصيل بهذا النحو هو الأصمّ والأقرب. فيلتزم بالفرق بين الإفساد 
في مورد الإجارة فالضان على المولى. والإفساد فى غيره فعلى العبد فى كسبه 


| م و امي اوم لمرو 11 ال جارة 


هذا في غير الجناية عل تقس أو :طرف .والا فتيتغاق بير قيته.و للبمو ل 
فداؤه”*) بأقل الأمرين من الأرش والقيمة(". 


)١(‏ ولا يلزمه الفداء بأكثر من قيمته لو كانت أقلّ من الأرشء إذ لا يغدم 
أهل العبد وراء نفسه شيئاً على ما فى صحيحة تحمّد بن قيس 7" كما ذكروا في 
باب العاقلة أيضاً مئل ذلك وأنّ العبد لا عاقلة له ولا يتحمّل أحد جنايته ونا 
جنايته فى نفسه. كا نطق به النصّ المزبور أيضاً من غير خلاف في المسألة . 

إلا أن عبارة المتن لاتستقيم على إطلاقهاء لاختصاص الحكم المزبور بالجناية 
الخطئيّة على النفس أو الطرفء فلو قتل العبد خطأ أو قطع يداً ‏ مثلاً ‏ كذلك 
كان المولى مخيراً بين الأمرين ىا ذكرء فله إعطاء الديّةء أو تسليم العبد, 

وأمّا في الجناية العمديّة ىا لعلّها الظاهر من سياق كلامه (قدس سره) 
- باعتبار أنّ ما سبقه كان في إتلاف العبد وإفساده الذي لو لم يكن ظاهراً في 
العمد فلا أقلّ من الإطلاق. ولم يكن مختصّاً بالخطأ قطعاً ‏ فلا اختيار حينئذٍ 
للنول يوجةويل الأخهار إنا هورييد ول المققول أو بيد الوه عليه فل قل 
عيداً أى يدا ولوك التمناضى اعذائ» كي لد الاسنار قاقد بلا خالجة إل رضي 
المولى بذلك. وإذا كانت الجناية على الطرف ساغ للمجؤٌ عليه استرقاقه فيا إذا 
كانة اناي وسحوعة للقيمة. فكانت هي أي القيمة ‏ بمقدار الديّة أو أقلّ. 


(:) هذا فما إذا كان القتل أو الجناية خطأً. وأمّا فى فرض العمد فلا خيار للمولى بل لولي 
المقتول الخيار بين الاقتصاص والاسترقاق. وكذلك المجنى عليه إذا كانت الجناية 
تحيط برقبة العبد. 1 

.5 ح٠١ الوسائل 179: 771777 أبواب ديّات النفس ب‎ )١( 


الضمان في الإجارة 1 1 1[ 1 1[ 1[ 1 ااا 
]891١[‏ مسألة :٠١‏ إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص 
لا ضمان على صاحبها”". إِلَّا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب . 
[؟881] مسألة :١١‏ إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو 
سرق لم يضمن صاحبها'". نعم. لو اشترط عليه الضضان صح!*', لعموم 
دليل الشرط وللنصٌ ". 


نعم , إذا كانت أكثر توقّف ذلك على التراضي مع المولى, فإن أعطاه الدية فهو. 
وإلا فيسترقه بمقدار ما يستحقّه. فيكون العبد وقتئذٍ مشتركاً بينهها فيباع 
5-5 

وعلى الجملة: فإطلاق كلام الماتن في غير محلّه. بل الحكم خاصٌ بالخطأً: 
وأمّا في العمد فلا خيرة للمولى, بل التخيير لوليّ المقتول أو الجنيّ عليه على 
تفصيل مذكور في محلّه حسما أشرنا إليه. 

)١(‏ لعدم استناده إليه بعد أن لم يكن هو السبب ف العثرة, فلا إتلاف في 
البين ليستوجب الضمان, بل هو من التلف غير المضمون كافة سماويّة. بل قد 
عرفت فى المسألة السابعة أنّ عثرة الحبّال أيضاً كذلك, فلا يصدق الاتلاف 
عوذاً إذا الوك عن دواري وإن ادّعى الماتن صدقه هناكء فلاحظ . 

(1) لعدم المقتضي له بعد كونه أميناً. 

() تقدّم في أوّل الفصل عدم نفوذ هذا الشرط. لقصور دليله عن الشمول 
لدنعق أن كان القيات:وقدفة مى أففال امول وضارعا عو عهدة اشرو 
عليه فلم يكن تت الختيارة».ولا إيكاة .يكون الشرط مشرّعا .وأمًا الصن 


(:#) على تفصيل تقدّم آنفاً. 


قف لتر سس سس بن اقترنس "العروة 270 الاخارة 

[901] مسألة ؟1: إذا حمل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط أو 
المقدار المتعارف مع الاطلاق ضمن تلفها أو عوارها(", والظاهر ثبوت 
أجرة المثل لا المستّى مع عدم التلف, لأنّ العقد لم يقع على هذا المقدار من 
الئل العو الول يكن ذلك عل وجه التقيد 1*١‏ قبت عليه المسكّاة واجرة 
المثل بالنسبة إلى الزيادة. 


المشار إليه وهو موثق موسى بن بكر المتقدم في المسألة الأولى ص 777 فقد 
عرفت أنه محمول على شرط الفعل لا شرط النتيجة الذي هو حل الكلام: 
وهذه المسألة في الحقيقة تكرار لما سبق, فلاحظ . 

00 الكونه معد اعد عاووسمن الل الشاوط عليه أن المتسووف اله 
الإطلاق الذي هو أيضاً في قوّة الاشتراط. فلا تكون اليد يد أمانة حينئذٍء بل 
يد عدوان وضمان, فلا جرم كان تلفها أو عوارها عليه. 

هذا بالنسبة إلى حكم التلف أو العوار من عيب أو نقص . 

واخا“بالفيية ان الاهرة الى تسيا مشر :فقد ف دس نر 
يز ون ما 1ف[ كان التسريد الريور ملحوطاً بحر تراط ورين ما كان 
على سبيل التقييد. 

فق الأول ينتحة الأجرزة اللْستاة تياء المطتعة المقدرة واجبرة المثل 
بالفممه إل بها مضل من الزيادة. 

وفي الثاني: يستحقٌّ أجرة المثل لمجموع ما استوفاه من المنفعة. دون أن 


(:#) المرتكز العرفي هو الاشتراط دون التقييد. ولو فرض التقييد بنصب القرينة عليه 
فالظاهر ثبوت الأجرتين كما سيأتي. 


الضمان فى الإجارة م ار 0 


يستحقٌ شيئاً من الأجرة المسبّاة. لعدم حصول ما وقع بإزائها. 

أقول: ما أفاده في الفرض الأُوّل صحيح ومطابق للقاعدة فى كلتا الأجرتين, 
أما المسناة فلفوضق ضحة العقن واسعيتاء المتفعة المقدزة»:وامًا المثل فلا لان 
الزائد لم يكن مورداً للإيجار. فهو تصرّف في ملك الغير بغير إذنه. ولا يذهب 
مال المسلع تهذراء قلا جرع يتم اقنيقه الواقدتةو:وتشييفه اسفاق ابره 
المثلء وهذا واضح . 

وأمّا الفرض الثاني : الذي هو على خلاف التفاهم العرفي ومرتكزاتهم, لبعده 
عن أذهان عامّة الناس في أمثال المقام. لجريان العادة على لحاظ التحديد 
المزبور على سبيل الاشتراط كا لايخفى» ولكن لو فرضنا حصول الفرض 
خارجاً بحيث لوحظ الحدٌ بنحو التقيبد وبشرط لا. وليفرض التصري به ونه 
آجره الدابّة في المنفعة الخاصّة وهي حمل عشرة أمنان ‏ مثلاً ‏ المقيّدة بعدم 
الزيادة وقد حمّلها المستأجر خمسة عشر منّاً ‏ مثلاً - فاستوفى منفعة مغايرة لما 
وقعت الإجارة عليه ومباينة له. لتضادٌ الطبيعة بشرط لا مع الطبيعة بشرط 
ثشيء. 

فيفل لاتعرق وجا صحيحا ا آفاده (قدين سيره )امن ستقوط المنساة 
والانتقال إلى المثل إذ ما هو المسقط بعد فرض صحّة العقد, وتمكين المستأجر 
من العيق ليستعوق المنفكةامتيا 15 غاية الآمى :انها با ختيا زفت المتفعة عدل 
نفسه وأبدطا عتفعة أخرئ» فالتقوية مسد إلية'لا الل المؤشر: يل الظاهر 
استحقاق كلتا الأجرتين,أمّا المسيّاة فلما عرفت. وأمّا المثل فلتصرّفه فى المنفعة 
الأشرس د غين إن الك الاق بعرم اطالة كلدرمة نوهد رلا ردهي هدر 

وسيصرّح الماتن بذلك في المسألة السادسة من الفصل الآتي المنعقدة للعين 
المشتملة على المنفعتين المتضادّتين اللتين وقعت الاجارة على إحداهما فاستوفى 
المستأجر الأخرى. كما لو آجره العبد في مدّة معيّنة ليستعمله في النياطة 


ل مع دم و مام ا الإو ا وا رماتو ياي لتر العروة 3ك الظهارة 


الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العف (*) )١(‏ 


)١(‏ وهذا لا لعموم ما دل على مانعية النجس ف الصلاة لأنه من القسك بالعام فى 
الشيهات المصداقية, للعلم بتخصيصه والتردد فى أن المشكوك فيه هل ينطبق عليه 
عنوان ال لمخصص أو لا ينطبق. بل العفو وعدمه في مورد الكلام يبتنيان على ملاحظة 
أن الدم الذي تجب إزالته وهو مانع عن الصلاة مقيد بعنوان وجودي - أعني واه 
بمقدار الدرهم وما زادء أو أنه مقيد بعنوان عدمي - أعني عدم كونه أقل من مقدار 
الدرهم. فعلى الأول يجري استصحاب عدم كون الدم بقدر الدرهم فا زاد وذلك 
لاستصحاب العدم الأزلي. حيث إن الدم قبل أن يتحقق في الخارج كنا قاطعين من 
عدمه وعدم اتصافه بمقدار الدرهم ما زاد فاذا علمنا بوجوده وشككنا فى تحقق 
اتصافه معه فالأصل عدم تحقق الاتصاف. فهو دم بالوجدان وليس بقدار الدرهم 
بالاستصحاب فيدخل بذلك تحت العموم ويعفى عنه في الصلاة. وأما على الثاني 
فقتضى الاستصحاب الجاري فى العدم الأزلي عدم اتصافه بالقلّة,. حيث إنه قبل 
وجوده كنا عالمين من عدمه وعدم اتصافه بالقلة فاذا شككنا فى تحققه بعد العلم بذاته 
نبنى على عدمه بالاستصحاب, وبضم الوجدان إلى الأصل نحرز دخوله تحت العموم 
ومانعيته فتجب إزالته. 

والأخبار الواردة في المقام "١‏ وإن كانت مختلفة ‏ حيث يستفاد من بعضها أن المانع 
هو الدم بمقدار الدرهم فا زاد كما فى رواية الجعفى «وإن كان أكثر من قدر الدرهم» 
وصحيحة ابن أبي يعفور «إلا أن يكون مقدار الدوهو).ونستفاد من تعضنيا الآخر ان 
المانع هو الدم الذي لا يكون أقل من قدر الدرهم كما فى حسنة محمد بن مسلم «وما 
كان اقل من ذلك فليس بشىء» ورواية الجعفى فى قوله : «إن كان اقل من قدر الدرهم 
فلا يعيد الصلاة» فانٌ ظاهرهما أنّ المانع ما لا يكون أقل من قدر الدرهم - إلا أن 


(#) بل هو الأظهر. 
)١(‏ المتقدّمة فى ص .1١7‏ 


لف م ا ع فط و زد قن لفترس القرو 15 ب الإأحارة 


[غ91"] مسألة 1: إذا اكترى دابّة فسار علها زيادةً عن المشترط 
ضمن (", والظاهر ثبوت الأجرة المسرّاة بالنسبة إلى المقدار الملشترط, 
وأجيرة الكل بالنسبية إل الرائن» 

]""٠[‏ مسألة :١5‏ يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو ال حمل أن 
يضربها إذا وقفت على المتعارف أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على 
المتعارف. إلا مع منع المالك عن ذلك”", أو كونه معها وكان المتعارف 


فاستعمله في الكتابة مثلاً ‏ فإنٌ لازم اختياره الأجرتين هناك وهو الصحيح 
حسما عرفت اختيارهما في المقام أيضاً بعد اندراجه في تلك الكبرى وكونه 
من مصاديق تلك المسالة. 

فأنّه يستحقٌ المسرّاة يمقتضى افتراض صحّة العقد وأجرة المثل للمنفعة الى 
استوفاها. وستعرف إن شاء الله تفصيل البحث في تلك المسألة. ْ 

)١(‏ كما لو استأجرها للسير إلى كربلاء فسار إلى بغداد. وقد دلت على 
الضمان جملة من الروايات التي منها صحيحة أَبي ولاد”' وغيرها با تضمّن أن 
كز مع فته مال أحدمن فين أن عنس كمن يدل قتلدى المطيفاء 
المنفعة الزائدة لابدٌ من دفع أجرة المثل زائداً على الأجرة المسمَّاة بإزاء المقدار 
المشترط كما هو ظاهر. 

(؟) أي منعاً رافعاً للجواز. ك! لو كان مشروطاً في ضمن العقد. لوضوح 
عدم حقّ له في المنع عبًا هو المتعارف بدون ذلك. أو لقيام قرينة عرفيّة على 
عدم الجواز كمصاحبة المالك وقيام التعارف على كونه هو السابق. فكلّ ما لم 


)001( الوساكئل 48: 048/كتاب الإجارة ب/ا١‏ ح .١‏ 


الضمان فى الاجارة 00 اا 0 


سوقه هوء ولو تعدّى١"‏ عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها. 
ما في صورة الجواز فني ضمانه مع عدم التعدّي إشكال. بل الأقوى العدم, 
آنه ماذون فية: 

[8811] مسألة 10: إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إِلَّآا مع 
التقصير في الحفظ ولو لغلبة النوم عليه *' أو مع اشتراط الضمان (**) (") 


يكن قرينة ولاشرط جاز الضرب بمقتضى الإطلاق المفزل على حسب المتعارف . 

)١(‏ وهل يضمن لو ترب عيب أو عوار على الضرب المزبور؟ 

فصّل (قدس سره) بين موارد الجواز وعدمه. ففى الثانى يضمن. لكونه 
تعدّياً وتفريطاً وتصرّفاً في مال الغير بغير إذنه. دون الأوّل, إذ بعد أن كان 
قأذونا مع قبل الاللك بلطن التعارف الخنارجي ولم يكن متعدّياً ولا مفرّطاً 
كا هو المفروض فا يترتّب عليه من الضرر با أنّهِ ينتبي إلى المالك فهو صادر 
بالآخرة عن إذنه وإلغائه احترام ماله. فلا يكون فيه ضمان. وما ذكره (قدس 
سره) هو الصحيح. 

(؟) أَمَا الضمان في مورد التقصير في الحفظ من تعد أو تفريط فيا لا إشكال 
فيه. إلا أن عدّ غلبة النوم من مصاديق التقصير المزبور لايستقير على إطلاقه : 
وإنا نجه فا لو نام بعد الغلبة اختياراً دون ما لو كان مدافعاً ومكافحاً فغلبه 
النوم قهرأ من غير إرادة منه واختيار. 

وأَمّا استثناء شرط الضمان فوجيه لو كان على سبيل شرط الفعل لا شرط 


() في كونها من التقصير في الحفظ مطلقاً إشكال بل منع. 
(#8) بعنى التدارك كما تقدّم. 


ف 0 0 
النتيجة واشتغال الدمّة حسما سبق مستوفىء, فلاحظ (. 

م إِنّ الظاهر من كلام صاحب الجواهر الذاكر هذه المسألة فى ذيل المسألة 
الآتية ‏ أعنى : مسألة الحيّامي ‏ عدم الخلاف فيها وأنّ الأجير على الحفظ من 
ذو تعد ولا اشتراط لا يكون ضاقنا 1 

ف ١ه‏ اقنس سنو :3ك ١‏ له ان نتن سن الاعبا د القا نع وسو 
مضافاً إلى مخالفته لما دل من الروايات الكثيرة على عدم ضمان الأمين معارض 
بصحيحة الحلبى الناطقة بعدم الضمان, والمرجع بعد التساقط عمومات عدم 
ضمان الأمين. 

أمّا ما دل على الضان فهو مونّق إسحاق بن عبّار. عن جعفرء عن أبيه : «أَنّ 
الثياب. لأنّه إنما أخذ الجعل على الحيّام ولم يأخذ على الثياب»7". 

ونحوها رواية أبي البختري وهب بن وهب وإن كانت ضعيفة جدّاً. بل 
قيل: إِنْه أكذب البريّة (4). 

فذكر (قدس سره) أنّ التعليل الوارد في المونّق يدل بالمفهوم على الضمان فيا 
إذا كان الجعل بإزاء الثياب بحيث كان الأجير مأموراً بحفظها. 

وأمّا ما دلّ على عدمه فهو صحيحة الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام): 
... عن رجل استأجر اخينا فأقعده على متاعه فسرق «قال: هو مؤتّن»!0. 


(0) ص11 

(؟) الجواهر /ا؟: .537١‏ 

(5) الوسائل /١8١ :١9‏ كتاب الإجارة ب 58 ح ”. 

(؟) الوسائل /١8١ :١9‏ كتاب الإجارة ب58 ح .١‏ 

(5) الوسائل 15: ؟4١/‏ كتاب الإجارة ب 75 ح ”*. التهذيب 17: 718/ 1017. 


الضمان فى الاجارة 011111122220 0 


حيث إنّ ظاهرها أنّ الإجارة كانت بإزاء الحفظ والقعود. بقرينة فاء التفريع 
الظاهر فى كون القعود المزبور مترتباً على الاستئجار رعاية للحفظ المستاجر 
ايد 

هذاء والمذكور في موضعين من الوسائل: فسرقه. وهو من غلط النسخة 
جزماً وكذلك الطبعة القديمة من التهبذيب. وصحيحه: فسرق. كا فى التهذيب 
الطبعة الحديثئة منه. 

وكيفما كان, فبعد تعارض النضَّين يرجع إلى عمومات عدم ضمان الأمين كما 
عرفت 

أقول: ما ذكره (قدس سره) حسن لو فسّرنا الموتّقة بما عرفت من الضمان 
فيا إذا كانت الأجرة بإزاء حفظ الثياب. وعدمه لو كانت بإزاء دخول الحّام: 
مع كون السرقة من باب الصدفة من غير تعد من الحرّامي أو تفريط. للزوم 
حملها على هذه الصورة بطبيعة الحال ىا لايخنى. 

ولكن من الحتمل تفسيرها بوجِدٍ آخر يجعلها أجنبيّة عن محل الكلام بالكليّة, 
بأن تكون ناظرة إلى نوع من الحرّامات التي كانت متداولة في العهد القديم 
ولاسمًا في القرى وقد شاهدنا بعضها من عدم تعهد الحرّامي بحفظ الثياب رأساً 
بل قد لا يكون موجوداً أصلاً. فيدخل من يدخل ويغتسل ويخرج من دون أن 
يدع ثيابه عند أحد اعتادا على وثوقه بسلامتها. 

فلعلّه (عليه السلام) يشير إلى قضيّة خارجية متعارفة من عدم كون صاحب 
الحّام ملتزماً ولا مسؤولاً عن الثياب حتى لو كان تلفها مستنداً إلى تفريطه 
وعدم اهتامه با حفظ, لعدم كونه مأموراً بذلك بوجهء لكى يكون تلفها حسوباً 
ملساو انا رأ عد اللرة ايا راحص الوكول تحب القايقة أن :ندل بالمتقوم 
على الضمان فوا لو كان مأموراً بالحفظ وقد تعدّى وفرّط فيه لا حتى من غير 
تقصير الذي هو نحل الكلام ىا لايخفى. 


4 11 ا 


وهل يستحقّ الأجرة مع السرقة؟ الظاهر: لاء لعدم حصول العمل المستأجر 
عليه 7 إلا أن يكون متعلّق الاجارة الجلوس عنده وكان الغرض هو الحفظ 
لا أن يكون هو المستأجر عليه. 

[810] مسألة 1: صاحب الحرّام لا يضمن الثياب'" إِلَّا إذا أودع 
وفرّط أو تعدّى, وحينئذٍ يشكل صحّة اشتراط الضمان أيضاً لأنّه أمين 


فإن تم ما ذكرناه, وإلا فهي معارضة بالصحيحة. والمرجع عمومات عدم 
ضمان الامين حسما ذكره (قدس سره). 

والمتحصّل مما تقدّم: أن من استؤجر على حفظ مال ولم يتعدّ ولم يفرّط وم 
ترط غليه الكان بالمعى التق عرقت لايكون فيناشا له لدف كلف أو 
00 : 

)١(‏ إذ المفروض وقوع الإجارة بإزاء منفعة الحفظ بزعم القدرة عليه بالقدرة 
على مقدّمته. فانئكشف عدم قدكنه منه بحسب الواقع. فلم تكن له هذه المنفعة 
لبلكها وإن تخيّل أَنَّا له. فلا جرم تنفسخ الإجارة فلا يستحقٌ الأجرة7". 

(؟) هذه المسألة يمكن تصويرها على وجوه كا تظهر من مطاوي المتن 
أيضاً : 

أحدها: أن يكون صاحب الحّام أجيراً على حفظ المتاع بحيث يقع الحفظ 
مورداً للإجارة, فيدفع الأجرة بإزاء الدخول والحفظ معاً. وهذا داخل في 
المسألة السابقة» بل هو من أحد مصاديقهاء وقد عرفت عدم ضمانه إلا مع 


)00( ومهدا البيان يتضح الحواب عن تعليقة السيّد البعروجردىي (قدس سره) ف المقام, 


الضمان فى الاجارة 0 


حض!*. فإنّه نما أخذ الأجرة على الحرّام ولم يأخذ على الشياب. نعم. لو 
استؤجر مع ذلك للحفظ أيضاً ضمن مع التعدّي أو التفريط ومع اشتراط 
الضمان أيضاً لأأنه حينئذٍ يأخذ الأجرة على الثياب أيضاً فلا يكون أميناً 


2 


حضاً . 
التفريط أو التعدّي كما عرفت حال اشتراط الضمان, فإِنّه عين تلك المسألة فلا 
نعيد. 

ثانيها: أن تقع الأجرة بإزاء الدخول فقط من غير أن تكون الثياب في. 
عهدة الحّامي بتاتاً حتى على سبيل الاستيداع. فهو أجنبي عن الحفظ رأساً كما 
في جملة من الحرّامات الدارجة في القرى. 

وقد عرفت ف المسألة السابقة عدم الضمان في هذه الصورة حتى مع التقصير 
والتفريط في الحفظ , لعدم كونه مأموراً به بعد فرض خروجه عن عهدته. وهذا 
ايضا واضح. 

ثالثها: عين الثانية مع فرض كون الثياب وديعة عنده. ولا إشكال حينئذٍ 
في الضان مع التعدّي أو التقصير, لكونه خيانة فى الأمانة الملأمور بحفظها 
بمقتضى الاستيداع . 

وهل يضمن مع الاشتراط ؟ 

استشكل فيه في المتن. باعتبار أنه أمين حض. والأمين حسن. ومثله 
لايضمن حتى مع الشرط . 

وفيه: أنّ الأمانة الحضة إِنا تنافي الضمان بمعنى اشتغال الذمّة لا يحوّد التدارك 


(#) إذا كان الضمان بمعنى التدارك فاشتراطه لا ينافى كونه أميناً . 


0" ا ب 0 


الخارجي. فلا مانع من اشتراطه ووجوب الوفاء به بمقتضى عموم: «المؤمنون 
عند شروطهم». الشامل للشروط فى كافة العقود التى منها عقد الوديعة. 

وبعبارة أخرى: مفهوم الاثتان وإن كان آبياً عن الضمان إلا أنّه لا شبهة في 
جواز تصذى الودعي للتدارك الخارجي من خالص ماله برضاه واختياره. 
فإذا كان سائغاً في نفسه فلا مانع من اشتراطه ووجوب الوفاء به بمقتضى عموم 
دليله. 

فالذي لايمكن الالتزام به في المقام هو الضمان بمعنى الكون فى العهدة واشتغال 
الذمّة, إذ لا معنى لتضمين المحسن الأمين. لا الضمان بمعنى التدارك الخنارجى. 
فالظاهر جواز الاشتراط بهذا المعنى فى المقام وفى كلّ وديعة. 


فصل 
[في الإجارة الثانية ] 


يكف في صحّة الإجارة كون المؤْجّر مالكاً للمنفعة أو وكيلاً عن المالك لها 
أو ولياً عليه '"" وإن كانت العسين للغير, كبا إذا كانت مملوكة بالوصيّة أو 
بالصلح أو بالاجارة فيجوز للمستأجر أن يوْجّرها من المؤجّر أو من غيره. 
لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن الموْجّر إشكال *. 
فلو استأجر دابّة للركوب أو لحمل المتاع مدّة معيّنة فآجرها في تلك المدّة أو 
في بعضها من آخرء يحبوزء ولكن لا يسلّمها إليه. بل يكون هو معهاء وإن 
ركبها ذلك الآخر أو حمّلها متاعه فجواز الاجارة لا يلازم تسليم العين بيده 
فإن سلّمها بدون إذن المالك ضمن. هذا إذا كانت الاجارة الأولى مطلقة . 


)١(‏ والضابط أن يكون أمر المنفعة بيده ومالكاً للتصرّف فبهاء إمّا لملكيّتها 
أولما في حكمها من الوكالة أو الولاية, وإلا كان تصرّفه فضوليَاً منوطاً بإجازة 
المالك. 


(:) لايبعد الجواز إذا كان المستأجر الثاني أميناً مع إطلاق العقد ىا هو المفروض. ومع 
ذلك للمالك مطالبة العين من المستأجر الأُوّل بعد انقضاء المدّة. وبذلك يظهر عدم 
ضمانه بالتسليم إلى المستأجر الثاني . 


0" با وي ل مويه للقي :العو 18 لكان 


وأمّا ملكيّة العين فغير معتبرة في صحّة الإجارة, بل قد تكون لشخص 
آخر, ولا يكون المؤجّر إلا مالكاً للمنفعة فقط. كما لو انتقلت إلى المؤْجّر بارث؛ 
أو وصيّة. أو صلح, أو مهرء أو إجارة, فله نقل هذه المنفعة إلى غيره بالإيجار 
وإن لم يكن مالكاً للعين. لعدم دخل هذه الملكيّة في صحّة الإجارة بوجه. 

وحينئذٍ فلو استأجر داراً للسكنى أو دابّة للركوب من غير تقييد بالمباشرة 
ساغ له إيجارها من شخص آخر. 

غير أنه (اقدس سره) استشكل في جواز تسليم العين إلى المستأجر الثاني 
من دون إذن المؤجّرء بل حكم (قدس سره) بعدم جوازه باعتبار أنَّ ملكيّة 
المنفعة لأشعاره الانعلاء عن الفين: لماز كون المسعول نفو المسعاجن الأول 
وإن كان الراكب غيره, فلو سلّم من دون الإذن فتلفت عند المستأجر الثاني 
كان ضامناً. حيث إن هو الذي سلّط الغير على العين من دون إجازة المالك. 
وعلى الجملة: فصحّة الإجارة الثانية لاتلازم تسليم العين. 

وفيه: أنّ لازم الإجارة المتضمّنة لقليك المنفعة مع توقف استيفائها على 
الأيع اا ضفل العم غاذة بسو سفوا تسليقها: 

والذي يرشدك إلى ذلك عدم التأمّل من أحد في أنّ المستأجر لو مات 
فاتتقلت المنفعة إلى وارثه ساغ له الانتفاع من غير حاجة إلى الاستئذان من 
مالك العين, والوجه فيه ظاهرء فإِن المنفعة تنتقل إلى الوارث على النحو الذي 
كانت للمورث, فكنا كان له استيفاؤها الملازم للاستيلاء على العين فكذلك 
الوارث الذي هو قات مقامه ويتلقّاها منه على النحو الذي كانت له. ومعه لا 
مقتضى للاستجازة من المالك. 

فإذا كان الأمر في الوارث ذلك فى الإجارة أيضاً كذلك بمناط واحدء فينقل 
المستأجر الأوّل إلى الثاني نفس ما كان له من الحق, أعني: استيفاء المنفعة من 


الاجارة الثانية ا 0 


العين مع كونها تحت يده. 

وبعبارة أخرق: تزخيض المالك ق اسكيلاء الميقأ جر غل الفهين إغا هو 
بلحاظ ووحنقة القتو ا قهوجتايت الك المنفعة بما هو مالك المنفعة - مقدّمة 
اأبعها نيا ل مخضم زناف وشتهى :زان تلن قله انبلط والنيف 112 
من كان مالكاً للمنفعة. فحيما انتقلت انتقل الحقّ معها بطبيعة الحال. سواء 
أكان الانتقال بسبب غير اختياري كالارث أو اختياري من صلح أو إجارة 
وخوهيا:.والظلاهو انتتراويناء الفقلاء أيضا عل ذلك 

نعم. بما أنّ العين أمانة عند المستأجر الأوّل فلابدٌ له من الحافظة عليها؛ ولا 
يسوغ تعريضها للخطرء فلا يجوز له إجارتها من جائر خائن لايؤمن منه على 
العين, كما لايجوز إعطاؤها له للانتفاع يمّاناً ومن غير إجارة. 

وعلى الجملة: فالدفع إلى الغير تبرّعاً أو إجارة وإن كان سائغاً من غير 
حاجة إلى إجازة المالك حسما عرفت. إلا أنه لا بدٌ من مراعاة الأمانة والسلامة 
عن المخاطرة. 

ويترتّب على ذلك أنّ العين لو تلفت عند المستأجر الثاني بآفة سماويّة لم 
يضمن وإن سلّمها إليه بدون الإذن ‏ خلافاً للماتن (قدس سره) ‏ إذ التسليم 
بعد إن كان سائغاً وعن حقّ فليس هنا أيّ موجب للضمان. إلا إذا كان مفوّطاً 
ف الحفظ. وهو ار اخر: 

رمعا أن الك سل العين إن المستاحر الأول فله.مطالتا منه بعد 
انقضاء المدّة. وليس له الامتناع والإحالة إلى المستأجر الثاني لأنّ الحقّ 
المزيور كان حدودا برمان الاتجارة ولا دق لفق الزائك هلية بل لات بعد 
الانقضاء من رد الأمانة إلى أهلها. 1 

وغل الجملة:فالاجارة الثائية صحيحة .رولا يكون الميتا هر الأدل “شامياً 


العفو عن الدم الأقل من الدرهم 00001211 اا 
إلا أن يكون مسبوقاً بالأقلية وشك في زيادته". 

٠ [‏ ] مسألة :: المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من 
الدرهه 7" 


مقتضى كلماتهم هو الأخير حيث ذكروا: أن ما دون الدرهم يعن عنه... فاستثنوا الدم 
الأقل من قدر الدرهم عن مانعية النجس, وعليه فيكون المانع هو الدم المقيد بأن 
لايكون أقل من ذلك وهو وصف عدمي. وهذا غير بعيد. بل يمكن استظهاره من 
الأخبار أيضاً نظراً إلى أ:ها وردت تخصيصاً لعموم مانعية النجاسة أو تقييداً لاطلاقها 
بالدم الأقل من مقدار الدرهم, فإذا كان الخارج هو الدم الأقل فلا حالة يكون المانع 
هو ما لايكون أقل من ذلك المقدارء والاستظهار موكول إلى نظر الفقيه فكلما استظهر 
أن الدم المانع عن الصلاة مقيد بقيد عدمي فلا محالة يكن إحراز ذلك القيد 
باستصحاب العدم الأزلي ويحكم على الدم المشكوك فيه بوجوب الازالة وعدم العفو 
كما فى المتن. وإذا استظهر أنه مقيد بقيد وجودي فلا يمكن إحرازه بالاستصحاب بل 
هو يجري في عدمه ويحكم على الدم المشكوك فيه بالعفو وعدم وجوب إزالته. وأما 
إذا شك فى ذلك ولم يستظهر أنه مقيد بهذا أو بذاك فلا يبق للأصل الموضوعي محال 
وتصل النوبة إلى البراءة عن تقيد الصلاة بعدم وقوعها فى الدم المشكوك فيه. وبها 
يثبت العفو وفى النتيجة لا يتحصّل فرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدّمة. 

)١(‏ كما إذا كان الدم يطرأ على الثوب بالتقطير فانٌّ القطرة الأولى حينئذ أقل من 
مقدار الدرهم قطعاً. فاذا زيدت عليه قطرات وشككنا في أنها بلغت مقدار الدرهم أم 
م يبلغه يجري استصحاب كونه أقل من الدرهم أو عدم زيادته. 

)١(‏ لاختصاص الأدلة بالدم. نعم قد يقال: المتنجس بالدم إغا تستند نجاسته إليه 
فاذا لم يكن الدم مقتضياً لبطلان الصلاة فكيف يقتضيه المتنجس به فان الفرع لا يزيد 
على أصله. وفيه : أن ذلك قاعدة استحسانية ولا سبيل للرجوع إليها في الأحكام 
التعبّدية ى| مرّ عن قريب. 


تف اعا و اع ماس ال القطرض العزوية 718 الاجانة 


وأمّا إذا كانت مقيّدة, كأن استأجر الدابّة لركوبه نفسه”", فلا يجوز إجارتها 
من آخر (*)() 
ما لم يكن مفرّطاً. ويجب عليه الردّ بنفسه إلى المالك بعد انقضاء المدّة. 

هذا ما تقتضيه القاعدة. بل عليه السيرة العقلائيّة. وتؤكّده عدّة أخبار دلت 
بأظلاقيا عل ما ذكرنا وروت ق الذاثة المستاحرة» كا ق,صحيحة غل بن 
عرع اخد ان لون غلية لدان ام قال برع لدعي رول ا امه 
فأعطاها غيره فنفقتء ما عليه؟ «قال: إن كان شرط أن لايركبها غيره فهو 
ضامن فا:.وإن ل مد فليس عليه شن» ١".ذلت‏ عل الفمان مع التقريط: 
فبدونه لا ضمان, لكونه مالكاً للمنفعة. فله إركاب أيّ شخص أراد. فإذا كان 
الإركاب جائزاً فلا يفرق فيه مع الأجرة أو بدونها بمقتضى الإطلاق. 

ووردت أيضاً في إجارة الأرض للزراعة وأنّه يجوز للمستأجر أن يوْجّرها 
لغيره. فإنّ من الواضح أنّ إجارتها للزراعة لاتكون غالبا إلا بتسليم العين, 
وإلا ففرض بقائها عند المؤْجّر لعلّه نادر جدّأ . 

)١(‏ بحيث كان مورد الإجارة هي المنفعة الخاصّة. وهذه هي الضورة الدو ل 
ف الضور الأربع المشار إليها في المتن. 

(؟) تكليفاً بل ولا وضعاً. فتبطل ىا صرّح به في ذيل كلامه, معلّلاً بعدم 
كونه مالكاً إلا ركوب نفسه ولا يملك غيره لملّكه. 


(9) التقنيد لايناق وان الاجارة من آخر:.وذلك كا إذااسعاجرت المراة دارا لسكناها 
مقيّدة ث تزوّجت. فإِنّهِ يجوز لها أن تؤجّرها من زوجها لسكناهاء وبذلك يظهر ما في 
الحكم بالبطلان على الإطلاق بُعيد ذلك. 

)000( الوسائل 16: ٠/كتاب‏ الإجارة ب١1١‏ ح .١‏ 


الإجارة الثانية 0 


كا أنّه إذا اشترط المؤجّر عدم إجارتها من غيره(") 


وهو وجيه فوا لو كان المتصدّي للانتفاع والمستوفى للمنفعة المستأجرة ‏ في 
الإجارة الثائية ‏ هو ذلك الغيرء أمّا لو كان هو المستأجر الأَوّل بشخصه فلا 
ضير فيه لا تكليفاً ولا وضعاً. فإنّ العبرة في ملاحظة التقييد المزبور بالاستيفاء 
المخارجي 5 بالملكنة فق كان المسوف نهو السيسا جر المذكور فقد روعي 
التقييد وإن كان المالك للمنفعة غيره. 

نعم . ظاهر عبارة المتن إرادة الفرض الأوّل كا لايخفى. 

ونور بهذا القن افيا لو استاحوت المراة :دارا غل أن تيكتا بتقديا 
-على سبيل التقييد ‏ فتزوّجت بعدئذٍ وأصبح سكناها على زوجهاء فاجرت 
الدار لزوجها على أن يسكنها فبهاء فإنّ الاجارة الثانية لا تنافى التقييد المزبؤر 
إذ المتصدّي للسكونة كان بالآخرة هى الزوجة. غايته أنّ الملكيّة كانت لها 
أيضاً فصارت لغيرها ولا ضير فيه بوجه. 

ونحوه مالو استأجرت دابّة لركوبها أو حمل متاعها ‏ بشخصها إلى كربلاء 
ذهاباً واياباًء ثم” تروّجت فى كربلاء وآجرت الدابّة لزوجها من أجل حملها أو 
حمل متاعها إلى النجف . 

)١(‏ فكانت المنفعة المطلقة مورداً للإجارة ولكن مشروطاً بعدم الإيجار من 
تنخضن اخر..روهذه فى الضورة النانية: 

وقد حكم (قدس سره) بعدم جواز الإيجار حينئذٍ من الغير تكليفاً. وذكر 
في ذيل كلامه (قدس سره) أن فى عدم الحواز.وضعا - اع النظلان وعدمه - 
وجهين مبنيّين على أنّ الشرط هل يوجب قصبر سلطنة المشروط عليه ليحكم 
بالفساد, أو لا؟ 


1" اميت اس اه دهتجي اتروع القروة 507 إن الاحارة 


أقول : أمّا عدم الجواز تكليفاً فواضح بعد ملاحظة وجوب الوفاء بالشرط. 

وأخااغدمه وظعا فها لو حخالف: وايخر عامدا أو غافلا وأن الاجارة الثانية 
هل تبطل أو أَئّْما حكومة بالصحّة وغايته الخيار للمشترط ‏ وهو الموْجّر 
الأوّل ‏ باعتبار تخلّف الشرطء ففيه كلام طويل الذيل مب على ما ذكره 
ادس يرن قن 1ل الشرط هل ستويدت تفف سال الوط ملك له 
يترتّب عليه عدا وجوب الوفاء تكليفاً وتعلّق الخيار وضعاً ؟ 

والمحقّق لدينا إنها هو الثاني. لما تكرت الإشارة إليه فى مطاوي هذا الشرح 
لدى تحليل مفهوم الشرط من أنه إِمَا أن يرجع إلى تعليق الالتزام بالعقد على 
تحقّق وصف خارج عن الاختيار ككتابة العبد. أو إلى تعليق نفس العقد على 
الالتزام بشيء كما لو كان الشرط فعلاً كالخياطة ونحوها ومنها عدم الإيجار في 
القام, ونتيجته إِمّا الإلزام بالوفاء أو جعل الخيار على سبيل منع الخلوٌ وإن كان 
هذا الخيار قابلاً للإسقاط أيضاً كما في سائر الخيارات. 

ولم يظهر من شيء ئمّا دلّ على نفوذ الشرط عدا ما عرفت من الإلزام أو 
الخيار الذي هو من شؤون الوفاء بالعقد المشتمل عليه, فللمشروط له إلزامه. 
كما أنّ له إعمال الخيار أو إسقاطه, وما قصر سلطنته الوضعيّة بحيث لم ينفذ 
تصرّفه لو خالف فلا يكاد يظهر من شيء من الأدلة. 

وهذا الكلام مطرد في كاقّة الموارد التي شرط فبها عدم إيقاع شيء من 
المعاملات حتى فى مثل النكاح أو الطلاق, فإِنّه لم يقم أيّ دليل على تحديد 
السلطنة وقصرها لدى تعلّق الشرط ونفوذه. بحيث لم تكن تلك المعاملة نافذة 
لو أوقعها. 

إذن فالظاهر هو الجواز وضعاً. ولو كان ناسياً أو غافلاً فتكليفاً أيضاً, إذ لا 
عصيان مع النسيان. وغايته ثبوت خيار التخلّف للمؤجّر الأوّلء فلو اختار 


الاجارة الثانية ا 0 ااا 
أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه ١‏ كذلك أيضاً. أى لايجوز إجارتها 
من الغير. 


الفسخ له المطالبة بأجرة المثل. ومن المعلوم أن حرمة الإيجار مع الالتفات 
لا تستوجب البطلان, لعدم اقتضاء النبي للفساد في باب المعاملات. 

)١(‏ وهى الصورة الثالثة. ولكن الظاهر رجوعها إلى الصورة الأولى إِمّا 
عقف عقا نار هذا الاقشراط ذا نا عدن رسوعه إلى افيد كذ 
استظهرناه سابقاً'. حيث عرفت أنّ القيود العائدة إلى الأعمال أو المنافع كأن 
يقول: آجرتك للخياطة بشرط أن تكون بالكيفيّة الكذائيّة. أو في الزمان أو 
المكان الكذائي. فهي في الحقيقة ترجع إلى التقييد في متعلّق الإجارة وإن أبرزت 
بلسان شرطء فكان من الأوّل مورد الإيجار ومصبّه هو المنفعة الخاصّة 
والأجرة واقعة بإزاء تلك النياطة المخصوصة - مثلاً ‏ وفي المقام بإزاء تلك 
الندكق أو الركوري انا 

فعلى ذلك تكون هذه الصورة هي صورة التقيبد المتقدّمة بعينها ويجري فيها 
ما ذكرناه من صحّة الإجارة الثانية فها لو كان المستوفى للمنفعة والمباشر لها هو 
المؤجّر بنفسه. وبطلانها لو كان المتصدّي للانتفاع غيره حسما مرّء فلاحظ . 

وأمّا لو انكرنا ذلك وبنينا على كونه من باب الشرط حقيقة, أي الالتزام في 
ضمن الالتزام من غير أن يرجع إلى التقيبد بوجه. فكان المملوك المنفعة المطلقة 
بشرط استيفائها بنفسه لنفسه. فهذا يلحق أيضاً بالتقيبد بحسب النتيجة وإن م 
يكن منه حقيقة, فإنّ الإجارة الثانية لاتسوّغ تكليفاً من جهة الاشتراط كما 
هو واضح ولا وضعاً: لمنافاته مع وجوب الوفاء بالشرط, لامتناع الجمع بين 
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وجوب الوفاء بعقد الإجارة الثانية وبين وجوب الوفاء بالشرط الواقع فى ضمن 
الاعازة الآول+ فإنّ مقتقئ التاق اشر ته يسم :ومقتضى الآزّل سسباهرة 
غيره. وهما متضادّان, والحكمان غير قابلين للامتثال معاً خارجاً. 

وحيث إنٌّالمفروض صحّة الشرط فلايبق بعدئذٍ حال للوفاء بالعقد ليتتصف 

ونظيره ما تقدّم في كتاب الحصّ من أنّ المستطيع لايصمٌ منه إيجار نفسه 
للنيابة في عام الاستطاعة, لأنّ وجوب الحم لنفسه لايجتمع مع وجوب الوفاء 
بعقد الإجارة في حجٌ النيابة» والترّب لايجري في أمثال المقام بأن يؤمر بالحجّ 
لنفسه أوّلاً وعلى تقدير المخالفة فبالوفاء بعقد الاجارة, لاستلزامه التعليق فى 
العقد المبطل له اجماعاً نعم لا مانع من تصحيح نفس الحيجٌ النيابي بالترتب 
والحكم بفراغ ذمّة المنوب عنه وإن كان النائب عاصياً مع الالتفات واستحقاق 
حر التلى نو اكااسكة الأجارة لك مدت الاهرة المنياأة : فلا سبيل المها 
حتى بنحو الترتّب. وتام الكلام فى حلّه (". 

وعلى الجملة: فهذه الصورة ترجع إلى الصورة الأولى إِمّا موضوعاً أو لا 
أقلّ حكماً: فلا تجوز الاجارة الثانية لا تكليفاً ولا وضعاً حسما عرفت: إلا إذا 
كان المستوفى للمنفعة فى الاجارة الثانية هو نفس المؤْجّر. 

فإن قلت: مقتضى ما ذكرت هو الالتزام بالبطلان فى الصورة الثانية أيضاً 
- أعني : ما إذا كان الشرط عدم الإبجار من الغير إذ يجري فيها أيضاً ما سبق 
من التنافى بين الوفاء بكلّ من الشرط والعقد. 

قلت: كلاء إذ الشرط هناك هو نفس عدم الإيجار. فتى آجر فقد خالف 
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الاجارة الثانية ا ة يز ز د 0101012 ا 
نعم, لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ولم يشترط كونها لنفسه جاز أيضاً 
إجارتها من الغير "١‏ بشرط أن يكون هو المباشرة للاستيفاء لذلك الغير, م“ 
لو خالف وآجر في هذه الصور ففى الصورة الأولى - وهى ما إذا استأجر 
الدائة لركوبه نفسه- بطلث: لعسدم كوئه مالكاً إلا ركوبه نفس فنيكون 
المستأجر الثاني ضامناً لأجرة المثل للمالك إن استوف المنفعة. وفي الصورة 
الثانية والثالثة في بطلان الاجارة وعدمه وجهان !* مبنيّان على أن التصرّف 
المخالف للشرط باطلء لكونه مفوّتاً لحقّ الشرط, أو لا بل حرام وموجب 


مانع من الحكم بصحّة الإجارة الصادرة بعد افقراض وقوعها خارجاً. وهذا 
بخلاف المقام. فإنّ الشرط هنا هو المباشرة, وكيف يكن الحكم بوجوبها وفى 
عين الحال يحكم بصحّة الإجارة الثانية ووجوب الوفاء بها المستلزم لعدم 
المباشرة؟! فلا مناص هنا من الحكم بالبطلان حسما عرفت. 

وهذا البيان مطرد ف كل مورد وجب شيء وكان الوفاء بالعقد منافياً له. 
فإنّ دليل وجوب الوفاء لايكاد يشمل ذلك العقد, لأنّ شعوله له على سبيل 
الإطلاق منافٍ لذاك الواعي ولأ مفمعان مع بحسن القرطن »اول :سيل 
القرتّب يستلزم التعليق المبطل للعقد. فلا محال لتصحيح العقود بالترتّب في 
أمثال المقام . 

)١(‏ هذه هي الصورة الرابعة في كلامه. والوجه فى الجواز هنا ظاهرء لعدم 
التنافى بين الشرط المزبور وبين الوفاء بالإجارة الثانية» بأن يكون هو 
التضذى والمباشو الأستيفاء لذلك الغينء كا لو النتاجن الدائة أ السكارة لحمل 


(:) أظهرهما الثاني في الصورة الثانية, وأمّا الصورة الثالئة فهي إن لم تكن الصورة الأول 
بعينها فتّحدة معها حكناً غير أنه لايجوز فيها الإجارة من الغير مطلقاً. 


0" ا ا عن لكوي امود لقتو العرواة 8 التجارة 


للخيارء وكذا في الصورة الرابعة”*) إذا لم يستوف هو بل سلّمها إلى ذلك 
الفين: 


المتاع مشروطاً بأن يكون هو السائق مباشرةً فآجرها من غيره لحمل متاعه 
وكان هو السائق نفسه. وهذا واضح. 

وما الكلام فها لو خالف فلم يستوف هوء بل سلّمها إلى ذلك الغير. فقد 
احتمل البطلان في المتن. 

ولم ينضح له أيّ وجه صحيح. إذ لا مقتضي له بعدما عرفت من عدم التنافي 
يك العمل تتكل مق الغوط والوفاء بالنقنت اق الالجارة الثانية عايه انه 
بسوء اختياره خالف الشرط وارتكب الحرام بتسليم العين للغير. وهذا -كما 
ترى - أجنبى عن صحّة العقد المزبور ولا يترتّب عليه عدا الإثم. وخيار التخلف 
للمؤجر الال كن ون أن يستتبع البطلان فى الإجارة الثانية بوجه. 

نعم. لو اشترط على المؤجّر في الإجارة الثانية تسليم العين فما أن هذا 
الشرط فاسد _إذ لا حقّ له في هذا التسليم بعد منع المالك بمقتضى اشتراط 
المباشرة فى الإجارة الأولى ‏ فطبعاً يندرج المقام في كبرى أَنّ الشرط الفاسد 
قل تيه النقفا أو ل8؟ فتين الاهارة المرسورة ناة عل القول سالا فاك 
ولكن الأظهر -كا هو الحرّر في محلّه ‏ عدمه إذ الشرط التزام آخر في ضمن 
الالتزام. ولم يكن العقد معلّقاً عليه لكي يسري فساده إليه. فوجوده بعد عدم 
نفوذه فى حكم العدم, فلا جرم يحكم في المقام بصحّة الإجارة. 


(#) الظاهر عدم بطلان الإجارة في هذه الصورة. فإِنّ حرمة التسلم لاتلازم بطلان 
الإجارة, بل الظاهر عدم البطلان مع اشتراط التسليم أيضاً. فإنّ بطلان الشرط 
لا.يوجب بطلان العقد الواقع فيه الشرط على الأظهر. 


الاجارة الثانية ل 0111 ا 


[8814] مسألة :١‏ يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما 
بمعناها أن يوجر العين المستأجرة بأقلّ مما استأجر وبالمساوي له مطلقاً ١‏ أيّ 
قىء كانق وبل اكت منه أرضا اذا أحدت: فنا عدنا” أو كانت الأجزة من 
غير جنس الأجرة السابقة!". بل مع عدم الشرطين أيضاً 


)١(‏ بلا خلاف فيه ولا إشكالء وهو المطابق لمقتضى القاعدة بعد افقراض 
كو المسكتاخر نالك الشففة المطللقة غين' المققدة بالمناغرة» واحتفاضص,نا 
سيجيء من دليل المنع بغير المقام. 

(1) كتبييض الغرفة, أو إصلاح الدرجء أو توسيع المسلك. ونحوها نما 
يمدق معد أ لدعمل عملا واحات دنا ولا إشكال: ق الخواز حشر ارضاء 
لكون الروايات الآتية المانعة مقيّدة بعدم ذلك. مضافاً إلى عوومات الصقة 
وإطلاقاتها بعد سلامتها عن التقييد. 

() كما لو كانت في إحداهما نقداً وفي الأخرى عروضاً. أو عملاً. 


والوجه فيه أي في لزوم اتحاد الجنس : ظاهر. فإنَّ الممنوع في الأخبار 
نما هو الإيجار بالأكثر. الظاهر في التفضيل فى نفس الأجرة, بأن تكون 
الأكثرتة ضفة الاحرة فيا لذ لقبيقيا غوف كون النسة بين الأحرتن 
نسبة الأقلّ والأكثر. وهذا يستلزم المشاركة في ذات الجنس والاختلاف بحسب 
الكمّ لكي يصدق أنّ إحداهما أكثر من الأخرى. وإلا فع الاختلاف في الجنس 
وافتراضهما متباينين كالدابّة والفرس لايصدق أنّ إحداهما أكثر من الأخرى, 
اذالاافعى لكوق الفرسن أكث :مرخ الذائة الاتبعتاية القسة ورغايتيا وقد عرفت 
ظهور الأدلّة في كون الأكثريّة صفة لنفس الأجرة لا لقيمتهاء فثئل ذلك غير 
مشمول للأخبار. 


1" لدو ا ام ا ا ل ا ب وق مسد وو لسع ١‏ العروة 180 ين الاعارة 


ولكن هذا البيان نما يستقيم بالإضافة إلى الأموال التي تقوم بالقيمة؛ بحيث 
تكون القيمة شيئاً آخر وراء نفس المال. ىا في الحنطة والفرس ونحوهما من 
أنواع السلع مما تقوم بمثل الدرهم أو الدينار. 

وأمّا إذا كانت الأجرة نفس الدرهم والدينار أو الريال والدولار ونحوها من 
الأوراق النقديّة الدارجة المتمحّضة فى الفنيّة والتى لا شأن ولا حيئيّة لها غالباً 
ما عدا الصرف في الأان من دون نظر إلى ا الأعويان وخهودتاقا 
فاختلاف الأجناس فى مثل ذلك غير مانع عن صدق عنوان الأكثر في نظر 
العرف . 

والسرّ فيه: ما أشرنا إليه بالمناسبة في بعض المباحث السابقة من اختلاف 
البائع والمشتري في وجهة النظر لدى التصدّي للمعاملة, حيث إِنَّ المشقري نظراً 
إلى حاجته إلى السلعة يدقّق النظر فى الخصوصيّة مضافاً إلى ملاحظة القيمة, 
وأمّا البائع فقصارى همّته الاسترباح والمحافظة على الماليّة. ومن ثم“ لاايعطف 
نظره إلى خصوصيّات القن ولا إلى جنسه وماهيّته. بل إلى ربحه وماليّته. 

وعليه, فلو استأجر الدار بعشرة دنانير ثم آجرها بخمسين دولاراً أو مائة 
ريال سعودي وفرضنا أنّ الماليّة في الإجارة الثانية أوفر. فضلاً عم لو 
استأجرها بمائة درهم المعادلة لخمسة دنانير ثم آجرها بعشرة دنانير. يصمّ 
القول حينئذٍ من دون أيّة عناية بِأَنّهِ آجرها بالأكثر وإن كانت الأجرتان 
متباينتين وتعدّان من جنسين متغايرين, لما عرفت من أن كلا من الدينار أو 
الدولار إنما يلاحظان بما أنّهما مال لا ما أئَّهَما مال خاصٌء فلا جرم تشسمله 
الأخبار ويحكم بعدم صحّة الإيجار. 


الاجارة الثانية 00010101 0 


فها عدا البيت والدار والدكان والأجير, وأمّا فيها فإشكال!". فلا يترك 
الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر (*, 


)١(‏ لايخنى أنّ المسألة وإن لم تكن إجماعيّة وقد نقل الخلاف عن بعضهم؛ إلا 
أنّ الظاهر أنه ليس فى البين وجه صحيح للاستشكال بعد صراحة الأخبار 
المعتبرة في عدم الجواز من غير أيّ معارض حتى رواية ضعيفة. فإنّ رفع اليد 
عنها مع هذه الحالة والحمل على الكراهة مخالف لمقتضى الصناعة جدّاً كما 
لايخنى. 

أمّا البيت والأجير فقد دلت على عدم الجواز فيهما ما رواه المشايخ بسند 
معتبر عن أبى الربيع الشامي, عن أَبِي عبدالله (عليه السلام), قال: سألته عن 
الرجل يتقبّل الأرض من الدهاقين ثم يؤاجرها بأكثر مما تقبّلها به ويقوم فيها 
فط السنلطان تافقال: لكباس بده ان الآرفن لست مكل الأعس ولا مكل 
البيتء إن فضل الأجير والبيت حرام»(". 

ولا خدش ف السند إلا من ناحية أب الربيع نفسه. ولكن الأظهر وثاقته, 
لوجوده في أسناد تفسير على بن إبراهيم . 

وتؤيّدها رواية ابن ميمون الواردة بهذا المضمون وإن ل تكن نقيّة السند!". 

ويمكن استفادة عدم الجواز فى البيت من إطلاق الأخبار المانعة الآتية 


(#) بل الأظهر ذلك كما أنّ الأظهر ترك إجارتها بغير الجنس أيضاً إذا كانت الأجرة من 
التقود أو ما يحكنها. 

:" الفقيه‎ ,١ 777١ :0 ح ؟, الكافى‎ ٠١ كتاب الإجارة ب‎ /١١6 :١9 الوسائل‎ )١( 
؛.‎ 37/١159 :7” الاستبصار‎ 894 / 5٠١37 التهديب /ا:‎ .188 / ١6ا/‎ 

(؟) الوسائل 19: /١١7‏ كتاب الإجارة ب 7٠١‏ ح 6. 


1 سامجو اف تا بار سروم ا ابم وا ات لوكي لفق د العرروة 17 الطيان 


[01"] مسألة 0: الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه7". 


)١(‏ وهذا لا لاستصحاب العفو عنه ليرد أنه من الاستصحاب التعليق . أو يقال إن 
الؤو م مواره الإجوع إل العام أعق 'طائفيةالتجين ق القيااة لا امعان 
- مع أن المناقشة في الاستصحاب بأنه من الاستصحاب التعليق ساقطة, لأنا لا نريد 
به ان الثوب كان بحيث لو صلى فيه احد قبل زوال العين عنه لوقعت صلاته صحيحة 
وأنه الآن كما كان, وإِما المراد به استصحاب عدم مانعية النجاسة الكائنة في الثوب أو 
عدم مانعية الثوب حال كون العين موجودة عليه. فان الصلاة لم تكن مقيّدة بعدم 
وقوعها في ذلك الثوب قبل زوال العين عنه والأصل أنه الآن كما كان, ولا تعليق في 
المانعية أو عدمها ‏ بل الحكم بالعفو لوجهين آخرين : 

أحدهما: الأولوية القطعية لدى العرف فانه لا يكاد يشك في أن الدم مع بقاء عينه 
إذا لم يكن مانعاً عن الصلاة فلا يكون مانعاً عنها بعد زوال عينه بطريق أولى. والسر 
في ذلك أَنّ أدلة العفو عما دون الدرهم من الدم تما لا دلالة لها حسب المتفاهم 
العرفى - على شرطية وجود الدم في الحكم بصحة الصلاة, فانها وردت تخصيصاً في 
أدلة المانعية فتدل على عدم مانعية الدم الأقل لا على شرطية وجوده. فاذن الأولوية 

وثانيهما: إطلاقات أدلة العفو. لأنها تقتضى صحة الصلاة في الدم الأقل مطلقاً 
سواء أكانت العين باقية أم كانت زائلة. وذلك فان ؤؤاناث انقو عل : تسميق افننا 
مافرض أن الثوب مشتمل على وجود الدم حال الصلاة وهذا القسم خارج عن مورد 
الاستدلال في المقام, ومنها ما فرض اشتال الثوب على الدم بمدّة قبل الصلاة حتى أنه 
نسيه فصلِى فيه كما فى صحيحة ابن أبى يعفور'" «عن الرجل يكون في ثوبه نقط الدم 
فينسى أن يغسله فيصلي...» وهذا القسم هو الذي نستدل به في المسألة. حيث إن 
الصحيحة فرضت وجود النقط فى الثوب قبل الصلاة. ولم يستفصل الإمام (عليه 


.1١0 المتقدّمة في ص‎ )١( 


2 لاما واه او امود ا لها صقا اص دارع العزو ةدر الاجارة 


الواردة في الدارء إذ قد لا يكون ها إلا بيت واحدء فيرجع فى الحقيقة إلى إجارة 
البيت فيشمله إطلاق تلك الأخبار. فتديّر. 

وأمّا الحانوت فتدلٌ عليه معتبرة أب المغراء عن أبي عبدالله (عليه السلام): 

في الرجل يؤاجر دس يؤاجرها . بأكثر ل «قال ب 

وأمّا الدار فقد دلت على عدم الجواز فيها عدّة من الأخبار: 

ا : مولّقة إسحاق بن عبّار ذفن حر كن اب (عليهما السلام): : «أنّ أباه 

كان وه لبا عن أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثمّ يؤاجرها 
يأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً»١".‏ دلت بالمفهوم على ثبوت 

البأس إذا لم يصلح. 

ومنها: صحيحة الحلبى عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: لو أن رجلا 
استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثبها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به 
بأسء ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فبها شيئاً»”2. 

ومنها: صحيحته الأخرى عن أب عبدالله (عليه السلام): في الرجل يستأجر 
الدار ثمّ يؤاجرها بأ كثر ما استأجرها به «قال: لاايصلح ذلك إلا أن يحدث فيها 
شيئاً ل 

فالأظهر عدم جواز الإيجار بالأكثر في هذه الموارد الأربعة, هذه النصوص 
المعتبرة السليمة عن المعارضة من دون أيّ مقتضٍ للحمل على الكراهة حسما 


.4 ح٠١ كتاب الإجارة ب‎ /١١؟6‎ :١9 الوسائل‎ )١( 
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.4 ح‎ 7١ كتاب الإجارة ب‎ /١٠١ :19 الوسائل‎ )5( 


الاجارة الثانية ا ا 


بل الأحوط إلحاق التحي )١()*(‏ 


سععت . فيحكم ببطلان الاجارة. 

وأمّا غيرها فقد وقع الكلام في إحاق الأرض والسفينة والَحَىء وستعرف 
الحال فمها. 

)١(‏ فقد وردت فى روايتين: 

إحداهما: صحيحة سليان بن خالد. عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: 
إن لأكره أن استأجر البَحَى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتهاء إلا أن 
أخذنة :فنا بخذنا اد أغره فمها غرمأ»(". 

الثانية : مونّقة سماعة. عن أبي بصير. عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: 
إن لأكره أن استأجر رحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به. إلا أن 
حدت فنا حَدّثا أو يغرم فيها غرامة»7". 

هكذا في الوسائل والظاهر أن النسخة غلطء والصواب كا في الكافى ونسخة 
من التهذيب: «حَدَتُ» بالرفع وبناء الفعلين على المجهول. لعدم سبق ذكر من 
غير المتكلّم حتى يرجع الضمير إليه ىا لايخ . 

وكيفما كان, فهاتان الروايتان اللتان رواهما المشايم الثلاثة وإن كانتا 
معتبرتي السند إلا أنّ الدلالة فيهما قاصرة, لعدم دلالة الكراهة على الحرمة 


(:#) لابأس بترك الاحتياط فيه. 

.01 /١19 الفقيه "ا:‎ .١ ح‎ ٠١ كتاب الإجارة ب‎ /١١5 :١9 الوسائل‎ )١( 
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والسفينة! مها أيضاً فى ذلك . 


الشرعيّة بوجه. وإن كانت ربما تجتمع معها في لسان الأخبار فيطلق المكروه 
على الحرام. إلا أنّه أعجّ فلا يدل عليه. 

)١(‏ يدل على المنع فيها مفهوم مونّقة إسحاق بن عار المتقدّمة. ولكن قد 
يناقش. بن اقتزانها فنها بالأرهن يعد البتاء غل الحوان فبينا' كنا ترف ب 
يكشف عن أنّ البأس المدلول عليه بالمفهوم أعمّ من الكراهة. فلا يدل على 
الخرمة. 

ويندفع: بما أوضحناه فى الأصول١‏ من أنّ الأمر والنهي لم يوضعا إلا 
لإبراز اعتبار البعث أو الزجرء ولم يكن الوجوب او الاستحباب ولا الحرمة او 
الكراهة مدلولا للفظ. ونا هي بحكومة العقل بمقتضى قانون العبوديّة والمولويّة 
تنقتزع فق اقتران الأفر ان الذبي بالترخيص ف الترك أو الفعل وعدمه, ففتى 
ثبت الاقتران كشف عن كون الاعتبار المزبور مجعولاً على سبيل الاستحباب 
أو الكراهة؛ وإِلَا استقلّ العقل بالوجوب أو الحرمة خروجاً عن عهدة الطلب 
المولوي العاري عن الترخيص بعد قضائه بِأنّهِ لو عاقب المولى وقتئذٍ كان 
عقابه مع البيان فالمستعمل فيه اللفظ دائاً معنى واحد لا معنيان لتكون 
المقارنة المدّعاة في المقام قرينة على الاستعمال فى الأعمٌ. 

وغل هذا الأشانى انكزنا قريكة عاذ النماف فنا 'لى بوره الاهر مله امود 
ثبت استحباب بعضها من الخارج. كما في مثل قوله: اغتسل للجمعة والجنابة, 
بناءٌ على استحباب غسل الجمعة. فإِنّ اققران الأمر فيه بالقرخيص في الترك 


.85 87 :5 محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 


الاجارة الثانية 0 0 


والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة !' وإن كان 
الأحوط الترك فيها أيضاً. بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إِلّا مع 


إحداث حدث فمها. 


الثابت من الخارج لا يكشف عن استعمال الأمر في الجامع بين الوجوب 
والاستحباب لتضعف دلالته على الوجوب في الجنابة. 

وهذه الكبرى منطبقة على المقام. فإن قيام القرينة المخارجيّة على إرادة 
الكراهة من البأس المتعلّق بالثلاثة في الموثّقة بالإضافة إلى خصوص الأرض 
اكد عع الاعسعال ل الأغة يبل الباسس ف امنا جو الترخيض. غير 
ثابت» فلا جرم يستقلٌ العقل بالحرمة حسها عرفت. 

إذن فالقول بالحرمة لو لم يكن أظهر فلا ريب أنه مقتضى الاحتياط 
الوجوبى كما صنعه في المتن. 

)١(‏ جمعاً بين طائفتين مختلفتين من الأخبار الواردة في الأرضء. حيث يظهر 
من جملة منها الجواز. وعمدتها معتبرتا 5 الربيع الشامي وأجي المغرا 
المتقدّمتان. 

وبإزائها جملة أخرى دلت على عدم الجواز: 

منها: صحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أتقبّل الأرض 
بالثلث او الربع فاقبّلها بالنصف «قال: لاباس به» قلت: فا تقبّلها بالف درهم. 
وأقبّلها بألفين «قال: لايجوز» قلت: لم؟ «قال: لأنّ هذا مضمون وذلك غير 


مضمو ن»(١),‏ 


.١ ح7١ الوسائل 7:19؟١/كتاب الإجارة ب‎ )١( 


84" 8ب 000 


حيث تضمّنت التفصيل في التقبيل بين الكسر المشاع وبين العدد الصحيح: 
وأنْه يجوز أخذ الفضل فى الأول وهو ما زاد على النصف يعد دفع الفلث مثلاً 
إلى المؤجّر الأوّلء أعنى: السدس - معلّلاً بعدم كونه مضموناً ومأموناً عن 
الزيادة والنتقصان. لجواز تلف الحاصل أو قلّته أو كثرته. فلم يكن شيئاً منضبطاً. 
بخلاف الثانى. فلا يجوز إيجار ما استأجره ألفاً بألفين. 

ومونقة إسحاق بن عار : «إذا تقلت اها بذهب أو فضّة فلا تقبلها بأكثر 
ما تقبّلتها بهء وإن تقبّلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبّلها بأكثر مما تقبّلتها به 
لأ الذهب والفضّة مضمونان»7() 

ومونّقة أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام): «قال: إذا تقبّلت أرضاً 
ل ما قبّلتها به. لأنّ الذهب والفضّة مصمتان, أي 
ع 

فيرفع اليد عن ظهور الطائفة الثانية في المنع ‏ فها لو كانت الأجرة من 
الذهب والفضّة وما بحكيهما من العدد الصحيح - بصراحة الأولى في الجواز 
وتحمل على الكراهة جمعاً. 

وفك .قال .باذ الطائفة الأول مظلقة, والتائية مققدة عا اذا كانت الاجرة مق 
الذهب والفضّة ونحوهما مما هو مضمون. ومقتضى الصناعة حمل المطلق على 
المقيد لا الحمل على الكراهة . 

ويندفع : بأنّ النسبة بين الطائفتين هو التباين لا العموم والمخصوص المطلق 


)01( الوسائل 18: /7٠١/كتاب‏ الإجارة ب "١‏ ح 7. 
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الاجارة الثانية ا 0 ةي 2ز د 000002021 0 
هذاء وكذا لايجوز أن يؤْجّر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من 
الأجرة ١‏ كما إذا استأجر داراً بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض 
الآخر بأزيد من العشرة فإنّه لايجوز بدون احداث حدث, وأمًا لو أجر 
بأقلّ من العشرة فلا إشكال, والأقوى الجواز بالعشرة أيضاً وإن كان 
الأحوظ تركه . 
والوجه فيه: أن التقبيل الوارد فى لسان الأخبار يطلق تارةً فى مورد 
المزارعة. وأخرى في موأرذ الإجارة؛ فهو اسم لمفهوم جامع بين البابين؛ ولا 
شكٌ في بطلان الأجارة بالثلث أو الربع من خاضصل الأرض: بل حتى إذا غيّنت 
بمثل غشرة أفنان من خاصلها بلا إشكال فيه غلى ما سيجىء فى حلّه إن شاء 
الله تعالى(". وإنما يصحٌ ذلك في باب المزارعة, حيث 0 الحصّة ععتدئذٍ 
بمثل الثلث أو الربع ونحوهما من أنواع الكسر المشاع, إذن فتقبيل الأرض بالئلث 
أو الربع الذي تضمّنته الطائفة الثانية ‏ المفصّلة _ناظر إلى باب المزارعة وأجنبي 
عن الإجارة بالكليّة. فيكون حاصل مفادها: التفصيل في التقبيل بين ما كان 
عل ميل الرازعة افنجوز التنقول وما كانه قنيل الجا ره قل رد 
وعلى هذا ففي مورد الإجارة تكون هذه معارضة مع الطائفة الأولى 
-الجوّزة والواردة في مورد الإجارة صصريحا ‏ بالتباين, ومعه لا موقع للتقييد, 
فلا مناص من الجمع با حمل على الكراهة | هو المشهور. 
)١(‏ لايخ أن مقتضى الجمود على ظواهر النصوص أنّ مورد المنع عن 
الأخار يبال كتريها إذا تملحت التهارة القانية فى ما تدلتعيه اللاجازة الول 


(0) فى ص 6098"؟. 


٠‏ ات ع ونا روم العراو 17 كانه 
فق تحيف العين لاحر ومن حمق هذه الها زة فلو لقا عاض ذلك 
العين من الثلث أو الربع بنفس الأجرة أو أكثر أو بقام العين في بعض المدّة 
كذلك فالنصوص المانعة ساكتة عن التعدض لحكم ذلك بعد خروجه عن 
موردهاء ومن المعلوم أنّ الانحلال خلاف المتفاهم العرفي في أمثال المقام كما 
لايخنى. إذن فلا مناص من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة. 

ومقتضاها وان كانهو الجوازحق بالأكثن غملاً باطلاقات ضيكة الاجارة: 
إلا أنّ الأولويّة القطعيّة تمنعنا عن الالتزام به. ضرورة أَنّ إيجار تمام العين بأكثر 
من الأجرة لو كان تمنوعاً بصريم تلك النصوص فإيجار بعضها بالأكثر بطريق 
اول 

ولكن مورد الأولويّة إنما هو الإيجار بالأكثر. وأمًا بماثل الأجرة فضلاً عن 
الأقلّ. وكذا إيجار تام العين في بعض المدّة بالمائل, فلا أولويّة. وقد عرفت 
سكوت النصوص المزبورة وعدم التعرّض طاء فلا مانع إذن من الرجوع إلى ما 
تقتضيه القاعدة من الجواز. 

إذق قلق استاجر دارا ست عانة دينان :وق لد :أن يز كر تصنها أواقاتها 
بنفس المائة. كما يجوز أن يوْجّر تمامها بها في سنّة أشهر. 

وقد نطق بمضمون ما تقتضيه القاعدة صحيح الحلبى عن أب عبدالله (عليه 
السلام) «قال: لو أَنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثها والخر انها 
بعشرة دراهم لم يكن به بأس» إلخ("', ونحوها معتبرة أب الربيع الشامي على 
رواية الصدوق7!". 
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[819"] مسألة *: إذا تقبّل عملاً من غير اشتراط المباشرة ولا مع 
الانصراف إلمها يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجني ", ولكن 
الأحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره من دون إذن 
المالك. وإلا ضمن, وجواز الايكال لايستلزم جواز الدفع كا مرّ نظيره!*) 
في العين المستأجرة, فيجوز له استئجار غيره لذلك العمل بمساوي الأجرة 
التي قرّرها في إجارته أو أكثر, 


فا تقتضيه القاعدة يستفاد من هاتين الروايتين أيضاً. 

فالنتيجة: أنّ الممنوع إِنما هو إيجار تمام العين أو بعضها في تام المدّة أو 
بعضها بالأكثر _إمّا للنصٌّ أو للأولويّة ‏ وآمًا بالنسبة إلى المساوي فضلاً عن 
الأقلّ فالأخبار المانعة لاتشمله. ومقتضى القاعدة المعتضدة بالروايتين 
المعتبرتين هو الجواز وإن كان الاحتياط الاستحبابىي بالامتناع عن المساوي كا 
صنعه في المتن حسناً وفي محلّه. 

)١(‏ لاريب في عدم جواز الإيكال مع الأجرة أو بدونها في فرض اعتبار 
المناشة: كقتراضن فى الاتعارةة يقي اعدف قي قل دم عند عر 
وهذا واضح . 

كا لاريب فى جوازه مع عدم اعتبار المباشرة لا شرطاً ولا انصرافاً. كما 
لعلّه الغالب في مثل الصائغ والقصّار ونحوهما تمّن كان المطلوب منه حصول 
العمل المسعاكر بعلية.خاريها من غير نظن إلن المناقيو الخاص . 


(5) ما ذكرناه فى العين المستأجرة يجري هنا بعينه. 


1" م ا وت ا عدي ورا يو ايه قار ع العروة ان الاعاوة 


وفي جواز استئجار الغير بأقل من الأجرة إشكال 78" إلا أن 


وهل يجوز تسليم العين التي هي نحل العمل إلى الشخص الآخر من غير إذن 
المالك ؟ 

اختار (قدس سسره) عدم الجوازء بل حكم بالضمان لو علم. نظراً إلى أن 
جواز الإيكال لايلازم جواز الدفع على حذو ما تقدّم منه (قدس سره) في 
العنن المتاج 375 

ولكنّه يظهر لك مما مرٌ أنّ الأظهر هو الجواز في كلا الموردين بمناط واحدء 
باعتبار أن الإجارة إذا كانت مطلقة وغير مقيّدة بالمباشرة وكان العمل نما 
يستلزم عادةً تسليم العين فهذا إذن ضمني من المالك ثابت بمقتضى العقد حسب 
المتفاهم العرفى. 

مضافاً إلى صحيحة الصفّار الواردة في القصّار والناطقة بعدم الضمان إذا كان 
الأخس ثقة ما هونا 19 

)١(‏ لا وجه للإشكال لا هنا ولا في المسألة السابقة بعد صصراحة النصوص 
المعتبرة غير المعرض عنها فى المنع عن الأقلّ هنا وعن الأكثر هناك من غير أي 
معارض. بل لا ينبغي التأمّل في عدم الجواز في كلا الموردين, ولم يتضح أي 
وجه للاستشكال في شيء من الموردين, فلاحظ روايات المقام”". 


(:) أظهره عدم الجواز. ولا يكف إحداث الحدث هنا في جوازه. 
)١(‏ فى ص ."7١‏ 

(؟) الوسائل /١57:19‏ كتاب الإجارة ب 79 ح 18. 

(؟) الوسائل ١77:19‏ / كتاب الاجارة ب 77. 


با 000 “فل اجو تنسه لخناطة :توب دوهع يشكل 
بأقلّ منه. إلا أن يفصّله أو يخيط شيئاً منه ولو قليلاً, 


تسم 
3 
م 
3 


)١(‏ أمَا مع الإتيان ببعض العمل فلا ينبغي الإشكال في جواز الاستئجار 
بالأقلّ. لتبق له الزيادة بإزاء عمله. كما نطقت به النصوص صاريحاً. وفي 
بعضها: أنّ الصائغ لو أذاب ثم أعطى لغيره بالأقلّ جاز له ذلك, لأنّ الإذابة 
عمل 7" فالخيّاط لو فصّل ثم استأجر غيره بالأقلّ ساغ وكانت الزيادة بإزاء 


تقضيلة+توهكذابوهذا ظاهر. 
وأَمّا إحداث الحدث من غير أن يعمل عملاً ‏ فلم ينضح أيّ وجه لكونه 
مسوّغاً للاستئجار بالأقلّ. 


ولا يقاس المقام بما تقدّم في المسألة السابقة, للفرق الواضح بينهماء ضرورة 
أن الاجارة هناك كانت واقعة على العين. فإذا أحدث فيها حدثاً ‏ كتبييض 
الدار المستأجرة ‏ فلا جرم تقع الإجارة الثانية على غير ما وقعت عليه 
الإجارة الأولى لأنّ هذا الحدث أوجب تغييراً وتبديلاً في متعلّق الإجارة 
ولأجله لا مانع من الزيادة. لاختصاص مورد المنع بما إذا تعلّقت الثانية بعين 
ما تعلّقت به الأولى كا تقدّم. 

وأمّا في المقام فالإجارة واقعة على العمل كالخياطة, وأمّا العين النارجيّة 
- كالثوب - فهي حل للعمل ومورده لا أّا بنفسها متعلّق للاجارة؛ وحينئذزٍ 
فإن أى بشيء من العمل كتفصيل الثوب فلا بأس باستئجاره ثانياً بالأقل. 
لاختلاف العمل المستأجر عليه في الموردين. 


)0( الوسائل 16: ؛٠/كتاب‏ الإجارة ب "" ح /. 


العفو عن الدم الأقل من الدرهم 1 1 0 0 

[؟١"]‏ مسألة 1: الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعدٌ عنه. أو 
تعدى وكان المجموع اقلء لم يزل حكم العفو عنه'''. 

[*8.0] مسألة 7: الدم الغليظ الذي سعته أقل, عفو وإن كان بحيث لو كان 
رقيقاً صار بقدره أو أكثر١".‏ 

]١8[‏ مسألة 8: إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلاً على الدم 
الأقل. بحيث لم تتعد عنه إلى ا محل الطاهر. ولم يصل إلى الثوب أيضاً. هل يبق 
العفو أم لا؟ إشكال فلا يترك الاحتياط (2) 7" 


السلام) في الجواب بين بقاء العين حال الصلاة وعدمه. وترك الاستفصال دليل 
العموم. على أن مقتضى الطبع زوال العين باستمرار الزمان ولو ببعضهاء بل ظاهر 
الصحيحة زواها بأجمعها لظهورها في أنّ النقط إما كانت في ثوبه بمدّة قبل الصلاة حتق 
نسيها. ومع الأولوية والاطلاق لا يبق حال للاستصحاب. 

)١(‏ لاطلاقات الأخبار حيث دلت على العفو عما دون الدرهم من الدم مطلقا 
سواء أصابه مدّة أو مراتين. 

(؟) لأن المدار في كون الدم بقدر الدرهم فما زاد على كونه بهذا المقدار بالفعل» وأما 
كونه كذلك بالتقدير وأنه لو كان رقيقاً لكان بقدره أو أكثر فغير كاف في الحكم 
بالمائسة: 

0 للعنالة ضوريه الآر لما اذا وق كط رع البو مياد هل عور الا 
المتنجس بالدم. ولا إشكال حينئذ في ارتفاع العفو عن الصلاة فيه لأنه يختص 
بالنجاسة الدموية ولم يثبت في غيرها من النجاسات. الثانية : ما إذا وقعت على نفس 
الموضع المتنجس من الثوب بالدم ولم يتعد عنه فهل ب: عبيتك العقى عفد فظرا إل ان 
الموطع المتتحس علا تين بالبرا ااال العو لوعن اتاد 
المترتبة على الدم كغسله مرّتين بالماء القليل مثلاً فهو متنجس بالدم فحسبء أو 
لاعفو عنه ؟ التحقيق عدم العفو عن مثله لاطلاق ما دلّ على وجوب إزالة النبجس 


(:2) لا باق بتركه . 


9" 00000 #11#3317173170702أ10أا0 اك 


بل يك أن يشترى الخيط أو الابرة”*) في جواز الأقل”". وكذا لو آجر 
نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم ‏ مثلاً ‏ في صورة عدم 


ع 


اعتبار المباشرة يشكل استئجار غيره!** بتسعة ‏ مثلاً إلا أن يأتى بصلاة 


واحدة أو صوم يوم واحد مثلاً. 


وأَمّا إذا لم يأت بشىء منه كبا هو المفروض - فجدّد إحداث الحدث فى 
العين. كما لو صبغ الئوب ولوّنه بلون مرغوب فيه. لم يكن له أيّ أثر في 
الفغلاف متعلى الاجارة كن .ركوق.مموغا الانعجان > الافل :]ف الاأخدات 
المزبور إنما كان في حل العمل لا فى العمل نفسه الذي هو مورد الإجارة ومتعلّقها. 
وقد صرّح فى الروايات بأنْه متى ما لم يعمل فى العين فليس له الاستئجار 
بالأقل. 

)١(‏ بشرط أن ن يكون الشراء بماله لكي تحصل المغايرة وقتئذٍ بين متعلّق 
الأحاوكين عت ان الأرك كلمت التياطة عو اثثفاء والقدانة عيبا حدوقناء 
وبذلك يندرج في عقد الاستثناء الوارد في النصوص المانعة, أعني : قوله (عليه 
السلام) في مثل صحيح ابن مسلم: «... لاء إلا أن يكون قد عمل فيه شيئاً» "١‏ 

وأمّا إذا كان بمال الأجير الثاني ولم يكن على الأوّل سوى الشراء الممححض 
الذي هو من مقدّمات الخنياطة وعمل خارجي أجنبي عن موردهاء ففي كفايته 
إشكال. بل منع, إذ الظاهر من الظرف في قوله (عليه السلام) في الاستثناء 
المزيوروة رقن عن فم ستصضول القول ف لقنن ها ملقة يه الاجحانة الاو 


(:#) هذا إذا اشتراه بماله. وأمّا إذا اشتراه بمال الأجير ففى كفايته إشكال بل منع. 


)8 ة) مرّ أنّ عدم الجواز هو الأظهر. 
)١(‏ الوسائل ١7١7 :١9‏ / كتاب الإجارة ب 71 ح .١‏ 


الاجارة الثانية 0 


[87] مسألة ": إذا استؤجر لعمل في ذمّته لا بشرط المباشرة يجوز 
تبرّع الغير عنه ١‏ وتفرغ ذمّته بذلك ويستحقّ الأجرة المسرّاة. نعم لو أق 
بذلك العمل المعين غيره لا بقصد التبرّع 


لا في مقدّماته كما لايخ . 
وغل المملة :مور التضوصن المائعة:تعلى الخفارة الثاني بع نا تدلنت 
به الأول ومن © البتغق العمل فئه اكونة موحي للمغايرةتفكل عمل ا وجب 
التغاير بين المتعلّقين ‏ ومنه التعهّد بالمواد مثل الإبرة والخنيط ‏ ساغ معه 
الاستئجار بالأقل. لوقوع الزيادة حينئذٍ بإزاء ما عمل. ومن هذا القبيل: 
الاستئجار للبناء على النهج الدارج في العصر الحاضر المعيّر عنه ب: القنطرات, 
حيت | الأول يؤجّر نفسه لبناء الدار مع ما تحتاج إليه من المواد والآلات ثم 
هو يستأجر عاملاً آخر نجرّد البناء وتكون الأجرة حينئذٍ أقلّ بطبيعة الحال. 
وأَمّا إذا لم يستوجب التغاير في ذات العمل المستأجر عليه وإن حصل فرق 
فها هو خارج عنه ومعدود عرفاً من المقدّمات كالتعهّد بمجرّد الشراء مع كون 
العمل بمواده في عهدة الأجير الثاني كما كان في عهدة الأجير الأوّل. فيشكل 
كفايته فى جواز الإجارة بالأقل. بل مقتضى إطلاق الروايات المانعة مالم يعمل 
فيه عملا الظاهر في العمل في مورد الإجارة نفسه كما من عدم الكفاية. 
)١(‏ قد عرفت أن المباشرة إذا لوتكن ملحوظة فى الإجارة لاقيداً ولاشرطاً 
ساغ للأجير الإيكال إلى الغير بأجرة أو بدونها وتفرغ ذمّته عن العمل المستأجر 
عليه الذي هو طبعا أعمّ من المباشرة والتسبيب _بفعل الغير. وهذا واضح. 
وأمًا إذا تبرّع الغير من تلقاء نفسه من دون إيكال وتسبيب فقد يأتي به 
بقصد التبرّع عن الأجير وتفريغ ذمّته. وآخرى لا بهذا القصد. 


كل 1 [1[1[1[1[ذ1[1[1[1[1ذ1[1[|[ز[ز[|[ز[|[ز[ز 0 0 0 00 


لا شك في استحقاق الأجرة المسبَّاة في الصورة الأولى. لفراغ الذمّة ولو 
بفعل الغير, الموجب لحصول العمل المستأجر عليه. 

والونحه فض ان الفمل عد اقتزاض ضحة الأجارةيعة كندين ىق نيد 
الأجيرء وقد السشقدت السيرة النقلائئة المنضاة لدى الشبرع يعدم الزدع عق 
جواز تفريغ ذمّة الغير عا اشتغلت به من عين أو عمل ولو من دون إذن منه أو 
اطلاع من غير خلاف فيه ولا إشكال. 

ويمكن استفادته من الأخبار الواردة في الموارد المتفرّقة كأداء دين الأب أو 
أحد من الأرحام أو غيرهم من غير حاجة إلى إذن المدين. 

فلو كان مديناً لزيد بدينار وأدّاه عمرو بعئوان التفريغ برئت ذمّته. 

ولعلّ الوجه فيه بعدما عرفت من استقرار السيرة والإمضاء الشرعي: أن 
الذمّة لم تكن مشغولة من بادئ الأمر بأكثر من هذا المقدار. ‏ أعني: الدفع 
بقصد الوفاء ‏ وأمّا كونه من خالص ماله أو بتسبيبه فضلاً عن مباشرته فلم 
يدل عليه أيّ دليل. فإذا أدّى الغير هذا الكلى المستقرٌ في الذمّة فقد برئت 
وحصل الفراغ. 

إذن فالمستأجر عليه في المقام هو العمل الكلي الجامع بين صدوره منه 


2 


- مباشرةً أو تسبيباً ‏ أو من غيره من قبله, فإنّ هذا الكلي الاعتباري صالح 
لتعلّق الإجارة به عند العقلاء بعد ملاحظة أنّ الجامع بين المقدور وغيره 
مقدور. 

وأَمّا في الصورة الثانية فلا إشكال في عدم استحقاق الأجرة المسبّاة, لعدم 
تحقّق القمل المستاخر غلية يوضقه العتواق يتاناً لانن الأخص .ولا من غن: 
عقدر ك] هو اطال ىعس القدل مو سات الذيوووافاةا كان حديناً لزنن يدرهه 
فأعطاه عمرو لا بقصد التفريغ كان هبة مستقلّة من دون أن يستتبع براءة الذمّة 
بوجه ى) هو واضح. 


الإجارة الثانية ل 


عنه لايستحق الأجرة المسبّاة وتنفسخ "١‏ الاجارة!*) حينئذء لفوات امحل , 
نظير ما مرّ سابقاً من الاجارة على قلع السنٌّ فزال ألمه. أو لخياطة ثوب 


فسرق أو حرق. 


)١(‏ وهل تنفسخ الإجارة حينئذ؟ 

اختاره في المتن معلّلاً بفوات امحل وانتفاء موضوع العمل المستأجر عليه 
للاجارة فتنفسخ لا حالة. كا مر نظيره فيمن استؤجر لقلع السنّ فزال الألم. 

أقول: أمّا الكلام في مورد التنظير فقد سبق مستقصىّ فى محلّه ولا نعيد7". 

وأَمّا في المقام: فلا يستقيم الانفساخ على إطلاقه. بل ينبغي التفصيل بين 
0 التبرّع قبل مضبىٌّ زمان قابل لصدور العمل من الأجير. وبين حضوله 
بعده, سواء أكانت الإجارة مطلقة أم محدودة بزمان خاصٌ موسّع كالخياطة 
خلال الأسبوع. 

فيتجه القول بالانفساخ في الفرض الأوّلء لكشف التبرّع المزبور عن عدم 
قدرة الأجير على العمل من الأُوّل وأنّه لى يكن مالكاً ل هذه المنفعة لهلكها. 
فتبطل الاجارة. لانتفاء موضوعها. 

وأمّا فى الفرض الثاني الذي هو من سنخ العجز الطارئ: فلم يكن أيّ 


(:) لا موجب للانفساخ إذا كان عمل غيره بعد مضي زمان كان الأجير متمكّناً من 
الإتيان به فيه فإنّه يدخل حينئذٍ تحت عنوان التعذّر الطارئ. وهو يوجب الخيار لا 
الانفساخ. وقد تقدّم الكلام في الإجارة على قلع الضرس إذا زال ألمه [في المسألة 
.]١ 0‏ 

(0 فى ص 1378١‏ 


4" لعي ع ا اطع العا تم وو لقتو العرو 8 ناكار 

]8"91١[‏ مسألة 5: الأجير الخاضٌّ ‏ وهو من أجر نفسه على وجه 
يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة١",‏ أو على وجه تكون منفعته 
الخاضة كالشاطة مفلا لد أن اخرانقسة لعمل مباقرة هد مده أو كان 
اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدّة أوكليها على وجه الشرطيّة لا القيديّة ‏ 
لايجوز له أن يعمل في تلك المدّة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو 
التبرّع عملاً ينافي حقّ المستأجر إلا مع إذنه. ومثل تعيين المدّة تعيين 


مقتتض للانفساخ بعد أن كان العمل مقدوراً بعد العقد وقابلاً للوقوع خارجاً . 
وإِنًا أخّره الأجير استناداً إلى سعة الوقت وعدم الملزم للبدار. والمفروض صحّة 
العقد واستجماعه لسائر الشرائط. كما هو الحال في سائر موارد العذر الطارئ 
بعد مضىّ زمان صالح للعملء مثل: ما لو فرض أنّ الثوب حرق أو سرق أو 
أن الأجير مات ونحو ذلك نما لايكشف عن بطلان الإجارة وانفساخها بوجه. 
لأ الاح فدين العمل كنا أن الممعا حر ند بن بالا خرة :عا بق رقودة اللثياز 
له من أجل تعدّر التسليم. فإن اختار الفسخ وإلا طالب الأجير بأجرة المثل 
بدلا عن استلام العمل المستأجر عليه. 

)١(‏ لاريب في أنّ من آجر نفسه لعمل ساغ له أن يأتي بعمل آخر لنفسه أو 
لغيره بإجارة أو تبرّع فيا إذا لم يكن العمل الثاني منافياً للعمل المستأجر عليه 
فلو اجر نفسه للخياطة جاز له ان يؤجّرها لقراءة القران في نفس الزمان, 
لعدم التنافي؛ أو لخياطة أخرى ليلاً فما إذا لم تكن موجبة للضعف المانع عن 
الوفاء بالأوال المفروض وقوعها فى النهار. 

وأمّا إذا كان منافياً فلا يجوز ذلك بلا إشكالء للزوم الوفاء بالعقد المستتبع 
لوجوب تسليم العمل إلى المستأجرء فلا يجوز تفويت حقٌّ الغير وارتكاب أيّ 


أوّلُ زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ. نعم. لا بأس بغير المنافي, 
كا إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره في الليل فإِنّهِ لا مانع منه إذا لى يكن 
موجباً لضعفه في النهار. ومثل إجراء عقد أو إيقاع أو تعليم أو تعلّم ف أثناء 
الخياطة ونحوهاء لانصراف المنافع عن مثلها. هذاء ولو خالف١‏ وأتى بعمل 


عمل منافٍ له. سواء أكان لنفسه أو لغيره. بتبرّع أم إجارة أم جعالة. وهذا 
واضح. 

)١(‏ إِنما الكلام فما إذا خالف وعمل لغيره. فقد ذكر له صوراً ووجوهاً أربعة: 

إذ تارة: يؤْجّر نفسه بلحاظ جميع منافعه بالأسر في مدّة معيّنة. فيؤجّر 
نفسه فى جميع المنافع المترقبة في المدّة المقرّرة» وبذلك يتملك المستأجر جميع 
منافع الأجير. 

واخرض لك الاهانة انا متي جناطةت كالخباطة من غنان أن 
تشتغل الذمّة بشيء, كما لم تكن مشغولة في الصورة الأولى أيضاً. 

وثالثة: تقع الإجارة على العمل فى الذمّة ‏ لا على العين بلحاظ المنفعة 
الخارجية ى) في الصورتين السابقتين _: 

وهنا قد تلاحظ المباشرة على سبيل القيديّة بحيث ترد الإجارة على الحصّة 
الخاصّة القائّة به. 

وأخرى - وهي الصورة الرابعة ‏ تلاحظ هي أو المدّة المعيّنة أو كلتاهما 
على وجه الشرطيّة. بناءً على تصوير الشرطيّة في أمثال المقام. وقد تقدّم أنه 
خلاف الارتكاز وأنّ الشرائط في باب الأعمال كلّها ترجع إلى التقييد وإن كانت 
بصورة الاشتراط . 

وقد ذكر (قدس سره) فى الصورة الأولى أنه تارةً يعمل الأجير لنفسه. 


6 امعان لمان عا بع ماك بو ف نه اه وم ا ع عه ات ويه اريت القروة 15 از الاجارة 
منافٍ لحقّ المستأجر: فإن كانت الإجارة على الوجه الأوّل بأن يكون جميع 
منافعه للمستأجر وعمل لنفسه في تام المدّة أو بعضها فللمستأجر أن يفسخ 
ويسترجع تمام الأجرة المسبّاة أو بعضها!* أو يبقيها ويطالب عوض الفائت 
من المنفعة بعضاً أو كلاً. وكذا إن عمل للغير تبرّعاً (0: 


واخرض لفو ساعا دوثالنة لديا جار أو حغالة: قينا فروضن: تلان 

أَمّا في الفرض الأوّل: فها أنّ الأجير فوّت على المالك ‏ وهو المستأجر - 
ملكه فلا جرم يضمن ويثبت له خيار تعدّر التسليم, فله الفسخ واسترجاع 
قام الأجرة المسمّاة» كما أن له الإمضاء والمطالبة بأجرة المثل عوضاً عن المنفعة 
الفائتة كلا أو بعضاً. 

هذاء وقد حكم فى المتن فما لو كان الفائت بعض المنفعة باسترجاع بعض 
الأجرة المسبَّاة لدى اختيار الفسخ. 
. ويندفع: بعدم تبعّض العقد من ناحية الفسخ في أجزاء الزمان. كا لايتتعض 
في أجزاء المبيع. فلا يتحمّل العقد الواحد إلا إمضاءً أو فسخاً واحداً في تام 
مؤدّاهء فلو اختار الفسخ استرجع تام المسرّاة وعليه عوض البعض الذي 
استوفاه. كما أَنّه على تقدير الإمضاء يطالبه بعوض ما فاته من أبعاض المنفعة 
حسما عرفت,. وأمّا التفكيك بإمضاء البعض وفسخ الباق فلا سبيل إليه بوجه. 

)١(‏ وأما في الفرض الثاني: فيجري فيه أيضاً ما عرفت من ضمان الأجير 
ومطالبة المالك إِيّاه بعوض ما فوّته عليه. وليس له مطالبة المتبرّع له حتى لو 


(:#) مر أن الفسخ نا يتعلّق بعقد الإجارة بتامه. وعليه فلا وجه لاسترجاع بعض 
الأجرة: 


الاجارة الثانية 0 


ولا يحبوز له على فرض عدم الفسخ مطالبة الغير المتبرّع له بالعوض. سواء 
أكان جاهلاً بالحال أو عالماً لأنّ المؤجّر هو الذي أتلف المنفعة عليه دون 
ذلك الغير وإن كان ذلك الغير آمراً له بالعمل, إلا إذا فرض على وجه 


0 |6ء ١)‏ 
يتحقق معه صدق الغرور ١‏ 00 


كان هن الامو الفدل: لقياة الفلقه نهو الأ عير تسم قلا موحي لقان 
غيره بعد أن كان موجبه منحصراً في الإتلاف أو التلف تحت اليد المضمونة 
غير الصادق شيء منها على المتبرّع له. وأمًا الأمر بالإتلاف فليس هو بنفسه 
من موجبات الضمان, فلو أمر زيداً أن يتلف مال عمرو فأتلفه باختياره م يكن 
الآمر ضامنا بلا أشكال. 

نعم , الأمر مع الاستيفاء فوا إذا كان المال للمتلف نفسه وإن استوجب الضمان 
بالسيرة العقلائثة كبا لو آمره بإتلاف مال نفسه بالاعطاء لأحد أو بالالقاء فى 
البحر لغاية ما كالحافظة على السفينة من الغرق. إلا أنه ا اه 
بالإتلاف محّاناً وبقصد التبرّع, أمّا الأمر به بهذا العنوان كا لو أمر الخبّاز أن 
يدفع رغيفاً للفقير تبرّعاً وتصدّقاً فلا شبهة في عدم اقتضائه للضان. 

والمفروض في المقام أَنّ الآمر أمر العامل بالعمل له تبرّعاً وبلا عوض. وم 
يقصد الأجير أجرةٌ من عمله المتبرّع فيه, فلم يكن في البين أيّ موجب لضمانه. 

)١(‏ استثنى (قدس سره) من عدم ضمان الآمر المتبرّع له ما إذا كان غاراً 


(#) ليس للمستأجر الرجوع على الآمر حتى مع صدق الغرور. فإنٌّ المغرور هو الأجير 
دون المستأجر والأجير أيضاً لايرجع إليه إذا كان متبرّعاً بعمله كما هو المفروض. 
نعمء إذا لم يكن متبرّعاً كما إذا غرّه الآمر وادّعى أنّ المستأجر قد أذن بالعمل له فعمل 
له كان للأجير أن يرجع إليه بأجرة المثل. 


.م عاو ع ع اواك عوراب ال اموا ةلكر هاعرو التجارة 
فيتّجه عندئذٍ رجوع المستأجر إليه بقاعدة الغرور. 

وفيه ‏ بعد الغضٌ عن عدم تاميّة هذه القاعدة في حدّ نفسهاء وعدم أساس 
ها بقول مطلق وإن تداولت على ألسنة الفقهاء ىا تقدّم البحث حوطا قريباً"", 
وبعد تصوير الغرور وتحقّقه في المقام كما ستعرف -: أن مقتضاها رجوع المغرور 
إلى الغارٌ, لا أنّ كلّ أحد تلف ماله يرجع إليه. ومن المعلوم أنّ المغرور في المقام 
نا هو الأجير لا المستأجر. فلا مقتضي لرجوعه إليه. فلو فرضنا أَنَّ زيداً غرّ 
غمروا. ق: إتلافه عان يكن فإ بكرا لا برجم ارتداة: إل لزيد القائزه ونا بويع 
إلى المتلف وهو عمروء غايته ان عمورا يرجع بعدئذٍ إلى الغارٌ بمقتضى قاعدة 
الغرور لو قلنا بها. 

وعلى ذلك فلا موجب لرجوع المتاجر ان الاجر سرجه لامن جهة 
الاستيفاء ولا من ناحية الغرور. بل لو صم الرجوع فإنا يتجه بالإإضافة إلى 
الأجير فحسب كما عرفت. 

وأمّا تطبيق الغرور على المقام فيمكن تصويره بأحد وجهين : 

أحدهما: فرضه على نحو لاينافي اتصاف الأجير بكونه متبرّعاً بقول 
مطلق. غير أن التلتّس بهذا الوصف كان مستنداً إلى الإغراء فكان مغروراً في 
تبرّعه, كما لو قال له: تبرّع لي لعلي أرضي المالك بعد ذلك. أو أنه لا مانع من 
تبرّعك شرعاً وإن لم يكن المالك راضياًء ونحو ذلك من التعابير الحاوية لحت 
الأجير وترغيبه في إقدامه على التبرّع وإلغائه احترام ماله. أي ماله الطبيعي 
وإلا فهو لغيره حسب الفرض . 

وفي هذا الفرض لاا نرى أي موجب لغضمانه ورجوع المغرور إليه بعد أن لم 
يكن عمله محترماً بمقتضى إقدامه على التبرّع وعدم مطالبته بشيء. 


)010( فى ص 501. 


الاجارة الثانية يي م 


ثانمهما: ما إذا لم يقدم على التبرّع من كيسه وإن أقدم على أن لا يأخذ منه 
أجرة فكان تبرّعاً إضافيّاً لا حقيقيّاً. كا لو غدّه الآمر فأخبره كذباً بأنّ المالك 
هو الذي رخّصك في أن تعمل لي هذا العمل تبرّعاً . 

وحينئذ لاينبغى الشكَ في الضمان, إذ بعد انكشاف اللحال وتغريم المالك 
الأخير ودروب لى الاح مقن جهلاة القيان ذاه اداه تمان :ذاه 
العمل المتبرّع فيه بكونه ملكا للأجير ومحسوباً له. والمفروض أنه لم يأت به 
عانا يلق لكحترامة وقه صودر ماعر الناة عسي التفوفن والستوة هده 
المنفعة فلا جرم يكون ضامناً. لا لأجل قاعدة الغرور. بل لأجل استيفائه 
منفعة لم يعملها العامل يحّاناً. بل سلّمها بتخيّل صدور الإذن تمّن يبده الإذن. 

نظير ما لو كان مال زيد عند عمرو فقال له بكر: إن صاحب المال أذن لك 
في إتلافه أو إلقائه في البحرء ففعل استناداً إلى إخبار هذا الكاذب الغارٌ, فإنه 
بعد تغريم المالك إِيّاه وخروجه عن عهدة الضان وإداء البدل يفرض مالكاً 
لذلك المال المعدوم في اعتبار العقلاء. فإذا كان مالكأ وقد أتلفه بأمر هذا 
الكاذب ‏ لا يجان فلا جرم كان الآمر ضامناً. فإذا كان هذا هو الحال في 
الأموال ففي الأعمال أيضاً كذلك بمناط واحد. وهما من هذه الجهة شرع سواء. 

وعلى الجملة: فيفرق بين فرضي الغرورء أي بين ما إذا أتلفه المتلف مانا 
وملغياً لاحترام ماله دون أن يطالب المتبرّع له بشىء فلا يكون هناك ضمان 
حتى مع الأمرء وبين ما إذا لم يتبرّع على سبيل الإطلاق بل سلّمه بعنوان أداء 
مال الغير إليه فكان تبرّعاً إضافيّاً. أي لا يطالبه بشىء باعتبار أنه سلّمه مال 
المالك الذي اعتقد أنه أذن بذلك, فإنّه بعد أن 0 عهدة الضمان فما أن 
مال المسلم محترم لايذهب هدرا صمّ له مراجعة الآمر المستوفي الضامن لذلك 
حسما عرفت . 


20 مدو ونوا وا الحم سا لوا ااه و جه فرطت العو 17 الطياوة 
الثالث مما يعن عنه: ما لا تتم فيه الصلاة١‏ من الملابس كالقلنسوة والعرقجين 


والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوهاء بشرط أن لايكون من 
مدا 


عن الثوب والبدن. حيث إنها شاملة للبول في مفروض المسألة وإن لم يكن مؤثراً في 
تنجيس ما وقع عليه لتنجسه ف نفسه . 

الثالثة: ما إذا وقعت على نفس الدم الأقل ولم يصل إلى الثوب وها صورتان: 
إحداهما: ما إذا يبست القطرة الواقعة حال الصلاة. ولا مانع فيها من الحكم بصحة 
الصلاة لعدم تنجس الثوب بالبول لأنه إنما وقع على الدم والنجس لا يتنجس ثانياًء ىا 
لا عين للبول الواقع لارتفاعه ويبوسته, فليس الثوب حينئذ إلا متنجساً بالدم الأقل 
وهو معفو عنه فى الصلاة. وثانيته|: ما إذا كانت القطرة الواقعة باقية حال الصلاة. 
والحكم بصحة الصلاة أو بطلانها وقتئذ يبتنيان على جواز حمل النجس فى الصلاة 
وعدمه. وحيث إنْ التحقيق جوازه فلا بد من الحكم بصحة الصلاة فى مفروض 
المسألة. هذا إذا قلنا بعدم تنجس الدم بالبول, وأما إذا قلنا بتنجسه فصحة الصلاة في 
كلا المنووكين اعين صوراق)ينوسة ابول وعدمها معن عل جواز عل التجس» لان 
الحانة الدموية توا كانك موود للقتو 181+ قاس لبوق باقة هعاذا ول سق عدا 
ف الصلاة. 

)١(‏ العفو في الصلاة عما لا تتم فيه الصلاة في الجملة مما لا خلاف فيه. بل ادعي 
عليه الاجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب. كما وردت في ذلك جملة من 
الأخبار عمدتها موثقة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «كل ما كان لا تجوز 
فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب»7". 

(؟) لأن موثقة زرارة كما ترى واردة فا لا تتم فيه الصلاة إذا كان متنجساً بثىء 
من النجاسات أو المتنجسات كا لعله صريم قوله : «لا باس بان يكون عليه الشيء» 


.١ ح7١ الوسائل *: 401 / أبواب النجاسات ب‎ )١( 


عم عي برع عي م و صا مب اانه يفوك العزوة 016لا حارة 
وإلا فاللفروض أن المباشر للاتلاف هو المؤجّر, وإن كان عمل للغير يعنوان 
الاجارة أو الجعالة!' فللمستأجر أن يحبيز ذلك ويكون له الأجرة المسرّاة فى 
تلك الاجارة أو الجعالة.كا أن له الفسخ والرجوع إلى الأجرة المسبّاة. وله 
الابقاء ومطالبة عوض المقدار الذى فات فيتخيّر بين الأمور الثلاثة. 


. هذا هو ثالث الفروض المتقدمة‎ )١( 

وها" أن الأخارة النانية قل وقفة غل نا وقعيتة خليه التهازة الأو كك قلا 
جرم قد وردت على ملك المستأجر فتكون صكّتها منوطة بإجازته. فإن 
أجازها استحقٌ الأجرة المسباة في تلك الأجرة. وإن ردّها بطلت وكان بالخيار 
بين فسخ الإجارة الأولى واسترجاع المسبّة فيهاء وبين الإمضاء والمطالبة بأجرة 
المثل للمنفعة الفائتة . 

فهو إذن مخبر بين الأمور الثلاثة. وبذلك افترق هذا عن الفرض السابق» 
حيث كان التخيير هناك بين الأخيرين فحسب كا تقدّم. 

نم إن موضوع كلامه (قدس سسره) وقوع الإجارة الثانية على ما وقعت 
عليه الاجارة الوق كا فرفت:» 

وَامَا اذا وقعق عل ماق الذكة المقاير تلوره الاجارة الساقة ميف اننا 
تعلّقت بالمنافع الخارجيّة وهذه بعمل مقرّر في الذمّة كما فرض في كلمات 
بعضهم ‏ فكان المملوك فى إحدى الإجارتين غير ما هو المملوك في الإجارة 
الااخرى. 


ففى مثل ذلك قد يقال بأنّ الإجارة الثانية وإن لم تقع على مال الغير إلا أنّها 
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وإن كانت الإجارة على الوجه الثاني وهو كون منفعته الخاصّة للمستأجر فحاله 
كالوجه الأوّل!", إلا إذا كان العمل للغير على وجه الاجارة أو الجعالة ول 
يكن من نوع العمل المستأجر عليه كأن تكون الاجارة واقعة على منفعة 


باعتبار وقوعها على ما ينافي حقٌّ الغير كانت صحّتها منوطة بإجازته. فإذا 
أجاز صحّت الإجارة الثانية للمستأجر الثاني دون الأُوّل الجيز كما لايخنى . 

ولكن الظاهر بطلان الإجارة المزبورة وعدم قبوها للصحّة حتى بالإجازة. 
وليس للمستأجر إلا فسخ الإجارة الأولى أو إمضاءها. 

والوجه فيه: أَنّ الأجير بعدما آجر نفسه بجميع منافعه ىا هو المفروض فلا 
يعتبره العقلاء وقتئذٍ مالكاً لشيء في ذمّته كي يتمكدّن من قدليكه بالإجارة, 
لحرمانه عن تطبيق ما في ذمته في الخارج, وعدم السبيل لصرف منافعه في غير 
ها انع هو له أذلا. 

وإن شئت فقل: كل ما يمكن صدوره من الأجير نما هو قابل للملك فهو 
تملوك للمستأجر بمقتضى الإجارة الأولى المفروض صحّتهاء فعمله للغير محدم, 
لكونه تصرّفاً في ملك الغير. إذن فلا يسعه تمليك ما في ذمّته لشخص آخرء 
لعجزه عن التسليم خارجاً بعد أن لم يكن له أيّ عمل مباح, فهو في إجارته 
الثانية قد ملك ما ليس له حق القليك, فلا جرم تقع باطلة في نفسما بمثابة 
لاتنفع الاجازة في تصحيحهاء ضرورة أ نا لاتوجب قلب ما وقع عبّا وقع ولا 
تخرجه عن كونه إجارة لما يتعزّر تسليمه ولا يمكنه تقليكه الحكوم بالفساد من 
أَوّل الأمر حسها عرفت فكيف يمكن تصحيح مثل هذه الإجارة بالإجازة؟! 


)١(‏ فيجري فيه جميع مامبٌ فى الوجه الأُوّل من الفروض المتقدّمة بأحكامها 


حل امم ا ا ا مامص ل ييا شوخ العريوة: + 7 الاجارة 
الخياطى فاجر نفسه للغير لكتابة أو عمل الكتابة بعنوان الجعالة فإنّه ليس 
للمستاح إجازة ذلك. لأنّ المفروض أ نه مالك لمنفعة الخياطي فليس له إجازة 
العقد الواقع على الكتابة. فيكون مخيراً بين الأمرين من الفسخ واسترجاع 
الأجرة المسبَّاة والابقاء ومطالبة عوض الفائت. 


ما عدا الفرض الأخير, أعني: ما لو عمل لغيره بإجارة أو جعالة وكان مغايراً 
لف الفدل المسشاحر عليه ك] الى البعوتدر التنية الشياطة فا جر كقبيه لفن 
الكتابة . فيفقرق الوجهان فى أنّ المستأجر ليست له الإجازة هناء وإن كانت له 
هناك -كما مد لكونه أجنبياً عن الإجارة الثانية بعد اختصاص ملكيته بغير 


موردها. 


بل هي حكومة بالبطلان ولا تنفعها الإجازة بوجه. نظراً إلى أ ئها للا كانت 
فى ظرفها مفوّتة لحقّ الغير ‏ لمكان المزاحمة ‏ فقد وقعت على وجه غير مشروع. 
اذهو وان كان مالك لتلك المتققة المطناذة الا تمن أجل كوه جكوما بوجو 
الوفاء بالإجارة الأولى فهو بطبيعة الحال ممنوع شرعاً من تسليم هذه المنفعة, 
فكان ما صدر منه من العمل على طبق الإجارة الثانية حرّماً فى ظرفه لا حالة, 
وهو مانع عن كونه شيم ولا لدليل وجوب الوفاء انذاك, ومن الضروري أن 
الإجازة اللاحقة لاتستوجب قلب ما وقع عم وقع ولا تغيره عمّا هو عليه بوجه. 

بل لنفرض أنه من الآن أسقط حقّه وأبرأ الأجير عن ضان ما ارتكبه؛ إلا 
أنّ هذا كلّه لايجدي في قلب الواقع , ولا يجعل ما وقع في ظرفه على وجه غير 
مشروع متّصفا بالمشروعيّة ليشمله دليل الوفاء بالعقد. 

اللية إلا أن يصدر نقد الآذن قبل سدور العمل :وال فالاتحاوة اللاحقة لد 
تنفع فى تصحيح العمل الصادر على طبق الإجارة السابقة الفاسدة ىا لايخى. 
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وإن كانت على الوجه الثالث فكالثاني, إلا أنّه لا فرق فيه في عدم صحّة 
الاجازة بين ما إذا كانت الاجارة أو الجعالة واقعة على نوع العمل المستأجر 
عليه أو على غيره(", إذ ليست منفعة الخياطة ‏ مثلاً ‏ مملوكة للمستأجر 
حتى يمكنه إجازة العقد الواقع عليهاء بل يملك عمل الخياطة في ذمّة المؤجّر. 
وإن كانت على الوجه الرابع وهو كون اعتبار المباشرة أو المدّة المعيّنة على 
وجه الشرطيّة !' لا القيديّة ففيه وجهان*). يمكن أن يقال بصحّة العمل 
للغير بعنوان الاجارة أو الجعالة من غير حاجة إلى الاجازة وإن لم يكن جائزاً 
من حيث كونه مخالفة للشرط الواجب العمل, غاية مايكون أن للمستأجر 


)١(‏ لتغاير مورد الإجارتين على التقديرين: 

أمَا على الثانى فظاهر. 

وكذا على الأوّل. لأنّ مورد كلّ إجارة حصّة مغايرة مع الحصّة الأخرى 
وإن اشتركتا في السنخ, فلا أثر لإجازة المستأجر الأوّل بعد كونه أجنبيّاً عن 
مورد الإجارة الثانية على التقديرين» بل هو مخير بين فسخ الإجارة الأولى 
واسترجاع المسبّة أو الإمضاء والمطالبة بعوض المنفعة الفائتة حسما عرفت. 

(0) أي الالتزام في ضمن الالتزام الذي عرفت منعه في المقام. وأنه ليس 
إلا قيداً بصورة الشرط . 


(:2) الأوجه الثانى. 


كن م ا عا وا د تاقرو 1 العا 
خيار تخلّف الشرط . ويمكن أن يقال بالحاجة إلى الإجازة. لأنّ الإجارة أو 
الجعالة منافية لحقٌّ الشرط , فتكون باطلة بدون الاجازة. 


ولكن على تقدير التصوير فقد أفاد (قدس سره) أنّ في صحّة العمل حينئذٍ 
للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة وجهين, وقد ذكرهما في المتن. 

وقد اتضح مما أسلفناك أنّ الأظهر بطلان الإجارة الثانية» فإنٌّ الشرط وإن 
لم يترتّب على مخالفته ماعدا الخيار إلا أَنّ مفاده في المقام لا كان وجوب المباشرة 
فالأمر بالوفاء به لايجامع الأمر بالوفاء بالإجارة الثانية المقتضية لعدم المباشرة, 
فالتضادٌ الواقع بين المدلولين يمنع عن الالتزا م بالجمع بين نفوذ كلّ من الشرط 
والعقد. وحيث إن إن الأول وقع ف ظرفه صحيحاً وشمله دليل نفوذ الشرط بلا 
مزاحم فلا يبق معه محال لشمول دليل وجوب الوفاء بالعقد للإجارة الثانية. 
اللَهإِل ! اذا أذن المستأجر الأول من الأولببان اسقط حقه والفق شرطه: وهذا 
معنى الإجازة. فتصمّ الإجارة الثانية وقتئذٍء لارتفاع المانع وانتفاء المزاحم 
فلامانع حينئذٍ من الحكم بصحّة الإجارة الثانية, وإِلا فالإجازة المتأخّرة لاتكاد 
تنفع فى تصحيح الإجارة السابقة المعمول بها في ظرفهاء لعدم قلب الواقع عم 
وقع عليه بسبب الإجازة حسما تقدّم. 

فا ذكرهفي المتن من الوجه الثاني هو الصحيح بعد تفسير الإجازة بما عرفت. 

وعلى الجملة: فها أَنّ الإجارة الثانية غير مشروعة مالم يأذن المستأجر بها 
لكونها مفوّتة لحقّ الغير. فع فرض الحكم بصحّة الشرط كيف يمكن الحكم 
بصكّتها؟! ومن البديهي أنّ يحرّد ثبوت الخيار للشارط لا يسوّغ الإجارة 
الثانية. فلا مناص من الحكم ببطلانها. 
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[؟8897] مسألة 4: إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو 
مع تعيين المدّة, أو من غير تعيين المدّة ولو مع اعتبار المباشرة, جاز عمله 
للغير ولو على وجه الاجارة قبل الاتيان بالمستأجر عليه ("2, لعدم منافاته 
من حيث إمكان تحصيله لا بالمباشرة أو بعد العمل للغيرء لأنّ المفروض 
عدم تعيين المباشرة أو عدم تعيين المدّة. ودعوى أن إطلاق العقد من حيث 
الزمان يقتضي وجوب التعجيل ممنوعة0*!", مع أن لنا أن نفرض الكلام 
فها لو كانت قرينة على عدم إرادة التعجيل . 


)١(‏ إذ على التقديرين لا تنافى بين الإجارتين ىا هو واضح. 

(1) قد يقال بأنّ هذا المنع ينافي ما تقدّم منه(قدس سره) فى المسألة الخامسة 
من الفصل الأول من الاعتراف باقتضاء الاطلاق للتعجيل7". 

ويمكن الذبٌ عنه بأنّ المعترف به هو التعجيل العرفي كما صرّح (قدس سره) 
به هناك, والذي يحاول إنكاره في المقام إنما هو التعجيل الحقيق على ما تقتضيه 
ظاهر عبارته. فلا تناقض . 

وبالجملة : مقتضى إطلاق العقد ما لم يصرح بالخلاف هو البدار إلى الوفاء 
بمقدار لا يتحقّق معه التواني والتساع المعبّر عنه بالاستعجال العرفى» لعدم 
الدليل على الحقيق منه بوجه. فله المكث بضع ساعات لاستراحته أو قضاء 


(:) لعلّه أراد من التعجيل التعجيل الحقيق لاالعرفي, فإنَّدعوى وجوبه لاتكون ممنوعة, 
ول الكان اللقد كر ١:‏ وغلية قلا بكرن بجانا لا مقلم معد قلسن تسترا من أن 
إطلاق العقد يقتضي التعجيل العرفي. 

(0 في ص .1١‏ 
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[77] مسألة : لو استأجر دايّة لحمل متاع معين شخصى أو كلىي 
عل ومن ا تس عن الك الع ان سيان ارك هنا عه 
المسيّاة وأجرة المثل لحمل المتاع الآخر أو للركوب١",‏ وكذا لو استأجر عبداً 
للخياطة فاستعمله فى الكتابة . 


عطي دو اتقه القتوور 1ه فلو نهنا خلال هذه النترة الفيرة عفدا اخو رونو 
به بحيث لم يكن مصادماً لصدق التعجيل العرفى بالإضافة إلى الوفاء بالعقد 
الأول لم يكن به بأس أبدأً . 

(10) ومن هذا القبيل نما لو انك اجر الدائة للركؤوت المكان خاض كالذفات 
إلى كربلاء فخالف وركبها إلى الحلة . 

والضابط: أن تتعلّق الإجارة بمنفعة خاصّة فتستوفى من العين منفعة أخرى 
بدلاً عا وقعت الإجارة عليه. 

والوجه فى استحقاق الأجرتين: أنّ الأجرة المسبّاة قد استحقها المؤْجّر 
بنفس العقد المفروض وقوعه صحيحاً. ومن البيّن أنَّ تفويت المستأجر تلك 
المنفعة بعدم استيفائها خارجا لا يستوجب السقوط بعد أن أدّى المؤجّر ما 
عليه من تسليم العين. 

وأمّا استحقاقه لأجرة المثل فلأجل استيفاء المنفعة الأخرى التى هى أيضاً 
عل كنا :الموشر و وله قذهي هال اللمالك هدر ولايت] إذاكنانع الاجرة 
الثانية ازيد من الاولى. فلا مناص إذن من دفع الاجرتين معا: إحداهما بنفس 
العقد. والأخرى بسبب الاستيفاء الخارجي . 

إلا أنه رتما يشكل عليه بما أشار إليه في المتن من أَنّ العين الواحدة لا تتحمّل 
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في زمان واحد أكثر من منفعة واحدة, لامتناع قيام منفعتين متضادّتين بها في 
عرض واحد.ء إذن فلا يعقل أن يكون المالك مالكاً لكلتا المنفعتين كي يستحقٌ 
الأجرتين. ومن الواضح أن الجمع بين الضمانين متفرع على إمكان اجتاع الملكيّتين 
فى عرض وأحد. 

وتما يكشف عن ذلك وضوح أن غاصب العين لا يكون ضامئاً لقام المنافع. 
فلو كانت كلّها بملوكة لكانت كلّها مضمونة بطبيعة الحال. وحيث لا ضمان جمعاً 
فلاملكيّة عرضاً. وإِنما المملوك من هاتيك المنافع المتضادّة هو الجامع القابل 
للانطباق على أيّ منفعة شاءها المالك. ففي الحقيقة لايملك إلا منفعة واحدة 
على البدل مخيّراً في التطبيق على أيّ فرد شاء. 

ولكن التحقيق إمكان ملكيّة المنافع المتضادٌة فى عرض واحد. 

والوجه فيه: أنّ مركز التضادّ نما هو ذات المنافع بأنفسهاء فلا تجتمع منفعة 
الركوب مع منفعة الحمل, ولا كتابة العبد حال خياطته, ولا سير الدابّة شرقياً 
حال سيرها غربيّاً ونحوها من المنافع المتضادّة الممتنع اجتاعها في حالة واحدة. 

وأمّا الملكيّة المتعلّقة بها: فوا أَنَّا أمر اعتباري والاعتبار خفيف المؤونة 
وقوامه بيد المعتبر, فلا تضادٌ بين ملكيّة وأخرىء فيعتبر من بيده الاعتبار 
ملكيّة أحدٍ لمنفعة ويعتبره فى عين الحال مالكا لمنفعة أخرى مضادّة لهاء إذ لا 
مانع من الجمع بين هذين الاعها رويد علام وود مض دار التضادٌ 
إليهما من المتعلّقين, أعني : نفس المنفعتين. | 

وعلى الجملة: التضادٌ الحاصل بين المنفعتين لملاكِ في البين لا يكاد يسري 
إلى التضاذ بين الاعتبارين» فلا مانع من اجتاعهما على صعيد واحد. 

ودعوى أن الاعتبار لابدٌ من تعلّقه بأمر مقدورء وإلا لأصبح لغواً حضاً. 
ولا قدرة على المنافع المتضاذة. 
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مدفوعة بأنّ الملكيّة الاعتباريّة انحلاليّة. فكل ملكيّة تستدعي في مقام 
اعتبارها مقدورية متعلقها بنفسه لا بضميمة متعلق ملكيّة اخرى. ولا شك فى 
أنّ كلّ واحدة من هاتيك المنافع المتعلّقة للاعتبارات مقدورة في يه 
وما هو موصوف بعدم القدرة نما هو الجمع بينها. ومن الضروري عدم اعتبار 
الملكيّة لمجموع تلك المنافع حتى يقال بأنّ الجموع غير قابل للوقوع خارجاً: 
بل الملكيّة نما تعلّقت بكلّ واحدة واحدة نما هو مقدور في نفسه كما عرفت. 

وإن شئت مزيد التوضيح فأمعن النظر فى الإباحة الشرعيّة, ثم أعطف عليها 
الملكيّة الاعتبارية فإِنْهها من وادٍ واحد وبمناطٍ فارد. 

فإنٌّ الإباحة المزبورة كغيرها من الأحكام النمسة لا تكاد تتعلّق إلا بأمر 
مقدور. ضدرورة عدم موقع لتعلّق الحكم الشرعي من التكليي أو الترخيصي 
نحو أمر غير مقدور. 

ولااشك أن المتقناقين :ولا سنا فا لأ الك له كالدركة والسكون كل متنا 
محكوم بالإاباحة الشرعيّة. فتستباح الحركة ى) يستباح السكون. ومن المعلوم 
أنّ الإباحة إِنُا تتعلّق بكلّ منهها بخصوصه. وأمًا الجامع بينهها أو بين أحد 
الأضداد ‏ فما له ثالث فهو ضروري التحقّق, فلا معنى لكونه مورداً لأىّ 
حكم شرعيء كا أَنّ الجمع بينهما مستحيل التحقّق, لعدم القدرة عليه. فلا 
معنى لإباحته أيضاً. بل كلّ منهما مباح في حدّ نفسه. والجمع بين الإباحتين لا 
يستلزم إباحة الجمع بين المتضادذين بالضرورة. 

وعلى الجملة: فرق واضح بين كون الجمع متعلّقاً بالإباحة أو متعلّقاً لهاء 
وإن شئت فقل : بين تعلّق الجمع بالإباحة أو تعلّق الإباحة باللجمع, فإ الممتنع 
نا هو الثاني الذي هو أمر غير مقدور. وأمّا الأول الذي هو جمع بين الإباحتين 
فلاضير فيه. لعدم التضادٌ بين إباحة وإباحة, فهناك إباحتان مجتمعتان. والاجتاع 


الاجارة الثانية بتبب-01051 0 0 اا 00 


وصف لنفس الإباحة, لا أَنّ الإباحة متعلّقة بالمجتمع وعلى صفة الانضمام. 

نظير ما ذكرناه في بحث الترتّب من أنّ الأمرين يجتمعان معاً. لا أنّ الأمر 
متعلّق باللجمع, فهو جمع في الأمر لا أمر بالجمع . 

وإذ قد عرفت الحال في الإباحة فالملكيّة تجري على ضوئها وتحذو حذوهاء 
لاشتراكهما في امتناع الا عو احير دور كا لعطاة بن فكما أن هذا 
الامتناع لايقدح في اتّصاف كل منها بالإباحة حسها عرفت فكذلك لا يقدح 
ف الاتصاف بالمملوكيّة. 

والسرّ: تعلق كلّ من الاعتبارين ‏ أعني : الإباحة والملكيّة ‏ بكلٌ واحد من 
ادن غيالة ومتدولا عن غيره: لاايصفد الاجماع والانعيام ليتوه اماعة 
من أجل التعلّق بغير المقدور فكم فرق بين الجمع بين الاعتبارين والجمع بين 
المعتبرين . والممتنع إنما هو الثاني دون الأُوّل, إذ لا مضادّة بين اعتبار واعتبار 
آخر وإن تعلّق بضدّه. لعدم المقتضي لسراية التضادٌ من المعتبر إلى الاعتبار 
بوجه. 

إذن فعدم امكان استيفاء المنفعتين المتضادّتين معاً خارجاً لايقتضي عدم 
افكان اغتنان الملكقة لكل واعدة منبيا يالا ضترورة ار كل والحدة مكنا 
قابلة في نفسها للتحقّق في الخارج. فهي قابلة لأن تتعلّق بها الملكيّة . 

فإن قلت: ما هي الفائدة في الجمع بين هذين الاعتبارين بعد امتناع الجمع 
بين المعتبرين المتضادّين وهل هذا إلا من اللغو الممتنع صدوره من الحكيم ؟ 

قلت: كلاء فإنّ المالك وإن لم يكن قادراً على الجمع, ولا يمكنه استيفاء تام 
المنافع المتضادّة. إلا أن قْرة اعتبار ملكيّته لكلّ منهما تظهر في مثل المقام. حيث 
إِنْه بعد أن ملك واحدة منها للغير وأخرجها عن ملكه بالإجارة فخروجها 
لايستلزم خروج الباقي. فلو تكن الغير من التصرّف فيه ولو لأجل أن 


وقد صرّح بذلك أيضاً فى خبره قال «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): إن قلنسوق 
وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صلّيتء فقال: لا بأس» ١‏ فالموثقة 
تختص با إذا كان ما لا تتم فيه الصلاة نجساً بالعرض ولا تشمل ما إذا كان نجساً 
بالذات لكونه ميتة فلا محالة تشمله عموم المنع عن الصلاة في النجس . 

نعم هناك روايتان تدلان في نفسه) على عدم الفرق في العفو عا لا تتم الصلاة فيه 
بين النجس الذاتٍ والعرضي إحداهما: رواية الحلبى عن ل عبدالله (عليه السلام) 
قال: «كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الابريسم 
والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلىي فيه»!' وذلك لاشتاها على ماله 
تشتمل عليه الموثقة المتقدمة كالتكة الابريسم والخف والزنار. وهي باطلاقها تعم ما 
اذأاكانق الأمون الذكورة فيا قة بالفوفن يونا إذا كانك ضمة الذاكه :ل سي 
بأمئلتها ظاهرة في أنه (عليه السلام) بصدد ببان أن الموانع المقررة للصلاة مختصة با 
تتم فيه فلا تكون مانعة فيا لا تتم فيه الصلاة فلا عبرة بكونه من الابريسم أو الميتة أو 
غيرهما. 

وثانيتهما: موثقة إسماعيل بن الفضل قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
لباس الجلود والخنفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين, فقال: أما 
النعال والخفاف فلا بأس به|» 7" لعدم استفصاها بين ما إذا كانت الخفاف والنعال 
نجسة بالعرض وما إذا كانت نجسة بالذات وترك الاستفصال دليل العموم. بل يأتٍ 
أنها صريحة في جواز الصلاة فيا لا تتم فيه الصلاة المأخوذ من أرض غير المصلين 
الحكوم بعدم تذكيته بمقتضى الاستصحاب فلا يختص الاستثناء بما إذا كان ما لا تتم 
فيه الصلاة نجسا بالعرض . 


ولكن في قبالها صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبى عبدالله (عليه 


.7 ح7١ الوسائل : 107 / أبواب النجاسات ب‎ )١( 


(') الوسائل ؛ : 707/1 / أبواب لباس المصلي ب 4١ح‏ ؟. 
() الوسائل ؛ : 7" / ابواب لباس المصلى ب 78ح ”. 


ام ا ا ا ا ا 


المستأجر لم يصرف العين فها استؤجرت له -سواء أكان هو المستأجر أم شخص 
غيره. ضمن أجرة المثل لمالك العين. لكونه من التصرّف ف المنفعة التى هى ملك 
الغير. وك هذا المقدار فائدة لاعتبار الملكيّة للمنافع المتضادّة وإن لم يتمكّن 
المالك من استيفائها بتامها حسما عرفت, بل لم يكن له هذا التصرّف كما لايخنى. 

وقد اتّضح لك أنّ إمكان ملكيّة المنافع المتضادّة مطابق لمقتضى القاعدة ولا 
حاجة إلى ما ذكره (قدس سره) فى المتن من أنّ: المستأجر بتفويته واستعماله في 
ومست ف عمل اسسيية خرن زد لامكل ل هس 
بالخطابة أشبه كما لايخنى, فإنّ المنفعة الأخرى كانت مملوكة للمالك من الأَُوّل 
5ن سجاف الويف وال فكف جنا رك هلكا لديف ذلك ؟ وقن هه لو 
فرضنا أن المتصرّف كان شخصاً آخر غير المستأجر كان ضامناً للمالك. باعتبار 
أنه استوفى منفعة للغير بغير إذنه. 

وبعد البناء على الإمكان المزبور فما ذكره في المتن من استحقاق الأجرتين 
معاً هو الصحيح الحقيق بالقبول. 

وغير بعيد أن يكون هذا هو المرتكز في أذهان العقلاء. فإنَّ احتال ضمان 
المستأجر لخصوص المنفعة المستوفاة كما نسب إلى جماعة ‏ بعيد جدّاً. إذ ما 
هو الموجب للانفساخ ليلتزم بسقوط الأجرة المسرّاة ؟! وهل ترى أن الاستيفاء 
المزبور من أسباب السقوط؟ فلو فرضنا أَنّه لم يستوفها كا لم يستوف المنفعة 
المستأجرة إلى أن انقضت المدّة فإِنّه لاريب في ضمانه حينئذٍ للمسبّاة, باعتبار 
أنه هو الذي فوّت المنفعة على نفسه بعد أن تسلّم العين من المؤجّرء فإذا كان 
لتويك من دون أن سيد وجا لفان الأجرة لني فين عمل أن 
يكون استيفاء منفعة أخرى موجباً لسقوطها؟! 

كما أن احتال اشتغال ذمّته بخصوص الأجرة المسرّاة وعدم ضمانه للمنفعة 
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المشوقاة ولا سما إذا'كانف احرضا أكثن لأتوحه لد ابضاء وكيك يدهت 
مال المسلم هدراً؟! فلا مناص إذن من الالتزام بكلتا الأجرتين. جمعاً بين 
الحقين. 

ويمكن أن يستأنس لما ذكرناه من مقتضى القاعدة بصحيحة أبي ولا(" 
وجعلها مؤكّدة لها ومعاضدة. حيث إِنْه صرّح فيها بالضمان بالنسبة إلى المنافع 
المستوفاة التى هى خارجة عن مورد اللاجارة على خلاف فتوى أ حنيفة (1 
ساكتة عن التعرض للأجرة المسيّاة سؤالاً وجواباً. بحيث يظهر أن استحقاقها 
كأنّه أمر مفروغ عنه لم يحتج إلى النزاع والجدال؛ ولم يقع مورداً للسؤال, سيا 
ولعلّ المتعارف دفعها إلى المؤْجّر المكاري من أُوّل الأمرء ولم ينكر ذلك أبو 
حنيفة ولاغيره من الأطراف المعيّنة. فالاعراض عن ذكرها ‏ ولو كانت ساقطة 
لكانت حريّة بالتعيض جدّأً - يورث قوة ظهور ها في ثبوتها. وقد عرفت 
صراحتها في ثبوت الأجرة الأخرى أيضاً. فهي مطابقة إذن لمقتضى القاعدة في 
الدلالة على استحقاق كلتا الأجرتين حسما عرفت. 

ورئما يقال: إِنّ الالتزام بملكيّة المنافع المتضادّة يقتضي المصير إلى ضمان 
الغاصب لجميع هاتيك المنافع, التي ربما تزيد على قيمة العين, وهذا شيء لا 
يمكن الالتزام به. بل هو مقطوع البطلان. 

ويندفع : بمنع الاقتضاء, فإنْ الضمان حكم شرعي يستند إلى سببب خاصٌ, 
ولا يكون جزافاً. وسببه منحصر فى أحد أمور ثلاثة: إِمّا الاستيفاء. أو التلف 
تحت اليد العادية, أو الإتلاف. وشيء منها غير متحقّق في المقام. 


ضرورة أنّ الغاصب لا يستوفي في وقت واحد إلا منفعة واحدة, فلا مقتضى 


.١ كتاب الإجارة ب7١ ح‎ /١١9 :19 الوسائل‎ )١( 
حكاه عنه في المغنى ال7‎ 0) 


مض مما ع يقترت العروة 71 الاعارة 
لضمان الباق من ناحية الاستيفاء . 

وما من :تاغية العلف أو الإتلاف فكذلك, بداهة عدم صدق شبيء منها بعد 
عدم قبول تلك المنافع للوجود خارجاً على صفة الاجتاع فلم يتلف على المالك 
ما عدا منفعة واحدة, أمّا البقيّة المتضادّة فهى غير قابلة للتحقّق عرضاً فى حدّ 
القيها ضواء أكاقة عدن الفاخب ١‏ أ المالك . فكيف يصمّ إطلاق التلف أو 
الإتلاف عليها؟! بل هي تالفة في طبعها وذاتهاء سواء أغصبها الغاصب آم لا. 

وبالجملة: الغصب وعدمه بالإضافة إلى عدم وجود بقيّة المنافع على حدٌ 
سواءء فكيف يصمّ إسناد عدمها إلى الغاصب ليكون ضامنا ؟! نما يتّجه ضمانه 
بالنسبة إلى خصوص ما استوفاه أو ما اتلفه وإن لم يستوفه. كا لو كانت الدايّة 
المغصوبة مستعدّة للإيجار لحمل متاح أجرته كذا إن يصمٌ عرفاً أن يقال: إِنّ 
الغاصب أتلف هذه المنفعة ولو لم يستوفهاء سواء أصرف الدابّة في أجرة زهيدة 
أم لم يستفد منها شيئاً أبداً. فإِنّه على التقديرين صم القول بأنّه أتلفها باعتبار 
قابليّتها للوجود فيكون ضامناً لها لا محالة. وأمّا جميع المنافم فلم يتلفها 
القاطينه :فل مورحكن لقانه نا : 

وأين هذا من محل الكلام؟! الذي فرض فيه أنّ المستأجر ملك منفعة خاصّة 
واستحقّ المؤجّر عليه المسماة بمقتضى الإجارة الصحيحة ولكئه لم يستوفها 
واستوفى بدها منفعة أخرى مضادّة هي ملك للمالك. فإنّ مثله طبعاً يضمن 
ضمانين: أحدهما بالعقد. والآخر بالاستيفاء حسما عرفت بما لا مزيد عليه. 

هذا كلّه بناءً على ما هو التحقيق من إمكان ملكيّة المنافع المتضادّة. 

وأمّا بناءً على عدم الإمكان كا لعلّه المعروف والمشهورء فيدور الأمر وقتئذٍ 
بين وجوه ثلاثة : 


أحدها: الالتزام بأنّ المالك إِما يلك المنفعة الكلّيّة ‏ أعني : الجامع بين تلك 
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المنافع المتضادّة ‏ مخيراً في التطبيق على أيّ فرد منها شاء, فإذا طبّقه على منفعة 
خاصّة. كا لو آجر الدابّة للحمل ‏ مثلاً ‏ فلم يبق له في مدّة الإجارة أىّ ملك 
في الدابّة ما عدا ذات العين. 

وعليه. فلو استعملها المستأجر في جهة أخرى فها أنّ تلك الجهة لم تكن 
مملوكة فطبعاً لى يكن هو ضامناً لأيّ أحد. ونتيجة ذلك هو القول بعدم ضهان 
المبتعاخر 1 عذا الاخرة المسياة 

ولكن .هذا شيء لا يكن الالتزام به قطعاً. وذلك لأنّ مقتضاه جواز استيفاء 
المنفضة التلمى ودلا عب وقعت عليه الاتخارة هن المنقنة المكترلة جازاء الصيرة 
زهيدة, كا لو استعمل العبد الذي استأجره للكتابة أو الدايّة المستأجرة لإدارة 
الوَحَى فى حمل صخرة كبرى ونحو ذلك من الأعمال الشاقة التى ريما تعادل 
أجرتها أضعاف الأجرة المسيّاة. وهذا شىء لايمكن الإفتاء به من متفقّه فضلاً 
عن فقيه, وإمًا يشبه فتاوى 5 حينة اضر به قافا إل مخالفته لصحيحة 
أبي ولاد الصريحة في ضمان المنافع المستوفاة. 

ثانيها: الالتزام بأنّ المستأجر لا لم يستوف المنفعة المستأجرة واستوفى بدها 
منفعة أخرى مضادّة, اقتضى ذلك انفساخ عقد الإجارة وفساده. ومن ثم لم 
يشمن نا عدا جره المت الاو يت 
نعي ذلك ان العاذمة 1١‏ نز 


وقد يقال: إن هذا هو المستفاد من صحيحة أب ولاد. بدعوى أنّ الاقتصار 
على التعردض لأجرة المنافع المستوفاة والسكوت عن دفع الأجرة المسمّة 
كقو عن أن الواتحيع اغا اهو اهرة الثل فحمتب. 


.7٠8 انظر القواعد ؟:‎ )١( 


يلض 8 ا و0 

وفيه أوّلاً: أنه لم يتّضح أيّ موجب للانفساخ وسقوط الأجرة المسبّة. فإنًا 
لو فرضنا ان المستاجر ابق العين عنده معطلة حتى انقضت المدّة ولم يستوف 
نتيا آثة فنة. أفلا يكون كاننا للآجرة المسناة ؟ وحيز امهل توق آذ 
انتفاعه منفعة أخرى يستوجب السقوط وبطلان الإجارة الأولى. لااينطبق 
ذللعل ا ياقاعنة ققينة اودووانة واو شعينة: 

وكا المضبيعة الدورة نقد هن لمعف عوط ويا :ولع ول في لكر 

وثانياً: إن لازم ذلك براءة ذمّة المستأجر عبًا اشتغلت به حين العقد من غير 
أيّ مقتض ها فما لو استوفى بدلاً عن المنفعة المستأجرة منفعة أخرى ضئيلة 
أجرينا يسهرة: كي لو اتشاجر الذدائة إل كريلاه يديتار فانضمطلها فى إدازة الوك 
التي أجرتها نصف دينار ‏ مثلاً ‏ فإنَّ مقتضى هذا افير انقاذكة ممما جر 
عن الفرق بين الأجرتين, الذي كان ثابتاً في ذمّته بمقتضى عقد الإيجار من غير 
أيّ سبب لها. وهذا كما ترى شيء لايمكن الالتزام به جزماً . 

هذاء ولأجل وضوح فساد الوجهين المزبورين ذهب جماعة ‏ منهم شيخنا 
الأستاذ (قدس سره)!" إلى اختيار: 

ثالث الوجوة: وهو التفصضين :بين ها اذا كانت اجرة المعتعة المسعوفاة 
نساينة لاذجرة المستناة أو اقل ومين ها إذا كانت | كان فل الول لا حدق 
إلا المسبّاة. وعلى الثاني يستحقّها بضميمة الزيادة. فيجب حينئذٍ دفع الفرق 
بين الأجرتين زائداً على دفع الأجرة المنسبّاة. 

وفيه: أن المنفعة المستوفاة إن كانت ملكا لمالك العين استحقٌّ حينئذٍ على 
المستوفي تمام أجرة المثل زائداً على الأجرة المسبّاة كا ذكرناه لا خصوص 


)01( في ص .١١0‏ 
)0( تعليقة النائينى على العروة الوئق 6 (تمحقيق حماعة المدرسين). 
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الفرق بين الأجرتين, وإن لم تكن ملكاً له -كا هو مبنى القول بعدم ملكيّة 
المنفعتين المتضادّتين - م يستحقّ شيئأ زائدأ على الممسيّاة حت المقدار الفارق, 
إذ بماذا د يستحق الزائد بعد أن ا ب ملوكة له؟! وما هو 

بحبو و و 

إذن لا تخيص عن المصير إلى ما اخترناه تبعاً للمتن من استحقاق كلتا 
الأجرتين. خلافاً لأبي حنيفة المنكر لضان المنفعة المستوفاة. زعماً منه أن 
الخراج بالضمان (", كما يظهر من صحيحة أبى ولاد المتقدّمة. 

نعم, ما ذكروه فى الوجه الثالث من ضان الزيادة يتّجه فوا إذا كانت النسبة 
بين المنفعتين نسبة الأقلّ إلى الأكثر. لا نسبة التضادٌ التى هى نحلّ الكلام: كما 
لوا أمتا عر ذاة لمل بشاعةاوزننا سو كيلو غراماً فحكلها ما بغادل.ستية: 
فإنٌ المستأجر يضمن لا حالة لهذه الزيادة إضافةً على ضمانه للأجرة المسيّاة, إذ 
لا موجب لذهاب تلك المنفعة التي هي باقية على ملك المالك هدراًء وقد كانت 
قابلة للأن يستوفها المالك من الْأوّل بأن يؤْجِّر الدابّة لحمل السبّين بدلاً عن 
المخمسين. 

والظاهر أَنّه لا خلاف هنا في ضمان أجرة المثل لتلك الزيادة. ولا يقاس ذلك 
بالمنافع المتضادّة, لعدم كونه منها حسما عرفت. 

ولكن أبا حنيفة خالف في هذه المسألة أيضأً على ما فى الفقه على المذاهب 
الأريعة 1",.يدغرى أن المسعاض غاضب ق تلك الرياذة: والغاصت لا يهن 
المنافع . 


)01( الوسائل 16 8/كتاب الإجارة ب ١7‏ ح .١‏ 
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رقن و وم الاو ود ع اانه ترس الغروة 5م 0 الأعاوة 
العمل مع تعمّده وغفلة ذلك الح !*1 ١‏ واعتقاده أنّه العمل المستأجر عليه . 
ودعوى أنّ ليس للدايّة في زمان واحد منفعتان متضادّتان. وكذا ليس 
للعبد فى زمان واحد إلا أحد المنفعتين من الكتابة أو الخياطة فكيف يستحقٌ 
أجرتين ؟! 
مدفوعة بأنْ المستأجر بتفويته على نفسه (**) واستعماله فى غير ما يستحقٌ 
كا نضا الوتلعة أخرق. 


وكيفما كان, فلا ينبغي الشكٌ عندنا في الضمان قولاً واحداً حسما بّناه. 

)١(‏ ما أفاده (قدس سره) من مشاركة استئجار الحرّ مع المملوك من عبد 
أو دابّة في استحقاق الأجرتين وإن كان وجبهاً لوحدة المناط المتقدّم. إلا أن 
فصوو المك كول المدوعل السباهر الكبر ييا كص :يل تسح 
الحكم في عكسه أيضاً ‏ أعنى: علم الحرّ وجهل المستأجر ‏ بمناط واحدء 
وضابطه: أنّه في كلّ مورد كر الأمر من الآمر لا بقصد التبرّع والعمل من 
العامل لا بعنوان المجخان فإنّه يستوجب الضمان. سواء أكانا عالمين أم جاهلين أم 
مختلفين, فتئبت أجرة المثل لأجل العمل الحترم الصادر بموجب الأمر. والأجرة 
المسيّاة بسبب العقد حسما تقدّم. 


(:#) بل الأمر كذلك مع التفات الح وغفلة المستأجر إذا لم يكن الأجير قاصداً للاتيان 
بالعمل يجّاناً. 
(#) بل مدفوعة بعدم المانع من ملكيّة المنفعتين المتضادّتين على ما حققناه في محلّه . 


الاجارة الثانية ا اا 

[871"] مسألة ,: لو آجر نفسه للخياطة ‏ مثلاً ‏ في زمان معين 
فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنّه غير العمل المستأجر عليه!" لم 
يستحقٌ شيئاً؛ أمّا الأجرة المسيّاة فلتفويتها على نفسه ‏ بترك الخياطة, 
وأمّا أجرة المثل للكتابة ‏ مثلاً - فلعدم كونها مستأجراً عليها فيكون 
كالمتبرّع بها بل يمكن أن يقال بعدم استحقاقه لا ولو كان مشتبهاً غير 
متعمّد. خصوصاً مع جهل المستأجر با حال. 


(1)امَا أفاقه (قلاس سرة) من عدم استحفاق الأجير بسيغز سسكا مين 
الأخرق سواء اكان غانا الخال أمجاهلا نوسن التعلوع عدم وتسوب 
الإخبار على المستأجر العالم ‏ لايتر على إطلاقه, فإنّ تعليله (قدس سره) 
لعدم استحقاق الأجرة المسّاة بتفويتها على نفسه بترك النياطة غير وجيه. 
ضرورة ثبوت الاستحقاق بمجرّد انعقاد العقد الصحيح من غير إناطة له بالوفاء 
الخارجي. غايته ثبوت الخيار لدى التخلف وعدم التعقّب بالتسليم, ع فسخه 
لايستحقّ, ومع الإمضاء يلزمه بعد تسلّم الأجرة المسرّاة دفع أجرة المثل 
للعمل الفانت المبخا جد غلية. 


فالصحيح أن يقال: إِنّ الأجير إذا عمل غير العمل المستأجر عليه فليس له 
مطالبة أجرة المثل بعد أن لم يكن صدوره بأمر المستأجر. 

وأمّا بالنسبة إلى الأجرة المسرّاة فإن فسخ المستأجر لم يستحقها أيضاً, وإلا 
استحقّها وكان عليه دفع أجرة المثل بدلاً عب فوّته من العمل المستأجر عليه. 


(:#) مر أنّ التفويت لا يوجب بطلان الاجارة بل المستأجر مخيّر بين الفسخ ومطالبة قيمة 
العمل المستأجر عليه. وبه يظهر الحال فى المسألة الآتية. 


فض مي ص سي سي مح وص عدوا صا اقبرس «الفروة 1 كانه 
[706] مسألة الح ا لا جر 
فاشتبه "١‏ وحملها متاع عمرو لم د يستحقّ الأجرة على زيد ولا على عمرو. 
[891"] مسألة 9: لو آجر دابّته من زيد مثلاً ‏ فشردت قبل التسليم 
إليه أو بعده في أثناء المدّة بطلت الاجارة 7 وكذا لو آجر عبده فأبق!", 
ولو غصبههما غاصب'": فإن كان قبل التسلم فكذلك. وإن كان بعده 
يرجع المستأجر على الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة. ويحتمل 


)١(‏ وكذا لو تعمّد. ويجري هنا أيضأ ما عرفته آنفاً من اختصاص عدم 
استحقاق الأجرة المسرّاة بصورة اختيار الفسخ, أمّا مع الإمضاء فيستحقّها 
وله مطالبة الأجير بعوض العمل الفائت. فإطلاق عدم الاستحقاق بالإضافة 
إلى المسرّاة في غير محلّه. 

)١(‏ إذ يعتبر في صحّة الإجارة أن تكون المنفعة قابلة التسليم وممكنة التحقّق 
خا ريه :و الاانفس اكد ' تكن مملوكة للمالك من الأُوّل حتى مِلّكها. فلا 
تصمٌ الإجارة عليها. إذن فنفعة العبد والدابّة حالة الشرد والإباق لم يملكها 
المالك من أصلها ومعه لا موقع لقليكها بالإجارة. 

وعليه. فإن كان ذلك قبل التسليم بطلت الأجارة ده وانطيرا أقفاء 

لدّة بطلت فى الباق لفوات المنفعة وتعذّرها بالإضافة إليه. وحينئذٍ فللمستأجر 

خيار التبّض بالنسبة إلى ما مضى, ومع فسخه يسترجع قام الأجرة المسمّاة 
لذ اخرة المثل لما مضى . 

() أمَا إذا كان الغصب بعد التسليم فالحكم واضحء ضيرورة عدم التزام 


(#) بالاضافة إلى المدّة الباقية. وللمستأجر الخيار بالاضافة إلى ما مضى . 


الإجارة الثانية ا 0 0 


التخيير'* بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ في الصورة الأولى وهو ما 
إذا كان الغصب قبل التسلي . 


المؤْجّر بحفظ المال عند المستأجر وسلامته عن الغصب. لخروجه عن عهدته, 
فلايكون الغصب المتأخّر في يد المستأجر محسوباً عليه ليرجع إليه. وما 
الرجوع إلى الغصب ليس إلا فيطالبه المستأجر بأجرة المثل لما فات في يده من 
المنافع . 

وأمّا إذا كان قبل التسليم فقد احتمل الماتن التخيير بين مراجعة الغاصب 
وبين الفسخ بعد أن احتمل البطلان أوّلاً. 

ولكن الظاهر أنّ ما ذكره (قدس سره) أخيراً هو الصحيح. إذ لم يوجد أي 
مقتض للبطلان بعد أن كانت المنفعة في نفسها قابلة للاستيفاء وممكنة التحقّق 
خارجاً. غاية الأمر أنّ الظالم حال دون فعليّة الاستفادة وصدٌ عن الانتفاع, 
فالذي حدث نتيجةً للغصب إنما هو تعذّر التسليم لا سقوط العين عن صلاحيّة 
الانتفاع كما كان كذلك في صورة الإباق والشرد كما مر - وبما أن التسليم 
شرط ارتكازي في صحّة كلّ عقد معاوضي فلا يوجب تخلفه إلا الخيار. فع 
اختيار الفسخ يسترجع الأجرة المسبّاة عن المؤجّرء وإلا فيطالب الغاصب 
بفوطن المتفعة الفائعة حت يده إن كن 

وعلى الجملة: لا قصور في القليك والقلّك. وإِنما القصور في التسليم والتسلّم 
ومثله لا يستوجب إلا الخنيار دون البطلان حسما عرفت(2. 


(:) هذا هو المتعيّن. والفرق بين المقام وما تقدّم من تعيّن الرجوع على الظالم فى بعض 
الصور منعه يظهر بالتأمّل. 
)١(‏ في تعليقة سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) على المقام ما نصّه: والفرق بين المقام وما تقدّم 


ِ>و» 


2 مالا واد انا لاع اام كاعرو ل وود قرس العروة 17 الطوانة 


السلام) في الميتة قال: «لا تصل في شيء منه ولا في شسع» ١١‏ والذي يروي عنه ابن 
أبي عمير وإن كان غير مذكور في السند إلا أنه ينقلها عن غير واحدء ومثله خارج 
عن المراسل شنيف ناهر ان الؤوائة كانتق مكجهورةتواتانة عند هن غير خلا 
ومن هنا ينقلها نقل المسلّمات. وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه 
السلام) قال: «سألته عن الخفاف يأتٍ السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم 
لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه ؟ قال: نعم, أنا أشتري الخف من 
السوق ويصنع لي وأصلى فيه وليس عليكم المسألة»7' حيث تدل على أنه لو سأل 
عنه وظهر أنه من الميتة لم يجز له الصلاة فيه, إذ لو جازت الصلاة فيه حتى مع ظهور 
كونه من الميتة لم يكن لردعه (عليه السلام) عن المسألة وجه صحيح . 

والتعارض بين هاتين الروايتين مع الروايتين السابقتين وإن كان ظاهراً فى بادئ 
النظر إلا أنه لا تعارض بينهما حقيقة, وذلك أما بالاضافة إلى خبر الحلى فلأنه 
دعقم للد را دين فال لللسعرس بلقل قاوة وبالتضت سرف رلا بدن 
الاعتّاد على رواياته ا أسلفناه في د الماح الشدمة عل ا الى امهنا عن 
سنده فدلالته على جواز الصلاة فيا لا تتم فيه الصلاة من الميتة بالاطلاق ولا تعارض 
بينه وبين الروايتين. بل مقتضى قانون الاطلاق والتقيبد أن يقيد الخبر بصحيحة ابن 
أبي عمير الناهية عن الصلاة في الميتة ولا فى شسع وغيرها مما هو بمضمونها وبهذا 
تختص الرواية بما لا تتم فيه الصلاة من غير الميتة. 

وأما بالاضافة إلى موثقة إسماعيل بن الفضل فلا كلام فيها بحسب السند. وأما 
بحسب الدلالة فقد يقال: إنها كالرواية السابقة إنها دلت على جواز الصلاة فيا لا تتم 
الصلاة فيه من الميتة بترك استفصاطا وإطلاقها. ومقتضى قانون الاطلاق والتقييد أن 
نرفع اليد عن إطلاقها بصحيحتي ابن أبي عمير والبزنطي المتقدّمتين. 

ويبعّده أوّلاً: أنّ السائل قد خص سؤاله بلباس الجلود والخفاف والنعال فلو كان 


.1 ح١4 الوسائل 5 : 747 / أبواب لباس المصلى ب ١ح ؟. ب‎ )١( 
.1 الوسائل 7: 57 / أبواب النجاسات ب 050 ح‎ )0( 


ع م ع ا تاقرو 132 عازه 

[8#91] مسألة :٠١‏ إذا آجر سفينته لحمل الخلّ ‏ مثلاً ‏ من بلد إلى 
بلد فحمّلها المستأجر خمراً لم يستحقّ المؤجّر إلا الأجرة المسبّاة ولا يستحقٌّ 
أخرة امكل لحمل الحتي :لأ اخ الأجرة عليه حراء 111 فلسيك هذه السالة 
مثل مسألة إجارة العبد للخياطة فاستعمله المستأجر فى الكتابة. 


)١(‏ فلم تقابل تلك المنفعة الحدمة المستوفاة بالمال ليترتّب الضمان, إذ هى بعد 
الك طزلي ان اللرزمة: و حك انفده غين المملوكةه :قاذ يقاتيى لقاع هااتقدء أ 
المنفعتين المتضادّتين من استحقاق كلتا الأجرتين(",. لأئَّْا كانتا حللتين. بخلاف 
ما نحن فيه. ومن ثم لم يستحقٌ هنا إلا الأجرة المسمّاة الواقعة بإزاء المنفعة 
الحلّلة. 


<- من تعيين الرجوع على الظالم في بعض صور منعه يظهر بالتامّل. 

ومراده من بعض تلك الصور ما إذا كان منع الظام متوجّهاً إلى اللستأجر في 
انتفاعه لا إلى المؤْجّر في تسليمه. ىا صرح به في تعليقته المتقدّمة على المسالة الحادية 
عشرة من الفصل الثالث. 

والفارق بين الموردين ىا صرح (دام ظلّه) به: هو أنّ منع الظالم في المورد المزبور 
لايستوجب قصوراً فى التسلم المعتبر من ناحية المؤجّرء فلا مقتضي للفسخ والرجوع 
إليه بالأجرة. وهذا بخلاف المقام, إذ المفروض هنا غصب الغاصب لا منع الظالم 
-المأخوذ في موضوع تلك المسألة ‏ ومن المعلوم أنّ الغصب بالإضافة إلى الموْجّر 
والمتشاجر عل عد مبوات تيو كاعم المستاعر عن اللو قم الوشرهن السلير: 
ومن ثم كان مخيراً بين مراجعة الغاصب نظراً إلى أنه بمنعه عن التسلّم فوّت عليه 
المنفعة, وبين الفسخ ومراجعة المؤجّر لعدم تحّق التسليم الموجب تخلفه لثبوت الخيار. 

وتمًا ذكرنا يظهر ما في جملة من التعاليق من دعوى التنافي في كلام السيّد الماتن 
بين الموردين, فلاحظ . 


الاجارة الثانية 01 0 0 

لا يُقال: فعلى هذا إذا غصب السفينة وحمّلها خمراً كان اللازم عدم 
استحقاة اب م ْ 

لأنَا نقول: إنما يستحقّ المالك أجرة المثل للمنافع المحلّلة الفائتة فى هذه 
المدّة. وفي المسألة المفروضة لم يفوّت على المؤجّر منفعة, لأنّه أعطاه الأجرة 
الممسباة لحمل الخل بالفرض . 

[4؟8"] مسألة :١١‏ لواستأجر دابّة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان 
فاشتبه وركب دابّة أخرى له”' لزمه الأجرة المسبّاة للأولى وأجرة المثل 
للثانية كما إذا اشتبه فركب دابّة عمرو فإنّه يلزمه أجرة المثل لدابّة عمرو, 
والمسماة لدابّة زيد. حيث فوت منفعتها على نفسه. 


ال رس ف د مرو درم مجهاو اراد عرارلسن لي 
غصب السفينة وحملها خمراً. وهو كا ترى. 

وأجاب (قدس سره) باستحقاقه لا بإزاء ما فوّته عليه من المنافع ا محذّلة في 
هذه المدّة لا بإزاء ما استوفاه من المنفعة ال حرّمة, ومن ثم لو لم يستوفها أيضاً بل 
بقيت العين معطّلة حتى انقضت المدّة كان ضامناً لتلك المنافع؛ لمكان التفويت 
المزبور. 

وأمّا في المقام فلا تفويت, إذ بعد أن طبّق المالك ما يختاره من المنافع على 
مورد الإجارة فقد استوفاها باستيفاء الأجرة, والبقيّة تتلف بطبعها بعد أن م 
يتمكّن المالك من استيفائها خلال مدّة الإجارة, فلا تفويت كما لا ضمان إلا بازاء 
المبيناأة: 

وما أفاده (قدس سره) وجيةٌ وصحيح. 

)١(‏ وكذا لو تعمّدء فيلزم بكلتا الأجرتين حسما قرّره في المتن. 


فض ا اا ا ل لك 
ثم اجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو '" لم تصحٌ الاجارة الثانية. ولو 
فسخ الأولى بخيار أو إقالة قبل ذلك اليوم لم ينفع في صحّتهاء بل ولو 
أجازها ثانياً. بل لابدٌ له من تجديد العقد. لأنّ الاجازة كاشفة ولا يهكن 
الكشف هنا لوجود 


(5) فوقفت الاساوة العانيةهل .عي نا وتيخ عليه الكجازة الآو .ول 
إشكال حينئذٍ في بطلان الثانية. لوضوح عدم قبول يوم واحد للصوم عن 
شخصين, وبا أَنّهِ ملّكه للمستأجر الأُوّل في الإجارة الأولى فلم يبق له عمل 
آخر تملوك لبلّكه للغير. وهذا واضح. 

نما الكلام في أنّه لو فسخت الإجارة الأولى بخيار أو إقالة فهل تصمّ 
الثانية مع الإجازة أو بدونها نظراً إلى ارتفاع المانع؟ 

اختار في المن عدم الصحّة حتى مع الإجازة. استناداً إلى أَنّهَا كاشفة لا 
ناقلة, ولا سبيل إلى الكشف في المقام بعد فرض كون العمل مملوكاً للمستأجر 
الأوّل حالة وقوع الإجارة الثانية. لوضوح امتناع كونه في هذا الحال مملوكاً 
للمستأجر الثاني أيضاً. فلم يكن المؤجّر وقت انعقاد الإجارة الثانية مالكا 
للصوم ليستكشف قليكه للغير ويحكم بصحّتها بالإجازة. وإنما يملّكه بعد ذلك 
السب الفسخ اللاحق. فيندرج حينئدٍ فها يشبه كبرى: مّن باع م ملكء 
والمعروف فيها البطلان حتى مع الإجازة. 

بل ذكر (قدس سسره) أنّ المقام أشكل . 


الاجارة الثانية 000001 اا 


المانع حين الإجارة, فيكون نظير من باع شيئاً ثم ملك بل أشكل (* ". 


)١(‏ والوجه في ذلك: أن في مورد تلك الكبرى يمكن تصحيح البيع في ظرف 
وقوعه بالإجازة, غايته بإجازة من مالك العين لا من البائع, فهو في نفسه قابل 
للصحّة بإجازة المالك. فيبحث عن أنّ اختلاف المالك حال الإجازة عن المالك 
حال البيع هل يستوجب فرقاً في تأثير الإجازة أو لا؟ وفيه خلاف معروف. 

وأمّا في المقام فالإجارة الثانية غير قابلة للإجازة من أيّ أحد حال انعقادها 
لا من المؤجّر ولا من المستأجر الأُوّل الذي هو مالك للعمل. أمّا المؤجّر فلعدم 
كونه مالكاً آنذاك على الفرض. وأمًا المستأجر فلكونه أجنبيّاً عن هذا العقد, 
ضرورة أنّه ما يملك حصّة خاصّة من الصوم ؛ وهو الصوم عن زيد - مثلاً - 
لا طبيعيّ الصوم . فالصوم عن عمرو الذي هو مورد الإجارة الثانية أجنبي عن 
المستأجر الأَوّل بالكليّة ولا يرتبط به بوجه, فليس له حقّ فى الإجازة نا 
فلأجل هذه العلّة كانت الصحّة هنا أشكل. 

أقول: هذا وجيه جدّاً. بناءَ على القول بامتناع ملكيّة المنافع المتضادّة. إذ 
عليه لم يكن المؤْجّر مالكاً هذه المنفعة ‏ التى ملّكها للمستأجر الثانى ‏ حال 
تليكها. وإنا يملكها بعد ذلك فيندرج فى كبرى: من باع ثم ملك. بل يكون 


(:#) وجه الإشكال أنّ المعاملة في مسألة من باع شيئاً ثم“ ملك قابلة للإجازة من المالك 
الواقئي حين حدوثئهاء وفي المقام الإجارة الثانية غير قابلة للإجازة من أحد حين 
وقوعهاء هذا ولكن الصحيح بناءً على ما ذكرناه سابقاً من انّ المنافع المتضادة مملوكة 
جميعاً فالمقتضي لصحة الإجارة الثانية موجود. وهو ملك المؤجر المنفعة المستأجر 
عليها في الإجارة الثانية, ولكن المانع وهو المزاحمة وعدم امكان استيفاء كلتا المنفعتين - 
متوفرء فإذا افترضنا رفع المانع بالإقالة أو الفسخ فلا مانع من الحكم بصحة الإجارة 
المزبورة من دون حاجة إلى الإجازة. فيكون المقام نظير نكاح العبد بدون إذن مولاه. 


م اع مي او دواد واوا الاي ققش عرو 5 / الاخارة 
المقام أشكل كما أفيد. 

وأخاتوكا عل يا اناده وق ناة من القول :ا لخواز فالنتعة الزافعة مووود 
للاجارة الثانية مملوكة للمالك فى نفس تلك الحالة. غاية الأمر أنه لى يكن له 
قليكها من أجل المضادّة للمنفعة الأخرى الواقعة مورداً للاجارة الأولى ومنافاته 
لحقٌ الغير. فعدم السبيل إلى تليك المنفعة المضادّة لايستند إلى قصور فى المقتضى 
- أعنى: عدم ملكيّته للها وإِمًا هو لوجود المانع وهو مزاحمته لحقّ الغير. فإذا 
أزيل المانع بقاءً وسقط حقّ الغير بفسخ ونحوه فلا مانع إذن من الحكم بصحّته. 
فإِنّه عقد صدر من أهله ووقع فى محلّه. بل لا حاجة حينئذٍ إلى الإجازة كما 
لايخنى. 

فالمقام أشبه شيء بنكاح العبد فيا إذا أجاز المولى بعد ذلك باعتبار أن 
النكاح في نفسه كان سائغاً في ظرفه وإِنما كان المانع مراعاة حقّ ا مولى. كا 
يفصح عنه قوله (عليه السلام): «إنّه لى يعص الله تعالى وإغا عصى سيّده» 7 
فإذا أجاز جاز. 

إذن فلا يبعد القول بصحّة الإجارة الثانية ‏ بعد فسخ الأولى ‏ حتى من 
دون الاجازة فضلاً عا لو أجازء فإنٌ ذلك هو مقتضى القاعدة بناءً على ملكيّة 
المنافع المتضاة حسما عرفت. 


.١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب 5؟ ح‎ /١١4 :7١ الوسائل‎ )١( 


فصل 
[في مسائل متفرّقة ] 


لايجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما حصل منها من الحنطة 
أو الشعير"". لا لما قيل من عدم كون مال الاجارة موجوداً!*) حينئذٍ لا في 
الخارج ولا في الدمّة, ومن هنا يظهر عدم جواز اجارتها بما يحصل منها ولو 
من غير الحنطة والشعير, بل عدم جوازها بما يحصل من أرض أخرى أيضاً 
منع ذلكء فانهما في نظر العرف واعتباره بمنزلة الموجود كنفس المنفعة, وهذا 
المقدار كافٍ في الصحّة, نظير بيع القار سنتين أو مع ضم الضميمة, فإنّها 


)١(‏ أي بمقدار معيّن كمنٌّ أو منّين من الحنطة أو الشعير الحاصلين منها. 

والظاهر أَنّ هذا الحكم نما لا خلاف فيه ومورد لاتّفاق الكل, إلا أنّ الكلام 
في مستنده وأنّهِ هل هو الروايات الخاصّة الواردة في المقام كما اختاره في المتن 
أو أَنّه مطابق لمقتضى القاعدة ولو لم يرد أيّ نصّ فى البين. 


(#) الظاهر صحّة هذا القول. لأنّ الأجرة لابدٌّ من كونها تملوكة أو في حكم المملوكة, 
كا إذا كانت من الأعبال أو شيئاً في الذمة. والمفروض في المقام عدم ذلك. وعليه 
فالاجارة باطلة: بلا فرق بين كون الحاصل من الحنطة والشعير وكونه من غيرهما. 
كا أنه لا فرق بين كون الحاصل من تلك الأرض وكونه من غيرهاء وقياسه بمنفعة 
العين قياس مع الفارق, فإِنّْا من شؤون العين ومملوكة بتبعها فعلاً. بخلاف الحاصل 
من الأرض الذي هو معدوم حال العقد. 


عرض 6 العروة الاجارة 


لا تجعل غير الموجود موجوداً مع أن البيع وقع على المجموع . 
بل للأخبار الخاضج (#*) 07 


وتظهر القّرة في الإجارة بما يحصل منها من غير الحنطة أو الشعير كالعدس 
والحمّص ونحوهما من سائر الحبوبات. أو بالحنطة أو الشعير الحاصلين من 
أرضٍ أخرى غير هذه الأرض. 
فعلى الأوّل: لابدٌ من الاقتصار في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد 
النصّء وبناءً على ان المستفاد من النصوص خصوص الحنطة والشعير الحاصلين 
من نفس الأرض كا اختاره في المتن لم يكن بأس بالإجارة بغيرههما أخذاً 
موي عونك الأجارة. 
وعلى الثاني: يعم المنع مطلق الحسبوب من مطلق الأرضء بل يعمّ ما لو 
كانت العين المستأجرة غير الأرض من دار أو فرس ونحوهما بمناط واحدء إذ 
الجميع شرع سواء أمام مقتضى القاعدة كما ستعرف. 
والأظهر هو القول الثاني وأنّ بطلان الإجارة مطابق لمقتضى القاعدة, بل لو 
اغضينا النظر عنها وكا نحن والنصوص الخاصّة لم يمكن التعويل عليها في الحكم 
بالبطلان, إذ هي برمّتها بين ضعيف السند وبين ما لا دلالة له على عدم الجواز 
في محل الكلام. 
وإليك عرض النصوص : 
)١(‏ فمنها: رواية الفضيل بن يسارء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن 
() الأخبار بين ما هو ضعيف السند وما لا دلالة فيه. وأما صحيح الحلبي فهو مع 


اختصاصه باجارة الأرض بالحنطة غير ظاهر في النهبي الوضعيء وعليه فلابدٌ من 
حمله على الكراهة أي كراهة إجارة الأرض بالحنطة ثم زرعها حنطة. 


إجارة الأرض بالطعام «قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه»!". 


وهي وإن لم يكن بأس بدلالتهاء نظراً إلى أَنّ نني الخير في قوّة التعبير بالفساد. 
وإلا فكيف لايكون خير في معاملة صحيحة حاوية على مبادلة مال بمال سما 
مع الاسترباح؟! 

إلا أنّ السند ضعيف بصالح بن السندي. إذ لم يرد فيه أيّ توثيق أو مدح. 

نعم . ورد في اسناد كامل الزيارات صالح بن السندي الجرّال. لكن الرجل 
البالغة رواياته فى مجموع الكتب الأربعة تمانين رواية والذي يروي عنه على بن 
إبراهيم وغيره لم يلقّب في شيء منها بالجّال, بل ذكر مطلقاً. فلم يعلم أَنّ المراد 
من فى الكامل هو هذا الرجلء وإلا لوصف به ولو في مورد واحدء فيِظَنٌ إذن 
أنه غيره, بل يكفينا جرد الشكٌ وتطرّق الاحتال لعدم إحراز الوثاقة على كل 
حال قسقط الزواية عن صلاحثة الاستدلال. 

ومنها: رواية أبىي بردة. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن إجارة 
الأرض المحدودة بالدراهم المعلومة «قال: لابأس» قال: وسألته عن إجارتها 
بالطعام «فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه»!'. 

وهى أيضاً ظاهرة الدلالة كسابقتهاء غير أَّْا ضعيفة السند بأبى بردة. فإنّه 
بجهول. 

وهاتان الروايتان هما العمدة فى المقام لولا الخلل فى السند. 


وأمّا بقيّة الروايات فلا تدلٌ على عدم الجواز في حلّ الكلام. 
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شف اام ااي و ا جل ركف لني اقتررضالغروة +8 لحان 


فنها: موثّقة أبىي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: لاتؤاجر 
الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالقر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف. ولكن 
بالذهب والفضّة. لأنّ الذهب والفضّة مضمون. وهذا ليس بمضمون»". 


وقد رويت عن أب بصير بسند آخرء وفيها: ... قلت: وما الأربعاء؟ «قال: 
الشرب. والنطاف: فضل الماء» إلخ'". 

وقد وصف الذهب والفضّة في بعض النصوص بأئََّيا مصمتان مفسّراً ذلك 
ق نفس الرواية بِأَمْهها لايزيدان ولا ينقضان ".ولا يبعد أن يكتون المراد 
بالمضمون فى هذه الموثقة أيضاً ذلك على خلاف غيرهما من بقيّة الأجناس التى 
نختلف قيمتها زنادة ونقئضة فاو تكوة مضمونة . 

وكيفما كان, فلا كلام لنا في التعليل؛ ونا الكلام في الحكم المذكور في المونّقة, 
وهو كما ترى - أجنبي عن محل الكلام ‏ أعني : الإيجار بما يحصل من الأرض- 
بل موضوع النهبي فيها هو الإيجار بمطلق الطعام. سواء أكان من نفس الأرض 
أم من غيرها ولو ف الذمّة, في مقابل الإيجار بما هو مضمون. أي الذهب والفضّة. 

ويؤٌكّده عطف «الأربعاء» و«النطاف» الكاشف عن أن موضوع الحكم هو 
مطلق ما ليس بمضمون لا خصوص الحاصل من الأرضء فهي إذن أجنبيّة 
عن حل الكلام. 

وحيث لا شك في جواز إجارة الأرض بطلق الطعام كما لعلّه يفصح ععنه 
غير واحد من الأخبار فلا جرم تحمل هذه على الكراهة كما احتمله في المتن. 
)١(‏ الوسائل :١9‏ 04/ كتاب المزارعة ب ١1‏ ح ؟. 


)3( الوسائل 16 /كتاب الإجارة ب١"‏ ح .١‏ 
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ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن أب المغراء قال: سأل يعقوب الأحمر 
أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: أصلحك الله. أنه كان إي أخ قد 
هلك وترك في حجري يتيماً. ولي أخ يلى ضيعة لناء وهو يبيع العصير تمن 
ضااعة خراً ويؤاجر الأرض بالطعام. فأما ما يصيبني فقد تنزّهت, فكيف أصنع 
بصيية القد ؟ «فقال: أَمّا إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتهم منه 
إلا أن تؤاجرها بالربع الثلث والنصف»7". 

هذه أيضا قاض الدلذلة» فائبا وان طحنت لنظ الختحازة لكن المزاذ هيبا 
هي المزارعة يقيناًء بقرينة حكمه (عليه السلام) في الذيل بالجواز فها إذا كان 
بالثلث أو الربع. الذي هو من مختصّات المزارعة, فكأنٌ الأجرة في مفروض 
السؤال كانت مقداراً معيّناً من الطعام. فكان البطلان مستنداً إلى فقدان شرط 
المزارعة وهو وقوعها على الحصّة المشاعة, ومن ثم حكم (عليه السلام) أخيراً 
بالصحّة مع مراعاة هذا الشرط. فيعلم من ذلك أنّ جعل الأجرة الطعام لابأس 
به في نفسه, وإنا الذي فيه بأس أن لا تكون الحصّة مشاعة. 

وكيفا كات فالزوائة اجفيقة هويناب الاجارةتوناظرة لنياف المزارضة: 
فهي خارجة عن نحل الكلام بتاتاً. 


ومنها: ما رواه الصدوق فى العلل بإسناده عن يونس بن عبدال كحمن, عن 
غير واحد, عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام): أَئْهها سُئلا ما العلّة التى 
من أجلها لايجوز أن تؤاخر الأرض بالطعام, وتؤاجرها بالذهب والفضّة؟ 
«قال: العلّة في ذلك أنّ الذي يخرج منها حنطة وشعير, ولا تجوز إجارة حنطة 
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أراد منها النجس بالعرض لم يكن وجه لتخصيصه السؤال بها لوضوح عدم انحصار 
المتنجس بالمذكوراتء وهذه قرينة على أن سؤاله إنما كان من جهة نجاستها بالذات او 
من جهة عدم تذكيتها لأنها كانت في أرض غير المصلين -أي المسلمين ‏ والأصل في 
الجلود عدم التذكية فلا تصح فيها الصلاة إلا ان تقوم امارة على التذكية من يد 
المسلمين وسوقهم أو غيرهما من الأمارات. 

وثانياً: أن الإمام (عليه السلام) رخّص الصلاة في النعال والخفاف ولم يرخّصها فى 
الجلود. فلو كان الوجه فى ترخيصه هو اشتال النعال والخفاف على النجاسة العرضية 
لم يكن فرق بينهما وبين لباس الجلود. وذلك لأن السائل غير عالم بنجاستها العرضية 
على الفرض ومع الشك فى نجاستها يبي على طهارتها بقاعدة الطهارة من دون تفصيل 
في ذلك بين لباس الجلود والنعال والخفاف. فتفصيله (عليه السلام) بينهما أوضح 
قرينة على أن السؤال إفا كان من جهة الحكم بعدم تذكية النعال والخفاف بمقنضى 
أصالة عدم التذكية, فيستفاد من الموثقة أن الميتة إنما تكون مانعة فها تتم فيه الصلاة 
دون ما لا تتم فيه. وبما ذكرناه في المقام تكون الموثقة كالصري ولا تكون دلالتها 
بالاطلاق حتى يقيد بالصحيحة المتقدمة. 

فالصحيح أن يقال: إن الصحيحة والموثقة تختلفان مورداً ولا يرد النف والاثبات 
قن عل ل رواحد وميه لذ ضما رضن بن تحققة ,مان 3للفيه أن لمعن كر نون غهر 
مرّة - هو ما استند موته إلى سبب غير شرعي فهو عنوان وجودي وما لم يذك عنوان 
عدمي, وهما وإن كانا متلازمين في الخارج إلا أنها مختلفان بحسب المفهوم والعنوان 
ولاختلافها كذلك فككنا بين آثارهما وأحكامههما وقلنا إن النجاسة مترتبة على الميتة 
دون مالم يذك فلا يثبت نجاسة اللحم أو الجلد أو غيرهما باستصحاب عدم تذكيته 
نعم هما مشتركان في بعض أحكامهم| كحرمة الأكل وبطلان الصلاة. واختلاف 
الأحكام السترعية باعتلاف العتاولن حير غدي .ولو كان مصداقها شيا وانهدا: وقد 
ينا في الكلام على العفو عما دون الدرهم من الدم أن الأثر يختلف باختلاف كون الدم 
المانع مقيدا بالقيد الوجودي وكونه مقيدا بالقيد العدمي , مع أن مصداقهما شيء واحد. 

فعلى ذلك لا معارضة بين الصحيحة والموثقة لأن الموثقة إنما سيقت بظاهرها لبيان 
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بحنطة ولا شعير بشعير»!''. 

وقد اشتمل السند على إسماعيل بن مرار الذي لم يرد فيه توثيق صريح. فإن 
ناقشنا فيه سقطت الرواية عن الحجّيّة. وإن حكمنا بوثاقته كما هو الأظهر من 
أجل وقوعه في اسناد تفسير على بن إبراهيم فالسند تام. 

إلا أن الدلالة قاصرة. نظراً إلى أَنَّ مورد السؤال هو مطلق الطعام في مقابل 
الذهب والفضّة لا خصوص الشعير والحنطة, إذن فذكرهما فى الجواب نما هو 
بوياف: العا "له لختصوضية فتوراء إبخازاً إلى ينان القروعربين الفلليام والناهب 
أن الخارج من الأرض ربما يكون حنطة فجعلها أجرة يشبه إجارة الحنطة 
بالحنطة, بخلاف ما إذا كانت الأجرة ذهباً. 

فهي إذن من جملة الأخبار الناهية عن إجارة الأرض بمطلق الطعام ولو في 
الذمّة» أو من أرض أخرى. الحمولة على الكراهة كما سبق. وأجنبيّة عن نحل 
الكلام. 

ومنها: صحيحة الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: لا تستأجر 
الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة»("'. 

وفيه ‏ مضافاً إلى اختصاصها بالحنطة فقط دون الشعير _: أَنّ الظاهر منها 
اختصاص النبي بصورة زرع الحنطة خارجاً. فلا نمي لو لم يزرعها أو زرع 
غيرها من سائز الحيوتث كالشعين. فين اذق قل غلن: خواز إخارة الأرمن 
بالمتسلدمظلنا ما عد اضورة واحد ووه الققيرزرء الخنطة بخاريها وعيت 
لا تأمّل في أنّ الزراعة المزبورة الواقعة بعد ذلك ليست من المحدّمات ولا 
المبطلات بلا إشكال فيه فالنهي الوارد فيها ظاهر في التكليفي ومحمول على 
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الكراهة لاحالة. لأجل مشابهته بإجارة الحنطة بالحنطة كما في الرواية السابقة. 

إذن فلم ينبض لدينا دليل من الأخبار على عدم جواز إجارة الأرض با 
يحصل منها من الحنطة أو الشعير أو غيرهماء لضعفها بأجمعها سنداً أو دلالة 
حسما عرفت. 

والمتحصّل من جميع ما تقدّم: أنّ ما ذكره الماتن (قدس سره) من دلالة 
الأخبار على عدم جواز إجارة الأرض با يحصل منها من الحنطة والشعير 
لايمكن المساعدة عليه بوجه. فنا مطلقة تشمل غيرهما أيضاً. سيا مع 
التصريم في بعضها بالقر والأربعاء. كا أَنّْها تشمل الحاصل من غير الأرض, 
ويعلم من التعليل بالمضمون أنّ الحكم عامٌ لجميع الحبوب وم يذكر الحنطة 
والشعير إلا في رواية الصدوق في العلل غن يونس بوغرفت أن الحكم فبيها 
أيضأ عامٌ لمطلق الطعام. وذكرهما نما هو من باب المثال. 

نعم. ذكرت الحنطة صريحاً في صحيح الحلبي وم تذكر في غيرهاء ولكن 
الغبي الوارد فيها مقيّد بزرعها خارجاً. الحمول حينئذٍ على الكراهة بلا إشكال 
بعد ظهوره في النبي التكليف كما عرفت. بل عرفت حمل النهبي عن مطلق 
الطعام الوارد في غيرها على الكراهة أيضاً. 

نعم. يظهر من التعبير ب : «لا خير فيه» في روايتين: الفساد. وظارهما 
حاصل نفس الأأرضء ولكن الموضوع فيهما الطعام الشامل لمطلق الحبوب لا 
خصوص الحنطة والشعيرء على أنَّها ضعيفتا السند. 

فا افاةة (قزمن سر ) الخينة يي الاخباروسواء أكانف: الأهرة تن 
الحاصلء أم المقرّر فى الذمّة بشرط الأداء من الأرض المستأجرة. 

وأَمّا بحسب القواعد فقد ذكر في المتن أنّ مقتضى القاعدة هو الجواز. 

وأنّ ما يقال في تقرير المنع من عدم وجود حاصل الأرض فعلاً لا في الذمّة 


فض ا ص ص عا ديه قرع العووة 0 'ر«الاجارة 
ولا خارحا فلا يكون قابلاً للتمليك . 

مندفعٌ بأنّه كالموجود بالفعل في اعتبار العرف نظير منافع العين. فكما 
لايقدح في مملوكيّتها الفعليّة تأخَّرها بحسب الوجود الخارجي فكذا حاصل 
الأرضء وبهذا الاعتبار صح بيع الثفار سنتين أو مع الضميمة. إذ لو لم تكن 
قابلة للتمليك فكيف ساغ بيعها مع الضميمة ؟! 

أقول: هذا الجواب حسن جدّاً لو كان المانع يدّعي عدم المعقوليّة. لوضوح 
عدم اندفاع هذا الحذور بالضميمة, فَإئَّا لاتجعل الممتنع ممكناً. وما لايقبل 
الملكيّة تملوكاً كما أفيد. 

وأَمّا لو كانت الدعوى بعد الإذعان بالإمكان عدم مساعدة الدليل على 
صحّة القليك في مثل المقام لا من الشرع ولا العرف, فالجواب المزبور لا ينفع 
في الذبٌ عنه. 

وتوضيحه: أنّ الذي جرت عليه السيرة العقلائيّة وقامت على صحّته الأدلة 
الشرعيّة في العقود المعاوضيّة من بيع أو إجارة ونحوهما مما يتقوّم بمبادلة مال 
بمال من عين أو منفعة: لزوم كون مورد المبادلة ملكاً فعليًاً. أو ما فى حكم 
الملك كالأعال» أوتشنيناً ق.الدمةيحيت انما وإن 1 تكن ملوكة باللملكية 
الاعتباريّة. إذ لايكون الإنسان مالكاً لما في ذمّته ولا لعمله كما لايخنى, إلا 
نما مورد للسلطنة المطلقة, إذ له أن يملّك عمله للغير بإجارة ونحوهاء أو أن 
يبيعه شيئاً في الذمّة, فله سلطنة القليك, وبهذا الاعتبار أصبح فى قوّة المملوك, 
فالقابل للمبادلة ما كان تملوكاً بالفعل أو في حكم المملوك. 

وأمّا ما لايكون تملوكاً بالفعل بوجه لعدم وجوده في أيّ صقع لا الخارج 
ولا الذمّة وإِنما هو يوجد ويملك فيا بعد. فلا تصمّ المعاملة عليه لا بالسيرة 
العقلائيّة ولا بحسب الأدلة الشرعيّة. ومن ثم لايسوغ أن يبيع من الآن ما 


سيولد من الدابّة فها بعد أو الدجاجة التي ستتكون بعد تحويل البيض الموجود 
إلهاء ونحوها الغزال قبل أن يصيدهاء أو سمكة البحر قبل أن يتملّكها ولو مع 
القطع بتمكنه من ذلك. فإِنْه لايصمٌ بيع شيء من ذلك جزماً ومن غير أيّ 
إشكال. لعدم كونه مالكاً لهذه الأمور بأىّ نحو من الاعتبار العقلائي, وإنما 

ومن هذا القبيل ما هو المبحوث عنه في المقام من المعاملة على حاصل 
الأوظن :فقيل وهووة ضعله احرف اوجن المناط, 

ومنه تعرف أن قياس الحاصل بنافع العين المتأخّرة قياش مع الفارق 
الظاهر. ضرورة أَنّ المنافع من شؤون العين وحيئيّتها الفعليّة القائمة بهاء فإنٌ 
قابليّة الدار -مثلاً ‏ للسكنى أو الدابّة للركوب التي هي المناط في صحّة الإجارة 
فوشو بالنها -بوهوذ الفية» فالملكتة اففلقة وان كاويزنان المسلوك مها حرا 
فإنّ كلّ مايعدٌ من منافع العين فهي مملوكة بالفعل. و نما التأخّر فىذات المملوك, 
لآ المملكنة ايضا متاخرة: 

وعليه, فلو آجر منافع السنين الآتية فقد ملك ما يملكه بالفعل وإن تأخدٌ 
ظرف المملوك. 

وهذا بخلاف ما يحصل من الأرض فما بعد فإِنّهِ لا ملكيّة فعليّة له بتاتاً, 
نما هي متأخّرة كذات المملوك, فلا تسوغ المعاملة عليه بوجه. ومن ثم لم 
يصمٌ بيع الدجاج الحاصل من البيض كما عرفت - ولو مع الضميمة, لانتفاء 
الملكيّة بانتفاء الوجود. 

وما ورد من جواز بيع الر قبل وجوده بشرط الضميمة فهو حكم تعبّدي 
ثبت في مورده بالدليل الخاصٌء فلا يتعدّى إلى غيره. نظير ماورد من جواز بيع 
العبد الآبق مع الضميمة, فإنه لايتعدى منه إلى الفرس البق حتى مع الضميمة. 


كرف م ا اك ةا ا ووم تدرب اشير العروة: 8 الاجارة 

وأمّا إذا آجرها بالحنطة أو الشعير في الذمّة لكن بشرط الأداء منها 7" 
ففي جوازه إشكال, والأحوط العدم”*. لما يظهر من بعض الأخبار وإن كان 
يمكن حمله على الصورة الأولى. ولو آجرها بالحنطة أو الشعير من غير 
اشتراط كونهها منها فالأقوى جوازه. نعم, لا يبعد كراهته . 


وعلى الجملة : فالحكم التعبّدي يقتصر على مورده, جموداً في الحكم الخالف 
لمقتضى القاعدة على مورد قيام النصٌء ولا يتعدى منه إلى غيره بوجه. 

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّ إجارة الأرض بما يحصل منها باطلة 
بمقتضى القاعدة, لعدم ملكيّة الحاصل قبل وجوده كي يلك ولم يرد تعبّد 
خاصٌ في المقام على خلاف ما تقتضيه القاعدة. 

وهذا من غير فرق فيه بين الحنطة والشعير وغيرههما من سائر الحبوب ولا 
بين الحاصل من هذه الأرض أو من أرض أخرىء لوحدة المناط في الجميع 
عي غرقت: 5 ] سكناه تصرحتدتين الروايات الحتطة ولا للعشين» فان 
قلنا بالجواز ففي الكلّء وإن قلنا بعدمه كما هو الصحيح _ففني الكل اننا 

والاختصاص بها المذكور فى عبارة الماتن لا يبعد أن يكون من مختصّاته, 
وإلا فعبارت جملة من الفقهاء مطلقة بل مصرّحة بالتعميم والشمول لمطلق 
الحبوب. وكذا عنوان صاحب الوسائل في باب 71 من أبواب أحكام الإجارة, 
فلاحظ ,)١(‏ 


50 قن عرفت الخال ول ها اذا كانت الأجزة فين امامل دواضا اذا 


() وإن كان الأظهر الجوازء وقد عرفت ما في الأخبار. 
)١(‏ الوسائل .١78:١19‏ 


كانت طعاماً في الذمّة فقد يشترط الأداء من الأرض المستأجرة. وأخرى: لا. 

ما إذا كان بدون الشرط فلا ينبغي الإشكال في جوازه. غايته أنه مكروه, 
لما عرفت من دلالة الأخبار على النبي ‏ الحمول على الكراهة ‏ عن جعل 
الأحوة طعاما تن ختوه كال وعاتوالتطافوبمن مطل ما انس صوق اعفد : 
الذهب والفضّة المصمتين. 1 

وأَمّا مع الشرط: فبناءً على ما عرفت من أنّ عدم الجواز مطابق لمقتضى 
القاعدة فالأمر واضحء فإن مقتضاها هو الجواز هناء لأنٌّ ما في الذمّة فى حكم 
المملوك -كا مر وهذا شرط خارجي فلا مانع من صحّة العقد بوجه. 

وأمّا بناءً على استفادة المنع من الأخبار كما ذكره (قدس سره) ‏ فقد 
استشكل فيه. نظراً إلى ما يظهر من بعض الأخبار من شمول المنع له أيضاًء 
ولكنّا لى نعثر على رواية يمكن استظهار ذلك منها ليكون منشاً للإشكالء فإنٌ 
العمدة منها هما الروايتان الأولتان'". وموضوع السؤال فيهما وكذا في غيرهما 
من سائر الأخبار إِنما هو إجارة الأرض بالطعام, فبناءً على أنّ المستفاد منها 
إجارة الأرض بطعامها كما هو المفروض وقد صرح بذلك فى الجواب فى هاتين 
الروايتين فالممنوع إنما هو خصوص ذلك. أمّا الطعام فى الذمّة المشترط أداؤه 
من نفس الأرض فهو طبعاً غير مشمول لهذه الأخبار. لعدم كون الأجرة 
حينئذٍ نفس الطعام ىا هو واضح. ولم نجد رواية يتوهم شموها لما في الذمّة ولو 
مشروطا. فالظاهر أنه لاينبغي الإشكال في جوازه. 


.77١ المتقدّمتان فى ص‎ )١( 


ين قمم ممم ممم 0000000 ممم ممم مم ممم ممم م 000000000000000 شح العروة الاجارة 


وأمّا إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلا إشكال فيه!*7/. خصوصاً 
إذا كان في الذمّة مع اشتراط كونه منها أو لا. 

[76"] مسألة :١‏ لابأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة!", 
كما لابأس بإجارة حصّة منها على وجه الكل في المعيّن مع مشاهدتها على 
وجه يرتفع به الغررء وأمّا إجارتها على وجه الكلى في الذمّة فحلٌ إشكال. 
بل قد يقال بعدم جوازها. 


)١(‏ قد عرفت اتحاد الكلّ فى مناط الاشكال من حيث القاعدة واللنصّ 
والفتوى. فلاحظ. 

(؟) فيكون المستأجر مشتركاً مع المالك في المنفعة بالنسبة وإن كانت العين 
بتامها للمالك وتجري عليهما احكام الشركة ى| تجوز بنحو الكلى في المعين 
فيكون التعيين بعدئذٍ بيد المالك. وهذا ظاهر. 

وكا تصمّ أيضاً بنحو الكل في الذمّة ويكون الفرد المدفوع وفاءً عا في 
الذمّة, إذ لا فرق بين البيع والإجارة من هذه الجهة, غير أنّ اللازم في كلا 
الموروين فين الفروة والتصوفتات الوجزة اكشيلاف رقيات حسما 
اذه الغرى كقزب الارطن من المانه أو كوقيا وعزرة نوعو ةلك داك 
القيمة باختلافها. 

وعلى الجملة: تجرد الكلّيّة غير قادحة لا في البيع ولا في الإجارة بعد 
اتتضاح الخصوصيّات الرافعة للغرر والجهالة, كما هو الحال في غير الأرض 
كالدابّة أو السيّارة الكلّيّة فإِنّه لا مانع من إيجارها بعد بيان الأوصاف التى 


(:#) مت أنه لا فرق بين الحنطة والشعير وغيرهما من الحيوب. 


لعدم ارتفاع الغرر بالوصف, ولذا لايصمٌ السلم فيها. وفيه: أنّه يمكن 
وصفها على وجه يرتفع. فلا مانع منها إذا كان كذلك. 

[1ام] مسألة ؟: يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً*, لأأنّه 
منفعة محلّلة ١‏ وهل تثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث ودخول الجنب 
والحائض ونحو ذلك؟ قولان. أقواهما العدم. نعم. إذا كان قصده عنوان 
لون ةل 2 الضلاة فيدروكاتث المذة:طويلة كانةيقة أن أتيد ل" تيعد 
ذلك. لصدق المسجد عليه حينئد. 


يرتفع بها الغررء فكما يجوز في العين الخارجيّة يجوز في الكلي أيضاً بمناطٍ 
واحد. فلا موقع للاستشكال في ذلك. 

: ينبغي التكلّم‎ )١( 

تارة: فها لو كان المقصود من الاستئجار المزبور مجرّد كون الأرض معبداً 
وحلاً للصلاة من غير قصد كونه مسجداً. 

واخرف ومع قفد الداتدى زالاتسافدييذا التران: 

أمّا الأوّل: فلا ينبغي الشكٌ فى صحّة الإجارة وحواة العدل املكو اه 
كما ذكره ‏ من المنافع الحلّلة. كما يجوز أن يجعل ملك نفسه كذلك أي معبداً 
مضل أو سكا للزوار. أو لغير ذلك من وجوه البرّ والخير ىا هو واضح. 

كبا لاينبغي الإشكال في عدم جريان أحكام المسجد حينئذٍ عليه, لأنه 
بجرّد معبد حض. وليس بمسجد حسب الفرضء فلا موقع لتوهم جريان تلك 


(:) فيه إشكال بل منعء نعم يجوز استئجارها مدّة معيّنة لجعلها مصل أو معبداً. ولا 
تجري عليها أحكام المسجد بذلك. 


دي ا ا ب ا لسر ال ا شرح العروة ٠‏ الاجارة 


الأحكام الخاصّة التي موضوعها عنوان المسجد. لا كلّ ما يمكن أن يتقرّب فيه 
إلى الله تعالى» فلا محال للتردّد في ذلك أبداًء بل ينبغي القطع بالعدم. 

وأما الثاني: فعلى تقدير صحّة الإجارة وجواز جعل الأرض المستأجرة 
مسجداً مدّة الإجارة فلا ينبغي الشكٌَ في جريان أحكام المسجد حينئذٍ لعدم 
قصور في مول الإطلاقات, فإنْ هذا مسجد حسب الفرض ولا يجوز تنجيس 
التسجد ولا مقرل المشيع روك اءاقدة نة الصطرى ال الكتدرى عار تل 
الأحكام بلا كلام. 

إلا أن الاشكال فى صحّة مثل هذا الايجار وجواز الجعل المزبور. والظاهر 
الدم ناا إلى أذ عمواك تيعد لنسازرق لزان كوج ينذا المكان ند بوييناً رن 
بيوته سبحانه ليس كبقيّة الأوقاف التى قد تكون ملكأ لجهة أو لجماعة. بل هو 
عنوان التحريرء نظير العتق في الإنسان. وهذا شيء يعتير فيه الدوام والتأييد 
ولايكاد يجتمع مع التوقيت الملحوظ في مورد الإجارة. ولذلك لا تزول الوقفيّة 
رات المسيعن فلاف بيققة الأو قافا لتو تعدا ريو يفا ونا با وول ووزال 
العنوان وترجع الرقبة إلى ملك الواقف. 

وهذا مضافاً إلى كونه أمرأ مغروساً ومرتكزاً في أذهان عامّة المتشرّعة يمكن 
نعف اكه دن يعن الأدلة الأخرى أيضاً . ففي الآية المباركة : وَأَنَ آحَسَاجِدَلِه 
قلا تدعو مَعَ لله أَحداً» 0 وظاهره أ ن المسجد مختصٌ به تعالى وبيت مسن 
بيوته, فإذا كان ملكاً له سبحانه فلا يكون بعد ذلك ملكاً للأحد.ء إذ لا يكون 


مؤقتا بوفت ولا محدودا بحذ. 


وقد روى الحميري فى قرب الإسناد بسند معتبر عن الحسين بن علوان, 


)00( الجن ؟'7: ذا . 


عن جعفرء عن أبيه «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: من تصدّق بصدقة 
فردّت عليه فلا يجوز له أكلهاء ولا يجوز له إلا إنفاقها. إنما منزلتها بمنزلة 
العتق لله فلو أن رجلاً أعتق عبداً لله فردٌ ذلك العبد لم يرجع في الأمر الذي 
جعله للهء فكذلك لا يرجع فى الصدقة»(". 

ونحوها ما رواه الشيخ بسنده الصحيح عن طلحة بن زيد. عن جعفرء 
عن أبيه (عليه السلام) «قال: من تصدّق بصدقة ثم ردّت عليه فلاياًكلها. لأنّه 
لا شريك لله عرَّوجلٌ في شيء تمّا جعل له إنما هو بمنزلة العتاقة لايصلح ردّها 


بعدما يعتق»("). 


وهما -كما ترى - واضحتا الدلالة على أنّ ما جعل لله فليس فيه رجوع, 
ولا ريب أن من أبرز مصاديقه جعل المكان مسجداً. فالمسجديّة لابدٌ وأن 
تكون أبديّة, ولايجرى فبها التوقيت ىا لايجوز فيها التخصيص بجاعة 
-كعشيرته ‏ دون أخرىء إذ المساجد لله. فلا تختصّ بأحد. ولعلّ هذا هو 
المتسالم عليه بينهم كما عرفت. 

ولا يفرق الحال في ذلك بين كون الزمان المؤقّت فيه قليلاً كيوم أو يومين. 
أو كثيراً كائة سنة المذكورة في المت فإنّ عنوان المسجد إن كان قد أخذ فيه 
الدوام والتأييد كما هو الظاهر نما دل على أنّ المساجد لله وأنّ ما كان لله 
لارجوع فيه وأنّ حاله حال العتق ‏ مضافاً إلى الارتكاز حسها عرفت - 
فلايجوز التوقيت حينئذٍ من غير فرق بين طول الزمان وقصره بمناط واحد. 

وإن لم يؤخذ فيه ذلك وبنينا على أن عنوان المسجد كعنوان المعبد قابل 
)١(‏ الوسائل 9: 577/ أبواب الصدقة ب 54 ح .١‏ 


(؟) الوسائل 7٠١0 :١19‏ / كتاب الوقوف والصدقات ب ١١ح‏ ”, التهذيب 5: /١07‏ 
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ف سبع ار الا اللا اما بم اا شوك قوع ا العروة 17 الطيارة 


ولا من أجزاء نجس العين كالكلب وأخويه7". 


جواز الصلاة فها شك في تذكيته إذا لم تتم فيه الصلاة فلا تنافي عدم جوازها فها أحرز 
أنه ميتة وغير مذكى وتوضيحه: أن غير المذكى وإن كان قد أخذ بعنوانه في موضوع 
الحكم بعدم جواز الصلاة فيه إلا أن ذلك فما تتم فيه الصلاة. فع الشك في التذكية 
يجري استصحاب عدمها وبه يحكم ببطلان الصلاة فيه بلا حاجة إلى إثبات أنه ميتة 
وأما ما لا تتم فيه الصلاة فلم يؤخذ في موضوع الحكم بعدم جواز الصلاة فيه إلا كونه 
ميتة دون عنوان عدم التذكية. فان احرزنا فى مورد انه ميتة ولم تقع عليه التذكية 
فيحكم ببطلان الصلاة فيه بمقتضى هذه الصحيحة, وأما مع الشك في ذلك فلا مانع من 
الحكم بصحة الصلاة فيه كا هو مفاد الموثقة, لأن استصحاب عدم التذكية لا يثبت به 
عنوان الميتة وإن كان مصداقههما حقيقة شيئا واحدا. 

ثم لو أبيت إلا عن إطلاق الموثقة وثموها لما علم كونه ميتة وما شك فيه 
فلا مناص من تقييدها بهذه الصحيحة الدالة على عدم جواز الصلاة فها علم كونه 
ميتة فلا يبق بذلك تعارض بين الروايتين هذاء فلو أبيت إلا عن اتحاد الميتة وغير 
المذكى وبنيت على تعارض الروايتين فان أمكن حمل الصحيحة المانعة عن الصلاة فى 
الميتة على الكراهة فيا لا تتم فيه الصلاة من الميتة فهوء وأما إذا ابمعوننا ذلك 
فالروايتان متعارضتان ومقتضى القاعدة هو التساقط والرجوع إلى عموم ما دل على 
المنع عن الصلاة في النجس إذ لم يرد عليه تخصيص أو تقيبد. والنتيجة إذن ما ذهب 
إليه الماتن (قدس سره) من اختصاص العفو فما لا تتم فيه الصلاة بالنجاسة العرضية 
وعدم شموله للنجس بالذات. لا تقييد الموثقة بالصحيحة او بغيرها مما هو بمضمونها 
لأنه أمر لا موجب له كانت الروايتان متعارضتين أم لم تكن . 

)١(‏ قد يُقال باستثناء ما كان من نجس العين عن العفو عا لا تتم فيه الصلاة 
معللاً بأنه ميتة لأن نجس العين غير قابل للتذكية, وقد مر أن الصلاة في الميتة باطلة 
بمقتضى صحيحة ابن أبى عمير المتقدمة. وهذا الاستدلال من الفساد بمكان, وذلك 
لعدم اختصاص الكلام بأجزاء الميتة بل البحث فها يعم الميتة وغيرهاء كما إذا صنع 


م اتن اع العووة 1 / الاجارة 


[887"م] مسألة *: يحبوز استئجار الدراهم والدنانير للزينة أو لحفظ 
الاعتبار أو غير ذلك من الفوائد التى لا تنافى بقاء العبن١".‏ 


للتوقيت لم يكن فرق أيضاً بين الأمرين, فتفصيل الماتن بينها لم يعرف له وجه 
١‏ 

وقد عرفت أن الأظهر .هو الأول المتسال علية بيتيع ظاهراً حسما هنو 
مذكور في أحكام المساجد من كتاب الطهارة ". 

وعليه. فتكون مثل هذه الإجارة باطلة, لعدم قابليّة الأرض لتلك المنفعة 
المؤقتة. 

)١(‏ لكون العبرة فى الصحّة باشتال العين المستأجرة على المنفعة المحذّلة 
القابلة للاستيفاء خارجاً, المنطبق عليهم| بلحاظ ما ذكر من ا منفعتين ونحوهما. 

هذاء وقد ذكر جماعة بطلان وقف الدرهم والدينار. كا ذكر جماعة أخرى 
عدم ضمان الغاصب لما للمنافع وأنّه لايجب عليه ما عدا رد العين, فربما يتخيّل 
متافاة؟ لك أضكة التعانة حالما ذكرمين لافيت 

ويندفع : بابتناء الوقف على اشتال العين على المنافع الغالبة المتعارفة بحيث 
يتحدّق معها تحبيس العين وتسبيل المنفعة. .ولا شك أنّ الدرهم والديئار فاقدان 
لثل ذلك لتوقّف الانتفاع بهما غالباً على الصرف والإعدام خارجاً. كما أن 
ضمان المنافع أيضاً كذلك. فإنّ العبرة فيها بالمنافع العاديّة المتعارفة العقلائيّة 
بحيث يصدق عرفا أَنّا تلف تحت اليدء أو أن الغاصب أتلفها على المالك. 

وأمّا المنافع النادرة الاتفاقيّة التي رما تمس الحاجة إليها أحياناً كالمنفعتين 


.5700 784 :3 شرح العروة‎ )١( 


33 ] مناه ع: يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه() 
كربط الدابّة به أو نشر الثياب عليه. 


المزبورتين ‏ أعني : التزيين وحفظ الاعتبار - فليست هي مناطاً لا للضمان ولا 
للوقف, فن ثم لايجريان فى مثل الدرهم والدينار كا أفيد. 

وأا الأجعارة قتاط:ضكها الأشعال غل المنفعة المحللة ولى كماع تادزة 
وغير متعارفة, أخذاً بإطلاق الأدلة. 

إذن فعدم صحّة الوقف أو عدم ضان المنافع أجنبى عن نحل الكلام, ولا 

ومن ثم لو فرض قيام التعارف في قطر أو بلد على التزيين بهما أو الاقتناء 
لحفظ الاعتبار لم يكن مانع مّة من الالتزام بصحّة الوقف. بل الحكم بالضمان 
أيضاً كا هئ الخال.ق المصوغ منبها نا يعارف لبسه للساء كالح| :يك 
يحكم حينئذٍ بضان المنافع بعد أن كانت العين مشتملة على المنفعة الحلّلة المتعارفة . 

وعلى الجملة: فصحّة الاجارة لايعتبر فبها إلا وجود منفعة قابلة للاستيفاء 
ولو لحاجة شخصيّة. وحيث فرض وجودها فى المقام كما رما يتفق في زماننا 
أيضاً بالنسبة إلى المسافرين في بعض الأوقات - فلا مانع من الالتزام بصحّة 
الاجارة. 

)١(‏ لكونها من المنافع المحلّلة القابلة للتمليك بعوضء ومنه يظهر الحال في 
المسألة الآتية. 

فإن قلت: كيف تصمّ الإجارة بناءً على جواز الاستظلال بشجر الغير أو 

قلت: يمكن فرض المسألة فيا لو بادر المالك في الاستظلال بحيث لم يبق 


دين مالي اما ماران لوط ل ما و1 ااي م صنء الاريك الشررو 103 17 الاجارة 
[:*""] مسألة 0: يجوز استئجار البستان لفاتدة التغدّه (", لأنّْه منفعة 
[800م] مسألة 5: يجوز الاستئجار لحيازة المباحات كالاحتطاب 
والاحتشاش والاستقاء(", فلو استأجر من يحمل الماء له من الشط ‏ مثلاً - 
ملك ذلك الماء بمجد حيازة!" السقاء, 


محال لاستظلال غيره وهو بحاجة إليه في تلك الساعة, أو لو أراد امالك قطع 
الشجرة فطالب منه المستأجر عدم القطع لكي يستظلٌ بهاء فيصم ما في المتن 
ولو في الجملة وبنحو الموجبة الجزئيّة . 

)١(‏ كما عرفت أنفاً. 

(؟) ونحوها الاصطياد وغيره مما يتحقّق به الاستيلاء على شىء من المباحات 
الأصليّة . ْ 

ورتب علي اند اذا جا الاجين كان لوو ملكا للسعا حر ديت لو احائة 
متلف بعد الحيازة وقبل الإيصال ضمن قيمته للمستأجر. 

هذاء واستقصاء الكلام في المقام يستدعي التكلّم في جهات: 

() الجهة الأولى: فى صحّة مثل هذه الإجارة فى نفسهاء وأنّ الحيازة هل 
ليا مان كى رار تت يها كرد أن اللت ال قد كون مانا 
للمستأجر دون الجائر؟ 

استشكل فيها جماعة, وم نجد أيّ مقتضٍ للاستشكال عدا دعوى أن 
الحيازة سبب قهري لملكيّة الحائز المباشر. سواء اقصد القلك لنفسه ام لغيره ام 
م يقصد. وعليه. فلا اثر للحيازة بالنسبة إلى المستاجر ولا ينتفع منها بوجه. 


فاعتبار ملكيّتها له بالإجارة لغو محض. فإنّه أشبه شيء بأن يستأجر أحداً 
اكى يكل أو ونا أو وعترى لنقبيه قيقاً وك ذلك ما الاليمون افيه أن لق 
للمستأجر ويكون هو أجنبيّاً عن المنفعة بالكليّة. 

ولكنّك خبير بأنّ دعوى السببيّة القهريّة بحيث يتملّك الحائز حتى مع 
ملوكيّة الحيازة للغير بمراحل عن الواقع . 

فنا لم نعثر بعد الفحص التامٌ على رواية تدلٌ على الملكيّة في حيازة المباحات 
الأصليّة ما عدا" رواية واحدة, وهي معتبرة السكونى عن أب عبدالله (عليه 
السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في رجل أبصر طيراً فتبعه حتى 
وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه. فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): للعين 
تراك للف ها اخذك لل 

فالعمدة هي هذه الرواية؛ مضافاً إلى السيرة العقلائيّة القائمة على ذلك إلى 
زماننا هذاء من غير فرق بين المتشرّعة وغيرهم. فإِنْهم لايزالون يستملكون 
المباحات بعد الاستيلاء عليها من غير رادع ولا منازع. 

غير أنّ من الواضح الضروري أن مورد هذه السيرة بل الرواية ما إذا كانت 
الياؤة لنفنين الحائق, بوأمًا اذا كانك عملية الميازة متلوكة للف فكان الخد 
لذلك الغير كا هو أمر شائع متعارف بين الناس ولا سيا فى مثل الاستئجار 
لصيد الأسماك ‏ فإنٌ بناء العرف والعقلاء مستقرٌ وقتئذٍ على اعتبار ملكيّة الحوز 
لمالك الحيازة لا للحائز المباشر, فيعتبرون المستأجر مالك السمكة دون صائدها. 


)١(‏ احتمل (دامظلّه) جواز الاستدلال له بقوله تعاللى: ظِهُوَالَذِي خَلَقَ لَكُم مَا في الأْض 
جتميعاً © [البقرة ؟: 19] على تأَمّل فيه. فليتأمّل. 
(؟) الوسائل 77: 7/59١‏ أبواب الصيد ب 78ح .١‏ 


م ليا ع وكا سق ود سماد تعرس العرو 1/8856 الالعارة 


فلو أتلفه متلف قبل الايصال إلى المستأجر ضمن قيمته ١‏ له *), 


وكذلك الاستئجار للاستقاء من الشطّ أو لأخذ التراب والأحجار وحملها 
من البر. 

وعلى الجملة: لم تجر السيرة العقلائيّة على ملكيّة الحائز للمحوز مطلقاً. بل 
فى خصوص ما اذا كانت الحيازة له دون ما إذا كانت لغيره. 

وكذلك الحال فى الرواية المتقرّمة("'. فَإِنْها ظاهرة فى تبعيّة الملكيّة للآخذ 
وسبجة طاء:وآن الآأخديوضك انه اخذهو المالك لأ بذاتة:وحيت إن الأخذ 
فى مورد الاستئجار ملك للمستأجر فلا جرم كان هو الآخذ في الحقيقة وكان 
المباشر مثابة الة حضة. 

ومن ثم لم يشكٌ أحد فى أَنّ ما يحوزه العبد فهو لمولاه لا لنفسه حتى على 
القول أن الغين كلك نظراً انآ أقعاله ومه] الأخد واللنيازة مملوكة: لمؤلةه: 

وعليه. فإذا لم يكن المأخوذ ملكاً للمباشر في مثل هذه الصورة المساوق 
لإنكار السببيّة القهريّة للحيازة لم يكن أيّ مانع من الالتزام بصحّة الإجارة بعد 
أن كانت للأجير منفعة محذّلة قابلة للاستيفاء حسما عرفت. 

فلا ينبغي الإشكال في صحّة الإجارة والحكم بأنّ الحوز ملك للمستأجر, 
ويترتّب عليه ما ذكره في المقن من ضان المتلف له لو أتلفه قبل الإيصال إليه 
لعدم اعتبار القبض في ملكيّته وتحقّقها بمجدّد الحيازة. 

)١(‏ لعلّه سهو من قلمه الشريف. ضيرورة أنّ الماء مثلى لا قيمي . وإِنما يتّجه 


(#) الظاهر أنّ ضمان الماء التالف بالمثل لا بالقيمة. 
)١(‏ على تأمّل في دلالتها يأتي التععدض إليه في الجهة الثالثة. 


وكذا في حيازة الحطب والحشيش . نعم . لو قصد الموْجَّر كون امحوز لنفسه 7" 
فيحتمل القول بكونه له ويكون ضامناً للمستأجر عوض ما فوّته عليه من 
المنفعة. خصوصاً إذا كان المؤجّر آجر نفسه على وجه يكون تام منافعه في 
اليوم الفلاني للمستأجر. أو تكون منفعته من حيث الحيازة له وذلك لاعتبار 
النيّة في القلّك بالحيازة, والمفروض أنه لم يقصد كونه للمستأجر بل قصد 
نفسه, ويحتمل القول بكونه للمستأجر, لأنّ المفروض أن منفعته من طرف 
الحيازة له. فيكون نيّة كونه لنفسه لغواً. والمسألة مبنيّة على أنّ الحيازة من 
الأسباب القهريّة 'قلّك الحائز ولو قصد الغير. ولازمه عدم صحّة الاستئجار 
لهاء أو يعتبر فيها نيّة القلّك ودائرة مدارهاء ولازمه صحّة الإجارة وكون 
امحوز لنفسه إذا قصد نفسه وإن كان أجيراً للغير. وأيضاً لازمه عدم حصول 
الملكيّة له إذا قصد كونه للغير من دون أن يكون أجيراً له أو وكيلاً عنه 
وبقاؤه على الاباحة. 


ضمان القيمة في مثل الحطب وال حشيش ونحوهما. 

)١(‏ الجهة الثانية: بعدما عرفت من صحّة الإجارة فلو كان أجيراً في عامّة 
المنافع أو خصوص منفعة الحيازة فخالف وحاز لنفسه, فهل يكون المحوز لهء 
وتشمق الغا نكر قنمة .نا انلقة عليد نن متففة الحننا 8 المسلوكة لةانظرا الخ 
أنه يعتبر فى القلّك بالحيازة قصد القلّك وحيث لم يقصد إلا نفسه فلا جرم كان 
الحوز له ؟ 

أو أنه يكون للمستأجر باعتبار أَنّه هو المالك للحيازة بمقتضى الإجارة 
فيلغو نيّة كونه للحائز نفسه؟ 


وس ا اا 
إلا إذا قصد بعد ذلك كونه لهء بناءً على عدم جريان التبرّع في حيازة المباحات 
والسيق إلى المشتركات وإن كان لايبعد جريانه, أو أئها من الأسباب القهريّة 
لمن له تلك المنفعة, فإن لم يكن أجيراً يكون له وإن قصد الغير فضولاً. 
فيملك بمجرّد قصد الحيازة؛ وإن كان أجيراً للغير يكون لذلك الغير قهراً 
وإن قصد نفسه أو قصد غير ذلك الغير. والظاهر عدم كونها من الأسباب 
القهريّة مطلقاً. فالوجه الأوّل غير صحيح, ويبق الإشكال في ترجيح *" 
أحد الأخيرين. ولابدٌ من التأمّل. 


فيه وجهان. وقد توقّف الماتن ولم يرجح أحدهما على الآخر. 

أقول: يقع الكلام تارةً في اعتبار قصد القلّك في حدّ نفسه. وأخرى في أنه 
على تقدير الاعتبار فهل يعتبر أيضاً قصد من تكون الملكيّة له ؟ أو أنه يكن فى 
الحيازة قصد القلّك في الجملة في مقابل عدم القصد رأساً. 0 

رتما يقال باعتبار قصد القلّك في حيازة المباحات فلا ملكيّة بدونه. ويستدل 
له بما ثبت بالنصٌ والفتوى من أنّ من اشترى سمكة فأخرج من جوفها درّة 
فهي للمشتري دون البائع '''. 

قالوا: إنّ فى ذلك دلالة واضحة على اعتبار القصد المزبورء وإلا لكانت 
للبائع, فإِنّه الى اامخرج التسكة ويدا ها كرك كوو مافى جوفها للمشتري؟ 
َيْدَ أنه للا لم يقصد َلك الدرّة لدى اصطياد السمكة لأجل غفلته عن وجودها 
وقد تَلّكها المشتري المستولي عليهاء فن ثم كانت ملكاً له دون البائع. فيستكشف 
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من ذلك اعتبار قصد القلّك في ملكيّة المباحات لدى حيازتها. 

ورتما يجاب عن ذلك: بأنّ البائع قد ملك الدرّة بحيازة السمكة ولكنّه ببيعه 
نقل إلى المشتري تام ما جاز وإن أخطأ في التطبيق وتخيّل أنّ قامه هي 
السمكة وحدهاء فلكيّة المشتري ها لاا يكشف عن اعتبار القصد المزبور بوجه. 

ولكنّك خبير ما فى هذا الجواب, ضيرورة أنّ البائع بعد أن لم يكن ملتفتاً إلى 
وجود الدرّة كيف يصمّ القول بأنّه قصد بيعها ولو تبعا؟! بل أنه لم يقصد إلا 
بيع السمكة وحدها سيًا بعد وضوح أنّ ما في الجوف من المجهول المطلق الذي 
لم يعلم وجوده ولا ماهيته. فكيف يمكن القول بأنّه ملك المشتري تمام ما 
حازه؟! كا أنّ المشتري لم يشتر إلا السمكة خاصّة, فلم يتعلّق قصد للمعاملة 
بالإضافة إلى ما في الجوف لا من ناحية البائع ولا المشتري. 

فالمقام نظير ما لو ورث من أبيه صندوقاً فيه جوهرة ينة لم يعلم بها فباع 
الصندوق بزعم أَنّها فارغة, أفهل يمكن القول بانتقال الظرف والمظروف معاً 
إلى المشتري بدعوى أنه باع تمام ما ورثه مع عدم تعلّق القصد ببيع المظروف 
بوجه من الوجوه؟! 

بل الصحيح في الجواب أن يقال: إِنّ النصّ المشار إليه لا دلالة فيه على 
اعتبار قصد القلّك. بل قصارى ما يدل على اعتبار قصد الحيازة. ويما أن 
الصائد البائع لم يعلم بما فى الجوف فهو طبعاً لم يقصد حيازته. ولابدٌ من قصد 
الحيازة في تملك المباحات. فلو استولى على مباح حال نومه فحازه لم يكف في 
ملّكه قطعاً. وذاك بحث آخر غير مسألة اعتبار قصد القَلّك الذي نحن بصدده. 

ففرقٌ بين أن تكون الحيازة مقصودة وأن يكون القَلّك مقصوداً. وكلامنا في 
الثاني أمّا الأوّل فلعلّه لاينبغي الاستشكال فيه وهو أجنبي عن نحل الكلام. 

وعليه؛ فلا مقتضي لردٌّ المشتري الدرّة إلى البائع . لعدم كونه مالكاً للها بعد 
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أن لم يكن قاصداً لحيازتها ولو لأجل غفلته عن تحقّقهاء فهي باقية بعد على 
إباحتها الأصليّة, وبما أن المشتري استولى عليها وحازها فلا جرم كان هو 
المالك ها. 

إذن فالظاهر عدم الدليل على اعتبار قصد القَأّك في ملكيّة المباحات بالحيازة, 
بل هي بنفسها ‏ بعد القصد إليها - سبب قهري ولو من دون القصد المزبور. 

ويرشدك إلى ذلك مضافاً إلى اطلاق معتبرة السكون المتقدّمة "١7‏ ملاحظة 
النبيرة العقلاقة :فلو شاهن اعد ضيدا من :طير أو.غزال فتشكل أنه ملك ويد 
قد طار من وكره أو هرب من مقرّه فأخذه بقصد الردٌ إلى صاحبه فظهر خطؤه 
وأنّه مباح لم يسبقه إليه أحدء أفهل يحتمل التردّد فى استقرار السيرة على ملكيّته 
له بشبهة أنه لم يأخذه بقصد القلك بل بقصد الردٌ إلى صاحبه؟ 

ونحوه ما لو أخذ في طريقه شيئاً من أغصان الأشجار المباحة لا بقصد 
القلّك. بل لأجل قضاء حاجته الوقتيّة ف سفره من جعلها سريراً لمنامه ‏ مثلاً - 
ثم طرحها في البيداء. أفهل يمكن القول بعدم ملكيّته لها جرد عدم قصد القلّك ؟ 
فلو أخذها منه غيره لم يكن به بأسء لبقائها على إباحتها الأصليّة, ليس الأمر 
كذلك قطعاً. بل من الضروري قيام السيرة العقلائيّة على ملكيّته لما قهراً 
بمجدد قصد الاستيلاء عليها وأن تكون تحت سلطانه ولو مؤقّتاً. سواء أقصد 
القلّك أيضاً أم لا. 

نا لو تنازلنا وسلّمنا اعتبار قصد القِلّك فغايته اعتبار أصل القصد في 
مقابل عدمه ‏ وامّا خصوصيّة من قصد له القلك فلا مدخل طا ولم يقم اي 
دليل على اعتبارها. فلو حاز بقصد القلك لابنه او جاره او صديقه كان ملكا 
لنفس الحائز المباشر وإنلم يقصد نفسه آخذاً. بإطلاق المعتبرة كإطلاق السيرة, 
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فإِنْهها يقتضيان عدم اعتبار ذلك ىا لايخئى. 

فالمقام أشبه شيء بما ذكرناه تبعاً للشيخ في بحث المكاسب ١‏ من أن البيع 
متقوّم بمبادلة مال بمال ولا يعتبر في مفهومه قصد من يقع البيع لهء بل ينتقل 
ثفن إلى ملك من ينتقل عنه المثمن أَيّاُ من كان, فقصد البائع أن يكون البيع 
لفلان أو عن نفسه أجنبي عن حريم صحّة البيع بتاتاً. 

ومن ثم يحكم بصحّة بيع الغاصب عند تعقّبه بالإجازة من المالك. وأنّ قصد 
الغاصب البيع عن نفسه لا اثر له ولا مدخل له في الصحّة. بل هو لغو محض. 
وإِئما الإجازة تتعلّق بنفس البيع . 

والملكيّة في المقام شبيهة بما ذكرء حيث إِمْا تقرتّب على نفس الحيازة, أي 
الأخذ بقصد القلك. وأمّا خصوصيّة من قصد له فلامدخل ا فى سببيّة الحيازة, 
بل مقتضى إطلاق المعتبرة والسيرة سببيّتها لملكيّة الآخذ الحائز وإن قصد غيره 
فإنٌ هذا القصد يلغى ولا أثر له. 

ونتيجة ذلك: أنه فى حل الكلام لا أثر لقصد من استؤجر للحيازة القلّك 
لنفسه. إذ بعد أن كانت الحيازة ملكاً للمستأجر بمقتضى صحّة الإجارة فلاجرم 
كاو فو الاختاءو التو انا الأعين كالقا عق عل ها سي وقد عرقت 
تبعيّة الملكيّة للحيازة, وبما أن المستأجر هو الحائز فطبعاً يكون هو المالك 
للمحوز. وقصد الأجير عن نفسه يصبح لغواً حضاً. 

ثم إن حل الكلام على ما يظهر من جملة من عباراته (قدس سره) ما إذا كان 
المستأجر مالكاً للحيازة الخارجيّة. إِمّا بأن يكون مورد الإجارة جميع المنافع ‏ 
او خصوضى نف الما وق فملاك فل الاجير شخصض: التلعة الضادرة نه 
خارجاً من صيد أو احتطاب أو استقاء ونحوها ىا هو المتعارف في مثل الإجارة 
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قلنسوة من شعر الكلب وهو حي أو من شعر خنزير أو مشرك كذلك فانه من أجزاء 
نجس العين وليس من الميتة في شيء لأنه من الحي, بل لو فرضنا أن الحيوان قد مات 
أنكنا لذتكوق عتعرو ون المنة لما قدسادسناقا من أن الموك اغا يعرطن :عل .ها خله 
الحياة :قاذ اتعفيت عناتة :يقال" انه ميعة وو أما مالا له اللنياة ذهى لصف بالمرورت 
وعد قلا رظي فاته وان كان 'غيهيا بالذاكافكولهابمانها عن الصاذة اننا عع 
لكونه مما لايؤكل لحمه ومن النجاسات الذاتية لا لأجل كونه ميتة. فتعليل عدم جواز 
الصلاة في أجزاء نجس العين بأنه ميتة تعليل عليل. 

فلا مناص من مراجعة الأخبار لنرى أنها تدل على العفو عما لا تتم فيه الصلاة ولو 
كان من أجزاء نجس العين أو لا تدل؟ وقد مد أن عمدة الأخبار الواردة في المسألة 
موثقة زرارة وهي إنما دلت على العفو عن النجاسة العرضية لقوله (عليه السلام): 
«فلا باس بان يكون عليه الشيء» ولا دلالة لها على العفو عن النجاسة الذاتية فيا 
لا تتم فيه الصلاة. فعموم مانعية النجس في الصلاة حكّم وهو يقضي ببطلان الصلاة 
في أجزاء نجس العين ولو كان مما لا تتم فيه الصلاة هذا. 

على أن الكلب والخنزير تمالايؤكل لحمه وهو بنفسه جهة مستقلة في المانعية عن 
الصلاة على ما نطقت به موثقة ابن بكير المتقرّمة١''‏ ومن هنا ظهر أن موثقة زرارة ولو 
كانت قبائلة لكل من التجانة الذاتنة والفرظية :5 اذا كانت الروانة سكذا دكن 
ماكان لاتجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون نجساً ‏ أيضاً لم يكن الاعتاد 
عليهاء لمعارضتها بموثقة ابن بكير. وحيث إن دلالة الثانية بالعموم لاشتّاها على أداة 
العموم في قوله: «في كل شيء منه» فلا حالة تتقدم على موثقة زرارة لأن دلالتها 
بالاطلاق. أو لو كانت دلالتها أيضاً بالعموم -كما هو كذلك - لاشتالها على قوله «كل 
ما كان» فلا محالة يتساقطان فيرجع إلى عموم ما دلّ على المنع عن الصلاة في النجس 
ولا تصل النوبة معها إلى البراءة بوجه. 

بق شيء وهو أن الموثقة كا أنها ناظرة إلى عموم مانعية النجس في الصلاة ‏ حيث 
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على البناية, فيستأجره على نفس هذه المنفعة الخاصّة القائمة به في هذا اليوم 


مثلاً. 

وأَمّا لو آجر نفسه على كل في الذمّة. كأن يستق في هذا اليوم خمسين دلواً 
من البئر الفلائيّة, أو يأتي بقربتين من الشط . أو حملين من الحطب, وهكذا منا 
هو كلي طبيعي مستقدٌ في الذمّة قابل للانطباق على أفراد عديدة, فلا ينبغي 
الشلكَ حيتئذٍ فى دخالة القصد فى تعيين مالك الموز. لكون أمر التطبيق بيد 
الحائز المباشر بعد أن لم تكن عمليّة الحيازة مملوكة لغيره. فله الاستقاء ‏ مثلاً - 
لغيره وفاءً عا فى ذمّته. المترتّب عليه كون الماء الحوز ملكاً حينئذٍ للمستأجر. 
كبا أن له الاستقاء لنفسه قبل تفريغ ذمّته, المقرتّب عليه كون الحوز لهء وبعد 
ذلك إن استق للمستأجر فهوء وإلا كان ضامناً من أجل تفويت مورد الإجارة 
أو أَنّه يبحكم ببطلانها على الخلاف المتقدّم. 

وعلى الجملة: فوضوع البحث ف المقام ومفروض الكلام ماإذا كانت الحيازة 
الخارجيّة بذاتها ملكأ للمستأجر وقد قصد الحائز القلك لنفسه. وهذا هو الذي 
قلنا فيه: إنِّ قصده يلغى ولا أثر له. باعتبار أن الحيازة لا كانت ملكاً للمستأجر 
فايترتّب عليه أيضاً ملك له بالسيرة العقلائيّة. وقصد الخلاف لا قيمة له. 

أما اذا كانت الاجارة افد غَل كل الحيازة الذي موطنه الذمّة وم يقصد 
بفعله التطبيق, فهو مشغول الذمّة له بالكلي, وأمّا هذا الفرد الخاصٌ من الحيازة 
فهو شلك الحائ نوما ركني خلتة من الملك أيضا ملك لدبلا اشكال:.وليس 
هذا مبنيّاً على اعتبار قصد الملكيّة في الحيازة كا لايخ . 

الجهة الثالثة: قد عرفت صحّة الاستئجار لحيازة المباحات والعمدة, في 
مستندها قيام السيرة العقلائيّة حسما تقدّم. 


وأفا عترة الشكد قلعن ما راكهوللننها اعدك 07 والابع دلا لا 
فاضي ذا اهنا لكت قائل ادهو ورا ىثنا سموقة ليان تشخص 
امالاف مم يق قر ة دوين من اسن ومن الخد لمر نخيت تر دنه يتن عق 
تقوم به الحيازة ومن تكون له. فإِنّْا ليست بصدد البيان من هذه الجهة. فلا 
ينعقد ها إطلاق نافع للمقام ليدلٌ على أنه المالك الآخذ وإن لم يكن مباشراً. 

وبعبارة واضحة: المتعارف الخارجي ف مورد الرواية تردّد الطير المتنازع 
فيه بين كونه لمن أبصر أو لمن أخذء الظاهر ولو بحكم الانصراف فما إذا كان 
المباشر قد أخذه لنفسه, فإطلاقها لما إذا كان الآخذ مملوكاً للغير بالاستئجار 
لتدلٌ على كون المأخوذ لمالك الآخذ لا لمن يقوم به الأخذ على خلاف منصرفها 
كا لايخى. 

وكيفما كان. فتكفينا السيرة العقلائيّة سواء تت دلالة الرواية أيضاً أم لا 
ومقتضاها صحّة الإجارة حسما عرفت. 

الجهة الرابعة: في حكم الوكالة أو النيابة فهالحيازة أو الجعالة عليها أو 
الأمر بها فهل يصحح شيء من ذلك كما صحّت الإجارة ويكون المحوز ملكا 
للموكّل أو المنوب عنهء أو الجاعل أو الآمر كبا كان ملكاً للمستأجرء أو لا؟ 

أمَا الوكالة فقد تقدّم غير مرّة نا لاتجري إلا في الأمور الاعتباريّة وما 
يلحق بها من القبض والإاقباض. 

إن معنى الوكالة جعل الوكيل بثابة الموكل بحيث إِنّ الفعل الصادر منه 
يعد الب تفيقة ونح طون | تعدا نهم غارة الام ١‏ تمصا دوه بالتسيب: له 


بالمباشرة, وهذا مطّرد في كاقة الأمور الاعتباريّة. فيقال لزيد الذي وكّل عمرواً 
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في بيع داره أو طلاق زوجته: إِنّ زيداً هو الذي باع داره أو طُلّق زوجته وإن 
كان الإنشاء قامًاً بغيره, إذ لا تعتبر المباشرة في الأمور الاعتباريّة . 

وكذلك الحال في القبض والإقباض الملحقين بها ببناء العقلاء. ومن ثم تفرغ 
ذمّة المدين بمجرّد الإقباض لوكيل الدائن. حيث إن قبضه قبض الموكل حقيقة 
ومن غير أىّ مسامحة. 

وأمّا غير ذلك من سائر الأمور الخارجيّة التكوينيّة من النوم والأكل 
والشرب ونحوها ‏ ومنها الحيازة فلا تجري الوكالة في شيء منهاء إذ لا يستند 
الفعل التكويني إلى غير فاعله بالمباشرة وإن قصد غيره. فلا يقال: إِنّ الموكل 
هو الذئناء أى أكل ببوشكذا: 

وعليه, فالتوكيل في الصيد أو الاحتطاب وغيرهما من سائر أقسام الحيازة 
غير صحيح, لعدم قبوها للوكالة. 

وما النيابة: فقد سبق التعردض للفرق بينها وبين الوكالة في كتاب الزكاة", 
حيث قلنا بان العمل فى مورد النيابة قاتم بنفس النائب ولا يستند إلى المنوب 
عنهء فلا يقال: إِنّ زيداً المنوب عنه صلى أو حجٌ حتى بنحو التسبيب. كما كان 
كذلك في مورد الوكالة حسما مرّ ‏ وبهذه العناية كانت النسبة بينهما التباين - 
غاية الأمر أن نتيجة العمل ترجع إليه فتفرغ ذمّته باعتبار أن النائب يأتي بعمل 
المؤي غنه اا يعتزيل تفنسة تنتزلعد كا لعله المشيور» أو بقضده امتتال الأمز 
النفسي الاستحبابي المتعلّق بتفريغ ذمّة الغير. 

وعلى أيّ تقدير فالعمل قاتم بالنائب والأثر عائد إلى المنوب عنه. نظير 
أداء دين الغير. ولا شكٌ أنّ هذا على خلاف مقتضى القاعدة, يفتقر الإذعان به 
إلى قيام دليل قاطع, ولم ينبض عليه أيّ دليل في مثل المقام لا من الشرع ولا 


. شرح العروة (كتاب الزكاة ؟): 55 /الا؟ من المخطوط‎ )١( 


[ مسألة : يجوز استئجار المرأة إلارضاع 7" بل للرضاع بعنى 


من بناء العقلاء. بل لم يقم دليل على جواز النيابة عن الأحياء في غير باب 
الحيّ. 

وعليه. فلو صاد سمكة أو حاز عرصة نيابةٌ عن غيره لم تقع له. إذ لا دليل 
على صحّة هذه النيابة. فلا جرم تقع عن نفسه باعتبار أَنّه هو الذي استو 
على المباح وأخذه. 

وأمّا الجعالة بأن قرّر جعلاً لمن حاز له مباحاً. أو الأمر بالحيازة على نحو 
يستتبع الضمان بأن لم يقصد به الجان ‏ وإلا ع قصده رجع إلى استدعاء النيابة 
تبرّعاً . وقد عرفت الحال فيها آنفاً ‏ فالظاهر أن حكتهما حكم الإجارة. 

والوجه فيه: أنّ الجاعل أو الآمر وإن لم يملك غل المامون أن امعول لداقييتاً 
قبل تصدّيه للعمل, إلا أنه بعد التصدّي والإتيان به خارجاً المستوجب لاستحقاق 
العامل الجعل أو أجرة المثل فالعمل المزبور يقع وقتئذٍ ملكاً له أي للجاعل أو 
الآمر لا حالة. وينتج نتيجة الإجارة. غايته أنّ الملكيّة فيها تسيّبت عن 
نين العقن» وهنا عن العمل المتارحى» فاذا كان العمل ملكا الدكانة تفحة 
العمل وما يقرب عليه أعني: نفس الحوز ‏ ملكاً له أيضاً كما في الإجارة . 

وَعَل الجملة: إذا ضتت الأجارة عل غداتة المنيازة بالنبينة العقانة 
صخت الجعالة والأمن عباط :واد ويكون ها زثرتي :غك هذا العم يلكا 
للجاعل أو الآمر كا كان ملكا للمستأجر حسما تقدّم. 

)١(‏ يقع الكلام: 

تارة: في إجارة المرأة نفسها للإارضاع. ولا ينبغي الشكٌ في صحّتهاء فإِنّ 
الإرضاع عمل محترم مرغوب فيه عند العقلاء يبذل بإزائه المال. فتكفينا 


مو ا تم ةوارور العروة 1/172 الاجارة 
الانتفاع بلبنها وإن لم يكن منها فعل مذدة معيّنة. ولابدٌ من مشاهدة الصى 
الذي استؤجرت لإرضاعه. لاختلاف الصبيان, ويكفى وصفه على وجه ير تفع 
اقيدريكاا لابين نيه رضي منص أروسنا هل بيعب يرتفع 
الغرر. نعم , لو استؤجرت على وجهٍ يستحقّ منافعها أجمع التي منها الرضاع 
لا يعتبر حينئذٍ مشاهدة الصبى أو وصفه. وإن اختلفت الأغراض بالنسبة إلى 
مكان الارضاع, لاختلافه من حيث السهو لةوالضعوية والوقاقة وعدهها: 
لابدٌ من تعبينه أيضاً. 


العمومات مضافاً إلى التصريم فى الكتاب العزيزء قال سبحانه في المطلّقات: 
قن أَْصَعْن لَكُمْ فَآنُومُنَ أَجُورَمُنَ 4 ."١‏ 

وأخرى : في استئجارها للرضاع. وهذا يتصوّر على قسمين: 

فتارة : تؤجّر نفسها 0 بلبنها على سبيل الارتضاع وإن 1 يصدر منها 
أىّ فعل خارجي ٠‏ ورئما ير تدص تضع الصبي وهي ناعة فتقع هي مورداً لإإجارة 
بلخافك وتقة 6 كوقوع الدار مورداً للإيجار بلحاظ منفعة السكنى . 


ولا ينبغي الشكٌ في صحّتها أيضاً. فإنّ حيئية كون المرأة قابلة للارتضاع 
كحيثية كون الدار قابلة للسكنى منفعة محلّلة قابلة لأن تملك بالإيجار كا هو 
و اضح . 

وتارةً أخرى: تؤجّر نفسها للانتفاع بلبنها ولو بغير الارتضاع بأن يحلب 
اللبن فيشربه المريض أو الصبي, نظير استئجار الأشجار للانتفاع بأمارها والشاة 
بلبنها والابار للاستقاء ونزح مياهها ونحو ذلك نما تكون مصاديق المنفعة اعيانا 


.١ 06 الطلاق‎ (000) 


وقد وقع الكلام في صحّة الإجارة في أمثال هذه الموارد حسما سيشير إليه 
الماتن فى المسألة الثانية عشرة الآتية. 

فرئًا يقال بالبطلان في جميعهاء نظراً إلى تقوّم الإجارة بتعلّق الملكيّة فيها 
بالمنفعة, وبذلك تفترق عن البيع وهي قد تعلّقت في هذه الموارد بالأعيان, فلا 
ينطبق عليها العنوان» وبا أَنّا غير موجودة. بل غير معلومة كمّاً وكيفاً. فلا 

أضف إلى ذلك: أنّ الانتفاع في هذه الموارد إِنما هو بإتلاف الأعيان, ولا بد 
في الإجارة من أن تكون العين باقية, فهي مخالفة لما استقر عليه وضع الإيجار. 

أقول: قد ذكرنا في أَوّل كتاب الإجارة”': أَنّ ملكيّة الأعيان تستتبع ملكيّة 
المنافع القائمة بها وإن تأخّرت واستمرّت. من غير فرق بين الملكيّة الأصليّة 
الأوّلية الناشئة من حيازة المباحات التي تنتهي إليها كافة الأملاك, أو الثانويّة 
المسبوقة بمثلها الحاصلة من سبب ناقل اختياري أو غيره من بيع أو إرث أو 
توالد ونحو ذلك. فكلٌ من ملك عيئاً فهو يملك منفعتها بتبع هذه الملكيّة . ثم إن 
قد يبق العين لنفسه ويلك المنفعة لغيره. وقد يعكس. وربما يملّكهما معاً على 
نحو ما ملك. ومن ذلك ينتزع البيع والإجارة والبيع مسلوب المنفعة. 

وكيفما كان. فكما أن المنافع تتبع الأعيان في الملكيّة على ما هو الشائع الذائع, 
فكذلك رما تنعكس فتكون ملكيّة العين تابعة لملكيّة المنفعة كما فى الموارد 
المتقدمة. 

فإنّ من منافع الشاة ‏ مثلاً - حيئيّة كونها قابلة للحلب. كما أَنَّ من منافع 


)010( في ص ]. 
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الأشجار حيئيّة استعدادها لإإثار. وكذا الآبار لنزح المياه وهكذا, وهذه الحيثيّات 
التي هي أعراض قائمة بذوات الأعيان المستأجرة من الشاة والشجر والبثر 
ونحوها تستتبع لدى استيفائها وخروجها عن القوّة والاستعداد إلى مرحلة 
الفعليّة أعياناً أخر كاللين والفرء ولا شكٌ أنّهَا ملوكة لمن يلك المنفعة بتبع 
ملكيّته للمنفعة, فالمر ‏ مثلاً ‏ تملوك تبعاً لمن يملك حيئيّة أثمار الشجر الذي قد 
يكون هو مالك العين الأولى ‏ أعني: ذات الشجر كا في مورد البيع ونحوه. 
وقد يكون غيره كما فى مورد الإيجار. فيكون الثى جيقز ملكا العا حلا 
المؤْجّر - بتبع ملكيّته للمنفعة. 

وهكذا الحال فى سائر الأمثلة التى من جملتها الآلات المعدّة للصيد. ىا هو 
التعازف من مغل الشيكةبووضعها كاب تصلح لضيد اللستكة هقان مالك 
الشبكة مالك هذه المتفعةت اعد #عيقة قابلتنا لأ يضاد ميا السملفةى فاذا 
وقعت بعدئذٍ سمكة فبها فلا جرم كانت مملوكة تبعاً لمالك تلك الحيئية الذي رتما 
يكون شخصاً آخر غير مالك ذات الشبكة؛ كبا لو كانت مستأجرة حسما عرفت. 

وعلى الجملة : الذي يعتبر في مورد الإجارة ويتقوّم بها مفهومها تعلّق الملكيّة 
بالمنفعة لا بالعين الواقعة مورداً للإجارة بل هي باقية تحت ملكيّة المؤجّر. 

ولا منافاة بين هذا وبين ملكيّة المستأجر لعين أخرى غير ما وقعت عليه 
الإجارة ستوجد فيا بعد ويلكها المستأجر بتبع ملكيّته للمنفعة كما كان يلكها 
نفس مالك العين قبل الايجار وحينا كان مالكأ للمنفعة. حيث عرفت أن هذه 
العين مملوكة تبعاً لمن يملك الحيثيّة القائمة بالعين. أعني: استعدادها للحلب أو 
الإثمار ‏ مثلاً ‏ التى هي قابلة للنقل إلى الغير بالإجارة, كا يمكن العكس فيبق 
لمالك هذه الحيثيّة لنفسه ويبيع العين مسلوبة المنفعة, المستلزم لكون القر أو 
اللبن له حينئذٍ لا للمشتري. 


فهذه الأعيان المستجدّة وإن كانت مملوكة للمستأجر في هذه الموارد. لكن 
ملكيتها م تنشأ في عقد الإيجار ليتنافى مع مفهوم الإجارة كما توهّم, بل المنشأ 
ليس إلا ملكيّة المنفعة فحسب. وإنما هذه تملك بتبع ملكيّة المنفعة. وعلى ذلك 
جرت السيرة العقلائية في أمثئال هذه الإجارات, بل أنّ إجارة البساتين بل 
مطلق الأراضى والدور لا تنفكٌ عن ذلك؛ لعدم خلوّها غالباً عن الآبار للزراعة 
أو الشرب سيا فى الأزمنة السابقة, فيكون الماء المستق منها مملوكاً للمستأجر 
مع أن الإجارة لم تتعلّق إلا بالنتن او الا رسيم وال ماافرفكنين سعد السة 
في الملكيّة . 

فالذي يناف مفهوم الإجارة تعلّق القليك بالعين ابتداءً, وأمّا بتبع ملكيّة 
المنفعة فلا ضير ولا محذور فيه ابدا. 

هذاء ورما(" يفصّل فى الصحّة فى هذه الموارد بين ما كان من قبيل إجارة 
الشاة للحلب, وبين إجارة الشجر لأجل القرء فيلتزم بالصحّة في الأوّل دون 
الثاني. نظراً إلى صدق التبعيّة في الأوّل لما يرتكبه المستأجر من عمليّة الحلب. 
فتكون العين تابعة لانتفاع المستأجر بمثل الحلب أو النزح ونحوهماء وأمّا في 
الفر فليس مّة أىّ عمل من ناحية المستأجر وإنما الشجر يثمر بنفسه. 

ولكنّك خبير بصدق التبعيّة في كلا الموردين من غير إناطة بصدور عمل 
منه كبا تقدّم من القثيل بشبكة الصيّاد. فلو استأجر الشبكة المعدّة للصيد 
وبعدئذٍ وقعت فيها سمكة من دون أيّ عمل من المستأجر ملكها بالتبع . فالعين 
تابعة لملكيّة المنفعة لا للتصدّي للانتفاع . 


وعلى الجملة: فكلّ من كان مالكاً لمنفعة الشبكة أو ال: لشجرة. أي قابليّتها ظ 


.١18١ - ١08 كما عن المحقق الاصفهانى في بحوث ف الفقه (الإجارة):‎ )١( 
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[/819"] مسألة 8: إذا كانت الامرأة المستأجرة مزوجة 7" 


للاصطياد أو الإثار. فطبعاً كان مالك القابليّة مالكاً للفعليّة أيضاً بالتبعيّة. فانٌ 
خروج الفر ‏ مثلاً ‏ فعليّةٌ لذاك الاستعداد, وتحقّقٌ عيني لتلك القابليّة. وخروحٌ 
من القوّة إلى مرحلة الفعليّة من غير توقف على صدور أيّ عمل منه. 

فتحصّل : أن الأظهر صحّة الإجارة في جميع تلك الموارد كما سيذكزة اماتخ 
في المسألة المشار إليهاء وإن كان تعليله بكون تلك الأعيان تعد من منافع العين 
المستأجرة في نظر العرف لايخلو من المساحة, بل هو تطويل لا حاجة إليه أبداً. 

والصحيح ما عرفت من كونها مملوكة بتبع ملكيّة الحيئيّة القائمة بالعين 
المطردة في جميع تلك الأمثئلة حسما تقدّم. 

)١(‏ تعض (قدس سره) في هذه المسألة لحكم استئجار المرأة المزوجة وفي 
المسألة الآتية لحكم عكسهاء أعني: ما لو كانت خليّة فاستؤجرت للإرضاع 
ثم تروّجت. 

فذكر (قدس سره) هنا أَنّه لا مانع من ذلك فيا إذا لم تكن هناك مزاحمة لحقٌ 
الاستمتاع الثابت للزوج من دون حاجة إلى الاستئذان منه. بل نص بعضهم 
على جوازه حينئذٍ حتى مع منع الزوج» إذ ليس له منعها عا لاينافي حقّه مكاناً 
ولا زماناً بعد أن كانت هي حرّة مالكة لأمرها ومسلّطة على منافعها من 
الخدمات التي منها الإرضاع, ولذلك جاز لها أخذ الأجرة من زوجها على 
إرضاعها لولده. سواء اكان منها او من غيرهاء فلا يجب عليها الإرضاع مجانا 
بعد أن لم يكن اللبن له. ومن البيّن أَنّ الإطاعة الواجبة عليها خاصّة بما يعود 
إلى الاستمتاع والقكين فحسب. 

وعلى الجملة: فلا تأمّل في صحّة الإجارة فى صورة عدم المزاحمة حتى مع 
منعه فضلاً عن الحاجة إلى إذنه. وهذا واضح لا غبار عليه. 


لايعتبر فى صحّة استئجارها إذنه ما لم يناف ذلك لحقّ استمتاعه . لأنْ اللبن 
ليس له فيجوز لا الارضاع من غير رضاه. ولذا يجوز لها أخذ الأجرة من 
الزوج على إرضاعها لولده. سواء كان منها أو من غيرها. نعم, لو نافى ذلك 
حقّه "١‏ لم يجز إلا بإذنه, ولو كان غائباً فآجرت نفسها للارضاع فحضر في 
أثناء المدّة وكان على وجه ينافي حقّه انفسخت الاجارة بالنسبة!* إلى بقيّة 
المدة. 


)١(‏ وأمّا فى صورة المنافاة والمزاحمة فلا إشكال أيضاً فا لو أذن في الإجارة 
و ا خاوع اسم وقرعهاء | لتكت لق الغير يعد لاط بريه 

وأمّا إذا ل يأذن بحيث استقرّت المنافاة بين الأمرين ‏ أعني : الإرضاع والقيام 
بحقٌ الزوج - فالمعروف والمشهور حينئذٍ بطلان الإجارة. بل لعلّه لم يستشكل 
فيه أحد عدا ما يظهر من بعض مشايخنا الحققين في رسالته المدوّنة في الإجارة 
من عدم الدليل على البطلان وإن كان هو موافقاً للاحتياط . 


والصحيح ما عليه المشهور. والوجه فيه: ما ذكرناه في كتاب الحجٌّ عند 
التعدّض لنظير هذه المسألة" ‏ أعني: استئجار المستطيع للنيابة عن الغير ‏ 
من عدم السبيل إلى تصحيح الإجارة المزامة مع واجب آخر أهمٌ وهو الحجٍّ 
عن نفسه, أو إطاعة الزوج في المقام, إلا من ناحية الالتزام بالخطاب التربّبي 
بأن يؤمر بالوفاء بالإجارة على تقدير عصيان الأهمٌ. 


(8) على تقدير عدم الإجازة من الزوج. 
)001( شرح العروة /ا؟: .١١‏ 


و3 ام يي زه دن مار لط واوا تعونت صمي قوع االعووة ان الطهارة 
والمناط عدم إمكان الستر بلا علاجء فان تعمم أو تحزم بمثل الدسقال مما لا يستر 
العورة بلا علاج. لكن يمكن الستر به بشده بحبل أو ببعله خرقاً لا مانع من 
الصلاة فيه . وأما مثل العامة الملفوفة التى تستر العورة إذا فلّتَ فلا يكون معفواً 
إلا إذا خيطت بعد اللّف بحيث تصير مثل القلنسوة(". 


فرضت أن للصلاة مانعاً وهو النجاسة ودلّت على عدم البأس بها فما لا تتم فيه 
الصلاة -فهل ها نظر إلى أدلّة سائر الموانع أيضاً ىا لايؤكل لحمه والابريسم بأن تدل 
على أن الموانع المقررة للصلاة إنما هي في غير ما لا تتم فيه؟ 

الصحيح أنه لا نظر ها إلى غير مانعية النجسء لأنها وإن كانت مطلقة أو عامّة إلا 
أن ذيلها وهو قوله: «فلا بأس بأن يكون عليه الشىء» يخصصها أو يقيدها بالمانعية 
من ندهة اللسابة ,1ن لان ما بويعب لما لق التري قانهو كاعد راب اادرحت 
سقوطه عن قابلية الصلاة فيه. وهذا بخلاف أجزاء مالايؤكل لحمه كما إذا كان على 
الثوب وبّر منه مثلاً فانه لا يقال إن الثوب ما لايصح الصلاة فيه بل هو مما تصح فيه 
الصلاة حتى مع وجود الوبر عليه وإنما الوبر بنفسه مما لاتصح الصلاة فيه, فاذا 
غرفت ذلك:فنقول: الموتقة اشعيلة ع1 .أن كل ما كان لاوز فنه الصلاة وعد د 
بأس بأن يكون عليه الشيء, وهذا التعبير واللسان لا يناسبهما سوى إرادة النجاسة 
من الشيء, لأن اشتال الثوب على غير النجاسة من موانع الصلاة غير مولد للبأس 
فيه بخلاف النجاسة كما مر. 

)١(‏ صرح الصدوق فى محكي كلامه بجواز الصلاة في العمامة المتنجسة معلا بأنه 
مما لا تت فيه الصلاة ونقله عن أبيه' ومستنده في ذلك إما رواية الفقه الرضوي: «إن 
أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط 


)١(‏ نقله العلامة عنهما في الختلف :١‏ 3517 المسألة 517. قاله الصدوق فى الفقيه ١‏ : 47 ذيل 
الحديث 7 ,١‏ المقنع : غ1 اطداية: .١6‏ 
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والترتّب وإن صحّحناه في حلّه. بل ذكرنا أنّ إمكانه مساوق لوقوعه على 
ما أشبعنا البحث حوله فى الأصول7", إلا أنه خاصٌ بالأحكام التكليفيّة ولا 
ينسحب إلى الوضعيّة ىا في حل الكلام. 

فإنٌّ ملخّص الوجه فيه: أنّ القدرة شرط فى التكليف. وأهمّيّة أحد الواجبين 
المقزاحمين تستدعى صرف القدرة في امتثاله. ومعه كان عاجزاً عن الآخرء فلا 
يكون التكليف به فعليّاً لامتناع التكليف بالمتضادّين معاً وأمّا مع عدم الصرف 
فهو قادر على المهمّ في هذا التقدير, فلا مانع من تعلّق الخطاب به. ومع عدم 
المانع كان إمكانه مساوقاً لوقوعه. 

وبعبارة أخرى: المزاحمة لاتستدعى إلا سقوط إطلاق الخطاب بالمهه لا 
أصلهء فالتكليف به مقيّداً بظرف عدم الإتيان بالأهمٌ لا مقتضى لسقوطه. فإنٌ 
المقتضى إما هو العجز وهو خاصٌ بصورة الإتيان بالأهمّ. وأمًا مع عصيانه 
فكلا. وهذا التقدير كما ترى ‏ خاصٌ بباب التكليف. 

وأمّا الوضع - أعنى: الصحّة في باب العقود والإيقاعات ‏ فإن قام دليل 
عليه من الخارج فهوء وإلا فالقاعدة لا تقتضي الصحّة من باب الترتّب. 

وتوضيحه: أنه إذا زاحم الوفاء بالعقد واجب آخر أهمٌ كالحجّ عن نفسه 
أو تمكين الزوج -كا في المقام ‏ فإمًا أن يحكم بصحّة العقد مطلقاً. أو على 
تقدير عصيان الأهمّ لا سبيل إلى الأوّلء فإِنّه من التكليف بالضدّين فى مرتبة 
واحدة وزمان واحد ى) هو واضح. 

وأمّا الثاني: فهو وإن كان ممكناً بأن يقال: حجّ عن نفسكء أو أطيعي زوجك 


(0) محاضرات في أصول الفقه ": 114. 


مسو ود عع اليا ددا #شتوووة ا ادل ضيف 
العقود : تكن تأسيسيّة ابتدائيّة وإنما هي إمضاء لما ينشؤه المتعاقدان. ومن 
الواضح عل ال قل مدن الس ل د ؛ وقد عرفت 
عدم قبوله للصحّة, فا هو قابل للإمضاء لم يكن مُنشأ. وما هو المنشأ غير 
قابل للامضاء. 

ولو فرضنا أحياتاً أن الإنشاء من الأَوّل كان مقيّداً ومعلّقاً على العصيان 
فآجرت نفسها للإرضاع ‏ مثلاً ‏ معلقاً على مخالفة الزوج بطل أيضاً. لكونه 
من التعليق فى العقود المبطل ها بلا كلام. 

فلا يقاس الوضع بالتكليف كي يجري الترتب فيه بمقتضى القاعدة. بل كلّ 
عقد أو إيقاع كان الوفاء به مزاماً لواجب آخر حكم ببطلانه ما لم يقم دليل 
آخر على صحّته. 

إذن فا ذكره المشهور من بطلان إجارة المزوجة على الإرضاع لدى المنافاة 
لحقّ الزوج مالم يأذن هو الصحيح الذي لا ينبغي التردّد فيه. 

هذا كلّه فها إذا كانت المنافاة حين الإيجار. 

وأمّا لو حدثت بعد ذلك. كما لو كان الزوج غائباً آنذاك ثم حضر أثناء 
المدّة. فقد حكم فى المتن بالانفساخ بالنسبة إلى بقيّة المدّة. 

وعبارته (قدس سسره) وإن ات ت مطلقة إلا | أنّ الظاهر أَنّه يريد صورة الردّ 
وعدم الإجارة, إذ لا مقتضي للانفساخ معهاء بل قد عرفت صحًّة الإجارة 
بإذنه مع التنافي من الأوّل فضلاً عن حدوث المنافاة فى الأثناء. 


أ 0 1[ 30 
3 مسألة 4: لو كانت الامرأة خليّة فآجرت نفسها للارضاع أو 


غيره من الأعمال ثم تزوّجت قدّم حقّ المستأجر على حقّ الزوج في صورة 
المعارضة "١‏ حتى أنه إذا كان وطوه لها مضررّاً بالولد مُنعَ منه. 


)١(‏ لما حينا كانت خليّة كان ها تمليك منفعتها إلى الغير بإجارة ونحوهاء 
فإذا ملكها المستأجر بإجارة صحيحة فليس طا ولا لزوجها تفويت هذا الحقٌ, 
فلا جرم يتمحخّض حقّ الزوج في غير هذه المنفعة ويكون ذلك نظير بيع العين 
مسلوبة المنفعة, وهذا واضح لا سترة عليه. 

غير أَنّهِ (إقدس سره) ترق في ذيل العبارة عن ذلك بقوله: حتى أنّه إذا كان 
وطؤه لها مضيراً. إلخ. ولم ينضح وجهه. بل لم يعرف مقصوده. 

فإنّهِ (قدس سره) إن أراد كون الوطء منافياً لحقٌّ المستأجر بحيث يستلزم 
تفويت ما يملكه الغير فلا ريب في عدم جوازه. سواء أكان مضلراً بحال الولد أم 
لا فلا خصوصيّة للإضرار فى تعلّق هذا الحكم. 

وإن أراد كون الوطء مضيراً حال الولد لجهة من الجهات من دون أن يكون 
منافياً لحقٌّ المستأجر. كبا لو استؤجرت للإارضاع ليلاً فأراد وطأها في النهار, 
فذاك مطلب آخر أجنبي عبّا نحن بصدده ولا يرتبط بمحلّ الكلام كي يصمّ 
القرقي منه إليه. بل يندرج تحت كبرى أخرى مقرّرة في تحلّها ذات بحث طويل 
الذيل. وهي أن التصرّف في الملك لو استلزم تضيرّر الغير كأن يبني جداراً عالياً 
في داره يضر بحال جاره. أو يطأ زوجته فيتصرّف فى حقه -كا في المقام ‏ 
ولكنّه يستتبع ضرراً بحال الولد المرتضع منها ‏ سواء أكانت مستأجرة أم لا - 
فهل يسوغ مثل هذا التصرّف أو لا؟ والمسألة ىا عرفت خلافيّة. ولا شكٌ في 


[8889] مسألة :٠١‏ يجوز للمولى إجبار أمته على الارضاع ١‏ إجارة 
أو تبرّعاً. قنّة كانت أو مدبرة أو أء ولد. وأمًا المكاتبة المطلقة فلا يجوز له 
إجبارهاء بل وكذا المشروطة,. ىا لا يجوز في المبعضة. ولا فرق بين كونها 
ذات ولد يحتاج إلى اللبن أو لاء لامكان إرضاعه من لبن غيرها. 


عدم الجواز فوا إذا كان الضرر مؤدّياً إلى الهلاك أو ما يشبهه نما يعلم بعدم رضا 
الشارع بوقوعه. وأمّا غير البالغ هذا الحدّ ففيه كلام مذكور في محلّه لايسعه 
المجال. وعلى أيّ حال. فهي جهة أخرى أجنبيّة عا نحن بصدده من المزاحمة 
لحقٌ الغير. 

, إذ له السلطنة الكاملة على ملوكه في جميع شؤونه التي منها الإرضاع‎ )١( 
وحاله حال سائر أمواله من حيوان أو غيره في أنّ له الانتفاع كيفها شاء من‎ 
دون توقف على رضا المملوك نفسه الذي هو عاجز لايقدر على شيء. من‎ 
غير فرق في ذلك بين أقسام الأمة كعدم الفرق بين كونها ذات ولد محتاج إلى‎ 
اللبن وعدمه بعد إمكان الارضاع من لبن غيرها.‎ 

نعم تستئنى من ذلك المبعّضة؛ لقصور سلطنة المولى وقتئذٍ بعد أن كان 
بعضها حرّا . 

وكذلك المكاتبة مطلقة كانت أو مشروطة:. إذ بعد تحقّق الكتابة الى هي في 
قوّة شراء نفسها من المولى بشيء في ذمّتها تسعى في تحصيله فقد أصبحت 
كالمالكة أمر نفسها وخرجت عن تلك السلطنة المطلقة, بل انقطعت سلطنة 
المولى عن مال المكاتب إلا من ناحية استيفاء مال الكتابة كما هو حرّر في محلّه. 


0 ا ا سردو افو ا ا اعرسم الغرو 171972 انه 

,' لافرق في المرتضع بين أن يكون معيّناً أو كليَاً‎ :١١ مسألة‎ ]"84٠[ 
ولا في المستأجرة بين تعيين مباشرتها للارضاع أو جعله في ذمّتهاء فلو مات‎ 
الصبىي في صورة التعيين أو الامرأة في صورة تعيين المباشرة انفسخت الاجارة,‎ 
بخلاف ما لوكان الولد كلياً”'' أو جعل في ذمّتها فإنّه لاتبطل بموته أو موتها‎ 
إلا مع تعر الغير من صبى أو مرضعة.‎ 


)١(‏ لا فرق في صحّة استئجار المرأة للإرضاع بين أن يكون المرتضع صَبيَا 
خاصّاً معيّناً أو عنواناً كلَيّاً. كما لا فرق في المرأة المستأجرة بين استئجارها 
للتصدّي لعمليّة االإرضاع مباشرة أو لجعله في ذمّتها ولو كان على سبيل التسبيب. 
كل ذلك لعمومات الصحّة. 

نعمء في فرض الاختصاص أو التقييد بالمباشرة تنفسخ الإجارة موت الصبي 
في الأوّلء أو المرأة في الثاني. 

أمَا الأخير: فظاهر. لكشف الموت عن عدم كونها مالكة لمنفعة الإرضاع 
كي قلّكه كما هو الحال في غيره من الأعمال كالخنياطة ونحوها مما تؤجّر نفسها 
ها فتموت قبل مضىّ زمان صالح للقيام بهاء لعدم كونها مالكة لمنافعها ما بعد 
الموت. 

وكذلك الأول إذ الصبي الميّتَ غير قابل للرضاع, فيكشف موته عن عدم 
كون المرأة قادرة على إرضاعه فلا ملكيّة من الأوّل, فلا جرم يحكم بالبطلان. 
وهذا واضح. 

(؟) وهل تنفسخ الإجارة بموت أحدهما أيضاً فما إذا كان الولد كلَيّاً أو م 
تقيّد المراة بالمباشرة ؟ 


لاينبغي الإشكال بل لم يستشكل أحد في عدم الانفساخ في الأوّل بموت 


الصبي المعيّن, إذ لا مقتضي له بعد عدم كونه بخصوصه مورداً للإجارة؛ فلترضع 
صبيّاً آخر بعد أن كان الكل المستأجر عليه قابلاً للانطباق عليه. 

وهذا كا لو استأجر دابّة لمطلق الركوب أو الحملء فإنّ تعذّر فرد لايمنع 
عن الاستيفاء ضمن فرد آخر. 

نعم, يتّجه الانفساخ لو كان الكل منحصراً في هذا الفرد الذي عرضه 
الموت. لامتناع الرضاع حينئذٍ. فإن الموجود منه قد مات وغيره غير موجود 
حسب الفرض. فيلحق هذا بالصورة السابقة. 

وأمًا في الثاني أعنى: ما لو ماتت المرأة وقد كانت الإجارة واقعة على 
الأعمّ من التسبيب - : فربما يقال بالبطلان وانفساخ الإجارة, نظراً إلى عدم 
قابليّة المرأة بعد موتها للارضاع لا مباشرة ولا تسبيباً. فلم تكن مالكة لهذه 
المنفعة لقَلّك بعد أن لم تكن قادرة عليها. 

ويندفع : بقدرتها عليه بالتسبيب إليه قبل الموت. إِمّا بالاستئجار أو بالإيصاء 
والإخراج من تركتهاء فالإرضاع مقدور ها بفرديه حال الحياة. وبخصوص 
التسبيب الحاصل من ذي قبل بلحاظ ما بعد الموت, فإذا ماتت ولم تأت بشيء 
من الفردين كان العمل طبعاً ‏ ديناً في ذمّتها يخرج من تركتها قبل الإرث. 
فيجب على الوصي أو الواوكة افمسعار افراء خرف بولا قوعي اليك 
بالانفساخ, اللّهمّ إلا أن يفرض انحصار المرضعة بها وعدم وجود ما سواها 
فيتّجه الانفساخ حينئذٍ كا لايخ . 

هذاء وقد نسِب إلى العلامة إخراج قيمة الإرضاع من التركة والإعطاء إلى 
لبقا 1 


(1) القواغد +0و,, 
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ولم ينضح وجهه, بداهة أنه مع القكّن من دفع نفس العمل المشتغلة به الذمّة 
باستئجار الغير فكيف ينتقل إلى بدله وهو القيمة كما هو الحال في سائر الأعمال 
المستأجر علما ؟! 

فلو اجر نفسه للخياطة الأعمّ من المباشرة والتسبيب فات قبل الوفاء بق 
العمل ديئاً في ذمّته يخرج من تركته قبل الإرثء فلابدٌ وأن يستأجر أحد طاء 
إلا أن يتراضيا بإقالة ونحوها. وإلا فالواجب أوّلاً إعطاء نفس الدين» والدين 
هو العمل لا القيمة. 

فالنتيجة: أَنّه لا موجب للانفساخ بالموت, بل العمل ثابت فى ذمّته لا بد 
فق داك وتسيب 

ومن نهدا القيل ها لو الستتو ين الضلةة قن القت نة ةا تاقغر كيه 
الموت بعد مضىّ زمان صالح لوقوع العمل فيه. فإِنّه لا موجب حينئذٍ لانفساخ 
الإجارة, بل يبق العمل ديناً في ذمّته يجب على الوارث تفريغها عنه. فيؤدّي 
نين العول باستتعان شخضن اخ الى كان التساهو عليه اعكرفى الناقرة 
والتسبيب كما يؤدّي قيمته الفعليّة ‏ لا السابقة ‏ لو كان مقيّداً بالمباشرة. لأنّ 
العمل المباشترقبعة ان كان متعذّر التسليم بعد الموت ينتقل إلى بدلهواتنا 
الأعمٌ من التسبيب فهو ممكن التسليم بنفسه حسما عرفت. ففي كلّ مورد كانت 
الإجارة صحيحة ‏ وضابطه مضىّ زمان صالح لوقوع العمل فيه فكان العمل 
ابت في الذمّة لابدٌ من الخروج عن عهدته ولو بعد الموت إِمَا بأداء نفسه أو 
بدله حسب الاختلاف بين موردي التقييد بالمباشرة وعدمه. ولا موجب 
للانفساخ بعروض الموت. 


[41""] مسألة :١17‏ يحبوز استئجار الشاة للبنها والأشجار للانتفاع 
بأفارها والآبار للاستقاء ونحو ذلك. ولا يضيرٌ كون الانتفاع فمها بإتلاف 
الأعيان. لأنْ المناط في المنفعة هو العرف١,‏ وعندهم يعد اللبن منفعة للشاة, 
والفر منفعةً للشجر. وهكذاء ولذا قلنا بصحّة استئجار المرأة للرضاع وإن لم 
يكن منها فعل بأن انتفع بلبنها في حال نومها أو بوضع الولد فى حجرها 
وجعل ثدبها فى فم الولد من دون مباشرتها لذلك. فا عن بعض العلماء من 
إشكال الإجارة في المذكورات - لأنّ الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان. وهو 
خلاف وضع الاجارة ‏ لا وجه له !*. 


)١(‏ قدّمنا شطراً من الكلام حول هذه المسألة في المسألة السابعة. 

وقد تصدّى (قدس سره) هاهنا لدفع الإشكال عن صحّة الإجارة في أمثال 
هذه الموارد ما تكون المنفعة عيناً خارجيّة كاللين والقّر والماء فى استئجار الشاأة 
أو الشجر أو البثّر للانتفاع بهاتيك الأعيان. ْ 

وملخّص الإشكال: أنّ شأن الإجارة إِنما هو تمليك المنفعة في مقابل البيع 
الذي هو لقليك العين. فالالتزام بملكيّة العين فى هذه الموارد مخالف لما استقد 
عليه وضع الإجارة ومنافٍ للأثر المرغوب منهاء فكيف ينطبق عليها عنوان 
الإيجار؟! 

فعالج المشكلة بأنّ العبرة في تشخيص المنفعة إنما هو بالصدق العرفى, ولا 
شكٌ أن هذه الأعيان تعدّ لديهم منافع لتلك الأعيان المستأجرة. فيرون اللبن 


() بل له وجه وجيه بالنسبة إلى الأعيان الموجودة من المنافع. نعم, لابأس بالإجارة 
بالإضافة إلى ما يتكوّن منها فما بعد. 


اس مع ا رت شوم العروة 106 / الاعارة 
منفعة للشاة, والفر للشجر. وهكذاء فلا يقدح كونها عيناً بعد عدّها من المنافع 
عرفاً. 

وهذا الجواب -كما ترى ‏ محطّ نظرء بل منع. فإنّ للمنفعة إطلاقين كلاهما 
عرفيّان: 

أحدهما: ما يقابل الخنسران ويرادف الربح وما يستفيده الإنسان فى تجارة 
ونحوهاء وبهذا الاعتبار ينطبق على الأعيان, فلو باع داره وربح كذا يقال: إن 
الألف ديناراً ‏ مثلاً ‏ منفعة هذا البيع, أو إِنّ الألف منافعه في هذه السنة. 

ومنه إطلاق المنفعة على الأعيان المزبورة -أعنى : اللبن والر والماء ونحوها - 
فإنه متخذ من هذا الإطلاق, يهو صديع لاه الإنكار. 

ثانهما: ما يقابل العين. وهو المراد من تفسيرهم الإجارة بتمليك المنفعة في 
قبال تفسير البيع بتمليك العين, فالمنفعة لدى وقوعها في مقابلة العين يراد بها 
الأعمال أو ما يكون من قبيل العوارض كالسكنى والركوب ونحوهما ما لايكون 
من قبيل الأجسام والأعيان الخارجيّة. 

إذن فلا تصمّ إجارة الشجر بلحاظ ما عليه من الفرء لعدم كونه منفعة له 
نيذا المع .وان كان فعا بمقتضى الإطلاق الأوّل الأجنبي عا نحن بصدده. فلو 
أريد نقل الفر الموجود على الشجر لم يكن بدّ من التصدّي لعقد آخر من بيع أو 
صلح ونحوهماء وإلا فالإجارة غير وافية بهذا ال هدف بعد أن لم تكن صادقة 
على المقام. 

إذن فالإشكال المزبور وجيه جدّاًء بل لا مدفع عنه ولا حيص عن الإذعان 
به بالنسبة إلى الأعيان الموجودة من المنافع حال العقد. كإجارة الشجر للثمر 
الموجود فيه أو الشاة للّين الحتلب خارجاً. وهكذا. فإنّ هذا من تمليك العين 
وبمعزل عن عنوان الإجارة كما ذكر. 


[؟88"] مسألة 1: لايجبوز الاجارة لاتيان الواجبات7*! العينيّة 
كالصلوات الخمس ,١(‏ 


نعم , لابأس بالإجارة بلحاظ ما سيتكوّن فيها فيا بعد أعني : ليك حيئنيّة 
الاستعداد وقابليّة الانتاج فإنٌ للشجر مثلاً ‏ حيثيّتين: إحداهما ذاتيّة وهي 
كزاكه مما من الأخساد والحفوض هرك وهي صلاحيّته لأن يخرج منه 
الفرء ولمالك الشجر ليك هذه الحيئيّة للغير بالايجار, فَإئّا منفعة قائّة بالعين 
وليست بنفسها من الأعيان: غير أنّ هذه الملكيّة تستتيبع ملكيّة عين أخرى 
لدى تحقّقها وتكوّنها ‏ أعني: الفر ‏ فالمؤجّر لم يملك الفرء بل هو أيضاً لم يكن 
مالكاً له قبل وجوده. وإنا ملك الحيثيّة القائمة بالشجر التى من شأنها أن من 
يملكها فهو يملك بالتبع العين المستخرجة منها والمتحصّلة بسبيهاء كا مثلنا له 
بإيجار آلة الصيد كالشبكة المنصوية لصيد السمك ‏ مثلاً ‏ التى من شأنها 
ملكيّة كلّ سمكة تقع فيهاء فالمملوك بالإجارة إنما هو هذه الحيئيّة لا افر ولا 
اللبن ولا السمك. فلم تتعلّق الملكيّة إلا بالمنفعة. وملكيّة العين تابعة لهذه 
الملكيّة, فلا إشكال. 

وبالجملة : يفصّل بين الأعيان الموجودة وغير الموجودة حال العقد. وتصمّ 
الاجارة بلحاظ الثانى دون الأوّلء فلا تغفل. 

: ينبغي أَوَّلاً تحرير محل الغزاع‎ )١( 

فنقول: إن حل الكلام فى المقام ما إذا لم يثئبت من الخارج بناء العمل على 
() وجوب الشيء كفائياً عينياً لا ينافي جواز أخذ الأجرة عليه ما لم يءبت من الخارج 


لزوم الإتيان به يحّاناًء كما ثبت في كثير من المذكورات في المقن. بل فى جميعها على 
الأحوط. 


العفو عا لا تتم الصّلاة فيه 000000101 000 


فلا بأس بالصلاة فيه وذلك أن الصلاة لا تتم في شيء من هذه وحده» "١‏ و! 


ززارة ١؟)‏ وغيرها ماعل غلك أنما ل موز فيه الضلاة:وحده قل باسن أن يكن 
عليه الثيء مثل القلنسوة والتكة والجورب. 

ما رواية الفقه الرضوي فهي ضعيفة سنداً ودلالة. أما بحسب السند فواضح بل لم 
يثبت كونها رواية فضلاً عن أن تكون حجة شرعية. وأما بحسب الدلالة فلأن العامة 
مما تر فيه الصلاة وحده. ولعل المراد بها في الرواية هو العامة الصغيرة التي لا يمكن 
التستر بها لصغرها أو لنياطتها على نحو صارت كالقلنسوة. ويؤيده التعليل فى ذيلها 
بقوله: «وذلك ان الصلاة لا تتم في شيء من هذه وحده» مع وضوح ان العامة 
المتعارفة مما تتم فيه الصلاة. 

وأمّا موثقة زرارة وما هو بمضمونها فهي أيضاً قاصصرة الدلالة على المدعى. لأنّ 
ووطوعها التو المتحين :وقد دلت عل أن خاتعه انا تكون نائفة فم إذا ات 
الصلاة فيه دون ما لا تتم فيه ومن الظاهر أن العمامة المتعارفة في حد ذاتها ثوب تجوز 
فيه الصلاة سواء لفت على الرأس ليصدق عليه العامة أم لم تلف بل شد على الوسط 
ليصدق عليه اسم الازار والمئزر. وعلى الجملة أن الفل والفك لا يخرجان العامة عن 
موضوع اللباس. وبهذا تفقرق عن التكة والجورب ونحوهما حيث لا تتم فيهم| الصلاة 
إلا بالعلاج بالنياطة أو غيرها مما يخرجههما عن عنوان التكة والجورب. إلا أن تخاط 
العامة على وجه لو انفلت خرجت عا كانت عليه قبل فلها فانها حينئذ كالقلنسوة 
وغيرها ما لا تتم فيه الصلاة إلا بخروجه عن الموضوع. نعم العامة الصغيرة التي 
لايمكن التستر بها في الصلاة يعنى عن نجاستها العرضية لا حالةة. 

ثم إن الظاهر المنصرف إليه مما ورد في الروايات من جواز الصلاة فها لا تتم فيه 
الصلاة إا هو ما لا تتم فيه الصلاة لصغره وعدم كونه قابلا للتستر به وأما ما لا تتم 
فيه الصلاة لأجل أمر آخر ككونه رقيقاً حاكياً عا تحته فهو خارج عن منصرف 


.56 فقه الرضا:‎ )١( 
.178 المتقدّمة في ص‎ )١( 


فض ممصم لانضتو قتع العروة 51 الالعارة 


والكفائيّة كتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم. وكتعليم القدر 
الواجب من أصول الدين وفروعه, والقدر الواجب من تعليم القرآن 
كالحمد وسورة منه, وكالقضاء والفتوى ونحو ذلك. ولا يحبوز الاجارة على 
الأذان. نعم لا بأس بارتزاق القاضى والمفتى والموؤدّن من بيت المال. ويجوز 
الاجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الأدبيّة وتعلم القرآن ما عدا المقدار 
الواجب ونحو ذلك. 


صدوره على صفة الجَانيّة. وإلا فلا كلام في عدم جواز أخذ الأجرة عليه 
وهذا كبا فى الأذان على ما سبق البحث عنه فى محلّه. وكذلك تجهيز الميت من 
غسله وكفنه ودفنهء فانٌ ا ا بر د 
الخارج ومن بعض الروايات أنّ هذا حقّ من حقوق المؤمن على أخيه المؤمن 
اعتبره الشارع مانا وألغى ماليّته. 

وبالجملة: فا أحرز لزوم حصوله يحّاناً ‏ سواء أكان واجباً كالتجهيز أم 
مستحبّاً كالأذان -لم يجز أخذ الأجرة عليه ألبئّة. ومئله خارج عن نحل الكلام. 

كبا أنّ حل الكلام ما إذا كان العمل المستأجر عليه ذا منفعة عائدة إلى 
المستأجر لتتّصف الإجارة بكونها عقلائيّة وتندرج تحت أدلّة الوفاء بالعقد 
-مع الغضٌ عن كونه واجباً ‏ وإلا لأصبح من اللغو العبث اعتبار ملكيّة المستأجر 
لا مكنيد منه ابدا هواء أ كاويواها فماديا ام لل كان سسا حر لان 
يأكل أو ينام ونحو ذلك مما لا ينتفع منه المستأجر ولا يرتبط به بوجه. فإنّ مثل 
هدو العاملة باطلقى بعة ذاقنا: 

وبالجملة: فلابدٌ من فرض استجاع شرائط الصحّة من سائر الجهات ما 
عدا حيئثيّة وجوبه أو عباديّته. ليتمحّض البحث ف المقام في التكلّم من هذه 


الناحية فحسب. 

إذا عرفت هذا فنقول: يقع الكلام : 

تارةً: فى أخذ الأجرة على الواجب من جهة وجوبه. وأنّ هذه الحيئيّة هل 
توف أحد الأعرة أو'لا؟ 

وأخرى: من دية أغتبار قصل القرية قيد..وأنٌ حيفية العبادية:سواء أكان 
العمل العبادي واجباً أم مستحيّاً هل تجتمع مع أخذ الأجرة. أم أَنْها تضادّه 
وتنافيه ؟ فلو ثبت التضادٌ لم يكن إذن فرق بين الواجب والمستحبٌ وشملهما 
الحكم بمناط واحد. 

فالكلام يقع في مقامين : 

المقام الأوّل: في أخذ الأجرة على الواجب بما هو واجب مع الغضّ عن 
عباديّته . 

وقد نُسِبَ إلى الحقّق الثاني دعوى الإجماع على عدم الجواز"". مستشكلاً 
على فخر الحقّقين حيث إِنْه نسب إلى الأصحاب التفصيل بين الواجب العينى 
والكفائي!". حسها نقل شيخنا الأنصاري (قدس سره) عبارته فى كتاب المكاسب 
معترضاً عليه بن الفخر أعرف بكلمات الأصحاب ومقاصدهه”". 

وكيفما كان. فالظاهر عدم ثبوت الإجماع في المقام. وعلى تقدير ثبوته فلم 
يكن إجماعاً تعتديّاً كاشفاً عن راي المعصوم (عليه السلام) بعد وضوح مدرك 
المسألة وما استند إليه القوم نما ستعرف. كما نصّ عليه الشيخ الأعظم (قدس 
سره) أيضاً, فالتعويل على الإجماع والحالة هذه كما ترى. 


)001( جامع المقكاصد لا: 185 -؟18. 
(؟) إيضاح الفوائد ؟: 777 - 554. 


“بام بل عي او اك ا ار يي لل :ارو 0/018 د حار 


إذن فلابدٌ من اتباع دليل اخرء وقد استدل بعرّة!' وجوه بعضها واضح 
الدفع وغير قابل للتععرّض., والعمدة منها وجوه ثلاثة : 

أحدها: ماذكره الشيخ(قدس سره) من أنٌإيجاب العمل يستوجب 
صيرورته ملكاً لله سبحانه. وما كان تملوكاً للغير ولو كان هو الله سبحانه 
لايجوز تمليكه من شخص آخر.ء إذ المملوك الواحد لايملكه على سبيل 
الاستقلال إلا مالك واحد كما هو ظاهر 7( 

ويندفع : بأنّه إن أريد من ملكيّته سبحانه إلزامه بالعمل واستحقاق العقاب 
على مخالفته فنافاته مع القليك من ش فصن آخر يت تكون له المظالبة ايها 
ها انمالك اول الدعو ف نهد سكا ةشه 

بل لا ينبغي التأمّل في أن وجوب الشيء من حيث هو لايمنع عن تعلّق حقّ 
الغير به بحيث يستحقٌ المطالبة أيضاً. 

ومن ثم لم يستشكل أحد من الفقهاء فما نعلم في جواز جعل الواجب شرطاً 
فى ضمن العقد وإلزام المشروط عليه بالوفاء به. فلا تنافى بين الوجوب وبين 

وان أرنةبة الملكتة التكوريعة عن اخاطته الناقة لعامة الأشياء وانه 
مالك لكل موجود ‏ فن البدهى عدم عاق بن دم تدك وين لاحم 
لعي ريه دول ليطن لخر اا المباحات أيضاً وكلّ ما يفرض في العام 
من الممكنات فهى تحت قدرته وسلطنته. وهو مالك الملوك. فلا فرق بين 
و ا لاه 

وإن أريد به الملكيّة الاعتباريّة فهي غير قابلة للذكر وواضحة الاندفاع. 


)١(‏ أنهاها شيخنا الحقّق فى كتاب الإجارة ص 70 إلى وجوه سبعة. 


ثانيها: ما ذكره الشيخ (قدس سره) أيضاً من أن العمل إذا كان واجباً على 
الأجير جاز مطالبته, بل إلزامه وإجباره بإيقاعه ولو من غير رضاه حتى قبل 
وقوعه مورداً للإجارة. لفرض وجوبه عليه شرعاً. ومعه كيف تصمٌ الإجارة 
وماهي فائدتها والأثر المترتّب عليها من هذه الجهة لكي يعتبر المستأجر مالكاً 
للعمل (١)؟!‏ 

وأنت خبير بأنّ هذا الوجه واضح الاندفاع وإن ذكره الشيخ (قدس سره). 
فإنّ الإجبار من الأُوّل وإن كان ثابتاً فما إذا كان العمل واجباً عيناً وتعييناً, إلا 
أنه حقٌّ نوعي من باب الأمر بالمعروف ثابت لعامّة المكلّفين لدى استجماع 
الشرائط, لا حقّ شخصي من باب المطالبة بالملك القابل لعرضه على الحاكم 
الشرعيّة والقانونيّة. فالمطالبة بما أَنّه مالك لا يما أَنّه آمر بالمعروف لا تثبت إلا 
بالاجارة. 

ثالثها: ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره)., وحاصله: أنه لاريب في 
اعاز القدرة قبمعطلق الاجارةد:ونها أتها تقوم بالطرفين- أي له أن يفل 
وأن لايفعل ‏ فكما أن التحريم الشرعي سالب لها من ناحية الفعل ومن م 
لاتصمٌ الإجارة على الحرّمات, فكذلك الإيجاب الشرعي سالب ها من ناحية 
الترك. فلا تصمّ الإجارة على الواجبات أيضاً بعين المناط . لما عرفت من تقوم 
القدرة وتعلقها بالطرفين, فلا الحرام مقدور شرعاً الذي هو في قوّة الممنوع 
عقلاً. ولا الواجب بملاك واحد. فإذا كان الأجير مسلوب القدرة فلا جره 
كانت الاجارة باطلة. 

ويندفع: بأنّ القدرة المفسّرة بتساوي الطرفين لم ينهض أيّ دليل على 
اعتبارها في صحّة الإجارة. 


.1330-11:7 المكاسب‎ )١( 
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ومن ثم ساغ جعل الواجب شرطأ في ضمن العقد مع أنّ القدرة معتبرة في 
الشروط أيضاً. وكذلك النذر والعهد والمين فإئَّا تتعلّق بالواجبات مع اعتبار 
القدرة فى متعلّقاتها بلا إشكال, ولم يحتمل أحدٌ بطلان النذر المتعلّق بالواجب. 

انما المعتبر في صحّة الإجارة: القدرة بمعنى القكّن من التسليم خارجاً عقلاً 
وشرعاً. فإذا لم يتمكّن عقلاً بطلت, لعدم اعتبار الملكيّة العقلائيّة بالإضافة إلى 
غير المقدور. وكذلك شرعاً فيا إذا كان حراماً. لعجزه عن التسليم حيئئذٍ, 
بخلاف ما إذا كان واجباً. لقدرته عندئذٍ على التسليم عقلاً ىا هو واضح. وكذا 
شرعاً فإنّه بأمره يؤكّد التسليم والإتيان خارجاً لا أنه يمنع عنه. 


نعم , القدرة بالمعى المتقدّم ‏ أعنى: تساوي الطرفين ‏ مفقودة. لكن لا دليل 
على اعتبارها بهذا المعنى حسها عرفت. 

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: عدم استقامة شيء من الوجوه التي استدل 
بها على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات. 

وعلى تقدير التنازل وتسليم دلالة شيء منها أو جميعها. أو الإذعان بقيام 
الإجماع التعبّدي. فإنها يستقير البطلان فوا إذا كان العمل المستأجر عليه واجباً 
تعيينيَاً على الأجير. فلا مانع من صحّة الإيجار المتعلّق بأحد الفردين فيا إذا 
كان الواجب تخييرياً. لوضوح تغاير المتعلقين. فإنْ الواجب إغا هو الجامع بين 
الفردين, ومورد الإجارة خصوص أحدهما المباح اختياره للمكلّف, فلم يكن 
من أخذ الأجرة على الواجب ولا ينسحب إليه شيء من وجوه المنع المتقدّمة 
ى) لايخى. 

كما لا مانع من صحّته فما إذا كان الواجب كفائيًا . لأنّ موضوع الوجوب إنها 
هو طبيعي المكلّف _كا أنّ متعلّقه هو الطبيعي في الواجب التخييري ‏ لا 


خصوص هذا الفرد. ومن ثم يسقط التكليف بامتثئال واحد وإن أثم الكل بترك 
الجميع. فالشخص بما هو شخص لايجب عليه شيء. فلا مانع له من أخذ 
الدخرة: 

كما لا مانع من صحّته أيضاً في الواجب العيني التعيبني فيا إذا كانت له أفراد 
طوليّة او عرضيّة وقد وقعت الإجارة على اختيار صنف خاصٌ منهاء لما 
عرفت من تعلّق الوجوب بالجامع, وكون المكلّف مخيّراً في التطبيق على أيّ 
منها شاء بالتخيير العقلى ‏ لا الشرعي ‏ والمفروض تفل الإجارة بحصّة 
خاصّة. فحصل التغاير بين المتعلّقين ولم يجتمعا في مورد وأحد. فينحصر مورد 
الإشكال بما إذا كان الواجب عينيًا تعيينيًا وكان متعلق الإجارة هو متعلق 
الوجوب على سعته. أو بما إذا لم يكن له فرد إلا ما تعلّقت به الإجارة. وهذا 
نادر التحقّق جدّاًء بل هو نادر في نادر. 

فالصحيح أنه في كل مورد علم من مذاق الشرع لزوم صدور العمل على 
صفة المجانيّة كما عرفت في الأذان ولا يبعد في التجهيزء بل هو كذلك فى الإفتاء 
والقضاء. حيث إِنّ الظاهر أَئََّما من شؤون تبليغ الرسالة وقد قال الله تعالى: 
قل لا أَسْأَلكُم عَلَيْهِ أخراً» "١‏ إلخ. فلا يجوز أخذ الأجرة عليه, ولا ساغ 
عملاً بعمومات صحّة الإجارة السليمة عا يصلح للتخصيص حسما عرفت. 

المقام الثاني: في منافاة أخذ “2 ة لقصد ند القرر لوعف العباد وراد 
أكان العمل المستأجر عليه واجباً أم مستحبّاأ 

قد يقال بذلك. نظراً إلى أنّ حيئيّة العباديّة والاتّصاف بالمقدبيّة يستدعى 
الانبعاث عن أمر إِطي وتحرّك قربي وبداعي الامتثال عن نيّة خالصة. فالإتيان 
بداعي أخذ المال واستحقاق الأجرة يضادٌ عنوان العبادة وينافيه كما في سائر 


4. :5 الأنعام‎ )١( 


كن ا 6 العروة الاجارة 
الدواعي المنضمّة إلى قصد الأمر. 


وبالجملة : يعتبر في العبادة أن يكون الحردّك نحو العمل هو الداعى الإللمى 
على سبيل الاستقلال, ولا يصٌ ضمّ داع آخر فضلاً عن أن يكون مستقلاً في 
الدعوة فى عرض داعى القربة. لمنافاته للخلوص المعتبر فى صحة العبادة. 

والجواب عن هذا لعلّه ظاهرء إذ لا ينبغي التأمّل في أنّ استحقاق الأجرة أو 
جواز أخذها وكذا التصرّف فا كل ذلك من آثار الملكيّة المتحقّقة بنفس العقد 
من دون مدخليّة لصدور العمل الخارجي في ترتيب شيء من هذه الاثار, فإِنْ 
ما سب سوا كلّ من الطرفين ما ملكه 
من تصرّف المالك فى ملكه. ولا يناط شىء من هذه الأحكام بتحقّق العمل 
المشاجن غلية :ارجا بغاية الأمر أن للمتشاجر الفييت لو ل يتحدق: 

إذن فلايكون الداعي على إيجاد العمل والباعث على إتيانه استحقاق الأجرة 
لنبوته في مرتبة سابقة, وإِما الداعي والْحرّك هو وجوب الوفاء بالعقد وتسليم 
ما يملكه الغير إلى مالكه, ودفع مال الغير إلى صاحبه, ونتيجة ذلك: أن العبادة 
الواقعة مورداً للاجارة تعرضها صفة الوجوب لولم تكن واجبة في نفسهاء وإلا 
فيتأ كد وجوبها التعبّدي بالوجوب التوصّلي الناشئٌ من قبل الإجارة من غير 
أن يعارضها الوقوع في حيز الإجارة لو لم يكن معاضداً لها. 

وبالجملة: توهّم التنافى نشأ من تخيّل أنّ الداعى على العمل هو أخذ المال: 
وليس كذلكء لجواز أخذه بل ومطالبته ولو من غير حقّ من دون أن يعمل 
سنا نيا دعي كديا أنة قد قعل أو معسل ناظلا تحقق اذا كان قرا من 
المستأجر ومسمع 00 ن يأقٍ بصورة الصوم أو الصلاة أو الحجّ من دون 0 
أن ينوي قضاءً عن نفسه أو عن أبيه؛ لعدم السبيل لاستعلام الضمير وما ينويه 


الأجير فى باطن قلبه. فلولا تقاه وخوفه من الله وإذعانه بيومي الحمساب 
والعقاب لم ير نفسه ملزماً بالعمل ولكانت له المندوحة والمفرٌ. 

وعليه, فالأمر الإجاري مؤكّد للواجب العبادي. لا أنه منافٍ له. نظير نذر 
العبادة أو الحلف عليهاء حيث إِنّ الوجوب التوصّلي الناثىّ من قبل النذر أو 
الحلف يوْكّد وجوب العبادة لو كانت في نفسها واجبة ويحدث فبها صفة 
الوبعوت لواكائق ومعكتةمن :دور قا ننه العثاناة متنا عه . 

نعم لتوهّم المنافاة يحال فها إذا لوحظت الأجرة على سبيل الجعالة لا 
الإجارة, نظراً إلى عدم ملك الجعل قبل العمل وبذلك افقرق عن الأجرة التى 
هي قَلّك بنفس عقد الإجارة كما عرفت. ْ 

فن ثم يكن أن يقال -كا قيل - بأنّ الباعث على الإتيان بالعمل إِنما هو 
استحقاق الجعل واكتساب المال وهو مناف لكونه عبادة. 

ولكنّه أيضاً بمراحل عن الواقع» فإنّ الضميمة الملحوظة مع قصد الأمر قد 
تكون داعية إلى ذات العمل في عرض القصد المزبور. كقصد التبريد في الوضوء 
بو ا ا ٠‏ وهنا يحكم 
البطلان لو لم تكن إرادة التبريد تبعيّة 

وقد تكون داعية على العمل لا بما هو. بل بوصف كونه عبادة, فيأتي بذات 
العمل بداجٍ قربي من غير أن تشترك في هذه المرحلة وفي عرض هذه الدعوة 
دغوة أخرى» ولكق الداع غل إنياق العمل هذا الداع ىد اخر وغابة 
أخرى في طول الغاية الأولى. حيث إِنّ كلّ فاعل مختار لدى تصدّيه لأيّ عمل 
اختياري حتى العبادي بوصفه العنوانى لايد :وآن:يقعك هن اغنابة وعس كد 
يدعوه نحو هذا العمل. 

ما أخرويّة, كالخوف من الجحيم. أو الطمع في النعيم اللذين لا تنفكٌ العبادة 


بذيان مك ةي ول ا ور و لباقي الروك العرو 145 الأجارة 


الضادوة تعن الامتخاضن العادثيق لكايه اخروثة عن احدهباء ولا سك مدووها 
لأخل اند قال اهل للسبادة الاعى الأوخدى متل يعمولانا امسن الوشين 
عله أفضا :صلواث الصلين: 

او ئوقا كنيعة الوق المتراتية: قل المواظية عل غتلاة اليل أة اقتضاء 
الحاجة المترتّب على صلاة جعفر (عليه السلام). ونحو ذلك من الآثار الكثيرة 
المترتّبة على العبادات فى غير واحد من الأخبار. 

فإذا أتى بالعبادة بداعي النيل إلى شيء من هذه الغايات من عرٌّ أخروي أو 
دنيوي فأتى بصلاة الليل ‏ مئلاً ‏ بداعي الزيادة في الرزق أو طول في العمر, 
أفهل يحتمل بطلانها بزعم فقد الخلوص وضمٌ داع آخر غير قربي؟ 

وعلى الجملة : فالذي يعتبر في العبادة أن يؤق بذات العمل بداعي التقردب, 
وأن لايكون له في هذه المرحلة داع آخرء وأمّا الإتيان يومف كوئه عياذة 
لأجل غاية أخرى فلاضير فيه أبدا. بل لاتخلو عنه أيّة عبادة من أي 
شخص عادىي حسما عرفت. 

وعليه. فالجعل المفروض ف المقام إن كان مقرّراً بإزاء ذات الحركات 
والسكنات الصلاتيّة ‏ مثلاً ‏ فأق العامل بها لهذه الغاية ولغاية التقدب بطلت 
العبادة وقتئذٍ لانتفاء الخلوص كا أفيد. 

وأمّا إذا كان بإزاء عنوان العبادة فأ العامل بالعمل بداعى العبادة مراعياً 
لوصفه العنواني ‏ إذ لا يستحقّ الجعل بدونه ‏ وكان الداعي عل تناف الفعداة 
هذا الداعى استحقاق الجعل واستلامه على سبيل الطوليّة لا العرضيّة. فلا 
تاوقب ١‏ تكن هناف لاد ند جه ين أن كانث الدراعى مك افنييل 
الداعي على الداعي لا الداعيين العرضيّين. 


فالصحيح جواز أخذ الأجرة على الواجبات. لعدم المانع منه لا من حيث 


[*8""] مسألة :١5‏ يحبوز الاجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها 
وإشعال السراج ونحو ذلك 7". ظ 

[غ884] مسألة :١6‏ يحبوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان 7" 
مدّة معيّنة عن السرقة والاتلاف. واشتراط الضمان!*' لو حصلت السرقة 
أو الاتلاف ولو من غير تقصير”". فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط 
الضان على الناطور إذا ضاع مال, لكن لابدٌ من تعيين العمل والمدّة والأجرة 
على شرائط الاجارة. 


الوجوب, ولا من ناحية العباديّة حسما عرفت با لا مزيد عليه. 

)١(‏ بلا إشكال فيه فإنّه عمل محترم ذو منفعة عامّة قابلة للتمليك؛ فلا 
مانع من وقوعه مورداً للإجارة, نظير الاستئجار لبناء المساجد والمدارسء أو 
لتعبيد طريق المسلمين, ونحو ذلك نما يرجع إلى الجهات العامّة. وهكذا كنس 
الحسينيّات وفرشها ى| هو ظاهر. 

(؟) فإنْه أيضاً عمل محترم ذو منفعة محلّلة قابلة للتمليك بالإجارة؛ فلا 
مانع من صحّتها بعد استججاع سائر الشرائط . 

ولو افق التلف من غير تفريط لم يضمن. إذ الأجير أمين ولا ضمان على 
الأمين ما لم يفرّط كا تقدّم سابقا١".‏ 


() تقدّم قريباً أنّ اشتراط الضمان بمعناه المعهود ‏ أعنى: اشتغال الذمّة, 


(#) على تفصيل مرّ اشتراطه في العين المستأجرة [في فصل العين المستأجرة أمانة ]. 
)001( في ص .1١1‏ 


1 ما اا ا ا م ارو با قر لتر ع لعي :7 0 الطيارة 


الرابع: المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة مثل السكين والدرهم والدينار 
ونحوها'''. 


الروايات ولا يشمله العفو بوجه. ثم إن هذا كله فما إذا كان ما لا تتم فيه الصلاة 
ملبوساً للمصلي فانه مورد العفو كما مرّء وأما إذا لم يكن ملبوساً له ونا مله المصلي 
في صلاته فيأق تحقيق الحال فيه في الحاشية الآتية فلاحظ . 

)١(‏ والوجه في استثنائه أن المستفاد من الأخبار الواردة في موارد مختلفة أن الصلاة 
في النجس غير جائزة وإن كانت هذه الجملة غير واردة في الروايات - مؤيداً برواية 
موسى بن أكيل عن أبى عبدالله (عليه السلام) «فىي الحديد أنه حلية أهل النار إلى أن 
قال: لاتجوز الصلاة في شيء من الحديد فانه نجس ممسوخ»" فان النبي عن ذلك 
وإن كان محمولاً على الكراهة لما يأتي في حله من جواز الصلاة في الحديد واختصاص 
المنع بما كان نحجسا بالفعل, إلا ان تعليلها المنع بانه نجس يدل على ان عدم جواز 
الصلاة في النجس كبرى كلية غير مختصة بمورد دون مورد. 

وكيف كان, فلا إشكال في أن الصلاة في النجس باطلة, وإنما الكلام فها ينطبق 
واو ع ع فكل مورد صدق ذلك يحكم ببطلان 
الصلاة فيه. مع أن الصلاة في النجس لا معنى له بظاهره, إذ الصلاة نظير الأكل 
والشرب فعل من أفعال المكلفين وللأفعال ظرفان: ظرف زمان وظرف مكان فيصح 
أن يقال: أكل زيد في يوم كذا أو في مكان كذا أو صل في زمان أو مكان كذاء وليست 
النجاسة في الثوب والبدن ظرف مكان للصلاة ولا ظرف زمان, كما أنها ليست ظرفاً 
لسائر الأفعال فكنا لايصح أ ن يقال زيد أكل في النجس أو شرب فيه _إذا كان ثوبه 
نجساً - فكذلك لايصح أن يقال زيد صلى في النجس في تلك الحال, فإسناد الظرفية 
إلى النجس في أمثال المقام غير صحيح على وجه الحقيقة, نعم لا بأس بإسنادها إليه 
على وجه العناية والمجاز فها إذا كان الفاعل لابساً للنجس بأن يكون الفاعل مظروفاً 


.1 أبواب لباس المصلى ب 77ح‎ / 4١15 : 5 الوسائل‎ )١( 


م اا 


[95"] مسألة 15: لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميّت واحر (*) 
في وقت واحدء لمنافاته للترتيب المعتبر فى القضاء(", بخلاف الصوم فإِنّه 
لايعتبر فيه الترتيب, وكذا لايجبوز استئجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب 
ع اثنبن(") 


الراجع إلى اشتراط النتيجة لا دليل على صحّته ". لقصور أدلّة الشروط عن 
الما سي رار ا ل لوي 5 

يفيت الغياة الززيوو فى القريعة المقدّسة الا باسناي خاضة من يد أى انلق 
50 الدينء وبدون تلك الأسباب لم يكن الضمان متشتروعا ف القنعةه: 
فلا يسوّغه الشرط. سيا بعد قيام الدليل على عدم ضمان الأمين. 

نعم , الضمان بمعنى آخر داعن: تدارك الخسارة من دون شغل الذمّة لكي 
يكون الشرط من قبيل شرط الفعل لا شرط النتيجة - لا مانع من اشتراطه, 
فيجب الوفاء به. عملاً بعموم نفوذ الشروط . 

)١(‏ بناءً على اعتباره في القضاء حتى في غير المترتبتين كالظهر من يوم 
والعصر من يوم آخر ٠‏ وقد تقدّم فى كتاب الصلاة ة أنه لا دليل عليه (؟) فلا مانع 
إذن من استئجار الاثنين في وقتٍ واحد. كبا في الصوم عن شخص واحدء 
حيث لا ترتيب فى قضاء ايام الصوم بلا إشكال. 


)١(‏ حيّين أو ميّتين أو مختلفين. لوضوح أنّ الواجب على كلّ منهما هو الحجٌّ 


() الظاهر جوازه. لما مرّ من عدم وجوب الترتيب في القضاء على تفصيل تقدم في 
المسألة ؟7/95١].‏ 1 

(0 فى ص558. 

(؟) شرح العروة (كتاب الصلاة 6): 8-14 وص .١78‏ 


ويحجبوز ذلك فى الحج المندوب'", وكذا في الزيارات. كما يجوز النيابة عن 
المتعدّد تبرّعاً فى الحجٌ والزيارات , 


الكامل وعلى صفة الاستقلال. فالاجتزاء بح واحد عنهما بصفة التشريك مخالفٌ 
للقاعدة. يحتاج إلى هوض دليله عليه ولا دليل ىا هو واضح. 

)١(‏ للروايات الكئيرة الناطقة بجواز التشريك في الحجّ المستحبٌء التي منها 
صحيحة معاوية بن عبّار عن أب عبدالله (عليه السلام), قال: قلت له: أشرك 
أبوي في حجّتى ؟ «قال: نعم» قال: قلت: أشرك إخوتي في حجّتي ؟ «قال: نعم . 
إن لله عرّ وجل جاعلٌ لك حجّاً وهم حجّاً. ولك أجر لصلتك إيّاهم»7". 

وإذا ثبتت مشروعيّة النيابة هذه الأخبار جازت الإجارة عليها بمقتضى 
العمومات. 

بل لا يبعد أن يقال: إِنّ الحكم مطابق لمقتضى القاعدة من غير حاجة إلى 
القسّك بالروايات, لقيام السيرة العقلائيّة في باب الزيارات ‏ والحجٌ أيضاً مصداقٌ 
لزيارة بيت الله على جريان النيابة فيها عن الواحد والكثيرين: فيبعث القوم 
مثّلاً عنهم لزيارة شخصيّة بارزة من ملك أو غيره» أو يبعث الملك من يِثّله؛ 
كما أن الممثّل قد يكون وفداً.ء وهكذا ال حال في عيادة المرضى . 

)١(‏ قد عرفت الحال فى الحجّ. 

وأمّا فى باب الزيارات: فلم نظفر لحدٌ الآن على رواية معتبرة تدل على 
جواز النيابة باستئجار أو تبرّع عن الواحد فضلاً عن الكثيرين في زيارة أحد 
من المعصومين صلوات الله علبهم أجمعينء فإنّ النصوص الواردة على كثرتها 
بين ضعيف أو مرسل على سبيل منع الخلو. 


)١(‏ الوسائل /5١7 :1١‏ أبواب النيابة في الحيّ ب 18 ح ؟. 


ان ع و اك اقرع ا الغروة :8 /ر«الاجارة 


ويحجبوز الاتيان بها لا بعنوان النيابة» بل بقصد إهداء الشواب لواحد أو 


5 هد (0), 


غير أن المسألة متسالم عليها من غير شائبة خلاف أو إشكال. 

ومن الجائز أن يكون المستند فيها ما أشرنا إليه آنفاً من قيام السيرة العقلائيّة 
على جواز النيابة في باب الزيارات بعد ملاحظة أنّ المعصومين والأئّة الطاهرين 
أرواح العالمين هم الفداء أحياءٌ عند رثهم يرزقون يرون مقامنا وسسمعون 

وكيفما كان, فالمسألة مما ل ينبغي الاستشكال فيها وإن لم نعثر على رواية 

عون إن موود اللبيرزة المزيويرة انا هو الاتتعابة ويغيف المفتل :دون التتراع 
بالنيابة والتصدّي للزيارة عن الغير ابتداءً فإنْ السيرة غير جارية فى هذا المورد 
ى) لايخى. 

ويمكن الاستدلال له حينئد بصحيحة داود الصرمى. قال: قلت له - يعىق 
أبا الحسن العسكري (عليه السلام) -: إِفي زرت أباك وجعلت ذلك لك «فقال: 
لك بذلك من الله نواب وأجر عظيم. ومنا الحمدة»7". 

نا صريحة الدلالة على المطلوب, وإذا جازت النيابة عن الحيّ جازت 
عن الميّت بطريق أولى. كا أنه إذا صمّ التبرّع فيها صحّت الإجارة عليها. 

400 ] ولك عليه متفيرة الا قدي المقدوة تدبو التفيين .نيا والحين امغر 
بالضعف كا فى المستمسك! فى غير محلّهقال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) 


.١ ح‎ ٠١7 الوسائل 15: 097/ أبواب المزار ب‎ )١1( 
. ١ 7097 :١ مستمسك العروة ؟‎ 6 


[7 مسألة 17: لايججوز الإجارة للنيابة عن الحئّ 7" في الصلاة 
وإتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة, 


وأنا بالمدينة بعدما رجعت من مكّة : إن أردت أن أحجٌ عن ابنتى «قال: فاجعل 
ذلك ها الان»() 

المؤيّدة بمرسلة الصدوق, قال: قال رجل للصادق (عليه السلام): جعلت 
فداكء إن كنت نويت أن أدخل في حجّتى العام أبي (أمّي) أو بعض أهلى فنسيت 
«فقال : الآن فأشركها»”". 

فإنّ نيّة النيابة لا كان ظرفها قبل العمل لا بعده. إذ الثىء لاينقلب عم 
وقع, فلاجرم كان المنسبق منها إرادة إهداء الثواب كا فهمه صاحب الوسائل, 


فللاحظ (0), 
)١(‏ أمّا عن الميّت: فقد تقدّم البحث حوله مستقصىّ فى كتاب الصلاة!؟), 
فلا نعيد. 


وأمّا عن الحىّ: فالمعروف والمشهور بين الفقهاء عدم الجواز في مطلق 


.١ أبواب النيابة في الحج ب 79 ح‎ /5١5 :١١ الوسائل‎ )١( 
.117/٠ /171/ :7 أبواب النيابة في احج ب 719 ح ؟,. الفقيه‎ /7٠١5 :١١ (؟) الوسائل‎ 
لا مانع عند سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) من العدول بعد العمل تعيّداً إذا ساعده الدليل‎ )*( 
بس سي ا : أربع مكان أربع. فليكن المقام من هذا القبيل, إلا‎ 
ن يقال: إِنّه متى دار الأمر بينه وبين إهداء الثواب فالثاني أقرب إلى الفهم العرفي‎ 
والدوران ن حاصل ف المقام دون المورد المزبور كما لايخفى.‎ 
وما بعدها.‎ ١7١١ :)0 شرح العروة (الصلاة‎ )4( 


ان مويه عو لطا ممم لوو موده اباو واو مش عه ند اقريض" الفرنو 745 زر لجار 


العبادات من الصلاة والصيام والحجٌّ ونحوها ما لم يقم عليه دليل بالخصوص, 
نظرأ إلى أَنّ العبادات توقيفيّة تتوققف مشروعيّتها على قيام الدليل. ومقتضى 
إطلاق الأوامر المتعلّقة بها اعتبار المباشرة تمن خوطب بهاء وعدم السقوط 
بفعل الغير. وحيث لم ينبض دليل على صحّة النيابة عن الحىّ والتصدّي لتفريغ 
ذمّته فلا جرم يحكم بفسادها. 

نعم . قد يستدلٌ على الصحّة بروايتين: 

إحداهما: ما رواه الكليني عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن تحمّد بن 
خالد. عن محمّد بن علي. عن الحكم بن مسكين. عن محمّد بن مروانء, قال: 
قال أبو عبدالله (عليه السلام): «ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيّين وميّتين. 
يصلٍ عنههاء ويتصدّق عنههاء ويحجّ عنهماء ويصوم عنهما؛ فيكون الذي صنع 
ما وله مثل ذلك فيزيده الله عرّ وجل بيرّه وصلته خيراً كثيراً»7". 

ولكنّك خبير بأنّ للمناقشة في دلالتها مجالاً واسعاً. لجواز عود الفقرات 
- أعني: قوله «يصلي عنه)» إل 0 خصوص قوله (عليه السلام): «ميّتين». 
باعتبار أَنّ البرٌ بالوالدين وهما حيّان معلوم الكيفيّة يعرفها كلّ أحد بأن يخدمهما 
ويطيعههم| ويحسن معاشرتهما فيكون بذلك بارّأًء وهذا أمر ظاهر لدى كلّ إنسان 
غنى عن التعرّض والبيان. 

وأمًا الي مهما وهما ميّتان فكيفيّته يجحهولة وبعيدة عن أذهان العامّة كما 
لايخنى. فاحتيجت إذن إلى البيان والتعريف, ولأجله ذكر (عليه السلام) أَئَّا 
تتحقّق بالصلاة والتصدّق والححّ عدن . 

وعلى الجملة: دعوى اختصاص المذكورات بالميّتين وعدم الشمول للحيّين 


. /171 الكافي ؟:‎ .١ الوسائل 8: 7077/ أبواب قضاء الصلوات ب ؟١ ح‎ )١( 


غير بعيدة. فالدلالة إذن قاصرة. 

وعلى تقدير الدلالة وتسليم الظهور في جواز النيابة عن الحيّ فالسند ضعيف 
لايمكن إثيات حكم شرعي بها إلا على سبيل الرجاء. 

فإنّ حمّد بن على الواقع في السند الذي يروي عنه أحمد بن حمّد بن خالد 
وهو يروي عن الحكم بن مسكين في غير مورد لا يبعد ‏ بل هو الظاهر - أن 
المراد به الصيرفى المعروف الملقب بأبي سمينة, بل في رواية في الكافي التصريم 
بالصيرفى(", وهو كا كتب في حقّه ‏ كذاب ضعيف لايعتنى بما يرويه. وقد 
أخرجه أحمد بن محمّد بن عيسى عن قم ومنعه عن الرواية. 

وإن أريد به شخص آخر فهو مجهول, فالرجل مردّد بين الضعيف وامجهول. 
فلا يمكن التعويل على مثل هذه الرواية بوجه. 

الثانية: ما رواه السيّد ابن طاووس عن الحسين بن أبي الحمسن العلوي 
الكوكبي في كتاب المنسك. عن علي بن أبي حمزة. قال: قلت لأبي إبراهيم 
(عليه السلام): أحيٌّ وأصلٍ وأتصدّق عن الأحياء والأموات من قرابتي 
وأصحابي ؟ «قال: نعم. تصدّق عنه. وصلّ عنه. ولك أجر بصلتك إِيّام». 

وهي كما ترى - صريحة الدلالة في جواز النيابة عن الحىّ على سبيل 
الإطلاق. ولا يحال للحمل على ما ثبتت فيه صيّة النيابة من الخارج كبا فعله 
ابن طاووس. إذ لا مقتضي له بعد إطلاق الرواية. 

إلااأتها ضغيفة البكن من نجدهات: لخيالة طرق ابق طاوويين: ال كضاب 
المنسك كجهالة مؤْلّفه وهو العلوي الكوكبي, وجهالة طريق المؤلف إلى علي بن 


)010( الكافى :غ60 />؟ .١‏ 
(؟) الوسائل 8: 7174/ أبواب قضاء الصلوات ب ؟١‏ ح 5. 


وعم 1 1 1[ ا ا 


بل من باب سببيّة الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين١",‏ ويحتمل 
جواز قصد النيابة فيهاء لأنها تابعة للزيارة, والأحوط إتيانها بقصد ما في 
الواقع . 


أبي حمزة. أضف إلى ذلك أنّ هذا الرجل - أي على بن أبي حمزة _كذَّاب على 
ما ذكره الشيخ”". إذن فالرواية ضعيفة جدّاً. فكيف يكن الاستناد إليها سما 
بعد أن لم يعمل بها المشهور لكي يتومّم الانجبار؟! 

فالصحيح ما ذكره في المتن من عدم جواز النيابة عن الحىّ فى مطلق 
العبادات ما لم يقم عليه دليل بالمخصوص. 

)١(‏ فتقع الصلاة عن النائب نفسه لا عن المنوب عنهء باعتبار أن تحقّق 
الزيارة خارجاً يستوجب استحباب الصلاة ركعتين للزائر بما هو زائرء أصيلاً 


ولكن الأظهر ما ذكره (قدس سره) من الاحقال الثاني من جواز قصد 
النيابة. نظراً إلى أنّ هذه الصلاة تعدّ من مكمّلات الزيارة وتوابعها وشؤونها 
المستوجبة لزيد الأجر والمثوبة عليهاء وليست عملاً مستقلاً في قبالهاء نظير 
الصلاة المشتملة على الأذان والإقامة بالقياس إلى الفاقدة للهماء فلا تحتاج 
مشروعيّة النيابة فيها عن الحيّ إلى دليل آخر غير ما دل على مشروعيّة النيابة 
في الزيارة. بل نفس هذا الدليل بعل نات جظلة اضيا به قدارة اميق عليه 
السلام) مثلاً ‏ وأنّْا تعدل حجّة وعمرة وما ورد من أنّ الصلاة مكدّلة للأجر 
كافٍ في المطلوب . 


.,/م٠‎ 59 الغيبة:‎ )١( 


[/81غ""] مسألة 18: إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه لا يستحقّ عليه 
العوض "١‏ وإن كان بتخيّل أنّه مأجور عليه فبان خلافه. 

[4""[ مسألة 19: إذا أمر باتيان عمل فعمل المأمور ذلك”", فإن 
كان بقصد التبرّع لا يستحقٌ عليه أجرة وإن كان من قصد الآمر إعطاء 


فحال هذه الصلاة حال ركعتي الطواف في الحج في 2 دليل تشريع النيابة 
فيه عن الحىّ يستوجب مشروعيّتها في الركعتين أيضاً. لكونهم| معدودتين من 
شؤون الحجّ وأجزائه وإن لم تشرّع النيابة عن الأحياء فى الصلوات. فإِنٌ 
موضوعها الصلوات المستقلّة لا التابعة. 

)١(‏ لعدم الموجب للضمان بعد وضوح أن احترام عمل المسلم لا يقتضيه. إذ 
معنى الاحترام عدم جواز إجباره باستيفاء عمل أو أخذ مال منه قهراً عليه, 
وأمّا لو عمل باختياره وتلقاء نفسه عملاً تعود منفعته إلى الغير كغسل ثوبه أو 
خياطته أو بناء حائطه من غير أمر أو إذن من الغير فجرّد الاحترام لايستوجب 
الضمان ودفع العوض بوجه. كما لعلّه ظاهرء بل لم يستشكل فيه أحد. 

(؟) قد عرفت آنفاً حكم العمل للغير بغير أمره. 

وأَمّا لو عمل له مع الأمر فلا ينبغي الإشكال في عدم استحقاق الأجرة فيا 
إذا قصد العامل التبرّع وامحانيّة وإن كان الآمر قاصداً لدفع الأجرة. إذ العامل 
بقصده المزبور أقدم بنفسه على إلغاء احترام ماله. ومن المعلوم أن قصد الأجرة 
من الآمر بمجرّده لا يستوجب الضمان ما لم يقع العمل بوصف الضمان. أي لا 
على سبيل اليجان. 

وعلى الجملة : لا يستحقٌّ العامل على الآمر شيئاً بعد أن ألغى بنفسه احترام 
ماله. وهذا واضح. 


يحض ااا اا ل ات 
الأخرة »وان قضد الأجرة وكان :ذلك العمل ا له اجر استعق وإن كان مين 
قصد الآمر إتيانه تبرّعاً *), سواء كان العامل ممّن شأنه أخذ الأجرة ومعداً 
نفسه لذلك أو لاء بل وكذلك إن لم يقصد التبرّع ولا أخذ الأجرة. فإنٌ عمل 
المسلم محترم. ولو تنازعا بعد ذلك في أنه قصد التبرّع أو لا. قدّم قول 


كما لاينبغي الإشكال في عدم استحقاقها أيضاً فا إذا كانت ممه قرينة 
خارجيّة على أنّ الآمر أراد امجَانيّة كما يشير إليه الماتن (قدس سره) في آخر 
كلابة دروأو كاه العافل قاعيدا لاه الأجوة لأتها أنبنه ع اعق العمل 
بقصدة الأعرة ال تكن سأفورا بده ونا قطان وه لاطي ال رركو نتضننا بالقياة» 
فهذا مثل ما لو صرّح الآمر بإرادة ايان في أَنّهِ في قوّة العمل من دون الأمر في 
انتفاء الضمان حسما تقدّم فى المسألة السابقة. 

فهاتان الصورتان مما لا ينبغي الاستشكال فيهما. 

ونا الكلام فما إذا لم تقم قرينة على المجَانيّة. ولم يقصد العامل التبرّع. سواء 
أقصد الأجرة أم كان غافلاً عن ذلك وقد أمره الآمر بعملٍ له أجرة عند العرف. 
سواء أكان قد أعدّ نفسه لذلك مثل البناء والكنّاس أم لاء فوقع العمل خارجاً 
بأمره واقتضائه. والمعروف والمشهور حينئذٍ هو الضمان. بل لم ينقل فيه الخلاف 
وأنّهِ يلزمه دفع أجرة المثل. 

وقد استدلٌ له بقاعدة الاحترام وأنٌّ حرمة مال المسلم كحرمة دمه فلايذهب 
هدرا. 


وفيه ما لايخق, فإنّ معنى الاحترام عدم كون مال المسلم بمثابة المباحات 


(:) هذا إذا لم تكن قرينة موجبة لظهور الأمر في الجانيّة. 


العامل. لأصالة عدم قصد التبرع''! بعد كون عمل المسلم ارما حك 
اقتضاء احترام عمل المسلم ذلك وإن أغمضنا عن جريان أصالة عدم 


الأصليّة بحجيث لا حرمة لها ويسوغ لأيّ أعند سكول علبيا وستعونيا عن 
قهر وجبر, وأنّه لو أجبره على عمل استحقٌّ المجبور بدله ولزمه الخروج عن 
عهدته. 

وأمّا لو استوفاه منه باختياره ورضاه ولم يكن من الآمر ما عدا الأمر 
والاستدعاء فعنوان الاحترام لا يستدعي بذل البدل في هذه الصورة. لبعده عن 
مفهومه ومدلوله كبا لايخنى. إذن فإثبات الضمان بقاعدة الاحترام في مثل المقام 

والأولى القسّك ببناء العقلاء وسيرتهم غير المردوعة. فإِنْها قد استقردت 
على الضمان في موارد الأمر من غير نكير. كا هو المشاهد كثيراً في مثل الحرّال 
والحلاق وأضرابهما من أرباب المهن والأعمال وكذا غيرهم. بل قد ورد في 
الحجّام ”'' كراهة تعيين الأجرة من الأوّل وأنّ الأولى أن يأمره ثم يدفع إليه 
اخرة المثل: 

والمتحصّل: أنّ ما عليه المشهور من ثبوت الضان في موارد الأمر هو 
الصحيح ما لم تقم قرينة على امجائيّة ولم يكن العامل قاصداً للتبرّع. 

)١(‏ لما عرفت من قيام السيرة على الضمانء إلا إذا قصد التبرّع, فالخارج 
عنوان وجودي. فكلا لم يثبت هذا العنوان ولو باصالة العدم يحكم بالضمان بعد 


)١(‏ الوسائل 177: 7/7١4‏ أبواب ما يكتسب به ب 9 ح4. 


العفو عن المحمول المتنجّس يي ا ل 1 
والتحسى ارقا لدو دقان هله من العلاقات المصححة لتاق الظطيرقية ال التصسس 
باعتبار أن النجس ظرف للفاعل وإن لم يكن ظرفاً لفعله. نعم هو ظرف لفعله بواسطة 
الفاعل بالعناية والمجاز فيقال زيد صلى او اكل فى النجس مجازا بمعنى انه صلى او اكل 
وهو في النحس . 

وأمّا إذا لى يكن النجس ظرفاً للمصلي -كا أنه ليس بظرف للصلاة ‏ وإغا كان 
موجوداً عنده ومعه كما إذا كان في جيبه فاسناد الظرفية إلى النجس لا يكن أن يكون 
إسناداً حقيقياً وهو ظاهر - ولا إسناداً بحازياً حيث لا علاقة مرخّصة له فكا 
لا يصح أن يقال: زيد أكل في النجس إذا كان في جيبه. كذلك لا يصح أن يقال زيد 
صلى في النجس والحال هذه. 

نعم قد ورد في بعض الأخبار جواز الصلاة في السيف ما لم تر فيه دما (". كما ورد 
في موثقة ابن بكير: «أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله, فالصلاة في وبره وشعره 
وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسدة» !"ا مع 1 السيف والبول والروث والألبان 
الاو كن ممه امون ففازنة للضلؤة ل انا يه وق عرفت أن 
سناد الخار فيه جميهد ال الفضى الافكن أن كود حمنقلقيا ولأ عفادا نافيا اذ 
لا علاقة مصححة للتجوز فى الاسناد. 

ودعوى أن العلاقة المصححة للاسناد في مثله هي أن الوبر والشعر ونحوهما من 
أجزاء مالايؤكل لحمه إنما ع عل ارتب المصلي فيكون ظرفاً للوبر وكأنه جزء من 
التوب. ما لا يرجع إلى محصل وذلك أما أَوّلاً: فلأن غاية ما هناك أن يكون الثوب 
ظرفاً لوقي الوسن بو الضلةة وبوابية علاقة مصححة لاسناد الظرفية في أحد 
المظروفين إلى المظروف الآخر بأن يكون أحدهما ظرفاً للآخر مع أنه مظروفان 
لثالث. 

وأما ثانياً: فلآن الوبر أو غيره من أجزاء ما لايؤكل لحمه لا يلزم أن يقع على 


)١(‏ الوسائل 4: 108 / أبواب لباس المصلى ب 01 ح ؟. 
(') الوسائل 4 : 540 / أبواب لباس المصلى ب ؟ ح .١‏ 


كن ونع اتنطخ و واعط ةا ب اتح ستجطععة اتخا و بان نم ا سس ا شرح العروة ٠‏ الاجارة 
التبرّع *72". ولا فرق في ذلك بين أن يكون العامل ممّن شأنه وشغله أخذ 
الأجرة وغيره, إلا أن يكون هناك انصراف أو قرينة على كونه بقصد التبرع 
أو على اشتراطه. 


ضمّ الوجدان إلى الأصلء فإنّ العمل للغير متحقّق بالوجدان, والتبرّع منفي 
بالأصل. فيحرز به موضوع الضان؛ أعني: صدور العمل لا عن تبرّع. 

)١(‏ لعلّ ما أفتى به من الضمان حتى مع الإغماض عن أصالة عدم التبرّع 
- بدعوى أن ذلك هو مقتضى احترام عمل المسلم ‏ مبني على ما نسب إليه في 
عدّة من موارد هذا الكتاب من القول بجواز القسّك بالعام في الشبهات المصداقيّة, 
وإلا فكبرى الاحترام ‏ لو سلّم الاستدلال بها في المقام ‏ لا تقتضي بوت 
الضمان بعد فرض خروج قسم منهاء وهو ما قصد به التبرّع. واحتال انطباقه 
على الفرد المشكوك, ومعه كيف يمكن القسّك بالعموم مع احتال كون هذا الفرد 
من أفراد المخصّص ؟! ومن المعلوم أنّ الشبهة موضوعيّة. 

وبالجملة: إن أجرينا الأصل وأثبتنا أن هذا ليس من أفراد المخصّص بل 
بات تحت العام فهوء وإلا فع الإغاض عنه كان المرجع أصالة البراءة عن 
الضان, إذ لا سبيل للتمسّك بالعامٌ في موارد الشبهات المصداقيّة على ما حُقّق 
في الأصول . 


() لا وجه للضمان مع هذا الإغءاض. لأصالة البراءة عنه. والشبهة مصداقيّة لايتمشّك 
فيها بالعموم. 


[59""] مسألة :٠١‏ كل ما يمكن الانتفاع به منفعة حلّلة مقصودة 
للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته. وكذا كل عمل محلل مقصود للعقلاء عدا 
ما استثنى يجوز الإجارة عليه ولو كان تعلّق القصد والغرض به نادراً لكن 
في صورة تحقّق ذلك النادر ("', بل الأمر في باب المعاوضات الواقعة على 
الأعيان أيضاً كذلك, فثل حبّة الحنطة لايحجبوز بيعها لكن إذا حصل مورد 
يكون متعلّقاً لغرض العقلاء ”*' ويبذلون المال في قباها يحجوز بيعها. 


)١(‏ ما أفاده (قدس سره) من اعتبار كون مورد المعاملة من بيع أو إجارة 
متعلقاً لغرض العقلاء ومقصوداً لهم نوعاً ولو نادراً. مبني على أحد أمرين: 

أحدهما: اعتبار الماليّة فى العوضين. ومن البيّن تقوّم الماليّة بما يكون مورداً 
لأغراض العقلاء ومتعلّقاً لرغباتهم ولو فى الجملة. وإِلّا فالعاري عن الغرض 
العقلائي بتاتاً لا يستحقٌّ إطلاق اسم المال عليه فلا تصمّ المعاوضة لديه. 

ويندفع : بعدم نموض ديل يعوّل عليه على اعتبار الماليّة في باب المعاوضات. 

ولاشهادة في قول صاحب المصباح من أن البيع مبادلة مال يمال(١).‏ ضرورة 
أن التفسير اللغوي شرح اسمي وتعريف إجمالي وليس ناظراً إلى جميع ما يعتبر 
ف :الع ننيا وإثباتاً طردا وعكنساً “فلا يكوق قول من هذا شانه حكة عل 
اعتبار الماليّة فى تحقق البيع . 

ومن ثم رتما يصدق على ما لا ينطبق عليه مفهوم المال. لعدم رغبة أىّ أحد 
فيه. كا لو وجد خط أبيه عند أحد في ورقة مندرسة بخطً رديء ومطلب تافه 


(:#) الظاهر أنه يكن في صحّة البيع تعلّق الغرض الشخصي به. 


لضن 8ب 0 
بحيث لايرغب فيه أيّ إنسان ولا يبذل بإزائه في سوق العقلاء حتى فلس 
واحدء ولكن الولد لشفقته وفرط علاقته يأبيه يرغب فى شرائه واقتنائه, فإنّه 
لاينبغي الشكٌ وقتئذٍ فى صدق البيع عليه مع عدم كونه مصداقاً لمبادلة مال 
بمال بالضرورة., فليس البيع إلا مبادلة ملك بملك ومعاوضة لا محَانيَّة من دون 
اعتبار الماليّة في شيء من العوضين. 

ودعوى: أنّ المبادلة حينئذٍ تكون من أكل المال بالباطل . 

غين مسموغة::فان الآبة المناركة ناظرة ال نيان السب الوق للذكل.وانه 
منحصر في التجارة الناشئة عن تراضٍ من الطرفين في مقابل السبب الباطل من 
النهب والقبار ونحوهماء وأجنبيّة عن الدلالة على اعتبار الماليّ وتعلّق الأغراض 
العقلائيّة بالكليّة بل النظر مقصور على التنويع في الأسباب فقط حسما عرفت. 

ثانيهما: أنّ المعاملة الواقعة على ما لا ماليّة له عند العقلاء وم يكن مورداً 
لأغراضهم ومقاصدهم -سبًا بثئمن أو أجرة خطيرة _تعدّ من المعاملة السفهائيّة 
المحكومة بالبطلان. 

وفيه أَوّلاً: ما عرفت آنفاً من منع الصغرى, وأنّْه قد يتّفق غرض شخصي 
يخرجه عن السفاهة, كا تقدّم من مثال خط الأب. بحيث إنّ العقلاء أيضاً 
لك رلووونةغ[ هذا القراء: 

وثانياً: أنّ المعاملة وإن عدّت سفهائيّة -كا لو احتاج إلى عود من الشخّاط 
وهو مبتذل فى الأسواق بسعر زهيد ويكنه الشراء من غير أيّة مشقّة أو كلفة 
ولو بأن يأمر خادمه بالشراء من السوق الجاور لداره القريب المسافة, ولكنّه 
مع ذلك يشتري هذا العود الواحد بدينار واحد فإنّه لا شك في أن هذه 
المعاملة تعدّ عند العقلاء معاملة سفهائيّة. سمًا إذا كانت القيمة خطيرة. إلا أن 
الكبرى ممنوعة. فإِنّ الباطل إِنما هي المعاملة الصادرة من السفيه. أي من 


]]مسألة ١‏ في الاستئجار للحجٌ المستحيّى أو الزيارة لايشترط 
أن يكون الإتيان بها بقصد النيابة'2. بل يجوز أن يستأجره لاتيانها بقصد 
إهداء الثواب إلى المستأجر أو إلى ميّته. ويجوز أن يكون لا بعنوان النيابة 
ولا إهداء الثواب, 


لأيذرك:ضلاحه وفسادة :ولا يتمكن.من إدارة شسؤوتةء كنا يشير اليه قوله 
تعالى: لفَإِنْ آَنَسْمْ مِمْكُمْ رُشْداً » إلخ7", لا المعاملة السفهائيّة الصادرة تمن 
يدرك ومع ذلك أقدم وفعل لغاية هو أدرى بها. ومن البين عدم إطلاق أسم 
السفيه على من تصدر منه مثل هذه المعاملة السفهائيّة مرّة او موّتين. بل 
مقتضى عموم: «الناس مسلّطون» إلخ. صحّة هذه المعاملة الحاوية لغرض 
شخصي وإن كانت فاقدة لغرض نوعي عقلائي. 

وحيث م يتم شيء من الأمرين فالظاهر أنه يكف في صحّة الإجارة -كالبيع - 
جرّد تعلق غرض شخصي مصحّح لاعتبار الملكيّة. سواء أكان الغرض عقلائيّاً 
ولو نادراً أم لا حسما عرفت. 

)١(‏ ذكر (قدس سره) وجوهاً ثلاثة لكيفيّة الاستئجار للحجٌ المندوب 
والزيارة: 

أحدها: ما هو المتداول من الإتيان بها بقصد النيابة . 

ثانمها: الإتيان بقصد اهداء الثواب. 

ثالثها: لا هذا ولا ذاك. بل مقصود المستأجر مجرّد إيجادها في الخارج ولو 
كان عن الأجير نفسه. أو نيابةَ عمّن يريد نظرأً إلى أنه عمل محبوب لله فيريد 


مم 101#317131#717101©آأا ا لل اك 


بل يكون المقصود إيجادها في الخارج من حيث إنها من الأعمال الراجحة 
فيأتي بها لنفسه ولمن يريد نيابة أو إهداءً. 


المستأجر تحقّقه خارجاً كيفا افق وإن لم ينتفع هو بشخصه. كما في الإجارة 
على كنس المسجد وإن لم يصلّ المستأجر فيه. فيستأجر أحدأ للحم أو لزيارة 
الحسين(عليه السلام) رغبةً منه فى تكثير الحجّاج أو زوّار الحسين (عليه السلام). 

ولا ينبغي الشكٌ في صحّة الإجارة بكلّ من الوجوه الثلاثة, عملاً بإطلاق 
الأدلة ئا أفاده فى المتن. 

غير أنه رتما يستشكل في الوجه الثاني بجهالة ترتّب الثواب, لجواز اقتران 
العمل بموانع القبول, فلم يحرز استحقاق المثوبة, ومع الجهل به يشكٌ في القكّن 
من الإهداء. للشكٌ في تحقّق موضوعه. ومثله لا يصلح طرفاً للمعاوضة كا لا 

ويندفع: بعدم كون الثواب مملوكاً لأحد لكي بهديه حتى مع العلم بصحّة 
العمل. وعدم اقترانه بموانع القبولء فإنّ الثواب إنما ثبت بوعد الله سبحانه 
قله لذ واتفهقا ف جهن العديو لكف يز .وطييعه الفبودثة والمتول نتن رننة 
من دون أن يملك جزاءٌ من ربّهء فليس الثواب تحت حيطته وسلطته في أي 
مورد حتى يقال بِأنّه مع الشكٌ فيه كيف تصمٌ الإجارة على الإهداء؟! 

بل ناهذا النواف اعد امريك: 

إِمّا جعل العمل له بأن ينوي بقاءً وقوعه عنه بدلاً عن النيابة عنه حدوثاً 
ومن أَوّل الأمرء كا لعلّه المقراءى من قوله (عليه السلام) في معتبرة ابن المغيرة : 
«... فاجعل ذلك لا الآن»7". ولا ضير فى تأخير النيّة فى الأمور الاعتبارية 


.١ أبواب النيابة في الحج ب 79 ح‎ /5١4 :١١ الوسائل‎ )١1( 


[8801] مسألة ؟1: في كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة كالمداد 
للكتابة والإبرة والخيط للخياطة مثلاً على المؤجّر أو المستأجر قولان 7" 
والأقوى وجوب التعيين. إلا إذا كان هناك عادة ينصرف إليها الإطلاق, 
وإن كان القول بكونه مع عدم التعيين وعدم العادة على المستأجر لا يخلو 
عن وجه أيضاً*", لأنّ اللازم على المؤجّر ليس إلا العمل. 


بعد مساعدة الدليلء ومن المعلوم أنّ الإهداء بمعنى الجعل أمر اختياري له أن 
بعل وأن لا يجعل . 

أو بمعنى الطلب من الله والدعاء والابتهال إليه بأن يتفضّل فيعطي الثواب إلى 
شخص آخرء كما قد يظهر مما ورد في بعض الزيارات من قول: اللْهمّ اجعل 
ثواب هذاء إلخ. وهذا أيضاً فعل اختياري كسابقه. 

وعلى التقديرين فورد الإجارة فعل اختياري صادر من الأجير له أن يفعل 
وأن لا يفعل. 

وامااحست اللعيفة هل نترتت الثوات أو ل؟ 

فالأجير أجنى عن ذلك. فإِنّهِ إنما يأخذ الأجرة بإزاء عمله المملوك له وهو 
هذاه باعد السيون واكا :نرت التوات عارها للاتبريط وموجارج عن 
مورد الإجارة. والمصحّح للإهداء المزبور هو مجرّد احتال ترتب الثواب كما 
لايخنى. ١‏ 

)١(‏ فعن جماعة: أنْا بأجمعها على الأجير. لوجوب العمل عليه بمقتضى 


(5) والأفضل التفصيل بين ما يبق للمستأجر بعد العمل كالخيط وما لايبق له كالابرة 
وإمما هو من معدّات العمل. فا كان من قبيل الأوّل فعلى المستأجر. وما كان من قبيل 
الثاني فعلى المؤجّر. 


66 مد لع رك ص جو يق ا تب ال عو جه لطا عي شرام الغروة 115 ار | لجان 
عفد التار» فيسي :ها يدوق العدل غلم أرقا ء لأ فقدنه الواعي«واخية: 

وعن آخرين: أنَّها على المستأجرء إذ ليس في عهدة الأجير ما عدا العمل 
الحض. وأما الأعيان فهي خارجة عن مفهوم الإجارة. 

واختار الماتن وجوب التعيين ‏ فما إذا لم تقم قرينة عليه من الخارج أو عادة 
ينصرف إليها الإطلاق ‏ عند العقد. لرفع الجهالة المعتبر في صحّة الإجارة. وإن 
مال أخيراً إلى الوجه الثاني لما عرفت. 

والصحيح فى المقام أنّ يقال: إن إن كانت هناك قرينة داخليّة أو خارجيّة 
دالّة على التعيين فهو, وإلّا فلابدٌ من التفصيل بين مقدّمة العمل وموضوعه. أو 
فقل بين ما يبق للمستأجر بعد العمل وما لا يبق. 

بيان ذلك: أَنّ العمل المستأجر عليه على ضربين: 

فتارةً: لايحتاج في تحقّقه إلى أيّ موضوع مفروض الوجود خارجاً وإنما 
هو عمل بحت قائم بشخص الأجير غاية الأمر أنّ لهذا العمل -كسائر الأعمال 
مقدّمات وجوديّة يتوقف تحققه على تحصيلها. 

وفى مثله لم يكن بدّ للأجير نفسه من التصدّي لتحصيلها مقدّمةَ لإيجاد ما 
يتوقف عليهاء الذي وجب عليه الخروج عن عهدته بمقتضى عقد الإيجار. 

وهذا كما لو استؤجر لأداء الحيّ أو الصلاة عن الميّتَء فإنّ للحجّ مقدّمات 
ماليّة من الزاد والراحلة وثوبي الإحرام, وكذلك الصلاة من تحصيل ماء للطهور 
ولباس للستر وهكذا من سائر المقدّمات الوجوديّة. فإنٌ اللازم على الأجير 
تحصيلها برمّتها -كما عرفت - وليس له مطالبة المستأجر بشيء منهاء لأنه قد 
استؤجر على الإتيان بصلاة صحيحة أو حجٌّ كذلك. فهو المسؤول عن الصحّة 
والإاتيان بمقدّماتها. 

وتارة أخرى : يكون للعمل موضوع فى الخارج وقد وقعت الإجارة على 


إيجاد هيئة من الهيئات في هذا الموضوع .كا في إجارة شخص للبناية أو الخياطة 
أو الكتابة أو الصباغة ونحوها من الأعمال القائمة بالموضوع والحادثة في محل 
تخصوص. فإنٌ إحضار الموضوع وما هو معروض للعمل فى عهدة المستأجر 
وخارج عن شؤون الأجير بما هو أجير. 

فتحصيل مواد البناية ‏ مثلاً من الجصٌّ والطابوق والحديد ونحوها من 
وظائف المستأجرء إذ ليس المطلوب من الأجير إلا إيجاد هيئة لهذه المواد يعبّر 
عنها بالدار ‏ مثلاً ‏ وعملية البئاية المستأجر عليها عبارة عن نفس إيجاد هذه 
الك 'فحيدية. 

وهكذا الخيّاط. فإِنْ وظيفته تفصيل الثوب وإدخال الخيوط فيه على نمج 
ضوعن" تحذاث حلة هئثة شاكه يعس عن هذة الغدلية بالختاطف واه اماد 
الموضوع الذي توجد فيه هذه الهيئة من الثوب والخنيوط فهو أجنبي عنه ومن 
وظائف المستاجر نفسه. 

وهكذا الحال في الأجير على الكتابة, فإنّ تحصيل المداد غير واجب عليه 
ونا الواجب جعل المداد على القرطاس على نحو خاصٌ. 

وهكذا الصبّاغ فإنّ وظيفته تلوين امحل بالصبغ لا تحصيل نفس الصبغ . 

وبالجملة: فينيغى التفصيل بين ما يعدٌ مقدمة للعمل ولا يبق منه فيه أثرء 
كإجارة الدابّة المتوقّف علها الحجّ. وشراء الماء لوضوء الصلاة. فعلى عاتق 
الأجير. وبين ماهو معروض العمل وموضوعه ويبق أثره بعد العمل كالنيوط 
في الثوب. والحبر في القرطاس. والصبغ فى الباب, والجصٌ فى الدار. حيث إن 
هذه الآثار فق للمنيكا حر يعد الانتباء.من' العمل : فتحصيل هذه المواد تمه 
وظائف المستأجر وليس فى عهدة الأجير ما عدا إحداث الطيئات فيها حسما 
عرفت. 


٠"‏ عو او اه جو اد لفطك االقرو 5 10 نز ااانه 


[؟886] مسألة **: يجوز الجمع بين الإجارة والبيع - مثلاً ‏ بعقد 
واحد7". كأن يقول: بعتك داري واجرتك حماري بكذاء وحينئل يورّع 
العوض عليهما بالنسبة ويلحق كلا منهما حكنه, فلو قال: آجرتك هذه الدار 
وبعتك هذا الدينار بعشرة دنانير. فلا بد من قبض العوضين بالنسبة إلى 
البيع في المجلس. وإذا كان في مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة أزيد من 
دينار أو أقل منه بطل بالنسبة إليه. 


ومنه تعرف أنّ تحصيل الإبرة في النياطة وكذا القلم في الكتابة فى عهدة 
الأجيرء لأنْها من مقدّمات العمل لا موضوعاته, فإنّ الابرة مقدّمة لادخال 
النيط كالقلم لجر الحبر فهما نظير الدابّة فى سفر الححٌ. ومن المعلوم عدم بقاء 
اثرهما بعد العمل. 

والضابط : أن كل ما كان من قبيل الموضوع لايجب تحصيله. وما كان من 
قبيل المقدّمة يجب كل ذلك بشرط عدم وجود قرينة على التعيين حسما عرفت. 

)خملا يعمزمات الضيكة: 

نعم, قد يناقش تارة: بخروج مثله عن العقود المتعارفة, لانصراف دليل 
الصحّة إلى ما كان عقداً مستقلاً بحياله. فلا يشمل الملفّق من عقدين, الذي هو 
أمر غير متعارف. 

ويندفع: بمنع الصغرى أُوَلاًء فإن هذا النوع من العقد وإن كان قليل التحقّق 
إلا أنه على قلّته لويكن خارجاً عن حدود التعارف بمثابة ينصرف عنه الإطلاق 
كا لايخنى. فلا مانع لدى العرف من أن يؤْجّر داره سنة ويبيعه جميع اثاث 
البيت بمبلغ كذا. 

ومنع الكبرى ثانياً لعدم الدليل على اختصاص أدلّة الصحّة بالعقود المتعارفة, 


للزوم الربا(". ولو قال: اجرتك هذه الدار 


بل كل ما صدق عليه عنوان التجارة عن تراض ولم يكن الأكل فيه عن سبب 
باطل فهو محكوم بالصحّة ومشمول للاطلاقات. سواء أكان متعارفاً أم لا, ولا 
شكٌ فى صدق هذا العنوان على المقام. 

بل فى الحقيقة ينحلٌ ذلك إلى بيع وإجارة وإن أبرزا وأنشئا بإنشاء واحد 
فكأنٌ المبرز لدى التحليل أمران: تليك عين, وقّليك منفعة عين أخرى. قد 
جمع بينهما فى مقام الإبراز. فلا جرم يقسط العوض إلى كن وأجرة بالنسبة, 
ويجري على كلّ منههما حكنه حسها ذكره في المتن. 

وقد يناقش أخرى: بجهالة كلّ من الثْن والأجرة, لعدم العلم بمقدار كل 
واحد منهماء فيبطل البيع والإجارة من أجل الجهالة. 

ويندفع : بعدم قدح مثل هذا الجهلء لعدم كون المعاملة غرريّة بعد أن كان 
الجموع معلوماً؛ نظير ما لو باع شيئين بئمن واحدء فإِنّه لا إشكال فى الصحّة 
وإن لم يعلم بأنّ كلّ واحد منهما قوبل بأيّ مقدار من المن, فإنّه لا غرر ولا 

وبالجملة: فلا موقع لأمثال هذه المناقشة ولا ينبغى التأمّل فى صحّة هذه 
المعاملة وانحلاها بعد توزيع العوض بالنسبة -كما عرفت إلى بيع وإجارة. 

ويترتّب عليه ما ذكره في المتن من أنّ أحدهما لو كان من بيع الدينار 
بالدينار لزم فيه قبض العوضين في مجلس البيع, للزوم التقابض في بيع المرف, 
كا يعتبر فيه أيضاً عدم التفاضل حذراً عن الربا. 

).فق يقال بالسيكة وانظرا الل وجوه الضييينة اكائفة عع دق اليا فضا 


0 ممق هخ اتج ادوم نود ل خا وداه اااي 0 شرح العروة / الطهارة 


الثوب دائًاً. بل قد يقع على البدن كا إذا قطرت عليه قطرة من لبنه أو بوله أو وقع 
عليه شيء من وبره أو صنع من عظمه فصاً لخاتمه ‏ وهو في يده - ومعه كيف تسند 
الظرفية إلى تلك الأجزاء مع عدم كونها ظرفاً للفاعل ولا لفعله فلا محيد في أمئال ذلك 
من رفع اليد عن ظهور كلمة «في» في الظرفية وحملها على معنى «مع» والمقارنة. وهذا 
لقيام القرينة على إرادة خلاف ظاهرها وهي عدم إمكان إبقائها على ظاهرها. كا في 
رواية السيف وموئقة ابن بكير. وأما إذا لم تقم قرينة على ذلك - لامكان إبقائها على 
ظاهرها وحملها على ما إذا كان ملبوساً للمصلىي ‏ فلا مقتضي رفع اليد عن ظهور 
لفظة «في» في الظرفية, فيكون معنى الصلاة في النجس كون النجس ظرفاً لهاء وهذا 
لا يتحقّق إلا بلبسه, وأمّا إذا لم يلبسه 75" اللستسن محمولاً عليه في 
الصلاة فلا يصدق الصلاة في النجس عل قرينة على إرادة المعية من كلمة «في» 
فالمقتضي لبطلان الصلاة مع امحمول المتنجس قاصر في نفسه, ولم يكن ذلك داخلاً فيا 
دل على بطلان الصلاة في النجس لنحتاج إلى الخصص . 

ذتااعل الففكم ان مسال عل حرا ة حل الجكبى فى الضيلةة فتوقة ورارة 
المتقدمة المشتملة على أن كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون 
عليه الثيء. فان موضوعها وإن كان هو الملبوس وقد دلت على أنه قسمان: قسم تتم 
فيه الصلاة وقسم لا تتم فيه فلا تشمل لمثل السكين المتنجس وغيره مما لا يكون من 
الملبوس حقيقة, إلا أنها نفت البأس عن الملبوس إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة. ولم 
تقيد ذلك بلبسه بالفعل في الصلاة ولم يقل لا بأس بلبسهء وإطلاق نفيها البأس عن 
الصلاة في المتنجس الذي من شأنه اللبس يشمل ما إذا كان ما لا تتم فيه الصلاة 
ملبوساً بالفعل في الصلاة وما إذا كان محمولاً فيها. لأنه ملبوس لبس أو حمل فاطلاق 
الموثقة يدل على جواز حمل المتنجس الذي من شأنه أن يكون ملبوساً في الصلاة. 
وبالقطع بعدم الفرق بين مثل القلنسوة والتكة ما من شأنه اللبس وبين مثل السكين 
التنحس كدي اله الحنو لاك المسجيية القن البسية قن شاعنا وين ووذلك ان 
اللنؤس التتجس إذا ل يكن تله ينانا عن الضلاة اتدل غير التليوس لاليكون 
مانعاً عنها بالأولوية. 


200 00000 00 0000 
وفتوىّ. فقد ورد فى غير واحد من الأخبار أن الدراهم كانت مختلفة القيمة في 
زمانهمء بل رما كان الدرهم من جنس يسوى درهمين من جنس آخرء 
لخنصوصية لانعرفها. | هو المشاهد عندنا في الأوراق النقديّة الدارجة فى 
العصر الحاضر. حيث إِنّ الدينار العراق يختلف في السعر عن الكويق 500 
قسم آخر وهكذا. 

فن ثمّ سيل الإمام (عليه السلام) في بعض النصوص عن بيع ألف درهم 
بألفين فأجاب (عليه السلام) بالمنع إلا مع ضم شبيء إلى المبيع . حتى أنّ السائل 
اعترض بان الضميمة لا تسوى بالف وأنّ هذا هو الفرارء فاجاب (عليه 
السلام): نِعُمَ الفرار من الحرام إلى الحلال 77" . 

فيقال: إِنَّ مقتضى هذه الروايات الجواز في المقام أيضاً. لصدق الضميمة 
وتحققها فما نحن فيه. 

ولكنّه بمراحل عن الواقع, إذ الضميمة النافعة حسما يستفاد من هذه الأدلة 
براد بها ضمّ شيء إلى المبيع بحيث يكون المبيع شيئين: فيكون من حم مال 
بمال, لا ضمّ عقد بعقد كا في المقام. فالمبيع هنا هو الدينار فقط من غير ان 
يقترن معه بما هو مبيع شيء, غاية ما هناك ضيٌ معاملة أخرى مع البيع. ومثل 
هذه الضميمة لاتجدي فى حل مشكلة الرباء ولا تعد من الفرار بمقتضى هذه 
الأخبان: 

ويزيدك وضوحاً ما لو افترضنا تعدّد المالك فكان المؤجّر شخصاً والبائع 
شخصاً آخرء كبا لو كان وكيلاً عن زيد في إجارة داره وعن عمرو في بيع 
كينا وزة يز :قا عضر الدار وباع الدينار بعشرة دنانيرء فإِنْه لاينبغي التأمّل في عدم 
صدق الضميمة وقتئذٍ وخروجه عن مورد تلك النصوص. 


.١ الوسائل 148: 77/ أبواب الصرف ب5 ح‎ )١( 


وصالحتك على هذا الدينار بعشرة دنانير ‏ مثلاً '©. فإن قلنا بجريان نه 


حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس وحكم الربا في الصلح فا حال 
كالبيع , وإلا فيصحٌ بالنسبة إلى المصالحة أيضاً. 


)١(‏ فهل يجري على هذا الصلح حكم الصرف من وجوب التقابض في 
الجلس. وكذا حكم الربا كبا كان جارياً لو أنشأ بصيغة البيع بدلاً عن الصلح 
حسما تقدّم؟ 

فيه كلام طويل بدليل مذكور في محلّه. 

والصحيح هو التفصيل بين أحكام الصرف والربا فتجري الثانية دون الأولى. 
نظراً إلى أنّ أكثر النصوص المعتبرة الواردة في الربا خالية عن ذكر البيع» بل 
موضوعها تجرد الزيادة والمفاضلة الظاهرة في مطلق المبادلة وإن كانت بعنوان 
المصالحة. 

ففى معتبرة عبدالدحمن قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): أيجوز قفيز 
من حنطة بقفيزين من شعير؟ «فقال: لايجوز إلا مثلاًمئل. ثم قال: إِنّ الشعير 
من الحنطة»(". 

وفى صحيحة أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: الحنطة والشعير 
راضا نراس لتوانواعين معنا عن الكقم كابر قوهنا عرها: 

بل لعل مفهوم الربا الذي هو بمعنى الزيادة يعمّ المقام, إذ لم يؤخذ في مفهومه 
البيع. فالممنوع مطلق اعطاء الزيادة وأخذ الناقص. 


)5 الظاهر أنه لايجري فيه حكم الصرف ويجري فيه الريا. 
)١1(‏ الوسائل 14: 78/ أبواب الربا ب8 ح 7. 
(؟) الوسائل /١18:18‏ أبواب الربا ب8 ح 7. 


6 م ا جا اتوي و18 7لا جار 

وكيفها كان فيكفينا إطلاق الروايات الشاملة للمصالحة. 

فلا يدور الحكم مدار صدق البيع. بل يعم الصلح المعاوضي الواقع في مكيل 
أو موزون. وهذا بخلاف روايات باب الصرف المتضمّنة لشرط التقابض. فائّا 
يأجمعها خاصّة بالبيع ولم ترد رواية مطلقة كما في الربا- ليتعدٌّى منه إلى الصلح, 
فلاحظ الباب الثاني من أبواب الصرف من الوسائل. 

فلا مناص إذن من الاقتصار على موردها والرجوع فما عدأه إن إطلاقات 
الصكة: 

فالمتّجه هو التفصيل بين البابين. لاختلاف نصوص الطرفين حسما عرفت. 

نعم, قد يقال بأنَّ صحيحة ابن مسلم تدلّ بإطلاقها على جواز المصالحة 
حتى مع العلم بالمفاضلة فلا يجري الربا في الصلح. 

فقد روى عن أَبِي جعفر (عليه السلام) أنه قال في رجلين كان لكل واحد 
منهها طعام عند صاحبه, ولا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه. فقال 
كلّ واحد منهها لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي «فقال: لابأس بذلك إذا 
تراضيا وطابت أنفسه]» .)١١‏ 

دلك غل حوان اللمضاللحة ببق الطعامية لد هل كل من الطر قي تداز 
ماله عند الآخرء الشامل بمقتضى الإطلاق لصورة العلم بأصل الزيادة. كما لعلّه 
الغالب» فيفارق الصلح للبيع في جواز الربا فيه. وتكون هذه الصحيحة مقيّدة 

ويندفع : بقصورها عن الشمول لصورة العلم. لظهور الجهل المفروض فيها 
في الجهل بالكميّة بقول مطلق. فلا يدري أيّ منهما أنّ ماله عند الآخر هل هو 


[0""] مسألة 5": يحبوز استئجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه 
فيكون له جميع منافعه (", والأقوى أن نفقته على نفسه لا على المستأجر إلا 
مع الشرط أو الانصراف من جهة العادة, وعلى الأوّل لا بد من تعيينها كمّاً 
وكيفاً إلا أن يكون متعارفاً. وعلى الثاني على ما هو المعتاد المتعارف, 


أكثر مما للآخر عنده أو أقلّ أو أَنَّها متساويان؟ ففرض العلم بالزيادة خارج 
عن منصرف الصحيحة,. كيف ؟! وهو حينئذٍ عالم في الجملة. فلا يكون تمن 
لايدريء الظاهر في الجهل المطلق | عرفت. 

نعم . لايضايق من ظهورها في جواز المصالحة مع احقال الزيادة, ولعل 
عنوان التصالح والتسالم مبني على ذلك. فبهذا المقدار يلتزم بالصحّة لأجل هذه 
الصحيحة ويخرج عن المطلقات. وأمّا مع العلم بها فكلًا. 

فبحسب النتيجة يفصّل في الصلح المعاوضي الطارئ عن المكيل أو الموزون 
بين صورت العلم بالزيادة فلا يجوزء. واحتاها فيجوزء ولا يعتبر إحراز 
التساوي. وأمّا في البيع فلا مناص من إحراز المساواة, إذ لايجوز إلا مثلاً بمثل 
كما نطقت به النصوص وقد مرٌ بعضهاء فلاحظ . 

)١(‏ المقدورة له والمتعارفة من مثله. كما هو الشائع المتعارف في استئجار 
الخدم. وحيث لا محذور فيه فهو مشمول لإطلاقات الصحّة. وهذا فى الجملة 
مما لا إشكال فيه. 

وإِنا الكلام في نفقة الأجير وأا هل هي عليه نفسه أو أنَّها على المستأجر؟ 

اختار الثاني في الشرائع", ونسب إلى العلامة في بعض كتبه وإلى الشيخ في 


.555 - 5177 الشرائع ؟:‎ )١( 
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النهاية”') وبعض آخرء بل نسبه فى اللمعة إلى المشهور”", إلا أن صاحب الجواهر 
(قدس سره) ناقش فيه بأنًا لم تتحقّقه. بل المشهور خلافه كبا نصّ (قدس سره) 
على جماعة ذهبوا إلى القول الأوّل7". 

وكيفما كان, فلا بهمّنا أن المشهور أيّ من القولين, والمتّبع هو الدليل. 

وحل الكلام ما إذا لم تكن قرينة خارجيّة مثل جريان العادة ونحوه على 
كون النفقة على المستأجرء كا لعلّها موجودة في كثير من المواردء سيا الأجير 
للخدمة في سفر الحجّ. أو على كونها على الأجير نفسه. كا رما يتفق في بعض 
الخدم من له دار وأهل يقوم بشوؤونهم ويعيش معهم وإنما استخذم فى ساعات 
تعقلة وال افا اشع في لزوم اتباع القرينة التي هي في قرّة التحديد اللفظي 
والتصريم في متن العقد. وهو خارج عن نحل الكلام. 

ولا نيك القنك يهل ق أن مقتقى القاعدة كونيا عل تشين الاين 
لام الشيضى ‏ لالزام لبها جر عيبا ويد أن ل يكن مدلل الهد ها هذا لباو 
بين المنفعة والأجرة المسمَّاة. فإلزام الزائد على المفاد من دون انصراف ولا 
اشتراط كا هو المفروض - لا دليل عليه. 

نعم, ربا يستدلٌ له برواية واحدة فيدّعى من أجلها ثبوت الحكم تعبّداً 
وعلى خلاف القاعدة. 

وهي ما رواه الكلينى بإسناده عن سلوان بن سالم, قال: سألت أيا الحسن 
(عليه السلام) عن دل مدا كز رجلا بنفقة ودراهم مسمة على أن يبعثه إلى 
أرضء فلبًا أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين 


)١(‏ ارشاد الأذهان :١‏ 456 . النهاية: /اغ4. 
(؟) اللمعة 5:/ا50؟. 
(©) الجواهر /ا7: 8؟7. 


فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر, فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه 
في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الذي يدعوه. فن مال من تلك المكافأة, 
أمن مال الأجير أو من مال المستأجر ؟ «قال: إن كان فى مصلحة المستأجر 
فون :من «الشرموا لذ فيو بعلن الا يون «وعوروفل الشاكر ريما شه سا 
ولم يفسّر (يعين ندا قينا عل انمه إلى ارصن خرف ا 
الأجوو هن غنيدل: القياف 5 فعلى من ؟ «قال: على المستأجر» () 

ما فقه الحديث: فهو أنّ الأجير بعد أن بلغ الأرض المبعوث إليها وافاه 
رجل فدعاه إلى ضيافته وبعد انتهاء مدّة الضيافة تصدّى لمكافأة المضيف فدفع 
إليه مقدار ما ينفق عليه لولا الدعوة والضيافة, فسُّئل الإمام (عليه السلام) عن 
أنّ هذا المقدار المدفوع هل يحسب من النفقة فيكون فى عهدة المستأجرء أو أنه 
بخرج من كيس الأجير؟ ففصّل (عليه السلام) في الجواب بين ما إذا كانت 
الضيافة لصلة وصداقة بين المضيف والمستأجر فكان الإكرام لأجل كونه مبعوثاً 
من قبل المستأجر وفى الحقيقة كان الإنفاق له المستتبع ‏ طبعاً ‏ لكون المكافأة 
بصلاحه. وبين ما إذا كانت لصداقة بينه وبين الأجير نفسه المستلزم لكونها في 
صالح الأجير. 

ف الأول جاز الاحتساب من النفقة, لعود مصلحته إلى المستأجر كبا ذكر: 
بخلاف الثاني, إذ لا مقتضى وقتئذٍ للاحتساب. فإنّ المستأجر إنا تعهّد النفقة 
لاض اداح بطانيية الخال ولا حاجة مع وجود الباذل. والمفروض عدم 
غوة مضتلحة التكافو ال الممعا جرع ومضلعة الاحين لاتروط يه 

ثم سُئْل ثانياً عن تفسير النفقة لدى الإطلاق وأئّْا هل تشمل غسل الثياب 
والحمّام ؟ فأجاب (عليه السلام) بالشمول وأنّها على المستأجر. 


.7 /1781/ :5 الكافي‎ .١ ح٠١ كتاب الإجارة ب‎ /١١7 :19 الوسائل‎ )١( 


٠١‏ مو تا اب لاد لمر دو عماة امطكة مدقتن قز الغرواة + الاجارة 


ولو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرّع يستحقّ مطالبة عوضها على الأوّل!*071, 
بل وكذا على الثانى. لأنّ الانصراف بمنزلة الشرط . 


ووجه الاستدلال: أنه يظهر من الصدر والذيل بوضوح المفروغيّة عن كون 
النفقة على المستأجر. ومن ثم حكم (عليه السلام) بكون المكافأة عليه لو كانت 
بصالحه. وبشموطا لغسل الثياب والحمام. 

والجواب: أن المفروض فيها اشتراط كون النفقة على المستأجرء وتحل الكلام 
-كما مرٌّ ‏ فرض الخلوٌ عن الشرط والقرينة. فهي إذن خارجة عا نحن فيه. 
وما السؤال فيها عن أنّ النفقة هل تشمل الحّام أو لا؟ وعلى تقدير أن يكون 
المنفق شخصاً آخر فهل تجوز المكافأة من هذه النفقة أو لا؟ وذلك مطلب آخر 
اه ع نحن يصدده. هذا ألا 

وثانها + أن كد الرواية سيف عذاء افا بانوان كانك مسيعة ميان 
ابن سالم ولكن الرجل بنفسه لم يوثق في شيء من كتب الرجالء بل لم ثرو عنه 
رواية فى شىء من الكتب الأربعة ما عدا اثنتين هذه إحداهماء فالرجل قليل 
الرواية ومجهول ولم يكن من المعاريف. فلا يمكن التعويل على روايته بوجه. 
ولو سلّمنا كونها تامّة الدلالة فلا مخرج إذن عبّا تقتضيه القاعدة من لزوم كون 
النفقة على الأجير نفسه حسما عرفت. 

)١(‏ أي في صورة الاشتراط. ولابدٌ وأن يكون نحل الكلام ما إذا لم يكن 
الإنفاق من نفسه مبنيّاً على إسقاط الشرط. ولا إنفاق المتبرّع بعنوان النيابة 
عن المستأجر. وإلا فلا ينبغى الشكٌ فى عدم استحقاق المطالبة كا لايخقى. 

وقد حكم (قدس سره) حينئذٍ بالاستحقاق, عملاً بالشرط وما في حكنه 


(#) الظاهر أنّه لايستحقّها. إذ المفروض أن النفقة أخذت على وجه الشرطيّة دون الجزئيّة . 


من الانصراف المستوجب لثبوت الحقٌ بعد عدم اقترانه بالمسقط كما هو 
المفغروض. 

ويندفع : بعدم اقتضاء نفوذ الشرط ما عدا التكليف الحض دون الاستحقاق 
الوضعي بحيث تكون ذمّة المشروط عليه مشغولة للشارط ومدينأ له بالنفقة 
اك ولت نيف ها علكه طلية كرا نهو الحسال :ف سسائر الفدروط المسذكورة :فى 
ادن افقو ترط الققابة والخياظة و خوها قإنيا عوجي قينا | كار 
من مجرّد التكليف بوجوب الوفاء. من غير أن يملك الشارط شيئاً في ذمّة 
الآخر. 

فاشتراط النفقة في المقام نظير وجوب الإنفاق على الأقارب من العمودين 
أو الأولاد ‏ لدى غناه وفقرهم - فى أنه لايتضمّن إلا حكماً تكليفياً حضاً. 
غاية الأمر أنّ الوجوب هنا ثبت بسبب الشرط وجعله من المتعاقدين وهناك 
في أصل التشريع, فكما لا استحقاق لمطالبة العوض هناك مع وجود الباذل, 
فكذا فى المقام بمناط واحد. وهو انتفاء موضوع الإنفاق بعد افقراض وجود 
الباذل المتبرّع, فلا مقتضي بعدئذٍ لبقاء الوجوب. فلا مجال لمطالبة العوض في 
شيء من الموردين. 

نعم, يتّجه ذلك فما إذا كانت النفقة الواجبة مملوكة أيضاً. كما في نفقة 
الزوجة. حيث إِنْها تملكها على زوجها فلها المطالبة بالعوض حتى مع وجود 
الباذل. لكونه مديناً لها بما تملكه عليه. 

وعلى الجملة: إِنما يجب على المستأجر الإنفاق - وفاءً بشرطه ‏ ما دام 
الموضوع باقياً. فإذا ارتفع لقيام شخص آخر بالنفقة فلا يحتاج الأجير إليها. 
ومعه لا مقتضى لمطالبة عوضها إلا إذا كان مالكاً للنفقة. وقد عرفت انتفاء 
لملكيّة في المقام. 


7 ل عضيس ع ون اقتررس العروه” 88 / الأحارة 


[8804] مسألة 0؟: يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة 
وعدم إجراء صيغة الاجارة ١‏ فيرجع إلى أجرة المثل. لكنّه مكروه. ولا 
يكون حينئذٍ من الإجارة المعاطاتيّة ىا قد يُتخيّل, لأنه يعتبر في المعاملة 
المعاطاتيّة اشةالها على جميع شرائط تلك المعاملة عدا الصيغة. والمفروض 


عدم تعيين الآجرة في المقام , 


)١(‏ الظاهر أنّ الجواب المزبور ما لا إشكال ولا خلاف فيه بين الفقهاء. 
ولابدٌ وأن يكون كذلكء إذ لا موجب لعدم الجواز بوجه. فإنّ الاستعمال ‏ أي 
أمر شخص اخر بعمل محلل ليس بنفسه من الحرماتء سواء اكان نما له 
عوض أم لاء وسواء أكان على سبيل لجان الراجع إلى استدعاء التبرّع - أم 
مع بذل العوض . كما أنَّ عمل الشخص الآخر أيضاً لا شبهة في جوازه بعد أن 
كان الناس مسلّطين على أمواهم وأعمالهم, فله الاختيار في أن يعمل مجاناً أو 
بعوض أو أن لايعملء فلا مقتضي لتوهّم الحرمة في المقام أصلاً. 

عدا ما ربما يتوهّم من دلالة رواية مسعدة بن صدقة عن أبى عبدالله (عليه 
السلام) «قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملنٌ أجيراً حتى يعلم 
ما أجره» 7 

ولكنها محمولة على الكراهة, لورود مثل هذا التعبير فيا لايحتمل حرمته. 
كقوله (عليه السلام): «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنٌ إلا بوتر» كا 
في صحيحة زرارة!". فلا يكشف هذا اللسان إلا عن مزيد العناية وشدّة الاهام 
من غير أن يكون الوتر واجباً. ولا الاستعمال في المقام حراماً . 


)١(‏ الوسائل 15: /٠١6‏ كتاب الإجارة ب 7ح ؟. 
(؟) الوسائل 5: 14/ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 59 ح .١‏ 


وما يرشدك إلى عدم الحرمة ولزوم حمل الرواية على الكراهة أَوّلاً: ما 
عرفت من التسالم وعدم الخلاف. إذ لا تأمّل في أن هذه من المسائل العامّة 
البلوى الكثيرة الدوران, فلو كانت الحرمة في مثلها ثابتة لكانت واضحة وشائعة 
ذائعة. مع أنه لم يوجد خلاف في عدمها ول يُنسَب القول بها إلى أيّ أحد كا 
معت . 

وثانياً: معتبرة سلوان بن جعفر الجعفري. قال: كنت مع الرضا (عليه السلام) 
فى بعض الحاجة فاردت ان انصرف إلى منزلي فقال لي: «انصرف معي فبت 
عندي الليلة» فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى غلمانه يعملون 
في الطين أواري الدواب وغير ذلك؛ وإذا معهم أسود ليس منهم «فقال: ما هذا 
الرجل معكم ؟» قالوا: يعاوننا ونعطيه شيئاً «قال: قاطعتموه على أجرته؟» 
قالوا: لاء هو يرضى منّا بما نعطيه, فأقبل عليهم يضيربهم بالسوط وغضب لذلك 
غضباً شديداً. فقلت: جعلت فداك, لم تدخل على نفسك؟ «فقال: إِفى قد 
نهيتهم عن مثل هذا غير مرّة أن يعمل معهم أحد (أجير. يب) حتى يقاطعوه 
على أجرته. واعلم أَنّهِ ما من أحد يعمل لك شيئاً بغير مقاطعة ثم زدته لذلك 
الشىء ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظنّ أنْك قد نقصته أجرته, وإذا قاطعته * 
أعطعة التوعة جيك ل لوقام فاك ل وك سح عررق:ة للق شور ا لق 


.'١!»هتدز‎ 


فإنّ الاستئجار من غير المقاطعة لو كان حراماً لم يكن وجه لتعجّب الراوي 
عن غضبه (عليه السلام) وسؤاله عن منشئه. فيعلم أَنّ الفعل في نفسه لم يكن 
حرّماً فى الشريعة, وإا غضب عليه السلام) لخالفتهم لنبيه الشخصى المبنى 


)01( الوسائل 15 ٠/كتاب‏ الاجارة ب اح .١‏ والارية: الاخية. وهى عروه تربط 
إل :وقد نمدقوق :وَتقد فنها الداة ..ورئما قل للمعلق د المصبات المنين 2: 


العفو عن المحمول المتنجس ا 1 
وأما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجس فى جيبه مثلاً ففيه 
إشكال 72*0" والأحوط الاجتناب. وكذا إذا كان من الأعيان النجسة كالميتة 
والدم وشعر الكلب والخنزيرء فان الأحوط اجتناب (**' حملها فى الصلاة7". 


ويؤيده مرسلة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) و قال: «كل 
ماكان عل الأنسان أو معة ما له تون الضلاة فيه وحده فلا باس أن يمل فيه:وإن 
كان فيه فد يفل ١‏ الفلتصرو هو انكف و انكر انتما «واللتنيودوما أية ازلن هيت 
نفت البأس عن كل متنجس كان مع المصلي ما لا تجوز فيه الصلاة وحده. 

)١(‏ مقتضى ما سردناه في الحاشية المتقدمة من قصور الأدلة المانعة عن الصلاة 
ق التحرى اصن لهو اللبواق نم لمكن الاسعدلال عدلنه بناطلذى المنوانقة 
لاختصاصها بما لا تتم فيه الصلاة. ولكن العمدة قصور الأدلة المانعة وعدم ثموها 
للمحمول المتنجس . فبهذا يظهر أنه لا مانع من حمل المتنجس في الصلاة مطلقاً 
ملبوساً كان أم غيره. وعلى الأوّل كان هما تتم فيه الصلاة أم مما لا تتر. هذا كلّه فيا 
إذا كان المحمول متنجساً وم يكن فيه جهة المنع سوى نجاسته. وأما إذا كانت فيه جهة 
أخرى من المانعية كاشةاله على شيء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه من شعر كلب أو 
وير او جلدهما وغيره. فلا ينبغي الاشكال في بطلان الصلاة معه لعدم جواز 
الصلاة في شيء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. 

(1) كما إذا جعل مقداراً من البول أو الغائط أو غيرهما من الأعيان النجسة فى 
قارورة وحملها في الصلاة فهل يحكم ببطلان الصلاة حينئذ؟ الظاهر أن حمل العين 
النجسة كحمل المتنجس غير موجب لبطلان الصلاة إذ لايصدق الصلاة فى النجس 
بحملها. إلا أن هناك عدّة أخبار استدل بها على عدم جواز حمل العين النجسة فى 


() أظهره الجواز. 


وجوب الاجتناب عن حملها فى الصلاة. 
)١(‏ الوسائل ”: 07 / أبواب النجاسات ب ١2ح‏ 0. 


2000 ا ا ع ةقارع الفرروة؟ 0/18 الاجارة 


بل عدم قصد الإنشاء منهما ولا فعل من المستأجر7". بل يكون من باب 
العمل بالضمان, نظير الاباحة بالضمان. كما إذا أذن في أكل طعامه بضمان 
العوض. ونظير القليك بالضان كما في 


على الحكمة التي أشار (عليه السلام) إليها من تخيّل الأجير عدم دفع تمام 
الأجرة مع ترك المقاطعة ولو كان دافعاً أضعافهاء وعرفانه الزيادة مع المقاطعة 
ولو كانت حبّة. وهذه الحكئة ظاهرة الدلالة على الكراهة كما لايخق . 

)١(‏ يعنى: ولابدٌ فى الإجارة المعاطاتيّة من الإنشاء وصدور فعل منهماء من 
أحدهما الايجاب ومن الآخر القبول. 

وتوضيح مراده (قدس سره): أنّ المعاملة المعاوضيّة من إجارة ونحوها 
متقوّمة بإنشاء المعاوضة من الطرفين, سواء أكان المبرز له لفظأ مركباً من 
إيجاب وقبول أم كان فعلاً وهو المعبّر عنه بالمعاطاة. 

وهذه الضابطة غير منطبقة على المقام. إذ الصادر من الأجير ليس إلا العمل 
الخارجي من خياطة ونحوها غير قاصد به أيّ شىء ما عدا وقوعه للامر. كما 
١١‏ ادنع 1 ويه ١‏ الطاب فط اح عدر من 1 تقول اقل 
يقصد به القليك المعاوضي, ولا شك أن مقتضى الإجارة المتحقّقة بقول أو فعل 
ذلكنة المشاعر لتقمل د وكذا الا جد الا عرة قبل عبوز القمل افا 
فيكون كل .فقبيا قن فقي القليكوانشناه آزاء .نا ينفقه الكشرهويكون الحمل 
الخارجي وفاءً بهذا الإنشاء. ولم يتحقق في المقام ما عدا طلب وعمل -كما مر - 
من غير أيّ قصد لإنشاء القليك المعاوضي ولا إبرازه بمبرزء ومعه كيف تتحقّق 
الاجارة المعاطاتية ؟! 1 


بل الصحيح ما أفاده (قدس سره) من خروج الاستعمال المزبور عن باب 


القرض على الأقوى من عدم كونه معاوضة. فهذه الأمور عناوين مستقلة 
غير المعاوضة, والدليل علها السيرة, بل الأخبار أيضاً ". وأمّا الكراهة 
فللأخبار أيضاً". 

[]8*060] مسألة 55: لو استأجر أرضاً مدّة معيّنة فغرس فيها أو زرع 
ما لايدرك في تلك المدّة فبعد انقضائها للمالك أن يأمره 


المعاملة والمعاوضة. لعدم تعلق القصد بإنشاء المعاوضة من أ منهياء وإنما هو 
مندرج في باب العمل بالضمان فى مقابل العمل اليحان, نظير الإباحة بعوض أو 
القليك بالضمان, كما في القرض. حيث ذكرنا في بحث البيع 7" تبعاً للشيخ 7" في 
مقام الفرق بينه وبين البيع: ان القرض لا يتضمّن ايّ معاوضة وإنما هو تمليك 
على سبيل الضمان, أي نقل للعين إلى الذمّة على وجه يتمكّن الآخذ في مقام 
الأداء من ردّ نفس هذا المال. كما هو الحال في سائر موارد الضمان, غايته أن 
السبب هنا اختياري وهو فعل المقرض. 

وكيفما كان, فالاستعمال في المقام بمثابة القرضء غير أن مورد القليك هو 
العمل لذ الغين ب#قيطليه الآمن العمل من العامل مطيتهونا عليفات لاعتاناً وهو 
يجيبه إلى ذلك. وهذا أمر عقلائ قد جرت عليه السيرة. وليس ذاك من باب 
الإجارة المعاطانيّة في شيء, وهو محكوم بالجواز وإن كان مكروهاً, والتعبير 
عنه بالصحّة أيضاً لا وجه له كما لايخنى. 

)١(‏ وهي ف المقام الروايتان المتقدّمتان. 


(؟) ىما عرفت. 


)00( مصباح الفقاهة ”': 19. 
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2 كانه قوع العرو 82 الاجارة 


بقلعها"". بل وكذا لو استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع. وليس 
له الابقاء ولو مع الأجرة ولا مطالبة الأرش مع القلع لأَنّ التتقصير من 
قبله. نعم, لو استأجرها مدّة يبلغ الزرع فاتّفق التأخير لتغيّر الهواء أو غيره 
أمكن أن يقال!* بوجوب الصبر على المالك مع الأجرة, للزوم الضرر, إلا 
أن يكون موجباً لتضرر المالك. 


)١(‏ فصّل (قدس سره) فيمن غرس أو زرع في أرض مستأجرة لمخصوص 
هذه المنفعة أو للأعجّ بين ما لايدرك ولا يبلغ الحاصل فى المدّة المقرّرة في 
الأجارقوون :نا مذرك عاذ .وانا حصل التاخين من ياب الاتفان: لاقعداد 
البرد أو اتقطاع المطر ونحو ذلك من الآفات والعوارض. 

فحكم (قدس سره) فى الأوّل بجواز القلع للبالف سف انعا اكد وله ارش 
عليه. ولا يحقّ للمستأجر إجباره على الإبقاء ولو مع الأجرة, لأنّه باختياره 
فط فكان التقصير مستنداً إليه. 

وهذا بخلاف الثانى. فيجب فيه الصبر. ولا يسوغ القلع. لأنْه ضرر لم يقدم 
عليه المستأجرء غايته أخذ الأجرة عليه رعايةً لاحترام المال. إلا إذا تضرّر 
المالك ايضا بالصبر. فيتعارض الضرران, ولا مانع حينئذٍ من القلع من دون 
أن يضمن الارفن: 

وملخّص ما أفاده (قدس سره) في الفرق بين المسألتين: أن مقتضى قاعدة 
لا ضدرر عدم جواز إلزام الغارس أو الزارع بالقلع إلا في صورتين: 

إحداهما: أن يكون الإقدام على الضرر من قبل الغارس نفسه. فإنّ مثله 


60 ولكنة بعيدل . 


غير مشمول لحديث نفي الضرر. 

انيتهما: أن يكون الضضرر المزبور مزاماً بتضرّر المالك. فعورض ضرر القلع 
بضرر الصبر. وبعد تعارض الضدررين من غير ترجيح في البين المانع حينئذٍ 
من القسّك بالقاعدة يرجع إلى قاعدة السلطنة التي مفادها جواز إلزام الغارس 

أقول: تفصيل الكلام على نحو تتّضح صور الضيرر في المقام يستدعي 
التكلّم ف جهات: 

الأولى: لا ينبغي التأمّل في أنه لايسوغ لأحد أن يكون في مقام الإضرار 
بالغير وبصدد ورود النقص عليه. ولعل هذا يستفاد من عدّة أخبار مضافا إلى 
عدم النلاف فيه: 

منها قوله (عليه السلام): «لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام». فإن «ضرار» 
مصدر باب المفاعلة كقتال. وهذا الباب يدل على الأظهر ‏ على قيام 
الشخص مقام إيجاد المادّة في الخارج سواء أوجدت أم لاء فإنّ معنى قولك: 
قاتلت زيداً أو كاتبته, أَنّك تصدّيت لقتله أو الكتابة إليه. وقت فى هذا المقام 
سواء أوقع القتل أو وصل الكتاب إليه خارجاً أم لا 

ويستفاد هذا بوضوح من قوله تعالى: لمُتَادِعُونَ أله وَأَلَّذِينَ آمَبُواوَمَا 
يحْدَعُونَ إلا أنْفْسَُمْ 74" إل فإنّ المخادعة معناها: القيام مع الغير مقام الخديعة: 
وأمًا أنْا هل تقع خارجاً أو لا؟ فهو أمر آخرء ومن ثم قال تعالى: ظوَمَا 
عْدَعونَ إلا ألفمك »4 

وعلى هذا فلا تكرار فى قوله (عليه السلام): «لا ضرر ولا ضرار». فإِن 


.1 :" البقرة‎ )١( 


/ء ع لح و ااا ا ااام اجون بتري الغروة 0 الاجارنة 


المراد بالثاني كما يفصح عنه مورد الحديث عي قصّة سمرة الذي أراد 
الإضرار بالأنصاري ‏ عدم جواز القيام مقام إضرار الغير الذي هو غير نى 
الضرر كا لايخى. 1 

الجهة الثانية: من يعمل عملاً يتربّب عليه ضنرر الغير قهرأً ومن دون قصد 
الإضرار به يتصوّر على قسمين: 

أحدهما: أن يكون ذلك الضرر تلفاً فى عين ماله أو فى وصفه أو كيفيّته 
دوعي اظيا انفضا ماله كا لوج نويعل حدر البار أو النالوصة 
تضرّر الجار من نقص ماء بئره أو رطوبة سردابه ونحو ذلك. 

وهذا أيضاً غير جائز. لا لدليل نف الضررء بل لدلالة النصوص الخاصّة, 
التي منها المعتبرة الواردة فيمن جعل رحاه على نهر غيره بإذنه, وبعدئذٍ اراد 
شاع الور تن صوره ا لمهي ظلها قوط ارط عن بعر الاققاع» 
فنعه (عليه السلام) عن ذلك7". 

وما ورد في العيون والابار من عدم جواز الحفر أخفض ما للجار بحيث 
يستوجب نقصان الماء او نضوبه. 

والظاهر عدم الفرق في المنع بين ما لو تضرّر من عدم الحفر أو لا, إذ ليس 
مستنده حديث ني الضرر ليدّعى تعارض الضررين. بل المستند النصوص 
الشامل إطلاقها لكلتا الصورتين. 

ورثما يتوهّم يمول الحديث للمقام. نظراأ إلى أنّ الإضرار بالجار وإن كان 
حرّماً في نفسه لكن الحرمة لا كانت ضرريّة فهي مرفوعة بالحديث. 

وفيه ما لايخنى, لوضوح ورود الحديث في مقام الامتنان. فلا يشمل ما إذا 


.١ ح١6 كتاب إحياء الموات ب‎ / 1"١ :750 الوسائل‎ )١( 


استلزم نفي الضرر عن أحدٍ إيراد الضرر على شخص آخر. 
الخاصّة قصر السلطنة وعدم جواز التصرّف في ماله متى ما ترتّب عليه تضرّر 
افعو فلو تمر يور نت الشيوو كان ضافنا ١1‏ الف 

ثانيهما: أن يترتّب الضرر من غير أن يستوجب تلفاً في عين ماله أو نقصاً 
فى وصفه أو كيفيّته. كمن استورد مالاً للاتجار أو بنى دارا للإيجار أو طبع كتاباً 
ففعل غيره مثله لا بقصد الاضرار وإن تضدرر من فعله بطبيعة الحال. 

وهذا النوع من الإضرار لا دليل على حرمته. فإنّ الروايات المشار إليها 
قاضترة القنموك ل لتختصاض ‏ نواردها بالغتور المتضقن لايزاة شلك أو 
العين أصلاً كبا لايخنى. ولا دليل آخر على حرمته. 

الجهة الثالثة: مقتضى إطلاق حديث لا ضرر الحاكم على الأدلة الأوّلية 
والموجب لاختصاصها يموارد عدم الضرر عدمٌ الفرق بين الضرر الحاصل من 
باب الاثفاق وبين ما لو كان المكلّف بنفسه هو السبب فى تحقّقه. ىا لو شرب 
دواء أو خرج باختياره إلى مكان بارد جدّأً بحيث يمرض لو توضّأ حيئئذٍ أو 
اغتسلء فإِنّه لا سبيل إلى إلزامه بالطهارة المائيّة بزعم أنّه هو الذي أوقع نفسه 
في الضررء وإن ورد به نصّ في الغسل وأَنّه إذا أجنب نفسه يغتسل وإن ترتّب 
عليه ها ترسيه: 

وعلى الجملة: فأيّ حكم إلزامي تضمّن امتثاله الضرر ولو كان المكلّف هو 
السبب فى ترتبه فهو مرفوع فى الشريعة المقرّسة بمقتضى إطلاق الحديث. الذي 
هو كدليل نفي الحرج ناظرٌ إلى الأحكام التكليفيّة وحاكم عليها وموجب 
لارتفاع تلك الأحكام إذا ترتّب على امتثالها ضرر أو حرج. 


6 وسطفط عي لمن عط لا الله لقاب ةو لم ارقو لققق الا ا شرح العروة ٠‏ الاجارة 


الجهة الرابعة: بعدما عرفت كبرى أقسام الضرر وأحكامها فاعلم أنّ مفاد 
دليل نفي الضرر نف الحكم الذي ينشأ منه الضرر حسما عرفتء لا تتشريع 
حكم يتدارك به الضرر الموجود أو المتوقّع حصوله. كما في خيار الغبن. حيث 
استند جماعة في ثبوته إلى دليل نني الضرر بدعوى أن لزوم العقد ضرري 
فير تفع بالحديث ويلزمه ثبوت الخيار. وهو كما ترىء لعدم نشوء الضرر من 
اللزوم, وإِعما حصل بنفس العقد الذي أقدم إليه المغبون وامضاه الشارع, فإِنٌ 
الضرر هو النقص في المال وقد تحقّق بنفس افتراض صحّة العقد قبل أن يحكم 
عليه باللزوم. غاية الأمر أن للشارع تدارك هذا الضرر وجبر النسران بجعل 
الحناو:وقن غرفت أن حديت لآ ضرد لاشركن لتذارك الشدوو المفروطىءيل 
مفاده نف حكم ينشأً منه الضرر لا غير. 

والمقام من هذا القبيل, فإِنا إذا فرضنا أَنّ المدّة كانت وافية وحصل التأخير 
من باب الاثّفاق فضلاً عب إذا لى تكن وافية من الأوّل. فبعد انقضاء المدّة كان 
الغرس أو الزرع في معرض القلع. فالمستأجر متضرّر وقتتئذٍ لا محالة, غير أن 
هذا الضرر قابل للتدارك بإلزام المالك بالصبر. لولا أنّ الحديث ناظر إلى نفى 
الضرر لا إلى تدارك الضرر الموجود كا عرفت قلا عب كل اخالك إسيال 
المتاكا جرع لدم الدليل هليه 


وربما يتوهم عدم كون المقام من باب التدارك. بل هو من قبيل نفي ال حكم 
الضرري.ء نظراً إلى أَنّ إبقاء مصاعو درس او زرعة ق ارك النون يعي اي 
حرّمء وحيث إِنّ هذه الحرمة من أجل ترتّب الفساد على القلع ضرريّة فهي 
مرفوعة بحديث ني الضررء فالصبر وإن لم يجب على المالك لما ذكر من عدم 
لزوم التدارك إل أنّ المستأجر لو تمَكّن من إجبار المالك على الإبقاء ساغ له 
ذلك شرعاً. لعدم حرمة التصرّف في ملك الغير في حقّه بمقتضى الحديث. 


ويندفع: بِأنّ مفاد الحديث قاعدة امتنانيّة. ولاشكٌ أنّ الإبقاء المزبور منافٍ 
لسلطنة المالك ولا سبًا لو تضرّر بذلك. فهو مخالف للامتنان بالإضافة إليه. 
ومعه لا سبيل للتمسّك بالحديث لتجويز التصرّف فى ملك الغير بغير إذنه. 
سواء أتضرّر ذلك الغير أم لا. ومع الضرر أوضح. ولو صمّ ذلك لساغ التصرّف 
في غير مورد الإيجار أيضاً بمناطٍ واحد. فلو فرضنا أنّ له بذراً لو لم يزرعه في 
أرض الغير يتلف أو أنّ له مالاً لولم يضعه فى دار الغير يسرق. فهل ترى جواز 
التصرّف حينئذٍ في ملك الغير بغير إذنه استناداً إلى دليل لا ضضرر وإن تضمّن 
خلاف الامتنان بالاضافة إلى الآخر ؟! 

والمتحصّل من جميع ما ذكرناه: عدم جواز الإبقاء من غير رضا المالك 
وعدم وجوب الصبر عليه وإن احتمله في المتن. ولكنّه بعيد جدّاًء بل لا بدٌ من 
الاستئذان من المالك. فإن رضي ححّاناً أو مع الأجرة فهوء إلا وجب القلع وإن 
تضدرر. 

هذا فما إذا كانت المدّة وافية. 


وأمّا إذا لم تكن وافية من الأول فبطريتي أولى كما لايخ . 


فصل 
في التسنازع 


13 مسألة :١‏ إذا تنازعا في أصل الاجارة قَدّم قول منكرها مع 
الهين (*772", فإن كان هو المالك استحق أجرة المثل دون ما يقوله المدّعي: 
ولو زاد عنها ل يستحقٌ تلك الزيادة اساي المتصرّف إيصاها 
إليه. وإن كان المنكر هو المتصرّف ا يستحقٌ المالك إلا أجرة المثل, 
ولكن لو زادت عرًا يدّعيه من المسمّى لم يستحقّ الزيادة, لاعترافه بعدم 
استحقاقها. ويجب على المتصرّف«**' إيصاها إليه. هذا إذا كان النزاع بعد 
استيفاء المنفعة . وإن كان قبله رجع كل مال إلى صاحبه . 


)١(‏ قد يفرض ذلك قبل استيفاء المنفعة. وحكنه حينئذٍ ظاهرء فإنّه إن 
كانت للمدّعى -سواء أكان هو المالك أم المستأجر ‏ بيّئة قُدِّمِ قوله وإلا حلف 
المنكر بقانون: أن البيّنة على المدّعي والمين على المدّعى عليه. فيرجع كلّ مال 


() هذا فما إذا ادّعى المالك الإجارة بأكثر من أجرة المثل أو ادّعى المتصرّف الإجارة 
بأقل هتيا “وآضًا اذا انعكس الآمر فهو:من تفارظن الاقزارين ولا مقتضى في توت 
المين على المالك أو المتصرّف. 

9 ئ( إذا علم بصحّة دعواه لا جرد إقراره. 


التنازع في الإجارة اا 
إلى صاحبه فكانت المنفعة للمالك والأجرة للمستأجر. 

وأخرى: يفرض بعد الاستيفاء. فيدّعي أحدهما تحقّق الإجارة واستقرار 
الأخرة لمن تورويتكيها الاشر وان عليه اجزدة المذل. 

وحينئذٍ فقد يكون المذّعي هو المالك. وأخرى هو المتصرف, وعلى التقديرين 
فقد ذكر في المتن: أن اقول قول منكر الإجارة مع المين, فلا يستحقّ المالك إلا 
أجرة المثل, ولكنّه لايستقي, على إطلاقه. 

وتوضيحه: 

أمّا فى الصورة الأولى: فإنمًا ينّجه ما ذكره (قدس سسره) فما إذا ادّعى المالك 
اله د على أجرة المثلء كبا إذا كانت مائة, والمالك يدّعى المائتين. فَإنٌ 
هذه الزيادة التي ينكرها الآخر تحتاج إلى الإثبات. فإذا م تبت دكا لو 
المفروض - سقطت الدعوىء فلا يستحقٌ إلا ما يعترف به المنكر من كونه 
مأذوناً في التصرّف مع الضمان المنطبق على أجرة المثل. 

وأَمّا إذا ادّعى أجرة أقلّ منهاء كخمسين ديناراً في المثال المزبور وإن كان 
الفرض نادراً جدّاً, ٠‏ فلا يتم ما افادة | قدس مترة) من يمين المنكر فى هذه الصورة, 
ضروره أن المنكر ‏ وهو المتصررف - لا يدّعي عليه المالك 07 حقى يحتاج ف 
ردّه وإسقاطه إلى المين. كيف ؟! وهو معترف با يدّعيه المالك وزيادة. فإذن 
يحلف على أىّ شيء ؟! ولا يمين إلا لاسقاط حقٌّ أو مال يدّعى عليه. 

وبالجملة: لم يتحصّل معنى للحلف على عدم الإجارة في هذه الصورة, بل 
الصحيح خروجها عن باب المدّعي والمنكر رأسأً. فإنَّالمدّعي على ما سيجي 
تفسيره ببيان أوسع ‏ هو من يلزم غيره بحقّ أو مال أو غيرهما _كالزوجيّة 
مثلاً - بحيث يكون هو المسؤول عن إتيانه والمطالب ببرهانه امن سايق 

بحقٌ أو مال لغيره عليه ولكنّه يدّعي الأداء والوفاء والخروج عن عهدته وفراغ 


1 ا مومه “شرع العووة © الطهارة 


منها: ما في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن 
الرجل يد بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفى عليه من العذزة فكس تونية وراسة 
يصلى فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينفضه ويصلى فلا بأس»١"‏ بدعوى دلالتها على 
لمنع عن الصلاة مع حمل أجزاء العذرة في الثوب إل أن ينفضه. وفيه: أن الرواية 
أجنبية عما نحن فيه. لأن الكلام في مل العين النجسة في الصلاة لا في الصلاة في 
النجس, ومورد الرواية هو الثاني لآن العذرة إذا وقعت على الثوب 8 فذت في 
سطحه الداخل أم لم تنفذ فيه يعد جزءأ من الثوب, ومعه تصدق الصلاة في النجس كما 
إذا كان متنجساً. 

ومنها ااال 0 
«سألته عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد الحمار أو بغل ٠‏ قال : لايصلح أن يصلي 
وهي معه إلا أن يتخوّف عليها ذهابها فلا بأس الايسل وشى من وروى 
الشيخ باسناده مثل ذلك باختلاف يسير, حيث ورد فيه «سألته عن الرجل صلى 
ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزئه صلاته أو عليه إعادة ؟ 
قال: لا يصلح له أن يصلى وهي معه...»7' وكيف كان, فقد ادعي دلالة الرواية على 
عدم جواز الصلاة مع مل الدّة المتخذة من الميتة. 

ويرد على الاستدلال بها وجوه الأوّل: أن كلمة «لا يصلح» غير ظاهرة في المنع 
التحريمي وإنا ظاهرها الكراهة. ومعه تدل على مرتبة من المرجوحية في حمل الدبة 
المذكورة في الصلاة. الثاني : أنها غير مشتملة على ذكر الميتة» وإنا سئل فيها عن الدبة 
المتخذة من جلد الحمار, ولعله لما كان اشتهر في تلك الأزمنة من نجاسة أبوال الحمير 


.١؟ الوسائل ": 48 / أبواب النجاسات ب 77 ح‎ )١( 
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230 ا و ا از ميج لقوق العزوة 1 ا لجار 
ققد عن وهو يفا لخد لدمن الأثبات قاذ النكر لدلك: 

وهذا الضابط كما ترى ‏ غير منطبق على المقام بوجه. إذ بعد اعتراف 
المتصرف بان عليه شيئا اكثر مما يقوله المالك وهو بصدد المنروج عن عهدته 
فكيف يصمّ إطلاق المدّعي على أحدهما والمنكر على الآخر؟! 

بل أنّ مرجع التنازع وقتئذٍ إلى اعترافين متضادّين. فيعترف المالك بعدم 
استحقاقه على المتصرّف أزيد من الخمسين. ويعارضه اعتراف المتصرّف باستحقاق 
المالك عليه تمام المائة. فكلّ منهما يعترف على نفسه شيئاً. لا أنه يدّعي على 
الآخر شيئاً ليحتاج إلى الإثبات ويكون من باب التداعي ويطالبا ببيّنة أو يمينء 
فهذا خارج عن مورد الدعوى وداخل في عنوان الاعتراف. وفي مثله ليس 
لأيّ منهما الأخذ بما يعترف به الآخرء لمنافاته لاعتراف نفسه, كما ليس للحاكم 
الشرعي تنفيذ أيّ من الاعترافين بعد ابتلائه بالمعارض. 

نعم لو علم المتصرّف بخطأ المالك أو كذبه وأَنّ ذمّته مشغولة بالزائد لزمه 
العمل يمقتضى علمه. إذ لا اثر لاعتراف المالك فى سقوط ما يقطع باستحقاقه. 
كا لو علم بأنّه مدين لزيد بكذا وزيد يعترف أنه لا دين له عليه فإِنّ ذلك 
لا يستوجب سقوط الدين فيجب عليه الإيصال كيفما اتفق. 

فا ذكره في المتن من وجوب إيصال الزيادة صحيح, لكن لا" لإقراره كما 
هو ظاهر كلامه (قدس سره). لمعارضته بإقرار اخر كما عرفت وتساقطههماء بل 
لعلمه بالاشتغال من غير مسقط وحكم العقل بلزوم الخروج عنه. 

وكيفم| كان, فا أفاده (قدس سره) من إجراء أحكام الدعوى هنا ووصول 
النوبة إل الفين وادلق لا اسان لمق الضحة: 


(1) التعليل في المتن بالاعتراف راجع إلى عدم استحقاق المالك للزيادة لا إلى وجوب 
الايصال على المتصرّف . 


التنازع في الإجارة 0 

[801"] مسألة : لو اثّفقا على أنّه إذن للمتصرّف في استيفاءالمنفعة 
ولكن المالك يدّعي أنه على وجه الإجارة بكذا أو الإذن بالضمان والمتصرّف 
يدّعى أنّه على وجه العارية'", ف تقديم أئهها وجهان بل قولان: من 
أصالة البراءة بعد فرض كو تسرف جائزاًء ومن أصالة احترام مال المسلم 
الذي لايحلٌ إِلّا بالاباحة والأصل عدمها فتثبت أجرة المثل بعد التحالف, 
ولا يبعد ترجيح الثاني '*", وجواز التصرّف أعمّ من الاباحة. 


ومن ذلك كلّه يظهر حكم عكس المسألة. أعني : 

الصورة الثانية: وهي ما إذا كان الدّعي هو المتصرّف. فإنّ ما أفاده في 
دمن تنه اقول اللكر يديه نا كه فا :اذا تعلقك الدعوف ويا لاجارة 
بالأفن من احرة للق كاهو الغاليءافادعن التعارة ,ينين واخرة المدل 
مائة - مثلاً ‏ لا فها إذا تعلّقت بالأكثر كالمائتين, فإنّه يجري فيه الكلام المتقدّم 
بعينه من عدم كونه من موارد الدعوى. بل من باب تعارض الاعترافين, 

)١(‏ قد يفرض هنا أيضاً -كالمسألة السابقة أن مدّعي الإجارة هو المالك: 
ار أنه المتصرّف, والكلام فعلاً في الفرض الأَوّل مع تحقّق الاستيفاء 
كار 

والحتملات في المسألة ‏ على ما ذكروها ‏ ثلاثة : 

أحدها: أن مدّعي الإجارة هو المدّعي وعليه الإثبات. وبدونه يتوجّه 


(#) والأظهر هو ترجيح الأوّل. وذلك لعدم الموجب للغضمان إلا أحد أمرين. الأُوّل: 
الاستيلاء على مال الغير بدون إذنه. الثاني: الالتزام بالضمان العقدي. والأُوّل في المقام 


121 امح قا اا و نلو اق دع لوو واو بو اموه العو روش الغروة 86 // الاحاوة 
البين إلى الطرف الآخرء لأنّه ينف اشتغال ذمّته بالأجرة. والأصل هو البراءة. 

ثانيها: عكس ذلك وأنّ مدّعي العارية هو المكلّف بالإثبات. والطرف الآخر 
منكر ليس عليه إلا البمين. 

الثها: ما هو ظاهر عبارة المتن ونُسب إلى غيره أيضاً من أَنْهها يتحالفان 
باعتبار أَنّ المقام من موارد التداعي, لأنّ كلا منهما يدّعي شيئاً ‏ من الإجارة 
اى العارية د وشكرنة الح 

هذاء ولم يرد فها عثرنا عليه من روايات باب القضاء صحيحها وسقيمها من 
تفسير المدّعي والمنكر عين ولا أثرء وإنا الوارد فيها التععدض لأحكامهما من 
كون البيّنة على المدّعي والهين على المنكر أو على المدّعى عليه. على اختلاف 
التعابير. ونحو ذلك. معرضاً عن تحقيق المراد من نفس الموضوع. 

ومن ثم اختلفت كلماتهم فى تفسير هاتين الكلمتين فقيل في معناهما أمور 
من أنّ المدّعي مَن لو ترك ُرك. أو من خالف قوله الأصل أو الظاهرء وغير 
ذلك من الوجوه التي لايمكن التعويل على شيء منها بعد عدم كونها بيّنة ولا 
مبيّنة» بل المرجع في تشخيص الموضوع كا في سائر المقامات ‏ هو العرف 
وبناء العقلاء. فكلّ من يدّعي شيئاً ويكون في اعتبار العقلاء هو الملزم بإثباته 
ومطالباً بدليله وبرهانه فهو المدّعى, ويقابله المنكر غير المكلّف بإقامة الدليل, 
وطريقة الإثبات هى ما ذكر فى الأخبار من قوله (عليه السلام): «إنما أقضى 
بينكم بالأيمان والبيّنات»١"‏ فيطالب المدّعي بالبيّنة. ومع العدم يكلف المنكر 
بالبمين, سواء ادّعى شيئاً أم لا. فإنّه غير ملزم بإثبات دعواه. بل يكفيه نفي 
الدعوى القائّة عليه. 


.١ الوسائل 77: 717/ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوئ ب ؟ ح‎ )١( 


وهذه الدعوى التى يطالب المدّعي بإثباتها تتحقّق في أحد موردين: 

أحدهما: من يلزم غيره بحقّ أو مال أو شبه ذلك من زوجيّة أو شرط 
ضمن عقد أو دين أو نحوهاء. فإن العقلاء يرون أ المّعي هذه الأموو :هو 
الملسؤول عن الذليلوعيدة اثناعنا عليه :دون الطرق الاحن المتكر لها فاته 
غير ملزم بشىء فلا يطالب من يدّعى عليه الدين بإثيات عدم الاستدانة, بل 
يطالب المدّعي بإثبات أصل الدين. 

ثانمهما : دعوى من يعترف بالحقٌ بأدائه والخروج عن عهدته وفراغ دذمته 
عنه, فإِنّ العقلاء يلزمون هذا المعترف بإقامة الدليل لإثبات الأداء الذي ينكره 
خصمه ويرونه هو المدّعى فى هذا النزاع وإن كان الضابط الذي ذكروه 
لتشخيصه من أنه من لو ترك ترك منطبقاً على خصمه. إذ لا أساس لمذه 
الضابطة. ولا شكٌ أَنّ العقلاء لايطالبون الخصم بالدليل وإنما يطلبونه من 

فهذا هو الميزان والضابط العام لتشخيص المدّعى من المنكرء وبقيّة ما ذكر 
من الوجوه لا أساس طاء فأٌ من المتخاصمين طولب بإقامة الدليل وكان هو 
الملزم بالإثبات دون الطرف الآخر كان هو المدّعى وكان الآخر نكر 

ومنه تعرف أنه لو كان كلّ من الطرفين ملزماً بالإثبات لعدم ترجيح في 
البين. كما لو ادّعى كلّ منهما مالاً تحت يد ثالث يعترف أنه أمانة ل يعلم صاحبها. 
خرج ذلك عن باب المدّعي والمنكر واندرج في باب التداعي, فإن أقام أحدهما 
بيّنة وإلا تحالفا. 

فالتحالف من أحكام التداعى وإلزام كلّ منهما بالإثبات. 

وأَمّا لو ألزم أحدهما فقط دون الآخر فلا معنى للتحالف. 

ومن هنا يظهر أنه لا موقع للتحالف في نحل الكلام: فإنّ مدّعى العارية 


0 101011#313#31#1510000 ااا 0 
لا يدّعي على المالك شيئاً وإنها يدفع الأجرة التي يدّعبها المالك عن نفسه. فلا 
تداعى لينتهى الأمر إلى التحالف. بل هى دعوى واحدة من جانب المالك وهو 
الملزم بإثباتهاء ولا حلف إلا على الآخر. 

وإذا عرفت ما ذكرناه فتفصيل الكلام في المقام: أنّ المدّعي للاجارة قد 
يكون هو المالك. وأخرى هو المتصرّف. وعلى التقديرين فقد تكون الدعوى 
قل اتصناء اللنتعةو وا خوى لها دواو كادف الأقاء حرف بالقسية الم 
ماعقى جك جائمه لازنا دو اضافة إلى نا رن ساك بدا قاد 

فإن كانت قبل الاستيفاء وكان المدّعي هو المالك فعليه الإثبات. لأنْه يلزم 
المتصرف بشيء هو ينكره وهو الأجرة, فإذا لم يثبت ولم يرض بالبقاء على 
سبيل العارية استردٌ ماله وم يستحقٌ على القابض شيئاً. 

كك الحال لو كان لعي ولاه جيف اله يدعي ملكيّة المنفعة 


525 ل المدّعي هو المتصرّف خرج ذلك عن 
باب الدعوى واندرج في باب تعارض الإقرارين» إذ لا يدّعي اي منهها حينئذ 
قينا عل الاخر. ب ل سس 00 
باشتغال ذمّته بالأجرة. كا يعترف المالك بأنّهِ لاايستحقٌ على المتصرّف شيئاً: 
وقد مد حكم التعارض المزبور قريباً. فلاحظ (". 

وإن كان هو المالك كما هو الغالب ‏ فيدّعي أجرة على المتصرّف, وهو 
يدّعي أنه سكن الدار عارية» فلا شيء عليه. 1 


ففي مثله بعدما عرفت أنه لا موقع للتحالف كا تقدّم فهل المدّعي من يدّعي 


.175 في ص‎ )١( 


الإجارة وهو المالك ولابدٌ له من الإثبات وإلا فالقول قول مدّعى العارية. أو 
أن الأمر بالعكس والملزم بالإثبات إِنَا هو مدّعي العارية؟ ‏ ' 

فلاف يوقت اخعان الماتن عنما 'ذ كر التشالفةء اذ مدع العحاوية سو 
اللو بالاقياضه كر إل قاعرة حارام مالا التسا انبا تعرس ماد 
المتصرّف المستوفي للمنفعة ما لم تثبت الجانيّة. 

ويندفع بِأنّ الضان بالاستيفاء أو التلف ينحصر موجبه في أحد أمرين: 

إمّا اليد والاستيلاء على مال الغير الذى هو معنى الأخذ فى قوله: «على اليد 
ما أخذت» إلخ, وقد استقردت عليه السيرة العقلائيّة مشر وطً بعدم الإذن. كما 
يفصح عنه التعبير بالأخذ المشروب فيه القهر والغلبة والاستيلاء من غير إذن. 

أو الالتزام العقدي من إجارة أو غيرهاء حيث يلزم الطرف الآخر أن يكون 
الضمان من كيسه, وهو معنى قوطم ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. 

ولا شكٌ أَنّ الأوّل غير محتمل في المقام بعد فرض صدور الإذن من المالك 
جزماً. سواء أكان مع العوض أم بدونه فالضمان باليد مقطوع العدم. 

وما الضان بالعقد الذي يدّعيه المالك فغير ثابت على الفرض وهو الملزم 
باثباته. 

وبالجملة : فالمالك يدّعي الضان بالعقد لا باليد ولابدٌ له من إثبات ذلك. 

وأمّا قاعدة الاحترام فإن قلنا باختصاصها بالحكم التكليق وأنّ مفادها 
مود خذم جؤاق التعاء نمال اليل يقير اند فيكم اتتبوت الفنان ميا 
حينئذ واضح. 

وإن عمّمناها للحكم الوضعي بحيث ملت الضمان فهو أيضأ مقيّد بعدم 
الإذنء ضضرورة عدم اقتضاء احترام المال ضمانه فى صورة الإذنء والمفروض أن 
التصرّف في المقام كان بإذن من المالك وإجازته. سواء أكان على سبيل الإجارة 


د رمي يي يس سا ص وم دح رود شرع" الفروة :6 الاخارة 
[56804] مسألة ": إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه قَُدَّمم قول مدّعى 
الأقل 7". ْ 


أو العارية. فلم يكن منافياً لاحترام ماله ليستوجب الضمانء غايته أَنّ المالك 
يدّعي اشتغال الذمّة بالأجرة. وهذا أمر آخر يحتاج إلى الإثبات. 

فتحصّل: أن الأظهر عدم مون للضيان وا نه يقدّم قول مدعي العارية 
بيمينه مأ 1 تثبت الإجارة بطريق شر عي . 

)١(‏ هذا على نحوين: 

إذ قد يكون مدّعى الأقلّ هو المستأجر ‏ وإن كان الفرض نادراً ‏ كأن 
ول لك الدار بدينارء وقال المؤجّر: بل آجرتك تمام الدار بدينار, 
وهذا من تعارض الاعترافين وليس من باب المدّعي والمنكر, وقد تقدّم حكمه!". 

وقد يكون مدّعيه هو المؤْجّر -كما هو الغالب ‏ فيطالب المستأجر منفعة 
زائدة على ما يعترف به المؤجّرء فإنٌّ عليه الإثبات. وبدونه يُقدّم قول مدّعي 
الأقلّ المنكر للزيادة. 

هذاء ونسب إلى بعضهم التحالف, نظراً إلى أنّ الإجارة أمر وجودي يدّعي 
كل منهما تحقّقها ضمن حدٌّ معيّن وفي كمّيّة خاصّة, فيندرج في باب التداعي 
امحكوم بالتحالف . 

وفيه ما لايخنى. لاتفاقهما على ملكيّة المؤجّر للأجرة:, وملكيّة المستأجر 
للمقدار الأقل من المنفعة أو العملء وإنما الخلاف فى ملكيّته للزاتد على هذا 
القدار قنتعا ساح وركرها زكرو قارالزام لسن لامو طرق عه 


(0 فى ص 175 -155. 


[8609] مسألة 6: إذا تنازعا في ردٌ العين المستأجرة”' قدّم قول المالك . 

[08"] مسألة : إذا ادّعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف المتاع 
من غير تعد ولا تفريط وأنكر المالك التلف أو ادّعى التفريط أو التعدّي 
قم قولحم مع الهين!* على الأقوى (". 


ومعه لا موقع لعدّه من باب التداعي لينتهي إلى التحالف. ومن البيّن أن الدعوى 
لابدٌ وأن تتضمّن أثراً وبدونه لاا معق لجعله مدّعياً واثر الدعوى فى المقام 
ملكيّة المنفعة الزائدة التي ينكرها الخصمء ولا أثر للدعوى من الجانب الآخر. 

)١(‏ ففن هوالمدّعي منهما والمنكر؟ 

الظاهر أنه لاينبغي الشكٌ في أن مدّعي الردّ هو الذي يُلرّم بالإثبات, لاعترافه 
بن مال الغير كان عنده وكان عليه الردّء فيدّعي فراغ ذمّته عا كانت مشغولة 
به من رد العين. إذن فعليه الإثبات. وبدونه قدَّم قول المالك المنكر للردٌ. 

نعم , وقع الخلاف في باب الوديعة في أن الودعي لو ادّعى الردٌ وأنكره المستودع 
ثفن المقدّم قوله منهما؟ وقد ذهب جماعة إلى تقديم قول الودعي بالإجماع, ولكنه 
1 يثبت بل الحال فيه كالمقام ف الحاجة إلى الاثبات. وعلى تقدير التسليم 
فالتعدي عن مورد الإجماع _على فرض تحققه إلى ما نحن فيه لا دليل عليه. 

(؟) لا إشكال كما لا خلاف في أنّ العين التي تدقع إلى الأجير ليعمل فيها 
ف شباظة او أقضارة اواعماقةرخوها آنانة عدو فلو علفت فت ندم 
غير تفريط أو تعد للاضمان عليه, كبا دلت عليه جملة من الروايات الناطقة بِأنّه 
مؤتمن ولا ضمان على الأمين. 


(:#) هذا فما إذا يكونوا متهمين, وإِلَا فالقول قول المالك وهم مطالبون بالإثبات شرعاً. 


فر ا ا لك 


كا لا خلاف ولا إشكال في ضمانه مع التعدّي أو التفريط. لانقلاب يده 
وقتئذٍ عن الائتان إلى العدوان. 

نما الكلام فها إذا لم يعلم بالحال فادّعى العامل التلف من غير تعدٌّ وأنكر 
المالك إِمّا أصل التلف أو الاستناد إلى عدم التعدّي فوقع بينها التنازع والترافع. 
فأ منهما مكلف بإقامة البيّئة؟ 

نسب إلى المشهور بل ادّعي عليه الإجماع: أنّ المكلّف بها هو المالك المدّعي 
للضان, وليس على العامل إلا البمين. 

كما نسب إلى المشهور خلافه أيضاً وأنّ البيّنة تُطلّب من العاملء والناسب 
فو الشمبيك الثاق:ق المسالك (١ولكن‏ ى:تبوت: الشعيرة إشكالا ..وعل كل 
حالء فلا شك أنّ كلا من الاحتالين له قائل قل أو كثر والمتّبع هو الدليل. 

فنقول: لو كنّا نحن والروايات العامّة ولم ترد في المقام رواية خاصّة لم يكن 
قد فى أن اككلف بالاثبات انهو المالك» اذ بعد فرضن اتضافه .ريد العنامل 
بالأمائة بمقتضى تلك الروايات فانقلابها إلى اليد العادية يحتاج إلى الإشبات, 
وإلا فالعامل أمين وليس عليه إلا البمين. فمقتضى القاعدة مطالبة المالك بالبيّنة. 

وأمّا بالنظر إلى الروايات الخاصّة فهي على طوائف ثلاث: 

إحداها: ما دلّ على ضمان العامل مطلقاً. أي بلا فرق بين المتّهْم وغيره., 
وبطبيعة الحال يجب عليه الإثبات لدفع الضمان عن نفسه. وهي عدّة روايات 
وأكثرها معتارة . 

الثانية: ما دل على عدم الضمان مطلقاً . 

الثالئة: ما تضمّن التفصيل بين المتّهم وغيره بضمان الأوّل دون الثاني. 


.5١؟8‎ - 5١73:6060 المسالك‎ )١( 


وبما أنّ نسبة الأخيرة إلى كلّ من الأوليين المتباينتين تماماً نسبة الخاصٌ إلى 
العام فتخصّص هي كل منهما وتصلح أن تكون شاهدة جمع بينهما. فتُّحمّل 
الأولى على مورد الاتهمام, والثانية على مورد الوثوق والائتان. وتكون نتيجة 
الجمع ضمان العامل إذا كان متّهماً. وعدم ضمانه فوا إذا كان مأموناً. 

ولنذكر من كلّ من الطوائف الثلاث نبذاً من الأخبار. 

فن الطائفة الأولى: 

: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال في الغسّال والصبّاغ‎ -١ 
«ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق وكلٌّ قليل له‎ 
أو كثير فإن فعل فليس عليه شيء. وإن لم يقم البيّنة وزعم أنه قد ذهب الذي‎ 
اذعى عليه فقد ضمنه إذ لم تكن له بيّئنة على قوله»!''.‎ 

؟ - وصحيحة أبي بصير ‏ بطريق الشيخ والصدوق عن ابن مسكان عن 
أبي عبدالله (عليه السلام), قال: سألته عن قصّار دفعت إليه ثوباً فزعم أَنَّه 
سرق من بين متاعه «قال: فعليه أن يقي البيّنة أنّه سرق من بين متاعه وليس 
عليه شيء فإن سرق متاعه كله فيس عليه شيء»!"". 

٠"‏ - ومعتبرة السكوني عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: كان أمير المؤمنين 
(عليه السلام) يضمن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياظاً على أمتعة الناس»7". 

- وصحيحة الحلبى عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: سُّئل عن رجل 
جمال التكرف مايا لت ل) وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض 


)١(‏ الوسائل 19:١5١/كتاب‏ الإاجارة ب 75 ح ؟. 

(") الوسائل :١9‏ ؟8١/‏ كتاب الإجارة ب 55 ح 0. الفقيه “ا: 27١7 /١77‏ التهذيب 
7/5١8 :/‏ 107. 

(©) الوسائل ١87 :١9‏ / كتاب الإجارة ب 51 حم1. 


العفو عن المحمول المتنحجس ا 
والبغال وحرمة لحمههما حتى التزم بذلك معظم العامة على ما قدّمنا نقله 7" وحرمة أكل 
لحمهما توجب المنع عن الصلاة في أجزائهما. فاذا ظهر أن أبوالهما طاهرة وأنهما محلل 
الأكل فيلزمه جواز الصلاة في أجزائهم| ومنها جلدهما. 

نعم وردت الرواية في طهارة شيخنا الأنصاري (قدس سرره) مشتملة على كلمة 
«ميت» بعد لفظة «حمار» من دون ذكر الراوي والمروي عنه حيث ورد فيها «عن 
الرجل يضل وفع تمن عل عا سيف واقال: افلح اميضل )1 إل المضمول 
عل الاشعاف لز الوواتة اغا وروت يطرق ثلاثة: ادها :طريق الضدوق» وكاتنها 
طريق الشيخ, وثالنها طريق الحميري وم يرد لفظة «ميت» في شيء من تلك الطرق . 

الثالث: هب أنّ الرواية مشتملة على تلك اللّفظة ىا نقله شيخنا الأنصاري (قدس 
سره) إلا أن غاية ما تدل عليه أنّ حمل الميتة فى الصلاة كحمل أجزاء مالايؤكل لحمه 
مانع عن الصلاة, وأين هذا من المدعى وهو 5 نوا وعدن الأعيان التحمة عظلنا 
لأنّ الرواية إنما وردت في خصوص الميتة فنلتزم بها في موردها والتعدي عنها إلى 
سائر الأعيان النجسة يحتاج إلى دليل؛ ولعله لأجل اهتام الشارع بالميتة. ومن هنا 
ورد المنع عن الصلاة فى الميتة ولو في شسع . 

ومنها: ما في الصحيح عن عبدالله بن جعفر قال: «كتبت إليه يعنى أبا حمد (عليه 
الغلام) حو للرحل أن يصلى ومعه فأرة المسك ؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيأ» 7" 
وظاهره أن الضمير راجع إلى الفأرة لا إلى المسك لأنها المسؤول عنهاء فتدل بمفهومها 
عل أن القارة ذا ل دكن ذكيا فق الغطلاة هده بأس ب وفيه أن هذه الرواب كسابيقن 
لا دلالة لها على المدعىء وإِنما تقتضى عدم جواز حمل الميتة أو غير المذكى في الصلاة 
ولأسظا دن ]عد جر حل طن المن اليه 

فا متحصل أن حمل النجس والمتنجس في الصلاة جائز ولا تبطل به الصلاة. 
)١(‏ شرح العروة ؟ : 61. 


5) كتاب الظهارة» 53 يان النجاسات» حك المسوخ ابطر :ة. 


2 جام أيه ساح تاو اوم منافية ماسح واو وساف م 1 شرح العروة / الاجارة 
زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه «فقال: إن شاء أخذ الزيت. وقال: إِنَّه 
انرق :ولكنه لأيضدق الا ببكنة غاذلة) 7 

6 - وصحيحته الثاية عن :ان عبدالله (عليه السلام): في رجل حمل مع 
رجل فى سفينته طعاماً فنقص «قال: هو ضامن» إلخ١",‏ ونحوها غيرها. 

١‏ - معتبرة يونسء قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن القصّار والصائغ 
أيضمنون ؟ «قال: لا يصاح إلا أن يضمنوا» إلخ7". 

وفي سندها إسماعيل بن مرارء وهو ثقة على الأصمٌ. لوجوده في تفسير علي 
ابن إبراهيم . وقد دلت على عدم تضمين العامل إلا أن يشترط عليه الضان في 
العقد. 

؟ - وصحيحة معاوية بن عبار عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: سألته 
عن الصبّاغ والقصّار «فقال: ليس يضمنان»7). 

ومن الطائفة الثالثة : 

-١‏ صحيحة الححالى عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: كان أمير المؤمنين 
(عليه السلام) يضمن القصّار والصائغ احتياطاً للناس. وكان أبى يتطوّل عليه 
إذا كان مأموناً» 2 دلّت بالمفهوم على التضمين إن لم يكن مأموناً. 


.١ ح١ كتاب الإجارة ب‎ /١54 :15 الوسائل‎ )١( 
كتاب الإجارة ب ١٠ح ؟.‎ /١49 :19 (؟) الوسائل‎ 
.4 كتاب الإجارة ب 79ح‎ /١54 :١9 الوسائل‎ )( 
.١5 كتاب الإجارة ب 55 ح‎ /١40 :١9 الوسائل‎ ):( 
.5 كتاب الإجارة ب 15 ح‎ /١87 :19 الوسائل‎ )0( 


؟ - ومعتبرة أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: كان علي (عليه 
السلام) يضمن القصّار والصائغ يحتاط به على أموال الناس, وكان أبو جعفر 
(عليه السلام) يتفضل عليه إذا كان ها مانام 3 


9 وصحيحة جعفر بن عثان ‏ وهو الرواسي الثقة ‏ قال: حمل أبي متاعاً 
إلى الشام مع جمّال فذكر أنّ حملاً منه ضاع فذكرت ذلك لأبىي عبدالله (عليه 
السلام) «فقال: أتتهمه ؟» قلت: لا «قال: فلا تضمنه»7". 

5 - ومعتبرة أبي بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام): في الجبّال يكسر 
الذي يحمل أو مهريقه «قال: إن كان مأموناً فليس عليه شيء. وإن كان غير 
مأمون فهو ضامن»7". ومن البيّن أن المراد هو التلف. وإلا فلا فرق في ضمان 
المتلف بين المأمون وغيره. 

دلت هذه الروايات على عدم ضان المأمون. 

وتؤيّدها رواية خالد بن الحجّاج -كما في الكافي 105 الحجّال_كام في 
التهذيب - قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الملاح أَحمّله الطعام ثم 
أقبضه منه فينقص «قال: إن كان مأموناً فلا تضمنه» !4). 

غير أن السند ضعيف, فإِنٌ خالد بن الحجّال لا وجود له في كتب الرجال, 
ولافى كتب الحديث ماعدا هذا المورد في كتاب التهذيب الذي يظنٌ أنه تحريف, 
وصحيحه على مافي الكافى الذي هو أضبط: خالد بن الحجّاج, ولكنّه لم يونّق, 


.١؟ كتاب الإجارة ب 594 ح‎ /١40 :١9 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل :١9‏ ١6١/كتاب‏ الإجارة ب ٠١‏ ح1. 

(5) الوسائل :١9‏ ١6١/كتاب‏ الإجارة ب ١٠ح‏ 7. 

(؛) الوسائل 19: /١55‏ كتاب الإجارة ب 7١‏ ح ". الكافي 0: 41؟/ 5, التهذيب 7: 
/١/‏ /127. 


”2 ا ل 
فلأجله لاتصلح الرواية إلا للتأيبد. والعمدة ما عرفت. 

فالنتيجة لحدٌ الآن: أنّ هذه الروايات قد دلت على التفصيل الذى عرفت 
من أنّ العامل إذا كان مأموناً لايضمن. فإذا ادّعى المالك عليه التفريط لزمه 
الأناك وو اما اذا كانه يما :فسعكين الامر محف اله سين لان سني 
عدم التفريط. فهو المطالب حينئذٍ بإقامة البيّنة. 

هذا هو المتحصّل من الجمع بين هذه الأخبار. 

إلا أن بإزاء ذلك ما دل على أنّ وظيفة العامل لدى الاتَّهُام هو الحلف ولا 
يكلف بالبيّنة. 

وقد ورد هذا فها رواه الشيخ بإسناده عن بكر بن حبيبء قال: قلت 
لأبي عبدالله (عليه السلام): أعطيت جبّة إلى القصّار فذهبت بزعمه «قال: إن 
اتهمته فاستحلفه, وإن لم تتهمه فليس عليه شيء»7". 

وروايته الأخرى عنه (عليه السلام) «قال: لاتضمّن القصّار إلا ما جنت 
يده وإن امهّمته أحلفته»7". 

ونسب هذا إلى المشهور. واختاره في المتن. ولكن الروايتين ضعيفتان. 
لإهمال الراوي في كتب الرجالء فلا يمكن التعويل عليهما. 

نعم » إِنَّ هناك رواية معتبرة رما يستدل بها على ذلك وهي : 

صحيحة ا بصير ‏ يعني المرادي ‏ عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: 
لايضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلا أن يكونوا متّهمين فيخوّف بالبيّنة 
ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً» وفي رجل استأجر جمّالاً فيكسر الذي 


(1) الوسائل 19: /١47‏ كتاب الإجارة ب 79 ح15١.‏ التهذيب : /17١‏ 937. 
(؟) الوسائل 19: /١57‏ كتاب الإجارة ب 75 ح7١.‏ 


يحمل أو مبريقه «فقال: على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شيء. 
وإن كان غير مأمون فهو ضامن»7". 1 

حيث استظهر من ذكر الاستحلاف أن وظيفة العامل هو الحلف. 

ولكن الظاهر أنّ الدلالة قاصرة, والاستظهار المزبور في غير تحلّه. والوجه 
فيه أنّه (عليه السلام) قد حكم صريحاً بالضان في صورة الاتَّهام بقوله (عليه 
السلام): «إلا أن يكونوا متّهمين». ومن المعلوم أنّ امتهم المطالب بالخروج عن 
عيدة الفنياة لعفي لذت القناق تعن تقبية الك بافافة اسه عتال شادقة 
ولاينفعه الحلف بوجه. إذن فالاستحلاف المذكور فيها بقرينة التخويف وبيان 
الغاية بقوله: «لعلّه» إلخ. ناظر إلى ما قبل الترافع. وقبل أن تصل النوية إلى 
الحاكمة, فيخوّف وقتئذٍ ويقال له: إِمّا أن تقيم البيّنة. أو تحلف رجاء أن 
يستخرج منهء ولا ينتهي الأمر إلى المرافعة عند الحاكم وقضائه عليه. فلا 
دلالة فيها على حكم ما بعد الترافع, بل أنّ قوله: «إلا أن يكونوا» إلخ. ظاهر 
في الضان حينئذٍ ىا عرفت. 

ويعضده ذيل الصحيحة ‏ أعني قوله: وفي رجل استأجرء إلح. حيث حكم 
(عليه السلام) بالضضان لدى عدم الائتان في مطلق العامل بصورة عامّة. الراجع 
إلى جواز مطالبته بالمال إلا أن يقيم بيّنة على الخلاف . 

وبالجملة: فلا دلالة في الصحيحة على أنّ الوظيفة بعد القرافع وتصدّي 
الحاكم للقضاء الذي هو نحل الكلام ‏ هو الحلف. 

هذاء ولو أغمضنا النظر عن ذلك وأغمضنا عن ضعف روايتى بكر بن 
حرس واقتوطط اهيا سكترمة اانا هديق وبية الروانات العقمة الذالء 
على الضمان ومطالبة العامل بالبيّنة» إذ غايته الدلالة على جواز الاكتفاء 


)01( الوساكل 168: غ+/كتاب الإجارة ب 51 ح .١١‏ 


2 ما اا لمعه ترم الغرو 80:5 ير الاجارة 
بالاستحلاف بدلا عن المطالبة بالبيّنة. ونتيجته تخيير المالك بين الأمرين. 

وإِنا تستقيم المعارضة لو دلت على عدم جواز المطالبة بهاء ولا دلالة فيها 
على ذلك بوجه. فلا معارضة بين الطائفتين بتاتاً. 

وقد يقال: ان نصوص الضمان بالرغم من صحّة أسانيدها ساقطة عن درجة 
الاعتبار. من أجل إعراض الأصحاب عنهاء حيث إن المشهور ذهبوا إلى 
الاستحلاف المطابق لمضمون الطائفة الأخيرة. إذن فيكون المرجع ‏ بعد وضوح 
أنّ العامل فى المقام هو المنكر ‏ الإطلاقات الناطقة بأنّ الببين على المنكر 
المتتضدة في المقام بهذه الروايات. 

ويندفع أولةً: بمنع تحقق الشهرة بمعناها المعروف, اه الاشتهار بين 
الأصحاب كالمتسالم عليه؛ بحيث يكون القول الآخر شاذًاً وفى حكم العدم لم 
يذهب إليه إلا مثل ابن الجنيد ونحوه. كيف ؟! وقد سمعت من الشهيد الثاني 
نسبة ألقول بالضمان إلى المشهور (. فغايته أن يكون القول الآخر أشهر والقائل 
به أكثنء لا أن يكون عشبورا فيك يكون القول الأكن اذا لكن يدعن نمف 
أجله الاعراض. ْ 

وثانياً: على تقدير التنازل فلم يعلم إعراض الأصحاب عنهاء ولعلّهم 
عاملوا مع الطائفتين معاملة المتعارضتين فقدّموا نصوص الحلف من اجل 
موافقتها للاطلاقات والعمومات الناطقة بِأنّ البمين على المنكر ء فكان العمل بها 
من باب الترجيح لامن باب الإعراض عا بإزائهامن نصوص الضمان لتسقط 
غن لمكن 

وثالقاً: أنّ الكبرى ممنوعة ولا يسقط الصحيح بالإعراض عن الحجّيّة كما 
مر غير مرّة. 


)١(‏ المسالك 9*:6؟؟. 


[1١31"؟5‏ ]| مسالة 1:يكره تضمبن (*) الأجير في مورد ضمانه ('! من قيام 
البيّنة على إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعديه أو نكوله عن البين أو نحو 
ذلك. 


فتحصّل: أنّ ما ثيب إلى جماعة وتسَبه الشهيد إلى المشهور من مطالبة 
العامل بالبيّنة إذا كان منّهماً وعدم استحلافه هو الصحيح., وإِنًا تطلب البيّنة 
من المالك فيا إذا كان العامل أميناً. فيفصّل فى العامل بين المونّق وغيره حسما 
عرفت. 

)١(‏ لم نقف على مدرك لكراهة التضمين أو استحباب عدمه في مفروض 
المسألة ‏ أعني: مورد كون الأجير حكوماً بالضضان ‏ ومن المعلوم أن فعل 
الباقر (عليه السلام) من تطوّله وتفضله الواردين في الروايتين المتقدّميتن كان 
مخصوصاً بالعامل المأمون الذي لا موجب لضمانه, فلم يكن مما نحن فيه. 

ورتما يستدلٌ له برواية حذيفة بن المنصورء قال: سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه 
لأهله. أيأخذونه؟ قال: فقال لي: «أمين هو؟» قلت: نعم «قال: فلا يأخذ منه 
شيئاً» .١‏ 

وفيه: أَنَّا قاصصرة الدلالة, إذ المفروض ائتان الأجير. ومعه لا موضوع 
لفان وان احنت تذارك النسازة هن تلقاء تفسة تحفظا عل كرامقه ولكيلا 
نِّم كما ذكر ذلك في رواية أخرى. 

وبالجملة: مورد الرواية هو الأمين. ومعه لا ضمان على العامل. فهي أجنبيّة 


(#) لم يظهر مستند الحكم بالكراهة . 


.57/6 /777 :! كتاب الإجارة ب ١7ح ؟١1١. التهذيب‎ /١07 :19 الوسائل‎ )١( 


2 سس لوا وب و الما و ابروا اي و ري 2 جا را لتهارة 


[؟88] مسألة : إذا تنازعا في مقدار الأجرة قَدَّم قول المستأجر7". 


عن حل الكلام بالكليّة . 

أضف إلى ذلك: ضعف السند با حسن بن الحسين اللؤلؤي أوّلاً. فإنّه وإن 
ونّقه النجائي(" ولكنّه معارض بتضعيف ابن الوليد وابن نوح والصدوق, 
حيث استثنوا من رواية محمّد بن احمد بن يحيى ما تفرّد به اللؤلؤي. فلا دليل 
إذن على وثاقته. 

ؤياين سنان ثانياً. إذ المراد به بقرينة الراوي والمروي عنه هو حمّد بن 
سنان جزماً. لا عبدالله. لعدم روايته عن حذيفةء ولا رواية اللؤلؤي عنه. 
فبحسب الطبقة لايراد به إلا محمّد الذي روى عن حذيفة. وروى عنه اللؤلؤي 
ف غير مورد. 

على أن الشيخ رواها في موضع آخر من التهذيب وهو باب الغرر والجازفة 
من التجارات - مع نوع اختلاف في المتن والمضمون واحد كما نقله معلّق 
الوسائل ‏ مصيرّحاً بمحمّد بن سنان7". 

فتحصّل : أنّ الكراهة لا دليل عليها في حل الكلام. 

نعم, لابأس بالالتزام باستحباب ترك التضمين ورفع اليد عن الحىّ من 
باب أنه إحسان فى حقّ الغير. وهو حسن ومندوب في كل حال. 

)١(‏ الكلام هنا هو الكلام في التنازع في قدر المستأجر عليه بعينه الذي 
تقرّم مستقصى فى المسألة الثالثة. فراجع ولاحظ . 


.87 /1٠ رجال النجاشى:‎ )١( 
.056 /١١9 :/ التهذيب‎ )'( 


التنازع في الاجارة ا 
[« + سوسما] بعال 6 إذا تنازعا في أنّه آجره بغلاً أو حماراً ('" أو آجره 
هذا الحمار ‏ مثلاً ‏ أو ذاك فالمرجع التحالف, وكذا لو اختلفا في الأجرة أنه 


عشرة دراهم أو دينار. 


)١(‏ إذا اثتفقا فيأصل الإجارة وفىي مقدار الأجرة واختلفا في العين المستأجرة 
فادّعى المالك أَئَّا حمار والمستأجر أَنَّا فرس _مثلاً ‏ أو اختلفا في أنّها هذا 
ال جمار أو ذاك. 

أو اختلفا بعد التوافق على العين المستأجرة في تعيين الأجرة بحيث كانت 
دائزة بي المقنا تق كا لو اذغى ادها البادوار واعديوالاكر اماعفرة 
دراهم» أو قال أحدهما: أَنَّا من النقود. والآخر أنّا من العروض أو الأعمال. 

فالمعروف والمشهور حينئذٍ ما اختاره في المتن من التحالف ثم بعدئذٍ يحكم 
بالانفساخ من أجل عدم ثبوت شيء من الدعويين ولزوم إنهاء النزاع الواقع 
في البين ٠‏ فكأنّه لم تقع الإجارة من أصلها » وذلك لان : كلا منييا لاعن نيا 
والاخر ينكره. 

واختار بعض الأكابر”" (قدس سره) في حاشيته على العروة أن المقام من 
موارد المدّعي والمنكرء دون التداعي لينتهي الأمر إلى التحالف, نظراً إلى عدم 
صدور الدعوى على الآخر إلا من أحدهها فحسبء أما من الطرف الآخر فهو 
اعتراف على نفسه لا أنه دعوى على غيره. 

ولا ا اا فى لساري الي بذع يي 
اعترافه بملكيّة المؤجّر للأجرة ‏ ملكيّته لمنفعة الفرس مثلا ‏ والمالك ينكره 


(1) بهو السيد الآضبياق ا(قدم سر ): 


3 اب موا و اكول لاو بوه قاقر 0/1825 الاجارة 


فعليه الإثبات. وأمّا دعوى المالك وقوع الإجارة على الحمار فرجعها إلى 
الاعتراف بمملوكيّة منفعة الحبار للمستأجرء ولا تتضمّن دعوى ضده. إذ 
لاأرطاللي: ذلك قنيناً يتكره بعد فركن "الاثفاق 'منبيا عل استحفاق الأجرة 
وعدم النزاع فيها. فهذه الدعوى منه لا أثر لها في حل الكلام بعد كونها فارغة 
عن المطالبة المقرونة بالإنكار. فهي لاتشكّل دعوى أخرى تجاه الدعوى 
الأولى ليتحقّق التداعى بذلك. 

وكذلك الحال فما لو انعكس الأمر فاتفقا على العين المستأجرة وأَئّا الدار 
- مثلاً ‏ واختلفا فى الأجرة وأئْها الدرهم أو الدينار. فإنٌّ المدّعى هنا هو المالك 
فقط: دون اليا جره شكس ناسيق: 

إذ هو يدّعي - بعد اعترافه بملكيّة المستأجر لمنفعة الدار ‏ ملكيّة الدينار 
ويطالب المستأجر بذلك. وبا أنه ينكره فعليه الإثبات ودعوى المستأجر وقوع 
الإجارة على الدرهم لا تتضمّن مطالبة المالك بشىء وإقامة دعوى عليه حسما 

هكذا أفاده (قدس سره). 

واختار بعض الأعلام فى مستمسكه!", ونسب إلى بعض المتقدّمين أيضاً. 


ولكنّه غير واضح. لصدور دعوى أخرى من الطرف الآخر في كلا الفرضين, 
ويظهر وجهه ما تقدّم, حيث عرفت أنّ لفظي المدّعي والمنكر لم يفسّرا في شيء 
من الأخبار. بل هما موكولان إلى نظرف العرفء ولا ريب أن العقلاء يرون أن 
من يطالب بشيء من حقّ أو مال أو يدّعي الخروج عن عهدة ما يعترف به من 
حقٌّ أو مال هو الملزم بالاثبات. فهو المدّعي وخصمه منكر له. 


.١7١:١؟ مستمسك العروة‎ )١( 


فعلى هذا الميزان الكلى والضابط العام يتحقّق التداعي من الجانبين فى المقام . 

فى الفرض الأوّل: كما أن المستأجر يدّعى شيئاً ينكره المالك حسما ذكر 
فكذلك المالك. إذ هو يطالب بالأجرة ويدّعي استحقاقها بمجرّد تسليم الحمار 
ومن دون تسليم الفرس الذي يدّعيه المستأجر. وهذا شيء ينكره المستأجر. 
فإنّه وإن اعترف بكون الأجرة ملكا للمؤجّر لكنّه ينكر استحقاق تسلّمها ما لم 
يسلّم الفرس. فعلى المالك إثبات الاستحقاق المزبور بعد وضوح عدم وجوب 
تسليم أحد العوضين من كلّ من الطرفين ما لم يسلّم الطرف الآخر. 

وكذا فى الفرض الثانى, إذ كما أنّ مالك الدار يدّعى الدينار وينكره المستأجر 
كا ذكرء فكذلك المستأجر يطالب المالك بتسليم العين فيدّعي استحقاق منفعة 
الدار من دون أن يعطي الدينار, بل بإزاء دفع الدراهم فقط. وهذا شىء ينكره 
امالك . فلا جرم يحتاج إلى الإثبات وإقامة البيّنة عليه, فإنّ المنفعة وإن كانت 
ملكا له باعتراف المالك إلا أنّه لايجب التسليم على كلّ منهما ما لم يسلم الآخر 
كا هو مقتضى مفهوم المبادلة والمعاوضة حسما عرفت,. فيطالبه المستأجر 
بالتسليم من دون دفع الدينار الذى يدّعيه المالك. وهو غبر ثابت. 

فإذن كل منهما يدّعي شيئاً ينكره الآخر. وهذا هو معنى التداعي !", ويجحروّد 
الاثفاق على أنّ المنفعة ملك للمستأجر لا أثر له فى انحصار المدّعى فى المالك. 


فا ذكره في المآن من عدّ المقام من موارد التحالف هو الصحيح, ومعلوم أن 
حلّ الكلام ما إذا أقام كلّ منها البيّنة أو لم يقمها أيّ منهماء وإلا فلو أقام 


)١(‏ يمكن إجراء هذا البيان في المسألة الثالثة المتقدّمة أيضاً إلا أن يفرق بأنّ الأصل فيها 
بلا معارضء فلاحظ . 


:1 مدو ا ود عابو ا عمد جا مار ادج لدت دمي الترس العروة 70 الطهارة 


]١6[‏ مسألة: الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول بخلاف 
ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف, فانها تعد من أجزاء اللباس لا 
عفو عن نجاستها!". 


تسق فته موردان أحدهنا :مأ إذا كان امول مفاقا ال. اسه مين اجزاء 
ما لايؤكل لحمه. وثانيهم|: ما إذا كان ميتة وغير مذكى., إلا فى خصوص الخف والنعل 
وأمثالهما إذا شك في تذكيته بمقتضى موثقة إسماعيل بن الفضل المتقدمة. 

و لان اللقطا ل عتما من التدق فانتدهر كي من عد ان هر نينث 
ما قله الحياة الحيواقةر كاللعه والمتلةيروما عله الاة التنايةت كالشعر: والعظى.ب 
وليس الخيط مندرجاً في أحدهماء فلا مناص من أن يكون من الحمول الخارجي . 
وهذا بخلاف الخيط الذي يخاط به الثوب فانه يقد ون ا حزاتة فيك انا يريا 
أولية وخيوطأً ثانوية تربط القطع بعضها ببعض. نعم إن هناك أموراً أخر من امحمول 
حقيقة وبالتدقيق الفلس إلا أنها لاتعدٌ منه لدى العرف. وهذا كما إذا أكل المصلى 
عا ميا را 11و حرنه عمل تند زا عدون اجر يدنه اانه 
غير معدود من المحمول بالنظر العرفى. فلو قلنا بعدم جواز حمل النجس فى الصلاة لم 
نقل ببطلان الصلاة في مفروض المثال. كما لانحكم ببطلانها إذا أكل المصل شيئاً 
ممالايؤكل لحمه لعدم صدق عنوان الصلاة في النجس أو فها لا يؤكل لحمه كا لا يقال 
أنه صلى مع النجس أو مع مالايؤكل لحمه. فلا يجب عليه القء وإخراج ما في جوفه 
بن اللعمى أروا لا يكل للدم وقدية العا ةامر ان الستشكل فى :5 النا ,تعد فين 
عاصرناه عندما أكل المصلٌ أو غيره مالاً مغصوباً فأوجب عليه الققء والاخراج 
كرا إلى أوكوته. ق بعلن تصترقه و طال لون والبعافه سايه يو التشارف سمال الدير 
حرم, فقدّمة لردّه إلى مالكه لابدّ من القء والاخراج. وفيه ما لايخئى. لأنّ 
المغصوب المأكول وإن لم يكن تالفاً حقيقة إلا أنه تالف لدى العرف, ومع التلف لا 
معنى للتصرّف فيه حتى يحكم بحرمته ووجوب رده إلى مالكه, فلا يكلّف الغاصب 
على القيء وإخراج مال الغير عن جوفه. 


221 جوج رماعو دوا لبف ف و با الس االقووة بوتا الا عارة 


[7© مسألة 9: إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو 


لا فالقول قول منكره'". 

[8#56] مسألة :٠١‏ إذا اختلفا في المدّة أنها شهر أو شهران ‏ مثلاً - 
فالقول قول منكر الأزيد”". 

[17"] مسألة :١١‏ إذا اختلفا في الصحّة والفساد قُدّم قول من يدّعي 
الصحّة 7". 


أحدهما دون الآخر فالقول قوله. ومعه لا تصل النوبة إلى التحالف. 


)١(‏ لوضوح أنّ الشرط مؤونة زائدة على أصل العقد. فدّعي تحقّقه سواء 
أكان المؤجّر أم المستأجر هو الملزم بالإثبات» فهذا من موارد المدّعى والمنكر 


(1) إذ هما بعد أن اتفقا على أصل المنفعة ومقدار الأجرة وكان الاختلاف في 
المدّة فدّعي الزيادة هو الملزم بالإثبات. وبدونه يقدّم - طٍ طبعا ‏ قول المنكر .بل 
أن هذا في الحقيقة داخل في التنازع في قدر المستأجر عليه الذي مب البحث 
حوله في المسألة الثالثة. فراجع ولاحظ . 


(©) هذا على إطلاقه مشكلء بل ممنوع, فإنّ أصالة الصحّة بالمعنى المتنازع 
فيه أعني ترة نينت | نان الصيحة - م يش يثبت بدليل لفظي ليتمشك بإطلاقه. 


اويل السيويين ادن الت ال ا 
النصوص الناطقة بِأَنّه: ضع فعل أخيك على أحسنه7", إلا أَنّه أجنبى عا نحن 


)١(‏ الوسائل :1١7‏ ؟7١7/‏ أبواب أحكام العشرة ب ١71‏ ح7. 


[517"] مسألة 17: إذا حمل المؤجّر متاعه إلى بلد فقال المستأجر: 
استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني, غير ذلك البلد, 


بصدده, فلو صدر كلام مردّد بين السبٌ والسلام ينرّه عن الحرام, لا أنه يرتّب 
عليه أثر الصحّة ليحكم بوجوب الجواب وردٌ التحيّة الذي هو محلّ الكلام. - 

فالمستند فى أصالة الصحّة بالمعنى المبحوث عنه فى المقام ليس إلا السيرة 
القطعيّة العقلائيّة الممضاة لدى الشرع بعدم الردع القائمة عليها في أبواب 
المعاملات وغيرها من غير حاجة إلى إقامة البيّنة عليهاء بل مدّعي الفساد هو 
المطالب بإقامة البيّنة. وهذا واضح وغير قابل للتشكيك كا لم يقع الخلاف فيه. 

بيد أنّ السيرة بما أَئْا دليل لي لا لسان له فلا مناص من الاقتصار على 
المقدار المتيقّن من تحقّقها. 

والقدر المتيقّن ما إذا أحرز ما يعتبر في اصل العقد المعيّر عنه بالركن وكان 
القكّ قى الضكة من ههة الامون التارحتة: 

وبعبارة أخرى: ما إذا أحرزت الشرائط المعتيرة فى فاعليّة الفاعل أو قابليّة 
القابل وشكٌ فما عداهما من سائر الشرائط . 

ما مع عدم إحراز الأهليّة إِمّا من ناحية الفاعل كما لو شك في بلوغ البائع 
- مع قطع النظر عن استصحاب صغره ‏ أو احتمل عدم كونه مالكاً ولا وكيلاً 
بحيث شك في قدرته على إيجاد العقد. أو من ناحية القابل كا لو احتمل وقفيّة 
المبيع. فجريان السيرة على أصالة الصحّة في مثل ذلك محل تأمّل. بل منع. 
وتام الكلام في بحث الأصول. 


1 لعي الى اشترض الغرو :85 الابكارة 


وتنازعاء قُدَّم قول المستأجر !*72', فلا يستحقّ المؤجّر أجرة حمله. 


)١(‏ استناداً إلى أصالة عدم وقوع الإجارة على ما يدّعيه الأجيرء بناءً على 
ما يبدو منه من عد المقام من موارد المدّعي والمنكر. 

هذاء ومفروض كلامه (قدس سره) في هذه المسألة ما إذا كان التنازع بعد 
الحملء لما سيصرّح به في ذيل المسألة الآتية التي هي عين هذه المسألة بتفاوت 
يسير -كما سنبيّن ‏ من أنّ الفزاع إذا كان قبل الحمل فالمرجع التحالف. 

أقول: لا ينبغي الشكٌ في التحالف فا إذا كان النزاع قبل العمل من حمل أو 
خياطة مردّدة بين القباء والقميص, المفروضة فى المسألة الآتية. 

ولا يصغى إلى ما قد يدّعى من الاندراج حينئذٍ في باب المدّعي والمنكر, 
بدعوى عدم صدور الدعوى إلا من المستأجر فحسب. فإِنَّه الذي يطالب 
بحمل متاعه إلى المكان الذي يدّعيه وينكره الأجير. وأمّا ما يدّعيه الأجير من 
ملكيّة الأجرة وانتقاها إليه فالمستأجر معترف به ولا ينكره ليتشكل التداعي 

وذلك لما أسلفناك قريباً من أنّ يحرّد الاعتراف المزبور لايمنع عن تضمّن 
دعوى أخرى ضدّ الخنصمء فإنّ الأجرة وإن كانت مملوكة للأجير باعتراف 
الطرفين إلا أن استحقاق المطالبة في باب المعاوضة منوط بتسليم الطرف الآخر, 
فلا استحقاق قبله إذن فكما أنّ المستأجر مدّع كا أفيد فكذلك الأجير, لأنه 


(:) هذا إِنما يت على مسلكه (قدس سره) من انفساخ الإجارة بتفويت المؤجّر حلها. 
وأمّا على ما بنينا عليه من ثبوت الخيار للمستأجر فإن لم يفسخ وطالب بأجرة المثل 
وكانت زائدة على الأجرة المسبّاة أو مباينة ها لزم التحالف, وبذلك يظهر الحال في 
المسألة الآتية. 


التنازع في الإجارة 1[ [ز[ 1[ [ز[ز ز [ ز 0 


أيضاً يدّعي استحقاق تسلّم الأجرة ومطالبتها قبل تسلّم المنفعة التي يدّعيها 
المستأجر. أي قبل نقل المتاع إلى المكان الذي يدّعيه. وبعد نقله إلى ما هو 
يدّعى وقوع الإجارة عليه وهذا شيء ينكره المستأجر حسب الفرض. فلا 
جرم يتحقّق التداعي بينها المؤدّي إلى التحالف. فأيّ منهما أثبت دعواه إِمّا 
بإقامة البيّنة أو الحلف مع امتناع الآخر ثبت مدّعاه. وإلا فع التحالف يحكم 
بانفساخ الإجارة. 

وأمّا إذا وقع الفزاع بعد صدور العمل وتحقّقه خارجاً. فحمل المتاع إلى بغداد 
مثلاً - والمستأجر يدّعى لزوم مله إلى البصرة, فظاهر عبارة المتن ولا سيا 
بقرينة ما سيذكره في ذيل المسألة الآتية اندراج هذا الغزاع في ياب المدّعي والمنكر 
حسما اشرنا إليه. 

وهذا يبتني على أمرين: 

أحدهما: فرض انقضاء المدّة المضروبة والأجل المقرّر للحمل في عقد 
الإيجار بحيث فات امحل وامتنع التدارك. كما لو كان مَوْقتَاً بوقوعه خلال 
الأسبوع وقد انقضى. 

ثانيهما: الالتزام بما بنى (قدس سره) عليه من انفساخ الإجارة بتفويت 
المؤْجّر حلّها وعدم استحقاقه حينئذٍ شيئاً على المستأجر. فلدى افتراض هذ ين 
الأمرين ينّجه ما أفاده (قدس سره). إذ لا دعوى وقتئذٍ إلا من ناحية 
الأجير. فإِنّه الذي يطالب بالأجرة بزعم الوفاء بما وقعت الإجارة عليه أَمّا 
المستأجر فلا شيء من قبله إلا إنكار هذه الدعوى من غير أن يقيم عليه 
دعوى أخرىء فليس عليه إلا الحلف. والأجير هو الملزم بإقامة البيّنة. 

وأمّا مع افتقاد أحد الأمرين فالظاهر الاندراج في باب التداعي, إذ مع يقاء 
المدّة وإمكان التدارك فكما أَنّ الأجير يدّعي الأجرة ويطالبها حسما ذكر كذلك 


م ممع و موه صما وميك موصي برو قرع الغروة 10 جا ل جارة 
وإن طلب منه الردٌ”" إلى المكان الأوّل وجب عليه وليس له رده إليه إذا ل 
يرضء ويضمن له إن تلف أو عاب. لعدم كونه أميناً حينئذ فى ظاهر الشرع. 


المنتاهر طالب بالتهل ال النصيرةروقاء التجارة وعما من انها اصدو مد 
الحمل إلى بغداد لغو حض. لخروج عن مصبٌ الإجار. 

فحال النزاع حينئذٍ بعينه هو حاله في الصورة الأولى. أعنى: التنازع قبل 
صدور العمل وتحقّقه في الخارج في صدور الدعوى من كل من الجانبين حسما 
عرفت. 

كا أنا لو أنكرنا ما بنى (قدس سره) عليه من الانفساخ بعد انقضاء المدّة 
وامتناع التدارك وبنينا على ما هو الحقٌ من ثبوت الخيار وجواز المطالبة مع 
عدم الفسخ ‏ بعوض الفائت - أعنى أجرة المثل ‏ ففها إذا كانت زائدة على 
الأخرة المسساة او سابل مفعها 5] ار كانفه المتساة كماد اوعروضا وواحرة 
المثل ‏ طبعاً - من النقود. فلا جرم يتحقّق التداعي بينهما أيضاً. فإِنّ الأجير 
يدعى الميتا8ه والمستاكر يذعى آجرة المفل :فتن الأمن ان السطالق [), 

- إذالم تثبت دعوى الأجير والمفروض أنه مل المتاع من النجف  مثلاً‎ )١( 
إلى بغداد. فسواء أكان المقام من باب التداعي أو المدّعي والمنكر فللمستأجر‎ 
المطالبة بردّه إلى مكانه الأوّلء إذ بعد عدم ثبوت الدعوى فى ظاهر الشرع فا‎ 


)١1(‏ فإن قلت: إمضاء العقد يستلزم الاعتراف بالمسَّاة فليست ثم دعوى تقابل بالإنكار 
إلا من ناحية المستأجر فقط بالإضافة إلى أجرة المثل. فكيف يعدّ المقام من باب 
التداعي ؟ 

قلت: الأجير يدّعي المسمًا ويطالبها من دون دفع أجرة المثل. وهذا شيء ينكره 
المستأجر كما مد نظيره. فلاحظ . 


التنازع فى الإجارة 1ذ1[1ز1[ 1[ 000 


صدر ننه ضير ق:من غيل أهله ف كس علس :ول لال الغس مق دوت اذقد 
وإجازته. ومن ثم لو تلف أو تعيّب خلال هذا الاتتقال كان ضامناً . 

وحينئذٍ فإن رضي المالك ببقائه في مكانه ‏ وإن لم يذكر ذلك في كلام الماتن 
صريحاً إيكالاً على وضوحه فلا إشكال, بل ليس له الإرجاع حينئزٍ, فإنّه 
تصرّف فى مال الغير بغير رضاه. 

وأمّا إذا طالبه بردّه وجب عليه ذلك. 


والدليل عليه: هي السيرة العقلائيّة التي هي المدرك الوحيد في أصل الضمان 
بالل قزل مظلى ونقا اننا اتقو يمن أن رغل الما حلت سل و01 
رواية نبويّة وم قبنك من :طرقنا::وما وزدامق اخبار الضمان في الموارد المتقدمة 
لايستفاد منها حكم كلي, و نما هي جري على طبق السيرة العقلائيّة كا لايخ , 
فكما أَنّ السيرة قاضية بأنّ اليد هي المسؤولة عن تلف العين فكذلك تقضي 
بضمانها للصفات التى لها مدخليّة في الأغراض النوعيّة أو الشخصيّة. وأنّه لا برّ 
وق ناك لفون ور خافن النحو الى ١‏ 2دا واعدر ل كايا قا الات 
وإن ل تقابل بالمال بحيال ذاتها إلا أَنْا من أجل تأثيرها في ازدياد قيمة العين 
فلا جرم كانت هي أيضأً مضمونة كبا في وصف الصحّة. ومن ثم لو أخذها 
صحيحة وردّها معيبة ضمن صفة الصحّة بلا إشكالء مع أَنَا كا عرفت 9 
تقابل بالمال. 

ومن هذا القبيل وصف المكان. فإنّ من استولى على مال أحد في مكان 
-بغير إذنه - وأراد الردّ إلى صاحبه في مكان آخر فله الامتناع عن الله 
والمطالبة بالردٌ إلى مكانه الأوّل بالسيرة العقلائيّة القاضية بالتحاق صفة المكان 
بسائر الأوصاف التي يضمنها المستولي. ويجب عليه الخروج عن عهدتها كا 


0009ل 

[8""4] مسألة :١1‏ إذا خاط ثوبه قباءً وادّعى المستأجر أنّه أمره بأن 
بخيطه قيصاً فالأقوى تقديم قول المستأجر!", لأصالة عدم الإذن في خياطته 
قباءً. وعلى هذا فيضمن له عوض النقص الحاصل من ذلك, ولا يحبوز له 
نقضه إذا كان الخيط للمستأجر. وإن كان له كان له ويضمن النقص الحاصل 
من ذلكء ولايجب عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر . كما ليس عليه قبول 
عوض الثوب لو طلبه المؤْجّر. هذاء ولو تنازعا في هذه المسألة والمسألة 
المتقدّمة قبل الحمل وقبل الخياطة فالمرجع التحالف . 


يجب عليه الخروج عن عهدة نفس العين حسما عرفت. 

بل قد صرّح الأصحاب بثل ذلك في باب القرض أيضاً وأنّه لو اقترض في 
بلد فليس له الأداء في بلد آخر مالم يرض في المقرض, وهو كذلك. لاشتغال 
ذمّته بالمال الموصوف بكونه في ذلك البلد, فلابدٌ من الخروج عن عهدته على 
النحو الذي اشتغلت به الذمّة. نعم, لابأس به مع التراضي . 

)١1(‏ قد عرفت اتحاد هذه المسألة مع المسألة السابقة ملاكاً وحكماً وارتضاعهما 
من ثدي واحدء وأنّ الفزاع المطروح بينهها معدود من باب التداعي المحكوم فيه 
بالتحالف من غير فرق بين حدوثه قبل العمل أو بعده. 

ونتيجته: سقوط كلتا الدعويين بعد التحالف وعدم استحقاق الأجير شيئاً 
على ماعمله من الحمل أو الخياطة, لعدم ثبوت صدوره عن أمر من المستأجر, 
بل يمن حوصن القصن الفاضل :من حنعة اقناء وقد ارده الما كر قيضا 

لأ هذا النتقص إنما طرأ من أجل فعل الخيّاط المحكوم بكونه تصرّفاً في ملك 
الغير بغير إذنه في ظاهر الشرع بمقتضى عدم ثبوت دعواه.كى) مرّ نظيره في الحمل''". 


)١(‏ فى ص "٠١‏ وما بعدها. 


وما تفترق هذه المسألة عب تقدّمها في مزيّة. وهي زيادة العين بعد عمليّة 
النياطة من أجل اشتالحا على الخيوط التي خيط الثوب بها. 

وحينئذٍ فقد يفرض أنّ تلك النيوط ملك للمستأجر أيضاً والخيّاط أجير 
على مجرّد العمل . 

واخوف:يترضن ١‏ املك الغباط تنس 

فعلى الأوّل: بما أنّ الأجير لم يكن له أيّ حقّ في هذه العين فليس له تقض 
الخياطة والمطالبة بإرجاع الثوب إلى حالته الأولى, فإنّه تصرّف فى ملك الغير 
يكن اانهي و المفروضن ذهاب عمله هدراً بعد عدم 00 دقوع الأجارة فلية: 
وما الميئة القائمة بالعين - أعني: صفة المخيطيّة ‏ فهي وإن تحصّلت من عمل 
الأجير إلا أنه لا ماليّة لهاء فها صدر منه في العين إِمَا مال لا احترام له؛ أو صف 
لا ماليّة لحاء فلا حقّ له بوجه ليستتبع المطالبة المزبورة. 

ونظير ذلك ما ذكروه في باب الغصب من أنه لو غصب ذهباً فصاغه حلياً 
لم تكن له إزالة الصياغة وإعادة العين إلى ما كانت عليه وإن زادت قيمتها بها. 
لأنّ الأوصاف لا تقابل بالمال. فلا يجوز التصرّف فى ملك الغير بغير إذنه. ولا 
المطالبة بقيمة الطيئة بعد أ: ن لم تكن ها قيمة حسما عرفت. 
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فليس للأجير المطالبة بنقض الخياطة في المقام بتاتاً. 


وأمّا على الثاني: فله ذلك, لعدم خروج النيوط عن ملكه بعد بقاء عينها 
وإمكان الانتفاع مها بعد النقض. فله المطالبة به تمهيداً لتسلّم ملكه. 

وبالجملة: القميص الموجود مركب من ثوب وخيوط. والأوّل للمستأجر 
والثاني للأجيرء ولكلّ منها المطالبة بعين ماله خالصاً عن مال غيره بقاعدة 
السلطنة, فلا يحقّ للمستأجر إلزام الأجير بقبول قيمة الخنيوط بدلاً عنهاء ولا 
للأجير إلزام المستأجر بدفع القيمة. 


6 تعر العرو 11 كانه 


[8819] مسألة :١5‏ كل من قدّم قوله فى الموارد المذكورة عليه البين 


للآخر3". 


وحينئذٍ فإن رضيا بتصدّي أحدهما أو ثالث بالنقض فهوء وإِلَا فلابدٌ من 
مراجعة الحاكم الشرعي للاجبار على ذلك بعد أن كان لكل منهها حقّ في العين 
يستلزم التصرّف فيه تصرّفاً فى ملك الآخر. 

نظير ما لو أراق أحدٌ ماءه في قدر الآخرء فإنّ الماء لم يخرج عن ملكه 
بالإراقة, كما لم يخرج القدر عن ملك مالكه. ولكن تصرّف كلّ منهما في ماله 
يستلزم التصرّف في مال الآخرء فإن رضيا بالتفريغ وإلا أجبرهما الحاكم. 

هذاء ولو ترتّب على الإجبار ونقض الخياطة تعيّب الثوب ضمنه الأجير, 
لأنّ حصل من فعله وكان هو السبب الموجب للوقوع فيه. 

)١(‏ أي" لنفي القول الآخر الذي يدّعيه المدّعي, والوجه فيه ظاهرء فإِنٌ 
القضاء وفصل النزاع لا يكون إلا بالبيّنة أو البمين بمقتضى قوله (عليه السلام): 
«إنما أقضي بينكم بالأيمان والبّنات», فيطالب المدّعي بالبّنة أوَلاً. فإن تكن 
وإلا يوجّه الحلف نحو المنكر وله ردّ الهين إلى المدّعي. فليس معنى تقديم قول 
المنكر عدم الاعتناء بدعوى المدّعي وأَئَّا تذهب هدراًء بل يعتنى بها ولأجله 
يكلف بالمين ى) سمعت. 

نعم» ربا يطلب المين من المدّعي أيضاً. حيث إنّ البيّنة المكلّف بإقامتها 
أعمّ من الشاهدين العادلين ومن شاهد واحد مع ضيّ الببين في بعض الموارد 
على تفصيل مذكور في محلّه من كتاب القضاء. 


)١(‏ لعل المراد أَنّا حّ للآخر عليه. 


نما تله 

[.٠اام]‏ الأولى : خراج الأرض المستأجرة ف الأراضى الخراجيّة على 
مالكها!". ولو شرط كونه على المستأجر صحٌ على الأقوى!". ولا يضيرٌ كونه 
بجهولاً من حيث القلّة والكثرة. لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً. ولاطلاق 
بعض الأخبار. 


)١(‏ أي من بيده الأرض بعد أن تقبّلها من ولي الأمر وسلطان الوقت عادلاً 
كان أو حائرا مدعا العلافة. 1 خض وكقر رمو ساكل لست فيباء 
ولا تسوغ لغيره معارضته. 

ولا إشكال بينهم ظاهراً في تعلّق الخراج بهذا المتصرّف المعيّر عنه بالمالك: 
وأنْه حقٌّ ثابت في عهدته دون من يستأجر الأرض عنه, وقد دلت عليه جملة 
فق الاخناو الى اردة في الأراضي الخراجيّة . 

(1) كما لعلّه المعروف والمشهور بين الأصحاب من نفوذ هذا الشرط وعدم 
قدح الجهل بكميّة الخراج - وإن ناقش فيه بعضهم ‏ للوجهين المذكورين في 
المتن من الاغتفار وإطلاق الأخبار. 


العفو عن ثوب المربية اواو ا ل الل 2101 


الخامس : ثوب المريّية (*2 للصٌّ )01( 


)١(‏ مدركهم في هذا الاستثناء إما هو الاجماع كما ربما يظهر من صاحب الحدائق 
(قدس سره) حيث قال: المشهور بين الأصحاب من غير خلاف العفو ("... وان 
توقف فيه الأردبيلى!"' وصاحب المعام"' والمدارك!؟) والذخيرة! كما حكى ‏ وإما 
رواية أبي حفص عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «سئل عن امرأة ليس لا إلا 
فيص واحد وها مولود فيبول علبها كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم 
مدّة» 7" فان استندوا في ذلك إلى الاجماع المدعى, ففيه أنه معلوم المدرك لأنهم 
اعتمدوا فى ذلك على الرواية المتقدمة على ما يظهر من كلماتهم ولا أقل من احتاله 
ومعه لا يكون الاجماع تعبدياً كاشفاً عن قوله (عليه السلام). 

وأما الرؤانة فقنو هل الأسفد لال نا اننا طففة الفط :مم ومحو::وذلك أما ذلك : 
فلأنٌّ فى سندها محمد بن يحيى المعاذي الذي لم تثبت وثاقته. بل ضعّفه بعضهم 
فليراجع””". وأما ثانياً: فلآن في سندها محمد بن خالد وهو مردد بين الطيالسى 
والأصم وكلاهما لم يوثق في الرجال. وأما ثالثاً: فلاشةال طريقها على أبي حفص وهو 
إما مشترك بين الثقة وغيره أو أن المراد به أبو حفص الكلى غير الثقة. 

ودعوى انجبارها بعملهم على طبقها. مندفعة بأن عملهم بالرواية وإن كان غير 
قابل للمناقشة فلا كلام فى صغرى ذلك. إلا أن المناقشة فى كبرى انجبار الرواية 


(:#) الأحوط الاقتصار في العفو في المربية وغيرها على موارد الحرج الشخصي وبذلك يظهر 
الحال في الفروع الآنية. 

)١(‏ الحدائق 0: 6غ". 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان :١‏ 69. 

() راجع الحدائق 0: 10". 

(؛) المدارك ” : 6ه0"؟. 

(0) ذخيرة المعاد: ١16‏ السطر 9. 

(1) الوسائل *: 99 / أبواب النجاسات ب 4 ح .١‏ 

(0) جامع الرواة نقلا عن خلاصة العلامة ؟ : /ا١؟.‏ 


66 امو و ون يه اليا لاا جو ا او لود مه و ا شرح العروة / الاجارة 


أقول: قد يفرض تعلّق الشرط بانتقال الحقّ من ذمّة المؤجّر إلى عهدة 
المستأجر على سبيل شرط النتيجة, كما رتما يظهر ذلك من صاحب الجواهر, 
حيث ذكر (قدس سره) أنّ الحقّ عليه أي المستأجر _نظير بيع العين الزكويّة 
على أن تكون الزكاة عليه (2. 

وأخرى يفرض تعلقه بتصدّيه للأداء خارجاً وتفريغ ذمّة المؤجّر عن 
الخراج على سبيل شرط الفعل لا النتيجة. نظير ما لو كان مديناً لزيد فباع 
متاعه من عمرو واشترط عليه القيام بأداء الدين. 

أمّا الأوّل: فالظاهر فيه بطلان الشرط. لعدم القدرة عليه. لأنّ التقبيل 
معاملة بينه وبين السلطان قد استتبعت تعلّق الخراج به وثبوته فى ذمّته. وهذا 
حكم شرعي متوجّه إليه. وليس له نقل الحكم التكليفي أو الوضعي إلى شخص 
آخر حتى بالشرط. لخروجه عن اختياره, إلا إذا قام دليل خاصٌ على وفاء 
الشرط بذلك غير الأدلّة العامّة القائمة على نفوذ الشروط, وهكذا الحال في ببع 
العين الزكويّة مشروطأ بانتقال الزكاة منه إليه. 

وبالجملة: نقل الحقٌّ المزبور ولو بمعونة الشرط يحتاج إلى نموض دليل 
عليه بعد خروجه عن الاختيارء ولا دليل عليه فى المقام واشباهه. 

وأما الثاني: فلا بأس به كا لايقدح الجهل بالمقدار حسما أشير إليه في 
المتن: 

أوّلاً: لاغتفار مثل هذه الجهالة في نظر العرف بعد أن لم تكن متعلقة بركني 
العقد ‏ أعني: العوضين - بل بتوابعه الخارجة عنه. فلا يكون مثلها مورداً 
للإجماع على عدم جواز الجهالة في العقد. ولم ينبض دليل آخر على لزوم 
معلوميّة جميع الجهات حتى الشرط . 


)١(‏ الجواهر /ا؟: 27 -/1غ. 


[ الام الثانية: لابأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء 


وبالجملة: مثل هذه المعاملة على ما هي عليه من الجهالة جارية بل 
نعداولة عند التريك والتقاق كالبيع أو الاجازة مع روط كل الشروسية أد 
الحراسة ودفعها عن المالك مع عدم خلوّها غالباً عن نوع من الجهالة 
ولايعبؤون بها. ولا يحتمل عادة قيام الإإجماع على الفساد في مثل ذلك كما 
لايخنى. هذا. 

وثانياً: مع الغضّ عن ذلك فالروايات غير قاصرة الدلالة على عدم قدح 
مثل هذه الجهالة بمقتضى الإطلاق. فإنْ جملة منها وردت فى باب المزارعة الني 
لايحتمل الفرق بينها وبين الإجارة من هذه الجهة من غير أن يذكر فيها معلوميّة 
الخراج الشامل بإطلاقها لصورة الجهل به. كصحيحة يعقوب بن شعيب!١'‏ وغيرها. 

بل قد ورد مثل ذلك في باب الإجارة نفسهاء وهي صحيحة داود بن سرحان 
التي رواها المشايخ الثلاثة باختلاف يسير عن أَبِي عبدالله (عليه السلام): في 
الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم, ورثما زاد وربما نقص. فيدفعها 
إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة «قال: لابأس)!". 

فإنّإطلاقها يشمل ماإذا كان الاختلاف يسيراً جدّاً كواحد في المائة. ونحوه 
ما لايصدق معه الجهالة حتى في الغبن, وماإذا كان مقداراً معتدّاً به عند العقلاء 
بل ربا يبلغ الضعف في بعض السنين بحيث يستوجب تضررّر المستأجرء فإنّ 
مئل هذه الجهالة أيضاً غير قادحة بمقتضى الإطلاق. وقد عرفت إقدام العقلاء 
على مثل هذه الجهالة واغتفارها لديهم في نظائر المقام كالضرائب ونحوها. 
)١(‏ الوسائل 19: 0غ / كتاب المزارعة ب ١٠ح‏ ؟. 


(؟) الوسائل :١9‏ /ا0/ كتاب المزارعة ب7١‏ ح ,.١‏ الكافى 0: 516/ 0., الفقيه :١‏ 
4 8/. التهذيب /: 195/ 483/8. 


16 و ا ا ودر ا ماخرو 1881 و الاجارة 
وسائر الأَمةِ صلوات الله علمهم !". ولكن لو أخذها على مقدّماتها من المثى 
إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى!". 

[؟/ا”ا"] الثالثة: يحبوز استئجار الصبى المميّز من وليه الاجباري أو 
غيره كالحاكم الشرعي لقراءة القران والتعزية والزيارات ا" 


فالصحيح ما ذكره في المقن, ولا وجه لمناقشة بعض فيه بأنّ للشرط قسطأً 
من المالية فتسري جهالته إلى العقد. لما عرفت من التعارف الخارجى والاغتفار 
لدى الغرف أوّلاً. وإطلاق التضوص ثانياً. فلاحظ. 1 

)١(‏ فإنٌّ القراءة عمل سائغ ذو غرض عقلائي, وقد تقدّم'" أنَّ مقتضى 
القاغدة وار اخل الأجزةغل كل امر لل موود لأعراعن القلذء:وان كان 
واجباً فضلاً عن المستحبٌء فإن تَكّن من قصد القربة يكون مأجوراً ومثاباً 
أيضا. وإلا فليس له إلا ما يأخذه مق الأخر الدنيوى. 

والاختلاف فى كيفيّة القراءة ومقدارها ومؤدّاها لايستوجب اختلافاً فى 
ماليتها بعد كونه أمراً متعارفاً خارجاً ومنضبطاً ولو في الجملة . فلاايكون الجهل 
باحو اليل لمجا حر عليه كا لخ طق فلاساجة إل يدل الإتجارة بازاء 
كل القراءة وذكر المصاب. 

؟) لكونه أقرب إلى الخلوص 

(*) لاينبغي الاستشكال في ذلك. إذ بعد أن لم يكن العمل ممنوعاً شرعاً. 
لعدم كون المؤججر هو الصبي نفسه؛ بل وليه الإجباري كالأب والجد» أو الشرعي 
كحاكم الشرع, وكان مورداً لغرض عقلاً أو : شخصي, فالعمل محترم يجوز 


)١(‏ فى ص 775 وما بعدها. 


بل الظاهر جوازه لنيابة الصلاة عن الأموات (#, بناءً على الأقوى من 


فراعتة عاد 0 


الاستئجار عليه, فيملكه المستأجر ويلزم الأجير بتسليمه كما هو واضح. 

)١(‏ تقدّم البحث غير مرّة في مطاوي هذا الشرح حول عبادات الصبي. 
موك كافك واجبة فى ذاتها أم معي وا نبا هل هي قرينيّة محضة وعبادة 
ضوزة كن يود قل "تضعن: عليه لدئ يلوق أو أن شرعية وعبادات 
ة 1 حذو العبادات الصادرة من البالغين من غير فرق إلا من ناحية 
الوجوب والاستحباب. 

وقد عرفت أنّ الأظهر هو الثاني, لا لإطلاقات أدلة التشريع, كيف ؟! وقد 
خصّصت بالبالغين بمقتضى حديث رفع القلم عن الصبي, الظاهر في رفع قلم 
التشريع لا خصوص رفع الإلزام ا لايخنى. بل بالجعل الثانوي, وهو ما ورد 
من قوله (عليه السلام): «مروا صبيانكم بالصلاة والصيام»7 بعد وضوح أنّ 
الأمر بالأمر بالشيء أمد بذلك الشيء. ووضوح عدم فهم خصوصيّة لهماتين 
العبادتين بحسب الانسباق العرفي. 

ثم إِنه لا شكٌ في عدم صحّة استئجاره لنيابة الصلاة عن الميّتَ بناءً على 
القول بالقرينيّة. لامتناع صدور العبادة الحقيقيّة منه حسب الفرض. ولا قيمة 
للصوريّة منها. ومن البيّن لزوم صدور العمل عن النائب على الوجه المطلوب 


() فيه إشكال. إذ لا ملازمة بين شرعية عبادات نفسه وجواز نيابته ليترتّب عليها 
فراغ ذمّة الغير. 

)١(‏ لاحظ الوسائل 4: /١5‏ أبواب أعداد الفرائض ب 7ح © وج :٠١‏ 754/ أبواب 
من يصح منه الصوم ب 59 م ". 


00 مومهم ممم م0000 0 ممم ممم 60000000 6 000000060000600 شح العروة ٠‏ الاجارة 


من المنوب عنه, أي على صفة العبادة بحيث كأنّه هو الآتي بهاء لا بأن يقصد 
الأمر المتعلّق بالمنوب عنه الذي فيه ما لايخ بل بأن يقصد الأمر المتوجّه إليه 
قيس شيك سكع لكل اجن النابةنغم القك شرع قاقد ار هذا الاش 
الاستحبابي النفسى ينقلب بعدئذٍ إلى الوجوبي بسبب عروض الإجارة. كانقلاب 
استحباب نافلة الليل إلى الوجوب بسبب النذر وهذا الأمر الإجاري أو النذري 
وإن كان توضّليًاً في نفسه إل أن متعلّقه لا كان عبادة فلا مناص من الإإتيان به 
برعم قري فالنشر د ماشحة دك قن لذ الام تماق بالنائب لا الأمر المتعلّق 
بالوره هته النافظ غوائة. 

وكيفما كان, فالعبادة اللازم صدورها من النائب يمتنع صدورها عن الصبي 
على القول بالقرينيّة. فلا يجوز استئجاره كما عرفت. 

وأمّا على الشرعيّة كما هو الصحيح ‏ حسما مر”" ‏ فهل تصمٌ نيابته حينئزٍ 
عن الميّت او الحىّ في مورد الجواز؟ 

الظاهر: العدم, لعدم الملازمة بين الأمرين, أعني: الشرعيّة والنيابة بحيث 
تفرغ ذمّة المنوب عنهء إذ السقوط بفعل الغير خلاف إطلاق الخطاب وموقوف 
على قيام الدليل عليه, والمتيقّن منه صورة بلوغ النائبء أمّا غيره فلم نعثر 7" 
لحدٌ الآن على دليل يدل على جواز نيابة غير البالغ. ولا إطلاق في أدلة النيابة 
لكي تشمله كما لايخنى. 

ونظير ذلك ما ذكرناه في الصلاة على الميّت من أنْها وإن كانت مشروعة منه 


)001( شرح العروة (الصلاة 0): .١717‏ 
(؟) ودعوى أن ما ورد من أن من بر الولد لوالده أن يصلىي عنهة إلخ. مطلق من حيث 
مدفوعة بعدم وروده في مقام البيان من هذه الجهة, فلاحظ . 


[/"] الرابعة: إذا بق في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة 
اصول: الؤرع فتهت "١1‏ فإن ل يعرض المستاخر عن كانت له:.وان أعرضن 
عنها!*) وقصد صاحب الأرض قَلّكها كانت له. ولو بادر آخر إلى َلّكها 
ملك وإن لم يبز له الدخول في الأرض إلا بإذن مالكها. 


لاشتراكه مع البالغ في ذلك حسب التقريب المتقدّم, إلا أَنها لاتجرئ فى سقوط 
التكليف عن البالغين. فإنّ الواجب كفائي والقدر الثابت من الأدلّة سقوطه 
نكل :واحد متيب اما قعل شحخضن اخ ليلق يه الوخوي فقن تتابت: 
ومقتضى الإطلاق عدم الاكتفاء به. 

فالأظهر عدم صحّة استئجار الصبى للصلاة عن الميّت كما لايجتزاً بصلاته 

)١(‏ وانتجت كا هو الغالبء فهل الحاصل تابع للأرض فهو ملك للمؤْجّر أو 
االعية نهو للعيينا جر ؟ 

المعروف والمشهور ‏ وهو الصحيح - أنه من فوائد الحبٌ وتوابعه -كا في 
الدجاج التابع للبيض - فإِنّه هو الذي كبر ونماء والأرض ظرف ووعاء محض . 

وحينئذٍ فإن لم يكن المستأجر معرضاً كا لو كان بانياً على الرجوع وأخذه 
فنسى فهو له بلا إشكال. 

وأمّا إذا كان معرضاً فقد ذكر فى المتن أنه إن مَلّكه صاحب الأرض كان له 
كا في سائر المباحات الأصليّة. وإن سبقه غيره فتملّكه ملكه وإن كان آاً فى 


(:#) الظاهر أنّ الإعراض لايوجب الخروج عن الملك. وعليه فلا يهلكها صاحب 
الأرض بقصد مَلّكها. نعم. لابأس بالتصرّف فيها من جهة الإباحة. 


13 0 0 0 0 ااا 


استطراق الأرض إذا لم يكن بإجازة المالك. 

أقول ها ذكرة (قدسن مدر ة امن زؤوال: املف عجده الاغراض»وضتروريد 
كالمباح بالأصل يجوز لكل أحد قلكه. هو المعروف والمشهور بينهم ظاهراً. 

وأيّده في السرائر وغيره بما ورد في السفينة المغروقة من أنّ ما أخرج منها 
بالغوص فهو للمخرج. نظرأ إلى ابتناء الحكم على أن المالك قد أعرضء ومن 
ثم كان ملكاً للمخرج. قال ابن إدريس: وليس هذا قياساً. لأنّ مذهبنا ترك 
القياس. وإنما هذا على جهة المثئال7". 

ولكنّك خبير بأٌّالرواية المشار إليها أجنبيّة عن باب الإعراض رأساًء فنا 
رويت بطريقين: تارة بعنوان السكونى, واخرك بعنوان الشعيري. وكلاههما 
شخص واحد. والمعتبر هو الطريق الأوّل الذي يروي عنه النوفلي عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) فى حديث عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: وإذا 
عَوَقق السفنة وما'فيا قاضابه النامن فا مذفبيه البحين عل ستاحله فهو 
لأهله وهم أحقّ به. وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم»!". ونحوها 
بعنوان الشعيرى!". 

وهي كما ترى - لم يفرض فيها الإعراض أبداًء ولعلٌ المالك لم يطلع على 
الغرق, او لم يعلم بوجود ماله في السفينة» أو كان متوقعاً خروجه عن البحر 
ولو من باب الصدفة كما قد يتفق. 

وبالجملة: لم يفرض فيها أنّ المالك أعرض عن ماله فهي أجنبيّة عن حل 
الكلام. 


.1١96 السرائر ”؟:‎ )١( 
.١ ح١١ (؟) الوسائل 0؟: 006: / كتاب اللقطة ب‎ 
الوسائل 0؟: 006 / كتاب اللقطة ب ١١ح ؟.‎ )9( 


وما هى ناظرة إلى المال التالف عرفاً لا إلى المال المعرض عنهء حيث إن 
لمال المغروق من أجل عدم تيسّر الوصول إليه عاد يعدّ تالفاً في نظر العرف, 
إذن فا تضمّنته من كونه للمخرج حكم تعبّدي فى مورد خاصٌء نظير ما ورد 
في اللقطة من جواز استملاك الشاة الملتقطة في الببرّ من قوله (عليه السلام) في 
صحيحة هشام: «هي لك أو لأخيك أو للذئب» إلخ(". غاية الأمر أنّ ال حكم 
هناك لما هو في معرض التلف, وفي المقام حكم للتالف, وكلاهما حكم تعبّدي 
فى مورد خاصٌ ولا مساس له بباب الإإعراض بوجه. 

وعلى الجملة: لم يرد في مسألة الإعراض نص يعوّل عليه بعد أن كانت 
خلافيّة وذات قولينء وإن كان المشهور ما عرفت من كونه مزيلاً للملك؛ إلا 
أنّ جماعة أخرى ذهبوا إلى أنّه لايترئّب عليه إلا إباحة التصرّف لكلّ أحد. 
التي هي المدلول الالتزامي لرفع اليد عن العين من غير أن تزول الملكيّة بمجرّد 
الإعراض. 

وليس في البين أيّ دليل يتمسّك به إلا السيرة العقلائيّة الممضاة بعدم الردع 
بعد أن كانت المميالة ينا سه دبا البلوق: 

والظاهر لدينا بعد مراجعة السيرة والتدقيق فها استقرٌ عليه بناء العرف 
والعقلاء عدم كون الإعراض مزيلاً للملك بحيث تكون الملكيّة تحت اختيار 
الشخص له إزالتها عن نفسه بمجرّد رفع اليد وإلقائه المال في البرّ ‏ مثلاً ‏ من 
دون وجود أيّ سبب شرعي مزيلء ويكون بعدئذٍ بمثابة المباحات الأصليّة 


ألا ترى أنه لو ندم عن إعراضه وعاد إليه وطالبه يمن أخذه قبل أن 


1“ 100 
يتصرّف فيه فإِنّه لا ينبغي الشكٌ في استقرار السيرة على أنّ الآخذ لم تكن له 
معارضة المالك في ذلك بدعوى أنه مباح أصلى سبقته في الاستيلاء عليه بعد 
أن زال حقّه بالإعراض عنهء بل يرونه وقتئذٍ ملزماً بالتخلية عنه وتسليمه إلى 
المالك بالضرورة. وهذا كاشف قطعي عن عدم زوال الملك بمجرّد رفع اليد 
وإِلا لما كان صاحبه أحقّ به. غاية ما هناك أنّ الآخذ كان يستباح له التصرّف 
لولة مرا جعة المالك تومطالبعه» فاقضى نما يترتي»غل الأعرافن هو قد اولة 
الالتزامي. أعني : إباحة التسير ف لأ ملكقة المتضير فن: 

ولكن هذه الإباحة لم تكن على حدّ الإباحة في باب العارية ونحوها بحيث 
تتصف بالجواز المطلق, ويكون للالك الرجوع عن إباحته متى شاء. 

بل هي شبيهة بالإباحة في باب المعاطاة التي التزم بها جماعة, أو أَئَّا عينها 
ف الاتض ا سرف تملتها ينا ل القضار قانةا ب اللزوزه وعدم حق فى الرجوع بعد 
أن أحدث الآخذ حدثاً في العين وتصرّف فيه نحو تصرّف. فلو كان ثوباً ففصّله: 
أو خشبة فنحتها وجعلها سريراً ‏ مثلاً ‏ بل حتى لو كان التصرّف مثل النقل 
إلى مكان آخر بعيد. كا لو أخذ أحدٌ ما أعرض عنه المسافر في الطريق وجاء 
به إلى بلده فإنه ليس للبالك المراجعة والمطالبة حينظدٍ بالسيرة العقلائية: فهذه 
سنخ إباحة يعبر عنها بالإباحة اللازمة بالتصرّف بالمعنى الواسع لمفهوم التصرّف 
حب عرفت 

نعم , رما تستتبع هذه الإباحة للملكيّة فما لو كان التصرّف المفروض إباحته 

متوقّفاً علها ٠‏ كالبيع, حيث إِنْه لا ببع إلا في ملك فيلتزم بانتقاله إلى ملك 
الآخذ آنا ما قبل تحقّق البيع. بعد أن كان المدلول الالتزامي للإاعراض هو 
الترخيص فى عامّة التصرّفات حت المتوقّفة على الملك. 


وبعبارة أخرى: البيع المرخص فيه لم يكن فضولياً موقوفاً على إجازة المعرض. 


[4/اام] الخامسة : إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير 
الوجه الشرعى بحيث صار حراماً ضمن قيمته(". بل الظاهر ذلك إذا أمره”") 
بالذبح تبرّعاً. وكذا في نظائر المسألة. 


وخلاصة الكلام: أنّ ملاحظة السيرة تقضي بعدم الخروج عن الملك بمجرّد 
الإعراض. ومن ثم ساغ له الرجوع وليس للآخذ الامتناع ما لم يتصرّف, فلا 
يترتب على الاعراض بما هو إعراض عدا الإباحة لا زوال الملك. غاية الأمر 
أن الإباحة تتّصف باللزوم بعد التصرّف, بل تستتبع الملك في التصرّف المتوقف 
على الملك. فلا يكون استملاك الآخذ بمناط استيلائه على المباح الأصلى ليدّعى 
زوالالملك بالإعراض. بل بمناط دلالته على إباحة عامّة التصرّفات حت المتوقفة 

(1) لما تقدّم من ضمان من استؤجر ليصلح فأفسد”". على ما دل عليه غير 
واحد من الأخبارء فإِنّه إتلاف لمال الغير بغير إذنه بعد تغاير ما وقع عا وقعمت 
الإجارة عليه. ومن ثم لايستحقٌ الأجرة أيضاً بل إِمّا أن تنفسخ الإجارة أو 
يثبت الخيار والمطالبة بأجرة المثل عوضاً عن العمل المتعدّر لولم يفسخ. على 
الخلاف المتقدّم فى محلّه ''. وقد عرفت أنّ الأظهر هو الثانى. 

(1) أو بدونه مع العلم برضاه. وذلك لقاعدة الإتلاف المستفادة من النصوص 
المتفرّقة وإن لم ترد بصورة: من أتلف مال الغير فهو له ضامنء في رواية معتبرة, 
وإِغما هي عبارة دارجة في ألسنة الفقهاء فحسب كما تقدّم”". 


.500 فى ص‎ )١( 
.587-11١ فى ص‎ )0( 
.5١15و‎ 3179 فى ص‎ )9( 
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ما كانت أو غيرها. متبرعة أو فخا جره ذكراً كان الصبى ا أن وإن كان 


بعملهم -كا مد غير موّة - لاثبق مجالاً لدعوى الانجبار. لأن عملهم إما يجبرها فيا 
إذا أوجد وثوقاً شخصياً بالرواية وهذا مما لايحصل من عملهم بوجه لأنه مختلف 
الوجه والجهة. فبعضهم يعمل على طبق الرواية لأجل دعوى القطع بصحة الأخبار 
المدوّنة في الكتب الأربعة فهو فى الحقيقة عامل بقطعه لا بالرواية كما هو ظاهر. 
وبعضهم يعمل على طبقها لحان ان العدالة عبارة عن إظهار الاسلام وعدم ظهور 
الفسق, فكل من أظهر الاسلام ولم يظهر منه فسق فهو عادل. وثالث يفتي على طبق 
الرواية لأن مضمونها مورد لاجماعهم أو للشهرة الحققة لعدم حجية الخبر الواحد 
عنده ومع اختلاف الجهة لا يحصل وثوق شخصي من عملهم . وقد أسلفنا في محله أن 
اعتبار أية رواية إما أن يكون من جهة كونها موثقة في نفسهاء وإما أن يكون من جهة 
الوثوق الشخصىي الحاصل بها خارها وم يتحقق شيء منهأ ف المقام . 

ومن ذلك ظهر أن تأمل الأردبيلى وتابعيه في المسألة هو الحقيق, ومن ثمة كتبنا في 
لتعليقة: أن الأحوط الأقتصار في العفو على موارد الخرج الشخصي. ثم لو ينينا على 
اعتبار الرواية ولو لانجبارها بعمل الاصحاب فحيث إنها تشتمل على قيود فلا بد من 
التكلم على كل واحد منها بخصوصه حسما يشير إليه الماتن (قدس سسره). 

)١(‏ التي وردت فى الرواية هي كلمة «امرأة» ولكنهم عبّروا عنها بالمربية وجعلوا 
مدار العفو تربية المولود وكونه فى حجرها بلا فرق في ذلك بين كون المربية هي الأم 
وبين غيرهاء ولكن في التعدّي عن الأم إلى غيرها إشكال ومنع لأنّ الرواية قيدت 
المرأة بأد يكون لطا الولد حيتث قال: (اوطا مولود»: 

ودعوى أن اللام للاختصاص ويكفي في ثبوته كونها مربية للولد. مندفعة بأن 
الام في اللغة وإن صمّ استعالها في مطلق الاختصاص ومنه اختصاص التربية كما 
ذكرناء إلا أنها في الرواية لم يظهر كونها لمطلق الاختصاص بل الظاهر أنها 
للاختصاض الطلق»:وهذا اقا/غتصن بالآم لأا ولدث المولوؤء قلا مناصض من 
الاكتفاء بالمقدار المتيقن وهو الأم المربية والتعدي عنها إلى مطلق المربية يحتاج إلى 


2 00 اا 

[93076] السادسة: إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأ مها عن 
عمرو فإن كان من قصده النيابة'' عمّن وقع العقد عليه وخثل | تدعمرو 
فالظاهر الصحّة عن زيد واستحقاقه الأجرة, وإن كان ناوياً النيابة عن عمرو 


00 يستحقّ الأجرة, وتفرغ ذم عمرو إن 


كانت مشغولة, ولا د يستحقٌ الأجرة من تركته ٠‏ لأأنه بمنزلة التبرّع . وكذا 
الحال في كلّ عمل مفتقر إلى النيّة . 


)١(‏ ما ذكره (قدس سره) من التفصيل هو الصحيح. 

وتوضيحه: أنه قد يفرض أنّ الاشتباه في يحرّد الاسم . كا لو تخيّل أنّ من 
استؤجر للنيابة عنه اسمه عمرو فنوى عنه وهو مسمّى بزيد. وهذا لا إشكال 
فيه قطعاً. بل هو خارج عن تحلّ الكلام؛ فإنَّ عنوان عمرو إشارة محضة إلى 
من استؤجر عنه, ومعرفة الاسم لا مدخليّة للها في الصحّة بالضرورة. فإنْه في 
الحقيقة قاصد للنيابة عن والد بكر الذي وقعت الإجارة عنه. وهو شخص 
واحد قد يشتبه عليه امه ولا ضير فيه أبداً. 

وأخرى: يفرض أن هناك شخصين, فليفرض أن أحدهما زيد والد المستأجر, 
والآخر عمرو جدّهء وقد وقعت الإجارة للنيابة عن الأوّل. وتخيّل الأجير 
وقوعها عن الثاني فنواه. وهذا هو محل الكلام ومورد للوجهين المذكورين في 
المتن من أنه : 

قد يكون ذلك من باب الاشتباه في التطبيق بمعنى تعلّق القصد الكامن في 
أفق النفس بن وقعت الاجارة عنه, غير أنه اشتبه فتخيّل أنّ مصداقه عمرو 
ولأجله نواه. فهو وإن قصد النيابة عن عمرو إلا أن مورد القصد لم يكن هو 


عقون يكو اند لضهرو يل عواة ا اهداق وفعت الكمارة عه وهنا 


[1/اام] السابعة: يحبوز أن يؤْجِّر داره - مثلاً ‏ إلى سنة باحر معكة 
ويوكل المستأجر في تحجديد الاجارة عند انقضاء المدّة", وله عزله بعد ذلك, 
وإن جدّد قبل أن يبلغه خبر العزل لزم عقده, ويجوز أن يشترط في ضمن 
العقد أن يكون وكيلاً عنه في التجديد بعد الانقضاء. وفي هذه الصورة ليس 
له عزله . 


الاشتباه الراجع إلى مقام الانطباق حيث لم يستوجب خللاً فها يراد منه من 
قصد النيابة فلا ضير فيه ولا يقدح في الصحّة عن زيد واستحقاق الأجرة. 

وأخرى: يتعلّق القصد بالنيابة عن عمرو بعنوان أنّه عمرو بحيث أخذ تام 
الموضوع في مقام اللحاظ المعبّر عنه في المتن بكونه على وجه التقييد. غير أنّ 
الباعث على هذا الإقدام والداعي هذه النيابة تخيّل كونه مورداً للإجارة فبان 
عدمه. فكان ذلك من باب التخلّف فى الداعي لا من باب الاشتباه في التطبيق 
كما في الصورة الأولى. 

ولا ريب هنا في أن ما كان مورداً للإجارة لم يؤت به وما أَتِ به لم يكن 
مورداً للاجارة فلم تفرغ ذمّة زيد. 

نعم, تفرغ ذمّة عمرو لو كانت مشغولة. لوقوع عمل صحيح عنه وإن صدر 
بداع مخالف للواقع. غير أَنّه لايستحقٌ الأجرة من تركته, لكونه بمثابة التبرّع 
كما أفاده (قدس سره). 

وأمّا بالنسبة إلى الأجرة المسرّاة فيجري فيه الخلاف المتقدّم من الانفساخ 
أو الخيار والمطالبة لو لم يفسخ بأجرة المثل عوضاً عن العمل المستأجر عليه 
لدى تعدّره؛ وقد عرفت أنّ الأظهر هو الثاني. 

)١(‏ لا إشكال في صحّة التوكيل المزبور بعد صدوره من المالك كصحّة عزله 
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بعد الوكالة. لكونها من العقود الجائزة. وكذا نفوذ التجديد الحاصل قبل بلوغ 
خبر العزلء إذ لا أثر للعزل الواقعي ما لم يبلغ. وهذا كلّه ظاهر. 

وما الكلام في اشتراط ذلك في ضمن العقد بأن يجعله وكيلاً ‏ على سبيل 
فرظ لقف ل عنوان الأنعة لموافين له الفز ل يعدها وكن اول؟ 

فيه كلام مذكور في باب الشروط مبنى على أنّ الشعرط هل يستوجب قصر 
سلطنة المشروع عليه عن ماله لذ كون عباط عل التصار ف هيعد انعا 
الشارع ‏ تصرّفاً منافياً لشرطه. أو أَنّه لا يوجبه؟ 

والمسألة عامّة سيّالة وغير خاصّة بباب الوكالة فلو باع داره واشترط أن 
لا يؤجّرها أو لا يبيعها من عمرو فخالف وباع منه أو آجرء أو اشترطت المرأة 
على زوجها أن لايطلّقها فطلّق, فهل يكون التصرّف المزبور المخالف للشرط 
صحيحاً ونافذاً بعد الاثّفاق على كونه عاصياً وآماً؟ فإنّه قد يقال بعدم النفوذ 
نظرأ إلى ما عرفت من أنّ الشرط يلغي السلطنة على التصرّفء فلا جرم يحكم 
بفساد. 

ولكنّا أشرنا في حلّه إلى أن ما يترتّب على نفوذ الشرط ليس إلا الحكم 
التكليق الحض والخنيار للشارط عند التخلف. وليس معنى الوفاء بالشرط 
اننا د ووية نزخ سمل قولة (علينه المنلام و والمؤسون عند فس وظهوة أرية 
من ذلك. ومن البيّن أَنّ الوجوب التكليق وحرمة الخالفة لاتنافى الصحّة الوضعيّة 
الخال ومن ل يكن اليبو اللزالوى المكليق التعاق لاله موسمباً ادها 

إذن فنفوذ الشرط لا يستوجب قصر السلطنة وزواهاء لعدم كون ذلك من 
شؤون النفوذ ومقتضياته بوجه. فلو خالف فى المقام وعزل فقد صدر العزل من 
أهله وفي حلّه من حيث الوضع. فلا مانع من ترتّب الأثر عليه وكذا في مسألة 
الطلاق ونظائره. 


هذا كلّه فى شرط الفعل. 

وأمّا لو لوحظ التوكيل على سبيل شرط النتيجة بأن اشترط في متن العقد 
أن يكون وكيلاً عنه في التجديد فقد ذكر فى المتن أَنّه لا مانع منهء وأنّ الوكالة 
تصبح بذلك لازمة ولا أثر بعدئذٍ لعزله. وهذا هو الصحيح. 

والوجه فيه: ما أشرنا إليه في بعض المباحث السابقة من أنّ شرط النتيجة 
نما لايصمٌ فما إذا كانت للنتيجة سبب خاصٌ _كالضان - فإنّ الشرط لايحقّق 
تلك النتيجة ولا يحصّلها ما لم يقم عليه دليل آخر. وما فها لايحتاج إلى سبب 
خاصٌ بل يكفى تجرد الإنشاء ممّن بيده الأمر وإبرازه كيفما كان. فلا مانع في 
مثله من الالتزام بشرط النتيجة. وهذا كا في الملكيّة. حيث إِنْا لا تختصٌ بسبب 
معيّن. بل قابلة للإنشاء بأيّ مبرز كان من بيع أو هبة أو مصالحة ونحوها من 
سائر الأسباب التي منها الشرط في ضمن العقدء فلو باع الدار بشرط أن يكون 
مالكاً للدكان أيضاً صمّ وملكه بنفس هذا الشرطء لما عرفت من عدم احتياج 
الملكيّة إلى سبب خاصٌ. 


والوكالة أيضاً من هذا القبيل؛ إذ يكتفى في تحقّقها بمجرّد الاعتبار النفساني 
لإرانه عور سان و لقي مع اعد ١‏ مانن لازا زه فك 1ن الركسالة على 
بإنشائها مستقلاً فكذلك باشتراطها في ضمن العقد على سبيل شرط النتيجة ‏ 
فيشترط المستأجر أن يكون وكيلاً عن المؤجّر في التجديد, أو الزوجة أن 
تكون وكيلة عن الزوج في الطلاق. وهكذاء فيكون الشارط وكيلاً بنفس هذا 
الشرط . 

نعم. يفترق هذا عن الوكالة المنشأة استقلالاً فى أنه لا سبيل بعدئذٍ إلى 
العزل؛ لأنّ هذه الوكالة إنها تحقّقت من أجل نفوذ الشرط ا محكوم باللزوم لكونه 
من توابع العقد اللازم فلزومها من شؤون زوم العقد ومقتضياته. نظراً إلى أن 
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[317"] الثامنة : لايجوز للمشترى!* ببيع الخيار بشرط رد القن للبائع 
أن يوجر المبيع أزيد من مدّة الخيار للبائع ". ولا في مدّة الخيار من دون 
اشتراط الخيار حتى إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الاجارة. وذلك لأَنّ 
اشتراط الخيار من البائع في قوّة إبقاء المبيع على حاله حتى يكنه الفسخ, 
فلا يجوز تصرّف ينافي ذلك. 


ما دل على لزوم العقد فهو كبا دل على لزوم أصله دل على لزوم ما يشتمل 
عليه من الشرط. فإذا كان الشرط هو الوكالة فلا جرم كانت لازمة بتبع لزوم 
أصل العقد, فالوكالة وإن كانت فى نفسها من العقود الجائزة إلا أَنّه لا تنافي بين 
الجواز الطبعي وبين اللزوم العرضي الناشئْ من قبل الوقوع في ضمن عقد لازم 
واشتراطه فيهء فليس للمؤجّر عزله عن الوكالة في المقام. ى) ليس للزوج عزل 
الزوجة عن وكالتها في الطلاق المشترطة فى عقد لازم بنحو شرط النتيجة. 

)١(‏ قد دكرنا في بحلّه أنَّ الخيار الثابت في العقد سواء أكان أصليًاً أم جعليا 
متعلّق بنفس العقد ولا تعلّق له بالعين الخارجيّة المتعلّق بها العقد. فالخيار متعلّق 
بالعقد والعقد متعلّق بالعين من دون تعلّق للخيار بنفس العين. ونتيجة ذلك: 
عدم كون الخيار مانعاً عن تصرّف من عليه الخيار فيا انتقل إليهء فيجوز لبائع 
الحيوان التصرّف فى القن أثناء الثلاثة أَيّام, لأنّه تصرّف في ملكه وصادر من 
أهله في حلّه. غاية الأمر أنّ من له الخيار لو فسخ ووجد العين تالفة بتلف 
حقيق أو حكني رجع إلى البدل من مثل أو قيمة. 


(5) هذا بحسب التكليف. ولكنّه لو اجره لاتبعد الصحّة. ولكنّه إذا فسخ العقد في وقته 
أخذ من المشتري بدل التالف من المنفعة. 


والظاهر أَنّ هذا تمّا لا خلاف فيه ولا إشكالء لما عرفت من كون موضوع 
الخيار هو العقد دون العين. 

وإِمما الكلام في الخيار المجعول للبائع المشروط برد القن المشتهر باسم بيع 
الخيار. كما لو باع داره واشترط لنفسه الخيار متى ما رد الفن خهلال ستة 
أشهر _مثلاً ‏ فهل يجوز للمشتري التصرّف ف المبيع أثناء هذه المدة تصرفاً 
منافياً لرده من بيع ونحوه؟ 

لا ينبغي الشكٌ في جوازه فما إذا اكتنف البيع المزبور بقرائن تشهد بعدم تعلّق 
النظر بشخص المبيع, وإِمًا العبرة بنوعيّته وماليّته المتحقّقة فى ضمن فرد آخر. 
كبا لو كان بحاجة إلى الدينار العراق فباع دنانيره الكويتيّة بأقلّ من قيمتها 
غرض بشخص الدينار الكويتى الذي وقع مورداً للبيع» بل الغاية من الاشتراط 
المزبور القكّن من استرداد هذا النوع من الدينار وإن تحقّق في ضمن فرد آخر. 

وأَمّا لو تعلّق النظر بشخص المبيع وقام الغرض به بخصوصه. كما لو باع 
داره المسكونة ونحوها مما تتعلّق العناية باسترداد عينهاء فهل يسوغ للمشتري 
التصرّف المنافي لذلك من بيع أو إجارة في أزيد من مدّة الخيار. أو بمقدارها 
بإجارة لازمة؟ 

ذهب جماعة ‏ ومنهم الماتن إلى عدم الجواز نظرأ إلى أن جعل الخيار في 
أمثال هذه الموارد بمنزلة اشتراط الاقتناء وإبقاء المبيع على حاله ليتمكّن المشتري 
من استرداده على النحو الذي أخذه عند استلامه, فلو آجرها بإجارة لازمة 
فهي طبعاً تردّ لدى الفسخ مسلوبة المنفعة, والمفروض لزوم الردّ كما أخذ, 
فلأجل كون التصرّف المزبور منافياً للاشتراط لم يكن جائزاً ولا نافذاً. 

أقول: ما أفيد ‏ واعلّه المشهور بينهم - وجيه بالنسبة إلى الحكم التكليق. 


52 ا ااال 


[74”"] التاسعة: إذا استؤجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة 


إذ الإبقاء وعدم التصرّف المنافي بعد أن كان مورداً للشرط ولو بالدلالة 
الالتزاميّة وجب الوفاء به وحرمت مخالفته بمقتضى عموم: 
«المؤمنون عند شروطهم». فالإجارة في المقام بما أَنْا خالفة للشرط فهي غير 
جائزة ومحرّمة تكليفا. 

وأمّا حرمتها وضعاً ليحكم بالبطلان فها لو عصى وارتكبها فهي مبنيّة على 
اقتضاء الشرط قصر سلطنة المالك على التصرّف فى ماله. وكونه بمثابة 
التخصيص فى دليل سلطنة الناس على أمواهم. 1 

وقد عرفت فى المسألة السابقة منعه وأَنّه لايستفاد من أدلّة نفوذ الشرط 
شىء آخر أكثر من الوجوب التكليق والخنيار لو تخلّف, فلو خالف وتصرّف 
فهو ضر شام أهلدبق هله وعكوء بالسخة فقطى الاطلقات بول أستاين 
لقصر السلطنة. 


إذن فالأوجه التفصيل بين الحكم التكليف فلا يجوزء وبين الوضعي فيجوز 
ويحكم بصحّة الإجارة. غاية الأمر أنه مق ما فسخ البائع في ظرفه طالب 
المشتري بعوض ما تلف من المنفعة. 

ويطرد ما ذكرناه في غير المقام أيضاً. لكون المسألة سيّالة | أشرنا إليه فيا 
مرّ. 

فلو طلّق زوجته - وليفرض الطلاق خاعيّاً ليتضمّن العوض فيكون أظهر 
وأشبه بالمقام ‏ واشترط عليها أن لا تتزوّج من زيد فخالفت وتزوّجت منهء أو 
باع داره واشترط أن لا يبيعها أو لا يؤجّرها من زيد فخالف. وهكذاء فإِنّه 
عاص في مخالفة الشرط بلا إشكال. وأمًا البطلان فبني على دلالة الشرط على 


يووساعوي وات "عاً عنه استحقّ الأجرة المسبّاة. وإن خاطه تبرّعاً 
عن المالك لم ب يستحقّ المستأج (*) شيئاً وبطلت الاجارة'**', وكذا إن لم 
يقصد التبرّع عن أحدهما ولا ب يستحقٌ على المالك أجرة, لأنّه لم يكن مأذوناً 
من قبله وإن كان قاصداً ا أو معتقداً أن المالك أمره بذلك. 


قصر السلطنة التى عرفت منعهاء فالأقوى صحّة العقد المشروط عدمه فى 
كا هلود ْ 

)١(‏ الشخص الخائط فى مفروض المسألة: 

تارةً: يقصد التبرّع عن الأجير. 

واخوق هق المالك: 

وكالقه :ل هنذا ول 3اقويل يعت بصت أكد الأحرة من التالك ناكا 
لاعتقاده أنّ له ذلك, أو تخيّل أنه الأجير دون الآخر. 

أمّا فى الصورة الأولى: فلا ينبغى الشكٌ فى بقاء الاجارة على صحّتها 
لعفت الختّاط للأجرة المسيّاة, إذ العمل السام عليه بعد أن لم يكن 
مقيّدا بالمباشرة فهو دين ثابت فى ذمّته قد وافاه غيره. وقد دلت السيرة 
العقلائيّة مضافاً إلى بعض الأخبار الواردة فى باب الزكاة على جواز التصدّى 
لتفريغ ذمّة الغير وأداء دينه ولو من غير إذئه ورضاهء فبعد التبرّع الور 
تصبح الذمّة فارغة, ولأجله يستحقّ الأجرة. 

ويجري هذا في البيع أيضاً. فلو اشترى وتبرّع غيره بالغُن ملك المبيع بعين 


(#) المستأجر بالفتح. أي الأجير. 
(:2#) فى إطلاقه إشكال. وقد مرّ التفصيل في نظائره. 


ع 0 ما 0 
المناط المذكور. 

وأمّا فى الصورة الثانية: سواء أكان المتبرّع ملتفتاً إلى الإجارة أم لا فقد 
حكم فى المتن بعدم استحقاق الأجرة. لبطلان الإجارة من أجل تعذّر العمل 
بعد عدم قبول امحل لنياطة ثأنية . 

وهو وجيه, بناءً على مسلكه (قدس سره) من الالتزام بالانفساخ مطلقاً في 
أمثال المقام مما تعذّر فيه العمل المستأجر عليه. 

ولكنّك عرفت أنّ الأظهر التفصيل بين عروض التعذّر قبل مضىّ زمان 
يمكن حصول العمل فيه وبين عروضه بعده. 

ففي الأوّل -كما لواستؤجر للخياطة يوم الجمعة فبادر المتبرّع يوم الخميس- 
ينّجه البطلان. لكشف طروٌ العذر وقتئذ عن عدم قدرته على العمل بتاتاً. فلم 
يكن مالكاً له لملكه. 

وأقااق الناق عبان كان الوقث موقها كالفاطةه خلال القبي سبيت 
المتبرّع في اليوم العاشر - فلم يضح أيّ وجه حينئلٍ للبطلان, إذ العمل في ظرفه 
المققار كا مقدوراً ولوك لد.وهو سمكن من تعايفة وقد ارم احا 
النتنادا ال سعة الوقة» قا هو المويفب للانفساخ ؟! بل امالك يملك العمل فى 
ةا الأحين :وهو ولك التدوة فل المالن فلشتعظ الله الأجير مقيفة الفبمل 
المتعدّر بعد دفع المسبّاة. كما أن له الفسخ بمقتضى تعذّر التسليم. 

ومنه يظهر الحال في الصورة الثالثة وأنه لا موجب أيضاً للانفساخ. بل 
غايته الخيار حسها عرفت. كما لايستحقّ العامل شيئاً على المالك بعد عده 
صدور العمل بإذنه وامرهة نظف مويق ذاو زية ف عابة بتضد اخذ الا 
منهء فإنّه لا يستوجب الاستحقاق بعد أن لم يكن مضموناً عليه. 


[9/ا”ا] العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد _-مثلاً- 
في مدّة معيّنة فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد7". فإن 
كان المستأجر عليه الإيصال وكان طىّ الطريق مقدّمة لم يستحقّ شيئاًء وإن 
كان المستأجر عليه مجموع السير والإيصال استحقٌ بالنسبة, وكذا ال حال في 
كز ماهو مو هذا القول» فالاتجاره مدل الجعالة ققد كرو ذل السال الراك 
ا فمع عدم حصول تنام العمل 
في الصورة الأولى يستحقٌّ الأجرة بمقدار ما أتى بهء وفي الثانية لا يستحقٌ 
شيئاً. ومثل الصورة ما إذا جعلت الأجرة في مقابلة جموع العمل من حيث 
المجموع. كما إذا استأجره للصلاة أو الصوم فحصل مانع في الأثناء من إتامها. 


)١(‏ فصّل (قدس سره) حينئذٍ بين وقوع الإجارة على نتيجة العمل أو على 
المجموع من حيث الجموع, وبين وقوعها على العمل لمكت من أجزاءء فيستحقٌ 
الأجرة بمقدار ما أتى به في احم دون الا ولت 

وتوضيح كلامه (قدس سسره): أن الصور المعقولة في المقام أربع : 

الأول الال التسازة ان اخاراتعدودة بغدة اجراء العمل مع بين 


دخل للهيئة التركيبيّة ؛ فلوحظ كل جزء ممفتلا وعيالة قد وفعت الاخرة 
بإزائه. وقد جمع بين الكل في إنشاء اعم يي 
بنسبة واحدة. 


كما لو استؤجر لصيام شهر بثلاثين درهماًء أو الصلاة سنة بإثني عكر وار : 
فصام عشرة أيّام أو صلى شهراً فعجز عن الباقي. فإنَّ متعّق الإجارة منبثٌ في 
الحقيقة على ذوات الأجزاء وهو أنه كل يوم بدرهم أو كل شهر بدينار من غير 
لحاظ لصفة الانضام والاتّصال. فلا جرم تقسّط الأجرة ويستحقّ منها بمقدار 


العفو عن ثوب المربية ا ا ا ا 1111 0 0 1100 
الأحوط الاقتصار على الذكر ١‏ فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرّة 
خرة بي اسساعاته::وإن كان الأو ل:غسله اخر النواز لتصلي الظهرين والعشاءين 
مع الطهارة أو مع خقَّة النجاسة!" وإن لم يغسل كل يوم مرّة 


دليل. بل لا يمكننا التعدي إلى جدة الولد لأن ظاهر قوله: «لها مولود» أنه متولد منها 
ولايصدق ذلك على الجدّة. نعم لو كان عبر بالولد ثملها. إذ يصح أن يقال: إن ها 
ولداً باعتبار أن الولد لابنها أو بنتها ولكن الوارد هو المولود وكم فرق بين التعبيرين 
فاذا لم تشمل الرواية الجدّة فا ظنك بالأجنبية المربية. 

)١(‏ الذي اشتملت عليه الرواية هو المولود فان أريد منه طبيعيه فلا محالة تشمل 
الأنثى والذكرء إلا أن الظاهر أنه في مقابل المولودة فلا يعم الحكم لغير الذكر. ثم لو لم 
تكن الرواية ظاهرة في ذلك وشككنا في موها للأنثى وعدمه لا بد من الاقنصار على 
المقذان المتيقئ كبا وهو المولود الذكره لأن النفق عل خلاف القاعدة والعمومابخه. 

(؟) دلت الرواية على أن المرأة تغسل القميص في اليوم مرة, ولا كلام في أن غسل 
الثوب والقميص ليس بواجب نفسي على المربية وإنما هو للارشاد إلى شرطية الطهارة 
في حقهاء بل الكلام في أن الطهارة هل هي شرط لجميع صلواتها اليومية أو شرط 
لواحدة منها مخيراً؟ وعلى الأول هل يجب أن تغسله قبل صلاة صبحها لتكون من 
قبيل الشرط المتقدم على الجميع أو بعد جميع صلواتها لتكون من الشرط المتأخر عن 
الجميع. أو أن ا أن تأت به بين الصلوات ليكون شرطاً متقدماً على الصلوات الباقية 
ومن قبيل الشرط المتأخر بالاضافة إلى الصلوات السابقة عليه ؟ 

مقتضى النظر إلى الرواية المتقدمة ولحاظ الأدلة المانعة عن الصلاة في النجسء أن 
الطهارة شرط لصلاة واحدة من صلواتها مخيراً. وليست شرطاً للجميع على نحو 
الشرط المتقدم ولا على نحو الشرط المتأخر. فان الرواية ناظرة إلى أدلة اشتراط 
الطهارة في الصلاة وقد دلت على إلغاء اشتراطها عن صلوات المربية إلا مرة فى كل 
يوم دولا مقتضى ليد للك ها قبل ضناة» الفجر أنه حل تلاق إطلاى الرواية .وله 
نقد لقا بيعل أن اسل الو كان مشذا بذللئه لكان القانسيه أن شرل تقل نهنم 


ا وا رد ان ملعي م راو اويا عارك القرووة نا دالا جارة 


ماأق. وتنفسخ في الباقي. وهذا واضحء وهو خارج عن موضوع كلامه (قدس 
سره) بالكليّة . 

الثانية : وقوع الإجارة بإزاء النتيجة المترتّبة على العمل والغاية المترقّبة منه 
-من دون نظر إلى نفس العمل إلا كوسيلة ومقدّمة صرفة ‏ كالإيصال فما 
ذكره (قدس سره) من المثال. وكتفريغ الذمّة فها لو استؤجر للصلاة أو الصيام: 
إن لو حصل مانع في أثناء الطريق فلم يصلء أو في أثناء الصلاة أو الصيام 
فلم يتك. لم يستحقٌ أيّ شيء وإن كان قد أتى ببعض المقدّمات. لأنّ ما استؤجر 
عليه من الإيصال أو التفريغ لم يتحقّق حسب الفرض. وما تحقّق خارجاً / 
يكن مورداً للإيجار, كما هو الحال في سائر المقدّمات, مثل مالو استؤجر للصلاة 
فتوظّأ ومات فإنّه لايستحقٌ أي أجرة إزاء ما أتى به من الوضوءء لعين ما 
ذكر. 

الثالثة: أن تقع الإجارة بإزاء عنوان بسيط منتزع من العمل الخارجي ‏ لا 
أنه مترتّب عليه كا في السابقة ‏ ولنعبّر عنه بالجموع من حيث المجموع المنتزع 
من اتصال الأجزاء وانضمام بعضها مع بعض. حيث إن الموجود في الخارج إِنما 
هو ذوات الأجزاء بالأسر ولكنها : تكن مورداً للديجار. بل مورده العنوان 
الانتزاعي, أي الأجزاء المتّصفة بكونها متّصلة والمتقيّدة بهذا الوصف العنواني. 

وحكم هذه حكم الصورة السابقة في أنه لو وجد مانع من تحقّق الجموع لم 
يستحقٌّ شيئاً. لما عرفت من أنّ ما تحقّق ل تتعلّق به الإجارة. وما تعلّقت به لم 
يتحقّق. كما مثّل له في المتن بما لو استؤجر للصلاة أو الصيام فحصل في الأ ثناء 
مانع عن الإتمام . 

الرابعة: أن تقع الإجارة بإزاء الجموع, لكن لا بوصف أَنّه بجموع كما في 
السابقة - ليكون بسيطاًء بل ذات المجموع الراجع إلى تعلّق الإجارة بإزاء كل 


جزء من العمل مشروطاً بالتركّب والاجتاع, فلوحظت صفة الانضمام شرطأ 
في كلّ جزء لا قيداً. وهذا هو المتعارف خارجاً. كا في بيع شيئين صفقة, 

. حيث إن المبيع هو نفس كل من الجزأين ٠‏ لكن لا مطلقاًء بل بشرط الانضمام. 
فلو تخلّف صم البيع ؛ لعدم وقوعه بإزاء العنوان البسيط حتى يقال: إِنّ ما وقع 
عليه البيع م يسلّمِ للمشقري وما سُلّم له لم يتعلّق به البيع بل بإزاء ذات كل 
نشي غاءة الأمر أن تلق الشرط عوسي تعلى المتان. 

وهذا بعينه يجري فى الإيجار. فإنّه إذا آجر داره سنة أو استأجره ليذهب 
باللكتورت اليلد كذاء لأاعل ميل الشنيط كاق الضورزة الأو لت و لامعل 
العنوان البسيط كم في الثالثة ‏ فإنّ مرجعه حينئذٍ إلى تعلق الإجارة بكلّ جزء 
ولكن مشروطاً بالاجاع والانضمان, فلو تخلّف فقد تحقّق المستأجر عليه. ومن 
ثم استحقّ الأجرة بإزائه. غايته ثبوت الخنيار فيستحقٌ أجرة المثل لو فسخ . 

فاذكره(قدس سره) فى المقن من الصحّة في هذه الصورة واستحقاقه الأجرة 
المسبّاة بمقدار ما أتى به حسنٌ وفى محلّه, غير أنه يئبت له الخيار أيضاً حسما 
عرفت وإن لم يتعرّض له فى المتن. وأنّه لو فسخ حينئذٍ يرجع فما مغى إلى 
أجرة المثل دون لتنا 

وملخّص الكلام: أ أنّ الإجارة قد تقع بازاء لقنن الاهر اهم كان لناظ 
وصف الانضمام لا شرطاً ولا قيداً. كما هو المتفاهم العرفى فيا لاايكون هناك 
غرض في الاتصال كالصيام شهراً أو الصلاة سنة. ولا إشكال في مثله في 
الانحلال لو أتى ببعض العمل دون بعض. وهو خارج عن نحل الكلام. 

وأخرى : بإزائها مشروطاً بالانضام. وحكنها الصحّة لو تخلّف مع بوت 
الخيار. 


وثالثة: بإزاء العنوان البسيط المترتّب, كتفريغ الذمّة. أو إيصال المكتوب, 
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المقرتبين على تحقق العمل الخنارجي 

ورابعة: بإزاء عنوان بسيط منتزع لوحظت فيه الوحدة الاعتباريّة, ويعبّر 
عنه بالمجموع من حيث الجموع. الراجع إلى لحاظ الانضمام والاتّصال قيداً فيا 
وقفت الاكارة#غليه ل شرطا. 

وفي هاتين الصورتين لايستحقٌّ الأجير شيئاً لو أتى ببعض العمل دون بعض . 

أمَا الأولى منهما: فظاهر, لأنّ ما تعلّقت به الإجارة لم يقع. وما وقع لم تتعلّق 
به الإاجارة. 

وكذا الثانية. لعين ما ذكر بعد وضوح مغايرة الماهية بشرط شيء مع الماهية 
بشرط لاء فإنّ الانضمام بعد أن لوحظ قيداً في متعلّق الإجارة فلا جرم كان 
الواجد للقيد مبايناً مع الفاقد له مباينة الماهية بشرط شيء معها بشرط لا. 
فإذن لم يكن المأ به خارجاً الفاقد للقيد مورداً للإيجار. كما أنه لم يصدر بأمر 
من المستأجرء فلا يستحق الأجير شيئاً غليهء .لا غرفت من عدم ورود 
الإجارة على ما وقع, وعدم كون ما وقع مورداً للإجارة. 

ولا فرق فى ذلك بين ما إذا كانت الأجزاء الفاقدة للقيد المزبور ذات ماليّة في 
أنقنييا غند العقلاه أو لذ لويد المتاط فنا لك يسدق الأجير شيا خل ما 
أ ية.من يعن العمل الفاقد للالثة:بالكاية - كركعة واحدة من الصلاة» أو 
الإمساك نصف اليوم ‏ فكذا على ما كان متّصفاً بها. كا لو استؤجر للاعتكاف 
عن زيد ‏ الذي هو عنوان بسيط منقزع من مجموع الصيام ‏ ثلاثة أيَام في 
المسجد بشرائط خاصّة. فصام يوماً واحداً عنه وماتء فإنّ هذا الجزء وإن 
كان ذا ماليّة عقلائيّة إلا أنْه لا / يقع بنفسه مورداً للإجارة والمفروض عدم 
سدووف را مر مين المبردا خرفلا ميدق العافل احوة غلية” 


٠ [‏ #س] الحادية عشرة: إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ ”" فإن 
فسخ قبل الشروع فيه فلا إشكال. وإن كان بعده أس” شد اجرة المثل ٠‏ وإن 
كان في أثنائه استحق قّ بمقدار ما أتى به من المسبّى أو المثل 


وبالجملة : فلبيين الود فا ذكرناه من عدم اللاستحقاق فى هذه الصورة 
عدم الماليّة. فإن هذا لاز م أَعجٌ قد يكون وقد لاا يكونء, بل الوجه عدم وقوع 
اللإجارة عليه وعدم حصول ما وقعت الإجارة عليه حسما عرفت بما لا مزيد 
عليه. 


)١(‏ قد يفرض الخيار للأجير وأخرى للمستأجرء فإن كان للأجير ‏ سواء 
أكان خياراً أصليّاً كخيار الغبن أم جعليّاً كشرط الخيار ‏ فلا إشكال فما لو 
فسخ قبل الشروع في العمل المستأجر عليه. فإنّه صادر من أهله في محلّه 
ويؤثّر أثره. فيفرض العقد كأن لم يكن ولا يستحقّ أحدهما على الآخر شيئاً. 
كما لا إشكال فيا لو فسخ بعد الفراغ من العمل فترجع المسمّأة إلى المستأجر . 
وحيث لايمكن رجوع العمل الصادر بأمره إلى الأجير فلا جرم يغرم له أجرة 
المثل بعد بطلان الضمان بالأجرة المسمًا بمقتضى افتراض الفسخ, كما هو الحال 
في البيع فيا لو فسخ البائع وقد وجد العين تالفة تحت يد المشتري فإنّه يرجع 
حينئذٍ إلى عن المثل. وهذا كلّه واضح. 

ونا الكلام فيا لو فسخ أثناء المدّة لانكشاف غبنه حينئز -مثلاً -فهل 
يستحقّ من الممسيّأة بنسبة ماوقع وأتى به في الخارج من العمل :أو التق 
عليه أجرة المثل؟ 

تقدّم التعردّض لذلك في المسألة الخامسة من الفصل الثالث. حيث إنّ الماتن 
احتمل الوجهين. وذكرنا أنّ الأقوى هو الثاني, نظرا إلى أن مقتضى الفسخ حل 
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العقد وفرضه كأن لم يكن, المستتبع لعود كل عوض إلى مالكه. وحيث لا يمكن 
إعادة ما تحقّق من العمل الذي قد صدر بأمر من المستأجر فلا جرم ينتقل 
الك النذل وهو أجرزة الل كنا هو الختالاق فسخ الببع أيضا يعد اح كلت شت 
من المبيع فإِنْه ينتقل فيه إلى عن المثل . 

ولكنّا أشرنا في تلك المسألة إلى أنّ هذا إِنما يت في الخيار الثابت في أصل 
الشرع كخيار الغبن ونحوه, وأمّا الخيار اجعول من أحدهما _كالأجير فما نحن 
فيه فإنّ الارتكاز العرفى في مثله قائم على إرادة الفنسخ بالإضافة إلى ما 
سيأق دون ما مضى. فإِنّه يمضى حسما اتفقا عليه من الأجرة المسرّاة. فلو 
اجر ذاره الوفقكة يكذا وعكل: لقبينه انيار عند سنة احير قاب نعف :ذلك 
حسب الفهم العرفي وما هو المتعارف بحسب الارتكاز إرادة الفسخ بالنسبة إلى 
النة اختير الناقية وانظا تجا مفى كا مقن والاسعقا ق ,سد مق الأجرة 
المسرّاة لا فسخ العقد من أصله ليرجع فيه إلى أجرة المثل . 

فإن قلت: العقد الواجد لايتبمّض فكيف يكن تعلق الفسخ بالبعض من 
متعلقه دون بعض ؟ 

قلت: نعمء إلا أنه لدى قيام القرينة على عدم مدخليّة لوصف الاجتاع كا 
تقدّم في الصورة الأولى من فروض المسألة المتقرّمة ففى الحقيقة ينحلٌ العقد إلى 
أعارات شوو قد هع يها راقن الكل باناد رو اعده فهو مط إجارة 
إلى إجارة إلى مثلها بعدد أبعاض المنافع أو الأعمال وأجزائها. فرجع قيام 
التعارف على اختصاص حقّ الفسخ فى أثناء المدّة بالنسبة إلى ما سيأت إلى 
تعلّقه بالإجارة اللاحقة دون السابقة, لا تعلّقه بالنصف من العقد كي يعترض 
بعدم قبوله للتبعيض, فلو آجر داره إلى سنة بمائة, أو استؤجر للصلاة عن 
الميّت سنة بمائة فرجعه إلى إجارة كل سنّة أشهر بخمسين, فلو فسخ بعد سنّة 


على الوجهين المتقدّمين"" إلا إذا كان المستأجر عليه الجموع من حيث 
المجموع!" فلا د ستععو شينا ».وان كان العمل مما يجب إقامه بعد الشروع 
فيه 0, 
أشهر فهو إِنا يفسخ الإجارة الثانية المنحل إليها العقد. لا أنه يفسخ النصف 
الباق من العقدء فلا جرم يستحقٌّ من الأجرة المسرّاة بالنسبة إلى ما مضى ولا 
يرجع إلى أجرة المثل كما تعوّضنا لذلك كله بنطاق واسع في أبحاث المكاسب. 

وبالجملة: ل ا نه 20 
في ضمن العقد وبين الثابت بنفسه كخيار الغبن. ففي الأوّل يستحقّ لما مضى من 
المسمّى, وفي الثاني من المثل حسما عرفت. 

)١(‏ في المسألة الخامسة من الفصل الثالث من أوّل كتاب الإجارة. 

(9)تقيف كان المسداعى علية اهرا واهدا سيطا منازعا من الأجدراء 
كالاعتكاف ‏ وقد فسخ في الأثناء فلا يستحقّ حينئذٍ لما مضى أيّ شيء. كما 
لو فسخ بعد صوم يوم منه لتبيّن غبنه في الإجارة. لأنّ ما وقع لم تتعلّق به 
الإجارة وما تعلّقت به لم يتحقّق. فلا مقتضى للرجوع إلى المستأجر بوجه. 

(*) تعض (قدس سره) لما إذا فسخ أثناء العمل الذي يجب إتامه بعد 
الشروع فيه. كالصلاة او الحجّ بناءًَ على حرمة القطع ووجوب الإتام, 
وكالاعتكاف فما لو فسخ بعد مضىّ يومينء وان هذا هل هو بمثابة الفسخ بعد 
تمام العمل فيستحقّ تام أجرة المثل أو يجري عليه حكم الفسخ فى الأثناء من 
عدم استحقاق أيّ شيء لو لوحظ المجموع من حيث المجموع وإلا فيستحق لما 
مضى من المثل أو المسمّى على الخلاف المتقدّم؟ 

ذكر (قدس سره) أن فيه وجهين وأنّ الأوجه هو الأوّل, فيستحقٌ الأجرة 


لتقام العمل . 


ْ/ْ ا ا ل ا اين امل 


كما إذا فسخ بعد العمل أو لا؟ وجهان. أوجههم الأوّل. 


وما ذكره (قدس سره) هو الصحيح, والوجه فيه ما ذكرناه في كتاب الت(" 
من أنّ باذل الزاد والراحلة لو رجع عن بذله بعد إحرام المبذول له _بناءً على 
جواز الرجوع حينئذٍ ىا هو الصحيح ‏ فإن لم يتمكن المحرم من الإتمام كشف 
عن بطلان البذل وكان إحرامه كلا إحرام؛ وأمّا لو تكن منه واستطاع على 
الإتيان ببقيّة الأعمال وجب عليه ذلك وإن كان الباذل قد رجع عن بذله؛ لأنه 
مستطيع وقتئذٍ فيجب عليه الإتمام. 

ولكن هذا العمل الذي يجب إتمامه بما أَنّه وقع بأمر من الباذل فلا جرم كان 
هو الضامن له إذ الأمر من موجبات الضمان بالسيرة العقلائيّة. ويستحقٌ 
العامل على الآمر أجرة المثل, ولا فرق في ذلك بمقتضى عموم السيرة بين تعلّق 
الأمر بتام العمل أو بالشروع في عمل لابدٌ من إقامه إِمّا تكويناً بحيث لايكنه 
رفع اليد كما لو أمره بدخول البحر أو نزول البئر لمعرفة مقدار عمقه مثلاً 
المستلزم للخروج منه قهرأً - وإمّا تشريعاً كالأمثلة المتقدّمة. بعد وضوح أن 
الواجب الشرعي كالعقلى في اللابديّة, فكما أنّالأمر بالدخول أو النزول يستلزم 
الأمر بالمخروج بالدلالة الالتزاميّة التبعئة: ومن يكون ضامناً له أيضاً بالسيرة 
العقلائيّة. فكذلك في الواجبات الشرعيّة بمناط واحد. إذن فيرجع إلى الباذل 
في مصارف الإتهام كما يرجع إلى الآمر في المقام . 

وبالجملة: لا فرق فى الضمان بالآمر مقط عموم دليله وهو السيرة بين 
أن يعمل العمل وين ما لايد لها يعمل عَقَلاً أو قرعا فكنا اله أن النية 
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هذا إذا كان الخيار فورياً كما في خيار الغبن إن ظهر كونه مغبوناً في أثناء 
العمل وقلنا: إن الاقام منافٍ للفوريّة, وإِلا فله أن لا يفسخ إِلَا بعد الاتمام. 
وكذا الحال إذا كان الخيار للمستأجر'"/ إلا أنّه إذا كان المستأجر عليه المجموع 


بعد خروجه إلى غبنه فها استؤجر له من الدخول أو الغزول ففسخ يستحقٌ ‏ 
أجرة المثل لجموع العمل فكذا لو التفت وهو داخل البحر أو في قعر البئر ففسخ. 

فإذا كان الأمر فما لابدٌ منه عقلاً كذلك. ففما لا بدٌ شرعاً أيضاً كذلك بمناط 
واحد. 

وعلى ضوء ذلك يستقيم ما أفاده (قدس سره) في المقام. حيث إِنّ الأجير 
إذا التفت إلى غبنه ‏ مثلاً ‏ بعد الشروع في الصلاة أو الإحرام ففسخ وقد 
وجب عليه الإتام. فها أنّ الاقتحام في هذا العمل قد وقع بأمر من الغير 
ففسخه لا يمنع من الرجوع إليه باجرة المثل بعد الفراغ من العمل. وهذا معنى 
كون الفسخ في الأثناء كالفسخ بعد العمل, باعتبار أنّ إنهاء ما لابدٌ من إنهائه 
سند بالاقرة إل اص الآمرم اموب للفتان قطلقا عقتفى السيرة الفققة: 
فا حكم إذن مطابق لمقتضى القاعدة. 

)١(‏ هذا تدارك لما سبقء يعتى: أَنّ ما ذكرناه لحدّ الآن إِنما هو فيا إذا كان 
الخيار فوريّاً وكان الإقام منافياً للفوريّة. وأمّا إذا لم يكن فوريّاً. أو لم يكن 
منافياء فله حينئذٍ تاخير الفسخ إلى ما بعد العمل فيرتفع معه موضوع البحث, 
أعني: الفسخ في الأثناء. ويستحقٌ عندئذٍ أجرة المثل لقام العمل من غير أيّة 
شمهة أو إشكال. 

)1١(‏ يعنى: فيجري فيه جميع ما يجري فيا لو كان الخيار للأجير من الأحكام 
المتقدّمة من عدم استحقاق أيّ شيء إذا كان الفسخ قبل العمل. والرجوع إلى 
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من حيث المجموع وكان ف أثناء العمل يمكن أن يقال إن الأجير يستحقٌ 
بمقدار ما عمل من أجرة المثل لاحترام عمل المسلم. خصوصاً إذا لى يكن 


اجة لفل إذا كان نود العمل »والنها اوأال السين د بالشية دغل اللثلاف: ذا 
كان فى الأثناء. فهما يشتركان فى الأحكام. 

ولا فرق إلا فى صورة واحدة, وهى ما إذا كان المستأجر عليه العنوان 
البسيط الانتزاعي, أعني : الجموع من 58 الجموع ‏ كالاعتكاف ‏ وقد فسخ 
في الأثناء. فإنّه يفترق عب مد في أنّ الفاسخ إن كان هو الأجير لم يستحقٌ شيئاً. 
لما عرفت من أنّ ما وقع لم يكن مورداً للإجارة. وما كان مورداً لها لم يقع . 

وأمّا لو كان هو المستأجر فيمكن القول باستحقاق الأجير حينئذٍ بمقدار ما 
عمل :مق أجرزة المثل» لقاعذة احتزام عمل المسلي الاجر بنسحه ولاسم 
عن خيار أصلى كالغين منعه عن الإتهام وألغى عمله عن الاحترام. حيث فر 
عليه وحال دون ما يتوقعه من استحقاق الأجرة. فلا جرم يضمنه رعا 
لاحترام عمل المسلم. 

أقول: لم ينضح وجه صحيح لما أفاده (قدس سره). فِإِنٌ الذي تقتضيه 
قاعدة الاحترام عدم جواز الاستيلاء على مال الغير باستيفاء أو إتلاف ونحوهما 
بغير إذنه. لا أنّ كلّ ما يتلف ويفوت منه يلزم على الآخر تداركه وإن لم يأمر 


به. 


حْْ ارم 


(:) لكنّه بعيد. إذ المفروض أنّ الواقع في الخارج مغاير لما تعلّقت به الإجارة. وقاعدة 
الاحترام في نفسها لاتفي بإثيات الضمان. 


[8" ةع الثانية عشرة: كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابّة المستأجرة أو 
العبد والأجير المستأجرين للخدمة أو غيرها على المستأجر إذا كانت معيّنة 
بحسب العادة أو عيّنّاها على وجه يرتفع الغرر. كذلك يجوز اشتراط كون 
نفقة المستأجر على الأجير أو الموّجّر('' بشرط التعيين أو التعين الرافعين 
للغررء فما هو المتعارف من إجارة الدابّة للحجٌ واشتراط كون تمام النفقة 
ومصارف الطريق ونحوها على المؤجر لا مانع منه إذا عيّنوها على وجه رافع 
للغرر. ْ 


وفيالمقام لم يتعلّق أمر بما وقع , كا لم تقع أجرة بإزائه. لوقوعها بإزاء الجموع 
وم يتحقّق حسب الفرضء. غاية الأمر أن المستأجر يمقتضى الخيار الثابت له 
- بأصل أو جعل - وإعماله حقّه لم يكن الأجير من إتمام العمل ليستحقٌ الأجرة, 
فهو بفسخه هذا أعدم موضوع الاستحقاق لا أَنّه أتلف عليه المال. ويحدد 
الصدّ والحيلولة دون نيل المهدف وبلوغ المنفعة لاه سعناة ملعة مذ 
قاعدة الاحترام ليستوجب الضمان. 

وبالجملة: قاعدة الاحترام لا تقتضى ضمان ما لا مقتضى لضمانه. والمفروض 
أنّ المقدار الصادر من العمل خالٍ عن اقتضاء الضان بعد عرائه عن الأمر فلا 
تقتضي القاعدة ضمانه. إذن فالظاهر مشاركة فسخ المستأجر مع فسخ الأجير 
من هذه الجهة أيضاً. لاتحاد المناظ . وهو عدم الوقوع عن الأمر. وعدم وقوع 
ما تعلّق به الأمرء فلا مقتضي للاستحقاق في كلا الموردين. 

)١(‏ لعدم الفرق في نفوذ الشرط بين الصورتين بعدما كان سائغاً صادراً من 
افلسق علس وكاتة تنكأ متشيعلة ,زافق الفروي 4 غم اهعاق عمد 
الحملدارية في سفر الحيّ من تعهّدهم كاقة نفقات الحجّاج تجاه أجرة معيّنة 


1غ اممو به ا ربوكو سنويو قارع العروة ير الطهانة 


فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة 7" 


عند طلوع الفجر أو قبل صلاته. كما أن الطهارة شرط مقارن للصلاة وليست من 
الشروط المتأخرة ولا من المتقدمة. ولا يحتمل أن يجب على المرأة غسل ثوبها أَوّل 
الصبح تحصيلاً لشرط صلاة ظهرها مع العلم بأنه يتنجس قبل أن تأتي بها بزمان أو 
يجب عليها غسله أَوّل الزوال تحصيلاً لمقدّمة صلاة الفجر مع العلم بأنها وقعت في 
القوي التتسسن: 

وعليه فليست الطهارة شرطاً للجميع على نحو الشرط المتقدّم ولا على نحو 
الشروط المتأحرفان ده السل لا أتر لذ.ولا أنه:واجب باستقلالة:واقا الواح 
تحصيل الطهارة للصلاة. فالرواية إنما تدل على أن الغسل أي طهارة الثوب - شرط 
في صلاة واحدة مخيراً على نحو الشرط المقارن. ومن هنا لو تمكنت من الجمع بين 
ضلاعين أو أكثر من :فراتظما بالطهازة وحي+ لأن الرواية لا ولالة :لا عل عرخيصض 
الصلاة في النجس مع الاختيار فاذا علمت بأنها لو أخرت صلاتها الثانية تنجس 
ثوبها ولم تتمكن من إيقاعها مع الطهارة. فلا مناص من أن تأت بها بعدما بيدها من 
الصلاة. ولا يستفاد الترخيص من الرواية فى تاخيرها بوجه. فان التفرقة بين 
الصلاتين ليست بواجبة يقيناً ولا موجب لرفع اليد عن اشتراط طهارة الثوب في 
الصلاة لأجل أمر غير واجب. 

)١(‏ بل الباطلة هي الأخيرة. لأنّ الغسل إنا وجب في واحدة من صلواتها مخيراً 
فإذا تركته في صلواتها السابقة يتعيّن عليها في الأخيرة لا حالة .كبا هو الحال في جميع 
الواجبات التخييريّة حيث يتعيّن في العدل الأخيرة عند تعذّر غيره من الأفراد أو 
تركه. وأما بطلان الصلوات الواقعة مع النجاسة كما في المتن ‏ فهو مبني على جعل 
الغسل والطهارة شرطأً متأخراً للصلوات وقد عرفت بطلانه. 

بق الكلام فيا هو المراد باليوم الوارد في الرواية» فهل المراد به أعم من ليلته أو 
المراد به خصوص النهار؟ لا يبعد الالتزام بأنه أعم , نظراً إلى أن الغسل شرط لواحدة 
من الصلوات الليلية والنهارية, فانٌّ الغرض الاتيان باحداها مع الطهارة كان ذلك في 
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[887"] الثالئة عشرة: إذا آجر داره أو دابّته من زيد إجارة صحيحة 
بلا خيار له ثم آجرها من عمرو كانت الثانية فضوليّة ''' موقوفة على إجازة 
زيدء فإن أجاز صحّت له ويلك هو الأجرة فيطليها من عمروء ولا يصحٌ له 
إجازتها على أن تكون الأجرة للمؤجّر وإن فسخ الإجارة الأولى بعدهاء 


والغتلاف ذلك باغتلاف ال أحوال:والاطوان وعواوضن القن كقا وكها وهدة 
ستوهب القوو'يغدما كان مرا ارقا قد هرة العادة عل المساغة فنيا: 
إذ لا يعتبر التعيين الرافع للجهالة من تمام الجهات. فالزيادة أو النقيصة الحتملة 
المغتفرة عند العقلاء لا تكون قادحة بعدما عرفت من جريان العادة وعدم 
الدليل على لزوم رفع الجهالة بقولٍ مطلق. 

)١(‏ لوقوعها على غير ملكه بعد انتقال المنفعة إلى زيد بالإجارة الأولى. 
المفروض عدم الخيار فى فسخها حتى بالاجارة الثانية لتقع في ملكه. 

وعنا أن الإاجارة الثانية قد وقعت الك العين نفسه حسب الفرظن لا للمسعاجر 
فلاجرم تكون من قبيل بيع الغاصب لنفسه, وفى صحّته بالإجازة كلام طويل 
الذيل تعدّض له شيخنا الأنصاري (قدس سره) فى مكاسبه(". وملخّصه: أن 
المعاوضة ‏ من بيع أو إجارة ‏ متقوّمة بالمبادلة بين العوضين من منفعة أو عين, 
فهما الركن فى انعقاد المعاملة وتحققها. وأمًا خصوصيّة المالك فلا مدخليّة للها في 
ذلك فضميمة قصد مالك خاصٌ والوقوع له أو عنه لغو حض, لنروجه عن 
حقيقة ما يتقوّم به مفهوم الإنشاء المعاملي. إذن فقصد الغاصب وقوع البيع 
لنفسه وعدمه سيّان, فإنه كضمّ الحجر في جنب الإنسان, غاية الأمر أن هذه 
المعاملة المنشأة بما أَنّْما صدرت عن غير المالك واتّصفت بالفضوليّة فلا جرم 


0 المكانت ةا وما بعذها: 


لأنّهِ لى يكن مالكاً للمنفعة حين العقد الثاني وملكيّته لما حال الفسخ لا تنفع 
لا إذا جدّد الصيغة *, وإلّا فهو من قبيل من باع شيئاً ثم” ملك, ولو زادت 
مدّة الثانية عن الأولى لايبعد لزومها على الموْجّر في تلك الزيادة. وأن يكون 
لزيد إمضاؤها بالنسبة إلى مقدار مدّة الأولى. 


يتوقّف نفوذها على إجازته, فتى أجاز كان القن له قهراً وإن قصد الغاصب 
نفسهء لأنّه هو المالك للمعوّض. ولا يدخل العوض إلا في ملك من خرج عنه 
المعّض قضاءً لمفهوم المعاوضة والمبادلة. 

وعليه فى المقام إذا أجاز المالك ‏ أي مالك المنفعة وهو المستأجر الأوّل - 
زفقت للأنجا ره القانيه لدم و اك :قعند ناسيب وتهور مالك انين بواقويدها لعي لتنسنة 
فإنّهِ لغو لايقدح في الصحّة بعد التعقّب بالإجازة حسما عرفت. 

ونا ذكرنا تعرف أنه ليس في وسع المستأجر إجازة الإجارة الثانية على 
نحو تكون الأجرة للمؤجّر بنفس هذه الإجازة, إذ مقتضى تأئيرها في الصحّة 
دخول الأجرة في ملك من تخرج عن ملكه المنفعة وهو المستأجر نفسه لا في 
ملك شخص آخرء اللَهمّ إلا أن يلّكها له بتمليك جديد -كا لا يبعد إرادته في 
أمثال المقام بحسب الفهم العرفى ‏ وإلَا فنتيجة الإجازة من حيث هي ليست إلا 
صحّة الإجارة فحسب. وأمّا وقوعها عن المؤجّر فيحتاج إلى إنشاء آخر 
وليك جديد وأنّ الأجرة التي يستحقّها هو بمقتضى الإجازة يتركها للمؤجّر. 

نعم, في وقوعها عنه بعدما فسخت الإجارة الأولى وعادت المنفعة إليه ثانياً 
كلام آخر طويل الذيل أيضاً. تعّض له الشيخ (قدس سره) فيمن باع ثم 


(:#) بل يكنى إجازة العقد الثاني بعد فسخ العقد الأوّل بدون حاجة إلى تجديد الصيغة. 
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ملك(" وقد حكم الماتن (قدس سره) تبعاً للشيخ بالفساد ولزوم تجديد العقد 
باعتبار عدم كونه مالكاً للمنفعة حال وقوع الإجارة الثانية والملكيّة المتأخّرة 
الحاصلة حال الفسخ غير نافعة. فلا مناص من تجديد الإجارة, ولا تصلح 
المعاملة الفضوليّة للتصحيح بالإجازة في أمثال المقام تمًا لم يكن المجيز مالكاً 
حال العقد. 

ولكن الأظهر هو الصحّة فيها أيضاً بمقتضى القاعدة كما في سائر موارد 
الفضوليء إلا إذا أنكرنا صحّتها ‏ من أصلها ‏ من جهة القاعدة واستندنا فيها 
إلى الأخبار الخاصّة. حيث إِنْهِ لم يرد في المقام نص خاصٌ إلا فى باب الزكاة: 
إذ قد ورد(" فيمن باع العين الزكويّة بهامها المستلزم لكون البيع فضوليّاً حينئذٍ 
في مقدار الزكاة ‏ عدم نفوذه في هذا المقدار ولزوم إخراجها على المشتري 
ورجوعه فيه إلى البائع, إلا إذا أخرجها البائع من مال آخر فإنه يحكم حينئذٍ 
بالصحّة وانتقال المال بتامه إلى المشتري. الكاشف عن صحّة بيع الشيء قبل 
قلكه. ولكنّه كما عرفت خاصٌ بباب الزكاة. ولا دليل على التعدّي إلى 
سائر المواردء مثل ما لو باع ملك أبيه ثمّ ورثه فأجازء أو باع مال زيد ثمّ 
اشتراه فأجازء وهكذا. 

وعلى الجملة: فبناءً على ما هو الحقّ من أنّ صحّة العقد الفضولي المتعقّب 
بالإجازة مطابقٌ لمقتضى القاعدة لايفرق الحال فى ذلك بين المقام وبين سائر 
الموارد. لاتحاد المناط . 

فإنّ العمدة في تقرير الصحّة: أنّ الإجازة اللاحقة تستوجب استناد العقد 


السابق إلى المجيز إسناداً حقيقيّاً عرفيّاً. فلو بيع دار زيد فضولةً فأجاز يصمّ 


)01( المكاسب *: 075360 وما بعدها. 
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أن يقال وقتئذٍ حقيقة: إِنّه باع داره. فيضاف البيع إليه بعد الإجازة بعدما كان 
فاقداً هذه الإضافة. فيندرج عدا عت عيونات بدن حل البيع والتجارة عن 
تراض والوفاء بالعقد. فلا جرم يكون صحيحاً ونافذاً . 

وهذا التقرير كما ترى - لايعتبر فيه إلا ملكيّة الجيز حال الإجازة, وأا 
ملكيته حال العقد فلا مدخليّة لها بوجه بعد أن لم يقم عليها أي دليل شرعي, 
فإنٌ المعاملة : تقوم بالمعاوضة بين الطرفين عن تراضي المالكين إن ن عاجلاً أو اجلا 
فى تحقّقت وقارنت أو تعقّبت بالرضا حكم بصحّتهاء سواء أكانت الملكيّة حاصلة 
حال العقد أم بعدهاء لتساوي الصورتين في ضابط الصحّة ومناطها. 

نعم, إِنّ هناك روايات تضمّنت النهي عن بيع ما ليس عنده أو ما لايملك, 
البو و و ا و ا 
يكن مالكاً حال البيع وإن ملك حال الإجازة فيحكم بفساده. بل قد يستدل 
اا 

ولكيًا أ: شرنا فى حلّه إلى أنّ المستفاد من هذه الروايات ‏ ولا سما في يعضها : 
«أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟» قلت: بلى «قال: لابأس»١! ‏ عدم نفوذ 
هذه المعاملة من غير المالك وعدم ترتّب الأثر ما دام كذلك. لا عدم قابليّتها 
للصحّة حتى بعد الإجازة المصحّحة للاسناد والإضافة والموجبة لقلبها بقاءَ من 
بيع غير المالك إلى بيع المالك, فإِئهها لا تكاد تدل على عدم الصحّة حتى في هذه 
الصورة بالضرورة. إذن فالأظهر كفاية الاجازة ممّن بيده الإجازة فى كافة 
المعاملات الفضوليّة بمقتضى القواعد الأوّلية. فيحكم بنفوذها لها دن ار 
حاجة إلى القاس دليل خاص . 
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بق شود وهو أن التعقيق أن الاجازة كاشفة لأ تاقلةاءاغابعه كقننا سكياً 
لا حقيقيًاً. لا على سبيل الانقلاب ولا الالتزام بالشرط المتأخّر على ما هو 
موضح فى محلّه . 

وهذا ‏ أعنى : الكشف الحكني غير قابل للانطباق على المقام ونظائرة من 
م لي له 2000 الإجازة الصادرة من المالك الفعلبي الذي لم 
يكن مالكاً حال العقد لايمكن أن تكشف عن الصحّة له من لدن وقوع العقد 
لفرض كون المبيع ملكاً لغيره آنذاك. والالتزام بالصحّة من الآن خلاف ما بنى 
عليه من كونها كاشفة لا ناقلة. إذن فن أيّ زمان يحكم بالصحّة؟ 


وهذا الإشكال قد تعرّضنا لجوابه في محلّه وأشار إليه الشيخ (قدس سره) في 
بعض الموارد الأخر١" ‏ غير المقام ‏ ومحصّله: الالقزام بالكشف عن الصحّة 
من أوّل زمان قابل لهاء وهو زمان انتقال املك إليه: المتخلّل ما بين زمان وقوع 
البيع خارجاً وزمان حصول الإجازة. فإنّ صحّة إضافة البيع إلى المجير وحسن 
إسناده الناشئ من ناحية الإجازة نما هي من هذا الزمان دون ما تقدّمه, فلا 
جرم تستكشف الصحّة من هذا الزمان أيضاً. 


وبالجملة: يعتبر في صحّة العقد أن يكون واجداً لقام الشروط, والقاميّة 
نما تتحقّق بعد انتقال الملك إليه. ولا دليل على اعتبار الكشف من الأُوّل. 

هذا غيض من فيض. وعصارة الكلام بما يسعه المقام ويطلب التفصيل نا 
باحثنأه بنطاق واسع فق كتاب المكاسمن ا 


(1) المكاسن 1-178 وما يعدها: 
)١(‏ مصباح الفقاهة ؟: 771 وما يعدها. 


[81""] الرابعة عشرة: إذا استأجر عيناً ثم“ قلّكها قبل انقضاء مذة 
الاجارة بقيت الاجارة على حاطا'''. فلو باعها والحال هذه لم يلكها المشتري 
إلا مسلوبة المنفعة!* في تلك المدّة, فالمنفعة تكون له ولا تتبع العين. نعم, 
للمشتري خيار الفسخ إذا لم يكن عالماً بالحال. وكذا الحال إذا قلّك المنفعة 
بغير الاجارة في مدّة ثم قلّك العين. كما إذا قلّكها بالوصيّة أو بالصلح أو 
نحو ذلك, فهى تابعة للعين إذا لم تكن مفروزة. وتجرّد كونها لمالك العين لا 
ينفع فى الانتقال إلى المشتري . نعم , لايبعد تبعيّتها للعين إذا كان قاصداً لذلك 


)١(‏ لو استأجر دارا مثلاً ‏ ثم اشتراها فبطبيعة ا حال تكون ملكيّة المنفعة 
كايرة للكتة الفين فى تاهيه ليون اناف الأول ان الجا الاقة تفل 
حالها بعد وضوح عدم المقتضي لبطلانماء والثانية إلى البيع. وحينئذٍ فلو باع 
الدار ىا اشتراها فلا جرم تكون مسلوبة المنفعة في تلك المدّة ويثبت الخيار 
للمشتري إن كان جاهلاً بالحال, إلا إذا كان من قصده حال البيع نقل المبيع بما 
له من المنفعة فتنتقل المنفعة حينئذٍ أيضاً وإن اختلف السببء, لعدم اعتبار 
الاتحاد. 

هذا ملخص كلامه (قدس سسره). 

ولكته لايمكن المساعدة عليه. لعدم المقتتضي للخيار فى المقام, كان م 
يتملّك المنفعة بسبب من إجارة ونحوها ثم يتملّك العين بسبب آخر من شراءٍ 
ونحوه م يتصدذى للبيع . 


(#) فيه إشكال. بل الظاهر عدمه. 


ء3 قمم م 0000م ممم همهم م0000 0 ممم مم 0 000000000060606 شح العروة / الاجارة 


فإِمًا أن يقصد البيع على النهج المتعارف بين الناس, والمرتكز في أذهان 
عرف البايعين والمشترين من نقل العين بما ا من المنافع المعدودة من توابعها كا 
أشار (قدس سره) في آخر كلامه. فلا مقتضي حينئذٍ للخيار بعد انتقال العين 
والمنقعة معاً إلى المشتري كيا هو واضح. 

وَإِمّا أن يقصد بيع ما اشتراه خاصّة ‏ أي العين مسلوبة المنفعة - فحينئذٍ إن 
كان المشتري عالماً بالحال فلا خيار له أيضاً بعد إقدامه وموافقته على شرائها 
كذلك كا هو ظاهر ايض . 

وإن كان جاهلاً فتخيّل أَنّ المبيع هو العين ذات المنفعة لا الجرّدة عنها فأقدم 
على شرائها كذلك فالظاهر بطلان البيع حينئذٍ ‏ لا الصحّة مع الخيار ‏ لعدم 
المطابقة بين الإيجاب والقبول المعتبرة في صحّة العقد, إذ الذي أنشأه البائع 
وتعلق به الإيجاب هو بيع العين مسلوبة المنفعة, والذي قبله المشتري هو شراء 
العين ذات المنفعة, فما أنشأه البائع لم يقبله المشتري, وما قبله لم ينشئه البائع. 
فأين التطابق المعتبر بينهما ؟! 

فإنّ هذا نظير ما لو أوجب البائع بيع الجزء الأوّل من كتاب شرح اللمعة 
فقبل المشتري شراء الجزأين, أفهل يحتمل حينئذٍ الحكم بالصحّة مع التدارك 
بالخيار لتبّض الصفقة؟ كلاء ضرورة أنّ مورد الخيار المزبور ما لو توارد 
الإيجاب والقبول على مورد واحد فتعلّق القبول بعين ما تعلّق به الإيجاب, 
غاية الأمر أن أحد الجزأين لم يسلّم للمشقري خارجاً. كا لو باعه جزأي 
الكتاب وشراهما المشتري كذلك. فانكشف أنّ أحد الجزأين لثالث ولم يجز 
البيع» فإنّ الصفقة التي ورد عليها الإيجاب والقبول معاً قد تبقضت خارجاً: 
فلا جرم يتدارك بجعل الخيار. وكما لو اجر الدار إلى سنة ثم باعها على النهج 


المتعارف ‏ أي مع المنفعة ‏ ولم يجز مالكها أي المستأجر ‏ فإِنّ المبيع هو الدار 
ذات المنفعة وقد شراها المشتري كذلك. غير أنّ المنفعة لم تسلّم له. فيتدارك 
بجعل النيار باعتبار أنه اشترى شيئين ولم يسلا له. 

أمَا فى المقام فقد قصد البائع العين الجردّدة. والمشتري العين ذات المنفعة, 
فكيف يكن الحكم بالصحّة مع عدم المطابقة ؟! ظ 

وهكذا الحال فى بقّة الموارد. كبا لو كانت العين والمنفعة كلتاهما ملكاً له 
بسبب واحدء وفى مقام البيع قال: بعتك العين مسلوبة المنفعة, وقال المشتري: 
والقبول, بعد تباين الماهيّة بشرط لا معها بشرط شيء. 

إذن فها ذكره من ثبوت الخيار لم يعرف له أيّ وجه. بل إِمّا صحيح لا خيار 
له. أو باطل من أصله. فليتامّل (). 


وقد عرفت أن ظاهر البيع من غير نصب قرينة على الخلاف وقوعه على 
النبج المتعارف بين الناس أعني: إرادة العين مع المنفعة وتعلّق الإنشاء بها بتبع 
العين. وعليه. فيحكم بالصحّة من دون الخيار إذ العبرة بملكيّتهها معاً بأ 
شبيت كتا ولا ينين الاحاة:والمتروضن الد يالك لما 


)١(‏ كي لايتوهّم التنافي بين ما أفاده (دام ظلّه) في المقام وبين ما تقدّم في المسألة الأول 
من الفصل الثاني في أوّل الكتاب من ثبوت الخيار للمشتري مع الجهل. لكون 
المفروض هناك تعلق البيع بالعين المستأجرة على النهج المتعارف -أي بماها من 
المنفعة ‏ وإن لم تنتقل إلى المشتري إلا مسلوبة فها إذا لم يجز المستأجرء فلاحظ . 


؟غ 00 ا 0 

[84""] الخامسة عشرة: إذا استأجر أرضاً للزراعة ‏ مثلاً - فحصلت 
آفة سماويّة أو أرضيّة توجب نقص الحاصل'" لم تبطل؛ ولا يوجب ذلك 
نقصاً في مال الإجارة ولا خياراً للمستأجر'". نعم, لو شرط على الموّجّر 
إبراءه من ذلك'" بمقدار ما نقص بحسب تعيين أهل الخبرة ثلثاً أو ربعاً أو 
نحو ذلك أو أن هبه ذلك المقدار إذا كان مال الاجارة عيناً شخصيّة فالظاهر 
الصحّة, بل الظاهر صحّة اشتراط البراءة على التقدير المذكور بنحو شرط 
النتيجة. ولا يضيرّه التعليق, لمنع كونه مضررّاً في الشروط . 


. كشدّة الحرٌ أو فيضان البحر بحيث لم يستنتج من ا حاصل ما كان متوقعاً‎ )١( 

(؟) والوجه في الكل ظاهرء إذ لا مقتضي للبطلان بعد أن كانت الأرض 
ذات منفعة وصالحة للزراعة, ولا للخيار بعد أن كانت الآفة لأمر خارجي. 
ومنه تعرف عدم نقص فى الأجرة, لعدم نقص ف المنفعة من ناحية العين 
المستاجرة. 

() إذا احتمل المستأجر عروض نقص في الحاصل فيمكنه التخلص عن 
ذلك بالاشتراط. إِمَا على سبيل شرط الفعل يأن يشترط إبراءه عن الأأجرة 
بمقدار ما نقص. أو هبته لو كانت الاجرة شخصيّة. اخذا بعموم دليل نفوذ 
الشرط بعد اغتفار الجهالة فيه كما لايخفى. 

أو على سبيل شرط النتيجة بأن تكون ذمّته بريئة لدى عروض النقص, 
فإنّ شرط النتيجة -إذا لم تكن متوقفة على سبب خاصٌ كالملكيّة والإبراء 
ونحوهما ‏ أمدٌ سائغ كا تقدّم فينشاً الإبراء فى ظرفه من الآن بنفس الشرط 
بلا حاجة إلى إنشاء آخرء وإما لاايسوغ فيا إذا كانت منوطة بسبب خاصٌ 


نعم. لو شرط براءته على التقدير المذكور حين العقد بأن يكون ظهور 
النقص كاشفاً عن البراءة من الأوّل فالظاهر عدم صحّته (*2, لأؤْله إلى الجهل 
بمقدار مال الاجارة حين العقد. 


كالنكاح والطلاق والضان ونحوها. 
ونحوهما أَمرُ سائغ كما تقدّم. ٠‏ فينشاً الابراء رف من لفن ادر 
بل احاحة إل إنشاء اخرء:وانا لأسوغ فا إذا كانت منوظة نبب عاض 
كالنكاح والطلاق والضمان ونحوها. 

قم تق ق المقاء قنيرة التعليق + يحيت إن الابزانة معلق عل ىه الزمان 
المتأخّر وعلى حصول النقص في الحاصل . 

ولكمّها مندفعة بما في المتن من عدم كونه قادحاً في الشرط. كما لو باع داره 
واشترط عليه معالجة المريض في شهر رجب - مثلاً ‏ إذ لا دليل على البطلان 
يدل الكفناعبوموروه التعليى بن النقه تتسيه كان سم ملفا عن حت زياد 
من السفر. وأمّا بالنسبة إلى الشرط فلا إجماع, ومقتضى الإطلاقات صحّته 
ونفوذه حتى مع التعليق. 

غير أنّ الماتن (قدس سره) استثنى من ذلك صورة واحدة. وهي ما لو 
رجع الشرط المزبور إلى كشف ظهور النقص عن البراءة - على سبيل شرط 
النتيجة ‏ من الأوّلء فحكم (قدس سره) في مثله بعدم الصحّة, لرجوعه إلى 
الجهل بمقدار الأجرة. إذ معناه: أنّ الأجرة على تقدير عدم النقص مائة وعلى 
تقدير النقص خمسون -مثلاً ‏ فلأجل جهالة التقدير تكون الأجرة أيضاً بجهولة 


(#) بل الظاهر صحّته. فإنّ البراءة إِمما هي في الآن المتأخَّر عن زمان الاشتغال, فلا جهل 
بمقدار مال الإجارة أصلاً. 


العقو عق كاري 00 


ويشترط انحصار ثومها فى واحد "١‏ أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان 


اليوم أو الليل, وإنما قيدت الرواية باليوم من جهة غلبة وقوع الغسل فيه لا لأجل 
عدم إرادة الأعم منه هذاء ولكن لقائل أن يقول: الرواية إفا اشتملت على اليوم 
وشموله لليل غير معلوم, وم يدلنا دليل على إرادة الأعم منه. ولا مناص معه مسن 
الاقتصار على المقدار المتيقن من اليوم وهو خصوص النهار كما هو الحال في بقية 
القيود الواردة في الرواية هذا. 

والصحيح أن الغسل لا يجب أن يقع في النهار ولا اختصاص له في ذلك. وهذا 
لاطلاق الرواية حيث إنها تشمل باطلاقها لما إذا غسلت المرأة قيصها في آخر ساعة 
من النهار لأنه من الغسل فى اليوم حقيقة ولا شبهة في جواز إيقاع صلاة المغرب 
بذلك الغسل إذا لم تتفق إصابة البول لثوبها إلى زمان إيقاعها. فإذا جاز ذلك بإطلاق 
الرواية جاز أن تصلي المغرب بغسل ققيصها في الليل بطريق أولى. فالصحيح عدم 
اختصاص الغسل بالنهار. كما أن غسل القميص في اليوم الثاني وما بعده لا يعتبر 
وقوعه في الزمان الذي وقع فيه في اليوم السابق عليه بل لها أن تؤخره في اليوم الثاني 
عن ذلك الوقك ا تقدفة غليه» لمانهزة هون أن العنيطا :ترط أو اعحالاة إنرن«صداو اننا افو اخ 
أكان في الوقت السابق أم في غيره. 

10 أما إذا كان متعددا فان:احتاعت إل لبس الجميع فهو ق حك قيض انفد 
لأن معنى قوله: «ليس طا إلا قيص واحد» ‏ حسب المتفاهم العرفي - أنه ليس لها 
فيص آخر تتمكّن من إتيان الصلاة فيه, فاذا فرضنا عدم تَكّنها من تبديل ثوبها 
لاحتياجها إلى لبس الجميع فكأنه ليس ها إلا قيص واحد. وكذلك الحال إذا كان لها 
ثوب آخر لا تحتاج إلى لبسه إلا أنه لا تتمكّن من إيقاع الصلاة فيه لأنه رقيق أو نجس 
أو من غير المأكول أو غير ذلك مما لا تتمكن من الصلاة فيه , لأنها حينئذ غير متمكنة 
من إتيان الصلاة في ثوب آخر. وأما إذا كان لها أثواب متعرّدة تتمكن من إبقاع 
الصلاة فيها فلا حالة يتعين عليها تبديل نوبهاء وهي خارجة عن موضوع العفو في 
الزوانة نحيك ]| لااقيها كر كيكن من الماةو فيه 


2 مل ا ا با )سد عرييز اتروع الغوىة :85 الا خارة 


[8786] السادسة عشرة: يجوز إجارة الأرض”* مدّة معلومة بتعميرها 
وإعمال عمل فيها من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار"" ونحو 
ذلك. وعليه يحمل قوله (عليه السلام)!**: لابأس بقبالة الأرض من أهلها 


بعشرين سنة أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها. ونحوه غيره. 


فتبطل الاجارة. 

ويندفع: بأنّ البراءة فرع الاشتغال. فهي متآخّرة عنه لا حالة» إذن فلا 
يستوجب اشتراطها حتى من الأوّل الجهل بكميّة الأجرة. بل هي معيّنة معلومة 
واللاكةح ا نتاف تبغر | ا عل قندين النقص قير انأ ما بد التفالماء كنا لز 
أبرأه المؤْجّر بلا شرط فقال: آجرتك بائة وأبرأتك من خمسين, فإذا جاز ذلك 
جاز مشروطاً بشرط متأخّر وهو حصول النقص فى ظرفه. 

)١(‏ لا إشكال في صحّة قبالة الأرض بأن يتقبّل الرجل من شخص أرضاً 
ليعمرها نحو عمارة من غرس الأشجار أو تنظيف الأنهار والآبار وما شاكل 
الكان مد ةدعل ايكون خاضل الأرقن للعافل وبعه انقظناء:المذة 
يكون لصاحب الأرض. 

وهذه العمليّة تسمّى بالتقبيل والتقيّل. والفعل الصادر منها يدعى بالقبالة. 

وقد دلت على جوازها وصحّتها عدّة من الأخبار وجملة منها صحاح. التي 
منها صحيحة الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: إِنّ القبالة أن تأتي 
الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر فتعمرها 


() هذا إذا كان العمل معيّناً كمّاً وكيفاً. 


وتؤدّي ما خرج عليهاء فلا بأس به»(". 

وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام): «لابأس بقبالة الأرض من أهلها 
بعشرين سنة أو أقلٌ أو أكثر فيعمرها ويؤدْي خراجهاء ولا يدخل العلوج في 
شىء من القبالة. لأنْه لايحلٌ»7". 

ومنه تعرف أنّ الرواية المذكورة في المتن منقولة بالمعنى. 

وكيفما كان. فلا إشكال فى صحّة هذه المعاملة. 

ونا الكلام في أمّهها هل هي إجارة كما عبّر بها في المت أو لا؟ وعلى الأول 
فهل المستأجر هو العامل الذي يعمر الأرض. والمؤْجّر هو صاحب الأرض: 
أو أنّ الأمر بالعكس والمؤْجّر إِنما هو العامل الذي يوجر نفسه لعمارة الأرض, 
والأجرة كن فتقفة الارضن والشاس عاهنا؟ 

ولايخنى عدم ترتّب أثر عملي لبيان ذلك وأنّ القبالة المزبورة هل هي معاملة 
قله أو اا متدرحة حت هنو ان الاجارة ان غيرها ؟ ومن هي امور 
والمستأجر بعد قيام الدليل على صحّتها ونفوذها على كلّ تقدير حسما عرفت؟ 
القن والمتمن كلذهنا من 'الغروطى أو كلاهنا من النقوة, 

وقد ذكرنا في كتاب البيع ضابطة عرفيّة لتشخيص البائع عن المشتري, 
حاصلها: أنّ البائع بحسب الارتكاز المغروس في أذهان العرف هو الذي يتحقّظ 
عل فالقة لهمي غير نظر فت ال ختصيوصقة السين ىننا عكه الاستعيدال 


(؟) الوسائل :١7‏ 96؟/ أبواب ما يكتسب به ب 37 م 7. 
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والاسترياح وازدياد المال. أَمّا المشتري فهو ناظر إلى المخصوصيّة القائمة بالعين 
التى يتصدّى لشرائهاء لكونه بحاجة إلى بضاعة كذائيّة فيشتريها فهو طالب 
للتضوضتة الماليول" نري كل ها لة هالية كيف اع 00 
يروم الأوّل العثور على النقود والأثمان. والثانى على الأشخاص والأعيان. 
وعليه. فإذا فرضنا أن كلا طرفي المعاوضة من العروض والأعيان فاحتاج 
أحدهما إلى كتاب المكاسب ‏ مثلاً ‏ والآخر إلى كتاب الرسائل» فتبادلا بجعل 
أحدهما عوضاً عن الآخر. فالظاهر عدم القييز وقتئذٍ بين البائع والمئشتري 
عق لاتنيى الأمر وضقع الواقي التساوى التسة يت وكوتا عل جد مبراء 
بالإضافة إلى العقد من غير ترجيح في البين بعد أن كان كلّ واحد منهما طالباً 
للخصوصيّة القائمة بالعين لا لحض الماليّة. فلا يقال: إنَّ صاحب المكاسب بائع 
والآخر مشتر أو العكس. 
ونحوه ما لو كان كلاهما من الأقان. 


بل الظاهر أنّ هذه مبادلة خاصّة ومعاملة برأسها خارجة عن عنوان البيع 
والشراء. فإنّ البيع وإن كان هو مبادلة مال بمال إلا أنه ليس كلّ مبادلة مال 
كال نيعا ربل .خصضوصن, ما اذا كان الخد المتبادلين ناطرا الل الخالية والاخر إن 
الخصوصيّة, غير المنطبق على المقام حسما عرفت. 

هذاء:والناهن ايحا الضاظة المدبوورة اناب الاجارة اريضا » فالمشعا جر 
هو الذي ينظر إلى خصوصيّة المنفعة القائمة بالعين المستأجرة. فهو بمثابة المشتري 


.١؟-1١١ مصباح الفقاهة ؟:‎ )١( 


في البيع. كما أنّ المؤْجّر هو الناظر إلى الماليّة فحسب كالبائع. ولا فرق بين 
البابين من هذه الجهة ما عدا أنّ المتعلّق فى أحدههما العين وفى الآخر المنفعة. 

وعليه. فلو فرضنا أن كلا منهما ناظر إلى الخصوصيّة . كما لو اتّفقا على أن 
يخيط أحدهما للآخر ثوباً إزاء أن يبني الآخر له حائطاً. فوقعت المبادلة بين 

أو وقعت بين منفعتين, كما لو كانت لأحدهما دار صغيرة ولكمها قريبة من 
القوعن القريقيوو الأغريوان كير ولك باسيزة:فائنقا عل البادلة بين سك 
الذانيق ال سنة و ااحدة: 

أو بين منفعة وعمل . كا لو تبادلا بين سكنى الدار شهراً وبين الخياطة ثوباً. 

ففي جميع ذلك بما أنّ النسبة من كلّ من الجانبين متساوية ‏ لأنّ كلا منهما 
يطلب النصوصيّة ‏ فلا يختصٌ أحدهما باسم المستأجر أو المؤجّر دون الآخر. 
ومن ثم كان الأظهر خروج ذلك عن باب الإجارة رأساً وكونها معاملة مستقلّة 
ومبادلة برأسها واقعة بين منفعتين, أو عملين, أو مختلفين كالعينين في البيع . 

ومقامنا من القسم الأخير. حيث إن طرف المبادلة من جانب صاحب الأرض 
هو منفعة العين. ومن الجانب الاآخر هو العمل. وهى كما عرفت معاوضة 
خاطّة خارطة عن زاف الاصارة عكري باليقة مشطي لقو اعميك العا كد 
والنصوص الخاصّة الواردة في المقام. 

تنه كان على الماتن (قدس سره) أن ينبّه على أنّ هذه المعاملة سواء أكانت 
إجارة أم لا لابدٌ فيها أن يكون العمل معلوماً. حذراً عن الجهالة المؤدّية إلى 
الغرر الموجب للفساد. ولعلّه مفروغ عنه فى كلامه (قدس سره). 


2 00 0010 
[881"] السابعة عشرة: لابأس بأخذ الأجرة على الطبابة وإن كانت 
من الواجبات الكفائيّة "١‏ لأنها كسائر الصنائع واجبة بالعرض لانتظام 
نظام معايش العباد؛ بل يجوز وإن وجبت عيناً لعدم من يقوم بها غيره. 
ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر". ويجوز أيضاً 
مقاطعته على المعالجة إلى مدّة أو مطلقاً ", 


)١(‏ فإِّهما وإن كانت واجبة بالعرض - باعتبار توقف بقاء النظام عليها كسائر 
أنواع الحرف والصناعات الدخيلة في حفظ النظام المحكومة بكونها واجبات 
عرضيّة كفائيّة إلآا أَنّ هذا الوجوب لايمنع عن أخذ الأجرة, إذ الواجب إنا 
هو طبيعي الطبابة ‏ مثلاً ‏ لا بقيد الجَانيّة. فلا مانع إذن من أخذ المال بإزائها , 
بل الأمر كذلك حتى لو انقلب إلى الوجوب العيني لأجل عدم وجود من به 
الكفاية غيره. لعين المناط . 

. لعموم دليل نفوذ الشرط‎ )١( 

(") فلا يعتبر ذكر المدّة إذا كان للمعالجة حدٌ خاصٌ معروف بحسب المتعارف 
الخارجي وإن كان قد يزيد أو ينقص مما يتسا فيه بحيث يندفع به الغررء كما 
هوالمتداول في المستشفيات في العصر الحاضر, فيعلم أَنّ المرض الكذائٌ يستوعب 
كذا مدِّة من الزمان وإن كان قد يتخلّف بما يتسا فلا يعتبر التدقيق. 

وقد تقدّم'! في أَوّل كتاب الإجارة أنّ ضبط المدّة وتعيينها إنما يعتبر فيا 
تختلف الماليّة من أجلها. ىا في سكن الدارء لا في مثل النياطة والاستنساخ 
ونحوهما مما لم تكن المدّة ملحوظة ومنظورة عرفاً ما لم تشترط. فلا تضرٌ في 


(0 فى ص١35-571.‏ 


بل يجوز المقاطعة علها بقيد البرء أو بشرطه"" إذا كان مظنوناً بل 
مطلقاً !*2. 

وما قيل من عدم جواز ذلك. لأنّ البرء بيد الله فليس اختيارياً له؛ وأنُ 
اللازم مع إرادة ذلك أن يكون بعنوان الجعالة لا الإجارة. 


مثلها الجهالة بعد معلوميّة متعلّق الإجارة ونحوها المقاطعة مع الطبيب للمعالجة, 
فلايلزم ذكر المدّة بعد كونها متعارفة وأَنّه يموت فيها أو يبرأ عادةٌ. 

)١(‏ قد تنعلّق الإجارة بحصّة خاصّة من المعالجة. وهي المنّصفة بكونها موصلة 
إلى البرء. والمتقيّدة هذا الوصف العنواني . وأخرى: تتعلّق بطبيعي المعالجة ويكون 
الإيصال إلى البرء شرطاأً ملحوظاً في العقد لا يترتّب على فقده إلا الخنيار. وعلى 
التقديرين فقد حكم الماتن (قدس سره) بصحّة المقاطعة, سواء أكان البرء مظنوناً 
أه افتشكوكا . 

وأجاب (قدس سره) عبًا قيل بعدم الجواز استناداً إلى خروج البرء عن 
الاختيار فلا يصمّ أخذه شرطاً ولا قيداً في الإجارة إلا إذا كان على سبيل 
المتعالةى يكفابة كو مقدماته الغادثة الختبار يد والة خا صخت الجعالة ايضا: 
لعدم صحّة الجعالة على أمر غير اختياري. 

أقول: أمّا المقاطعة المزبورة على سبيل الاشتراط فالظاهر جوازها كما ذكره 
(قدس سره)ء لما مرّ غير مرّة من رجوع الشرط المبني عليه العقد إلى الالتزام 
بالفعل تارةً. وإلى جعل الخنيار على تقدير التخلّف تارةًٌ أخرى, أعني: ما إذا 


(:#) يشكل الحكم بالصحّة في فرض التقييد مع الظنّ بالبرء أيضاً. نعم. لاتبعد الصحّة 


666 و و ل ا داو قارع العووة 16 الاجارة 
فيه: أنه يكنى كون مقدّماته العاديّة اختياريّة ولا يضيرٌ التخلف فى بعض 
الأوقات, كيف ؟! وإِلا لم يصحٌ بعنوان الجعالة أيضاً *. 


كان الشرط خارجاً عن الاختيار وغير قابل لوقوعه مورداً للإلزام والالتزام, 
كبيع العبد بشرط أن يكون كاتباً. فإنّ الكتابة وإن كانت خارجة عن القدرة 
إلا أن اشتراطها لايضرٌ بصحّة العقد. فإنٌّ مرجعه إلى عدم الالتزام به على 
تقدير التخلّف. إذن فلا مانع من اشتراط البرء وإن كان خارجاً عن اختيار 
الطسي يعن أن كاق عفان الاج وقات نض داك الالمةءت منقدوزةعناشة 
ثبوت الخيار على تقدير التخلّف. وهذا ظاهر. 

وما القاطعة قل سيل التقييد يان يكوئ مععلى التعازة خصوص المضة: 
الموصلة من المعالجة إلى البرء لا طبيعيّها فالظاهر عدم جوازها. 

ما أوّلاً: فلأجل زوم الغرر إذ بعد فرض عدم العلم بالإيصال وخروج 
البرء عن تحت الاختيار واختصاص القدرة بذات المعالجة لا هي مع النتيجة 
التي قد تحصل وقد لا تحصل, فالإجارة مع هذه الحالة غرريّة لا حالة. فتبطل . 

وأمّا ثانياً: فع الإغغاض عن ذلك وتسليم عدم هوض دليل على بطلان 
المعاملة الغرريّة فيا عدا البيع كما قيل ‏ فيكف في الحكم بالبطلان لزوم التعليق 
الجمع على قدحه فى العقود. 

بيان ذلك أنا قد ذكرنا فى الأصول فى مطاوى مباحث الواجب المعلّق 
والمشروط ”7": أن القيود الملحوظة في مورد التكليف على ضدربين: فتارةٌ تكون 


(5) الفرق بين الجعالة والاجارة من هذه الجهة ظاهر. 
)١(‏ محاضرات فى أصول الفقه ؟: 774 و47" وما بعدها. 


اختياريّة كالطهارة بالإضافة إلى الصلاة. وأخرى غير اختياريّة كالوقت بالنسبة 
إلمها. 

أَمّا القيد الاختياري فهو على نحوين: إذ قد يؤخذ في متعلّق التكليف بحيث 
يقع التقيّد به تحت الأمر كذات المقيّد فيكون الوجوب حينئذٍ مطلقاً وإن كان 
الراعني فيد ض 

وأخرى: يؤخذ في موضوع التكليف بحيث يتوقّف التكليف عليه. ويكون 
مفروض الوجود في مرتبة سابقة على تعلّق الأمرء فلا أمر إلا عند فرض 
وجوده وتحقّقه. فلا جرم يكون الوجوب حينئذٍ مشروطاأً به كنفس الواجب. 

وهذان النحوان كلاهما تمكن فى مقام الثبوت, ولابدٌ في مرحلة الإثبات من 
اتباع ظاهر الدليل الذي يختلف حسب الاختلاف فى كيفيّة التعبير, إذ قد يقال 
هكذا: إِنّ تطهّرت فصل وأخرى يقال: صلّ متطهّراً. والثاني ظاهر في أخذ 
الطهارة في متعلّق الأمرء والأوّل ظاهر في أخذها في موضوعه. وكذا مثل قوله: 
إن سافرت فقصّر. وهكذا. 

وما القيد غير الاختياري فيمتنع فيه النحو الأوّلء ضنرورة أن المقيّد بقيد 
غير اختياري غير اختياري للمكلّف. فكيف يمكن وقوعه تحت الطلب وصيرورته 
متعلقاً للتكليف ؟! فلا مناص فى مثله من النحو الثاني. ومن ثم لا يفرق الحال 
في مرحلة الإثبات, ولا اثر للاختلاف فى كيفيّة التعبير. فسواء أقال المولى: إذا 
زالت الشمس فصلء أم قال: صلّ عند زوال الشمس. لا يراد من كلا التعبيرين 
إلا مطلب واحد. وهو إناطة الوجوب بالزوال وكونه مفروض الوجود لدى 
تعلّق التكليف بالصلاة, لامتناع إرادة غيره حسما عرفت. 


وبالجملة: المقيّد بقيد غير اختياري إِنما يكون مقدوراً بعد فرض وجود 
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القيد خارجاً. مثل قوله: صل إلى القبلة, فإنّ القبلة نفسها وإن كانت غير 
قدورة إلا الدعد هركن وجووها كاوها فكا أن ذات القتن- أعى يسن 
الصلاة - مقدورة فكذا تقيّدهاء فيمكن إيقاعها إلى القبلة وإلى مواقا 
قبل فرض الوجود فيستحيل أن يقع مورداً للتكليف. 

ثم إن هذا البيان كا يجري في الحكم التكليفي يجري في الحكم الوضعي أيضاً 
بمناط واحدء فالعمل المقيّد بأمر غير اختياري إِنا يتمكّن الأجير من تقليكه 
لدى فرض وجود القيد خارجاً, أمّا قبله فيمتنع القليك, ضيرورة أن المقيّد 
بغير المقدور غير مقدور للأجير. فكيف يسعه تليكه؟! 

إذن فالإجارة الواقعة على المعالجة المقيّدة بالبرء الخارج عن الاختيار إِنما 
يصمٌ إنشاؤها معلّقة على فرض وجود البرء وتحقّقه خارجاً. لاختصاص 
المقدوريّة المسوّغة للتمليك بهذه الصورة, فلا جرم يلزم التعليق المجمع على 
بطلانه فى العقود ى) ذكرناء فتبطل الإجارة بذلك. 

ومن المعلوم عدم الفرق في بطلان التعليق للعقد بين كون المعّق عليه فعله 
سبحانه -كما في المقام ‏ أو فعل شخص آخرء كقدوم زيد من السفر. 

نعم , لابأس بالتعليق فوا يُطمأنٌ بوجود المعلّق عليه, الذي هو بمثابة العلم 
الوجداني, إذ التعليق على أمر حاصل أو معلوم الحصول في الآجل ‏ كطلوع 
الشمس غداً ‏ لا ضير فيه وإن لم يكن القيد مقدوراً. بل أنّ هذا في الحقيقة 
ضور جليع ولنسن عو اقلق الشتيق ف تيده نان كوة قاهينا. 

فاتّضح أنّ ما ذكره في المتن من جواز المقاطعة حتى على سبيل التقيبد مع 
الظنّ بل مع الشكٌ أيضاً لايمكن المساعدة عليه بوجه. وإن صحّت فى صورة 
الاطمئنان الملحق بالعلم والرافع لواقع التعليق حينئذٍ حسما عرفت. 


[807*س] الثامنة عشرة: إذا استؤجر لخم القرآن لايجب أن يقرأه 
مرثّباً*) بالشروع من الفاتحة والختم بسورة الناس١".‏ بل يجوز أن يقرأ 
سورة فسورة على خلاف الترتيب. بل يحبوز عدم رعاية الترتيب في آيات 


وأمّا ما أفاده (قدس سره) من أنه إذا لى تصمّ بعنوان الإجارة لم تصمّ 
موا انمالك قلعا سدابية مو مثله اقدينن هر اكيها اذ اللتعالة له عدر 
فيها بوجه. ولا يكون التعليق فيها مبطلاً أبداًء إذ لا التزام فيها من الطرفين, 
ولا قليك فعلى في البين, وإنما هو يجرّد تعهّد بدفع جعل معيّن لكل من فعل 
كذاء أو لهذا الشخص متى فعل كذا. ومن ثم تطرد حتى فى مشكوك القدرة, كما 
لو وقع خاتمه في البحر فعيّن جعلاً لمن أخرجه مع احتال امتناعه لابتلاع السمكة 
- أو لمن وجد ضالّته مع احتّال تلفها والعجز عن الظفر عليهاء وأا 
تعلق القليك والقلك يعد تحدى العمل خاريها . 
وعلى الجملة: باب الجعالة باب واسع لا يقاس بباب الإجارة., ولا يعتبر 
فيه اخراة القدوة بارعا يعيل 2 يها ء الإصابة المستتبع عندئلٍ لاستحقاق 
0 . أُمًا الإجارة فما ئها ت عدي اجاباكو اتلك من الآن فيضي ان لاتكون 
مي عي ا 
وأخرى فى حكم الغلط لو اتّفق 
ما القرتيب: فن البيّن جدّأ أن السور لم تكن مترئبة في عصره (صلى الله 
عليه وآله) على النهج المألوف بيننا ا لعدم - جمع القران يومئد وإئما حدث بعد 


(25) فيه إشكال, وأولى منه بالإشكال تجويزه عدم رعاية القرتيب في آيات السورة؛ بل 
الظاهر هو الانصراف إلى القراءة المرتّبة ولا سما فى الفرض الثانى. 


غك اوم و لح ازور ل ا وماق يلدعم اقترنسة الفووة 13 نر الطهارة 
متعدّداً. ولا فرق فى العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء 
القن 0 

01" مسألة :١‏ إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال 7" 
وإن كان لا يخلو عن وجه. 

[7] مسألة *: فى إلحاق المربى بالمربية إشكال 7" 


)١(‏ مقتضى المناسبة بين الحكم وموضوعه اختصاص العفو بما إذا لم تتمكن المرأة 
من تحصيل قيص اخر بشراء أو استئجار أو غيرهما. حيث إنها تقتضى استناد العفو 
في الرواية إلى احرج في غسل الثوب على المربية ولو نوعاً. ومع فرض تمكنها من 
الاستئجار أو الشراء لا حرج عليها في إيقاع صلاتها في ثوب طاهر. ولكن الصحيح 
أن الرواية مطلقة تشمل صورة تكن المربية من الاستئجار والشراء ونحوهما وصورة 
عجزها عن ذلك. فانها تدل على أن العفو إإما ثبت للمرأة التي ليس لا إلا قيص 
واحد بالفعل سواء أكانت متمكنة من تحصيل ثوب آخر راد أو استئجار أم لم تكن 
متمكنة من ذلك فالمدار على وحدة القميص بالفعل, بل تقيبد العفو في الرواية بصورة 
عدم كَكّنها من تحصيل ثوب طاهر تقييد ا بمورد نادرء لأنّ المربية لو سلّمنا عدم 
قكنها من شراء أو استئجار فباب الاستعارة مفتوح لكل شخص. وفرض امرأة غير 
يسمكنةا هن اخصيل نويه اخراؤلو العارية«فرضن ام فادز دكا أن تقنديها م 
تتمكن المرأة من الصلاة في ساتر آخر ولو في غير القميص -بناء على كفاية مطلق 
الساتر في الصلاة ‏ كذلك لأن الغالب تمكنها من الساتر الطاهر غير القميص. 

() لأنّ الرواية ما دلت على العفو عن نجاسة القميص ولم تدل على عدم مانعية 
نجاسة البدن في المربية . ومقتضى إطلاق أدلّة المنع عن الصلاة في النجس وجوب 
إزالته عن بدنها فالحاقه بالثوب بلا وجه. 

() الوارد في الرواية كا قدمناه هو المرأة. وقد تعدى بعضهم إلى الرجل إذا كان 
مربياً بدعوى أن العلّة الموجبة للعفو في المرأة المشقة وال حرج وهي بعينها متحققة في 


10 0 000 
السورة أيضاً. وهذا إذا علم بعد الاتمام” أنه قرأ الآية الكذائيّة غلطاً أو 
نسي قراءتها يكفيه قراءتها فقط . نعم لو اشترط عليه القرتيب وجب مراعاته, 
ولو علم إجمالاً بعد الاقام أنّه قرأ بعض الآيات غلطاً من حيث الاعراب أو 
من حيث عدم أداء الحرف من مخرجه أو من حيث المادّة فلا يبعد كفايته 
وعدم وجوب الاعادة. لأنّاللازم القراءة على المتعارف والمعتاد. ومن المعلوم 
وقوع ذلك من القارئين غالباً إلا من شد منهم. نعم. لو اشترط المستأجر 
عدم الغلط أصلاً لزم عليه الإعادة مع العلم به فى الجملة. وكذا الكلام في 
الاستئجار لبعض الزيارات المأثورة أو غيرها. وكذا في الاستئجار لكتابة 
كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لاايضرٌ في استحقاق الأجرة إسقاط كلمة 

أو حرف أو كتابتهما غلطً. 


ذلك. ومن ثم ترى تأخير السور القصار لقصرها واختصارهاء مع أنّ جملة 
وافرة منها مكّيّة, إلا أنه مع ذلك لاينبغي التأمّل في أنّ المتعارف الخنارجي في 
كيفيّة القراءة والتصدّي لختم القران مرعاة الترتيب حسما اتتظمت السور بما 
بين الدفتين الشريفتين. 

وحينئذٍ فإن قامت قرينة لدى الاستئجار للختم على عدم لزوم رعايته وأنّ 
المقصود الإتيان بتام سور القران كيفما كان فلا كلام. 

وأَمّا إذا لى تكن قرينة ‏ ولا سما بالإضافة إلى عامّة الناس الذين لا يعرفون 
(#) إذا كانت الإجارة على قراءة القران على النحو المتعارف كفى ذلك بلا حاجة إلى 


الإعادة. وإن كانت على قراءة القران صحيحة كف قراءة تلك الآية صحيحة ثانية, 
لعدم الانصراف إلى اعتبار القرتيب فى هذا الفرض . 


أن التزكنيي أمر بعالك قلا يبغ القول تاتقتراف الاسججار تحيشة الما هو 
المتعارف الخارجي.ء فلا يجزئّ خلاف الترتيب هذا. 

ولو فرضنا القول بجواز ذلك استناداً إلى ما عرفت من عدم كون القرآن 
مرّباً فى عصره (صل الله عليه وآله) فلا ينبغي الشكٌ في عدم جوازه بالإضافة 
ال اياض كل سووة عنوورة جا كانت مرتبة حتى في عصره (صلَ الله عليه 
وآله)ء فلو خالف وقدّم النصف الأخير ‏ مثلاً من السورة فهذا وإن صدقت 
غليه قراءة القران :الا انه لا يضدق الامبان بالسورة الكذائية :فلا يقال لسن 
شرع من آخر سورة يس وختم وها : إِنه قرأ سورة يس. ومن ثم لايحتمل 
أن يجِوّز أحدٌ قراءة سورة الحمد فى الصلاة معكوسة . 

وعلى الجملة: فالاستئجار للختم استئجار لقراءة هذه السور لا لطبيعي ما 
يصدق عليه القران. ولا شكٌ فى عدم صدق عنوان السورة على اياتها غير 
المقرتّبة, ولا لاجتزئ بها في الصلاة أيضاً. وهو كما ترىء بل ربا يختلّ بذلك 
المعنى كما لايخ . فلا ينبغي التأمّل في لزوم مراعاة القرتيب في آيات السورة, 
بل وكذا نفس السور بعضها مع بعض وإن لم يكن ذاك بهذه المرتبة. لدخل 
الترتيب مه في التعارف الخارجيء وهنا في مفهوم السورة وعنوانها حسما عرفت. 

وأمّا حكم الغلط الذي لاتخلو منه القراءات غالباً إِمّا في مادّة الكلمة أو 
إعرابها إلا القليل من شمله التوفيق لتصحيح قراءته: فإ ن كان على النحو المتعارف 
وم يتجاوز هذا الحدٌ فالظاهر الاجتزاء به وعدم الحاجة إلى الإعادة. ولا سما 
إذا كان الغلط مما يبتلي به الكثير من القارئين, لخفائه عليهم, مثل قوله تعالى: 
نَكَانَ عَاتِبَن) أَئََّْا في آلنّارٍ خَالِدَيْنِ "١4‏ حيث تُقرأ بكسر الدال. وقوله 


)01( الحشر 7869 . 
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تعالى: «مِن عَذَابٍ يَومِيِذٍ 4" حيث يُقرأ بفتح الميم. وقوله تعالى: «وَآللَيل إذ 
َدبْرَ "١4‏ حيث ثُقرً: 9إذًا » بدل: «إِذْ». ونحوها من الأغلاط التى تُخنى على 
عامّة الناس. 

وذلك لانصراف الإجارة إلى القراءة المتعارفة, والمفروض أن المتعارف منها 
لايخلو من هذا المقدار من الغلط. سما ما كان من هذا القبيل. نظير ما ذكره 
(قدس سره) من الاستئجار للاستنساخ الذي لا هنع اثّفاق الغلط عن استحقاق 
الأجرة بعد انصرافه إلى الكتابة المتعارفة غير الخالية غالبلاً عن مثل ذلك. 

وامّا لورؤاة غل للد المسازف أو امتقررط كله القراءة الضصحيسية قلا ناض 
حينئذٍ من إعادة الآية وتداركهاء فإنْه بمنزلة من نسيها. 

وهل نجب وقتئدٍ إعادة ما بعدها إلى نهاية السورة رعاية للترتيب؟ 

الظاهر: عدم الوجوب. لانصراف اعتبار القرتيب عن مثل ذلكء إذ لم يلتزم 
فى عقد الإيجار إلا مراعاته على النحو المتعارف. ومورد التعارف إِما هو المراعاة 
لدى الالتفات وعدم الإخلال به عامداً. وما الإخلال الخارج عن الاختيار 
لنسيانٍ ونحوه فلا تعارف على رعاية الترتيب حتى في مثل هذه الحالة, وقد 
عرفت عدم التعهّد فيضمن الإيجار أكثر من ذلك. فلا يقاس المقام بباب الصلاة, 
إذ لا التزام ولا تعهّد هناك. بل الواجب أصلي إلى لا جعلي. فلا مناص من 
الإعادة هناك محافظة على الترتيب اللازم رعايته. 


.١١ 0 المعارج‎ (001) 
.١ 7١ : المدثر غ7‎ 6 


[888"] التاسعة عشرة: لايجوز في الاستئجار للحجٌ البلدي أن يستأجر 
شخصاً من بلد الميّت إلى النجف وشخصاً آخر من النجف إلى مكّة أو إلى 
الميقات. وشخصاً آخر منها إلى مكّة 7", إذ اللازم أن يكون قصد الموْجّر من 
البلد الحجٌ والمفروض أن مقصده النجف ‏ مثلاً ‏ وهكذاء فا أى به من 
السير ليس مقدّمةً للحج. وهو نظير أن يستأجر شخصاً لعمرة القتّع وشخصاً 
آخر للحج. ومعلوم أنه مشكل, بل اللازم * على القائل بكفايته أن يقول 
بكفاية استئجار شخص للركعة الأولى من الصلاة وشخص آخر للثانية وهكذا 


بو ان 


عسصمء 


)١(‏ هذا مما لاينبغي الشكٌ فيه, لما أشار (قدس سسره) إليه من أَنّ معنى احج 
البلدي لزوم الخروج من البلد بقصد السير إلى الحجٌ بأن تصدر المقدّمة وذوها 
كلاهما عن الحاجٌ ويستناب لما معاً لا خصوص الثاني, ومن البديهي أَنّ السير 
من البلد في مفروض المسألة أجنبي عن الحجّ الصادر خارجاً من الشخص 
الآخر ولا علاقة بينهها فضلاً عن أن تكون مقدّمة له وما يتوقّف هو عليه. 

نعم, يتّصف هذا السير بالمقدّميّة. إلا أَنّه مقدّمة للحجٌ الصادر من نفس السائر 
لا من شخص آخر كا هو المفروض. وليس هذا مبنيّاً على القول بالمقدّمة 
الموصلة وإن حسبه شيخنا الأستاذ (قدس سره) فى تعليقته الأنيقة 7" بل يتّجه 
خق غل إنكازه والقاة فل ماغلية المقودمق أن الواحي:فق ذات المقدهة 
على إطلاقها من غير اختصاص بالحصّة الموصلة, لما عرفت من أن السير المزبور 


60 لايلزم ذلك. 
)١(‏ تعليقة النائينى على العروة الوثقا 0: ١4١‏ (تحقيق جماعة المدرسين). 
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لم يكن مقدّمةَ للحجّ الصادر من شخص آخر بتاتاً. لعدم توقفه بل ولا ارتباطه 
بهذا السير بوجه. لا أنه مقدّمة ولم تكن موصلة ليبتنى على القول المذكور كا 
لعله اظير هن أن كن : كين ؟1 وال لكاق الأخرئ غل الماتق أن يضفة بانه 
ليس واجباً لا أنه ليس مقدّمة للحجّ ىا عبّر بذلك. 

وعلى الجملة: حي كلّ شخص مقدّمته سير نفسه. سواء أكان موصلاً أم 
لا لا سير شخص آخر. وعليه, فلو استؤجر للحجٌ البلدي ‏ أي على مجموع 
المقرّمة وذيها فلا مناص من صدورهما معاً عنه بنفسه. ولاسبيل إلى التفكيك 
والتعدّد في النائب, إذ معه تخرج المقدّمة عن كونها مقدّمة ويزول وصفها العنواني 
نفب عرفت 

ومنه تعرف ما في تنظيره (قدس سسره) بحجٌ القئع وعمرته, إذ هما عملان 
مستقلان, غايته أَنََّها ارتبطا واشتبكا في الآخر فلا يجوز التفكيك إلا فيا قام 
الدليل؛ كما ورد في نيابة الولد في أحدهما عن أبيه وفي الآخر عن أَمّهء فلو 
تعدّينا عن المورد لأمكن الالتزام بجواز التعدّد في النائب, فالتفكيك بينهما أمر 
قابل فى حدّ نفسه. 

وأمّا نقضه(قدس سره) بِأنّ لازم القول بالكفاية في المقام الاكتفاء في ركعات 
الفاذة ايها بان يساحن اخذا اركفةاو اخر اركنة اخرف. 

ففيه: أَنّه لايلزم ذلك ضرورة بطلان كلتا الركعتين بالتفكيك المزبور, فإِنٌ 
الركعة الأولى لايتحلّل المصلي من افتتاحها إلا بالتسليم من نفس المصلي بمقتضى 
الارتباطيّة الملحوظة بين الأجزاء. فهو قد دخل في الإحرام ولم يمخرج بالتسليم 
فتبطل. كا أنّ الركعة الثانية فاقدة لتكبيرة الافتتاح فلم يكن الآتي بها داخلاً 
في الصلاة. فهي أيضاً باطلة لا حالة. ومعه كيف يلتتم الجزءان وتتشكّل صلاة 
صحيحة من ركعتين باطلتين ؟! فإِنْ هذا نظير استئجار شخص لصوم نصف 


[88""] العشرون: إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصق ونقص من 
صلاته !*! بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً '". فإن لم يكن زائداً على 
القدر المتعارف الذي قد يتّفق أمكن أن يقال: لا ينقص من أجرته شىء. 
وإنكان الناقص من الواجبات والمستحبّات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف 
ينقص من الأجرة بمقداره, إلا أن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة 
المبرئة للذمّة. ونظير ذلك إذا استؤجر للحجٌ ففات بعد الاحرام ودخول الحرم, 
حيث إنّ ذمّة الميّت تبرأ بذلك. فإن كان المستأجر عليه ما يبرئ الذمّة 
استحقّ تام الأجرة. إلا فتورّع ويستردٌ ما يقابل بقيّة الأعمال. 


اليوم وشخص اخر لصوم النصف الآخر. 

)١(‏ تقدّم البحث حول هذه المسألة في مباحث صلاة الاستئجار من كتاب 
الصلاة بنطاق واد 03 

وملخصه: أنّ متعلّق الإجارة قد يكون هو تفريغ الذمّة بالإتيان بصلاة 
ميحيحة وروا حرق لقيو الأ هلدا ريفقة. 

ففي الأوّل: لايقدح نقص شيء من الأجزاء غير الركنيّة فضلاً عن 
المستحبّات, إلا في صورة الالتفات, إذ بعد أن كانت الغاية تفريغ الذمّة, 
فالمستأجر عليه في الحقيقة هو العمل الصحيح الجامع بين ما يشتمل على الأجزاء 
غير الركنيّة ‏ بل المستحبّات المتعارفة بمقتضى الانصراف ‏ في صورة الذكر 
والالتفات, وبين الفاقد لها لدى الغفلة والنسيان, لصحّة العمل وفراغ الذمّة 


(:#) تقدّم الكلام فيه في صلاة الاستئجار [في المسألة .]1814٠‏ 
)001( شرح العروة (الصلاة 6): كلما وما بعدها. 
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القراءة عن استحقاق الأجرة: 

وأمّا فى الثانى: فقد يلاحظ على سبيل الجزئيّة لمتعلّق الإجارة. بمعنى: 
وقوع الأجرة بإزاء تمام الأجزاء الصحيحة والمستحبّات المتعارفة على سبيل 
الببث والتقسيط. يحيث قورّع الأجرة على تام أجزاء العمل وأخرى على 
سبيل الاشتراط بأن يكون المتعلق هو العمل الصحيح مشروطأ بالاشةال على 
قام الأجزاء المتعارفة. 

فعل الأول يتن هن الكجزة قار .ها "تقضن دن لماه لفواتبا بقواقه 
بمقتضى افتراض المقابلة وإن اتصفت العمل بالصحّة وكان معذوراً فى النقص 
لنسيان ونحوه. 

وعلى الثاني: يثبت للمستأجر خيار تخلّف الشرط في تقدير النقصء فله 
الفسخ والرجوع إلى أجرة المثل» وتمام الكلام في حلّه. 


موي شن ©* 


نمه 


ولنختم الكلام في كتاب الإجارة بالتعدّض لحكم المسألة العامّة البلوى في 
العصر الحاضر المعروفة ب السرقفليّة. فنقول: 

السكنى في مكان من دار أو دكّان ونحوهما قد تكون: عن إباحة من المالك 
وترخيص فى هذا التصرّف, فهي عارية لا حالة. وللمالك الرجوع عن إجازته 
متى شاء. 

واخرى: كرون عن ملك هذه اللنققة لبس 'الأخت حي المالك مرالنه قبينا: 
وله التصرّف كيفما شاء. وهذا هو باب الإجارة التي باحثنا حوها لحدٌ الآن. 

وثالثة: عن حقّ متخلّل بين الأمرين وحدّ متوسّط بين المرحلتين, فلا هو 
مجدد الإذن ليكون للاذن الرجوع عن إذنه متى شاءء. ولا هو ملك للمنفعة ليكون 
له التصرّف كيفما شاء تصرّف الملاك في أمواهم. وإِئما هو حقّ محض متعلّق 
بالسكنى في هذا الحل. 

وهذا الحقّ كما هو قابل لتعلّق الجعل به ابتداءً وفي عقد مستقلٌ كما في باب 
السكنى. فيقول: أسكنتك هذه الدار مدّة كذا أو مادمت حيّاً. فتكون له السكونة 
لكن لا على نحو يكون مالكاً للمنفعة. ولذا ل يسوغ له نقلها إلى الغير بإجارةٍ 
ونحوهاء ولا تنتقل إلى ورثته بعد موته لو كان الحقّ له خاصّة أو لعنوان عام 
كالطلبة, ولا على نحو يتمكن المالك من الرجوع. لفرض لزوم العقد. كا في 
الوقف. 

فكذلك يمكن جعله واشتراطه بشرط صريم أو ضمني ارتكازي في ضمن 


01 او ا ا قي اقرع ا الفريوة 2 ير لجار 


عقد من العقود. كما لو باع داره واشترط على المشتري أن تكون له السكنى في 
هذه الدار شهراً إِمّا بعوض أو حّاناً. لا بأن يبيعها مسلوبة المنفعة في هذه المدّة. 
بل قد باعها بتام منافعهاء ولذا لايجوز له إجارتها خلال الشهر. لعدم كون 
المنفعة ملكاً له بل للمشتري. إلا أَنّهِ يجعل لنفسه حقّ السكنى. ولا ريب في 
نفوذ هذا الشرط عملاً بإطلاق دليله. فليس للالك منعه عن السكنى ولا 
الإيجار فى هذه المدّة من شخص آخر. 

ورما يشترط هذا الحقّ في ضمن عقد الإيجار. فيستأجر الدكّان ‏ مثلاً - 
ويجعل لنفسه حقّ السكنى, وهذا يكون على وجوه: 

فتارة: يكون الشرط هو سكن نفسه فقط. فتى رفع اليد يرتفع الحىّ. 
وللمالك إيجاره عندئذ من شخص اخرء إذ مورد الحقّ إما هو سكنى نفسه 
نباكين وق فطلم رمع 21[ برك له تكله لويوررلة ازجاع امال لضفه 
للمالك بإزائه - إِمّا على سبيل الزيادة على الأجرة, أو الزيادة في الأجرة ‏ فإنّه 
قد ذهب من كيسه ولا عودة فيه. 

وأخرى : يكون الشرط أوسع من ذلكء فيجعل الحقٌ لنفسه ولمن يجعل له 
هذا الحقء وينقله إليه بلا واسطة او بواسطة او وسائط. فيكون مورد الحقٌ 
اع من المباقترة::وهذا يتصوّر بل يقع كثيراً في الخارج على قسمين: 

فتارةً: يحتاج المالك إلى مال كثير كخمسة آلاف دينار ‏ مثلاً ‏ لعمارة دار 
أو بناية دكّان أو فتح حلّ ونحو ذلك ليؤجِرّها بعدئذٍ بقيمة لا يقدم عليها أحد 
قبل التعمير, فيدفع له المستأجر ذلك المال بإزاء أن يكون له حقٌّ السكنى 
-بالمعنى الجامع , أي بنحو قابل للنقل ‏ بالأجرة التي انّفقا عليها فعلاً مشروطاً 
بن لايزيد عليها في السنين الآتية وإن ترقّت القيمة السوقيّة أضعاف ما هي 
عليه الآن كا هو كذلك غالباء فللمستاجر بعد ذلك حقّ السكنى لا يجّانا بل 


بأجرة معيّئنة لاتزيد أبداً. قد حصل على هذا الحقّ بإزاء المبلغ الذي دفعه أَوَلِاً 
المعبر عنه بالسرقفليّة. وهو حقّ كسائر الحقوق له ماليّة عقلائيّة وقابل للنقل 
إلى الغير ببيع أو إرث ونحوهما بمقتضى الاتفاقيّة . 

وإذا كان قد اشترى هذا الحقّ من أرباح سنته وجب عليه خمسه في آخر 
السنة بقيمته الفعليّة التى ربما تزيد على ما اشتراه به. وربما تنقص. وريما 
سستاريان: ْ 

وتارةٌ أخرى: يشترط على المالك حقٌّ السكنى كي يستقرٌ ولا ينتقل من 
حلّه إلى آخرء ولكن كلّ سنة بقيمتها الفعليّة, ولا يلزم حينئذٍ دفع شيء إليه 
مسبقاً. فلو وافق المالك على هذا الشرط ورضي بالحقٌّ لم يكن له بعدئذٍ إخراجه 
ولاازياذة الأهزة زبادة قاخشضة أضعات: الكهرة السوفقة» لكرقة عكابة ميتفة 
عق عق اليكى المأووضن تتوفة لق واغا له الزياذة بالمقذان اللتعارقف حسف 
القيمة الوقتيّة . 

ثم إنّ هذا الحقّ إذا كان ثابتاً له بالمعنى الجامع الأعمٌّ من المباشرة _كما هو 
المفروض ‏ ساغ له نقله إلى الغير وأخذ السرقفليّة منه كما فى الصورة السابقة. 

وأمّا إذا كان خاصّاً به بحيث لا يقبل النقل فليس له ذلك. 

نعم, له أن يأخذ حينئذٍ شيئاً بإزاء رفع اليد وإسقاطه الحقّ بإفراغ امحل 
وإخلائه كي يتمكن المستأجر الجديد من مراجعة المالك والاستئجار منه. اما 
مع السرقفليّة أو بدونها. وهذا شيء آخر غير السرقفليّة كا لايخى. 


هذا تام الكلام في كتاب الإجارة. 


ولوك نه اول واخكراء:وضل انهل كنا ونشا سهد واله الطنتيين 


العفو عن ثوب المربية ا 


وكذا من تواتر بوله!١'.‏ 


الرجل بلا نقص. ويدفعه: أن ذلك لا يوجب سوى الظن بالاشتراك, ولا يعتمد على 
الظن في الأحكام. ودعوى أن الأحكام الشرعية مشتركة بين الجميع » إنما تفيد فوا إذا 
م نحتمل خصوصية في طائفة دون طائفة مع أنَا نمحتملها في النساء بالوجدان, وم 
تثبت كلية للاشتراك فى الأحكام. فكم من أحكام مختصة بالرجال دون النساء أو 
العكس فليكن منها المقام, وعليه فقتضى إطلاق ما دل على مانعيّة النجس في الصلاة 
وجوب الازالة على الرجل في جميع صلواته إلا أن يستلزم حرجاً شخصياً في حقه. 

بق الكلام في جهتين: إحداهما: أن الحكم الوارد في الرواية هل يختص بمن له 
مولود واحد أو يعمه ومن له مولود متعدد ؟ المتعين هو الثانى لآنّ كلمة «مولود» وإن 
كانت نكرة إلا أن المراد بها الطبيعي الشامل للواحد والمتعدّد. لوضوح أن السائل 
لا نظر له إلى صورة الوحدة والتعدد بحيث لو كان ها مولودان فى حجرها م يسأل 
عن حكمها. ثانيتهها: هل الحكم خاص با إذا تنجس ثوب المرأة بالبول أو يعم ما إذا 
كان متنجسا بالغائط ؟ الرواية إنما نصت على خصوص البول ولا دليل على التعدي 
عنه إلى الغائط . ودعوى أنهما متلازمان ومن هنا قد يكيٌّ عنها بالبول. مندفعة بأن 
الأمر بالعكس. فانٌ انفكاك البول عن الغائط هو الغالب ولا سما فى الأطفال. فلعل 
قر يله لمر نوبرك القن على الرجب لمختصيص القت بد فون الخاتفك: 

)١(‏ ذهب جماعة كما حكي إلى إلحاق من كثر بوله وتواتر بالمربية فى العفو وعدم 
ازوم غسله الثوب إلا مرة في كل يوم, مستنداً في حكيهم هذا تتارة إلى الحرج 
والمشقة. وو استدلال صحيح ولكنه خاص بوارد تحقق العسر والحرج ولا يقتضى 
العفو مطلقاً فالدليل أخص من المدعى. 

وأخرى إلى رواية عبدالرحيم القصير قال: «كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) 
في الخصي يبول فيلق من ذلك شدة, ويرى البلل بعد البلل» قال: يتوضاً وينتضح في 
النهبار مرّة واحدة» ١١‏ ورواها الكلينى باسناده عن سعدان بن عبدال رحمن قال: كتبت 
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وقد تم الفراغ في جواز البقعة العلويّة على مشرّفها الاف الثناء والتحيّة فى 
يوم 2 الثامن والعشرين من شهر ربيع الزلوة قو منة ارعاة 5556 
بعد الالق.من المحرة الدبوية: 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الاجارة 
تعر يف الإاجارة 0 ز[ [زؤز [ 000 
ووه الاينتشكال عل التعريفت 0 
فصل فى أركانها ا 0000 
الأوّل: الايجاب والقبول 010000000 
كلام فى جريان المعاطاة فى الإجارة 0 
القول فى الايجاب ل 
الثانى: المتعاقدان ااا 
اشتراط البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر في المتعاقدين 051000 
الثالث: العوضان 0 
اشتراط المعلوميّة 00 


اشتراط مقدوري التسليم م عا م فيه امه ونه ها فو عام مه ممه ب اماه ووو اما كوا مارو ف 


اشتراط كون العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها 


اقنتراط أكون المنقعة منانحة 0 5 
اشتراط كون العين نما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها 2 .. 
اشتراط تَكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة 2 .... 


هل تصمٌ الإجارة إذا كان المؤْجّر أو المستأجر مكرهاً عليها؟ 
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6 ا / الاجارة 


اشتراط كونهما مملوكين ل 


هل تصحٌ إجارة المفك, بعد الحجر عليه ؟ ا 


حك إخارة القلين ننس 00000 


حكم إجارة السفيه نفسه 00 
احتياج السفيهة إلى إجازة الولي في تزويج نفسها 500 
عدم جواز إجارة العبد نفسه أو ماله أو مال مولاه إلا بإذنه .. 
هل يلزم تعيين العين المستأجرة؟ م ل 
صحة إجارة العين بجميع منافعها مع التعدد 02000000 
مغاؤكتة المتقفة اما بتقدير الوهان أو ببتقدير العمل 0 
لو امعاخر بدائة اليل علينا ا 
حكم ما لو قال: اجرتك كل شهر بدرهم 50000 
لو أنشاً الاجارة بعنوان الجعالة 11010000 
لو أنشاً الاخارة بعتوان الاباحة بالعوض 20000 
حكم الاستئجار للخياطة المردّدة بين نوعين 0000 
ضبان أجرة المثل فى الأحارة القاسدة 0000هظ5” 


حكم ما لو استأجره أو دابّته لعمل في وقت معيّن بأجرة معيّنة 


©؟ © هه ه00 » ٠»‏ 
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كلام حول تحقيق معنى الشرط وإطلاقاته و 0م 
كلام في تحليل المراد من هذا الربط المعبّر عنه بالشرط في المقام ... 8/6 
بيان الفرق بين القيد والشرط عطس و أساها وش سم م ا ا 
حكم ما لو خالف العنوان المستأجر عليه ع لوقه 
لى | جر بأح ران لعطليق مثا يديت ا 
فل حوزن استزاط فصن الأجرة لو تخلف غ القترط ؟ اه 
لو اشترط عدم الأجرة إن تخلّف عن الشرط ل ا 
عدم الأثر لتخلّف الدواعي والأغراض في صحّة المعاملة من غير 
تقييد ولا اشتراط يمل مس اط الو ماوع و اف وا لجو ا 1 
فصل في أحكام عقد الاجارة مه سه وا ور و ع0 
الاجارة من العقود اللازمة ا 
هل الاجارة المعاطاتيّة جائزة ؟ ل ا ل 
جواز بيع العين المستأجرة قبل تام مدّة الإجارة ا 
لو اعتقد كون مدّة الاجارة كذا مقدار فبا 13 نا اضيك ل و ا ا 
لو فسخ المستأجر الإجارة 0 ز زؤ[ز [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 000000010 
لو اعتقد البائع والمشقري بقاء مدّة الإجارة فتبيّن انقضاؤها 1 
لو شرطا كونهها مسلوبة المنفعة إلى زمانٍ معيّن فبان الخلاف ١‏ 
فروع حول بيع العين المستأجرة ا 
لو وقع البيع والإإجارة في زمان واحد م لل ال حو ا ا ل الا 
هل تبطل الإجارة يموت المؤجّر أو المستأجر؟ 0 


إجارة العين الموقوفة تبطل يموت البطن السابق إذاكان هو المؤجّّر  ١/84‏ 


لو كان المؤجّر هو المتولى للوقف ففات نو امس قوم سو اذا 
لو اجر نفسة للعملبنفسة فات ا 0 
لق اجن الدان و اسارج[ دسل لبها سر سكناه يز وو 


هل تصح إجارة الولي أو الوصىّ أموال الصبي أو نفسه مدّة تستوعب 
البلوغ ؟ ا 0 0 
لو الث المراة :تنقيا الخدم هذه فته قت وشت قل انقفاتيا” جما 


لو آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه ا ا 0 
وجوه فى نفقة الأجير المعتق ا 
حكم وجدان العيب فى العين المستأجرة 0 
تتسيط: الذكرة الو كان الس مخ قا تتفضن المتلقة ا 000 
حكم ما لا يستوجب العيب نقصاً في المنفعة 000 
لدت العي يفن البق زوفيل امن و م ١‏ 
صور في وجدان المؤْجّر عيباً سابقاً في الأجرة ل 
لو افليى العا جر بالاجة 00000 
لمان أن دن عتشقن المز عكر او امسا كر مي ا ذا 
هل تجري كل الخيارات فى الإجارة؟ 0000 
لو آجر عبده أو داره ثه باعه من المستأجر ا 
فصل في أحكام العوضين ا 0000 ا 


هل يلك المستأجر المنافع أو العمل المستأجر عليه ملكية فعليّة من 
غين:توقك عل أ شو 0 
اعتبار التسليى من الجانبين فى كافة العقود المعاوضية نما 


لو ايتأجرودارا وتسلمها وض همذة الأجازة ول يسكتا 220 


لويدل المذكر العين امسا حر لسكا جر ول شيل عق الي 


لو استأجره لقلع ضرسه ومضت المدّة 100 
لو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد 000 
بطلان الاجارة بتلف العين المستأجرة قبل قبض المستأجر ها ا 
لو كلفت الع المبيها جر اتنا هذه الاحارة 5 
حكم الفسخ أثناء مدّة الإجارة 5غ«( 
قل عطل الخهازة هاف تفن العتن المسبعاجرة؟ د 
لو تلفت الأجرة قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدّة 000 
لو آجر دابّة كلَيّة ودفع فرداً منها فتلف اك 
حكم ما لو آجره دارا فانهدمت 500 
لو اتعتم الوك عن تلم العين 'المستاخرة” مومهم 550 
لو منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض 000 
حكم ما لو حدث للمستأجر عذر فى الاستيفاء 0 


هل التلف السماوي للعين المستأجرة أو لحل العمل موجب للبطلان؟ 


حكم إتلاف المؤْجّر أو الأجنبى للعين المستأجرة 000 
هل العذر العام بمنزلة التلفف؟ 51 


لى الجررية الزوجة نفسها بدون إذن الزوج _ْ 01-2 1 21011 


ملكيّة كلّ من المؤْجّر والمستأجر لما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد 


كلام في ما يتحقق به التسليم في باب الأعمال 200000 


١/4 


0 ا 0 


هل يجوز حبس العين بعد إِتَام العمل إلى أن يستوفى الأجرة؟ .... ٠6.0‏ 
حكم ما لو تبيّن بطلان الإجارة على الأعيان ا 
حكم انكشاف بطلان الإجارة على الأعمال ا 
جواز إجارة المشاع وبيعه وصلحه وهبته 0000 
لو استأجر اثنان داراً على الاشاعة ا 
عدم اشتراط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد 1 010000000 
فصل الضمان في الاجارة ل و ا ا 
هل يضمن المستأجر تلف العين المستأجرة في يده؟ !”م 
لو شرط المؤجر على المستأجر ضهان العين ا 
لو اقول الموعي عل الما كر قدا عتضوضى :تن بالد هل تقدير 
التلف لا بعنوان الضمان 11 1[ ا 00 
لو اشترط الضمان في الإجارة الباطلة 0 
حكم ما لو تلفت العين التي للمستأجر بيد المؤجّر اسمس 
لو تلفت العين أو أتلفها المؤْجّر قبل العمل أو في الأ ثناء ا اس 
المدار في ضمان القيميّات 0 
لو أتلف الثوب بعد الخياطة ب 0 0 0 00000000 
فنان الأحوها نيذه 1101 ا ا 
لو أفسد الطبيب المباشر للعلاج 0 
لو قيرتا الطبيبيه فن الضهان .قي : مركن 0ل 
حكم ما لو عثر الحّال فسقط ما كان على رأسه فتلف ا ل/اع” 


لو آجر عبده لعمل فأفسد 0 
لو اجر دابّة دل تان فعثرت وتلف ل 5 
هل يضمن صاحب السفينة أو الدابة ما عليها من المتاع ؟ ا 
حكم ما لو تجاوز عن الحدٌ المشترط عليه أو المنصرف إليه الإطلاق 
في حمل الدايّة المستأجرة ا 0 00 
لو اكترى دابّة فسار علها زيادةٌ عن المشترط م م ا 
هل يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو ال حمل أن يضريها؟ ا 
هل يضمن لو ترتّب عيب أو عوار على الضرب المزبور؟ 0 516 
حكم ما لو استؤجر لحفظٍ متاع فشُرِق ا ل ا ا ب ا 
عدم ضهان صاحب الحّام الثياب ا ا 
فصل في الاجارة الثانية و ا ا 7 
كفاية كون المؤجّر مالكأ للمنفعة في صحّة الإجارة وإن كانت العين للغير "١‏ 
صحّة الإجارة الثانية تلازم تسليم العين؟ ماسوو و 
هل التقييد ينافى جواز الإجارة من آخر؟ خا 
لو اشترط المؤْجّر عدم إجارتها من غيره 000 00000 
لو اشترط المؤْجَّر استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه 00200 
لو اشترط المؤْجّر استيفاء المنفعة بنفسه ولم يشترط كونها لنفسه ... 4/ا, 
جواز إيجار العين المستأجرة مع عدم اشتراط المباشرة ا ال 


هل وز اعنان يمف الموارهيا كتزين افا ؟ “000 


000 ا اال ل قال 
إلى أبي الحسن (عليه السلام) وذكر مثله 7. وكذلك الصدوق إلا أنه رواها مرسلاً عن 
أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) وقال: «ثم ينضح ثوبه»!" فني المسألة 
وواكان نان الرضلة للست دروا نةمسكدلة وانا في اتحنازة ال اعدف الوا تين 

وهذا الاستدلال أيضاً غير تام لأن الروايتين ضعيفتان يحسب الدلالة والسند. 
ما بحسب الدلالة فلآنٌ وجوب الغسل مرة في كل يوم لا عين منه ولا أثر في 
الروايتين؛ ومن المحتمل القريب أن تكون الروايتان ناظرتين إلى عدم وجوب الوضوء 
عليه . وذلك بابداء المانع عن العلم بخروج البول منه. حيث إنه إنما كان يلق الشدة من 
أجل رؤيته البلل بعد البلل, فانٌّ قوله: «ويرى البلل بعد البلل» تفصيل للاجمال المتقدم 
عليه فى قوله: «فيلق من ذلك شدّة» فاذا انتتضح بدنه او ثوبه فلا يحرز أن البلل الذي 
براه بول أو غيره لاحتال أنه من النضح. كما ورد نظيره في بعض الروايات في من بال 
ولم يقدر على الماء واشتد ذلك عليه فقال (عليه السلام): «إذا بلت وتمسحت فامسح 
ذكرك بريقك. فان وجدت شيئاً فقل هذا من ذاك»7". 

هذا على أن المراد منهما لو كان نفى وجوب الغسل على الخصى إلا مرة في كلّ يوم 
يكن الذكل الوضوم في وبحت ققواه :عليه السلاء): ونتوضا ويتتطعم» قر يناد 
على أنّ المراد في الروايتين عدم إيجاب الوضوء عليه ثانياً بابداء المانع عن العلم 
بخروج سببه. ومع الغض عن جميع ذلك إن النضح لم يقل أحد بكونه غسلاً مطهراً 
عن البول او غيره من النجاسات وحمله على الغسل بعيد. 

وأمّا بحسب السند فلجهالة سعدان بن عبدالرحمن الواقع في طريق الكليني لعدم 
ذكره في الرجال. وعدم توثيق سعدان بن مسلم وعبدالرحيم القصير الواقعين في 
طريق الشيخ!؟) (قدس سره) ودعوى استفادة توثيقههما من رواية صفوان وابن أبي 


(؟) الفقيه 4:١‏ ح 178. 
() الوسائل :١‏ 784 / أبواب نواقض الوضوء ب ١١‏ ح 7. 
(؛) التبذيب :١‏ 67ح .٠١0١‏ 


لو او الشعو ا كاز عق اخرتها 0 
لى العو الستقةا كثن من ا حوتا 5711100 
لا عورا ماضن الفيق المبيدا جره يا كو من احرنا 0000 
جواز إيكال العمل إلى غيره لو تقبله من غير اشتراط المباشرة 00 
هر قوذ امشحان القع اقل بهن الكصرة؟ 151000 
فراغ ذمّة الأجير بالإيكال إلى الغير أو تبرع الغير عنه من دون اعتبار 


المباشرة ا ا ل ل ا ا ا 


حكم الأجير ال مخاص 5 
صور ووجوه فما إذا خالف الأجير المخاص وعمل لغيره 520 
و عمل الا حين الحامن القيزييفتوان الكخارة او اجعالة 00 
لو ا حر ثقيسة لعمل نز عي اعقبا امنا عير 000 
لو استأجر دابّة لحمل متاع معيّن فحمّلها غير ذلك المتاع أو ركبها .. 
لو استأجر حرأ لعمل معيّن في زمان معيّن وحمله على غير ذلك العمل 
حكم من آجر نفسه للخياطة في زمان معيّن فاشتغل بالكتابة الفستا جو 
لو اجر دابّته لحمل متاع زيد فاشتبه وحمّلها متاع عمرو 200 
لو آجر دابّته من زيد فشردت قبل التسلم إليه أو بعده في أثناء المدّة 
كينا لو اشر سفرهة كتيل الكل كلها اليفاجن مرا 5506 
لو استأجر دابّة معيّنة من زيد للركوب فاشتبه وركب دابّة أخرى له 


لو آجر نفسه لصيام يوم معيّن مرّتين الأولى عن زيد والثانية عن 


فصل في مسائل متفرّقة و اي 
عدم جواز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو العشير بما يحصل منها ... 99م 
نصوص في إجارة الأرض بما يحصل منها ا ان 
لو آجر الأرض بالحنطة أو الشعير في الذمّة عم اا 
حواة اجحاوة حكةامن ارط منشة قاع او ا ا 6م 
جراة التتسان الأرضن العمل مهدا 0 
هل يجوز استئجار الدراهم والدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار؟ .... 45" 
جواز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه ا 1 
خواة الاعدار لمناز: الناساك 0 
لو خالك الأجون وحاز لنفية 0 
هل يعتبر قصد القلّك في حيازة المباحات؟ 000 
حكم الوكالة أو النيابة في الحيازة أو الجعالة عليها أو الأمر بها .... 8ه 
جواز استئجار المرأة للارضاع مع 0 لاه 
أو كاف المراة امسا حرة ملاحة 0 
حكم استئجار الزوجة نفسها للإإرضاع بدون إذن الزوج م 111 
لو كانت المرأة خليّة فاجرت نفسها للارضاع ثم تزوّجت 00 ين 
جواز اجبار الأمة على الارضاع إجارةً أو تبرّعاً الاسم 
عدم الفرق في صحّة استئجار المرأة للدرضاع نين أن يكون المر تضع 
مفثيا أو كلثاً ا 


هل هناك إشكال في صحّة الإجارة لو كانت المنافع أعياناً خارجية؟ ١لالا‏ 
غدمحواز الاجارة لأنان الؤاخيات العيئتة والكفائية ا الاسم 


33 ع سي سا ا عجفم تع العروة 15 ال خارة 


كلام في اخذ الآاجرة على الواجب من جهة وجوبه واخرى من جهة 


اعتبار قصد القربة فيه 0000 
جواذ الإتعارة لكنى لبه والشمه وقرنها وإشعال البدراح وخر 

ذلك 2 12 2 2 212 21 12 12 12 21 1 2 2 10 1 1 0 1 ااا 
جواز الإجارة لحفظ المتاع مدّة معيّنة 0 


هل يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميّت واحد فى وقت واحد؟ ... 884 
هل يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحم المندوب عن اثنين؟ .. 8886 


عدم جواز الإجارة للنيابة عن الحىّ في مطلق العبادات مدو ل 
لوتعمل للغيو لأ ا مرددولة اذنه ا ا 
حكم العمل الصادر بأمر الغير م انا 
لو تنازعا في العمل الصادر بأمر الغير أنه قصد التبرّع أو لا 00 لوس 
جواز إجارة كلّ ما يمكن الانتفاع به منفعة تحلّلة مقصودة للعقلاء مع 

بقاء عينه ااا ااا اا 
وجوه لكيفيّة الاستئجار للحجّ المندوب والزيارة ااي لقم 
هل مقدّمات العمل في عهدة المؤجر أو المستأجر؟ م 
حكم مالو جمع بين الإجارة والبيع بعقد واحد به 
هل يجري على الصلح حكم الصرف والربا؟ ببدزدتد0دكد 000000 
كلام في نفقة الأجير وأا هل هي عليه أو على المستأجر؟ لا 
لو أنفق الأجير من نفسه أو أنفقه متبرّع 10 


هل يجوز استعمال الأجير مع عدم تعيين الأجرة وعدم إجراء صيغة 


لواابينا حو اوكا #36 مع فكرس اننا لأيؤر هرق الف امد 


كلام في جهات لتوضيح صور الضّرر ا ا ل ف 0 


فصل في التنازع ل ا ل ات 
لو تنازعا في أصل الإجارة 010ص 


لو تنازعا على أنّ استيفاء المنفعة على وجه الإجارة أو العارية 


حكم التنازع في قدر المستأجر عليه 150 
لو تنازعا فى رد العين المستأجرة ال 0 
هل يضمن الأجير لو تلف المتاع من غير تعد ولا تفريط ؟ 0 
تلك طر المت الرواناظ حؤل الغياة 100 
وظيفة العامل لدى الاتهام ا حلف ولا يكلف بالبيّنة 0 
كراهة تضمين الأجير في مورد ضمانه 211111 
لو تنازعا في مقدار الأجرة 00 


لو اتفقا في أصل الإجارة ومقدار الأجرة واختلفا في العين المستأجرة 


لو اختلفا في أَنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا 0 
لو اختلفا فى مدّة الاجارة 500( 
لو اختلفا فى صحّة الاجارة وفسادها 0000000 ش15 


حكم مالو اختلفا في البلد الذي يحمل إليه المتاع 5 ش12 


لوطل المساجرمن المؤجر الرة ال المكان الأول عند الأشعلاف 


فى البلد ا 571000( 


وهاو 6 6 هوه وو هه ووو وه هد و و و و وو و وو و هه وو و و و و مق وه وه قفو م و وه و وا فاو و و و واو ده و و و وه وه وو م6 و6 6ه .6ه 


054 مم0 0 ممم ممم م م0000 ممم م همهم 600000000 00000000 شح العروة / الاجارة 


خاقة فمها مسائل 11 1 ا 0 
خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها ساوغع 
هل يجوز أخذ الأّجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء وسائر الأمّة 

(عليهم السلام)؟ يي ل 
جواز استئجار الصبي المميز لقراءة القراخ والدية:والديارات ...0 امع 
هل تصمٌّ عبادات الصبي المحوشابه غق الأموات ؟ لاع 
لو بتى في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أصول 

الزّرع فنبتت اس سكي ااتمتمسا العا وج سو ا ا 101 
لو استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي ”8 
لوا كو اليه للصلةة عو نيه :فاتعنه وا نا قن عفرو 15 
صحّة توكيل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدٌة ا 


الخيار الثابت في العقد متعلّق بنفس العقد ولا تعلّق له بالعين الخارجيّة 
المتعلّق مها العقد 0 


اق انها حر لخباطة توةع ا افخاطه خض اك شرع مله .ل الاع 
حكم مالو اجره ليوصل مكتوبه إلى بلد معيّن في مدّة معيّنة فحصل 

مانع ا 0 
لو كان للأجير على العمل خيار الفسخ ا 
لو فس أثناء العمل الذي يجب إتمامه بعد الشروع فيه ل لاع 
جزاة اشتراط كو نتقة المتعاخر غل الأخير او المؤجر 1 


لف اجو دازفمن زيد إجارة صحيحة بلا خيار له ثم اجرها من عمرو نغ 
تحقيق فى أنّ الاجازة كاشفة لا ناقلة ب يي ب يي 


الخائة 


لو استأجر عينئاً تل قلّكها قبل انقضاء مدّة الاجارة 0 
هل تبطل إجارة الأرض المستأجرة للزراعة بحصول افة سماويّة أو 
أرضكةتورضب تقض الماض ؟ 7000 
لو احتمل المستأجر عروض نقص في الحاصل الزراعي ا 
لو شرط المستأجر براءته بمقدار ما ينقص من الحاصل بحسب تقدير 


عنواز أحَد الأجزة عل الطبابة ل 
هل يجوز المقاطعة على المعالجة بقيد البرء أو بشرطه؟ 0 
لو استؤجر لختم القران 00000 
لو زاد عن الحدٌ المتعارف من الغلط لختم القران 0101000 
عدم جواز تعدّد النائب للحج البلدي 000 
لو استؤجر للصلاة عن المت سس وا اما وله اا ا ا 
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)١(‏ جاء فى ص 75 سطر .١‏ هكذا: إلا أنه مذكور فى اسناد تفسير عل بن 
وقد صرّح بهذا سيّدنا الأستاذ دام ظلّه في كتاب المعجم ج 71 ص 177: 
ؤقالق اخ الغنارة ضر مالفظة اقول واتقدمية ترسعه فى كلدي اق 
ولكنه عندما يترجم خُليداً فى ج8 ص غ/ يستنتج في نهباية الترحمة جهالته. 
بل وجود رواية لاتخلو عن قدح فيه. وهذا ينافي ما بنى عليه من وثاقة الرّجل . 
وبعد مراجعته دام ظلّه اتضح أنّ هذا الاستنتاج مبنى على الإغغاض عن 
وجوده فى التفسير المزبور. وكان ينبغي الإيعاز إليه هناك أيضاًء وقد سقط عن 
وأمّا الرواية القادحة فلا تنافي الوثاقة بحيث تصلح للمعارضة مع توئثيق 
على بن إبراهم ى| لاا يخ . 
(؟) جاء فى ص 70 سطر ١‏ استناداً إلى هاتين الروايتين. 
بل لم نعثر على هذه الرواية للصدوق. 
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جدول الخطا و الصواب ج .32" 


الخطأ 

فيها 

الغلالم 

بنى 

ابن أبى 
أمواله أمواله 
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ففيه قولان 


ير جع 
الحعالة فلا مانع منه (*) 


المعحول له 


أن يكون 
المقتضى عليه 
المؤدي 
المتصور 
العرفى أمثال 


الصواب 


أمواله 

نر 

ففيهقولان *: 

أقواهما البطلان مع الاطلاق 
و الصحة مع التعليق على 
السعة و القدرة 

يرجح 

الجعالة (*:) فلا مانع منه 
المجعول له 

)١(‏ فان المالك كما تسوغ 
له الاباحة المجانية كذلك 
يمكنه بمقتضى عموم دليل 
بأن يكون 

المقتضى عليه 

المؤدى 

المنصور 

العرفىي في أمثال 
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١18 


١7” 


١7 


١5 


نينا 
قينا 
١84‏ 
/ا0 ١‏ 
ل 
١17‏ 
حدل 
١1‏ 
١17‏ 


042 


أقواهما الأول 


وأما الدلالة ‏ إلى قوله ‏ يؤجّروا 


الوجه القيدية 
أمور الحسبية 


٠ . و‎ 


عن الميت 

الغبن. هذا إذا بيعت العين 
المسستأجرة على غير 
المستأجر 

أقواهما الأول * 

بل أقواها الأخير. لتزاحم 
العقدين في التأثير زماناء و 
لاأئر للتقدم و التأخر في 
الرتبة فى المقام و نحوه 
كما حقق فى محله 


زائد يحذف 


وجه الميدية 
الأمور الحسبية 


و مضى 


١/1 


اا 


1" 
1 
00" 
0" 
لف 
0 
ل 
حكن 
كن 


م 


دار 
على التقدير التلف أو التعقيب 
خاطبا 

تشغل به 

لمرض 


داره 

على تقدير التلف أو التعيب 
مخاطبا 

تشتغل به 


السادس: يعنى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار (". 


عمير عن سعدان, ورواية ابن أبي عمير وغيره عن عبدالرحيم في موارد أخر عهدتها 
على مدعبهاء لأنّ نقل ابن أبي عمير ونظرائه -كما ذكرناه غير مرّة - لا يوجب وثاقة 
الضعيف. ولعلّه لأجل ما ذكرناه في تضعيف الروايتين ذكر المحقّق ال همدانى (قدس 
سره) - بعد نقله الرواية ‏ أمها ضعيفة السند متروكة الظاهر منافية للقواعد الشرعية 
القّرة في باب النجاسات فيجب رد علمها إلى أهله("). 
او ام 

)١(‏ ظهر حمل القول في ذلك مما بيّناه في فروع الصلاة في النجس فليراجع 


ووالحس تردة العامة وضل ادهل عونا متك اله الطاهويدة 


جرت العادة في الكتاب على نقل اللباب المتحصّل من كلمات الأصحاب (قدس 
سرهم) عندما دعت الحاجة إلى نقلها إلا في بعض الموارد ‏ وربما نقلناها مشروحة 
موضحة أو ملخصة ولو بغير ألفاظها أو زدنا عليها ا من لوازماتها روماً لاتضاح 


جنا ا وستميا: 
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بسم الله الرّحمن الرّحيم 
المقدمة 


الحمد لله ربٌ العالمين. والصّلاة والسّلام على تمحمّد وآله الطيبين الطاهرين , واللعنة 
الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدّين. 

وبعد. ثمن دواعي سروري واعتزازي أن ألتق بالقارئ الكريم مرّة أخرى, ف 
عاولة أخرى شرت نات آخر من المتوائب اليبة للفقه الاتلاصس الشامل : 

وإذا كانت الدراسة الأولى كتاب النُكاح ‏ ذات أهميّة كبيرة, بالنظر لاشتالها 
على نظام تكوّن المجتمع وتنظيم نسب أفراده وانتاءاتهم. فالدراسة الثانية الكتاب 
الذي بين يديك لاتقل أهمية عنها لأنها المكثل الأساسي في نظام الجتمع السعيد. 

فإنّ كلاً من نظام ارتباط الافراد بعضهم ببعض والنظام الاقتصادي يعتبر مقوّماً 
أساسياً للمجتمع في حياته وكيانه, بعد نظام العبادات الذي يقوم بربط العبد بمولاه 
ويكون الطريق المفتوح بين المخلوق وخالقه. فإنَ المجتمع إذا كان لا يستقيم إلا بنظام 
يتحكم في انتساب الأفراد وشخصيّتهم, فهو لا يستقيم أيضاً إلا بقواعد تتحكّم في 
معاملاتهم وإدارة شؤون أمواهم. 

وعلى أيّ حال فالكتاب الذي بين يديك دراسة اقتصادية فقهية مهمّة. تشتمل 
على كتاب المضاربة الذي يعتبر أحد الأركان الأساسية لنظام الاقتصاد الإسلامي 
وما يعرف بالمصطلح الحديث بنظام المصرف اللاربوي. 


5 11 1[ 1[ ز[ [  [‏ [[ [ز ز ز 1 0111 شرح العروة ١ع‏ / المضاربة 
وهي تقرير للمحاضضرات التي ألقاها سماحة آية الله العظمى الإمام السيد الوالد 
(دام ظلّه) وقد حظى هذا الجزء -كسابقيه ‏ بفائق لطفه وعنايته (حفظه الله) حيث 
أولاه اهتّاماً خاصّاً فطالعه بتامه. 
حفظ الله سيّدنا (دام ظلّه) منارأً للإسلام والمسلمين. وأسأله التوفيق لنشر ما بق 


النجف الأشرف ٠١‏ /ذق /15٠1١ه‏ 


حمّد تق الخوئي 


00 








بسم الله النتحمن الرَحيم 
كتاب المضاربة 


وتسمّى قراضاً عند أهل الحجاز. والأوّل من الضرب. لضرب العامل فى الأرض 
لتحصيل الربح, والمفاعلة باعتبار كون المالك مسبّباً له والعامل مباشراً!". 


)١(‏ ما أفاده (قدس سره) إنما هو لتوجيه صدق المفاعلة في المضاربة. حيث إِنَّ 
باب المفاعلة يقتضي صدور الفعل من اثنين. وهو غير متحقّق في المقام, فإن القرض 
إنما يكون من المالك خاصّة, والضرب من العامل فقط . 

غير إنْنا ذكرنا فى مباحث المكاسب. أنّ هيئة المفاعلة وإن اشتهر وضعها للدلالة 
على صدور المادّة من اثنين, إلا أنه لا أساس له. فإنها لا تدلٌ إلا على قيام الفاعل 
وتصدّيه نحو تحقيق المادة في الخارج, سواء أَتحقّق ذلك أم لم يتحقق, فيقال: خادعته 
فلم ينخدع. والشواهد على ذلك كثيرة. حيث تستعمل هذه الهيئة ولا يراد منها 
سوى تصدي الفاعل ولوحده للفعل؛ فيقال: سايرته ودافعته ‏ ولو كان الطرف الآخر 
واقفاً لا يتتحرك ‏ وطالعت وناولته إلى غير ذلك. 

نعم , قد تقتضى المادّة فى بعض الموارد القيام في اثنين, كالمساواة والمقابلة والمحاذاة 
والمشاركة وغيرهاء حيث إنها لا تتحمّق إل بطرفين, غير أَنّ ذلك أجنى عن اطيئة 
وااهومن بتصومياك ناذه ْ 

والذي يدلنا على ما ندّعيه قوله تعالى: «يخادِعُون الله والذينَ آَمَنُوا وَما 
يَْدَعُونَ إِلَّ أَنقُمَبَمْ وما يَشْعُونَ»7". فإنها تدلّنا على عدم اتحاد مفهوم (خادع) 


3 0 11 1 1 1 ا ا 

والثانى من القرض. بعنى : القطع. لقطع المالك حصّة من ماله ودفعه إلى 
العامل ليتّجر به. وعليه العامل مقارض بالبناء للمفعول, وعلى الأوّل مضارب 
بالبناء للفاعل . 

وكيف كان, عبارة عن دفع (' الانسان مالا إلى غيره ليتّجر به. على أن يكون 
الربح بينهماء لا أن يكون تام الربح للمالك. ولا أن يكون قامه للعامل. 

وتوضيح ذلك: أن من دفع مالاً إلى غيره للتجارة: 

تارة على أن يكون الربح بينههاء وهي مضاربة. 

وتارة على أن يكون امه للعامل. وهذا داخل في عنوان القرض إن كان 
بقصده!). 


وتارة على أن يكون امه للمالك. ويسمّى عندهم باسم البضاعة. 


مع مفهوم (خدع) حيث إن الثاني ظاهر في تحقّق المادة في الخارجء في حين إن الأوّل 
لا يدل إلا على تصدّي الفاعل وإرادته لذلك. من غير اعتبار لتحقّقه في الخارج . 

وعلى هذا الأساس فلا حاجة لتحمل عناء ما ذكر من التأويلات لتصحيح صدق 
المفاعلة على المضاربة, فإنها صادقة عليها حقيقة ومن غير حاجة إلى التاويل» نظرا 
لقيام المالك مقام الضرب وتصدّيه للقرض. 

. بل هو عقد بين المالك والعامل‎ )١( 

(1) وإلا فيبق المال فى ملك المالك, ومقتضى قانون تبعية الربح لرأس المال كونه 
بأكمله للالك. 

عارة اخرى :اذ الأوضى. يوقت .عل التصد نان فيد ذلك كان الال هلكا 
للعامل. وحينئذٍ فتكون الأرباح ويمقتضى القاعدة ملكاً له أيضاً. وإلا. بأنْ قصد 
امالك إنقاء: امال علق ملكد كانت العاملة من الضارية النادة فمحرف عنليها 
أحكامها. وذلك لأن كون تام الربح للعامل غير ممضى شرعاً. لعدم الدليل عليه 
ومقتضى القاعدة تبعية الربح للمال. 


دفع المال إلى الغير للتجارة اي يي ا غ12 


وتارة لا يشترطان شيئاً. وعلى هذا أيضاً يكون تام الربح للمالك "١‏ فهو 
داخل فى عنوان البضاعة . 

وعلهها يستحقٌ العامل أجرة المثل لعمله'" إلا أن يشترطا عدمه. أو يكون 
العامل قاصداً للتبرّع . ومع عدم الشرط وعدم قصد التبرع أيضاً. له أن يطلب 
الأجرة, إلا أن يكون الظاهر!* منهما في مثله عدم أخذ الأجرة, وإِلّا فعمل المسلم 
جرم كام ميد لد 


موجب التاعدةعيت إن كون يعضه أى كله العامل تاج إل تعمل سين 
المالك وإمضاء من الشارع, وهما معاً مفقودان. 

() ما أفاده (قدس سره) بالنسبة إلى القسم الثالث البضاعة ‏ ينافي ما التزم به 
في المسألة الرابعة عشرة من كتاب المساقاة. حيث صرح بعدم استحقاق العامل 
للأجرة فما إذا اشترط المالك اتفراده بالقر. لكونه حينئذٍ متبرّعاً, فإنّ المسألتين من 
واد واحد. 

والظاهر أنّ ما ذكره (قدس سره) في باب المساقاة هو الصحيح . فإنّ لهذا الكلام 
اعني طلب العمل على أن لا يكون له من الربح شبيء ظهوراً عرفياً في التبرّع والعمل 
الجانىي. وعليه فلا يكون له بإزاء عمله شيء. لا من الربح للتصريم بعدمه. ولا اجرة 
المثل للتبرع بالعمل . 

وأما ما أفاده بالنسبة إلى القسم الأخير. فهو تام ومتين. وذلك لأن أمر الغير 
بعمل له قيمة ومالية لدى العرف. تارة يكون ظاهراً فى المجانية. فحيئئدٍ لا أجرة 
ناذا وتظرا لكون الال تعلما حفية رةه التبدل انا ل لكك لكا ل قل ادك 
هذا الفعل من غير أمر. ْ 1 

وأخرى لا يكون له ظهور في ايخانية. وفي هذا الفرض إِنْ قصد العامل التبرّع 


(:#) كما هو كذلك في البضاعة. وقد التزم (قدس سره) في باب المساقاة بعدم استحقاق العامل 
الأجرة فما إذا اشترط المالك انفراده بالفر. 


3 مامد وطن طسو مام لمعا ماما اج اوور قاقر او تل رض الغووة 1 المقساربية 


ويشترط ف المضاربة الإيجاب والقبول"". ويك فيهما كل دال. قولاً. أو 
فعلاً١".‏ والإيجاب القولي كأن يقول: ضاربتك على كذاء وما يفيد هذا المعنى 
فيقول: قبلت. 

ويشكترط فمها أيضأ د بعد البلوخ, والعقل. والاختيار(" وعدم الحجر لفلس!*)1؟) 


والجانيّة. فلا يستحقّ الأجرة عليه أيضاً. لأنه متبرع به. وبذلك فقد فوّت على نفسه 
ما كان يستحقه من الآجرة. وإن أنى به بقصد الآجرة -كما هو الغالب في أاكثر 
المعاملات الخارجية. فيؤمر الحبال بحمل المتاع من غير تحديد للأجرة ‏ فحيئئذٍ 
وطبعة امال وعتتقى النين: النقلاتة القطسة سيعحق الناماه غليه الأجرة فكون 
الأمن اما ذا 

بل وكذا الحال فما لو كان لمتعلق الأمر مالية. كامر الياز بإعطاء الخيز للفقير 
فإنّه لو لم يكن للأمر ظهور ف المجَانية وقصّد الدافع أخذ الفن. كان الآمر مطالباً به. 

وعلى هذا ففما نحن فيه إذا فرض أنه لم يكن أمر امالك للعامل بالتجارة ظاهراً في 
الجانية. كا هو الغالب في أكثر الأوامر المتعلقة بالأعمال. فللعامل المطالبة بأجرة مثل 
عمله فما لم يقصد التبرع, سواء أتحقق الربح أم لم يتحقق, على ما تقتضيه القاعدة. 

)١(‏ ليتحقق بهما مفهوم العقد والمعاملة. كا هو الحال في سائر العقود. 

)١(‏ لما عرفت غير مرّة من أنه مقتضى القاعدة فى العقود. حيث لا يعتبر فيها إلا 
الاعتبار النفسانى وإبرازه بمبرز فى الخارج. وهو متحقق فى المقام . 

نعم , لابدٌ من رفع اليد عن القاعدة فما دل الدليل على اعتبار لفظ خاصٌ فيه 
كالطلاق. أو مطلق اللفظ كالنكاح . 

() بلا خلاف فيهاء فإنها من الشرائط العامة المعتبرة في كل عقد. 

(؛) مقتضى إطلاق العبارة أنّ المفلس لا تصحٌّ منه المضاربة. سواء أكان مالكاً أم 
عاملاً. إلا أنّ الإاطلاق غير مراد جزماً, فإنّه لا حذور في كونه عاملاً. وسيجيء منه 
(قدس سسره) التصريم بصحتها حينئد. 


() هذا في المالك. وسيآن منه (قدس سسره) عدم اعتباره في العامل. 


دفع المال إلى الغير للتجارة 0 


8 َو 
١ 5‏ 
أو ١‏ لان | ر: 


الأوّل: أن يكون رأس امال عيناً!" فلا تصحٌ بالمنفعة!**», ولا بالدين. فلو 
كان له دين على أحد. لم يجز أن يجعله مضاربة إِلَّا بعد قبضه. ولو أذن للعامل فى 
قبضه. مالم يجدد العقد بعد القبض. 


)لا بعد أن يكون مرزادة (قدس نعو )فته اللفةح لأن سملة عل معنا الحقيق 
يها بقارن العتن رسي تون سيك ,الأ [قوس ره )قن كين فيا اليل 
صريحاً. 

ثم بناءَ على الأوّلء مقتضى إطلاق كلامه (قدس سره) اعتبار عدمه في كلا طرفي 
المضاربة. وقد صرح بذلك بعضهم. غير أن اكثر الفقهاء لم يتعرّضوا لذلك فى كتاب 
المضاربة, وإنا اقتصروا على ما ذكروه في باب الحجر, من أنّ السفيه محجور عليه في 
ماله . 1 

وكيف كان, فاعتباره بالنسبة إلى المالك ما لا خلاف فيه فإنه ليس للسفيه أن 
يعقد المضاربة مع العامل. لكونه حجوراً عن التصرّف في أمواله. 

وأما اعتباره بالنسبة إلى العامل فلا وجه له, إذ لا يعتبر قبول ذلك منه تصرّفاً في 
أمواله كا هو واضح, بل ولا عمله الذي هو بحكم المال. وذلك لأن العامل لا يلك 
المالقدغلدووانا امظيا ون كمد نيد لؤكالة كا هن المكقق: متيس سي 11 إن 
الجعالة . 

وعليه فلا وجه لاعتبار عدم السفه فيه. فإنه غير ممنوع منهماء بل ذكر غير واحد 
منهم أن له أخذ عوض الخلع, لكونه من تحصيل المال لا التصرّف فى أمواله. 

() اعتبره غير واحد من الفقهاء, نظراً لاختصاص أدلتها الخاصة بالعين. فلا 


(:#) لعلّه يريد به السفه. وإلا فهو من سهو القلم. وعلى الأوّل فإمًا يعتبر عدمه في المالك دون 
التامل: 


.١7١ الشرائع ؟:‎ )١( 
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نعم , لو وكلّه على القبض والايجاب من طرف المالك والقبول منه. بأن يكون 
فويخياً قابلاً, صح. 


يمكن الحكم بالصحة في المنفعة والدين, لعدم الدليل عليها. 

وخالف فيه بعضٌ فالتزم بالصحة. تمسّكاً بالأدلة العامة وعمومات التجارة 
بدعوى أنّ مقتضاها ني اشتراط ما يحتمل اعتباره في العقد. 

وقد مكل خليه ل يقل الكلراه ميا نه ل فال التسساتدييده الفجوماك فال 
اعتبار ما يحتمل اعتياره بالنسبة إلى العقد. 0 

والذي ينبغي أن يقال: أن العقد الواقع في الخارج قد يكون من قبيل البيع 
والإجارة ونحوهماء ئما يكون القليك من كل من الطرفين للآخر تمليكاً لما يملكه. وفيه 
لا مانع من السك بعمومات التجارة. وقد تمسّكنا بها لاثيبات صحة المعاملة 
المعاطاتية. 

وقد لا يكون كذلك, بأن لا يكون فيه تمليك من أحد الطرفين ماله للآخر 
كالمضاربة والمزارعة والمساقاة. حيث لا يِلّك المالك العامل إلا حصّة من الربح. وهي 
غير متحققة بالفعل, لأنه لا يملك إلا أصل ماله. فكيف يصمٌ قليكها لغيره؟ وفيه 
فالقاعدة تقتضي البطلان, ولا عموم يقتضي صحته. وعليه فيكون تام الربح للمالك 
نظراً لتبعية المنافع للأصل . 

وكون بعضه للعامل رأساً وابتداء على خلاف القاعدة في العقود. إذ مقتضاها كون 
العوض لمن له المعوض من يبذل المثمن له المُن, والعكس بالعكسء, فلا وجه لكون 
بعضه للعامل . 

وانتقاله آنأ ما إلى ملك المالك ومن ثم إلى العامل وإن كان معقولاً. إلا أنه على 
خلاف قانوق الشارية والزارعة والمساقاة: عل اندامن قليف ها لا علك :فغلاً: اذ 
ليس له الآن السلطنة عليه. ولذا لم يستشكل أحد في بطلان العقد إذا لم تكن حصّة 
العامل من ربح ما ينّجر به. بأن يقول له المالك: اتجِر بهذا المال ولك الربع من أرباح 
تجارق الخاصة, أو من مر بستاني في العام القادم. 


كون رأس المال عيناً ا ا 00 


والحاصل أنّ الصحة فى هذه الموارد التى ليس فيها شىء تملوك للمملك بالفعل 
هلكه لغيره. تحتاج إلى دليل خاص, فإن كان فهوء وال فالقاعدة تقتضي البطلان. 
نظير ما تقدم فى إجارة الأرض بحاصلها. أو بيع ما سيره من مورثه. فإنها غير 
مشمولة لأدلة التجارة عن تراض. وصحّتها على خلاف القاعدة, فلابدٌ لإثباتها من 
ذل جا جر فى سكونه بالتساة: 

على أن المضاربة تزيد على غيرها في الإشكال, بأنها لا تنحصر غالباً بالتجارة 
مرة واحدة. بل تكون من التجارة المستمرة والمتعددة. 

وعلى هذا فلو فرض أنّ رأس المال مائة دينار وكان للعامل نصف الربح» فاتجر 
العامل به واشترى سلعة بمائة دينار ثم باعها بمائقي دينار. كان مقتضى العقد 
اختسناضن: مالل عاتة وسميى سرار ا واختقياض العام سبي وار قنك 

فلو وى بعد ذلك قينا بمائتى دينار م باعه بأربعمائة دينار. مقتضى العقد ان 
يكون للعامل مائة وخمسون ديناراً وللمالك مائتان وخمسون ديناراً. وهو مالف 
للقاعدة من حيث أن المائتين ديناراً الحاصلة من التجارة الثانية, إنما هي ربح لجموع 
دين ديناراً حكة العامل«ومائة وتسين دارا حضة المالك..ومقتضى القاعدة أن 
يكون ربع هذا المبلغ له. والثلاثة أرباع الباقية بينه وبين المالك. 

وهذا يعني أن يكون للعامل من مجموع الأريعالة“فاثة وحية وسبغون ديتتارا 
وللالك مقن ماقان وكفية وعشرون ذينارا فقط والمال أنقه ليا جين ال باثة 
وحمسين ارا ولازمه أن يكون مه العامل أيضاً مناصفة بينه وبين المالك. وهو 
على خلاف القاعدة. حيث إنّ المالك لم يعمل فيه شيئاً. بل ذلك المال حصّة العامل ‏ 
بتامه والعمل فيه من العامل, فلا وجه لأن يكون للمالك نصف ريحه. 

ومن هنا فلو كنا نحن والقاعدة, ولم يكن هناك دليل على الصحة, لالتزمنا بفساد 
عقد المضاربة بقول مطلق, وإفا قلنا بالصحة فيها للنصوص الخاصّة . وعليه فلابدٌ في 
تحديد ما يعتبر في الحكم بالصحة من اتّباع دلالتها. فبمقدار تلك الدلالة يحكم 
بالصحة,. والباق بما في ذلك المشكوك يبق على أصل الفساد. 

وعليه فنقول: أما بالنسبة إلى الدَّينء فيكفي في الحكم بفساد المضاربة به معتبرة 


0000000008 ٠١ 


وكذا لو كان له على العامل دين. لم يصمّ جعله قراضاً”'" إِلّا أن يوكله في 
تعيينه, ثم إيقاع العقد عليه بالإيجاب والقبول بتولى الطرفين. 


السكوني عن أب عبدالله (عليه السلام), قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فى 
رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده. فيقول: هو عندك مضاربة . قال: 
لا يصلح حتى تقبضه منه» .)١(‏ 

على أنّ المذكور في أدلّة المضاربة عنوان (إعطاء المال) وهو ظاهر في دفع العين 
فلا تشمل الأدلة الدّين. ويكفينا في ذلك الشكٌ. حيث عرفت أن مقتضى الأصل 
البطلان. 

وأما بالنسبة إلى المنفعة. فالمعروف والمشهور بينهم هو عدم الجواز. لكن يمكن أن 
يقال: إِنْ التعبير فى ادلة المضاربة بالمال. لا سما ما ورد فى الوصية بالمضاربة عمال 
أولاده. شامل للمنفعة أيضاً. حيث لا دليل على بطلان المضارية بهاء خلاقاً للدّين. 

إلا أنه مردود بأنّ الظاهر من نصوص المضاربة. أنّ موضوعها إعطاء المالك ماله 
للعامل كي يعمل به على أن يكون رأس المال محفوظاأ والربح بينههما على حسب ما 
يتفقان عليه. وهو لا ينطبق على المنفعة حيث إنها غير قابلة للبقاء نظراً إلى أنها 
تتلف بنفسها. ومن هنا فكل ما يكون فى قبالها يكون بأجمعه ربحاً. ولذا قالوا فى باب 
مقن إن كل ما لقع :رإزاء اللنافع رصراء ايان وغيريها ركو معان للحن 
وليس ذلك إلا لكونه بأجمعه ربحاً. لا أن الأصل محفوظ والباقى هو الربح. 

إذن فا ذكره المشهور من عدم صحة المضاربة بالمنفعة» إن لم يكن ون 
حول 

هذا بناءً على جواز المضاربة بمطلق المال وإن لم يكن من الأمان. وأما بناءً على 
عدم جوازه؛ فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز المضاربة بالمنفعة. 

)١(‏ للقاعدة ومعتبرة السكونى. على ما تقدم. 


.١ كتاب المضاربة. ب 6 ح‎ ١4 الوسائل. ج‎ )١( 


فهرس الموضوعات 


أن يكون من الذهب أو الفضّة 000701020212121 0 

الغانى : أن يكوق من الذهب أو الفضبة المشتكركتن سيك الما هلة ونان كرون 
هيا ا دقار :ا ضح والداوس ود بالخرر كو ياو ادك بينهم » وإن م 
يكن علية دليل سوي دعرى الا جمح . نعم تأمّل فيه بعضهم, وهو فى حله 


لشمول العمومات, إلا أن يتحقق الاجماع ٠‏ وليس يبعين*00 نلا يارك 
الاحتياط . 


)١(‏ الظاهر أنّ الإجماع المدعى من الإجماع المنقول, فلا يمكن الاعتاد عليه لا سيا 
بعد خلوٌ كلمات غير واحد من الاصحاب من التعرض إليه. 

وكيف كان. فالأصل في هذه الدعوى كلام القاضي في الجواهرء إلا أن عبارته 
صريحة في دعوى الإجماع على صحّة المضاربة بالدراهم والدنانير7" 
دعوى الإجماع على بطلانها في غيرهما ؟ فإن بينهما بوناً بعيداً . 

ومنه يظهر أن الإجماع, بمعنى الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) 
غبر متحقّق فى المقام . 

ومعه فلا موجب لرفع اليد عن إطلاقات الأدلة المعتبرة للمال في المضاربة. حيث لم 
يثبت تقييد بكونه من الدراهم او الدنانير, فإن هذا العنوان كما يصدق عليهما. يصدق 
على غيرهما من الأثان والأموال المتمحضة في المالية . 

نعم . الحكم لا يعم العروضء باعتبار أن الربح والخسران إنما يلاحظان بالنسبة 

إلى ما هو متمحض في المالية. وهو الأكان التي يتحفظ بها أوّلاً, ثم” يلاحظ ربحها 
وخسارتها. 

إذن ثما اختاره صاحب الحدائق (قدس سره) من عدم اعتبار هذا الشرط '' هو 


الصحيح . 


(:) الظاهر أنّ الإجماع لم يثبت, وعبارة القاضي في الجواهر تدلٌ على تحقّق الإجماع على صحّة 
المضاربة بالدراهم والدنانير. لا على عدم صحّتها في غيرهما. فالظاهر جواز المضاربة بما 
يكون في حكم النقدين من الأوراق النقديّة وغيرها. 

)١(‏ الجواهر 557:  ”05‏ /اة6"؟. 

(؟) الحدائق ١؟: .5١54‏ 


وأين هذا من 


0 ب‎ ١١ 


ولا بأس بكونه من المغشوش الذي يعامل به" مثل الشاميات والقمرى 
توهال العو :ركان موقا حب كسروم بان كان قلبا ,ل يض "1 وزو كان له 
قيمة. فهو مثل الفلوس . 

ولو قال العامل: بع هذه السلعة وخذ ثمنها قراضاً .لم يصحّ!*92 إلا أن يوكله في 


0ه الفود متا عل امعان كوت عن الذهي والقعة السك كينب نهدق 
الدرهم والدينار. وهو صادق على المغشوش على حد صدقه على المخالص. بل 
الخالص منها إما لا يكون أو يكون نادراً جداً. وقد تقدّم الكلام فيه مفصّلاً فى باب 
الزكأة . 

نعم , لو كان الغش بحد يمنع صدق الاسم عليه. منع من صحة المضاربة بهء بناءً 
على القول باعتبار كون مال المضاربة درهما ودينارا. 

(؟) بأن كان الغش ف الطيئة لا المادة بأن صب الذهب والفضة بشكل الدراهم 
والدنانير. فإنه لا يكون حينئذ من الأمُانء وتقدّم اعتبار كون مال المضاربة منها. 
وبذلك يظهر الفرق بينه وبين الفلوس 

("1) وكأنه لأن الذي يعطيه المالك للعامل ليس بالفعل درهماً أو ديناراً. وقد اعتبر 
كون مال المضاربة منهما. وقُنه وإن كان منهماء إلا أنه حين اعطائه له لم يكن مالكاً 
لذلك, وإنا يلكه بعد البيع. 

وفيه ما لايخق. فإنا وإن سلّمنا عدم صحة المضاربة بالعروض, إلا أنه إذا قصد 
المعطي المضاربة بالبدل والقن كما هو صري عبارته. كان ذلك في الحقيقة توكيلاً 
للعامل في جعل القن قراضاً . كما هو الحال في سائر موارد الأمر بالأمور المترتبة, كأن 
يقول: بع داري واصرف ثنه على الفقراء, فإنّهِ توكيل في الصرف عليهم لا حالة. 

ومن هنا فإذا نقد العامل ذلك فباع المتاع, ثمّ تصدى للتجارة بالقُن, كان فعله هذا 
إيجابا للمضاربة بالوكالة من المالك. وقبولا منه هو. 


(8) فيه إشكال. بل لاتبعد الصحّة. 


أق كين معنا قدرا ووهنا 0 
تجديد العقد عليه بعد أن نض القن. 
الثالث : أن يكون علدا قرا ووصفا (#(37, 


ومحذور كونها مضاربة معاطاتية. مدفوع بأنه لا إشكال فيها. حيث عرفت أنّ 
مقتضى العمومات عدم اعتبار اللفظ فى صحة العقد إلا ما خرج بالدليل. 

)١(‏ ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) في وجهه: أنّ الجهالة قنع من تحقق الربح 
الذي ينبغي ان يكون مشتركا بين المالك والعامل. وحيث إنه روح هذه المعاملة 
فك ب 30 

وفيه: إنا لو سلّمنا عموم النبي عن الغرر للمضاربة أيضاً فالمقام خارج عنه 
تخصصاً, إذ لا غرر في هذه المعاملة من ناحية المضاربة. فإنه لو أعطى المالك العامل 
كينا ملودا بالدنانير وأمره بالمضاربة بها من دون أن يعلا مقدارها أو وصفها. م 
يكن ذلك غررياً. من جهة تمكن العامل من عدّها بعد ذلك وإخبار المالك به فيرتفع 
جهلها. لكونه امينا عنده. 

على أن لولم يتمكن من عدّها. فيكفي في رفع الغرر أن المعاملة بذلك المال يستلزم 
علمه ولو تدريجاً مقداره, فإنه كلما يشتري شيئاً ليتّجر به يعرف ما أخرج بإزائه من 
الكيس إل أن:يتتهى كل عاافيه: ويحيتكة يرتفع غرزة:ويعلم عا كات .فى الكنسن دين 

م لو فرضنا عدم ذلك أيضاً . فالربح يكون مشتركاً بين العامل والمالك. وحينئذٍ 
فيمكن حل المشكلة بالرجوع إلى التصالم إن أمكن, وإِلا فيحلّها الحاكم ولو بالقرعة. 

وليس في شيء من ذلك أي عرووعت د عبارة عن الخطر المالي أو العرضي أو 
النفسي , وكلها مفقود في المقام, إن الربح لكل منهما مضمون. 

إذن فالظاهر عدم اعتبار هذا الشرط في عقد المضاربة, نظراً لعدم الدليل عليه . 


(:#) على الأحوط الأولى. 
)١(‏ الجواهر. 


١‏ موي معز مه الوا ادا اواو و او لتر عرو :80 المضارية 


ولا تكفي المشاهدة وإن زال به معظم الغرر (', 

الرابع : أن يكون معيّناً'*72". فلو أحضر مالين وقال: قارضتك بأحدهماء أو 
بأمها شئت» لم ينعقد إِلَا أن يعين م يوقّعان العقد عليه. 

تعم, لا فرق بين أن يكون مشاعاً أو مفروزاً "" بعد العلم بمقداره ووصفه. 
فلو كان المال مشتركاً بين شخصين, فقال أحدهما للعامل: قارضتك بحصتى فى 
هذا المال. صم مع العلم بحصته من ثلث أو ربع. وكذا لوكان للمالك مائة دينار 
مثلاً. فقال: قارضتك بنصف هذا المال صمّ. 


)١(‏ خلافاً لما حكي عن الشيخ (قدس سره) من الاكتفاء مهاء لما ذكره'. وقد 
ظهر الحال فيه مما تقدّم. 

(0) لم يظهر لنا وجهه. 

فإنّ دعوى أن أحدهما والفرد المبهم لا وجود له في الخارج, إذ الموجود في 
الخارج إِما هو الفرد المعيّن المشخّص. فلا تصمّ المضاربة به. 

مدفوعة بما ذكرناه في مبحث الواجب التخييري من المباحث الأصولية. من أن 
الفرد المردّد وإن لم يكن له وجود فى الخارج . إلا أن الجامع الذي هو عبارة عن عنوان 
أحدهما موجود فى الخارج لا محالة, فإنه موجود بوجود الفردين. ولذا يقال: إنه 
على يخنافنة أحدا لإناء ر سدع الليال 1ن الذذى ل وهو له كنت يعال بنددا ينه 1 

إذن فلا مانع من إيقاع المضاربة على أحدهماء فإنه مشمول للعنوان الوارد في 
النصوص. اعنىي دفع المال للتجارة. وحينئذٍ فيكون التخيير للعامل او المالك على 

(؟) لصدق المال المذكور في النصوص عليهما على حدّ سواء. 


(#) على الأحوط. ولا يبعد عدم اعتباره. 
)١(‏ المبسوط ": 138. 


أن يكون مشاعاً بينهما 7 


الخامس: أن يكون الربح مشاعاً بينهما!". فلو جعل لأحدهما مقداراً معيناً 
والبقية للآخرء أو البقية مشتركة بينهماء لم يص<02*0". 


)١(‏ لتقوّم مفهوم المضاربة به. وإلا فيكون داخلاً في مفهوم الإجارة أو الجعالة. 
وعلى كلا التقديرين يحكم ببطلان العقد. لأن غير المملوك بالفعل لا يصلح أن يكون 
اخرة ا قاد باذاء عل الغامل: 

(؟) ما أفاده (قدس سره) إِنما يت فما إذا لم يكن وثوق بزيادة الربح عن المقدار 
الذي جعل لأحدهما تعيينا. فإنه حينئذٍ تخرج المعاملة عن المضاربة. حيث إن معه 
لايبق للاخر شيء من الربح. 

وأما إذا كان هناك وثوق بزيادة الربح عن المقدار المعين. فقد استدلٌ للبطلان فيه 
بان ظاهر كون الربح مشتركا بين المالك والعامل على ما دلت عليه النصوص, هو 
اشتراكهما في كل جزء منه على نحو الإشاعة. ومن هنا فاختصاص أحدهما بيجزء منه 
دون الآخر يكون على خلاف مفهوم المضاربة. فلا يشمله دليلها. والقاعدة تقتضى 
البطلان. 1 

وفيه: أنه لا يستفاد من أدلّة المضاربة كون كل جزء من الربح مشتركاً بينهما كما 
قيل. وإنما المستفاد منها أنّ مجموع الربح يكون بينهها في قبال اختصاص أحدهما به 
وهو صادق فى المقام أيضاً. فإنه إذا استثنى المالك لنفسه عشرة دنانير مثلاً على أن 
يكون باقي الربح بينهما مناصفة, كان مرجع ذلك إلى المضاربة بالمال على أن يكون 
للعامل نصف الربح إلا خمسة دنانير. وهو لا محذور فيه مع الوثوق بزيادة الربم على 
عشرة دنانير, لصدق كون الربح بينهها مشتركاً ومشاعاً . 

وقد التزم الماتن (قدس سره) بجواز ذلك في المساقاة, مع أن المضاربة والمزارعة 
والمسناقاة من هذه الحهة من واد واحد.ولا فرق بيتبيا. 

إذن فالحكم بالبطلان في هذه الصورة لا يخلو عن إشكال. بل منع. 


(:) لايخلو من الإشكال فيا إذا علم أنّ الربح يزيد على المقدار المعيّن, وقد القزم (قدس سره) 
في باب المساقاة بالصحّة في نظير المقام. 


١‏ ا ا اا ل 
يكون هناك متعارف ينصرف إليه الاطلاق 7. 

السابع: ان يكون الربح بين المالك والعامل. فلو شرطا جزءاً منه للأجنى 
عنهماء م د يصحٌ" إلا أن يشترط عليه عمل متعلق بالتجار 0 


(؟) فان الملك لآبدك ون يتعلق يامر معين ».قات الشيء الذي لا واقع له لا يصلح 
أن يكون مملوكاً لأحدهما. وحيث إن النسبة اليجهولة لا واقع لحاء فلا يصلح تمليكها 
للعامل . 

هذا إذا كانت النسبة يجهولة ومردّدة في الواقع. وأما إذا كان لها واقع لكنها م 
يكونا يعلمان بهاء ىا لو ضاربه بالنسبة التى اتفقا عليها في السنة الماضية مع نسيانه] 
اء فهل يحكم بصحتها أم لا ؟ قيل بالثاني. من جهة استلزامه للغرر. 

إلا أنك قد عرفت ما فيه. حيث لا خطر على العامل في الربح. وإنما الشك في 
زيادته ونقصانة.غل أنه ل يقبت نبية (صل التغليه واله وسلم) عن مطلق الغرر. 

إذن فلا مانع من الالتزام بصحتهاء إذ يصدق معه أنّ امالك أعطى ماله للعامل 
ليتجر به. على ان يكون الربح مشتركا بينها بنحو الاشاعة على النسبة المعينة في 
الواقع . 

لكن لا يخ أنّ ظاهر عبارة الماتن (قدس سره) هو القسم الأوّل. فإنه (قد 
سره) غير ناظر إلى فرض كون النسبة معلومة في الواقع 

[8اصيقية فصل التلوبالقدان. 

(') وذلك لأن مقتضى القاعدة ‏ وكا عرفت هو تبعية المنافع بأكملها لرأس 
المال فى الملكيّة. وإنما خرجنا عنها في المضاربة حيث يكون بعض الربح للعامل 
بالدليل الخاصٌ : وحيث لا دليل على جواز الجعل للأجنبي يكون باطلاً لا حالة. بعد 
أن لم يكن له شيء من رأس المال أو العمل. 

(5) لأنها في الحقيقة ترجع إلى المضاربة مع اثنين. 


كون جزء من الربح لغلام أحدهما 0 

نعم . ذكروا أنه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صحٌ. ولا بأس 
به. خصوصاً على القول* بأنّ العبد لا يملك, لأنه يرجع إلى مولاه. وعلى القول 
الآخر يشكل. إِلَا أنه لما كان مقتضى القاعدة صحّة الشرط حتى للأجنى ١١‏ 
لذن الستق هن هو الخو نيع ذا اإر_ كن غاوفا ١‏ حيها فال قري لصح 
مطلقاً. بل لا يبعد القول به في الأجنبى أيضاً وإن لم يكن عاملاً. لعموم الأدلّة١".‏ 

الثامن : ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل, فلو اشترط 
المالك أن يكون بيده لم يصح. لكن لا دليل عليه ”" فلا مانع أن يتصدّى العامل 
للمعاملة مع كون المال بيد المالك. كما عن التذكرة. 

التاسع: أن يكون الاسترباح بالتجارة. وأما إذا كان بغيرهاء كأن يدفع إليه 


)١(‏ مراده (قدس سره) من القاعدة هي العمومات والاطلاقات. غير انك قد 
عرفت منا غير مرّة إنكار ذلك حيث ليس لدينا أي عموم أو اطلاق يشمل تمليك ما 
جزماً. لأنه من تليك المعدوم. 

إذن فالصحيح أنّ الجعل للأجنبي غير جائزء سواء أكان الأجنبى عبداً لأحدهما 
بناءً على ملكيّة العبد كما هو الصحيح, أم لم يكن. 

(9) إذ المضاربة إنما تكون باعتبار صدور العمل من العامل. ورجوع الربح إليه 
وإلى المالك مشتركاً على النسبة المتفق عليها. وأما كون المال بيد العامل فلم يدل عليه 
دليل: بل رتما لا ايكون في العامل وثوق فيّبِق المالك ماله فى يده تحفظاً عليه. 

نعم » بعض النصوص تضمن التعبير ب (يعطي مالا)(' وهو ظاهر فى الدفع إليه 
() لايبعد ابتناء صحّة الاشتراط على هذا القول إذا كان الشرط من شرط النتيجة كما هو 


المفروض. وما الاشتراط للأجنبى فالظاهر عدم صحّته. 
)١(‏ الوسائل. ج ١4‏ كتاب المضاربة. ب ١ح .١‏ ؟. 


١/‏ اماما فانرا ااا سيو قوع الغر 71 القبارية 


ليصرفه في الزراعة مثلاً ويكون الربح بينههاء تشكل صحته”" إذ القدر المعلوم 
من الأدلة هو التجارة. ولو فرض صحة غيرها للعمومات. ىا لا يبعد 200 لا 
يكون داخلاً في عنوان المضاربة. 

العاشر: أن لايكون رأس امال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به. مع 
اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغيرء أو كان عاجزاً حتى مع الاستعانة 
بالغير, وإِلَا فلا يصحٌ(**7" لاشتراط كون العامل قادراً على العمل .كما أن الأمر 
كذلك في الاجارة للعملء فإنه إذا كان عاجزاً تكون باطلة. 

وحينئذٍ فيكون تام الربح للمالك, وللعامل أجرة عمله 


وجعله في يده. إلا أن التقييد وارد في كلام السائل دون جوابه (عليه السلام)؛ فلا 
دل على اعتبار كونه في يد العامل. وعدم صحتها عند الخلاف . 

على أن بعض النصوص مطلقة. ففي بعضها: (الرجل يقول للرجل: ابتاع لك 
متاعاً والربح بيني وبينك)7". وفي بعضها: (الرجل يعمل بالمال مضاربة)!" وغيرها. 
فإنّ هذه التعابير إن لم تكن ظاهرة في كون المال في يد المالك. فلا أقلّ من كونها عامة 
لكلا الطرفين. 

)١(‏ لاختصاص المضاربة؛ على ما يستفاد من نصوصها., بالاسترباح بالتجارة. 

(1) بل هو بعيدء لما عرفت من عدم تقامية العمومات, واحتياج الحكم بالصحة في 
هذه المعاملات إلى الدليل الخناص, وحيث انه مفقود, فالقاعدة تقتضي البطلان. 

(؟) فيه إشكال. بل منع . فإن المضاربة كغيرها من العقود تنحل إلى عقود متعددة 
على أجزاء رأس المال. وإن كانت بحسب الإنشاء واحدة حالما في ذلك حال سائر 
العقود. 


(2) بل هو بعيد. 

(8*) لاتبعد الصحّة في المقدار الذي يقدر العامل على الاتجار به. 
)١(‏ الوسائل. ج ١9‏ كتاب المضاربة. ب ”اح .١‏ 

(؟) الوسائل. ج ١9‏ كتاب المضاربة. ب ١ح‏ ". 


مقدار رأس المال المتجر به 0101 0 


ومن هنا فحيث إنّ المفروض أن العامل ليس بعاجز عن التجارة بجميع أجزاء 
ذلك المال وإن كان عاجزاً عن الاتجار بمجموعد. فلا موجب للحكم بالبطلان من 

رأمن, وق جنيع المال بل يتعين الحكم بالصحة فيا يقدر عليهء :والبطلان قا مدع 
عنه . فإنه لا محذور فيه سوى توهم 0 الجهالة بالمقدار المقدور يستتبع الغرر الموجب 
لبطلان العقدء إلا أنك قد عرفت ما في هذا التوهم. حيث لا غرر فلا موجب للحكم 
بالفساد. 

نعم , لو كانت أجرة المثل في الخارج أقلّ من الربح المجعول للعامل. وكان المالك 
حين العقد جاهلاً بعجز العامل عن الاتجار ببعض المال, كان له الخيار في فسخ العقد 
من رأسء لتخلف الشرطء وهو انضام المضاربة بكل جزء بالمضاربة بالجزء الآخر 
كما هو الحال في سائر موارد تبعض الصفقة . فيثبت للعامل أجرة مثل عمله حينئذٍء أو 
إمضاء العقد في ذلك الجزء. فيكون له ما اتفقا عليه من النسبة. وأما الحكم بالبطلان 
فق واس كنا فاه اماق ( ومن سيرية) تقلا وه الذولة مكو الما عه هاي 

وبعبارة أخرى نقول: إن المقدار المقدورء تارة يكون 0 عن غير المقدور 
وأخرى ل يكون كذلك. 

فق الأوّل: لا ينبغى الشك فى صحة المعاملة بالنسبة إلى المقدار المقدور فإنه من 
غ الحائلة المتجيخة إن القاملة الفابيدة قربي اللنارون والقناة ماله او مه 
ماله ومال غيره كذلك, فإنها تتبعض لا حالة, فتبطل فى الختزير ومال الغيرء وتصحٌ 
فى الشاة وماله. 

وهذا جار فى الإجارة أيضاً. فإنه لو آجره لعملين أحدهما مقدور والآخر غير 
بتكور واقة كك افيه لزنا لتدوزم وطات: القجة الررغينه: 

والحاصل إِنَّ ضيّ معاملة صحيحة إلى أخرى فاسدة, لا يوجب البطلان بالنسبة 
إلى الصحيحة,. بل تنحلّ المعاملة الواحدة إلى معاملتين فتصمٌ بالنسبة إلى الواجدة 
للشرائط . وتبطل بالنسبة إلى غيرها. 

ومنه ينضح فساد ما ذكره (قدس سره) من عدم استحقاق العامل شيئا من الربح 
فإنٌّ له النسبة المتَفِقَ عليها من ربح ما اتجِر به. لاتكشاف كونه مقدوراً وصحيحاً. 


0000 0 0 ٠ 


مع جهله بالبطلان7" ويكون ضامناً 


وفىي الثاني : فيحكم بالصحة في المقام أيضاً. وإن كنا نحكم بالفساد في الإجارة 
باعتبار أنه يعتبر فيها معلومية العمل بخلاف المضاربة. حيث قد عرفت أنه لا يعتبر 
فيها معرفة مقدار المال. لعدم الغرر في الجهل به. وعلى تقديرهء فلا دليل على نفيه 
بقول مطلق. 

إذن فلا موجب للحكم فيه بالبطلان فها ظهر مقدوريته بعد ذلك من رأسء بعد 
ان كانت المضاربة عقدا جائزا ولم يتضمّن القليك من الابتداء. ولا محال لقياسها 
بالإجارة التق هي من العقود اللازمة المتضمنة للتمليك من الطرفين. بل المتعين هو 
انكو جوت النبية العنة يق الري الشادل بقن ذا أروكق اتالاف يعافا جره عن 
المضاربة بالجميع فق اول الأف.بوالة فهو بالمسازم إنشاك انق المعاملة كنا كانت 
فيأخذ العامل نصيبة من الربح. أو فسخ, لتبعض الصفقة, فيكون للعامل أجرة مثل 
غملة. 

)١(‏ ما أفاده (قدس سره) متفرع على اختياره لبطلان المضاربة في المقام. فلا 
تثبت له الحصّة المعينة من الربح. وأما بناءً على ما اخترناه من صكّتها بالنسبة إلى 
المقدورء فلا موضوع هذا الكلام كما عرفت. 

وكيف كان , فكأنٌ الوجه فيا أفاده (قدس سره) من استحقاق العامل لأجرة مثل 
عمله عند جهله بالبطلان خاصّة, هو عدم إقدام العامل حينئذٍ على التبرع بعمله 
والمجانية, بخلاف ما لو كان عالماً بالفساد وعدم استحقاقه للنصيب المعيّن. فانه 
وبإقدامه بعد ذلك على العمل يكون مقدماً على التبرع بالعمل والجانية. 

إلا أنك عرفت في مبحث الإجارة. أن العلم بالفساد لا يعني إقدام العامل على 
العمل يّاناً. بل غاية ما يقتضيه هو العلم بعدم إمضاء الشارع المقدس للعقد وعدم 
إستحقاقه للنصيب المعين, وهو لا يعنى التبرع بعمله والإقدام على اجانية. ولذا 
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مواق هو العابعة يا دكا بالعقد الفاسد. حتى مع علمهما بالفساد. 


ضمان العامل لتلف المال ا 000 0 


لتلف المال "١*(‏ إلا مع علم المالك بالحال7". 


وغلية افلا وَجْها للقول بعده استحقاق العامل لأجرة مثل عمله عل تقدين علفة 
بفساد العقد, بل هو مستحقّ ها على كلا التقديرين, نظراً لعدم إقدامه على الجانية . 

نعم . استحقاقه لأجرة المثل إفا هو في فرض عدم زيادتها عن الحصّة المعينة في 
المضاربة الفاسدة, وإلا فليس له إلا ذلك المقدارء لإقدامه على العمل بذلك المقدار 
وإلغاء احترامه بالنسبة إلى الزائد. 

)١(‏ فيه إشكال, بل منع. فإنٌ الضمان إنما يثبت ببناء العقلاء, أو ضيّ الدليل 
الشرعي إليه. أو التعبد الحض فى موارد خاصّة. من تعد أو تفريط. أو أخذ مال 
الغير بغير رضاه. أو الإتلاف. أو إقدام الآخذ على الضان كما هو الحال في العقود 
القافة ماوعا ززرة النسبو والنضة: 

ولا شيء من هذه العناوين متحققة في المقام. فإنّ المفروض عدم التعدي أو 
التفريط . وكلمة الأخذ ظاهرة في القهر والغصب. فلا تشمل ما إذا كان برضاه أو 
اختياره. والإتلاف العمدي مفروض العدم. وليس الآخذ مقدماً على الضان. بل ول 
يسلمه امالك المال في المقام على أن يكون دركه عليه. ولا نض خاص يقتضي الضمان 
في المقام . 

ومن هنا فقتضى كون اليد أمانة مالكية, عدم الضمان في المقام. 

ويقتضيه مضافاً إلى ذلك, تسالمهم على ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) - 
على ان «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» وبالعكس. فإِن مقتضاه عدم 
ثبوت الضمان فيا نحن فيه. لأنّ المضاربة الصحيحة غير مضمونة. فتكون فاسدتها 
كذلك . 

(') ظهر مما تقدّم أنه لا وجه لتقييد عدم الضمان بفرض علم المالك بالحال, فإنٌ 
أدلّة الضمان قاصرة عن ثمول المقام. سواء علم المالك بالحال أم جهل . 


(#) الظاهر أنه لايضمن مطلقاً. 


0" #نوتاو سيننب جبجااساسنس سكيف انرو لمرو 1 ب القارة 


وهل يضمن حينئذ جميعه. لعدم القيز مع عدم الإذن في أخذه على هذا الوجه. 
أو القدر الزائدء لأن العجز إنما يكون بسبيه. فيختصٌ به. أو الأوّل إذا أخذ 
الجميع دفعة. والثاني إذا أخذ أوّلاً بقدر مقدوره. ثمّ أخذ الزائد ولم يمزجه مع ما 
أخذه أولاً؟ أقوال, أقواها الأخير. 

ودعوى أنه بعد أخذ الزائد يكون يده على الجميع. وهو عاجز عن الجموع 
من حيث المجموع, ولا ترجيح الآن لأحد أجزائه, إذ لو ترك الأوّل وأخذ الزيادة 
لاايكون عاجزاً ", كما ترىء إذ الأوّل وقع صحيحاً, والبطلان مستند إلى الثاني 
والسيتي 57 

)١(‏ وبعبارة أخرى: إِنّ الدفعين الأوّل والثاني لما كانا مبنيين على المضاربة الواقعة 
على الجميع. والمحكوم علبها بالفساد بالنسبة إلى جميع المال أيضاً المقدور وغير 
المقدور ى) هو المفروض. لم يكن للتفصيل وترجيح الأو لعل الثاى وجهء فإن العقد 
واحد. ونسبة كل واحد من الدفعين اليه واحدة ايضا. 

(؟) وتوضيحه أن يقال: إنّ عقد المضاربة لما كان جائزاً من الطرفين, وكان المالك 
غير ملزم بدفع المال إلى العامل بعد العقد. حيث إنه ليس له مطالبته به كما أنه ليس 
للمالك الزام العامل بالعمل, فلا وجه لأن يقال إن تسليم المالك للعامل من الجري على 
اللغائلة قاقد مرسية لك العامله إلى كلا الوفعين و ا لخن 

إِنّه إنها يتم في العقود اللازمة. حيث لا يكون التسليم بعد الحكم بالفساد بنفسه 
مصداقاً لإنشاء ذلك العقد. فيتعين كونه جرياً على العقد الفاسد. وأما في العقود 
الجائزة الى يكون العمل بعد العقد الفاسد بنفسه مصداقاً لذلك العقد. فلا مجال لأن 
ان عد رع لالش لها ل سوط عر انالك سمي بس ل 
ستنركرن مانا اذلك الفقد: 

فلو أكر شحض ١!‏ خر لتم اله الندم ترشب وين © بدك الال بالشسهاررة لقال 
يكن ذلك من الجري على اهبة الفاسدة, وإفا كان التسليم بنفسه مصداقاً للهبة. 

وما نحن فيه من هذا القبيل. فإن دفع المالك لال بعد فساد المضاربة إلى العامل 


كون جزء من الربح لغلام أحدهما د01 ااا 


والمفروض عدم المج ''. 

هذا ولكن ذكر بعضهم أن مع العجز المعاملة صحيحة, فالربح مشترك, ومع 
ذلك يكون العامل ضامناً مع جهل المالك. ولا وجه له. لما ذكرناء مع أنه إذا 
كانت المعاملة صحيحة لم يكن وجه للضمان. 


كيك أن ركون حريا غلن المطاملة الفاسكاة و اهو كا ريه منفييية اقيق بالتفل 
لا اللفظ. حيث إنّ المالك بدفعه للمال قاصد لمتاجرة العامل به على أن يكون الربح 
بينما غل النسبة الى اتفقا علها فيحكم يصحت ديت لا موجحب: للحكه بالنساد 
فإنّ جد كون العقد السابق اللفظي محكوماً بالفساد. لا يقتضي الحكم بالبطلان فيا 
ا 1 : 

وعلى هذا الأساس يتّضح وجه ما أفاده الماتن (قدس سره) من التفصيل. فإن 
المقدار المقدور المقبوض أوَّلاً مضاربة مستقلة عن المضاربة بالمقدار الثاني. حيث 
كونان :من الخرئ غل المشتارية الفولة القاسدةفيحكه يضغة الأول حنيف ا 
موجب للبطلان. وفساد الثانية لكونها غير مقدورة. 

والظاهر أنّ ما ذكرناه هو مراد الماتن (قدس سره) من قوله: إذ الأوّل وقع 
صحيحاً. فإنه محمول على أنّ الأوّل مضاربة معاطاتية صحيحة, وإلا فالجري على 
العقد السابق فعل خارجي لا معنى لوصفه بالصحة والفساد. 

وبالجملة فالمتعين بناءً على القول ببطلان تام المضاربة عند عدم القدرة على 
بعضها, والحكم بضمان العامل لتلف المال مع جهل المالك بالحال كما بنى عليها الماتن 
(قدس سره), هو ما أفاده (قدس سره) من التفصيل بين قبض المال جملة وتدريجاً. 

)١(‏ لم يظهر لنا وجه تقييد عدم الضمان في المقدار المقدور المقبوض أوّلاً. بما إذا لم 
يمزج الثاني به بحيث لو مزجه لكان ضامناً للجميع. فإنّ المزج وعدم القييز لا 
يقتضي تبوت الضان فها لم يكن مضموناً من قبل. فإِنّه لا موجب للضمان فيه, لا سما 
وإنّ المالين ملك لمالك واحد. 


2" عا اداه ا واد ولع حي حدر قوفو اتا الو قر الغور 1715 المتارية 
ثم إذا تجدّد العجز فى الأثناء. وجب عليه ردٌّ الزائد "١‏ ولا ضمن. 
[+ة"8] مسألة ١:لو‏ كان له-مال موجوه.ق يد غترة: أمانة أو غيرعا 
فضاربه عليها صحّ'". وإن كان في يده غصباً أو غيره. ما يكون اليد فيه يد 
ضمان؛ فالأقوى أنه يرتفع الضان بذلك. لاذقلاب اليد حينئذ!*. فينقلب 
الحكم!". 


ودعوى أن الضمان مغيى بالتأدية © ولم تحصل. كما ترى 7". 


)١(‏ يظهر وجهه مما تقدّم. فإنّ هذا المال بعد العجز عن المضاربة به يكون أمانة 
شرعية في يد العامل, وعليه ردّه إلى مالكه في أقرب أزمنة الإمكان. 

(1) إذ لا يعتبر في المضاربة أن يكون المال عند المالك كي يقبضه إلى العامل . 

() فإنّ موضوع الحكم بالضمان إنما هو اليد الضمانية, كيد الغاصب أو العارية 
المضمونة. وحيث إنّ هذا الموضوع تبدل بيد الأمانة والمضاربة» ينتفي الضمان قهرأ 
ويكون من السالبة بانتفاء الموضوع . 

(8) لقولة[ضل اش عليهو الفتوسل )#وغل اليديما الخدت عق بوذي ١١‏ سبي 
إِنّ مقتضاه ثبوت الضمان إلى حين الأداء والتسليم . 

(5) فإنّ هذه الرواية نبوية لم تثبت, والعبرة في الضمان إفا هي ببناء العقلاء أو 
المنبشرعة عليه, ولا شيء منهما متحقق في المقام . 

غل أن موضوع هذا النصّ هو الاستيلاء على مال الغير على نحو يوجب الضمان 
كالغصب والعارية المضمونة, والمفروض عدم بقائه لأنه تبدل إلى الأمانة. ومعه فلا 


(:) مب أنه لايعتبر فى المضاربة كون المال بيد العامل. وعليه فلا دلالة لعقدها على رضا المالك يبقاء 
كان قبي التاسحيه :دوق عق | 1كقتن ا لشازنة مي للالل سل :ذلك املق بره عرو 
عل رهن قا هذا اماق هذه وكع قاقد وتعلنه فلؤاظ ما نبا كم لول تكن كفا قر يلعل ذلك 
مجع ها دكن كذ مق ررناء الغان. 

.١؟ من كتاب الوديعة حم‎ ١ مستدرك الوسائل: باب‎ )١( 


جواز فسخ المضاربة من الطرفين ب قا جا 0 سمطو سر موسا ست سقط اورت د و 1 1181 
ولكن ذكر جماعة بقاء الضمان. إلا إذا اشترى به شيئاً ودفعه إلى البائع. فإنّه 
يرتفع الضان به لأنه قد قضى دينه بإذنه"". وذكروا نحو ذلك في الرهن أيضاً 
وأن العين إذا كانت في يد الغاصب فجعله رهناً عنده أنها تبق على الضمان. 
والأقوى ما ذكرنا في المقامين. لما ذكرنا. 
]8691١[‏ مسألة ”: المضاربة جائزة من الطرفين. يحبوز لكل منهما فسخها”" 


غال القاء المكي: الاكلء تنطين ما لوحن ل[ بعنواة الخصيت أو العانة | الصهوة 
بالإجارة ونحوهاء فإنّ معه أفيحتمل الحكم ببقاء الضمان من دون موضوع ؟ !. 

بل لو تنرّلنا عن هذا أيضاً. فإطلاق هذا النص معارّض بإطلاق ما دل على عدم 
ضمان الأمين. حيث إنّ المال وبعد إجازة المالك أمانة بيد العامل. ومقتضى إطلاق أن 
الأمين لا يضمن عدم ضمانه, بلا فرق فيه بين ما إذا كان مضموناً قبل ذلك وعدمه. 
وحينئذ فيتعارض الإطلاقان, ومن ثم يتساقطان, والنتيجة هو الحكم بعدم الضمان. 

إذن فالصحيح هو الحكم بعدم الها قر نه الناتق:( نس بسر 

ولكن لاتون تين القينها ذااكاسف القزرية عل برش اناالا عدن القامن 
وإلا ففجرد عقد المضاربة لا يقتضى سقوط الضمان ورضاه ببقائه عنده. إذ قد عرفت 
فما تقدّم أنه لأيعيون عند العارية كود المال فيه العافل .. 

نعم , الظاهر أَنّ إجراء المالك لعقد المضاربة مع الغاصب مع عدم مطالبته به. قرينة 
عرفية على رضاه ببقاء ذلك المال في يده وتصرفه فيه فينتفي الضمان . 

)١(‏ فيكون فى فعله هذا كالوكيل. فيسقط الضمان عنه, لأنه أداء لحقّه حقيقة. 

(؟) وليس الوجه فيه هو الإجماع. كي يناقش بأنه غير معلوم. وما هو قصور 
أدلة اللّزوم عن شمول العقود الإذنية التي لا يكون فيها أي التزام من أحدهما بشيء 
كي يشمله ؤأَرْقُوا بالعُقُود 4 7" وإِنّ من التزم بشيء فعليه أن ينهي وإنغا هي جد 


.١ : 6 سورة المائدة‎ )١( 


5" ا ا اماع00 000 شرح العروة ١‏ / المضاربة 


سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده, قبل حصول الربح أو أو بعده' نض 
المال أو كان به عروض. مطلقة كانت أو مع اشتراط الأجل وإن كان قبل 
انقضائه !). 

نعم, لو اشترط فيها عدم الفسخ إلى زمان كذاء يمكن أن يقال بعدم جواز 
فسخها قبله, بل هو الأقوى. لوجوب الوفاء بالشرط . ولكن عن المشهور بطلان 


إباحة وإذن في التصرّف من أحدهما وقبول من الآخر كالعارية. وعليه فتى ما رجع 
الآذن في إذنه. لكونه مسلّطأ على ماله يتصرف فيه كيف يشاء, ارتفع الموضوع . ومعه 
ينتق الحكم لا حالة . 

)١(‏ يريد بذلك جواز الفسخ بالفسية إل المتاملات المتاخرة عن المعاملة الواقية 
التي ظهر فيها الربح. وأما بالنسبة إليها فلا خلاف ولا إشكال في اللزوم؛ وإِنَّ الربح 
وبطبيعة الحال يكون مشتركاً بينهماء وليس للمالك أن يفسخ العقد ليأخذ ام الربح 
ويدفع للعامل أجرة المثل. 

والوجه فيه واضح. فإِنٌّ العقد لما كان محكوماً بالصحة وممضىّ من الشارع, كان 
مقتضاه اشتراك المالك والعامل في الربح الحاصل على النسبة المتفق عليها وبمجرد 
ظهوره. وليس للمالك أن يفسخ العقد لينزعه منه من غير رضاه. 

نعم, قد يثبت له ذلك من جهة أخرى. كتخلف العامل عن شرط اشترط عليه 
إلا إنه خارج عن نحل كلامهم . 

0 حنث: ]إن التأجيل لأ فق الآ عدي الآذق بالأخل وتقيية حوان التَصرف 
بللال نه عضيف ل بكرن العمل ساكو فيه بعد ذلك. وليس معناه اشتراط عدم 
الفسخ في تلك الفترة. | توهمه بعض. فإنّ لكل منهما فسخ العقد متى شاء. ومن هنا 
يندفع ما قيل من أنه إذا لم يصمّ اشتراط عدم الفسخ. لم يصمٌ اشتراط التأجيل أيضاً . 


الشرط المذكورء بل العقد أيضاً!*, لأنّه منافٍ لمقتضى العقد. وفيه منع. بل 
هو مناف لاطلاقه". ودعوى أن الشرط في العقود الغير اللازمة 


)١(‏ وفيه ما لا يخنى. 

وذلك أما إذا كان الشرط هو عدم مالكيته للفسخ, أو عدم الفسخ خارجاً بعد 
ظهور الربح, فقد ظهر لك مما تقدّم عدم منافاته للعقد أو إطلاقه. بل كونه تأكيداً 
حضاً لمقتضاه. لكونه ثابتاً قبل الاشتراط . 

وأما إن كان الشرط هو عدم مالكيته للفسخ أو عدم الفسخ خارجاً فى محل 
الكلام - أعني قبل ظهور الربح ‏ فهو خارج عن مقتضى العقد أصلاً وإطلاقاً, إذ 
الجواز واللزوم حكمان شرعيان خارجان عن العقد وليسا من مقتضياته. 

إذن فلا يحال للحكم بفساد العقد من هذه الناحية. 

وأها مرح سائر الثوايفى فقن ذكزنا :على أضاتنا الفقسة غينمدة أن القترط فى 
العقد ليس مجحرّد مقارنة التزاء بالتزام اد رار وإنما هو نحو ارتباط بين الشرط 
والمشروط. وهو يكون على نحوين على سبيل القضية مانعة الخلو إذ قد يجتمعان 05 


(:#) ذكرنا في محلّه أنّ اشتراط العقد بشيء ليس معناه يحرّد مقارنة التزام مع التزام آخرء بل هو 
يختلف باختلاف المواردء فقد يكون معنى الشرط في ضمن العقد تعليق الالتزام بالعقد والوفاء 
به عليه كا إذا اشترط في بيع عبد مثلاً كونه كاتباً أو عادلاً أو ما شاكل ذلك. وقد يكون 
معناه تعليق نفس العقد على الالتزام بشيء كما إذا اشترطت المرأة في عقد النكاح السكنى في 
بلد معيّن مثلاً أو نحو ذلك. وقد يكون كلا الأمرين معاً كا إذا اشترط البائع أو المشقري على 
الآخر خياطة توب أو كتابة شيء مثلاً, ثم إن الاشتراط فوا نحن فيه ليس من قبيل الأوّل 
حيث إِنّه لا القزام هنا بالعقد حتى يعلّق على شيء آخرء بل هو من قبيل الثاني بمعنى أن 
المعلق على الالتزام بشيء إما هو عقد المضاربة نفسه. وعليه ففما نحن فيه إن كان المعلق عليه 
هو لزوم العقد ووجوب الوفاء به فهو باطلء. وإن كان هو الالتزام بعدم فسخه خارجاً فهو 
صحيح وجب عليه الوفاء به ولكن لا.يلزم وجوب العقد وضعا. ومن هنا إذا فسخ كان فسخه 
نافذاً وإن كان غير جائز وكذا الحال فما إذا اشترط فى ضمن عقد آخرء وبذلك يظهر الحال فى 
عاق فوطق الجدالة: ْ ْ 


8" الح سس سي توصك ا ات شيع العووة 07101 المسارية 


فقد يكون الشرط بعنى تعليق المنشأ ونفس العقد على التزام المشروط عليه 
نشد يك لو 1 يلتره به للا كان الأول متفها لذلك العنمد» كأستراط الزوجة 


الاستقلال في السكنى أو عدم إخراجها من بلد أهلها. فيصمٌ بقبول الآخرء ولا يغيرٌ 
كله انوع الفقلق عل ابر عاض يكال النقد برضي عليه الوقامية لول ل 
الله عليه واله وملء )نز الزمارن سه فوطي 7 

إلا أنه لا يقرتب عليه غير إلزامه به إذ التعليق إنما كان على نفس التزامه وقد 
حصل وم يكن على الفعل في الخارج . 

وقد يكون الشرط بعنى تعليق التزامه بالمنشأً والوفاء به على شيء في المنارج 
فيكون العقد فيه مطلقاً وغير معلق. وإغا المعلق التزامه ووفاؤه به. ويرجع هذا في 
الحقيقة إلى جعل الخيار لنفسه عند فقدان ذلك الوصف المطلوب. كاشتراط الكتابة او 
العدالة في قبول بيع العبد. 

وقد يجتمعان معاً. كا إذا اشترط أحد طرف العقد على الآخر عملاً معيّناً كخياطة 
ثوب أو كتابة شيء, فإنه يكون من تعليق نفس العقد على القزام الآخر بذلك العمل 
وتعليق التزامه بذلك العقد والوفاء به على تحقّق ذلك العمل في الخارج . 

إذا اتضح ذلك فا نحن فيه لا يمكن أن يكون من قبيل الثاني. حيث إِنّ المضاربة 
-على ما عرفت - من العقود الإذنية. حيث ليس فيها أي التزام من الطرفين المالك 
والقامل كن .ركوق الاشتراظ قبها انين تعلدى الالثزاء بشي قلا ضضالة يكتون 
لافار لمن يل 1ل هدق تليق تقب إذن لاله 4 اضرق امال أو رفول 
العامل على ذلك . 

وحينئذ فتارة يفرض كون المعلق عليه هو اللزوم وعدم مالكيته للفسخ. 

وأخرى يفرض كونه هو التزام الآخر بعدم الفسخ خارجاً. 

ف الأوّل: فها أن المعلق عليه غير حاصل ف الخارج, باعتبار أنّ عقد المضاربة 
عقد جائز حيث إنّ كلا من المالك والعامل مالك للفسخ بحكم الشارع ولا ينقلب إلى 


.4 ح‎ 7١ كتاب النكاحء أبواب المهور. ب‎ 7١ الوسائل ج‎ )١( 


+ 


غير لازم الوفاء. ممنوعة''. 
نعم, يجوز فسخ العقد. فيسقط الشرط, وإلَا فها دام العقد باقياً يجب الوفاء 
بالشرط فيه. وهذا إنا يتم فى غير الشرط الذي مفاده عدم الفسخ. مثل المقام 


اللازم بالاشتراط. يكون هذا العقد تبعاً للشرط محكوماً بالبطلان, لأن المالك لم يقدم 
على التجارة بماله على الإطلاق. وما أذن فيها على تقدير عدم ثبوت ملك الفسخ 
للآخر. وحيث إنّْه ثابت فا مالك لم ياذن فبها. 

وفي الثاني : فحيث إِنّ الفسخ فعل سائغ وجوداً وعدماً. فليس فيه أي محذورء إذ 
الالتزام بعدمه كالالتزام بسائر الأمور المباحة من الخياطة والكتابة وغيرهما. 

فحيث لم يكن يجب على المالك أو العامل الفسخ أو عدمه وكان كل منهما سائغاً 
وجائزاً فى حقه, لم يكن فى الالتزام به حذور بل يصمّ الشرط والعقد معاً. 

إذن فالصحيح في المقام هو التفصيل, بين اشتراط عدم ملك الفسخ فيحكم فيه 
بفساد الشرط والعقد. وبين اشتراط عدم الفسخ خارجاً فيحكم بصحتها. 

(1)العموم قولة(ضل االله.غلية واله.وسلم):«المؤمتوق غثن:شروطيي١'".‏ فإنه 
غير مختص بالشروط في ضمن العقود اللازمة بل يعم كل ما يصدق عليه الشرط . 
سواء أكان في ضمن عقد لازم أم جائز. بل لولم يكن الشرط ظاهراً في نحو ارتباط 
فقون لقلنا حورث الوفاءبالشتروظ الأعداتية: لكين لان لابين كد اك 
باعمان أن العترط الابعداق لنب شترظا ق المققة وإ عادو وعد حضل: 

ودعوى أنّ الشرط لا يزيد على المشروط, فإذا لم يكن لازماً فلا يكون الشرط 
كرما شاما راو 

مدفوعة بأنها صدى محض لا واقع ا. إذ لا مانع من كون وجوب الوفاء بالشرط 
مشروطاً بأمر جائزء كما هو الحال فى أكثر الواجبات المشروطة, كالسفر بالنسبة إلى 
القصر في الصلاة. أو قصد الإقامة بالنسبة إلى القام. فإنه وفى حين إنه لا يجب السفر 


.4 ح‎ ٠١ كتاب النكاحء أبواب المهور. ب‎ ١١ الوسائل. ج‎ )١( 


عي بل ونمو رن اما ل و6 ا لا وات لاق لمعا الا 36 جا ال لوعو وا الو اا 1 شرح العروة ١‏ / المضاربة 
فإنّه يوجب لزوم ذلك العقد(". 


يجب القصر على تقديره, فللمكلف أن يبق السفر فيجب عليه القصر, وله أن ينهيه 
وبرجع إلى أهله فينتفى موضوعه. ومن هنا فلا ملازمة بينهاء ولا أولوية. 

وعليه في المقام, فللمكلف أن يلغي العقد فينتى الشرط. وله أن يبقيه فيجب 
عليه الوفاء به. فإبقاء العقد وإن لم يكن واجباً إلا أنه على تقدير إبقائه يجب الوفاء 
بالشرط . 

وفااقدريقالمق أن ما دل غل جواز العقن ذال عل خوازة توابعةوفتها التعرط, 

مدفوع بأنّ دليل الجواز في عقد المضاربة, إما هو الإجماع كا ذهب إليه المشهور 
وهو يختص بنفس العقد. وإما هو ما ذكرناه من عدم الدليل على اللزوم فيه. فهو 
مختص بالعقد أيضاً ولا يعمّ الشرط, لأنه واجب الوفاءء لقوله (صلٍ الله عليه وآله 
وسلّم): «المؤمنون عند شروطهم» فلا يمكن أن يقال إنه لا دليل على لزومه. 

وبالجملة فالصحيح أنّ الشروط مطلقاً. سواء أكانت في ضمن عقد لازم أم كانت 
في ضمن عقد جائز. يجب الوفاء بها ما دام العقد باقياً. فإذا ارتفع العقد انتى 
الموضوع. 

آم إن لزوم الشرط هذا إما هو لزوم تكليق ليطن ولا "يستزتب» غداليه: أئ. | تتير 
وضعي, باعتبار أنّ دليله. أعني قوله (صى الله عليه وآله وسلّم): «المؤمنون عند 
شروطهم» لا يقتضي أزيد من ذلك. ومن هنا فإذا تخلف المشروط عليه نفذ فعله وإن 
فهر خزاما : 

)١(‏ قد عرفت أنّ العمل بالشرط وإن كان لازماً. إلا أنه لا يوجسب لزوم العقد 
فإن اللزوم حض تكليف ولا يترتب عليه أي أثر وضعي . 

ثم إنه ذكر بعضهم: إِنّ وجود العقد إذا كان شرطاً في لزوم العمل بالشرط, امتنع 
أن يكون لزوم العمل بالشرط مقتضياً لوجود العقد ومانعاً من فسخه. 


الصفحة 


تجابية الااه ا ا 1210 
دليل نجاسة الده 253211113111110 
لا فرق فى نجاسة الدم بين قليله وكثيره خلافاً للشيخ والصدوق وابن الجنيد * 
طهارة دم مالا نفس له خلافاً للشيخ وغيره 0 
دم غير الحيوان المتخلف في الذبيحة 000 
نجاسة العلقة المستحيلة من المى 510 
نجاسة الدم المتواجد في البيض - 5110 
حُرمة الدم المتخلّف في الذبيحة وإن كان طاهرا 000000 
نجاسة الدم الأبيض 000 
نجاسة الدم المتواجد في اللّبن 1ك 
حكم دم الجنين بعد ذبح ام كع نبو لطا ب الخ م د ا 
حكم دم المتخلف فى الصّيد 020010001111111 


الشرط 7 ولزومه. وهذا يؤيد ما ذكرنا من عدم كون الشرط المذكور منافياً 


ويعبانة الخرى» | ناتوجوت القدل بالتسروظ: لا كان سفوطلا يناما لفق كان الاي 
من التفصيل فى اشتراط عدم فسخ المضاربة بين ما يكون في نفس العقد. وما يكون 
في عقد جائز آخر. فى الثاني يصح الشرط ويجب الوفاء به ما دام العقد الثاني باقياً 
وأما إذا فسخ انتفى الشرط لانتفاء موضوعه. وأما في الأوّل فينبغي الحكم بعدم صحة 
الشرطء وذلك لأنه لما كان فرع بقاء العقد, لم يعقل أن يكون بقاء العقد معلولاً له. 

ونقدها لا كو إن ها فك بوبحو الفول بالغرط بعل يتا الفقك لسن سعدا 
إلى دليل خاص. من إجماع أو نص أو غيرهماء وإنما هو من جهة قصور الشرط 
بنفسه عن إثبات الأزيد من ذلك. فإِنٌ المتفاهم العرفي من اشتراط شيء على الغير في 
المعاملة, هو العمل بالشرط ما دام العقد باقياً. ولذا لو فسخ العقد بخيار المجلس أو 
غيره, لم يجب على المشروط عليه العمل بالشرط. بدعوى انه يجب الوفاء به. وكذا 
لو اشترطت المرأة على الرجل النفقة في النكاح المنقطع . فإنّ المتفاهم العرفي في جميع 
ذلك هو العمل بالشرط ما دام العقد باقياً. بلا فرق في ذلك بين عقد المضاربة وغيره. 

هذا كله إذا كان الشرط عملاً خارجياً. وأما إذا كان الشرط هو عدم الفسخ 
فحيث إِنّْه لا معنى لأن يكون متوقفأ على بقاء العقد. إذ لا معنى للقول بِأنّ عدم 
الفسخ متوقف على بقاء العقد. وجب العمل على وفق ذلك الشرط والوفاء به 
مباشرة . 

وملخّص الكلام: إن المستفاد من قوله (صلٍ الله عليه وآله وسلّم): «المؤمنون عند 
شروطهم» هو وجوب العمل بكل شرط سائغ وممكن بقول مطلق. 

نعم, قد يكون وجوب العمل ببعض الشروط مشروطأ ببقاء الموضوع من جهة 
المتفاهم العرفي» إلا أن ذلك لا يعني توقف وجوب الوفاء على بقاء العقد دائًاً. 

ل ا حي بيه 
الشرط على التقديرين. 

. في إطلاقه إشكال بل منع, إذ يجري فيه ما ذكرناه من التفصيل في الشرط‎ )١( 


ف مي ا ا ا مدا مه ين اقترض العروة 0 7 الضارية 
لقتضى العقد, إذ لو كان منافياً لزم عدم صحته في ضمن عقد آخر أيضاً. 

ولو شرط في عقد مضاربة, عدم فسخ مضاربة أخرى سابقة, صٌ؛١)‏ ووجب 
الوفاء به. إلا أن يفسخ هذه المضاربة فيسقط الوجوب. كما أنه لو اشترط في 
مضاربة مضاربة اخرى في مال اخر. او اخد بضاعة منه. او قرض. أو خدمة 
أو نحو ذلك. وجب الوفاء به ما دامت المضاربة باقية, وإن فسخها سقط 
الوجوب. 

ولا بدَ أن يحمل ما اشتهر من أن الشروط فى ضمن العقود الجائزة غير لازمة 
الوفاء على هذا المعنى. وإِلا فلا وجه لعدم لزومها مع بقاء العقد على حاله. كما 
اختاره صاحب الجواهر (قدس سره). 


فإن كان الشرط هو عدم الفسخ خارجاً, تم ما أفاده (قدس سره). نظراً لكون فعله 
سائعا تنعت بالقريل: لقوله (صل الدعليهو الفوسل)تزالؤمنوععتن قوطي ): 
لكن يبق هذا الوجوب تكليفياً حضاً. ولذا لو عصى وفسخ لكان فسخه نافذاً وإن 
ثبت بذلك للشارط الخيار فى العقد اللازم الآخر لتخلف الشرط . 

وإن كان الشرط هو لزوم المضاربة وعدم مالكيته للفسخ. فهو باطل, لكونه 
مخالفاً للسئّة. حيث إن عقد المضاربة جائزء فلا ينقلب بالشرط إلى اللزومء فسان 
الحكم الشرعى لا يتغير به. 

وحينئذٍ فهل يسري فساده إلى العقد, أم لا ؟ فيه خلاف, والصحيح عندنا هو 

)١(‏ على التفصيل المتقدّم حرفاً بحرفء بالقياس إلى صحة الشرط وفساده. وأما 
العقد المشروط فيه, فيختلف الحال فيه في المقام عن الحال في العقد اللازم» فإنّ بطلان 
بطلان العقد لا محالة لأن الإذن في التصرّف إنما كان معلقاً على الشرط, فإذا انتى 
ينتى هو أيضاً. ومعه فلا يجوز للمشروط عليه التصرّف فيه. 


حكم الشروط في ضمن العقود الجائزة 00011 اا 

بدعوى أنها تابعة للعقد لزوماً وجوازاً. بل مع جوازه هي أُوْلى بالجواز 
وإنها معه شبه الوعد. والمراد من قوله تعالى: لأَوْقُوا بالقود» اللازمةٌ منها 
لظهور الأمر فيها في الوجوب المطلق. والمراد من قوله (صل الله عليه وآله 
وسلّم) : «المؤمنون عند شروطهم» بيان صحّة أصل الشرط , لا اللزوم والجواز. 
إذ لايخ ما فيه(". 

[؟89] مسألة ": إذا دفع إليه مالا وقال: اشتر به بستاناً مثلاً. أو قطيعاً 
من الغتم . 

فإن كان المراد الاسترباح مهما بزيادة القيمة. صحّ مضاربة . 

وإن كان المراد الانتفاع بنائهما بالاشتراك, ففي صحّته مضاربة وجهان: من أن 
اانا بالقاء زيمن هن التجارة قالابيضنة ).ومن أن حضولا ركون بسب القرااد 
فيكون بالتجارة. والأقوى البطلان مع إرادة عنوان المضاربة. إذ هى 


هذا فها إذا كان الشرط لزوم العقد وعدم مالكية المشروط عليه الفسخ. وأما إذا 
كان الشرط هو عدم الفسخ خارجاً. وتخلف المشروط عليه عن شرطه وفسخ 
العقدء فإذا كان ذلك قبل ظهور الربح في المعاملة الثانية المشروطة, فلا أثر لتخلّف 
الشرطء فإن العقد جائز في نفسه. وأما إذا كان بعد ظهور الربح فى المعاملة الثانية 
فللمشروط له أن يفسخ العقد من جهة تخلف الشرط. فيكون تام الربح للمالك 
وللعامل احرة المثل. 

)١(‏ أما الأوّل فيرده ما ذكرناه في مباحث المكاسب عند التعرض لما يقتضيه 
الأصل عند الشك في لزوم عقد أو جوازه. من أن الوفاء إنما هو بمعنى الإتقام والإنهاء 
فالوفاء بالشىء عبارة عن إنهائه وعدم فسخه. وحيث إنه بقطع بعدم حرمة الفسخ 
تكليفاً. فلابدٌ من حمل الأمر بالوفاء على الإرشاد إلى اللزوم وعدم نفوذ الفسخ 
والرجوع . 


010 تو و او اج وان قو و ل موك وا ا ال 0 شرح العروة اا/ المضارية 
أكون اللسترياء فالتا نةض رزو اذه اليد لامعل هده التواقد الا ني 
انان رضمها إل ريادة القبمد" 

وإن 4 يكن المراد خصوص عنوان المضاربة. فيمكن ان صحته 
للعمومات!". 


إذن فالاية الكريمة دليل للزوم كل عقد نشك فى لزومه وجوازه ولم يقم دليل على 
جوازه. لا أن موضوعها العقد اللازم. 

وأما الثاني فللا عرفت من أنه إنما يتضمن حكماً تكليفياً صرفاً. نظير قوطهم 
(عليهم السلام) «المؤمن عند عدته» لا الصحة, وإِما هي تستفاد بالملازمة من الحكم 
التكليق, وليس هذا موضوعاً للجواز أو اللزوم: بل مقتضاه وجوب الوفاء بكل 
فرظ مالغ فى خمق أح بعت من القتوه كامى الخائرة أو اللازنة عرلا مانم سه 
الالتزام بذلك . 

(التوسارة اعري :اوها القد غين مشمول لأدلة الضارية. يف إن التجناد 
من أدلتها اعتبار كون الاسترباح وما ينتفع به كل من المالك والعامل كل حسب 
حصّته. حاصلاً بالتجارة بحيث يعد ربح التجارة. وهو غير صادق على الفاء. فإنه 
ليس بربح التجارة. 

(؟) بلا خلاف فيه بينهم . إن الإذن فى التجارة ببيع وشراء ما له نماء إذن في يبع 
الفاء أيضاً. فيشتركان في ربحه. ولا ينافيه عنوان المضاربة؛ لأنه اشتراك في الربح 
الحاصل من التجارة؛ وإن كان مال التجارة يزيد ايضا. 


(؟) ك لأَوْقُوا بالعقود» وال #تجارة عن تراض ». بدعوى أنها وبمقتضى 
عمومها تقتضى الحكم بصحّة كل معاملة تنشأ بين طرفين. سواء أكانت من المعاملات 
المتعارفة المعهودة أم لم تكن . 


(:#) لكنها بعيدة, وقد تقدّم نظير ذلك. 


اقتراط امالك عن العام المننازة والغيان 1 1[ذ1 1[ [ 000 


[89"] مسألة 5: إذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة علبهما 
كالربح, أو اشترط ضانه لرأس المال؛ ف صحّته وجهان, أقواهما الأدل )١()*(‏ 
لأنه ليس شرطاً منافياً لمقتضى العقد كا قد يتخيل. بل إنما هو مناف لاطلاقه. إذ 
مقتضاه كون الخسارة على المالك. وعدم ضمان العامل إلا مع التعدي أو التفريط . 


غير أنك قد عرفت غير مرّة, أن هذه العمومات لا تصلح لأن تشمل مثل هذه 
المعاملات. فإنّ القليك لابدٌ وأن يتعلق إما بشيء خارجي مملوك له بالفعل. وإما 
بشىء فى ذمّته . باعتبار أنه مسلط علبههما وهما تحت سلطانه. فإذا انشأ المالك تمليك 
شيء من هذين, ثملته العمومات لا محالة. 

وأما إذا تعلق إنشاء القليك بأمر معدوم ليس بملوك له فعلاً. فلا يصمّ بأي مملك 
كان, ولذا لم يلتزموا بصحّته فها إذا كان ذلك فى ضمن عقد اخر. واشتراط ان يكون 
ملكاً له فى ظرفه غير صحيح أيضاً إذ الملكيّة لا تكون بغير سبب تملك. 

إذن فهذا النحو من المعاملة الذي يتضمن قليك أمر معدوم غير صحيح. وإما قلنا 
بصحته في المزارعة والمضاربة والمساقاة والوصية لأجل الدليل الخاص, وإلا فقتضى 
القاعدة فيه هو البطلان. 

)١(‏ بل الأقوى هو التفصيلء, بين ما إذا كان الشرط هو الضمان وكون الخنسارة في 
عهدة العامل فيبطل» وبين ما إذا كان هو التدارك الخارجي فيصم . 

ها الأول فليين اذ كزناء م جية كونه:متافياً التتضى المقن» اذ الضمائخ بوعلامة 
كاجواز واللزوم خارجان عن مقتضى العقد أصلاً وإطلاقاً. فإنٌ مقتضاه ليس إل 
عمل العامل بالمال وتصرّفه فيه على أن يكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه. وإنا 


(8) هذا إذا كان الامشراط راجعا إل لرو:تدارك التامل اسار من كسيف وأنا إذا ارهد إل 
اشتراط رجوع الخسارة إليه فالأظهر بطلان الشرط. وبذلك يظهر الحال في اشتراط ضمانه 
لراض الخال 


كم 1111515150100 ااا ااا ا 50 شرح العروة اا / المضارية 


ذلك من عي مالاحظة: أن العامل امتق »ومقتطى ما دل عل "أن الأمين له يطعن بول 
سما بعض النصوص الواردة فى خصوص المضاربة. هو عدم الضمان. 

وعليه فيكون اشتراط الضمان من الشرط الخالف للسنة. حيث إنّ مقتضاه عده 
ضمان الأمين. سواء اشترط ذلك عليه أم لم يشترط . فيبطل لا حالة . 

وآفا الثاني: فحيث أن فرك العمل اللغيا رونو ادلي من اله اناد لاملل 
نحو الضمان, أمر سائغ وفعل جائز قبل الاشتراط , فلا مانع من اشتراطه عليه. وعنده 
فبحب لفاك به 

ومن الغريب في هذا المقام ما صدر من بعضهم, من القول بانقلاب عقد المضاربة 
عند اشتراط الضمان على العامل قرضاً. فيكون جميع الربح للعامل. ولا يكون للمالك 
الكواتى:هالفووذلك للتسن المعمولة لدى الاضعات. 

وكأنه صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) ‏ في حديث ‏ : «إِنَّ 
غلبا (غليذ السلا )قال مق حمق تاجرا فلبسن له الآ راس سالدم.وليسن لدم 
الربح شيء»١".‏ ظ 

لكاا وان كادت عسة سبي السف الأ اننا اعفية كسبي الدلالة عن عل 
الكلام فنا واردة في التضمين من أُوّل الأمرء لا اشتراط الضمان عند التلف الذي هو 
حل كلامنا. 

نا ذكرنا في مبحث الفرق بين البيع والدين من مباحث المكاسب. أنّ البيع عبارة 
عن مبادلة المال بالمال. بحيث إِنّ كلاً من المتبايعين يعطي شيئا بإزاء أخذ شىيء من 
صاحبه. في حين إِنّ القرض لا يتضمن أيّ مبادلة بين المالين. وإفا هو ليك للمال مع 
الضان. بمعنى إثباته في عهدة الآخر ونقله إلى ذمّته. كما هو الحال في الاصب مع 
التلف. فليس القرض تبديل مال بمال غيره. وإما هو جعل المال المعين بعينه في ذمّة 
الآخرء وهذا ما يعبّر عنه بالضمان المطلق. 2 : 


10 الوشائلجض 4 كعاب الضارنة بن اس 1 


اشتراط المالك على العامل السفر والشراء والبيع 0 

[4""] مسألة ه: إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً. أو إلى 
البلد الفلاني, أو إِلَا إلى البلد الفلاني, أو لا يشتري الجنس الفلاني, أو إِلَّا الجنس 
الفلاني, أو لا يبيع من زيد مثلاً. أو إلا من زيد.ء أو لا يشتري من شخص.ء أو 
إلا من شخص معين. أو نحو ذلك من الشروط . فلا يجوز له المخالفة!" وإلا 
ضمن المال لو تلف بعضاً أو كلاً. وضمن الخسارة مع فرضها. 

ومقتضى القاعدة!" وإن كان كون تمام الربح للىالك على فرض إرادة القيدية!" 
إذا أجاز المعاملة. وثبوت خيار تخلف الشرط على فرض كون المراد من الشرط 
الالتزام في الالتزام. وكون تام الربح له على تقدير الفسخ. إلا أن الأقوى 


إذن فهذه الصحيحة لما كانت ناظرة إلى الضمان المطلق, أعني دفع ماله إلى غيره 
ليكون في عهدته من أَوّل الأمر. كانت الرواية أجنبية عن حل الكلام, فإنها واردة في 
القرض ابتداءً. لا في اتقلاب المضاربة إلى القرض بالاشتراط . 

فالميحية بناة عل اذ تامو اشنا دو هناها الواق 7" والخرائق "ا فين واي 
في المضاربة, وإِغا هي واردة في التضمين الفعلي , وان ذلك من اشتراط الضمان عند 


التلف ؟. 
قن كز هذ] التائل .مي كون المميعة حول با "ون تا عجرا لقان :لع المي 
الذى ذكرة. 


)١(‏ عملاً بشرط المالك. واقتصاراً على مورد إذنه. 

(1) باعتبار أنّ العامل حينئذٍ فضولى. فإن أجاز المالك ما صدر من المعاملة منه 
صم العقد وكان تام الربح له. ولاك بطلاة المعاملة الضاكوة نه . 

() يمتاز القيد من الشرط في العقود الالتزامية القليكية كالبيع» بأنّ الشرط فيها 


.88٠ :١8 الواى‎ )١( 
.5١8-7١ا:7١ (؟) الحدائق‎ 


م 9 ه0-0-8778 ا ل تك 


قد يكون أمراً خارجياً أجنبياً عن المبيع والقْن كالخياطة. فني مثله لا يمكن أن يكون 
قيدأ لمتعلق العقد إذ المبيع وجود والشرط وجود آخر. والنسبة بين الوجودين هي 
التباين فلا معنى لأن يكون أحدهما مقيداً للوجود الآخر. فيقال: إن الحنطة مقيدة 
بخياطة الثوب. 

نعم من الممكن جعله قيداً للمنشأً. بمعنى تعليق نفس البيع لا المبيع على الخياطة 
إلا أنه باطل جزماً, لأنه من التعليق في العقود. وهو موجب لبطلانه. 

ومن هنا فينحصر أمره في أن يكون شرطأ في العقد. بمعنى تعليق الالتزام بالعقد 
على الخياطة . فيكون من الالتزام فى ضمن الالتزام . 

وقد يكون وصفاً لمتعلق العقد. وهو تارة يكون من الأوصاف الذاتية المقومة 
لانت فيو فيد لا غخالةه كان رفول #يحف هذا الموجوء اللا رس فل ا كون 
ذها وعاية هاو قله الرسف لكان البيع حكوماً بالبطلان لا حالة. وذلك لأن 
مالية الاشياء إنما هي بفصوا وما يمتاز به كل صنف عن الآخر من الصفات. وحيث 
إزة اجام بين الفيشفين افأقل :فا فلا مالي له. 

والعبرة فى اختلاف الصنف والنوع إنغا هي بالنظر العرفى لا الدقة العقلية الفلسفية. 
فإنه إذا باع المملوك على انه أمّة فبان عبداء حكم ببطلان البيع إذ العرف يراهما 
نوعين. وإن كانا بنظر العقل واحداًء باعتبار ان الذكورية والأنوثية من العوارض 
للإنسان. 

وأخرى لا يكون مقوّماً للذات. كما لو باع العبد على أنه كاتب, ومثله لا يصلح 
أن يكون قيداً. فإنّ الموجود الخنارجي لا إطلاق له لكي يكون مقيداً بالكتابة في 
عضن الاحياق» واغاهو موجوة واحد. إما هو كاتب بالفعل انا لسن كات كدالك: 

وحيث لا يجوز أن يكون من تعليق نفس البيع عليه؛ لأنه من التعليق المبطل 
جزماً. ينحصر أمره في كونه شرطأ. أعني تعليق الالتزام بالعقد على كونه كاتبأ 
فيكون له الخيار على تقدير عدمه. 

هذا كله بالنسبة إلى المائز بين القيود والشروط فى الأعيان الخارجية, وقد اتضح 


اشتراط المالك على العامل السفر والشراء والبيع ا 
أنه يختلف باختلاف الشرط . 

ومن هنا يتضح أن العبرة في الفرق بينها إنما هو بواقع الشرط لا التعبير. فلا فرق 
بين أن يقول: بعتك هذا العبد الكاتب. أو: بعتك هذا على أن يكون كاتباً. فإنّ الحال 
فمها وأحدة. 

وأما إذا كان متعلق العقد كلياً في الذمّة. فحيث إِنّ وجود الكلى ينحصر في وجود 
أفراده إذ لا وجود له إلا فى ضمتهاء كان الاشتراط - مقوّماً كان الشرط اوشارة > 
موجباً لتعدد الوجود زاننيا؟ المقيد عن غيره. ومن هنا يكون الشرط قيداً في متعلق 
المعاملة لا حالة. يحيث يكون متعلقها خصوص الحصّة المقيّدة دون غبرهاء لاقتضاء 
أخذ الوصف تخصص الكلى لا حالة. وعليه فلو سلّمه غيرها لم تبرأ ذمّته. ووجب 
عليه أداء الحصّة التي اتفقا عليها. 

وبهذا يفترق الكل عن العين الخارجية. 

وكذا الحال إذا كان متعلق العقد عملاً من الأعمال» فإنّه عرض من الأعراض, 
وهو يختلف ويتعدّد في الوجود بما له من صفات, فهو موجود بوجودين واجد الصفة 
وفاقدها. ْ 

ومن هنا فأخذ صفة في ضمن العقد. يعنى كون متعلق المعاملة خصوص تلك 
الملضل فلو أق الأجير يقيرها ل عفرت امتهر. 

وليس هذا من موارد الخيار. وإِمغا هو من موارد عدم نتحقق متعلق العقد في 
الخارج . 

والحاصل أنّ باب الكل في الذمّة والأعمال من جهة, يغاير باب الأعيان الخارجية 
التي تكون متعلّقة للعقد من جهة أخرى. 

هذا كله في العقود الالتزامية القليكية. وأما في عقد المضاربة الذي ينحل في 
الحقيقة إلى أمرين: إذن المالك للعامل في العمل والتزامه بأن يكون الرّبح بينهماء فهو 
فق العقوي الآذنية بلحاط المهة الاو لود الفقود: الالتزامية بلحاظ الجية الغانية. 

فإذا اشترط المالك على العامل ما يرجع إلى خصوصية في المبيع أو الشراء. كان 


2 0010101 ا 


اشتراكهما فى الربح على ما قرّرء لجملة من الأخبار الدالّة على ذلك١".‏ ولا داعى 


ذلك من تقييد الإذن لا محالة. فيكون راجعاً إلى الجهة الأولى فى المضاربة . ومقتضى 
ذلك أنّ مخالفة الشرط توجب انتفاء الإذن في التصرّف فيه, وعليه فيحكم بعدم 
استحقاق العامل شيئا . واما ما وقع من العمل خارجا فهو معاملة فضولية. إن اجازه 
المالك كان الربح أو الخسران لهء وإلا فهو محكوم بالفساد من أصله. 

وأها اذا كان الفبررط: اهرا تشاريعيا : كالخباطة والكدانة وضوفيا فشكن ان نكو 
راجعاً إلى الجهة الأولى, فيكون من تعليق الإذن في التجارة والتصرف بالمال على 
ذلك الفعل المعين, كما هو الحال في الإباحات. ولا يقدح فيه التعليق» لآن الممنوع إنما 
هو التعليق فى العقود القليكية, والمضاربة من العقود الإذنية. 

ويمكن أن يكون راجعاً إلى الجهة الثانية. أعني التزامه بكون الربح بينهها على 
النسبة المعينة. وهذا هو الأظهر في الشروط التي لها مالية. 

وعليه فعند تخلّف العامل عن الشرط, فللمالك أن يرفع يده عن الغزامه هذا نوا 
كان إذنه في أصل التجارة باقياً. فيأخذ تمام الربح. ويكون للعامل أجرة مثل عمله. 

هذا تمام الكلام بالنسبة إلى ما تقتضيه القاعدة. ومنه يظهر الحال في بعض ما أفاده 
الماتن (قدس سره) فى هذا المقام. 

)١(‏ كصحيحة جميل عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل دفع الوا 
يشتري به ضرباً من المتاع مضاربة. فذهب فاشترى به غير الذي أمره. قال: «هو 
ضامن والربح بينهها على ما شرط»''". 

وصحيحة الحلبي عنه (عليه السلام) أيضاً. في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة 
فيخالف ما شرط عليه. قال: «هو ضامن والدبح بينها»7". وغيرهما من النصوص . 


01 الوسائل: ع١‏ كتاف المضارنة دم م 
(9) الوسائل» ع9 كنات اللشارية بت لاح 0 


3 اسان اودع ميمه من مسر ايوم اقرع : العووة 21 «الطيازة 
حكم الدم المراق في الأمراق 1 1ذ[1[ز[1زذ[ [ ز[ [ 0 000 
الملاقاة للنّجس في الداخل 1[ 1[ [ 1 1 00011 
طهارة دم الأسنان إذا استهلك في ماء الفم 0 
الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد م يل 

نجاسة الكلب والخنزير ا 
الأخبار الدالة على نجاسة الكلب 0 
الأخبار المتوهّم دلالتها على طهارة الكلب يي 0 
نفنةطيارة كلك الصيد ال الصدوق ل 
اخبان خاسة المزير 0 
طهارة الكلب والختزير البحريين ا 0 
نجاسة أجزاء الكلب والخنزير بي يي لل 0 
حكم الحيوان المتولّد من الكلب والخنزير 8 

نجاسة الكافر 0 00 
نجاسة المشرك خلافاً للعامّة 1 1[ذ[ذ[1[ 1[ [ [ [ 1 00011 
دليل نجاسة الكتابي 00000 00 00 
دليل طهارة الكتابى 000101 000 
نجاسة أجزاء الكافر الى تحلّها الحياة 00000 
اراد بالكافر 0 00 
الاستدلال على ارتداد منكر الضْروريّ مطلقا 0000000 1 
حكم ولد الكافر 2 
المدار في الحكم بالإسلام اا 0 
طهارة ولد الآّنا من المسلمين 0 
نمجاسة الغلاة م 0 
نجاسة النواصب والخنوارج 0 
حكم الجسّمة ا[ 000 


خالفة العامل المالك الشرط ا 00001 


إلى حملها على بعض الحامل ''! ولا إلى الاقتصار على مواردها. لاستفادة 


ثم إن أغلب هذه الروايات وإن كانت واردة في مخالفة العامل للالك في الخروج من 
البلد والمكان الذي حدده له في التجارة. وصحيحة جميل واردة في مخالفته للمالك في 
حنن ما عله + ل ل ل 
الأولوية القطعية. حيث إنه إذا ثبت اشتراك العامل والمالك في الربح على النسبة 
المعيّنة, مع مخالفة العامل مالك في جنس المتاع والمخالفة ذاتية. كان ثبوته في مورد 
مخالفته للشرائط الأخر العائدة إلى الاختلاف في الأوصاف أو الأزمان. بطريق أؤلى. 

وإن أببت عن قبول ذلك. يكفينا فى إثبات الحكم في سائر الموارد إطلاق صحيحة 
الحلى المتقدّمة. حيث إِنّ مقتضى إطلاق قوله: (فيخالف ما شرط عليه) عدم الفرق 
توكو ا#التنامم حيك اللقين أو الزهان أ الوضت: 

)١(‏ حمل بعضهم الخالفة في هذه النصوص عن الخالفة الصورية. بدعوى ان قصد 
المالاك عن اغطائة رات المال للعامل إنما هو الاسترباح بكابة الامو انه كات يتخيل 
انه نما يكون بشراء الأطعمة مثلاًء لكن العامل لما يعلم انفعية شراء الحيوان مثلاً 
فيشتريه, فلا يمكن ان ا موي 
كان راضياً بكل معاملة فيها ربح. ومن هنا تكون المعاملة صحيحة,. والربح بينها 
بالنسبة لا حالة, باعتبار ان امخالفة صورية لا حقيقية. 

وعليه فالمتحضل ان هذه النضوص لا تتضمن حكناً تعبدياً مخالفة للقاعدة : وإغا 
كين حك تشتطيه القواغق ينقيسيا: 

وفيه : انه لو تم فهو إنما يتم في صورة وجود الربح في المعاملة التي أتى بها العامل. 
واما مع النسارة فقتضى القاعدة كون المعاملة فضولية, ان اجازها المالك كانت 
المنساةاعلة وال معن لس ماله وغنقة .لا الحكم بصحتها مطلقاً مع تحمل 
العامل للخسارة, فإنه لا ينطبق على أي قاعدة من القواعد. 

على انه إنا ختص بما إذا كان ربح المعاملة التي قام بها العامل؛ أزيد أؤ لا أقل 


3 لمم به اعم ع دمي وار ملعم قط ودر و او ما اط وا تعبا اكتراض الغر 77171075" المصدا رية 
العموم من بعضها الآخر ('. 


مساوياً لربح المعاملة التي أمر بها المالك. وأما مع قلته بالنسبة إليه. فكيف يمكن أن 
يقال: ان المالك راض بها وان المخالفة صورية ؟ والحال ان هذه النصوص مطلقة وغير 
مقيّدة بفرض تاوق الريحين. أو زيادة ربح الثانية عم] أمر به المالك . 

هذا كله مضافاً إلى ان العبرة في صحة التصرّف فى مال الغير. انما هى بكون العقد 
الضادى معيويا إلا الكو روه لآ يكون إل يانه المازى أو الماريه اللاجقة: ,ري 
يكف يحرّد الرضا الباطني التقديري. فإنّ كل إنسان يرضى باطناً بالربح. لكن أفهل 
يصحّح ذلك أخذ ماله والتصرّف من غير إذنه؟!. 

إذن فهذه الخالفة حقيقية واقعية وليست بصورية, ومقتضى القاعدة الحكم ببطلان 
ما صدر من العامل. غير أنّ النصوص تضمنت صعّته تعبداً. وكون الربح بيتها 
واللشيناوة عل العافين: 

)١(‏ على ما تقدّم بيانه. 

نعم , الظاهر أنها إنما تختص بمخالفة العامل للشرط الراجع إلى الجهة الأولى في 
المضاربة, أعني الإذن في التصرّف في المال. ولا تشمل مخالفته لما يرجع إلى الجهة 
الثانية وكون الربح بالنسبة المعينة بينها. 

وذلك لانصراف هذه النصوص عن مثل هذه الخالفات: إذ الظاهر أنها ناظرة إلى 
عمل العامل عملا لم يأذن فيه المالك وصدور العمل على خلاف الشرطء لا ما إذا كان 
الها نما دوي في غاية الأمر أنه لم يف بشرط خارجي اشترط عليه بلحاظ جعل 
الربح له. على ما يشهد له ملاحظة سائر النصوص الواردة في مخالفة العمل. فإنها 
تقيد ما ظاهره الاطلاق لا حالة . 

بل الظاهر أنه لا حاجة إلى ذلك أيضاً. إذ الظاهر من صحيحة الحلى المتقدّمة 
فلار حل اسيل افيا عرط علد ولو عالاحكلة مناعة الشكم 
والموضوع . حيث إنّ يرد عدم العمل بالشرط لا يقتضي الضمان. وإما يقتضيه العمل 


خلط العامل لرأس المال مع مال آخر ا و ل ا ا 

[8866] مسألة 7: لايحبوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخرء لنفسه أو 
غيره١‏ إِلّا مع إذن المالك عموماً. كأن يقول: اعمل به على حسب ما تراه 
مصلحة, إن كان هناك مصلحة, أو خصوصاً. فلو خلط بدون الاذن ضمن التلف 
إلا أن المضاربة باقية والربح بين المالين على النسبة!". 

[8891] مسألة : مع إطلاق العقد يوز للعامل التصرّف على حسب ما 
يراه. من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس المشترئ. لكن لايجوز له أن 
يسافر من دون إذن المالك”" إلا إذا كان هناك متعارف ينصرف إليه الاطلاق. 
وإن خالف فسافر, فعلى ما مرّ في المسألة المتقدمة 2). 


والتصرّف على خلاف ما أذن فيه المالك وشرط على العامل. وهذا غير متحقق فى 
الشرط الخارجي. لأن الأثر غير مترتب على العمل بخلاف ما شرط. وإفا هو 
مترتب على عدم العمل بالشرط . 

فالأثر هناك مترتب على الفعل. وهنا على القرك, والبون بينهها بعيد. ولما لم يكن 
الثاني مورداً للروايات, فلابدٌ فيه من الرجوع إلى القواعد. وهي تقتضي الحكم 
بصحّة المضاربة مع ثبوت الخيار للمالك, فإن اجاز كان الربح بينههاء وإن فسخ اخذ 
قام البح ودفع للعامل أجرة مثل عمله. 

)١(‏ لكونه على خلاف ما أذن فيه المالك. حيث إنّ ظاهر كلامه عند تجدده عن 
القرينة هو الاتجار بالمال بشخصه. لا مع خلطه بغيره. 

)١(‏ كل ذلك للنصوص المتقدّّمة. حيث إنها غير قاصرة الشمول لمثل المقام. 

() يظهر الوجه فيه مما تقدّم في المسألة السابقة. فإنه على خلاف ظاهر كلامه 
حيث إِنْه منصرف إلى الاتجار في البلد. فيا إذا لم يكن الاتجار في خارج البلد أمراأً 
متعارفاً كما كان الحال في الأزمنة السابقة . 

(4) من كون الربح بينهماء والنسران على العامل. للنصوص المطلقة الشاملة 
للمقام. بل وجملة من النصوص الواردة في خصوصه. 


20 م ا ا را ع مم تويز انوع ا العرو ةر القارية 

[9917] مسألة : : مع إطلاق العقد وعدم الاذن في البيع نسيئة. لا يجوز له 
ذلك "١‏ إِلَا أن يكون متعارفاً ينصرف إليه الاطلاق. 

ولو خالف فى غير مورد الانصراف,. فإن استوفى المن قبل اطلاع المالك 
فهو(ا. 

وإن اطلع المالك قبل الاستيفاء. فإن أمضى فهو '" وإِلَا فالبيع باطل). وله 
الرجوع على كل من العامل والمشكري., مع عدم وجود المال عنده. أو عند مشثر 
لخر 1 , 

)١(‏ لأنه على خلاف ظاهر إذنه. 

(؟) حيث يحكم بصحّة المضاربة والعقد الذي صدر من العامل. بلا خلاف فيه ولا 
إشكال. 

وعليه فإن كان هناك ربح فهو بينهما على النسبة التي اتفقا عليهاء وإن كانت 
وضيعة فهي على العامل. على ما تضمنته النصوص. حيث إن المقام من مصاديق 
مخالفة العامل للمالك فيا شرط عليه, إذ أنه قد اتجر تجارة لم يأذن المالك فيهاء فيكون 
مول ا لتضالة. 

(احيت سكو بصخة العاملةالاتعسا با بالاتهازة اليه 

(؛) لأنّا معاملة غير مأذون فيهاء ولا تشملها النصوص السابقة؛ لظهورها في 
كون المال عند العامل بالفعل, بحيث لو طالب المالك برأس ماله لأخذه مع الرّبح» أو 
مع تدارك العامل للخسران. وهذا غير متحقق في المقام. حيث إن المال عند 
المشتري. ولا يلزمه الوفاء قبل الأجل . 

وعليه فيحكم ببطلانها عند عدم إجازة المالك ها. 

ف اوهارة اخرس :انه ا كانت الع نوضووة ‏ كاق نالك مطالقا من كل بين 
وضع باه غلنها ‏ وإن كانض خالفة, كان له تغرك أى يمنيه شناءبالمئل اى القبية. عن 
ما هو الميزان في باب الضمانات . 


قيمة المثل مع اطلاق العقد ةء ةد ة ةز ز ز زذز ذ د د 000001555 0 1110 1 1 1 1 1001111 1111111[1آجطض 


فإن رجع على المشتري بالمثل أو القيمة. لا يرجع هو على العامل!" إلا أن 
يكون مغروراً من قبله وكانت القيمة أزيد من القن. فإنه حينئذ يرجع بتلك 
الزيادة عليه !". 0 رجع على العامل. يرجع هو على المشترى بما غرم'" إلا أن 
يكون مغروراً منه وكان القن أقل. فإنه حينئذٍ يرجع بمقدار الفن. 

[94*] مسألة 4: في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من 
قيمة المثل. كما أنه لايجوز أن يبيع بأقلٌ من قيمة المثل !* ولا بطل. نعم إذا 
اقتضية المضلحة احد الأموية اناس ننه 

[90949"] مسالة ٠لا‏ يجب فى صورة الاطلاق أن يبيع بالنقد, بل يجوز أن 


وقد ذكرنا في مبحث تعاقب الأيادي من مباحث المكاسب, أنه لا مانع من اعتبار 
امال الوااعن قذي أضشاض معددر عق أن يكون لالكدمظالية ابيع شام وان 
مقن لفان هل مرح لف المال. ندم 

() لأن اثال قن كلق عدم او تمق اعطى الال له. ومن هنا فلو رجع على 
العامل. رجع هو عليه. لأن المفروض أنه قد أَخذ منه. 

)١(‏ كما هو الحال في غير المضاربة من العقود أو القليكات المجانية» نظراً لكون 
السييه افو من المباقتن. ظ 

ا قار هال له ذهو هدر ها ولمعا رضنة التهريرة اناه السقالاء ملك الال 
التالف بمجرد دفع عوضه, وحينئذٍ فله مطالبة كل من ترتبت يده لاحقاً عليه ببدله 
وهكذا يرجع كل من السابق على اللاحق. 

(؛) والوجه في ذلك كله هو أنّ عقد المضاربة مبني على كون التجارة بالبيع 
والشراء بالقيمة المتعارفة وفي مترض خصل الريج .فلا يشمل صورة علم العامل 
بالنسارة. بأن يشتري يأزيد من قن المثل» أو يبيع بالأقل منه. 

)قن العيرة اغااه بالضلحة» 5] لو كاف تلقن المال. أو سمراقنه غقد ,قاتة 
فباعه بأقل من غنه. فإنه يحكم بصحته بلا إشكال . 


“ع مار حاولالا اماج ل ملكي حشر داك موي دامر الغروة 81 ب المشاودة 
يبيع الجنس بحبنس آخر ."١‏ وقيل بعدم جواز البيع إلا بالنقد المتعارف, ولا وجه 
لهء إلا إذاكان جنساً لا رغبة للناسن فية غالياً (). 

]"40٠[‏ مسألة ١١:لا‏ يجوز شراء المعيبء إلا إذا اقتضت المصلحة!". ولو 
اتفق» فله الرة أو الأرش. على ما تقتضيه المصلحة . 

[01غ"]مسألة 0022 
يشتري بعين المال, فلا يجوز الشراء فى الذمّة. 2 

وان اخو عب أن يكوق الى شخها موينان: انالف ألا كنا الاق 
والظاهر أنه يلحق به الكلى فى المعيّن أيضاً. ْ 

ل ذلك بأنه القدر المتيقّن. وأيضاً الشراء في الذمّة قد يؤدّْي إلى وجوب 
دفع غيره. كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء. ولعل المالك غير راض بذلك. 
وأيضاً إذا اشترى بكلى فى الذمّة, لا يصدق على الربح أنه ربح فال مكنا كر 
ولا يخق ما في هذه العلل ). 

والأقوى -كا هو المتعارف ‏ جواز الشراء في الذمّة, والدفع من رأس المال. 

م إنهم لم يتعرضوا لبيعه. ومقتضى ما ذكروه وجوب كون المبيع أيضاً شخصياً 
لا كلّياً. ثم الدفع من الأجناس التى عنده. والأقوى فيه أيضاً جواز كونه كلياً 
وإن لم يكن في التعارف مثل الشراء. 


)١(‏ لعدم الدليل على اعتبار النقد. فضلاً عن النقد المتعارف. واقتضاء الإطلاق 
جواز كل عقد يكون في معرض الربح وفي مصلحة المالك. 

. فلا يجوز. لكونه على خلاف مبنى عقد المضاربة‎ )١( 

(؟) ظهر وجهه مما تقدّم. فإنّ العبرة في الصحّة إِنما هي بوجود المصلحة. وكون 
التجارة في معرض الربح . 

(؛) فإنها مخالفة لإطلاقات أدلة المضاربة المقتضية للصحّة, ولا موجب لرفع اليد 
عنها . 


الشراء فى الذمّة ا 1 1 00 


ثم إن الشراء فى الذمّة يتصوّر على وجوه: 

أخدها أن شرن ادر اير لايل ومين لديو 
ال ا ا و او اي 0 
وإذا فرض تلف مال المضاربة قبل الوفاء. كان فى ذمّة المالك”*) يؤدّي من ماله 
الآ ”"" 


)١(‏ بمعنى قصده لأداء القن من مال المضاربة. 

(؟) ققدم من عد اغسار كون الغبراء أو الببع شخصياء.وتعواز كوني) فى 
الدكه: 

(0) اعتيز هق الممالك من الات( وامقيل عليه ق الماش انه منفحى 
إطلاق إذن المالك 7" . 

وفيه: أما التسالم فلم يثبت. وعلى تقديره فلا يمكن المساعدة عليه إذ كيف يمكن 
الزام المالك بالدفع من ماله الخاص., والحال أنه لم يأذن فيه فإن الزامه بذلك تعسشّف 
طن وبلا موي : فار امالك اننا أذن بالشراء من ماله إما شخصياً أو كلياً على أن 
يدفع بدلهُ من المال المعين للمضاربة, ولم يأذن في غيره. 

وأما دعوى الإطلاق فهو واضح الاندفاع. حيث إِنّ المالك نما أذن في التصرّف 
بالمال المعين, ولم يجز في الزائد منه كي يكون مضموناً في ماله المخاص 

وعليه فالصحيح هو الحكم ببطلان هذه المعاملة. فإنّ اهن وإن كان كلياً في الذمّة 
لكنه لما كان مقيداً بالدفع من المال الخارجي المعيّن وتعذر ذلك. كان من مصاديق 
تلف القن قبل قبضدء فيحكم بانفساخ العقد ورجوع مقابله إلى مالكه الأصل. وليه 


() في إطلاقه إشكال بل منع. 


31 ا 00 ا 

الثالث: أن يقصد ذمّة نفسه وكان قصده الشراء لنفسه. ولم يقصد الوفاء حين 
الشراء من مال المضاربة, ثم دفع منه. وعلى هذا الشراء صحيح "١‏ ويكون 
عاصياً في دفع مال المضاربة من غير إذن المالك. إِلَّا إذا كان مأذوناً في 
الاستقراض وقصد القرض. 

الرابع: كذلك. لكن مع قصد دفع ان من مال المضاربة حين الشراء. حتى 
يكون الربح له. فقصد نفسه حيلة منه. وعليه يمكن الحكم بصحّة الشراء!" وإن 
كان عاصياً فى التصرّف ف مال المضاربة من غير إذن المالك. وضامناً له بل 
ضاضا للبائع أرضاً يت إن الرفاء مال الثر فين صعيه» 

ويحتمل القول ببطلان الشراء 7" لأن رضى البائع مقيّد بدفع الفن, والمفروض 


موجب للحكم بالصحّة, مع تحمل العامل أو المالك للضضررء بدفع عوضه من ماله 
المخاص. 

)١(‏ بلا إشكال فيه. فإنّ البيع أو الشراء أمرء والأداء الخارجي أمر آخرء فيصم 
الشراء لكونه فى الذمّة, ويبطل الأداء لكونه تصرفا فى مال الغير بغير اذنه. ومن هنا 
فلا تبرأ ذمته من القن بالنسبة إلى البائع , في حين أنه ضامن للعين بالنسبة إلى المالك 
لتصرفه فيها من غير إذنه. 

وبالجملة حال الدفع من مال المضاربة في هذه الصورة هال الأداء هرم عي فال 
المضاربة من اموال الغير. كال الوديعة او الغصب فإن الحال فيهما واحد. 

(1) لأنه قد اشتراه لنفسه. ونيته لأداء ثُنه من مال القراض أمر خارج عن حقيقة 
البيع, فإنه عبارة عن مبادلة مال بمال. فلا تكون موجبة لفساده. 

(5) وفيه: أن التقيد لم يثبت بدليل. فإن معنى البيع -على ما عرفت -إفا هو 
المبادلةييى المالين» والمسا اهز ملكتي كل هته كال الأخرويواما الرائد. عقه فلم 
بثبت بدليل. ودفع الفن شرط ضمني يوجب تخلفه الخيار لا غيرء وليس هو مقوّمأً 
للبيع . وإلا لوجب القول بالبطلان في الصورة السابقة أيضاً. إذ لا فرق بينهها من هذه 
الجهة حيث إن القيد 


القصد ذمّة النفس وان من مال المضاربة ا 
أن الدفع بمال الغير غير صحيح, فهو بمنزلة السرقة ١‏ كما ورد في بعض الأخبار 
أن من استقرض ول يكن قاصداً للأداء فهو سارق!". 

ويحتمل صحّة الشراء. وكون قصده لنفسه لغواً بعد أن كان بناؤه الدفع من 
مال المضاربة. فإنّ البيع وإن كان بقصد نفسه وكليّاً فى ذمّته. إِلَا أنه ينصبٌ على 
هذا الذي يدفعه. فكأنٌ البيع وقع عليه!". 

والأوفق بالقواعد الوجه الأوّلء وبالاحتياط الثاني !» وأضعف الوجوه 
الثالث وإن لم يستبعده الاقا البهبهاني. 


متخلف فنها. فلا مبرر للفرق. 

)١(‏ لأنه ناو لعدم دفع الفن. 

(1) النص ضعيف. ولا أقل من كونه مرسلاً. ولعلّه حمول على عدم قصده للدين 
ين أوَل الأمر عت ركون اخدلاسا وسعرقة. 

ثم إن نصوص المقام غير منحصيرة فما أشار إليه الماتن (قدس سره). إِلّا أن جميعها 
لايخلو من ضعف في السند. أو قصور في الدلالة. 

(6) وفية اد عدة قفيوة للأداء مويفال الاك كنف كله متضيا غلية وعدل 
البيع له. مع عدم قصد العامل الشراء له بالمرة؟ فإنّ العقد لا ينقلب عما وقع عليه 
والأداء وفاء للمعاملة وخارج عنها. ولذا لو قصد المشتري الأداء من مال غير مال 
المضاربة. غصباً كان أم وديعة أم غيرهماء لم يحكم بكون العقد لصاحب المال. 

ومن هنا يظهر الحال فما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) في تعليقته. من أنه 
ليس ببعيد, فإنه بعيد جداً بل لم نعرف له وجهاً. 

)ع ووجهه غير واضح. فإنّ كلا من الأمرين على حد سواء. وليس أحدهسا 
أحوط من الآخرء إذ الأمر دائر بين ملكيّة المبيع للمشتري أو البائع أو مالك المال 
ومع احتال كل منها لا وجه للقول بأن الثاني موافق للاحتياط . 


6 سا لاا ا ا و رف اباو د الج اواك افرع الغوو :5 ير المصنارية 

الخامس: أن يقصد الشراء فى ذمّته من غير التفات إلى نفسه وغيره. وعليه 
0 57 
البائع والعامل فى أن الشراء كان لنفسه, أو لغيره وهو المالك المضارب. يقدم 
قول البائع, لظاهر الحال!". فيلزم بالفن من ماله. وليس له ارجاع البائع إلى 
الماك المكبارات: 

]"4٠1[‏ مسألة :١١‏ يجب على العامل بعد تحقّق عقد المضاربة ما يعتاد 
بالنسبة إليه وإلى تلك التجارة, في مثل ذلك المكان والزمان, من العمل, وتولي 
ما يتولاه التاجر لنفسه. من عرض القماش والنشر والطيّ وقبض القن وإيداعه 
في الصندوق, ونحو ذلك مما هو اللائق والمتعارف. ويحبوز له استئجار من يكون 
المتعارف استئجاره, مثل الدلال والحبّال والورّان والكيّال وغير ذلك. ويعطى 
رمك الرسمطك, ْ 

ولو استأجر فيا يتعارف مباشرته بنفسه, فالأجرة من ماله”". ولو تولى 
بنفسه ما يعتاد الاستئجار له فالظاهر جواز أخذ الأجرة إن لم يقصد التبرع. 
وربما يقال بعدم الجواز. وفيه: انه مناف لقاعدة احترام عمل المسلم المفروض 
عدم وجوبه عليه !4). 


)١(‏ فإنُ كونه للغير يحتاج إلى مؤونة زائدة» فا لم يقصده المنشئ يحكم بكون العقد 
لنفسه, كما هو الحال في سائر الوكلاء. 

اا انقان كذاهى الاتشاء: انفياية: ال نفس وكوقه هس لمعه وك .هن ايند لك يق 
يكون هو طرف العقد والمطالب به كما يقتضيه بناء العقلاء والسيرة الجارية. 

(؟) لكونه على خلاف مقتضى عقد المضاربة. حيث إنه يقتضى كون تلك الأفعال 
فل العام|نفسة: 1 

(؛) تقدّم غير مرّة أن هذا المقدار من التعليل لا يكنى في جواز أخذ العامل 
للأجرة» بل لابدٌ في إثباته من إضافة أنّ العمل صادر بإذنه ومستند إليه, وإلا فلو لم 
يكن العمل صادراً بأمره لم يكن وجه لإثبات الأجرة عليه. 


فهرست الموضوعات 0 
حكم الجيرة والمفوّضة 111111 00 000 
حكم القائلين بوحدة الوجود 8 ةزةز ز ز ز د 0010101212 ااا 
طهارة فرّق الشيعة يي 0 
طهارة من شك فى إسلامه ااا 

نجاسة الخمر 1 


أدلّة نمجاسة الحنمر وطهارتها 00 


و 


نمجاسة كلّ مسكر مائع ل 


حكم العصير العنى إذا غلى ل ل 
التفصيل بين ما إذا كان غليان العصير مستنداً إلى النار وبين ما إذا استند 


اليه يي يي ا 0 
حلّيّة العصير بذهاب الثلثين ا 000 
هل يحرم العصير بمجرّد النشيش ؟ ل 
حكم العنب إذا غلى 00011 0 000 
حكم القر والزبيب وعصيرهما بعد الغليان 11 
حكم العصير إذا صار دبساً بعد الغليان 11 1 0000000 
وان أكل الزبيب والكتتيقن والقر'ق الأمراق:وإن غلت 00د 
نجاسة الفقاع ا اا ا ا 0 
دليل نجاسة الفقاع ل 0 
حقيقة الفقّاع ا 1[ 00 
طهارة ماء الشعير يي 0 
نجاسة عَرّق الجنب من حرام 0 
دليل نجاسة العرق من الحرام 0 
حكم عرق الجتب فى وطء الحائض والجماع مع الصّوم 0 
حكم العرق الخارج من الجّب حال الغسل ا 


اعتبار إذن المالك في كون نفقة السفر من رأس المال 5 

[40"] مسألة :١5‏ قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك. 
ومعه فنفقته فى السفر من رأس امال "١‏ إلا إذا اشترط المالك كونها على نفسه!". 
وعن بعضهم كونها على نفسه مطلقاً. والظاهر أن مراده فوا إذا لم يشترط كونها 
من الأصل. وربًّا يقال له تفاوت ما بين السفر والحضدر. والأقوى ما ذكرنا7" 
من جواز أخذها من أصل المال بتامها. من مأكل ومشرب وملبس ومسكن 
ونحو ذلك. مما يصدق عليه النفقة . 

ففي صحيح على بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) في المضارب : 
«ما أنفق فى سفره فهو من جميع المال, فإذا قدم بلده فا أنفق فن نصيبه». 

هذا وأما فى الحضير فليس له أن يأخذ من رأس المال شيئاً (؟) إلا إذا اشترط 
على المالك ذلك. 


فصدور العمل عن أمر المالك مقوّم لثبوت الأجرة عليه. وهو متحقق في المقام 
فإنٌ العمل لما كان الاستئجار عليه أمراً متعارفاً. كان مقتضى إذن المالك فى المضاربة 
الإذن فى الاستئجار ودفع الأجرة بإزائه. ومقتضى إطلاق هذا الإذن ار نت 
كون الاجير هو العامل او غيره. فإنه وىا يجوز للعامل استئجار عبده للقيام بذلك 
الفغل افتكون الأجرة لذقيرا كذلك :وز لهالقياة يه مباشرة ليأعية الأسرابة 
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)١(‏ لأنها من لوازم السفرء والإذن بالشي وبالدلالة الالقزامية إذن في لوازمه. 
ويقتضيه مضافا إلى ذلك السيرة القطعية الجارية. 

(') فيتبع الشرط بلا كلام. ويقتضيه قوهم (علبهم السلام): «المؤمنون عند 
شروطهم» بعد أن كان الفعل في حدٌ نفسه سائغاً. 

18 3 إن التوليت الاخرين دمضانا ا ل:عافاتن لأطلذق الاذن ىو التهيرة النطفة 
الجارية بالتزام الآمر لجميع نفقات المأمور في سفره ‏ منافيان لصحيحة علي بن جعفر 
المذكورة فى المتن. 

(؛) للسيرة وصحيحة على بن جعفر المتقدّمة. 


"ه مارم لاس اا ابلا لا ار الوه وي اق أ ا و يو ا رو 1/11 المقبارية 
[غ٠4"]‏ مسألة 16: المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس 
ومركوي و الات ضداع الوا ى سرهم :واجرة المسكن وتو اذللقة .واما خوائزه 
وعطاياه وضيافاته ومصانعاته. فعلى نفسه "١!‏ إلا إذا كانت التجارة موقوفة عليه. 
[844] مسألة 17: اللازم الاقتصار على القدر اللائق. فلو أسرف حسب 
عليه'". نعم, لو قتر على نفسه, أو صار ضيفاً عند شخص, لا يحسب له 0". 
[807"] مسألة 17: المراد من السفر العرفى لا الشرعيٌ ) فيشمل السفر 
ترسكين أن تلاتة كا أله إذا انام فى يله كفره اباء أ أريد كانت النكددمد 
را الال لق :الس عونا عم إذا اام معام العمل خرش ار يفل 
التفرج, أو لتحصيل مال له أو لغيره. مما ليس متعلقاً بالتجارة ‏ فنفقته في تلك 
المذ عل نفسه 0 
وإن كان مقامه لما يتعلّق بالتجارة ولأمر آخرء بحيث يكون كل منهما علَّة 
مستقلة لولا الآخر: فإن كان الأمر الآخر عارضاً فى البين, فالظاهر جواز أخذ تام 
النفقة من مال التجارة7". وإن كانا فى عرض واحدء ففيه وجوه !2" ثالثها 


. لعدم صدق النفقة عليه‎ )١( 

طتروحة عن الماذون :من قبل الماللته: 

() إذ العامل لا يلك على المالك مقدار نفقته كي يأخذه على كل تقديرء وإنفا 
يجوز له التصرّف من رأس المال بمقدار نفقته. فإذا لم يصرف لم يبق موضوع للحكم. 

(؛) فإنٌّ المراد به ما يقابل كونه في بلده. 

(0) لأن نفقته حينئذٍ ليست بما أنه عامل مضارب. فلا يشملها دليل خروجها من 
اضفل المال. 

(5) لاطلاق الدليل يعن ضدق كوق مقامه للتجارة: 

(0) أقواها جواز الإنفاق. حيث لا قصور فى شمول الأدلّة للمقام. بل يقتضيه 


(38) لا بعد أن يكون الخد من مال العجارة :هو الأظون. 


اختصاص استحقاق النفقة ا 00 


التوزيع, وهو الأحوط في الجملة 7" وأحوط منه كون القام على نفسه. وإن كانت 
العلّة بحموعهما. بحيث يكون كل واحد جزءاً من الداعي, فالظاهر التوزيع!". 

[417"] مسألة 18: استحقاق النفقة ختصّ بالسفر المأذون فيه(". فلو سافر 
من غير إذن. أو في غير الجهة المأذون فيه, أو مع التعدي عما أذن فيه. ليس له 
أن يأخذ من مال التجارة. 


السيرة القطعية الجارية, حيث يتحمل المرسل نفقات الرسولء من غير فرق بين أن 
يكون للعامل في البلد المرسل إليه شغل غيره وعدمه. 

. أي بالنسبة إلى العامل‎ )١( 

(1) ويقتضيه الارتكاز العرفىي. فإنه إذا كان تمام المقام مستنداً إلى المالك ولأجله 
كان تمام نفقة العامل عليه . فإذا لم يكن غير بعضه له. كان عليه من النفقات بحساب 
ذلك البعض إلى الجموع . 

وبحسب هذا الارتكاز يمكن استفادة الحكم من صحيحة على بن جعفر المتقدّمة 
أيضاً: إذ العامل في سفره هذا يجمع بين صفتين فهو عامل مضاربة وغيره. حيث إن 
شقرة أو مقا نه :مغن الا عا قله أن يظالب المالك .من التفمانع فقدار ها هو عامل 
527 

(*) على ما يقتضيه الارتكاز العرفي. فإنٌّ ثبوت النفقة كان بملاك أن الإذن فى 
الثذيء إذن - وبالدلالة الالتزامية ‏ في لوازمه. ومع انتفاء أصل الإذن لا تبق دلالة 
الازاضة: 

ومن هنا حسف الازكار انا يكون مورد صحيحة على بن جعفر المتقدّمة 
فضا ترد :رن كلايع سور لصي :ان نه لقي اللذايل لفون هن 
مال المالك ؟ 

على أنا لو سلمنا إطلاقها. فقتضى ما دل على ضهان العامل عند مخالفته لأمر 
المالك. هو ضمان العامل لما ينفقه عند مخالفته لاذنه. 


20 000000000000 0 


[04غ"] مسألة 19: لو تعدد أرباب المال -كأن يكون عاملاً لاثنين أو 
أزيد. أو عاملاً لنفسه وغيره ‏ تورّع النفقة". وهل هو على نسبة المالين, أو 
على نسبة ١|‏ لمن ؟ قو لحن (2(0#), 


ومن هنا فإن قلنا بتقدم القاعدة عليها ولو من جهة الفهم العرفى. فهو المطلوب. 
وإن قلنا بمعارضتها بالعموم من وجه وتساقطهم|, فالمرجع هو عمومات ما دل على أن 
من اتلف مال غيره فهو له ضامن.ء فإنها شاملة للمقام بلا إشكال. ومقتضاها ضمان 
العامل لما يتلفه بالإنفاق. وهو يعنى عدم جواز صرفه من مال المالك . 

كل بها ضيه اللأرتكاة العرق والقاعدة ومسعة شل ند عدر هلا 
هيم . :. 

دشن الشهور ال الا ولول وكانه الميار عليه تيجو وانسيه إل دكن 
القول الثاني, إلا أنه لم يعرف قائله. 

وكيف كان, فهو الحق. وذلك لعدم ملاحظة القيمة والمالية في المضاربة عند إخراج 
نققانت: النامل افا نه روايخن تقاف سنقره انها توكالا بارا عملة من غير قر من 
قلّةَ مال المضاربة وكثرتها. كما لو أرسل كل من تاجرين رسولاً إلى بلد لقيامه بعمل 
فق اوكا نور اس :قال أحدهها اطيعا قدر اسن تال اللخوي قار كاد مني سس من 
اللثقات: شدان ما سه الالقريفتا (١‏ عباوت تنب دوا لكان ان :رافى سال 
أحدهما أضعاف رأس مال صاحبه. وليس ذلك إلا لكون العبرة في إخراج نفقته من 
راس المال. بالعمل والسفر لاجله. دون كثرة مال المضاربة او قلتها. 

وإذا كان الأمر كذلك في أصل المطلب, يكون الأمر كذلك عند التوزيع أيضاً 
فيلحظ العملين دون المالين. 

واللناضل' أن .تنبب استحقاق النفقة اغا هو العمل :دون المالءافائه اجتى سالمةة 
عنهء ولعل هذا هو المرتكز في الأذهان. ْ 


(2) لا يبعد أن يكون القول الثاني هو الأظهر . 


عدم اشتراط ظهور الربح فى استحقاق النفقة 900 


[404"] مسألة :٠١‏ لا يشترط في استحقاق النفّقة ظهور ربح ١‏ بل يُنفق 
من أضل الخال وإن [ خضل ريخ أضلاً . تم الن حصل االريخ بعد هذا تسب من 
الربح, ويعطى المالك تام رأس ماله ثم يقسّم بينهم|!". 

]"4١[‏ مسألة ١؟:‏ لو مرض في أثناء السفرء فإن كان لم يمنعه من شغله فله 
أخذ النفقة '" وإن منعه ليس له). وعلى الأوّل لا يكون منها ما يحتاج إليه للبرء 
من المرض !". 


)١(‏ للسيرة القطعية. فإنٌ العامل يؤدّي أجرة ذهابه إلى تلك البلدة من رأس المال 
والحال أنه لا ربح عند ذاكء بل وكذا نفقاته من المأكل والمشرب في الطريق. بل وفى 
البلدة عند بدو الوصول إليهاء بل وبعد وصوله إلى قبل اشتغاله بالتجارة. بل وفي 
بعض مراحلها أيضاً. فإنه وفي كل تلك المراحل يصرف من رأس المال وقبل ظهور 
الربح . 

(؟) على ما يقتضيه النص. فإِنّ «جميع المال» المذكور فيه ليس إلا كل ما تحت يد 
العامل من الأصل والربح. فتخرج النفقات منه, ثم يستثنى رأس المال, والباق يكون 
بينهما بمقتضى ما دلّ على أنّ الربح بينهما على ما اتفقا عليه. 

نعم , حكي عن الرياض القول بخروجها من أصل المال من غير تدارك من الربح 
عد لله الما لهال الأصيعات 1ن 

إلا أنه غير قابل للتصديق, فإنه خلاف خروجها من «جميع المال» وظاهر النص 
والارتكاز العرفي استثناؤها من الربح على تقدير ظهوره. 

(") بلا إشكال فيه. لشمول الأدلّة له. 

(؛) فإن الصرف من مال التجارة في مورد يكون القصور من قبله, لا لوجود 
مانع ‏ ليس مشمولاً للنص, ولا يدخل في الارتكاز العرفي. 

(0) قد يقال: إِنّ الحكم فى هذه المسألة مبيّ على النلاف في ثمول النفقات 


.107-7٠057 :١ رياض المسائل‎ )١( 


01 سقف شو نوه اخ واو اسم ف امس الم وان وميا فط انس اق اطخ قطن ا شرح العروة ١ا/‏ المضارية 


[811"] مسألة 77: لو حصل الفسخ أو الانفساخ فى أثناء السفرء فتفقة 
الرجوع على نفسه!*١٠)‏ بخلاف ما إذا بقيت ولم تنفسخ, فإنها من مال المضاربة . 


الواجبة ‏ كنفقة الزوجة -لمثل نفقات العلاج. وعدمه بدعوى اختصاصها بالمسكن 
واللنس ولا كل والضوت:» 

إلا أنه في غير محلّه. ولا يمكن المساعدة عليه. فإن كلا من الأمرين تابع لدليله. 
وقد اخترنا في مسألة نفقات الزوجة وجوب نفقة العلاج بكل ما يكون دخيلاً في 
قوام حياتهاء كالحيام للتنظيف على الزوجء باعتبار أنّ الوارد في النصوص عنوان 
«يقيم ظهرها» "١‏ وهو شامل لكل ما تحتاج إليه في حياتها المتعارفة. 

وأما فها نحن فيه فلا دليل على وجوب نفقة العلاج على المالك. فإنّ الارتكاز 
العرفى مختصٌ با هو المتعارف وما يعد نفقة للمسافر فى سفره. فلا يعمٌّ ما يحتاج إليه 
من غير جهة السفرء كالدية لو وجبت عليه. فإنها غير مشمولة للارتكاز العرفى 
لاما : 

وكذا الحال بالنسبة إلى صحيحة على بن جعفر. حيث إن المذكور فيها: «ما أنفق 
مقر وحوظ هرق مققد درا لول سقره فلا تعمل مناكاج: جني عند 

ومن هنا فالصحيح هو القول بتحمل العامل بنفسه لطاء إذ لا موجب لاخراجها 
من أصل المال أو الربح. 

)١(‏ فما إذا انفسخ العقد يموت أو غيره. أو جاء الفسخ من قبل العامل. وآما إذا 
كان بفعل المالك. فالالتزام بكون مصصرف الرجوع على العامل نفسه مشكل جداً. 
فإنّ صحيحة على بن جعفر وإن لم تكن شاملة لاء باعتبار أن موضوعها هو العامل 
المضارب وهو غير متحقق في المقام. إلا أنه لا موجب لرفع اليد عن الارتكاز العرفي 
والتزام المالك بكون نفقاته فى سفره عليه . 


(:) وفيه أنّ الأمر كذلك في فرض الانفساخ وفما إذا كان الفسخ من قِبّل العامل. وأمّا فما إذا 
)١(‏ الفقيه : 71/8 / ,1772١‏ الوسائل :7١‏ 0804 أبواب النفقات ح 5١/ا/ا؟.‏ 


1 مساألة .قد غرفت الفرق بين المخارية والقرض والبضاعة. 
وأنْ في الأوّل الربح مشترك. وني الثانى للعامل. وفي الثالث للمالك. 

فإذا قال: خذ هذا المال مضاربة والربح بتامه لي. كان مضاربة فاسدة!" إِلا 
إذا علم أنه قصد الابضاء 7" فبضين بقناعة ين لذ سفت العافل ار إلا مع 


نضارة أخوى: ع الناسن المفنا ري اناكم هال أن لاهو ع سهين ار صل العامة 
بوجه من الوجوه. فهو إما أن يأخذ شيئاً وذلك على تقدير ظهور الربح, وإما أن 
لايكون له شيء. وإما تحمّله للخسارة من كيسه الخاص فهو خارج عن عنوان 
الختاريةة 

نعم. لو كان الفسخ من قبله تحمل هو نفقات رجوعه. حيث إنه جاء من قبله 
كاشتر اط امو ها رص نف 1 يكو قنينا وتيا ريا ل لفك :فا را بتي يونا 
بعيداً. فإنَ في المقام لما لم يكن المنشئ قد أنشأ العقد مطلقاً وإفا أنشأه مع شر طِ 
منافيء كان ذلك و 0 ا بابسا 
لوي ا 

ومق اغنا .يظهر أن البحتف الكل:ق سعراية الفساد .من القترط: إلى العقن وعدمة 
غير شامل للشرط الخالف لمقتضى العقد. فإنه حكوم بالبطلان جزماً. نظراً لاعتبار 
المالك عدمه في ضمن وجوده. لأنه أنشأه على أن لا يتحقق في الخارج . 

(؟) فيحكم بصكته. لأنه حينئذ ليس بمضاربة» وإغا أ المنثئّ بلفظها غلطأً أو 
يحازاً أو جهلاً بمفاهي, الألفاظ: 

() باعتبار أ نّ العمل لم يصدر عن أمره الضاني ٠:‏ فإنه لم يأمر به يمان وإغا أمره به 
انا , فأذ نوها لاسعهتاق القاما الاجوة عليه 


6 ا ال ا و بي امج ف تجاه امون الح و ل را ا ل ا ا شرح العروة ١م‏ / المضارية 


الشّرطء أو القرائن الدالّة على عدم التبرع(". ومع الشكٌ فيه وفى إرادة الأجرة 
يستحقٌّ الأجرة أيضاً '*', لقاعدة احترام عمل المسلم!". 

وإذا قال: خذه قراضاً وتمام الربح لك. فكذلك مضاربة فاسدة”" إِلّا إذا علم 
أنه أراد القرض !؛) 

ولو لم يذكر لفظ المضاربة, بأن قال: خذه واتجر به والربح بتامه إىي. كان 
نضباعة !9 إلا مع العلم بإرادة المضاربة, فتكون فاسدة'!'. 

ولو قال: خذه واتجر به والربح لك بتامه. فهو قرض. إلا مع العلم بإرادة 
المضاربة, ففاسدة. 

ومع الفساد في الصور المذكورة!**2, يكون تام الربح للمالك 7" وللعامل أجرة 


(10)انضيف آجرة المألء لصندور الفمل عق الأمر مع الضمان: 

(1) وفيه: أنّ مجرّد ذلك لا يقتضي ثبوت الأجرة عليه بعدما كان الإبضاع ظاهراً 
في العمل يجحاناً كما يظهر ذلك من اشتراط كون تام الربح له. وقصد العامل لعدم 
التبرع لا أثر له بعد ان لم يكن الآمر قد أمر بضمان. 

() لمنافاته لمقتضى العقد على ما عرفت. 

(:) ظهر وجهه مما تقدّم. 

(0) لظهوره فيه . 

(1) لما تقدّم. 

(0) لتبعية الفاءات والأرباح للأصلء فهي لمالك المال. 

(8) قد يفرض فساد المضاربة لسبب غير اشتراط ما ينافي مقتضى العقد. كا لو 


6 الدع اليحاد . لظهور الكلام في العمل يجّاناً. وأمّا قاعدة الاحترام فهي بنفسها لا 
تفي بالضّمان ولو علم أن العامل لم يقصد التبرّع بعمله. 

) الظاهر أنه أراد بها غير الصورة الأولى حيث إن [قدس سره) قد بيّن حككها بام شقوقها. 

(4::#) الظاهر ثبوته في فرض علمه أيضاً. 


مع الفساد الربح للمالك والأجرة للعامل 1[ [ز[ز[ز[ [ [ 000000 
كاف راس الخال دكا .وق فيضن فنا دمن جية انتراطاما كالق عضا 

والحكم في الأوّل كما أفاده (قدس سره). فإنّ الربح بهامه يكون للمالك, ولا يعطى 
للعامل منه شيء.ء باعتبار انه لا اثر لجعل النسبة المعينة منه له. فإنه قد بطل بعدم 
إمضاء الشارع للعقد. لكن لما كان العمل بأمر من المالك لا على نحو الجانية. واستيفاء 
العمل الحترم بضمان يوجب الضمان. كان عليه دفع أجرة مثل العمل إلى العامل . 

وأما فى الثانى, فلا بدٌ من التفصيل بين ما إذا كان الشرط المخالف لمقتضى العقد هو 
كون تام الربح للعامل . وبين ما إذا كان الشرط كون تامه للبالك. 

ففي الأوّل فالحكم ما تقدّم أيضاً. فإنّ تمام الربح يكون للمالك؛ لكن لما كان عمل 
الغاما:عملا ترما وضاذرا بامن المالك غلن و الخياق» تبك اجرة المنا. لهالة: 
وهذا بخلاف الثانى. حيث لا وجه فيه للضضمان بالمردة. فإن وجهه فى العقود الفاسدة إنا 
هو الإقدام عليه وأمر الغير بعمل له أجرة من غير ظهور في المجانية. وهو غير متحقّق 
في القام , لظهور أمره في التبرع والمجانية, كما يظهر من اعتبار كون تام الربح له. ومعه 
فكيف يكون ضامنا ؟ 

بل حال هذه الصورة يكال البضباعة عتن عدم القرينة عل الافرة وهو المؤافق 
للقاعدة الكلثة : «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده». 

ثم إن في إطلاق استحقاق العامل لأجرة المثل في فرض فساد العقد. بأي وجه 
كاي ارا با متها 

إذ الضمان في مثل هذه الموارد لم يثبت بدليل لفظي كي يتمسك بإطلاقه, وما هو 
نا متديداء: اربوا لندن لسع مده هو | مكعقافد لال حوةاق) ذا كانت عمسا وه 
للمقدار الذي جعل له فى العقد الفاسد أو أنقص منه. فلو كان الفساد من جهة 
اشتراط كون تام الربح للعامل؛ وفرضنا أنه كان مائة دينارء فهو لا يستحق فى 
فرض الفساد إلا ذلك المقدار من أجرة المثل. 

وأما إذا فرض زيادة الأجرة عليه, فلم يثبت بناء منهم على لزوم دفعها بتامها. بل 
لا ينبغي الشك والريب في عدم وجوب دفع ما زاد عن الربح إليه. لأنه الذي الغى 
اخترافة ديه 


٠‏ 4 اواج طن دق باماط ونمو مدال رواز قر ور وكير لتر د الغرة 215073 المضنارية 
إلا مع علمه بالفساد(''. 

[881] مسألة 15: لو اختلف العامل والمالك في أنها مضاربة فاسدة أو 
قرضء أو مضاربة فاسدة أو بضاعة, ولم يكن هناك ظهور لفظى ولا قرينة 
معينة , فقتضى القاعدة التحالف!*02". 


والحاصل أن إطلاق لزوم دقع أجرة مثل عمل العامل في فرض فسا المضاربة 
إنها يتم فما إذا كانت الأجرة أنقص أو مساوية لما اتفقا عليه من الربح» وأما إذا كانت 
ريق عنه فلم يعي بناءَ منهم على أ ستحقاقه للزائد. 

)010( تقدّم نظيره في عدّة من أبواب المعامللات. وقد ذكلها حوله في مبحث 
الإجارة مفضّلاً. حيث قد عرفت أن العلم بالفساد وعدمه سيّان من هذه الجهة. فإنٌ 
علمه بالفساد ليس إلا العلم بعدم إمضاء الشارع هذا العقد. وهو لا يلازم قصده 
التبرع والجانية؛ بل هو قاصد للربح ولو بغير استحقاق شرعاً. فإذا كان قصده 
كذلك. ولم يكن امر الامر ظاهرا فى الجانية, فلا وجه للحكم بعدم استحقاقه للاجرة. 

والحاصل أنّ العلم بالفساد لا يلازم قصد التبرع والمجانية في العمل, وَإِنما هو من 
هذه الناحية مع عدمه سيّان. 

(؟) ذكرنا في محلّه من كتاب القضاء. أن النصوص الواردة في اتتخاص, على 
كثرتها لم تتعرض لبيان المدّعي والمنكر. ومن هنا فلم تثبت لما حقيقة شرعية ولا 
متشرعية, بل هما باقيان على معناهما اللغوي المفهوم عرفا . 

والمراد بالمدعي كل من يدّعي شيئاً ويكون هو المطالب بإثباته عند العقلاء. وهو 


() هذا إنا يتم فها إذا ادّعى المالك القرض وادّعى العامل المضاربة الفاسدة, وأمّا إذا انعكست 
الدعوى فالظاهر أنّ الحلف يتوجّه إلى المالك لإنكاره القرض. وليس في دعواه المضاربة 
الفاسدة إلزام للعامل بشيء ليتوجّه الحلف إليه أيضاً. وإذا اختلفا في أنَّا مضاربة فاسدة أو 
بضاعة فلا أثر له بناءَ على استحقاق العامل أجرة المثل في البضاعة , وذلك لاتفاقههما على كون 
الربح للمالك واستحقاق العامل أجرة المثل على عمله. نعم» بناءً على عدمه كما اخترناه يتوجّه 
الحلف إلى المالك لانكاره المضاربة الفاسدة. وكيف كان فلا حال للتحالف. 


4 ا 0 شرح العروة و الطّهارة 


إذا أجنب من حرام ثىّ من حلال أو من حلال ثم من حرام 1 
ارتفاع نجاسة عرق الجنب من حرام إذا تيمّم 0 
حكم عَرَّق الصبى المجنب من حرام ا 0 


نجاسة عَرَق الجلال ا ا 000 
طهارة التُعلب والأرنب والوزغ والعقرب ومُطلق المسوخ 0000 
كل مشكوك طاهر. وضعف القول بنجاسة الدم المشكوك 00 
الخلاف في طهارة غسالة ماء الحمّام سم ا ا ار ا ا ١01‏ 
استحباب رش الماء لمن أراد الصّلاة في معابد اليهود والنصارئ س١‏ 
عدم وجوب الفحص عن النجاسة في الشّبهات الموضوعيّة س١‏ 


فصل فى طرق ثبوت النجاسة ا 
نوات النخاسة بالعلم الوجدانى 00 


ثبوت التنجاسة بالبيّنة العادلة ري ل 
توت التحابة تن الو اجد 0001011 0 
ثبوت النجاسة بقول ذي اليد 100 1 00 


عدم ثبوت النجاسة بمطلق الظْنٌ 00001 ا 
حكم الاحتياط فى الطهارة والتّجاسة خصوصاً إذا أدَى إلى الوسواس .... ١69‏ 
عدم اعتبار علم الوسواس في الطهارة والنجاسة 000 
نبوت النّجاسة بالعلم الإجمالي 0 
تقر :ف | لنكلة مطفيو ل الل برضي قينا ا 
لسرن القة دعر مسد التجاذة ال 
تلوت التجاننة بالشيافة عويعيا رإن 1 دكن بموجياً لالتحا مه عند 


إذا شهدا بالنّجاسة واختلف مستندهما 0 ا 
الشهادة الاحماليّة بالنّجاسة 1 1 0 
سيق اعتوها ننه قو زقلا واللعر بتجائفه اننا ١1/8‏ 


مع الفساد الربح للمالك والأجرة للعامل 0 


يتحقّق في موردين: ادعائه على غيره شيئاً من مال أو حق. أو اعترافه بثتبوت حق 
لغيره عليه مع دعواه الأداء والوفاء. كما لو اقب بدين لغيره على نفسه وادّعى الآداء 
فا المطالنب وان كان هو المقرضن .ولوترك ترك إل أنه ا اعترف الطرق الآخر به 
كان هو المدّعي والملزم بالإثبات لدى العقلاء. 

ومن هنا فإن كان هذا من طرف واحد فهو المدّعي, والطرف الآخر هو المنكر. 
وإن كان من الطرفين. بحيث يدّعي كل منها على الآخر شيئاً وهو ينكره. فهو 
التداعي : فيلزم كلّ منهما ببناء العقلاء بإثبات ما يدعيه, فلابدٌ من التحالف. فإن 
حلفا سقطت كلتا الدعويين. وإلا فدعوى الذي لم يحلف خاصة. 

هذا كله بحسب كبرى المسألة. وأما بلحاظ تطبيقها على المقام. فقد يفرض أن 
المالك يدّعى القرض والعامل يدّعى المضاربة الفاسدة. وكانت المعاملة خاسرة. فبناءً 
على ما تقدّه مد قدي بير قود مشاه العامل لأجرة المثل في المضاربة الفاسدة 
مطلقا ‏ وإن ناقشنا فيه على تفصيل تقدّم ‏ فهو من مصاديق التداعي. حيث يطالب 
كلّ منهما الآخر بشيء. فالمالك يدّعي القرض ويطالب العامل بتام المال من دون أن 
تحمل قينا من اللسارةوالفان) دعي الضارية التاسدةتويظالي اليا هر 
مثل عمله. فيتحالفان لا حالة . 1 

وأما لو انعكس الأمر بأن كانت التجارة مربحة: والمالك يدّعي المضاربة الفاسدة 
كي يكون تام الربح له والعامل يدّعي القرض ليحرمه منه. فليس المورد من 
التداعي في شىء. وذلك لأنّ المالك بدعواه المضاربة الفاسدة لا يطالب العامل بشىء 
كي يكون عليه إثباته, وإنما يكفيه عدم ثبوت ما يدّعيه العامل؛ لأنّ انتقال الربح 
التابع لراس المال قهرا إلى العامل بالقرض هو الذي يحتاج إلى الاثبات. فإن اثبته 
بالبيّنة كان الربح له, وإلا حلف المالك وأخذه يتامه. 

وقالة اشر ِنّ المالك لا يحتاج في اكد الربح إلى إثبات كون العقد مضاربة 
فاسدة. فإنه لا يلزم العامل بشىء. وإما يطالبه بربح ماله بعد أن يثبت كونه قرضاً . 

ومن هنا فالفاء له حتى ولو لم يدع المضاربة الفاسدة. حيث يكفيه مجرّد إنكاره 
للقرض . 


9 مس ب م ل ال كرو 2 الا 


وقد يقال بتقديم قول من يدعي الصحة. وهو مشكلء إذ مورد الحمل على 
الصحّة (! ما إذا علم انهها أوقعا معاملة معينة واختلفا فى صحّتها وفسادهاء لا 
مثل المقام الذي يكون الأمر دائراً بين معاملتين على إعداما مجع رمعل 
الأخرى باطل, نظير ما إذا اختلفا في أنهما أوقعا البيع الصحيح أو الاجارة 
الفاسدة مثلاً. وفى مثل هذا مقتضى القاعدة التحالف. وأصالة الصحّة لا تثبت 
كزتديينا فناد لا اخارة او بضاقة مصيعة مقا لا مضارية امد 


وعلى هذا فالعامل هو المدّعي, والمالك هو المنكر. 

وأوضح من هذا ما لو ادّعى أحدهما البضاعة والآخر المضاربة الفاسدة, بناءً على 
ما اختاره (قدس سره) من ثبوت أجرة المثل للعامل في كلا الفرضين, مع كون الربح 
بتامه للمالك. فإنه لا وجه لجعله من موارد التداعي, إذ لا نزاع بينهما بالمرة» لاتفاقه) 
على ثبوت الربح للمالك واستحقاق العامل أجرة المثل على التقديرين. فليس هناك 
نزاع بينهما إلا في الصورة, وإلا فليس في الواقع مدّع ومنكر. 

مده عل عا كار تانر عدي اجفاق الدائل الأجرة ف الجاع ريلد 
ادع الغامل المطنازبة الفانتذة والمالف البضاعة؛ كان العامل هبو المدعى.والمالك 
يذكرا : لأنه لا رازهة يق ضوبولة تضل النوية إلى الداع . ش 

)١(‏ على ما تقدّم بيانه منّا غير مرّة, فإنّ اصالة الصحّة تجري في موردين: 

الأوّل: حمل فعل المؤمن على الصحّة وأنه لا يرتكب فعلاً على خلاف وظيفته 
والأصل في هذا المورد ثابت بدليل لفظي, وأنه لا ينبغي أن يُتَّهم بل ينبغي حمل فعله 
على احسنه. 

ومن هنا فلا يختلف الحال فيه بين إحراز عنوان العمل وعدمه. فلا فرق في 
وجوب الحمل على الصحّة بهذا المعنى, بين أن يرى مفطراً في شهر رمضان مع احتال 
كونه مسافراً أو مريضاً. فيحمل عمله على الصحّة ولا يتهم بالإفطار فى شهر رمضان 
عمداً. وبين ما لو صدر منه كلام مردد بين الشتم والسلام. فيحمل على الصحيح ولا 
يظن به السوء. 


اعتبار قول المالك دب1 01000102 00 


[415"] مسألة 0؟: إذا قال المالك للعامل: خذ هذا المال قراضاً والرّبح 
بيننا .صصح ولكلّ منهما النصف117. 

وإذا قال: ونصف الربح لك, فكذلك7". 

بل وكذا لو قال: ونصف الربح لىء فإنّ الظاهر إِنّ النصف الآخر للعامل. 

ولكن فرق بعضهم بين العبارتين. وحكم بالصحّة فى الأولى. لأنه صرح فيها 
نكون النضيك" الغافل و التضقه الالخر بن لنضل قاد ة الععة عاذت العيا ره 
الثانية» فإن كون النصف للالك لا ينافى كون الآخر له أيضا. على قاعدة التبعية 


الاح اضالة الضغة جيذ لفق لانت لواذهها وانه قل سلم ووس يكنا دلا تحت 
لوانت عله 

الثاني: الحمل على الصحّة, بمعنى ترتيب آثارها على الفعل. فإذا صدر منه بيع أو 
طلاق أو غيرهما من العقود. وشككنا في اشتاله على شرائط الصحّة وعدمه. كان 
مقتضى أصالة الصحّة الحكم بالصحّة وترتيب آثارها عليه. فهي كقاعدة الفراغ في 
العبادات . 

وهذا الأصل لا دليل عليه سوى السيرة القطعية. والتسالم عليه بين المسلمين. 
ومورده ما إذا كان العنوان معلوماً. وكان الشكٌ في الصحّة والفساد فقط . 

وأما إذا كان العمل مجهولاً. ىا لو دار الأمر بين طلاق زوجته طلاقاً صحيحاً أو 
إجارة داره إجارة فاسدة, فلم تثبت السيرة منهم على البناء على الصحّة وترتيب آثار 
الطلاق الصحيح عليه, إذ لم يحرز عنوان الطلاق كي يحكم بصحّته. 

)١(‏ لأنه ظاهر الكلام. حيث إِنّ مثل هذا التعبير ظاهر عرفاً في التساوي. وخلافه 
هو الذي يحتاج إلى الإثبات. ى) هو الحال في سائر الموارد. كالوصية بشيء واحد 
لاثنين, فإنها ظاهرة في تساويها فيه. ولأجل هذا الظهور يحكم بصحّة المعاملة: وإن 
كانت قد تبدو لاوّل وهلة محملة. 

(؟) حيث إن ظاهره كون تام النصف الآخر للمالكء باعتبار أَنّ الفاء بهامه تابع 

ا ا علويية الحال: لذ لخن فا ملك 


53 لح يي سس يي اناج ما اتح در تقو ا فريس العروة 125 د المضاردية 
فلا دلالة فيها على كون النصف الآخر للعامل. وأنت خبير بأنّ المفهوم من 
العئارة غرفاً كون النضف الآخر للعامل 07 

8 ] سال 8 ل فرق بين أن نقول» خذهدا المال قراضا ولك نهلك 
ره أو قال خذه قزاضاً ولك ربح نصفه, في الصحًّة والاشتراك في الربح 
بالمناصفة . 

وربما يقال بالبطلان في الثاني. بدعوى أنّ مقتضاه كون ربح النصف الآخر 
بتامه للمالك, وقد يربح النصف فيختصٌ به أحدهماء أو يربح أكثر من النصف 
فلا تكون الحصّة معلومة, وأيضاً قد لا يعامل إِلَّا في النصف . 

وفيه: أن المراد ربح نصف ما عومل به وربح'" فلا إشكال. 

[ مسألة 0؟: يجوز اتحاد المالك وتعدّد العامل'" مع اتحاد المال: أو 
فيز مال كل من العاملين. فلو قال: ضاربتكما ولكما نصف الربح. صح وكانا فيه 
سواء. ولو فضّل أحدهما على الآخر. صحّ أيضاً وإن كانا في العمل سواء. فإن 
غايته اشتراط حصّة قليلة لصاحب العمل الكثير . وهذا لا بأس به. ويكون العقد 
الواحد بمنزلة عقدين مع اثنين. ويكون كما لو قارض أحدهما فى نصف المال 
بنصف, وقارض الآخر فى النصف الآخر بربع الرّبح. ولا مانع منه. 

وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل. بأن كان المال مشتركاً بين اثنين 


ع 


)١(‏ باعتبار أن ظاهر الكلام هو كون النصف تام ما له من الربح وتحديد ما 
يستحقه بذلك, وهو يقتضى كون الباق للعامل, وإلا لما كان تمام ما للمالك هو النصف . 

(؟) فالمراد ربح نصف المقدار الذي وقع مورداً للتجارة؛ فهو نصف الرّبح فما اتجر 
به لا مالم يتجر كما يشهد له الفهم العرفي. كما هو الحال في التعبير الأوّل أيضاً. 

(") لإطلاق الأدلة. وانحلال المضاربة في الحقيقة والواقع إلى مضاربتين أو أكثر 
فهو كا لو ضارب المالك كلا منهها بنصف المال رأساً, فإنٌ الاتحاد في مقام الإنشاء 
لا ينافي التعدّد في الواقع واللب. 


كو ألان مشتركا بين اننن 015111 0 
ققا رانو اعد ا ١١‏ يقن عدن متك مقا متساويا بكم أو نالا عبان 
يكون فى حصّة أحدهما بالنصف وفي حصّة الآخر بالثلث أو الربع مثلاً. 

وكذا يحبوز مع عدم اشتراك المال. بأن يكون مال كل منهما ممتازاً. وقارضا 
واحداً مع الإذن في الخلط . مع التساوي في حصّة العامل بينهماء أو الاختلاف بأن 
يكون في مال أحدهما بالنصف وف مال الآخر بالثلث أو الربع. 

[84117] مسألة 8": إذا كان مال مشتركاً بين اشنين. فقارضا واحداً 
واشترطا له نصف الربح, وتفاضلا في النصف الآخرء بأن جعل لأحدهما أزيد 
من الآخر مع تساومهما في ذلك المال. أو تساويا فيه مع تفاوتهما فيه. 

فإن كان من قصدهما كون ذلك النقص على العامل بالنسبة إلى صاحب 
الزيادة, بأن يكون كأنه اشترط على العامل فى العمل بماله أقل مما شرطه الآخر 
له. كأن اشترط هو للعامل ثلث ربح حصّته. وشرط له صاحب النقيصة ثلثي 
ربح حصّته مثلاً. مع تساويهما في المال. فهو صحيح, لجواز اختلاف الشريكين 
فى مقدار الربح المشترط للعامل(". 

وإن لم يكن النقص راجعاً إلى العامل بل على الشريك الآخرء بأن يكون 
المجعول للعامل بالنسبة إلمهما سواء, لكن اختلفا فى حصّتهما بأن لا يكون على 
حسب شركتهم|, فقد يقال فيه بالبطلان, لاستلزامه زيادة لأحدهما على الآخر مع 
تساوي المالين, أو تساويهما مع التفاوت في المالين. بلا عمل من صاحب 
الزيادة, لأنّ المفروض كون العامل غيرهماء ولا يجوز ذلك فى الشركة . 

والأقوى الصحّة'" لمنع عدم جواز الزيادة لأحد الشريكين بلا مقابلتها لعمل 


)١(‏ لما تقدّم من الإطلاقء وانحلال المضاربة بعدد الملاك. 

(؟) والوجه فيه واضح. بعد ما عرفت من انحلال المضاربة الواحدة في الواقع إلى 
مضاربتين مستقلتين بنصني المال؛ على أن يكون للعامل في إحداهما ثلثا البح 
وللمالك الثلث. وفى الاخرى بالعكس . 

(؟) بل الأقوى هو القول الأوّل وهو البطلان, لعدم نفوذ مثل هذه الشروط. على 
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منه. فإنّ الأقوى جواز ذلك بالشرط 7*). ونمنع كونه خلاف مقتضى الشركةء بل 
هو مخالف لمقتضى إطلاقها. مع أنه يمكن أن يدعى الفرق0**) بين الشركة 
والمضاربة وإن كانت متضمُّنة للشركة (. 


ما تقدّم بيانه غير مرّة. فإنّ أدلّة نفوذ الشروط, كقوهم (عليهم السلام): «المؤمنون 
عند شروطهم» غير شاملة له. لأن هذا الشرط وإن لم يكن مخالفاً لمقتضى العقدء إلا 
انه خالف للسنة . 

والوجه فيه ما عرفت من أن أدلّة نفوذ الشروط غير مشرعة, وإا هي دالّة على 
زوه العدن كل شود يواغ فى تقس قال كن اننا بي ميل الاعترا 
لاايكون سائغا بالشرط . 

فإنّ الاشتراط لا يوجب انقلاب الحكم الشرعي, ولا يقتضي تحليل الحرام أو 
تحر الحلال. 

ومن هنا فحيث إِنّ مقتضى تبعية الفاء للعين في الملك. كون ربح مال كل أحد له 
يكون اشتراطه لغيره محتاجأ إلى الدليل الخاص. ولذا لم يلتزموا بصحّة هذا الشرط 
في غير عقد الشركة والمضاربة, كما لو باع متاعه لشخص على أن يكون ربحه من 
تجارته الأخرى له. على نحو شرط النتيجة كما هو المفروض ف المقام. فإنه يكون 

إذن فهذا الشرط مخالف للسنة, وأدلّة نفوذ الشرط لا تشمله لأنها غير مشرّعة. 

)١(‏ ما أفاده (قدس سره) مبيّ على تبوت إطلاق في أدلّة المضاربة, يقتضي جواز 
جعل بعض الربح للأجنبي. كما اختاره (قدس سره) في أَوّل الكتاب, فإِنّ المقام من 
صغريات تلك الكبرى. حيث إِنّ كلا من الشريكين أجني بالنسبة إلى حصّة شريكه 


(#) فيه إشكال إذا كان الشرط من شرط النتيجة. ولا بأس به إذا كان من شرط الفعل, لكنّه 
خلاف المفروض ف المقام. 

() هذا الفرق مبتن على ما تقدّم منه (قدس سره) من جواز اشتراط كون جزء من الربح 
للأجنبي. وقد تقدّم المنع عنه. 


بطلان المضاربة بموت العامل والمالك 111 0 


[814"] مسألة 59: تبطل المضاربة بموت كل من العامل والمالك. أما 
الأوّل؛ فلاختصاص الاذن به١".‏ وأما الثانى. فلانتقال المال بموته إلى وارثه 
فإبقاؤها يحتاج إلى عقد جديد بشرائطه”". فإن كان المال نقداً صحٌ, وإن كان 
عروضاً فلا" لما عرفت من عدم جواز المضاربة على غير النقدين!). 

وهل يجوز لوارث المالك إجازة العقد بعد موته؟ قد يقال بعدم الجواز, لعدم 
غلقة تدخا مال هال الفقك وها هن'الوجووم لبكورن.واقها عل ماله او تماق 
حقّه. وهذا بخلاف إجازة البطن السابق في الوقف أزيد من مدّة حياته, فإِن 
البطن اللاحق يحبوز له الاجازة, لأنّ له حقا بحسب جعل الواقفف . 

وأما في المقام. فليس للوارث حق حال حياة المورث أصلاً وما ينتقل إليه 
الملل حال موته. وبخلاف إجازة الوارث لما زاد من الثلث فى الوصية, وفى المنجز 
حال المرض على القول بالثلث فيه. فإِنّ له حقاً فيا زاد. فلذا يصحٌ إجازته. 
الاح 

لكنك قد عرفت منا عدم ثبوت مثل هذا الإطلاق. ومن هنا فالظاهر عدم جواز 
هذا الاشتراط . بلا فرق فى ذلك بين الشركة والمضاربة. 

نعم . لو كان هذا الاشتراط على نحو شرط الفعل لا شرط النتيجة. لصم ووجب 
الوفاء به. لأنه فعل سائغ في نفسه . إلا أنه خارج عن نحل الكلام, حيث إِنّ المفروض 
في المقام ملكيّة احد الشريكين لبعض حصّة شريكه بمجرد الشرط . 

)١(‏ فيرتفع بموته؛ وورثته أناس أجانب عنه فليس طم التصرّف في المال من دون 
إذن مالكه. 

(؟) لما تقدّم من بطلان العقود الإذنية الجائزة بموت أحد الطرفين. 

(؟) على خلاف تقدّم في محله. وقد عرفت أنّ الأقوى جواز المضاربة بغير 
النقدين , فراجع . 


(:4) مذ أن جواز المضاربة عل غير النقذين من الأوراق النقدية وتحوها هو الأظهن. 


5/4 اا ااا اايا 10 شرح العروة ١‏ / المضارية 

ونظير المقام إجارة الشخص ماله مدّة مات فى أثنائها. على القول بالبطلان 
بموته, فإنه لا يجوز للوارث إجازتها. لكن يمكن أن يقال!*: يكن في صحة 
الاجازة كون المال فى معرض الانتقال إليه. وإن لم يكن له علقة به حال العقد ١١‏ 
فكونه سيصير له كافٍ. ومرجع إجازته حينئذ إلى إبقاء ما فعله المورث!" لا 
قبوله, ولا تنفيده. 

فإنّ الاجازة أقسام: قد تكون قبولا لما فعله الغير. كما في إجازة بيع ماله 
فضولاً. وقد تكون راجعا إلى إسقاط حق. كما في إجازة المرتهن لبيع الراهن 


)١(‏ وفيه: أنّ الكلام في إجازة الوارث للمضاربة بعد موت المالك لا فى حال 
حياته. ومن هنا فكونه في معرض الانتقال إليه أجنبي عن الموضوع بالمرة, لأنه إذا 
ثبت له حق الإجازة كان له ذلك. سواء أكان في معرض الانتقال إليه أم لم يكن, إذ لا 
فرق فى الجيز بين كونه وارثاً وكونه أجنبياً, كنا لو انتقق اليه المتال ويا لتر ا او 
الصداق. فإنّ الكلام في ثبوت حق الإجازة له هو الكلام في ثبوته للوارث . 

(؟) لم يتحصل لا أفاده (قدس سره) وجه محصل. فإنٌّ الموت يوجب بطلان 
المضاربة. ومعه كيف يمكن الحكم ببقائها؟ بل إن كانت هناك مضاربة فهى مضاربة 
جديدة غير التى كانت بين المالك الأوّل والعامل. 1 

على أن لازم بقاء المضاربة الأول وعدم كون هذه المضاربة النانية مضاربة 
جديدة. هو تدارك الخسران الواقع في زمن المالك الأوّل من الرّبح فى عهد المالك 
الجديد. وبالعكس ؛ وهو يعني حرمان العامل في إحدى المضاربتين عن بعض الربح 
وتحميله لبعض الخسارة, وهذا ما لا يمكن الالتزام به لمنافاته لما دل على عدم تحمّل 
العامل لشيء من الخسسران . 

إذن فا أفاده (قدس سره) لا يكن المساعدة عليه , والصحيح هو الحكم بالبطلان. 


() إلا أنه لا دليل عليه بل الدليل قاتم على عدمه. 


الايكال إلى الغير بإذن المالك ا ااا 
وإجازة الوارث لما زاد عن الثلث. وقد تكون إبقاءً لما فعله المالك كما فى المقام . 

[819"] مسألة 0: لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلاً فى عمله. أو يستأجر 
أجيراً إلا بإذن المالك7". نعم, لابأس بالتوكيل أو الاستئجار في بعض 
المقدّمات, على ما هو المتعارف7". وأما الايكال إلى الغير وكالة أو استئجاراً في 
أصل التجارة, فلا يجوز من دون إذن المالك, ومعه لا مانع منه. كما أنه لا يجوز 
له أن يضارب غبره إلا بإذن المالك. 

[8"87] مسألة :١‏ إذا أذن في مضاربة الغير. فأما أن يكون بعل العامل 
الثانى عاملاً للمالك. أو بجعله شريكاً معه في العمل والحصّة. وأما بجعله عاملاً 
لنفسه. 

أمّا الأوّل فلا مانع منه. وتنفسخ مضاربة نفسه على الأقوى”". واحتقال 


)١(‏ لقبح التصرّف في مال الغير بغير إذنه. وخروجه عن عنوان المضاربة. 

(؟) كاستئجار الحمال على نقل البضائع. أو الصانع لمساعدته في بعض العمل. 
والوجه فيه أن التعارف قرينة على رضا المالك بذلك التصرّف. 

(؟) بل الأقوى البقاء. بل لم يظهر للانفساخ وجه صحيح. فإنّ المضاربة من 
العقود الإذنية الجائزة ولا تتضمن أيّ تقليك أو مَلّكء وإنما هي عبارة عن الإذن في 
التصرّف بالمال, ونتيجتها كون الرّبح مشتركاً بينهها. ومعه فا هو المانع من مضاربة 
اثنين من بادئ الأمر؟ فيكون لكل منها الاتجار بذلك المال. فإن سبق أحدهما واتجر 
به انتفى موضوع المضاربة الثانية. فإن ظهر ربح كان بين المالك والعامل. 

ولا تقاس هذه بالإجارة أو المزارعة حيث إنهما يتضمنان القليك, ولا يصمّ أن 
يكو القمن الر اهن علو كا لمخصسين» اوعدن المل الو العدر ف اتنيق عمل ين 
الاستقلال كي يكونا مالكين للأجرة, بل المقام من قبيل التوكيل. حيث لا مانع من 
توكيل المتعددين فى العمل الواحد. 


ْ/ ممع لجووج انو مجو لاير0 0/11 مضا رية 


بقائها مع ذلك لعدم المنافاة, كما ترى!*". ويكون الرّبح مشتركاً بين المالك 
والعامل الثاني وليس للأوّل شىء "١‏ إِلَا إذا كان بعد أن عمل عملا وحصل ربح 
فيستحقٌّ حصّته من ذلك١".‏ وليس له أن يشترط!**) على العامل الثانى شيئاً من 
البح" بعد أن لم يكن له عمل بعد المضاربة الثانية. 


والحاصل أنه لا وجه لما أفاده (قدس سره) بعد إمكان اجتاع المضاربتين على 
الما الو نحي 

(1) لخروجه عن حدود المضاربة, لأنه ليس بمالك لرأس المال ولا عامل فيه. 

)١(‏ عملاً بالمضاربة التي اتفقا عليها هو والمالك. 

(؟) ما أفاده (قدس سره) إفا يتم بناءً على ما اخترناه من عدم جواز جعل شيء 
من الربح للأجنبيء نظراً إلى كون الحكم في المضاربة على خلاف القاعدة؛ باعتبار أن 
مقتضى تبعية الفاء لأصل المال هو كون الربح بأكمله للمالك. فكون بعضه لغيره على 
خلاف القاعدة. ومن هنا يحتاج نفوذه إلى الدليل. وهو مختصٌ بما إذا اشترط البعض 
للعاه + 

وأما آدلة الوفاء بالشروط"فقد. عرقت أن لمت تخرعة وقلا تمل مدل هذا 
الشرط الخالف للسنة. 

وأما بناءَ على ما أفاده (قدس سره) من جواز اشتراط بعض الربح للأجنبي 
قسّكاأ بما ادّعاه من عموم «المؤّمنون عند شروطهم» فلا وجه للقول بعدم نفوذ 
الشرط في المقام, إذ العامل الأُوّل أجنبي بالنسبة إلى المضاربة الثانية» فلا مانع من أن 
يستحقٌّ شيئاً من الربح بالاشتراط . 


(4)85 اروم افئة قينا ينما كانت المضاربة :من العقوو الاذنقة::وعلته فلكل سن العناملين أن 
يتجر بالمال. والربح يكون مشتركاً بين العامل والمالك. 
) لا مانع منه بناءً على ما تقدم منه (قدس سره) من عدم استبعاد جواز جعل جزء من الربح 


إذا شهد أحدهما أنّهِ نجس والآخر أنه كان نجساً 0100000 
إخبار الرّوجة والخادمة والمملوكة بنجاسة ما فى يدهم 0 
إذا كان الشّيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته 

اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة وإن كان كافرا ا 
اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة وإن كان صبيًا 1010 


وه 


لايعتبر في قبول قول صاحب اليد بالتنّجاسة أن يكون قبل الاستعمال 


اشتراط الدّطوبة في الحكم بالنّجاسة ”ه05 
عدم نجاسة العا بملاقاة السّافل للتّجاسة إذا كان جارياً من العالي 55 
الشكَ في رطوبة أحد المتلاقيين أو في السّراية 00( 
هل شتكس الحيوان وهل تقديزه فين:يطير يرال العين ؟ 50000 
فروع في المقام ل 
لكين اأسحين ثانا ولق بتحاية اخرئ 10000 
أدلّة منجسيّة المتنجّّس ونقل الخلاف فيه 0000 
الكلام في تنجيس المتنجّس مع الواسطة 51500 
أدلّة القول بعدم منجّّسيّة المتنجّس مطلقا 51700000 
الأكاذ التي اكول ساعل عدم جيه المفحمن 0100 
عدم جريان جميع أحكام النّجس على المتنجّس 0000 
حكم تنجّس رجل الزّنبور والذباب وكل مالا يتأثّر بالّطوبة 0 


فصل في تنجّس المسجد والمصحف والطعام 000000 5 
اشتراط طهارة البدن واللباس في صحّة الصّلاة 1500 
اشتراط الطهارة من الخبث في صلاة الاحتياط وقضاء الجزء المنسىّ 0 
عدم عكار الطيازة في الأذان وغيره مما يتقدّم على الصّلاة....... 00 
هل يلحق اللّحاف باللّباس فى اعتبار الطهارة في الصّلاة ا 


مضاربة العامل غيره من دون إذن المالك 1 1[ [ز[1[ذ[ 1[ 100000011 

بل لو جعل الحصّة للعامل فى المضاربة الثانية أقل مما اشترط له فى الأولى. كأن 
يكون فى الأولى بالنصف وجعله ثلثاً ف الثانية, لا يستحقّ تسلك الزيادة. بل 
ترجع إلى المالك. وبا يحتمل جواز اشتراط شيء من الرّبح , أو كون الزيادة له. 
بدعوى أنّ هذا المقدار. وهو إيقاع عقد مضاربة ثم جعلها للغير. نوع من العمل 
يكف في جواز جعل حصّة من الربح له. وفيه: أنه وكالة لا مضاربة7". 

والثاني أيضاً لا مانع منه”". وتكون الحصّة المجعولة له في المضاربة الأولى 
مشتركة بينه وبين العامل الثانىي. على حسب قرارهما. 

وأما الثالث فلا يصحٌ”" من دون أن يكون له عمل مع العامل الثاني, ومعه 
يرجع إلى التشريك. 

[8 مسألة ”؟": إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك, فإن 
أجاز المالك ذلك كان الحكم كما في الاذن السابق في الصور المتقدّمة. فيلحق كلا 
حكمه!؟". وإن لم يبز بطلت المضاربة الثانية. 

وحينئذ فإن كان العامل الثاني عمل وحصل الرّبح» فا قرّر للمالك في المضاربة 


ومنه يظهر الحال فما أفاده (قدس سرره).ء فها لو جعل الحصّة للعامل فى المضاربة 
الثانية أقلّ مما اشترط له في الأولى. فإنه من مصاديق اشتراط بعض اه اكع 
انا 

)١(‏ وبعبارة أخرى : إن مطلق العمل لوجي اسشعق اقم شين من الرّبح. وإنما 
الذي يقتضيه هو العمل تجارة مع ظهور البح فيه. وليس هذا منه. 

)١(‏ فإنٌ العقد الثانى لما كان وبحسب الفرض بإذن المالك ورضاه, كان مرجعه إلى 
هذه العام الشارن المغتازية الأول حك أن كان جد ا دون : 

(") فإنّ العامل أجنى عن مال المضاربة. فلا يحقٌ له تسليط الغير عليه بإنشاء 
لفق طايه سعد قا 3ف دسم تناك للالاك: ومن قزم قا مقي 

(5) لانتساب العقد الصادر فضولة بالاجازة إلى الجيز. فيكون العقد عقده. ومن 
م يترتب عليه الاثار. 
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الأول قله.:وأماها كدر للعاملء فهل هو أرضا له أو للعافل الأول أو :مقتزك 
بين العاملين؟ وجوه وأقوالء أقواها الأوّل, لأن المفروض بطلان المضاربة 
الثانية, فلا يستحقّ العامل الثاني شيئاً. وإِنّ العامل الأوّل لم يعمل حتى يستحق 
فيكون تام الرّبح للمالك إذا أجاز تلك المعاملات الواقعة على ماله. ويستحقٌ 
العامل الثاني أجرة عمله مع جهله بالبطلان "١‏ على العامل الْأوّلء لأنه مغرور 
من قبله. وقيل: يستحقّ على المالك''". ولا وجه له. مع فرض عدم الاذن منه 
له في العمل . 

هذا إذا ضاربه على أن يكون عاملاً للمالك . وأمّا إذا ضاربه على أن يكون 
عاملاً له. وقصد العامل في عمله العامل الأوّل فيمكن أن يقال: إِنّ الرّبح للعامل 
الأوّلء بل هو مختار امحقق في الشرائع . 

وذلك بدعوى أنّ المضاربة الأولى باقية بعد فرض بطلان الثانية, ؛ والفر 1 
أن العامل قصد العمل للعامل الأوّل, فيكون كأنه هو العامل فيستحقٌّ الرّبح 
وعليه حر عمل العامل إذا كان جاهلاً بالبطلان. وبطلان المعاملة ل يضر رَ بالاذن 
الحاصل منه للعامل له. 


)١(‏ وأمًا إذا كان عالماً بالحال. فالأظهر أنه لا ضمان. لا على المالك ولا على 
العامل. ولا ينافيه ما تقدّم منا في غير مورد أنه لا فرق في الضمان بين علم العامل 
بفساد العقد وعدمه. فإن بينه وبين المقام من الفرق ما لا يكاد يخنى. 

فإنا نّ المفروض في غير المقام صدور العمل مق العاهل وا فين افر عمال يق 
الجانية, فهو بأمره قد التزم للعامل بالأجرة» فلا يضيرٌ علم العامل بالفساد. 

وهذا بخلاف المقام. حيث لم يلتزم العامل الأوّل للثاني بشيء, وإما أخيره عن 
ضان المالك له. وحيث إِنّ العامل يعلم كذبه وأنه ليس بوكيل عنه, فلا وجه للحكم 
بضمانه. بل يكون حاله حال من استأجر غيره للعمل في ملك الغير على أن تكون 
أجرته على المالك, مع علم الأجير بعدم كونه وكيلاً عنه. 

(تأوكانة'لأن المالك قد البسفاة مى قعل وغو كل عمل عل طبق تقعة»وعمل 
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لكن هذا إنا يت إذا لم تكن المباشرة معتبرة في المضاربة الأولى١".‏ وأما مع 
اعتبارها فلا يتم. ويتعيّن كون قام الرّبح للمالك!*2!" إذا أجاز المعاملات, وإن لم 
تجز المضاربة الثانية. 

[؟87"] مسألة *": إذا شرط أحدهما على الآخر فى ضمن عقد المضاربة 
نالك أو عي كات اقرط للالك هل الفافل ا فظ المكوبا أن يعظلنة ذريسا 
أو نحو ذلك. أو بالعكس. فالظاهر صحّته. وكذا إذا اشترط أحدهما على الآخر 
با اوقرفا ان قراها أى نشاعة إن حو ذلك 

ودعوى أنّ العقد المتيّن ما إذا لم يكن من المالك إلا رأس المال. ومن العامل 
إلا التجارة. مدفوعة بأن ذلك من حيث متعلق العقد فلا يناني اشتراط مال أو 
عمل خارجي في ضمنه, ويكنى في صحّته عموم أدلّة الثروط . 

وعن الشيخ الطومى فما إذا اشترط المالك على العامل بضاعة, بطلان الشرط 
دون العقد في أحد قوليه, وبطلانهما في قوله الآخر. قال: لأن العامل في القراض 
لايعمل عملاً بغير جعل ولا قسط من الرّبح, وإذا بطل الشرط بطل القراض 


إلا أن فساده أوضح من أن يخق. فإن احترام عمل المسلم لا يقتضي أن يكون 
لقره تان بالنسية النمغنا ل .يكن العمل باهرهثوإذته: 

)١(‏ فإنه حينئذٍ تصمّ المضاربة الأولى, ويكون للعامل الأُوّل ما قرراه من البح 
وللثاني أجرة مثل عمله على الأُوّل مع جهله بالفساد بل مع علمه به أيضأ على ما 
تقدّم, لأنّ العمل قد استوفاه العامل الأوّلء والتزم بعوضه للثانى. فيضمنه عند ظهور 


فساد العقد معه. 
(؟) لأن الأول لم يعمل شيئاً. والثانى وإن عمل إلا أن عمله لم يكن بأمر المالك فلا 


(5) وأمًا الأخبار الدالة على أنّ الربح يشترط فيه العامل والمالك عند مخالفة الشرط أيضاً فهى 
غين كبافلة المقاء »كنا يظين بالتا من 


/ مااع وار عليه اتيم العروة 371 المضارنة 
لأنٌ قسط العامل يكون يجهولة”". ثم قال: وإن قلنا أن القراض صحيح. والشرط 
جائز لكنه لا يلزم الوفاء به لأنّ البضاعة لا يلزم القيام مهاء كان قوياً. 

وحاصل كلامه في وجه بطلانهما: أن الشرط المفروض منافٍ لمقتضى العقد 
تذكون اطلا بوتبطلم يقال لتقن انار انه جهالة خضة العامل من يحيك إن 
للشرط قسطاً من الربح. وببطلانه يسقط ذلك القسط , وهو غير معلوم المقدار. 

وفيه: منع كونه منافياً لمقتضى العقد, فإنّ مقتضاه ليس أزيد من أن يكون 
عمله في مال القراض بيزءٍ من الرّبح؛ والعمل الخنارجي ليس عملاً في مال 
القراض!". 


وتوهّم استحقاق العامل الأوّل لا قرر في المضاربة الأولى. باعتبار أن المقام من 
مصاديق تخلّف الشرط, وقد دلت النصوص على استحقاقه للحصّة المعيّنة من الرّبح 
عند ظهوره. 

مدفوع بأنّ النصوص إنما وردت في عمل العامل على خلاف شرط المالك, كا لو 
اشترط التجارة في البلد فتاجر في غيره, وأين هذا من صدور العمل من أجنبي عن 
حدود المضاربة بالكليّة ؟. 

وبعبارة أخرى: إِنّ المفروض في هذه النصوص صدور التجارة من العامل فاقداً 
لشرط المالك, فلا تشمل صورة صدور الفعل من غيره. كا هو الحال في المقام. 

)١(‏ وذلك لأنّ المالك إنما رضي بجعل النسبة المعيّنة من البح للعامل. لاشتراطه 
عليه عملاً آخر يحاناً. فهو إنما أعطاه النصف مثلاً لاشتراطه عليه خياطة ثوبه جاناً 
ولولاها لما كان .مغل للعامل النضقن: .وهنا بعق مقابلة عضن الحضّة الجعولة للشترط: 

وق هنا ذاذا فنك القنروط فن ما يقابله كهرا «وحييت انه يول يكون ها بازاء 
نفس عمل المضاربة مجهولاً أيضاً. وحينئذ فيبطل العقد. إذ يعتبر في عقد المضاربة 
تحديد حصّة العامل من البح . 

(؟) وبعبارة أخرى: إن مقتضى عقد المضاربة أن لا يكون عمل العامل في مال 
المضاربة يحّاناً وبلا عوضء بل لابدٌ من جعل شيء من البح بإزائه. وأما كون عمله 


رأي الشيخ الطوسي والجواب عليه اا 0 

هذا مع أن ما ذكره من لزوم جهالة جد العادل بعد يعاد الحر عو اذ 
ليس الشرط مقابلاً بالعوض في شىء فو الواره وان مرجي اياده العوط» ذل 
ينقص من بطلانه شىء من الحصّة حتى تصير مجهولة. 

وأما ما ذكره في قوله: وإن قلنا.... فلعل غرضه أنه إذا لم يكن الوفاء بالشعرط 
لازماً يكون وجوده كعدمه, فكأن لم يشترط. فلا يلزم الجهالة فى الحصّة. وفيه: 
أنه على فرض إيجابه للجهالة لا يتفاوت الحال بين لزوم العمل به وعدمه. حيث 
إنه على التقديرين زِيدَ بعض العوض لأجله. 

هذا وقد يقرّر في وجه بطلان الشرط المذكور: أن هذا الشرط لا أثر له 
أصلاً. لأنه ليس بلازم الوفاء. حيث إنه فى العقد الجائز, ولا يلزم من تخلفه أثر 
التسليط على الفسخ . حيث إنه يجوز فسخه ولو مع عدم التخلف . 

وقبااذة اها عر اها من اروم الفيل بالخرط او كسمن الققرد انار 
ما دامت باقية ولم تفسخ, وإن كان له أن يفسخ حتى يسقط وجوب العمل به. 

وكائياً :لا نسلم إن تخلفه لا يؤثّر في التسلّط على الفسخ إذ الفسخ الذي يأ 
من قبل كون العقد جائراً إنما يكون بالنسبة إلى الاستمرار؛ بخلاف 1 الآتي 
من تخلّف الشرط فإنه يوجب فسخ المعاملة من الأصل!*77". 


هال اخر غيوه يعون أيضا ١‏ كلذ يكتظيه عقل اللغنازيةة ولة وليل علية يل قطي 
عمؤفات الوفاء بالرظ ضغة هذا السترط : 

)١(‏ والفرق بينهما: أنّ الجواز الآتي من قبل الشرط جواز وضعىّ حت قابل 
للاسقاط من قبل المتعاقدين, في حين إِنّ الجواز المضاف إلى العقد مباشرة جواز 
حك لا يقبل الاسقاط . 


() والفرق بينهما هو أنّ الجواز الآتي من قبل تخلّف الشرط جواز وضعي. والجواز في العقد 


7ن معصن ات يي ا وا بع ةا وعد لبه ملي ونه اقرع الفروة 01 المضارية 


فإذا فرضنا أنّ الفسخ بعد حصول الرّبح «الإن كان من القيم الأدل: اندي 
حصيو لففنة ين اللنل مص ار الرّبح بقدار حصّته حصّته . وإن كان من القسم 
الثانى يكون تام الرّبح للمالك؛ ويستحقّ العامل أجرة المثل لعمله. وهي قد تكون 
أزيد من الربح”* وقد تكون أقل. فيتفاوت الحال بالفسخ وعدمه إذا كان 
لأخل تخلف الشرط . 

[87"] مسألة 5": يملك العامل حصّته من الرّبح بمجدّد ظهوره من غير 
نوكن عل الأتشاض أو القسية هال قلا رلكقا .عن العو بل الشاهر 
الاجماع عليه, لأنه مقتضى اشتراط كون الرّبح بينها!" ولأنّه مملوك وليس للمالك 


)١(‏ إنا يستحقّ العامل زيادة الأجرة عن الحصّة المعيّنة من الرّبم على تقدير 
الفسخ , فها إذا لم يكن التخلف من نفسه. كما لو جاء الفسخ نتيجة لتخلف المالك عما 
شرط عليه. وأما إذا كان الفسخ نتيجة لتخلف العامل عن الشرط. فهو إِنما يستحقٌّ 
اقل الأفوين مهنم اجزة المخل ونا اتفقا عليهفن الحضّة ولا يستدق الزيادة؛ لاقذاهد 
على العمل في المضاربة بأقل من ذلك المقدار, فهو قد ألغى احترام ماله فيه. 

)١(‏ فإنّ مقتضاه مع ملاحظة إطلاقات أدلة المضاربة ملكيّة العامل للرّبح بمجرد 
ظهوره: ومن غير توقف على أمر آخر غيره. 

وقد ذكرنا فى مبحث المخنمس 35 للماتن (قدس عو ان ارتفاع القيمة السوقية 
قد يفرض في الأموال التى لم تعد للتجارة والاكتساب كالمعدات المتخذة للانتفاع 
الشخصى . وقد يفرض فما يتخذ للانتفاع باليته. 

ففى الأُوّل لا يعد ترق القيطةا برها عدون النقلاد» نظرا ل أ الغا امن ملكيعه لا 
لنساة هق التجارة كي تكون مورداً لصدق الرّبح والاستفادة. فن يشتري دار سكناه 
بألف ثم ترتفع القيمة السوقية بمرور الزمان فتصبح خمسة آلاف. لا يعد لدى العقلاء 


() إذا كا لفن المراط بهن كل الغامل فهوءوان كان تمدق اهرة المقل إلا أنه لايد ان 
لايكون أزيد من الربح, وإلا فلا يستحقّ الزائد. 


ملكيّة العامل للربح بمجرّد ظهوره 0 
فيكون للعامل. وللصحيح '"': رجل دفع إلى رجل ألف درهم للمضاربة فاشترى 
ناه وهو لا يعلم. قال: «يقوّم فإن زاد درهما واحدا انعتق. واستسعى ف مال 
الرجل» إذ لو ل يكن مالكاً لحصّته لم ينعتق أبوه. 

نعم , عن الفخر عن والده أن ف المسألة أربعة أقوال. ولكن لم يذكر القائل 
ولعلض فق العامة 

أخدهاءها ذكرنا. 

الثاني: أنه يلك بالانضاض, لأنه قبله ليس موجوداً خارجياً. بل هو مقدّر 
عوقوم, 

الثالث: أنه يملك بالقسمة, لأنه لو ملك قبله لاختص بربحه. ولم يكن وقاية 
لرأس المال. 


أنه قد ربح أربعة الاف ما دام هو يحتفظ بداره وم يبعها. وإنما هو يملك دار سكناه 
فقط. نعم, لو باعها صدق الرّبح عند ذلك. 

وهذا بخلاف الثاني. حيث إِنّ زيادة القيمة فيه تعتبر ربحاً لدى العقلاء. سواء 
أباعه أم لم يبعه. ارايت ويفالك للزيادة بالقعل: 

ودعوى أنه أمر موهوم, واضح الفساد. فإنه أمر اعتباري ثابت ببناء العقلاء على 
حذ نيوت أصل املقو لاتقلا عرف ا قوق ينين التعث و اديه شاع المخطه 
وإن لم تزد حنطته عيناً» إلا أنها لما كانت تباع في آخر السنة بأكثر ما كانت تباع به 
في اوّطاء يصدق عليه انه ربح كذا مقدارا. 

وعليه ففها نحن فيه. العبرة في صدق الرّبح عرفاً إنها هو بصدق الرّبح لدى 
العقلاء. وحيث إنك قد عرفت صدقه عند ظهوره في الأموال التجارية مققة 
وبالاعتبار العقلائي. يكون العامل مالكاً لحصّته. ولولا ذلك لما كان له مطالبة المالك 
بالقسمة, وكان للالك أن يفسخ العقد من دون أن يعطيه شيئاً. 


)١(‏ رواه الكلينى. عن على بن إبراهيم . عن ابيه. عن ابن ابي عمير. عن محمّد بن 


م// السو اوساو امو امور املد اما وو ا اع ا ريد ا رار 0115 المكنا و 

الرابع : أنّ القسمة كاشفة عن الملك سابقاً. لأنها توجب استقراره. 

والأقوى ما ذكرناء لما ذكرنا. ودعوى أنه ليس موجوداً. كما ترى”. وكون 
القيمة أمراً وهمياً ممنوع. مع أنا نقول: إنه يصير شريكاً في العين الموجودة 
بالنسبة, ولذا يصحٌ له مطالبة القسمة, مع أنّ المملوك لا يلزم أن يكون موجوداً 
خارجياً . فإن الدين مملوك مع أنه ليس فى الخارج . 

ومن الغريب!" إصرار صاحب الجواهر على الاشكال في ملكيّته. بدعوى أنه 
حقيقة ما زاد على عبن الأصل, وقيمة الشثىء أمر وهمى لا وجود له. لا ذمَّةٌ ولا 
كازها اذا نيسيدق رظلية التبع بع لبانق أ برقال إندبالطهوى ملك أن 
يملك. بمعنى أن له الانضاض فيملك. وأغرب منه أنه قال: بل لعل الوجه فى خبر 
عتق الأب ذلك أيضاً, بناءً على الاكتفاء بمثل ذلك في العتق المبىّ على السراية, إذ 
لايخ ما فيه!". 1 
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)١(‏ ظهر وجهه ووجه ما يليه ما تقدم منا بيانه. 

(؟) استغرابه (قدس سره) في محلّه, بعد ما عرفت صدق البح عند العقلاء 

(؟) لوضوح دلالة الصحيحة, بعد توقف العتق وبحسب الارتكاز العرفى على 
الملك, فلو لم يكن العامل مالكاً لجزء من أبيه بالشراء. فلا وجه لانعتاق مال الغير 
على العامل. على أنّ قوله (عليه السلام): «واستسعى في مال الرجل» دليل على أن 
العتق إنما بدأ من حصّة العامل وملكه. حيث يعلم من هذا التعبير أن مال الرجل غير 
المقدار الذي انعتق. ولو كان الجميع للمالك لوجب الاستدعاء في جميع قيمته لا في 
خصوص مال الرجل . 


1 الوساكلوح كناك الضار ةيد د 


الربح وقاية لرأس المال 0 د11 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ا اا 
مع أن لازم ما ذكره كون العين بقامها ملكاً للمالك حتى مقدار الرّبح: مع أنه 
ادّعي الاتفاق على عدم كون مقدار حصّة العامل من الرّبح للمالك. فلا ينبغي 
التأمل في أن الأقوى ما هو المشهور . 

نعم, إن حصل خسران أو تلف بعد ظهور الرّبح. خرج عن ملكيّة العامل!" 
لا أن يكون كاشفاً عن عدم ملكيته من الأوّل. 

وعلى ما ذكرنا يترتب عليه جميع آثار الملكيّة. من جواز المطالبة بالقسمة وإن 
كانت موقوفة على رضى المالك. ومن صحّة تصرفاته فيه من البيع والصلح 
ونحوهماء ومن الارث. وتعلق الخمس والرّكاة. وحصول الاستطاعة للحج 
وتعلّق حقّ الغرماء به. ووجوب صرفه فى الدّين مع المطالبة إلى غير ذلك . 

[5؟4"] مسألة ه": الرّبح وقاية لرأس المال. فلكية العامل له بالظهور 
متزلزلة. فلو عرض بعد ذلك خسران أو تلف, يجبر به إلى أن تستقد ملكيته . 


)١(‏ على ما سيآ بيانه في المسألة القادمة. 

)١(‏ بلا خلاف فيه بينهم, بل وعليه التسالم. مضافاً إلى كونه مقتضى عقد المضاربة 
من أُوّل الأمرء فإنٌّ إرجاع رأس المال بتامه عند عدم المخسران أمر مفروغ عننه في 
اصل عقد المضاربة. 

وق هذا اذ الى الله لر اس ماله هد الانقراء من النسا عل ان يكون الدائك 
عل 'تقذير وجوده:مشتركاً بيئة.وبين الغامل .ومن هنا فإذا خسرت التجارة أؤلة 2 
ربحت» لم يكن للعامل المطالبة بحصّة من الرّبح إذا لم يكن زائداً عما خسرته أُوَلاً 
وعلى هذا الارتكاز العرفى. 

وبعبارة أخرى: إِنّ اجعول في عقد المضاربة للعامل ليس هي الحصّة من البح في 
كل معاملة بعينها. وإغا هي الحصّة من الرّبح من حيث مجموع التجارات. وعليه فا 
دامت التجارة باقية ومستمرة, يكون الخسران باجمعه واردا على الرّبح السابق عليه 
ومنجبراً بالذي يحصل بعده. نظراً لعدم صدق ربح مجموع التجارة؛. من حيث إنه 
مجموع على الزائد قبل ذلك. ى) هو واضح. 
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والاستقرار يحصل بعد الانضاض والفسخ والقسمة١"‏ فبعدها إذا تلف شيء لا 
يحسب من الريع "بل تلف كل على صاحبه. 
الكل كذلك0*! ولا بالفسخ مع عدم القسمة0. فلو حصل خسران أو تلف أو 
ربح كان كما سبق. فيكون الرّبح مشتركاً والتلف والخسران عليهماء ويتم رأس 
الملل بالرّبح. 

نعم, لو حصل الفسخ ولم يحصل الإنضاض ولو بالنسبة إلى البعض وحصلت 
القسمة. فهل تستقرٌ الملكيّة أم لا ؟ إن قلنا بوجوب الانضاض على العامل 


ومن هنا فلا حاجة في الحكم إلى الدليل الخاص. إذ يكفى فيه كونه مقتضى عقد 
المضاربة بحد ذاته. 

)١(‏ بلا خلاف فيه. بل يظهر من بعض الكلمات دعوى الإجماع عليه . ويقتضيه 
إنهاء العقد. وتسلط كل على ما يختص به. 

(؟) لانتهاء العقدء ووقوع التلف على أمر غير متعلق للعقد بالفعل. فيختص 
الخسران يمالكه. 

(") لعدم ارتفاع عقد المضاربة. فيبيق حكمه., اعني حتر المتسناوة بالدبح. سواء 
تحققت قسمة البح ام لم تتحقق . 

() بان يرجع الاصل إلى المالك ويكون الرّبح بينهها على ما أتفقا عليه. إلا ان 
الالتزام بذلك مشكل جداًء حيث ان الفسخ لا يتوقف على اللفظ. بل يحقق بالفعل 
أيضاً. ومن أظهر مصاديقه اعطاء العامل للمالك رأس ماله مع حصّته من الرّبح 
واخذه هو حصّته منه ايضا, فإنه فسخ فعلى وانهاء لعقد المضاربة. ومعه فلا وجه 
لجبران الخنسارة بالّدبح السابق. 

(5) لعدم وصول رأس المال معه إلى مالكه. فيكون المخسران محسوباً من البح 
لا حالة . 


() الظاهر أنها فسخ فعلي. فلا يكون التلف بعدها محسوباً من الربح. 


اشتراط طهارة المسجد فى الصّلاة 00 00 
حكاية اعتبار طهارة مواضع المساجد السّبعة عن الحلىّ 55 
الكلام قحبو التم عن الضلاة:ق الوضع الجن الطاب 0 
إذا وضع جبهته على موضع بعضه طاهر وبعضه نجس 0 
وجوب إزالة النجاسة عن المساجد 0000 
ريه سين المستاجة خلال عضن ل 
جواز تنجيس باطن المسجد وعدم وجوب إزالة التنّجاسة غنه 5000 
هل تجب إزالة النّجاسة عن خارج المسجد ؟ 000 
قوركة وحوب إزالة التجابة عن السحد 15100 
خحُرمة إدخال النجاسة فى المسجد لذ 1 01111111111 
وجوب إزالة النّجاسة عن المساجد كفائي 000 ه55 
إذا رأئ نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصّلاة 0ط 
إذا صلى ثم تبين كون المسجد نجسا 000 
العم بنجاسة المسجد أثناء الصّلاة 1111111000 
إذا كان موضع من المسجد نجساً لايجوز تنجيسه ثانيا ش51 
توقف تطهبر المسجد على حفره ا 000 
وشم صحفو النعدد ا 520 
توقف تطهير المسجد على تخريبه 0 
خرية بتسيس: اميه الارات 152121110 
توقّف تطهير المسجد على تنجيس المواضع الطاهرة منه 0 
توف تطي امعد عل :بزل الأجرة ل 


تنجيس المسجد الذي تغير عنوانه ا ا 
حكم ما إذا رأى الجُتب نجاسة فى المسجد ا 


نض تام الربح أو بعضه ا اي 00011 00 اا 


فالظاهر عدم الاستقرار"". وإن قلنا بعدم وجوبه. ففيه وجهان*. أقواهما 
ا 6" 

والحاصل أنّ اللازم أَوّلاً دفع مقدار رأس المال للمالك, ثم يقسم ما زاد عنه 
بينهها على حسب حصّتههاء فكل خسارة وتلف قبل قام المضاربة يجبر بالرّبح 
وهاميتها بما ذكرنا من الفسخ والقسمة. 

[470"] مسألة 5": إذا ظهر البح ونض مامه أو بعض منه. فطلب 
أحدهما قسمته. فإن رضي الآخر فلا مانع منهاء وإن لم يرض المالك لم يجبر 
علمهاء لاحتال الخسران بعد ذلك والحاجة إلى جبره به!". 


فبفيارة لخر ان افير انا عيضو لجا كاه الف رسن لاله ااانا 
طق اانه ركون الجتبران تعر ا بالديج خاضة م ولارريجه لتفلة: وهال المألاق 
أو المجموع منه ومن الرّبح. 

)١(‏ لعدم انتهاء العقدء نظراً لبقاء المتمّم له. 

الآ أن هذا القول لأ ركه دح اذ القول ننوجوي الانقاض عن العامل يعن رضنا 
المالك بقسمة العروض. ومن ثم إلغاء حقه فى المطالبة بالإنضاض كا هو مفروض 
الجا مديهدا وا عرسي لت نع لقند كردم الر عات امد 

() لانقاء عقه المقاربة بالتسعة وعد كرون الانشاض عتما لفان فغة 
لايبق وجه للقول بعدم الاستقرار. 

(©) الظاهر أنه (قدس سره) لا يريد بهذا التعليل دعوى كونها ضدررية عليه كي 
ورمع يي لدلة عون عله ى اللبسية لانكان عد الكل وخر عل انال ما 
يطمئن معه بعدم الضدرر. وإفا يريد به ما ذكره (قدس سره) فى المسألة السابقة. من 
كون الرّبح وقاية لرأس المالء فإِنّه وإن كان يملك بمجرّد ظهوره. إلا أن ذلك لا يعنى 
أنّ للعامل أخذ حصّته من الرّبح في كل معاملة شخصية. فإنه غير جائزء لما عرفت 
من أن العبرة في الربح إنما هي بالنتيجة . 


(:) الظاهر أنه لا إشكال في عدم وجوبه مع فرض رضا المالك بالقسمة قبله ىا هو المفروض. 
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قيل: وإن لم يرض العامل فكذلك أيضاً. لأنه لو حصل الخسران وجب عليه 
رد ما أخذه. ولعله لا يقدر بعد ذلك عليه لفواته فى يده. وهو ضنرر عليه . وفيه : 
هذا لايع قر ,]11 «الأقوس أنه عير ذا تطلب اخاللته. 

وكيف كان. إذا اقتسماه ثم حصل الخسران, فإن حصل بعده ربح يجبره فهو 
إلا رد العامل أقل الأمرين من مقدار الخسران وما أخذ من الرّبح, لأنّ الأقل 
إن كان هو الخسران فليس عليه إلا جبره والزائد له وإن كان هو البح فليس 
عليه الا مقدارها ارس 1 

ويظهر من الشهيد أنْ قسمة الربح موجبة لاستقراره وعدم جبره للخسارة 
الحاصلة بعدهاء لكن قسمة مقداره ليست قسمة له من حيث إنّه مشاع فى جميع 
امال قا حك مقدان عد لسن اهذا ل فقظ؛. 

حيث قال على ما نقل عنه: إِنّ المردود أقلّ الأمرين مما أخذه العامل من رأس 


ع 


وبعبارة اخرى: إِنّ الملكيّة وإن كانت حاصلة من الأوّل حين حصول الربح. 


ومعه فكيف يكون للعامل المطالبة به وأخذه وإتلافه وإن كنا على ثقة بعدم تضرر 
المالك؟ فإنٌ الربح وبحكم الاشتراط متعلق لحق المالك, فلا يجوز التصرّف فيه بغير 


إذنه. 
اذو فلاية للقائل سعد .من كفي رقن المالف» و انتتظان اتعاة الاميده' او 


)١(‏ لإمكان تحفظه على المال وعدم التصرّف فيه حتى يتبين الأمر. وعلى تقدير 
تعديه بالتصرف فيه فدفع بدله لا يعدّ ضعرراً. ظ 

على أننا لو سلّمنا كونه ضرراً في بعض الأحوال. فهو لا يوجب سقوط سلطنة 
الماللنغن دالت لانه:خترر عليه ارضا. 

(؟) على ما يقتضيه عقد المضاربة. | ظهر مما تقدّم. 


فالعشرون التى هي الربح مشاعة في الجميع. نسبتها إلى رأس امال نسبة السدس 
فالمأخوذ سدس الجميع. فيكون خمسة أسداسها من رأس المال وسدسها من الربح. 
فإذا اقتسماها استقد ملك العامل على نصيبه من الربح. وهو نصف سدس 
العشرين وذلك درهم وثلثان. يبق معه ثمانية وثلث من راس المال. فإذا خسر 
المال الباقى رد أقل الأمرين, ما خسر ومن ثمانية وثلث . 

وفيه : مضافاً إلى أنه خلاف ما هو المعلوم من وجوب جبر الخسران الحاصل بعد 
ذلك بالربح السابق إن لم يلحقه ربح وأن عليه غرامة ما أخذه منه أنظار آخر. 

منها: أن المأخوذ إذا كان من رأس المال. فوجوب رده لا يتوقف على حصول 
الخسران بعد ذلك . 

ومنها: أنه ليس مأذوناً في أخذ رأس المال, فلا وجه للقسمة المفروضة. 

ومنها: أن المفروض أنْهما اقتسما المقدار من الربح بعنوان أنه ربح, لا بعنوان 
كو ف ةوهق تر امن الما 

ودعوى أنه لا يتعين لكونه من الربح بمجرّد قصدهماء مع فرض إشاعته في 
قام المال. 

مدفوعة بأنّ المال بعد حصول الربح يصير مشتركاً بين المالك والعامل, فقدار 
رأس المال مع حصّة من الربح للمالك. ومقدار حصّة الربح المشروط للعامل له 
فلا وجه لعدم التعين بعد تعيينهها مقدار ما لما فى هذا المال. فقسمة الربح في 
الحقيقة قسمة لجميع المال, ولا مانع منها. 

[7؟8"] مسألة لا": إذا باع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره. صم مع 
تحقق الشرائط . من معلومية المقدار وغيره. وإذا حصل خسران بعد هذا لا يبطل 
البيع '' بل يكون بمنزلة التلف. فيجب عليه جبره بدفع أقل الأمرين. من مقدار 
قبمة فا را عه ومقدا اتيم ان 


)١(‏ أما إذا كان البيع بإذن المالك. فلا ينبغي الشك في صحّته, لكونه بمنزلة التقسيم 
5507 منعه منهء فإن «الناس مسلّطون على أمواهم» وللمالك التصرّف فيا 


00 ا ا ااا ااا 111111011110000 شرح العروة ١‏ / المضاربة 


[81717"] مسألة 8": لا إشكال فى أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة 
تجبر بالربح7"' سواء كان سابقاً عليها أو لاحقاً. ما دامت المضاربة باقية ولم يت" 


فلكه كف] يناك .فان«ظيرت هفاك كانه بعد ذلك افاؤية من مداركها باليدل 
لاحالة. لتلف العين المملوكة بالملك المتزلزل. 

وأما إذا كان البيع بغير إذن المالك, فقد يقال ببطلانه. نظراً لكون الربح متعلقاً 
لحق المالك. ومن هنا فالخسارة, إما ان تكشف عن عدم ملكيّة العامل للحصّة المبيعة 
من أوّل الأمرء وإما أن تكشف من تعلق حق المالك بهاء فلا يصمّ التصرّف فيها بغير 
إذنه . 

لكن الظاهر أن هذه المسألة لا تقاس بمسألة عدم إلزام امالك بالقسمة عند طلب 
العامل ذلك . 

والوجه فيه أنّ مطالبة العامل بالقسمة مطالبة لقييز حقه ليستقل به. وهو أمر على 
خلاف أساس المضارية. حيث إنه عقد قاتم على أساس كون الربح وقاية لرأس الم 
وتداركاً للخسارة الحتملة. وهذا بخلاف تصدرف العامل فها يستقل به ويملكه. فإنه 
واف كاق عل خلاك نا خرط علي الا انه لهأ يوجن بطلان التسرف: الضادر مند 
وإغا غايته ثبوت الخيار للمالك في فسخ عقد المضاربة» نظراً لتخلف الشرط. فإن 
فسخ فهو. وإِلَا ألزم العامل بتدارك الخسارة من ماله بدلاً عما أتلفه من الربح بالبيع 
بدفع أقلّ الأمرين من قيمة ما باعه ومقدار الخسران. 

وأما احتال بطلان بيع العامل. فلا موجب له بعدما كان البيع واقعاً على ما يهلكه 
بالفعل . 

وكذا الحال في احّال كشف الخسارة اللاحقة عن عدم ملكيّة العامل للمبيع من 
بادى الأمر فإنه موهون ولا وجه له. إذ الملك يحصل بمجرّد ظهور الربح, ويستقل به 
الغامل .من غير أن يكون هناك أئ عق للبالك فيه : 

ومن هنا فتصرفه فيه لا يكون إلا مخالفة للشرط موس لالت الكت 
التكليق بالحرمة. وثبوت الخيار للمالك . 

عن جا ديه طيد السارة بنفسه . 


جبران الربح للخسارة الواردة لا 1[ 000 
عملها. نعم. قد عرفت ما عن الشهيد من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح 
السابق إذا اقتسماه. وأَنّ مقدار الربح من المقسوم تستقر ملكيّته . 

وأمًا التلف, فإما أن يكون بعد الدوران في التجارة, أو بعد الشروع فيها. أو 
قبله. ثم إما أن يكون التالف البعض. أو الكلّ. وأيضاً إما إن يكون بآفة من الله 
سماوية أو أرضية؛ أو بإتلاف المالك أو العامل أو الأجنى على وجه الضمان. 

فإن كان بعد الدوران: فق التجارة: فالظاهر جبره بالريع!"' ولو كان لاخلقاً 
مطلقاً. سواء كان التالف البعض أو الكل'" كان التلف بآفة أو بإتلاف ضامن 
فق العاهل أن الأجني. ودعوى أن مع الضمان كا نَّه م يتلف. لأنّه في ذمّة الضامن 
كما ترى”". نعم لو أخذ العوض يكون من جملة المال!). 

بل الأقوى ذلك إذا كان بعد الشروع في التجارة وإن كان التالف الكل 0). كما 
إذا اشترئ في الذمّة وتلف المال قبل دفعه إلى البائع فأدّاه المالك. أو باع العامل 
المبيع وربح فَأَدى. 

كما أن الأقوى في تلف البعض الجبر وإن كان قبل الشروع أيضاً'". كما إذا 
سرق في أثناء السفر قبل أن يشرع في التجارة؛ أو في البلد أيضاً قبل أن يسافر. 


(الأقضاء اضل الشازية ال سيف اجا نيقي عل نقا ءاسن امال وتعوهه ان 
الماألك وعدم تضيرره فيه. 

(؟) حيث يقوم الباقي مقام رأس المال إن كان مساويا له. فيختص به المالك؛ لما 
تقدّم. وكذا الحال إذا كان أنقص منه. حيث يأخذه المالك ولا شىء للعامل . 

(©) إذ العبرة إنما هي بأخذ المالك وتسلطه على ما أعطاه للعامل عن برا الما 
وهو غير متحقّق في المقام. وكردوكرةه” في ذمّة ضامن, لاا يوجب عدم صدق 
التلف عليه, فإنٌ التلف صادق وجداناً وإن كانت الملكيّة محفوظة . 

(؛) فيكون مشتركاً بينهها على ما اتفقا عليه. 

(0) لما تقدّم من اقتضاء العقد له. 


(1) لما غرفت من كون أسائن المضاربة على عدم ورود النقض على .مال المضارية 


3م اماة اموجه 1 ك7 عا جو من معو مويو لاد يز مشرع قرو 11 الما ردية 

وأمّا تلف الكل قبل الشروع في التجارة, فالظاهر انه موجب لانفساخ العقد 
إذ لايبق معه مال للتجارة حتى يجبر أو لا يجير. نعم, إذا أتلفه أجنى وأدّى 
عوضه, تكون المضاربة باقية. وكذا إذا أتلفه العامل. 

[874"] مسألة 94": العامل أمين١".‏ فلا يضمن إلا بالخيانة !"كما لو أكل 
عن مال المشنازية :أو اخنترى كنينا لتنفسه فاذى القن فسن ذلفه أو بوظدة 
الجارية المشتراة, أو نحو ذلك . أو التفريط . بترك الحفظ . أو التعدىء بأن خالف 
ما أمره به أو نهاه عنه. كما لو سافر مع نهيه عنه أو عدم إذنه في السفرء أو 
اشترى :ها اعبى غن قتزاتقن. أو ور لكر تر ان ها أمرة يم فاته رضيو لد لف :ختيا نا 
للمال لو تلف ولو بافة سماويّة. وإن بقيت المضاربة. كما مدّ. والظاهر ضمانه 
للشها:: الخاضيلة مغن للنه ! يض 10 

وإذا رجع عن تعدّيه أو خيانته فهل يبق الضان أ لا ؟ وجهان. مقتضى 
الاستصحاب بقاؤه. كما ذكروا في باب الوديعة أنه لو أخرجها الودعى عن الحرز 


وأخذ المالك لقام رأس المال. وكون الاشتراك فى الزائد خاصّة . 

)١(‏ بلا خلاف فيه ولا إشكال. بل وعليه الإجماع. 

(؟) على ما يستفاد من جملة من النصوص الواردة في الضمان. بل والنصوص 
الواردة في خصوص المضاربة. حيث علقت الضان على الخالفة والتتعدي. فيكون 
مفهومها عدم ضمان العامل عند تلف مال المضاربة من غير تعد أو تفريط . 

نعم . عند التلف بالتعدّى أو التفريط يكون ضامناً له بلا خلاف. لقاعدة اليد 
حيث خرج منها عنوان الأمين ويد العامل هذ! ليست منه. مضافا إلى النصوص 
الكثيرة الدالّة على ضمان العامل عند مخالفته لما اشترط عليه . وقد تقدمت فى المسألة 
الخامسة. فراجع . 

(؟) لإطلاق النصوص, حيث إن مقتضاه كون الوضيعة على العامل حينئذ ما م 
يصل مال المالك بقامه إليه, بلا فرق في ذلك بين كونها حال المعاملة أو بعدها. 


ضهان العامل الغير أمين المال ا اا اا 000 
بق الضمان وإن ردّها بعد ذلك إليه . ولكن لا يخلو عن إشكال, لأن المفروض بقاء 
الاذن» وارتفاع سبب الضمان '''. 
ولو اقتضت المصلحة بيع الجنس فى زمان ولم يبع . ضمن الوضيعة إن حصلت بعد 
ذلك١".‏ وهل يضمن بنية الخيانة مع عدم فعلها؟ وجهان!*'!": من عدم كون 
جرد النيّة خيانة. ومن صيرورة يده حال النيّة بمنزلة يد الغاصب. ويمكن الفرق 
بين العزم عليها فعلاً وبين العزم على أن يخون بعد ذلك 4 

[479"] مسألة ::٠‏ لا يحجبوز للمالك أن يشترى من العامل شيئاً من مال 
اديه الكس ه180 :تعوء إذاظير الروك و وله أن :شار حة العافل نه 


)١(‏ وبذلك ينتني موضوع الاستصحاب. أعني التعدئ. آى التفريطظ ..ومحة فل 
مقتضى للحكم بالضمان. هذا مضافا إلى عدم جريان الاستصحاب في الأحكام 
الكليّة. على ما بينّاه فى محل . 

ومنه يظهر الحال فوا ذكروه فى باب إخراج الودعىّ للوديعة من الحرز. 

(') وتقتضيه الأخبار الواردة فى مخالفة العامل لما شرط عليه. فانّ إبقاء المال 
ده هل علاقه لماه عل هلاق :ما قرط عليه وميك فقد خا رزلا يد 
كون الما لهذا للاستربا. 

() أقربهما عدم الضان نظراً لكون المستفاد من النصوص الواردة في المقام دوران 
الضماق مذار: الخالفة: الفحلكة:والخيانة اللتارعقة:فكون قطن منهومها نمه عند 
عدمها. 

ودعوى انّ النيّة توجب انقلاب اليد من الأمانة إلى الغصب. أوَّل الكلام وعهدتها 
على مدّعبهاء فإن النيّة الحضة لا أثر طا. 

(4) بالالقزام بالضمان في الأوّل. باعتبار كون يده في ذلك الحين يدا غصبية. 
وعدمه فى الثاني» لبقاء يده حين النيّة على وصف الأمانية . لكن ضعفه يظهر مما تقدّم. 

(0) ومعه فلا تتحقق المعاوضة. ولا يصدق كونه مبادلة مال بمال. )| هو واضح. 


() لايبعد أن يكون الوجه الأوّل أقرب. 
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مع معلومية قدرها(". ولا يبطل بيعه بحصول المخسارة بعد ذلك, فإنه بمنزلة 
التلف١".‏ وجب غل العامل رد قيمتا لجير الخسارة'" ى) لو باعها من غير 
المالك. 

وأما العامل فيجوز أن يشتري من المالك قبل ظهور الربح”) بل وبعده. لكن 
يبطل الشراء بمقدار حصّته من المبيع, لأنه ماله. نعم, لو اشترى منه قبل ظهور 
الربح بأزيد من قيمته. بحيث يكون الربح حاصلاً بهذا الشراء. يكن الإشكال 
فيه. حيث إن بعض القن حينئذ يرجع إليه من جهة كونه ربحاً. فيلزم من نقله إلى 
البائع عدم نقله من حيث عوهه إلى نفسه . 

ويمكن دفعه بأن كونه ربحاً متأخر عن صيرورته للبائع؛ فيصير أوَّلاً للبائع 
الذى هو المالك من جهة كونه مُناً. وبعد أن تت المعاملة وصار ملكاً للبائع 
وصدق كونه ربحاً. يرجع إلى المشتري الذي هو العامل على حسب قرار 
المضاربة, فلكيّة البائع متقدّمة طبعاً. 

وهذا مثل ما إذا باع العامل مال المضاربة الذى هو مال المالك من أجنى 
بأزيد من قيمته. فإِنّ المبيع ينتقل من المالك والقن يكون مشتركاً بينه وبين 
العامل. ولا بأس به فإنّه من الأوّل يصير ملكا للمالك. ثم" يصير بمقدار حصّة 
العامل منه له بمقتضى قرار المضاربة. 


)١(‏ لما عرفت فوا سبق, من ملكيّة العامل لحصّته من الربح بمجرّد ظهوره. 

(1) على ما تقدّم بيانه في المسألة السابعة والثلاثين مفصّلاً. فراجع. 

(؟) لأنّْ يجرّد الإذن في البيع وجواز الإتلاف. لا يقتضي عدم ضمانه ووجوب 
تذاركة: عقك فليون المسارة:. 

(؛) لعدم اتحاد مالك العوض والمعوض,. فتصدق المعاوضة حقيقة. حيث ينتقل 
المال المشترى من المالك إلى العامل في حين ينتقل القن من العامل إلى المالك . 


للعامل الأخذ بالشفعة من المالك ا 


لكن هذا على ما هو المشهور!*١"‏ من أن مقتضى المعاوضة دخول المعوض في 
ملك من خرج عنه العوض وأنه لا يعقل غيره. وأما على ما هو الأقوى من عدم 
المانع من كون المعوض ل ل ا 
حقيقة المعاوضة ٠‏ فيمكن أن يقال : من الأوّل يدخل الربح في ملك العامل بمقتضى 
قرار المضاربة, فلا تكون هذه الصورة مثالاً للمقام ونظيراً له. 

[21"] مسألة :4١‏ يوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال 
المضارية7) 


)١(‏ بل هو المتعيّن, لما ذكرناه في مباحث المكاسب من أنّ حقيقة البيع مبادلة بين 
المالين وتبديل للمال. وإلغاء للخصوصية في العوضين. فن يشتري الكتاب مثلاً 
000 يبيعه به, يبدّل ماله بشىء آخر يقوم مقامه في المالية, وإن لم يكن مشتملاً 
غل ها افقيل عله هالةهن الخصوصتات:. 

وعلى هذا فحقيقة البيع متقوّمة بالأخذ والعطاء في قباله بحسب المرتكز العرفي 
وحيث إِنّ هذا المعنى غير متحقّق في المقام فقد يشكل الحكم بصحّته. 

إلا أنه مندفع يما في المتن تعن ١ن‏ حك العامل من الربح في المضاربة لا تدخل في 
ملكه ابتداء. بل تدخل فى ملك البائع ‏ المالك ‏ آنا ماء 3 تنتقل وبموجب عقد 
المقنازية اليف 

وهذا مما لا حيص عن الالتزام به. إذ به يتحقّق الجمع بين مقتضى العقدين: البيع 
المقتضي لدخول المعوض في ملك من خرج منه العوض. والمضاربة المقتضية لملكية 
العامل للحصّة المعيّنة من الربح . 

(؟) لوجود المقتضي وانتفاء المانع. : فإنّ المالك لا أصبح شريكاً للعامل في المال 
بخرائهبحكة شر ركد ققلنه آدله السفعة عن قون معارضن :فانه قرية وله اعد 
بالشفعة فى حصّة شريكه المبيعة لغيره. 


)5 وطو صيجيح . 


04 م ل اواو ا اع اوه وتاك وت القترمة العروة 171( «المضارية 


ولا يحبوز العكس (". مثلاً إذا كانت دار مشتركة بين العامل والأجنى, فاشترى 
العامل حصّة الأجنبى مال المضارية, يجوز له إذا كان قبل ظهور الربح أن يأخذها 
بالشفعة!" لأن الشراء قبل حصول الربح يكون للمالك, فللعامل أن يأَخذ تلك 
الحصّة بالشفعة منه. وأما إذا كانت الدار مشتركة بين المالك والأجنى. فاشترى 
العامل حصّة الأجنى. ليس للبالك الأخذ بالشفعة, لأن الشراء له فليس له أن 
ا ل 

[8811] مسألة ؟: لا إشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية التى 
تراه آل المضازية يدون !ادن انالك سياد كان قل ظهون الريع أو سعدع انانب 
مال الغيرء أو مشتركة بينه وبين الغير الذي هو المالك. فإن فعل كان زانياً يحد 
مع عدم الشيهة كاملاً إن كان قبل حصول الربح 7" وبقدر نصيب المالك إن كان 
بعده!. كما لا إشكال في جواز وطئها إذا أذن له المالك بعد الشراء. وكان 


)١(‏ لانتفاء موضوعها فيه. فإنّ المال وبشراء العامل حصّة شريك المالك له يصبح 
ويانئه: قلوكا لل لق ومفيه قل غال الأكدهبالشفعة. لأدنا غات لاهن الشر يكين 
فى الحصّة المبيعة لشريكه الآخر من غيره. وهو منتفي فى المقام. 

(") مقتضى مفهوم هذه القضيّة. عدم نبوت الشفعة للعامل إذا كان بعد ظهور 
الربح. ولم يظهر لنا وجه ذلك. فإِنّ أدلّة الشفعة شاملة للمقام من غير معارض, حيث 
ِنّ الحصّة المبيعة حصّة شريك العامل, فله أن يأخذ بالشفعة حتى بعد ظهور الربح. 
لايمنع من الأخذ بالشفعة في غيره. ولعله (قدس سره) نظر إلى عدم جواز أخذ 
الجميع بالشفعة, وإلا فلا وجه لما ذكره. 

(9) تقحض الجارية فى الرقية لمولاها وانفراده فى ملكها. 

)ع( لاشتراكههما فى ملكة ا : 


عدم الفرق فى وجوب الإزالة بين المسجد العام وال مخاص. ... 


وجوب إعلام الغير بنجاسة المسجد لمن لم يتمككّن من الإزالة 


حرمة تنجيس المشاهد ا ا الو ا ا 
وخوت: الها الك تقاف الشكت 000 


كتابة القران بالمركب الننجس 52100000 


الانتفاع بالعين النّجس والمتنجّس ا 
اتح واليشين ا 010000 
الست ف أكل النجس وشربه السو قا باه ف و سوم قح ون ل 1 


سق المسك للطفل ا 0 1111111 
بعص فروع الإإعلام بالتحاسة 000 ااا 00 


فصل : الصّلاة في النجس 


الصّلاة في النّجس مع الجهل بالحكم أو بالإشتراط 56 
الصّلاة في النجس مع الجهل بالموضوع 00000 


الالتفات إلى النّجاسة فى أثناء الصّلاة 
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الققلةة فق التحيين نانسا 5 


عدم الفرق فى وجوب الإعادة والقضاء على الناسى بين التذكّر بعد 


الصّلاة أو فمها 117111111 


الصّلاة في النّجس مع نسيان الحكم 0100000 
بعض فروع الصّلاة في النجس 0 


وطء العامل الجارية مع إذن المالك ا 0 


قبل حصول الربح ١‏ بل يجوز بعده. على الأقوى'!" من جواز تحليل أحد 
الشريكين صاحبه وطء الجارية المشتركة بينهما. 

وهل يحبوز وطؤها بالإذن السابق في حال ايقاع عقد المضاربة, أو بعده قبل 
الشراء. أم لا ؟ المشبور على عدم الجواز. لأن التحليل إما ليك أو عقد. وكلاهما 
ل يضلخان قبل 'الشراء 3 

والأقوى -كما عن الشيخ في النهاية ‏ الجواز. لمنع كونه أحد الأمرين, بل هو 
إياحة ' ولا مانع من إنشائها قبل الشراء إذا لم يرجع عن إذنه بعد ذلك. كما إذا 


سيف كرن عزدلةمن قبل الماللت:. 

(؟) تقدّم الكلام في هذا الفرع في المسألة الحادية والعشرين من فصل نكاح العبيد 
والإماء. وقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة في المقام وإن كان هو المنع والحرمة, باعتبار 
أن اللملفقةامق التحلذا .و املك لة مقئلها شمن اببات الحل المذكورة ف الاية 
الكريمة والنصوص, إلا أنه لا حجيص عن رفع اليد عنها والالتزام بالجواز. 

وذلك لصحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام)؛ قال: سألته عن 
جارية بين رجلين دبّراها جميعاً. ثم أحل أحدههما فرجها لشريكه. قال: «هو حلال 
وا تاماك قل فاحهه تقد هار تصني هرا من قبل اللامماف رتصنيا در 
الحديث''. فإنها صريحة في جواز وطء الجارية المشتركة بإذن الشريك. 

وهذه الصحيحة وإن لم تكن واردة فى المضاربة, إلا أن الحكم ثابت فيا نحن فيه 
أيضاً. للقطع بعدم وجود خصوصية للتدبير فإنّ الحكم ثابت للأمة المشتركة بما هي 

(*) لعدم ملكيّته هاء ومن هنا فلا أثر لقليكه وطأها لغيره أو العقد عليها له. 

(5) وفيه: أن الوطء وإن كان من منافع الأمة. فيمكن تليكه للغير بإباحتها له 
ويدخل ذلك فى قوله تعالى: «أَْ مَا ملكث أَهانكئ » "١‏ إلا أنه لا دليل على جوازه. 
)١(‏ الوسائل, ج ١؟‏ كتاب النكاح, أبواب نكاح العبيد والاماء. ب 4١‏ ح .١‏ 
)) سورة المؤمنون ”33 : .١‏ 
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قال: اشتر الى طعاماً ثم كل منه١".‏ 
هذا مضافاً إلى خبر الكاهلى!*2!" عن أبى الحسن (عليه السلام)؛ قلت: رجل 


على أنّ الظاهر من الآبة الكريمة كون اجوز للوطء هو ملكيّة عين الأمة. فلا تشمل 

ويجازة ا خرف له ركنا نوالا به الكرية لقلذا بعلده مغو روطع الامة العلا 
حيث إنها ظاهرة في حصر سبب الحل في الزوجية وملك الهين, والتحليل خارج 
عنها. 

غ اننا النوجنا قو اذام بد التضوصن الاك الذاله عليه فا نا تكون عتصمة 
لعموم الاية الكريمة. 

لكن هذا لا يعنى الموافقة على ما أفاده الماتن (قدس سره) في مقام التعليل. فإِنّ 
هذه النصوص وإن كانت دالّة على حلّية الجارية بالتحليل, إلا أنها ظاهرة في حليتها 
بالتحليل الصادر من المالك بالفعل, فلا تشمل المقام. حيث لا يكون الآذن مالكاً لها 
حين إذنه واغا سيملكها بعد ذلك. 

)١(‏ قياسه (قدس سره) للمقام على ما ذكره من المثال. قياس مع الفارق. فَإِن 
جواز الأكل في المثال على القاعدة. حيث لا يعتبر في أكل مال الغير والتصرّف فيه إلا 
تحصيل رضاه وطيب نفسه ولو باطناً. فيجوز التصرّف فيه حتى مع عدم الإذن 
الإنشائي بالمرّة. فضلاً عن وجوده في مرحلة سابقة على ملكيته له. 

وأين هذا من المقام. أعني باب التحليل. حيث يعتبر فيه الإنشاء ولا يكفي محدد 
افر رع انالك ؟) 

والحاصل أن المؤثر في حلية الجارية إنما هو إنشاء المالك لحليتها له. ومن هنا فلا 
أثر لإنشاء غيره وإن كان سيملكها فيا بعذ: لعدم الدليل عليه. 

(؟) رواه الشيخ (قدس سره) بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة, عن محمد 


(:#) هذا هو العمدة, وإلا فللمناقشة فما ذكره يحال. 


مناقشة إذن الاباحة 0 1 1 1 1 1 1 ااا 
سألنى أن أسألك: أنّ رجلاً أعطاه مالاً مضاربة يشتري له ما يرى من شىء 
وقال له: اشتر جارية تكون معك, والجارية فا هي لصاحب المال, إن كان فيها 
وضيعة فعليه وإن كان ربح فله. فللمضارب أن يطأها؟ قال عليه السلام: 
«نعم». ولا يضر ظهورها في كون الشراء من غير مال المضاربة من حيث جعل 
ربحها للمالك لأنّ الظاهر عدم الفرق بين المضاربة وغيرها في تأثير الإذن السابق 


وعدمه. 


ابن زياد. عن عبدالله بن يحيى الكاهلي. عن أبى الحسن (عليه السلام)7". 

وهذه الرواية هي العمدة في الاستدلال. فإنها إن تت أمكن الالتزام بالجواز في 
المقام. وإلا ففقتضى القاعدة هو المنع. وما ذكره الماتن (قدس سره) أُوَّلاً لا يصلح 
دليلاً. 

زكنك كأوقك اررق شل هناو الأرواية قارة رفوتت السشو ينو القوف يفقت الد لقي 

أمّا الأوّل: فلأن المذكورين فى السند وإن كانوا بأجمعهم نقات, إلا أنّ طريق 
الشيخ (قدس سره) إلى الحسن بن محمد بن سماعة ‏ على ما في الفهرست ‏ ضعيف 
بأبي طالب الأنباري وعلى بن محمد بن الزبير7"". 

وفيه: أن الأمر وإن كان كذلك. فإِنٌّ طريق الشيخ (قدس سسره) في الفهرست إلى 
اللتمرو عي شير سي عه مك كلاف 1 اذاه ال يديل ادن عير اسن 
مهد "1 | :نرف لانم من القوك معيفة الربواية يدمو د طريق ا جار عبض 
للشيخ (قدس سره) إلى الحسن بن محمد بن سماعة. وهو ما ذكره (قدس سره) في 
المشيخة (4), 


والحاصل أنّ صحّة طريقه (قدس سره) فى المشيخة إلى الحسن بن محمد بن 


.١ ح١١ كتاب المضاربة. ب‎ ١9 الوسائل / ج‎ .810 / ١9١ :7 التبذيب‎ )١( 
.197 رقم‎ 05 0١ الفهرست ص:‎ )( 
جامع الرواة ؟: "لاغ.‎ )9( 


4 ال و3 01717 المشبارية 
سماعة. تكنى في الحكم بصحّة هذه الرواية. وان كان طريقه (قدس سره) في 

قاروا #صعيحة و سيت افد 

وأمّا الثاني: فقد أورد على دلالتها بإيرادين : 

الأوّل: ما ذكره (قدس سسره) في المتن من كونها أجنبية عن حل الكلام: نظراً 
لتضمنها الحكم بكون الربح بأجمعه للمالك. 

وفيند سا آفادة قلسن :سه )ا من .قله وود قررقزبيق المشارية بوغيرها من هذه 
الناحية. فإذا كان التحليل قبل الملكيّة حوّزاً لوطء الجارية في غير مال المضاربة 
لكان بحوّزاً له في مال المضاربة أيضاً. ْ 

الثاني: ما ذكره غير واحد من كونها مضطربة من حيث المفهوم والدلالة 
ومتروكة أو مهجورة من قبل الأصحاب. وذلك لظهورها فى كون الجارية وديعة 
عنده. حيث لم يرد فبها ما دل على تحليله إياها له. وهذا المعنى مما يقطع ببطلانه ولم 
يلتزم أحد يجوازه. ومن هنا فلابدٌ من ردّ علمها إلى أهلها. 

وفيه : منع عدم دلالتها على التحليل؛ فإن كلمة : (تكون معك) ظاهرة فيه. فإنها 
بمعنى المصاحبة, وهي فى المقام كناية واضحة عن جواز وطئها باتخاذها زوجة أم أمة 
حللة له. على ما يشهد استعماها في القرآن الكريم فيه. 

نأل تعال يوذ اغرم تى التتدى م عاب تويةا معيو وكا دض 
وأخد 1 

وكال سال قلق 1 اذه ون أحنوة رام امه وكاحهه ويه 17 

والناضل أن الزواية واردة في المقام. أعني تحليل الرجل الافنة ابره فس ان 


)01( سورة المعارج : ١,23, ١١‏ . 
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شراء العامل زوج المالكة في المضاربة ااا 0 


وأما وطء المالك لتلك الجارية, فلا بأس به قبل حصول الربح() بل مع 
الشك فيه. لأصالة عدمه. وأما بعده. فيتوقف على إذن العامل, فيجوز معه. على 
الأقوى من جواز إذن أحد الشريكين صاحبه. 

[؟88"] مسألة 68: لو كان المالك في امار امدراة: فاشترى اناما 
زوجهاء فإن كان بإذنهاء فلا إشكال في صحَّته!" وبطلان نكاحها!" ولا ضمان 
عليه!؟' وإن استلزم ذلك الضرر عليها بسقوط مهرها! ونفقتها©. وإلا في 
المسألة أقوال : 

البطلان مطلقاً. للاستلزام المذكورء فيكون خلاف مصلحتها. 


اليد عن الرواية وطرحها بعد تامية سندها. 

إذن ثما ذهب إليه الماتن (قدس سره) من الجواز هو الصحيح. حيث لا موجب 
لرفع اليد عن صحيحة الكاهلىي. وإن كان ما استند إليه (قدس سره) أوّلاً قابلاً 
للمناقشة. 

() لاتشعلاله شد و ملكتا : 

(1) بلا خلاف فيهاء كما لو باشرت هي ذلك بنفسها. 

() ويدلٌ عليه -مضافاً إلى النصوص العديدة _الإجماع وتسام الأصحاب عليه. 
وقد تقدّم بيان ذلك مفضّلاً في المسألة السابعة من فصل نكاح العبيد والإماء من كتاب 
النكاح, فراجع . 

(؛) لصدور الفعل عن إذنها. 

(0) أما الأخير فلارتفاع موضوعهاء أعنى الزوجية. 


سقوطه كلام يأَتِي في المسألة السابعة من نكاح الإماء. ولعلّ الماتن (قدس سره) أراد هذه 
الصورة. 


4 مي م ا ص ساو بطي اروس الفروة 0ن المضارية 

والفيخة كذلكه لأ نوتم أغيال المضارية الما دوين فيها فى ضمن العقد كما إذا 
اشكرى غير زوجها. 

والصحّة إذا أجازت بعد ذلك. وهذا هو الأقوى. إذ لا فرق بين الاذن السابق 
والاجازة اللاحقة (". 

فلا وجه للقول الأوّل, مع أن قائله غير معلوم, ولعله من يقول بعدم صحّة 
الفضولىي إلا فما ورد دليل خاص. مع أن الاستلزام المذكور ممنوع, لأنها لا تستحق 
النفقة إلا تدريجاً. فليست هي مالاً لها فوّته عليهاء وإِلّا لزم غرامتها على من قتل 
الزوج. وأما المهر فإن كان ذلك بعد الدخول فلا سقوطء, وإن كان قبله فيمكن أن 
يدعى عدم سقوطه أيضاً بمطلق المبطل, وإنما يسقط بالطلاق فقط'". مع أن 


وأَمًّا الأوّل؛ فإن كان ذلك بعد دخوله بها فلا إشكال في عدم سقوطه واستقراره 
به. وإن كان قبله. ففيه أقوال: السقوط مطلقاً. وعدمه كذلك. والتنصيف الحاقاً له 
بالطلاق. 

وقد عرفت في المسألة السابعة من فصل نكاح العبيد والإماء أن القاعدة تقتضي 
الثاني. إذ السقوط ينحصر بالفسخ الكاشف عن عدم ثبوت العقد من حينه, فإلحاق 
غيره من موجبات البطلان كالرضاع ونحوه به. يحتاج إلى الدليل وهو مفقود. كما 
لا وجه لقياسه على الطلاق. حيث ثبت فيه التنصيف بالدليل التعبدي اللخاص. 

)١(‏ بناءَ على ما هو الصحيح من كون صحّة العقد بالإجازة اللاحقة على القاعدة. 
وأما لو قلنا بأن صحّته على خلاف القاعدة, فلابدٌ من الاقتصار في الحكم بصحّة 
العقد الفضولى على القدر المتيقن منه. حيث ليس فى المقام دليل خاص يقتضىي 

(1) ما أفاده (قدس سره) من سهو القلم جزماً. إذ لا قائل بسقوط المهر بالطلاق 
وإغا به ينتصف المهر. وحقٌّ العبارة أن يبدل كلمة (الطلاق) ب (الفسخ). 


شراء العامل من ينعتق على المالك 11112000 0000001 
المهر كان لسيّدها!" لا لهال*". 

ك3 ل هه للقول الثانى بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف مصلحتبها 
لامح حيث استلذام الضتون المذكور بل الأنها تويك :زوجدها لأغراض اخير 
والإذن الذي تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا. 

وما ذكرنا ظهر حال ما إذا اشترى العامل زوجة المالك, فإنه صحيح مع الاذن 
السابق أو الإجازة اللاحقة, ولا يكفيه الإذن الضمنى في العقد. للانصراف . 

[59"] مسألة 5 : إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك. فإما أن 
يكون باذم ل 

ل ا صح وانعتق ا ا 
إليه لأنه خلاف وضعها وخارج عن عنوانها حيث إنها مبنيّة على طلب الربح 
المفروض عدمه. بل كونه خسارة محضة ؛ فيكون صحّة الشراء من حيث الاذن 
من المالك. لا من حيث المضاربة . وحينئذ فإن بتي من مالا غيره بقيت بالنسبة 
الله ا#أو تيكالك مين الأصدل 87ا عامل احرة عمله إذا لم يقصد التبرح(". 


. وهو من سهو القلم أيضاً فإنّ الكلام في الحرّة التي يكوق رتونحها عيدا‎ )١( 

الاك تين عدر واه . فا نْ ارتفاع النفقة بعد ارتفاع موضوعها وكونها 
دوق لذ غورا . وسقوط المهر لا نقول به. 

(؟) جزماً وبلا خلاف فيه. فإنّهِ كا يصمح للالك مباشرته لشرائهم. يصمٌ له 
شراؤهم بالواسطة . 

(:) لعدم المقتضى للبطلان بالقياس إليه. 

(0) لانتفاء موضوعها بذهاب رأس المال بأجمعه. 

(1) لاستيفاء المالك عمله الحقرم الصادر عن أمره من غير قصد للمجانية 
والتبرع. 


(:#) مفروض المسألة رقية الزوج دون المرأة. وعليه فلا موقع لهذا الكلام. 


44 و ناو مادج لحم و لس راوع تازه الشتر ع الغروة 700 الضاورة 

وإن كان فيه ربح, فلا إشكال في صحّته. لكن في كونه قراضاً فيملك العامل 
بمقدار حصّته من العبد١"‏ أو يستحق عوضه على المالك للسراية!" أو بطلانه 
مضاربة واستحقاق العامل أجرة المثل لعمله'”"كما إذا لم يكن ربح أقوال؛ لا يبعد 
ترجيح الأخير لا لكونه خلاف وضع المضاربة, للفرق بينه وبين صورة عدم 
الربح!' بل لأنه فرع ملكيّة المالك'*) المفروض عدمها!. 

ودعوى أنه لا بد أن يقال: إنه يهلكه آنا ما ثم ينعتق, أو تقدر ملكيّته حفظاً 
لحقيقة البيع , على القولين في تلك المسألة. وأي منهما كان يكن في ملكيّة الربح. 

مدفوعة بمعارضتها بالانعتاق الذي هو أيضاً متفرع على ملكيّة المالك, فإن لها 
أثرين في عرض واحد: ملكيّة العامل للربح والانعتاق, ومقتضى بناء العتق على 
التغليب تقديم الثاني. وعليه فلم يحصل للعامل ملكيّة نفس العبد. ولم يفوت 
المالك عليه أيضاً شيئاً. بل فعل ما يمنع عن ملكيّته. مع أنه يمكن أن يقال: إن 
التفويت من الشارع لا منه. 

لكن الانصاف أنّ المسألة مشكلة, بناءً على لزوم تقدّم ملكيّة المالك 
وصيرورته للعامل بعده. إذ تقدّم الانعتاق على ملكيّة العامل عند المعارضة في 


)١(‏ وكأنّ الوجه فيه عموم أَدلّة المضاربة مع عدم القول بالسراية. 

(؟) لكون الانعتاق عليه, فيكون وكأنه هو المعتق له بالمباشرة. 

(؟) لصدوره عن أمره من غير قصد للتبرع. 

(5) إذ مع وجود الربح لا يمكن أن يقال إنه خلاف كونه في مقام الاسترباح . 

(0) بل الصحيح في التعليل أن يقال: إِنَّ عدم استحقاق العامل للحصّة من الربح 
ناشئْ عن عدم تحققه واقعاأ فى المقام. وذلك لتوقف ملكيّة العامل للها على كون المعاملة 
رابحة بالنسبة إلى المالك. وهو غير متصور فيا نحن فيه, إذ الملكيّة انا ما قبل الانعتاق 
القهري لا يعدٌ رحاً. كي يقال باستحقاق العامل منه شيئاً. 


(#) بل لأنّ هذه المعاملة لم يربح المالك فيها لتكون حصّة منه للعامل. 


شراء العامل من ينعتق على المالك ل 


محل ال 

نعم لو قلنا: إن العامل يلك الربح أَوّلاً بلا توسط ملكيّة المالك بالجعل الأو 
حين العقد. وعدم منافاته لحقيقة المعاوضة. لكون العوض من مال المالك 
والمعوض مشتركاً بينه وبين العامل كما هو الأقوى!**' "١‏ لايبق إشكال. 


وبعبارة أخرى: إن أدلّة المضاربة لما كانت صدريحة في تقسير الربح بين المالك 
والعامل على ما اتفقا عليه. وكان ذلك متوقفاً على صدق الربح وتحققه في الخنارج 
وهو مفقود في المقام. حيث لا أثر للربح التقديري وإفا العبرة بالربح الفعلي, فلا يحال 
موا ل 

إذن فالصحيح في التعليل هو نفي تحقق الربح في المقام لا نف تحقق ملكيّة المالك. 

1م كاد جهة أن دليل صحّة المضاربة ملكه للعمودين» فلا يشمل ما إذا 4 
يكن ملكه مستقراً حتى مع عدم دليل الانعتاق. 

وبعبارة أخرى : : إن ظاهر دليل الانعتاق هو عدم استقرار ملكه للعمودين على نحو 
كيك لولاه لكان مسكفرا فلا يمل المتاء :الذي لأ يكوق المللفبستهرا ع .ولو 
فورض غلم الذلتل عل: الأفداق القووى سين إن امه التسة حعتن ال ملك 
العامل بمقتضى قانون المضاربة ولا تكون مستقرة في ملك المالك. 

وفكه أنه زنا ايه إذا ل ولو بكون ملاكية العامل بتري عل ريع التالك الى 
المعاملة, وإلَّا فلا وجه للمنع من تقدّم الانعتاق عليهاء نظراً لما عرفت من عدم صدق 
الربح بالملك التقديري عرفاً مع كفايته في الانعتاق . 

وهو هذا تكو أدلة الانعتاق شاملة للمقام من غير مزاحم, لعدم ثمول أدلة 
عن ؛ باعتبار أن أساسها مبني على الاسترباح. وهذه المعاملة خاسرة 

لقياس إلى المالك من بادئ الأأمر. 

(؟) بل الأقوى خلافه. على ما تقدّم بيانه غير مرّة. باعتبار أنّ حقيقة المعاوضة 


3 #) لا وجه للمنع بعد كون ملكيّة العامل مترتّبة على ربح المالك في المعاملة. 
(#48) تقدّم أن الأقوى خلافه. 


١٠٠‏ ال ال 10 شرح العروة اما / المضاربة 


فيمكن أن يقال بصحّته مضاربة, وملكيّة العامل حصّته من نفس العبد على 
القول بعدم السراية. وملكيّته عوضها إن قلنا مها. 

وعلى الثانى - أي إذا كان من غير إذن المالك ‏ فإن أجاز فكما فى صورة 
الاذن''' وإن 1 يجز بطل الشراء. ودعوى البطلان ولو مع الاجازة. لأنه تصرف 
منهبىّ عنه. كما ترىء إذ النهي ليس عن امعاملة بما هي. بل لأمر خارج' فلا 
مانع من صحتها مع الاجازة. 

ولا فرق في البطلان مع عدمها بين كون العامل عااً بأنه من ينعتق على 
المالك حين الشراء. أو جاهلاً. والقول بالصحّة مع الجهل, لأنّ بناء معاملات 


والمبادلة بدخول العوض في كيس من خرج منه المعوض وبالعكس, وإلا لما كانت 
5 

)١(‏ حيث ينتسب العقد بالإجازة إليه. وحاله في ذلك حال سائر العقود الفضولية. 
وبذلك بكرن كالقد الصادر عن اانه السابق + فيلحته حكه هوقا حورت 

(1) الصحيح فى الجواب أن يقال: إِنّ المعاملة الخنارجية المفروضة قد تقع على 
شخص مال المضاربة» بأن يشقري العامل أبا المالك بعين مال المضاربة. وقد تقع على 
الذمّة بأن يشتري العامل أبا المالك في ذمّته قاصداً الأداء من مال المضاربة. 

أمازق الناق قالمكم واطم.سيت لا تبي فولوق. فى البية :ول حرة شرعية 
مطلقاً. بل غاية ما هناك عدم نفوذ المعاملة قهراً على المالك وتوقفها على إذنه. 

وأماق' الأول قالامر كذيك» إذ الفاطله يا ته للست جوم قرعا دوانا المخرره 
الوق و .مال القير تسليية إل البائع يقير دن المالك: 

فالحكم فى هذه المعاملة هو الحكم فى بيع الغاصب لنفسه. حيث يتعلق التحريم 
بتصصرفه فيه ولو بإبقاء المال عنده. 

إذن فالحرمة في المقام لم تتعلق؛ لا بالمعاملة نفسهاء ولا لأمر خارج عنها. 

هذا مضافاً إلى ما تقدّم غير مرّة. من أن النبي حتى ولو كان متعلقاً بعنوان 
اللعاملة ل نودي الشياة: 


انحصار ثوب المصلٌّ في الَنَجِس د ا ال سام سا ام 0 


دوران الأمر بين الصّلاة عارياً أو في التجس ا 0 
حكم من كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما 0 
ذؤنان الخثر ين انطيى البدن أ اللباض ا 
بيان الفارق بين التعارض والتزاحم يي 0 
ذوران الأمريتن التطيعر من الدت أو ليق ب 0 


الصّلاة في النّجس اضطراراً ا االو 1 
الاضطزان ان القجد عل الشخسن 0000002 


الحو هل اللحسض خلا اوتشيانا 0 
فصل: فما يُعنى عنه فى الصّلاة له اناق 
١‏ العفو عن دم الجروح والقروح اق ا ما وي تا و وس ا 102 رمز كال ولاه فد لوج اك ا لي ا ٠م‏ 


الخلاف في اعتبار المشقّة والسّيلان فى العفو عن دم الجروح والقروح  89٠.22‏ 
نقل الروايات الدالّة على العفو 0 
عدم وجوب غسل الثوب فى كلّ يوم للجريم والقريم اس 


اعتبار المشقة النوعيّة في العفو عن دم الجرح والقرح 0 
هل يجب شد القروح المعفوٌ عنها 0 [1ذ1[ذ[|[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ |[ ا ااا 
حكم تعدّي دم القروح والجروح ا 0 
العفو عن القيح الخارج مع الدم 0000 
العفو عن دم البواسير ا ا ب 0 
عدم العفو عن دم الّعاف 000 
الشكٌ في دم أنه من الجروح والقروح ا 1 
حكم الجروح والقروح المتعدّدة المتقاربة والمتباعدة ا 0 
" - العفو عن الدم الأقل من الدرهم في الصّلاة لس و 0 


الخلاف فى العفو عن الدم بمقدار الدرهم ل 


شراء العامل من ينعتق على المالك 001001-11 0 00 


العامل على الظاهر. فهو كما إذا اشترى المعيب جهلاً بالحال. ضعيف, والفرق بين 
المقامين واضح (". 

ثم لا فرق في البطلان بين كون الشراء بعين مال المضاربة, أو فى الذمّة بقصد 
الأداء منه وإن لم يذكره لفظأ . 

نعم لو تنازع هو والبائع في كونه لنفسه أو للمضاربة قدم قول البائع . ويلزم 
العامل به ظاهراً'" وإن وجب عليه التخلص منه”". ولو لم يذكر المالك لفظأً 
ولا قصداً. كان له ظاهراً وواقعاً. 


13 إن انأف الشراء متوظ نظي العاها دولا كا و شتراء الملهيي امرا غارفا 
حيث يتحقق فيه الاسترباح أيضاً. كان داخلاً تحت عقد المضاربة ومشمولاً لإذن 
المالك. غاية ما هناك أنه إذا جهل العيب كان له الخيار في فسخ المضاربة أو أخذ 
الأرش. وهذا بخلاف المقام. حيث إن شراء من ينعتق على المالك ليس أمرأ متعارفأ 
كي يشمله الإذن؛ بعد كون مبنى عقد المضاربة على الاسترباح, وكون هذه المعاملة 
متمحّضة فى الخنسارة. 

(؟) لاقتضاء الظهور الحالمي ذلك. حيث إن الظاهر من إقدام كل إنسان على عقد 
كوه له فال نتصب القرينة عل الاق آ 

(") لبقاته على ملك مالكه. 

إلا أنه قد يقال يجواز أخذه له مقاصّة,. باعتبار أنه قد أخذ منه القن قهراً. 

لكنه مدفوع بأن أدلة التقاصٌ مختصّة بما إذا كان المقتصّ منه ظالماً أو مماطلاً. فلا 
تشمل المقام. حيث يكون أخذ البائع للثمن منه بمقتضى الموازين الشرعية. 

نقم لا ناسين بالالتزام بذلك من جهة أنه ليس للبائع الجمع بين الن والمثمن معاً 
وعلى هذا يكون أخذه للثمن مبرزاً لرضاه بتملك العامل للمثمن بإزائه. فيجوز 
للعامل التضارف "فيه من هده المية: 

(؛) لما تقدّم من الظهور الحاللي. حيث يكفي في كونه لنفسه واقعاً إقدامه على 
الشراء من دون إضافته إلى الغير, فإنْ إضافته إلى غيره تحتاج إلى مؤونة زائدة وبيان. 


؟ ٠١‏ ا ا ا ا و و ل كن شرح العروة ١‏ / المضارية 


[غ5"] مسألة 0:: إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه . فإن 
كان قبل ظهور الربح ولا ربح فيه أيضاً!" صحٌ الشراء وكان من مال القراض'!". 

وإن كان بعد ظهوره أو كان فيه ربح, فقتضى القاعدة وإن كان بطلانه 7" 
لكونه خلاف وضع المضاربة, فإنها موضوعة كما مر للاسترباح بالتقليب في 
التجارة. والشراء المفروض من حيث استلزامه للانعتاق ليس كذلك: إلا أن 
المشهور بل ادّعي عليه الإجماع صحّته. وهو الأقوى في صورة الجهل بكونه ممن 
ينعتق عليه, فينعتق مقدار حصّته من الربح منه. ويسري فى البقيّة. وعليه 
عوضها* للمالك مع يساره. 


)١(‏ الفرق بين الفرضين يكمن في أن الأوّل ناظر إلى الربح السابق على هذا الشراء 
والشتر كيين امالك والعاما مقتتى قانون المحتازنة: حبك يكوق الفامل قد :اشترى 
من ينعتق عليه من ربح التجارات السابقة. في حين أن الثاني ناظر إلى وجود الربح 
تين هذا الشراء حيتك تكو :هذه المعاملة يتنفنا راحة . 

والحاصل أن مراده (قدس سره) من هذه المقابلة بيان اعتبار عدم كون شراء من 
ينعتق على العامل من أرباح التجارات السابقة عليه. وعدم كونه بنفسه تجارة رابحة 
فى الحكم بصحّة هذا الشراء. 

)١(‏ لاستقلال المالك فى ملكيّة العبد, إذ لا موجب لاشتراك العامل معه فى ذلك 

() وفيه: أنّ البطلان مبنى على القول بالسراية وتغليب جانب العتق مطلقاً. ومن 
دون فرق بين صورق العلم والجهل. إلا أن الأمر ليس كذلك. فإنّ صحيحة محمد بن 
قيس مختصّة بصورة الجهل ولا تشمل صورة العلم. ومعه فلا يبق وجه للقول 
بالسراية مع علم العامل بالحال. 

نعم» ورد في بعض النصوص أنّ عتق أحد الشريكين لحصّته من العبد المشترك 
موجب لانعتاق الباقى وسراية العتق فيه. 


(:) لا دليل عليه. بل الظاهر عدم الفرق بين يساره وإعساره. 


شراء العامل ممّن ينعتق عليه 000565644 

إلا أنه أجنبي عن محل الكلام. حيث إنه يختصٌ بالعتق الاختياري الناثئئ من 
إنشاء أحد الشريكين له بالنسبة إلى حصّته من العبد المشترك. فلا يحال للتعدي عنه 
إلى موارد الانعتاق القهري مطلقاً. سواء أكان بمقدمات اختيارية كالشراء. أو غيرها 
كالارت: 

والحاصل أنّ النص إما يختص بالعتق الاختياري بالمباشرة» فلا يشمل موارد 
الانعتاق القهري حتى ولو كان بمقدمات اختيارية. 

ومن هنا يكون مقتضى القاعدة في المقام هو الالتزام بصحّة الشراء مع التبعيض في 
العتق, بالقول بانعتاق حصّة العامل, مع بقاء حصّة امالك على صفته, أعني كونه مال 
المغناوية. 

على أنا لو التزمنا بالسراية سحق.ى,مورره الاتضاق التهرئ» لااسها بناء على .هنا 
ذكره (قدس سره) من كفاية حصول الربح في البعض الآخر من أموال المضاربة. كان 
لازمه بطلان الشراء مضاربة حتى في الفرض الأوّل. 

وذلك فإن بناء المضاربة ى) عرفت إما هو على الاسترباح. ولا يتصوّر ذلك في 
شراء العبد في مفروض الكلام. فإنه إما أن لا يكون بعد ذلك زيادة في قيمة العبد ولا 
في غيره من أموال المضاربة, وإما أن يكون ذلك. وعلى التقديرين لايكون ربح في 
هذه المعاملة. أما على الأوّل فواضح, وكذا على الثاني , فإنّ حصّة العامل من الربح في 
العبد ينعتق عليه. ويسري العتق إلى الباق فيكون خسارة على المالك. ومعه كيف 
يمكن أن يقال إنه يصح الشراء ويكون من مال القراض ؟ . 

وبالجملة إن القول ببطلان الشراء مضاربة بحسب القاعدة فى مفروض كلامه 
(قدس سره): إفسا يعبناء على القول بالسراية مطلقاء خيت:يكون القتراء حسيفيد 
متمحضاً في النسارة, وأساس المضاربة على الاسترباح. وأما بناءَ على ما هو 
الصحيح من اختصاص السراية بالعتق الاختياري بالمباشرة. فلا وجه للحكم 
بالبطلان فما نحن فيه. حيث يكون الانعتاق قهريا . 

ثم إن ما ذكرنا يظهر أنّ أساس المضاربة وإن كان على الاسترباح. إلا أنه يكفق 
فيا إنكاق انشريا مشج وان صل المرم دم حضون الريع لتقام . ْ 


٠١‏ ااففيوة تيو براجت مدع 401 اتا اج ماب كولمو اياعر الغروة 7/71 المضارية 


ويستسعى العبد فيه مع إعساره'!'"'. 

لصحيحة ابن أبي عمير عن محمد بن قيس عن الصادق (عليه السلام)» في 
رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم. قال (عليه 
السلام): «يقوّم, فإن زاد درهماً واحداً انعتق. واستسعى في مال الرجل». وهى 
عتضة بضورة الحهل:التزل علنبا أطلذق كليات العلياء أيضا . ْ 

واختصاصها بشراء الأب لا يضرٌ. بعد كون المناط كونه ممن ينعتق عليه 7" . 
كما أن اختصاصها بما إذا كان فيه ربح لا يضيرٌ أيضاً. بعد عدم الفرق بينه وبين 
الربح السابق 7'. وإطلاقها من حيث اليسار والإعسار في الاستسعاء أيضاً مغزّل 
على الثاني , جمعاً بين الأدلّة!*)0. 


هذا كلّه بالنسبة إلى ما تقتضيه القاعدة في المقام, إلا أنه لابدٌ من الخروج عنها في 
خصوص فرض الجهل من المقام. حيث دلت صحيحة محمد بن قيس على السراية فيه . 

)١(‏ لا دليل على ما أفاده (قدس سره) من التفصيل. فإنَّ صحيحة محمد بن قيس 
مطلقة . ومقتضاها سعاية العبد فى عوض حصّة المالك. سواء أكان العامل موسراً أم 
معسرا. وسيانى مزيد بيان عند تعرضه (قدس سسره) له ثانيا فى هذه المسالة. 

8 1ف العيرة اغا فى عالكتة العافل ومن يت انه لا مكن أن يكون :مالكا له 

(") ظهر وجهه مما تقدّم في التعليقة السابقة. فإنّ العبرة إنما هي بالكيّة المالك 
حيث إِنْ الموجب للانعتاق هو دخول العبد فى ملكه. ولا فرق فى ذلك بين حصول 
لدم حش الماك امي الم اف ا 0 

(4) وفيه: أنه لا تعارض بين الأدلّة كي يحتاج إلى الجمع بينها بما ذكر. فَإِنّ أدلة 
التفضيل مختضة بعئق الشريك خضّته من العبد المشترك اختياراً. فلا تشمل موارد 
الانعتاق القهري. ومن هنا فيتعين العمل في هذه الموارد بإطلاق صحيحة محمد بن 


(:*#) لا دليل على ضمان العامل مع يساره في مفروض الكلام. والدليل على التفصيل يختص بعتق 
الشريك حصّته من العبد اختياراً. 


هذا ولولم يكن ربح سابق, ولا كان فيه أيضاً. لكن تجدّد بعد ذلك قبل أن 
يباع. فالظاهر أنّ حكمه أيضاً الانعتاق والسراية, بمقتضى القاعدة!*(". مع 
إمكان دعوى ثمول إطلاق الصحيحة أيضاً للربح المتجدّد فيه. فيلحق به 
الريح!** الحخاصل من غيره, لعدم الفرق!"'. 


قيس, الدال على استسعاء العبد فى عوض حصّة المالك في الفرضين. حيث لا موجب 
لرفع اليد عنه . 

)١(‏ لكنك قد عرفت أنّ القاعدة لا تقتضي السراية في المقام. وإنها إنفا تقتضي 
السراية في خصوص موارد العتق بالمباشرة. 

نعم . دعوى تممول صحي بجح عدي حي ادح ويد تين مقتضى إطلاق قوله 
(عليه السلام) فيها: «يقوّم, فإن زاد درهما واحداأً انعتق. واستسعى في مال الرجل» 
عدم اختصاص التقويم بزمان البيع. بل متى ما قوم وكانت قيمته زائدة ولو بدرهم 
عن قينة اخترائه ضيف كان الغامل يريك :فيةة: كدق بورض العتق:. 

والحاصل أن العبرة على ما يستفاد من الصحيحة . إنها هى بشركة العامل للالك فى 
العبد فى أي زمان تحققت. 

(1) ما أفاده (قدس سره) مبنى على اشتراك العامل مع المالك في جميع أموال 
المضاربة» لا في خصوص ما يكون فيه ربح. 

إلا أنه لم ينبت بدليل» بل ينافيه إطلاق مفهوم صحيحة محمد بن قيس المتقدّمة 
حيث إن مقتضاه عدم انعتاق الأب إذا لم تزد قيمته. حتى ولو زادت قيمة سائر أموال 
الارية: 

إِنّه لو انعكس الأمرء بأن حصلت النقيصة في سائر أموال المضاربة, فهل ينع 
ذلك من انعتاق الأب عند ظهور الربح فيه بخصوصه. أم لا ؟ 


(#) في كون ذلك بمقتضى القاعدة إشكال بل منع. نعم لا يبعد شمول الصحيحة للمقام. 
2 ف الالحاق إشكال. بل منع . بعد عدم شمول النص لذلك. 


٠١)‏ وي انهو بعلن كاه وقد واو مع و ا وين ارك العو 11( الشارية 
[570"] مسألة 55: قد عرفت أن المضاربة من العقود الجائزة, وأنه يجوز 
لكل منهما الفسخ "١‏ إذا لم يشترط لزومها”" في ضمن عقد لازم بل أو في ضمن 


الصحيح في المقام هو التفصيل: فإِنّ الحنسارة إما أن تكون سابقة على الربح» أو 
مقا نه له أو وا جر 

ففي الأوليين, لا ينبغي الشكٌ في عدم الانعتاق إذا لم يكن الربح الحاصل فيه زائد 
عن الخسارة الحاصلة, فإِنٌّ الصحيحة منصرفة عن هذا جزما. إذ الانعتاق إنما هو 
بملاك ملكيّة العامل لجزء من أبيه. ومن الواضح أنه مع فرض النسران السابق 
يكون الربح وبمقتضى قانون المضاربة بإزائه, ولا شيء للعامل كي ينعتق عليه . 

نعم, لو زاد الربح عن النسران السابق, كان للعامل حصّته من الزيادة وينعتق 
الأب عليه. على ما تقدّم تفصيله. 

وأشا'ق الفرزض التالك» فلا إشكال.ق كوق الربيح السابق اير للتحسران 
اللاحق. لما عرفت من كون الملاك فى صدق الربح وعدمه مجموع المعاملات 
لا خصوص كل معاملة على حذه. 

إلا أن هذا لا يكشف عن عدم تحقق العتق من الأُوّلء فإنّه متحقق. غايته أنه 
يجب على العامل تدارك الخسارة اللاحقة من سائر أمواله. فيكون المقام من قبيل 
طرو النسارة بعد إتلاف العامل لما ملكه من الربح. 

وكا يدل عل :ما ذكرناه اطلاق :ضحيحة محمدىيق قيس المتقدمنةء عيبت إن مقتضاه 
تحقق الانعتاق عند ظهور الربح فيه. سواء طرأت النسارة بعد ذلك على المضاربة أم 
لم تطرأ. 

)١(‏ تقدّم الكلام فيه في المسألة الثانية. وقد عرفت أن جواز الفسخ إما هو بالنسبة 
إلى ما ياني من المعاملات. لا بالنسبة إلى ما سبق منها. فإنها بالنسبة إليها لازمة ولا 
ب3اقااسن العدل حال ونقى هنا لقا سليض كلست الاك فدح التتدروا خد الريم كلق 
فيال إغطاء أجرة المتل.. 

(1؟) قد عرفت فى المسألة الثانية؛ أنّ اشتراط اللزوم إنما ينفع فما إذا كان على نحو 


أحكام الفسخ في عقود المضارية 0 0 0 ااا 0 
عقدها أيضاً '*). ثم قد يحصل الفسخ من أحدهما. وقد يحصل البطلان والانفساخ 
لوت أو جنون, أو تلف مال التجارة بتامهاء أو لعدم إمكان التجارة لمانع, أو 
نحو ذلك. 

فلابدٌ من التكلم فى حكنها من حيث استحقاق العامل للأجرة وعدمه. ومن 
حيث وجوب الانضاض عليه وعدمه إذا كان بالمال عروض. ومن حيث وجوب 
البابة عليه وضدمه ]ذا كازيوه ويوق عل الناسن »ومن سيت وجوت الرة إل 
المالك وعدمه. وكون الأجرة عليه ألة. 

فنقول: إما أن يكون الفسخ من المالك أو العامل. وأيضاً إما أن يكون قبل 
الشروع في التجارة أو في مقدماتها أو بعده. قبل ظهور الربح أو بعده؛ في الأثناء 
أو بعد ام التجارة, بعد إنضاض الجميع أو البعض أو قبله. قبل القسمة أو 
بعدها. وبيان أحكامها في طي مسائل . 

3 الأولى: إذا كان الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل ولا في 
مقدماته. فلا إشكال ولا شىء له ولا عليه '''. وإن كان بعد تمام العمل 
والانضاض فكذلك. إذ مع حصول الربح يقتسمانه. ومع عدمه لا شيء للعامل 
ولا عليه إن حصلت خسارة: إلا أن يشترط المالك كونها بينههاء على الأقوى من 
صحّة هذا الشرط!**0" أو يشترط العامل على المالك شيئاً إن لى محصل 


شرط الفعل, أعني اشتراط عدم إعبال سلطنته على الفسخ. وأما إذا كان على نحو 
شرط النتيجة؛ بأن يكون العقد لازماً ولا يكون له حقٌ الفسخ: بمعنى أن لا يلك 
الفسخ. فهو فاسد ومفسد للعقد ايضا. 

(1) لعدم المقتضي له. 

() بل الأقوى هو التفصيل بين شرط النتيجة وشرط الفعل. 


(5) مر الكلام فيه [في المسألة ١75؟].‏ 


م١٠‏ 00000 217000 
ربح١".‏ وربما يظهر من إطلاق بعضهم ثبوت اجرة المثل مع عدم الربح. ولا 
وجه له أصلاً. لأن بناء المضاربة على عدم استحقاق العامل لشىء سوى الربح 
على فرض حصوله ”كا فى الجعالة . 

[7غ"] الثانية : إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح؛ فلا 
أجرة له لما مضى من عمله. واحتال استحقاقه لقاعدة الاحترام, لا وجه له 
أصلاً”". وإن كان من المالك, أو حصل الانفساخ القهري, 


ففي الأوّل: كا لو اشترط عليه كون بعض الخسارة فى عهدته. يبطل لأنه ليس 
بمشرع, ومضمونه مخالف للسنة الدالة على عدم ضمان الأمين. 

وفى الثانى: كا لو اشترط عليه أن يعطيه شيئاً من أمواله. يصح حيث لا محذور 
فيه. لأنه وبحد نفسه فعل سائغ. فإذا وقع متعلقاً للشرط وجب الوفاء به. وجوّد 
كونه في ضمن عقد جائز لا يمنع من وجوب العمل بهء لما عرفت من كونه لازماً 
انييف إن نهنا انط هرت الما ارت 

نعم, له رفع اليد عن العقد بالقياس إلى ما يق فير تفع معه موضوع وجوب 
الوفاء. 

وقد تقدّم تفصيل الكلام فى المسألة الرابعة؛ فراجع . 

)١(‏ على التفصيل المتقدّم. 

)١(‏ ومعه فلا تشمله قاعدة احترام عمل المسلم, لأنه الذي فوّت على نفسه ذلك 
حيث أقدم على العمل جاناً عند عدم الربح. 

() فإنّ القاعدة لا تقتضي الضان. فإنّ معنى احترام عمل المسلم إنما هو عدم 
جواز جبره على شيء بلا مقابل وجاناً. فلا تشمل المقام حيث يكون العمل صادرا 
منه باختيار رجاءً للربح. على أن القاعدة لو اقتضت الضمان في حدّ نفسها فلا تقتضيه 
فى المقام. باعتبار أن العامل هو الذي فرَّت على نفسه الربح بفسخه لعقد المضاربة. 


أحكام الفسخ في عقود المضاربة ا ا 00 
ففيه قولان١"‏ أقواهما العدم أيضاً. بعد كونه هو المقدم على المعاملة الجائزة التى 
مقتضاها عدم استحقاق شيء إلا الربح, ولا ينفعه بعد ذلك كون إقدامه من حيث 


ودقوف اقتطاء لامر لتنحيظ ان الا قل جمدو هن مرو اسكو فلو دم 

مدفوعة بأنها إنما تتم" لو كان الآمر قد التزم على نفسه بشيء غير الحصّة من 
الربح» فلا تعمّ المقام. حيث لم يلتزم الامر بدفع شيء بإزاء العمل سوى الحصّة من 
الربح على تقدير ظهوره. 

ومن هنا فيكون العامل في فرض عدمه ومن غير هذه الجهة. متبرعاً ومقدماً على 
العمل كان : 

)١(‏ ظاهر كلامه (قدس سره) اختيار بعض الأصحاب للضمان حتى فى فرض 
الالقعاع تورف 1 انا سارل ستل به عصيت 1 بيت لل احند مك 
الأصحاب . 

وكيف كان, فالحكم فيه واضح. لعين ما تقدّم في فسخ العامل. حيث لا موجب 
للضمان. وتوهم اقتضاء قاعدة الاحترام» أو صدوره عن أمره له مدفوع بما تقدّم. 

نعم . في فرض الفسخ من قبل المالك. ذهب جماعة من الأصحاب إلى الضمان من 
أجل التفويت. حيث فوّت المالك بفسخه للعقد الربح على العامل. فيجب عليه أداء 
أقلّ الأمرين. من أجرة المثل والربح المترقب من التجارات الآتية. 

وفيه: أنه لا دليل على الضان عند التفويت والمنع عن الاسترباح, فإنه إنما يقرتب 
على إتلاف المال الموجود بالفعل أو الاستيلاء عليه. فلا يعم ما ليس بمال بالفعل, وإنها 
يترقب أن يكون كذلك فى المستقبل . 

عل لقعي اللشووية هق :الداع شقان المقنا ريه علي لان خفن بها اتج فيك3 قنك 
قبيل الشرط فى ضمن العقد. ومعه فلا موجب للضمان بعد إقدام العامل عليه . 


١٠١‏ امع وا ب ام ع بمو وا وا وده اه له اقرع الغروة 01و الضارية 

[4*8"] الثالثة: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك وصرف 
جملة من رأس المال في نفقته. فهل للالك تضمينه مطلقاً. أو إذا كان لا لعذر 
فكة ؟ وحنان أقر اهما العدم!*72" لما ذكر من جواز المعاملة وجواز الفسخ في كل 
وقتء فالمالك هو المقدم على ضضرر نفسه. 

[4/ الرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح وبالمال 
عروض. لا يحبوز للعامل التصرّف فيه بدون إذن المالك!! ببيع ونحوه. وإن 
احتمل تحقّق الربح بهذا البيع؛ بل وإن وجد زبون يمكن أن يزيد في الْن فيحصل 


)١1(‏ فيه إشكال بل منع. وذلك لأن إعطاء المالك للمال إلى العامل والإذن له في 
صرفه خارج عن العقد بينهماء وإنا العامل يصرف ذلك المال بإذن المالك في مقدمات 
العقد الذي يقصد به الاسترباح. إلا أنّ الظاهر كون إعطاء المالك للمال والإذن في 
التصرّف فيه. مشروطأ بشرط متاخر وهو تحقق التجارة الخارجية. 

وبعبارة أخرى: إِنّ دفع المالك للمال إليه والإذن في التصرّف له لم يكن مطلقاً. 
وإغا هو مقيّد بحصول التجارة بعد ذلك. ومن هنا فإذا لم يمحصل الشرط. لم يكن 
صرفه ماذونا فيه. وبذلك فيكون ضامنا لاتلافه مال غيره بغير إذنه. 

ولا يبعد أن يكون هذا من المرتكزات الأوّلية في باب المضاربة وغيرهاء كإرسال 
الرسل والمبعوثين. فإنه هل يمكن أن يقال بعدم ضمانهم لما صرفوه في سفرهم مع عدم 
قيامهم بما كلفوا به من مهام. بدعوى أنه كان بإذنه ؟ كلاء فإنّ الإذن فى ذلك مقيد 
بانتهاء السفر إلى العمل المعيّن. فعدمه يكشف عن عدم الإذن لا حالة . 

نعم, ما أفاده (قدس سره) إنا يتم لو كان الفسخ من قبل المالك. أو حصل 
الانفساخ القهري, حيث لا موجب للقول بضمان العامل» باعتبار أنه لم يلتزم بشيء 
في صدرفه للمال ولم يقصر في شيء ما هو عليه بعد أن كان الصرف بإذن المالك. 

(1) لكونه بأكمله ملكاً للمالك. وقد ارتفع إذنه في التصرّف بالفسخ أو الانفساخ . 


(:) في القوّة إشكال, والإحتياط لايترك. 


اشتراط عدم كو الدم من الدماء الثلاثة ا 0000 
اشتراط عدم كون الدم المعفوٌ عنه من نجس العين الل ا 


اشتراط عدم كون الدم المعفوٌ عنه من الميتة ومن غير المأكول لحمه 


حكم ما إذا كان الدم بمقدار الدرهم متفرّقاً في البدن واللّباس 500 
حكم الأثواب المتعدّدة إذا كان في كلّ واحد منها أقلّ من مقدار الدرهم 
المناط في العفو سعة الدرهم لا وزنه 01100 
تحديد سعة الدرهم 0 
حكم الدم المتفتي 951000 
حكم ما إذا شك في الدم الأقلّ من الدرهم أنه من المستئنيات أم لا .... 
إذا شك في دم أنه بقدر الدرهم أو أقل 10000 
عدم العفو عن المتنجّس بالدم ا 
العفو عن الدم الأقلّ من الدرهم إذا أزيل عينه 0000 
العفو عب لاتتم في الصّلاة [ ذ ز[ ز ز ا 0000 


يشترط في العفو عرّا لا تتم فيه الصّلاة عدم كونه من أجزاء نجس العين 


5 - العفو عن المحمول المتنجّس في الصّلاة 1ك 
6 العفو عن ثوب المربية للصَىٌ 000000015 


هل يفوّق ف المريّية بين الأمّ وغيرها وبين المتبرّعة والمستأجرة 5 
اشتراط غسل ثوب المريّية في كلّ يوم مرّة واحدة 0000 
اشتراط انحصار ثوب المربئية فى واحد 1 2011111 
عدم الفرق في العفو عن ثوب المريّية بين تَكَنها من تحصيل ثوب آخر 
أو لا 01000 صسغ2ظ( 
الاشكال في إلحاق المرٌ بالمربية ا 00000 


هل يلحق من تواتر بوله بالمربية ؟ 008 ز زؤ 0 1ؤ 201101011 
ب القتر عن التجاننة فى البدنبوالتوب بعال الافظرار ا 


6و6 ها هاج وه وه وه واو هه و6 .هه وو ٠.‏ 6# وه و و6 هه وو و و و و و وم و و واو وه و و و وو وه و6 و هو و ووه 6م مو و م م6 و6 وتم د و6 م606١‏ 


و 
عدم الفرق فى العفو بين كونه دم نفس المصلىي وغيره 500 


اك 


أحكام الفسخ في عقود المضاربة م يي يي ل 


الربح !". 

نعم . لو كان هناك زبون بان على الشراء بأزيد من قيمته. لا يبعد جواز إجبار 
المالك على بيعه منه, لأنه في قوّة وجود الربح فعلاً. ولكنه مشكل مع ذلكء لأن 
المناط كون الشىء في حدّ نفسه زائد القيمة!'' والمفروض عدمه. 

وهل يجب عليه البيع والانضاض إذا طلبه المالك. أو لا ؟ قولان, أقواهما 
عدمه!". ودعوى أن مقتضى قوله (عليه السلام): «على اليد ما اخدذت حتى 
تؤدّي»!* وجوب رهد المال إلى المالك كما كان كما ترى !2. 


)١(‏ لما تقدّم من كونه تصرفاً في مال الغير. فلا يجوز إِلَا بإذنه. 

(؟) وبعبارة أخرى: إِنّ الملاك في اشتراك العامل للمالك إغا هي الزيادة في المال 
والعبرة فيها إِما هي بارتفاع القيمة السوقية, ولا يكفى فيها وجود مشتر يشتري المال 
بأكثر من قيمته السوقية, فإنه لا يوجب زيادة في مال المضاربة, كما لا يخ . 

على أنه سيأ فى المسألة القادمة من هذه المسائل, أنه لو حصل الفسخ أو 
الانفساخ وكان في المال عروض تزيد قيمته على رأس المال, فليس للعامل إجبار 
المالك على بيع العروض وإن كان شريكاً له في ذلك وإنفا له إجباره على القسمة 
خاصة,. نظراأ إلى أنّ جواز التصرّف في مال الغير بغير إذنه يحتاج إلى الدليل. وهو 
مفقود. 

فإذا كان الحال هذا فى فرض وجود الربح بالفعل. فعدم الجواز فى فرض عدمه 
يكون بطريق أولى. 

(5) لعدم الدليل عليه. 

(؟) إذ مع الإغاض عن سندها. والمناقشة في صدق الأخذ على مثل المقام 
بدعوى انصرافه إلى ما يكون بالقهر. فهو غير شامل لما نحن فيه, لأنه إنها يجب على 


(:#) المستدرك :١5‏ 7 كتاب الوديعة باب ١‏ ح ؟١.‏ عوالي اللآلي ج ؟: 744 ح 5. 


١١‏ ممع نسو ماه ترون مظامة نم اناو قو ماري الع «العوو 171 يه المساوية 

[44"] الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح, قبل تام 
العمل او بعده. وبالمال عروض . فإن رضيا بالقسمة كذلك, فلا إشكال 7 . 

وإن طلب العامل بيعها. فالظاهر عدم وجوب إجابته'" وإن احتمل ربح فيه 
خصوصا إذا كان هو الفاسخ. 

وإن طلبه المالك. فى وجوب إجابته وعدمه وجوه. ثالثها التفصيل بين صورة 
كون مقدار ران المال نقداً فلا يجب. وبين عدمه فيجب, لأن اللازم تسلم 
مقدار رأس المال كما كان, عملاً بقوله (عليه السلام): «على اليد...». 

والأقوى عدم الوجوب مطلقاً'" وإن كان استقرار ملكيّة العامل للربح 
موقوفاً على الانضاض ولعله يحصل الخسارة بالبيع, إذ لا منافاة!. فنقول: 
لايجب عليه الانضاض بعد الفسخ, لعدم الدليل عليه. لكن لو حصلت الخسارة 


العامل ردّ ما أخذه بعينه ما دام هو باقياً في ملكه. وأما إذا خرج عنه بإذن المالك 
فلا يجب عليه رده بعينه جزماء بل غاية ما يجب عليه هو ردٌ بدله. فهو كمن غعصب 
الدار ثم باعها بإذن المالك. حيث لا يجب عليه إلا ردّ القن خاصة. 

)١(‏ لاشتراكههما فى المال, فالحقٌ لا يعدوهما. 

(1) فإنٌ المالك مسلّط على ماله. غاية الأمر أنّ للعامل مطالبته بحصّته من الربح 
فيعطيه المالك من أمواله, او يطالبه بالقسمة فياخذ من العروض. 

() نظراً لانتفاء عقد المضاربة. وعدم الدليل على الوجوب. 

وقاعدة اليد مضافاً إلى قصور سندهاء لا دلالة لها على الوجوب ف المقام, فإِنّ 
الواجب إنما هو ردٌ مال الغير إليه. سواء اكان عروضا ام غيره. 

وتعنانة الخو | امات العناد رهن النانق ما نش اتن امالك كناك 
عويعة قد لجنا ل اخالق لذ "العام من النقد لم المووض »قي 'النن بتكو سنال 
لمالك بالفعل . ومن هنا فإلزامه بتبديله إلى التقد ثانياً. يحتاج إلى الدليل وهو مفقود. 

ا عرفك ين أن:نقتفى عقد المغاربة وضول رأس المال إل المالتسعل أن 


أحكام الفسخ في عقود المضاربة 0 
بعده قبل القسمة, أو بعدهاء يجب جبرها!*١"‏ بالربح, حتى أنه لو أخذه يسترد 
مله . 

]"841١[‏ السادسة: لو كان فى المال ديون على الناس, فهل يجب على العامل 
اكه وجا بتكا هه الشبع أن الست 53/01 

وجهان, أقواهما العده!**! من غير فرق بين أن يكون الفسخ من العامل 
أو المالك. 


نكوى اتج عنه يشتارك ينه يونين العامل .وى عدا ذلو كفي تلفت فى الال كنا 
مسرا حل الانال :وال لاك قي ينل انين المقارية مال تيل يران امال إل امالك 
وهذا لا يستلزم بالطبع لزوم إجابة العامل له في طلب البيع. ى| هو واضح. 

)١(‏ تقدّم فها مضى أن جبر النسارة بالربح إنما يكون قبل الفسخ أو الانفساخ. 
واه يفده 51 لق جده قوق القشية انبا ء عقن الع رن ووصول ران انان 
إلى المالك, فيكون إثباته محتاجاً إلى الدليل وهو مفقود. 

دفار احرف 3041 وجه تير اسان يعن الس إن الانقما عانقا خنع 
القسمة ‏ بالربح السابق. بعد وصول كلّ من الحصّتين إلى مالكها وقلّكه لها مستقلاً 
وبعينه . 

11 نل اجون كل اهن شوو ود لك لا عتاء ضقن المغنازية مق الول عل 
تسل العامل لما أخذه من المالك إليه. فإنه أمر مفروغ عنه في عقدها. ومن هنا 
فيكون من الشرط في ضمن العقد. فيجب عليه الوفاء به. وليس له إرجاع المالك 
على المدينين. 

وبالجملة فتسليم العامل للمال إلى المالك أمر مفروغ عنه في عقد المضاربة. فيجب 
عليه الوفاء به. وردٌ ما اخذه منه. ثم إن كان ربح فهو مشترك معه فيه. 


(:) فيه إشكال ولا سما إذا كانت الحنسارة بعد القسمة. 
(#*#) فيه إشكال. والوجوب إن لم يكن أقوى فهو أحوط, 


غ1١‏ ا 


[؟غ54"] السابعة: إذا مات المالك أو العاملء قام وارثه مقامه؛* فما مرّ من 
الأحكاء .١(‏ 

[44"] الثامنة: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ, أزيد 
من التخلية بين المالك وماله. فلا يجب عليه الايصال إليه. 

نعم. لو أرسله إلى بلد آخر غير بلد المالك ولوكان بإذنه, يمكن دعوى 


)١(‏ في إطلاقه إشكال, بل منع. إذ لا دليل على قيام الوارث مقام الميت في جميع 
الأمور وبقول مطلق, وإِما المتتقل إليه خصوص ما تركه من الأموال والحقوق القابلة 
للانتقال. بحيث لا تكون متقومة بشخص خاص. وهو ما لا خلاف فيه. 

ومن هنا فلابدٌ من ملاحظة الأحكام المتقدّمة. لتشخيص ما تنطبق عليه هذه 
الضابطة, فنقول : 

أما إلزام المالك للعامل بتحصيل الديون بعد حصول الفسخ أو الانفساخ, فالظاهر 
عدم كونه من الحقوق, وإما هو حكم مترتب على الملك؛ من باب تسلط المالك على 
قالةوسونع رد الأمانة ال اهلها «وهر هنا قإذا ماق المالف وانتقل أكال ال نون نهد 
كان لكل منهم مطالبة العامل برد حصّته منه إليه. حتى مع فرض رضى غيره يبقاء 
حصته دينا في ذمّة المديون. 

ولو كان هذا حقاً لما وجب على العامل في الفرض شيء. إذ الحقّ أمر واحد بسيط 
ثابت مجموع الورثة من حيث امجموع, فلا يقبل التجزئة. لعدم ثبوته للبعض 

نعم, لو قلنا بن المالك له إجبار العامل على بيع العروض بعد الفسخ بالاشتراط , 
كان طم جميعاً إجباره على ذلك. لأن حق الشرط قابل للانتقال, فلا مانع من الالتزام 
به بالنسبة إلى الوارث ايضا . 


(:) في إطلاقه إشكال بل منع. وإِمًا المنتقل إلى الوارث هو المال أو الحق القابل للانتقال دون 
غيرهما. 


أحكام الفسخ في عقود المضاربة 1511[ 000 
وجوب الرد إلى بلده372". لكنه مع ذلك مشكلء وقوله (عليه السلام): «على 
اليد ما أخذت» أيضاً لا يدل على أزيد من التخلية. وإذا احتاج الردّ إليه إلى 
الأجرة فالأجرة على المالك !كما في سائر الأموال. 

نعم, لو سافر به بدون إذن المالك إلى بلد آخر. وحصل الفسخ فيه. يكون 
حاله حال الغاصب في وجوب الرد والأجرة'" وإن كان ذلك منه للجهل بالحكم 
الشرعى. من عدم جواز السفر بدون إذنه. 


وأما حق العامل في بيع المتاع بعد الفسخ بناءً على القول به. فهو حكم تكليق 
حض يختصٌّ بهء فلا يقبل الاتتقال إلى ورثته . 

والخاصل أن نا افاةه لمان (قلاس منرية) لا يكن المبتاعدة عليه لأن المشقل: الن 
الوارث ينحصر في المال والحقوق القابلة للانتقال. وهي لجميعهم لا لكل فرد فرد. 
وأما الحكم فهو يختص بهء ولا ينتقل إلى الوارث . 

)١(‏ وهذا القول هو الصحيح, والإشكال عليه في غير محلّه. 

وذلك لأن الإذن فى الإرسال لم يكن مطلقاً. فإنه إنما أذن فيه للاتجار ‏ على ما 
يقتضيه عقد المضاربة ‏ وهذا يعني لزوم ردّه إلى امالك نقداً أو عروضاً بعد الاتجار به 
اوْ لا معه. فهو مفروض في عقد المضاربة. 

ومن هنا فإذا فسخ العقد. كان مقتضى كون المال أمانة عنده. واقتضاء عقد 
المضاربة للردء لزوم الردٌ إليه. 

نعم. لو رضى المالك ببقاء ماله في ذلك البلد. فليس للعامل إرجاعه. لكونه 
ملك هل نالف وا ختصود اللصر قد ميقم كان نت كا او لاه 

(؟) لعدم الموجب لإلزام العامل بشبيء من الأجرة؛ بعد فسخ المضاربة وكون المال 
امانة في يده. 

(؟) على ما تقتضيه قاعدة اليد والضمان. 


(#) الظاهر صحّة هذه الدعوى. 


212*000 00 00000 ١5 


[4" مسألة 81: قد عرفت أن الربح وقاية لرأس المال. من غير فرق 
بين أن يكون سابقاً على التلف أو الخسران أو لاحقاً. فالخسارة تجبر بالربح 
اللاحق. وبالعكس .١(‏ 

ولا يلزم أن يكون الربح حاصلاً من مجموع رأس المال. وكذا لا يلزم أن 
تكون الخسارة واردة على المجموع. فلو اتجر بجميع رأس المال فخسر, ثم اتجبر 
ببعض الباق فربح, يجبر ذلك الخسران هذا الربح. وكذا إذا اتجر بالبعض فخسر 
ثم اتجر بالبعض الآخر أو بجميع الباتي فربح. ولا يلزم في الربح أو الخسران أن 
يكون مع بقاء المضاربة حال حصوهاء فالربح مطلقاً جابر للخسارة'*' والتلف 
مطلقاً!" ما دام لم يتم عمل المضاربة. 

ثم إِنّه يجوز للمالك أن يستردٌ بعض مال المضاربة فى الأثناء " 


تفل ها افيه عند الطارية عنيف قن عرقت ار متتضاة كزى :رامن الال 
حفوظا. بمعنى إرجاعه إلى المالك والاشتراك في الربح خاصة. 

(؟) قد عرفت فها تقدّم أن جبر الحنسران بالربح إنما يختص بفرض بقاء عقد 
معدا ريق وام عد :رتنا عد اهراز كته كل فق الاللفديو قاد خل هالدوحدى 
فلا وجه للتدارك بالمهة. 

(") فإنّه ماله وملكه. والعقد جائزء فله التصرّف فيه كيفما يشاء. 

والإشكال عليه بأنّ العقد الواحد كيف يجوز فسخه في بعضه دون بعض. والحال 
أنه م يلتزم الفقهاء به فى باب الخيارات . 

مدفوع بالفرق بين المقامين. 

إذ الجواز قد يكون حمَّياً كالنيارات. حيث يكون العقد بطبعه الأولي لازماً لكن 
الشارع يجعل الخيار لما أو لأحدهماء ابتداءً كخيار الجلسء أو إمضاءً لجعل البائعين 
كخيار الشرط . 


(:#) قد تقدّم أنّ الربح إنما يكون جابراً إذا كانت المضاربة باقية. ومع عدم بقائها قد استقدت 
يلكنة كزرهن المالقةبو العامل بول وح الحون: 


أخذ المال لبعض مال المضاربة 0 0 ا ا ا 0 


ولك وقظل بالحسية الب ورسيق بالفييية إل النقوة 0" وتكون راس الال وعيتةا 
اذا فوفها انه اخذيخوها خضل الخيران أو الشلك بالتسية رامن المدال 
مقداراً من البقيّة. ثم اتجر العامل بالبقية أو ببعضها. فحصل ربح. يكون ذلك 
الربح جابراً للخسران أو التلف السابق يتامه ". 

مثلاً إذا كان رأس المال مائة فتلف منها عشرة أو خسر عشرة وبق تسعون ثم 
أخذ المالك هق الشعية عقرة ويقيت فانووه فرأسن الال تهون ذا ا ير 


وقد يكون حكنياً. حيث يكون العقد بطبعه الأوّلي جائزاً. كاطبة والوديعة 
والقاونة ماري ام غديها م النكرة المائوة, 

ففي الأوّل حيث ! نّ ظاهر الدليل تعلق الخيار بالعقد على ما وقع عليه لا أبعاضه 
بما هي , فليس لمن له الخيار التبعيض. بل أما أن يفسخ فى الجميع أو يلتزم بهء فإنّ 
الإنشاء واحد وإن كان البيع منحلاً إلى بيوع متعددة, وظاهر دليل الخيار ثبوت الحقّ 
له فى فسخ ما أنشأ. ومن هنا فلا يجوز له التبعيض. 

وبالجملة فدليل الخنيار قاصر الشمول للفسخ في البعض خاصة. 

وهذا بخلاف الثاني, فإنّ العقد لما كان منحلاً إلى عقود متعددة, كان جواز الفسخ 
في البعض على القاعدة. فإنٌ كل عقد من هذه العقود جاتز في حدّ نفسه, وله الفسخ 
باىّ مقدار شاء. لاطلاق الدليل. 

والخاها أن قانى ماضن نفل ديات انبا رايقاة قا باس مع الفارق . فإنّ العقد 
في المقام جائز فى حدٌ نفسه. والمالك مسلط على ماله غاية الو انه أذِن للغير في 
التصرّف فيه فله رفع إذنه في أي مقدار منه شاء. كما هو الحال في الوكالة . 

)١(‏ قد عرفت وجهه مما تقدّم. 

(؟) لأن عقد المضاربة من الأوّل مبني على وصول رأس المال المدفوع إلى العامل 
بتامه إى الماللك ومن دون ورود أي نقص عليه مع فرض ما يمكنه جبره. سواء 
اكانت التجارة بجميع راس المال ام بعضه. 


م1١‏ ممصي سه صمو تعنم رصي ام ةرين “اتروع الخزوة 17117 الصارية 
بالقانين فصار تسعين., فهذه العشرة الحاصلة ربحاً تجبر تلك العشرة, ولا يبق 
للعامل شىء . 

وكذا إذا أخذ المالك بعدما حصل الربح مقداراً*» من المال! سواء كان 
بعنوان استرداد بعض راس المال. او هو مع الربح, او من غير قصد إلى احد 
الوجهين. ثم اتجر العامل بالباق أو ببعضه. فحصل خسران أو تلف, يبر بالربح 
السابق بتامه. حت المقدار الشائع منه في الذي أخذه المالك, ولا يمختصٌ الجبر بم 
عداه, حتى يكون مقدار حصّة العامل منه باقياً له. 

مثلاً إذا كان رأس المال مائة فربح عشرة. ثم أخذ المالك عشرة, ثم" اتجر 
العامل بالبقية فخسر عشرة أو تلف منه عشرة. يجب جبره بالربح السابق حتى 
المقدار الشائع منه في العشرة المأخوذة. فلا يبق للعامل من الربح السابق شىء. 

وعل ها ذكرنا دلا وعد ذا اذكه الحقق وسعه يوه مق أن الريع اللاحيق 
لايجبر مقدار الخسران الذي ورد على العشرة المأخوذة. لبطلان المضاربة بالنسبة 


وبعبارة أخرى: إنّ مقتضى أصل عقد المضاربة رجوع ما يدفعه المالك بعنوان 
رأس المال إليه من غير نقص فيه. حتى ولو لم تكن التجارة بكل ذلك المال؛ بل ومع 
الفسخ في بعضه وانحصار المضاربة في الباق لأنه لا يعني عدم كون المضاربة الأصلية 
مبنيّة على رجوع رأس المال بقامه إليه. حتى على تقدير استرداده للبعض. 

)١(‏ وفيه ما لا يخنى. 

فإنه لا وجه للجبران في المقام. نظراً إلى أنّ ما يأخذه المالك إن كان بعنوان 
استرداد بعض المال. فهو فسخ للمعاملة بالنسبة إلى ذلك المقدار. فينحصر رأس المال 
بالباق لا محالة, وحينئذٍ يكون العامل مالكاً لحصّته من الربح في ذلك المقدار ومعه لا 
وجه لجبران ما يطرأ من الخسارة على رأس المال الجديد. فإنٌّ الفسخ موجب 
لاستقرار ملكه فيه. ى) هو ال حال فى فسخ العقد فى الجميع . 


(#) فيه إشكال ولا تبعد تاميّة عمل المضاربة بالاضافة إلى المقدار المأخوذ. فلا يجير خسران 
الباقى بريحه. 


أخذ المال لبعض مال المضاربة ا 


إليهاء فقدار الخسران الشائع فيها لا ينجبر هذا الربح. فرأس المال الباق بعد 
خسران العشرة فى المثال المذكور لا يكون تسعين. بل أقل منه بمقدار حصّة 
خسارة الفظرة الأخوةة وروفر .و اضيد وض الكورة ران 'أكان الباق كنيعين إل 
واحد وتسع. وهي تسعة وثمانون إلا تسع. 

وكذا لا وجه لما ذكره بعضهم في الفرض الثاني. أن مقدار الربح الشائع في 
العشرة التى أخذها المالك لا يجير الخسران اللاحق. وأن حصّة العامل منه يبق له 
ويجب على المالك ردّه إليه''' فاللازم فى المثال المفروض عدم بقاء ربح للعامل 
بعد حصول الخسران المدكور. بل قد عرفت سابقاً أنه لو حصل ربح واقتسماه ف 
الأثناء والذذكز تيد من 2 حصل شان أ اه يسترد من العامل مقدار ما 
أخذ. بل ولو كان الخسران بعد الفسخ!*!" قبل القسمة, بل أو بعدها إذا اقتس) 
العروض وقلنا بوجوب الانضاض!** 


وإن كان بعنوان كونه من مجموع رأس المال والربح, فالأمر كذلك. إذ الربح 
الحاصل عند الفسخ في البعض ينقسم على ذلك والباقي بالنسبة, ومعه يكون للعامل 
حصّة فما أخذه المالك لا محالة ' ويعتبر ذلك ديئاً في ذمّته . 

وعليه فإذا خسرت المعاملة في الباق بعد ذلك, لم يكن وجه لارجاع ما ملكه 
العاما وا فوضيه للبالف ليرا عن الال :وبحي الحسا رةابيفء 

والماضن اله لخوصةه لجبران النسران اللاحق بالريح السابق على الفسخ. بلا 
فرق فيه بين كون الفسخ في الكل او البعض. 

)١(‏ لكنك قد عرفت أنه الصحيح, ولا مناص من الالتزام به. 

)١(‏ إلا أنك قد عرفت فما مضى أنه لا وجه للجبران. لا سما إذا كانت النسارة 
عن الشيطة يديت عقر ملك كل كيدا عل :ماق يذة: 


() تقدّم أنه لايتدارك النسران بعد الفسخ بالربح السابق مطلقاً حتى قبل القسمة. 
() مر أنه لا إشكال في عدم وجوبه في هذا الفرض. ثم إن ظاهر كلامه أنّ تدارك الخسران هنا 


١‏ ماقي االو اجو اه اوعس ل يون اختوف العوو ار الضاريه 


على العامل "١!‏ وأنّه من تتات المضارية . 

[6غ84] مسألة 8:: إذا كانت المضاربة فاسدة, فإمًا أن يكون مع جهلهم| 
بالفساد. أو مع علمهما. أو علم أحدهما دون الآخر. فعلى كلّ التقادير الربح بقامه 
للمالك. لاذنه فى التجارات!'! وإن كانت مضاربته باطلة. نعم. لو كان الاذن 
مقيّداً بالمضاربة توئّف ذلك عل إجازته "" وإلا فالمعاملات الواقعة بساطلة لا 
وعلى عدم التقيد أو الاجازة يستحق العامل مع جهلهم| لأجرة عمله". 

وهل يضمن عوض ما أنفقه فى السفر على نفسه. لتبيّن عدم استحقاقه النفقة 
أو لا لأنّ المالك سلّطه على الانفاق يجاناً؟ وجهان, أقواهما الْأَرّل!*)50 ولا 


)١(‏ ظاهر كلامه (قدس سره) في المقام إناطة تدارك الخسران بوجوب الإنضاض 
على العامل. بحيث لو لم نقل به لما وجب التدارك. وهو ينافى ما تقدّم منه (قدس سره) 
في الفرع الخامس من المسألة السادسة والأربعين, من عدم كونه منوطأ به. حيث 
اختار (قدس سره) عدم وجوب الإنضاض على العامل, ومع ذلك قال بوجوب 
التدارك عليه. 

(؟) وهو يك فى صحّتها. حيث إِنْها لا تنوقف على صحّة عقد المضاربة, إذ الذي 
مرفق هنا ناهر عقاف انان السظه للعدمن اريس 

(") على ما تقتضيه القاعدة في العقد الفضولي. 

(4) لنقذاعنا الاذىبوالاحا زعا . 

(8)لأنيعيفاع امالك عمل الف الصادر هع امره لذ غل حو الخاتية#فانة.موهت 
لضمانه له بدفع بدله. أعني أجرة المثل, على ما تقتضيه السيرة القطعية على تفصيل في 
المقام يأتى . 

(1) بل الثاني. فإنّ إذن المالك له بالسفر والصرف من ماله. لمالم يكن مقيداً 
بصحّة عقد المضاربة, كان مقتضى القاعدة عدم الضمان, إذ الضمان إنا يختص بفرض 


(:) بل أقواهما الثاني فيا إذا أذن المالك في الإنفاق محّاناً كما فى فرض عدم التفييد. 


يه 
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التصرّف فيه بالتعدي أو التفريط , وهو مفقود. وفى المقام تفصيل ستعرفه. 

1 ظافرغباره (قدس سر ة) ترقي الاشكاه الثلانةاى اعفان احرة الكل 
وعدم ضمانه لما أنفقه في السفر على نفسه. وعدم ضمانه للتلف والنقص - على فرضي 
عدم كون الإذن في المعاملات مقيّدا بصحّة عقد المضاربة, والتقييد مع إجازته 
للمعاملات بعد ذلك. معا ومن دون فرق بينها. 

إلا أن الظاهر هو التفصيل بين الفرضين. 

فعلى الأوّل: يستحقٌّ العامل أجرة المثل قطعاً. لاستيفاء المالك عمل مسلم محترم 
صادر عن أمره من دون قصد التبرع وامجانية. على ما تقتضيه السيرة القطعية الممضاة 
من قبل الشارع المقدس. حيث لم يرد الردع عنها. 

كا لا يضمن العامل ما أنفقه على نفسه في سفره. حيث إِنّه قد صدر عن إذنه 
واعاوهدوان كاذ عقن الكارية فاهدا . 

وعليه فلا موجب لحكمه (قدس سسره) بالضمان, فإنه لو كان العقد صحيحاً لما كان 
فيه ضمان, ففاسده يكون كذلك لنفس الملاكء أعنى صدوره عن إذنه. 

وضقه تلن الال كها يطلفت و يرن لعفل تمن :1 لوال »ائة الا وني :اليد 
بالضمان بعد كون هذه الأموال أمانة في يده, ولم يكن العامل متعدّياً أو مفرطاً. 

وهل التاق تيت لول الأتجازة المتاخرة لطللت المغافلات الضادرة من الغامك 
فحكم هذه الصور حكم باقي العقود الفضولية, فلا يستحقّ العامل شيئاً من الربح ولا 
أجزة المخل» باغتبان أن امالك ال وأمرة يقى هيل يول يسعوف مق تعمله شيك ,ونا مو 
استوفى الربح بعمل نفسه بإجازته للعقد. 

ومن هنا فحكه (قدس سسره) باستحقاقه لأجرة المثل حتى فى هذه الصورة على 
ورور من ساريس لامك الساعره علنه: 1 

وكذا الحال فيا صرفه العامل في سفره. فإنه لا موجب لحسابه على المالك بعد أن 
م يكن كل ذلك بإذن منه. 


؟ ١١‏ ممم مم مم00 ممم مم ممم ممم مم مم00 مم00 مم00 مم00 000000000000000 شح العروة ار المضاربة 
وكذا الحال إذا كان المالك عللماً دون العامل١'‏ فإنه يستحق الأجرة, ولا 
يشمن التلنهو النقصض: 
وإن كانا عالمين» أو كان العامل عالماً دون المالك, فلا أجرة له!*), لاقدامه على 
العمل مع علمه بعدم صحّة المعاملة". وربما يحتمل فى صورة علمههما أنه يستحق 
حصّته من الربح من باب الجعالة!**". وفيه: أنّ المفروض عدم قصدها””. كما 
أنه ربا يحتمل استحقاقه أجرة المثل إذا اعتقدا أنه يستحقها 


ومنه يظهر الحال فيا يتلف في يد العامل, فإنه ضامن له لا محالة بعد أن لم تكن يده 
يد أمانة. حيث إِنّ المالك لم يأذن له في التصرّف مطلقاً . وإنغا أذن له فيه مقيّداً بصحّة 
عقد المضاربة, فإذا انتى القيد كان المقيد مثله. 

)١(‏ يظهر الحال فيه مما تقدّم. فإنّ الكلام في هذا الفرض.ء هو الكلام في الفرض 
انا وى عت ال دلة التتضيل حكريفا كر نه 

(؟) لكنك قد عرفت غير مرّة, أنّ العلم بالفساد شرعاً لا يلازم الإتيان بالعمل 
بحاناً وبغير عوض. فإنّ العامل قاصد للعوض وإن كان يعلم بأنّ الشارع لم يمضه. 
ومقتضى السيرة العقلائية القطعية اقتضاء استيفاء عمل الغير الصادر عن أمره للضمان 
مطلقاً. علم العامل بالفساد أو جهل.ء فإنّ العبرة في عدم الضان إغا هو بالتبرّع به 
وهو غير متحقق . 

(؟) ظاهر هذا التعليل أنّ عدم الاستحقاق ناثشئ من عدم القصد إلى الجعالة. 

وفيه: أنه لا أثر للقصد وعدمه. وذلك لما تقدّم مراراً من عدم صحّة تمليك 
الإنسان ما لا يملكه بالفعل إلا ما خرج بالدليلء إذ ليس له بالفعل مال وملك كي 


() فيه إشكال بل منعء فإنّ العلم بفساد المعاملة شرعاً لايستلزم الإقدام على العمل حاناً. 


مع المالك في الربح. وهذا بخلاف العامل في باب الجعالة فإنه لايشترك مع المالك في الربح 
واعا عدن الاجزة الى سجعلت له 


مع الفساد. وله وجه "١‏ وإن كان الأقوى خلافه. 
هذا كلّه إذا حصل ربح ولو قليلاً. وأما مع عدم حصوله, فاستحقاق العامل 
الأجرة ولو مع الجهل مشكل*١"‏ لاقدامه على عدم العوض لعمله مع عدم 


ينقله إلى غيره ويجعله هو المالك . 

وعليه فحيث لا دليل على صحّته في الجعالة ‏ فلا بدٌ في الجعل من كونه مالاً مملوكاً 
للجاعل في الخارج أو في الذمّة بالفعل. ولما لم يكن الربح من هذا القبيل حيث لا 
وجود له حين الجعل؛ فلا يصلح للجعل. سواء تحقق القصد إلى الجعالة ام لم يتحقق . 

فالبطلان غير ناش من جهة عدم قصده ها في عقد المضاربة, فإنه باطل حتى مع 
القصد. 

على أنه قد تقدّم أنّ المضاربة عين الجعالة, وليست شيئاً في قباها. نعم تمتاز هي 
عن سائر أفراد الجعالة بالصحّة مع يجهولية الجعل. 

. عرفته فما تقدم‎ )١( 

(1) الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في عدم استحقاق العامل للأجرة في الفرض. 
وذلك لأن الضمان في هذه الموارد لم يثبت بدليل لفظي . كي يتمسك بإطلاقه في إثبات 
اخزة امكل هفل اللوريد ا نضا نؤانا هو نت السيرة المقلذعة القائة كل افتضاء 
الأمر يعسل دي اخره الال ف مل اللدود ايها واقاهو افد نيت والسيرة السقلاتية 
القائمة على اقنضاء الأمر بعمل ذي أجرة لا محاناً لبوتها في ذمّة الآمر. 

ومن هنا يكون المتبع في الحكم هو السيرة القطعية. وحيث إِنْه لا ينبغي الشك في 
عدم ثبوت شيء على الآمر غيره بعمل يحاناً ومن غير أجرة مطلقاً أو على تقدير 
دون تقدير. سواء أقصد العامل التبرع أيضاً أم لم يقصده إذ لا أثر لقصده, فلا ينبغي 


() الظاهر أنه لا إشكال في عدم استحقاقه. 


١)‏ ب ل ا م اللا الا 


وعلى هذا ففى صورة حصوله أيضاً ب تستكى اقل الأمريت ٠‏ من مقدار الربح 
واعرة الت" لكو الأفرس اتن الأق هنا زلف كان بحقتدا بالضارية "١‏ 
ومراعاة الاحتياط في هذا وبعض الصور المتقدّمة أؤْلى. 

[41*"] مسألة 4:: إذا ادّعى على أحد أنه أعطاه كذا مقداراً مضاربة 
وأنكر. ولم يكن للمدعي بيّنةء فالقول قول المنكر مع الهين7". 


الإشكال فى عدم تبوت الأجرة للعامل فى المقام. فإنّ المالك إنما جعل له الحصّة من 
ارمع من صو سور غدل لدسقا ونال المخاص, وهو إنا يعني أ المالك 
نا اوة بالعمل على تقدير عدم الربح كان .ويقن عواطى نورمعة اقارا: ركتون وعد 
للضمان. 

والحاصل أنّ الضمان إنما يثبت عند الأمر بالعمل لا يحاناً. وأما مع كون الأمر به 
مقيّداً بالجانية ولو على تقدير -على فرض تحققه فلا موجب للضمان. 

)١(‏ ظهر وجهه ما تقدّم. فإنّ الأمر إنما يقتضي الضمان بالمقدار الذي التزم به الآمر 
وأما الزائد عنه فلا دليل عليه. وأما مع زيادة الأجرة عن الحصّة, فلاقدام العامل 
عل العمل عل أن لا يسنفحق الرائك عن هذا المقذار. 

)١(‏ إلا أنك قد عرفت أنّ العبرة إنما هي بما التزم به الآمر على نفسه, لا برضا 
قافن وقنفه هل ا لو الاددا بكون وفنا الاك فيد ا وعتد الما وش لكان 
لأزعه القر ل ده اليشعقاق العاف قينا ولوق لأ كو برها العامل مد ادها 
بمخلره كوي رضنا" ألا لك واشرة :له مق امنا بها » وهذا يعنى فساد - جميع العقود 
الصادرة منه لكونه فضولياً وتوقف صحتها على الاجازة. فإذا عا سح 
المعاملات بهاء ومعه فلا يستحق العامل شيئاً من الربح أو أجرة المثل. على ما تقدّم. 

(؟) على ما تقتضيه قواعد القضاء. فإن أقام المدّعي البيّنة فهو. وإلا فله إحلاف 
المنكر. فإن حلف فهوء وإن نكل عن المين ولم يردّها على المالك أيضاً. ألزم بدفع 
المالان كاتقرقين نمق وال مدل 


حكم التنازع في مقدار زاف امال 101 0 ااا 0 

[4417"] مسألة :0١‏ إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي 
أعطاه للعامل, قدّم قول العامل بيمينه مع عدم البيّنة١''‏ من غير فرق بين كون 
المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان العامل. لأصالة عدم إعطائه أزيد ما يقوله 
واصالة براءة ذمّته إذا كان تالفاً بالأزيد. 

هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى النزاع فى مقدار نصيب العامل من الربح . كما إذا 
كان نزاعههما بعد حصول الربح وعلم ان الذي بيده هو مال المضاربة, إذ حينئذٍ 
الغزاع في قلّة رأس المال وكثرته يرجع إلى الغزاع في مقدار نصيب العامل من هذا 
المال الموجود. إذ على تقدير قلّة رأس المال. يصير مقدار الربح منه أكثر. فيكون 
نصيب العامل أزيد. وعلى تقدير كثرته. بالعكس . ومقتضى الأصل كون جميع 
هذا المال للمالك, إلا بمقدار ما أَقبّ به للعامل7"). 

وعلى هذا أيضاً لا فرق بين كون المال باقياً أو تالفاً بضان العامل, إذ بعد 
الحكم بكونه للمالك إلا كذا مقداراً منه؛ فإذا تلف مع ضمانه لا بد أن يغرم المقدار 
الذي للمالك. 

[558"] مسألة :0١‏ لو ادّعى المالك على العامل أنه خان, أو فبّط فى 
الفط للق أو شرط عليه نلا يشيترس لقنن المالاق» أل له ربعن من زايد 
أو نحو ذلك. فالقول قول العامل في عدم الخيانة والتفريط . وعدم شرط المالك 


)١(‏ لما تقدّم. 

(1) ولا يرد عليه أنّ العامل ذو اليد حيث إِنّ المال بأجمعه في يده بالفعل, ومقتضى 
القاعدة كونه بأجمعه له إلا ما أقبٌ به للمالك. 

فإنه إها يتم فما إذا لم يكن ذو اليد معترفاً بانتقاله إليه من المالك, وأما معه فلا أثر 
لليد. حيث ينقلب المدّعي منكراً والمنكر مدّعياً, فيلزم بالإثبات, وإِلا فالمال للمالك 
بمقتضى اعترافه. ولا يستحق إلا ما يقر به المالك. 

نعم . للعامل إحلاف المالك فى الفرض. على ما تقتضيه قواعد القضاء . 


١5‏ ع واوا لا اواو وان لور عاص عادو دو توت افرع العروة 281 القاوية 


عليه الشرط الكذائي!*٠"‏ والمفروض أن مع عدم الشرط يكون مختاراً في 
الشراء وفى البيع من اي شخص اراد. 
نعم, لو فعل العامل ما لا يجوز له إلا بإذن من المالك كما لو سافر أو باع 


. فيه إشكال. بل منع‎ )١( 

وذلك لما ذكرناه في مبحث الإطلاق والتقييد من المباحث الأصولية. من انّ النسبة 
بين الإطلاق والتقييد بحسب مقام الثبوت هو التضاد. حيث إِنّ الإهمال أمر غير 
معقول. فإن المنشئ إذا التفت إلى انقسام متعلق حكنه أو موضوعه. فإما أن يكون 
لإحدى تلك الخنصوصيات الموجبة للانقسام دخل في ثبوت ذلك الحكم المنشأً أو 
لا يكون, ولا ثالث هما لامتناع ارتفاع النقيضين. والأوّل هو المقيّد. ويسمّى بالطبيعة 
بشرط شىء إن كان القيد وجودياً. والطبيعة بشرط لا إن كان عدميّاً. والثاني هو 
الله ررق بالقطيدة لا عوط افيس :لافنا لكان تقول لاتسشعالة :رتفا 

وبعبارة أخرى : إن حال الامر لا يخلو بحسب الواقع. إما من لحاظ الطبيعة 
السارية. او لحاظ الطبيعة المقيّدة ببعض المنصوصيات الوجودية أو العدمية. ومن 
هذا ا فتكون النقية ويا شن اتسية التطاة تفيف | كلذ شي لحاط الدعل وحاظ 
ب 

و اي مقام الإثبات, فالنسبة بينها إنما هي نسبة العدم والملكة. فإِنّ المتكلم 
إن لم يكن فى مقام البيان. فالقضية حملة مهملة., لا مطلقة ولا مقيدة. وإن كان في 
مقام البيان, فإِنْ ذكر القيد فالقضية مقيّدة. وإلا فهي مطلقة. 


() هذا الشرط وما بحكنه يرجع إلى تفييد متعلّق عقد المضاربة؛ وعليه فالعامل يدّعي الإطلاق 
كا أنّ المالك يدّعي التقييد. وأصالة عدم تقييد المتعلّق معارضة بأصالة عدم إطلاقه على ما 
ينا فى حلّه من أنَّما متضادّان في مقام التبوت, وأمّا استصحاب عدم التقييد في مقام الإثبات 
فلا يترّتب عليه الإطلاق في مقام النبوت. وأمّا أصالة الإطلاق فلا يحرئ لما في أمثال 
القام ونتيجة ذلك كلّه أنّ القول قول المالك لأصالة عدم إذنه فما يدّعي العامل إذنه فيه. 


حكم التنازع في اشتراط أمر في العقد و ا 

ثم إن الإطلاق في هذا المقام. يكشف عن عدم التقيد في مقام الثبوت وكون مراده 
هى الطبيعة السارية, وإلا لكان متكلماً على خلاف ما هو المتعارف لدى الناس في 
5 التفاهم . 

وما ذكرنا يظهر الوجه في كون النسبة بينهها بحسب هذا المقام هو العدم والملكة 
فإِنّ الإطلاق عبارة عن عدم تقيد ما هو قابل للتقيد. 

ومن هنا فا ذكر في كلمات الأصحاب من كون المقابلة بيهما من تقابل العدم 
والملكة صحيح. لكنه بالقياس إلى مقام الإثبات فقط . 

وعلى ضوء هذاء ففما نحن فيه : 

إذا اعترف المالك بكون عقد المضاربة حين وقوعه مطلقاً. كشف ذلك عن إطلاقه 
في مقام الثبوت أيضاً. فإن ادّعى أنه قد منع العامل بعد ذلك عن الاتجار بنحو معيّن 
بحيث يكون مقيّداً منفصلاً ورافعاً حجية ظهور ذلك الإطلاق مع بقاء أصل الظهور 
على حاله. وأنكر العامل ذلك فالأمر ىا أفاده (قدس سره) من تقديم قول العامل. 
فإنّ إطلاق كلامه بمقتضى اعترافه حجّة عليه, مالم يثبت أنه أقام حجة أخرى. 

لكن الظاهر أنه (قدس سيره) لا ينظر إلى فرض دعوى قيام الحجّة المنفصلة. وأنه 
ناظر إلى فرض دعوى الحجّة المتصلة, بمعنى ادعاء المالك لمنع العامل عن التجارة 
المفكنة مني المقنا ريه يانه النامز سخا لفعه اذل عبرا كاز الفاول لدلك: 

وقنهذا الترض لا يعدها افاده (قلدس مر جعي إن الفائل حيفة يدعي 
الإطلاق والمالك يدّعي التقيبد. وفي مثله لا يمكن تقديم قول العامل, لأنه مدّع أيضاً. 
أن أضالة عده اللقبيد» إن أريد ينا استصحاب العام الأرلب لو قلنانية كا هو 
الصحيح فلا أثر له في المقام. حيث لا يثبت الإطلاق. وإن أريد مها أصالة الاطلاق 
الثابتة ببناء العقلاء. فلا مورد لها في المقام. فإنها إنما تجري فيا إذا أحرز الإطلاق فى 
مقام الإثبات, وكان الشك في مطابقة مقام الثبوت له. فلا تجري فى فرض الشك فى 
اضن نيت الاطادق: 

والحاصل أنه بعد الشاكٌ في الإطلاق والتقييد في المقام. لا وجه لإثبات الإذن من 


١‏ ماطاج و ساون ابماس ودس عدا و لك عو كترم "القروة 11 ار السارية 
بالنسيئة وادّعى الإذن من المالك, فالقول قول المالك فى عدم الاذن(". 
والحاصل أَنّ العامل لو ادّعى الاذن فما لا يجوز إِلَا بالاذن قدّم فيه قول المالك 
المنكر. ولو ادّعى المالك المنع فوا يجوز إلا مع المنع. قدّم قول العامل المنكر له. 
[454"] مسألة 59: لو ادّعى العامل التلف وأنكر المالك, قدّم قول 
العاملء لأنّه أمين !7#" سواء كان بأمر ظاهر أو خنى . 


المالك مالم يُثبت هو التقيد لما عرفت من أَنْهها من المتضادَّين» بل لابدٌ على العامل 
من إثبات ذلك. وإلا فهو له ضامن . 

م إن هذا الكلام لا يختصّ بالمقام بل يجري فى موارد كثيرة, منها الوقف إذا شك 
في عمومه وخصوصه. فإِنّه لابدٌ من الاقتصار على القدر المتيقن مالم يعلم أن الصادر 
من المنشا هو المطلق . 

)١(‏ حيث إن العامل مدّع والمالك منكرء والقول قول المنكر ما لم يثبت المدّعي 
وعوام بالبقنة» او حلت العين المريذودة: 

(1) تقدّم التعّض هذه المسألة في مسائل تنازع المالك والمستأجر من كتاب 
الإجارة. وحيث إِنّْا لا تخلو عن غموض.ء فلا باس بإعادة التعرض طا ثانيا. لبيان 
ما هو الحقٌ في المقام ويقتضيه التحقيق جلياً. 

فنقول: لهذه المسألة صور أربع : 

الأو لها اذا كان القامل عي سامون وائعى تلق امال فين تقريط نين ينوه 
عن نفسه الضبان للمالك. وادّعى المالك فى قباله إتلافه للمال عمداً أو تفريطه في تلفه 
أو عدم تلفه أصلاً. فطالبه بالعين أو ببدها. 

والمشهور في هذه الصورة بل ادّعي عليه الإجماع, أنه ليس على العامل إلا البمين 
وعلى المالك المدّعي للضمان إقامة البيّنة على خلاف ما يدّعيه العامل. 

غير أنّ الشهيد الثاني (قدس سره) نسب في المسالك إلى المشهور مطالبة العامل 


(:#) هذا إذا لم يكن متها وإلا فيستحلف. 
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أقول: لا يخنى أنّ الموافق لقواعد القضاء وعمومات كون البيّنة على المدّعي والمين 
على من اذُّعي عليه, هو ما اذّعي عليه الإجماع, نظراً لكون المالك هو المدّعي للضمان 
عن العامل» 

إلا أن المستفاد من النصوص الخاصّة. كون المطالب بالبيّنة فى حل الكلام هو 
العامل. وعليه فيتعين رفع اليد عن العمومات, والحكم بإلزام العامل بالبيّنة. 

بيان ذلك: أن الروايات الواردة في المقام على ثلاث طوائف : 

الطائفة الأو وما ذل خل يان العاملئ وان لا بدٌ له في دفع الضمان عن نفسه من 
إثبات مدّعاه. وهي عدة بزوابات: 

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال في الغسال والصبّاغ : 
«ما سرق منهم من شيء. فلم يمخرج منه على أمر بين إنه قد سرق وكل قليل له أو 
كثير فان فعل فليس عليه شيء. وإن ل يقم البيّنة وزعم انه قد ذهب الذي اذعي 
عليه. فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله»!". 

ومنها: صحيحة ابن مسكان عن أي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام), قال: 
سالته عن قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم انه سرق من بين متاعه. قال: «فعليه ان يقيم 


القلة: أنه سراق نمق ننة متا عها:و لبيين: عليه لقان سق مقاعةا كله فليسسن بغايه 


شي ء»!". 


ومنها: معتبرة السكوني عن أب عبدالله (عليه السلام), قال: «كان أمير المؤمنين 
(عليه السلام) يضمّن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس»7؟). 


ومنها: صحيحة الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام)؛ قال: سئل عن رجل جمّال 


)١(‏ مسالك الافهام غ: 5774 - 270؟. 
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استكري منه إبلاً وبععث معه بزيت إلى أرض, فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق‎ 
فاهرائ ها فيد ققال: :زان شاء اخد الزيكه وقال :انه انخرق»:ولكنه لا يدق ال‎ 
ل عادلة»(0),‎ 

ومنها: صحيحته عنه (عليه السلام) أيضاً. في رجل حمل مع رجل في سفينته 
طعاماً فنقص. قال: «هو ضامن» الحديث(". ونحوها غيرها. 

فإنّ هذه الروايات المعتبرة تدل وبوضوح على ضمان العامل فى فرض دعواه 
التلف. ما لم يقم بيّنة عادلة على صدق ما يقوله. 

الطائفة الثانية: ما دل على عدم ضمان العامل عند دعواه التلف. وهي عدّة 
روايات: 

منها: معتيرة يونس, قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن القصّار والصائغ 
ايقضوة ؟ قال: «لاايصلح الاق وتوا ار 

وهذه الرواية معتبرة سنداً وإن كان في طريقها إسماعيل بن مرارء فإنه ثقة على 
الأصمّ لوروده في إسناد تفسير على بن إبراهيم . وقد دلت على عدم تضمين العامل 
مطلقاً. إلا أن يشترط عليه الضمان في ضمن العقد. 

ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)؛ قال: سألته عن 
الصبّاغ والقصار. فقال: «ليس يضمنان»!). 

الطائفة الثالثة: ما دلّ على التفصيل بين المتهم وغيره. حيث يضمن الأوّل دون 
الثاني. وهي عدّة روايات أيضاً : 

منها: صحيحة الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: «كان أميرالمؤمنين 
(عليه السلام) يضمّن القصّار والصائغ احتياطا للناس. وكان أبى يتطوّل عليه إذا كان 
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الخطا 


التمسك في الحكم 


إلا يجعله 
لللبن 
الطاهر وأنه وإن 
إنما يصب 
إندكان 
وقد ذكرنا 
في المذهب 
الحتمل 
ظاهره)) 
لا يتحق 
فقدم 
فقلت في نفسي 
تصدّق 
الطهارة الخبيثة 
الطهارة الخبيثة 


القعوات 


التمسك باطلاقه في الحكم 


الابجفلء 


لبن 
الطاهر وإن 
إنما يصيب 
إن كان 
وقد ذكر 
في المهذدب 
المحتمل 
لقره 
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بأمول!/أريفيف لعل تفسينه (عليه التلاء) أن ل يكن ماعويا . 

وتنا “معي أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: «كان على (عليه 
السلام) يضمّن القصّار والصائغ . يحتاط به على أموال الناس. وكان أبو جعفر (عليه 
السلام) يتفضّل عليه إذا كان مأموناً»!". وهي في الدلالة كسابقتها. 

ومنها: صحيحة جعفر بن عمان - الرواسي الثقة ‏ قال: حمل أبي متاعاً إلى الشام 
مع مال فذكر أنّ حملاً منه ضاع, فذكرت ذلك لأبي عبدالله (عليه السلام) فقال: 
«أتتهمه»؟ قلت: لا . قال: «فلا تضمّنه»7". وهي تدلنا بمنطوقها ومفهومها على أن 
لتضمين إنا يختصٌ بصورة الاتهام. ولا يثبت في غيرها. 

ومنها: معتبرة أبي بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) في الجبّال يكسر الذي 
عمل أو عوئقه"قال# :إن كان مامونا قلمسن غليه:قى نبو إق كان اغيو ما مون فهو 
ضامن»!). ولا إشكال في أن السؤال في هذه المعتبرة إنما هو عن حكم التلف. وإلا 
فلا فرق في ضمان المتلف بين المأمون وغيره جرما. 

وما يؤيد هذا الطائفة رواية خالد بن الحجاج كما في الكافي؛ أو الحجال كما في 
التبذيبء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الملاح أحمله الطعام ثم أقبضه منه 
فينقض + فال : «ان كان مأموثاً فلا تضعني 01 

فإنها وإن كانت صريحة في المدعى لك رن ين اد #قاث خالد بن 
الحجال لا وجود له على الإطلاق, لا في كتب الرجال ولا في كتب الحديث. ما عدا 
نسخة التهذيب من هذه الاك والمظنون قويّاً وقوع التحريف فيها فيها. والصحيح ما في 
الكافي فإنٌّ الكليني أضبطٌ في النقل. وخالد بن الحجاج لم يُوَنّقَ. ومن هنا فلا تصلح 
هذه الرواية إلا لتأييد هذه الطائفة. 
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م١١‏ لا ل ل ارو ل وو اال نجي و قال كر العو 6 1ن المضاررية 

م إن الطائفتين الأوليين وإن كانتا متعارضتين بالتباين. حيث دلت الأولى على 
الضمان في حين صرّحت الثانية بعدمه. إلا أنّ الطائفة الثالئة تقيّد كلا منههاء وبذلك 
يرتفع التعارض بينهما. وتكون النتيجة عدم ضمان العامل فها إذا كان مأموناً من غير 
أن وظلليم هت اتناك راقافة اليه عل هوق لاف ها إداكان متنا سيف طالف 
بإثبات ما ادعاه وإلا تعين الضمان عليه. 

بق الكلام في أنه هل للمالك؛ في فرض كون العامل متهماً. مطالبته بالحلف بدلاً 
عن مطالبته بالبيّئة ؟ 

وبغبانة اخرى وهل المالقة فصو :نجام العامل :قار وف سا لينه باقابة الضدة 
على التلف تنظ لد واشت عليه أم إنه ليس للالك إلا مطالبة العامل بالإثبات؟ 

الظاهر هو الأوّل, وذلك لوجوه: 

الأوّل: إِنّ جواز مطالبة المالك العامل بالبيّنة حقٌّ له وله أن يرفع اليد عنه 
ويرضى بحلفه بدلا عنه. 

نعم , لا يترتب على هذا الوجه إلزامه العامل با حلف. فإنَ للعامل الامتناع عنه 
وإقامة البيّنة على ما يدّعيه. 

الثاني: عمومات ما دلّ على أن البيّنة على المدّعي والهين على المدعى عليه فنا 
غير قاصرة عن شمول حل الكلام. لأنها وإن خصّصت فيه بالنسبة إلى مطالبة 
الذغى بالضة.حيت دلت التضوضن الداضة عل «مطالقا من المذعى عليه ال أنبا 
لقال عل ده جواز مطالبة الحلف منه. فتبق العمومات على حاها وسليمة عن 
الخصص من هذه الناحية, وبذلك فيثبت للمالك مطالبة العامل بالمين. 

نعم يخنتص هذا الوجه بما إذا كان المالك مدّعياً لخلاف ما يدّعيه العامل جزماً 
وإلا فليس له حقّ الدعوى عليه بمقتضى العمومات. 

الثالث: صحيحة أبي بصير يعنى المرادي عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: 
لضن لقاع ولا التعاريؤلة الكائك: اذا إن ركرووا معيين اتيك با زليه 


وسشيولك العله ضكر فته ياه الحديت 1 

وجه الدلالة: أن جملة «ويستحلّف» معطوفة على جملة «فيخوّف» فتدل 
الفعيفة انه كي د ف: العامة بالعنة تطلني وها لعن 

بل لوكنا نحن وهذه الصحيحة,. لحكمنا بأنّ وظيفة العامل هو الحلف فقط., لكننا 
وبلحاظ الروايات السابقة نحكم بتخيير المالك بين مطالبة البيّنة وا حلف . 

وأمّا ما تقدّم منّا فى كتاب الإجارة من المناقشة في دلالة الصحيحة على جواز 
الاستحلاف. فلم يكن في محلّه, والظاهر هو التخيير كما عرفت. 

وما يؤيد ذلك ما رواه الشيخ بإسناده عن بكر بن حبيب. قال: «قلت لك 
عبذات (عليه البثلاه): اعظيت يعية إلى التشار قذعيت جتزعمة» قال ان اث 
فاستحلفه وإن لم تتهمه فليس عليه شيء» !'. 

وما رواه أيضاً عنه عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: «لا يضمن القصّار إلا ما 
تس ا ال 

الصورة الثانية : ما إذاكان العامل غير مأمون وادّعى التلف بغير تفريط , ولم يدّع 
المالك عليه شيئاً لعدم جزمه بكذب العامل في دعواه واحّال صدقه. 

وفيها لو كنا نحن ولم تكن الروايات الخاصة المتقدّمة. لحكينا بعدم ضمان العامل 
حيث لا يدّعي المالك عليه الضمان. 

غير أنّ الروايات الخاصة المتقدّمة, والدالّة على ضمان العامل إذا كان متهماً في 
نفسةوغين مامونغين قاضيرة الول عن هذ و الضورة :وعليه فيكون شكها حك 
سابقتها في تخيّر المالك بين مطالبة العامل بالبيّنة أو المين, وإِلا فالعامل ضامن للمال. 

الصورة الثالثة: ما إذا كان العامل مأموناً وادّعى التلف بغير تفريط ولم يدَّع 
المالك عليه شيئا. 
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وكذا لو ادّعى الخسارة, أو ادّعى عدم الربح”" أو ادّعى عدم حصول المطالبات 
في النسيئة, مع فرض كونه مأذوناً في البيع بالدين. 

ولا فرق فى سماع قوله بين أن تكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده!". 
نعم لو ادّعى بعد الفسخ التلف بعده. ففى ساع قوله لبقاء حكم أمانته. وعدمه 
لخروجه بعده عن كونه أميناً. وجهان!*72". 


وفيها لا إشكال في عدم ضان العامل, وأنه لا يلزم بشيء من الحلف أو إقامة 
البيّنة» إذ لاا مقتضى لشىء منه) بعد عدم توجه دعوىّ إليه من قبل المالك. بل 
الروايات المتقدّمة واضحة الدلالة على عدم التضمين في هذه الصورة. 

الضورة الرابعة: .ما إذا كان العامل ماموناً فى نفسه وادّعى التلف يقير تفريط: إل 
أن المالك اتهمه وادّعى عليه الاتلاف أو انلك عد أو تفريط . 

وقييا :يكون امالك نه المطالب«باللقنة: الا ا له اخلات العام وغل ما ضيه 
موازين القضاء. 

وما تقدّم من الروايات الدالّة على التضمين قاصرة الشمول لمثل هذه الصورة 
مضافاً إلى أن صحيحة جعفر بن عفان المتقدّمة دلت على جواز التضمين في فرض 
الاتهام. ْ 

0ق خصوصض لاوط غبت ركرن البدارت اضر راكد هين رابى الخال 
فللالك إقامة الدعوى إن كان جازما بما يدعيه. إذ بدونه ليس له حق الدعوى. 

وعليه فإن أقام البيّنة فهو. وإلا فله إحلاف العامل. فإن حلف فهوء وإلا فله ردّه 
على المالك. وإلا الزم به. على ما تقتضيه موازين القضاء. 

(؟) لاطلاق الأدلة. 

(*) أظهرهما الأُوّل. إذلم يظهر وجه خروج يده عن الأمانة, فإنّ المالك هو الذي 
ليه المالوستلظه عليف ليكوق ماله عدده عق يرد الندهوامتضياة كنونه: كدد لك 


(*#) أظهرهما الأَوّل. 


التنازع فى مقدار الحصة اا ا 

ولو أقرّ بحصول الربح» ثم بعد ذلك ادّعى التلف أو الخسارة. وقال: إفى 
اشتبهت في حصوله, لم يسمع منه, لأنه رجوع عن إقراره* الأوّل١".‏ ولكن لو 
قال: ربحت ثم" تلف, أو ثم حصلت الخسارة. قبل منه". 

[450"] مسألة 08: إذا اختلفا في مقدار حصّة العامل. وأنه نصف الربح 
مثلاً أو ثلثه. قدّم قول المالك7". 

]"461١[‏ مسألة 55: إذا ادّعى المالك أنى ضاربتك على كذا مقدار وأعطيتك 
فأنكر أصل المضاربة, أو أنكر تسلمٍ المال إليه. فأقام المالك بيّنة على ذلك 


حتى بعد الفسخ وقبل الرد. 

نعم, لو طالبه المالك به وامتنع. خرجت يده عن الأمانة واتصفت بالعدوان 
لاحالة, إلا أنه خلاف المفروض في المقام . 

(5)ق كوق هذا رجوعا عع الاقران البنابق إشكال يل متم فانة لسن مسق 
الإنكار بعد الإقرارء حيث لا يتحد موز ده مع ما ورد عليه الانكار. وإما هو من 
الدعوى على خلاف ظاهر الكلام» فإنٌّ ظاهر كلّ كلام صادر من عاقل شاعر ملتفت 
هو صدوره عن جد ومن غير غلط فيه. 

وبعبارة أخرى: إنّ دعوى الاشتباه في المقام إغا يصطدم مع ظهور كلامه في الجد 
وعدم الغلط. ولا يصطدم مع إقراره السابق. 

إلا أن هذا لا يعني سماع دعواه في ذلك بل لابدٌ له من الإثبات نظراً لحجية ظهور 
الكلام لدى العقلاء. فإن أثبت سمعت دعواهء وإلا فلا. 

)١(‏ إذالم يكن متهماً على ما تقدّم. 

(#انوعل الغامل الأقانع هل ها #تتضيم هو ارين الدعوف: 

وقد يتوهم كون المقام من التداعي . باعتبار أَنّ المتيقن في استحقاق كلّ منهها من 


(#) هذا ليس ويكزعا عق اقرارة: بل هو دعوى على خلاف ظاهر كلامه وهي لا تسمع مالم 


3 5 شرعا : 


م١‏ ا ا اماما خنع القرو 1/175 المكما ريه 


فادّعى العامل تلفه, لم يُسمع منه؛*' وأخذ بإقراره المستفاد من إنكاره الأصل (". 
غوو الو أغاي الالقديان لبت مقكول الدقة سيقو م بعد الآقبااك ادع 


الحو يا ينتوك' لكر لوف ليتع ف مقضة الما للق ينو ما يعار فيه العمل نوزم 
حصّة العامل هو ما يعترف به المالك. ويكون الباقى هو محل الخلاف بينهماء فكل منها 
يدعيه , وبذلك فيكون من التداعي . 

الا انرق غاية الشنعف بروذلك ذا ذكرناء.ق بات القضاء» من أن الزوايات الوارية: 
فيه على كثرتها لم تتعرض لتحديد المدّعي والمنكر. حيث لم يرد في ذلك ولا نص 

ومن هنا فلابدٌ من الرجوع إلى العرف. ومقتضاه كون المطالب بالاثبات هو 

وعلى ضوء هذا ففها نحن فيه. تكون الأرباح بأكملها ‏ وبمقتضى قانون تبعية الفاء 
للعين ‏ للمالك إلا ما أخرجه عنه باختياره. وحيث إِنّ المتيقن فيه هو ما يعترف به 
المالك. فعلى العامل الاثبات فى الزائد عنه. وعليه فلا محال للتحالف . 

)١(‏ حيث إِنّ إنكار المضاربة أو تسلّم المال تكذيب لدعواه التلف, لأنه فرع 
تسلمه منهء إذ لا يمكن إتلاف المعدوم. 

وعليه فللمالك مطالبته بأداء نفس العين, لخروج يده عن وصف الأمانة, ما لم 
يثبت تلفه بالبيّنة وإلا فينتقل الأمر إلى مطالبة البدل لا محالة, لامتناع ردّها بنفسها. 

هذا وقد يقال: إنه لا أثر للبيّنة في المقام. نظراً لاعتراف العامل بعدم التلف, فإنه 
بإنكاره تسلّمَ المال معترف بعدمه لتوقّفه عليه, فلا تسمع بيّنته, لأنها لا تكون حجة 
في مقابل الإقرار. وعليه فيلزم العامل برد العين, وإلا فيحبس, على ما هو مقتضى 
القضياء. 

وفيه : أَنّ تكذيبه لنفسه فى دعوى التلف ليس تكذيباً على الاطلاقء فإنٌ العامل 


() فللمالك أن يطالبه بنفس العين. نعم إذا أقام العامل البيّنة على التلف, طالبه المالك بدفع البدل. 


التنازع في صحّة المضاربة وبطلانها ز 003‏ ز 0000 0 ااال 
التلف, قبل منه. لعدم المنافاة بين الانكار من الأُوّل وبين دعوى التلف(". 
[؟56"] مسألة 00: إذا اختلفا فى صحّة المضاربة الواقعة بينهها وبطلانها 
قدم قول مدعي الصحة (". 1 
[0غ"] مسألة 03: إذا ادّعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخرء قدم 
قول المنكر!". 


نا اعترف بعدم التلف من باب القضية السالبة بانتفاء الموضوع خاصة, وأما التلف 
على نحو القضية السالبة بانتفاء ا جمول فلم يعقرف به ولم ينكره أيضاً. فإنٌ كلامه 
ساكت عن هذه الناحية ‏ أعني التلف أو عدمه على تقدير ثبوت أخذه للمال. 

وعليه فاللازم على العامل أوّلاً هو أداء العين بنفسها لاستصحاب بقائها عنده؛ إلا 
انه إذا اثبت تلفها بالبيّنة طولب بالبدل. 

والحاصل أنه ليس معنى عدم سماع قوله, مطالبته بالعين مطلقاً وعلى كل تقدير 
كما يظهر ذلك من عبارة الماتن (قدس سره). وإِنما معناه أنه ليس كسائر العملاء في 
القول بعدم ضمانه مطلقاً على ما اختاره الماتن (قدس سسره). أو مع عدم التهمة على ما 
اخترناني لان ووه كه ختر حت عق الأمانة وا تسق يا لحيانة بو العدوا قات بقل 3ه له 
إلا مع إقامة البيّنة على التلف فيطالب ببدها. 

)١(‏ وحينئذٍ فيكون الحكم ما تقدّم في المسألة الثانية والخمسين. من سماع قوله 
مطلقاً على ما اختاره الماتن (قدس 00000 في خصوص فرض عدم التهمة على ما 
كنا 

(؟) لأصالة الصحّة الثابتة المتشرعة بلا خلاف, والمقتضية لحمل العقد على 
الصحّة وترتيب أثارها عليه, ما لم يثبت الطرف الآخر مدّعاه. 

اما بالنسبة إلى الحالة الفعلية. فنفس دعوى الفسخ يك في انفساخ العقد. 
نظير دعوى الزوج الرجوع في أثناء العدّة الرجعية. حيث تكون بنفسها رجوعاً. 


م١١‏ لم درسي الحو الطب لت ردنا مامت وفع وده فده عنصت ماي بقترم العروة 7/11 المشماررية 

وكل من يقدّم قوله في المسائل المذكورة لا بد له من الهين7". 

[غ840] مسألة 07 : إذا ادّعى العامل الرد وأنكره المالك. قدّم قول المالك!". 

[04غ"] مسألة 08: لو ادّعى العامل فى جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه 
ولغ المالك أنه اعتتراء النضنا ريق قم قوال الغاد اوركذا لو دعي ابه لقةراء 
للمضاربة . وادّعى المالك أنه اشتراه لنفسه. لأنه. أعرف ننه 7" ولأنه أمين 
فيقبل قوله. والظاهر أن الأمر كذلك لو علم أنه أدّى القن من مال المضارية !؟) 
بان ادّعى أنه اشتراه في الذمّة لنفسه ثم أدى القن من مال المضاربة, ولو كان 
عاصياً في ذلك . 

[401"] مسألة 04: لو ادّعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة., وادذعى 


وأما بالنسبة إلى المعاملات السابقة. فلا يسمع قول مدعي الفسخ مالم يثبته 
بالسةم وذلف لا دمجاب يقال 

نعم لو ادٌّعى مدعي الفسخ علم الطرف الآخر به كان له إحلافه عليه. 

)١(‏ على ما تقتضيه قواعد القضاء. فإنّ على المدّعي البيّنة وابهين على من أنكر. 

)١(‏ بيمينه . لكونه متكا 

وقد يقال بتقديم قول العامل. نظراً لكونه أميناً. 

إلا أنه فى غير محلّه جداً. فإنّ الدليل على قبول قوله يختص بمورد ادعائه التلف 
ومن هنا فيكون باقي الموارد مشمولاً لعموم: «البيّنة على المدّعي والمين على من 
أنكر». وبما أن العامل هو المدّعي, حيث يعترف بالأخذ ويدّعي الردّء قَيْلرْم بالبيّنة 
لاحالة . 

(*) للسيرة العقلائية القطعية, المعّر عنها في الكلمات ب «إن من ملك شيئاً ملك 
الإقرار يه» باعتبار أَنّ الأمر بيده فله أن يشقري لنفسه وله أن يشقري للمضاربة 
فالقول قوله. وليس لدعوى المالك أثر ما لم يثبتها بالبيّة . 

(؟) لكونه أمرأ خارجاً عن العقد الصادر عنهماء فلا ينافي قبول قوله في مدعاه. 


الغزاع بينههما بين المضاربة والقرض م 
القابض أنه أعطاه قرضاً, يتحالفان7". فإن حلفا أو نكلا للقابض أكثر الأمرين 
من أجرة المثل!*) والحصّة من الربح'" إِلّا إذا كانت الأجرة زائدة عن تام الربح 
فليس له أخذهاء لاعترافه بعدم استحقاق أزيد من الربح. 

[501"] مسألة :1٠‏ إذا حصل تلف أو خسران, فادعى المالك أنه أقرضه 
وادّعى العامل أنه ضاربه, قدّم قول المالك مع الهين7". 


)١(‏ وفيه: أن المقام ليس من موارد التداعى كى يثبت التحالف. فإنه إِنما يكون فيا 
إذا كان كلّ منهما ملزماً للآخر بشيء وهو ينكره. فلا يعم المقام حيث يختصٌ الإلزام 
بطرف واحد خاصة. فإنّ المالك لا يلزم العامل بشىء وإنما يطلب منه المال وربحه 
واكا العامل يلمع يانه ملكلا المال بالقرهن »فلار لسن الاتباظه و وال" قله الحلذفة 
ولا فقتضى الأصل - وهو كون المال مال المالك والربح تابعاً له كونه بجميعه له. 

نعم , يخرج منه ما يعترف به هو من الحصّة. 

والحاصل أنّ المقام من قبيل سائر موارد الدعاوي. حيت يدّعى العامل انتقال 
غال القن النقد .وهو كرو :فعل العامل: الأقناة:والآ كله مطالية اماللقدها مين وا دق 
هذا من التداعى والتحالف ! 

(7 لوقيف أنه لوحب لملاحظة أجرة المثل في المقام بالمدة. زادت عن الربح أ 
نقصت, بعد اتفاقهما على عدم استحقاق العامل طا فى هذه المعاملة, لأنّ المالك يدٌّعى 
المضاربة وأنّ العامل إنما يستحق الحصّة من الربح خاصة, والعامل يدّعي القرض 
وكون الربح بتامه له. ففلاحظة أجرة المثل ما لا وجه له أصلاً. 

(؟) لأنّ التصرّف فى مال الغير والتجارة به. متوقف على ثبوت إذنه في الإبقاء أو 
التجارة, فا لم يثبت الإذن يكون الاستيلاء عليه موجباً للضان. 


(#) لا موقع لملاحظتها بعد اتفاق المالك والعامل على عدم استحقاقها. ىا أنّه لا موقع للتحالف 
بعد عدم إلزام عقد المضاربة العامل بشىء. وعليه فالعامل يدّعي ملكيّة العين وتام الربح. 
والمالك يعترف له بمقدار من الربح فيكون العامل مدّعياً والمالك منكراً. فيقدّم قول المالك. 


١‏ والما وا لا جلمد ارط وو اله مسق احا ولاك ونم فو الواا نه سف اف اا ا شرح العروة اما / المضاربة 
[0غ"] مسألة :1١‏ لوادّعى المالك الإبضاع. والعامل المضاربة, يتحالفان!*70", 
ومع الحلف أو النكول منهما يستحق العامل أقلَّ الأمرين من الأجرة والحصّة من 


وبعبارة أخرى: إِنّ القرض وإن كان أمراً وجودياً والأصل عدمه. إلا أن هذا 
اعسات ل ات له ديف وتيك كون القن مساررة: روهذ ا لاف امتضعات 
عدم المضاربة, فإنه يثبت عدم إذن المالك في ابقائه عنده والتصرف فيه. وهو كاف في 
إثبات الضمان . 

والحاصل أنه لا حاجة في إثبات الضان إلى إثبات ما يدعيه المالك من القرض 
كي يقال بعدم تكفّل استصحاب عدم المضاربة لإثباته, وما يكفى فيه جرد ننى الإذن 
في التصرّف. وهو حاصل بنف المضارية. بخلاف إثبات عدم الضمان, حيث يحتاج إلى 
إثبات المضاربة, وهو لا يتحقق باستصحاب عدم القرض. 

وما يؤكد ذلك صحيحة اسحاق بن عبار قال: سألت أبا الحمسن (عليه السلام) 
عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت,. فقال الرجل: كانت عندي وديعة. وقال 
الآخر: إِنما كانت لي عليك قرضاًء فقال: «المال لازم له إلا أن يقي البيّنة أنها كانت 
و1 

فإنه إذا ثبت الحكم في الوديعة التى هي لمصلحة المالك فقط , فثبوته في المضاربة 
على ما يدّعي العامل التي تكون لماعي ندا > العلة يكوا ل واو 

وكيف كان, فيكفينا الأصل فى المقام . 

)١(‏ لأنّ العامل يلزم المالك بالحصّة المعيّنة من المال المعين, والمالك يلزمه بقبول ما 
يدعيه من الأجرة من أي مال شاء أن يدفعه. 


م إِنّ هذا كله بناءً على مختار الماتن (قدس سره) من ثبوت أجرة المثل في 


() لاثفاقهما على استحقاق العامل بعمله شيئاً. لكن المالك يلزمه بقبول أجرة المثل. كما أنه يلزم 
المالك بإعطاء ما يدّعيه من الحصّة من الربح. نعم إذا قلنا بعدم ضمان المالك في فرض 
الابضاع, قدّم قوم المالك لأنّه منكر للمضاربة. 

.١ كتاب الوديعة, ب /اح‎ ١9 الوسائل. ج‎ )١( 


جدول الخطأ والصواب ج " 


ع 


الصفحة السطر الخطأ الصواب 

١ 700‏ لمر عدا لأمره هذا بوجه 

5 1/0 يتعدرى يتعدى 

فل / المطلقات المطلقات 

"١‏ 1 وغيره يعتبر وغيرة بعتدرة 

1 ف معفو معفوعنه 

ف بف فيما إذا يكن فيما إذا لم يكن 

0/0 يض تطهير تطهير السطح 

54 1 وإن وإن 

حا 2084 والتفويت الحرام والتفويت حرام 

اف ١‏ وهو وهذا 

عم 1" فما لا وجه له فمما لاوجه له 

٠7 0‏ وجمعها وجميعها 

“ا ١‏ دون العكس دون العكس. وأما إذا كان دلالة كل 
منهما بالعموم فلا محالة يدخلان تحت 
الدليلين المتعارضين فيرجع حينئذ إلى 

قواعد باب التعارض. 

ليك فل ولو تنزلنا على ولو تنزلنا عن 

6 0 السابقة السابقة 

5 / تخرج نخرج 

إؤؤرة ١‏ لم يكن لم يمكن 


الغزاع فى كونه إيضاع أو مضاربة 00000111 0 00 


من الربح ". ولو لم يحصل ربح, فادعى المالك المضاربة لدفع الأجرة, وادّعى 
العامل الابضاع . استحق العامل بعد التحالف أجرة المثل لعمله!3)". 


الإبضاع. وأما بناءً على ما هو الصحيح من عدم تبوتها فيه, فالمقام من موارد المدّعي 
والمنكر لا التداعي إذ المالك حينئذٍ لا يلزم العامل بشيء وإنما العامل يلزمه بدفع 
الحصّة. فيكون هو المدّعي والمالك منكراً. 

)١(‏ مقتضى ظهور كلامه (قدس سره) بل صريحهء أن أجرة المثل قد تكون أقل 
من الحصّة التي يدّعبها العامل. وقد تكون أكثر منها. 

والحال أنه لا يتصوّر معنى للترافع والتنازع ووصول الأمر إلى التحالف. فما إذا 
كانت أجرة المثل أكثر ما يدعيه العامل من الحصّة, بعد أن لم يكن للمالك والعامل نظر 
فى خصوصية المال كا هو الغالب. وذلك لعدم وجود الإلزام من الطرفين حينئذٍ» فإن 
الالقدعاوت باسحتاف «العامل ١‏ قثا مدعية و ' والعامل يعترف بعدم استحقاقه 
سوى الأقل مما يدّعيه المالك, فكل منها يعترف للآخر شيئاً وهو ينكره. 

ومعه فلا وجه للتحالفء إذ لا يدّعي أحدهما على الآخر شيئاً كي يقيم البيّنة 
عليه؛ أو يطلب منه الهين. بل يجب حينئٍ أن يعمل كل منهما على حسب تكليفه 
واغتقاده »قعل المالك ايضال الزائد الى العامل كيف حصل» وعدل الفتامل ان 
لا ا 

ولا يبعد أن يكون هذا سهوأ من قلمه (قدس سره), فإن التزاع إنما يختصٌ بفرض 
نقضان أحوة الكل عن الله المدعاة من قبل العامل: 

)١(‏ وفيه : أنه كيف يمكن فرض المقام من التداعي بعد أن ن لم يكن المالك ملزماً 
للعافل يقىءء نيت إنه لا يطالبه إل قا بق من.راسن :ماله وإغا العامل :هو الذ 
لاعن عليه ضقان العرة النليوبل اللاهر أن القاء ع لاعن باكر تيت 


(ز) الظاهر أنه لا حال للتحالف في الفرض. لأنّ العامل يدّعي أجرة المثل على المالك بناءً على 
ثبوتها في الإبضاع والمالك ينكرها. فإذا حلف لم يستحقٌ العامل عليه شيئاً. 
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[09]"] مسألة *1: إذا علم مقدار رأس المال. ومقدار حصّة العامل 
واختلفا في مقدار الربح الحاصل. فالقول قول العامل١".‏ كما أنهما لو اختلفا في 
حصوله وعدمه كان القول قوله. 

ولو علم مقدار المال الموجود فعلاً بيد العامل, واختلفا في مقدار نصيب العامل 
منه. فإن كان من جهة الاختلاف فى الحصّة أنها نصف أو ثلث. فالقول قول 
المالك قطعاً ". 1 

وإن كان من جهة الاختلاف فى مقدار رأس المال, فالقول قوله أيضاً. لأن 
المفروض أن تمام هذا الموجود من مال المضاربة أصلاً وربحاً. ومقتضى الأصل 
كونه بتامه للمالك إلا ما علم جعله للعامل. وأصالة عدم دفع أزيد من مقدار كذا 
إلى العامل لا تثبت كون البقية ربحاً'' مع أنها معارضة بأصالة عدم حصول 
الربح أزيد من مقدار كذا. فيبق كون الربح تابعاً للأصل إِلّا ما خرج. 


مسائل 
[ 1857 الأولى: إذا كان عنده مال المضاربة ففات. فإن علم بعينه فلا إشكال!؟. 


يدعي العامل على المالك أجرة المثل. وهو ينكره. 

هذا كله بناءَ على ثبوت أجرة المثل في الإبضاع. وأما بناءً على عدمه على ما 
عرفت أنه الصحيح, فالامر واضح. فإنه ليس للعامل شيء على كلا التقديرين. 

)١(‏ لأصالة عدمه. فالمالك هو المدّعى والعامل هو المنكر. فعلى المالك الاثبات 
و تفاقايل نوو ل كل يمني ' 

(؟) لكون المال بأجمعه أصلاً وفاءً له. فلا يخرج عنه إلا فها يعترف به هوء أو 
يثبته العامل بالبيّنة. وقد تقدّم بيانه مفصلا فى المسالة الثالثة والخمسين. 

(6) إذ لا تقول ضجية الأضل النيت: 

(؛) ولا خلاف فى وجوب رده إلى مالكه. وليس للورثة فيه حق. 


موت العامل وعنده مال المضاربة 11 1 ااا 


إلا فإن علم بوجوده فى التركة الموجودة من غير تعيين. فكذلك. ويكون 
المالك شريكاً مع الورثة بالنسبة!*7". ويقدم على الغرماء ان كان الميت مديوناً , 
لوجود عين ماله فى التركة. 


)١(‏ على ما هو المشهور بين الأصحاب. إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه وذلك لما 
سيأق في باب الشركة من أنها إنما تكون بأحد أمرين: 

الأوّل: العقد. فإنهما إذا تعاقدا عليها وحصل الامتزاج الخارجي. كانا شريكين في 
اعاعن كل فال فق تلك الأموال سوبد الشبركون تلك مه عسوا عاتن بها 
وتس هده اللعتر كه لكر 

الثاني : الامتزاج . فإنه لو اختلط المالان على نحو بحيث أصبحا شيئاً واحداً. كان 
صاحباهما شريكين في الممتزج . سواء اكان المالان من جنس واحد كالماءين, ام من 
جين كالما والف دريو تش :ده الم كه والشر كه النهر يه : 

وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذلك, كما فيا نحن فيه حيث لا عقد ولا امتزاج . فإنّ كلا 
عن المالية كمي عن الاخريغارة الأنى اند لكفكن عنيونها للبالك منيها وما الوروتة 
فلا موجب للقول بالاشتراك. فإِنٌ يجوّد الاختلاط الخنارجي وعدم إمكان التشخيص 
لأختق الشركةو ولا يرحب التقال مقدا رمن مال كل تيا ال الكهربازاء اتفال 
مقدار من مال الآخر إليه. فإِنْه لا دليل عليه. بل المتعيّن هو التصالم, وإلا فالقرعة 
لأنها لكل أمر مشكل. 

وما يؤيد ذلك ما ورد في الودعىّ الذي يكون لأحد عنده درهمان ولآخر درهم 
واحدء ثم تلف 5 تلك الدراهم. حيث حكم (عليه السلام) بكون درهم ونصف 
لصاحب الدرهمين. ونصف درهم لصاحب الدرهم'''. فَإِن عدم التشخيص لو كان 
موجباً للاشتراك, لكان المتعين هو الحكم بكون ثلث الدرهمين لصاحب الدرهمين 
وثلثاً منهها لصاحب الدرهم . 


(:#) في ثبوت الشركة بعدم تيز المال ولا سما مع اختلاف الأجناس إشكال بل منع. 
)١(‏ الوسائل. ج ١4‏ كتاب المضاربة. ب ١١‏ ح .١‏ 
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والحاصل أن الجهل في مقام التعيين لا يوجب قلب الواقع. وإخراج مقدار من 
ملك كلّ منهما إلى الآخر في قبال خروج مقدار من ملك الآخر إليه. 

ثم لو تنرّلنا وقلنا بحصول الشركة بالاختلاط. فغايته الالتزام بها فها إذا اتحدت 
الأموال جنسأ. بان اختلطت شياه مال المضاربة بشياه مال العامل. وأما إذا اختلفت 
فلا موجب للقول بها في فرض الجهل, مع قييز الأجناس وجوداً وجنساً, إذ 
لاموجب لاشتراك المالك مع الورثة في مختضّات الميت ما لا يتحد مع جنس مال 
المضاربة, كداره وثيابه وكتبه. فإنها مما يقطع باستقلال الورثة فيها. 

ثم إنه قد يستدلٌ على تحقّق الشركة في المقام بمعتبرة السكوني , عن جعفر عن أبيه 
عن ابائه عن على (عليهم السلام): «انه كان يقول: من يموت وعنده مال المضاربة 
قال: إن سمّاه بعينه قبل موته فقال: هذا لفلان, فهو له. وإن مات ولم يذكر فهو أسوة 
الغرماء»(". 

بدعوى أنّ المستفاد منها كون حال المالك حال الغرماء في ذلك, فكما أنهم 
يشتركون مع الوارث. فكذلك هو يشترك معهم أيضاً. 

إلا أنه ضعيف جداً. إن الغرماء لا يشتركون مع الوارث جزماًء بل غاية الأمر 
أنّ لهم حقاً في المال» بل قد عرفت في بعض المباحث المتقدّمة أن لا حقّ لحم في التركة 
أيضاً. لعدم الدليل عليه إذ غاية ما دل عليه الدليل هو كون الانتقال إلى الورثة بعد 
أداء الديون, فليس هم التصرّف فيه إلا بعده. وحينئذ فقتضى القاعدة الالتزام ببقاء 
التركة على ملك الميت. وعدم انتقاها إلى الورثة إلا في الزائد عن الدين, لا القول 
باشتراك الغرماء معهم فيها. 

وما يؤيد ما ذكرناه. من عدم ثبوت الحقٌ للغرماء في التركة فضلاً عن اشتراكهم 
معهم فيهاء أنه يجوز للوارث الأداء من خارج التركة. بل للأجنبي التبرع به من 
عنده. من دون أن يكون لهم حق المطالبة بعين التركة. 

وعلى هذا فليس معنى قوله (عليه السلام): «فهو أسوة الغرماء» كونه شريكاً 
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وإن علم بعدم وجوهده في تركته ولا في يده. ولم يعلم أنه تلف بتفريط أو 
بغيره. أو ردّه على المالك, فالظاهر عدم ضمانه. وكون جميع تركته للورثة. وان 
كان لا يخلو عن إشكال بمقتضى بعض الوجوه الآتية (". 

وأمّا إذا علم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت, ولم يعلم أنه موجود في تركته 
الرجزةة اثلا سان كان متافوناً و مكان غ معلوه» أوعيد شخض آخر آمانة 
أو نحو ذلك. أو علم بعدم وجوده فى تركته, مع العلم ببقائه في يده. بحيث لو 
كان حيّاً أمكنه الايصال إلى المالك. أو شك في بقائه في يده وعدمه أيضاً. فق 
عا تدعق هذه الضون العلاف وعددمه خلذت: رإشسكال هل الات ساكب 
وكلمات العلماء في المقام وأمثاله _كالرهن والوديعة ونحوهما ‏ مختلفة . 


للورثة في المال, ونا معناه أن حاله كحالهم في عدم انتقال التركة إلى الورئة إِلَّا بعد 
أداء ماهم فكما أنها لا تنتقل إليهم إلا بعد أداء الديون, فكذلك هي لا تنتقل إليهم إلا 
هد تمل المسارية: 

ومن غرائب الكلام ما صدر عن صاحب الوسائل (قدس سره) فى المقام. حيث 
عنوّن باب هذه الرواية بقوله: إِنْ من كان بيده مضاربة ثات. فإن عيّنها لواحد بعينه 
فهي له, وإلا قسّمت على الغرماء بالحمصص١".‏ 0 

وهو كالصري في استفادته (قدس سره) منها كون المال معلوماً والمالك يجهولاً. 
فإنه على خلاف المقطوع بهء فإِنّه لو كان المالك مجهولاً لوجب إخراجه في مصرف 
يجهول المالك, لا إعطاؤه إلى الغرماء بالحصص . 

والمحاضل أن الروانة وإن كانت تسيزة من ععيك السندء لا تقده هرارا ميق أن 
الأظهر وثاقة كلّ من النوفلي والسكونيء إلا أنها أجنبية عن نحل الكلام بالمرة. 

)١(‏ مراده (قدس سره) منه هي قاعدة اليد.ء حيث يراها (قدس سسره) مثبتة 
للضمان بقول مطلق. إلا في صور التلف القهري أو دعوى التلف مع الحلف. وسيأتقٍ 
الحديث فى شمول القاعدة للمقام وعدمه. 
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والأقوى الضان في الصورتين الأوليين!*١" لعموم قوله (عليه السلام):‎ 

«على اليد ما أخذت حتى تؤدى» حيث إنّ الأظهر ثهوله للأمانات أيضاً. ودعوى 
خروجهاء لأن المفروض عدم الضمان فيها. مدفوعة بأنّ غاية ما يكون خروج 


)١(‏ بل الأقوى عدم الضمان فيه إلا مع ثبوت التفريط . وذلك فلأنٌ رواية «على 
اليد» نبوية لم تثبت من طرقناء فلا تصلح للاعتاد عليها في إثبات الضمان. على ما 
تقدّم غير مرّة. 

ودعوى انجبارها بالشهرة. نمنوعة صغرى وكبرى. 

بل الدليل على الضمان إغا هى السيرة العقلائية القطعية. وهى غير شاملة لموارد يد 
الأمين جزما . ش 1 

إذن فليس هناك عموم يصمٌ القسّك به لإثبات الضمان في المقام . 

غل قا لو قر لكا وقلنا بعتكة قاغدة اليد مق جوت المنش فين نين قباملة 
للمقام عونا ل يد لين مها رجه عن فط إن لام ان الي قد 
موجب للضمان. غايته أنه يرتفع بالتلف من غير تعد أو تفريط . فإنٌ الضان غير ثابت 
من حين أخذه, وإها هو يثبت بتعديه أو تفريطه, وحيث إِنّه م يبت فلا مجال للقول 
بضمأنه . 

والحاصل أنه حيث لا دليل على الضمان فى المقام, فأصالة البراءة عنه محكمة . 

هذا وقد يقال بالتفصيل بين الصورتين, باختيار الضمان فما إذا احتمل وجود مال 
المطواار عاخن رداب امد مدريكوه ورم 

بدعوى أن نْ الضمان وإن 4 يكن يثبت بقاعدة «على اليد» باعتبار أن' ن يد العامل يد 
أمانة, إلا أن ذلك لا يعني جواز تصرف الورثة في التركة مخ احتال وجود مال 


(ا يل الأقوى عدمه إلا مع كبوث التقريظ بولوامن جهة :تر الوضية :بد وااتس يميوه 
الحديث لاثبات الضمان فخدوش من وجوه. 


موت العامل وعنده مال المضاربة مع ا م و ا ا 
المضاربة فبهاء إذ أن يد العامل هذه لا تكشف عن ملكيّته لهذا المال. لاحتال كونه 
لغيره. ومقتضى العلم الإجمالمي بكون مال الغير هذا أو غيره. عدم جواز تصرّفهم فيه 
ولزوم المصالحة عليهم مع المالك وتخليص التركة من حقه قبل تصرفهم فيها. 

وبعبارة أخرى: إِنّ الضان في المقام ليس من جهة يد الميت وضمانه لما أخذه. وإنما 
هو من جهة أن يد الميت هذه لا تكشف عن ملكيّته لتلك الأموال. للعلم بكون مال 
المضاربة تحت يد العامل إلى حين موته. فللميت على المال يدان»؛ ومعه يشك فى كون 
ما تحت يده ملكا له. فلا يجوز للورثة التصرّف فيه. 1 

وبالجملة فالعلم الإجمالمي بكون مال المضاربة في ضمن التركة أو غيرهاء يسقط 
اللد عن الكسن كن الملكلة.ومعد كوة الما لهرددا بن ميت ا لالفيبيين انيت 
وصاحب مال المضاربة» ومن هنا فلا يجوز للورثة التصرف فيه. حيث لم يثبت كونه 
ملكا للميت وفي جملة ما ترك. 

وهذا لا يجري فها اذا علم بعدم وجود مال المضاربة في ضمن التركة. فإِنٌّ معه 
لا مجال للشك فى استقلال الورثة بالقركة. وجواز التصرّف هم كيفما شاؤوا. 

إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه. 

وذلك فلأن العلم الإجمالي بعدم كون يد الميت على بعض ما في يده يد المالك وإن 
كان حرزاً بالوجدان. إلا أنه غير منجزء نظراً لمخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. 
فإنه وبعد احال كون المضاربة في غير التركة, بحيث تكون هي بأكملها للورثة كا هو 
المفروض. فلا مانع من إجراء قاعدة اليد الكتافقة عن النفرق الاركلة سيك 
لا تعارضها قاعدة اليد في المال الآخر الذي هو خارج عن محل الابتلاء. 

وتوهم أنَّ اعتبار كون أطراف العلم الإجماللي محلاً للابتلاء إنفا يمختص بالأأصول 
دون الأمارات التى منها قاعدة اليدء فإنها لا يعتبر فى حجيتها كون أطراف العلم 
الإجمالي بأكملها محلا للابتلاء. ولذا لو قامت البّنة على كون التركة هي مال 
المضاربة, وقامت أخرى على كونه في غيرهاء تعارضتا حتى مع خروج الثاني عن 
حل الابتلاء. وتعيّن الرجوع إلى ما تقتضيه القواعد والأصول. 


١1.‏ او ا و ع ل روت الا 


مدفوع بما ذكرناه في المباحث الأصولية, من أنه لا فرق في اعتبار كون اطراف 
العلم الإجمالي محلا للابتلاء في تنجيزه وسقوط الأصول بين الأمارات والأصول 
فإنهها على حدّ سواء في ذلك. وإنا يعتبر ذلك فى الإخبارات _كالبيّنة وخبر الثقة - 
خاصة. حيث تنبت لوازمها بالدلالة الالتزامية. وأما غيرها فهي لا تثبت اللازم 
العقلى. سواء في ذلك الأصول وغيرهاء لقصور دليل حجيتها عن ذلك. فالالتزام 
شوت التتلة مفلا بالط لا كيت لأزمة د اعق.وخول الوقت لمن راف الضعلدة 
باعتبار أن الدليل إنما تكفل إثبات جواز الصلاة فقط, وأما لازمه فلا. 

وبعبارة أخرى: إِنّ الإخبارات تختلف عن غيرها بأنها تتضمن إثبات لوازمها 
بالدلالة الالتزامية. ومن هنا تكون معارضة للخبر الآخر من دون اعتبار أن يكون 
الطرف الآخر محلا للابتلاء. بخلاف غيرها حيث لا يتضمن إثبات اللوازم ومن هنا 
فلابدٌ في تنجيزه من كون أطراف العلم محلاً للابتلاء. وهو مفقود في المقام. 

إذن فقاعدة اليد فها تركه الميت سالمة عن المعارض. حيث لا علم لنا في وجود 
رأس المال في ضمن التركة, ومعه فتنتقل إلى الوارث بلا ضمان, ويجوز لهم التصرّف 
فيها. 

والذي يتحصّل من جميع ما تقدّم. أن الصحيح في المقام هو الحكم بعدم الضمان 
مطلقا ما لم يعلم تعديه أو تفريطه. سواء في ذلك العلم بعدمههما أو الشك فيهم|. أما مع 
الأوّل فواضح. وأما مع الثاني فلأن الشبهة مصداقية ولا يصمّ القسّك بالعلم فيها. 
ومقتضى: أضالة التراءة عدم 

نعم , مع إحراز التعدّي أو التفريط يحكم بضأانه, لكن لا من جهة قاعدة اليد وإنا 
من جهة التعدي أو التفريط, ولو بعدم إخباره للورثة بمكان مال المضاربة وإيصائه به 
مع علمه بجهلهم به. فإنه أمانة في يده ولا بد له من إيصاله إلى مالكه ولو بتعيين 
مكانه. فإذا قصّر فيه كان مفراطأ فيضمن لا محالة. 

وبالجملة فحكمنا بعدم الضمان إنها يختص با إذا لم يحرز تعديه 1 تفريطه ولو من 
ناحية عدم إيصائه به, بأن كان موته فجأة أو نحوهاء وإلا فهو ضامن لا حالة . 


مروت القافا هكد وهال الشارية 0 
بعض الصور منها !كما إذا تلفت بلا تفريط , أو ادّعى تلفها كذلك إذا حلف7). 
ا صورة التفريط والاتلاف ودعوى الرد فى غير الوديعة”' 51 واوعيورى 
التلف(* *انو كول فو كلكا فو رافية عت العيوه > ودعوى أن الفان ف 
صورة التفريط والتعدي من جهة الخروج عن كونها أمانة, أو من جهة الدليل 
الخارجي . ىا ترى لا داعي إليها. 
ويمكن أن يتمسك بعموم ما دل على وجوب رد الأمانة بدعوى أن الرة 
أعم من رد العين7* ** وردٌ البدل"' واختصاصه بالأوّل ممنوع. أل ترى أنه يفهم 


)١(‏ قد عرفت ما فيه ما تقدّم, فإِنّ يد الأمين غير مشمولة ها من الأوّلء وإِعا 
الخياة نشدت بتفريطه أو تعذيه. 

(1) تقدّم أنّ الأقوى في هذه الصورة قبول قوله بغير يمين ما لم يكن مهما . 

() الظاهر عدم الفرق بين الوديعة وغيرهاء فإنه لا دليل على استنائها إلا 
الإجماع المدعى, وهو غير ثابت. 

(؛) قد عرفت أن مقتضى النصوص قبول دعواه بغير يِين ما لم يكن متّهماً. 

(0) كقوله تعالى: وإ افيا أَمُدْكُهْ أن ودر الأمانَاتٍ إلى أَهْلِهَا 04". وقو 
عال :جتن أ مِنَ بَعْضكم بَعْضاً كليو الذي اوْينَ أَمَانتَهُ وَلْيَمّو الله رَبَهُ  .)١‏ 

(1) وفبها: أنّ الرد مما تعلّق بنفس العين لا ببدهاء فإنّ الأمانة اسم للعين 
الحخارجية التي تودع عند الغير. ومن هنا فلا دلالة لهذه الأدلة على ردٌ البدل. وإفا 


)#) بل لاتسمع دعوى الردّ في الوديعة أيضاً. 

(4) الظاهر سماع دعوى التلف مطلقاً إذا لم يكن المؤتن منَّهما. 

(45:) هذه الدعوى فاسدة فإنّ وجوب الردٌ تكليق . ومتعلّقه نفس الأمانة. مضافاً إلى أنه قد ثبت 
عدم الضمان مع عدم التفريط . فلا مجال للتمسّك بالعموم والشبهة مصداقيّة . 
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من قوله (عليه السلام): «المغصوب مردود»7*! وجوب عوضه عند تلفه7(١).‏ هذا 
نانفا إلى خبر السكونى اعننفن عن على (عليه السلام) : «أنه كان يقول: من يموت 
وعنده مال المضارية قارو إن سان به قل موك فنا هذا لفلان, فهو له. 
وإذهات :ول دكن فهو اسوه الفرنان عقر 

وأما الصورة الثالثة, فالضمان فبها لايخلو عن قدة(***7" لأن الأصل بقاء 
يده عليه إلى ما بعد الموت 7 واشتغال 


ولو تنزلنا عن ذلك؛ فحال هذه الأدلّة حال قاعدة الضمان باليد. حيث يحتاج 
إثباته بها إلى إحراز التعدي أو التفريط, وإِلا فالحكم هو عدم الضمان حتى مع الشك 
حيث أن الشبهة مصداقية ولا يصمّ القسك بالعام فيها. 

) وفيه: أنه مستفاد من الخارج, وإلا فاللفظ لا يقتضى إلا ردّ العين خاصّة. 

قةه أن الزواية.وإن كانت مهيرة إلا آنا أحفية عن حل الكلاه» ياعتبان أن 
موردها فرض العلم بوجود مال المضاربة فى التركة, وحل كلامنا هو فرض العلم 
بعدمه أو احتال وجوده فيها. 

(*) بل الأقوى فيها عدم الضمان أيضاً. لعدم قامية شيء مما ذكره (قدس سره) 
عل ها معر ف فتكون أعالة البراء ةادا لتاعن المعادكن: 

(4) وفيه: أنه وإن كان تاماً في حدّ نفسه إلا أنه لا أثر لإجرائه. حيث لا يثبت به 


(:) الوسائل, ج 0؟ كتاب الغصبء ب ١ح‏ ”. 

() الخبر لا دلالة له. فإنّ مورده العلم بوجود مال المضارية في التركة فلا يشمل مورد الكلام. 

7 ونان مع ب 1 ا لا ا 

(44) بل الأقوى فيها أيضاً عدم الضمان. وأمّا القسّك باستصحاب بقاء يده عليه إلى ما بعد الموت 
فيرةه أنّ الضمان غير مترتّب عليه مالم يثبت التفريط . وأمّا القسّك باستصحاب اشتغال ذمّته 
بالردٌ عند المطالبة فيردّه أنّه من الاستصحاب التعليق ولا نقول به. مضافاً إلى أنّ المتيقّن 
لايحتمل بقاؤه بعد الموت لأنْه تكليفي طن وغل قذي التسليم لايترتب عليه وجوب 
اداء النلال» وغليه فأضالة التراء امن الشنان لذ مسار ضن. 
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موت العامل وعنده مال المضاربة 0 
ذمّته بالردٌ عند المطالبة 0 وإذا لم يمكنه ذلك لموته يؤخذ من تركته بقيمته. 
ودعوى أن الأصل المذكور معارض بأصالة براءة ذمّته من العوض. والمرجع بعد 
التعارض قاعدة اليد المقتضية لملكيّته. مدفوعة بأن الأصل الأوّل حاكم على 
الثاني '". هذا مع أنه يمكن الخدشة في قاعدة اليد بأنها مقتضية للملكيّة إذا كانت 
مختصة, وف المقام كانت مشتركة7*7", والأصل بقاؤها على الاشتراك. 


الضمان, لما عرفت من أنه غير مترتب فى باب الأمانات على اليد كى يثبت باستصحاب 
امه لسر ا هو نايت من بحر ادي والنز ريطا وواسمصدطاي م1 22 
لا ينبتهما. 

)١(‏ وفيه: أنه من الاستصحاب التعليق. حيث إِنّ وجوب الردّ مشروط بالمطالبة 
ولا نقول بحجيته . 

على أنِّ وجوب الرد في الأمانات وجوب تكليني محض كما عرفت. فلا يحتمل 
شاره يقد الوك تقرط النكا لق اموه رودن جنا نال ال اضيا 1ه 
المتيقن مرتفع قطعاً, والحتمل - وجوب الردّ على الوارث -لم يكن متيقناً سابقاً. 

هذا كله مضافاً إلى ما قد عرفت, من أن وجوب الردٌ لا يقتضى وجوب دفع 
البدل عند امتناع ردٌ العين نفسها. 

اذو فاضالة التراء امن الضناه تمن شي نا رمن 

(؟) لكنك قد عرفت أنّ الأول غير جار في المقام. فجريان الثاني يكون من غير 
فعا رن 

(]) الظاهر عدم كون المقام من موارد الاشتراك في اليد في شيء. فإنه إنما يكون في 
موا رتوت ودين غل نا لبواكد كالصتدوق مارك طا فيه بين اتتيرن وافا نه حيه 
لايكن الحكم بملكية صاحبه لما فيه على ما دل عليه النص. وأما إذا كان يدان 
لشخص واحدء بأن كان له يد على أمواله ا مخاصة ويد على أموال غيره. فلا مجال 


(:*#) الظاهر عدم 00 المقام من موارد الاشتراك ف اليد. 
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بل في بعض الصور يمكن أن يقال: أن يده يد المالك!* من حيث كونه عاملاً 
له كما إذا لم يكن له شىء أصلاً فأخذ رأس المال وسافر للتجارة, ولم يكن في يده 
سوى مال المضاربة, فإذا مات يكون ما فى يده بمنزلة ما في يد المالك١'‏ وإن 
احتمل أن يكون قد تلف جميع ما عنده من ذلك المال. وأنه استفاد لنفسه ما هو 
الموجود في يده. وفى بعض الصور يده مشتركة بينه وبين المالك. كما إذا سافر 
وعنده من مال المضاربة مقدار ومن ماله أيضاً مقدار". نعم؛ في بعض الصور 
لا يعد يده مشتركة أيضاً. فالقسك بقاعدة اليد بقول مطلق مشكل . 

ثم إن جميع ما ذكر إنما هو إذا لم يكن بترك التعيين عند ظهور أمارات الموت 


للحكم بالاشتراك, بل مقتضى القواعد الحكم بلكيّته لجميع ما تحت يده. إلا ما 
عرف كونه للغير بعينه. 

ولعل ما نذكره من الأمور الواضحة لدى الجميع, وإِلا فقلّ من يخلو من وجود 
الأمانة أو الوديعة أو مال الغير بشتى العناوين تحت يده, أفهل يحتمل أن يكون ذلك 
موجباً للاشتراك فى اليد ومانعاً عن انتقال تركته عند موته!. 

)ها افاةه (قدس سسره) إفا يتم فيا إذا كان مال المضاربة بعينه ولو بدلاً - 
موجوداً ومعروفاً فى الخارج, فإنه حينئذٍ تكون يد العامل هي يد المالك بعينها. وأما 
إذا شك في وجوده. بحيث كان احتال تلفه معتداً به. فإنه لا حال لأن يقال بِأنّ يد 
العامل على المال الموجود تحت يده حين الموت هى بعينها يد المالك. فإنه متى كان 
مالكاً هذا المال كي تكون دافام عرد سب اميد ا إل السحي بكو الك 
بملكيّة العامل لذلك المال يمقتضى قاعدة اليد السالمة عن المعارض. 


(1) قد عرفت الحال فيه مما تقدّم. فلا نعيد. 


() هذا فما إذا علم ببقاء مال المضاربة بعينه. وإلا فقاعدة اليد محكمة . 


اعتبار التنجيز في المضاربة ا ا ا ا 0 
مفرطاً, وإِلا فلا إشكال في ضمانه (". 

]8471١[‏ الثانية: ذكروا من شروط المضاربة التنجيز. وأنه لو علقها على 
أمر متوقّع بطلت. وكذا لو علقها على أمر حاصل إذا لم يعلم بحصوله'". نعم, لو 
علق التصرّف على أمر صمٌ وإن كان متوقع الحصول. 


)١(‏ على ما تقدّم بيانه مفصلاً. 

(؟) وتفصيل الكلام في المقام: إِنّ القضية الخارجية, إما أن تكون جملة إنشائية 
وإما أن تكون جملة خبرية. وفي كليههما لا يعقل أن يكون الإنشاء أو الإخبار معلقاً 
على شيء», بل هما منجزان 0 وذلك لما عرفت في المباحث الأصولية. من أن 
الأوّل عبارة عن إبراز أمر نفساني غير قصد الحكاية. في حين أن الثاني عبارة عن 
إبراز قصد الحكاية وإظهاره. وحيث إِنّ من الواضح أنّ الإظهار والإبراز من الأمور 
الخارجية فلا معنى لتعليقه, فإنها إما أن تتحقق خارجاً أو لا تتحقق. 

ومن هنا فلا حال للبحث في صحّة التعليق في العقود والإيقاعات أو فساده. فإنه 
يت لا موضوع له ميث لا حال للتعليق فى نفس الانشاء والاخبار ميل التعليق إما 
أن يكون ف المنشأ أو الخبر به. فإنه قد يكون مطلقاً وقد يكون معلقاً على تقدير 
بحيث 95 الإنشاء والاخبار متعلقاً بالحصّة على ذلك التقدير. 

وقد ذكر العلماء أن صدق الجملة الشرطية الدبرية وكذبها تابع لصدق الملازمة 
وعدمه. من دون ان يكون لصدق الطرفين او كذبه| تاثير في ذلك. فإذا صدقت 
الملازمة؛ كانت الجملة صادقة حتى مع فرض كذب الطرفين, كقوله تعالى: الَو كان 
فيى) آخة إِلّ الله لَقَسَّدتا 4 7" فإنٌ الجملة صادقة مع كذب الطرفين, وإلَا فهي كاذب . 

إن التعليق في العقود والإيقاعات قد لا يكون راجعاً إلى الإنشاء أو المنشأ. بل 
يكون راجعاً إلى أمر خارج عن مدلول العقد بالكليّة. كا لو ضارب امالك عاملاً 
على حصّة معيّنة من الربح. ثم هاه عن تصرف على تقدير معين. كشراء الشيء 
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المعيّن فى اليوم المعيّن أو الفصل المعيّن. وفيه لا ينبغي الإشكال في صحّته, فإنه مالك 
وله أن يأذن أو يمنع العامل من التصرّف في ماله مطلقاً » | لد الله غلا اللاي دون 
تقدير. 

ومن هذا القبيل ما ذكروه في باب الوكالة, فإنّ للموكل أن يقيد تصرفات الوكيل 
بما يشاء. حتى ولو كانت وكالته حين صدورها مطلقة. 

وكذا الحال من حيث الحكم بالصحّة بلا إشكال _فها إذا كان التعليق في مدلول 
العقد. لكن كان المعلق عليه أمراً يتوقف العقد بحسب طبعه عند العقلاء أو الشارع 
عليه. كتعليق الطلاق على الزوجية أو البيع على المالك أو بلوغ المشقري. فإنه خارج 
عن نحل كلامهم في التعليق من حيث النفى والإثبات جزماً. باعتبار أن هذا التعليق 
ليس أمراً زائداً عما هو معلق عليه في الواقع. ومن هنا فوجوده وعدمه سيّان. 

وأما إذا كان التعليق على أمر أجنى عما يكون العقد معلقاً عليه بطبعه. كا لو كان 
المنشأ أمرأً متأخراً. أو فعلياً علا عن أمر مشكوك الوجود. فالمشهور والمعروف 
هو اعتبار التنجيز من كلتا الناحيتين, الجزم والتنجيز. 

إلا أنه لا دليل لهم على ذلك سوى الإجماع. حيث لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد. 
وقد علل اعتبار الثاني في بعض الكلمات, بأنّ التعليق في المنشاً ليس أمراً متعارفاً . 

وفيه: أنه لا أثر له بعد شمول الإطلاقات والعمومات له أيضاً. فالعمدة في المقام 
هو الإجماع. 

لكن الذي ينبغي أن يقال إنه مختصّ بالعقود اللازمة. وأما العقود الجائزة الاذنية 
كالوكالة والمضاربة ونحوهما. فلم ينبت إجماع على اعتبار التنجيز فيها. بل صرح 
المحقق القمى (قدس سره) في موضعين من كتابه (جامع الشتات) بصحّة التعليق في 
الوكالة ''". وهو الصحيح, حيث لا مانع فيها من التعليق بكلا معنييه, بعد أن لم يكن 
فيها إلزام أو التزام. 

والحاصل أنه لا مانع من التعليق فما هو إذن حض. حيث لا ظنّ بالإجماع فضلاً 


."١7و‎ 777:١ جامع الشتات‎ )١( 
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ولا دليل لهم على ذلك إلا دعوى الإجماع على أن أثر العقد لا بد أن يكون 
حاصلاً من حين صدوره. وهو إن صح إفا يتم في التعليق على المتوقع. حيث أن 
الأثر متأخر. وأما التعليق على ما هو حاصل فلا يستلزم التأخيرء بل في المتوقع 
أيضاً إذا أخذ على نحو الكشف. بأن يكون المعلق عليه وجوهه الاستقبالي 
لا يكون الأثر متأخراً. ْ 

نعم, لو قام الإجماع على اعتبار العلم بتحقق الأثر حين العقد, تمّ في صورة 
الجهل. لكنه غير معلوم. 

ثم على فرض البطلانء لا مانع من جواز التصرّف ونفوذه من جهة الاذن7". 


عن القطع به. بل لا يبعد دعوى السيرة عليه إذ ما أكثر التعليق في الوكالة» فتراه 
يوكل غيره عند سفره في بيع داره أو طلاق زوجته إن لم يرجع إلى سنة,. وما إلى 
ذلك. بخلاف التعليق في العقود اللازمة. حيث لم يتعارف فبها التعليق. باستثناء ما 
ثبت في التدبير والوصية. 

وتوهم صحّة التعليق فى الإجارة وتعارفه لدى الناس., فيؤجر داره لمدّة سنة من 
م قير او معن انعا اتخارزة المنينا حى الاو لله 

واضح البطلان, فإنه أجنبي عن محل الكلام, إذ لا تعليق فيها بالمرّة» إن الملكيّة 
متجرة وفحلية «غابة الآمن انا متعلقةبالمتفعة المعاشزة فالمسعا جر ومن كين الفقد 
يلك تلك المنفعة المتأخرة. وأين هذا من التعليق في الملكيّة الموجب للبطلان ! 

وبعبارة أخرى: لابدّ من التفريق بين التعليق في الملكيّة. وبين كون الملكيّة 
المنجزة متعلقة بأمر متأخر. فإنّ الذي يقتضي البطلان إما هو الأُوّل. وأما الثاني فلا 
موجب للحكم فيه بالبطلان: بل لا ينبغي الإشكال في صحّته. 

)١(‏ لما عرفت من عدم الملازمة بين بطلائها وبطلان المعاملات الصادرة من 
العامل, فإِنْها صحيحة حتى على فرض بطلان المضاربة, ما لم يكن إذن المالك فيها 


١65‏ ماوق كان وق ان ما و0 اوور وو ارطع اساي ا لتر قو لخر 5 971« المقطاريية 
لكن يستحق حينئذ أجرة المثل لعمله "١‏ إِلّا أن يكون الاذن مقيداً بالصحّة, فلا 
يجوز التصرّف أيضاً. 

[؟887] الثالثة: قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس فى المالك7". وأما 
العامل فلا يشترط فيه ذلك, لعدم منافاته لحقّ الغرماء”". نعم. بعد حصول الربح 
منع من التصرّف إلا بإذن من الغرماء. بناءً على تعلّق الحجر بالمال الجديد!؟). 

58" ] الرايعة:“تبظل اللمشتاربة بعروض اموت 61 كرا هده أو المتون: أءو 
الاغاء ".كما فى سائر العقود الجائزة. 


مقيداً بصحّة المضاربة, وإلا فهي كسائر العقود الفضولية متوقفة على إجازته. 

)١(‏ لأنّ عمل المسلم الصادر عن أمر الغير لا على وجه اجانية, لا يذهب هدراً 
رحيك ا شولم لذ الك المجه فرق إن أهرة الكل لحغالة: 

لكنك قد عرفت فبا مضىء أنه إها يتم فها إذا لم تزد أجرة المثل عن الحصّة المعيّنة 
من الربح, وإلا فله الأقل خاصّة لإقدام العامل على إهدار الزائد. 

هذا كله فما إذا لم يكن إذن المالك مقيّداً بصحّة المضاربة. ولا فلا شيء له لعدم 
صدور شيء من المعاملات عن أمر المالك, وكون استيفاء المالك للربح مستنداً إلى 
إجازته. 

(؟) وهو واضح. لكونه تمنوعاً من التصرّف فى أمواله مطلقاً. سواء بالمباشرة أو 
الاستنابة. 

() نظراً لعدم كونه تصرفاً في أمواله. 

(؛) لكنك قد عرفت في محلّه؛ أن الصحيح اختصاص الحجر بالمال الموجود حين 
الحكم. وعدم تعلقه بما يتجدد بعد ذلك . 

(0) لكونها عقداً جائزاً إذنياً. فلا معنى لقيام الوارث مقام المت منهماء لأنه إن 
كان المالك فإذنه قد انتى بموته واتتقل المال إلى غيره. وإذا كان العامل فإذن المالك 
كان له لا لورثته. فلا يجوز لهم التصرّف فيه من غير إذن مالكه. 

(1) بلا إشكال فيههما. فإن ال حكم بصحّة المعاملات الصادرة من العامل إغا يكون 


ووفك الله للمضا ره يي ا 


0 


وظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون مطبقاً أو أدوارياً. وكذا الاغماء بين 
قصر مدّته وطولها. فإن كان إجماعاً. وإِلّا فيمكن أن يقال بعدم البطلان" في 
الأدوارى والاغماء القصير المدّة. فغاية الأمر عدم ل ل 
وأما عد الاقاقة فيخوة ومندون حاغة ال تخديد النقيه سبوا كانا فق امالك أو 
العامل. 1 

وكذا تبطل بعروض السفه لأحدهما !7" أو الحجر للفلس فى المالك. أو 
العامل أيضاً إذا كان بعد حصول الربح " إِلَّا مع إجازة الغرماء. ‏ ' 


فما إذا كان المباشر أهلاً لذلك, وكان المالك قابلاً لاستنادها إليه. وحيث لا محال 
لذلك. مع فرض الجنون أو الإغاء في أحدهماء فلا ينبغي الإشكال في بطلاها . 

)١(‏ بل هو الصحيح, لعدم الدليل على البطلان. فإنٌّ المستفاد من الأدلة عدم صحّة 
العقن العنا ور نمق افون او المكمى علي او المتحسي الكونا و ذلك الخال خا 
وأما إذا كان المنشأ في حال الصحّة هي الوكالة الدائة والمستمرة في جميع الأزمنة 
فارتفاعها فى بعض الأزمنة لا يستلزم ارتفاعها فيا بعد ذلك من الأزمنة الآتية أيضأ 
بعد إمضاء الشارع ها والحكم بصحّتها حين صدورها. 

() أمّا فى جانب المالك؛, فالأمر كما أفاده (قدس سره). فإنٌّ السفه يوجب الحجر 
عليه وهو يمنعه من التصرّف فى أمواله. وأما في جانب العامل , فقد تقدّم الكلام فيه 
في أَوّل هذا الكتاب, وقد عرفت أنه لا دليل على اعتبار عدمه فيه ابتداءً. فضلاً عن 
عروضه له في الأتناء. نعم. لو حصل له شيء من الربح لم يكن له التصرّف فيه 
لكونه حجورا عليه . 

(؟) لكونه كسائر أمواله يتعلق به حق الغرماء. وكذلك الحال بالنسبة إلى الربح 
المتأخرء بناءً على عموم الحجر للال الجديد أيضاً. 


(:) مو أنه لايعتبر فى صحّتها عدم السّفه من العامل. 


١6‏ د ادينات القتوس العروة 150“ المسماررية 

[474"] الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت. صم وملك العامل 
الحصّة وإن كانت أزيد من أجرة المثل, على الأقوى من كون منجزات المريض من 
الأصل. بل وكذلك على القول بأنها من الشلث. لأنه ليس مفوّتاً لثىء على 
الوارث!*72" إذ الربح أمر معدوم. وليس مالاً موجوداً للمالك. وإنفا حصل 
بسعى العامل . 

1" السادسة: إذا تبين كون .رأسن المال لين المضارتب:سواء كان 
غاصباً أو جاهلاً بكونه ليس له. فإن تلف في يد العامل أو حصل خسران(!" 


)١(‏ وفيه: أنّ الحصّة المعيّنة لبتي ستوجد فيا بعدء وإن لم تكن بملوكة للعامل 
وللمالك إذ لا معنى لملكيّة المعدوم, إلا أنها وفي ظرف وجودها تكون مملوكة للعامل 
نتيجة لجعل المالك ذلك له إذ لولاه لكان الربح يتامه مملوكاً للمالك. بمقتضى قانون 
المعاوضة المقتضي لانتقال قام القن إلى مالك المثمّن. على ما تقدّم بيانه غير مرّة. ومن 
هنا فانتقال الحصّة من المالك إلى العامل, يكون في ظرفه انتقالاً للمال الموجود بالفعل 
وإن لم يكن كذلك حين العقد. 

وعلية قاد شعلا متحزاث الريطى من الله كان تخال هذا النقل كحال ساك نا 
يصدر منه من التصرفات المنجزة, فيمنع منه إذا زاد عن ثلث تركته لا محالة, والذي 
بهوّن الخنطب أن منجزات المريض تخرج من الأصل لا الثلث. 

(1) لا محال لفرض الرجوع في النسران في المقام. إن العقود الصادرة من العامل 
مالم تكن عن إذن المالك كانت فضولية لا حالة. ومن ثم فإن لم يجزها المالك كان له 
الرجوع بقام ماله على من يجدها في يده. وإن أجازها فقد رضي بهاء ومعه فلا 
موجب للضمان. 


(:) فيه نظر واضح, والذي يسهل الخطب أنّ منجزات المريض تكون من الأصل . 
(#:#) ليس للمالك الرجوع في النسارة وحدها. فإنّه إن أجاز المعاملة صحّت وليس له الرجوع 
حينئذ على أحد. وإلا رجع بقام ماله. 


كون رأس المال لغير المضارب 0 


على كل منهما ."١‏ فإن رجع على المضارب. لم يرجع على العامل١".‏ وإن رجع على 
العامل. رجع إذا كان جاهلاً على المضارب وإن كان جاهلاً أيضاً. لأنه مغرور من 
قبله*72". وإن حصل ربح كان للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة 


)١(‏ بلا إشكال فيه لوقوع ماله في يد كل منهماء ومقتضى ضان اليد لزوم خروج 
كل منهها عن عهدته . فيكون كل منهم| ضامناً له على نحو تعاقب الأيدي. ولا مانع من 
ضهان شخصين أو أكثر لمال واحد. بحيث يكون كل منهما مطالباً به. والمال ثابت في 
ذمّته على نحو الواجب الكفائي. وكون يد العامل يد أمانة لا ينفع في سقوط الضمان 
عنه في المقام. بعد أن لم يكن المال أمانة عنده من قبل المالك, ونا هو أمانة من قبل 
القاون:ولة اث ذلك 

(0) لأنه قد دفع إليه المال على أن لا يكون له حق الرجوع عليه عند تلفه بغير 
تعد أو تفريط, فالعامل غير مسؤول في قبال الدافع على التلف في غير هاتين 
الحالتين. 

(6) في تعليل الحكم بالغرور إشكال, بل منع. فإنه مضافاً إلى عدم ثبوت 
القاعدة يتوقف صدقه على علم المضارب وجهل العاملء إذ بدونه يكون كلّ منهما 
مغدورا: ولا يصدق الغرور عرفاً. 

إلا أن هذا لا يعنى عدم موافقتنا للماتن (قدس سره) في الحكم. فإنّ للعامل أن 
يرجع على المضارب وإن كان جاهلاً: فيا لو رجع المالك عليه . 

وذلك لما ذكرناه في مباحث تعاقب الأيدي من المكاسب, من أنّ الضمان فيها إنا 
هو على نحو الواجب الكفائي. حيث يضمن كل منهم المال التالف ويكون للمالك 
الرجوع على أي منهم شاء. فإذا أدَى أحدهم لعوضه. كان وباعتبار العقلاء مالكاً 
لذلك التالف بقاءً. بحيث يكون التلف بقاءً من ماله. ومن هنا فله مطالبة كل من 


(:#) لايصدق الغرور مع جهل المضارب إلا أنه مع ذلك يرجع العامل عليه. لأنّه بأدائه يلك 
المال الثابت في ذمّة المضارب على ما شيّدنا أركانه في حلّه. 


0 0 
على ماله'" وللعامل أجرة المثل على المضارب مع جهله!". 
والظاهر عدم استحقاقه ال عليه!*' مع عدم حصول الربح. لأنه أقدم على 


ل ل 


.6 
٠ع‏ 
يما 
َ< 


الأيادى امنا خر عند ولكه وعالة اج وعه ففه ويد لمعنس علقم تو نيدن لاويحظالة 
الأيادي المتقدّمة عنه لأدائهم المال إليه . 

وهذا الكلام يجري بعينه في المقام. فإنّ العامل وبأدائه للعوض إلى المالك؛ يصبح 
مالكاً للعين التالف بقاءً. ومن هنا فله الرجوع على المضارب ومطالبته بأداء ماله إليه. 

ولا يقدح في ذلك أنّ المفروض أداء المضارب للمال إلى العامل وتسليمه له؛ فإنه 
إنما كان على نحو عدم ضمانه للتلف. فهو نظير ما ذكروه فا إذا غصب شخص طعاما 
وقدمه إلى غيره فاكله, فرجع المالك على الاكل فضمنه, فإنه يرجع إلى الغاصب بلا 
إشكال., لأنه قد وقع في يده. وليس له الاعتذار بأنه قد سلمه إليه, لأنه نما أباحه له 
ونشلئةه النه انا :قاذ يكون هويهيا لمتفوط القمان. 

)١(‏ حاها في ذلك حال سائر العقود الفضولية الصادرة بغير رضا المالك. 

15) لمندورو هو أعرو ال انا 

(#اافكوو فى تضافيع التاغةة اممروقةرهنا “دين مععيحه ل بقيية 
بفأسده». 

ولا يخ أنّ ما أفاده (قدس سره) من المقام منافٍ لما أفاده في المسألة الثامنة 
والأربعين, حيث استشكل في الحكم ولم يجزم به. 

وكيف كان, فالصحيح ما أفاده (قدس سره) في المقام . 

(5) تقدّم غير مرّة أنه لا ملازمة بين العلم بالفساد وعدم استحقاقه للمجعول 


(:#) هذا هو الصحيح إلا أَنّه تقدّم منه (قدس سسره) في المسألة الثامنة والأربعين خلافه. 
) تقدّم أنه لا فرق بين صورق العلم والجهل. 
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اشتراط المضاربة في عقد لازم 111111 0 


[57 السابعة : يجوز اشتراط المضاربة ف ضمن عقد لازمء فيجب على 
المشروط عليه إيقاع عقدها مع الشارط. ولكن لكل منهها فسخه بعده(*(2, 


2 


شرعا وبين قصد التبرع وامجانية, فهو مقدم على العمل بعوض معيّن. وحيث لم يسلم 
ذلك له يكون له أجرة المثل. للسيرة العقلائية, فإنّ العمل المباح ‏ فإنٌ الحرّم إِا هو 
التصرّف في مال الغير لا إجراء العقد عليه الصادر عن أمر الغير موجب للضمان. 

(/أ)اما آفاده (قداسن سيزه) وإن كان عا لياس نيه:ق عد نفسة» إلا ان الظاهر 
وبيب المتشارف العرق من هذا القبرط :هن المريان غدلية والاستعران هين 
مقتضاه, لا إيقاع يحرّد العقد وصرف التلفظ به. 

فيكون هذا الاشتراط نظير اشتراط الهبة في عقد لازم. حيث أنّ المتفاهم العرفي 
منه هو الالتزام بها وإِعّامها دون مجرّد إنشائها. بحيث يكون له حقّ الرجوع بعد 
إجراء العقد ولو بلحظة. 

وعليه فإذا فسخ المشروط عليه العقد صمّ فسخه. إلا انه موجب لثبوت الخيار 
للطرف الآخرء نظراً لتخلف الشرط . 

ثم إن هذا الاشتراط يمكن أن يتصور على نحو آخرء هو اشتراط الفعل الخارجي 
ذاعق الاتخار ب غلى أن يكون الريج بيغا عل :ما تشقان عتليه+:اننظين اسستراط 
الخياطة أو الزيارة أو نحوهما من الأفعال النارجية فى ضمن العقد. 

وهو أيضاً صحيح ولا بأس به لأنه أمر سائغ فى حدّ نفسه, فلا مانع من أخذه 
شرطاً في ضمن العقد. ويجب على المشروط عليه الوفاء به. إلا أنه لا معنى للبحث 
عن جواز فسخه وعدمه. فإنه فعل من الأفعال الخارجية. وليس بعقد كى يبحث عن 
جواز فسخه وعدمه. 1 


والظاهر أنه خارج عن موضوع كلام الماتن (قدس سره), حيث إن المفروض فيه 


(#) الظاهر أنّ متعلّق الاشتراط عرفاً ليس محرّد إجراء العقد. وعليه فلا يجوز للمشروط عليه 
الفسخ قبل الجري على العقد خارجاً. 


١31‏ ااا ااا اا 00 شرح العروة ١‏ / المضارية 


والظاهر أنه يجوز اشتراط عمل المضاربة على العامل. بأن يشترط عليه" أن 
يتّجر بمقدار كذا من ماله إلى زمان كذا على أن يكون الربح بينهماء نظير شرط 
كونه وكيلاً في كذا فى عقد لازم. وحينئز لا يحبوز للمشروط عليه فسخها”'كما 
فى الوكالة . 

1 [717غ8] الثامنة: يجوز إيقاع المضاربة!* بعنوان الجعالة”" كأن يقول: إذا 


كون المضاربة شرطأً. فيكون شرطية الاتجار خارجة عنه. 

وكيف كان. ففيه لا ينبغي الإشكال في وجوب الوفاء به على الشروط عليه 
ويكون تخلفه عنه موجباً لثبوت الخيار للشارط . كما لا ينبغي الإشكال في جواز 
امقاطة من قل الها دط ين دصق ابن كدر ند 1 1 

. على نحو شرط النتيجة‎ )١( 

(؟) لتحقّقها بتحقق نفس العقد اللازم وفي ضمنه وكأنه جزء منهاء فلا يجوز رفع 
اليد عنها وفسخها. 

(*) وهو إنما يتم بناءَ على الالتزام بكون صحّة المضاربة على القاعدة. 

وأماابناءغل ما ذ كرناف»مق كون مقتضى القاعدة .هو اكه بالبطلان فها حي 
ولو كانت مسشككلة لجميع الشرائط: باعتباز أنه ليس الأنسان أن يلك غيرة.ما 
لايملكه هو بالفعل على ما تقدّم بيانه غير مرّة ‏ ولذا قلنا في الإجارة أنه لا يجوز 
إجارة الأرض بحاصلها أو حاصل غيرها إذا لم يكن موجودا بالفعل. فلا مجال 
للمساعدة على ما اختاره الماتن (قدس سسره) فى المقام, لأننا إنما خرجنا عن القاعدة 
فق النقنا ريه و لز ارعة توا لمعافاة والترزينا تشيكها الديل المناض «وحيث انهمققوة 
ف القام إذ ليق دلئل عل الضشةاق الجعالة القاقدة لسرائط المضارية هلا يكين 
القول بصحّتهاء بل مقتضى القاعدة هو الحكم بالبطلان. 


() فيه إشكال بل منع, فإنّ الذي يلكه العاقل في المضاربة غير تملوك للمضارب فعلاً. وإنما 
التزمنا بصحّته لقيام الدليل على ذلك. ولم يقم دليل على ذلك في الجعالة إذا كانت فاقدة 
لشرائط المضاربة. إذن فقتضى القاعدة البطلان. 


إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة 00010212121 0 اا 
اتِرت بهذا المال وحصل ربح فلك نصفه. فيكون جعالة تفيد فائدة المضاربة. 
ولا يلزم أن يكون جامعاً لشروط المضاربة”' فيجوز مع كون رأس المال من 
غير النقدين, أو ديناً. أو مجهولاً جهالة لا توجب الغرر. وكذا في المضاربة 
المشروطة فى ضمن عقد بنحو شرط النتيجة! فيجوز مع كون رأس ال مال من 
غير النقدين!*. 

[474"] التاسعة: يحجبوز للأب والجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة 
بإيقاع عقدهاء بل مع عدمه أيضاً!" بأن يكون بمجرّد الاذن منهما!**06). وكذا 


والحاصل أنه لا وجه للحكم بصحّة مثل هذه الجعالة فإنّ الربح لا يمكن أن 
يكون ملكا للعامل؛ بعد أن لم يكن مملوكاً للمالك. 

)١(‏ وكأنه لخروج المقام عن عقد المضاربة, فإنه إيقاع يحرّد يفيد فائدة المضاربة 
وأدلّة الشروط إنا دلت على اعتبارها في المضاربة لا فى غيرها. 

لكنك قد عرفت ما فيه. حيث إن القاعدة تقتضى البطلان في الجميع. وإنها خرجنا 
عنها فى المضاربة للنص. وحينئذٍ فلابدٌ من مراعاة الشروط المعتبرة. 

ومن هنا فيشكل الحكم بصحّتهاء مع كون رأس المال من غير النقدين, بناءً على 
اعتبار ذلك فى المضاربة . 

(؟) يظهر الحال فيه مما تقدّم. فإنّ ا حال فيه هو الحال في إيقاع المضاربة بعنوان 
الجعالة, فإنّ مثل هذا الشرط محكوم بالفساد. إذ لا يصمّ ليك ما لا يملكه بالفعل . 

() بأن يتجر به ناوياً المضاربة وكون الربح بينهماء وذلك لعموم ولايته ما دام إِنَّ 
النفل قمصتلحه الوق عليه 

(؟) لايخنى ما فى العبارة من المساحة . فإِنّه لا معنى لإذن الإنسان لنفسه فى الفعل 
الصادر منه. كبا هو المفروض. ومن هنا فإمًا أن يحمل الاذن على القصد والنيّة. بأن 


(48) :فيه اشكال يتاء عل اشتراط المشاربة بكون :رامن المال من التقدين: 
(:) لعلّه (قدس سسره) أراد به القصد والنيّة. وإلّا فهو من سهو القلم. 


3 م لي ص ا واس ات يي الت العو 01 /: المضارية 
يجوز لما المضاربة بماله مع الغير'" على أن يكون الربح مشتركاً بينه وبين 
العامل. وكذا يجوز ذلك للوصى ف مال الصغير. مع ملاحظة الغبطة والمصلحة 
والأمن من هلاك المال. 

[” العاشرة: يجوز للأب والجد الايصاء بالمضاربة يمال المولى عليه (') 


يقال إِنِّ مراده (قدس سره) إنا هو جواز ذلك إذا كان الولي - أبأ كان أو جداً 
قاصداً بتصرّفه هذا المضاربة» وإلا فهو من سهو القلم لا حالة . 

)١(‏ لعموم ولايتهماء وعدم الفرق بين صدور الفعل عنها بالمباشرة أو التسبيب ما 
دام أنه في مصلحة الصغير. 

(؟) والذي يكن أن يستدلٌ به على هذا المدعى. مع قطع النظر عن النص 


الأوّل: ثمول دليل الولاية له. بدعوى أنه غير مختص بتصرفاته في حياته 
وعمومه لما يكون متأخراً عن وفاته أيضاً. 1 

الثانى : إطلاقات أدلّة نفوذ الوصية. ودعوى شموها لوصيته) بالاتجار مال الصى 
بعد موتهماء فإن مقتضاها صححة مثل هذه الوصية ونفوذها. ْ 

والذي يظهر من الماتن (قدس سره) هنا وفي ذيل المسألة, أن مستنده في ذلك إنا 
هو الأمر الثانى دون الأوّل, إذ لا إطلاق ولا عموم يشمل تصرفاتهما بعد موتهماء بل 
لما التصرّف فى مال الصغير ما داما على قيد الحياة, وأما بعد موتهما فلا ولاية هما 

وقنا تقمة' لذلكت اع كوق ذه (قدسن عبره) ق ذلك هو الأمن الثابب اند 
اتنس بصرو )ل شط اللذكو بالمضسار :نل كقيه للكتاو ا كا ميم الالتزاء يفوت 
الخيار هم باعتبار ان المضاربة من العقود الجائزة. والحال انه لا ولاية لما على الكبار 
0000 

وكبك كان« نا أفادة (قدس سيره) لآ مكن المساعدة علية بالنسية إل البغار 


إيصاء الولى بالمضاربة بمال الولي عليه 111 ا 
بإيقاع الوصي عقدها لنفسه أو لغيره. مع تعيين الحصّة من الربح أو إيكاله إليه. 
وكذا يجوز لما الايصاء بالمضاربة في حصّة القصير من تركتهما بأحد الوجهين7". 

كما أنه يجوز ذلك لكل منهما بالنسبة إلى الثلث المعزول لنفسه'" بأن يتّجر 
الوصى به, أو يدفعه إلى غيره مضاربة. ويصرف حصّة الميت فى المصارف المعيّنة 


فضلاً عن الكبار. إذ لا يوجد في أدلّة الوصية إطلاق يشمل الوصية التي لا ترجع إلى 
الميت وامواله. فإنها وباجمعها واردة في الوصايا الراجعة إلى الميت نفسه وامواله. 

ومن هنا فلا تنفذ إلا فى الثلث مما يملك. وأما الزائد عنه فهو وصيّة فى مال الغير 
عل جاوات عله سرض لذ 1 زلقه أحد بنفوذ الوصية بالحج ا ا لوقي 
بالاتجار بما يصل إليه منه بالشيء المعين, فإنه لا يلزمه شيء من ذلك إجماعا. وليس 
ذلك ١‏ لكونينا وحية متداقة عال الفان. ْ 

ومن هنا فلا تحال للالتزام بصحّة مثل هذه الوصية ونفوذها بالنسبة إلى الصغار 
فضلاً عن الكبار, فإنها إذا لم تتم بالنسبة إليهم. فعدم تاميتها في الكبار يكون بطريق 
أول: 

هذا كله بالنسبة إلى ما تقتضيه القواعد الأوّلية. ومع قطع النظر عن النصوص 
المخاصة. واما مع الالتفات إليها. فلا باس بما التزم به (قدس سيره) بالنسبة إلى 
الصغار خاصة. على ما سياني بيانه عند تعرضه (قدس سسمره) للروايات. 

)١(‏ الفرق بين هذه الصورة وسابقتها يكئن في أنّ متعلق الوصية في الأولى هي 
أموال الصبى الموجودة حال الوصية؛ في حين أن متعلقها في الثانية هو خصوص ما 
ينتقل إليه من الأب أو الجد بالإرث. 

وكيف كان. فالحكم فى الصورتين واحد. 

(5) بالا تخلاف كيه :ويتتطيهه ما عرافك بدن الول ادلة تقو الوضية لف 


كل اس سي مم سمه نبال ابا لاونو رقو نويه قتع العو 01ب المضارية 

بل وكذا يحبوز؛* الايصاء منهما بالنسبة إلى حصّة الكبار أيضاً ."١‏ ولا يضيرٌ 
كونه ضرراً علهم من حيث تعطيل ماهم إلى مدّة, لأنه منجبر !'' بكون الاختيار 
هم في فسخ المضاربة وإجازتها. كا أن الحال كذلك بالنسبة إلى ما بعد البلوغ في 
القصير فإن له أن يفسخ أو يجيز”". 

وكذا يجوز لما الإيصاء بالاتجار بمال القصير على نحو المضاربة!' بأن يكون 
هو الموصى به لا إيقاع عقد المضاربة, لكن إلى زمان البلوغ أو أقل. وأما إذا 
جعل المدّة أزيد, فيحتاج إلى الإجازة بالنسبة إلى الزائد 0©. 

ودعوى عدم صحّة هذا النحو من الايصاء. لأنْ الصغير لا مال له حينه وإنما 
ينتقل إليه بعد الموت. ولا دليل على صحّة الوصية العقدية في غير القليك, فلا 


)١(‏ فيه إشكال بل منع, ينشأ ما تقدّم من كونه خلاف القواعد الأوّلية. وعدم 
شمول الآدلة الخاصة له. على ما سيا بيانه. 

(1) في التعبير بالانجبار مساحة واضحة. والصحيح منع دعوى الضرر. لكون 
العقد جائزا وامره بيد الوارث, إن شاء ابقاه وإن شاء فسخه, فلا يكون ضيررا عليه 
لا أنه ثابتء غاية الأمر أنه منجبر بالخيار. وإلا لكان مقتضاه هو الحكم بالبطلان 
لا ثبوت الخيار. فإن الحكم الضرري مرفوع. والانجبار لا يوجب الحكم بالصحّة. 

(*) فإنّ ما صدر منها إنها يصح ويلزم الصغير ما دامت الوصية نافذة والولاية 
ثابتة عليه . وحيث إنهما يرتفعان ببلوغه., إذ لا وصاية حينئذٍ عليه ولا ولاية. والعقد 
إذني حض. فلا محال لإلزامه به. بل لا بدٌ من إذنه فيه. فإن أجاز فهو وإلا فلا يجوز 
التصرف فى ماله. 

(:) لشمول التعليل المذكور في الرواية له. 

(0) لانتفاء الولاية عليه بعد البلوغ, والعقد إذني, فيحتاج إلى إذنه لا حالة, كما 


سس 


(8) فيه إشكال بل منع . 


إيصاء الولى بالمضاربة بمال الولي عليه 0 
يصحٌ أن يكون إيجاب المضاربة على نحو ايجاب القليك بعد الموت؛ مدفوعة 
بالمنع 7". مع أنّه الظاهر من خبر خالد بن بكر الطويل!" فى قضية ابن أبى ليل 
وموثق محمد بن مسلم!" المذكورين في باب الوصية . 


)١(‏ لعموم النص له. 

(1) رواه محمد بن يعقوب, عن محمد بن أبي عمير, عن عبدالرحمن بن الحجاج 
عن خالد بن بكير (بكر نسخة) الطويل؛ قال: دعاني أبي حين حضيرته الوفاة فقال: 
يا بيء اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به. وخذ نصف الربح وأعطهم النصف 
وليس عليك ضمان. فقدّمتنى أَمٌّ ولد أبىي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى, فقالت: إِنّ هذا 
دأكل أغوال ولته قال ها متحست علي ها امرن ييه "تقال ل أو ان الل 
كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه, ثم أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حرّكته فأنا له 
ضامن. فدخلت على أب عبدالله (عليه السلام) فقصصت عليه قصّتي, ثم قلت له: ما 
ترى ؟ فقال: «أما قول ابن أبى ليلى فلا أستطيع ردّه. وأما فيا بينك وبين الله عرّ وجل 
فلوسن الا 01 

وهو - مضافاً إلى ضعف سنده بخالد بن بكير (بكر) ‏ وارد في الصغارء فالتعدي 
عنهم إلى الكبار يحتاج إلى دليل, وهو مفقود. 

(؟) رواه محمد بن يعقوب, عن أحمد بن محمد. عن علي بن الحسن, عن الحسن 
ابن علي بن يوسف. عن مثنى بن الوليد. عن محمد بن مسلمء عن أب عبدالله (عليه 
السلام) أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن 
يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم, فقال: «لابأس به من أجل أنّ أباهم قد 
أذن له في ذلك وهو حي»7". 


.1١ كتاب الوصاياء ب 17ح ؟. الكاني لا:‎ ١9 الوسائل. ج‎ )١( 
.١ كتاب الوصاياء ب 17ح‎ ١9 (؟) الوسائل. ج‎ 


١714‏ ماج سس ديو كارا لبون 0 اواو وق اه اماي نظ ماس الما ات شرح العروة ١‏ / المضاربة 


* إن ق الفقيه هل .بن الحسين النتمى ١١‏ بدلا من عل ين الحسن غيل :ميا فى 
الكافي والتهذيب 7" والوسائل ‏ وهو ابن فضال الذي يروي عنه أحمد بن محمد وهو 
ور نه قرت ار نظ الام بسر ل نال رعو لون بن شين اللي 
لا في الروايات ولا في كتب الرجال . 

نعم , روى (قدس سسره) في بعض الموارد عن علي بن الحسن الميثمي, إلا أنه غلط 
أيضاً والصحيح على بن الحسن التيمي . 

وكيف كان, فهو غير على بن الحسين الميثمي . 

ثم إن صاحب الوسائل قد جعل المروي عنه لعل بن الحسن هو الحسن بن علي 
ابن يونس. وجعل كلمة يوسف نسخة بدل ليونس. 

وهو من الغلط جزماً. فإنّ الحسن بن علي بن يونس لا وجود له في الروايات 
وكتب الرجال أيضاًء فالصحيح هو الحسن بن علي بن يوسف ‏ على ما في الكافي 
والفقيه والتبذيب - وهو ابن بقاح الثقة. 

وكيف كانء فالرواية معتبرة من حيث السند. وأما من حيث الدلالة فهي واضحة 
الدلالة. ومقتضى إطلاق كلمة (المال) فيها عدم الفرق بين ما كان يملكه الصغير حين 
الوصية وما يملكه بعد ذلك. كما أن مقتضى التعليل عدم الفرق بين الوصية بالمضاربة 
والوصية بالاتجار. فإنه على جميع هذه التقادير تنفذ الوصية وتلزم الصبي ما دام هو 
كذلك, واما إذا بلغ فهو بالخيار بين إبقائه ورفعه. 

هذا كله بالنسبة إلى الصغير. وأما بالنسبة إلى الكبير. فحيث لم يرد نص فيه, فلا 
موجب للالتزام بصحّة الوصية بالنسبة إليه. 

نعم, قد عرفت أن الماتن (قدس سره) إنا يستند في ذلك إلى أدلّة نفوذ الوصية 
لكنك قد عرفت ما في العبارة والمطلب معا. 


.05٠ /١539:5 الفقيه‎ )١( 
التهذيب اك افا‎ . ١ : 7 الكافىي‎ (3 


فسخ أحد الشريكين العقد 0 

وأمّا بالنسبة إلى الكبار من الورثة, فلا يجوز هذا النحو(' لوجوب العمل 
بالوصيّة - وهو الاتجار - فيكون ضرراً علييم (" من حيث تعطيل حقّهم من 
الارث وإن كان هم حصّتهم من الربح. خصوصاً إذا جعل حصّتهم أقل من 
التغارف: 

[١٠07غ"]‏ الحادية عشرة: إذا تلف المال فى يد العامل بعد موت المالك من غير 
قضير فالظاس عدم ضناع "1ب ركذا الف بعد التساخها برجة اخ 81 

[1/اغ8] الثانية عشرة: إذااكان رأس المال مشتركاً بين اثنين,. فضاربا واحداً 
ثم فسخ أحد الشريكين. هل تبق بالنسبة إلى حصّة الآخرء أو تنفسخ من 
الأصل؟ وجهان, أقربهما الانفساخ!*'0. نعم. لو كان مال كل منهما متميزاً 


)١(‏ ما أفاده (قدس سره) في جانب الكبار من التفصيل, بين كون متعلق الوصية 
توعقه الشارية ورين كري الاخاردقاة ومن كل نير غول آدلةاالوصبية للنقاء 
فإنه حينئذٍ لا محيص عن الالتزام بهذا التفصيل. إلا أنك قد عيفت منه أصل المبنى 
فإنٌ أدلّة نفوذ الوصية قاصرة الشمول لمثله. 

(؟) حيث لا يكون لهم حق الفسخ, نظراً لعدم وجود عقد في البين, فإِنّ الوصية 
إنما تعلقت بالعمل وهو الانجار. فإذا قلنا بوجوبه عليهم كان ضرريا لا حالة. 

ومن هنا يظهر الفرق بين المقام وصورة تعلق الوصية بالمضاربة . فإن الثانية ‏ عقد 
المضاربة ‏ قابلة للرفع حتى بناءً على القول بنفوذ الوصية, بخلاف الأولى. 

(؟) لكون يده على المال يد أمانة, فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط, والمفروض 
عدمههما. 

(4) لما تقدّم. 

(4) بل أقرهما عدمه. إذ لا وجه لاعتبار هذا العقد عقداً واحداً. فإن تعدد المالك 
يستلزم تعدد المضاربة لا حالة. فيكون العامل عاملاً للأوّل في نصف المال وللآخر في 


(#) بل أقربهما عدمه. 


152 ااعاع امناو انوا لاطوورة بوط مامد ووو ايوج اليه الفرة 81 ا «الشاريد 
وكان العقد واحداً. لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر () 

[/7غ"] الثالئة عشرة: إذا أخذ 2 مال المضاربة وترك التجارة به إلى 
سنة مغلا فإن تلف ضمن !" ولا د يستحق المالك عليه غير أصل المال'" وإن كان 
آمأ ىق تغطيل مال الغتن. 

[87] الرابعة عشرة: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً 
للخسران مطلقاً. فكلٌ ربح حصل يكون بينهماء وإن حصل خسران بعده أو قبله. 
أو اشترط أن لا يكون الربح الللاحق جابراً للخسران السابق, أو بالعكس. 


النصف الثاني ىا هو واضح. وإن اتحد الإنشاءء فإنه لا يستلزم اتحاد المضاربة بوجه. 
الشريكان ماما المشترك بإنشاء واحد لشخص واحدء ثم رجع أحدهما في ذلك. لم 
كو ذلك الا ركوها وفيكا لوقاف نكف دون يفكة ناخد 

هذا على أنّ الماتن (قدس سره) قد التزم في المسألة السابعة والأربعين. بجواز 
ب الر سو ارم من دون أن يكون ذلك مخلاً لبقاتها 
في الباقى. فإنّ هذا - الفسخ بالنسبة إلى بعض المال ‏ إذا كان جائزاً مع اتحاد المالك 
فجوازه مع تعدده يكون أوضح وبطريق أولى. 

والحاصل أنّ الصحيح هو عدم السراية مطلقاً. سواء أكان المالك واحداً أم 
متعدداً . كان المال متميزاً أم لم يكن كذلك. 

(1) لتعديه وتفريطه بإهماله للمالء وإبقائه كذلك عنده من غير إذن المالك, حيث 
إن الاذن مختصّ بإبقائه عنده للاتجار خاصة لا مطلقاً. 

(؟) باعتبار أ نّ الربح لم يكن موجوداً خارجاً. كي يكون العامل بإهماله للمال 
متلفاً ومن ثم" ضامناً له. غاية الأمر أنه بفعله حرم المالك من الربح بحيث لم يدعه 
يربح. وهو لاا يوجب الضمان. 





مخالفة العامل المالك ا 00 
فالظاهر الصحّة. وربما يستشكل بأنه خلاف وضع المضاربة, وهو كما ترى!١'.‏ 

[4074"] الخامسة عشرة: لو خالف العامل المالك فها عيّنه جهلاً أو نسياناً 
أو اشتباهاً. كما لو قال: لا تشتر الجنس الفلاني أو من الشخص الفلاني فاشتراه 
جهلاً. فالشراء فضولى!*2١"'‏ موقوف على إجازة المالك. 


)١(‏ وذلك لأنّْ عنوان المضاربة متقوّم بجعل مقدار من الربح للعامل. وهو متحقق 
في المقام . 

نعم . ذلك قد يلحظ بالقياس إلى جموع المعاملات كما هو الغالب في باب 
المضاربة؛ وقد يلحظ بالقياس إلى كل معاملة. إلا أنه أمر خارج عن مفهوم المضاربة 
فإنّه أعمّ من هذا وذاك, وعليه فلا مانع من شمول الإطلاقات له. 

ودعوى منافاته لقوله (عليه السلام): الربح بينهماء والوضيعة على المال١".‏ 

مدفوعة بأنّ كون الربح بينهما أعمّ من كونه من مجموع التجارات أو كلّ تجارة 
نه أمر تابع للجعل وخارج عن مفهوم المضاربة. 

[]) أرسلة غيو والعددين: الامحات انسال الل كم وغللة بحي بنده إن 
المالك, لكن الظاهر أنه لا يخلو من إشكال. وذلك لأنّ ما أفاده (قدس سره) وإن كان 
مقتضى القاعدة إلا أنه لا حال للاستناد إليها بعد دلالة جملة كثيرة من النصوص 
وأكثرها صحاح. على صحّة المعاملة عند مخالفة العامل لما عيّن له شرطاً أو قيداً على 
كل تقديرء مع كون الربح بينهها على ما اتفقا عليه والخسران على العامل فقط لتعدّيه 
ومخالفته '". فإنٌ هذه النصوص غير قاصرة الشمول للمقام, وقد عمل بها الماتن 
(قدس سره) وغيره فى صورة علم العامل بالحال. 


() فيه إشكال. لأنْه وإن كان مقتضى القاعدة, إلا أن إطلاق جملة من النصوص الواردة فى بيان 
عى غالئة القائل دااهك لد شرطا أواقيدا يض المتالنة خين الحملاية أرقا لمع رامن 
ينعتق على المالك خارج عن عمل المضاربة بلا إشكال. إذ لاتصمّ المضاربة فيه مع إذن 
المالك فضلا عن عدمه. 

.١ كتاب المضاربة. ب‎ ١4 الوسائل, ج‎ )١( 

(') الوسائل ١6 :١9‏ كتاب المضاربة, ب .١‏ 


١‏ ب ا الو 11 امار 


وكذا لو عمل بما ينصرف إطلاقه إلى غيره, فإنه بمنزلة النهى عنه. ولعل منه 
ذا اذكرنا سابقاً من كراهن ينع عل آكالك ("الميع جيله يكرت كدللقه ركذا 
الحال إذا كان مخطئاً فى طريقة التجارة, بأن اشترى ما لا مصلحة فى شرائه عند 
أرباب المعاملة في ذلك الوقت, بحيث لو عرض على التجار حكنوا بخطائه. 

[8170"] السادسة عشرة: إذا تعدّد العامل. كأن ضارب اثنين بمائة مثلاً 
بنصف الربح بينهما متساوياً أو متفاضلاً فاما أن يميز حصّة كل منهها من رأس 
الملل كأن يقول: على أن يكون لكل منه نصفه, 


ومن الواضح أنه لا خصوصية لفرض العلم» إذ لا قصور في هذه النصوص عن 
مول فرض الجهل أيضاً» فإنّ المفروض فبها مخالفة العامل للمالك فا إذا اشترط عليه 
أو أخذه قيداً في المعاملة. وأما كون ذلك عن عمد أو جهل فلا تعرض طا إليه 
ومقتضى الإطلاق ثبوت الحكم في الصورتين. 

نعم. ورد في بعض تلك النصوص أخذ عنوان العصيان١"‏ وهو لا يشمل فرض 
الجهلء إلا أنه ضعيف من حيث السند فلا حال للاعتاد عليه. 

إذن فالصحيح هو الحكم بصحّة هذه المعاملات في المقام, مع الالتزام بكون الربح 
نك والمتعر اهل العاما: 

ولعل غفلة | لمعلقين عن ال: لتعليقة على هذا الحكم فى المقام. ناشئة عن عم غفلتهم عن 
هذه النصوص. والله العالم . 

)١(‏ فى خصوص هذا الفرض الأمر كا أفاده (قدس سره), لخروجه عن عنوان 
المضاربة فإنها مبنيّة على الاسقرباح, وهذه المعاملة لا يمكن فبها الاسترباح . فلا 
تصح مضاربة مع إذن المالك فضلاً عن عدمه, وقد تقدّم بيانه مفصلاً. 

(1) بحيث تكون المضاربة متعددة حقيقة بأن تكون مع كلّ منهما مضاربة مستقلة 
عن المضاربة مع الآخرء وإن اتحدتا إنشاءً. 


(5) الوسائل 59 كتاب المضارية:.ب:3. 


حكم تعدد العامل المضارب ا مم ا ال لم لأف ابوت اميه دواري طون اتروجر جه انه لوا نات الور رفوا فا بم ال واد ره ل لومب ١/1‏ 


وإِمّا لايميز١".‏ فعلى الأوّل الظاهر عدم اشتراكهها فى الربح والخسران والجبر 7" 
إلا مع الشرط!*72" لأنه بمنزلة تعدّد العقد. وعلى الثاني يشتركان فيها وإن اقتسما 
بينهما فأخذ كل منهما مقداراً منه (4) 


)١(‏ بأن تكون المضاربة مضاربة واحدة معهما معاً. بحيث يكونان بمنزلة العامل 
الواحد. ويكون كلّ منهما عاملاً مضارباً في جميع المال. 

(؟) لعدم الموجب لهء بعد تعدد المضاربة واستقلال كل منهما عن الآخر. 

(؟) بل ومعه أيضاً. إذا كان على نحو شرط النتيجة كا هو المفروض. وذلك لما 
عرفت غير مرّة من أن الشروط ليست مشرعة. ومن هنا فصحتها تكون محتاجة إلى 
الدليل: وإلا فقتضى عقد المضاربة كون الربح بين العامل والمالك خاصة. 

وبعبارة أخرى : إن جبر ربح مضاربة شخص لخسران شخص آخر يحتاج إلى 
الذللورولا يكق.فق إناته. آدله«الشتروط» لآننا لسع مشرعة :ومن لتنا يحون 
ال هذا القرن حال اتنتزاظة الرصد الأجتى :بل .هذا من يضاائقه يف د القال 
الآخر أجنى عن هذه المعاملة. 

)ع( أن اتتقسير خاريا لأعمل المشنارية الو العو ة مشاودصن مسناتن. هداعا 
لا كلام فيه. وإنما الكلام ينبغي ان يقع فى صحّة مثل هذه المضاربة. حيث تتحد 
المضاربة ويتعدد العامل . 

والذي يظهر من كلمات الأصحاب أنّ صحّتها أمر مفروغ عنه ومتسالم عليه. إلا 
أننا لو كنا والروايات الواردة في المضاربة للزم الحكم ببطلان هذه المعاملة, إذ 
لاايوجد فيها ما يدل على صحّة المضاربة مع اثنين. وإنا الوارد فيها عنوان الرجل 
وهو ظاهر في العامل المتحد. 

نعمء ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) أن المراد بالرجل والعامل في لسان 
النصواض انما هو الحتسن :ومن هنا فيصندق :عل الؤاتحل والمتعذد 07 


(#) بل مع الشرط أيضاً على ما تقدّم. 
)١(‏ الجواهر 55؟: ."7١‏ 


١:‏ زود نان اقرغ الغرووة 7213 المقياوية 


إلا أن يشترطا عدم الاشتراك فبب!*)(", 

فلو عمل أحدهما وربح». وعمل الآخر ولم يربح أو خسر. يشتركان في ذلك 
الربح ويجبر به خسران الآخر. بل لو عمل أحدهما وربح؛ ولم يشرع الآخر بعد 
في العمل. فانفسخت المضاربة. يكون الآخر شريكا'" وإن لم يصدر منه عمل 
لأنه مقتضى الاشتراك فى المعاملة. ولا يعد هذا من شركة الأعمال كها قد يقال. فهو 
نظير ما إذا آجر نفسهما لعمل بالشركة, فهو داخل في عنوان المضاربة لا الشركة 
كما إن النظير داخل في عنوان الإجارة. 1 


وهذه الدعوى وإن كانت قابلة للتصديق إمكاناً؛ إلا أنها خلاف الظاهر جداً 
فتحتاج في مقام الإثبات إلى الدليل وهو مفقود. 

والذي يمكن أن يقال في هذا المقام: إِنّ المضاربة ليست من المعاملات الشرعية 
الحضة, بحيث يكون الشارع المقدس هو المؤسس ها ابتداءً, وما هي معاملة عقلائية 
ابتة ومتعارفة لدى العقلاء قبل التشريع, وقد أمضاها الشارع المقدس وأقٌ العقلاء 
على فعلهم ذلك. 

ومن هنا فحيث إن هذه المعاملة غير مقيّدة لدى العقلاء باتحاد العامل فإنها كبا 
تتحقّق مع العامل الواحد تتحقق مع تعدد العملاء. حاله في ذلك حال الأجير فإنٌ 
المالك قد يجعل أجيراً واحداً. وقد يجعل أجراء متعددين, كى دليل الإمضاء في 
الحكم بصحّة هذه المعاملة. حيث لم يدل على اعتبار وحدة العامل. 

وبعبارة أخرى: إن عدم ورود الردع عن تعدّد العامل في شيء من أدلّة إمضاء 
عقد المضاربة, بعد قيام السيرة العقلائية عليه. يكفي في الحكم بصحّة هذه المعاملة, 
وحمل عنوان الأجير في لسان الأدلة على الجنس . 

)١(‏ الظاهر أنه لا أثر لهذا الاشتراط . فإنٌّ الشرط لا يكون مشرعاً. ولا بنّ من 
دليل يقتضي ذلك وهو مفقود. 

(؟) لاتحاد المضاربة وكونهما بمنزلة العامل الواحد. 


(:#) في صحّة هذا الشرط إشكال بل منع. 


إذن المالك فى المعاملة نسيئة 0 ا 00000 


[871"] السابعة عشرة: إذا أذن المالك للعامل في البيع والشراء نسيئة 
فاشترى نسيئة وباع كذلك. فهلك امال فالدين فى ذمّة المالك١".‏ وللديان إذا 
علم بالحال أو تبين له بعد ذلك الرجوع على كل منهما!". فإن رجع على العامل 
وأخذ منه رجع هو على المالك7". 

و ذهو أنه مع العلم من الأوّل ليس له الرجوع على العامل لعلمه بعدم 
اشتغال ذمُته . مدفوعة بأن مقتضى المعاملة ذلك !؟) خصوصاً .في المضاربة 6 وسما 
إذا علم أنه عامل يشتري للغيرء ولكن لم يعرف ذلك الغير أنه من هو ومن أي 
بلد. 


كابلا اشكال فيه قات المعاملة الصادرة سن العامل باذ ععافلة له :شيكوة 
تطالياً يعوظي] ل غالة: 

(0) أما الالفة فل] اعرشةه.واما العام فلكو مولا عن المعاملةتوطرقا لها 
الى كرتيل و حرام الله شاي عريية لا مدل اننا من مسار قن 
بل هو طرف له حقيقة, لا سما إذا كان المالك جاهلاً بما يقوم به كما هو الحال في 
وكالاات التجار بيعاً وشراة؛ فار الوكيل يقوم بتلكم المعاملات على وفق ما يراه 
صاكا ومن كورة اخنا و الموكل ضوفيات 5 نتدا هل ابقاعها: 

ومن هنا فيتحمل العامل مسؤوليته في المعاملة, باعتبار أنّ إقدامه على البيع 
والشراء إقدام على الضمان وكونه مسؤولاً عنه. على ما تقتضيه السيرة القطعية, فإنٌ 
المشتري يرجع على الذي باشر العقد وكان طرفاً له ومسؤولاً عنه. من غير التفات 
إلى كونه وكيلاً أو مالكاً. 

(؟) لاستقرار الضمان عليه , باعتبار أن المعاملة له وهو الطرف الحقيق فيها. 

(؛) لإقدامه على الضان وكونه مسؤولاً عنها كما عرفت. مضافاً إلى السيرة 

(4) حيث يكون العامل شريكاً للمالك في الربح . 


كك/ا١ا‏ ل :ا:1111112121211د1ذ0010101010121212 0 000 شرح العروة ١‏ / المضارية 


ولو لم يتبين للديان أن الشراء للغير. يتعين له الرجوع على العامل في 
الظاهر ''' ويرجع هو على المالك. 

[417"] الثامنة عشرة: يكره المضاربة مع الذمي, خصوصاً إذاكان هو 
العامل, لقوله (عليه السلام): «لا ينبغي للرجل المسلم ان يشارك الذمى. ولا 
يبضعه بضاعة, ولا يودعه وديعة, ولا يصافيه المودة»("). 

وقوله (عليه السلام): «إِنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كره مشاركة اليودي 
والنصراني والمجومي, إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم»7". 
ويمكن أن يستفاد من هذا الخبر!' كراهة مضاربة من لا يؤمن منه في معاملاته 
من الاحتراز عن الحرام. 

[27"] التاسعة عشرة: الظاهر صحّة المضاربة على مائة دينار مثلاً كلا 
فلا يشترط كون مال المضاربة عيناً شخصية, فيجوز إيقاعهما العقد على كل ثم 
تعيينه في فرد. والقول بالمنع, لأن القدر المتيقن العين النارجي من النقدين 


. لظهور كونه لهء وإن كان فى الواقع لغيره‎ )١( 

وو ان عمد و اوشتون كن كذ نامدا تا عن ان و عمد كت أن 
حبوب. عن ابن رئاب. قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام)7". والرواية معتبرة. 

() رواه محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراههم ‏ عن أبيه. عن النوفلي. عن 
السكوني. عن أي عبدالله (عليه السلام)7". وهي كسابقتها معتبرة من حيث السند 
فإن النوفلي والسكوني ثقتان على ما تقدّم غير مرّة. 

(؛) حيث لا يبعد دعوى كون النهي نهياً إرشادياً إلى عدم وثاقتهم. كما يشهد له 
استثناء التجارة الحاضرة. 

فن هنا يمكن تعدية الحكم إلى كل من لا يكون محلا للوثوق. فتكون المضاربة 
فكلا وك روه ناريا اهتيا عنيا ارشادا . 


.١ كتاب الشركة. ب ؟ح‎ ١9 الوسائل. ج‎ )١( 
كتاب الشركة. ب ؟ح ؟.‎ ١9 الوسائل. ج‎ )'( 


المضاربة بالمال الكل الما امد مو و ا و ايا 


ضعيف!*72). وأضعف منه احتال المنع حتى في الكلي في المعين!" إذ يكن في 
الصحة العمومات. 

[8014"] متمم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلاً. فدفع إليه نصفه فعامل 
به ثم دفع إليه النصف الآخرء فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخرء لأنه 
مضاربة واحدة”". وأما لو ضاربه على خحمسمائة فدفعها إليه وعامل مهاء وفىي 
أثناء التجارة زاده ودفع خحمسمائة أخرى (*#ل, فالظاهر عدم جبر خسارة إحداهها 


)١(‏ لا وجه لتضعيف هذا القول. بل هو المتعين بعد عدم مول الروايات الواردة 
في المضاربة له. حيث لا يصدق عنوان إعطاء المال له عليه بل يقتضيه ما دل على 
عدم جيوار اللشاز:ابالندي ينا ل يلض ء نايد يتتطى ده جراد الشازية بالكل فى 
الذمّة ما لم يتشخص فى الخارج. 

إذن فالظاهر فى المقام هو عدم صحّة مثل هذه المضاربة. ويكفينا في ذلك الشك 
نظراً لاحتياج صحّة المضاربة إلى الدليل الخاصء وعدم كفاية العمومات في إثبات 

(1) بلا إشكال فيه, لصدق عنوان إعطاء المال عليه. ومن ثم" مول النصوص له. 

(') وهو واضح. إذ لا عبرة بتعدّد التسليم والقبضء وإنا العبرة بوحدة المضاربة 


وتعدّدها : 


() لايبعد قوّة هذا القول لأنّ صحّة عقد المضاربة تحتاج إلى دليل خاص ولا يك فبها 
العمومات ولا دليل على جواز ذلك. بل ما دلّ على عدم جواز المضاربة في الذَّين حتى يقبضه 
دليل على العدم, نعم لا بأس بالمضاربة في الكلي في المعيّن لشمول أدلتها ها. ٍ 

() هذا يتصوّر على نحوين: أحدهما: أن تكون الثانية مضاربة مستقلّة في مقابل الأولى. كما إذا 
فرض أن في المضاربة الأولى كان الربح بينهما على النصف وفي الثانية كان على الثلث. ففي 
هذه الصورة لا أثر للمزج. الثاني: أن تكون الثانية بنحو التتميم للأول. فعندئذٍ كانتا 
مضاربة واحدة فلا فرق أيضاً بين صورة المزج وعدمه. 


ا لي سي ود يد حواري فوع الغرواة #1 د المشتارية 


بربح الأخرى 7" لأنهما فى قوّة مضاربتين. نعم, بعد المزج والتجارة بالمجموع 


وقد اذ اللتمو ان النانية اذااكانت. فعمية النضارية: الأول وتومعة لا تتعاننا 
حال العتووة الاو ل نفيفة كين المغناورة واخذى طايه الام انا كانت هين يدتها 
ضيقة النطاق فاتسعت بعد ذلك كما يتفق ذلك كثيراً في التجارات حيث تبدأ برأس 
مال بسيط, لاعتبارات قد يكون منها اختبار قدرة العامل أو قلّة المال, ثم" تتسع مع 
إحساس المالك بالربح. وحينئذٍ يكون الربح جابراً للخسران لا حالة» بلا فرق بين 
مزج المالين وعدمه, نظراً لاتحاد المضاربة وعدم تعدّدها. حيث لم تلحظ الثانية 

وأا اذا كانت المتسينانة النانئة نشارة مبعفلة ومتعاز عن المشتارية الأول كا 
لو اختلفت نسبة الربح فيههما بأن كان للعامل في الأولى النصف وفي الثانية الثلث أو 
بالعكس . كان الربح في الثانية غير جابر للخسران في الأولى لا نحالة, بلا فرق في 
ذلك بين فرض مزج المالين وعدمه. فإنٌّ الامتزاج لا يوجب اتحاد المضاربتين, كما لو 
كان عاملاً لشخصين واختلط ماما في يده, فإنه لا يوجب اتحادهما وجبر خسران 


كتا 1 
ب الشركة 





كتاب الشركة 


فصل فى أحكام الشركة 
وهى عبارة عن كون الشىء الواحد لاثنين أو أزيد, ملكاً أو حقاً (". 
وهى إِمّا واقعية قهرية!*'.كما في المال أو الحق الموروث . 
وإمّا واقعية اختيارية. من غير استناد إلى عقد. كما إذا أحيئ شخصان أرضاً 
مواتاً بالاشتراك. أو حفرا بثراً. أو اغترفا ماءً. أو اقتلعا شجراً. 


)١(‏ لا يخ أنّ لفظ الشركة في كلمات الفقهاء مستعمل في معناه اللغوي. وهو ما 
يقابل الاتختضاض: ولنس انيم هناك اضطلاح بخاص افية, 

نعم . كلامهم (قدس سرهم) فى المقام يختص بحصة خاصة منها. 

فإنها قد تفرض في الأمور التكوينية الخارجية, كالحفر والقتل. وبهذا المعنى جاء 
في الكتاب العزيز «وا يكن لَهُ شَرِيكٌ في الملْكِ 74" حيث دلت على انمحصار 
السلطة الحقيقية والاستيلاء الخارجي به تعالى. 

وقد تفرض في الأمور الاعتبارية من ملكيّة أو حقٌ, فإِنُّما قد يختصّان بواحد 
وقد يكونان للمتعدّدين فيكونون شركاء فيهما. 

وهذا القسم هو محل الكلام بين الفقهاء (قدس سرهم).. 


(:#) لا معنى للشركة الظاهريّة مع العلم بعدم الاشتراك واقعاً. فالصحيح في موارد الامتزاج 
القهري أو الاختياري ‏ أنّ الشركة واقعيّة إذا كان الممتزجان يعدّان شيئاً واحداً عرفاً. وإلا 
فلا شركة أصلاً كخلط الدراهم بمثلها. 

)١(‏ سورة الفرقان 30 : ؟. 
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اليو واي البو ارو اا 
حنطة بحنطة لمة. أو جنسين كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير. 00 
الخواقء او ال +الديسن. 


)١(‏ وفيه: أنه لا معنى للشركة الظاهرية - قهرية كانت أم اختيارية ‏ بعد العلم 
بعدم الاشتراك واقعا. فإِنّ الاحكام الظاهرية إنما هي مجعولة في فرض الشك والجهل 
بالحكم الواقعي , فلا معنى لثبوتها مع العلم به. 

ودعوى أن المراد من الشركة الظاهرية, هو ترتيب آثارها في مقام العمل وإن لم 
تكن هناك شركة في الواقع 

مدفوعة بأنّه لا موجب لاجراء أحكام الشركة, بعد العلم بعدمها واقعاً واستقلال 
كل منهما في ماله . 

إذن فالصحيح أن يقال: إِنَّ الامغزاج إذا كان على نحو يعد الممتزجان شيئاً واحداً 
عرفاً وأمراً ثالث مغايراً للموجودين السابقين, كما في مزج السكر بالخلٌ حيث 
يوجب ذلك انعدامهما معا وتولد شىء جديد مغاير طما يسمّى بالسكنجبين. ففيه 
تكون الشركة شركة واقعية حقيقية. فإنْ الموجود بالفعل مال واحد نشا عن المالين 
فيكون ملكا لما معاً. إذ لا موجب لاختصاص أحدهما به. وهذا الكلام يجري في كل 
مزيج يعد موجودا واحدا لدى العرف. فإنه يكون مشتركا واقعا. 

ولا ينافى ذلك أنه لو اتفق تفكيكههما بوجه من الوجوه. لكان كل منههما مختصاً 
بمالكه الأوّل إذ الشركة الواقعية في المقام مشروطة ببقاء الامتزاج وكونه موجودا 
واتعندا نظن العرفتى فا ذا انها وا لتكت العركة ل ضالة: 

وأما إذا كان الامتزاج بنحو يكون الموجود بالفعل عبارة عن موجودات متعددة 
غير قابلة للتمييز خارجاً. كما في مزج الدراهم بثلهاء فلا موجب للقول بالشركة 
أصلاً فإنّ كل درهم موجود مستقلٌ عن الآخر وتحفوظ في الواقع 


أقسام الشركة ا ا 

وإمّا ظاهرية اختيارية, كما إذا مزجا باختيارهما لا بقصد الشركة, فإِنْ مال كل 
منهما فى الواقع ممتاز عن الآخرء ولذا لو فرض تّييزهما اختص كل منهما بماله. 
وأمّا الاختلاط مع القيز. فلا يوجب الشركة ولو ظاهراً '' إذ مع الاشتباه مرجعه 
الصلح القهري!' أو القرعة. 


ولا يبعد أن يكون مزج الحنطة بالحنطة والحنطة بالشعير من هذا القبيل. حيث 
تكون كل حبة من الخليط تملوكة لصاحبهاء ولا موجب للقول بالشركة, بعد أن لم 
يكن العرف يراهُ موجوداً واحداً في قبال الموجودين السابقين. 

نعم , فى دقيقهم| لا يبعد حكم العرف بوحدة الموجود بالفعل. 

والحاصل ففي فرض عدم اعتبار العرف للموجود المخنارجي بالفعل موجوداً 
واحداًء يبق كلّ من المالين على ملك مالكه. وحينئذ فلابدٌ في مقام القييز من الرجوع 
إلى الصلح القهري, أو القرعة. على ما سيأت . 

)١(‏ كما هو واضح.ء لعدم الموجب لها. 

(1) والمراد به إجبار الحاكم هما على الصلح بالتراضى. وإلا فالصلح لا يكون 
فهر فإن تعائذا ينتبى الأمر إلى القرعة»حيت إنها لكل آم ر.مشكل :ومع إمكان 
التصالح لا إشكال. وأما احّال اشتراكهم| فيه فبعيد جداً ولا موجب له. 

وتفصيل الكلام في المقام أن يقال: إنه إذا امتزج المالان, فإن أمكن الفرز والقييز 
فلا خلاف ولا إشكال. حيث يجب ذلك ولا تصل النوبة إلى الشركة أو الصلح أو 
القرعة . : 

وإن لم يمكن التخليص إلا بكلفة بالغة. كما إذا امتزج طنّ من الحنطة بطنّ من 
الشعير. حيث قد تزيد أجرة الفرز عن قيمة المالين معاً. وحينئذٍ فإن تصالح المالكان 
فهو. وإلا أجبرهما الحاكم عليه. ويكون ذلك صلحاً قهرياً. فإن امتنعا باشر الحاكم 
ذلك بنفسه“حفظا حال المسلم عن القلفحيث يزيد كل متها إتلاف مال الأخبر 
فتعة من الس ف قية و الخد لنفسة: 

وأما القرعة في المقام فلا موضوع طاء لأنها لرفع الاشتباه, ولا اشتباه فى المقام بعد 


١‏ مح علطا واه لوول اوراوي ميرو وهالو او ووه وار ع اركب ما وني ب لتك مغرو 7917 الشركة 
وإمّا واقعية مستندة إلى عقد غير عقد الشركة. كما إذا ملكا شيئاً واحداً 
بالشراء أو الصلح أو الهبة أو نحوها. 
وما واقعنة متشأة فريك أحدها الآخر.ق ماله كرا اذا ااسترى تنيت فطلب 
كه خض أنر يق كه وس عدف بالنش يك ره ضعي لمطة يناعا رار 
وإِمّا واقعية منشأة بتشريك كل منهما الآخر فى ماله!". ويسمّى هذا بالشركة 
العقدية. ومعدود من العقود. 


فرضن أمغياز كل :من المالبتة غم التكرء قان كل نذتةتمرع اطيطظة عتلوك الك :ليله 
وكل حبّة من الشعير تملوك لمالك الشعير. 

هذا كله.قنا إذآ كان امالك معلوما .وام إذا كان هو حهولا : كاتعباء الساتيت 
والعباءتين والكتابين وما شاكلها حيث لا يعرف مالك كل منها بعينه . ففيه لا حال 
للشركة أيضاً. حيث يكون المالان ممتازين في الخارج. بل إن تصالحا بالاختيار فهو 
وإلا فالقرعة لأنها لكل أمر مشكل. ولا يحال للصلح القهري, نظراً لعدم الموجب له 
بعد جهالة المالكين وعدم معرفتها. 

إذن فُوضوع كل من الصلح القهري والقرعة مغاير للآخرء إلا أنما قد يجتمعان في 
فرض واحد. كا لو امتزج أحد المالين بالآخر على نحو لا يمكن تخليصهما مع جهالة 
المالك, بحيث لا يعلم من هو مالك الأوّل ومن هو مالك الثانى. وحينئذٍ فإن تصالحا 
فهو, وإلا فالقرعة أوَّلاً, م المصالحة القهرية. 

)١(‏ فنى صحيحة هشام بن سام عن أب عبدالله (عليه السلام)؛ قال: سألته عن 
الرجل يشارك في السلعة؛ قال: «إن ربح فله؛ وإن وضع فعليه»١".‏ وغيرهاء مضافاً 
إل الشيرة العقلاتية: 

(؟) وهذا القسم هو المعروف والشائع من الشركة العقدية. وهو حل الكلام في 
المقام . 


00 الوساتنويط :15 كناب الث كاي ال ا 


ثم إنّ الشركة قد تكون في عين, وقد تكون في منفعة, وقد تكون فى حق. 
وبحسب الكيفية إما بنحو الاشاعة, وإما بنحو الكلى فى المعيّن ."'١‏ وقد تكون على 


)١(‏ كما لو باع منّأ من الصبرة المعينة لزيد. فإنّ المنَ الكلي يكون لزيد والباقي 
للالك البائع . وبذلك يكونان شريكين في الصبرة المعينة. 

وقد ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) أنه لا إشكال في صدق الشركة معه ولا 
إشاعة. اللّهمَ إلا أن يراد منها عدم التعيين, لا خصوص الثلث والربع ونحوها!". 

وقد أورد عليه في بعض الكلمات. بأنّ الفرض خارج عن موضوع الشركة,. فإنها 
نما تتحقق فما إذا كان المال الواحد تملوكاً لشخصين أو أكثر على نحو الإاشاعة بأن 
يكون لكل منهها حصّة في كل جزء من ذلك المال» لا ما إذا كان مال كل منهها مستقلاً 
عن مال الآخر وإن كانا بحسب الوجود واحداً, كبا في البيت الواحد إذا كان طابوقه 
لشخص وجصه لاخر وخثشبه لثالثء فانه لا تتحقق الشركة فيه. لاستقلال كل 
واحد منهم بجزء منه. 

وما نحن فيه من هذا القبيل. فإنّ المالك يملك شيئاً والمشتري يملك شيئاً آخر 
حيث يلك الأوّل الصبرة الخارجية, في حين يملك الثاني الكلى فقط . ومعه فلا معق 
و 0 

لكن الصحيح هو ما ذهب إليه صاحب الجواهر (قدس سره). فإن قياس المقام 
على مئال الدار من القياس مع الفارق, إذ العبرة في تحقق الشركة إِنما هي بوحدة 
الوجود في الخارج بنظر العرف. وهي غير متحققة في مثال الدارء بخلاف ما نحن فيه 
حيث لا يكون وجود الكلي منحازاً في الخارج عن وجود الفرد الخارجي. بل الكلىي 
موجود بوجود الفرد. ومن هنا فالموجود الواحد فى المخارج بالفعل مضاف إلى 
مالكين ولكن بنحوين من الاضافة, فإنه وبلحاظ الأفراد مملوك بتامه للمالك. وبلحاظ 
الكلي ‏ الذي هو الثاني موجود بوجود الأفراد ‏ مضاف ومملوك للمشتري. 


.597 :57 الجواهر‎ )١( 


6 ا ل ا ل ل ف للقيو ان ار 
وجه يكون كل من الشريكين أو الشركاء مستقلا فى التتصرف. كما في شركة 
الفقراء فى الركاة "١7‏ 


والناضن ١‏ اهوت الو الحه :لا كان مشانا ال تحصن قوفت لتر كةا ين 
فيه . وإن اختلف نحو الاضافة إلمهما. 

)ور التعين بذلكف ق يعض التصوص.:فق نغتيرة أن المغراءخن. أن عبدال 
اليد السة يقالا ام مارك وهال اعرف يين اعنام النتر في الأمو ال 
فليس طم أن يصرفوا إلى غير شركائهم»7". 

إلا أن التعبير بالشركة في هذه الموارد مبني على نوع من المسامحة ومن باب 
الاستعارة, وإلا فلا شركة في الواقع. على ما تقدّم بيانه فى حله من كتاب الزكاة 
مفصّلاً. فإنٌ الموارد المذكورة فى باب مستحق الزكاة إنما هى من باب المصرف 
باللكة :دكين بقاة بمرك لل كا وال حيو لذ مهنا نا رودن هنا كاد 
القزام الأصحاب بعدم وجوب البسط والاستيعاب, إذ لو كانت ملكا لمم لوجب 
ذلك, إيصالاً للمال إلى مالكه. 

نم على فرض الالتزام بالملكية. تحفظاً على ظهور اللام في قوله تعالى: لما 
الصَّدقاتٌ للفقّراءء والمساكين ١4‏ فيهاء فلا حال للالتزام بها في المقام أيضاً. إذ 
الملكية على تقديرها إنا تكون للكلى الجامع والطبيعي الشامل للأفراد. لا للأفراد بما 
هي . 

ومن هنا فلايملك الفرد بما هو وكل واحد منهم بشخصه شيئاًء ولا لوجب البسط 
على جميع أفراد الصنف الواحد, وهو غير واجب جزماً. بل غير بمكن في الخارج 
حتى بناءً على وجوب البسط بين الأصناف . 

إذن فلا معنى لأن يقال إِنّ لبعض الشركاء في الزكاة التصرّف في المال المشترك 


00 الوطائ لوس نه كنات الركاة» ابواي التشعفين للركاة مت 0ع 0 
),) سورة التوبة 8: .٠٠‏ 


والسادة ف | 0 


مستقلاً إذ لا شركة حقيقة وفي الواقع, وإنما عبّر عما فرضه الله لهم في مال الأغنياء 
بها مساحة ومن باب ضيق التعبير . 

م إن بعضهم (قدس سرهم) قد علّق على كلام الماتن (قدس سره) في المقام, بأن 
ما أفاده من كون كل من الفقراء مستقلاً بالتصرف في الزكاة غريب, إذ لا يجوز لفقير 
التصرّف في الزكاة بدون إذن الولي, وهو المالك أو الحاكم الشرعي. فضلاً عن أن 
يكون مستقلاً بالتصرف . 

وما اذ كر قوسن :سررة ا ناك من الفخم بان هران لاتق (قدس عو امنا فاكدة 
هو شركة الفقراء للمالك في المال وجواز تصرفهم فيه مستقلاً. إلا أنه غير صحيح 
فإئه (قدس سره) لا يقصد بما أفاده شركة الفقراء للمالك, وإنا يعنى به شركة الفقراء 
عدي لبنعى ل الزكا روغ اره قلس كرما والشيحةرق للش انه قا عر تدر كه 
الفقراء فى الذكاة نول عير يعر كيم ق امال الركو الال الفعل عل اأركافاته. 

والحاصل أن الشركة إنما هي بين الفقراء أنفسهم لا بينهم وبين المالك. وموردها 
هي الزكاة بنفسها لا المال الزكوي. ومن هنا فلا وجه للايراد عليه بأنه لا يجوز لهم 
التصرّف إلا بإذن المالك. 

وعليه فكلام الماتن (قدس سره) سالم عن الإشكال من هذه الناحية» وإن كان هو 
بحدٌ ذاته مبنيا على المساحة. ىا عرفت. 

)١(‏ التعبير بالشركة في الخمس لم يرد في شيء من النصوص. إلا أنه وكما ذكرنا 
في حلّه لما كان بدلاً عن الزكاة على ما ورد في النصوص, حيث جعله الله بدلا 
للهاشميين عنها''' كان الكلام فيه هو الكلام فى الزكاة, فإنهم لا يملكونه وافاهم 
مصرف له خاصة. ولذا لا يجب بسطه عليهم واستيعابهم في القسمة. 

وعلى تقدير الالتزام بملكيتهم , لظاهر اللام في قوله تعالى: طواغلّمُوا أَنَّ ما غَنِئمٌ 


(1) :وشائن الشنيعة 665:5" ابواب قضكة المتحس نالن 3 


١8446‏ ل ا صا ا و لقر ةافوو 2 القركة 
والموقوف علبهم فى الأوقاف العامّة !"' ونحوها”". 
[48"] مسألة :١‏ لا تصمٌ الشركة العقدية إلا فى الأموال7' بل الأعيان. 
فلا تصحٌ في الديون! فلو كان لكل منهما دين على شخص. فأوقعا العقد على 
كون كل منهما بينهماء لم يصح. 


من شَّيءٍ كَأنَيْه مسَهُ وللرسُولٍ وَلِذِي الْقْىَ ... "١4‏ فالملكية إنما هي للجامع الكلي 
نوت الأفراة 

)١(‏ الوقف قد يكون على نحو الانتفاع فقط . كوقف المدارس والمساكن ونحوهما. 

وقد يكون على نحو الصرف دون القليك, كوقف البستان على أن يصرف وارداته 
قل الفقراء. 

وقد يكون على نحو القليك. كا لو أوقف البستان على أن يكون منافعه ملكا 
للفقراء: 

فني الأوّلين: لا موضوع للشركة كما هو واضح. إذ لا ملك لأحد كي يكون 
شريكاً لغيره؛ غاية الأمر أنّ له حق الانتفاع في الأُوّل. ويكون مصرفاً للوقف في 

وأمّا الثالث: فالملكية وإن كانت متحققة, إلا أن طرفها هو الكلى والجهة العامة 
وأمّا الفرد بما هو فلا يملك شيئاً كي يكون شريكاً لصاحبه. ْ 

والحاصل أنّ ما أفاده الماتن (قدس سره) من شركة الأفراد فى الزكاة والخخمس 
ولوك هين كل النماعة ورزا لفقم كرا[ أرراك ع مسي انا رون قت 
شركة الكل واشية الفانة فيعض المرازه وغل عضن نادير 

#اكارضية: :و الخال كياجو لبا ق الا رقافة حرا رق 

نيش التكن العنقق من القركة القوية العحسة: 

0غ أنا باك عل اععيا ز. لازا في عقد الشركة, فالأمر واضح. نظراً لعدم 
إمكانه. إذ لا معنى لامتزاج دين كل منهما بدّين الآخرء فإِنْ كلا منهما مستقل في 


(ا“سيورة الأنفال 1 


اختصاص الشركة بالأعيان ا ا ا 00 


وكذا لا تصحٌ في المنافع ('' بأن نّ يكون لكل منهما دار مثلاً. وأوقعا العقد على 
أن يكون منفعة كل منهما بينهها بالنصف مثلاً. ولو أرادا ذلك صالح أحدهما الآخر 


الوجود ومنحاز عن الآخر. 

وأما بناءَ على عدم اعتباره. كا لم يستبعده الماتن (قدس سره) نظراً لعدم الدليل 
عليه غير الإجماع المدعى في كلمات بعض - على ما سيأتي في المسألة الرابعة إن شاء 
لله -فلأن حقيقة الشركة هذه ترجع إلى ليك كلّ من المتعاقدين حصّة مما له في ذمّة 
مدينه للاخرء بإزاء قليكه له حصّة مما له في ذمة مدينه, فهي فى الحقيقة معاوضة 
بلفظ الشركة . 

وهي ممنوعة لنهي البي (صلْ الله عليه وآله وسلمٌ) عن بيع الدين بالدين, فإِنٌ 
المنصرف منه هو النهي عن المعاوضة بالدين مطلقاً ومن غير اختصاص بعنوان البيع 
كما يشهد له ما ورد في جملة من النصوص من النبي عن قسمة الدين, بأن يجعل تمام 
ما في ذمة المدين الأوّل لأحد الورثة في قبال كون تام ما في ذمة المدين الثاني للوارث 
الآخرء فإنها تؤكد منع الشارع المقدس عن تعويض الدين بالدين ومبادلته بمثله 
غك اى هتاه من المناوين كان 

)١(‏ أما بناءً على اعتبار الامتزاج, فالأمر واضح, لعدم إمكان تحققه فما نحن فيه. 

وأما بناءً على عدمه, فقد تفرض الشركة في المنفعة, بمعنى كون كل منهما شريكاً 
في الأجرة الحاصلة من استيفاء منفعة عين الآخر. وهي تحكومة بالبطلان جزماً. لأنه 
من تهليك المعدوم حيث لا يملك كل منهما الأجرة بالفعل, وقد تقدّم غير مرّة أنه يحتاج 
إلى الدليل, وهو مفقود. 

وقد تفرض الشركة في نفس المنفعة, أعني قابلية الدار للسكنى التي هي موجودة 
بالفعل . 

يقبن ]د ل تكن لزنن دود ا رمعا يا ١‏ 1ل كل عط ماعو لصف ون 
داره مطلقاً ومن غير تحديد بحدٌ معين. حكم ببطلانها لا حالة. لعدم صحة تمليك 
المنفعة بقول مطلق مطلقاً وبكافة أنواع المملكات, وذلك للجهالة والغرر وعدم 


١‏ 0 0 ااا 


نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الآخر!"' أو صالح نصف منفعة داره بدينار 


وكذا لااتصحٌ شركة الأعمال". وتسمّى شركة الأبدان أيضاً. وهى أن يوقّعا 


معلومية مقدار المنفعة المملوكة, إذ قد يتفق تلف إحدى العينين قبل الأخرى بزمن 
طويل. 

وأما إذا كان زمان القليك محدوداً ومعلوماً. فإن تم إجماع على البطلان فيه فهو 
وإلا فلا نرى محذوراً في الحكم بصحتها. فإنها وفي الحقيقة ترجع إلى قليك كل منهما 
الحصّة من منفعة داره لصاحبه. بازاء ليك صاحبه الحصّة من منفعة داره له. وهى 
اله الها رن 1 

ويظهر من الحقق الأردبيى (قدس سره) الميل إلى الصحة في هذه الموارد. فإنه 
قفي سر وا نال وذكر هذا الفط لصحيه لا بدا لني مع )1ك انه ل طهر 
دليل على عدم الجواز إلا الإجماع. فإن كان فهوء وإلا فلا مانع منه!". 

ومن هنا يظهر أنّ ما ارتكبه الماتن (قدس سره) من الحكم بالبطلان في المقام, مع 
عدم اعتباره للامتزاج. في غير حله . 

ولعله هذه الجهة لم يتعرض الحقق وصاحب الجواهر (قدس سرهما) إلى اعتبار 
كونه من الأعيان, فإنهما لم يعتبرا إلا كونه من الأموال!' ومقتضاه صحة الشركة في 
المنافع ايضا. لكونها منها جزما. 

)١(‏ قد عرفت الحال فيه مما تقدّم. 

(؟) إن أرادوا بذلك عقد الشركة في الأجرتين اللتين تحصل لما من عملهماء ىا هو 
غير بعيد من ظاهر كلماتهم» فلا ينبغي الإشكال في بطلانها. وذلك لما تقدّم غير مرّة 
من عدم الدليل على صحة تهليك المعدوم, فإنه ليس للانسان أن يِلّك غيره ما لا يملكه 
بالفعل . 


.١19/ :٠١ مجمع الفائدة والبرهان‎ )١( 
.585 :71 شرائع الإسلام 5: 179, الجواهر‎ )0( 
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اختصاص الشركة بالأعيان ا ا 011 ذ[1[1[1ز[ز1[1[ [ز[ [ 1 000001 
العقد غل أن .يكون آجر عمل كل من مشتتركا ينها .سواء اتتفق هلها 
كالخياطة مثلاً أو كان عمل أحدهما الخياطة والآخر النساجة. وسواء كان ذلك فى 
عدن يكين ار كل ما يعمل كل سوياء .ولق أراة الاقتراك ق :ولك سام اندها 
الآخر نصف منفعته المعينة أو منافعه إلى مدّة كذا بنصف منفعة أو منافع الآخر 
أو :كينا نه تضنفت: معتقدة يعو كن معان ,واضبالحه الآخن اركا تصن متففه بز للق 
العوض . 

ولا تصحٌ أيضاً شركة الوجوه'''. وهي أن يشترك اثنان وجمهان لا مال لطا 
بعقد الشركة على أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل؛ ويكون ما يبتاعه بينهما 
فيبيعانه ويؤديان القن ويكون ما حصل من الربح بينهما. وإذا أرادا ذلك على 
الوجه الصحيح وكل كل منهما الآخر فى الشراء. فاشترى لما وفي ذمتهما. 

وشركة المفاوضة أيضاً باطلة!"). وهى أن يشترك اثنان أو أزيد على أن 
يكون كل ما يحصل لأحدهما من ربح تجارة أو زراعة أو كسب آخر أو إرث أو 
وصيّة أو نحو ذلك مشتركاً بينههاء وكذا كل غرامة ترد على أحدههما تكون علبهيا. 


وإن أرادوا بها الشركة في نفس المنفعة, بأن يُلّك كل منهها نصف خياطته مثلاً في 
ذلك اليوم لصاحبه في قبال تمليك صاحبه نصف خياطته فى ذلك اليوم له, فلا نعلم 
وجهاً لبطلانهاء فإنها من شركة المنافع. وقد عرفت صحتها بناءً على عدم اعتبار 
الامتزاج . 

وقد ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) أنّ الحكي عن الأردبيل (قدس سره) 
صحة شركة الأعمال, ما لم يتم إجماع على البطلان7". 

)١(‏ والوجه فيه واضح.ء إذ لا معنى لأن يشترك الإنسان في تُن ما يختص بغيره 
ومثل هذا العقد داخل في تمليك المعدوم. وهو غير جائز. 

(1) والوجه فيه أوضح من سابقه, فإنه من تمليك ما قد يلكه في المستقبل, وهو 
باطل جزما . 


.199 :57 الجواهر‎ )١( 


١0‏ ا 0 ااا 
فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الأعيان المملوكة فعلاً7". 
وتسمّى شركة العنان. 
[441"] مسألة ؟: لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة, ص" 


)١(‏ بل والمنافع , إن لم يتم إجماع على اعتبار الامتزاج. 

(1) بل الأظهر البطلان. لجهل المستأجر بمقدار العمل الذي يملكه في ذمة كل من 
الأجيرين, وجهلهما بما يخص كلا منهما من الأجرة في ذمة المستأجرء فإنه قادح في 
الصحة لا محالة. والعلم بمجموع الأجرتين والعملين لا ينفع في الصحة, بعد الجهالة بم 
لكل واحد منهما وما عليه . 

ولا يقاس المقام ببيع الصفقة. حيث يحكم فيه بالصحة للعلم بمجموع المبيع 
ومجموع الفن. ولا يقدح فيه الجهل بما يقابل كل جزء من المُْنء فإنه من القياس مع 
الفارق. فإن البيع فعل واحد صادر من بائع واحد لمشتر واحد متعلق بمجموع شيئين 
بثمن واحد. فكل من المبيع والبائع والمشتري والقن معلوم. غاية الأمر أن تقسيم 
الفن على أجزاء المثمن مجهول, وهو غير قادح بعد علم كل من البائع والمشتري 
بمقدار ما يملكه بإزاء ما يدفعه بمقتضى العقد. 

وأين هذا من المقام. حيث يكون المملوك لكل من المستأجر والأجيرين مجهولاً 
فإنٌّ المستأجر لا يعلم بمقدار ما يملكه في ذمة الأجير الأوّل وما يملكه في ذمة الأجير 
القا ع كا أن كلا متها لا يعلم ها ملكددق ذمة المتتعاجر: 

وبعبارة أخرى: إن الإجارة لما كانت واقعة مع أجيرين. كانت في الحقيقة بمنزلة 
إجارتين. ومن هنا فلا يكف معلومية مقدار مجموع العمل بل لا بد من العلم بمقدار ما 
فلكة الممعا جر عل كل :نبا مستقلاً:وحيت إنه غير حاصلء قلا مخيض عن الحمكم 
ببطلان مثل هذا العقد. 

وبذلك يظهر الفرق بين المقام وبيع الصفقة وإن كانت الصفقة لمالكين. كما إذا باع 
الوكيل ماله ومال موكله صفقة واحدة. فإِنَ مجموع الصفقة والثفن معلوم للبائع 


لو استأجر اثنين لعمل واحد 0 


والمشتري. وإِنْ ما انتقل إلى المشتري هو تام الصفقة. كا إِنْ ما انتقل إلى كل من 
مالكي الصفقة من القن متعين في الواقع, بنسبة ما يملكه كل منها إلى مجموع الصفقة . 
وهذا قد يكون مجهولاً للبائع والمشتري حين البيع, إلا أنه لا يضر بالصحة, إذ لا 
يترتب عليه أي غررء ولا يعتبر في صحة البيع العلم بمقدار ما يقع من القن بإزاء كل 
مزع مين المبتم: 

وأما في المقام نما يملكه المستأجر على كل من الأجيرين, وما يملكانه عليه من 
الأجرة, فلا تعيّن لما حتى في الواقع ونفس الأمرء وما يصدر منهما من العمل فيا بعد 
وإن كان متعيناً فى علم الله إلا أنه لا يكشف عن أنّ المملوك من الأوّل كان بهذا 
المقدار. ىا هو ظاهر. ولأجل ذلك يحكم بالبطلان لا حالة. 

هذا ولكى المتعتف عونا من عازه تخصيق لعدل .وا حرا عر وجو فحن سو 
إرادة توزيع العمل بينههما نصفين متساويين. فيكون مرجع إجارتهما كذلك إجارة كل 
ىا عل تقتة العمز ب نتصف الاجر 

وهذه الإجارة وإن كانت صحيحة, إلا أنه لا يتفرع عليها ما ذكره الماتن 
(قدس سره) بعد الحكم بالصحة. 

بل الصحيح حيتئذٍ أن يقال: إنهما إن أتيا بالعمل كذلك ‏ نصفين متساويين - 
استحق كل منهها نصف الأجرة. وإن أقى أحدهما بنصيبه مع زيادة بحيث قام ببعض 
راع الآخر أيضاء ل يؤثر ذلك اق زيادة اسكستافة من الأجيزة عسل حسناب 
ماشه ل لكل فتن تسن الكجرة مضا رافانه لذ بسععة عنانفي الروناة فيا زانها 
فنا الامو الس رون كله الزائ عن ملق إجاركةه ولا جره امل السده 
الأمر به من المستأجر أو الأجير الثاني وبذلك فيذهب عمله الزائد هدراً لا محالة. 

وأما العامل الآخر الآ بالأقل فيستحقٌ تام النصف, لأنه ملكه بالعقد وقد هيأ 
نفسه للاتيان يما وجب عليه من العمل, فسبقه الغير بالاتيان ببعضه وبذلك قد فوّت 
عليه موضوعه. على ما تقدّم تحقيقه مفصلاً في كتاب الإجارة؛ فراجع . 

والحاصل أن الإجارة هذه إن وقعت على أن تورّع الأجرة بينهها بنسبة عمل كل 


١‏ ااانا ات او السو ملالا لماحم فس الوق عرو 1117 الشركة 


منهما إلى المجموع. بطلت مجهولية ما يملكه كلّ منهها على الآخرء وعدم الجدوى في 
العلم بمقدار المجموع في أمثال المقام. 

وإن وقعت على ما هو المنصرف إليه فى مثل المقام. من الاشتراك في العمل 
والاحر يا لداضفة حت راهن كل يتا فته الأحرة وان الفعلها ف سداد 
العمل . 1 

نعم. لو فرض أنّ الأجيرين اتفقا فيا بينهما بعقد الجعالة. على أن يكون لمن يقوم 
ببعض عمل الآخر بنسبة ما أ به إلى مجموع العمل من الأجرة. صم واستحق من 
أقى بعمله وزيادة نضف المسمى بعقد الإجنارة: وما قابل الزيادة بالنسبة من 
حصّة صاحبه بعقد الجعالة. 

وحينئذٍ. فإن علم بتساوي العملين استحق كل منها النصف. ولم يبق لعقد 
الجحعالة موضوع . 

وإن علم بزيادة عمل أحدهما بعينه على الآخر وعلم مقدار الزيادة. استحق زيادة 
غل الضف الذى ياخذوديعقك الاجارة من المعل بالنمسة: 

وإن شك فى التساوي والزيادة. كان المورد من موارد الشك في استحقاقه على 
الآخو قينا «ومقى الاصل عدف 

ونحوه ما إذا علم بالزيادة وشك فى مقدارهاء حيث يؤخذ بالمتيقن منها وينق 
الزائد عنه بالأصل . 

وكذا لو شك فى زيادة عمل كل منهما على الآخر وعدمها. 

بل وكذا لو علم بأصل الزيادة ولكن جهل صاحبها. فإنه وإن تحقق العلم الإجمالي 
باستحقاق أحدهما على الآخر شيئاً بالجعل. إلا أنه لا أثر لهذا العلم الإججالي 
لدورانه بين مكلفين لا تكليفين لمكلف واحد. وحينئذٍ فينفي كل منههما استحقاق 
الأأكى قينا عليه بالا من ودورة للك راعة كل سس تيف الأمرة لعل 

وما ذكرنا يظهر أنه لا مورد في الفرض المذكور للقرعة ولا الصلح القهري. حيث 
يدور أمر المكلف بين كونه مشغول الذمة للغير. وكون الغير مشغول الذمة له. وفي 


لو استأجر اثنين لعمل واحد 11[ [ز[ ز[ [ 0 


وكانك الأخرة نقتسية عله شكية غمليرا ,ولا يقير الخيل فقدار خصّة كن 
منهها حين العقد. لكفاية معلومية المجموع. ولا يكون من شركة الأعمال التي 
تكون باطلة؛ بل من شركة الأموال. فهوكما لو استأجر كلا منهم| لعمل وأعطاهما 
قكا راخدا بازاء احرتيي. 

ولو اشتبه مقدار عمل كل منههماء فإن احتمل التساوي حمل عليه؛. لأصالة 
عدم زياد عمل أحدها عل إلاخر !#الااريوإن علو زيادة ادها عل اللخز 
فيحتمل القرعة في المقدار الزائد”" ويحتمل الصلح القهري . 


مئله فإن لم يدع أحدهما على الآخر شيئاً فهو, وإلا فإن ادّعى أحدهما الزيادة خاصّة 
كان الوه سن :فيل المعى .والمكوووان نافعيا فعا كات من النداقن غك كنا 
التقديرين لا بدٌ من الرجوع إلى القواعد المذكورة في ان القضاي . . 

هذا وما ذكرناه من ظهور استئجار اثنين لعمل واحد في المناصفة غير مختصٌ 
بالمقام. بل يجري في سائر الأبواب أيضاً, وقد تعرض له الفقهاء (قدس سرهم) في 
بعضهاء كابواب الطبة والوصية والبيع ونحوها. فإنه لو اوصى بداره لاثنين كان بينهم| 
بالتنصيف, وليس ذلك إلا لفهم العرف من تشريك اثنين فى الهبة كون المال بينها 

)١(‏ لا يخنى أنه لا حال للتمسك بهذا الأصل ف المقام. بناءً على: ما أفاده الماتن 
(قدس سره) من الصحة واستحقاق كل من العاملين من الأجرة بمقدار ما يقع بإزاء 
عمله بالسية» فإنه حيقد لآ ابر سرعى .يتزتب عل الزيادة وغدمهاء إذ الأتر اننا 
بعكب عل مقدان تنسب حمل كل.مته) إل الجموعموهى لأ تتفت باصمالة :غدل 
الزنادة عل اننا عازضة يأضالة:غدم اللسارى» حييف إن كلا منبا آم حادت» 

وعليه فلا بنّ من الرجوع إلى القرعة أو الصلح القهري. 

(؟) قد عرفت أنه لا محال للرجوع إلى القرعة أو الصلح القهري عند الشك في 


(:) لا محرى طاء لأنّما معارضة بأصالة عدم تساويهما في العمل. فالأحوط الرجوع إلى الصّلح . 


١]‏ #71011010171070ا101[01101أا0ا ااا ال 
]ماله ون اتقلعا شهرة: أن اغتو فا ما بافة اعد ؟ أو انظيا 
فعا فنيكة للضيد: أو أحنيا أراضاً معا :فاق ملك كل :مني تصق مفعه يضف 
منفعة الآخر اشتركا فيه بالتساوي, وإلا فلكل منهما بنسبة عمله ولو بحسب 
القوّة والضعف . ولو اشتبه الحال, فكالمسألة السابقة .١'‏ وربما يحتمل التساوى(*) 
مطلقاً”'' لصدق اتحاد فعلهها في السببية 1 


مقدار الزيادة؛ إذا كان استحقاق الآتي بالزيادة من جهة الجعالة لا بأصل الإجارة 
وأما إذا كان بأصل الإجارة كما ذهب إليه الماتن (قدس سسره)., فالرجوع إلى القرعة 
نا يكون فبا إذا كانت أطرافها معلومة. وأما مع جهالتهاء كبا لو كثرت جداً بأنْ دار 
الى الوافة ون فق الفامحري اليفاثة ترف ين الفنك جزء . فحيث لا يمكن تعيين 
امحتمل بالقرعة. فلا محيص عن الرجوع إلى الصلح القهري وإن لم يمكن الاختياري 
مند . 

)١(‏ من الحمل على التساوي عند احتاله. والقرعة أو الصلح القهري عند العلم 
بالزيادة. وقد تقدّم الكلام فيه انفاً. 

كه فاحن واه (قديى سبوا لقنا د القن الحن] ها + ون دود 
ترجيح فى ذلك لأحدهما على الآخر(". 

وما أفاده (اقدس سره) صحيح فى الجملة لا مطلقاً. فإنه لا بدٌ من التفصيل في هذه 
الوا وه زوفو ارد المهالة عا دكوق ا ملكتن مسنة فى العمل اللنا هونن كون العذ 
الفرا رفي الاققو بير كا | أسراء يوق كولم يفطا لذ بغوه لف 

ففى الأوّل كالكتابة والخياطة والبناء. لا حيص عن الالتزام بملكية كل منهما بنسبة 
عناف: ولاوبجة التفي تت عه فى أشكلا ف قدا عمل اكوهنا عن لخن 

وق التاق يع ها اقاده ا فسن سوام اذ العم الواسى السبيطة متيفة ابيا عا 


لافا لفل جد دميو اءرواف كان احدهنا اقووى مق الخكرى إذ الول كل نيا ذا تحنى 


(98) لا يبعد ذلك. 
)١(‏ الجواهر 75؟: .19٠‏ 


اشتراط الامتزاج في الشركة العقدية و ماقا 


واندراجهما في قوله: «من حاز ملك»!*'!١!‏ وهوكم| ترى. 

[*48"] مسألة 4: يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية 
مضافاً إلى الايجاب والقبول, والبلوغ والعقل, والاختيار. وعدم الحجر لفلس 
أو سفه ‏ امتزاج المالين ‏ سابقاً على العقد أو لاحقاً. بحيث لا يتميز أحدههما من 


نهائياً. ففى مثل القلع واغتراف مقدار معين من الماء دفعة وما شاكلهم|. لا يتحقق هذا 
الفعل الوحدانى إلا مهما معاً. فهو مستند إليهما وحاصل بفعلهما معأ. ومن هنا يشتركان 
فى ملكيته ل خد هواء زان كان أحدهنا اقرف من جالعنه: .وكذا الحال.ق الصيد 
فإنّ نصب الشبكة المؤدي إلى الاستيلاء على السمكة أثر وحداني بسيط يستند إلهما 
على حدّ سواء. وإن اختلفا في نسبة صنعها فإنه لا أثر له. 

وعلى ما ذكرنا جرى الأصحاب فى موارد الضمانات وغيرها. فذكروا أنه إذا أتلف 
اثنان مال ثالث ضمناه بالسوية, بحيث يكون على كل منهها نصف قيمته مطلقا. وإن 
كان فها ‏ احعدكفنا اقوو نمق ما سيف كا الى كانت تحتوفه اقرف رهق جعرية لكر 
وذكروا أيضاأ أن القاتلين لثالث يشتركان في قصاصه أو ديته. وإن كان القتل حاصلاً 
من قبررةاواحدقية احدهنا وكبر ع ومن الاجر 

وليس :ذلك ال لكون الااثالاق والفتل فعلا سيط مستعنوا اليا قل حل سواء. 

فكلامهم (قدس سرهم) هذا في أبواب الضمانات والقصاص والديات يشهد بما 
اخترناه. من الحكم بالتنصيف مع بساطة الفعل فما نحن فيه من موارد سببية الفعل 
للتملك, لوحدة المناط في المقامين. وهو كون الفعل الصادر سبباً لأثر يرتبط بفاعله. 

)١(‏ هذه الجملة وإن لم ترد في النصوص, إلا أن أصل الحكم متسالم عليه بينهم 
ويدلٌ عليه قوهم (عليهم السلام): «للعين ما رأت ولليد ما أخذت». 

(1) والكلام فيه ينبغي أن يقع في مقامين: 


() هذه الجملة لم نعثر عليها في الروايات بل الوارد فيها قوله (عليه السلام): «للعين ما رأت 
ولليد ما أخذت». 


١‏ موه م و سوبو امع مويو نشخ االعروة 51١‏ / الشركة 
الأوّل: في مقام الثبوت, وإمكان أخذ الامتزاج شرطاً في الشركة العقدية. 
الثاني: في مقام الإثبات, والدليل على اعتبار هذا الشرط . 
ما المقام الأوّل: فإن كان مرادهم (قدس سرهم) من الامتزاج في كلماتهم هو 

الامتزاج المتقدّم فى أوّل هذا الفصل والذي يكون سببأ للشركة القهرية. سواء أحصل 

عن الاختيار والقصد أم لا. كمزج الدهن بالدهنء فلا يعقل كونه شرطاً في الشركة 
العقدية. لأنه إن تقدّم على العقد. كان هو تام السبب في تحقّقهاء ولا يكون العقد من 
بعده إلا كوضع الحجر في جنب الانسان. وإن تأخر عنه. كان العقد لغواً حضاً. لتحقّق 

الشركة بالمزج, سواء سبقه العقد أم لم يسبقه. 
ودعوى أَنّ المزج المتأخر يكون كاشفاً عن تحقّق الشركة بالعقد السابق, فلا 

كو القوا اخل ها احعدله صا حب الو اهل قاس )107 
تكلف بلا موحبء وحمل لكلاتهم على خلاف ظاهرها. فإِنْ ظاهر كلمات 

المعتبرين للمزج عدم تحقق الشركة إلا بعده. ومن هنا فلا موجب لحمله على 

الكاشفية بل هو شرط مقارن فى نظرهم. ومعه فيرد عليه أنه تام السبب لهاء وبذلك 

فلا يكون العقد السابق إلا لغواً محضا. 
نعم , لو كان مرادهم (قدس سرهم) من المزج غير ذلك, بأن أرادوا به ما يوجب 

الشركة الظاهرية على ما التزم به الماتن (قدس سسره). كمزج الدرهم بمثلهاء فهو امر 

امحتو ل ولا باسن نقد 

ولعله هو مراد الجماعة من الامتزاج, لا سما من لم يشترط فيه اتتحاد اللجنس 
والوصفء بأن يقال بأنّ الامقزاج هذا وإن لم يكن موجباً للشركة الواقعية, إلا أنه 
ياك لق الننه اد لق النقذا | وبحي الف كل ]شت 

أَمّا المقام الثاني : فالظاهر عدم انعقاد الإجماع على اعتباره. وإن ورد ذلك في 
كللات بعض كالعلامة (قدش شر 1 


(1) الجواهر 51:١1591-؟59.‏ 
(١؟)‏ مختلف الشيعة 5: .5١١‏ 


اشتراط الامتزاج في الشركة العقدية 0 1515151515252 1 ااا 
الآخر. من النقود كانا أو من العروض. بل اشترط جماعة اتحادهما في الجنس 


والذي يكشف عن صحّة ما ذكرناه عدم تعض أكثر القدماء من الأصحاب هذه 
المسألة بالمرّة. إذ لم يرد في كلمات كثير منهم ذكر هها. 

نعم. تعرض طا جملة منهم, إلا أن عباراتهم قاصرة عن إثبات الإجماع على 
اعتبار الامتزاج . 

فقد ذكر القاضي (قدس سره) في (الجواهر) أن صحّة الشركة مع الامتزاج 
إجماعي . ولا إجماع على صحتها مع عدمه!''. وعبارته (قدس سره) كا تراها قاصرة 
عن إثبات الإجماع على اعتبار الامتزاج في صحة الشركة العقدية, إذ غاية ما تدل 
عليه هو انعقاد الإجماع على صحة الشركة مع الامتزاج, لا بطلانها مع عدمه. وبينها 
بون بعيد . 

ومثله الحكي عن الشيخ قلس دري لكا 

واعتبر ابن زهرة (قدس سره) في الغنية الامتزاج, إلا أنه لم يتعّض لدعوى 
الإجماع على اعتباره7؟. 

نعم . تعرض ابن حمزة (قدس سسره) في الوسيلة إلى هذا الشرط واعتبره, وادّعى 
عله الإجماع 2). 

إلا ان الشهيد (قدس سره) في اللمعة. والمحقق (قدس سره) في الشرائع, لم 
يتعرضا له بالمرة وإنما ذكرا ان المزج سبب قهري للشركة, سواء احصل بالاختيار 
أم لاابه!". وهو كما تراه أجنبي عن محل الكلام. 


.599 :755 الجواهر‎ )١( 

(؟) الخلاف ”: /7ا؟؟. 

(9) الغنية: ١51؟.‏ 

(80) الوشيلة :77 

(0) الشرائع ؟: .١6١‏ اللمعة الدمشقية 4: 191. 


0 د 


والوصف. والأظهر عدم اعتباره'" بل يكف الامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما 
من الآخر كما لو امتزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ونحوه, أو امتزج نوع من 
الحنطة بنوع آخرء بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير. 

وذلك للعمومات العامّة. كقوله تعالى: «أَْقُوا بالعُقُودٍ4. وقوله (عليه 
السلام): «المؤمنون عند شروطهم» وغيرهما. 

بل لولا ظهور الاجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقاً. عملاً 
بالعمومات. ودعوى عدم كفايتها لاثبات ذلك كما ترى. لكن الأحوط مع ذلك 
أن يبيع كل منهها حصّة مما هو له بحصة مما للآخرء أو بهبها كل منهما للآخر أو 
نحو ذلك, في غير صورة الامتزاج الذي هو المتيقن. 

هذا ويكنى في الايجاب والقبول كل ما دل على الشركة من قول أو فعل. 

[ مسألة 0: يتساوى الشريكان في الربح والخنسران مع تساوي 
المالين. ومع زيادة فبنسبة الزيادة ريحاً أو خسراناً'' سواء كان العمل مسن 


هذا وقد صرح صاحب الحدائق (قدس سره) بعدم الدليل على اعتبار اتحاد 
الجنس والوصف والامتزاج. واعتبره منافياً لإطلاقات الآيات الكريمة والنصوص 
الشريفة''". 

والذي يتحصل مما تقدّم أنه لا طريق لاحراز الإجماع التعبدي على اعتبار 
الامتزاج . وحينئذٍ ففقتضى القاعدة. كما مال إليه الماتن (قدس سره), هو القول بعدم 
اعتباره في الشركة بقول مطلق . 

)١(‏ لأنه وإن ذكر في كلمات بعضهم, إلا أن جملة منهم كالشيخ (قدس سره) لم 
يعتبره صدريحاً. ومن هنا فإثباته بالدليل مشكل جداً لفقدان الدليل اللفظى: وعده 
تمامية الإجماع, بل ومخالفته للعمومات. 1 

(؟) وهو واضح, لقاعدة تبعية الفاء والربح في الملك للأصل, نظراً لكون نسبته) 
الو اكالين فلن سن ءوا د 


.105 :7١ الحدائق‎ )١( 
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تقسم الربح والخسارة بين الشريكين ل م ل 
أحدهما أو منهماء مع التساوي فيه أو الاختلاف أو من متبرع أو من أجير. هذا 
مع الاطلاق. ولو شرطا في العقد زيادة لأحدهماء فإن كان للعامل منههاء أو لمن 
عمله أزيد. فلا إشكال ولا خلاف على الظاهر عندهم في صحّته 7". 

أمّا لو شرطا لغير العامل منهماء أو لغير من عمله أزيد, فى صحّة الشرط 
والعقد. وبطلانهها. وفى صحة العقد وبطلان الشرط ‏ فيكون كصورة الإاطلاق ‏ 
أقوال, أقواها الأُرّل!*2". وكذا لو شرطا كون الخسارة على أحدهما أزير!”. 
وذلك لعموم «المؤمنون عند شروطهم». 

ودعوى أنه مخالف لمقتضى العقد. كما ترى!**). نعم. هو مخالف لمقتضى 
إطلاقه ). والقول بأن جعل الزيادة لأحدهما من غير أن يكون له عمل يكون في 


)١(‏ بل ادّعي عليه الإجماع في بعض الكلمات صدريحاً. والوجه فيه رجوعه إلى 
اشتراط عقد المضاربة فى ضمن عقد الشركة. وهو لا محذور فيه حتى ولو كان راس 
الملل من غير النقدين, إذ إِنّ اعتباره فيها إنما كان للإجماع الذي اذّعي عليه وهو في 
المقام مفقود, بل الإجماع قائم على عدم اعتباره في المقام. حيث لم ينسب الخلاف في 
فحن الل احوهن الأضعانه 

والحاصل أنه لا ينبغي الإشكال في صحة هذا العقد مع الشرط, لأنه شرط سائغ 
ومشروع في حدّ ذاته واعتبار كون رأس المال من النقدين -إن تم فهو إنما يعتبر في 
المضاربة المستقلة, دون ما كان في ضمن عقد الشركة . 

(0) بل الأخير, خالفة الشرط لمقتضى السنة, على ما سيأ بيانه. 

() الحال فيه كالحال في سابقه حرفاً حرف . 


(؛) الصحيح في الجواب أن يقال: إِنَّ عقد الشركة أجنبي عن الربح بالمرّة. فإِنٌ 


(:#) بل أقواها الثالث. وكذا الحال فيا بعده. 

(4#) لكنّه من الشرط المخالف للسئّة, فإن تلّك شخص ربح مال غيره بلا سبب شرعي مخالف 
طاء والشرط لا يكون مشرعاً لحكم غير مشروع., وبذلك يظهر بطلان اشتراط كون تام 
الربح أو كيدا رف مث احدهنا: 


.1 مع ع ااي الع 7 راوع ا عو يقتري الغروة 2 ان الشركة 


مقتضاه الاشتراك في المالين بنسبتهها إلى الجموع فقط. فلو اشترطا خلاف ذلك؛ بأن 
يكون لأحدهما ثلثا الجموع وللآخر الثلث مع تساويها في المالين. حكم ببطلائها 
نخالفة الشرط لمقتضى عقدها. وأما الربح فعقد الشركة أجنبي عنه تماماً. وتساويه) 
فيه بالنسبة إنما ثبت بدليل خارجي, هو ما دل على تبعية الفاء لأصل المال في 
الملكيّة . لا بعقد الشركة . ا 1 

ومن هنا فإن كانت هناك مخالفة فى الشرط فهى مخالفته للسنة, لا لمقتضى العقد 
كن يقال إنه لفن عالقا لدوإنا مو عالق لاطلاقه. 

وعلى ضوء هذا يتضح وجه عدولنا عما اختاره الماتن (قدس سره), من أقوائية 
القول الاوّل إلى اقوائية القول الأخير. 

فإنّ هذا الشرط من الشرط المخالف للسنة, حيث إن مقتضاها تبعية الربح للمال في 
املك وكوانه لماحية»:كاستراط كوه كاذ أى عضا لفهرةة:. ركورن هن القر ل الخال 
ا. 

وبعبارة أخرى: إِنّ الربح المشترط كونه للغير, إذا كان موجوداً بالفعل ومملوكاً 
له. كما لو كان ربحاً لتجارة سابقة, فلا مانع من أخذه في العقد. لأنه شرط سائغ 
والمالك مسلط على ماله يتصرف فيه كيف يشاء. 

وأا إذا لم يكن كذلك, كما هو الحال فما نحن فيه حيث إن ربح التجارات الآنية 
أمر معدوم ولا وجود له بالفعل, فلا يصمّ أخذه شرطأً إذ لا يصح ليك المعدوم 
وكان من الشرط المخالف لمقنضى السنة. إلا ما أخرجه الدليل, كالمضاربة والمزارعة 
والمساقأة. 

ولذا لم يتوقف أحد في بطلان هذا الشرط إذا أخذ في ضمن عقد آخرء كالبيع 
والاجارة ونحوهماء بأن يشترط البائع على المشتري في عقد بيع الدار مثلاً أن تكون 
أرباح بستاته له: فإنه فاسد جزماً؛ إذ الشرط لا يكون مشرعاً. وإنا أدلته تنظر إلى 
لزوم الوفاء به فها يكون هائها وتشروعا ف انسل 

والحاصل أن اشتراط أحد الشريكين الزيادة في الربح من دون أن يكون ذلك في 


حكم اشتراط الزيادة لأحدههما ااا ا 
قبال عمل أو زيادة فيه. من الشرط الخالف ومحكوم بالفساد لا محالة إلا أن ذلك 
لا يؤثر على العقد شيئاً فإنه حكوم بالصحة؛ لما عرفته في حلّه من أَنّ التحقيق يقتضي 
عدم سراية فساد الشرط إلى العقد نفسه. 

ثم” إنه قد يفصل فى المقام. بين ما إذا كان الشرط ملكيّة أحدهما الزيادة ابتداءً 
وبنفس العقد. بحيث ينتقل ذلك المقدار من الربح إليه مباشرة. فيحكم ببطلانه لخالفته 
للسئة. وبين ما إذا كان الشرط ّلك الشريك ذلك المقدار بعد تملكه هو له. بحيث 
يكون انتقاله منه إليه لا من المشتري مباشرة؛ فيحكم بصحته لعدم مخالفته للسنّة 
نظراً لعدم منافاته لقانون تبعية الربح لأصل المال في الملكيّة. فإنّ كلا منهها يملك من 
الربح بنسبة ماله إلى الجموع, ثم ينتقل ما اشترط من الزيادة من المشروط عليه إلى 
المشروط له. 

إلا أن فساده يظهر مما تقدّم. فإنّهِ خالف للكتاب والسنة أيضاً. حيث إِنّهِ يتضمن 
قليك المعدوم بالفعل وهو غير جائزء فإنه ليس للإنسان أن يِلّك غيره ما لا يلكه 
بالفعل, وبذلك يكون اشتراطه من اشتراط أمر غير جائزء فيحكم بفساده لا حالة 
لأن أدلته ليست بمشرعة. 

والحاصل أنه لا فرق في الحكم ببطلان هذا الاشتراط بين كون الشرط هو اتتقال 
الزيادة إلى الشريك مباشرة, وانتقاها إليه بواسطة مالكها وبعد انتقاها إليه. فإنّ ما 
لايكون مشروعاً فى حدّ نفسه لا يكون كذلك بالشرط. لأنّ الاشتراط لا يغيّر 
الأحكام الإلهية؛ لكن ذلك لا يوجب فساد العقد أيضاً. فإنه حكوم بالصحة. 

ويقتضيه ‏ مضافاً إلى ما بيّناه في حله ‏ صحيحة رفاعة, قال: سألت أبا الحسن 
موسى (عليه السلام) عن رجل شارك رجلاً في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك 
نصف الربح, وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء. فقال: «لا أرى بهذا باساً إذا 
طابت نفس صاحب الجارية»(", 

نما دالة على صحّة العقد فى ظرف فساد الشرط المأخوذة فيه. وإن لم أر من 
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مقابلتها ليس تجارة, بل هو أكل بالباطل, كما ترى باطل(". 
ودعوى أن العمل بالشرط غير لازم لأنه في عقد جائز. مدفوعة. 
أوّلاً: بأنه مشترك الورود.ء إذ لازمه عدم وجوب الوفاء به فى صورة العمل 


تعرّض لطا في المقام. وذلك دن المشار إليه بقوله (عليه السلام): «لا أرق هذا بأسأ» 
لا يمكن أن يكون هو نفس عقد الشركة, لاستلزامه المنافاة مع قوله (عليه السلام): 
«إذا طابت نفس صاحب الجارية» فإنه يكون لغواً حضاً. لأنّ المفروض أنه هو الذي 
ظا مع الاش :ذلفة بل المشان اليسياداة الاشارة نهدو تغيعة القترط» اعدق 
اعسات ام رضح عن تمه رعو عي ضاسيه قينا مثا ْ 

ومن نهنا تكون الووابةدالتاخل تاذ القترط» إذ لولاه لكان غبورا عل ذلك 
واه طابنة تلسه يدام ا : 

وبعبارة أخرى: إنّ إناطة الحكم بطيب النفس وعدمه. كاشف عن عدم لزوم 
الشرط ونفوذه عليه, بمعنى كونه غير مجحبور على الوفاء به بل الأمر بيده. فإن طابت 
نفسه به فله ذلكء وإلَا فله الامتناع عنه. وهذه عبارة أخرى عن فساد الشرط. وإلا 
فلا وجه لاعتبار طيب النفس فى الحكم. 

إذن تكون الرواية دالة على أن فساد الشرط وعدم نفوذه؛ لا يتنافى مع كون أصل 
ا 

)١(‏ لأنّ القليك برضا كل من المتعاملين, والأكل المستند إليه لا يكون من الأكل 
بالباطل جزماً فإنّ القليك بالرضا ينافيه. 

ولذا لو كان متعلق الشرط في المقام غير الزيادة في الربح, بأن اشترط أحدهما 
على الآخر عملاً أو مالا معّناً. لم يكن من الأكل بالباطل جزماً. 

والحاصل أنّ الأكل المستند إلى القليك بالرضا في ضمن عقد سائغ . مع وجوب 
الوفاء به. لا يكون من الأكل بالباطل. 

ومق فنا فلو كان عدوم ارالمء منون عند قير وط هن قنتاملا له لكنان الفتراظ 
حكون بالضيعدياة امكال. 


حكم اشتراط الزيادة لأحدههما اق 


أو نادمه 37 

وثانياً: بأن غاية الأمر جواز فسخ العقد فيسقط وجوب الوفاء بالشرط 7" 
والمفروض في صورة عدم الفسخ. ففالم يفسخ يجب الوفاء به. وليس معنى الفسخ 
حل العقد من الأوّلء بل من حينه !" فيجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلى ذلك 
الحين . 

هذا ولو شرط تام الربح لأحدهما بطل العقد. لأنه خلاف مقتضاه!؟". نعم, لو 
شرطا كون تمام الخسارة على أحدهماء 


. والحال أنك قد عرفت, أنه لم ينسب الخلاف في صحته إلى أحد من الأصحاب‎ )١( 

)١(‏ على ما عرفت بيانه مفصلاً في كتاب المضاربة. 

(؟) ولذا ذكرنا في كتاب المضاربة, أن الفسخ لا يؤثر بالنسبة إلى الأرباح السابقة 
عليه شيئاً, بل يوزع الربح بينها بالنسبة التى اتفقا عليها في العقد. 

(؛) لم يظهر لنا وجه التفصيل بين اشتراط ام الربح لأحدهما واشتراط بعضه 
فإنه يجري فيه ما قيل في اشتراط البعض من أنه ليس منافياً لمقتضى العقد, وإنما هو 
منافٍ لمقتضى إطلاقه خاصة,. فلا فرق بينهما من هذه الجهة. 

على أنك قد عرفت أنه ليس منهما معاً. فإنّ العقد أجنبي عن الربح تقاماً. فإنه لا 
بقتضي إلا اشتراكهما في المالين» في قبال اختصاص كل منهما بأحدهما. 

نعم» يبق فيه ما ذكرناه في اشتراط البعض من كونه منافياً للسنة. حيث يقتضي 
المنع من تمليك المعدوم بالفعل, فإنه لولا هذه الجهة لوجب الالتزام بصحّة الشرط 
والعقد معاً. كما التزم به الماتن (قدس سره) في اشتراط البعض . 

##إنه لو قلنا بفساد الشرط لمخالفته لمقتضى العقد كما أفاده الماتن (قدس سره). لم 
يكن محيص عن الالتزام بفساد العقد أيضاً, إذ لا يجري فيه أنّ فساد الشرط 
لاايسري إلى العقد, فإنّهِ إنها يتم في الشروط الخارجية عن مفاد العقد. وأما الشروط 
المنافية لمقتضاه. ففسادها يستدعي فساد العقد لا حالة, لرجوعه إلى إنشاء أمرين 
متناقضين. ى| لو باعه الدار على ان لا يملك. وهو يرجع في الحقيقة إلى عدم البيع. 


ال اناا انه لومت ووو ابا وجا لاو لاقي واج قاقر العا لقره 
فالظاهر صحته ''! لعدم كونه فثافياً. 

[486"] مسألة 5: إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو 
منههاء مع استقلال كل منهما أو مع انضمامهم|ء فهو المتبع , ولا يجوز التعدي. وإِن 
أطلقاء لم يجز لواحد منهما التصرّف إلا بإذن الآخر. ومع الاذن بعد العقد أو 
الاشتراط فيه. فإن كان مقيداً بنوع خاص من التجارة, لم يجز التعدي عنه, وكذا 
مع تعيين كيفية خاصة!". وإن كان مطلقاً. فاللازم الاقتصار على المتعارف 7" من 
حيث النوع والكيفية. ويكون حال المأذون حال العامل في المضاربة. فلا يجوز 
البيع بالنسيئة, بل ولا الشراء مهاء ولا يجوز السفر بالمال. وإن تعدى عمًا عين له 


)١(‏ بل الظاهر بطلانه. وذلك لا لكونه منافياً لمقتضى العقد. إذ قد عرفت أن 
مفهوم الشركة أجنبي عنها وعن الربح بالمرة» فإنه ليس إلا تبديل عنوان الاختصاص 
بعنوان الاشتراك فقط. وأما كون الربح أو النسارة بينهها فهو أمر خارج عنه ولا 
عاؤقة لصيف 

بل الكوفه مباقيا للكناي: والستة: فان كون بار مال أحد وكلقه غل غيره من 
غير ما يوجب الضمان من تلف أو إتلاف. يحتاج إلى الدليل وهو مفقود. 

ولذا لا يلتزمون بصحته في غير هذا العقد. 

إذن فالظاهر فى جميع هذه الموارد ‏ اشتراط الربح تماماً أو بعضاً. والنسارة 
كذلك. لأحدهما أو عليه بطلان الشرط خاصة ومن دون سراية إلى العقد نفسه 
وبذلك يكون حال هذه الصور حال صورة الاطلاق. حيث يتقاسم الشريكان الربح 
والخنسران بنسبة ماليهما إلى المجموع . 

(؟) لاختصاص الاذن بها وانتفائه عن غيرها. 

() للانصراف إليه عند عدم التعيين. 


حكم التصرّف في المال المشترك 00 
أو عن المتعارف ضمن الخسارة والتلف!*2١"‏ ولكن يبق الإذن بعد التعدّى”" 
أيضاً. إذ لا ينافى الضمان بقاءه. والأحوط مع إطلاق الاذن ملاحظة المصلحة, 
وإن كان لا يبعد كفاية عدم المفسدة!". 


)١(‏ أما مع التلف فلا ينبغي الإشكال في ضمانه. فإنه وبتصدرفه تصرفاً غير مأذون 
فيه, يكون متعدّياً ومتلفاً لمال الغير. فيضمنه لا محالة. إلا أن معه لا يحال لبقاء الإذن 
على حاله. لارتفاعه بارتفاع موضوعه, أعني تلف المال. 

وأما مع النسارة فها أفاده (قدس سره) لا يكن المساعدة عليه, إذ لا وجه لضمانه 
ها بالمرّة. فإنّ العقد الصادر على خلاف ما عيّن له أو المتعارف, لما لم يكن عقداً 
فأذوناً فية, كان عقدا فصولا لأ حالة..ومعت قيفش الماللق الريك مين الحارحة 
فيضي القع امسن خناضة «وتين رذة والطالبة هالةغل تقد ير كوفه جو هوة ا .:ورنالة 
على تقدير تلفه. وعلى كلا التقديرين. فلا يضمن الشريك البائع النسارة. 

نعم . ضمان العامل للخسارة في فرض التعدي. حكم ثابت في المضاربة على 
خلات التاعدة التضوصن الناضة يت :دلت عل :ضبحة المعاملة حنن :عخالفة العامل 
المضارب لصاحب المال فيا اشترط عليه مع كون الربح ‏ على تقديره ‏ بينها 
والمخنسارة عليه خاصة. 

إلا أ ن التعدي عنها إلى كل مورد يتصرف فيد أحد في مال غيره بغير إذنه. يحتاج 
إلى الدليل وهو مفقود. 

(0) في غير التلف. حيث عرفت أنه لا يحال لبقائه معه, نظراً لانتفاء موضوعه . 

() اختاره صاحب الجواهر (قدس سره)١١)‏ ووجهه ظاهر. فإنٌّ مقتضى إطلاق 
الإذن فيه. عدم تقييده بما يقترن بالمصلحة للالك. بل يك فيه ما يخلو عن المفسدة 


(6) لو أجاز الشريك معاملة شريكه المتعدّي فلا ضمان في الخسارة, وإلّا بطلت المعاملة في 
حصته ويرجع بعين ماله أو ببدله. 
)١(‏ الجواهر 57؟: 507. 
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[” مسألة : العامل أمين, فلا يضمن التلف مالم يفرط أو يتعد7". 
[/541"] مسألة 6: عقد الشركة من العقود الجائزة!". فيجوز لكل من 


له. فإنه الخارج عن الإذن خاصة,. ويكون الأمر في الباق بما فى ذلك ما لا مصلحة 
فيه بيد العامل الماذون له بالتصرف. 

وأوضح من ذلك في الجواز ما إذا كان أصل البيع مقروناً بالمصلحة, وكان الفرد 
الختار من بين سائر الأفراد فاقدأ لهاء بحيث لم يكن فيه مصلحة زائدة على مصلحة 
أصل البيع. فإنه لا ينبغي فيه الإشكال في الجواز فإنّ تطبيق الكلى على الأفراد 
الخارجية بيد العامل المأذون جزماً. ولا يحتاج فيه إلى وجود المصلحة قطعاً . 

)١(‏ وهو واضح. فإنّ الضمان إنما يثبت بالإتلاف أو اليد إذا كانت عدوانية. فلا 
نكمم كوتها يك أمانةوهدغ اناد العلق إليه: 

(؟) توضيح الحال في المقام: أن الشركة إن لوحظت بالقياس إلى أصل الال وكونه 
غير مختصٌ باحدهما ‏ سواء ف ذلك الشركة الاختيارية او غير الاختيارية مع القصد 
أو لا معه ‏ فهي لا تنفسخ مالم تتحقق القسمة في الخارج, ولا تتبدل ال ملكيّة 
الاشتراكية بالملكيّة الاختصاصية إلا بها. 

ولكلّ منها المطالبة بذلك فى جميع مواردهاء بلا إشكال فيه ولا خلاف. 

وتدلّ عليه السيرة القطعية العقلائية والمتشرعية المتصلة بعهد المعصوم (عليه 
السلام). فإنه ليس لبعض الورثة الامتناع من التقسيم, والمطالبة ببقاء القركة على 
حاها بعد مطالبة غيره به. بل لا بدٌ من استجابته إليه. 

ومن هنا يظهر أنه ليس معن الجواز في المقام هو ارتفاع الشركة وزواطا بالفسخ 
فإنها موجودة مالم تتحقق القسمة فى الخارج. وإنما هو بمعنى جواز مطالبة كل منهما 
بالقسمة. وعدم جواز امتناع صاحبه منها. 

وإن لوحظت بالقياس إلى الربح الحاصل من التجارة. فحيث إِنَّ استحقاق الربح لم 
يكن من جهة عقد الشركة ومقتضاها. وإغا كان من جهة الإذن في التصرّف في ماله 


الشريكين فسخه. لا بمعنى أن يكون الفسخ موجباً للانفساخ من الأوّل أو من 
حينه بحيث تبطل الشركة, إذ هي باقية ما لم تحصل القسمة, بل بمعنى جواز 
رجوع كل منهما عن الاذن في التصرّف الذي بمنزلة عزل الوكيل عن الوكالة» أو 
بمعنى مطالبة القسمة. 

وإذا رجع أحدهما عن إذنه دون الآخر ‏ فوا لو كان كل منهما مأذوناً ‏ لم يجر 
التصرّف للآخرء ويبق الجواز بالنسبة إلى الأوّل. وإذا رجع كل منههما عن إذنه لم 
يجز لواحد منههما. وبمطالبة القسمة يجب القبول على الآخر. وإذا أوقعا الشركة 
على وجه يكون لأحدهما زيادة! في الربح أو نقصان فى الخسارة, يمكن الفسخ 7" 
بمعنى إبطال هذا القرار. بحيث لو حصل بعده ربح أو خسران كان بنسبة المالين 
على ما هو مقتضى إطلاق الشركة . 


شاء. كا هو الحال في سائر موارد الإذن. وليس للعامل التصرّف فى المال بعد ذلك 
لأنه من التصرّف فى مال الغير بغير إذنه. 

وعلية قدق انراق هنا عوة كورق الآذن ملرما بإبقاغ إنقه» وجوان رقية لني 
ا ذلك 

انو للقي عقاظ من لد الشعرط القموعا افا تدهن الحقوق و امناسية مقاط د 
رفع من عليه الشرط يده عن الإذن فى التصرف. إذ به يرتفع موضوع كون الزيادة 
للها رط يوق | الكوقيا نايع لوا التصير قوف الال وضيسة اماما : 

لكنك قد عرفت فى المسألة السادسة بطلان هذا الاشتراط من أساسه. نظراً 
لكونه مخالفاً للسنّة. ومن هنا فيكون الربح أو الخسران بينهها على نسبة المالين. من 
غير حاجة إلى الطريقين السابقين. 


(:#) تقدّم بطلان هذا الشرط. 


"٠١‏ م و و و ا ل وما وي تي اقرف عرو ار اعد 
[] مسألة 9: لو ذكر في عقد الشركة أجلاً لا يلزم, فيجوز لكل منهها 
الرجوع قبل انقضائه "١‏ إِلَا أن يكون مشروطاً فى عقد لازم فيكون لازماً ". 
[584"] مسألة :٠١‏ لو ادّعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط فى 
الحفظ فأنكر. عليه الحلف مع عدم البينة7". 
[46"] مسألة :١١‏ إذا ادّعى العامل التلف, قُبِلَ قوله مع البين. لأنه 
أمين (4), 
]"4941١[‏ مسألة ؟١:‏ تبطل الشركة بالموت7©) 


)١(‏ والوجه فيه ظاهر. فإن الشركة من العقود الإذنية. ولا ملزم للشريك للبقاء 
على إذنهء بل له رفع اليد عنه متى شاء. كما هو الحال في الوكالة. وتعيين الأجل في 
العقد الإذني يرجع إلى تعيين الأجل للإذن. ولا ريب في عدم لزومه, فيجوز الرجوع 
قل انقضانه: 

(1) لكونه حينئدٍ من توابع العقد وشؤونه فيلزم بلزومه, ومعه فلا أثر لرجوع 
المالك عن اذنه. 

(؟) على ما تقتضيه قواعد الدعوى. فإنٌ المعي يلزم بالبيّنة. وإلا فليس على 
المنكر إلا البمين. 

(:) على ما هو المشهور بين الأصحاب. لكنك قد عرفت في كتاب الإجارة عند 
التعرض لدعوى الأجير تلف مال الإجارة, أن مقتضى النصوص الواردة في دعوى 
الأمين التلف, هو التفصيل بين كونه متهماً وعدمه. فف الأوّل يلزم بالبدل ما لم يقم 
البتنة على العدم. في حين يقبل قوله في الثاني مع يمينه ما لم يقم المدّعي البينة . 

(0) بلا إشكال فيه ولا خلاف. فإنٌٌ جواز تصرف العامل في المال مستند إلى إذن 
المالك. وحيث إنّ المال قد انتقل من الاذن إلى ورثته وبذلك بطل إذنه. فلا يجوز له 
التصرّف فيه إلا بإذن شريكه الجديد ‏ الورثة -. 

وكذا الحال فوا لو كان العقد مع ولي شريكه. فإنٌ موته يمنعه من جواز التصرف في 
المال المشترك مالم يأذن الولي الجديد فى ذلك. فإِنّ إذن الأول إنها يختص بدور 


تسم اع الرح الرحم 


الخيه سس مب العالمين د الصلاة و الام عل شرف الايا 
وا لين مد دالم الطاهرين ذا لل اليا مط احها»)1. كن 
و بى قد حالف ال دن حيات العلا سم لمن مر الا سال ترق 
حمنى الوح امبر ا على | لعز ر ى) لي ربرى رامت ا عات اذ 
اعبالحن وا لالت عن كاسم اليه سرع ةل 
وصو توصي دا امنا لسهيتم وحبن مم مأ نكابق! 
سلبان د الاحاط ب مانن الث دماا» ان 
انا» ك لهال » الختلوات لير والجهود ا لمسم 

١‏ لبان ى» ١‏ سالرنما ليان تعر ذل و4 للميا و العا ليق 

دان يديم ترهير لهل شرا لعلوم اليف انرولى ردق ' 
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تبطل الشركة بالموت اا ا ا 
والحنون ١١‏ والأغاء 1" والتجر بالفلس أو السفه 9 ممق انه لاوز للآخر 
التصرّف, وأما أصل الشركة فهي باقية(). نعم, يبطل أيضاً ما قرّراه!*) من 
زيادة أحدهما في الفاء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك!0. 

وإذا تبين بطلان الشركة,. فالمعاملات الواقعة قبله حكومة بالصحّة. ويكون 


ولايته, فإذا اتتفت بموته وانتقلت إلى غيره بطل إذنه. واحتاج جواز التصرّف فيه إلى 
إذن من له الولاية على الشريك بالفعل. 

)١(‏ فإنّ حكم الجنون حكم الحيوانات من حيث فقدانه للأهلية. وحيث إنّ جواز 
التصرّف متوقف على الإذن بقاءً. وهو منت في المقام نظرأ لانعدام أهليته. فلا تيص 
عن الالتزام ببطلان الشركة, وعدم جواز تصرف الآخر في المال المشترك. 

والحاصل أنه إنما يحكم على الإذن الصادر من أحد بالبقاء فها إذا صح منه الإذن 
قعلاً .ويك إن المحتون لبس كذلكا:قييظل اذته السابق :ولو كا :ضاذرا بعال عله 
وامائتة. 

(1) فإنْه ملحق بالمجنون. فإنه لا يقاس بالنام على ما هو المتسالم عليه بينهم . فإِن 
الاذن السابق لا آثر له. واللاحق ساقط عن الاعتبار, لانتفاء أهلية اليجيز. 

() يظهر وجهه مما تقدّم. فإنٌّ جواز الإاذن متوقف على صلاحية الآذن وأهليته 
للقيام بذلك التصرّف مباشرة. وحيث إِنْه مفقود فى المقام, فلا اعتبار بإذنه. 

وبعبارة أخرى: ان العقود الجائزة متقومة بالأذن حدوثاً وبقاءً. فتنتق بمجوّد 
انتفائه. وحيث إنّ الحجور عليه ليس له التصرّف في ماله. فليس له حق الإذن في 
ذلك قاد نان اننا “ومع كاذ خضو اليا دون تنا شا انض رقي لاا الإذن 
الفعلي . وعدم تأثير الإذن السابق. 

(4) غاية الأمر أَئّها في فرض الموت تكون بينه وبين الورثة, لانتقال المال إليهم. 

(0) لاختصاصه على تقدير صحته بالاذن السابق والمفروض انتفاؤه, إلا أنك قد 


() تقدّم أنّ هذا الشرط في نفسه باطل ولو كان عقد الشركة صحيحاً. 


000 "0 


الربح على نسبة المالين, لكفاية الإذن المفروض حصوله”". نعم لو كان مقيّداً 


عرفت أنّ هذا الشرط باطل على كل تقدير. 

)١(‏ وقد تقدّم نظيره في المضاربة. حيث ذكرنا أنّ بطلانها لسبب من الأسباب 
لا ينافى صحة المعاملات الواقعة على مال المالك بعد أن كانت صادرة عن إذنه. 

نعم , لا يستحقٌّ العامل في الفرض الحصّة المعيّنة له في العقد. فإنه فرع صحته 
واللفووطي بطلانه. إلا أن ذلك لا يعنى ذهاب عمله هدراً. فإنه عمل مسلم محترم 
ضوو عن آمو الفسس له غل بوبه المذانية: ايكون كاننا هلاال ويلك سحن 
العامل أجرة المثل. 

وهذا الكلام بعينه يجري في المقام. فإنّ صحة العقد الصادر من الشريك العامل 
غير متوقفة على صحة عقد الشركة بالمرّة. وإنما هي متوقفة على تحقق الإذن من 
الروك التاق ق التقرراف الفرواض وحوةه يسك مضه لاعاللاررو لك 
سنو العاماء أعزة لمكن كل مجلس ارا العكووه عق امو القسن لعل ويه 
التبرع كما إذا اشترط الزيادة للعامل. وأما مع عدمه, فلا يستحقٌ شيئاً. لانه متبرع 
بعمله . 

بق أن نعرف ف المقام أن فساد عقد الشركة قد يفرض من جهة فقدان العاقد 
لبعض الشروط المعتبرة فى صحته , كالبلوغ والعقل. وقد يفرض من جهة فقدان العقد 
لبعض الشروط المعتيرة فيه. كالمزج بناءً على القول باعتباره. 

والظاهر أنّ موضوع كلام الماتن (قدس سره) في المقام هو الثاني. وإن كان ذلك 
لا يلتئم مع سياق عبارته. إذ فيه يات ما ذكره (قدس سره) من فساد عقد الشركة مع 
صحة المعامالات الصادرة من العامل واستحقاقه اجرة المثل. 

إلا أنه يرد عليه أنه لا وجه لتقيد الحكم بالمعاملات الواقعة قبل تبين بطلان 
الشركة والعلم به؛ بل ينبغي الحكم بالصحة مطلقاً. كانت المعاملة صادرة قبل العلم 
بالبطلان أو بعده. فإنه لا أثر لذلك بعد أن كان المعيار فيه هو صدورها عن إذن 


حكم المعاملات مع بطلان الشركة 0 
بالصحّة, تكون كلها فضوليّاً بالنسبة إلى من يكون إذنه مقيّداً”'". ولكل منهما 
احزة كل عيلة؟؟! بالسينة إن حظة "الكل إذاكان العمل راان كان عن 
أحدهما فله أجرة مثل عمله. 


المالك فإنه موجود في كلا الفرضين على حدّ سواء. إذ لا منافاة بين العلم بالفساد 
وبقاء الاذن. 

نعم. لو كان موضوع كلامه (قدس سره) هو الأوّل. على ما يشهد له سياق 
عبارته (قدس سره) حيث ذكر ذلك بعد تعرضه للبطلان بفقد شيء من الشرائط 
المعتبرة فى العاقد, فها أفاده (قدس سره) من بطلان المعاملات الواقعة بعد العام 
بالفتباد وان كان مخيهاء إلا انه يسيلق اكاب الأشكال المارق بعيك: أن لاه 
ذلك الحكم بفساد المعاملات الصادرة منه قبل العلم بالفساد أيضاً. إذ لا عبرة بإذن 
الجنون أو الصغير أو الحجور عليه, فإنه من هؤلاء مساوق للعدم. 

والخاصل انه لمعه ا اقاذه قلسن ندرو )امع التقضي و ين المعافااتة الصادرة 
من العامل قبل العلم بفساد عقد الشركة, والصادرة بعد العلم به. فإنّ الحكم على كلا 
القديوين والخف :قات الفساد اذا كان نافقا من بحية :فقدان: العاقن لضن القتروطا 
اللنغيوة دقن الكو لان التعاتلاك الساذرة مق الجا مل مسر ادق :ذلك 
الصادرة منه قبل علمه بالفساد أم بعده. وإن كان ذلك ناشئاً من جهة فقدان العقد 
لبعض الشروط المعتبرة فيه. تعيّن الحكم بصحتها مطلقاً. صدرت منه قبل علمه 
بالفساد أم بعده. 

)١(‏ لفقدانه لإذن المالك. ومن هنا فإن أجاز العقد بعد ذلك فهو. وإِلّا حكم 
ببطلائها. 

(؟) الظاهر رجوع هذه الفقرة إلى فرض عدم بطلان المعاملات؛ أعني عدم كون 
الأذك نهدا ضكة الكثر لفان القترنك النايا بحسل ممفعية اعرة عيدل عيدلة 
بالنسبة إلى حصّة صاحبه. مضافاً إلى ما يأخذه من ربح حصّته. كما عرفت. 


1" 701717171717100 ااا 


وعليه فيكون قوله (قدس سره): (نعم, لو كان مقيداً... يكون إذنه مقيّداً) جملة 
معترضة, وإلا فلا وجه لإثبات أجرة المثل في فرض عدم الإذن فى المعاملة وكونها 
سول خسن نالا موسي لقزان الالكبسن بعل قدي | جاره تلك الممائادت 
والربح فبهاء على ما عرفته مفصلاً في كتاب المضاربة . 

ومما يشهد لما ذكرناه أنه (قدس سسره) لم يفرض الفضولية من الطرفين, فقد يكون 
احدهنا كذ لقنو التخرها ذونا عه فلاوحه اتشعتان كل هنا الأحو اليد 
إلى حصّة صاحبه, فإنه انما ينسجم مع كون الإذن مسن كل منهما غير مقيد 
صظة "الشركة 

على أنّ إطلاق استحقاق كل منهما أجرة مثل عمله؛ يعم فرض إجازة المالك للعقد 
الفضولي وعدمها. وهو مما لا يمكن الالتزام به فى فرض الردّ جزماً. وإن التزم 
(قدس سره) به في فرض الإجازة في كتاب المضاربة. وقد عرفت منّا منعه. نظراً 
لعدم صدور المعاملات عن أمرهء وكون ما يصل إليه من الربح حاصلاً من فعله 
اعنى الاجازة. 

والحاصل أنّ في المقام يستحقّ كلّ من العاملين على صاحبه أجرة مثل عمله في 
حتعد ذا كان العدا مكنا فعا بنو ال تالقادل كينا خاصة لصددووو كن موده له 
على سبيل التبرع وايجانية إذ لا يذهب عمل المسلم هدراً. حيث لم يسلم له شرط 
الزيادة في الربح ‏ نظراً لفساده بفساد العقد. 

إلا أن هذا إنا يت فما إذا كانت الزيادة مشروطة للعامل منهما. وأما لو اشقرطت 
لمن لا عمل له. وقلنا بصحّة هذا الشرط في نفسه, فلا يستحقٌّ العامل في فرض 
الفساد شيئاً زائداً عن ربح حصّته, وذلك لإقدامه على التبرع بعمله والإتيان به محاناً. 

ثم إنه وفي فرض اشتراط الزيادة له. فهو إنا يستحق أجرة المثل فما إذا م تزد عن 
الزيادة الى كانت له عل تقدير الضحة: وإلا قلا يستحق الزائد عنباء لاقدامة على 
عدم استحقاقه والتبرع بهذا المقدارء فهو في الحقيقة إنها يستحق أقل الأمرين من 
الؤناةةتواجرة المدك: 


الغزاع في انه اشترى لنفسه أو بالشركة 0 

[8491] مسألة :١1‏ إذا اشترى أحدهما متاعاً وادّعى أنه اشتراه لنفسه 
وادّعى الآخر أنه اشتراه بالشركة, فع عدم البيّنة القول قوله مع اللبين. لأنه 
أعرف بنيته (). كما أنه كذلك لو ادّعى أنه اشتراه بالشركة, وقال الآخر أنه 


)١(‏ بل لظهور إطلاق البيع والعقد وبطبعه الوّي في كونه للعاقد نفسه. وكونه 


عدمه . 


(1) بل للسيرة العقلائية والمتشرعية القطعية على قبول قول الوكيل فيا هو وكيل 
فيه, ودخوله تحت قاعدة: «من ملك شيئاً ملك الإقرار به» التى أرسلت فى كلماتهم 
رسال المسدات:» 

نعم, لو أذعى الشريك كذبه في ذلك كان له إحلافه. على ما تقتضيه قواعد 


الدعوى. 





وهى المعاملة على الأرض بالزراعة بحصّة من حاصلها. وتسمّى: مخابرة أيضاً. 
ولعلها من الفيرة ممق التصبب + يظهن:من :جم البخرين. 

ولا إشكال فى مشروعيتهاء بل يمكن دعوى استحبابهاء لما دل على استحباب 
الإراعة يدعوى كزنيا أجهمن الماك # واسيب اذا 

فق خبر الواسطى. قال: سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن الفلاحين 
قال: «هم الزارعون كنوز الله في أرضه. وما في الأعبال شيء أحبٌ إلى الله من 
الزراعة. وما بعث الله نبيّاً إلا زارعاً. إلا إدريس (عليه السلام) فإنه كان 
ختاطاً»!*., 

وفى آخر عن أبى عبدالله (عليه السلام): «الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيباً 
اه الله عز 5 وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاماً وأقرمهم منزلة 
يدعون المباركين»!**. 


)١(‏ هذه الدعوى عهدتها على مدعبها. فإن الظاهر من كلمة «الزراعة» إِنما هو 
الفعل الخارجي بنفسه . بحيث يباشر المكلف الإتيان به. ومن هنا فإثبات كون 
الإتيان بسببه محبوباً ايضاً. يحتاج إلى الدليل وهو مفقود. 

نعم , لا يبعد دعوى استحبابه من باب كونه مقدمة لأمر مستحب في نفسه وإعانة 
عليه. فيدخل في قوله تعالى: لوَتَعاونوا على البرّ والتَقُوئ 4 ."١‏ إلا أنه خارج عن 


() الوسائل, ج ١7‏ كتاب التجارة. أبواب مقدمات التجارة. ب ٠١‏ ح ”. 


)١(‏ سورة المائدة 60: ؟. 


م2 ع عي را مم امو اما ون الكتريع العررة 10 المرارعة 

وفي خبر عنه (عليه السلام) قال: «سُّئل الي (صلى الله عليه وآله وسلّم) أي 
المال خير؟ قال: زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدّى حقه يوم حصاده. قال: فأى 
المال بعد الزرع خير؟ قال: رجل في غم له قد تبع مها مواضع القطر يقيم الصلاة 
ويؤتى الزكاة. قال : فأىّ المال بعد الغنم خير ؟ قال: البقر تغدو بخير وتروح بخير. 
قال: فأيّ المال بعد البقر خير؟ قال: الراسيات في الوحل, المطعمات في المحل. نعم 
المال النخل, من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد على راس شاهق اشتدت به الريح في 
يوم عاصف. إلا أن يخلف مكانها. قيل: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلّم). فأيّ المال بعد النخل خير؟ فسكت فقام إليه رجل فقال له: فأين الإبل؟ 
قال: فبها الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدارء تغدو مدبرة وتروح مدبرة, لا يأق 
خيرها إلا من جانبها الأشأم: أما أنها لا تعدم الأشقياء الفجرة» !*). 

وعنه (عليه السلام) : «الكيمياء الأكبر الزراعة» (**). 

وعنه (عليه السلام): «إن الله جعل أرزاق أنبيائه في الزرع والضرع. كيلا 
يكرهوا شيئاً من قطر السماء» (**#, 

وعنه (عليه السلام), أنه سأله رجل فقال له: جعلت فداك أسمع قوماً 
يقولون : إن المزارعة مكروهة؟ فقال: «ازرعوا واغرسوا. فلا والله ماعمل 
الثاين عملا احل ولا أطيت مت 31 


حل الكلام» فإنّ الكلام ما هو في استحبابه بعنوان المعاملة والمزارعة, لا استحبابه 
مطلقأ وتحت أي عنوان كان. ولو كان ذلك هو عنوان الإعانة على أمر محبوب 
ومرغوب عند الشارع المقدس . 

)١(‏ هذه الرواية قد رواها المشايخ الثلاثة, غير أن الصدوق (قدس سره) قد رواها 


(:) الوسائل. ج ١١‏ كتاب الحج. أبواب احكام الدواب. ب 48 ح .١‏ 


ع 
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استحباب الزراعة ل 0 


ويستفاد من هذا الخير ما ذكرنا!*) من أن الزراعة أعم من المباشرة والتسبيب!!. 


عن ابن سيابة ,)١(‏ والكليني والشيخ (قدس سرهما) قد روياها عن سيابة!", وكذا في 
الواق والوسائل 89, 

والظاهر أنّ نسخة الصدوق (قدس سره) خطأً, إذ لا وجود لابن سيابة - بهذا 
العنوان ‏ في غير هذا الموضع من كلامه (قدس سره) فضلاً عن غيره. 

نعم . لسيابة ولدان عبدال رمن وصباح - والأوّل أكثر رواية من أخيه إلا أنه م 
يرد في شيء من النصوص ذكرهما بعنوان ابن سيابة بقول مطلق, وإنا هما يذكران 
اها لمان عبدال رحمن بن سيابة. وصباح بن سيابة. 

إذْن فالصحيح هو سيابة ‏ صاحب الكتاب - وفاقاً للكليني (قدس سره) الذي 
هو أضبط نقلا من الصدوق (قدس سره). لا سما بعد موافقة الشيخ (قدس سسره) له 
في موضعين من التهذيب. 

وعليه فتكون الرواية ضعيفة السند. نظراً لعدم وثاقة سيابة. 

وكيف كان. فالموجود في الكتب الثلاثة: (أسمع قوماً يقولون: إِنّ الزراعة 
مكروهة) بدلا عن (أسمع قوما يقولون: إن المزارعة مكروهة) ولا أدري أن الماتن 
(قدس سيره) من أين ألى بهذه النسخة. 

ومن هنا فيكون حاها حال سائر النصوص الواردة في المقام. من حيث الدلالة 
على استحباب الزراعة. بمعنى مباشرة الإنسان للفعل بنفسه, وقد عرفت انها اجنبية 
عن نحل الكلام. 

)١(‏ قد عرفت منع ذلك, وأنّ هذه الرواية ليست رواية مستقلة بإزاء تلك 
النصوص السابقة, وإغا هي مثلها. 


() لايستفاد ذلك لأنّ المذكور في الخبر: «أسمع قوماً يقولون: إِنّ الزراعة مكروهة». 
)١(‏ الفقيه ”" : /١60/‏ غ155. 

(؟) الكافى 6: .,55٠١‏ التبذيب 5: 5814/ 1179. 

)07 الوافي ١8‏ : 11ح 7 الوسائل. ج 1١8‏ كتاب المزارعة والمساقاة. ب 2 .١‏ 


0 0 0 

وأمانها وواة الصيدوة مرقرعا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم): «أنه 
نهى عن اخابرة. قال: وهي المزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع» * فلا بد من 
حمله على بعض المحامل, لعدم مقاومته لما ذكر!**0". وني مجمع البحرين: وما 
روي من أنه (صلَّ الله عليه وآله وسلّم) نهبى عن المخابرة, كان ذلك حين 
تناراعوا ناف عي !8 

ويشترط فمها امون 

أحدها: الايجاب والقبول0". ويك فيبما كل لفظ دال!" سواء كان حقيقة أو 
يخاراً مع القزيقة :كك (زارعقك أو سلمت: اليك الأرض حل أن قورع عل كذا): 


١(‏ إلا أنك قد عرفت عدم تمامية شىء مما تقدّم فى الدلالة على استحباب 
الراريعة يكو انبنا للستد ل ,ومو عقا فلا كن ابيزاوضة حدم الزوالة, 

إلا أن هذا لا يعنى التزامنا بالحكم بالكراهة, فإنّ هذه الرواية ساقطة من حيث 
السند. نظراً لكونها مرفوعة. ومعه فلا تصلح للاستدلال بها على شيء. 

إذن فالصحيح أنّ عقد المزارعة في نفسه وكمعاملة مستقلة . غير متصف بشيء من 
الاستحباب أو الكراهة, حاله في ذلك حال سائر العقود, كالبيع والإجارة ونحوهما. 
وما يتصف بالأحكام الخمسة, بلحاظ ما يقترن به ويعرض عليه من الأوصاف 
والعناوين الناصة, فإنه وبهذا اللحاظ قد يكون واجبا. وقد يكون مستحبا. وقد 
يكون حراماً . وقد يكون مكروها : وقد يكون مناجا انها 

(؟) بلا خلاف فيه. فإنٌ عقد المزارعة لما كان موجباً لاستحقاق كل من مالك 
الأرض والعامل على الآخر شيئاً. كان لا بدٌ فيه من اعتبار كل منهما ذلك لصاحبه 
ورضاه به مع إبرازه في الخارج, على ما تقتضيه قضية كونه من العقود. 

(*) وذلك لما ذكرناه في المباحث الأصولية وغير مورد من المباحث الفقهية. من 
(:#) معاني الأخبار ج ؟ باب المحافلة والمزاينة و... / 71717. 


(*#) الرواية ضعيفة, وتقدّم أَنّه ليس فما ذكر دلالة على الاستحباب. 
(2#8) مجمع البحرين 25١ :١‏ مادّة خبر. 


شرط الايجاب والقبول ال اا 
أن حقيقة الإنشاء في قبال الأخبار ليست إلا إبراز أمر نفساني. غير قصد الحكاية 
عن وقوع شيء في الخارج اضف 

فإنٌ هذا الاعتبار إذا صدر ممن له الأهلية. كان موضوعاً لترتب الآثار عليه. 

ومن هنا فيصح الإنشاء بكل ما يكون مبرزاً ومظهراً لذلك الاعتبار عرفاً, سواء 
في ذلك عقد المزارعة وغيره. فيصح الإنشاء بصيغة الماضي والمضارع والأمر بالعربية 
وغيرها. ولذا يصمّ إنشاء الملكيّة في الهبة بصيغة الأمر. حيث يكت فبيها بقول 
الزاهي للفوهوي له( خذهذا) ووه 

والحاصل أنّ العبرة إنما هى بدلالة اللفظ على الأمر الاعتباري الكامن في النفس 
فَإنّه لو تت دلالته طق لفق عادر قله اله مها الك الس نين قد 
الشارع. 

هذا مضافاً إلى كفاية إطلاقات أدلّة صحة المزارعة في المقام, فإنها ويمقتضى عدم 
تحديدها بلفظ خاص. شاملة لكل ما يصدق عليه عنوان المزارعة, أعني اتفاق مالك 
الأرض والعامل على أن يعمل الثاني في أرض الأوّل بشرط أن يكون الربح بينهما 
سواء أكان ذلك بالجملة الفعلية أو الماضوية أو العربية أم لم يكن . 

كا ورد ذلك فى المساقاة. حيث دلت صحيحة يعقوب بن شعيب على جواز 
إنشائها بصيغة الأمر. فقد روي عن أب عبدالله (عليه السلام) - في حديث - قال: 
سالته هم وها .عطن الرعل ارقنه وفيا ماك او :كن أو قاكية «روقول: افق هذا 
من لا مره واف ان أخرج الله عز وجل منه؟ قال: «لا بأس»7". 

والذي يتحصل مما تقدّم أنه ما لم يدل دليل خاص على اعتبار لفظ معين في وقوع 
معاملة, فقتضى مطلقات المزارعة ‏ في خصوص المقام ‏ وقوع المعاملة بكل لفظ 
يكون كاشفاً عن ذلك الاعتبار النفساني. ولو كان ذلك الكاشف جملة اسمية, فضلاً 
عن كونها فعلية بصيغة المضارع أو الأمر. 


+ الوسائل» ج .ةا كتاب المزاركة والماشاقاة :حت ةيم‎ )١( 


ع 00 0 0 0 ا 


ولا يعتبر فيها العربية١''‏ ولا الماضوية!". فيكني بالفارسي وغيره. والأمر 
كقوله: (ازرع هذه الأرض على كذا) أو المستقبل, أو الجملة الاسمية مع قصد 
الاتشاء ما 

وكذا لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول. ويصمٌ الإيحجاب من كل من المالك 
والزارع 7". 


)١(‏ لعدم اختصاص عقد المزارعة بالعرب خاصة, فهو عقد عقلائي يصدر من 
العرب ومن غيرهم على حد سواء. وحيث إِنّ من الواضح أنّ ما يصدر من غيرهم 
لاايكون بالعربية. يكون مقتضى أدلّة إمضاء عقد المزارعة من قبل الشارع من غير 
نين حنعة العثة النننا يفي لقي 

(؟) لإطلاق دليل الإمضاء. بعد كون العقد بحدٌ نفسه عقداً عقلائياً يقع كثيراً 
ويتعارف فيه الإنشاء بغير الماضوية. فإن عدم التعرض إلى اعتبارها في مقام البيان 
دليل على عدم الاعتبار. 

هذا كله مضافاً إلى إطلاقات أدلة المزارعة. حيث لا قصور فيها عن شمول العقد 
الفاقد طا. 

وتوهم دلالة عمومات التجارة والوفاء بالعقود على عدم اعتبارها أيضاً. 

مدفوع بما تقدّم غير مرّة من عدم ثموها للعقود التي تتضمن ليك أمر معدوم 
بالفعل. حيث تحتاج صحتها إلى دليل خاص. 

() مهذا يمتاز عقد المزارعة عن سائر العقود. 

والوجه فيه أنّ المزارعة عقد يِلَّك كل من طرفيه الآخر شيئاً ويلقزم بهء فالعامل 
يلك ربٌ الأرض العمل فيهاء وهو يلّكه الحصّة المعينة من حاصلها. ومن هنا فيصح 
أن يقول المالك للعامل: زارعتك. كما يصح أن يقول العامل له ذلك لاتحاد نسبة كل 
منه) إليه. فإنهما بالقياس إليه على حد سواء. 

وليس هو كسائر العقود من البيع والاجارة وغيرهماء حيث تختلف نسبة طرفيها 


شرط البلوعغ والعقل والاختيار 00000010 ا ااا 


بل يك القبول الفعلى بعد الايحجاب القولي على الأقوى١".‏ وتجري فبها المعاطاة, 
وإن كانت لا تلزع!* إلا بالشروع في العمل" 

الثاني: البلوغ. والعقل, والاختيار. وعدم الحجر لسفه أو فلس. ومالكية 
التصرف”” ف كل من المالك والزارع. نعم. لايقدح حينئذ فلس الزارع إذا لم 


إليهاء وإفا هو نظير ما ذكرناه في مسألة تمييز البائع عن المشتري في المكاسبء, من 
فرض عقد يتضمن مبادلة الكتاب بالعباءة. حيث يتساوى نسبة مالكيهما إلى ذلك 
العقد. من دون أن يتصف أحدهما بعنوان البائع والآخر بعنوان المشتري. 

)١(‏ لصدق العقد عليه بعد إبراز الفعل لاعتباره النفساني. 

)١(‏ على ما هو المعروف والمثهور بينهم. عبت كرو أن العقد المعاطاتي يكون 
جائزاً ما لم يتصرف احدهما فما يتعلق بهء وآن اللزوم إِنما يختص بالعقد اللفظي . 

إلا اننا قد ذكزنا قساحث المكاسب» اندلا دلبل عل هذا المكم سوى الشيرة 
بل مقتضى العمومات وما دل على لزوم العقود في غير المقام وأدلّة الإمضاء في المقام 
دعق السيرة القطعية المتصلة بعهد المعصومين (عليهم السلام) من دون ردع عنها - 
هو اللزوم مطلقاً. من غير فرق بين ما كان باللفظ وما كان بالمعاطاة. 

إذن فالمعاملة المعاطاتية هذه محكومة بالصحة واللزوم. حاها في ذلك حال 
المعاملة المنشأة باللفظ . 

() والمراد به قَكّن كل من المالك والزارع من التصرّف, زائداً على اعتبار البلوغ 
والعقل والاختيار وعدم الحجر. بل ومالكيته للعين. فإنّ كل ذلك لا ينفع فها إذا لم 
يكن متمكناً من التصرّف بالفعل. كبا لو كان عمل العامل في تلك الفقرة ملوكاً لغيره 
بالاخازة اوخيوهاء أو كاثت متففة الأرطن كذلفة أو كانت درهونة لد الكسن: 

فإنٌّ هذه الأمور وغيرهاء مما يسلب مالكية أحد الطرفين للتصرف. قنع من 


شف باط الوم رامو 01 بزو جوع اق ربو اقم العرواة 1 7 المزارعة 
دكن عقه هال لأنه الس تع نا نمال 07 

الثالث: أن يكون الفاء مشتركاً بينهماء فلو جعل الكل لأحدهها لم يصحٌّ 
مزارعة ()., 

)١(‏ والحجر عليه مختص بالتصرفات المالية فى أمواله خاصة,. وإلا فله التصرّف 
كان الى نتف بل يونا بعوة ان تلبية نل ككون تقزر اليا الام اناه 
وإنشاء عقد الإجارة والمزارعة وغيرهما. 

(؟) وتدلٌ عليه جملة من النصوص المعتبرة. كصحيحة الحلبى عن أبي عبدالله 
(عليه السلام). قال: «لا تقبل الأرض محنطة مسماة, ولكن بالنصف والثلث والربع 
والنمس لا بأس به». وقال: «لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس»7". 

وصحيحة عبدالله ا حلبي عن أب عبدالله (عليه السلام), قال: «لابأس بالمزارعة 
بالثلث والربع والخمس»!". وغيرهما. 

حيث يستفاد منها تقوم المزارعة بكون الحاصل وما يخرجه الله من الأرض 
مشتركاً بينهها بالنصف والثلث ونحوهما. 

ومع قطع النظر عن دلالة هذه النصوص يكفينا في إثبات الحكم في المقام ما 
ذكرناه غير مرّة. من عدم مول عمومات وإطلاقات الوفاء بالعقد للمزارعة ونحوها 
من المعاملات التي تتضمن تمليك المعدوم بالفعل, فإنّ عدم الدليل دليل على الفساد في 
مثله . 

وعليه فالحاصل. وبحكم قانون تبعية النتاج للبذر. يكون لمالك البذر منهما. 

ومن هناء فإن كان البذر لمالك اللأرضء وكان الشرط كون الفاء بأكمله له. كان 
مقتضى فساد العقد كون النتاج له لكن لا للشرط لما عرفت فساده. وإنما لقانون 
التبعية. ولا يستحق العامل شيئاًء أما من النتاج فواضح. وأما أجرة المثل فلإقدامه 
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الرابع : أن يكون مُشاعاً بيغهما. فلو شرطا اختصاص أحدهها بنوع ‏ كالذي 
حصل أوَّلاً - والآخر بنوع آخرء أو شرطا أن يكون ما حصل من هذه القطعة من 
الأرض لأحدهماء وما حصل من القطعة الأخرى للآخرء لم يصخ"". ظ 


على التبرع بعمله على ما كان يقتضيه عقد المزارعة بينهما. 

وإن كان الشرط كون الفاء للعامل. فهو وبحكم فساد العقد يكون كالعدم. وبذلك 
يكون النتاج كله للمالك. إلا أن عمل العامل في هذا الفرض لا يذهب هدراً, لأنه لم 
يقدم على التبرع به وانمجانية وإنما اقدم على ان يكون النتاج لهء وحيث إنه لم يسلم له 
فله أجرة مثل عمله مالم تزد على تمام النتاج, ولا فله الأقل منههما. 

وإن كان البذر للعامل. فإن كان الشرط كون الفاء له. أخذ تمام الفاء من جهة 
تبعية النغام الليدن ل المبررط لفسادة..ولا يستقدق امالك علية فقا .الأقذامه غدل 
إعطاء الأرض له للزرع بحانا وبلا عوض. 

وإن كان الشرط كون الفاء لمالك الأرض. كان النتاج للعامل لما عرفت من فساد 
الشرط بفساد العقد. وتبعية النتاج للبذر في الملك. إلا أن للمالك أجرة مثل أرضه على 
العامل إذا لم تزد على تام النتاج, لأنه لم يقدم على الحانية . 

والحاصل أنه على جميع التقادير المذكورة يكون العقد باطلاً. لفقدانه شرط اعتبار 
كون الفاء مشتركاً بينهياء وعندئذٍ يكون النتاج بأكمله لمالك البذر لقانون التبعية 
ويستحقٌ صاحبه عليه أجرة المثل في بعض الفروض. على التفصيل المتقدَّم . 

ثكإنّ مما ذكرناه كله يظهر الحال فما يأتي من المسائل ما حكم فيها الماتن (قدس 
سره) بالبطلان. 

)١(‏ ويقتضيه كل ما تقدّم فى وجه اشتراط الاشتراك فى الفاء. فإن الظاهر من 
الصحيحتين المتقدمتين تقوم المزارعة بالإشاعة في الفاء بالنصف أو الثلث ونحوهما. 

ومع الإغماض عنها يكف في الحكم بالفساد عدم مول العمومات والمطلقات 
الأوّلية لمثل هذه المعاملات, فإنّ عدم الدليل على الصحة يكفي في الحكم ببطلانها . 

وعليه فيجري فيه ما تقدّم في الفرع السابق, من التفصيل في استحقاق أجرة المثل 
غل الغول. اف الار كن 


اق ا ملي ا وباط مع ةوطم اتروع العرو 71 رن المرارعة 
الخامس : تعيين الحصة, بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك. فلو قال : 

إزرع هذه الأرض على أن يكون لك أو لي شيء من حاصلها. بطل 00 
السادس : تعيين المدة بالأشئر والسنين (" فلو أطلق بطل. 


)١(‏ لظهور الأدلّة في معلومية الحصّة بالنصف أو الثلث ونحوهما. 

على أنه يكى فى الحكم بالبطلان عند عدم التعيين, عدم الدليل على الصحة, نظراً 
عر فت بعد تقول عموعانك بواطلقفات الوقاب افد لت 

هذا مضافاً إلى قصور العقد عن قابلية الحكم بالصحة. فإنّ ما لا تعين له في الواقع 
وعلم الله غير قابلٍ للتمليك في نفسه, فإنه أمر تابع للاعتبار وجعل المملكء فإذا لم 
يكن معلوماً ولو في علم الله. فلا معنى لتعلق الاعتبار به وتليكه لغيره. 

إذن فثل هذا العقد باطل في حدّ نفسه. لقصوره فى مقام النبوت, فضلاً عن عدم 
الدليل عليه في مقام الإثبات. 

(1) أما اعتباره فبا يقابل دورانه بين الأقل والأكثر من حيث نوع الزرع ومدّته 
فهو واضح ولا خلاف فيه, إذ لا يمكن الحكم بصحّة عقد يكون متعلقه فاقداً للتعيين 
في الواقع, فإنّ الالتزام بمجهول لا واقع له حتى فى علم الله باطل بطبعه, ولا تشمله 
أدلّة المزارعة. والعمومات والمطلقات بناءً على ثموها لمثل هذا العقد فى حدّ نفسه. 

وأما اعتباره بمعنى تحديد سنة الزراعة بعد معلومية نوع الزرع؛ في مقابل إيقاعهما 
العقد على الزراعة المعيّنة فى الأعم من هذه السنة والسنة الآتية مثلاً. بحيث يكون 
العمل معلوماً والمدّة يحهولة في الجملة لوقوع العقد على الجامع. فهو كذلك, فإِنٌ 
متعلق الحق والمملوك إذا كان كليا . كان تعيينه بيد من عليه الحق ىا هو واضح. ومن 
هنا فقد يختلف الطرفان من حيث المدّة. فيختار المالك السنة الأولى مثلاً والزارع 
السنة الثانية. وحيث لا يمكن فى مثله الحكم بالوفاء به على أحد الطرفين على 
الإطلاق. فإنه كيف يمكن أن يقال بلزوم الوفاء بما عينه صاحبه مع أن له الامتناع 
عنه. فلا محالة يحكم ببطلانه . 


لعو ؛ لو عيّن المزروع أو" مبدأ الشروع في الزرع, لا يبعد صحّته'" إذا لم 
يستلزم غرراً. بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع أيضاً إذا كانت الأرض مما 
لايزرع في السنة إلا مرّة, لكن مع تعيين السنة!" لعدم الغرر فيه. ولا دليل على 
اعتبار التعيين تعبّداً. والقدر المسلّم من الإجماع على تعيينها غير هذه الصورة!؟. 


وبعبارة أخرى تقل :يتيرق صبيحة الفقد ا لت 
طرفيه بالوفاء به والالتزام بمضمونه. وحيث إِنّ هذا مفقود في المقام. فإنّ الواجب 
على العامل القيام بالزراعة فى إحدى تينك السنتين مع كون الي راد ن الصو 
والواجب على المالك تسليم أرضه للزراعة في إحدى السنتين مع كون الخيار في 
التعيين له أيضاً. فلا يجب على أحدهما إطاعة الآخر فها عينه. ويحكم بفساده 
لا حالة . 

)١(‏ كلمة «أو» غلط جزماً. والصحيح «الواو». ويشهد له قوله (قدس سره) بعد 
هذا: بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع ايضا. 

(؟) إذ بانتهاء الزرع وحصول النتاج ٠‏ يقسم الحاصل بينهها على ما اتفقا عليه من 
النسبة::وتلفى الفتزة الرائذة قهرا . ومعه فلا ببق للعامل حقّ في التصرّف في الأرض 
بعد ذلك. لانتهاء المزارعة به. 

(5) بلا إشكال فيه. فإنّ المزارعة لما كانت زراعة واحدة, وقد أعطى المالك 
العامل الحقّ فيها مرّة واحدة متى شاء. حكم بصحتهاء لعدم فوات شيء على المالك. 

(؛) ظاهر كلامه (قدس سمره) أنّ الدليل على اعتبار تعيين المدّة بالأشهر والسنين 
نما هو الإجماع ودليل نفي الغرر. 

وهنا قله ررد عليه ييه الالال فل للد مق لفون مطلقا :|3 انارت اعاا هو 
النبي عن البيع الغرري خاصة. وعليه فإن تم إجماع محصّل فهوء وإلا فلا عبرة 
بالإجماع المنقول. 

إلا أنك قد عرفت أننا في غنىّ عن إثبات الإجماع أو الدليل على نفي الغرر مطلقاً 


0 0 ا‎ "١ 
فلا تكى المدة‎ ١7 وفى صورة تعيين المدّة لا بدٌ وأن تكون بمقدار يبلغ فيه الزرع‎ 
القليلة التى تقصر عن إدراك الفاء.‎ 

السابع: أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج. فلو كانت سبخة لا يوكن 
الانتقاع مهاء أو كان يستولى عليها الماء قبل أوان إدراك الحاصل أو نحو ذلك أو 
لم يكن هناك ماء للزراعة ولم يمكن الاكتفاء بالغيث, بطل١".‏ 

الثامن: تعيين المزروع من الحنطة والشعير وغيرهما!" مع اختلاف الأغراض 
فيه فع عدمه يبطل, إلا أن يكون هناك انصراف يوجب التعيين,. أو كان 
مرادهما التعمي () وحينئذ فيتخير الزارع بين أنواعه. 


التاسع : تعيين الأرض 7" 


-وإن كان الظاهر تحقّق الإجماع ‏ فإنٌّ نفس أدلة المزارعة قاصرة عن شمول ما لا 
تعيين فيه بالمعنيين السابقين. 

)١(‏ بلا خلاف فيه. فإنّ فرضها أقل من فترة بلوغ الحاصل. خلاف جعل 
المزارعة والمقصود منهاء فيكون مثل هذا الإقدام لغواً. لكونه إقداماً على أمر 
لا يتحقّق فى الخارج فإنّ النتاج لا يحصل فى المدة المعيّنة. فى حين لم يلتزم المالك 
بإعطاء شيء له إزاء ما يحصل خارج تلك الفترة. 

(؟) كما هو ظاهر. فإنّ مفهوم المزارعة متقوّم بإمكان تحقّق الزرع وقابلية الأرض 
له. وخروج شىء منها يكون بينههما على ما اتفقا عليه من النسبة. 

(5) في قبال قصد كل منهما نوعاً غير ما قصده الآخرء إذ معه لا يتحقق مفهوم 
العقد. وإلا فلا دليل على اعتبار تعيين النوع في حدّ ذاته. كما يشهد له قوله (قدس 
سره) بعد هذا: أو كان مرادهما التعمي . فإنه لولا ما ذكرناه لكان منافياً لما ذكره 
(قدس سره) من اعتبار تعيين المزروع. 

(؟) فإنه نوع من التعيين بالمعنى الذي ذكرناه. 

(0) وتفصيل الكلام فى المقام أنه لا ينبغي الإشكال في صحة المزارعة. فما إذا 


فصل فى المطهّرات 
وهي أمور: 
أحدها: الماء وهو عمدتبا.ء لأنّ سائر المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة بخلافه 
فائه مطهّر لكل متنجّس حت الماء المضاف )١(7‏ 


فصل فى المطهّرات 

)١(‏ المتنجّس إمّا من الأجسام الجامدة وإمّا من المائعات. والمائع إِمّا هو الماء وما 
غيره. وهو المضاف وما يلحقه من اللبن والدهن ونحوهما. 

ما الجوامد من الأجسام فطهّرها على نحو الاطلاق إِنما هو الغسل بالماء. وذلك 
للاستقراء وملاحظة الموارد المتعدّدة من الثوب والبدن والحصر والفرش والأواني 
وغيرها مما حكم فيها الشارع ‏ على اختلافها ‏ بتطهيرها بالغسل, حيث سئل عن 
إصابتها بالدم أو المني أو البول أو غيرها من النجاسات وأمروا (عليهم السلام) بغسلها 
بالماء. ومن هذا يستفاد أ ن الغسل بالماء مطهّر على الاطلاق فان الأمر في تلك الموارد 
بالغسل ‏ على ما قدمناه في يحلّه - إرشاد إلى أمرين: أحدهما: كون ملاقاة الأعيان 
النجسة منحّسة لملاقياتها. وثانهما: طهارة الملاقى المتنحس بغسله بالماء. وحيث إن 
المستفاد من تلك الأوامر حسب المتفاهم العرفي عدم اختصاص الطهارة المسببة من 
الغسل بمورد دون مورد لوضوح 6 مدخلية شيء من خصوصيات الموارد في ذلك 
فلا مناص من التعدّي والحكم بأن الغسل بالماء مطهّر للأجسام المتنجّسة على 
الإطلاق. ومن ثمة لا نضايق من الحكم بكفاية الغسل بالماء في تطهير الأجسام 
المتنجّسة التي لم تكن متكونة في زمان صدور الأمر بالغسل في الموارد المتقدّمة وذلك 


كاك الاركن تعلومة مده 

وكذا الحال فها لو كانت كليّاً فى معين, فإنه لا قصور فى أدلّة المزارعة عن شموله. 
فقد ورد في صحيحة الحلبى عن أب عبدالله (عليه السلام): «لا بأس بالمزارعة بالثلث 
والربع والخمس»'' فإنّ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين العقد الواقع على العين 
الخارجية والواقع على الكلي في معين. 

بل الإطلاقات شاملة للعقد الواقع على الكلي في الذمة, إذ يصح فيه أن يقال: إِنَّ 
المالك زارع العامل على أن يكون ما يخرجه الله بينهما. 

نعم لو زارعه على إحدى القطعتين المختلفتين فى الصفات. بحيث تكون المزارعة 
في إحداهما أيسر وأسهل من الأخرى. فقد يقال كما ذهب إليه الماتن (قدس سره) - 
بالبطلان, نظراً للزوم الغرر. 

إلا أنّ للمناقشة فيه يحالاً واسعاً. فإنه لا وجه للحكم بالبطلان فيه؛ بعد البناء 
على صحة المزارعة في الكلي في المعين, فإنه من مصاديقه, فإنّ عنوان إحدى هاتين 
القطعتين كي قابل للانطباق على كل منهما. 

ودخوى لزوم الغرر. 

بلافوعة أنه إننا ريكون: فيا إذاكاق العودن أمرا مقلوما ومعنا ,كا لوياعه اعد 
الثوبين المختلفين من حيث الجنس والوصف يخمسة دنانير. حيث لا يعلم المشتري ما 
يملكه بإزاء ما يدفعه مناًء فلا يتر في مثل المقام حيث يكون العوض هو النسبة المعينة 
من الحاصل من الأرض التي يعمل فيهاء فإنه لا غرر فيه على الإطلاق ولا يكون 
إقذام الغائل عليه إقذاما غرريا :فا نهدسماكة الحظة المعسة عا الخريعة انا ناد 
وجا لسن ال رشن فحال العامل في هذه الصورة. هو الحال في إقدامه على المزارعة 
والعمل في الأرض المعينة . 

على إنك قد عرفت غير مرّة. أنه لا دليل على اقتضاء الغرر لبطلان المعاملات 
بقول مطلق. إذ المسلم منه هو بطلان البيع الغرري خاصة. 
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ضف 00 ما ل ا 

وعليه فإن تم إجماع في المقام على بطلان عقد المزارعة عند عدم تعيين الأرض 
فهو المستند. وإلا -كا هو الظاهر فلا وجه لاعتبار هذا الشرط . 

وبعبارة أخرى: إِنّ القطعتين إذا كانتا متساويتين من حيث النسبة والحصة. بحيث 
كان النقلاء. كدهون عل وزاعة كل قتي بقلك المشة من يطاضلها :فلا فى الريت 
في صحة العقدء إذ لا غرر فيه على المالك أو العاملء فإنه إنها ل لور 
بحيث يكون مالا معيناً معلوماً لا مع النسبة. ولا يضر في ذلك كون حاصل إحداهما 
أقلّ من الأخرى. بعد أن كانت كل منهما تعطي بنفس تلك النسبة التي تعطي بها 
الأخرف. 

وأما إذا اختلفتا من حيث النسبة, بأن كانت إحداهما تزارع على أن يعطى للمالك 
النصف من الحاصل والأخرى على ان يكون له الثلث, فالأمر كذلك أيضاً فها لو وقع 
العقد على كلي القطعتين بأقل الحصتين ‏ الثلث - للمالك؛ إذ لا غرر عليهما معاً. 

فإِنّ المالك إن عيّن القطعة التي تزارع على الثلث للمالك فهو ما أقدم عليه العامل 
واذ عن الأخرق كان ذلك .من جاقه العامن» نعوف اخديها فط ب التصفودمة 
الحاصل للالك بالثلث له. فلا غرر عليه بالمرّة. وأما المالك. فحيث إن الخيار في 
التعيين بيده وتطبيق الكلي على أي الفردين شاء منوط بنظره, فلا يكون فيا يختاره 
خطر عليه. 

نعم , لو أقدم العامل على العقد بأكثر الحصتين للالك احتمل الخنطر عليه؛ لأنه قد 
يختار الأرض التيي تعطى بالآقل؛ فيكون ضررا عليه. 

إلا أن هذا لا يقتضي البطلان. إذ لا دليل على المنع من الغرر مطلقاً. وإنما الدليل 
يختص بالبيع وما يلحق به كالإجارة للاجماع. ومن هنا فقتضى الإطلاقات هو الحكم 
بالفضة: 

وفغه :فيكو الثيار ف التعيين بيد :الك لأنّ الحق3 عليه لانة الذى ملك العامل 
الكل ين الجكم و انا العاملكتى بواج كاق هذ كلك كل العدلن تق عند الالاتعينه. ل 
أنه لا خيار له. لأنه إفا ملك كل العمل في إحدى القطعتين اللتين يكون الخنيار في 


ومقدارها١".‏ فلو لم يعيّنها بأنها هذه القطعة أو تلك القطعة, أو من هذه المزرعة 
أو تلك. أو لم يعيّن مقدارهاء بطّل مع اختلافها. بحيث يلزم الغرر'". نعم. مع 
عدم لزومه لا يبعد الصحة,. كأن يقول: (مقدار جريب من هذه القطعة من 
الأرض) التي لا اختلاف بين أجزائهاء أو (أي مقدار شئت منها)”". ولا يعتبر 
كونها شخصية, فلو عيّن كلياً موصوفاً على وجه يرتفع الغرر, 


تعيينها بيد المالك, فهو في الحقيقة قد ملك المالك عمله فوا يختار امالك من القطعتين. 

وهو هذا بكلهر ده ضحة تيان هيا لنينا غم يبلن تفيين امد مالاشير 
والسنين. حيث حكمنا بالبطلان نظرأً لعدم شمول أدلّة اللزوم للحا. حيث يلك المالك 
العامل كل حقّ التصرّف فى الأرضء فى قبال تقليك العامل له كلى العمل فى إحدى 

)١(‏ بلا ريب فيه. فإنّ المردد بين الأقل والأكثر غير قابل للتمليك؛ لعدم التعين له 
في الواقع ونفس الأمرء فلو قال المالك: (زارعتك على مقدار من الأرض) من غير 
تحديد لم تصمٌ. فإِنّ المزارعة تشتمل على حقين. حق المالك وحق العامل» فلابدٌ فيها 
من التعيين في الواقع, بحيث يتعلق القزام كل منهما بأمر له واقع, وإلَا فلا يقبل القليك 
والقلك. ىا تقدّم غير مدة. 

(1) قد عرفت أن الغرر غير متحقّق. وعلى فرضه فلا دليل على اقتضائه للبطلان. 
وأن الصحيح عدم اعتبار التعيين بالنسبة إلى أصل الأرضء واعتبارها بالنسبة إلى 
المقدار. 

(؟) ما أفاده (قدس سره) من الصحة في المثال الأخير. ينافي اعتباره (قدس 
سره) لتعيين مقدار الأرض والالتزام ببطلانها عند عدمه. 

الليه إذ أن كور الايد لاضار لاله نييما سه رمن قله ان قبل لفاك 
بعد ذلك. بحيث يكون الاختيار بيده فإنه معه بر تفع محذور الإبهام وعدم التعيين 
الواقعي, لكونه معلوماً في علم الله . 
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فالظاهر صحته''' وحينئذ يتخير المالك فى تعينه. 

العاشر : تعيين كون البذر على أيّ منهما!" وكذا سائر المصارف واللوازمء إذا 
لم يكن هناك انصراف مغن عنه ولو بسبب التعارف . 


)١(‏ لإطلاق أدلّة المزارعة على ما تقدّم بيانه مفصلاً. 

)١(‏ فإذا لم يعيّنا بطل العقد. لانتفاء موضوع المزارعة بانتفاء البذر. نظراً لعدم 
وجوب بذله على كل منهما. 

ذهب حفن الى كولم ضل العاف عيفد لأنه الما مور العمل فتكون تمان 
عليه؛ نظير ما يذكر في باب الإجارة من كون الخنيط عند عدم التعيين على الخياط . 

بل رئما يستشكل في جعله ولو بالتعيين على المالك؛, لولا الإجماع على صحته. 

وذلك لصحيحة يعقوب بن شعيب عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: سالته عن 
الرجل تكون له الأرض من أرض الخنراج؛ فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها 
ويصلحها ويؤدّي خراجهاء وما كان من فضل فهو بينهبا؟ قال: «لا بأس» إلى أن 
قال: وسألته عن المزارعة, فقال: «النفقة منك, والأرض لصاحبهاء فها أخرج الله من 
شيء قسم على الشطر. وكذلك أعطى رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) خيبر 
حين أتوه. فأعطاهم إِيّاها على أن يعمروها وطم النصف مما أخرجت»7". 

حيث إن المستفاد منها تقوّم المزارعة بكون البذر وغيرة من النفقة على العامل, في 
قبال كون الأرض من صاحبه. 

ومن هنا فقد ذكر بعضهم أنه لو اشترط كون البذر على المالك. خرج العقد عن 
حقيقة المزارعة. ومن ثم حكم ببطلانه. 

لكن الظاهر عدم قامية شيء من الأمرين: كون البذر عند الإطلاق على العامل 
وبطلان العقد عند جعله على المالك. 

وذلك لأن الواجب على العامل يمقتضى عقد المزارعة هو العمل خاصّة. وأما 
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مقدّماته فإثبات كونها عليه أيضاً يحتاج إلى الدليل . وهو مفقود. 

فالمقام نظير ما ذكرناه في تكفين الميتء من أنّ الواجب على المسلمين القيام 
بالعمل خاصة,. واما إيجاد الموضوع وتحصيل الكفن فلا دليل على وجوبه عليهم. 
ومن عتاافلا عب عل احدرطيى بدلفويل إن كان للعيت عال فته وله فى الركاء 
ونحوها. فإن لم يوجد دفن عارياً إذا لم يحصل من يتبرع به عن طوع رغبته وإرادته.. 

ومن هنا فا نحن فيه اشبه شيء بالبناءء حيث لا يجب على العامل إلا العمل بالمواد 
دون تحصيلها. 

وصحيحة يعقوب بن شعيب وإن كانت دالة على كون البذر من العامل وتقوّم 
امزارغة ذلك إلا أنه الاب من .رفع البدعن طهورها هذا وعاها عل بض الخامل 
ككون ذلك هو المعهود في ذلك الزمان ونحوه. وذلك لجملة من النصوص الدالة على 
عدم اعتباره من حيث فرض فيها كون البذر من غير العامل . 

ف معتبرة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليها السلام). قال: سألته عن رجل 
الشاح أرظا بالف درف 2 العر بعضيا عاق درم 2 قال له سانعب الارض 
الذي آجره: أنا أدخل معك بما استأجرت فتنفق جميعاً. فا كان من فضل بينى 
ووقك الله اسن بزذلك»("'. ْ 

فإنه (عليه السلام) حكم بصحّة العقد. مع كون المفروض فيها مشاركة المالك 
للعامل فى الانفاق عليها . 

وفى صحيحة سماعة, قال: سألته عن مزارعة المسلم المشرك, فيكون من عند 
المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج, قال: «لا بأس 
به»”"). حيث فرض فيها كون البذر على غير العامل صرحا. 

وأصرح من الكل خبر إبراهيم الكرخي, قال: قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام): 
أشارك العلج. فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام 
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شرف موا دو وا م وا داواي لتر الغروة 1 / المرارعة 

[849] مسألة ١:لا‏ يشترط ف المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع. بل 
يكني كونه مسلطاً عليها بوجه من الوجوه, كأن يكون مالكاً لمنفعتها بالإجارة أو 
الوصية أو الوقف عليه. أو مسأطاً عليها بالتولية كمتول الوقف العامل أو 
الخاصٌ والوصىء أو كان له حق اختصاص بها بمثل التحجير والسبق ونحو ذلك 
أو كان مالكاً للانتفاع مهاءكما إذا أخذها بعنوان المزارعة فزارع غيره أو شارك 
غيره. بل يجوز أن يستعير الأرض للمزارعة7". 

نعم, لو لم يكن له فيها حق أصلاً لم يصحٌ مزارعتهاء فلا يجوز المزارعة في 
الأرض الموات مع عدم تحجير أو سبق أو نحو ذلك. فإنّ المزارع والعامل فيها 
0 

نعم, يصحٌ الشركة في زراعتها مع اشتراك البذر أو بإجارة أحدهها نفسه 
للآخر في مقابل البذر أو نحو ذلك. لكنه ليس حينئذ من المزارعة المصطلحة. 


والسق والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيراً. وتكون القسمة. فيأخذ 
السلطان حقه ويبق ما بق على أنّ للعلج منه الثلث ولي الباقي. قال: «لا بأس 
بذلك». قلت: فلي عليه أن يرد علي ما أخرجت الأرض البذر ويقسم ما بقي؟ قال: 
اإنا شاركقة. عل "أن البذر م عتدك: وعليّة السق والقيام 0 

إلا أنه ضعيف السند. فلا يصلح إلا شاهداً لما ذكرناه. 

على أنّ المزارعة من العقود العرفية المعهودة التي يكثر تحققها في الخارج بحيث 
جرت علبها سيرة العقلاء قاطبة فضلاً عن سيرة المتشرعة المتصلة بعهد المعصوم 
(عليه السلام). ومن هنا فلو كان اعتبار كون البذر من العامل شرطأ فيهاء لوجب أن 
يكون من الواضحات, فكيف وقد قام الإجماع على خلافه ! 

- كل ذلك لعدم الدليل على اعتبار الملك. بل وقيام الدليل على ما ستعرف‎ )١( 
على خلافه.‎ 


)001 الوسائل. ج 4"كتاب المزارعة والمساقاة. ب 2 .١‏ 


حكم الاذن في زرع أرضه 1 ااا 

ولعل هذا مراد الشهيد فى المسالك من عدم جواز المزارعة فى الأراضى 
الخراجية التى هى للمسلمين قاطبة, إِلَّا مع الاشتراك في البذر أو بعنوان آخر. 
فراده هو فيا إذا لم يكن للمزارع جهة اختصاص بها!" وإلا فلا إشكال في 
جوازها بعد الاجارة من السلطان. كما يدل عليه جملة من الأخبار. 

[54]"] مسألة ؟: إذا أذن لشخص”* في زرع أرضه على أن يكون 
الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهماء فالظاهر صحّته وإن لم يكن من 
المزارعة المصطلحة 7 


كر ضاحب المتواهن قلسن عر ايقن 1 إلا آنه بعين عدأ اذ القسيد 
اققنى سيرة) قن رتسكد هذا عل :اعنان الملكتة شرف . 

إذن فالصحيح أن يقال: إِنّ ما أفاده الشهيد (قدس سره) في المسالك من سهو 
قلمه الشريف. إذ لا دليل على اعتبار الملكيّة في المزارعة, بل الدليل قاءم على عدمه 
ففي صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة الحكم بصحّة المزارعة على الأرض المستأجرة . 
بل وفى نصوص المزارعة في الأرض الخراجية, ما فيه الكفاية لإثبات المدعى. 

واخاضل ان المتعينٌ فى جميع الموارد المذكورة في المتن هو الحكم بالصحة, ولا 
وجه لما افاده الشهيد (قدس سره) من الحكم بالبطلان. 

() إلا أنك قد عرفت غير مرّة. عدم إمكان القسك بالعمومات والمطلقات 
لإثبات الصحة لمثل هذه المعاملة, تحت أي عنوان كانت الجعالة أو غيرها, وإِنّ 
صحتها نحتاج إلى دليل خاص . 

والوجه فيه أن التزام مالك البذر إذا كان متعلقاً بكون الحاصل مشتركاً ومن حين 
حدوثه وحصوله بينه وبين صاحبه -ى) هو مقتضى الأدلة في الزكاة ‏ فهو باطل ولا 


(25) إذا كان مالك الأرض قاصداً بذلك إنشاء عقد المزارعة صم ولزم بقبول الزارع ولو قبولاً فعلَاً 
وأمّا إذا كان قاصداً يجرّد الإباحة لم يصح بعنوان المزارعة. وبذلك يظهر ال حال في الفمروض 
الآانية. 

.8 :١7/ الجواهر‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام 0: .١7‏ 


يف 00 ا 0 


بل لا بيعد كوانة امنا أيضا ”1 .وكذا لو أذن لكل من يتضبدى للررع::وإن 1 


أثر لهء فإنه غير مشروع في نفسه لمخالفته للكتاب والسنّة, فإن النتاج تابع للبذر في 
الملكيّة. فلا يمكن ان يكون ولو بعضاً ملكأ للغير حين حدوثه. 

فهو نظير ما لو التزم أحد في عقد بكون ما يتركه أبوه عند وفاته -كلاً أو بعضاً - 
لغيره, فإنّ هذا الالتزام لا يكون نافذاً. ولا يشمله قوله تعالى: #أَوْقُوا بالعُقود » . 

وإن كان التزامه متعلقاً بتمليك ما سيملكه بعد ذلك. بأن يلقزم بانتقال ننصف 
الخاضل مقلاً الل :ضاحيه بعد اتقاله تنام اليه أؤلاً. يت علق ضصاحية هين الان 
الأمر المتأخر. فهو وإن لم يكن مخالفاً للكتاب والسنة, إلا أنه القدر المتيقن من 
إجماعهم على بطلان التعليق في العقود. بل لم يقع مثله إلا في الوصية. حيث إنها 
ولإطلاقات أدلتها تعمّ ما يملكه الموصي بعدها إلى حين الوفاة, وأما في غيرها فلم 
يقع بتاتاً حتى في التعبير, إذ لا يصح أن يقول: العبد الذي سأملكه غداً حر بعد 
وفاي. ظ 

وهذا الكلام غير مختص بباب المزارعة. فإنه كا لا يجوز فيها لا يجوز فى غيرها 
مق أنواع االناملاكا أرضا بح ولو كالخ ذلك سان الجمالة ,قاذ يسك نعف ان 
يرجع عبده إليه ثلث ما سيملكه في المستقبل أو ثلث ما ستخرجه أرضه. 

ومن هنا تكون صحتها حتاجة إلى دليل خاص. ولا يكفى فها القسك 
بالعمومات والإطلاقات. فإنها غير شاملة له. وحيث لا دليل على الصحة إلا في 
المضاربة والمزارعة والمساقاة. فلابدٌ من الحكم بالبطلان. لعدم المخرج له عن عموم 
المنع . 

ولذا لم يلتزم أحد من الأصحاب -فما نعلم - بصحّة مثل ذلك في غير المزارعة 
رن الخو 

والحاصل أنّ الصحيح في المقام هو الحكم بالبطلان, لعدم الدليل على الصحة. 
ومن هنا فألا تخي العافل آلآ اجرة ل عله 

- بل هو فى غاية البعد. فإنّ المزارعة من العقود اللازمة -على ما سيأتٍ‎ )١( 


المزارعة عقد لازم 1 

وكذا لو قال: (كلّ من زرع أرضي هذه أو مقداراً من المزرعة الفلانية فلي 
نصف حاصله أو ثلثه) مثلاً. فأقدم واحد على ذلك. فيكون نظير الجعالة ". فهو 
كما لو قال: (كل من بات فى خاني أو داري فعليه في كل ليلة درهم) أو (كل من 
دخل حمامي فعليه في كل مرّة ورقة)(". فإن الظاهر صحّته للعمومات/*, إذ هو 
نوع من المعاملات العقلائية, ولا نسلم انحصارها في المعهودات, ولا حاجة إلى 
الدليل الخاص لمشروعيتهاء بل كل معاملة عقلائية صحيحة إلا ما خرج بالدليل 
الخاص. ىا هو مقتضى العمومات!". 

[[594"] مسألة ": المزارعة من العقود اللازمة (4). 


ويتضمّن التزاماً من الطرفين مع وجوب الوفاء عليهاء بحيث ل يكون لكل منهما رفع 
اليد عنه. وهذا كلّه مفقود في المقام. فإنه من موارد الإذن والإباحة بالتصرف 
الخارجي, وليس من العقد الذي يجب الوفاء به في شيء. 

والحاصل أنّ الإذن المجرد مغاير للعقد اللازم بالضرورة:» فلا وجه لجعله منها. 

)١(‏ التنظير إنا يتم فها إذا كان البذر من المالك, إذ المالك حينئذٍ يجعل على نفسه 
تدعا الكس عند امه العمل المغتة ريو اها اذا كان الدويهى العام :فللا ويسم لستطاترة 
بالجعالة, حيث إنّ المالك حينئذٍ يجعل لنفسه شيئاً على الغير, أعني الحصّة من النتاج 
الذي يكون تابعا للبذر فى الملكيّة. ولا يلتزم على نفسه شيئًا للغير. 

(؟) وهو من القياس مع الفارق. فإنه أجنبي عن المزارعة بالمرة» إذ المال الذي 
يجب دفعه على الداخل أمر معلوم معيّن. فيدخل في عنوان الإباحة بالعوض. وهي 
اجنبية عن باب المعاملات كلية . 

() قد عرفت أنها لا تعمّ المعاملات التي تتضمّن تمليك المعدوم بالفعل. 

(؛) بلا خلاف فيه. بل اذَّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد. لأصالة اللزوم 
في العقود, التي استدل عليها الشيخ الأعظم (قدس سره) بوجوه عديدة. 


(:#) العمومات لاتشمل الموارد التى يكون القليك والَلّك فيها متعلّقاً بأمر معدوم حال العقد. 


”3 بم ددا مود عرص ومو در توما بت اط له كو ود طق ترس العر و11 رن «الرارهة 

منها: ما يختص بالبيع وتمليك الأعيان, كقوله تعالى: للا تأَكُلُوا أَمُوالَكُمْ يَبِنَكُم 
بالباطل إلا أن تَكُونَ تجارَةٌ عَن تراض »7". فإنّ أخْذ المال ثانياً بعد تمليكه للغير 
قير للم قا رن لور ترا 1 للال بالباطل . وقوهم (عليهم السلام): 
«البيعان بالخيار ما لم يفترقا»7". 

ونع جاه عاء. لتميم التقوى :كا اتسضسيهاج رقا الللكقةوروقولة نالل أ دقو 
القُودٍ > (5. 

وفي الأكل ماع عل الكل عت طويل:وعريقن ومن هيت كوته انمايا 
كلياً أو شخصياً وأنّه من قبيل الشك في المقتضي أو الشك في الرافع . 

فقد أورد عليه الحقق الخراسانى والسيد اليزدي (قدس سرهما) بأنه من الأول !4 
لكننا قد أوضحنا في محلّه أنه ليس منهء وأنه من الشك فى الراقع . 

كبك قد :عرقت هناك ايها .أنه ل آثر لهذا الاتمعات» لاهن اتشمحاتب 
الأحكام الكليّة الإلهية. وهو غير تامٌ على ما بيّناه في محلّه . 

نعم , الاستدلال الثانى تام ومتين. ومقتضاه لزوم العقد فى المقام وغيره. 

وذلك لأنّ الأمر بالوفاء ليس أمراً تكليفياً حضاً. إذ لا يحتمل كون الفسخ على 
تتدورق تتوية وعد دين ارات الأهيةروإنا هو ام إرشادك الغدم بوت حق 
رفع اليد عنه لهء فإنّ معنى الوفاء بالعقد إنهاؤه وإتهامه والالتزام بمقتضاه. 

ومن هنا فتدلٌ الآية الكريمة على لزوم العقد. وعدم تأثير الفسخ فيه. وبما أن 
المزارعة من العقود المتعارفة المعهودة من قبل التشريع وإلى الآن؛ وممضاة من قبل 
الشارع المقدس بالسيرة القطعية, فتشملها الآية الكريمة لا حالة. 

هذا نضانا ان امكان السام أده إتصناد التري كنعوله قبا لاخر اله 


)001( سورة النساء : ا" 

(0) الوسائل. ج ١8‏ كتاب التجارة. أبواب الخيار. ب .١‏ 
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5 ا ا ا عو م ا ام شرح العروة 5 / الطّهارة 


كما في البرتقال والطماطة. وليس هذا إلا من جهة أن الغسل بالماء مطهّر مطلقاً. نعم 
قد اعتبر الشارع في حصول الطهارة بذلك بعض القيود يأتٍ عليها الكلام في تفاصيل 
المطهّرات إن شاء الله هذا. 

مضافاً إلى موثقة عمار الواردة في من يجد في إنائه فأرة ميتة وقد توضأ من ذلك 
لاغ رار أو اغتسل منه أو غسل ثيابه. قال (عليه السلام): إن كان رآها في الاناء 
قبل ان متيل اود رشورضا أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعدما رآها في الاناء فعليه أن 
شقانت ور 15 جنا مايش ذلك انان" زولا كنا عل أن مسح بالاء 
المتنجّس مطلقاً يطهر بالغسل. 

وكيك كان فبالموثقة:والاستقراء حك بان الجوامئت يطهّرها الفسل جا ماء هنذا 
ولكن بعض الجوامد غير قابل للتطهير بالاستهلاك ولا بالغسل. لعدم استهلاكه في 
الأجزاء المائية ولا يتداخل الماء فى أجزائه ليطهر بالغسل كما فى الدهن الجامد إذا 
حب كال بعالده اناوييلة لذ بعد يلاف ل الناءلاتقصا عق الأحراء امائية بالط 
ولا يرسب الماء في جوفه, ويأتى ذلك في المسألة التاسعة عشرة إن شاء الله . 

نعم , لم يستبعد الماتن (قدس سسره) الحكم بطهارة الدهن حينئذ فوا إذا جعل في ماء 
عاصم وفك الا هتدارا من الزمان فان الماء يصل بذلك إلى جميع أجزائه. إلا أن 
الصحيح عدم كفاية ذلك في تطهيره على ما يأتي في محله'" لأنّ الغليان إما يوجب 
تصاعد الأجز اء وتنازها وهذا لا يقتضي سوى وصول العاصم إلى السطح الظاهر من 
الأجزاء ولا يوجب تداخل العاصى ووصوله إلى جوفها. ونظيره الفلزات كالذهب 
والفضة وغيرهما إذا تنجست حال ذوبانها. حيث لا يمكن الحكم بتطهيرها بشيء 
لعدم استهلاكها في الماء وعدم رسوبه في جوفها حتى إذا فرضنا -فرضاً غير واقع أن 
الفلز كالدهن يذوب بالغليان في الماء. لما مر من أن الغليان الذي هو تصاعد الأجزاء 
وتنازها لا يوجب سوى وصول الماء إلى السطح الظاهر من أجزائه ولا يقتضي 
تداخله ووصوله إلى جوفه, هذا كلّه في الأجسام الجامدة. 


.١ أبواب الماء المطلق ب 4 ح‎ / ١67 : ١ المروية في الوسائل‎ )١( 
.7١ فى ص‎ (0) 


بطلان المزارعة بالتقابل أو الفسخ ا ل 


لاتبطل إلا بالتقايل١"‏ أو الفسخ بخيار الشرط . أو بخيار الاشتراط ١‏ أي تخلف 


البَيْعَ ١4‏ وما دل على جواز الصلح بين المسلمين. 

وذلك لأنّ الإلزام والالتزام الصادر من المتعاقدين, لا يخلو حاله من كونه مطلقاً 
من حيث الزمان كالبيع, أو مقيداً بزمان معين كالنكاح المنقطع, إذ الإهمال غير 
معقول فى الأمور الواقعية. على ما تقدّم بيانه غير مرّة. 

ومن هنا فإذا أنشأ المكلف الملكيّة الدائمية بالبيع ونحوه. أو المقيدة بزمان الإجارة 
ونحوهاء كان معنى إمضاء الشارع لما أنشأه ال حكم بتحقق الملكيّة المطلقة في الفرض 
الأوّلء والمقيدة بذلك الزمان في الثاني للطرف الآخر. ومقتضى إطلاق دليل الإمضاء 
عدم ارتفاعها بالفسخ, فإنه اك له ولا يضاو اله الا لذلا حخاضن.. 

والختاضل آاد دليل الإمضاء يكف في إثبات اللزوم, لأنه إنما يكون على طبق ما 
أنشأه المنشئ, وبذلك فيكون رفعه محتاجاً إلى دليل خاص مقيد للاطلاق, وإلا 
مقتضاه عدم الارتفاع . 

ولعل هذا الوجه خير الوجوه التي يمكن بها إثبات أصالة اللزوم. فلاحظ . 

)١(‏ على ما هو الحال في جميع العقود التى يكون مدلوها من قبيل الحق للطرفين 
كالبيع ونحوه. فإن الحق لا يعدوهما. فلهما رفع اليد عنه برضاهماء ويكون ذلك من 
قبيل البيع الثاني . 

نعم . لا محال لذلك فما يكون مدلوله من قبيل الحكم الشرعي كالنكاح. فإنه لا 
حال لرفعه بالتقايل من الطرفين. 

(؟) لا يبعد أن يكون ذكره (قدس سره) لهذين الخيارين من باب المثال, وإلا 
فوجبات الفسخ في المقام لا تنحصر فيهاء إذ يمكن تصوّرها في الغبن ونحوه. 

وقد ذكرنا في بحث الخيارات, أَنّ خيار الغين ليس خياراً مستقلاً في قبال سائر 
الأباراكه وكا هزر ام بق اللنهلقة إل بقار تلك الفترظم كرا ليهو امرك و 


(6) ضورة البقرةة 1170:27. 


ع" ا 00 ااال 
بعض الشروط المشترطة على أحدهما. وتبطل أيضاً بخروج الأرض عن قابلية 
الانتفاع١"‏ لفقد الماء أو استيلائه, أو نحو ذلك. ولا تبطل بموت أحدهما!' فيقوم 


المعاملات من تبديل الشخص والعين مع التحفظ على المالية والقيمة السوقية. فإنه 
أمر مفروغ عنه لدى العقلاء في جميع العقود التي منها النقل مع غبن بوضيعة من أحد 
الطرفين. 

ومن هنا فإذا ثبت خلاف ذلك. كان للآخر الخنيارء نظرأ لتخلف الشرط الضمق 
في العقد. ْ 

وعليه فيكون الحكم بثبوت الخيار عند ظهور الغين حكياً على القاعدة, ولا 
حاجة للتمسك في إثباته بالإجماع. أو دليل نفي الضرر. 

هذا ويمكن الفسخ بخيار تعذر تسلم العوض عند موت العامل. مع عدم قيام 
الواريك مق اممو عل ساميا يانه 

)١(‏ بلا خلاف فيه. إذ لا معنى للعقد على أمر غير ممكن التحقق في الخارج 
والاتفاق على حصّة من زرع لا يحصل. فإنه لا يعدو اللغو الحض. 

(؟) أما مع موت المالك, فلأن الأرض وإن كانت تنتقل إلى الورثة, إلا أنها إن 
تنتقل إليهم متعلقة لحق الغير. ومسلوبة المنفعة فى الفترة المعينة بإزاء الحصّة المعينة 
هم. نظير موت المالك المؤجر بعد إنشاء عقد الإجارة, فإنّ العين المستأجرة وإن 
اتتقلت إلى الورثة, إلا أنها تنتقل مسلوبة المنفعة حيث إنها تكون للمستاجر. 

وأما مع موت العامل. فلقيام وارثه مقامه. إلا أن هذا ليس بعنى إلزامه بالعمل 
على طبق ما جعلء فإنه لم يكن طرفاً في العقد والمعاهدة, وإنما هو بمعنى لا بدَّيّة 
استئجاره أحداً من مال الميت إن كان له مال لقيامه بالعمل الثابت في ذمة الميت 
مقدّمة لإرثه لما ترك. حيث إنه إنما يكون بعد إخراج الديون. 

ويغبازة اخرى: إن الوارت لآير قينا الابيد أداء درون الميتك» لأنه إما يتما 


حكم المزارعة المعطاتيّة 0 


نعم , تبطل يموت العامل مع اشتراط مباشرته للعمل )١(‏ سواء كان قبل خروج 
الزرع أو بعذه . 
وأمّا المزارعة المعاطاتيّة. فلا تلزم إلا بعد التصرّف!*7", 


تركة اموه يقابل الديوق لبن مك 

ومن هنا فحيث إنّ العمل في الأرض دين ثابت في ذمة الميت, يكون مانعاً من 
إرث الوارث؛, فلابدٌ مقدمة للارث من قيامه بالعمل مباشرة. او باستئجاره لغيره من 
فال الميك: 

وعليه فلو لم يكن للميت مال بالمرّة. لم يجب على الوارث التبرع به من ماله 
الخاصء بل يبق العمل دين في ذمة الميت. 

وحينئذٍ فحيث يتعذر تسلم العمل. يثبت للالك خيار الفسخ. ويسمّى هذا بخيار 
تعذّر تسليم العوض الذي مرّت الإشارة إليه. 

)١(‏ سواء أكان ذلك بعنوان التقيّد أو الاشتراط. حيث ذكرنا في المباحث 
الأصولية أن تقيبد الكلي الطبيعي بشرط يوجب تخصصه لا محالة, فيكون المطلوب 
هو الحصّة الخاصة المتصفة بكذا. 

ومن هنا فالشرط في الكليات الوضعية منها والتكليفية يرجع إلى التقييد لا محالة 
فتكون المزارعة واقعة على الحصّة الخاصة من العمل وهي فى المقام ما يصدر من 
العامل مناقزة: 

وعليه فلو مات العامل. كشف ذلك عن بطلانها من الأوّل, لانكشاف تعلقها بأمر 
ممتنع الوجود فى الخارج . 

(؟) ما أفاده (قدس سره) مبنى على ما اشتهر بينهم . من جواز العقد المعاطاق قبل 
التصرّف, بل يظهر من كلهمات 558 أنه لا يفية الملكتة اضلاً .وان يقيد الباحة 
خاصة. وقد حملها بعض على الملكيّة المتزلزلة. 


(:#) مر آنفاً أن الّروم غير بعيد. 


عع 0 


وأما الاذنية فيجوز فيها الرجوع دائماً''". لكن إذاكان بعد الزرع, وكان البذر 
من العامل يمكن دعوى لزوم إبقائه إلى حصول الحاصل, لأن الإذن في الشيء إذن 


وكيف كان, فقد تعرّضنا لهذا البحث فى مباحثنا الفقهية التى القيت تعليقاً على 
كزلى الكاريي اليك مطل الا حنارى ( قدي بعر اد وقد در فك | ميد ما 
استدلٌ به على لزوم العقود وما ذكرناه أخيراً من إطلاق دليل الإمضاء. غير مختص 
بالعقد اللفظي وشامل للعقد المعاطاق على حد سواء. 

ومن هنا فإن تم إجماع على جواز المعاملة المعاطاتية فهو. وإلا كا هو الظاهر 
ويكنى فيه الشك ‏ فمقتضى القاعدة هو اللزوم. 

)١(‏ تقدّم الكلام فيها في المسألة الثانية مفصلاً. وقد عرفت أن هذه المعاملة 
خارجة عن العقد فضلاً عن كونها من المزارعة المصطلحة, فإنها لا تنجاوز الوعد 
الجرد. ومن هنا فيحكم بفسادها لا حالة, لاشتاها على تليك المعدوم. وهو غير 
جائز ما لم يدل عليه دليل خاص. حيث لا تكن العمومات والإطلاقات في الحكم 
بصحة مثل هذه المعامللات. 

إلا أن الماتن (قدس سره) قد التزم في تلك المسألة بصحّتها وإن لم تكن من 
المزارعة المصطلحة. بل لم يشعلا (قدس 'سرزه) كونها متها ايضا: 

وعلى ضوء هذا المبنى, يقع الكلام في لزوم هذه المعاملة وجوازها. 

فنقول: أما إذا كان الرجوع قبل الزرع والعملء فلا ينبغي الإشكال في جوازه. إذ 
ليس هناك إلا الإذن في التصرّف, وهو غير ملزم بهء فله الرجوع عنه متى شاء. 

وإن كان بعد عمل المقدمات وقبل الزرع ككري الأنهار ونحوه. ففي جوازه وعدمه 
وجهان. 

اختار الماتن (قدس سرره) الأوّل. حيث خصٌ المنع بما إذا كان بعد الزرع . 

إلا أن الصحيح هو الثاني . وذلك لتضيرّر العامل. حيث يذهب عمله هدرأً ويفوت 
حقه من دون عوض. فيشمله التعليل المذكور في معتبرة محمد بن الحسين. قال: 


حكم المزارعة الإذنيّة 00 00 


فى لوازمه”*. وفائدة الرجوع أخذ أجرة الأرض منه حينئذ. ويكون الحاصل كله 
للعامل 7. 


كتبت إلى أبى محمد (عليه السلام): رجل كانت له رحى على نهر قرية. والقرية 
لرجل. وأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه 
الرحىء أله ذلك أم لا ؟ فوقّع (عليه السلام): «يتق اللّه. ويعمل ذلك بالمعروف, ولا 
يضرٌ أخاه المؤمن»١".‏ حيث إنّ المستفاد منه أنه ليس للمالك رفع اليد عن إذنه للغير 
في التصرّف, إذا كان ذلك موجبا لتضرره. 

فالتصرف الواقع في ملك الغير بإذنه لا يذهب هدراً. وليس للمالك منعه منه 
ومطالبته برفعه. 

وعليه ف المقام حيث لم يكن العمل الصادر من العامل حانياً ومتبرعاً به. فليس 
للمالك رفع اليد عن إذنهء لاستلزامه لتفويت حق العامل وإهدار عمله. 

وأوضح من ذلك ما لو كان الرجوع بعد الزرع والعمل. فإنه ليس للالك ذلك 
جزماً. لكونه من أوضح مصاديق التعليل في الصحيحة المتقدّّمة فيلزم بإذنه إلى حين 
بلوعغ الزرع. 

)١(‏ الكلام في هذا الفرع بناءً على القول بصحّة المعاملة وجواز الرجوع للمالك 
ينبغي أن يقع في صورتين: 

الأولى: فها يكون على المالك عند رفع يده عن الإذن» بعد إتيان العامل بالمقدّمات 
قاض 

الثانية : فا يكون عليه عند رفع يده عن الإذن, بعد قيام العامل بالزرع . 

أمَا في الصورة الأولى. فيجب على المالك دفع أجرة مثل عمل العامل له. نظراً 


69 ومقتضأه عدم جواز الرجوع لعموم التعليل في رواية الدحئ . وعلى تقدير جواز الرجوع 
ا رع شرل 
)001( الوسائل. ج 60 كتاب احياء الموات. ب 06ح .١‏ 
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لكن للمعير الرجوع فى إعارته””* 4 فيستحق أجرة المثل لأرضه على المستعير 


لصدوره عن أمره لا بقصد التبرع وامجانية. 

وأطاتق الصصورة القانتةم افعله تمضنافا ل احوة كل العمل عضن لذن عقا اد 
5006 تألفاً بسببه . 

نعم» لو كان البذر للمالكء لم يكن عليه للعامل إلا أجرة مثل عمله. 

وفق هنا يظهر أنه لآ ود لما ذكره قلس سيره) »من الراء :المالك للعامل بأجرة 
مثل أرضه فترة بقاء الزرع بعد الرجوع. بل العامل بالخيار بين قبول ذلك. وبين 
الإعراض عن زرعه ومطالبته المالك بأجرة مثل عمله وعوض بذره. حيث تلف 
نتيجة للزرع في الأرض ال معيّنة . 

فالمتحصل أنه بناءَ على جواز الرجوع في هاتين الصورتين: فإن كان الصادر من 
العامل شيئاً غير الزرع . فليس له على المالك إلا أجرة مثل عمله. وإن كان المأتي به 
هو الزرع. فله مضافاً إلى أجرة مثل عمله. المطالبة بعوض البذر. 

هذا لكنك قد عرفت أنّ الصحيح بناءً على صحة هذه المعاملة. هو لزومها وعدم 
جواز الرجوع للمالك, وبذلك فيةرتب عليه اثاره. 

1 اتن الإشكال في صحّة الإعارة هذه. فإِنٌّ الانتفاع بالأرض قد يكون 
بالمباشرة كزراعتها من قبله. وقد يكون بالتسبيب والواسطة بالاتفاق مع الغير. 

(؟) الكلام في هذا الفرع من هذه المسألة هو الكلام في المسألة السابقة حرفاً 
بحرف. فإنّ التعليل المذكور فى صحيحة محمد بن الحسين المتقدّمة شامل له أيضاً. فإنه 
ليس للمالك الرجوع عن الإذن وفسخ العارية فوا إذا استلزم تضضرر العامل . 

نعم , بناءً على جواز الرجوع للمالك؛ فلا بأس بما ذكره (قدس سره) من استحقاقه 
لأجرة مثل أرضه فترة بقاء الزرع على المستعير. 


(2) لا يبعد عدم جواز رجوعه. 


إذا استعار أرضاً للمزارعة 5 


كما إذا استعارها للاجارة١!‏ فاجرهاء بناءً على ما هو الأقوى'*' من جواز كون 
العوض لغير مالك المعوض 


ولا يقاس هذا بالمزارعة الاذنية . فار نّ امالك في المقام أجنبي عن الزرع بالمرة فانة 
يدر ع بوي كون اها لسروانا اق العامل انا ومووعا استعنيه فهو 

فإذا رجع. فإن تصالحا على شيء فهوء وإلا فله المطالبة بأجرة مثل أرضه في 
الفترة الباقية. لرجوع منفعة تلك المدة إليه. ومعه فلا يجوز للعامل التتصرف فبها 
واستيفاؤهاء بل لابدّ له إما من رفع يده عن زرعه ورضاه بتلفه, أو استجابته في دفع 
اجرة مثل ارضه اليه . 

وهذا بخلاف الفرض السابق. حيث كان عمله بأمر من المالك لا بقصد التبرع 
والمجانية . 

)١(‏ وقد استشكل فى صحّة هذه الاجارة بوجهين: 

الأوّلة ان العادية قفوي باهاةة المسعين من حيق المال:قاذا ا رهام غيرة 
حكو رنطاخنا نظرا لاتتقاعه بالأخرة خيشل وه غان معازة لدء»قان الأجرة غين 
أخرى ا معن لبون نارف و كفي كانه نا 

الثاني: ما أشار إليه الماتن (قدس سره) من أنّ المستعير إنما يلك الانتفاع بالعين 
ذون عتفنتيا :قاننا باقية خل ملك المالك المعين. ورهن :هنا فاذا اقلت بالتحارة الى 
ملك المستأجر. حيث تتضمن الإجارة قليك المنفعة, كان لازم ذلك دخول العوض 
في كيس غير من خرج منه المعوض. فإن المنفعة تخرج من ملك المعير. في حين 
يدخل العوض في كيس المستعير, وهو أمر غير جائز. 

إلا أن كلا هذين الإشكالين قابل للدفع. 

8 الأول فيردّه أن الانتفاع بالعين المعارة لا يلزم أن يكون من المنفعة مباشرة 


() مب أنّ الأقوى خلافه. والمسألة غير مبتنية عليه. 


18" ل عه 
بمعنى كونه من نفسها وعينهاء بل يجوز أن يكون ببدها مع إجازة المالك, بلا إشكال 
بل لعله مما لا خلاف فيه ايضا. ولذا يجوز له دفع العين المعارة إلى غيره بإزاء انتفاعه 
بعين الآخر مع رضى المالك . 

وما يشهد له جواز استعارة اللحاف وما شاكله للضيوف, فإنه مما لا ينبغي 
الإشكال فى جوازها, والحال ان المستعير لا يستفيد من العين المعارة بالمباشرة, فإنه 
لمن ١‏ الكون امسقادة العدرق اعقاعا لمك حيت لفون هاله تل بك لعن 
القيام بشؤونه وواجباته, ومنها تهيئة الغطاء له. 

فإذا صمّ ذلك مخّاناً صصّ مع العوض أيضاً فإنه لا ينافي حقيقة الاستعارة» فإِنّ 
الأجرة بدل عن منفعة الأرض. فيصم أن يقال للمستعير المستفيد منها أنه مستفيد 
من منفعة الاارض. 

وأما الثانى. فقد ردّه الماتن (قدس سره) بأن الأقوى جواز كون العوض لغير 
نالك الوم 

إلا أنك قد عرفت منا غير مرّة, أنّ ما أفاده (قدس سره) ممنوع كبروياً. فإنٌ 
مفهوم المعاوضة متقوّم بدخول العوض في ملك مالك المعوضء وإِلَا فلا يكون عوضاً 
له. بل كل منهما يعتبر هبة مجانية وبلا عوض. 

ومن هنا فلا يصلح ما أفاده (قدس سره) جواباً للاشكال. 

فالصحيح في مقام الجواب هو المنع الصغروي. فإنّ مسألة جواز الإعارة للاجارة 
غير مبنية على هذا الاعتبارء أعني جواز كوة: العوكن لت ماللة اللعوكن :فنالا 
جائزة حتى بناءً على ما هو المشهور والصحيح. من اعتبار دخول العوض في ملك 
من يخرج منه المعوض . 

وقد ظهر وجهه مما تقدّم فى جواب الإشكال الأوّلء فإنٌ العارية نوع ليك 
والشكق باناحة قخضة: 

نعم , ذكر الأعلام أنها تهليك للانتفاع . إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه, فإِنّ الانتفاع 
من افعال المستعير. فلا معنى لقليكه من قبل الغيرء إذ لا معنى 'تقليك احد غيره فعل 


إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً يذ[ [ذ[ذ[ذ1[ز[ز[ [ز[ [ 0 

[891"] مسألة 0: إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً فى ذمته أو فى الخارج 
من ذهب أو فضة أو غيرهما ‏ مضافاً إلى حصّته من الحاصل صحٌ”". وليس 
قزاوه فتقروظا سثلافة المناضل الاين الأمرى حكة ايسناء!* مقدار معن من 


شبيت ب القاز كا سالك لمتله و تعلهواقها وم دون حاحة ال القليلة. 

إذن فتعبيرهم (قدس سرهم) بأنها قليك الانتفاع, لا يخلو من المساحة الواضحة. 
فانبا ق الكتتةنع قليك المتفعة خالا ق :ذلك حال الاخارة#غاية:الآمر أعنا لست 
اراس حين عي فلاف الاقية عن الالزلاوء فإنها د الغارية ب إنا ميدن 
فليك حصّة خاصة من المنفعة, هي المنفعة من حيث استعدادها لانتفاع المستعير. 
ولذا فلا تنتقل إلى ورثته بعد موته. ى) إنه ليس له نقلها إلى غيره بغير إجازة المالك. 

وعلى ضوء هذا يتضح أنّ الإجارة في المقام محكومة بالصحة فيا إذا كانت صادرة 
عن رضا المالك المعير فإنّ المنفعة لما كانت ملكا للمستعير بحكم العارية. كان 
العوض - الأجرة ‏ داخلاً فى كيس من خرج منه المعوض لا حالة. 

وبهذا فلا يبق محذور يمكن أن يستند إليه في مقام المنع عن صحة هذا العقد. فإنه 
مستكمل لجميع شرائط الصحة, بما في ذلك اعتبار كون العوض داخلاً في ملك من 
يخرج منه المعوض . 

)١(‏ بلا كلام فيه. فإنّ الشرط لا يتضمن مخالفة للعقد. لأنه لا يتقوّم إلا بكون 
الأرض من أحدهما والعمل من الآخر على أن يكون النتاج بينههاء ومن هنا فتشمله 
عمومات وجوب الوفاء بالشرط . 

(؟) نظراً لعدم ارتباط كل من الأمرين بالآخرء فإنّ دليل وجوب الوفاء بالشرط 
أجنبي عن دليل العقد الذي اقتضى كون النات بينهم| والتالف عليهما. ومن هنا فحيث 


(5) في القوّة إشكال بل منعء لأنّ العمومات كما عرفت لاتشمل مثل هذه المعاملات. والدليل 


0" بمواودر عع با م عا اع اع معو لوا لوو مدعلو بد الو مس اي افوس العووة 717“ «الراوعة 
الحاصل لأحدهما'' مع العلم ببقاء مقدار آخر ليكون مشاعاً بينهماء فلا يعتبر 
إشاعة جميع الحاصل بينهما على الأقوى. 

كا كو المقناء مقدان اليدو ل كان نه" 


كان التزام المشروط له بالعقد معلقاً على التزام صاحبه بالشرط . وقد تحقق منه ذلك 
وجب عليه الوفاء به لأدلّة لزوم الوفاء بالشروط . وإن لم يتم الحاصل . 

)١(‏ فيه نظر بل منع. يظهر وجهه مما تقدّم. فإنٌّ العمومات والإطلاقات غير 
شاملة لمثل هذا العقد الذي يتضمن ليك المعدوم بالفعل, ومن هنا فلابدٌ في الحكم 
بصحتها من الدليل الخاص. وحيث إن المورد خارج عن مورد النصوص الواردة ف 
المزارعة . باعتبار أنها إنما تضمّنت الصحة فما إذا كان الحاصل مشاعاً بينهماء وهذا 
مفقود في المقام فإن أحدهما يختصٌ بمقدار منه ويكون الباقى مشاعاً بينههما. يحكم 
ببطلانه بمقتضى القاعدة لا حالة . 

م لابأس بما أفاده (قدس سره) بناءً على مختاره. من شمول العمومات 
والاطلاقات لمثل هذه المعاملات. 

(9 )لاهو تقسية اقدس بن ) لاسنشناء الارطال المعلومة بامكداء نقداز البذد 
هو كون الحكم بالصحة فى الثاني مفروغاً عنه. 

إلا أن الأمر ليس كذلك. فإنّ الحال في البذر هو الحال في الأرطال المعلومة من 
حيث القاعدة, فينبغي الحكم فيه بالبطلان أيضاً. 

نعم , ادّعى بعضهم الصحة في المقام. حتى مع القول بالبطلان في استثناء الأرطال 
المواوية 6 خروها هن القافوه لاحل انض الخاضن.» 

واستدلٌ عليه بصحيحة يعقوب بن شعيب عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: 
سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج» فيدفعها إلى الرجل على أن 
يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها. وما كان من فضل فهو بينهماء قال: «لا بأس»7". 
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وأمّا المياه المتنجّسة فقد قدّمنا في محلّها'' أن مطهّرها هو اتصاها بالماء العاصم أو 
بمهازجتها معه بناء على اعتبار الامتزاج فى تطهيرها. 

وأما المضاف النجس فقد أسلفنا في بحث المياه”' عدم قابليته للطهارة إلا 
بالاستهلاك وانعدام موضوعه. ولا نعرف خالفاً في المسألة سوى ما حكي عن 
العلامة (قدس سره) من الحكم بطهارة المضاف باتصاله بالكثير”. إلا أنه من 
الفلتات ولم يقم دليل على أن الاتصال بالكر مما يطهّر المضاف, وإفا يطهره الاستهلاك 
كا ذكره في المتن. ولكن في إسناد التطهير إلى الاستهلاك ضيرباً من المسامحة إذ لا 
موضوع مع الاستهلاك حتى يحكم بطهارته لأجله. نعم إسناد الطهارة بالاستهلاك إلى 
الماء إسناد حقيق لا تسا فيه . وذلك لأن الاستهلاك بما هو هو غير موجب للطهارة 
بوبعة وين نذا لوا اكات اماف المقحمى: وما لير ف كنا يكتها ننه القداي. 
للاقاته المضاف المتنجّس وإن استهلك فيه المضاف. فلابدٌ فى الحكم بالطهارة من أن 
يكون الماء كدّاً وغير منفعل بالملاقاة فثئله مطهّر للمضاف مشروطاأً باستبلاكه فيه . 

بل يمكن أن يقال: لا تساعح في إسناد التطهير إلى الاستهلاك أيضاً. وذلك لأن 
المضاف إذا استهلك في الماء العاصم ثم فصلناه عن الماء بالتبخير فهو محكوم بالطهارة 
لا حالة, لأن أجزاءه المستهلكة في الماء المتحققة فيه عقلاً قبل الانفصال قد حكم 
بطهارتها على الفرض. ومعه تكون طاهرة ولو بعد الانفصال فلا تستند طهارة 
الأجزاء المستهلكة إلا إلى الاستهلاك السابق مع بقاء المضاف ووجود الموضوع, 
لفرض انفصاله عن الماء فلا تساعح في إسناد التطهير إلى الاستهلاك كا لا مسامحة في 
انشادة الل المادن وكنك كان الاستيادك مط للمفاق ول ذكدرنا فى نت المناء 
المضاف أن المضاف المتنجّس إذا أثّر في الماء العاصم باستهلاكه كا إذا قلبه مضافاً بعد 
مضي زمان لم يحكم بنجاسة شيء منهماء وذلك لأن المضاف قد حكم بطهارته 
بالاستهلاك فاذا قلب المطلق إلى الاضافة لم يكن موجب للحكم بنجاسته. فان 


)010( شرح العروة ؟: 2 . 
(؟) شرح العروة 41:7. 
(5) التذكرة :١‏ 8”, المختلف ١‏ : 8/ المسألة ١غ.‏ 
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وخبر إبراهيم الكرخيء قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أشارك العلج 
فيكون من عندي الأرض والبذور والبقر ويكون على العلج القيام والستي (السعي) 
والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيراً. وتكون القسمة, فيأخذ السلطان حقه 
ويبق ما بق على ان للعلج منه الثلث ولي الباقى. قال: «لاا باس بذلك». قلت: فلي 
عليه اذ ودف نيا ارك الأرين البذر ويقسم ما بقي؟ قال: «إنما شاركته على 
أن البذر من عندك, وعليه الس والقيام»7". 

الاأن الأستدلال هيا جل نطو ديل فنع . 

أما الصحيحة فهي أجنبية عن حل الكلام بالمرة, إذ ليس فبها أية دلالة أو إشعار 
على إخراج البذر من الحاصلء, بل هي كسائر نصوص الباب دالة على إشاعة 
الحاصل بينهماء كما يقتضيه قوله (عليه السلام): (وما كان من فضل فهو بينها). ففا 
أفيد من دلالتها على المدّعى غير واضح. 

على أننا لو سلّمنا دلالتها على إخراج البذر من الحاصل, كان مقتضاه خروج 
البذر من الحاصل مطلقاً. سواء اشترط ذلك ضمن العقد أم لم يشقرط. وهو مقطوع 
البطلان. حيث لا قول به بل لا وجه له. فإنه لا يستئنى منه من غير الشرط جزما 
وإغا الكلام في استثنائه على تقدير الاشتراط . 

وأمّا الخبر فهو مضافاً إلى ضعف سنده بإبراهيم الكرخي, حيث لم يرد فيه مدح 
فضلاً عن التوثيق ‏ قاصر الدلالة أيضاً فإنّ ظاهر قوله (عليه السلام): «إنما شاركته 
على أن البذر من عندك وعليه السق والقيام» أنّ النتاج الحاصل إنما هو وليدة أمرين 
معاً. البذر من جهة والعمل من جهة أخرى. ومن هنا يكون الحاصل لما معأ على 
حد سواء. من غير اختصاص لاحدهما به كلا او بعضا. 

إذن فالاستدلال بهذا الخبر على بطلان الاشتراط. أؤْلى من الاستدلال به على 
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1" ااال 0 


د (1) شه 


أو استثناء مقدار خراج السلطان'" أو ما يصرف فى تعمير الأرض'" ثم القسمة . 
وهل يكون قراره في هذه الصورة مشروطاً بالسلامة كاستثناء الأرطال في بيع 
القار, أ لا؟ وجهان!*7, 

[8494] مسألة 5: إذا شرط مدّة معينة يبلغ الحاصل فيها غالباً. فضت 
والزرع باق لم يبلغ؛ فالظاهر أن للمالك الأمر بإزالته بلا أرشء أو إبقاءه 
ومطالبة الأجرة إن رضى العامل بإعطائها. ولا يجب عليه الابقاء بلا أجرة, كما لا 
عب عليه الأرق ع إراذة الأزالة لعدم حبق لترارع بعد الدة انان 
مسلّطون على أمواهم» !2). وله فرق نين أن سكوة 


لاعن عاوات طلم صحوحة ومين نفب الخدد تن بوقرهاء 

(؟) فيدخل في عنوان الإعمار والإصلاح المذكورين فى الصحيحة المتقدّمة . 

(؟) كونها محمولة على الإشاعة. فيحسب التالف على الشارط والمشروط عليه 
بالنسبة . وكونها من قبيل الكل في المعين, فلا ينقص من الشرط شيء. 

والأول هو الأموين: قات ثنية الى ب الحلعة المثغيتةت والمسكة -مننه ال 
الجموع واحدة, فلا يختص أحدهما بملك الشخص والآخر بملك الكل بل ملكها معاً 
على نحو واحد. والموجود بالفعل مضاف في الملك إليهما على حدٌ سواء . 

وما يدلنا على ذلكء أنه لو تلف جميع الحاصل ولم يبق منه إلا مقدار البذر أو 
الشرط. لم يمكن ان يقال بكونه للمشروط له. فإنه مخالف لوضع المزارعة وقانونها 
حيث إنّ مقتضاها لزوم بقاء مقدار من الناتم لكل منههما بعد إخراج الشرط . بحيث لا 
يبق أحد منها فاقداً للنصيب مع وجود الحاصل حتى مع الإشتراط . وهو انما ينسجم 
مع القول بكون الحصّة على نحو الاشاعة, لا الكلى في المعين. وعليه فيتعين القول بها . 

(4) إلا أنه قد يقال: بأنّ قاعدة السلطنة حكومة لدليل «لا ضضرر» فإِنٌّ فى قلع 


(:) لايبعد قرب الوجه الأوّل. فلو تلف نصف الحاصل مثلاً يحسب التالف على المستثخ 


إذا شرط مدة والزّرع لم يبلغ ا 
المالك للزرع من دون دفع الارشن إلى العامل يورا فليةه سيف روحين ذهاب عمله 
أو هو مع البذر ‏ على تقذور كوه لتك عورا افيشطله وليل لااضاو رو وهو ينا كد 
على جميع الأدلّة بما في ذلك قاعدة السلطنة. 

ومن هنا فليس للالك الزام العامل بقلع الزرع. لكنه حيث لا يذهب مال المسلم 
هدراً. لم يجب على المالك إبقاؤه فى أرضه مجاناً. بل له مطالبة العامل بأجرة الأرض 
في الفترة الباقية . 

وبهذا فيكون العامل فى الحقيقة بالخنيار. بين دفع أجرة مثل الأرض في الفترة 
الباقية لللالك. وبين تنازله عن زرعه وقبوله لقلعه من غير أرش 

لكنك قد عرفت منّا عند التعرض لقاعدة «لاضرر» أن نفي الضرر في الإسلام 
كنف الحرج ونا المتقباك والوقرعاك يوا زهووة الكسنان عل الكمة المريعوية: 
ومن هنا حب أن ن يكون الحكم المنفي امتنانياً على - جميع المكلفين على حدّ واحد 
لا البعض دون البعض الآخرء فإنه لو كان في رفع الحكم امتنان على بعض وضارر 
على غيره لم يثبت, لمنافاته لمان والتفضل من الشارع المقدس 

وعليه ففي المقام حيث يكون منع المالك من التصرّف في أرضه والحجر عليه في 
ماله ضدرراً عليه فلا يشمله المقام ‏ دليل نفي الضمرر, لمنافاته للامتنان. 

واوافلنا بتتمو له تل ذلك اويعية القولرية به فها لو اشتبه أحد فزرع في أرض الغير 
خطاً . ثم تبين له الحال ولم يرض المالك ببقائه في أرضه. والحال أنه لا يمكن الالتزام 
في هذه الصورة بلزوم إبقاء المالك لزرع الغير أو بنائه؛ وانتفاء سلطنته على ماله. 

بل وينبغي أن يقال به في صورة العمد والغصب أيضاً, إذ في أمر المالك بالقلع 
ضرر على الغاصب, وهو مرفوع في الشريعة المقدسة. 

ودعوى أن الغاصب بفعله مقدم على الضررء لعلمه بغصبه وعدم جوازه له 
وحديث نف الضضرر لا يشمل موارد الإقدام عليه. 

مزاقوعة يا د قاد كن الطوون تاكتك وى افا :كا وقول الكل عورا ليه 
وقد أقدم عليه مع الالتفات إليه. كما لو باع ماله الذي يسوى بائة بعشرة مع التفاته 
إل ةلقان لا وكن الحكم حيشد ببظلان :هذه العاملة :او تبوت التبار له, فسكا 


ع" امل وا دوتو ع ل لما بوط نيوتونده قزم العروة 101 الرارعة 
بدليل نفي الضررء فإنّ الضعرر إنا أتى من قبل نفسه بإقدامه عليه. بل مول دليل نفي 
الضرر لمثله يكون على خلاف الامتنان, فإنٌّ نقض الشارع لما يختاره المكلف لنفسه 
لا يعد امتناناً عليه. بل هو على خلاف الامتنان, كما لا يخفى. 

وأما إذا لم يكن الفعل بنفسه ضيررياً إلا أنه كان مقدّمة لحكم. شرعي ضرري 
كان مشمولاً لدليل نني الضرر جزماً وبلا إشكال فيه. حيث إن الضرر إفا جاء من 
قبل حكم الشارع لا من قبل فعل المكلف نفسه. ظ 

ولذا لا يمكن أن يقال بوجوب الغسل أو الوضوء على من يكون استعمال الماء له 
ضررياء إذا اجنب نفسه عمدا أو نقض وضوءه كذلك., بدعوى انه هو الذي اقدم 
عليه. فإنه لم يقدم على الغسل أو الوضوء, وإما أقدم على مقدمة حكم الشارع 
بوجوبهماء والإقدام عليها لا يعتبر إقداماً على الضرر نفسه, بل يبق الضيرر ناشئاً من 
حكم الشارع خاصة. وإِنْ تحقق موضوعه بفعل المكلف اختياراً. 

وال حاصل أنّ مقتضى السك بدليل لا ضررء هو القول بشموله لمورد الغخصب 
أيضاً. فإن الغاصب لم يقدم على الضرر مباشرة, وإنا أقدم على الزرع في أرض الغير 
وهو بحدٌ نفسه بضرري ليس عليه, وإا الضرر يحصل من حكم الشارع بالقلع, 
فينبغي ان يقال بانتفائه. والحال ان بطلان هذا الحكم يكاد ان يكون من 
الضروريات. 

إذن فالصحيح أن يقال بعدم شثمول دليل لا ضنرر للمقام, نظراً لمنافاته للامتنان. 
وحينئذٍ فقتضى دليل السلطنة, جواز إلزام امالك له بالقلع من غير ضمان . 

وهل للمالك مباشرة إزالة الزرع بنفسه, أم لا ؟ 

قيل بالأوّل. لأنه لما كان له إلزام العامل بالقلع, كان له مباشرة ذلك بنفسه. 

وفيه: أنه لا ملازمة بين الأمرين. فله أن يطالبه بالازالة وليس له تصديه لذلك 
فإنه إتلاف لمال الغير بلا موجب. 

ولذا لودخل تحيوان القين ىدارف كان للالك الزامة بإحراجه ولو ذه عليد 
تعزّر إخراجه حيّاً. وليس له مباشرة ذلك بنفسه. ولو فعل كان ضامناً له. لأنه 
تصرف في مال الغير وإتلاف له من غير رضاه. 


إذا شرط مدة والرّرع لم يبلغ ل ل 
ذلك بتفريط الزارع أو من قبل الله (' كتأخيره المياه أو تغير الهواء. 

وقيل بتخييره بين القلع مع الأرش. والبقاء مع الأجرة. وفيه: ما عرفت”"" 
خصوصاً إذا كان بتفريط الزارع. مع أنه لا وجه لالزامه العامل بالأجرة بلا 
رضاه. نعم لو شرط الزارع على المالك إبقاءه إلى البلوغ ‏ بلا أجرة أو معها ‏ إن 
مضت المدّة قبله لا يبعد صحته!' ووجوب الابقاء عليه. 


نعم, لو امتنع العامل من القلع. كان له رفع أمره إلى الحاكم الشرعي لاجباره 
عليه . وعند تعذره يتولاه عدول المؤمنين, وعند تعذرهم يصل الدور إلى نفسه. على 
دااتقنضية:قواغف المرافعاة ومطالنة الحقوق: 

)١(‏ إذ لا أثر لذلك في قاعدة «سلطنة الناس على أمواهم». 

)١(‏ من كونه منافياً لسلطنة المالك على ماله. 

ا كلما علس ال سحا يميف يد كوا مياق القر رط وروا حورو بس اك 
لمك | هنا : 

واسقدل للاول: بآن إبقاء الزرع بعد المدة إذا كان يعلفاً على ار فها 
حكم ببطلانه لمكان التعليق . 

في حين استدل للثاني, بأنه لابدٌ في المزارعة من تعيين المدة. فإذا ترددت بين 
الفترة المعينة وما بعدها إلى حين بلوغ الزرع. حكم ببطلانها لجهالة المدة. 

إلا أن في كليهم| نظراًء وما ذهب إليه الماتن (قدس سره) هو الصحيح. فإنّ مرجع 
هذا الشرط إما هو إلى جعل مدّة المزارعة هي فترة بلوغ الحاصل وإدراك الزرع 
تحقق في المدة المعيّنة فهو وإلا فإلى حين حصوله. ولا ريب فى صحة العقد مع تعيين 
المدة بالبلوغ وإدراك الحاصلء إذ لا يعتبر في عقد المزارعة تعيين المدة الزمانية. ولا 
تضيرٌ مثل هذه الجهالة, فإنها إنما تبطل بلحاظ الغررء وهو منتف في المقام. 

ومن هنا يظهر الحال في دعوى البطلان من جهة التعليق؛ فإنه لا تعليق حقيقة 
وفي الواقع . مضافاً إلى أنه لا دليل على البطلان عند التعليق في التوابع والشروط . 


00" برعي د عوج او ا ادلم لويف انراج العرزوة 1/11 المراوعة 


[5994"] مسألة 7: لو ترك الزارع الزرع بعد العقد وتسليم الأرض إليه 
حق انقضت المدة:فق ناته اجزة الل للأركن كا أثة سق عليه السسى ف 
الاجارة: أ هدم كانه أضاة غاية الأمر كوه (غا نترك خصيل الخاصل. أء 
التفصيل بين ما إذا تركه اختياراً فيضمن, أو معذوراً فلا. أو ضمانه ما يعادل 
الحصّة المسبّاة. من الثلث أو النصف أو غيرههما بحسب التخمين فى تلك السنة. 
أو افتاتة قزر قلف النطنة دن سلعة الأ رض من تعنقك أن تلاق وعد نم 
عمل الزارع. أو الفرق بين ما إذا اطلع المالك على تركه للزرع فلم يفسخ المعاملة 
لتدارك استيفاء منفعة ارضه فلا يضمن, وبين صورة عدم اطلاعه إلى ان فات 
وقت الزرع فيضمن . وجوه. وبعضها أقوال!*(2. 

فظاهر بل صري جماعة الأوّل» بل قال بعضهم يضمن النقص7**) الحاصل بسبب 
ترك الزرع إذا حصل نقص. واستظهر بعضهم الثانى. وربما يستقرب الثفالث. 
ويمكن القول بالرابع. والأوجه الخامس. وأضعفها السادس. 


)١(‏ وقد ذكر بعضهم وجهاً سابعاً. هو ضمان العامل للمالك قيمة العمل لأنه قد 
ملكة عليه بعقه المزازعة فاذ| أجلقه:يتركه كيه بقيمعة. 

والتحقيق أن يقال: إِنّ الأصل في المقام يقتضي القول الثاني أعنى عدم الضمان 
مطلقاً. فإنٌّ إثبات الضمان يحتاج إلى الدليل, وإِلّا فقتضى الأصل العدم. 

ومن هنا فلا بدٌ من ملاحظة الوجوه المذكورة, وما يمكن أن يقال في توجيهها. 

تقر ل أها كيان العامل لقنسة العمل كلا كانهو الوه الأخير» اويعضا عل .نا 
هو مختار المصنف (قدس سره). فلا وجه له بالمرّة. فإنّ عقد المزارعة على ما يستفاد 
مو :نصواض نا لنسي الث بغائلة ويوطرفن عل ايل احذهيها الأرضن والآخير 


() الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كانت الأرض بيد الزارع وما إذا كانت بيد المالك. وعلى الثاني 
فقد يطلع المالك على ترك العامل للزرع وقد لايطلع إلى فوات وقته. في الصورة الأولى 
والثالئة يثبت الضمان على العامل لأجرة المثل, ولا ضمان في الثانية . 

ئ2) ولعلّه هو الصحيح على التفصيل المزبور الفا : 


لو ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة بمحجفياجة 1 امسو ف مطح سا ا ا و 


العمل واشتراكهما في الحاصل . ومن دون أن يكون كل منهما مالكاً على الآخر شيئاً. 
فليس صاحب الأرض مالكاً للعمل على المزارع ‏ كما لا يملك هو منفعة الأرض على 
مايا ديل كل مقا يذل الذى كتين الأركن أو العدل كان وباراء لان م ل 
الشركة فى النتيجة والحاصل. ْ 

وما ذكرناه فها لو كان البذر من العامل أوضح مما لو كان من صاحب الأرض 
فإنه حينئذٍ إنما يعمل في بذره ويكون عمله له. غاية الأمر أنه يجعل نصيباً من 
الحاصل للالك بإزاء تصرّفه في أرضه. ومعه فا معنى أن يقال بأنّ المالك يملك على 
المزارع العمل, فإنه لم يعمل إلا لنفسه. 

لكن هذا لا يعني خفاء الحكم فما لو كان البذر من صاحب الأرض. فإنٌّ الحال 
فيه هو الحال فى فرض كون البذر من المزارع, لأنه إنما يعمل لكي يكون النصيب 
المعيّن والحصّة المفروضة من الحاصل له. لا أن تكون له منفعة الأرضء كي يقال بأنّ 
للاللك دلاك. عليه يا الوذ كالمل . 1 

وأما الضمان من جهة الأرض فلابدٌ فيه من التفصيل, بين ما لو سلّمها امالك إليه 
بحيث كانت تحت يد المالك. وبين ما لو خلى السبيل بينها وبين العامل . 

ففى الأوّلء لابدٌ من الحكم بالضمان, للقاعدة. فإنٌ تتصرف العامل في الأرض 
بالاستيلاء عليها تصرّف عدواني. لفقده إذن المالك ورضاه. لأنه إفا أذن له في 
الاستيلاء عليها مقيداً بالعمل فيهاء فإذا لم يعمل كما هو المفروض كان استيلاؤه 
فاقداً لرضاه؛ فيحكم بالضمان لا محالة, حاله في ذلك حال سائر موارد الغصب. من 
غير فرق فى الحكم بين علم المالك بالحال وجهله به. وبين كون ترك العمل لعذر 
وعدمه. فإنّ الضمان بقاعدة اليد غير مشروط بجهل المالك أو عدم العذر للمستولي. 

بخلاف الثانىي. حيث يختص ضانه بفرض جهل المالك بالحال. فإنه لا مجال 
لإاثبات الضمان فى هذا الفرض بقاعدة اليد إذ المفروض بقاوها تحت يد المالك, وإنا 
لابدٌ في إثباته من القسّك بقاعدة الإتلاف. ومقتضاها اختصاص الضمان بفرض جهل 
المالك بالحال حتى فوات أوان الزراعة, فإنه حينئذٍ يستند تلف المنفعة إلى ترك 


0" 0 210100 
ثم هذا كلّه إذا لم يكن الترك بسبب عذر عام., وإِلّا فيكشف عن بطلان 
المعاملة (). 
ولو انعكس المطلب, بأن امتنع المالك من تسليم الأرض بعد العقد. فللعامل 
الفسخ '". ومع عدمه, ففي ضمان المالك ما يعادل حصّته من منفعة الأرضء أو ما 
يعادل حصّته من الحاصل بحسب التخمين. او التفصيل بين صورة العذر وعدمه 
أو عدم الضمان حتى لو قلنا به في الفرض الأوّلء بدعوى الفرق بينهماء وجوه!7". 


الزارع للزراعة فيهاء إذ لو كان عالماً بالحال لاستند الفوات إلى تركه المالك - 
الانتفاع بأرضه. بعد علمه بترك العامل للعمل في أرضه. 

إذن فالصحيح في المقام هو التفصيل على النحو الذي ذكرناه؛ من الفرق بين ما لو 
كانت الأركن عيث بد العام[ طمن :تعنة ا نطلنا وبق ما لو كانت تخت ين المالك 
فالتفصيل بين علمه با حال وجهله به. فيضمن ف الأوّل دون الثاني. 

ثم إنّ مما ذكرنا يظهر الحال في الآثار المترتبة على ترك الزرع» كما لو فرضنا تضرٌر 
الأرض بذلك. فإنّ العامل يضمنه مضافاً إلى ضان المنفعة, على التفصيل المتقدّم حرفاً 
خرف 

)١(‏ لما تقدّم من اعتبار إمكان الزراعة؛ إذ مع عدمه لا معنى لإيقاع عقد تكون 
نتيجته الاشتراك فى الحاصل . 

وعليه فلا ضمان فى المقام, فإنّ العين أمانة في يده. وفوات المنافع غير مستند إليه. 

(؟) بموجب خيار عدم التسليم ؛ ومعه فيفرض العقد كأن لم يكن. 

(") أقواها الأخير. 

ويظهر وجهه مما تقدّم. فإنّ ضمان العامل لمنفعة الأجرة إنما كان بملاك قاعدة اليد 
عند استيلائه على الأرضء أو قاعدة الإتلاف عند جهل المالك بالحال مع عدم 
استيلاء العامل عليها. وحيث أنه لا شيء منهها متحقّق فى المقام. إذ المالك لم يفوّت 


)5 أقريها الكين: 


إذا غصب الأرض غاصب 0 

[8600] مسألة 68: إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب ول يمكن 
الاسترداد منه. فإن كان ذلك قبل تسليم الأرض إلى العامل تخير بين الفسخ 
وعلافة ('أ وان كان بعده لم يكن له الفسخ (". 

وهل يضمن الغاصب تام منفعة الأرض في تلك المدة للمالك فقط . أو يضمن 
لاعتدار حففه امن التضف أو القلك :من متفعة الأركن :يضمن له أرها 
قيمة حصّته من عمل العامل حيث فوّته عليه. ويضمن للعامل أيضاً مقدار 
حصته من منفعة الأرض ؟ وجهان!*7". ويحتمل ضمانه لكل منبياء مسا يعادل 
حسصّته من الحاصل بحسب التخمين. 


على العامل شيئأ ولأنه ل يكن فذق كد من تمه الأرض عل .ها غرفت يانه عا 
تقدم, . باعتبار أ نّ عقد المزارعة مب على بذل كل من الطرفين ما يجب عليه حاناً 
بإزاء اشتراكههما في النتيجة خاصة, فلا وجه للحكم بضمانه لحصته من منفعة الأرض 

وأوضح من ذلك في الفساد القول بضمانه للحصة من الحاصل تخميناً. فإنها ليست 
تملوكة للعامل بالفعل كي يضمتها المالك له. 

نعم, إنه كان سيملكها على تقدير ظهورها رسي لاك اهم 
موضوعها إلا أنه غير موجب للضمان جزماً. 

وممًا تقدّم يظهر الحال في التفصيل بين العذر وغيره, فإنه لا موجب له بالمدّة؛ بعد 
عدم مول دليل الضمان للمقام . 

نعم المالك أثم بتركه التسلم . لامتناعه عما هو واجب عليه. 

)١(‏ لما تقدّم من ثبوت الخيار عند عدم التسليم. 

(1) لقامية العقد به. 

(5) ظهر ما تقدّم في المسألة السابقة» أن الأقوى في المقام هو القول الأوّل. فإنٌ 
العامل لا يملك شيئاً من منفعة الأرض كي يضمن له نتيجة لفواته بالغصب بموجب 


(#) أقربهما الأوّل. 
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[001"] مسألة 4: إذا عيّن المالك نوعاً من الزرع, من حنطة أو شعير أو 
غيرهماء تعين ولم يبز للزارع التعدى عنه7". 

ولو تعدّى إلى غير'*). ذهب بعضهم إلى أنه إن كان ما زرع أضيرٌ مما عيّنه 
المالك. كان المالك مخيّراً بين الفسخ وأخذ أجرة المثل للأرضء والامضاء وأخذ 
الحصّة من المزروع مع أرش النقص الحاصل من الأضيرٌ. وإن كان أقلّ ضرراً 
لزم وأخذ الحصّة منه. وقال بعضهم يتعيّن أخذ أجرة المثل للأرض مطلقاً, لأنّ ما 
زرع غير ما وقع عليه العقد, فلا يجوز أخذ الحصّة منه مطلقاً. 

والأقوى'" أنه إن علم أنّ المقصود مطلق الزرع وأنٌ الغرض من التعيين 


قاعدة الاتلاق كا أنّ اخالك لا علق ها موعمل العامل كن طمن لدبا لختلاقن 
أيضاً. فإنّ كلاً منهها متبرع بالذي عليه للاشقراك في النتيجة. . 

ومن هنا يظهر الحال في الوجه الأخير أيضاً. فإنه لا معنى لضمان الغاصب ما لم 
يكن لمملوك بالفعل, فإنّ الضمان إنما يختص بما يعد مالا بالفعل, وأما ما سيكون كذلك 
فى المستقبل فلا يثبت الضمان برفع موضوعه والمنع من تحققه. ى] هو واضح. 

إذن فالصحيح هو ضمان الغاصب للمالك خاصة منفعة أرضه الفائتة بالغصب 
لعموم قاعدة الضمان للمنافع كالأعيان. 

)١(‏ لوجوب الوفاء بالعقد عليه وانتفاء الإذن فى التصرف فى غيره. 

(1) بل الأقوى هو ان يقال: إنه قد يفرض انكشاف الحال للمالك بعد تقامية الزرع 


(:) الصحيح أن يقال:إنّهِ إذا علم به بعد بلوغ الحاصل فليس له إلا المطالبة بأجرة مثل المنفعة الفائتة 
من اللأرض. وأمّا الحاصل فهو للعامل إن كان البذر له. وإن كان للمالك فله المطالبة ببدله أيضاً, 
زوفل تدر الاذل كان ناض للكامل انها تبعت لمظالنة الماك با خزة العمل معطلا دوإذا 
علم به قبل بلوغ الحاصل فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وإلزام العامل بقلع الزرع أو إبقائه 
بالأجرة أو يمّاناً إذا كان البذر له وأمّا إذاكان للمالك فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وبدل البذر 
أيضاًء فإن دفع بدله كان حكمه حكم ما إذا كان البذر له من أوّل الأمرء هذا كلّه إذا كان التعيين 
بعنوان التقييد. وأمّا إذا كان بعنوان الاشتراط فإن تنازل المالك عن شرطه فهو. وإلا فسخ العقد 
وجرى عليه حكم التقييد. 


3 وات وت طوبه مطامط احو اوس افو اد مط مواد وملمتماينةا افرع الشروة 15 الطوارة 
بالاستهلاك ١‏ بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميت الانسان فانّه يطهر بتام 
غسله'". ويشترط في التطهير به أمورء بعضها شرط في كل من القليل والكثير. 
وبعضها مختص بالتطهير بالقليل. أما الأوّل فنها: زوال العين والأثر”" بعنى 
الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللّون والطّعم ونحوهما!؟) 


مالاقاه من أجزاء المضاف محكوم بالطهارة, وانقلاب الماء الطاهر مضافاً ليس من 
احد المنحّسات. 

)١(‏ قد عرفت أنه لا تساعح في إسناد الطهارة بالاستهلاك إلى الماء وكذا في إسنادها 
إن الاستيلاك:» 

(1) يأتي الكلام على ذلك في حله إن شاء الله تعالى. 

(") لا يخنى ما فى عد ذلك من شرائط التطهير بالماء من المساحة, لآن زوال العين 
والأجزاء الصغار التى تعد مصداقاً للنجاسة لدى العرف مقوّم لمفهوم الغسل المعتبر في 
التطهير, ولا يتحقق غسل بدونه لأنه بمعنى إزالة العين ومع عدمها لا غسل حقيقة. 

(؛) وعن العلامة (قدس سره) في المنتهبى وجوب إزالة الأثر يمعنى اللون دون 
رفي دوق هك البانةهوعرية إزالة الرامسفورن لودب ]ذا كنات غير 
ارول الوه القو اهل ينا وها متهم بعد و يردي إذالة كل يهن اللون روا ايه ال 
يكن عسر في إزالته|. !"ا 

والتحقيق وفاقاً للماتن (قدس سره) عدم اعتبار ثنىء من ذلك في حصول الطهارة 
بالعن بوذلك أما أولا بكلاطلاق "الروايات الامرة بالغسل؛ حينة 1 عذل لاعن 
اعتبار الغسل في تطهير المتنجّسات, وقد أشرنا آنفاً إلى أن الغسل بعنى إزالة العين 
وأمّا إزالة الرائحة أو اللون فهي أمر خارج عن مفهومه واعتبارها فيه يتوقف على 


)0010( المنتيى 1113 
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إذا تعدّى الزارع عبًا عبن من الزرع ا 0 


الذي تعدّى الزارع به وبلوغ الحاصل, وقد يفرض انكشافه في أثناء العمل وقبل 
يلوخ النتاح.. 

وعل كلا التقديريق» إما أن يكون مأ عينه المالك عل حو التقنيد..وإمنا أن 
يكون على نحو الشرطية, فإنه أمر مكن وإن كان على خلاف المرتكزات العرفية 
حيث إنها قائة على كون التعيين على نحو التقيبد وإن كان ظاهره هو الاشتراط . 

فإن كان على نحو التقييد. فحيث إِنّ ما وقع عليه العقد لم يتحقق في الخارج وما 
تحقق لم يتعلق به العقد. كان الزارع بتصصرفه هذا معتدياً ومتصرفاً في مال الغير بغير 
إذنه. وبذلك يضمن ما يستوفيه من منفعة الأرض. وليس هناك ضمان آخر هذه 
المنفعة غير هذا الضمان, فإنّ المنفعة الواحدة لا يكون ها إلا ضمان واحد. وسيأق 
مزيد توضيح له إن شياع الل 

هذا كلّه فها يتعلق بضمان الأرض واستيفاء الزارع لمنفعتها. 

وأمّا البذر فإن كان للمالك فله أن يُسقط ضان العامل الثابت عليه بوضعه ليده 
عليه بغير إذنه, وبذلك فيكون له جميع الحاصل. على ما تقتضيه قاعدة تبعية النتاج 
للبذر. كا أنّ له مطالبة العامل بالبذر, لأنه قد أتلفه عليه بالزرع, فإذا بذله له وخرج 
عن عهدته ملك الحاصل قهراً تبعاً للبذر. على ما يقتضيه بناء العقلاء ويساعد عليه 
الارتكاز العرفى» فإنهم يعاملون مع المؤدي لبدل التالف معاملة امالك له بقاءً. على ما 
ذكرناه مفصلاً فى مسألة ضمان الأيادي المتعدّدة من مباحث المكاسب . 

هذا كلّه فما إذا اتكشف الحال للمالك بعد قامية الزرع وبلوغ الحاصل. وأما إذا 
كان ذلك فى أثناء المدّة, فالأمر كا تقدّم بالقياس إلى المدة الفائتة, فإن العامل يضمن 
له أجرة مثل أرضه في تلك الفترة. 

وأمّا البذر فإن كان للعامل, فللالك إلزامه بتخلية أرضه وإخراج بذره كيفما كان 
وليس للعامل إلزامه ببقائه فى أرضه فى مقابل الأجرة فضلاً عن الجانية. 

وإن كان للالك فالكلام فيه هو الكلام فها لو انكشف الحال له بعد قامية الزرع 
وبلوغ الحاصل حرفاً بحرف. فإنٌّ له أن يسقط ضمان العامل ويرضى ببقائه في ملكه 


بض 0000000 0 
ملاحظة مصلحة الأرض وترك ما يوجب ضرراً فيهاء يمكن أن يقال أنّ الأمركا 
ذكر من التخيير بين الأمرين فى صورة كون المزروع أضررٌ . وتعين الشركة في 
صورة كونه أقلّ ضرراً. لكن التحقيق مع ذلك خلافه. 

وإن كان التعيين لغرض متعلق بالنوع الخاص لا لأجل قلة الضرر وكثرته 
فإما أن يكون التعيين على وجه التقييد والعنوانية, أو يكون على وجه تعدّد 
المطلوب والشرطية'''. 

فعلى الأوّل, إذا خالف ما عيّن فبالنسبة إليه يكون كما لو ترك الزرع أصلاً 
حتى انقضت المدّة. فيجري فيه الوجوه الستة المتقدّمة في تلك المسألة!". وأمّا 


فيكون الحاصل له. وله أن يطالب العامل بضمانه, وبعده فله الخنيار أيضاً. بين رضاه 
ببقائه في قبال الأجرة, أو أمره بالقلع من غير أرش . 

إن هذا كله فيا إذا كان التعيين على نحو التقييد. وأما لو كان على نحو الاشتراط 
خلافاً للمرتكزات العرفية بالتصريم أو القرينة» فالمالك بالخيار بين إسقاط شرطه 
ورضاه بالمزروع بالفعل. فيكون الحاصل على ما قرراه في العقد. وبين فسخ العقد من 
جهة تخلف الشرط. وحينئذٍ فيكون حاله حال التقييد. حيث يفرض العقد كأن 4 
يكن , وبذلك فيضمن العامل أجرة مثل الأرض.ء لتصدرفه فبها بغير إذن مالكها. 

وحكم البذر ما تقدّم من التفصيل بين كونه للمالك أو العامل تَاماًء فراجع . 

)١(‏ تقدّم منّا غير مرّة, أنّ ذلك وإن كان ممكناً فى حدّ ذاته. إلا أنه على خلاف 
المرتكزات العرفية جدأً. فإنّ الاشتراط في الكلى بملاحظتها تقييد لها لا محالة. وإن 
كان ظاف الشسيين هو الشر طةه نان معناء كون مور انعد خصوض اللكه الع 
من الزرع دون الطبيعي ينا شرق 

نعم , ما يؤخذ في الأعيان الخارجية كالكتابة في العبد. يكون شرطأً لا حالة وِنْ 
ذكر بنحو القيدية, إذ لا يحال لتصور الإطلاق فيها كي يتصور التقيبد. 

(؟) وقد عرفت أن أقواها هو ضمان العامل لمنفعة الأرض. فها إذا كان قد استلمها 
فق الثالك حيف: | صبعة قت سبتلطانف: اذ قاع اخالك هاعاذ بالحال: 


إذا تعدّى الزارع عبًا عين من الزرع 0 اا 
بالسية إن الورن الزنعوف إن كان ةالند ومن امالك فيو لق يسدق الفامل 
أجرة عمله "١‏ على إشكال فى صورة علمه بالتعيين وتعمده الخلاف. لاقدامه 
حينئذ على هتك حرمة عمله. وإن كان البذر للعامل كان الزرع له. ويمستحق 
امالك هلنه آخرة الأركن نظانا 177 لها انخقه من يعض الرخوه الممد مذ 
ولا يضنرٌ استلزامه الضان للمالك من قبل أرضه مرتين على ما بيّناه فى حلّه , لأنه 
من جرد مرزاقد 3 كرنا لين لك بق الاتارة أ يا . ْ 


)١(‏ والذي أظنه ‏ والله العالم ‏ أنه (قدس سره) قد غفل عما أفاده في غير مورد 
من عدم استحقاق العامل للاجرة عند علمه بفساد العقد. 

فإنّ ما أفاده (قدس سره) في تلك الموارد وإن لم يكن تامّاً في نفسه, لما عرفته 
من عدم مدخلية العلم بالفساد فى ارتفاع الضمان لعدم ملازمته للتبرع وقصد اجانية, 
إلا أنه وعلى تقدير تقاميته إنما يختص با إذا كان صادراً عن أمر الغير. كالاجارة 
الفاسدة ونحوها. وأما إذا لم يكن العمل واقعاً عن أمر الغير, فلا وجه لأن يقال بِأنٌ 
للعامل أجرة مثل عمله على الغير فما إذا كان جاهلاً بالحال, فإنه لم يكن قد صدر عن 
أمره كي يكون ضامناً له. 

فالصحيح هو الحكم بعدم الضمان مطلقاً. سواء أكان العامل عالماً أم جاهلاً. 

(؟) وفيه: أَنّ الضمان من جهة الترك لم يكن ضماناً من جهة الحاصل أو عمل 
العامل فى الأرض. وإا كان ضماناً من جهة تفويته لمنفعة الأرض. تسّكاً بقاعدة اليد 
أو الإتلاف. 

ومين اق العام لاقي وراء الاستيفاء. حيث لم يفت من المالك إلا منفعة 
52 سواء استوفاها العامل بزرع بذره أم لا فلا وجه للضمان الثاني. فإن من 
يغصب الدار او غيرها لا يضمن منفعتها إلا بضمان واحد سواء اسكتها ام لا. وليس 
عليه مضافاً إلى ذلك على تقدير سكناه فيها أجرة المثل لتلك المدة. 

ومن هنا يظهر أَنّ قياسه (قدس سره) للمقام على الإجارة. فها إذا استأجر العين 
لأنتيفاكء !متفعة معينة كالذابة للركوب غلييا إل كزبلاء متلا فترك ذلك وركبا إن 


ء" مج سوط ا الامو امس حو جات علا و الي الو را وعلة 

وعلى الثانى. يكون المالك مخيراً١"‏ بين أن يفسخ المعاملة لتخلّف شرطه 
نخد أجرزة امفل للأرضن؟" وحال الزوع الوننوة حيشز .ما ف كرناامى كيه ل اله 
البذرء وبين أن لا يفسخ ويأخذ حصّته من الزرع الموجود بإسقاطه حق شرطه 
وبين أن لا يفسخ ولكن لا يسقط حق شرطه أيضاً!" بل يغرم العامل على بعض 
الوجوه الستة المتقدّمة. ويكون حال الزرع الموجود كما مرّ من كونه لمالك البذر. 

[60"] مسألة :٠١‏ لو زارع على أرض لا ماء لما فعلاً. لكن أمكن 
تحصيله بعلاج - من حفر ساقية أو بثر أو نحو ذلك فإن كان الزارع عالماً بالحال 
صحٌ ولزم!؟! وإن كان جاهلاً كان له خيار الفسخ . وكذا لو كان الماء مستولياً 


الكوفة. حيث يضمن المنفعتين معاً. قياس مع الفارق. 

فإنّ المنفعتين في باب الإجارة لما كانتا متضادتين وجب غضانهما معاً. فإنه يضمن 
الدهرة الما 5 لفق كوت الذانة الن كوياذه والع وفنا كن تنه 
بنرك اذا العتباراء | يقتمن بسفطة ركوييا إل الكرقة اابعياء سني ل يكن مركي . 

وأين هذا من المقام, حيث تنحصر الفائدة بالتي فوّتها العامل على المالك تارة 
بالاستيفاء وأخرى مع عدمه؟ 

)١(‏ لتعليقه التزامه بالعقد على التزام الآخر بالزرع المعين, هع عدمه ثبت له 
الخيار. 

وقد تقدّم الكلام غير مرّة في حقيقة الشرط وبياها. 

(؟) حيث يفرض العقد حينئذٍ كالعدم. ومن هنا فيترتب عليه ما ذكر في فرض 

)هذا الاتعت ال للاتويعة لاا رقب تعدها عر فق حرارا عن أن فرحل لك بار 
إلا في ثبوت الخيار عند تخلفه, فهو إما أن يفسخ, وإما أن يبق العقد على حاله. 

(5) لقامية أركان العقد وانتفاء المانع. 1 

(0) لانتفاء شرط ضمنئ . هو إمكان زرع الأرض بلا مؤونة خارجة عن فعل 


لو زارع على أرض لا ماء لها ا ا اا 
عليها وأمكن قطعه عنها. وأما لو لم يمكن التحصيل فى الصورة الأولى أو القطع 
فى الثانية. كان باطلاً''! سواء كان الزارع عالماً أو جاهلاً'"". وكذا لو انقطع في 
الأثناء ولم يمكن تحصيله, أو استولى عليها ولم يمكن قطعه. وربا يقال بالصحة مع 
علمه بالحال”". ولا وجه له'؟! وإن أمكن الانتفاع بها بغير الزرع لاختصاص 
المزارعة بالاتشفاء بالوريء 6 


الزرع, فإنه أمر مفروغ عنه. فبتخلفه يثبت للزارع الخيار إذا كان جاهلاً بالحال. 

)١(‏ لما تقدّم في الشرط السابع من اعتبار إمكان الزرع في صحة المزارعة. إذ 
بدونه لا معنى للاتفاق على كون الحاصل بينه) بالنسبة المعيّنة, فإنه لغو بحض . 

(؟) وذلك لأنّْ اعتبار إمكان الزرع شرط واقعي في صحّة العقد. ومن هنا فلا 
يختلف الحال فيه بين صورتي العلم والجهل. 

(؟) نسب ذلك إلى الحقق والعلامة (قدس سرهما)!", 

(4) لما عرفت من كون شرطية إمكان الزراعة واقعية لا تتأثر بالعلم والجهل. 

نعم , لا يبعد مل كلامهما (قدس سرهما) على الصورة الأولى, أعفي إمكان إيصال 
الماء إلى الأرض أو قطعه عنها. فيلتزم فيها بالتفصيل . بين علم العامل بالحال فتصمٌّ 
وجهله به فتبطل . 

إلا أنه يشكل أيضاً من جهة أنّ الجهل إنما يقتضي تبوت النيار. فلا موجب 
للحكم بالبطلان, كما عن الإرشاد ”". ْ 

والحاصل أنّ ما أفاداه (قدس سرهما) لا يمكن المساعدة عليه على كلا التقديرين 
عمومة لضووة إمكاق خضيل الماء.وعدهها» والقتضاصه يضورة الأمكان, 


)01( شرائع الإسلام 4: 437-3717 شرح عبدالزهراء الحسيني 
)١(‏ مختلف الشيعة 5: .١64‏ 


فض 0000000 ما ل 
نعم, لو استأجر أرضاً للزراعة مع علمه بعدم الماء. وعدم إمكان تحصيله 
أمكن الصحة. لعدم اختصاص الاجارة بالانتفاع بالزرع, إلا أن يكون على وجه 
التقيبد7' فيكون باطلاً أيضاً . 
[*800] مسألة ١١:لا‏ فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من 
امالك او العامل» أو شع 1 


)١(‏ بأن استأجر أرضاً للزارعة خاصة. فإنه حينئذٍ إن أمكن الانتفاع بها في 
الزراعة بالعلاج» فالتفصيل المتقدم من حيث علم المستاجر بال حال وجهله به. وإن لم 
يوكن فالحكم بالبطلان رأساًء لانتكشاف عدم تملك صاحبها للمنفعة التي ملكها بالعقد 
للمستأجر. 

(؟) بلا خلاف فيه وفها يليه من الأركان بين الأصحاب. ويستفاد من ضيمٌ بعض 
النصوص إلى بعضها الآخر. 

فق اصبعع ةا عطينها برعا لقه عن بدرارطة الله شرك »فيكو مسن عمد 
اعد البذر والبقر وتكون الأرض والماء واخراج والعمل على العلج, قال: «لا بأس 
000 

حيث فرض فبها كون البذر والبقر خاصة على المزارع. ومع ذلك حكم (عليه 
السلام) بالصحة. 

وحمل هذه المعاملة على معاملة مستقلة عن المزارعة وفى قباهاء فلا تدلٌ على 
اللو قن وبدوعل وجب لدرروااي رود للد جتان التراوية فم 
صريحاً. 

والحاصل أنّ المستفاد منهاء أنه لا يعتبر في المزارعة كون العمل على المزارع 
فيجوز أن يكون على صاحب الأرض. ظ 

وفى صحيحته الأخرى: قال: سألته عن المزارعة. قلت: الرجل يبدر في الأرض 
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لا فرق في المزارعة كون البذر من أُمّهما 1 1[ 0000 0 000 
مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاماً أو غيره. فيأتبه رجل فيقول: خذ منى نصف كُن 
هذا لدو االنى :عيرق الأرهي رساك تنتتان كد .بوالقتر كني يفال 
وي . 1 : 

حيث دلت على جواز كون نصف البذر من مالك الأرض. 

وهي وإن كانت واردة في جواز ذلك بعد الزرع, إلا أنها تكفى لإثبات الجواز قبله 
أيضاً. فإنه إذا أجاز ذلك بعد الزرع, جاز قبله بطريق أؤلى. 

ويؤيدهما رواية إبراهم الكرخي. قال: قلت 5 عبدالله (عليه السلام): أشارك 
العلج, فكون من .عند الارضن والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والستي 
(والسعي) والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيراً. وتكون القسمة, فيأخذ 
السلطان حقه ويبق ما بتي على أنّ للعلج منه الشلث ولي الباقي. قال: «لابأس 
بذلك». قلت: فلي عليه ان يرد على ثما اخرجت الارض البذر ويقسم ما بق ؟ قال: 
«إنما شاركته على أن البذر من عندك, وعليه الست والقيام»7". 

وهي وإن كانت صريحة في كون البذر والبقر على صاحب الأرض. إلا أنها 
ضعيفة السند بإبراهيم الكرخي حيث لم يرد فيه مدح فضلاً عن التوثيق؛ فلا بجال 
للاعتاد علها. 

والحاصل إنّ المستفاد من ضيٌّ النصوص بعضاً إلى بعضء أنه لا يعتبر في مفهوم 
عقد المزارعة إلا اشتراك الطرفين في الأركان الأربعة لهذه المعاملة في الجملة. من غير 
اختصاص لأحدهما بشيء معين من حيث النوع والكمية. 

هذا ولكن المستفاد من صحيحة يعقوب بن شعيب عن أ عبدالله (عليه السلام) 
- في حديث - قال: سألته عن المزارعة, فقال: «النفقة منك. والأرض لصاحبها 
فا أخرج الله من شيء قسم على الشطر. وكذلك أعطى رسول الله (صلٍّ الله عليه 
واله وسلم) خيبر حين اتوه. فاعطاهم إياها على ان يعمروها وهم التصف انما 


.١ ح‎ ١ كتاب المزارعة والمساقاة. ب‎ ١4 الوسائل. ج‎ )١( 
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8 مدان اط وا الا اا وروت قوع العررو 1/171 الرارعة 
الوحت 1 اعتبار كون النفقة على العامل, لانه (عليه السلام) إنما ذكر ذلك في 
جواب السؤال عن حقيقة المزارعة. فيكون ظاهراً في الحصر. 

ومن هنا فتصطدم مع الصحيحتين المتقدمتين. 

إلا انه لا بد من رفع اليد عن ظهورها هذاء وحملها على بيان المزارعة الخارجية 
الى :صدرت من النبى (صلى الله عليه وآله وسلّم) لا مطلق العقدء بأن يقال إِنّ العقد 
الذي أوقعه انبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) مع يهود خيبر كان على هذا النحو. وإلا 
ففهوم المزارعة غير متقوّم به. | يشهد له قوله (عليه السلام) في ذيلها: «وكذلك 
أقطى سوال الله (ضل الله عليةتواله وسل ) خبير»: 

وذلك لصصراحة الصحيحتين المتقدمتين فى عدم اعتباره. وجواز كونها على 
صاحب اللارض. 

هذا مضافاً إلى تسالم الأصحابء, حيث لم ينقل الخلاف في جوازه من أحد 
الأصحاب مطلقا. 

أضف إلى ذلك كله إطلاقات أدلّة المزارعة فإنها شاملة للمقام. حيث إنّ مفهومها 
لا يتقوّم إلا بالاشتراك في الزرع وتحصيل الفاء. من غير تخصيص لأحدهما بشيء 
وصاحبه بآخر. كما هو الحال في المزارعات الخارجية, فإنها تختلف باختلاف البلاد 
والمناطق, فقد يكون المتعارف فى مكان كون البذر على العامل. فى حين يكون 
المتعارف في مكان آخر هو العكس . فيتبع في كل منطقة ما هو المتعارف فيها عند 
الاطلاق, وإلا فها اتفقا عليه. 

وهذا ديدن المزارعين فعلاً وعليه سيرتهم متصلاً بزمان المعصوم (عليه السلام) 
فيكشف ذلك كله عن عدم تقوّم مفهوم المزارعة بكون شيء بخصوصه على أحدهما 
بعينه . 

إذن: فلا بدٌ من حمل صحيحة يعقوب على المزارعة الخارجية التى وقعت بين النى 
ال السعيه رو لاوما 1 واليوف ها :يفاك نهنا كانت عل :الوم التدكو نو 
الصحيحة وإلا فظاهرها لا يمكن الالتزام به. 
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المزارعة بين أزيد من اثنين لي 00 
ولا بد من تعيين ذلك "١‏ إِلَا أن يكون هناك معتاد ينصرف إليه الاطلاق!". 
وكذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصّة بالمزارع. أو مشتركة بينه وبين 
العامل. وكذا لا يلزم أن يكون تام العمل على العامل. فيجوز كونه عليهما. وكذا 
الحال في سائر المصارف . 

وبالخطلة هنا آمؤان أريقة«الأرض» والبذن» والعمل» والفواقل:فنيضة أن 
يكون من أحدهما أحد هذه ومن الآخر البقية. ويجوز أن يكون من كل منهما 
اثنان منهاء بل يحبوز أن يكون من أحدهما بعض أحدها ومن الآخر البقية, كما 
يجوز الاشتراك في الكل. فهى على حسب ما يشترطان. 

ولا يلزم على من عليه البذر دفع عينه. فيجوز له دفع قيمته . وكذا بالنسبة 
إلى العوامل. كما لا يلزم مباشرة العامل بنفسه. فيجوز له أخذ الأجير على 
العملء إلا مع الشرط . 

[00"] مسألة :١1*‏ الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين "١‏ بأن 
تكون الأرض من واحدء والبذر من آخر. والعمل من ثالث. والعوامل من رابع . 


)١(‏ على ما تقدّم بيانه في الشرط العاشر. 

(؟) فإنّ الإيكال إليه وعدم التعيين نوع من التعيين. 

(؟) الكلام في هذه المسألة يقع فى مقامين: 

الأول ق تعذة العام أو امالك أو قينا منعا : 

الثاني: في اشتراكهم| مع غيرهما . 

أَمّا المقام الأوّل: فلا ينبغي الإشكال في صحته, إذ لا يعتبر في العقد انمحصار 
أطرافه بين اثنين خاصة, فيجوز كون الثشيء الواحد مشتركاً بين أكثر من اثنين؛ من 
حيث ملك العين أو المنفعة أو الانتفاع. وهو أمر طبيعي جداً يقع في الخارج كثيراً. 
ومن هنا فيحكم بصحّة عقد المزارعة عليهاء حاله في ذلك حال سائر العقود. 

وكيف كان, فالظاهر أنه لا خلاف في صحّة الاشتراك في الأرض. وصحًّة 
المزارعة على الأرض المشتركة . 


"١‏ ممع روي بدا با ااا ا كولسو ابوط قا ا جم الفروع الغريوة 70 الراوعة 


ومن غير البعيد دعوى كون إعطاء البي (صل الله عليه وآله وسلّم) لأرض خيبر 
للهود مزارعة من هذا القبيل» إذ من البعيد جدًّا دعوى اختصاص كل قطعة منها 
بشخص بعينه, إذ الأراضي غالياً ما تكون مشتركة بين جماعة بسبب الإرث أو 
غيره. 

بل لا يبعد دعوى كون الغالب فى العامل هو التعدّد. 

وأمّا المقام الثانى: فقد ذهب الماتن (قدس سره) وجماعة إلى الجواز والصحّة 
بدعوى صدق المزارعة عليه. وشمول الإطلاقات له. في حين اختار صاحب المسالك 
(قدس سسره) وجماعة البطلان, لوجهين: 

الأول دغوي لا بدئة تركب العق دهن :طرفين الموعصب والقابل خاضّة:. 

وقد احات عه التا دن '(قلاسن هراثا نه :ادل القضوف الام كي اناده قفن 
سره)ء حيث لم يرد دليل على اعتبار ذلك؛ بل العقد قد يكون بين أكثر من اثنين. كا 
هو الحال في الشركة . 

الثاني: ما ذكره فى المسالك من أنّ العقود توقيفية, فلابدٌ من الاقتصار في الحكم 
بصحّتها على ما دلّ عليه النصّء وحيث إِنّه مفقود في المقام. فلا يحيص عن الحكم 
بالبطلان. 

وما أفاده (قدس سره) في محلّه جداً. لما عرفت من توقّف صحة هذه العقود على 
الدليل الخاص وعدم إمكان إثباتها بالعمومات, وحيث لم يرد في شيء من النصوص 
الحكم بالصحة في المزارعة المعقودة بين أكثر من طرفين ‏ الموجب والقابل ‏ فلا بدٌ 
من الحكم بفساده للقاعدة. 

تقر بناء عل ها اخفاره الماتن (قدس سره) من شمول,العدومات للمقاء فلا 
بأس بالحكم بالصحّة هنا. إلا أنك قد عرفت ما فيه. وأا لا تشمل العقود التي 
تتضمّن ليك المعدوم بالفعل, ولذا لم نعهد فقيهاً التزم بصحّة ذلك في غير هذه 
الموارد. 

إذن فالصحيح في المقام هو ما ذهب إليه الشهيد (قدس سره) في (المسالك) حيث 
لا إطلاق للأدلة الواردة في المقام يشمل هذا العقد. والعمومات قاصرة في نفسها. 


شروط مطهريّة الماء 0 


ولآلة:1 ل وهو شتوك وام قاننا تقاد نالتحاسا هنا كثها تسد هل برا شيعه أو 
لون لا تزولان بزوال عينها كما في دم الحيض والميتة وبعض أقسام المني. فترى أنها 
بعدما غسلت وأزيلت عينها تبق رائحتها أو لونما. ولم ترد مع ذلك إشارة في شيء 
من الأخبار الواردة فى التطهير عن الأعيان المذكورة وغيرها إلى اعتبار زوال الرائحة 
أو اللو وكا ولك هن ارو طبدليا فسبب وير يه انق عله قن ارو نانضا'' انين 
الأمر بصبغ الثوب الذي أصابه الحيض بالمشق حتى يختلط فيا إذا غسل ولم يذهب 
ا 

نغ لافكن الابقدلال غل المدعى ها وزقاق الاستتجاء من أن الرج لا ينظر 
إليها('" وذلك لأنّ الموضع اللخصوص له خصوصية من بين سائر المتنجسات بحيث 
لايمكن قياس غيره به. ومن هنا يكني في تطهيره القسح بالأحجار, مع أن الأجزاء 
المتخلفة من النجس في امحل قد لا يقلعها القسح بالأحجارء. لوضوح أنه ليس من 
الأجسام الصقيلة حتى تزول عنه العين بالقسح بهاء فقايسة غيره من المتنجّسات به 
فى غير محلّه. 

وأمّا ما يقال من أن بقاء الأثر كاللون والريم وغيرهما يكشف عن بقاء العين 
لا حالة. لأن انتقال العرض من معروضه أمر غير معقول. فيندفع أوّلاً: بأن الأحكام 
الشرعية لاتبتنى على التدقيقات الفلسفية وإنما تدور مدار صدق العناوين الماخوذة فى 
وضوعاتها عردا وها أ الأتز التعلف بدن الزنامن اتدل الأعراض الذي انقرف 
والنجاسة مترتبة على عنوان الدم والعذرة ونحوهها ولا يصدق شىء من هذه 
الفتاوين عل روعاف الأعراض تاكيك الك بسافة الآنار الستللة امل 

وثانياً: بأن كبرى استحالة انتقال العرض وإن كانت مسلمة. إلا أنها غير منطبقة 
على المقام, لأن عروض الرائحة أو اللون أو غيرهما من آثار النجس على الثوب مثلاً 
كبا يحتمل أن يكون مستنداً إلى انتقال أجزاء ذلك النجس إلى الثوب لاستحالة انتقال 
10 الوضائل 1867 ابوانث التطاساك :5578© انوا الميطن ني 67 


(؟) كما في حسنة ابن المغيرة المرويّة في الوسائل 7: 159 / أبواب النجاسات ب 50 ح ؟. 
0١‏ أبواب أحكام الخلوة ب ١7‏ ح .١‏ 


مزارعة العامل غيره يي 0 0 0 


بل يجوز أن يكون بين أزيد من ذلك, كأن يكون بعض البذر من واحد. وبعضه 
الأخومم اكت وهكز | الية الل العمل الغرافل» لصيدق: المرارعة» يول 
الاطلاقات, بل تك العمومات !* العامّة (". 

فلا وجه لما فى (المسالك) من تقوية عدم الصحّة''' بدعوى أنها على خلاف 
الأصل, فتتوقف على التوقيف من الشارع.ء ولم يثبت عنه ذلك. ودعوى أن 
العقد لا بد أن يكون بين طرفين موجب وقابلء فلا يجوز تركبه من ثلاثة أو 
أزيد على وجه تكون أركاناً له. مدفوعة بالمنع, فإنه أَوّل الدعوى. 

[8004] مسألة :١‏ يجوز للعامل أن يشارك غيره فى مزارعته!**7" أو 


)١(‏ ظهر لك الحال مما تقدّم. 

(0) بل قد عرفت أنه هو الصحيح والمتعيّن في المقام. 

#الوللزاة به ان كان تقل «الفعن المنضة لخر فل كو ا سس مله 
القع ريا بسدحود ل نهو نج التمعلن «السفد اورقا لبس اد عاق ارون 
قبل ظهوره وتحقّقه. على أنه لا دليل على ملكيّة العامل لشيء قبل ظهور الحاصل 
فإنه إنما يملك الحصّة المعيّنة له منهاء فلا شيء له قبل ظهور الزرع . 

غود فا لو كان البدن لهل هذا الأشكال قخصوضة: 

وإن كان المراد به هي المزارعة في حصّته, فهو عين الشق الثاني في كلامه (قدس 
مونو لشن قتعيما له 

إذن فالصحيح أنه ليس في المقام إلا قسم واحدء هو مزارعة العامل لغيره في 


سِ 


١ ته‎ 


(146) ده :أن الغعويات لاتشمل كل :هذه المعاملاتة :والدليل الناض :غير جرد .ومن فنا 
فالأقوى عدم جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين. 

د ) إن أريد به نقل بعض حصّته إلى غيره فهو حل منع قبل ظهور الحاصل. وإن أريد به اشتراك 
غيره في مزارعته فهو عين قوله: او يزارعه في حصّته. 


ف وا سا م لم ع راتخنو اقرع العو 1/7175 المزاررعة 
(اامق قي فرق ين أن يكرق البذر عنه أو .من المالك 7ك 


يشترط فيه إذنه. نعم, لا يحبوز تسليم الأرض إلى ذلك الغير إلا بإذنه*72 وإِلا 


يزارعه فى حصته 


)١(‏ بلا خلاف فيه. بل كاد أن يكون إجماعاً. 

وذلك لما عرفته منا من أنَّ عقد المزارعة يجعل لكل من الطرفين حقاً في إلزام 
صاحبه بما عليه فللعامل إلزام المالك بتسليم الأرضء وللمالك الزام العامل بالعمل . 
ولذا صمّ أن يقوم ورئتهها مقامههما عند موتهما من دون حق الاعتراض للطرف 
الآخرء فليس لورثة المالك منع العامل عن العمل عند انتقاها إليهم, لأنها إنما انتقلت 
إلهم بهذا الوصف, أعني تون سدق التضرر ف لذ قينا 
ومن هنا فإذا كان هذا الحقّ قابلاً للانتقال بالارث. كان قابلاً للانتقال بالمعاملة 
يفي 

على أنّ أدلّة المزارعة غير قاصرة الشمول لمثلها. فإِنّك قد عرفت فى المسألة 
الأولى من هذه المسائل, أنه لا يعتبر فى صحة المزارعة مالكية المزارع للأرضء بل 
يكف كونه مالك للتصرف فيها. وحيث إنه متحقق في المقام, فإنّ المزارع يلك هذا 
الحقّ وله الولاية على ذلك, فله أن يزارع غيره فيجعله في مقامه. من غير توقف على 
اعتبار ملكيّته للمنفعة . 

(؟) فإنّ للمزارع ‏ العامل ‏ حقّ التصرّف في هذا البذر مطلقاً؛ بالمباشرة أو 
بغيرها. 

ولا يختصٌ ذلك بصورة الإطلاقء بل له ذلك حتى مع اشتراط المباشرة عليه 
لعدم المنافاة بين اشتراط المباشرة عليه وكون المزارعة لغيره. فينقل حصّته إلى الغير 
بحيث يصبح ذلك الغير هو المزارع» لكنه يبق هو العامل في الأرض. والبذر يحاناً أو 
بعوض يتقاضاه من المشتري . 

(6) تقدّم الكلام في ذلك في كتاب الإجارة, وقد عرفت أنه لا وجه له. فإِنّ يد 


() الكلام فيه كا مر في الإجارة [ في صفحة 7517 فصل في أحكام عقد الإجارة التعليقة, )١(‏ ]. 


مزارعة العامل غيره 111 1 ا 
كان ضامناً. كما هو كذلك في الإجارة أيضاً. والظاهر جواز نقل مزارعته إلى 
الغير١'‏ بحيث يكون كأنه هو الطرف للمالك. بصلح ونحوه. بعوض - ولو من 
خارج - أو بلا عوض . كا يجبوز'* نقل حصّته إلى الغير'"' سواء كان ذلك قبل 
ظهور الحاصل أو بعده. كلّ ذلك لأنّ عقد المزارعة من العقود اللازمة الموجبة 
لنقل منفعة الأرض نصفاً أو ثلثاً أو نحوهما إلى العامل!" فله نقلها إلى الغير 
بمقتضى قاعدة السلطنة . 


الفامل عل الأزضن ين امأنة قلا تشمق اذا لبها ال أمين مقلة: اذ الأسهان ل 
يقتضي بوجه مباشرة الأمين للسلطنة على المال ووضع اليد عليه فإنّ تسليمه إلى 
امن مثلة عل عن قو الأمانة وميه اغنام الخافظلة هل المال.: 

وبعبارة أخرى: إِنَّ تسليم الأرض إلى العامل الثاني الأمين. لا يعدّ تعدياً أو 
تفريطاً في مال الغيرء بعد فرض كون المزارعة مطلقة من حيث المباشرة والتسبيب. 

وعليه فلا يحال للحكم بالضمان في فرض التلف . 

)١(‏ لما تقدّم من ملكيّة العامل لحقّ التتصرف فى الأرض وولايته على ذلك 
فيكون له نقله إلى الغير وجعله في مقامه. 

(؟) فتكون نتيجته نتيجة المزارعة, حيث يكون المزارع الثاني شريكاً للمالك في 
لاسن لشي" ور له الشامل الذول: 

لكن الظاهر عدم جوازه فما إذا كان النقل قبل ظهور الحاصل, إذ لا يجوز نقل 
الزرع أو الفر قبل ظهورهماء على ما يذكر مفصلاً في كتاب البيع . 

نعم . يجوز ذلك فى موردين: 

الأوّل: بيع الفر لأكثر من سنة . 

والثاني : بيعه مع الضميمة, على تفصيل يذكر في حلّه. 

(5) قد عرفت غير مرّة, أنّ المزارعة لا تتضمن ليك العامل منفعة الأرض. كما 


(5) فيه منع إذا كان النقل قبل ظهور الحاصل. 


0" عقوا لا ا وا و ست اوه عاد وقد اتروع الفروة 2170 المرارعة 

ولا فرق فما ذكرنا بين أن يكون المالك شرط عليه مباشرة العمل بنفسه أَؤْ 
لا. إذ لا منافاة بين صحة المدكورات وبين مباشرته للعمل., إذ لا يلزم فى صحة 
المزارعة مباشرة العمل. فيصح أن يشارك أو يزارع غيره. ويكون هو المباشر 

[007"] مسألة :١5‏ إذا تبين بطلان العقدء فإما أن يكون قبل الشروع في 
العمل, أو بعده وقبل الزرع - بمعنى نثر الحبٌ في الأرض - أو بعده وقبل حصول 
الخاضل» او عدة: 

فإن كان قبل القررو قلذ ضيف ولا إشكال 1 . 

وإن كان بعده وقبل الزرع. بمعنى الاتيان بالمقدمات من حفر النهبر وكرى 
الأرض وثراء الآللات ونحو ذلك؛. فكذلك0*0, 


لا تنضمّن ليك المالك حصّة عمل العاملء وإغا هي عقد لا تتضمن إلا تبرع كل من 
الطرفين بما عليه؛ في قبال الحصّة المعيّنة من الحاصل أن تحقق . 

ومن هنا ا ذكره (قدس سسره) لا يمكن المساعدة عليه. والصحيح فى توجيه الحكم 
هو ما أشرنا إليه سابقاً. من تضمّن العقد حقّاً للعامل قابلاً للنقل يجعل له نوعاً من 
التولية والسلطنة في التصرّف وإلزام المالك بتسليم أرضه له, فإذا قام العامل بنقل هذا 
الحق إلى غيره حكمنا بصحته. لكونه تصرفا فيا هو ملك له. 

)١(‏ إذالم يفت من أحد شيء, ولم يرد ضدرر على أحدهما بسببه. 

(1) فيه إشكال, بل منع. والأقوى ثبوت أجرة مثل عمله له على المالك, لقاعدة 
احترام عمل المسلم. فإنه وبعد صدوره عن أمر الغير ‏ يتبع أمره بأصل العمل - 
لا بقصد التبرّع مجحانية, لا يذهب هدراًء سواء استفاد المالك من العمل أم لا. 


() يشكل ذلك. بل لايبعد استحقاقه أجرة مثل عمله إذا كان البذر للمالك باعتبار أنّه أى به 
بأمر صاحب الأرض. ولا فرق فيه بين حصول وصف في الأرض وعدم حصوله. وأمًا إذا 
كان البذر للعامل فلا يستحقٌّ شيئاً على المالك مطلقاً. 


إذا تبيين بطلان العقد ا اا 101 اا 


نعم. لو حصل وصف في الأرض يقابل بالعوض. من جهة كربها أو حفر النهر 
هاء أو إزالة الموانع عنهاء كان للعامل قيمة ذلك الوصف(". وإن لم يكن كذلك 


فز لخر كن نب لانةناذة الكالكبوعدهياء و شاته المل الصا ناو سه 
عبروقن بن لبتم عمقي دري هذا اليد موجب للضمان على كلا 
التقديرين. 

هذا كله فيا إذا كان البذر للمالك. فإنه وحيث كان عمل العامل في ماله صادراً عن 
إذنه لا محانا. وقد تبين فساد العقد. يثبت عليه الضمان باجرة المثل. كما هو الحال فى 
بناتن النقوة الناسلةة: ْ 

وأما إذاكان البذر للعامل. فحيث انّ المالك لم يلتزم له على نفسه بشىء مطلقاً عدا 
تسليمه للأرض وتسليطه عليهاء بل العامل هو الذي قد القزم للمالك بالحضّة المعينة 
من ماله الناتم ‏ بإزاء زرعه في أرضه. فلا وجه لضمانه لشيء. فإِنٌّ العمل لم يصدر 
عن أمره بإزاء شيء والالتزام بحصة من ماله. 

)١(‏ وفيه: أنّ الأوصاف - على ما ذكرناه مفصّلاً فى المكاسب لا تقابل بالقيمة 
وظلناًولة ادليه شارق امالك فليسيت فى مالا ىقال قالية المووضيو فووا 
لاله تقو ابص نه لك لار ور | رس وق 

وعليه فليس الحال في الأوصاف هو الحال في المنافع . حيث تعتبر أموالاً في قبال 
مالية العين يبذل بإزائها المال مستقلا. وإنما هي امور تؤثر فى زيادة قيمة الموصوف 
ونقصائها من دون أن تقابل هي بشيء منها. 

ومن هنا فليس الوصف مملوكاً للعامل كي يصح رجوعه على المالك بقيمته. فإنه 
- وعلى ضوء ما بيّناه -/ يأَتِ إلا بعمل يوجب زيادة قيمة مال المالك. ومن دون أن 
يكون له شىء منه . 

نعم, حيث يكون عمله صادراً عن أمره لا بقصد اليجانية فلا يذهب هدراً 
فيستحق عليه أجرة مثله. ساوت الزيادة الحاصلة في الأرض بسبب العمل أم زادت 
غلنها آم تقضيت: 


امف لسوتت م اا د مالعاو لور اوموقي قوق العروة 711 الرارعة 
وكان العمل لغواً. فلا شيء له(". كما أن الآلات لمن أعطى منها. 

وإن كان بعد الزرع كان الزرع لصاحب البذر'". فإن كان للالك كان الزرع 
له. وعليه للعامل اجرة عمله وعوامله. وإن كان للعامل كان له. وعليه اجرة 
الأرض للمالك. وإن كان منهما كان لما على النسبة نصفاً أو ثلثاً. ولكل منهما على 
الآخر أجرة مثل ما يخصّه من تلك النسبة. وإن كان من ثالث" فالزرع له 
وقليه للرالك اهز ال رك در للفافل اهر ةعول وغوابلة. 

ولا يجب على المالك إبقاء الزرع إلى بلوع الحاصل !* إن كان التبين قبله. بل 
له أن نامر بقلعفيو له أن ببق بالاخزة إذا رضي صاحبه. وإِلا فليس له إلزامه 
بدفع الأجرة. 

هذا كله مع الجهل بالبطلان. وأما مع العلم فليس للعالم منهما الرجوع على 
الآخر بعوض أرضه أو عمله, لانه هو الهاتك لحرمة ماله أو عمله, فكأنه متبرع 
بو(*2!*) وإن كان الآخر أيضاً عالماً بالبطلان. 


)١(‏ وقد عرفت الاشكال فيه. 

(؟) على ما تقتضيه القاعدة. فإنٌّ الفاء تابع للبذر. 

(") بناءً على ما ذهب إليه في المسألة الثانية عشرة. من جواز عقد المزارعة بين 
أكثر :من اثنين. 

(؛) على ما تقدّم بيانه مفصلاً في المسألة السادسة, فراجع . 

(0) تقدّم مراراً أنه لا أثر للعلم بالفساد والجهل به في استحقاق أجرة المثل؛ لأنه 
لا يلزم هنك حرمة المال أو العمل والتبرع بهء بل العامل مقدم على العمل بإزاء 
العوض لا يجحاناً وإن علم أَنّ الشارع لم يمضهء فعلمه بذلك شيء وكون إقدامه بإزاء 


العوض شثيء آخر . 


(5) مب أنّ العلم بالبطلان لايستلزم التبرّع بالعمل. وبه يظهر الحال فيا بعده. 


تحديد زمان الاشتراك ف الحاصل اا 1 


ولو كان العامل بعدما تسلم الأرض تركها فى يده بلا زرع؛ فكذلك يضمن 
أجرتها للمالك مع بطلان المعاملة. لفوات منفعتها تحت يده" إلا فى صورة علم 
المالك بالبطلان, لما م* ("'. 

[0017"] مسألة :١16‏ الظاهر!*" من مقتضى وضع المزارعة ملكيّة العامل 
منفعة الأرض بقدار الحصّة المقررة له. وملكيّة المالك للعمل على العامل بمقدار 
حففو بو اناه البذرد يني عن النمنبة «سيواء كان معنا أو سق احعدها او:مق 
ثالث. 

فإذا خرج الزرع صار مشتركاً بينهما على النسبة. لا أن يكون لصاحب البذر 
إلى حين ظهور الحاصل. فيصير الحاصل مشتركاً من ذلك الحين. كما ربما يستفاد 
من بعض الكلمات. أو كونه لصاحب البذر إلى حين بلوغ الحاصل وإدراكه, 
فيصير مشتركاً في ذلك الوقت, كما يستفاد من بعض آخر. نعم, الظاهر جواز 
إيقاع العقد على أحد هذين الوجهين, مع التصريح والاشتراط به من حين العقد. 


ويترتب على هذه الوجوه ثمرات ؛ 


. على تفصيل مب في المسألة السابعة؛ فراجع‎ )١( 

)١(‏ وقد عرفت الحال فيه. 

(؟) قد عرفت فيا تقدّم مراراًء أَنّ عقد المزارعة لا يقتضي إلا بذل كل من الطرفين 
ما عليه يحاناً في قبال الاشتراك في الناتم. فليس المالك يملك شيئاً من منفعة الأرض 
للعامل. ولا العامل يملك شيئا من عمله للالك, بل المالك يبذل ارضه مانا ىما يعمل 
العامل فبها كذلك, ليشتركا في الحاصل ويكون بينهما على النسبة التي اتفقا عليها على 
ما يساعد عليه الفهم العرفي ويفهمه المزارعون من المزارعة. 


(#) بل الظاهر أنه لايملككل من المالك والعامل على الآخر شيئاً غير إلزامه بما التزم به من 
تعليمة رفن اذ العمل وغير ذلك. ومع ذلك فالظاهر أَنََّها يشتركان من حين خروج 
الزرع إلا أن يشرطا خلاف ذلك. 


ا" 00000 1 ا 
مثا كون الثين أرظاً مشتركاً بيبا هل النسبة عل الأذل دوق الأخيرين 1 
ومنها: فى مسألة الزكاة”". 


نعم . من غير البعيد دعوى مساعدة الارتكاز العرفي على اشتراك الطرفين من أوّل 
خروج الزرع وإن لم يدرك فإنه وعندئذٍ يرى كل منهم| أنه مالك لبعضه وشريك 

هذا ويمكن القسك في إثبات المدّعى بإطلاقات النصوص. فإنّ عنوان (ما أخرجته 
الأرض) صادق على الزرع بمجرد خروجه. 

ثم إنّ هذا كله بالقياس إلى صورة إطلاق العقد وعدم التصريم بنحو معين. وأما 
معه فلا ريب فى إمكان الصور الثلاث جميعا. نظرا لإطلاقات ادلة المزارعة. حيث لم 
يؤخذ في شيء منها كون الشركة بينهها من زمان معين. من حين نثر البذر أو خروج 
الزرع أو إدراكه. فيكون الأمر بيد الطرفين يتفقان عليه كيفما شاءاء فلهما تحديد ذلك 
بالنثر بحيث يكون البذر مشتركا بينهماء كا أنّ لها التحديد بخروج الزرع أو بلوغه 
حيث يصدق على الجميع عنوان المزارعة. 

)١(‏ لأنه يكون قبل ظهور الحاصل. ولا اشتراك على الأخيرين حينئذٍ. فيختص 
بد مالك اليدن. 

)١(‏ فإنها على الأَوّلِين لا تجب على كل منهماء إذا لم يبلغ نصيب كل منهما النصاب 
وإن بلغ الجموع ذلك. فإن الحاصل لم يدرك باكمله على ملك احدهما خاصة. وإنا 
أدرك على ملكهما معاً. فلم يحصل شرط الزكاة, أعني بلوغ النصاب وإدراكه على 
ملك واحد. 

وهذا بخلاف الالتزام بالوجه الثالث. حيث تجب على مالك البذر إذا بلغ الجموع 
النصابء إذ الحاصل وعند الادراك وصدق عنوان الحنطة أو الشعير أو غيرهما عليه 
ملك له لوحده وقد بلغ النصاب, فتجب عليه دون صاحبه. 

وسيأت التعدض هذا الفرع ثانياً في المسألة الحادية والعشرين . 


تحديد زمان الاشكراك في الحخاصل ل م ا ا و م د ا 


ومنها: في مسألة الانفساخ أو الفسخ فى الأثناء قبل ظهور الحاصل!*372". 
ومنها: فى مسألة مشاركة الزارع مع غيره''' ومزارعته معه7". 
ومنها: فى مسألة ترك الزرع إلى أن انقضت المدّة". إلى غير ذلك . 


)١(‏ حيث يكون العامل شريكاً فيه على الأَوّلين دون الأخير. حيث يختص به 
صاحب البذر ولا شيء للآخر. 

وسيأق التعرض إليه في المسألة السابعة عشرة. وستعرف عدم تمامية هذه المرة. 

(؟) فعلى الأوّل يكون للعامل إشراك غيره في حصّته . ونقل مقدار منها إليه بصلح 
أو بغيره. وعلى الأخيرين فلا يجوزء لاختصاص مالك البذر به قبل ظهور الحاصل 
أو بلوغه. فلا شيء للعامل عندئذ كي ينقله إلى شريكه. 

إلا أنك قد عرفت فى المسألة الثالئة عشرة, أنه لا يجوز نقل الزرع مطلقاً إلا فى 
موردين تقدّم ذكرهما. 

(9) لم يظهر وجه القرة فى المقام. فإنُ مزارعته مع الغير لا تتوقف على كون العامل 
مالك للأوضى أو لذو 4 غرقكوقاة عفد الل ارعة عدت العام ما فى التصركض 
ف ارقن بالزرع جواء | كان البذر منه أم من المالك. على أن يكون ادن مشتركاً 
بينهها بالنسبة, وبذلك فله نقله إلى الغير -على ما تقدّم وجهه على جميع التقادير. 

والحاصل أنه لا فرق في جواز نقله لحقه في مزارعة الأرضء بين الالتزام بكون 
متناركقة مالك الآرطن مق عنيت ثثر البدرء او 'ظيور الحاضل» او بلوغة وإذزاكه: 
فإنه وعلى جميع هذه التقادير يجوز له ذلك. 

ومن هنا فلم يظهر وجه جعل الماتن (قدس سره) طذا الفرد من مصاديق تُرات 
هذه الاقوال. 


)افا نهل الأول يكون العامل شتريكا اضاتب الا فيف ينا عل ما القعارة 


(:#) لا كمرة فمها على ما سيتبين وجهه فى كتاب المساقاة. 


9" ا ما ا 

[008"] مسألة 17: إذا حصل ما يوجب الانفساخ فى الأثناء قبل ظهور الفر 
أو بلوغه -كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله, أو استولى عليه ولم يمكن 
قطعه, أو حصل مانع آخر عام فالظاهر لحوق حكم تبين البطلان من الأول(" 
على ما منّ لأنه يكشف عن عدم قابليتها للزرع. فالصحّة كانت ظاهرية» فيكون 
الزرع الموجود لصاحب البذر'". ويحتمل بعيداأ كون الانفساخ من حينه, فيلحقه 
حكم الفسخ فى الأثناء ‏ على ما يأتى ‏ فيكون مشتركاً بينهم!* على النسبة7". 

[004"] مسألة 17: إذا كان العقد واجداً لجميع الشرائط وحصل الفسخ في 
الآتناي اما بالتقابل» أو كيار الفيرظ لأعدهياء او كيار الأشتراط سب خا 
ما شرط على أحدهما. 


فعلى ما ذكرنا من مقتضى المزارعة ‏ وهو الوجه الأول من الوجوه المتقدمة - 


(قدس سره) من اقتضاء عقد المزارعة تمليك كل منهما الحصّة مما عليه للآخر. فإنٌ 
العامل يكون شريكاً للالك في البذر بأصل العقد. فيبق كذلك رغم تركه للعمل في 
الأرض «خلاق الأخيروى: حيق لا تكون الشركة اللاهنه ليون الخاضل ان إذاركة 
اذ يختص .به ضاحب البذر قبل ذلك: 

)١(‏ لتقوّم حقيقة عقد المزارعة بالاشتراك فى الحاصل. وحيث إنه متوقف على 
قابلية الأرض له وإمكان حصوله. يكون العقد عند انكشاف عدم قابليتها له من 
المعاقدة على أمر ممتنع التحقّق في الخارج, فيحكم بفساده لا حالة . 

)١(‏ لقانون تبعية الغاء للبذر. 

(؟) وستعرف ف المسألة الآنية, أنه لا وجه لاشتراكههما في الزرع, حتى بناءً على 
القول بالانفساخ من حينه. 


(:#) سيأ في المسألة الآنية أنّ الأمر ليس كذلك. 


1 ا رار اجا وح لواب نوما لمانو زملوه اا 1 ار و11 ارد الظيادة 


وفنا تغدع قبن امع كن أناء اهيل 30 


العرظن من :وو معروظه: كذلك: عمل أن يكون سيفيد إل الجاورة» لأننا وعنا 
شبيب النكهر اذ ا لقى ه اللنانرجا نان او ود وه لعفي القال عراف ١‏ للق لصي 
إليه حتى يدفع باستحالته. بل بعنى تأهل الشيء لأأن يعرض عليه مثل ذلك العرض 
فم لاقن اك صرطنغلن الس مهدا كه إذا علا مقدانا فليا هن المفة ف سن 
م الما قآن الما ركسب يذ لكبرائحة الحيقة: إذا تشين عليه ماق وله د أن 
بكو ذللة سيدا إل اتفال اجا الحيقة الل الماهم يك إن الميقة لقلتيا لمكن أن 
تنتشر في تلك الكمية من الماء. فليس ذلك إلا من جهة تأهل الماء بالجاورة لعروض 
الر ائحة عليه من الابتداء. ويمكن مشاهدة ما ادعيناه بالعيان فما إذا ألقينا كمية قليلة 
من اللبن على أكثر منها من الحليب, لأنها يقلبه لبناً لا حالة من دون أن يكون ذلك 
مستنداً إلى اتتشار الأجزاء اللبنية في الحليب, فلا وجه له سوى التأهل بالمجاورة. 

: وتفصيل الكلام في هذه المسألة يقع في صور ثلاث‎ )١( 

الأولى : ما إذا تغيّر الماء بأوصاف عين النجس فى الغسلة المتعقبة بطهارة امحل . 

الثانية: الصورة مع حصول التغيّر فى غير الغسلة المتعقبة بالطهارة. 

الثالثة : ما إذا تغيّر الماء بأوصاف المتنجّس بلا فرق فى ذلك بين الغسلة المتعقبة 
بالطهارة وغيرها. 

ما الصورة الأولى: فلا مناص فيها من اشتراط عدم تغيّر الماء في التطهير به 
وقاقا لات (قدين.سرة):.وذلك لآطلاق ننا ذل عن انة الماء المفس ياواضاق 
النجس ولا موجب لرفع اليد عن إطلاقه, ومع الحكم بتقذره لايمكن الحكم بطهارة 
المتنجّس المغسول به. 

وتوضيح ذلك: أن الغسالة غير المتغيرة بالنجس وإن التزمنا فبها بتخصيص أدلة 


(:) لا يشترط عدم تغيره بأوصاف المتنجّس بالاستعمال, بل ولا بأوصاف النجس أيضاً في غير 
الغسلة المتعقبة بطهارة الحل. 


إذا حصل الفسخ في الأثناء 1 
فالزرع الموجود مشترك بينهما على النسبة72*0" وليس لصاحب الأرض على 


)١(‏ وفيه: أنّ تأثير الفسخ وإن كان من حينه, إلا أنّ معناه لما كان رفع العقد 
وفرضه كأن لم يقع بالمرّة, كان مقتضاه إرجاع كلّ من الطرفين ما وصله من صاحبه 
إليه عيناً أو بدلا وحيتك كان الختار في مبدأً الأشتراك هو حين خروج الزرع. كان 
مقتضى الفسخ رجوع هذه الحصّة التى ملّكها مالك البذر إياه إليه. كما يقتضيه فرض 
العقد كأن لم يكن فإنٌ فرضه كذلك يعني كون الزرع بأكمله لمالك البذر بقانون 

نفيديتاء غل ينا اخدازه الماتق (قدس ضترزة) من كوق مندا الاشيتراك هو اليندر 
ف ما أفاده (قدس سره) من الاشتراك في الزرع, فإنّ مالك البذر إنا ملّك صاحبه 
الحصّة منه. ولم يِلّكه الزرع وإِمًا هو قد حصل في ملكه. 

ومن هنا فإذا انفسخ العقد لم يكن لصاحب البذر المطالبة بالزرع الموجود بتامه 
فإنّ حصّة صاحبه منه لم يكن هو قد ملّكها إياه كي يستردّها بالفسخ. وإِمًا الواجب 
على صاحبه رذ البذر إليه. وحيث إنه ممتنع بعينه لتلفه نتيجة للزرع, تعين عليه رده 
مئله إن كان مثلياً؛ وقيمته إن كان قيمياً. ولا أثر للفسخ حينئذٍ في كون الزرع 
لأحدهما خاصّة, فإنه ‏ وعلى هذا التقدير ‏ هما سواء أكان هناك فسخ أم لم يكن 
فإنّ الاشتراك في الزرع ثابت وعلى كلا التقديرين الفسخ وعدمه, وحينئذٍ فيجري ما 
ذكره (قدس سره) تفريعاً على ذلك من أحكام. 

والحاصل أنّ ما ذكره (قدس سسره) إنما يتم بناءَ على ما ملكه من ايجاب عقد 
المزارعة كون البذر مشتركا بين الطرفين, بمعنى ملكيّة الطرف الآخر للحصة منه 


(:) كيف يكون كذلك والفسخ يوجب ارتفاع العقد وفرضه كأن لم يكن. وتأثير الفسخ وإن كان 
من حينه إلا أنه يوجب رجوع كل من العوضين أو ما بحكمهم إلى من انتقل عنه . وعليه فبناءً على 
ماذكرناه من حصول الشركة من حين خروج الزرع رجع الزرع إلى مالك البذر. فإن كان هو 
العامل لزم عليه للمالك أجرة مثل المنفعة الفائتة من الأرض ومع ذلك كان المالك مخيّراً بين إبقاء 
الرّرِعَ يجّاناً أو بالأجرة وإلزام العامل بقلعه. وإن كان هو المالك استحقٌّ العامل عليه أجرة المثل . 


1" لح وات مبادر ما عي بولطمو وز كاي ووو المي لخر العووة 77 المزارعة 
الفافل احوة | رد ولا للعامل احرة عله التسية اها مضي لان لمر رضن 
صحة المعاملة وبقاؤها إلى حين الفسخ. وأما بالنسبة إلى الآ فلهما التراضى على 
البقاء إلى البلوغ بلا اجرة أو معها. ولما التراضي على القطع قصيلاً. وليس 


أيضاً. فإنه حينئذٍ يكون الزرع مشتركاً بينهماء سواء أحصل الفسخ أم لم يحصل . 

وكان عليه (قدس سره) أن ينبه على رجوع البذر بتامه بالفسخ إلى مالكه. حيث 
إنه يوجب فرض العقد كان لم يكن. فيجب على اخذه إرجاعه إليهء إلا انه لما لم يكن 
يمكن إرجاعه بعينه لتلفه. تعين رده بالمثل أو القيمة. )ا هو الحال فى سائر موارد 
الفسخ . 1 

وبعبارة أخرى: إِنّ حصّة الطرف الثاني من الزرع لا ترجع بالفسخ إلى مالك 
البذر. فإنه لم يملكه إياه وإِمما أعطاه البذر خاصة, وملك الطرف الثاني الزرع بقانون 
تبعية الفاء للبذر. وعليه فإذا حصل الفسخ, لم يجب على الطرف الآخر إلا إرجاع ما 
اخذه من البدذر. وحيث انه ممتنع بعينه ينتقل الامر إلى البدل. 

نعم, بناءً على ما ذكرناه من كون مبدأ الاشتراك بينهها هو خروج الزرع, فلا يمكن 
الماعةة كليها ناذه اقنين سير بلا عرفتي ١‏ امتقو نم صاب ادن ال 
صاحبه إنما هو الزرع. وهو قابل للرجوع إليه بالفسخ. 

وهذه كُرة واضحة بين المسلكين. 

)١(‏ فيه منع واضح., يظهر وجهه مما تقدّم. فإنه لما كان الفسخ وتيا لرتجوع كل 
مال إل صاحبه وكأن العقد لم يكن, كانت منافع الأرض للالك لا حالة. وحيث إن 
العامل قد استوفاها بزرع بذره فيها على تقدير كون البذر منه فعليه ضمانها بأجرة 
المثل. 

نعم , لو كان البذر للالك لم يكن على العامل شيء من جهة الأرض, إلا أنه لما م 
يكن أقدمٌ على العمل مجاناً وإنما أقدمَ عليه ليكون بإزاء ذلك الحصّة المعيّنة من 
الحاصل. وكان عمله صادراً عن أمر المالك وقد استوفى منافعه. فعليه ‏ المالك ‏ أن 


إذا حصل الفسخ في الأثناء باب ال ال و ال ا ري 1ل 
للمزارع الإبقاء إلى البلوغ بدون رضى المالك "١‏ ولو بدفع أجرة الأرض. ولا 
مطالبة الأرش إذا أمره المالك بالقلع '". وللمالك مطالبة القسمة وإبقاء حصّته في 
أرضه إلى حين البلوغ وأمر الزارع بقطع حصّته قصيلاً”". 

هذا وأمّا على الوجهين الآخرين, فالزرع الموجود لصاحب البذر”؟". والظاهر 
عدم ثبوت شيء من الو الأرين أو العمل! لآن المغفروض صحة المعاملة إلى 
هذا الحين. وإن لم يحصل للمالك أو العامل شيء من الحاصل, فهو كما لو بت 
الزرع إلى الآخر ولم بحصل حاصل من جهة آفة سماوية أو أرضية!". 


يرجع إليه ‏ العامل ‏ ما يعادل بدل عمله, أعني أجرة مثله في تلك المذ 

والحاصل أن تأثير الفسخ وإن كان من حينه, إلا أن مدلوله نما هو فرض العقد 
كأن لم يكن. وعليه فيرجع كل شيء إلى صاحبه. 

لكن .هذا لا يعن دعاب عق الطرفك القاق :هرا فان البدن :ان كان لذالك أحة 
قام الزرع وشم لانن اع نكل سملا كفا شونا داهو هكد ل انا موا 
كان من العامل ضمن للالك اجرة ارضه. 

. وقد ظهر الوجه فيه في المسألة السادسة؛ فراجع‎ )١( 

(؟) لأنه قلع بحق. 

(؟) ظهر الحال فيا تقدّم. 

(؛) حاهما في ذلك حال الوجه الأوّلء لعين ما مرّ. فإنّ الفسخ يوجب ارتفاع 
العقد وفرضه كأن لم يكن. ومن هنا فيعود كل شيء إلى محلّه الأوّل. 

(0) وقد عرفت ما فيه فلا نعيد. 

(1) قياس ما نحن فيه. بصورة عدم حصول شيء تنبعة لآنة سواوية آى ارضية 
قياس مع الفارق. فإنٌ كلا من المتعاقدين لم يلتزم لصاحبه في العقد بشيء زائداً على 
الاشتراك في الحاصل إن كان ومن هنا فليس لأحدهما مطالبة صاحبه بشيء عند 


م 0 ل 
ويحتمل ثبوت الأجرة عليه إذا كان هو الفاسخ (". 

فذلكة: قد تبين مما ذكرنا فى طيّ المسائل المذكورة أنّ ههنا صوراً: 

الأولى: وقوع العقد صحيحاً جامعاً للشرائط والعمل على طبقه إلى الآخر 
حصل الحاصل. أم لم يحصل., لآفة سماوية أو أرضية!". 

الثانية: وقوعه صحيحاً مع ترك الزارع للعمل إلى أن انقضت المدّة 7" سواء 
زرع غير ما وقع عليه العقد أو لم يزرع أصلاً. 

الثالثة: تركه العمل فى الأثناء بعد أن زرع اختياراً أو لعذر خاص به !؟). 


انتهاء أمر الزرع وعدم تحقّق شيء نتيجة لآفة سماوية أو أرضية, على ما يستفاد ذلك 
من النصوص الواردة في المقام مضافاً إلى الاتفاق, فإنّ المستفاد منها قسمة ما يخرج 
من الأرض بينهها خاصّة. ومن دون 1 يكون لأحدهما على الآخر شىء على تقدير 
الشوير يطاو ل لقي ورف الات ل 

)١(‏ لاستيفاء المنفعة العائدة إلى غيره, إما بالزرع في أرضه. أو عمل الغير له 
فيضمنه لا حالة . 


ع 


(؟) وقد ظهر حكمها مما تقدّم فى صور الكتابء من أنّ عقد المزارعة عقد لازم 
يوجب اشتراك العامل وصاحب الأرض فى الحاصل إن كان, وإلا فلا شيء الأحدهما 
على الآخر. 

(؟) وقد تقدّم حكمها في المسألة السابعة والتاسعة, فراجع . 

(؛) لم يظهر حكم هذه الصورة مما تقدّم منه (قدس سره). فإنه (رحمه اللّه) لم 
يتعرّض إلبها فيا تقدّم . 

ودعوى كون حكمها حكم ما لو ترك العامل العمل بالمرة» مما لا وجه طاء فإن 
الأمر ليس كذلك. والمسالتان مختلفتان. 

وكيف كان. فالحكم في هذه الصورة هو ثبوت الخيار للالك. بين إجبار العامل 


ترك العمل في الأثناء 000000 اا 
الرابعة : تبين البطلان من الأوّل 7). 
الخامسة: حصول الانفساخ في الأثناء. لقطع الماء أو نحوه من الأعذار 
العامّة (). 
السادسة: حصول الفسخ بالتقايل أو بالخيار فى الأثناء 7". 
وقد ظهر حكم الجميع'*) في طي المسائل المذكورة, كما لا يخ . 


على إتام العمل, لما عرفت من اقتضاء عقد المزارعة جواز إلزام كل منهما للآخر بأداء 
ما عليه. ولو بالرجوع إلى الحاكم الشرعي, وإلا فالعدول من المؤمنين, وإلا فبنفسه. 

وبين فسخه للعقد. وحينئد فإن كان البذر للعامل. كان للمالك مطالبته ار 
الأرض للفترة الماضية, ويأمره بالقلع بلا ضمان. أو إبقائه يحاناً أو بأجرة. مع 
القراضى بالسبة إلى الى : 

وإن كان للالك. رجع بعامه إليه. وفى مثله لا يبعد الالتزام بعكم وحوي ا شئوء 
عليه للعامل, فيقال بذهاب عمله هدراً. لأنه الذي فوته على نفسه بترك الإكمال. 

والوجه فيه أنّ الضضان في هذه الموارد إنما كان بملاك صدور العمل عن أمر الغير لا 
يحاناً. وأنّ هذا الملاك غير متوفر فوا نحن فيه, فإنَّ عمل العامل هذا لم يصدر عن أمر 
ضاحب الندره'فإنه إغا اشره بالعمل :عنتمراً إل الاخرعءواما القمل الناقض :فلم يكن 
مامورا ناسمن قيلف فاه 

وسيأتقٍ مزيد توضيح لذلك عند التعرض لنظير هذه المسألة في المساقاة. 

)١(‏ وقد عرفت حكيها فى المسألة الرابعة عشرة. 

(؟) وقد تقدّم حكمها في المسألة السادسة عشرة. 

() وقد عرفت حكمها في المسألة السابعة عشرة. 


(#) لم يظهر حكم الصورة الثالثة ما تقدّم. وأنّ حكنها حكم الصورة الثانية. 


م" مدو ناو قال اشوا واف الجا از يه الا العم املاطو معزي اتروع االعووة :81 7 المزارعة 
]"0٠١ [‏ مسألة 18: إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة 
فالكها مخير بين الاجازة, فتكون الحصّة له. سواء كان بعد المدّة أو قبلها في 
الأثناء أو قبل الشروع في الزرع, بشرط أن لا يكون هناك قيد أو شرط لم يكن 
معه حل للاجازة7". 
وبين الرد. وحينئذ فإن كان قبل الشروع في الزرع فلا إشكال!' وإن كان بعد 
القام فله أجرة المثل لذلك الزرع”"' وهو لصاحب البذر*. وكذا إذا كان في 


)١(‏ كما لو غصبت المرأة أرضاً. وزارعت رجلاً اشترط عليها في ضمن العقد 
التزوج مله أو قصب الطني اها : وزارع غيره واشترط عليه مباشرته لعلاج 
مريض. إلى غير ذلك من الشروط التي لا يبق معها محال لإجازة المالك. ومن ثم لا 
يمكن الحكم بالصحة,ء لأنها مع الإجازة إما أن تكون مع الشرط أو لا معه. 

والأوّل متنع. لفرض عدم قابليته للاجازة. والثاني لا مجال للمصير إليه؛ لأنّ 
العقد إنا أنشئْ مقيّداً به. فلا يمكن تصحيحه من دونهء فإنٌ المطلق لم ينشاً . 

والحاصل أن هناك من الشروط ما لا يمكن الوفاء به بالقياس إلى المالك الحقيق 
وسعزافاة عط ين اكب بالطلا وعد قائلية النقه للحرق لالجا 7 

(؟) فإنّه يحكم ببطلان العقد. ولا شيء لأحدهما على الآخر. لعدم تحقّق ما 
يوجبة. 

(*) وتفصيل الكلام في المقام : 

أنّ الأرض قد يفرض كونها بيد الغاصب وتحت سلطنته, بحيث يكون هو الآمر 
لغيره بزرعها. وقد يفرض كونها بيد غيره جهلاً بالحكم, أو مع العلم با لحال؛ فيكون 
هو المزارع لغيره دون الغاصب . 

وعلى التقديرين. فقد يكون البذر من العامل. وقد يكون من الامر. 

أما اذا كانت الأرطن نيد القاضب وض سلطائة: كاق نالك تضعية كل فين 


(2) لكنّه إذا كان للمزارع يرجع الزارع إليه بأجرة عمله. 


تبين مغصوبيّة الأرض بعد عقد المزارعة ا ل 


الآمن والعامل» لعافتب ديدي] غل لك افله الرسوع عل أعا قبا 

ثم لو كان البذر للعامل كان النتاج بعد الحكم بفساد العقد بتامه له, لقانون تبعية 
الفاء للبذر. 

وحينئذٍ فلو رجع عليه المالك بأجرة الأرضء لم يكن له الرجوع على الغاصب 
الآمر مهاء وإن كان هو ضامناً أيضاً وللمالك الرجوع عليه مباشرة. وذلك لأنّ العامل 
لم يقدم على أخذ الأرض من صاحبه مجاناً ومن دون الضمان. وإنا أقدم عليه بإزاء 
إعطاء الحصّة المعيّنة من الفاء له. وحيث إنها لم تسلم له لحكم الشارع بفساد العقد 
ونظرأ لاستيفاء العامل المنفعة, يلم بدفع أجرة المثل. 

ومن هنا يظهر حكم ما لو رجع المالك على الغاصب فباشره وألزمه بدفع أجرة 
المثل عن أرضه. فإنّ له الرجوع على العامل وأخذها منه. لاستقرار الضضان عليه 
نظراً لاستيفائه منفعة الأرض بعد الإقدام على أخذها مع الضمان. 

وإن كاق البدن للقاض فالا كذلك اقاء هات العا لماعب السدن يقائون 
التبعية, والمالك مخير في الرجوع بعوض منافع أرضه أجرة مثلها بين الرجوع عليه أو 
الرجوع على العامل. على ما يقتضيه قانون تعاقب الأيدي على المال المغصوب . 

ومن هنا فإنْ رجع على الامر لم يكن له الرجوع على العاملء فإنٌ الضمان مستقر 
عليه لأنه إنما سلّمها إليه على أن لا يكون عليه شىء, فهو قد أقدم على أخذها يجان 
وبإزاءا لاشى م عليةه يعن ايكون له لشب امعان من الغاء: 

فهو العامل لم يتعهّد للمالك بشيء كي يقال بضمانه لإقدامه على أخذها لا محاناً 
بل الآمر بالعكسن .مق :ذلك قاما انه انا اهدهم عل ان يكون لداقىء مين مال 
ضاعب لانو للدي قاد 1 

ومن هذا يظهر أنّ للعامل الرجوع على صاحب البذر ومطالبته بأجرة عمله؛ لأنه 
قد صدر عن أمره لا مجاناً. حيث كانت بإزائه الحصّة من الزرع. فإذا لم تسلم له 
نتيجة للفساد, تعين دفع أجرة مثل العمل له. 

والحاصل إِنّ استقرار الضمان إنما يكون على الذي سلّم الأرض إلى صاحبه بعنوان 


84 مساو لعو الس دا ماب لور وا ل ارم لوي القفوسالعوو 71103 «المراركة 
الجانية. حيث ذكرنا في مبحث تعاقب الأيدي أنّ الذي يخسر نتيجة لأخذ المالك منه 
البدل, يلك المال التالف ببناء العقلاء, ولذا يكون له الرجوع على الذي بعده إلى أن 
يستقر على الذي استوفاه وتلف عندهء ما لم يكن قد سلمه إليه بعنوان الجانية, فانه 

من مما ذكرناه يظهر حكم ما لو رجع المالك على العامل مباشرة, فإنّ له الرجوع 
على الغاصب ‏ صاحب البذر ‏ باجرة مثل عمله مضافا إلى ما غرمه للالك. 

هذا كله فها إذا كانت الأرض بيد الغاصب وتحت سلطانه. وإلا كا لو كان المزارع 
قد استلمها من غيره. فليس للعامل الرجوع عليه فوا إذا كان البذر له العامل بم 
غرمه للمالك من أجرة الأرض. ما لم يكن مغروراً من قبله إجماعاً. فإنٌّ الأرض لم تقع 
تحت يده كى يلزمه ضمانها باجرة مثلها. واما إذا كان مغرورا من قبله. فقد قيل بان 
لذ حون ابوه عد لقاغية القروي إل أنك هعرف قرسا اندالة اساي ذه 
القاعدة يعتمد عليه . 

ثم إن هذا كله من جهة ضمان الأرض والبذرء وأما ضمان العمل فلم يتعرض له 
المأقع :قلات سمرة) ::والق فيه ان :لقال اها إذا كان النذىر العام مقا يتمق لف حد 
بارا عملةقيها ؟ لأنه انا كان انقسه وان .ؤقل اموق متاففة ا كا سيت كان 
النتاج له. ومن هنا فلا معنى لأن يرجع به على غيره. 

وإن كان البذر للآمرء فلا يذهب عمل العامل فيه هدراً. لأنه عمل مسلم محترم 
صدر عن أمر الغير بإزاء الحصّة المعيّنة من الحاصل فلم يكن جحانياً. وقد استوفاه 
الآمر فلا بدٌ من ضمانه. 

إلا أن مقدار الضمان يختلف باختلاف الفرض. 

فقد يفرض أنه ليس للعامل إلا العمل الجرّد. بأن يكون المالك قد رجع عليه 
بأجرة مثلها. أو يكون قد رجع على العامل لكنه قد رجع عليه وأخذها منه. 

وحينئذٍ فلا يكون له إلا قيمة العمل المجرد فقط . يرجع بها على الآمر الذي استوفى 
المنافع بأكملها بما في ذلك الحصّة المجعولة للعامل, نظراً لفساد العقد. 


تين مغصوبيّة الأرض بعد عقد المزارعة يي 0 
الآفناء ١1‏ :ويكون بالنسية اليقنة المذة الأمر بيده فامًا رامين ببالازالةه :اميا 
يرضى بأخذ الأجرة. بشرط رضا صاحب البذر. ثمّ المغرور من المزارع والزارع 
يرجع فما خحسره على غارّه!*!' ومع عدم الغرور فلا رجوع. 


وقد يفرض أن للعامل العمل في الأرض المضمونة عليه بأن يكون المورد من 
الموارد التي لا يكون له حق الرجوع بأجرة مثل الأرض التي غرمها للمالك على 
الامرء نظرا لعدم كونها تحت يده. 

وحينئذٍ فله الرجوع على الامر بقيمة العمل الواقع في أرض مضمونة عليه وتكون 
مسؤوليتها عليه . 

وهذه القيمة تزيد على قيمة العمل الحرّد طبعاً. وبهذه الزيادة تتدارك خسارة 
العامل التي خسرها للمالك. أعني أجرة مثل الأرض. وإن لم يكن له الرجوع بها 
بعتو اثيا عل الام 

والحاصل أنّ قيمة العمل في هذا الفرض, تتدارك خسارة العامل من جهة أجرة 
الأرض لا حالة؛ وإن لم يكن ذلك بهذا العنوان مباشرة. 

)١(‏ الكلام في هذه الصورة هو الكلام في صورة تبين الفساد بعد القامية. فإنٌ 
للمالك مطالبة من له الزرع باجرة مثل ارضه عن الفترة السابقة. وله الخيار بالنسبة 
إلى الفترة الباقية, بين أمره بالقلع وتفريغه أرضه من غير ضمان لأنه إلزام بحجق حيث لم 
يكن الزرع بإذنه؛ وبين إبقائه مع الأجرة. كما ليس لصاحبه إلزامه بذلك. 

وأما الزرع فهو تابع في الملكيّة للبذر. على ما تقدّم بيانه. 

وكذا الحال في أجرة العمل, فإنّ الكلام فيه هو الكلام في الفرض السابق . 

نعم , لو طالب مالك الأرض مالك البذر بالقلع وتضدرر بذلك, كان له في فرض 
الغرر الرجوع إلى الغار, بناءً على تمامية قاعدة الغرور, وإلا ‏ بأن لم يكن غرورء أو لم 
تت قاعدة الغرور ‏ فلا رجوع له على احد.ء لعدم الموجب له. 

(") لقاعدة الغرور. 


(88) لا فرق في جواز الرجوع وعدمه بين فرض الغرور وعدمه. 


0" 000000 ال 


وإذا تبيّن كون البذر مغصوباً. فالزرع لصاحبه”*”" وليس عليه أجرة الأرض 


لكتنا قن ذكزنا ىمحت المكاسب أن هذه الفناعدة وإن اتوت فى الستق 
الأصحاب وكلماتهم ‏ إلا أنها مما لا أسانين ها بالمرّة. فإن أسسبات: الضمان 0-8 
محدودة وليس منها الغرور. 

وكلمة «المغرور يرجع على من غَرٌ» ١‏ ترد حتى في رواية ضعيفة فضلاً عن 
المعترة. 

نعم, قد يستند فبها إلى رواية محمد بن سنان؛ عن إسماعيل بن جابر قال: سألت 
أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته. فسأل عنها فقيل: هى 
لفلاو فا قي ١‏ الها اتعاله روصي لكان ترد جه غرها لقولدت وق فطلم جا يد 
أجااغير ااه ونيا أنتم :قال #«زدره الولياة عل هوا ليها والوله الاريك ل وغل اذى 
اتعداتتدة تن الولد يعظ موا الوليدة كتاع الرحل وشرعب "١‏ نحي إن اهن 
التعليل كون التدليس موجباً للضمان. 

إلا أن هذه الرواية؛ وإن عير عنها بالصحيحة في كلمات بعضهم. ضعيفة السند 
بمحمد بن سنان حيث لم يثبت توثيق الرجل. 

إذن فهي ساقطة عن الاعتبارء ولا يمكن الاعتاد عليها في شيء. وحيث لا دليل 
قرما فل القاغرة, تؤضال الاتصدلال ينا 1 

كن ين شنضيه قاغعد انيه الخاضل للبنن. 

إلا أنه من غير الخفي أنه إنها يتم" فيا إذا لم يطالب صاحب البذر الغاصب ببدل بذره 
التالف نتيجة للزرع, فإنه له ذلك على ماتقتضيه قاعدة الضمان. ولا فالذي يغرم 
للالك قيمة البذر يملك وبالسيرة القطعية البذر التالف قهراً. على ما تقدّم بيانه غير 
مرّة. وحينئذٍ فيكون الزرع له دون صاحبه. 


68 هذا فما إذا لم يؤدٌ بدله. 
3" الوسائل» عدا اكتا التكاعء أبرات العيونية والتدلس يت الا 


شروط مطهريّة الماء ا 00001 0 0 
انفعال الماء القليل بالملاقاة على جميع الأقوال المذكورة في الغسالة . حيث إِنَا سواء قلنا 
بطهارتها مطلقاً أم قلنا بنجاستها بالانفصال عن امحل أو قلنا بنجاستها مطلقاً. غير أن 
خروج المقدار المتعارف منها مطهّر للأجزاء المتخلفة في امحل نظير الدم المتخلف في 
الذبيحة. حيث إن خروج المقدار المتعارف منه بالذبح موعت لطهازة الأحبواء 
المتخلفة منه في الذبيحة, لا بدٌ من أن نلتزم بتخصيص أدلة انفعال الماء القليل بالملاقاة 
إما مطلقاً أو مادام في الحل أو بعد خروج المقدار المتعارف من الغسالة, لوضوح أنه 
لولا ذلك لم يمكن الحكم بطهارة شىء من المتنجسات بالغسل وبه ينسد باب التطهير 
بالمياه وهو على خلاف الضضرورة والاجماع القطعي بين المسلمين. وأما الأدلة القائمة 
على نجاسة الماء المتغير بأوصاف النجس فلا نرى ملزما لتخصيصها بوجه وليست 
هناك قارورة #دصو البفحولة مزرتن غل:القول يتحاسة الماع متف مطلقا ا متتسيادة 
ومعه لابدٌ من الالتزام بعدم حصول الطهارة إلا بالماء غير المتغيّر بالنجس. نعم 
يستلزم ذلك القول بتخصيص أدلة انفعال الماء القليل وهو مما نلتزمه كما عرفت, هذا . 

وقد يُقال: لا مانع من التزام حصول الطهارة بالماء المتغثر بالاستععال دون المتغير 
قبل الغسل به واستعاله, تمسكاً باطلاقات الأدلة الآمرة بالغسل كا في صحيحة محمّد 
ابن مسلم «اغسله فى المركن مرّتين فان غسلته في ماء جار فهرة واحدة»١١)‏ وغيرها. 
لأنّ إطلاقها يشمل ما إذا تغيّر الماء بغسله واستعماله. وبهذا نلقزم بتتخصيص ما دل 
قل ائينه الماء لمعن وحفول الطهازة "بالا المغين يالا بعال ان نا تنظ 
بإطلاق ما دلّ على نجاسة الماء المتغير وما دل على كفاية الغسل فى تطهير 
المتنجسات, فنلتزم بزوال النجاسة السابقة الموجودة في المتنجّس لا 
وول عل هل الها ر* بالقيتل داك تلكوة يتنه ثانا من حي لقا نه المناء 
المتغير ‏ لإطلاق ما دلّ على نجاسة الماء المتغيّر بالنجس - وهاتان دعويان لايمكن 
المساعدة على شيء منها. 

قاب الافيافة ال الدعوى المتقدعة كلا د اللسنة بد اطللافا بق :ما نول ملق ستضيول 


5 الؤفانا :17 ةر ابواف النجاسات ب ؟ ح .١‏ 


بن كن البذ و منصويا 0 ا 
ولا أجرة العمل .١‏ نعم, إذا كان التبيّن فى الأثناء كان لمالك الأرض الأمر 
بالازالة7". 

هذا إذا لم يكن نحل للاجازة -كما إذا وقعت المعاملة على البذر الكلى لا 
المشخص في الخارج أو نحو ذلك أو كان ول يحبز. ولوكان له حل وأجاز. يكون 
هو الطّرف للمزارعة!*7" ويأخذ الحصّة التي كانت للغاصب. 


. لعدم صدور العمل عن أمره. كما هو واضح‎ )١( 

)١(‏ على ما تقتضيه قاعدة السلطنة بعد وقوع الفعل من دون إذنه. 

() هذا فها إذا كان البذر مذكوراً في عقد المزارعة مستقلاً بحجيث يكون صاحبه 
طرفاً للعامل» كما إذا كان البذر على العامل وقد زارع غيره في حصّته على أن يكون 
البذر على الغير. أو للمالك, كما لو بذل أحد البذر وزارع غيرهغل أن يكون الأرضن 
والعمل والعوامل من الغير, ثم بانَ كون البذر المبذول من الطرف الأوّل مغصوباً. فإنٌ 
مالكه يكون طرفاً لصاحب الأرض ف المعاملة. أو لطا معاً. بأن يكون من أحدهما 
الاأدض مومع لاخر العمل بوالغوامز وتوف التاللقه النذو خا فنة وتاك عل :ما اختاره 
الارما قذنى ره انمة ضعة عقة الدارعفيق ١‏ كر من انيت 

فإنه وعلى تقدير تبين الفساد بانكشاف غصبية البذزر. يصبح ملكه بالإجازة 
للحي لا 

وأما في غير هذه الصورة. كا لو زارع المالك غيره على أن يكون البذر من الثاني 
فغصب البذر من غيره وزرع» فلا محال لإجازة مالك البذر المعاملة, لأنه ليس بطرف 
للعقد. ويعتبر في صحة العقد الفضولي بالاجازة أن يكون الجيز طرفا له. 


(#) هذا إذا كان باذل البذر طرفاً للعقد مع العامل أو مالك الأرض بل مع كليهما أيضاً بناء على 
القول بصحّة عقد المزارعة بين الأكثر من اثنين, وأمًا إذا كان العقد بين المالك والعامل مع 
اشتراط البذر على الثاني فلا حل للاجازة كا هو ظاهر. وبذلك يظهر الحال فما إذا كانت 
العوامل أو نحوها مغصوبة وكان صاحب العوامل طرفاً للمعاملة. 


"55 ان ا ملب ءالخ وي ا ا ا ف ا شرح العروة ١‏ / المزارعة 
وإذا تبيّن كون العامل عبداً غير مأذون فالأمر إلى مولاه'". وإذا تبيّن كون 
العوامل أوسائر الضار ف «مغصويبة #المزازعة صحيحة :1 ولضاحيا أجزة الكل 
أو قيمة الأعيان التالفة (". 
وفى بعض الصور”'' يحتمل جريان الفضولية وإمكان الاجازة. كما لا يخ . 


والحاصل أنه لا محال للمساعدة على إطلاق كلام الماتن (قدس سره) من صحة 
العقد بالإجازة إذا كان البذر مشخّصاً. فإنه قد يكون مورداً للإجازة كما في الصور 
الأول المتقدّمة. وقد لا يكون مورداً لها كما في الصورة الأخيرة. 

فالصحيح هو التفصيلء بين ما إذا كان باذل البذر طرفاً للمعاملة فيصمٌ العقد 
بالاجازة. وعدمه فلا يصح. 

)١(‏ إن شاء أجازء وإن شاء فسخ. فإن فسخ بطلت المعاملة, وإن أجاز كانت 
المزارعة تروف الأول معدو فلن المفعليه جره مثل العمل» لكوتة قن استوق 
منقعة ملك لفن 

(1) يظهر الحال فيه مما تقدّم. فإِنْ الغصب فى جميعها لا يضر بصحّة المعاملة. فإنها 
إنما تتحقق بإباحة البذر والارض. واما غيرهما فهو يرجع إلى المقدمات, ولا اثر ها 
في الحكم بالصحة. 

والحاصل انّ الغصبية في هذه الأمور لا تضيرٌ بالصحة,. فإنّ الجعل إِنما عين على 
الزرع؛ وهو إما يتحقق بالأرض والبذرء وما عداهما يرجع إلى مقدمات التتحصيل 
ولا اثر ها. 

(؟) على ما تقتضيه قاعدة الضمان. 

(؛) كما لو فرض وقوع العقد مع باذل هذه الأمور بحيث يكون طرفاً فيه. حيث 
تقدّم جواز كون أحد الأركان الأربعة خاصة على أحدهما والباقى على الآخر. فلمالك 
هذه الأمور حينئذٍ أن يمضي المعاملة ويكون طرفاً اء كما هو الحال في مالك البذر 


خراج الأرض على صاحبها 8 ل ااا 
[86011] مسألة 19: خراج الأرض على صاحبها(". وكذا مال الاجارة إذا 
كانت كنك 112 : 


والحاصل أنه يختلف الحال في المسألة؛ بين كون مالك المغصوب طرفاً مستقلاً 
للعقد فتصمّ منه اانه نل وضلافم قلااتضة : 

ثم إِنّ الماتن (قدس سسره) لم يتعرّض لأجرة الأرض وأجرة العمل بالنسبة إلى 
المتعاملين عند عدم إمضاء مالك البذر للعقد. والحق في المقام أن يقال: إن الغصب قد 
بكرن ناا «عيت يشان عل عضب البذرمق الى عسل أن يكال .فى رضن 
أحدهما ويعمل فيه الآخر ليشتركا في الحاصل. ففيه لا شىء لأحدهما على صاحبه 
اللنندا را كلاسن انا افده هل يدل مابعليه هاا ومن شر وض يازا 
اقتسامههما لمال الغير, اع الحاصل التابع في الملكيّة للبذر. فلم يضمن أحدهما 
لصاحبه شيئا فى ضمن العقد كي يكون لصاحبه الرجوع عليه. 

وإن كان الغصب من أحدهما خاصة, فإن كان هو مالك الأرض بأن غصب البذر 
من غيره وسلّمه إلى العامل ليزرعه في أرضه بإزاء النصيب المفروض.ء فعليه للعامل 
أجرة مثل عمله. حيث إنه لم يصدر منه يجحاناً وإغغا وقع عن أمره بإزاء الحصّة المعيّنة 
وحيث إنها لم تسلم له لفساد العقد وأخذ المالك للنتاج» ينتقل إلى أجرة المثل لا حالة . 

وليس للعامل الرجوع على مالك البذر بأجرة مثل عمله. ولا لمالك الأرض 
الرجوع عليه بأجرة مثل أرضه, حيث لم يكن شيء من العمل عن أمره. 

وإن كان هو العامل. بأن غصب البذر وزارع مالك الأرض على الحصّة المعيّنة 
كان خالك الأرطن ريه باعرة مكل أرظه.حيت إنه ل ايقدم نظل امتيقاء امشعتيا 
مجانا وبلا عوض, فتكون مضمونة عليه لا حالة. 

)١(‏ بلا خلاف فيه لأنه موضوع على الأرضء وجواز التصرّف فيها وإمكانه 
خارجا متوقف على اآدائه. 

وبالجملة فالمسألة إجماعيّة, وتدلٌ عليها النصوص صبريحاً. على ما سيأتي. 

(؟) فإنٌّ العامل أجنبي عنه بالمرة. وعلى باذطها تسليم الأرض للعامل خالية عن 


"ك2 ا امه اتروع العرو 71901 #المزاررعة 
وكذا ما يصرف فى إثبات اليد عند أخذها من السلطان ١‏ وما يؤخذ لتركها فى 
يذا: ولو فرظ كرنا فل الغامل دعقا أ له - صخ" وإن كانت ربا ا 
وربما تنقص , على الأقوى, فلا يضر مثل هذه الجهالة, للأخبار©!. 


جميع ما يترتب علبها ويمنع العامل من مزاولة العمل . 

)١(‏ لعين ما تقدّم. 

(1) إذ لا فرق فما ذكرناه. من لزوم تسليمها خالية عن جميع ما يترتب علبهاء بين 
الحدوث والبقاء. 

(؟) لما عرفته فى صدر الكتاب من صحة الاشتراط فى عقد المزارعة. حتى ولو 
كال قر ارا 5 الدهب او الففة. ْ 

وهذا كله مضافاً إلى دلالة النصوص. على ما ستعرفها في التعليقة الآنية. 

(؛) ففي صحيحة داود بن سرحان عن أب عبدالله (عليه السلام) في الرجل 
00 له الأرضن عليها خراج معلوم ورئما زاد ورم نقص » 0 إلى الرجل على 
أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة قال: «لا بأس» 7" 

ومثلها صحيحة يعقوب بن شعيب !". 

ومورد هاتين الصحيحتين وإن كان الإجارة إلا أن ثبوت الحكم فيهاء مع كونها 
بكر عل فين الفوضين الأجرة والتقعة» قطي اتبوعة فى الرارغية اديه عن 
الجهالة في الجملة . 0 

وأوضح منها صحيحة يعقوب بن شعيب الأخرى عن أب عبدالله (عليه السلام) 
قال: سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج؛ فيدفعها إلى الرجل على 
أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها, وما كان من فضل فهو بينهماء قال: «لا بأس» 7" 


00 الوساتا ينع:؟ ١‏ كاي الرارعة والمنباقاايدت لالع 
(9) الوطائلوع كنات الزارعة والمساقامزى الالا 3 
() الوسائل»ع ١4‏ كتاباللرازغة والمساقاق اداح 8 


وأمّا سائر المؤن -كشقّ الأنهار. وحفر الآبار. وآلات السق, وإصلاح النهر 
وتنقيته» ونصب الأبواب مع الحاجة إلمها والدولاب. ونحو ذلك مما يتكرّر كل 
سنة أو لا يتكرّر - فلابدٌ من تعيين كونها على المالكِ أو العامل'" إِلَا إذا كان 


فإنّ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الخراج -الذي اشترط عليه أداءه - 
فعلويها فيو ! وكو وها وريد او يتفض ولعله يكون هو المتعارف خارجاً. على 
ما يستفاد من الصحيحتين الأوليين. 

هذا ومع قطع النظر عن النصوص.ء يدلّنا عليه اختصاص اعتبار عدم الغرر بالبيع 
فقط. إذ لا دليل على اعتباره في سواه, لا سما في الشروط. إذا لم يسر الغرر منه إلى 
العروط: 

بل حتى ولو قلنا باعتبار عدمه فيها أيضاً, فإنّ الجهالة في مثل هذه الأمور التى لها 
ضابط خارجي معين, لا يعدّ غرراً عرفاً. فإنٌ استجار الدار بشرط أن تكون 
الضريبة على المستأجر, لا يعد معاملة غررية لمضبوطية مقدارها وإن لم يعلمه 
المتعاملان بالفعلء فإِنّ الزيادة والنقيصة في هذه الموارد مغتفرة, ولا تبلغ عادة حدّ 
5 

)١(‏ خلافاً للشرائع. حيث جعلها على العامل مع عدم الاشتراط ١١‏ وتبعه عليه 
ين :وهوس انها كان العمن والهنا غلم وهب عله فيليا (مقدينة لأذاء 
الواتعب :عليه 

وفيه: ما عرفته في كتاب الإجارة. من أن كيفية وجوب العمل ونحوه من حيث 
الإطلاق والاشتراط تابع للجعل والقرارء فليس هناك وجوب مطلق ابتداءً وبحسب 
جعل الشارع المقدس في المقام خارجاً عن اتفاق المتعاملين, بل الأمر بيدهما من هده 
الجهة تاماً. 


)0010( شرائع الإسلام و73 ١‏ . 
(؟) المسالك 6: 58؟. 


1" مساو وس د اناجية باماط رو اس و اموي عه القرو 1717 ار ادارقة 
هناك عادة ينصرف الاطلاق إلمها!!. 

وأما ما يأخذه اللأمورون من الزارع ظلماً من غير الخراج, فليس على 
المالك 0 وإن كان أخذهم ذلك من جهة الأرض . 

[؟8801] مسألة :٠١‏ يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص على الآخر 7" 
بعد إدراك الحاصل بمقدار!؛) منه. بشرط القبول والرّضا من الآخر" لجملة من 


فقد يجعل وجوب العمل على الزارع على نحو يقتضي قيامه بمقدماته أيضاً. فيكون 
من قبيل الواجب المطلق. وقد يجعل على نحو لا يقتضي إلا قيامه بالعمل في ال مواد 
درامو قال الخالف: كانهو المنغا رك ف «الإقانىى سحيك لا حب عل الخال إلا 
العمل في المواد التي يحضيرها المالك, فيكون من قبيل الواجب المشروط . 

ومن هنا فلا يمكن إعطاء ضابط كلىي لمن يكون عليه تبيئة المقدمات خارجاً عن 
قرار المتعاقدين واتفاقهما. فيجب علبهما التعيين, وإلا بطل العقد. 

)١(‏ حيث يكون الاعتاد عليها في مقام الاتفاق والعقد نوعاً من التعيين, فيغنى عن 
الذكر صريحاً. ْ 

(0) إذ لا يجب عليه تدارك ما ورد على العامل من ظلم وضررء فإنه أجنببى عنه 
بالمرة. 1 

وناو اخ الذاصسيدهى فين الماصل مب غليي | سما لالد مر فويده 
عليهماء ومن غير اختصاص لأحدهما به دون صاحبه. 

() بلا خلاف فيه بين الأصحاب. إلا من ابن إدريس حيث منع منه''' لبعض 
الوووة الاي 

الكرشادين الحقود: 

(06) على ما سان بيان الوجه فيه. 


.5660٠١٠ السرائر ؟:‎ )١( 


وان الخرصن عقدار من الخاضل ااا 0 
الأخبار”'! هنا وفي الفار. فلا يختصٌ ذلك بالمزارعة والمساقاة!"' بل مقتضى الأخبار 
جوازه في كل زرع مشترك أو كر مشترك”". والأقوى لزومه بعد القبول!' وإن 
ول بعة ذللف:زرالقة أو تقتطفة لعن تلك الأخار.فتضانا ال البموفات 
العامّة. خلافاً لجماعة . 


)١(‏ كصحيحة يعقوب بن شعيب - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن الرجلين يكون بينههما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اخترء إما ان تأخذ 
هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى. وتعطينى نصف هذا الكيل إما زاد أو نقص. وإما 
أو اقلق أناربد للج قالع وص اباس وت اث 

(1) على ما يظهر ذلك من صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدّمة. حيث لم يفرض 
فيها كون ذلك في المزارعة أو المساقاة. أو حصل الاشتراك نتيجة لارث أو شراء أو 
غيرهما. 

هذا ولو تنزلنا عن دلالة النتصوص.ء فيكفينا في الإثبات كون الحكم على القاعدة 
فإنٌّ أمر المال المشترك بينهما لأئْ سبب كان لا يعدوهما بل هو بيدهماء فلهما أن يقسماه 
بالقراضي كيف شاءا . 

(*) لما تقدّم . 


(؛) كما هو الحال في سائر موارد القسمة, كتقسيم الإرث بالقراضي, فإنه يمنع من 
الرجوع ومطالبة الشركة. فإنٌ المال وبالتقسيم قد خرج من الاشتراك إلى 
الاختصاص . ومعه فلا يجوز لما الرجوع, لأصالة الزوم في كل عفد بمفتضى وجوب 
الوفاء بالعقدء ودليل صحته. فإِنّ إطلاقه على ما عرفته غير مرّة - يقتضي اللّزوم 
وعدم جواز الفسخ لكل من المتعاقدين. 


.١ ح٠١ الوسائل. ج 18 كتاب التجارة, أبواب بيع القار. ب‎ )١( 


ا م م صا ص يباام و تاقنر العووة 71 7 المراروعة 

والظاهر اقمجفادلة مويل لاو سف يفا اول ضلها معازضيا اذ 
يبري فيها إشكال اتحاد العوض والمعوض'* ولا إشكال النهبى عن المحاقلة 
لكايه" ؤلة إفتكان التي :ا ولو بناة عل مانهو الأقوضى من هدم اختساين 
حرمته بالبيع وجريانه فى مطلق المعاوضات, مع أن حاصل الزرع والشجر قبل 
الحصاد والجذاذ ليس من المكيل والموزون!". 

ومع الإغغاض عن ذلك كله يكن في صحتها الأخبار الخاصة. فهو نوع من 
المعاملة عقلائية ثبت بالنصوص, واتسمٌ بالتقبّل. وحصر المعاملات فى المعهودات 
ممنوع ("ا. 


)١(‏ لأنها إفا تتضمن إخراج المال من الإشاعة والاشتراك إلى الإفراز 

(")اى) يشهد له الفهم العرق: 

() نعم, الصلح بمعناه اللغوي صادق عليه, فإنه أيضاً متضمن للتسالم والاتفاق 
إلا أنه غير مختص به, فإنه وبهذا المعنى صادق على جميع المعاملات. 

وعلى تقدير تحقق البيع فلا استلزم؛ إذ العوض إما هو من حصّة أحدها 
والمعوض من حصّة الآخرء فكل منهما يتنازل لصاحبه عن حصّته المشاعة في جزء 
معي هن الما لديا راءقتاول لغيه له عن تقد الشاعة ق المري لاحر 

(0) فإنهما من بيع الفر من النخيل أو السنبل من الحنطة بال حاصل من ذلك النخل 
والزرع. وأين هما مما نحن فيه من إخراج المال المشترك بينهما من الاشتراك إلى 

(1) لاختصاصه بالمعاوضات والمقام ليس منهاء. كما عرفت. 

(0) وحرمة الربا مختصة مها. 

(8) على ما تقدّم منا بيانه فى مباحث المكاسب. كالمبادلات المالية. إن تبديل 


الأمور المعتبرة في الخرص 0 

نعم , يمكن أن يقال: إنها في المعنى راجعة إلى الصلح الغير المعاوضي . فكأنهما 
يتسالمان على أن تكون حصّة أحدهها من المال المشترك كذا مقداراً والبقية 
للآخرء شبه القسمة أو نوع منها. وعلى ذلك يصمٌ إيقاعها بعنوان الصلح على 
الوجه المذكور, مع قطع النظر عن الأخبار أيضاً. على الأقوى من اغتفار هذا 
المقدار من الجهالة فيه إذا ارتفع الغرر با خرص المفروض. وعلى هذا لا يكون من 
التقبيل والتقبل. 

تم إن المعاملة المذكورة لا تحتاج إلى صيغة مخصوصة, بل يكني كل لفظ دال 
على التقبل, بل الأقوى عدم الحاجة إلى الصيغة أصلاً. فيكف فيها بجرّد 
التراضى!*72كما هو ظاهر الأخبار. ْ 

والظاهر اشتراط كون الخرص بعد بلوغ الحاصل وإدراكه'" فلا يجوز قبل 
ذلك. والقدر المتيقن من الأخبار كون المقدار اللخروص عليه من حاصل ذلك 


العباءة بالكتاب مثلاً. معاملة عقلائية وليست هي من البيع . حيث لا يختص فيها نظر 
أحدهما إلى المالية والآخر إلى الخصوصية, كي يعتبر الأوّل بائعاً والآخر مشترياً 
فإنّ نسبتها إليهما على حدّ سواء. 

)١(‏ مع وجود مبرز له في الخارج كي يتم معنى الإنشاء والعقد. على ما بيّناه 
في حلّه من الأصول . 

(1) لا لكونه مورد النصوص. إذ قد عرفت أنّ الحكم على القاعدة ولا حاجة فيه 
إلى النصء وإنما لاقتضاء القاعدة ذلك؛ فإنّ صحة تقسيم المعدوم تحتاج إلى الدليل 
لأنه إها يتعلق بأمر موجود بالفعل, فلا أثر للتقسيم قبل تحقق العنوان. وصدق كونه 
حنطة أو شعبراً أو غبرهما بلحاظ حال التحقق. 

نعم , لو فرضنا إرادتهما تقسيم الزرع الموجود بالفعلء بناءً على ما اخترناه من 
كون مبدأً الشركة بينهما هو زمان تحقّق الزرع. فلههما ذلك. وتكون صحة القسمة على 


(#) إذا كان له مبرز في الخارج. 


.0 م خوواف ونمو اوتام امه العو وس رومة وى ولاه موق اقتوه العووة 31( المرارعة 


الرّرع”'" فلا يصمٌ الخرص وجعل المقدار في الذمة من جنس ذلك الحاصل. نعم 
لو أوقع المعاملة بعنوان الصلح, على الوجه الذي ذكرناء لا مانع من ذلك فيه 7" 
لكنه كما عرفت خارج عن هذه المعاملة. 

ثم إن المشهور بينهم أَنّ قرار هذه المعاملة مشروط بسلامة الحاصل, فلو تلف 
بآفة سماوية أو أرضية كان عليهما. ولعله لأنّ تعيين الحصّة فى المقدار المعين ليس 
من باب الكلي في المعين, بل هي باقية على إشاعتها!*!" غاية الأمر تعيينها في 


القاعدة, إلا أنه ليس من قسمة الحنطة والشعير على ما هو محل الكلام. 

)١(‏ لأن التقسيم ‏ على ما ذكرنا ‏ إخراج للمال عن الإشاعة والاشتراك إلى 
الإفراز والاختصاص, وهو غير صادق مع كون البدل امرا ثابتا في الذمة. فإنه من 
المبادلة لا حالة, فيدخل في عنوان البيع أو الصلح . 

() إذ ليس هناك ما يوجب البطلان إلا حذور الرّبا. ويدفعه عدم كون الحنطة 
والشعير قبل الجذاذ من المكيل أو الموزون. والوّبا مختص بهما. 

نعم , لو كانت هذه المعاملة بعد الجذاذ والحصاد لم تصح, لاستلزامها الربا على 
تقدير عدم التساوي, إلا أن هذا الفرض خارج عن حل كلامه (قدس سره). 

(؟) وفيه: أنه لا محال لتصور الإشاعة مع فرض التعيين, فإنهما لا يجتمعان 
إطلاقا. إذ الاشاعة تعني اشتراكها في كل جزء. وهو ينافي التعيين الذي يعني 
اختصاص كل منه) بشيء خاص . 

إذن فليس المقام إلا من قبيل الكلي في المعين, فإنٌ شخص المال بأجمعه لمالك البذر 
ولصاحبه المقدار المعين على نحو الكلىي في ضمنه . 


() لا معنى للاشاعة مع تعيين المقدار. ولكنّه مع ذلك يحسب التلف عليهها على أساس أن 
المقدار المعيّن إِنما لوحظ بالإضافة إلى مجموع الحاصل. فكلَّما نقص عن الحاصل بافة سماوية 
أو اوفنة :نقض فى :ذلك المقدا و بالتنية: وليل المناقق (قتدسن صرة) أراة الا شاعة هنذا 


المع . 


م دوو ررس مر ا را لو ارده ااا وكا وو دلي للع العراوة 1 1 ا الطيارة 


الطهارة بالغسل وبين إطلاق ما دل على نجاسة الماء المتغير عموم من وجه. لأن 
الوك مطلقة من حيث حصول التغيّر بالغسل وعدمه والثاني أعم من حيث استناد 
التغيّر إلى نفس استعمال الماء أو إلى أمر سابق عليه, ومع التعارض في مورد الاجتاع 
وهو الماء المتغيّر بالاستعمال ‏ يتساقطان فلابد من الرجوع إلى أحد أمرين: إما 
العموم الفوق كما دل على عدم جواز الصلاة في الثوب المتنجّسء فانّه إرشاد إلى 
نجاسته ومقتضى تلك الاطلاقات أن النجاسة تبق فى أيّ متنجس إلى الأبد إلا أن 
بكرا ايمسر درغي #الفسل تاماه عور السدررومة اهو الستناة سك كوه . 
(عليه السلام) في موثقة عبار «فاذا علمت فقد قذر»”' ولا يكق الغسل بالماء المتغيّر 
لأجل الشك في مطهريته ومقتضى الاطلاق بقاء النجاسة مالم يقطع بارتفاعها. وأما 
استصحاب النجاسة مع الغض عن الاطلاق ‏ فهو يبتني على القول بجريان 
الاستصحاب فى الأحكام. وحيث إِنا لا نقول به وقد عرفت ققامية الاطلاقات الفوق 
فلا مناص من اشتراط عدم انفعال الماء ولو بالاستعمال. 

وأما بالاضافة إلى الدعوى الثانية أعنى التحفظ على كلا الاطلاقين: فلأن ظاهر 
ما دل على طهارة المتنجّس بالغسل أن ذلك سبب لحصول الطهارة بالفعل, والطهارة 
الفعلية لا تجتمع مع الحكم بنجاسة الماء بغسله من جهة ملاقاته مع الماء المتغير وهو 
نجس , هذا كله في الصورة الأولى . 

وما الضؤرة الغائنة ونوقو نا دار لان باوضاف: اللحس :فى الله ين 
المتعقبةابطهارة الل :فلا ثلتم فبها بالاشتراظ فنفي الماك حين استعاله كخدمه: الله 
إلا أن يكون هناك إجماع تعبدي على اعتبار عدم تغيّر الماء حتى في الغسلة الأوإى 
أعنى ما لا يتعقبه طهارة الحل, أو ادعى انصراف أدلة المطهرية عن الغسل بالماء 
لمتغيّر, إلا أن قيام الاجماع التعبدي في المسألة مما لا نظنّه ولا نحتمله. ودعوى 
الانصصراف لو تت فانما تتم في الغسلة المتعقبة بالطهارة بأن يقال: إِنّ ظاهر الغسل 
المأمور به هو الذي تنعقبه طهارة امحل بالفعل فلا يشمل الغسل غير المتعقب بالطهارة 
كذلك . وأمًا الغسلة غير المتعقبة بالطهارة كما في محل الكلام فلا معنى لدعوى انصراف 


.4 الوسائل ”: 477 / أبواب النجاسات ب 77ح‎ )١( 


الأمور المعتبرة في الخرص 1[1[ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز 0 
مقدار معين. مع احقال أن يكون ذلك من الشرط الضمني بينهها. والظاهر أن 
المراد من الآفة الأرضية ماكان من غير الانسان. ولا يبعد" لحوق إتلاف 
متلف من الانسان أيضاً به. 

وهل يجوز خرص ثالث حصّة أحدهها أو كلبهما في مقدار؟ وجهان, أقواهما 
العدم!". 

إلا أن هذا لا يعنى مخالفتنا للمشهور فيا ذهبوا إليه. فإنه هو الصحيح في المقام 
حتى بناءً على ما اخترناه. وذلك لأنّ الملحوظ في تعيين المقدار إنما هو نسبته إلى 
اجموع. فحينا يخرص النات بمائة رطل ويجعل لأحد الطرفين خمسين رطلاً فإنما يعني 
ذلك جعل النصف له وهكذا في باقى المقادير. فإنه إنما يدفع له المقدار المعين بلحاظ 
كون المجموع كذا مقدارا وبالقياس إليه. فالمقدار إنما يلحظ كمشير للنسبة لا غير. 

ومن هنا يكون الثالك ضيويا عليداءخينف أنه يو تن كل التقدان العيائة النه 
لا حالة. نتيجة لنقصان ما تخرج منه النسبة. 

ولعل مراده (قدس سره) من الإشاعة من المقام هذا المعنى. وإلا فالتعيين يتلاءم 
معها . 

ثم إِنّ ما ذكرنا يظهر أنه لا فرق في التلف بين كونه بآفة سماوية أو أرضية؛ فَإنٌ 
الحكم في الجميع واحد. لوحدة الملاك. أعني كون الملحوظ في الحقيقة هي النسبة 
فإنه يوجب اشتراكههما في تحمل التالف . 

)١(‏ ظهر وجهه مما تقدّم. 

(1) لم يظهر لنا وجهه بعدما تقدّم منه (قدس سسره) ومنّا. من كون صحة هذه 
المعاملة على القاعدة لكونها معاملة عقلائية, فلا تحتاج إلى الدليل الخناصء وإن 2م 
تكو:من المخاملات العيودة: 

نه ووناة خلن هذاء لا توحتة لتحميضى الجنوا زا اذا كنان المنارضن أحيد 
التتريكيو انه اتام ولو كان المنا رضن نضا تالنا »كك الى كا سين اهنا 


2# 0 0 0“ ٠. 
مسألة ١؟: بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك أوّل الأمر في الزرع‎ ]"01[ 
إذااكان نصيب كل منهما بحدّ النصاب, وعلى من بلغ‎ "١ يجب على كل منهما الزكاة‎ 
نصيبه إن بلغ نصيب أحدهما. وكذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور القرة. لأَنّْ‎ 
تعلق الزكاة بعد صدق الاسم وبمجرد الظهور لا يصدق. وإن اشترطا الاشتراك‎ 
بعد صدق الاسم وحين الحصاد والتصفية؛ فهي عل ضاعت البدن :فندا ء لان‎ 
المفروض أن الزرع والحاصل له إلى ذلك الوقت, فتتعلق الزكاة فى ملكه.‎ 
مسألة 5 إذا بت في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة‎ ]"601:[ 
والقسمة. فنبت بعد ذلك فى العام الآتي. فإن كان البذر لما فهو لمما!" وإن‎ 
كان لأحدهها فله'" إِلَا مع الاعراضء وحينئذٍ فهو لمن سبق 7). ويحتمل‎ 
أن يكون لما مع عدم الاعراض ”*) مطلقاً. لأنّ المفروض شركتهما في الزرع‎ 


الخخبرة والوثوق. ويحرّد كون مورد الروايات هن الأول لا دل كان اختخصاصض 
الحكم به. فالظاهر هو الجواز مطلقا. 

)١(‏ وكذا بناءً على ما اخترناه من كون الاشتراك من أوّلُ حصول الزرع, لتحقّق 
ولاك وكوي د كان فيه ا ييا 

(1) على ما تقتضيه قاعدة تبعية الفاء للبذر في الملكيّة, فإنّ الفاء الحاصل لما كان 
نماء لملكهها معاً كان كذلك أيضاً. 

(") لما تقدّم . 

(5) ما أفادة (قدس سره) ميق غل اقتضاء الأغراضن: لسنقوط ملكية المعرض 
ببالكتير قن الدرضن عه وز وها 

إلا إنك قد عرفت غير مرّة, أنه لا دليل على زوال الملكيّة وسقوطها بالإعراض 
فإنه يحتاج إلى الدليل وهو مفقود. بل مقتضى دليل الملك بقاؤه وعدم زواله 
بالإعراض. ما لم يكن تصررّف الغير فيه متوقفاً على الملك. 


(8#) بل مع الإعراض أيضاً لآنّ الإعراض لا يوجب الخروج عن الملك. 


إذا بق أصل الزرع فنبت ا 5 
المفروض شركتهما فى الزرع وأصله!*2 ١7‏ وإِن كان البذر لأحدهما أو لثالث. وهو 
الأقوى. 

وكذا إذا بق في الأرض بعض الحبٌ فنبت, فإنه مشترك بينهها!'! مع عدم 
الإعراض 7". نعم , لو كان الباق حبّاً مختصّاً بأحدهما اختص به 9©). 

ثم لا يستحقٌّ صاحب الأرض أجرة لذلك الزرع النابت على الزارع: في 
صورة الاشتراك أو الاختصاص به. وإن انتفع مهاء إذ لم يكن ذلك من فعله, ولا 


10 وسو هين فل ا فادها تدسى مانن كزق هذا الاقنتر اد بين الحافل 
والالك هو عن سين وان النذى يف كون | لت بشع كا عفد او كوو ذلاد 
بالاشتراط حيث تقدّم جواز تغنينه كيفما يشاء !. 

وأما على غير هذين الوجهين, كالوجهين الأخيرين اللذين ذكرهما (قدس سره) 
او الويعه الذى أكزناء من كوى بيدا الامستراك اول انشة حصول الزرع. فحيث إن 
عقد المزارعة لا يقتضى إلا الاشتراك في الحاصل. فلا وجه للاشتراك في المقام. حيث 
إن البذر حينئذٍ يختص بباذله سواء أكان هو الزارع أو مالك الأرض. 

والحمامن ١‏ غال هذه الصو أعنى كون الفاء نماء الأصول الباقية مع 
اختخاص البذر باحدهنا فال صوزة كون القناء فاء الع التض: ,اهن 
الاتية - من غير فرق. 

(؟) لتبعية الحاصل للبذر فى الملك, فإنه لما كان مشتركاً كان الفاء مشتركاً لا حالة 

(6) بل معه أيضاً. على ما تقدّم. 

(8) لما تقدّم. 


(:#) هذا إِنما يكون بالإاشتراط. وإِلا فعقد المزارعة لا يقتضى أزيد من الاشتراك فى االحاصل 
ا 


ْم ا د ا لس ول امو الي قوم العروة 2171 المزارعة 
مو مغاطلة :واقعة سي 7 

[0160"] مسألة 77: لو اختلفا في المدة وأنها سنة أو سنتان مثلاً. فالقول 
قول منكر الزيادة(". وكذا لو قال أحدهها أنها ستة أشيّرء والآخر قال إنها ثمانية 
أشهر. نعم لو ادّعى المالك مدّة قليلة لاتكق لبلوغ الحاصل ولو نادراً. فى 
تقديم قوله إشكال 7". ولو اختلفا في الحصّة قلة وكثرة, فالقول قول صاحب البذر 
لمعي للقلّة ). 

هذا إذا كان نزاعهها في زيادة المدّة أو الحصّة وعدمها. وأما لو اختلفا في 
تشخيص ما وقع عليه العقد وأنه وقع على كذا أو كذاء فالظاهر التحالف 010 
وان كان خلاف إطلاق كلماتهم. فإن حلفا أو نكلاء فالمرجع أصالة عدم الزيادة. 


قل موهي للفاو» (اندا انا يكون ف اذا صدن الندل عق امه أو مياق 
له. فلا يثبت ف مورد يكون ذلك خارجا عن اختياره وارادته حق مع استيفائه 
للمنفعة فإنه رزق ساقه الله إليه من حيث لم يحتسب. 

(1) لأنّ جواز تصرف الزارع في أرض المالك وملكه في الزائد. أو إلزام امالك له 
بالعمل فيه . يحتاج إلى الدليل والاصل عدمه. 

() من جهة أنّ دعواه حينئذٍ ترجع إلى ادعاء فساد العقد لأنه يدّعي المزارعة 
في فترة غير قابلة لتحقق الحاصل, فيتقدم قول صاحبه, لأصالة صحة العقد. 

(غ) ظهر وجهه مما تقدم. 

(5) بل الظاهر أن القول قول من يدّعي القلة حتى في هذه الصورة. وذلك لما 
عرفته منّا غير مرّة. أن نصوص القضاء والدعوى على كثرتها لم تتعرض لتحديد 
المدّعي والمنكر. بل النصوص تعرّضت لذكرهما تاركة تفسيرهما للفهم العرفي. 

ومن هنا فلا بدٌ من الرجوع إليه فى تحديدهما. ومقتضاه اعتبار من يلزم بإثبات ما 


(#) بل الظاهر أنّ القول قول من يدّعي القلّة. 


صور التنازع بين المالك والزارع 11 1[ اا 0 
[011"] مسألة 5؟: لو اختلفا فى اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل 
على أيههاء فالمرجع الجالك الور سانو اذ نكوهما تنفسخ المعاملة0". 
[80107] مسألة 50: لو اختلفا في الاعارة والمزارعة, فادّعى الزارع أَنّ 
المالك أعطاه الأرض عارية للزراعة, والمالك ادّعى المزارعة, فالمرجع التحالف 
أيضاً. ومع حلفهما أو نكومما تثبت أجرة المثل للأرض . فإن كان بعد البلوغ فلا 
إشكال لضا 


يقوله مدّعياً وصاحبه الذي لا يطالب به منكراً. من غير نظر لمصبٌ الدعوى. ففن 
يلزم بالإثبات هو المدّعي وعليه البيّنة بأي صيغة كان التعبير وإظهار الدعوى. 

وعليه ف المقام حيث يكون مدّعى الزيادة ملزماً بالاثيات لدى العرف. لأنه 
بقع لماعي عو تد نه الد الزائية و هال انالف أن أبمحعاف ليما 
على العامل فيهاء أو ملكيّته لبعض أمواله. فهو المدّعي ويلزم بالإثبات عرفاً من دون 
أن يكون على صاحبه شيء. فإنه لا يلزم عرفاً بإثبات العدم. 

ومن هنا يتضح أنه لا وجه لاعتبار المقام من موارد التداعي والقول بالتحالف 
فيه . 

لآ كلاس يدنس كل كالعيد فنعا ويازمه يدون بكر فيكون كل 
عابنا طلرما #الاقناك لدي العر مره حاط الداع . 

(؟) لعدم إمكان تحقق المزارعة بدون ذلك. وعدم إمكان إلزام كلّ منهما به ظاهراً. 
وعليه فيكون العقد كأن لم يكن, نظراً لما تقدّم في البيع من أنّ اختلاف المتعاقدين في 
المبيع يوجب الحكم بفساده ظاهرا. 

(") الظاهر أنه لا وجه لعدٌ هذه الصورة من باب التداعي, ثم القول بالتحالف 
فيها. وذلك لما تقدّم منّا غير مرّة من أنّ الملاك في اعتبار مورد من التداعيء إِنا هو 


(#) الظاهر أنّه لا وجه للتحالف في هذه الصورة لأنّ الزارع لايدّعي على المالك شيئاً. وأمًا 
المالك فهو يدّعي الاشتراك في الحاصل فعليه الإثبات. 
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بإلزام كل من طرفي النزاع لصاحبه بشيء وإنكاره لما يدّعيه الآخر. فإنّ هذا الملاك 
إذا تحقق في مورد, كان ذلك المورد من التداعي وثبت فيه التحالف, وإلا فهو أجنبي 
عنه. 

وعليه ففها نحن فيه. فحيث إِنْ الالزام يختص بطرف واحد خاصة وهو المالك 
حيث يلزم العامل وبحسب دعواه للمزارعة بدفع الحصّة من النتاج لهء دون العكس 
فإنّ العامل وبحسب دعواه للعارية لا يلزم امالك بشيء إطلاقاً. غاية الأمر أنه ينكر 
عليه ما يدعيه خاصة, فالمورد خارج عن باب التداعي وداخل في باب المدّعي 
والكر قعل الذعئ الاننات وعل المكن العين:. 

ويجرّد كون كل منهما يدّعي أمراً وجودياً, لا يجعل المقام من التداعي . 

والحاصل أنّ الإلزام في المقام لما كان يختص بطرف واحد فقط, لم يكن وجه لجعله 
من مصاديق التداعي. ومن ثم إثبات الهبين على الطرفين فيه. فإنه من مصاديق 
الذعين .و المتتكوويو لا بد فيددمن الرتعوع إن التوافيه التلاكورة اله يناب التيضاء 
ومقتضاها أنّ المدّعي إذا تمكن من إثبات دعواه بالبيّنة أو البهين المردودة فهوء وإلا 
فالنتاج باجمعه للمنكر. 

وأنااهها الويف احرة مدل الأرفى عل عامل الما لفن لكو تكن عير ننه قينا 
وأسوون نلف اوتققق مركن :لا (قذن سير اق كتانن اللجخارة ف ميال هنا اذا 
اذعى الساكن لوال القارقة و انع :ان لله ره وقد فر فك أنه لاتفويني ل 
بالمرّة. لأن ضمان المنافع إنها يثبت بالعقد والالتزام, أو بوضع اليد والتصرّف في مال 
الغير بغير إذنه. 

ولشى» منها موجود ف المقام, أما الأوّل. فلعدم ثبوته كما هو المفروض. وأما 
الثاني. فلاحراز عدمه. لكون تصرّفه ‏ العامل ‏ في المال بإذن المالك جزماًء وإن 
ترمد كونه فى طبن الرارعة أو القارية: ش 

وقد تعرّضنا لتحقيق المسألة مفصّلاً فى كتاب الإجارة, فراجع . 

بل في المقام خصوصية زائدة تقتضي تبوت أجرة المثل حتى ولو قلنا بثبوتها في 


لو اختلفا في الإعارة والمزارعة 01011 0 0 ا 0 
وإن كان فى الأثناء. فالظاهر جواز الرجوع للمالك 7". وفي وجوب إبقاء الزرع إلى 


الإجارة. وهي اعتراف مالك الأرض بعدم ثبوتها. فإن هذه المخصوصية موجودة في 
المقام ومفقودة في باب التنازع فى الإجارة, إذ هناك يطالب المالك الساكن بالأجرة 
غاية الأمر أنه يراها المقدار الذي يدّعيه. فإذا لم يثبت ما يدعيه فللقول بثبوت أجرة 
المثل وجه وإن لم نكن نرتضيه. فى حين إنه في المقام يعترف بعدم استحقاقه طا بالمة 
لأنه إما يدّعي عليه الحصّة من الحاصل خاصّة. ومن هنا فلا وجه لثبوتها. حتى مع 
القول مها في الإجارة. 

نعم. قد يكون ادعاوه للحصة غير مستلزم لاعترافه بعدم استحقاقه الخصّة 
المعينة, كما لو ادّعى المالك علم العامل بالحال. بحيث يكون إنكاره ناشئأ عن الجحود 
وغصبه لحصته لا الخطأ والنسيان. فإنٌ ادعاءه للمزارعة حينئذٍ لا يلازم اعترافه بعدم 
انتيحةا قد طاء قاذ له احتتها لكق لأ يعنوانا وها هن أجرة امكل أرضة:وإنا يعتوان 
التقاص واستيفاء حصّته المغصوبة. 

والحاصل أنّ سبب الضمان منحصر في أمرين: العقد والتصرّف , وكلاهما مفقود في 
المقام. فإنّ التصرّف إنما كان عن إذن المالك قطعاً . والعقد لم يتبت وإن ادّعاه المالك. 

إذن فالصحيح ف هذه الصورة هو ال حكم باختصاص الزارع بالحاصل . ومن دون 
أن يكون عليه شيء لمالك الأرضى مطلقا. ما لم يثبت المالك مدعأه بالبينة " المين 
المردودة. 

2001 المقاء عن النداى» بحييك ان 15 متها لدم عدالحية وق ىع ونمو ينك ره 
فالمالك بدعواه المزارعة يلزم العامل بالعمل فى البذور والأرض, كي يحصل الناتح 
ويكون مشتركا بينهما. فوا يلزمه العامل بدعواه العارية بإبقاء زرعه في أرضه. وعدم 
مزاحمته في هذه الجهة حتى تحقق الحاصل , باعتبار أنه ليس للمالك الرجوع في عاريته 
قا شاء الفمل» لاامعارافه تضيور الغافل:. 
وبذلك يتحقق ضابط باب التداعي, ومن ثمّ فيثبت التحالف. فإن حلفا أو نكلا 
معأء انفسخ العقّد وكان كأن لم يكن . 

هذا كله بناءً على ما اخترناه من لزوم العارية فى المقام. على ما أوضحتاه فى 
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البلوغ عليه مع الأجرة إذا أراد الزارع. وعدمه وجواز أمره بالازالة. وجهان!". 


المسألة الرابعة. وأما بناءَ على ما ذهب إليه الماتن (قدس سره) من جواز رجوع 
المالك فى الأرض المستعارة للمزارعة, فلا وجه لاعتبار هذه الصورة من التداعى 
فإنٌ الادّعاء والإلزام حينئذٍ إنما يختص بطرف واحد هو المالك. حيث يلزم العائل 
بالحضةامن الحاضل: :واما الغائل قلا يلرمه بغي وغل الاطللاق :ومن :هنا فيكون 
المقالمترع الأتاعى.والمكر: 1 

نعم , بناءَ على وجوب إبقاء المالك للزرع في هذه الصورة حتى البلوغ عند طلب 
الزارع ذلك -على ما سيأق التعرض إليه في الفرع القادم ‏ فالمقام من التداعي أيضاً 
حيث إِنّ الإلزام لا يختصٌ بالمالك. بل العامل أيضاً يلزمه بالإبقاء بالأجرة. 

والحاصل أنّ اعتبار المقام من التداعي ثم إثبات التحالف فيه, يتوقف إِمّا على 
القول بلزوم العارية هناء أو القول بلزوم إبقاء الزرع مع الأجرة عند طلب الزارع. 
وإلا فالمقام من موارد المدّعي والمنكر. حيث يختصٌ الإلزام بطرف واحد.ء هو المالك 
فقط . 

)١(‏ من «سلطنة الناس على أموالهم» بعد عدم ثبوت دعوى العامل, فلا يجب 
عليه الصبر إلى البلوغ حتى مع الأجرة. ومن دليل «لا ضضرر» حيث يستلزم قلعه 


ع 


الضرر على العامل, باعتبار أَنّ الزرع حينئذٍ إها يباع بقيمة العلف خاصّة. 


والصحيح هو الأوّل. والوجه فيه ما ذكرناه في غير مورد. من أنّ دليل لا ضرر لما 
كان وارداً مورد الامتنان على العباد والرأفة على الأمة, لا يعم موارد استلزام رفع 
المالك بقطع سلطنته على ماله. وهو خلاف الامتنان. نظير ذلك إذا ما وقع مقدار من 
الحب المملوك لأحد في أرض غيره. بفعل الريم أو الصبي أو المجنون, أفهل يحتمل فيه 
أن يقال بأنّ لمالك البذر إلزام مالك الأرض بإبقاء الزرع في أرضه بالأجرة. باعتبار 
أن قلعه مستلزم لتضدرره! فإنه مما لا نظن أن يقول به فقيه. 


لو أَدّعى المالك الغصب والزارع المزارعة 001 ا 
وإن كان النزاع قبل نثر الحبٌ, فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولها!". 

[] مسألة 57: لو أدّعى المالك الغصب. والزارع أدّعى المزارعة 
فالقول قول المالك !"ا 


والحاصل أنّ العقد لما فرض في حكم العدم نتيجة للتحالف, لم يكن وجه لإلزام 
مالك الأرض بإبقاء الزرع في أرضه بإزاء الأجرة. فإِنّه منافٍ لسلطنته. ودليل 
لجو ل سمل شل 

هذا كله بالنسبة إلى أجرة الأرض بالقياس إلى زمن ما بعد التحالف. وأما 
بالقياس إلى الفقرة الماضية قبل التنازع فلم يتعرض ها (قدس سره). والظاهر أن 
حكئها حكم صورة التنازع بعد البلوغ وإدراك الحاصل, فبناءً على ما اختاره (قدس 
سره) لابِدٌ فى المقام من القول بثبوتها ايضاء وبناءً على ما اخترناه فلا. 

)١(‏ يظهر حكم هذه الصورة مما ذكرناه في الصورة الأولى. اغن التنازع بعد بلوغ 
الحاصل وإدراكه, فإنّ الحكم هنا أوضح منه هناك. إذ لا وجه لعدٌّ المقام من باب 
التداعي؛ فإِنّ العامل لا يلزم المالك بشىء مطلقاً وإنما هو يدّعي العارية, ولما كانت 
507 قبل الشروع في العمل واقهو مار فت :فو اذ الفان وساكح انالك انامقة: 
وحيث إن المالك منكر له. كنى ذلك فى انفساخ ما يدّعيه العامل. على تقدير ثبوته 
واقعاً . 

ومن هنا فليس للعامل التصرّف في الأرض من حيث دعواه العارية, حتى بناءً 
عل صيدقه واقعا : 

وعليه فتبق دعوى المالك عليه المزارعة. حيث يلزمه بالعمل في الأرض, خالية 
عن المعارض. وبذلك فيكون من مصاديق المدّعي والمنكر, ولا بد من إجراء أحكامه 
ذإى أنيت سدعاء بالقة أو القن الزدودة فهووير الا فيس عل العامل قو 

(؟) لأنّ وضع اليد على مال الغير والتصرّف فيه بغير إذنه. حرم شرعاً وموجب 
للضمان. ومن هنا فعلى العامل في إسقاط الضمان على نفسه من إثبات مدّعاه. وإلا فعليه 
أجرة المثل؛ لتصرفه في أرض الغير الذي لم يثبت كونه عن إذن المالك. والأصل عدمه. 
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مع يمينه على نفي المزارعة 7"". 

[019"] مسألة 0!: في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع. هل يجوز له 
ذلك بعد تعلق الزكاة وقبل البلوغ؟ قد يقال بعدم الجوازء إلا أن يضمن حصتها 
للفقراء. لأنه ضرر عليهم . والأقوى الجوازء وحق الفقراء يتعلّق بذلك الموجود”"" 
وإن ' يكن بالغاً. 

[608"] مسألة 8؟: يستفاد من جملة من الأخبار”" أنه يجوز لمن بيده 
الأرض الخراجية, أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدي خراجها عنه. ولا 
باس به. 


)١(‏ على ما تقتضيه قواعد القضاء. 

م إن تقييده (قدس سره) لسماع قوله بنفي المزارعة. إنما هو من جهة انحلال 
ادّعاء المالك في الحقيقة إلى دعويين: 

الأولى: دعوى عدم المزارعة. وكون تصرف الزارع في أرضه تصدرفاً بغير إذنه. 

الثانية: دعوى كونه غاصباً. وكون تصرّفه محرماً وعلى خلاف الموازين الشرعية. 

فدعوى المالك للغصب إنا تسمع فيا يعود إلى الشقٌّ الأوّل خاصّة. حيث إن 
التصرّف فى مال الغير يتوقف على إذنه. وهو غير ثابت بل الأصل عدمه. فيضمن 
العامل لأجرة المثل لا محالة . 

وأمًا فها يعود إلى الشقّ الثاني. فلا تسمع دعوأه. ومن هنا فلا يعامل الزارع 
معاملة الغاصب. فلا يحكم بفسقه , كا لا يثبت عليه التعزير للغصب. 

(1) بمعنى أنّ حق الفقراء إما تعلق بالمال ما هو هو وبما عليه من الحال, أعني المال 
ال الك الأ رط سق النا ومن يهنا قلا كورع متتو ننانها مرخ اليقجال الالال 
له وق اه 

(1) ففى صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبِي عبدالله (عليه السلام). قال: سألته 
عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج» فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها 


شروط مطهريّة الماء 0 


كنا ظيارة انراق 


المطهرية عنها كما لعلّه ظاهر. على أن التغيّر في الغسلة الأولى أمر غالبي كما في الغسلة 
الأولى فها أصابه بول كثير أو دم كذلك فما إذا قلنا بلزوم التعدّد في مثله - فدعوى 
الانصراف ساقطة وإطلاقات أدلة الغسل هى المحكمة. ومقتضاها عدم الفرق فى 
الغسلة غبر المتعقبة بطهارة امحل بين تغبر الماء باستعماله وعدمه. 

وأمّا الصورة الثالثة أعنى ما إذا استند التغيّر إلى المتنجّّس لا إلى عين النجس: 
فاشتراط عدم التغيّر بذلك يبتني على ما أسلفناه في محله"" من أن المتغير بالمنتحين 
كالمتغير بأوصاف النجس فى الحكم بنجاسته أو أن التغيّر بالمتنجس مما لا أثر له؟ وقد 
عرفت في محلّه أن المتعيّن عدم نجاسته لأنه المستفاد من الأخبار ولو بملاحظة القرائن 
الحتفة مها كقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن بزيع «حتى يذهب الريم ويطيب 
طعمه» "١‏ على التفصيل المتقدّم هناك, وعليه لا أثر لتغيّر الماء بأوصاف المتنجّّس 
مادام لم ينقلب مضافاً بلا فرق في ذلك بين الغسلة المتعقبة بالطهارة وغيرهاء وكلام 
الماتن وإن كان مطلقاً في المقام إلا أنه صرح في محله بعدم نجاسة المتغير بأوصاف 
المتنمّس فليلاحظ . 

)١(‏ لأنّ الطهارة الحاصلة للأشياء المتنجسة بغسلها حسما هو المرتكز لدى 
العرف. مترتبة على الماء الطهور وهو ما كان طاهراً في نفسه ومطهراً لغيره. ويمكن 
الاستولال حلم كلمن الزو ايانت الوا ةق موارة شاف كالآمو رسب دهان اانا 
إذا ولغ الكلب. فيه”" والأمر باهراق الماءين المشتبهين إذا وقع في أحدهما قذر وهو 
الأدوف أني © ايقن القدمن الأشباربحيف إن الماء المسكين لو ار عل 


)١(‏ شرح العروة 7: ؟1. 

(') الوسائل ١77:١‏ / أبواب الماء المطلق ب ١4‏ ح 1. 

(©) كما في صحيحة البقباق وغيرها المروية في الوسائل 5١1 :١‏ / أبواب الأسآرب ١ح‏ 4. 
؟: 4١٠6‏ / أبواب النجاسات ب ١١ح‏ ؟. 

(؛) كما في موثقة سماعة المروية في الوسائل 7/31 أآبوات الماء المطلق ب 8 ح ؟. ١19‏ 


ِو 


إذا قضّر في تربية الزرع فقل الحاصل لز ا 


[01” الأولى: إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل. فالظاهر 
ضمانه التفاوت!*2١"‏ بحسب تخمين أهل الخبرة, كما صرّح به المحقق القمى 


اقناتسن سن | كور :مبرائلة: 


ويصلحها ويؤدي خراجها. وما كان من فضل فهو بينهماء قال: «لا بأس»١".‏ ونحوها 
غيرها. 

على أنّ الحكم على القاعدة ولا حاجة في إثباته إلى النص. فإنٌ حق الزراعة 
والذا الاك ل ال رقم موقا وفله ان قله السقيرة كان :ا ان مرضي دلو 
و اللقةاين المامل: 

)١(‏ وقك استشكل :فيه عضيو ردهوق أنه لأ دلبل غل كان التق الا :قاعدة 
الإتلاف. وهي تختصٌ بالنقص الطارئ على المال الموجود بالفعل؛ فلا تشمل صورة 
عم النادن هك بوجعيلة المنامل ووحووة انها . 

نعم» في هذه الصورة يكون للالك الخيار. فإن فسخ رجع را أرضه. وبدل 
بذره على تقدير كونه منه . 

وفيه : أن ظاهر كلامه (قدس سسره) وجود الزرع بالفعل وكون التقصير فى تربيته 
خاصّة, وهو موجب للضمانء لأنّ الزارع بتقصيره فى التربية قد أوجب نقصاً وعيباً 
في المال الموجود بالفعل, وتلف الوصف كتلف العين موجب للضان. إلا أن حقّه 
لا ينحصر في ذلك, فله فسخ العقد لتخلف العامل عن تربية الزرع. 


() لايبعد ذلك فيا إذا كان التقصير بعد ظهور الزرع, وأمّا إذا كان التقصير قبل ظهوره فلا 
وجه له. نعم للمالك حينئذ الفسخ والمطالبة بأجرة المثل لمنفعة الأرض وقيمة البذر إذا كان 
البذر للمالك. 

.5 ح٠١ كتاب المزارعة والمساقاة. ب‎ ١9 الوسائل. ج‎ )١( 


1م بارع و موي امم را داراو لوو انو 1 لوو اقتر ع القروة 95 ار الزاوعة 


[87"] الثانية: إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط فى ضمان 
عفد الرارعة.من يعض القروط» أن اذعن غلية تقضيره:ق العمل خدل ريده 
يضيرٌ بالزرع. وأنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصير فيه فالقول قوله 
لأنه مؤمن في عمله 7". وكذا لو ادْعى عليه التقصير فى حفظ الحاصل بعد ظهوره 
نا 

[07"] الثالثة: لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلقاً بالزرع. وأنكر 
أصل الاشتراط , فالقول قول المنكر (". 


والحاصل أنّ المالك في هذه الصورة بالحنيارء بين فسخه للعقد. وبين إبقائه على 
خالة وتم العامة للوسف الثاقت. 

نعم . لو كان التقصير قبل وجود الزرع وتحققه فالإشكال وارد. فإنه ليس بمال 
بالفعل. ومعه فلا موجب للضمان. 

إذن فالصحيح في المقام هو التفصيل, بين كون التقصير بعد خروج الزرع وتحققه 
فيضمن ., وبين كونه قبله فلا يضمن. 

)١(‏ خلافاً للقاعدة. حيث تقتضي كون الإثبات على العاملء إلا أننا قد خرجنا 
عنها لوجود الدليل على تقديم قول العامل, وهو مضافاً إلى ما يستفاد من جملة من 
النصوص من قبول قول الأمين وعدم مطالبته بالإثبات مالم يثبت خلافه, السيرة 
العملية القطعية المتصلة بعهد المعصومين (عليهم السلام). حيث جرى بناء العقلاء من 
المتشرعة وغيرهم على قبول قول الوكيل فما هو وكيل فيه. فتراهم يعتمدون على 
قوله في إجراء العقد إذا كان وكيلا فيه ويرتبون عليه الاثر من غير ان يلزم بالإاثبات. 

وإلى هذا الدليل الكلمة المعروفة في ألسنتهم «من ملك شيئاً ملك الإقرار به». 

() لما تقدّم. 


0 لكون الشرط آمرا زائدا غل نا يقتضية عقد الموارعة» والأضل خدمة كنا 
هو ال حال فى سائر العقود. 


مزارعة الأرض الموقوفة 1 1 1 ااا 

[ 674"] الرابعة: لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن فى المعاملة. فعليه 
انبا وبعده له الفسخ!". ١‏ 

[0740"] الخامسة: إذا زارع المتولى للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة 
مصلحة البطون إلى مدة, لزم ولا تبطل بالموت7". وأما إذا زارع البطن المتقدم 
من الموقوف علبهم الأرض الموقوفة, ثم مات في الأثناء قبل انقضاء المدّة 
فالظاهر بطلانها من ذلك الحين. لانتقال الأرض إلى البطن اللاحق©. كما أن 
الأمر كذلك في إجارته لها!". 

لكن استشكل فيه المحقق القمى (قدس سسره) بأَنّ عقد المزارعة لازمة:؛ لا 
تنفسخ إِلَّا بالتقايل أو ببعض الوجوه التي ذكروهاء ولم يذكروا في تعدادها هذه 
الصورة. مع أنهم ذكروا فى الاجارة بطلانها إذا آجر البطن المتقدّم ثم مات في 
أثناء المدة. ثم استشعر عدم الفرق بينهها بحسب القاعدة. فالتجأ إلى أن الاجارة 
أيضاً لا تبطل بموت البطن السابق فى أثناء المدّة, وإن كان البطن اللاحق يتلق 
اللهن الواقك لمن السنابق: وان ملكتة الباق كانت ال:ضيين ميو ته 
بدعوى أنه إذا آجر مدة لا تزيد على عمره الطبيعى ومقتضى الاستصحاب بقاؤه 
بقداره, فكنا أنها في الظاهر حكومة بالصحة كذلك عند الشارع وني الواقع 
فبموت السابق ينتقل ما قرره من الأجرة إلى اللاحق, لا الأرض هنفعتها.... إلى 


)١(‏ إذ العقد بطبيعته الأوّلية يقتضي اللزوم. وعدم جواز رفع اليد لكل منهما عنه. 
ومن هنا فعلى مدعي الغبن الإإثبات,. لرجوع دعواه إلى ثبوت حق رفع اليد عما التزم 
به. وفرضص العقد كأن لم يكن . 

(؟) على ما يقتضيه خيار الغين. 

(؟) فإنّ عقده نافذ عليهم, لكونه مالكاً لذلك التصرّف بحسب توليته. 

(؛؟) فيكون العقد بالنسبة إليهم فضولياً. إن شاؤوا أجازوا وإلّا حكم ببطلانه. 

(6) :قل يها ع يانه مفصلاً في كتاب الإجارة. 


ام ع لدو عر اند اقرع العووة 79717 المرارعة 
آخر ما ذكره من النقض والابرام. وفيه ما لا يخنى١".‏ ولا ينبغى الاشكال فى 
البطلان بموته فى المقامين . 

[051"] السادسة: يجوز مزارعة الكافرء مزارعاً كان أو زارعاً ). 


)١(‏ فإِنٌ الاستصحاب حكم ظاهري صرف لا يوجب أي تبديل في الواقع. ومن 
هنا فلا محال للتمسك به بعد اتكشاف الخنلاف وكون العقد واقعا على ملك الغير 
ومتعلقاً به. بل لا محيص عن الحكم ببطلانه. 

ولذا لا يلتزم أحد بصحّة العقد فما لو باع المالك داره. مستنداً إلى استصحاب 
بقائه على ملكه, ثم تبيّن بيع وكيله له قبل ذلك. فإنه لا يحتمل أن يقال بنفوذ عقد 
المالفبغن المسترق من الوكيل» يف يكن القن المسمى :ف التق د لدم ليرد أنذ 
كدان الالتمعات يق طلادي أرم ار امحاهي " 

وأوضح منها في البطلان قياس المقام على موت المالك في أثناء مدة الإجارة, فإنّ 
ال تتفل تمن الموروت: ان الواريقة إ :هوي كن ,ومع هنا قاذ كناق التوريرك فد 
استوفى المنفعة فى حياته. حيث يكون له ذلك لأنه مالك للمنافع إلى الأبد لا المنفعة ما 
دام حيأ ىا هو الحال في ملكيّة البطن الموجود لمنفعة العين الموقوفة؛ بإجارته للعين 
فترة تزيد على حياته. فلم تبق تلك المنفعة على ملكه كي تنتقل إلى الورثة. فإن 
الاتتقال إليهم فرع كونها مما تركه الميت» وهو منتفي مع استيفائه لها في حياته. 

وكيف كان, فما أفاده الحقق القمي اقلسن سمه انيه فيا عله رهنة الفا 

)١(‏ بلا إشكال فيه. وتدلٌ عليه مضافاً إلى إطلاقات الأدلّة ى| هو ال حال في سائر 
المعاملات من البيع والإجارة وغيرهاء موثقة سماعة, قال: سألته عن مزارعة المسلم 
المشرك. فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل 
على العلج, قال: «لا بأس ا 

فيستفاد من فرض كون الأرض من الكافر صحة كونه مزارعاً للمسلم. ومن 
فرض كون العمل عليه صحة كونه زارعاً. 


.١ ح١١ كتاب المزارعة والمساقاة. ب‎ ١9 الوسائل. ج‎ )١( 


جواز المصالحة عن الحصّة بمقدار معين ل ا 0 

[877"] السابعة: فى جملة من الأخبار 7 النهى عن جعل ثلث للبذر وثلث 
تلق :وثلف المساعب: الأرطى ويم ايو أن يست بذرا ولا زقراءافانا جرم 
الكلام. والظاهر كراهته”" وعن ابن الجنيد وابن البراج حرمته!*72' فالأحوط الترك. 

[07"] الثامنة: بعد تحقّق المزارعة على الوجه الشرعى, يجوز لأحدهما 
عد ظهون الماضل أن رصا الأخر عو حظع "امقدان معي من خنه أو غيزة 
بعد التخمين بحسب المتعارف, بل لا بأس به قبل ظهوره أيضاً .كما أن 


)١(‏ ففي صحيحة عبدالله بن سنان. أنه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره 
فيقول: ثلث للبقرء وثلث للبذر. وثلث للأرضء قال: «لا يسمّي شيئاً من الحب 
واللرمواكن شرل زوع هيا كذا ركذا إ اهنك يفنا وزن تفن ليا اللا 

وفى صحيحة سلوان بن خالد. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً قال: «لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا 
بقرأًء فإنما يحرم الكلام»7". ونحوهما غيرهما. 

(1) لا وجه لهذا الظهور بعد صحة إسناد الروايات ووضوح دلالتها على المنع إلا 
دعوى إعراض الأصحاب عنهاء لكنك شبير بعدم تامية هذه الدعوى. فإنه 
لا يوجب وهنا في الرواية ما لم يتم الإجماع القطعي على الخلاف. ‏ 

(؟) ومال إليها صاحب الجوهر (قدس سره)!" وهو الصحيح لما عرفت. 

(5) فإنّه مالك طا بالفعل. وله التصرّف فبها ونقلها إلى الغير كيف شاء. 

(5) وفيه ما لا يخف. إن الزرع قبل ظهوره أمر معدوم لا وجود له. فلا يصلح 
للمصالحة عليه. فإنها إنما تقع على المملوك دون غيره. 


)01( الوسائل. ج 48 كتاب المزارعة والمساقاة. ب /ح 0. 
)0( الوسائل. ج 6 كتاب المزارعة والمساقاة. ب /ح ا 
(9) الجواهر /ا؟: 3"60. 


احلض 3 ا ل 
الظاهر جواز مصالحة أحدهما مع الآخر عن حصّته في هذه القطعة من الأرض 
بحصة الآخر فى الأخرى "١‏ بل الظاهر جواز تقسيمههما بجعل إحدى القطعتين 
عيضا وار درس لاحي إن القد الا زوع مدل المفتة مقطاعة من اول 
الأمر ونى أصل العقد”". 

[7 التاسعة: لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أرّل 
الأمرءتوزق السقة الآول6«بل :يجوز المزارعة غل أرضن :بائزة لا كن زرعها إلا 
بعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أزيد”". 


حار اخروى» 1ه مضاللة لجرو ها عدوم كرون بالسا د كظر ا 
لاختصاصها بما يعدٌ مالاً ويكون مملوكاً بالفعل. 

تاعاق خصوص ين ارو كل يور تمت وار وبع الصعيية يتالص 
الخاص. فيكون تخصيصاً لحكم القاعدة, ىما هو الحال في بيع الآبق مع الضميمة. 
فيمكن إثبات الحكم في المقام والتزام جواز المصالحة على الزرع المعدوم بالفعل مع 
الضميمة بالأولوية القطعية, فإنه إذا جاز بيعه كذلك جاز الصلح عليه بطريق أؤلى. 

إذن فالصحيح هو التفصيلء بين خلو العقد عن الضميمة فيحكم ببطلانه, واقترانه 

(١)قائة:وإن‏ كان يعثير فى.غقد المزارغة كون الحاضل مشتركا وفشاعاً بينبباء إلا 
أنه وبعد الحكم بصحّة العقد وملكيّة كل منههما مقداراً من الناتج, لابأس بنقل حصّته 
إلى غيره وتقسيم المال المشترك بينهما بالصلح أو غيره ما لم يمكن ذلك قبل ظهور 
الزرع. 

)١(‏ على ما تقدّم توضيحه. 

(؟) فإنَ ذلك يرجع في الحقيقة إلى جعل العقد بعد الفترة المستثناة للإصلاح 
والتعمير أو غيرهما وكأنه لا عقد قبلها. مع تسليم الأرض للزارع من الان لينتفع بها 
وحده كشرط مأخوذ فى العقد. فإنه لابأس به ما دام سائغاً. حيث قد عرفت جواز 
الاشتراط فنها. 


استحياب الدّعاء عند نثر الحب ل 0 
وعلى هذا إذا كانت أرضن موقو قة (لواقنا عاها اورتناها وصارت بائرة. يجوز 
للمتولي 4 يسلمها إلى شخص بعنوان المزارعة إلى عشر سنين أو أقل أو أزيد 
حسب ما تقنضيه المصلحة: على أن يعمرها ويزرعها إلى سنتين مثلاً لنفسه؛ ثم 
يكون الحاصل مشتكاً بالاشاعة بحصّة معيّنة. 

[01"] العاشرة: يستحب للزارع -كما فى الأخبار ‏ الدعاء عند نثر الحبّ 
بأن يقول: «اللّهِم قد بذرنا وأنت الزارع فاجعله حبّاً متراكماً»!". 

وف بعض الأخبار : «إذا أردت أن تزرع ع ؛ فخد قبضة من البدر واستقبل 
القبلة وقل : «أفرأيتم ما تحرثون * 8 أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون »* ثلاث 
مرّات. ثم تقول : بل الله الزارع؛ ثلاث مرّات. 

ثم قل: اللّهِمّ اجعله حبّاً مباركاً وارزقنا فيه السلامة, ثم" انثر القبضة التي في 
يدك في القراح» 7" | 


وما ذكرناه يظهر أنه لا وجه للإيراد عليه, بأنّ اختصاص الزرع في الفترة 
المستثناة بالعامل ينافى وضع المزارعة ومبناها. 

فإنَّ عقد المزارعة إنما هو واقع في الحقيقة على الأرض بعد تلك المدّة. وأما قبلها 
فلا مزارعة, وكون الأرض في يد المزارع أمر خارج عن المزارعة ثبت بالاشتراط . 

)١(‏ لا وجه لتخصيص ذلك بالوقف. كما يظهر من عبارته (قدس سره). فإنه 
يجوز في الملك الخاص أيضاً .كما لو زارع المالك غيره على أن يكون الزرع بعد فترة 
حددة لإصلاح الأراضو يو تعدترها د تكون الا زكن فيها بيد الزارع بالاشتراط . 

(؟) ورد ذلك في رواية شعيب العقرقوفى عن أب عبدالله (عليه السلام)7". 

(؟) كما ورد فى رواية ابن بكير عن 0 عبدالله (عليه السلام)(". 


(0) الوندائلح كنات المزارعة والمشاقاة م وح ؟. 
(؟) الوسائل, ج ١4‏ كتاب المزارعة والمساقاة. ب 6 ح *. 


ام «المنط و ماسح و اج الج وبا و ا فلا171 رارع 
وفى خبر آخر: «لَا أهبط آدم (عليه السلام) إلى الأرض احتاج إلى الطعام 

والشراب. فشكا ذلك إلى جبرئيل, فقال له جبرئيل: يا آدم كن حرّاثاً. فقال 

(قلنة السلام): فعلّمني دعاء. قال: قُل: اللّهم اكفني وووئة الذها رك فول يدوه 

الجنّة. وألبسنى العافية حتى تهنتنى المعيشة»١".‏ 

اا 


)١(‏ رواه مسمع عن أب عبدالله (عليه السلام 


هذا اخرها ارذنا ايزاذه:ق.هذا المدهم وسعاوذكتات المساقاة ان قاء انه مال 


, ١١ كتاب المزارعة والمساقاة. ب 5ح‎ ١5 الوسائل؛ ج‎ )١( 


كتاب المساقاه 


١‏ اوربع جوج ماب وجا مون جد روسو وبع يلفس االغروةا 14 الظهارة 


ولو في ظاهر الشرع ''. ومنها: إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الاطلاق في أثناء 
الاستعمال!". 


التمكى يه ركان تارك عليه قائوة اخرس عاضو اناوه رركن لامر بض 
وإهراقه وجه صحيح, فالامر باهراقه أو بصبه كناية عن عدم قابليته للاستعال. 

ويؤيده الأخبار المانعة عن التوضوؤ من الماء الذي تدخل فيه الدجاجة أو الحمامة 
وأشباههما وقد وطئت العذرة "١‏ أو الذي قطرت فيه قطرة من دم الرّعاف' والناهية 
عن الشرب والتوضؤ مما وقع فيه دم'" أو تمّا شرب منه الطير الذي ترى في منقاره 
دحا أو الفجناجة:الق فى مستقارها قزر" لآن الغرب. والعوظز ميغالان المطلق 
الاققاعاف الشروعة والجنارة كيملل التفل والأسل .سيت لطم بعد 
الفرق بين تلك النجاسات الواردة فى الاخبار وبين غيرها من افرادها. ى) لا فرق بين 
مثل الشرب والتوضوؤٌ وغيرهما من الاتتفاعات والتصرفات المشروعة والمتعارفة, 
فلا مناص من اشتراط الطهارة في الماء . 

)١(‏ كما إذا أثبتنا طهارته بالاستصحاب أو بقاعدة الطهارة في قبال إحراز أن الماء 
طاهر واقعاً: فلا فرق بين الطهارتين ف المقام سوى 1 الأولى طهارة ظاهرية والثانية 
اقفن 


)١(‏ لعدم مطهرية المضاف وغيره من أقسام المائعات, فلا مناص من اشتراط بقاء 


< أبواب الماء المطلق ب ١١ح ١‏ 

)0١(‏ كما في صحيحة على بن جعفر المروية في الوسائل ١00 : ١‏ / أبواب الماء المطلق ب / ح 
١09‏ / أبواب الماء المطلق ب 4 ح 5. 

(') كما في الصحيحة الأخرى لعلى بن جعفر (عليه السلام) الوسائل ١٠0١ :١‏ / أبواب الماء 
المطلق ب 8 ح اوقتا واي انا علوت اع 0١‏ 

() راجع حديث سعيد الأعرج المروي في الوسائل ١0” :١‏ / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 8 
54 "ارات اماء الطلق ات ١1‏ ير 5 

(؛) راجع موثقة عار المروية في الوسائل 5١ :١‏ / ابوا الاسار ب 4 ح ". 


كتاب المساقاة 


[ فصل في معنى المساقاة وشرائطها ] 

وهى معاملة على اضوة ثابتة بحصّة من ثمرها. ولا إشكال في مشروعيّتها في 
الخئلة: 

ويدل عليه. مضافاً إلى العمومات "١‏ خبر يعقوب بن شعيب!" عن أبىي 
عبدالله (عليه السلام). سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها رمّان أو نخل 
أو فاكهة. ويقول: إسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرجء قال (عليه 
السلام): «لا بأس» 0 , 

وجملة من أخبار خيبر. منها صحيح الحلبي. قال: أخبرني أبو عبدالله (عليه 
السلام): «أنّ أباه حدّثه, أن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلّم) أعطى خيبراً 
بالنضك أركضها و خلهاء فل أدركت الثرة بعك عبد الله بن :رواحة :.): 


[ فصل فى معن المساقاة وشرائطها | 
(1) قد .عرفت غيريهةة أنّ العدومات والاطلاقات لاتشمل المعامئلذت القن 
تتضمّن قليك المعدوم, فإنه أمر غير جائزء ولذا لانعهد فقيها يلقزم بصحة ذلك في 
غير المضاربة والمزارعة والمساقاة١").‏ 
ومن هنا فلا حال للتمسك بهاء ولا بدّ فى الحكم بالصحة من القسك بالدليل 
لاضن 
)١(‏ الرواية صحيحة السند. وواضحة الدلالة7". 


(86) ننه أن" العمومات لتيل مدل هذه المعاملة؛ 
)١(‏ الوسائل 19: 4 كتاب المزارعة والمساقاة ب'1 ح ؟. 
(0) الوسائل. ج ١8‏ كتاب التجارة؛ أبواب بيع القار. ب ١٠ح‏ ". 


ام ا 0 1[ 1[ 0 000 1 123*000( 


هذا مع أنها من المعاملات العقلائية, ولم يرد نبي عنها!" ولا غرر فيها حتى 
يشملها النهي عن الغرر. 

يشرط .فنا امور 

الأوّل: الإيجاب والقبول'". ويكني فيهما كل لفظ دالَ على المعنى المذكور 7" 
فاضا كان اوفضارها ان اها ؛ بل الجملة الاسمية مع قصد الإنشاء. بأيٍّ لغة 
كانت . ويكق القبول الفعلى بعد الإيحجاب القولىي. كما أنه يك المعاطاة 0). 


)١(‏ ظهر الجواب عن ذلك فما تقدم. فإنٌّ كل معاملة لا تكون من التجارة عن 
تراض, تكون منهياً عنها بمقتضى قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
إلا أن تكون تحبارة عن تراض »7". ولما لم تكن هذه المعاملة منهاء لما عرفته من 
تضمنها لقليك المعدوم, كانت محكومة بالفساد لاحالة. 

)١(‏ على ما يقتضيه كونها من العقود. فإنها متقوّمة بالإيجاب والقبول والمعاهدة 
من الطرفين. 

() إذ ليس الإنشاء إلا إبراز الاعتبار النفساني بمبرز في الخارج , فيكني كل ما قام 
بهذا الدورء ما لم يرد الدليل على اعتبار لفظ معين بخصوصه. 

(؛) وهو بناءً على ما اخترناه. من كون صحة المعاطاة على القاعدة. واضح. وأمّا 
بناءً على خلاف ذلك, فالقول بصحتها في المقام يحتاج إلى الدليل الخاص . 

ومن هنا فقد استشكل فيها بعضهم. من جهة انها ليست كسائر المعاملات. فإنها 
تختلف عنها بلحاظ غرريتهاء واحتال عدم تحقق الحاصل فبها بالمرة أو قلّته 

وقد أجيب عنه في بعض الكلمات بكفاية العمومات والإطلاقات للحكم بصحتها 
في الفرض. فإنها شاملة لها على حدّ ثموها لسائر المعاملات. 

الا الس مرذؤه ها مركم غير مرت مق ١‏ العمواما كه والاطلافات لا هين دن 
هذه المعاملة المتضمنة لقليك المعدوم بالمرة. وعليه فلا يمكن القسك بها لإثبات 
مشروعيتهاء فضلاً عن القول بعدم اعتبار اللفظ فيها. 


)0010( سورة النساء : ا" 


شرط الايجاب والقبول > و وبكبجبجوك 0000 
الثاني : البلوغ والعقل والاختيار7". 


ومن هنا فلابدٌ من ملاحظة مقدار دلالة النصوص الخاصة الواردة في المقام على 
المدعى, فنقول : 

ما صحيحة يعقوب بن شعيب فلا إطلاق فبها ليشمل العقد المعاطاق. حيث إن 
االاروظى قي اهام لتقو بالط انعد عله إل القدل تاج إلى الا 

نعم» حيث إن اللفظ وهو قوله: (اسق هذا من الماء واعمره...) وارد فى كلام 
السائل دون الإمام (عليه السلام), ثمن القريب جدا دعوى ان المنصرف العرفى من 
ذكره والمتفاهم منه. كونه لحض أنه أسهل طريقة لإبراز ما في نفسه من الاعتبار 
والمعاهدة مع الطرف الآخر خاصة,. من دون أن يكون فيه أي خصوصية تلزمه, وإلا 
للزم الاقتصار في مقام الإنشاء على هذا اللفظ الوارد خاصة كما هو الحال في الطّلاق 
بل وعدم كفاية ترجمته ايضاء. وهو مما لا يقول به احد. 

والحاصل أنّ المتفاهم العرفى من صحيحة يعقوب بن شعيب, كون ذكر اللّفظ 
العية مقزرا من اموز كددمن ترون أن كوه الركفوصية نارين 

ومو عفنا كوو هن مهيح وكا لن امن تمده الحية, 

ولو تنزلنا عن ذلك, وقلنا بعدم دلالة صحيحة يعقوب بن شعيب على المدعى 
فالروايات المعتبرة الواردة في إعطاء النبى (صلى الله عليه وآله وسلّم) لأرض خيبر 
كافية في إثباتهاء حيث لم يذكر في جملة منها لفظ مطلقاً» وإنفا المذكور فبها أنه (صلى 
لله عليه واله وسلم) اعطاهم ارض خيبر. وهو كاف فى إثبات المدعى . 

هذا كله مضافاً إلى إمكان الاستدلال عليه بالأولوية القطعية, فإنه إذا جاز إنشاء 
المعاملات المبنية على الضبط والدقة بالفعل. جاز إنشاء المعاملات المبنية على التساع 
به بطريق أولى. 

)١(‏ وهي شروط المتعاوضين فى جميع العقود بقول مطلق. سواء فى ذلك البيع 
والانجاركوالرازعة والوافافوغيوها: 

وقد عرفت أدلتها في كتاب البيع. فإنّ الصبي لايجوز أمره حتى يحتلم والجنون 
بحكم البهام. والمكره غير ملزم بشيء. 
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الثالث: عدم الحجر. لسفه أو فلس (*37©. 

الرابع : كون الأصول مملوكة عيناً ومنفعة, أو منفعة فقط. أو كونه نافذ 
التصرف فيهاء لولاية أو وكالة أو تولية!". 

الخامس : كونها معيّنة عندههماء معلومة لدمبهم|!". 

السادس: كونها ثابتة مغروسة. فلا تصمٌ في الودي 7 أي الفسيل قبل 
الغرس. 


)١(‏ لما تقدم. غير أنه كان على الماتن (قدس سرره) التنبيه على اختلاف نحو 
شرطية هذا عبًا تقدم عليه. فإنّ الشروط الأول مشتركة بين المالك والعامل. حيث 
تعتبر فيهما معاً. فى حين إِنّ هذا مختص بالمالك دون العاملء فإنّ المفلس والسفيه إنا 
هما تمنوعان من التصرّف في مالهما خاصة, دون الكسب وتحصيل المال» إذ لاحجر 
عليهم| من هذه الجهة . 

(1) إذ لولاها كان العقد فضولياً حكوماً بالبطلان. 

)١(‏ لا لاستلزام عدمها الغرر. حتى يقال إنَّا معاملة مبنيّة عليه وعلى الجهالة 
وإنا لعدم الدليل على صحتها في هذه الصورة. فإنٌ عمدة الدليل على صحة المساقاة 
منحصدرة وكا عرفت فى صحيحة يعقوب بن لعي وأخيار إعطاء رسول الله 
(صلْ الله عليه وآله وسلّم) لأرض خيبر. وحيث إن موردها جميعاً معلومية الأرض 
لدى الطرفين, فلا يبق دليل على صحتها مع عدم المعلومية, حتى ولو لم نلتزم بنفي 
الغرر ف ع الموارد. والتزمنا باختصاص دليله بالبيع ى) هو الصحيح . 

(5) وهو ينافي ما سيق منه (قدس سره) في المسألة السادسة, من الالتزام 
بصحتها للعمومات. وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة. 

وكيف كان, فما ذكره في المقام هو الصحيح. فإنّ العمومات والإطلاقات غير 
شاملة لما يتضمن تليك المعدوم بالفعل. على ما تقدم غير مرة. 


() هذا إنا يعتبر في المالك دون العامل. 


السابع : تعيين المدّة بالأشهر والسنين "١‏ وكونها بمقدار يبلغ فيه الفر غالبا (". 
نعم . لا يبعد جوازها فى العام الواحد إلى بلوغ الفر من غير ذكر الأشهرء لأنه 
معلوم بحسب التخمين. ويكني ذلك في رفع الغرر'" مع أنه الظاهر من رواية 
لكل سدية تفيت ا 12 

الثامن: أن يكون قبل ظهور القرء أو بعده وقبل البلوغ !"! بحيث كان يحتاج 
بعد إلى سق أو عمل آخر. 


)١(‏ لما تقدّمء ولأنّ ما لا تعيّن له في الواقع لايمكن الإلزام أو الالتزام به؛ فإنه غير 
قابل له ىا هو واضح. 

نعم, لا يبعد الحكم بصحة العقد إذا أنثئ على نحو الدوام. ولعله هو الظاهر من 
أخبار : خيبرء حيث لم يرد في شيء منها تحديد فترة كون الأرض بيدهم تسود 
غطو وو ياك العامة آنه زسل: كليو الدوسل ) عل لنقمية الحدار و نسي اراد 
أن يخرجهم من الأرض كان له ذلك ١‏ فإنه كالصريم فى التأبيد وعدم التحديد بِدّة 

والمخاضل انهلا فقول :التفيوسن تل هذا العقدواة يي دم 
الطرفين, إذ يك فيه كونه معيناً في الواقع . 

ولعل هذا هو المتعارف فى العقود ا في المزارعة والمساقاة معاً. فإنٌ أرباب 
الأراضي والبساتين يعطون أراضيهم وبساتينهم إلى الفلاحين ليزرعوها ويسقوها 

(1) وإلا حكم ببطلان العقد للغويته نظراً للعمل بعدم تحققه في الخارج . 

(؟) على أنه لادليل على استلزامه للبطلان في غير البيع. 

(:) حيث لم يذكر فبها تحديد المدة بحذٌ معين. 

(0) على ما يقتضيه إطلاق صحيحة يعقوب بن شعيب. فإن مقتضاه عدم الفرق 
بين ظهور الغر وعدمه. 


.1001١ ح‎ 1١187 :7 انظر صحيح مسلم‎ )١1( 


ف لقي اال ا اا 


وأمًا إذا لى يكن كذلك. فق صحتها إشكال!*١"‏ وإن كان محتاجاً إلى حفظ أو 
و و لل 70 

التاسع: أن تكون الحصّة معيّنة مشاعة!". فلا تصحّ مع عدم تعيينها إذا لم 
يكن هناك انصراف. كما لاتصحٌ إذا لم تكن مشاعة, بأن يحجعل لأحدهما مقداراً 
معينأ والبقية للآخر. ع لايبعدا»” جواز أن ن تبعل لأجدها اهارا معلرف: 


(5) ولسل نوحهة الحسوال القبحة هنو القنك بتالسيومات والاظطلافات» وال 
فالروايات الواردة في المقام لاتشمل مثله. حيث إِنّ جميعها واردة فى مورد حاجة 
الزرع وار للسق والعمارة» فلا تشمل الحفظ والقطوف. 

0 وطن الى اند اناق السام 

(؟) لعدم الدليل على صحتها من دونها. فإن الدليل على ما عرفت _منحصر في 
صحيحة يعقوب بن شعيب ا حيبر.ء وهي بأجمعها وأردة فى مورد وجود 
القيدين. على أنه مع عدم التعيين ؛ لا يكون العقد قابلاً للالزام به من الطرفين. فيحكم 


ببطلانه من هذه الجهة انا 
(') تعوّض (قدس سسره) لنظير هذا الفرع في المزارعة ايضاء وقد صرح فيه 


ومن هنا فيردٌ عليه (قدس سره) عدم وضوح الفرق بين المقامين. مع تصصريحه 
باعتبار الإشاعة أيضاً. فإنه إن صمّ القسك بالعمومات والإطلاقات فهو غير مختصّ 
بالمقام. وإن لم يصمّ كا هو الصحيح ‏ وجب الحكم بالفساد فى المقامين. 

وكيف كان. فالصحيح هو الحكم بالبطلان في المقام وفي المزارعة معاً. لعدم الدليل 
فل الفيخة: 


(8) فيه إشكال .وقد التزم بعدم الصحة في مثله في المزارعة. 
5 د د ال ار ار و ا 


صحّة المساقاة قبل ظهور الثر ا 
أحدهما بأشجار معلومة () والاشتراك فى البقية. أو اشترط لأحدهما مقدار معين 
مع الاشتراك فى البقية إذا علم كون القر أزيد من المقدار وأنه تبق بقية. 

العاشر: تعيين ما على المالك من الأمور. وما على العامل من الأعمال! إذا لم 
يكن هناك انصراف . 

[801] مسألة :١‏ لا إشكال فى صحّة المساقاة قبل ظهور القرا". كما لا 
خلاف في عدم صحَتها بعد البلوغ والإدراك, بحيث لايحتاج إلى عمل غير الحفظ 
والاقتطاف!؟'. واختلفوا فى صحّتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوخ*) والأقوى!" 
دكا أشرنا النددت :صحفا ميو لكان :العمل ما بزحب الانةزاذة او لا خضوضا 


)١(‏ القزم (قدس سره) بذلك في المزارعة أيضاً. لكنك قد عرفت هناك أنّ دليل 
الصحة إِما يقتضي صحتبها فبا إذا كان النتاج بأجمعه مشتركاً بينهما. فلا يشمل صورة 
اختصاص أحدهما ببعضه وكان الباق مشتركاً بينهها. والإطلاقات والعمومات 
لا تنفع في تصحيحها. 

والأمر في المقام كذلك ايضاً, فإنٌ النصوص بأجمعها واردة في فرض إشاعة 
النافل با لمعه نقن] وكو نه يغتزكا كدالاك موعن كنا قلا يل ينا ضع كنف 

(؟) على ما تقدّم بيان الوجه فيه في المزارعة. حيث لا يمكن إلزام كلّ من الطرفين 
بشيء, فيحكم ببطلان العقد لا حالة. 

(؟) فَإِنّها القدر المتيقّن من المساقاة الصحيحة. 

(؛) نسبته (قدس سره) إلى عدم الخلاف. ينافي ما تقدّم منه في الشرط الثامن من 
الامتسكال ق صحتنا: 

وكيف كان. فالصحيح هو الحكم بالبطلان. لقصور نصوص صحة المساقاة عن 
ثمول مثلهاء فإنّ جميعها واردة في فرض احتياج الأصول إلى العمل فيها . 

(0) بحيث يكون القر محتاجاً للعمل. ولو بلحاظ كونه موجباً لجودته. 

(1) لإطلاق صحيحة يعقوب بن شعيب. فإن مقتضى ترك استفصاله (عليه 


السلام) هو عدم الفرق بين كون احتياجه للعمل بعد ظهور القر أو قبله. على ما 


4 000000 0 0000 شرح العروة ١‏ / المساقاة 


إذا كان في جملتها بعض الأشجار التى بعد لم يظهر ثمرها"". 

[07"] مسألة ”: الأقوى جواز المساقاة!*' على الأشجار التى لامر لما 
وإنا ينتفع بورقها!'' كالتوت والحناء ونحوهما. 

[088"] مسألة : لايحيوز عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة, كالبطيخ 
والباذنجان والقطن وقصب السكر ونحوهاء وإن تعدّدت اللقطات فها كالأوّلين. 
ولكن لا يبعد الجواز!**' للعمومات”" وإن لم يكن من المساقاة المصطلحة؛ بل 
لا يبعد الجواز في مطلق الزرع كذلك. فإنّ مقتضى العمومات الصحة بعد كونه من 
المعاملات العقلائية, ولا يكون من المعاملات الغررية عندهم, غاية الأمر أنها 
ليست من المساقاة المصطلحة (4). 


)١(‏ فتكون محتاجة للعمل قبل ظهور القر. وبذلك فيكون المورد من مصاديق 
القسم الأوّل المتيقّن صحته . 

() تمِسّكاً بالعمومات والإطلاقات. حيث إِنّ مقتضاها عدم الفرق في الصحّة بين 
ما له كر وما لا ينتفع إلا بورقه. 

انلف قل صر فقه قو عرق عن تسمل مت عله اتات لمطعف) فدلرك 
المعدوم بالفعل, فلا بدٌ من الرجوع إلى الأدلّة الخاصة. وهي قاصرة الشمول للمقام. 
فإنُ صحيحة يعقوب بن شعيب واردة في الاشجار المثمرة. فلا تشمل الاشجار التي 
ينتفع بورقها. فضلاً عن الزرع المثمر أو غير المثمر. وفي أخبار خيبر أنه (صلى الله 
عليه واله وطلم) أعطاهم أرض خيبر وفيها النخيل والأموجار قله تعمل غيرها. 

() قد عرفت الحال فيه في المسألة السابقة, فلا نعيد. 

() ظهر الحال فيه مما تقدم. 
(8) فيه إشكال. والاحتياط لايترك. 


(:*) لايترك الاحتياط فيه وفي مطلق الزرعء وقد تقدم أنّ العمومات لاتشمل أمثال هذه 
المعاملات. 


المساقاة على أشجار لاتحتاج إلى السق 000101 0 0 

[6"] مسألة :: لا بأس بالمعاملة على أشجار لاتحتاج إلى السق. لاستغنائها 
ماء السماء أو لمصّ أصوها من رطوبات الأرضء وإن احتاجت إلى أعمال أخر. 
ولا يضر عدم صدق المساقاة حينئذ. فإنْ هذه اللفظة!" لم ترد فى خبر من 
الأخبار "١‏ وإا هي اصطلاح العلماء. وهذا التعبير منهم مبيّ على الغالب, ولذا 
قلنا بالصحة إذا كانت المعاملة بعد ظهور القر واستغنائها من السق. وإن ضويق 
تقول بصحّتها وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة7". ْ 

[66"] مسألة 0: يحبوز المساقاة على فسلان مغروسة,. وإن لم تكن مثمرة 


)١(‏ وفيه: أنها وردت في صحيحة يعقوب بن شعيب التى ذكرها الماتن (قدس 
بن سور كا ب ذا وروت قنا ونتو ل اماق هد ابسن الماك و عقوم اانا 
أفاده نانيك سر عد وين عد 

إلا أنّ ذلك لاينافي القول بالجواز في المقام. فإنّ المتفاهم العرفي من هذه الكلمة 
مقدمة لتحضيل المطلوتء» فالمعاملة فق الحقيقة إما فى لأجل الغمران وتهيقة مقدمات 
عضول الترو ولي السدق ١‏ اكتقدنه مح نكا لتساك را <١‏ فالابتصورضية لهند 
ولذا لايحكم بالبطلان فيا إذا كانت محتاجة إلى السق قبل المعاملة, ثم ارتفع الاحتياج 
بعدها لكثرة المطر ونحوها. 

ونا يشنية :لا ذكرتاه الاطفتان يعدة اعسات جيم بساتين التخيل فى خبير إن 
السقء فإنّ النخل وبفضل عمق عروقه في الأرض يكون مستغنياً عن الست غالباً. 

والحاصل أنّ ورود لفظ «السق» في النصوص لا يوجب الحكم بالبطلان في المقام 
إن الصبحنم بدى القول بالصفنةت دن اللقظة مر ل عل كونه من مق ةفاك العا 
وحصول القرء من دون أن تكون له خصوصية تحثّم وجوده. 

(1) وقد تقدّم الكلام فيها غير مرة. وقد عرفت أنه لولم يكن الدليل الخاص على 
صحة المعاملة في الموارد الخاصة؛ لما أمكن إثبات صحّتها بالعمومات, ولذا لا يقول 
أحد من الأصحاب بصحّتها في غير هذه الموارد تمسّكاً بالعمومات. كا لو كان له 


() قد ورد لفظ (السق) في الرواية. ولكن الظاهر أنه لاموضوعية له. 


رض اوقا ناج احا واي واه عد و ا ل عازه ل تن قفر كد القوو 1/1715" المعاقاة 


الابعن ووقين ١١١‏ رشوظ تفي يه تسين مونافن | "الولو نمي سن اد او 
[01"] مسألة : قد مب أنه لااتصحٌ المساقاة على ودي غير مغروس. لكن 
الظاهرجواز إدخاله فى العافلة خل الأشتجان التقروسةوبآن يدسترط *ا بعل 
العامل غرسه في البستان المشتمل على النخيل والأشجار. ودخوله ف المعاملة (*) 
بعد اذ نان مثهر ا دل فاضي العمو واف "أ ضيخة القائلة عل سناد الغاز 
المغروسة إلى مدة تصير مثمرة, وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة . 
[0117"] مسألة 7: المساقاة لازمة! لا تبطل إلا بالتقايل» أو الفسخ بخيار 


قطيعٌ من الغنم , فأعطاه إلى غيره ليرعاه ويقوم بواجباته من العلف وغيره. على أن له 
العامة كاصلها عو الخلنب والاولاد 

)١(‏ على ما يقتضيه إطلاق صحيحة يعقوب بن شعيب؛ حيث لم يفرض فيها كون 
الو بق للقن عه لدي و كد اأكيان خبيرء شيف لاعفا اد ان كيو 
يمنا دوي ينها شر ة او ربطة الاغطاءم فإنها تلو هن الفعنلان بوش لطر ل 
بعل مرور سلتين . 

(1) على ما تقدم بيانه في الشرط السابع. 

(6) تقدّم غير مرة, أنّ دليل نفوذ الشرط لايدل على لزوم الوفاء به فها إذا كان 
سائغاً في نفسه ومع غضٌ النظر عن الاشتراط, إلا فالشروط غير مشرّعة. 

وعليه فحيث إِنّ تمليك المعدوم أمر غير مشروع في نفسه, فلا يكن تصحيحه 
بالاشتراط. 

() تقدّم الكلام فيهاء فراجع 

(0) ويقتضيه مضافاً إلى أدلّة لزوم الوفاء بالعقد. إطلاقات دليل صحّته. على ما 
تقدم منًا بيانه غير مرة. 


() العموؤماك ل سمل :ذلك كرا غرفت وبالعرط الأرصيى سافاة: قتلاية ان شن سعافلة 
جحدنة يفف الخوس نور للنه يغلي ١‏ العسوهات: لاتيم ١‏ للك يعوا ف وف مله ةله عل 
الفسلان. 


شروط مطهريّة الماء 0 0 

وأمّا الثاني: فالتعدّد فى بعض المتنجسات كالمتنجّس بالبول(*' وكالظرو ف(" 
والتعفير* “كما فى المتنجس بولوغ الكلب'". والعصر7*** ني مثل القياب 
والفرش ونحوها مما ما يقبله ('. 


الاطلاق فى الماء مطلقاً. بلا فرق في ذلك بين الغسلة الأولى والثانية بحيث لو أنقلب 
مضافاً قبل إكال الغسلات أو قبل تام الغسلة الواحدة _فما لا يشترط فيه التعدّد - 
حكم بعدم طهارة المغسول به. 

)١(‏ يأ الكلام في تفصيل هذه المسألة عن قريب١)‏ ونصرح هناك بأن تعدد 
اسل المنتكيين بالبول لا مختضن الماك القليل يديل يسترط ذلك عق فى الكدين: 
وإغا يكفي المرّة الواحدة في المتنجّس بالبول في خصوص الغسل بالجاري وما يلحق 
به من ماء المطر ‏ بناء على تامية ما ورد من أن كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر  ''”‏ 
فتخصيص الماتن اشتراط التعدّد بالقليل يبتني على إلحاق الكثير بالجاري, وفيه منع 
كما سيظهر . 

(؟) خص لزوم التعفير في المتنجّس بالولوغ بما إذا غسل بالماء القليل, وهذا من 
أحد موارد المناقضة في كلام الماتن (قدس سره) فانّه سوف يصرح ف المسألة الثالثة 
عشرة بأن اعتبار التعفير في الغسل بالكثير لا يخلو عن قوّة, ويأقي هناك ما هو 
الصحيح في المسألة . 


(©) لا ينبغي الاشكال في أن الغسل والصب لدى العرف مفهومان متغايران 


(#) الظاهر اعتبار التعدّد في الثوب المتنجحس بالبول حتى فما إذا غسل بالماء الكثير. نعم , لا يعتبر 
ذلك في الجاري. 

216) بحي وين اليد سره) اعتبار التعفير عند الغسل بالماء الكثير أيضاً. ٠‏ وهو الصحيح. 

)65 :ة) إذا وفك صدق الغسل على العصر أو ما يحكنه كالدلك فلا بدٌ من اعتباره ولو كان الغسل 
بالماء الكثيرء والا فلا وجه لاعتباره في الماء القليل أيضاً. 

.051 فى ص‎ )١( 

(؟) ورد ذلك في مرسلة الكاهلي المروية في الوسائل ١47 : ١‏ / أبواب الماء المطلق ب 7 ح 6. 


حكم المساقاة إذا مات أحد الطرفين ا و ف ري ا 1 


الشرط, أو تخلّف بعض الشروط, أو بعروض مانع عام موجب للبطلانء أو 
نحو ذلك. 

[08"] مسألة 68: لاتبطل بموت أحد الطرفين١".‏ فع موت المالك ينتقل 
الأمر إلى وارثه!". ومع موت العامل يقوم مقامه وارثه. لكن لا يجبر على 
العمل" فإن اختار العمل بنفسه أو بالاستئجار فله, وإِلّا فيستأجر الحاكم من 
تركته!*! من يباشره إلى بلوغ القر, ثم يقسّم بينه وبين المالك !"). 

نعم, لو كانت المساقاة مقيّدة بمباشرة العامل تبطل بموته". ولو اشترط 
عليه" المباشرة لا بنحو التقييد. فالمالك مخيّر بين الفسخ لتخلف الشرط 
وإسقاط حق الشرط والرضا باستئجار من يباشر(6. 


)١(‏ على ما يقتضيه كون العقد لازماً؛ فإنّ مقتضاه بقاء العقد على حاله وقياء 
وارث الميت منها مقامه . 

(0) فإنّ البستان إنا ينتقل إلى ورئته متعلقاً لحق الغير. فيكون حالم في ذلك 
حال المورث؛ فلهم مطالبة العامل بالعمل وما تعهد به. 

اذ مقن الى الووانة اخانفو ها الميت كاعه وو ماعلية: 

(8) لأن العامل إغاامات مظلويا الفير ضتد فإذا ل نرقم الوارت بفكه يق الحق 
متعلقاً بتركته لا محالة. 

(5) على ما يقتضيه قانون المساقاة. فإنٌ الحاصل إنما يكون مشتركاً بين مالك 
البستان والعامل: فإذا مات أحدهما قام وارثه مقامة: وليس للأجير إلا الأجرة 
الممسمناة. 

(1) لعدم إمكان الوفاء بها من قبل الوارث. 

(0) بالتصريم أو نصب القرينة, وإلا فظاهر الاشتراط في هذه الموارد كونه على 
نحو التقييد. 

(8) على ما يقتضيه قانون الخيار عند تخلف الشرط . 


شف 000 000 00 

[09"] مسألة 9: ذكروا أن مع إطلاق عقد المساقاة, جملة من الأعمال على 
العامل. وجملة منها على المالك. وضابط الأولى ما يتكرر كلّ سنة. وضابط 
الثانية ما لا يتكرر نوعاً وإن عرض له التكرر في بعض الأحوال. 

فن الأوّل: إصلاح الأرض بالحفر فما يحتاج إليه. وما يتوقّف عليه من 
الآلاتة..وتتقية الأنيان: والسق ومقدماته كالدلو والرشا وإصلاح طريق الماء 
واستقاثة إذا كان السق من يكن آى حوةء:وإزالة المسيتن المشيز ةو تيددت عرائد 
النخل والكرم + والتلقي: واللقاظ» والتفميسن: وإضلاخ موضعة+ وحفظ القرة 
لوقت القسمة. 

ومن الثانى: حفر الآبار والآنهار. وبناء الحائط والدولاب والدالية. ونحو 
الأناها لايق ترما 

واختلفوا في بعض الأمور أنه على المالك أو العامل, مثل البقر الذي يدير 
الدولاب, والكش للتلقيح, وبناء الثلم. ووضع الشوك على الجدران. وغير 
ذلك. 

ولا دليل على ثىء من الضابطين (". فالأقوى أنه إن كان هناك انصراف فى 
كن فى عل القاهل أن المالق اقب انم 1 وإل# قلقي من ذكن ها ايكون خل 
كل فكي وقعا للقرن ومع الاطلاق نوعده القون تكن لني ونا أقاى انان :الخال 
مشترك بينهماء فيكون ما يتوقف عليه تحصيله علمم)”". 


. لأنهما وإن ذكرا فى كلمات الأصحاب. إلا أنه لم يدل عليهما ولا خبر ضعيف‎ )١( 

)١(‏ لكونه يمنزلة التعيين. 

(9) تبغ (قنس اسرة) ف ذلك :ضاحب الموافل (قدس بنيره) ('1:.والمبراد هه أن 
العقد لما كان لازماً وجب الوفاء به على كل منهما بحيث لابدّ للهما من الالتزام به 


)6 فيه إشكال بل منع. وقد مر منه اعتبار التعيين في المزارعة. 
)١(‏ الجواهر /؟: .1١‏ 


لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك 1 ااا 
[804] مسألة :٠١‏ لو اشترطاكون جميع الأعمال على المالك. فلا خلاف 
بينهم فى البطلان, لأنه خلاف وضع المساقاة(". 
نعم, لو أبق العامل شيئاً من العمل عليه واشترط كون الباق على المالك. فإن 
كان يوجب زيادة القرة فلا إشكال فى صحته!" وإن قيل بالمنع من جواز جعل 
العمل على المالك ولو بعضاً منه. ولا -كما في الحفظ ونحوه ‏ فني صحُّته قولان 


وإنهائه. فإذا كان متوقّفاً على شيء نسبته إليهما على حدّ سواء. وجب عليهم| تحصيله 
تحقيقاً للوفاء بالعقد وإنهائه. ْ 

ومن هنا فلا يرد عليه ما في بعض الكلمات, من أنّ الإلزام ليس من آثار الشركة 
ولذا لايجب على الشركاء في دار فعل ما يقتضي بقاؤها من تعمير ونحوه. فإِنْ هذا 
ليس من باب الشركة, وإنما هو من باب لزوم العقد ووجوب الوفاء به. 

نعم . يرد عليه أنه فرع اللزوم ووجوب الوفاء بالعقد وهو أوّل الكلام, فإنه ما هو 
فها التزما به خاصّة دون غيره. فلا يشمل ما نحن فيه . فإنّ المالك قد فعل ما التزم به 
بتسليم الأرض والأشجار للعامل ليعمل فيهاء وكذا العامل فعل ما عليه بالسق 
والرعاية, وأمّا الباق كتهيئة المقدمات ونحوها فلم يلتزم كلّ منهما بشيء منها. ومن 
هنا فلا وجه لالتزامها بها وإجبارهما عليها. 

فالصحيح في المقام هو الحكم بالبطلان مع عدم التعيين, لعدم إمكان إلزام كلّ منهما 
بهاء كما التزم به الماتن (قدس سسره) في نظير المقام من المزارعة . 

)١(‏ فإنه إذا قام المالك بعمران بستانه. كان جعله لبعض الحاصل للعامل من 
الوعد بالنتيجة خاصة, فيحكم ببطلانه لكونه من ليك المعدوم, ولا يكون ذلك من 
تخلّف الوعد, لأنه ليس من الوعد بالفعل كي يكون عدمه موجباً لتخلف الوعد. 

(؟) فإنه لادليل على اعتبار كون تام العمل على العامل» وإنما العبرة بصدق 
العمران وتربية الأشجار إذ قد عرفت أنه لاخصوصية للسق بما هو ولو بنحو 
لوعي المرتدو ناه (ااستدى ذلك تان القن معي "١‏ لسعم ورهن لعن 
المتقدمة. 


ع اس ا 0 


أقواههما الأدل (#)(30, 

وكذا الكلام !" إذا كان إيقاع عقد المساقاة بعد بلوغ الفر وعدم بقاء عمل إلا 
مثل الحفظ ونحوه. وإن كان الظاهر فى هذه الصورة عدم الخلاف فى بطلانه, كما 
مرّ. 

[041"] مسألة :١١‏ إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال 


فإن ى يفت وقته فلللالك إجباره على العمل !', وإن ١‏ يمكن فله الفسخ (**ا 20 , 


ويؤكد ذلك؛ الحكم بصحة العقد جزماً فما إذا أوقعه المالك بعد قيامه بعمل بعض 
ما له دخل في تربية الأشجارء مع بقاء الحاجة إليه بعد ذلك أيضاً. فإنه مشمول 
لصحيحة يعقوب بن شعيب جزماً وبلا خلاف. وإذا صحّ ذلك في طول الزمان وبنحو 
القرتيب. صم في عرض الزمان أيضاً . 

)١(‏ بل الثاني, لما عرفته فما سبق من عدم مول الدليل الخاص لمثله, والعمومات 
والاطلاقات قاصرة عن إثبات الصحة فما يتضمن. 

5) 


1 جوم لد قويكيه التمرط والقافل تماره نيد 

(4) بل مع القكن من الإجبار أيضاً. إذ لاموجب لتقيبد حقٌّ الفسخ بصورة تعذّر 
الإجبار. وذلك لما تقدم منا غير مرّة. من أن مرجع اشتراط العمل وحقيقته إنما هو 
إلى تعليق الشارط التزامه بالعقد على التزام المشروط عليه بالعمل المشروطء ومععى 
ذلك جعل الخيار لنفسه عند عدم تحقق العمل فى الخارج . ومن هنا فله الفسخ , سواء 
قَكّن من إجبار العامل على العمل أم لم يتمكّن, ولا وجه لتقييده بعدم القكّن منه 
فإنمها في عرض واحد. 


() بل أقواهما الثاني. وكذا الحال فيا بعده. 
(2) بل مع الفكن من الاجبار أيضاً. 


ترك العامل ما عليه من الأعمال 0 
وإن فات وقته فله الفسخ بخيار تخلف الشرط ”". وهل له أن لا يفسخ ويطالبه 
بأجرة العمل بالنسبة إلى حصته '" بمعنى أن يكون مخيراً بين الفسخ وبين المطالبة 
بالأجرة؟ وجهان. بل قولانء, أقواهما ذلك!72". 

ودعوى أن الشرط لا يفيد تمليك العمل المشروط لمن له على وجه يكون من 
أمواله. بل أقصاه التزام من عليه الشرط بالعمل وإجباره عليه, والتسلط على 
الخيار بعدم الوفاء به. 

مدفوعة: بالمنع من عدم إفادته القليك. وكونه قيداً في المعاملة لا جزءاً من 
العوض يقابل بالمال, لا ينانى إفادته لملكية من له الشرط إذا كان عملاً من 
الأعمال على من عليه . 

والمسألة سيّالة في سائر العقود. فلو شرط في عقد البيع على المشتري ‏ مثلاً ‏ 
خياطة ثوب في وقت معين وفات الوقت, فللبائع الفسغ أو المطالبة بأجرة 
الخياطة. وهكذا. 


)١(‏ لانتفاء موضوع الإجبار. فينحصر حقه في الفسخ خاصة. 

(؟ااقصيضة كدس دروا النطالعه والاهرة عا وقارل بشع باش ده 
اختصاضن حل كلاه (قدمن سعره) #القمل المعلف بالمسافاة: والة هلو كنا العبهة 
أجنبياً عنهاء كما لو اشترط فيها خياطة ثوبه مثلاً. فله المطالبة بقام القيمة, بناءً على 
قوت أطل الك 

() بل أقواهما عدمه. وقد ظهر وجهه مما تقدم. فإنه لابدٌ للملكيّة من سبب 
فإنها لا تحصل من دونه إطلاقاً. وحيث لاسبب طا في المقام فلا يمكن الالتزام بها 
فإنٌ الاشتراط في الأعمال كما عرفت - ليس إلا تعليق الالتزام بالالتزام. وتخلفه 
لا يوجب غير الخيار. 

والحاصل أن الملكيّة لما لم تكن طرفاً للعقد ولم تنشأً من قبلهما بل ولم يلقزما مها 
لأنها لم يجعلا إلا العمل في البستان في قبال الحصة من الفاء. فلا وجه للالتزام بها . 


(:#) بل أقواهما عدمه هنا وفي سائر العقود. 


مم اام الاو رقا مام وام قا افج انق قارع العروة 7/51 الشاقاة 


[*041"] مسألة ؟١:‏ لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه 
صح(". أما لو شرط أن يكون تام العمل على غلام المالك, فهو ىا لو شرط أن 
يكون تام العمل على المالك, وقد مرّ عدم الخلاف فى بطلانه؛ لمنافاته لمقتضى 
وضع المساقاة(). ْ 

ولو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه في البستان الخاص بالعامل» فلا 
ينبغي الإشكال في صحته. وإن كان ريما يقال بالبطلان بدعوى أن عمل الغلام 
في قبال عمل العامل, فكأنه صار مساقياً بلا عمل منه. ولا يخق ما فيها'". 

ولو شرطا أن يعمل غلام المالك للعامل تام عمل المساقاة, بأن يكون عمله له 
بحيث يكون كأنه هو العامل. فق صحته وجهان لا يبعد الأُوّل!)21 لأنّ الغلام 
حينئذٍ كأنه نائب عنه في العمل بإذن المالك وإن كان لايخلو عن إشكال مع ذلك . 


والمسألة سيّالة فى جميع العقود. 

)١(‏ فإنّهِ فعل سائغ في نفسه, فلا مانع من أخذه شرطاً في العقد, وقد تقدّم الجواز 
في اشتراطه على المالك نفسه. 

() فإنّ العامل حينئذٍ لم يلتزم بشيء على الإطلاق, فإنّ الأاشجار من المالك 
والعمل من الغلام؛ ومن هنا فلا يصدق عليه المساقاة. 

(؟) فإنٌ عمل الغلام في بستانه المخاص أجنبي عق الملساقاة بالفية الوهذا 
البستان المتعلق للعقد بين المالك والعامل؛ إذ الحصّة من القرة نما جعلت في قبال 
العمل في هذا البستان دون غيره؛ فالواجب في تحقق العقد والحكم بصحته كون العمل 
فيه بما يوجب عمارته على العامل ولو على نحو الموجبة الجزئية, وأمّا البستان الآخر 
فهو اجنبي عنه بالمرة. 

ا ا 500 
عدم التزام العامل بشيء مطلقا . 


(#) بل هو بعيد جدّاً. 


عدم اعتبار مباشرة العامل للعمل ا 1 ا 
ولازم القول بالصحة الصحة فى صورة اشترط تام العمل على المالك بعنوان 
النيابة عن العامل . 

[05"] مسألة 1: لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشراً للعمل 
بنفسه7". فيجوز له أن يستأجر في بعض أعماها أو فى قامها ويكون عليه 
الأجرة. ويبوز أن يشترط كون أجرة بعض الأعمال على المالك, والقول بالمنع لا 
وجه له'". وكذا يحبوز أن يشترط كون الأجرة عليهما معاً في ذمّتهما" أو الأداء 


وبعبارة أخرى: إِنّ العقد لما كان متقوّماً بصدور الالقزام من الطرفين. فإن فرض 
تحقق التزام العامل بالعمل فلابدٌ من الحكم بالصحّة. وإن قام المالك بعد ذلك بالعمل 
بنفسه أو بغلامه رأفة بحال العامل أو لغير ذلك من الأسباب. أمّا إذا لم يتحقق الالتزام 
من العامل من الأوّلء كما هو الحال في المقام, فإنه وبالاشتراط يسقط حقّ المالك في 
إلزامه به ويجعل ذلك على العامل, فلا حيص عن الحكم بالبطلان, لكونه خارجاً عن 
مدلول دليل الصحة . 

)١(‏ إذ لايجب عليه إلا إيجاد العمل فى البستان وتحقيق الرعاية للأشجار بما يؤدي 
إلى ظهور القر أو زيادتهاء وأمّا مباشرته لذلك بنفسه فلا دليل على اعتبارهاء ما لم 

(؟) الظاهر ابتناء القول بالجواز والمنع في المقام. على القول بجواز اشتراط كون 
بعض الأعمال على المالك وعدمه. فعلى الأَوّل يتعين القول بالجواز في المقام أيضاً 
وعلى الثاني فالصحيح هو المنع من جواز هذا الاشتراط . 

لكنّك قد عرفت فما تقدم أن الصحيح هو الأوّلء وعليه فيتعيّن القول بجواز هذا 
الاشتراط في المقام . 


() بلا إشكال فيه بناءً على عدم لزوم كون جميع الأعمال على العامل . 


مم اممو م ان ا واو اهرك نووني برع العروة :1/301 المساقاة 


من ار 
وأمّا لو شرط على المالك أن يكون أجرة تام الأعمال عليه أو فى الفرء فنى 
صحته وجهان : 1 
أحدهما: الجواز. لأنّ التصدي لاستعمال الأجراء نوع من العمل. وقد تدعو 
الحاجة إلى من يباشر ذلك لمعرفته بالآحاد من الناس وأمانتهم وعدمهاء والمالك 
ننس لد فيغر قش برذ لك 


)١(‏ وكأنه لمعلومية مقدار الأجرة فوا إذا كانت معينة, إلا أنَّ الصحيح هو القول 
بالبطلان, حتى بناءً على القول بجواز كون الأجرة مجهولة. وذلك لأنّ الإجارة ‏ وكما 
تقدّم بيانها فى حله ‏ إنما تتضمن القليك من الطرفين, فالأجير إفا يملّك عمله 
للمستأجر في حين إِنّ المستأجر يلّكه الأجرة, فهي فى الحقيقة مبادلة بينهها. ومن هنا 
فلابدٌ فى المالين من كونها قابلين للتمليك بالفعل. وحيث إن الفرة غير موجودة 
بالفعل فلا يجوز تمليكها. لامتناع تمليك المعدوم مالم يقم عليه دليل خاص. 

ولذا لم يستشكل أحد في بطلان مثل هذه الإجارة في غير المساقاة, كما لو اجره 
لخنياطة ثوب بإزاء مقدار معيّن من حاصل أرضه التي لم تّزرع بالفعل, أو التي زرعت 
و تنتتج . 

ومن هنا يظهر الحال فيا ذكره (قدس سره) في فرض كون الأجرة حصّة مشاعة 
من الأر ةقان لاسا جه ارصع النطلاة انهه لاا فقد ايهال الأجارة ان هذا 
العقد محكوم بالبطلان وإن قلنا بصحة الإجارة مع جهالة الأجرة. وذلك لتضمن 
الإجارة القليك الفعلى وهو لا يتعلق بالأمر المعدوم. 

والحاصل أنّ الصحيح هو القول بالبطلان في كلا الفرضين: كون الأجرة مقداراً 


(*#) إن أريد بذلك اشتراط أداء الأجرة الثابتة في الذمة من الفرء فهو وإن كان صحيحاً إلا أنه 
خلاف ظاهر المقابلة في العبارة. وإن أريد بذلك جعل الأجرة في الثر كما هو ظاهر العبارة, 
فهو غير صحيح لأنّ الفر معدوم حين العقد فلا يصمّ جعله أجرة. ومن ذلك يظهر حال ما 


بعذه. 


إذا اشترطا انفراد أحدهما بالقر ا 0 

الثانى : المنع لأنه خلاف وضع المساقاة. والأقوى الأَوّل!*201, 

هذا ولو شرطا كون الأجرة حصة مشاعة من الفر بطل للجهل بمقدار مال 
الاجارة''! فهى باطلة. 

[غ6054"] مسألة 5: إذا شرطا انفراد أحدهما بالفر بطل العقد'" وكان جميعه 
للمالك 0" وحينئذٍ فإن شرطا انفراد العامل به استحق أجرة المثل لعمله'. وإن 


معيّناً من لمر وكونها حصّة مشاعة منه. سواء صحّت الإجارة مع جهالة الأجرة أم 

نعم , لو رجع الاشتراط هذا إلى أداء الأجرة الثابتة في الذَّمّة من الفرء. حكم 
بصحته من جهة أنّ الأجرة أمر ثابت فى الذمّة بالفعل, فلا يكون العقد متضمُّناً لقليك 
المعدوم. 1 

)١(‏ بل الثاني» إذ ليس قيام العامل بمطلق العمل موجباً للحكم بصحّة المساقاة 
وإنما العبرة فيها ‏ على ما عرفت - بالعمل الذي له دخل في تربية البستان. بمعنى 
ظهور عُره أو زيادته. 

والحاصل أنّ الأدلّة الخاصّة قاصرة الشمول للمقام. والعمومات والإطلاقات 
لانمل ما نين قليك المعندوم. 

(1) بل لما عرفته من اشتاا على ليك المعدوم. 

() لعدم الدليل على صحته, بعد عدم مول الأدلة الخاصّة والعامّة له. 

(5) لتبعية الفر للأشجار في الملك. 

(0) لأنه لم يقدم على العمل حاناً. وإنما أقدم عليه لقاء أخذه للحاصل . وحيث إنه 
لم يسلّم له. لبطلان العقد واستيفاء المالك لمنافعه وعمله الصادر عنه بأمره. يضمن له 
المالك أجرة المثل لا حالة . 

والحاصل أنّ أمر الغير بالعمل لا على نحو اليجانية موجب للضمان . 


() بل الثاني هو الأقوى. 


لق وباو ةلجمو القترس العرووة 7105 المسافاه 
شرطا انفراد المالك به لم يستحق العامل شيئاً. لأنه حينئذ متبرع بعمله (". 

[0144"] مسألة :١0‏ إذا اشتمل البستان على أنواع. كالنخل والكرم 
والرمان ونحوها من أنواع الفواكه, فالظاهر عدم اعتبار العلم بمقدار كل واحد(") 
فيجوز المساقاة عليها بالنصف أو الثلث أو نحوهما وإن لم يعلم عدد كل نوع, إلا 
إذا كان الجهل بها موجباً للغرر!7". 


)١(‏ وتوهّم أنه إنما عمل تخيلاً منه لزوم ذلك عليه من باب وجوب الوفاء بالعقد 
فهو غير قاصد للتبرع بعمله . 

مدفوع بأنّ الموجب للضمان ينحصر في العقد الصحيح, ووقوع العمل عن أمر 
الغير لا بقصد التبرع. وحيث إن كليهم| مفقود في المقام : ما الأوّل فهو المفروضء وأما 
الثاني فلكون أمره بالعمل على نحو الجانية فلا موجب للقول بالضمان . 

(1) بلا إشكال فيه. وتقتضيه صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة, فإنْ مقنضى 
إطلاق قوله: (وفيها رمّان أو نخل أو فاكهة) عدم الفرق بين كون أشجار ذلك البستان 
من سنخ واحدء وكونه مشتملاً على أصناف متعددة . 

(1) وفيه مضافاً إلى ما تقدّم من عدم الدليل على اعتبار نف الغرر في المعاملات 
مطلقاً. فإنٌ الدليل عليه إنما يختص بالبيع ولا حال للتعدي عنه إلى غيره: أن عقد 
المساقاة مب على الغرر من هذه الجهة أعنى مقدار القر ء إذ لا علم لكل من الطرفين 
بقدار القر في تلك السنة, وهل إنه سيكون كثيراً أو قليلاً. فهذا الجهل معفو عنه 
ين 

وهكذا الحال بالنسبة إلى عدد الأشجارء إذ لا يعتبر فى عقد المساقاة حتى مع اتحاد 
سنخ الأشجار فضلاً عن اختلافه العلم بعددهاء فإنٌّ العقد مب على الجهالة من هذه 


الناحية . 


() لا وجه هذا الاستثناء. حيث إنّ هذه المعاملة مبنيّة على عدم العلم بعدد الأشجار والفواكه 
وإن استلزم الغرر. وبذلك يظهر الحال في المسائل الآنية. 


١١‏ وا او ل لور او يي القت العوروة 18 الطياوة 
وكذلك الحال في الأخبار حيث جعل الغسل في جملة منها مقابلاً للصب, فقد ورد في 
عو 3 عاج زر قدس كل ريه ف طملة يورق وكا يدا ذا فاضي عا 
المامني) "وق اخر يا سكل كن يول الضيى «تصني عليه المأءع.قان كان فد أكل 
اذادي لات كادي لبوق نالك برع الول بعبب مضي فالوعب انا 
الماا سق ونناقا سمو سان يانه عم العوري شصيية المول ؟ قنال + اعسيالة 


ا 


وعلى الجملة لا تردد في أن الصب غير الغسل, وإفا الكلام في أن الغسل الذي به 
ترتفع نجاسة المتنجّّسات لما ذكرناه من أن الأمر في الروايات الآمرة يغسل الأشياء 
المتنجسة إرشاد إلى امرين : احدهما: نجاسة الثوب مثلا بملاقاة النجس . وثانيهما: ان 
نجاسته ترتفع بفسله - هل يعتير في مفهومه العصر فلا يتحقق إلا باخراج الفسالة 
بالعصر أو ما يشبهه كالتغميز والتثقيل ونحوهماء أو يكفى في تحقق الغسل مجرد إدخال 
اكب اانا أو ضت: لاس مجع يرنؤى 1 وإلا علبيرة يقي ومن الرزايات 
اعتبار العصر في الغسل فنقول : 

إن مقتضى إطلاق ما دلّ على تقذّر المتقدّرات بالمنع عن استعماها في الصلاة أو 
الشرب أو غيرهما مما يشترط فيه الطهارة أو بغبر ذلك من أنحاء البيان, بقاؤها على 
فذارقها لذ أن رمعا نطو عرص يت ولاه لقنت عل عاستا إل لاوقا 
هو المستفاد من قوله (عليه السلام) في موثقة عار «فاذا علمت فقد قذر»7) وعلى 
ذلك إذا علمنا حصول الطهارة بثىء من الأسبات ال موجبة للطهارة فلا مناض من 
الأخذ به وتقبيد الاطلاق المتقدم بذلك. وأما إذا شككنا في أن الشيء الفلاني سبب 


٠١١ أبواب النجاسات'ت:‎ 7 1١4 -+* كنا فى ضحيحة الفضل أن الغباس المروية ق.الوسائل‎ )١( 
ع :718 /"ابوات الأسار ف اع‎ 

(؟) وهي مصححة الحلبي المروية ف الوسائل +591977 7 آبوات التجاماة تي ام 1" 

6< وه حبينة المسوديق ان العا المروية فق الوؤشائل ننه /' ابوات اللحاسات :ه١١‏ 


. 
*# 
(8)' الوسائل 7151745 أبوات التجاسات ياغ +:.وتقديتق هن 1 


[041"] مسألة 15: يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع 
الآخر. كأن يحبعل النخل بالنصف والكرم بالثلث والرمان بالربع مثلاً. وهكذا!". 
واشترط بعضهم فى هذه الصورة العلم بمقدار كل نوع. ولكن الفرق بين هذه 
الصورة وصورة اتحاد الحصّة في الجميع غير واضح!". 


على أنه لا محال لتصوّر الغرر من هذه الجهة. فإنّ عمل العامل لما كان يقابله 
الحصّة من القر لم يمكن تصور فوات شيء منه إطلاقاً. فإنه مضمون على كل تقدير 
لأنه تابع له في القلّة والكثرة. فإن كثرت الأشجار وكثر عمل العامل كثر ما يكون له 
فق المناضل: :وان قلت الاأشحازوقن مله قل عاصيله ايض . 

ومن هنا فلا وجه لاعتبار عدم الغرر هناء فإنه لا يتصور فيه أصلاً. وعلى تقديره 
فهو معفرٌ عنه, لابتناء العقد عليه. 

بل عقد المساقاة على هذا البستان, إنما هو في الحقيقة كالعقد على مجموع بساتين 
يختص كل منها بسنخ معيّن. الذي لم يشك أحد في صحّته. فإن ما نحن فيه من قبيله 
غاية الأمر أنه يختلف عنه كون البساتين في الثاني معزولة مفروزة. في حين إن 
الأفيها انها قري فيد شتلطلة وخر مترووةء إلا انه لكر د قيقا بقد اوكا دقل هذا 
العقد منحلاً في الحقيقة إلى عقود متعددة ومستقلّة . 

)١(‏ لما تقدّم من انحلال هذا العقد المركب إلى عقود متعددة في الحقيقة . وحينئذٍ فلا 
يبق محذور فى الحكم بالصحة. 

(1) يمكن التفريق بين الصورتين, بكون حصّة العامل في فرض اتحادهما في الجميع 
معلومة . فإنه وعلى كل تقدير يأخذ النسبة الجعولة له من الحاصل من غير زيادة أو 
نقصان. وهذا بخلاف ما نحن فيه. فإن حصّته وبالقياس إلى الجموع تبق مجهولة 
لاحتال زيادة الصنف وقلته. 

فإنه إذا جعل له النصف من الرمان والثلث من المر مثلاً. فكان الحاصل مسن 
الرمان مائة رطل ومن القر تسعين كان له خمسون رطلاً من الرمان وثلاثون من 
اتقرء وهذا يعني أنه قد أخذ بالنتيجة ما يعادل تان حصص إلى تسع عشرة حصّة 
من مجموع حاصل البستان. وأما لو انعكس الأمر. فكان حاصل الرمان تسعين 
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والأقوى الصحة "١‏ مع عدم الغرر'" فى الموضعين , والبطلان معه فيهما. 
[041] مسألة 177: لو ساقاه بالنصف _مثلاً - إن سق بالناضح, وبالثلث 
إن سق بالسيح, فى صحته قولان, أقواهما الصّحة !7#" لعدم إضرار مثل هذه 


امال القر واقةترطاىفلدمره الزهان متسةيو ازعو ورظنا وى القين تلان 
وتلاثون وثتلث. وهدا يعني أن حصّته في النتيجة لم تكن الأاية وتمانية اعشار 
وتلك الفسو هن اصل شم عمرة نوكه : 

وهكذا فإنّ المشروط فيه أقلّ الجزءين. قد يكون أكثر الجنسين فتنقص الحصّة 
وقد يكون أقلّها فتزيّد. وبذلك فيحصل الغرر والجهالة. فيحكم ببطلان العقد. 

إلا أنك خبير بأنّ هذا المقدار من الفرق لا يكني في الحكم بالبطلان في المقام. بعد 
داتكو تمق أن هله المبناقا يوان كافك واهدة حب الأساى الآ انا متحلة ىق 
الحقيقة إلى عقود متعددة ومساقاة على كلّ صنف مستقلاً. ْ 

نظير ما ذكرناه في كتاب البيع من ضيّ مبيع إلى غيره, فإنه لاعبرة بتعدّد المبيع 
وإنها العبرة بواقع الاعتبار والقليك. ولذا يلقزم فها لو باع ماله ومال غيره بصحة البيع 
بالنسبة إلى ماله. وتوقفه على الإجازة بالنسبة إلى مال الغير. في حين إنه لو كانت 
الرديا بقار لوعي القرله طلذن انقو اللسية لن: لالع عا صل ادن ادن 
إجازة الآخر. 

فحن فنةءمن هذا القبيل ,قاذ هذا العقد الواح ه غبارة ق الحقيقة عن احقوة 
تدده نميا إنشاء وعد لط مريعية اكه نك عتدهن :كاك الستود 
معلومة, فلا وجه للحكم بالبطلان. واحقال زيادة المجموع ونقصانه لايضيرٌ بعد ذلك. 

لكاننا تدم 

(1) بل ومعه أيضاً. لما تقدّم في المسألة السابقة حرفاً حرف . 


() بل العدم. فإنّ المساقاة وإن لم تكن تتضمن القليك والقلك إلا أنها تتضمّ: 


(:*#) بل الأقو ى البطلان. كما في الإجارة المردّدة. 


اشتراط شيء غير ال حصّة ا 1 00 
الجهالة. لعدم إيجاءها الغرر مع أنّ بناءها على تحمله. خصوصاً على القول بصحة 
مثله فى الإجارة "١‏ كما إذا قال: إن خطت رومياً فبدرهمين. وإن خطت فارسياً 
فبدرهم. 

[605"] مسألة 4# وز أن يشترط أحدها عل الآخر شيعا من :دهت أد 
فضة أو غيرهما!" مضافاً إلى الحصّة من الفائدة. والمشهور كراهة اشتراط المالك 
على العامل شيئاً من ذهب أو فضة, ومستندهم فى الكراهة غير واضح .كا أنه لم 
يتضح اكتضاضن الكرافة يذه الضصورة از حرياتا بالفكس ايشا وكذا 
اختصاصها بالذهب والفضة أو جريانها فى مطلق الضميمة, والأمر سهل. 

[044"] مسألة 15: فى صورة اشتراط شىء من الذهب والفضة أو غيرهما 
عن أخدضا» ذا تلتيعض الث ة هل يقن سا اق ا 131 كوا أتراقن 
العدم ”" فليس قرارهما مشروطاً بالسلامة. ْ 

نعم, لو تلفت القرة بجميعها أو لم تخرج أصلاً. ففى سقوط الضميمة وعدمه 
أقوال. ثالثها الفرق بين ما إذا كانت للمالك على العامل فتسقط. وبين العكس 


الالتزام والإلزام . والأمر المردد لا يصلح أن يكون متعلقاً للالتزام الفعلي الذي يترتب 
غلية الأمن تالو قا يك 

والحاصل أنّ الأمر المردد لايمكن فيه الإلزام والالتزام والحكم بوجوب الوفاء به. 

)١(‏ وقد تقدّم هناك أنّ الصحيح هو البطلان» لأنّ الإجارة تليك فلابدٌ وأن يكون 
متعلّقه معلوماً. والمردّد غير معلوم. 

)١(‏ لكونه سائغاً في نفسه, فيلزم باشتراطه في ضمن عقد لازم بمقتضى أدلة 
لزومه. 

(؟) والحقٌ في هذه المسألة هو الالتزام بتفصيل لا يرجع إلى شيء ما أفاده (قدس 
000 

وحاصله أنه قد يفرض الكلام في فرض عدم خروج الرة. وقد يفرض فى صورة 


تلفها بعد الحصول والتحقق. 
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وعلى كلا التقديرين, فقد يفرض الكلام في جميع الفرة بأن لم يحصل شيء أصلاً أو 
بحصل ويتلف جميعه. وقد يفرض فى بعضه. 

ما فى فرض عدم خروج القرة بالمرة, فالمتعين هو الحكم ببطلان المساقاة, لأنها 
معاوضة بين الطرفين على ما يستفاد من النصوص وياتي بيانه ‏ فإذا لم تخرج المرة 
بالمرة كشف ذلك عن بطلائها من الأوّل. وبذلك فيكون الشرط في ضمنه شرطأ في 
ضمن عقد فاسد فلا يؤثر شيئاً. ْ ْ 

وما يؤكد ذلك أنه لو انكشف الحال قبل العمل أو في الأثناء. لم يجب على العامل 
الأسوان ف اميق والأقام دعل :ها سيان منة تدس سيرة) ابنضا ف المسالة 
الكافوة والمكترو د فاته كوه الات قافنا وا ل 7 

إلا أنّ هذا لاينافي القول بعدم استحقاق العامل لأجرة المثل عندئذٍ, إذ لاملازمة 
بين بطلان العقد واستحقاق العامل لأجرة المثل. لأنه إنا أقدم على العمل على أساس 
أن لايضمن المالك له شيئاً سوى ال حصّة من الفرة على تقدير ظهورها. ومن هنا صمّ 
أن يقال أنه متبرع من جميع الجهات غير الحصّة على تقدير ظهور القرة. 

وأمًا في فرض عدم خروج بعض القرة ونقصانها عن المتعارف. وهي الصورة التي 
م يتعرض ا الماتن (قدس سسره). 

فقد يفرض كون النقصان قليلاً جداً إلى حدّ لا يعتنى به عند العقلاء, كما لو فرض 
عدم إغار شجرة واحدة فقط من مجموع البستان الذي يحتوي على مائة شجرة فا 
فوق فإنه لا يبعد أن يقال إنه متعارف في كلّ بستان. وحينئذٍ فحيث إنه مما يتساح 
فيه فهو فى حكم العدم. وعليه فيحكم بصحة المساقاة ووجوب الوفاء بالشرط 
كاملاً. 

وقد يفرض كونه معتدّاً به. كربع الأشجار أو ثلثها. وحينئذٍ فيتعين الحكم ببطلان 
المساقاة بالقياس إلى التى لم تثمر, لأنها منحلّة إلى عقود متعددة بعدد الأشجار 
الموجودة في البستان, فإن مرة كلّ شجرة منها إنا هي للمالك والعامل معاً بإزاء 
ماقذفه العاف هد نيما دا : 


إذا اشترطا شيئاً ثم“ تلف بعض القرة 0 0000 0000 


هذا بالنسبة إلى أصل العقد. وأمّا الشرط. فهل يحكم بوجوب الوفاء به يتامه. أو 
يقال بسقوط ما يقابل الجزء الذي حكم بفساده من العقد فيكون مشمولا للتبعيض 
أيضاً. أو يقال بسقوطه بقول مطلق ؟ أوجهء أقواها الأخير. لأنّ الشرط إنما لوحظ 
بإزاء مجموع ما وقع عليه العقد لابلحاظ كلّ جزء جزء منه. فهو ليس إلا التزاماً 
واحداً بإزاء هذه المعاملة على تقدير صحتهاء فإذا لم تصح ولو فى بعضها حكم 
ببطلانه. لعدم تحقق موضوع الالتزام وما كان معلقاً عليه. 

وما يؤكد ذلك عدم قابلية بعض الشروط للتبعيض والانحلال. كشرط الصوم 
يوم أو الصلاة ركعتين عن أبيد. وما ناكلها سن الامتود البسيطة او المركبة 
الارتباطية. فإنه هل يمكن أن يقال بتبعض الشرط فيه أيضاً! فإنّ ملاحظة مساواة 
هذا النحو من الشرط مع ما يكون متعلقه قابلاً للتفكيك, بلحاظ كونها عللى حدّ 
يواه عاد كما الترهنا ين مق بنقوط: الفترظ قر ل بمظلق: 

والحاصل أنّ حال الشرط ف المقام هو ا حال عند عدم خروج القّر بالمرة, فإنه 
بحكم بسقوطه, لكون التزامه مقيداً بصحة العقد. فإذا م يصمّ ولو بعضاً م يثبت شيء 
من الالقزام . 

هذا كله بالنسبة إلى صورة عدم خروج الفر بكلا فرضيه. 

وأمًا صورة تلف الفرة بعد حصوطا وتحققها في الخار- فلا وجه للحكم ببطلان 
العقد في كلا فرضي هذه الصورة. فإنّ الملك قد حصل, والتلف إنما عرض على ملكهم| 
معاًء ومعه فلا وجه لسقوط شيء من الشروط . 

نعم . لو كان الشرط مقيداً بسلامة مام اثفر وعدم تلفه ولو بعضاً. لم يجب الوفاء 
بالشرط عند تلف بعضه. لعدم تحقق المعلق عليه . 

والحاصل أن نفوذ الشرط في المقام تابع لكيفية الجعل من حيث الإطلاق والتقيبد 
فإن كان الاشتراط معلقاً على سلامة الجميع سقط بتلف البعض. إلا وجب الوفاء به 
باجمعه لعدم الموجب لسقوطه. 


م واب اا سم ارا مخض لماز ا لل و يقارع العرو 11 اليياقاة 


فلا تسقط (". رابعها!* الفرق بين صورة عدم الخروج أصلاً فتسقط . وصورة 
التلف فلا". والأقوى عدم السقوط مطلقاً'" لكونه شرطاً في عقد لازم فيجب 
الوفاء به. 

ودعوى أن عدم الخروج أو التلف كاشف عن عدم صحّة المعاملة من الأُوّل 
لعدم ما يكون مقابلاً للعمل. أما فى صورة كون الضميمة للمالك. فواضح. وأما 
مع كونها للعامل. فلأنٌ الفائدة ركن في المساقاة, نفع عدمها لاايكون شيء في 
مقابل العمل. والضميمة المشروطة لا تكنى في العوضيةء فتكون المعاملة باطلة 
فق الأول» ومنعه لا بق وتحوبت الوقاء والغير فل 

مدفوعة مضافاً إلى عدم قاميته بالنسبة إلى صورة التلف ١‏ لحصول العوض 


)١(‏ أمّا الأوّلء فلأنٌ المفروض ذهاب عمل العامل سدىّ حيث لم يحصل بإزائه 
على شىء, فإذا ّم مضافاً إلى ذلك شيئاً كان ذلك من الأكل بالباطل. 

ونا الناق قلا التعروظة عليه واد وجب النقه قلا وحة اقرط 

وفيه: ما عرفته من تبعية بقاء الشرط لكيفية جعله. من دون فرق بين كونه على 
امالك أو العاف : 

(؟) لانتكشاف بطلان العقد على الأوّل. فلا يجب الوفاء به. بخلاف الثاني. حيث 
عرض التلف على الفرة بعد حصول الملك وتحقق موضوع الشرط. 

وفيه: ما عرفته من التفصيل في الصورتين معاً. 

(؟) بل الأقوى ما عرفته من الوجه النامس . على ما تقدّم بيانه. 

(؛) وهو غير وارد على ما اخترناه. نظراً لالقزامنا بعدم البطلان مع التلف 


(#) بل هنا وجه خامسء. وهو أنّ المساقاة في فرض عدم ظهور المر أصلاً باطلة. لأنه لم تكن 
معاوضة في هذا الفرض إلا صورتهاء ولذا لو علم من الخارج بعد عقد المساقاة أن المرة 
لاتخرج أصلاً لم تكن شبهة في بطلانه. وعليه فلا أثر للشرط المزبور لأنه شرط ضمن عقد 
باطل. وأما في صورة التلف كلا أو بعضاً. فنفوذ الشرط وعدم نفوذه تابع لكيفية جعله 
إطلاقاً أو تقييداً. فإذا لم يكن دليل على التقييد ولو من جهة الانصراف وجب العمل بالشرط 
من دون فرق بين أن يكون الشرط على العامل أو على المالك. 


إذا اشترطا شيئاً ثم“ تلف بعض القرة 131 0 ا 


بظهور القر وملكيتها وإن تلف بعد ذلك. بأنَا فنع 7" كون المساقاة معاوضة بين 
حصّة من الفائدة والعمل. بل حقيقتها تسليط من المالك للعمل على الأصول 
للاستناء له وللمالك, ويكفيه احتال الر وكونها فى معرض ذلك . ولذا لا يستحق 
العامل أجرة عمله'" إذا لم يخرج أو خرج وتلف بآفة سماوية أو أرضية في غير 
صورة ضمّ الضميمة. بدعوى الكشف عن بطلانها من الأوّل واحترام عمل 
المسلم. فهى نظير المضاربة, حيث إنها أيضاً تسليط على الدرهم أو الدينار 
للاسترباح له وللعامل. وكونها جائزة دون المساقاة لا يكف في الفرق . 

كما إن ما ذكره في الجواهر من الفرق بينههما. بأنّ في المساقاة يقصد المعاوضة 


المتأخر. 

)١(‏ وهو في غير محله جداً. فإنه منافٍ لما أفاده (قدس سره) فى تعريف المساقاة 
حيث فسّرها بأنها (معاملة على أصول ثابتة بحصّة من مرها) فإنها ظاهرة في كون 
الحصّة عوضاً عن العمل في الأصل . 1 

بل ويتنافى مع ما هو المرتكز في الأذهان من كون العمل في مقابل الحصّة. وهي في 
مقابل العمل. بحيث يكون عوضا ومعوضا. وإن لم يكن هناك قليك وتملك ومبادلة 
فال قال تققلا الآ أن ذلك اوسن قينا .ولذا لو سكل الفافل اه هل يعمل انا 
لأجاب بالنق صريحاً. 

واه نا عل ذلك الأخبار الواردة في المقام. فإنَّ ظاهر قوله فى صحيحة يعقوب 
ابن شعيب: (اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج) ركرك ف سكيد 
الحلبي الواردة في إعطاء النبي (صلّ الله عليه وآله وسلّم) لخيبر: (أعطى خيراً 
بالنصف) هو المعاوضة, فإنكارها بعد ذلك يكون من إنكار الأمر الواضح . 

وما يدلنا على ذلك, حكمهم بعدم لزوم الإتمام على العامل؛ فيا إذا ظهر ذلك قبل 
الفحل وق الآنتاء: 

(؟) ظهر الحال فيه مما تقدّم. وأنّ عدم استحقاق العامل حينئذ شيئاً إغفاهو 
لإقدامه على التبرع من غير جهة الحاصل. بحيث أقدم على الفعل على أن لا يضمن 
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بخلاف المضاربة التى يراد منها الحصّة من الربح الذي قد يحصل وقد لايحصل 
وأمّا المساقاة فيعتبر فها الطمأنينة بحصول القرة ولا يكف الاحتال, يجرّد دعوى 
لأ يقة هاء 

ودعوى أن من المعلوم أنه لو علم من أوّل الأمر عدم خروج الفر لايصح 
المساقاة, ولازمه البطلان إذا لم يعلم ذلك ثم انكشف بعد ذلك 7 . 

مدفوعة بأنّ الوجه في عدم الصحّة كون المعاملة سفهية "١*0‏ مع العلم بعدم 
الخروج من الأول بخلاف المفروض. 

فالأقوى ما ذكرنا من الصحّة'" ولزوم الوفاء بالشرط , وهو تسلم الضميمة 
وإن لم يخرج شيء أو كلف يالاقة: 

نعم, لو تبيّن عدم قابلية الأصول للثمرء أمّا ليبسها أو لطول عمرها أو نحو 


امالك تدقتعا موي الخدم اماه هل تدده 

)١(‏ لأنّ الحكم بالصحة حينئذٍ, إغا كان حكماً ظاهرياً فقط. فيرتفع بانكشاف 
الواقع . 

(النس الوجهاق البطلان نا ذكره (قدس .سه ): اذ لأدلنل عل بطلاق المعاملة 
السفهية. فإن الدليل على البطلان إنا يختصٌ بمعاملة السفيه. فلا مجال لتعميمه 
للمعائلة السفينة الضادر من العاقل: 

بل الوجه في البطلان, مضافاً إلى ما تقدّم من كون المساقاة من العقود المعاوضية 
عدم تحقق القصد الجدي إلى المعاملة, بعد العلم بعدم تحقق ما جعل للعامل بإزاء 
عا 


(؟) بل الأقوى ما ذكرناه من التفصيل. على ما عرفت بيانه. 


(:#) ليس هذا هو الوجه. إذ لادليل على بطلان المعاملة السفهية, بل الوجه في البطلان مع العلم 
بعدم الخروج من الأوّل مضافا إلى ما تقدم. هو امتناع تعلق القصد الجدّي بالمعاملة. 


حكم جعل المالك للعامل حصّة من الأصول ل 
ذلك. كشف عن بطلان المعاملة من الأول ١‏ ومعه يمكن استحقاق العامل 
للأجرة”* إذا كان جاهلاً بالحال". 

[060"] مسألة :٠١‏ لو جعل المالك للعامل مع الحصّة من الفائدة. ملك 
حصّة من الأصول مشاعاً أو 00007 فى صحته مطلقاً أو عدمها كذلكء, أو 
التفصيل بين أن يكون ذلك بنحو الشرط فيصحٌ؛ أو على وجه الجزئية فلاء أقوال 
والأترى ارأتر عا 


. فإنه يعتبر في المساقاة قابلية الشجر للثمرء إذ بدونها يكون العقد لغواً حضاً‎ )١( 

(9):ظيو المتال افيه مما ققدم كانه اموجن للفيان يعد ان كان العقق نينتا عل 
عدم ضمان المالك لشيء بإزاء عمله, غير الحصّة من الفر على تقدير حصوله. 

نعم لو كان المالك عالماً با حال وقلنا بقاعدة الغرور. صمّ الرجوع عليه . إلا أنك 
قد عرفت غير مرّة عدم تامية هذه القاعدة. 

إذن فلا موجب للقول بضمان المالك للعامل أجرة المثل في الفرض . 

(؟) بل الأخير. 

فإنه لو كان الجعل على نحو الشرطية صم بلا إشكال فيه. لرجوعه في الحقيقة إلى 
وقوع عقد المساقاة على غير تلكم الشجرات المستثناة. ومعه فلا وجه للقول بعدم 
الجواز. بل يصمٌ العقد ويلزم الجعل. بمقتضى قوهم (عليهم السلام): «المؤمنون عند 
شروطهم» ١‏ كا هو الحال في سائر أمواله. بل هو نظير مساقاته على بستان بشرط 
أن يكون بستانه الآخر بتامه للعامل, فإنه صحيح جزماً. لأن اشتراط ال ملكيّة في 


() لاوجه لذلك. نعم. إذا كان المالك عالماً بالحال والعامل جاهلاً به. يمكن القول بالاستحقاق 
لقاعدة الغرور. ولكنها غير تامّة عندنا. 
معاً. ومعه لااتصمٌ المساقاة. 

)١(‏ التجذيب 7: #١‏ / 16037. الاستبصار : 757 / 870, الوسائل 777:5١‏ كتاب 


اق من مايه برل واوا وامشار ادن ار مضا لعافتي ازوف للرزو 17 :الما عا 


ضمن العقد لا يقتضى الفساد. 

وهذا بخلاف ما لو كان الجعل عل نحو الجزئية . فانه لا محخيض عن القول بالفساد 
لمنافاته لوضع المساقاة. فإن العقد قائم على اشتراكههما في الم ء بعد اختصاص الأصول 
بأحدهما وكون العمل ولو على نحو الموجبة الجزئية من الآخرء فلا يصمّ فما إذا 
كانت الأصول والعمل بتامه من أحدهماء كما هو الحال فما نحن فيه . فإن العامل لما 
كان مالكاً للمقدار الجعول له بالشرط. كان عمله فيه من عمل المالك في ملكه. وهو 
موجب للبطلان. 

ولذا لانعهد من يحكم بصحَّة العقد فيا لو اشترط المالك على العامل اشتراكه في 
بستانه ا لمختص به. وليس ذلك إلا لأنّ عمله في ذلك البستان إنما هو لنفسه, فلا يصمّ 
عد فر كو ]امل دض 

وبعبارة أخرى: إنه لا بدٌ فى المساقاة من كون الأأصول من أحدهماء والعمل ولو 
بعضاً من الآخر. فلو كانا معاً من واحدء لم يصمّ العقد ولا يبمحصل الاشتراك في 
الحاصل . ولذا لم يصح اشتراط تمام العمل على المالك. 

والحاصل أنه مع تعدد مالك الأشجارء لايصصٌ اشتراط كون كر الجميع مشتركاً 
بينهمء فإنّ العمومات غير شاملة لمثل هذا العقد على ما عرفته غير مردّة ‏ والأدلة 
الخاصة واردة في غير هذا المورد. 

فالصحيح في المقام هو التفصيل, بين ما إذا كان الجعل على نحو الشرطية الحضة 
بأن تجعل ملكيّة تلكم الأشجار المعيّنة للعامل من دون أن تكون داخلة في عقد 
المساقاة. بحيث يكون العقد واقعاً على غيرها. فيحكم بالصحة. وبين ما لو كان على 
نحو الجزئية. بأن تكون هذه الأشجار المجعول ملكيّتها للعامل داخلة في العقد أيضاً 
بأن تكون الأصول للعامل والقار مشتركاً بينهماء فيحكم ببطلانه . 

)١(‏ وقد عرفت ما فمها. 


شروط مطهريّة الماء ا 0 


للطهارة أو لا تحصل به الطهارة فلا بد من الرجوع إلى الاطلاق المتقدم ذكره ومقتضاه 
الممكد يننا التجاسة واثارها: 

إذا عرفت ذلك فنقول: الصحيح اعتبار العصر في الغسل, وذلك لأنه مفهوم عرفي 
لم يرد تحديده في الشرع فلا مناص فيه من الرجوع إلى العرف وهم يرون اعتباره في 
مفهومه بلا ريبء ومن هنا لو أمر السيد عبده بغسل شيء - ولو من القذارة المتوهمة - 
ك] إذا الاق 'توية :توت رجل غين تظيق» لذاركتق العبد.قاتعالد يادتقال التوي فى 
ما تعيب ال ترق الد ونير وظري فنيالد يض نا اواولا عن ذلف اقلا دن 
من أنَا نشك في أن العصر معتبر في مفهوم الغسل الذي به ترتفع نجاسة المتنجّس أو لا 
اعتبار به. وقد عرفت أن الحكّم حينئذ هو الاطلاق وهو يقتضي الحكم ببقاء القذارة 
إلى أن يقطع بارتفاعها ىا إذا عصر . 

وتؤيد ما ذكرناه حسنة الحسين بن أب العلاء «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن الصبى يبول على الثوب؟ قال: تصب عليه الماء قليلاً ثم تعصره» "١‏ والوجه في 
حعليا ور ودة ا المملة الذكورة ق اللددت مسيوقة انين حيث يكل (علنة 
السلام) عن البول يصيب الجسد؟ قال: صبٌ عليه الماء مرّتين. وعن الثوب يصيبه 
البول؟ قال: إغسله مرّتين!) وهاتان الجملتان قرينتان على أن المراد يبول الصبى فى 
ازوابةهى الف قير القذى ولاتكي ليد الفبدل كن سين فيه التضير» قالامر.نه 
عو فل الاسشهات لاله 

وفى الفقه الرضوي «وإن أصاب بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرّة: ومن ماء 
راكد مرتين ثم اعصره» 7 وعن دعاتم الاسلام عن علي (عليه السلام) قال في المنى 
بسب النوب» تقول ينكان قا :1 يعر ند انر وعلك يدا اد أما النوبيه عبان 
كلّه ثلاث مرات يفرك في كل مرّة ويغسل ويعصر»!* إلا أنهما لضعفها ما لايمكن 
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ودعوى أنّ ذلك على خلاف وضع المساقاة, كما ترى (' كدعوى أنّ مقتضاها 
أن يكون العمل في ملك المالك'' إذ هو أوّل الدعوى. 

والقول بأنه لايعقل أن يشترط عليه العمل فى ملك نفسه. فيه: أنه لامانع 
منه إذاكان للشارط فيه غرض أو فائدةكا في المقام. حيث إِنّ تلك الأصول وإن 
لم تكن للمالك الشارط. إلا أن عمل العامل فيها ينفعه في حصول حصّة من فمائها. 

ودعوى أنه إذا كانت تلك الأصول للعامل بمقتضى الشرط . فاللازم تبعية 
مائها لها. مدفوعة بمنعهاء بعد أن كان المشروط له الأصل فقط فى عرض تلك 
حصّة من فاء الجميع. 

نعم. لو اشترط كونها له على وجه يكون اؤها له بتامه. كان كذلك. لكن 
عليه تكون تلك الأصول بمنزلة المستثنى من العمل. فيكون العمل فيا عداها ما 
هو للمالك؛ بإزاء الحصّة من نائه مع نفس تلك الأصول . 

]"040١[‏ مسألة :*١‏ إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج القر أصلاً. هل يجب 
على العامل إِتَام السق ؟ قولان, أقواهما العدم7". 

[؟500] مساألة ؟': يحبوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل. مع تعيينه نوعاً 


)عرقت أن هذه الدعوى فى حلها:ولااظىء افيه 

(؟) على ما تقدّم بياما. حيث قد عرفت أنه لاايصمٌ كون الأصول والعمل معاً 
من احدهما. 

() على ما تقدّم بيانه في المسألة التاسعة عشرة. فإنّ عقد المساقاة مب على 
المعاوضة بين عمل العامل والحصّة مما بخرج من القرء فإذا علم بعدمه انكشف عدم 
العوض, ومعه فيحكم بالبطلان. 

إلا أنّ ما أفاده الماتن (قدس سره) هناء لا ينسجم مع ما ذكره هناك من وجوب 
الوفاء به. لعدم بناء العقد على خروج المر. فهو (قدس سسره) بعد بنائه على وجوب 
الوفاء هناك. مطالب بالدليل على عدم وجوب الإتمام هنا. 


وم مدع وج واو عه د لكيه مع ابعص مو ورك م عسوا ووو .لتر العرو 271 امشاقاة 


ومقداراً بحصّة من القرة أو بتامها بعد الظهور وبدو الصلاح'' بل وكذا قبل 

البدو”" بل قبل الظهور أيضاً'*) إذاكان مع الضميمة الموجودة أو عامين7". 
وأما قبل الظهور عاماً واحداً بلا ضميمة فالظاهر عدم جوازه. لالعدم 

معقولية تمليك ما ليس بموجود!' لأنَا فنع عدم المعقولية بعد اعتبار العقلاء 


)١(‏ فإنه حينئذ مال موجود بالفعل, فيصم جعله عوضاً لعمل محترم. 

(1) لما تقدّم. سواء اشترط عليه البقاء حتى يدرك أم لا. فإنه وبوضعه الحالي أمر 
موجود بالفعل فتصمٌ المعاوضة عليه . 

(1) تقدّم التعيدض هذه المسألة في كتاب الإجارة. وقد عرفت أنّ الصحيح هو 
القول بالمنع , لعدم الدليل على صحة هذه المعاملة في مقام الإثبات. فإِنّ الإجارة 
تبديل للمنفعة أو العمل من جهة والأجرة من جهة أخرى. فلا تصمّ مع كون الأجرة 
معدومة والمستأجر غير مالك طا بالفعل. 

والحاصل أنّ الإجارة إنما تتضمن القليك, وهو لا يتعلق إلا بالموجود في الخارج 
أو في الذمة لأنه بحكم الموجود الخارجي . وأمّا ما لا وجود له بالفعل. فلا يصمّ تعلق 
الللكقة نه رو نذا لأ ردهي احة ال “صحة جار شخص هل ميل باذاء نما سيوةه 
ا بق غناك مول 

وما ذكرناه يظهر أنه لايحال لإثبات حكم البيع لما نحن فيه والقول بالصحّة مع 
الضميمة , فإنه قياس محض ولا حال لقبوله. 

(؛) فإنه أمر معقول في نفسه. فإنّ القليك أمر اعتباري وهو سهل المؤونة؛ فيصحٌ 
تعلقه بالمعدوم. كما يصمّ أن يكون المالك غير شاعر أو كي كملكيّة المسجد لأثاثه 
والسادة للخمس والفقراء للزكاة. على القول علكيتهم ها. 

بل الوقوع خير دليل على الإمكان. حيث يصمّ بيع الفار مع الضميمة. إلا أن 
الإشكال وى) عرفت ليس من هذه الجهة. وإنما هو من حيث مقام الإإثبات. إذ 


(:#) فيه إشكال. وإسراء حكم البيع إلى الإجارة قياس. 


إذا بطل عقد المساقاة 001111 ا 00 


وجوده لوجوهه المستقبلي, ولذا يصمّ مع الضميمة أو عامين. حيث إنهم اتفقوا 
عليه فى بيع الفار. وصرح به جماعة ههنا. بل لظهور اتفاقهم على عدم الجواز. 
كا هو كذلك في بيع الفار. 

ووجه المنع هناك!*' خصوص الأخبار الدالّة عليه. وظاهرها أنّ وجه المنع 
الغرر. لاعدم معقولية تعلق الملكيّة بالمعدوم. ولولا ظهور الاجماع فى المقام, لقلنا 
بالجواز''! مع الاطمئنان بالخروج بعد ذلك. كما يحبوز بيع ما فى الذمة مع عدم 
كون العين موجوداً فعلاً عند ذمهاء بل وإن لم يكن في الخارج أصلاً. 

والحاصل أن الوجود الاعتباري يكفي في صحّة تعلق الملكيّة. فكأنّ العين 
موجودة في عهدة الشجر. كما أنها موجودة فى عهدة الشخص . 

[001"] مسألة 77: كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون القر للمالك7") 
وللعامل أجرة المثل لعمله”". إِلَا إذا كان عاماً بالبطلان ومع ذلك أقدم على 


اويل عا سح هده العامة 

)١(‏ قد عرفت أن وجه المنع إنها هو عدم الدليل على صحة هذه المعاملة. ومن هنا 
فلا وجه للالتزام بصحتها حتى مع عدم تامية الإجماع وانتفاء الغرر. 

(1) لتبعيته للشجر فى الملك. 

(6) لمعيل فزع مدوهن ام الذي يدانا بحيت إنه انا ال بدبازاء الللصة 
من المُرء فإذا لم يسلّم له ذلك العوض لاستيفاء المالك للثمر بأكمله نظراً لفساد العقد 
فلابدٌ للمالك من تدارك عوضه بدفع أجرة مثل عمله له كي لا يذهب سدى. 

نعم . لا بدٌ من تقييد إطلاق الحكم بما إذا لم تكن الأجرة أكثر من الحصّة المجعولة 
له وإلا فليس له إلا الأقل. لإقدامه على إلغاء احترام ماله بالنسبة إلى الزائد عن 
ذلك المقدار. 


(*) تقدم وجه المنع ف بحث الاجارة. 


غم ما ا لص اع تع قوع العروه7 711 التواناة 


العا 010 أو كان الفساد لأجل اشتراط كون جمميع الفائدة للمالك 7 حيث إنه 
بمنزلة المتبرع في هاتين الصورتين, فلا يستحقّ أجرة المثل على الأقوى و كان 
عيلة فتن ان نينا تا 


)١(‏ قد عرفت غير مرة, أنّ العلم بالبطلان لا يعني بالضرورة الإقدام على الجانية 
فالفساد إنما هو بلحاظ الحكم الشرعي لا بلحاظ بناء المتعاقدين, فإنّ عدم إمضاء 
الشارع له شيء. وإقدام العامل على العمل مجحاناً شيء آخر. 

إذن فالصحيح هو القول بالضمان. سواء علم العامل بالبطلان أم جهل به. فإِنٌ 
المالك قد استوفى عملاً محترماً صادراً عن أمره لا بقصد التبرع. فيكون ضامناً له 
لامحالة بعد أن لم يسلّم له العامل _المسمى في العقد. 

)١(‏ فإنه وبذلك يدخل فى كبرى: «ما لايضمن بصحيحه لا يضمن بفأسده». 
وليس الوجه فيه إلا أنّ عمل العامل في هذه الصورة لم يكن مضموناً على المالك 
باعتبار أنّ الأمر به إما كان على نحو التبرع والمجانية. 

هذا وقد ناقش فيه صاحب الجواهر (قدس سره), بدعوى أن العامل إنها قام 
بالفعل اعتقادا منه للزوم العقد عليه ووجوب الوفاء به. ومعه فلا يكون رضاه بالعمل 
ا انا 37 

وفيه: إِنْ جرد اعتقاده بذلك لا يوجب ثبوت العوض على المالك., فإِن الملاك إنا 
هو بصدور الفعل عن أمره لا يحاناً. وحيث إنه غير متحقق في المقام فلا موجب 
لثبوت الضمان عليه . ولذا لم يلتزم أحد بالضمان فما لو تخيل العامل الإجارة فقام بالفعل 
بذلك الاعتقاد. 

والحاصل أنه لا وجه لإثبات الضمان في المقام, بعد أن كان العقد على تقدير صحّته 
(5) العلم بالبطلان لايوجب تبرّع العامل بعمله. وقد مر نظيره فى المضاربة والمزارعة. نعم 


الأمر كما ذكر فما إذا اشترط كون تام الفائدة للمالك. 
)١(‏ الجواهر 7؟: 18. 


اشتراط مساقاة في عقد مساقاة د م لاس م ال و ا ا 


[غ:00"] مسألة 5؟: يجوز اشتراط مساقاة فى عقد مساقاة. كأن يقول: 
اذهك فل هذ السعاد. العم فل أن ماقت عمل | اللخ اقلت 
والقول بعدم الصحة لآنه كالبيعين فى بيع المهئّ عنه ١‏ ضعيفء لمنع كونه مسن 
هذا القبيل '". فإنّ المنهي عنه البيع حالاً بكذا ومؤجلاً بكذاء أو البيع على تقدير 
كذا بكذاء وعلى تقدير آخر بكذا"". والمقام نظير أن يقول: بعتك داري بكذا 
على أن أبيعك بستانى بكذاء ولا مانع منه. لأنه شرط مشروع في ضمن العقد. 


وكذا الحال فها لو كان الفساد من جهة عدم خروج الثر على ما اخترناه. وإن 
ذهية لاقع تدم ميرة) لمعف فانة تقس ل القاعدة رونا لا شنيره سعحسة 
لايضمن بفأسده». 

والوجه فيه ما ذكرناه, من أنّ الضمان نما يكون لأمرين: العقد الصحيح, والأمر 
بالعمل لا على نحو المجانية والتبرع. ولا شيء منههما متحقق في المقام. فإنّ المفروض 
فساد العقد. والمالك لم يضمن للعامل وراء الحصّة مما أخرجه الله من الأرض شيئاً 
بحيث كان العامل متبرّعا بعمله من غير هذه الناحية. فلا وجه للقول بالضمان. 

)١(‏ روى الصدوق (قدس سره) عن شعيب بن واقد. عن الحسين بن زيد. عن 
الصادق (عليه السلام), عن آبائه (عليهم السلام): في مناهي النبى (صل الله عليه 
وآله 00 قال: «ونمهى عن بيعين فى بيع» !". 1 

وروى الشيخ (قدس سره)ء نا «نهمى رفيو ل ابله 5 اله عليه واله وغل عع 
سلف وبيع؛ وعن بيعين فى بيع»7"". 

(؟) وعلى تقدير تسليم كونه من هذا القبيل؛ فالتعدي عن البيع إلى المساقاة 
وإثبات حكمه فيهاء ليس إلا قياساً حضاً . 

(؟) ويحتمل أن يكون المراد به البيع إلى أجلين مختلفين, بأن يبيعه الكتاب مؤجّلاً 
)١(‏ الفقيه 4: 6 / ١‏ وأورده في الحديث ؟١‏ من الباب ١7‏ من أبواب عقد البيع وشروطه. 


الوسائل 6 كتاب التجارة ب " ح 0. 
١‏ التهبديب 7: رض / 0ه الوسائل :١8‏ 7" كتاب التجارة ب اج 03 


وم 00101 ا 

[066"] مسألة 6؟: جوز تعدّد العامل ١‏ كأن يساق اثنين بالنصف له 
والنصف لماء مع تعيين عمل كل منهما بينهم أو فيا بينهها!" وتعيين حصّة كل 
مقن ان 

وكذا يجوز تعدّد المالك واتحاد العامل, كما إذا كان البستان مشتركاً بين اثنين 
فقالا لواحد : ساقيناك على هذا البستان بكذا. 

وحينئذ فإن كانت الحصة المعيّنة للعامل منهها سواء كالنصف أو الثلث مثلاً ‏ 
صح. وإن لم يعلم العامل كيفية شركتهم|!' وأنها بالنصف أو غيره. وإن لم يكن 
سوا كان ركوق. فى حة أخدها بالنضن .وق :نححة الأحر :للك مفلا فلا بد 
من علمه بمقدار حصّة كل منهماء لرفع الغرر والجهالة فى مقدار حصّته من القر 00. 

[001"] مسألة 55: إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداءً أو في 


اللوضقة عور اعمية ونانو و امسن يقير 

)١(‏ بلا إشكال فيه ولا خلاف. 

(") إذ المعتير فى صحة المساقاة إنما هو تعيين حسصّتها فى قبال حصّة المالك. بحيث 
كوو تيب 1 من الال لاله عونا وكا سورت الال فق كن عي 6 
بثما قي قر قار بسن هويا قا نو لاتعلافة إلاللك يكف شيم العافلينى النحضة 
المشتركة بينهها بعد معلومية حصتهما في قبال حضّته. 

يع 

(؛) إذ لا دخل لكيفية شركتهما في الحصّة المجعولة له. فإنه وعلى كلّ تقدير يأخذ 
انك عوك امم المنجد قلا كون جولة ذا عوبسا لاله حط كن هين 
واضح . 

(0) وقد استشكل فيه بعضهم, بأنه إن تم إجماع على البطلان مع الجهل فهو وإلا 
فالقول به مشكل. لعدم الدليل على قدح الغرر فى المقام. 

وفيه: أن الظاهر في المقام هو البطلان, سواء أقلنا باختصاص نفي الغرر بالبيع كما 


ترك العامل العمل ا سا ا و الو ل و 


الأثناء. فالظاهر أنّ المالك مخيّر بين الفسخ أو الرجوع إلى الحاكم الشرعي”" 
فيجبره على العمل . وإن ل يكن استأجر من ماله من يعمل عنه اوتا حزة مو جلة 


هو الصحيحء أم قلنا بعمومه للمقام أيضاً. 

وذلك لا اشان :ليذ الماقق (قديس شبيره) مق انتدرامة الخهل مقدان الليضّة .كانه 
لا بد ف المساقاة على ما يستفاد من صحيحة يعقوب بن شعيب واخبار حيبر ‏ من 
معلومية حصّة كل من المالك والعامل من القر. ولذا لو ساقاه على أن يكون له في 
كدان فق الستان التعق وق مقذان ا خر بيد القع من غير ينه اكه اانه 
وما . 

وحيث إنّ هذا الشرط غير متوفر في المقام, لأنه إذا ساق أحدهما على النصف 
والآخر على الربع وكان مجموع النتاج مائة وعشرين رطلاً. اختلف مقدار حقه من 
الجموع باختلاف مقدار تصيب كل منهها: فاذا كان نضيب صاحبه الأوّل من البستان 
الثلئين ونصيب الثاني الثلث كان له من الجموع خمسون رطلاً. وإذا انعكس الأمر كان 
له ادعو رطلاًء فلا بدٌ من الحكم بالبطلان. 

والحاصل أنّ مساقاة المالكين المتعددين مع اختلاف مقدار الحصّة المجعولة للعامل 
وجهل نصيب كل منهما في البستان. لما كان موجباً لجهالة ما يحصل للعامل, حكومة 
بالفساد. 

)١(‏ لأنه ولي الممتنع. فإنّ وظيفة الولاة وإن كانت في الأصل إجراء الأحكام 
الصادرة من القضاة, إلا أن استقرار نظام المعاش وحفظه يقتضي قيامه في عصر الغيبة 
مقام القاضي فما هو شأنه. حفظأ لحقٌّ المظلوم وإقامة للنظام والقانون؛ ولكي لا يلزم 
من تركه اطرج ف الاجماع . 

وبعبارة أخرى: إِنّ نظام المعاش يقتضي وجود ولي يأخذ بحقّ المظلوم من الظال 
ويقيم العدل في الاجتاع. وعليه فإن كان الوليّ الحسقيق موجوداً فالأمر إليه. له 
التصدي له بالمباشرة أو بنائبه الخاص. ولا حقّ لأحد في الاعتراض عليه. وإلا 
فالأمر للحاكم الشرعيء لأنه القدر المتيقّن في ذلك. ومع عدم إمكانه فالأمر للعدول 


مهم وود لاوطا عط و ل ا ا لتر العررة 1537 الشاقاة 


إلى وقت القر فيؤدمها منه. أو يستقرض عليه ويستأجر من يعمل عنه. وإن 
تعدّر الرجوع إلى الحاكم أو تعسّر, فيقوم بالأمور المذكورة عدول المؤمنين". بل 
لبعد حواز اخباره يتفية""" ان المقاضة من هاله01*1 أو انشتجار المالك ريه ا 
ثم الرجوع عليه أو نحو ذلك . 

وقد يقال بعدم جواز الفسخ إِلا بعد تعذر الإجبار” وأنّ اللازم كون الإجبار 


من المؤمنين. حيث إنهم يقومون مقام الحاكم الشرعي حيث يتعسّر أو يتعذّر الرجوع 
إليه. لكونهم القدر المتيقّن منه. بعد المفروغية عن لابدّية أخذ حقّ المظلوم وإقامة 
نظام العدل في الاجتاع والمنع من الهرج والفوضى . 

(1) كما يقتضيه لزوم العقد. وكونه مالكاً لحق الإلزام. 

(؟) وفيه: إنها إنما تختص بالأموال. فلا وجه لاإثباتها في المقام ونحوه من موارد 
فبوك ان حاطة سيف الافلك اللالن ها النافل مالا سخصنا او كلا كه الدضه 
ونا يملك عليه حقّ الإلزام خاصة . 

والخاضك انهالخؤليل كل قوت القاضة فبهوازة المقوق: 

(؛) فيه إشكال بل منع, إذ لادليل على ولاية المظلوم على خصمه. فإنٌ 
الاستئجار تصرّف عن الغير. ونفوذه عليه من دون رضاه يحتاج إلى الدليل. وهو 
مفقود. 

إذن فالصحيح هو انحصار حقه في الفرض في الفسخ. أو إجباره بنفسه. أو 

(5) تعرّضوا لهذا الشرط في باب الخيارات. وقد عرفت فى محله أنه لاموجب 
للقول بالترتب والطولية. فإن مقتضى دليل الفسخ ثبوته حتى مع القكن من إجبار 
الممتنع . إذ لامعنى لجعل الشرط إلا تعليق الالتزام بالعقد على وجوده. 


69 ف جوازها وجواز استئجار المالك عنه إشكال بل منع. 


إذا تبرّع عن العامل متبرّع بالعمل حي د مجو ب م يا لقا 
من الحاكم مع إمكانه(". وهو أحوط., وإن كان الأقوى التخيير بين الأمور 
املق 

هذا إذا لم يكن مقيّداً بالمباشرة, وإِلَا فيكون مخيراً بين الفسخ والاجبار 7" ولا 
حون الانتعار غته للعمل (2):تعو» لكان اعتبان المباشرة يتخ القر فا نيه 
القيد. يمكن إسقاط حقّ الشرط ١‏ والاستئجار عنه أيضاً. 

[001"] مسألة 57: إذا تبرّع عن العامل متبرّع بالعمل جاز إذا لم يشترط 


المباشر ة !"ا 


)١(‏ ولا دليل عليه. فإنّ لمن له الحق المطالبة به وأخذه من الممتنع إن أمكنه ذلك 
كا أنّ له رفعه إلى الحاكم الشرعي والاستعانة به في استرداده. بلا فرق في ذلك بين 
الحقوق والأموال الشخصية والكليّة. 

(1) لما عرفته من عدم الدليل على الطولية والتقرتب. 

() على ما يقتضيه تخلف العامل عنه من جهة, وكونه ملزماً عليه من جهة 
أخرى. 

(؛) لامتناع صدور متعلق العقد. أعني العمل المقيّد كونه من العامل. من غيره. 

(0) بالتصريم أو إقامة القرينة, وإلّا فقد عرفت أنّ المتفاهم العرفي من الاشتراط 
فى هذه المقامات هو التقييد. 

(1) فيكون حال العقد حينئذٍ حال القسم الأوّل. اععق الإطلاق وعدم اشتراط 
شيء. وإلا فحاله حال القسم الثاني أعني التقييد. 

والمخاضل أن اضر هذا القسم يدور بين القسمين الأُوّلِين الإطلاق والتقيبد, فهو إما 
أن يكون بالنتيجة من الأوّل أو الثاني. 

(0) إذ الواجب عليه حينئذٍ إنما هو تحقيق العمل في الخارج . وهو كما يحصل بفعله 
عض فل القن قابة عند انا او وض 


وان حا ةزر تا ا و و اق سوا اي القت ذاالعروة 171 المساقاة 
بل لو أتى به من غير قصد التبرع عنه أيضاً كنى ١‏ بل ولو قصد التبرع عن 
المالك كان كذلك أيضاً (*"7" وإن كان لا يخلو من إشكال. فلا يسقط حقّه من 
الحاهيا.: 

وكذا لو ارتفعت الحاجة إلى بعض الأعمال. كما إذا حصل السق بالأمطار ول 
حقع: إل النوع مق الأبارخصوضا إذ| كانت الفادة كذلك .ورا يمتفكل يانه 
نظير الاستئجار لقلع الضرس إذا انقلع بنفسه. فإنّ الأجير لايستحق الأجرة 
لعدم صدور العمل المستأجر عليه منه. فاللازم في المقام أيضاً عدم استحقاق ما 
يقابل ذلك العمل. 

ويجاب أن وضع المساقاة وكذا المزارعة على ذلك, فإن المراد حصول الزرع 
والفرة؛ فمع احتياج ذلك إلى العمل فعله العامل. وإن استغنى عنه بفعل الله أو 
بفعل الغير سقط واستحقٌ حصّته . بخلاف الاجارة. فإنْ المراد منها مقابلة العوض 
بالعمل مف أو عنف 


)١(‏ فيه إشكال بل منع فها إذا صدر جميع العمل من المتبرع, فإنه حينئذٍ لاوجه 
لانمعناقه فيفا دو الك 

نعم , لو بق عليه بعض العمل استحق الحصّة. إذ لايجب عليه القيام بجميع 
الأعمال» وَإِممًا الواجب عليه قيامه بما تحتاجه الأرض . 

والحاصل أنّ حال هذا الفرض. هو حال ارتفاع الحاجة بنفسها ومن غير قيام 
الحدد ياف الاق با سعيف اخكار اقدسن شيزة) قههنا "د كرناء يمنا قايه اقرف سينا 
بالمرة. | 

(1) فيه إشكال يظهر مما تقدم. 


() هذا فها إذا كان المأَقِّ به بعض عمل المساقاة. وأما إذا كان جميعه. ف كفايته في غير ما إذا 
قصد التبرع به عن العامل. إشكال بل منع. 


١‏ 2100088 العروة 5 / الطهارة 
الاستدلال به. حيث لم 0 الأول رواية فضلاً عن اعتبارها. والثانية مرسلة. 
غل انها 'تفعلان غىما لا تقول:يةء لآن. ظاهرهيا اغتبار العضين بعد الفسسل وم 
عار غل اقائل بذلكم حيتة إن نين بيرق اعقبازة فانا يعقيره ق نفس الفسدل أو 
الغسلتين لا بعدهماء وكذلك الكلام في اعتبار الغسل ثلاث مرات في المني واعتبار 
الفرك في كل غسلة لأهما تما لا نلتزم به. هذا كله في الغسل بالماء القليل. 

وأمّا الغسل بالمطر, فقد يقال بعدم اعتبار العصر فيه لمرسلة الكاهلى عن أبى 
عبدالله (عليه السلام) «كل شىء يراه ماء المطر فقد طهر»!'' لدلالتها 1000 رؤية 
الزن ف التطيير «الابعاية ممه ان انعد 3 ربا ري اننا ارقا باقعا اي 
إن الصحيع ١‏ لعن سنوي رادا لا عتلدم با جتان لام مل يدون ااه لان 

وأمّا الجاري, فقد الحقه بعضهم بالمطر في عدم اعتبار العصصر فيه. ولعلّه من جهة 
مابينهها من الشباهة في الجريان حيث إن المطر يجري من السماء فيشبه الماء الجاري 
على وجه الأرض. وفيه: أَنّ ذلك لو تم فائما يقتضي أن يكون المطر كالجاري لما مر 
وأما عكسه وهو كون الجاري كالمطر فلا. إذ أنه لم ينبت بدليل فلا تقرتب عليه 
أحكام المطر التي منها عدم اعتبار العصر في الغسل به. على أن ذلك في المطر أيضاً محل 
منع فا ظنك بما ألحق به. 

وأما الماء الكثير, فعن أكثر المتأخرين عدم اعتبار العصر في الغسل به. ولعل 
المستند في ذلك هو ما أرسله العلامة (قدس سره)!" عن أبي جعفر محمد بن على 
فلج السام اسن اونا مايرا ف إل سادق لاريقه اه افد رو ارات ءالا هبي 
شيئاً إلا طهّره... 7" ولكن الرواية مرسلة لا يثبت بها شىء من الأحكام الشرعية. 


.60 أبواب الماء المطلق ب 5 ح‎ / ١67:١ الوسائل‎ )١( 

(؟) هذا وبالمراجعة إلى الختلف ]١6 :١[‏ ظهر أن مرسلها هو ابن أبي عقيل ومن ثمة نسبها إليه 
النوري في مستدركه حيث قال: العلامة في الختلف عن ابن أبي عقيل قال: ذكر بعض علاء 
الشيعة.... . وإن كانت الرواية معروفة بمرسلة العلامة (قدس سسره) وعليه فلا وقع لما قيل من 
أن مراده ببعض علاء الشيعة هو ابن أبي عقيل . 

(5) المستدرك /١98:١‏ أبواب الماء المطلق ب 4 ح 8. 


فسخ المالك العقد بعد اقناع العامل عن الاثماء اا 


ولا بأس بهذا الفرق فيا هو المتعارف سقوطه أحياناً كالاستقاء بالمطر - مع 
بقاء سائر الأعمال. وأمّا لو كان على خلافه. كما إذا لى يكن عليه إلا السق 
واستغنى عنه بالمطر أو نحوه كلية. فاستحقاقه للحصّة مع عدم صدور عمل منه 
أضلاً: :فشكل 1 
[64ه"] مسألة 58": اذا فسخ المالك العقد بعد امتناء العا اها 
0 العامل عن إندام 
العمل. يكون القر له!"' وعليه اجرة المثل 7*0" للعامل بمقدار ما عمل . 
هذا إذا كان قبل ظهور القر. وإن كان بعده. يكون للعامل حصّت (**)(1) 


)١(‏ بل ممنوع. كما عرفت. 

(1) على ما يقتضيه الفسخ . كما ستعرف بيأنه. 

(؟) فيه إشكال بل منع تقدم وجهه غير مرة. فإنَ سبب الضمان ينحصر في العقد 
الصحيح واستيفاء العمل الصادر عن أمره لايحاناً. وحيث إِنّ كليهما منت في المقام 
فإنّ العقد قد ارتفع بالفسخ, والأمر إِنما كان متعلقاً بالمقدمة الموصلة, فلا موجب 
للقول بالضمان. 

وبعبارة أخرى: إِنّ الضمان من جهة العقد منتفٍ, لانتفاء العقد بالفسخ. والضمان 
من جهة الأمر غير ثابتء, بلحاظ عدم مطابقة لمأتي به للمأمور بهء إذ الأمر إنما كان 
متعلقاً بالعمل المستمر إلى حين حصول النتاج؛ وهو لم يتحقق في الخارج. وما تحقق 
في الخارج من العمل الناقص لم يكن متعلقاً للأمر. 

(؛) الظاهر أنه لافرق في كون القرة بعامها للمالك, بين فرض الفسخ قبل ظهور 
الفر وفرضه بعده. وذلك لأنّ تأثير الفسخ وإن كان من حينه, إلا أنه لما كان يتعلق 
بالعقد من الأوّل بحيث يفرض وكأن لم يكن, كان مقتضاه رجوع كل من العوضين في 


(5) الظاهر أنه لايستحق أجرة المثل, لأنّ هذا العمل لم يقع عليه العقد حتى يكون بأمر المالك 
فإنّ الواقع عليه العقد هو العمل المنتبي إلى وصول المر لامطلقاً. 


لض #وورد مد اا ع عر 3 تاوت افيض العرووة 7117 المستافاء 


وعليه الأجرة للمالك'' إلى زمان البلوغ إن رضي بالبقاء. وإِلّا فله الإجبار على 
القطع بقدر حصّته. إلا إذا لم يكن له قيمة أصلاً. فيحتمل أن يكون للمالك كما 
قبل الظهور !". 

[009"] مسألة 15: قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن 
لا يفسخ ويستأجر عنه ويرجع عليهء أمّا مطلقاً ىا لا يبعد”" أو بعد تعذر 
الرجوع إلى الحاكم. لكن يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالاشهاد 


العقود المعاوضية إلى صاحبه, وكأن لم يكن قد انتقل عنه إلى غيره بالمرة. وحيث إِنَّ 
الحصّة من القر نما جعلت فى عقد المساقاة بإزاء عمل العامل وعوضاً عنه. كان 
مقتضى الفسخ رجوعها إلى المالك حتى ولو كان الفسخ بعد ظهور القر وإدراكه. 

وما يؤكد ذلك, أنه لو فسخ العقد بعد إدراك القرء بسبب تخلف العامل عن شرط 
اشترط عليه أو غير ذلك, لم يكن يعطي إليه الحصّة المقررة من الفر جزماً. وإلا لكان 
الفسخ لغواً حضاً. 

والحاصل أنه ليس معنى الفسخ بقاء العقد على حاله بالنسبة إلى قليك الحصّة 
للعامل, وإِلا لكان الفسخ لغواً واضحاً. وإنا معناه فرض العقد كأن لم يكن, ورفع 
اليد عفد هرم اذل الاعن: 

)١(‏ ظهر مما تقدم وجه النظر فيه. فإنّ الحصّة وبعد الفسخ لاتبق على ملك 
العامل,. كي يستحق المالك عليه اجرة مثل ارضه., فإنها وباكملها تعود حينئذٍ ملكا 
لنالقه وعدي للعارل: الأجوة الكون عمل ادامل طتاهراً عي اانه لكان قانةنوق 
هذا الفرض قد أنى بالفعل المأمور به. وحيث إنه لم تسلّم له الحصّة المجعولة نتيجة 
لفسخ العقد. يضمن له المالك أجرة مثل عمله. 

)١(‏ بل هو كذلك حتى بعد الظهور. ىما عرفت. 

() قندمن الاشكال :فيه وقن عرفك اندعنا لاذليل عليه 


(#) وقد مر الاشكال فيه. 


عدم اعتبار الاشهاد على الاستيجار عن العامل 0 


على الاستئجار عنه, فلو لم يشهد ليس له الرجوع عليه حتى بينه وبين الله . وفيه 


ما لايخ ١‏ 
فالأقوى أن الإشهاد للاثبات ظاهراً وإِلَا فلا يكون شرطاً للاستحقاق. فع 
العلم به أو 06 شرعاً ؛ يستحق الرجوع وإن ل يكن أشهد على الاستئجار . 


نعم, لو اختلفا في مقدار الأجرة, فالقول قول العامل في ننى الزيادة. وقد 
يقال!' بتقديم قول المالك, لأنه أمين. وفيه ما لايخق . 

وأمّا لو اختلفا في أنه تبرع عنه أو قصد الرجوع عليه, فالظاهر تقديم قول 
امالك لاحترام ماله وعمله, إلا إذا ثبت التبرّع. وإن كان لايخلو عن إشكال. بل 
يظهر من بعضهم تقديم قول العامل. 


)١(‏ فإنه مقطوع البطلان. حيث لايحتمل مدخلية الإشهاد في ثبوت الولاية بناءً 
على القول بهاء ولولا هذه الجهة لكان مقتضى القاعدة القول باعتباره. فإنه يكف في 
إثباته تجرد الشك والاحقال, إذ لادليل لفظي على تبوت الولاية كي يتمسك به في نفي 
0 : : ني في 

وكيف كان., فالأمر فيه سهل, بعدما عرفت من عدم الدليل على ثبوت الولاية 

(1) التشكيك في هذا الفرع والذي يليه, إنما يتجه بناءً على ما اخترناه من عدم 
ثبوت الولاية للخصم نفسه. فإنه حينئذٍ يكون حال للبحث في تقديم قول المالك في 
ناذه لاحر ة وعدم التبرع. أو العامل في النقصان والتبرع. 

واكااضاء هل نما اشعاره لمان (قلسن نير امن تنوك الولكية هسه عدر 
الرجوع إلى الحاكم. فلا مجال لهذا من أساسه, إذ لا وجه للتشكيك في تقديم قول 
الولي؛ فإنه مقدم على دعوى الخنصم جزماً, للسيرة العقلائية القطعية التى يعبر عنها 
ف كلمات الاصحاب بقاعدة: «من ملك شيئا ملك الاقرار به». 

والحاصل أنّ حال الخصم على هذا التقدير يكون هو حال الحاكم عند وجوده 
ولا أظنّ أنّ أحداً يكنه زعم تقديم قول الخصم على الحاكم , لأصالة عدم الزيادة أو 


كل ممت ته مانن اواو لب ارا كا الال لاوا وك ايو اشتريض العروة :80 /. المسناقاة 


[ 0" مسألة ٠‏ لو تبين بالبينة أو عه 101 أن الأصبول قاتت 
مغصوبة. فإن أجاز المغصوب منه المعاملة صحّت المساقاة(") 


أصالة عدم الضمان . 

)١(‏ مما تكون حجيته مطلقة أيضاً وغير مختصة بأحد الطرفين. كحصول القطع 
أو الشياع المفيد للعلم. وإلا فلو كانت حجيته مختصّة بأحدهماء كإقرار المساقى حيث 
لايكون حجة إلا عليه فلا وجه للحكم بفساد العقد عند عدم إمضاء المالك - 
بحسب إقرار المساقى ‏ له. فإنٌ الإقرار إنما ينفذ في حقٌّ المقدٌ خاصّة دون العامل 
الجاهل با شال 

ومن هنا فلا مبرر لانتزاع الحصّة المجعولة له. في العقد الحكوم بالصحة ظاهراً 
بالقبانيى القند روقة. 

نعم . يثبت ذلك بالقياس إلى المقدٌء لاعترافه ببطلان العقد. لوقوعه على ملك الغير 
وعدم استحقاقه لا. 

وعليه للتقة له قبيئة"هنا اخذه العامل من الخضة» لاعترافة ركونة هو المشلقن' له 
بجعله للعامل فى المعاملة المحكومة بالصحة ظاهراً. 

نظير ما لو وهب شيئاً بالهبة اللازمة لشخص ثم اعقرف بكونه غصباً. فإنه لا يلزم 
الموهوب له ردّه. وإِمما على المقرٌ أن يغدم للمقد له قيمته. 

ومن هذا القبيل أيضاً ما لو أقرٌ بالمال لأحد ثم أقرٌ به لثان ثم لثالث وهكذاء حيث 
يجب عليه دفع عينه إلى الأوّل. ويغرّم لكل من الباقين قيمته. لاعترافه بإتلاف المال 
العائد له . 

ولعل مراد الماتن (قدس سره) من كلمة (أو غيرها) غير البينة من الحجج المطلقة 
إلا «الاشكال ممعي 


)١(‏ بينه وبين العامل, لآنّ اجازته لها منزلة مباشرته للعقد بنفسه. بناءً على 


(:) هذا إذا كان حجة مطلقاً. وأما مثل اعتراف المساقى فلا أثر له بالإضافة إلى العامل. 


لوا قب [د الاصتول سخضوية ا 0 0 


وإِلّا بطلت "١‏ وكان تام القر للمالك المخصوب منه”"' ويستحق العامل أجرة المثل 
على الغاصب ”" إذا كان جاهلاً بالحال' إلا إذا كان مدّعياً عدم الغصبية وأنها 


بااعتشناددق ملسن كوي هه القن النعو ل عند حاو هق ل الأسر فلن القاعدة 
نظراً لاننساب الأمور الاعتبارية الى يكون قوامها بالاعتبار إلى الموكل على د 
اسان لمعم نا شرف ذا حتعه كلانه وق القديرين بكرن عقا وعانا عن 
التساعح والعناية . 1 

فانتساب هذا العقد للالك ى) يحصل بالاذن السابق منه فيه. يحصل بإبرازه للرضا 
هوا ناته للنعن الضاةو من غيرو فلس ها .داعال الامزر الخايسة المدقة 
حيث لايصمٌ إسنادها في غير القبض إلى الموكل إلا بالعناية والمجاز. 

والحاصل أنّ إمضاء المالك للالقزام الصادر من الغاصبء. يجعل ذلك الالتزام 
الببائق :مسعكدا اليه سحقيقة :وكا ند كديرا قن يتفسيه من الول 

)١(‏ على ما تقتضيه القاعدة. حيث وقع العقد على أصول الغير من غير رضاه. 

(؟) لقانون تبعية الفر للأصول. 

() لأنّ عمله إنها صدر عن أمره لا بقصد المجانية والتبرع, فلا يذهب سدى. 

4ك كاوعالا بالحال لكان ماه وتعرزرندن الارض والاصول حيرا 
لوقوغة ملك لفون :ع لماه ره ومع قل عقي سرع اعرف لأ جه كيو 
دز مما : 

ومن هنا يظهر أنه لا محال لقياس المقام بما ذكرناه في غير مورد, من أنه لا فرق في 
الضمان بين علم العامل بالفساد وجهله به. لأنّ العلم به لاايلازم التبرع وقصد الجانية, 
فإنّ ذلك فيا إذالم يكن العلم موجباً لتنجز حرمة الفعل في حقه كا هو الحال في المقام . 
وإلا فلا وجه لإثبات الضمان والأجرة للفعل الحرام. 

والحاضل أن استغقاق العامل: لكجرة مكل كمله اغا مص بترض. جهلة: الال 
وغصبية الأصول. إذ يكون عمله عندئذٍ مباحاً حترماً, ومعه فله المطالبة بعوضه من 


ان ا 00000 0 
كانت الساق: إذ حينئذ ليس له الرجوع عليه, لاعترافه بصحة المعاملة وأَنّ 
المدّعى أخذ القرة منه ظلماً . 

هذا إذاكانت القرة باقية. وأمّا لو اقتسماها وتلفت عندهماء فالأقوى أن للمالك 
الرجوع (*' بعوضها على كل من الغاصب والعامل بقامه ١‏ وله الرجوع على كل 


الآمر به لا يحاناً. ولا ينافيه الحكم ببطلان العقدء إذ لاملازمة بينهما. فهو نظير ما لو 
استأجر لحمل صندوق فحمله ثم بان كونه خمراًء فإنّ الحكم بفساد شلك الإجارة 
لابوهب المكر هات شفله هدر غاية الأمى أنه مستحق اجزة المثل بدلا عن 
الأجرة المسمّاة في العقد. 

)١(‏ الظاهر أنه لاوجه لرجوع المالك على العامل بعوض تام الفر مطلقاً. فإنه 
لايقاس المقام بباب تعاقب الأيدي. حيث حكمنا بجواز رجوع المالك على كل منهم 
وقلنا أنه لامانع من تعدد الضمانات على المال الواحد نظير الواجب الكفائي . 

وذلك لعدم تبوت يد العامل وسلطنته على إتام الفركي يكون ضامناً له. فإنّ هذا 
العنوان لا يصدق على مثل تصصرف العامل في جميع الفر بسق أصوها وو للش زات 
كان فعله مع علمه بالحال حرماً . 

وبعبارة أخرى: إِنّ دليل الضان فى أمثال المقام منحصر ببناء العقلاء. إذ قد 
عرفت غير مرة أَنَّ قاعدة «على اليد» لايجوز الاعةاد عليهاء لعدم ثبوت كونها رواية 
فضلاً عن دلالتها. وحيث إنه - بناء العقلاء - غير ثابت فما نحن فيه, لتوقفه على 
تحقق عنوان السلطنة وكون المال تحت تصرفه, وهو مفقود لعدم صدق ذلك بسبب ما 
للعامل من التصرفات. فلا وجه لإثبات ضمان هام المال عليه . 

فشأن تصرّف العامل في غير حصّته شأن الأجير الذي يقوم بكنس الدار 
المغصوبة, فإنه أفهل يحتمل القول بضمانه للدار فى فرض علمه با حال فضلاً عن الجهل 


() لاوجه لرجوعه على العامل إلا بالمقدار الذي وقع من الر تحت يده وسلطانه. وهو 


وكات أن الاضيول اتقضوبة 000 717013171ظ3(/ 000 لالس 
منها بمقدار حصّته ."١‏ فعلى الأخير لا إشكال”". وإن رجع على أحدهها بتامه 
رجع على الآخر بمقدار حصّته'" إلا إذا اعترف بصحّة العقد. وبطلان دعوى 
المدعى للغصبية, لأنه حينئذ معترف بأنه غرمه ظلماً . 

وقيل: إِنّ المالك مخير بين الرجوع على كل منهما بمقدار حصّتهء وبين الرجوع 
على الغاصب بالجميع (“' فيرجع هو على العامل بمقدار حصّته. وليس له الرجوع 


به؟ كلا وليس ذلك إلا لعدم صدق عنوان السلطنة وكون المال تحت تصرفه ويده 
بمثل هذا التصرف وإن كان حراماً. 

إذن فالصحيح هو عدم جواز رجوع المالك على العامل بتام الفر. في فرض علمه 
بالمال فيلا عن الجولبيدتقانة ارق ونا الشيوز نون مر جها» الناحية. 

وقد ذكر الأصحاب نظير هذا فى باب الضمان فما إذا اشترك غير واحد فى السرقة 
يحيث صدرت السرقة الو ده متي جنينا وكل قو القار دو تيت ع كرا ا 
ليس للمالك الرجوع على كلّ منهم إلا فما يقابل جريمته. فليس له مطالبة أحدهم بام 
المتاع. ومن الواضح أنه ليس ذلك إلا لعدم استقلال كلّ واحد منهم في السلطنة على 
المال وجعله تحت يده وتصرفه. 

نعم ' ما أفاده الماتن (قدس سسره) يتم بالقياس إلى الغاصب. حيث يجوز للمالك 
الرجوع عليه بتام القرء لثبوت يده عليه بتبع تبوتها على الأصل. فيصم الرجوع 
عليه به وإن لم يكن القمر قد تلف عنده, فإنه لا اثر لذلك بعد ثبوت سلطنته التامة 
عليه ووقوعه بتامه نحت يده. 

0 لوطع دوو فوهن قي يوني فكو اها لدوناء القااة: 

(؟) حيث يتحمل كل منهما ما غرمه للمالك, ولا يرجع به على صاحبه. لعدم 
الميرر له. 

(؟) لما تقدّم. 

(5) وقد تقدّم وجه الحكم في كلا الشقين. 
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على العامل بتامه, إلا إذا كان عالماً بالحال7١).‏ ولا وجه له بعد ثبوت يده على الثر 
ذل العتن انضا: 
فالأقوى ما ذكرناه'" لأنّ يدكل منهما يد ضمان وقرار الضضان على من تلف فى 
يده العين. ولو كان تلف القرة بتامها في يد أحدهما كان قرار الضمان عليه . 1 
هذا ويحتمل'" في أصل المسألة كون قرار الضان على الغاصب مع جهل 
العامل, لأنه مغرور من قبله'*). ولا ينافيه ضمانه لأجرة عمله, فإنه محترم 


)١(‏ عرفت فا تقدّم, أنه لاوجه للتفصيل بين صورق علمه بالحال وجهله به. فإنّ 
الحكم فيهب| واحد. 

)١(‏ بل عرفته منا. 

() إلا أنه لا أساس له بالمرة حتى على تقدير تسليم قاعدة الغرور. 

وذلك فلأنٌ حال المقام حال سائر العقود الفاسدة من جهة الغصب. حيث 
لاغرور بقول مطلق. فإنه إنما يكون إذا كان تسلم العامل للحصّة من الثر بعنوان 
الجانية, فإنّ معه إذا غرم للمالك شيء جاز له الرجوع به على الغاصب جزماً. لما 
ذكرنا غير مرة من بناء العقلاء على معاملة مؤدّي بدل التالف معاملة المالك له بقاءً 
فله أن يرجع عليه ليطالبه بعوض ماله. وليس للغاصب الاعتذار بكونه هو المتلف 
له. لأنه إما أقدم على إعطائه له يحاناً ومن غير ضمان. فهو نظير من يغصب الشاة ثم“ 
يطعمها لمالكها. حيث لا يوجب ذلك سقوط الضمان. 

وأين هذا من المقام. حيث لم يكن تسلّمه للحصّة بعنوان الجانية: بل الغاصب إنما 
جعلها له وسلمها إليه لتكون عوضاً وبدلاً عن عمله في الأصل, فإذا حكم بضمان 
بدها للمالك لم يكن مغروراً من قبل الغاصب, لرجوعه عليه بأجرة مثل عمله. 

فهو نظير رجوع المالك على المشتري من الغاصب بعوض المبيع التالف. إذ 
لا يرجع المشتري على البائع إلا بضمان واحد هو ما دفعه إليه بعنوان المسمّى. من دون 


(5) أي غرور في المقام مع أنه أقدم على تَلّك حصته المجعولة له بإزاء عمله لايحاناً. والمفروض 
أنه يرجع على المالك بأجرة مثله. فالاحتال المزبور ضعيف جدّا. 


حكم مساقاة العامل غيره 0 0 0 ااا 
وتغن فسساة المعافلة لأتكرن: الحضة عوضاأً عقه» فستحعقيا:.و|تلافه الختصّة اذا 
كان بغرور من الغاصب لا يوجب ضمانه له. 

[01"] مسألة :١‏ لايجوز للعامل في المساقاة أن يساق غيره مع اشتراط 
المباشر ة(1١)‏ أو مع النبى ه19 

وأمًا مع عدم الأمرين, فني جوازه مطلقاً كما في الإجارة والمزارعة - وإن 
كان لايجبوز تسل الأصول إلى العامل* الثاني إِلَّا بإذن المالك”" أو لايجوز 
مطلقاً وإن أذن المالك. أو لايجوز إلا مع إذنه, أو لايجوز قبل ظهور الفرة 
ويحبوز بعده © أقوال, أقواها الأوّل. 


أن يكون له الرجوع بما غرمه للالك أيضاً بدعوى كونه مغروراً من قبله. 

(1) لمنافاته للشرط الواجب عليه الوفاء به. لكونه مأخوذاً فى ضمن عقد لازم. 

(1) لأنه يدل بالدلالة الالتزامية على اعتبار المباشرة. فيكون بمنزلة الشرط . 

(*) على إشكال فيه تقدّم في الإجارة والمزارعة, ويأت بيانه قريباً. 

(؛) الظاهر عدم كون هذا التفصيل قولاً في المسألة, إذ الذي ينبغي أن يكون ملا 
للكلام هو خصوص فرض ما قبل ظهور الر. وأما بعده فلم كان العامل مالكاً 
للحصّة منها بالفعل ‏ على ما سيانى منه قدس سره ايضا ‏ فله ان يتصرف فبها 
وينقلها بأّ ناقل شاء وبإزاء أي عوض اختارء فإنٌ العمومات والاطلاقات غير 
قاصيرة السيول لله 

(0) نظراً لأنّ دليل صحة المساقاة يقتضى ثبوت حق للعامل فى التصرف فى ذلك 
اناا راءاللطة الفيدمن لتر رمع فنيله ل الف لا هات إلى الدلئيال 
الخاص. لكفاية العمومات والإطلاقات في إثبات جوازه؛ فإنٌّ «الناس مسلطون على 


أمواهم» 0 


(2) الحكم فيه كما مر في المزارعة والاجارة. 
(كعوال اللزق 1١‏ الام كد 


ام معو ع د بسح التو ووز للبر از اشن هه رادل امي الشركة 7101 المشياقاة 


ولا دليل على القول بالمنع مطلقاً أو في الجملة بعد مول العمومات١!‏ من قوله 
تعالى: «أوفوا بالعقود» و#اتجبارة عن تراض 4 . وكونها على خلاف الأصل 7" 
فاللازم الاقتصار على القدر المعلوم 7" ممنوع بعد ثموطا!'. 


نعي لكان القنك و حة المنافا يق اعالنييا: الكاق اماه تاها إل الدليل 
الخاص. لعدم وفاء العمومات والإطلاقات بهاء لما عرفته مرارا من عدم موها لما 
يتضمن ليك المعدوم. 

إلا أن المقام ليس من هذا القبيل. فإنّ صحة العقد ثابتة وحق العامل في البستان 
أمر لايقبل الإنكار. فلم يبق إلا نقل هذا الح كلا أو بعضاً إلى الغير. وإثباته 
لايحتاج إلى الدليل الخاص . 

والحاصل أنّ أصل ثبوت الحق للعامل يحتاج إلى الدليل الحخناص. حيث لا يكن 
إقناقف بالنمويا قارو الأطلاقاف .وام هه تروههه قجوا قله الح القهر كتورن عن 
القاعدة, ولا يحتاج إلى الدليل الخاص . 

ثم إن مقتضى ما ذكرناه. هو الالتزام بجواز تسليم الأصول إلى العامل الثاني مطلقاً 
أيضاً. ومن غير توقف على إذن المالك في ذلك. على ما تقدم بيانه في باب الإجارة 
والمزارعة أيضاً. فإنه لما ل تكن المباشرة شرطأً فى المساقاة, وكان يجوز للعامل الأوّل 
أن يشرك غيره في العمل والتصرّف, جاز له تسليم الأرض إلى غدرة أرقا ويك 
ذلك مقتضى اإطلاق العقد. 

(؟) لاشتاطا لقليك المعدوم. وهو غير جائز. 

(؛) بل لما تقدّمء من أن القام من نقل الحقٌّ الثابت للعامل» لا من إثبات الحقّ له 
كي يحتاج إلى الدليل الخاص . 

م إن من دليل البطلان هذا يظهر عدم تامية التفصيل بين صورق إذن المالك في 
ذلك وعدمه. إذ لا آثر لإذن المالك فى المعاملة التى لم يقم دليل على صحتها. 


روط و ةلاد 00111211 0 00 


والوإزوة زوه لماعل التتكى دون العكسن عل الأعو ل 10181 


على أنها لم توجد في جوامع الأخبار. فالصحيح أن مفهوم الغسل أمر مطرد في جميع 
أقسام المياه فلا يفرق فى اعتبار العصر فيه بين القليل وغيره من المياه المعتصمة . 

)١(‏ اختلفت كلماتهم في الحكاية عما سلكه المثهور في المسألة. فقد ينسب إليهم 
القول بالاشتراط وقد ينسب إليهم القول بعدمه. وعن بعضهم أن الأكثر لم يتعرضوا 
هذا الاشتراط . فلو كان معتبراً لكان موجوداً في كلماتهم . 

وكيك كان المتيع هو الدليل وقد ابتدلوا غل اعقبان وروة الما عل المتنكسن. فى 
التطهير بالماء القليل بوجوه: 

منها: القسشّك بالاستصحاب. لأنه يقتضى بقاء المتنجّس على نجاسته حتى يقطع 
بزواها. 

قفتا : أن الغالق:ازالة القذارالة العوفية وووة امام عل التعدي وفيت إن 
الجارع فق إزالة القذارات الكبرعية ال يتخط عم الطرقة نالوق لد العرفك قله 
مناص من حمل الأخبار الواردة في الغسل على الطريقة العرفية, وغلبة الورود فيها 
ناف عزن تعول اطلافات نطو ب الفسد :1ا اذاكاتت التعاية وازة عل الماء فقون 
العكين تورجب اتعتراف المطلق إل القرة الغالسه» 

ومنها: الروايات الآمرة بصب الماء على الجسد عند تطهيره!١)‏ حيث إن مقتضى 
الجمود على ظواهرها يقتضى الحكم باشتراط الورود. لأن الظاهر من الصب إا هو 
إرادة ورود الماء على الجسد. 

ومنها: غير ذلك من الوجوه. 

ولا يمكن المساعدة على شيء من ذلك أما الوجه الأُوّل فلن الأصل محكوم 
باطلاق ما دلّ على مطهرية الغسل, وإلا فيرجع إلى إطلاق ما دلّ على تقذر المتقذر 
وعدم جواز شربه أو غيره مما يشترط فيه الطهارة. وعلى كلا التقديرين لا يبق حال 


(2) وإن كان الأظهر عدم اعتباره في غير الغسلة المتعقبة بطهارة امحل . 
(5) الوسانل 4ق / ابواس التجاساتنب 3 


خراج الأرض على المالك ا ا 0 
ودعوى أنه يعتبر فيها كون الأصل مملوكاً للمساتي. أو كان وكيلاً عن المالك 
أو وليَاً عليه كما ترىء إذ هو أَوّل الدعوى 7" 

[؟801] مسألة ؟": خراج السلطان في الأراضى الخراجية على المالك١"‏ لأنه 
إنما يؤخذ على الأرض التى هى للمسلمين, لا الغرس الذي هو للمالك. وإن أخذ 
على الغرس فبملاحظة الأرض, ومع قطع النظر عن ذلك أيضاً كذلك؛ فهو على 
المالك مطلقاً '" إلا إذا اشترط كونه على العامل 0 أو علمهما بشرط العلم بمقداره. 

اولي ال و ا ار ارين 
حين ظهوره. والظاهر عدم الخلاف فيه! إلا من بعض العامة. حيث قال بعدم 
ملكيّنه له إلا بالقسمة, قياساً على عامل القراض. حيث إنه لا يملك الربح إِلّا بعد 
الانضاض . وهو ممنوع عليه حتى فى المقيس عليه !''. 


)١(‏ حيث يكن في الصحة كونه ذا حق فيهاء بحيث يجوز له ذلك التصرف 

(؟) لابمعنى أنه إن أخذ من العامل قهراً كان له الرجوع به على المالك. فإنه تما 
لادليل عليه. وإنما هو بمعنى أنه إذا لمحي سب 
عضا هل العام .» 

() لاقتضاء عقد المساقاة له. حيث لا يكون على العامل إلا العمل بما فيه مستزاد 
اثفرة؛ وأمّا الأرض والأصول فهما بشؤونهما من واجبات المساقى. 

(؛) فيجب عليه الوفاء من باب لزوم الشرطء لا اقتضاء العقد بنفسه له. 

(0) وتدل عليه قبل كلّ شيء صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة في أَوّل 
الكتاب. حيث إِنّ المذكور فبها عنوان (ما أخرج) ومن الواضح أنه صادق على القرة 
قبل الإدراك, فإنها ما أخرجته الأرضء فيكون للعامل منها الحصّة المعيّنة امجعولة له. 

(1) لما عرفته في المضاربة . من اشتراك العامل مع المالك في الربح وملكيّته للحصّة 
منه بمجرّد ظهوره, ومن غير توقف على الإنضاض فضلاً عن القسمة. 

نعم , تكون هذه الملكيّة قبل القسمة متززلة, نظراً لكون الأرباح وقاية لرأس 


بض م0000-1449 


نعم , لو اشترطا ذلك ف ضمن العقد لا يبعد صحته!*(, و يتفرع على ما 
منها: ما اذا مات العامل بعد الظهور قبل القسمة مع اشتراط مباشرته 
للعمل., فإن المعاملة تبطل من حينه (**) والحصّة تنتقل إلى وارثه على ما ذكرنا!). 


امال صوق ختربية السازة الطار نك 

دن فالحكم غير ثابت فى المضاربة. وعلى تقدير ثبوته فيها. فإثباته فى المقام 
قياس محض. ولا نقول به. 

)١(‏ بل هي بعيدة جدّأء لما عرفته غير مرة من أنّ دليل الشرط ليس مشرعاًء فإنه 
لا يقتضى إلا لزوم الوفاء بما ثبت جوازه ومشروعيته في نفسه وقبل أخذه شرطأً في 
ضمن العقد, فهالم يكن كذلك لايحال لإثبات صحته بالشرط . 

وحيث إنّ المقام من قبيل الثاني, باعتبار أَنّ الملكيّة بعد الإدراك أو القسمة من 
ليك المعدوم وهو غير سائغ فى نفسه. فلا وجه لاثبات صحته بالشرط . 

فالصحيح هو القول بالبطلان: لقصور أدلّة الشروط عن إثبات صحته؛ بعد عدم 
شمول أدلة المساقاة لمثله. نظرأ لكونها على خلاف القاعدة, فلا يمكن التعدّي عن 
موردها ‏ الاشتراك من حين ظهور الفر - إلى غيره. 

(1) وفيه: أنه لاوجه لجعل الحصة للورثة بعد الحكم ببطلان العقد. فالصحيح هو 
الحكم ببطلان العقد من أصله, لامتناع تحقق متعلقه. حيث لايمكن الإتيان بالأعال 
الباقية من العامل . وعليه فيكون القر بأجمعه للمالك ومن دون أن ينتقل منه شيء إلى 
الميت أو ورئته, لأنّ الحصّة إنا جعلت له بإزاء مجموع عمله وقامه. وحيث إنه 
لايمكنه الوفاء به فلا يستحق شيئا منها. 

واللناصل :أن ملكتة الناما الحة وان كانتت مق شين الظهور: الا انا تروط 


(85) بل هي بعيدة. 
(:#:#) بل من أصله. ويستحق العامل أجرة المثل. وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية. 


الفروع المترتبة على ملكيّة الحصّة بالظهور ةد دز زد2 5 000000052 0 

ومنها: ما إذا أفسخ أحدهها بخيار الشرط ** أو الاشتراط بعد الظّهور7" 
وقبل القسمة. أو تقايلا. 

ومنها: ما إذا حصل مانع عن إِتَام العمل بعد الظهور!". 

ومنها: ما إذا خرجت الأصول عن القابلية لادراك القرء ليبس أو فقد الماء أو 
نحو ذلك بعد الظّهورء فإنّ الفر فى هذه الصور مشترك بين المالك والعامل وإن لم 


بشرط متأخرء هو إنهاء العامل للعمل حتى يبلغ ويدرك. ومن هنا فإذا امتنع تحقق 
هذا الشرط في الخارجء كان لازمه الحكم ببطلان العقد من الأوّل. وانتقال الر 
باكمله إلى المالك. ومن دون ان يكون للعامل منه شيء. 

نعمء لما كان عمل العامل هذا عملاً محترماً صادراً عن أمر الغير لا بقصد المجانية 
6م يسلّم له العوض المجعول له للحكم ببطلان العقد. كان له أجرة المثل عليه. سواء 
أقلنا بملكيّته للحصّة من حين الظهور أو بعد الادراك. 

إذن فلا وجه لجعل ما ذكره (قدس سره) مرة للنزاع. فإنّ المعاملة باطلة على 
التقديرين. والفرة بأكملها تكون للمالك من دون أن يكون شيء منها لورثة العامل. 

)١(‏ فساد الفرة في هذا الفرع أوضح منه في سابقه, لأنه وإن كان ذلك بعد بلوغ 
الغرة وإدراكها, إلا أن نتيجة الفسخ إنما همى فرض العقد كأن لم يكن ورجوع كل من 
العوضين إلى مالكه. فيكون القر بأجمعه للمالك على كلا القولين, وللعامل أجرة مثل 
عمله لما تقدّم. 

(؟) يظهر الحال فيه مما تقدّم في الفرع الأوّل. فإن حال العجز عن الإقام مع 
اشتراط المباشرة عليه هو حال الموت مع الشرط. فيحكم ببطلان العقد من الأوّل 
ويكوق القر يئام لنالك»وللعامل أجرة بعل عملة. 


(:#) مر أنّ الفسخ يوجب تلّك المالك للثمر واستحقاق العامل أجرة المثل. وقد مر نظيره في 
المزارعة . 


امم ام ل تك اا لطا را هجاوو اقرخ الفرواة 0723 المساقاة 


يكن بالغاً (*)(1), 

وفنا » ى:فسألة الزكاة: فانيا تحب عل العتامل أينقا إذا تلفت حطة 
النصاب. كما هو المشهورء لتحقق سبب الوجوب. وهو الملكيّة له حين الانعقاد أو 
بدو الصلاح على ما ذكرناء بخلافه إذا قلنا بالتوقف على القسمة!". 

نعم , خالف فى وجوب الزكاة عليه ابن زهرة هنا وفى المزارعة, بدعوى أن ما 
يأخذه كالأجرة. ولا يخ ما فيه من الضعف, لأنّ الحصّة قد ملكت بعقد المعاوضة 
أ ما يشبه المعاوضة. لا بطريق الأجرة7”". مع أن مطلق الأجرة لا تمنع من 
وجوب الزكاة, بل إذا تعلق المالك مها بعد الوجوب, وأمّا إذا كانت مملوكة قبله 
فتجب زكاتها كما في المقام . 


- هذا فها إذا صدق عليه عنوان الفر كا هو الظاهر من كلامه (قدس سسره)‎ )١( 
كالحصرم بالنسبة إلى العنب, فإنه ثمر موجود قابل للانتفاع به والاستفادة منه, وإن لم‎ 
يكن قد بلغ الحدٌ المقصود وأدرك. فإنه حينئذٍ يصمّ جعله ثمرة للقولين, فإنه‎ 
على الأوّل يكون مشتركاً بينههاء في حين يختصٌ به المالك على الثاني. وهو واضح.‎ 

وأمًا إذا كان ذلك قبل صدق عنوان القُر عليه . فالظاهر اتحاد النتيجة على القولين 
فإن الموعو هويا ككله يكوق للبالك :ومن دون أن يكون للكامل قو لان هيدا 
الاشتراك إا هو من حين ظهور المرء فع انتفايّه لايكون للعامل شيء, وبذلك 
ينكشف بطلان المساقاة من الأوّلء لابتنائها على إمكان خروج القر على ما مر - 

(؟) حيث تكون على المالك خاصة. لتحقق سبب الوجود بالقياس إليه فقط دون 
العامل, لأنه إنما ملكه بعد الانعقاد وبدو الصلاح . 

(9) قاو المالك لأعلك عمل الغامل بالعقد كن تكوين اله المعولة له اجرة لد 

وإنما المساقاة على ما تقدّم بيائها - معاملة مستقلة تجعل لكلّ من الطرفين حقٌ إلزام 


(#) هذا إذا صدق عليه القُرء وإلا فالحكم بصحة المساقاة مشكل. 


حكم الرّكاة بالنسبة إلى العامل مرتحا قم انو لوو ان انط م مام ا مم ا 10100 


وكما لو جعل مال الاجارة لعمل زرعاً قبل ظهور ثمره, فإنه يجب على المؤجر 
زكاته إذا بلغ النصاب. فهو نظير ما إذا اشترى زرعاً قبل ظهور الفر. 

هذا وربما يقال بعدم وجوب الزكاة على العامل في المقام. ويعلل بوجهين 
آخرين : 

أحدهما: أنها إما تجب بعد إخراج المؤن, والفرض كون العمل في مقابل الحصّة 
فهي من المؤن. وهو كما ترى "١‏ وإلَا لزم احتساب أجرة عمل المالك والزارع 
لنفسه أيضاً. فلا نسلّم أنها حيث كانت في قبال العمل تعد من المؤن. 

الثاني: أنه يشترط فى وجوب الزكاة القككن من التصرّف. وفي المقام وإن 
حصلت الملكيّة للعامل بمجرد الظهورء إلا أنه لا يستحقٌّ التسلّم إلا بعد تام 
العمل. وفيه: مع فرض تسليم عدم القكّن من التصرّف” أن اشتراطه مختصٌ با 


الآخر بما تعهد به. 

1 حية ند عرقت ق معيالة ابتضاء الوق يناف الركافة اتمروان كان تسو 
الفووو و الغروت يكب :| ١١‏ اله الالال بعانة بالمرة, فإنٌ الدليل على الاستثناء إنفا 
بختص بالخنمس. فلا وجه لإثبات الحكم في الزكاة أيضاً. وعليه فقتضى إطلاقات 
وجوب العشر أو نصفه في الحاصل. وجوب الزكاة في الجميع . 

على أننا لو قلنا بالاستثناء تنزلاً فالتعبير بالمؤونة لايعمٌ العمل الذي يقوم به 
الانسان فى سبيل تحضيل الفر:فإنها ليست إلا الأموال الخازجية الى يبذَها الإتسان 
في سبيل تحصيله. كما هو الحال في الخمس أيضاً. حيث يتعلق المخمس بالفاضل عن 
موونة افيف العاين ها ده من اخور كملده دق قون السكفةا ع تقو ددعتو اد كدياة 
وشكنا ْ 

وعليه فحيث إِنّ العامل في المقام لم يصرف شيئاً من أمواله الخناصة في سبيل 


(:#) الصحيح عدم تسليمه. وإلا فقد تقدّم في حله عدم اختصاص الاشتراط بما يعتبر الحول في 
زكاته . 


كام 3 وما شاو مو السو ا ا وال لتق التقريع القزؤة 771 المسبافاة 


يعتبر في زكاته الحول -كالنقدين والأنعام ‏ لا في الغلات ١‏ ففيها وإن لم يتمكن 
من التصرف حال التعلق يجب إخراج زكاتها بعد القكن على الأقوى. كا بين في 


5 


غيله: 

ولا يخنى أَنّ لازم كلام هذا القائل عدم وجوب زكاة هذه الحصّة على المالك 
أيضاً "١‏ كما اعترف به. فلا يجب على العامل لما ذكرء ولا يجب على المالك 
لخروجها عن ملكه . 


نحصيل الزرع, وإما صرف العمل خاصة, فلا وجه لاستثناء شيء له بعنوان المؤونة. 

)١(‏ تقدّم الكلام في هذا الفرع في كتاب الزكاة مفصلاً. وقد عرفت هناك أن 
الصحيح اعتبار القكن من التصرف بقول مطلق ومن غير اختصاص له بالنقدين 
والأنعام. فإنّ يحرد ملكيّة العين لا يوجب تعلق الزكاة بها حتى ولو لم يمكن المالك 
التصرّف فبها وان كانت من الغلات. 

ومن هنا فالصحيح في الجواب أن يقال: إِنّ عدم القكن من التصرف الذي يكون 
بانغا من تعلق الركاة بالعيق: لأيعة لعز الاق من امكو الكليق افان المرادية 
نما هو العجز الخارجي الناشئْ من خروج المال عن تحت سلطانه. بالغصب أو 
النعرقة أو ها هنا كله :وام الععتر الناحن يعن الكو التكليق .و اومن حهة الشدن 
ونحوهء فلا يوجب انثتفاء الزكاة عن العين, وإلا لما وجبت الزكاة على المالك أيضا 
لعدم جواز تصرفه في المال المشترك. بل وعدم وجوبها في مطلق المال المشترك 
باغخبار أن كلا مق :الشبركاء يكون ممتوعا من التضضزقف ف المال المشترك من دون إذن 
سائر الشركاء. وهو مقطوع البطلان ولا يمكن الالتزام به. 

)١(‏ بل وفي حصّته أيضاً. بل وفي مطلق المال المشترك وإن لم يكن الاشتراك من 
جية المساقاء:.حيتك لأ حور لاأحدهن الشركاء التفترفك:ق المال المشترك قبل اذن 
سائر الشركاء: كرا تقد 1 


صور التنازع بين المساقين ا 

[074"] مسألة 4": إذا اختلفا فى صدور العقد وعدمه فالقول قول 
منكره١‏ وكذا لو اختلفا فى اشتراط شثىء على أحدهما وعدمه”". ولو اختلفا فى 
صحة العقد وعدمهاء. قدم قول مدعى الصحة”". ولو اختلفا فى قدر حصّة 
العامل, قدم قول المالك المنكر للزيادة!) وكذا لو اختلفا في المدّة!©. 

ولو اختلفا فى قدر الحاصل, قدم قول العامل 7 وكذا لو ادّعى المالك عليه 
سرقة أو إتلافاً أو خيانة " وكذا لو ادّعى عليه أنّ التلف كان بتفريطه إذا كان 
أميناً له. كما هو الظاهر. 

ولا يشترط فى سماع دعوى المالك تعيين مقدار ما يدعيه عليه. بناءً على ما 

- فإنّ إلزام الغير بشيء  جواز التصرف في بستانه أو العمل في الأصول‎ )١( 
يحتاج إلى الإثبات, وإلا فالأصل عدمه.‎ 

(0) لما تقدّم. فإنه أمر زائد على العقد. فإلزامه به يحتاج إلى الإثبات. كما هو 


الخال فى سائن العقؤه: 
(؟) لأصالة الصحة المستفادة من السيرة العملية القطعية. 
(؛) لقانون تبعية الفاء للأصل في الملكيّة , فإنّ مقتضاه كون جميع الفاء للمالك. وإنا 


خرجنا عنه فى خصوص التقدر المتيقن لثبوت الجعل بالنسبة إليه في العقد الصحيح 
فيبق الباق على ملك المالك بمقتضى القاعدة. 

(0) فإنٌ إلزام مدعي الأقل بالفترة الزائدة يحتاج إلى الإثبات. 

(7) لم يظهر لنا قرة هذا الغزاع, كي يقال بتقديم قول العامل أو المالك. فإنّ بحرد 
الفزاع في قدر الحاصل بوحده لا أثر له ما لم يرجع إلى الدعوى الآتية. من الاتهام 
بالإتلاف أو السرقة أو الخيانة, أو التلف مع التفريط . أو الاستيلاء عليه من غير إذن 
المالك ولو اشتباهاً, وإِلا فأصل النزاع لايجدي شيئاً بعد أن كان الاشتراك في أصل 
الغار لا بدها. 


(0) للأصل . 


م/م ا وول وا ا را وين اقيم العرو ان المساقاة 


هو الأقوى من سماع الدعوى امجهولة "١‏ خلافاً للعلامة في التذكرة في المقام . 

[056"] مسألة 8": إذا ثبت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها. هل له 
رفع يد العامل على القرة أو لا؟ قولان, أقواهما العدم!*''" لأنه مسلط على 
ماله. وحيث إنّ المالك أيضاً مسلط على حصّته, فله أن يستأجر أميناً يضمّه مع 
العامل, والأجرة عليه لأنّ ذلك لمصلحته. ومع عدم كفايته في حفظ حصّته. جاز 
رفع يد العامل '" 


)١(‏ لاطلاقات أدلّة القضاء بالبيّنات والأمان وأنّ على المدعى البيّنة والمين على 
من أنكرء فإنّ مقتضاها عدم اختصاص ذلك بكون الدعوى 53 القدارويمل 
تسمع حتى ولو ادعى السرقة على الإطلاق ومن غير تحديد للكميّة المسروقة. 

(1) بل أقواهما الجواز. وذلك لأنّ في عقد المساقاة خصوصية قتاز بها عن سائر 
موارد الشركة ألا وهى تصرّف العامل فى البستان والملك الخاص للبالك زائداً عن 
تصرّفه في الأصول والفر وهذا التصيرق إغا كان العامل مأذوناً فيه ما دام كان يقوم 
به لحفظ الفرة وتربيتها مجحوّداً عن الخيانة والتعدّى, فإذا تغيّرت الحالة وثبت خيانة 
العامل كان للمالك رفع اليد عن إذنه في هذا التصرف, ومعه فلا يجوز للعامل الدخول 
إلى البستان. 

وبعبارة أخرى: إِنّ العامل إنما هو مأذون في حصّة خاصّة من الدخول والتصرّف 
في البستان. وهي ما يكون لصالح القر من الحفظ والتربية يحرّداً عن الخيانة: فإِنَّ هذه 
الحصّة من التصرف هي التى التزم المالك بهاء فإذا تجاوز العامل تلك الحدود وقام 
بان )نالك كان الفررقم برده خن إذله ومتته من تيار فق قبل سرود بلطلل التادل 
على الفرة لا يقتضى ازوم الإذن على المالك للعامل في التصرّف في ماله الخاص به 

(") وكأنه لدليل نفى الضرر الحاكم على قاعدة السلطنة. فإنّ سلطنة العامل على 


(2) فيه إشكال. 


واستئجار من يحفظ الكلّ. والأجرة على المالك أيضاً .١‏ 

[077"] مسألة “": قالوا المغارسة باطلة!*72". وهى أن يدفع أرضاً إلى 
غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهماء عواء اشخوط كود حصّة من 
الأرض أيضاً للعامل أو لا. ووجه البطلان الأصل بعد كون ذلك على خلاف 
القاعدة. بل ادعى جماعة الاجماع عليه. 


ماله إذا كانت موجبة لتضرر شريكه _المالك ‏ كان مقتضى حكومة لااضرر على 
قاعدة السلطنة. ثبوت الحق للشريك فى منعه منه ورفع يده عن المال. 

فليس للشريك أن يضيرٌ بشريكه وإن كان مسلّطأً على ماله, فإنّ ذلك لا يعنى 
خوان الاخترانوالشر يك خل ما يسعداد ذلك سو قسن سر ابن ساد عه 
الأنصاري. حيث كان له عذق في بستانه فكان يدخل ويخرج من غير استئذان مما 
كان يسبب إرَعَاجَاً للأنضارى .وغائلتة» فشكا عند رسول الله (ضل الله عليه بوآله 
وسلّم) فأمر الرجل بالالتزام بما لا يوجب تضيرّر الأنصاري, لكنه لما امتنع عن 
امتئاله أمر (صلى الله عليه وآله وسلّم) الأنصاري بقلع الشجرة وإلقائها 7". 

وهذا التوجيه تام ومتين. إلا أنَّ مقتضاه عدم اختصاص الحكم بصورة عدم كفاية 
ضمٌ الأمين إلى العامل في حفظ الحصّة, وثبوته حتى مع القكن من الاستئجارء لأنّ 
الاستئجار من أجل منع صاحبه من الخيانة حكم ضدروري أيضاً. فلا وجه لإلزام 
المالك به. 

ومن هنا فلا يبعد الحكم بجواز رفع المالك ليد العامل عن الحصّة. سواء تمكن من 
استئجار من يضمّه إلى العامل أم لم يتمكن . وحينئذ فيلزم امالك بحفظ المال المشترك 
درا هن التلفك: 

)١(‏ لما تقدّم. 
(") وهو الصحيح. على ما ستعرف بيان الوجه فيه. 


(2) وقوطم هو الصحيح. 


." ح١١ الكافي 6: 517 / '. الوسائل 10: 58 كتاب إحياء الموات ب‎ )١( 


لين ما د بي د الب ااي ريع العزرو 8155 المشاقاة 
نعم . حكي عن الأردبيلي وصاحب الكفاية الاشكال فيه. لامكان استفادة 
الصحة من العمومات. وهو فى محلّه "١‏ إن لم يتحقّق الاجماع . 


)١(‏ بل الصحيح هو القول بالفساد. لعدم إمكان القسك بالعمومات في المقام من 
جهات : 

الأولى: إن ظاهر العمومات والاطلاقات اتحاد زمان الإنشاء والمنشاً. بحيث 
يكون الأثر فعلياً ومتحققاً مقارناً للانشاء في زمانه, ولذا قلنا بعدم صحة بيع داره في 
غبر الآن او إطلاق زوجته كذلك. 

وحيث إِنّ هذا الشرط غير متوفر في المقام, إذ المغارسة على ما هو ظاهر 
تعريف الماتن (قدس سيره) وغيره لها إنما تقتضي استقلال مالك الفسلان ملكيّتها 
قبل غرسها :وكون ركتبم في المغروسء وهو من إنشاء ملكيّة الأمر المتأخر حيث 
يكون الانشاء فتلياً فى حيق إن المنقاً د الملكثة بإغا يكون بعك القرمن قلا تششمله 
العمومات ولا يمكن الحكم بصحتها. 

وبعبارة أخرى: إِنّ ظاهر العمومات اعتبار اتصال المنشأ وما يحكم بانتقاله 
توحيب النقدى ب الاتشاء:والعقى تفي وحيف ١‏ هذا ستقوواق المقارمنةباعفا د انها 
مستلزمة للتفكيك بين الانشاء وال تله العمو مالك 

ولا يقاس ذلك بباب الإجارة. حيث لاخلاف في صحّة إجارة الدار أو غيرها فى 
الشهر القادم أو السنة القادمة من الآن. 

فإنه توهم فاسد. إذ لا انفكاك بين الإنشاء والمنشأ والعقد والملكيّة فإنهها متحدان 
زماناً. غاية الأمر أنّ المملّك ‏ بالفتح ‏ بالعقد هو المنفعة المتأخرة, ولا ضير في ذلك 
مذ ان كانت المنافع بأجمعها الموجودة بالفعل واللاحقة مملوكة للمالك. 

الثانية : جهالة فترة الملكيّة. حيث لاحدٌ للعمل الذي التزم به الغارس بالنسبة 
إلى الأشجار. فإنه غير موقت بوقت معيّن. ومن هنا فإن كان مبهمأ فلا محال للحكم 
بصحّة ما لا واقع له. وإن كان موقّتاً ببقاء الأشجار حكم ببطلانها ليجهولية تلك 
الفترة. 
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للتمسك بالاستصحاب. مع أن الشبهة ب‎ 
وأمّا الثانى من الوجوه فلآن مقتضى إطلاق ما دلّ على مطهرية الغسل بالماء عدم‎ 
الفرق بين ورود الماء على المتنجّس وعكسه بوكوض أن الدليل متصرت ال ضور‎ 
الورود تندفع بأن الغلبة لا تقتضي الانصراف. على أن الأغلبية غير مسلمة. لأن‎ 
- الغسل بايراد المتنجّّس المتقذر على الماء كما في إدخال اليد المتقذرة على الماء القليل‎ 
أننا متعار ف كني واه ! الام ان القبل اواة اذا عليه اكت يوهي له يوسن‎ 
وأمّا الوجه الثالث وهو العمدة من الوجوه المستدل بها في المقام. فلأنه يرد عليه‎ 
أن الأمر بالصب فى الأخبار لم يظهر كونه بعناية اعتبار ورود الماء على النجس. بل‎ 
الظاهر أن الصب في قبال الغسل.ء وإنما أمر به تسهيلاً للمكلفين فلم يوجب عليهم‎ 
الغسل -كما أوجبه عند تنجس ثيابهم  فكأن الصب غسل وحقق لمفهومه في الجسد‎ 
ولا سها أن مواضع الجسد مما يصعب إيراده على الماء القليل كما إذا تنجس بطن‎ 
بحيك أمز‎ ١١ الاتشان .متلا ويدل علءنا ذكرناة حسنة الحسين بن أى العلا المتقزمة‎ 
فيها الإمام (عليه السلام) بصب الماء على الجسد مرّتين فها إذا أصابه البول معللاً‎ 
بقوله : «فانا هو ماء» ودلالتها على أن ن ايجاب الصب - دون الغسل بعناية التسهيل‎ 
ار اجسد غير الثوب ونحوه مما يرسب فيه البول رديه‎ 
هذا قن يبدو من بعضهم أ نْ أن بعض المطلقات كالصرع في عدم اعشياز الورود.‎ 
وهذاك) فى صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الثوب‎ 
"7 يصيبه البول؟ قال: اغسله في المركّن مرّتين فان غسلته في ماء جار فهرة واحدة»‎ 
.لأن الغسل في المركّن - بقرينة التقابل -كالغسل في الجاري لا حالة, فكما أن الغسل‎ 
فيه إنما هو بايراد النجس على الماء  لوضوح أنه لو انعكس بأخذ الماء وصبه على‎ 


00 في ص 3 ظ 
)0( الوسائل ": / 17 / أبوات التحاساتت 5 .١‏ 


الأحكام المترتبة على بطلان المغارسة 0017-7 00 


م على البطلان يكون الغرس لصاحبه١".‏ فإن كان من مالك الأرض. فعليه 
أجرة عمل الغارس '" إن كان جاهلاً بالبطلان!*2”". وإن كان للعامل. فعليه 


ودعوى أنّ الجهالة في غير البيع لا تقتضى البطلان, لعدم الدليل عليه. 

مدفوعة بأنّ ذلك نا هو فها لادخل له في مالية الشيء. وإلا فلا يصمٌ العقد معها. 

الثالثة : يحهولية المنفعة التى يسلّمها المالك للغارس بالقليك أو الإذن, فما إذا كان 
عرض عئله يوجر "أشاعه بالأرطن احيك كن نفو اشتريل له المضة جين 
الأرض. فإنّ هذه المنفعة مجهولة لعدم تحديدها بحدٌ معين. ومعه فلا بجال للحكم 

والحاصل أنّ الحكم بصحة المغارسة يحتاج إلى الدليل المخاص. وحيث أنه مفقود 
فالأصل هو الفساد. 

ثم إن الحكم بالصحة على تقدير تسليمه. إنما يتم" فها إذا كانت الأشجار معلومة 
من حيث الكمّ والجنس. وإلا فلا مجال للحكم بهاء إذ لاموقع للحكم بصحة ما لا 
واقع له أصلاً. 

0 لعن الموجب لانقالهعنه إل قينزد إن السب المتضنؤزن إغا هو العقيد 
والمأروضن الك وطلاته وعدم ا ننه فنا . 

(؟) لصدور عمله الحترم عن أمره لا بقصد الجانية. وحيث لم يسلّم له العوض 
الس ننية :له اخرة املع الثلا .زهي عدله الفعون هدر : 

(') بل ومع العلم به أيضاً. لما عرفته في غير موضع من أنّ العلم بالفساد لا يلازم 
تبرع العامل بالعمل. فإنه إنما يقدم على القيام بالعمل مضمونا على المالك. حتى مع 
علمه بعدم إمضاء الشارع لذلك العوض. 

نعم. حيث حكم على العقد بالبطلان؛ لا يستحق العامل العوض المسمى والضمان 
المعين في العقد, وإما ينتقل حقه إلى بدل عمله وأجرة مثله. 


() بل مع العلم به أيضاً فيه وفيا بعده. 


دن ا اص السو وي لقت عزو 7177 المشناقاة 


أجرة الأرض للمالك "١‏ مع جهله به'". وله الإبقاء بالأجرة”" أو الأمر بقلع 
الغرس '*) أو قلعه بنفسه” وعليه أرش نقصانه إن نقص من جهة القلع (". 


)١(‏ لاستيفائه لمنافعها وتضرّفه با مضموناً عليه. 

(؟) ظهر الحال فيه ما تقدّم في نظيره. 

(©) أو انا مع التراضي . فإِنّ الملك لهما. فالأرض للمالك والغرس للعامل, فالحقّ 
لا يعدوهما. 

(1)السلطتة غل أرظة قله مطالبعه يخلية ملكة عق مال لاينوه اليه 

(5) فإنّ جواز تخليته لملكه عن مال الغير من حقوق المالكيّة المملوكة له. فله 
مباشرتها بنفسه وليس للغارس منعه عنهاء كا هو الحال في غير الأشجار من 
الأموالة 

أ هل يكون هذا الحقّ في طول أمره للعامل بالتخلية وامتناعه عنهاء أو في عرضه 
بحيث يكون له مباشرتها ابتداءً وقبل مراجعة العامل ؟ 

الظاهر هو الثاني, فإنه مسلّط على ماله. وليس للغارس حق في الإبقاء كي يتوهّم 
بقافاة الكلدة زباطوع لقالا نيا .فهو ريطا يذ كر قيفي إذا سل مال القين و 
ملكه بغير إذنه . كما لو دخل بعض القطيع إلى داره. فإنه يجوز له إخراجه ابتداء وقبل 
مراجعة مالكه وأمره بذلك؛ ولا يعد ذلك منافياً لسلطنة صاحبه عليه, بعد أن لم يكن 
لصاحبه حقّ وسلطان في إبقائه في ذلك المكان. 

(1) هذا إذا لم يباشر العامل القلع بنفسه. وإلا فلا وجه للضمان.ء فإِنّ العيب إفا 
حصل بفعله هوء فلا يكون مضمونا على غيره وإن كان ذلك نتيجة لمطالبته إِيَاه 
و امو ند ناث فق ل ليون لاهن يه نه 

وكذا الحال فما إذا امتنع العامل عن تخلية أرضه. فرفع أمره إلى الحاكم ليجبره 
عليه فأمره الحاكم بالتخلية. فإنه أيضاً لا يستتبع الضمان. نظراً لأنّ الحاكم ولي 
الممتنع . فيكون حال الفعل الصادر منه عن امره. حال مباشرة العامل للقلع بنفسه. 


الأحكام المترتبة على بطلان المغارسة 111[ ا ا 

ويلو هن جهاعة أن خليه تفوت ها بين قنتد قافا وفقلوعا .ول دلبل علبة 
بعد كون المالك مستحقاً للقلع '". ويمكن حمل كلام بعضهم على ما ذكرنا ممن 
أرش النقص الحاصل بسبب القلع إذا حصل. بأن انكسر ‏ مثلاً - بحيث لا يمكن 
غرسه فى مكان آخر. ولكن كلمات الآخرين لا تقبل هذا الحمل. بل هى صريحة 
كان لقا كيين اثقاء بر القلرم تعيكه قالر ادمع والاحظة أرضانه الكبالنة 
من كوه ق.متعرن الابقا دمع الأجرة أو القلخ: 

وفن الغريت فااهن المنالف عن ولاحظية كون تزعه قوط بالا ردن 
لا مطلقاً. فإنٌ استحقاقه للأرش من أوصافه وحالاته. فينبغى أن يلاحظ أيضاً 
رام التقرع مخ اله شان للدورا اك اعتر يد 2 

أنه إواقنا بالطلذه رمك تصحم الحاملة بإدعانا عدف ختران الانجارة 
أو المصالحة أو نحوهماء مع مراعاة شرائطهما!". كأن تكون الأصول مشتركة 
بينهماء إمّا بشرائها بالشركة, أو بتمليك أحدهما للآخر نصفاً منها مثلاً إذا كانت 
من أحدهما. فيصالح صاحب الأرض مع العامل بنصف منفعة أرضاه مثلاً أو 
بنصف عينها على أن يشتغل بغرسها وسقيه إلى زمان كذاء أو يستأجره للغرس 
والسق إلى زمان كذا بنصف منفعة الأرض مثلاً . 

[0517] مسألة /ا#: إذا صدر من شخصين مغارسة ول يعلم كيفيتها 
وأنها على الوجه الصحيح أو الباطل ‏ بناءً على البطلان - يحمل فعلههما على 


1 تويعارنة أخردىج انه لكوي ا لتتعظلة كين الفرس اما بيسن أن ل كن ها 
الشجرة في الأرض وكونها فيها من حقوق الغارس, ولذا لم يجب شيء فما إذا مم 
تتعيب الشجرة بالقلع. بحيث كانت قابلة للغرس في مكان آخر. 

(؟) لأخذه (قدس سره) الأرش والتفاوت في موضوع وتوت الارقن» لاعتبازه 
ارش ما بين الشجرة قائمة والشجرة مقلوعة مع الارش. 

)م ارس اندعو لكف إل عن ذلك كادي مقرل و عه الذانلة 


لل اع اي وك بمو لاص اواولا اق عرو 1/7175 اليتافاة 


الصحّة!*١‏ إذا ماتا أو اختلفا فى الصحة والفساد. 


)١(‏ مسّكاً بأصالة الصحّة في العقود والإيقاعات. 

إلا أنك قد عرفت غير مرّة. أنّ أصالة الصحّة هذه لم تنبت بدليل لفظي كي 
يتمسك بإطلاقه عند الشك., وإنغا هي قد ثبتت بالسيرة العملية القطعية المتتصلة بعهد 
المعصومين (عليهم السلام) من غير خلاف فبها بين الفقهاء والمتشرعة. حيث لا يعتني 
احد باحتال فساد العقد من جهة احتال فقده لبعض الشروط او احتفافه ببعض 
الموانع . 

وعلى هذا الأساس فلابدٌ من الاقتصار على القدر المتيقّن. وهو ما إذا كان عنوان 
العقد معلوماً وحرزاً في الخارج . وكان الشك في وقوعه صحيحاً أو فاسداً. وأمّا مع 
الجهل بأصل العنوان وعدم إحرازه. كما لو دار أمر العقد الواقع في الخارج بين النكاح 
الصحيح والوقف الباطل, أو البيع الصحيح والمساقاة الباطلة. فلا محال للتمسك 
بأصالة الصحة لإثبات الصحيح منهماء بحيث يقال إِنّ الواقع في الخارج هو النكاح 
دون الوقف أو البيع دون المساقاة, ومن ثم ترتيب آثار ذلك العقد عليه. 

وحيث إنّ مقامنا من قبيل الثانى. باعتبار أنّ أمر العقد يدور بين عنوانين أحدهما 
صحيح والآخر فاسد, لأنه إما هي إجارة أو صلح صحيحين أو مغارسة فاسدة. فلا 
محال للتمسك بأصالة الصحّة لإثبات العنوان الصحيح من العنوانين وكونه هو الواقع 
في الخارجء ليترتب عليه اثاره. فإنه لم تثبت سيرة عملية على ذلك في الخارج» بل 
الحرز بالوجدان خلافه. 


والحمد لّه ربٌ العالمين 


(:#) لاموقع لأصالة الصحة إذا ادّعى أحدهما المغارسة والآخر معاملة صحيحة غيرها. 


في الكافى عن أبي عبدالله (عليه السلام): «من أراد أن يلقم النخل إذا كان لايجود 
عملها ولا يتبعل النخل. فليأخذ حيتاناً صغاراً يابسة فيدقها بين الدقين, ثم يذر في 
كل طلعة منها قليلاً. ويصرٌ الباقي في صرّة نظيفة ثم يجعله في قلب النخل تنفع بإذن 
الله تعالى»7١).‏ 

وعن الصدوق في كتاب العلل يسنده عن عيسى بن جعفر العلوي عن ابائه 
(عليهم السلام): «إنّ الني (صلّ الله عليه وآله وسلّم) قال: مدْ أخي عيسى بدينة 
فإذا في ثمارها الدود. فشكوا إليه ما بهم . فقال (عليه السلام): دواء هذا معكم وليس 
تفلتوي أخر فوع إذا غرسم الأشعارضييع الراك :ولسن شهكذا ص ديل يتن ان 
تصبّوا الماء في أصول الشجر ثم" تصبّوا التراب لكيلا يقع فيه الدودء فاستأنفوا كا 
وضلن قاذسي عدي ذللغ 1 

وفى خبر عن أحدهما (عليهما السلام). قال: «تقول إذا غرست ولو 
لكَلِمةً طَيَبةَ كَشَجِرةٍ طَبِبةِ أَضْلُهَا تابث وَفْرِعُها في الكّماء تي أكُلها كل جين بِإذن 
رَمها 00#" . 

وف كس اخرنوإذا عرست قرسا أوتعا فاتراً عل كل غود أوحتد» سحاد 
الباعث الوارث. فإنه لا يكاد يخطئ إن شاء الله»(2. 
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كتاتب الضمان 
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كتاب الضمان 
[ فصل فى معنى الضضان وشرائطه ] 

وهو من الضمن ١‏ لأنه موجب لتضمّن ذمّة الضامن للمال الذي على المضمون 
عق للتسبيون لد لالتون نيه | ضقة ]يق لمات لقنا هين | ماضن 
والمتقيل وعرقاء وها قل كاين احتال كزته من الضئ» فيكرن النون زائد: 
واضح الفساد, إذ مع منافاته لسائر مشتقاته”" لازمه كون المم مشدّدة. وله 
إطلاقان : 

إطلاق بالمعنى الأعمّ. الشامل للحوالة والكفالة أيضاً. فيكون بعنى التعهد 
المال أو الثفسن”» 

وإطلاق بالمعق الأخصٌء وهو التعهد بالمال عيناً أو منفعة أو عملاً. وهو 
القصود مم هذا النعز ب بوسش ل فيه اموا 

أحدها: الايجاب20'. ويك فيه كل لفظ دال, 


[ فصل فى معنى الضمان وشرائطه ] 

)١(‏ بلا خلاف فيه عندناء على ما هو صريم عبارات الأصحاب ف المقام. إلا أن 
التعبير بكون الضمان مشتقّاً منه كالتعبير بكونه مشتقّاً من الضمان, لايخلو عن مساحة 
واقحة تانب| هما مقو راك عل حو واتعد و قال طنين سكين اذا وهمينا 
وليس ارهن أصلاً ومبداً للآخر. 

(1) ذهب إليه أكثر العامة. حيث التزموا بأنه عبارة عن ضمٌ ذمّة إلى ذمّة . 

(؟) حيث تبق النون ولا تحذف. ولو كانت زائدة للزم حذفها. ىا هو الحال في 
المشتقّات ما تكون النون فيها زائدة. كالنزوان والجريان والجولان. 

(4) لعدم تحقّق مفهوم الضمان وصدقه فى الخارج. قبل التزام الضامن بذلك وتعهده 


١‏ حكن وات و ا ا لت و ا فرشا العوو 20 العيان 


بل يكف الفعل الدال "١‏ ولو بضميمة القرائن, على التعهد والالتزام بما على غيره 
فق امال 

الثاني: القبول من المضمون له”". ويكني فيه أيضاً كل ما دلّ على ذلك من 
قول أو فعل. 

وعلى هذا فيكون من العقود المفتقرة إلى الايجاب والقبول. كذا ذكروه. 

ولكن لا يبعد”" دعوى عدم اشتراط القبول على حدّ سائر العقود اللازمة 


فى نفسه مع الإبراز في الخارج . 

وتعبارة أخرى: الديدوة الاضان الانضد و غتواج الفا وجول بعت أن يفاك 
إلى الفاعل فيقال إنه ضمنئه. 

)١(‏ لما عرفته غير مرّة. من أنه لايعتبر في الإنشاء والإيجاب غير إبراز الاعتبار 
النفساني بما يصلح أن يكون مبرزاً له. سواء في ذلك اللفظ وغيره. ما لم يقم الدليل 
ال لمخاص على اعتبار اللفظ فيه. كالطلاق ونحوه. 

(؟) ليصحٌ معه صدق العقد. 

() بل هو بعيد جداً. لعدم الدليل على كفاية الرضا الباطنى الجرّد عن المبرز له في 
الخارج فى انتقال الذَّين من ذمّة شخص إلى ذمّة غيره. فإنٌ الاتتقال يحتاج إلى العقد 
بين الضامن والمضمون له على حدّ العقد الواقع على المال الخارجي, حتى يستند ذلك 
إلى المالك المضمون له. إذ ليس الضامن وليا عنه كي يقوم به قهرا عليه. 

وحيث إن من الواضح عدم صدق العقد على الرضا الباطني المجدد. فلا تشمله 
عمومات الوفاء به. وعليه فلابدٌ في القول بكفايته في المقام من الدليل الخناص. وحيث 
إنه مفقود. فالمتعيين هو القول باعتبار المبرز للرضا الباطنى . 

واماتوعوئ :كلالةضحيطة عبذان ين ميان عد أبي عبدالله (عليه السلام)؛ في 
رجل يموت وعليه دين فيضمن ضامن للغرماء. فقال: «إذا رضى به الغرماء. فقد 
يريف 5د ليخي 01 بون كيان الريضا الف ْ 


شروط مطهريّة الماء 3 جا دسا اندس اللماط ان تاس 3 ووم فا اسل 1 واوا اوت اد و ا 


النجس لخرج عن الغسل بالماء الجاري ‏ فكذلك الغسل في اليركن لا بد أن يراد به 
إيراد النجس على الماء. فإذن الصحيحة كالصريم في عدم اعتبار الورود. 

ولكن الصحيح عدم الفرق بين هذه الرواية وغيرها من المطلقات فائها ليست 
بصريحة في الدلالة على المدعى, فان دعوى الصبراحة إِنا تتم فما إذا كانت الرواية 
هكذا: إغسله في الماء القليل مرّتين, بأن يبدل المركن بالماء القليل ويكون ظرف 
الغسل هو الماء فتتم دعوى الصبراحة حينئذ بالتقريب المتقدم, إلا أن الأمر ليس 
بو ا يا 
يتحقّق بايراد النجس على الماء وقد يتحقق بطرح المتنجّس في المركن أولاً ثم صب 
الماء عليه فدلالة الصحيحة على كفاية مورودية الماء القليل بالاطلاق دون 
الصراحة 

والصحيح أن يفصّل في المسألة بين الغسلة المطهّرة والغسلة غير المطهرة. بيان 
ذلك: أن القاعدة المرتكزة فى أذهان المتشرعة التى دلت علبها جملة كثيرة من الأخبار 
أعى انال :آقاء القليل علاقاة التجين بصن لكي نتصاية الماء سد برد 
الممسكس غليه الأند قليل »بوهم النكم بتجائيعه لآ شبسر اللظلهين يس وأا إذا عكينا 
الأمر وأوردنا الماء على النجس فقتضى القاعدة المتقدّمة وإن كان هو الحكم بنجاسة 
الماء كسابقه إلا أن الاجماع والضرورة يقضيان بتخصيصهاء إما بالالتزام بعدم نمجاسة 
الغسالة مطلقاً كما هو الختار فى الغسلة المتعقبة بطهارة الحل. وإما بالالتزام بعده 
نجاستها ما دامت فى الحل ويحكم بنجاستها بالانفصال. وإما بالالتزام بطهارتها بعد 
خروج المقدار المتعارف منها عن الثوب, فانّه لولا ذلك لم يمكن التطهير بالماء القليل 
أصلاً وهو خلاف الضرورة والاجماع القطعي بين المسلمين. ومن هنا فصّل السيد 
المرتضى (قدس سره) في انفعال الماء القليل بين الوارد والمورود''' نظراً إلى أن الحكم 
بانفعال الماء. غند وروده على النجس .يؤدى إلى سد.باب التطهير بالقليل ويتحخصر 

بايراده على الكر أو إيراده عليه وهو أمر عسر. فإذن لا مناص من اشتراط الورود في 

التطهير بالماء القليل, هذا كله في الغسلة المتعقبة بالطهارة. 


.١؟ السطر‎ ١7/9 الناصريات:‎ )١( 


قروظ القبول من الختضون لذ ا 0 
بل يك رضا المضمون له'* سابقاً أو لاحقاً.كما عن الإيضاح والأردبيلى. حيث 
قالا: يك فيه الرضاء ولا يعتبر القبول العقدي. بل عن القواعد: وفي اشتراط 
قبوله احتال('. ويمكن استظهاره من قضية الميت المديون. الذى أمتنع النى 


مدفوعة بأنّ كلمة «الرضا» في هذه الصحيحة وبفضل الفهم العرفي من قوله: 
(فيضمنه ضامن للغرماء) مستعملة في الرضا العقديّ المبرز في الخارج. كما يشهد له 
إضافته للغرماء. لاطيب النفس الجرّد عن الإظهار. 

وبعبارة أخرى: إِنّ الرضا يستعمل في معنيين: يحرّد طيب النفس. وطيب النفس 
المبرز في الخارج. وهو ما يعبّر عنه بالرضا العقديّ أو المعاملي. 

فإن كان متعلّق الرضا أمراً خارجياً. كجواز الدخول في ملك الغير أو التصرّف في 
ماله. فالظاهر منه وبحسب ملاحظة مناسبة الحكم والموضوع إرادة المعنى الأوّل, بمعق 
اعتبار طيب النفس وإن لم يظهره في الخارج. وإن كان متعلّقه من الأمور العقدية 
الاعتبارية المتعلقة بأموال النفس وحقوقهم, فالظاهر منه إرادة المعنى الثاني, إذ لا بد 
له من إظهاره حتى يستند العقد إليه. 

ثم لو فرضنا أنّ كلمة «الرضا» ليست ظاهرة فيا ذكرناه. يكفينا كونها مجملة من 
هذه الناحية. حيث لابذد معه من الحكم بالفساد في موارد خلوٌ الرضا عن المبرز له في 
الخارج استناداً إلى القاعدة. نظراً لعدم الدليل على صحة المعاملة» فإنّ عنوان العقد 
غير صادق عليه, فإنه ليس من ضمّ الالتزام بالالتزام . 

)١(‏ ظهر الحال في هذا القول مما تقدّم. فإنّ اعتبار القبول أمر متعيّن, ولا يكف فيه 
الرضا الباطني المجرد كما عرفت فضلاً عن القول بعدم اعتباره بالمرة. ْ 

ويدلٌ عليه. مضافاً إلى دلالة النص السابق, أن نقل مال الغير من ذمّة إلى أخرى 
تصرف في سلطانه. فلا يجوز من دون إذنه. كما هو الحال فى تبديل عين ماله 
الحنارجية بعين أخرى, أو نقلها من مكان إلى مكان آخر. 


(*#) هذا إذا أبر زه في الخارج بمبرز. 


1م 9 2120 


(صل الله عليه وآله وسلّم) أن يصلّ عليه حتى ضمته علِيٌ'". وعلى هذا فلا 
يعتبر فيه ما يعتبر في العقود. من الترتيب والموالاة وسائر ما يعتبر فى قبوها. 


)١(‏ ذكرها الشيخ (قدس سره) فى الخلاف. تارة عن أمير المؤمنين (عليه 
السنلام)' وأخرى عن أنى قتادة!' إلا أنه أورد على الاستدلال بالروايتين بضعف 
السند. 

لكن الظاهر أنه في غير حلّه . فإنّ سند هاتين الروايتين وإن كان ضعيفاً إلا أن 
02 القضية ما ثبت تحققه فى الخارج, وذلك لما رواه معاوية بن وهب في الصحيح 
عن أبي عبدالله (عليه السلام) من غير ذكر فبها لأمير المؤمنين (عليه السلام) وأبي 
قتادة 7" . 

إذن فالصحيح في الجواب أن يقال: إن هذه الروايات إما تتضمن قضية شخصية في 
واقعة . فلا يمكن جعلها دليلاً على عدم اعتبار القبول في الضمان. ولعلٌ الدائن في تلك 
القعنة كان شاغيرا ورفى رذلك:. 

على أنّ الضمان المذكور فيها أجنٌ عن الضمان المبحوث عنه فى المقام» فإنّ الكلام 
نا هو في الضان بمعنى نقل ما في ذمّة شخص إلى ذمة غيره على نحو تبرأ ذمّة الأوّل 
وهدا المعنى غير ثابت فى هذه النصوص. إذ لم يرد فى شىء منها براءة ذمّة المت 

فيكشف ذلك على أنّ الضمان هنا إنما هو بمعنى التعهد بالأداء. ليطمئن الرسول 
(صلى الله عليه واله وسلّم) بعدم بقاء ذمة الميت مشغولة, وعدم ذهاب حق الدائن 
هدراً. واستععاله في هذا المعنى كثير ومتعارف, فالصديق يضمن لصديقه القيام بما 
يشغل باله ويمنعه من السفر أو القيام باهر 5 وليس ذلك إل بمعنى تعهده المجرد به. 


)١(‏ الخلاف 1: 71. الوسائل. ج ١8‏ كتاب الضمان. ب ”3 ح ؟. 
(؟) الخلاف ؟: .8١‏ الوسائل. ج ١8‏ كتاب الضمان. ب ”اح ”. 
(؟) الوسائل. ج ١8‏ كتاب الضمان. ب © ح ؟. 


شرط كون الضّامن بالغاً عاقلاً ا 
وأمّا رضا المضمون عنه فليس معتبراً فيه '' إذ يصحٌ الضمان التبرعي . فيكون 
بمنزلة وفاء دين الغير تبرعاً. حيث لا يعتبر رضاه. وهذا واضح فما لم يستلزم 
الوفاء أو الضان عنه ضرراً عليه”*' أو حرجاً''' من حيث كون تبرع هذا 
الشخص لوفاء دينه منافياً لشأنه. كما إذا تبرّع وضيع دَيناً عن شريف غىّ قادر 
على وفاء دينه فعا . 
الثالث : كون الضامن بالغاً عاقلاً. فلا يصحّ ضمان الع 5 


)١(‏ فإنّه أجننبى عن المال بالمرّة, ولا سلطنة له عليه. ومن هنا فكما يجوز للمالك 
ناب نا لفون اح سرمت قر نهم كوو له ا حريقلة ونه حر عير رطا 
يفا 

وبعبارة أخرى : إنذكة الطعو عه الست لا ظرفاً ووعاءً للمال هذاء وإلا فلا 
سلطنة لشغليه يطلقاً :افا اهرة ريد هالكه فله نقله إل أكاذمةشاء: 

(') ورثما يعلل ذلك كما في بعض الكلمات, بنفي الضرر في الشريعة المقرّسة, فإنه 
مانع عن الحكم بصحة الضمان في المقام . 

وفيه ما لايخفى. إذ لامهانة ولا ضرر على الشريف فى الحكم بسقوط ما فى ذمته 
بوفاء الوضيع لدينه أو ضانه له, وإنا هما في تصدي الوضيع لذلك ومباشرته؛ ومن 
هنا فيكون فعله من مصاديق الإضرار بالشريف وإلقائه فى المهانة فيكون حدما 
تكليفاً. إلا أن من الواضح أنّ الأحكام التكليفية لاتلازم الأحكام الوضعية. فتبوت 
الحرمة ف المقام لا يعني عدم نفوذ الضمان او الإبراء. 

والحاصل أنّ الحكم في المقام تكليف محض. باعتبار أن فعل الوضيع من صغريات 
عنوان الإضرار بالغير وهو محكوم بالحرمة. وحيث إنه غير ملازم للفساد. فلا وجه 
لاستثناء هذه الصورة من الحكم بعدم اعتبار رضا المضمون عنه في نفوذ الضمان . 

(؟) كما هو الحال في سائر المعاملات. فإنه لايجوز أمره حتى يحتلم على ما جاء 


(:) بل ولو استلزم ذلك. فإنّ التكليف لا يرتبط بالوضع. 


عم او تو ا رش العووة 7817 الفيان 
وإن كان مراهقاً١"‏ بل وإن أذن له الوليّ على إشكال!*!". ولا ضمان امجنون 7" 
إلا إذاكان أدوارياً فى دور إفاقته ". وكذا يعتبر كون المضمون له بالغاً عاقلاً. 
وأمّا المضمون عنه فلا يعتبر فيه ذلك١",‏ فيصحٌ كونه صغيراً أو يجنوناً. نعم 
لاينفع إذنهما فى جواز الرجوع بالعوض !". 


في النصوص ١١‏ فلا يكون فعله موضوعاً لحكم من الأحكام الشرعية. 

)١(‏ لإطلاق الأدلة. 

(؟) والأقوى الجواز. فإنه إذا صمّ ذلك للولي بالمباشرة فوا إذا اقتتضت مصلحة 
الطفل له. صم له ذلك بالتسبيب أيضاً. 

ويغاوة اخرى: انه لبن محال لضي كالحتون بره حعيف بعلت جنا قات 
غبار الف قير مساويةة ولذا مون له القنام بالنيع أو النكاع أو غيزهنا من البقد؟ 
والإيقاعات بالوكالة عن الغيرء بل غاية ما هناك أنه لايجوز أمره بمعنى عدم نفوذ 
عقده بالإضافة إليه بحيث يستقلٌ به ويكون الأمر أمره. وهذا لاينافي نفوذه بالإضافة 
إلى الولي, بحيث يكون كأنه هو الذي قام بالعقد وإن كان المباشر له هو الصبىّ. 

(؟) لرفع القلم عنه. وقصور عبارتهء فلا يترتّب عليها أثر شرعي. 

(5) لكونه حينئذٍ عاقلاً كسائر العقلاء. فلا موجب للمنع عن نفوذ أمره. 

(0) لما تقدّم فى الضامن حرفياً. 

(1) لما عرفت من كونه أجنبياً عنه فلا يعتبر وجوده في الخارج , كما دلت عليه 
صحيحة ابن سنان المتقدّمة الواردة في الضان عن الميتَء فضلاً عن رضاه. 

(/) لأنّ الأمر إنا يوجب الضمان على الآمر فما إذا كان صادراً ممن له أهلية ذلك 
الفعل , فإذا لم يكن متّصفاً بذلك لم يكن أمره موجباً للضان. 


()" الظاهو الحواق ذا كانك:فيه مضلحة وان كان :هذا الفرطن نادرا:.وأوك #الحواذيما إذا كان 
المضمون له صبياً. 
)١(‏ انظر المبسوط ؟: 517. 


الرابع : كونه مختاراً''" فلا يصحٌ ضمان المكره!*0, 

الخامس : عدم كونه محجوراً لسفه '" إِلَّا بإذن الولي. وكذا المضمون له !4). ولا 
بأس بكون الضامن مفلساً © فإنّ ضمانه نظير اقتراضه. فلا يشارك المضمون له 
مع الغرماء. وأما المضمون له فيشترط عدم كونه مفلساً!". ولا بأس بكون 
المضمون عه "١‏ فيا أو :مفلسا: 


وبعبارة أخرى: إنه لما كان أمر الصبّ والمجنون بمنزلة العدم. كان الضمان عنهما 
ضماناً تبرّعياً حتى في فرض أمرهما به. ومعه فلا يثبت للضامن جواز الرجوع بالمال 

)١(‏ فإنه لاعبرة بفعل المكره, فإنه بمنزلة العدم وكأنه لم يكن. ويدلٌ عليه. مضافاً 
إلى حديث الرفع ‏ النصوص الواردة في الموارد الخاصّة كالطلاق ونحوه. 

(؟) وكذلك الحال في المضمون له, لما تقدّم في الضامن حرفاً بحرف . 

(؟) لكونه محجوراً عليه؛ فلا يصمّ ضمانه من غير إذن الولي. 

(4) لكون قبوله بانتقال ماله من ذمّة إلى أخرى تصرّف. وهو ممنوع منه بمقتضى 
اول التق 

(0) فإنّ الحجر إنما يختص بأمواله دون ذمّته. فلا بأس بتصرّفاته العائدة إلبها 
غاية الأمر أن المضمون له لايشترك مع الغرماء في الضرب في أمواله الموجودة 
بالفعل, فإنها تختص با عداه من الغرماء, لتعلق حقهم بها قبل الضمان. فيكون حال 
ضمانه هذا حال القرض الجديد. 

(1) لكونه ممنوعاً من التصرّف فى أمواله. بنقل أو إبراء أو غيرهما من الأسباب. 
وحيف راذللة هذ اين عله ابر اله رقا قوق لالع فد ل و اه الل 
اخررق: 

(0) لما عرفته من كونه أجنبياً عن العقد بالمرة. فإنّ المال للغير وأمره بيده؛ فله أن 


() وكذلف الشعون اله 


م عار رام ووموام دو عبارو مناه وام افق سروم مقس سو" الاريك العر وه 11 الضان 


لكن لا ينفع أذنه ف جواز الرجوع علبه(2) 07 , 


يتصرّف فيه كيفها يشاءء وذمّة المضمون عنه ليست إلا وعاءً هذا المال فلا سلطنة له 

. ظاهر العبارة أنه ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه السفية أو المفلس‎ )١( 
وهو مما لا يمكن المساعدة عليه بإطلاقه. فإنه إنما يتم بالنسبة إلى السفيه, وأما المفلس‎ 
فلا وجه للقول بعدم جواز الرجوع عليه بعد أن كان الضمان بأمره وطلبه.‎ 

وذلك الأنة.وبشانة هذاء علك ما كان للداتن الأول ب المفهون له.. فى المال 
الموجود بالفعل وا محكوم عليه بالحجر. لأنه يقابل الدين: فينتقل إلى ملك من ملك 
الفون واشقل اليه : 

وبعبارة اخرى: إِنّ أمر المضمون عنه بالضان لا يعدٌ تصرفاً في ماله وتعلّق به حق 
العزماءع لأنة لا بوكب اله المتاذلة يق قا :دين المعلمون ضنه ونضيبه سق المال 
الموجود. فإِنٌ الدّين ينتقل إلى ذمّة الضامن وبإزاء ذلك يكون له نصيب الدائن الأوّل 

نعم بالنسبة إلى المقدار الزائد عن نصيب المضمون له في المال الموجود, لا مجال 
لشاركة الضامن للغرماء في نصيبهم, فإنه مختصٌ بهم قبل الضمان. فيكون حاله في 
للف همال الذوق اندي يق :قن غرافيت ١‏ ذه يفيك فق اللدقة: 

والحاصل: إِنّ الضمير فى قول الماتن (قدس سره): (لكن لا ينفع إذنه فى جواز 
الرجوع عليه) إذا كان راجعا إلى السفيه والمفلس معاً. فهو ما لايمكن المساعدة 
عليه . لعدم ثبوت ذلك اليه إل الثاني. وإن كان راجعا إلى خصوص العفيف 5) 
دل أرادتددواقعا بواق كان عيذ عن لاهن العارة عدا فالامر كا افاده (قدس 
000 

نعم . لو كان المراد من العبارة نفي جواز الرجوع على المفلس فما إذا ضمنه بأمره في 
غير الدين الثف حسر عليه لجل عق أن يكون الضمان لدين جديد متأخر عن 


(:#) أي في أمواله الموجودة التي تكون مورداً للحجر. 


النزااس» انالا يكوق الخامه غاركا عي ماذون هو قل مولا عل امتههور 
لقوله تعالى: الا يَقَدِرُ على شََىءِ 4 ."١‏ ولكن لا يبعد صحّة ضمانه وكونه فى ذمّته 
يتبع به بعد العتق, كما عن التذكرة وامختلف. ون القدرة منصرف عبّا لا ينان 
حقّ المولى'". ودعوى أن المملوك لاذمّة له. ما ترى, ولذا لا إشكال في ضمانه 
لتلفاته . 


الحجر. فهو صحيح ولا ريب فيه. إلا أنه لابدٌ من تقييد إطلاقه بأمواله الفي وقع 
الحجر عليهاء وإلا فالمال ثابت في ذمّته. وللضامن الرجوع عليه به فى غير تلك 
الأموال. 

وكيف كان ففي خصوص تقدير أمر المفلس غيره بضمان دين خارج عما اقتضى 
الحجر. يصمح القول بعدم ثبوت حق الرجوع للضامن عليه في الجملة. 

)١(‏ بدعوى أنّ إطلاقها. وخصوصاً بملاحظة استشهاد الإمام على (عليه السلام) 
باق ستيه ورا ره عل تن قدوفه عل الطروق ""الشامل لمع التردروالاقاعات 
الصادرة منه. 

)١(‏ مراده (قدس سره) من هذه الدعوى, أن تصرفات العبد تكون على نحوين: 
فإنها قد تكون فى نفسه بما هو عبد ومتصف بالمملوكية للغير. وقد تكون فى نفسه 
لابما هو كذلك بل بما هو إنسان من الناس . ش 

فالنحو الأوّل من التصرفات محكوم بالبطلان وعدم النفوذ. لكونه تصرفاً فى 
سلطان المولى. فتشمله الآية الكريمة, فإِنَّا لا تختص بتصرفه في الأموال ىا توهمه 
بعضهم, بل تعمٌ حتى تصرفاته في نفسه بوصف كونه عبداً تملوكاً للغير. 

ومن هذا القبدن الطلاىيقانة انا ميدن مله يفتوان كوه ملوكا الهو ل يوعيدا له 
فلا يصع حتى ولو كان التصرف عائداً إلى نفسه. 

. وأما النحو الثاني. فحيث إنه لا يعدٌ تصرفاً فى سلطان المولى, لأنه إنما يقوم به بما 
هو إنسان. فلا وجه للحكم بعدم نفوذه. 


ان معي اا لطعم امه حو وارلا وا و وعد اوور يوز اقترض العرووة 11" الغمان 

هذا وأمًا إذا أذن له مولاه. فلا إشكال فى صحّة ضمانه (". وحينئذ فإن عين 
كرنه وتذته شعت آل 33:3 ابر ديتع يدبع عتقدء أو ى كيه هد 
المتّبع '". وإن أطلق الإذنء ففي كونه في ذمّة المولى؛ أو في كسب المملوك, أو في 
دمته يتبع به بعد عتقه, أو كونه متعلقاً برقبته. وجوه وأقوال. أوجهها الأول 
لانفهامه عرفاً "كما فى إذنه في الاستدانة لنفقته أو لأمر آخرء وكما في إذنه في 
الاويع.خيت إذ المهر والنققة عل مولةة. 0 

ودعوى الفرق بين الضمان والاستدانة, بأنّ الاستدانة موجبة لملكيته وحيث 
انه لا قابلية له لذلك يستفاد منه كونه على مولاه. بخلاف الضمان حيث إنه 
لا ملكيّة فيه. 


ومن هذا القبيل الضمان. فإنّ العبد إنما يقوم به بما هو إنسان له ذمّة وأجنبي عن 
المولى بالمرّة. حيث يثبت المال فى ذمّنه يتبع به بعد العتق. ومعه فلا تشمله الاية 
الكرية. 

)١(‏ بلا إشكال فيه ولا خلافء إذ العبد ليس كالجنون قاصر العبارة, بل حاله فى 
لقال المقادين الأحراو تابه اناغ | تمعرفه غير افك لاحضنا نه نانم 
عبوديته وتملوكيته للغير. فيصم مع إذن المولى له في ذلك . 

(1) أما الأوّل فواضح., وأما الأخيران فلرجوع التعيين إلى تقييد إذنه له في الضمان 
بذلك. 

(*) وليس المراد به أن الإذن بمنزلة التوكيل. فيكون الضامن فى الحقيقة هو الآمر 
وأما العبد فلا يقوم إلا بدور الإنشاء. حتى يشكل عليه بما في الجواهر. من كونه 
خلفاً وخروجاً عن محل الكلاء'' إذ الكلام إما هو في ضمان العبد بإذن المولى بتوكيل 
العبد فيه , فإِنْ فيه لا ينبغي الاشكال فى تبوته في الذمّة ا هو الحال في جميع موارد 
الوكالة, فإنّ العوض والبدل إنما يثبت على الموكّل دون الوكيل . 

وإنا المراد به ى] هو ظاهر العبارة. ضمان العبد بإذن مولاه. بحجيث يكون العبد هو 


)01( الجواهر اخ" 


مدفوعة بمنع عدم قابليته للملكية!". وعلى فرضه أيضاً لا يكون فارقاً بعد 
الانفهام العرفى7". 


الضامن بالأصالة. ومع ذلك يقال بثبوت المال في ذمّة المولى. 

وكيف كان, فالأمر كما ذكره (قدس سرره). وذلك لأنّ العبد قد يضمن لشخصه با 
هو شخص وإنسان مع قطع النظر عن كونه عبداً مملوكاً للغير. وقد يضمن الغير 
بوقف كو ضار كا الكفز هيدا لل 

ف الأوّل: بناءَ على صحته كما اخترناه. لايحال للقول بثبوته فى ذمّة المولى. بل 
المتعيّن هو القول بثبونه فى ذمّة العبد يتبع به بعد العتق ردقه يكون هو وما 
في يده تملوكا للغير. فلا يصمّ مطالبته بشيء ما دام هو كذلك. 

وف الثاني: يتعيّن القول بكونه في ذمّة المولى, وأنه هو المطالب به وكأنه هو 
الاين الدمسا ل تكن هناك قرية عل اللا 

إلا أن ضمانه هذا إنما يكون فى طول ضمان العبد نفسه لا فى عرضه. فإنّ العبد يملك 
ود هنا فهو الظانك 5لا هااممفت لكو كسيد الا كان روصت كل معي للغيو 
وكان المولى يملك العبد وما يملكه. كان هو المطالب به فى طول مطالبة العبد به. 

نظير استدانة العبد لنفسه بإذن المولىء فإِنه يكون فى ذمّة المول. ويكون هو 
لطا ليه ف او يفك ليق ابسن يديرو للا ١‏ .لطتو لعا كال د لوس اه 
لوكا للغير. كان الول .هنو المطالب يدرف الأند ملك وهلك ما فى زذه: 

إذن فالصحيح في المقام هو القول بضمان المولى لما ضمنه عبده بإذنه بوصف كونه 
عبدا وتملوكا له. ما لم يقيد المولى إذنه بكونه في ذمّته يتبع به بعد العتق. على ما 
يقتضيه الفهم العرفى. 

)١(‏ حيث قد عرفت أنّ الصحيح أنه يهلك. وأَنّ مالكية المولى لتلك الأموال إنا 
هي فى طول ملكيّته ‏ العبد - ها أَوَّلاً. 

(؟) لما عرفته من أنّ مقتضاه ضمان المولى لما ضمنه عبده بإذنه. بوصف عبوديته 
له. 


2-00 ابابانه ةمعان اممو ومعطك اتسوك الموج قرم العروة /”١‏ الضمان 

السابع: التنجيز"". فلو علّق الضان على شرط . كأن يقول: أنا ضامن لما على 
فلان إن أذن لي أبي؛ أو ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذاء أو إن لم يف 
أصلاً. بطل على المشهور”*. لكن لا دليل عليه. بعد صدق الضمان وثمول 
العمومات العامة, إِلَا دعوى الاجماع في كلى العقود على أن اللازم ترتّب الأثر 
عند إنشاء العقد من غير تأخير. أو دعوى منافاة التعليق للانشاء'". وفى الثاني 


)١(‏ التنجيز فى الاصطلاح يقابل أمرين على سبيل منع الخلو. 

فتارة يستعمل بمعنى الفعلية في قبال التعليق وتأخر زمان المنشاً عن زمان 
الاتشاف يت يكوق الاتشاء فليا ق حين لاعضل انها الاعقد تق المعلى عليه 
في ظرفه. وإن كان أمرأ معلوم الحصول عندئذ كالتعليق على طلوع الشمس في يوم 
غد بحيث لا يكون ضامناً بالفعل وإنما ينتقل المال من ذمّة المدين إلى ذمته عند تحقّق 
المعلّق عليهء وبذلك يكون هذا العقد فى الحقيقة من إنشاء الضمان المتأخر على نحو 
الشرط المقارن. 0 

واخرئ يستعمل فما يقابل تعليق العقد الفعلي على أمر آخرء معلوم الحصول أو 
مجهوله . 

وقد ممع الامران رمعا بيفتكوع المنها متاخرا هن الانقناء: زمانا :كنا يكون 
العلق عليه امرا مكرك الخصضون: 

وكيف كان, فالذي لا ينبغي الإشكال فيه هو عدم البطلان في فرض تعليق العقد 
الفعلي على أمر معلوم الحصول والتحقق لدى الطرفين بالفعل, لأنه في الحقيقة ليبس 
من التعليق فإنه منجزء وإِمًا الإنشاء صيغ بصورة تشبه التعليق . 

وأما القسمان الآخران ‏ تعليق المنشأ على أمر متأخرء وتعليق العقد الفعلي على 
أمر بجهول ‏ فسيظهر حاطما ما سيأتي. 

(؟) فإنه عندهم بعنى الإيجاد. وهو متّحد مع الوجود حقيقة وإن اختلفا اعتباراً. 


(2) فيه اشكال. والاحتياط لايترك. 


1 ممع ل حي حمطن واي الات ا قو لطر ل قت الغرو ةب ار الطيارة 

[08] مسألة :١‏ المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافهاء فلو 
بقيت الري أو اللون مع العلم بزوال العين ك. إلا أن يستكشف من بقائهما بقاء 
الأجزاء الصغار. أو يشك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة!". 

[09] مسألة ؟: إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال 
فلا يضر تنجّسه بالوصول إلى امحل النّجس'". وما الاطلاق فاعتباره إنما هو 
قبل الاستعمال وحينه؛ فلو صار بعد الوصول إلى امحل مضافاً لم يكف كما في 
الثوب المصبوغ, فانّه يشترط فى طهارته بالماء القليل بقاؤه على الاطلاق حتى 
حال العصرء فما دام يخرج منه الماء الملوّن لا يطهر إِلَا إذا كان اللون قليلاً لى يصل 
إلى حدّ الاضافة (". 


وأمّا غيرها فقتضى إطلاق ما دل على حصول الطهارة بالغسل عدم الفرق في ذلك 
نك ووه الماء:غل التخسن:وعكشه؛ لأند دل باطلاقه عل أن الفسلة غين المظطية 
وعذة العوواظن الله : عل الحن عقن الغتلة الطهرة: سواء اكان دللف باذ امام عل 
التحمى. أد.يا براه اللتقشيى عليه ولا يلومة: تخصيض القاغدة المعقدمة ا فتان المناء 
يوجب استعداد امحل وقابليته للحكم بطهارته ولو مع الحكم بنجاسة الماء بالاستعمال. 

)١(‏ أسلفنا تفصيل الكلام في ذلك عند التكلّم على شرائط التطهير بالماء١'‏ فليراجع. 

)١(‏ لأنّ نجاسة الماء بالاستعمال لو كانت مانعة عن التطهير به لانسد باب التطهير 
بالماء القليل رأساً. هذا كله في غير الغسلة المطهرة. وأما الغسلة المتعقبة بطهارة امحل 
فقد عرفت أن الالتزام فيها بطهارة الغسالة مما لا مناص عنه, وهو مستلزم لتخصيص 
أدلّة انفعال الماء القليل بالملاقاة, فاذا لم يكن الماء محكوماً بالنجاسة قبل استعماله لم 
بحكم بنجاسته بالاستعمال. 

(؟) لآن المطهّر نا هو الغسل بالماء فاذا خرج الماء عن كونه ماء بالاضافة ولو 
بالاستعمال لم يتحقق الغسل بالماء. 


)001( في ص 3 


ما لايخ (). وفي الأوّل منع تحققه فى المقام 7. 


ومن هنا فلا يمكن فرض الإيجاد بالفعل مع فرض عدم الوجود كذلك, بأن يكون 
معلّقاً على أمر سيتحقق في المستقبل . 

)١(‏ فإِنٌ الإنشاء وعلى ما حققناه مفصلاً في المباحث الأصولية, ليس من الإيجاد 
في شيء وإن ذهب إليه غير واحد من الأصحاب. وعلى تقدير تسليمه. فليس 
التعليق هنا في الإيجاد ونفس الإنشاء. وإنا هو في الأمر الاعتباري أعني المعتبر, فإنه 
فد تكن طلقا وق ترف مقية ا ْ 

فإنٌ الاعتبار والإنشاء كا يتعلقان بالأمر المطلق يتعلقان بالأمر المقيد. فقد يُنئئ 
الاشيناق الملكتة المطلقة:واقد يتفي الملكتة المقيدة'قها من هذه الناحيه اسه نتن 
بالإاحوالظاق والواحب الشروط. 1 

ولا يلزم من ذلك أي انفكاك بين الإنشاء والمنشأ والاعتبار والمعتبر. فإنّ الملكيّة 
المقيّدة موجودة بالفعل بالاعتبار, كبا هو الحال في الوصية والتدبير. 

بل يمكن القول بذلك في الوجود الحقيق أيضاً. إذ يصمٌ تعلّق اللحاظ والتصوّر 
بالأمر الاستقبالمي كقيام زيد فى يوم غد ونحوه. فإِنّ قيامه كذلك موجود بالفعل 
بالوجود الذهني, والحال أنّ الوجود الذهني نوع من الوجود الحقيق. 

والحاصل أنّ التعليق في المقام ليس في نفس الإنشاء والاعتبار. ونا هو في المنشأ 
والمعتبر. ولا مانع منه. فإنّ كلا منهها موجود بالفعل. وليس المفقود إلا فعلية الملكيّة . 

(؟) في قبال المقام الأوّلء أعني تعليق العقد على الأمر المتأخر وإن علم حصوله 
فإنه لا يبعد القول بتحققه فيه. 

بل ولول يت ذلك؛ فالحكم بالصحة فيه مشكل أيضاً نظراً لعدم مول العمومات 
له. لما عرفته من ظهورها في اعتبار كون الوفاء من حين العقد. وعدم انفكاك المعتبر 
عن حين الاعتبار. 

ولا يبعد دعوى كون بناء العقلاء على ذلك أيضأ ‏ في غير الوصية والتدبير - 


0 أ وا ركع الغروة 711 القان 
وربما يقال: لايجوز تعليق الضمان, ولكن يحبوز تعليق الوفاء على شرط مع 
كون الضمان مطلقاً. وفيه: إن تعليق الوفاء عين تعليق الضمان, ولا يعقل 
التفكيك .)١‏ 
نعم, في المثال الثاني يمكن أن يقال !*) بإمكان تحقق الضان منجزا مع كون 


حيث لم يعهد صدور مثله منهم, بأن يجري عقد النكاح مع المرأة الآن على أن تكون 
هي زوجة له من غد. وهكذا. 

وأما في المقام, أعني التعليق على أمر فعللي مشكوك الحصول ككونه هائفياً 
ونحوه. فلم يتم إجماع على إيجابه لفساد العقد. ولا سها في الضمان حيث لا يتضمّن أي 
نوع من القليك والقلك. 

)١(‏ لأنّ الوفاء إذا كان مقيّداً بشئيء كان مرجعه إلى عدم الضمان عند عدم ذلك 
التقديرء إذ لا معنى لعدم الوفاء إلا عدم الضمان. وإلا فلا معنى لكون الضمان مطلقاً مع 
تعليق الوفاء على أمر غير متحقق . 

نعم , لابأس بالتعليق على أمر معدوم التحقق بعد ذلك, فإنه خارج عن محل 
الكلام لاي" في خصوص المثال الثاني أعني تعليق الضضان على عدم وفاء المدين. 
فإنه لا بد من القول فيه بالبطلان حتى بناءً على القول بصحة التعليق في الضمان, وذلك 
لآنّ مرجع التعليق على عدم الوفاء بقاء الدَّين في ذمّة المدين إلى حين الأداء. وهو 
ينافى مذهبنا في الضمان وكونه نقل ذمّة إلى اخرى, وإِمما ينسجم مع مذهب العامة من 
كونه ضمٌ ذمّة إلى اخرى . 


(:#) لعله يريد بذلك أنّ الضمان في مورد تعليق الوفاء على عدم وفاء المديون, ليس بمعنى النقل 
إلى الذمة ليرجع تعليق الوفاء عليه إلى تعليق الضمان. بل هو بعنى تعهّد ما في ذمّة الغير على 
حذو تعهّد العين الخارجية. وعليه فالضان فعليّ وأثره الانتقال إلى الذمة على تقدير عدم 
وفاء المديون. كما أنّ أثره في ضمان العين الخارجية ذلك على تقدير تلفها. وعلى هذا فلا بأس 
بما أفاده (قدس سره)., ولا يبعد أن يكون الضمان بالمعنى المزبور من المرتكزات العرفية. 


شرط ثبوت الدين فى ذمّة الضمون عنه ل 
الوفاء معلقاً على عدم وفاء المضمون له "١‏ لأنه يصدق أنه ضمن الدّين على نحو 
الضان فى الأعيان المضمونة, إذ حقيقته قضية تعليقية. إِلَا أن يقال بالفرق بين 
الضمان العقدى والضمان اليدي. 

الثامن : كون الدّين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة الملضمون عنه. سواء كان 
مستقرّاً كالقرض والعوضين في البيع الذي لاخيار فيه. أو متزلزلاً كأحد 


)١(‏ ولعل مراده (قدس سره) من كلامه هذا يرجع إلى إرادة معنى آخر غير المعق 
المصطلح من الضمان, أعني نقل ما في ذمّة إلى أخرى . 

وقد يكون هذا المعنى هو التعهد بالمال وكون مسؤوليته عليه من دون انتقاله 
بالفعل إلى ذمّته. كما هو الحال في موارد ضمان العارية مع الشرط. أو كون العين 
المستعارة ذهباً أو فضة. فإنّ ضمانها ليس بالمعنى المصطلح جزماً, إذ لا ينتقل شيء 
بالعارية إلى ذمة المستعير. فإن العين لا تقبل الانتقال إلى الذمة وهو غير مشغول 
الذمة ببدها قبل تلفها. فليس ضمانها إلا بمعنى كون مسؤوليتها فى عهدته. بحيث 
يكون هو المتعهد بردّها ولو مثلاً أو قيمة عند تلفها. ونتيجة ذلك إلزام المستعير بردّها 
غينا ارمقلا اقم ظ 

وبهذا المعنى يستعمل الضمان في موارد كثيرة؛ كقوطم : لعل اليد:ما أخدذت حى 
تؤدّي7) و«أنّ الغاصب ضامن»0". فإنه لا يراد به إلا التعهد وكونه هو المسوّول عن 
المال. وإلا فهو غير مشغول الذمة ببدله فعلاً. 

وكيف كان, فإذا صمّ مثل هذا الضان في الأعيان الخنارجية كموارد اليد والعارية 
فليكن ثابتاً في الأمور الثابتة في الذمة أيضاً. فإنه لا يبعد دعوى كونه متعارفاً كثيراً 
في الخارج» فإنّ أصحاب الجاه والشأن يضمّون الجاهيل من الناس من دون أن يقصد 
بذلك انتقال المال بالفعل إلى ذممهم . وإا يراد به تعهّدهم به عند تخلّف المضمون عنه 
عن ادائه. 


)١(‏ الوسائل 50: 55١‏ كتاب اللفظة. ب ١١‏ ذيل الحديث ؟. 
() انظر الوسائل 78: 717-570 كتاب الحدود والتعزيرات. ب ٠١‏ ذيل الحديث 6. 
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العوضين فى البيع الخياري. كما إذا ضمن القن الكلى للبائع أو المبيع الكل 
للمشتري أو المبيع الشخصى ”*' قبل القبض "١‏ وكالمهر قبل الدخول ونحو ذلك. 
فلواقال: أقرض لزنا هذا وأنااضائو ايع تففة وأناضادن: ل يصة عل 
المشهور 09**) بل عن التذكرة الاجماع. قال: لو قال لغيره مهما أعطيت فلاناً 


والحاصل أن الضمان في المقام غير مستعمل في معناه المصطلح. وعليه فلا مجال 
للإيراد عليه , بأنه يتضمّن التعليق الباطل, أو أنه من ضير ذمّة إلى أخرى لا من نقل 
ما في ذمّة إلى ذمة أخرى. وإِمما هو مستعمل في التعهد والمسؤولية عن المال, وهو أمر 
متعار ف غتل العقلاة: فتشمله العمومات والاطلاقات: قانهعقذ حب الوقاءيه. 

)١(‏ الظاهر أنّ ذكره من سهو قلمه الشريف, فإنه لاحل له في مورد الكلام عن 
اعتبار الثبوت في الدّين المضمون, لأنه أجنبى عنه بالمرّة. 

وكيف كان, فإن كان المراد من ضمانه هو الضمان بالمعنى المصطلح -وإن كان احقاله 
بعيداً جدّأ ‏ بمعنى جعل الشىء فى عهدته عند تلفه وانتقاله من ذمة البائع إلى ذمة 
الضامن. فهو باطل جزماً نظراً إلى أنّ التلف قبل القبض يوجب انفساخ العقد 
ورجوع المال إلى ملك مالكه البائع آناً ما كي يكون خسرانه عليه. ومعه فلا يبق 
موضوع للضمان. 

وإن كان المراد به تعهّد الضامن بتسليم العين عند احقال امتناع البائع عنه لا تعهّد 
تداركه عند تلفه. فيجب عليه تسليم العين عند الإمكان وإلا فيلزم ببدهاء فهو 
صحيح ولا باس به. حيث قد عرفت ف المسالة السابقة ان مثل هذا الضان من 
المرتكزات العرفية وواقع كثيراً في الأعيان الشخصية الخنارجية والديون. 

والحاصل أنّ أصل الحكم في المقام صحيح وفي محله, إلا أن ذكره في المقام من 
سهو القلم, لأنّ الكلام في اعتبار الثبوت في الدَّين عند ضمانه. 

(؟) على إشكال ستعرفه . 


(:) لاموقع لذكره في المقام. فإنّ الكلام إِنما هو في ضان الدَّين. 
(##8) فيه إشكال. والاحتياط لايترك. ولا يبعد تفرّع هذا الشرط على سابقه. 


شرط ثبوت الدين في ذمّة المضمون عنه ا بب000000011 000 
فهو على لم يصمح إجماعاً. ولكن ما ذكروه من الشرط ينافي جملة من الفروع 
الاتية . 

ويمكن أن يقال(" بالصحّة إذا حصل المقتضي للثبوت وإن لم يثبت فعلاً. بل 
مطلقاً. لصدق الضمان وثمول العمومات العامة؛ وإن لم يكن من الضان المصطلح 
عندهم '" بل يمكن مع عدم كونه منه أيضاً . 

التاسع: أن لا تكون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدّين الذي 
عليه: على ما يظهر من كلماتهم في بيان الضمان بالمعنى الأعم. حيث قالوا إنه يمعنى 
التعهد ال أو نفس. فالثاني الكفالة. والأرّل إن كان ممن عليه للمضمون عنه مال 
فهو الحوالة, وإن لم يكن فضان بالمعنى الأخص . 


(1) إلآ آنه لأرعديناء على مذهبنا في الضمان وأنّه نقل ذمّة إلى أخرى.ء فإنه إذا م 
تكن الذمة الأولى مشغولة بشيء لم يكن لنقله إلى ذمة أخرى معنى محصل. ومعه 
كيف يمُكن القسك بالاطلاقات لاثبات صحته . 

نعم , لا يبعد تفرّع هذا الشرط أعني ثبوت الدين فى الذمّة بالفعل, على الشرط 
السابق أعنى التنجيز. فإنه لو لم نقل باعتبار التنجيز كما احتملناه. أمكن القسك 
ااانا كبر ا شك بصمدة القتان:ق الفاغ وعمتاة لطاع عل قو لدان انا ير 
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بأن يكون الانشاء فعلياً والانتقال بعد الدَّين والاعطاء. فالضامن فى الحقيقة إنما ينشأ 


الانتقال إلى ذمّته بعد الدّين من الآن. 

والحاصل أنه إن تم إجماع على اعتبار التنجيز في الضمان, فلا محسيص عن الحكم 
بالبطلان في المقام, وإلا فلا بأس بالقسك بالإطلاقات وإثيات صحّة الضمان بمعناه 
المصطلح. وحيث إن الماتن (قدس سره) ممن يعتبر التنجيز. فلا وجه لقشكه 
بالإطلاقات فى المقام.- 

)نياف كو مس اليد بالذ بس الا خر كل بهذ التديت ال عاق لاريم : 


6 ملاو اباد الاو داولا وو و ااه اعد التروق لوو 213 لحان 
ولكن لا دليل على هذا الشرط '''. فإذا ضمن للمضمون عنه بمثل ما له عليه 
يكون ضاناً. فإن كان بإذنه يتهاتران!*' بعد أداء مال الضمان'" وإِلَا فيبق الذي 
للمضمون عنه عليه. وتفرغ ذمّته مما عليه بضمان الضامن تبرّعاً. وليس من 
الحوالة» لأنُ المضمون عنه على التقديرين لم يحل مديونه على الضامن حتى تكون 
حوالة. ومع الإغماض عن ذلكء غاية ما يكون أنه يكون داخلاً في كلا 
العنوانين, فيترتب عليه ما يختصٌ بكلّ منهها مضافاً إلى ما يكون مشتركاً . 


)١(‏ فإِنٌ الحوالة والضمان يختلفان في الطرفين المقوّمين لما. حيث إِنّ الأوّل يتقوّم 
بالحيل وا محال فتبراً ذمّة الأوّل بمجرد الحوالة على مشغول ذمّة له. من غير دخل 
لرضا المحال عليه في ذلك. في حين إِنّ الضان يتقوّم برضا الضامن, والمضمون عنه 
هو الأجنبي عن العقد حيث تفرع ذمته عن الدّين بالضمان. سواء رعق به أء 1 
يرص. 

وال حاصل أنّ مع اختلاف طرف العقد المقوّمين له في الموردين ‏ الضمان والحوالة - 
لا محال للقول باتحادهما ودخول أحد العنوانين في الآخر. خصوصاً إذا كان الضمان 
تبرّعياً ولم يكن عن رضا المضمون عنه. 

إذن فمجدد اشتغال ذمّة الضامن للمضمون عنه مثل الدَّينَ الذي ضمنه, لا يعنى 
دخول العقد في عنوان ال حوالة. ْ 

(؟) هذا إذا كان الدَّينان ما في ذمّته للمضمون عنه. وما كان للمضمون له على 
المضمون عنه - حالين معاً أو مؤجلين مع وحدة الأجل فيهاء وإلا فلا حال للتهاتر 
لعدم تساوي الذَّينين. ومن هنا فلو كان ما عليه للمضمون عنه مؤجّلاً. وقد ضمن ما 
على المضمون عنه حالا بامره. كان له الرجوع عليه بما ضمنه بالفعل, وتبق ذمته 
فشغولة ب الذيق ال الاجل المعين: 


(#) هذا إذا كان كلاهما حالين أو كلاهما مؤْجَّلِين بمدة متساوية, وإلا فلا وجه للتهاتر. 


شرط امتياز الدّين والمضمون له والمضمون عنه ا 

العاشر: امتياز الدّين والمضمون له والمضمون عنه عند الضامن, على وجه 
يصحٌ معه القصد إلى الضنان. ويكنى القيز الواقعي وإن لم يعلمه الضامن!" فالمضر 
هو الامهام والترديد. فلا يصحٌ ضمان أحد الدّينين ولو لشخص واحد على شخص 
واحد على وجه الترديد مع فرض تحقق الدّينين. ولا ضمان دين أحد الشخصين 
ولو لواحد. ولا ضمان دين لأحد الشخصين ولو على واحد. 

ولو قال: ضمنت الدين الذي على فلان, ول يعلم أنه لزيد أو لعمروء, أو 
الدّين الذي لفلان, ولم يعلم أنه على زيد أو على عمرو. صح!*7" لأنه متعين 
واقعاً. وكذا لو قال: ضمنت لك كل ماكان لك على الناس. أو قال: ضمنت عنك 
كل ماكان عليك لكل من كان من الناس . 

ومن الغريب ما عن بعضهم., من اعتبار العلم بالمضمون عنه والمضمون له 
بالوصف والنسب, أو العلم باسمهما ونسبهما. مع أنه لادليل عليه أصلاً؛ ولم 
يعتبر ذلك فى البيع الذى هو اضيق دائرة من سائر العقود. 


)١(‏ وهو إنها يتم فما إذا لم يستلزم فقذاق شترط احن. 

ومنه يظهر الإشكال فى بعض الصور الآتية ما حكم فيها الماتن (قدس سره) 
بالصحّة. نظير الجهل بالمضمون له وانه زيد او عمروء او ضمان ما للناس عليه . فإنه 
إنها يصمّ مع انحصار المضمون له في أشخاص وقبوهم للضمان, وإن لم ييز المضمون له 
بشخصه., وإلا فالحكم بالصحّة مشكل جداً. نظراً لاعتبار رضا المضمون له بالعقد 
جزماً. فإنه طرف من طرفي العقد في الضمان. فلا يصمّ من دون رضاه. 

إذن فا ذكره (قدس سره) من كفاية التعين الواقعيء إنما يتّه مع إحراز سائر 
الشروط المعتبرة في الضمان . 

)١(‏ على إشكال تقدم بيانه. 


(#) هذا مع قبول المضمون له. وإلا فلا يصح, وبذلك يظهر حال ما بعد هذا الفرع. 


4 011111010000000 
[078"] مسألة :١‏ لايشترط فى صحّة الضان العلم بمقدار الدّين, ولا 
بجبنسه . ويمكن أن يستدلٌ عليه, مضافاً إلى العمومات العامة "١‏ وقوله (صلى الله 
عليه وآله وسلّم): «الزعيم غارم»!" بضان علي بن الحسين (عليه السلام) لدين 
عبدالله بن الحسن. وضمانه لدين محمّد بن اسامة7(". 


لكن الصحّة مخصوصة با إذا كان له واقع معيّن, وأمّا إذا لم يكن كذلك 


)١(‏ بل عمومات أدلة الضضان, حيث لم يعتبر في شيء منها كون الدّين معلوماً 
ومن هنا فمقتضاها الصحة حتى مع الجهل بالدّين. 

وهذا الدليل هو العمدة فى الحكم. وإلا فسائر الأدلة لاتخلو عن المناقشة. كما 
ستعرفها . 

(1) الرواية نبويّة لم تنبت عن طرقناء بل في معتبرة ا حمسن بن خالد تكذيب ذلك 
فقد ورد في روايته عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه قال له: جعلت فداك. قول 
الناس الضامن غارم, قال: فقال: «ليس على الضامن غرم؛ الغرم على من أكل 
المال»20, 

ومن هنا فلا محال للاعتاد عليها والاستدلال بها. 

(") أمّا الأوّل فقد رواه الصدوق فى الفقيه مرسلاً. حيث قال (قدس سره): روي 
أنه احتضر عبدالله بن الحسن ع إليه غرماؤه فطالبوه بدّين لهم. فقال لهم: ما 
عندي ما أعطيكم, ولكن ارضوا يمن شئتم من أخي وبني عمي على بن الحسين أو 
عرد اين ,مكدر فقا ل القرينا من انا كد الله ين على افر مو ل راكنا عسل بنك 
الحسين فيفل لأمال له.صدوف وهو احتنا اليناء فأرسل إليه فأخبره الخبر. فقال 
(عليه السلام): «أضمن لكم المال إلى غلّة» ولم يكن له غلّة. فقال القوم: قد رضينا 
فضمنه فل| أتت الغلّة أتاح الله له المال فأدّاه'". 


0ك الوسائل ع زا كنات القن م نك ب 


عدم اعتبار العلم بمقدار الدّين وجنسه 1 1 1 1 1 1[ ا 
-كقولك: ضمنت شيئاً من دَينك - فلا يصحٌ(". ولعله مراد من قال: إِنّ الصّحة 
إنما هى فيا إذا كان يمكن العلم به بعد ذلك. فلا يرد عليه ما يقال: من عدم 
الإشكال في الصحّة مع فرض تعيّنه واقعاً. وإن لم يمكن العلم به فيأخذ بالقدر 
المعلوم . 

هذا وخالف بعضهم فاشترط العلم به لن الغرر والضضرر. وردٌ بعدم العموم 
في الأوّل, لاختصاصه بالبيع أو مطلق المعاوضات 7" 


وأمّا الثاني فقد رواه فضيل وعبيد عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: «لما حضر 
محمد بن أسامة الموت دخل عليه بنو هاشم فقال لهم: قد عرفتم قرابتي ومنزلتي 
منكم, وعل دين فأحبٌ أن تقضوه عم , فقال علي بن الحسين (عليه السلام): ثلث 
دينك علي, ثم سكت وسكتوا. فقال على بن الحسين (عليه السلام): علي دينك كله 
م قال علي بن الحسين (عليه السلام): أما إنه لم يمنعني أن أضمنه أَوَّلاً إلا كراهة أن 
يقولوا سبقنا»!'. 

إلا أن الإرسال في الرواية الأولى؛ ووقوع عبيدالله الدهقان المردد بين عبيدالله بن 
أحمد الدهقان المجهول وعبيدالله بن عبدالله الدهقان الذي ضعّفه النجائي صريحا " 
يمنعان من الاعةاد عليهما والقسّك بهما فى مقام الاستدلال. 

على أنهما لايتضمُّنان إلا بيان قضية في واقعة. فلا إطلاق هما كي يتمسّك به في 
تلق اقيرط اللسكز انم مله (غليه السيلؤه) كان بيب هتداق الذي القن حلم : 

)١(‏ بلا خلاف فيه بين الأصحاب. إذ يستحيل فراغ ذمّة المضمون عنه واشتغال 
ذكة الضافى بالسة لها الاين لدنواهها . 

(؟) حيث ألحقها الفقهاء بالبيع. فلا يشمل الضمان ونحوه مما لا يتضمّن المعاوضة. 

على أنه لاغرر في المقام بالمرّة. فإنٌ الضامن سيأخذ بمقدار ما يدفعه إلى الدائن من 
المدين قل أو كثر ومن غير أن ينقص منه شيء على الإطلاق, حاله حال القرض 


(؟) رجال النجاشى: ١؟؟‏ ترجمة رقم 31114. 


252000000001 [111 ٠ 
."١7 وبالإقدام في الثانى‎ 

ويمكن الفرق '*" بين الضمان التبرعي والإذني, فيعتبر في الثاني دون الأوّل. إذ 
ضمان على بن الحسين (عليه السلام) كان تبرعياً "". 5-5 نني الغرر 
بالمعاوضات ممنوع, بل يري في مثل المقام الشبيه بالمعاوضة”" إذا كان بالإذن 
مع قصد الرجوع على الاذن. وهذا التفصيل لايخلو عن قرب. 


حيث يصمٌ إقراض ما في الكيس حتى مع الجهل بمقداره اتفاقاً. ومن غير أن يشمله 
دليل نفي الغرر. إذ لاا خطر على الدائن في المقام بعد ثبوت معادل ما يأخذه في ذمّة 
اميق 

والحاصل أنه لا أثر للعلم أو الجهل بالمقدار في الحكم بالبطلان وتحقّق الغرر. فإنٌ 
الخطر إنما يتصوّر في مثل البيع ما يمختلف فيه العوضان. ويكون مبناه على المغابنة 
بمعنى الاسترباح ودفع الأقل بإزاء أخذ الأكثر. حيث يحتمل فيه النسارة. ولا 
يتصوّر في مثل المقام. حيث يستوفي الضامن بمقدار ما يدفعه إلى المضمون له. 

)١(‏ فإِنّ دليل «لا ضرر» إما ينظر إلى ارتفاع الأحكام الالزامية به. فلا دلالة فيه 
على عدم جواز إلقاء النفس في الضررء ولذا لم يستشكل أحد في صحّة الهبة ونحوها 
باعتبار استلزامها للضرر. 

والحاصل أنّ دليل «لاضيرر» بنفسه قاصر عن مول الضمان قلّ أو كثر. فإنه 
لايدلٌ إلا على نفي إلزام الشارع با حكم الضرري. 

(1) قد عرفت الإشكال فيه فيا تقدّم. 

(©) فيه إشكال ظهر ما تقدّم. فإنه لاعموم لدليل نف الغرر على أنه لاغرر في 
المقام إطلاقا. حيث إنه سياخذ من المضمون عنه بمقدار ما يؤدّيه للمضون له. 

والحاصل أنه لافرق في عدم عموم الدليلين ني الضرر ونفي الغرر ‏ للضمان بين 


(2) لكنه بعيد. 


شروط مطهريّة الماء 00 1 1 1 1 ز 1 1 [ [ ا 


وأا إذا غسل في الكثير فيك فيه نفوذ الماء (* فى جميع أجزائه بوصف الاطلاق, 
وإن صار بالعصر مضافاً!". بل الماء المعصور المضاف أيضاً حكوم بالطهارة'" 
وام اذاكاق ضيت وجب إضافة الماء مره وصولة الندولا شد فيد إل مضانا 
فلا يطهر مادام كذلك, والظاهر أن اشتراط عدم التغيّر أيضاً كذلك (**) (". 


00 هذا اانا بكر نا عن ب ااسلكة لاتق الس ييه :مق الحفرقة فى الختراط: 
الحضين يتن الفسل بالماة القليل ب الكفير در أمالوداء_ سل ينا د كرتاو هق أن العسل :قد 
اعتبر في مفهومه العصر بلا فرق في ذلك بين أقسام المياه. فلا مناص من اشتراط بقاء 
الماء على إطلاقه وعدم صيرورته مضافاً ولو بالعصرء لأنه لولاه لم يتحقق الغسل 
بالماء ولا يفرق الحال فى ذلك بين القليل والكثير. 

(1) لأنه قد انقلب مضافاً عن الماء الطاهر ولم يلاق شيئاً يقتضي نجاسته. إذ 
المتنجّس المغسول بالكثير قد طهر بغسله _بناء على عدم اعتبار العصر في مفهومه - 
فلا موجب لنجاسة الماء المعصور المضاف لوضوح أن الانقلاب ليس من أحد 
اللتحينات نع بقاع على ها سكناه لاارد من الحكم بتحانة الماء المقصور عي 
لملاقاته المتنجّس قبل تحقق غسله, لاعتبار العصر فى تحقّقه كا مد فلاحظ . 

(؟) بمعنى أن التغيّر بالاستعمال كالاضافة ا حاصلة بسببه مانع عن حصول الطهارة 
بالغسل وكذا التغير بالعصر إذا غسل المتنجّس بالماء القليل. وأما إذا غسل بالكثير 
فلا يضيره تغيّر الماء بعصره, وذلك لقامية الغسل في الكثير بمجرد نفوذ الماء في أجزائه 
من دون حاجة إلى العصرء هذا ما أراده الماتن (قدس سره) في المقام ولكنه من 
الندرة يمكان, على أن المراد بالتغير هو التغير المستند إلى عين النجس. وهى إذا كانت 
مقط لكلا رععيف لتقا مرح حرق ملافا ]للا أن الالو وش لا علي لفك 
العصرء بل لو تغير بسببه فهو تغير مستند إلى المتنجّس ولا ينفعل الماء بذلك بوجه. 


(:#) لا فرق بين الماء الكثير والقليل في ذلك كما مرّء ومنه يظهر الحال في المعصور المضاف . 
(#*) م حكم التغير انفا. 


فتفل الى الن.دقة الشتامن بالكنان ا ااا 0 

[019"] مسألة *: إذا تحقق الضان الجامع لشرائط الصحّة انتقل الحقّ من 
ذمّة الضمون عنه إلى ذمّة الضامن. وتبرأ ذمّة المضمون عنه. بالإجماع 
والنصوص ”". خلافاً للجمهور. حيث إنّ الضضان عندهم ضيٌّ ذمّة إلى ذمّة. 
وظاهر كلمات الأصحاب عدم صحّة ما ذكروه. حتى مع التصريح به على هذا 
النحو. ويمكن الحكم (*' بصحته حينئذ. للعمومات!". 


كونه تبرعياً أو إذنياً. فإنهها وعلى كلا التقديرين غير شاملين له. 

وعليه فالقول بالجواز مطلقاً هو الأقرب. 

)١(‏ كصحيحة عبدالله بن سئان عن ألى عبدالله (عليه السلام). فى الرجل يموت 
وعلة وين تسمه حابن الترمادى تقاليه زرإذا قي بد الترماي ققد در قت ك1 
الممست» ١ 23١‏ 

(؟) لم يظهر مراده (قدس سره) من العمومات فى المقام. فإن أدلّة الضمان وبأجمعها 
واردة في نقل الدَّين من ذمّة إلى أخرى, وليس فيها ما يقتضي صحّته حتى على نحو 
ضيّ ذمّة إلى أخرى كي يتمسّك به في المقام . 1 

والعمومات الفابة كين شاملة نضا .قان اعقفال ذه شهنت الضنا مه .ب 
بالنسبة إلى غيره مجاناً وبلا عوض, غير داخل في عنوان التجارة, ولا يشمله الأمر 
بالوفاء بالعقود, إذ العقد ربط لالتزام الطرفين المتعاقدين. فلا يصدق على ما يكون 
الالتزام فيه من طرف واحد خاصّة. ولو صمٌ ذلك للزم القول بصحّته في غير موارد 
الذّين كموارد الالتزام الابتدائي, والحال أنه باطل ولم يقل بصحّته أحد على الإطلاق. 

فإنّ اشنفال الذقة لببين آمرا الخغياريا الدكلقف يت يكون لد ذلك كينا قباء 
وإنا حو توق عل' اسبابه الناضة دين حازة ان استفيلاه أو إتلاقن أو القرط فى 
قن النقديناء عل انه يوهي الملكتةته :قلا عضل من ونيا 1 


)د كم تسد مدا : 


01 الوسائل ع كناب الفا وى اد 


ا لم سواط لغا اوط اولع لسن واي وي ليع لوو 11 ان العيان 


]"07٠١0[‏ مسألة ": إذ أبرأ المضمون له ذمّة الضامن برئت ذمّته وذمّة 
اللتمون كن البزو إن آبرا انه امون شع 1 يوت شونا فلا جيرا ذكة 
الضامن, لعدم امحل للابراء بعد براءته بالضمان. إلا إذا استفيد منه الابراء مسن 
الدّين الذي كان عليه, بحيث يفهم منه عرفاً إبراء ذمَّة الضامن. 

وأما في الضمان بعنى ضمّ ذمّة إلى ذمّةء فإن أبرأ ذمّة المضمون عنه برئت ذمّة 
الضامن أيضاً. وإن أبرأ ذمّة الضامن فلا تبرأ ذمّة امضمون عنه. كذا قالوا. 


والحاصل أن إثبات اشتغال الذمّة يحتاج إلى الدليل, وهو مفقود في غير الدّين 
حيث اقنشت أدلة الفئان الصشة فيا . 

تعمهالاباش بتصحيع هذا الحهآن بالمحق الذي سيق .متا بيائهق القترط السابع 
أعنى التعهّد بالوفاء به على تقدير عدم وفاء المديون, نظير التعهد بالأعيان الخارجية 
فإنه لابأس به حيث لم يكن بعنى اشتغال الذمّة . 

)١(‏ أمّا الأول فواضح. وأمّا الثاني, فالإبراء فيه إما هو بمعنى عدم جواز رجوع 
الضامن عليه ومطالبته بما اتتقل إلى ذمّته نتيجة للضمان. وذلك لأنه من مختصّات 
الأداء عن أمره, فلا يثبت مع فقد أحد الشرطين. 

وها كزناة اق مع ربراء ةيه الفهن عنه هو المتعين فى الحنسي» وال :قدمة 
المطيمون غنه بالقيائين ال 'المضموى الى الذائق سببوفة حى قبن :الا را غيل عفنا 
يقتضيه مذهبنا فى الضمان . 

وبعبارة اخرى: لابدٌ من حمل عبارة الماتن (قدس سره) على الضمان الإذني 
حيث يصمٌّ معه التعبير ببراءة الذمّتين, نتيجة لإبراء المضمون له لذمّة الضامن. أمّا 
ذمّة الضامن فللابراء وأمّا ذمّة المضمون عنه فلعدم أداء الضامن شيئاً. ومعه فلا 
يثبت له الضامن ‏ حقّ الرجوع عليه المضمون عنه - وبهذا المعنى صم التعبير 
بيراءة دمته . 


والكيا ق كان الما قيوضا ::فحيت :20 تن لارراء لفون له لدكة الفمامن فى 


إذا أبرأ المضمون له ذمّة الضّامن ا ا ا 0 


ويمكن أن يقال ببراءة ذمّتهها على التقديرين(". 
[01/1"] مسألة ؛: الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له'". فلا يجوز 


براءة ذمّة المضمون عنه. فإنها بريئة وغير مشغولة لأحد بنفس الضمان. سواء في ذلك 
قبل الإبراء وبعده. فلا يصمٌ التعبير ببراءة الذمّتين نتيجة لإبراء المضمون له لذمّة 
الضامن. فإنه لا يؤثر إلا فى براءة ذمّة الضامن فحسب. وأمّا ذمّة المضمون عنه فهى 
و . : 

)١(‏ وهو الصحيح. 

5 مع إبراء الضامن» فلن الإبراء لا يعني رفع اليد عن الضيّ والضمان خاصّة. كي 
يقال بن معه يبق الدَّين على حاله ويكون المضمون عنه مديناً بعد الإبراء كقبله, إن 
هذا المعنى غير مراد جزماً, إذ الضان من العقود اللازمة وهي لا تقبل الرفع حتى مع 
رضا الطرفين. على أنه ينافى مفهوم الإبراء. فإنه مساوق لإسقاط الدَّينء على ما 
ستعرف . 

ونا الإبراء بمعنى رفع اليد من الدَّين من أساسه. على ما يساعد عليه ظاهر 
اللفظ . ومعه فلا حال للقول ببقاء ذمّة المضمون عنه مشغولة, فإنّ الدَّين ليس إل 
ديناً واحداً. فلا يقبل البقاء والسقوط فى آن واحد بالقياس إلى الذمّتين. 

وبعبارة أخرى: إن إبراء إحدى الذمّتين من الدّين الثابت فيهما على نحو الضمّ, إنها 
هو بمتزلة استيفائه منها ى)] هو واضح., ولذا يذكر في باب المهور أن الزوجة إذا ابرات 
ذمّة زوجها من المهر فطلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصف المهرء فلا وجه للتفكيك 
بين الذمّئين بالقياس إليه والقول بثبوته في ذمّة دون اخرى . 

وأمًا مع إبراء المضمون عنه. فلأنٌ مرجعه إلى إسقاط الدَّين وإفراغ ذمّته منه 
ومعه فلا يبق مجال لضم ذمّة اخرى إليها فيه. 

() فإِنّ إرجاع الذَّين إلى ذمّة المضمون عنه ثانياً وفراغ ذمّة الضامن, بعد الحكم 
بصحّة الضمان وانتقال الدّين إلى ذمّة الضامن وفراغ ذمّة المضمون عنه بالمرّة. يحتاج 


2 ال اي روه ابا بايا ازا ار از وي ار ع |العر و3 0ن الموان 
للضامن فسخه حتى لو كان باذن المضمون عنه وتبين إعساره!"' كذا لايجوز 
للمضمون له فسخه والرجوع على المضمون عنه. لكن بشرط ملاءة الضامن حين 
الضان أو علم المضمون له بإعساره7). 

بخلاف ما لو كان معسراً حين الضان وكان جاهلاً بإعساره. فني هذه الصورة 
يجوز ”* له الفسخ على المشهور. بل الظاهر عدم الخلاف فيه. ويستفاد من بعض 
الأخبار أيضاً 7". 


إلى الدليل وهو مفقود. ومقتضى أصالة اللزوم, المستفادة من إطلاقات أدلّة صحّة 
العقود والعمومات. بقاء الحكم الأوّل على حاله. 

)١(‏ فضلاً عبّا لو كان ضماناً تبرعياً ومن غير إذن المضمون عنه. 

. لعين ما تقدّم فى سابقه‎ )١( 

(؟) وهو موثقة المسن بن الجهم . قال: سألت أيا الحسن (عليه السلام) عن رجل 
مات وله على دين وخلّف ولداً رجالاً ونساءً وصبياناً. فجاء رجل منهم فقال: أنت 
في حلّ ما لأبي عليك من حصّتي. وأنت في حل مما لإخوتي وأخواتيٍ وأنا ضامن 
لرضاهم عنك. قال: «يكون في سعة من ذلك وحل» قلت: فإن لم يعطهم ؟ قال: كان 
ذلك في عنقه. قلت: فإن رجع الورثة علي فقالوا: اعطنا حقّنا؟ فقال: «لهم ذلك في 
الحكم الظاهرء فأمًا بينك وبين الله فأنت منها فى حل إذا كان الذي حلّك يضمن لك 
عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك». قلت: فا تقول في الصبي, لأمّه أن تحلل ؟ قال : 
«نعم» إذا كان طا ما ترضيه او تعطيه». قلت: فإن لم يكن طا؟ قال: «فلا». قلت : فقد 
سمعتك تقول: إنه يجوز تحليلها ؟ فقال: «إنما أعنى بذلك إذا كان لها» الحديث7. 

وهي وإن كانت معتبرة سنداً, إلا أنها أجنبية من حيث الدلالة عن المدّعى. فإنها 
واردة في تحليل بعض الورثة لحصّته من الدَّين بالفعل مع الالتزام بتتحصيل رضا سائر 


() ولكن للمناقشة فيه يحال واسع. وليس في المسألة رواية تدلّ على الخيار وجواز الفسخ. 
)١(‏ الوسائل. ج 18 كتاب الضمان, ب 5 ح .١‏ 


هل للمضمون له الفسخ مع إعسار الضّامن 0000000 
الورّاث أيضاً, وأين ذلك من الضمان الذي هو محل الكلام ؟ . 

وبعبارة أخرى : إن مورد المعتبرة هو التحليل وهو عقد قا بين المدين وشخحص 
آخر. في حين إِنّ مورد كلامنا هو الضمان الذي هو عقد قائم بين الدائن وشخص 
آخرء فلا يحال لإثبات الحكم الثابت في أحدهما للآخر. 

على أنّ هذه المعتبرة لو تت من حيث الدلالة في المقام, فن الواضح أنّ مقتضاها 
بطلان الضمان مع عدم الملاءة لا ثبوت الخيار. وهو نما لا يقول به احد. 

على أنه لابدٌ من ردّ علم هذه المعتبرة إلى أهلها حتى موردها ‏ التحليل - لأنها 
تضمّنت صحّة التحليل من الأجبي وحصول فراغ الذمّة واقعأ به. وهو أمر لا يمكن 
الالتزام بهء إذ التحليل من الأجنبي لايعدو كونه تحليلاً فضوليا يتوقف على إجازة 
مق له الاأمزر باقعا 

إذن فلا حال للتمسّك بالمعتبرة في المقام على كل تقدير. فإنها لو تمت دلالة 
واف العمل بها في موردهاء فإثبات حكمها في المقام لا يعدو القياس. 

هذا وقد استدلٌ صاحب الجواهر (قدس سره) على المدّعى بما دل على اعتبار 
الملاءةاق الال عليه يدعو أن الوالة أحك الطمان» قيسنت فيد.ما تبت في 11. 

وهو كا تراه قياس محض . فإن الحكم بالخيار عند إعسار الحال عليه حين 
الحوالة مع جهل الحال إنما ثبت بالنصٌّ الناص. فالتعدّي عنها إلى غيرها لجوّد 
اشتراكه) فى جهة لايخرج عن حدّ القياس . 

عل ا ست قرفا وافتحاء كان الحخوالة مفائلة كالةنين الذائع بو الوية عه 
إن الفياق معايلدين الدائق وكعضى بالهزه :الحؤالة سعاملة عا وطية بخلاف 
الغا نان الذائمح ف الموالةاغل :مسقول الدخة سس ها العم وسقاد واقة بكر 
ماله في ذمّة المدين. ْ ْ ْ 

بل وكذا لو كانت الحوالة على بريء الذمّة. فإنها معاوضة وتبديل لذلك المبلغ في 


)001( الحواهر 5 ك3 .١‏ 


3 ا ا لع اال ار لضان 


والمدار -كما أشرنا إليه ‏ فى الإعسار واليسار على حال الضمان: فلو كان 


قوير | 2 اعسض الاوز له القبع "كي اضة أو كان هرا 2 ابسن دق 
الخيار'". والظاهر عدم الفرق فى ثبوت الخيار مع الجهل بالاعسار. بين كون 


ذمّة الحال عيه بماله فى ذمّة المدين. غاية الأمر أنّ الحال عليه لما كان بريء الذمّة 
النعية إل اهيل كان التقداقضولاً وحوقفاً عل الحاو 

ومن هنا فحيث إنّ العشرة مثلاً في ذمّة المعسر لا تساوي من حيث المالية بنظر 
العقلاء العشرة في ذمّة الموسر كما هو واضح. والمعاملات مبنيّة على التساوي في 
المالية بحيث يكون ذلك من الشرط الضمنى, كان تخلفه موجبا لثبوت الخيار على 
القالمذتر فل اتقك يا ندمتة د ف سحت از الندة. 

وأتق هداق الفياق الذذى لا يعت امن المناوطتاك اده الأهاليس إل اتفال دك 
بلا عوض ومجحاناً. سواء في ذلك ما كان إذنياً أو تبرّعياً. لأنهما لايختلفان إلا من 
حيث جواز الرجوع على المدين الول وعدمة. 

والحاصل أنّ التعدي من الحوالة إلى الضمان قياس مع الفارق وإن اشتركا فى جهة 
من الجهات. 

وعلى ضوء ما تقدّم يظهر أنه لادليل يمكن الاعتاد عليه في القول بالخيار في المقام . 

ومن هنا فإن تم إجماع على ذلك فهو. وإلا كما هو الصحيح إذ غاية الآمر عدم 
وجدان الخنلاف ‏ فللمناقشة فيه محال واسع . ومقتضى اصالة اللزوم عدمه. 

)١(‏ لعدم ثمول دليل الخيار ‏ بناء على تقاميته ‏ للإعسار المتأخرء فإِنٌ الإجماع 
غير ثابت فيه. ومعتبرة الحسن بن الجهم ناظرة إلى حال الضمان, والحكم فى الحوالة 
مختصٌ بالإعسار حينها ايضا. 

(؟) وهو إفا يت فما إذا كان مستند الخيار في المقام هو معتبرة الحسن بن الجهم 
فإنه لا بأس بالقسّك بإطلاقها ‏ بعد تسليم دلالتها ‏ لإثبات الخيار في الفرض أيضاً. 

وأمّا إذا كان المستند هو الإجماع. فالحكم بثبوت الخيار في المقام مشكل جدَاً 


هل للمضمون له الفسخ مع إعسار الضّامن 1 0 


المضمون عنه أيضاً معسراً أ لا؟١".‏ وهل يلحق بالاعسار تبين كونه تماطلاً مع 
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نظراً لكون القدر المتيقّن منه هو المعسر المستمر. 

الكرية اعتييا عن العقد: 

)١(‏ من اختصاص أدلة الخيار من الإجماع والنص وما ذكره صاحب الجواهر 
(قدس سره) بالإعسارء فيكون التعدّي عنه حتاجاً إلى الدليل وهو مفقود. ومقتضى 
أصالة اللزوم العدم. 

ومن السك بقاعدة نني الضرر. فإِن الحكم بلزوم هذا العقد ضرري على الدائن 
فينفى بالقاعدة, على ما مرّ تفصيله في خيار الغبن. 

والأقوى هو الأول لما عرفته غير مرّة من اختصاص دليل «لااضرر» بنفي 
الأحكام الضررية من الأحكام الجعولة في الشريعة المقدسة.وعدم شثموله للضرر 
المناضل من :فغل المكلف نفسة كا أله له يتكفل خير' الغغزر الناضل كذلك: 

وحيث إن مقامنا من هذا القبيل: لأنّْ المضمون عنه إنا وقع في الضرر ننيجة لفعل 
نفسه. أعنى رفع يده عن دَينه الثابت في ذمّة المدين في قبال اشتغال ذمّة الضامن به 
فلا يلزم الشارع المقدس تداركه بجعل الخيار له فإِنّ دليل نني الضرر قاصر الشمول 
عورفل هذه الموازى: 

على أنّ دليل نني الضرر لو شمل المقام لكان لازمه الحكم ببطلان الضضان من 
راسء لا الحكم بصحّته مع ثبوت الخيار. 

وتام الكلام فيه موكول إلى محله . 

إذن فالأظهر في المقام هو عدم الخيار حتى ولو قلنا بتبوته على تقدير ظهور 
إعساره فضلاً عن إنكاره. كما هو المختار. 


)2 أوجهههما العدم . 


1 0 1 0 
[1/ا0"] مسألة 0: يجوز اشتراط الخيار”* فى الضمان١"‏ للضامن والمضمون 
له لعموم أدلّة الشروط (". 


)١(‏ على إشكال فيه بل منع. فإن الضمان لا يقاس بسائر العقود. والفرق بينها 
ظاهر. 

فإنْ نتيجة العقد إذا كانت راجعة إلى طرفيه خاصة. كان لما رفع اليد عنه بعد 
ثبوته ولزومه ومن غير حاجة للخيار, وهو المعبر عنه في الاصطلاح بالتقايل. إلا في 
بعض العقود الذي ثبت فيه عدمه بالنص الخاص كالنكاح. حيث لا يرفع إلا بالطلاق 
أو أحد موجبات الفسخ. وإذا جاز لما ذلك بالنتيجة. جاز لما جعل هذا الحقٌّ في 
ضمن العقد من الأوّلء وهو المعبر عنه في الاصطلاح بشرط الخيار. وليس ذلك كله 
إلا لكون العقد عقدهما والحقٌ لايعدوهماء فلهما أن يتصرفا كيفما شاءا ما لم يرد منه 
منع من الشارع المقدس . 

وهذا بخلاف ما إذا كانت نتيجة العقد ترتبط بشخص ثالث يحيث يكون الحقّ 
يعدوهما إليه, فإنه لا يكون لما ذلك, لعدم الولاية لما على الثالث. 

وحيث أن مقامتا من :هذا القبيل: فانّ قد الضمان وإن كان قااً بين الضامن 
والمضعون ل اذ إر الللق كيه دوهن إل الطمون عنه معي كيرا دفن الذي 
فلا يصمّ اشتراط الخيار فيه, إذ لا موجب لاشتغال ذمّة المضمون عنه ثانياً وبعد 
الفراغ لجرّد رضا أحد الطرفين أو هما معاً به. فإنه أمر يحتاج إلى الدليل وهو مفقود. 

والحاصل أنّ باب الضمان لا يقاس بباتي المعاملات التي ترجع نتيجتها إلى 
المتعاملين نفسهاء فإنّ اشتغال ذمّة المضمون عنه ثانياً يحتاج إلى الدليل وهو مفقود. 

(0) وفيه: إِنّ أدلّة الشروط لاتفى بإثبات صحّة جعل الخيار في المقام. نظرا لما 


(:#) فيه إشكال بل منع. وكذا في ثبوت الخيار عند تخلّف الشرط . والوجه فيه أَنّ انفساخ عقد 
ما إذا لم يمكن في نفسه ولو بالتقايل» فأدلّة الشروط لاتفى بصحة جعل الخيار فيه. وبذلك 
يظهر الحال في المسألة الآنية. 


هل يثبت الخيار إذا تبيّن كون الضّامن مملوكاً اماما ا 


والظاهر جواز اشتراط ثىء لكل منهما ١‏ كما إذا قال الضامن: أنا ضامن بشرط 
أن تخيط لى ثوباً. أو قال | لمضمون له: أقبل الضمان بشرط أن تعمل لي كذا. ومع 
التخلف يثبت للشارط خيار تخلّف الشرط (". 

[/3019 ] مسألة 1: اذا تبين كون الضامن ملوكاً وضمن من غير إذن مولاه 
أو بإذنه. وقلنا إنه يتبع بما ضمن بعد العتق. لا يبعد بوت الخيار للمضمون 
له 59 , 

[6/اه"] مسألة /: يجوز ضمان الدَّين الحال حالةٌ!4) 


النظر عن الاشتراط . وحيث إِنّ جعل الخيار في المقام ليس من هذا القبيل, باعتبار أن 
اتفال ؤظة المشمون عكه تان ناح إلى الدليل ولا يتم باتفاق المتعاقدين عليه فلا 
يمكن إثباته بالاشتراط والقسّك بعموم أدلّة الشروط . 

(١االعيوة‏ أدلة القتروظ ييدان كان التدرط ميباتها فق نعف نيت كان 
المقتروطط قليف قهلة اكد اومن غير انار اط 

(؟) بل الظاهر أنّ هذا الاشتراط لا يوجب إلا الحكم التكليني المحض مع جواز 
إلزامه به. نظير الاشتراط في ضمن عقد النكاح . 

وذلك لما عرفته من أنّ ثبوت حقّ الفسخ في المقام. بمعنى اشتغال ذمّة الغير ثانياً 
وبعد فراغها وبراءتهاء أمر خارج عن صلاحية المتعاقدين, ويحتاج إلى الدليل 
الخاص وهو مفقود, وأدلّة الوفاء بالشرط لا تنهبض لاثباته. 

() بل هو بعيد. ويظهر وجهه مما تقدّم في المسألة السابقة, إذ الالقزام باشتغال 
ذمّة الغير بالدَّين ثانيا بعد فراغها منه جزم على خلاف الأصل. ويحتاج إلى الدليل 
المخاص. وهو مفقود. 

(؟) بلا إشكال فيه. ويقتضيه ما دل على كون الضمان نقل الدّين من ذمّة إلى 


0 


اخرى. 


1 لا او ووس عا القت الغزوة 17 الضيان 
ومؤْجِلاً(" وكذا ضهان الموجّل حالاً وموّجلاً. بمثل ذلك الأجل أو أزيد أو 
أنقص'". والقول بعدم صحّة الضان إِلَا مؤجّلاً'" وأنه يعتبر فيه الأجل كالسلم 
ضعيف!! كالقول بعدم صحّة ضمان الدّين المؤْجّل حال أو بأنتقص. ودعوى 


)١(‏ لما ستعرفه من أن الضمان إنما يتعلق بنفس الدّين, وأمّا الحلول والتاجيل 
وقصر المدَّةَ وطوطا فهى تثبت بالاشتراط . 

() قال الشيخ (قدس سره) في النهاية : ولا يصمّ ضمان مال ولا نفس إِلّا بأجل7" 
كااتسي دلقدف عضن الكلاك اليغيرهانضا: 

(؛) لعدم الدليل عليه, بل لاقتضاء أدلّة الضمان خلافه, على ما تقدّم. 

(5) واستدلٌ عليه باستلزامه زيادة الفرع على أصله. 

وفيه: إِنّ الضان وإن كان فرع الدَّينء إلا أنَّ متعلقه هو نفس الدَّين دون الأجل 
فإنه أمر خارج عنه ويثبت بالاشتراط في ضمنه. 

وبعاوة أخورى: 1 النتان مسماق يخده ما السدااه بيذ الد تق ومن شمن زاةة أو 
نقيصة, فإنٌ التقديم والتأخير أمران خارجان عنه كليّة . 

على أنه لو صمّ ما ذكرء لزم منه صحّته في عكسه أيضاً والقول بالبطلان في ضمان 
الدَّين ا حال مؤجلاً. نظراً لنتقصان المؤجل عن الحالء في حين إِنّ مقتضى أدلّة الضمان 
التقا نكتل :ما ق :ذه المشمووغنه ال دنه الطافمق ومن عون زيادة أو تقيصة:.بو الخال 
أنّ هذا مما لايمكن أن يلتزم به. وليس ذلك إلا لكون التقديم والتأخير خارجين عن 

ثم إِنّ مما ذكرنا يظهر بطلان ما ذكره فخر الحققين واستحسنه العلامة (قدس سره) 
فى المختلف. من كونه ضمان ما لايجبء نظراً لزيادة مالية الدّين الحال عن مالية 


.7١6 النهاية‎ )١( 


ام شي ب اد دالواو يشتوق القونة 1 الطيارة 


فلو تغير بالاستعمال لم يكف مادام كذلك ١‏ ولا يحسب غسلة من الغسلات فيا 
يعتير فيه التعدد. 


ثم إنّ هذه المسألة أيضاً مبتنية على الكلام المتقدم في العصر وأنه معتبر في الغسل 
بالماء القليل ذون الكثير: وقد غرفت أن الصحيح عدم الفرق فى اعتباره بينهم|ء وعليه 
فلو حدث التغير بالعصر لم يحكم بطهارة المتنجّّس ولو في الماء الكثير لتغيّر الماء قبل 
قامية غسله. والماء المتغير ما يغسل منه وليس مما يغسل به. هذا كله في الغسلة 
المتعقبة بطهارة ا لمحل . وأما غيرها فلا يضيره تغيّر الماء بوجه لأن مقتضى إطلاق ما دل 
على لزوم الغسل عدم الفرق بين تغيّر الماء وعدمه. حيث إنه غير مطهر للمحل حتى 
يقال: الماء المتغير لا يكفى فى تطهير امحل. فان الغسلة غير المطهّرة معدة لأن يكون 
امحل قابلاً للحكم بطهارته عند الغسلة المطهرة . 

)١(‏ أي مادام الماء يتغير بغسل المتنجّس فيه مرّة أو مرّتين أو أكثر. فكل مرّة يتغير 
المعيقول للستي قن ل حمسي فق القدلاة .و لا نوكن ان عهل هنا الطو :هذا 

ثم إن فى المقام مسألة أخرى ربا يفسر قول الماتن: «مادام كذلك» بتلك المسألة . 
وهي أن الماء إذا تغيّر بغسل المتنجّس فيه ثم زال عنه تغيّره بنفسه أو بالعلاج بحيث م 
يكن متغيرا بقاء وإن كان كذلك بحسب الحدوث فهل يكف الغسل به في تطهير 
المتنحّس ؟ قد يقال كتانع نيك باطلزي ها دعن وطهرن: الغسل. ويندفع بآن 
ما استدللنا به على عدم مطهرية الماء المتغير بحسب الحدوث والبقاء يأ بعينه في الماء 
المتغيّر بحسب الحدوث وإن لم يكن متغيراً بقاء. وحاصل ما ذكرناه في وجهه: أن 
قاعدة انفعال الماء القليل بملاقاة النجس وإن رفعنا عنها اليد في الغسلة المتعقبة 
بالطهارة. حيث إن التحفظ بعمومها يقتضى سد باب التطهير بالماء القليل إلا أن رفع 
عاذ عل ائينه الاق معدا عا الا اموب اله 3 لذ" نا مولا شارور ضيه 
بل مقتضى إطلاقه بقاء الماء على نجاسته, لأنه كان متغيراً بالنجاسة ولم يطرأ عليه 
مطهر شرعى بعدما زال عنه تغيّره؛ ومن الظاهر أن جرد زوال التغيّر لا يقتضي 
الحكم يلها رم هذا كله في أصل المسألة . 


إذا ضمن الدَّين الحال موْجّلاً ب ل 
أنه اقفن .كان هال ينه كا ترى 111 

[1/0ه"] مسألة 6: إذا ضمن الدَّين الحالٌ مؤجلاً بإذن المضمون عنه 
فالأجل للضمان لا للدّين. فلو أسقط الضامن أجله وأدّى الدَّين قبل الأجل. يجوز 
له الرجوع على المضمون عنه'" لأنّ الذي عليه كان حالاً ولم يصرٌ مؤجّلاً بتأجيل 


الدّين المؤجّل. وحيث إن هذه الزيادة غير واجبة على المديون ولا ثابتة فى ذمّته. كان 
ضمانها من ضمان ما لم يجب .٠'!‏ 

ووجه البطلان أنّ الضان إنما تعلق بنفس الدّين من غير زيادة فيه أو نقيصة 
والحلول والتأجيل إنا يثبتان بالاشتراط في ضمنه. 

ومنه يظهر جواز اختلاف الأجلين من حيث الزيادة والنقيصة. 

إذن فالصحيح هو ما ذهب إليه الماتن (قدس سره)., وفاقاً للمشهور. من جواز 
ضمان الدَّين المؤجّل حالا. 

)١(‏ لما تقدّم من الوجه فى بطلانها. 

(؟)الأداء ونتهباذنهو.بوالقانة وان كاف موجلد الآ ان الأحل ىن للعسامن ل له 
إذ المفغروض كون دينه حالاً وهو وإن سقط بالضمان إل أن أمزة وإذنه فيه امعيت 
الضان, فيصم الرجوع عليه على تقدير الأداء متى ما حصل . 

والمخاضل 5١‏ الأجل اغا هو التسية إل الغنان+ له الذيى قانه بعال» ولا ملازمة 
مني مره هده اللدية 

نعم , لو كان إذنه في الضان مقيداً بكون الأداء في وقت كذاء حيث لامانع من 
تقننه ار قليقس كان اداء الشافئق له فيل للقه اوقلت برعا فا نايسن اله 
الرجوع عليه بعد الأجل فضلاً عبًا قبله, إذ المقيد عدم بانعدام قيده. إلا أنّ هذا 
خارج عن نحل الكلام. 


.١161 مختلف الشيعة 6: /81/غ مسألة‎ )١( 


د مجح يد و اس وا لطن و با رمو دقوع لقره تاكن لمان 
الضمان. وكذا إذا مات قبل انقضاء أجله وحلّ ما عليه وأخذ من تركته. يجوز 
لوارثه الرجوع على المضمون عنه. واحتال صيرورة أصل الدّين مؤجلاً حتى 
بالنسبة إلى المضمون عنه. ضعيف !''. 

[011"] مسألة 4: إذا كان الدَّين موْجّلاً فضمنه الضامن كذلك, ففات وحل 
ما عليه وأخذ من تركته. ليس لوارثه الرجوع على المضمون عنه إِلَّا بعد حلول 
أجل أصل الدّين, لأنّ الحلول على الضامن بموته لا يستلزم الحلول'" على 
المضمون عنه. وكذا لو أسقط أجله وأدّى الدّين قبل الأجل. لا يجوز له الرجوع 
على المضمون عنه إلا بعد انقضاء الأجل!". 

[//01"] مسألة :٠١‏ إذا ضمن الدَّين المؤجل حالاً بإذن المضمون عنه. فإن 
فهم من إذنه رضاه بالرجوع عليه يجوز للضامن ذلكء وإلا فلا يجوز إلا بعد 
انقضاء الأجل '. والإذن في الضان أعمّ من كونه حالاً. 


وهو سكل خواء اذ لاوس راز افرة ذلك الادادز قار المتريوظن اانا 
أمر الضامن بأداء دينه المؤجل فى حينه, ففالم يكن الأداء كذلك سواء أكان ذلك بفعل 
الضامن نفسه أم غيره, لم يكن للمؤدي الرجوع عليه. لأنهما في الواقع عقدان 
مستقلان؛ فلا وجه لإثبات الأجل المأخوذ فى أحدهما فى الآخر. 

(؟) لما عرفته من اختلاف العقدين حقيقة. وعدم الملازمة بينهها في الأجل 
والخلول: 

(5) إذ لاوجه لجواز رجوعه عليه بعد عدم تعلّق أمره بذلك الأداء بالمدة, فإنه إنما 
أمره بأداء دينه المؤجل فى حينه, فا لم يكن الأداء كذلك لم يكن له الرجوع عليه. 

ويعنانة اخرى: ة ايل الأداء دواد كان امسر سن التشمرة سند 11 
خصوصية التقديم لما لم تكن بأمره؛ لم يكن للضامن الرجوع عليه قبل الأجل, 
فالحلول زيادة من الضامن لم يلتزم به المضمون عنه. 

(؛) لكون الحلول حينئذ زيادة من الضامن نفسه., فلا يلزم به المضمون عنه. 


إذا ضمن بغير إذن وكا اممو اس البو ار و ال ل ا ا ا ا 5 

[0/8"] مسألة :١١‏ إذا ضمن الدَّين المؤجل بأقل من أجله وأدّاه. ليس له 
الرجوع على المضمون عنه إِلَا بعد انقضاء أجله١".‏ وإذا ضمنه بأزيد من أجله 
فأسقط الزائد وأدّاه. جاز له الرجوع عليه. على ما مرّ من أن أجل الضمان 
لا يوجن صتزورة أضل الذين موجَلاً .وكذا اذا هات بعد انقضاء أخل: الد بسن 
قبل انقضاء الزائد فأخذ من تركته. فإنه يرجع على المضمون عنه(". 

[61/4] مسألة :١”‏ إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمّته. ولم يكن 
له الرجوع عليه وإن كان أداؤه بإذنه أو أمره”". إلا أن يأذن له فى الأداء عنه 
نكا منه .وقد دريف كأن يقرل+ أذ مااضدث عق ازجع يبد عنلة#«عل 
إشكال!*2!؟ في هذه الصورة أيضاً. من حيث إِنّ مرجعه حينئذٍ إلى الوعد الذي 


)١(‏ لما تقدّم. 

() لما عرفته من كون الأجل للضمان دون الدَّينء فلا يجوز للمضمون عنه تأخير 
دقده يعن آذاء العنائن داصق لول اخله رو اقيق عن امل الغر ودما بن 

(") لكونه أمراً له بما اشتغلت الا نفك لين امن الاق با الذّين 
الثابت عليه المأمور - فى نفسه, فإنه لا يوجب الضمان قطعاً. لكونه أمرأ بما هو 
واجب عليه في نفسه, ومع قطع النظر عن الأمر. 

(5) الظاهر أنه لاوجه للاستشكال في المقام. وليس مرجع الأمر هذا إلى الوعد 
وإنما مرجعه إلى إنابة المضمون عنه الضامن في أداء الضان عنه تبرعاً وكأنه هو الذي 
بامسن الك وتسم قانةتتويقيي لقنا ه.وتيهوء الذائتيه فل الآثر ولا تعلاف: 

وبعبارة أخرى: إنّ حال الضامن فى المقام هو حال الأجنى الثالث الذي يؤمر 
ا ماعن سن ارون اي سن ال لور دا نفل فرق بان ار ال ره 
الناخية وهنا عن ميو ءاقبا فها ان امو الأجنبي بذلك يوجب الضمان وجواز رجوع 
الملأمور بعد الأداء إلى الآمرء فكذا الحال في الضامن أيضاً. لوحدة الملاك وهو الأمر 


(#) الظاهر أنه لاإشكال فيه. وليس مرجعه إلى الوعد. 


2 ما مو ا ساق وااو لفتريع الفواوة 100 7 الضفان 
لايلزم الوفاء به. وإذا ضمن بإذنه, فله الرجوع عليه بعد الأداء 7" وإن لم يكن 
بإذنه, لأنه بمجرّد الاذن في الضمان اشتغلت ذمّته من غير توقّف على شىء. نعم, 
ى أذ الهبق الغدان تراعا تتيق» ليس له الرجوع عليه لأن الأذج عل هنذا 
الوجه ك (لا إذن). 

[00"] مسألة :١‏ ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه فى صورة 
الاذن إلا بعد أداء مال الضمان!" على المشهورء بل الظاهر عدم الخلاف |" ونا 
يرجع عليه بمقدار ما أَدّىء فليس له المطالبة قبله. 

أمّا لأنّ ذمّة الضامن وإن اشتغلت حين الضمان بمجرده. إلا أن ذمّة الضمون 
عنه لا تشتغل إلا بعد الأداء وبمقداره. وأمًا لأنها تشتغل حين الضمان لكن بشرط 
الأداء. فالأداء على هذا كاشف عن الاشتغال من حينه. وأمّا لأنها وإن اشتغلت 
بمجرّد الضان, إلا أن جواز المطالبة مشروط بالأداء. وظاهرهم هو الوجه 
الأكل #0 

وعلى أي حال لاخلاف في أصل الحكم. وإن كان مقتضى القاعدة جواز 
المطالبة واشتغال ذمّته من حين الضمان'' في قبال اشتغال ذمّة الضامن, سواء 
أدَى أم لم يؤدٌ. فالحكم المذكور على خلاف القاعدة, ثبت بالاجماع, 


بإتلاف مال محترم بالنيابة عنه وكانه :هق المباغدن له 
)١(‏ بلا إشكال فيه ولا خلاف. وتدل عليه الروايات الكثيرة الواردة في المقام . 
(1) لما تقدّم . 
() بل مقتضى القاعدة هو الأوّلء إذ لابدٌ فى اشتغال ذمّة الغير من سبب له. من 
عد از كدف و علق عضن الرارواسى ١‏ فاك ومن خان سبي ردوب كن 


() وهو الذي تقتضيه القاعدة. 


ليس للضّامن الدّجوع إلا بعد الآداء و ا ل 5 


وخصوص الخبر: عن رجل ضمن ضاناً ثم” صالح عليه, قال: «ليس له إِلَّا الذي 
صالح عليه» 7" بدعوى الاستفادة منه أن ليس للضامن إلا ما خسر. 


ويتفرّع على ما ذكروه: أنّ المضمون له لو أبرأً ذمّة الضامن عن تام الدّين 


ومن هنا فحيث إنّ الأمر بالضمان وإقدام الضامن عليه لا يعنى إلا براءة ذمّة 
المذين من البق وامتعال ذخة العناتن يهم دالا وه للقزل بافضاته شه التضياة 
واشتغال ذمّة المضمون عنه تجاه الضامن. إذ لا ملازمة بينها بالمدة. 

ودعوى استلزام ذلك لتضرر الضامن. فيشمله حديث «لااضرر». 

واضحة الفساد, لما عرفت من قصور هذا الدليل عن شمول موارد الإقدام على 
الضرر. ك) نحن فيه. 

بل الضمان إنما يثبت في موارد أداء الضامن للدَّين بالسيرة العقلائية القطعية, فإنٌ 
مقتضاها ‏ حتى مع الإغغاض عن النصوص - لزوم جبران الامر للخسارة والنقص 
الوا زكسسي هل تال الكاين المفتديو الى امرف فا هةوالفاحية هن العندة 3 الدلي 
عل اشتكال ذقة الشمون خنة الضامن ف المناء.. ا 

هذا مضافاً إلى كون هذا المطلب هو المستفاد من النصوص الواردة في المقام, على 
ما ستعرف بيانه. 

(1) قن يهو دن عنمن ردنيك قال : سالت آيا عبدات (عليه السلام) عن رجل 
ضمن عن رجل ضمناً ثم صالم عليه قال: «ليس له إلا الذي صالح عليه»7". 

ونحوه موثقة ابن بكير!". 

حيث أن المستفاد من قوله (عليه السلام): «ليس له إلا الذى صالح عليه» كون 
المصالحة وأدائه للأقل هي السبب في الضمان واشتغال ذمّة المضمون عنه لهء وهو ما 
يعنى براءة ذمّته قبل المصالحة والأداء كما هو واضح. وإِلَا لكان الحكم إسقاطاً لما 
ثبت فى ذمّة الغير. وهو ما ياباه ظاهر النص. 


001( الوسائل. ج 6 كتاب الفما ون عت اج .١‏ 


,]1 باق واو را درت اوم مد ماع01 ترز لمان 


لين له الرجون غل المضمون عنه أضلا"" .وان أبراه:منن 'السعضن» لسن أله 
الرجوع بمقداره. وكذا لو صالح معه بالأقل. كما هو مورد الخبر. وكذا لو ضمن 
عن الضامن ضامن تبرّعاً فأدّى, فإنه حيث لم يخسر بشيء لم يرجع على المضمون 
غنه وان كان باذنه ١‏ ..وكذا لووقا هته غيره تترعاً. 

(لاؤرة ]ميال 514:لو حيبي القفموة لهل العامن ما عليه نا او 
زكاة اق صدقة, فالظاهر أنّ له الرجوع على المضمون عنه!" ولا يكون فى حكم 
الابراء. وكذا لو أخذه منه م ردّه عليه هبة©. وأما لو وهبه ما فى ذمّتهء فهل 
فؤكالايراء أن 58 وسيان وهات الفسون لذ فورله:القامو ل رباقدا 


)١(‏ حيث لم يخسر الضامن نتيجة لضمانه شيئاً. فلا يكون له الرجوع عليه. 

(1) لما عرفته من أنّ العبرة إنما هي بأدائه وخسارته, لا بأصل الضمان . 

(5) إذ المستحق يلك ما فى ذمّته أوّلاً بالاحتساب ثم يسقط الدّينء بحجيث يكون 
التقوط فنعا غل الملكتة..ورذلك«فيكون التلك.مى مالة:والسازة عليه لأنه 
الذي أَذّاه بماله الذي ملكه خمساً أو زكاة أو صدقة, فيصمٌ له الرجوع عليه. 

(4) بلا إشكال فيه إذ الضامن قد خسر الدَّين بأدائه للمضمون له. فيكون له 
الرجوع على المضمون عنه على طبق القاعدة. وملكيّته للال 100 
وفائدة اجنبية عن النسارة السابقة, فلا وجه لمنعها من الرجوع عليه. 

(0) أقواهما الثاني إذ لامانع من ملكيّة الإنسان لما في ذمّته هبة. كا لامانع من 
ملكيّته لما فيها بالاإجارة او الإارث. 

والقبض المعتبر فى الهبة متحقق أيضاً. لكونه مسلّطأ على ذلك المال, باعتبار أنه 
في ذمّته لا في ذمّة الغير. 

ومن هنا فيعتبر هذا في الحقيقة تمليكاً له لا إبراءً لذمّته. وعليه فيصم له الرجوع 


(8) لا يبعد أن يكون ثانمها ا 


لايرجع الضّامن إلا بمقدار ما يساوي 1 


جواز الرجوع به على المضمون عنه!''. 

[؟08"] مسألة :١16‏ لو باعه أو صالحه المضمون له بما يساوي أقلّ من 
الدّينء أو وقّاه الضامن بما يساوي أقلّ منه. فقد صررّح بعضهم بأنّه لا يرجع 
على المضمون عنه إلا بمقدار ما يساوى . وهو مشكل بعد كون الحكم على خلاف 
القاعدة 2*0" وكون القدر المسلّم غير هذه الصور وظاهر خبر الصلح الرّضا من 


على المضمون عنه, لأن النسارة قد وقعت في ماله. والسقوط كان بعد قلّكه لذلك 
المال. ظ 

نعم . لو بنينا على عدم صحّة اطبة فى الذمّة. وأنّ الإنسان لايملك ما فى ذمّة نفسه 
تعين الحكم بعدم جواز رجوعه عليه, لانحصار القضية حينئذ في الإبراء الحض . 

10) لكونيا خسارة واردة عليه سين الغتان» لآن: اتتقال.ها فى ذكتة اليه عازلة 
الأداء. فيرجع به عليه . ْ 

بانوكذا لوثكانت كلكقه الشف 5 لل مضا حر الضفوة لدعل عمل عاق 
ذمّته من المال, أو كان الضامن إمرأة فتزوجها المضمون له جاعلاً ما في ذمّته صداقاً 
ها. فإنّ له الرجوع عليه جزماً. لنبوت ملكيّة الضامن لذلك المال الثابت فى ذمّته في 
مرحلة سابقة على سقوط الدَّين وحصول البراءة. فإنه يملكه أوّلاً بالعقد ثثّ يسقط 
عنه الذين قهرا. ومهذا يصدق عليه انه خسر ذلك المال». لحنسارته لمقداره فى قبال 
عمله الذي أدّاه أو صداقها في النكاح . 1 

والحاصل أنه يصمّ للضامن الرجوع على المضمون عنه. كلما صحّت نسبة 
الداع الناقويتق الفزان: البده اعنيت ركون راردا عل عالهونا خوذا فنه جيل فزن 
فى ذلك بين الصور جمعاء. 

)١(‏ وفيه: ما عرفته في حله من كون الحكم على القاعدة. حيث لا موجب لإثبات 
الضمان قبل الأداء . فإن الأمر إنما يوجبه بشرط الوفاء خارجاً. باعتبار أن النسارة 


() الظاهر أنه لا إشكال فيه. والحكم على طبق القاعدة. وخبر الصلح مطلق. 
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الذيق باق ه01 لاما اذا ضالحدها سارى أذ فعه, .اما لن ياعه أو عاك 


أو وفّاه الضامن بما يساوي أزيدء فلا إشكال في عدم جواز الرجوع بالزيادة7". 

[6087"] مسألة 17: إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل 
أدائه. فإن كان ذلك بعنوان الأمانة ليحتسب بعد الأداء عبا عليه. فلا إشكال 
ويكون في يده أمانة لا يضمن لو تلف إلا بالتعدي أو التفريط 7". 

وإن كان بعنوان وفاء ما عليه, فإن قلنا باشتغال ذمّته حين الضمان وإن لم يجب 
عليه دفعه إلا بعد أداء الضامن, أو قلنا باشتغاله حينه بشرط الأداء بعد ذلك 
على وجه الكشف. فهو صحيح ويحتسب وفاءً. لكن بشرط حصول الأداء من 
الضامن على التقدير الثاني. 


تكون عليه حينئذ بالسيرة القطعية. 

)١(‏ وفيه: أنه لا وجه له. فإِنّ النصّ مطلق, ومقتضى قوله «صالح عليه» عدم 
الفرق بين كون ما صالح به من جنس الذَّين كي يستلزم الإسقاط والرضا من الدَّين 
بأقلّ منه. وبين كونه من غير جنسه فيكون وفاءً له. 

نعم, النصّ مختصٌ بالصلح ولا يعم البيع. إلا أنه لاينبغي الشكٌ في عدم 
المخصوصية لهء وكون العبرة بما يخسره الضامن للمضمون له نتيجة للضمان. 

إذن فالصحيح ما ذهب إليه المشهور. من كون رجوع الضامن على المضمون عنه 
-فىي المقام - بمقدار ما يسوى, لامقدار الدّين. 

(9)لأن أمن المضمون عه بالضيان: لا يوت الا كانه عت آداء المأموز له مقدار 
ما أمر به. وأمّا الزائد عنه فلم| لم يكن عن أمره. كان الضامن متبرعاً به. ومعه فلا 
يصحٌ له الرجوع عليه . 

(؟) على ما تقتضيه قواعد الأمانة. 


إذا دفع المضمون عنه إلى الضّامن 0 


وإن قلنا أنه لا تشتغل ذمّته إِلّا بالأداء وحينه. كما هو ظاهر المشهور 7" 
فيشكل صِحّته وفاءً. لأنّ المفروض عدم اشتغال ذمّته بعد. فيكون في يده 
كالمقبوض بالعقد الفاسد(". وبعد الأداء ليس له الاحتساب إلا بإذن جديدء أو 
العلم ببقاء الرضا به7". 


)١(‏ وتقتضيه القواعد. على ما عرفت. 

(؟) كما هو الحال فوا لو دفع إلى غيره مالا بتوهم كونه مديناً له. فإنه لا يعدٌ وفاءً 
لعدم مصادفته لاشتغال الذمّة. بل يبق المال على ملك مالكه الأوّل الدافع - ويكون 
في يد الثاني من قبيل المقبوض بالعقد الفاسد. فيكون تصيرّفه فيه موجباً للضمان, نظرأ 
لكونه تصيرّفاً في مال الغير بغير حىّ. كا هو الحال في سائر موارد المقبوض بالعقد 
الفاسد. 

() ظاهر تقيبده (قدس سره) للحكم بالعلم ببقاء الرضا به. عدم كفاية 
الاستصحاب في مورد الشكٌ. وهو الصحيم. إذ لايحرى للاستصحاب في المقام, لتبدّل 
الموضوع . فإِنّ ما كان متيقنا في السابق. الإذن في احتسابه في ذلك الوقت,ء لا أثر له 
بالفعل لفوات ظرفه. وما له أثر بالفعل» الإذن فى الاحتساب بعد الأداء. لم يكن ثابتاً 
في زمان كي يستصحب إلى حالة الشك. 

فهو نظير إذن زيد لعمرو فى سكنى دار لم يكن يملكه حين الإجازة ثم ملكه. فإنه 
لا محال للقول بكفايته لسكناه بالفعل لاستصحاب بقائه. فإن ما كان ثابتا فى السابق 
لا أثر له بالمرّة لكونه في غير محله. وما ينفع بالفعل لم يكن ثابتاً في زمان كي 
يستصحب بقاؤه. 

وبعبارة أخرى: إِنّ الأعراض والأفعال تختلف عن الجوهر في تعددها وتغايرها 
بحسب الأزمنة . فالقيام في هذا اليوم والقيام في اليوم السابق فروان فج القياء مختلفان 
بخلاف وجود زيد ني هذا اليوم ووجوده فى اليوم السابق. فإنها ليسا بوجودين 
مختلفين. وإما هما وجود واحد لشخص واحد. 

ومن هنا فلا حال لإجراء الاستصحاب في الأوّل, وإثبات الفعل الثابت في الزمان 


لو 0 شرح العروة ١م‏ / الضمان 


[08] مسالة 17: لو قال الضامن للمضمون عنه: ادفع عني إلى المضمون 
له ما على من مال الضمان, فدفع برئت ذمّتهما معاً. أمّا الضامن فلأنه قد أدّى 
نيوأ نا ليون عه فلار المتروض 11 السام 1 كنس كذا قد يقال. 

والأوجه أن يقال: إِنّ الضامن حيث أمر المضمون عنه بأداء دينه. فقد 
اشتغلت ذمّته بالأداء٠".‏ والمفروض أنّ ذمّة المضمون عنه أيضاً مشغولة له. حيث 
إنه أذن له فى الضمان. فالأداء المفروض موجب لاشتغال ذم الضامن من حيث 
كؤنه امرض ر لافعفال 1ه اليو عنم جيف | القبان اذ لويد وق 
الضامن(". فيتهاتران: أو يتقاصّان!*7". وإشكال صاحب الجواهر في اشتغال 


اللمنابق مقننا فق الزرسان المتكدوك, تلاق السانى + يف سناع .مدن القييك 
بالاستضحابء لأثباتة فى الزمان المشكوك. 

وكيك | الاحعبانع من الأفعال» يكلون مفديدا عمنب الان لا خالة 
فالاحتساب فى هذا الزمان غير الاحتساب فى الزمان السابق ومغاير له فلا يمكن 
إغرازهق الزماة الشكرك بالاسيصحاب " 

)١(‏ لأنّ الأمر بالدفع لا على وجه المجانية موجب للضمان بالسيرة العقلائية 
القطعية. على ما عرفته غير مّة مفصّلا. 

(1) بدفع المضمون له للدين بأمره. فإنه يجعل الأداء مستنداً إليه وكأنه هو الذي 
بأشره بنفسه. 

() التعبير بالتقاص من سهو القلم أو غلط النساخ جزماً. إذ لاموضوع له في 
المقام بالمرّة. للاختصاصه بمورد ظلم من عليه الحقٌّ. وهو غير متصوّر في المقام 
لحصول التهاتر القهري بين الدينين وفراغ الذمّتين معاً بالنتيجة. 

وحمله عليه. بن يقال أنّ المراد به هو التهاتر القهري وقد جيء به تأكيداً. إنها يتم 
فها إذا كان العطف بالواو كما هو الحال في عبارة المسالك ١‏ فلا يمكن القول به فها نحن 


() لاموقع للمقاصّة في المقام. وبراءة الذمتين إها هي من جهة التهاتر. 
)١(‏ مسالك الافهام غ: 1؟5. 


شروط مطهريّة الماء 0 


]١[‏ مسألة #: يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى 
وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها!*١,‏ وأمّا على المختار من 
وجوب الاجتناب عنها احتياطاً فلا. 


وأمّا تفسير عبارة الماتن بذلك وحمل قوله: «مادام كذلك» على معنى مادام متغيراً 
بحيث لو ذهب عنه التغير لكان موجباً للطهارة. فقد عرفت أن زوال التغيّر لا يقتضي 
الحكم بذلك مالم يطرأ عليه مطهّر شرعي. على أن الظاهر عدم إرادة الماتن ذلك ف 
مراده بقوله : «مادام...» هو مادام الماء متغيراً بغسل المتنجّس فيه. فكل مرّة يتغير 
الماء بذلك لا يكفى في الحكم بطهارة المغسول به ولا أنها تعد من الغسلات المعتبرة في 
لطيو مقي الات فاده ورلا صمب تلز القبلات نا يقير كه الوزن 
ومعه لا مسوع لتفسيره بما عرفت . 

)١(‏ لطهارتها مع الشروط المتقدّمة في حلها وكذلك الحال في بقية الغساللات ‏ على 
القول بطهارتها كا هو الصحيح فى الغسلة المتعقبة بالطهارة. والوجه فى جواز 
استعماها فى إزالة الخبت ثانياً وثالثاً وهكذا إِنما هو إطلاق الروايات الآمرة بالغسل 
كقوله (عليه السلام) «إغسل توبك من أبوال ما لايؤكل لحمه»'' وقوله (عليه السلام) 
«صب عليه الماء مرّتين»!"! وقوله «إغسله في المركن مرّتين» 7" وغيرها فانه لا فرق 
فى صدق الغسل بالماء بين الغسل بالغسالة وغيرها. نعم؛ في ارتفاع الحدث بالماء 
المستعمل فى إزالة النبث كلام قدّمنا تفصيله فى محله !2 وقلنا إن القول بعدم جواز 
استعماله في رفع الحدث هو الصحيح إن تمت الاجماعات المنقولة في المسألة ولم نناقش 
فى رواية عبدالله بن سنان «الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة 


(2) وهو الصحيح في الغسلة المتعقبة بطهارة امحل . 

)١(‏ كما في حسنة عبدالله بن سنان المروية في الوسائل "': 1١0‏ / أبواب النجاسات ب 8ح ؟. 
(0) كما في صحيحة البزنطي المروية في الوسائل : 597 / أبواب النجاسات ب ١ح‏ ". 

(؟) كما في صحيحة محمد بن مسلم المروية في الوسائل 7: 5537 / أبواب النجاسات ب 7 م .١‏ 
(؛) في الماء المستعمل قبل المسألة [ 114 ]. 


إذا دفع المضمون عنه بأمر الضّامن ااا 


ذمّة الضامن بالقول المزبور" في غير محلّه "". 


نمو كيت كاك العطف ب «أو». 

وكيف كان, فما أفاده (قدس سرره) إنا يتم في فرض تمائل الدينين من جميع 
الجهات. بأن يكونا معاً حالين أو مؤْجَّلينَ إلى أجل متحد. فلو فرض اختلافهما من 
بعض النواحي. بأن كان أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً. أو كانا مؤجلين واختلف 
أجلهماء لم يكن للتهاتر موضوع أصلاً. كما هو الحال في غير الضمان أيضاً. إن المتلف 
مال مدينه بالدين المؤجل يخسر بدل التالف حالاً. وينتظر بدينه إلى أجله. كا هو 
أوضح من أن يخ . 

وعليه ففها نحن فيه إنما يصمح القول بالتهاتر في صورة ائل الدينين خاصّة. فلو 
اختلفا ولو من حيث الحلول والتأجيل أو مقدار الأجلء بأن كان الدّيِن مؤْجلاً 
فضمنه الضامن كذلك ثم أسقط الأجل وأمر المضمون عنه بالأداء حالاً. فلا حال 
للتهاترء بل يرجع المضمون عنه على الضامن بما أَدّاه بأمره. في حين ينتظر الضامن في 
الرجوع عليه حلول الأجل. كما هو الحال فها لو باشر الضامن الأداء بنفسه, على ما 
تقدّم فى المسالة العاشرة. 

: قال في الجواهر ردّاً على التزام المسالك بالتهاتر القهري, ما هذا لفظه‎ )١( 

وفيه: إِنّ أداء دين الضامن المأذون بمال المضمون عنه بإذن الضامن, لا يقتضي 
اشتغال ذمّة الضامن عثله إذ ليس هو قد صار بذلك قرضاً عليه مع عدم قصده 
وعدم تنوقف وفاء الدّين على كونه مملوكاً للمديون. كما أنه لا يستحقٌ رجوعاً على 
المضمون عنه, لعدم حصول الأداء منه. فلا تقاض حينئذ, لعدم ثبوت المالين في ذمّة 
كل تبان فقا مل 17 

(") لعدم توقف ذلك على عنوان القرض كي يرد عليه أنه غير مقعسود. فإِنّ الأمر 


.١72١ :51 الجواهر‎ )١( 


زف ا ا و ارو ا مت ور كناو لتر عر العو و11 ار لضان 

[086"] مسألة 18: إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن 
الضامن برئا معاً!' كما لو دفعه أجنى عنه. 

[081*] مسالة 14[ دون تنها : دزو جه كنا مق بال لوقنو أن 
له الرجوع على المضمون عنه'" بل على الضامن'!". بل وكذا لو ضمن بالاذن 
فضمن عنه ضامن بإذنه!؟) فإنه بالآداء يرجع على الضامن. ويرجع هو على 
امون عه الل 181 

[لاخرة] مسالة +#د وز أن يضمن الدين ياقل متهءبرها امون لوق 
وكذا يجوز أن يضمنه بأكثر منه!*7". 


بالإتلاف لا على نحو المجانية موجب لضان الامر بالسيرة العقلائية القطعية. فيثبت 
افكفال :قطنم قاة الأ حر توحص التباتر فهر . 

(5) اها الكامق» فلاداء الذيق شق :قبل غذره. وام المضموية عله يراه ذتند اننا 
هى بعنى عدم رجوع الضامن عليه بالمال؛ وإلا فذمّته بريئة بنفس الضمان. على ما 
عرفته في اوّل الكتاب. 

(؟) الأوّل. حيث لم يكن ضانه عن أمره وإذنه. 

() لكونه ضمانه بإذنه. فيرجع عليه بعد الأداء. لاقتضاء الأمر لذلك. 

(؛) حيث لم يكن ضمان هذا الضامن الثاني بإذنه , وإن كان ضمان الضامن الأوّل 
بإذنه. فلا يكون له حقّ الرجوع عليه. 

(5) على ما تقتضيه قاعدة الضمان بالإذن, فإنٌ كلا منهها يرجع على خصوص 
الذي أمره بذلك. 

كنيل افكال شيف :وعرجعه أل ابقاط ليون لها لز انتيب وكانة قد رضي 
برا 135 لدوم عن ذلك البق قبا اتفال :3 الساين الأنا.: 1 

(0) للمناقشة فى صحّته حال واسع, بل الظاهر عدم صحّته. فإنّ الضمان ‏ على 


(5) فيه إشكال بل منع. 


يجوز أن يضمن الدّين ل 

وفى الصورة الأولى لا يرجع على المضمون عنه مع إذنه في الضان إلا بذلك 
الأقل"". كما أنّ فى الثانية لا يرجع عليه إلا بمقدار الدّين”" إلا إذا أذن المضمون 
عنه فى الضمان بالزيادة!". 


ما تقدّم في أَوّل الكتاب - ليس إلا نقل الدّين من ذمّة إلى ذمّة أخرى. وهو 
لا يقتضى إلا اشتغال ذمّة الضامن بما اشتغلت به ذمّة المضمون عنه. فيبق الاشتغال 
بالرائك: باذ مويسب يقتظديه :تفلا يي بيعطران الشناة.- 

ودعوى رجوعه إلى اشتراط الزيادة للمضمون عنه. بأن يكون قبوله للضمان 
مشروطأً بتحمّله للزيادة. 

مدفوعة بان تنوتها إن كان ضل تقو فرط الشحة أثفية: إنة يللآ مويجحياء.بحيت 
إن اشتراط الاشتغال بلا سبب من بيع أو نحوه. لا يوجب الاشتغال بما اشترط . 

وإن كاق قل عسو شط الفعل ايان يلزمه دفع مقدار زائد على الدَّين فى مقام 
الأداء. ففيه : إنه إن صم فلا يوجب اشتغال ذمّته بأكثر من الدَّين فإنٌّ اشتراط الفعل 
ل وجي الا الحكم التكليفي ولزوم الوفاء به. ومن الواضح أنه أجنبي عن اشتغال 
ذمّته بالمشروط بالفعل. 

على أنه غير صحيح في نفسه, باعتبار أن مرجعه إلى اشتراط الزيادة في الدّين 
وهو ربا محرم. إذ لافرق في اشتراط الزيادة بين كونه بإزاء بقاء الدَّين فى ذمّة المدين 
وبين كونه بإزاء نقله إلى ذمّة أخرى, فإِنّ الكل ربا حرم . 

إذن فالصحيح عدم صحّة هذا الضمان بقول مطلق, سواء أكانت الزيادة مأخوذة 
على نحو الاشتراط , ام على نحو اقتضاء الضمان بنفسه ها. 

)١(‏ إذ الزائد عنه قد سقط بإسقاط المضمون له. ولم يخسره الضامن. فلا وجه 
لرجوعه به عليه . 

(؟) لنروجه عن مورد إذنه. 

(؟) لاقتضاء الأمر ذلك بالسيرة العقلائية القطعية, على ما تقدّم بيانه غير مرّة. 


”ع 0 20و21 


[6484"] مسألة ١؟:‏ يجوز الضمان بغير جنس الدّين!*(27. كما يوز الوفاء 
بغير الجنس'". وليس له أن يرجع على المضمون عنه إِلَّا بالجنس الذي عليه ”" 
الا برضاه. 

[084"] مسألة ؟؟: يجوز الضمان بشرط الرهانة (**) فيرهن بعد الضمان (4). 


)١1(‏ على إشكال تقدّم في الضمان بالزيادة» إذ لا موجب لاشتغال ذمّة الضامن بغير 

والحاصل أنه لافرق في الزيادة الممنوعة في الضمان. بين كونها في مقدار المال أو 
خصوصية من خصوصياته. فإنّ إثبات كلّ منهما في ذمّة الضامن. من إثبات أمر زائد 
ع الفاكييه د كه الفتهون غن..ومن هذا ولأتقيله دنه العناود لأ يكوق عجزانة 
وحيث لاطريق غيره لاثباته, فلا حيص عن الالتزام ببطلانه. 

(؟) بلا إشكال فيه. على ما تقتضيه الأدلّة والقواعد. 

() والظاهر أنّ الوفاء من غير جنس الدَّين إن كان بأمر المضمون عنه. كان 
للضامن الرجوع عليه بما أدّاه. لاقتضاء الأمر لذلك بالسيرة العقلائية, كما عرفت. 

وإن لم يكن بأمره. فليس له الرجوع عليه بغير جنس الدّين. فإنٌ المخصوصية 

هذه الجنس ا عر الصاين محضاً. ولم تكن متعلقة لأمر المضمون 
عنه فى وقت. فإنه لم يأمر إلا بأداء أصل الدَّين. 

نعم , لو كان من ما أدّاه من الجنس بدلا عن الدّين أقلّ منه. لم يكن له الرجوع إلا 
بمقدار ما صالحه عليه وأدّاه. وليس له أخذ التفاوت, فإنه لم يخسره كى يكون له 


الرجوع به عليه . 
اهن كللافه (قوص سعرة) تفررطى اضكة ذلك آهرا امقر وغا عند لكنه لعلو 
عن إشكال بل منع . 


(:#) فيه إشكال بل منع. 
:د دواع اد ا يا زد كان ن الشرط بنحو شرط النتيجة وأما إذا كان الشرط بنحو شرط الفعل 
فلا يصمّ. لأنّ مرجعه إلى جعل الخيار فيه وقد تقدّم أن الخيار لا.يدخل في عقد الضان. 


يجوز الضمان بشرط الدّهانة 1415151[ [ز 1 1 0 
بل الظاهر جواز اشتراط كون الملك الفلاني رهناً بنحو شرط النتيجة في ضمن 
عقد الضّمان 0". 


فإنٌ مرجعه إن كان إلى تعليق الضمان بالشرط المتأخر ‏ الرهان ‏ فهو باطل 
جزماً إذ التعليق مبطل لجميع العقود إلا ما خرج بالدليل, كالوصية والتدبير. 

وإن كان مرجعه إلى تعليق التزامه بالضمان على ذلك الفعل بحيث يكون التزامه به 
منوطاً ومشروطاً بتحقق الفعل خارجاً. والذي يرجع إلى جعل الخيار لنفسه على 
تقدير التخلّف. كبا هو الغالب والمتعارف فى موارد أخذ الأفعال شرطأً فى العقود, فهو 
باطل أيضاً, لما تقدّم ‏ فى المسألة الخامسة فخ هذا الكثات عق عدم قباد عفد 
الضمان لجعل الخيار فيه. نظرأ إلى تجاوز الحقّ فيه لطرفيه . 

فإن الآفو تعلق بالضامن والمضمون له بخاصّه كى: يقزرا ها شاءاء واعا هنو 
على ب لتموح غنة ا يق سكا اضرا ورازة مقف ذا 1ااستعالا اناف ررد 
رضا احد الطرفين او هما معا بهء امر يحتاج إلى الدليل وهو مفقود. 

نعم, لو رجع هذا الاشتراط إلى جرد الحكم التكليق الحض ووجوب الوفاء على 
المشروط عليه وجواز إلزامه به كا هو الحال في الاشتراط في ضمن عقد التُكاح - 
بحيث يكون رضا المشروط له بالعقد معلقا على التزام المشروط عليه بالشرط 
ولكن من غير ثبوت خيار له على تقدير التخلّف, فلا بأس به. 

ولا يرد عليه أنه من تعليق أصل العقدء فإنه لا يقتضي البطلان, ما دام أَنّ التعليق 
إنما هو على امر حاصل بالفعل ‏ الالتزام -. 

إلا أنه خلاف المتعارف والشائع في العقود جداً . فلا يمكن حمل الاشتراط عليه إلا 
بالإحراز. ولو من جهة نصب القرينة عليه أو التصدريم به. 

)١(‏ بلا إشكال في صحّته. لما عرفته مراراً من أنه كل ما كان للمكلف انشاؤه 
مستقلاً وإيجاده بالفعل من غير اعتبار سبب خاصٌ فيه. كان له إنشاؤه بالشرط في 
ضمن عقد أخرء إذ لا يعتبر في الإنشاء إلا الاعتبار النفساني المقرون بالمبرز خارجاً 
كيفما كان, ومن غير تقييد بكونه إنشاءً مستقلاً أو شرطأً فى ضمن عقد من العقود. 


2 عاط ا لواحي فو ا وه ع اود اتروع عرو 1017 الفيان 

[ 09"] مسألة 5: إذا كان على الدّين الذي على المضمون عنه رهن, فهل 
ينفكٌ بالضمان أؤ لا؟ يظهر من المسالك والجواهر انفكاكه!*١"‏ لأنه بمنزلة 
الوفاء. لكنه لا يخلو عن إشكال. هذا مع الاطلاق. وأمّا مع اشتراط البقاء 


وهو متحقق فى المقام. فإنه لا يعتبر فى عقد الرهن إنشاؤه بالصيغة واللفظ فضلاً 
عن اعتبار صيغة خاصّة فيه. بل يكف في تحققه مجرد اعتباره في النفس مع إبرازه 
بمبرز ماء ولو كان هو الشرط في ضمن العقد. 

نعم , هذا لايجري في العقود التي يعتبر فى إنشائها لفظ مخصوص. كالنكاح 
والطلاق ونحوهماء فلا يصمّ إنشاؤها باشتراطها فى ضمن عقد آخر على نحو شرط 

ثم إِنّ كلام الماتن (قدس سره) وإن كان مختضّاً باشتراط المضمون له الرهانة على 
الضامن, بحيث لم يكن يقبل بضانه إلا بهاء ىا يظهر ذلك من قوله (قدس سره): 
فيرهن بعد الضمان, إلا أنّ الظاهر عدم اختصاص الحكم به وجريان الكلام بعينه في 
اشتراط الشامن الرهانة غل المضمون غنه: حيت لا يقبل يهان ذيضه الا بتعدها 
فيجري فيه ما تقدّم في الفرض الأوّل من التفصيل بين شرط الفعل وشرط النتيجة. 

)١(‏ وهو الصحيح. لتعدد الدَّين في المقام. فإنّ ما في ذمّة الضامن من الذَّينء ليس 
هو ما كان فى ذمّة المضمون عنه قبل الضمان. بل هما فردان متغايران. غاية الأمر أن 
أحدهها 3 مقام الآخرء بمعنى سقوط دين المضمون عنه وانعدامه بإزاء حدوث 
الذَّين الجديد في ذمّة الضامن . 

والتغبير بانتقال الدَّين من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن تعبير مسامحي 
جزماً. فإنٌّ الموجود فى ذمّته بالفعل ليس هو الدَّين الأُوّل والذي كان ثابتاً في ذمّة 
المضمون عنه بحيث يكون قد انتقل من مكان إلى آخرء وإِمما هو فرد جديد وجد بعد 
انعدام الأوّل وسقوطه. 


6 وهو الصحيح . 


اشتراط الضمان في حال معين ل 


أو عدمه فهو المتبع .)١(‏ 
[1"] مسألة ؛:: يجوز اشتراط الضان في مال معين على وجه التقبير (#)(؟) 


وحيث إنّ الرهن إنا كان بإزاء الأوّل والمفروض ارتفاعه وسقوطه, فلا حيص 
غن القول يأنفكا كه:وارتفاعه أرضا لاتتقا مؤضوعة: 

ولعلٌ إلى هذا يشير صاحب الجواهر (قدس سره) بقوله: لأن الضمان أداء ١(‏ فإنه 
أداء بلحاظ انتفاء الدّين الأول وارتفاعه. فلاحظ . 

. لعموم أدلّة الوفاء بالشرط‎ )١( 

(9)لم يظهر معنى متحصّل للتقييد فى المقام . 

لأنه إن رجع إلى نفس الضمان واشتغال الذمّة بهذا المال بخصوصه ودون غيره 
غزيت: عمل الضائى تقال دنته مر وطا وفتوطا ذا امال ققه انه مص 
لتقييد ما في الذمّة بالأمر الخارجي . قاينا امزرات متغايران لاايصلح كلّ منهها مقيّداً 
للاخر. 

وإن رجع إلى تعليق الضمان بالأداء من هذا المال المعيّن, أو بجعل المضمون له قبوله 
للضمان معلّقاً على ذلك. فهو وإن كان ممكناً في حدّ ذاته ومعقولاً فى نفسه, إلا أنه 
باطل جزماً لرجوعه إلى تعليق الضمان. وهو مبطل إجماعاً . 

وبعبارة اخوض: إن تقيبد شيء بشيء. إمغا يصمٌ فيا كان من قبيل تقييد الكليات 
بالأفراد أو الحالات. فلا يصمّ فى الأمور الأجنبية المتباينة, فإنه لامعنى للتقييد فيها 
إلا التعليق فى الإيجاب أو القبول. وهو مبطل في حدٌ نفسه. 

وإن رجع إلى تقيبد ما ينتقل إلى ذمّته ‏ المضمون - بحيث يجعله مقيّداً بذلك 
الثنيء. فهو كسابقه. فإنّ ما في الذمّة أجنبي عن الأداء الذي هو فعل خارجي.ء فلا 


(:#) لايظهر معنى متحصل للتقييد في المقام. فينحصر الأمر في الاشتراط ولا يترتب عليه إلا 
)١(‏ الجواهر 55: .١77‏ 


6 ام ا لت ل د ار قار ع العروو 01013 لفان 
أو على نحو الشرائط فى العقود من كونه من باب الالتزام فى الالتزام .)١(‏ وحينئذ 
يجب على الضامن الوفاء من ذلك المال١"‏ بمعنى صصرفه فيه. 

وعلى الأوّل, إذا تلف ذلك المال يبطل الضمان”" ويرجع المضمون له على 
المضمون عنه. كما أنه إذا نقص يبق الناقص فى عهدته. 

وعلى الثاني. لا يبطل بل يوجب الخيار” لمن له الشرط . من الضامن أو 


وا حاصل أنّ التقييد لما كان في قبال الإطلاق, باعتبار أنه عبارة عن جعل 
المطلوب حصّة خاصّة منه. فلا يصمّ إلا في مورد يصمّ فيه الإطلاق. وحيث إنّ 
إظلاقيما فق الدقةبالتناين ال الققل الخارحى غير متصورنهء لكونه احنييا عنه: فلا 

(آأيا يكو الثزافه بالا امن امال المعتتواق حميح الثزامة الها الطلق؛ 

(1) لعموم أدلّة وجوب الوفاء بالشرط . 

(؟) بل قد عرفت بطلانه حتى مع بقاء المال. لعدم رجوع التقييد في مثل المقام إلى 

(4) إلا آنه على خلاف المرتكزات العرفية قى مثل هذه الموارة..فانا إغا تساعذ 
على رجوع الشرط هذا إلى التزام الطرف المقابل به. وجواز إلزامه على تقدير تخلفه 
عنه _كما هو الحال في الشرط في عقد النكاح - من غير أن يرجع إلى جعل الخيار 
في شيء. 

على أنّ جعل الخيار غير متصوّر فى الضمانء لما عرفته من عدم قابليته له. نظرأً 
لتجاوز الحقٌ فيه لطر فيه . 

إذن فالصحيح رتلف الخال الع هل ققدي الافتراط: كا لذأ وهب بنطادة 
الفقوة لا بوجين تبوث الخبا لق القبرط لسنيواغا غاية:ما هناك .وحون الوفا ع عليه 
بالشرطء وأداء الضمان من ذاك المال المعيّن ما دام موجوداًء فإذا تلف أذّاه من غيره 
لتعدّر الأدافهن الع 


إذن المولى مملوكه في الضُمان في كسبه ل 1 


المضمون له أو هما. ومع النقصان يجب على الضامن الاقام”'' مع عدم الفسخ. 
وأمّا جعل الضان فى مال معين من غير اشتغال ذم الضامن, بأن يكون الدين 
فى عهدة ذلك المال, فلا يصة”". 
[؟9ه"] مسألة 0*: إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه, فإن قلنا إِنْ 
الضضان فى مال معين, وهو الكسب الذي للمولى. وحينئذ فإذا مات العبدء تبق 
ذمّة الموى مشغولة إن كان على نحو الشرط في ضمن العقود''' ويبطل إن كان 
على وجه التفسد 200()#0, 


)١(‏ لأنه ضامن لجميع الدّين على نحو الإطلاق, غاية الأمر أنه كان متعهداً بأدائه 
من المال المعيّن, فإذا تلف بعضه رجع فيه بخصوصه إلى غيره. لتعذّر أداء ذلك 
المقذاز هخ المال المعك. 

(1) لاستلزامه انتفاء حقّ المضمون له بالمرّة. وفراغ ذمّتي الضامن والمضمون عنه 
معاً قبل أداء الدَّين. وهو غير معقول, لأننا إذا فرضنا فراغ ذمّة المضمون عنه بأصل 
الضمان. وذمّة الضامن لعدم اشتغاها بشيء, نظراً لكون الضمان في نفس العين وهي ما 
كزة باقنشا هل ملك مالكيا» ارم كه امناتوين المشموى كته لوو شين :ولعي 
الخارجية عنه. وهو امر لا محصل له ولا يمكن فرضه فى الخنارج. 

والناصل انه لابتق الضناة من فوضن اتفال :ذمة اسهد بالذيى قيلة وبعده + قاذ 
هد فوفمف] كان لارسدراءة كرو مدا 

(5) نظير أمره له بالاستدانة؛ حيث يفهم العرف منه كونه هو المستدين وكأنه هو 
المباشر له. 

(8)المبوةق :دضه مق بادقع الأمر» :وتعدن الشرط لأ بوجت الشوظ :يحب 
غلية أذ قسسو سا تر انو لد كن هراض 

(0) تقدّم الكلام فيه في المسألة السابقة. وقد عرفت أن التقيبد في مثل هذه الموارد 


(:) مر آنفاً أنه لا محصّل له في المقام. 


ءء مو م ع وز ا طاو دا قار سهد العووة 181 الفان 
وإن انعتق يبق وجوب الكسب عليه!*!1'. 

وإن قلنا أن الضامن هو المملوك, وأنّ مرجعه إلى رفع الحجر عنه بالنسبة إلى 
الضران. فإذا مات لابجب على المولى شىء'" وتبق ذمّة المملوك مشغولة يمكن 
تفريغه بالزكاة وتحوها. وإن انعتق يبق الوجوب عليه!". 

[091"] مسألة 55: إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد؛؟) فإما أن يكون 
على التعاقب, أو دفعة. 


لاايرجع إلى معنى حصّل. إلا التعليق المبطل للعقد في حدّ نفسه. ومن هنا فلابدٌ من 
حمله على الاشتراط لامحالة . 

)١(‏ عملاً بمقتضى الشرط. كذا قيل. إلا أنه مشكل جداً. والظاهر أن حال العتق 
حال الموت, فكما ينقطع سلطان المولى عن العبد ومنافعه بالموت. فكذلك ينقطع 
باعيه ذا ركنيية السديعة :لك ذاه دوو كه ولا سلطا و لو لمهي بومو يفنا 
فألا اوحةه لالز اميا ذاعنديع مولا السابق قنع مفلكانة المناضة. 

بل الظاهر كون المولى هو المطالب بالدّين فلابدٌ له من أدائه من ماله. وجواز 
أدائة :فق كني الفيذ انا كان تابنا له ياعينان ملكعةه له ولتافيه فاذا عق :ذلك 
بالعتق والتحرر فلا محال للحكم ببقائه أيضاً. فإنه لايكون إلا من أداء الدّين بمال 
لفن 

(5) لكون الوق أعنيا غنه افلا اودبت كاهو امال يق ستائر دينون اليد 
وضماناته غير العقدية. 

(؟) فيجب عليه الاكتساب والخروج عن عهدة المال. عملاً بالشرط وتفريغاً 
لذمّته . 

(؛) الظاهر كون مفروض الكلام في ضمان الاثنين أو الأزيد لواحد على نحو 
الاستقلال. لا ضمان المجموع كا لا يبعد دعوى كونه هو المتعارف في الخارج. وإلا فلا 


(:#) بل تبق ذمة الموى مشغولة كى) فى الموت. 


1" مم و وو ار ماي اقرع لون 101 ال الطمارة 
لعو ان ركوظا عله و ااهيف ١١‏ صمي السنقد, ولدلا لة جو الك فهو جعي عل 
الانسواط: 1 

وأا ازالة :انيت يدانانيا وقالنا وهكذا فقد عرفت أنها هو الصحيح للاطلاق 
المتقدّم تقريبه. وقد يقال بعدم الكفاية لموثئقة عار الآمرة بصب الماء في الاناء 
وتحريكه ثم تفريغه من الماء. ثم صب ماء آخر فيه مع التحريك والافراغ وهكذا إلى 
ثلاث مات ''' بتقريب أن الغسالة لو جاز أن يغسل بها المتنجّس ثانياً وثالثاً م يكن 
وجه للأمر بافراغ الاناء من الماء المصبوب فيه أولاً ثم صب ماء آخر فيه. بل كان 
تحريك ذلك الماء فيه بعينه مرّة ثانية وثالثة كافياً في تطهير الاناء من دون حاجة إلى 
تفريغه منه أبداً. فالأمر بتفريغه من الماء المصبوب فيه أَوّلاً كاشف قطعي عن عدم 
كفاية الغسالة في إزالة الخبث بها ثانياً وثالثاً. 

هذا ما ربما يتوهم في المقام ولكنه من الفساد بمكان لا ينبغى التعرض لهء وذلك 
لأن الموثقة أجنبية عبا نحن بصدده. حيث إنها من أدلة نجاسة الغسالة وكلامنا نما هو 
في الغسالة الطاهرة, وقد بيّنا فى مورده أن غير الغسالة المتعقبة بطهارة امحل محكوم 
بالنجاسة. وعليه فالوجه فى أمره (عليه السلام) بافراغ الاناء من الماء المصبوب فيه 
أوّلاً وثانياً إنها هو نجاسة الغسالة في المرّتين لعدم كونها فيه متعقبة بالطهارة. ومن 
الظاهر أن الماء المتنجّس لا يكف فى تطهير مثله من الأشياء المتنجسة. وأما أمره 
(عليه السلام) بالافراغ في الغسلة الثالثة فهو أيضاً مستند إلى نجاسة الماء. بناء على 
أن الغسالة مطلقاً نمجسة ولو مادامت في امحل. وأمّا بناء على ما هو الصحيح من 
طهارة الغسالة حينئذ فالوجه فى أمره (عليه السلام) أن الغسلة الثالثة لا يتحقق من 
غير إفراغ الاناء. حيث إن مجرد صب الماء فيه لا يكفى في صدق الغسل عليه مادام لم 
يفرغ من الماء. فليس الوجه في أمره (عليه السلام) بالصب في الغسلة الثالثة أن 
الغسالة الطاهرة لا تزال مها الحنبث ثانياً وثالثاً. 


.١7 أبواب الماء المضاف ب 4 ح‎ / 5١0 :١ الوسائل‎ )١( 
.١ الوسائل : 437 / أبواب النجاسات ب 01 ح‎ )'( 


ضمان إثنين عن واحد اي و ل ا ل 1 1 

فعلى الأوّل, الضامن من رضي المضمون له بضانه 7"". ولو أطلق الرضا بهما 
كان الضامن هو السابق: وحتمل 'قوياً "اكونه كا إذا ضمنا دفعة © خصوصضاً 
بناءً على اعتبار القبول من المضمون له. فإن الأثر حاصل بالقبول نقلاً لا كشفاً. 

وعلى الثاني. إن رضى بأحدهما دون الآخر فهو الضامن'". وإن رضي بهما 
معاً. ففي بطلانه كما عن المختلف وجامع المقاصد واختاره صاحب الجواهرء أو 
التقسيط بينهما بالنصف أو بينهم بالثلث إن كانوا ثلاثة وهكذاء أو ضهان كل 


ينبغي الإشكال في صحّته. لرجوعه إلى ضمان بعض الدَّين من قبل كل منهما. وهو 
صحيح جزماً. فيتعين تقسيط المال عليهم بالنسبة. وعدم جواز رجوع المضمون له 
على احدهم بتّأمه . 

)١(‏ لاعتبار رضاه في تحقق الضمان جزماً. وإن لم نقل باعتبار قبوله. 

(1) بل هو المتعيّن. فإنّ الضمان إنا يت" برضاه أو قبوله, فقبله لاضمان وعند تحققه 
يكون نسبته إليهما على حدٌ سواء, فيجري فيه ما يجيء في ضمانهما دفعة. 

والتاضل أ عال هده الأجحازة سال لجازة المالك للعقديى: النضولتين الواقعين 
على ماله على التعاقب. حيث يحكم ببطلانهها معأ ومن غير أن يكون لسبق إيجاب 
أحدهما على الآخر أثرء فإنّ الأثر إنها هو لسبق العقد على غيره لاسبق إيجابه على 
إيجاب غيره. من غير فرق في ذلك بين القول بالنقل كما هو الصحيح في المقام, أو 
الكشف كا هو الصحيح في باب الإجازة بناءً على ما اخترناه من الكشف المكمي 
فإِنْ الحكم إنما يكون من الآن. 

نعم بناءَ على القول بالكشف الحقيق وجعل القبول معرفاً حضاً. يمكن القول 
بصحّة السابق خاصّة, إلا أنه احةال غير وارد على ما عرفته في محلّه . 
(") لقامية الضمان بالنسبة إليه دون صاحبه. 


(2) هذا هوالمتعين. 


.1 الوط نوماي شطع الور 1 ار لقان 


منهما فللمضمون له مطالبة من شاء كها فى تعاقب الأيدى. وجوه“ أقواها 
.در )١(‏ 


الأخير 

(5)بل الأول» 

إذ الثاني لاوجه له بالمرّة. إن الضمان إنما تعلق بقام المال, فلا وجه للحكم بصحّة 
كلّ منههما في مقدار والبطلان في مقدار اخرء فإنه ليس إلا التفكيك في مدلول كلّ عقد 
بلا مبرر. 

وأمّا الأخيرء فهو وإن كان معقولاً في حدّ نفسه وممكناً بحسب مقام الثبوت. فإنه 
وكا يمكن تصوّره في الأحكام التكليفية ‏ الواجب الكفائي ‏ يمكن تصوّره في الأحكام 
الوضعية أيضاً, إلا أنّ الكلام في الدليل عليه في مقام الإثبات, فإنه لادليل عليه 
بالمرّة . 

وكاششعل عات الاعيان والمنافع باطل. فإِنْ متعلق الضمان في باب تعاقب 
الأبدي لما كان هو العين. كانت مسؤوليتها وبفضل عموم «على اليد» على من 
يأخذها وتصل إليه. فهي في عهدة كلّ من يأخذها ويكون مسؤولاً عنها. على ما 
ذكرناه فى معنى ضمان الأعيان. ومن هنا فإن أمكن ردّها وجب. وإلا تعيّن ردّ يدها 
يعاد أن قبي 

ونسبة هذا المعنى إلى جميع الأيادي سواءء فإنه ويمقتضى عموم «على اليد» ثابت 
على الأخير على حدٌّ ثبوته على الأوّل. فإذا أدّى أحدهم بدها ملك العين التالفة 
بالسيرة العقلائية. 

ومن هنا يكون له الرجوع على من تآخّر عنه دون من تقدّم عليه. لأنها انتقلت 
منه إليهء فلا معنى لرجوعه عليه ببدها أيضاً. 

وأين هذا من ضمان ما في الذمّة. حيث لادليل على انتقال المال الواحد إلى ذمّتين 


() هذا إذالم يكن ضان المتعدد من ضأان المجموع, وإلا فلا ينبغي الشك في لزوم التقسيط. وأما 
إذا كان بنحو ضان المتعدد استقلالاً فهو باطل على الأظهر.. 


ضمان اثنين عن واحد و جل الوا ا ل ا ل ا ا 1و ا ا الو انو لو ات ا 1 2 


معاً. بحيث يكون ماله الواحد ثابتاً فى كلّ من الذمّتين أو الذمم على نحو الاستقلال 
بأن يكون له الرجوع إلبهما معاً. ومطالبة كلّ واحد منهما بتام ماله في عرض مطالبته 
للاخر. 

وبعبارة أخرى : لادليل على تضاعف دين المضمون له وثبوته في كل من الذمّتين 
بل إِنّ تبوته في كلّ منهما ملازم لبراءة ذمّة الآخر. 

وأمّا تبوته في ذمّتهها على نحو البدل. نظير الواجب الكفائي. فلم يدل على 
صحّته دليل. فإنٌ الضمان على البدل كالوجوب على البدلء إنها يتصوّر على نحوين لا 
ثالث غماء على ما ذكرناه مفصلاً فى مبحث الواجب الكفائي من المباحث الأصولية. 

الأوّل: أن يكون اللخاطب والمكلف به هو الجامع. فإنّ الواجب لما كان من الأمور 
الاعتبارية. صم توجبهه إلى الجامع كا يصمٌ تعلقه به. كما هو ال حال في موارد 
الواجبات التخييرية. 

الثاق: أن يكوق الخطاك«متوجيا إل كل واحدنتيا عل حي الواجب المقتروط 
فيك كرو قر والعو يت قاط دعل شم عدم ايان الحو ديجم 
الوجوب الكفائي إلى الوجوب المشروط. 

وهذان المعنيان ى) يمكن تصوّرههما في الأحكام التكليفية. يمكن تصوّرها في 
الأحكام الوضعية أيضاً. فيكون المخاطب بالضمان هو الجامع, أو كل منهما على تقدير 
عدم أداء الآخر. 

إلا أن الكلام في إثباته بالدليل, والظاهر عدم إمكان إثبات شيء منهما. 

ما الأول فواضح. فإِنّ الضان إغا صدر من كلّ منهما بشخصه. فلا وجه لإثباته 
للجامع . فالذي صدر منه الضمان ‏ الفرد - لم نقل بضمانه على الفرضء والذي نقول 
بضمانه لم يصدر منه ضمان, فلا وجه للالتزام به. 

وأمًا الثاني, فالأمر فيه كسابقه. فإنّ المنشأ من قبل كلّ من الضامنين؛ إنها هو 
الضمان المطلق دون المقيد بعدم أداء غيره. فحمله عليه إمضاء لما لم ينشِئْهُ. نظير ما 
ذكرناه في كتاب الإجارة. فوا إذا آجز من يجب الحيجٌ عليه نفسه للحجٌ نيابة عن 
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وعليه إذا أبرأ المضمون له واحداً منهما برئٌ دون الآخر"" إِلَا إذا علم إرادته 
إبراء أصل الدّين. لاخصوص ذمّة ذلك الواحد. 

[غ09"] مسألة 7": إذا كان له على رجلين مال. فضمن كل منهما ما على 
الآخر بإذنه. فإن رضى المضمون له بهها صحّ!". وحينئذٍ فإن كان الدّينان متائلين 
جنساً وقدراً. تحوّل ما على كلّ منهما إلى ذمّة الآخر. ويظهر القفر في الإعسار 
غيره. حيث حكمنا فيه ببطلان الإجارة, باعتبار أنه وإن أمكن تصوّر ذلك صحيحاً 
على نحو الترتب إلا أنه خلاف ما أنشأه المنشئ: فيكون من مصاديق ما أنشئ لم مْضَ 
شرعا وما يمكن إمضاؤه لم يُنشا. 

على أننا لو فرضنا التصريم بالثاني, اعني الضمان على تقدير عدم أداء الآخرء لم 
ينفع ذلك لاستلزامه التعليق المبطل للعقود. 

إذن فلا دليل على صحّة الضمان البدلي بجميع تقاديره. فإنّ غاية أدلّة الضمان إثبات 
ضيكة التفال الدّين من ذثة الفعنمون عنة الى ذقة الضنامؤو» وأمًا انتفاله من ديه ال 
ذمّة ما ومن غير تعيين فلم يدل على صحّته دليل. 

والحاصل أنّ القول بانتقال الدَّين الواحد إلى الذمّتين معاً وجمعاً غير ممكن. وإلمهما 
على البدل وإن كان ممكناً إلا أنه لادليل عليه. 

ومن هنا فيتعيّن القول الْأُوّل والحكم بالبطلان فيهها معاً. كما ذهب إليه غير واحد 
من الأمنشات:» 

)١(‏ وهو يناقض ما تقدم منه (قدس سره) فى المسألة الثالثة. من الحكم ببراءة 
الذمّتين على تقدير القول بأن الضمان ضمّ ذمّة إلى ذمّة . 1 

وكيف كانء فبراءة الذمّتين معاً بإبراء إحداههما هو الصحيح. لما عرفته في تلك 
المسألة من رجوع الإبراء إلى إسقاط الدَّين ورفع اليد عنه أساساً, لااخصوص الضمّ 
فقط . فراجع . 

(') لقامية الضمان في كل من الجانبين. 


إذا ضمن كل من المدينين لواحد دين الآخر 20ي2ية د 000000000012321 0 
واليسار "١‏ وفى كون أحدهما عليه رهن دون الآخرء بناءً على افتكاك الرهن 
بالضمان. وإن كانا ختلفين قدرأ أو جنساًء أو تتعجيلاً وتأخيلاً. أو فى مقدار 
الأجل. فالفر ظاهر. 

وإن رضي المضمون له بأحدهما دون الآخرء كان الجميع عليه''). وحينئذ فإن 
أَدَى الجميع رجع على الآخر بما أدّى, حيث إن المفروض كونه ماذونا منه. وإن 
أذَى البعض. فإن قصد كونه مما عليه أصلاً. أو مما عليه ضماناً. فهو المتبع 7" 
ويقبل قوله إن ادّعى ذلك 7). وإن اطلق ولم يقصد أحدهماء فالظاهر 
التقسيط ”*". ويحتمل القرعة. ويحتمل كونه مخيراً فى التعيين بعد ذلك. والأظهر 
الأكل (0. 


)١(‏ بناءً على ما ذهب إليه المشهور واختاره هو (قدس سره). من ثبوت الخيار 
للعضفون له عند :ظهور اغسار الضامن حبق الشبان. قانة.وعل هذا التقدير» لى:ظهر 
إعسار أحد الضامنين, كان للمضمون له فسخ ضمانه خاصّة, وبذلك يثبت المال بتامه 
في ذمّة صاحبه. إلا أنك قد عرفت فى حله عدم تمامية هذا القول. 

(1) أَمّا دين نفسه, فلعدم صحّة ضمانه من قبل صاحبه, نظراً لعدم قبول المضمون 
لقيو اما وو جاجية للعتكة كانه له 

() فإِنٌّ المال ماله والولاية فيه له. فله أن يعين أي الدينين شاء . 

(8) للسيرة العقلائية القطعية على قبول قول من له الولاية على شيء فيه 
والمعروفة اختصارا في كلماتهم بقاعدة: «من ملك شيئا ملك الاقرار به». 

نعم , لو كذّبه المضمون عنه, انتهى الأمر إلى الترافع لا حالة . 

(5) بل هناك احتال رابع هو أظهر الكلّ. وحاصله احتسابه عما في ذمّته بالأصالة 


6 بل الظاهر أنه يقع وفاءً لما في ذمّته أصلاً. فلا يجوز له الرجوع على المضمون عنه مالم 
يقصد وفاء ما وجب عليه من قبله. والوجه في ذلك أنّ الرجوع عليه من آثار أداء ما ثبت 
في ذمّته من قبله. فها لم يقصد بخصوصه لايترتب أثره. وبذلك يظهر حال نظائر المسألة . 


ع لع سا تيوه اقتروس الغروة 11 "لضان 


خاصّة. وعدم رجوعه بشىء منه على المضمون عنه . 

والوجه فيه إِنّ اشتغال الذمّة بواجبين متاثلين. سواء في ذلك الواجبات التكليفية 
والوضعية. يكون على أنحاء : 

فقد يفرض عدم وجود الخصوصية طما معاً. بأن يكون المطلوب من المكلف هو 
فردان من الطبيعي. من غير تقييد بهذا أو ذاك, أو تمايز بينهما. نظير من فاته يومان 
من رمضان.ء أو صلاتان متاثلتان من يومين, أو كان عليه دينان لشخص واحد بأن 
يكون قد استقرض منه مرتين. حيث لا مائز بين الواجبين فى هذه الموارد بحسب 
الواقع وعلم اللّهء بل الواجب عليه هو فردان من طبيعي ذلك الواجب. من غير 
تحديد باحدهما دون الآخر. 

وقد يفرض وجود المخصوصية لأحدهما دون الآخرء كما لو كان عليه صيام 
يومين. يوم عا فاته في السنة السابقة؛ ويوم عا فاته من السنة التى هو فيها. حيث 
إن الأول لاخصوصية له. في حين إنّ من خصوصية الثاني وجوب الفدية عند عدم 
الاقنا يه ال رطان اكد وكذا ال حال في دينين بإزاء أحدهما رهانة. حيث يكون 
من لخخوصية :ها بازاثة رهانة اشكالة الرهانةابادائهه ق حجن لاتخصوضية فى آذاء 
9 . . 

وقد يفرض وجود الخنصوصية لما معاًء بأن يكون المطلوب منه هو الفردين 
الممتازين أحدهما عن الآخرء كما لو كان عليه صيام يومين. يوم عن الكفارة والآخر 
قضاء, أو كان كلّ منهما نيابة عن شخص معين. 

وعليه فإذا أق المكلّف بأحد الواجبين الثابتين في ذمّته. من غير تعيين له وقصد 
إليه بحسب الواقع . 

فإن كان من قبيل الأوّل. سقط الواحد لابعينه وبق الآخر لابعينه. إذ لا 
حبرم قن ا حدقا عن ماهيف و الحامد :فا بن الاظباى فل كل متا اسقط 
أحدهما لاحالة ويبق الآخر. فلو كان قد صام يومأ من اليومين أو أدّى أحد 
الدركيته تفط ووم وركيع اانه مقو له ريوع اخربو تكد الدين: 


إذا ضمن كل من المدينين لواحد دين الآخر اي ا ا ا ا 

وإن كان من قبيل الثاني. تعين الاحتساب عما لااخصوصية فيه وبقاء الذمّة 
مشغولة بذى لسر كا إلى أنّ الاحتساب من الأوّل لايحتاج إلا إلى قصد 
أصل الطبيعي وهو حاصلء بخلاف الثاني حيث يحتاج الاحتساب عنه إلى قصد 
المخصوصية وهو مفقود. 

وبعبارة أخرى: إِنّ الاحتساب عن ذي الخصوصية لايكون إِلّا مع قصده بعينه 
فإنه من الأمور القصدية, وما لم يقصد لم يسقط أمره ولم يتحقق امتثاله. بخلاف 
صاحبه. حيث لا يتوقف احتسابه عنه على قصد زائد عن قصد اصل الطبيعي. 

فالجامع ينطبق على ما لااخصوصية فيه من الواجبين قهراً. لكفاية القصد إلى 
أصل الطبيعي فيه. ولا ينطبق على ما فيه المخصوصية. لعدم قصدها. 

وأ كاذدمن قتيل العالتء اكعلف الخال فيه بالتظى' الها يقل الخقسط ونا 
لايقلة: 

ففى الأوّل يتعين التقسيط. | لو ضمن لشخص دينين له على رجلين فأدّى 
مقداراً منه. فإنه يحسب منهها لا محالة وإن لم يكن قد قصد إحدى المنصوصيتين حين 
الأداء. فإنّ دفعه عما في ذمّته من قصد الجموع قهراً. لأنه لم يدفعه تبرّعاً وجاناً. 
فليس هذا في الحقيقة من عدم قصد الخصوصية, بل هو من قصد المخصوصيتين معأ 
سي علي كعالة 

وفى الثانى يتعين الحكم بالبطلان, لعدم إمكان الاحتساب عليه بالنسبة. وبطلان 
القرجيح بلا مرجح. كما لو كان عليه صوم يومين عن شخصين. فصام يوماً واحداً 
من غير تعيين للمنوب عنه, فإنه لا حيص عن الحكم ببطلانه, لعدم قابليته للتقسيط 

إذا عرفت ذلك كلّه. فحيث إِنّ ما نحن فيه أداء الضامن المديون لبعض الجموع 
من غير تعيين - من قبيل القسم الثاني أعني وجود الخصوصية في أحدهما خاصّة 
باعتبار أن ثبوت الرجوع على المضمون عنه من خصوصيات الأداء عنه. تعيّن 
الحكم فيه بالاحتساب عن نفسه وجعله بتامه وفاءً عن دينه. لعدم احتياجه إلا إلى 
أصل قصد الطبيعي . بخلاف الأداء عن الغير. حيث يتوقف على قصد المخصوصية . 
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وكذا الحال في نظائر المسألة١.‏ كها إذا كان عليه دين وعليه رهن ودين آخر 
لارهن عليه فأدّى مقدار أحدهماء أو كان أحدهها من باب القرض والآخر مُن 
المبيع . وهكذا. فإنّ الظاهر فى الجميع التقسيط . 

وكذا الحال إذا أبرأ المضمون له مقدار أحد الدّينين. مع عدم قصد كونه من 
مال الضمان أو من الدّين الأصلى . ويقبل قوله إذا ادّعى التعيين فى القصد '" لأنه 
لا يعلم إلا من قبله. 1 ْ 

[096"] مسألة 8:: لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدّين على 
الملضمون عنه”". كما لا يشترط العلم بمقداره!؟' فلو ادعى رجل على آخر دَيناً 
فقال: علي ما عليه. صحّ. وحينئذٍ فإن ثبت بالبيّنة يجب عليه أداؤه. سواء كانت 


والحاصل أنّ الجامع منطبق على دينه الأصلى انطباقاً قهرياً. فيكون ما أذّاه وفاءً 
عنه. وتبق ذمّته مشغولة بالدَّين الضاني. لأنّ انطباقه عليه يحتاج إلى القصد. وهو 
مفقود . 

ومن هنا يظهر أنه لاوجه فى المقام للقول بالتقسيط أو القرعة أو الرجوع في 
التعيين إليه . لانتفاء موضوعها بعد تعين الاحتساب عليه قهرا. 

. ظهر الحال فيها مما تقدّم, فإنّ ما ذكرناه من القاعدة سيالة فيها أجمع‎ )١( 

(1) بالسيرة العقلائية القطعية. على ما تقدّم. 

فل ماهو المسروف والتمور يق الاشعانيه وقد تسن اناك فيه ان 
بعض , بدعوى استلزامه الغرر المنفى . 

إلا أنك قد عرفت ف المسألة الأولى من هذا الكتاب, الإشكال منّا في عموم دليل 
القاعدة لغير البيع وفى صدق الغرر فى المقام. فراجع . 

هذا مضافاً إلى رجوع الشكٌّ في المقدار إلى الشكٌ في أصل الوجود بالنسبة إلى 
الزائد. فإذا صم الضمان في الأوّل صم في الثانى ابضاء:ؤلا ويه للتفكيك مستبا . 

(؛) لعمومات أدلّة الضمان. على ما تقدّم بيانه في المسألة الأولى من الكتاب. 


لا يُعتبر علم الضّامن بقدر الدين دبب0101021211 00 
سابقة أو لاحقة7". وكذا إن ثبت بالإقرار السابق على الضمان: أو بالهين 
المردودة 7" كذلك 7". 

وأمّا إذا أقدّ المضمون عنه بعد الضمان. أو ثبت بالمين المردودة. فلا يكون 
حجّة على الضامن إذا أنكره! ويلزم عنه بأدائه في الظاهر . 

ولو اختلف الضامن والمضمون له في ثبوت الدين أو في مقداره, فأقرٌ الضامن 
أو رد الهين على المضمون له فحلف, ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا كان 


)١(‏ لعدم اختصاص حجية البيّنة بما يكون قبل الضمان. 

لانن الضعروى عن المدكرم عل الضعون له المذعى: 

(؟) أي قبل الضمان. 

(؛) أمّا الأول فلاختصاص حجّيته بالمقر دون غيره, فها يكون عليه يلزم 
باقزارى واما نا يكوق له أو عل غيوه فلا اثو لاقراره:.ونا تح فندمن هذا القبيل 
حيث إن إقراره إِما هو فى حق الغير, فلا وجه للقول بنفوذه. 

وأمّا الثانى. فلاختصاص أثره وحجّيته يمن ردّ البهين على الحالف. فهو الملزم 
بمقتضى البمين دون غيره. 

(0) أي يلزم المضمون عنه أداء المال إلى المضمون له عن الضامن ظاهراً. 

وقد أورد عليه في بعض الكلمات بما حاصله نفي المقتضي هذا اللزوم, باعتبار أن 
إقراره هذا كالعدم, للقطع بفراغ ذمّته وعدم اشتغاها بشيء, لأنه إن كان كاذباً في 
إقراره فالأمر واضح فإنه بريء الذمّة قبل الضمان وبعده. وإن كان صادقاً فقد برئت 
ذمّه باتتقال ما فيها إلى ذمّة الضامن بحكم الضمان. ومن هنا فطالبة المضمون له بالمال 
وأخذه منه. ليس إلا من أخذ ما يعلم بعدم استحقاقه له. 

وفيه : إنه يمكن تقريب ما أفاده الماتن (قدس سره) بأحد وجهين: 

الأوّل: إِنّ إقراره لما كان حجة في ثبوت الدَّين عليه أوّلاً لزمه أداؤه. نظراً إلى ان 
لقان وان اص هله 5ن الفتامق: لا أنه لا ل يكل اننات الذي سال سال 
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متكرا "١‏ وإن كان أصل الفيان بادثهولة بد ق البئة المفبقة للدين أن تيز 
بثبوته حين الضمان. فلو شهدت الدب اللاحق أو أطلقت ولم يعلم سبقه على 


على الضمان بدليل معتبر, ومن ثم لم يكن الضامن ملزماً بأدائه, كان لازم سقوطه من 
المضمون عنه أيضاً ذهاب مال المسلم هدراً. وهو أمر لايمكن المصير إليه فإنّ ماله 
كدمه لا يذهب هدرا. 

ومن هنا فلابدٌ للمضمون عنه المعترف بثبوت الدّين عليه أوّلا الختروج عن 
عهدته. وحيث ل يكن بدفعه عن نفسه مباشرة لاعتراف المضمون له ببراءة ذمّته 
فلار لندرع دفعه وذا عق الضابن :ضيعم تمضل الال لضافي 

الثانى: الالتزام بفساد الضمان» فيبق الدَّين على حاله ثابتاً في ذمّة المدين الأُوّل 
ومن نهنا لينب عليه لان واف +1 

وذلك لا لأجل توقف صحّة الضمان على العلم بالدَّين فإنه أمر غير صحيحء بل 
لإناطة صحّة الضمان بثبوت الدّين شرعا كإناطتها بثبوته الواقعي ‏ وهو غير قادح 
لكونه تعليقاً على ما يتقوّم به - فإنه ليس إلا أخذه في العهدة, وهو إنما يكون فما إذا 
ثبت وجوده شرعاً, فا لم يثبت ذلك لم يكن المعلّق عليه الضان حاصلاً فيحكم 
بفساده. 

وهذا الاحال وإن كان هو الأوجه. إلا أن من غير الخني كون الأُوّل هو الأوفق 
بعبارته (قدس سسره). 

)١(‏ لعدم نفوذ إقرار الضامن أو يمينه المردودة على خصمه في المضمون عنه. 

م إِنْ اختلاف الضامن والمضمون له في أصل ثبوت الذَّين وإنكار المضمون عنه 
لذلك بعد ثبوته بإقرار الضامن أو البمين المردودة. مع فرض كون الضمان بأمر المضمون 
عنه. إنما يتصور في موارد الإذن في الضمان على نحو كل , بن يقول المتضمون غنه 
للضامن: (اضمن عنى ديوني). فإنه حينئذ يمكن فرض إنكار المضمون عنه لدين 
معين مع كون أصل الضمان عن إذنه. وإلا فلو كان الإذن شخصياً بأن أذن له فى ضمان 
الدَّين المعين لم يكن هذا البحث محال. إذ لايكن الجمع بين الاعتراف بأصل الدَّين 


]"١١[‏ مسألة ؛: يجب فى تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير 
الرضيع . الغسل ملاتين ١١‏ 


)١(‏ أسنده في الحدائق 7" وحكي المدارك'' وغيرهما إلى الشهرة مطلقاً. وقيّدها 
فى الجواهر ب «بين المنا خويي 0 وعن المعتبر أنه مدقت خلا نا . وعن الشهيد في 
البيان عدم وجوب التعدّد إلا في إناء الولوغ 7 وعنه (قدس سره) فى ذكراه اختيار 
التعرّد "١‏ ناسبا إلى الشيخ في مبسوطه عدم وجوب التعدّد في غير الولوغ”". وقد 
اتسظين القول: بذلك عق العلذمة ق:ملة مق كع( ولكنقه فى المنتى ذهب ال 
التفصيل بين صورقٍ جفاف البول وعدمه بالاكتفاء بالمرة في الصورة الأولى دون 
الثانية (3, وعن صاحبى المدادك 00 والمعاله ١١7‏ الا كتفاء بالمرة ف لبد دون الثنوب 
هذه هي المهم من أقوال المسألة وقد يوجد فيها غير ذلك من الوجوه. 

ما ما ذهب إليه الشهيد في البيان والعلامة في جملة من كتبه من كفاية الغسل مدّة 
واحدة فى غير الولوغ فلم يقم عليه دليل فها نحن فيه سوى الأخبار الآمرة بغسل 
ما أصابه البول ١١!‏ من غير تقيبده بمرّتين. وفيه: أن هذه الأخبار غير واردة في مقام 


."05:60 الحدائق‎ )١( 

)١(‏ المدارك 85:37©؟,. 

.١186 :5 الجواهر‎ )5( 

(؛) المعتر :١‏ 5"0]. 

(0) البيان: 957. 

(3) الذكرى: ١٠6‏ السطر ]. 

(0) المبسوط ١:/7ا؟.‏ 

.197:١ كالقواعد‎ )6( 

(5) المنتبى 53112:57, 

.©91/:” المدارك‎ )٠١( 

."؟١ المعالم (فقه):‎ )١١( 

)١5(‏ ك] ف :ضححخة وتحيلة ابن نثان :وموائقة بواعة المروية فى الوستائل 78287 اينوات 
التعانداكات 1 ا ْ 


قول الضامن على ما تشهد به البينة 708 ا ا ا 
الضضان أو لحوقه لم يجب على الضامن أداؤه'". 

[8091] مسألة 59: لو قال الضامن: على ما تشهد به البيّنة. وجب عليه 
أداء ما شهدت بثبوته حين التكلم بهذا الكلام, لأمها طريق إلى الواقع وكاشف 
غن كون الد يق 'ثابنا خينه. 

فا فى (الشرائع) من الحكم بعدم الصحّة لاوجه له. ولا للتعليل الذي ذكره 
بقوله : لأنه لا يعلم ثبوته فى الذمّة '". إلا أن يكون مراده في صورة إطلاق البيّنة 
الحتمل للثبوت بعد الضمان7". 

وأمّا ما في الجواهر, من أنّ مراده بيان عدم صحّة ضمان ما يثبت بالبينة من 
حيف كريد كرالك 7"الالدس سوال ا 1 ب محعية ل فل الضواة كناد ماق 
ذمّته لتكون البيّنة طريقاً*) بل جعل العنوان ما يثبت بهاء والفرض وقوعه قبل 


الناثئ من إذنه في ضمانه شخصياً مع إنكاره لأصله. 

والحاضل أن إذته: المضعوق غنةب فى .خان الذي المعين الستخضى اعتراف مه ند 
وكرض عليه وميه قا عال كاز زه بعد الك ش 

)١(‏ إذ لابدٌ في جواز الرجوع عليه وإلزامه بما ضمنه. من ثبوت الدَّين في ذمّة 
المضمون عنه شرعا حال الضمان. لينتقل به منها إلى ذمّة الضامن . 

اميت تدعزن هن الثيالة الناقة هده اعمان عل الضامن سوت الذي 
حين الضمان, فلا بأس في الضمان على تقدير الثبوت. ولا يقدح التعليق فيه لكونه 
تعليقاً على الموضوع والعنصر المقوّم للمفهوم. 

(#اتفضي العناد الضيان المتأ كن من الاذي فاته راط ممما .الأ انه الحدا ل سعيك 
جداً عن ظاهر عبارته (قدس سره) وخارج عن نحل الكلام. 

8) فق :على الضنان بالدين القند يقبام العلة عليه قاتوامن خا مال ين 
باعتبار انه غير موجود حين الضمانء وإغما يحدث عند قيام البيّنة عليه . 

(5) أي لم يجعل المضمون هو الذَّين الواقعي على إطلاقه مع جعل البينة كاشفة له 
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ثبوته مها. فهو كما ترى لاوجه له!. 
[07"] مسألة +: يحبوز الدّور في الضمان!" بأن يضمن عن الضامن 


كي يقال إنه كان ثابتاً وموجوداً حين الضمان. وإنا جعل المضمون هو الدَّين المقيّد 
إقنام انه عليه وه لا يعدل ودود كيل كبام المنة عليه 

)١(‏ أمّا أوّلاً: فلعدم انطباق ما ذكره (قدس سره) على ما علل به المحقق (قدس 
سره) الفساد في الشرائع. فإنه (قدس سره) إِنما علله بعدم العلم باشتغال ذمّة 
الشدرن ع اللي .ل مسرن ١ج‏ لطن لزه فاخي الجواهر (قذكن بسر ) أكون 
اتفال 31 الضعون عه بالذون حعين لضان «فعلوم العندم أنه وقد يفام اليقة 
وهو غير موجود حين الضمان. 

وبغبارة أخرى :إن عليل ضاحب الوا (كنضين سنزه) البطللان: يكونه من ضهان 
مالم يجب!", أجنبى عن عبارة المحقق (قدس سره)., فلا محال لحملها عليه. 

وثانياً: إِنّ تعليل البطلان بكونه من ضمان ما لم يجب. غير صحيح في نفسه. ومع 
قطع النظر عن انطباقه على عبارة الحقق (قدس سره) وعدمه. وذلك لعدم قابلية 
الدّين الثابت فى الذمّة للتقييد بقيام البينة عليه وعدمه. فإنّ الدَّين الثابت في الذمّة فرد 
واحد للدّين قد تقوم عليه البيّنة وقد لا تقوم. وليس أحدهما مغايراً للآخرء كي يقال 
بان ما قامت عليه البيّنة لم يكن موجودا حين الضمان. وما كان موجودا حينه لم 
يتعلّق به الضمان. 

وبعبارة أخرى: إِنّ قيام البيّنة على الدَّين لايجعل الفرد الواحد فردين مختلفين 
ومتغايرين. بل هو فرد واحد يشتمل على الوصف تارة ويفقده 0 

فيكون هذا الضمان من ضمان الدَّين على تقدير ثبوته. فيحكم بصحّته. لكونه من 
التعليق على أمر مقوم له. ولا وجه لأن يقال بأنه غير موجود حين الضمان. 

() إذ لافرق في صحّة الضان بحسب أدلته بين دين وآخرء سواء أكان ذلك من 


.١؟6 الشرائع ؟:‎ )١( 
.١7:55 (؟) الجواهر‎ 


وان الدوز فى الضيان ل ل 


ضامن آخر. ويضمن عنه المضمون عنه الأصيل. وما عن (المبسوط) من عدم 
صحّته لاستلزامه صيرورة الفرع أصلاً وبالعكس ١‏ ولعدم الفائدة لرجوع الدّين 
كا كان. 

مدفوع بأنّ الأوّل غير صالح للمانعية'" بل الثاني أيضاً كذلك7". مع أن 
الفائدة تظهر في الاعسار واليسار!؟' وفي الحلول والتأجيلء والاذن وعدمه. وكذا 


جية القدراء أو القرطن أو الاتللاك أو العيان أوعيها من الأسبابه: فإنة آدلة الضباق 
قتافلة للكل عل بغد سوا 

)١(‏ فإنٌ المدين الأوّل ‏ الأصل - ينقلب فرعاً في الضمان الثاني. حيث يتلق الدَّين 
من الضامن الأُوّل. في حين إِنّ الفرع في الأوّل -الضامن - يصبح أصلاً. لانتقال الدَّين 
قال العسافق الديد. ‏ الضموة عنة الأول 

(0) فإنه كلام صوري لامحصّل له. فإنّ اتقلاب الفرع أصلاً وبالعكس لا يتصوّر 
في معاملة واحدة. فإنهما من المتضادّين؛ وهما لايجتمعان فى شخص واحد فى أن 
واحد وبالقيلس إل معاملة واحدة. وتصوّرهما في معاملتين وإن كان أمراً مكنا . بأن 
يكؤق الاضسلن دق المفاملة الأول ذيها فى القاننة ل انهلا قد ور قله اله حوره 
لمن باع داره من زيد ثم باعه زيد من عمرو أن يشتريه منه إجماعاً. والحال أنه 
موجب لاتصافه بالبائع والمشتري بلحاظ معاملتين. 

(؟) فإنه كيف يكن نفى الفائدة في الثاني . مع استلزامه لاشتغال ذمّة المضمون عنه 
الأول :الد يو ريعة أن كانت :بريقة منة ! قان ما فلكةه المطعون له مشفل الى ذمهه 
ويكون هو الملزم به. 

فهو نظير ما لو اشترى داره 0" وهبه الموهوب له العين الموهوبة. وهل بصح 
أن يقال ببطلانه لعدم الفائدة فيهما؟ ! 

ساك همل نا اشفاوة المائع (قدسن مبرة) قافا المقيوو عن قوت امياد 
المكمون له غلن ليور اعنا و القنامن مفو اعفد : 

وأما بناءً على ما اخترناه من عدم ثبوت الخيار فلا حال لهذه القرة . 
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يجوز التسلسل بلا إشكال!"'. 

[094"] مسألة ١ا:‏ إذاكان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنته بالوفاء. من 
طرف الخمس أو الرّكاة أو المظالم أو نحوها من الوجوه التى تنطبق عليه'" إذا 
كانت ذمّته مشغولة بها فعلاً. بل وإن لم تشتغل فعلاً. على إشكال!*. 


)١(‏ لما تقدّم في الدور بعينه. فإنّ مقتضى أدلة الضمان صحّة ضمان كلّ دين . مع قطع 
النظر عن منشيّه وسببه. 

وفيا اعون أنه اقدين سيره 11 أراكا يه كوية الضمان على ما في ذمّته من 
الحقوق الشترغيه ينان يكو الشخصض برفء الدمة .ويكوق المالهو المديق والتعيد 
بغ احقان مرك قنياةه ق اكدات لذ كان عدون حقو الاق (#يسى مو قاطن 
للزكاة للصدرف ف الأمور الخيرية اللازمة, فتكون هي المدينة ويؤدّي دينها بعد ذلك 
واخول هنا 

حيية كرا اندها لا دكن ناوه وتففلةى قات الوق بو الوق اموت تسعها بوانت 
لاوكن اتادهيا “ففق الاستعرانةلما كوننا هن المديتة والمكلفة بالأذاءم عبت حب 
علا ناميه تدم ومن الراقع ‏ ا6ذاالا تسوه كرون ارون لعي 

ونعازة أخرى 21 الشكم باتسعان:التهرى الشرعية بالذريء الاااتي ده اليك 
بكون الأداء منها. فإنّ مقتضى الأوّل كون الآداء من غيرها. فى حين إنّ مقتضى الثانى 
كونها غير مدينة هي بنفسها. إذ لا يعقل اتحاد الدَّين لذن 1 

وعلى هذا الأساس كان التزامنا في تلك المسألة بلابدّيّة استدانة الحاكم لنفسه 
لكن لا بما هو هو وإنا بما هو حاكم وولي. وصرفه في الأمور اللازمة. ومن أ تأدية 
دينه هذا من الزكاة. 

ومن هنا فلا يكون هو بما هو هو مشغول الذمّة بشيء, ولذا لايخرج شيء من 
ذلك من تركته. بل يكون المقام والمنصب هو المتعهد بالدين. 


(2) لا يبعد عدم الجواز فيه. بل وفى سابقه . 


و ََ 


كون الدّين زكادً أو حمسا 000102 0 0 ااا 
[4"] مسألة ”*": إذا كان الدَّين الذي على المديون زكاة أو خمساً. جاز 
أن يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعى 7" 


على أننا لو تعقّلنا الاستدانة للزكاة وقلنا بكونها أمرأ تمكناً . فلا دليل على ثبوت 
الولاية لغير الحاكم في ذلك. وعليه فلا يحال لما ذكره (قدس سره) من جوازه لمن 
عليه الحق, فإِنّ غاية دليله ثبوت الولاية له في إخراجها وأدائها خاصّة. وأمّا جعلها 
هي المدينة بحيث يكون الضمان في عهدتها. فلا دليل على تبوت الولاية له فيه. 

وتفصيل الكلام قد تقدّم فى حله من مباحث الزكاة, فراجع . 

وإن أراد به كون المكلف هو المتعهد بالدَّينء بحيث يجعل نفسه هو مشغول الذمّة 
به. لكن على أن يؤديه من الزكاة. 

ففيه: إنه لايجوز له بالمرّة, فإنها نما تصرف في أداء دين الغارم الفقيرء فلا موجب 
لأداء دينه منها مع كونه غنياً موسراً. وإن كان المضمون عنه فقيراً, فإ الدَّين بالفعل 
دينه لا دين المضمون عنه. 

وبالجملة فما أفاده (قدس سره) من جواز الضمان عن الفقير بالوفاء من الحقوق 
الشرعية. مما لا أساس له ولا يمكن المساعدة عليه. 

(3) 3 لايعتين فى المشسموق له كونة:مالكا للبالابل يكق فيد كون مره سيدة 
عون يكون نقله رطا برضا سواء ا كان مالك اروك ادو دا بويت التاق 
الشرعي ولي على الحقوق الشرعية, كفى قبوله في صحّة الضمان ونقل الدَّين من ذمّة 
إلى أخرى. 

إلا أنّ هذا الذي أفاده (قدس سره) لايم على إطلاقه إلا في بعض الموارد. فإنه 
إذا لم يكن الحقٌ الثابت فى ذمّة المدين أمراً عبادياً متوقّفاً على قصد القربة كما هو 
الحال في الكفارات والمظالم ثم ما ذكره (قدس سره) على إطلاقه. حيث يصمٌ ضمان 
الغير له برضا الحاكم الشرعي مطلقاً. 

وأمّا إذا كان الحقٌّ أمراً عبادياً متوقّفاً على قصد القربة _كالزكاة والمخمس - فلا 
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بل ولاحاد الفقراء . على نا 
]8٠0[‏ مسألة ": إذا ضمن في مرض موته, فإن كان بإذن المضمون عنه 


يتم ما ذكره (قدس سسره) على إطلاقه. بل لابدٌ من التفصيل فيه بين الضمان التبرعي 
والإذني. وال حكم بالبطلان في الأوّل والصحّة في الثاني. 

وذلك لما ذكرناه في مبحثي النمس والزكاة. من أنّ أداء دين الغير وإن لم يكن 
يتوقف على رضا المدين. فيصم أداء الغير ويكون مسقطأ له لعدم الدليل على اعتبار 
كون المؤدّي هو المدين. إلا أن هذا الكلام ليت“ في الخمس والزكاة وما يشيههما من 
الحقوق الشرعية, باعتبار كونهما من الأمور العبادية» فلابدٌ في أدائهها من استناد 
الفعل إلى من وجب عليه الحقّ مع قصده للقربة. ومن هنا فلا يصمٌ التبرع مهما من 
الغير. 

نعم , تعتبر فيه] المباشرة. فيجوز الإعطاء مع التسبيب والتوكيل» فيأمر به قاصداً 
فيه القربة. كي يحصل المقومان معاً. الاستناد إليه مع قصد القربة. 

وعليه ففها نحن فيه حيث يكون الدَّين أمراً عبادياً. لاايصمٌ الضان التبرعي, ولا 
يكون دفعه -الضامن - لال مسقطأ للواجب فى ذمّة المديونء إذ لا يك فيه مجحدد 
الداع الا رك إل ملعتي هو الاداء المقررون بالا معناة البقامع قصل الوه مرغي مر 

نعم. لو أمر بالضمان قاصداً القربة به. صمّ وبرئت ذمّته بأداء الضامن, لاستناد 
الفعل إليه . 

والحاصل أن الصحيح هو التفصيل في المقام. بين الديون الشرعية غير العبادية 
فيصم ضمانها بإذن الحاكم الشرعي مطلقاً. والديون الشرعية العبادية حيث يصحّ 
الإإذنى منه دون التبرعي . 

)١(‏ واضح, حيث لم يظهر لجوازه وجه أصلاً. فإنّ احاد الفقراء أجانب عن المال 


(#) لاوجه لجوازه. 


إذا كان يعتبر فما على المديون المباشرة ع ل 


فلا إشكال في خروجه من الأصل, لأنه ليس من التبرعات, بل هو نظير القرض 
والبيع بثمن المثل نسيئة!'. وإن لم يكن بإذنه. فالأقوى خروجه من الأصل 
كسائر المنجزات'". نعم على القول بالثلث يخرج منه. 

[601"] مسألة #4: إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لاايصحٌ 
ضمانه”". كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة. وكما إذا اشترط أداء الدّين من 
مال معين للمديون!. 


بالمّة. وليس طم وكالة أو ولاية عليه فضلاً عن أن يكونوا مالكين له ولذا لا تجب 
إجابتهم عند طلبهم له. ومعه فكيف يمكن الحكم بصحّة الضان وانتقال المال من ذمّة 
المدين إلى ذمّة غيره! بلا فرق في ذلك بين الديون العبادية وغيرها. 

)١(‏ وغيرهما من التصرفات المنجزة غير المبنيّة على التساح والنقيصة. حيث 
تخرج من الأصل جزماً. لكونه مالكاً له وله التصرّف فيه كيف شاء. 

(1) على ما حققناه مفصّلاً فى محله. 

(1) فإنه يعتبر في الضمان قابلية انتقال الدَّين النابت في ذمّة المديون إلى ذمّة 
أخرى. إذ بدونها لا يتحقق مفهوم الضمان بالمعنى المبحوث عنه في المقام. وحيث إِنّ 
العمل القيد عا ناعير عي قابل للاتقال إلى 5خ اخرى وصيد ووه دو نان دن 
اشترطت المباشرة عليه, باعتبار أنّ العمل القائم بشخص الأجير مغاير للعمل 
الصادر من غيره, فلا يصحّ ضمانه . 

ويعنازة اخرضية نا التع قبل الاأتبتا لمعن اق المديع لوقه اخزى وهر طبض 
العز فين نابي لق ذقة الذي كن يقل إل انه قيرب القانوما عو قابك ى ذل 
الدين وهو القدل القهل با لما كبرزة, خيو قبل اللالتقال إلى اكه الفان. وطدةوره به 

(:) فإنه غير قابل للانتقال إلى ذمّة الغير. إذ لا يعقل اشتغال ذمّة شخص بالأداء 
من مال غيره. فإنّ اشتغال ذمّة المكلف إنما يقتضي كون الأداء من ماله. فاعتبار 
الاداء من غيره مناي لاشتغال ذمته به. 


0 وكا ارسج نات ب اموه قاد جو اوت جد رس تالجم م امع 4 شرح العروة اا / الضهان 
وكذا لايجوز ضمان الكلى فى المعين 7 كما إذا باع صاعاً من صبرة معينة, فإنه 
لايجوز الضان عنه والأداء من غيرها مع بقاء تلك الصبرة موجودة. 
[50”] مسألة هلا: يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة, لأنها دين على 


نعم , لو رجع قبول المضمون له للضمان إلى إسقاط شرطه, بحيث وافق على انتقال 
أصل الدَّين إلى ذمّة الضامن محرداً عن الشرطء فلا بأس بالالتزام بصحته . 

والحاصل أنّ ضمان الدَّين المقيد بكون أدائه من مال معين للمديون.ء إفا لاايصمّ 
فها إذا أصرّ المضمون له صاحب الشرط - على بقاء شرطه وعدم رفع اليد عنه 
فإنه حينئذٍ يحكم ببطلانه, لعدم قابليته للانتقال إلى ذمّة الغير. وأمّا إذا وافق على 
إسقاط شرطه وانتقال الذّين حددا عنه, فلا مانع من الالتزام بصحّته. وإن كان أصل 
الذين مقيدا بالاداء من مال معبن. 

)١(‏ فإنْ المبيع عين خارجية ‏ وإن كانت كليّة من حيث جواز تطبيق البائع له 
على أي جزء من الصبرة شاء ‏ فلا يقبل الانتقال إلى عين أخرى فضلاً عن الذمّة. 

وغانة أخرض إن الع للا كان .توعودا خارها درون لمكن همي هيت 
إنه كلي لكنه مقيد بالموجود في ضمن الصبرة المعينة -لم يصمٌ ضمانه. لعدم ثبوت شيء 
في الذمّة كي يقبل النقل إلى غيرها. 

(؟) تنقسم النفقات إلى قسمين: نفقة الزوجة ونفقة الأقارب. 

والمعروف والمشهور في الأولى: بل لا يبعد دعوى الإجماع عليه كونها على نحو 
القليك. بخلاف الثانية. حيث إِنّْ وجوبها حكم تكليي محض. لا يترتب على مخالفته 
غير العصيان والاكم. 

ويدلٌ على الحكم في الأولى. مضافاً إلى ما سيظهر من بعض النصوصء, قوله: 
«إوعلى المولود له رزقهنٌ وكسوتهنٌ بالمعروف *(". فإِنٌ الرزق عبارة عما يرتزق به 
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ضمان نفقة الرّوجة والأقارب ا 1 اا 


واسم للعين الخنارجية نما يؤكل ا يشربء. والكسوة سم لما يلبس. فيكون معنى 
الاية الكريمة: انْ على الرجل الطعام والشراب واللباس بالمعروف. 

وقد ذكرنا في مبحث النفقات من كتاب النكاح أنّ متعلق (عليك) أو (عليه) أو 
غيرهما ما يدل على الإلزام, إذا كان عيناً خارجياً كان معناه القليك, فيقال: عليه 
الدينار أو الدرهم وما شاكل ذلك. وهذا بخلاف ما لو كان متعلقه الفعل كالصلاة 
والصيام. فإن ظاهره الالزام به ووجوبه عليه تكليفا محضا لاغير. 

وخنيف ١|‏ الكية الكرعة هن قيال الأزلوروناعان امنا اقمع مين الاعياة 
الخارجية على الرجل , كان ظاهرها ثبوت تلك الأعيان في ذمّته. وهو ما يعني ملكيّة 
الروحعةعطا غلية. 

وتقدير الفعل فى الآية الكريمة. بدعوى كون المراد: عليه إعطاء الرزق والكسوة 
خلاف الظاهر ولا تناه يعضده. 

واحتال كون الرزق والكسوة مصدرين. كما جاء فى بعض الكلمات, بعيد غايته. 
فإنّ الأوّل من الأفعال المتعدّية ومصدره الرّزْق - بفتح الراء - وأوضح منه فساداً 
الثاني فإنه اسم للعين وليس بمصدر جزماء فإن مصدره الكسو. 

الزرانا هت إلبه الشتيوو بل الابيد دعو يه المتازاف فيد نمو ملكنة اروس 
لنفقتهاء هو الصحيح. 

هذا كلّه فى الزوجة. وأمّا الأقارب فلا دليل على ملكيتهم لنفقتهم بالمرّة. حيث لم 
برد في ثبيء من نصوصها ما يستفاد منه ذلك بل الأمر بالعكس من ذلك. حيث إن 
ظاهر نصوصها كون الإنفاق عليهم حكناً تكليفياً حضاً. 

وعليه فلو عصى المكلّف وم ينفق عليهم؛ لم يكن عليه غير الإثم. وأمًا اشتغال 
كديا ومين لونبزالق الرجة م كته كساتز النيون الل عليه ذلا 

نعم . ليس هذا الحكم التكليق كسائر الأحكام التكليفية بالمعنى الأخص. وهو ما 
يصطلح عليه فى كلاتهم بالحكم. وإما هو من الحقوق حيث يقبل الإسقاط . ىا هو 
الخال :سال هؤارة الحتوق» 


3 ل ا ا لل العو 1 االضان 
حينئذ ١‏ وإن لم تكن مستقرّة, لاحتال نشوزها في أثناء النهارء بناءً على سقوطها 
بذلك. وأمّا النفقة المستقبلة فلا يجوز ضمانها عندهم, لأنه من ضمان ما لم 
يجب .)(١‏ ولكن لاا يبعد صحته (*) 0 لكفاية وجود المقتضى وهو الزوجية. 


ومن هنا فلو امتنع من يجب عليه الإنفاق منه. جاز لواجب النفقة رفع أمره إلى 
الحاكم وله إجباره عليه فإن امتنع جاز له الأخذ من ماله والإنفاق على من تجب 
نفقته على الممتنع , لكونه ولي الممتنع . 

إذا عرفت ذلك كلّه, ظهر الوجه في صحّة ضمان النفقة الماضية للزوجة, فإنها دين 
حقيقة ثابت فى ذمّة الزوج بالفعل, فلا مانع من نقله بالضمان إلى ذمّة غيره. 

كما ظهر الوجه في عدم جواز ضأان النفقة الماضية للأقارب, إذ الإنفاق عليهم ليس 
إلا حكداً تكليفياً حضاً. فلا يترتب على عصيانه ثبوته دَيناً في ذمّته. 

)١(‏ بناءً على ما هو المعروف والمثهور بينهم من ملكيّة الزوجة لنفقتها في أوّل 
النهار. فإنه حينئذ يصمٌ ضمانها. لثبوتها فى ذمّته بالفعل. 

وكذا بناءً على القول بملكيتها لنفقة كل وقت فى حينه. بحيث قلك نفقة الصبح 
صباحاً ونفقة الظهر عنده والعشاء ليلاً. فإنه يصمّ ضمانها في حينهاء لثبوتها فى ذمّة 
الرجل عند ذلك. 

(؟) وحيث لاقدلك الزوجة شيئاً بالفعل في ذمّة زوجهاء فهو غير مدين إليها 
بالفعل. كي يصمٌ الضمان ونقل ذلك الذَّين إلى ذمّة غيره. 

(؟) بل هو بعيد جداً. بل لم يظهر وجه لاحتال الصحّة في المقام بالمرّة. فإنّ الضمان 
-كما عرفته - نقل الدّين من ذمّة إلى أخرىء فا لم يكن الدّين ثابتاً بالفعل فلا 
موضوع لنقله . 

وبعبارة أخرى: إِنّ الضامن إن أنشأ اشتغال ذمّته بالدّين فعلاً. فهو غير صحيح 
لعدم ثبوته في ذمّة المضمون عنه كي ينقل إلى ذمّته. وإن أنشاً اشتغاها به عند اشتغال 


١‏ از 010101111111 ودف قرع العروة 6 /"الطهارة 
الماواهك كلاف النا: أعني كفاية العشل مده واجده :وضلمها ريل انا تورف ليان 
أصل الوجوب. على أنها على تقدير كونها مطلقة لابدٌ من تقيبدها بمرتين على مادلٌ 
عليه غير واحد من الاخبار. 

ولعلّ نظرهم من الاكتفاء بالمرة الواحدة إلى صورة زوال العين وجفافها ىا حكي 
ذلك عن العلامة (قدس سره) في المنتبى حيث فصّل بين صورقٍ جفاف البول 
وعدمه واكتف بالمرة الواحدة في الأولى دون الثانية. ولعله من جهة أن الغسلة الأولى 
للازالة والثانية للتطهير ‏ ولو بدعوى استفادة ذلك من المناسبات المركوزة بين الحكم 
وموضوعه ‏ ع زوال العين بنفسها لا حاجة إلى تعدد الغسلتين. 

وهذا الاحتال وإن كان أمراً معقولاً في نفسه إلا أن الظاهر من الأخبار الآمرة 
بالغسل مدّتين أن للغسلتين دخالة فى التطهير لا أن إحداهما من باب الازالة كما 
دفي ويل لوا ستليا ان الفيدلة الأول للازالة فلا مناص من اعتبار كون الازالة بالماء 
قلا يكون الآزالةاضل: اطلاقها موحية للظهارة وان كانت مسعدة ال آمر. خر عير 
الماء. كما إذا جف البول أو مسح بخرقة ونحوها فان ظهور الأخبار فى مدخلية الماء في 
الطهارة أمر غير قابل للانكار. ومن الجائز أن تكون الغسلة الأولى موجبة لحصول 
مرتبة ضعيفة من الطهارة لتشتد بالثانية ولا يكون الأمر بها جرد الازالة حتى يكتى 
بمطلقها. هذا كله على أن حمل الروايات الآمرة بالتعدد على صورة وجود العين حمل 
ها على مورد نادر: لآن الغالب فى غسل الثوب والجسد إنما هو غسلهها بعد الجفاف 
ولا أقل من أن ذلك أمر غير غالبى. هذأ: 

ويك الاستدلال هذه :الدعوى :ماروا القبيد (قندس سيره) فى الذكترئ عق 
الصادق (عليه السلام) «في النوب يصيبه البول, إغسله مرّتين: الأولى للازالة والثانية 
للانقاء» ١‏ فان الغرض من الغسلة الأولى إذا كان هو الازالة فالمطهّر هو الغسلة 
ااثانية حقيقة فيصدق أن الغسلة الواحدة كافية في تطهير نجاسة البول, والازالة قد 


تتحقق بالحفاف وقد تتحقق بغيره كما مد. هذا. 


.4 السطر‎ ١٠6 الذكرى:‎ )١( 


وأمّا نفقة الأقارب فلا يجوز ضمانها بالنسبة إلى ما مضى, لعدم كونها ديناً على 
من كانت عليه ”". إلا إذا أذن للقريب أن يستقرض وينفق على نفسه "١‏ أو أذن 
له الحاكم فى ذلك 7" إذ حينئذٍ يكون دَيْنَا عليه. وأمّا بالنسبة إلى ما سيأق ففن 
ضمان مالم يجب. مضافاً إلى أنّ وجوب الإنفاق حكم تكليق ولا تكون النفقة في 
ذمّته . ولكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال!*02. 

]""٠0[‏ مسألة 5": الأقوى جواز ضمان مال الكتابة. سواء كانت مشروطة 
أو مطلقة لأنه دين فى ذمّة العبد/ وإن لم يكن مستقراً, لامكان تعجيز نفسه. 


ذمّة الزوج به. فهو من التعليق الباطل . 

وكيف كان, ففجرد وجود المقتضي للدَّين لايصمٌ ضمأانه, ما لم يكن هو ثابتاً 
بالفعل في الذمّة . 

وهذا قد تقدّم الكلام فيه في الشرط الثامن من شروط الضمان, عند احتاله (قدس 
سره) للصحّة في موارد وجود المقتضي خاصّة, فراجع . 

)١(‏ على ما تقدّم بيانه في أَوّل المسألة. 

(5) خيك:يتنبت الدّين عليه بالاستقراض عن أمره؛ فيصم ضمانه من هذه الجهة 
لمن .نات كون ثنقة الأقارت'قابلة الضمان: 

() لكونه ولي الممتنع كما عرفت. فيثبت الدَّين عليه ويصحٌ ضانه بهذا الملاك. وال 
فأصل وجوب الإنفاق لايخرج عن كونه وجوباً تكليفياً حضاً. 

(؛) إلا أنه ضعيف وموهون جداًء فإنٌ وجوب الإنفاق عليهم ليس وجوباً 
دواو د الوا ال ا 

(5) فيصم نقله إلى ذمّة غيره بالضمان, وبذلك ينعتق العبد, لأنه أداء نظير إبراء 
المولى له. 


(2) لا ينبغي الإشكال في بطلان الضمان . 


1 ا ا ا ا و د و ها ال م و أ شرح العروة ١م‏ / الضهان 


والقول بعدم الجواز مطلقاً'"" أو في خصوص المشروطة'" معلّلاً بأنه ليس بلازم 
ولا يؤول إلى الاروعة: ضعيف كتعليله!". وربًا يعلّل 0 لازم ضمانه لزومه. مع 
أنه بالنسبة إلى المضمون عنه غير لازم؛ فيكون في الفرع لازماً مع أنه في الأصل 
غير لازم. وهو أيضاً ما ترى. 


لاعن طاانمية التق (قدس جره فى العراتة ال ايخ ادس ميرة) فى 
المبسوط (3", 

الها تمه القييه (قده بره ف المالك د11 

5 كا الفيل] وقيه مع صترف وكبرف نان المكانة ييا لا عمد 
الطرفيق» :تي عل المنه الكسيين للاضوو ل هر شنم 

نعم , لو عجز انتقاماً أو عصى فعجّر نفسه رجع رقَّاً كا كان. إلا أنه أجنبي عن 
القول بجوازه له ابتداءً. | هو واضح. 

على أنه لادليل على اعتبار اللزوم في الدّين الثابت بالفعل, بل يصمّ ضمان الدَّين 
الجائز قطعاً. كا هو الحال في موارد ضأان البيع الخياري كبيع الحيوان وبيع الخيار. 

وأمّا التعليل الثاني. فغاية ما يقال في تقريبه: أن الضمان وإن كان يصمّ في العقد 
الجائز, إلا أنه إنها يختصٌّ با يؤول إلى اللزوم, نظير بيع الخنيار ونحوه مما يرتجى لزومه 
في زمانء فلا يصمّ فيا لا يرتجى لزومه أصلاً. كالمكاتبة المشروطة بناءً على جوازها 
فإنها لاتؤول إلى اللزوم ابداء فإنها مال يود الذين جائزة وعند ادائه ينعتق العبد 
وينتفي ال موضوع من أساسه. 

إلا أنه لايرجع إلى حصّل ولا دليل عليه بالمرّة. بل مقتضى عمومات الضمان بعد 
ثبوت أصل الدِّين صحّته. 

(؛) إذ قد عرفت أنّ الصحيح لزوم الأصل أيضاً. وعلى تقدير تسليم جوازه فلا 
دليل على اعتبار عدم زيادة الفرع على الأصل, بل الثابت خلافه, فإنه يصمح ضمان 


)010( شرائع الاسلام 11م 
(؟) مسالك الافهام 4: 140. 


حكم ضمان مال الجعالة والسبق والرّماية يز 00 


[04"] مسألة #7: اختلفوا فى جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل 
وكذا مال السبق والرّماية: فقيل بعدم الجوازء لعدم ثبوته فى الذمّة قبل العمل. 

والأقوع توافاقا خاقة د ليو 101810 يه لتضزى اتبواقفى الوقة من الأول 
وسقوطه إذا لم يعمل. ولا لثبوته من الأوّل بشرط مجيء العمل في المستقبل. إذ 
الظاهر أنّ الثبوت إنما هو بالعمل. بل لقوله تعالى: «إولمن جاء به حمل بعير وأنا 
به زعم » (**ا لا 


لويس لديق العس وفوا وك السدية هرما موا قال يكن قوق وطالة الطعون ع 
به لاعساره. 

والحاصل أنّ كلّ حكم تابع لموضوعه سعة وضيقاً. وليس عدم زيادة الفرع على 
اصله قاعدة ثابتة يجوز التعويل عليها في تخصيص عمومات الأحكام وإطلاقاتها. 

بل ذكر في الجواهر أنّ الصحّة هنا أولى منها في العقود الجائزة كبيع الخيار ونحوه 
حيث لامجال ‏ فما نحن فيه - لاعمال الخيار بعد الضمان. نظير انعتاق العبد به 
مباشرة. وإعمال الخيار فرع عبوديته. بخلاف الحال فى العقود الجائزة. حيث يجوز له 
اعمال خياره حتى بعد الضمان, فير تفع العقد ويبطل الضمان . 

)١(‏ بل الأقوى هو التفصيل بين الجعالة من جهة والسبق والرماية من جهة 
اخوفق» كلها سان #صيلك. 

(؟) وفيه: إِنّ الآية الكريمة أجنبية عن حل الكلام. إذ الكلام إنما هو في الضمان 
بالمعنى المصطلح, أعنى نقل المال الثابت في ذمّة شخص إلى ذمّة غيره. والمستلزم 
لتغاير الضامن والمضمون عنه ‏ الجاعل في الفرض -. في حين إن ظاهر الاية الكريمة 
اتاد الامن والماعل »ومن :هنا فلا يد من حمل الضناخ فعا عمل نا كين المعل 
والتزامه بهء فتكون خارجة عن المعنى المبحوث عنه. كما هو واضح. 

لو تغزلنا وسلّمنا دلالتها على المدّعى فى الضمان: فالتعدي عن موردها إلى غيره 


(#) فيه إشكال. والاحتياط لايترك. 


(#2*) سورة يوسف ١7‏ : 7ل. 


5 ملام دص امساح مسجو عدع موه امد ملسو جا اد زي اللس م القوو 11 الضان 
ولكفاية المقتضى للثبوت في صحّة الضان ١‏ ومنع اعتبار الثبوت الفعلى كما أشرنا 
إليه سابقاً. 

[00"] مسألة 8ا: اختلفوا فى جواز ضمان الأعيان المضمونة ‏ كالغصب 
والمقبوض بالعقد الفاسد ونحوههما على قولين. ذهب إلى كل منهها جماعة. 


ما يكون مشابهاً له. لايخرج عن حدّ القياس الباطل . 

)١(‏ تقدّم الكلام فيه غير مرّة. وقد عرفت أنه مما لايمكن المساعدة عليه. فإنه 
وبعد الاعتراف بعدم اشتغال ذمّة الجاعل والعاقد بشيء بالفعل, كيف يكن الالتزام 
بصحّة الضمان بالمعنى المصطلح, أعني نقل الدّين من ذمّة إلى غيرهاء فإنه ليس إِلَّا من 
السالبة بانتفاء الموضوع. 

ودعوى عدم الدليل على بطلان ضمان مالم يجب. حيث لم يرد فيه نص, ولم يثبت 
عليه الإجماع. على ما سيأ منه (قدس سسره) فى المسألة الآنية. 

واضحة الاندفاع, فإِنّ بطلانه ‏ الضمان ‏ من القضايا التي قياساتها معها ولا 
حاجة في إثباته إلى النص أو القسك بالإجماع. فإنه وبعد تسليم أَنّ الضمان نقل للدَّين 
فق ننه ان اخرعب:والالعتراف بعدم ثبوت شيء في ذمّة الجاعل والعاقد بالفعل. فلا 
موضوع له بالمرّة كي يكون إثبات بطلانه محتاجاً إلى النص أو الإجماع . 

نعم. بناءَ على عدم اشتراط التنجيز في الضمان, لا بأس بالالتزام بصحّة ضمانها 
على وجه التعليقء إِلَا أنه واضح الفساد كا لايخى. 

وكيف كان. فالصحيح هو التفصيل بين ضمان مال الجعالة وضان مال السبق 
والرماية, والالتزام في الأوّل بالصحّة وفي الثاني بالبطلان. 

وذلك لرجوع ضمان مال الجعالة قبل العمل إلى أمر الضامن للعامل بالعمل الحترم 
لايحاناً بل مع الأجرة المسماة ‏ الجعل - لكن على تقدير عدم وصول حقّه إليه من 
الجاعل المضمون عنه -. 

وهذا ليس من الضمان المصطلح. كي يرد عليه بأنه من ضمان مالم يجبء نظراً 
لفراغ ذمّة المضمون عنه بالفعل. وإِنما هو من التعهد بالجعل في طول تعهد الجاعل به 


حكم ضمان الأعيان المضمونة ا و 1ك 
والأقوى الجواز )١7*!‏ سواء كان المراد ضمانها بمعنى التزام ردّها عيناً ومثلها أو 


فإنّ أمره به يوجب الضمان, إلا أنّ التزامه به إنما هو عند عدم وصول حقّ المجعول له 
هد الفدل انعدو لذ باع رالالتزاء سخ [غاء القللاء بوتو ل عمونات لعز 
بالوفاء بالعقود له. 

إلا أنّ هذا إما يختص بغمان مال الجعالة بالمعنى الذي ذكرناه. حيث إنه من العقود 
المتعارفة التى عليها بناء العقلاء. ولا يتم في مال السبق والرماية. فإنهما وبحدّ ذاتها 
من أظهر مصاديق القمار. أكل المال بالباطل | هو ظاهر. وإنما صحًا بالدليل المخاص 
اعضى الاعتارات الملزمة: 

ومن هنا يجب الاقتصار في الحكم على مقدار دلالة الدليل عليه خاصّة, والحكم 
فها زاد عنه بالبطلان. 

وحيث إن دليل صحّتها فا تضمن صحّتهم| بالقياس إلى طرفي العقد. صمّ أكل 
أحدهما لمال الآخر وإن كان بحسب القاعدة الأوّلية هو البطلان. ويبق الأجنى 
الضامن الذي لا يعود العقد بالنفع عليه على كلّ تقدير ولا يرتبط به في شيء 
علىالقاعدة المقتضية للبطلان. 

والحاصل أن لبوك الوا نوا لامر فرع صحّة العمل المأمور به وإباحته. وحيث 
لادليل عليها بالقياس إليه. وإن كان صحيحاً بالقياس إلى طرفي العقد. يتعين 
الإجرم إلى قاعدقد الأرلية القتضة الإظلاي من حنيث كون النمل أنارا منوا كل نكال 
بإزائه أكلاً للمال بالباطل . 

: بل الأقوى هو التفصيل. فإنّ المنشأ من قبل الضامن‎ )١( 


(:#) الظاهر فيه التفصيل. فإنّ المنشاً إذا كان هو التعهّد الفعلى للعين المضمونة ليترتب عليه 
ومحونب وذلنا سودينا نوا ووقم التذل عند ملقهاء فلاب ان رن للتدونا قم بولكتي) أنه متها ولت 
فيالخارج. وإذا كان اشتغال الذمّة بالبدل فعلاً على تقدير تلفها واشتغال ذمّة الضامن الأوّل 
به متأخراً فهو واضح الفساد. بل صحّته غير معقولة. وإذا كان اشتغال الذمّة بعد اشتغال ذمّة 
الضامن الأوّل به على نحو الواجب المشروط. فصحته مبتنية على عدم اعتبار التنجيز. 
وبذلك يظهر الحال في ضمان الأعيان غير المضمونة. 


1 # لوست ل اللا ا ا عاو نودبي اقرع الغرووة 07 د الضان 

تارة يكون هو الضمان المصطلح, أعني التزامه لصاحب المال باشتغال ذمّته من 
الآن بالبدل؛ فيا إذا تلفت العين بعد ذلك واشتغلت ذمّة المضمون عنه. - الغاضب أو 
القابض بالعقف الفاشد ب 'يه. 

وأخرى يكون اشتغال ذمّته يه على نحو الواجب المشروط . أعنى إنشاء الضمان 
المتأخر والمعلّق على التلف من الآن. 1 

وثالئة يكون بعنى كون المال في عهدته. وكونه هو المسؤول عن رذه ما دام 
موجوداً. وردٌ بدله مثلاً أو قيمة عند تلفه. ىا هو الحال في الغاصب نفسه, فإنّ ضمانه 
ليس بعنى وجوب رد بدله عليه بالفعل. إذ العين ما دامت موجودة لا'وجه لاشتغال 
ذمّته بالبدل بل هو بمعنى كونه مسؤولاً عن العين وكون العين في عهدته, بحيث يجب 
عليه ردها ما دامت موجودة وردٌ بدها عند تلفها. 1 

والأوّل: باطل جزماً. لكونه من ضمان مالم يجب. وقد عرفت فى المسألة السابقة 
أن بطلانه لايحتاج إلى دليل خاصٌ من نص أو إجماع, فإنه من القضايا التي قياساتها 
معها. إذ لو لم تكن ذمّة المضمون عنه مشغولة بثئيء بالفعل. كما هو مفروض الكلام 
فأيّ شيء هو ينتقل بالضان من ذمّته إلى ذمّة غيره؟ 

والثاني: وإن كان مكناً في نفسه. إلا أنه حكوم بالبطلان قطعاً. للإجماع على 
اشتراط التنجيز في الضمان وعدم صحّة التعليق فيه. 

والثالث : وإن كان خارجاً عن الضمان بالمعنى المصطلح المبحوث عنه في المقام, إذ 
لم تشتغل ذمّة أحد بالمال كي ينتقل إلى ذمّة غيره, إلا أنه لامانع من الالتزام بصحته 
لعمومات الأمر بالوفاء بالعقود. بل وجريان السيرة العقلائية عليه خارجا . 

وعليه فيحكم على هذا النحو من الضمان بالصحّة واللزوم. ومقتضاه ثبوت حقٌ 
المطالبة للمضمون له من الضامن بالعين ما دامت موجودة وبالبدل إذا تلفت. 

م إِنْ هذا الضمان ليس من الضمان على مذهب العامة, فإنه ليس من ضمٌ ذمّة إلى 
ذمّة أخرىء إذ لااشتغال للذمّة الأولى فضلاً عن الثانية كي تضم إليها. وإنها هو من 


حكم ضمان الأعيان المضمونة 1 1 1 1 ا 
قيمتها على فرض التلف أو كان المراد ضمانها بمعنى التزام مثلها أو قيمتها إذا 
تلفت, وذلك لعموم قوله (صلى الله عليه وآله وسلّم): «الزعيم غارم» (*7) 


ضيّ ضمان إلى ضمان آخر وإن اختلف سبيهما. فضمان الغاصب والقابض بالعقد الفاسد 
فعلى. في حين إِنْ ضمان الضامن عقديّ. وهو -ضْمٌ ضمان إلى ضمان ‏ لا محذور فيه 
بالمدّة. بل هو ثابت بالاجماع فى غير مورد من الفقه. كالايادي المتعاقبة على 
الكسيوت: أن الوقن لفقل الفا ست 

والذي يتحصل مما ذكرناه أنّ الحقّ في المقام هو التفصيلء بين إرادة الضمان بالمعنى 
المبحوث عنه. وبين إرادة التعهد وتحمل المسؤولية. فإنٌ الآوّل باطل. لدورانه بين 
ضمان مالم يجب الباطل على القاعدة, والتعليق الموجب للبطلان في حدّ نفسه. والثاني 
حكوم بالصحّة, للعمومات والسيرة. 

7 فيه إن الزواية قتوية ل سيت من طرفا نبل :فى معكيرة المسية بن شنال 
قال: قلت لأبى الحسن (عليه السلام): جعلت فداك, قول الناس: الضامن غارم, قال: 
فقال: «ليس على الضامن غرمء الغرم على من أكل المال»١١)‏ تكذيبه. 

على أنّ مدلول النبوية بحسب تفسير المعتبرة لها أجنبي عن حل الكلام, فَإِنَّ 
ظاهرها أنّ الناس كانوا يتخيلون استقرار الخسارة في الضضان على الضامن نفسه 
فأنكر ذلك الإمام (عليه السلام) وحكم باستقرارها على المضمون عنه. وأين هذا 
عن نحل الكلام؟ ظ 

على أننا لو تنرّلنا عن جميع ذلك, فلا دلالة للنبوية على موارد صحّة الضمان أو 
عدمهاء فإنها لو صحّت إفا تدلّ على استقرار الغرم على الضامن عند صحّة الضمان 
وتحققه. ولا تتكفل بيان صحّة الضمان في الأعيان الخارجية المضمونة . 


(#) مستدرك الوسائل :١7‏ 4720 كتاب الضمان ب ١‏ ح .١‏ فقه الرضا (عليه السلام) ص 58. 


536 لام السو ا ل ل و اتيم اقبي ان لمان 


والعمومات العامّة )١'‏ مثل قوله تعالى: «أوفوا بالعقود » . 

ودعوى أنه على التقدير الأوّل يكون من ضان العين بمعنى الالتزام بردّها مع 
أنّ الضان نقل الحقّ من ذمّة إلى أخرى. وأيضاً لا إشكال فى أنّ الغاصب أيضاً 
مكلف بالرد. فيكون من ضمّ ذمّة إلى أخرى .وليس من مذهبنا. وعلى الثاني 
يكون من ضمان ما لم يمجب. كما أنّه على الأوّل أيضاً كذلك بالنسبة إلى ردّ المثل 
أو القيمة عند التلف . 

مدفوعة بأنه لامانع منه بعد شمول العمومات, غاية الأمر أنه ليس من 
الضمان المصطلح . وكونه من ضمان ما لم يجب. لا يضر بعد ثبوت المقتضى ! ولا 
الال قل عدم صرح ساك .ها ل عدن نض أن إعياء الأنوإق كسمن بين 
الألسن. بل فى جملة من الموارد حكنوا بصحّته, وني جملة منها اختلفوا فيه, فلا 
لعلع 0 / 

وأمّا ضمان الأعيان غير المضمونة كمال المضاربة والرهن والوديعة قبل تحقق 


وعلى هذا فهي نظير قولنا: مشتري الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيام. حيث لا يدل 
الأعل قوت الا عله ضيقة ويراقا تسو وار الفكهو ادهل صكي بع 
البيع عند الشكَ فيه لجهة من الجهات. فهو اجنبى عنه بالمرّة. 

(1)نظير الخال فنا ما ذكرناة.من التفضيل قات القتك نبا لاثبات صحة لضان 
نما يصمّ بناءً على إرادة المعنى الذي ذكرناه من الضمان, وإلا فهو بالمعنى الأوّل غير 
معقول وبالثاني باطل جزماً. ومعه فلا يحال للتمسّك بالعمومات. 

(1) تقدّم الكلام فيه غير مرّة. وقد عرفت أنّ ثبوت المقتضى لا يصحّح الضمان بعد 
أن كان عبارة عن نقل الدَّين من ذمّة إلى أخرى. فإنه ما لم يكن الدَّين ثابتاً لا يعقل 
قله لوقه اخرى: 

() ظهر الحال فيه في المسألة السابقة. فإنّ بطلانه من الوضوح إلى حدّ لايحتاج 
إلى الدليل؛ فإنه أمر غير معقول في نفسه. إذ النقل من ذمّة إلى غيرها متوقف على 
الثبوت في الأولى. وإلا فلا بحال لتصوّر الضمان كي يحكم بصحّته . 


ضمان درك القن للمشتري 03101 0 0 اا 
سبب ضانها من تعد أو تفريط - فلا خلاف بينهم في عدم صَحّته. والأقوى 
بمقتضى العمومات صحّته أيضاً (". 

[05"] مسألة 89: يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضان درك اللفن 
للمشتري إذا ظهر كون المبيع مستحقّاً للغير, أو ظهر بطلان البيع لفقد شرط من 
شروط صحّته إذاكان ذلك بعد قبض الن كما قيّد به الأكثر, أو مطلقاً ىا أطلق 
آخرء وهو الأقوى'". قيل: وهذا مستثنى (*) 


)١(‏ بل الأقوى هو التفصيل المتقدم في الأعيان المضمونة. فيقال بالصحّة فما إذا 
كان المراد من ضمانها تحمّل مسؤوليتها والتعهد بها. 

والحاصل أنه لافرق في الحكم بالصحّة أو الفساد بين يد الضامن وغيرها. فإن 
كان هو بٌعنى اشتغال ذمّة الضامن بالبدل بالفعلي أو عند تلف العين. حكينا ببطلانه 
فى الموردين, لعدم صحّة ضمان ما لم يجب والضان اللعليق منود كان جحي عبدل 
المسؤولية خاصّة. قلنا بصحّته, لبناء العقلاء. وشمول أدلة لزوم الوفاء بالعقد له. 

وعليه فيكون الضامن 000 عن ردٌ العين إن أمكن , والبدل مثلاً أو قيمة عند 
تلفها: 

(1) لما عرفته في المسألة السابقة من كون صحّة هذا الضمان بالمعنى الذي ذكرناه 
على القاعدة, وعدم توقفه على وجود ضامن سابق للمال. 

بل لا يبعد دعوى كون الحكم بصحّة الضمان قبل القبض أولى منه بعده. فإنّ ضمانه 
قبل القبض يستلزم وبالطبع أمره للمضمون له البائع أو المشتري ‏ بالإقباض. إذ إن 
ضيانة لدهدة القن او المثمن ليس إلا أمر مالكه بدفعه إلى صاحبه, مع التزامه وتعهده 
-الضامن ‏ بتدارك ما بإزائه عند ظهور كونه مستحقا للغير. 

وهذا بخلاف الضمان بعد القبضء فإنه لما لم يكن الإقباض عن أمره, يكون الحكم 
بصحّة تعهده اخنى منه في الاوّل. 


(5) الاستثناء لم يثبت. بل الحال فيه هو الحال في ضمان بقية الأعيان الخنارجية. وبذلك يظهر 
خالستية المسالت 
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من عدم ضمان الأعيان7". 

هذا وأمًا لو كان البيع صحيحاً. وحصل الفسخ بالخيار أو التقايل أو تلف 
المبيع قبل القبض. فعلى المشهور لم يلزم الضامن فيرجع على البائع. لعدم ثبوت 
الحق وقت الضمان!' فيكون من ضمان ما لم يجب. بل لو صرح بالضمان إذا حصل 


)١(‏ وفيه: أن الضمان إن كان بالمعنى المصطلح, فهو غير قابل للحكم بصحكته 
مطلقا. لدورانه بين ضمان مالم يجب الذي عرفت عدم معقوليته. والضمان المعلق الذي 
عرفت بطلانه بالاجماع, بلا فرق فيه بين المقام وغيره. 

وإ كان بال الذئ ذكزناة:فصيكية غل القاعدة مطلقا أنضا ولا وه لمعل 
هدا الفرد مستثنى مما سيق : 

والحاصل أنه لاوجه للاستثناء في المقام على التقديرين. فإنه إن صم ضهان 
الأعيان الخارجية بحمله على المعنى الذي ذكرناه. فالصحّة هنا على القاعدة أيضاً. وإلا 
فالضان في المقام أيضاً حكوم بالبطلان, إذ لايختلف فيا لا يعقل أو المجمع على بطلانه 
بين المقام وغيره. 

(1) إذ الثهن قد انتقل من ملك المشتري إلى ملك البائع جزماً. كما انتقل المثمن من 
ملك البائع إلى ملك المشتري قطعاً. فانقطعت علاقة كلّ منهما عما كان يملكه قبل العقد 
وأصبح ملكاً لصاحبه ظاهراً وواقعاً. غاية الأمر أنه يمكن أن يعود إلى ملكه ثانياً 
بالفسخ فى حينه. ومعه فلا معنى لضمانه, لانه بمعنى اشتغال ذمّته به بالفعل غير 
معقول, وبمعنى اشتغال ذمّته به في ظرف الفسخ من التعليق الباطل, بلا فرق فيه بين 
إقباضه للثمن وعدمه. 

نعم, لو كان البيع وإقباض القن والمثمن عن أمر الضامن؛ ملتزماً بتدارك ما 
يقرب عليه من الضرر والمفسدة عند تحقق الفسخ ورجوع كل من المالين إلى مالكه 
الأوّلء لم يبعد الحكم بصحّته في المقام. فإنه لما كان الإقباض عن أمره. كانت 
الأضرار المتوجّهة إلى البائع أو المشتري ‏ المضمون له متوجهة إلى الآمر الضامن 
فإنه داخل فما جرت عليه السيرة العقلائية ومشمول لعمومات الوفاء بالعقود. 


ما يُعتير فيه تعدد الغسل ا اا 00 


وقد سبقه إلى ذلك الحقق (قدس سره) فى المعتبر ('! حيث نقل رواية الحسين بن 
ألى العلاء المقدمة 7 بزيادة «الأولى للازالة والثانية للانقاء» وهى ىما ترى صريحة 
الدلالة غل مسلك التنييد ا(قدس سيره) إلا أن الكلام فى" ثبو تلك الزيادة, لأنها 
زيما التوتتية عل من الأكازو ا(جن رق عو سن كنت لايق قود عاط 
لمعا [قدسى ضر اذ كربق حكن كلاه نزو أر هذه الييادة أثرا فى كي انيت 
الموجودة الآن بعد التصفح بقدر الوسع»!" ونظيره ما ذكره صاحب الحدائق 
والفاضل السيزواري فى ذخيرته!؟' فليراجع. والظاهر اشتباه الأمر على الشهيد 
حيثت حسب الزيادة من الرواية مع أنها من كلام الحقّق (قدس سره) ذكرها تفسيراً 
للرواية. على أنا لو سلمنا أن المحقق نقل الزيادة تتمّة للرواية أيضاً لم يمكننا المساعدة 
علييا» لاا عر تكسن اننا عا لاغين لدولا ابرق كني اميق انالاتر سد فل 
الحقّق (قدس سره). ولو تترّلنا عن ذلك وسلّمنا عدم اشتباه الأمر عليه وهي رواية 
حقيقة فالواسطة التي وصلت منها الرواية إلى الحقق (قدس سره) مجهولة عندنا ولم 
بظهر أنها من هو فلا يمكن الاعتاد عليها بوجه. 

وأمّا ما ذهب إليه صاحبا المعالم والمدارك من التفصيل بين الثوب والبدن والاكتفاء 
بالمدّة في البدن دون الثوب. فهو مستند إلى استضعاف الأخبار الواردة في التعدّد في 
للقن وروم مها أررردم صا عي اللندائق للقن برا وحاضلة و ادننا بدنخل 
التعدد ف السك عدة ووايات: 

كرا مسبحة حم 0 إسحاق النحوي عن 1 عبدالله (عليه السلام) قال: 
ونتالته فين الول صيت اسيل 5 613 ضبن علنة الما ريم 180 وسيفيا يي 
الحسين بن أبي العلاء قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البول يصيب 


)01( المعتتر 50 

)2 فى ص ؟ ١‏ . 

0( المعالم (فقه): .5٠١‏ 
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الفسخ. لم يصحٌ بمقتضى التعليل المذكور. 

نعم, في الفسخ بالعيب السابق أو اللاحق اختلفوا في أنه هل يدخل فى العهدة 
ويصحٌ الضان أَوْ لا ؟ فالمشهور على العدم١".‏ وعن بعضهم دخوله. ولازمه 
الصحّة مع التصريم!" بالأولى. والأقو ى فى الجميع الدخول مع الاطلاق 
والصحّة مع التصريح ودعوى أنه من ضمان ما لم يجب. مدفوعة بكفاية وجود 
السب 

هذا بالنسبة إلى ضمان عهدة القن إذا حصل الفسخ. وأمّا بالنسبة إلى مطالبة 
الأرشء فقال بعض من منع من ذلك بجوازهاء لأنّ الاستحقاق له ثابت عند 
العقد) فلا يكون من ضمان مالم يجب. وقد عرفت أن الأقوى صحّة الأول 


)١(‏ لدورانه بين التعليق وضمان مالم يجب الباطلين. 

اللهة إلا أن زرادديه الغاف با عق الذى ذكرتاءه مبسكو رصضه لاقام . 

(؟) قد ظهر الحال فيه مما سبق . 

() لكنك قد عرفت ضعفه وعدم معقوليته نما ذكرناه فى المسائل السابقة . 

(؟) وفيه: أنه لا ينبغي الشك في بطلان هذا الضان. حتى بناءً على القول بصحّته 
في الأعيان الخارجية. كما هو الختار. 

والوجه فيه ما عرفته في ضمن المسائل السابقة. من أنّ الضان إنها يصمٌ في 
فونفو ادها 

الأوّل: ضان الدَّين الثابت فى الذمّة بالفعل. فإنه القدر المتيقّن من صحّة الضمان 
وهو الضمان بالمعنى المصطلح الذي عليه تسالم الأصحاب. 

الثاني : ضمان الأعيان الشخصية بالمعنى الذي ذكرناه. 

الفرق بينههما يكمن في كون الأوّل متضمناً لاشتغال ذمّة الضامن بالدَّين بالفعل. في 
حين إِنّ الثاني لا يعني إلا كون العين في عهدته ومسؤوليتها عليه . 

وكيف كان, فحيث لادليل على صحّة الضان في غير هذين الموردين. أعني ما 
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كان ديناً ثابتاً بالفعل أو عيناً خارجياً. فلا وجه للحكم بالصحّة في ضمان الأرش 
فإنه خارج عنهما معا. 

وذلك لما ذكرناه في مباحث خيار العيب مفصّلاً وتطرّقنا إليه فى كتاب الاجارة 
ايشايفن ان تيوت الارش ق مواره العنيه انين حك كل القاعدة ويتتضية تنس 
العقد. فإنّ وصف الصحّة لا يقابل بالمال بتاتاً. فليس المبيع مركباً من أصل المثمّن 
ووصف الصحّة. كى يقال باقتضاء القاعدة لبقاء ما قابله على ملك المشتري. نظراأ 
لتخلّف هذا الجزء وبطلان العقد بالنسبة إليه. بل الفن واقع بتامه بإزاء أصل المبيع 
فقطء وإفا هو وصف الصحّة - يوجب زيادة مقداره لا غير. ولذا لانيحكم عند 
تخلّفه ببطلان العقد بالنسبة إليه. 

والحال أنّ المبيع لو كان مركّباً منه ومن ذات السلعة. للزم القول ببطلان العقد 
بالقيية الفتووهوي إرضاء النائم لقا بلتين القن :بعقه إل لمارف نيوا طالب 
بذلك أم لم يطالب. وهو باطل جزماً ولا يقول به أحد من الأصحاب. فإنه يجوز دفع 
الأآرش من غير القن حتى مع وجود عينه. ىا لايجب على ورثة البائع لو مات قبل 
ظهور العيب إخراج الأرش من تركته. 

بل الأرش إنا ثبت بالنصوص الخاصّة على خلاف القاعدة ‏ فى البيع خاصّة. 

وعليه فإن أمكن بعد الفسخ ردّ العين بنفسها سالمة فهو. وإن م يمكن لمانع عقلي أو 
شرعي انتقل الأمر إلى مطالبته بالآأرشء فإن طالبه به لزم البائع دفعه من أي مال 
شاء حتى مع وجود عين القن. وإن لم يطالبه فلا شيء عليه. وليس بمشغول الذمّة له 

وعليه فني المقام. حيث لا يكون متعلّق الضمان ديناً فعلياً ثابتاً في ذمّة البائع عند 
الضان ولا عيناً خارجياً. فلا حيص عن رجوع ضانه إلى ضهان ما لم يجب الغير 
المعقول لامتناع انتقال المعدوم إلى ذمّة الغير. او الضمان على نحو الواجب المشروط 
الباطل إجماعاً لاعتبار التنجيز فيه. 

والحاصل أن المتعين في المقام هو الحكم بالبطلان, وإن قلنا بصحّة ضمان الأعيان 
الخارجية ‏ بالتقريب المتقدّم ‏ فإِنٌ الأرش خارج عنه. وعن الدَّين الثابت بالفعل في 


إذا ضمن عهدة القن فظهر بعض امبيع مستحمّاً ابا ا 
أيضاً. وأنّ تحقّق السبب حال العقد كافٍ١".‏ مع إمكان دعوى أنّ الأرش أيضاً 
لا يثبت إلا بعد اختياره ومطالبته'"" فالصحّة فيه * أيضاً '" من جهة كفاية تحقّق 
السبب. ومما ذكرنا ظهر حال ضمان درك المبيع للبائع0؟'. 

[007"م] مسألة ::٠‏ إذا ضمن عهدة القن فظهر بعض المبيع مستحقًاً 
فالأقوى اختصاص ذخان الضامن بذلك البعض'!". وفى البعض الآخر يتخير 
المشتري بين الإمضاء والفسخ, لتبعيض الصفقة. فيرجع على البائع بما قابله. 
وعن الشيخ جواز الرجوع على الضامن بالجميع, ولا وجه له''. 


. لكنك قد عرفت عدم معقوليته وامتناعه‎ )١( 

(1) بل هو المتعين. على ما عرفت توضيحه فها تقدّم. 

(') وقد عرفت إشكاله؛ وأنّ الأقوى بل المتعين هو الحكم بالبطلان. 

(؛) فإنٌ حاله حال ضمان درك القن للمشتري حرفا بحرف, فيبطل ضمانه بالمعى 
المصطلح, ويصمٌ على القاعدة - بالمعنى الذي ذكرناه. 

(8) اذ ات ضبان الكل يتحل ال :شان كل عنم جود وعيت قن كله استعقاق 
البعض خاصّة تم الضمان فيه دون الباتي. 

(5) إذ المفروض ضانه لخصوص درك القن, لا الفن بجميع عوارضه وطوارئه. 
ومن هنا فيختصٌ الضمان بالنصف الذي ظهر مستحقا للغير. لشمول ضمان درك القن 
الصفقة . فإنه خارج عن ضمان درك درك الثمن. 

نعم لو كان الضامن ضامناً للثمن بجميع عوارضه وطوارئه. بحيث كان ضمانه 
عاماً للفسخ بالخيار في المقام أيضاً. صمّ القول بجواز الرجوع عليه بالجميع. إِلَا أنه 


(#) لاوجه للصحة لفرض أنّ الذمّة غير مشغولة بالأرش إلا بعد المطالبة. وعليه فلا يصمّ 
ضمانه لأنه من ضمان مالم يجب. 


ا ل ل 
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خارج عن نحل الكلام. أعني ضمان درك القن خاصّة. 

ايل الأقوىينا :ذهب اليه امسو 

والوجه فيه ما عرفته في المسائل السابقة, من عدم معقوليته إذا أنثئ على نحو 
الفعلية» بأن أنشاً الضامن اشتغال ذمّته بالفعل بما ستشتغل به ذمة البائع بعد ذلك. فإنٌ - 
المعدوم غير قابل للانتقال إلى ذمّة الغير وثبوته فبهاء وبطلانه من القضايا التي 
قياساتها معها. 

نعم لو أنذئ على نحو الواجب المشروط والضمان المتأخر. فهو وإن كان معقولاً في 
حدٌ ذاته إلا أنه باطل بلا خلاف, للتعليق المجمع على بطلانه. 

م بناءً على ما اخترناه من بطلان الضمان على البائع. فهل يصمٌّ ضمانه لا من قبل 
البائع بأن يتعهد الآمر تحمّل الخسارة بنفسه ومن غير رجوع على البائع بها؟ 

الأقوى فيه البطلان. حيث لم يثبت بناء من العقلاء على الضمان الأمري فيا يرجع 
إلى المامور به وحده. فإن الغرس والبناء وما شاكلههما من المضمون له فما يعتقده 
أرضه. عمل متمحض له ولا يرتبط بغيره في شيء. 

ومن هنا فإنّ الأمر به أمر بما يرجع إليه ويخصه, نظير أمره بالتجارة لنفسه مع 
التعهد بتحمّل النسارة عنه, ولم يثبت فيه بناء من العقلاء على الضمان . 

والحاصل أن الضمان عن البائع حكوم بالفساد, لدورانه بين أمر معقول, وأمر قام 
الإجماع على بطلانه. والضمان عن نفسه من جهة أمره بفعل ربا يترتب عليه الضرر 

ثم إن الكلام في هذه المسألة إنا يتم في فرض كون البائع غارًاً للمشتري. والقول 
بتبوت قاعدة الغرور. وأمّا لولم يكن البائع غارّاً له بأن كان معتقداً لملكيّته للأرض 
أو قلنا بعدم ثبوت قاعدة الغرور على نحو الكليّة ىا هو الختارء فلا ضمان على البائع 


(*#) فيه إشكال. والاحتياط لايترك. 


ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض 00111 اا 
ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس فى الأرض المشتراة إذا ظهر كونها مستحقة 
للغير وقلع البناء والغرس, فيضمن الأرش. وهو تفاوت ما بين المقلوع والثابت 
عن البائع . خلافاً للمشهورء لأنه من ضمان ما لم يجب. وقد عرفت كفاية السبب. 

هذا ولو ضمنه البائع قيل لايصمٌ أيضاً كالأجنبي. وثبوته شكلم الشوء 
لا يقتضي صحّة عقد الضان المشروط بتحقق الحقّ حال الضان . 

وقيل بالصحّة ١‏ لآنه لازم بنفس العقد فلا مانع من ضمانه؛, لما مرّ من كفاية 
تحقق السبب. فيكون حينئذ للضمان سببان: نفس العقد. والضمان بعقده. 

وتظهر القرة فها إذا أسقط المشتري عنه حقّ الضمان الثابت بالعقد. فإنه يبق 
الضان العقديّ, كما إذا كان لشخص خياران بسببين فأسقط أحدهما. وقد يورد 
عليه بأنه لامعنى لضمان شخص عن نفسه. والمقام من هذا القبيل. ويمكن أن 
يقال '*: لامانع منه مع تعدّد الجهة(". هذا كلّه إذاكان بعنوان عقد الضمان, وأما 


الاك اؤتيولة كال يدرفا المعاوى حعدن يفيل | لخيما ذا تيون الكرقة بهن 
الذي أوقع نفسه في الضررء بالتصرف فى الأرض معتقداً ملكيّته ها . 

)١(‏ إلا أنه لايمكن توجيهه بوجه. فإنّ الضان لما كان نقل ما في ذمّة إلى غيرها 
كان ذلك متوقّفاً على تعدد الذمم لاحالة. وحيث إنه مفقود في المقام. فتصوّره غير 
معقول, فإنه من أين ينتقل الدَّين وإلى أين؟ ! 

نعم , تعدد أسباب الضمان الواحد أمر معقول في حدّ ذاته, إلا أنه غير ممكن في 
خصوص المقام, لعدم معقولية ضمان المدين لنفسه عن نفسه. كا هو الحال في سائر 
موارد الدّين. 

(؟) إلا أنك قد عرفت عدم معقوليته, فإنّ تعدد الجهة لا يوجب تغاير الذمّتين 
وانقل الدّين من احذاهنا إلى الأخرى. 


(2) لكنه بعيد. بل لاوجه له أصلاً. 


“اع 005 0 0 ا 0 
إذا اشترط فلا بأس بهء ويكون مؤكّداً لما هو *' لازم العقد"". 

[" مسألة 5 : لو قال عند خوف غرق السفينة : الق متاعك في البحر 
وعل ضمانه. صم بلا خلاف بينهم, بل الظاهر الإجماع عليه" وهو الدليل 
عندهم. وأما إذا لى يكن لخوف الغرقء بل لمصلحة أخرى من خَقّة السفينة أو 
نحوها. فلا يصح عندهم. ومقتضى العمومات صحته' **) أيضاً 7 , 


)١(‏ وفيه: إن الشرط إن كان على نحو شرط النتيجة. بمعنى اشتغال ذمّة الضامن 
بالفعل بما تشتغل به ذمّة البائع في وقته. فهو باطل لعدم معقوليته, على ما عرفت . 

وإن كان على نحو شرط الفعل, بمعنى اشتراط المشتري على البائع أداء مقدار 
الخسارة. فهو وإن كان صحيحاً إلا أنه غير مؤكّد لما هو لازم العقد. فإنٌ الشابت 
بالشرط هو التكليف الحض. في حين إِنّ النابت بنفس العقد هو الوضع واشتغال 
الدمة: 

والحاصل: إِنّ الأمر في المقام يدور بين عدم الصحّة وعدم التأكيد. فإمّا لا صحّة 
وإِمّا لا تأكيد فالجمع بينهما مما لايمكن المساعدة عليه 

(؟) بل الظاهر اتفاق المسلمين عليه. حيث ل يظهر الخلاف فيه إلا من أبي ثور 
خا 

)ابل الظاغر انه لاتحاجة للتمقك: بالعمومات كن نور عليه با لناقشة ف 
صدق لمعل هذا انان : باعتيان أنه لقند لا أمر هن لاقن وعها قرا ذا مور 
وهما لا يشكّلان العقد. كما هو الحال في جميع موارد الأمر بشيء وامتثال المأمور له. 

فإنّ السيرة العقلائية القطعية مستقرّة على الضان في موارد الأمر بإعطاء أو إتلاف 
الأموال الحترمة لغرض عقلائ يخرجه عن كونه فعل حرام, إذا لم يكن لكلامه ظهور 


() هذا الشرط إن كان بعنوان شرط النتيجة فهو غير صحيح. وإن كان بعنوان شرط الفعل فهو 
وان كان صحيحاً إلا أنه لايكون مؤكداً. 
) بل السيرة : القطعية العقلائية قائة على الصحة. 


تتمّة: فى صور التنازع ب وطب دن ارت اخ سا سم ااا ا ا 


[فى صور التنازع ] 
قد علم من تضاعيف المسائل المتقدّمة الاتفاقية أو الخلافية: أن ما ذكروه في 
أوّل الفصل من تعريف الضمان, وأنه نقل الحقّ الثابت من ذمّة إلى أخرىء وأنه 
لايصحٌ في غير الدّين, ولا في غير الثابت حين الضمان, لاوجه له. وأنه أعمّ من 
ولك حنست نا في 0011 


في الجانية أو يقصد المالك به التبرع . كما هو الحال في الأمر بالأعبال ا حترمة حرفاً 
خرف» اذ لاتقرق قد بين الأمر بالعمل واغطاء مال أو اتلاقة فا كلا.بن ذلك 
موجب للضمان عند امتثال الأمر من قبل المأمور ببناء العقلاء والسيرة القطعية, ما لم 
يكن هناك ظهور لكلام الآمر ‏ لقرينة أو انصراف أو غيرهما - فى الجانية, أو يقصد 
العامل أو المالك التبرّع به. | 

وما ذكرناه لا يختص بورد السفينة. بل يجري حرفياً في جمصيع موارد الأمر 
بالإتلاف لغرض عقلائي, فإنه موجب للضمان جزماً مع قطع النظر عن متعلّقه. 

ومن هنا يظهر عدم اختصاص الحكم بالضمان بصورة تصدريم الآمر بضمانه لهء فإنه 
ثابت في فرض اقتصاره على الأمر بإلقاء المتاع أيضاً إذ الأمر على النحو الذي 
ذكرناه كاف بوحده لإثبات الضمان. 


[ فى صور التنازع ] 
)١1(‏ حيث قد عرفت التفصيل بين الضان المصطلح وغيره. واعتبار ما ذكره 


(:) قد مب التفصيل . 


ا م سس ل وجا تر العو 21013 الفيان 
]"٠ [‏ مسألة :١‏ لو اختلف المضمون له والمضمون عنه فى أصل الضمان7١)‏ 
فادعى أنه ضمنه ضامن وأنكره المضمون له. فالقول قوله!أموكنا ان ادع أنه 
ضمن تام ديونه وأنكره المضمون له. لأصالة بقاء ماكان عليه 7". 
ولو اختلفا فى إعسار الضامن حين العقد ويساره!) فادعى المضمون له 
إعساره, فالقول قول المضمون عندا*»80. 


(قدس سره) فى الأول دون الثاني. فإنه يصمٌ في الأعياة المخارجية. وموارد عدم 
نوت اشذبون الفانيتها قات السرة المقاؤينة عليه كوك القن ١د‏ لتم 

)١(‏ لايخ ما فى التعبير ب: اختلاف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان 
من المساحة إذ مع إنكار الأوّل من أساسه كيف يصمٌ التعبير عنه بالمضمون له. وحقٌ 
العبارة ان يقال: لو اختلف الدائن والمدين في اصل الضمان . 

(') بلا إشكال فيه ولا خلاف. فإنه لابدٌ للمدين من إثبات براءة ذمّته من الدّين 
وإلا فهو ملزم بالخروج عن عهدته. 

(9) خرجنا عنها بالنسبة إلى ما يعترف به المضمون له _القدر المتيقن ‏ لفراغ ذمّته 
منه جزماً, ولا بدّ له بالنسبة إلى الزائد ما يدّعيه هو من إثبات البراءة. وإلا فهو 
ملزم بالخروج من عهدته. كما عرفت . 

(؛) بناءَ على ما ذهب إليه المشهورء من ثبوت الخيار للمضمون له عند ظهور 
إعساره حين العقد. وأمّا بناءً على ما اخترناه من عدم الدليل على الخيار حينئذ, فلا 
أثر هذا الاختلاف بالهةفإن الضمون عنه برئ» الذقة من الدّيِين السابق عسل 
التقديرين ‏ اليسار والإعسار ‏ والضامن هو الملزم به. 

(0) الكلام في هذا الفرع: تارة يفرض مع سبق يسار الضامن, وأخرى مع سبق 
إعساره, وثالثة مع تضادٌ الأمرين, بأن يعلم بيساره في بعض شهر الضمان وإعساره 
فى بعضه الآخرء مع الجهل بالمتقدّم والمتاخر. 


(2) هذا فما إذا ١‏ يثبت إعساره سابقاً. 


لو اختلفا في إعسار الضّامن ويساره اا 0 

أمّا الصورة الأولى: فالأمر كا أفاده (قدس سره) من تقديم قول المضمون عنه 
كما هو واضح. فإِنْ دعوى المضمون له للاعسار مقدّمة لإثبات الخيار حتاجة إلى 
الدليل, وإلا فقتضى الاستصحاب هو إثبات اليسار حين الضمان. 

أمّا الصورة الثانية : فالظاهر تقديم قول المضمون له. وإلزام المضمون عنه بإثبات 
اليسار فإنْ استصحاب العسر إلى زمان الضمان, يثبت موضوع الخيار للمضمون له. 

والحاصل أنّ الأصل في هذه الصورة يقتضي الجواز. فيكون الإثبات على مدعي 
اللزوم لا محالة. 

ومن هنا فلا يمكن المساعدة على إطلاق كلام الماتن (قدس سره) من تقديم قول 
المتفوة عنس العتامة :هذه الضوروة ايضا . 

ولعل هذه خارجة عن محط نظره وغير مرادة له (قدس سره). 

وما القيورة الغالقةه كلذ هال فيا القيكك اسعوحاي الفمين بوالسين سما 
سواء لما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من عدم وجود المقتضي لعدم اتصال 
زمان اليقين بزمان الشك١"‏ أو لما اخترناه من وجود المانع. فإنّ النتيجة في المقام 
واحدة وإن اختلف المبنيان في غيره. على ما حققناه مفصّلاً فى المباحث الأصولية. 

وعليه فهل يقدّم قول المضمون لهء أو المضمون عنه, أو يكون المقام من التداعي ؟ 

ظاهر إطلاق كلامه (قدس سرره) هو الثانىي. وعلى المضمون له الإثبات . 

وقد أورد عليه في بعض الكلماتء بأنه لا موجب لجعل المضمون له مدعياً وإلزامه 
بالإثبات» والمضمون عنه منكراً وقبول قوله: بعد أن كان قول كلّ منهها مخالفاً 
للأصل . 

لكنٌ الظاهر أنّ ما ذكره الماتن (قدس سره) هو الصحيح. 

والوجه فيه ما ذكرناه في مباحث القضاء. من أن الروايات الواردة في اجوات 
القضاء وحل الخصومات لم تتعرض على كثرتها لتحديد المدّعي والمنكر على 


)١(‏ كفاية الأصول. 


2 تدرو و فج ودود دونه ترسف موص م انحط اموا وان بمطني الففروع ‏ الغرز 1" 7 لحان 
الإطلاق. وهل المدّعي من خالف قوله الأصل أو الظاهر, والمنكر من وافق قوله 
اسل أو القاه أل ؟ ونا لك ستكون وكندات ل ا صعات عدن ان 
أموا ره طاضةو وهو إن كان مويعا ضببيه الفاليمن] ل آنه اولي عل اتزونة 
على نحو الكبرى الكلية. 

ومن هنا فلا حيص عن الرجوع إلى العرف لتحديد المفهومين. ومن الواضح 
مقتضاه كون من يطالب غيره بشيء ويلزمه به ويكون مطالباً لدى العقلاء بالإثبات 
مدعياً. وخصمه الذي لا يطالب بشيء منكراً. 

نعم يستثنى من ذلك ما إذا اعترف الخنصم بأصل الحقّ وادّعى وفاءه. كما إذا 
اعترف بالاستقراض مدعياً أداءه وفراغ ذمّته. فإنه حينئذ وإن كان الدائن هو 
المطالب غيره بالمال والملزم له بهء إلا أنه يعتبر منكراً وعلى خصمه إثبات الأداء 
وذلك لاعترافه بأصل الدَّينء فإنه يوجب انقلاب المدّعى - لولا الاعتراف - منكراً 
والتكرب ةك هدم 1 

والحاصل أنه لا أثر لموافقة الأصل أو الظاهر أو مخالفته لما فى تحديد المدّعي 
والمنكر. إذ لادليل على شيء ما ذكره الأصحاب في كلماتهم في المقام, وإنما العبرة بما 
ذكرناه من الرجوع إلى العرف وتحديد المدّعي والمنكر على ضوء الفهم العرفي. 

وعليه فى المقام وإن كان قول كلّ منهما مخالفاً للأصل الموضوعى. إلا أن ذلك 
لابين كوه لفون لدهر الدفي و باععار انه الذى بكلا صمب الستيوة 
عنه - بالمال نتيجة للفسخ بالخيار, بعد اعترافه ببراءة ذمّته وفراغها منه بالضمان 
ويكون هو الملزم بالإثبات لدى العقلاء. 

وبعبارة أخرى: إِنّ اشتغال ذمّة المضمون عنه ثانياً - تتيجة للفسخ من قبل 
المضمون له بالمال ورجوع الذَّين إليها من ذمّة الضامن, لما كان محتاجا لدى العقلاء 
إلى الإثبات, كان المضمون له هو المدعي لاحالة» فإن أمكنه الإثبات فهو. وإلا 
فالقول قول المضمون عنه. 

إذن فالصحيح أنّ المقام من موارد المدعي والمنكر. لاختصاص المطالبة والإلزام 
بأحد الطرفين دون الآخر. وليس من موارد التداعي كما توهّمه بعضهم. 


ف افامدوا مام اماطع الفط نازوا امو اا 1 لاوس لفو 17 11 الطهارة 
الجنيف؟ قال اضيب علد الما مهل قاع هو ماديج لومت بسحبحة الووقطي 
المروية في ار السرائر!'' وهي بعين الألفاظ المنقولة من ال حسنة ومضمونها. 5 
الأشاراع] تو ين صفيعة وخيفة قلا غال فيا الاقف بهد ,قال هنا طير ان 
الصحيح هو ما ذهب إليه الماتن وفاقاً للمشهور من وجوب التعدّد في البول. 

بق الكلام في جهات : الأولى: هل الحكم بالتعدّد يخص الثوب والبدن فيكتق 
بالغسلة الواحدة فى غيرهما أو أنه يعم جميع الأشياء المتنجسة بالبول؟ 

الأخبار الآمرة بالتعدد إنما وردت في الثوب والبدن ولا يكننا التعدي إلى غيرهما 
من الأشياء الملاقية له إلا بدعوى دلالة الأخبار على العموم بالغاء خصوصيت الثوب 
والمبمدة وكةا عا لاتهيا الشيالا ناوا كلها اى الاأمر تند ينا لاقاء 0 - 7 
غيرهما من الأعيان المذكورة في الروايات إرشاد إلى نجاسة الملاق. وتعدينا عن 
مواردها إلى جميع ما يلاق الأعيان النجسة حسما يقتضيه الفهم العرفى من مثله. إذ 
الانفعال عندهم ليس من الأمور الختصة بملاقاة الأعيان المذكورة في الأخبار. بل 
المستفاد منه أن ملاقاة مطلق العين النجسة سبب في تأثر الملاقي, إلا أنه فى خصوص 
المقام ليس لنا جزم بعدم خصوصيت الثوب والبدن في وجوب التعدّد في الغسل , لأنه 
من امحتمل القوي أن الشارع رافاني] افع المرتبة الشديدة من الطهارة ومع 
هذا الاختال لبسن لنا أن تتعدى آل غترها . 

وعلى الجملة إنما يمكننا التعدي إلى غير الثوب والجسد فها إذا علمنا بعدم دخل 
خصوصيته) فى الحكم المقرتب عليهما وجزمنا بوحدة المناط في الأشياء الملاقية مع 
البول بأسرهاء وأما مع عدم القطع 0 فل ل" نا هموقل حتضوصق اللوت 
والبدن فى حكمهماء لوضوح أن الأحكام الشرعية تختلف باختلاف موضوعاتها مع 
أنها ما قد تجمعه طبيعة واحدة. فنرى أن الشارع حكم بوجوب الغسل ثلاث مرات 
في الاناء ولم نر من الأصحاب من تعدّى عنه إلى, غيره ما صنع من مادته من صفر أو 
خزف أو غيرهماء مع العلم بأن الجميع صفر أو غيره من المواد إلا أنه إذا اصطنع مهيئة 


1" الوسائن 2153417 واب التحاهات ف اا 1515 الس 


لو اختلفا فى أصل الضُمان 00 

وكذا لق اختلفا'ق اشتراظ الخان للنضموق له وعدمه "١"‏ ان القول فول 
المضمون عن ”". وكذا لو اختلفا في صحّة الضمان وعدمها!". 

[011"”] مسألة ؟: لو اختلف الضامن والمضمون له فى أصل الضان. أو في 
توت الدينة وعدمه, أو في مقداره, أو فى مقدار ما ضمن. أو في اشتراط 
تعجيله , أوتنقيص أجله إذا كان مؤجّلاً. أو فى اشتراط شيء عليه زائداً على 
أصل الدَّين, فالقول قول الضامن ©). 

ولو اختلفا فى اشتراط تأجيله مع كونه حالاً. أو زيادة أجله مع كونه مؤجَّلاً 
أو وفاء دنا المضمون له عن جميعه أو بعضه. أو تقييده بكونه من مال 


والذي يتحصّل من جميع ما تقدّم, أنّ ما أفاده الماتن (قدس سره) من تقديم قول 
المضمون عنه عند اختلافه مع المضمون له فى يسار الضامن حين الضمان وإعساره 
بناءً على القول بثبوت الخيار له عند ظهور إعسارهء إنما يتم في الصورتين الأولى 
والثالئة خاصّة. وامًا فى الصورة الثانية. فالظاهر تقديم قول المضمون له. لشبوت 
موضوع الخيار بالاستصحاب. 

)١(‏ بناءَ على صحّة هذا الاشتراط كما اختاره الماتن (قدس سسره) وجماعة, وإلا 
5 القازناه «العرظ ناطل من اساهه نولا اثر لهذا النزاع . 

(؟) لكونه منكراً. باعتبار أن خصمه المضمون له هو الذي يطالبه بشىء ويلزمه 
الاثبات عند العقلاء. 1 

(5) لأصالة الصحّة بعد إحراز أصل وقوع العقد. 

(؛) كما هو واضح. فإنّ المضمون له مدّع فعليه الإثبات. وإلا فقتضى أصالة عدم 
الضمان أو الدّينء أو الزائد عما يعترف به الضامن من الدَّين أو الضمان, أو تعجيله أو 
تنقيص الأجل. أو الأمر الزائد عن أصل الدَّينء تقديم قول الضامن المنكر. 

نعم للمضمون له تحليفه على ذلك. على ما تقتضيه قواعد القضاء. 


1 ال لا وتو جل مولبد رون شرع العزوة 0 الفيان 
معيّن "١‏ والمفروض تلفه. أو اشتراط خيار الفسخ للضامن'" أو اشتراط شيء 
على ا مضمون له. أو اشتراط كون الضمان بما يساوي الأقلّ من الدّين, قدّم قول 
المضمون 4" 

[؟1"] مسألة *: لو اختلف الضامن والمضمون عنه في الاذن وعدمه, أو 
في وفاء الضامن حتى يجوز له الرجوع وعدمه, أو في مقدار الدّين الذي ضمن 
وأنكر المضمون عنه الزيادة: أو فى اشتراط شىء على المضمون عنه!/) أو اشتراط 
الخيار للضامن”' قُدَّم قول المضمون عنه7". 


)١(‏ بناءً على مختاره (قدس سره) من بطلان الضمان حينئذ وانتقال الدّين إلى ذمّة 
الضامة. 

لكنك قد عرفت في المسألة الرابعة والعشرين» أنه لامعنى متحصل للتقييد في 
المقام بالميّة, وأنّ مرجعه إلى الاشتراط لامحالة . 

باعل ها اخداره [ ققمل سبروافن :فيقة النتزاط القبان :فى الضاوه لكك 
قد عرفت منا الاشكال فيه. ْ 

(*) كلّ ذلك لكون الضامن مدعياً في قوله فعليه الإثبات, وإِلَا فقتضى أصالة 
عدم كلّ ذلك لزوم الخروج عن عهدة الدّين الثابت في ذمّته بأصل الضمان . 

(4) عند أمره بالضمان وقبوله له. فإن الشرط سائغ فى نفسه. والضمان فعل محترم 
فيصم للضامن عند امر المضمون عنه بالضضان وقبوله له. اشتراط شيء مباح عليه 
بازائه . 

ومنه يظهر فساد ما قيل من أنّ المضمون عنه ليس طرفاً في عقد الضمان, كي يصمّ 
الاشتراط عليه فيه. فإنٌ الاشتراط إنما هو عند أمره له بالضمان وقبوله لذلك. وليس 
فى عقد الضمان ى) توهم. 

اننا هل اكه | الانتراط كي اععا ره الات اقدسى سدرة): 

(1) لكونه منكراً لما يدّعيه الضامن , فإنٌ اشتغال ذمّته بالدّين ثانياً بعد فراغها منه 


إذا أنكر الضّامن الضمان سس وما سا سا يوتري ووم ل اه 


ولو اختلفا ف أصل 0 أو ف مقدار الدين الذي صمنه وأنكر الضامن 
الزيادة. فالقول قول الضامن!"' 

[1"] مسألة :: إذا أنكر الضامن الضمان فاستوف الحقّ من بالبيّنة: ليس 
له الرجوع على المضمون عنه المنكر للاذن أو الدّين!*" لاعترافه بكونه أخذ 
منه ظلماً. 

نعم , لو كان مدّعياً مع ذلك للاذن في الأداء بلا ضمان, ولم يكن منكراً لأصل 
الدّينء وفرض كون المضمون عنه أيضاً معترفاً بالدّين والإذن في الضمان7' جاز 
له النرجوع عليه إذ لامنافاة بين إنكار الضمان وادعاء الإذن في الأداء 


قطعاً يحتاج إلى الإثبات, وإلا فقتضى أصالة عدمه تقديم قوله في كلّ ذلك. 

)١(‏ فإنّ اشتغال ذمّته بأصل الدَّين أو الزيادة عا يعقرف به يحتاج إلى الدليل 
والاصل يقتضى عدمه . 

(1) مقتضى تقييده (قدس سره) للحكم بعدم رجوع الضامن على المضمون عنه 
بفرض إنكاره للاذن أو الدَّينَء اختصاصه به وعدم ثبوته عند اعتراف المضمون عنه 
بالاون او الدين. 

غير أنّ من الظاهر عدم الفرق بين الفرضين. فإِنّ جرد ثبوت الدَّين أو الإذن في 
الضمان لا يكنى في جواز رجوع الضامن عليه؛ إذ يعتبر فيه مضافا إلى الإذن تمحقق 
الضمان والأداء بعد ذلك خارجاً. فا لم يتحقق أحد هذه الأمور لايكون للضامن 
الرجوع على المضمون عنه . 

ومن هنا فحيث إِنّ الضامن في المقام منكر لأصل الضمان وتحققه في الخارج أو 
الدّينء فكيف يجوز له الرجوع على المضمون عنه, مع القطع بإذنه له فيه فضلاً عن 
عار قد ود 


(؟) ظهر الحال فيه ما تقدّم. فإنه لافرق بين فرضى الإنكار والاعتراف من حيث 


(:) الظاهر أنه لافرق بين صورق الانكار وعدمه. 


20 000000000000000 اا 0 
فاستحقاقه الرجوع معلوم 7" غاية الأمر أنه يقول إِنّ ذلك للاذن في الأداء. 
والمضمون عنه يقول إنه للاذن في الضمان. فهو كما!" لو ادّعى على شخص أنه 
يطلب منه عشر قرانات قرضاً, والمدّعي ينكر القرض ويقول: إنه يطلبه من 
باب من المبيع. فأصل الطلب معلوم. ولو لم يعترف المضمون عنه بالضمان أو 
عدم جواز الرجوع عليه؛ فإنه ليس من آثار الإذن المجردء وإنما هو من آثاره منضمّاً 
إلى تحقق الضمان والأداء في الخارج. وحيث إن المأخوذ منه منكر لتحقق الضمانء فلا 
وجه لرجوعه به عليه. 

)١(‏ قد عرفت مما تقدّم أن الأمر في المقام ليس كذلك. فإنّ أصل الاستحقاق ليس 
علوم غل كل تقدير»ءقان اللشمون عنه إما يكون مشقول الذثة الما كود يرنه فنا لو 
كان قد أذن له فى الأداء. فإنه حينئذٍ يجوز له الرجوع عليه لنسارته للمال؛ وإن كان 
ذلك يسن مقدمة كاذه أعني ادعاء الضمان عليه؛ فانّ ذلك لا يضرٌ شيئاً بعد ما كان 
امل وكوب الأذاع ثانا قله 

وأَمّا لو كان قد اذن له في الضمان, فاشتغال ذمّته له غير ثابت بل الثابت عدمه 
لان جواز الرجوع - وكا عرفت - ليس من أثار أصل الضمانء وإِغا هو من أثار 
تحققه فى الخارج وانتقال الدَّين من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّته ومن ثم أدائه خارجا . 
وحيث إن المفروض عدمه بحسب اعتراف الضامن نفسه, فلا وجه لرجوعه عليه 
بدعوق أن أضل الالتتحقاق واشتغال ذقة المسمون عه معلوم: 

(؟) قياس ما نحن فيه على المثال من القياس مع الفارق. فإِنّ أصل الاستحقاق 
واشتغال الذمّة فيه معلوم وإن كان سببه مجهولاً. واين هذا ما نحن فيه حيث عرفت 
عدم ثبوت اصل الاستحقاق. 


(#) فيه إشكال. فإن الإذن في الضمان لا يقنتضي الرجوع على الآذن إلا مع تحقق الضمان والوفاء به 
خارجاً. والمفروض في المقام أنّ الضامن ينكر الضمان ويعترف بِأنّ ما أخذ منه إها أخذ ظلماً 
ومعه كيف يكون استحقاقه الرجوع معلوماً . نعم لا بأس بالرجوع على المضمون عنه مقاصّة لما 
اخذد ينه فهرا بإذن الشاكم السترعى» 


لو أنكر الضّامن الضْهان وقد أخذ منه الحق 00 


الاذن فيه وثبت عليه ذلك بالبيّنة. فكذلك !*! يوز له الرجوع عليه مقاصّة عما 
أخذَّ منه37". 

وهل يجوز للشاهدين على الاذن في الضمان حينئذ أن يشهدا بالاذن من غير 
بيان كونه الاذن في الضمان» أو كونه الاذن فى الأداء؟ الظاهر ذلك!**2" وإن كان 


)١(‏ في العبارة تشويش ظاهر, ولعلّ فيها سقطاً. فإنها لاترجع إلى محصل, إذ 
لاأثر لثبوت الإذن في الضمان شرعاً بالمرّة. فإنه إنما يترتب على تحققه هو في الخارج 
وتحقق الأداء بعده. على ما تقدّم. 

نعم لو كان من أخذ منه المال معترفاً بثبوت الدَّين في ذمّة المضمون عنه, كان له 
الرجوع عليه بإذن الحاكم الشرعي والأخذ منه مقاصة. 

وذلك لأن الآخذ لما أخذ المال من الضامن قهراً عليه وظلماً . كان ذلك المال ثابتاً 
ل ذقنة للماهوة امتهم فهو دون الف نا كانت 1ق الشموة عله تقول اكد 
دجا انيه لحان سان ناه إن اق خيرم كان لما لون مالكل مله نقائياً 
ولكويها عل كه اكد د لا هنا اخده عند ظلها ولكن 1 كان مال الاك فد كه 
المضمون عنه كلياً. احتاج التقاص منه إلى إذن الحاكم الشرعي . 1 

بلا فرق في ذلك بين اعتراف المأخوذ منه بالضمان وعدمه, أو اعتراف المضمون 
عنه بالاذن وعدمه. فانه من هاتين الجحهتين سيان. 

)١(‏ بل الظاهر عدمه. وذلك لما عرفته من اختلاف أثر الإذنين شرعاً بل 
اختلافهما من حيث أصل وجود الأثر وعدمه. إذ لا أثر للإذن في الضمان مالم يتحقق 
هو ومن بعده الأداء في النارج. بخلاف الآذن في الأداء. حيث يكف في جواز 
رجوع المأذون عليه محرد تحقق الأداء خارجا. 


() في العبارة تشويش. فإن جواز الرجوع على المضمون عنه مقاصّة بإذن من الحاكم الشرعي 
لايرتبط بتبوت الضمان أو الإذن فيه بالبيّنة. بل المناط فيه اعترافه بالدَّين وبعدم الضمان. 
(#*) بل الظاهر عدمه. ويظهر وجهه مما م". 


نغ ع الود وحار موه ع لس و ا قرو 1701 لمان 
لا يمخلو عن إشكال. وكذا في نظائره!". 

كما إذا ادعى شخص على آخر أنه يطلب قرضاً وبينته تشهد بأنه يطلبه من 
باب من المبيع لا القرضء فيجوز لما أن يشهدا بأصل الطلب من غير بيان أنه 
للقرض أو لقن البيع؛ على إشكال (. 

[غ1"] مسألة 0: إذا ادّعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف 
ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا لم يصدقه فى ذلك'". وإن صدقه جاز له 
الرجوع إذا كان بإذنه'" وتقبل شهادته له بالأداء! إذا لم يكن هناك مانع من 


والحاصل أن خصوصية الإذن في جرد الأداء أو الإذن في الضمان لما كانت دخيلة 
تر ان عدن جواز رجوع المأذون له على الآذن بعد الأداء. لم يكن 
للشاهدين إطلاق الشهادة بالاذن والسكوت عنها. 

)١(‏ ما لاتكون للخصوصية دخل في ترتب الأثر عليه. كما هو الحال في المثال 
المذكور في المتن. فإِنّ الدّين ثابت على كل حال. وذمّة المدين مشغولة بالمال مين 
للذائق .من غير اثر للخضوصية القركن او القتراءء :فاته لذ اتر اهنا كا انهلا تر لاق 
المخصوصيات من الزمان والمكان. 

ولكن أين هذا من محل الكلام ونظائره تما يختلف الأثر فيه باختلاف 
المخصوصيات. فإن تنظير أحدهما بالآخر ليس إلا من القياس مع الفارق. 

(') لما عرفته من توقف رجوعه عليه على تحقق الوفاء خارجاً. وحيث إنه غير 
متحقق, بل المتحقق بحسب القواعد الشرعية عدمه, فلا موجب لجواز رجوعه 

(*) أخذاً له باعترافه وإقراره, فإنه بتصديقه له في الأداء يعترف بتحقق موجب 
الرجوع عليه, وإن لم يثبت الأداء بالنسبة إلى المضمون له. إذ لامنافاة بين الأمرين. 

(؛) على ما تقتضيه قواعد الثهادة. 


(*#) الظاهر أنه لاإشكال فيه. 


لو أذن له المدين في وفاء دينه بلا ضهان فوى ا ااا 
تهمة ١‏ أو غيرهما مما يمنع من قبول الشهادة. 

[116"] مسألة : لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوى, جاز 
له الرجوع عليه(". ولو ادّعى الوفاء وأنكر الآذن قبل قول المأذون, لأنه أمين 


)١(‏ ذكر هذا الاستثناء فى جملة من النصوص المعتيرة وغيرها وقد ذكره غير 
واخدهن الأضحاتب أيضاً. كالحقق (قدس سره) فى الشرائع )١(‏ وغيره. 

إلا أنّ الكلام في المراد منه. إذ الذي يعتبر في باب الشهادة جزماً أن لا يكون 
الشاهد طرفاً في الدعوى, بحيث تكون شهادته راجعة إلى نفسه بجلب نفع أو دفع 
ضرر. كما لو ادّعى الوصي المفوض في صرف الثلث على غيره ديناً للميت. فإنه 
لا تقبل شهادته عليه لاستلزامها دخول ثلث المبلغ المدّعى تحت تصرفه. أو شهد 
المضمون عنه للضامن بالأداء بعد ظهور إعسار الضامن من حين الضمان. بناءٌ على 
مدهت اللشبيون قرم نورك انبا و عيفد يدوق لديانا تهنا اموه لا كانت 
تدفع عن نفسه ضيررر إبطال العقد ورجوع الذوع ثانا إن ذمّته لم تكن مسموعة. 

ومن هنا فإن أريد بالتهمة ما يقابل الوثوق بدينه وأمانته. فاشتراط عدمها ليس 
إلا تعبيراً آخر عن شرطية العدالة في الشاهد. وليس هو أمراً زائداً عليها وفى قباها . 

وإن أريد من اشتراط عدمها اعتبار أن لا تكون الشهادة لدوافع القرابة أو الصداقة 
أو نحوهماء فهو غير معتبر جزماً. حيث تصمّ شهادة الأقرباء بعضهم لبعض وإن كان 
هناك اجتال كوق الصلة تنخيلة قبي فائة لا آثر له بعد فرضن توقر سائر القترروط: 

إذن فالمتعيّن حمل هذه الكلمة في لسان النصوص على المعنى الأوّل. ومن هنا فلا 
وجه لجعل عدمها في قبال سائر الشروط المعتبرة في الشاهد والتى منها العدالة . 

(1) لما ذكرناه في غير موضعء من قيام السيرة العقلائية القطعية الممضاة شرعاً 
على ثبوت الضمان بالأمر بإتلاف مال محترم على نحو مباح أو القيام بعمل محترم. 


)001( شرائع الإسلام ؟ 378 ١‏ . 


200 امامو وميا المووطد ب لابجو دا الصف ماربا ل اخ عن العروة ار الحان 
من قبله١".‏ ولو قيّد الأداء بالاشهاد وادعى الاشباد وغيبة الشاهدين قبل قوله 
أيضا :١‏ ولو علم عدم إغنيادة ليس له الرجوع ".نعم لو غلم أنه:وقاه.ولكن 
لم يشهد يحتمل جواز الرجوع عليه!*'!؟ لأنْ الغرض من الاشهاد العلم بحصول 
الوفاء والمفروض تحققه . 


نعم , لا بدٌ من تقييد ذلك بعدم ظهور الأمر في الاستدعاء الجاني. كا هو الحال في 
طلب الفقير ممن عليه الحقّ الشرعي من الخنمس أو الزكاة أداء دينه. أو طلب مرجع 
الحقوق منه ذلك, بل الأمر كذلك بالنسبة إلى طلب الولد من أبيه ذلك؛, فإنه ظاهر فى 
الأدام اناق لكون: الأت شكتلا يشتؤوى ابقةء بل .وكذا الخال :ق :طللت سائن افوا د 
العائلة منه ذلك . ْ 

كا ينبغي تقييده بعدم قصد المأمور التبرع في عمله. إذ معه لايجوز له الرجوع 
عليه حتى وإن لم يكن لكلام الآمر ظهور فى الجانية. باعتبار أنه هو الذي قد اتلف 
ماله بداع من نفسه ومن غير قصد امتثال الأمر. 

)١(‏ فهو في ذلك بمنزلة الوكيل ومرجع العمل فعلاً وتركاً إليه. فيسمع قوله ما لم 
فت خلافة , عل ها تقتكنيه السيرة القطسة: 

(1) لما تقدّم, إذ لافرق في تصديقه بين كون المأمور به هو الأداء المطلق أو المقيّد 
بالإشهاد او غيره. فإن قوله حجّة فها يرجع امره إليه ما لم ينبت خلافه. 

() لعدم تحقق ما يتوقف عليه جواز الرجوع . 

(1) إلا أنه بعيد غايته. بل هو ممنوع. فإنّ الإشهاد لما كان قيداً للمأمور به -كا 
هو المفروض - ل يكن الأداء المطلق بمامور به لا حالة ومن غير تآثير لما هو الداعي 
له على هذا التقيبد. ومعه فكيف يجوز له الرجوع عليه. 


(#كتاب الضُمان) 


() لكنه بعيد في فرض التقييد ىا هو المفروض. 


كتاب الحوالة 


الاناء يعتبر في تطهيره الغسل ثلاث مرّات وإذا كان على هيئة أخرى كف في تطهيره 
الغسل مرّة واحدة مثلاً. وكذا نرى أن الشارع حكم بطهارة مخرج الغائط بالقسح 
بالأحجار أو بغيرها من الأجسام القالعة للقذارة, ولا يحكم بطهارة هذا الموضع بعينه 
إذا تنجس بغير الغائط من النجاسات بمجرد إزالتها. ى) إذا تنجس بدم قد خرج من 
بطنه أو أصابه من الخارجء بل يجب غسله بالماء. 

ولأجل هذا وذاك لا يحصل القطع لنا بعدم الفرق بين الثوب والجسد وغيرهما من 
التتجياظ: ب البول ول ضفن الها قد تفرم ان التوقف في ذلك من الخرافات. بل 
الحكم بتعدّد الغسل أو الصب يختص بمورد النصوص وهو الثوب والجسد. وأما ف 
غيرهما فاطلاقات مطهرية الغسل محكمة وهي تقتضي الاكتفاء بالغسل مرّة واحدة. 

الحقنة الثانبة :هل الصبة الواحدة المشفرة مقدر زمان الفستفيق او ' الصيعن 
والفصل بينهما كافية عن الصبتين أو الغسلتين المأمور بهما فى تطهير الثوب والبدن أو 
يعتبر تحققهم| بالانفصال؟ فلو فرضنا امتداد كل من 6 دقيقة واحدة والفصل 
بينهما أيضاً كذلك بحيث كان زمانهما مع الفصل بينهما ثلاث دقائق لم تكف الصبة 
الواحدة المستمرة ثلاث دقائق أو أكثر في الحكم بطهارة البدن أو الثوب, بل لا بدٌ من 
صب الماء عليهم| مرّتين بانفصال كل منهما عن الآخر أو غسلهما كذلك. 

حكى عن الشهيد في الذكرى القول بكفاية الصبة الواحدة بقدر الغسلتين أو 
الجن "لوقي ناه عدن دادر عه بولتلدرن بيه لحتس البق الت 
بالصب ليس بأقل من القطع بينهما بالفصل. إلا أن الصحيح هو اعتبار الفصل بين 
الغسلتين أو الصبتين لأنه الذي يقتضيه الجمود على ظواهر الأخبار الآمرة بالصب أو 
الغسل مرّتين. حيث إن ظواهرها أن للتعدد دخلاً فى حصول الطهارة المعتبرة. 
ودعوى: 1 وصل الماء ليس بأقل من فصله, مندفعة بأنه وجه استحساني لا مثبت 
لف فاه غل خلاف مااعليه اهل الاورة يق أن السمق اذا أمر .عدم اسهد 
ونا أود قوست خطن سكين 2 يكف العبد.ق اثاله بالسعدة الواخدة المشدة 


.١9 السطر‎ ١6 الذكرى:‎ )١( 


كتاب الحوالة 


وهى عندهم تحويل المال من ذمّة إلى ذمّة. والأولى أن يقال: إنها إحالة 
المديون دائنه إلى غيره, أو إحالة المديون دينه من ذمّته إلى ذمّة غيره. وعلى هذا 
فلا ينتقض طرهه بالضمان, فإنه وإن كان تحويلاً من الضامن للدّين من ذمّة 
المضمون عنه إلى ذمّتهء إلا أنه ليس فيه الاحالة المذكورة! خصوصاً إذا لم يكن 
بسؤال من المضمون عنه. 

ويشترط فيها - مضافاً إلى البلوغ !*' والعقل والاختيارا" 


فإ الأوق يبت واكتداهاة المعاملة هنا إقا عن بين الذائن والمدين» حيت اذ 

0 1 ما فى ذمّته /37 ذمّة غيره. بخلاف الضمان. حيث تكون المعاملة بين الدائن 
ولعتو ويدار اقل يما اق 1ن افير 11 

(؟) وهذه هي الشروط العامة المعتبرة فى جميع العقود. وقد تقدّم ب بيان أدلتها في 
نورد فر كين لاسن كير لمان أن هذه الشروط إنما تعتبر فيمن يكون طرف للعقد 
قاكف ولاتسر الح عله 

ومن هنا فحيث إِنّ الحوالة عقد قاتم بين الحيل وا لمحتال الدائن والمدين - فقط 
واما المحال عليه فى فرض اشتغال ذمّته اجنبى عنها بالمرّة. فلا وجه لاعتبار هذه 
الشرائط فيه. فإنه أ من الحوالة على الصغير والمجنون دمن يرصن يه ٠‏ إذ لمن 
يلك المال فى ذعهم أن يملكه لغيره وينقله إليه كيفما يشاء ببيع أو صلح أو حوالة أو 
غيرها ومن ذون أن يكون لمن عليه الحق أ اغتراضن فى ذلك “فإنه لا يعتير رضاة 
باجو باغهان كوزه أجنبياً عن المعاملة . 1 


(:#) الظاهر عدم اعتبار شيء من ذلك فى الحال عليه إلا إذا كانت الحوالة على البريء. فإنه 
يعتبر فيه الامور المذكورة غير الفلس . 


1 ل ا ا لوال 


وعلى تقدير احتال اعتباره وإن كان بعيدأً جداً. فهو أمر خارجي لامحالة. وليس 
من الرضا المعاملي في شيء كي يعتبر في صاحبه الشروط المذكورة. 

نعم , لو كانت الحوالة على البريء. وجب توفر الشروط المذكورة غير الفلس - 
في امحال عليه أيضاً. نظراً لكونها غير ملزمة بالنسبة إليه. إذ المفروض أنّ المحيل 
لاايستحق عليه شيئاً. ومن هنا فلا بدٌ في صحّتها من رضاه وقبوله, لانتقال الذّين من 
ذمّة ا لحيل إلى ذمّته. ْ 

وحيث إنه لا عبرة برضا فاقد هذه الشروط. فإن رضا الصغير كالعدم وعمدهٌ 
كالمخطاء ولا أشن لقبول الجتون والمكره ولي اللتقية إشكال ذه يقىء من :دون 
إذن وليه. اعتبر في صحّتها توفر الشروط لا حالة . | 

نعم , لا يعتبر فيه عدم الحجر للفلس. باعتبار اختصاص دليل الحجر عليه 
بالتصرف في أمواله الخارجية خاصّة, وعدم شعوله لإشغال ذمّته بشيء. فإنّ الدليل 
قاصر الشمول لمثله. ولذا يصمّ إجارته لنفسه بل واستقراضه أيضاً. فليس هو 
كالسفيه. حيث يكون ممنوعاً من التصرف فى ذمّته وإشغاها فضلاً عن أمواله 
الخارجية. ْ 

نعم. لايشارك الدائن الجديد الغرماء السابقين في أمواله. فإنها وبحكم حجر 
الحاكم عليها تختصٌ بالغرماء حين الحجر دون غيرهمء بلا فرق في ذلك بين كون 
سبب الدَّين اختياريا كالاستقراض. أو قهريأ كالاتلاف. 

والحاصل أنّ إطلاق الحكم باعتبار هذه الشروط فى المحال عليه تما لايميكن 
المساعدة غليه.قاله إن كان.مشفول الذمّة للسخيل 01 ينعي فديه أ ترط عسل 
الإطلاق. وإن كان بريء الدَمّة بالنسبة إليه اعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار وعدم 
لاسن علية المنقة خا 

)١(‏ أما بالنسبة إلى الحال عليه فقد عرفت الحال فيه. 

وأما بالنسبة إلى الحيل نفسه. فالظاهر أنه كاعتبار عدم الحجر عليه لفلس لاوجه 


الشرائط المعتبرة في الحوالة ا 00 
ف الغلاثة (*) من المحيل )١(‏ والمحمتال (") 


له فها إذا كانت الحوالة على بريء الذمّة . 

أما عدم اعتبار عدم السفه فيه. فلأن السفيه إنما هو ممنوع من التصرّف في أمواله 
وإشغال ذمّته بشبيء, ومن الواضح خروج المعاملة الموجبة لإسقاط ما ثبت في ذمّته 
وإشغال ذمّة الغير به عنهما معاًء فلا يشمله دليل المنع . 

وأمّا عدم اعتبار عدم الفلس فيه. فلاختصاص الحجر عليه بالتصرّف فى ماله 
خاصّة, وحيث إنّ المفروض براءة ذمّة الحال عليه بالنسبة إليه وعدم ملكه لشيء في 
ذمّته. فلا تكون الحوالة عليه تصرّفاً فى ماله. فإنها ليست إلا إشغالاً لذمّة الغير با 

نعم . لازم ذلك جواز الرجوع عليه بعد الأداء إلا أن ذلك لايضيرٌ شيئاً بعد ما 
عرفته من عدم مشاركته للغرماء في الأموال الموجودة, حاله في ذلك حال الدَّين 
الجديد. 

والحاصل أنّ اعتبار هذه الشرائط بأكملها في الحيل إفا يتم في الحوالة على 
مشفول لفق اذ لس السقير ول اتوي ولا لكر ول الممعور عليه لسقة اد 
فلس التصرف فى أمواله الموجودة بالفعل, ومنها دينه الثابت فى ذمّة ا محال عليه. 

وأمّا لو كانت الحوالة على البريء, فلا يعتبر فيه سوى البلوغ والعقل والاختيار 
إذ لا أثر لعقد الصغير والمجنون والمكره. دون عدم الحجر عليه لسفه أو فلس . 

)١(‏ على تفصيل عرفته. 

(؟) ناذا شكال قاذ الموالة نفل لدعه وماله النانقق نذقة اليل وهو صرف 
يك درم تدر قي ميختد :فول روظلا دم ريع نه تود العريوتة: اعبار ذا ايز 
لرضا الصغير والمجنون والمكره وغير الرشيد والمفلس بالنسبة إلى ماله الموجود 
بالفعل . 


() الظاهر أنّ حكم الحجر بالسفه حكمه بالفلس. 


ع الطاوجام هاسعو مواق ومني و بتواا سوواط فرطو ترق العرر ‏ . الخوالة 
وا محال عليه )١(‏ وعدم ا ا ف لمحتال" والمحال عليه بل 
وانمحيلء إلا إذاكانت الحوالة على البريء فإنه لابأس به”" فإنه نظير الاقتراض 
منه امور : 

أحدها: الإيجاب والقبول. على ما هو المشهور بينهم . حيث عدّوها من العقود 
الللازمة. فالايجاب من المحيل, والقبول من المحتال. وأمّا امحال عليه فليس من 
أركان العقد وإن اعتبرنا رضاه مطلقاً أو إذا كان بريئاً. فإنٌ حرد اشتراط الرضا 
منه لايدلٌ على كونه طرفاً وركتاً للمعاملة. ويحتمل أن يقال: يعتير قبوله 
أيضاً (**72) فيكون العقد مركباً من الإيجاب والقبولين. 

وعلى ما ذكروه يشترط فبها ما يشترط ف العقود اللازمة, من الموالاة بين 
الاخات: لقنو وخوهاء كلا تضة م عي امال إن شال عدليه أو كني 


)١(‏ على إشكال قد عرفت تفصيله. 

(؟) ذكر السفه من سهو القلم أو غلط النساخ جزماً. والصحيح: الفلس. كما هو 
أوضح من أن يخنى . 

(؟) لما تقدّم . 

(؛) على إشكال بل منع. كما عرفته. فإنه لا يعتبر فيه عدم ال حجر للفلس مطلقاً 
شواء! كان تقول الدكة المقدل ال يكن 

(5) لما عرفته من اختصاص الحجر عليه بالتصرف فى ماله والحوالة على البريء 
خارجة عنه. 

(1) إلا أنه بعيد جدّاً. فإنه لادليل عليه. بل لاوجه له بالمرّة. فإنه خارج عن 
المعاقدة بالكليّة, فإنٌ العقد إنما هو بين ال لحيل والحتال خاصّة. ولا دور للمحال عليه 


() هذه الكلمة من سمهو القلم أو غلط النسّاخ. وصحيحها: بالفلس. 


شرائط الإيجاب والقبول 1[ [ز [ ا 000 


بأن أوقع الحوالة بالكتابة١".‏ 


فإنه إذا كان مشغول الذمّة للمحيل بالجنس الذي أحال غيره عليه فالأمر واضح 
فإن امر المال بيد مالكه الحيل وله نقله كيفما يشاء وبايّ سبب يختاره. من بيع او 
صلح أو هبة أو غيرهاء من دون أن يكون لمن اشتغلت ذمّته به حقٌّ في الاعتراض 
عليه . ومن هنا فلا يعتبر رضاه فضلاً عن قبوله. 

وأاناذا كار نرف الذقة: التسية اليلاءاو كانت اللمزالةا يفير جين الديق ::قونيز 
راضاء لأ شالة» اذ لين للغيل سلطنة عل اشقال ذمة الخال خلية. باضل المال اد 
الجنس الخاص بعد فرض فراغها منه. 

إلا أن اعتبار رضاه هذا ليس على حدّ جعله طرفاً للمعاقدة والايجاب والقبول 
بل غايته اعتباره في صحّة العقد. بمعنى عدم صحّته بدونه, ىا هو ال حال في العقد 
الفضولي, ومن الواضح أنه لا يستلزم كونه طرفاً للعقد واحتياج الإيجاب الواحد إلى 
قبولين. 

ومنه يظهر ما في كلام صاحب الجواهر (قدس سسره). من عدم وجدان القائل 
بتركب العقد من إيجاب وقبولين. وإن كان هو مقتضى ما تسمعه من دليلهم7!"'. 

إذ لم يظهر له وجه. فإنٌّ الدليل إِنما اقتضى توقف اشتغال ذمّة الحال عليه بأصل 
المال أو الجنس المخصوص على رضاه وعدم صحّته من دونه, وأمّا كونه طرفاً للعقد 
فلم يدل عليه دليل على الإطلاق. 

والحاصل أنه لا دليل على اعتبار القبول من ا محال عليه وجعله طرفاً للعقد. إذ 
غاية دلالته اعتبار رضاه. وهو لا يقتضي كونه طرفاً فيه. 

ومن هنا فلا يعتبر فى رضاه ما يشترط فى الإيجاب والقبول من الموالاة ونحوها. 

)١(‏ على إشكال ستعرفه. 


.١77 الجواهر 55؟:‎ )١( 


آ]ؤ جلمد سد ل سد سوم نع ا بطو واماو مم مه افو وانوي القترس العيؤة. :1 الخوالة 
ولكن الذي يقوى عندى كونها من الايقاع!*١"‏ غاية الأمر اعتبار الرضا من 
الحتال أو منه ومن محال عليه. ويجرّد هذا لا يصيره عقداً. وذلك لأنها نوع من 
وفاء الدّين: وإن كانت توجب انتقال الدين من ذمّته إلى ذمّة الخال عليه فهذا 
النقل والانتقال نوع من الوفاء. وهو لا يكون عقداً وإن احتاج إلى الرضا من 
الآخر. كما فى الوفاء بغير الجنس, فإنه يعتبر فيه رضا الدائن ومع ذلك إيقاع . 
ومن ذلك يظهر أنّ الضان أيضاً من الايقاع, فإنه نوع من الوفاء. وعلى هذا فلا 
يعتبر فيهما شىء مما يعتبر في العقود اللازمة. ويتحققان بالكتابة ونحوها!". 


ا توقودها لتقن يدن ينان ويناف نقا را النقن بشن كمه ال الحبوقن لبن اوقا 
للدّين على الإطلاق. وإِمًا هو تبديل لمكان الدَّين وظرفه لا أكثر. إذ اميل ينقل ما في 
ذمّته للمحتال إلى ذمّة امحال عليه . 1 

ومنه يظهر الحال فها ذكره (قدس سره) من عدّ الوفاء بغير الجنس من الإيقاع 
فإنه فاسد قطعا, لرجوعه إلى تبديل المال الثابت فى ذمّته بالمال الجديد. والمعاوضة 
بين المالين. وهو من العقود جزماً. 

كا يظهر ا حال في عدّه (قدس سره) للضمان والوكالة من الإيقاع أيضاً. 

إذن فالصحيح في المقام هو ما ذهب إليه المشهورء من كون الحوالة عقداً بين لحيل 
وامحتال. لكونها تبديلاً لما فى ذمّته للمحتال بماله فى ذمّة ال حال عليه . 

() إلا أن تحققهما بها ونحوها لازم أعم لكونها إيقاعاً. فإنهما يصحّان بها حتى مع 
كونها عقداًء وذلك لتحقق إبراز الاعتبار النفساني بها. 

بل يمكن الالتزام بصحّتهما بها مع عدم الموالاة أيضاً. إذ لادليل على اعتبارها ولا 
سيا فيا :فو متعارقف خارجاً من الحوالة بالرسائل. فإنه لو كان التزام اميل باقياً إلى 


(:#) بل الأقوى خلافه كما أنّ الأمر كذلك في الضمان والوكالة. نعم. لايبعد جواز الاكتفاء في 
جميعها بالكتابة وعدم اعتباره الموالاة بين الايجاب والقبول. 


الفرق بين الاذن والوكالة 121 00152 0 
بل يمكن دعوى أنّ الوكالة أيضاً كذلك "١‏ _كما أنّ الجعالة كذلك ‏ وإن كان 

يعتبر فمها الرضا من الطرف الآخر. الأ ترق انفد ” 64 بين أن يقول: انك 

مأذون في بيع داري. أو قال: أنت وكيلء مع أن الأوّل من الإيقاع قطعاً . 


حين وصول الرسالة إلى المحتال وقبوله الحوالة. تحقق العقد وانضمام التزام إلى التزام 
لدى العرف والعقلاء وحكم بصحّته لاحالة . 

إذن فلا يكن جعل تحققهم| بالكتابة ونحوها من اثار كونهما من الإيقاعات. لما 
عرفته من كون ذلك لازماً أعم لكونهما من الإيقاعات وكونهما من العقود. 

)١(‏ إلا أنها بعيدة غاية البعد. فإنّ الوكالة إعطاء سلطنة للغير وإقامته مقام نفسه 
ولا بدّ فيها من القبول, ومن هنا فهي من العقود قطعاً . 

(1) بل الفرق بينه| ظاهر. فإِنْ الإذن ترخيص محض ممن بيده الأمر في متعلقه من 
الأمور التكوينية كالأكل, أو الاعتبارية كالبيع. بخلاف الوكالة, فإنها سلطنة اعتبارية 
يمنحها الموكّل إلى غيره ولا بدّ من قبوله. كا ولا بد من تعلقها بالأمور الاعتبارية. إذ 
لا معنى للتوكيل في الأمور التكوينية, كالأكل والركوب وما شاكلها. 

اح مسي وجاك البو بعيرة ب فيه الو كيل ٠‏ فيكون قبض الوكيل قبضاً 
للموكل. وقد تعرّضنا إليه في بعض المباحث السابقة أيضاً. 

إنْ الوكالة تفقرق عن الإذن في جملة أمور: 

منها: ارتفاع الوكالة بفسخ الوكيل, فإنها عقد جائز ويصحٌ للوكيل فسخه. فإذا 
فعل ذلك أصبح أخجنييا عن متعلتها #ونذكون تصترقه فيه تسير فا كير لا لا بارتب 
عليه اثر بالنسبة إلى الموكل. بخلاف الإذنء حيث إنه غير قابل للرفع من قبل 
المأذون» لعدم توقفه على قبوله. ومن هنا فلو أذن له في شيء ورفض المأذون ذلك ثم 
بدا له القيام به كان له ذلك. لكونه مأذوناً فيه يَعدٌّء لبقاء الإذن وعدم ارتفاعه 
بالرفض . 


(:#) الفرق ظاهر. فإنّ الإذن في بيع الدار مثلاً ليس ترخيصاً محضاً. وأمّا الوكالة فهي إعطاء 
سلطنة على التصرف وله اثار خاصة لاتترتب على جرد الترخيص. 


4غ مان «مقفامه جارج خاو نيوو دوا بالجطا لما مارا ها مو ترم الفتوع الفرونة "بن الخوالة 
الثاني: التنجيز. فلا تصمٌ مع التعليق على شرط أو وصف. كما هو ظاهر 
المشبور. ولكن الأقوى عدم اعتباره'" كما مال إليه بعض متأخري المتأخرين. 


إِنْ الماتن (قدس سسره) وإن لم يلتزم بهذا الفرق بين الوكالة والاذن عند تعرضه 
إليه فى كتاب الوكالة من ملحقات العروة. حيث اختار (قدس سعرهة) عدم بطلان 
الوكالة بعزل الوكيل نفسه معللاً ذلك بأنها من الايقاعات لا العقود, إلا أنه يكفينا فى 
الإشكال عليه عدم انسجام ذلك مع التزامه (قدس سره) باعتبار رضا الوكيل» إذ إِنَّ 
لازم كونها إيقاعاً والحكم بعدم انعزال الوكيل بعزل نفسه.ء الالتزام بعدم اعتبار رضاه 
فى صحّة الوكالة. فالجمع بين الحكمين في غير حله, ولا يمكن المساعدة عليه. 

ومنها: إن الوكالة قد تكون لازمة بالعرض. بحيث لا يكون للموكل رفع اليد عن 
توكيله . ىا اذا اخدت شرطأ فى ضمن عقد لازم. حيث تكون لازمة بتبع العقد 
باعتبار أنه إنما يكون لازماً بجميع شؤونه وتوابعه ومنها الوكالة. بخلاف الإإذن. حيث 
لايمكن فرضه لازمأ وغير قابل للرفع حتى ولو أخذ في ضمن عقد لازم, فإنه أمر 
العقد الذي أخذ شرطاً فى ضمنه, نظراً لتخلف الشرط . 

ومنها: نفوذ تصرف الوكيل حتى مع ظهور عزله عن الوكالة حين صدوره منه ما 
لم يبلغه الخبر. على ما دل عليه النضّ الصحيح!". بخلاف تصرّف المأذون بغير 
سلطنة اعتبارية بالوكالة. حيث لا يكون تصيرفه نافذاً فها لو ثبت رجوع الآذن عن 

إلى غير ذلك من الفروق . 

إذن فالقول بعدم الفرق بينهها مجحازفة لايمكن المساعدة عليها بوجه. 

)١(‏ تقدّم الكلام منا في اعتبار التنجيز غير مرّة في مباحث المكاسب وغيرها. وقد 
عرفت فقدان الدليل اللفظي على اعتباره. وإنه إنما ثبت بالإجماع عليه خاصّة. 


)١(‏ الكافى 0: ٠١5‏ ح ؟ حسنة زرارة عن الباقرين (عليهما السلام): «إذا أبرأه فليس له أن 
لد 


شرط الرّضا من امحيل وامحتال 00015131 0 
الثالث: الرضا من المحيل وامحتال بلا إشكال١".‏ وما عن بعضهم من عدم 
اعتبار رضا الحيل فما لو تبرع امحال عليه بالوفاء. بأن قال للمحتال: (أحلت 
بالدّين الذي لك على فلان على نفسى) وحينئذ فيشترط رضا امحتال وا محال عليه 
دون المحيل. لاوجه له. إذ المفروض لا يكون من الحوالة بل هو من الضمان!". 
وَكذانمق الخال علية إذا كان نبريقاء أو كانث الحوالة يقس دن ما :عليه كار 
وأمّا إذاكانت بمثل ما عليه ففيه خلاف(!*)40). 


ومن هنا فلابدٌ فى الحكم باعتباره من تتبع موارد بوته. ففي كل مورد ثم الإجماع 
على اعتباره فهو. وإلا فلا موجب للالتزام باعتباره حتى ولو كان ذلك مشهوراء إذ لا 
حجّية للشهرة. ولذا التزمنا بصحّة الوكالة المعلقة. مستشهدين على عدم تحقّق الإجماع 
على اعتبار التنجيز فيها بتصريم الحقق القمى (قدس سسره) فى جامع شتاته به!١.‏ 

وحيث إِنّ الحوالة أيضاً كذلك إذا لم يتم الإجماع على اعتباره فيها. كا يشهد له 
عدم تعرّض جملة من ذكروه شرطأً في باق العقود له إلى اعتباره فيها. فلا موجب 
لاعتباره. ويكفينا في ذلك الشك فى تحقق الإجماع. 

)١(‏ نظراً لكون الحوالة عقداً يقتضى انتقال الدَّين الثابت للمحتال في ذمّة امحيل 
إلى ذمّة الحال عليه فيتوقف على رضا طرفيه لا حالة . 

)١(‏ فإن الحوالة وكا عرفتها عقد بين الدائن والمدين, فى حين إِنْ هذا عقد بين 
الدذائن والأجنبي . فيكون ضمناً وإن عبّر عنه بالحوالة. ش 

اك الا علط اللميخيل عن انقال ذه اال عليه« ياضل المنال او الكسستسن 
ناص نهنا دكات بريئة منه . 

[8) نسب إل المقسون القول باعتبارو ديل عن الارذبيل (قتدس سر ) وعدوفق 
عدم الخلاف فيه بل احتمل تطت اكرتيط ذا [لفقد د كنا ددم 


(5) الأقوى عدم الاعتبار. والتفصيل لاحصّل له. والتوكيل خارج عن تحلٌ البحث. 
)١(‏ جامع الشتات ١١1:١‏ حجري. 


0666 لانن ا سستاوزوامجافخ وماس اط امخط مواد تيع قوم الغزروة:: ©“ الخوالة 


ولا يبعد التفصيل ١‏ بين أن يحول عليه بما لَهُ عليه, بأن يقول: (أعطه من الحو 
الذي لى عليك) فلا يعتبر رضاه. فإنه بمنزلة الوكيل في وفاء دينه!" وإن كان 


لكنّه ‏ لو تم ما نسب إلى المشهور ‏ لاوجه له. فإِنّ المال ملك للمحيل وله نقله 
إلى من شاء وبأيّ سبب يختاره. من بيع أو صلح أو هبة أو حوالة أو غيرها. ومن 
غير ان يكون لمن عليه الحقّ الاعتراض عليه. فإنه اجنى عن المال وعليه اداؤه إلى 
مالكه . ْ 

نعم قد يعلل ذلك باختلاف الناس في الاقتضاء من حيث السهولة والصعوبة. 
ويف مها تجماض عل الخال علبي قاذ 3 ماعنا و نوتظناه :ير ]مال مق 
ملك المحيل إلى ملك الحتال . 

إلا أنه واضح الاندفاع, إذ لا يعتبر في صحّة النقل تساوي الطر فين في 
الاقتضاء. ولذا لم يذهب إليه أحد في بيع الدَّين على الإطلاق. فإنه بيصم سو 
أرضي المدين أم لم يرض به سواء أكان المشتري سهلاً في الاقتضاء أم صعباً . 

على أنه لو تم ما ذكر لكان لازمه تخصيص الحكم باعتبار رضا الحال عليه, بما لو 
كان الحتال شديد المطالبة وصعباً في الاقتضاء. كما هو واضح . 

. بل هو بعيد جداًء بل لم يظهر له وجه محصّل‎ )١( 

فإنه لو أحاله عليه مقيداً بكونها غير ما يطلبه. كما لو صرح بكونها أجنبية عما له 
في ذمّته. فلا إشكال فى بقاء ذمّة الحال عليه مشغولة بما كان للمحيل عليه أوّلاً. فإنه 
من الحوالة على البريء جزماً وخارج عن نحل الكلام: إذ المفروض الحوالة على 
المدين بوصف كونه مديئاًء وهذه حوالة على المدين مقيداً بعدم هذا الوصف. 

واها الو اخباله علية غك مااهلية عن الى والكق من قي :تقبيك يكونيا شن الجن 
الذي له عليه أو عدمه, فلا ينبغى الإشكال أيضاً فى انطباقه على الفرد الذي له عليه 
قهرا واققال يتلكية الال الن انا ننم ورد لك كزكون سنائذا تحال الحتوالهالمقئدةاكوننا 
من الحقّ الذي عليه . 

(1) التعليل بكون امحال عليه بمنزلة الوكيل يعدّ غريباً منه (قدس سره) ولعله من 


1 : ل امسروية اده بت نا قب وتوص لا محدزم بقترض الغروة 4 الطهارة 
بقدر زمان السجدتين والفصل بينهما أو برسم خط واحد كذلك. فرفع اليد عن ظهور 
الأخبار في التعدّد بمئل ذلك من الوجوه الاستحسانية مما لا مسوّغ له. 
الجهة الثالثة : هل الحكم بوجوب التعدّد يختص ببول الادمي أو أنه يعم غيره من 
الدا ل اسه 
ظاهر الأسئلة الواردة في الروايات - حسب المتفاهم العرفى ‏ هو الاختصاص 
اي كانوا يبولون على وجه رن وهىي على الأغلب صلبة فكان يترشح منها 
لبوك انان اموا تواتمم يويك اعال :ذلك عدوا للسوال عن سكو ول بهد د 
الحابية قعوق القتزاف الأشيان انول الادمى وافة التفبيق إن الأدهان صن 
الأسئلة, ولعل هذا هو الوجه في عدم استفصاطم عن كون البول ما يؤكل لحمه أو من 
غير: مع طهارة البول مما يؤكل لحمه. ومن ذلك يظهر أن نظرهم إنما هو السؤال عن 
توص يول الاادمن فتعميم الحكم إلى مطلق الأبوال النجسة مما لا وجه له. بل 
.:. السك فى ذلك باطلاق قوله (عليه السلام) «إغسل توبك من ابوال ما لا يؤكل 
ا مقط الاق هيواز الا كتفاء بالمةة الواحدة في بول غبر الادمى 
يه التعدة فى معللق ال النجسة حينتذ. ش 
يه الراعةواى 4 من الفلتيرر عن ان الول يضييع النوىة أن التدن وجو 
.'اص السؤال و لم . مما قد يصيبه البول وقد لا يصيبه فيعتبر فى مثله الغسل 
كاد معدن الااضنابة داعا فلا تشمله الروايات 002 وعداية 
ه20 التعدّد فى مخرب البول حينئذ. إذ لا يصمح أن يقال إنه ما يصيبه البول. بل إن 
. نناك دليل بدل على اعتبار التعدّد فيه فهو. وإلا فيقتصر فيه بالصبة الواحدة او 
الماك ده 
انيية اللكافينة هل تس ازالة العيق التي قبل التساتين او الست او ان 
. نب الغسلة الأولى كافية فى حصول الطهارة بالثانية؟ 


تنباي حيتة غذانه ين شتان المرو يقت الوسيائل 86-27 7 اباي اللعامات يلاع ١‏ 


شرط ثبوت المال في ذمّة اليل ا اا 
بنحو اشتغال ذمّته للمحتال وبراءة ذمّةَ الجيل بمجرد الحوالة. بخلاف ماإذا 
وكله ١‏ فإنّ ذمّة الحيل مشغولة إلى حين الأداء. وبين أن يحوله عليه من غير نظر 
إلى الحقّ الذي له عليه على نحو الحوالة على البريء, فيعتبر رضاه. لأنّ شغل 
دمت بغير رضاه على خلاف القاعدة(". 1 

وقد يعلّل باختلاف الناس فى الاقتضاء فلابدٌ من رضاه. ولا يخى ضعفه 
كيف ولا لزم عدم جواز بيع دينه على غيره مع أنه لا إشكال فيه . 

الرابع: أن يكون المال ا محال به ثابتاً في ذمّة الحيل. سواء كان مستقراً أو 
متزلزلا ('. فلا تصحٌ في غير الثابت. سواء وجد سببه كال الجعالة قبل العمل 
سهو قلمه الشريف. إذ امحال عليه بعد تقامية الحوالة إما يفي الذّين عن نفسه. لاشتغال 
ذمّته به للمحتال بعد براءة ذمّة ا لحيل بالحوالة. وهو لاينسجم مع كونه وكيلاً فيه 
إن الوكيل إنما يؤدّي عن غيره. في حين إن احال عليه إنما يف عن نفسه. كما هو 
واضح. 

على أنه لو كان وكيلا للزم اعتبار رضاه مطلقاً حتى بناءً على مختاره (قدس سسره) 
من كون الوكالة من الإيقاعات, وهذا يتنافى مع تصريحه (قدس سره) بعدم اعتبار 
رضاه فى هذه الصورة. 

)١(‏ إذا كان المراد من هذه الصورة - الأولى ‏ التوكيل في الأداء. فلا ينبغي 
الإشكال في عدم فراغ ذمّة الحال عليه من الدَّينء إلا أنه خارج عن نحل الكلام, فإِنٌ 
الحوالة باب والوكالة باب اخرء ولا يجوز الخلط بينهما. 

(1) لكنّك قد عرفت الإشكال فيه. وأنّ الانطباق حينئذ قهري . 

(؟) مضافاً إلى ما ذكرناه من لزوم تخصيص الاعتبار بفرض صعوبة الممتال في 
الاقتضاء . 

(؛) لتوقف صدق الحوالة ونقل الدَّين من ذمّة إلى أخرى عليه. إذ المعدوم لا يقبل 
الانتقال إلى وعاء آخر. 


6060 اعاواط ةلاق ان ام وبا موجه وما جه امو علا سواة ا طاطب ٠‏ تاقرو . كر الحوالة 


ومال السبق والرماية قبل حصول السبقء أو لم يوجد سببه أيضاً كالحوالة بما 
يستقرضه . 

: )١١(.إ‎ ٠ 

.١'!نامضلا‎ 


2 وقد تقدّم الإشكال عليه هناك مفصلاً. حيث قد عرفت أنّ بطلان ضمان ما‎ )١( 
هق الفكنايا الين فتاساعا مغها :31 الشمان التعل عق امشفال :1ق الضنامن فيل‎ 
العقال 243: شمو عن أعى قير ممق وله فإ العتدوع :لك يقل اتتقالة :ةق الخير‎ 
وانقلابه موجوداً. فا لا نبوت له في ذمّة المضمون عنه لايمكن نقله إلى ذمّة الضامن‎ 
ليثبت فيها بالفعل.‎ 

والغناق هل هو الراحي» الشروظء تس لقنا تقال الخال سو تدقف الم فتية 
الضامن في ظرفه وبعد ثبوته, وإن كان أمراً معقولاً فى حدّ ذاته إلا أنه باطل, لعدم 
تعارفه بين العقلاء. مضافاً إلى عدم شمول أدلة الصحّة له. نظراً لظهورها فى ترتب 
الأثر على العقد بالفعل ومن حين الانشاءء فلا تشمل العقود المقتضية لتر 2 الأثر 
عليها بعد مرور فترة من وقوعها. إلا ما خرج بالدليل كالوصية. 

وهذا الذي تقدّم في الضضان يجري بعينه وحرفياً فى الحوالة أيضاً. فإِنٌ الحوالة 
الفعلية» قعن انتقال الدّين بالفعل من ذه اليل إلى ذمّة امال علي أمر غين معقول 
لاستحالة انتقال المعدوم. والحوالة على نحو الواجب المشروط وإن كان أمرأ معقولاً 
إلا أها حكومة بالبطلان. لعدم مول أدلة الصحّة ها. 

إذن فا ذكره (قدس سره) من كفاية حصول السبب للدَّين فى صحّة الحوالة قبل 
ثبوته فى الذمّة, بعيد غايته ولا يمكن المساعدة عليه بوجه. 


0 


بين كونه مستقداً أو متزلزلا. 


(١‏ فيه إشكال بل منع. وكذا فيا بعده. 


قوط ولو مك امال عنبيا وقدوا 1 1 1 0 0 


بل لا يبعد الصحّة (' فما إذا قال: (أقرضني كذا وخذ عوضه من زيد) فرضى 
ورضي زيد أيضاً. لصدق الحوالة, وشثمول العمومات, فتفرغ ذمّة امحيل وتشتة 
دمة الحال بعد العمل وبعد الاقراض. 

الخامس: أن يكون المال ا محال به معلوماً جنساً وقدراً للمحيل وانمحتال فلا 
تصح الحوالة بالمجهول على المشهور. للغرر. 

ويمكن أن يقال بصحّته إذاكان آثلاً إلى العلم'"كما إذا كان ثابتاً فى دفتره. على 
ةمامق الهاة مع محدي اهل يال ين درل لا معد الوا مخ هدم أله 
إلى العلم بعد إمكان الأخذ بالقدر المتيقن7". بل وكذا لو قال: (كل ما شهدت به 
البينة وثبت خذه من فلان)!). 

نعم , لو كان مبهماً كما إذا قال: (أحد الدَّينين اللَدّين لك علىّ خذه من فلان) 
بطل*. وكذا لو قال: (خذ شيئاً من دّينك من فلان). هذا ولو أحال الدينين على 


)١(‏ بل هي بعيدة غاية البعد, لما عرفته في سابقه . فإنه من أظهر مصاديق ضمان ما 
م يجب. الحكوم بعدم المعقولية على تقديرء والبطلان على تقدير آخر. 

(؟) إذ لادليل على اعتبار نفي الغرر مطلقاً وفي جميع الموارد. فإنّ الثابت اعتباره 
فى خصوص البيع . وقد ألحق به الأصحاب الإجارة وما شاكلها من العقود. 

على أنه لاغرر فى المقام. فإنّ الحوالة ليست إلا تبديلاً لمكان الدّين ونقله من ذمّة 
الحيل على واقعه إلى ذمّة الحال عليه وهو لا يستلزم خطراً على أحد طرفى العقد 
ارا شنال سسا ك .ها كان لش ميت الراقه قل المسبل عت ونقضن الل و دين الول 
على المحال عليه . 


() لما تقدّم أيضاً. 


(0) إذ المردد والمبهم مما لاواقع له حتى فى علم الله تبارك وتعالى. وما هو كذلك 
لايقبل النقل من ذمّته إلى ذمّة غيره. إذ الثابت فى الذمّة أمر معيّن غير مردّد. 
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نحو الواجب التخييري أمكن الحكم بصحّته ”'' لعدم الاءهام'*) فيه حينئذ. 

السادس: تساوي المالين ‏ أي محال به وا محال عليه جنساً ونوعاً ووصفاً 
على ما ذكره جماعة, خلافاً لآخرين. 

وهذا العنوان وإن كان عامَاً إلا أن مرادهم ‏ بقرينة التعليل بقوهم: تفصّياً من 
التسلّط على المحال عليه بما لم تشتغل ذمّته به. إذ لا يجب عليه أن يدفع إلا مثل ما 
عليه - فما كانت الحوالة على مشغول الذمّة بغير ما هو مشغول الذمّة به. كأن 
يخيل من له عليه دراهم على من له عليه دنانير. بأن يدفع بدل الدنانير دراهم . 


(5)اقها إذا تتسناوى الذيتان كما وكيفاً. كا لو كان اليل مثييتا لزيد يعتضرة نادير 
عن من مبيع اشتراه منهء وبعشرة أخرى عن دين استقرضه منه, فأحاله على عمرو 
بعشرة دنانير خاصّة, فإنها حكومة بالصحّة جزماً. حيث لا خصوصية في الدَّين من 
حيث سببه وانه بسبب القرض او الشراء. فتكون الحوالة متعلقة بالجامع قهرا. 

وتغبانة اخرى» إن اللنوالة:ق .هذا الترض منتلتة بالمغين دون الروو« ناا إلخالة 
لمان صن لاز عليه ف اله ماد ا ع 

واه اذا الشدلقية الذ كاي «الترضن عين فوط الذ تن ممما وضهول ولس قم 
شيئاً آخر فى قباله, فإنه مبهم ومردد ولا واقع له حتى في علم الله عرّ وجلٌ, ومعه فلا 
وجه للحكم بصحّتها. 

والحاصل أنّ استثناء الحوالة على نحو الواجب التخييري مع الحكم ببطلان الحوالة 
بالدّين الممهم. في غير محله ولا يمكن المساعدة عليه. فإنها مع تساوي الدَّينين 
خارجة تخصصاً لكونها حوالة بالمعين وإن جهل سبيه. ومع عدم التساوي عين 
الحوالة بالمجهول بحسب الواقع . 


(#) هذا إنا يتم فها إذا تساوى الدَّينان كمّاً وكيفاً. وإلا فهو عين الفرض الذي حكم فيه 
بالبطلان. ظ 
---- ل 


اعتبار تساوي المالين 00001211 


فلا يشمل ما إذا أحال من له عليه الدراهم على البريء بأن يدفع الدنانير'" أو 
على مشغول الذمّة بالدنانير بأن يدفع الدراهه”". ولعلّه لأنه وفاء بغير الجنس 
برضا الدّائن. فحلٌ الخلاف ما إذا أحال على من عليه جنس بغير ذلك الجنس. 

والوجه في عدم الصحّة ما أشير إليه من أنه لا يجب عليه أن يدفع إلا مثل ما 
عليه. وأيضاً الحكم على خلاف القاعدة. ولا إطلاق في خصوص الباب. ولا سيرة 
اقلق و العموفات ستميرفة لل الوه امنا رقاب 7 

ووعة الضيكة أن قانةتها يكون تسمل الوفاء فين المسين ع ول باس 3 
وهذا هو الأقوى7(”". 

نم لايخ أن الاشكال إنما هو فا إذا قال: (إعط مما لي عليك من الدنانير 
دراهم) بأن أحال عليه بالدراهم من الدنانير التى عليه. وأمّا إذا أحال عليه 


)١(‏ فإنها حكومة بالصحّة قطعاً بعد رضا كلّ من الحتال وا محال عليه بهاء فإنها 
ترم إن منادلةبيق الذائن لفقال موالذيق'ي اهيل أولاً يديل منا فى ذشعه 
للمحال بالجنس الجديد, ثم إحالته به على الحال عليه البريء. فيحكم بصحّتها لعدم 
ثمول دليل المنع لاء إذ لا منافاة فيها لسلطنة الحتال أو ا محال عليه بالمرّة: كما هو 
واضح . 

(؟) فترجع إلى المعاوضة بين الحيل واحال عليه, بتبديل ما للأوّل على الثاني 
بالجنس الجديد الذي للمحتال على ال حيل أوّلاً, ثم إحالة الحتال بذلك عليه. فتكون 
الحوالة بالجنس الذي له عليه لامحالة. 

(؟) فيا إذا رضي حال عليه بهاء إذ إنها ترجع حينئذ إلى معاملة معاوضية بين 
الحيل وامحال عليه, بتبديل ماله عليه بالجنس الجديد ثم إحالة الحتال عليه. وهي 
اقحيية الضكة جرم ١١‏ أننا لشح يدن او فام رف لمسى كز كر نين ل 
نه وبعد ثبوت الجنس الجديد بالمعاملة الجديدة في ذمّة الحال عليه بدلاً عن الذي 


() غاية الأمر أنه يعتبر حينئذ رضا المحال عليه. 


م6 ل ار لمرو ورا 
بالدراهم من غير نظر إلى ما عليه من الدنانير, فلا ينبغى الاشكال فيه. إذ هو 
نين إلعالة من له الدر قمعل البوفو بان لاقع اللاثاورى وسيكدة فتقرة ذاقة 
لحيل من الدراهم, وتشتغل ذمّة امحال عليه مهاء وتبق ذمّة المحال عليه مشغولة 
بالدنانير. وتشتغل ذمّة المحيل له بالدراهم. فيتحاسيان بعد ذلك . 

ولعلٌ الخلاف أيضاً مختصٌ بالصورة الأولى. لا ما يشمل هذه الصورة 
أيضاً". وعلى هذا فيختصٌ الخلاف بصورة واحدة., وهى ما إذا كانت الحوالة 
على مشغول الذمّة بأن دنع طرف :ها عنمن اذى ينان يي :كان يدفع 
من الدنانير التى عليه دراهم. 

3 ]سالة ١‏ لانزق ف امال امال بديين أن يكو عينا ق الدمةة أ 
منفعة , أو عملاً لا يعتهر فيه المباشرة!" ولو مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة 
والقراءة 9" 


كان ثابتاً علية: تكون الحموالة ابه عحوالةبالمس لأخالة : 

وأمّا لولم يرض امحال عليه بهاء فلا مقتضى للحكم بصحّتهاء إذ لا موجب لالتزام 
المدين بغير ما هو مشغول الذمة به. 

إذن فالصحيح هو التفصيل. بين رضا الحال عليه بها فتصحٌ. وعدمه فيحكم 
ببطلانها. 

)١(‏ فإنها معاملة مستقلة عن الذَّين الثابت في ذمّة الحال عليه. فتكون من قبيل 
الحوالة على البريء تصمّ مع رضا المحال عليه بها. 

(0) القواعى التاكة القتضية للسكه مضانا ال«اطلاق عله ين تصضوهى البات 
حيث لم يرد في شيء منها تقييد ا حال به بكونه عيناً في الذمّة. فإنّ الأجير لما كان 
مدينا بالعمل أو المنفعة للمستاجرء كان له نقله إلى ذمّة الغير بالحوالة وجعل ذمّة 
الغير هي مشغولة به. ظ 

(؟) فإنّ جميع ذلك وإن لم يكن مذكوراً في النصوص. إلا أنه يكفينا في الحكم 


بزاءة ذقة ايل حمق الحؤالة ا ا 
سواء أكانت على البريء أو على مشغول الذمّة بمثلها(". وأيضاً لافرق بين أن 
يكون مثلياً كالطعام: أو قيمياً كالعبد والذفوب!". والقول بعدم الصحّة في القيمى 
الدفالة مسو لجال عر نمه بالرهضك م 01" 

[0117""] مسألة *: اذا تحققت الحوالة برئت ذمّة المحيل!؟ا وإن لى يبرئه 
لمحتال (0, 


سكع كوواعل الناعنة مايا العمومات» 

)١(‏ غاية الأمر اعتبار رضا ا محال عليه في الأول كنا عرفة: 

(ا لا سذمن العفومات»واقتضاء بض الأدلة الخاضة له 

(7") إذ لاملازمة بين الجهالة في القيميات وبين الإبهام الموجب للبطلان ٠‏ فانه يمكن 
رفع الإبهام بتعيين المحال به القيمي بالأوصاف. ولولا ذلك لما أمكن تصحيح بيعه 
أيضاً. فإنّ ما لا تعيّن له في الواقع لا يقبل جعله عوضاً أو معوضاً ونقله إلى الغير. وإنما 
صمّ ذلك لارتفاع الإمهام بذكر المواصفات المميزة له عن غيره. 

ومن هنا فإذا صم بيعه واشتغلت ذمّة البائع به. صم نقله إلى ذمّة الغير بالحوالة 
لنفس الملاك. فيكون امحال عليه كأنه هو البائع في اشتغال ذمّته به للمحتال. 

نعم , لو كانت الجهالة موجبة للابهام المطلق, بحيث لايكون للمحال به تعيين 
حتى فى الواقع وعلم الله تبارك وتعالى. تعيّن الحكم ببطلاها لاحالة, لعدم شمول أدلّة 
الإمضاء له. وعدم معقولية الحكم باشتغال الذمّة بما لا تعيّن له في الواقع 

(:) لأنّ مقتضاها نقل الدّين عن ذمّة اليل إلى ذمّة الحال عليه, كما عرفت في 
معنى الحوالة؛ وهو يعنى فراغ ذمّة ا جيل منه واشتغال ذمّة الحال عليه به. ومعه 
فإثبات اشتغال الذمّة للمحيل ثانياً بعد فراغها من الدَّين يحتاج إلى الدليل. لعدم 
السلطنة للمحتال عليه وهو مفقود. 

(0) إذ لا حاجة إليه بعد تحقق البراءة من دونه. فاعتباره لا يرجع إلا إلى تحصيل 
الخناها. 


4 ا ا الع 7 واه 


والقول بالتوقف على إبرائه. ضعيف'١".‏ والخبر'" الدال على تقييد عدم الرجوع 
على المحيل بالابراء من امحتال. المراد منه القبول. لا اعتبارها بعده أيضاً. 
وتشتغل ذمّة ا حال عليه للمحتال فينتقل الدَّين إلى ذمّته. وتبرأ ذمّة المحال عليه 
للمحيل إن كانت الحوالة بالمثل بقدر المال ا محال به. وتشتغل ذمّة الحجيل للمحال 
عليه إن كانت على بريء أو كانت بغير المثل. ويتحاسبان بعد ذلك. 


)١(‏ لما تقدّم. 

(؟) وهي معتيرة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يحيل الرجل بمال 
كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال: برئت مما لي عليك, فقال: «إذا أبرأه 
فليس له أن يرجع عليه, وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله»١".‏ 

وهي معتبرة سنداً وواضحة دلالة إلا أنها معارضة بما دل على عدم الاعتبار. 

ففى صحيحة أبىي أيوب أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يحيل الرجل 
بالمال, أيرجع عليه ؟ قال: «لا يرجع عليه أبداً إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك»7". 

ونحوها صحيحة منصور بن حازم!". 

وفى رواية عقبة بن جعفر عن أبي الحسن (عليه السلام): قال: سألته عن الرجل 
يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي, أيرجع على صاحبه إذا 
احتال ورضي ؟ قال: «لا» 40. 

والعمدة في المعارضة هي الصحيحتان الأوليان ‏ وإلا فالرواية الأخيرة لاتعدو 
ونيا وكيدة اعت ردقا - حيث دلّتا على انحصار حق الرجوع على الحيل ا 
الإفلاس كما يظهر ذلك من قوله (عليه السلام): «أبداً» فتتعارضان مع معتبرة زرارة 


50 الومائل د ب ١‏ كنات الضان »مون اح ١‏ 
(5) الوسائل ع 8 كنات القمان ,ات 11م 
1 الوسائل ع ناا كنات القان وب الاح 
(8)" الوسائل حب قاكتات الشاو ا 1-11 


براءة ذمّة الجيل بتحقق الحوالة ا 


الدالة م 0 يكو النقدم مده رجات 
عليها بموافقتهها للكتاب العزيز. حيث إن مقتضى عمومات الوفاء بالعقود الحكم 
بالزوم وعدم جواز رجوع الحتال على المحيل انياً. 

على أننا لو غضضنا عن صحيحتي أبي يوب ومنصور بن حازم؛ لم يكن محال 
للعمل بمعتبرة زرارة فى حدّ نفسها والقول باعتبار الإبراء فى تحقق براءة ذمّة المحيل 
فإنٌّ هذه المعتبرة متضمنة لما لايمكن الالتزام به. ولا بدّ من ردّ علمها إلى أهله. 

وذلك فلأن الحوالة: إِمّا أن تكون في نفسها وقبل الإبراء من المحتال صحيحة 
وموجبة لنقل ما فى ذمّة الحيل إلى ذمّة الحال عليه, وإمّا أن تكون فاسدة غير مؤثرة 
في النقل والانتقال. 

فعلى الأوّل. فاعتبار الإبراء من تحصيل الحاصل, لتحقق البراءة بحسب الفرض 
قبله, فإنّ الدَّين إذا اتتقل عن ذمّة الحيل برئت ذمّته لا حالة وإلا لما كان الدَّين منتقلاً. 

وعلى الثاني , فالإبراء وإن كان موجباً لبراءة ذمّة ا حيل حينئذ كما هو واضح لعدم 
تحققها قبله. إلا أن معه لاوجه لرجوع المحتال على ال محال عليه . نظراً لعدم اتتقال المال 
إلى ذمّته وعدم اشتغاطا به له. 

فالجمع بين الحكئين ‏ جواز رجوع الحتال عليه بموجب الحوالة واعتبار إبرائه فى 
براءة ذمّة المحيل ‏ جمع بين المتنافيين ولا يمكن المساعدة عليه. 

وبعبارة أخرى: إِنّ الإبراء ‏ الذي هو بمعنى إسقاط الحتال للدّين الثابت في ذمّة 
ملت إما أن يكو عوط :وبازاء اشتغال ذقة امال عليةءية:ةوإما أن يكوى انا 

فعلى الأوّل. فهو عين القبول وليس شيئاً في قباله, فإنّ قبول الحتال للحوالة إنما 
يعن موافقته عل ما أنشاه لمحيل من بنراءة ذقه.:واشتفال ذثة بال عليه وعنا 
ساعل عل إزاده هنذا لمق مر الالرالىء أنه 1 مذكر :فق الروايهة فول للمسكان رمن 
هذا العتوان. .ب الأتراء نه 

وعلى الثاني. فإن كانت الحوالة هذه محكومة بالصحّة وانتقال ما في ذمّة ا لحيل إلى 
ذمّة الحال عليه, فلا موضوع للإبراء المجاني, لعدم اشتغال ذمّة ا جيل حينئذٍ بشيء. 


٠ه‏ اجا قا ا وااو اماف وو لاومو سس ادلو او يي قتاع القرواي ”ا الخوالة 
[14"] مسألة : لايحجب على امحتال قبول الحوالة وإن كانت على مك 7". 
[518"] مسألة :: الحوالة لازمة! فلا يجوز فسخها بالنسبة إلى كل من 
الثلاثة. نعم. لو كانت على معسر مع جهل انحتال بإعساره, يجوز له الفسخ 
والرجوع على المحيل'". والمراد من الاعسار أن لا يكون له ما يوفي دينه زائداً 


وإن لم تكن كذلك فالإبراء وإن كان صحيحاً وفي محله. إلا أنه لاوجه لرجوع 
الحتال على الحال عليه لأخذ المال منه. إذ المفروض عدم اتتقال المال إلى ذمّته وعدم 
اشتغاها بشىء له. 

ومن هنا فإمًا أن يقال بسقوط المعتبرة؛ أو تحمل على بعض المحامل وإن كان 
د 

ثم إن العبرة في رجوع الحتال على المحيل إنما هو بإفلاس المحال عليه حين الحوالة 
كون العبرة بإفلاس الحيل نفسه, إلا أنه لا حيص عن الحمل عليه لقيام القرينة على 
كون المراد ما ذكرناه وفهمه الأصحابء إذ لادخل لافلاس المحيل حين الحوالة فى 
جواز الرجوع عليه بل الأمر على العكس قاماء فإنّ القول بعدم جواز الرجوع عليه 
حوس اول نه فيه إذا كا ورهن 

)١(‏ بلا خلاف فيه. والوجه فيه واضح, إذ الحوالة معاملة معاوضية تقتضي تبديل 
مال المحتال الثابت فى ذمّة الحيل بمال غيره فى ذمّة الحال عليه فإن المحتال إنما يرفع 
اليك عن ماله الأولبيازاء اتشعالذمة الخال عليه عدله. 

ومن هنا فلا يلزم بقبوطا. فإنه غير محبور على إجراء المعاملة على ماله ى] هو 
الخال ساق المعاوضات: 

)١(‏ على ما تقتضيه أصالة اللزوم وعمومات صحّة العقد ذاته. مضافا إلى بعض 
بعد تمامية الحوالة. 

(؟) على ما دلت عليه صحيحتا أبي أيوب ومنصور بن حازم المتقدمتان. حيث 


قد هوا > الشلفين أو الضفق لا رامن ١‏ ن تقعا بعد إزالة العم حريوال يكن 
إزالتها بالغسلة الأولى من الغسلتين. ويتوجه عليه أن الحكم بذلك يتوئف على دلا 
الدليل ولا دليل على اعتبار وقوع الغسلتين بعد إزالة العين. بل الأمر عسا. اأصا 
البول مرّتين او صب الماء عليه كذلك يقتضى باطلاقه كفاية الازالة :ىر . اعساد 
وعن ةا ميان وتوعي بعد انال اعون حون ريل التعاسة امكو عي اموت 
ومدوقوفة ان النسيلة الذوك: الازالة و الا ذه تماد كن اموا سين اليد 
(قدشس سيو “هذا 

وقد يقال: إن مقتضى الاطلاق فى الروايات كفاية إزالة العين ولو بالغسله الثانية 
فلا يعتبر إزالتها بأولى الغسلتين. ويندفع بأن الأخبار الواردة في المقا. «نصرنة إلى 
البول المتعارف الذي يكف فى إزالته الغسل أو الصب مرّة واحدة,. كما يرسدنا إليه ذوله 
فعضي الأخان الك حون انعو جايح ا"اتبريااتلنا امر سم عي الا قرا 
تق هقان :ظاهره ينان. ان الماء كا أنه لا لزوجة له ويكني في إزالته صب الماء ديه 
مكاعر فكدلك لكان :ن البو ل :شكون الشنيلة النائية قط 8 1 سا لمر وده 
فالا خياد يفيه بالبول الاق يكن قرا زالعة العيل موة عو :ف ا فروض نبول 
لايكني ذلق اق | زالند كهريكا زج عن مروف الززاباك هذا 

ويمكن 4 يوجّه المدعى بتقريب آخر: وهو أن د اللخصار الواردة 4 المقام وإن 
ايت فمها الاصابة ىا ف قوله: «يصيب الثوب أو البدن» وظاهر الاصابة الحدوت 
فائّا لا تطلق على بقاء البول. إلا أن من المقطوع به عدم الفرق فى نجاسة البول بين 
الجدوكدزالقاءو وعلوهة ناذا اضاي النوية او الندة .رصني ضفل اود هيت الماك عانة 
مرّتين كما دلّت عليه الأخبار المتقدّمة, فإذا غسلناه مرّة واحدة ولم يزل بذلك فهو 
أيضاً بول متحقق في النوب أو البدن فيجب غسله مرّتين بمقتضى إطلاق الروايات 
وعليه فقتضى الاطلاقات هو العكس أعنى اعتبار كون الغسلة الأولى مزيلة للعين 


010( فى ص 0. 
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جواز فسخ الحوالة إذا كانت على معسر 8 
على مستثنيات الدّين. وهو المراد من الفقر في كلام بعضهم. ولا يعتبر فيه كونه 
ععيرا 17 بوالمناظ الأغساد والساو عال الحو ال وتماميّتها!". ولا يعتبر الفور 
في جواز الفسخ”". ومع إمكان الاقتراض والبناء عليه يسقط الخيار 


قيّد (عليه السلام) الحكم بعدم جواز رجوع الحتال على الحيل ثانياً بعدم ظهور 
الإفلاس قبل ذلك. 

)١(‏ لإطلاقات الأدلة. حيث إِنّ مقتضاها كون العبرة في الحكم بنفس الإفلاس 
مع قطع النظر عن الحجر عليه لذلك وعدمه. 

(؟) لإطلاقات وعمومات أدلّة اللّزوم؛ بل وتقييده (عليه السلام) للإافلاس فى 
المعتيرتين السابقتين بقبل الحوالة فإننا وإن لم نرتض ثبوت المفهوم للوصف إلا أننا 
ذكرنا قله أت أخت: الوضف فى الحكو يدل عل غدم توت للطبيعىء .وإلا لكان 
ذكره كوا عه : 

وتؤيده رواية عقبة بن جعفر المتقدمة الصريحة في عدم جواز الرجوع في فرض 
تغير الحال بعد الحوالة. 

إلا أنها ضعيفة السند بعقبة بن جعفرء لكونه مجهول الحال, ولم ترد له في بجموع 
الكتب الأربعة ولا رواية واحدة غير هذه. 

(؟) خلافاً لما ذهب إليه بعض. بدعوى الاقتصار على القدر المتيقن في رفع اليد 
عن إطلاقات وعمومات لزوم الوفاء بالعقود من الكتاب والسنة. 

فإنَ هذا لو ثم ولنا فيه كلام طويل ذكرناه في مباحث الخيارات فهو إنما يتم فيا 
لو لم يكن لدليل الخيار إطلاق, وإِلَا تقدّم إطلاق دليل الخيار على عمومات اللّزوم 
وإطلاقاته قلعا 

وحيث إن المقام من قبيل الثاني. فإنّ دليل الخيار فيه, أعنى قوله (عليه السلام): 
«إلَا أن يكون قد أفلس قبل ذلك» مطلق وغير مقيد بزمان معين. فلا وجه للرجوع 
إلى أدلة اللزوم والقول بفورية الخيار. 


اه لووزا ين لامع ااال لحو لج الما اوم قو زا اي ا الشروة ٠”‏ "د الخوالة 
للانصراف. على ال 001 وكذا مع وجود المتبرع . 

[8"] مسألة 0: الأقوى جواز الحوالة على البريء "١‏ ولا يكون داخلاً فى 
الضمان 5 , 


)١(‏ قوي جداً. ووجهه ظاهر. فإنّ الانصراف إنما يوجب رفع اليد عن الحكم في 
غير المنصرف إليهء فوا إذا كان الكلام يجملاً أو له ظهور عرفي في المنصرف إليه. وإلا 
- بأن كان الكلام مطلقاً وغير ظاهر في المنصرف إليه ‏ فالقسّك بالانصراف لا يعدو 
الاستحسان العقلي الحض . 

وحيث إن الإطلاق في المقام ثابت. فإنّ مقتضى قوله (عليه السلام): إلا إذا كان 
فك افلس قبل ذلك كون افلاسن المعال عليه بعية الموالة مونهيا التي المخفالسيواء 
قَكّن بعد ذلك أم لا فالقسّك بالانصراف للحكم بعد ثبوت الخيار عند القكّن من 
الآداء بوجه بعد الافلاس حين العقدء من المَسّك بالاستحسان لا الانصراف . 

80 لوتتفيه معان | لل كوتا هق العاماذاك المغبار ف وين المقلااه شارعا ول 
سما بين الأقرباء. حيث يحيل الإبن دائنه على أبيه أو أخيه. ولم يرد ردع عنها من 
الشارع المقدّس - إطلاقات وعمومات أدلة الصحّة. فإنها عقد من العقود يقتضي 
تبديل ما فى ذمّة اليل بما فى ذمّة الحال عليه . 

بل ويمكن دعوى مول النصوص الواردة فى الباب لها أيضاً. حيث لم يرد في جملة 
ناا كر كوق اال عليه مدنا المعدل : 

نعم, يعتبر في صحّتها رضا الحال عليه جزماً. لعدم سلطنة الحيل على إشغال 


(") وإن توهمه الحقق (قدس سسره) فى الشرائع ''". وذلك لافتراقهما فى طرفي العقد 


6 أظهره عدم السقوط . 
ا 


اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة 5 
[171"] مسألة : يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة (". 
[5"] مسألة : يحبوز الدور في الحوالة”". وكذا يجوز الترامي'" بتعدّد 

المحال عليه واتحاد امحتال!؟) أو بتعدّد ا لمحتال واتحاد المحال علبه!2. 


إن الضان عقد بين الدّائن والأجنى ‏ المضمون له والمضمون عنه - في حين أن 
الللوالة تين الذانرن يوا مويق ب اميل والمكان مولي الخال طلم دارفا دوا 
اعتبر رضاه في بعض الصّور. 

وتظهر الرة فى جملة من المواردء منها ما لو كان امحيل فاقداً لأهلية العقد ىا لو 
كان صغيراً أو مجنوناً؛ فإنها تبطل على مختارنا حيث تعتبر في ا حيل أهليته للعقد. في 
حين تصمّ على مختار الحقق (قدس سره) حيث لاتعتبر في المضمون عنه أهليته له. 

)١(‏ بلا خلاف فيه. فإنّ عقد الحوالة وإن كان لازماً على ما تقتضيه أصالة اللزوم 
ق النعرد لكاي بالدفل» 11 أن الدروم فطق لاسكيي كن تجو انال و 
النكاح. حيث ثبت عدم ارتفاعه إلا بالطلاق أو الموت أو الفسخ بأحد موجباته 
الخاصّة. 

ومن هنا فلم| كان للمتعاقدين رفع اليد عنها بعد ثبوتها كان لما اشتراط ذلك في 
ضمن العقد وإذا جاز ذلك جاز جعله لغيرهما أيضاً. فإنٌ الحقّ لايعدوهها وها 
التصرف على ضوء ما يتفقان عليه. 

)١(‏ لاطلاقات أدلتهاء فإنها غير قاصرة الشمول لحوالة الحال عليه المال ثانياً 
على امحيل, ولا خصوصية فبها للحوالة الأولى أو غيرها. 

(') بلا إشكال فيه لما تقدّم. 

(؛) بأن يحيل ال حال عليه الأُوّل الحتال على غيره. ويحيله ذلك الغير على غيره 
أيضاً وهكذاء حيث يبق المحتال هو المحتال الأوّلء ويكون التعدد فى المحال عليه 
ا ْ 

[تاوضل الخال عوه ضل الخال علدمبوكيل ذلك القترى السسمال التاق 
غيره عليه وهكذاء فيكون التعدّد في الحتال دون المحال عليه. 1 


1ه أ لفو اندع الحم لوو داو بسع ولو طامطلا ون» العرطة العروة .01 الخوالة 
[*#557] مسألة 6: لو تبرّع أجنى عن امحال عليه برئت ذمّته!". وكذا لو 
ضجمن عنة ضافة برضا الحتال. وكذا لو تبرّع الل فته 
[57"] مسألة : لو أحال عليه فقبل وأدّى ثم" طالب المحيل بما أَدّاه. فادعى 
أنه كان له عليه مال وأنكر ا حال عليه, فالقول قوله مع عدم البيّنة» فيحلف 
علوديزاءقه:وبيظالب عوضن.ما أذا لأضالة البراءة امن كفل ذمتة للمحيل: 
ودعوى أنّ الأصل أيضاً عدم اشتغال ذمّة امجيل مهذا الأداء. 
مدفوعة بأنّ الشك في حصول اشتغال ذمّته وعدمه. مسبب عن الشك في 
اشتغال ذمّة الخال عليه وعدمه”"" 


)١(‏ لما ثبت بالضرورة القطعية من جواز أداء دين الغير من غير توقف على رضاه. 

(؟) لعموم أدلّة الضمان له . 

() لما تقدّم في كتاب الضمان من اعتبار رضا المضمون له. 

(4) لما تقدّم من جواز أداء دين الغير. فإنه لا خصوصية لكون المؤدّي هو الحيل 
أو ره 

(5) عل .ما تقتضنيه قواعن القضاء: 

(1) بل لاستصحاب عدم شغل ذمّتهء فإنه أصل موضوعي حاكم على أصالة 
البراءة قطعاً. فإنّ الحال عليه لم يكن في زمان مشغول الذمّة للمحيل جزماً؛ فإذا 
شككنا في اشتغال ذمّته له بعد ذلك كان مقتضى الاستصحاب الحكم بعدم اشتغاطاء 
وبه يتحقق موضوع الضمان, أعني أداءه لما لم يكن بثابت فى ذمّته يأمر من الحيل . 

(/لذااذة لو كاج لقان عله مشفول الذقة المعيرة كانت اقة الحخول بوينة فتطها 
لحصول التهاتر بين ما فى الذمّتين قهراً. وهذا بخلاف ما لو كانت ذمّته بريئة له. فإنٌ 
اذاه لالش هن ل قدا عله وود الاقها ننه | لل شل لد ظ 


إذا أدّعى المحيل على امحال عليه مالاً وأنكره الثاني 0 
وبعد جريان أصالة براءة ذمّته!*١'‏ يرتفع الشك. 

هذا على امختار من صحّة ا حوالة على البريء. وأمّا على القول بعدم صحَّتها 
فيقدم قول المحيلء لأنّ مرجع الخلاف إلى صحّة الحوالة وعدمها. ومع اعتراف 
المحال عليه بالحوالة يقدّم قول مدّعي الصحّة وهو امحيل. 

ودعوى أن تقديم قول مدعى الصحّة إنما هو إذا كان الغزاع بين المتعاقدين 
وهما فى الحوالة امحيل وامحتال. وأمّا ا محال عليه فليس طرفاً وإن اعتبر رضاه فى 

م 

مدفوعة أوّلاً: بمنع عدم كونه طرفاً. فإنّ الحوالة مركبة من إيجاب 
وق لين 111190 , 

وثانياً: يكى اعتبار رضاه فى الصحّة !" فى جعل اعترافه بتحقّق المعاملة حجّة 

نعم, لو لم يعترف بالحوالة. بل ادّعى أنه أذن له فى أداء دينه. يقدّم قوله 
لأصالة البراءة من شغل ذمّته”" فبإذنه فى أداء دينه له مطالبة عوضه. ولم 


)١(‏ بل الاستصحاب عدم شغل ذمّته. فيثبت موضوع الضمان, أعني أداءه لما لم 
يكن بثابت في ذمّته بامر من المحيل . 

)١(‏ وفيه: إنه منافٍ اذ كزة (قدس سيره) ق الشترط الأول اضرا مين كون 
الحوالة إيقاعاً لاعقداً. 1 

(؟) وهو منافٍ أيضاً لما تقدّم في الشرط الثالث من عدم اعتبار رضا الحال عليه 
و عضظة الموالة. اعبار كوه احمبيا كن امال بالمدةذوانا اموجه مالكه اليل 
دنه قله كيق] هاه بالمنوالة أو البه أو غبوها من الاسبياب: 

(5) أقول: لايخ أنه بناءَ على جريان أصالة الصحّة في أمثال المقام. فكما أنه 


(#) الصحيح القسك ف المقام باستصحاب عدم اشتغال ذمّته. فإنه يحرز الموضوع ذو طباه 
المراءة. 


0 انون ونون اانه بالا اجا لا الا او مز لش رودن فرق العرواة” لوال 


يتحقق هنا حوالة بالنسبة إليه حتى تحمل على الصحّة, وإن تحقق بالنسبة إلى 
المحيل وامحتال لاعترافهها مها. 


لافرق بين كون دعوى الفساد من أحد المتعاقدين أو الأجنبي فإنه يحمل العقد على 
اصحج ويترتب عليه أثره حى مع عدم وجود الدعوى خارجاً بالمدة :كما لو شك 
الأجنبى في صحّته رأساًء لافرق بين اعتراف الحال عليه بالحوالة وعدمه. إذ العبرة 
في جريانها إغا هي بثبوت العقد لا اعتراف الخصم به. 

وعليه فلو ثبتت الحوالة في مورد النزاع بالوجدان أو البيئة الشرعية: جرت 
أصالة الصحّة بناءً على تسليم جريانها في أمثال المقام. سواء اعترف المحال عليه 
بالحوالة أم لم يعترف. 

إلا أن الذي بهوّن الخطب أنّ أصالة الصحّة غير جارية في أمثال المقام أصلاً. 
وذلك لما ذكرناه في مبحث أصالة الصحّة من المباحث الأصولية, أنها لما لم تكن ثابتة 
بدليل لفظي وإِنا الدليل عليها هي السيرة العقلائية القطعية المتصلة بزمان المعصوم 
(عليه السلام) من غير ردع. حيث جرت عادتهم على الحكم بصحّة العقد المشكوك 
ور يده ال ماري د شيل السخصي اله 3 با بمتحزادان مر جعييت 
المكالول عام بواغا القارى.ينتى] القتصياضى الأول تعدل القين والثا نه عمل التتص 
نفسه. كان اللازم الاقتصار فيها على القدر المتيقن. وهو خصوص فرض الشكٌ في 
صحّة العمل المستكمل لجميع الأركان والمقومات. من جهة الشكٌ في توفر بعض 
الشروط أو مزاحمة بعض الموانع الشرعية. 

فإنٌ هذا الفرض هو المورد المتيقن من بناء العقلاء على الصحّة فيه. وإلا فلو كان 
الشكٌ في صحّة العمل ناشئاً من الشكٌ في تحقق أركان العقد ومقوّماته. فلم يثبت من 
العقلاء بناء على القسّك بهذا الأصل فيه. كا لو باع زيد دار عمرو بادعاء الوكالة 
عنه. فإنه لايمكن الحكم بصحّته تمسّكاً بالأصل. للشك في سلطنته على البيع. بل 
لابدٌ له من إثبات الوكالة والسلطنة على هذا التصرّف في الحكم بالصحّة. نعم, لو 
كانت الدار تحت يده بحيث كان ذا يد بالنسبة إليهاء حكمنا بصحّة بيعه باعتبار حجّية 
قول ذي اليد. 


إذا أدّعى امحيل على المحال عليه مالا وأنكره الثاني 0 

وكذا الحال لو ادعى أحد المتعاقدين كون القن مما لامالية له شرعاً كالخنمر. فإنه 
لايمكن إثبات صحّة العقد وإلزام مدعي البطلان بما يقوله الآخر لأصالة الصحّة 
لأنها لاتجري في موارد الشكٌ في تحقق أركان العقد وما يتوقف عليه عنوانه. 

وحيث إنّ مقامنا من هذا القبيل, باعتبار أنّ الشكٌ في صحّة الحوالة إنما هو من 
جهة الشكٌ فى سلطنة الحيل لاحالة الدَّين على غيره. فلا يمكن القسّك باصالة الصحّة 
والحكم ا ذمّة الحيل واشتغال ذمّة الخال عليه له. 

والحاصل أنّ اشتغال ذمّة الغير ‏ الحال عليه لما كان من قوام الحوالة, بناءً على 
عدم صحّة الحوالة على البريء. فلا يمكن القسّك في مورد الشكٌ فيه بأصالة الصحّة 
لائبات ضخة العقد واشتعال ذقة الغين بالمال, 

ثم إن هذا كلّه لايعني المخالفة في أصل الحكم, فإنّ ما ذكره الماتن (قدس سره) من 
كنا ل عليه داعارافد صحيح ولا غبار عليه؛ إلا أن ذلك لا لما أفاده من القسّك 
بأصالة الصحّة. فإنك قد عرفت عدم جريانها في أمثال المقام, بل لحجّية الظهورات 
اللفظية في مداليلها الالتزامية, فإنّ الاعتراف بالحوالة لما كان مدلولاً لفظياً كان حجّة 
في لاقيف أعى (اتتعال: كديرا نال العت ل : 

وتوضيحه: أنا قد ذكرنا في مبحث الأصول المثبتة من الاستصحاب. أنّ المشهور 
بين الأصحاب وإن كان هو التفصيل في حجّية اللوازم بين الأمارات والأصول 
بالالتزام في الأولى بالحجيّة دون الثانية» إلا أنه مما لايمكن المساعدة عليه وإثباته 
بدليل. إذ إن حال الأمارات حال الأصول في اقتصار حدود التعبّد الشرعي بالنسبة 
إلى ثبوت نفس الموضوع دون لوازمه. ولذا لايصحٌ الاعتاد فى دخول الوقت على 
تجاوز الشمس عن الجهة التى يظنّ كونها القبلة عند الجهل بهاء والحال أن الظنّ حجّة 
جرعنة باللة الدياقيان إلى ديد تقين القيلة حزما . 

وبعبارة أخرى: إِنّ الأمارة كالأصل لا يقرتب عليها إلا إثبات الموضوع الذي 
قامت عليه وجرت فيه. وبذلك تثبت الصغرى لكبرى الحكم الثابت لذلك العنوان. 
فلو شككنا في حمرية مائع وقامت الأمارة على خمريته أو تسّكنا لإثباتها 
باستصحاب الحالة السابقة. تثبت بذلك الصغرى لكبرى: «وكلٌ خمر حرام» خاصّة 
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ومن غير تعرّض لشيء من اللوازم على كلا التقديرين. 

نعم , يستثنى من ذلك ما لو كانت الأمارة من قبيل الإخبار ‏ سواء في ذلك اللفظ 
وغيره - كالبيّنة وقول ذي اليد. بل مطلق الثقة على القول بحجّيته. فإنه يلتزم فيها 
بثبوت اللوازم وحجّيتها بلا إشكال فيه. 

وذلك لما ذكرناه في حلّه من عدم اختصاص دليل حجّية البيّنة أو قول ذي اليد أو 
نظلق: النقة بالدلذلات المظاقيه فانة كا اتسين الملاليل المطائقنة تيمل التدالتا 
الالتزاسة ايا :فاذا أخيرت الشنةا عن حية القبلة مقلا: كان ذلك بعيده اخبارا غزة 
دخول الوقت عند تجاوز الشمس عن تلك الجهة. إذ الإخبار عن الملزوم إخبار عن 
اللازم قهراً ولا محالة . 

ومن هنا فلن اعترف الخال عليه باطوالة كان :ذلك اعترانا منة ا فال كيه 
للمحيل لامحالة, إذ الظاهر الاعتراف بالحوالة الواقعية لا الصورية الحضة كما هو 
الحال في سائر موارد الاعتراف ‏ والمفروض أنها لاتصمٌ إلا عن مشغول الذمّة 

لكن إثبات المدّعى بهذا الطريق إنا يتم في الجملة لامطلقاً. فإنه إنها يصمٌ فيا إذا 
كان الخبر ملتفتا إلى الملازمة. فإنه حينئذ يصحّ ان يقال إِنْ إخباره عن الملزوم إخبار 
عن اللازم بعينه . 

وأمّا إذا لم يكن المخبر ملتفتاً إلى الملازمة أو كان معتقداً لعدمها. لم يصح دعوى 
كون إخباره عن الملزوم إخبارا عن اللازم». فإن الاخبار من الامور القصدية فلا 
يتحقّق مع الغفلة وعدم الالتفات إليه. 

وما يدل على ما ذكرناه -مضافاً إلى وضوحه في نفسه اتفاقهم على عدم الحكم 
على منكر ضضروري من ضيروريات الدين بالكفر إذا لم يكن المنكر عالماً بكونه من 
الفتروويا كوا كار وهار نكيت التو ٠:‏ ضل الله عليه و الهموييل) +مقناذ عا 
وكات معتفدا لخدم ْ 

إذن فتقديم قول المحيل فى المقام وإلزام الحال عليه باعترافه. إما يتم" فما إذا كان 
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[[6؟5"] مسألة :٠١‏ قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة حيث قالوا: (لو 
أحال عليه فقبل وأدّى) فجعلوا حل الخلاف ما إذا كان النزاع بعد الأداء, أن حال 
الحوالة حال الضان في عدم جواز مطالبة العوض إلا بعد الأداء. فقبله وإنْ حصل 
الوفاء بالنسبة إلى الحيل وامحتال. لكن ذمّة الحيل لا تشتغل للمحال عليه البريء 
إلا بعد الأداء. 


والأقوى حصول الشغل بالنسبة إلى المحيل”* بمجرّد قبول المحال عليه ١!‏ إذ 


الحال عليه ملتفتاً إلى الملازمة بين الحوالة واشتغال ذمّته بالمال, وإلّا فلا وجه لجعل 
اعترافه مها اعترافاً باشتغال ذمّته . 

وكيف كان, فالصحيح في وجه حجية المثبتات في باب الألفاظ خاصّة, هو القسّك 
بحجّية الظهورات في الدلالات الالتزامية على حدّ حجَّيتها في الدلالات المطابقية 
للسيرة العقلائية القطعية. فلو أخبرت البينة عن شرب زيد من الماء المعين مع عدم 
التفاتها إلى كفره أو اعتقادها إسلامه, كنى ذلك الإخبار فى حكمنا بنجاسة ذلك الماء 
لعلمنا بكفره. إذ البينة حجّة في المدلول الالتزامي على حدٌّ حجّيتها في المدلول 

وعلى هذا الأساس فيدخل المقام تحت حجّية الظهورات اللفظية - الثابتة ببناء 
العقلاء ‏ في المداليل المطابقية والالتزامية لا حجّية الأخبار. 

وتفصيل الكلام في مبحث الأصل المثبت من المباحث الأصولية, فراجع . 

(كأيل الامو ها دهت الب المعميووفق توق الفقل عل الأداع, 

وتفصيل الكلام في المقام: إن الحوالة قد تكون على مشغول الذمّة بمثل ما أحيل 
عليه. وقد تكون على البريء. 

فق الأول : لا إشكال ولا خلاف في اشتغال ذمّة ا محال عليه للمحال. وانتقال 


() بل الأقوى أنّ ذمة الحيل لاتشتغل للمحال عليه إلا بعد الأداء. إذ به يتحقق استيفاؤه لماله 
10 حال الحوالة حال الضمان في بقية الجهات المذكورة في المتن. 


0 ا شرح العروة / الحوالة 


كما يحصل به الوفاء بالنسبة إلى دين امحيل بمجرّده. فكذا فى حصوله بالنسبة إلى 


الدّين من ذمّة الحيل إلى ذمّة الحال عليه بمجرّد الحوالة, كا لا إشكال فى براءة ذمّة 
الحال عليه للمحيل بمجردهاء فلا يكون له الرجوع بالمال عليه, لانتقال ما كان له في 
ذمّته إلى ملكيّة الحال. 

وبعيانة أخوى | الذرى لكان ونا واتعدا عي فده ل كن قرطي الخال 
علي مديئاً للمحيل وا حال معاً. بل هو مدين لأحدها خاصّة على النحو الذي 
ذكرناه, أعني للمحيل قبل الحوالة. وللمحال بعدها. 

وفى الثانيى: فإن رفض ا محال عليه الحوالة أو قبلها ولكن قلنا بفساد الحوالة على 
البر 5 الإشكال في عدم اشتغال ذمّة الحال عليه للمحال وعدم اشتغال 
كه لون لذب المحال عليه 

وإن قلنا بصحتها على البريء -كىا هو الصحيح ‏ وقبل الحال عليه الحوالة, فلا 
إشكال في اشتغال ذمّة الحال عليه للمحال بمجرد قبوله للحوالة, فيجوز له الرجوع 
عليه ومطالبته بها. 

وإِا الكلام فى اشتغال ذمّة المحيل حينئذٍ للمحال عليه. وجواز رجوعه عليه 
بمجرد الحوالة وقبل الأداء. 

فالمشهور العدم, إلا أن الماتن (قدس سسره) قد اختار جواز الرجوع عليه. بدعوى 
أن اشتغال ذمّة الحال عليه للمحال لا يكون حاناً. بل لا بدٌ وأن يقابله اشتغال ذمّة 
الحيل له. 

لكنّ الصحيح ما ذهب إليه المشهور. فإِنّ اشتغال الذمّة يحتاج إلى الدليل. ومحرد 
لزوم المجانية في اشتغال ذمّة الحال عليه للمحال؛ لايصلح دليلا لإثبات اشتغال ذمّة 
الحيل للمحال عليه, بعد ان لم يكن يترتب عليه ايّ ضرر أو نقص مالي بالنسبة إليه 
-الحال عليه قبل الأداء في الخارج. إذ الضرر إفا يترتب على آدائه للمال» حيث 
يستلزم ذلك نقصاً في ماله مستنداً إلى أمر الحيل. فيصم له الرجوع عليه لكونه من 


# سوسس جاه رد انان سجاه وسو اممو سروه اع ترق االعوواة 1 ار الظهار 


وأما من بول الرضيع غير المتغذي بالطعام فيكى صب الماء مرّة وإن كان المبّتان 
اخول نا ١‏ 


إل وجب غسله مرّتين, لأنه بول متحقق فى الثوب او اليدق ولا فرق فى محققه بين 
المو ركز لقان ْ ْ 

)١(‏ الكلام فى هذه المسألة يقع من جهات: 

الأ ولى: أن الصبّة الواحدة هل تكني في إزالة بول الرضيع غير المتغذي بالطعام أو 
لابدٌ في تطهيره من صب الماء عليه مرّتين؟ 

المشهور بل المتسالم عليه بينهم كفاية الصب مرّة خلافاً لما حكي عن كشف الغطاء 
فق اعنيان الضبع .ديق "رولعل الوشدافيه أن حيشفة الى قال #«رضالت آبا عبد اله 
كني للبلا العو رول امال يي بعليب انا 91 الذالة غتق كفا ره الصسيه 
الواحدة مطلقة. ومقتضى قانون الاطلاق والتقيبد تقييدها بما دل على اعتبار التعدّد في 
مظلق البول كما ق حقة أو:ضتحيخة أى إسحاق التجوى ) وحسة الحسين بن أبى 
لاك و فبره تن ل عبار لمشي دل :قولة زعايه الما ارسي 1لا 
م نتروا بدك السر وال بغن إضابة الول للست هذا 

ولكن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور في المسألة, وذلك لأنّ حسنة الحلبي وَاد 
كانت مطلقة إلا أن حسنة الحسين المتقدّمة ظاهرة الدلالة على كفاية الصبة الواحدة 
في بول الصبى قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد؟ قال: 
علطام لوي ل ل يل ل اك شاه 
4ق «روسالقة عن الضى يبول عل النوى؟ قال ص عليه اناء قلي 2 
تعصره»!*). والوجه في الظهور: أن التفصيل قاطع للشركة فانّه (عليه السلام) فضّل 


.8 السطر‎ ١8 كشف الغطاء:.‎ )١ 

1« الوعائل 13/7 لواب لقعا ماقي عار 
() الوسائل : 3566 / ابواب النجاسات ب ١ح‏ ”". 
لون اراك الساماك مع 
ره ارجات 18 ”نوات لاماي ند 1 


/ 
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دين ا محال عليه للمحيل إذا كان مديوناً له. وحصول شغل ذمّة الحيل له إذا كان 
بريكاً". 

ومقتضى القاعدة فى الضمان أيضاً تحقق شغل المضمون عنه للضامن بمجدّد 
ضمانه (" إلا أن الاجماع وخبر الصلح دلا على التوقف على الأداء فيه وفي المقام 
لا إجماع ولا خبرء بل لم يتعرّضوا لهذه المسألة. 

وعلى هذا فله الرجوع على امحيل ولو قبل الأداء”" بل وكذا لو أبرأه الحتال 


موجبات الضمان بالسيرة العقلائية القطعية, على ما تقدّم بيانه غير مرّة. 

والحاصل أنه مالم يود الحال عليه الحوالة خارجاً. لايصمٌ له الرجوع على الحيل 
ومطالبته بهاء نظراً لعدم تحقق النسران والنقص المالي له. وعدم الدليل على اقتضاء 
يحرّد الأمر الضمان, فإِنّ السيرة إفا ثبتت فى خصوص ما لو أدّى المأمور ما أمر به 
وتخقل اسراف سه الام ْ 

زيار أخري* 3 عضا الذقة فاح إل اللاليل هق تقل اوسية أو معا وق 
تقتضىي ذلك. وحيث إنه لاشيء منها موجود بالقياس إلى الحيل . فلا وجه للحكم 
باشتغال ذمّته. 

إذن فالصحيح انحصار الضمان في فرض أداء الحال عليه للحوالة. وعليه فيكون 
حال الحوالة حال الضمان في عدم جواز رجوع المأمور على الآمر إلا بعد الأداء 
بمقتضى القاعدة. وإن كان النصّ الوارد مختصاً بالضمان . 

)١(‏ بمعنى أنّ شغل ذمّة الحال عليه للمحال لايمكن أن يكون مجاناً بل يقابله شغل 
ذمّة الحيل للمحال عليه كما أن حصول الوفاء بالنسبة إلى دين ا حيل للمحال يقابله 
عضول الوقاءبالسية ال ديق امال عله العضل. 

(؟) وقد عرفت في محلّه عدم الدليل عليه, لانخصاره في السيرة العقلائية. وهي 
لا تقتضى إِلَّا الاشتغال بعد الأداء . 

(©) ظهر الحال فيه وفيا يتلوه من الفروع مما تقدّم. فإِنْ الحال فيها هو الحال في 
الضمان خرفاً حرف 
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أو وقّاه بالأقلٌ. أو صالحه بالأقلّ. فله عوض ما أحاله عليه بتامه مطلقاً إذاكان 
بريئا. 

[1؟5"] مسألة :١١‏ إذا أحال السيد بدّينه على مكاتبه يمال الكتابة 
المشروطة أو المطلقة صحٌ ١‏ سواء كان قبل حلول النجم أو بعده, لثبوته فى ذمّته . 
والقول بعدم صحته قبل الحلول لجواز تعجيز نفسه. ضعيف, إذ غاية ما يكون 
كونه متزلزلاً "١‏ فيكون كالحوالة على المشتري بالن في زمن الخيار. واحقال عدم 
اشتغال ذمّة العبد. لعدم ثبوت ذمّة اختيارية له فيكون وجوب الأداء تكليفياً. كما 
ري 

()اغل القاغدة قن امن الذيق بين الذائقوالدينقلهنا أن لاه مرضافنا 
بالمال الثابت فى ذمّة العبد أو غيره مما تعود ملكيّته إلى المدين. 

(1) وهو غير قادح, إذ لايعتبر في صحّة الحوالة كون اشتغال ذمّة الحال عليه 
للمحيل على نحو اللزوم. بل يكفي ثبوت أصل الاشتغال وإن كان جائزاً . 

هذا مطيافاً ال عن الود 2 رار من ادا عن آذاء مال الكتابة» بل 
الثابت عدمه. فإن الكتابة من العقود اللازمة. وكا لايجوز للمولى رفع اليد عنها 
لايجوز للعبد تعجيز نفسه. بل يجب عليه السعى لتحصيل المال واداء ما وجب عليه 

() إذ لامانع من اشتغال ذمّة العبد على حدّ اشتغال ذمّة الأحرار, كما هو الحال 
ف إتلافاته وضماناته, غاية الأمر أنه في غير الكتابة يتبع به بعد العتق, لعدم جواز 
مزاحمة حقّ المولى. وحيث إِنْ هذا المانع مفقود في الكتابة, فلا محذور في اشتغال ذمّته 
للمولى بمجرد عقد الكتابة وللمحتال بالحوالة الصادرة من الموى. فيحكم بانتقال 
الذّين الثابت في ذمّة المولى إلى ذمّة العبد. 

على أنه لو صحّت هذه الدعوى لكان لازمها الحكم ببطلان الحوالة على العبد 
مطلقاً. ومن غير تفصيل بين حلول النجم وعدمه, إذ لا أثر للحلول في قابلية ذمّة 
العبد للاشتغال وعدمه, والحال أنّ القائل بهذا التفصيل ‏ وهو الشيخ (قدس سره) 


حكة تحزالة السنه عل وكا دهان الكتانة 8 


ثم إن العبد بقبول الحوالة يتحرّرا*٠٠‏ لحصول وفاء مال الكتابة بالحوالة”"" 
ولو لم يحصل الأداء منه”" فإذا أعتقه المولى قبل الأداء بطل عتقه 4). 

وما عن (المسالك) من عدم حصول الانعتاق قبل الأداء. لأنّ الحوالة ليست في 
حكم الأداء. بل في حكم التوكيل. وعلى هذا إذا أعتقه المولى صم وبطلت 
الكتابة ولم يسقط عن المكاتب مال الحوالة, لأنه صار لازماً للمحتال, ولا 
يَضمن السين:ما يغرمة من :مال الحوالة: 


فيه نظر من وجوه!". 


على ما نسب إليه(" ‏ لم يلقزم بذلك في فرض الحلول. 

)١(‏ لاوجه لتقييد الحكم بقبول العبد للحوالة, فإن قبوله وعدمه فى ذلك سيان. إذ 
المفروض كون الحوالة على مشغول الذمّة للمحيل. وقد عرفت عدم اععتبار قبول 
الحال عليه عند ذلك؛ لأنه ليس إلا وعاءً وظرفأ لمال الحيل, فلا يهلك حقّ منع 
تصرّف المالك في ماله. 

وكان الأولى إبدال كلمة (القبول) بكلمة (التحقق) فيقال: ُ إن العبد بتحقّق 
الحوالة يتحرر. 

)١(‏ نظراً لاستلزامها لفراغ ذمّة الحال عليه العبد من دين المولى. في قبال اشتغال 
ذمّته بمثله للمحال. 

() قا براءة دمة العية إغا تحتفت جرد الحوالة واشتفال ذمته المحيل: 

80 لاعتاقد قله اتختق الحوالةبويراءة :ذه العنج من الذين بالتسينة للموك: 

(0) الأوّل: إنه لو كانت الحوالة توكيلاً؛ لما كان وجه للالتزام ببراءة ذمّة الجيل من 
دين امحتال وانتقاله إلى ذمّة ا محال عليه فإنّ الوكالة لا تقتضي إلا قيام الوكيل مقام 


() الظاهر أنه لايتوقف على قبوله لهاء إذ المفروض أنه مديون للمولى. فبتحقّق الحوالة تبر 
)١(‏ انظر المبسوط ؟: .5١١‏ 


ع0 ساو أضيكا ومسا فوم لفعوو ةا ماج ماحم نو لطر اوعد لوم و7 تعرش العرواة” 7 الجوالة 


وكأنّ دعواه أن الحوالة ليست في حكم الأداء '*' إنفا هى بالنظر إلى ما مر" من 
عر قر البوكول :دق عوبسال هليد هل امنا كنا فد لقانت كه وان 
كان كالأداء بالنسبة إلى المحيل والمحتال. فبمجردها يبحصل الو فاء وكير أَذْمَة 
امحيل. لكن بالنسبة إلى ا محال عليه والحيل ليس كذلك. وفيه منع التوقف 
المذكور كما عرفت. فلا فرق بين المقامين في كون الحوالة كالأداء. فيتحقق بها 
الو قاع 


الموكل فى الأداء خاصّة مع بقاء الموكل هو مشغول الذمّة بالدَّين, والحال أنه (رحمه 
لله) قد سلّم براءة ذمّة المولى ‏ امحيل - بالتزامه باشتغال ذمّة العبد الحال عليه -. 

الثاني : إنه لاوجه للحكم باشتغال ذمّة العبد بالمال بعد الحكم بصحّة العتق 
وبطلان الكتابة مع التزام كون الحوالة توكيلاً, إذ التوكيل إنما تعلق بالأداء من مال 
الكتابة, والمفروض انتفاء موضوعه نظرا لبطلانهاء ومعه فلا مبرر لبقاء اشتغال 
الذكة: 

القالك: لو سلينا افبغال أيه العيق المختال هو ماله اللياض »نل | لأنتقاء 
موضوع مال الكتابة. كان لازم ذلك الحكم بضمان السيد لما يغرمه وجواز رجوع 
العبد عليه بما أدّاه للمحتال. وذلك للسيرة العقلائية القطعية على ضمان الآمر لما يغامه 
امور نسييه مزه ذا سي يزان (الفيد لداله ا كان نهو امن المو ل وعتوا لجر 
عليه كان موجباً لرجوعه عليه به. 

)١(‏ وفيه: إِنّ كلا من المسألتين أجنبية عن الأخرى ولا ارتباط بينهما. إن الغزاع 
السابق إِنا كان في الحوالة على البريء دون مشغول الذمّة, وإلا فقد عرفت عدم 
الخلاف في انتقال الدَّين من ذمّة الحيل إلى ذمّة الحال عليه بمجرّد الحوالة. وعدم جواز 


() هذه الدعوى وإن كانت باطلة في نفسها لأنها تستلزم عدم براءة ذمة الحيل عن دين الحتال 
بمجرد الحوالة. وهو خلاف المفروض إلا أنها غير مبتنية على الدعوى الثانية. فإِنّ مورد 
الثانية هى الحوالة على البريء لا على المديون. 


لو باع السك مكاته ملفة فاحال عليه 0 اا 0 

[7717"] مسألة ١7‏ : لو باع السيّد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صحّ١"‏ لأنّ 
حاله حال الأحرار. من غير فرق بين سيده وغيره. وما عن الشيخ من المنع 
إفة 


9 ٠. 


يما 


رجوع الأخير على الأَوّل إذا كان مشغول الذمّة له بمئل ما أحيل عليه. في حين إِنَّ 
حل نزاعنا في هذه المسالة مع الشهيد (قدس سره) إنما هو في الحوالة على مشغول 
الك سعيت ا العين. فشيفول الذاقة لو لاه بسني الكنا تر بالا تويعة لل الخداقينا 
مبنيّة على الأخرى . 

)١(‏ بلا إشكال فيه, لقامية أركان الببع والحوالة. فإنّ العبد مرخّص ومأذون في 
الاكتساب لتحصيل مال الكتابة. سواء في ذلك مولاه وغيره. فإذا اشترى من المولى 
شيئاً أصبح مشغول الذمّة له بئمنه. ومعه يصمّ للمولى إحالة دائنه عليه لاستيفاء 
دينه منه. 

(؟) لوضوح فساد ما استدل له على مدّعاه, من أنّ المكاتبة لما كانت من العقود 
الجائزة, فإذا باع المولى من عبده شيئا وقلنا بصحّته وبثبوت القن فى ذمّته. كان لازمه 
القول باشتغال ذمّة العبد لسيده بعد فسخ المكاتبة, وهو محال لأنّ العبد وما في يده 
ولد 

ووجه الفساد ما عرفته من عدم المحذور فى الالتزام باشتغال ذمّة العبد. سواء 
في ذلك للمولى وغيره. كا هو الحال فوا لو أتلف العبد مال مولاه فإنه موجب لضمانه 
واشتغال ذمّته به. غاية الأمر أنه يتبع به بعد العتق. 

على أنك قد عرفت في المسألة السابقة أنه لا أساس لكون المكاتبة من العقود 
الجائزة. فإئها عقد لازم ولا يجوز للعبد تعجيز نفسه. 

ولو تنرّلنا عن ذلك كله, فغاية ما يلزم منه الحكم بانفساخ البيع عند انفساخ 
المكاتبة, لاستلزام بقائه اشتغال ذمّة العبد لمولاه وهو غير نمكن على الفرض, لا 
الحكم ببطلانه رأساً من الأوّل. فإنه لامبرر له بعدما كان العبد مرخصاً في معاملاته. 

على أن كلامنا في المقام إنما هو في صحّة الحوالة وعدمهاء وهو يعني فرض صحّة 


03 اام ولو الا و على متا لمكن ميقع قتيس العروة” 31 الخوالة 

[74"] مسألة :١*‏ لوكان للمكاتب دّين على أجنى فأحال سيّده عليه من 
مال الكتابة صحٌ١'!‏ فيجب عليه تسليمه للسيّد "١‏ ويكون موجباً لانعتاقه. سواء 
أدّى المحال عليه المال للسيّد أم ل0ه7". 

[7"] مسألة :١5‏ لو اختلفا في أن الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة, ففع 
عدم البيّنة يقدّم قول منكر الحوالة. سواء كان هو المحيل أو المحتال. وسواء كان 
ذلك قبل القبض من ا محال عليه أو بعده. وذلك لأصالة بقاء اشتغال ذمّة المحجيل 
للمحتال وبقاء اشتغال ذمّة محال عليه للمحيل. وأصالة عدم ملكيّة المال المحال 
به للمحتال (2). 

ودعوى أنه إذا كان بعد القبض يكون مقتضى اليد ملكيّة المحتال. فيكون 
المجيل المنكر للحوالة مدعياً. فيكون القول قول ا لمحتال فى هذه الصورة. 

مدفوعة بأنّ مثل هذه اليد لا يكون أمارة على ملكيّة ذمها!. فهو نظير ما إذا 


البيع أمراً مفروغاً عنه. ولا فالكلام فى صحّة البيع وعدمها إنما يكون في كتاب البيع 
لا كتاب الحوالة. 

)عل القاغدة :لحا :عرفت مق ان امو الدذيق بيذ قالكه قله تقل سلكفعه ان 
لمحتال برضاه. لأنّ الحقٌ لا يعدوهما. 

(؟) لكونه المالك الحديد. 

() لحصول الوفاء وفراغ ذمّة الحيل بالنسبة إلى الحتال بمجرد الحوالة. 

(؛) وجمع الكلّ أصالة عدم تغير الواقع عما كان عليه. فإنَّ مقتضى استصحاب 
بقاء ما كان على ما كان, الحكم ببقاء اشتغال ذمّة ا لحيل للمحتال وذمّة الحال عليه 
للمحيل. وعدم ملكيّة المال احال به للمحتال. ولازم ذلك كله عدم الحوالة. لاقتضائها 
براءة الذمّتين وملكيّة الحتال للمال الحال به على عكس الوكالة . 

(0) لقصور أدلة حجّية اليد وإنباتها للملكيّة عن شمول موارد اعتراف ذي اليد 
بسبق الملك لغيره مدّعياً الانتقال إليه. فإنه لم يئبت كون مثل هذه اليد أمارة على 


لو اختلفا في أنّ الواقع منهما حوالة أو وكالة ااا 
دفع شخص ماله إلى شخص وادّعى أنه دفعه أمانة؛ وقال الآخر: دفعتنى هبة أو 
قرضاً. فإنه لا يقدّم قول ذي اليد. 

هذا كله إذا لم يعلم اللّفظ الصادر منهما. وأمًا إذا علم وكان ظاهراً فى ا حوالة 
أو في الوكالة فهو المتبع . 

ولو علم أنه قال: (أحلتك على فلان) وقال: (قبلت) ثم اختلفا في أنه حوالة أو 
وكالة, فربما يقال إنه يقدم قول مدعي الحوالة. لأن الظاهر من لفظ (أحلت) هو 
الحوالة المصطلحة, واستعماله في الوكالة بحازء فيحمل على الحوالة. 

وفيه: منع الظهور المذكور!*7". نعم. لفظ الحوالة ظاهر في الحوالة 
المصطلحة, وأمّا ما يشتقّ منها كلفظ : (أحلت) فظهوره فيها ممنوع. كما أنّ لفظ 


ملكتة :ديا يل القابت عدمها .ومن هنا فيلزة :ذا اليد الأماك» ياعيهان كوته تدغيا . 

- وفيه ما لايخفى. فإِنّ النقل مأخوذ في مفهوم الحوالة بجميع اشتقاقاته, لأنها‎ )١( 
وكا عرفت فى أَوّل الكتاب  مأخوذة من الإحالة والتحويل. وهما في اللغة بمعنى‎ 
النقل من مكان إلى مكان أو حال إلى حال أو زمان إلى زمان, كما هو الحال في‎ 
تحويل السنة. فالنقل دخيل فى المبدأ وجميع اشتقاقاته ومأخوذ فى مفهومها. ومعه فلا‎ 
. يصمٌ حمل بعض المشتقات على الوكالة التي هي خالية عن النقل بالمرّة‎ 

وما عن الشهيد الثاني (قدس سره) من دعوى تضمّن الوكالة لنقل حقّ مطالبة 
الذيخ النايت للذاتق الى:الوكيل 37 

واضح الفساد. إذ الوكالة لا تقتضي انتقال حقّ الموكل في المطالبة إلى الوكيل بحيث 
يمنع هو من المطالبة بدينه. فإنّ غاية ما في الأمر إعطاء الموكل حقّا للوكيل في مقابل 
حقّه نفسه. بحيث يكون لكل منهما المطالبة بالدّين. 

والخاضل ان حقٌّ المطالبة لاينتقل من الموكل إلى الوكيل, فإنه باتي له كما كان 


639 في المنع إشكال. 
)١(‏ مسالك الأفهام 5: 78؟. 


8ه اماع ا ل بو مسج المج اده اط 1 القتري ل العريو 1 17 لوال 
الوصيّة ظاهر فى الوصيّة المصطلحة. وأما لفظ : (أوصيت) أو (أوصيك بكذا) 
لين كذلك 11 ققد قول مدعي الحوالة في الصورة المفروضة محل منع . 

[31] مسألة :١6‏ إذا أحال من له عليه دين على المشتري بالقن, أو 
أحال المشتري البائع باقن على أجنبى بريء أو مديون للمشتري. ثم بان بطلان 
البيع. بطلت الحوالة فى الصورتين, لظهور عدم اشتغال ذمّة المشتري للبائع 
واللازم اشتغال ذمّة امحيل للمحتال!". 

هذا في الصورة الثانية. وفي الصورة الأولى وإن كان المشتري محالاً عليه 
وتعوق اشزالة عل اليضد: إل ناروش اراذة اوالة لين يت تبرت 
الفن في ذمّته. فهي في الحقيقة حوالة على ما في ذمّته لا عليه "". 

ولا فرق بين أن يكون انكشاف البطلان قبل القبض أو بعده. فإذا كان بعد 


ومعه يكون استععال لفظ (أحلتك) فيها استعمالاً يحازياً قطعاً. فلا يصمّ حمله عليها. 

)١(‏ لجواز استعماله في العهد والأمر, كما في قوله تعالى: لوأَوْصائي بالصَّلاةٍ 
والرّكاة مَا دمْتْ حَيّاً 4 (". 

1 اذ تنود كون عدا لفون كىن نشل ودبي لحتو الةاتمق اكه اليل اده 
الخال عليه. ْ 

(؟) وفيه ما لايخى. فإنّ الحال عليه إنما هو الشخص نفسه لا الدّين الشابت في 
ذمّته؛ إذ لامعنى لجعل الدَّين محالاً عليه وملزماً بأداء دين الحتال. 

نعم » الداعي والباعث إلى الحوالة على الشخص المعيّن اعتقاده كونه مديناً 
ومشغول الذمّة له. ومن الواضح أن تخلّف هذا الاعتقاد لا يوجب ظهور انتفاء الحال 
عليه بوجه. فإنه كان ولا يزال موجوداً. غاية الأمر أنّ المقام يدخل في كبرى تخلف 


الداعي والخطأ في التطبيق. وقد عرفت أنه لا يقتضي البطلان. 


.5١:19 سورة مريم‎ )١( 


إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين 1 ااا 


القبض يكون المقبوض باقياً على ملك المشتري”*7" فله الرجوع به. ومع تلفه 
يرجع على امحتال في الصورة الأولى. وعلى البائع في الثانية . 

[581"] مسألة 17: إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين. ثم انفسخ البيع 
بالاقالة أو بأحد الخيارات, فالحوالة صحيحة, لوقوعها فى حال اشتغال ذمّة 
المشتري بالفن. فيكون كما لو تصرّف أحد المتبائعين في ما انتقل إليه ثم حصل 


إذن فالصحيح في وجه البطلان أن يقال: إِنّ هذه الحوالة بعد ظهور عدم اشتغال 
ذمّة الحال عليه للمحيل تكون من الحوالة على البريء قهراً. فتتوقف صكّتها على 
قبول الحال عليه ورضاه لاحالة, إذ لاسلطنة للمحيل في إشغال ذمّة المحال عليه 
البريء للمحتال من غير رضاه. 

ومن هنا فحيث إن المفروض في المقام عدم رضاه. فلا حيص عن الحكم 
ببطلانهاء فإنّ أداءه للبال الحال به إنما كان لأجل اعتقاد كونه مديناً للمحيل وملزماً 
بالأداء شرعاً. ولم يكن من جهة قبوله للحوالة بحدّ ذاتها. 

وبعبارة أخرى: إِنّ قبوله متفرّع على اعتقاده اشتغال ذمّته فلا ينفع شيئاً. باعتبار 
أن المطلوب في الحوالة على البريء القبول الذي يتفرع عليه اشتغال الذمّة. 

والحاصل أنّ المشتري لما لم يكن يقبل الحوالة بعنوانها ويرضى باشتغال ذمّته وهو 
بريء» تعين الحكم بفسادها. 

)١(‏ وهو إنا يت فيا إذا لم تكن الحوالة على البريء, وإلا فالمقبوض بات على ملكه 
يرجع له على البائع إن كانت العين موجودة, وإلا تخيّر في الرجوع على كلّ من البائع 

أمّا الأوّل: فلأخذه ماله على نحو التبرع والمجانية, فإنه موجب للضمان بالسيرة 


(#) هذا في غير ما إذا أحال المشتري البائع على البريء. وأما فيه فالمقبوض باق على ملك 
البريء فله الرجوع بهء ومع تلفه جاز له الرجوع على الحيل وعلى الحتال. فإنْ رجع على 
الحيل جاز له الرجوع على المحتال. 


0 0 0 اا ا 
الفسخ. فإنّ التصرف لا يبطل بفسخ البيع 7". 

ولا فرق بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده'" فهي تبق 
بحاها ويرجع البائع على المشتري(*) 7" بالقن. 

وما عن الشيخ وبعض آخر من الفرق بين الصورتين, والحكم بالبطلان في 
الصورة الثانية ‏ وهي ما إذا أحال المشتري البائع بالفن على أجنبى - لأنها تتبع 
البيع في هذه الصورة, حيث إنها بين المتبائعين بخلاف الصورة الأولى. ضعيف !4 


وأمّا الثانى: فلكون الأداء بأمر منه. وقد عرفت ضمان الآمر للخسارات المالية 
ازا ره يقل الى موز سينا أخرة. 

ثم إن رجع البريء على البائع وأخذ منه بدل ماله مثلاً أو قيمة, فليس له الرجوع 
على المشتري بما غرمه. وإن رجغ على المشتري به كان له الرجوع على البائع بما 
غرمه لاستقرار الضمان عليه, نظراً لتلف المال عنده فلا يكون له حاناً. 

وتفصيل الكلام في مبحث تعاقب الأيدي من المكاسب, فراجع . 

)١(‏ إذ الفسخ لا يقنتضي رفع الآثار والبطلان من الأوّلء وإغا بقتضى عدم ترتب 
الاثار من حينه. 

والحاصل أنّ الفسخ لا يؤثر فى صحّة العقود السابقة عليه, فإنها تبق كما كانت 
لصدورها من أهلها ووقوعها في محلها. ومن هنا فينحصر حقّ مالك العين المنقولة 
دتتاكانت انمساب ف لحرت ال البدل 

(1) لحصول النقل والانتقال في الدَّين بمجرد تحقق ا حوالة. 

() وهو من سهو القلم. والصحيح: ويرجع المشتري على البائع . 

(؛) فإنٌّ الحوالة معاملة مستقلّة عن المعاملة الأولى ‏ البيع - تماماً وإن اتحد 
الطرفان فيه إذ العبرة إغما هي بتعدد المعاملة واتحادهاء لا تعدد الطرفين في المعاملتين 
واتحادهما. 1 


() هذا من سهو القلم. والصحيح: ويرجع المشتري على البائع . َ 


بين بول الضى.حيت اكثق افيه يالصب:مدة وبين غيره فاوجب فيه :الضب مدانين 
وهذا وزالنا عن أن اكد اناسل ليو لكين لقو برغا بول الضيى لتك اه 
الل مر هد كا الاز بيه المختيور: ْ ا 

الجهة الثانية: هل العصر بعد الصب معتبر في بول الصبى أو يكف في إزالته يجوّد 
0 . . 6 

قد يقال باعتبار العصر فى تطهيره نظراً إلى ما ورد فى ذيل حسنة الحسين المتقدّمة 
وتصبيد عليه اماد فليا 2 تعصيوه) نولا نما ملاعل ان الغيالة ينة :ان الناء 
ينفعل بملاقاة البول لا محالة. ولا مناص فى تطهير المتنجّس حينئذ من إخراج الغسالة 
بالعصر . 

ولكن الظاهر عدم الاعتبار. وذلك لأن الأمر بالعصر في الحسنة يحتمل أن يكون 
جاريا خرى العاد ةر القليةوتقاق الغالب حرصي التسخس نالفي ,عليه | تمل 
أن يكون مستحبّاً للقطع بكفاية العصر ‏ على تقدير القول به - مقارناً مع الصب. 
فالتقرين كله يعن الصمن قزيينة غل مما ذكزناءء قلا بولذلة التسبتة عل اغسار العضيز 
بعد الصب. 

وأما غسالة بول الصى فان قلنا بطهارة الغسالة المتعقبة بطهارة امحل كما هو 
لفحي قاذ كلادب آنا إذا قلنا سما يقي فالأمر أيضاأ كذلك. لأنه لا يجب إخراج 
عدار اتوص ول حي لحك كرارب زات بار ها بيدا" 
فلا يحكم بنجاستها بالانفصال. 

الجهة الثالئة: هل الرش كالصب ف التطهير عن بول الصبى ؟ 

الصحيح عدم كفاية الرش عن الصب. لأن الوارد في ألسنة الأخبار المتقدّمة إا 
هو الصب فلا دليل على كفاية الرش والنضح وإن استوعبا الموضع النجس. فان 
ظاهر الأخبار اعتبار القاهرية فى الماء وغلبة الحل دفعة. 

نعم , ورد فى روايتين الأمر بالنضح في بول الصبى فني إحداهما: «يغتسل من بول 


إذا أحال البائع على المشتري ثم انفسخ البيع 0000 


والتبعيّة في الفسخ وعدمه ممنوعة١".‏ نعم. هي تبع للبيع حيث إنها واقعة على 
الفن, ومهذا المعنى لافرق بين الصورتين. 

ورتما يقال ببطلانها إن قلنا أ مها استيفاء. وتبق إن قلنا أنها اعتياض. 

والأقوى البقاء وإن قلنا أنها استيفاء, لأنها معاملة مستقلّة لازمة لا تنفسخ 
بانفساخ البيع. وليس حاها حال الوفاء بغير معاملة لازمة. كما إذا اشقرى شيئاً 
بدراهم مكسرة فدفع إلى البائع الصحاح أو دفع بدها شيئاً آخر وفاءً. حيث إنه 
إذا انفسخ البيع يرجع إليه ما دفع من الصحاح أو الشيء الآخر لا الدراهم 
المكسرة, فإنٌ الوفاء مهذا النحو ليس معاملة لازمة!*!" بل يتبع البيع في 


والحاصل أنه لااموجب لبطلان المعاملة الثانية وانفساخها بانفساخ البيع. فإنها 
معاملة مستقلّة عنه, ولا علاقة ها به من حيث الفسخ. 

نعم . هي تابعة له من حيث أصل الوجود باعتبار أنها واقعة على الن, فإذا تحقّق 
صحّت الحوالة ولزمت, سواء فسخ بعد ذلك أم لم يفسخ. فإنهما سيان بالنسبة إليها. 

)١(‏ فإنّ حالها فى ذلك حال سائر التصرفات الصادرة من أحد المتبائعين. حيث 
قد عرفت عدم تأثير الفسخ على شيء منها على الإطلاق. ‏ - 

(؟) فيه إشكال بل منع. فإنّ الظاهر لزوم الوفاء مطلقاً وعدم تبعيته للبيع في 
الانفساخ, فإِنْ سلب ملكيّة الدائن عما قبضه عوضاً عن حقّه برضا المدين ووفاء 
منه. يحتاج إلى الدليل وهو مفقود. 

وبعيارة أخرى: إِنّ أداء المدين لدينه بغير ما ثبت فى ذمته وصفاً أو جنساً وقبض 
الذّائن له برضاه واختياره موجب للكيّته ‏ الدّائن ‏ له. ومن هنا فيكون تصرّف 
المدين فيه بعد ذلك تصيرفاً في مال الغير بغير رضاه وأكلاً للمال لا عن تراض . ولذا ل 
يلتزم أحد من الأصحاب قط بجواز رجوع المعطي فيا أعطاه قبل الفسخ ليبدله بمثله 


2 
9 
٠. 


جنساً ووصفاً فضلاً عن غير المائل له. فإنه ليس إلا لاحتياج سلب الملكيّة بعد 


() الظاهر أنّها معاملة لازمة. فلا تتبع البيع في الانفساخ . 


نشفرده بعناا وان تيزو امعوه وخو شاط ةمسوا شرع «العروة". /+الحوالة 
الانفساخ, بخلاف ما نحن فيه. حيث إِنّ الحوالة عقد لازم وإن كان نوعاً من 
الاستيفاء. 

[؟5"] مسألة :١7‏ إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معن خارجى 
فأحال دائنه عليه ليدفع إليه بما عنده. فقبل لمحتال وا محال عليه'" وجب عليه 
الدفع إليه'" وإن لم يكن من الحوالة المصطلحة”". وإذا لم يدفع له الرجوع على 


ثبوتها إلى الدليل وهو مفقود. 
والحاصل أنّ الوفاء معاملة لازمة مطلقاً. سواء في ذلك ما كان بنحو ال حوالة أو 
غيرها. 


)١(‏ أمّا الحتال فلا ينبغي الشكٌ في اعتبار قوله, إذ لا يلزمه القبول بالرجوع على 
غير المدين. فإنٌ له رفض ذلك ومطالبة ماله من شخصه. 

وأمّا الحال عليه فلا وجه لاعتبار قبوله, فإنّ المال لغيره وليس هو إلا أميناً عليه 
أو وكيلاً فيه. فعليه امتنال طلب المالك أداءه إلى غيره على حدٌ طلبه تسليمه إلى 

والحاصل أنّ الحال عليه ليس مخيراً فى الأداء وعدمه كى يعتبر قبوله. بل يلزمه 
فال الاين وسطلص الخال إل :مالكة | ودعن قوع طشانم 

ولعل الماتن (قدس سره) إنا أخذ هذا القيد مقدّمة لما سيأتيٍ منه من ضان ا محال 
عليه ؛ معلّلاً ذلك بالغرورء لعدم تحقق الغرور بغير القبول جزماً. 

(")افان المال:مال المخيل وأهزه بيدة وليس الخال عليه الا وعاء وظرقا لذقيعب 
عليه تسليمه إلى الحتال كبا كان يجب عليه تسليمه إلى نفس الحيل لو كان يطلبه منه 
فإ إغظاءة ل#علالة اغطائة اليه وليين له التخلف عن طليه دق عكة تسليمه إل 
لحيل نفسه. بل لو فعل ذلك لكان ضامناً للمال» وخرج عن عنوان الأمين إلى عنوان 
المتعدّي والغاصب. 

() لعدم انتقال الدَّين من ذمّة الحيل إلى ذمّة الحال عليه, فإنّ الحيل يبق بنفسه 
مشفول الذخة لمحتال لحن وصول عله مله ماخر اومن وكله ا رامين 


الجيل لبقاء شغل ذمّته. ولو لم يتمككّن من الاستيفاء منه ضمن الوكيل المحال 
عليه!*١!‏ إذا كانت الخسارة الواردة عليه مستندة إليه. للغرور . 


)١(‏ وفيه ما لا يخفى. لمنع الغرور صغرئ وكبرى. 

ما الأوّل: فلعدم صدقه فما إذا كان ا محال عليه بانيّاً على الأداء والدفع ثم بدا له 
ما يمنعه عنه, فإنه لا يصدق عليه التغرير قطعا. 

وكذا لو كان امحال عليه عالماً بالتزام لحيل بدفع المال وإفراغ ذمّته. فإنٌّ امتناعه 
حينئذ لا يوجب صدق الغرور بعد اعتقاده وصول الحقّ إلى صاحبه . 

وأمّا الثاني: فلا عرفته غير مرّة من عدم إيجاب مجرّد الغرور للضمان. ولذا لم 
يلتزم أحد قط بضان من رغٌّب غيره في سلعة. بدعوى زيادة قيمتها فى المستقبل أو 
زيادة الرغبة عليها. فظهر العكس وخسر المشتري. 

وبالجملة فمجدد الخوون سفن ا سات الضمان. على أن صدقه في بعض الموارد 

ومهذا ينتبي كتاب الحوالة؛ وبالفراغ منه يتم الفراغ من كتاب العروة الوثق بتامه 
وذلك عل عسي ميج بثدنا الانشاذ الوالد د ذام ظلهبت :فى الدرين: 

وإق أذ أنمد انه مارك فال عل ما ونتق لمضيوره من خاضراث يدن 
دواة طلهك, وقرييهاء للباله أمظيل: فى هيه القريك ببارا ويلؤذا السلعين: 

وكان الفراغ منه في يوم الثلاثاء العاشر من ربيع الأوّل سنة ألف وأربعائة وخمسة 
من الطجرة النبوية الشريفة. وذلك بمدرسة دار العلم _العامرة حتى ظهور الحجّة 
البالغة إن شاء الله - جنب الروضة العلوية المقرّسة على مشرفها آلاف التحيّة والثناء. 


(#كتاب الحوالة) 
وأنا الأقل: محمد تق الخوقى 


(#) فيه إشكال بل منع . 


فهرس الموضوعات 


و 


هج 


6 ويه 


35 
ا 
اشرق 


الموضوع الضفحة 


فعاف ايه 0111 اا 0 
دفع المال إل القيو الحارة از[ 1010000 
شروط المضاربة: 11*00( 1 001000 
الأوله ان تكو رافئ المالقيا 0101011111 
الثاني: أن يكون من الذهب أو الفضّة المسكوكين ج0000 
النالكة | وسكوق معلويا قرا تووضنا يي 0 
الرابغ : أن يكون معيياً ا 0001111111 
الخامس: أن :يكوك الريع مشاعا بيني ب ا 
السادس : تعيين حصّة كل منها ا ا ا ا 
السابع: أن يكون الربح بين المالك والعامل 00 
النافقة أن تكو برانى الما ل نف العامل 0 
التاسع: أن يكون الاسترباح بالتجارة 0 


العاقننة ان لا يكو المال عقدار يعجة العامل عنه 0 0000 
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المضاربة على ماله الموجود في يد غيره 000 
المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكل منهها فسخها 0 
حكم المراد من العقد 0 
اشتراط المالك على العامل في النسارة وضمان رأس المال هسم 
اشتراط المالك على العامل في السفر والبيع والشراء م 
لايجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر 00008 
حرّيّة تصرف العامل مع إطلاق العقد ا 10000000 
حكم عدم الإذن فى البيع نسيئة مع إطلاق العقد 2100000 
حكم قيمة المثل عند إطلاق العقد ه22( 
عدم اعتبار البيع بالنقد فى صورة الإطلاق ا 
عدم جواز شراء المعيب 2 
الشراء بعين المال في صورة الإطلاق 0 
حكم شراء فى الذمّة : 1[1ذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز [ 0000 
أحدها: أن يشتري بقصد المالك وفى ذمّته ا[ 1 00 
الثانى: أن يقصد كون القن فى ذمّته 00 
انالك أذ يقصد ذمة نفسه 00001 00 
الرابع : كذلك, مع قصد دفع المُن من مال المضاربة ا 
الخامس: قصد الشراء في ذمّته من غير التفات إلى نفسه وغيره 0 
على العامل تحمّل أعباء العمل التجاري بعد تحقق عقد المضاربة 6 
تفقه.يشن الفافل فخ ران المال عقاطة ياذق المالك 000 
المراد بالنفقة ا ا ا ا ا ا 9 
اقتصار النفقة على القدر اللائق 20000 000000 
المراد من السفر العرفى لا الشرعى 0 
استحقاق النفقة 9 بالسفر ره ا 0 
لو تعدّد أرباب المال تورّع النفقة 1 1[ 107071 


فهرس الموضوعات لي 900 
لايشترط فى استحقاق النفقة ظهور ربح ا ا 0 
حكم ما لو فرض اثناء السفر ا ا ا 6187 
لو حصل الفسخ في السفر فنفقة الرجوع على العامل 00 
حكم تداخل العقد بين المضاربة والقرض والبضاعة 67 
لو اختلف العامل والمالك في نوع المعاملة 0 
اعتبار قول المالك للعامل ا 0 
عدم اعتبار تفاوت التخيير في تعيين ربح النصف ا 
جواز اتخاد المالك واتعدّد العام 1111 0000001 
جو اوتنيةه امالك اتاد العامل 4 
إذا كان المال مشتركاً بين اثنين 0000 
بطلان المضاربة عوت كل من العامل والمالك 0 
لايجوز للعامل أن يوكل وكيلاً فى عمله إلا بإذن المالك 3 
إذا أذن في مضاربة الغير : 0 
الأوّل: أن يكون بعل العامل الثاني عاملاً للمالك 0 
الثاني: ان يجعله شريكاً معه في العمل والحصّة 2006 م 
القالكه ا مظدلة غاند لقنت 01131 00000111 
إذا ضارب العامل غيره من دون إذن المالك ب 
اشتراط أحدهاغر الآخرحمن عت المضارية مالا أو ماد اي 
رأي الشيخ الطوسي في المسألة والجواب عليه 0 
ملكيّة العامل لحصّته من الربح بمجرّد ظهوره اموب لا ا 
أقوال والد الفخر الأربعة في المسألة ل[ 1 00 
اعتبار الربح وقاية لرأس المال 0 
إذا ظهر الربح ونضٌ امه أو بعضه اا 00 
بيع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره ا ا 00 
النسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح 00 
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العامل أمين فلا يضمن إلا بالخيانة ال 00 
لاعوة للالك أن يشنترى هن العامل أقنيقاً مرخ .مال المضنارية ب ام 
عدوا دقرا الفامن قينا من هال الضارة 0000 
للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة 00 
عدم جواز وطء العامل الجارية التي اشتراها يمال المضاربة ل أ 
وطء الغامل المخارية ناذق المالك ال 0 
حكم زوج المالكة في المضاربة المشترئ من قبل العامل امح مااة اا ان اقالة 
شراء العامل من ينعتق على المالك سه 
شواء العا مل اناه كارن عن عضن علي 00 
أحكام الفسخ في عقود المضاربة: 0 000 
الأولى: كون الفسخ قبل الشروع في العمل ا 
الثانية : إذا كان الفسخ قبل حصول الربح 0 
الثالثة : كون الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك 00000000 
الرابعة: حصول الفسخ قبل حصول الربح وبالمال عروض 0000000 
الخامسة: حصول الفسخ بعد حصول الربح وبالمال عروض ١‏ 
السادسة لو كاوق الما ل :ديو عل الثانين ١#‏ 
السابعة: قيام الوارث مقام المالك أو العامل في موتهما م ا ا 
الثامنة: على العامل بعد الفسخ فقط التخلية بين المالك وماله سس اا 
أحكام كون الربح وقاية لرأس امال 0 
حكم كون المضاربة فاسدة ا اا 
حكم من ادعى على أحد مال مضاربة بدون بيّنة م 
تنازع المالك والعامل حول مقدار رأس المال المعطى للعامل ١‏ 
ادعاء المالك على العامل التخلف في العقد يبب دز د 1 1 0000 
التنازع في التلف ل ل 0 
التنازع في مقدار حصّة العامل يب 0 


ف لمم يعارو م ا بف لوا اط او طايه لوف" العووة 2 «الطهاةة 


الجارية وينضح على بول الصبى ما لم يأكل»١!‏ وثانيتها: «أن الننى (صلٍ الله عليه 
وآله وسلّم) أخذ الحسن بن على (عليه السلام) فأجلسه في حجره فبال عليه قال: 
قلت لد لو أخذبت توبا فأعطى إزازك فاعسلة, افقال» إنسا يقل م بول الأفق 
:ويتضم من يؤل الذكرع!" إلا أب عانيان.ؤلآ عكن أنترفع اليه لأجلهاعن الألخبار 
المعتبرة الآمرة بالصب كما تقدّم. 

الجهة الرابعة: هل الحكم بكفاية الصب خاص بالصبي أو يعم الصبية أيضاً؟ قد 
بطلق الصبي ويراد به الجنس فيشمل الأنثى والذكر. إلا أن إرادته من لفظة الصبي في 
روايات الباب غير ظاهرة, فوا أن الوارد فيها هو الصبي فلا مناص من أن يقتصر في 
الحكم بكفاية الصب عليه ويرجع في بول الصبية إلى عموم ما دل على أن البول 
يغسل منه الثوب او البدن مرّتين. لان المقدار المتيقن من تخصيص ذلك إفا هو 
التخصيص ببول الصبي , وأما بول الصبية فيبق مشمولاً لعموم الدليل أو إطلاقه. 

وأما ما ورد في ذيل حسنة الحلبي من قوله (عليه السلام) «والغلام والجارية في 
ذلك شرع نشوا فلا يمكن الاستدلال به لاجمال المشار إليه ف قوله : دفي ذلك» 
لآنّ المتقدّم عليه أمران: أحدهما: قوله (عليه السلام) «يصب عليه الماء» وثانيها: قوله 
«فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلآً» ولم يعلم أن الجارية كالغلام فى كفاية صبٌّ 
الماء في تطهيره, أو أن المائلة إنما هي في لزوم الغسل بالماء فما إذا كان يأكل الطعام 
ومعه نشك في التحاق بول الصبية ببول الصبي, فلا مناص حينئذ من الاكتفاء في 
الخروج عن مقتضى الأدلّة الدالّة على لزوم غسل البول مرّتين بخصوص بول الصبى . 

الجهة الخامسة : أن عنوان الرضيع لم يرد في شىء من الروايات المعتبرة وإنا ورد 
فيها عنوان الصبى مقيداً في بعضها بما إذا لم يأكل الطعام. وحيث إن الصبي غير المتغذي 
بالطعام لا ينفك عن كونه رضيعاً فعبّر عنه الأصحاب بالرضيع , وعليه فالمدار إِنما هو 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ج ١‏ ص ٠١/7 / ٠١7‏ بتغيير يسير وكذا غيره. 
(؟) نفس المصدر وعنه في تيسير الوصول ج ؟' ص 607. 


فهرس الموضوعات دن 
التنازع في أصل المضاربة أو تسليم المال ا 
التنازع في صحّة المضاربة وبطلانها انوك جب امس ل ا 
إدعاء أحدهما الفسخ في الأثناء وإنكار الآخر 000 
إدعاء العامل الرد وإنكار المالك 1[ [ [ 1 0001011 
اختلاف العامل والمالك في الشراء للمضاربة وغيره ا 
التنازع في ان المالك ضارب العامل أو أقرضه 0 
النزاع في ان المالك أقرضه والعامل ضاربه 00 
ادعاء المالك الإبضاع والعامل المضاربة ا 0000 
الاختلاف في مقدار الربح اا 000 
ا ا 0 ا 
الأو موت الخاما اموعفدة فال المختاوية 0 
الثانية : اعتبار التنجيز في المضاربة 8#( 
الثالثة : لاايشترط عدم الحجر في العامل ء<ةزد2د00002 000 
الزابعةة الفروضن البطلة لمكاو 0 
الخامسة: مضاربة المالك فى مرض الموت 507 معو امع 8 
الساوسة: كوق راس الما لغتن المضارت د00 
السابعة: اشتراط المضاربة فى ضمن عقد لازم 0 00 
الثامنة : إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة 0 ا 
التاسعة : اتجار الأب والجد يمال المولى عليه ل ا 
العاشرة: إيضاء الأب والجذ بالمضارية يمال 'المولى علية 13 
الحادية عشرة: تلف المال في يد العامل بعد موت المالك ا 
الثانية عشرة: إذا فسخ أحد الشريكين العقد ل 
الثالئة عشرة: إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة مدّة مسي اننا 
الرابعة عشرة: اشتراط عدم جبر الربح بالخنسران 000000 
الخامسة عشرة : مخالفة العامل المالك 0001 0 10000 
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السادسة عشرة: إذا تعدد العامل فى المضاربة 50 


السابعة عشرة: إذا أذن المالك فى المعاملة نسيئة فهلك المال 


الثامنة عشرة : كراهة المضاربة مع الذمّي 10 
التاسعة عشرة: المضاربة بالمال الكل 0 


العشرين: حكم تبعيض تسل المال للعامل 959557 


حكم الاشتراك ف تكيازة شيء د 
اشتراط الامتزاج في الشركة العقديّة 5700 


يتساوى الشريكان في الربح والمنسارة عنه تساوي المالين 


حكم اشتراط الربح أو الخنسارة لأحدهما ل 
العامل أمين مالم يفرط 00000 
عق القتر كه فى النقوزة الخخائدة 8 ش15 


تعيين الأجل فى عقد الشركة 1211011111 
ادعاء أحدهما على الآخر الخيانة 0010-8 


ادعاء العامل التلف ل 
بطلان الشركة بالموت ل ل 
الفزاع في انه اشترى لنفسه أو بالشركة 0 


© هد ها وه هق و و هد و هع و وه و و وقوه و وه و و و وق و واو و .ع و و و و و ووو و واو و .او م.م و و ...٠ه‏ 


« هه و وف وه و و و و م وموم م6 ووه 


ه٠ وو 6م .مم‎ ٠. واف عه و و و و‎ ٠ 


هاه هاه و و و وه ود و و وه وه وو وه 


هاه و و وق عه و6 و6 م66 م6 و6 وه و ووه 


وو هو و و و و و و .6 ومو .م ٠...‏ م6٠‏ 


أحدهما: الايجاب والقبول 22011 


الغالقه أن يكوق القاء مشت كا يننا ا 1500 


الرابع : اتوديكون مشاعا يتنا ا ا 0 
الخامس : تعيين الحصّة ل 


السادس : تعيين المذة مققد سجن وق اننم اسان ماأحميخ ا لاطاتا الانط مول كنا مان اوقا العا 


السابع : كون الأرض قابلة للزرع 577 
الثامن : تعيين المزروع 000 
التاسع : تعيين الأرض 000000 
العاشر : تعيين البذر على أي منهما 0000 
عدم اشتراط كون الأرض ملكا للزارع 2101100 
حكم الاذن في زرع أرضه ا ا 2111 
المزارعة عن العقود اللازمة ل 
حكم المزارعة المعاطانية 0 0000 


حكم المزارعة الإذنيّة لم_-_______000001011111_11 
إذا استعار أرضاً للمزارعة اذ[ ز1ذ[ 1[ 1ك 


- 


إذا قرط أحدهها عل الآخر شيا 00010 


إذا شرط قل معينة والزرع 1 يبلغ اتح كمه توكو مشر ارسيو اتن ا و 
لو ترك الزارع الزرع حتى انقض المدّة ال 51011 


إذا عين المالك نوعاً من الزرع 0 
لو زارع على أرض لا ماء لا و مطل وام طق سواسو اوه سم إن لماوع التو لان 
لا فرق فى المزارعة بين كون البذر من اهما يب ا ل 


هو 6 6ه هه وه و و و ع قاع و وه و و و م ومو وو هوه و دوروو و وه و6 و وه وه وه عو و لوو م وهف وه ع 6و6 06 0606م 06و06 


١وم‏ مام وو و م6 م 6و6 م. ٠”‏ 
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ديد زمان الاشتراك فق الحاضل لظ 
إذا حصل موجب الانفساخ في الأثناء 5 
إذا حصل الفسخ في الأثناء 000 
إذا تبين بعد عقد المزارعة مغصوبية الآرض 211011111 
خراج الأرض على صاحبها ل 
فق عليلة امون م ل 
وجوب الرّكاة على من بلغ نصيبه النصاب ا 0000 
إذا بقي أصل الزرع فنبت 0000001111 
لو اختلفا في المدّة 0 


لو اختلفا في كون البذر ونحوه على أيهم ل يه 
لو اختلفا في الاعارة والمزارعة 100ص 
لو ادعى المالك الغصب والزارع المزارعة 1000 
حكم قلع زرع الزارع بعد تعلق الزّكاة وقبل البلوغ ا 0 
يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره 00 
إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل 5013 


إذا ادعى على العامل التقصير فى العمل ا 200 
إدعاء أحدههما شرطاً وإنكار الآخر أصل الاشتراط 5303 


لو ادعى أحدههما الغين فى المعاملة 1211070011 


مزارعة الأرض الموقوفة ل 5000 
جواز مزارعة الكافر ا ا ا ا 


الغبي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض 


جواز المصالحة عن الحصة مقدار معدن ل 


جواز المزارعة على الأرض البائرة 152523000 
استحباب الدعاء عنه نكر الحب ري ل م2 لل رمي قم لجو قر للا ل ا 


.افاء فاوف. ٠.‏ 6م66 م6 6ه 


هو واو .د و 6م و66 06م 


.اهو و و واه ع فاه وه 


هاعا .ا .ا مام م .د واه هه ٠.6‏ 


هوه هع هاه و وا م و فاو وه 


هه و واوا و .ام وا ماه همه ٠‏ 


واوا وده و واو و 6ه م6 .6ه 


هاأواء وه و م واه وه و٠‏ 


هاه و ها وه وها واو و ٠.‏ و6٠‏ 


كتاب المساقاة 


فصل في معنى المساقاة وشرائطها اس 


شرائط المساقات: 
الأوّل: الايجاب والقبول 0 ش15 
الثاني : البلوغ والعقل والاختيار لظ 
الثالث: عدم الحجر ا 0 
الرابع : كون الأصول مملوكة عيناً أو منفعة 1000000 
المخامس : كونها معيّنة عندهما ا ا ا ا 


مانس لوكا تله :سر ةا مدي بدو سا ال 
السابع : تعيين المذة ا ا ا ا 0 


الثامن: أن يكون قبل ظهور الفر 521111 
التاسع: أن تكون الحصّة معيّنة مشاعة ا 7 


صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر لظ 
المساقاة على أشجار لا مر ها لظ 
حكم المساقاة على أصول غير ثابتة ا ش19 
حكم المعاملة على أشجار لاتحتاج إلى السغي 1000 
المساقاة على فلان مغروسة ا 5271100( 
المساقاة على ودي غير مغروسة 0000 
المساقاة لازمة ا 
حكم المساقاة إذا مات أحد الطرفين . ل ل 
تعيين ما غل كل :متب من الأعبال 0 
لو اشتراط كون جميع الأعمال على المالك 507558 
ترك العامل ما اشترط عليه من الأعبال ل 
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لو شرط العامل أن يعمل غلام المالك معه 0 
لايشترط مباشرة العامل للعمل 0 
بطلان العقد إذا اشترطا انفراد أحدهما بالفر .... 
عدم اعتبار العلم بمقدار كل من أنواع الأشجار . 
جواز افراد كل نوع بحصّته 00000 
حكم ما لو مساقاة بحصّة ا 000 
اشتراط أحدهها على الآخر شىء غير الحصّة . 
ذا فقوملا يدا جلك عضن القارة ان 
اوهل المالك للعامل خصّة من الاصول 00 
إذا تبيّن خلال المدّة عدم خروج القر أصلاً .... 
حكم الاستيجار بحصّة من الفرة 050 


حكم ما إذا بطل عقد المساقاة 5000 


اشتراط مساقاة فى عقد مساقاة ش55 
جواز نعل 3 العامل وا المالك 000 


جك ترك العامل العمل ل 
إذا تبرّع عن العامل متبرع بالعمل 0 
إذ فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن الإنماء 
عدم اعتبار الاشهاد على الاستيجار عن العامل 


لو تن ان الاضول تعصوية 000000 
حكم مساقاة العامل غيره 0000006 ط5طظ15 
خراج الأرض على المالك و ا 
ملكتة الغامل نه ندا مم حين الظيون 0 


حكم الرّكاة بالنسبة إلى العامل بي لاجس هد احا ل امت اا ا ل و 


صور التنازع بين المساقين 1 ا سو وي ني ا د 
إذا ثبت خيانة العامل ملف بقعت وو و ا 


وهام ع ٠‏ هم وا ع و قوع و و وهم وه هو ووم ٠.‏ واوو. ووه 


. و وده وهف و و ٠.‏ ف وه ووه عه مه م وو وم مو وم و و. ووه 


هه هد وه وه وو وه و فو و مووي ومو وو 66د .م ووه 


« ماه هه هو ع م و وعم وقوه ع 6م ووو م مو وه موث ووه 


١و‏ » هم هه هه وه همع و و ع و © 6ه هم هه و٠‏ مم6 مم مو وه 


© ها واه » و هه هم و و و فو عق م و م و ف هه م6 ومو م وم .6ه 


وو .د و وه وو و واو وام و وا و و اوه 6م وهم م ٠ ٠٠١ ٠١‏ * 


واوا وا و واوا وام مام وا وو .ا واه ها م وها وا ها ما م6 اه مد 6د 5د 0ه 


»واه و ع وم وو و 6 وهو .ا علوم وا و واه و6 و 6 وام م6ء و6 © > 


وه ها وا وهاو 6ه و وام . وا وثوأاه ها م هاه 6ه 6 د م هم و١5 5١‏ 5 


شرائط الضمان 00011000 


الثاق + القبول هخ المضحوة له لظ 
الثالت : كون الضامن بالغاً عاقلاً 2070 
الرابع : كونه مختاراً 00 
الخنامس: عدم كونه حجورا ا 0 
نادي أن لأ كوق السافة لوكا ا 5000 


الثامن: ثبوت الدين فى ذمّة المضمون عنه مسي اي ا ا ا لك 
التاسع : أن لا تكون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه 0 
العاشر : امتياز الدّين والمضمون له والمضمون عنه عنه الضامن 00000 
عدم اعتبار العلم بمقدار الذَّين ولا جنسه 0 
بالضمان ينتقل الحق إلى ذمّة الضامن 52770000 
إذا ابرا المضهون لداذقة الضامن 000000 
الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له 1100 
حكم اشتراط الخيار في الضمان ا ا ا 00 
هل يثبت الخيار إذا تبين كون الضامن مملوكا ا 0 
جواز ضمان الذي الحال ل 
إذا ضمن الدَّينَ ا حال موْجّلاً 0 5 
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حكم ما إذا حل المؤْجّل بالموت 0 


إذا ضمن الدَّين المؤجّل حالاً بإذن المضمون عنه ا 
دعسن الدّين الم كل اقل فق أخلة:واذاة 0 0 
إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه ا 
ليس للضامن الرجوع إلا بعد الأداء 000 
للضامن الرجوع وإن احتسب عليه المضمون له 1 
لو باعه المضمون له بما يساوي أقل من الذَّين ل 
إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن [ز[ز[ز[ ز[ [ز 0 
إذا دفع المضمون عنه بأمر الضامن 1[ 1[ 000001 
إذا دفع المضمون عنه بغير إذن الضامن ب 5 
إذا ضمن تبرعاً فضمن عنه ضامن ز ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ز[ز 0 00 
ان تمن الذ يقرا قل كه اى ٠١‏ كت الا 
حو و لان شان حقين الدنه 200000100000 
يجوز الضمان بشرط الرهانة ا 100000 
إذا كان على الدَّين رهن فهل ينفك بالضمان 00 
اشتراط الضمان فى مال معدن 2 
إذا أذن المولى تملوكه فى الضمان فى كسبه ل 
اذا:ضتفن اتات او قن را 1 1000100 
|ذااضسن كل من المدنييق لواد:دين الآخر 110000 
عدم اعتبار علم الضامن بثبوت الدّين 0 0100000000000 
لقال القتامى عل ها تعمين بيه الس 2 
خراز الدوي ف القان 0 
حكم الضمان عن الفقير ل 
كزين الفين نكا أوحنييا م 


إذا ضمن في مرض موته ا 


حكم ضمان نفقة الرُوجة والأقازت 270106 ل ماده ف ا م ل ا ا 
ضان مال الكتابة ا ااا ااا 


حكم ضمان مال الجعالة والسبق والرماية 200 
حكم ضمان الأعيان المضمونة 10[ 1[ز1[ 1111011 
حكم ضمان درك القن للمشتري ل 
مكو ضبان ارش اليب ات الس ا ا ا و 
إذا ضمن عهدة القن فظهر بعض المبيع مستحقّاً ا 
غنات ها دنه المشتري في الأرض 11 1 1 2«2”717101 
لو قال ألتي متاعك في البحر وعلىّ ضمانه 000 
تتمّة: فى صور التنازع ا ا 
لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان 52552000 
لو اختلفا في أصل الضمان 00000 


لو اختلفا فى الاذن وعدمه 


كتاب الحوالة 


الشرائط المعتيرة فى الحوالة ٠‏ 5271711100000 
أحدها: الايجاب والقبول 00 


الفرق بين الإاذن والوكالة 00 


إذا كان يعتبر فيا علي المديون المباشرة 51000 


مه م هه وه و و ع و هو و و ع وم و م و و وم و ومو وو مو و و و و مم هع ووم هو ووه و م وام و م موه ٠‏ 


إذا أنكر الضامن الضمان ا 
إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له 5711110 
لو آذن له المدين فى وفاء دينه فوفى 0 


666 .00 ...0 شرح العروة /7١‏ المضاربة والمزارعة والمساقاة والضان والحوالة 


الثالث: الرضا من الحيل والحتال 125700 


الرابع : أن يكون المال ا محال به ثابتاً في ذمّة الحيل 


الخامس : أن يكون المال الخال به معلوماً لما 00 
السادس: تساوي المالين جنساً ونوعاً ووصفاً 52000 
حكم الحوالة بالمنفعة والعمل 00000 
براءة ذمّة الحيل بتحقق الحوالة 0 
لايجب على الحتال قبول الحوالة 25200 
يجوز فسخ الحوالة إذا كانت على معسر 2520 
حكم الحوالة على البريء 570000 ه525 
اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة 5200000 
جواز الدور والترامي في الحوالة 000 


لو تبرّع أجنبى أو الحيل عن الحال عليه برأت ذمّته 
لو ادعى الحيل على المحال عليه مالا وأنكره الحال عليه 


هل يتوقف شغل ذمّة الحيل للبريء على الأداء 5-5 
صحّة حوالة السيّد على مكاتبه يمال الكتابة 5 
لو باع السيّد مكاتبه سلعة فأحال عليه 000 
لو احال المكاتب سيّده على مدينه 151*718( 


لو اختلفا في أن الواقع منهما حوالة أو وكالة 50 


إذا أحال البائع دائنه على المشتري ثم تبيّن بطلان البيع 


إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين 0 
إذا أحال على وكيله بمال شخصي في يده 520 
فهرس الموضوعات 000 0 17000 


و © و © و هم مهو و .ع وم ووو مه عه وه 


© م 6 » 6# و مه و هم ممعم وم وو مم و موه 


وه هو وم و وه وهو و مو و 6ه موه. و٠‏ 


وما المتنجّس بسائر النجاسات عدا الولوغ”*' ١١‏ فالأقوى كفاية الغسل مرّة"" 


على صدق عنوان الصبى سواء بلغ عمره سنتين أم زاد عليهماء فا في بعض الكلمات 
من تخصيص الحكم بالصبي الذي لم يبلغ سنتين ضعيف. 

)١(‏ قد كتبنا في تعليقتنا أن استثناء الولوغ فى المقام من اشتباه القلم بلا ريب 
والصحيح «عدا الاناء» لوضوح أن الولوغ لا خصوصية له في وجوب التعدّد فيه, 
حيث إن الاواني باجمعها كذلك, والاناء قد يتنجّس بالولوغ وقد يتنجّس بغيره 
ولكل منهما وإن كان حكم على حدة إلا أن الجميع يشترك في وجوب التعدّد فيه كا 
يأتى فى حله. 

(؟) وذلك لاطلاقات الروايات الآمرة بالغسل في مثل البول -من غير الآدمي 7" 
وال ١"‏ والكائر!؟' والكل !ا وغين ذلك:هن النعاسات الوارؤة فى الاخباوه فان 
الأنى ربا لول ارعناد :ان اسريمء اأحدفيك قاين للك لقو د وا نينا أن القفينا: 
بالماء مطهّر له. ومقتضى إطلاق الأمر به كفاية الغسل ذه والعوة ولغل هنذا نا 
لا إشكال فيه. 

وإنما الكلام في المتنجسات التى لم يرد فيها أمر مطلق بالغسل. وذلك كا إذا استفدنا 


(#) ذكر كلمة الولوغ من سبهو القلم والصحيح «عدا الاناء». 

)١(‏ كما فى حسنة عبدالله بن سنان قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام): إغسل ثوبك من أبوال 
ما لايؤكل لحمه» الوسائل : 1١0‏ / أبواب النجاسات ب 7ح 5. 

0( كا فى صحيحة محمّد بن مسلم «في المنى يصيب الثوب. قال: إن عرفت مكانه فاغسله وإن 
عن عنن قله قلف الررمائل 4172037 رواب السانا كدي لقت 

(7) كما في موثقة أبي بصير عن أحدهما (علهم السلام) «في مصافحة المسلم البهيودي 
والنصرانى. قال: من وراء الثوب. فان صافحك بيده فاغسل يدك» الوسائل ”*: 1٠١‏ / 
نوات الحاجاك لات 0. 

(؛) كما في حسنة محمّد بن مسلم قال: «سألتُ أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكلب السلوق. 
فقال: إذا مسسته فاغسل يدك» الوسائل 3 : 2١7‏ / أبواب النجاسات ب ١١ح‏ 5 :١‏ 
4 / أبواب النواقض ب ١١ح .١‏ 
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للعمل للعامل 

ما تقدم هو امتناع ما تقدم [في نفس المسألة - 
التعليقة السابقة ] هو امتناع 

الاجارة الاجارة[في ص +0٠5‏ فصل 
في مسائل متفرقة] 
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كان برعو شتوو نكي ودين 


بدن مد ترب تست ببة ةادا تاعةة يتم اتويت 





نب سه 11711177 انف 7 117نا 777311 ا 1 


11 المي ار لطا ال موزلم سو وود ترق العو 14م الطياة 


نجاسته من الأمر باعادة الصلاة الواقعة فيه؛ وكما في ملاقي المتنجّس بالبول أو غيره مما 
يجب فيه الغسل متعدداً. ولا سها في المتنجّس بالمتنجس من دون واسطة فالّه يتنجّس 
ملاقاته من دون أن يكون هناك مطلق ليتمسك باطلاقه في الحكم بكفاية المرّة 
الواحدة فيه. نعم المتنجّس بالمتنجس بالنجاسة التي يكف فيها الغسل مرّة كالدم 
وغيره لا إشكال فى كفاية المرّة الواحدة فيه. فهل يكتفى ف امثال ذلك بالمرة الواحدة 
أو لابدٌ فيها من التعدّد؟ فقد يقال بكفاية المرّة الواحدة حينئذ. وما يمكن أن يستدل 
به على ذلك وجوه: 

الأول : الاجماع المركب وعدم القول بالفصل بين النجاسات التي ره فندها هبو 
مطلق بغسلها وما لم يرد في غسلها أمر مطلق بوجه. وحاصله دعوى الاجماع على أن 
كل مورد لم يقم فيه الدليل على اعتبار التعدّد يكف فيه المدّة الواحدة. ويدفعه عدم 
إحراز إتفاقهم في المسألة كيف وقد ذهب جملة من متأخري المتأخرين إلى اعتبار 
التعدّد فوا لم يقم دليل على كفاية المردّة فيه. على آنا لو سلمنا ثبوت الاتفاق عندهم في 
المسألة أيضاً لم يمكن الاعتاد عليه. لوضوح أنه ليس إجماعاً تعبّديّاً كاشفاً عن رأي 
المعصوم (عليه السلام) لاحتال استنادهم في ذلك إلى أحد الوجمه الآتية في 
الا ميل لال 

القاق #الفبوى:الذى :زواة اللةالقن .و الخال د كنا عن اللبدرائر ين(" لع قوله :عل 
الله 0007 وعلم ا :قلق انه الافيظيورا لا ينجّسه شيء إلا ما غير لو او للشفية 
او رضي 11 لوالاله عن سصون الطيارة با ماد طلقا ,«وفيدة انه خا يدل بعل تيوت 
المطهرية للماء فحسب وأما كيفية التطهير به فلا يستفاد من الرواية بوجه. على أنها كا 
قدّمنا فى لحوع ال دل من كتابنا!" نبوية ضعيفة السند. حيث رويت بطرق العامة وم 
تنبت روايتها من طرقنا فضلاً عن أن يكون نقلها متسالماً عليه بين المؤالف والمخالف. 


.١15:1١ السرائر‎ )١( 

(؟) الوسائل ٠١6 :١‏ / أبواب الماء المطلق ب ١ح‏ 4. المستدرك ١4١ :١‏ / أبواب الماء 
المطلق ب ” ح .١١‏ 

() شرح العروة ؟: .١١‏ 
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جميع الحقوق محفوظة ومسجلة 
لمؤسّسة الخوئى الإسلامية 


الجزء الثاني والثلاثون 
الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي 205 
(مؤسّسة الخوئي الإسلامية) 
هاتف: 797774 701 نه + د لال. 41710 هو + 
تاريخ الطبع: 1١478‏ هء 9١76م‏ 
المطبعة: نينوى 
الطبعة: الرابعة 
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بسم الله الرّحمن الرّحيم 
المقدمة 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين 
الطاهرين, واللّعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدَّين. 

أمامك _قارثئ الكريم ‏ بحوث تحكي جانباً من فقه العترة (عليهم السلام) حاولت 
بها قدر الإمكان ‏ بيان هذا الجانب الحساس من الحياة وما يتفرّع عليه من الآثار. 

وهذة البحوث تقريرات خاضرات ألقاها ساخة آينة اله العنظمن فقي الأشّة 
ومرجعها الأعلى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ‏ دام ظله فى هذا الموضوع 
- شرحاً وتعليقاً على كتاب العروة الوثق لسماحة آية الله العظمى السيد الطباطبانٌ 
(اقدس سره) على طلاب الحوزة العلمية في النجف الأشرف . 

ولم يكن من قصدي حينا سجّلثٌ هذه الحاضرات أن أقدمها إلى الطبع . بل كنت 
أتوخى من وراء ضبطها أن تكون لي الركائز العلمية الرصينة في بناء تحصيلي العلمي , 
لذلك بذلت غاية الوسع والجهد في الضبط والتدقيق, فإنّه دام ظلَّه - وإن مير فى 
حاضراته بسهولة البيان وعذوبته إلا أَنَّها ‏ في الوقت نفسه ‏ تعتمد على الرصانة في 
التدقيق والتحقيق. 

ولكن لطف سيّدنا الأستاذ الوالد ‏ دام ظلّه وفضله العميم حقّزني على نشرها. 
حيث تفضل فأؤلاها بعضأ من وقته الغالمي فراجعها بتامها. ومن ثم أمرني بتقديها إلى 
الطبع وأمره مطاع. 


اا ا ال ا 

أمَا اختياري هذا الموضوع بالذات من بين تلك البحوث التي كان لي شرف 
ضبطها لحضوري عند إلقائها في يحالس الدرس. فهو ما لهذا البحث من الصلة العميقة 
بين الأفراد فى حياتهم الاجتاعية , ذلك لأنّ الأحكام الفقهية وإن كانت كلّها قوانين 
إِيّة تضمّنتها الشريعة الإسلامية, إلا أنّ بعض بحوثها يتصل بالفرد ‏ بالمباشرة - 
بشكل أكثر من بقية البحوث الأخرى. 

ومن هذه البحوث «النكاح» حيث يتوقف عليه تنظيم الحياة الإجتاعية ويبتنى 
عليه اساس كيانه السلم . 

وفى النتام أرفع هذه الدراسة إلى مقام سيدنا الوالد دام ظله ‏ لأضع بين يديه 
قار غرسه راجياً منه القبول. وسائلاً المولى عرّ وجل أن يطيل في عمره الشريف 
ذخراً للإسلام وملاذاً للمسلمين, وأن يوفقني للاستمرار في هذا النهج المبارك. 

فإنه من وراء القصد. وهو الموفق. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


النجف الأشرف ١/ج١/‏ 104١ه‏ 


حمّد تق الخو 


كتّاب التُكاح 


كتاب التكاح 


المتواترة. 

قال الله تعالى: «وأَنكِحُوا الأيامئ مِنكُّمْ والصَّالحِينَ مِنْ عِبِادِكُمْ وإمائكُم إن 
يَكُونُوا فُقَراءَ يُعْهِمْ الهُ من فَضَلهِ واللّهُ واسِعٌ علمك» 7". 

وفى النبوي المروي بين الفريقين: «النكاح سنتي من رغب عن سنت فليس 


وعن الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «تزوّجوا 
فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) قال: من أحبٌ أن يتبع سّتي فإنّ من 
0 التزويج» م 

0 النبوى : «ما بنى بناء اح إلى الله تعالى من التزويج» !“'. 

وغ التي (صلى الله عليه وآله وسلّم): «من تزوّج أحرز نصف دينه فليدّق 
الله فى النصف الآخر»!0. 

بل يستفاد من جملة من الأخبار استحباب حبٌ النساء, ففى الخبر عن الصادق 
(عليه السلام): «من أخلاق الأنبياء حبٌ النساء»7©. 


)١(‏ سورة النور 8؟: ؟5. 

ادر كتاب النكاح, أبواب مقدمات النكاح. ب ١ح .١6‏ 
(9) الوسائل »م ©* كتات التكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب ١ح .١5‏ 
(؛) الوسائل. ج ٠٠‏ كتاب النكاح, أبواب مقدمات النكاح. ب اح 4. 
() الوسائلج ٠‏ كتاب النكاح, أبواب مقدمات النكاح. ب ١ح‏ ؟13. 
)١(‏ الوسائل؛ ج ٠‏ كتاب النكاح. ابواب مقدّمات النكاح. ب © ح 3 


1 ا ا ا ا ل 0 
وفى آخر عنه (عليه السلام): «ما أظنّ رجلاً يزداد في هذا الأمر خيراً ِل 
ازداد حبّا للنساء» ('. 

والمستفاد من الآية وبعض الأخبار أنّه موجب لسعة الرزق. فق خبر اسحاق 
ابن عبّار. قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): الحديث الذي يرويه الناس حق أنّ 
رجلاً أق النى (صلى الله عليه وآله وشلم) فشكا إليه الحاجة, فأمره بالتزويج 
حتى أمره ثلاث مرات. قال أبو عبدالله (عليه السلام): «نعم هو حق» ثم قال 
(عليه السلام): «الرزق مع النساء والعيال»!". 

ويستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة؛ فعن النى (صكَ الله عليه وآله 
وشلما: «رذال موتاكم العرّاب»!". ١‏ 

[*18] مسألة :١‏ لا فرق على الأقوى في استحباب النكاح بين من 
اشتاقت نفسه ومن لم تشتق, لاطلاق الأخبار. ولأن فائدته لا تنحصر فى كسر 
لقيو بل له قواكقه منعا: زترادة اللعيل برك و قائن 0 اله اله ال شعن الباق 
(عليه السلام): «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم): ما يمنع المؤمن أن 
يتَخذ أهلاً لعل الله أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله» . 

[غ7"] مسألة : الاستحباب لا يزول بالواحدة بل التعدد مستحب أيضاء 
قال الله تعالى: «فانكِحُوا ما طَاب لكم مِنّ النّساء مَيْنى وَثُلاتَ وَرُباء »م ©. 
والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع, بل المستحب أعم” 
منهما ومن التسري بالاماء . 

[010”"] مسألة ": المستحب هو الطبيعة أعمّ من أن يقصد به القربة أو لا. 
نعم عباديّته وترتّب الثواب عليه موقوفة على قصد القربة. 


)١(‏ الوسائل. ج ٠٠‏ كتاب النكاح, أبواب مقدمات النكاح. ب "'ح ا 
(؟) الوسائل؛. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب ١١ح‏ 1. 
(؟) الوسائل. ج ١١‏ كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح, ب ؟ ح ". 
(5) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب ١ح‏ 5. 
(60) سنووة التساء 21 1 


الثالث : أصالة الطهارة, بتقريب أن المتيقن من نجاسة الملاتي لشىء من النجاسات 
كاجو الك لعلف :اذا عبان تمده رحد ةل ندر الهطاتير أى سن ومين 
أغزالة الظها زةاطها وقف هذ | الوه وان كان رضنا ف نمه ناء عل ينا سكام من 
عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الالميّة, لذ اسستفحات ضاسة 
المتنجّس -فما نحن فيه بعد الغسلة الواحدة معارض باستصحاب عدم جعل 
التخاسة علي زائذا عل المقداز المتتقع وهو مابعه قبل فسئله: إلا أند 9أ متنال 
للرجوع إليها في المسألة لاطلاق ما دل على نجاسة المتنجسات, فان إطلاق ما دل 
على أن الصلاة الواقعة في ملاقى النجس باطلة أو تجب إعادتها أو ما دل على نجاسته 
كين الفرين أخاء الماح ينتعي إقابها عل كانتا إل الايد الا روط اأعيلنها 
مطهّر شرعي وهو غير محرز فى المقام . 

الرابع : إطلاقات الأخبار وقد عثرنا على ذلك فى جملة من الروايات: 

الأولى: صحيحة زرارة التى هي من أدلة الاستصحاب قال: «قلت له: أصاب 
لوفيده وات او يوه أررشى مدن فقي إن اق قا ليدقيه السمالةة وسشيلة 4 
اريف "لقان القلايقن ان لبسو ال قا اناعد كدي الى دايز لخدن اله 
فحسب, فان قوله : «او غيره» وإن كان يحتمل في نفسه ان يراد به غير الدم من 
التعاسات ليكون ذكر المى قد ذللقاءمق قبيل :ذكر الخاض :يعد العام: كا عمل أن 
بواديد وم غير الرعات! 1 إن المسفاد من عبلاة السو اكرات الواردةى 
الصحيحة أن السؤال نا هو عن طبيعي النجاسة ولا سما قوله: «ولا تعيد الصلاة 
قلت ل ذلك ؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك...». 

الثانية: موثقة عمار عن أَبي عبدالله (عليه السلام) «أنه سئل عن رجل ليس عليه 
إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال: يتيمّم ويصلي 
فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة»(" فان قوله «ولا تحل الصلاة فيه» وإن كان 


)١(‏ الوسائل *: /الاغ / أبواب النجاسات ب ١4ح .١‏ 5لاغ / ب 47ح ؟. 
(؟) الوسائل : 486 / أبواب النجاسات ب 460 ح 6., الوسائل 7: 797 / أبواب التيمم ب 


["] مسألة 4: استحباب النكاح إنا هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته . وأما 
بالطوارئ فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة”": فقد يجب بالنذرء أو العهد. أو 
الحلف. وفيا إذا كان مقدمة لواجب مطلق, أو كان في تركه مظنة الضرر أو 
الوقوع في الزناء أو حرم آخر. وقد يحرم كما إذا أفضى إلى الإخلال بواجب من 
تحصيل علم واجبء أو ترك حق من الحقوق الواجبة, وكالزيادة على الأربع. وقد 
يكره كما إذا كان فعله موجباً للوقوع فى مكروه. وقد يكون مباحاً كما إذا كان فى 
كود اعة عارك امرلسة تله مسا درة لا 

وبالنسبة إلى المنكوحة أيضاً ينقسم إلى الأقسام الخمسة: فالواجب كمن يقع في 


. وتفصيل ذلك: أنّ النكاح ينقسم إلى حرّم وغير محرّم‎ )١( 

وامحرم تارة يكون محرماً بالذات وأخرى يكون محرّماً بالعرض. والأخير قد يقبل 
الزوال وقد لا يقبله فتكون الحرمة دائمية؛ فن الأوّل حرمة نكاح العناوين السبعة 
ا : الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت - ومن الثاني 
أحف الووعة:والقامية والمطلتة كلانا تسن العبالنت اد الزويضة ويدف الوه 
اكول يوا لطلقة يها 

وغير الحرّم ينقسم إلى مكروه ومستحب وواجب ومباح. 

أما المكروه فيأتى فيه جميع الأقسام المذكورة في الحرام إذ قد تكون الكراهة ذاتية 
كالتزوج من الزنجية والتي نشأت في منبت سوء, وقد تكون عرضية قابلة للزوال 
كنكاح انون ولاراء التى لا تطيع زوجهاء وقد لا تكون قابلة للزوال كنكاح العقيم. 

وأما النكاح في غير هذين القسمين فهو مستحب في نفسه. إلا أنه قد تكون هناك 
خصوصية تقتضى الاستحباب زائدا على استحبابه في نفسه. كالنكاح من البكرء 
ومن المؤمنة حسنة الأخلاق؛ ومن المطيعة لزوجها. ىا قد تكون خصوصية تقتضى 
الوجوب. كما إذا توقف حفظ نفسه من الملاك أو الوقوع في الحرام على التزويج. وقد 
تفرض خصوصية في مورد تقتضى رجحان الترك بمقدار تساوي رجحان الفعل. 
فيصبح القزويج مباحاً. 


1 0100111 0 00 شرح العروة / التكاح 
الضرر لو ل يتزوجهاء أو يُبتلى بالزنا معها لولا تزويحبها. وا حرم نكاح الحرمات 


عيناً 55 اكد كدي حو اد «والكور” 


والمباح ما عدا ذلك. 
[1190”] مسألة 4: يستحب عند إرادة التزويج أمور: 
نا القطية: 


ومنها: صلاة ركعتين عند إرادة التزويج قبل تعيين المرأة وخطبتها والدعاء 
بعدها بالمأثور وهو: «اللَّهِ إفى ويف أن أتزوّج , فقدر لى من النساء أعفّهنّ فرجاً, 
وأحفظهنٌ لى فى نفسها ومالى. وَأوسَعهن برزقاً وأعظمهنٌ بركة. وقدّر لى ولداً 
طيّباً تجعله خلفاً صالحاً فى حياق وبعد موق». ويستحب أيضاً 31 يقول: «أقررت 
الذى أخد اله تساك هدوف ار سرض باحنان». 

ومنها: الولبة يوماً أو يومين لا أزيد فإنّه مكروه. ودعاء المؤمنين, والأولى 
كونهم فقراء. ولا بأس بالأغنياء خصوصاً عشيرته وجيرانه وأهل حرفته 
ويستحب إجابتهم وأكلهم . ووقتها بعد العقد أو عند الزفاف ليلاً أو 08 وعن 
البى (صلى الله عليه وآله وسلّم): «لا ولبة إلا فى خحمس: عرس, أو خرسء أو 
عذارء أو وكارء أو ركاز». العرس التزويج, والخرس النفاس. والعذار الختان 
والزكا و تشراء الداردو الذكاق :الفود من مك 1 

ومنها: الخطبة أمام العقد بما يشتمل على الحمد والشهادتين والصلاة على النى 
اسل اله عليه :وا له وسلو) والأقة غنيم البنلاه) والوصية بالتتوى «واليهاء 
للزوجين, والظاهر كفاية اشتالها على الحمد والصلاة على النى وآله (صلَ الله 
لبي روسلا ولا رهد فعا ها أمام القطية الام 00 

ومنها : الاشهاد فى الداكم والاعلان به؛ ولا يشترط فى صحة العقد عندنا. 

ومنها: إيقاع العقد ليلا. 


0 كتاب النكام. أبواب مقدمات النكاح. ب لاح‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 


ما يُكره عند التزويج ا م ال 

[8"] مسألة : يكره عند التزويج أمور: 

منها: إيقاع العقد والقمر في العقرب, أي في برجها لا المنازل المنسوبة إلييا 
وهى القلب والاكليل والربانا والشولة. 

ومنها: إيقاعه يوم الأربعاء. 

ومنها: إيقاعه ني أحد الأيام المنحوسة في الشهرء وهي الثالث, والخامس 
والثالث عشرء والسادس عشرء والحادي والعشرون. والرابع والعشرون 
والخامس والعشرون. 

ومنها: إيقاعه في محاق الشهرء وهو الليلتان أو الثلاث من آخر الشهر. 

[5*9"] مسألة : يستحب اختيار امرأة تجمع صفات بأن تكون بكراً 
ولوذاً: ودوداً؛ عفيفة , كريمة الأصل - بأن لا تكون من زنا أو حيض أو شمهة , أو 
جتان الالسن | ادها ان امقاعيا؛ ارمس درق ان كف او فسن معغرواك وان 
تكون سمراء. عيناء. عجزاء, مربوعة, طيّبة الريح. درمة الكعب. جميلة. ذات 
شعرء صالحة, تُعِين زوجها على الدنيا والآخرة, عزيزة في أهلهاء ذليلة مع بعلها 
متبرّجة مع زوجهاء حصاناً مع غيره. 

فعن النى (صلى الله عليه وآله وسلّم): «إنّ خير نسائكم الولود الودود 
العفيفة. العزيزة فى أهلها الذليلة مع بعلهاء المتبرجة مع زوجها الحصان على 
غيره. التى تسمع قوله وتطيع أمره؛ وإذا خلا بها بذلت له ما يريد منهاء وم 
تبذل كتبذل الرجل» 7). 

ثم قال (صلّ الله عليه وآله وسلّم): «ألا أخبركم بشرار نسائكم؟ الذليلة في 
اهلها. العزيزة مع بعلها. العقيم الحقود., التي لا تتورع من قبيح, المتبرجة إذا غاب 
عنها بعلها. الحصان معه إذا حضير . لا تسمع قوله, ولا تطيع امره. وإذا خلا مها 
بعلها منعت منه كما تمنع الضعبة عن ركوبهاء لا تقبل منه عذراًء ولا تغفر له 
ذنبأ» ). 


)١(‏ الوسائل؛ ج ٠‏ كتاب النكاح, أبواب مقدمات النكاح. ب 7خ 
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ويكره اختيار العقيم . وما تضمنه الخبر المذكور من ذات الصفات المذكورة 
التي يجمعها عدم كونها نجيبة. ويكره الاقتصار على الجمال والثروة. ويكره 
تزويج جملة أخرى : 

عفنا :الها بلقنو ابنقنا المر لوو 

ومنها: تزويج ضضرة كانت لأمه مع غير أبيه. 

ومنها: أن يتزوج أخت أخيه. 

ومنها: المتولدة من الزنا. 

ومنها: الزانية . 

ومنها: الجنونة . 

وفنا ؛ اللا اللتمقاء او الشجو. 

وبالنسبة إلى الرجال يكره تزويج دين اخليه وامختّث. والزنج. والأكراد 
والخزر. والأعرابي. والفاسق. وشارب الخمر. 

] تسميالة لمات الدخو ل هل الور حة اموو: 

منها : الولمة قبله أو بعده. 

ومنها: الايكون ليلد لأنه اوافق بالستن واطياته و لقواد (صلى الله عليه واله 
وسلّم): «زفوا عرائسكم ليلاً وأطعموا ضحى»١".‏ بل لا يبعد استحباب الستر 
المكاني أيضاً. 

وفذيا: اندكوق عل وضو. 

وهنا ان يصلى ركعتين, والدعاء بعد الصلاة ‏ بعد الحمد والصلاة على محمد 
وآله ‏ بالألفة وحسن الاجتاع بينهماء والأؤلى المأثور وهو: «اللّهم ارزقني الفتها 
وودّها ورضاها بي وأرضني مهاء واجمع بيننا بأحسن اجتاع وأنفس ائتلاف. فإنّك 
تحب الحلال وتكره الحرام». 

ومنها: أمرها بالوضوء والصلاة أو أمر من يأمرها مما . 


)١(‏ الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب /الاح ؟. 


ومنها: أمر من كان معها بالتأمين على دعائه ودعائها. 

ومنها: أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول: «اللّهمّ بأمانتك 
اخذتها وبكلماتك استحللتها. فإن قضيت لى منها ولدا فاجعله مباركا تقيّا مسن 
شيعة آل محبّد (صلى الله عليه وآله وسلّم) ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا 
لهب أو يقول: «اللّهِم على كتابك تزوَّجْتهاء وفي أمانتك اخنذعها ورقلانك 
استحللت فرجهاء فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلراً سوياً ولا تجعله شرك 
شيطان» . 

ويكره الدخول ليلة الأربعاء. 

[541"] مسألة : يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن ولو بشاهد 
الحال. إن كان عامًا فللعموم», وإن كان خاصًا فللمخصوصين. وكذا يجوز تملكه 
مع الاذن فيه أو بعد الإعراض عنه. فيملك وليس لالكه الرجوع فيه وإن 
كان ضيكة موسو و | (تولكن الأعوط :نا مراعاة الاحفياظ : 

[547] مسألة :٠١‏ يستحب عند الجماع: الوضوء. والاستعاذة والتسمية 
وطلب الولد الصالح السوي, والدعاء المأثور وهو أن يقول: «بسم الله وبالله 
اللْهمٌ جنّبنى الشيطان. وجنّب الشيطان ما رزقنى». أو يقول: «اللهمٌ بأمانتك 
أخذتها...» إلى آخر الدعاء السابق. أو يقول: «بسم الله التحملن الدحيم الذي 
لا إله إلا هو بديع السئوات والأرض, اللَّهم إن قضيت مني في هذه الليلة خليفة 
فلا تبعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً ولا حظاً. واجعله مؤمناً خلصاً مصقّ من 
الشيطان ورجزه جل ثناؤك». وأن يكون فى مكان مستور. 


)١(‏ تقدّم الكلام في عدم زوال الملك بالإعراض مفصّلاً فى كتاب الإجارة» وقد 
غزقف ١‏ الخراقى ١‏ يتفي ]انع التصرر فقول مظلق ل المعرشى نهد انعد 
كان ا طرف مقرضا كل الكد اعت لد سارف هذا قال الله سق 
الرجوع في العين ما دامت موجودة, وليس للاخذ حق الامتناع. 


() فيه اشكال., والاحتياط لايُّترك. 


٠١‏ -00 0 ا ا ا 2 العروة / التكاح 


[*14"] مسألة :١١‏ يكره الجماع ليلة خسوف القمرء ويوم كسوف 
الشمس., وف الليلة واليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء والصفراء والحمراء 
واليوم الذي فيه الزلزلة؛ بل فى كل يوم أو ليلة حدث فيه آية مخوفة. 

وكذا يكره عند الزوال. وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفقء وفي 
الحاق. وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وفي أوّل ليلة من كل شهر إِلَّا في 
الليلة الأولى من شهر رمضان فإنّه يستحب فيهاء وفي النصف من كل شهرء وفي 
السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال, وبين الآذان والاقامة, وفى ليلة الأضحى . 

ويكره ف السفينة, ومستقبل القبلة ومستدبرهاء وعلى ظهر الطريق, والجماع 
وهو عريانء وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء. والجماع وهو مختضب أو 
هى مختضبة, وعلى الامتلاء. والجماع قائًاً. وتحت الشجرة المثمرة. وعلى سقوف 
البنيان. وفى وجه الشمس إلا مع الستر. 

ويكره أن يحبامع وعنده من ينظر إليه ولو الصبى الغير المميزء وأن ينظر إلى 
فرج الامرأة حال الجماع, والكلام عند الجماع إِلّا بذكر الله تعالى. وأن يكون معه 
خاتم فيه ذكر الله أو شىء من القرآن. 

و يسدحب الجاع ليلة الاثنين, والثلاثاء. والخميس. والجمعة. لع المخميس 
عند الزوالء. ويوم الجمعة بعد العصر. ويستحب عند ميل الرزوجة إليه. 

[""] مسألة ١‏ : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً حتى يصبح. 

[46""] مسألة : يستحب السعي في التزويج والشفاعة فيه بإرضاء 
الطرفين. 

[141"] مسألة 4 : يستحب تعجيل تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند 
بلوغهاء فعن أبى عبدالله (عليه السلام): «من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته فى 


يفقم 17 
[41"] مسألة :١6‏ يستحب حبس المرأة فى البيت فلا تخرج إِلَّا لضرورة 
ولا يدخل عليها أحد من الرجال. 


.١ كتاب النكاح, أبواب مقدمات النكاح. ب 77 ح‎ ١١ الوسائل. ج‎ )١( 


كراهيّة تزويج الصّغار اا ا 0 

[54"] مسألة 17: يكره تزويج الصغار وقبل البلوغ . 

[149"] مسألة :١7‏ يستحب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر. 

ف [اسسالة :1ه متحي ملاغية الزوسة قبل امواقفة: 

[501"] مسألة : يحبوز للرجل تقبيل أى جزء من جسد زوجتهء ومس 
اى جزء من بدنه ببدنها. 
ْ [56"] مسألة ٠‏ : يستحب اللبث وترك التعجيل عند الجماع . 

[6"] مسألة :!5١‏ تكره المجامعة تحت السماء. 

[10] مسألة ؟؟: يستحب إكثار الصوم وتوفير الشعر لمن لا يقدر على 
التزويج مع ميله وعدم طوله. 

[66"] مسألة *؟: يستحب خلع خف العروس إذا دخلت البيت وغسل 
رجليها. وصبٌ الماء من باب الدار إلى اخرها. 

[101"] مسألة غ؟: يستحب منع العروس فى سيوع العرس من الألبان 
والخل. والكزبرة, والتفاح الحامض. 

[801] مسألة 0؟: يكره اتحاد خرقة الزوج والزوجة عند الفراغ من 
ال جماع . 

[108"] مسألة 51: يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكمّيها 
وكتعرها و اسه 1 


)١(‏ بلا إشكال., وتدلٌ عليه عدّة من الروايات الصحيحة: 

منها: صحيحة محمد بن مسلم, قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل 
يريد أن يتزوج المرأة, أينظر إليها؟ قال: «نعم, إما يشتريها بأغلى الفن»١".‏ 

فانا تذل::باظلاقهاعن جواز النظر إلى المذكورات: 

ومنها: صحيحة هشام بن سالم وحماد بن عهان وحفص بن البختري كلهم عن أبي 
عبدالله (عليه السلام)؛ قال: «لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن 


(5) الوسائلمح "٠‏ كتاب اللكاع» أبواب مقدمات الكام دي دي ١‏ 


١١‏ ماتخ العو 1017 الجاع 


يتزوّجها»''". 

نا تدلّ على جواز النظر إلى الوجه بمنطوقها وبالملازمة إلى الكقَّين. إذ من 
الواضح أنّ النظر إلى المعاصم يستلزم النظر إلى كقّها عادة. 

ومنها: ما رواه محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن اطيثم 
ابق أى.ضحروق النبدئ»:غن المكم بن مسكن عن عبدالله بن سنان »قال + قلت 
لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوج المرأة» أينظر إلى شعرها؟ فقال: 
(انغمء إغا يريد أن يشتزنها بأغل الف 19. 

والرواية صحيحة غير أنّ المذكور في التهذيب - الطبعة القديمة في سند هذه 
الرواية:الحاعي بن أي مسروق اللبندي بدلا عنن الميم بن أى متشروق التبيدي 
والظاهر أن المذكور فى الوسائل ‏ الموافق للطبعة الحديثة من التهذيب!" ‏ هو 
الصحيح, فإنّ الهاشم بن أبي مسروق النهدي لا وجود له في كتب الأخبار والرجال. 

ومنها: صحيحة غياث بن إبراهه . عن جعفرء عن أبيه. عن على (عليه السلام) 
ف رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها. قال: «لا بأس, إنما هو مستام, فإن 
يقض ل ك7 

وغياث بن إبراهم هذا الذي يروي عن جعفر عن أبيه هو الذي ونّقه النجاشى 7 
وهو غير غيات بن إبراهم البصري البقري الذي هو من أصحاب الباقر إعاية 
السلام). فإنّ حميد بن زياد وأحمد بن أب عبدالله البرق يرويان عن الأُوّل بواسطة 
ةم ومن اراقع دالا فكنينا الوا بةاكذلك عدن هوايق اصحاب الباق إعليه 
السلام) لكثرة الفصل, ومثله رواية أحمد بن عيسى عنه بواسطة واحدة. فلا يكن 
القول باتحادهما. وعلى فرض اتحادهما فلا يضر بعد توثيق النجاثى له. 

ونا لتطلة قاروا رلا سور يو قور | عراز النظن الن 575 المرأة التى يراد 
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ىا 


النْظر إلى وجه المرأة 00010101211 000 


وربما استدل على ذلك برواية الحسن بن السري, قال: قلت لأبي عبدالله (عليه 
السلام): الرجل يريد أن يتزوج المرأة. يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها؟ قال: 
«نعم, لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يقزوجهاء ينظر إلى خلفها وإلى 
ويا 1 

وقد عبّر عن هذه الرواية بعضهم بالصحيحة إلا أن الأمر ليس كذلك. فإنٌ الحسن 
ابن السري قد ورد توثيقه عن النجاثي ف كلمات ابن داود !"ا والعلامة "" والميرزا 
الاسترابادي!؟!, غير أنّ السيد التفريشي قد ذكر بأنّ ذلك غير موجود في كلمات 
النجاشي مع أنّ لديه أربع نسخ من كتابه (قدس سره)!* وكذلك لم نعثر عليه عند 
دراختنا النسيخة الضحيحة: 

وعلى هذا فلا تثبت وثاقة الرجل ولا يمكن العمل بروايته. إلا أننا في غنى ءابا 
بعدما ذكرناه من الروايات الصحيحة الدالة على المدّعى بالصراحة. فيكون المتحصل 
هو نوا نظر الحل الوح المراة وكنها وشعرها اذا ارا #دوعهها: 

هذا ولكن العلامة (قدس سره) قد خالف في ذلك واقتصر في الجواز على الوجه 
والكفين. حيث لم يذكر في الإرشاد غيرهما!'2, وأصرح من ذلك في الاقتصار كلام 
الفريخ الأعظم في رسالة النكاح!". 

إلا نك قد عرفت مما تقدّم أَنّه لا وجه لذلك. فإنّ الشعر مما ورد النص الصحيح 


.” كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب 1ح‎ ٠١ الوسائل؛ ج‎ )١( 
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طبع المؤقمر العالمي للذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري‎ ١9 : ٠١ رسالة النكاح‎ )0( 


(قدس سيرة). 


١‏ 8 ا 


فى جواز النظر إليه. فلا مبرر للقول بعدم الجواز. 

ثم لا يخنى أن الماتن (قدس سره) قد جعل الحاسن فى قبال الوجه والكقّين 
افقو وظاهن ذلف اذ المزافنعسس المذكوزاك م وهوها ل يكن المساعدة عدلد 
وذلك لأنّ كلمة الحاسن قد ذكرت فى روايات ثلاث: 

إحداها صحيحة. وهي رواية غياث بن إبراهم المتقدمة, والأخريان ضعيفتان 
يلقل اتتودهها : 

رواية مسعدة بن اليسع الباهلي؛ عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: «لا بأس أن 
ينظر الرجل إلى حاسن المرأة قبل أن يتزوجها, فإا هو مستام. فإن يقض أمر 
1 

ورواية عبدالله بن الفضل. عن أبيه. عن رجل, عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
قال: قلت: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: 
دلا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذأ» 7). 

وفى جميع هذه النصوص لم تذكر كلمة الحاسن في قبال المذكورات, إلا في الرواية 
الأخيرة حيث عطفت على الشعر. وعلى هذا فيفهم أنّ المراد بالحاسن ليس أمراً يغاير 
المذكورات, وأَنّ المراد بها هو ما يظهر به حسن المرأة وجماهاء وحيث أنّ ذلك يحصل 
بالمذكورات قلأ ببق مال للفدى عنا ولايد فن: تنسين المياسية المذكورة فى :هده 
الصحيحة بالمذكورات في باقي الصحاح . 1 

نعم , لا بأس بالنظر إلى الساق فإنّه من الحاسن قطعاً. على أنّه قد ورد النص في 
جواز النظر إليه عند شراء الأمة''' فإذا جاز هناك جاز فبا نحن فيه بطريق أؤلى» لأنه 
«يشتريها بأغلى الفن». ويضاف إليه المعاصى, وهو منصوص 7 ىا تضاف الرقبة 
لما من المواضع التي يطلب فيها حسن المرأة. فهي داخلة في الحاسن . 


.137 ؟ كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح, ب تلاح‎ ٠ الوسائل. ج‎ )١( 
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َس 00000 اا 0 
يحتمل استناده إلى كون الثوب مما لايؤكل لحمه إلا أن قوله (عليه السلام) «فاذا 
أصاب ماء غسله» كاشف عن أن عدم حلية الصلاة فيه كان مستنداً إلى نجاسته. 

الثالثة : مرسلة حمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أب الحسن (عليه السلام) «في طين 
المطر أنه لا باس نبة أن :تسيب التوبع ثلاثة أيامء اله أن عله أنه قن ينه تى يد 
المطر فان أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله...»7) وهذه الأخبار كما ترى مطلقة 
ومقتضاها كفاية الغسلة الواحدة في التطهير عن مطلق النجس . 

نعم , لايمكن الاستدلال على ذلك بالرواية الأخيرة لضعف سندها بالارسال, 
وإمكان المناقشة في دلالتها من جهة أن الطريق سواء علمنا بطهارته أم بنجاسته 
لايختلف حكيه قبل الثلاثة وبعدهاء فانّه إن كان طاهراً فهو كذلك قبل الثلاثة 
وبعدها. وإذا كان نجساً فكذلك أيضاً. فلم يظهر لنا وجه صحيح لمدخلية ثلاثة أيام 
في الحكم الوارد فيالرواية. 

ومن جملة الأخبار التى يمكن أن يستدل بها على المدعى موثقة ثانية لعمار عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) 5 الرخن إذا قم اطفا وه بالمديت اود شعزه اقلق قفاه 
فانٌ عليه أن سحه بالماء قبل أن يصلى , سئل فان صلى وم يمسح من ذلك بالماء؟ 
قال: يعيد الصلاة لأنّ الحديد نجس ١»...‏ فان حكمه بكفاية المسح بالماء معللاً بأن 
الحديد نجس يعطي أن طبيعة النجس تنجس ملاقياتها بالرطوبة. وتزول نجاستها 
بمجرد أن أصابها الماء وهو معنى كفاية الغسل مرّة واحدة. نعم تطبيق ذلك على 
الحديد لايخلو من عناية. لوضوح عدم كون الحديد نجسا ولا انه منجّس لا يلاقيه 
إلا أنه أمر آخر. والضابط الكلى في المسألة أن ما دل على نجاسة الملاقي لشيء من 
الأغنان التحد كال در يشمله أو ااه الضلؤف الوا قي ديه ر صدوهيا نا ا كزع 
مطلقاً وإما أن لا يكون وإغا دل على نجاسته في الجملة . 

فعلى الثاني لا بدٌ من الاكتفاء فى نجاسته بالمقدار المتيقن وهو ما إذا لم يغسل الملاقي 


.١ الوسائل *: 0857 / أبواب النجاسات ب 0/اح‎ )١( 
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التّظر إلى جسد المرأة: ل 


بل لا يبعد(* جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها١'‏ وإن كان الأحوط 
خلافه . 


)١(‏ ذهب إلى ذلك صاحب الجواهر (قدس سره)١‏ وخالفه فيه الشيخ الأعظم 
(قدس سره) متعجبا منه ذلك بعد توقفه (قدس سره) ‏ صاحب الجواهر فى النظر 
عدار عية الكريه خلدفت الوك" 

واستدل لما اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) بعدة روايات. عمدتها هي : 

مجيعة فيزن ملم واقال#يالتك ابا جعقن (عليه انلام )غن الرجل يريد أن 
القع اللراف: اخطن الها قال رتم دشري بأغل الي ا"أبجيت اباامطلقة 
فتشمل بإطلاقها - الندن حق العورهارة الام اننا علمنا من الخارج 
حرمة النظر إليهاء ف فيبق الإطلاق فى الباق سلماً. 

والكلام فى هذه الصحيحة يقع في مقاماق + الأول فى إطلاقها , والثانى فى وجود 
المقيد. 

ما المقام الأوّل: فالظاهر أنه لا إطلاق لها في حدّ نفسهاء لكونها غير ناظرة إلى 
ذلك. والوجه فيه وضوح التعليل فى عدم كون الحكم شك ديا بو نكا الك 
ما هو دفع الغبن الذي لا يتدارك من جانب الزوج. 

فإنّ العقد بعد وقوعه لا يقبل الفسخ إذا لم يرتض الزوج زوجته. كا أنّ الطلا 
بوععدق مرر ادع نصب اخهر ٠‏ ومن البدم بهي أنه ليس للزوج 0 
كي يستردٌ المهرء ففراراً من هذا الحذور الذي لا يتأ في سائر العقود خصص تحر 
النظر إلى الأجثيية».وتخص :فى حواق النظن النباء ولعلدح واه الغال.ى أن هنا :هبو 
المقصود من قوله (عليه السلام ): «إنما يشتريها بأغلى الفن». 


ل )ا بل الأظهر ع جواز النظر بالوجه واليدين بما فيهم| المعصم والشعر والساقين. 
01( ) الجواهر و عه 

(؟) الجواهر .١7:59‏ 

(5) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح 55 مقدمات النكاح. ب 51 م ١‏ 


١5‏ ممما كمه اد ا نون يو اانا او وه ب طق لاسي لققرس عرو 10155 ار التكاع 


فإذا 7 ذلك فن الواضح أنّ الجواز إنما يختص بما يرتفع الغين والضعرر بالنظر إليه 
وذلك على ما عرفته هو المحاسن بالمعنى الذي يعمّ الساق. وعليه فلا يجوز النظر إلى 
ما لا دخل له في ذلك من أعضاء البدن. 

ومن هقا م يكق غريه الأمةاحين القبراء أمزاً متغارفا فى الخارح: إذ ةفاك لخي 
المذكورات منها في معرفة محاسنها . 

وعليه فالمتحصل: أنه لا إطلاق لصحيحة محمد بن مسلم يشمل جميع بدن المرأة. 

وأما رواية الحسن بن السري, قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): الرجل يريد 
أن يتزوج المرأة. يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها ؟ قال: «نعم, لا بأس أن ينظر 
الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها» "١‏ فهي من حيث 
الدلالة لا إطلاق فيها يشمل جميع البدن, إذ لا ظهور فيها في كون النظر إلى خلفها 
بتجريدها من نيابهاء بل الظاهر إن إفا يكون من وراء الثياب لمعرفة حجمها. 

ومن حيث السند فهي ضعيفة بالحسن بن السري الذي لم يتبت توثيقه '". 

وك للك توا به النانية عن ان عبدالله (عليه السلام). أنه سأله عن الرجل ينظر إلى 
المرأة قبل أن يتزوجها. قال: «نعم, فَلِمَ يعطي ماله»7". فإِئّها من حيث الدلالة 
كصحيحة محمّد بن مسلم. حيث لا إطلاق فبها يشمل جميع البدن. على أنّهها ضعيفة 
بالارسال ايضا. 

نعم , قد يستدل على ذلك بمعتبرة البزنطي عن يونس بن يعقوب. قال: قلت لأبي 
عبدالله (عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوج الراك كو لكان ينظ الينا 5 قدال: 
«نعم . وترقّق له الثياب لأنّهِ يريد أن يشقريها بأغلى الن»١6ا.‏ 

إلا أتها حتى مع غض النظر عن التعليل المذكور فيها لا دلالة لها على المدعى؛ إذ 


."7 كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب 77ح‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 
راجع معجم رجال اموت ا ا‎ 1) 
.1 كتاب النكاح, أبواب مقدمات النكاح. ب 15ح‎ ٠١ (؟) الوسائل. ج‎ 


التْظر إلى جسد المرأة لز[ 0011 
أن ترقيقها الثياب ليس هو بمعنى كون ما تلبسه ثوباً يحكي البشرة, فإنَ مثل هذه 
الثياب لا يعلم وجودها في تلك الأزمنة, وإا هو بمعنى تخفيف الثياب وعدم تعدّدها 
بحيث لا يعرف معه حجم البدن نظير لبس الفروة وما شابهها. ولعل فى استعال صيغة 
الجمع حيث عدر (عليه السلام): «وترقق له النياب» إشارة إلى ذلك, إذ لو كان 
المقصود هو المعنى المذكور لكان استعمال المفرد انسب. على ان ما تقدم في صحيحة 
محمد بن مسلم أت هنا بحذافيره. 

وأمّا المقام الثاني ؛ فالظاهر أنه حتى لو فرض للروايات السابقة أو لبعضها إطلاق 
فإن هناك عدّة نصوص صحاح تقيّدها. 

منها: صحيحة هشام بن سالم. وحماد بن عهان. وحفص بن البختري. فإن 
المذكور فيها: «لا بأس أن ينظر إلى وجهها ومعاصمها»١".‏ 

وتقدم منّا في مباحث الأصول أنّ القيد لما كان ظاهراً في الاحتراز. فهو يدل على 
عدم ثبوت الحكم للطبيعة المطلقة حتى الفاقدة له. وهذا لا يتوقف على القول بثبوت 
المفهوم بل يثبت ذلك حتى مع عدم القول بالمفهوم إذ لو كان الحكم ثابتاً للطبيعة 

لكان ذكر القيد لغواً حضاً. ففراراً من محذور اللغوية لابدٌ من الالتزام بعدم بوت 
الحكم للجامع , وإن كنا لا نلتزم بانتفاء الحكم عند انتفاء القيد. 

وهتها #.فوتقة يوتش بن سقوب» قال سالت: آنا عبداته (عثليه السلام)+ عدن 
الرجل يريد أن يتزوّج المرأة وأحبٌ أن ينظر إليهاء قال: «تحتجز ثم لتقعدء وليدخل 
فلينظر» ال لي بوم عن كر ييا وال ردي ار كاري ومسي واو بسي" 
قال::زها أحب أن تقه| 17 

عبار الظاهر أنه (عليه السلام) في مقام بيا ن الوظيفة الشرعية, فتدل الرواية 
على عدم جواز النظر إلى بدنهاء إذ لو كان ذلك أمراً جائزاً للا كانت هناك حاجة إلى 
أمرها بالااحتجاز. 

والحاصل إِنْهِ لو فرض للأخبار المتقدمة إطلاق, فهاتان الروايتان تقيدانه وتخصان 


.١ ه‎ ١١ راجع ص‎ )١( 
.٠١ كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب 91ح‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )1( 


م١‏ ا ا 0 شرح العروة ؟"/ التكاح 


ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها"". نعم. يشترط أنْ لا يكون 
بقصد التلدّذ'" وإِنّْ علم أنه يحصل بنظرها قهراً. 

ويحبوز تكرار النظر'" إذا لم يحصل الغرض - وهو الاطلاع على حاها ‏ بالنظر 
الأول. 

ويشترط أيضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها0؟' وأن يحتمل اختيارها!* وإِلَّا فلا 
يجوز. 


الحكم بالموارد المذكورة. ومن هنا يتضح آنما اختاره المنانق: (قلدفن ميره) شيعا 
لغنا عع اللدواش (قذون فيز ١١)‏ فشكل عفدا غل الدخلات الاعقاطل: 

)١(‏ بلا خلاف فى ذلكء فإِنٌ عمومات حرمة النظر إلى الأجنبية مخصصة فلا 
تشمل المورد. وليس هو من حقوق المرأة كي يتوقف الحلّ على رضاها. 

(0) لأنّ المستفاد من الأخبار هو جواز النظر إليها مقدمة للقزوج منها. أما إذا م 
يكن للنظر دخل فى القزوج منها -كما إذا كان ذلك بقصد التلدّذ أو غيره ‏ فلا يجوز 
ويدخل في ذلك ما إذا كان مطلعاً على حاهاء أو كان قاصداً التزوج منها على كل 
حال سواء كانك حبناء ا غير عسات 

(") لإطلاق الأدلة؛ فإنّ مقتضاها جواز النظر إليها ما دام أنه لأجل انكشاف 
حانا وعفوفة ايها 

(:) إذ لا يكون النظر حينئذ للاطلاع على حاها ومقدمة للزواج. فلا يكون 
مشمولاً للنصوص. 

(0) واشتراطه واضح. فإنّه مع عدم احتال اختيارها لا يصدق عنوان إرادة 
التزويج بها. 

ثم لا يخنى أنه كان على الماتن (قدس سره) أن يذكر في جملة ما يعتبر في جواز 
النظر إلى المرأة جواز التزوج بها بالفعل, إذ لا يجوز النظر إلى التي لا يجوز نكاحها 
فعلاً لحرمة عرضية قابلة الزوال -كا لو كان تحته أربع زوجات دائمات, أو كانت 


.١١ : 89 الجواهر‎ (001) 


النْظر إلى جسد المرأة 1 
ولا فرق بين أذديكوة قاصداً لتزويجها با لخصوص. أو كان قاصداً للطلق 


المرأة في العدّة فعلاً. أو كانت أختاً لزوجته ‏ لانصراف الروايات عنه, إذ أن التعليل 
بأنه «يشتريها بأغلى الهن» ظاهر في كون الرجل بصدد التزوّج منها فعلاً. وإنَّ جواز 
النظر مختص بذلك الفرض. وعليه فإذا لم يجز تزوجها لعارض. لم يصدق عليه أنه 
بصدد التزوّج منهاء فلا يجوز له النظر إليها. 

ثم هل يجري هذا الحكم في بنت الزوجة غير المدخول بها إذا أراد التزروج بها أم 
لا؟ وهل إِنّها كأخت الزوجة أم لا؟ 

ذهب الشبيون ال الأدل» نظرا إلى حرمة التذوب بالندث ماذانت الأماق سبالته. 

ولكن الظاهر أنه تما لا دليل عليه. إذ لم يرد بالنسبة إليهما دليل يدل على حرمة 
الجمع بينها نظير ما ورد في الأختين, ونا الذي ورد في الاية الكريمة والروايات هو 
حرمة التزوج بالبنت إذا كانت الأم مدخولاً بها وحل ما وراء ذلك7". ومعنى ذلك 
هو جواز التزوج بالبنت إذا كانت الأم غير مدخول بهاء لأنها حينئذ تكون مشمولة 
بما وراء ذلك فتكون حلالاً. ونتيجة ذلك أنه لو تزوج بالبنت حرمت عليه امها 
وانفسخ نكاحهاء لأنها أصبحت أُم الزوجة ولا يجوز نكاحها. 

وقد يتوهّم أن زوال زوجية الأم إنها هو في مرحلة متأخرة عن ثبوت زوجية 
البنت لأنه معلول له. ومن البديهي أنّ المعلول يتأخر عن علته رتبة. فعلى هذا فق 
مرتبة سابقة على زوال زوجية الأم وحرمتهاء تكون الأم والبنت معاً زوجة له وهو 
أمر غير جائز قطعا, إذ لا يصح الجمع بينها بلا خلاف. 

إلا أنه يندفع بما ذكرناه في عدّة موارد من أنّ الأحكام الشرعية لا تدور مدار 
الرتبء وإِنما المدار فيها هو الزمان. فإِن السبق واللحوق الرتى مما يناسب الفلسفة لا 
الفقه. والمفروض في مسألتنا هذه عدم اجتاع زوجية الأم والبنت في زمان واحد, فإِنَ 
الزمان الذي كانت الأم فيه زوجة له لم تكن البنت كذلك, وفي الزمان الذي أصبحت 
البنت زوجة له انفسخ نكاح الام وخرجت عن الزوجية, فلا يكونان معا زوجة له 


)١(‏ اشارة إلى الاية ١14‏ من سورة النساء. 


3" 000008 اا 0 
التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار. وإن كان الأحوط الاقتصار 
على الأكل 0 07 

وأيضاً لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر 
إلها وتخبره أؤ لا(" وإن كان الأحوط الاقتصار على الثانى . 

ولا يبعد جواز نظر المرأة** أيضاً إلى الرجل الذي يريد تزويحبها”" ولكن 
لا يترك الاحتياط بالترك. 


في زمان واحد. وعليه فلا مانع من الالتزام المذكور وإن كان ذلك خلاف المشهور 
عدا دوين هنا لير القر ريق هدم المجالة و الجالة الماقة: 

)١(‏ بل هو المتعيّن فإِنّ الظاهر من الروايات أن جواز النظر مترتب على إرادة 
التزوّج منهاء ومن هنا فلابدٌ من فرض وجود الموضوع ‏ إرادة التزوّج منها - 
مفروغاً عنه في الخارج قبل الحكم بالجواز. وعليه فحيث إن إرادة التزوج بكل 
واحدة منهن غير متحققة في الخارج, إذ لم تتعلق إرادته إلا با جامع . فلا يجال للحكم 
بجواز النظر إليين جميعا. 

(؟) لإطلاق الروايات من هذه الجهة. خصوصاً بملاحظة عدم إمكان الاطلاع 
على أوصافها بالسماع ونحوه بمثل ما يطلع عليه بالبصر. 

() ذهب إليه الشيخ الأعظم (قدس سره) مستدلا عليه بأنّ الرجل إذا جاز له 
النظر إليها لأنه يبذل ها أغلى الفن, جاز ها النظر إليه بطريق أولى لأنها تبذل أغلى 
المثمن. خصوصاً وإنّ بإمكان الرجل التخلص من المرأة بالطلاق لو لم تكن كما يريد 
خلاق العكين: عحيت: لعفن :لها ذلك 00 

إلا أنه ما لا يمكن المساعدة عليه. وذلك لأجل ما ذكرناه في تفسير التعليل 


(#) بل الأقوئ ذلك. 


.45-147:7١ رسالة:النكاح‎ )١1( 


التتظر إلى الجارية 0 


وكذا يجوز النظر إلى جارية يريد شراءها١"‏ وان كان بغير إذن سيّدها. والظاهر 
اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه, فلا يشمل الوكيل والولي 


المذكور فى قوله (عليه السلام): «إنما يشقريها بأغلى الفن»7". إذ عرفت أن جواز 
نظره إليها كان بسبب سد باب ذهاب ماله هدرا ومن دون إمكان التدارك. وحيث إِنْ 
هذا الاحتال لا يتأق في حق المرأة إذ لا يمكن أن يذهب ماها هدراًء باعتبار أئَّهَا إنها 
تبذل بضعها بإزاء المهر فلا يتلف عليها شيء. فالتعدي عن مورد الروايات يكون 
مشكلاً جدا. 

وعليه فالظاهر هو القول بعدم الجواز. 

: استدل عليه‎ )١( 

أذلاً»بالتطليل المذكوو ق الرواباة الذالة عل جواز النظن الل 'المترأة ,القن بريه 
تزويجها. لأنه «يشتريها بأغلى الفن» فيجوز له النظر إليها. ش 

وقه ا التعليل إنما يختص بباب الزواج بل بالزوج خاصة على ما عرفت, إذ 
الغبن الذي لا يمكن تداركه والغرر الذي لا يمكن تلافيه لا يتصور إلا فى جانب 
الزوج؛ وليس حال المشتري كحاله, فإنَ أقل ما يتصوّر في الملشستري هو خيار 
الحيوان, فله أن يفسخ العقد إلى ثلاثة أيام إذا لم تعجبه الأمة من دون أن يفوت منه 

وعليه فلا وجه للقول بشمول التعليل له أيضاً. 

تانيا«الوزاناه الخاضة: 

فنها: رواية أبي بصير. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يعترض 
الأمه اليتستريا م قال »لياس نان ينظ إل ضاسعا يانه ل ينظو الها 
لا ينبغي النظر إليه»7). 


.١6 راجع ص‎ )١( 
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إلا أنها ضعيفة لوجود علي بن أبي حمزة البطائني الكذاب المعروف في سندها. 

ومنها: رواية عمران الجعفري عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: «لا أحب 
للرجل أن يقلّب إلا جارية يريد شراءها» "١‏ ببيان أن لازم التقليب هو النظر إلى 
بدنما عادة. 

إلآ أنها غير تامة أرضا“فإن عمران الشترى الذى :يرو عنه الخارتك هذه الرواية 
-على ما في التهذيب 7" والوسائل ل يرد له أي توثيق, بل لم يذكر اسمه في غير هذه 
الرواية أصلاً. وصاحب الوافي وإن روى هذه الرواية عن المحارث بن عمران 
الجعفري 7" الذي ونّقه النجاشى 47) إلا أَنْه لمكان اختلاف النسخ لم تثبت صحتها 
فلا يمكن الاعتاد علمها. 

فالعمدة في الاستدلال هو القسك بالسيرة القطعية, وعدم الخلاف بين الأعلام في 
خصوص الوجه واليدين»: فإنهن في عهدهم (عليهم السلام) كن يخدمن في المجالس 
ومن الواضح أن لازم ذلك وقوع نظر الرجال عليهن من دون أن يصدر في ذلك أي 
ردع منهم (عليهم السلام). 

وأما في غير الوجه والكقّين من الحاسن. فتكفينا معتبرة الحسين بن علوان عن 
915 3 أبيه . عن علي عليهم السلام : «إِنْه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف 
عن ساقيها فينظر إليها»!". 

فإنّه إذا ثبت جواز النظر إلى الساق التي هي أمر مستور عادة. ثبت جواز النظر 
الها دس ستو كذلاك كالسعر و الرجه و التديق يالا والونة اللطييةة فسان 
لا حاجة إلى كشفها للنظر إليها. 


." ح‎ 7٠١ كتاب التجارة, أبواب بيع الحيوان. ب‎ ١8 الوسائل. ج‎ )١( 
.٠١3٠١ / 586:77 (؟) التهذيب‎ 

(6) الوافى 717 : 539. 

)0( النجاشي : 9 , ترحمة رقم 5117. 

(0) الوسائل. ج 18 كتاب التجارة, أبواب بيع الحيوان. ب 7١‏ ح 4. 


النظر إلى نساء أهل الذمّة م م ا 0 


والفضولى 7". وأما في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص 7". 
[04""] مسألة /!": يجوز النظر إلى نساء أهل الدمة 97" 


)١(‏ اختار صاحب الجواهر (قدس سره) الجواز للأولين مستدلا بن الموضوع 
فى الروايات هو المشتري وهو يصدق عليها. نعم, لا يجوز ذلك في الفضولي باعتبار 
أنه أجنبى ولا يصدق عليه عنوان المشتري . 

وفيه : أنه على تقدير تسلم وجود إطلاق يدل على جواز النظر للمشتري. فهو 
شارف إل سن يوون الكدراء لتفبية فللا يهل لمشتو للقن يوكاله وأوبولانة: 

وعلى تقدير عدم الانصراف فقد عرفت أنّ عمدة الدليل على الجواز هو فعل على 
(عليه السلام) كما جاء في رواية الحسين المتقدمة ومن المعلوم أنه (عليه السلام) 
إنما كان يشتري لنفسه., إذ من البعيد جدا تصديه (عليه السلام) لشراء الاماء لغيره 
فلا دلالة فيه على الجواز لغير المشتري لنفسه. 

إذن فلا مقتضي للقول بجواز النظر للوكيل والولي. 

(؟) لاختصاص موضوعه بمن يريد الزواج؛ ومن الواضح اختصاصه بالزوج 
لاسها بملاحظة التعليل المذكور في صحيحة محمد بن مسالم ومعتبرة اليزنطي 
المتقدمتين!" فإِنّه هو الذي «يشتريها بأغلى القُن» دون الوكيل والولي. 

ذهب إلبه التق (قدس :سرة) فى العراتى بعللا بأنة ازا الحنار 1 

والظاهر أن مراده (قدس سره) ليس هو كونهن تماليك للمسلمين إذ لم يقم دليل 
على ذلك. فإنّ الملك لا يحصل إلا بالاسترقاق وتنزيلهنَ بتلك المنزلة يحتاج إلى 
الدليل وهو مفقود. 

كا آله نس ماده [قدس ندرة ا كرون اليك للاماف أغليه البللاء )قا وان 


.18 :79 الجواهر‎ )١( 
إفرة راجع ص 06 ه ”.ص ١ه غ.‎ 
.5١17:١ شرائع الاسلام‎ )9( 


يي 6 العروة / الذكاح 


دلت صحيحة أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام)؛ قال: سألته عن رجل له امرأة 
نصرانية له أن يقزوج عليها بهودية؟ فقال: «إنّ أهل الكتاب مماليك للامام» 
الحديث ١‏ على ذلك. إلا أنه لا ينسجم مع تعبيره (قدس سسره) بِأَئَّْن بمنزلة الإماء , 
فاله لوا كا و فراده نهو ذلك لكان عليه أن يقول الأتيزة إناء ل أخبرة عتزلة الاماع, 

بل الظاهر أنّ مراده (قدس سره) - والله العالم ‏ هو كونمنٌ بمنزلة الإماء في عدم 
الحرمة طنّ, إذ الأمة تختلف عن الحرّة في هذه الجهة, فإن الحرة لها حرمة فلا يجوز 
النظر إليها بخلاف الإماء. فإنه يجوز النظر إلى شعورهنٌ ووجوههنٌ وأيديهنٌ, فتكون 
نساء أهل الذمّة بمنزلة الإماء في هذه الجهة. 

ولعله (قدس سره) يشير بذلك إلى معتبرة السكوني عن أي عبدالله (عليه 
السلام). قال: «قال رسول الله (صلِّ الله عليه وآله وسلّم) : رن اليه ام 
الذمة أن ينظر إلى شعورهنٌ وأيدهن»7". 

وعلى كل فهذا القول هو المتعيّن. فإنّ أهل الذمة ليسوا بماليك كما دلت عليه 
صحيحة أبي بصير وإما هم أحرارء ولابدٌ من حمل الصحيحة على نوع من العناية 
والتساع. إذ الالقزام بمضمونها ينافى جملة من الأحكام الثابتة لهم كالدية إذا قتل 
أحدهم -فإنها تدفع إلى أقربائه في حين أنه لو كان تملوكاً لما كان وجه لثبوت الدية 
بل المتعيّن هو دفع القيمة لا إلى أقربائه وإنما إلى مالكه ىما هو واضح - والإرث فإِنْهم 
يرئون بعضهم بعضاً إذا لم يكن في الورئة مسلم يحجب الباقين, والحال أنّ المملوك 
لاا يرث ولا يورث. 

فإن هذه الأحكام وما شابهها تدلنا على وجود نوع من العناية في إطلاق المملوك 
علي والا فيض سوا يغية ابل هق اخرار»غاية الآمر أله لآ تمرمة لنساتهم افيجوز 
النظر إليِهنٌّ» لمعتبرة السكوني. وصحيحة عباد بن صهيب الدالة على جواز النظر إلى 
قيال اهل الباقية,اقان السليل: اللسدكوي "قحا سين ا عم اذاسلويو ا له س5 
)١(‏ الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. ب ؟ ح ؟. 


(0) الوسائل. ج ٠‏ كتاب النكاح, أبواب مقدمات النكاح. ب ا 


ابلا ولومةة"واتغدة انه ستيهل كوم بالنجاسة«قطغاء وأما إذا عسلتاء هدة والحدة 
فلا محالة يشك فى نجاسته وطهارته وبما أنه لا إطلاق لما دلّ على نجاسته. فلابدٌ من 
المراجعة إلى الأصول الجارية في المسألة. ولا بأس باستصحاب بقاء النجاسة بعد 
الغسل مرّة بناء على جريانه في الأحكام الكلية الإاهيّة. وحيث لا نلتزم بذلك يتعين 
الرجوع إلى أصالة الطهارة لا حالة. 

وأما على الأوّل فلا مناص من القسك باطلاق الدليل عند الشك في نجاسة 
المقكمن وطيارنه فد الفسلة الواحدة:» الا ادك غعرفيك أن الاطلاق يقتضى كفاية 
الفسل مدة ى«مطلق التجاسات سوق .ما قام الدليل فيه على التعدة: 

ثم لو ناقشنا في تلك المطلقات سنداً أو دلالة ولو بدعوى عدم كونها في مقام البيان 
فى ندا الذاسنةا ب فللارد فى النظن ليها ورهن الذدل فى كن واس ين التجايتات 
ان كان لةاإطلاق .هن كيك كفارة القييل مده تواعدة'-مكتافا لم اطالاقددمرن شيع 
بقائه على نجاسته إلى أن يطرأ عليه مزيل - فهوء وإِلَا فلا بدٌ من غسله ثانياً حتى يقطع 
كلها رقف هذا سبيت كوي المسالة, 

وأمّا تطبيقها على صغرياتهاء فاعلم أن الأدلّة الواردة فى نجاسة الأعيان النجسة 
بأجمعها مطلقة. وذلك لآنها إنما تستفاد من الأمر بغسلها وإزالتها عن الثوب والبدن 
أو بإعادة الصلاة الواقعة فى ملاقياتها. والأخبار الآمرة بالغسل مطلقة. فقد ورد فى 
البول (اعسئل تويافةفن: ابؤال جما لايؤكل لمم ١!‏ ومقطى إطلاقه كقارة العسل هنهة 
واحدة. وقد خرجنا عن ذلك بما دل على لزوم التعدّد في بول ما ل يؤكل لحمه أو 
خصوص بول الانسان على الخلاف ‏ وكذلك الحال فى الغائط لأنه باطلاقه وإن لم 
ترد نجاسته فى رواية إلا أنها يستفاد مما دل على نجاسة البول لعدم القول بالفصل 
بينهما. وأما الغائط من الانسان فهو لا يحتاج إلى الغسل إذ يكف في إزالته القسح 
بالأحجار ونحوها. وورد في الكلب «إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة 
فاغسله...)("). 


)١(‏ كما في حسنة ابن سنان المروية في الوسائل 7: +١0‏ / أبواب النجاسات ب 8ح ؟. 
9 كما فى صحيحة أب العباس المروية في الوسائل 16 2 نوات الجا ماقت 7ح .١‏ 


التنظر إلى نساء الكفار الخ تج اوساو ووأح ماق رخاس كدري وس مسي 13 
بل مطلق الكقّار"" مع عدم التلدّذ والريبة'" - أي خوف الوقوع في الحرام - 


النظر إلى نساء أهل البادية, فإنّ التعليل المذكور فيها من «أنّهم إذا نهوا لا ينتهون» 7" 
يقتضي جواز النظر إلى ما جرت عادتهنٌ على عدم ستره. من دون فرق بين أهل 
البادية وغيرهم فيشمل أهل الذمة أيضاً. 

)١(‏ والحكم واضح إذا كان المستند في جواز النظر إلى نساء أهل الذمّة صحيحة 
عباد بن صهيب. فإنها بتعليلها تعمّ سائر الكافرات ايضا. 

وأما إذا كان المستند معتبرة السكوني, فقد يشكل الحكم باعتبار أَنّ المذكور فيها 
نساء أهل الذمة خاصة, وقد عرفت أن كل قيد يؤخذ فى كلام الإمام (عليه السلام) 
ظاهر في الاحتراز ويدل على عدم ثبوت الحكم للطبيعة المطلقة. 

إلا أنه لايخ أن جعلها مستند الجواز في نساء أهل الذمة لا يمنع من الالتزام به في 
سائر الكافرات, فإنه يمكن التفضي عما ذكر بأنّ ذكر الذمية في المعتبرة لدفع تخيّل أن 
لعرضهنٌ حرمة -كا هو الحال في أمواهنٌ وأنفسهنٌ ‏ وليس لوجود خصوصية فيهنٌ. 
وتكييث أنه الكافراف لاحم ل ادا "مضق هرا زرالنظن المية مالا ولوية الفطعية: 

وبعبارة أخرى: إِنّ أهل الكتاب هم أقرب الأصناف إلى المسلمين, فإنّ أموالهم 
وأنفسهم محترمة كال المسلم ونفسه. فإذا لم تثبت حرمة لأعراضهم. فعدم ثبوت 
ذلك في سائر الكفار يكون من باب الأؤلى. 

(؟) بلا خلاف في ذلك. وتدلّ عليه الآية الكريمة قل للمُوْمنينَ يَعْضُّوا مِنْ 
باهم 7". فنا تدلٌ على لزوم كفٌ النظر ‏ الذي هو بمعنى الانصراف عن 
الثيء تاماً ‏ فتدل على حرمة جميع أنواع الاستمتاع من المرأة ما عدا المملوكة 
والزوجة. وعليه فإذا ثبت من الخارج جواز النظر إلى بعض أعضاء المرأة: علم أن 
المراد من ذلك إِنما هو النظر البحت لا المشوب بنوع من الاستمتاع والتلدّذ. 

ولزيادة الايضاح نقول: إن النظر وغضٌ البصر أمران وجوديان متضادان 


)) سورة النور غ8" : 0-٠‏ 


3" لوقه وباس ط ندا ارما ووو سو اكوا لوسر مط الل ا لو 1 الات 


لسن ووذ خزهيا مقدية لتك اقرع كن ار كرالقم لاخو الس متقادية توه 
الأول على ما هو ال حال في جميع الأمور المتضادة, لا سما إذا كان التضاد غير منحصر 
بفردين بل كان لما ضد ثالث كما هو الحال فى المقام. فإِنْ التضاد بين غضٌ البصر 
بمعنأه الحقيق أعني وضع جفن على جفن وإطباق الجفنين وبين النظر غير منحصصر 
بينهما. إذ للانسان أن بصع جائلا بين عيدية وين الثىء المنظور إليه فلا يراه من دون 

ومن هنا يتضح أنه لا وجه لما قيل: من أن غض البصر مقدمة لترك النظر. وحيث 
أن الأمر بالمقدمة أبلغ من الأمر بذيها كان المراد بالأمر بغضٌ البصر ترك ضده الآخرء 
فإنْ ذلك من الاستعمال الغريب. ولم نعثر بحسب تتبعنا على مورد لذلك, بل لا معنى 
له بحسب الاستعمالات المتعارفة لا سما إذا لم يكن التضادٌ منحصراً بفردين. 

وقد يتوهم أن ذلك مستعمل فها ورد من أن الناس يؤمرون يوم القيامة بغض 
أبصارهم كي تجوز فاطمة (عليها السلام) بنت حبيب الله (صل الله عليه وآله 
وسلّم)'! بدعوى أَنّ المراد من ذلك حقيقة إفا هو ترك النظر إليها. 

وفيه: أن الظاهر من تلك الأوامر أنّ هذه الكلمة مستعملة في معناها الحقيق 
-أعنى إطباق الجفون وجعل الإنسان نفسه كالأعمى ‏ إجلالاً وتعظماً عله 
السلام). لا ترك النظر إليها. 

وعلبى ضوء هذا فحيث أنّ المراد بالغضٌ في الآية الكريمة ليس معناه الحقيق يقينا 
الات خل لبجل أن يلتق مدفنة كا لا عب عل الما أن اطي يتنا جنا 
وإرادة ترك النظر منها باعتبار أنّه ملازم له عناية يحتاج إلى الدليل وهو مفقود. بل 
هو استعمال غريب لم يعثر عليه مطلقاً؛ تعيّن أن يكون المراد به صرف النظر عن غير 
الزوجة والمملوكة وفرضها كالعدم, وهو استعمال شائع عرفاً. 

وتساعد عليه الآبة الكريمة. فإنّ كلمة لمِنْ » المذكورة فيها لا تنسجم إلا مع 
هذا التفسير. فإِمْها تفيد التبعيض وهو إنا ينسجم مع تفسيرنا. فيقال: إِنّ المأمور به 


)0010( تفسير فرات الكوفى : /717؛ 18ح 0 . 


التظر إلى نساء الكفار يي 1 1515151515 1 00 


والأحوط الاقتصار على المقدار الذي جرت عادتهن على عدم ستره(" 


ليس هو صرف النظر عن غير الزوجة والمملوكة على الإطلاق, بل المأثور به هو 
حصّة خاصّة منهاء وهى صرف النظر عن غيرهما فى خصوص الاستمتاعات الجنسية 
وما يتعلق بها من شؤون. وفرضها في مثل هذه القضايا كالعدم. 

وأما في غيرها كالبيع والشراء فلا مانع من الطمع فين فلا يقطع نظره عن 
معاملاتهن» وهذا المعنى لا يتحقق على التفسير الاخر. فإنه لو فرض ان المراد بالغض 
هو ترك النظر لما كان معنى للتبعيض فيه . 

اللّهمّ إلا أن يقال: إِنّ المأمور به ليس هو ترك النظر إليها على الإطلاق» بل المراد 
حضف خاضة ننه لكق ردفعه أن كلك المضة غين فعلوسة» إذ عمل أن تكون هن 
خوديا عامة كا ص أكون هى انظ الجاع الشيحوة لجل ده ودلك 
تكون الآية يحملة فلا يصح الاستدلال بها على حرمة النظر. 

والحاصل أنّ هذه الآبة أجنبية بالمرة عن نظر الرجل إلى المرأة أو العكس. وإفا 
هي واردة في مقام الأمر بقطع نظر كل من الجنسين عن الآخر وعدم الطمع فيه فيا 
يختص بالاستمتاعات الجنسية. 

وافا بالتيبية ل اعتبار عدم الريبة فيمكن القسك فيه بقوله الك : وَالّذِينَ هم 
لفُروجهم حافظون : هل از راعيك اذم ااملكة ا مارك فا نهم عي ملومين #* فَنِ 
أبْتَغ وَرَاءَ ذلك فأولئكَ هم العادونَ 4 (". فإنّ الحفظ لما كان بمعنى الاهتام بالشيء 
كي لا يقع في خلاف ما ينتظره. كان مدلول الآية الكرية أنه لابدٌ من التحفظ على 
الفرج من الزناء وحيث أن النظر إليهن مع الريبة يجعل العورة في معرض الزنا كان 

)١(‏ وإن كان الأظهر هو الجواز مطلقاً إذ قد عرفت أن مستند الحكم في نساء أهل 
الذمّة والكفار إنها هو عدم وجود حرمة لأعراضهن. ومن هنا فلا يختلف الحال بين 


)010( سورة المؤمنون 0 


4" مسي و ل ال ات 


وقد يلحق مهم نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم١"‏ وهو 
مث كا )50 

نعم , الظاهر عدم حرمة التردّد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر 
عليهن, ولا يجب غض البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان. 


[10”] المسألة 8؟: يجوز لكل من الرّجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة 


ما جرت عادتهنٌ على ستره وما لم تجر. فيجوز النظر إلى شعورهنٌ حتى لو جرت 
عادرنة عل سار 

)١(‏ لصحيحة عباد بن صهيبء قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «لا 
بحن بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج, م إذا نهوا 
لي 0 

)١(‏ والوجه فيه ما قيل من ضعف الرواية ب (عباد). وعدم الجبارها بعمل 
500 

والظاهر أنّ منشا القول بضعفها هو تعبير صاحب الجواهر (قدس سره) عنها 
بالخبر”". لكنه غير خنى على المتتبع أنه (قدس سره) لا يلتزم بالاصطلاحات عند 
ذكر الأخبارء إذ كثيراً ما يعبر عن الصحيحة بالخبر. بل يصف الرواية الواحدة في 
فسالة باللورى وق ا خرف ميض ةا اتاد ين صحيي نش يضري الخرنيق 
النجاشي له0. 

وعليه فلا حاجة في إثبات وثاقة الرجل إلى دعوى أنه مسن يروي عنه ابن 
حبوب, وهو لا يروي إلا عن ثقة. فإن هذه الدعوى غير صحيحة على ما فصّلناه في 
مقدّمة معجم رجال الحديث. فراجع !*. 
() لا إشكال فيه. 
)١(‏ الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب ١١7‏ ح .١‏ 
(؟) الجواهر 59 : 15. 
() رجال النجاشي: 597 ترجمة برقم ./4١‏ 
(؛) معجم رجال الحووت: 1 
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من ممائله شيخاً أو شابَاً. حسن الصورة أو قبيحها”" مالم يكن بتلدّذ أو ريبة7. 
نعم. يكره كشف المسلمة بين يدى اليهودية والنصرانية 7" 

اميل "لوو اجن كام لال وقد افاعم مرا مقع درو ل سهد" ال سكا 
0 ءِ 

إلا أنه لا يخنى أن الحكم هنا يختص بما جرت عادتهنٌ على عدم ستره؛ وليس 
الحكم فيهن كالحكم في الذميات. فإن منشأه في الذمية عدم الحرمة فلا يمختص الحكم 
بما جرت عادتهنٌّ على عدم ستره, في حين أنّ منشأه في أهل البوادي هو هتك 
حرمتهنٌ بأبديهنّ إذ لا ينتهين إذا نمين. فيكون الحكم في الجواز فيهنّ نظير ما ورد في 
الغيبة من أَنّهِ «من ألقق جلباب الحياء فلا غيبة له» ١‏ فإنٌ الذي كشف ما ستره الله ولم 
يجعل لنفسه حرمة فلا مانع من استغابته. 

وعليه فيختص الحكم بما جرت عادتهن على عدم ستره. ٍ 

)١(‏ بلا خلاف فيه بينهم. وقد دلت عليه السيرة العملية القطعية. مضافاً إلى 
ما ورد في أبواب الحمام من نمي الإمام (عليه السلام) جماعة دخلوا الحمام عراة من 
جهة كشفهم للعورة فقط'" فإنّ ذلك يكشف عن عدم وجود البأس فى النظر إلى 
ات أعضاء ك5 الما نا 

(1) لما تقدم من دلالة الايتين الكريمتين على ذلك. 

() استدل على ذلك : 

أوَلاً: بصحيحة حفص بن البختري عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: «لا 
ينبغى للمراة ان تنكشف بين يدى المودية والنصرانية. فانهن يصفن ذلك 
لأرواجيق "١‏ نعيق لتقام كته | ععى) ستعدل :ىق اللبواز بوالالمكان. 

وعلى هذا فتكون الرواية دالة على عدم جواز ذلك للمسلمة. ومن ثم حكم 
صاحب الجواهر (قدس سمره) بالحرمة(4). 


.571٠ يحخارالأنوار 6/ا:‎ )١( 
.4 كتاب الطهارة. أبواب دخول الحمام. ب‎ ١ (؟) الوسائل. ج‎ 
." (غ) الجواهر 9؟:‎ 


2 لواف ا كسمو ع امس اما و ا وا سي 1/1715 لكام 

انياً: قوله تعالى: لوَلَا يُبْدِينَ زِيئتهُنَ إلا لبعولَتهن... أَوْ نِسائِهنَ 4 7 بدعوى 
أو اكراة بالتماء هن المسليات: 5 لك عملاحظة الاضافة ال العلمة: 

إلا أن كلا الاستدلالين لا يمكن المساعدة علبهما. 

ما الأوّل: فلأن كلمة «لا ينبغي» وإن كانت ظاهرة فما ذكرء إلا أن التعليل 
المذكور فيها يمنع من حملها على الكراهة فضلاً عن الحرمة, إذ أن معرفة الكافر بحال 
المرأة الننلية السك عن الخرمات قطماء كن كن التكفته أمرا حرام باعثار كوك 
سبباً هاء بل لاد من حملها على الإرشاد إلى أمر أخلاق: وهو التحفظ عن الكقار 
حتى فى هذا المقدار. 

وأمّا الثاني: فلا يخ ان الحتمل في كلمة #إنسابَهنَ © أمور. 

الأوّل: أن يراد بها الحسرائر مطلقاً من دون خصوصية للمسلمة. وذلك يبيان أن 
المستثنى فى الآية الكريمة حكم انحلالي بملاحظة كل امرأة بالنسبة إلى أبيها أو بعلها أو 
لخبيال ا خرءيا دك فيان ذل عمو عواة انذاء: سيق لعولة أو بار الخوان 
غيرهنٌ؛ بل يختص الحكم بكل امرأة مستقلة بالنسبة إلى أبيها وسائر أرحامها 
المذكورين في الآية الكريمة بالإضافة إلى العم والخال. فإنهما وإن لم يذكرا في الآية إلا 
ان الحكم لما ثابت اجماعا. ولعل عدم ذكرهما إما هو لوحدة النسبة بين العم وابن 
الأخ. وبين الخال وابن الأخت. فإنها كبا يجوز ها ابداء زينتها لابن أخيها وابن أختها 
نظراً إلى كونها عمة أو خالة لهماء يجوز ها إبداء زينتها لعمها وخاها لوحدة النسبة. 

هذا كلّه فى غير «نسائِهنَ 4 . وأما فيها فلا يمكن الالتزام بكون الحكم انحلالياً إذ 
لا يعقل تصوّر كونها امرأة لامرأة دون أخرىء فيكون المراد لا محالة طبيعي النساء 
فيكون المعنى : لا يبدين زينتهرٌ إلا من طبيعي النساء. وبقرينة عطف لاما مَلَكَتْ 
لين 6 لاا عامين ينهم أذ اللراد مق يدي اليا بهو الارائن فيفحصل من 
الآبة الكريمة أن طبيعي المرأة لا بأس بأن تبدي زينتها لطبيعي الحرائر وطبيعي 
ا 


."١ : 714 سورة النور‎ )١( 
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الثانى: أن يراد بها مطلق النساء. ونسب ذلك إلى الجواهر(", وعليه فيتعيّن أن 
امنا فلك أن 6 السسم قاض 

وفيه : 

أوّلاً: إنّ الظاهر من الاضافة هو الاختصاص وإرادة طائفة خاصة بالنسبة إلى 
المرأة» فحملها على طبيعي النساء بعيد جداً. 

وثانياً: إنّ مل «ما مَلَكَتْ أَئمائهِنَ »4 على العبيد لا مبرر له. إذ لا وجه 
للتخصيص من دون قرينة عليه على أنه خالف لسياق الآية الكريمة حيث قد عرفت 
أن الحكم في النساء طبيعي لا انحلالمي. وهو مما لايمكن الالتزام به في العبيد. فإنه بناءً 
على القول بجواز كشف المرأة وجهها للعبد. فإنما يقال بذلك بالنسبة إلى خصوص 
عبدها لا مطلقاً. وهذا يعني أنّ الحكم في لاما مَلَكَتْ أَئِائمِنَ 4 انمحلالي. فيكون 
مخالفاً للسياق لا محالة . 

الثالث: أن يراد بها المؤمنات خاصة. وذهب إليه في الحدائق”') تبعاً لابن 
جرة 7 

وفيه : أنه لا قرينة على ذلك بالمرة؛ على أن لازمه الالتزام بعدم جواز إبداء المرأة 
المسلمة زينتها لطبيعي المرأة الكافرة حتى ولو لم تكن متزوجة, وهو خلاف ضرورة 
المسلمين جزماً. فإنّ مثل هذا الحكم لو كان ثابتاً لكان من أوضح الواضحات. وما 
لا خلاف فيه أصلاً. نظراً إلى كثرة ابتلائهن بهنء إذ أن نساء أهل الكتاب كن يخدمن 
في كثير من بيوت المسلمين بما في ذلك بيوت الأ (عليهم السلام). فكيف ولم يقل به 
فما نعلم أحد من الفقهاء ؟! 

عن إل ذلك كله الفيناة عل هذا الوه فا ركو المراة يتقو له مها اه 


)١(‏ الجواهر 59 : ؟. 

(0) الحدائق 937 : ؟355. 

() لم نعثر عليه في كتاب الوسيلة؛ ويحتمل أن يكون قوله هذا في كتابه الواسطة أو الرائع في 
الشرائع ذكرهما الطهراني في الذريعة. فلاحظ . 
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ما مَلَكَتْ أَمَامهِنَ 4 وهل يراد به خصوص العبيد, أم خصوص الإماء الكافرات, أم 
الجامع بينهما؟ 

فإنّ من غير الخنى أنه لا محال لأن يصار إلى الأوّل, فإنّ لازمه السكوت عن 
الأمه الكامركة والليال انهلا يعني القناك بق رار كأرها دنا فإتها تاجوم 
وعليه فلا يبق وجه للتخصيص بالعبيد. على أنه يرد ما تقدم على الوجه السابق من 
لزوم اختلاف السياق. 

والاحتال الثاني : وإن كان ممكناً بحد ذاته. إذ لا يلزم منه محذور اختلاف السياق 
إلا أنّه لا دليل عليه. 

وأمًا'الاختال'القالت :فهو غير معقول بد ذاتد” لأنّ الحكم بالتسبة إن العسبيد 
الال وبالسية إلى الآناءطبيعى»والتفع .تاق نسة واخدة تحال ىق عدن 
القول بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى, فإنّ من غير المعقول أن يلحظ مفهوم 
«ما مَلَكَتْ أَيَائمنَ 4 في نسبة واحدة بلحاظين. بأن يكون انحلالياً بالنسبة إلى بعض 
اذه وليها ,اليه إل يطبي الخ 

الرابع : أن يراد بها الأقرباء خاصة. 

وفيه: أنه أبعد الاحتالات كلهاء إذ أنّ لازمه الالتزام بدلالة الآية الكريمة على 
حرهة انداع المراه زينتها لغير نساء عشيرتهاء وهو خلاف الضرورة الفقهية. على أنه 
يردٌ عليه ما تقدم على الوجه الثالث في المراد من قوله تعالى: «أوْ ما مَلَكَتْ 
أئمانهنَ © . 

وكما تقدم يتضح أن المتعيّن هو الالتزام بالوجه الأوّل. لعدم ورود شيء من 
الاشكالات عليه. 

رونا فل هذا التخهال. رضن كتون:الككر ا مقولة ابعال :لراك ميا فلكت 
أَئمائهنَ # خصوص الأمة. وذلك لبطلان احقال إرادة خصوص العبد أو الجامع بينهما 
كا تقدّم. 

وقد نسب صاحب الوسائل (قدس سره) إلى الشيخ (قدس سره) في الخلاف أنه 
قال: (روى أصحابنا في قوله تعالى #أَنْ ما مَلَكَتْ أَئمانهنَ © أنّ المراد به الإماء دون 
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بل مطلق الكافرة١"‏ فإئهن يصفن ذلك لأزواجهن. 


العبيد الذكران)١١).‏ وهذه الرواية وإن ل نعثر علبها إلا أن ما ذكره (قدس سره) يكفينا 
كمؤيد. 

نعمء روى معاوية بن عمار في الصحيح, قال: كنا عند أبي عبدالله (عليه السلام) 
نحواً من ثلاثين رجلاً إذ دخل عليه أبي فرحب به - إلى أن قال فقال له: «هذا 
ابنك» ؟ قال: نعم وهو يزعم أَنّ أهل المدينة يصنعون شيئاً لا يحل لهم , قال: «وما 
هو»؟ قال: المرأة القرشية والطاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعها 
على عنقه, فقال أبو عبدالله (عليه السلام): «يا بني أما تقرأ القرآن»؟ قلت: بلى. قال : 
«اقرأ هذه الآية «إلا جُناحَ علَِينَّ في آبائهنَ وَل أبنائهنَ 4 حتى بلغ ظوَلَا ما مَلَكَتْ 
َمَاممنَ ١‏ 3 قال: يا بي ' لا 5 أن يرى المملوك الشعر والساق»!". 

فإنا اتدل هعوماً أن خفوضا عل ,وغول الفية فى قواد شال :8 5 ها ملكت 
أَئَائمِنَ > . ظ 

إلا أنه لابدٌ من ردٌ علمها إلى أهلها. وذلك لأنها غير قابلة للتصديق والقبول. 
فنا دت على جواز مماسة المرأة للعبد. وهي لا قائل بجوازها ولا خلاف في حرمتها 
ولم ترد الآآبة الكريمة فيهاء فهي أجنبية عن حل الكلام. على أنها لم تتضمن حكياً 
تعبدياً كي يقال بتخصيص الحكم بها وإنا استدل بظاهر القرآن الكريم. وحيث 
عرفت أن الآبة الكريمة غير ظاهرة في ذلك فلابدٌ من حملها على التقية وإرادة 
التخلص عن إظهار الجواب الحقيق للسؤال. 

)١(‏ لعموم التعليل, وقد علم حاله مما تقدم. 


)١(‏ الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب 5؟١ح‏ 4. الخلاف 4 : 59؟. 
(؟) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب ١١4‏ ح 0. والآية الكرية في 
نوزة الكهراتف 80 66 
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والقول والكرفة للآية حيت :قال هال جز" تستائية #: خض ترات 
ضعيف, لاحتال كون”* المراد من «نسائهنَ 4 الجواري والخدم من من الحرائر!". 
[ مسألة 19: يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتى 
العورة'" مع التلدّذ وبدونه, بل يجوز لكل منهما مسٌ الآخر بكل عضو منه كل 


)١(‏ وقد عرفت بعده. 

(9) وغلبه:اتقاق العلا الدلالة الآية الكرعةياطلافها وكين مق الروايناث 
عليه إذ أن مقتضى اطلاق استثناء الأزواج من قوله تعالى: اوقل للمؤْمِناتِ 
يَعْضْصْنّ مِنْ أبصَارِهنَ 4 هو جواز نظر الزوجة حتى إلى عورة زوجها كا أن مقتضى 
إطلاق استثناء الزوجات من قوله تعالى: 9وَالّذِينَ هم فر جه حافِظُونَ » هو 
جواز نظر الزوج حتى إلى عورة زوجته. 

نعم نسب إلى ابن حمزة القول بحرمة النظر إلى عورة الزوجة حين الجاع 7" 
نقدلا بووابة أن .سعند اللتدرري: ق«وضنية النى: (فيدل: الله تغلية نواله.وسلم ) لفل 
لعزي لاذه لقا نزولا يعار ا حد إن قرع ادر لدىب و لتقن كور ندال وان 
النظى إن الفوب.يورت اعفن فى الولن» 1 

والظاهر أنّ النظر إلى عورة المرأة في حال الجماع أمر من الصعب تحققه. فلا مجال 
للتكلّم فى جوازه وعدمه. ولعل المراد بحال الجماع حال التهيؤ له. وعلى كل فالرواية 
ضعيفة السند لا يمكن الاعتاد علبها. 

على أنّه لا حال لاستفادة الكراهة منها فضلاً عن الحرمة وذلك للتعليل المذكور 
فيهاء فإنه يكشف عن أنّ الرواية لا تتضمّن حكراً تكليفياً وإنغا هي بصدد الإرشاد 


(#) هذا الاحتال ضعيف جدّاً. إذ الظاهر أنّ المراد من #نسائهنٌ * الحرائر. بقرينة قوله تعالى: 
#أو ما ملكت أَعَانهنَ #. 

)0010( سورة المؤمنون 0 

(؟) الوسيلة: .5١5‏ 
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وفى الخنزير «عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو فى صلاته 
كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليميض ٠‏ فان لم يكن دخل في صلاته 
فلينضح ما أصاب من توبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله...76١'‏ وفي أهل الكتاب «في 
مصافحة المسلم اللهودي والنصراني, قال: من وراء الثوب فان صافحك بيده فاغسل 
يدك»'" وقد أسلفنا تحقيق الكلام في نجاستهم وعدمها في محلّها" فليراجع . وفى عرق 
الابل الجلالة «وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله»!) نعم بيّنا فى محله() عدم 
نجاسته , وقلنا إن الوجه في الأمر بغسله أنه من أجزاء ما لايؤكل لحمه واستصحابها 
في الصلاة يمنع عن صحتها. وفي المئي «إن عرفت مكانه فاغسله وإن خنى عليك 
فاغسله كلّه» "١‏ وفي الميت «يغسل ما أصاب الثوب»!" وفي الخمر «إذا أصاب ثوبك 
فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه. وإن صلّيت فيه فأعد 
صلاتك»7. وفى الدم «إن اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا» 7 أي وإلا فلا يعاد 
منه الصلاة فلا يلزم غسله لذلك. لا أنه طاهر إذا كان أقل من حمصة كما ذهب إليه 
الصو ف 1 

وهذه الأخبار كما ترى مطلقة دلت على نجاسة الأعيان الواردة فبها كما أنها 
اقتضت كفاية الغسل مرّة واحدة. وإن كان لا يعتمد على بعضها قحك نتكدها اد 


.١ ح‎ ١١ أبواب النجاسات ب‎ / 4١7 :* وهي صحيحة على بن جعفر المروية في الوسائل‎ )١( 

(؟) وهي موثقة أبي بصير المروية في الوسائل : 47١‏ / أبواب النجاسات ب 4١ح‏ 0. 

(1 فق فيسة' التحاسات قبل المشالة ١1‏ | 

(4؛) وهى حسنة حفص بن البختري المروية فى الوسائل 7: 277 / أبواب النجاسات ب ١0‏ 

اح 3 ْ 

)0( في مبحث النجاسات قبل المسالة [ .]١١١‏ 

(7) وهي صحيحة محمّد بن مسلم المروية في الوسائل 477:7 / أبواب النجاسات ب ١1‏ ح .١‏ 

(0) وهي حسنة الحلبى المروية في الوسائل :٠‏ 117 / أبواب النجاسات ب 74ح ؟. 

)0( وى :صعيعة عل بين قوريازن مزه بالأخذ بقول أبي عبدالله رفني اقيلدم) لوو فى 
الوسائل : 18 / أبواب النجاسات ب 78ح ؟. 

(9) وهي رواية مثنى بن عبدالسلام المروية في الوسائل ": 7٠‏ / أبواب النجاسات ب 7٠١‏ ح 0. 

؟:١ الفقيه‎ )٠١( 


نظر الخنئ إلى الذّكر وبالعكس ا 000 
عضو من الآخر مع التلدّذ وبدونه!". 
[77"] مسألة 0: الخنثى مع الأنثى كالدّكر ومع الذّكر كالأنتى ". 


إلى أثر وضعي لا أكثر. 

يكبانا الل القن ورة مره ف مشحه ماعة الخو الى حيتت فال سالئة عن 
الرجل ينظر في فرج المرأة 0110000 باد يقن لا ا نه ووو الع ار 

والحاصل أنه لا حال للقول بكراهة النظر إلى فرج المرأة ‏ سواء في حال الجماع أم 
غبره - فضلاً عن الحرمة. 

)١(‏ بلا خلاف فى ذلك. 

(؟) والكلام في هذه المسألة في جواز نظر الخنق إلى كل من الرجل والأنثى 
لا العكس . فإنه يأتي التعرض إليه في حله إن شاء الله تعالى. 

وعلى كلّ فالأمر كا أفاده الماتن (قدس سره), وذلك للعلم الإجمالي بحرمة النظر 
إلى بدن أحدهما وهو منجز لا محالة. فيجب عليه ترك النظر إلى كليهم . 

هذا إذا كان كل منهما حلا لابتلاته فعلاً. وأما إذا كان أحدهما محلا لابتلائه فعلاً 
وكان الآخر محلا لابتلائه فها بعد. كان الحكم أيضاً كذلك. إذ لا يفرق فى تنجيز العلم 
الإجمالي بين كون جميع أطرافه حلا للابتلاء فعلاً. وبين كون بعضها حآدً للابتلاء فعلاً 
وبعضها الآخر حلاً للإبتلاء في المستقبل . 

وهذا الحكم يجري بعينه فما إذا كان أحد الطرفين خاصة محلاً لابتلائه. وذلك 
للعلم الإجمالي حين البلوغ بتوجه تكاليف شرعية مرددة بين تكاليف الرجل 
وتكاليف المرأة. فهو يعلم إجمالاً بحرمة النظر إلى الرجل الذي هو حل ابتلائه؛ أو 
وجوب الجهر في الصلاة. ومن الواضح أنّ مقتضى هذا العلم الإجمالي هو تنجز جميع 
التكاليف ‏ سواء المتوجهة للرجال والمتوجهة للنساء -فى حقه. فيجب عليه امتثاها. 


." كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب 05 ح‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 


فى م سوسوي افويض القرووة 1017 /: التكاح 


[71"] مسآلة :"١‏ لا يحجبوز النظر إلى الأجنبية "١‏ ولا للمرأة النظر إلى 


: وهو فى غير الوجه واليدين مما لا خلاف فيه ويدلّ عليه‎ )١( 

أوَلاً: قوله تعالى: «ولا يُبِدِينَ زِينَتهُنَ © بناء على ما ورد في عدّة من الصحاح 
من تفسير الزينة بمواضع الزينة '"". وعليه فالآية الكريمة تدلّ على وجوب ستر تلك 
المواضع وحرمة كشفها. وحيث إِنّ من الواضح عرفا أنّه لا موضوعية لستر الزينة 
وإِما هو مقدمة لعدم نظر الرجل إليهاء فتثئبت حرمة نظر الرجل إلى تلك المواضع . 

تاك :1 عبان لدان عن سوم للقن إن بويعه الال ويدها عفدل سا بيدا 
انانف ,ادل بالا وزيية اللدية عل عرمة الظار إل كييها ين عض ئها 

قالناً: الرواباك التقدهة الدالة فل وان انان ال شبعر' الكرأدوساقها البق يريد 
التزويج منها. أو نود اقتراء 020101 فإنْ اختصاص الحكم فبها بمريد التزويج 
والشراء يدل بوضوح على الحرمة إذا لم يكن الرجل بصدد الزواج فنباء أو نشتراتها: 

راهاء معيرة المتكوق: المتقدمة الدالة عل نعو لفان إل اننوك شل الككتاب 
معللة ذلك بِأئَّْن لا حرمة قن كل عل ري النظر نال اللستلمةه نظرا إل 
كونها حترمة من حيث العرض . 

خانساء التخوض القننة الدالة فل هزاف التظن إل اتساء أهل الناة يدم بالعقباز 
أنمرة لا سهيق اذا نين !! فان التعليل تيكدفه عن سعرمة النظر :ان المراة د دذاتة 
وإنّ الحكم بالجواز في أهل البادية إِما ثبت نتيجة إلغائهن لحرمة أنفسهن. ولا 
فالحكم الأوّي فيهن أيضأ هو عدم الجواز. 


)0010( الكافي 6: ١0ح .6-١‏ 
3( راجع ص ١١‏ ه 5ا.ءدص75ه 0. 


الأجنى )'١‏ من غير ضرورة. 


)١(‏ ذهب إليه في الرياضء مستدلا بالإجماع على الملازمة بين تبوت الحكم في 
جانب الرجل وثبوته في جانب المرأة7". 

وفيه: أن الإجماع لو تم فهو. ولكن أن لنا إثبات كونه إجماعاً قطعياً حصّلاً. كيف 
ولم يتعرض للمسألة كثير من القدماء والمتأخرين ! 

على أنه يكفينا في إثبات عدم الملازمة الجزم بجواز نظرها إلى وجه الرجل ويديه 
حتى مع القول بحرمة نظر الرجل إلى وجهها ويديهاء فإنّ السيرة القطعية قائمة على 
اللوان بالقبينة النامى خض الربسيول الأعقلى صقل :انههليه يوا لوسك | ال بزماننا 
هذاء فإنّْمن كن ينظرن إلى الرجال في حين التكلّم معهم أو غيره ولو من وراء 
الحجاب. ويؤيد ذلك ملاحظة أن نظر المرأة إلى الرجل من حيث الحكم في عصرهم 
(عليهم السلام) لايخلو من حالات ثلاث: 

فإمًا أن يكون واضح الحرمة. 

وإِمّا 1 يكون واضح الجواز. 

وإمّا أن يكون مشتبهاً. 

والأوّل بعيد جداً. إذ لا يحتمل أن تكون حرمة نظر المرأة إلى الرجل أوضح من 
حرمة نظر الرجل إليهاء بحيث يرد السؤال عن الثاني ولا يرد عن الأوّل. 

والتالكبيدفعه عدم السوال غنه ولا ق.زواية:واخدة فإله لو كان لمتكم مشكوىا 
ومشتبها فكيف ل يُسال عنه المعصوم (عليه السلام)؟ وكيف لم ينبّه عليه هو بعدما 
عرفت أنّ المتعارف في الخارج ذلك ؟ 

ومن هنا يتعيّن الاحتال الثاني. وأنّ الحكم بالجواز كان واضحاً لدى المتشرعة في 
عصرى (علبي اللملذة) إل حهد ل تكن هناك مناحة السو ال عل 1 

وعليه فئل هذا الإجماع لا يمكن الاعتاد عليه. بل لا بدٌ في القول بعدم الجواز من 


ا 0 211311 
تتبع سائر الأدلة, وقد استدل على ذلك بأمور. 

الأوّل: قوله تعالى: طقل للمؤمنات يَعْضّضْنَ مِنْ أبِصَارِهنَ © . 

بدعوى أنّ الغضّ عبارة عن الترك, فتكون الآية دالة على وجوب ترك النظر إلى 
اليسعال. 

وفيه: ما تقدّم من أنّ الغضٌ ليس عبارة عن الترك, وإمًا هو عبارة عن جعل 
النيء مغفولاً عنه, وعدم الطمع فيه بالمرة والانصراف عنه. 

وعليه فلا تكون للآية دلالة على حرمة نظرهن إلى الرجال على ما تقدم بيانه 

وتمًا يؤيّد ذلك أن الخطاب في الآية الكريمة عامٌ لجميع المؤمنات, لإفادة الجمع 
امحل بالألف واللام ذلك فيشمل المبصرات منهن وغير المبصرات, وحيث إِنّ من 
الواضح أنه لا معنى لتكليف غير المبصرات بترك النظرء فيتعيّن حمل الفضٌّ على 
ما ذكرنا من الانصراف عن الرجال وعدم الطمع فيهم. 

نعم , قد يتوهم كون الاية الكريمة ناظرة إلى النظر. وذلك بملاحظة معتبرة سعد 
الاسكاف عن أبي جعفر (عليه السلام), قال: «استقبل شاب من الأنصار امرأة 
بالمدينة وكان النساء يتقنّعن خلف اذانهن, فنظر إلها وهي مقبلة. فلا جازت نظر 
إلهها ودخل في زقاق قد سماه ببني فلان فجعل ينظر خلفهاء واعترض وجهه عظم في 
الحائل أو”زجاجة فقن .وجهه: فلا نكيت المراة نظر فاذا الدماء ييل عفل نويه 
وصدره. فقال: والله لآتين رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) ولأخبرنه. فأتاه 
فلم| رآه رسول الله (صل الله عليه وآله وسلّم) قال: ما هذا؟ فأخبره. فهبط جبرئيل 
(عليه السلام) مهذه الآية لكل للمُوْمِنينَ يَعْضُوا مِنْ أَبِصَارِهِمْ وَيحْمَظُوا فُروجَهُم ذلِكَ 
أزكئ كم إن الله خَبيرٌ بما يَصَنَعُونَ 4 "١‏ فنا وردت في فرض النظر إلى المرأة. فتكون 
دالة على أنّ المراد بالغضٌٍ هو ترك النظر. 


.4 ح٠ كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 


نظر المرأة إلى الأجننى ا 


ولكن الظاهر أنّ الأمر ليس كذلك. فإِنٌّ موردها هو صورة التلدّذ والاستمتاع 
بالنظر إليهاء وهي مشمولة للآية الكرية بلا إشكال إلا أَنْا أجنبية عمّا نحن فيه 
حيث إن كلامنا في النظر المجرد عن التلدّدْ لا مطلقاً. 

ويؤيد ما ذكرناه أنّ نظر الشاب إليها كان من خلفها فيا عدا الأحظات الأولى: وتما 
لا إشكال فيه أنّ ذلك إذا كان يحرداً عن التلذّذ ليس بحرام قطعاً 

الثاني : رواية أحمد بن أبي عبدالله البرقي. قال: استأذن ابن . يكنوم عل الى 
(ضل الله غليه واله.وسلم) وغنذه عائشة وبعفصة 0 : «قوما فادخلا البيت». 
فقالتا: إنه أعمى, فقال: «إن 1 يركىا فانحما تريانه» )١(‏ 

وفيه : أَنَّا ضعيفة مرسلة,ء باعتبار أن البرقي يروبها عن النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلّم) من دون ذكر الواسطة, ومن المعلوم أن الفصل الزمني بينهم| كثير جداً فلا يكن 
الاعتّاد عليها. على أَنّْا قابلة للمناقشة من حيت إِنَّها تكفلت بيان فعل النبي (صلى 
الله عليه واله دما وهو لا يدل على اللّزوم. 

الثالث: رواية محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال), قال: قال النبي (صلى 
ادعليه و فوسك امراف عقي ال عل اجر اند اتعدييل وااضعنيا من نهر 
ارعها !وري عرره ا" 

وفيه: أَّها ضعيفة السند جداًء لوجود عدّة مجاهيل في سندها. على أنَّها أخصٌ 
020 5500 ْ 

الرابع : رواية الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن النبي (صلَ الله عليه 
وآله وسلّم): «إنّ فاطمة قالت له في حديث ‏ «خير للنساء أن لايرين الرجال 
ولا يراهن الرجال»7". 

واقفيه: نا مرسلة .غل أثه لا دلالة فنا على اللروة. 

الخامس: رواية ا حسن الطبرسي أيضاً عن أم سلمة, قالت: كنت عند رسول الله 
)١(‏ الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح, أبواب مقدمات النكاح. ب ١59‏ ح .١‏ 


(؟) الوسائل. ج ٠٠‏ كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب ا 
() الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح, أبواب مقدمات النكاح. ب ١79‏ ح 7. 


2 نان وت ادح نم7 جه خاسط و وو عاشي جه تاه الوط وو لجسا ا ا يا شرح العروة ؟"/ التكاح 


واستثنى جماعة الوجه والكمّين فقالوا بالجواز فبهم|!'! مع عدم الريبة والتلدّذ. 


(ضلن انه علض وا لقعوي اك الوغنده ميدونة تافل ابن ا«لمكتوسيو قنع أن امبر 
بالحجاب. فقال: «احتجبا». فقلنا: يا رسول الله اليس أعمى لا يبصرنا؟ قال: 
«أفعمياوان أنتا ألستّا تبصرانه» )١(‏ 

وفيه : 0 الكلام فيها عين الكلام قْ رواية البرقى. 

وا حاصل: أنّه ليس هناك أي رواية معتبرة تدل على حرمة نظر المرأة إلى الرجل 
وعليه فالحكم بالمنع مبني على الاحتياط . 

)١(‏ قد عرفت الحكم بالنسبة إلى المرأة, وأنّه لا مانع من نظرها إلى الرجل إذا لم 
دك رقن لد د ووضة: 

وأما بالنسبة إلى الرجل فهل يستثنى من حرمة نظره إلى المرأة وجهها ويداها أم 
لا؟ 

اختار امحقق (قدس سره) التفصيل بين النظرة الأولى والثانية. فحكم بالجواز في 
الأولى وبالحرمة في الثانية''' وذهب صاحب الجواهر (قدس سسره) إلى المنع مطلقاً”" 
في حين أصرٌ الشيخ الأعظم (قدس سره) على الجواز كذلك7*). واستدل للقول 
بالجواز: 

أوَلاً: بقوله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ ينين إلا مَا ظَهَرَ مها » 00. 

بدعوى أنّ مقتضى الاستثناء في الآية الكريمة هو جواز إبداء مواضع الزينة 
الظاهرة وعدم وجوب سترهاء ولازم ذلك جواز نظر الرجل إليهاء وحيث أنّ الوجه 
والكفّين منها جزماً. فتدلٌ الآية الكريمة على جواز النظر إليهما. 


.4 ح‎ ١79 كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 
العرائم 1ج اا‎ )5( 

(9) الجواهر 9؟:/ال. 

)0( كتاب النكاح : 07. 

(0) سورة النور 78 : .,5١‏ 


التْظر إلى وجه المرأة وكقمها ل 

وفيه: أن الاستدلال بها تارة يكون بملاحظتها في حدّ نفسها ومع قطع النظر إلى 
النصوص الواردة في تفسيرهاء وأخرى بملاحظتها منضمة إلى تلك النصوص . 

فإن كان الأوّل. فلا يخ أنه لم يثبت كون المراد بالزينة مواضعهاء بل الظاهر من 
الآية الكريمة إرادة نفس ما تتزين به المرأة. ويؤيد ذلك قوله عرّ وجل فى ذيل الآية: 
ولا يَطْرِبْنَ بِأَرْجُلهِنَ ليعْلمَ ما يحْفِينَ من زِينَتهنَ © فإنَ من الواضح أَنَّ خرب 
الرجل على الأرض لا يوجب العلم بموضع الزينة» وإنما الذي يوجبه هو العلم بنفس 
الزينة من الخلخال وغيره. فإن ضرب الرجل يوجب حركتها وإيجاد الصوت فيعلم 
بها لا محالة . 

ولو تنرّلنا عن ذلك وقلنا: إِنّ المراد بالزينة هو مواضعها. فلا يتم" الاستدلال بالآية 
الكريمة أيضاً. وذلك فلأننا وإن قلنا: إِنّ الأمر بالتستر واضح الدلالة على عدم جواز 
نظن الرحل: ان يدق المرأةة “إلا أنه لا يمكن القول بذلك فى عكس القضية فاث حواز 
الأبداء لذ يدل عل سغوان نظر الرجل الها اذ لا هلازمة 00 ويكفينا فى اثبات ذلك 
ذهاب جماعة إلى حرمة نظر المرأة إلى الرجل واكاك اندلا عب شلة امال 

فالحاصل أنّ الآية الكريمة على كلا التقديرين لا تدلّ على جواز نظر الرجل إلى 
وجه المرأة ويدها. 

وإذ كأن النانى؛ فالروايات:وإن كانت صرحة ف أن ال مرا يتالزيتة إما هبو 
مواظعياء ال أنه لايد فق التكان في معنى البداء كي رت فته فق الآنة الكترية 
فنقول: 

البداء بمعنى الظهور. كما في قوله تعالى: ليَدَتْ هما سَوآتهما 4 ."١‏ والإبداء بمعنى 
الإظهار. فإذا كان متعلقاً بشئيء وم يكن متعدياً باللام يكون في مقابل الستر. وإذا 
كان متعلقاً "١‏ باللّام كان في مقابل الإخفاء بمعنى الإعلام والإراءة. كما يقال: يجب 
على الرجل ستر عورته وليس له إظهارها فى ما إذا كان يحتمل وجود ناظر محترم 


)010( سورة الأعراف 1 
(؟) كذا في الطبعة الأولى والصحيح (متعدياً). 


3 و له .5 شرح العروة 5 / التكاح 
وكذلكه يقال ان يدق المراة كله عورة» فيراد به ذلك. وأما إذا قيل: أبديت لزيد رأبي 
أو مالي . فعناه أعلمته وأريته. 

ومن هنا يظهر معنى الآبة الكريمة. فإنّ قوله عرٍّ وجل أَوّلاً: «إوَلا يُبِدِينَ زِينَتهنَ 
إلا ما ظهَرَ منها » إنما يفيد وجوب ستر البدن الذي هو موضع الزينة وحرمة كشفه 
ذا | الميضة و البفيي الأننا من الوق الظاهوة فستفاد من انها لويد اللراة هال 
عورة الرجل لابدٌ من ستره بحيث لا يطلع عليه غيرهاء باستثناء الوجه واليدين 
فإنهها لا يجب سترهماء لكنك قد عرفت أنّ ذلك لا يلزم جواز نظر الرجل إليهما. 

في حين إِنّ قوله عرّ وجل ثانياً: «وَلا يُبدِينَ زيتَتهنَ إلا لِبُعُولَهِنَ...» يفيد 
حرمة إظهار بدنها وجعل الغير مطلعا عليه وإراءته مطلقا. من دون فرق بين الوجه 
واليدين وغيرهماء إلا لزوجها والمذكورين فى الآبة الكريمة. 

فيتحصّل من جميع ما تقدم: أنّ الآية الكريمة بملاحظة النصوص الواردة فى 
تفسير الزينة تفيد حكمين: 

الأوّل: حكم ظهور الزينة في حدّ نفسه. فتفيد وجوب ستر غير الظاهرة منها دون 
الظاهرة النى هى الوجه واليدان. 
والباطنة, إلا للمذكورين فى الاية الكريمة حيث يجوز لا الإظهار طهم. 
الآبة الكريمة أؤلى بالاستدلال بها على عدم الجواز من الاستدلال بها على الجواز. 

تاليا سحيحة .عل بق سووة» قال: قلت كن اللنسى عليه الستااة )+ إن بعتن 
بالنظن الى المراة 'الجميلة فيتجيق النظر البها : فقال» نايا عل لياس إذا غرف الله:مق 
فك الضدق» واناك :والزيقا فائه مدق الركة ولاك الني 0 

وهذه الصحيحة هى عمدة ما استند إليه الشيخ الأعظم (قدس سره) في القول 
0ن 
بالخوار - 
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النّظر إلى وجه المرأة وكقمها ا 00 
ااانه لان هن حول هذه اصح كانهو الس شي قن الوضاء: غنياد 
لذلك, وأنّ النظر إليها يكون اتفاقياً بمعنى أنه يقع نظره عليها من دون قصد أو تعمّد. 
ويذلك تكن الفحيحة اجنينة عن حل الكلاء وله ندل عل واو تعفد النظر 
اللدوهة رقيو لتقلا اهو رد ضقها إل اهلها 0 النظر إلمها 


حتى مع قصده التلذّذ من الأول .ىا يظهر من قوله: ( فيعجبنى النظر إلبها) وهو مما 
كفك الالاناء يول :تيه أجدمتا._كل اجالع متعة ,ريه والبويع فقيل 


وما يويد ما ذكرناه من حملها على عدم التعمد والقصد أن من البعيد جداً أن 
يفعل على بن سويد على جلالة قدره وعظم شأنه ذلك قاصداً متلّذاً. ثم ينقله بكل 
فراع إلاناء رعليه الام 

الثاً: صحيحة الفضيل, قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذراعين من 
المرأة. هما من الزينة التي قال الله: «وَلَا يُبِدِينَ زِيتتهنَ إل لبُعُولَمِنَ * ؟ قال: «نعم 
وما دون الخمار من الزينة. وما دون السوارين»'''. 

وحيث إن الوجه ما لا يستره الخمار. والكف فوق السوار لا دونه. فتدل 
الصحيحة على جواز إبدائههما. 

وفيه : ما تقدم من أن جواز الإبداء لا يلازم جواز النظر إليه باز اتدل دده 
ااصحفة عل عراز 

على أن الصحيحة في الحرمة أظهر من الجوازء فإنٌ الظاهر أن المراد ب «ما دون 
الخمار» هو ما ب بعمّ الوجه أيضاً لأنه مما يكون على الرأس ٠‏ فيكون الوجه مما هو دونه 
لغالة انيور الاحظة امايق اتقلدن اعق ها يكوفهل الدقع د كو قال: 
ل ا ار ير 1 

ىا كن الظاهر بل الواضح 1 المراد ب «ما دون السوارين» هو ما يكون دونها إلى 
أطراف الأصابع . وحمل ذلك على الفاصلة اليسيرة بينهما وبين الكفٌ. بحيث يكون 


123 لوسعهيا ممع ةالوو اواو م ا ارو 1/1107 لكات 
الك سخاريعا مق "قولة (عليه السلام )الذوما دون المتوارين» الالو من يت 

ان قالروانه ندل عل أن الذراعين وما دونهما إلى أطراف الأصابع والخمار وما 
دونه مطلقا من الزينة المحرم إبداؤها. فلا يبق وجه للاستدلال بها على جواز النظر 
إلى الوجه والكفين. 

رابعاً: رواية ا الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) فى قوله تعالى: ##وّلا 
يُبْدِينَ زِينَتهنَ إلا مَا ظْهَرَ مِنها» فهي الثياب. والكحلء والخاتم. وخضاب الكفٌ, 
والسوار. والزينة ثلاثة: زينة للناس, وزينة للمحرم. وزينة للروج. فأما زينة الناس 
فقد ذكرنا. وأما زينة الحرم وضع القلادة فا فوقهاء والدملج فها دونه والخلخال وما 
سفل منه. وأما زينة الزوج فالحسد كله(" 

وهذه الرواية وإن كانت صريحة في الجواز في القسم الأوّل, إلا أنْا ضعيفة سنداً 
ولا يمكن الاعتاد عليهاء فإِمّا مرسلة لأنّ أبا الجارود ممن يروي عن الباقر (عليه 
السلام). فالفصل بينه وبين علي بن إبراهيم كثير جداً فلا يكن أن يروي عنه 
فباشرة: 

خامساً: رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام). قال: سألته عن الرجل ما 
يصلح له أن ينظر إليه من المرأة النى لا تحل له؟ قال: «الوجه. والكف. وموضع 
السوات 9 . 

واستدل بهذه الرواية صاحب الجواهر (قدس سره) وذكر أن سندها معتبر على 
ّ نا 

فيه اننا اسشينة سنداً بعبدالله بن الحسن. إذ لم يرد فيه أي تليق أو مدح. 

على أنَّها واردة في المرأة التي يحرم نكاحهاء ومن الواضح أَنَّا ليست إلا الحرم 
فاييق ان قاط حل كلايناء اع لامي نل مكنا اعكنا دا ارم نميا رنطرا 
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قوفن اياك المقدمة 3ق هواروها برهن كدله فق التشكين يبالاغيان التحسة, 
فتلخص أن المدّة الؤاحدة كافية فى ازالتها. ْ 

وأما المتنجّس بالمتنجس بتلك النجاسات فلا مناص من الحكم بكفاية المرّة 
الواحدة فى تطهيره. لأن المدّة إذا كانت كافية فى إزالة نجاسة الأعيان النجسة كانت 
موجة لطيارة الشكقى سحن ها نار رلور الفليقت تم وها رذاكانك العين ينا 
يعتبر فيه التعدّد كالبول لم يكن الحكم بكفاية المدّة في المتنجّس بها مع الواسطة, لعدم 
زوال العين إلا بالتعدد. فهل يلتزم فيه بالتعدد أو تكن فيه المرّة أيضأ؟ 

الثاني هو الصحيحء وذلك لمعتبرة العيص بن القاسم كال لتنسا لتدرفو رعدل 
أضنابقة اقطر هن طلسي :فيه ضوع فقال: إن كان هو يول أو قناو فيفس .هنا انف 1" 
لأن إطلاقها يقتضى الحكم بكفاية الغسلة الواحدة في المتنجّس بالماء المتنجّس بالبول 
نوكن اللحاسات» هذا 

وقد يناقش في الاستدلال بالرواية من جهتين إحداهما: الاضار. ويدفعه: أن 
جلالة شأن العيص مانعة عن احتال رجوعه في الأحكام الشرعية إلى غير الإمام 
(عليه السلام) فالاضار في عمد غير مضع «وتانبتهيا + الارسال وير هبعلية: أن ظاهر 
قول الشهيد'" أو الحقّق 0" (قدس سرهما) قال العيص أو روى أو ما هو بمضمونه) 
أنه إخبار حسبي لأنه ينقلها عن نفس الرجلء وكلما دار أمر النبر بين أن يكون 
اعبار حا أو إعبارا دما عل عل الم عنما بعاموق كلف وها أ اليد 
م يكن معاصراً للرجل فلا مناص من حمل قوله هذا على أنه وجدها في كتاب قطعي 
الانتساب إلى العيص. وحيث إنه ثقة عدل فيعتمد على نقله وروايته فلا إشكال في 
الرواية بوجه. 

فتحصل أن المتنجّس بالأعيان النجسة والمتنجّس به يطهر بغسله مرّة واحدة. نعم 
الاناء المتنجّس بالبول أو الولوغ أو بغيرهما من الأعيان النجسة لابدٌ فيه من التعدّد 


.١5 أبواب الماء المضاف ب 4 ح‎ / 5١0 :١ الوسائل‎ )١( 
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التنظر إلى وجه المرأة وكقّمها 0 


إلى تخصيص الجواز باحارم, ثفن العجيب من صاحب الجواهر (قدس سره) 
الاسولا لها نعل الموات: 

سادساً: رواية عمرو بن ثمر عن أبي جعفر (عليه السلام) عن جابر بن عبداله 
الأنصاري. قال: خرج سول الله (ضل الله عليه واله.وسل) يريد فاطمة وأنا معه... 
إلى أن قال: فدخل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) ودخلت وإذا وجه فاطمة 
(عليها السلام) أصفر كأنّهِ بطن جرادة. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) : 
«ما لي أرى وجهكِ أصفر ؟» قالت: «يا رسول الله الجوع». فقال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلّم): «اللهم مشبع الجوعة ودافع الضيعة, أشبع فاطمة بنت محمد». قال 
جابر: فوالله. لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر فا جاعت 
بعد ذلك البوه 37 

ودلالتها على الجواز واضحة,. لأنّما تتضمن فعل المعصوم وإقرار النبي (صَلّ الله 
عليه واله وسلّم). وكل منهها حجة على الجواز. 

وفيه: أَنا ضعيفة سنداً. فإِنَ عمرو بن شمر قد ضعّفه النجاشي في موردين. عند 
اللعرظى المت وعان جا جاتر زى بعب نا وزكر السقد اي د بور انالف ساب 
من قبل عدّة من يروون عنه. وخصٌ بالذكر عمرو بن شمر”"! فلا مجال للاعتاد 

على أنّ متنها غير قابل للتصديق. فإنّ مقام الصدّيقة الزهراء (عليها السلام) يمنع 
من ظهورها أمام الرجل الأجنى بحيث يراها قطعاً. فإنّ كل امرأة شريفة تأبى ذلك 
ذكيف سيدة الساء علي السلا )؟! 

وما يؤيد ما قلنا أنَّ مضمون هذه الرواية -من أَئَّا (عليها السلام) ما جاعت بعد 
ذلك اليوم سال 0 

0 : رواية مروك بن عبيدء عن بعض أصحابناء عن أبِي عبدالله (عليه السلام) 
قال: قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لى يكن محرماً؟ قال: «الوجه 
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والكنا نو التدما 0 

وفيه : أَنّا وإن كانت واضحة الدلالة إلا أَنّا مرسلة لا يمكن الاعتاد علبها. 

وبهذا ينتبي الكلام في عمدة ما استدلٌ به للقول بجواز النظر إلى وجه الأجنبية 
ويديها. وقد عرفت عدم قامية شيء منهاء إلا أن من غير الخنى أنه لا حاجة في 
القول بالجواز إلى شيء منها إذا تتم م أدلة القول بالمنع , لأنّ مقتضى أصالة البراءة هو 
الور بوعل هذا فاذ يعن ل فى أدلة المانعين. 

وقد استدل للحرمة بوجوه: 

الأوّل: قوله تعالى «وَلَا يُبدِينَ زينَتهُنَ إلا ما ظَهَرَ مها وَلْيَضْرِينَ بحُمرِهنَّ عَلى 
جْيو بهن وَلَا يُبدِينَ د لتعوليون: ,»لفل وا شوو ؤلالها فانٌّ هذه الآية 
الكريمة تتصدى لبيان حكمين: 

حكم الظهور وعدم التستر. المعير عنه بالإبداء في نفسه, عند احتال وجود ناظر 
حترم. وحكم الإظهار للغير. المعبر عنه بالإبداء. عند القطع بوجود ناظر محترم 
-أما عند القطع بعدم وجوده فيجوز الكشف كا في الحمام المنفرد عند الغسل ونحوه -. 

أفادت الحكم الأوّل وأَنّ بدن المرأة ما عدا الوجه والكفين _كعورة الرجل يجب 
ستره في نفسه ولا يتوقف صدق عنوان البدو والإبداء على وجود الناظرء ولذا جاء 
في صحيحة زرارة قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل خرج من سفينة عرياناً أو 
سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلى فيه . فقال: «يصلى إيماءً . وإن كانت امراة جعلت يدها 
على فرجها. وإن كان رجلاً وضع يده على سوأته. ثم يجلسان فيومئان ولا يسجدان 
ولا يركعان فيبدو ما خلفهماء تكون صلاتها إِمَاءَ برؤوسه]»7". فإنّه (عليه السلام) 
عبر بالبدو فى فرض عدم وجود ناظر محترم فيظهر من ذلك أنّ المراد به هو الإبداء في 


نفسه أي ظهوره. 
أفادت الحكم الثاني وهو حرمة إظهار جميع البدن ومن غير استثناء اللازمة لحرمة 


)١(‏ الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح, أبواب مقدمات النكاح. ب ٠١9‏ ح ؟. 
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التّطر إلى وجه المرأة وكقّمها ا 


النظر إليها لغير المذكورين فيها. 

والذي يظهر - والله العالم ‏ أن الروايات الواردة في تفسير هذه الآية الكريمة تؤكد 
ما ذكرناه من التفصيل فى الزينة بين ما يجب سترها في نفسه. وما يحرم إبداؤها لغير 
الزوجء فإنّ بعضها تسأل عن القسم الأوّل وبعضها الآخر تسأل عن القسم الثاني في 
الآية الكرية. 

فن الأوّل: معتبرة أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول 
لله عرّ وجلّ: لوَلَا يُبدِينَ زِيَتهُنَ إلا مَا ظَهَرَ منها 4 قال: «الخاتم. والمسكة. وهي 
القلب»١".‏ فهي صريحة في أن السؤال عن القسم الأوّل من الآية الكريمة دون القسم 
الثاني» فلا تدل إلا على جواز كشف الوجه واليدين وعدم وجوب سترهما في نفسه 
وقد عرفت أنّ ذلك لا يلازم جواز النظر إليهما. 

ومن الثانى: صحيحة الفضيل المتقدمة حيث ورد السؤال فيها عن الذراعين من 
المرأة. هما من الزينة التي قال الله عرّ وجلّ: «اوَلَا يُبدِينَ يتوق إذّ لعولتبة » ؟ 
فأجاب (عليه السلام): «نعم»”". فدلُت على حرمة اندائهنا لين ادوج ومن ذكر في 
الاية الكريمة. 

فبملاحظة هذه النصوص يتضح جلياً أنّ ما تفسره معتبرة أبي بصير غير ما 
تفسره صحيحة الفضيل . وأنَّا منضمً إنما يفيدان أَنّ الزينة على قسمين : 

قسم منها يجب ستره في نفسه. وهو ما عدا الوجه والكفين من البدن. 

وقسم منها لا يجوز إبداؤه لغير المذكورين في الآآية الكريمة مطلقاً. وهو تمام البدن 
موق امتناء. 

ولعل تضاعي المواهر (قدسن )نينا اعدل تيده المح عل جواز النظر 
إلى الوجه والكقّين 7" تخيّل أنْها واردة في تفسير القسم الأول من الآية الكريمة, 
وغفل عن كونها صريحة في النظر إلى القسم الثاني . 
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الثاني : الروايات الدالة على جواز النظر إلى وجه المرأة ويديها إذا أراد تزويجها 
على نحو القضية الشرطية: فإنّ مفهومها هو عدم الجواز إذا لم يكن مريداً تزويجها. 
وحمل النظر في هذه الروايات على المقترن بالتلدّذء فلا تدل بمفهومها على عدم جواز 
النظر المجرد إذا لم يكن قاصدا تزويجها. بعيد جدا ولا موجب له. 

وأوضح من هذه الأخبار ما ورد في جواز النظر إلى وجه الذمية ويديها. معلا 
أنْنَ لا حرمة طْنّ, فإنّه كالصريم في أنّ منشأ الجواز إنما هو عدم وجود حرمة 
لأغراضيرة “فيدل.غل ده الخواز إذا كانت المراة مسلمة:وذات خرمة. 

الثالث: صحيحة الفضيل المتقدمة في أدلّة القول بالجواز وذلك بالتقريب المتقدم 
فإنّ ظاهرها هو كون الوجه واليدين من الزينة التي لا يجوز إبداؤها إلا للزوج. حيث 
الحق (عليه السلام) «ما دون الخمار» و«ما دون السوارين» إلى الذراعين. فجعل 
المجموع من مصاديق الآبة الكرية الدالة على حرمة إبداء الزينة, التي قلنا إِنه معنى 
حرمة إظهارها للغير الملازمة لحرمة النظر إلمها على ما عرفت تفصيله. 

الرابع: صحيحة محمد بن ا حسن الصفار. قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في 
رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس طا بمحرم. هل يجوز له أن يشهد عليها وهي من 
وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنه فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا 
كلامها. أو لا يجوز الشهادة عليها حتى تبرز ويتبتها بعينها؟ فوقع (عليه السلام): 
اقلت .واتظهر القوواد ا اشاء اوم 7 

فإنٌّ أمره (عليه السلام) بالتنقب الذي هو عبارة عن لبس ما يستر مقداراً من 
فوق الأنف فا دونه عند الشهادة ‏ يدل بوضوح على عدم جواز النظر إلى وجه 
المرأة فى حدّ نفسه. وإلا فلم يكن وجه لأمرها بالتنقب. وحمل الأمر على استحياء 
المرأة خارجاً ‏ مع قطع النظر عن الحكم الشرعي لا وجه له بالمرة, فإنٌّ ظاهر الأمر 
هو بيان التكليف والوظيفة الشرعية. فحمله على غيره يحتاج إلى القرينة والدليل. 

ثم إنّ الأمر بالتنقب وإن دل على لزوم ستر الأنف فما دون مطلقاً, إلا إِنّه لا يدل 
على جواز كشف ما فوق الأنف مطلقاً. بل يختص ذلك بالشهادات حيث تقتضي 


التّظرة الأولى والثانية ا 001 اا 


وقيل بالجواز فمما مرّة. ولا يجوز تكرار التنظر١"‏ والأحوط المنع مطلقة* . 


الضرورة للتعدف على المرأة وذلك يحصل بالنظر إلى عينيهاء ومن هنا حكم من 
لا يرى جواز النظر إلى المرأة في نفسه بالجواز في مقام الشهادة. 

الخامس : الأخبار الدالة على أن النظر إلى الأجنبية «سهم من سهام إبليس» وأَنّه 
«زنا العين» وما شاكله ."١‏ لكن الظاهر أنّ هذه الطائفة مما لا يصح الاستدلال بها 
على حرمة النظر المجرد. فإِنّ التعبير بِأنّه «سهم من سهام إبليس» لا ينسجم إلا مع ' 
كون الناظر في مقام الريبة, فإنه في هذه الحالة قد لا يتمكن الإنسان نن السيطرة على 
نفسه فيقع فى الزناء وقد يتمكن من كفٌ نفسه ومنعها من الحرمات فينجو من ذلك, 
وحينئذ يصح ققئيله بالسهم فإنه قد يصيب الهدف وقد يخطئ . وأما إذا لم يكن في مقام 
الريبة فهو غير مصيب دامًاً. فلا يتلاءم مع تشبيهه بالسهم. 

وكذا الحال فيا دل على أنّه زنا العين, فإنّه ومع غض النظر عن سنده ‏ ظاهر فى 
كون الناظر في مقام التلدّذ لا مطلقاً كما يظهر ذلك من قوله : «فإنٌ لكل عضو زنا وزنا 
العين النظر». فإنّ من الواضح أَنّ زنا العين هو النظر متلدّذاً كما هو الحال في زنا 
سائر الأعضاء لا النظر الجدد. < 

والمتحصل من جميع ما تقدّم: أنه لا بحال لاستثناء الوجه والكفين من حرمة 
النظر إلى الأجنبية, فإنه لا دليل على ذلك بل الدليل على خلافه. كما عرفت. 

)١(‏ اختاره الحقق (قدس سسره) في الشرائع'' والعلامة (قدس سره) في القواعد”" 
ولعلّ الوجه فى ذلك هو الجمع بين الطائفتين المتقدمتين. 


(*) وإن كان الأظهر جواز نظر المرأة إلى وجه الرّجل ويديه بل راسة ورقبته وقدميه من غير 
تلذّذ وريبة. بل حرمة نظرها إلى سائر بدنه غير العورتين من دون تلذَّذ وريبة لايخلو عن 
إشكال. والاحتياط لايُترك. 
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إلا المفعين بهذا وذلك لأنّ هذا التفصيل وإن ورد فى رواية معتبرة. فقد روى 
الكاهلي ‏ عبدالله بن يحيى الكاهلي الممدوح -إِنّه قال 000 (عليه السلام): 
«النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة, وكفى بها لصاحبها فتنة»!". كما روى 
الصدوق مرسلاً أنه (عليه السلام) قال: «أوّل نظرة لك. والثانية عليك ولا لك, والثالثة 
فها الهلاك»7"., لكئّها مرسلة فلا يمكن الاعتاد علمها. 

وغل فرظن ضبخة الروابة:ستذا قات هذا التفضيل لمكن العمل يوذل 

أوّلاً: إن الظاهر من هذه النصوص. أّها ليست في مقام الفرق بين النظرة الأولى 
والثانية من حيث العدد. وإنما هي بصدد الفرق بينهما من حيث إنّ الأولى اتفاقية 
وغير مقصودة بخلاف الثانية. فتحرم الثانية :يوق الأول فللا قزل بعيمد عل واه 
النظرة الاوك مع ولئ كانت متضودة : 

ثانياً: إنّ إطلاق هذه الروايات لو سلم فلابدٌ من تقييده على كل حال. فَإئّها تدل 
بإطلاقها على جواز النظرة الأأولى متعمداً إلى جميع أعضاء بدن المرأة. وهو مما لا يقول 


6.66 


وكان الثاني بنظر العرف هو الأظهر تعيّن التقييد به. خصوصاً بملاحظة أنّ التفصيل 
بين النظرة الأولى والثانية بلحاظ العدد. بمعنى الالتزام بالجواز في النظرة الأولى بما 
هي نظرة أولى ‏ حتى ولو كانت اختيارية ‏ وعدم الجواز في الثانية بما هي ثانية, مما 
لا يقبله العقل السليم. 

حيث يرد التشكيك فى النظرة الأولى من حيث مدتها وفترة صدقهاء وذلك بمععى 
نه إلى متى يجوز الاستمرار فى النظرة الأولى؟ وهل يجوز النظر لمدة حمس دقائق 
مستمراً فى حين لا يجوز إعادة النظر ولو لأقل من دقيقة لأنّه من النظرة الثانية ؟ 

ثم ما هي الفقرة التي لا بد وأن تقضي لتصدق ثانياً النظرة الأولى؟ وهل إذا نظر إلى 


النظر إلى لحارم مو ب سمو بو ا اال ا ا م له 
[17"] مسألة ”؟": يجوز النظر إلى امحارم التى يحرم عليه نكاحهنٌ نسباً(') 


المرأة فلا يجوز له النظر إليها ثانياً ما دام حياً لأنه من النظرة الثانية. أو يكون المعيار 
في كونها من النظرة الأولى أو الثانية باليوم الواحد فتعتبر النظرة الواقعة في الثاني 
التازة الأول أكنا + او أنه بالبناعة إى القهر او البننة ؟ 

إن كل هذه التشكيكات تدلّ بوضوح على أنه (عليه السلام) ليس فى مقام تحديد 
النظربفنخ:حية العدده وإغا هوق مقام التخد يد من يت الأحفاق والشعكد» وإن 
النظرة الاتفاقية معفو عنها ويجب عدم العود إليها. 

ار من أنّ هذا الحكم هو حصيلة الجمع بين الروايات التي 
انسد لديا عل الحمواق مظلقا والريوابات الك ذلك فل المرنه كذلك ويضيف :قند 
عرفت عدم صلاحية الطائفة الأولى لإثبات المدعى , فتبق الطائفة الثانية سليمة عن 
المعارضء فيتعيّن القول بالحرمة, ولا أقل من الاحتياط اللزومي . 

)١(‏ ويدلٌ على الجواز -مضافاً إلى السيرة القطعية من زمان الرسول الأكرم (صلى 
الله عليه وآله وسلّم) إلى عصرنا الحاضر. حيث لم يعهد تحجب النساء من أولادهن 
أو آبائهن أو أخوانهن إلى غيرهم من المحارم _: 

أولاً: قوله تعالى: «وَلَا يُبدِينَ زِيتتهُنَ إلا لبُعولَتهِنٌ أذ ابائهة اذ اباء بُعولَهِنٌ 
أو أبنائهنٌ أو أبناء ُعُولَتهِنَ أوْ إخوائهيٌ أَوْ يني إخوائهنٌ أَوْ بَني أخواتهنَ  ."١١‏ فهي 
عاغل بها تقد داعال عل هوان اداه لتك الذي هدو فسن إلهاد ١‏ 
للمذكورين فيهاء ومن الواضح أن جواز الإبداء بهذا المعنى يلازم جواز النظر إليها. 
والآآبة الكريمة وإن لم تتعرض لذكر العم والخال, إلا أنّك قد عرفت أنّ حكنههما يظهر 
من بيان حكم ابن الأخ وابن الأخت, لوحدة النسبة, على ما تقدم بيانه مفصّلاً. 

ثانياً: معتبرة السكونى عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهم السلام). قال: «لا بأس 
أذوقكان الح تشع امه أو الخقه أو اببقس كاف جابراع ولقهيل مواد الشطر إل 


0“ سورة انون اا 
(؟) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح, أبواب مقدمات النكاح. ب ٠١5‏ ح ". 


,0 م ااي اا جو الا مالسل واد وك از موي لقوق القرروة 17 الدكات 


خصوص الشعرء إلا أنه بملاحظة عدم القول بالفصل بينه وبين سائر أعضاء الجسد 
يثبت ال حكم للجميع. ولا أقلّ من أَنّا تنفعنا في الجملة. 

كالغاً:“الزوايات المشافرزة الذالة عل يفوا تسيل الربجل المرأة الوم نكاشها 
عليه وبالعكس إذا لم يحصل المائل, وقد تقدم الكلام فبها في مبحث الطهارة. 
فبملاحظة أنّ لازم التغسيل عادة هو النظر إلى جسدها حتى لو قلنا بوجوب تغسيلها 
من وراء الثياب -كما تدل عليه بعض النصوص - تتضح دلالة هذه الأخبار على 
المدعى. 

وكيف كان, فالحكم مقطوع ولا خلاف فيه. وإن نسب إلى العلامة المنع من ذلك 
فى الجملة "١‏ وإلى بعض المنع من النظر إلى الثدي حال الرضاع, فإنه لا وجه للقولين 
بعد إطلاق الآبة الكريمة وظهور الأخبار. 
< ثم إِنْه وإن كان مقتضى هذه الأدلة جواز النظر إلى جميع أعضاء بدن الحارم ما عدا 

الفتل و الذي كني عور “ات الظاهر من هينه قبن غلوان أن المزادهيالعورة 
بانين ال وار كك 

فقد روي عن جعفر عن أبيه (عليها السلام). قال: «إذا زوج الرجل أمته فلا 
ينظرن إلى عورتهاء والعورة ما بين السرّة والركبة»!. 

نما تدل بوضوح على تحديد العورة. فلا محجيص عن الالتزام بحرمة النظر إلى 
ما بين السرة والركبة وأَنَّا العورة في المرأة. وقد تقدّم الكلام في هذا الفرع في مبحث 
الستن والساقن من الضالاة.وقن :عر فثق له ثه ل ال للمتافشة اق سكن الزوابة 
فإنٌ الحسين بن علوان من وثقه النجاشي !". 

وعليه فيتحصل من جميع ما تقدم جواز النظر إلى جميع أعضاء بدن الحارم عدا 
ما الي بز ااركة. 


)١(‏ قواعد الأحكام ؟: 079؟. 
(؟) الوسائل. ج ١١‏ كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والاماء. ب 44 ح 7. 
(9) رجال النجاشى: 07 ترجمة برقم .١١1‏ 
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أن قناع 01 


وأما رواية 5 الجحارود في قوله: «وأما زينة المحرم: وضع القلادة ثهافوقها 
والدملج فها دونه والخلخال وما سفل منه»7". 

ورواية علبي بن جعفر في قوله عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي 
لا تحل له. قال: «الوجه, والكف. وموضع السوار»”". 

فلا #ضلحان لتقيبد.ما ذكرتاء: لأنّا ضعيقتان سكذا دغل ما مه بيائة دفلا يكن 
الاعتاد علمهما. 

)١(‏ لما دلّ على أنّ «ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع». وعليه فها يجوز النظر إليه 
من ا حرم بالنسب. يجوز النظر إليه من الحرم بالرضاع . 

وما قيل من اختصاص الحكم بالمرضعة وصاحب اللبن والأصول والفروع 
والحواشي طماء ولا يشمل أب المرتضع لأن دليل التغزيل قاصر عن ثموله. باعتبار 
أن التفزيل إنما هو بالنسبة إلى المرتضع وكل من المرضعة وصاحب اللبن, وأما أبو 
المرتضع فلا دخل له في ذلك وثبوت حرمة نكاحه لأولاد المرضعة أو صاحب اللبن 
إنها كان ببركة دليل تعبدي, أعني ما دل على أنه لا ينكح أبو المرتضع في أولاد 
صاحب اللبن وأولاد المرضعة؛ فلا يثبت جواز النظر إليه أيضاً. 

فهو مشكل جداً فإنه إفا يكن أن يقال بأنّ حرمة نكاح أب المرتضع في أولاد 
صاحب اللبن وأولاد المرضعة حكم تعبدي صرف, فها لو لم تكن الرواية الدالة عليها 
معللة: أما :لق كان الحكم نعللا 8] شي الليال بالنفية إل مان قبده بده أن :ولدتهنا 
صارت بمزلة ولده”". فلا حال لما ذكرء إذ التعليل يقتضي شمول أب المرتضع 
بالتفزيل أيضاً. 


(5) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالرضاع. ب ١7‏ ح .١‏ 
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0 نعل تنصيدن اوقا المترها كايا لقاع عل الصف : 

الأوّل: ما تحرم حرمة مؤقتة قابلة للارتفاع. 

الثانى: ما تحرم موّبدا. 

فإ كانت الراامن لقنس الأول دكا نت الروجة:واللنامية دقل يفيقى الاشتكال 
فى عدم جواز النظر إليهاء فنا أجنبية وغير داخلة في عنوان المحارم, فإنّ الظاهر من 
هذا العنوان هو إرادة من يحرم نكاحها مؤبدا. أما من ليست كذلك فلا دليل على 
دخوها في الحارم. بل الدليل على خلافه. ففي رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن 
الرضا (عليه السلام): إِنّا والغريبة سواء(". 

وإن كانت من القسم الثاني. فتارة تكون الحرمة الأبدية ناشئة من العلقة 
الزوجيةء وأخرى تكون ناشئة من غيرها. 

فإن كانت من قبيل الأول - كأم الزوجة. وزوجة الأب. وزوجة الابن» وبنت 
الزوجة المدخول بها فالحكم فيها واضح. فنا من أوضح مصاديق المحرمات 
بالمصاهرة. وقد دلت الآآية الكرية على الجواز في بعضهاء إلا أنه يمكننا إثبات الحكم 
للباقيات بعدم القول بالفصل. فإِنِّن جميعاً من الحرمات الأبدية وحرمتهنٌ ناشئة من 
العلقة الزوجية. فيجوز النظر إليين جزماً. ومع غضٌ النظر عن الآية الكرية, يمكننا 
إثبات الجواز بإطلاق الروايات الواردة في تغسيل الحارم 9". 

وان كانك من فيل لقان ب كالزنا بذاك البعل» واللعاة»والطلاق :تنينعاً ب فالظاهر 
دوعوم نهر ار لكان افاج احقية وومظللق المترحة الأرديه لذ برعي مهر اف النطار. 

وأوضح منها فى عدم جواز النظر ما إذا كانت الحرمة تكليفية محضة ‏ كالمين 
والشرط في ضمن عقد لازم - فإنّ أدلّة تغسيل امحارم منصرفة عن مثل هذا التحريم 
جزماً. إذ أنّ ظاهرها إرادة من حرم نكاحها بكتاب الله أما غيرها فلاء ولا يوجد به 
قائل. 


.١ كتاب النكاح, أبواب مقدمات النكاح, ب 07 ح‎ ٠٠ الوسائل. ج‎ )١( 
.7١ كتاب الطهارة. أبواب غسل الميت. ب‎ ١ (؟) الوسائل. ج‎ 


3 اجا و ااخااو ا وبالو ولو ا امف او و اتوي قرع االعرر 1 11ل الطوارة 
بعد زوال العين'* فلا تكن الغسلة المقيلة كا لاا نحرصة الماء ممكيرا بود زوالا 
والأحوط التعدّد فى سائر النجاسات أيضاء بل كونهما غير الغسلة المزيلة7". 
[؟1"] مسألة 4: يجب فى الأوانى إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث 
مرّات فى الماء القليل!" وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرّة وبالماء بعده 


قن الدويكا اخر كا يان حو دري 

وأما إذا تنجس بالمتنجس كا إذا تنجس بالمتنجس بالبول أو الولوغ. فهل يكفي 
فيه المةة الواحية او الاين هن غبلة :تعدا كز اذا كاع مهسا بالأعيان النحسه؟ 
مقتضى إطلاق موثقة عمار عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «سئل عن الكوز 
والاناء يكو كنار كم يهل ؟ و كو مده يقتل ؟ قال« سل نااك عرانن رض 
الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه, ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء, ثم 
بصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر ١»...‏ أن الاناء إنا يطهر بغسله 
الاش بهر اشم مواة ذلك سكين بقو عفن الاعبيان التنححسة اورانى كوو 
متنجساً بالمتنجس. إلا فها دلّ الدليل على وجوب غسله زائداً على ذلك. 

)١(‏ تكلّمنا على ذلك في البحث عن التطهير من البول١"‏ وذكرنا ما توضيحه: أن 
افد سعد زالةة العو الامو لاشيية قن ان ولام ادو يهل الشمالةللزيلة | بضاء 
تقطن الاطلزقات كقاية الشينلة الورية كعبرهاء ول بطر نطلل يقل مه كنار القسبل: 
المزيلة في التطهير. ولم يثبت أنّ الغسلة الأول للازالة والثانية للائقاء. نعم, لا بأس 
بالإحتياط بالغسل مرّتين بعد الغسلة المزيلة. 

(1) لموثقة عار المتقدّمة فان مقتضى إطلاقها عدم الفرق فى ذلك بين النجاسات 
والمتنحساتء وما يقيد إطلاق صحيحة محمّد بن مسلم قال: «سألته عن الكلب 
قرفن الآناء ؟ قال اغسل الآنائع "1 إلا أن الموشة عية بالطل بالماء القلين 


() الظاهر كفاية الغسلة المزيلة للعين أيضاً. 

.١ الوسائل *: 47 / أبواب النجاسات ب 07 ح‎ )١( 

(0) في ص 18. 

(9) الؤسائل 17047 7 ابوات الأساري اس 1117 اب ا 


النظر إلى المملوكة اا ان باد مو سطع امسقم اياج او ال 41 ااموا لجوارة جر يوي .ااه 
ما عدا العورة!* ١‏ مع عدم تلدّذ وريبة, وكذا نظرهنٌ إليه'. 
[14"] مسألة #*#: المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيّد إذا لى تكن 


ك3 )8 :ة) (3) أو وثنية )0( 


)وقد شرفت 51 المراة عا ما بنك البعرة والركية؛ 

(1) بلا خلاف في ذلك. 

(*) المذكور في جميع النسخ (المشركة) ولكن الظاهر أَنّه من سهو القلم أو غلط 
النساخ, إذ لا معنى لذكرها مع ذكر الوثنية بعد كون المراد بالأخيرة مطلق من يعبد 
غير الله على ما صرّح به جماعة ‏ فالصحيح أن يقال (المشتركة). وعلى كل حال 
فالحكم في المشتركة واضح. فإنّ نكاحها يستلزم التصرف في مال الغير. وهو غير 
جائز. 

(؛) لم يظهر وجه الاشتراط بعدم كونها وثنية, إذ لم يرد ولا في رواية واحدة 
ما يدل على ذلك. 

نعم. قد ورد في النصوص عدم جواز نكاحهن ١!‏ 
النظن لير ع 'قايه “املا ومة يكيم : 

نعم, قد ادعى العلامة (قدس سره) في القواعد الإجماع على عدم جواز وطء 
الأمة الكافرة إذا لم تكن كتابية؛ أو تمن له شبهة الكتاب(". فيا ادعى المحقق الكركي 
(قدس سسره) إجماع المسلمين على ذلك" ". 

إلا أنه لا يمكن المساعدة على ما ذكراه. فإنّ العامة غير مجمعين على الحرمة, بل 
ذكز ابق:قدانة ق المفق أن المعيور هو التحرع: اسعاذا إل الملازمة ين حبرمة 


إلا أنه أجنبي عن عدم جواز 


(:#) وفي حكم العورة ما بين السرّة والرّكبة منهنّ على الأحوط . 


5 ات هد ايها : 
)١(‏ دعائم الاسلام 1: 1559 ح 9475 و4873. 
(؟) قواعد الأحكام ؟:18١.‏ 
() جامع المقاصد ؟١١: ."9١‏ 
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نكاحها وحرمة وطئها بالملك. ثم نسب الخلاف في ذلك إلى طاووس, وذكر أنه ذهب 
إلى الجواز متمسكاً بالسيرة في زمان النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) من دون أن 
يثبت ردع منه (صلى الله عليه وآله وسلّم). فإِنّ المسلمين كانوا يأتون بالإماء 
المشركات من العرب والعجم ويعاملونهن معاملة سائر جواريهم مقبدون 1 ن يستنكر 
ذلك أحد١".‏ وعلى كل فا استدل به في المغني قياس واضح وإن لم يصرّح به. ولا 
نقول بحجيته . 

وأما غنذنا فلم يتبت لنا وجة ما ذكراه (قدسن:سرهما)ء:فإنّ كثيراً من الأضخاب 
م يتعرضوا هذه المسألة, بل الذي يظهر من جملة منهم هو القول بالجواز. 

فقد ذكر صاحب الحدائق ثلاث روايات واردة فى جواز شراء المسلم زوجة 
الرجل من أهل الشرك أو ابنته ويتخذهاء فقال (عليه السلام): «لا بأس». وهذه 
الروايات هي روايتا عبدالله اللحام ورواية إسماعيل بن الفضل المائمي. حيث ذكر 
(قدس سيره) أن المراد باتخاذها هو وطوّها!". 

كا غتوج اضاحب الوسبائل (قدسن :سه البانن الذى:ذ كر فيه هذه الروايات 
بقوله: باب جواز شراء المشركة من المشرك وإن كان أباها أو زوجها ويحل وطؤها 
وكذا حل الغبراء تا فسيه المشركوالخالق والسيزى مني 7" . ومن الواضح أ 
يأخذه صاحب الوسائل (قدس سره) في عناوين الأبواب إِنما يمثل فتواه. 

فهذه الفتاوى وغيرها إِنا تؤكد أنّ الأمر ليس كا ادعاه العلامة (قدس سره) 
ووافقه عليه المحقق الكركي (قدس سره). حيث لا إجماع بين الأصحاب على عدم 
جواة.وطء الامة الشركة بالملك: 

ولعل هذا الإجماع من قبيل الإجماع الذي نقله صاحب الجواهر (قدس سره) عن 
السيد المرتضى (قدس سره) على حرمة الكافرة مطلقاً كتابية كانت أم غيرهاء نكاحاً 
كان أم ملك يمين!؟). فإنّ من الواضح أنه لا مستند لهذه الدعوى, كيف وقد ذهب إلى 


)001( المغنى الكبير /ا: /اء6ة. 

.5١5:54 الحدائق‎ )'( 

() الوسائل, ج ١١‏ كتاب النكاح, أبواب نكاح العبيد والاماء. ب 19. 
(غ) الجواهر ."١ : 7١‏ 


النظر إلى المملوكة ااي اط اس اموا السو ل ار اي |0 
أو مزوجة "١‏ 


جواز القتع بالكتابية جماعة ! أما جواز وطئها بملك الهين فقد التزم به المشهور. 

نعم , قد يستدل على حرمة وطئها بقوله تعالى : وَل مَسِكُوا به بعصم الكوافِر » "١‏ 
بدعوى أنه مطلق يشمل النكاح والوطء بملك البمين. 

وفيه: أنّ المراد من الإمساك بالعصمة هو التزوج خاصة, إذ لو كان المراد به ما 
بعم الوطء بالملك لكان لازم الآية الكريمة عدم جواز تملكها أيضاً. فإنٌ الإامساك 
بالعصمة لا يتحقق بالوطء خارجاً. وإفا يتوقّف تحقّقه على إدخاها في حبالته. سواء 
أكان ذلك بالزوجية أم بالاستملاك. وهو باطل قطعاً بل على بطلانه ضرورة المسلمين. 

ويشهد لما ذكرناه من اختصاصها بالتزوج ملاحظة صدرها هن واردة في حل 
نكاح المؤمنات المهاجرات وحرمة إرجاعهن إلى الكفار. باعتبار أن لا يحللن لهم 
ولا هم يحلُون لهن. فإنّ ملاحظتها تكشف عن أَنّ المراد بالأمر في الآية الكريمة هو 
خصوص النكاح لا ما بعمّ ملك البين أيضاً. ولا حال للقول بأنّ المراد به هو النكاح 
والوطء خارجاً, فإِنّه من استعمال اللفظ في أكثر من معنى . وهو وإن كان ممكناً إلا أنه 
خلااف الظاهر فيحتاج إلى القرينة وهي مفقودة. 

وعليه فيتعين كون المراد بالإامساك بالعصمة خصوص النكاح دون الوطء بملك 
البمين. 

إذن تبق إطلاقات الآآيات الكرية كقوله تعالى: لأَوْ ما مَلَكَتْ أَئممانكُم » 
والنصوص المتضافرة لا سما التى تدل بظاهرها على الحصر _كرواية مسعدة ورواية 
صيم الم ماله هن القده وفيت كلل اخريد لعل الطرية إطلاقا ان 
القول بجوازه. ى)| هو واضح 

)١(‏ وتدلٌ عليه جملة من الروايات بعضها معتبرة. 

كصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج, قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الرجل يزوج مملوكته عبده. أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفاً أو يراها على 


66 ملوا وو اا ا ور وروي ا لسو كا ا سيو ريج العو 11 لكات 
تلك الحال؟ فكره ذلك (. 

ومعتبرة الحسين بن علوان المتقدمة!" فإِنْا صريحة في عدم الجواز. 

ولأ وده للإيراد على الأولى بن الكراهة لا تدل على التحريم . فإِنّه مدفوع بأنّ 
الكراهة إِما تستعمل في لسان ن الأدلّة في المبغوض مطلقاً. ومقتضى القاعدة فيه عدم 
الجواز ما لم يرد ما يدل على الترخيص . 

نعم . ما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) من عدم جواز النظر حتى إلى غير 
العورة تلا يكن المياقدة عليه لعدم الدليل على حرمته. 

ثم لا يخنى أنه كان على الماتن (قدس سره) أن يذكر الأمة التي في عدّة الغير. فإن 
بعاللا يدان ا ذانة | لوويفة عصوضا ذا كانت ااذه يسع ا روحة عات قلسن 
لمولاها أن ينظر إلى عورتها فضلاً عن أن ينكحها. كا تدل عليه : 

صحيحة مسمع كردين عن أبى عبدالله (عليه السلام). قال: «قال أمير المؤمنين 
(عليه السلام): عشر لايحلٌ نكاحهنٌ ولا غشيائمِن... وأمتك وقد وطئت حقى 
نُستيراً حيضة» !4). 

وصحيحة مسعدة بن زياد. قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام): يحرم من الإماء 
عشر .... ولا أمتك وهي فى عدّة» !"ا 

فنا تدلان بوضوح على حرمة الأمة في العدّة. وحرمتها إنما تعنى حرمة 
نكاحها. وبثبوت هذا الحكم يثبت حرمة النظر إلى عورتها أيضاً. وذلك لأننا إفا 
خرجنا عن عمومات حرمة النظر إلى العورة فيهاء لأجل ما دلّ على جواز وطئها 
وعدم وجوب حفظها للفرج بالنسبة إلى المولى, فإذا دل الدليل على حرمة تكاحها 
م يبق هناك مبرر لرفع اليد عن عمومات وجوب حفظ الفرج وحرمة النظر إليها. 


.١ الوسائل. ج ١؟ كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والاماء. ب 44 ح‎ )١( 
53 راجع ص 05 ه‎ (0 
.584 :7٠١ الجواهر‎ )0( 
(؛) الوسائل, ج ١؟ كتاب النكاح» أبواب نكاح العبيد والاماء. ب 9١ح ؟.‎ 
.١ ح١9 كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والاماء. ب‎ 7١ الوسائل. ج‎ )5( 


النْظر إلى الرّوجة المعتدة ل ل 3 


أو شكاتنة 11 ور 1 


[533"] مسألة 5": يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشيهة!" وإن 


)١(‏ بلا خلاف فيهاء فإِنّا برزخ بين الآأمة والحرة ووسط بينهماء فلا تكون تحت 
ملطنة يلاهال يكون اها حال الاحفية,.وفوولة عل ذلك عذة ووانات 
نتعرض لذكرها عند التعرض لأحكام العبيد والإماء إن شاء الله . 

(1) والكلام فيها كالكلام في الوثنية, فإِنّه لا دليل على حرمة النظر إليها. 

() بلا خلاف فيه فما إذا كان المراد النظر المجرد عن التلدّذ والشهوة:, إذ لا دليل 
على حرمته؛ بل يشملها عمومات وإطلاقات أدلّة جواز نظر الرجل إلى زوجته. 

وأمّا إذا كان المراد به جواز النظر متلدّذاً على ما صرح به (قدس سره) فى 
ملحت العدة من :ملخقات العرواة ديدعوى. أله لبس :فيه الخعلاظ للمياء» فهو مشيكلن 
جداً. فإن ظاهر الأمر ‏ الوارد في الروايات الدالة على لزوم العدّة في وطء الشبهة - 
بمفارقتها وأن لا يقربها حتى تنقضى عدتهاء هو تحر جميع الاستمتاعات عليه. 

فقد ورد في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «وتعتدٌ من 
الأخير. ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدّتها»7". فإنّ ظاهر النبي عن مقاربتها هو 
لزوم الاجتناب وبقاؤه بعيداً عنها وتركها بام معنى الكلمة. وهو يعني أنّه ليس له 
الاستمتاع بها بأي نحو كان. وحمل النبي عن المقاربة على النبي عن الجماع خاصة لا 
وجه له, إذ كيف يصدق أنه لم يقاريها وهو ينام معها على فراش واحد ! 

وما يؤيد ذلك ما في معتبرة أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام): «تعتدٌ 
وترجع إلى زوجها الأوّل»7". فإنّ العطف وإن كان بالواو إلا أن الظاهر منها أَنّ 
اليجوع إلى الأول إغا يكوق يعن النده فقول عل عدم بعوان الاسعساء امنيا قبل 
انقضائها. 


)١(‏ الوسائل. ج ١١‏ كتاب الطلاق, أبواب العدد. ب 7ح ؟. 
(؟) الوسائل. ج ١؟‏ كتاب الطلاق, أبواب العدد. ب اح 0. 


1٠‏ ناو وق توصي اسمس ابوت ماسو ساس اوم سو ب ا شرح العروة / النكاح 
حرم وطؤهاء وكذا الآمة كذلك "١‏ وكذا إلى المطلقة الرجعية!" ما دامت فى العدة 
ولو لم يكن بقصد الرجوع. 


وما ها اذ كرة(قنس صرة) من انه لسن فيه انقدلاظ المزاد فهو عحيت قف قا ند 
حكمة لا أكثر. وإلا فالعدة لا تنحصر بموارد احتال اختلاط المياه. 

)١(‏ والحكم فيها كالحكم في سابقتها. 

فإن أريد بجواز النظر جواز النظر الجرد. فهو مسلّم ولا خلاف فيه. 

وإن أريد به النظر متلدّذاً فالحكم بجوازه أشكل من الحكم في سابقتهاء لصحيحق 
سع رسيي امون نا مسشكنى الشااو حر سفن المدكوراكك إن 
المحيحتية: قبل الآمة.ق العدّة د كامة:هى. اخت المؤلمن الرضاغة او ابنة الشته 
والأمة اروف قوم جواز النظر إلبها مع التلذّذء فإنّ من الواضح أن المراد 
ومسي حي وو وي 

؟) وتدل عليه دهان ال أكوايا زومطة حتينة معتبرة وهيب بن حفص عن 

عد ل سق لمعه : «تعتدٌ في بيتها وتظهر له زينتها 
«لعلّ انه نخدت بَعْدَ ذلك أَمْراًّي» (0. 

فهي وغيرها من النصوص تدلّ على جواز النظر إليهاء لما عرفت من أن جواز 
إراءة الزينة ملازم لجواز النظر إليهاء ولا يتحقق بذلك الرجوع لأنّه أمر قصدي. فلا 
يتحقق بمجرد النظر من دون قصد 

وهو فما إذا كان النظر بجرداً عن التلّذ ليس عملا للكلام ينهم وبوأينا إذا كتان 
نقوونا بن #الظاهر اله موحي لتحدن الربقعة قيرا .وول تعلية بد مضافا ال كرس 
منافياً لمفهوم الطلاق. حيث إِنّ معناه قطع الصلة عن المرأة وتركها. فينافيه النظر إليها 
بشهوة وتلدّذ فضلاً عن مسّها ومجامعتها -النصوص الواردة في سقوط خيار المشقري 
اذا قتل المتارية المشتراة أو لامنبها. 

ففى صحيحة على بن رئاب عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: «الشرط في 





.١ ح١6 الوسائل. ج ؟؟ كتاب الطلاق, أبواب العدد. ب‎ )١( 


الاستثناء من حرمة النظر كا ال ا قا دل راف مار ال فط شي ا ور ددم تم مود نج ف للق سه دا ا ا د ل ا ل ل 5١‏ 
[3717"] مسألة ه": يُستثئى من عدم جواز النظر من الأجنى والأجنبية 


الحيوان ثلاثة أيام للمشتري, اشترط أم لم يشترط. فإن أحدث المشتري فها اشترى 
حدثاً قبل الثلاثة الأيام. فذلك رضا منه فلا شرط». قيل له: وما الحدث ؟ قال: «إِنْ 
لأمس» أو قتل أو'نظر متا إن ماكان عرم عليه :قبل العغراء» 7 

وضحيحتة الأخرى» فال سالت با عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى 
جارية لمن الخيار؟ فقال: «الخيار لمن اشترى»... قلت له: أرأيت إرا نْ قبّلها المشتري أو 
لامس؟ قال: فقال: «إذا قل أو لامس. أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره. فقد 
انقضى الشرط ولزمته» !"ا 

قاب واضجتا الدلالة عل كون: النظر ببشيرة فطلا عن الملامسة وامجامعة سبيياً 
قهرياً فى سقوط خياره, معلّلاً ذلك بكونه رضا منه بالبيع. ومقتضى عموم التعليل 
عدم اختصاص الحكم بالبيع وسريانه إلى ما نحن فيه أيضاً؛ إن هذه الأمور ‏ على 
ما يظهر منه ‏ أسباب قهرية لتحقق الرضا الذي هو بعنى الاختيار -إذ لا يك يحرد 
طب لعن لاق سقوط انار ولاق فى الريية ربانم أو الدوصسية مورفم اليد 
عن الخيار أو الطلاق. 

هذا ويمكن الاستدلال على الحكم في خصوص الجماع, بما ورد في النصوص من 
أن العدّةوألكن. والسل بالوطء 9" فان المسيعتاذ .متها ومن غيرها أن الوطء الصحيح 
- ولو واقعاً - موجب لثبوت العدّة على المرأة. وحيث إِنَّ الوطء في المقام صحيح واقعاً 
- باعتبار أَنّ المرأة في العدّة الرجعية زوجة حقيقة ‏ وإن جهل الزوج ذلك. فهو 
موي القنة لاله 

ولما كانت العدّة لا تكون إلا مع الطلاق كشف ذلك عن بطلان الطلاق الأول قهراً 
إذ لا معنى لصحته مع الحاجة في البينونة إلى طلاق آخر. ويتضح ذلك جلياً فها لو 


.١ الوسائل. ج 18 كتاب التجارة, أبواب الخيار. ب ح‎ )١( 


(؟) الوسائل. ج 18 كتاب التجارة. أبواب الخيار. ب ؛ ح "7. 
(؟) الوسائل. ج ١‏ كتاب الطهارة, أبواب الجنابة. ب 1. 


1 مستي سحن اقح ووو دف درل اماه لواب نس ا رمتسن شرح العروة / التكاح 


منها: مقام المعالجة 7" وما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق والكسر 


وقع الوطء في اخر لحظات العدّة. فإنٌ خلو الوطء الصحيح من العدّة مخالف 
للنصوص. وثبوت عدّة ثانية تستلزم الطلاق» وهو يعني بطلان الطلاق الأوّل وهو 
الطلومه: 

وغايؤية ذلك قافا إل وعوص صنا حي الموافر سال الأصعاب: عايه - 
رواية محمد بن القاسم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «من غشي امراته 
مالقا الدد عله الوا عسيها قيل نضا العذة كان كسيانة' إتتاننا 
11 

وهي وإِنْ كانت صلريحة في المدَّعَى إلا أَنّا ضعيفة السند بمحمد بن القاسم حيث لم 
يرد فيه توثيق, وإنْ عبر عنها صاحب الجواهر (قدس سره) بالصحيحة. 

)١(‏ لصحيحة أبى حمزة القالي عن أبي جعفر (عليه السلام). قال: سألته عن المرأة 
المسلمة يصيبها البلاء فى جسدها إما كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه, 
يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء. أيصلح له النظر إليها؟ قال: «إذا اضطرت إليه 
فليعالجها إن شاءت»'". فإمها صريحة في جواز النظر إذا اقتضت ضرورة العلاج 
ذلك. 

ولا يخنى أنه لا حال للتمسك لاثبات الحكم بقاعدة نفى الضررء أو قوله (عليه 
السلام): «ليس شيء ما حرّم الله إلا وقد أحلّه لمن اضطر إليه»7". فإنّ من الواضح 
أنّ مثل هذين الدليلين لا يشملان الطبيب نفسه. فإِنّْه) إنما يرفعان الحكم عمّن يتوجه 
الضرر عليه نتيجة ذلك الحكم, فلا يدلان إلا على جواز كشف المرأة المريضة نفسها 
أمام الطبيب» أما جواز نظر الطبيب إليها فلا دلالة لما عليه لعدم اضطراره إلى ذلك . 


.١ الوسائل. ج 18 كتاب الحدود والتعزيرات, أبواب حدّ الزناء ب 59 ح‎ )١( 
./ 1 الوسائل. ج كتاب الصلاة. ابواب القيام. ب‎ (2 


م 


الاستثناء من حرمة التّظر أو الأمس 0111 0 


والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك إذا لم يمكن بالماثل ١‏ بل يجوز المس 
واللمس حينئذ '". 

ومنها: مقام الضرورة. كما إذا توقّف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما 
عليه اد على الممش (". 

ومنها: معارضة!) كل ما هو أهمٌ فى نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة 
النظر أو اللُمس. 


نعم . لو تصوّرنا توجه الضرر إلى الطبيب في صورة عدم معالجتهاء أمكن السك 
بهما لإثبات الجواز بالنسبة إليه أيضاً. 

وما ذكرناه هنا لا يتنافى مع ما تقدم منا في الملازمة بين جواز الابداء وجواز النظر 
إلهاء فنا إما تر فها إذا كان جواز الإبداء ثابتاً بالحكم الأَوَلي فلا يشمل ما لو كان 
الجواز ثابتا بالعنوان الثانوي, إذ إِنّ هذه العناوين إنما ترفع الحكم فيمن يتحقق فيه 
ذلك العنوان أما غيره فلا. 

ولذا لا يعقل الحكم بجواز النظر إلى المرأة لو أكرهت على رفع سترها وإبداء 
زينتهاء وأوضح من ذلك ما لو أكرهت المرأة على الزنا ونحوه. أفهل يحتمل الحكم 
بالجواز للرجل أيضاً نظراً إلى أنَّها مكرهة ؟! 

. أو امحرم. إذ مع الإمكان بها لا يصدق عنوان الاضطرار إلى الأجنبي‎ )١( 

)١(‏ لأنّ النظر في صحيحة القالمي مذكور في كلام السائل خاصة, أمّا جوابه (عليه 
السلام) ففطلق وغبر مقيّد به. فيستفاد منه عدم البأس بالمعالجة فها اضطرت إليه 
وحيث إِنّ من الواضح أن المعالجة بطبعها تقتضي اللمس لا سما في الكسورء فيستفاد 
منها جواز ذلك ايضا. 

(؟) لمزاحمة المهمّ للأهجّ. فترفع اليد عن المهمّ طبق القاعدة. 

(؛) في تعبيره (قدس سره) بالمعارضة تساع واضح, والصحيح التعبير بالمزاحمة. 
والحكم واضح حيث لا يتمكن المكلف من امتثالهما معاً. فيقدم الأهيّ بحسب نظر 
الشارع طبعا . 
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ومنها: مقام الشهادة تحمّلاً أو أداء١')‏ مع دعاء الضرورة!". 


)١(‏ وتدل عليه صحيحة علي بن يقطين عن أب الحسن الأَوّل (عليه السلام). قال: 
«لا باس بالشهادة على إقرار المراة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها او حضر من 
يعرفها. ولا يجوز عندهم ان كيه العتيود عل اقزارها دون أن سفن بوستظ رون 
الها 37". 

وصحيحة الصفار قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل أراد أن يشهد على 
امرأة ليس ها بمحرم, هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا 
شهد رجلان عدلان أَنْها فلانة بنت فلان التي تشهد بهذا كلامه, أو لا تجوز له 
الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع (عليه السلام): «تتنقب وتظهر للشهادة 
إن شاء الله»7". 

وصحيحة ابن يقطين عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام). قال: «لا بأس بالشهادة 
غل اقزان المراة وليك فسفزة اذا عرقت يعينا او حضت من :يغرفها: فامنا إذا كانيج 
لاتعرف بعينها ولا يحضر من يعرفهاء فلا يجوز للشهود أن يشهدوا علبيها وعلى 
إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها»7". 

دان هته الزوايا ص النلاك بعل عل حواة النظر إلا عبن أداء اناده وامذكور 
في الروايتين الأولى والثالثة كلمة (تسفر) وهي تدلّ بإطلاقها على جواز النظر إلى تام 
الوجه. إلا أَنّهَ لابدٌ من تقييد إطلاقهم| بما يظهر بعد لبس النقاب, وذلك لأجل ما ورد 
في مكاتبة الصفار. 

(؟) وهو إِنما يتم لو غضضّنا النظر عن النصوص المتقدمة, فإنّه حينئذ لابدٌ من 
التقيبد بدعاء الضرورة. كي يدخل المورد في باب التزاحم. ويكون الحكم بالجواز 


(0. 7, ") النصوص الثلاثة ساقطة في أكثر نسخ الوسائل ومنها الطبعة الحديثة إلا نص واحد 

ذكر في باب 27 من أبواب الشهادات. غير أَنّه مركب من صدر النص الأوّل وذيل النص 

الثالث. نعم. النصوص الثلاثة مذكورة في نسختين منه مطبوعتين بطهران. الأولى سنة 
هء والثانية في سنة ١7١7‏ ه ء فراجع. 
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مثاتين !١‏ والأولى أن يطرح (* فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثم يحبعل فيه 
شىء من الماء ويمسح به وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط. بل الثانى أيضاً 


لعدم إمكان جعل الماء الكثير في الاناء ثم تفريغه, ومعه إِنما يرفع اليد عن الاطلاق في 
صحيحة محمّد بن مسلم في خصوص الغسل بالماء القليل ويبق إطلاقها في التطهير 
بالكثير والجاري ونحوهما على حاله, إذ لا مقتضى لتقييده فى الغسل بغير الماء القليل 
ولعلنا نعود إلى تتمير هذا البحث بطاذلق 97 0000 

)١(‏ هذا هو المعروف بينهم. وعن المفيد في المقنعة أن الاناء يغسل من الولوغ ثلاثاً 
وسطاهن بالتراب ثم يجفف ('' وعن السيد والشيخ (قدس سرهما) في محكي الانتصار 
والخلاف أنه يغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب7". وهذان القولان مما لم نقف له 
على مستند فما بايدينا من الروايات. وعن ابن الجنيد انه يغسل سبع مات اولاهن 
بالتراب!؟' ويأتٍ الكلام على مدرك ذلك بعد التعدض لما هو المختار في المسألة. 

والكلام فى هذه المسألة يقع في مقامين: 

اخ هنا: فى تطهير ما ولغ فيه الكلب بالماء القليل. 

وثانه|: في تطهيره بالماء العاصم من الكر والجاري ونحوهما. 

ما المقام الأوّل فالصحيح فيه ما ذهب إليه المشهور من لزوم غسله ثلاث مرات 
أولاهن بالتراب وهذا لصحيحة البقباق قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
فضل اطرّة والشّاة -إلى أن قال فلم أترك شيئاً إلا سألته عنه, فقال: لا بأس به 
عق اقبيف ان الكلت قتال روحس عس لأ يونا ننمله واضيب ذلك الناء 


(:) والأظهر أن يجعل في الاناء مقدار من التراب. ثم يوضع فيه مقدار من الماء فيمسح الاناء به. 
ثم يزال أثر التراب بالماء. ثم يغسل الاناء بالماء مرّتين. 

لاق ص 01 

(؟) المقنعة: 34. 

(9) الانتصار: 5., الخلاف ١‏ : 1760 المسألة .١7١‏ 

(4) المختلف “1:1١‏ المسألة 504. 


التَظر إلى القواعد 0 
وليس منها ما عن العلامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمّل الشهادة!" فالأقوى 
عدم الجواز. وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة, أو الشدي 
للشهادة على الرضاع وإن لم يمكن إثباتها بالنساء(" وإن استجوده الشهيد الثانى . 

وما التراعة :دن الكيناة 1" اللاق :لآ ورجون نكاحا بالفستة ال ماه العناد 
له (4) 


لأجل تقديم الأهمٌ على المهمٌ. أَمّا بملاحظة تلك النصوص فلا وجه للتقييد بذلك 
فإِنّا مطلقة وغير مقيدة بالضرورة. فيكون الحكم بالجواز فى المقام من باب تخصيص 
عمومات عدم جواز النظر إلى الأجنبية. 

)١(‏ فإِنّهِ لا دليل على الجوازء إذ النصوص المتقدمة إنما تختص بالشهادة على إقرار 
المرأة وليس هناك حكم آخر يزاحمه, فالمتعيّن هو القول بعدم الجواز. 

)الما سي 

(*) بلا خلاف في ذلك. ويدلّ عليه قوله تعالى: لوَالقَواعِدٌ مِنَ النّساء الأاتى لا 

(؛) وقع الكلام بين الأعلام في حدّ ما يجوز للقواعد إبداؤه. فنسب إلى العلامة 
والشهيد (قدس سسره) القول بجواز إبداء ما عدا العورة!' فى حين اختار الماتن (قدس 
سره) وجماعة جواز إبداء ما هو معتاد ها من الكشف خاصة. 

ولعل مستند القول الأوّل هو إطلاق الآية الكريمة, لا سما بملاحظة أنّ المذكور فيها 
الثياب بصيغة الجمع, فإِنّ ذلك يدل على جواز وضع جميع ثيابين. نعم, لابدٌ من 
تقييد الاطلاق في خصوص العورة لما علم من الخارج عدم جواز إبدائها. 

وعلى كلّ فلو كنّا نحن وهذه الآية الكريمة, ولم نستظهر منها بأنّ جمع الثياب إِئا هو 


.٠١ : سورة النور 5؟‎ )١( 
./81 (؟) تذكرة الفقهاء ؟ : 01/5. الجواهر 9؟:‎ 


15 ا اا 
بلحاظ إفراد القواعد لا بلحاظ كلّ واحدة على حدة كما هو قريب - لكان هذا 
القول قوياً جداًء إلا أنّ في المقام عدّة نصوص تقيد على اختلاف مضمونها -إطلاق 
الآية الكريمة وتمنع من العمل به. 

ففى صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله عرّ وجلّ: 
لوَالقَواعِدُ مِنَ النّساءِ اللا لآ يَدْجُونَ نكاحاً» ما الذي يصلح هن أن يضعن من 
عابي فالعا لباب ا 

فهذه الصحيحة وغيرها تقيّد إطلاق الآية بالجلباب وحده. 

ولكن في صحيحة حريز بن عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قرأ يضعن 
مو امي قال امهو لحان اذ اكات المراة لت 10 

فتقيّد الآية الكريمة بالجلباب والخمارء فتكون منافية للصحيحة الأولى, فلابدٌ من 
حمل الأولى على الاستحباب, والقول بأنّه يستحب في مقام إبداء الزينة للقواعد وضع 
الجلباب خاصة,. عملا بمقتضى قاعدة تعارض الظاهر والنصّ. 

هذا كله لو كنّا نحن وهاتين الصحيحتين, لكن رواية أبي الصباح الكناني قد 
تضمنت التفصيل بين الحرة والأمة. وأنّ ا حرة لا تضع إِلَا جلبابها في حين يحقٌّ للأمة 
وضّع حمارها أيضاً. 

فقد روى محمد بن الفضيل عن أب الصباح الكناني, قال: سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن القواعد من النساء, ما الذي يصلح طن أنْ يضعن من ثيابين؟ فقال: 
«الجلباب. إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها»7". 

فقد يقال إِنْه لابدٌ من الجمع بين الصحيحتين المتقدمتين بالعمل بمضمون هذه 
الرواية؛ فيتعيّن تخصيص صحيحة محمد بن مسلم بالحرة وصحيحة حريز بالأمة, إلا 


من كشف بعض الشعر ١‏ والذراع ونحو ذلك. لا مثل الثدي والبطن ونحوهما مما 
يعتاد سترهنٌ له١").‏ 

ومنها: غير المميز من الصبى والصبية, فإنّهِ يجوز النظر إليهما بل اللّمس, ولا 
يجب التستر منهما”" بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ !؟' إذا لم يبلغا مبلغاً 


أن هذه الرواية ضعيفة السند محمد بن الفضيلء فإنّه مشترك بين الثقة والضعيف. 

على أنّه لو # سندها فلابدٌ من حملها على الأفضلية. وذلك لصريم صحيحة 
البزنطي عن الرضا (عليه السلام), قال: سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر 
الت امراتدع فقال وتلق الا أن تكورق هن التواعدع تقلت لدء العيك :ار انه بو الغرية 
سواء ؟ قال: «نعم». قلت: فها لي من النظر إليه منها؟ فقال: «شعرها وذراعها»١".‏ 

فهي بملاحظة أن الغالب والمتعارف في الزوجة واحا كوجرا مر تيوه شل 
بالصراحة على جواز النظر إلى شعر وذراعي القواعد من الحرائرء وعليه فلا نحخيص 
عن حمل رواية الكناني لو تم سندها على الأفضلية. 

ومن هنا يتّضح أن الصحيح في المقام هو حمل ما دلّ على وضع الجلباب فقط على 
الأفضلية. عملا بقانون تعارض الظاهر والنص. 

8 لوح للخصيص الخرواز شن القع يده نولت الأشيار القسي ما 
جواز وضع الخمار المستلزم لكشف الشعر كلّه. 

(1) لما تقدّم من عدم سلامة إطلاق الاية الكريمة. 

() كلّ ذلك لعدم المقتضي إذ لا تشملها أدلّة المنع, فإمّهما بحكم الحيوان: بل يمكن 
القول بأنّ مقتضى السيرة القطعية هو الجواز. على أن ما يأتي من الدليل على الجواز في 
المميز يدل على الجواز فها نحن فيه بالأولوية القطعية. 

(؛) والكلام فيه تارة في حكم النظر إلى عورتهما أو نظرهما إلى عورة الغير 
وأخرى في حكم النظر إلى غير عورتهما أو نظرهما إلى ذلك من الغير. 
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ما المقام الأوّل : فلا بنبغي الشك في عدم جواز النظر إلى عورتهما. ووجوب 
حفظ الفرج عنهم, لإطلاق أدلة المنع إذ لا موجب لتخصيصها بالبالغ, فإنّ مقتضى 
قوله (عليه السلام): «عورة المؤمن على المؤمن حرام» ١!‏ هو حرمة النظر إلى عورة 
المؤمن من دون تقييد بكونه بالغاً فإنّ المميز من غير البالغين إذا أدرك وجود الله 
تبارك وتعالى وآمن به صدق عليه عنوان المؤمن, وبذلك يصبح مشمولاً لأدلة المنع. 

وأمّا نظرهما إلى عورة الغير فلا ينبغي التأمّل في جوازه. فإنٌ حرمة النظر إلى 
عورة الغير مختصة بالمكلفين, أمّا غيرهم فلا يجب عليهم الامتناع من ذلك. كما 
لايجب عليهم حفظ عورتهم والتستر عليها من الغير. فإنٌ كلّ ذلك من شؤون 
505500 

نعم . نسب الخلاف في جواز نظرهما إلى عورة الغير إلى المحقق النراق (قدس 
سره) حيث ذهب إلى عدم الجواز, مدّعياً تخصيص ما دل على رفع القلم من الصبي 
وعدم تكليفه بقوله تعالى: يا أَيها الَّذِينَ آمَنُوا ليَسْتوِنَكُمْ الَّذِينَ ملَكَتْ أَهِانكُم 
من الظُهيرةٍ وَمن بَعْدٍ صَلاةٍ العشاء ذَلاثُ عَوْراتٍ لكُم ليس عَلَيكُمْ ولا عَلَِمْ ُناح 

فإنّ الخطاب في الآبة الكريمة وإِنْ كان متوجّهاً إلى المكلفين, إلا أنّ الأمر 
بالاستئذان متوجه إلى غير المكلّفين ىا هو واضح. فيتحصل مما أن الصبيان 
مكلّفون في هذا المورد بعدم النظر إلى عورة الغير ويجب عليهم ذلك. ويكون ذلك 
استثناءً وتخصيصا لحديث رفع القلم عن الصبيان7". 

إلا أن فيه : 

أَوّلاً: ما تقدّم منّا فى مباحث الأصول من أنّ الوجوب غير مستفاد من صيغة 
الأمر بحدٌ ذاتهاء وإغها هو مستفاد من حكم العقل بلزوم إطاعة المولى حيث لم يرد 


.4 الوسائل. ج ؟ كتاب الطهارة. أبواب آداب الحمام. ب 4 ح‎ )١( 
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التظر إلى غير المميز 1[ ا 00 
شهني وعلدناللة الكزعدوان عضقت الأعن ب الابعتدان ااانه لأعبال 
لاستفادة الوجوب من ذلك باعتبار ثبوت القرخيص بحديث الرفع وما في معناه 
فلا يبق حال لاستفادة الوجوب. 

وشمارة اغوي قول :قورت الأب متو عو نيوك الوسوي قنىه الخو اذ 
لأملاوية بيني أعناذ ,ققد نفيك الأمى رولا يديت الوسجوت | قو المان ف الاأوامر 
اللسعياية ييل لباق إنات الرحو مظان إل الأمر حسن اقبت هده 
اللرخيض ,افق دون ذلك لااعال لانباك المحوت: 

ومن هنا فحيث إِنّ الآية الكريمة لا تتكفل إلا الجهة الأولى أعني ثبوت الأمر - 
فلا يحال للتمسّك بها وحدها لإثبات الوجوب,. بل لابدٌ من البحث عن وجود 
فايدل خل الترشيض» قإن وعد ما يدل عل :ذلك قلا ال للتول بالوحوبيه: ولا 
فقتضى حكم العقل بلزوم إطاعة المولى هو ذلك. وحيث إنّ مقامنا من قبيل الأوّل 
حيث دلّ حديث رفع القلم على الترخيص فلا وجه للالتزام بالوجوب. 

انياً: إنّ الآبة الكريمة أجنبية عن حل الكلام بالمرة, فإئّها واردة في مقا 827 
المميز للرجل والمرأة في حالة غير مناسبة, بحيث يطلع على ما يستقبح التطلع عليه 
حتى لولم يستلزم ذلك النظر إلى عورتها. فلا تصلح للاستدلال بها على حرمة نظر 
الصبى أو الصبية إلى عورة الغير كا لا يخ . 

وأمّا المقام الثاني: فلا ينبغي الشك أيضاً في جواز نظر كلّ منهما إلى بدن غير 
الماثل له من البالغين, وذلك لحديث الرفع حيث تختصٌ الحرمة بالمكلفين. 

وأما جواز نظر كل من الرجل إلى الصبية والمرأة إلى الصبي - لو قلنا بحرمة نظرها 
إلى الرجل ‏ فيمكن الاستدلال عليه: 

أوَلا: : بعدم وجود مقتضٍ للحرمة, نظراً لاختصاص قوله تعالى: لوَلَا يُبِدِينَ 

زيتتهُنٌ إلا لبُعولّتهنَ © بالبالغات. حيث إِنّ التكليف لا يشمل غير البالغ فلا يجب 
عل افر اكع وم عننا افبيجوة انق البنانهنا عبار نسي ار ارا ان 
استفيدت من وجوب التستر عليهاء حيتث استظهرنا من ذلك كونه مقدمة لعذم النظر 
إلههاء وحيث إن وجوب التستر غير ثابت على الصبية فلا بأس بالنظر إليها. 
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يترتّب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة7". 


ثانياً: صحيحة عبداكحمن بن الحجاج . قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن 
الجارية التي لم تدركء متى ينبغي ها أن تغطي رأسها تمن ليس بينها وبينه حرم ؟ ومتىق 
يجب علبها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: «لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها 
الصلاة» 7". فإِئّها دالة بكل وضوح على عدم وجوب الستر عليهاء وجواز إبدائها 
لشعرها ما لم تحضٌ., وبثبوت ذلك يثبت جواز النظر إليها بالملازمة العرفية كما عرفت. 

هذا كلّه بالنسبة إلى حكم الصبيء وأمّا بالنسبة إلى المرأة فهل يجوز لطا إبداء زينتها 
للصبي المميز أم يجب عليها التستر منه؟ 

ظاهر قوله تعالى: أو الطفْلٍ الَّذِينَ 1 يَظْهِرُوا عَلْ عَوْراتٍ النَّساءِ»!' هو 
الثاني , باعتبار أنّ المستئنى هو غير المميز فقط, فيبق المميز على عموم المنع . 

لكن لليزنطي صحيحتان تدلان بالصراحة على عدم وجوب التستر من الصبي 
حتى يبلغ ٠‏ فقد روى عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: «يؤخذ الغلام بالصلاة وهو 
ابن سبع سنين, ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم» !". 

وروى أيضاً عنه (عليه السلام) قال: «لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ 
الغلام» (؟. 

ومن الواضح 0 مقتضى ال جمع بين هاتين الصحيحتين والاية المباركة هو تقييد 
إطلاق الاية الكريمة بمفادهماء فيتحصل من ذلك جواز الكشف وعدم وجوب التستر 
على المرأة ما لم يبلغ الصبى الحلم . 

وأخيراً فن غير البعيد دعوى قيام السيرة على الجواز أيضاً. 

)١(‏ والحكم بعدم الجواز في الأوّل مب على ما تقدم في غير مورد من أن ما علم 


)١(‏ الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب ١51‏ ح ؟. 
ا اا 
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[34"] مسألة 5: لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التى ليست له يمحرم 
ووضعها في حجره قبل أن يأت علبها ستّ سنين "١‏ إذا لم يكن عن 


مبغوضية وقوعه في الخارج من الشارع المقدس على كل تقديرء بحيث لا يفرق الحال 
بين أن يكون مرتكبه بالغاً أو غير بالغ _كالزناء وشرب الخمرء واللواط ونحوها ‏ 
يجب على المكلفين المنع من تحقّقه وسدّ الطريق إليه وقطع السبيل على فاعله قولاً 
وفعلا 

وعلى هذا فحيث إِنْ من غير البعيد كون ما نحن فيه من هذا القبيل. ولو بلحاظ 
أنتباء ذلك شيئاً فشيئاً إلى ما هو أعظم منه. باعتبار أنّ ذلك يوجب الاعتياد ونتيجته 
الابتلاء به أو بما هو أشدّ منه بعد البلوغ. يجب على المرأة قطع السبيل على الصبي 
وعدم السماح له بذلك. وهو لا يتحقق عادة إِلَا بالتستر فيجب عليها ذلك. 

هذا مضافاً إلى ما عرفت من أنّ مقتضى قوله تعالى: أو الطَفْل الَّذِينَ 1 يَظهُروا 
عَلىَْ عَوْراتِ النّساء > وهو وجوب التستر عن مطلق المميز, سواء كان نظره بشهوة 
أم بغيرها. وإنما خرجنا عن الإطلاق لصحيحتي البزنطي, وحيث إِنّ من الواضح 
اختصاصها بالنظر الجرد عن الشهوة, فإنّ موردهما السؤال عن الكشف بحسب طبع 
الحال لا بلحاظ جهة أخرى.ء فيبق الإبداء بلحاظ النظر مع الشهوة تحت عموم المنع 
ىا هو واضح. 

وأما الحكم في الثاني أعني عدم جواز نظر الرجل إلى الصبية المميزة مع الشهوة 
والتلدّذ -فل| عرفت في تفسير قوله تعالى: لقُلْ للمُوْمِنينَ يعْضُوا من أبصارهم 
َيَْقَظُوا فُرُوجَهُم 4 حيث تقدّم أن مقتضى هذه الآية وقوله تعالى: لوَالَّذِينَ هُمْ 
لفْروجِهمْ حافِظُونَ »4 هو حرمة جميع الاستمتاعات الجنسية على الرجل على 
الإطلاق بالنسبة إلى غير الزوجة والمملوكة على تفصيل قد مرّ. فعلى ذلك لا يجوز 
للرجل الاستمتاع والتلدّذ بالنظر إلى الصبية. 

)١(‏ بلا خلاف فيه بين الأصحاب. 

وانا إذا بلغت ست سنين, فقد استدل على عدم جوازه برواية أبي أحمد الكاهلي 


فى ما تاتقي السو وا اه ساس مالو لستس وو امس د ود شرح العروة / التكاح 


قال: سألته عن جارية ليس بيني وبينها حرم. تغشاني فأحملها وأقبلهاء فقال: «إذا 
أقّغليا هيت مقن فلا تضعيها عل حجر ل 01 

فإنّ السؤال فيها عن الحمل والتقبيل» إلا أنّه (عليه السلام) قد أجاب بالنبي عن 
وضعها في الحجر إذا أقى عليها ست سنين, وهو يكشف - بحسب المتفاهم العرفي كما 
هو واضح عن أنّه (عليه السلام) إِما أجاب عما هو أهون منهياء فيستفاد مها أنه لا 
مانع من التقبيل والحمل مالم تبلغ الصبية ست سنين, فإذا بلغت ذلك فلا يجوز 
وضعها في الحجر فضلاً عن حملها أو تقبيلها. 

إلا أن الرواية ضعيفة بأبي أحمد الكاهلى فلا حال للاعتاد عليها. 

نعو ذكر:صاخب الوسائل (قدمن نبرة) أله «برواه الصدوق بإستادة عق عبداته 
ابن يحيى الكاهلى , قال: سأل أحمد بن النعمان أبا عبدالله (عليه السلام). وذكر نحوه. 

إلا أنه يعدٌ غريباً منه (قدس سره) ومسامحة في التعبير. فإنّ الذي رواه الصدوق 
باسناده عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ليس نحو رواية أبي أحمد الكاهلي بل هو مغاير 
لحاء فإنَّ الموجود في الفقيه قال: سأل محمد بن النعمان أبا عبدالله (عليه السلام) فقال 
له: جويرية ليس بينى وبينها رحم وها ست سنين, قال (عليه السلام): «لا تضعها في 
ل 1 

وهي أجنبية عن حل كلامنا بالمرّة» إِذْ لم يذكر فيها الحمل ولا التقبيل, فلا حال 
للاستدلال مها. 

وما ذكرناه في رواية أبي أحمد الكاهلى من استفادة الحكم فبها بالأؤلوية نظراً إلى 
أن الوضع في الحجر أهون منهما بحسب نظر العرف لا يتأتى هناء فإنّ الأولوية في تلك 
إغا انيد مق إعراطن الاماء(عليه المدلاء ا عن الجواتف عن التمؤول عه 
والإجابة ببيان حكم الوضع فى الحجر. وحيث لم يرد في هذه الرواية سؤال عن 
الحمل والتقبيل فلا يكون لكلامه (عليه السلام) ظهور عرفى فى بيان حكمهما 
بالأولوية؛ بل يبق مدلول الرواية منحصراً ببيان حكم الوضع في الحجر للصبية التي 


.١ ح‎ ١77 كتاب النكاح, أبواب مقدمات النكاح. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 
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ثم إِنّ ظاهرها وإن كان حرمة ذلك. إلا أن الذي يستفاد من عدم تعوّض الفقهاء له 
في كلماتهم . وعدم وروده في غير هذه الرواية مع كثرة الابتلاء به» أن الحكم ليس 
بالزامي, فلابدٌ من حملها على الكراهة وبيان الحكم الأخلاق. 

وئما يؤيد ذلك أن الحكم بالحرمة لو كان ثابتاً لكان من أوضح الواضحات لكثرة 
الابتلاء به كما عرفتء, فكيف والسيرة قائمة على الجواز ! 

ثم لا يخنى أنه لا حال للاستدلال على المدعى بمرفوعة زكريا المؤمن, قال: قال 
أبو عبدالله (عليه السلام): «إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام, والغلام لا 
يقبّل المرأة إذا جاز سبع 1 

فإِنْها ضعيفة السند باعتبار كونها مرفوعة, فإِنٌ زكريا المؤمن وإن كان من 
أصحاب الصادق (عليه السلام) وقد ذكر النجاشي اله يروي عن أب عبدالله (عليه 
النتلد لوعي أن اللسسين عليه اليلق )151 ]1 اعد ل سود لق يدوه العم 
الأربعة ولا رواية واحدة عن الصادق (عليه السلام). فإنّ هذه الجهة هى التى تمنعنا 
عن القول بأنّ الرواية ليست بمرفوعة, وإِلا فليس هناك أي مانع غيرهاء فإنّ الرجل 
من اصحاب الصادق (عليه السلام) فلا محذور في أن يروي عنه مباشرة. 

على أَنّْا قاصرة دلالة, لأنّ موردها الغلام وهو يطلق على غير البالغ. فهي 
أجنبية عما نحن فيه, أعنى تقبيل البالغ للصبية. 

وما ذكرناه في هذه الرواية يجري في جميع أخبار هذا الباب, فإئها جميعاً لاتخلو 
من ضعف سنديء أو قصور دلالي على سبيل منع الخلو. فراجع وتأمّل. 

وعلى هذا فيتحصل مما تقدم أنه ليس في المقام ولا رواية واحدة صحيحة السند 
وتامّة الدلالة, يمكن الاعتاد عليها لإثبات الحكم. وعليه فقتضى أصالة البراءة هو 
الجواز مالم يكن ذلك عن شهوة وتلدّذ. 


.4 ح‎ ١77 كتاب النكاح, أبواب مقدمات النكاح. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 
.101 ترجمة برقم‎ ١7١ (؟) رجال النجاشى.‎ 


7 امك ا ا روت ميو اقرع و1797 7 لكا 


[8539] مسألة /: لايجوز للمملوك النظر إلى مالكته 7" ولا للخصى 


(1) لما تقدّم فى المسألة السابقة. 

: والكلام فيه في مقامين‎ )١( 

الأوّل: في دلالة قوله تعالى: لأ ما مَلَكَتْ أَمِاميُنَ » . 

الثاني: في دلالة النصوص . 

أمّا المقام الأول: فقد تقدم قريباً أنّه لا يحال لاستفادة الجواز منها. حيث عرفت 
0 الراه جا بس خصوض اانا لهام | زاذه ستصوصي العييد أو المنامم سيا وغل 
ما تقدّم مفصّلاً. 

كما عرفت أن صحيحة معاوية بن عبار ١١‏ لايمكن تصديق مدلوها بل لا بدٌ من رد 
علمها إلى أهلهاء لأنها تتضمن جواز المماسة وهو مما لا يقول به أحد. 

نعم , نسب إلى الشهيد (قدس سره) في المسالك القول بأنّ الكليني قد روى أخباراً 
كثيرة بطرق صحيحة عن الصادق (عليه السلام) تدلٌ على أن قوله تعالى: لأَدْ ما 
مَلَكَتْ أَيَائئُنَ 4 شامل للمملوك مطلقاً”". إلا أنه غير تام. فإنّه لم يرد في الكافي ما 
يمكن جعله دليلا لكلام الشهيد (قدس سره) غير صحيحة معاوية بن عار المتقدمة 
وقد عرفت الحال فمها. 

وأمّا المقام الثانى: فلا يخنى أنّ النصوص الواردة في المقام على طائفتين : 

ل اسن اسان امب مر ان تان عير 
عليه السااه 11.|لعلو نه ورى عه عو لاقه وطاق ؟ قال سال رأ كاي ” 

وصحيحة إسحاق بن عبار ء قال: قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام): أينظر المملوك 
إلى شعر مولاته ؟ قال: «نعم» وإلى ساقها» !2 ). 


)001( راجع ص ١١‏ ه .١‏ 
(؟) مسالك الأفهام /ا: 07. ْ 
(؛) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح, أبواب مقدمات النكاح. ب ١١4‏ ح 1. 


5 ا ااا ا 000000010 شرح العروة 5 / الطّهارة 


واغسله بالقراب أول مرّة ثم بالماء مرّتين»7٠!‏ بناء على ما نقله الحقق في المعتبر 7" 
لأنها على ذلك صريحة فما سلكه المشهور فى المقام. 

وأَمّا إذا ناقشنا فيا نقله (قدس سره) ‏ لعدم نقل الرواية في كتب الأصحاب 
وجوامع الأخبار ى| نقله (قدس سره) حيث إنهم إنما رووها باسقاط لفظة «مرّتين» 
فالزيادة محمولة على سهو القلم ‏ فالأمر أيضا كذلك ويعتبر في تطهير الاناء من 
الولوغ غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب, وذلك لموثقة عبار المتقدّمة لأنها كا 
تقدّمت مطلقة ومقتضى إطلاقها وجوب غسل الاناء ثلاث مرات سواء تنجس بثئيء 
من النجاسات أو المتنجسات, وبذلك لابدٌ من رفع اليد عن إطلاق صحيحة البقباق 
فى قوله: «بالماء» وتقييده بثلاث مرات كما هو ال حال فى صحيحة محمد بن مسلم 
المتقدّمة في قوله: «اغسله بالماء» 7" ونتيجة ذلك أنه لابدٌ من غسل الاناء المتنجّس 
الاق ند اك ملفا هق .ون بيد كوق ار لرة" بالتزاه ولكرن الس فيعة قدت 
الغسلة الأولى بذلك. فالصحيحة مقيدة للموثقة من جهة والموثقة مقيدة لها من جهة 
وقد أنتج الجمع بين صحيحتي البقباق ومحمد بن مسلم وموثقة عمار بتقييد بعضها 
ببعضء أن الاناء المتنجّس بالولوغ لابدٌ من غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب. 

وأما ما حكي عن ابن الجنيد فالمستند له أمران: 

أحدهما: النبوي «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً أولاهن 
بالاراتي ٠١7‏ :نويه مظافا إلى أنه تنواقى تعيقه افده أند«معا ىننا فى السيوبين 
الآخرين «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات»!* وفي أحدغنا ونا 
«أو خمساً أو سبعاً» 7" وبما أن التخيير في تطهير المتنجّس بين الأقل والأكثر مما 


.١ حا/١ أبواب الأسآرب ١ح ؛. :017 / أبواب النجاسات ب‎ / 5١1:١ الوسائل‎ )١( 
.108:١ (؟) المعتر‎ 

0 ولكق نض الزواية رعسل اانا 

(؛) نقله في كنز العمال 4 : 77١‏ عن أحمد والنسائي عن أب هريرة. 

(0)مطاشية ابن قال ك عل صص ملم ل انض 7 

(3) سنن البييق ج ١‏ ص 7٠١‏ عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي (صل الله عليه واله 


نظر المملوك إلى مالكته 0 
النظر إلى مالكته أو غيرها7"كما لا يجوز للعنّين والمجبوب 


الثانية: ما دل على عدم الجواز. كصحيحة يونس بن عار ويونس بن يعقوب 
فيا فخ أن عند اه (غلية الغلذء) :قال .ولا كل للمراة أن ينطر يدها لقو 


من جسدها إلا إل شعرها غير متعمّد لذلك»!''. 


والظاهر أنَّ استئناء الشعر ليس من جهة حرمة النظر إلى سائر أعضائها حتى ولو 
م يكن متعمداً؛ إذ لا كلام في عدم حرمة ذلك؛ بل ذلك من جهة أن وقوع النظر غير 
العمدى إن النضر أمن يعدق حصيوله:ق الخازرج كثيراء:فانّ من المغارقف كسق+ المراء 
رأسها في المفزل بخلاف سائر أعضائها فإِنّها مستورة بثيابهاء فلا يتّفق وقوع النظر 
غير العمدي إليها إلا نادراً. 

وحيث إِنْ المعارضة بين هاتين الطائفتين مستحكمة, إذ لا محال للجمع بين 
«لا بأس» و «لا يحل» فلا بدٌ من الرجوع إلى قواعد باب التعارض . 

وعليه فلما كانت الطائفة الثانية هي الموافقة لكتاب الله. حيث عرفت أن الآية 
الكريمة تدلٌ على عدم الجواز فلابدٌ من العمل بها وطرح الطائفة الأوال. على أن 
الظائقة الأول :فى الموافقة للناكةبحيث يلتزمون مواق نظر العيد ال هو لاقف فتكوق 
مخالفة الطائفة الثانية للعامّة مرجحاً آخر لاء فتحمل الطائفة الأولى على التقئة لا 
حالة . 

ومن هنا يتضح أنه لا داعي لتوجيه ترجيح الثانية على الأولى بإعراض المشهور 
عنها. فان فيه ما قد عرفته مرارا. 

)١(‏ والكلام فيه تارة فبا يستفاد من قوله تعالى: أو التَابِعينَ غَيْرِ ولي الِإريَة من 
الرّجَال 7" وأخرى فوا يستفاد من النصوص . 

ما المقام الأوّل: فقد استدلٌ بالآية الكريمة على عدم وجوب التستّر من المخصي 


.١ ح‎ ١74 كتاب النكاح, أبواب مقدمات النكاح. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 
1 سور لفون‎ 10 


كا لكشك لوو اناس اماع سامت والتايو ام امس احج لباقو واج ب ا شرح العروة / التكاح 


0 الزينة له. باعتبار أنه من مصاديق #غَير 1 الارْبّة 4 نظراً إلى أن 
من لا يطمع في النساء وليس بحاجة إليين. 

إلا أنه لا يكن المساعدة ل ار يا 
الابداء ليس مطلق 9غَيْرِ أولي الازبّة » وإنا خصوص التابعين. ومن الواضح 
امعو وي عو باحو جو لوي 0 
اجبوب أو كبير السن. 

وهذا المطلب أعني كون المستئنى خصوص التابعين م أجد من تنبّه إليه من قبل 
حيث لم يذكر فى كلماتهم . 

نعم , استظهر العلامة (قدس سسره) الجواز فى خصوص العبد الخصى ''' وتابعه على 
ذلك المحقق الكركي”". 

هذا كله لو كنّا نحن وهذه الآية المباركة فقط إلا أنه قد ورد في جملة من 
التيوضن التيطهة شر عر اول الازيّة » بالأحمق. 

ففي صحيحة زرارة» قال: سالك انا عدر إعاية ماران وير أو 
التَابِعِينَ غير أو لى الارْبّةٍ مِنَ الرّجَال © قال: «الأحمق الذي لا يأتي النساء»”" 

وفى صحيحة عبد اك حمن عن أبىي عبدالله (عليه السلام). قال الو ين 
أو لي الارْبَةِ مِنَ الرّجَال 4 قال: «الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء» (؟ 

ومن الواضح أنه بعد صراحة هاتين الصحيحتين وغيرهماء لا بجال للتمسك 
بإطلاق الآآية الكريمة لإثبات الحكم لمطلق التابع الذي لا رغبة له في النساء بل لا بدٌ 
من الاقنصار على مدلوههما مقيدين إطلاق الاية الكريمة بذلك. 

وما المقام الثاني : فالنصوص الواردة على طائفتين : 


.015 : ” تذكرة الفقهاء‎ )١1( 
.58:1١ (؟) جامع المقاصد‎ 
كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح, ب لاما‎ ٠٠ (؟) الوسائل. ج‎ 
5 كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب لاج‎ ٠١ (؛) الوسائل. ج‎ 


نظر الخصى لمالكته اا ااا 15151110[ 1[ ا ااا 

الأولى: ما تدلّ على الجواز. كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع. قال: سألت 
أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قناع الحرائر من الحنصيان. فقال: «كانوا يدخلون 
على بنات أبىي الحسن (عليه السلام) ولا يتقنعن». قلت: فكانوا أحراراً؟ قال: «لا». 
قلت: فالأحرار يتقنع منهم ؟ قال: «لا»(". 

الثاني : ما تدلّ على عدم الجواز. كصحيحة عبدالملك بن عتبة النخعي. قال: 
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أُم الولد. هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها 
وهي تغتسل ؟ قال: «لا يحل ذلك»7". 

وهي من حيث السند صحيحة. فإِنّ عبدالملك بن عتبة النخعي قد ونّقه النجاشي 
صريحا في ترجمة عبدالملك بن عتبة الهامي, وذكر أن الكتاب الذي نسب إليه هو 
للأول7”, 

وأما من حيث الدلالة فلا يخ أَنّ السؤال فيها عن نظر الخصي إلى أم الولد وهي 
تغتسل , ومن الواضح أنّ كلمة (تغتسل) إن لم تكن ظاهرة في كشف تام البدن فلا أقل 
من احتال ذلك فيهاء وعليه فتكون الصحيحة أجنبية عن نحل الكلام ولا تعارض 
صحيحة ابن بزيع لاختلاف موضوعها. حيث إن الكلام في جواز نظره إلى الشعر 
خاصّة لا تمام الجسد فإِنّه مقطوع العدم. 

وصحيحة محمد بن إسحاق. قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام) قلت: 
يكون للرجل الخنصى يدخل على نسائه فيناوطنٌ الوضوء فيرى شعورهنٌ, قال: 
را ل 

وهي صحيحة السند أيضاً. فإنّ محمد بن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن عبار 
- الثقة كما صرح بذلك الشيخ الصدوق (قدس سره)0, ويشهد له رواية ابن أبي 


3 كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح, ب 0 سس‎ ٠٠ الوسائل. ج‎ )١( 
.1706 رجال النجاشى: 1"9؟ ترجمة برقم‎ )9( 

(4) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب ١50‏ ح ؟. 
(6) الفقيه *: .١838 / "٠٠.‏ 


7 فمم مم ممم ممم ممم ممم ممم نمم ممم مم مم00 ميمه ممم 0000 2000000000600 شح العروة / التتكاح 


بلا إ شكال )"١‏ بل ولا لكبير السن الذى هو شبه القواعد من التببناء على 
الأحوط !(". 


فهذه الصحيحة تدلٌ على عدم الجواز بكل وضوح.ء فتتعارض مع صحيحة ابن 
بزيع لا حالة. وحيث لا يمكن الجمع بينهها بحمل الثانية على الكراهة -لما تقدّم مراراً 
من أنّ الملاك والميزان في الجمع العرفي هو جواز جمعهما في جملة واحدة من دون 
استلزام للتهافت والتناقض, وهذا الملاك غير موجود فيا نحن فيه, إذ لا يمكن الجمع 
بين «لا» وبين «كانوا يدخلون على بنات ابي الحسن (عليه السلام) ولا يتقنعن» ‏ 
فلا بدٌ من إعمال قواعد باب التعارض . 

ومن هنا تترجح الطائفة النانية على الأولى حيث إِنَّها موافقة للكتاب العزيزء لما 
تقدّم من أن مقتضاه حرمة إبداء الزينة لكل أحد إلا من استئني كالزوج. وحيث إن 
الخصي خارج عن المستننى كا عرفت فيبق على عموم المنع لا حالة. 

على أن الحكم بالجواز موافق للعامة على ما ذكره الشيخ (قدس سره)١"‏ _كما 
يشهد له إعراضه (عليه السلام) عن الإجابة على ذلك في بعض الأحيان'' فيتعين 
حمل الطائفة الأولى على التقية. 

)١(‏ وقد ظهر الحكم فيه ما تقدّم في الخصي. فإِنّه لا دليل فيهما على الجواز بعد 
تفسير الآية المباركة بالأحمق على ما ورد في النصوص . 

)١(‏ بل الأقوى لما تقدم. 

وما ذكره الفاضل المقداد في كنز العرفان من أن المروي عن الكاظم (عليه السلام) 
الراقك وغ اول الاذئة »ا السيون الذين معطت سروم ولنسن للم جائعة إل 
النساء”' مرسلء لا يصلح لتخصيص عمومات حرمة النظر. 
)١(‏ التبذيب ل/: ١٠8غ.‏ 


(؟) التهذيب 18٠١:‏ /19777. 
(9) كنز العرفان ” : 7؟؟. 


نظر المرأة إلى الأعمئ ا 1[ ا 
[ 07] مسألة #8: الأعمى كالبصير فى حرمة”* نظر المرأة إليه7. 
[711"] مسألة 9": لا بأس بسماع صوت الأجنبية'" مالم يكن تلدّذ 


)١(‏ وهو إما يتم بناء على ما اختاره جماعة من حرمة نظر المرأة إلى الرجل 
الأجنى. إذ على ذلك لا خصوصية للبصير نظراً إلى أن العبرة بنظر المرأة نفسها لا 
بنظر الرجل. كما هو واضح. 

وأها كالم اننا لخن كاقهن حهوان نظرها ال مال الراسن و الوحة والوقية و النديد 
والساقين من الرجلء لقيام السيرة القطعية على ذلك. فلا يختلف الحال بين كون 
الريكل أعفيى' او ,ضير ايضنا . 

وأما مرفوعة أحمد بن أبي عبدالله. قال: استأذن ابن أم مكتوم على النبى (صلى الله 
عفديو لدرودل اوعقو عا نه و تنه وافقا ل نان وبركوما عادي ل لزي ماقا نان اد 
أعمى . فقال: «إِنْ لم يرك فإِنّكما تريانه»7". 

وفرديلة 21 علمةة قالع كدت عن وسول' إن (ضل الهلية بو الشيوسلم ابوعتدة 
ميمونة, فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد الأمر بالحجاب. فقال: «احتجبا». فقلنا: يا 
رسول الله أليس أعمى لا يبصيرنا؟ قال : «أفعمياوان أنتا ألستا تبصرانه»7". 

فلا تصلحان للاستدلال بهماء لضعف سندهما بالرفع في الأولى والإرسال في 
الثانية. على أنه لو فرض صحتهما من حيث السندء فن الحتمل قريباً كون الحكم 
أخلاقياً ختصاً بنساء النى (صلّ الله عليه واله وسلّم). فلا تدلان على ثبوت الحكم 
للق التسناد. ْ 

)نسب القول+الخرمة ال المقبيورع وامعدل لد 

أكلا عبان صضوت المرأة كيدنا عور 


() تقدّم الكلام فيه [في المسألة 7717]. 
)١(‏ الوسائل. ج كتاب النكاح؛ أبواب مقدمات النكاح, ب 4ح .١‏ 
(؟) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب ١١9‏ ح 4. 


ُْ/ ا ا ا 0 

وقانا نبالزوانات التاهةهن انذاء الرضل «البئلاه غك :كرا :قمر نقة مسعدة يق 
صدقة عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: «قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): لا 
حَدؤوا الساء السلا رولا تذعوهن إن 00 فإن النبي (صل الله ا 
فسله) قال النوياء عه وغورة فانيتتروا عقي بالسكوت :وايتتروا صوراتية 
بالبيوت»!! 

وفيه : ظ 

كا الأول فووا كانت كله مديورة بسي إلا بال جره ل قن دمن 
النصوص . فلا وجه لجعلها دليلاً. 1 

وأمّا الثاني: فلأنّ هذه الروايات غير ناظرة للنبي من حيث عدم جواز سماع 
صوتهن. ونا النبي من أجل منع إظهار المودّة والمحبّة لها 5 كبن كرما واه 
«أنّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) كان يسلّم على النساء وكان يكره أن ااا 
منهنٌ, ويقول: أتخوّف أن يعجبني صوتها. فيدخل علي أكثر ما طلبت من الأجر» 7" 

فهذه الرواية تكشف بوضوح عن أن الغبي عن ابتدائهن بالسلام ليس من أجل 
عدم جواز سماع صوتهن, وا ذلك من أجل لمعن اكهار الحبة هن وإلا فلو كان 
المي من أجل حرمة سماع صوتهن, لكان الأُوْلى تعلق النبي بجواب المرأة وتوجيه 
الخطاب إليهاء فإنّه أنسب بحرمة سماع صوتها من نمي الرجل عن ابتدائها بالسلام. 
كما هو أوضح من أن يخ . 

وعلى هذا فلا تدلّ هذه الرواية على حرمة سماع صوتها والكلام معها إذا لم يكن في 
ذلك إظهار الحبة والمودة. 

وعليه فلا مانع من الالتزام بالجواز لقصور ما استدل به للحرمة عن إثبات 
الدع جيل لرعتوة الذليل عله الهم وهر دمضانا ال السيرة القطعية" التضله مان 
المعصوم (عليه السلام) حيث كانت النساء تتكلّم مع الرجال من دون تقيد بحالة 


)١1(‏ الوسائل. ج "٠‏ كتاب النكاح» أبواب مقدمات النكاح. ب ا 
() الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب 17١‏ ح ١‏ 


الفترورة: كبا يبيد السك العوائل المعنددة"من الأسترة الواحدة أو غيرها ف :داز 
والعد كينا #للكه سكاو هاوه كل الاين النجال الذين لعزا فحن ذا بن 
دون أن يرد فى ذلك ردع - صحيحة عار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
أنه سأله عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم, قال: «المرأة تقول: عليكم 
السلام. والرجل يقول: السلام عليكم»!". 

ئها تدلّ بوضوح على أنّ أصل جواز سلامها على الرجال أمر مفروغ عنهء وأنّ 
الشؤال إنما هو عن الكيفية :ولا فلو كان ضوت المرأة كبدتها غورة: أو كان إظهار 
صوتها أمرأً حرماً. لكان على الإمام (عليه السلام) تنبيهه على ذلك وإلفاته إلى عدم 
الجواز. فتقريره (عليه السلام) للسائل على أصل المشروعية. وتصدّيه لبيان الكيفية 
خير دليل على عدم الحرمة. 

هذا مضافاً إلى أنَّ ظاهر قوله تعالى: «فَلا تَخْضَعْنَ بالقَول » "١‏ أنّ المنبي عنه هو 
خصوص الخنضوع بالقول لا مطلق التكلّم. وإلا لكان اللّازم توجيه النهي إليه 
مباشرة. 

وعليه فيتحصل مما تقدّم أنّ القول بالجواز هو المتعيّن. وذلك لقصور أدلّة الحرمة 
مضافاً إلى دلالة الآية الكريمة. وصحيحة عمارء وقيام السيرة عليه. 

ثم إِنّ الشهيد الأول (قدس سره) فى (اللمعة) لم يتعرض هذا الفرع في كتاب 
النكاح. مع أنّهِ قد ذكر في كتاب الصلاة منها أنه : لا جهر على المرأة". وقد علّق 
عليه الشهيد الثاني (قدس سره) بأنّ الحكم مختصٌ بصورة سماع من يحرم استاعه 
صوتهاء وإلا فهي مخيرة بين الجهر والإخفات!؟). 

نعم, قد تعض (قدس سره) في كتاب النكاح لعكس هذه المسألة فذكر أَنَّه: 
يحرم على المرأة أن تسمع صوته إلا لضضرورة/ ولم يعلّق عليه الشهيد الثاني (قدس 


الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب ١١ح‏ 4. 
ا سوه الى ا 6 

(") و (]) اللمعة الدمشقية .57٠- :١‏ 

(0) اللمعة الدمشقية 0: 59. 


م/ اا ا ااي اذ[ 1 1 [1 1[ 1 1 00 شرح العروة م / التكاح 


ولا ريبة'! من غير فرق بين الأعمى والبصير. وإِنْ كان الأحوط الترْك فى غير 
مقام الضرورة. ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تبييج للسامع بتحسينه 
وترقيقه, قال تعالى: لفلا تَخْضَعْنَ بالقول فَيطمع الَّذِي في قَْبِهِ مَرَضُ » 7". 


سره) مع أنه من غرائب الفتاوى. حيث لم يقل بذلك أحد بل هو مقطوع البطلان. 
ومن الغريب عدم انتباه الحشين عليهاء بل ولا من تأخر عنههما من الأعلام عدا 
انف لمعن 1ن لز للق 

ومن المظنون قوياً ‏ والله العالم أن ذلك من غلط النساخ أو سهو القلم. والصحيح 
بقرينة ما ذكره (قدس سره) في كتاب الصلاة من أنه : لا جهر على المرأة» أن تكون 
العبارة هكذا: يحرم على المرأة أن تسمع صوتها إلا لضرورة, بتأنيث الضمير. 

)١(‏ وإلا فيحرم بلا خلافء لما عرفت من دلالة الآبية الكريمة عللى حصر 
الابسواغاف المنيية الوح ةويا مركت م 

(؟) مصدر الآية الكريمة قوله تعالى: «إيا نساء النّىّ لَسكَنَّ كأحدٍ مِنّ النّساءِ إن 
ينقلا تَْضَعْنَ بالقَول قيطمع الذي في كلد مَرَضٌ وَقُلنَ َوْلاً مَعرُوفاً» ". 

فهي تدل على حرمة إظهار المرأة صوتها للرجل الأجني مطلقاً من دون اختصاص 
نصاء النى (صلٍّ الله عليه وآله وسلّم). والوجه في ذلك أنّ الآية الكرية وإِنْ وجّهت 
الخطاف لل :شاك الى :عد ناذه علتدواللعوييك) 10 جا تكدده عن مطلبين: 

الأوّل: أفضلية نساء البي (صلّ الله عليه وآله وسلّم) من غيرهنّ إن اتقين. 

القانى: بيان كيفية التقوق وأسبابها. 

فأفادت المطلب الأوّل بقوله: ليا نساء النَّى لسن كأحد مِنَ النّساء إن اتَقيئنَ » 
في حين أفادت المطلب الثاني بتفريع عذة امور القاء غرن للف كنا عد المخضوع 
بالقول والقرار فى البيوت, وعدم التبرج. وإقامة الصلاة, وإيتاء الزكاة. 


100 عسويو عدا ا 


1/8 اله 6ل وز مضافعة الأجيية 11 تعن للاببانن جنا نمز 


وحيث أن من الواضح أنّ الذي يختص بنساء النبي (صلّ الله عليه وآله وسلّم) هو 
المطلب الأول خاصة, أما المطلب الثاني فلا اختصاص له بهن بل يشمل مطلق 
النساء. كما يشهد له ذكر عدم التبرج وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في ضمنه. فلا وجه 
للقول باختصاص الآية الكرية بام جهاتها بنساء النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) 
بل هي من حيث المطلب الثاني تشمل جميع النساء. فتدلٌ على حرمة خضوع المرأة 
بالقول الذي هو عبارة عن ترقيق الصوت وتحسينه . 

)١1(‏ وتدل عليه صحيحة أبي بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام). قال: قلت له: 
هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات حرم ؟ فقال: «لا, إلا من وراء الثياب»7". 

وصحيحة سماعة بن مهران. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مصافحة 
الرجل المرأة, قال: «لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها. 
اختم اورقية ار عدم و تفالةة ارقف اخته أو وها رام لزاه القن يحل لدان 
يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب. ولا يغمز كقّها»7". 1 

ثم إِنّ الظاهر عدم اختصاص الحكم بالمصافحة. بل يحرم مطلق ملامسة المرأة 
الأجنبية. وذلك لعدم وجود خصوصية فى المصافحة. وإنما ذكرت في النصوص من 
جهة كونها هي الفرد الظاهر وحل الابتلاء في الخارج . 

ويؤكد ذلك ما ورد في بيعة النساء للنى (صل الله عليه وآله وسلّم) من أَنّهِ : «دعا 
بمركنه الذي كان يتوضاً فيه فصبٌ فيه ماء ثم غمس فيه يده الهنى , فكلم| بايع واحدة 
مدير قال «اغسى يدك شتعسى 5 غسين رسول انه (ضل انه غليه وال وسلم) 
فكان هذا بماسحته إياهن»0". فنا ظاهرة في أن الغسس في الماء إِما كان لأجل عدم 
ييا 
)١(‏ الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب 06 ح .١‏ 


(1) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح أبواب مقدمات النكاح. ب 06ح 5. 
() الوسائل. ج ٠‏ كتاب النكاح. ابواب مقدمات النكاح. ب 6ح ”,. 
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وراء الثوب. كا لا باس بلمس ا لحارم .'١(‏ 
[1] مسألة ::١‏ يُكره للرّجل ابتداء النساء بالسلام. ودعاوهنٌ إلى 
الطّعام '" وتتأكّد الكراهة فى الشابّة. 


هذا مضافاً إلى أن ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) من أنّهِ: إذا حرم النظر 
حرم اللمس قطعاً'"! قريب جداً فإنْه مقتضى الأولوية القطعية التي يفهمها العرف. 

. لدلالة النصوص المتقدمة, وقيام السيرة القطعية على ذلك‎ )١( 

(") وتدل عليه: 

ولا صحيحة غيات بن إبراهيم عن أب عبدالله (عليه السلام)» أَنّه قال: «لا تسلّم 
على المرأة» 7). 

ثانياً: صحيحة مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: «قال 
أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تبدؤوا النساء بالسلام. ولا تدعوهن إلى الطعام فإن 
ألنيى (صل الله عليه وآله وسلّم) قال: النساء عئّ وعورة, فاستروا عبّهن بالسكوت, 
واستروا غوراتنة:بالبيوت» 3 

وهذه الصحيحة وإِنْ كانت لا تخلو من اضطراب في التعليل. حيث لم تعرف 
الناسة منن اقولت زعليه الحلا «الساء غن ا أى هاعرة تعن التكلم جوتت النيى 
عن ابتدائهنٌ بالسلام, فإنّ هذا التعليل إِنما يتناسب مع النهي عن التحدث معهن لا 
النبي عن ابتدائهنٌ بالسلام, إلا أَنّْا بحسب صدرها تتضمن النبي عن ابتدائهن 
بالسلام فتكون دليلاً على المدّعَى . 

وعلى كل حال فهاتان الصحيحتان بإطلاقههما تدلان على حرمة ابتداء الرجل المرأة 
)١(‏ رسالة النكاح :7١‏ 18. 


(0) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب ١75١‏ ح ". 


تطهير إناء الولوغ ا ا ا ا ا 0 


لا معنى لهء فالرواية تدلنا على أن المعتبر في تطهير الاناء هو الغسل ثلاث مرّات 
والزيادة تكون مستحبة لا حالة . 

وثانيهما: موثقة عبار «عن الاناء يشرب فيه النبيذ. فقال: تغسله سبع مرّات 
وكذلك الكلب»١٠)‏ ويرد على الاستدلال بها أن المذكور فى الموثقة ابتداء هو النبيذ 
وقد حكم بوجوب غسل الاناء منه سبع مرّات ثم شبّه به الكلب. ويأتي في تحلّه "ا 
أن الاناء إغا يغسل من النبيذ ثلاث مرّات ولا يجب فيه السبع. ومعه لابدٌ من حمل 
الزائد على الاستحباب, وإذا كان هذا هو الحال في المشبه به فلا محالة تكون الحال في 
المشبّه أيضاً كذلك. فلا يمكن الاستدلال بها على وجوب غسل الاناء من الولوغ سبع 
مراتء هذا كله في الغسل بالماء القليل. 

وما المقام الثاني ولزوم التعدّد أو التعفير في الغسل بالماء العاصم من الكر 
والجاري وغيرهما فيأق عليه الكلام عند تعرّض الماتن لحكمه ”". 

بت الكلام في أمور: 

نياف ها حكن عق امفيك مق اغقباز تحفيفن الآناء .بعد العستلات (2 ووافقة عله 
جملة بعري بل عن الصدوقين أيضاً التعريج بها" ولعل المضيد 
الس يوي حي اا ل و وما 
الاناء ثلاث مرات مرّة بالقراب وموّتين بالماء تم يجفف»7". والصحيح وفا قا 
للمشهوز عدم اعتبار التجفيف بعد الغسلات, لأن الفقه الرضوي لم ينبت كونه رواية 


ته ,وسلم )اق الكليةيلغ ق الآناء: أنه يدل اثلاث أو مسا أو ستيعاً. 

)١(‏ الوسائل 518:70 / أبواب الأشربة الحرمة ب ٠7ح‏ ؟. 

مه فى ص 1/8. 

2 فى ص 08. 

(غ) المقنعة: /غ2. 

)6( المقنع : /0. 

5 السوورك ع لان رز الوانن التشارماك دك ح ١‏ إلا أن في فقه الرضا: 47 هكذا «غسل 
الاناء ثلاث مرات بالماء ومرّتين بالتراب ثم يجفنف». 


ابتداء النساء بالسّلام 000002010111 00 


السلام من دون فرق بين ذات الحرم وغيرها. وحيث إنّ الحكم في ذات المحرم 
مقطوع العدم. لقيام السيرة القطعية على الجوازء فلابدٌ من تقييد إطلاقهما من هذه 
الحهة وتخضيصن الكو يعي ذات الخنره “فيكون اهيا بعرمة ذللة بالنسية الميرن : 
ولكن لابدٌ من رفع اليد عن هذا الظاهر أيضاً. لما ورد صريحاً من أنّ النبي (صلِّ الله 
عليه وآله وسلّم) والإمام عليّاً (عليه السلام) كانا يبدآن النساء بالسلام. 

ففى صحيحة ربعي بن عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: «كان رسول 
رسن أن علتفو لوسك ا عسل فل الحساء ويروون عليه ركان امير المؤسين 
(عليه السلام) يسلّم على النساء. وكان يكره أن يسلّم على الشابّة, ويقول: أنخوّف أن 
يعجبني صوتهاء فيدخل علي أكثر ما طلبت من الأجر»7". 

فإ هذه الفيحيسة انل عل أن سير الى (ضل :اله غلية بو الةبو سل ) والاماء 
(عليه السلام) كانت على ابتدائهن بالسلام: 56 فا | مناقكلة فخولة عليه 
السلام): «فيدخل على أكثر فنا طلبةفن الاح تكفف عن امتحيانب اكدائقن 
بالسلام وإن افد عا ديه الا حو كن لك عق .. 


والجواب عن ذلك بأنَ : النبي (صلّ الله عليه وآله وسلّم) أ م هاف كا بظيو 
مي الكن لد تسا نوا واه هات م "١‏ ولذلك حرم التزوّج مهن بعده (صلى اله 
عليه وآله وسلّم) افلا تبق فى الرواية دلالة على جواز ابتداء الأجنبية بالسلام : نما يت 
فى خصوص ما روي من فعله (صلى الله عليه وآله وسلّم), فيبق فعل أميرالمؤمنين 
(عليه دااإإساع ور سسا باه 

وقل :هذا فيسحضصل نا ده أن ابعراء المرأة بالنبلام كابعداء الرمسل ية» أصبر 


مستحب ومرغوب قتعا موتدون تقييد با حارم أو غيرها. نعم , فى خصوص السلام 


على الشابّة إذا خاف الرجل أن يعجبه صوتها يلتزم بالكراهة, لما تقدّم. 


0 سور الاالي 1 


3م مو ماك ب امل اواو سات واو لي ااي بجو ا و1101 اكات 


[517"] مسألة ؟: يكره الجلوس فى مجلس المرأة إذا قامت عنه إلا بعد 


برده١),‏ 
[5178"] مسألة ": لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إِلَآ بعد 
الاستئذان "١‏ 


)١(‏ ففى رواية جابر بن يزيد الجعنى فى حديث -قال: سمعت أبا جعفر محمد بن 
علي الباقر (عليه السلام) يقول: «وإذا قامت المرأة من يحلسهاء فلا يجوز للرجل أن 
يجلس فيه حتى يبرد»!١'.‏ إل اا تخسيفة السقك ا د بن الحسن القطان - شيخ 
المكاوق ىيحي 2 يردا فنه اع تونيق . 

نعم فى معتبرة السكوني عن أب عبدالله (عليه السلام), قال: «قال رسول الله 
(ضل الله علية:واله:وسلم) : إذا جلست المرآة ملسا فقامت عنية:.قلا لس فى 
ملسا وجل حق يترد 1 ١‏ 

وهي وإِنْ كانت بحسب ظاهرها دالّة على الحرمة, إلا أنه لابدٌ من رفع اليد عن 
ظهورها وحملها على الكراهة. لقيام السيرة القطعية على الجواز. فإنَ الرجال يجلسون 
حالس النساء من دون تقيد بكونها من المحارم. كما يتفق ذلك كثيراً في العوائل 
المتعددة الساكنة في بيت واحد لا سما إذا كان يجمعهم نوع من العلقة والارتباط. فإِنّ 
الرجل يجلس فى مكان زوجة أحية أو حت روجعه من دون أن يثبت في ذلك ردع. 

على أنّ الحكم بالتحريم لو كان ثابتاً لكان ينبغي أن يكون من أوضح الواضحات 
لما عرفت من كثرة الابتلاء به. فكيف ولم ينسب القول به إلى أحد من الأصحاب! 

(') استدل على ذلك برواية محمد بن على الحلى. قال: قلت لأبى عبدالله (عليه 
لياه اب" الردل يمصاذن عن أيه ققالء زني قد كنت ابهادى جل أن ولسة 
أمي عنده. إِنما هي امرأة أبي توفيت أمي وأنا غلام, وقد يكون في خلوتهما ما لا أحب 
أن أفجأهما عليه ولا يحبّان ذلك مىٌّ, والسلام أحسن وأصوب»7". إلا أَنّْا ضعيفة 


(؟) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب مقدمات التكاح, ب ١140‏ ح .١‏ 
() الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح؛ أبواب مقدمات النكاح. ب ١١5‏ ح ". 


دخول الولد على أبيه اا 00 
السند بأبي جميلة الذي يروي عن محمد بن على الحلبي. فإنّه من عرف بالكذب. 

نعم . في صحيحة أبي أيوب الخراز عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: «يستأذن 
النجل اذا سك هل معديو لذ يهمان ن لهل الانون 7 

هله الزوا كانواة كانت ميغ يرا ل اجا غير عقيو عا ١1‏ كانت اهدده 
زوجته أو كان فى ساعات الخلوة, ومن هنا يفهم أنّ الحكم أخلاق صرف لحفظ مقام 
الأبوة وكرامفة:فإنذلها يقتضى عدم تاكول الولد غل أبيه من :دون استعذان بح الو 
الروك انان ووم ول يكو اماف الخاره. 

وعلى هذا فتكون هذه الصحيحة أجنبية عن حل الكلام. فإنَّا غير ناظرة إلى 
وجود الزوجة عنده وعدمه. بل تتكفل بيان ما يقتضيه الأدب واحترام الأب, فتتحمل 
على الاستحباب لا محالة. لقيام السيرة القطعية على جواز الدخول على الأب إذا لم 
تكن زوجته عنده من غير استئذان, فإِنّه لو كان الحكم بالوجوب ثابتاً لظهر وبان. 

نعم في خصوص ما لو كانت زوجته معه. أو كان في ساعات الخلوة, يمكن 
انققادة لوم الالبكدان من قود عا نويا انبا الذين امثوا لمكاذكة الرين 
مََكَت أمانكُم وَالَذِينَ ل يْلْعُوا لحل مِنْكُمْ ثلاث مَرّاتِ مِنْ قَبْلِ صَّلاةٍ الفَجْرِ وَحِيِن 
تضَعُونَ ثِيابَكُم مِنَ الظهيرَةٍ وَمِنْ بَعْدِ صَّلاةٍ العشاء تَلاثُ عَوْراتٍ لَكُم لَيْسَ عَلَيْكهْ 
وَل عَلَهُمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بغضكم عَلَ بَعْض كَذَلِكَ يُبَينْ الله لَكُم 
الآآياتٍ وَالهُ عَل حَكيُ * وإذا بَلَعَ الأطفالٌ مِنْكُم الم فَلْيَسْتَأَؤنُواكَا استَأدَنَ الَّذِينَ 
من قَبلِهم كَذلِكَ يبي الله لَكُمْ آياته وَالْهُ عَلِيرُ حَكي”» ". 

فإنٌّ هذه الآآية الكريمة تدلّ على لزوم الاستئذان عند إرادة الدخول على الرجل إذا 
كان في ساعات الخلوة مطلقاً. من دون تخصيص بكون المدخول عليه أباً أو ولداً أو 
غيرهما. فإنّ ذكر ما ملكت أيانكم والذين لم يبلغوا الحلم, أمّا هو من جهة كثرة 
الابتلاء بدخولهم عليه, وأمّا من جهة التصري بعموم الحكم لهم كي لا يتوهّم 


10 الوبائل يت كنات« اكع وان دقاف التكا وي 5 الس رذ 
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خروجهم عنه. 

فاذاعلةه السناغانه ما عانق عو ره [اقي او قم كونا سنا عاك بقلوة لد كيد 
أن يخلى هو ونفسه ويترك بحاله. سواء كان له زوجة أم لم تكن. كانت زوجته عنده أم 
لم تكن. فإنّ المفروض ترك الرجل بحاله في هذه الساعات مطلقاً. من دون تقييد 
بكونه أب أو ولداً. كا يشهد لذلك قوله عر وجل في ذيل الآبة: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَل 
عَلَهِمْ جُنَاح بَعْدَهُنَ طوَافُونَ عَلَيْكُمْبَعْضكُم عَلَ بَعْضٍ ». 

والخاسن ١‏ الاتستةاق: ذه الأوقات المترهنيا ى:الآنه الكروقة بالعورة برق 
الروايات الصحيحة بساعات الخلوة: واجب مطلقاً من 7 خصوصية لكون الول 
أب وكونه متزوّجاً فضلاً عن كونها عنده. فإنّه يجب حتى عند دخول الأب على 
ال 

وأمًا في غيرها فإن م يكن الرجل متزوّجاً أو لم تكن زوجته عنده. فيستحب 
الاستئذان للابن خاصة, حفاظأً على مقام الأبوة وكرامته . 

وإن كان متزوجا وكانت (وجعد عندهوسب الاسغذان .نظلا أيضاء.وذلك لنايل 
صحيحة الخراز المتقدمة حيث ورد فها: «ويستأذن الرجل على ابنته وأختة إذا كانتا 
متزوٌجتين»17). 

فإنها بضميمة بعض الروايات المعتبرة التي دلت على وجوب استئذان الرجل عند 
إزاذة الدغول هل" المراء طلقا الى الأبة مين مقيدها عا اذا كنارف متزوينة 
اشعنيطة اراز نقد ل عقيوهها عل هزاف ادر لعل عن المتروحة: 

وحيث إنّ من المقطوع به أنّ يحرّد التزويج لا أثر له, وإِمًا الحكم من أجل أن 
لا يراها في حالة غير مناسبة, وإلا فلا مانع من الدخول على التي زوجها في السفر, أو 
النى لم تزف إليه بعد. ينتج اختصاص الحكم بما إذا علم بوجود زوجها عندها أو 
احتمل ذلك. 

ولما كان هذا الحكم ثابتاً في أب البنت صريحاً ثبت في الأب للولد أيضاًء ولو من 


)١(‏ الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح, أبواب مقدمات النكاح. ب ٠٠١‏ ح .١‏ وتقدّم صدر الرواية 
فى ص /1/ ه .١‏ 


تفريق الأطفال في المضاجع 0000111 0 000 


ولا بأس بدخول الوالد على ابنه!* بغير إذنه 7". 


[11"] مسألة غ: يفرّق بين الأطفال فى المضاجع!**) إذا بلغوا عشر سنين7" 


جهة عدم جواز دخول الرجل على المرأة إذا علم أو احتمل وجود زوجها عندها إلا 
مع الاستئذان. 
)١(‏ لصحيحة الخدًاز المتقدّمة. 


(1) للأمر به في صحيحة عبدالله بن ميمون. عن جعفر بن محمد. عن أبيه. عن 
آبائه (عليهم السلام). قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم): الصبىّ 
والصىٌء والصبىٌ والصبيّة. والصبيّة والصبيّة, يفرّق بينهم فى المضاجع لعشر سنين»١"'.‏ 

ومقتضى إطلاقها وإِنْ كان عدم الفرق بين نومهما عاريين ونومهما مع الملابس, إلا 
نه لما ورد في عدّة من الروايات النبي عن نوم رجلين أو امرأتين تحت لحاف واحد 
بل ورد تعزيرهما على ذلك7", وقد ذكرنا في باب الحدود من مباني تكملة المنهاج أن 
ذلك يختص بنومههما عاريين -كا هو المتعارف عند أهل البادية ولا يشمل نومهما مع 
الملابس '" فإِنّه مما لا يحتمل حرمته في الرجلين ولا المرأتين. بل ولا رجل وامرأة من 
حارمه ويل السهرة القطفية قاعة عل اللمواز خصوها متو كله القطاء ويف ا 
الحكم في المقامين من وادٍ واحد فلابدٌ من حمل هذه الصحيحة على نوم الطفلين 
عاريين مجرّدين عن الملابس . 

ومن هنا لم يظهر لنا وجه عدم التزام الأصحاب بالوجوب وحملهم الصحيحة على 
الاستحبابء بعد التزامهم في تلك المسألة بالوجوب إذا كانوا يحرّدين عن الملابس . 


)5 في إطلاقه وإطلاق ما قبله إشكال بل منع. 

(:2) يختصٌ ذلك عا إذا كانا عاريين. 

.١ كتاب النكاح. ابواب مقدمات النكاح. ب 4ح‎ ٠ الوسائل, ج‎ )١( 
.58417١ ح‎ ١11:58 (؟) راجع الوسائل.‎ 

() مباني تكملة المنهاج :١‏ 179؟. 


4٠‏ ا ا اا ااا اذ[ ذ[ذ[ز[ز ذ[ز[ز[ [ز[  [‏ 1 111111 شرح العروة م / النكاح 


وفى رواية: اذا يلغوا نيت نتن 130 


[/8510] مسألة 0:: لا يجوز النظر؛* إلى العضو المبان من الأجنى. مثل : 


90 وقنءعرواها الفيدوق (قدسنبسة) ق الفقيه 7" ال اله ليد من لها عبن 
الأميعا ني اضف يقدها بالاوسال: 1 

(؟) واستدل له باستصحاب عدم الجواز الثابت قبل الانفصال, حيث أنّ الاتصال 
والانفصال من الحالات الطارئة. فلا يكون تبدها مخلاً بالموضوع. ولذا جاز 
استصحاب ملكية الجزء المقطوع من المملوك, ونجاسة الجزء المبان من الكلب. 

وفيه : 

أوّلاً: ما ذكره الشيخ الأنصاري (قدس سره) من تعدّد الموضوع7(), حيث كان 
موضوع عدم الجواز هو المرأة الأجنبية وهو غير صادق على العضو المبان. فلا يجري 
فيه الاستصحاب, ويكفينا في عدم جريانه الشك فى بقاء الموضوع. 

ثانيا: ما تقدم منّا في المباحث الآصولية من عدم جريان الاستصحاب في 
الشسهات الححكمية. 

وعليه فالحكم على تقدير ثبوته مبنى على الاحتياط . 

زامااها الشعيويه ين خاسة الأجزاء المانة من الكدني رو ملكية :| لاعدراء 
المقطوعة من المملوك. فهو غير صحيح. إذ ليس الحكم فيها من جهة الاستصحاب 
وإلا لكان يجري فيه ما تقدم, وإغغا هو من جهة مول نفس الدليل الدال على النجاسة 
او الملكية طماء إذ أن دليل النجاسة إنما يدل على نجاسة كل جزء من الكلب. كما ان 
دليل الملكية يدل على ملكية كل جزء. لا أنه يتكفل نجاسة الكلب بما هو وبهذا 


00 الوسائل .+ كنات الكاعء واب نتدمات لكام ي ااا 1 النفيد 1/0418/ 
48 ,. 


وصل شعر المرأة بشعر غيرها 5 


لا مثل السن والظفر والشعر ونحوها7("). 
ا" ] مسألة 5 : يوز وصل شعر الغير بشعرها!"' ووز لزوجها النظر 
إليه 7" على كراهة, 


العنوان وملكية المركب من حيث المجموع. كي يحتاج في إثبات نجاسة الأجزاء المبانة 
او ملكيتها إلى الاستصحاب. 

(01 يظهر وجه الفرق بين الشعر واليد. فإنّه لا حال لدعوى انصراف أدلّة عدم 
الجواز عنه, وإِنْ لم يكن ذلك بعيداً في مثل الظفر والسن. 

وعليه فإنٌ قلنا بجريان الاستصحاب في مثل اليد وغيرها من الأجزاء المبانة, كان 
لازمه عدم جواز النظر إلى الشعر أيضاً. فإنّ كونه من التوابع لا يمنع من جريانه فيه 
فإنّ التبعية من الحالات الطارئة وليست من مقومات الموضوع. اللّهم إلا أن يستفاد 
الجواز فيه من أدلّة جواز وصل الشعرء وسيأتق الحديث فيه في المسألة القادمة. 

(9) للأضل: ومعتيرة سنعة الاسكاف: الاتية, 

(؟) لما عرفت من جوز النظر إلى الشعر المبان مطلقاً لعدم الدليل على حرمته. 

ثم لو قلنا بالحرمة في المسألة السابقة, فيكفينا في إثبات الجواز هنا معتبرة سعد 
الاسكاف عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ قال: سُئل عن القرامل التي تضعها النساء في 
رؤوسهنٌ يصلنه بشعورهنٌ, فقال: «لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها». قال: 
فقلت: بلغنا أنّ رسول الله (صلٍ الله عليه وآله وسلّم) لعن الواصلة والموصولة, فقال: 
الى ناك 1ن لعن وسؤل اناسل :اله .غلية والة وسيل ) الراضلة:واللوجولة الك 
تزني في شبابهاء فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال, فتلك الواصلة والموصولة» ". 

قاننا وافتحة الدلالة عل الدواز.و لآ عال مهلها عل كوة القزافل من العيوك 
إذ لو كان الأمر كذلك لما كان معنى لتطبيق السائل ما روي عن النى (صلى الله عليه 
اله بوسلك انم الغى اد الهو لوطيو اذامل القاد كانه لاعف للحن اليو ان للق 


)١(‏ الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب ١‏ ح5,. 


1 0000131 0 
بل الأحوط الترك(). 

[4"] مسألة 217: لا تلازم بين جواز النظر وجواز المسّ(". فلو قلنا 

بحجبواز النظر إلى الوجه والكقين من الأجنبية, لا يجوز مسّها إلا من وراء الثوب. 


يؤَخذْ منه الصوف, فلاحظة هذه الجهة تدلنا بوضوح على أنّ القرامل إِنا كانت من 
غير الشناء ذو الصوفه وما تنا كله 

)١(‏ لرواية ثابت بن سعيد, قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن النساء تجعل 
في رؤوسهن القرامل. قال: «يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسهاء وكره 
للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرهاء فإِنْ وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها 
فلا يبضيرها»(". 

ورواية سليان بن خالد. قال: قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل. قال: 
«يصلح له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسهاء وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر 
غيرهاء فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به»7". 

غير أن كلتيبيا ضعيفتان سنداً. فلا تصلحان للاعتاد عليهها وإثبات الكراهة بهها: 
فإِنّ ثابت بن سعيد على ما في رواية الشيخ 7", أو ثابت بن أبي سعيد على ما في رواية 
الكليني !؟' مجهول لم يرد فيه أيّ توثيق *. كا أنّ الثانية مرسلة فلا يمكن الاعتاد 

نعم , لا بأس بالحكم على نحو الاحتياط الاستحبابي فقط. 

)١(‏ فإِمّمها موضوعان مستقلان ولا ارتباط لأحدهما بالآخرء فإذا ثبت الجواز في 
أحدهما لم يستلزم ذلك ثبوته للآخرء كما هو واضح. 


.١ ح٠١١ كتاب النكاح» أبواب مقدمات النكاح. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 
.” ح‎ ٠١١ كتاب النكاح, أبواب مقدمات النكاح. ب‎ ٠١ (؟) الوسائل. ج‎ 
.59١ لم تفر على رواية الشيخ في التهذيب. وراجع معجم رجال الحديث ؛:‎ )9( 
.67١ :6 (غ) الكافى‎ 

(0) معجم رجال الحديث 59٠:15‏ 


اختلاط النّساء باللإجال :5:1 4 2لبيىئيي7 20006060002 


[540"] مسألة 8:: إذا توقف العلاج على النظر دون اللّمسء أو اللمس 
دون النظر. يجب الاقتصار على ما اضطر إليه 7 فلا يحبوز الآخر بحجبوازه. 

[81"] مسألة 9غ: يكره اختلاط النساء بالرجال'" إلا للعجائز. وطن 
حكتون الجيدة والماغعات ا 


)١(‏ لما تقدم. 

(1) لمعتبرة غياث بن إبراهيم عن أبى عبدالله (عليه السلام). قال: «قال 
أمير المؤمنين (عليه السلام): يا أهل العراق. نبئت أنّ نساءكم يدافعن الرجال في 
الطريق. أما تستحون»؟7". 

(؟) الظاهر كون هذه الجملة عطفاً على المستئنى دون المستثنى منه. ومن هنا كان 
الأحرى التفريع بالفاء. 

دل عليه معتبرة محمد بن شريح, قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
خروج النساء في العيدين, قال: «لا. إلا العجوز عليها منقلاها» يعني الخنفين7". 

وهذه المعتبرة وإن كانت واردة فى خصوص العيدين, إلا أنه بإلغاء اللخصوصية 
ودعوى أنهها ذكرا كمثال نظراً لكون الزحام فيها أكثر. يمكن التعدي عنها إلى 
الجمعة. بل مطلق الجماعة . 

وأما رواية يونس بن يعقوب. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن خروج 
النساء في العيدين والجمعة, فقال: «لا إلا امرأة مسنة»7". فلا تصلح للاستدلال بها 
لضعف سندها وإن عبّر عنها في بعض الكلات بالموثقة. فإنّ محمد بن على الذي 
يرويها عن يونس هو الصيرفي الكوني, وهو ضعيف جداً!2). 


.١ ح١7 كتاب النكاح, أبواب مقدمات التكاح. ب‎ ٠ الوسائل. ج‎ )١( 
.١ كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح, ب اح‎ ٠١ (؟) الوسائل. ج‎ 
ح ؟.‎ ١75 كتاب النكاح, ابواب مقدمات النكاح. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )( 
.5١9 :17 (؛) راجع معجم رجال الحديث‎ 
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[55487] مسألة :١‏ إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يحبوز بالشمبة 
الخضورة دوعن الاجطاب عن اميه "اتروكذا بالفسية ال.هن كت الشبار عند 
ومن لا يحجب. 
شك فى كونه من ا حارم النسبية أو لاء فالظاهر وجوب الاجتناب, لأنّ الظاهر 
من آية (وجوب الغضٌ) أن جواز النظر مشروط بأمر وجودي وهو كونه مماثلاً 
الشبهة المصداقية "١‏ بل لاستفادة شرطية الجواز بالمائلة أو المحرمية أو نحو ذلك . 


)١(‏ لتنجيز العلم الإجمالي. 

(؟) على ما نسب إلى بعض, بدعوى أن العام قبل التتخصيص شامل لجميع 
الأفراد. فا علم بخروجه منه بعد التخصيص فهوء وبق الباقي بما في ذلك الأفراد 
الممشكوكة تحت العام حيث لم يحرز خروجها بالتخصيص. وعليه ففها نحن فيه حيث 
ثبت وجوب الاجتناب وحرمة النظر مطلقاء ثم خصص ذلك الحكم بعناوين معينة 
-كالزوج والأب وغيرهما من المذكورين في الآية ‏ فإذا شك فى كون فرد من 
مصاديق هذه العناوين أو لا ثبت له حكم العام, لظهور العام في مول الحكم له قبل 
التخصيص وعدم إحراز كونه من مصاديق الخصص . 

وفيه: إِنّ ذلك لو تم نما يتم" فما إذا كان التخصيص بدليل منفصل, أما لو كان 
التخصيص بدليل متصل فلا يتم للعام ظهور في شثمول الحكم لجميع الأفراد. حيث 
لا ينعقد للعام ظهور إلا في غير الخاص. كا هو أوضح من أن يخنى . 

وحيث إنّ مقامنا من هذا القبيل فإنّ استئناء هذه العناوين فى الآية الكريمة متصل 
فلا ينعقد ظهور العام في مول الحكم لجميع الأفراد. بل الحرمة إِنما تنبت من الأول في 
غير هذه العناوين المذكورة. وعليه فلا يحرز كون الفرد المشكوك داخلاً تحت العام 
من الأول. ومعه لا يكون مشمولاً للحكم حيث إنّ مول الحكم له فرع إحراز كونه 
مصداقاً لذلك الموضوع. 


(#) بل الظاهر عدمه في نظر الرّجل والمرأة إلى من يشكٌ في ممائلته. 


2 انو وو ا وح ما وا ص ووهاي شرك القووة 8 الطهارة 
فضلاً عن أن تكون معتبرة. على أن الأمر بالتجفيف فيه إنما جرى يحرى الغالب لأن 
تجفيف الاناء بعد غسله أمر غالىء فا اعتمدوا عليه فى ذلك لايمكن المساعدة عليه 
دا ودلالة. ْ ْ 

وتيا أن المكه بلزوه غيل الاناء قلانا اولاهن بالترابى هل قو خاض نيا إذا 
شرب الكلب من الماء أو أنه يعم ما إذا شرب من سائر المائعات ولا يعتبر في ذلك أن 
يكون السؤر ماء؟ الظاهر عدم الاختصاص. لأن ذيل صحيحة البقباق المتقدّمة () 
وإن كان يظهر منه اختصاص الحكم بالماء حيث قال: «واصبب ذلك الماء» إلا أن 
صدرها ظاهر الدلالة على عدم الاختصاص. لآن السؤال فيها إنما هو عن فضل الطرة 
والكلب وغيرهما من الحيوانات, والفضل بعنى ما يبق من الطعام والشراب وهو ع 
من الماء فالحكم عام لمطلق المائعات. وأما ذيل الصحيحة أعنى قوله «واصبب ذلك 
المأنه قحالي البوالا الر ضوع معي ر أيه عله هده عجار الوقن يدول حرييان 
ذلك قدّم الآمر بصب الماء. 

ومنها: معنى التعفيرء وهو الذي اغتاز إليه بقوله «والأولى ان بطرح إلخ» 01 لفظة 
التعفير وإن لم ترد في شيء فو الأخياو الذان الصفسيحة وره قينا الأطير بالخييل 
بالتراب, ومن هنا لا بد من التكلم فها اريد منه فنقول : 

إِنّ الغسل بالتراب إمّا أن يكون بمعنى مسح الاناء بالقراب وإا استعمل فيه الغسل 
مجازا بجامع إزالة الوسخ بهء لانه ىا يزول بالغسل بالماء كذلك يزول بالمسح بالتراب 
وعلى ذلك فالغسل بالتراب معنى مغاير للغسل بالماء. فيعتبر فى تطهير الاناء حينئذ 
الغسل أربع مرّات إحداها الغسل بالمعنى المجازي. وذلك لأن موثقة عار دلت على 
لزوم الغسل ثلاث مرات. وصحيحة البقباق اشتملت على لزوم الغسل بالتراب» وقد 
فرضنا أنه أمر مغاير للغسل حقيقة. ومقتضى هاتين الروايتين أن الاناء يعتبر في 
تطهيره الغسل أربع مرات إحداها المسح بالتراب. 

وإما أن يكون بٌعنى الغسل بالماء باستعانة شيء آخر وهو الترابء فالباء في قوله : 


)01( فى ص 1 


فليس التخصيص ف المقام من قبيل التنويع'*7' حتى يكون من موارد أصل 


وبعبارة أخرى: إِنّه لابدٌ في ثبوت الحرمة للفرد من إحراز كونه من غير العناوين 
الأكورة فق 'الانة الكرية يت إن الخكر إناحيث ىا يكن مضدافا لحدد 
العناوين» فإذا لم يحرز ذلك فلا وجه للتمسك بالعام فيه. على أنّ القسك بالعام في 
الشيهات المصداقية في غير حلّه حتى ولو كان التخصيص بدليل منفصل. وذلك لما 
ذكرناه في محلّه من أنّ الخصص المنفصل وإن لم يكن رافعاً لظهور العام في ثمول الحكم 
لجميع الأفراد. إلا أنه نما يكشف عن عدم تعلّق الإرادة الواقعية بجميع الأفراد من 
بادئ الأمرء وأنّ الحكم من الأوّل كان متعلقاً بحصة خاصة هي غير الخاص . وعليه 
فكيف يصح القسك بالعام في الفرد المشكوك والاحتجاج به على المولى ؟! 

وبعبارة أخرى: إِنّ الخصص المنفصل وإن كان لا يرفع ظهور العام في مول الحكم 
جميع الأفراد, إذ الثيء لا ينقلب عما وقع عليه؛ لكنه يرفع حجية ظهور العام في 
المخاص.ء ويوجب قصر حجية ظهور العام بغير المخاص. وعليه ففي الفرد المشكوك 
ون لحر ونا :لهو فول الام نه ١‏ الدلل طرين إلى حرا ل يستعية د ان لفلهودر ءاقتنا 
مختصة بغير المخاص وهذا الفرد مشكوك فلا يمكن القول بحجيته فيه . 

وبالجملة فلا محال للالتزام بالحرمة في المقام عن طريق القسك بالعام في الشبهات 
المصداقية, سواء أكان ا لخصص متصلاً. أم منفصلاً. 

)١(‏ تقدم الكلام فى محلّه من المباحث الأعولة ار كا #تشبيصن موعن 
التحصيص والتنويع لا محالة. سواء في ذلك الأقسام الذاتية كتقسي المرأة إلى القرشية 
وغير القرشية, أو العرضية كبلوغ الماء قدر كر وعدمه. 

والوجه فيه ظاهرء فإنّ الباق بعد التخصيص - كقولنا: كل امرأة تحيض إلى 
خمسين إلا القرشية. وقولنا: إِنّ الماء ينجس إلا إذا بلغ الكر ‏ إما أن يثبت له الحكم 
غَل. تحن الطبيغة المهمئلة” أو الطنيفة المطلقة : أو الطبيفة المقيدة: 


(#) التخصيص يوجب التنويع لا حالة, إِمّا أن ا مخصص ف المقام بما أنه أمر وجودي فعند الشك 
يحرز عدمه بالأصل بناءً على ما حقّقناه من جريانه في الأعدام الأزلية. 


11 ا ل ا ل ا ا شرح العروة 2 التُكاح 


البراءة» بل من قبيل المقتضى والمانع ."١7‏ 


والأوّل ممتنع , لامتناع الحكم على الطبيعة المهملة. 

ولاق كين يعترل» إن لارنيه تترديت لمكم الاول اللمستكق ابه و اميق مغ . 

تعن أن يكون الحكي تابنا لدضل تحن الطبيعة المقيذة: بغي الخناض والمسفيق 
لا حالة. وهو ليس إلا التنويع والتحصيص. فإنّ الحكم بالحيض إلى خحمسين أو 
النجاسة يثبت لنوع وحصة من المرأة والماء. في حين إِنّ الحكم بعدم الحجيض وعدم 
الانفعال يثبت لنوع وحصة أخرى من المرأة والماء. 

)١(‏ وفيه: أَنّ هذه القاعدة غير ثابتة, إذ لم يدل عليها أي دليل من الشارع أو 
السيرة فلا يحال للتمسك بهاء اللّهم إلا أن يكون مرجعها إلى الاستصحاب. وتفصيل 
الكلام في خلففن الأضول. 

ومما تقدم يتضح أنه لا حال لإثبات الحرمة في المقام بما أفاده (قدس سره). 

نشي ذ كن اقنيخنا الأستاذ قدي ننه ق ملت ووسه واف ا تيف عل الكدات 
وجهاً آخر لإثباتها. حيث قال: ويدلٌ نفس هذا التعليق على إناطة الرخصة والجواز 
بإحراز ذلك الأمرء وعدم جواز الاقتحام عند الشكٌ فيه. ويكون من المداليل 
الالتزامية العرفية: 

وحاصله أنّ كل أمر ترخيصي . سواء أكان تكليفياً كجواز الكشف للمذكورين في 
الآية. أم كان وضعياً كعدم اتفعال الماء. إذا كان مشروطأً بأمر وجودي فلابدٌ من 
إحرازه في ثبوته, فلو لم يحرز ‏ بأن شك فيه ثبت فيه الإلزام لما هو المتفاهم العرفي 
من دليل الترخيص. 

إلا أنّه لا يمكن المساعدة عليه وإن كان (قدس سره) يصيرٌ عليه كثيراً فى مجلس 
بحنه - وذلك لعدم مساعدة الفهم العرفي لما ذكره (قدس سره).ء وذلك لأنّ المتفاهم من 
دليل الأحكام أنه لا يتكفل إلا بيان الحكم الواقعي الذي هو في المقام حرمة كشف 
المرأة بدنها لغير المذكورين وجوازه لهم وأما ما هي الوظيفة عند الشكٌ وعدم إحراز 
الموضوع فليس للدليل أي تعرض لحكنه؛ بل هو ساكت عنه تقاماً. 

وبعبارة أخرى: إِنّ أدلة الأحكام لا تتكفل إلا بيان ما هي وظيفة المكلف وما هو 


أصالة العدم الأزلىي 0 


حكنه واقعاً. من دون أن يكون ها أي نظر إلى ما هو حكنه ظاهراً عند الشكٌ فى 
الحكم الواقعي نتيجة الشك في المصداق . ْ 

لصحم فى مرجي لل رمق لتنا فى جك يأصتالة العم الأرل قال اله 
عناقوض نوت العموه :وكوق الاستاء امعماء للأس الوجودي» فاذا شك فق فق 
الك انكو ف خودي وسدولة |امتصيعي عد مه ويك عل عاق المخاري ا انير 
تصنت يذلاك الوضف الرحودف. 

وتوضيحه: أَنّ المرأة حينا تشك في كون من تنظر إليه ماثلاً لها وعدمه, أو كونه 
نو ارمها الممة ودعب اعانيك ف الظباق السوان الوجودى الخاريع. لديل 
من عموم حرمة النظر وإبداء الزينة أعني كونه مماثلاً لهاء أو من محارمها النسبية ‏ 
عليه. ومقتضى استصحاب العدم الأزلي هو عدم كون المنظور إليه متصفاً بهذا 
الوصف. وعليه فلا يجوز لا النظر إليه ولا إبداء زينتها له. لأنه بمقتضى الاستصحاب 
اماه غان حصت بكرنه عاناد أو توما نتيا . 

وهكذا الحال في جانب الرجل حينا يشكٌ في المنظور إليه. فإنه إنها يشكٌ في 
خزوق الفنرا نا جود 1ل لو التزوميةاب المنارج جالذلرلك مو رم لطن ذا 
المنظور المشكوك فيه. فيستصحب عدمه ويحكم بالحرمة لا حالة. 

هذا ولكن شيخنا الأستاذ (قدس سره) أصرٌ على عدم جواز إجراء الأصل في 
الأعدام الأزلية. وملخّص ما أفاده (قدس سره) فى هذا المقام هو: 

إن الاستثناء يوجب تعنون المستثنى منه بعنوان لا حالة. على ما تقدم توضيحه 
قريبا متاانعيق قلا ان المشعق منه يستعيل أن ببق يعد الاسشنا ع غل اطلاقة ويل 
يتقيّد بغير المستثنى قهراً. وعليه فإن كان المستثنى عنواناً وجودياً -كقولنا: يحرم النظر 
إل اللرأه إلا المجارم كان القيد المأخوذ ق امدق شنه عطوانا عتدساء سيكون 
الموضوع للحرمة هو المرأة المتصفة بعدم كونها من حارمه. وكلما كان الموضوع مركباً 
من جوهر وعرض - كقولنا: إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء -كان العرض نعتاً 
ووصفاً للموضوع لا حالة, بحيث يكون الموضوع في المثال المتقدم هو الماء المتصف 
بالكرية لا الماء وذات الكرية أيها كانتء فإنه ليس موضوعاً للحكم جزماً. 


164 لمي ا عت مواييا عا ال موسر ا وم رك الوا 01 ار لكا 

وحيث إن حال القيد العدمي حال القيد الوجودي. فكما أن أخذ الثاني في 
موضوع الحكم إنما بكو نهنا وهنا السركو تكديك الأول ٠‏ فإنه إذا اد عدم 
الأمر الوجودي قيداً للموضوع _كقولنا: المرأة تحيض إلى خمسين إلا القرشية -كان 
ذلك نعتاً ووصفاً للموضوع لا محالة. فيكون المستثنى منه هي المرأة المتصفة بأنها من 
غير قريش, في حين يكون المستثنى هي المرأة المتصفة بأنها من قريش . 

وعليه ففي مقام الاستصحاب إن أريد استصحاب العدم الأزلي - أعني نفس عدم 
القرشية المعبّر عنه بالعدم الحمولي, فهو وإن كان صحيحاً من حيث أن لذلك العده 
حالة سابقة حيث أن المرأة لى تكن كا لم تكن. القرشية على نحو القضية السالبة بانتفاء 
الموضوع., إلا أن هذا الاستصحاب لا يجدينا نفعاً. باعتبار أنّه لا ينبت أَنّ هذه المرأة 
متصفة بأنها ليست من قريش والمعبّر عنه بالعدم النعتى, لأنّه من الأصل المثبت وهو 

وإن أريد به استصحاب العدم النعتي المأخوذ في موضوع الحكم. فن الواضح أنه 
ادك التنيعالقتمنا نالعال لزان الالسد ها فيه 

وبعبارة أخرى نقول: إِنّ عدم الماثلة أو الحرمية لا يكن إثباته بالاستصحاب. لأَنّ 
ما له حالة سابقة وهو العدم المحمولي لا أثر لهء وما له أثر أعنى اتصاف الموجود 
الخارجي بعدم ما أخذ فى الاستثناء المعيّر عنه بالعدم النعتى ‏ لا حالة سابقة له كي 

وفيه: إن ما ذكره (قدس سسره) وإن كان صحيحاً فما إذا علم من الخارج أنّ العدم 
مأخوة عل تو النعية اللعثر عتها بالعدم التعق: لظهون الدليل أوالمهة أخرزى» فإئة 
حينئذ لا ينفع استصحاب العدم الأزلي في إثبات اتصافه بذلك. نظير ما لو أجري 
استصحاب عدم البصر فى المشكوك كونه اعمى او بصيراء فإنه لا يثبت كونه اعمى 
بل لا بد من إحراز الوصف المأخوذ في الموضوع لا محالة. 

الا أن ن تطبيقه على المقام كسائر موارد الاستثناءات المتصلة أو المنفصلة غير تام: 
وذلك لأنّ المعتير في جانب المستثنى إِنمًا هو نفس العرض, والعرض وجوهه في نفسه 
عين وجوده لغيره. فوجود الكرية في الماء عين اتصاف الماء بالكرية. فإنّ سنخ 
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وجوده وجود قائم بالغيرء فإذا قيل: إذا بلغ الماء قدر كر لم يتجسه شيء, كان 
الموضوع هو الماء المتصف بالكرية طبعاً. 

وعللبى هذا قس سائر الموارد ومنها المقام؛ فإنٌ وجود الأبوة في شخص عين 
اتصاف ذلك الشخص بالأبوة. فليس هناك إلا شيء واتكن وزو توي تاش 

وهذا الكلام بقدر ما يرتبط بالمستثنى تام ولا إشكال فيه. وأما في جانب المستئى 
منه فلا يخفى أن موضوع الحكم فيه ليس هو الفرد المتصف بعدم الوصف المأخوذ في 
امسق وفانه يحتاج إلى العناية والتكلف ولا يقتضيه الدليل بنفسه. إذ الاستثناء 
لا يقتضي إلا خروج السوان المتكويرب المسمق مهن المكي الدايث السدعى بندو وام 
اتصاف المستثنى منه بعنوان آخر مضاد للمستثنى فليس فيه أي اقتضاء لذلك. 

وعليه فيكون الباقى تحت العام بعد الاستثناء في قولنا: كل امرأة تحيض إلى خمسين 
إلا القرشية. هي المرأة التي لا تكون قرشية على نحو السالبة المحصلة, بمعنى أن 
موضوع الحكم إنما هي المراة التى لا تنصف بالقرشية. ل المرأة المتصفة بانما ليست 
قرشية , وبين العنوانين فرق واضح. 

ويغارة أخرى :إن الذى ييه الايشحاء اناهن كون الموضوع متيد ا بكونه لسن 
من المستلى + فيكوى القيد المألخوة عذميا لا اله أما كونه مقيدا باتضافه باثه خار 
المستئنى بحيث يكون القيد وجودياً. فهو بحاجة إلى عناية زائدة ولا يقتضيه الاستثناء 

وعليه فحيث لا يعتبر في أخذ العدم قيداً للموضوع كونه على نحو الناعتية, إذ 
الذي هو نعت ووجوده في نفسه عين وجوده لغيره نما هو وجود العرض لا عدمه 
فإن العدم أمر باطل وليس له وجود في الخنارج كي يكون وجوده لنفسه عين وجوده 
لغيره بل يستحيل أن يكون العدم حقيقة نعتاً ووصفاً لشيء إذ لا وجود له كي يكون 
كذلك. وَإِما يؤخذ على نحو من العناية» بأن يلحظ أمر وجودي ملازم له فيكون ذلك 
الأمر الوجودي نعتاًء وإلا فالعدم غير قابل للناعتية . 

فكل امرأة لم تكن متصفة بعنوان القرشية ‏ في المثال المتقدم ‏ تكون داخلة فى 
الحكم من دون حاجة إلى أخذ قيد أو وصف. إذ إن ثبوت الحكم لها لا يتوقف إل 
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على أمرين : 

الأول» اخواز اصن الذات: 

الثاني: عدم اتصافها بالقرشية على نحو السالبة الحصلة. 

وحيث إِنّ الأول حرز في الخارج وجداناً. والثاني يمكن إحرازه بالأصل. فيثبت 
الحكم ا لا محالة. فإنها قبل أن توجد لم تكن ذاتها ولا اتصافها بالقرشية موجوداً 
فإذا وجدت ذاتها وشككنا في اتصافها بالقرشية أمكن نفيه بأصالة العدم, المعبّر عنها 
باستصحاب عدم الوجود. 

والحاصل أنّ موضوع الحكم يحرز عن طريق ضمي الوجدان إلى الأصل , 0 
ما هو معلوم بالوجدان : إلى ما يعلم بالأصل, فيثبت الحكم له قهراً. 000 
الموضوع ليس هو الاتصاف بالعدم ونا هو نفس العدم. وهو قابل للإحراز 
بالايتعيها م 

وتام الكلام قد ذكرناه في مبحث اللباس المشكوك وتعليقاتنا على تقريراتنا لبحث 
شيغنا الايغاذ (فذيق سر قراجم. 

ثم إِنّ لبعضهم تفصيلاً في جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزلية بين ما إذا كان 
الوصف المشكوك ثبوته من أعراض الوجود ووصفاً عرضياً نظير القرشية وغيرها 
من العقاوين السيلة وتنا ادااكان الروضفو ءانا ومن قميل متقوماة المناهة 
كاتعانة الأنسا مر وعهرية المبصن, 

حيث أنكر جريان الاستصحاب في الثاني حتى بناء على القول باستصحاب العدم 
الأرن» كفو أن ثنوت العىء لنفسه ختزورى قإن الانسات اسان سواه وعحد:ى 
اللتارج 6ل يوعد وضليه فإذا شك فى كوى الرجود خارجا السانا أمغيزه قاذ بع 
لأن يستصحب عدم إنسانيته. حيث لم تكن لذلك حالة سابقة فإنّ الإنسان لم يكن في 
زمان موصوفا بعدم الانسانية كي يستصحب. وحيث إن الرجولية والانوثية من هذا 
القبيل. فلا حال عند الشك فيه| لاستصحاب عدمهما. 

وفيه : أن ذلك من الخلط بين الحمل الأولي الذاتى الذي يكون الملاك فيه الاتحاد في 
المفهوم. وبين الحمل الشائع الصناعي الذي يكون ملاكه الاتحاد في الوجود خارجاً. 


استصحاب العدم النَعتي و م ا 

وإذا شك في كونها زوجة أو لا فيجري - مضافاً إلى ما ذكر من رجوعه إلى 
الشكَ في الشرط ‏ أصالة عدم حدوث الزوجية7". وكذا لو شك فى الحرمية من 
باب الرضاع . 

نعم. لو شك فى كون المنظور إليه أو الناظر حيوانا أو إنسانا. فالظاهر عدم 
وجوب الاحتياط (*, لانصراف عموم وجوب الغض إلى خصوص الانسان7(". 

وإن كان الشكٌ في كونه بالغاً أو صبياً أو طفلاً مميزاً أو غير مميزء ففي وجوب 
الانصراف, والأظهر الأكل " , 
ناك الذي نفع عله لذ تكرين للضنابت: لا قمعا له منابنة عا يعو الول عقا صو وان 
بلغال الثاني الذي هو الملاك في الاستصحاب فهي مسبوقة بالعدم لا محالة, فإنّ هذا 
الموجود في الخارج ‏ المشكوك فيه لم يكن وجوداً لرجل أو امرأة أو حجر أو غير 
ذلك من العناوين قبل وجوده, فإذا وجد علم بوجود الإنسان في الخارج وبق الشكَّ 
في اتصافه بالرجولية عند تحققه. فيستصحب عدمه لا محالة . 

واللناضل نه الاقرق ف كؤياق الايتص عات ون كز الضلة المشكر كة هن فييل 
الذائيات أى كزها من الفرهياقة” إن الالسشيحات نهو بلاط الزبعوية انا سكن 
وانقلاب العدم إلى الوجودء لا بلحاظ الحمل الأولىي الذاتى. 

)١(‏ المعيّر عنها باستصحاب العدم النعتي, فِإنٌ الذات بعد وجودها لم تكن 
موصوفة بذلك الوصف, فإذا شك فى اتصافها به استصحب عدمه من دون أن تكون 
هناك حاجة إلى القسك باستصحاب العدم الأز 1 

(افشكون العنا سمو قوفن «وستطى أضالة البزاةة هق الخوات: 

[ لتقيف اد لو سلمنا تمامية قاعدة المقتضي والمانع وأنّه لابدٌ من إحراز شرط 
الجواز, إلا أَنْها لا تجري فى المقام, إذ إن شرط الجواز حرز بالاستصحاب. فإنٌ 


(:#) بل الظاهر وجوب التستر على المرأة في غير الوجه والكقّين في هذه الصورة. 
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المنظور إليه كان غير بالغ. وكان صبياً غير تميز. فإذا شك في بلوغه أو تمييزه 
استصحب بقاؤه على الوصف السابق كم| هو الحال في باقى موارد الشبهات الموضوعية, 
كالشك فى طلاق الزوجة. 

وبالجملة فإنْ الاستصحاب يرفع موضوع القاعدة المذكورة ويثبت شرط الجواز. 

هذا كله بناء على ثبوت عموم يقتضي حرمة النظر مطلقا إلا ما خرج بالدليل. على 
ما استفاده الماتن (قدس سره) من قوله تعالى: لاقل للمُؤْمِنينَ يَعْضُّوا مِنْ أبِصَارَهِم». 

وأما بناءً على ما ذكرنا فى هده نأي الكرفة عي ناطرة ؛ إلى حرمة النظر ‏ وإن 
استفدنا ذلك من أدلّة أخرى كقوله تعالى: «وَلَا يُبِدِينَ ِينتهُنَ 4 - وإِنا هي ناظرة 
العا ا ار شن قوق أفريكون ا ظر ال تعرمة ظر 
الرجل إلى كل أحد إلا ما استثني. فيختلف الحال بالنسبة إلى كثير من الأصول 
المتقدمة. 

فإن كان الشكٌ في كون المرأة المنظور إليها حرماً أو غير حرم. فالحكم كما تقدم فلا 
يجوز النظر إليها. لأنّ مقتضى استصحاب العدم الأزلي هو عدم اتصافها بالحرمية 
فتكون من افراد المستثنى منه لا محالة . 

وإن كان الشكٌَ في كون المنظور إليه مماثلاً له وعدمه, فالظاهر جواز النظر إليه, إذ 
بعد فرض عدم وجود عموم يفيد حرمة نظر الرجل إلى كل أحد إلا ما استئني. يكون 
موضوع حرمة النظر هي المرأة خاصة, فإذا شك في تحققه كان مقتضى استصحاب 
العدم الأزلي عدم تحققه. ومع قطع النظر عنه فقتضى أصالة البراءة هو الجواز. 

ويظهر من كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) التسالم على هذا الحكم. حيث نقض 
به كلام الحقق الثانى (قدس سره) حين التزم بعدم جواز النظر إلى الخننق المشكل 
بدعوى أنّ من الحتمل كونها امرأة فلا يجوز النظر إليها مقدمة لتحصيل فراغ الذمّة 
فأورد عليه (قدس سره) بأنّ الشكٌ شك في التكليف. فلا يكون مجرى لقاعدة 
الانتال "1 النظون من الرافدكوذا أ الك مسار كالب تويز 519 وعد ليله 


وجهى وجوب الاحتياط لوت ويه اي اام تان مقف اوور معو طب كن ام لاعت وكالوه وسو د حوري ١٠١‏ 


وعلى كلّ فما أفاده (قدس سره) هو الصحيح, لأنّ موضوع الحكم بحرمة النظر 
إليه على ما عرفت هو المرأة. هع الشكٌ في تحققه يمكن القسك بأصالة البراءة أو 
استصحاب العدم الأزلي. 

وأولى من هذه الصورة بالجواز ما إذا كان الشكٌ فى أنّ المنظور إليه انسان أو غيره 
فإنه ليس هناك عموم يقتضي حرمة النظر إلى كل شيء. إذ أنه على تقدير ثبوته فهو 
نا يقتضى حرمة النظر إلى كل انسان إلا ما أخرج بالدليل. وعليه فع الشكٌ في تحقق 
الموضوع يكون المورد مجرى البراءة. كما يمكن إثبات عدم تحقق الموضوع بالقسك 
باستصحاب العدم الازلىي. 

وأما باق الصور فحكها لا يختلف, نتيجة القول بعدم وجود عموم يقتضى حرمة 
قر لمن إن ل حماف ن تحن انمصحات النده اع سل عو ددر 
الزوجية فيا إذا كان الشكٌ فيها فلا يجوز النظر إليهاء كما أنّ مقتضاه هو عدم البلوغ أو 
القييز فما إذا كان الشكٌّ فيهم| فيجوز النظر إليهما. 

هذا كلّه بالنسبة إلى نظر الرجل أو المرأة إلى من يشكٌ في جواز النظر إليه. وأما 
بالسية ال وعوب التبر عل المراة قا إذا شكة: فق كون:الطترف ماتلا أو صن 
حارمهاء أو شكّت في حدوث سبب يسوغ الإبداء ‏ كالزوجية أو المصاهرة أو 
الرضاع أو شكّت ف كونه إنساناً أو غيره. فيختلف الحكم في ذلك . 

أما في الفرضين الأولين, فلا يخ أنّ مقتضى استصحاب العدم الأزلي في الأوّل 
- أعني الشكٌ في الماثلة أو الحرمية ‏ هو عدم اتصاف الموجود في الخارج بعنوان 
المستئنى, وعليه فيبق تحت عنوان المستثنى منه. ومقتضى عموم حرمة إبداء الزينة 
هو وجوب الستر علبها. 

كا أنّ مقتضى استصحاب العدم النعتي في الثاني هو عدم حدوث السبب المسوغ 
للأنداء: قبعب علنيا النتز ل حالة: 

وأما في الفرض الثالث. فلابدٌ من التفصيل بين الوجه واليدين وبين سائر 
الأعضاء. فلا يجب التستر في الأولين لقوله تعالى: إل مَا ظَهَرَ ممْهها 4 حيث استفدنا 
منه عدم وجوب سترهماء وإن حرم عليها إبداؤهما لغير ما استثني. ومن هنا فلا م 
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[8"] مسألة :04١‏ يجب على النساء التستر”" كما يحرم على الرجال 
النظر”"ولا يجب على الرجال التستر ”" وإن كان يحرم على النساء النظر (*) (4). 

تغم خال الرجال بالنسية إلى الغورة حال النسناء )وجب علييع التسكر!** امع 
العلم بتعمد النساء في النظر. من باب حرمة الإعانة على الاثم (. 


فو كوق الناظن الا اتمانا فلاتضي غليا القبدن طلات ناك أعقاكء البددو نمينة 
استفيد من قوله تعالى: طاولا يُبدِينَ زِينَتُنَ إَِا مَا ظَهَرَ ِْها 4 حرمة إظهارها مع 
قطع النظر عن وجود الناظرء وإِنْ حاها حال عورة الرجل فيحرم جعلها فى معرض 
نظر الغير ويجب سترها في نفسه. وعليه فيكي في وجوب الستر عليها احتال وجود 
الأتسان او كون الوضوة ايان . 

)١(‏ لقوله تعالى: اَل يُبدِينَ زيئَتهُنَ 4 على ما تقدّم بيانه مفصّلاً. 

(1) لما تقدّم من أنه مقتضى النبي عن إبداء الزينة. 

(؟) جزماًء بل جوازه من الضروريات التي قامت السيرة القطعية عليه. 

(؛) وقد تقدّم الكلام فيه. حيث عرفت أنّ مقتضى السيرة العملية القطعية هو 
الجواز فها هو المتعارف فى الخنارج ذكالوجة والبديق:والراسن والرقبة والقدمين ‏ فإن 
النساء ينظرن إلى الرجال ولو من وراء حجابين من دون أن يثبت ردع عن ذلك. 

(0) حيث يجب سترها جزماً. للنصوص الصحيحة الدالّة عليه, وقد تقدّم الكلام 
فيه مفصّلاً في بحث التخلى من كتاب الطهارة . 

(1) والصحيح هو التفصيل في المقام بين ما إذا كان الرجل قاصداً بكشفه نظر المرأة 
إليه. وبين ما إذا لم يكن قاصداً لذلك. 

ففي الأول: يجب التستر و بحرم عليه الكشف. لا نه بفعله مسبب للحرام, ومتعاون 


() مب الكلام فيه [في المسألة 7771]. 
(:#) على الأحوط . 


تطهير إناء الولوغ ا ااا اي ا ا ا ا 00د الى 
ولابد من التراب فلا يكق عن الزماة والأشنان والنورة ونحوها''! نعم يكف 
الرمل (*) 0 : 


«اغسله بالتراب» للاستعانة كما هو الحال في قوهم: اغسله بالصابون أو الأشنان أو 
الخطمي ونحوها. فان معناه ليس هو مسح الثوب بالصابون وإنما هو بمعنى غسله 
بالماء ولكن لا بوحدته بل بضم شىء اخر إليه. وعليه فعنى الغسل بالتراب جعل 
مقدار من الماء في الاناء مع مقدار من التراب وغسله بالماء باعانة القراب» أعني مسح 
الاناء بالماء الخلوط به التراب -كا هو الحال في الغسل بالصابون ونحوه ثم يزال أثر 
القراب بالماء. وبذلك يتحقق الغسل بالتراب غرفا. 

وهذا هو الصحيح المتعارف في غسل الاناء وإزالة الأقذار العرفية, وعليه لا يعتبر 
في تطهير الاناء سوى غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب, وذلك لأن الغسل بالقراب 
-على ما ذكرناه ‏ أمر غير مغاير للغسل بالماء بل هو هو بعينه باضافة أمر زائد وهو 
التراب, لأن الغسل معناه إزالة الوسخ بمطلق المائع, وإنما خصصناه بالماء لانمحصار 
الطهور به فى الأخباث. وحيث إن الموثقة دلت على اعتبار الغسل ثلاث مرات من 
غين تقنيد كون أولانية بالتزاب»قنقبدها ذلك فى صعيحة اللقباق» والتفيجة أن 
الاناء يعتبر في تطهيره الغسل ثلاث مرّات مع الاستعانة في أولاهنّ بالقراب. 

)١(‏ كالصابون, وذلك لأنّ ما ورد فى صحيحة البقباق المتقدّمة! إنما هو الغسل 
بالتراب. ولم يحصل لنا القطع بعدم الفرق بين التراب وغيره ما يقلع النجاسة, لاحةال 
أن تكون للتراب خصوصية في ذلك. كما حكي أن مكروبات فم الكلب ولسانه 
اك بالتراب وإن لم نتحقق صحته. 

(؟) الوجه في ذلك غير ظاهرء لأنه إن كان مستنداً إلى جواز التيمم به كالتراب 
ففيه أنه أشبه شيء بالقياس, لأن التيمم حكم مترتب على الأرض والصعيد فلا مانع 


(:#) الظاهر أنه لا يكنى. 
)010( فى ص ١غ.‏ 


نذا اددع نين التظر 0 0 

[غ54"] مسألة ؟0: هل المحم من النظر ما يكون على وجه يتمكّن من 
القييز بين الرجل والمرأة وأنّه العضو الفلاني أو غيره. أو مطلقه؟ فلو رأى 
الأجنبية من بعيد بحيث لا يمكنه قييزها وقييز أعضائها, أو لا يمكنه ييز كونها 
رجلاً أو امرأة بل أو لا يمكنه تمييز كونها إنساناً أو حيواناً أو جماداً. هل هو حرام 
أو ل5؟ وتعيان الأحول روي 11 


على عمل مبغوض للمولى . 

وفي الثاني : فالحكم بالحرمة لا يخلو من إشكال بل منع. لعدم صدق الإعانة أولاً. 

وعلى تقدير صدقها فلا دليل على حرمة مطلق الإعانة على الإثم, فإِن الدليل 
مختص بإعانة الظالمين فلا يشمل غيرهم. بل السيرة قائمة على الجواز فى غير ذلك 
المورد من موارد ترتب الحرم على فعل المكلف في الخارجء إذ لا يحتمل القول بحرمة 
بيع الخباز الخنبز من يفطر به في شهر رمضان سير 1 نر ميا حب المدا ةذ 
السفينة إذا مل من هو في سفر معصية إلى غير ذلك من الأمثلة. بل ال حرم هو التعاون 
على الاثم ومن الواضح أنه غير الإعانة, فإِنّه إنما يتحقق بالاشتراك في الإتيان بالحرم 
بحيث يكون له دور القيام ببعض الأجزاء والمقدمات, وفى غيره لا دليل على الحرمة . 

)١(‏ وهو نا يتم بناءَ على ما اختاره (قدس سره) من كون مستند عدم الجواز هو 
قوله تعالى: قُلْ لِلمُؤْمِنينَ يَْمُّوا مِنْ أَنْصَارهِمْ» فإنّ مقتضى إطلاقها بوت 
الحكم. سواء أأمكن القييز أم لم يمكن . 

وأما بقاع عل ما اختزتاءاسن كو الممفلن قوله تعال لول تندين يك .قاذ 
يبعد دعوى توقّف صدق النظر إلى الزينة وإبدائها على القييز, إذ لا يصدق النظر إلى 
ذراع المرأة مثلاً إذا لم يمكنه قبيزه. 

وعليه فالحكم بالحرمة فما إذا لم يميز أعضاءها ‏ فضلاً عما إذا لم يمكنه قييز كونها 
ركاذ أى تراه ول يكن نون كونيا اانا او اذا مشكل دا 

نعم . لا بأس بالاحتياط يالترك . 
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فما يتعلق باحكام الدخول على الرُوجة 
وفيه مسائل 
[546"] مسألة :١‏ الأقوى - وفاقاً للمشبور ‏ جواز وطء الزوجة والمملوكة 
دبراً على كراهة ديو 


فصل 
فوا يتعلّق بأحكام الدّخول على الرُّوجة وفيه مسائل 

)١(‏ والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: 

الآوّل ها بسعفاة من 'الذبات الكرفة. 

الثاني: المستفاد من النصوص . 

ما المقام الأول : فقد ادّعي استفادة الجواز من قوله تعالى: #إنساوٌكُم حَوْتُ لَكُمْ 
َأُوا حذتك: أن شتثا» 07 

بدعوى أنّ كلمة «أَنَّ 4 مكانية, فتدلٌ على جواز إتيان النساء في أي مكان منها 
فتكون دليلاً على جواز وطئها دبراً. 

إلا أنه ضعيف. فإنّ كلمة «أََّ 4 ليست مكانية وما هي زمانية صدرفة, كما بظهر 
ذلك من ملاحظة الآية السابقة. حيث قال تعالى: وَيسأَلونَكَ عَنِ اتييض كُلْ هُوَ 
أذىّ فاغتزلُوا النّساءَ في الجيض وَلآ تَفْبُوهُنَ حَتَ يَطْهَرْنَ قإذا تَطَهَّرنَ فَأنُوهُنَ مِنْ 


عه 1 3 27 21 
حَيتْ أمرَكم اله إن لله يحب التَوابِينَ وَيحِبٌ المتطَهّرِينَ # 7". 


)١(‏ سورة البقرة ” : 77؟. 
(؟) سورة البقرة ؟': 17؟5. 


فإنها قد ل كل أن اللمتوع امهو إسان التساء:ؤماق حيضين وق تلك الحالة:.وآما 
في غيرها فيجوز إتيان الزوجة في أي وقت شاء الرجل . 

على أنّه لو سلمنا كونها مكانية؛ فهي لا تدلّ على جواز إتيان المرأة في كل عضو 
وكل مكان في بدنها. بحيث يقال بجواز إتيانها في أذنها أو فها أو أنفها. بل هي إِنما تدل 
على عدم اختصاص الجواز بمكان خارجي دون آخرء كما هو أوضح من أن يخ . 

على أنّ كلمة ال 9حَوْتُ » المذكورة تدلّ بوضوح على اختصاص جواز الوطء 
بالقبل, فإنّه حل الحرث دون غيره؛ فالأمر بإتيان الحرث أمر بإتيانمن من القبل. كا 
يظهر ذلك بملاحظة الأمثلة العرفية. فإنّ المولى إذا أعطى الحب لعبده وأمره بحرثه أيخا 
شاء أفهل تمل أن يكون مزادةبوضعه فى أي مكان كان ولوق البتخن او الثين ؟ كلد 
فإِنٌ من الواضح اختصاص ذلك بما يقبل الحرث والزرع وليس ذلك سوى الأرض. 

وعليه فيظهر أنّه لا محال لاستفادة الجواز من هذه الآية. 

وفي قبال هذا القول فقد استدلٌ للحرمة بقوله تعالى: «فإذا تَطَهّرنَ قا ُوهُنَ مِنْ 
حَيْثٌ أَمَرَكُُ الله » . 

بدعوى انا تدل على عدم جواز الوطء في الدبرء لأنّه ليس مما أمر به الله 
سبحانه. بل الذي أمر به على ما عرفت من قوله تعالى : «إفأتُوا حَرْئكُم أ شت » 
هو إتيانمنٌ في القبل. لأن القيد وإن لم يكن له مفهوم على ما تقرر في الأصول إلا 
أنه لما كان ظاهراً في الاحتراز استفيد منه عدم ثبوت الحكم -أعني الجواز في المقام ‏ 
لمطلق الإتيان والوطءء فلابدٌ من الاقتصار على القدر المتيقّن وهو الإتيان فى غير 
الدّبرء فلا يكون الإتيان في الدّبر ما أمر به الله سبحانه. ْ 

وأَمّا المقام الثاني : فالنصوص الواردة فيه على طائفتين : 

الاو لاما قدل هل الموات: 

الثانية: ما تدل على عدم الجواز. 

ما الطائفة الأولى: فهي عدّة روايات إلا أنّ أكثرها ضعيفة سنداً. بل بعضها 
مقطوعة البطلان. على ما سيأق توضيحه. 
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منها: رواية يونس بن عمارء قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) أو لأبىي الحسن 
(عليه السلام): إن ربا أتيت الجارية من خلفها يعنى دبرها. ونذرت فجعلت على 
نفسى إن عدت إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك على فقال: «ليس 
عليك شىء وذلك لك(" 

وهي مقطوعة البطلان مع قطع النظر عن سندها. إذ لا موجب للحكم ببطلان 
وأنّه لا شيء عليه بعدما كان متعلّقه أمراً راجحاً فإن الوطء فى الدّبر مرجوح 

ومنها: رواية على بن الحكم عن أب عبدالله (عليه السلام): «إذا أتى الرجل المرأة 
في الدّبر وهي صائًة لم ينقض صومها وليس عليها غسل»!". 

وهي كسابقتها فى ضعف السند والبطلان. حيث لم يقل بمضمونها أحد من 

ومنها: معتبرة حماد بن عمان عن ابن أبى يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن الرجل يأ المرأة في دبرهاء قال: «لا بأس به»”" 

ومنها: معتبرة عبدالله بن أبى يعفورء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الرجل يأ الرأة في دبرها قال: «لا بأس إذا رضيت». قلت: فأين قول الله عد 
ونحل :الإ فا تواهن فزرة 2د حَيْثُ أَمرَكُُ الله لَه ؟ قال: «هذا في طلب الولد ا 


اا 


ف حي امرك انان انه بوعل فقول : «نساؤٌّئ حَرْثٌ ث لك فاثوا2ة 


وهذه الرواية معتبرة سنداً وإن عبّر عنها في بعض الكلمات بالخبر فإنّ علي بن 
أسباط وإن كان فطحياً إلا أنّه ممّن ونّقه النجاشي (قدس سره) كاده 


/ كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب الاح‎ ٠٠ الوسائل. ج‎ )١( 
3 كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب اح‎ ٠٠ (؟) الوسائل. ج‎ 
0 كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب 7ح‎ ٠٠ الوسائل. ج‎ )( 
3 كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب 7ح‎ ٠ الوسائل. ج‎ )4( 
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ومنها: معتبرة على بن الحكم. قال: معت صفوان يقول: قلت للرضا (عليه 
السلام): إن رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن 
يسألك عنهاء قال: «ما هي»؟ قال: قلت: الرجل يأتٍ امرأة في دبرها؟ قال: «نعم 
ذلك له». قلت: وأنت تفعل ذلك ؟ قال: «لاء إِنّا لا نفعل ذلك»7". 

الظائفة الثافة ولكعورة عير ين خلقة قال وقال ا أبن لقي رعليه ليله ): 
«أي شىء يقولون فى إتيان النساء في أعجازهن»؟ قلت: إِنّْه بلغنى أنّ أهل المدينة 
روود ع أن فاليم إن انهو كالكه هرك ذا أن الرسل ماسو انها تر 
ولده أحول. فأنزل الله عرّ وجل: لنِساوّكُمْ حَرْتُ لَكُمْفَأنُوا حَْتَكمْ أن ثم » من 
خلف أو قدام خلافاً لقول اليهود, ولم يعن في ادبارهن»7). 

فإن اتكاره (عليه السلام) لنفى أهل المدينة البأس عنهء وتفسيره للآية الكريمة بِأنّ 
لزاه عا حجر من كلك رز ةورع و انبا رعو كستكن شرك الا الم 
ىا هو واضح. 

وهاتان الطائفتان متعارضتان. ولا يمكن الجمع بينهها بحمل الثانية على الكراهة 
إذ قد عرفت أنّ الملاك في الجمع العرفى هو إمكان جمع الجوابين في جملة واحدة من 
دون تهافت أو تناقض, وهو غير موجود فيا نحن فيه إذ لا يمكن الجمع بين «لا بأس 
به» و«به بأس» في كلام واحد. وعليه فلو : يمكن جمعهما بشكل آخرء كان اللازم 
الرجوع إلى الكتاب العزيز والقول بعدم الجواز مطلقاً. 

إلا أن مقتضى معتبرة عبدالله بن أبي يعفور هو الجمع فيهما بحمل الأولى على صورة 
رضاهاء وحمل الثانية على صورة عدم رضاهاء حيث أنّْا دلت على الجواز في 


.1117 رجال النجاشىي: 107 ترجمة برقم‎ )١( 
.١ كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب /اح‎ "٠ (؟) الوسائل. ج‎ 


٠غ‏ علس المزواة م لد شيع الغروة 7815 الكاج 
بل الأحوط تركه!*). خصوصاً مع عدم رضاها بذلك7". 

[41"] مسألة ؟: قد مرّ في باب الحيض الإشكال في وطء الحائتض دبراً!"" 
وإن قلنا بجوازه فى غير حال الحجيض . 

[417"] مسألة ": ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجوازء أنّه يتحقق النشوز 
بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبراً. وهو مشكل '" لعدم الدليل عل:وجوب 
قكينها في كل ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتى يكون تركه نشوزاً4). 


الصورة الأولى. فيكون مفهومها عدم الجواز في الصورة الثانية قهراً. وبذلك تنحل 
مشكلة التعارض بينها. 

وعليه فلابدٌ من الالتزام بالتفصيل بين صورة رضاها وصورة عدم رضاها. حيث 
يجوز في الأولى دون الثانية. نعم , لا بد من الالتزام بالكراهة في صورة الجواز لما ورد 
في الأخبار من قوطم (عليهم السلام): «إِنَا لا نفعله» فإِنّ ذلك يدل على مبغوضية 
الفعل وكراهته . 

)١(‏ ظهر مما تقدّم عدم الجواز فى هذه الصورة. 

(؟) تقدم الكلام في محلّه في باب الحيض من كتاب الطهارة أنّ منشأ هذا الإشكال 
نا هو صدق القرب المنهي عنه بقوله تعالى: «وَلَا تَفُبُوهُنَ حَق يَطهّْرنَ » على 
الوطء فى الدبرء إلا أنّك قد عرفت أنه غير صحيح. وأنّه لا مانع من الالتزام بجوازه 
لو قلنا بالجواز فى غير تلك الحالة. 

(9) بل ممنوع . 

(؛) مضافاً إلى ما ورد في معتبرة ابن أبي يعفور المتقدمة من اعتبار رضاها بالفعل . 
فإنْ تعليق الجواز على رضاها يكشف بوضوح عن أن ذلك ليس من حقوق الزوج 
وإغا هو من حقوقهاء فإن رضيت فهوء وإلّا فلا يجوز الفعل فضلاً عن عدم تحمقق 
التشيون: 


(80) لا يترك . 


أحكام وطء الدبر ا 


[1488"] مسألة ؟: الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل 
والعدّة. واستقرار المهر. وبطلان الصوم. وثبوت حدٌّ الزنا إذا كانت أجنبية 
وثبوت مهر المثل إذا وطئها شلهة١"‏ وكون المناط فيه دخول الحشفة أو 
مقدارها!" وفى حرمة البنت والأم" وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلقة على 
الدحول: 

نعم , في كفايته في حصول تحليل المطلقة ثلاثاً إشكال .كما أن في كفاية الوطء 

فى القبل فيه بدون الانزال أيضاً كذلك0*, لما ورد فى الأخبار من اعتبار ذوق 
50 وعسيلتها فيه (). 


)١(‏ كل ذلك لصدق العناوين المأخوذة موضوعاً لتلك الأحكام من قبيل الجماع 
والوطء وما شاكلهاء فإنّ من الواضح عدم اختصاصها بمقاربتها في القبل . 

)١(‏ تقدم في باب الغسل أنه لا دليل على التقييد بمقدار الحشفة لمقطوعها. وعليه 
فلابدٌ في ترتّب الأحكام المذكورة بالنسبة إليه من مراجعة الإطلاقات وملاحظة 
الصدق العرفي. فكل مورد صدق فيه الإتيان أو الوطء أو ما شاكلهما من العناوين 
الملأخوذة موضوعاً لتلك الأحكام. سما كان الداخل أقلّ 
من مقدار الحشفة. 

(*) اعتبار الدخول بالبنت في تحريم الأم إنما يفرض في مثل ما لو ملك الأم 
والبنت. فإِنّه إذا وطِئ البنت ولو في دبرها حرمت عليه الأم. 

(؟) ولا يخ أنه لم يرد في شيء من رواياتنا المعتبرة ما يدل على اعتبار ذوقها 
لعسيلته. بل المذكور فيها هو اعتبار ذوقه عسيلتها'''. نعم. هو مذكور في كتب 
العاكة "ابوؤعريييلة الشمية لق المسوجا 0 


() بل الظاهر كفايته. وأمًا الأخبار فلم يرد في الصحيح منها ذوق عسيلته. وإنمًا الوارد: «ذوق 
عسيلتها». والمراد به إدراك اللّذَّة جزماً. وهو يتحقّق بدون الإنزال. 

.7 ١ كتاب الطلاق, أبواب أقسام الطلاق. ب لاح‎ ١١ الوسائل. ج‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري *: 4١0‏ / 07371. 

(5) المبسوط ع : 587؟. 


0 ببب‎ 8 ١١ 
وكذا في كفايته في حصول‎ ١7 وكذا في كفايته في الوطء الواجب في أربعة أشهر‎ 
الفئة والرجوع فى الايلاء أيضاً!".‎ 
مسألة 0: إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان,‎ ]82484[ 
يتحقّق الحنث بوطئها دبرا" إلا أن يكون هناك انصراف إلى الوطء فى القبل,‎ 
مسألة 1: يوز العزل  بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المني‎ "1 [ 
)4( خارج الفرج  في الأمة وإن كانت منكوحة بعقد الدواء‎ 


وعللى هذا فحيث إِنّ من الواضح أنّ المراد ذوقه عسيلتها هو تلدّذه بهاء يمعنى 
إدراك اللَدّة منها ومجامعته إياهاء وهما غير منحصرين بالقبل, فلا مانع من الالتزام 
بتحقق التحليل وطتها في الدبرء أو في القبل من دون إنزال. 

)١(‏ وذلك لأن صريم الأدلة الدالة على وجوبه هو كونه للإرفاق بهاء كما يظهر 
ذلك من الأخبار الدالّة على أن تلك المدة غاية ما يمكنها من الصبر. ومن الواضح أن 
الإرفاق بحاها إنما يكون بوطتها في القبل وإلا فوطؤها في الدبر ليس إرفاقاً بها . كا أن 
تلاك اانه لست عا نا تكترا من القن مو هن التاعا. 

(؟) والوجه فيه ظاهر. حيث يعتبر فى الإيلاء الحلف على ترك وطئها قبلا بداعي 
الإضرار بحاهاء ومن الواضح عدم تحقق الفئة التي هي عبارة عن حنث المين إلا 
بوطئها كذلك. 

لا تمد مصداق الوط الخلو ف تركه: 

(؟) وتدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن 
العزل, فقال: «أما الأمة فلا بأس, وأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها 
حين يتزوجها»'''. فإن مقنضى إطلاقها هو الجواز مكنا : مواء اكانك مستكوعة 
بعقد الدوام أو الملك. 


.١ كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب الاح‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 


موارد العزل 13187050100001[أ63170[#[أ[1آ ا ا ا 000 ١١‏ 


والحرّة المتمتع بها(" ومع إذنها وإن كانت دائمة!" ومع اشتراط ذلك عليها في 
العقد”" وفى الدبر؛*! وفي حال اللاضطرار '* من ضنرر أو نحوه. 

وفى جوازه في الحرة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان, الأقوى ماهو 
المشهور من الجواز'" مع الكراهة”". بل يمكن أن يقال بعدمها أو أخفيتها في 
العجوزة. والعقيمة. والسليطة, والبذية. والتي لا ترضع ولدها!". 


)١(‏ وهو مشكل فها إذا التزمنا بعدم الجواز فى الحرة المنكوحة بعقد الدوام. 
والوجه فيه إطلاق الأدلة. وعدم تخصيصها الحكم بالدائمة. نعم لا بأس بما أفاده 
(قدس سره) لو ثبت هناك إجماع. إلا أنه في غاية الإشكال. 

(؟) لصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة. حيث يظهر منها أن ذلك من حقوق 
الزوجة. وعليه فلا مانع منه لو رضيت به. 

(؟) لصريم صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة. 

(؛) لما يظهر من بعض الأخبار أنّ المنع نا هو لأجل الولد”! وعليه فحيث 
لا يتوقع ذلك من الوطء في الدبرء فلا تشمله أدلة المنع . 

(0) لأدلة تق الاضطرار المقتضية لنق الحرمة على تقدير ثبوتها. 

1اتوذلك ل مصيعة عمد يبن سملم وال كانه فيضن نوما المرية لا 
تسرام ١‏ اللعبير بالكزافة يدل مكل عدم اللبواعنا 1 يشما يدل يتل 
خلافه إلا أنه لا محال للعمل بظاهرها في المقام. لما ورد في عدّة روايات معتبرة من 
أن تأذاك الل 'الوجل: يضترفة حيت شاءة ١١‏ وما شا كله من التعابين. 

(0) للأخبار الدالة بظاهرها على المنع . كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة. 

6 لواب عقوي الجعني . قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: «لا بأس 
بالعول بق صععة وحعوه: الو نال كفده ا لذ تلافي ريو المستةوبوامراة اللملطتوو الله 
والمرأة الق لآ برض ا 

.77 كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 


(0) الوسائل. ج ٠‏ كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب اح .١‏ 
() الوسائل: ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب مقدمات النكاح. ب ا/اح 4. 


ع١‏ ع ل 


والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة(". وقيل بوجوبها 
عليه للزوجة ‏ وهي عشرة دنانير ‏ للخبر الوارد'" فيمن أفزع رجلاً عن عرسه 
فعزل عها الماء. من وجوب نصف حمس المائة - عشرة دنانير ‏ عليه. لكنه فى 
نوها تكن نيقي و لا وعة الشائن عليفيد | تنخ القارى 21 ْ 


الأ أن هه الروانة يبد اليعة لأ عكن الأعو اهيا قات يعتزني المعق وول 
حي ال يرو عه ن كير نهةه الروايةةغل الاطلاق, ومن نننا :قز تضاح هذه الروانة 
لنني الكراهة عن هذه المواردء بعدما دلت صحيحة محمد بن مسلم على ثبوتها في 
الحرة مطلقا. 

نعم , من القريب جداً دعوى وقوع التحريف في النسخة وأَنّ الصحيح هو يعقوب 
الجعفري. كما ذكره ه الشيخ الصدوق (قدس سره) فى كتابيه المختضال ١‏ والسو د" 


وتتنيق لتسورو :3 | الست بيع يرشك علد كتتر ا . 
وعليه فحيث إن الرجل ثقة فلا مانع من العمل بهذه الرواية. ونخصيص صحيحة 


)١(‏ لعدم الدليل عليه. 

(؟) وهو ما رواه الكلينى (قدس سره) في الكافي بأسانيده عن كتاب ظريف عن 
أمير المؤمنين (عليه السلام). قال: وأفتى في مني الرجل يفزع عن عرسه, فيعزل عنها 
الماء ولم يرد ذلك: نصف حمس المائة عشرة دنانير 0, 

1 إن الووج مالك للا عل بجا ضرعف به اللضوص النتونة ف مان 
لفا سشبخل الأحى التعدى. 

غل : اقاني ناكو لوه لوقل بوجوي ده الدج الع الرويسة وري 
فلا معنى لثبوتها فى المقام. إذ لا يعقل القول بوجوب دفع الدية على من عزل لنفسه 


)١(‏ الخنصال: ؟5. 
(؟) عيون أخبار الرضا عليه السّلام :١‏ 18؟. 
() الوسائل. ج 54 كتاب الديات, أبواب ديات الأعضاء. ب ١9‏ ح .١‏ 


.1 مار لعن ووز ةلوانم فر امو ووب ووو توتو ا بويع شرت العرو 80 ال الطهارة 
ولا فرق بين أقسام التراب ١‏ والمراد من الولوغ شربه الماء. أو مائعاً آخر بطرف 
لسانه'", ويقوى إلحاق لطعه'* الاناء بشربه. وأما وقوع لعاب فه فالأقوى فيه 
مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في 
الاناء 9 . 


من أن :ينغت فيه إلى الرمل» لأنه أرضاً من الأرضن :عل كلاة فيه »و أمًا إزالة التجاسة 
والتطهير فهي أمر آخر مترتب على التراب فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر. وإن كان 
لمعتس كو لاسي ين دن حي نادي لدع لفرت ا وه 
الرمل؛ فيدفعه : ان التراب في قبال الرمل فدعوى انه داخل في مفهومه لا انه في قباله 
بعيد غايته . فالصحيح لما في التعفير على لواب 2 1 

(1)الأطلاق الضضيحة من عيك أفراة التراي:فيشمل الطنين الأرصسى والطين 
ا ا ا ا 0000 
أفراده . 1 

(9) كيا عررفت: 

(؟) إن عنوان الولوغ لم يرد في شيء من الأخبار المعتبرة نعم ورد في النبويين 
المتقدّمين "١‏ إلا أنهما ضعيفان كا مرء والعمدة صحيحة البقباق وهي إنما وردت في 
خصوص الشرب مشتملة على عنوان الفضل ولا تشمل اللطع بوجه. والتعدي من 
الشرب إليه يحتاج إلى القطع بعدم الفرق بينهما وهو غير موجود, لأنه من الجائز أن 
تكون للشرب خصوصية في نظر الشارع إذ لا علم لنا بمناطات الأحكام الشرعية. 
وأصعب من ذلك ما إذا لم يشرب الكلب من الاناء ولا أنه لطعد. وإنا وقع فيه شيء 
من لعاب فه لعطسة ونحوها. فان إلحاق ذلك بالشرب فى الحكم بوجوب التعفير 


(:#) فى القوة إشكال, نعم هو أحوط . 
)010 ف ص 21 


ترك وطء الرّوجة ا ا ا 1000 

وما عزل المرأة - بعنى منعها من الإنزال في فرجها ‏ فالظاهر حرمته بدون 
رضا الزوجء فإنّه منافٍ للتمكين الواجب عليهاء بل يمكن وجوب دية النطفة 
علي 3 


هذا ولا فرق فى جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره حتى فيا يجب في كل 
اريعة أشبر (). 





من أربعه أه 


وحيث إِنّه لا دليل على وجوب دفع الدية إلى الزوجة حيث إِنّْا أجنبية عن الماء ولا 
حق ها فيه, وما هو ملك للزوج يضعه حيث يشاء على ما صرحت به النصوص. فلا 
يحال للقول بثبوت الدية عليه في المقام وقياسه على الأجنبي . 

. لأنّها حينئذ كالأجنبي حيث لا حقّ ها في الماء. فيشملها حكمه لا حالة‎ )١( 

() لاطلاق أدلة جواز العزل عن الحرة. فإِئَّا غير مقيدة بالوطء غير الواجب. 

(') وهو فى الجملة موضع وفاق, بل لم ينقل الخلاف فيه عن أحد. 

واستدلٌ له في الجواهر ‏ مضافاً إلى الإجماع. وكونه مدة الإيلاء ‏ بصحيحة 
صفوان بن يحيى عن الرضا (عليه السلام). أَنّه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة 
الشابّة. فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم 
مصيبة . يكون فى ذلك انما ؟ قال: «إذا تركها اربعة أشهر كان اغا بعد ذلك». 

مؤيداً بنني الحرج والإضرارء وبالمروي عن الصادق (عليه السلام), قال: «من 
جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شيء فالا”م عليه» (', 

ولكن في جميع ما استدل به (قدس سره) ‏ باستثناء صحيحة صفوان - نظر. 

إذ لا ينبغي الشكٌ في عدم كون الإجماع تعبدياًء فإنّه بعد ورود الصحيحة وتَسّك 
الأصحاب بها يكون مثل هذا الإجماع مدركياً؛ فلا يمكن الاعتاد عليه لأنّه لا يكشف 


)0010( الجواهر 08 50 ,ك١.‏ 
وصحيحة صفوان ورواية الصادق (عليه الشلام) في الوسائل. ج ٠‏ كتاب النكاح. 
ابواب مقدمات النكاح. ب م أ 3. 


21-0000 ١,5 


عن رأي المحصوم (عليه السلام). 

كبا أن كون هذه المدة هي مدة الإيلاء حيث يجب على الموْلِي النىء أو الطلاق؛ ليس 
فيه أي إشعار أو استشلهاد للحكم بالوجوب قبا تحن فيه: فضلاً عن أن يكون دليلاً 
عليه . فنا فى الإيلاء حكم تعبدي خاص قد ثبت فى خصوص ذلك المورد بدليله 
الخاص. فلا يحال لأن يستفاد منه عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر 
ف نَّ كلا من المورد, بن أجنبي عن الآخر. 

كا يدل عليه أنّ مبدأ الأشهر الأربعة في الإيلاء إِمُا هو من حين رفع الزوجة 
أمرها إلى الحاكم. ومن الواضح أن ذلك قد يكون بعد مرور فترة من وقوع الإيلاء 
بحيث قد يصبح مجموع الزمن الذي لم يجامعها فيه أكثر من سنة, لا سما إذا فرض عدم 
يجامعته لها قبل الإيلاء بفترة أيضاًء فلا حال لأن يستفاد من الإيلاء حكم المقام, لآ 
بحرد الاتفاق في الأربعة لا يقتضي استكشاف حكم ما نحن فيه من الإيلاء بعد 
وضوح الفرق بينها. فإنَّ مبدأ الأربعة فيا نحن فيه من زمان ترك الوطء, في حين أن 
مبدأها في الإيلاء من حين رفع أمرها إلى الحاكم, ولا لكان الام احتساب أربعة 
الإيلاء من حين ترك الوطء لا الإيلاء نفسه. فضلاً عن رفع أمرها إلى الحاكم. وهو 
لا قائل به على الإطلاق . 

وأما التأبيد بنني احرج والضرر فهو عجيب منه (قدس سسره), إذ العبرة فيه إنما 
هي بملاحظة كل مكلّف مستقلاً وعلى حدة لا الغالب والنوع, ومعه فلا وجه لتقيبد 
الحكم بأربعة أشهرء ربا تقع امرأة في الحرج والضرر بترك وطئها عير واحداً. في 
حين لا تضرر الأخرى بترك وطئها سنة أو أكثر. 

على أنّه قد تقدم منّا في غير مورد أن دليل نف الضرر والحرج لا يتكفّل إلا نف 
الأحكام الضررية أو الحرجية, أما إثبات حكم آخر لرفع الضرر أو الحرج أو لدفعهما 
فلا نظر إليه بالمرة. ومن هنا فلا يجب على الزوج دفع الضرر أو الحرج عن زوجته بل 
هو غير محتمل, وإلا لكان اللّازم وجوب تزويج اللاتي لا أزواج لمن مع كونهن في 
حرج أو ضضرر من ذلك. وهو لا يمكن القول به. 

وأما المرسلة فهي - مضافاً إلى ضعف سندها ‏ قاصر الذلالة ابيا + فاتبا ارده 


ترك وطء الرّوجة 0 


من غير فرق بين الدائّة والمتمتع مها(" ولا الشابّة والشائبة على الأظهر!*)7) 


في من يتزوّج امرأة لا ينكحها أبداً بل يذرها كالمعلّقة. وهو أجنبي عن ترك ط 
الؤوصة اكترهن اريعة اسدير وغوه هواك اناير هديا واوبيونا واعيدا: 

وممًا تقدّم ينضح أنّ الصحيح في الاستدلال على المدّعى القسك بصحيحة صفوان 
ابن يحيى المتقدّمة. فإِنّها صريحة الدلالة على عدم جواز ترك وطئها أكثر من اربعة 
أشهر . 

)١(‏ لإطلاق صحيحة صفوان المتقدّمة. حيث كان موضوع الحكم فيها الزوجة 

ومنه يظهر ما في رسالة الشيخ الأعظم (قدس سره) من الاستشكال فيه"" 
في الجواهر من تخصيصه بالداتم. لأنه المتيقن حيث لا إبلاء ولا قسمة ولا نفقة في 
المنتقطعة لأنمنٌ مستأجرات '". فإنّ إطلاق صحيحة صفوان مانع من الأخذ بالمتيقن, 
مضافاً إلى ما تقدم من عدم الملازمة بين حكم الإيلاء وما نحن فيه. 

(؟) وهو المشهورء بل في الجواهر إِنّْ: اختصاص السؤال في الصحيح بالشابّة بعد 
نفي الحرج وإطلاق الفتوى ومعقد الإجماع. بل في الرياض: لا اختصاص بها إجماعاً 
ا ينافي التعميم وإِنْ توهمه بعض القاصرين من متأخري المتآخرين على ما حكي 
عنه. فيجوز ترك الوطء فى غير الشابّة تام العمر. لكنه كما ترى لا يستأهل أن 
يا 10 

إلا أن للمناقشة فيه يحالاً واسعاًء فإنّ الدليل على الحكم ليس _على ما عرفت - 
نني الحرج أو الإجماع. وإِما هو صحيحة صفوان بن يحيى المتقدمة. وحيث إِنَّ 
الموضوع فبها هو الشابة فالتعدّي عنها وإثبات الحرمة لغيرها يحتاج إلى الدليل - 


(:#) بل على الأحوط الأولى. 
)01( رسالة النكاح ٠‏ : 70. 
(؟) الجواهر .١١7:579‏ 
(9) الجواهر .١١35:59‏ 
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والآمة والحرة('! لاطلاق الخبر. كما 94 مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والمسافر 2*0(" 


لا وجه لحملها على الغالب ‏ وهو مفقود. 

نعم . هجران المرأة بالمرة حرام مطلقاً. لقوله تعالى: طقلا تييلُوا كل المَيْلٍ فَتَدَروها 
كالمعلّقة 74" إلا أَنّه أجنبى عن نحل كلامنا. 

وعد تنح ١١‏ امسق لتنامع (لانتزا النسا فى الشكو يا لخاتة حون 
غيرها. 

)١(‏ قال فى الجواهر: أَمّا الدائمة الأمة فلم أجد فيها تصريحاً من الأصحاب.ء وربما 
كان ظاهر إطلاق النص والفتوى دخوطا(". وهو الصحيح, فإنّ مقتضى إطلاق النص 
نبوت الحكم لمطلق الزوجة من غير فرق بين الحّة والأمة. 

(؟) وهو في غير محله. إذ لا إطلاق للنص بعد كون موضوع السؤال (من عنده 
المرأة) الظاهر فى الحضورء فلا يشمل المسافر إذ لا يصدق عليه أنّ المرأة عنده. ولذا 
ذكروا يناب الخلارة أن الزاق لاتبرجم إذل دكي زوبعفة عدو لاه لبس خصنا | 
لا يكفي فيه مجرد التزويج» بل يعتبر كون زوجته عنده. نعم لو كان موضوع الحكم 
فيها من له زوجة,. كان تعميمه للمسافر حسنا. 

وبعبارة أخرى: إِنّه لا ينبغي الاستشكال في اختصاص الصحيحة بالحاضرء وذلك 
لظهور قوله: (تكون عنده المرأة الشابّة) فى حضور زوجته عنده وعدم كفاية مطلق 
التزوّج. كما هو الظاهر في أمثال هذا التعبير. إذ المتفاهم من قولنا: (فلان عنده 
السكينة) -مثلاً أن السكينة عنده بالفعل لا أَنّه مالك للها فقط . 

ولو تنزلنا وسلّمنا عدم ظهورها في الحاضر فلا أقلّ من احةال ذلك, ومعه تصبح 
الرواية يحملة فلا يمكن إثبات الحكم للمسافر, لأنه حكم تعبدي وإثباته لغير المورد 
المتيقن يحتاج إلى الدليل وهو مفقود. 


(#) على الأحوط في المسافر . 
)0010( ينقوؤوة التشناء 5 11 


.١١7:579 الجواهر‎ )١( 


ترك وطء الرّوجة ل ا 


فى غير سفر الواجب0". 


ثم إِنّه قد استدل في الجواهر على المدّعى بما روته العامّة عن عمرء أنه سأل نساء 
أهل المدينة لما خرج أزواجهن إلى الجهاد وسمع امرأة تنشد أبياتاً من جملتها : 

فوَاللّه لولا الله لا شيء غيره لزلزل من هذا السرير جوانبه 

عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع, فقيل له: أربعة أشهرء فجعل المدة المضروبة 
للفينة أزيعة احبي 110 , 

ل أجاك] رفوالا ما قافا هدع ونا وعدة سعما احتية عن 2ل 
الكلام. حيث إِنّ مبدأ الأربعة فبها إِمما هو من حين الخروج؛ في حين إِنّ كلامنا في 
الأربعة لني يكون مبدؤها من تاريخ آخر وطء. وبينهها فرق واضح, فإنّه قد يفرض 
تأخر تأريخ المخروج عن الوطء بكثير كالحيض والمرض ونحوه. فلا تصلح 
للاستدلال بها على المدعى. 

ومن هنا يعلم عدم مول الحكم للمعقودة إذا لم يدخل علبها الزوجء فإِنْه لا يجب 
عليه مواقعتها قبل مرور أربعة أشهر, لأنْما خارجة عن موضوع النص. 

)١(‏ ووجهه غير ظاهرء إذ لا فرق بين السفر الواجب وغيره لو قلنا بعموم الحكم 
للمسافر أيضاًء غاية الأمر أنّ في السفر الواجب يتحقق التزاحم بينهماء وحينئذ فلا بد 
من العمل بمقتضيات بابه وتقديم الأهمٌ على المهجّ. فإذا كان السفر هو الأهمّ -كسفر 
الحح فى الأزمنة السابقة حيث كان يستغرق أربعة أشهر أو أكثر ‏ وجب تقديه. وإِنْ 
كان هذا الحكم هو الأهمّ وجب تقديمه على السفر الواجب, ومع تساويهم] فى الأهمية 
يكون المكلف مخيراً لا حالة . 

والحاضل أن إطلاق اسعناء السفن الواجب من هذا امكو نينا عسل عسمومة 
للمسافر فى غير محلّه. بل لابدٌ من تقديم الأهمّ منهماء والتخيير عند التساوي عملاً 
بمقتضى قاعدة التزاحم . 


.١١5:59 الجواهر‎ )١( 


0 1000000 711 ااال 

وف كفاية الوطء في الدبر إشكال كما مرّ7". وكذا في الادخال بدون الانزال”" 
لانصراف الخبر!* إلى الوطء المتعارف وهو مع الإنزال. 

والظاهر عدم توقف الوجوب على مطالبتها ذلك7". 

ويحجبوز تركه مع رضاها!') أو اشتراط ذلك حين العقد عليهاء ومع عدم القكن 
منه 0 لعدم انتشار العضو. ومع خوف الضرر عليه" أو عليها!" ومع غيبتها 


)١(‏ حيث لاإرفاق فيه للزوجة, وقد تقدّم تفصيل الكلام في المسألة الرابعة» فراجع. 

)١(‏ وهو مناف لصدري ذيل المسألة المتقدمة حيث التزم فيها بالجوازء ومن الظاهر 
أن الجواز ملازم لكفايته حيث لا معنى للفصل بينهما. 

وعلى كل فقد تقدم في المسألة السابقة أن الصحيح جواز العزل حتى في الوطء 
الواجب. حيث لا موجب لدعوى الانصراف بعد تحقّق عنوان الواجب بذلك. وإلا 
فلو تم الاتصراف إلى المتعارف لكان اللازم القول بوجوب مقدّماتة أيضاً حيث 
لا يخلو الوطء المتعارف منهاء والحال أَنّه لم يذهب إليه أحد من الأعلام. 

(©) اذ لا موجب لتقييل الضحيحة نباء بعد أن كان مقتضى إطلاقها كون الرجخل 
آماً بترك الوطء أكثر من أربعة أشهر من غير تقييد بالمطالبة. 

(1) لأنه من قبيل الحقوق لا الأحكام. حيث أنّ الظاهر كونه إرفاقاً بحالها. وعليه 
فيكون حاله حال سائر الحقوق. يسقط بالرضا بتركه. ىا يسقط باشتراطه فى ضمن 
العقد. 

(0) لاعتبار القدرة في التكليف حيث يقبح تكليف العاجز. 

(3 لحديث نفي الضرر. 

(0) لما تقدم من أَنّ الحكم إرفاق بحاها. فلا يثبت فى موارد الضرر عليهاء على أن 
الإضرار بالغير حرم. فإذا حصل التزاحم بينهها سقط الواجب إن كان الحرام هو 
الأهمّ. ومع تساويها يسقط تعيّنه لا حالة. 


() لا وجه للانصراف. وقد مر منه (قدس سسره) ما ينافى ذلك في المسألة السابقة. 


وطن الاوجة الشيقة ا ا 00000011 ا 0 
باختيارها("' ومع نشوزها!". 
ولا يجب أزيد من الإدخال والإنزال' فلا بأس بترك سائر المقدمات7؟ من 
الايتعئتاعات: 
ولا يجري الحكم فى المملوكة غير المزوّجة 0 فيجوز ترك وطئها مطلقا. 
[؟9"] مسألة 8: إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر 
على الصبر إلى أربعة أشهرء بحيث تقع فى المعصية إذا لم يواقعها. فالأحوط 
المبادرة إلى مواقعتها قبل تام الأربعة”" أو طلاقها وتخلية سبيلها. 


)١(‏ لأن ذلك منها إسقاط لحقها. ومن هنا فلا يقاس سفرها بسفره -لو قلنا 
بشمول الحكم للمسافر إذ يجب على تقدير سفره الرجوع. في حين لا يجب عليه 

(؟) لسقوط حقها بذلك حيث لا تكن زوجها من نفسهاء وعليه فلا يجب عليه 
مقاربتها. ومع التفزل عن ذلك فيكفينا في عدم وجوب مقاربتها في تلك المدة قوله 
تعالى : «واللاق ا فون لشو رهن َعَظُوهُنَ واهجَدُوهن ف المضاجع » مييق 
يختصٌ الوجوب بلاحظتها بغير الناشزة. | 

(؟) تقدمت الإشارة إلى منافاته, لما تقدّم منه (قدس سره) في المسألة السابقة من 
جواز العزل في الوطء الواجب. 

(؛) وهو وإن كان صحيحاً في نفسه إلا أنّه لا يتلاءم مع دعواه (قدس سره) فم 
تقدم من انصراف الخبر إلى الوطء المتعارف . 

81) التلهوون وله عند المزاء الشائة )اق الموعةء فاه ل طلم عل واللك الاي 
ونا يقال عنده الأمة ٠ى)‏ هو واضح. 1 

() أرَ من تعض لذلك من الأصحاب على الإطلاق, ولعلّ ذلك لوضوح عدم 
وجوب دفع المنكر مطلقاً حتى ولو بفعل ما يوجب رفع المقتضي للحرام, ولذا لا يجب 


يعوو الما 1 


001 خلا وس عوابا اعفار افه االو ادها له مار سراد وا تر راثا راكاج 


التزوّج من المرأة التي لو لم يتزوجها لوقعت في الحرام. 

لكن من غير البعيد أن يكون الحقٌّ في المقام مع الماتن (قدس سسمره). وذلك لقوله 
تعالى: «ياأمها الَّذِينَ آمَنُوا فوأ أَنَفْسَكُن وَأَهْلِيكُه ناراً وَقُودُها النَّاسٌ والحجارَة»4١".‏ 
إذ المستفاد منها وجوب حفظ من يتولاه عن الوقوع في الحرام مضافا إلى وجوب 
حفظ نفسه. فهو مكلّف بالإضافة إلى حفظ نفسه بحفظ أهله بخلاف الأجنى حيث 
أله غير مكلف بحفظه. 

وما ورد فى النصوص من تفسيرها بأمرهم بالمعروف ونميهم عن المنكر لا بد من 
حمله على بيان أَوّل مرتبة تتحقق مها الوقاية دون التحديد. وذلك لأنّها إنما دلت على 

وحيث إنّ من الواضح أنّ الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر لا يختصّ حتى 
بالنسبة إلى غير الأهل بذلك. بل قد يجب الضرب أو ما هو أشدّ منه فى بعض 
الأحيان: فلا عكن حن هذة الشوض غل يبان المت والة لاع عل المكلت أمر 
أهله بالمعروف ونهيهم عن المنكر بهذا المقدار خاصة, إذ لا يحتمل أن يكون تكليفه 
بالنسبة إليهم أقلّ ما يجب عليه بالنسبة إلى غيرهم , بل لا بدٌ من حملها على بيان أقل 
مرائب تحقّق الوقاية: قلا تكون هذه التصوض منافية لما استظهرناه. 

ومع التغرّل وفرض دلالتها على الحدٌء يمكن إثبات وجوب مواقعتها قبل أربعة 
أشهر بما تقدّم منّا غير مرة من أن حرمة الفعل إذا كانت مشدّدة. بحيث علم كراهية 
وقوعه للشارع على كل تقدير حتى ولو من القاصرين ‏ كالزنا والقتل بل وشرب 
الخمر أيضا ‏ وجب على المكلفين سدّ طريق تَحقّقه في الخارج والمنع من وقوعه بأي 
طريق كأن. 

ومن هنا يجب على الزوج مواقعة زوجته الشبقة فما دون الأربعة أشهرء حفظاً لها 
من الوقوع فى الحرام وسدّاً لبابه إذا انحصر الطريق بها وإلا فله أن يمنعها بكل وسيلة 


01 سورة التحريم ا 


[*19"] مسألة 9: إذا ترك مواقعتها عند تام الأربعة أشهرء لمانع من حيض 
أو اوه أو كيان ل صو هليه القن لقا 

نعم , الأحوط "١‏ إرضاوها بوجه من الوجوه. لأنّ الظاهر أنّ ذلك حقّ لها عليه 

ثم اللازم عدم التأخير من وطء إلى وطء أزيد من الأربعة. فبدأ اعتبار 
الأربعة اللاحقة مما هو الوطء المتقدّم '' لا حين انقضاء الأربعة المتقدّمة 4). 


بمكنة. ولا أقلّ فى المقام من الاحتياط اللازم . 

)١(‏ لعدم الدليل عليه ومقتضى الأصل البراءة. وإن كان يجب عليه الوطء فوراً 
ففوراً. لتحقق ترك الوطء أربعة أشهرء فيكون اغا فق كل اواقو علية وشو قادر عل 
وطئها حتى يطأها. 

(0) إذ لا دليل على اللزوم إلا رواية واحدة قد تسّك بها الشيخ الأعظم (قدس 
سره)١".‏ وهي رواية القاسم بن محمد بن جعفر العلوي عن أبيه عن آبائه عن علي 
(عليه السلام). قال: «قال رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم): للمسلم على أخيه 
الذتون دقفا لبر انه لدمقا تداق :أو الففوم»: الكنووت ١‏ 'اوالكن اطيعل نانفا 
غبر قابلة للاعتاد عليها. وعليه فأصالة البراءة عند الشكٌ محكمة . 

0 كا أذ ميدا الأول هو من -الساعة التي زَفك"المراه اليه ان أن يت له أرفعة 
الوو.: 

(:) مخالفته لظاهر النصء, حيث يصدق عليه أنه ترك وطأها أكثر من أربعة 
أشبر . فيكون آثاً لا حالة . 


(:#) وإن كان يجب عليه الوطء في أَوّل أزمنة الإمكان. 
)١(‏ أي الشيخ الأنصاري في رسالة النّكاح. 
(') الوسائل. ج 5١7:17‏ كتاب الحج. أبواب أحكام العشرة. ح .١71١14‏ 


ع١‏ الل ع دين شوج العووة 31 /ن التكاح 


[59] مسألة :١‏ لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين١"‏ حرّة كانت 
أو أمة. دواما كان النكاح أو متعة(". بل لا يجوز وطء المملوكة'" وامحلّلة كذلك. 


فصل 

. وهو فى الجملة محل وفاق, وتدل عليه جملة من النصوص‎ )١( 

منها: صحيحة الحلبى عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: «إذا تزوّج الرجل 
الحارية وهي صغيرة, فلا يدخل بها حتى يأتي لا تسع بور 

ومنها: موثقة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «لا يدخل بالجارية حتق 
ذافن بلا تنم سفيق او خهير مينيق» ".رشيف إن الرويدق ابدذ انو هين يمول 
فلا بدٌ من حمل الحد الثانى على الأفضلية لا حالة. 

ومنها: معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام). قال: 
0 تورط مقا زية لأقل من عشر سنين, فإنّْ فعل فعيبت فقد ضمن» 7 
حملها على الأفضلية أو دخوها في العاشرة لا إتامها هاء فتتحد مع ما تقدم. إلى غير 

(؟) لاطلاق النصوص المتقدمة. 

(؟) وفى الجواهر حكاية الإجماع عليه من جماعة!*'. وهو مقتضى إطلاق بعض 
التضوكن المتقدمة, 

لكن الذي يظهر من صاحب الوسائل (قدس سره) بل هو صررح عبارته. هو 


. ولا بدٌ من 


.١ كتاب النكاح, أبواب مقدمات النكاح, ب 0ح‎ ٠٠ الوسائل. ج‎ )١( 
.4١8 : 79 (غ) الجواهر‎ 


تطهير إناء الولوغ 010101011 101 00 
[1"] مسألة 5: يجب فى ولوغ الخنزير غسل الاناء سبع مرات 7" وكذا 


وغسله ثلاث مرات لا وجه له سوى القطع بوحدة المناط ولا قطع لنا بذلك. وأوضح 
تقبما اشكالا ها اذا ضاي الكلبي الأناء يعس 'لثنانة كيده ورلة وقيرهيا ين اعضاء 
جسده, وذلك لعدم القطع بالتسوية بين الشرب بلسانه وبين اللمس ببقية أعضائه. 
نعم ورد في رواية الفقه الرضوي المتقدّم نقلها(" «إن وقع كلب في الماء أو شرب منه 
أهريق الماء...» وهو صدريم في التسوية, للقطع بأن وقوع الكلب في الاناء بام جسده 
لا خصوصية له. ووقوعه ببعضه كاف في صدق وقوع الكلب فى الاناء الذي يترتب 
عليه الحكم بالغسل مرّة بالقراب ومرّتين بالماء, إلا أن الرواية ضعيفة لا يعتمد عليها 
ولا سما في المقام. لذهاب المشهور فيه إلى اختصاص الحكم بالولوغ. 

)١(‏ لصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) حيث 
قال + الاوسالته عن خازير يشر هن اناد كني ضع به ؟ قال» يعسلل يع 
مدات»("). 

وقد يستبعد إيجاب الغسل سبع مرات بأنه (عليه السلام) في صدر الصحيحة قد 
اكتنى فى تطهير الثوب من الأثر المنتقل إليه من الخنزير بمطلق الغسل وطبيعيه حيث 
قال: «سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف 
يصنع ؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمضء فان لم يكن دخل في صلاته فلينضح 
ما أصاب من ثوبه إل ان يكون فيه اثر فيغسله» ومعه كيف يوجب الغسل سبع مرات 
في الاناء فان إزالة الأثر من الثوب أصعب من إزالته من الاناء. ويؤيد ذلك باعراض 
أكثر القدماء عن ظاهر الصحيحة وعدم التزامهم بمضمونها. 

ونذقعة أن الوبعوه الامحبانية:والاستساداك الفقلية خين هبالحة للركون النينا 
فى الأحكام الشرعية التعيّدية: لأنه من امحتمل أن تكون للاناء الذي شرب منه 


)0010( فى ص .1١3‏ 
9 المشائل 211137 اواك النجاسات ب ١1١‏ ح .١‏ 


وطء الرّوجة والمملوكة قبل تسع سنين ا ا 5 
اختصاص الحرمة بالزوجة وعدم ثموها للمملوكة, فإنّه (قدس سره) ذكر فى 
الوسائل باباً بعنوان: باب سقوط الاستبراء عمّن اشترى ججارية صغيرة لم تبلغ 
وجواز وطئه إيّاها'". وقد استدل لذلك بعدة نصوص ذكرها في ذلك الباب. 

إلا أنّ الظاهر أنّ ما أفاده (قدس سره) غير تامٌ, فإنّ تلك النصوص أجنبية عن 
ل الكالام ميك ل يرون قىء سيا و حرا زيوظ ع الأمة قل زلوعها سم سكين وو انا 
هي واردة لفصل الموارد التي يجب فيها الاستبراء عن التى لا يجب فيها ذلك. 

كا يظهر ذلك بوضوح من ملاحظة عمدة تلك النصوص. وهي صحيحة الحلبي 
عن أن عبدالله (عليه السلام) أنّه قال في رجل ابتاع جارية وم تطمث, قال: «إِنْ 
كاك :طتفيرة ليتوف عليا اليل فلسى له عليها عدّة زليطاها إن شاء: وان كانت 
قد بلغت ولم تطمث فإنّ عليها العدّة»". 

فإنّ هذه الصحيحة ليست بصدد بيان جواز وطء الأمة قبل بلوغها تسع سنين. إذ 
أن كلمة «صغيرة» فيها مستعملة في معناها العرفي _أعنى ما يقابل الكبيرة لا ما يقابل 
البالقةا بج عل ما نيه لذ ايها جزل يدود علبي اهل فاك اس سيد 
كان هو الاحتراز لم يكن معنى الإرادة ما يقابل البالغة منهاء فإنّ الصغيرة بهذا المعنى 
ليق لقنا واحذا ندم تابله! الجن نلمعي للتميمها اننا عد ف غلييا 
الحبل وما لا يتخوّف ذلك. وتخصيص الحكم بالقسم الثاني دون الأول. 

ونا ينسجم هذا التقيبد ‏ الذي يكون نتيجته التخصص لا محالة ‏ مع ما ذكرناه 
من إرادة ما يقابل الكبيرة منهاء فإنها على قسمين: 

منها: ما يتخوّف عليها من الحبل كابنة الأربع عشرة سنة. 

ومنها: ما لا يتخوّف علها ذلك كابنة العشر. 

وما يزيد في ذلك وضوحاً ملاحظة صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (عليه 
السلام). قال في الجارية التي لم تطمث وم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل . قال: «ليس 


." كتاب النكاح» أبواب نكاح العبيد والاماء. ب‎ ١ الوسائل. ج‎ )١( 
.١ كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والاماء. ب “اح‎ "١ الوسائل. ج‎ )0( 


١)‏ امون جاماي انان جاو بولسالا ان وبا ار عر 4/1010 لكا 


وأما الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر واللّمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز 
في الجميع (' ولو في الرضيعة . 

[96"] مسألة ؟: إذا تزوج صغيرة دواماً أو متعة. ودخل بها قبل إكماهها 
تسع سنين فأفضاهاء حرمت عليه أبدا على المشهور (" وهو الأحوط وإن لم تخرج 


عليها عدّة يقع عليها»7". 

فنا واضحة الدلالة في أن النظر فيها ليس إلى بلوغها من حيث السن. وإِنا النظر 
إن الوخاطه حت ال برجا كف قاين ران 

نعم , رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) في حدّ الجارية 
الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤهاء قال: «إذا لم تبلغ 
استبرئت بشهر». قلت: وإن كانت ابنة سبع سنئين أو نحوها نما لا تحمل ؟ فقال: «هي 
صغيرة, ولا يضضررك الا افعير نيا تقلت مايا وين تسع سنين؟ فقال: «نعم 
فد دين "١!‏ رافح الزلاله غ ل يحوار الوظاء اعبل وارغيا تسم ستيق. 

إلا أنَّا ضعيفة سنداً. لوقوع جعفر بن نعيم بن شاذان (شيخ الصدوق (قدس 
سره)) ومحمد بن شاذان في طريقها, وهما تمن لم يرد فيهما توثيق, فلا ييكن الاعتاد 
فليا 

ومن هنا فلا تصلح هذه النصوص لمعارضة إطلاق النصوص المتقدمة؛ الدالة على 
عدم جواز وطء الجارية قبل بلوغها تسع سنين, فيتعين العمل بالإطلاق والقول 
بالحرمة قبل بلوغها تسع عديق من :دون فرق بين الززويخة والمتملوكة .وفناتا لما 
اختاره المشبور. 

افده الدليل هل الرتقييل لموساك واد اللامعمداعالزاويفة و الماوكة: 

(1) واستدلٌ له بمرسلة يعقوب بن يزيد. عن بعض أصحابناء عن أبي عبدالله 
(عليه السلام). قال: «إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين, فرّق 


." كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والاماء. ب "اح‎ ١١ الوسائل. ج‎ )١( 


عن زوجيته. وقيل بخروجها عن الزوجية ايضا "١‏ 


خياىة قن اناد 7 

إلا أنّا كما ترى قاصيرة سنداً ودلالة» فإِئّما مرسلة مضافاً إلى وقوع سهل بن زياد 
في طريقها. على أنّا دالّة على التحريم بمجرد الدخول وإن لم يفضها وهو لا قائل به 
دعل كا سان قلا شاع ليع الها عل امدضن.» 

ودعو انا من نسبة الحكم إلى السبب وإرادة المسبب, بمعق أن الروانة قد 
تكفّلت نسبة التحريم إلى الدخول الذي هو سبب فى الإفضاء وإرادة بيان ثبوت 
التحري عند الإفضاء. كما تراه بعيد جداً بحاجة إلى التأويل ولا دليل عليه. 

نعم , قد يتمسك له بالإجماع, لكن الكلام بعد ثبوته في حجيته. حيث استند كثير 
فق القائلين بالمترهة ال اللرميلة التقدمة: 

)١(‏ نسب ذلك في بعض الكلمات إلى الشيخين وابن إدريس (قدس سرهم) على 
تأمل بق القن 1لا 

واتدل علية المرسلة المتقدمة: إل" أن فى الالنقذلال .نا ما عرفت:» 

نعم , قد يستدلٌ لخنروجها عن الزوجية بِأنّ التحريم المؤبد ينافي مقتضى النكاح 
بحيث لا ينسجم القول بالتحريم مع بقاء الزوجية. وعليه فإذا ثبت الأوّل كان لازمه 
انتفاء الثاني لا محالة . 

إلا أنّ فيه: أنّ ما يلازم بطلان الزوجية إنما هو حرمة النكاح لا حالة, كما لو 
صارت زوجته الصغيرة بنتأ له بالرضاع. فإِنّْا تحرم عليه بقاءً كما كانت تحرم عليه 
حدوثاً لو كان الارتضاع قبل التزوج منهاء وهذا بخلاف حرمة الوطء خاصة دون 
ناكد الاتعداعات» اذ لاماذزية نيا وتخطاذن الوجية: 

هذا كلّه مضافاً إلى دلالة صحيحة حمران عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: 


)١(‏ الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 76 ح ؟. 
(؟) راجع الجواهر 79 : .4١8‏ 


١,‏ 8 ااا 


بل الأحوط حرمتها عليه بمجرد الدخول١"‏ وإن لم يفضها. ولكن الأقوى بقاؤها 
على الزوجية وإن كانت مفضاة!" وعدم حرمتها عليه أيضاً" خصوصاً إذا كان 


جاهلاً!؟ بالموضوع أو الحكم 


سُئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك فلما دخل بها افتضها فأفضاهاء فقال: «إِنْ 
كان دخل بها حين دخل بها وها ادع يتداذا فدهي وعليه رون اكات ملم تسع 
سنين أو كان طا أقلّ من ذلك بقليل حين افتضها فإنّه قد أفسدها وعطلها على 
الأزواج. فعلى 0 1 يغرمه ديتهاء وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فالا شيء 
عليه "عضا عل يقاء البوحية وعدم ارتتاعها بجر الأنضاى بعرت ور عد 
السلام) إمساكها وعدم تطليقها. 

ويؤيدها رواية بريد بن معاوية عن ان جعفر (عليه السلام) فى رجل افتض 
جارية - يعني امراته ‏ فافضاها. قال : «عليه الدية إن كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع 
سنين» قال: «وإن أمسكها و يطلقها فلا شيء عليهء إن كناء: أسبنات وإن شاء 
طلّق»7". 

)١(‏ لمرسلة يعقوب بن يزيد المتقدمة. 

1 المصيحة سان للنقدوة عية .ولت يهل :3 للق ضار ةا 


() لعدم الدليل عليهاء على ما عرفت. 

(؛) وذلك لأنّ دليل التحريم إن كان هو الإجماع المدّعىء فلا ينبغي الشك في عدم 
وجود إطلاق له يشمل الجاهل أيضاً. لا سيا بملاحظة تصريم جماعة منهم أن الحكم 
بالتحريم المؤيِّد نما هو عقوبة للفاعل. فإئّها إنما تقرتّب على فعل العامد خاصة. 

وإن كان الدليل هو المرسل المتقدم ‏ بحمل الدخول على الإفضاء ‏ فالحكم أيضاً 
كذلك. لأنّ الحكم إها هو مترتب على الافضاء. 

وقد تقدم غير مرة أنَّ موضوع الحكم إذا كان عملاً من الأعمال. فالعبرة في ترتّب 


.١ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 35 ح‎ ٠٠ الوسائل. ج‎ )١( 


دكن لاوخة المضناة 0 
اوكان صغيرا١'‏ او جنونا!" او كان بعد اندمال جرحها!'" او طلقها 5 عقد علها 
ني 11 


لعم , بيجب عليه دية الافضاء وهي دية النفس ! فني الحة نصف دية الرجل , 


الحكم عليه إنما هو بإتيانه عمداً. فلا يترتب على العمل الصادر عن جهالة أثر أصلاً 
بل يكون في حكم العدم. على ما دلت عليه عدّة نصوص . 

)١(‏ لأنّ مستند الحكم إن كان هو الاجماع فهو لا إطلاق له يشمله. وإن كان هو 
المرسل فوضوعه إِما هو الرجل وهو لا يصدق على الصغير. 

(؟) وحاله حال الصغير إذا كان المستند هو الإجماع, وأمّا إذا كان هو المرسل 
فإطلاقه لا بأس به. غير أن حديث الرفع مانع من العمل به إذ لايترتب على عمله 
حكم. 

(") فإن كان المستند هو الإجماع فالأمر ىا تقدم. للشكٌ فى عموم موضوعه 
للمرأة بعد اندمال جرحها. ولا محال لإثبات الحكم بالاستصحاب. نظراأ إلى أنه من 
الاستصحاب في الشبهات الحكنية ولا نقول بحجيته. مضافاً إلى تغيّر الموضوع بنظر 
العرف, حيث إنّ الحكم كان ثابتاً للمرأة بوصف كونها مفضاة, فلا يمكن إثباته للمرأة 
بعد زوال الوصف . 

وإن كان المستند هو المرسل فلا بأس بإثبات التحريم فيهاء تمسكاً بإطلاق قوله: 
«ولم تحل له أبدا» . 

(؛) يجري فيه ما تقدم في الصورة السابقة حرفاً بحرف. 

(5) وتدلّ عليه صحيحة سلوان بن خالدء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه. ما فيه من الدية ؟ فقال: «الدية كاملة». 
وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد. فقال: 
«الدية كاملة»(3'. 

وما روأه الصدوق (قدس سسره) بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه 


.١ الوسائل. ج 55 كتاب الديات, أبواب ديات المنافع. ب 9 ح‎ )١( 


١١‏ ما واس نون ونج بام ستووجج لاست روه والح اود ام و و شرح العروة / التكاح 
وف الأمة أقلّ الأمرين من قيمتها ودية الحرّة. 


السلام): أنه قضى فى تراه انشبيك ا لدي 7 

فهاتان الصحيحتان ‏ مضافاً إلى معتبرة غياث بن إبراهيم التي تقدم ذكرها في أَوّل 
هذا النسل ,يكيف ورواقياة قا دكند تقيية نهد جيني ١١‏ وعيرنها من الروايات 
المتيرة الى :دلت على الضاآن حصول العبب.تدلان بإطلاقهبا عتل قبوت الدية 
الاق اننا 

إلا أنه لابدٌ من تقييدها بما إذا لم يكن المفضى هو الزوج وكان الدخول بها بعد 
بلوغها تسع سنين, وذلك لصريم صحيحة حمران والمؤيدة برواية بريد بن معاوية 
-المتقدمتين ‏ حيث قال (عليه السلام): «إن كان دخل بها وها تسع سنين فلا شيء 
عليه». ثم إن من ملاحظة هذه الصحاح يتضح المراد بالضمان فى معتبرة غياث بن 
إبراهيم وغيرهاء وأنّه هو الدية كاملة, فإن هذه النصوص تكون مفسّرة لها كما لا 
ف سِ 

هذا ولكن بإزاء هذه النصوص قد دلت معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن 
على (عليهم السلام): «انّ رجلاً أفضى ابر #انقييها انيد لذن المتسدة وقنييفا 
فعاف 2 نظر قا وق لف جل ون وتنا واعير الروح عل يكين "عل 
الضمان بفرق قيمتها صحيحة ومفضاة. فتكون معارضة للصحاح المتقدمة حيث دلت 
عل :خرانه الدية كاملة: 

إلا أن الى هون الطب أن أحذا من الأصحاب ل يلتزه عضمونا عن اننا 
موافقة لمذهب أكثر العامة على ما ذكره الشيخ (قدس سره) في الاستبصار (؟) فتحمل 
على التقيّة لا محالة . 


.١ كتاب الديات. أبواب ديات الأعضاء. ب 577 ح‎ ١9 الوسائل. ج‎ )١( 
." (؟) راجع ص 4؟١ ه‎ 
." كتاب الديات. أبواب موجبات الضمان. ب 44 ح‎ ١9 الوسائل. ج‎ )'( 
.596 : (؛:) الاستبصار ؛‎ 


وظاهر المشهور١"‏ ثبوت الدية مطلقاً وإن أمسكها ولم يطلقهاء إلا أن مقتضى 
حسنة حمران وخبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لى يطلقها!*(" 
والأحوط ما ذكره المشهور. 


)١(‏ وفىي الجواهر: أنه لا إشكال بل لا خلاف معتد به7". 

(؟) وهو الصحيح . فإنّ المسألة ليست إجماعية جزماً. فإنّ أكثر الأصحاب من 
القدماء لم يتعرضوا هذه المسألة بالمرة فلا طريق لتحصيل آرائهم. على أنّ تخصيص 
الحكم بالمطلقة ظاهر عبارات جملة منهم أو صريحها. 

فقد ذكر الصدوق (قدس سره) صحيحة حمران المتقدمة فى كتابه (من لا يحضره 
الفقيه) والدالة على التفصيل من دون أن يعلّق عليها شيئاً”" فإنَ ذلك بملاحظة ما 
ذكره (قدس سره) في أَوّل كتابه من العمل بما يرويه!" يدل على العمل بها والفتوى 
بمضمونها. 

كا يظهر ذلك من الحقق (قدس سره) في (نكت النهاية) حيث استدلٌ على 
التفصيل بين الدخول قبل تسع سنين وبعده بصحيحة حمران ورواية بريد!*؛ فإن 
ظاهر ذلك الالتزام بمضمونها والعمل وفقأ طماء بل ذلك صريم الحدائق 07. 

وعليه فالمسالة ليست إجماعية. ومن هنا فلا يبق وجه لترك العمل بصحيحة 
حمران الدالة على اختصاص الحكم بصورة طلاقه طا والمؤيدة برواية بريد بن معاوية. 

وما في الجواهر من وجوب حملها على سقوط الدية عند الإمساك صلحاً بأن 
تختار ا ال سات بالإفضاء بدلالة النص والفتوى 
فلا تسقط مجاناً من غير عوض(". فهو غريب منه (قدس سره), لإمكان أن يكون 


() هذا هو الصحيح. 

)١(‏ الجواهر 59؟: ؟7غ. 

(؟) الفقيه “": ؟لا؟"ا / .١594‏ 
(") الفقيه ١‏ :”". 

)غ0 راجع نكت النهاية 13 :5935,. 
(6) الحدائق ”5*9 : .1٠١‏ 


)3 الحواهر 2155:0048 


١‏ مص ع م ار مص ع اهزع اود ا رون لاريم الرويةا 177 التكاع 


وب عليه أرضا تفققا :ها :داعت حثة 01 وإن .طلقها١!!‏ بل وإن ترتجة بعد 
الطلاق على الأحوط !". 


نوا نفروظا بالطلاق عل فو القدرعل التاخرم فلا نيفق جنورة الانالة. 

والحاصل أن الصحيح في المقام هو الالتزام بالتفصيل وتخصيص الدية بم إذا لم يمسكها 
الزوجء وألا فلا دية عليه لصريم صحيحة حمران المؤيدة برواية بريد بن معاوية. 

)١(‏ وهو نحل وفاق فى الجملة, ولم ينقل فيه الخلاف عن أحدء بل نسب إلى 
الشيخ في الخلاف دعوى إجماع الفرقة عليه7". 

وتدلٌ عليه مضافاً إلى ذلك صحيحة الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام)؛ قال: 
سالته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فافضاها. قال: «عليه الإجراء عليها ما دامت 
حئة» ١‏ 

(1) خلافاً للاسكافي. حيث التزم بسقوطها بالطلاق7". وإطلاق صحيحة الحلبي 
المتقدمة حجة عليه, إذ لا موجب لتقييدها بعدم الطلاق. 

() بل الأقوى, لإطلاق الصحيحة المتقدمة. 

ولا ينافيه وجوب نفقتها على الثاني بعد ظهور النص في الوجوب على الأوّل تعبداً 
وللإفضاء . فلا يتنافى مع ثبوتها على الثاني للزوجية. 

ومن هنا ثمن الغريب ما صدر عن الشيخ (قدس سره) ف الاستبصار من حمل 
هذه الصحيحة على الدخول بها بعد بلوغها تسع سنين, جمعاً بينها وبين صحيحة 
حمران المؤيدة برواية بريد بن معاوية المتقدمتين ‏ الدالتين على وجوب الدية عليه 
بذلك. حيث تحملان على الدخول بها قبل تسع سنين. فيتحصل أنّ الدخول 
والإفضاء إن كان قبل بلوغها تسع سنين وجبت الدية خاصة. وإن كان بعد بلوغها 
تسع سنين وجب الاجراء علبها ما دامت حيّة فقط (). 


.596 : 4 الخلاف‎ )١( 

(؟) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 4 ح 5. 
(؟) ذكره السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثق :١5‏ 80. 

(:) الاستبصار 4 : 5914؟. 


["] مسألة : لا فرق في الدخول الموجب للافضاء بين أن يكون في 
القبل أو الدُّبر (2. 


ووجه الغرابة أنّه لا قائل بوجوب الإنفاق إذا كان الإفضاء بعد بلوغها تسع سنين, 
وقد صرح هو (قدس سسره) بذلك فى الخلاف واذعى الإجماع عليه ('! فلا وجه لحمل 
هذه الصحيحة عليه. على أنه لا منافاة بين هاتين الصحيحتين كي يحتاج إلى الجمع 
بينهماء فإنّ كلا منها إنا تتكقّل بيان حكم إثباتي» ومن الواضح أنه لا منافاة بينهها 

نعم. صحيحة الحلبي هذه الدالة على وجوب الإنفاق بالإفضاء مطلقة من حيث 
زمان دخوله بهاء ولا تختصٌ بما إذا كان الافضاء نتيجة الدخول بها قبل بلوغها تسع 
سنين, إلا أنه لابدٌ من رفع اليد عن إطلاقها وتقيبدها بالدخول بها قبل بلوغها تسع 

إما للإجماع على عدم وجوبه إذا كان ذلك بعد بلوغها ذلك الحد. حيث لم يقل أحد 
بوجوب الإنفاق فيه إلا الشيخ في الاستبصار. 

وإما لمعارضته لقوله (عليه السلام) فى صحيحة حمرآن المتقدمة : «إن كان دخل بها 
وها تسع سنين فلا شيء عليه». فإنَّ مقتضى وقوع النكرة في سياق النني لما كان 
العموم, كان مفاد هذه الجملة عدم وجوب شيء على الإطلاق من الدية أو النفقة في 
إفضاء الكبيرة. فتكون بذلك معارضة لإطلاق صحيحة الحلى المثبت للنفقة فى 
الكنونة ايا ْ ْ 

وعليه فإن قلنا بترجيح دليل النفي لأظهريته فهو المطلوب. وإلا فيكفينا 
تساقطهما. حيث أنّ مقتضى أصالة البراءة هو عدم الوجوب. 

والحاصل أنّ ما أفاده الشيخ (قدس سره) من اختصاص الإجراء بالكبيرة في قبال 
احتضاض الضقينة «الدنة: زله فى فلعه القبر ننه ولافكق المبناعل ةلي 

)١(‏ لإطلاق النصوص, حيث أنّ موضوع الحكم هو حصول الإفضاء بالدخول 
من دون تقييد بكونه من جهة معينة. 


.896 الخلاف غ:‎ )١( 


١‏ ما حا ج وارحواا ا ور ل كايو ا لو ار لوز :لكات 


والافضاء أعم ٠١‏ ' من أن يكون باتحاد مسلكي البول والحجيض, أو مسلكي 
الحيض والغائط . أو اتحاد الجميع؛ وإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأوّل. 

[/91+"] مسألة : لا يلحق بالدوجة ق الحرمة الأبدية - على القول مها - 
ووتحوتالنفقة المملوكةبرواحكلةوالموظودة بقدية أو :نا وله الووحة الكبيرةة. 

نعم , تثبت الدية في الجميع ‏ عدا الزوجة الكبيرة!*7 _إذا أفضاها بالدخول 


)١(‏ وهو الصحيح بعد أن لم يرد في النصوص تفسير له كي يكون ذلك المعنى 
حقيقة شرعية لهء ومن هنا فلابدٌ من حمله على معناه اللغوي. وهو اباد الفضوة 
وتجعل العو كيدا عل ها ذكزه ال سرض 01 

ومن الواضح أنّ ذلك يصدق على مطلق اتحاد المسلكين من دون تحديد لهما 
بمسلكي البول والحيض, أو مسلكي الحيض والغائط. أو مسلكي البول والغائط 
-على ما قيل ‏ وإن كان تحققه في الخارج ممنوعاً. حيث لا يتصوّر اتحاد مسلكي 
البول والغائط من دون اتحادهما مع مسلك الحيض أيضاً حيث أنه يتوسطهما. 

ويدل على ما ذكرناه التعبير بالعيب في لسان عدّة من النصوص مع الحكم بالضمان 
فيها!". ومن الواضح أن العيب يشمل بإطلاقه جميع الأقسام المذكورة. 

ىا يشهد له عدم التعردض للسؤال عن معنى الإافضاء. وعدم تعردض الإمام اغليه 
السلام) لتفسيره مع وقوعه في ألسنة الأخبار كثيراًء فإنّه إنْ كشف عن شبيء فإا 
يكشف عن كون المتفاهم منه هو معناه اللغوي العرفي. 

ومن هنا يظهر الحال في سائر الأقوال المذكورة في المسألة حيث لا دليل على شيء 
0 2 

(؟) اقتصارا فها خالف القاعدة على مورد النص وهو الزوجة الصغيرة. فإِنٌ 
التعدي عنه يحتاج إلى الدليل وهو مفقود. 

6 لصريح صحيحة حمران المتقدمة. حيث قال (عليه السلام): «إن كان دخل بها 


() وعدا المملوكة, إلا معنى لوجوب الدية على المالك. 
)0 0 263. 


2323191 0000 37 

في موت الجرذ وهو الكبير من الفأرة البرية7", والأحوط ف الخنزير التعفير قبل 
السيع أيضاً لكن الأقوى عدم وجويه". ّْ 

1[ مسألة : يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعاً”" والأقوى كونها 


الخنزير خصوصية لأجلها اهتم الشارع بشأنه وشدّد الأمر فيه؛ بل الأمر كذلك واقعاً 
لأن الاناء معدٌ للأكل والشرب فيه. وأما المشهور فلم يثبت إعراضهم عن الصحيحة 
بل اعتنوا بشانها وحملوها على الاستحباب فالاستبعاد في غير حله . 

وعلى الجملة يجب فى ولوغ الخنزير غسل الاناء سبع مرات كما يجب في ولوغ 
الكلب ثلاث مرّات. وإنا الفرق بينهها في أن في ولوغ الكلب لايجب التعدّد إلا إذا 
غسل بالماء القليل, لاختصاص الموثقة به. وإطلاقات الأمر بالغسل في الماء غير القليل 
تبق بحاهاء وأما في ولوغ الخنزير فيجب فيه الغسل سبع مرات بلا فرق في ذلك بين 
الغسل بالماء القليل وبين الغسل بغيره. وذلك لاطلاق الصحيحة المتقدّمة فلاحظ . 

)١(‏ لموثقة عبار عن أبىي عبدالله (عليه السلام) «... إغسل الاناء الذي تصيب فيه 
الجراهتا سراف 0 

(1) لعدم الدليل عليه. فان الصحيحة المتقدّمة غير مقيدة بالتعفير. وقد حكي عن 
الشيخ فى الخلاف إلحاق الخنزير بالكلب مستدلاً عليه بتسميته كلباً في اللغة ومعه 
لابدٌ من القول بوجوب التعفير فيه 7" وفيه: أن الخنزير ليس من الكلب في شيء فلو 
أطلق عليه أحياناً في بعض الموارد فهو إطلاق يحازي بلا ريبء ولا يمكن معه إسراء 
حكم الكلب إليه. 

() لموثقة عمار عن أب عبدالله (عليه السلام) «عن الاناء يشرب فيه النبيذء فقال 
تغسله سبع داكو كذلك: الكلي» "ا وفو تقد الأخر عنه (عليه السلام) «... في 


.١ الوسائل 7: 247 / أبواب النجاسات ب 07 ح‎ )١( 
.١49 المسألة‎ ١81:1١ (؟) الخلاف‎ 
الوسائل 778:76 / أبواب الأشربة المحرمة ب ١7م ؟.‎ )( 


الدّخول بالرّوجة بعد إكاها التسع 0 
مها حتى فى الزنا وإن كانت عالمة مطاوعة وكانت كبيرة!". 

وكذا تيلح بالدهول الأفظام ا ضوعو افلا حرم عليه منوايدا. 
نعم تثبت فيه الدية!". 

[594"] مسألة ه: إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه 
ولا تغبت الدية' كما مرّ. ولكن الأحوط '' الانفاق علها ما دامت حيّة . 


وها تسع سئين فاا شيء عليه» والمؤيدة برواية بريد بن معاوية. 

وكا عليه :فدهن فرة] افا المتلوكة أرضاء [ذ لمعن الكوق نولافا عابنا 

)١(‏ للإطلاق صحيحتي سلمان بن خالد والصدوق (قدس سسره) المتقدمتين ١!‏ فإن 
مقتضى إطلاقهم| عدم الفرق في ثبوت الدية بين كون المفضاة صغيرة أو كبيرة. كان 
الدخول شرعياً أم زناء ولم يثبت ما يعارضها أو يقتّد إطلاقهما. 

(1) لعدم الدليل عليه. 

(؟) وذلك لأنّ الدية مترتبة على الإفضاء بما هو جناية من دون التقيبد بسبب 
خاص. وهو متحقق في المقام . 

وذكو السب ل حي بلا مرو هالدسيف فال اللسائل (سل يوقم قارية 
فأفضاها) لا يدل على اختصاص الحكم به وانحصار السبب فيه كا هو واضح. إذ أنه 
لا ينافى ترتب الدية على الافضاء الحاصل بغير ذلك السبب. بعد ان كانت الدية 
ماري لواو ا 

(؛) لصحيحة حمران المؤيدة برواية بريد المتقدمتين. وقد عرفت أنّ إطلاقها وإن 
كان معارضاً بإطلاق صحيحة سلوان بن خالد المثبتة للدية, إلا أنه لابدٌ من رفع اليد 
عن إطلاق الثانية, إما لترجيح إطلاق الأولى لأظهريتهاء أو لتساقطهما والرجوع إلى 
اصالة البراءة فى دية الزوجة الكبيرة المفضاة. 

(8) الأول ميت اد مسبوق بالفتوى بعدم الوجوب ف المسألة السابقة. 


.5.١ ه‎ ١59 راجع ص‎ )١( 


١‏ اا 


[199"] مسألة 5: إذا كان المفضى صغيراً أو مجنوناً. فى كون الدية علمما 
أو على عاقلتهها إشكال. وإن كان الوجه الثانى لا يخلو عن قوة7. 


)١(‏ بل هو المتعيّن, وذلك لأنّ مقتضى قوله تعالى: 9وَكَتَبْنا عَلَمهِمْ فيا أن النَفْسَ 
بالنّس وَالعَيّنَ بالعَيْنِ وَالأنفف بالأنفٍ وَالأَدْنَ بالأَذْن وَالسّنَّ بالسَّنٌ وَالجُروحَ 
قصاصٌ فقن تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَمَارَةٌ لَهُ وَمَنْ 1 يَحْكُمْ بها أَنرَّلَ الله فأولئكَ هم 


<2 


الظَالمُونَ » )١‏ هو ثبوت القصاص فى الجنايات مطلقا. 

إلا أننا وبفضل الأدلّة الواردة في باب الجنايات قد خرجنا عن هذا الإطلاق 
حيث قيّد بما إذا كان القصاص ممكناً. وكانت الجناية عمدية. وأما فى غيرها فإن 
كانت الجناية شبيهة بالعمد. أو كان القصاص غير ممكن, فالدية يتحملها الجاني 
ترون كانت الجناية فطلا والدية أرقا 5 نا حملي البافلة مدن لدعي 
عليهم فك ذمة الجاني تكليفاً. 

وهذا هو الثابت فى باب الجنايات على نحو الكلية, إلا أنه قد وردت عدّة نصوص 
لفرض عض الفغريات تعبداً. نظير ما ورد فى الصبى من أن عمده وخطأه واحد”" 
قروب قدا وردق التقوء !11 بوحيت أن ودء الآدلء تكون تساكية عل جلاله قلايز 
من رفع اليد عما ثبت بنحو الكلية في باب الجنايات في هذه الموارد. والعمل على وفق 
هذه الأدلة. فيكون الحاصل أنّ جناية الصى والمجنون تكون على العاقلة مطلقاً. 

نعم . ذكر بعضهم أنه لا يمكن تصوّر الإفضاء الخطائي, فإنّه إما يقع عهدا افيه 
عمد. إلا أَنّه كا تراه في حيز المنع , فإنّه يتحقق فيمن يقصد التفخيذ فيدخل بها خطأ 
كا يتحقق فها لو رمى المكلف سهاً فأصاب امرأة فأفضاها. فإنّه يتحقق به الإفضاء 
الخطائي كما هو واضح. وإن كان تحقّق الثاني في الخارج نادراً؛ إلا أنّ الندرة لا تؤثر 
دنا بعل أن كانت الحكاء الشرعية غل نحو القضايا الحتيقية لا الخارسية: 

تم لا يخ أنّ تبوت الدية على العاقلة في الجناية الخطئية ليست بعنى وجويها 


(١)“شورة‏ المائدة 28::26. 
(3()5) الوسائل. ج 59 كتاب الديات. أبواب العاقلة. ب .١١‏ 


ضمان الأرش ا 11 0 اا 0 


]877٠١[‏ مسألة /,: إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الافضاء 
ضمن أرشه١".‏ وكذا إذا حصل مع الافضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية 
ضمنه مع دية الافضاء !". 

[1"] مسألة 8: إذا شك فى إكاها تسع سنين لا يجوز له وطوهاء 
لاستصحاب الحرمة!*) السابقة (". فإن وطأها مع ذلك فأفضاهاء ولم يعلم بعد ذلك 


أيضاً كونها حال الوطء بالغة أو لاء لم تحرم أبداً ولو على القول بهاء لعدم إحراز 


عَلهمْ:وضعاً, ,وعدم اشتغال ذمة الجاى بها أصلاً»وإغا هو عق اشتغال ذمة الجا 
بها أوّلاً وبالذات, إلا أَنّهِ يجب على العاقلة تفريغ ذمته وجوبا تكليفياًء ومن هنا فلو 
عصوا وتخلفوا كان الجانى ملزما بدفعها من ماله. 

)١(‏ ففي صحيحة الحلبي عق ان عبدالله (عليه السلام). قال: «من وطِئْ امرأته قبل 
تسع سنين فأصامها عيب فهو ضامن»(". 

وفى صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) أيضاً: «إِنّ من دخل بامرأة قبل أن تبلغ 
تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن»١".‏ إلى غيرهما من الروايات المعتبرة الدالة 
صريحا على الضمان بحصول العيب. 

(1) لما دل على ثبوت الدية بالإفضاء والأرش بالعيب, على ما تقدم بيانه. 

(؟) بل لاستصحاب الموضوع داعق عدم بلوغها تسع سنين - فإِنّه مقدم على 
استصحاب الحكم, لتقدّم الأصل الجاري في السبب على الأصل الجاري في المسبّب . 

بل لا محال للتمسك باستصحاب الحكم فيا نحن فيه, لعدم اتحاد القضية المتيقنة مع 
القضية المشكوكة, حيث أن موضوع الحكم ليس هو ذات الجارية وإغا هو الجارية 
بوصف عدم بلوغها تسع سنينء ولما كان هذا الوصف من مقوّمات الموضوع, فلا 
يكن استصحاب الحكم عند عدم إحرازه. لاختلاف الموضوع بنظر العرف. 


) بل لاستصحاب عدم البلوع وكون المرأة في أقلّ من تسع سنين, ويترتب عليه جميع الآثار. 
(5) الوسائليح +؟ كتاب النكاع, أوايةسثلامات الك حماب 20 بد 


١ "4‏ ا 50 ' شرح العروة / التنكاح 
كونه قبل التسع ١١‏ 


(1) وفية: أنّ عتوان القبلية لا يحتمل أخذه فى الموضوع وضفاً بحيث يكون له 
دخل فيه وإما المراد به الزمان الذي لم تكن المرأة بالغة فيه. وهو يمكن إثباته 
بالاستصحاب. فإِنْها قبل الشك لم تكن بالغة جزما فيستصحب ذلك. وبه يثبت 
الموضوع ويترتب عليه الحكم. 

والوجه فما ذكرناه أنّ القبلية والبعدية عنوانان متضايفان. فلا يعقل تحقّق أحدهما 
دون تحقّق الآخر. فكلها فرض تَحقّق أحدهما تحقق الآخر قهراً. كما أن استحالة 
اعد هنا يدن اتستحالة الكن ايضنا: 

ومن هنا فإذا فرض كون عنوان القبلية وصفاً للموضوع, فلا بد وأن يفرض تحقق 
عنوان البعدية في الخارج أيضاً؛ للتلازم بينهها على ما عرفت. وحيث أن من 
الضروري بطلان ذلك. إذ يمكن موتها بعد الدخول بها وقبل بلوغها تسع سنين 
فلا يمكن القول بأنّ القبلية مأخوذة في النص وصفاً للموضوع., لأنّ لازم ذلك القول 
بعدم حرمة الفعل حينئذ, لعدم تحقق البعدية الملازم لعدم تحقق القبلية أيضاً. وهو 
لا يمكن القول به فإِنْه مقطوع البطلان. 

ويظهر ذلك بوضوح من قوله (عليه السلام): إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان 
إلا أن هذه قبل هذه(". فإنّه لا يحتمل أن يكون المراد بالقبلية فيها دخله في موضوع 
الحكم. بحيث لو صل الظهر وترك العصر لحكم ببطلان صلاته لعدم تحقق البعدية 
فإِنّه لايمكن القول به. بل المراد بالقبلية فيها كون صلاة الظهر في مرحلة سابقة وزمان 
سابق عن صلاة العصر. 

ومن هنا فلا مانع من إحراز موضوع الحرمة الأبدية ‏ على القول بها - 
بالاستصحاب. فإنها في الزمان السابق لم تكن بالغة. وعند الشك يستصحب عدم 
بلوغها. وبه يثبت الحكم بالحرمة. 


.55 ح‎ ١7 الوسائل. ج ؛ كتاب الصلاة. أبواب المواقيت. ب‎ )١( 


والأصل لا يثبت ذلك. نعم. يجب عليه الدية ١‏ والنفقة علها ما دامت حيّة١").‏ 


[9071] مسألة 4: يبري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة!' من 
حرمة الخامسة, وحرمة الأخت. واعتبار الاذن فى نكاح بنت الأخ والأخت, 


هذا إذا كان مستند التحريم هو مرسل يعقوب بن يزيد المتقدّه7". وأما إذا كان 
المستند هو الإجماع أو الشهرة الحققة على ما قيل؛ فلا مانع من القسك بالاستصحاب 
لإثبات موضوعها أيضاً. فإنّ الظاهر من كلماتهم -بل المطمآنٌ به - أن موضوع الحرمة 
الأبدية نما هو بعينه موضوع حرمة الوطء. حيث ذكروا أن الجارية الصغيرة لايجوز 
وطؤها فإذا فعل حرمت عليه مؤبداً. وعليه فإذا ثبت الحكم بحرمة وطء المشكوكة 
لإحراز موضوعه بالاستصحاب, ثبت الحكم بالحرمة الأبدية أيضاًء. لاتحاد 
موضوعههما. 

)١(‏ إذ لم يؤخذ فى موضوعها ‏ على ما ورد في صحيحة حمران ‏ عنوان القبلية 
نما الموضوع هو عدم بلوغها تسع سنين, وهو تمكن الإاحراز بالاستصحاب. 

نعم , قد أخذ عنوان القبلية في موضوعها في رواية بريد بن معاوية إلا أنَّا ضعيفة 
لا تصلح للاستناد إليها. وعللى فرض اميتها يجري فيها ما تقدم في مرسل يعقوب بن 
يزيد. 

(؟) والأمر فيه أوضح مما تقدم. فإنّ موضوع الإجراء بحسب ما ورد في صحيحة 
الحلبى إِنا هو مطلق الجارية, غاية الأمر قد خرجنا عن إطلاقها لما دل على أنَّ 
الدخول إذا كان بعد بلوغها تسع سئين فلا شيء عليه . ومن هنا فإذا شك في اتصافها 
بعنوان الخصص استصحب العدم. وبه يكون مشمولا للعموم. 

(9) والحكم بناءً على القول بعدم الحرمة الأبدية وعدم زوال الزوجية واضح. إذ 
لا موجب حينئذ للشكَ فى عدم ترتب أحكام الزوجية. 

كا أنه بناءَ على القول بثبوت الحرمة الأبدية وزوال الزوجية واضح أيضاً. حيث 
لا موجب للقول بترتب أحكام الزوجية عليها. 


.١ ه‎ ١١7 راجع ص‎ )١( 


١‏ ع ا وا ل ا العروة 715 لتحا 


وسائر الأحكام. ولو على القول بالحرمة الأبدية. بل يلحق به الولد "١‏ وإن قلنا 
بالحرمة, لأنّه على القول بها يكون كالحرمة حال الحيض7". 

]"/7١[‏ مسألة :٠١‏ فى سقوط وجوب الانفاق علها ما دامت حيّة بالنشوز 
إشكال !! لاحتال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة, ولذا تثبت بعد 
الطلاقء بل بعد التزويج بالغير. وكذا في تقدّمها على نفقة الأقارب7©). 


واماكقاةتغل يها الغتازه الماقن ا قدس سيره من الفضي عدن اللمومة الا حدية 
وزوال الروحية حيتك التزه قوت الأول دون الثانى, فالأمر ىا ذكره (قدس سره) 
في المتن من جريان جميع أحكام الزوجية عليهاء وذلك لأن المفضاة زوجة ومقتضى 
إطلاق أدلة أحكام الزوجية ترتها على هذه أيضاً. 

)١(‏ لما ورد من «أن الولد للفراش., وللعاهر الحجر»!'!, وحيث 9 المفضاة زوجة 
فهي فراش له ومن هنا فيحكم بكون الولد المشكوك له أيضاً. 

اعت لاجانها كون اجات فراشاء :وا لكي وى الولك المتكر لاريةر 

(؟) والأقوى هو وجوب الإنفاق وعدم سقوطهم وذلك لأ التشز إغما يوتجب 
سقوط وجوب الإنفاق الثابت بالزوجية, وأما وجوب الإنفاق الثابت بالإفضاء 
فلا موجب لسقوطه. بل إِنْ مقتضى إطلاق دليله عدم الفرق فى ثبوت الحكم بين 
النشوز وعدمه. ويشهد له ما ذكره (قدس سره) في المآن من ثبوت النفقة بعد 
الطلاق؛ بل بعد القزويج من الغير أيضاً. 

(:) ذكر الأعلام (قدس سرهم) في باب الإنفاق أن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة 
سائر الأقارب تمن يجب نفقتهم عليه وهو وإن لم بدل عليه نص خاص إلا أنه متسالم 
عليه بينهم فلابدٌ من الالتزام بهء لأنْه من موارد دوران الأمر بين التخيير والتعيين 
حيث لا قائل بتقديم نفقة الأقارب على نفقتها. ومن الواضح أن مقتضى القاعدة في 
تلك الموارد من التزاحم هو التعيين لاحتال أهميته. 


)0010( الكافى 0 : احج 31 7 : ام ١و"‏ الفقيه يلتك 5. 


وظاهر المشهور أّْباكىا تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضاً؟" لكن 
يحتمل بعيدا عدم سقوطها بموته. 


هذا كلّه بالنسبة إلى النفقة الثابتة بالزوجية. وأما النفقة الثابتة بالافضاء على 
ما هو محل كلامنا - فحيث لم يئبت تسالم من الفقهاء في تقدمها على نفقة سائر 
الأقارب. كا لم ينبت احتال الأهمية والتعيين, فيتخير لعدم الموجب للترجيح. 

ودعوى أن الإنفاق على المفضاة مقدّم على الإنفاق على سائر الأقارب. لأنّه دين 
في الذمة حيث أن ثبوته بالوضع, بخلاف الإنفاق على سائر الأقارب, فإِنّه حكم 

واطنحة السناد: فان غود كوق أحدهنا تكلينا عضا والآخر وطعا لا سرعب 
تقدم الثاني. ولذا ذكروا أنه لو كان عليه دين وكان يجب عليه الإنفاق على بعض 
أرحامه. ولم يكن يملك من المال إلا ما يفي بأحدهما خاصة تخير بينهما. كما التزموا 
بعدم وجوب تقديم نفقة الزوجة الفائتة على نفقة سائر أقربائه الحاضرة. والحال أن 
ثبوت كل من الدَّين والنفقة الفائتة بالوضع. في حين أن وجوب الإنفاق على الأقرباء 

| أو الوه فيه هلطلا لذليل ووب الاقاى رشعل كذ المورت ا نضا وذللك 
لأنّ كلمة «الإجراء» المذكورة في قوله (عليه السلام) فى صحيحة الحلبى المتقدمة: 
«عليه الإجراء ما دامت حيّة» ١‏ دالة على استمرار الحكم الثابت قبل الإفضاء فما 
بعده ما دامت خيّة ..وحيث أنّ النابت للزوجة قبل الإفضاء إما هو النفقة تدريجاً 
فحن علي القنقا وه علنيا بوه فوم : كن يبيد لندا نه لمن :طن المظالية يتققة خمرها 
دفعة. 

ولما كان هذا الحكم يسقط بمجرد موت الزوج فلا يخرج لزوجته من تركته شيء 
بعنوان: التفقة وشيكون بعال المفضاة حالما قاما ء لأن كلمنة بز الاجر اي لأ مدل عدن 
استمرار الحكم الثابت طا قبل الافضاء لما بعده. فيسقط بموته لا محالة. 


.5 ه‎ ١١7” راجع ص‎ )١( 


١‏ معارب اموي اه بو باح لووط تريس العروة 17 التكاج 
والظاهر عدم سقوطها بعدم فكنه فتصير ديناً عليه )١7‏ ويحتمل بعيداً سقوطها. 
وكذا تصير دَينا إذا امتنع من دفعها مع تمكنه!" إذ كونها حكما تكليفياً صرفاً 


بعد . 


هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق, وإلا فها دامت فى حباله الظاهر أن حكنها حكم 
الزوجة. 
فصل 
[ في ما يحبوز من عدد الآزواج ] 
لا يجوز فى العقد الدائم الزيادة على الأربع 7 حرّاً كان أو عبداً 
)١(‏ لما تقدّم من أنّ ظاهر كلمة «الإجراء» هو استمرار الحكم النابت لها قبل 
الإفضاء لما بعده. وحيث أنّ النفقة الثابتة للزوجة قبل الإفضاء إِنما هو بالوضع, كان 
الثابت لها بعده بالوضع أيضاً. 
فصل 
() وعليه إجماع المسلمين قاطبة. 
وتدلٌ عليه مضافاً إلى قوله تعالى : وَإِنْ حدم َل تُنْسِطُوا فى التتامئ فانكِحُوا ما 
طَابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَنْنى وَثُلاتَ وَرباعَ فَإِنْ حِفْ' أل تَعْدِنُوا قَواحِدة أَوْ ما مَلَكَتْ 
مالك ذلك 351 81 تقرلرا هللا ميك ان اللاقوينا آنا ف مشاء ميان سند 
الترخيص. فتدلٌ بالمفهوم على عدم الجواز فى ما زاد على ذلك الحدّ قهراً. وهذا ما 
يعبر عنه في الكلمات بمفهوم العدد. وهو وإن لم نقل بحجيته مطلقاً إلا أنّه لا مناص من 
الالتزام بحجيته, فما إذا كان الدليل فى مقام التحديد وبيان حدّ الحكم كا هو الحال فيا 
نحن فيه. حيث تكقّلت الآية الكرية بيان الحد للحكم بالإباحة. فتدل على عدم 


01( سورة النساء 9 


عدد الأزواج ا ا ا ا 000 
والرّوجة حرّة أو أمة!". 


المواة ها زاذ فى اله النضوض المتقليقة جيف لت سالة يكرا وب الجن عمل 
على عدم جواز التزوّج بأكثر من أربع بالعقد الداتم. 

منها: صحيحة جميل بن دراج عن أب عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوّج خمساً 
في عقدة, قال: «يخلى سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع»7". 

ومنها: معتبرة عقبة بن خالد عن أب عبدالله (عليه السلام) في مجوسي أسلم وله 
سبع نسوة وأسلمن معه. كيف يصنع ؟ قال: «يمسك أربعاً ويطلق ثلاث ". 

وها انز ة لصووضن خرن أ أذ تنس لف كانك لها أديعة قبلوة فظلقه وا فتوة 
منهن أن يتزوّج أخرى مالم تمض عدّة المطلقة. كصحيحة زرارة بن أعين ومحمد بن 
مسلم عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا جمع الرجل أربعاً وطلّق إحداهن. فلا 
يتزوّج الخامسة حتى تنقضي عودة كرا التي طلق», وقال: «لا يجمع ماءه في 
خمس» 7" 

فإن هذه الروايات وغيرها ظاهرة في عدم جواز التزويج بأكثر من أربع بالعقد 
الدائم, وإلا فلا وجه للحكم بتخلية سبيل إحداهن في الأولى والنلاث فى الثانية 
وبطلان نكاح الأخير ة في الثالثة . 

ودعوى أن المتعنادمق أمثال صعيحة زرارة وض بن مسلم أن المتوع اهو 
وطء الخامسة دون التزوج ها. حيث قال (عليه السلام): «لا يجمع ماءه فى مس» . 

مدفوعة بأنّه لابن من رفع اليد عن هذا الظهور والقول ببطلان الزواج. لصراحة 
الأخبار المتقدمة في ذلك. 

. لاطلاق النصوص المتقدمة‎ )١( 


.١ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم باستيقاء العدد. ب اح‎ "٠ الوسائل. ج‎ )١( 
.١ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. ب 7ح‎ ٠٠ (؟) الوسائل. ج‎ 


0 اا اا اا‎ ١. 


وما في الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف(). وكذا في العقد الانقطاعي (". 


)١(‏ لاختصاص المنع في الأخبار المتقدمة بالزواج. بل لاقتضاء إطلاقات الأدلة 
ذلك. فإنْ مقتضى إطلاقات ادلة القلك بالشراء وغيره ووطء المملوكة الجواز من غير 
تحديد بحد معين. 

هذا مضافاً إلى صحيحة إسماعيل بن الفضل اطاثمى, قال: سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن المتعة, فقال: «الق عدالاف ين حرم تمه عن إلى أن قال: وكان فيا 
روى لي فيها ابن ج ريم : «أنه ليس فيها وقت ولا عدد. إِنا هي بمنزلة الإماء يتزوج 
منهن كم شاء»١".‏ فنا صريحة في جواز نكاح أكثر من أربع إماء بملك البمين. 

[#اأوتدل فلمدوفانا ان محينة اغا بن النض الماهن المستدمةى عا 
نك سورض الى د لكسرزض عل ١د‏ لاني ال رع اهن ا ورا 
العام اروم لق 0 ْ 

إلا أن بإزائها مونّقة عار الساباطي عن أب عبدالله (عليه السلام) عن المتعة, فقال: 
(«هي أحد الأربعة»!' حيث تدل على عدم جواز نكاح أكثر من أربعة منهنٌ. 

لكنها لاتصلح لمعارضة النصوص المتقدمة بعد تصريحه (عليه السلام) فيها بأنها 
ليست من الأربع ولا من السبعين, ولابدٌ من حمل هذه الموثقة على الاحتياط على ما 
صرحت به جملة من النصوص '؟ حفظأً لماله ونفسه, إذ لا طريق لإخفاء ذلك على 
الخالفين إلا بالاقتصار على الأربع حيث يتصوّرون كونهن زوجات دائمات له. وهو 
بخلاف ما لو زاد على الأربع إذ لا حال لادعاء كونمهن زوجات دائمات فيظهر أمره 
بذلك. 


(1) الوسائلخ ١‏ كتاب النكاح. أبواب المتعة. ب كح 8. 

(0) انوسائل. ج "١‏ كتاب النكاح. أبواب المعة دقن 1 

(5) الوسائل. ج ١‏ كتاب النكاح» أبواب المتعة ب 4 ح .٠١‏ 
(؛) الوسائل. ج "١‏ كتاب النكاح. أبواب المتعة. ب 4 ح 5. .١7‏ 


تطهير إناء الولوغ ا اا ااا ااا ا 
كسائر الظروف”* فى كفاية الثلاث 07. 


قدح أو إناء يشرب فيه الخمرء قال: تغسله ثلاث مرات...6١"‏ لأن مقتضى الجمع 
بينهما هو الحكم بوجوب الغسل فى ظروف الخمر ثلاث مرات واستحباب غسلها 
سبعاً. والجمع بينها بذلك هو الذي يقتضيه الفهم العرفى في أمثال المقام. وأما الأخذ 
بالأكثر بأن يؤخذ بالئلاثة التي دلت عليها إحداهما وتضاف علبها الأربعة التي 
تضمنتها رواية السبع لتكون النتيجة وجوب الغسل فى ظروف المخنمر سبع مرات, 
فلا يراه العرف جمعاً بين الدليلين. 

(أانها ااه رقدسى تمرة امن ان ازوف امير كيائن الروك لمعي هنا 
لايمكن المساعدة عليه. وذلك لآن وجوب الغسل ثلاث مرات في سائر الأواني 
المتنجسة إنما يختص بغسلها في الماء القليل» وأما إذا غسلت بالماء العاصى فقد تقدمت 
الآشارة الل أنه لا يعتين فيه العتدديل يكق غسليا فيهمةة واحرة كا باق تتصيلة 
عن ايدو رلك لكان الاظلاقات الرزردة اق غدل الحنام المقتضيه لكفاره العيال 
مرّة واحدة. وإا رفعنا عنها اليد بتقييدها ثلاث مرات لموثقة عمار المتقدّمة وهى 
خاصة بالماء القليل, فالاطلاقات المقتضية لكفاية المررّة الواحدة في الماء الايد 
بحاها. وهذا بخلاف الظروف المتنجّسة بالخمر لأن مقتضى الجمع بين الموثقتين 
المتقدمتين وجوب غسلها ثلاث مرّات مطلقاً بلا فرق في ذلك بين غسلها بالماء القليل 
افكيالماء العاص . كما أن بذلك نرفع اليد عن المطلقات المقتضية لكفاية مطلق الغسل في 
الأواني المتنجّسة بالخمر ومنها صدر الموثئقة حيث قال: «سألته عن الدن يكون فيه 
الخمرء هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كام أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس» 
بناء على انها فى مقام البيان من هذه الجهة. 


)١(‏ الوسائل :٠‏ 514 / أبواب النجاسات ب ١0ح ,.١‏ 560 : 718 / أبواب الأشربة الحرمة 
ب 70ح .١‏ هذا ولكن في الكافي 7 : 571 / ١‏ «أو ماء أو كاع». 


الجمع بين أمتين وحرّتين اا ا ااا 1111111100 


ولا يجوز للحرّ أن يجمع بين أزيد من أمتين١‏ ولا للعبد أن يجمع بين أزيد 
من حرّتين١".‏ وعلى هذا فيجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر. أو ثلاث وأمة 


او حرّتين وامتين. 


)١(‏ عق عدم جواز التزّج بأمة ثالثة لا عدم جواز التزوج بالثالثة مطلقاً. إذ له 
أن يتزوج مضافاً إليهما بحّتين -على ما سيأقي تفصيله فالتحديد تحديد للزواج من 
الأمة لا لأصل الزواج. 

وعلى كلّ فيدلنا على أصل الحكم -مضافاً إلى تسام الأصحاب وعدم الخلاف 
فيه - صحيح أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام). قال: سألته عن رجل له امرأة 
نصرانية . له ان يتزوج عليها بهودية ؟ فقال: «إن اهل الكتاب تماليك للامام. وذلك 
موسع منّا عليكم خاصة, فلا بأس أن يتزوج». قلت: فإنّه يتزوج علبها أمة ؟ قال: 
زرلا" يصلح له أن يتزوّج ثلاث إماء»!١).‏ 

وهي من حيث الدلالة كالصريحة, لما تقدم مراراً من أنّ كلمة «لا يصلح» مرادفة 
لكلمة «لا يجوز» فإنّ معنى عدم الصلاحية هو عدم الجواز. وإلا فكل جائز صالح. 

(1) وتدلٌ عليه جملة من الأخبار الصحيحة. 

منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليها السلام). قال: سألته عن العبد 
يتزوج أربع حرائرء قال: «لا. ولكن يتزوج حرّتينء وإن شاء أربع إماء»7". 

ومنها: صحيحة حسن بن زياد عن أبي عبدالله (عليه السلام), قال: سألته عن 
المملوك ما يحل له من النساءء فقال: «حرّتان, أو أربع إماء»7". وهذه الرواية 
صحيحة سنداً وإن عبّر عنها في بعض الكلمات بالخبر. فإنّ حسن بن زياد هذا هو 
حسن بن زياد العطار الثقة جزماً الذي يروي عن الصادق (عليه السلام), فإنٌ حسن 
ابن زياد الصيقل من اصحاب الباقر (عليه السلام). 


3 كتاب النكاح. أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. ب "اح‎ ٠٠ الوسائل؛ ج‎ )0١( 
.١ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. ب 8 ح‎ ٠٠ الوسائل. ج‎ )0( 


١.‏ امام مدا قو ونه و ا با مط لماه او ال وداه عاج لقان جر العرو و اللا بي التكاح 
وللعبد أن يجمع بين أربع إماء. أو حرّة وأمتين١"‏ أو حرّتين, ولا يجوز له أن 


يجمع بين أمتين وحرّتين 0 و ثلاث حرائر, 





ومنها: صحيحة زرارة عن أبِي جعفر (عليه السلام): «لا يجمع العبد المملوك من 
التسناء كر هين ومين 131 

ومن هنا يظهر أنه لابنٌ من حمل ما ورد في بعض الروايات المعتبرة من أن العبد 
لا يتزوّج أكثر من امرأتين!" على الحرّة. بمعنى أنه لا يجوز له أن يزوج أكثر من 
حرّتين, وإلا فلا ينبغي الشكٌ في جواز تزوجه أربع إماء على ما صرحت به الأخبار 
الصحيحة المتقدمة, ويظهر من تقييد المنع بأكثر من اثنتين بالحرّتين. فإنّه لو كان 
تروجه بأكثر من امرأتين ممنوعاً مطلقاً. لما كان وجه للتقيبد بالحرّتين في النصوص 
لازي سكعت السيد يا عن وان الأكتن ذال تكن من الخرائر 7 

(1) وشو المغروف:يق الأصحات: 

ويدلٌ عليه - مضافاً إلى مرسل الصدوق (قدس سره): «يتزوّج العبد بحر تين أو 
اربع أماء. أو أمتين وحرّة»!' - تقيبد منع الزيادة عن اثنتين فى الصحاح المتقدمة 
بالحرّتين, إذ لو كان المنع ثابتاً مطلقاً لكان هذا التقييد لغواً. وعليه فلا مانع من 
الالتزام بجواز جمع العبد بين امتين وحرة, إذ لا يشملها اخبار المنع عن الزيادة عن 

(؟) ويدل عليه مضافاً إلى صحيح زرارة المتقدم حيث قال (عليه السلام): 
«لايجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرّتين» ‏ صحيحتا محمد بن مسلم 
وحسن بن زياد المتقدمتان, حيث قيدتا جواز جمع العبد بين أربع زوجات بكونمن 
اماء. فإنٌ ظاهر ذلك انحصار الجواز فى تلك الحالة . بحيث لو كان بينهنّ من الحرائر لما 
كان اللفية المنيع بيغيه ول" لكان3 كن القيل لقو كاهو لاه 
)١(‏ الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. ب 8 ح 5. 


(؟) الوسائل. ج ١١‏ كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والإماء. ب ؟7؟. 
(؟) الوسائل. ج ١‏ كتاب النكاح, أبواب نكاح العبيد والإماء. ب 5 سح .٠١‏ 


الجمع بين الحرائر والاماء ا 
أو أربع خر 1 110و ثلاث إماء وحرة("). كما لا يجوز للحرٌ ركنا أن يجمع بين 
ثلاث إماء وحدة«*7". 

[غ١٠/ا]‏ مسألة :١‏ إذا كان العبد مبعضاً أو الأمة مبعضة. فى لحوقههما باحر 
أو القنّ إشكال. ومقتضى الاحتياط 4 أن يكون العبد المبعض كالحرٌ بالنسبة إلى 
الآماء فلا يجِون لها الزيادة عل أمتينء وكالغيد القن بالنسبة إلى الخرائن فلا جوز 
لك الويادة قل عقن :نون تكرن الآمة: السعضة كاله مالتسة إل الست 
وكالأمة بالنسبة إلى الحد. 

بل يمكن أن يقال إِنّه بمقتضى القاعدة. بدعوى أن المبعض حرّ وعبد. فن حيث 
حويعة الأعنوز له أزيد .من أمتيق :ومن حية صيديعه الا عضوو لدرأرييك هين 
حداتين. وكذا بالنسبة إلى الأمة المبعضة. 

إلا أن يقال: إِنّ الأخبار الدالّة على أن الحر لا يزيد على أمتين, والعبد لا يزيد 
على حرّتين. منصرفة إلى الحر والعبد الخالصين, وكذا في الأمة, فالمبعض قسم 


وكما يؤيد ما اخترناه مرسلة الصدوق (قدس سرره). قال: شُئل عن المملوك ما 
يحل له من النساء. قال: «حرّتين أو أربع إماء»7". وكذلك المرسل المتقدم. 

(1) لما تقدّم من الأخبار الصحيحة. 

)١(‏ لما سبق فى تزوجه بأمتين وحرّتين. 

اهقاس الددمى سو التلومحيت ١‏ الع فيه لتمن نتن جدة انق الوه إل 
الإماء على ما يظهر من قوله: كما لايجوز للحرّ أيضاً. وإِمًا المنع من جهة أنّه ليس له 
الجمع بين ثلاث إماء مطلقا. سواء انضمت إليهن حرة ام لم تنضم. وحق العبارة ان 
يقال: ىا لايجوز للحر الجمع بين ثلاث إماء. 

(؛) فما لو قلنا بأن حكم المبعض لا يخرج عن حكم الحر والعبد. وأنّه محكوم 


(2) هذا من سهو القلم. فانّ الحرٌ لايجوز له الجمع بين ثلاث إماء وإن لم تكن معهنٌ حرّة. 
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م/ ١‏ ل ا ل شرح العروة م / التكاح 


ثالث "١‏ خارج عن الأخبارء فالمرجع عمومات الأدلة على جواز التزويج. غاية 
الأمر عدم جواز الزيادة على الأربع. فيجوز له نكاح أربع حرائر أو أربع إماء. 

لكنه بعيد من حيث لزوم كونه أولى من الحر الخالص. وحينئذ فلا يبعد أن 
يقال: إن المرجع الاستصحاب(" ومقتضاه إجراء حكم العبد والأمة علهما ودعوى 


ان لحري عا يي سحت رق وات 1 الدالة عق وار 
النكاح بأربع. سواء أكانت من الحرائر أم من الإماء أم ملقّقة. وذلك للعلم 
بالتخصيص وتردّده بين متباينين؛ بمعنى العلم بمنع المبعض. أما عن التزوج بأكثر من 
دروا :اما :عن الروع يا كار يمع أمدية: 

فعند العلم بالتخصيص ودورانه بين متباينين يسقط العموم أو الإطلاق لا محالة 
ولا امن الرموع إلى الأصل العملى , وهو يقتضي عدم نفوذ العقد فى موارد الشك 
فليس له أن يتزوج بأكثر من حرتين. ولا بأكثر من أمتين فما إذا كانت الثالثة أمة 
أنضاوهذا عومد الاحقياط, 

وبما ذكرناه يظهر الحال في المبعضة, فإنّ جواز النكاح بالنسبة إليها خصّص بأحد 
أمرين متباينين: إما بعدم جواز نكاحها من حر عنده أمتان. أو بعدم جوازه من عبد 
عنده حرتان. فلا يمكن القسك بالإطلاق, وينتهي الأمر إلى القسك بأصالة الفساد. 

)١(‏ على ما يحتمل احتالاً بعيداً. وعليه فلا مانع من القسك بإطلاقات وعمومات 
ما دل على جواز القزويج بأربع إذ لا معارض لاء حيث أن موضوع أدلة عدم جواز 
نكاح أكثر من حرتين هو العبد وهذا ليس بعبد. كما أنّ موضوع أدلة عدم جواز نكاح 
أكثر من أمتين هو الحر وهذا ليس بحر إذن فلا مانع من الالتزام بصحة تزوجه بأكثر 
بى حرفن أ أكاورين انين 

(؟) ولا يخف أنّ تفريع الاستصحاب على الالتزام بكون المبعض قسماً ثالثاً غير 
واضح. فإِنّه لو قلنا بجريان الاستصحاب فلابدٌ من القول به حتى بناءً على ثمول 
الأخبار له أيضاً. إذ ينتفع به في حل العلم الإجمالي الناشئ من مول الأخبار له 
يثبت له احكام العبد. 


وعلى كل فقد يستشكل في جريان الاستصحاب بأنّه استصحاب تعليق, ولا 
ترك ين ذأ ديها رض ايداف لحري معت | ١‏ استعيا ب تر انر 
الزوجية على عقده على أربع إماء حال رقيته. أو عقده إلى حال حرية بعضه. معارض 
باستصحاب الحرمة وعدم ترتب الأثر على عقده فعلاً فلا يمكن الأخذ به. 

ولكنه لا يمكن المساعدة عليه لأن الاستصحاب التعليق إنما يختص با إذا كان 
الو كود يرك دن يدردون ركان اعنهها يداملا بالقيل واللخر شور تتا ا» 
ولكن عند تحقق الجزء الثاني وحصوله يتغيّر وصف الأوّل ويزول. نظير المثال 
الفووقك السك إذا غيل بعدرم)اقاه لا عكن إنبيات الممرية كيني اال 
بالاستصحاب. لأنْه قبل الغليان لم يكن موضوع الحرمة بتامه متحققاً نظراً لفقدان 
اللترن الناق. وعين حهو ليوو لوضف اموه الأول وتوفلا ال التمييك عتك 
هذا امعان حيث إنه معارض بالاستصحاب التنجيزي بحلية الزبيب. 

إلا أن هذا أجنبي عما نحن فيه, إذ موردنا من استصحاب الحكم الشرعي ليقترتب 
عليه حكم شرعي اخرء كا لو شك في جواز التوضوؤ بالماء المعين. فاستصحب 
جوازه فإنّه يقرتب عليه جواز الصلاة به. ولا يحال لأن يقال بأنّه من الاستصحاب 
التعليق . وأنّه معارض باستصحاب عدم جواز الدخول في الصلاة. فإِنٌ جواز 
الدخول في الصلاة من الأحكام الشرعية المقرتبة على جواز الوضوء. فإذا ثبت ذلك 
ثبت هذا الحكم ايضا قهرا. 

وهكذا الحال في جواز البيع بالنسبة إلى جواز القلك. فإن الثاني مترتب على 
قورت الأول: الو كاة ذلك :بالا بشمحات: 

ومن هنا ففها نحن فيه تثرتب آثار الزوجية بأكملها على جواز التزوج بالمرأة. فإذا 
شك في الثاني فثبت الجواز بالاستصحاب ترتبت عليه اثار الزوجية شرعا. ومن 
الواضح أن بين هذا أعني استصحاب الحكم الشرعي ليقرتب عليه حكم شرعي 
آخر وبين الاستصحاب التعليق؛ بون شاسع وفرق ظاهر. 

ولزيادة التوضيح نقول: إن ارتباط الحكم الشرعي الجعول ‏ التكليقي والوضعي - 


١6‏ 17100 ل 


بما يرتبط به على نحوين: 

فتارة يكون ارتباطه على نحو ترتب الحكم عليه كترتب المعلول على علته في 
الكوينيات ميث يكوي ذلك القوءاق»مرعة سابقة غل الحكه» .ويكون المشكم 
متاخرا عنه كتاخر المعلول عن علته . 

وأخرى ينعكس فيكون الحكم في مرتبة سابقة على ذلك الشيء. بحيث يكون 
ذلك الشىء ناشئاً من الحكم الشرعي ومترتباً عليه. 
ففي القسم الأوّل يعبر عن ذلك الشىيء بالموضوع. فيا يعبر عنه في القسم الثاني 
بالمتعلق. 

فنى مثل الحضر والسفر وزوال الشمس وغروبها يرتبط الحكم الشرعي به. حيث 
عن القاء عن كاعر ينغيب التعتو عل الشافر وي الجصراة وراك 
الشمس والعشاءان عند غروبها. إلا أن ارتباط الحكم بهذه الأمور من قبيل القسم 
الأول. حيث تكون هذه الأمور بمنزلة العلّة للحكم؛ فلابدٌ من فرض السفر في 
وجوب القصر. والحضر فى وجوب القام. وهكذا. 

وفي مثل وجوب الصلاة يرتبط الحكم الشرعي -أعنى الونخوي بريه أرضناء إلا أن 
اوجاله بهذا القا تع قيل القني النانه تحيت ناردب القلاة او المخاريع كن 
الوجوب بحيث يكون الوجوب كالعلّة في وجودها. فإنّ الوجوب متحقق قبل تحقق 
الصلاة فى الخارج ومع قطع النظر عن تحققها وعدمه. فهو كالسبب فى وجودها حيث 
يؤق مها باعتبار كونها واجبة. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أَنّ قييز أحد القسمين عن الآخرء وأَنّ ارتباط الشيء المعيّن 
بالحكم من قبيل الأول أو الثاني: إنما يتبع ذلك الشيء الذي يرتبط الحكم به. 

فإن كان أمراً خارجاً عن اختيار المكلف نظير زوال الشمسء فهو موضوع 
للحكم قهراً إذ لا يعقل كونه متعلقاً لد. سواء أذكر في لسان الدليل على نحو القضية 
الشرطية كقولنا: (إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان) أم ذكر على نحو القيدية 
كزولاء (فين العيلةة تعد رزوال السعين ): 


وإن كان أمراً اختيارياً فهو يختلف باختلاف لسان الدليل, فإن أخذ شرطاً كقولنا: 
(إن سافرت فقصمر) أو أخذ على نحو تكون نتيجته نتيجة الاشتراط . كا إذا أخذ في 
النطية موضوع) كقولنا (السائ عي عله القمتئ قان نفبحة كون المتائر موضوعا 
هو فرضه مفروغ الوجود, بمعنى أنه على تقدير وجوده يجب القصر. وهو يعني كون 
السفر شرطاً في وجوب القصصر, لما ذكرناه غير مرة من أنّ القضية الحقيقية تنحلٌ إلى 
القضية الشرطية فهو موضوع لا نحالة. 

وأما إذا أخذ قيداً في المتعلق كقولنا: (صلّ متطهراً) كان المتفاهم منه أن التكليف كما 
هو متعلق بالصلاة متعلق بقيدها ايضاء. بحيث يكونان معا معلولين للتكليف. 

إذا اتضح ذلك كله يظهر أنّ الحلّية والحرمة الثابتتين للبيع أو النكاح أو القلك أو 
غيرهاء إِنما هما حكمان ثابتان قبل تحقق تلك الأمور في النارج. فحلّية البيع أو 
حرمته مثلاً حكم ابت قبل تحققه في الخارج, لا أنّ حليته أو حرمته متوقفة على 
تحققه في الخارج. فهو حلال سواء أوقع البيع في الخارج أم لم يقع. وكذلك الحال في 
القلك والنكاح . 

وأما ترتب الآثار الشرعية عليهاء فهي أحكام مترتبة على هذا الحكم _-أعنى 
الحلية أو الحرمة ‏ من دون أن يكون من الاستصحاب التعليق. فانّه إذا كان نكاحاً 
حلالاً ثم شككنا في زوال الحلّية كان مقتضى القاعدة استصحاب بقائها لأنّها كانت 
ثابتة قبل العقد والنكاح في الخارج ولم تكن مترتبة عليه. فلا وجه لأن يقال إِنْه من 
الاستصحاب التعليق فإنّ خطأ. والصحيح أنّه من الاستصحاب التنجيزي . 

ومن هنا فلا بأس بأن يقال: إِنّ هذا المبعض كان يحرم عليه أن يتزوج من الحرائر 
بأكثر من اثنتين. فقتضى الاستصحاب أنه الآن كذلك أيضاً. وبه تجري عليه أحكام 
العبد. إلا أنّ هذا كله لا يقتضى التزامنا بجريان الاستصحاب في المقام. وذلك لما تقدم 
كااقير مرةامع مد شريان الاسسحات ف الأحكاء اللكلنية اكلم نجيف إن 
جريانه فيها معارض باستصحاب عدم الجعل من الأول فيسقط بالمعارضة, بل الثانى 
حاكم على الأوّل. على ما مد توضيحه فى حلّه من المباحث الأصولية. 


21 ١٠0 


تغير الموضوع كما ترى(". 

فتحصل أن الأؤلى الاحتياط الذى ذكرنا أَرَّلةً والأقوى العمل بالاستصحاب7*) 
وإجراء حكم العبيد والاماء 05 

[0170] مسألة ؟: لو كان عبد عنده تلات او أربع اماء. فاعتق وصار د 
لم يبز إبقاء الجميع. لأنّ الاستدامة كالابتداء. فلابدٌ من اطلاق الواحدة أو 
الاثنتين. والظاهر كونه خا ينها .كما في إسلام الكافر عن أزيد من أريع ". 


ثم لو تغرّلنا وقلنا بجريانه في الأحكام التكليفية الكلّية فلا نلةزم به في المقام. وذلك 
لاختلاف الموضوع بنظر العرف. حيث يرى عنوان الحرية والرقية مقوّماً للموضوع, 
نظير ما يراه في عنوان المسافر والحاضر. وعلى هذا فلا يمكن القسك بالاستصحاب, 
لعدم اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة, فإنّ الذي لم يكن له التزوج بأكثر من 
حرتين إِمما كان هو هذا الشخص با هو عبد لا ذاته بما هي . ومن الواضح أنّه بذلك 
الوصف غير المبعض حيث إِنّه ليس بعبد وإِما نصفه عبد خاصة,. وهو لم يكن 
موضوعاً للحكم. 

وعليه فحكمه يبتني على الاحتالين السابقين. من عدم خروج حكنه عن حكم 
أحد القسمين فيجب عليه الاحتياط. ومن كونه قسم] ثالث فيحكم بصحة تزوجه 
بأربع مطلقاً. سواء أكنٌ من الحرائر أم الإماء أم ملقّقاً منهما : 

)١(‏ وفيه ما تقدم. 

(؟) حيث ورد في معتبرة عقبة بن خالد عن أب عبدالله (عليه السلام) في بجوسي 
ادلم والفرميم تقبو واسلتق مغةه كشو رض ١‏ قال: «يمسك أربعاً ويطلق ثلاث 37). 

فقد استدلٌ بها لإثبات التخيير في المقام حيث كان الزواج -كا فها نحن فيه 
صحيحا ابتداءً حيث يقر على مذهبه مالم يسلم. 


2 فيه إشكال بل منع . 
)١(‏ الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. ب 1 ح .١‏ 


عتق العبد عن ثلاث إماء ل ا 000000000101 ااا 


إلا أنه غير تام ومن القياس الباطل. حيث أن شبوت التخيير في ذلك المورد 
لا يلازم ثبوته فها نحن فيه بعد أن لم يكن هناك إطلاق أو عموم أو تعليل يشمل 
المقام أيضاً. 

ومن هنا يظهر حال الاستدلال بما ورد فيمن تزوج خمساً أو تزوج الأختين بعقد 
فى عقدة واحدة, قال (عليه السلام): «يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى». وقال 
في رجل تزوج خمساً في عقدة واحدة: «يخلى سبيل أيّتهن شاء»7". 

بدعوى أنّ هذا الحكم إذا كان ثابتاً ابتداء. كان ثابتاً استدامة بطريق أؤلى. 

فإنّه ضعيف جداً. فإنّ الحكم الثابت فى هذين الموردين حكم تعبدي خاص ثبت 
بالدليل على خلاف القاعدة. فلا حال للتعدي عنه إلى سائر الموارد وذلك لاقتضاء 
القاعدة في مثله البطلان. حيث أنّ دليل صحة العقد ونفوذه شامل لكل من العقدين أو 
العقود فى نفسه . 

إلا أنه لما كان الجمع بينهها غير ممكن, وكان ترجيح أحدهما على الآخر ترجيحاً 
بلا مرجّح, كان مقتضى القاعدة فيه بطبيعة ال حال هو البطلان. على ما هو الحال في 
جميع موارد عدم إمكان القسك بالدليل بالنسبة إلى كلا الفردين أو الأفراد. كما لو باع 
داره لشخص وباع وكيله الدار لآخر مقارنا لبيعه لهاء فإن كلا من العقدين في نفسه 
وإن كان مشمولاً للصحة, إلا أنه لما لم يمكن الجمع بينهما. وم يكن لأحدهما مرجح 
على الآخر. حكم ببطلانه| عملا بالقاعدة. 

ومن هنا يقال بالبطلان من رأس لو تزوج العبد بئلاث حرائر بعقد واحد من دون 
3 يلتزم فيه بالتخيير. وكذا الحال لو تزوج الحر بثلاث إماء فى عقد واحد. ‏ 

والحاصل أنّ الحكم الثابت في فرض التزوج بالأختين أو التزوج بالخمس دفعة 
حكم تعبدي ثبت بالنص على خلاف القاعدة, فلا محال للتعدي عن موردههما إلى 
غيرهيا من الموازة خصوصاً إلى ما نحن فيه. حيث أنّ العقد قد وقع عبيه] ا عذاء 
يمقتضى القاعدة. 


.١ ح‎ ١0 كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 


00000 ١٠6غ‎ 


وعلى هذا فقد يلتزم بالبطلان في الجميع فيا نحن فيه حيث لا ترجيح في البين 
ولا يمكن الجمع بينهن. إلا أنّه غير صحيح إذ لا مقتضى للبطلان بعدما كان العقد 
صحيحا وكانت الزوجية ثابتة, فإنَّ الفرق بين هذه المسألة ومسألة الجمع بينهن ابتداءً 
واضح. حيث كانت القاعدة كا تقدم ‏ تقتضى البطلان في الثانية بخلاف ما نحن فيه 
حيث وقعت العقود في وقتها صحيحة, غاية الأمر أن الجمع بينهن بقاءً غير بمكن . 

إلا أنه لما كان من الواضح أنّ الذي لا يمكن بقاؤه إنما هو الزائد عن الاثنتين لا كل 
واحدة منهن» فلابدٌ ‏ بحسب ما تقتضيه الأدلة الحكم ببطلان عقد الزائد عن 
الاثنتين وصحة عقدهما. ولا يقدح في ذلك كونهن لا تعيين طنٌّ, إذ لا تعيين للاثنتين 
المحكوم بصحة نكاحهما عن الزائد عنهما المحكوم بفساد نكاحهاء فإِنه لا مانع من 
الحكم بصحة نكاح اثنتين منهنٌ في الواقع وفساد نكاح الأخريين في الواقع أيضا ومن 
دون تعيين طنّ على نحو الجامع. حيث لا حذور في قيام الزوجية أو عدمها فيه. فيقال: 
إن اثنتين من هذه النساء زوجتان, واثنتين منهنٌ ليستا بزوجتين من دون تعيين. 

وما قد يقال: من أن الزوجية ونحوها لا يمكن قيامها في الفرد المردد والمبهم» فلا 
يمكن الحكم بقيامها باثنتين مبهمتين ومرددتين وانتفائها عن اثنتين كذلك؛ فلا بدٌ من 
الحكم بفساد نكاح جميعهن . 

مدفوع بما ذكرناه في مبحث العلم الإجمالي من أن الفرد المردّد والمبهم وإن كان 
لايمكن أن يكون متعلقاً لأي شيء حيث لا وجود له ولا ذات, إلا أنّ الجامع ليس 
منه. حيث أنّ معنى الجامع إِنما هو إلغاء المخصوصيات والأخذ بما يجمع بين الأفراد. 
وعلى هذا فلا مانع من كونه متعلقاً لعرض خارجي كما هو الحال في موارد العلم 
اللإجمالي. 

كا لو علم إجمالاً بوقوع قطرة من النجاسة في أحد الإناءين, في حين كان الواقع 
في علم الله سبحانه وقوع قطرة في كل من الإناءين من دون أن يعلم المكلف بوقوع 
الثانية. بحيث أنه لم يكن يعلم إلا بنجاسة أحد الإناءين لا كليهما معاًء فإن من الواضح 
حينئذ أنّ المعلوم ما تعلق به العلم ‏ للمكلف ليس إلا الجامع ‏ وإلا فكل من الإنائين 


6 اق ااا فقي الما لفم زط اطقاء وار وتان لازو كاي يقتري العريوزة 1 ال الظهارة 


]"١6[‏ مسألة 6: التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهراً* قبل 
الاستعمال )١١(‏ 


)١(‏ قد يقال -كا قيل إن الوجه في ذلك هو انصراف النص إلى الغسل بالطاهر 
من التراب إلاأنه من الفساد بمكان. لعدم الفرق بين النجس والطاهر ‏ فما هو 
المستفاد من النص ذأ لاه الغالب في التعفير هو التعفير بالتراب النجس . 

فالصحيح في المقام أن يقال: إن الغسل بالقراب إن اريك ةمشح الايام بحا لانن 
-كا هو أحد الحتملين في معنى الغسل به - من دون ن اعتبار مزجه بالماء .فلا مانع من 
اعتبار الطهارة في التراب حينئذ ٠‏ اما لا سي م 
الغسل أو المسح بالمتنجس في التطهير. متفرعاً على القاعدة المعروفة من أن فاقد 
الغريم لذ ركون عاطا لد ؛فالتراب المتنيجّس لا يوجب طهارة الاناء المغسول به 50 
لأحل أن التراهطهون للاناءهدوقق من ان الطهور هونا يكون طاهراً في نفسه 
وقكلير ا اختروانالارات النتحين ل تظير الأناع: 

واما]ذ ره يلقي كمه انعا ند الأرات ك) هبو بالق دل العس 
بالصابون ونحوه, لما تقدم من أن معنى ذلك ليس هو مسح المغسول بالصابون مثلاً 
وإغا معناه غسلة بالماءباشتغانة الضابون: فلا وجه لاغتباز الطهارة فق التراب» وذلك 
لآن التزابية لبس يطهور للأناء.حينقت واغا طهر المام: 

وتوضيحه: أن التراب الذي يصب فى الاناء ويصب عليه مقدار من الماء ثم يمسح 
٠ 1 00‏ لأوضوح ال ا 
00000 اراب متنجس والماء المتزد يه أرهأ قد لع بدا 
أن الاناء يطهر بعد ذلك بالماء الطاهر الذي لابدٌ من صبّه على الاناء لازالة أثر القراب 

دوقو بجر مب اللققيرت ويل باللا ء دين لضي مموع القبلات ثلاث 


() على الأحوط. 


إقامة القرعة فى الزيادة لا 


ويحتمل القرعة ١‏ والأحوط أن يختار هو القرعة بينة #0). 
ولو أعتقت أمة أو أمتان. فإن اختارت الفسخ _حيث أن العتق موجب ليارها 


ليس بمعلوم النجاسة كا أَنّه ليس هو النجس الواقعي, لأنّه بحسب الفرض اثنان» فلا 
معتى لأن يقال: إِنّ علم المكلف قد تعلق به. فليس المعلوم إِلّا الكلي والجامع كما هو 
واضح . ظ 

وعليه فإذا كان العلم الذي هو وصف خارجي موجود قابلا للتعلق بالجامع بما 
هو. فكيف لا يكن أن يكون الأمر الاعتباري كالملكية والزوجية متعلقاً به؟ 

إذن فلا مانع من حكم الشارع بفساد نكاح اثنتين من هذه النساء. وصحة نكاح 
الاثنتين الأخريين منهنّ على نحو الكلي. 

وحينئذ فلابدٌ من معين للتى بقيت على الزوجية عن التي انفسخت زوجيتها 
وحيث لا نصٌّ خاص يدل على التعيين بالتخيير, فلابدٌ من الرجوع إلى القرعة لا 
حالة إذ لا طريق آخر سواها. 

)١(‏ بل القول بها هو المتعين. على ما تقدم. 

وما قد يقال: من أنّ القرعة نما هي لما هو مشكل عندناء ومعيّن في الواقع - على 
ما دلت عليه بعض الأخبار”' فلا تشمل المقام. حيث لا واقع له بعد أن كانت 
النسبة في الجميع واحدة. 

يندفع بأنَّ القرعة على ما يظهر من نصوصها لا تختص بما ذكر. وا تجري لحل 
المشكلة مطلقاً. سواء أكان لها واقع أم لم يكن. فإِنّ عمدة أدلّتها صحيحتان: 

الأولى: صحيحة إبراهيم بن عمر الهاني عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل 
قال: اوّل مملوك املكه فهو حر فورث ثلاثة. قال: «يقرع بينهم, فن أصابه القرعة 
أعتق». قال : «والقرعة سئّة»١).‏ 


(#) بل هو الأظهر . 
)١(‏ الوسائل. ج 77 كتاب القضاء. أبواب كيفية الحكم. ب .١7‏ 
(؟) الوسائل. ج 57 كتاب القضاء. أبواب كيفية الحكم. ب ١7‏ ح ؟. 


١65‏ ئضت عا سني تيه اقترع العرون 5ه (التكا 


بين الفسخ والبقاء ‏ فهو. وإن اختارت البقاء يكون الزوج مخيّرا* ١‏ والأحوط 
اخشارة القرعة كا فى 'الضبورة الأول 


فإنّ من الواضح أنّ موردها مما لا واقع له. حيث أنه التزم بعتق أَوّل مملوك يملكه 
فورث ثلاثة. ولا حال لدعوى اختصاص الحكم بمورده. وذلك لما ورد فى ذيلها من 
0 القرطة ركه جيف العرها لقنا | للد الباق | كاوه كبرو 1 م ينها قل 
المورد. فيظهر منه عدم اختصاص القرعة بذلك المورد. 

الثانية : معتبرة منصور بن حازم, قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن مسألة. فقال: «هذه تخرج فى القرعة» ثم قال: «فأي قضية أعدل من 
القرعة إذا فوّضوا أمرهم إلى الله عرّ وجل أليس الله يقول: هفَسَاهَمٌ فَكانَ مِنَ 
المدْحَضينَ » »(13. 

فإنّ استدلاله (عليه السلام) بالآية الكريمة يكشف عن عدم اختصاص القرعة بما 
إذا كان للمشكلة واقع وكان المكلف جاهلاً به. إذ الظاهر ‏ والله العالم أن أهل 
السفينة لم يكونوا يعلمون أن الحوت إِنما يطلب شخصاً معيناً. بل تخيلوا أنّه نما يطلب 
شخصاً من غير تعيين لسدّ جوعه أو غير ذلك من دون خصوصية فيه, وإلا فلو كانوا 
يعلمون أنه ما يطلب يونس بخصوصه لأخذوه وألقوه ف البحر من دون توقف أو 
حاجة إلى القرعة. فرجوعهم مع ذلك إلى القرعة يكشف عن صحة القسك بها لتعيين 
ما لا تعيّن له في الواقع أيضاً. 

ومن هنا فتدل الآية الكريمة على عدم اختصاص القرعة بما كان له تعين فى الواقع , 
بل تعيّ ما لا تعين له أيضاً. 

)١1(‏ فى إطلاقه نظر. ولا يمكن المساعدة عليه. وذلك لأنّ موضوع الكلام ما إذا 


كان الببد متزوجا بدلا إماء أو أريع م أعقفت واتحدة منيا أو اثتتان. 


(8) هذا إذا كانت عنده أربع إماء أو كانت المعتقة أمتين, وأمّا إن كانت عنده ثلاث إماء وكانت 
المعتقة إحداهما فلا مانع من الجمع بينها وبين الباقيتين فإنه من الجمع بين حرّة وأمتين. 
(1) الوسائل. ج كتاب القضاء. أبواب كيفية الحكم. ب 33717 


الشكٌ في أن عقد الأربع بالدائم 00001 00 

]"١7[‏ مسألة : إذاكان عنده أربع. وشك فى أن الجميع بالعقد الدائم» أو 
الى لبعض المعيّن أو غير المعين منهن بعقد الاتقطاع. فق جواز نكاح الخامسة دواماً 
إشكال 30010 , 





ومن الواضح أنّ الذي ذكره (قدس سره) من الإطلاق بالتخيير أو القرعة إِنا يتم 
فما إذا كان متزوجاً بأربع فأعتقت واحدة أو اثنتان. حيث لا يجوز للعبد الجمع بين 
الأربع إلا إذا كان جميعهن من الإماء. وفما إذا كان متزوّجاً بثلاث إماء فاعتقت اثنتان 
حيث لايجوز له التزوج باكثر من حرتين. واما لو كان متزوجا بثلاث إماء فاعتقت 
واحدة منهن واختارت البقاء. فلا موجب للقول بالتخيير أو القرعة. إذ لا مانع من 
جمع العبد بين امتين وحرة ابتداءً. على ما تقدم التصريم منه (قدس سره) أيضا. 

)١(‏ منشأ القول بالجواز هو عدم إحراز موضوع الحرمة. حيث أن موضوعها 
كونها خامسة لأربع عنده بالعقد الدائم. وهو غير محرز للشكٌ فى دوام نكاح بعض 
النى عنده. ومن هنا فلا يحرز كون التى يريد العقد عليها خامسة. ومعه فقتضى 
الأصل هو الجواز. ْ 

وها التول يعدم المنوار لد أبور: 

الأوّل: القسك بالاستصحاب. فإنّه مع الشكٌ في انقضاء زوجية بعض التي عنده 
وزواطا بعد مرور المدة المعينة يب: بقاؤها. وبه تئبت الزوجية الدائمة إلى ان 





قوت أو يموت هوء وبذلك تترتب عليها أحكام الزوجية الدائّة فيحرز موضوع 
الحرمة. فلا يجوز له التزوج بغيرهن دواماً. نظير ما يذكر في باب الإرث من إحراز 
الدوام بالاستصحاب عند الشكَّ في دوامها وعدمه. 

وفيه : أن الاستصحاب لا يجري في أمثال المقام . وذلك لأن الشكٌ في بقاء الزوجية 
واغدعة يعد أنقضاء الكل حست عن يق المعوال :وين فعك الفدك اق كتوق 
الزوجية التى أنشأها المتعاقدان زوجية حدودة إلى أمد معيّن أو مطلقة من 55007 
وكوكقا ووحنة انلا روي هنا فادها ب دعن جدل روحس عاد لاف لمن فين 


)ئ#ه) أظهره الحواز. 


١64‏ عم ا ا افوا اه الر اتام اللترعع العووة 1/66 لكا 
الأؤليكون هاك غل هذا الاتسعان ويودما علس ود فكو عدم كوتي] بعد 
تلك المدة المتيقنة زوجة له. نظير ما تقدم في باب الإجارة عند الشكُ فى مدة 
استئجارها. حيث ححكمنا بفضل الاستصحاب بعد مرور المدة المتيقنة بعدم ملكية 
المبيت حو مققجة الحين: 

وغل كل قلا أقل من كون هذا الاستضحاي معارضا الاستصحاب لد 
فلا يبق معه يحال للتمسك به. 

الثانى: القسك بما دل من الأخبار على أنه إذا لم يذكر الأجل في العقد كان النكاح 
داماً والعقد باتأً. حيت أنّ المستفاد منها كون عدم ذكر الأجل موضوعاً لدوام العقد 
فبمجرّد عدم ذكر الاجل ينقلب العقد داما. سواء اكان ذلك عن عمد ام نسيان ام 
غيرهما. على ما ذكره بعضهم. وعلى هذا فيمكن فوا نحن فيه إحراز موضوع الدوام 
بالاستصحاب فيقال: إِنّ مرجع الشك. في كون عقد واحدة من الأربع الموجودات 
بالفعل دائًاً أو منقطعاً. إنما هو إلى الشكٌّ فى ذكر الأجل فى عقدها وعدمه. فيكون 
قاطي السيضا بعد دكن كرن توما دلا عالق ” 

ويغبارة الخري تقول :أن استصحاتب غده ذكر الأحل .عند القيك قية» رز كون 
عقد كل واحدة من الأربع الموجودات بالفعل دائًاً. وبه يتم موضوع حرمة التزوّج 
بالخامسة. 

وافففنة ار يقد الرواناك:وإن كانق سطمن يعض التضوصن المجيعة ندا ل" 
نما بحسب الدلالة أجنبية عن حل كلامناء حيث إِنَّا في مقام بيان الفارق بين العقد 
الدائم والعقد المنقطع. وإِنّهِ إذا ذُكر الأجل وأنتئْ العقد مقيداً بزمان معيّن كان العقد 
منقطعاً. وإن لم يذكر الأجل وأنشئت الزوجية مطلقة كان العقد دائًاً. 

معنى أنّ العقد المنقطع إِنما هو العقد المنشأ مقيداً. في قبال العقد الدائم الذي هو 
غارة عن القن النقا طلقا .روه عي كويق حامر خناصن :ع ولق كنا نا للك 
استحياء -اغل .ما دلت عليه يعض التضوض المععيرة "١‏ دمن دون أن يكون .لها نظر 


.5١ كتاب النكاح. أبواب المتعة. ب‎ 7١ الوسائل. ج‎ )١( 


دعوى اتحاد الدائم والمنقطع حقيقة ل 00 
إلى بيان حكم تعبدي, وأنّهِ إذالم يذكر الأجل انقلب العقد دائماً حتى ولو لم يكن ذلك 
متسيوذا الك . 

والمتاضل: اتلدلا كناد دو هذه الروايات حك سدق ميت انمق ل بذ كر 
الأجل كان العقد دائًاً وإن كان ذلك لنسيان أو غفلة أو نحوهماء بل الظاهر متها 
التفرقة بين العقد الدائم والعقد المنقطع, وأنّ اجعول فى الثاني نما هو الزوجية في وقت 
معيّن وأجل مسمى. فإن لم يذكر ذلك بحيث أنشأ زوجية مطلقة ‏ ولو للاستحياء - 
كان العقد داعًاً. 

وضل هذا فلة أن لأضالة عدم ذكر الأحرء هيم لا يشه .با كرون المنشا بسو 
التقد الدائم» فإنَ كلد من العقد الذائم والعقد المنقطم مشكوك فيهء خيت لأ يدرى أن 
المنشأ هل كان الأوّل أم الثانى. فلا محال لإحراز أحدهما بأصالة عدم ذكر الأجل في 
العقاة. 

الثالث: دعوى اتحاد العقد الدائم والعقد المنقطع حقيقة, فإنّ كلا منه) إنما يتكفل 
إنشاء طبيعي الزواج. غاية الأمر أَنّ المنقطع يزيد على الداتم أَنّه يجعله إلى وقت معيّن 
بر تفع بانقضائه. فهو أمر زائد على مقنضى أصل العقد وحقيقته. نظير الشروط فى 
العقود حيث تكون أصالة عدم الاشتراط فيا لو شك في اشتراط شىء فيه بعد إحراز 
أصل المبادلة محكمة . ْ ْ 

وعليه ففي المقام يقال: أن العقد الدائم والعقد المنقطع لما كانا حقيقة واحدة كان 
متها فين طني الزواج يدون : قد أن الزوجة إنا متنا زويحهها ريخل بعدوناً 
فيقبلها الرجل, والبقاء غير منشأ للزوجة ولا للزوج ونا هو لاستعداد ذاتها. فهي 
تبق بطبيعة الحال مالم يثبت رافع من موت أو طلاق أو انقضاء المدة في المنقطعة , ومن 
هنا يكون جعل الرافع في العقد أمراً زائداً عن طبيعي الزوجية المنشأة للزوجين. فإذا 
شككنا فيه كان مقتضى أصالة عدم جعله هو الدوام بمقتضى طبع العقد. 

وفيه : أن الزوجية والملكية وغيرهما ليست من ور التكوينية كي يكون 
للقول بأنّ علّة حدوثها كافية في بقائها. وأا إذا وجدت كان بقاؤها بطبعها 
ولاستعداد ذاتها وجه ‏ وإن كان ذلك غير تامٌ أيضاً على ما تقدم بيانه في حلّه ‏ وإِئما 


١‏ الام ا اا موا محم ناوه لعا ا لمعي يا قرع لمرو 1/7 الاج 

[2707] مسألة 5: إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن وأراد نكاح 
الجاسيكةا :قاف كان الظلاق :رجف لا خوو له ذلك اله بعد خروجها عن الع 10 
وإن كان بائنا فف الجواز قبل الخروج عن العدّة قولان. المشهور على الجواز. 


قن تم الامو الأعارية الى لسن نا وجوكد يدوق اعها عي بده اللأعما نو قاذ 
حال ناراك« الأن يقال يكنا عله وها ى قانها: 

وعليه فحيث أن الزوجية تنقسم بطبيعة ا حال إلى قسمين مؤقت وغير مؤقت. فلا 
يخلو المنشئّ لها من أن ينشئها مطلقة أو مقيدة بزمان معيّن. لعدم معقولية الإهمال في 
الواقعيات, على ما تقدم بيانه غير مرة. 

ومن هنا فإذا دار أمر المنشأ بين الإطلاق والتقيبد. لم يكن أحدهما موافقاً للأصل 
والتقر كال لموزقاق كلذ نب بعادت فلاتضال لأسران أحدهيا بالاضل. 

نعم , بلحاظ الأثر الخارجي فالمقدار المتيقن قد أنئْ جزماً؛ أما في ضمن الإطلاق 
أو في ضمن التقييد. فيرجع الشكٌ إلى إنشاء الزائد عن ذلك, وقد ذكرنا أنّ الأصل إنا 
هو عدم إنشاء الزوجية بالنسبة إليه. 

والحاصل أنّه لما لم يكن في المقام أصل أو دليل يحرز به كون العقد المشكوك عقداً 
داماً. كان مقتضى القاعدة هو الالتزام بجواز التزويج بالتي يريد التزوج منها. لعدم 
إحراز كونها خامسة بالمعنى الذي ذكرناه. 

ثم إِنّه لا يخنى أنه لا منافاة بين الزوجية الدائمة وبين الطلاق حيث أنّ الطلاق إنما 
هو بمنزلة الرافع. فلا ينافي كون المنشأ هو الزوجية الأبدية. نظير البيع بالنسبة إلى 
الملكية إذ لا منافاة بينههاء فيحق للذي يلك الشىء بالملكية الأبدية أن يرفعها وينقل 
الك الذي الي وقوه ال عار 1 

وبالجملة: فالذي يتحصل من جميع ما تقدم هو أنّ ما ورد في عبارة جملة من 
الأصحاب. من أنّ الزوجية الدائمة والزوجية المنقطعة نوعان وصنفان هو الصحيح. 

)١(‏ بلا خلاف فى ذلك. وتدل عليه مضافاً إلى كونه موافقاً للقاعدة حيث أن 
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ورا قل ا بوجوب الضبن إلى انقضاء.عتنيا "أ عيلاً بإطلاق جلة من 


المطلقة رجعية زوجة حقيقة على ما اخترناه. أو هي فى حكمها على ما ذهب إليه 
المثشهبور عدّة نصوص معتبرة : 

كصحيحة محمد بن قيس, قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول فى رجل 
كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة, ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة 
قال: «فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها». الحديثت١".‏ 

وصحيحة زرارة وحمد بن مسلم عن 5 عبدالله (عليه السلام). قال: «إذا جمع 
الرجل أربعاً وطلّق إحداهن, فلا يقزوج الخامسة حتى تنقضي عدّة المرأة الي طلق» 
وقال: «لا يجمع ماءه فى خمس»7". إلى غيرهما من النصوص . 

)01( وهو الصحيح. لإطلاق الروايات المتقدمة. حيث لم يرد التقيبد في شيء مكنا 
بالطلاق الرجعي . 

ودعوى أن التقييد مستفاد من إجماع الأصحاب على اختصاص الحكم بالطلاق 
رجعيا . 

يدفعها أن ثبوته أَوّل الكلام, فقد ذهب جملة منهم كالمفيد على ما نسب إليه في 
الحدائق 7", والشيخ على ما نسب إليه فى كشف اللثام! إلى الحرمة مطلقا. 

إذن فلا يبق موجب لرفع اليد عن إطلاق تلك النصوص, وتقييدها بالطلاق 
الرجعي . 

كما أن دعوى استفادة ذلك من معتبرة الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) في 
رجل طلّق امرأة أو اختلعت أو بانتء أله أن يتزوج بأختها؟ قال فقال: «إذا برئت 


() هذا القول إن لم يكن أظهر فهو أحوط . 
(6) الحدائق 37 : /7؟1. 
)ع0( كشف اللثام ؟: .١51‏ 


6 ا عا ماقرا الغرواة 107 / الكام 


عصمتها ولم يكن علبها رجعة. فله أن يخطب أختها» "١‏ وغيرها. بتقريب: أنّ جوابه 
(عليه السلام) إِنما يكشف عن كون المانع من التزوج بالأخت في الطلاق الرجعي هو 
بقاء العصمة, ولما كان هذا امحذور منتفياً في الطلاق البائن فلا مانع من التزوج 
باختها. فيفهم من ذلك ان الملاك فى الجواز وعدمه هو بقاء العصمة وعدمه. فلا يجوز 
مع الأول ويجوز مع الثاني. وعلى هذا فتكون هذه الرواية مقيدة لإطلاق الأخبار 
المنقدمة جيك ادل هل الجواز.ف] اذا القطيت القضيينة وكا الطلاق يتنا فصن 
عدم الجواز بما اذا كان الطلاق رجعياً. 

بودوكة نيا ذر قووة الروانة ااحقى عا اخ :قيديا لز فاه + ااتطيدك الخوان عند 
طلاق الأخت طلاقاً بائئاً من حيث الجمع بين الأختين. وإِنّ الحرمة الثابتة له منتفية 
في هذه الحالة, باعتبار أَنّ الطلاق البائن يوجب قطع العصمة فلا يكون التزوج 
بأخنا من الجمع بين الأختين. وأين ذلك من حل كلامنا والتزوج بالخامسة فى أثناء 
عدّة إحدى المطلقات بائنا! فإن ذلك من التعدي عن مورد الحكم التعبدي وقياس 
وأضح . 

ومثل هذا الوجه في البطلان ما قيل من تقيبد قوله (عليه السلام) فى صحيحة 
زرارة وحمد بن مسلم المتقدمة: «ولا يجمع ماءه فى خمس» لاطلاق هذه النصوص. 
بدعوى أنّه عند الطلاق البائن تخرج المرأة عن الزوجية, فلا يكون نكاح الأخيرة من 
جمع الماء في خمسء إذ لم يكن للرجل عند ذلك خمس زوجات بالفعل. 

والوجه في البطلان أنّ جمع الماء فى خمس في حدّ نفسه لما لم يكن من الحاذير جزماً 
حيث يجوز ذلك فى الإماء والمتعة قطعاً. ففن غير البعيد أن تكون هذه الفقرة من النص 
جملة مستقلة. تتضمن بيان حكم مستقل عرا تكفلت الفقرات الأولى بيانه. بحيث 
يكون الإمام (عليه السلام) بعد بيانه لحكم من طلق واحدة من أربع وأراد التزوج 
بأخرى في عدّة تلك, قد تعرض لبيان حكم الجمع بين خمس زوجات دائمات ابتداءً 
فافاد (عليه السلام) بانه امر غير جائز. وبذلك تكون هذه الفقرة من ادلة عدم جواز 


1 الوشائل دك ؟؟ كناب التكات أبوات العدفوات :8 ضر انه 
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الأخبار. والأقوى المشهور. والأخبار حمولة على الكراهة(". 
هذا ولو كانت الخامسة أخت المطلقة, فلا إشكال في جواز نكاحها قبل الخروج 
عن العدّة البائنة. لورود النص فيه!*'!' معلّلاً بانقطاع العصمة. 


الفقرات الأولى. من عدم جواز التزوّج بالخامسة مالم تنقض عدّة المطلقة بما إذا كان 
الطلاق رجعيا. 

ولو تنزلنا عن ذلك فلا يخ أنه لا بحال للجمود على حاق ألفاظ الرواية والأخذ 
بهاء إذ أن جمع الماء في خمس بعناه الحقيق في آن واحد أمر غير معقول. لوضوح 
عجزه عن مقاربة أكثر من واحدة في أن واحدء بل لابدٌ من التصرف شيئاً ما في 
ظاهرها الأول وحملها على إرادة جمع مائه فى رحم حمس من النساء في ان واحد 
نحي أن المفروضن اندقد ويقل بين :والا لما كان للمطلقة عَدَة: فيكون ناؤه بالدخول 
الخامنة موجودا ف رس خسن بام 

ومن هنا فلا تصلح هذه الفقرة لتقييد الحكم بعدم الجواز يما إذا كان الطلاق 
رجعياً. فإنّ ما هو الحذور فيه موجود بعينه في الطلاق البائن. بل تكون الرواية 
تابلة المطلقة بائناً عل بن تجوطا [المطلاقة رمعمنةكإنن نا دموعود اق رعيها بده 
الطلاق أيضاً. ْ 

والحاصل أنّ هذه الفقرة على كل تقدير لا تصلح للقرينية على تقييد إطلاق أدلة 
المنع كالوجهين السابقين, وعلى هذا فحيث بق إطلاق الأدلة سالماً عن المقيد. فالقول 
بالتعميم إن لم يكن أظهر فهو أحوط بلا كلام. 

)١(‏ لا وجه لذلك بعدما عرفت من دلالتها على المنع مطلقاً. 


القزوّج بأكثر من أربع نساء. فلا تكون ها قرينية على تقيبد إطلاق ما دلت عليه 


(اتوظى عسي مله قدي سير افا عراقه:فن النضن احا نفو ضيعيحة الملن 


(:#) لم يرد نص في المقام. وإِما ورد في جواز نكاح المرأة في عدّة أختها إذا كان الطلاق بائناً. 
وبين المسالتين بون بعيد. وعليه فلا فرق في الخامسة يي كوكيا اخنا الساامة وعدهه 


00 ١ 
كالفسخ بعيب أو‎ "١ كا أنه لا ينبغي الاشكال إذا كانت العدّة لغير الطلاق‎ 
ون وركذا اذا نناتة الرائغة+ .فلا حب الضفن ال اربعة انين وعشن: والنض‎ 


المتقدمة. وقد عرفت أنََّا إمما تتكفل الجواز من حيث محذور الجمع بين الأختين, فلا 
تكون ها دلالة على الجواز مطلقاً وإن ابتلي بمحذور من جهة أخرى. 

وعنارة الكو إن الللواذ مو نعيث الحم ون الأحي لاتبلا زم الخوا من حية 
كونا خاسنة لغدء القضاء غدة المطلفة:»فإن كلا نبا :مسآلة مسعفلة فلا وده 
لضدرية التكو النابة :فق إجداهنا إل الاخرص دعل ها هده ديل بق الإشكال في 
المسألة السابقة على حاله في هذا المورد أيضاً. 

)١(‏ لنروجها عن مورد النصوص المتقدمة. فلا وجه للالتزام فيها بعدم الجواز 
- بعد أن كان الحكم الثابت في المطلقة على خلاف القاعدة غير القياس. وهو واضح 
البطلان. 

ومن هنا فلا وجه للقول بعموم ا حكم لمطلق موارد الطلاق, فإِنْه لا موجب له بعد 
5 كان مورد النص خصوص ما لو طلّق إحدى الأربع وأراد التزوج فى عتدتها 
فلا يشمل ما لو طلّق ثانية بعد تلك بالطلاق البائن وأراد القزوج بغيرها في عدتها. 

وبعبارة أخرى: إِنّ الثابت بمقتضى هذه النصوص هو زوجية المطلقة بائناً في 
00 جحافئة فلا ريدي ا لراكانت املق راف لكيطنا مرعله فاش عال ينات 
الحكم لغيرها. حيث لا يلزم من التزوج فى عدّتها - إذا لم تكن رجعية ‏ الجمع بين 
حمس زوجات. 

ومن يقتا بظيار .وجعة غنم نول »تلك النسوض للح إذا طلى العدى الامقين» أو 
العبد إذا طلق إحدى الحرتين, بالطلاق البائن وأراد التزوج بغيرها في عدتهاء فإِنْه 
لا دليل على المنع في ذلك كلّه بعد قصور النصوص عن إثبات زوجية المطلقة بائنا في 
هذه الوق 

والحاصل 0 الحكم بالمنع ختص بمورد النص, وهو ما لو طلّق إحدى زوجاته 


تطهير إناء الولوغ اا ا 000 

]"١11[‏ مسألة 9: إذا كان الاناء ضيقاً لايمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية 
جعل التراب”* فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه(". وأما إذا كان مما 
لايمكن فيه ذلك" فالظاهر بقاوه على النجاسة أبداً”" إِلَّا عند من يقول بسقوط 
التعفير فى الغسل بالماء الكثير. 


فالمطهر هو الماء وهو طاهر في الغسلات الثلاث. ومعه لا موجب لاعتبار الطهارة في 
الغراب ومن :هنا ذكرنا ق التغليقة أن اشتراظ الطيارة ىقراب التعقان سبق عن 
0 : 0 : 

)١(‏ لأن معنى الغسل بالتراب هو إيصال التراب إلى جميع أجزاء المغسول به. سواء 
أكان ذلك بواسطة اليد أو بالخشبة أو بتحريك الاناء. نعم يحرّد التلاقي لا يكفي في 
تحقق الغسل بالتراب, بل لابدّ من وصوله إليه بالضغط فلا يعتبر فيه المسح أو الدلك 
وما عبر به هو (قدس سره) وعبرنا به من المسح لا يخلو عن مبالغة. وعليه فلو 
فرضنا أن الاناء ضيّق على نحو لا يدخل فيه اليد أو الاصبع مثلاً. فلا مانع من تطهيره 
بايصال التراب إلى جميع أجزائه بخشبة أو بجعل مقدار من التراب فيه ثم تحريكه 
شيك يك[ : 

(1) الظاهر أن ذلك مجرّد فرض لا واقع له. وعلى تقدير الوقوع لابدٌ من فرضه 
فها إذا كان فم الاناء وسيعاً أولاً بحيث يتمكن الكلب من الولوغ فيه ثم عرضه 
الضيق. إذ لا يتصور الولوغ فها لم يمكن صب التراب فيه لضيق فه. 

(") لأن الأمر بتعفير ما أصابه الكلب في الصحيحة ليس من الأوامر النفسية حتق 
تسقط بالتعذر. وإما هو إرشاد إلى نجاسة الاناء وإلى طهارته بالتعفير. فوزانه وزان 
الجملة الخبرية كقولنا: يتنجّس الاناء بالولوغ ويطهر بالتعفير, وبما أنه مطلق فقتضاه 
بقاء الاناء على نجاسته إلى ان يرد عليه المطهر وهو التعفير. فاذا فرضنا عدم القكن 
منه يبق على النجاسة إلى الأبد. فما في طهارة الحقق ا همداني (قدس سره) من أن 


عدم اعتبار انقضاء عدّة غير المطلقة 000000 


الوارد بوجوب الصبر'' معارض بغيره!" ومحمول على الكراهة. 
وما إذاكان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول. فلا عدّة حتى يجب الصبر 
أو لا بحب 7" 


الأربع وأراد التزوج في عدتهاء فلا محال للقول به في غيره من الموارد. 

)١(‏ وهو معتبرة عمارء قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له 
أربع نسوة فتموت إحداهن. فهل يحل له أن يكزوج أخرى مكانها؟ قال: «لا. حىق 
تأت عليها أربعة أشهر وعشر». سئل فإن طلق واحدة. هل يحل له أن يقزوج ؟ قال: 
«لاء حتى تأتى علبها عدّة المطلقة»(". 

(؟) وهو صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام), قال: 
سألته عن رجل كانت له أربع نسوة ففهاتت إحداهن. هل يصلح له أن يتزوج فى 
عقا احرف قبل أن تنقضي عدّة المتوفاة؟ فقال: «إذا ماتت فليتزوج متى أحبٌ»7". 

() فانتفاء الحكم فيها من باب السالبة بانتفاء الموضوع . 

ويؤيده خبر سنان بن طريف عن أب عبدالله (عليه السلام)؛ قال: سئل عن رجل 
5 له لات فو م تووع ابراه أخرى فلم يد كل ميا 2 آراد أن مي امه 
ويتزوجهاء فقال: «إن هو طلق التي مم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج اخوق من نوم 
ذلك. وإن طلق من الثلاث النسوة اللّاتٍ دخل بهن واحدة, لم يكن له أن يتزوج امرأة 
لخر حتى تنقضي عدّة المطلقة»(". 


0 ح٠" كتاب النكاح. أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. ب‎ "٠ الوسائل. ج‎ )١( 
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1 ا 213 


[ فى التزويج فى العدة ] 


لايجوز التزويج فى عدّة الغير”" دواماً أو متعة. سواء كانت عدّة الطلاق 
نائقةه او بزحفةة: اويكة الوفاة او عدكوظع القرية نحة: كاقت امعد د او امه 


0 

كيل اذك وله إسكال عم ويكن اانه دو هذ مواقم من الكتاب العويد: 

كقوله تعالى: لإياأيّها الت إذا طَلّقَمُ النّساء فَطَلَْوهُنَ لِعدّتهنٌ وَأَحْصُوا العِدّهم7". 
فإنَّ مفهوم العدّة ليس إلا عد أيام معينة, والاجتناب فبها من التزوج حتى تنقضي . 

وقوله تعالى: والَّذِينَ رون لك رو اذواعا يَتَرَيَصْنَ اي اق 
أشهرٍ وَعَهْراً إذا بََغْنَ ألهنَ قلا ناح عََكمْ فا فَعَلْنَ في فين بالمعروفٍ 14" . 
فإنّ الأمر بالقربص لا سما بملاحظة قوله تعالى في ذيل الآية: «فَإذابَلْنَ أجَلَهُنَ ا 
جُناحَ عَلَيْكُمْ 4 واضح الدلالة على عدم جواز القزوج في تلك المدة» إذ ليس للتربص 
معنى معقول غير ذلك . 

وقوله تعالى: ظوَاُطَلّقَاتُ يَعربّصنَ بأنمِمنَ ثَلانََ قُروءٍ 74". فئها كالسابقة 
تدل على وجوب التربص 2 فترة العدّة وعدم جواز التزوج فيهاء ى) يوصح ذلك 
قوله عرّ وجلّ بعد ذلك: «وَإذا طَلَّقهُ النّساءَ فَبَلَعْنَ أُجَلَهُنَ قلا تَعْضْلُومُنَ أن 
ينْكَحْنَّ أَرْوَاجَهُنَ 4 (! فإئَّا واضحة الدلالة في أن المقصود من القربص في تلك الفترة 


.١ : 510 سورة الطلاق‎ )١( 
.5١8 : (؟) سورة البقرة ؟'‎ 
سورة البقرة ” : 8/؟5.‎ )'( 
.777 : ” (غ) سورة البقرة‎ 


ولو تزوّجها حرمت عليه أبد”" 


ما هو الامتناع عن التزوّج, ولذلك فلا مانع منه بعد انقضائها. 

هذا كلّه بالنسبة إلى دلالة الكتاب العزيز على هذا الحكم. وأما بالنسبة إلى 
النصوص فا دلّ منها عليه متجاوز لحد التظافر. حيث أجمعت النصوص على لزوم 
التفريق بين الزوجين لو وقع العقد في اثنائها. على ان المسالة إجماعية ولا خلاف فيها 

فالحاصل أنّ الحكم مما لا إشكال فيه كتاباً وسنة وإجماعاً من المسلمين. 

)١(‏ والوجه في ذلك أن الأخبار الواردة في هذا المقام على طوائف: 

فنها: ما دل على الحرمة مطلقاً. 

وعنياكها ول عل لقنا يطلا . 

وونبا اها دل عل اتنوتها فى مخالة دون أخرق» 

ففن القسم الأوّل: رواية أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن النضضر بن سويد 
عن عبداللّه بن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل 
أن تنقضي عدّتهاء قال: «يفرق بينهماء ولا تحل له أبداً. ويكون لها صداقها بما استحل 
شعي نه كن ددا 

لاا فسفة نتداء كان من البعيد هذا وؤانةا دين جمدي عمسن عد 
النضر بن سويد بلا واسطة. كما يشهد بذلك أنه لم يوجد له في الكتب الأربعة رواية 
عنه مباشرة ومن غير واسطة إلا في مورد واحد من الكافي, والحال أن أحمد بن محمد 
ابن عيسى كثير الرواية. 

ومعتبرة محمد بن مسلم, قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج 
المرات قهدتهاء قال + تايفرق مفب ولا ل له ابدا» 19 

وهذه الرواية واضحة دلالة, ومعتبرة سنداً؛ فإنّ عبدالله بن بحر المذكور في السند 
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١‏ + الوسططبام ريدي اماو قد بعل وباك و قوم لاا لعزي و ١‏ العرق 171105 الاج 


الوا ق أو مدح, إلا أنه مذكور في أسناد تفسير على بن إبراه. ١7‏ 

بأمن بالاعتاد على رواياته . 

ومن القسم الثاني: صحيحة على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام). قال: سألته 
عن امرأة تروجت قبل أن تنقضى عدتهاء قال: «يفرق بينها ويبنه ويكون خاطباً من 
المخطاب»(". 

وهذه الرواية وإن عُبّر عنها في بعض الكلمات بالخبرء نظراً لوقوع ع_بدالله بن 
الحسن فى طريقها وهو لم يرد فيه توثيق أو مدح. إلا أنّ الظاهر أَنّْا صحيحة. فَإئَّا 
قد وردت في كتاب علي بن جعفر وطريق الشيخ إليه صحيح , فلا يضر كون طريق 
عبدالله بن جعفر إلى علي بن جعفر ضعيفا بعبدالله بن الحسن . 

ثم إِنّ من الواضح أنّ التعارض بين هاتين الطائفتين إنما هو على حد التباين. حيث 
أن الطائنة الأول كيك اللرمة الأبدية مظلقا ومخ عن تقبيد رق ى .فى سين تنبت 
الطائظة الثائية عدمها مظلقاً ومن كين تقيد بقىء أبضاً. قن هنا لا بتامن الرجوخ إن 
الطائقة الدالنةم :وى الى عفدت اللسرمة فى بعالة دون اخرى» كن تكو هس .رةه 
الجمع بين هاتين الطائفتين: إلا أن هذه الطائفة أيضاً على قسمين: 1 

الأوّل: ما تضمن التفصيل بين حالتي العلم والجهل. حيث تحرم أبداً في الأولى 
دون الثانية . 

الثاني: ما تضمن التفصيل بين الدخول بها وعدمه, فتحرم في الأولى دون الثانية. 

أما القسم الأول : 

فكصحيحة إسحاق بن عمارء قال: قلت لأبي إبراهم (عليه السلام): بلغنا عن 
أبيك أنّ الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبداًء فقال: «هذا إذا كان عالماًء فإذا 
كان جاهلاً فارقها وتعتد ثم يتزونجها لكاخا جدايدا 1. 

وضعيهه الأخرق: قسانت آنا إبزاهم اغليه السلا اعين الأمة فوت 
سعط وال المي 311 


(؟) الوسائل. ج ٠٠‏ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب ١7‏ ح .١19‏ 
2 الوسائل. ج احا الجاع بارا عر بالصامر ب اام ١ق‏ 


حرمة التزويج في العدة وه تسدنا اسمس ود ةلد حم اجن نوحاط م اي قات 
سيدهاء قال: «تعتد عدّة المتوفى عنها زوجها». قلت: فإنّ رجلاً تزوجها قبل أن 
تنقضي عدّتها؟ قال: فقال: «يفارقها ثم يتزوجها نكاحاً جديداً بعد اتقضاء عدّتها». 
قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبداً؟ قال: 
«هذا جاهل»!". 

وصحيحة زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبىي عبدالله (عليه السلام) - في 
حديث - أنه قال: «والذي يتزوج المرأة في عدّتها وهو يعلم لا تحلّ له أبدأ»". فإن 
تقييد الحرمة بالعلم يكشف عن عدمها عند الجهل . 

وأما القسم الثاني : 

فكصحيحة سليان بن خالدء قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدّتها. قال: 
فقال: «يفرّق بينهماء وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجهاء ويفرق بينها 
فلا تحل له أبداً. وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها»7". 

وهذان القسمان من النصوص وإن كانا بحسب النظر البدوي من المتعارضين 
شيك يدل القسم الأول على عدء الحرمة مع الجهل مطلقاً سواء أدخل بها أم لم 
يدخلء في حين يدل القسم الثاني على ثبوتها مع الدخول مطلقاً من غير تقيبد بصورة 
العلم -إلا أَنّه قد تقدم منّا في مبحث المفاهيم من المباحث الأصولية أن في هذه الموارد 
لا بدٌ من رفع التعارض. إمّا بتقيبد منطوق كل منهما بمنطوق الآخرء أو تقييد مفهوم 
كل منهما بمنطوق الآخر. 

وحيث أنّ الأوّل - وإن احتمله بعضهم لا مبرر له. إذ لا تعارض بين المنطوقين 
بالمرة كي يقيدا بما ذكرء وإنما المعارضة نشأت من المفهومين ودلالتهما على اللحصر 
فلا ينسجم كل منههما مع منطوق الآخر. فيتعيّن القول بالثاني, فيقيد ما دل على عدم 
البأس في حالة الجهل بصورة عدم الدخولء. وما دلّ على الجواز فى حالة عدم 
الدخول بصورة الجهل وعدم العلم. 
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12 مما ا ا ا اوقتاو وات لط في اقرع العروة تان اجاج 


إذا كانا عالمين بالحكم والموضوع ١‏ أو كان أحدهما 


ومع التغرّل عن ذلك يكفينا في إثبات هذا الحكم ‏ أعني كون الموجب للحرمة 
أحد أمرين: الدخولء أو العلم ‏ صحيح الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: 
«إذا تزوج الرجل المرأة فى عدّتها ودخل بها لم تحلّ له أبداً عالماً كان أو جاهلاً. وإن م 
يدخل بها حلّت للجاهل وم تحلٌ للآخر»7". 

فنا ىا تراها صريحة الدلالة في أنه يكف في الحرمة أحد أمرين: الدخول بها ولو 
كان جاهلاً. والعلم ولو مع عدم الدخول. فتكون هذه الصحيحة وجه جمع بين جميع 
الأخبار المتقدمة, فإِنّه بها تنحل مشكلة التعارضء وبالنتيجة يتحصل مما أن 
الموجب للتحريم المؤبد إِنما هو أحد أمرين: الدخولء أو العلم. 

)١(‏ والوجه فيه أنّ المذكور في الأخبار المتقدمة وإن كان العلم بالعدة ‏ والذي يعبر 
عنه بالعلم بالموضوع إلا أنّ الظاهر أنّ العلم بالحكم لا ينفصل عنه إِلَّا نادراً كموارد 
الغفلة. وذلك لما تقدم من أَنّ المفهوم العرفي للعدة إنما هو عدٌ أيام معينة وعدم جواز 
التزوج فيهاء فن هنا لا ينفك العلم بكونها معتدة عن العلم بأنّه لا يجوز التزوج منها. 

على أنه قد ورد التصريم بالتعميم فى صحيحة عبدالرّحمن بن الحجاج عن أبي 
إبراهير (عليه السلام). قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدّتها بجهالة. أهي 
نين ل تحمل له أبداً ؟ فقال+دولة: أما إذا كات كهالة فلتذوجها بعدءها تتقطى عدت 
وقد يعذر الناس فى الجهالة بما هو أعظم من ذلك». فقلت: بأي الشياليت بكر 
بجهالته أنّ ذلك حرم عليه, أم بجهالته أَنَّا في عدّة ؟ فقال: «إحدى الجهالتين أهون من 
الأخرى. الجهالة بأنّ الله حرم ذلك عليه وذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها». 
فقلت: وهو في الأخرى معذور؟ قال: «نعم. إذا اتقضت عدتها فهو معذور في أن 
يتزوٌجها». فقلت: فإن كان أحدهما متعمداً والآخر بجهل ؟ فقال: «الذي تعمد لا يحل 
له أن يرجع إلى صاحبه أبدأ»7". 


." ح‎ ١7 كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 
.4 ح‎ ١7 كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )0( 


حرمة التزويج في العدة ا 


عالماً مها !' مطلقاً. سواء دخل بها أو لا. وكذا مع جهلهما بماء لكن بشرط 
اكول يا 

و 3 ف التزويج بين الدوام والمتعة '"ا ى]| لا فرق في الدخول بين القبل 
والدّبر ””" 

ولا 5 بالعدّة أيام استبراء الأمة © فلا يوجب التزويج فيها حرمة أبدية 


فإئّا كما تراها واضحة الدلالة في اعتبار العلم بالحكم والموضوع معاً في بوت 
الحرمة الأبدية. وعدم كفاية العلم بأحدهما خاصة. 

)١(‏ أما إذا كان الزوج هو العالم فلا إشكال في بطلان العقد. ونبوت الحرمة 
الأبدية, لأنه مورد النصوص المتقدمة. على ما عرفت. 

وأما إذا كان الزوج جاهلاً والزوجة عالمة, فنبوت الحرمة الأبدية فبها أيضاً 
يقتضيه ذيل صحيحة عبدالرَحمن بن الحجاج المتقدمة, فإن الزواج أمر قائم بالطرفين 
فإذا حرم من أحد الطرفين حرم من الطرف الآخر لا حالة . 

وعليه فيتعيّن حمل قوله (عليه السلام): «الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى 
صاحبه أبداً» على الحكم التكليف الظاهري لا الحكم الوضعي الواقعي. لامتناع 
التفكيك فيه . 

(؟) وهو متسالم عليه بين الأصحاب. لأنّ موضوع النصوص المتقدمة هو عنوان 
التزوج بالمرأة في عدّتها. من دون تقييد بكون الزواج دائًاً أو منقطعاً. فقتضى إطلاقها 
من هذه الجهة هو عدم الفرق في الحكم بين كون الزواج دائًاً أو منقطعاً. 

(؟) لإطلاق النصوص حيث لم يرد فيها تقيبد الدخول بالقبل. فيشمل الدخول 
الور أيضنًا كانه أحف اللسلي ونه ولذا نبت جميع أحكام الدخول إلا ما خرج بالدليل. 

(؛) والوجه فيه واضح فإن الحكم لما كان ثابتاً بالدليل التعبدي على خلاف 
القاعدة ناد تال لاجد عل مورك اقل دراه اك فإنٌ عنوان العدّة 
غير عنوان الاستبراء على ما يظهر من أحكامههما. حيث لا يحرم فى الثاني غير الوطء 
تجوز جاادو هين الاليعدامات مدق ترف د يكل ضرت يعض اللصو دن .. 
بخلاف العذة. إذ لا يجوز فيها مجرد العقد فضلا عن الاستمتاع. 


ا بمتخد ةلاه اسان وق از جاجوعا لالطو نو رامو مط الع الغزوة 11« الا 
ولو مع العلم والدخولء بل لا يبعد جواز تزويجها فيها وإن حرم الوطء قبل 
انقضائهاء فإنّ اللحرم فيها هو الوطء دون سائر الاستمتاعات. 

وكذا لا يلحق بالتزويج الوطء بالملك أو التحليل١".‏ فلو كانت مزوجة ففات 
زوجها أو طلقها. وإن كان لا يجوز لمالكها وطؤها ولا الاستمتاع بها فى أيام 
عدّتهاء ولا تحليلها للغير. لكن لو وطأها أو حللها للغير فوطأها لم تحرم أبداً”" 
عليه!*2, أو على ذلك الغير. ولو مع العلم بالحكم والموضوع. 

[]]] مسألة :١‏ لا يلحق بالتزويج فى العدّة وطء المعتدة شبهة من غير 
عقد!" بل ولا زناء إلا إذا كانت العدّة رجعية7' كما سياق. وكذا إذا كان بعقد 
فاسد لعدم قامية أركانه ©. 

وأمّا إذا كان بعقد تام الأركان وكان فساده لتعبّد شرعي -كما إذا تزوّج أخت 


)١(‏ لاختلافهما مع عنوان التزويج المذكور في النصوص. فلا وجه لتعميم الحكم 
الثابت له إلمها. 

(كا'فق كين العدة الرحسة:.واما فيا قل كانت المراة اما زواحة بعققة كرا الخترناه: 
وأما فق تمك الروعكة ك نامث النهاللشبووه كاك ونلقها نينا مو لزنا بذاك الكل 
وهو موجب للحرمة الأبدية, على ما سيأق بيانه إن شاء الله تعالى. 

والحاصل أنّ الوطء بالملك أو التحليل إذا كان في أيام العدّة الرجعية كان موجباً 
لويف الحوية الابدة كن 5 لجل الحان الملك أو التحليل بالتزويج, بل من باب 
الزنا بذات البعل فإنه عنوان مستقل للتحريم. 

(؟) لعدم الدليل على الالحاق بعد اختصاص موضوع النصوص بالتزويج. 

اتحنق كوو سن اولان انه العا نوهو سب سل الفعرة لايل عل 
ما تقدم قبل قليل. وسيأتي إن شاء اللّه التعرض إليه مفصلاً. 

(0) حيث لا يصدق معه عقد الزواج» فلا يكون مشمولاً لأدلّة التحريم الأبدي. 


() هذا في غير العدّة الرجعيّة, وأمّا فيها فيجري عليها حكم الرَّنا بذات البعل. 


اعتبار التحريم في التزويج الفاسد ل 


زوجته في عدّتهاء أو أمّها'*7" أو بنتهاء أو نحو ذلك مما يصدق عليه التزويج 
وإن كان فاسداً شرعاً - فف كونه كالتزويج الصحيح إلا من جهة كونه في العدّة 
وعدمه. لأنّ المتبادر من الأخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه ف 
العدّة. إشكال. والأحوط الالحاق0**) فى التحريم الأبدي 7" فيوجب الحرمة مع 
العلم مطلقاً. ومع الدخول في صورة الجهل . 


)١(‏ وذكرها من سهو القلم أو خطأ النساخ جزماً. حيث أنّأَمّْ الزوجة محرمة أبداً 
قبل العقد عليها في العدّة. فلا معنى لجعل العقد عليها من أمثلة المقام . 

(1) وربما يقال: أن الحكم في المسألة مبني على النزاع في ألفاظ المعاملات. وهل 
أنّا موضوعة لخصوص الصحيح منها أو للأعم ؟ فلا تثبت الحرمة الأبدية على الأول 
لفساد العقد فلا تشمله النصوص. في حين تنبت على الثاني لصدق التزوج بالمراة في 
عَدتن: 

إلا أن الأمر ليس كذلك. فإِنّه لا يحتمل أن يكون لفظ التزوج في هذه النصوص 
مستعملاً في النكاح الصحيح. إذ كيف يعقل أن يكون النكاح الصحيح موجبا للفرقة 
بين الزوجين والحكم بالحرمة الأبدية! 

لع ا ل ل ا 
وقوعه في العدّة أو الأعم وجه. إلا أنه أجنبي عن النزاع المتقدم, إن الصحيح مسن 
غير جهة الوقوع في العدّة غير موضوع له لفظ النكاح أو التزوج جزماً بل المقصود 
- بناءً على القول بوضع ألفاظ المعاملات للصحيح ‏ هو الصحيح مطلقاً ومن جميع 
الجهات. 

والخاصل الة ال وه لبناء الحكم في هذه المسألة على النزاع فى وضع ألفاظ 
المعاملات. فإنّ اللفظ في المقام مستعمل في غير الصحيح جزماً. سواء أقلنا بوضع 
ألفاظ المعاملات للصحيح أو للأعمٌ. 


() هذه الكلمة من سهو القلم, أو غلط النسّاخ. 


7 ااا ا 

نعم. ينبغي البحث في أنّ اللفظ في المقام هل هو مستعمل في مطلق الفاسد, أو 
خضؤاطن الفاشة من هذه الحهة غبت لولأها لكان العقك صخيه ؟ 

والذي يقتضيه التحقيق هو الثاني. وذلك لا لما تقدم وإنها لظاهر تفريع التفريق 
على وقوع العقد في العدّة وجعله جزاء لذلك الشرط. فإنّ الظاهر منه كون ذلك هو 
السبب فيه بحيث لولاه لكان العقد صحيحاً وإلّا فلو كان العقد فاسداً من جهة 
أخرى لما كان وجه لتفريع التفريق على وقوع العقد في العدّة, فإنه حينئذ يثبت سواء 
أكان العقد واقعاً في أيام عدتها أم لم يكن كذلك. 

إذن فالظاهر من الأدلة اختصاص الحكم بما إذا كان العقد صحيحاً في نفسه. ومن 
قطع النظر عن الوقوع فى العدّة. 

نعم , لوافوضكا أن يها اجر للبطلان والتحريم الأبدي قارن وقوع العقد في العدّة 
كما لو تزوج الحرم امرأة في عدتها عالماً بالحرمة ‏ لثبتت الحرمة الأبدية بالأولوية 
القطعية . حيث أن كلا منهما على انفراده صالم لإنباتها . 

وتدل عليه رواية ا حكم بن عتيبة, قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن حرم 
تزوج امرأة في عدّتهاء قال: «يفرّق بينهما ولا تحل له أبدأ» 7". 

واف يوا كانت« طهفة سدد ا لا آنا فى كج ككيا سعد كورن المكم دعل 
اعرف ممتتقى الناعدة بر دلت وعد ف كلع وها إل شائن الموارقة ااانه 
لاب هنا أيضنا هن شكال العقد لبقية القرائظ» حيت لول عاتان ايدان لكنان 
لفل يفي 

وملخص الكلام: أن اجاع سببين للحرمة الأبدية لا ينافي ثبوتها في المجمع. بل 
عا يقتضى ثبوتها فيه بالأولوية القطعية. وهذا بخلاف ما لو قارن العقد فى العدّة 
مالبويضب ناذه لد كالسليق وما شانية اانه حرفل لأ ركون المورد مقمول 
للنصوص. حتى ولو قلنا بكون لفظ التزوج موضوعاً للأعمٌ من الصحيح والفاسد, لما 
عرفت من ظهور الأدلة في المقام في العقد الصحيح من غير جهة وقوعه فى العدّة. 


.١8 ح‎ ١7 كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 


0 الماك جو امع وناو امو وود سو عور عات مناه بزو افر توا العروة ع 7 الطهارة 


[+11"] مسألة 0٠‏ لايحجبري حكم التعفير فى غير الظروف مما تنجس بالكلب 
ولو بماء ولوغه أو بلطعه7". 


المبادر من :مثل قوله (غليه السلاء) اغسله بالتراب اول مده ثم بالماء» ليس إلا إراد ته 
بالنسبة إلى ما أمكن فيه ذلك, فالأواني التي ليس من شأنها ذلك خارجة عن مورد 
العو 21لا ترق الارويحها فحييدا . 

)١(‏ لأنّ العمدة في المقام نما هو صحيحة البقباق, وهي إما دلت على وجوب 
التعفير فى فضل الكلب, والفضل وإن كان بمعنى الباق من المأكول والمشروب وهو 
باطلاقه يشمل ما إذا كان ذلك في الاناء وما إذا كان في غيره. إلا أن الضمير في قوله 
(عليه السلام) «واغسله بالتراب...» غير ظاهر المرجع, لجواز رجوعه إلى كل ما 
أصابه الفضل من الثياب والبدن والفرش وغيرها. كبا يحتمل رجوعه إلى مطلق 
الطروقة المشفملة عل النقيل :ولو كال ين الاكسان: هما إذا اغتكرك الماع بيده 
وشرب منه الكلب, أو الصندوق المجتمع فيه ماء المطر أو غيره إذا شرب منه الكلب 
كما يمكن رجوعه إلى كل ما جرت العادة بجعل الماء فيه لكونه معدا للأكل والشرب 
منه ‏ وهو المعبر عنه بالاناء - دون مطلق الظروف الشاملة لمثل اليد والصندوق بل 
الدلوفانة أعدّ لأن ينزح به الماء لا لأن يشرب منهء وهكذا غيرها مما لم تحر العادة 
يجعل الماء فيه لعدم إعداده للأكل والشرب منه. وحيث إن مرجع الضمير غير 
مصرّح به في الصحيحة وهو يحتمل الوجوه المتقدّمة. فلا مناص من أن يقتصر فيه 
عن القدان امدق دوهن التاروف :القن مروف العادة عن الماع او الما كول افينها 
لكونها معدة لذلك. دون مطلق الظروف ولا مطلق ما يصيبه الفضل كمثل الشوب 
والبدن وغيرهما مما لم يقل أحد بوجوب التعفير فيه. وعليه فالحكم يخنتص بالاناء 
ولا يأق في غيره. ويؤيد ما ذكرناه ورود لفظة الاناء في النبويات والفقه الرضوي 
المتقدّمة (" وإن له نعتمد عليها لضعفها. 
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تزويج الوكيل والولي في العدة ا ا ا ا ا ا 

[09/] مسألة *: إذا زوّجه الولى فى عدّة الغير مع علمه بالحكم والموضوع, 
أو زرّجه الوكيل في التزويج بدون تعيين الزوجة كذلك لا يوجب الحرمة الأبديّة, 
لأن المناط علم الزوج لا وليّه أو وكيله . نعم لوكان وكيلاً في تزويج امرأة معينة 
وهي في العدّة(١‏ فالظاهر كونه كمباشرته بنفسه(*, لكن المدار علم الموكل لا الوكيل. 


)١(‏ الظاهر أنّ مراده (قدس سره) من التفصيل بين تعيين المرأة وعدم تعيينها. إِنما 
هو الفرق بين كون متعلق الوكالة تزويج امرأة ذات عدّة. وبين كون متعلقها تزويج 
امرأة مطلقاًء ومن دون التقيبد بكونها ذات عدّة وإن كان الوكيل يختار ذلك في 
الخارج. فيحكم في الثاني بعدم ثبوت الحرمة الأبدية, لأنّ ظاهر التوكيل أنه توكيل 
في عقد وزواج صحيح, ومن هنا فلا تكون الوكالة شاملة لتزويجه امرأة في العدّة, بل 
كوة :ذلك النقد عفد نضولنا #الاموهي توت النرمة الاردرة وه لذت الأول 
عي شت المريفة الأشية ننطرا لتفه ول الوكالة ذلك العقدة :واو انعتدت النا 
وكالة بتزويج امرأة خلية. 

فالعبرة مما هي بصدق التزوج بامرأة في عدتها وعدمه. وهذا هو ما يعنيه المصنف 
(قنسن عوه) من التخين بالاطلاق :والتعيين :نحيت لا تكون الوكالة عل الأول شاملة 
لذات العدّة, فلا يصدق التزويج في العدّة مع علم الزوج بخلاف الثاني, فإنه بعد مول 
الوكالة للها يصدق التزوج بالمرأة في عدتهاء وبذلك تثبت الحرمة الأبدية. 

لان للمناقشة فى ثبوت الحرمة الأبدية حتى في صورة التعيين والعلم بال حكم 
والموضوعء أو الجهل ولكن مع الدخول بها يحالاً. نظراً لعدم مول دليل التحريم له . 
وذلك لأنّ موضوع الحرمة في لسان الأدلة لما كان هو التزوج من امرأة ذات عدّة 
كان لابدٌ فى ثبوت هذه الحرمة من صدق الانتساب. إذ لولاه لما كان لثبوتها وجه. 

ومن هنا فحيث أن الانتساب لا يتحقق إل بالمباشرة. أو باعتبار من يكون 
اعتباره اعتباراً له كالوكيل في الأمور الاعتبارية ‏ بحيث ينتسب الفعل إليه حقيقة 


(#) فيه إشكال بل منع. 
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كان من الواضح عدم تحقق الانتساب. ومن ثم كان عدم ثبوت الحرمة الأبدية في 
المقام واضحاًء فإنّ الانتتساب نتيجة فعل الوكيل إنما يكون فما إذا كانت الوكالة 
صحيحة, وأما إذا كانت باطلة فلا وجه لنسبة الفعل الصادر من فاعله إلى غيره. 

ومقامنا من هذا القبيل» فإنّ الوكالة باطلة نظراً لاختصاصها بما يصح صدوره من 
الموكل نفسه, ها لا يصح صدوره منه لا يصح فيه التوكيل ايضاء وحيث أن التزويج 
من امرأة ذات عدّة إذا صدر من نفسه كان محكوما بالبطلان, فلا تصح الوكالة فيه. 

وعلى هذا فلا وجه للحكم بثبوت الحرمة الأبدية, فإن التزويج بامرأة في العدّة م 
يصدر منه ولا من وكيله. 

ما الأوّل فواضح. وأما الثاني فللسالبة بانتفاء الموضوع, فإنه لا وكيل له حيث لم 
تصدر وكالة منه حقيقة في الخارج. وإن وجدت صورة الوكالة في الخارج . 

وا حاصل أن التزويج بامرأة في العدّة لما لم يكن يصدر من نفسه, أو من وكيله لعدم 
وجود الوكالة» لم يكن موضوع الحرمة الأبدية متحققاً. ومن هنا لم يكن للقول 
بثبوتها وجه. 

وكذا الحال في الولي, فإنّ الولاية تختص با أمضاه الشارع وكان صحيحاً. ولا 
تثبت في العقود الفاسدة. فليس الولي ولياً للطفل أو المجنون حتى فى التزوج بامرأة في 
عتقنا» فلو نفع :ذلك كان العكن فشو ليا ولا هيت الخرينة الأبدرة: 

ثم إن في فرض الوكالة لو تنزلنا وقلنا بثبوت الحرمة الأبدية فيه. فهل تعم صورة 
التوكيل في تزويج امرأة لا بعينها أم لا؟ 

إن قلنا بانصراف الوكالة إلى التزويج المباح شرعاً كما هو ليس ببعيد فلا ينبغي 
الشكٌ في عدم ثبوتها لهذا الفرض. إذ لا وجه لثبوتها له بعد عدم مول الوكالة له. 

وأما إذا قلنا بعدم الانصراف, أو كانت الوكالة صريحة في العموم. فالظاهر هو 
القول بعدم ثبوتها أيضا. وذلك لعدم صدق علم الزوج بذلكء فإنٌ المستفاد من 
صحيحة الحلبي "١‏ ومعتبرة إسحاق بن عبار" أنّ العبرة إنما هي بعلم الزوج بوقوع 


.١ ه‎ ١7١ راجع ص‎ )١( 


تزويج الوكيل والولي في العدّة طن ا اله لوو و ا 

]7٠١[‏ مسألة #: لا إشكال في جواز تزويج من فى العدّة لنفسه١"‏ سواء 
كانت عدّة الطلاق. أو الوطء شيهة؛ أو عدّة المتعة. أو الفسخ بأحد الموجبات 7" 
أو الخوزاك لفن 


نقد كل زان اذهو كوه خرها شعي : 

ومن هنا فالتوكيل في التزويج من إحدى بنات زيد مثلاً مع العلم بكون إحداهن 
في العدّة وحرمة التزوج فخ .اث" العدةا وان كان شتاملا لذات الغذة أنضاء الذ أنه 
لا يحال للقول بصدق علم الزوج بوقوع العقد على ذات العدّة. لاحتال وقوعه على 
غيرها حيث أن الوكالة متعلقة بالأعمٌ؛ فلا يكفى بحرد علمه بكونها في العدّة وعموم 
الوكالة لها في ثبوت الحرمة, ما دام لم يكن يعلم بوقوع العقد عليها في الخارج . 

وبعبارة أخرى نقول: إِنّ القزويج وإن كان تزويباً للموكل ‏ حيث تعمها الوكالة - 
إلا أن علم الوكيل ليس علاً للموكل. فلا موجب للقول بثبوت الحرمة الأبدية. 

ثم لو فرضنا إجازة الصبى بعد بلوغه؛ أو الجنون بعد كاله. أو مطلق من وقع العقد 
فضولة عنه, مع علمه بالحكم والموضوع أو الدخول بها مع الجهل. فهل يوجب ذلك 
الحرمة الأبدية أم لا؟ 

الظاهر هو التفصيل بين ما لو وقعت الإجازة بعد خروج العدّة ومضيها وبين ما لو 
وقعت قبل انقضائها. حيث ينبغي الالتزام في الأول بعدم ثبوتهاء وذلك لعدم اتساب 
التزوج في العدّة إليه. حتى بناء على القول بالكشف الحقيق -وإنْ كنا لانقول به 
فضلاً عن القول بالكشف الحكمي أو النقل, إذ الاتتساب إِنما يكون بالإجازة ومن 
حتنيا بوالمفزوفن: ان المزاة ف ذلك القماق لشت :زذات هذ ة نفلا يسع الاشكال: 3 
عدم ل يونا بخلاف الثاني. عوك ليقن القول رتيوت ار 
الأبدية. لانتساب التزويج ناهراء ذاتك د اليه قبل انقضاء العدةة 

لهذت هدي الأسحان :توقه د لشهل عق ور انها تعوص. كام 

(1) مالم يكن موجباً لنبوت الحرمة الأبدية, كالرضاع فإنّه موجب طاء فلا مجال 


.١ ه‎ ١15 راجع ص‎ )١( 


١4‏ م ات ار وا ا ع ا بع ا زا شين اتروع الفروة 129 التكاح 


والعقد صحيح إلا فى العدة الرجعية. فإن التزويج فيها باطل, لكونها بمنزلة 
الزوجة ("). 

وإِلا فى الطلاق الثالث الذي يحتاج إلى ا محلل فإنّه أيضاً باطل بل حرام(" 
ولكن مع ذلك لا يوجب الحرمة الأبدية 


للقول بجواز تزوّجه منها في عدتها ثانياً. وكذا الكفر بناءً على ما اختاره المشهور من 
عدم ارتفاع الزوجية به فى أثناء العدّة. فإنّه لا حال للقول بجواز تزوجه منها بعد 
إسلامه فى العدّة لأنْها زوجة له. نعم, لا بأس بالقول به بناءَ على ما اخترناه من 
اتقطاع العلقة الزوجية وارتفاعها بمجرد الارتداد. 

ثم إن كان عليه (قدس سره) تخصيص الحكم في المقام بالموارد التي يصح التزوج 
فيها. أما الموارد التي لا , يصح القزوّج فيها لبعض الحاذير, كما لو أسلم النصراني عن 
سبع ففسخ نكاح ا ل ا ل 
إحداهن وإن كانت العدّة لنفسه للشو رداك ميهاجم ب سن روجات 

)١(‏ وبذلك فيكون مجرد مطالبته لها بالزواج حققاً للرجوع ورضاء بالزوجية 
السابقة واعتبارا ها مع المبرز في الخارج, وعندئذ فيكون ن العقد الثاني من الروج يعد 
التزوج فلا يقع مؤئراًء إذ بعد اعتباره للزوجية مع إبرازه لا مجال للتزوج بها ثانياً. 

هذا كلّه بناءً على مذهب المشهور من كون المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة. وأما 
بناءَ على ما اخترناه من كونها زوجة حقيقة فالأمر أوضح. فإِنّه لا بحال للتزوج من 
المزوّجة ثانيا. 

رامق : «فآن طَلَّقَها ثلا حل لَهُ من بَعدُ حَقْ تدكح روجأ غَيْره إن 
طَلّقها فَلَا جُنا جُناح عَلَيهَا أَنْ يََراجَعا » 07. 

ا 2201111111 
لي ا ا 00 
المعلّق وزواج المتعة من دون ذكر الأجل. إلى غيرهما من الموارد التي يكون الزواج 


01( سورة البقرة ؟ : ؟ 


تزويج من في العدّة لنفسه 0 


إلا فى عدّة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم أبداً". 

وإلا في العدّة لوطئه زوجة الغير شبهة, لكن لا من حيث كونها في العدّة, بل 
لكونا ذاه يدل 1 ١‏ 

وكذا في العدة لوطئه في العدة شبهة إذا حملت منهء بناءً على عدم تداخل 
العدتين, فإِنٌ عدّة وطء الشبهة حينئذ مقدمة على العذة السابقة التى هى عدة 
الظلاق أر ره لمكان الخئل.وبعد وضعه تاق بمة العرّة السابقة: فلا حو له 
تزويجها فى هذه العدّة ‏ أعنى عدّة وطء الشيهة ‏ وإن كانت لنفسه ". 


فها باطلاً. فإنّه لا محال فيها للتعبير ب لقَلَا تل > ونا يعر عنها ب (لا تصح) 
خاصّة. وليس ذلك إلا لكون مفاد هذا التعبير كقوله تعالى: 9حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ 
أَعَهائُكُ: 74" هو حرمة الفعل ل البظلان خاضة. بل يمكن أن يقال إِنّ البطلان فى 
لان عت ميم عل المرنة الكلقة كيت دكن المرمة فى السب ق البطلان. 

والحاصل أن ١‏ لقوق ل عرعه فرق ون اعد كلوه لوق ولعيو كاعة 
وتلأ عل ابل يرى كلا من لازماً لاخر :فده الحلئة لازم للحرمة: كنا أ ارم 
لازمة لعدم ال حلٌ. 

)١(‏ وتقدّم منّا في حلّه استظهار كون الطلاق التاسع موجباً لثبوت الحرمة الأبدية 
على الاطلاق. 

(؟) إلا أنه خارج عن محل كلامنا. نظير اعتداد الحارم عن وطئهن شبهة . 

(©) ويقتضيه قوله تعالى: «يا يا الي إذا طَلَّقَهُ النّساء فَطَلَّقُوهُنَّ لعِدّتهنَ 
8 اننا 

وقوله تعال : وَالَّذِينَ ون اك وَيَذرقنَ اناا يربص م بيجن ا 
شه وَعَشْراً إذا بَلَهنَ أََلَهُنَ قلا جُناح عَليِكُمْ فيا فَعَلْنَ في أَنقِْنَ 6 . 


الك“ تسووة اليناف 11 
(؟) سورة الطلاق 56 : .١‏ 
(0) سورة البقرة ؟ : 5714. 


0 لمم و را ا و وال اج ايو لطر لمرو 087 اكات 


فلو تزوّجها فيها عالماً أو جاهلاً بطل. ولكن في إيجايه التحريم الأبدي اشكال!*072. 


والنصوص الدالة على أن حلّيتها للأزواج متوقّفة على انقضاء العدّة7". فِإِنّها 
ما دامت بعد في العدّة الأولى ولم تخرج منها فلا يجوز التزوج منها. 

)١(‏ والأقوى ثبوتهاء وذلك لصدق القزوج بذات العدّة, فإِنٌ المرأة بدخوها 
- نتيجة للطلاق أو غيره ‏ في العدّة الأولى لا تخرج منها إلا بانقضائها. وحيث لم 
يتحقق إلا بعد إقامها من بعد الاعتداد بالعدّة الثانية, كان التزوج منها فى أثناء العدّة 
النافة روه متاق انام العدة بورد للك سكوق سشمرل؟ للتضوصي الدالة عل تروك 
اموي لاه ارو من المرأة في العدّة . 

نعم لو قلنا: بأئَّا بالدخول في العدّة الثانية تخرج عن العدّة الأولى. وإن كانت 
تدخل فيها ثانية بعد انقضائها. كان للقول بعدم ثبوت الحرمة وجه. إلا أن الأمر ليس 
كذلك. فإئَّا لا تخرج بالدخول في العدّة الثانية عن العدّة الأولى» بل إنما تجب الثانية 
من باب العدّة فى العدة. 

والحاصل أنّ الموضوع للحرمة الأبدية إِنما هو التزوج من امرأة دخلت في العدّة ولم 
تخرج منهاء وهو متحقق في المقام. 

وما يدل على ما ذكرنا معتبرة إسحاق بن عمارء قال: سألت أبا إبراهيم (عليه 
السلام) عن الأمة يموت سيدهاء قال: «تعتدٌ عدّة المتوفى عنها زوجها». قلت: فإِنٌ 
رجلاً تزوّجها قبل أن تنقضي عدّتها ؟ قال: فقال: «يفارقها ثم يتزوجها نكاحاً جديداً 
بعد القظناءغذ سق اديت 

فنا واضحة الدلالة على أنّ موضوع الحكم إنما هو التزوج منها قبل انقضاء 
عدّتهاء وحيث أنه صادق ف المقام فلا بدٌ من القول بثبوتها. 


(2) لايبعد جريان حكم التزويج فى العدّة عليه. 
)١(‏ الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب .١7‏ 
(؟) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب ١7‏ ح 0. 


حكم الدّخول فى العدة ل اللا 


[١1لال]‏ مسألة 4: هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط ف الحرمة الأبدية 
فى صورة الجهل أن يكون في العدّة, أو يك كون التزويج في العدة مع الدخول 
بعد انقضائها؟ قولان, الأحوط الثانى بل لا يخلو عن قوة, لاطلاق الأخبار )١(‏ 
بعدمية الاتصيراف إل التكول بق العذة: 


)١(‏ الأخبار الواردة في المقام على طائفتين: 

الأولى: ما فرض فيها كون الدخول في العدّة وهي أكثر الأخبار, إلا أنها لم تتكفل 
أخذ ذلك شرطأً للحكم. وإنما فرضت ذلك مورداً خاصاً. كمعتبرة إسحاق بن عمار 
التقزفةوغيرها: 

الثانية : المطلقات من حيث الدخول. وهي ليست إلا روايتين معتبرتين وهما: 

أ صحيحة الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: «إذا تزوج الرجل المرأة في 
عدن ود ليها ل تل لد يوا 

فانبا مطلقة:مق حيية الدغول» اذ :من البعيد دا أن بيتقال يان :فتوله (عجلية 
السلام): «في عدّتها» قيد للتزوج والدخول كليهماء بل ظاهره الرجوع إل لاضع 
المتقدم عليه د أعوع التزوج خاصة - وعليه فيبق المتأخر - أعني الدشول.تمطلنا. 

ودعوى عدم إمكان القسك بالإطلاق. لاقتران المطلق بما يصلح للقرينية من جهة 
المناسبات الكلامية. 

غير مسموعة, وذلك لأنّ الذي يوجب إجمال الدليل هو ما كان بحسب الفهم 
العرفي صالحاً للقرينية فلا يكفي فيه مجرد الاحةال. ومن هنا فجرد احةال كون قوله 
(عليه السلام): «في عدّتها» صالحا للقرينية لاا يكف في رفع اليد عن إطلاق قوله: 
«ودخل بهاأ». 

ومما يؤيد الإطلاق في المقام ملاحظة أنّ العقد لو كان واقعاً فى الجزء الأخير من 
العدّة مع علم الزوج بذلك. كان ذلك موجباً لنبوت الحرمة الأبدية بلا كلام. فإنّ من 
الواضح أن هذا الموضوع بعينه هو الموضوع للحرمة في حال الجهل؛ لكن بإضافة 


)001( الوسائل. ج ٠٠‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب بلاس ١‏ 


ما ا 
[؟1لا"] مسألة : لو شك في أنّها في العدّة أم لاء مع عدم العلم سابقاً. جاز 
التزويج! خصوصاً إذا أخبرت بالعدم'". وكذا إذا علم كونها في العدّة سابقا 
وشك فى بقائها إذا أخبرت بالانقضاء”". وأما مع عدم إخبارها بالانقضاء. فقتضى 
استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها. وهل تحرم ابدا إذا تزوّجها مع ذلك؟ 


الدخول إليه بدلاً من العلم. وحيث أنّ من الواضح أيضاً أن الدخول في الفرض إِنا 
يكون بعد انقضاء العدّة قهرا. كشف ذلك عن عدم وجود خصوصية لكون الدخول 
في أثناء العدّة» بل الحكم ثابت سواء أدخل بها في أثنائها أم دخل بها بعد انقضائها. 

ب - معتبرة سلوان بن خالدء قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدّتهاء قال: 
فقال: «يفرّق بينهماء وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلٌ من فرجهاء ويفرّق بينه) 
فلا تحلّ له أبداً. وإن لم يكن دخل بها فلا شيء ها من مهرها»١".‏ 

نما أظهر دلالة من سابقتهاء فإنّ موضوع الحكدين ‏ الحرمة والمهر فيها واحد 
وهو الدخولء ومن الواضح أَنّ الدخول الذي يوجب المهر لا يختصٌ بما إذا كان في 
أثناء العدّة كما هو ظاهر. 

)١1(‏ لأصالة عدم كونها في العدّة. 

(1) لدلالة الأخبار الصحيحة على تصديقها إذا ادعت. على ما سيأ بيانها. 

() وهو المشهور والمعروف, بل لا خلاف فيه بينهم. وتدلّ عليه روايات 
مستفيضة وإن كان أكثرها لا يخلو من الخدشة في السند. إلا أن فيها المعتبرات أيضاً. 

ففى صحيحة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «العدّة والحيض للنساء إذا 


ادعت صدقت»!", 


فإنّ من الواضح أنّ المراد بها كون أمر العدّة والحيض طن. بمعنى الرجوع إليين 
والأخذ بقوطنٌ وجوداً وعدماً وإلا فكون نفس عد الأيام المعيّر عنه بالعدّة ونفس 


.7 كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب اح‎ ٠٠ الوسائل. ج‎ )١( 
, ٠١ كتاب الطهارة, أبواب الحيض. ب 27 ح‎ ١ (؟) الوسائل. ج‎ 


الدّخول مع الشك فى العدّة 1ب0000000100_1ا 010 ١#‏ 


الدم طنّ لا معنى له. 

وفي معتبرة ميسر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أل المرأة في الفلاة التي 
ليس فبها أحد فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا. فأتزوجها؟ قال: «نعم. هي 
المصدقة على نفسها». 

وهي معتاره د وإن رواها صاحب الوسائل تبعاً للكافي في موردين وردث 
في إحداهما وساطة عمر بن أبان 7 ولم يذكر في الأخرى'" إلا أنه على ما صدرح به 
الكافي هو الكلبي الثقة. كا لا يضر تردد اسم الراوي بين ميسر وميسرة. فإِنّه رجل 
واحد وهو ثقة. 

وواضحة دلالة, لظهور كون السؤال فيها عن وجود المانع من الزواج بج مطلقاً لا عن 
وجود الزوج خاصة, وإلا فعدم وجود الزوج فقط لا ينفع في جواز التزوج منها لو 
كانت ثيب -كا هو الغالب ‏ لاحتال كونها في العدّة. ومن هنا فحيث كان السؤال عن 
الزوجية بتوابعها. كانت دلالتها على قبول قوها في عدم كونمها فى العدّة واضحة,. إذ 
ئها تدل على كونها مصدّقة في الزوجية وتوابعها. 

وكذ ا كر ة المسشو تخ هيل ؛ قال: كتبت إليه أسأله عن رجل تزوج امرأة في بلد 

من البلدان, فسألها لكِ زوج ؟ فقالت: لا فتزوجهاء ثم إِنّ رجلاً أتاه فقال: هي 
امرأتي, فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج؟ فقال: «هي امرأته إلا أن يقير البينة»7". 

فإنّ دلالتها على تصديقها في ادعاء عدم العدّة بالتقريب المتقدم في سابقتها 
واضحة, فإِنّْها تدل على قبول قوها فى عدم وجود الزوج بتوابعه. 

والحاصل أنه لا ينبغي الإشكال في هذا الحكم. فإِنّه بعد دلالة النصوص الصحيحة 
عليه لا يحال للتمسك باستصحاب بقاء العدّة. 


)١(‏ الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب 56ح .١‏ الكافي 
١35156‏ 

(1) الوسائل. ج 7١‏ كتاب النكاح. أبواب المتعة. ب ١٠ح .١‏ الكافي 0: 477. 

(©) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح, أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب 317 ح 7. 
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الظاهر ذلك(). وإذا تزوّجها باعتقاد خروجها عن العدّة, أو من غير التفات 
إلهاء ثم أخبرت بأها كانت فى العدّة, فالظاهر قبول قوهال*) وإجراء حكم 
التزويج فى العدّة. ففع الدخول بها تحرم أبداً". 


)١(‏ لقيام الاستصحاب مقام العلم الموضوعي فها إذا أخذ العلم موضوعاً على نحو 
الطريقية فإنّه حرز للموضوع, فيكون التزوج بها مع العلم أو الدخول موجباً لثبوت 
الحرمة الأبدية. نعم, لو منعنا من قيام الأمارات والأصول التنزيلية مقام العلم 
الموضوغى: أشكل اثبات الحرمة الأبدية بالاستضحاب. الآ أنّ التحقيق خلافة عل 
فا كوقا متكا ف دادمو الأناست العو ا 
موجباً للشكٌ الساري وزوال اعتقاده السابق, وإلا فلا وجه للحكم بالحرمة الأبدية 
جزماً إذ لا أثر لقوها بعد الجزم بكذيها وعدم وقوع العقد في العدّة. 

وتعنارة اخري: لارت ون :رض اغتقادعده كرديا:ق العدة شين النقن غلبا - 
بنحو ينسجم مع احتال صدق قوطا بعد العقد. بحيث يكون الاحتال موجبا لتزازل 
ذلك الاعتقاد, وإلا فلا وجه لقبول قوها والحكم بالحرمة الأبدية. 

كا أنه لابن من فرض الكلام فما لو كان العقد في نفسه ‏ ومع قطع النظر عن 
إخبارها بكونه فى العدّة ‏ محكوماً بالصحة, وإلآا فلا أثر لقوطاء سواء التزمنا بحجيته 
أم لم نلقزم فإنٌ العقد باطل وتتبعه الحرمة الأبدية إذا كان قد دخل بها. وذلك كما لو 
كانت المرأة مسبوقة بالعدة فعقد عليها مع الغفلة عن ذلك, وبعد الدخول أخبرت 
المرأة بكونها فى العدّة حين العقد. فإنّ مقتضى استصحاب بقائها فى العدّة هو الحكم 
ببطلان العقد ومن ثم ثبوت الحرمة الأبدية, سواء أكان قوها حجة أم لم يكن. 

وما يؤيد ما ذكرناه فرض الماتن (قدس سره) للكلام فى مورد الاعتقاد أو الغفلة 
خاصة, فإِنّه إفا يكشف عن خروج فرض العلم السابق بكونها في العدّة عن محل 
الكلام وإلا لما كان وجه لتخصيصه (قدس سره) بالذكر اعتقاد عدم كونها في العدّة 


(5) فيه إشكال بل منع. نعم إذا أخبرت قبل الدخول بها أَنْها في العدّة لزم الفحص على ما دلت 


تطهير إناء الولوع 0 
نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو”* لو شرب 
الكلت مقه يل والقرية والمطيرة وها أكنية :ذلك 07 

[14"] مسألة ١١:لا‏ يتكدّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد 
بل يك التعفير مرّة واحدة7!". 


)١(‏ قدّمنا أن الحكم يختص بالظروف المعدّة للأكل والشرب منها. ولا يشمل 
نظلق الطزوف كالداو وقوه الداع لذو نانيع اماد ليد لاذكل او العتر »نه 

)١(‏ مقتضى القاعدة ‏ على ما حققناه في محله ١١‏ وإن كان عدم التداخل عند 
تكوّر السببء إلا أن ذلك خاص بالواجبات نظير كقارة الافطار في نهار رمضان فيا 
إذا جامع مثلاً مرّتين أو جامع وأ بمفطر آخرء فان القاعدة تقتضي وجوب الكقّارة 
حينئذ مرّتين. وأما في موارد الأوامر الارشادية وغير الواجبات التى منها المقام - 
اونا قينا ين الالتزاء والفن ادل جوةللة الا ىراو اسن الا وتيا كنا ماقت 
الخبرية ليس فيها اقتضاء للوجود عند الوجود حتى يلتزم بعدم التداخل كما في 
الأوامر المولوية؛ بل مقتضى إطلاقها التداخل وعدم الفرق في ترتّب الحكم على 
موضوعه بين تحقّق السبب والموضوع مرّة واحدة وبين تحققهما مرّتين أو أكثر. فعلى 
ذلك إذا شرب الكلب من إناء مرّتين أو شرب منه كلبان مثلاً لم يجب تعفيره إلا مرّة 
واحدة كما هو الحال في غيره من النجاسات, لوضوح أ ن البول مثلاً إذا أصاب شيئاً 
مرّتين لم يجب تطهيره متعدّداً. هذا . 

على أن الموضوع للحكم بوجوب التعفير في الصحيحة هو الفضل وعدم تعدّده 
2 الشرب غير خف , ومعه لا وجه لتكرّر التعفير عند تكرّر الولوغ. فبذلك اتضح 

أن الوجه فيا أفاده الماتن (قدس سره) من عدم تكرّر اكد بتكرّر الولوغ هو 
ماذكرناه لا الاجماع المدعى كما قيل . : 


() إنمزاء الحكه إن طالآ تصدق عليه الاناءشيى عن الاحعياط, 
)١(‏ في المحاضرات في أصول الفقه 0 : 4؟١.‏ 


كله اخبار ال ويكة بعدتنا ل 


أو الغفلة. فإِنّ الكلام -على هذا يجري حتى فيا لو كان التزويج منها مبنياً على 
إخبارها بعدم كونها فى العدّة, ثم أخبرت بعد العقد بكونها حينه في العدّة. فإِنّهِ إذا 
بنينا على حجية إخبارها بالنسبة إلى حالتها السابقة أيضاً كما اختاره الماتن. فبعد 
تعارض الإخبارين وسقوطهما يرجع إلى استصحاب كونها في العدّة. فيحكم بالبطلان 
وثبوت الحرمة الأبدية على تقدير الدخول, فلا يكون الحكم مختصا بحالة الاعتقاد 
بعدم كونها فى العدّة أو الغفلة. 

وكيف كان. فقد توقف فى الحكم جماعة منهم شيخنا الأستاذ (قدس سره) حيث 
جعله مبنياً على الاحتياط . ومنشأ التوقف التردد في مدلول صحيحة زرارة المتقدمة, 
ونذل. انما قدل هل بجي فول المراة واخبارها مطلنا سوا كيرت عدن :هنالتا 
التعلية آء الكترك عن حالتيا الببابققه أواأنها نا تل عل سصية كسازها عبن 
العامة شاع 

فن اختار الأوّل -كالماتن (قدس سره) - حكم بقبول قوهاء ومن تردّد حكم 
بالاحتياط . 

غير أنّ من المظنون قريباً من المطمأن به هو الثاني, فإنّ الظاهر من قوله (عليه 
السلام): «العدّة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت» كونها لطن بلحاظ الحالة الفعلية 
كما يشهد له عدم التزام الفقهاء بتصديق قوها لو ادعت كون الطلاق ‏ بعد وقوعه أو 
بعد موت الزوج - حال الحجيض, بل حكبوا بصحته عملاً بأصالة الصحة. وعلى هذا 
فلا أثر لإخبارها فى المقام حيث لا يشمله الدليل, فيحكم بصحة العقد لا حالة . 

وأى قار دعن ذلك وسلهنا الاق معد ورا ةقانا قار ل هنا ذ كك قاف سن 
الحكم. وذلك لصحيحة أبي بصير. قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل 
تزوّج امرأة فقالت: أنا حبلى, وأنا أختك من الرضاعة, وأنا على غير عدّة. قال: 
فقال: «إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها. وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها 
فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك»(". 

نا بتفصيلها بين الدخول وعدمه حيث يجب الاختبار والسؤال في الثاني دون 


.١ ح١4 كتاب النكاح, أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 


)| 0 ا 0 
[1/ا"] مسألة 5: إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل بها حكناً أو 
الدخول١".‏ وكذا إذا علم بعدم الدخول مهاء وشكٌ فى أ مها كانت عالمة أو جاهلة 
فإنّه يبنى على عدم علمها'" فلا يحكم بالحرمة الأبدية. 
[غ1١/ا"]‏ مسألة 7: إذا علم إجمالاً بكون إحدى الامرآتين المعينتين فى العدّة 
ولم يعلمها بعينها. وجب عليه ترك تزويجههما. ولو تزوج إحداهما بطل”" ولكن 
لا يوجب الحرمة الأبدية. لعدم إحراز كون هذا التزويج فى العدّة7. 


الأوّل؛ دلت على صحة العقد وعدم تصديقها في دعواها على كلا التقديرين, فتكون 
مقيدة لإطلاق صحيحة زرارة ‏ لو ت# ‏ فتدلٌ على اختصاص قبول قوها بما إذا كان 
الإخبار عن الحالة الفعلية, وأما إذا كان الإخبار عن الحالة السابقة فلا يسمع قوها. 

)١(‏ لااستصحاب عدمه. 

(؟) لاستصحاب العدم أيضاً. 

() للشكٌ في جواز العقد بعد أن كان مقتضى العلم الإجمالي تنجيز المعلوم 
ومقتضى الااستصحاب هو عدم ترتب الاثر على ذلك العقد. 

(4) ولا ينافى ذلك تنجيز العلم الإجمالي. 

هذا والظاهر أنّ محل كلامه (قدس سره) ما إذا علم بحدوث العدّة فى إحداهماء ثم 
شكٌ في كونها هي المعقودة أم غيرهاء فإنّه حينئذ لايحكم بثبوت الحرمة الأبدية, لعدم 
إحراز الموضوع ‏ أعني كون المعقودة ببخصوصها ذات عدّة ‏ مع العلم بذلك أو 
الدخول بها. 

وأما إذا كان الشكٌ في البقاء. كما لو علم إجمالاً بانقضاء عدّة إحداهما بعد العلم 
بكونها معاً في العدّة. ثم شك في كونها هي المعقودة أم غيرهاء فإِنّه حينئذ يحكم 
مانا ال النطلاق كوت الرمة الالونة:وذلك لايحسيخا ديفا ء كل متي فى العذة 
ا ا ل 0 0 
احداهما. 


كون إحدى الامرأتين ف العدة ا 


نعم, لو تزوّجهما معا حرمتا عليه في الظاهر, عملاً بالعلم الإجمالي 0*0" , 
]"/1١6[‏ مسألة 8: إذا علم أن هذه الامرأة المعيّنة فى العدّة. لكن لا يدري 
نما فى عدّة نفسه أو فى عدّة لغيره. جاز له تزوجهاء لأصالة عدم كونها فى عدّة 


والسرّ فيه أنّ نقض اليقين نا يكون بيقين مثله خاصة. وحيث أنّ اليقين السابق 
بكونهما معاً فى العدّة كان يقيناً تفصيلياً. فلا يجوز نقضه باليقين الإجمالي بانقضاء عدّة 
إلقداهاك ” 

وبالجملة: فالعلم الإجمالي لا يصلح لمنع جريان الاستصحاب. مالم تكن في 
جريانه مخالفة قطعية للمعلوم إجمالاً كا هو الحال في المقام ‏ فيحكم بمقتضاه بثبوت 
الحرمة الأبدية. 

وعلى هذا الأساس كان التزامنا بنجاسة ملاقى أحد الإناءين اللذين كانا حكومين 
بالنجاسة, ثم علمنا بطهارة أحدهما إجمالاً. 

() عدوت خرعة أبويةق اعداهنا:ومقتضاة حرم معأ ظاهرا. الا أ هنذا 
افق الاتجال مارك يقل إعبال ا لخر هو بوجي وظء إعذاهنا ىقار لخترية 
عن أربعة أشهر من حين العقد. ومن هنا يحصل للمكلف علم بثبوت حكم إلزامي في 
حقّه. لكنه لما كان مردداً بين الوجوب والحرمة. حيث يعلم إجمالاً إما بوجوب وطء 
كل منهها أو حرمتها عليه أبدأء فلا يمكن الاحتياط فيه لدورانه بين حذورين. فلا يمكنه 
وطوههما معاً كا لا يمكنه ترك وطئهها معاً كما هو ظاهر المتن ‏ لاستلزامه المخالفة 
القطعية . 

إذن فلا مناص إمّا من الرجوع إلى القرعة, وإما طلاق كلتيهماء أو الزوجة الواقعية 
منهاء فإنّه بذلك يتخلص من المخالفة القطعية, لأنّ طلاق إحداهما باطل فى الواقع, 
والثانية ترتفع زوجيتها بالطلاق. فيترك حينئذٍ وطأهما معاً من دون أن يكون فيه أيّ 
محذور. 


() إلا أن هنا علماً إجماليَاً آخر وهو العلم الإجمالي بحرمة وطء كل واحدة منها أو وجوبه قبل 
مضي أربعة اشهرء فيدور أمر كل منهما بين امحذورين فلا مناص عندئذ من الرجوع إلى 
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الغبر ١‏ فحاله حال الشك البدوى. 
[م مسألة 9: يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية 
تزويج ذات البعل7". فلو تزوجها مع العلم بأئها ذات بعل حرمت عليه أبداً 


)١(‏ ولا تعارضها أصالة عدم كونها في عدّة نفسه. لأنّا لا تصلح لإثبات 
موضوع البطلان والحرمة, أعنى كونها في عدّة غيره. 

(1) لا يخنى ما في التعبير باللحوق من مسامحة واضحة. فإِنّ التزوج بذات البعل 
موضوع مستقل للحرمة له ادلته الخاصّة من النصوص.ء فلا وجه لجعله من لواحق 
التزوج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية. 

ولعل الأصل فى هذا التعبير ما ورد فى القواعد من أنه : لو تزوج بذات البعل ففي 
الحاقه بالمعتدة إشكال, ينشأ من عدم التنصيص. ومن أولوية التحر>١".‏ وتبعه على 
ذلك جماعة منهم الشهيد الثاني (قدس سسره) في الروضة '' وولد العلامة (قدس سره) 
في الإيضاح”". 

إلا أنه من غير الخني أنه ناث من غفلتهم عن النصوص الواردة في المقام. وإلا 
فلا وجه للقول بعدم وجود النص ومحاولة إثبات الحكم عن طريق إلحاقه بالتزوج 
من المعتدة, لكونه أؤْلى بتبوت الحرمة, نظراً لأقوائية العلقة الزوجية في ذات البعل. 

وكيف كان, فالحكم في المسألة ا أفاده (قدس سره) وذلك لأنّ النصوص الواردة 
فى المقام على طوائف . 

منها: ما دل على ثبوت الحرمة الأبدية مطلقاً. كمعتبرة أديم بن الحر. قال: قال أبو 
عبدالله (عليه السلام): «التي تتزوج وها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدأ» !؟). 

ومنها: ما دل على جواز الرجوع فما إذا كان الزوج جاهلاً. كصحيحة عبدالرحمن 
ابن الحجاج , قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة وها زوج 


.١6 قواعد الأحكام ؟:‎ )١( 

(؟) اللمعة الدمشقية 6: .١199‏ 

(") ايضاح الفوائد : 5. 

(؛) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب ١7‏ ح .١‏ 


التزويج بذات البعل يي 0 0 


وهو لا يعلم. فطلقها الأوّل أو مات عنها ثم علم الأخير, أيراجعها؟ قال: «لا. حتى 
تنقضى: دا (10. 

قا واودة ل اناهن ».وقد لمعل معوات رعد وه لم ]ابد انها لعدقاو من 
غير تفصيل بين الدخول وعدمه. 

فلو كنّا نحن وهاتين المعتبرتين لكان تخصيص الأولى بما إذا كان الزوج عالماً متعيناً 
وبذلك كانت صدن المدكلة الأ اننازاء التائنة محيفيين لزرانة د لعا تفل بوت 
الحرمة الأبدية بالدخول بالمرأة حتى ولو كان الزوج جاهلاً. وهاتان الصحيحتان 
هما: 

أوّلاً: صحيحته عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة فقد زوجها أو نعي إلها 
فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقهاء قال: «تعتد منههما جميعاً ثلائة أشهر عدّة 
واحدة, وليس للآخر أن يتزوجها أبدأ»". 

انياً: صحيحته عنه (عليه السلام) أيضاً. قال: «إذا نعي الرجل إلى أهله أو 
أخبروها أَنّه قد طلقها. فاعتدّت ثم تزوّجت فجاء زوجها الأولء فإنّ الأوّل أحقّ بها 
من هذا الأخير. دخل بها الأوّل أو ١‏ يدخل بهاء وليس للآخر أن يتزوجها أبداً. وها 
المهر بما استحل من فرجها»7". 

ئها واردتان في فرض الدخول بها.ء كما يظهر من قوله (عليه السلام) في الأولى : 
«تعتدٌ منه) جميعاً» وقوله (عليه السلام) فى الثانية : «وها المهر يما استحلٌ من فرجها». 
فإنْه لو لم يكن الدخول بها مفروضا لم يكن وجه لاعتدادها منه أيضا. كا لم يكن 
وجه لاستحقاقها المهر بالنظر إلى ما استحل من فرجهاء وقد دلتا على ثبوت الحرمة 
الأبدية في هذا الفرض - وهو الدخول ‏ مطلقاً. من غير تفصيل بين صورة علم 
الزوج بالحال وصورة جهله به. 

إذن فلا بدٌ من ملاحظة النسبة بين هاتين الصحيحتين وصحيحة عبدا لك حمن . 
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ومن هنا فإن استظهرنا من هاتين الصحيحتين جهل الزوج بأنّ للمرأة زوجاً 
-على ما استظهره بعضهم ‏ فالنسبة بينهما إِنما هي عموم وخصوص مطلق. حيث 
دلت صحيحة عبدالرٌحمن على جواز التزوج منها في فرض الجهل سواء أكان قد 
دخل بها أم لم يكنء في حين أنّ هاتين الصحيحتين تدلان على ثبوت الحرمة في 
فرض الجهل والدخول بالمرأة. ومن هنا فتخرج هذه الصورة ‏ الجهل مع الدخول - 
من إطلاق صحيحة عبداكحمن. فتختصٌ بصورة الجهل مع عدم الدخول لا حالة. 

وأما إذا لم نستظهر ذلك لعدم وجود قرينة عليه. فالنسبة بينهها هي العموم 
وال مخصوص من وجه. فإنْ صحيحة عبدالرّحمن واردة في فرض الجهل لكنها مطلقة 
من حيث الدخول وعدمه. فى حين أن المفغروض في صحيحتي زرارة هو الدخول 
ولكنهما مطلقتان من حيث الحهل وعدمه. فيكون التعارض بينها في الجمع - أعني 
صورة الدخول مع الجهل - حيث تدلّ صحيحة عبدالدٌحمن على جواز التزوج منها 
بعد انقضاء عدتما, فى حين 9 هاتين الصحيحتين تدلان على ثبوت الحرمة وعدم 
جواز التزوّج منها أبداً. 

وحينئذ فقد يقال: بأنّ المرجع هو عمومات الحل. وذلك لتساقط دليلي الجواز 
والحرمة بالمعارضة. إلا أن إشكاله واضح.ء فإِنّه لا حال للرجوع إلى عمومات الحل 
بعد أن دلت معتيرة أديم بن الحر على الحرمة الأبدية مطلقاً. بل مقتضى القواعد 
الرجوع إلى إطلاقها عند ابتلاء المحصّص بالمعارض . 

ثم لا يخق أنّ في المقام رواية أخرى تدلّ على جواز الرجوع إليها في فرض الجهل 
وهي مرفوعة أحمد بن محمد: «إنّ الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أنّ لها زوجاً فرّق بينهما 
وم تحل له أبداً»7". حيث تدلّ بمفهوم الشرط على عدم ثبوت الحرمة الأبدية. وجواز 
الرجوع إليها في فرض الجهل . إلا أَنّْا ضعيفة لا يمكن الاستدلال بهاء فنا مضافأ 
إلى كونها مرفوعة لم تنسب إلى المعصوم (عليه السلام). 

إذن فالمتحصّل مما تقدّم أن الخارج من إطلاق معتبرة أديم الدالة على عدم جواز 
التزوج بهاء نا هو فرض جهل الزوج مع عدم الدخول بها خاصة. وبذلك فيكون 
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الحال في ذات البعل كالحال في المعتدة. حيث تحرم أبداً بالتزوج بها مع العلم أو الجهل 
مع الدخول. 

نعم» قد يتوهّم كون صحيحة عبدالرّحمن. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن رجل تزوج أمراة تم استبان له بعدما دخل بها أن لها زوجا غائبا فتركها. ثم ان 
الزوج قدم فطلّقها أو مات عنهاء أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوّجها ولم يعلم أن ها 
زوجاً؟ قال: «ما أحبٌ له أن يتزوجها حتى تنكح زوجاً غيره»١"‏ معارضة لما دل 
على ثبوت الحرمة الأبدية بالتزوج بها جاهلاً مع الدخول. 

وفي مقام حل المعارضة أفاد صاحب الوسائل (قدس سره) بأنّ كلمة (دخل بها) 
مولة غل آزادة ةذ الخلوة با ءوبذلك حل مشبكلة التعارطن يت يكون مورة 
هذه الصحيحة فرض الجهل وعدم وطئه لهاء وقد عرفت أن مقتضى النصوص 
المتقدمة جواز الرجوع إليها في هذا الفرض أيضاًء فلا يكون بينهما أي منافاة. 

إلا أنّ هذا التوجيه بعيد غايته, فإنّه لا أثر يجرد الخلوة بها كي يسأل عنه 
بخصوصه., بل لايحتمل أن يكون لذلك دخل فى الحكم. ومن هنا فحمل الصحيحة 
عليه لا يكون من الجمع العرفي. 

ولكنٌّ الصحيح في المقام هو أن يقال: إِنّهِ لا تعارض بينهم| بالمرة. وذلك لأنَّ توهّم 
المعارضة إنما ينشا من إحدى جهتين: 

الأ ولى : قوله (عليه السلام): «ما حب بدعوى ظهوره في الكراهة وهي تستلزم 
الجوازء فتكون الرواية دالّة عليه. 

وفيه : ما مر غير مرة من أَنّه لا ظهور له في الكراهة الاصطلاحية. بل إِنا يستعمل 
فما هو أعجّ منها ومن الحرمة, ومعه فلا يبق لها ظهور في الجواز. 

الثانية : قوله (عليه السلام): «حتى تنكح زوجاً غيره» بدعوى ظهوره في جواز 
التزوج منها بعد ذلك. 

0000 واضح الاندفاع, وذلك لأنّ كلمة «حتى» فبها ليست للتحديد جزماء إذ 
كيف يمكن أن يكون تزوجها من الغير حوزاً لتزوجه منهاء بل ذلك إنما يوجب عظم 
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مطلقاً سواء دخل بها أم لاء ولو تزوجها مع الجهل لم تحرم!*72" إِلّا مع الدخول 
مهاء من غير فرق بين كونها حرّة او امة مزوّجة. وبين الدوام 


حاها وشدّة أمرها به حيث تصبح به ذات بعلء إذ لم يذكر فيها كون تزوجه منها ثانياً 
بعد طلاق الزوج الجحديد ها وانقضاء عدّتها منه. 

واكا هلاه الكلنة عطق افيا متعملة اللقاةوروي ةلكر ينعي الروالةة اله 
لا يتزوجها كي يتزوجها غيره. فتكون الغاية من ترك تزوجه منها هي عدم جعلها 
معطّلة, بل فتتح الباب لغيره كي يتزوج منها. 

إذن فلا تكون في هذه الصحيحة دلالة على جواز تزوجه منها ثانياً. بعد أن تزوج 
منها وها زوج ودخل بها وهو لا يعلم. ومن هنا فلا وجه لتوهم كونها معارضة لما 
دل على ثبوت الحرمة الأبدية في تلك الحالة. 

(1) حق :ولو كانت الزوجةاغالمة بالحال: لعدم الدلييل عدن تابن غليها ف 
الحرمة؛ بل مقتضى إطلاق الأخبار ‏ لا سها صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج - أن 
المدار في ثبوت الحرمة الأبدية إِنما هو علم الزوج من دون أن يكون لعلم الزوجة أو 
جهلها دخل فيه فا دام الزوج جاهلاً لا تنبت الحرمة الأبدية, كانت الزوجة عالمة 
أم كانت جاهلة مثله, وبهذا يظهر الفرق بين المعتدة وذات البعل. 

نعم , قد يستدل لثبوت الحرمة الأبدية عند علم الزوجة -_بالموضوع أو الحكم - 
بالأرامرة التطبيده وةلك لان الملقة الووسية 3 السدك هل شعنها إذا عانق توج 
المرمة الأأمة تع نياك تجن ذللقاق اللقاء بطريق أول الأقوانيها 

إلا أنه مردود بأنّ غاية ما يمكن أن يقال عن هذه الأولوية أنها مظنونة وليست 
بقطعية , فإنّ هذه الأحكام تعبدية محضة, ولا يمكن كشف الملاك منها واحراز أنه هو 
العلقة الزوجية, بل يمكن دعوى العلم بعدم كونها هي الملاك في ثبوت الحرمة في 
التزوج من ذات العدّة. وذلك لثبوت الحرمة الأبدية في موارد لا يوجد فيها أي نوع 
من العلقة الزوجية - كالتزوج من المعتدّة عدّة وطء الشهة. أو المعتدّة عن الطلاق 


(:) حتى مع علم الرُّوجة بال حال على الأظهر. وبذلك يظهر الفرقٍ بين المعتدّة وذات البعل. 
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والمتعة في العقد السابق واللاحق 7". وأما تزويج أمة الغير بدون إذنه مع عدم 


التاسع, أو المعتدٌة عن فسخ التكاح لرضاع, أو ما شابهه مع العلم بالموضوع أو 
الحكم ‏ فإِنْها تنبت مع أنّ العلقة الزوجية فيها مفقودة بالمرة. فإنّ ذلك يكشف عن 
عدم كون وجود العلقة الزوجية ملاكاً لثبوت الحرمة الأبدية. 

إذن فالصحيح هو الاقتصار على مورد النص وعدم التجاوز عنه. 

ثم إن مقتضى الأخبار الواردة في المقام اختصاص الحرمة بصورة علم الزوج 
بالموضوع خاصة. حيث لم يرد في شيء منها التعرض لصورة علمه أو جهله بالحكم . 
إلا أنّ الظاهر عدم اختصاصها بها وكون الملاك في المقام هو الملاك في المعتدّة. أعنى 
علم الزوج بالموضوع أو الحكم. ولعلّ الوجه في عدم التعرض إليه في النصوص كونه 
مما لا يخنى على أحد من المسلمين بل وغيرهم أيضاً. فإنّ عدم الجواز واضح للكل إلى 
عن ل رخفا وهل اعت 

وتدلٌ عليه صحيحة عبدالرَحمن بن الحجاج عن أب إبراهيم (عليه السلام), قال: 
سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة, أهي تمن لا تحل له أبداً؟ فقال: «لا 
أمّا إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضى عدتهاء وقد يعذر الناس فى الجهالة بما هو 
أعظم من ذلك». فقلت: بأيّ الجهالتين يعذر. بجهالته أنّ ذلك محم عليه أم بجهالته 
نا في عدّة؟ فقال:“«إحدى الجهالتين أهون من الأخرى. الجهالة بأنّ الله حوّم ذلك 
عليه وذلك لأنّه لا يقدر على الاحتياط معها». فقلت: وهو في الأخرى معذور؟ قال: 
«نعم, إذا اتقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها». فقلت: فإن كان أحدهما متعمداً 
والآخر بجهل ؟ فقال: «الذي تعمّد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدأ» (". 

فإِّْا دالة بوضوح على أَنَّ الجهل بالموضوع وإن كان عذرا إلا أن الجهل بالحكم 
أعظم , وذلك لعدم إمكان الاحتياط معه. 

ومن هنا يتحصل أنّ الملاك في المقام كالملاك في التزوج بالمعتدّة. فيدور الحكم 
اونا وعدماً على علم الزوج وجهله بالموضوع أو الحكم. 

)١(‏ كل ذلك لإطلاق الأدلّة. حيث لم يرد في شيء منها التقييد بشيء ما ذكر. 
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غ١‏ ااا اال 


كونها مزوّجة, فلا يوجب الحرمة الأبدية "١‏ وإن كان مع الدخول والعلم. 

[11/ا"] مسألة :٠١‏ إذا تزوج امرأة عليها عدّة ولم تشرع فيها -كما إذا مات 
زوجها ولم يبلغها الخبرء فإنْ عدتها من حين بلوغ الخبر - فهل يوجب الحرمة 
الأبديّة أم لا؟ قولان!" أحوطها الأوّل, بل لا يخلو عن قوّة. 


)١(‏ لعدم تحقق موضوعهاء فإنه ليس من التزوج بذات البعل أو التزوج بالمعتدٌة. 

(؟) ذهب جماعة _منهم صاحب الجواهر (قدس سره) ‏ إلى عدم تبوتها نظراً إلى 
عدم كون المرأة ذات بعل أو معتدّة١".‏ فى حين ذهب آخرون _منهم الماتن (قدس 
سره) -إلى ثبوتها. والكلام في هذه المسألة ينبغي أن يكون في موردين: 

الأول ةق نطلاة العقن وعدمه. 

الثاني: في ثبوت التحريم الأبدي وعدمه. 

أمّا الأول: فالحكم بالبطلان مما لا ينبغى الإشكال أو الخلاف فيه. 

والوجه فيه أنّ المستفاد من الآية الكريمة والنصوص الواردة في لزوم الاعتداد أن 
التحليل إنما يكون بعد انقضاء عدتها. فا لم تعتدٌ وتتربص بنفسها أربعة أشهر وعشراً 
أو ثلاثة قروء لم يجز للرجال للتزوج منها. 
وجهين : 

الوجه الآوّل: دعوى كونها معتدّة بالفعل. وذلك بتقريب وجوب العدّة على كل 
اها عوفة عتسا ووجيا من سيق 'وقانة فبكي عالينا من ذلك ليق الاعهداد 
والازوض فسا وهاي الامن ان مندا التريسى عسي التضوضن اغا هو مني تحن 
بلوغها نبأ وفاته. وعللى هذا فتكون من حين الوفاة حكومة بحرمة التزوج منها حتى 
تعد الأيام المعلومة . 

وبعبارة اخرى: إِنْ التربص واجب على المراة من حين موت زوجها فهي ذات 
غَدّة مق تلك اللحظة: إلآ أن ميذا الأريعة :اسون وعشيزة ايام إغا يكنورن مين حنين 
بلوغها الخبر. ومن هنا يحكم بتبوت الحرمة الأبدية فما إذا تزوجها رجل. وهو يعلم 


)١(‏ الجواهر 51:59غ]. 
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[81] مسألة :١7‏ يجب تقديم التعفير على الغسلتين فلو عكس لم يطهر7". 
["] مسألة :١1‏ إذا غسل الاناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث؛ بل 
يكف مرّة واحدة حتى فى إناء الولوخ!". 


(الالةنتضين الصسيحة المتسدية "١‏ سيت :ورد فنا :رزو اغسلةبالتراته اول هزه 
تمبالماء» وقد أشرنا سابقاً إل أنبما حكى عن المقيد (قدس سترة) هن أن الأنناء 
يغسل من الولوغ ثلاثاً وسطاهنٌ بالتراب أو إحداهنٌ بالقراب كما عن محكي الخلاف 
والاتضار "امن ذون اقخصيضه بالفسلة الأو :ا لا دليل غليه 

() الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: 

أحدهما: في تطهير الاناء المتنجّس بغير الولوغ -كالمتنجّس بالخمر أو بولوغ 
اللنتواو أضوت المرة فيه وعيوه هن المتخسات الى سير فنا التمدة كالتوب 
المتنجّس بالبول حيث يجب غسله مرّتين , ويقع الكلام فيه في أنه إذا غسل بالماء 
العاصى من الكر والجاري والمطر فهل يعتبر فيه ذلك العدد كما إذا غسل بالماء القليل 
او يكى فيه الغسل مرّة واحدة؟ 

الح عات المعتير فها العدد لا يفرق الحال فى تطهيرها بين الغسل 
الاح ندال كايا شعن مناه تسيا ولاك الاق اند لسوتت 
غسلها متعدداً فان تقييده بالغسل بالماء القليل مما لم يقم عليه دليل ومعه, لابدّ من 
اعتبار العدد فى تطهيرها مطلقاً. 

هذا ولكن المعروف بينهم سقوط التعدّد في الغسل بغير الماء القليل. بل ظاهر 
الكلاء حكن عن الكوية (قدشن ننرة) أن المسألة كالمعيال ليا دنهو حية 
قال: «لا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري والكثير...»7' وإنا الكلام في مدرك 


ذلك . وقد استدلوا عليه بوجوه: 


)01( في ص ا 
)5 فى ص 5 


0 دكي ١8‏ الم كا 


عدّة المرأة التي لم تشرع بها 11[ ااا 

[9/14ا"] مسألة ١١‏ : إذا تزوج امرأة في عدّتها ودخل بها مع الجهل بالحيلت 
مع كونها مدخولة للزوج الأول فجاءت بولد. فإن مضى من وطء الثاني أقل 
من:مكة اعيومو ل :فض من ونطء الزوج الأول اقضى:سدة اميل لق الرلد 
بالأوّل١".‏ وإن مضى من وطء الأول أقصى المدّة. ومن وطء الثاني ستة أشهر أو 
أزيد إلى ما قبل الأقصى, فهو ملحق بالثاني !'". وإن مضى من الأوّل أقصى المدّة, 


أو لا يعلم ولكن قد دخل بهاء وذلك لكونها معتدّة حقيقة. 

الوجه الثاني: أن الموضوع للحرمة الأبدية في النصوص ليس هو التزوج من 
المعتدّة. بل الموضوع فيها ما هو أوسع من ذلك. وهو التزوج منها قبل انقضاء عدّتها 
على ما دلت عليه معتبرة إسحاق بن عمارء قال: سالت ابا إبراهييم (عليه السلام) عن 
الأمة عوت سييدها قال :تعد خدة المتوق عنيا :زوجها): قلك» قان رحلا تزوحها 
قبل أن تنقصى عدّتها؟ قال: فقال: «يفارقها ثم يتزوجها نكاحاً جديداً بعد انتقضاء 
عد عاو قلت قاع ما لاعن ايقق لزعل إذانووع اللراة عتما ل قز لا 
أنذا؟ قال :هذا تاها )00 

فإنها تدلّ على كون التزويج قبل انقضاء عدّة المرأة موجباً للحرمة الأبدية إذا كان 
ذلك عن علم. ومن الواضح أنّ التزوج قبل انقضاء العدّة أعم من التزوج منها بعد 
شروعها فى العدّة أو قبل ذلك. وبهذا فيشمل النص المقام. ومقتضاه ثبوت الحرمة 
الأبدية .كا هو واضح . 

والخاضل ان الدومة الأبدية ثابتة في المقام «أما'من ههة كوفيا معتدة بالفعل» او 
من جهة كون موضوعها أعمّ من التي شرعت في العدّة والتى لم تشرع فيها. حيث 
يصدق على ذلك التزوج أنه تزوج قبل انقضاء عدّتها. 

)١(‏ بلا خلاف فيه بينهم. وتدل عليه قاعدة الفراش. كما تؤيده مرسلة جميل بن 
صالح الاتية . 

لايل شكال وتسه يي كانا ال فرسلة جين . أن المنفي بحسب النصوص 
إعااقو الاطاق بالزاق عخاضة هذا بسن منند ولحينانا نْ المفروض كون الوطء شمهة 


.0 ح‎ ١7 كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 


١04‏ ااا ا لي 


ومن الثاني أقلٌ من ستة أشهر . فليس ملحقاً بواحد منهما (". وإن مضى من الأوّل 
ستة فا فوق, وكذا من الثاني؛ فهل يلحق بالأوّل أو الثاني. أو يقرع؟ وجوه أو 
أقوال, والأقوى لحوقه بالثانى!*' لجملة من الأخبار”". وكذا إذا تزوجها الثانى 
بعتا فاك الكذة للذول وا شعنة حال الو لك ْ 


وهو فى حكم الفراش, فيلحق به الولد لا محالة. 

() للعلم يانثقائة عنبا معاًء.ومعة فلا ال لاتعسابة إل أحد منهما. 

(1) إلا أَنّا إمّا ضعيفة من حيث السند, وإمّا لا دلالة فيها. وهذه الروايات هي : 

أوّلاً: مرسلة جميل بن صالح عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) في 
المرأة تروج فى عدتهاء قال: «يفرّق ببنهماء وتعتدٌ عدّة واحدة منهيا جميعاً. وإن جاءت 
و للالمفة اضون اوتاكن فيو [لأشتارم وا جا وه يولك فل مو كه اكير فهو 
للأكل» (3, 

ودلالتها واضحة. فإِنَ مقتضى إطلاقها هو لحوق الولد بالثاني فيا إذا ولد لستة 
امير أو كار سواه امك المناقه بال ول الا الل كوي 0 

إلا أن الكلام في سندهاء فإِنّ الشيخ (قدس سره) قد رواها في موضعين, اقتصر 
في أحدهما على ذكر اسم جميل من دون أن ينسبه إلى صالح!", في حين نسبه في 
الموضع الثاني إليه 7". وعلى كلا التقديرين فالرواية بهذا السند ضعيفة, لأنّا مرسلة. 
على أن في طريقها علي بن حديد وهو لم يوثق. 

لكنه قد يقال: بِأَّا وإن كانت بهذا السند ضعيفة إلا أن الشيخ الصدوق (قدس 
سره) قد روى هذا المتن بعينه عن جميل بن دراج !ا وحيث 1 طريق الصدوق 
(قدس سمره) إليه صحيح تكون الرواية معتبرة سندا. 


(:) فيه إشكال, ولا يبعد الرجوع إلى القرعة. 
)١(‏ الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب ١7‏ ح .١5‏ 
)١(‏ التهذيب 57.09:77 / .١787*7‏ 

(5) التهذيب ١8:8‏ / غ0681. 
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يتاقفنة سكين الدوانة ا 

وفندء أن هذا البعد لا يكن الأعها عليه أنضشاءوذلك لأنّ الصدوق (قدس مره) 
1 يذكر من يووى حميل ين دراج عنه, فانه قال: وفي رواية جميل بن دراج» 3 دك 
المتن المتقدّم من دون أن يتعدض إلى المرويٌّ عنه وهل هو الإمام (عليه السلام) أو 
غيره. 

ومن هنا شن المظنون قوياً وقوع السهو في قلم الشيخ (قدسن. شر ة) ».وات الراوائ 
هذه الرواية إِنما هو جميل بن دراج لا جميل بن صالح. والوجه فيه أن على بن حديد لم 
يرو ولا رواية واحدة فى مجموع الكتب الأربعة عن جميل بن صالح. في حين أن 
رواياته عن جميل بن دراج كثيرة جداً. 

وليس وقوع هذا السهو منه (قدس سره) بغريبء فقد روى الشيخ (قدس سره) 
فى التهبذيب (ج ‏ رقم )٠١174‏ رواية عن الحسن بن حبوب. عن جميل بن صالحم. عن 
ضريس بن عبدالملك. إلا أن الشيخ الصدوق (قدس سره) قد رواها بعينهاء ولكن 
ذكر فيها جميل بن دراج بدلاً عن جميل بن صالم١'‏ وهو الصحيح. إلا أنّ الخطأ في 
هذا المورد ليس كال مورد الأوّل بقطعي. حيث أن للحسن بن محبوب روايات عن 

وعلى هذا فالمتحصّل أنّ الشيخ الصدوق (قدس سره) إنما يشير بقوله: وفي رواية 
عدل ين دراج إل الروابه الى تمينها المح (كدسن سرف إلى ميل ين ضاح ومن 
هنا كور هذة ا الرروائة مسلة أرضا . 

ولو تترّلنا عن ذلك كله فطريق الصدوق (قدس سسره) إلى جميل بن دراج ليس 
بصحيح -كما قيل ‏ بل هو محهول, وذلك لأنه (قدس سره) يروي في كتابه 
(من لا يحضيره الفقيه) عن محمد بن حمران في غير مورد. ىا يروي عن جميل بن 
دراج كثيراً. ويروي عنها معأ في غير مورد أيضاً. ولكنه فى المشيخة اقتصر على ذكر 
طريقه إلى محمد بن حمران وإليهما معاً خاصة, وم يتعرض إلى ذكر طريقه إلى جميل 
ابن دراج فها يروي عنه منفرداً. حاله حال طريقه إلى عدّة من أرباب الكتب!). 


.١7 748 / 59٠ :!" الفقيه‎ )١( 
./656 .ى١‎ 7: راجع الفقيه غ‎ (3) 
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ومن هنا فلا يمكن الحكم بصحة الرواية» نظراً إلى مجهولية طريق الصدوق (قدس 
سره) إلى جميل بن دراج. 

انياً: صحيحة ا حلبي عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: «إذا كان للرجل منكم 
الجارية يطأها فيعتقها فاعتدٌت ونكحتء فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه لمولاها 
الذى أعتقها , وان وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فانه لزوجها الأخبر»2". 

بدعوى أَنَّا كالمرسلة المتقدمة دالة بإطلاقها على أَنّْا لو وضعت لأكثر من ستة 
أشهر فهو ملحق بالثاني. سواء أمكن إلحاقه بالأوّل أيضاً - لعدم مضي أقصى مدّة 
مادام ل كن 

إلا أنّها واضحة الدفع. فإِئَّا واردة في تزوّج الثاني منها بعد انقضاء عدّتها من 
الأول ومن الواضح أَنْها بذلك تخرج عن فراش الأول بحكم الشارع وتصبح محللة 
للأزواج؛ ومعه فكيف يمكن الحكم بلحوق الولد بالأول. فإنه ليس إلا افساداً للعقد 
المحكوم عليه بالصحة. 

وبعبارة أخرى: إِنّ فراش مولاها قد زال بالاعتداد وبذلك فقد حلت للأزواج 
ظاهرا. 

ومن هنا فإن كانت هناك قرينة على عدم خروجها من العدّة وعدم حلها للأزواج 
-كما لو وضعت لدون ستة أشهر من زواج الثاني - حكم ببطلان نكاحه. وبذلك 
يكون وطؤه لها شمهة ويلحق الولد بالأول. لظهور بقاء فراشه. وأمًا إذا لم تكن هناك 
قرينة على ذلك كان فراش الثاني وزواجه صحيحاً. فيحكم بلحوق الولد به على 
القاغذة وفع :دون خاخة إن النضن:.فان غلاقة الأول قنك زالت: ب الاعتداذ :وقد 
أصبحت فراشاً للثاني. ولكن أين ذلك من المقام المفروض فيه كون التزوج باطلاً 
وكون الوطء في فراش الزوج الأول؟ 

ثالثاً: رواية اليزنطى عمن رواه عن زرارة. قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) 
عن الرضق إذاظلق انرا 2 تكمهت .وقد ااانا ووقعت لي أخير ؟ فهو 
للدول واف كان الولك القضن نو منغة خرن فا كفيو لا نه الأول نوا ولنف مه 


.15 كتاب النكاح. أبواب أحكام الأولاد. ب لاح‎ ١١ الوسائل. ج‎ )١( 


لحواق الو لد بأحد الدّوجين ا ا 0 


[14/] مسألة ؟١:‏ إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع التزويج أو لا معه 
وعدة الطّلاق أو الوفاة أو نحوهماء فهل تتداخل العدّتان. أو يجب التعدّد؟ قولان 
المشهور على الثانى وهو الأحوط. وإن كان الأول لا يخلو عن قة١١)‏ 


أشبر فهو للأخير»١١)‏ 

إلا أنّ الحال فيها كالحال فى الصحيحة المتقدمة تاماً. فإنها أجنبية عن حل الكلام: 
مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال فلا محال للاعتاد علبها . 

رابعاً: مضمرة أبى العباس . قال: قال: إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخيرء وإن 
كان لأقل مق ستة أشي فيو لآو ل 111 

وهي مخدوشة سئداً ومتئناً. 

ما الأول قلذن كلئة لاقال) إنانهى مكريرة و سبيخة الوسائل خاصة, وأمًا في 
التهذيب فلم تذكر إلا مرة واحدة7", ومن هنا فيكون متنها فتوى لأبي العباس 
نفسه , وبذلك تخرج عن كونها رواية بالمرة. 

وأمّا الثاني: فلمجهولية مرجع الضمير في قوله (جاءت) وهل هو المسدة عتنخ 
وفاة» أو طلاقء أو الوطء شبهة, أم هو الأمة التي أعتقها مولاها ثم تزوجت من غيره 
بهد نظا العدة دوم هنا فااتعكن الاتهدلا لعا سوال قفون ترسهة هنو 
الأخير. فيكون حاها حال الروايتين الأخيرتين. 

والحاصل أنّ بملاحظة هذه الأخبار يتّضح أنه لا بحال لاستفادة لحوق الولد 
بالزوج الأوّل أو الثاني من شيء منها. إذن ينحصر أمر تعيين لحوق الولد بأحدههما 
بالتزعة وقانيا لكل امن مشكل وهذ امه 

)١(‏ الكلام في هذه المسألة ينبغي أن يكون فى مقامين: 

الأوّل: ما تقتضيه القاعدة مع غضٌ النظر عن النصوص . 

الثاني : ما تقتضيه النصوص الواردة في المقام. 


)١(‏ الوسائل. ج ١١‏ كتاب النكاح. أبواب أحكام الأولاد. ب الأ 
(؟) الوسائل. ج ١١‏ كتاب النكاح, أبواب أحكام الأولاد. ب 7١ح .١7‏ 
(5) التهذيب ١737:8‏ / 085. 


6 اا 0 

ما المقام الأوّل: فلا ينبغي الشك فى كون مقتضاها هو التداخل. 

والوجه في ذلك واضح., فإِنْ النصوص المتضافرة قد دلت على لزوم الاعتداد من 
الطلاق والوفاة ووطء الشبهة والفسخ. كما دلت هاتيك النصوص على أن مبدأ العدّة 
إِمُا هو في غير الوفاة من حين وقوع السببء وأما فيها فإنما هو من حين بلوغها 
الخبرء وهذا واضح ولا خلاف فيه. وعلى هذا فلو اجتمع سببان للعدّة في زمان واحد 
كان القول بالتداخل مما لابدٌ منه, نظرأ لعدم قابلية الزمان الواحد لاجتاعهما فيه . فإن 
الزمان الواحد لا يقبل إلا عدَّة واحدة. ومن هنا فحيث إنّ جعل مبداً إحدى العدّتين 
وزمانها متأخراً عن زمان الأخرى يحتاج إلى الدليل وهو مفقود. فلا مناص من 
الالتزام بالتداخل . 

وليس هذا الذي ذكرناه في المقام منافياً لما ذكرناه في المباحث الأصولية من كون 
التداخل على خلاف الأصل ومحتاجاً إلى الدليل. فإنّه إإغا هو فى الموارد القابلة 
للتعدّد. فلا يشمل مثل المقام حيث لا قابلية للزمان لوقوع العدّتين فيه. 

وآمّا المقام الثاني : فالروايات الواردة فيه على طوائف ثلاث : 

الطائفة الأولى: ما دلت على التداخل مطلقاً. وهي عبارة عن روايتين معتبرتين: 

أولاهما: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة روعت فيل ان 
تنقضي عذتها. قال: «يفرق بينها وتعتد عذة واحدة منهيما جميعاً» 7). 

انيته|: معتبرة أبي العباس عن أبى عبدالله (عليه السلام) في المرأة تزوج في 
عذنها ءانا له تلق مقا واصفة هله واتعدة كي يدا 1 

وأضا القلائقة الناتاة: : فهي ما دلت على عدم التداخل طلقا وات لا بتامئ الاعيناة 
النشوعن انلقف تعد فنا الدول: . وهي أيضاً روايتان معتبرتان: 

الأوال: صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه ا 
الرجل يتزوج المرأة في عدّتهاء قال: «إن كان دخل بها فرّق بينهها ولن تحلٌ له أبداً 


ومع اهف الاذل وعد 0 من الاخر )+ اميت 7 


31 ح‎ ١ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب‎ ٠٠ الوسائل. ج‎ )١( 
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حكم تداخل العدد لحمو سه لاجو ا وج بطو وس نفك بام اسماوني و ام و ال 

الثانية: معتبرة علي بن بشير النبال. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
رجل تزوج امرأة في عدّتها وم يعلم, وكانت هي قد علمت أَنْهِ قد بتي من عدّتها وأنّه 
قذفها بعد علمه بذلك. فقال: «إن كانت علمت أن الذي صنعت يحرم عليها» إلى ان 
قال © :واتعدٌ ما بق من غدتها الأول» وتعتد .بعد :ذلك عدّة كاملة» 7 

الطائفة الثالثة: ما دلّ على لزوم الاعتداد ثانية بعد الانتهاء من العدّة الأولى؛ في 
خصوص فرض وطهء المرأة المتوفى عنها زوجها شبهة وهي في العدّة. كصحيحة 
الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت عنها زوجها 
فتضع وتزوج قبل أن تمضي ها أربعة أشهر وغفتراً فقال :إن كان ول بها فرّق 
بينهما ولم تحلّ له أبداً. واعتدت ما بق عليها من الأوّلء واستقبلت عدّة أخرى من 
الآخر ثلاثة قووء): المويق 1 

وصحيحة محمد بن مسلم عن أبىي جعفر (عليه السلام)» قال: المرأة ا حبلى يتوفى 
عنها زوجها فتضع وتزوج قبل أن تعتدٌ أربعة أشهر وعشراًء فقال: «إن كان الذي 
تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحلّ له أبداً. واعتدّت بما بق عليها من عدّة الأول 
والبعشلك بشنة القرئ من الككر اانه قرووى اورت 17 

إذا عرفت ذلك كله فاعلم أن مقتضى القواعد والصناعة أنه لا تعارض بين هذه 
الأخبار بالمرة. ومن هنا فلا وجه لحمل بعضها على التقية. 

والوجه فى ذلك أنّ النسبة بين الطائفة الأولى والثالثة لما كانت هى الاطلاق 
والقمودعيت ولت الأزلم خل المداخل نمطلفا سوا كانت عذة بوط ليده 
عدّة الوفاة أم كانت مع غيرهاء في حين دلت الثالثة على عدم التداخل في خصوص ما 
إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع عدّة الوفاة. فيقيّد إطلاق الأولى بالثالثة, ونتيجة 
للك شحخسل أن المراة الموطووة تنبية ق أقاء العدة كب علا الأعوواد | يها 
ذه واعد ةمال كو عد ها الأرلعةة وام والاترسن متلا انام ال رك 
والاغس زد ثانية اوطح الشية: 
)١(‏ الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب ١7‏ ح .١18‏ 


(؟) الوسائل. ج ٠٠‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 17ح 1. 
6 الوسائل. ج ٠‏ كتاب النكاح. ابواب ما يحرم بالمصاهرة. ب ا 0 


كل دوو را ماو ونا عع ا اما الود صو وص لي ل القت العرووة 17 التكاج 


حملا للأخبار!*' الدالّة على التعدّد على التقية, بشهادة خير زرارة7١)‏ 


ومن هنا فتنقلب النسبة بين الطاتفة الأولى والطائفة الثانية إلى الاطلاق والتقييد 
فيقيد إطلاق الثانية بالأولى: وينتج من ذلك أنّ الاعتداد ثانياً وعدم التداخل إِنما هو 
فى فرض كون العذة الأول هد ونا 

والحاصل أنّ الذي تقتضيه الأخبار هو التفصيل فى المقام بين مجامعة عدّة وطء 
الشبهة لعدّة الوفاة فيلتزم فيه بعدم التداخل ولزوم استئناف عدّة جديدة للثانية بعد 
إتمام الأولى. وبين مجامعتها لعدّة غير الوفاة فيلتزم فيه بالتداخل وكفاية عدّة واحدة 
منهم| جميعا. 

وهذا الذي استظهرناه من النصوص بناء على ما اخترناه في المباحث الأصولية من 
تسليم كبرى انقلاب النسبة: نظرا إل كون التعارض فرع الحجية لا الدلالة. فإذا 
فرض ورود مقيد لإاحدى الطائفتين المتباينتين سقطت عن الحجية في ذلك المورد 
ومعه فلا يبق تعارض أصلاً واضح . 

وأما بناء على التغزل وعدم تسليم هذه الكبرى. فالحكم في المسألة لا يختلف عنه 
في فرض التسلي . وذلك لتساقط الطائفتين الأولى والثانية بالتعارض, ومعه فلابدٌ 
من الرجوع إلى القاعدة فيا لا نصّ فيه. وقد عرفت أنّ مقتضاها في المقام إنما هو 
التداخل . 

)١(‏ عن أبي جعفر (عليه السلام). قال: سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت 


() لا وجه للحمل على التقيّة. والظاهر هو التفصيل بين عذة الوفاة وغيرها بالإلتزام بالتعدد 

فى الأولى والتداخل ف الثانية. وذلك لأنّ الروايات على طوائف ثلاث: 
إحداها: تدلّ على عدم التداخل مطلقاً. 

وقانيقا: 'تدل غتل التذاشل مطلقا. 

وثالثتها: تدل على عدم التداخل في خصوص الموت . 

وبما أن النسبة بين الطائفة الثالئة والطائفة الثانية عموم مطلق فتقيّة الطائفة الثالثة إطلاق 
الطائفة الثانية. وبعد ذلك تنقلب النسبة بين الطائفة الثانية والطائفة الأولى فتصبح الطائفة 
الثانية أخصٌّ من الطائفة الأولى فتفيّة إطلاقهاء فالنتيجة هي عدم التداخل في خصوص 
الموت والتداخل فى غير الموت. فإذن لا معارضة بين الروايات. 


)١( 6 .‏ 
وحدبر يوس 


وتزوجت فجاء زوجها الأوّل ففارقها الآخر, كم تعتدٌ للثاني ؟ قال: «ثلاثة قروء 
وما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء وتحلّ للناس كلّهم». قال زرارة: وذلك أن أناساً 
قالوا تعتدٌ عدّتين من كل واحد عدّة, فأبى ذلك أبو جعفر (عليه السلام) وقال: «تعتدٌ 
باذ زع وتحل الرهال 3 

هكذا وردت الرواية في التهذيب!" إلا أن فى نسخة الكافى ومن لا يحضره الفقيه 
إضافة كلمة (وفارقها) إلى السؤال. وذلك بعد قوله (ففارقها) مباشرة”". والظاهر أنه 

هو الصحيح بل لا ين ينبغي الشكَ في سقوط هذه الكلمة من نسخة الشيخ (قدس 
سره)ء إذ مع عدم فركن.مقارفة الأول لا أبضاء لا وجه لتوهم تعدّد العدّة ووجوب 
عدّتين عليهاء كي يكون الإمام (عليه السلام) في مقام رد ذلك الزعم. 

وعلى كل فالرواية وإن كانت معتبرة سنداً إلا نا لا تصلح شاهداً لما ذكره الماتن 
(قدس سره). وذلك لكون موردها أجنبياً عن حل الكلام بالمرة. حيث إِنْها واردة في 
وطح ذاك الل ني قلد تعمل يوطم المددة عن طادق اودوفاة أى عنرهيا شية 
ومن هنا فلا يحال للاستشهاد بها لحمل الروايات الواردة في المقام على التقية. 

)١(‏ عن بعض أصحابه, 2 امرأة نعى إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الأوّل 
فطلّقها وطلّقها الآخرء فقال إبراهيم التععر غلينا أن تند عذدن حملي زرارة 
ك2 أبي جعفر (عليه السلام) فقال: «علبها عدّة واحدة»7*) 

إلا أنَّا مرسلة سنداً. وفي دلالتها ما تقدم في صحيحة زرارة المتقدمة, فلا تصلح 
شاهداً لحمل الأخبار في المقام على التقية. 

ومن هنا يتضح أنّ ما ذكره (قدس سره) من حمل الأخبار الدالة على التعدّد على 
التقيّة لا وجه له ولا شاهد يعضده. فالصحيح هو الالتزام بالتفصيل على ما ذكرناه. 


)"انين لاج قن احا 
2( الكافىي 5 ١0١‏ الفقيه :5ه" / .١ 781١‏ 
(؛) الوسائل. ج ١١‏ كتاب النكاح, أبواب العدد. ب 78ح ؟. 


0 ملم موي داعبا بد اس بجا وبا ما وام سني لفرت القورة 7 التكاح 

هذا كله فها إذا دخلت عدّة وطء الشبهة على عدّة الطلاق أو الوفاة. وأما لو 
فكي الفوضن :أن قلت ده الطلاق' أو الوفافضل هد ::وطه القدية .ران وطتك 
شبهة فاعتدّت ثم طلقها زوجها أو مات فقتضى صحيحة زرارة المتقدمة هو التداخل 
فى فرض الطلاق . 

وآما فزن المواك بان دخلت عذة الوقاة عل عدة وطم الشميةافنقن :ورةق 
رواية جميل بن صالح أنّ أبا عبدالله (عليهالسلام) قال في أختين أهد يتا لأخوين. فأدخلت 
امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذاء قال: «لكل واحدة منهها الصداق بالغشيان» 
إلى أن قال: قيل: فإن مات الزوجان وهما فى العدّة؟ قال: «ترثانمما ولهها نصف المهر 
وعلتم انفده دما قرفا تمن اند ة الأول تسا ضة التو قشعا وجو 81 

وهي كما تراها صريحة الدلالة في عدم التداخل في فرض دخول عدّة الوفاة على 
عدّة وطء الشبهة. ولزوم الاعتداد ثانياً بعد انتهائها من العدّة الأولى. 

إلا أن الكلام في سندهاء فإنٌ الكليني قد روى عين هذا المتن بسنده الصحيح عن 
الحسن بن محبوبء عن جميل بن صالح. عن بعض أصحاب أن عبدالله (عليه 
السلام)!' وهكذا رواه الشيخ عن الكليني (قدس سره)”". 

وحيث لا يحتمل أن يكون جميل بن صالح قد رواه لحسن بن محبوب مرتينء تارة 
رواه عن الإمام (عليه السلام) مباشرة ومن دون واسطة, وأخرى رواه بواسطة 
خيولة: فق المطاؤية أن الصدوق (قدس سشره) برروأة هل !2 إغا يشير إل .ما رواه 
الكلينى (قدس سره). وإِمًا حذف جملة: بعض أصحاب أن عبدالله (عليه السلام) 
لعمله (قدس سره) بمرسلات جميل بن صالح على ما هو مذهبه. ومن هنا فتكون هذه 
الرواية مرسلة فلا يمكن الاعتاد علمها. 

ولو #ازلنا عون هذا الاستظيان يكقينا التزذى والعرك» بحي لذ ببق فعه واتوق 
أن ميل بن صالح قد رواها عن أب عبدالله (عليه السلام), لاحتّال صحة رواية 


)١(‏ الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 49 ح ؟. 
)3( الكافىي 6٠7:6‏ . 

(9) التهذيب 7 : 295 / 7706 1. 

(غ) الفقيه *:/ا5؟ / .١519‏ 


تطهير إناء الولوغ ا بوط ارات كام مترسوو ناما فاه مم طاو سككس ولسوا اسان سدم 0207 


الأوّل: دعوى انصراف ما دلّ على اعتبار التعدّد إلى الغسل بالقليل؛ ومع عدم 
ثموله الغسل بالماء الكثير ونحوه لا مناص من الرجوع فيه إلى المطلقات وهي تقتضي 
كفاية الغسل مرّة واحدة. 

فيه أن دضو الاتسراق الا ددا لاخر طلية النجوة لله المد شالاء 
القليل. فان الأحواض المعمولة في زماننا لم تكن متداولة في تلك العصور وإنا كان 
تطهيرهم منحصراً بالمياه القليلة إلا بالاضافة إلى سكنة السواحل وأطراف الشطوط 
وقد ذكرنا فى محله أن غلبة الوجود غير مسببة للانصراف ولا سما إذا كان المقابل 
أيضاً كير التحقّق فى نفسه كبا هو الحال في المقام, لأن الغسل بالماء الكثير أيضاً كثير 
كما في البراري والصحار ولا سما في أيام الشتاء. لكثرة اجماع المياه الناشئة من المطر 
وغيره في الغدران حينئذ. فدعوى الانصراف ساقطة. 

الثاني : ما أرسله العلامة في الختلف١)‏ عن أبي جعفر (عليه السلام) مشيراً إلى ماء 
ق:طريقة::نزان هذا لايضيي: فا اله طهوةي )"قال يدل فل أن ررد الأضجابة 
كات اف الظويوج الاك الكقر ين شو توه عل الفيل ساد عن علد انان 
للحديث نوع حكومة ونظر على الأدلة القائمة على لزوم الغسل في المتنجسات . 

ويدفعه: أن الرواية ضعيفة بارسالهاء ودعوى أنها منجبرة بعمل الأصحاب غير 
قابلة للاصغاء إلمهاء لأا لو قلنا بانجبار الرواية الضعيفة بعمل الأصحاب على طبقها 
فائما هو فى غير المقام, لأن هذه الرواية ليس لا عين ولا 3 في جوامع الأخبار ولا 
ق اكت الاتمقد لال قبل العامة (قدسن ره ) فارع كانت الوا نه قله ؟ وهو اغا يقدلا 
ع يعض طلا لوده وله تدرو لد مرو هو نعع قدل ا تزرهراذه الى ارقن انه 
دق حتكاية ل اتنيت مظابقتنا للواقع» لاتحهال إرادة غيره فالرواله مرسلةبوغير قائلة 
للانجبار يعملهم . 


)١(‏ هذا وبمراجعة الختلف ]١0 : ١[‏ ظهر أن مرسلها هو ابن أبي عقيل. ومن مة نسبها إليه 
النوري في مستدركه حيث قال: العلامة في الختلف عن ابن أبي عقيل قال: ذكر بعض علماء 
الشيعة... . وإن كانت الرواية معروفة ممرسلة العلامة (قدس سره) وعليه فلا وقع لما قيل من 
أن مراده ببعض علاء الشيعة هو ابن أبي عقيل فلاحظ . 

(1) تقدّم نقله عن المستدرك في ص .١5‏ 


وعلى التعدّد يقدم ما تقدم سببه!*72" إلا إذا كانت إحدى العدّتين بوضع 
الحمل. فتقدم وإن كان سببها متأخراًء لعدم إمكان التأخير حينئذ!". 

ولو كانت المتقدمة عدّة وطء الشبهة. والمتأخرة عدّة الطلاق الرجعى؛, فهل 
يجوز الرجوع قبل محيء زمان عدّته؟ وهل ترث الزوج إذا مات قبله في زمان 
عدّة وطء الشمهة؟ وجهان. بل قولان. لا يخلو الأوّل منهها من قوة!". 


الكليئ (قدن سهره): 

ديق الرزاية لاعمام تبات عد القداخل. ق لتقام روعليه اقتلاية سق 
الرجوع إلى القاعدة وقد عرفت أنها إنما تقتضي التداخل . 

وبالجملة : فالذي يتحصل مما تقدم كلّه أن مقتضى ملاحظة النصوص والقاعدة في 
المقام. هو الالتزام بالتداخل في فروض ثلاثة من فروض المسألة الأربعة. وهي ما لو 
وخلة عوط ع الفيية عل هذ الطلاف: اوقلت عد الظلاق عل عذة وطء 
الشبهة؛, أو دخلت عدّة الوفاة على عدّة وطء الشبهة. والالتزام فى فرض واحد 
خاصّة ‏ هو دخول عدّة وطء الشبهة على عدّة الوفاة ‏ بعدم التداخل ولزوم التعدّد. 

)١(‏ أما تقديم عدّة الوفاة على عدّة وطء الشبهة فما إذا دخلت الثانية على الأول 
فقد صرح به في بعض من النصوص المتقدمة. وأما تقديم غيرها مما تقدم سببه, فهو 
وإن لم يرد فيه نص إلا أن الأمر فيه واضح. فإنّ رفع اليد عن السبب الأول والانتقال 
إلى الثاني يحتاج إلى الدليل وهو مفقود. 

زايعيازة اخرىه إن لزأ بالوظام شي مول ف العدة فح علنيا عل الأياء 
المعلومة وإتَامها. ومن هنا فإذا فرض تحقق سبب اخر للاعتداد. فرفع اليد عن العدة 
الأولى التي وجب عليها إقامها يحتاج إلى الدليل, وبدونه يكون ذلك مما لا مبرر له. 

(؟) فيكون عدم إمكان التأخير ‏ بعد فرض لزوم التعدّد ‏ بنفسه دليلاً على تقديم 
ما سببه متاخر., وتاخير ما سببه مقدم . 

(؟) وهو بناءً على ما اخترناه في الطلاق الرجعي من أنّه لا يوجب البينونة بين 


(:#) قد عرفت أنه لا تعدّد إلا فما إذا كان الوطء بشبهة في عدّة الوفاة. ولا بد فيه من إتمام عدّة 
الوفاة أَوّلاً ثم" الاعتادد بعدّة الوطء بالشبهة. 


حل 0 مد اممو اا وي اريف 7 العرروة 20 التكاج 


ولو كانت المتآخرة عدّة الطلاق البائن. فهل يجوز تزويج المطلق لها في زمان 
عدة الوطء قبل مجىء زمان عدة الطلاق ؟ وجهان. لا يبعد الجواز!*2() بناءً على 
أن الممنوع في عدّة وطء الشبهة وطء الزوج لها لا سائر الاستمتاعات بها كما هو 
الأظهر (!. 

ولو قلنا بعدم جواز التزويج حينئذ للمطلق, فيحتمل كونه موجبا للحرمة 


الزوج وزوجته من حين إنشاء الطلاق, وإمما هي مشروطة بشرط متأخر هو انقضاء 
العدّة, نظير ما يذكر في اشتراط القبض فى بيع الصرف - واضح. فإِنّْها حينئذٍ زوجة 
حقيقة . فله الرجوع قبل مجيء زمان عدتها. ى) ترثه لو مات فى ذلك الوقت. 

وام وناةصل .ها دكي اليه الميور دصق محعول: المت شروت امه سين الأنضاء 
غاية الأمر أنّ للزوج الرجوع في زمان العدّة. نظير حق الفسخ في المعاملات ‏ فقد 
يتخيّل أنه ليس للزوج الرجوع. وأَنّ المرأة لا ترئه لو مات. 

إلا أنه باطل. وذلك أما بالنسبة إلى جواز الرجوع فالأمر واضح. فإنّ موضوع 
جواز الرجوع في النصوص إِنا هو عنوان (ما لم تنقض العدّة) ومن الواضح أنّ هذا 
العنوان صادق عليهاء سواء أكانت في عدّة وطء الشبهة أم في عدّة الطلاقء فإِئّها م 
تنقض عدّتها بل هي معتدّة من الطلاق بالفقل نوإن كان :زضانها متآخرا. 

وأما بالنسبة إلى الإرث فالروايات وإن دل بعضها على أن الموضوع فيه هو 
(ما دامت فى العدّة). ومن هنا فقد يقال بعدم إرثها لعدم تحقق الموضوع. إلا أن في 
قبال هذه النصوص جملة من الأخبار المعتبرة على أن الموضوع فيه هو (ما لم تنتقض 
عدتها) وحيث إنّ هذا العنوان متحقق في حقها. فإنه يصدق ع لبها أنما لم تنقض 
عدّتها على ما تقدم بيانه -فلابدٌ من الحكم بإرثها منه لو مات في تلك الفترة. 

ومنه يتضح اتحاد موضوع جواز الرجوع والارث. 

)١(‏ بل هو بعيد على ما سيق توضيحه. 

(؟) والوجه فيه أَنّ الاعتداد بالنسبة إلى غير الزوج إما هو عبارة عن التربص 
والترقب وزجر النفس عن التزويج. ويترتب على ذلك عدم جواز استمتاع الرجل 


() بل هو بعيد. ولا يبعد جريان حكم التزويج في العدّة عليه .. 


استمتاع الرّوج بالمعتدة 000105212121211 0 


بارا خوميى اعاء الابشيعا عاكم :اغعار كونها اجنيية بالفياس اليه 

وأما بالنسبة إلى الزوج فليس الاعتداد بمعنى عدم التزويج منها فإنها زوجته 
حقيقة ‏ بحسب الفرض فلا معنى للنبي عن التزوج بها وإًِا هو بمعنى الامتناع عن 
وطئها ومقاربتها كما هو واضح. ومن هنا فإِنّ الزوج ما هو بمنوع بمقتضى أدلة لزوم 
الاعتداد من الوطء شبهة من وطئهاء أما سائر الاستمتاعات فلم يدل أي دليل على 
منعه منهاء فيجوز له الاستمتاع بها بجميع أشكاله ما عدا الوطء. 

وبالجملة فإن العدّة بالقياس إلى الزوج تختلف عنها بالقياس إلى غيره. فإنها 
بالنسبة إليه إنما هي بمعنى لزوم ترك وطئها في تلك الفترة خاصة. في حين إِنْ معناها 
بالنسبة إلى غيره هو القربص بنفسها في أيام معدودة والامتناع فيها عن التزوج؛ الذي 
يكون من آثاره عدم جواز الاستمتاع بها فى تلك الفترة. 

وهذا هو المتفاهم عرفا هن كلمة العدّة. ويمكن السك لاثبات ذلك بصحيحة 
زرارة المتقدمة حيث ورد فبها: «إِنما يستبرئ رحمها بئلاثة قروء وتحلٌ للناس كلّهم». 
فإنّ من الواضح أنّ استبراء الرحم من ماء الواطئ شبهة إنما يتحقق بترك وطئها 
خاصة,. وأما سائر الاستمتاعات فلا تأثير لا في استبراء الرحم وعدمه. ومن هنا 
فإذا فرضنا أن الزوج لم يطلقها. كان الواجب عليه الامتناع عن وطئها خاصة في تلك 
الفكزة'واماً:سائر الاسكيعاعات قل ليزن هل «متعه متنا . 

والحاصل: أنّ الذي ينع منه الزوج عند اعتداد زوجته من الوطء شبهة إِئا هو 
وَظُوها خاضة: :وام شائز الايتتتاغات الختسية من النظن واللعس بوغتر فيا فلا 

لكن من غير الخني أنّ هذا كلّه لا يصلح أساساً للحكم بالجواز في المقام, فإِنٌ 
جواز النكاح لا يتوقف على إثبات جواز الاستمتاع بالزوجة فى عدّة وطء الشمهة 
بحيث لو لم نقل بججواز الاستمتاع بها لكان الالتزام بعدم جواز التزوج منها متعيناً 
-على ما هو ظاهر عبارة الماتن (قدس سره) ‏ بل الزواج صحيح بناءً على الالتزام 
به للانصراف أو غيره. سواء أقلنا بجواز الاستمتاع بها أم لى نقل. فإنٌّ صحته لا 
تنوقف على جواز الاستمتاع ولو بغير الوطء. 

ولو فرضنا أن تغزلنا وقلنا باعتبار جواز استمتاعه منها شيئاً ماء فإئما هو بالقياس 
إلى جميع الأزمنة لا زمان معيّن. وعليه فلا ينافى صحة النكاح عدم جواز استمتاعه 
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الأبديّة أيضاً. لصدق التزويج فى عدّة الغير. لكنه بعيد. لانصراف أخبار التحريم 
المؤبد عن هذه الصورة'''. 

هذا ولو كانت العدّتان لشخص واحد. كا إذا طلق زوجته بائناً. ثم وطئها 
شبهة فى أثناء العدّة. فلا ينبغى الاشكال فى التداخل ١‏ وإن كان مقتضى إطلاق 
بعض العلماء التعدّد في هذه الصورة أيضاً. ‏ 

]"/٠[‏ مسألة 1: لا إشكال في ثبوت مهر المثل!" في الوطء بالشبهة 


منها في فترة خاصة. فإنٌ الزواج أمر اعتباري أجنبي عن جواز الاستمتاع . 
الاستمتاع بها وعدمه. ى) هو ظاهر المتن. 

)١(‏ دعوى الانصراف هذه لا تخلو من محازفة, فإِنّه لم يظهر لنا وجهه بعد أن 
كانت نصوص الحرمة الأبدية مطلقة, فإنها بالطلاق البائن تصبح احتسا هل عند 
سائر الاجنبيات, وحيث إِنَّها ذات عدّة فيكون التزوج منها مشمولاً لأحكام التزوج 
بذاك العذق عدن العدوا عليه 

ولذا فلو فرض أنه لا عدّة عليها من الطلاق -كا لو كانت غير مدخول بها - 4 
يحتمل جواز القزوج بها في عدّة وطء الشبهة. باعتبار انصراف الأخبار عما لو كانت 
مسبوقة بالزوجية,. فإن ذلك إنما يكشف عن عدم قامية دعوى الانصراف . 

والحاصل أنه لا فرق في صدق التزوج بذات العدّة. الموجب لترتب الأحكام 
المخاصة عليه فى عدّة وطء الشبهة, بين كونها مسبوقة بالزوجية وعدمه. 

إذن فالصحيح في المقام هو الالتزام بعدم جواز التزوج منها حاها حال سائر 
ذوات العدة. 

(0) لكوت مؤاققا للقاعدة مغل ما عرفت فتكون عدمة ناج ال الالتل: 
وعلى فرض تامية الإجماع المدعى من قبل بعضهم على عدم التداخل في العدّتين» فهو 
دليل لي يقتصر فيه على المورد المتيقن منه. وهو ما إذا كانت العدّتان من شخصين. 

(؟) وتدلٌ عليه جملة من النصوص المعتبرة. 


المجرّدة عن التزويج إذاكانت الموطوءة مشتبهة 7" وإن كان الواطئ عالماً. وأما إذا 
كان بالتزويج. 


ففى صحيحة عبيدالله بن علي الحلبي. قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن 
الرجل يصيب المرأة فلا ينزل. أعليه غسل ؟ قال: «كان علي (عليه السلام) يقول: إذا 
مس الختان الخنتان فقد وجب الغسل». قال: «وكان علي (عليه السلام) يقول: كيف 
روهت القيل وال عو ابه وقال: عو هله اليي و لقم اا 

فإنّ هذه الصحيحة بإطلاقها قد دلت على لزوم المهر عند التقاء الختانين -_كلزوم 
الغدل سيوأ أكانت المرأة مزويعة يت كانت الشبية تاشئة من الواح الفاسه فى 
الواقع أم لم تكن. ولذا يجب المهر في غير مورد الشبهة أيضاً كما لو أكرهها على ذلك 
فإنْ ذلك موجب لثبوت المهر نظرا لعدم كونها زانية. فيشملها إطلاق «يجب عليه 
المهر والغسل» عند التقاء الختانين. 

وفى هذه الصورة لا ينبغي الشكٌَ في كون المهر إِمما هو مهر المثل؛ إذ المفروض أن 
الوطء كان يحرداً عن التزويج. ومعه فلا مسمّى فى المقام كي يحتمل إرادته. 

إلى غير ما هنالك من النصوص التي دلّت بأن ها المهر بما استحلٌ من فرجها. 

)١(‏ وإلا فهى زانية ولا مهر اء لكن لا لما ذكر فى جملة من الكليات من 
عتما ديا لكدية باللرروفة من أله لامو لشن دان هده الكل ل ها .علييا و 
كتب أحاديثناء بل ذلك لما يستفاد من جملة من الروايات: 

كالق ولشعل ا نير الى من انبعت 37 

والني تضمّنت عدّ أجور الفواجر ومهر البغي من أنواع البيين "1 

وما ورد في معتبرة علي بن أحمد بن أشيم , قال: كتب إليه الريان بن شبيب - يعني 
أبا الحسن (عليه السلام) -: الرجل 000 أجل معلوم وأعطاها 


.4 الوسائل, ج ؟ كتاب الطهارة. أبواب الجنابة. ب 7 ح‎ )١( 
.1 ح‎ ١4 كتاب التجارة. أبواب ما يكتسب به. ب‎ ١7 (؟) الوسائل. ج‎ 
.0 كتاب التجارة. أبواب ما يكتسبء ب‎ ١7 الوسائل. ج‎ )( 


211111 1 [ز[ز[زا از‎ 000 "٠١ 


ف ثبوت المسمّى أو مهر المثل قولان, أقواهما الثاني '". وإذا كان التزويج مجرّداً 


بعض مهرها وأخّرته بالباق, ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها بافى 
مهرها أنها زوّجته نفسها وا زوج مقيم معهاء أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا 
يجوز؟ فكتب : «لا يعطها شيئاً لأا غصنت الله عد وجل 00 

وما ورد في معتبرة بريد العجلي, قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل 
تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منهاء فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت 
إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها. ثم قعدت في حجلة أختها ونحّت امرأته 
وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلّم, فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو 
يظن أنها امرأته التي تزوجهاء فلا أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت: أنا 
امراتك فلانة التي تزوجت. وإن اختي مكرت في فاخذت ثيابى فلبستها وقعدت في 
الحجلة ونحتني. فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر؟ فقال: «أرى أن لا مهر للتي 
دست نفسهاء وأرى أنّ عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير حصن . ولا يقرب الزوج 
امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسهاء فإذا اتقضت عدّتها ضم إليه 
اموا يم 1 

فإنّ هذه النصوص وغيرها إِما تدلّ على أنّ الزانية لا تستحق شيئاً على الواطئ 
عنواء أكان عالما بالخال:وزانيا آم يكن : 

انو لوحف فيه ١‏ الفقنا ذا كان افامرا ارك مهيا لنبرت انس بخان عن 
يلزم على تقدير صحة العقد وإمضاء الشارع له. وحيث أنّ المفروض عدمه فلا وجه 
لإلزام الواطئّ به كما هو الحال في سائر العقود الفاسدة. 

نعم, يجب مهر المثل, للأخبار الكثيرة جداً الدالة على أنّ للها المهر بما استحل من 
فرجها. 

ودعوى أنّ الظاهر من هذه الأخبار هو ثبوت المسمى, لانصمرافه إليه. 


.3 كتاب النكاح, أبواب المتعة. ب 8" ح‎ "١ الوسائل. ج‎ )١( 
.١ كتاب النكاح, أبواب العيوب والتدليسء. ب 9 ح‎ 7١ (؟) الوسائل. ج‎ 


مهر التزويج المجرّد شو ف لمم اماج وكيم اماج ادق ود سوا عق لواف ممح فاه عي لصاف عاو هه اموه د وك عرو ودف م لزه "1١١‏ 


عن الوطء فلا مهر أصلاً 00 , 


ندنزفة ا السعفا دهن تلك الأخبار أن الح لقوت اكير انا نهو البعدلالة 
لفرجها دون العقد. ومن هنا يكون وجود العقد وعدمه سيان, ومعه فلا وجه للالتزام 
سيروت امهس اسه 

)١(‏ وذلك لعدم الموجب له. فإنّه إما هو العقد, وإما هو الوطء. والأوّل فاسد 
الثاني منتفٍ بحسب الفرض . 

نعم, دلت صحيحة عبدالله بن سنان أنَّ لها في فرض عدم الدخول نصف المهر. فقد 
روى عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي 
عدّتهاء قال: «يفرق بينهما ولا تحلّ له أبداً. ويكون لا صداقها بما استحل من فرجها 
او لضفه إن م اه يكن دخل بها»7"). 

وهذه الرواية كان من الممكن المناقشة في سندهاء باعتبار أنّ من البعيد رواية أحمد 
ابن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد مباشرة وبلا واسطة. حيث لم ترد له رواية 
عنه في مجموع الكتب الأربعة ٠لولا‏ ثبوت رواية واحدة له عنه في الكافى فإنها هي 
النى تمنع من المناقشة في سند هذه زولك فتكون هذه الرواة محيخة نكا ومقانا 
إلى وضوح دلالتها. 

إلا أنْها مبتلاة بالمعارضء ففي صحيحة سلوان بن خالد. قال: سألته عن رجل 
تزوج امرأة في عدتهاء قال: فقال: «يفرّق بينهماء وإن دخل بها فلها المهر بما استحل 
من فرجهاء ويفرّق بينهما فلا تحلّ له أبداً. وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لما من 
مهرها»!". 

وفى صحيحة أبي بصيرء قال: سألته عن رجل يتزوج امرأة فى عدتها ويعطبها 
المهر ثم يفرّق بينهما قبل أن يدخل بهاء قال: «يرجع عليها بما أعطاها»١".‏ 

وفي خبر على بن أبي حمزة. عن أبي بصير, عن أبىي عبدالله (عليه السلام) 


7١ ح‎ ١7 كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب‎ ٠٠ الوسائل. ج‎ )١( 
٠ ح‎ ١7 الوسائل. ج اكات اكع واوا عر بالمصاهرة. ب‎ 3) 
.١7 ح‎ ١7 كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )*( 


1" د ع ري الور 15 816 لكا 


[97/71] مسألة 15: مبدأً العدّة فى وطء الشبية الجرّدة عن التزويج حين 
الفراغ من الوطء١".‏ وأما إذاكان مع التزويج, فهل هو كذلك, أو من حين تبين 
الحال؟ وجهان, والأحوط الثاني» بل لعلّه الظاهر من الأخبار!*02. 


أنه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدّتهاء قال: «يفوّق بينهما ثم تقضي عدّتهاء فإن 
كان دخل بها فلها المهر بما استحلٌ من فرجها ويفوّق بينهماء وإن لم يكن دخل بها 
فلاشيء لها»0". / 

فإنّ هاتين المعتبرتين ‏ وتؤيدهما الرواية - تدلان بكل صراحة ووضوح على 
عدم استحقاقها لشىء من المهر فى فرض عدم الدخول. ومن هنا فإن قدمنا هاتين 
المعتبرتين على صحيحة عبدالله بن سنان, نظراً للاعراض القطعي عنها حيث 
لايوجد قول منّا باستحقاقها المهر في الفرض فهوء وإلا فقتضى التعارض هو 
التساقط والرجوع إلى الأصل, وهو يقتضي عدم استحقاقها شيئاً كما هو واضح. 

)١(‏ بلا خلاف فيه والوجه فيه ظاهر, فإِنّه هو السبب لثبوتها. ومعه لا موجب 
للفصل بينها وبين زمان الفراغ م 

(؟) مطلقاً. سواء أكان هنالك عقد فاسد أم لم يكن على ما استظهره بعضهم وهو 
الصحيح, لولا ما ورد في صحيحة زرارة المتقدمة من قوله (عليه السلام): «إنما 
يستبرئ رحمها بئلاثة قروء, وتحلٌ للناس كلهم» فإنه كالصريج في كون مبدأ العدّة من 
حين الفراغ من الوطء مباشرة, فإنه لو كان من حين تبين ا حال لما كان للتحديد 
بثلاثة قروء بل لأصل الاستبراء فما لو كان الفاصل بين الوطء وتبين الحال ثلاثة 
أشهر . معنى أصلاً. إذ معه لا احةال لوجود ماء الواطئ في رحمها كي يستبرأ منه. 

والحاصل أنّ هذه الصحيحة ظاهرة في كون مبداً العدّة من حين الفراغ من الوطء, 
وبذلك تكون رافعة لظهور سائر الأخبار فى كون مبدئها من حين تبين الحال مطلقاً. 


(:) لكن معتبرة زرارة واضحة الدلالة على أن المبدأ من حين الفراغ من وطء الشبهة؛ وأنّ 
)001( الوسائل. ج ٠‏ كتاب النكاح. ابواب ما يحرم بالمصاهرة. ب اح /. 


فهن المزظطودة الزاقية الحدة ا اا 0 

[؟7/7"] مسألة :١6‏ إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة ‏ بأن كان الاشتباه 
من طرف الوطئ فقط - فلا مهر ها إذا كانت حرّة, إِذْ «لا مهر لبغى»١).‏ ولو 
كانت امقي افق كو 'الدمك كذلك» اريرقت الهر لأ تذدن السيدء وكفان لا 
يخلو الأوّل منهما من قوة١".‏ 


)١(‏ هذا النص وإن ل يثبت بعينه من الطرق الصحيحة, إلا أن مضمونه يستفاد من 

كبكرة بريد ادل فق الخقث الى ولنيت نبا وسلسة كان احنها فى 
الحجلة حتىق دخل الزوج بها وهو لا يعلم, حيث قال (عليه السلام): «أرى أن ل 
مهر للى دلست نفسهأ» .)١(‏ 

ومعتبرة على بن أحمد بن أشيم في الرجل يتزوج المرأة متعة ثم ينكشف له أَنّ لها 
وا حيتت حكم (عليه السلام): «لا يعطبها شيعا" . 

والتى وردت في تزوج العبد من غير إذن مولاه”". إلى غيرها من النصوص الدالة 
عل الدذصي: 

90):الزؤانات المتقدمة وان كانك كلها واردة:ق طرف الا أن التصيوسن المعنينة 
لأخاويها بت الاماء أيضاًء كالتي ولقرهل ١‏ مهن اله قن 'المحت» ف اناتضب 
الاماء ولا تختص بالحرائر, فإنّ كلمة المهر إنما هى بمعنى الأجرة على ما ورد التعبير به 
في عدّة من النصوص المعتبرة. كالتي دلت على أنه لا أجر للفواجر. ومن الواضح أن 
الخرة بو الامة سسواء من هذه الحية. 

وتسمية الحرة بالمهيرة ليست من جهة اختصاصها بالمهر دون غيرهاء بل إِنا هي 
بإعتبار انحصار حلية وطئها بالزواج الذي لازمه المهر لا حالة, بخلاف الأمة حيث 
يحل وطؤها من دون المهر أيضاً كوطئها بالملك أو التحليل. 

وهذا لا كلام فيه. إما الكلام في وجوب شىء على الفاعل للمالك بإزاء ما فوّته من 


.5 ه‎ 5١٠١ راجع ص‎ )١( 
." كتاب النكاح, أبواب نكاح العبيد والإماء. ب 55 ح‎ "١ الوسائل. ج‎ )( 


غ1" يوك ساو و و ال الجزوة 0/809 التكاح 
حقه واستوفاه من منافعه المملوكة له. حيث قد يقال بوجوب عشر قيمتها إذا كانت 
بكراً ٠‏ ونصفه إذا كانت ثيب معو أ الأمقتوان كانت 'زائبة باعهار علمها ل 1 
علمها إنما يؤثر في عدم استحقاقها للمهر خاصة, ولا يؤثر في حقوق المولى شيئاً 
فلا يوجب فوات شيء من حقه. بل على الواطئ تداركه بدفع العشر أو نصفه. 

والكلام فى هذه الدعوى يقع في مقامين: 

الأوّل: ما تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن النصوص. 

الثاني : ما تقتضيه النصوص . 

ما المقام الأوّل : : فن غير الخفي أنّ مقتضى الأخبار المتقدمة هو عدم ترتب أي أثر 
كل اللقاء ممظلقا كوان كا وويكة ازا الزن :يميت :لأ ملك الأكنة ول زد لذ 
التصرف فيه. من غير فرق بين الحرة والأمة. 

وما قيل من أنّ هذا التصرف تفويت لحق مالكها فيجب تداركه. إِنا يتم فها إذا 
كان ن للتصرف مالية وقيمة عند العقلاء وفى الشريعة المقدسة, فإنّه يوجب ب الضمان 
لا حالة. ولا يتر فيا لا مالية له شرعاً كما فها نحن فيه, إذ لا مالية للوطء بالزنا شرعاً 
كاللواط . فكما أنّه لا ضمان بإزاء وطء غلام المولى باعتبار أنّه لا مالية لمثل ذلك 
التصرف, فكذلك لا ضمان فما نحن فيه لعين الملاك. 

وعليه فلا يضمن الواطئّ شبهة للمولى بمقتضى القاعدة شيئاً. كما هو ال حال في 
سائر الاستمتاعات الجنسية من اللمس والتقبيل والتفخيذ وغبرها. 

ولو تكو لنا وسلها كوة الوه .من الامو ال. فنك العقلات قدلا جه الجخخيض 
الحكم بالضضان بصورة جهل الواطئ بل لابدٌ من الحكم به مطلقاً. سواء أكان الواطئ 
عالماً أم كان جاهلاً. نظراً لتفويته مال المالك على التقديرين, والحال إن لم يلتزم به 
أحد من الفقهاء . 

نعم: لو كانت الجارية بكراً وافتضها استحق مولاها العشر, لأن الافتضاض 
يوجب تعقيب الجارية؛ وهو أمر آخر وبه ورد النص. 

وأا المقام الثاني : فقد استدلٌ لإثبات ضمان الواطئ بصحيحتين هما : 

أوّلاً: صحيحة الوليد بن صبيح عن أب عبدالله (عليه السلام)؛ في رجل تزوج 


0 ادج سيان تنطم لطم قار قح ماوع ويل لي مسو بويد لاريم الفووة 11 ب الظهارة 


الثالث: مرسلة الكاهلى «كل شىء يراه ماء المطر فقد طهر» 27 حيث دلت على 
كفاية حرّد الرؤية فى التطهير بماء المطر , وبعدم القول بالفصل بينه وبين غيره من المياه 
العاصمة يتم المدعى؛ فلا حاجة في التطهير بها إلى تعدد الغسل . 

ويندقع هذا أولاً بأنها مرسلة ولا يعتمد في شىء. وثانياً بأن الاتفاق على عده 
الفصل بين المطر وغيره لم يثبت بوجه. فان دعواهم ذلك لا يزيد على الاجماع المنقول 
قن بل اللتعورى الدكوةة معلوفة اللدلاف: كتفياءو قن :فشاو اين مات اللطر وهار 
بعدم اعتبارهم العصر فى الغسل بالمطر بخلاف الغسل بغيره من المياه. وهذا كاشف 
قطعي عن عدم التلازم بينهما في الأحكام. فالحكم على تقدير ثبوته خاص بالمطر ولا 
يمكن تعديته إلى غيره. فلو تنازلنا عن ذلك فغاية الأمر أن نتعدى إلى الجاري فحسب 
داع فل اوفاء الطن الحاو كا فيل دقان افيه عل تقدور تيوه يوان كان هت 
طرق مان لطن لقنا مقع د عاضاة المسعد لجان المسارم ايها فالمطويوات 
الأحكام المترتبة على أحدهما مترتبة على الآخر إلا أن إلحاق غيره كالكثير يحتاج 
إلى دليل ولا دليل عليه . 

الرابع : إطلاق أدلة التطهير بالماء كالآيات والأخبار المتقدمتين في أوائل الكتاب 
وإطلاق ما دل على ان المتنجّس يطهر بغسله من غير تقييده بمرتين او اكثر على 
ما تقدم فى البحث عن اعتبار التعدّد في البول!'". فراجع . 

ويدفعه: أن العبرة إِنما هو باطلاق دليل المقيد. وهو ما دلّ على لزوم التعدّد فى 
غسل الثوب المتنجّس بالبول والاناء المتنجّس بالخمر أو بولوغ الخنزير أو بوقوع 
ميتة الجرذ فيه . ومقتضى إطلاقه عدم الفرق فى اعتبار التعدّد بين غسله بالماء القليل 

الخامس : صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الثوب يصيبه البول, قال: إغسله في المركّن مرتين, فان غسلته في ماء جار ففدة 
واحدة»!" بتقريب أن جملة «فان غسلته فى ماء جار رة» بيان للمفهوم المستفاد من 


.0 أبواب الماء المطلق ب 7 ح‎ / ١67:١ الوسائل‎ )١( 
.7 060 في ص‎ 66 
.١ الوسائل 7: 3791 / أبواب النجاسات ب ؟ ح‎ )( 


مهر الموطوءة الزانية الأمة ا 1 
افراة تعر توحادها اماجقد دانم تنميا ل قال راق كان الذس زونحها ابادمن در 
مواليها فالنكاح فاسد». قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: «إن وجد 
ما أعطاها شيئاً فليأخذه. وإن لم يجد شيئاً فلا شيء له. وإن كان زوجها إِيّاه ولي لها 
ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثنها إن كانت بكراً. وإن كانت 
غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها»(". فإنّ مقتضى إطلاق قوله 
(عليه السلام): «ولمواليها عليه عشر ثمنها...» هو عدم الفرق بين كون المرأة زانية 
نظراً لعلمها بالحال أو كونها جاهلة. 

ولكن للمناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة حال واسع, فإِنّها أجنبية عن محل 
الكلام بالمرة» إذ أنّ محل الكلام فها إذا كان الوطء شبهة أي كان من غير استحقاق 
افع فلا يرتبط بمورد الرواية الذي هو الوطء بعقد صحيح وعن استحقاق. غاية 
الأمر أن للزوج حق الفسخ باعتبار أنّه قد تزوج بها بوصف كونها حرة وقد تخلف . 

والحاصل أنّ هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام. فلا محال للاستدلال بهاء سواء 
أكان ها إطلاق يشمل العالمة أيضاً أم لم يكن. 

ثانياً: صحيحة فضيل بن سان عن ا عبدالله (عليه السلام)؛ فيمن أحل جاريته 
لأخيه حيث ورد فيها: قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة 
فافتضها؟ قال: «لا ينبغي له ذلك». قلت: فإن فعَل أيكون زانياً؟ قال: «لاء ولكن 
يكون خائناً ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراًء وإن لم تكن فنصف عشر 
قيمتها»!". فإنّ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين علم الأمة با حال وجهلها . 

إلا أنّ هذه الصحيحة كسابقتها أجنبية عن حل الكلام» فإنّ كلامنا فها إذا كانت 
الأمة زانية» وهذه التي هي موضوع النص ليست منها. فإِنّها إن كانت جاهلة بال حال 
بحيث تخيلت أنّ مولاها قد حلل حتى وطأها للغير. فعدم كونها زانية واضح. وإن 
كانت عالمة غاية الأمر أَئُّْا عصت وطاوعت الغير فى الوطء فالأمر كذلك. فإنها 
لاتعتبر زانية وما تعتبر خائنة فقط. والسر في ذلك هو أنّ العمل الصادر منهما 


.١ كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والاماء. ب 717 ح‎ ١ الوسائل. ج‎ )١( 
.١ كتاب النكاح, أبواب نكاح العبيد والاماء. ب 0”اح‎ ١١ (؟) الوسائل. ح‎ 


حل الاو ا عد نالور 107 بر الدكاج 


[؟/ا"] مسألة 17: لا يتعدّد المهر بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه7". 
نعم . لو كان مع تعدد الاشتباه تعدّد("). 


إِمُا هو عمل واحد.ء فإذا لم يعتبر هذا العمل بالنسبة للفاعل زنا كما هو صريمح 
المسيحةاح فلا ال لأغشاره بالتسية الها :نا بل حاها كتحالةفتكون نكائنة كا 
اعتبر هو كا . 

إذن فهذه الصحيحة واردة فى فرض أجنبى عن محل كلامنا -أعنى كون المرأة 
لقا فاكال: انهل ليها عل ادهو ْ 

وبالنتيجة فيتحصل مما تقدم أن الصحيح ف المقام هو ما اختاره الماتن (قدس 
سيره )امن غلا ثبوات تق مغل الفاغل فيا إذا كانكا الآمة غالمة وزانية: فائها جيفد 
لا تستحق شيئاً على الاطلاق لا لها ولا لسيدها. 

)١(‏ إذ لم يثبت ولا في رواية واحدة كون العبرة والملاك فى ثبوت المهر هو وحدة 
الوطء أو تعدّده. بل الثابت هو كون العبرة في ثبوته طبيعي الوطء مع وحدة 
الاشتباه. حيث لم يتعرض إلى وحدة الوطء أو تعدّده في شيء من النصوص. بل 
المفروض فى جملة من الروايات المعتبرة أنّ انكشاف الحال بعد تكرار الوطء وتعدّده 
ومع ذلك حكم (عليه السلام) أن عليه المهر الظاهر في الوحدة من دون إشارة إلى 
لزوم تعدّده . 

كالمعتبرة الواردة فيمن تزوج امرأة نعي إللها زوجها ثم جاء زوجها. حيث حكم 
(عليه السلام) بأنّه يفارقها ولا تحلٌ له أبدأًء ويكون زوجها الأول أحّ بهاء ولا على 
الثاني المهر بما استحل من فرجها(". فإنٌ حمل هذه المعتبرة على وحدة الوطء ‏ بحيث 
يفرض أن الزوج الثاني لم يطأها إلا مرة واحدة ‏ بعيد غايته. 

(1) وذلك لأصالة عدم التداخل بعد أن كان السبب متعدّداًء فإن الوطء الثاني 
الناثنئ من اشتباه مستقل عما أوجب الوطء الأوّل موضوع جديد لثبوت المهرء ومعه 
فالقول بالاتحاد والتداخل يحتاج إلى الدليل وهو مفقود. 


.1 ح‎ ١7 كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 


[:؟/ا"] مسألة 17: لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل!*)07) 
للزانى وغيرة "ا دزو الأحوظ الأى 1531 إن يكورن يعد ابقراء ركمها حيضة من 


توف حكها ذات العذة الرجسة: اذ الدناعا يوجن تروت المسرفة الايتدية 
0 

الى أن عل الكاق يني هوه نوكيا ولاق اسكالءرله 
خلاف بينهم فى جواز التزويج بها حتى ولو كانت مشهورة. فإِمها مخرج بذلك عن 
هذه الصفة الشنيعة على ما دلّ عليه قوله تعالى: «إِلَّ مَّن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالاً 
َأُولئِكَ يُبِدَلُ الله سَيئَاتِم حَسَناتٍ 74" وجملة من الروايات المعتيرة التي يستفاد 
نيا 4 الات م لاتب كين لذ دش لنا!؟ايضافاً لاله جلقين الرواسات 
الصحيحة صريحاً على جواز التزوج حتى بالمشهورة في فرض التوبة 7". 

وهذا كلّه ما لا خلاف فيه. وما الخلاف في جواز التزوج قبل توبتها وعند 
اتصافها بكونها زانية. فقد ذهب جماعة إلى الجواز مطلقأ من دون فرق بين المثشهورة 
وغيرهاء وذهب آخرون إلى عدم الجواز كذلك. في حين فصل ثالث بين المشهورة 
وغيرها فالتزم بالجواز في الثانية دون الأولى. 

ولمعرفة الحق في المسألة لا بدٌ من التكلّم في مقامين: 

الأوّل: في دلالة قوله تعالى: «الرّاني ل يكح إل رَانِيةَ أ 
لا يََكِحُها إِلَّ ران أَوْ صُْرِكٌ وَحُدّمَ ذَلِكَ عَلَ المْوْمِنِينَ » (4. 

الثاني: في دلالة النصوص الواردة في المقام . 


م بع ا سم لإؤون). رم 
و مشركة وَالرَانيَّة 


6 وفيى حكمها ذات العذة الرجعيّة . 

(:2ة) لا يترك الاحتياط ف تزوبج نفشس الزاني. 

./١٠ : "060 سورة الفرقان‎ )١( 

(١‏ الكافي لس ل 

3 الوسائل. ج ٠‏ كتاب النكاح. ابواب ما يحرم بالمصاهرة. ب ؟١.‏ 
(؛) سورة النور 714 : ". 


1" ااا 


ما المقام الأوّل : فقد ادعي دلالة الآية المباركة على عدم جواز تزوج المؤمن من 
المشركة والزانية. 

إلا أن الاشكال عليه ظاهرء ولا يكاد يخ فإنٌ هذه الآية الكريمة أجنبية عن محل 
الكلام, ولا تصلح للاستدلال بها على المدعى. 

والوجه في ذلك أن هذه الآية غير ناظرة إلى التزوج بالمرة, وإِنّ المراد بالنكاح فيها 
نا هو نفس الفعل _أعني الوطء ‏ وبذلك فتكون هذه الآية بصدد الإخبار عن الأمر 
الواقع دون الإنشاء والتشريع, كما يرشدنا إلى ذلك ورود هذه الآية بعد قوله تعالى: 


و خآ 0 


لالرَانِيَةٌ وَالرّان فَاجْلدُوا كُلَّ واجدٍ مِمْهُمَا مانّةَ جَلْدةٍ... 4 7" بلا فصل . 

فإنّ الظاهر من ذلك بيان أن الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة, وأنّ الزانية 
لايزني بها إلا زانٍ أو مشركء وأنّه لابدٌ في تحقق هذا الفعل الشنيع من شخصين من 
سنخ واحد. بحيث لو لم يكن هنالك زان لما تحقق الزنا من الزانية أو المشركة, كم أنه 
لو لم تكن هناك زانية أو مشركة لما تحقق الزنا من الزاني» فإِنّه فعل واحد لا يتحقق 
إلا من شخصين من فط واحدء وبذلك فيكون مدلوها مدلول المثل المعروف (إِنّ 
الطيور على أمثاها تقع). 

ومما يدلنا على أنّ الآية المباركة ليست بصدد التشريع أمور: 

الأوّل: أنّ الآبة المباركة تضمنت استثناء نكاح الزاني من المشركة ونكاح الزانية 
من المشرك. والحال أنّ الزواج في هذين الموردين باطل بإجماع المسلمين. 
إذن فلا معنى لحمل الآية الكريمة على التشريع, إذ لا يصح استثناء الموردين من 
الحوفة: 

الثاني: أن مقتضى حمل هذه الآية على التشريع هو اعتبار أنْ لايكون الزوج زانياً 
في صحة الزواج. وهو لا قائل به على الإطلاق. فإن ما وقع فيه النزاع إنما هو اعتبار 
عدم كون الزوجة زانية» اما اعتبار عدم كون الزوج زانيا فلا قائل به. 

وبعبارة أخرى: إِنّ حل الغزاع بين الأصحاب إا هو اعتبار عدم الزنا في جانب 
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القزويج بالزانية ا م ا ا اا ااا 
الزوجة؛ أما اعتباره فى جانب الرجل فلا خلاف في عدمه. والحال أن مقتضى الآية 
الكريمة بناء على حملها على التشريع ‏ ذلك. 

الثالث : أنّ مقتضى الآبة الكريمة ‏ بناء على كونها في مقام التشريع ‏ جواز تزوج 
الرجل الزاني من المرأة الزانية, والحال أنه بناءً على عدم جواز ذلك لا يفرق الحال 
بين كون الرجل زانياً وعدمه. فيكشف ذلك عن عدم كون الآية المباركة في مقام 
اللشررو. 

ومن هنا يتضح أن ما ورد من النصوص في تفسير الاية الكرية بالتزوج 
بالفواجر ١‏ لا بدٌ من رد علمه إلى أهله, فإنه غير قابل للتصديق على ما عرفت. 

وأا المقام الثاني : فالنصوص الواردة في المقام على طوائف ثلاث : 

الطائفة الأولى: ما دلّ على عدم الجواز مطلقاً. سواء أكانت مشهورة أم غيرها 
وهي روايات عديدة: 

منها: معتبرة عمار بن موسى عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: سألته عن 
الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بهاء قال: «إن آنس منها رشداً فئعم, وإلا 
فليراودها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام وإن أبت فليتزوجها»”". 

فنا واضحة الدلالة على عدم الجواز وحرمتها في فرض إصرارها على الزنا 
وعدم توبتها. 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي عبدالله (عليها السلام) قال: 
«لو أن رجلاً فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شيء من ذلك»7". 

حيث تدل بمفهومها على الحرمة في فرض عدم توبتهاء وبما أن الرجل لا يشترط 
فيه ذلك -إجماعا فيحمل على الكراهة بالنسبة إليه. ويبق ظهورها في اشتراط توبة 
المرأة على حاله. 

ومنها: معتبرة أبي بصير. قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها. 


.١7 كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 
.5 ح١ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب‎ ١ ٠ (؟) الوسائل. ج‎ 
.6 ح١ كتاب النكاح. ابواب ما يحرم بالمصاهرة. ب‎ ٠ الوسائل. ج‎ (١ 


7" ومسا مو سحو اط ارو واط وج رموه ووو ووايه الفارض العرووة 117 اكات 


فقال: «إذا تابت حل له نكاحها». قلت: كيف يعرف توبتها؟ قال: «يدعوها إلى ما 
كانا عليه من الحرام فإن امتنعت فاستغفرت رثها عرف توبتها»(". 

ومنها: معتبرة حمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام). قال: سألته عن 
الحستة: اتزوجقا؟ قال: «لا» (". 

ومنها: رواية إسحاق بن جرير عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: قلت له: 
الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها. هل يحل له ذلك؟ قال: «نعم, إذا هو 
اجتنبها حتى تنقضىي عدَّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجهاء وإفا 
يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها»7". 

وهذه الرواية وإن كانت دالّة على المنع مطلقاً إلا أئّا ضعيفة السند بالإرسال 
فلا يحال للاعتّاد علبها. 

نعم, قد رواها الشيخ (قدس سره) فى التهذيب بسند صحيح: إلا أنَّهَا لا تشتمل 
على الذيل. أعنى قوله: «وإِمًا يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها» !2 فلا 
تكون ها دلالة على المنع مطلقاً. وبهذا الذيل تختلف رواية الشيخ (قدس سره) عن 
ززوانة الكلق 197 قفوو بره قاذ القائة عقيل بعليه غخلاف: الأوالن وه هنا فنا 
ذكزودمنائحب الوستائل اقدسى هين امن أن رواية الفية (قدين حرء) كل رواكة 
الكليني (قدس سره) لا يخلو من مسامحة بل غرابة . 

كت إِنْ صاحب الوسائل (قدس سره) قد روى هذه الرواية عن إسحاق بن 
حريزا! ولكن الموجود في الكافي والتهذيب والذي رواه صاحب الوسائل نفسه في 
أبواب العدد هو إسحاق بن جرير'" والظاهر أنه هو الصحيح. 


.7 ح١١ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 
." ح‎ ١4 كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب‎ ٠١ (؟) الوسائل. ج‎ 
.4 ح١١ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )( 
11 / التديث لا ا‎ )9( 
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(1) المقصود به الطبعة القديمة من الوسائل. 

(0) الوسائل. ج 7١‏ كتاب النكاحء أبواب العدد. ب ا 
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والخاضل هده الرواية بسندها الصحيح لا دلالة فيها عل عيبو اهن من 
أدلة القول بالخواز مظلقاً:».وعتنها الدال ضعيفة ستدا: قلا حال الأعهاد غلبا كدليلا 
للقول بالحرمة مطلقاً. 

وأمّا الطائفة الثانية : وهي الدالة على الجواز مطلقاً. فهي على قسمين: 

الأوّل: ما يقبل التقييد ببعد التوبة. 

الثاني : ما لا يقبل التقييد بما تقدم . 

أما القسم الأُوّل فهو روايات عديدة: 

كمعتبرة أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: سألته عن رجل فجر 
بامرأة ثم بدا له أن يتزوجهاء فقال: «حلال. أَوّله سفاح وآخره نكاح. أَوّلهِ حرام 
واخره يلول 

وصحيحة إسحاق بن جرير المتقدمة, بناء على ما رواه الشيخ (قدس سره). 

ومعتبرة عبيدالله بن على الحلبي عن ان عبدالله (عليه السلام) قال: «أعا رجل 
فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالآً» قال: «أوّله سفاح وآخره نكاح, ومثله مثل 
الفخلة آأصات الرعل من ثرها خرافا م اشنتراها يفن فكانت يفالت 0 

فهذة الروانات كنا ثراها :دالة.عل: الحوان مطلقاء الك انا لا كانت هالحة التقيين 
لا تكون قابلة لمعارضة الطائفة الأولى. 

وأما القسم الثاني : 

فكنعتبرة موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام). قال: سئل عن 
رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا النثاء عليها في شيء من الفجور, فقال: «لا بأس 
بأن يتزوّجها ويحصنها»7". 


.١ ح١١ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب‎ ٠٠ الوسائل. ج‎ )١( 
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فإنّ تقييدها بالتوبة قبل الزواج بعيد جداً. لا سما بملاحظة قوله (عليه السلام): 
اورجه وفيا كان لاه يول وموج و عدم حتى )اتوي متها فيل الزواج 
وإنما الإحصان يكون بعده. 

وأوضح منها دلالة معتبرة على بن يقطين عن أب الحسن (عليه السلام)7". 

فإنّ الظاهر من الإجابة بالإثبات على القزوج بالفواسق هو جوازه في حال 
كونهن كذلك بالفعل, ومن هنا فلا حال لحملها على توبتين قبل الزواج, نظراً لكونه 
جرلا على خلاف الظاهر. 

وصحيحة على بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة الفاجرة 
يتزوجها الرجل المسلم, قال: «نعم. وما يمنعه, ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة 
الولد»7). 

فإنها ظاهرة الدلالة على كون التزوج في حال اتصاف المرأة بالفجور وتابّسها 
يذلك لوضف 

ومعتبرة إسحاق بن جريرء قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إِنّ عندنا 
بالكوفة امرأة معروفة بالفجورء أيحلٌ أن أتزوجها متعة؟ قال: فقال: «رفعت راية»؟ 
قلت: لاء لو رفعت راية أخذها السلطان: قال: «نعم, تزوّجها متعة»7". 

ودلالتها على الجواز مع كونها معروفة بالفجور واضحة, وتقييد الجواز فيها بالمتعة 
نما هو لأجل كون السؤال عنها خاصة, إلا فلا شكال في عدم الفرق بينها وبين 
الزواج الدائم . 

وهدا القسم كى) تراه لا يقبل التقييد بتوبتها قبل الزواجء إذن يقع التعارض بينه 
وبين الطائفة الأولى التى دلت على المنع مطلقاً. 

وأنااألكلائفة النالقة فى يشمت النقصا مون السيورة الدلة الزن وغيزها 
فلا يجوز القزوج بالأولى بخلاف الثانية. 


." ح‎ ١١ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 
أ‎ 2١ الوسائل. ج "كات الجاع اواج" عر العا كر وانها‎ 0) 
, ." الوسائل. ج ١؟ كتاب النكاح. أبواب المتعة. ب 9ح‎ )"( 


كمعتبرة الحلبي؛ قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «لا تتزوج المرأة المعلنة 
بالزناء ولا يقزوج الرجل المعلن بالزناء إلا بعد أن تعرف منهما التوبة» 07). 

وهذه الرواية واضحة الدلالة على عدم جواز التزوج بالمرأة المعلنة بالزناء وكذلك 
القزوج من الرجل المعلن للزنا. وظاهر النبي وإن كان هو الحرمة إلا أنه لابرٌ من 
رفع اليد عن هذا الظهور في جانب الرجل للجزم بعدم الحرمة فيه. لكن ذلك 
لا يقتضى رفع اليد عن ظهور النهي في جانب المرأة فإنه لا مبرر له على الإطلاق. 
ومن هنا فلابدٌ من التفصيل والالتزام بالحرمة في التزوج بالمرأة المعلنة بالزنا 
والكراهة في التزوج من الرجل المعلن بالزنا. 

وتاكافك النسة بين هذه المكيرة وييويسا ذل دق التصوض عل المجوا د مطلقا هى 
فك الناعي إلى الحا تقض حرم ولك [لروا الك عيذة امار .ورالك اكت 
اختصاص الجواز بما إذا لم تكن المرأة معلنة بالزنا. وبهذا التخصيص تنقلب النسبة بين 
هذه الطائفة وبين الطائفة التي دلت على المنع مطلقاً إلى العموم والمخصوص بعد ما 
كانت التعارض . فتخصصها لا حالة. 

فيكون الحاصل من ذلك كلّه اختصاص الحرمة بما إذا كانت المرأة معلنة بالزنا 
ومشهورة بذلك. واختصاص الجواز بغيرها. 

هذا كلّه. ولكن قد ورد في ذيل معتبرة إسحاق بن جرير المتقدمة ما يدل على 
الجواز حتى في فرض كون المرأة معلنة بالزناء حيث ورد فيها: ثم أصغى إلى بعض 
مواليه فأسرٌ إليه شيئاً. فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك ؟ فقال: إما قال لي: «ولو 
رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء. إما يخرجها من حرام إلى حلال». 

وبهذا فتكون هذه المعتبرة معارضة لمعتبرة الحلبي الدالة على عدم الجواز فما إذا 
كانت معلنة بالزناء فتتساقطان لا حالة. وحينئذ يتعيّن الرجوع إلى عمومات الحل 
وتكون نتيجة ذلك هو ما اختاره الماتن (قدس سره) من القول بالجواز مطلقا. 

إلا أن هذا الذيل لا يكن الاعتاد عليه, نظراً إلى مجهولية بعض مواليه (عليه 
السلام) الذي يروي عنه الحلبي. ومعه فلا محال لقبول خبره. 


.١ ح‎ ١7 كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 


تق وان سسا ا سارل سا الاك اقرع القرر تر اجاح 


مائه أو ماء غيره١"‏ إن لم تكن حاملاً. 


وبذلك فيكون الصحيح في المقام هو ما ذكرناه من التفصيل بين المشهورة فلا يجوز 
التزوّج منهاء وغيرها حيث لا مانع من العقد عليها. بل إن معتبرة جرير بعد رفع اليد 
عن ذيلها مشعرة بالتفصيل إن لم نقل بظهورها فيه. فتكون مؤكدة لصحيح الحلبي 
الدال على عدم جواز التزوّج من المعلنة. 

)١(‏ ذهب إلى وجوب الاستبراء في المقام جماعة من الأصحابء لعدّة من 
الروايات القن :دلت حل أنه اذا التق الحتانان فقذ وحنب التسل والعدّة:والهر 17 فانها 
ندل الاق عل زحوب الننه عند النقاء. خاي سند ولو كناف :الله رايا 
وكذلك الحال فما دلّ على أَنّ العدّة نما هى من الماء "١‏ فإنّ مقتضى إطلاقها ثبوتها فى 
حالة الزنا أيضاً. 1 ْ 

لكان الظاهن ان الام لتقن ك1 للشديو الوعه كيدها تيضيمن ا ماء الراى له حرمة 
له «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ولأجله لم يتوقّف أحد من الأصحاب في عدم 
لزوم الاستبراء على الزوج فها إذا زنت زوجته. على ما ورد التصريم به فى معتبرة 
عباد بن صهيب ايضا. 

ومن هنا يتضح أنه لا تجب العدّة في مورد الزناء وأنّ العدّة كالمهر في هذا المورد 
خارج عن تلك الروايات التي دلت على لزومهما عند التقاء الخنتانين. 

هذا كلّه بالنسبة إلى غير الزانى. أما بالنسبة إليه فقد ورد فى موثقة إسحاق بن 
جرير -التى تقدمت في الطائقة الا أن عورف الافيكوزاء ظل دن هيه قال أعاانه 
الملام) »زتعم :إذااهو اعتديا نحق نتفي علدنا بانراء وها من ما الجوو :قاد 
أن يتزوجها». ولما كانت هذه الموثقة غير مبتلاة بالمعارض. فلا محالة يتعيّن العمل بها 
والقول بلزوم الاستبراء عليه. 

ولعلٌ الفرق بين الزاني نفسه وغيره حيث يجب على الأوّل الاستبراء بخلاف 


.4 ," كتاب النكاح. ابواب العدد. ب 54 ح‎ "١ الوسائل. ج‎ )5(١)١( 


تطهير إناء الولوغ ا اا اي 0000000000101 
الجملة السابقة عليها أعنى قوله (عليه السلام) «اغسله في المركّن مرتين» الذي يدل 
عل الوؤه اللدتاو ف انل الفسقسى بالبوال :الات القلال م ووينتها فحن تنووميا ده 
اعتبار التعدّد فها إذا غسل بغيره من المياه العاصمة بلا فرق فى ذلك بين غسله بالماء 
الكثير وغسله بالجاري ونحوهما ما لا ينفعل بالملاقاة. وأما تعرضه (عليه السلام) 
للغسل بالجاري دون الكثير فلعله مستند إلى قلة وجود الماء الكثير في عصرهم 
(عليهم السلام) فالتصريم بكفاية المرة في الجاري لا دلالة له على اختصاص الحكم 
به. بل الجاري وغيره من المياه العاصمة سواء والتعدّد غير معتبر في جميعها. 

وهذه الدعوى كما ترى مجازفة ولا مثبت طاء لأنها ليست بأولى من عكسهاء فلنا 
أن نعكس الدعوى على المدعي بتقريب أن جملة «اغسله في المركّن مرّتين» تصريم 
وبيان للمفهوم المستفاد من الحملة المتاخرة عنها اعنىي قوله (عليه السلام) «فان 
غسلته في ماء جار شرّة واحدة» إذن تدلنا الصحيحة على أن الغسلة الواحدة تكقف ف 
الجاري خاصة ولا تكن في غيره من المياه. بلا فرق في ذلك بين الماء القليل والكثير 
وإغا صرح بالغسل بالقليل دون الكثير من جهة قلة وجود الكر فى عصرهم (عليهم 
السلام) لأنه لم يكن يوجد وقتئذ إلا في الغدران الواقعة في الصحاري والقفار 
فالاحةالان متساويان ولا يمكن الاستدلال بالصحيحة على أحدهماء فالصحيح أن 
الصحيحة لا تعض ا على كفاية المرّة فى الغسل بالكثير إثباتاً ولا نفياً. 

السادس: ما ورد فى صحيحة داود بن سرحان١!‏ من أن ماء الحمام بمنزلة الماء 
الجاري, وتقريب دلالتها على المدعى أن المياه الكائنة في الحياض الصغار مع أنها 
قاءاقليل د اها نولث مول الماءءالمارى الذى يكق فيه الغل هرة واتعوة للاعتصافها 
بمادتها أعنى الماء الموجود في الخزانة وهو كثير إذن فنفس المادة التى هي الماء الكثير 
أولى بأن تغرّل منزلة الجاري في كفاية الغسل مرة واحدة. وعلى ذلك فالكثير 
كالجاري بعينه ولا يعتبر فيه التعدّد. 

ويرد على هذا الاستدلال: أن التفزيل في الصحيحة إنا هو بلحاظ الاعتصام وهو 
الذي نطقت به جملة من الروايات؛ وليس من جهة أن ماء الحمام حكمه حكم الجاري 


.١ أبواب الماء المطلق ب /اح‎ /١48:١ الوسائل‎ )١( 


التزويج بالزانية 0 


وأما الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء "١‏ بل يحبوز تزويحجها ووطوها بلا فصل. 

نعم , الأحوط(*) ترك تزويج المشهورة بالزنا!"ا إلا بعد ظهور توبتهاء بل 
الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بهاء وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقاً””" 
إلا بعد توبتها. ويظهر ذلك بدعائها إلى الفجور. فإن أبت ظهر توبتها!). 


الثاني. يكمن في أن الزاني إذا كان غير من يريد التزوج بها فلا اشتباه في أمر الولد 
حيث إنه وإن كان يحتمل خلقه من ماء كل منهما إلا أنه لما لم يكن للعاهر غير الحجر 
فلا أثر للعدّة, فإِنّه يلحق الولد بالزوج بلا كلام. وهذا بخلاف ما لو كان من يريد 
التزوج منها هو الزوج نفسه. حيث إِنّ الولد ولده على كل تقديرء غاية الأمر إِنْه 
لا يعلم كونه من الحلال او الحرام. فيكون للاعتداد اثر واضح إذ بها يميز الحلال عن 
الحرام . 

(1)اخوما حق :ولو كان هري التزوج متها هو الزاق, إذ الآ عمل يحينيد أن يكون 
الولد ولده شرعاً بل هو من الزنا قطعاً. فلا فائدة في الاعتداد. 

وقد دل على ذلك بعض الروايات. كرواية محمد بن الحسن القمي. قال: كتب 
بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في رجل فجر بامرأة 
فحبلت,. ثم إِنّه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به. فكتب (عليه 
السلام) بخطه وخاقه: «الولد لغية لا يورث»(". 

إلا أَنّا ضعيفة السند بمحمد بن الحسن القمي, فلا مجال للاعتاد عليها. نعم 
لا بأس بجعلها مؤيدة للحكم. 

(1) قد عرفت أنه على نحو الوجوب, حيث دلت صحيحة الحلبي عليه صريحاً. 

() نظراً إلى النصوص التي دلت على المنع مطلقاً. 

() على ما دلّت عليه معتبرة أبي بصير المتقدمة. 


(#) هذا الاحتياط لا يترك. 
)١(‏ الوسائل. ج ١؟‏ كتاب النكاح, أبواب أحكام الأولاد. ب ١١ح١.‏ 


لحف معدا تكب لوو و لح امار ا ار 11710017 لمكا 


[6؟/ال] مسألة م١‏ 0 الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصيرّة١)‏ 
على ذلك ولا يجب عليه أن يطلّقها!". 


)١(‏ على ما هو المشهور والمعروف بين الفقهاء. ويقتضيه - مضافاً إلى إطلاقات 
الحن: كقوله تمالق: الوَاخل كتمذ رَرَاءَ ذلك 4 2١١‏ _-ما ورد صحيحاً من أن «الحراه 
لا يحرم الحلال» وصحيحة عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد (عليها السلام). قال: 
«لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحدّ 
فليس عليه من اها شيء»7". 

نعم, إِنَّها معارضة برواية أحمد بن محمد بن عيسى, عن بعض رجاله؛ عن أبي 
عبدالله (عليه السلام). قال: سالته عن رجل تزوج المرأة متعة أياما معلومة, فتجيئه 
في بعض أيامها فتقول: إن قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم. هل له أن يطأها 
وقد أقرت له ببغيها؟ قال: «لا ينبغي له أن يطأها»”". 

إلا أنّ هذه الرواية مرسلة, فلا تصلح لمعارضة ما تقدم من الصحاح. على أنه لو 
م سندها فلا بدٌ من حملها على الكراهة, نظراً لصراحة صحيحة عباد في الجواز. في 
حين إن كلمة «لا ينبغي» الواردة في هذه الرواية لا تعدو كونها ظاهرة في الحرمة. 
ومن الواضح أنّ مقتضى الصناعة عند تعارض النص والظاهرء هو رفع اليد عن الثاني 
وحمله على بعض ا حامل الذي هو الكراهة في مقام النهي . 

(؟) وذلك لصحيحة عباد بن صهيب المتقدمة. نعم. قد ورد في بعض النصوص 
المعتبرة وجوب التفريق بينهما في حالة واحدة. هي ما لو زنت المرأة بعد العقد عليها 
وقبل 3 يدخل بها الزوج . 

ففي معتبرة الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه 
السلام) عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنتء قال: «يفرق بينهماء وتحدٌ الحد 


(10)سووة الا 2 1 
(؟) الوسائل. ج ٠٠‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 7ح ١‏ 


عدم :خرطة الزوجة الزافية عل زو 0 


ولا صداق طا»7(". 

وفى معتبرة السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهم| السلام), قال: «قال علي 
(عليه السلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها. قال: يفرق بينها ولا 
صداق طاء لأنّ الحدث كان من قبلها»7". 

فإِنْ كلمة «يفرق بينه|» ظاهرة ‏ على ما تقدم غير مرة ‏ في بطلان العقد السابق 
فسا او وجوب الطلاق على ما احتمله بن وف كل فهاتان المعتيرتان تدلان 
على عدم بقاء العلقة الزوجية بين الزوجين, فتكونان معارضتين لمعتبرة عباد بن 
صهيب فى موردهما. 

لكن هاتين المعتبرتين لا مجال للعمل بهماء وذلك لا لاعراض المشهور عنها إذ م 
غدل عفعوا أحديل بول نثل القول يدهن أحد؛ لأثلة قدعرفت,منا غوسرة ان 
إعراض المشهور لا يوجب الوهن في الحجية, بل ذلك لمعارضته) بروايتين معتبرتين 

أوّلاً: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: سألته عن المرأة تلد من 
الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها. أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان 
قد رأى منها توبة أو معروفاً؟ فقال: «إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك. فشاء 
أن يأخذ صداقها من ولبّها بما دلس عليه كان ذلك على وليهاء وكان الصداق الذي 
احنات ظاء اسيل عليا فنعا النشحل من فرتحعها .واذ شاء ذوخها ان مشكها 
فلا بأس»7". 

ومورد هذه الصحيحة وإن كان هو الزنا السابق على العقد إلا نه لايؤثر ينا فإن 
الزنا إذا كان موجباً لرفع العقد بعد وقوعه وتحققه. فكونه دافعاً له ومانعاً من تحققه 
يثبت بالأولوية. وعلى هذا تكون العبرة بزناها قبل أن يدخل الزوج بها وهو مشترك 
بين الموردين». فتكون معارضة لما لا حالة . 


)١(‏ الوسائل. ج "١‏ كتاب التكاح. أبواب العيوب والتدليس. ب ١‏ ح "؟. 
(؟) الوسائل. ج ١١‏ كتاب النكاح. أبواب العيوب والتدليس. ب 7ح 5 
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[1] مسألة 19: إذا زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبراًا*) ١‏ 
فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجهاء أو طلاقه لا أو انقضاء مدتها إذا كانت متعة. 


ثانياً: رواية الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد, عن القاسم. عن أبان. عن 
عبدالدحمن بن أب عبدالله, قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج 
امرأة فعلم بعدما تزوجها أنها كانت قد زنتء قال: «إن شاء زوجها أخذ الصداق تمن 
زوجها. وها الصداق عا استحل من فرجها. وإن شاء تركها» .'١(‏ 

وافده الوا قفن يحوت الدلآلة كسافقا الاين حيبت الثد ححنة نان 
قاسماً الذي يروي عن أبان ابن عمان ‏ مشترك بين الثقة وغيره, فلا يمكن الاعتاد 
علنيا من هذه الجهة. غير أنّ الشيخ الكليني (قدس :نبينه) أقن.روق هذا المتق: يغيليه 
بسند صحيح عن معاوية بن وهب7", فن هنا لا بأس بالاستدلال بها على المدعى . 
قو هبونات الول لأغالة» وقتضن: لف ضعة اللقد وتلوده هين دون ايكون 
للزوج أي خيار. على ما ذهب إليه المشهور. 

"7 على ما هو المشهور بين الأصحاب. وقد توقف فيه الممحقق (قدس سره)‎ )١( 
والظاهر أَنّْهِ فى حلّه. لعدم تامية شىء مما استدلٌ به لمذهب المشهورء فإنه قد استدل‎ 
: ا ثلاتة‎ 

الأوّل: ما ذكره الشهيد (قدس سره) في المبا اناهن الاوزلوية القطفية !“ايان ان 
العقد على ذات البعل مع العلم إذا كان موجبا لثبوت الحرمة الأبدية» فتبوتها في حال 
زنا الرجل مع العلم يكون بطريق أولىء فإنّ الفعل أشد وأقوى من الإنشاء المجرد. 
وكذلك إذا كان الدخول بذات البعل مع العقد حتى مع الجهل موجباً للحرمة الأبدية 


2 على الأحوط . 

.4 ح١ كتاب النكاح. ابواب العيوب والتدليس. ب‎ 7١ الوسائل. ج‎ )١( 
. الكافي 6: 6ه"‎ (0 

.١15٠ 5 الشرائع‎ 0 

(؛) مسالك الأفهام /!: 567. 


التزوّج بذات بعل ا 1 0 


ولا فرق على الظاهر بين كونه 


فنبوتها في حال الزنا يكون بطريق أولى. 

وفيه: أنّ الأولوية المدعاة غير محرزة ولا سما بعدما كانت الأحكام تعبدية, فإنٌ 
كلذ منهها موضوع مستقل, ومن الممكن أن يكون للتزويج موضوعية فى الحكم. فلا 
بحال لإثبات حكمه فى المقام . 

الثاني: ما ورد في الفقه الرضوي: ومن زفى بذات بعل محصناً كان أو غير حصن 
م طلقها زوجها أو مات عنهاء وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبداً”". 

وفيه: ما مر منّا غير مرّة من أن الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلاً عن كونه 
حجة. 

الثالث: دعوى الإجماع. والأصل فيه ما ذكره السيد المرتضى (قدس سسره) في 
الاتتصار: إِنّ ما انفردت به الإمامية القول بأنّ من زنى بامرأة وها بعل حرم عليه 
نكاحها أبدأً وإن فارقها زوجهاء وباي الفقهاء يخالفون في ذلك والحجة في ذلك إجماع 
الطائفة (''. 

وفيه: أن الإجماع إِنما يكون حجة فيا إذا كان كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه 
السلام). وحيث إِنّ هذا ليس من ذلك القبيل, نظراً إلى أنّ السيد (قدس سره) كثيراً 
ما يدعي الإجماع وهو غير ثابت, بل لا قائل بما ادعى الاجماع عليه غيره, فلا تفيد 
دعواه هذه الظن فضلاً عن العلم برأي المعصوم (عليه السلام). ومن ثم فلا يكون 
حجة. 

وما يؤيد ذلك أنه (قدس سره) ذكر بعد دعواه الإجماع: أَنّه قد ورد من طرق 
الشيعة فى حظر من ذكرناه أخبار معروفة, والحال إِنّه لا أثر لذلك بالمرة. حيث لم ترد 
ولا رواية ضعيفة تدل على مدعاه. ففع ذلك كيف يمكن قبول دعواه (قدس سيره) 
الاجماع ! والظاهر أنّ ما ذكره مبنى على ما تخيّله من الدليل. 


)١(‏ الفقه المنسوب للامام الرضا (عليه السلام) : /17؟. 


خرف اا ااا ايا ا ااا ااا الا ااا 00 شرح العروة / الذكاح 


حال الزنا عالماً بأنها ذات بعل أو لا0١.كما‏ لا فرق بين كونها حرّة أو أمة. وزوجها 
حداً أو عبرا كتيرا افوا لبون بين كونها مدخولاً مها من زوجها أو له20, 
ولا بين أن يكون ذلك بإجراء العقد عليها وعدمه”" بعد فرض العلم بعدم صحة 


. كأنّه لإطلاق معقد الإجماع‎ )١( 

(؟) إذ إن موضوع الحكم - بناءً على الحرمة ‏ هو المرأة ذات البعل, وهو صادق 
في جميع الفروض . 

نعمء يشكل الحكم فها إذا كان الزانى صغيراً. حيث إنّ عمدة الدليل على الحرمة 
هو الإجماع المدعى من قبل السيد (قدس سره) وهو دليل لبي» فلا ينفع إطلاقه شيئاً 
بل لا بدٌ من الاقتصار فيه على القدر المتيقن, وهو ما إذا كان الزاني كبيراً. 

والحاصل أنّ الحكم بالحرمة الأبدية فما إذا كان الزاني صغيراً مشكل جداً. إذ 
يكفينا فى عدم ثبوتها احتال اختصاصها بما إذا كان الزاني كبيراً. 

(؟) وذلك لصدق الزنا بذات البعل. كما هو واضح. 

(5) الظاهر أنّ هذا التعميم في غير نحلّه. وذلك فلأن الحرمة في فرض العقد عليها 
مع العلم بكونها ذات البعلء أو الجهل بذلك مع الدخول -على ما هو مفروض 
المسألة - ثابتة. بدليل من تزوج بذات البعل عالماً أو جاهلاً وقد دخل بها حرمت 
عليه مؤبدأ وقد تقدم البحث فيه مفصّلاً فلا حاجة لإثبات الحرمة في هذا الفرض 
عن طريق تعميم حكم الزنا لصورة إجراء العقد عليها. 

وبعبارة أخرى: إِنَّ التعميم في المقام إِنما هو بلحاظ ما إذا عقد عليها جاهلاً بكونها 
ذات بعل, ثم علم بذلك ودخل هاه إذ لو تروج ها غالدا يكونها ذات بعل ولو مم 
يدخل بهاء أو عقد عليها جاهلاً ودخل بهاء لم تكن الحرمة من قبل الزنا في شيء» بل 
كانت الحرمة ثابتة بمقتضى ما تقدم من أنْ من موجباتها هو العقد على ذات البعل 
عالماً أو جاهلاً مع الدخول. 

ومن هنا فحيث إِنّ ما بلحاظه كان التعميم ‏ أعني صورة ما إذا عقد عليها جاهلاً 
ثم علم ودخل بها من مصاديق القسم الثاني. حيث يصدق عليه أنه عقد على ذات 


التزوّج بذات بعل 01 ا 0 
العقد. ولا بين أن تكون الزوجة مشتمهة أو زانية أو مكرهة(". 

نعم, لو كانت هي الزانية» وكان الواطئن مشتهاً. فالأقوى عدم الحرمة 
الأبدية7). 

ولا يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة ولا ا محللة 0". نعم, لو كانت الأمة 
مزوجة فوطئها سيّدهاء لم يبعد الحرمة الأبدية عليه ! وإن كان لايخلو عن 
إشكال. 


البعل جاهلاً ودخل بهاء فالحرمة فيه ثابتة بهذا اللحاظ . فلا حاجة للتعميم كي تثبت 
الحرمة عن طريق كونه من مصاديق الزنا بذات البعل. 

. كل ذلك لصدق الزنا بذات البعل في هذه الفروض‎ )١( 

(؟التشتصاضيا بالزنا رداك العلل + ولمى هته الوط ع شصة 

نعم. قد استشكل فى ذلك صاحب الجواهر (قدس سره). بناءً على كون المدرك 
في الحرمة الأبدية هو الأولوية القطعية!". على ما ذكره الشهيد (قدس سره) في 
المتالتم قاثهالى قبت ارم دعم السديهتا مكل الر الاب حيرت اتقده 
كفاية علم أحد الزوجين وإن كان الآخر جاهلاً ‏ فثبوتها فى وطء الشبهة يكون 
بطريق أول» اذ ان الفعل أقوئ وأشد :من :ضرف الانشاء. 

وما ذكره (قدس سره) في حلّه , غير أنّك قد عرفت منّا المناقشة في المبنى حيث لم 
نرتض الاولوية المدعاة. 

() لاختصاص الحكم بالزنا بذات البعل, ولا موجب للتعدي عنه إلى الزنا 
بغيرها. 

(:) وكأنّه لإطلاق معقد الإجماع. حيث لم يقيد بما إذا كان الزاني غير المولى . إلا 
أن للإشكال فيه يحالاً واسعاً. وذلك من جهتين: 

الأولى : إِنّ الإطلاق في معقد الإجماع لا أثر له إذ إن الإجماع دليل لبي وليس هو 
كالدليل اللفظي, فلا حال للتمسك بإطلاقه بل لابدٌ عند الشكٌ من الأخذ بالقدر 


.487 : 59 الجواهر‎ )١( 


شف 0 0 


المتيقن, لعدم إحراز رأي المعصوم (عليه السلام) فها زاد عنه. وحيث إِنّ الظاهر من 
الزنا بذات البعل هو فعل الأجنبي فلا يشمل الحكم زنا المول. ويكفينا في ذلك 
الشك. 

الثانية : إن صدق الزنا على فعل المولى مشكل. وذلك فلأن الزنا بحسب ما فسره 
الأعلام مما هو الوطء الحرم بالأصالة. وحيث إن حرمة وطء المولى في المقام عرضية 
إذ المقتضي للجواز موجود. فإنّ الأمة مقن حاية لد تيرد عليه وطؤها نظراً 
لكونها مزوجة من الغير. فلا يصدق على فعله عنوان الزنا. 

وقايويد ذلك المرصوو للمول النظل الى عنيم يرن أبس الاروجة بانتفنا دنا بين 
الجوقوالكة دعل ساد .عليه فتكيرة المسيق به غلراق الايفاة هذا مكفق عن 
تحال الأمةابالنسية إل اللو ل الس كجال الا جني إلى الاجت. 

والحاصل أن صدق الزنا على وطء المولى. بحسب ما ذكره الأعلام في تفسيره 


نعم , قد وردت في المقام روايتان تدلان على أنّ المولى إذا وطئ أمته المزوجة من 
الغعر حدّ لذلك. 


أولاهما: ما ذكره في المقنع . قال: روي أَنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي برجل 
زوج جاريته مملوكه ثم وطئها فضيربه الحدٌ'". 

وهذه الرواية وإن كانت ظاهرة فى أن المول يحدّ حد الزنا إذا وطيٌ أمته المزوجة 
مق الغثر نظا لظيون الألق واللام ى كلمه باللنده:ق التهده شكون امدق اندض 
الحد المعهود. ومن الواضح أنّ الحد المعهود في المقام نما هو حدّ الزنا إلا أَنْا مرسلة 
فلا حال للاعتاد علمها. 

انيتهما: صحيحة الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) في رجل زوّج أمته رجلا 
ثم وقع عليهاء قال: «يضدرب الحدٌ»7". 


)00( راجع ص !0 ه 5. 
(؟) الوسائل, ج ١؟‏ كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والاماء. ب 4 ح 6. 
() الوسائل. ج 78 كتاب الحدود والتعزيرات. أبواب حدّ الزنا. ب 77 ح 5. 


التزوّج بذات بعل ا 1 اا 0 
ولو كان الواطئ مكرهاً على الزناء فالظاهر لحوق الحكم "١‏ وإن كان لا يخلو 
عن إشكال افر 
[0/717"] مسألة 0 : إذا زنى بامرأة فى العدّة الرجعية حرمت عليه أبراًا*)7”" 


وهذه الرواية مضافاً إلى وضوح دلالتها معتبرة سنداً. ولأجلها يشكل دعوى 
عدم صدق الزنا على فعل المولى هذا وإن كان الإشكال في حدّ ذاته مع قطع النظر 
عرو نهذ التفن بوارذا. 

الو فصن ف الشكال خل :نا ذكره الماتن ا(قذبين سيره من تيوت الخرمة 
الأبدية بوطء رن أمته المزوّجة من الغير على الجهة الأولى خاصة. 

)١(‏ والظاهر أنه لإطلاق معقد الاجماع أيضاً. 

(1) ومنشأه: ظ 

أوّلاً: الخدشة في أصل القسك بالإطلاق في المقام, نظراً لكون الإجماع دليلاً لبياً. 

ثانياً: أن ا محتمل قوياً بل من المطبأنٌ به كون الحرمة الأبدية عقوبة للفاعل. وحيث 
إن المكره لا يستحق العقوبة نظراً لعدم الإرادة والإكراه. فلا يحال للقول بثبوتها في 
المقام . 

تالثاً: أن الإكراه لما كان يقتضي رفع الآثار المقرتبة على الفعل المكره عليه على 
ما دل عليه حديث الرفع ‏ وكانت الحرمة الأبدية من آثار الفعل المكره عليه. فهي 
ترتفع بمقتضى حديث الرفع . 

إذن فلا وجه للقول بثبوت الحرمة الأبدية فما لو كان الواطئ مكرهاً على الزنا. 

() وذلك لما تقدم غير مرة من أن المعتدّة بالعدّة الرجعية زوجة حقيقة, فيترتب 
على الزنا بها جميع الأحكام المترتبة على الزنا بذات البعل حرفا بحرف . 

(؛) كلّ ذلك لعدم ثمول معقد الاجماع أو ما ذكر في الفقه الرضوي لهاء فتكون 


يوق ال لات 


ولو شكٌ في كونها في العدة أو لاء أو في العدّة الرجعية أو البائنة. فلا حرمة 
ما دام باقيا على الشكٌ7). 


مشمولة لأدلة الحلّ لا حالة . 

نعم. لصاحب الرياض (قدس سره) كلام في المقام حاصله: أن دليل الحرمة في 
الزنا بذات البعل إذا كان هو الأولوية القطعية, لم يكن هناك محيص عن الالتزام 
بثبوتها في المقام أيضاً. وذلك فلأنٌ يحرد العقد على ذات العدّة غير الرجعية مع العلم 
إذا كان موجباً لثبوت الحرمة الأبدية, فتبوتها بالزنا بها يكون بطريق أولى قطعاً١".‏ 

وما أفاده (قدس سره) صحيح ومتين في حدّ نفسه. إلا أنك قد عرفت منا 
المناقشة في أصل المبنى . 

)١(‏ ومستند الحكم ليس هو أصالة الحلء إذ الكلام ليس في الحلية التكليفية كي 
كسك لأتباه ا هاف وان الكل بق اللي الرضعة عدن صيعة الكقد وترتب الأثر 
عليه. وفيها لا محال للتمسك بأصالة الحلٌ. كما هو واضح. 

كا أن المستند ليس هو القسك بعمومات الحلٌء فإِنٌّ الشبهة فى المقام مصداقية, 
باعتبار أنها ناشئة من الشكٌ في كون المرأة من مصاديق العام أو الخاص, ولا محال 
فيها للتمسك بالعام. 

وإِمًا المستند هو الأصول. ومن هنا فإن كان هناك أصل ينقح الموضوع, كبا لو 
كانت المرأة فى العدّة الرجعية ثم شككنا في خروجها منها للشكٌ في زمان وقوع 
الطلاق أو مضي الأقراء. أو كان الشكٌ في كون عدّتها رجعية أو بائنة للشكٌ في كون 
طلاقها الثالث أو ما دونه كان مقتضى الاستصحاب الموضوعى فى الفرض الأوّل هو 
بقاءها في العدّة وبه تثبت الحرمة -بناءً على القول بها لا محالة . كا أنّ مقتضى أصالة 
عدم كون الطلاق طلاقاً ثالثاً هو الحكم بكون العدّة رجعية فيجري عليها حكمها. 

وإن لم يكن هناك أصل موضوعي. فها أن اعتداد المرأة بالعدّة الرجعية أمر حادث 
ومسبوق بالعدم, فلا مانع من استصحاب عدمه, ونتيجة لذلك فلا يترتب على الزنا 
بها حكم الزنا بذات العدّة الرجعية . 


ا بوناض المساتاة 0-21 


1 اساو ووو ساو وى المت و فا عاد جعت عر وجي افاج االعريوة 1 ار الطياية 


مظلقا تعى يتزتاي :عليه شيع الآناز المتزرمة عسل الشارق:وافوضيجة: أن الميّأه 
الكائنة في الحياض الصغار في الحمامات ماء قليل ينفعل بملاقاة النجس لا حالة 
وكورنا وتقلة باللا الكثير في موادها لا يوجب التقوي لدى العرف لعدم تقوي الماء 
الشافل بلغال تيب الاارتكان» كا أن التحانة لاسبرى :من السنائل' إلى السال 
لأمها ماءان متغايران عرفاً ؛ ومعه فمقتضى القاعدة انفعال الماء في الأحواض الصغار 
ولاخل :هذه الجيد سا لواقم (عليهم السلام) عن يفسكيها وانينا تششعل بالملذقاة ار 
لا تنفعل . فأجابوا (عليهم السلام) أنها معتصمة لاتصاها بالمواد فالسؤال عن حكيمها 
إما هو من جهة أن اعتصامها على خلاف القاعدة «والتسبيه بالخارق فى كللانهم 
قلي السلام) لدفع توهم الانفعال. ببيان أن مياه الأحواض الصغار لا تنفعل 
بالملاقاة. لا أن حكنها حكم الجاري مطلقاً حتى يترتب عليه جميع الاثار المترتبة 
على الجاري . 

فالصحيح عدم الفرق في الموارد التي اعتبر فيها التعدّد بين الغسل بالماء القليل 
والغسل بالكثير. نعم خرجنا عن ذلك فى خصوص غسل المتنجّس بالبول فى الجحاري 
للصحيحة المتقدّمة المشتملة على قوله (عليه السلام) «فان غسلته في ماء جار فرة 
واحدة» هذا كله في هذا المقام . 

وثانيهما: الاناء المتنجّس بالولوغ وأنه إذا غسلناه بالماء العاصى فهل يعتبر فيه 
التعدّد أو يكف فيه الغسل مرة ؟ وقد نسب القول بالتعدد إلى جماعة في المقام إلا أن 
الصحيح عدم الاعتبار كا أفاده الماتن (قدس سره) وذلك لما قدّمناه''' من أن موثقة 
عزن الاموة ايقسل" الاناء؟ الممشحين” ناذقة هر اك عيصة ببالماة القلدل عفان ع الما 
فيه وتفريغه لا يتحقق عادة إلا في القليل» وبها قيدنا المطلقات المقتضية للاجتزاء 
بالغسلة الواحدة في الماء القليل . 

وأمّا الغسل بالمياه العاصمة فقتضى إطلاق صحيحتق البقباق ومحمّد بن مسلم 
كفاية الغسل مرّة واحدة, ولم يرد عليهما ما يقتضى التقييد في الكثير ونحوه. فلا 
موجب لرفع اليد عن إطلاقهما حينئذ فى غير الماء القليل. نعم إذا بنينا على ان 


)000( في ص 0" 


الزنى في العدّة الرجعيّة ل ا 0 
نعم, لو علم كونها فى عدّة رجعية. وشك فى انقضائها وعدمه. فالظاهر 
الحرمة 0 وخصوصاً إذا أخبرت هى بعدم الانقضاء . 
ولا فرق بين أن يكون الزنا فى القبل أو الدّبر”". وكذا فى المسألة السابقة 
[87/74] مسألة ١؟:‏ من لاط بغلام فأوقب ولو بعض'" الحشفة!*) حرمت 
غلم اق ادا وان علك» ويتعه وان الولق وحمو !"اين غين فرق بين ويا 


)١(‏ لاستصحاب بقائها في العدّة؛ كما تقدم. 

) ذلك لهذى'الزنا عل كل عا بتحق واحت: لا مغل :ما عرفة بعبارة 
عن الوطء من غير استحقاق بالأصالة. وهو صادق على الوطء في الدبر على حدّ 
ا في القبل . 

*”) وهو مشكل. فإنٌّ النصوص المعتبرة الواردة في المقام ين 

”ابي الثقب ؛ وهو لا يتحقق بإدخال تام الحشفة خاصّة فضلاً عن 
إذتخال يفضنيا»وذلك لأن القب إمااهو غبارة غين "اناد التريسة .فق الى 
دلا فاق الخبايك ال قاء الذكو اورم ااقاريه. 00 

نعم» لما كان إدخال تام الحشفة موجباً لنبوت الحرمة قطعاً. لم يكن لنا حيص عن 
الالتزام مها. وأما إيجاب إدخال بعضها للحرمة فشكل جداً, ولا سه إن مقتضى 
عووعات: الخل هو الوا 

نعم , لو كان المستند في المقام هو مراسيل ابن أبي عمير وغيرها نما لا بجال 
للاعتّاد عليها سنداًء كان الالتزام بكفاية إدخال بعض الحشفة في ثبوت ال حرمة في 
حله. إذ إنها تتضمن ترتيب الحرمة على الإإيقاب وهو صادق على إدخال بعضها. 

() استدلٌ لذلك في كلماتهم بعدة روايات إلا أنّ أكثرها ضعيفة السند بالإرسال 
فلا محال للاعةاد عليها وإن كان مرسلها ابن أبي عمير وأضرابه. نعم. وردت في المقام 
روايتان معتبرتان: 

١‏ - معتبرة حماد بن عمان, قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل أت غلاماً 


(:) الحكم بالحرمة في هذه الصورة مب على الاحتياط . 


شرف ماعن اسمن امنياه لماكو واسباو نج عاط ا لواف و لبن بقوع الغورة 1017 :الجاع 
كبيرين او صغيرين!*١'!‏ او مختلفين . 


أتحل له أخته ؟ قال: فقال: «إن كان ثقب فلا 7). 

؟ - معتبرة إبراهيم بن عمر (عمان) عن أب عبدالله (عليه السلام) في رجل لعب 
بغلام. هل تحل له أمه؟ قال: «إن كان ثقب فلا»7". 

وهذه الرواية وإن كانت مروية بطريق الشيخ (قدس سرره) بإسناده إلى علي بن 
المسيو ديق فطنال«وكان الطريق هنا الا اا مير نطرا ان أن الشيخ (قدس 
سره) إنما تلق كتاب ابن فضال مع النجاشي عن شيخها ابن عبدون وطريقه هذا 
ضعيف أيضاً إلا أنه بعد أن يذكر طريقه هذا يذكر أنّ له إلى هذا الكتاب طريقاً آخر 
معتبراً وهو ما تلقاه عن شيخه محمد بن جعفر7". 

وحيث إن من غير الحتمل أن يكون ما تلقاه الشيخ (قدس سره) من ابن عبدون 
مختلفاً عم| تلقاه النجاشي (قدس سره) منه. كان وجود طريق معتبر للنجاشي إلى 
كناب ابن تتضال كافياً ى المحكه بيضحة .ما برويه الشيخ (قدسن شيرة)اعن كناب ابن 
فضال. وباقي رجال السند ثقات. فإنّ إبراههم بن عمر المذكور في السند هو البماني 
الثقة, وإبراههم بن عؤان المذكور في نسخة أخرى هو أبو أيوب الخزاز الثقة أيضاً. 

وعليه فالرواية معتبرة. 

ثم لا يخ أنّ هاتين المعتبرتين إِما تكفلتا بيان حرمة أم الموطوء وأخته من غير 
فوط طوعة عو الا اله ليس الااقتكال ف رمعا نضا بظرا للاولوية القطسة: 
حيك انبا أفرم نهنا فق الأخت؛ ولعدم القول بالفضل ويؤيك هنا «شعنعه عند 
مراسيل من الحكم بحرمتها أيضاً. 

)١(‏ الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الواطئْ كبيراً والموطوء صغيراً. وذلك 
لأخذ عنوان الرجل في الواطئ وعنوان الغلام في الموطوء في الروايات الواردة في 


(#) الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الواطئ كبيراً والموطوء صغيراً. 

.4 ح١0 كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 
.7/ كتاب النكاح. ابواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 1ح‎ ٠ الوسائل. ج‎ 6 
.111 رجال النجاشي : /ا0" ترجمة رقم‎ )9( 


ولا تحرم على الموطوء آَم الواطئ وبنته وأخته على الأقوى (". 
ولوكان الموطوء خنثى حرمت أمّها وبنتها على الواطئ, لأنه إمّا لواط أو زنا 
وهو حرم !"ا 


المقام. ولا سيا المعتبرتين اللتين كانتا هما العمدة في القول بالحرمة. وحيث إن من 
الواضح أنّ عنوان الرجل لا يصدق على غير البالغ. كما أنَّ عنوان الغلام غير صادق 
على من بلغ من العمر ثلاثين سنة أو ما قاربهاء فلا حال للقول بثبوتها عند وطء غير 
البالغ للبالغ. بل في مطلق فرض كون الواطئ غير رجل أو الموطوء غير غلام. 

ودعوى أن المراد من الرجل إنما هو مطلق الذكرء وإففا ذكر هذا العنوان في 
االصرض :ظرا رهق حاتي الراطل وم .ركذا الخال و بساني الغاام. 1 

غير مسموعة بعدما كان الحكم على خلاف القاعدة. ولم يثبت إجماع على ثبوت 
الحرمة حتى في فرض كون الواطئ صغيراً والموطوء كبيراً. إذن فلابدٌ من مراعاة 
تحقق العنوان في الحكم بالحرمة اقتصاراً على موضع النص, والرجوع في غيره إلى 
عَمَومَات الخل. 

)١(‏ لاختصاص النصوص بالواطئ؛ فإثبات حكمه لغيره قياس. واحةال رجوع 
الضمير في النصوص إلى الفاعل والمفعول معاً بحيث يكون معناها (حرّمت على كل 
منهما ام الآخر واخته) بعيد جداء بل لا مجال للمصير إليه بعدما كان السؤال عن 
الرجل اللاعب بالغلام فيكون الحكم مختصاً به لا حالة . 

(1)اسياق :هنا عند تعرضن الماتن (قدسش شره) مده المستالة أذ لزيا جالمرا: 
لا يوجب تحريم أمها وبنتها إل في الخالة والعمة. وعليه فلا تحال لإثبات الحرمة في 
وطء الخنثى كما هو الحال فها إذا كان الخنثى هو الواطئ, وذلك لعدم إحراز ذكوريته 
فلا يحرز صدق اللواط على الفعل الذي صدر منه أو الذي وقع عليه. 

نعم . لو التزمنا بثبوت الحرمة بسبب الزنا بالمرأة حرمت على الواطئ أم الموطوء 
بلا كلام» إذ إِنّْها حرمة سواء أكان الفعل لواطاً أم كان زنا. 

وأما حرمة البنت فقد يقال بعدم ثبوتهاء نظراً لعدم حصول العلم بالتحريم. وذلك 


6" ااا ا ا اا ا ا ا ا 0 شرح العروة م / النكاح 


إذا كان سابقاًكا مه 0 
والأحوط حرمة المذكورات على الواطىئّ وإن كان ذلك بعد التزويج 7" 


التي تحرم بالزنا إِنما هي التي تولدها الموطوءة من ماء غيره. إذن فلا تحرم البنت 
المواويدة من ماء التق لعدم اجران كونبا هنا للحلوظ: .يهن كا لا حرم يتا المولوةة 
بعار لتر اعد سراد كو بنتاً للمرأة المزني بها. 

تن لى حم الواط يكب تبعت الخرمة من حهة اليل الاجالن: 

اي 7 
حتى ولو كان الموطوء قد حمل بها من ماء غيره. وإن كان هذا الفرض لا تحقق له في 
الخارج. إلا في الخنثى المشكل التي تحمل من الغير وتحمل امرأة أخرى منه. إلا أن 
ندرة الفرض لا تمنع من شهول إطلاق الدليل له. ولا مقتضي لتقييده بما إذا كانت البنت 
مخلوقة من ماء الموطوء . 

وعلى هذا فتحرم بنت الخنتى على الواطئ بالعلم التفصيلي, إما لكونها بنت الملوط 
2 ؛ أو كونها ب: بنت المزني بها. 

)١(‏ وهو من سهو القلم, والصحيح كا يأق. 

(؟) الكلام في هذا الفرع يقع في مقامين: 

الأوّل: في اقتضاء هذا الفعل الشنيع لرفع الحلية الفعلية وعدمه. 

الثاني: في اقتضائه لرفع الحلية الشأنية ‏ الثابتة بأصل الشرع ‏ وعدمه. 

أما المقام الأوّل: فلا يخن أنّ الفرض وإن كان مشمولاً لإطلاق الحكم بالحرمة في 
النصوص, إلا أن هذا الإطلاق مقيد بما دلّ على أن الحرام لا يفسد الحلال. ففى معتبرة 
سعيد بن يسار: «إن ال حرام لا يفسد الحلال» ١١‏ ومثله معتدرة هشام بن الل 


() هذا من سبهو القلم والصحيح «كا يأتي», ثم إِنّه يأتي ما هو الختار من أنّ الزنا بالمرأة 
لايوجب تحريم أمّها وبنتها إلا في الحخالة والعمّة. وعليه فلا تحرم أمّ الخنثى وبنتها على الواطئ 
لعدم إحراز كونه ذكرا. 

.1 كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 1 ح‎ ٠٠ الوسائل. ج‎ )١( 

0 الوسائل. ج ٠‏ كتاب النكاح. ابواب ما يحرم بالمصاهرة. ب اح ٠‏ 


فإِنٌّ الظاهر من عدم الإفساد إِنما هو عدم ارتفاع الحلية الفعلية, فيكون مقتضاه أن 
اللواط الواقع زمان كون المرأة زوجة هذا الرجل وحلالاً له. لا يوجب حرمتها عليه 
بالفحل بوارتفاع الللية القغلية من .حين وقوع العمل الشنيع : 

ذعنانة أخرى نقو كان ادلتشرية المذكورالك :وان عائى قضض ةا ول فل ١‏ 
«الحرام لا يحرم الحلال» فكأنّ مقتضاه ثبوت الحرمة وارتفاع الحلية الفعلية بمقتضى 
الإطلاق في مفروض المسألة, إلا أن هذا الإطلاق غير سليم عن المعارض والمقيد, إذ 
قد دلت المعتبرتان اللتان تقدم ذكرهما على عدم ارتفاع الحلية الفعلية نتيجة لهذا 
الفعل الشنيع . ومن هنا فلا مجيص عن تقييد ذلك الإطلاق بهم والالتزام بعدم ارتفاع 
الحلية الثابتة بالفعل. 

هذا ولكن قد وردت في المقام رواية تدلّ على ارتفاء الحلية الفعلية إذا ما لاط 
الرجل بأخي زوجته. وهذه الرواية هي رواية ابن أبي عمير. عن بعض أصحابنا. عن 
أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يأتٍ أخا امرأته. فقال: «إذا أوقبه حرمت عليه 
المرأة» 37" , 

ودلالتها واضحة, إذ إِنْا ظاهرة في كون الفعل في زمان كون المرأة زوجة للرجل 
واتصافها بذلك, وقد حكم فيه الإمام (عليه السلام) بارتفاع الحلية الفعلية. ومن هنا 
يظهر فساد حمل المرأة على كونها زوجة له في السابق. 

نعم , هذه الرواية نظراً لضعف سندها بالإرسال لا يمكن الاعتاد عليهاء وبذلك 
فتكون النتيجة هو ما اخترناه من عدم ارتفاع الحلية الفعلية. 

وأما المقام الثاني : أعني اقتضاء اللواط بعد التزويج لرفع الحلية الشأنية. بحيث 
لايكون للزوج التزوج منها ثانياً فها لو طلقها بعد الفعل. وعدمه ‏ فقد ذهب جماعة 
منهم صاحب الجواهر (قدس سرره) إلى الثاني, محتجأ باستصحاب الجواز(". 

والظاهن أن مراده اقدس ميرة) مق الأبدمضحات اناه الاتتضحات تعلق 


.5 ح١0 كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 
الجوهر ا"‎ (3) 


ادي رهط لطي عدج اكوا او من احا وف 1 شام ف اع و باس و و اس شرح العروة / التتكاح 


خصوصاً إذا طلقه'*' وأراد تزويجها جديداً!". 


ينان أن للزروج قبل أن يرتكب هذا الفعل أن يطلق زوجته ثم يتزوج 207 فإذا 
ارتكي ذلك جو سدق نقاء المواز وعدمه كان متتطى استضجاب الجواز الثابت قبل 
الفعل هو الحكم الى الا 

الآ أن فا تذكرة (قدسن سير) لأ فكق المساعدة علية,.وذلك لأ نا ل تقول عنحية 
الاستصحاب التعليق, على ما تقدم بيانه في المباحث الأصولية مفصلاً. 

عل أثهالو عونا عن الاق وقلنا عع الايتديداي لعلف الال اعفان 
قاللقام. وذلك الوجوه الدليل غيل ازتفاح الكخلية: آلآ وهو إطلاق :ما دل عل :توت 
الحرمة بمجرد صدور هذا العمل الشنيع, فإنّ مقتضاه ارتفاع الحلية مطلقا ‏ الفعلية 
والشأنية ‏ غير أَنَا قد رفعنا اليد عنه في الأوّل نظراً لوجود الدليل الدال على عدم 
ارتفاعهاء فبق الإطلاق في الثاني حكياً إذ ليس في قباله شيء يعارضه. سوى ما 
يتوهّم من قوطم (علبهم السلام): «الحرام لا يحرم الحلال» إلا أَنْك قد عرفت أنه 
خصص بعتبرتي حماد بن عفان وإبراهيم بن عمرء الدالتين على ثبوت الحرمة في 
الفرض . 

إذن فلا مجيص من الالتزام بإيجاب اللواط للحرمة, ورفع الحلية الشأنية الشابتة 
بأصل الشرع فى المقام لا حالة. 

والحاصل أنه لابدٌ من التفصيل في المقام بين الحلية الفعلية والحلية الشأنية. حيث 
لاا تراتفع الأولى نتيجة للواط الزوج بأخي امرأته أو ابنهاء في حين ترتفع الثانية بذلك . 

)١(‏ وقد تقدم بيانه في المقام الثاني فخ التعليقة النمائقةو شيف عرفت ان لوال 
الزوج فى أثناء الزوجية موجب لارتفاع الحلية الشأنية. 

وأوضح من هذا الفرض حكناً ما لو وقع اللواط بعد الطلاق أيضاً. حيث يحكم 
بالحرمة فليس له أن يتزوج بها ثانيا بلا كلام. 

والوجه فيه ظاهرء فإنّ التزويج السابق الذي كان حلالاً قد مضى وقته ولا أثر له 


(:) لا بأس بترك الاحتياط في غير هذه الصورة. 


والأم الرضاعية كالنسبية. وكذلك الأخت والبنت27. 
والظاهر”*' عدم الفرق في الوطء'" بين أن يكون عن علم وعمد واختيار أو مع 


اذه وام بعد ذلك قاو بثامن خادة جد ونه وه كين انالعةه رمه المراه عليدنظرا 
لإطلاق الدليل. حيث لم يفرض فيه أَنّ المرأة لم تكن له حلالاً في السابق. 

والظاهر أَنّ الحكم مما لا خلاف فيه. فيكون هذا الإطلاق مخصصاً لقوهم (عليهم 
السلام): «الحرام لا يحرم الحلال». 

)١(‏ بلا خلاف فى ذلك إلا ما نسب إلى العلامة (قدس سره) فى القواعد من 
الانضكال كنذا بدعوى طهور الزوايات ى الننمية: 1 

غين آنه كوو هلد (قدمى تنوه ا اذ للازيقشن الاتتكالبق ارادة النسيية فت 
ترص وإنا الك عر الرشاعية لجل اول فل الدرصو بين رشان 
يحرم من النسب» فإنّ هذه الأدلة حاكمة على ما تقدمت. حيث تنزل الأم الرضاعية 
نتؤلة الذمالضمة + فى لما ها شق للسنسية: 

والحاصل أنّ الحكم بحرمة الرضاعية ليس من جهة مول أدلة التحريم لها مباشرة 
كي يرد ما ذكره (قدس سره). وإِعا هو من جهة التغزيل الثابت بأدلته. 

(1) وكأنّ الوجه فى ذلك هو القسك بإطلاق دليل الحرمة, حيث لم يقيد بالعلم 
وَالعضددو لحان 

إلا أن للمناقشة فيه يحالاً واسعاً. وذلك فإنٌ ظاهر التعبير ب «اللعب» و «العبث» 
المذكور في النصوص هو صدور الفعل عن علم منه, بحيث يكون على علم بِأنَّ من 
يلعب به غلام ومع ذلك يرتكب الفعل الشنيع , وإلا فلا يصدق عليه اللعب بالغلام . 

على أنّا لو تغزلنا عن ذلك وقلنا بصدق اللعب حتى مع الجهل والاشتباه. يكفينا 
حديث الرفع في عدم ثبوت الحرمة الأبدية بالنسبة إلى الخاطئ. 


() فيه إشكال بل منع . 
)١(‏ قواعد الأحكام ؟ : .١6‏ 


1" ا ع0 


الاشتباه. كما إذا تخيله امرأته. أو كان مكرهاًء أو كان المباشر للفعل هو المفعول27. 
ولو كان الوطوء ميناء:فق التخرض إشكال 111 
ولق نشنك فى تحقق الايقاب وعدمه. بنى على العدم!". 


فعلاً. وأما بعد ذلك فلابدٌ من حلية جديدة وهي غير ثابتة. لحرمة المرأة عليه نظراً 
لإطلاق الدليل. حيث لم يفرض فيه أَنّ المرأة لم تكن له حلالاً في السابق. 

ومن هنا يظهر ال حال في الإكراه؛ فإنّه وإن صدق على المكره أنه لعب بالغلام 
وفيظ يد ل ان الحرهة الناحة للعابث بالغلام ترتفع عن المكره بمقتضى حديث 
الرفع . 

فالحاصل أنّ الحكم بثبوت الحرمة في صورة الجهل أو الخطأ أو الإكراه مشكل 
جداً. بل مقتضى الأدلة هو عده ثبوتهاأ. 

)١(‏ فيه إشكال بل منع, باعتبار أنّ ظاهر النصوص الواردة في المقام إِمَا هو استناد 
الفعل إلى الفاعل, فإنَ موضوعها هو الرجل اللاعب بالغلام أو العابث به ولا يصدق 
هذا العنوان إلا إذا كان المباشر للفعل هو الفاعلء وأما في غير ذلك بأن كان المفعول 
هو المباشر بحيث لم يستند الفعل إلى الفاعل فلا تشمله النصوص. ومن هنا فلا مجال 
للحكم بالحرمة الأبدية فيه أيضاً. 

(1) أظهره عدم التحريى. لأنّ الحكم بالحرمة على خلاف القاعدة. حيث إن 
مقتضاها هو الحل والجواز مطلقا. وإنما خرجنا عنها فما إذا كان المفعول غلاما 
للدليل. وأما في غيره فالمرجع هو عمومات الحل. ومن هنا فحيث إن الغلام حقيقة 
في الحي خاصة ولا يطلق على الميت إلا يحازا. فلا موجب للالتزام بثبوت الحرمة 
توت 

(؟) لاستصحاب عدم تحققه. 


6 أظهر عدم التحريم. 


نكاح ابن الواطئ بنت الموطوء 5 


ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة١".‏ فلا بأس بنكاح 
ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أخته أو أمه. وإن كان الأولى!* الترك فى ابنته . 


)١(‏ بلا خلاف فيه بين الأصحاب. نظراً لعدم الدليل على حرمتهنٌ على غير 
الواطئٌ . 

(؟) لرواية موسى بن سعدان عن بعض رجاله, قال: كنت عند أبى عبدالله (عليه 
السلام) فقال له رجل: ما ترى في شابّين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام وللآخر 
جار أيتزوّج ابن هذا ابئنة هذا؟ قال: فقال: «نعم, سبحان الله لم لا يحل». فقال: 
إنه كان صديقاً له. قال: فقال: «وإن كان فلا بأس». قال: فإنه كان يكون بينههما ما 
يكون بين الشباب فإنه كان يفعل به. قال: فأعرض بوجهه ثم أجابه وهو مستتر 
بذراعه فقال: «إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوّج» وإن كان قد 
أوقب فلا يحل له أن يتزوّج»7". 

الات طميفة للد بالارسا ل :وعد "تيوت :وثاقة سونو بخ سعد أ ورد 
محمد بن علي الضعيف في الطريق . 

كا أن في دلالتها تأمّلاً أيضأً. حيث إِنّ من الحتمل أن يكون مرجع الضمير في قوله 
(عليه السلام): «وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوّج» هو الواطئ دون ابنه, فإنّه 
أقرب إليه من الابن. على أنه لم يفرض في هذا النص أن الذي يريد القزوّج من ابنة 
الآخر إمًا هو ابن الواطئ. حيث لم يذكر فيه إلا أَنّ ابن هذا يريد القزوّج من ابنة هذا 
من دون تحديد لذلك. 


ومن هنا فالاعةاد على هذا النص للحكم بالحرمة أو التوقف مشكل جدّاً. 


(:) ليس للأولويّة وجه يعتدٌ به. 
)١(‏ الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب ١١0‏ ح . 


1ك ملاتيي اقترك الغور 2107 الكات 


من المحرّمات الأبديّة التزويج حال الاحرام 
لايجوز للمحرم أن يتزوّج "١7‏ 


فصل 
من المحرّمات الأبديّة التزويج حال الإحرام 

)١(‏ بلا خلاف فيه يينهم. فقد دلت عليه جملة من النصوصء فق معتيرة محمد بن 
ينتوم عورف ون أقما ذا يعن متيل يع زنااد وهو حسداين حي عن الايد 
حمدء جميعاً. عن أحمد بن محمد بن أبى نصصر. عن المثنى. عن زرارة بن أعين وداود 
ابن سرحان. عن أبي غيداته (عليه السلام). 

وعن عبدالله بن بكير. عن أديم بياع الهروي, عن أب عبدالله (عليه السلام) في 
حديث - قال: «وا حرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحلّ له أبدأ» (". 

وهذه الرواية بطريقيها معتبرة. وذلك فلأن الطريق الأوّل وإن كان فى أحد طريقيه 
سهل بن زياد. إلا أنّه لا يقدح شيئاً بعد أن كان الطريق الآخر له صحيحاً؛ فإنٌّ المنى 
المذكور فيه إما هو ابن الوليد وإما هو ابن عبدالسلام, فإنٌّ البزنطي قد روى عنههما عن 
زرارة في غير هذا الموضع أيضاً. وكلاهما ثقة ولا بأس بها على ما ذكره الكشي عن 
ا معو اف 1 

وأما الطريق الثاني فهو معتبر أيضاً. فإنّ أديم بياع الهروي إِنما هو أديم بن الحر 
المعروف بالحذاء وهو ثقة. 

فالنتيجة أَنّ هذه الرواية على الطريقين معتبرة, على أن الشيخ (قدس سره) قد 
روى هذا النص بطريقه المعتبر عن أديم بن الحر الخزاعي 7". 
)١(‏ الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاحء أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب ١7ح .١‏ 


(؟) رجال الكشى: 3178 رقم 177. 
(5) التبذيب 509:6 ح 1177. 


تطهير إناء الولوغ ا ا 1 1 10000010 


نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه. بل لا يخلو عن قوة والأحوط التثليث حتى 
فى الكثير (, 


صحيحة البقباق مشتملة على كلمة «مرتين» بعد قوله «ثم بالماء» كما نقله المحقق 
(قدس سسره) كان اللازم اعتبار التعدّد حتى فى الغسل بالمياه العاصمة, لاطلاق 
الصحيحة وعدم اختصاصها بالماء القليل» ولكن الزيادة لم تثبت كما مر إذ لا اثر منها 
في الجوامع المعتبرة والكتب الفقهية. وتعين الأخذ بالزيادة عند دوران الأمر بين 
احةالي الزيادة والنقيصة, نظراً إلى أن احقال الغفلة فى طرف الزيادة أضعف وأهون من 
احتّاها في طرف النقيصة, لأن الناقل قد يغفل فيترك )| 
فيزيد فهو احتال ضعيف - لو تم فائما هو في الموارد التي كان احقال الغفلة في طرف 
الزيادة ضعيفاً وأهون, وأما إذا كان احتال الغفلة والاشتباه في طرف الزيادة أقوى 
وآكد كا فى المقام لتفدد الحقّى فى نقلها فلا وجه لتعيّن الأخذ بالزيادة بوجه: والحقّق 
(اقدس سره) وإن كان من أجلاء أصحابنا إلا أن تفرده في نقل الزيادة يؤكد احقال 
الغفلة في نقلها. إذن لا مثبت للتعدد فى غسل الاناء لين بالولوغ بالمياه العاصمة . 

)١(‏ ما أفاده (قدس سره) في هذه المسألة مناقض صبريم لما مد منه (قدس سره) 
في أوائل الكتاب من جعله التعفير في الولوغ من شرائط التطهير بالماء القليل؛ إلا أنه 
في المقام ذهب إلى اشتراطه في الغسل بالكثير أيضاً. وهما أمران متناقضان وقد أشرنا 
إلى المناقضة أيضاً هناك والصحيح ما أفاده في المقام. وذلك لاطلاق صحيحة البقباق 
وعدم اختصاصها بالماء القليل. فالتعفير معتبر في كل من الغسل بالماء الكثير والقليل. 

وأَمّا الغسل بالمطر فهل يعتبر فيه التعفير أيضاً أو لا يعتبر؟ مقتضى مرسلة الكاهللى 
كل فى .يراه ماء المطر .ققد .طهر 137 عدم اغتباره: فق الفسلل بألمطر لزلالتيا على 
كفاية يحرّد الرؤية في تطهير المتنجسات سواء أكان المتكّس إناء الولوغ أم غيره. 
ومقتضى صحيحة البقباق المتقدّمة!" اعتباره مطلقاً حتى في الغسل بالمطر. فهما 


.6 أبواب الماء المطلق ب 7 ح‎ / ١87 :١ الوسائل‎ )١( 
.غ١ في ص‎ 5) 


التزويج حال الإحرام اي 0 0 00 


امرأة محرمة أو محلة 7" سواء كان بالمباشرة, أو بالتوكيل مع إجراء الوكيل العقد 
حال الاحرام!" سواء كان الوكيل نحرماً أو تحآد "١‏ وكانت الوكالة قبل الاحرام أو 
حاله ). وكذا لو كان بإجازة عقد الفضولى الواقع حال الإحرام. أو قبله مع 
كونها حاله بناء على النقل. بل على الكشف الحكمى. بل الأحوط مطلقا. 


ومن هنا فلا حاجة لتصحيح الاعقاد على هذه الرواية بدعوى انجبارها بعمل 
المشهور على ما نسب إلى بعضهم -فإِن الرواية بحد ذاتها معتبرة ولا حاجة ها إلى 
الانجبار. 

وفي معتبرة يونس بن يعقوب, قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحرم 
يقزوجء قال: «لاء ولا يزوج الحرم الحل»7". 

وفي معتبرة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: سمعته يقول: 
«ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج حلخ 0 

فإنٌ هذه النصوص المعتبرة وغيرها دالّة على عدم جواز التزوج حال الإحرام. 

)١(‏ لإطلاق النصوص المتقدمة, حيث لم يرد في شيء منها تقييد عدم الجواز بما إذا 
كانت الراه مره ارضا. ظ 

(1) وذلك لاستناد العمل إليه. وحيث إِنّه فى حال الإحرام فيصدق عليه أنه قد 
تزوج فى ذلك الحال. 

(؟) فإن العبرة إما هي بالموكل حيث يستند الفعل إليه. 

(4) إذ لا أثر لزمان الوكالة, بعد أن كان العقد الصادر من الوكيل والمستند إلى 
الموكل واقعاً فى زمان إحرامه. 

(0) سواء أقلنا بالنقل. أم قلنا بالكشف الحكني, أم قلنا بالكشف الحقيق, أم قلنا 
بالاتقلاب, وإن كان الأخير غير معقولء إذ الذي لم يكن موجوداً في ظرفه لا ينقلب 
ولا يكون موجوداً في ذلك الظرف. وهذا القول ‏ أعني ثبوت الحكم مطلقاً ‏ هو 


.5 ح7١ كتاب النكاح . أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب‎ ٠٠ الوسائل. ج‎ )١( 
.1 ح‎ ١4 الوسائل. ج ؟١ كتاب الحج, أبواب تروك الاحرام. ب‎ )1( 


ادق اي م م وده ا ترق العووة :101 ار لكا 


ولا إشكال في بطلان النكاح في الصور المذكورة7". 
وإن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبدأ”"" 


الصحيح , وذلك لاستناد الفعل بالإجازة إليه. فيصدق عليه أنّه قد تزوج حال 
الابعراء فتتعله التصوصى التقدجة: 

وهذا الحكم بناءً على الأولين واضح. فإِنّ الكشف الحكني نقل في الحقيقة يقتضي 
ثبوت الحكم من حين الإجازة, غاية الأمر أنّه يختلف عنه في ثبوت مضمون العقد 
إذ أنّه على النقل يثبت من حين الإجازة, وأما على الكشف الحكمي فيثبت من حين 
وقوع العقد. ويحكم بترتيب الأثر من حين العقد. وأما بناءَ على الكشف الحقيق فلآن 
الزوجية وإن فرضت كونها من السابق. إلا أن استنادها إلى المجيز بحيث يقال إِنه 
تزوج بها إنا يكون من حين الإجازة. وأما بناءً على الاتقلاب فالأمر فيه كالأمر في 
الكشف الحقيق. حيث يكون استناد الزوجية إليه من حين الإجازة. 

والحاصل 3 استناد الزوجية إلى المجيز لما كان من حين الإمضاء والإجازة. حكم 
بالبطلآن وتبوت الحرنة الايدية غل التقادسن الازيعة كلها . 

)١1(‏ كما تقتضيه جملة من النصوص المعتبرة. على ما سيأتي بيانها. 

(1) الروايات الواردة في المقام على طوائف ثلاث : 

الأول:دما ندل عل الخرمة الأدية نطلا 

الثانية : ما دل على عدمها 00 

الثالثة: ما تضمن التفصيل بين صورق العلم والجهل . 

أما الطائفة الأولى, فكتعتبرة أديم بن الحر الخزاعي عن أب عبدالله (عليه السلام) 
قال: «إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فق ابينيما ولأ يتعاودان) ١‏ 

ومثلها رواية إبراهيم بن ا حسن عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: «إِنّ المحرم إذا 
تزوج وهو حرم فرّق بينه ثم لا يتعاودان أبدأ ". 


)١(‏ الوسائل. ج ؟١‏ كتاب الحج. أبواب تروك الاحرام. ب 6١ح‏ ؟. 
(؟) الوسائل. ج ؟١‏ كتاب الحج. أبواب تروك الاحرام. ب 6١ح .١‏ 


إلا أن إبراهيم بن الحسن لما كان مجهولاً. فلا محال للاعتاد على روايته. 

وأما الطائفة الثانية. فكمعتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام). قال : 
«قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل ملك بضع امرأة وهو حرم قبل أن يحل 
فقضى أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئاً حتى يحل , فإذا أحلّ خطبها إن شاء, وإن 
قاء أهلها زوعوه نان شافوا 1 يزوجوي "ا بودلالتا عل جوان التزوع يكبا تانيا 
راشع 

وأما الطائفة الثالثة. فكئعتيرة أديم بن ال حر عن أب عبدالله (عليه السلام) -في 
حديث - قال: «والحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحلٌ له أبدأ»7". 

ومن الواضح أنّ النسبة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية إِنما هي التباين. إِلَا أن 
نسبة الطائفة الثالثة إلى الطائفة الثانية هي نسبة الخاص إلى العام؛ فتكون مخصصة 
لعمومها لا حالة, وبذلك فتنقلب النسبة بينهم| وبين الطائفة الأولى فيخصص الحكم 
بالحرمة الأبدية في الأولى بصورة العلم, نظراً لدلالة الطائفة الثانية ‏ بعد تخصيصها 
بالطائفة الثالتة على جواز التزوج منها ثانياً في صورة الجهل. 

على أنّا لو فرضنا عدم وجود الطائفة الثانية. كان القول باختصاص الحرمة 
الأبدية بصورة العلم متعيناً أيضاً وذلك لوجود الطائفة الثالئة, فإنّ تقييد الحرمة في 
معتبرة أديم بصورة العلم يقتضي ذلك حتى وإن لم نقل بمفهوم القيد. والوجه فيه 
ما ذكرناه غير مرة من أن ذكر القيد إِنما يكشف عن عدم ثبوت الحكم مطلقاً. وإلا 
لكان ذكره لغواً بحضاً. 

بل لو فرضنا عدم وجود هذه الطائفة أيضاً. لكان الحكم بالحرمة مختصاً بصورة 
العلم أيضاً. وذلك لصحيحة عبدالصمد بن بشير عن أبي عبدالله (عليه السلام) حيث 
ورد فبها: «أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه»7". 


.7 ح١0 الوسائل. ج ؟١ كتاب الحج. أبواب تروك الاحرام. ب‎ )١( 
.١ تقدّمت في ص 5817 ه‎ )'( 
.7 كتاب الحج, أبواب بقية كفارات الاحرام. ب 8 ح‎ ١١ الوسائل. ح‎ )*( 


1" 000 ااال 


سواء دخل بها أو لا('". وإن كان مع الجهل مها م تحرم عليه على الأقوى 7" دخل 
بها أو لم يدخل '" لكن العقد باطل على أي حال !*) بل لو كان المباشر للعقد حرماً 
بطل وإن كان من له العقد تحاة!. 

ولو كان الزوج محلاً. وكانت الزوجة تحرمة, فلا إشكال في بطلان العقد0". 
لكن هل يوجب الحرمة الأبدية؟ فيه قولان, الأحوط الحرمة بل لا يخلو عن 
قوة". 

ولا فرق في البطلان والتحريم الأبدي بين أن يكون الاحرام لحج واجب أو 


فالنتيجة أنّ القول بالتفصيل بين صورة العلم والجهل ‏ على ما ذهب إليه المشهور 
ويقتضيه الجمع بين الأخبار ‏ هو الصحيح وإن خالف فيه المرتضى وسلار على ما في 
الوا 

)١(‏ لإطلاق الأدلة. حيث لم يرد في شىء منها التقيبد بالدخول. 

ولا ابيا قن قدا روي ربك الكل زات المكذونها كاذ ابني| مر ضوع 
خاص ومستقل عن الآخر. فلا موجب لتعدي الحكم الثابت لأحد الموضوعين إلى 
الاآخر. 

(9) ضرفت 

(؟) لاطلاق صحيحة محمد بن قيس. 

(؛) لاطلاق ما دلّ على البطلان. 

(0) لصحيحة يونس بن يعقوب ومعتبرة عبدالله بن سنان المتقدمتين. 

(1) نظراً لبطلان عقد الحرم. من غير فرق بين كونه رجلاً أو امرأة. 

(0) وذلك فلأن الروايات الواردة في المقام وإن كان بعضها وارداً فى قضية 
شخصية, إلا أنّ أكثرها يتضمن إثبات الحكم للعنوان الوصني أعني الحرم ‏ وأنّه 
لا يتزوج ولا يزوج. ومن هنا فلا يفرق في الحكم بين كون المتصف بذلك العنوان 
رجلاً أو امرأة. إذ الحكم لما كان ثابتاً الموضوع معيّن هو العنوان الوصني, كان الحكم 
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كون الرّوجة محرمة ل 
ثابتاً لجميع الأفراد المتصفة بذلك العنوان, نظير القصر والإفطار الثابتين للمسافر أو 
الإإقام الثابت للحاضر. فإِنّهِ لا يفرق فى الفرد المتصف بذلك العنوان بين أن يكون 
رجلاً أو امرأة, على ما هو واضح . 

ولذا حكم الأصحاب ببطلان عقد المحرمة. والحال أنه لم يرد فيه بخصوصه ولا 
نص ضعيف, فإنّه ليس ذلك إلا لشمول لفظ احرم لما على حد سواء.ء فإذا ثبت هذا 
في الحكم بالبطلان ثبتت الحرمة الأبدية أيضاً لا حالة. فإنّ موضوعههما واحد وهو 
عنوان الحرم فإن كان هو أعمّ من الرجل والمرأة لزم الحكم بثبوت الحرمة كما ثبت 
البطلان. وإن كان هو مختصاً بالرجل فلا موجب للحكم ببطلان عقدها إذا كانت 
حرمة. وحيث إنّ الأصحاب قد التزموا ببطلان عقدها كشف ذلك عن عموم 
الموضوع للما. 

ويؤيد ما ذكرناه بقاعدة الاشتراك بين الرجل والمرأة في التكليف. فإِنّ نسبة 
التزويج إليهما واحدة إذ أَنّه من العناوين المتضايفة لا يصدق إلا بالطرفين كالأخوة 
وعليه فإذا كان التزويج محرما بالنسبة إلى الزوج كان محرما بالنسبة إلى المرأة أيضا. 

وما ذكرناه يظهر فساد دعوى أن الحرّم على الرجل لما كان هو التزوج بالمرأة 
وكان هذا الأمر غير مكن في جانب المرأة حيث إِنّْها لا تقزوج بالمرأة» ونتيجة لذلك 
لم يتحد الموضوع, لم يمكن القسك فيه بقاعدة الاشتراك. 

ووجه الفساد هو 3 التزويج معنى واحد. ونسبته إلها عللى حد سواء. نعم , هما 
يختلفان فيه بحسب الخنصوصيات الخارجية. فإن تزويج الرجل إنما يكون بتزوجه 
من المرأة. في حين إِنّ تزويج المرأة إنما يكون بتزوجها من الرجل. إلا أن ذلك لا يعني 
اختلاف معنى التزويج وكوون السينه البين] دلق . 

والحاصل إِنّ نسبة التزوج إلى كل من الرجل والمرأة لما كانت واحدة. لم يكن 
هناك مانع من القسك بقاعدة الاشتراك. على أنّا بعد إثبات الحكم - ببيان أن الحكم 
وارد على العنوان الوصني وهو يصدق على كل من الرجل والمرأة في غنىّ من القسك 
بقاعدة الاشتراك . 


لكا نعو اسن وجو رن بو ل راسم ود ود وا و اي د شرح العروة / النكاح 


مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة١".‏ ولا فى النكاح بين الدوام والمتعة ('). 
[97/19] مسألة :١‏ لو تزوج فى حال الاحرام مع العلم بالحكم. لكن كان 
غافلاً عن كونه محرماً أو ناسياً له. فلا إشكال في بطلانه”" لكن فى كونه محرماً 
أبداً إشكال !) والأحوط ذلك20). 
[78/] مسألة ؟: لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الاحرام 
بالقزويج فى التحريم الأبدى”' فلا يوجبه وإن كان مع العلم بالحرمة والعمد. 
[1/ال] مسألة ": لو تزوج في حال الاحرام؛ ولكن كان باطلاً من غير 


)١(‏ لإطلاق الدليل. حيث يتحقق الإحرام بكل ذلك. 

(0) إذ يصدق التزوج في حال الإحرام بكل منهما. 

(7) لاطلاق الدليل, حيث ل يعتبر فيه العلم. 

(؛) والظاهر أنه لا وجه له. والسرّ فيه أن موضوع الحكم بالتحريم في الأخبار 
ليس هو العلم بالكبرى الكلية. وإنا الموضوع هو العلم بالحرمة بالإضافة إليه بحيث 
يعلم أنه حرام عليه ولما كان هذا العنوان غير متحقق في حق الغافل والناسي باعتبار 
أنهيتوفن بغل الغلم يكوه رما والمفروطن عدمة'فلا وجح للقول يتبوت الحرمة 
الابدية عليه. 

(0) لعدم الدليل عليه. مضافاً إلى عموم ما ورد من أنّ «الحرام لا يحرم الحلال». 
على أن ما دلّ على وجوب الكفارة وفساد الحج أو العمرة ووجوبه في القابل!" 
يقتضي عدم ثبوت الحرمة الأبدية. إذ إِنْا لما كانت واردة في مقام بيان وظيفة المكلف 
عند صدور هذا الفعل حال الإحرام. كان عدم تعرضها إلى بيان الحرمة دليلاآً على 
عدم ثبوتها. بل إن مقتضى ما ورد في بعض الأخبار من وجوب التفريق بين الزوجين 
عند إتيانها بالحج من القابل في مكان صدور الفعل منهما'' هو بقاء الزوجية وعدم 
حرمة الزوجة على الزوج بما صدر منهما. 


)2 لا بأس بتركه . 
.0١(‏ (؟) الوسائل. ج ١‏ كتاب الحج. أبواب كفارات الاستمتاع..ب 7, 4. 


بطلان التزويج من غير جهة الاحرام اا اااي ةي زذ ذ 2 00010201252 0 اا 


جهة الاحرام -كتزويج أخت الزوجة أو الخامسة هل يوجب التحريم أو لا؟ 
الظاهر ذلك (*72) لصدق التزويج. فيشمله الأخبار. 


)١(‏ تقدّم الكلام في نظير هذه المسألة في المسألة الأولى من الفصل السابق. وقد 
تقدّم منه (قدس سره) التوقف فيها كا تقدم منّا الحكم بعدم ثبوتها. حيث استظهرنا 
من الأخبار كون البطلان والتحريم ناشئين من تلك الجهة المذكورة في النص أعني 
الإحرام في المقام ‏ بحيث لولاها لحكم بصحة العقد وثبوت الزوجية, وإلا فلو كان 
البطلان ناشئاً من جهة أخرى غير وقوع العقد في حال الإحرام لما كان لوقوعه في 
تلك الحالة أثر. 

إذن فلا بدٌ فى الحكم بالبطلان وثبوت الحرمة الأبدية من كون العقد صحيحاً من 
جميع الجهات عدا وقوعه في ذلك الحال, ولا منافاة بين هذا الذي ذكرناه وبين الالتزام 
بوضع الألفاظ للأعمٌ من الصحيح والفاسد. فإنّ ما ذكرناه هنا إنما هو للانصراف 
العرفي . 

تعوى لواكان القباذ مدا إل أمروق كل متنا وم اد و عفد ذانه دكن لو 
تزوج بالمعتدّة حال الإحرام ‏ أوجب ذلك الحرمة الأبدية قطعاً وبلا إشكال نظراً 
للأولوية القطعية, فإنّ كلا منهما إذا كان موجباً لها مستقلاً عن الآخر. فإيجابه لها 
منضماً إلى الآخر يكون بطريق أولى. 

ويؤيدها رواية الحكم بن عتيبة؛ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن محرم 
تزوج امرأة في عدّتهاء قال: «يفوّق بينهما ولا تحلّ له أبدأ»(". فإِنّها وإن كانت 
واضحة الدلالة, إلا أنَّ سندها لما كان ضعيفاً فلا يمكن الاعقاد عليها. نعم لا بأس 
بجعلها مؤيدة للحكم. 
(:) فيه إشكال. والأظهر عدم التحريم. وقد مر منه (قدس سسره) الإشكال في نظيره في الفصل 


السابق. 
)١(‏ الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب ١7‏ ح .١0‏ 


0" الح ا اب وما واد مج ام لقاو تعن قري االعرووة 187 راكاج 


نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان. بحيث لا يصدق عليه القزويج. لم 
يوجن 


[7 مسألة 4: لو شك في أن تزويجه هل كان فى الاحرام أو قبله؛ بنى 
على عدم كونه فيه!" بل وكذا لو شك فى أنه كان فى حال الاحرام أو بعده, 


ثم لا يخ أنّ فى هذا الفرض أيضاً لابن من فرض صحة العقد من غير هاتين 
الخيشيوى وال قاذ فحمب الحقد قورت الررفة ال بدي 

)001( 000 لما تقدم. 

(؟) لاستصحاب عدم الإحرام إلى حين العقد الواقع في الخارج. حيث ذكرنا في 
حلّه من المباحث الأصولية أنّ جريانه لا يختص با إذا كان تاريخ أحدهما معلوماً 
وتاريخ الآخر مجهولاً. بل يجري حتى ولو كان تاريخهما معأ بجهولين أيضاً. ومقتضاه 
الحكم بالصحة وعدم ترتب الحرمة الأبدية عليه في المقام . 

ولا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم وقوع العقد قبل الإحرام إذ لا 
أثر للثاني, باعتبار أنه لا ينبت تأخر التزويج عن الإحرام ووقوعه حاله إلا بالملازمة 
العقلية . فيكون من الأصول المثبتة ولا نقول بحجيتها . 

عن الدالة اثر الاستضحاب :نذا أو اما نقلة اثر لاقبابت "العا رضن له وعناتييه 
وذلك لوجود دليل حاكم عليه هو أصالة الصحة الثابتة بالسيرة القطعية. وما ورد في 
بعض النصوص المعتبرة من قوله (عليه السلام): «كلّ ما شككت فيه نما قد مضى 
فأمضه كا هو» ١‏ فإنّ مقتضاها الحكم بالصحة فيا إذا كان الشكٌ في افتقاد العقد 
لشرط شرعي أو اقترانه بمانع كذلك بعد إحراز قامية أركانه. 

ومن هنا فالمتعين في المقام هو الحكم بالصحة وعدم ترتب الحرمة الأبدية عليه 
سواء أقلنا بجريان الاستصحاب مطلقاً أو فى بعض الصورء أم قلنا بعدم جريانه 
كذلك. ثبت له معارض أم لم يثبت. 


)١(‏ الوسائل. ج 8 كتاب الصلاة, أبواب الخلل الواقع في الصلاة. ب "3" ح ؟. 


التزويج حال الاحرام 5 بعده ا ا مم ل ا 181 
على إشكال!*272". وحينئذ فلو اختلف الزوجان فى وقوعه حاله؛ أو حال الاحلال 
سابقاً أو لاحقاً. قدّم قول من يدعى الصحة”"من غير فرق بين جهل التاريخين 
أو العلم بتاريخ أحدهما”". 

نعم, لو كان حرماً. وشكٌ في أنّه أحلّ من إحرامه أم لا. لايجوز له التزويج 
فإن تزرّج مع ذلك بطل وحرمت عليه أبداً. ىا هو مقتضى استصحاب بقاء 
الاحراه!؟). 

(1) لكنة ميف بدا ان مقضئ استضحاب بقائة خرما ال ين العقد-مطلقاً 
سواء أغلم يتارع أحدهما أو جهل بالتاريخين معاً. وإن كان هو الحكم بفساد العقد 
وترتب الحرمة الأبدية عليه باعتبار أنه لا يعارض بأصالة عدم وقوع العقد حال 
الأتخرام لكونه من الأضول المنبتة+ حي لا تنيت كون 'العقة فى خين: يخال الاحرام إلا 
بالملاقية النقلنة ولانقول حجحيفاب له 11 هذا الاستصحات ل ادر لدو انظرا لكوه 
حكوماً لأصالة الصحة, فإنّ مقتضاها الحكم بالصحة فى المقام وعدم ترتب الحرمة 
الأبدية عليه. سواء أجرى الاستصحاب أم لم يجر. 

والحاصل أنه لا فرق فى الحكم بين هذه الصورة والصورة السابقة. حيث إن 
مقتضى الاستصحاب -فضلاً عن أصالة الصحة ‏ فيها هو الحكم بالصحة وعدم 
ترتّب الحرمة الأبدية على العقد الواقع في الخارج. 

(5) حيث عرفت أنّ ذلك لا يؤثر في جريان الاستصحاب. فضلاً عن أصالة 
الفيع 

(؛) فإنَّ به يحرز موضوع الحكم أعني كون القزوج حال الإحرام ‏ فيقرتب عليه 
الحكم لا محالة. ومن هنا يتضح أنه لو شك في كونه محرماً أو محلا بالفعل. جاز له 
التزوّج ويحكم على ذلك العقد بالصحّة, لاستصحاب عدم كونه محرماً. 


(8) لكنه ضعيف . 


ك1 ابا قر العو 2171 الذكات 


[/1] مسألة 0: إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحكم والموضوع., ثم 
انكشف فساد إحرامه. صح العقد ولم يوجب الحرمة١"'.‏ نعم, لو كان إحرامه 
صحيحاً. فأفسده ثم تزوج, ففيه وجهان!*7": من أنه قد فسد. ومن معاملته 
معاملة الصحيح في جميع احكامه . 

[5/ا] مسألة 7: يحبوز للمحرم الرجوع فى الطلاق في العدّة الرجعية7". 


)١(‏ لأنّ الحكم مترتب على الإحرام لا على اعتقاده ذلك. 

(0) أظهرهما الثاني إذا كان الافساد بالجماع أو نحوه على ما ذهب إليه المشهور - 
لأنْه لما كان مأموراً بإتمام الحج. كان معنى ذلك بقاءه على إحرامه وعدم جواز 
ارتكاب أي محرم من محرماته إلى أن يفرغ من أعمال الحج , وعليه فإذا تزوج في ذلك 
الحجين حكم على العقد بالفساد وترتبت عليه الحرمة الأبدية. لصدق التزوج في حال 
الاحرام عليه. 

وهذا بخلاف ما إذا كان الإفساد بغير الجماع -كا لو ترك بعض أركان الحج عمداً 
كالطواف والسعى ‏ فإن الأظهر فيه هو الحكم بالصحة وعدم ترتب الحرمة الأبدية 
عليه وذلك: اكمس عع يطات الالسراء فين انل قط إل كوو للع رايا 
ارتباطياً فإذا لم يتعقب الإحرام سائر الأفعال حكم ببطلانه واعتبر كالعدم. ومن هنا 
فلا يكون التزويج الواقع في الخارج في علم الله سبحانه وتعالى تزويجاً في حال 
الإحرام وإن تخيل الزوج ذلك. 

والحاصل أن الفساد في مورد الجاع يغاير الفساد في غيره. إذ في الثاني ينتفي 
موضوع الحكم أعنىي وقوع العقد في حال الإحرام ‏ بخلاف الأوّل. 

(5) لما عرفت غير مرة من أنّ المرأة فى أيام العدّة الرجعية زوجة حقيقية وأنّ 
الزوجية لا ترتفع إلا بانتضاء النتق قله فلا يكون الرجوع إلا إيطالاً. للطلاق 
المنكدا والقاءو هن الث ضيف تيعير اللاوئسية الأزل يغبا ومن شا انلا ماه 


(:) أظهرهما الثاني فما إذا كان الإفساد بجماع أو نحوه. وأمّا إذا كان بترك أعمال الحج أو العمرة 
بحيث لا يتمكن من الإتيان بها بعد ذلك فالأظهر هو الأول. 


6 شعو اسح طاو مرووو خا نه اااقميي و تسيو لقاري الغرر لن ار الطيارة 

[١1؟8]‏ مسألة :١5‏ في غسل الاناء بالماء القليل يكى صب الماء فيه وإدارته 
إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات. كما يكف أن ملأه ماء ثم يفرغه 
تلاك فدات 37 
متعارضتان في غسل إناء الولوغ بالمطر والنسبة بينهما عموم من وجه. 

فقد يقال حينئدذ بعدم اعتبار التعفير في الغسل بالمطرء نظراً إى 91 المتعارضين 
يتساقطان بالمعارضة ., ومعه لا يبق هناك ما يقتضى التعفير في الغسل بالمطر ويكفى فى 
الك يعدم لمحو عد الذائل علي اى بيجع الرسالة قل السسيعة من بشية إن 
دلالتها بالعموم ودلالة الصحيحة بالاطلاق. والعموم متقدم على الاطلاق عند 
المعارضة, والنتيجة على كلا التقديرين عدم وجوب التعفير في الغسل بالمطرء هذا. 

ولكن الصحيح أن الولوغ يعتبر التعفير فيه حتى إذا غسل بالمطر وذلك أمّا أَوَلاً: 
فلأجل أن الرواية ضعيفة بارساطاء ولا يعتمد على المرسلة بوجه فالصحيحة غير 
معارضة بشىء . 

وأمّا ثانياً. فلأن الظاهر من المرسلة أنها ناظرة إلى بيان أن الغسل بالمطر لا يعتبر 
فيه انفصال الغسالة. وإن شئت قلت: إن التطهير بالمطر لا يعتبر فيه الغسل, لأنه لغة 
متقوم بخروج الغسالة وانفصاا فلا غسل بدونه. ومن هنا اعتبرناه في التطهير بكل 
فى التاء القليل والكتير:بوالدرسيلة ذلسا غدل أن المطر يكف رؤيته في تطهير 
المتنجّسات من غير حاجة إلى غسلها وإخراج غسالتها. 

وأَمّا أن التعفير أو غيره من الشرائط المعتبرة في التطهير بغير المطر لا يعتبر في 
التطهير به. فدون استفادته من المرسلة خرط القتاد. وعليه فالتعفير معتبر في إناء 
الولوغ مطلقاً بلا فرق في ذلك بين الغسل بالماء القليل والغسل بالكثير أو المطر أو 
لهاع اماف 

)ةق هونقة عداو المتقدية!" الآمر بشتحريك الاناء عدن تطييره بعد فضت الماء 
فتووين هنا رق كاف فق أ قوب اللاسفل للاموطوضية وتطبي الأناء ؟ 


)001 في ص -. 


رجوع امحرم في العدة الرجعيّة ب و ا و ا 2807 
وكذا تملك الاماء (). 
[8/6] مسألة /: يحبوز للمحرم أن يوكل حلا في أن يزوجه بعد إحلاله ". 


أخبار المنع لعدم صدق عنوان القزويج عليه. 

ومن هنا يتضح الحال في المقام بناءً على ما ذهب إليه المشهور من أنّ المرأة في أيام 
العدّة نا هي بحكم الزوجة. فإنّ الرجوع لا يقتضي إلا فسخ الطلاق المقتضي لارتفاع 
الزوجية وإعادة الزوجية السابقة؛ فلا يصدق عليه عنوان القزوج ‏ نظير ما هو ال حال 
في فسخ البيع حيث لا يقتضي إلا إعادة الملكية السابقة من دون أن يصدق عليه 
عنوان القنراء ىفلا تشملة أخبار المع : 

وهذا الحكم لا يختص با إذا كان الرجوع في العدّة الرجعية, بل يجري بعينه في 
العدّة البائنة أيضاً فما إذا جاز له الرجوع. كما لو رجعت المرأة في البذل في الطلاق 
الخلعي فإنّه يجوز له حينئذ الرجوع, فإذا رجع وهو محرم حكم بصحته من دون أن 
تقرتب عليه الحرمة الأبدية, نظراً إلى عدم صدق التزويج عليه باعتبار أَنّه كالفسخ 
اغادة الأروية السابقة: 

)١(‏ لأنّ الممنوع في النصوص إنما هو القزويج. وحيث إِنّ اهلك بكلا قسميه 
الاختياري والقهري أمر مغاير له ومختلف عنه, فلا وجه لإثبات حكيه له. هذا 
مضافاً إلى دلالة صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه 
السلام) صريحاً عليه قال: سألته عن الحرم يشتري الجواري ويبيعها. قال: «نعم»7". 

(؟) إذ الممنوع إنما هو التزويج حال الإحرام. وأما التوكيل فيه حاله فلم يدل دليل 
على المنع . 

نعم . قد يتوهّم بطلان مثل هذه الوكالة نظراً لاعتبار سلطنة الموكل على العمل 
بالقحل يفيك الدا لين لداذلك لكوت متوع معد عترها وفعت الو كاله يطل لان 
من ليس له السلطنة على شيء ليس له تسليط الغير عليه. 

إلا أنه مندفع بعدم الدليل على اعتبار سلطنة الموكل على العمل بالفعل -أعني 


.١ ح‎ ١7 كتاب الحج. أبواب تروك الاحرام. ب‎ ١١ الوسائل. ج‎ )١( 


لكل وم وا م عر الي عمد امسا جه اللو القروة 1ن الجاع 


وكذا يجوز له أن يوكل محرماً في أن يزوجه بعد إحلاههم| (". 

[1//] مسألة 8: لو زوجه فضولي في حال إحرامه, لم يجز له إجازته في 
حال إحرامه7". وهل له ذلك بعد إحلاله؟ الأحوط العده!*7" ولو على القول 
بالنقل. هذا إذا كان الفضولى محلاً, وإلا فعقده باطل !© لا يقبل الاجازة ولو كان 


ظرف الانشاء -وإعًا المعتبر هو سلطنته على الفعل فى ظرفه, ولما كان ذلك متحققاً فى 
لمقام حيث إِنّ للموكل أن يتزوج بعد إحلاله من الاحرام, وقعت الوكالة صحيحة كما 
عليه سيرة العقلاء . 

زيغباية الخو ادير :ف الوكالة اك وهو امكان اميساد النغا السادن هن 
الوكيل إلى الموكل , وهو يتحقق با إذا كانت للموكل سلطنة عليه في ظرف العمل , فلا 
وجه لاعتبار سلطنته حين الانشاء. ْ 

وما يؤيد ذلك أنّه لم يقع الإشكال بينهم على الإطلاق ‏ فهما نعلم ‏ في صحة 
التوكيل فى الأمور المترتبة كالشراء ثم الإيجار. والحال أنّ الموكل غير قادر على الجزء 
الثاني بالفعل وحين الإنشاء . 

)١(‏ لما تقدّم. 

(19الانيشأه القعل اليه عيفد مله اخبار المنع على ما تقدم تفصيله في ول 
هذا الباضة, 

() إلا أنه ضعيف جداً. فالصحيح هو القول بصحة العقد حتى بناء على الكشف 
والانقلاب. فضلاً عن القول بالنقل. والوجه في ذلك هو أنّ الوارد في الأخبار إِنما هو 
الغبي عن التزوج. ومن الواضح أنه عبارة عن جعل الرجل المرأة زوجة له في حال 
الإحرام, فلا موجب للقول بالبطلان حتى ولو كانت الزوجية ثابتة حال الإحرام 
أيضاً, إذ لا عبرة بالزوجية وإِمًا العبرة بالتزوج . وهو لا يكون إلا عند الإمضاء وبعد 
الإحلال. 

( )لما ورد ف غير واحد من النصوص المعتبرة من 1 ا حرم لا يزوج ولا يزوج. 


(85) لا 5 بتركه . 


رجوع امحرم في العدة الرجعيّة تسو امسا الطاصام جد ف مر داكا سس ملف فيه أدب روه رفوع امار كدق مال عدا لله /اه>" 


المعقود له عحأة 01 


فى الحكمات بالمصاهرة 


وهى علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجية, أو الملك عيناً 
أو انتفاعاً. بالتحليل. أو الوطء شيهة أو زناء أو النظر واللمس في صورة مخصوصة. 
[17/"] مسألة :١‏ تحرم زوجة كل من الأب والابن على الآخر”"" 


فصل 
في امحرّمات بالمصاهرة 

)١(‏ على ما صرحت به الأخبار. 

(1) بلا خلاف فيه, بل لا يبعد أن يكون من ضروريات الدين, فإنّه لم ينسب إلى 
اعلضن المسلنين القوك كوازه يل ل يعسي بغوازة الل كين المننلبيقعلااافا شيم 
إلى الجوس . نعم . كان الرجل يستحل زوجة أبيه فى الجاهلية إلا أَنّه لم يكن بعنوان 
الخو 

وعلى كلَّ فالحكم لوضوحه لا يحتاج إلى الدليل, على أنّ الأدلة من الككتاب 
والسئة وافرة جدا. 

أما من الكتاب فيدلٌ على حرمة تزوج الابن من زوجة الأب قوله تعالى: ولا 
تَنكِحُوا ما نَحَحَ آباؤكم مِنَ النّساء » ."١‏ فإنّ الظاهر من النكاح لا سها إذا كان 
متعلقاً للمبي هو مطلق التزويج الشامل جرد العقد أيضاً. فدعوى اختصاصه بالوطء 
خلاف الظاهر وبعيد عد : 

كما أنّ قوله تعالى: لوَحَلائلٌ أَبنائِكُمْ الّذِينَ مِنْ أَضْلابِكٌهْ »4 !" يدل على حرمة 


)3 سورهة التشباع - 77 


04" م يك تر العريوة 287 أن النكاخ 


فصاعداً في الأول )١١‏ ونازلاً في الثانى "ا 07 0 وقام لا قواما أو متعة )4١‏ 


تزوج الأب من زوجة الابن. فإِنّ الحليلة إن لم تكن ظاهرة فيها فلا أقلّ من كونها 
شاملة طا بالعموم. 
وأما من السنة فالنصوص الواردة في المقام إن لم تكن متضافرة فلا أقلّ من 
كثيرة جدا. 
ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (علبهما السلام) ؛ أنه قال: «لو لم تحرم 
على الناس أزواج البي (صلى الله عليه وآله وسلم) لول الله عر وجل : وما كَانَ 
كدان يُوَدُوا رَسُول الله وَلَا أن كككرا إرواكة عن نقده أيزا #مترمى هل الحسة 
وا حسين بقول الله عرّ وجلّ: «ولا تَنَكِحُوا ما نَكَحَّ آباؤكم مِنَ النّساءِ » ولا يصلح 
للرجل أن ينكح امرأة جدّه» 7" 
وفى معتبرة زرارة» قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) في حديث -: «وإذا تزوج 
الرجل اموه قروها حلذلاء فلا خن جلك المرأة لأسه ولا لاب 3 
وفي معتبرة عمرو بن أب المقدام, عن أبيه. عن على بن الحسين (عليهما السلام) 
قال: «القُواحجشسٌ ما ظَهَرَ مها وَمَا بَطَنَ »# ماظهر نكاح امرأة الأب. وما بطن الزنا»””". 
إلى غيرها من النصوص الدالة صريحاً على عدم الجواز. 
والحاصل أنّ الحكم مما لا إشكال فيه إجماعاً وضضرورة, كتابأ وسنة. 
)١(‏ على ما نصّت عليه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة. 
)١(‏ إجماعاً. ولصدق الابن على الحفيد. 
() لعموم أدلّة تفزيل من ينتسب بالرضاع منزلة من ينتسب بالنسب. 
(؛) لاطلاق الأدلة. 


.١ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب ” ح‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 
والاية الكريمة في سورة النساء 3 لم‎ 

(0) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب ؟ ح ؟. 

(5) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب ؟ ح / 
والآية الكريمة فى سورة الأعراف /1: 77. 


حُرمة مملوكة الأب على الابن ل 


بمجرّد العقد وإن لم يكن دخل(". ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحر 
والمملوك (). 

[88/ا] مسألة ؟: لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم 
الدخول!" وعده الأمس والنظر ). 


)١(‏ على ما تقتضيه الآية الكريمة وإطلاقات النصوص. 

(؟) لإطلاق الأدلة. 

(6) لزلذلة غلة من التضوسن الممتيرة عليه حرا . 

ففي صحيحة عبدالرّحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين, قالوا: 
سمعنا أبا عبدالله (عليه السلام) يقول فى الرجل تكون له الجارية, أفتحلٌ لابنه ؟ فقال: 
«ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس»7". 

وقد رواها الصدوق بإسناده عن عبدالرٌحمن بن الحجاج وحفص بن البختري إلا 
أنّه زاد: قال: «وكان لأبي جعفر (عليه السلام) جاريتان تقومان عليه فوهب لي 
إحداهما»!". فإن ظاهر قوله (عليه السلام): «تقومان عليه» ان تخدمانه . 

وفى صحيحة محمد بن مسلم عن أب جعفر (عليه السلام)؛ قال: «في كتاب علي 
(عليه السلام): إِنْ الولد لا ياخذ من مال والده شيئاء وياخذ الوالد من مال ولده ما 
يشاء. وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها»”". إلى غير ذلك من 
النصوص . 

(؛) وتدلٌ على اعتبار عدمهم! في الجواز ‏ مضافاً إلى صحيحة عبدالرْحمن بن 
الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين المتقدمة ‏ معتبرة عيص بن القاسم عن 
أبي عبدالله (عليه السلام). قال: «أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده 
إذا مسّها ا جد دها» 27 ). 


.” كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب مح‎ ٠٠ الوسائل. ج‎ )١( 
.4 كناب. النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 0 ح‎ ٠١ (؟) الوسائل؛ ج‎ 
.1 ح‎ +١0 الوسائل. ج ١؟ كتاب النكاح, أبواب نكاح العبيد والاماء. ب‎ )5( 
.١ الوسائل. ج ١؟ كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والاماء. ب لالااح‎ )5( 


١ض‏ فمم ممم مم ممم ممم ممم مومهم ممم ممم نمم ممم رن 0م 0 220000000000 شح العروة / النكاح 
وتحرم مع الدخول ١‏ أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة”". 


)١(‏ وتدلٌ عليها -مضافاً إلى مفهوم صحيحة عبدالكحمن بن الحجاج وحفص بن 
البختري وعلىي بن يقطين وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمتين - صحيحة زرارة 
قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) في حديث -: «إذا أتى الجارية وهي له حلال, فلا 
تل تلك االحارئئة لكبنة ول الأرييم 0 

(؟) لصحيحة محمد بن إسماعيل, قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل 
تكون له الجارية فيقبلها. هل تحلّ لولده؟ قال: «بشهوة»؟ قلت: نعم. قال: «ما ترك 
شيئا إذا قبلها بشهوة». ثم قال ابتداء منه: «إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على 
أبيه وابئه)('. 

وصحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبدالله (عليه السلام), قال: «إذا جرد الرجل 
اناري تووطع يدمغنيا قلا 2 لاني ا 

وي غبداللهبين.سَنان عن أن عبدالله (عليه السلام) في الرجل تكون عنده 
الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة, هل تحلّ لأبيه ؟ وإن فعل أبوه هل تحل 
لابنه؟ قال: «إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلٌّ لابنه 
وإن فعل ذلك الابن لم تحلّ للأب»27). 

لعم , قد وردت بإزاء هذه الصحاح روايتان معتبرتان قد يتوهم معارضته) لها 
وهما: 

أوّلاً: معتبرة عبدالله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث - 
قال: سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة: أو ينظر منها 
إلى حرم من شهوة. فكره أن يمسّها ابنه 0©. 


.١ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 4 ح‎ ١ الوسائل. ج‎ )١( 
.١ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب ”اح‎ ٠٠ (؟) الوسائل. ج‎ 
.5 كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 7ح‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )( 
.1 ح‎ ٠” كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب‎ ٠٠ الوسائل. ج‎ )4( 
كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب اح ؟.‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )0( 


حُرمة مملوكة الأب على الابن 1 1 ز[ 1 1 1[ ااا 


ووجه التومّم أنّ الكراهة لما كانت تقتضىي جواز الفعل. كانت هذه المعتبرة 
معارضة لتلك الأخبار. ومقتضى الجمع بينهما هو حمل الأخبار المانعة على المبالغة في 
الكراهة , ونتيجته الالتزام بالجواز لا حالة . 

وفيه: ما تقدم غير مرة من أن الكراهة ظاهرة في التحريم فإِنّ المعنى المصطلح لها 
نا نشأ في العهد المتأخر عن عصر النصوص., وإلا فهي في النصوص مستعملة في 
الحرمة. ومع التفزل عن ذلك فهي إِنما تدل على المبغوضية والحزازة الأعمّ من الحرمة 
والكراهة الاصطلاحية, فلا تكون فها دلالة على الجواز. على أنّ هذه المعتبرة 
اجنيقاغع خيل: لتاقن قظرا إل ١‏ جاتواردة :ف كلس الأب أو تظره يشبيوة: إن اسه 
ابنهء وهذه مسألة أجنبية عن لمس المالك أو نظره بشهوة إلى مملوكته. وسيأقي 
الفعوض لنبنا فى اللسأله اللنامينة من هذا الفضل إن نغناء لله ْ 

انياً: معتبرة على بن يقطين عن العبد الصالح (عليه السلام) عن الرجل يقبل 
الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج.ء أتحلٌ لابنه أو لأبيه؟ قال: «لا 
با 

وهذه المعتبرة كا تراها واضحة الدلالة على الجوازء فتكون معارضة لما تقدم من 
الصحاح. ومن هنا التزم جماعة بالكراهة في المقام جمعاً بينها وبين ما تقدم. 

إلا أنه غير تام. لكن لا لما قيل من أََّا مطلقة من حيث الشهوة وعدمها. فتقيد 
بتلك الأخبار الدالة على عدم الجواز فى صورة الشهوة صرحاً. فإنه بعيد جداً باعتبار 
أن الظاهر من قوله: (يباشرها من غير جماع داخل أو خارج) أنه يعاملها معاملة 
الرجال للنساء. وهو ظاهر فى كون الفعل عن شهوة. 

ونا لكون هذه المعتبرة مطلقة من حيت كون الجارية مملوكة للفاعل وعدمه 
فتقيد بتلك الأخبار الدالة على عدم الجواز فها إذا كانت الجارية مملوكة له. وبذلك 
يرتفع التعارض بينها. 

والحاصل أن مقتضى الجمع بين الأخبار هو كون النظر واللمس بشهوة فى حكم 
الجماع في تبوت التحريم به. فما إذا كانت الجارية مملوكة للفاعل. 


." الوسائل. ج ١؟ كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والإماء. ب /ا/ا سح‎ )١1( 


خض ااا 10010000000 شرح العروة / التنكاح 


نعم , قد يقال أنّ مقتضى مفهوم رواية أحمد بن محمد بن عيسى. عن النضر بن 
سويد عن عبلائه ين بشاخ» عن أى. عذال (عليه السلاء) ق الررجل تكون حنذ: 
الجارية فيكشف ثوبها ويجوّدها لا يزيد على ذلك. قال: «لا تحمل لابنه إذا رأى 
فرجها»''! هو عدم الحرمة فا إذا كان النظر إلى غير الفرج حتى ولو كان ذلك عن 
شهوة, فتكون معارضة لما دلّ على الحرمة بذلك. 

إلا أنه مدفوع بأنّ هذه الرواية قد رويت بطريق آخر لا تشتمل على هذا الذيل 
وهو ما رواه الشيخ عن حميد. عن الحسن بن سماعة. عن محمد بن زيادء عن عبدالله 
ازور امنا و عرق أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف 
فيراها أو يجددها لا يزيد على ذلك. قال: «لا تحل لابنه»7). 

واحييك لذ عمل أن .يكون عبداله بن سنان قد روى هذا النص مرتين. حدذف فى 
إحداهما الذيل وذكره في الأخرى. سقطت الزيادة بالمعارضة فلا يحال للاعقاد عليها 
والقسك بمفهومها. 

غَل: أن قد الروابة المفعيلة عل الزرياة وان كاف ماهر مهيح ء الات 
لا يخلو من المناقشة. فإنّ رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن النضير بن سويد بعيدة 
جداً لاختلاف طبقتهماء وبذلك فتكون الرواية مرسلة سنداً. ونظير ذلك في النوادر 
كثير جداً فإنّه يروي كثيراً عن أصحاب الصادق (عليه السلام) الذين لم يدركوا 
الرضا (عليه السلام) مباشرة. 

هذا مضافاً إلى أن تقييد النصوص التي جعلت الجسد في مقابل الفرج بالفرج 
- بمعنى حمله عليها ‏ بعيد جداً. فتتقدم تلك على هذه لا محالة. ثم إن موضوع الحرمة 
بالنسبة إلى النظر في النتصوص لما كان هو النظر إلى ما يحرم على غيره بل في بعضها 
تجريدهاء فلا موجب للالتزام بها عند نظر الأب أو الابن إلى وجه مملوكته حتى ولو 
كان ذلك عن شهوة. نظراً إلى عدم حرمة ذلك في حدّ نفسه على غيره. 


.7 كتاب النكاح» أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب ”7ح‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 
كتاب النكاح, أبواب نكاح العبيد والاماء. ب /الاح ؟.‎ ١١ الوسائل. ج‎ )1( 


المحلّلة الغير مدخول مها ا ا 


وكذا لا تحرم ا محللة ١‏ لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولة7". 


)١(‏ فإِنٌّ جرد التحليل لا يزيد عن مجرد الملكية. وقد عرفت أنّ الثاني لا يقتضي 
التحريم فيكون الأمر في المقام كذلك. وحيث لا دليل على إلحاق التحليل بالملك 
فتشملها عمومات الحل . 

نعم. خالف في ذلك بعض حيث اختار الحرمة فيهاء تسكاً بإطلاق قوله (عليه 
السلام) في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة: «إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده 
عليها فلا تحل لابنه» فإنّ مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين كون الجارية مملوكة له أو 

واقهة اذ هذه اميف مدا به موه هابوة على المقادية الك .فوت ولك 
عن اللقوان ملفا ووم قبى شيديها اذا كافك الأمة مارك اللنافل برفها رضان 2 
النسبة بينهما هو التباين. لكن لما قيدت موثقة على بن يقطين بالأخبار التى دلت على 
نيوت اللترمة افيا إذا كانت المخارية اعلوكة لد كان :مدلوها هو الكواق فيا إذا ل تكن 
الجارية مملوكة له. وبذلك تنقلب النسبة بينها وبين صحيحة محمد بن مسلم إلى المقيد 
والمطلق. فتقيد إطلاق الصحيحة لا محالة. وعندئذ يكون مدلول الصحيحة هو عدم 
الحوازقها إذا كانت الحارية ملوكة له نخاصة: 

(؟) وإلا فتنبت الحرمة, لقوله (عليه السلام) فى صحيحة زرارة المتقدمة: «إذا أق 
الجارية وهي له حلالء فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه» إن مقتضى إطلاقه هو 
عدم الفرق بين كون الوطء بتزويج أو ملك يمين أو تحليل. 

وأما الاستدلال على المدعى بقوله تعالى: «وَلَا تَنَكِحُوا مَا نَكَّحَّ آباؤكم » فقد 
عرفت ما فيه, باعتبار ان كلمة النكاح ‏ ولا سما إذا وقعت فى سياق النهبي ‏ ظاهرة 
في التزويج دون الوطء. 

ثم لا يخ أن مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام) فى صحيحة زرارة: «إذا أق 
الجارية وهي له حلال, فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا لأبيه» عدم اختصاص الحكم 
با إذا كان الإتيان عن تزوج أو ملك يمين أو تحليل, بل يثبت الحكم حتى ولو كان 
ذلك عن شبهة, نظرا إلى صدق ذلك عليه . 


ل م ا وا نو اتية. ارك الغرزة 67/ر الكام 


[8/"] مسألة ": تحرم على الزوج أمّ الزوجة وإن علت. نسباً أو 
وفناف ولق 111 


وذغوى: أن الرواية واردة فى الجارية وهي ظاهرة في المملوكة. فيختص الحكم 
بالوطء عن ملك يمِين. 

يدفعها صدر الرواية. حيث قال زرارة: قال أبو جعفر (عليه السلام): «إن زنى 
رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فإِنّ ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على 
سيدها. إنما بحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلالء فلا تحلّ تلك الجارية لابنه 
ولا لأبيه» ١‏ 

فإنٌ ذلك إنما يكشف عن عدم اختصاص الرواية بالجارية؛ وإن ذكرها فى ذيلها 
ها هو على نحو المثال فلا يختص الحكم بهاء على أن اختصاص الحكم بالجارية ما 
لا قائل به أصلاً. وعلى هذا فكما يثبت بالوطء بالزوجية وبملك الهين وبالتحليل 
ينبت بالوطء شبهة. 

(1) لما دلّ على تغزيل الرضاع منزلة النسب. 

(؟) على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب. بل عليه الإجماع عدا ما نسب 
إلى ابن أبي عقيل من اشتراط الدخول بالبنت في حرمتها”". 

ويل طلنه قزله ضاق نوا قيات بساك 116" قاندبطاق عو سيف الول 


بالزوجة وعدمه. 


سمي 
9٠9‏ 


واحةال رجوع قوله تعالى بعد ذلك: «إمن نسائكُمٌ اللاتي دَخَلْتْ بِنَّ* إلى كل 
من «إنسائكُم 4 ول رَبائبكُم » بعيد جداً. فإنه مضافاً إلى كونه ركيكاً في نفسه حتى 
ولو لم يكن هناك فصل فى البين باعتبار أَنّه لا معنى لتكرار كلمة النساء بحيث يكون 
المعنى (وأمّهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بِهنٌ) فإِنّه زيادة ولا حاجة إليه. أن 


.١ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 4 ح‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 
(؟) مختلف الشيعة / : /غ.‎ 
1517 سورة النساء‎ 9 


[؟١؟"]‏ مسألة :١6‏ إذا شك فى متنجّس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله 
ثلاث مرّات أو غيره حتى يكق فيه المرّة. فالظاهر كفاية الكة7). 


او آنه اتن كز تقدية لأضال الكاء ال اجرائة يف الى أوضيلتاة الها بتوسط امن ان 
من دون تحريكه كنى في تطهيره. كما إذا أملأناه ماء؟ 

الذي يستفاد من الأمر بتحريك الاناء في الموثتقة حسب المتفاهم العرفي أنه طريق 
إلى إيصال الماء إلى أجزاء الاناء ولا موضوعية له في تطهيره. وإن استشكل فيه 
صاحب الجواهر (قدس سره) نوع اشكال جموداً على ظاهر الموثقة (" إلا أن مقتضى 
الفهم العرفي ما ذكرناه. ومن المستبعد أن يفصّل فى تطهير الأواني بين ما يكن أن 
يمقر فيه الماء على نحو كن تحريكه وما لا يسعت فيه الماد.ولا فكن تحريكهه كا إذا 
كان عتقويا عن اده كوف الأييق مدقنس فيل كم ببقا ندعل التجاننة فنا إذا 
أوصلنا الماء إلى جميع أجزائه لغزارته؟ والمتحصل أن الماء الملاقي للاناء كالغسالة 
يفتضي طهارته بالانفصال عنه. 

)١(‏ الشك في أن المتنجّّس من الظروف والأواني ليجب غسله ثلاثاً أو سبعاً أو أنه 
من غيرهما ليكتنى فى تطهيره بالغسلة الواحدة يتصور على نحوين: 

فتارة يشك في ذلك من جهة الشبهة المفهومية لتردد مفهوم الاناء بين الأقل 
والأكثر. كا إذا شككنا في أن الطست مثلاً هل يطلق عليه الاناء أو أنه خارج عن 
حقيقته لعدم كونه معدا للاكل والشرب منه. واخرى يشك فيه من جهة الشبهة 
الموضوعية لعمى أو ظلمة ونحوهما. 

أما إذا شك فيه من جهة الشبهة المفهومية فيكت في تطهيره بالغسلة الواحدة 
وذلك لما حررناه في محله من أن تخصيص أيّ عام اويمطلق وآن كان وها عدون 
العام المخصّص بعنوان عدمي -إذا كان العنوان المأخوذ في دليل المخصص عنواناً 
وجودياً - لاستحالة الاهمال في مقام الثبوت؛ فامًا أن يكون الموضوع في دليل العام 


.5!1-:5 الجواهر‎ )١( 


حُرمة أم الرّوجة على الرّوجٍ 0 
كلمة (نق) إذا كانت مععلفة بالنناء كانكصييانية واذا كائك مععلقة ببالرباتي كافة 
نشوئية فإذا فرض تعلقها بها معاً كانت مستعملة في معنيين وهو أمر غير معهود ولا 
دليل عليه. على أنّ الفصل الموجود بين كلمة «إنِسائكُم 4 وكلمة من نِسائكُم » 
يوجب زيادة البعد فى احّال رجوع الثانية إلى الأولى . 

ومن هنا يظهر الحال في دعوى كون قوله تعالى: «اللاتي دَخَلْممْ بن 4 صفة لكل 
من «إنسائكّم > الأولى والثانية بحيث يكون المعنى: وأمّهات نسائكم اللّاتي دخلتم 
ببن وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللاي دخلتم بنْ, فإِنّه بعيد جداً 
للفصل بين الصفة والموصوف, بل لم يعهد ذلك في الكتاب وغيره. 

فن هنا لا ينبغي الشكَ في إطلاق «إنسائكم » الأولى. ورجوع كلمة من 
نسائَكم 4 إلى الربائب خاصّة. واختصاص قوله «اللاتي دَخَلْممْ بهنَّ» صفة 
ل «نسائكم » الثانية. ْ 

وأما النتصوص الواردة في المقام فهي على طائفتين: فنها ما هو صريم في الإطلاق 
وعدم الفرق بين الدخول وعدمه. ومنها ما دلّ على اشتراط الدخول بالبنت في حرمة 
الم . < 

فن الطائفة الأولل صحيحة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه : «أَنّْ عليّاً (عليه 
السلام) قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم. فإذا لم يدخل 
بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة. وإذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد 
حرمت عليه الأم. وقال: الربائب عليكم حرام؛ كنّ في الحجر أو لم يكنٌ»7". 

وصحيحة وهيب بن حفص عن أب بصير. قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ثم 
طلقها قبل أن يدخل بهاء فقال: «تحل له ابنتهاء ولا تحلّ له أمها» ). 

والمذكور في نسخة الوسائل وإن كان هو وهب. إلا أن الصحيح هو وهيب”" 
)١(‏ الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 8١ح‏ 4. 


(؟) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 8١ح‏ 6. 
(9) هذه الملاحظة تختص بالطبعة القديمة من الوسائل. 


1 ا ااا 


الذي ونّقه النجاشي والذي له كتاب7". وأما وهب فلا وجود له في كتب الرجال 
وغيرها. 

وصحيحة إسحاق بن عبار عن جعفر عن أبيه : «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: 
الربائب عليكم حرام من الأمّهات اللّاتي قد دخل بهن, هنّ في الحجور وغير الحجور 
سواة: والاخهاتة »ميا كدخ بالندات أو ل يحل م فحرهوا :و أدهموا نا امود 
اشه)»("), 

وأما الطائفة الثانية. فنها صحيحة جميل بن دراج وماد بن عمان عن أبى عبدالله 
(عليه السلام). قال: «الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بهاء يعني إذا تزوج المرأة ثم 
طلقها قبل أن يدخل بهاء فإنّه إن شاء تزوّج أُمّها وإن شاء ابنتها»7". 

وقد أشكل الشيخ في التهذيب على هذا الحديث بأنّه: مضطرب الإسناد. لأن 
الأصل فيه جميل وحماد بن عمان, وهما تارة يرويانه عن 5 عبدالله (عليه السلام) بلا 
واسطة. وأخرى يرويانه عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام). ثم أن جميلاً تارة 
ووية فوسل عر يقن أضها ديعن اعرفناء وهدزا الاقط راق النديف قا 
556 الاحتجاج به 40), ١‏ 

إلا أن ما ذكره (قدس سسره) لا يمكن المساعدة عليه, فإنّ ما ذكره لا يعد اضطراباً 
في الحديث, نظراً إلى إمكان سماع جميل وحماد الحديث عن الحلبي فروياه. ثم سمعاه 
من أبي عبدالله (عليه السلام) مباشرة فروياه بلا واسطة. وليس في ذلك أية غرابة أو 
بعد. كما أنّ الإرسال في إحدى روايتي جميل لا يوجب سقوط روايته عن الاعتبار 
فإنَ من الممكن أن يكون جميل قد صرح في إحدى الروايتين باسم الواسطة, في حين 
لم يصرح به في الأخرى. على أنه لو فرض ضعف هذا الطريق للارسال. إلا أنّ ذلك 
لا يعنى رفع اليد عن الطريق الآخر الصحيح, فإن الإرسال في رواية وعدم ذكر 


.١1١69 / 57١ رجال النجاشئى‎ )١( 

(0) الوسائل. ج ٠٠‏ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاه ة. ب ١8‏ ح ". 
0( الوسائل. ج ٠‏ كتاب النكاح. ابواب ما يحرم بالمصاه ه.)ب 8 5 
(غ) التهديب /: 770؟. 


حُرمة أ الرّوجة على الرّوج 0 ا 


الواسطة فيها لاعتقاد ضعفها ‏ مثلاً - لا يستلزم رفع اليد عن الرواية الأخرى مع 
وضوح صحة سندها. 

ومنها: معتبرة محمد بن إسحاق بن عمارء قال: قلت له: رجل تزوج امرأة ودخل 
بها ثم ماتت. يحل له أن يتزوج أُمّها؟ قال: «سبحان للّه. كيف تحل له أمّها وقد دخل 
بها». قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بهاء تحلّ له أمّها ؟ قال: 
«وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها»'"!. 

وقد أشكل الشيخ (قدس سسره) عليها في التهذيب: أنه ليس فيه ذكر المقول له لأنّ 
محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت له, ولم يذكر من هوء ويحتمل أن يكون الذي 
سأله غير الإمام والذي لا يجب العمل بقوله, وإذا احتمل ذلك سقط الاحتجاج به7". 

وفيه: أن ذكر الصفار (قدس سسره) لذلك في كتابه بعنوان الرواية يدل على أنه 
حديث من المعصوم (عليه السلام). وإلا فكيف يمكن ذلك منه (قدس سره) على 
جلالة قدره, ونظير ذلك فى كتاب الصفار كثير. 

ومنها: معتبرة منصور بن حازم, قال: كنت عند أب عبدالله (عليه السلام) فأتاه 
رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فاتت قبل أن يدخل بهاء أيقزوج بأمّها؟ فقال أبو 
عبدالله (عليه السلام): «قد فعله رجل منا فلم ير به باسا». فقلت له: جعلت فداك 
ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي (عليه السلام) في هذا الشمخية التي أفتاها ابن مسعود 
أنه لا بأس بذلك, ثم أقى عليّاً (عليه السلام). فسأله, فقال له علي (عليه السلام): 
«من أن أخذتها»؟ قال: من قول الله عرّ وجلّ: لوَرَبائبكُمُ الات في حُجُورِكُم مِن 
نسائكمٌ اللاتي دَخَلمْ بن إن | تكونُوا دَخَلم بِنَ ثلا جَُاحَ عَلَْكُمْ 4. فقال علي 
(عليه السلام): «إنّ هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمّهات نسائكم» إلى أن قال: فقلت 
له: ما تقول فيها؟ فقال: «يا شيخ, تخبرني أنّ عليّاً (عليه السلام) قضى بها وتسألني 


.6 ح‎ 7١ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم ب'صاهرة. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 
التهذيب 7: 76؟.‎ )0( 


4 0000 ل 


ما تقول فسها»!١).‏ 

ونسخ الكتب في هذه الرواية مختلفة , ففى الكافي: «فلم نَرَ به بأسأ»!" في حين أنّ 
في الوافي: «فلم يّرَ به بأسأ» 7" وكأنّه (عليه السلام) على التقدير الثانى قد أعرض عن 
الجواب ونسب الحكم إلى بعضهم. وأما نسخ الاستبصار فهي مختلفة فيا بينهاء وظاهر 
السؤال أن نسخته مطابق للثاني. حيث ذكر (قدس سره): أن قول الرجل المذكور 
اين شيو إذ لضام عضيو 

ومن هنا فلا يمكن الاعتاد على هذه المعتبرة لعدم ثبوت الحكم فيها. على أنّ ذيلها 
يدل على أنّ الحكم حتى ولو كان صادراً منه كان على نحو من التخلص عن الجواب 
الحقيق. إذ لا انسجام بين الحكم بالجواز وإمضاء ما نقله الشيخ عن على (عليه 
السلام). 

وكيفم| كان فهذه الروايات متعارضة مع ما دلّ صريحاً على عدم الجواز. ومن هنا 
فقد يقال: أنَّ مقتضى الجمع العرفى هو حمل الطائفة الأولى على الكراهة:. إلا أنه 
مدفوع بأنّ الجمع العرفي بالحمل على الكراهة إنما يكون في مورد الأمر والنهي أو 
النبي والترخيص. وأما في مثل (تحلّ ولا تحل) فلا محال للحمل على الكراهة, لأ نهم 
من المتباينين والمتعارضين بتام معنى الكلمة. على أَنّ الحمل على الكراهة إِنما يكون في 
السؤال عن الحكم التكليفي. وحيث أنّ السؤال في المورد إنما هو عن الحكم الوضعي 
- أعنى الصحة وعدمها فلا مجال للحمل على الكراهة إذ لا معنى لها في الحكم 
الوضعي . 

ومن هنا فقد حمل جماعة منهم صاحب الجواهر (قدس سره) ‏ الطائفة الثانية 
على التقية. مستشهدين على ذلك بصحيحة منصور بن حازم المتقدمة (6. 


.١ ح‎ 7١ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 
(؟) الكافى ه: ""5غ.‎ 

.174 :7١ الوافى‎ (2 

)0( 7 الاستبصار : 01/7. وفيه: «فلم نَرَ به بأسأ». 

(6) الجواهر 79؟: ."01٠‏ 


حُّرمة البنت على الدّاخل بأمّها 1 ا 


وكذا ابنتها "١‏ وإن نزلت!" بشرط الدخول بالأم”" سواء كانت في حجره 
م ليه () 


إلاأثدالة فكن المساعدة عليه أيضاء باعتبار أله ل يتقل القول باعثيان الدخول 
بالبنت فى تحريم الأم إلا عن شاد من العامّة, وإلا فأمّة المذاهب وأرباب الفتوى على 
ثبوت الحرمة في المقام مطلقاً. سواء أدخل بالبنت أم لم يدخل. وإذا كان ا حال هكذا 
فكيف يمكن حمل الطائفة الثانية على التقية ! 

فالصحيح في المقام هو ما ذكره الشيخ (قدس سره) في التهذيب من لابدّية اطراح 
الطائفة الثانية والاعراض عنهاء نظراً لخالفتها للكتاب العزيز"". حيث عرفت أن 
مقتضى إطلاق قوله تعالى: طوأُمَّهَاتُ نسائكّم 4 هو حرمتها بمجرد العقد على البنت 
ومن دون اعتبار الدخول بها. 

إذن فلابدٌ من العمل بمقتضى الطائفة الأولى وطرح الطائفة النانية, لموافقتها 
للكتاب ومخالفتها له. فتترجح الأولى على الثانية بهذا الاعتبار. وبذلك تنحلٌ مشكلة 
التعارض ف المقام . 

يا شك وال ريون لانفاذت فس رقن :ذلك عليه مفانا ال قولة شعال: 
9وَرَبائِِكُمْ اللا في حُجُورِكُم 4 النصوص الصريحة المتقدمة. 

(1) على ما يستفاد من الآية الكريمة بقرينة وحدة السياق. إذ المراد من الأمهات 
والبنات وبنات الأخ وبنات الأخت الأعم من الصلبية وغير ذات الواسطة ومن ذات 
الواسطة بلا كلام فبهذه القرينة يستفاد إرادة الأعم من البنت في المقام أيضاً. وكذا 
الحال في النصوص الواردة في المقام. ومن هنا يظهر أنه لا حاجة للتمسك في إثبات 
المدعى بالإجماع والتسالم وإن كان ذلك صحيحاً أيضاً. 

(؟) على ما صرحت به الاية الكريمة والنصوص الصحيحة المتقدمة . 

(؛) وذلك لأنّ الآآية الكريمة وإن قيّدت الربائب ب «اللاتق في حُجُوركم > إِلَا أن 
هذا القع ملق إعناعا د لا عن عاد من العانةات واتمير لك عل القال ينا كنا ل أ 


() التهذيب 7: 7070. 


أ" نمطا نم بانسو امج اسح عو سو اللرع ب العروة 1/171 لكام 
وإن كان تولّدها بعد خروج الأم عن زوجيته .١!‏ 


المتعارف والغالب هو كونها مع أُمّهاء قتكون في حجر الزوج وتحت كفالته فيكون هو 
ار 

إذن فيكون الحكم من هذه الجهة مطلقاً. 

)١(‏ قد يستدلٌ عليه بقوله تعالى: لوَرَبائبكُمٌ اللاي في حُجُورِكُم 4 بعد حمل القيد 
على الغالب والالتزام بحرمتها مطلقاً. لصدق عنوان الربيبة عليهاء نظراً لتولدها من 
زوجته السابقة. وليس هذا الاستدلال متوقفاً على القول بكون المشتق حقيقة في 
الأغرس الدلسى :اجا والشعى عند نان اللقاء. لبس مه وما بكبى سيان 
الإضافة. حيث أضيفت فى الآية الكرية إلى زوج الأم: ولما كان يكفي في الإضافة 
أدنى ملابسة. صدق على البنت المولودة بعد خروج الأم عن زوجيته أَنَّا بنت للمرأة 
المدخول بها. 

إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه. وذلك لما تقدم في مبحث المشتق من المباحث 
الأصولية أَنّ النزاع في المسألة لا يختص بالمشتقات الاصطلاحية؛ بل يعم كل ما هو 
موضوع لمعنى منتزع عن أمر خارج عن مقام الذات. وحيث أنّ الإضافة من ذلك 
باغشار انها توجب التلبس بوصف. وكان مختارنا بل مختار المشهور ظهور العنوان في 
المتلبس بالمبدأ بالفعل, فلا محال لإثبات حكم الربيبة لبنت الزوجة المولودة بعد 
خروج الأم عن زوجيته. فنا ا هي بنت لمن كانت زوجته. 

بل ذكرنا في حلّه أنّ الحكم في المسألة المعروفة ‏ من كانت له زوجتان إحداهما 
كبيرة والأخرى صغيرة فأرضعت الكبيرةٌ الصغيرة _بتحري الكبيرة مبتن على الالتزام 
بكون المشتق موضوعاً للأعم, باعتبار أن الأمية والبنتية من العناوين المتضايفة التى 
لايمكن الفصل بينهماء بمعنى أَنّه لا يمكن تحقق إحداهما دون تحقق الأخرى, فتى ما © 
شرائط الرضاع تحققا معاً. فكانت الكبيرة أَمّا للصغيرة وهي بنتاً لها . 

فالالتزام بحرمتهما يتوقف على كون المشتق موضوعاً للأعم . وإِلّا فلو قلنا بوضعه 
لخنصوص المتلبس بالمبدأ فلا محال للقول بحرمتهماء لأن الصغيرة حين تقامية الرضاع 
لم تكن زوجة له كي تكون الكبيرة أَمَاً لزوجته. وحيث كانت زوجة له لم تكن 


خرمَة النت عل الذاكل ياعيا ا 


الكبيرة أَمَاً لحاء وكذلك الكبيرة حين قامية الرضاع لم تكن زوجة له كي تكون 
الصغيرة بنتاً لزوجته. نعم , لو كان الرضاع بلبنه حرمت الصغيرة جزماً؛ لأنْما تصبح 
بنتاً له . 

وبعبارة أخرى: إِنّ الأمية والبنتية لم تكونا عند الزوجية, وعند تحققهما لم تكن 
هناك زوجية؛ فلا وجه للقول بتحريهما لو كنّا نحن والآية الكريمة. لما عرفت من 
توقف الاستدلال على ظهور المشتق فى الأعم وهو مما لم نرتضه. 

هذا كلّه بحسب القواعد الأصولية, وإلا فقد دل النص الصحيح على حرمتها 
ع0 

إذن فالصحيح في الاستدلال على المدعى هو القسك بصحيحة محمد بن مسلم, 
قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل كانت له جارية فأعتقت فرُّوجت 
فوّلدت, أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال: «لا. هي حرام وهي ابنته 
والحوّة والمملوكة في هذا سواء»!' فإِنّا صحيحة سندأ وواضحة دلالة. 

بل حتى ولو فرض عدم هذه الصحيحة أيضاً. لأمكن إثبات الحرمة بالروايات 
التى دلّت على أنّ من تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه ابنتهاء فإنَّ مقتضى إطلاقها 
هو عدم اختصاص الحكم ببنتها حال الزواج . 

ومن هنا يثبت الحكم في عكس هذا الفرض. كما لو تزوج طفلة صغيرة لا أمٌ لها 
ثم ارتضعت من امرأة فأصبحت أُمّاً لها بالرضاع. حرمت على الزوج لإطلاق قوله 
(عليه السلام): «حرمت عليه أمها» 7" . 

بل يمكن تأييد هذا الحكم بقوله تعالى: وأمّهاتٌ نِسائكُم وَرَبِائِبِكُمٌ اللا في 
حُجُورِكُم 4 . فإنّه بعد أن علمنا من الخارج أَنّ الربيبة أعم من كونها للزوجة الفعلية 
والسابقة على ما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم ‏ فبقرينة وحدة السياق يفهم 
أنّ المراد من «نسائكم 4 الأولى في الآآية الكريمة هو الأعم من الأمّ الفعلية والتي 
)١(‏ الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب ١8‏ ح 57088. 
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وكذا تحرم أمّ المملوكة الموطوءة على الواطئ وإن علت مطلقاً. وبنتها(". 


تكون أُمّ لها بعد الزواج. 

وعلى كل فالحكم في المقام متسالم عليه. ولا خلاف فيه ولا إشكال. 

.)١( بلا خلاف فيه عندناء بل والعامّة أيضاً على ما ذكره ابن قدامة في المغنى‎ )١( 

وقد نصّت عليه نصوص متضافرة. ففى معتبرة الحسين بن سعيد. قال: كتبت إلى 
أبى الحسن (عليه السلام): رجل لام اها فاتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمّها 
ف له أن ينكحها؟ فكتب (عليه السلام): «لا تحلّ له»7". 

وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل 
كانت له جارية وكان يأتيها فباعها فأعتقت وتزوجت فولدت ابنة. هل تصلح ابنتها 
لمولاها الآأول؟ قال: «هي عليه حرام»!". إلى غيرهما من النصوص المعتبرة الدالة 
عل اللدمن جتر ا : 

الا أن بازاء:هذه :النضوصن:روايتين'تذلان على الجواز»:هما : 

أولاً: رواية الفضيل بن يسار وربعي بن عبدالله. قالا: سألنا أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن وهل كانت اله للوكة ريطأها فافت تم أضاي بعت انها قال# :زولا باس 
العنك غاولة الم 

وقد ردّها الشيخ (قدس سره) بأنّه ليس فيه ما ينافي ما تقدم. لأنّه ليس في ظاهر 
المختو الم ذا اصات بعد انها لوطو هاديل تمق ان لددآن يضيب اكه وحن تقول 
أله أن تضينيا بالملك:والاستخدامذون الوط ء.يويكؤن قولة (عليه السلا )الست 
بمنزلة الحرة» معناه أنّ هذه ليست منزلة الحرة, لأنّ الحرة محرم منها الوطء وما هو 


)010( المغنى الكبير. 
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سيت لامشباحة الوط من العقد» ولى كدلكالمملوكة» لآن الذي ره :متها الوطء 
دون الملك الذي هو سبب استباحة الوطء في حال من الأحوالء وبهذا افقرقت الحرة 
ف اله 31 

إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه لكونه حملاً بعيداً جداً. فإنّ الجمع بينهما في الملكية 
لا بأس به حتى في زمان واحد بلا خلاف فيه, ومن هنا فلا وجه لحمل السؤال عليه 
لا سها بملاحظة أنّ ظاهره أن للموت خصوصية برتفع معها محذور الجمع بينه) 
فيسوغ بعدها تلك الأم ومن الواضح أنّ ذلك إنما ينسجم مع إرادة الوطء من 
الإصابة وإلا فلا خصوصية للموت في جواز تلكها الجرد إذ أنّه جائز حتى في زمان 
حياتها. 

فالصحيح رد الرواية لضعف سندها نظراً لوقوع محمد بن سنان في الطريق. وهو 
تمن لم يثبت توثيقه . 

ثانا : رواية رزين بياع الأفخاط عن أبي جعفر (عليه السلام), قال: قلت له: تكون 
عندي الأمة فأطأها ثم قوت أو تخرج من ملكي فأصيب ابنتهاء يحل لي أن أطأها؟ 
قال: «نعمء لا بأس به إِنما حرّم الله ذلك من الحرائرء فأما الإماء فلا بأس به»7. 

وفك ازوزة علتبا قناخبي الؤشائل قاين تعره قاروا ا موه عل العقة 
وأخرى بأنّ من الممكن كون الضمير في (أطأها) راجعاً إلى الأم, يعنى وإن ملك البنت 
تحل له الأم واستدامة ملك البنت بمخلاف الحرائر. ْ 

إلا أنه مردود. بأنّ الحمل على التقية لا حال له بالمرة» بعدما عرفت أن الحكم 
متسالم عليه حتى عند العامّة. والحمل الثاني غريب منه (قدس سره). إذ المفروض في 
الرواية أن الأم قد ماتت أو خرجت عن ملكه. ومعه كيف يمكن القول برجوع 
الضمير إليها ! 

نعم , ردّها الشيخ (قدس سره) بأنّ هذا الخبر شاذ نادر لم يروه غير بياع الأفاط 


.777 :7 التهذيب‎ )١( 
.١5 ح‎ 7١ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب‎ ٠١ (؟) الوسائل. ج‎ 


م8 قمم مم ممم ممم 00م ممم ن ممم مم00 ممم مم00 دهم 0000م 060 0000000060 شح العروة / النكاح 


[ ٠غ1/4"]‏ مسألة 5: لا فرق في الدخول بين القبل والدبر” ويك الحشفة أو 
مقدارها!". ولا يك الانزال 


وإن تكرر فى الكتب. وما يجري هذا المجرى فى الشذوذ يجب طرحه ولا يعترض به 
على الأحاديث الكثيرة. ثم أَنّه قد روى ما ينقض هذه الرواية ويوافق ما قدمناه. فإذا 
كان الأمر عل نا ذ كرام وععيب الأنقد روا وه الق “تزفق الرتواياك' الأخرع دو يعد ل 
عن الرواية التى تفرد بهاء لأنّه يجوز أن يكون ذلك وهماً1". 

وما ذكره (قدس سره) صحيح ومتينء فلابدٌ من طرح الرواية لذلك. على أَنََّا 
ضعيفة السند في حد ذاتهاء نظراً لعدم ثبوت وثاقة رزين بياع الأفاط. فلا مجال 
للاععاة غلا وحعلها معاوقة للنضصوض الصحيحة المتقدمة. 

)١(‏ لإطلاق الأدلة. حيث لم يرد في شيء منها التقيبد بالوطء في القبل. 

(1) وذلك لتحقق الوطء بهما. نعم, في بعض الكلمات أنه لولا الإجماع على اعتبار 
إدخال الحشفة أو مقدارها لمقطوعها, لقيل بكفاية إدخال الأقل منها في ثبوت الحكم 
لصدق الدخول عليه ايضا. 

إلا انه لمكن المساغدة غليد» نظرا إل أن كلمة (دنفل نيا) لسع فشي ادخال 
شيء فيهاء كي يقال بأنّهِ يصدق بإدخال بعض الحشفة أيضاً. وما معناها هو دخول 
الرجل بهاء وحيث أنّ من الواضح أنّ المعنى الحقيق هذا غير مقصود جزماًء فلابدٌ 
من حملها على الكناية عن الاتيان والجماع والمقاربة والوطء. ومن هنا فلا يكون فيها 
إطلاق يشمل إدخال بعض الحشفة. 

وما يؤيد ذلك ما ورد في بعض النصوص المعتبرة من التعبير بالإفضاء. ففي 
معتبرة عيص بن القاسم, قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل باشر امرأته 
وقبّل غير أنّه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتهاء قال: «إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس 
وإن كان أفضى فلا يتزوج»(". فإنّ من الواضح أن الإفضاء لا يتحقق إلا بالوطء 


(؟) الوسائل: ج ٠١‏ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 9١ح‏ ". 
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مطلقاً بالاضافة إلى العنوان الوارد في دليل الخاص. وإما أن يكون مقيداً بوجوده أو 
بعدمه. واللاطلاق والتقييد بالوجود لا معنى لهم مع التخصيص. فيتعيّن أن يكون مقيداً 
بعدم ذلك العنوان الوارد في دليل الخصصء ولا يفرق في ذلك بين العموم اللفظي 
وغيره, فان المدار إِما هو على ما يستفاد منه عموم الحكم وسريانه سواء كان لفظيأً 
أم غيره, إلا أن هذا التقييد أعني 2 تخصيص المطلق أو العام ورفع اليد عن إطلاقه أو 
عي ل 0 الزائد المشكوك فيه فاللحكم 
فيه هو الاطلاق أو العموم. إذا عرفت هذا فنقول: 

ِنّ العمومات والاطلاقات دلتا على كفاية الغسلة الواحدة في تطهير المتنجّسات 
كقوله (عليه السلام) فى موثقة عمار: «ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء...»7١'‏ وقد ورد 
عنم المتصيهى اناد اوسسويي تله تلان رسيا ١‏ وسديف ]ع ل فزن 
ف كذ هه بالمقدار المسقج وكفو الآفراد الى سدق عديا عنوان الطترق والافاء» 
انما فاده النقامفل كرريهها عن الما العف يديت واماركا بسلة لق لاق 
الاناء عليه وهو المقدار الزائد المشكوك فيه فيرجع فيه إلى عموم العام أو الوم 
لعدم قيام الحجة القطعية على خروجه عن العام حتى يتقيد بعدمه, ومقتضى العموم أو 
الاطلاق كفاية الغسل مرة واحدة. 

وأَمّا إذا شك فيه من جهة الشبهة الموضوعية فلا يحال فيه للتمسك بعموم العام أو 
إطلاقه, لعدم جواز القسك بالعام فى الشبهات المصداقية لتردده بين دخوله تحت 
إحدى الحجتين. فهل يتعين حينئذ الرجوع إلى استصحاب بقاء النجاسة فها يشك في 
كونه ظرفا بعد غسله مرّة واحدة _بناء على جريان الاستصحاب فى الشبهات 
الحكئية ‏ أو أن هناك أصلاً آخر ينقح به الموضوع؟ 

التحقيق هو الثاني لاستصحاب عدم كون الموجود الخارجي المشكوك فيه إناء 
ولاق .هذا الأضل عل معريان الأصل في الأعدام الأزلية 95 عد لا ععويان 
الأصل فبها وإن كان هو الصحيح إلا أن الأصل الجاري في المقام إنما يجري في العدم 
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اعتبار الحشفة أو مقدارها في الدخول اا اا 


المتعارف بإدخال الحشفة أو الأكثر منهاء ولا يتحقق بإدخال الأقل منهاء فتكون هذه 
الفوويكة لمق الدخول المذكون فى متا ل التصوصن: 

نعم , ناقش صاحب الجواهر (قدس سره) في هذه المعتبرة بأنّ النسخة فيبها 
مختلفة. حيث أنّ المذكور في بعضها (باشر امرأته) في حين أن المذكور في بعضها الآخر 
(باكين اماه اوها كانت الرو نعل النسخة الثانية احقية ,عن ل الكلام : را آل 
نا حينئذٍ إِنما تكون من روايات ياب الفجور. فلا محال للاعتاد عليها في إشبات 
جرع الزدينة يفيل الأ أو الهييا ١‏ ْ 

إلا أنّ هذه المناقشة قابلة للدفع. فإنّ نسخة الرواية غير مختلفة, وإنما في المقام 
روايتان: 

الأولى: ما رواه الكليني (قدس سره) في (باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أُمّها أو 
ابنتها أو يفجر بأم امرأته أو ابنتها) من الكافي. عن أبى علي الأشعري, عن محمد بن 
عبدالجبار. عن محمد بن إسماعيل. عن الفضل بن شاذان. جميعاً. عن صفوان بن 
يحيى؛ عن العيص بن القاسم. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل باشر 
اغرات اوري 01 

وقد رواها الشيخ (قدس سره) في التهذيب في (باب الرجل يفجر بالمرأة كم يبدو 
له نكاحها) عن الكليني (قدس سره) بعين السند المتقدم7". وكذا الحال في 
الاستبصار (؟). 

كما رواها صاحب الوسائل (قدس سره) أيضاً في (باب أن من زفى بامرأة حرمت 
عليه بنتها وأمّهاء وإن كان منه ما دون الجاع لم تحرما)!*". 

الثانية: ما رواه الشيخ (قدس سره) في (باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم 


.7ا/١‎ :79 الجواهر‎ )١( 

)5 الكافىي 66 غ. 

0 التبدمب او 

.1١// ١33 :” (غ) الاستبصار‎ 

(5) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 7 ح ؟. 


هف قمم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم00 مم00 مم 0م 60 600 0000000000000 شح العروة / النكاح 


غل:فرجيامى غير دكول :وان حيلقييد". يركذا 


منين فى اقرع الاشلام) عن امد بن مد.بن عيسى + عن ابن أى 'نحران :عن 'صفوان 
لذن اما نز اللبون ريف 11 

كما رواها صاحب الوسائل (قدس سره) في (باب من تزوج امرأة ولم يدخل بها 
إلا أنه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها)7". 

وبعد هذا كلّه كيف يمكن القول باتحاد الروايتين وأنّ الاختلاف إِنما هو في النسخ 
خاصة, فإن إحداهما واردة في الزنا والأخرى واردة في نكاح الزوجة:, ولا سما 
بملاحظة ذكر كل منهما فما يخصه من بابهء على ما عرفت. 

نعم . روى الشيخ (قدس سره) في الاستبصار في (باب حدّ الدخول الذي يحرم 
معه نكاح الربيبة) بنفس السند المذكور في التهذيب هذه الرواية. إلا أَنّ فيها (باشر 
امرأة)". لكنه من خطأ النساخ جزماًء وذلك لما يذكره (قدس سره) تعليقاً على هذه 
الرواية : بِأْها مطابقة لظاهر الكتاب. حيث قال الله عرّ وجل : وزراتك: اللاق ف 
حُجُوركم مِن نسائكم اللا دَخَلْتمَ مهن فَإن 1 تكونوا دَخَلْمَ هن قَلَا جُناحَ 
ع 14 

فإنّ هذا الكلام ظاهر الدلالة فى أن النسخة الصحيحة هى (امرأته) كى ينسجم 
ذلك مع استفادة حكم الربيبة وإلا لكانت الرواية احديةعينا. 

)١(‏ إذ الموضوع للحكم في النصوص إنما هو الوطء والدخولء فلا يكون للحمل 
اترريعف ان الريذكر لاق الكتاي :ولا السنة. 


)١(‏ التهذيب /: .1١8 / 58٠١‏ إلا أن فيه: باشر امرأة. 

(؟) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 9١ح‏ ”". 
(9؟) الاستبصار ”: 31١37‏ / 6089. 

() سورة النساء 4 : 58. 


عدم اعتبار حالات الدّخول 1411 ا 0 
لا فرق بين أن يكون فى حال اليقظة أو النوم, إختياراً أو جبراً منه أو منها١".‏ 

[41/ام] مسألة 0: لايجوز لكل من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من 
غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له""ا 


)١(‏ أما من جهة المرأة فالحكم واضح.ء باعتبار أنّ الموضوع له في لسان الأدلة إِنما 
هو دخول الأزواج بزوجاتهم. على ما يستفاد ذلك من قوله تعالى: «اللاتي دَخَلْمُ 
بهن # ومن النصوص . 

وأما من جهة الرجل فقد يقال أنّ ظاهر قوله تعالى: «اللاتي دَخَلَتمَ مهن 4 هو أن 
يكون ذلك فعلا اختياريا له. 

إلا أنه يندفع بأنّ ذلك وإن أمكن استفادته من الآبة الكرية. إِلَا أن الظاهر من 
جملة من االصوض المعتبرة أن موضوع الحكم ليس هو صدور الفعل من الفاعل 
واستناده إليه. وإِنما هو صدور النتيجة وتحققها في المخارج بمحيث تكون الزوجة 
مدخولا مها. 

ففي معتبرة إسحاق بن عبار عن جعفر عن أبيه: «أنّ عليّاً كان يقول: الربائب 
عليكم حرام من الأمهات اللّاتي قد دخل بهن. هنّ في الحجور وغير الحجور 
سواء»!'". فإِن مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام): «دخل ممنٌ» هو عدم الفرق بين 
كون ذلك في حالة اليقظة أو النوم. اختيارياً كان ذلك أم جبراً منه أو منها. 

(؟) بلا خلاف فيه بين الأصحاب. وتدلٌ عليه جملة من النصوص على ما سيأتي 
بيانها ‏ ولقبح التصرف في ملك الغير. 

نعم . يستفاد من بعض الروايات جواز ذلك بالنسبة إلى الأب خاصة . 

ففى صحيحة محمد بن مسلم عن أبىي عبدالله (عليه السلام). قال: سألته عن 
لجل قساع الال ]تقال ياك مقدما اجون تر سفن بوك براق 
كتاب علي (عليه السلام): أنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلا بإذنه. والوالد 


.7 ح‎ ١8 كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 


4" داو كوب .روط العو راكاج 


يأخذ من مال ابنه ما شاء. وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها». 
وذكر أن رسول الله (صلٍ الله عليه وآله وسلّم) قال لرجل: «أنت ومالك لأبيك»7". 

وفي معتبرة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)؛ قال: سألته 
عن الرجل يكون لولده الجارية. أيطأها؟ قال: «إن أحبٌء وإن كان لولده مال 
واخرك اننا و ون جل ا 

وقد تقدّم في محلّه أن ذيل الصحيحة الأولى محمول على بيان حكم أخلاق محض 
دما :د :الولف الل عي قابل الأ نكوق لوكا لاحد فى ركوو اله كذلك انها ا 
الاج ابول ف الشعلية فحنا عن اجر كوو سالك لف فى جنا لخمض عن كا هذا 
الذيل عل يبان حك أخلاق كك 

وما يدل على ذلك صحيحة الحسين بن أبى العلاء قال: قلت لأبى عبدالله (عليه 
اللساذه نوما كن لودل بسو ان وليه واقال موقم يريمق ذا لأحطة هون اا 
فقلت له: فقول رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) للرجل الذي أتاه فقدم أباه 
فقال له: «أنت ومالك لأبيك» ؟ فقال: «إنما جاء بأبيه إلى النى (صلٍّ الله عليه وآله 
وشلم ا فهالهنيا وسول اناد بهذا الى وقنه طلم مير اق طق أمى فالخيره الأب نقد 
عنقم علب وغل ليهو وقال؛ لك ومالك بابد ول يكى عله الرصل قو أوكاة 
رسول لله (ضل الله عليه واله.وسلم) تحبسن الأب للايق» ؟01, 

فنا صريحة الدلالة على أنّ التعبير ب «أنت ومالك لأبيك» إنما هو لبيان الحكم 
الأخلاق. باعتبار أنه (صلى الله عليه وآله وسلّم) لم يكن يحبس الأب للابن. 

وعلى كل فال معتبرتان تدلان على جواز وطء الأب مملوكة ابنه إذا لم يكن قد دخل 
بها مطلقاً. إلا أنَّ مقتضى جملة من النصوص تقبيد الحكم بما إذا قوّمها على نفسه 
وفيت ذلك ارك لذ 

والنصوص الواردة في المقام كثيرة منها : 
)١(‏ الوسائل. ج ١7‏ كتاب التجارة. أبواب ما يكتسب به. ب 8/اح .١‏ 


(1) الوسائل. ج 7 كعات التحازة» أبواى ا يكتسب به. ب 8/اح .٠١‏ 
(*) الوسائل. ج ١7‏ كتاب التجارة. أبواب ما يكتسب به. ب 8لاح 8. 


وطء الأب والابن مملوكة الآخر ا ا 


صحيحة أي الصباح عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون لبعض ولده 
جارية وولده صغار. هل يصلح له أن يطأها؟ فقال: «يقوّمها قيمة عدل ثم يأخذها 
ويكون لولده عليه نها»!'. 

وصحيحة محمد بن إسماعيل. قال: كتبت إلى أبىي الحسن (عليه السلام) في جارية 
لابن في صغير. يجوز لي أن أطأها؟ فكتب: «لا. حتى تخلصها»7". 

وصحيحة ابن سنان, قال: سألته ‏ يعني أبا عبدالله (عليه السلام) ‏ ماذا يحل 
للوالف مق :هال :ولد ؟اقالة ترام اذا انفق كله :ولقه باحسو النققة فليين له أن الخد 
من ماله شيئاً. وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأهاء إلا أن 
يقوّمها قيمة تصير لولده قيمتها عليه». قال: «ويعلن ذلك». قال: وسألته عن الوالد 
اموز قن ها نولو ةطيع "قال نونكم وولة يريا الرلفسن هال :والدد ها الكياذ 8 

ولا يخنى أن هذه الرواية مروية في التهذيب تارة عن الحسين ‏ وهو ابن سعيد 
كرما بتريتة الروا به الاق علي دع عات عن اساي القيرة: شيدق اندت 
نان ا( واشرى عن المسيو بن تجاناء عن اه عن غبد الله بن المعين و عن ابن 
ينان 177 وبيذا الطريق لذ تكوق الرروائة مععيرة تظرا إل أن المسين ب اد 1 يردق 
ال أن هدم الفيعة خلط عزن قات قله الزوابة يسنا مروية اق الاشهار انضا 
وقد صرّح الشيخ (قدس سره) فيه بالحسين بن سعيد ."١'‏ إذن قالروا بوتاو بدا 

وصحيحة الحسن بن محبوب, قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام): 
إفى كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها. فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى 
مات زوجها. فرجعت إلى هي والجارية. أفيحل 8 أن أطأ الجارية ؟ قال: «قوّمها 


.١ ح‎ 4١ كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والاماء. ب‎ ١ الوسائل. ج‎ )١( 
ح ؟.‎ 1١ كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والاماء. ب‎ ١ (؟) الوسائل. ج‎ 
.7 كتاب التجارة. أبواب ما يكتسب به. ب 8ل/اح‎ ١7 الوسائل. ج‎ )( 

(؟) التهذزيب 3: 90ح 1358. 

(05) التهذيب 3 : 6غ"اح 118. 

.١177 7/86٠ :” الاستبصار‎ )١( 


0" مص عد قارع القرو 1 / لكا 
قيمة عادلة اسهد على ذلك. ثم إن شئت فطأها»(". 

ومعتبرة إسحاق بن عار عن أي عبدالله (عليه السلام). قال: سألته عن الوالد 
يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه ؟ قال: «نعم, وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها 
قوّمها على نفسه ويعلن ذلك». قال: «وإن كان للرجل جارية فابوه املك بها ان بقع 
علييا 2 كنبا ال" 

فهذه جملة من النصوص تدلّ على عدم جواز وطء كل من الأب والابن مملوكة 
الآخر من غير عقد ولا تحليل. نعم. يجوز للأب تقوبم جارية ولده على نفسه 
وإخراجها بذلك عن ملك الولد ووطؤها إلا أنّه خروج عن محل النزاع. وسيأق 
التعرض إليه في المسألة القادمة. 

وبذلك حرو ده امرض ره لصحيه كسين جار مان بل يعن 

جتن التقدضين» حيرف ولنااغل اللمواق والنسية [لآت بمظلقا. 

نعمء ورد في رواية واحدة جواز وطء الأب لجارية ابنته خاصة. وهى رواية 
غروة الخباط عن أن عيداه (عليه البنلاء)ء قال« قلت لد ل عبرم عمل الرجيل 
جارية ابنه وإن كان صغيراً وأحلّ له جارية ابنته؟ قال: «لأن الابنة لا تنكح والابن 
ينكح, ولا يدري لعلّه ينكحها ويخ ذلك عن أبيه. ويشبٌ ابنه فينكحها فيكون 
وزره في عنق أبيه» 9" 

وموضوع هذه الرواية كا تراه هو جارية الابنة وجارية الابن. فتكون هذه 
الرواية دالّة على الجواز في جارية الابنة مطلقاً. ومن دون حاجة إلى نقلها إلى ملكه 
بتقويمها على نفسه. بحيث يكون وطؤه ها فى حال كونها مملوكة له. 

وقد التزم الشيخ الصدوق (قدس سره) بصحة هذه الرواية, إلا أنه ملها على 
بيان أنّ الأصلح للأب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيراً(؟». 


.١ كتاب التجارة: أبواب ما يكتسب به. ب 4لاح‎ ١ الوسائل. ج‎ )١( 

(؟) الوسائل. ج ١7‏ كتاب التجارة, أبواب ما يكتسب به. ب 74ح ؟. 

() الوسائل. ج ١؟‏ كتاب النكاح, أبواب نكاح العبيد والاماء. ب 4١‏ ح 8. 
(4) علل الشرائع: 016. , 


تقو يم الأب مملوكة الابن 00 1 1 ااا 
وإلا كان زانياً”". 

[41/ا"] مسألة 5: يحبوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه 
ووطوّها!". ظ 


إلا أنّ هذه الرواية لا تصلح لمعارضة ما تقدم من النصوص المتقدمة, الدالة على 
لزوم التقوبم على نفسه ونقلها إلى ملكه. على أَنْا ضعيفة السند بعروة الخياط . فَإِنّه ل 

1 الكوثه وظأ بغر اتتتحتاق أو شية. 

(؟) بلا خلاف فى ذلك بين الأصحاب, والنصوص الدالة عليه متضافرة, إلا أَنَّها 
كبا تقدّمت الإشارة إليه فى المسألة السابقة على قسمين: ففنها ما هو وارد فى 
خصوض ننعا ر:«لرلة. المستوروه وعدا وا اهو مظاى بالفشية اللكازية لوال الكجير ١‏ 
صريجح ف ذلك. 

ما القسم الأوّل: فهو عبارة عن صحيحتي أبي الصباح ومحمد بن إسماعيل 
-المتقدّمتين في المسألة السابقة ‏ وغيرهما من النصوص الصحيحة. 

وما القسم الثاني: فهو عبارة عن جملة من النصوص الصحيحة. منها: صحيحة 
عبدالحمن بن الحجاج عن أبى الحسن موسى (عليه السلام)؛ قال: قلت له: الرجل 
يكون لابنه جارية» أله أن يطأها؟ فقال: «يقوّمها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها 
أحبٌ إل ."١‏ فنا بإطلاقها تدلّ على عدم اختصاص الحكم بجارية الولد الصغير. 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام), قال: «في كتاب 
على (عليه السلام): أَنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً ويأخذ الوالد من مال ولده 
ما يشاء. وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها»!". فإئَّا كسابقتها 
فى الإطلاق. 

ومنها: صحيحة ابن سنان المتقدمة. حيث ورد فيها: «وإن كان لوالده جارية 
للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها. إلا أن يقوّمها قيمة تصير لولده قيمتها عليه». 


." ح‎ +١ كتاب النكاح؛ أبواب نكاح العبيد والاماء. ب‎ ١ الوسائل. ج‎ )١( 
." ح‎ 4١ كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والاماء. ب‎ 7١ (؟) الوسائل. ج‎ 


1" ليان ع صب ا جور تيفوو الغرو د 27 ار االكاع 
ومنها: صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) المتقدمة 
00 
ومنها: صريم صحيحة الحسن بن محبوب المتقدمة. حيث فرض فها أَنْا جارية 
لابنته المزروجة والتي رجعت إلى بيته بعد وفاة زوجها. 

وأصرح من جميع ذلك صحيحة إسحاق بن عمار المتقدمة أيضاً. حيث ورد فيها: 
«وإن كان للرجل جارية فابوه املك بها ان يقع عليها ما لم يمسّها الابن». 

ومقتضى هذه النصوص هو جوز التقويم مطلقاً. سواء أكان الولد صغيراً أم كبيراً. 
ولا يعارضها ما ورد في القسم الأولء لأنّ التقييد بالصغير إِما ورد في كلام السائل 
وهو لا يقتضى اختصاص الحكم بهء بل غاية ما يفيده هو عدم ثبوت الحكم في غيره 
الا بالدليل:وقد:عرفت ما يدل عليه: 

نعم , ورد التقييد بالصغير في كلام الامام (عليه السلام) في موردين هما: 

١‏ صحيحة ابن سنان المتقدمة. حيث ورد فى ذيلها: «فإن كان للرجل ولد صغار 
هم جارية فأحبٌ أن يقتضهاء فليقوّمها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاءء إن شاء 
وطئْ وإن شاء باع». 

" -رواية الحسن بن صدقة عن أبي الحسن (عليه السلام). حيث ورد فبها: 
فقال: «إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك, وكان الابن صغيراً ولم يطأها. حل 
لك أن تقتضها فتنكحها. وإلا فلا إلا بإذنها»7). 

إلا أن ذلك لا يؤثر شيئاً فها ذكرناه فإنّ الرواية الأولى يرد عليها بأنّ مفهومها إِنا 
هو (إن لم يكن للرجل ولد صغار) وهو لا حجية فيه. 

ولا يجري فيه ما ذكرنا في حلّه من أنّ ذكر القيد يدل على عدم ثبوت الحكم 
للطبيعي وإلا لكان ذكره لغواً. وذلك لإمكان حمل القيد على بيان انحصار حلية وطء 
جاريته بذلك إذ لا طريق ها بغير التقويم, بخلاف الكبير حيث لا يختص جواز 
الوطء بذلك بل يجوز بالتحليل وغيره أيضاًء فلا يكون ذكر القيد لغواً. 

ودعوى أنّ حلّية جارية الولد الصغير لا تنحصر بالتقويم. لإمكانها بعقد الأب 


.0 ح‎ 4١  .ءامالاو كتاب النكاح» أبواب نكاح العبيد‎ ١ الوسائل. ج‎ )١( 


تقويم الأب مملوكة الابن ا ا ال 


والظاهر إلحاق الجد بالأب () 


عليهاء أو تحليلها لنفسه بالولاية. 

يلافوضةنا القن والتدليل الما كان يشيذل يطعفة المنال عل النشعدةفظرا 
لإيجامهما تحرج الجارية على الصغير, لم يكن للأب ولاية على ذلك, ومن هنا فينحصر 
طريق الحلية بالتقويم لا حالة. 

والحاصل أنّ القيد فى هذه الصحيحة لما أمكن حمله على بيان جهة وخصوصية 
قن ادها دا هن ااحيعة غارف للصحاح التي دلت بإطلاقها على 
التعميم . فضلاً عن التي دلت على ثبوت الحكم في جارية الولد الكبير صراحة . 

وأما الرواية الثانية ؛ فهي شعينة أولاً نسيل حيث لم تثبت وثاقته. وثانيا عوسى 
ابخ جعضر فانه-ضغيفت:ولا اغتبار بروايته: .عل أن هذه الزواية قد تضمنت اتنبات 
الحلة لتهوصن ها امتراة الأف الابيد آر لابضدفؤق الى وغل :فى ملك الولك أو 
الف طرق اغرب قالايت أو القراء من هاف] امدوهة! اق لل جار اسعيدة 
المتقدمة. ولا قائل به بين الأصحاب. ومن هنا فلا محال للاعتاد على هذه الرواية فى 
اله اقلم من الأخبار المسيدة: ْ 

نعم لا يخنى أن مقتضى جملة من النصوص المتقدمة هو اختصاص الحكم في 
جانب الكبير بمورد حاجة الأب إلى جاريته؛ إذ قد ورد فى عدّة من النصوص 
اختساضن عوار لخدمو مال الاب عورة بدا حت اليه سلاف ' اذكه ى انب 
الصغير حيث يجوز للأب تفو .م جاريته وتلكه ا مطلقاً سواء أكان بحاجة إليها أم لم 
يكن. على ما يظهر ذلك من التعبير ب «إن احبٌ» فى صحيحة ابن سنان وغيرها. 
وبهذا يختلف الحكم فيهما نظراً لما يظهر من النصوص . 

)١(‏ وقد خالف فيه جماعة. مدعين اختصاص النصوص بالأب وهو ظاهر في 
الوالد بلا واسطة. والتعدي عنه يحتاج إلى الدليل . ْ 

إل" أله لآ يكن" المساعدة علية» نظرا ال أن المذكون: ف بعك النضوص :وان كان 
لنقد الات إل لمكي مدكوو:ق هيده الصوضن المقيرة ونا الذكور فيا «اللربول 
ولد صغار» على ما في صحيحة ابن سنان, أو (الرجل يكون لبعض ولده جارية) على 
نأرق محيحة الكتان بوجو هاة يشدل الأب الاتوانطة والمة: 
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والبنت بالابن١"‏ وإن كان الأحوط خلافه. ولا يعتبر إجراء صيغة البيع أو 
نحوه'" وإن كان احوط!). وكذا ليد يعتير كونه مصلحة للصى !". 


ومعه كيف يمكن دعوى اختصاص النصوص بالأب بلا واسطة, ولا سما بعد 
ظهور لفظ الولد في الأعمّ من الابن بلا واسطة والابن مع الواسطة ! بل من غير البعيد 
دعوى أنّ مول مورد الأسئلة للجدّ أقرب من شثموله للأب بلا واسطة, وذلك نظراً 
للغلبة الخارجية. فإنّ فرض كون الجارية للابن الصغير أو الابنة الصغيرة إِنا يكون 
غالياً موت الأب واتتقال الجارية النبها بالإاريته نوالا ققرضن شتراء الآت الحا ريةا للب 
وان كان ممكنا إلا أله بعد 

)١(‏ وذلك فلأنٌ عنوان الابن لم يذكر إلا في بعض النصوص. والمذكور في أكثرها 
نما هو عنوان الولد. ومقتضى إطلاقه هو عدم اختصاص الحكم بالابن وعمومه 
للبنت أيضاً. بل يمكن استفادة التعميم من النصوص التي دلت على أنّ الحكم بجواز 
تقويم الأب لجارية ابنه الصغير إرفاق في حق الأب إذ إِنّ من الواضح أن الإرفاق في 
حقه لا يختص بالنسبة إلى جارية ابنه الصغير خاصة, وإا هو ثابت في جارية ابنته 
الفيفترة ابضا: ْ 

(1) لايخ أن مقتضى النصوص هو عدم كفاية يحرد التقوبم في حلية الجارية, إذ 
إن المذكور فيها هو التخليص. ومن الواضح أنه عبارة عن فك علاقة الجارية عن 
ملك الولد وإدخاطا في ملكه. وهو لا يتحقق بمجرد التقويم ومعرفة قيمتها فقط. ومن 
هذا :فلا يد هو أخل تحت الكل وى الله يمه سوق ينعا بول اسن :فين اخراء 
المعاملة المعاطاتية. 

() لعدم الدليل على اعتبارهاء بل إطلاقات النصوص تدلّ على عدم اعتبارها 
بل يمكن دعوى أنه لا حاجة لإثبات الحكم إلى القسك بالإطلاق, وذلك لأنّ هذه 
النصوص تدل على وجود خصوصية للأب في هذا الحكم. فلو كانت المصلحة معتبرة 
لا كانت للأب خصوصية بل كان الحكم ثابتاً فى جميع الأولياء. سواء أكان الحاكم 
الشرعي أم كان القيم على الصغير, فإِنّه يجوز لهم جميع أنواع التصرف في أموال الصبي 


() لايترك الاحتياط فيه وفما بعده. 


[9؟"] مسألة 15: يشترط ف الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على 
التعار ف القن ميدن لبد رن ركوو ما لكيه فيه الا يكنق :ضدة اللا عله 
وانفصال معظم الماء. وفي مثل الثياب والفرش تنا ينفذ فيه الماء لابدّ من عصيره'" 
ا 5 


النعتى دون الأزلي. وذلك لأنّ الظرف والاناء لايتكوّن إناء من الابتداء. بل إفا 
تقحل يكن الاناك بعد كو ند مادق من اوت آى الفتقر او الجعاين أو وها واب 
فيصح أن يقال: إن هذا الجسم الخارجي لم يكن إناء في زمان قطعاً والأصل أنه الآن 
كنا كاوء'فففى الاستس جات« الخارق اق العذام الثفض أن الشكوك فيه لسن بنأتاء.. 
نعم إذا فرضنا ظرفاً مخلوق الساعة 06 ونحوه. وشككنا في أنه إناء أو غيره لم يجر 
فيه مشصحاتي: العدم النيق إذ للا حاللاسابقة له.وتتعمعن الأصل عل الحا 
اليه ارك وفنا أناده اكار قدي بسر ةاادى كناب الفملة الوااحده فاشرف فى كود 
إناء هو الصحيح . 

)١(‏ لأن عنوان الغسل يتوقف صدقه على انفصال الغسالة عن المغسول, لوضوح 
انه لو اخذ كفه وصبٌ الماء عليه بحيث لم تنفصل عنها الغسالة لم يصدق انه غسل يده. 

(1) لما مرّ من أن انفصال الغسالة معتبر في تحقق الغسل. وهي فا يرسب فيه الماء 
وينفذ في أعاقه لا تنفصل إلا بعصره فالعصر أيضاً معتبر في تحقّق مفهوم الغسل 
وهندقه, الا اننا لها عوسيل عا امعفدقة لأشفال القعالةعن القمو لوعيف لذ 
انفصلت بغيره مما يفيد فائدته من فرك أو دلك أو نحوهما كفى في تحقق الغسل وطهارة 
الشبيو ل 

وربما يتوهم اعتبار العصر هو هو لوروده في حسنة الحسين بن أبي العلاء حيث 
قال (عليه السلام): «تصب عليه الماء قليلاً ثم تعصره»١').‏ ويدفعه: أنّ العصر في 
لبي ضيول عل الاتفعيات ]دوف الامارة السياة ابعل السفمل ١‏ 


1" الوسائل 10 بوانت النجاسات ب 7ح .١‏ 
)1 فى ص .١١‏ 


اعتبار عدم المفسدة في التقويم ة ةزذز0000202 0 


نعم, يعتير عدم المفسدة(). وكذا لا يعتبر الملاءة فى الأب(" وإن كان أحوط . 
[مسألة 1/47"] مسألة /: إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدٌ”". وأما إذا زنى 
الأب بمملوكة الابن؛ فالمشهور عدم الحدٌّ عليه. وفيه إشكال!*0©). 


بيعاً كان أو غيره إذا كان في ذلك مصلحة للصغير. والحال أنه لا شك في عدم ثبوت 
هذه ال مخصوصية في سائر الأولياء. 

)١(‏ بلا خلاف فيه بينهم. وتدلٌ عليه صحيحة أبي حمزة القالي عن أبي جعفر 
(عليه السلام): «أنٌّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) قال لرجل: أنت ومالك 
لأبيك » ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): «ما أحبٌ أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج 
إليه مما لا بدٌ منه إنّ الله لا يحب الفساد» "١7‏ 

على أنّ في النصوص التي دلت على لزوم الإعلان والإشهاد على التقويم إشعاراً 
0-0 إذ لو كان للأب أن يفعل كيفما شاء بحيث يجوز له دلكها حتى مع فقره 
وعدم تكنه فرع أذاء قبمتنا هلم يكن للإاعلان والاشهاد وحه. 

)2( در 0 بعواس يي ب ا 
اااي ا 
يتمكن من الأداء ولا تتحمل ذمته ذلك يجوز له القلك بالتقويم. فلا تبق للاعلان 
والإشهاد فائدة وأثر. على أن في تقو بم جارية الصغير وقلكها مع عدم الملاءة إفساداً 
واضحاً. لأنّه من جعل ماله في معرض التلف, فلا يجوز للأب ذلك. 

() لاطلاقات الأدلة. فيكون حال هذا الفعل حال الزنا بالأجنبية. 

(:) بل الظاهر ثبوت الحد عليه. لعدم النص على العدم وإن كان ظاهر المسالك 


(:#) بل الظاهر ثبوت الحدٌ عليه. ويظهر من المسالك في المسألة الرابعة من حدّ السارق المفروغية 
على ترتّب حدّ الزاني على الأب لو زنى بجارية الابن. 

)١(‏ الوسائل. ج ١7‏ كتاب التجارة, أبواب ما يكتسب به. ب 8لاح ؟. 

(1) مسالك الافهام /ا: /51. 
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واحتّال أن يكون المراد بالنص قوله (عليه السلام): «أنت ومالك لأبيك» لا يمكن 
المناعةة علية عق .ولو فرض عمل هذه الجملة عل تاها اللحقيق» إذ أده 
الخروج عن محل الكلام نظراً لعدم تحقق الزناء حيث إن لات حيفد ان يطأ جارية 
ابنه حتى من غير تقوم باعتبار كونها مملوكة للاب حقيقة. ومن هنا تكون هذه 
الرواية أجنبية عن حكم زنا الأب بمملوكة ابنه لو تحقق. كا لو وطئْ جارية ابنه 
الموطوءة من قبله. 

نعم . ظاهر الأصحاب استفادة الحكم في المقام هما دلٌ على أنّ الوالد لا يقاد 
ناه اوها وردنمن :أذ الأب لانعد إذاعلاف اند" وماتهو الملكسيورربين الاأصعطات 
- وهو الصحيح - من أنّ الولد لا يقتصّ من أبيه إذا قتل أمه. عن طريق الأولوية 
القطعية . نظير استفادة عدم قطع يد الأب بالسرقة من مال ابنه, مع أنه لا دليل عليه 
بخصوصه أصلاً. وذلك بدعوى أنّ الولد إذا لم يكن له المطالبة بحدّ الأب فى النفس 
والعرض اللذين هما من المال قطعاء لم يكن له المطالبة بحدّه فها لو سرق منه أو زنى 
بمملوكته بطريق أولى . 

إلا أن ما ذكر بالنسبة إلى عدم القطع في السرقة متين وفي محلّه جداً, إذ للمسروق 
منه العفو عن السارق قبل الإقرار أو قيام البينة إجماعاً. وإن لم يكن له ذلك بعدهما 
على الأقوى وإن ذهب المشهور إلى خلافه, فبذلك تكون في السرقة شبهة حق 
الناس فتلحق بالقتل والعرض. وأما بالنسبة إلى عدم الحدٌ فى الزنا فهو نما لا يمكن 
المساغنة عليةع إذ لأ :وجة للتعدى تنا هومن مقوق الناسن: - كالققل والقذف يت 
فازك وال ها كحة ادا فاه عى حتوق الاك والنمن هابشا له 
عبارة المسالك فى المسألة الرابعة من حدّ السارق حيث حكم بالحدٌ عند زنا الأب 
بجارية ابنه وإن كان ذلك مخالفاً لما ذكره في المقام فلا مبرر للقول بالفرق بين الأب 
والابن» بل الصحيح هو الالتزام بحدٌ الأب إذ زنى بجارية ابنه أيضاً. 


)001( راجع الكافىي 7: لاه ١‏ التهذيب: لك ١‏ . 
(') الوسائل ١17:78‏ من أبواب حد القذف باب 4١ح‏ 58043. 


وطء أحدهما مملوكة الآخر شمبة ا 


[غ5/ا"] مسألة 6: إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد' ولكن 
عليه مهر المثل١".‏ ولو حبلت'" فإن كان الواطئ هو الابن عتق الولد قهراً 
مطلقاً(؛) . وإن كان الأب لم ينعتق )ل 


)١(‏ بلا خلاف فيه على الاطلاق. لاختصاصه بالزنا ودرء الحدود عند الشمهات. 

(؟) على طبق القاعدة. وقد تقدم الكلام فيه مفصلاً في المسألة الثالئة عشرة من 
الفصل الأسبق . 

(6) المظنون قوياً كون هذا الذيل من ملحقات المسألة السابقة: نظراً إلى أن المولوة 
من الشببهة يلحق بالواطئ بلا خلاف, فلا وجه لما ذكره (قدس سسره) من التفصيل فى 
هذا المقام, وإِمًا ينسجم ذلك مع كون الواطئْ زانياً. ْ 

فإنٌ الواطئ إذا كان هو الابن انعتق الولد مطلقاً, لأنّه حينئذ حفيد للمالك وه لا 
يملك ابنه حتى ولو كان مخلوقاً من الزنا. وإن كان الواطئْ هو الأب: فإن كان المولود 
أنى انعتق'أيضاً لكونها أختاً للمالك فلا يملكهاء وإن كان ذكراً فيملكه إذ لا مانع من أن 
يملك الرجل أخاه . ولا يشمله ما دل على أن الولد ملحن باكرف: امون كدرنا 
لاختصاص الحكم بالنكاح الصحيح نصاً وفتوى. 

3 عرد ضل: لكات :هذا النتدل با لقالةا السارقة اتدل وعد ناا يكوه (قدس 
سره) في خاتمة الذيل من ثبوت قيمة الولد على الأب. فإنّه لا دليل عليه فيا إذا كان 
الوطء عن زناء لاختصاص النص با إذا كان النكاح صحيحاً. 

)0 مووو واي اا يم ا 0 
كلامه (قدس سره) ‏ يلحق بالابن ال حر فيكون حراً؛ ومع كون الوطء زنا فالمولود 
مالك الأمة. وبما أنه والد الزاني فلا يملك ولد ولده. 

(0) وهو إِمما يتم في فرض كون الواطئ زانياً كما مرّ. 

وأعا إذااكاق الوعام ع شيك هو تروك كلافة (قدس رواب 
بالإضافة إلى منافاته لما سيأتي منه (قدس سره) في فصل نكاح العبيد والإماء. غير 


() الظاهر هو الانعتاق كما صرّح به في المسألة الثامنة من فصل نكاح العبيد والإماء. 
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إلا إذاكان انق . نعم . يجب على الأب فمّه ١7‏ إن كان ذكراً". 
[746] مسألة 3: لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمّة والخالة إلا 
باذنها 7" 


صحيح في نفسه, وذلك لأن المولود عن الوطء الصحيح سواء أكان بالتزويج أم كان 
بالشسبة يلحق مطلقاً بأذرق أبوية:.وحيت إن الأب سب الفرض حر فيلحق 
الولد به وينعتق قهراً عليه . 

وهذا الحكم غير مختص با إذا كان الواطئ هو الأب أو الابن: بل يعي حتى إذا كان 
الواطة رياد ا حقييا . 

وقد دلت على ذلك جملة من النصوص. فى صحيحة جميل بن دراج؛ قال: سألت أبا 
عبدالله (عليه السلام) عن الحر يتزوج الأمة أو عبد يتزوج حرة, قال: فقال لي : «ليس 
عقف الولك |5 كان اخ او ديرا الل ولحعئ :رسيا انبا كاندابا كان اانا 

ومن الواضح نه لا خصوصية للتزويج. ونا العبرة بكون النكاح صحيحاً. 

)١(‏ بدفع كُنه يوم سقط حياً. وتدلٌ عليه موثقة سماعة, قال: سألت أبا عبدالله 
(عليه السلام) عن تملوكة أتت قوماً وزعمت أنّْا حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها 
ولداً. ثم إنّ مولاها أتاهم فأقام عندهم البيّنة أنّا مملوكة وأقددت الجارية بذلك؛ فقال: 
«تدفع إلى مولاها في وولدها. وعلى مولاها ان يدفع ولدها إلى ابيه بقيمته يوم 
17 إليه» 7" . 

)١(‏ ظهر ما تقدم عدم صحة التفصيل بين الذكر والأنتى بما ذكره. فإن الوطء إذا 
كان زنا فإنّ التفصيل في الانعتاق بين الذكر والأنثى صحيح. فإِنّ الابن يلك أخاه ولا 
يملك أخته. إلا أنّ الحكم بلزوم الفكٌ في الذكر بلا موجب . وإذا كان الوطء وطء شبهة 
-كما هو مفروض كلامه (قدس سره) ‏ فالولد حر مطلقاً. فلا وجه للتفصيل بين 
الذكر والانق: 

(0) غلا ما هو المغروف والكنيوريين الاصحات:. بل ادعي في بعض الكلمات 


10 الوسائل: 2 "١‏ كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والاماء. ب ١٠ح‏ 8. 
(؟) الوسائل. ج ١١‏ كتاب النكاح, أبواب نكاح العبيد والاماء. ب 77 ح 0. 


نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمّة أو الخالة 0 


الإجماع عليه. والنصوص الدالة عليه كثيرة بل متضافرة. 

ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أن جعفر (عليه السلام), قال: «لا تزوج ابنة 
الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهماء وتزوج العمة والخالة على 
ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذ:ه]ا»١".‏ وغيرها من النصوص الصحيحة الدالة على 
المدعى صرحاً. 

نعم , قد نسب الخلاف في ذلك إلى العماني والإسكافي والصدوق (قدس سره). 
شيك لهب الأولان إل :المواة يطلا 37 القولة معال و« واعل لكو نوراه 
ذلكم 74". وصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام), قال: 
سألته عن امرأة تزوج 0 وخالقياء قال نررلة باو 1 

فى حين ذهب الصدوق (قدس سره) إلى المنع مطلقاً استناداً إلى صحيحة أبي 
عبيدة الحذاء. قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «لا تنكح المرأة على 
متا عا عافن المتواامن الوطاعت 1" 

ومن هنا يُعرف أنّ النصوص الواردة في المقام على طوائف ثلاث. والطائفتان 
الثانية والثالثة متعارضتان, إلا أن من الواضح أنّ الطائفة الأولى هي وجه الجمع بين 
هذه الأخبار. وعليه فيتعيّن حمل صحيحة علي بن جعفر على فرض الإذنء في حين 
تخد صحيينة فى مطبرةاكل رضي غوسم ويلك دل مشكلة الا رن 

والحاصل أنّ الصحيح في المقام هو ما ذهب إليه المشهور من تقييد الجواز بصورة 
الإذن. 


.١ ح7١ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 
(؟) مختلف الشيعة / : /الا.‎ 
.54 : 4 سورة النساء‎ )*( 
.7 ح‎ 7٠١ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب‎ 7٠١ (؛) الوسائل, ج‎ 


)0( المقنع : 778 . 


(1) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب ٠7ح‏ 8. 


9" بم ا ا ا ا و ل لقو 0 الام 


من غير فرق بين الدوام والانقطاع ١‏ ولا بين علم العمّة والخالة وجهله)'". 
ويحبوز العكس ”'" وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين بالحال على الأقوى (. 


)١(‏ لإطلاق الأآدلة. 

(؟) لاطلاق الأدلة أيضاً. 

(؟) وهو المعروف والمشهورء بل لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد إلا الصدوق (قدس 
سره). حيث منع عنه مطلقاً أيضاً. فجعل ابنة الأخ مع العمة وابنة الأخت مع الخالة 
كالأختين, لا يجوز لأحد الجمع بينهم!". 

وكأنّ ذلك لرواية أبي الصباح الكناني عن أب عبدالله (عليه السلام), قال: «لا 
يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها»١".‏ 

إلا أن هذه الرواية ضعيفة السند بمحمد بن الفضيل.ء فإِنّه الأزدي الصيرفى - بقرينة 
الراوي والمرويّ عنه ‏ وهو ضعيف . نعم, أصرٌ الشيخ الأردبيلي قلس سترة) عل انه 
محمد بن القاسم بن فضيل الثقة, وقد ذكر لذلك عدّة قرائن!' وقد تعرّضنا لدفعها في 
كتابنا (معجم رجال الحديث). فراجع !*'. 

على أنّ هذه الرواية لا دلالة لها على المنع إلا بالإطلاق. وإلا فهي غير صريحة في 
عدم جواز التزوج بالعمة أو الخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت, وهو يقيد بصريم 
صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وصحيحته الأخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) 
أيضاً. قال: «لا تنكح ابنة الأخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة أختها, ولا 
تنكح ابنة الأخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها» !*. 

)١(‏ وفى المسالك أنّهِ: على تقدير جهلها بالحال. فهل يقع العقد باطلاً. أم يتوقف 
عقد الداخلة على رضاهاء أم عقدها وعقد المدخول عليها ؟ أوجه. أوجهها الوسط١".‏ 


.١ : المقنع‎ (010) 


(؟) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب ١٠ح‏ ". 
0( جامع الرواة : 7 ١‏ . ىا . 

(5) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب “٠‏ ح ؟١.‏ 
(3) مسالك الافهام /ا: 597. : 


نكاح العمّة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت ل 


وامحتمل في مستنده أمور: 

الأوّل: دعوى كونه مقتضى احترام العمة والخالة, نظير ما ورد فيمن تزوج حرة 
جاهلة بأنّ له زوجة أمة. فإنَّا تتخيّر في إيطال عقدها بعد علمها بالحال, فإنّ مقتضى 
اشتراك المسألتين في حكنة الحكم _أعنى الاحترام ‏ هو ثبوت الحكم فبا نحن فيه 
ايا 

وفيه: أنّه قياس لا نقول به. على أنّ لازم الالقزام بهذه الحكمة هو القول بتخير 
كل امرأة لها احترام خاص. فما إذا علمت بأنّ لزوجها زوجة هي دونها في الاحترام, 
كا لو تزوج بمسلمة ثم علمت بأنّ له زوجة كتابية» أو تزوج بعلوية ثم علمت بأنّ له 
زوجة عامية, والحال إِنّْه مما لا يقول به أحد من الفقهاء . 

الثاني: صحيحة محمد بن مشلم عن أي جعفر (عليه السلام). قال: «لا تزوج 
الخالة والعمة على بيت الخ وبنت الاخت بغير إذنها». بدعوى رجوع الضمير إلى 
العمةةوالخالة. 

وفيه: أنّه لا شكٌ فى اشتباه الشهيد (قدس سره) فى تقل هذه الرواية» فنا المثبت 
و كب الأحاديت أجمع هو «تزوج الخالة والعمة ...» بالكنياف 17 و أن امف النو 
فلم كان علبها .غير المسالك 7). على أننا لو سلمثا النسخة فالظاهر متها هو رتجوخ 
الضمير إلى بنت الأخ وابنة الأخت لقربهماء فدعوى رجوعه إلى العمة والخالة بعيدة 
جداًء وعلى هذا التقدير تكون الرواية معارضة لما دلّ على عدم اعتبار إذنهما. 

الثالث: خبر أبي الصباح الكناني المتقدم. حيث ورد فيه : «لا يحل للرجل أن يجمع 
بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها». فإنّ مقتضاه عدم الجواز مطلقاً سواء أذنتا 
أم لم تأذناء كان عقدهما متقدماً أم متأخراً. غير أننا خرجنا عنه في صورة إذنها لما دل 
على الجواز فيهاء فيبق الباقى ومنه المقام مشمولاً للاطلاق. 

وفيه : أن الخبر ضعيف السند بمحمد بن الفضيل على ما تقدم. على أَنَّا لو صحت 
ففن المظنون قويا صدورها مورد التقية. حيث ذهب العامّة إلى حرمة الجمع بين كل 


.0 ح7١ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 
.594٠0 (؟) مسالك الافهام /ا:‎ 


11" 00 اا 


[80/41] مسألة :٠١‏ الظاهر عدم الفرق١"‏ بين الصغيرتين والكبيرتين 
وامختلفتين. ولا بين اطلاع العمّة والخالة على ذلك وعدم اطلاعهما أبداً. ولا بين 
كون مدّة الانقطاع قصيرة ولو ساعة أو طويلة. على إشكال في بعض هذه 
الصور. لامكان دعوى انصراف الأخبار”"). 


امرأتين أو فرض إحداهما رجلاً حرم التناكح بينهما كالمقام. حيث لو فرض كون ابنة 
الأخ رجلا حرم عليها التزوج بعمتهاء ىا لو فرض كون العمة رجلاً حرم عليها 
التزوج بابنة أخيهاء وهكذا لو فرض ابنة الآخت رجلا حرم عليها التزوج بخالتها 
أو فرض كون الخالة رجلا حرم عليها التزوج بابنة اختها('. 

وقد رووا فى صحاحهم عدّة روايات عن النبى (صلى الله عليه واله وسلم) تدل 
على حرمة الجمع بين العمة وابنة أخبها وبين الخالة وابنة أختها مطلقاً!". 

ولو تنزلنا عن ذلك فإطلاق النصوص الصحيحة الدالة على جواز التزويج بالعمة 
على ابنة الأخ والخالة على ابنة الآخت, المقتضى لعدم الفرق بين علم الداخلة 
وجهلها. موجب لرفع اليد عن إطلاق هذه الرواية وتقيبدها بما إذا كان عقد العمة او 
الخالة متقدماً على عقد ابنة الأخ أو ابنة الأخت. 

على أننا لو فرضنا تساقطههم| بالتعارض, فعمومات الحل فى المقام محكمة . 

ثم إِنّ ما ذكره (قدس سره) من احتال تخيرها في عقد ابنة الأخ وابنة الأخت م 
نعرف له وجها بالمرة. فإنّه بعد فرض وقوع عقدهما صحيحاً في مرحلة سابقة على 

إذن فالصحيح في المقام هو ما اختاره الماتن (قدس سره) من الالتزام بالجواز 

)١(‏ كل ذلك لإطلاقات الآدلة. 

() إلا أنه لا وجه له بعد ترتب جميع الآثار على ذلك العقد. من حرمة أمها 
والقزوج بأختها وثبوت الإرث وغيرها من الأحكام. 


.2176 : 7 المغتى‎ )١( 


حكم اقتران العقدين 00089 **ظ2 


[37417"] مسألة :١١‏ الظاهر”* أنّ حكم اقتران العقدين حكم سبق العمّة 
والخالة (2. 


)١(‏ إلا أنه مشكل جداً؛ بل الظاهر عدم جريان حكم تأخر عقد ابنة الأخ وابنة 
الأخت على التقارن. 

والوجه فى ذلك هو أنه لو لم تكن الأدلة المخاصة والنصوص المتقدمة, لكان 
مقتضى عمومات الحلّ هو جواز الجمع بين العمة وابنة الأخ والخالة وابنة الأخت 
مطلقاء سواء اتقدم عقد العمة والخالة على عقدهما ام تاخر ام كان مقارنا لعقدهما 
لكننا وبمقتضى هذه النصوص قد خرجنا عن العموم وقلنا بعدم جواز إدخال ابنة 
الأخ وابنة الأخت على العمة والخالة إلا بإذنهماء إلا أنّ عنوان الإدخال لما لم يكن 
صادقاً مع الاقتران لم تكن النصوص شاملة له. ومن هنا فتكون عمومات الحل 

نعم. قد يقال بأنّ الحكم بالتوقف على إجازة العمة والخالة في المقام هو مقتضى 
انخترا مهنا كل يها اوواء: الوق قن ره اق العلا انين امناو النايك الجر 
إذا اققرن عقدها بعقد الأمة. 1 

إلا أنه وكوي ١‏ ابراه مين انعد فاك و الاعف عن عل 1ن اذ 
صحت فالظاهر مما أَنّْا في مقام بيان حكمة الحكم لا علته وبينهها بون بعيد. إذ 
لايفهم من الأول العموم حيث لايفهم منه أن المكنة هي موضوع الحكم بخلاف 
الثاني. وأما تنظير المسألة بمسألة التزوج بالحرة والأمة معاً بعقد واحد. فهو قياس 
لا نقول به. 

نعم لو فرضنا صحَّة سند رواية أبي الصباح الكناني المتقدمة لكانت دليلاً على 
المنع في المقام أيضاًء حيث ورد فيها النبي عن الجمع بينهماء وهو صادق على كل من 
التقدّم والتاخر والاقتران. فيكون مقتضاها الحرمة مطلقا. 


(:#) فيه إشكال. والإحتياط لاينبغي تركه. 
)0 الوسائ لي ٠٠‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 2 ٠‏ 
علل الشرائع : 848. 
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إلا أننا قد خرجنا عن ذلك فها إذا دخلت العمة أو الخالة على ابنة الأخ أو ابنة 
الأخت. أو دخلتا هما على العمّة والخالة لكن برضاهماء استناداً إلى ما دل على ذلك 
فيبق الباق _بما في ذلك صورة اقتران عقد العمة مع عقد ابنة الأخ, وعقد الخالة مع 
عقد ابنة الأخت, من غير إذن العمة والخالة - مشمولاً لإطلاق المنع. وأما مع إذنها 
فالعقد صحيح بلا إشكال. حيث لا يزيد حاله عن حال تأخَّر عقد ابنة الأخ أو ابنة 
الاقف عن عند الغنة او الخالة ب«ؤقن الثزمنا فية بالصضحة. 

إلا أنّك قد عرفت أنّ الرواية لضعف سندها بمحمد بن الفضيل غير قابلة للاعتاد 
عليهاء وحينئذٍ فالمتعين هو الرجوع إلى عمومات الحلٌ والالتزام بالجواز في المقام 
مطلقاً ..سؤاء أرضيت العمة أو الخالة أم لم'ترضيا: 

والمتحصل من جميع ما تقدم أَنّ للجمع بين العمة أو النالة وبنت الأخ أو ابنة 
الاخووة المرة والامقضو را تلذك: 

الأوى: تأخر عقد ابنة الأخ أو ابنة الأخت أو الأمة عن عقذ العمة أو الخالة أو 
المرةياوفيا فالمكوبى كلا المسالين. أعى المع يون اللمرةاوالأمة»بوا لمع مين 
العمة أو الخالة وبنت الأخ أو بنت الأخت ‏ واحد. حيث تتوقف صحة عقد المتأخَّر 
عل إذق الغحة أو اللخالة أ الشرة: 

الثانية : تأخّر عقد العمة أو الخالة أو الحرة عن عقد ابنة الأخ أو عقد ابنة الأخت 
أو عقد الأمة. وفيها فالحكم في كلتا المسألتين في فرض العلم واحد أيضاً. حيث يصح 
العقد الثاني بلا إشكال وليس لأحد الخيار في العقد المتقدم. وأما فى فرض الجهل : فإن 
كانت الداخلة هي الحرة فالحكم فيه هو ثبوت الخيار للحرة في عقدهاء فلها البقاء مع 
الزوج كا أنّ ها فسخ العقد. وأما إذا كانت الداخلة هي العمة أو الخالة. فقد عرفت 
أن صاحب المسالك (قدس سره) قد اختار ثبوت الخيار لما فى عقدهما أيضا كالحرة . 
إلا أنه قد تقدمت مثا المناقشة في ذلك باعتباره قياساً حضاً إذ لا نص عليه. 

الثالثة : : اقتران عقد الحرة مع عقد الأمة. أو عقد العمة مع عقد ابنة الأخ» أو عقد : 
الخالة مع عقد ابنة الأخت . ففيها يختلف الحكم في المسألتين از الشابيق و ميسالة 
الحدة والأمة هو صحّة عقد الحرة ة مع تخيّرها في عقد الأمة, وذلك لدلالة النص 
الصحيح عليه. وأما في مسألة العمة وابنة الأخ أو الخالة وابنة الأخت. فقد عرفت أَنّ 


14 مجه لسعو عون مع واوازااوار ول عد كبز اكوم امريد الفعرض: الغو 1[ الطيارن؟ 


انفصال تام الماء. ولا يلزم الفرك والدّلك إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجّس 7 


يكون من جهة الجري يجرى العادة لأن العصر هو الغالب في غسل الثوب ونحوه. 

)١(‏ هل يعتير فى التطهير الدلك بعد الغسل؟ 

قد يقال باعتباره نظرأً إلى وروده في تطهير الاناء ما في موثقة عمار: «وسئل 
احزنة أن نضب افيه الماء؟ قال لا عر ته فق : يذلكه ريده مويله تلاك مداع 0 
قمع عضا ال الحلذفة أقذين سير وانوانه مد طن اذاء الخمو و ارين اللاللت ذم 
مطلق المتنجسات الصلبة (). ْ 

ويدفعه: أن الموثقة إنما اشتملت على الدلك بعد الصبٌ ولم تدل على لزوم الدلك 
بعد الغسل. كا أنها إفها وردت في الاناء المتنجّس بالخمر لا في مطلق المتنجّس بمطلق 
القع ماقيو لد اماد الدلك في مورد الموثقة كدان اق العشير فس 
يفون باتخونة ورسويا لأاتؤولاويضة الماء عليه ولأنسياق الأوان امضتوعة 
من الحنشب أو النزفء, بل يتوقف على الدلك وعليه فاعتباره في مورد الموثقة مطابق 
للقافدة من ووز الخفماضه :الا ناه المسكين باللتون: لآق المتنحين لأرد مق خسله 
على نحو يزول عنه عين النجس. فان كانت العين ما يزول بالصب أو الغسل فهو وإلا 
فلابد من دلكها حتى تزول. 

وودل عل ذلك مااورد ف ميشه الحسين بن أن العلاء نيك سال عن الول 
رسب السو رفاسب سانا بر نين نالعو واد اا منت مل 3 لضت 
في التطهير عن البول بأنه كالماء أمر قابل للارتفاع بالصب وإنا لايكتنى بالصب فيا 
لا يزول به فاعتبار الدلك فى الموثئقة مستند إلى ما ذكرناه وغير مستند إلى اعتباره في 
تطهير المتنجسات. ويؤيده بل يدل عليه عدم ورود الأمر بذلك في شيء من الأخبار 
الواردة فى التطهير. 
)١(‏ الوسائل ": 54 / أبواب النجاسات ب 0١‏ ح .١‏ 


(5) النهاية ١‏ : /الا؟. 
() الوسائل 7: 580 / أبواب النجاسات ب ١ح‏ 4. 


حكم الرّضا الباطني في الجواز از[ ا 
[4/ا"] مسألة ١7‏ :لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والختلفتين .١‏ 
[48/"] مسألة ١1‏ : لا فرق فى العمة والخالة بين الدنيا منهها والعليا!". 
[0/68ا"] مسألة غ:: في كفاية الرضا الباطني منهها من دون إظهاره. 

وعدمها وكون اللازم إظهاره بالاذن قولاً أو فعلاً. وجهان!*7". 


التصوضن الزاردةافنيا 50 تسول ضورة الأمنترانفظرا إل ا التذكون فيا هدو 
الادخال وهو لايشمل الاقتران. وعليه فيتعين الالتزام بصحة كلا العقدين من دون 
ثبوت خيار لأحد. فها ذهب إليه الماتن (قدس سره) فى هذه الصورة من ثبوت الخيار 
لما في غير محلّه. باعتبار أنه متوقف على القياس ولا نقول به. 

)١(‏ لإطلاق النصوص. 

نعم لو كان متزوجاً بامرأة غير مسلمة, ثم أراد التزوج بابنة أخبها أو ابنة أختها 
فرئًا يقال بعدم توقف عقدهما على إذنهاء نظراً إلى أنّ التوقف على إذنها إِمما هو لكونه 
احتراماً لها وإجلالاً لقدرها. وحيث إنهما غير ثابتين للكافرة فلا حاجة إلى إذنها فى 
صخ عقدفنا: ْ 

إلا أنّه لا يمكن المساعدة عليه. وذلك لإطلاق النصوص, وعدم ثبوت كون 
الاحترام هو العلّة فى الحكم. بل قد عرفت أنّ غاية ما يمكن الالتزام به هو كونه 
حكمة له. ومن الواضح أَنّ انتفاءها لا يستلزم انتفاءه. 

(؟) لاطلاق الأدلة وصدق العمة والخالة على العليا. 

(") أظهرهما الأول. والوجه فيه أنّ أكثر الروايات الواردة في المقام وإن تضمنت 
اعتبار الإذن وهو ظاهر في إبراز الرضا الباطني, إلا أن المذكور في معتبرة علي بن 
جعفر اعتبار الرضا وهو أعم من وجود المبرز وعدمه. ومقتضى الصناعة وإن كان د 
حمل المطلق على المقيد. إلا أن وجود القرينة النارجية الدالة على أنّ ذكر الاذن إا 
هو لأجل كاشفيته عن الرضاء هو الذي جعلنا نقول بكفاية الرضا الباطنى وعدم 
لزوم الإظهار بقول أو فعل . 


0" لعا ب ا و دو رو رس .رس العووة 016 «الكاع 
[مسألة :]١6‏ إذا أذنت ثم رجعت, وم يبلغه الخبر فتزوج. لم يكفه الاذن 
السابق(), 
[مسألة 7 إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثر فى البطلان7". 
[مسألة 17]: الظاهر كفاية إذنهما وإن كان عن غرور”" بأن وعدها أن 
يعطيها شيئاً فرضيت, ثم لم يف بوعده, سواء كان بانياً على الوفاء حين العقد أم 
لا. نعم. لو قيدت الاذن بإعطاء شىء. فتزوّج ثم لم يعط . كشف عن بطلان 


ولتوضيحه نقول: إِنّ الإذن والإجازة إِنا يعتبران لإسناد العقد إلى أحد طرفيه 
بحيث لولاهما لما أسند العقد إلى من اعتبر إذنه . كما هو الحال فى اعتبار رضا المالك فى 
البيخ النضو ل حيف 1ن نه جيه النقد النندو ار لادلا كان الحقك مسد اليش 0 

وأما إذا كان من اعتبر إذنه خارجاً عن طرف العقد قبل الإذن وبعده _كالمقام 
وكاعتبار إذن الأب في القزوج من الباكرة ‏ فلا وجه لاعتبار الإذن بمعنى اععتبار 
إظهار الرضا الباطنى حيث لا يستند العقد إليهم بوجه. بل الذي يفهمه العرف من 
اعتبار الإإذن هو إعزاز الرضا خاصة:, إذ لا يرى العرف أية خصوصية للإابراز. ومن 
هذا القبيل التصرف في مال الغير. حيث لا يفهم العرف من اعتبار إذنه غير إحراز 
رضاه. فبذلك يجوز التصرف وإن لم يبرزه بقول أو فعل . 

)١1(‏ لآث الحكم بالجواز وعدمه دائر مدار واقع الإذن وعدمه لا علمه به وعدمه 
وحيث إن المفروض أنه لا إذن حين وقوع العقد فلا مجال للحكم بصحته. وقياس 
المقام على باب الوكالة حيث لا ينعزل الوكيل إلا بإخباره. قياس مع الفارق, حيث 
قد دلٌ النص الصحيح على ذلك في الوكالة في حين لم يرد أيّ نص في المقام . 

(؟) لا لاستصحاب بقاء الأثر بحاله. وإنما لأجل أن العقد الذي وقع صحيحاً وقد 
أمضاه الشارع كما وقع يحتاج في رفعه إلى الدليل, فإن ثبت رافعية شيء كما هو الحال 
في الطلاق والارتداد والموت فهوء وإلا ففقتضى إطلاق دليل إمضائه كما وقع هو 
الاستفران. 

() لتحقق الرضا المعتبر في صحة العقد. ويحرد تخلف الداعي لا يضر شيئاً. 


اعتبار إذنهها حكماً شرعيّاً اا ا 0 
الاذن!*7 والعقد "١‏ وإن كان حين العقد بانياً على لقم عدا: 

[غ0/ا"] مسألة 16: الظاهر أن اعتبار إذنهها من باب الحكم الشرعى!) لا 
أن يكون لحقّ منهماء فلا يسقط بالاسقاط . 

[0/04"] مسألة 19: إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت 
الأخ والأخت. ثم لم تأذنا عصياناً منهها في العمل بالشرط, لم يصح العقد على 


)١(‏ التعبير ببطلان الاذن لايخلو عن مسامحة, فإِنّه لا يتتصف بالصحة والبطلان وإثما 
يتصف بالوجود والعدم. فالصحيح التعبير بعدم تحقق الإذن, لعدم تحقّق المعلق عليه . 

81 العدة تق الشرظ اليلق عليه الاذو» شيكون امسن دوق رفناها 
ومقتضى النصوص بطلانه. 

(©) إذ الشرط فى الحكم بالصحة إنما هو تحقق ما اشترط عليه في الخارجء فلا أثر 
جد البناء والعزم . 

(؛) تقدم منّا فى مباحث المكاسب في الفرق بين الحق والحكم أنه لا يتصوّر للحق 
معنى شر عي يغاير معنى الحكم -وإن ورد ذلك ف معظم الكلمات ‏ فإن الحق حكم 
تعن أبضاء غانة لامر أن لمكم الشرعى عل سين فندها نكون أجره بيد 
المكلف من حيث الإبقاء والإسقاط. ومنه ما يكون أمره بيد الشارع المقدس مطلقاً 
يت لذ يكين الأحدرنعه أى إسقاطت 

نعم » ورد في كثير من الكلمات التعبير بالحق عن القسم الأولء في حين عبر عن 
القسم الثاني بالحكم, إلا أنّ ذلك لا يخرج القسم الأول عن كونه حكداً أيضاً. ومن 
هنا فلابدٌ من ملاحظة دليل الحكم لمعرفة أنه من أيّ القسمين من الأحكام. وحيث 
إِنَّ مقتضى إطلاق دليل اعتبار إذن العمة أو الخالة في التزوج من بنت الأخ أو بنت 
الأخت هو عدم يسقوظ اعتباز:زضاهيا بالانقاط قلا خيض عن اعبار المورد من 
القسم الثاني , ولازمه اعتبار رضاهما مطلقاً سواء أأسقطتا ذلك أم لا. 


باعتبار عدم تحقّق المعلّق عليه . 


14" ااا ااا 0 


إحدى البنتين١"2.‏ وهل له إجبارهما ف الاذن؟ وجهان'*!". نعم. إذا اشترط 
عليهما فى ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو الأخت. فالظاهر 
الصحة!**6(" وإن اظهرتا الكراهة بعد هذا. 

[07] مسألة :١‏ إذا تزوجههما من غير إذن ثم أجازتا صحٌ على الأقوى!. 


)١(‏ فإِنٌ عصيانها لا يوجب سقوط اعتبار إذنهما فى الحكم بصحة عقد البنتين. 
ومن هنا فإذا تزوج منهما بغير إذنهما. كان مقتضى النصوص الحكم ببطلان العقد 
لكونه عن غير إذنها. 

)١(‏ أظهرهما الجواز. إما لكون مقتضى العقد ذلك -كا قواه الشيخ (قدس سره) 
ق المكاسي ١!‏ عواما مق نات الامر هالمعروف والى عن المنكن فهو خاتة امااحقا 
أريعكا اناا ات الاهياواق القاء »جيف فد عرد | المعتينق ضهة عقد 
البنتين إِنما هو رضا العمة أو الخالة. ومن الواضح أنّه غير قابل للتحقق بالإجبار 
لتقومه بالاختيار. فلا ينفع جواز الإخبار في الحكم بالصحة في المقام. 

(') بل الظاهر هو الفساد. فإنّه بعدما كان اعتبار الإذن حكماً للزوجة؛ احتاج 
نقله إلى غيرها وجعله له إلى الدليل وهو مفقود. فقتضى النصوص الحكم بالبطلان 
في المقام . 

نعم , لو فرض أنه قد اشقرط عليها في ضمن عقدهاء أو في ضمن عقد لازم آخر 
أن يكون وكيلاً عنها في الإذن صح العقد وإن أظهرت الكراهة. ولا يجوز للزوجة 
عزله عن الوكالة, باعتبار أنّ الوكالة وإن كانت بحد ذاتها من العقود الجائزة, إلا نا 
لا كانت شرطاً في ضمن عقد لازم كان مقتضى دليل لزوم ذلك العقد لزوم الشرط 
أيضاً. لكونه من توابع العقد ومتعلقاته. 

تخلذقا ليله من الأضيحات بست :ذهيوا الل التطلاو فظرا ال أن الرضينا 


() الظاهر هو جواز الإجبار إلا أنه لايجدي فإنٌّ الموضوع لصحّة العقد على بنت الأخ أو 
الأحت. .رضا العمة او الخخالة وهو لا يتحفئ مه 


)١(‏ المكاسب. 


صحّة العقد بالاذن اللاحق 0 0000000022 12 


المتأخر لا يؤثر فى البطلان الثابت للعقد في حينه . نظير ما لو كان المتعاملان جاهلين 
بالعوضين حين العقد ثم علما بهماء فإنّ علمها المتأخر لا يؤثر شيئاً في العقد الذي وقع 
غير مستكمل للشرائط ومن ثم كان باطلاً. 

ولا يقاس ما نحن فيه بالعقد الفضولي بي » حيث يحكم بصحته فما إذا لحقته الإجازة 
بعد ذلك إذ الفرق بينهما واضح. فإِنّ العقد الفضولي حين استناده إلى من له الأمر 
وانتسابه إليه مستكمل لجميع الشرائط. وحين فقدانه للشرائط لم يكن مستنداً إليه. 
وهذا بخلاف ما نحن فيه, فإن العقد حين استناده إلى من له الأمر وانتسابه إليه فاقد 
لشرط إذن العمة والخالة. فهو في هذا الحال محكوم بالبطلان فلا يكون لاستكمال 
الشرائط بعد ذلك أثرء لأنّ اتقلاب العقد من البطلان إلى الصحة يحتاج إلى الدليل 
وهو مفقود. 

وهذا الكلام لا يختص بالمقام, بل يشمل كل مورد يعتبر في صحته أمر غير 
متحقق حين العقد ثم يتحقق بعد ذلك, كالقزوج بالبكر مع عدم رضا الأب حين العقد 
ثم رضاه بعد ذلك. وكبيع الراهن العين المرتهنة قبل إجازة المرتهن ثم رضاه بعد ذلك. 
فإنّه يبحكم في جميعها بالبطلان, نظراً إلى أنّ العقد حين استناده إلى من له الأمر كان 
دون القداة فلا يؤثر الرضا المتأخر فيه شيئاً. لأن الاتقلاب يحتاج إلى الدليل . 

وهذا الذي ذكروه تام وصحيح على القاعدة, إلا أنه لا محيص عن الالتزام 
بالصحة بالنظر إلى التعليل الوارد فى صحيحة زرارة عن أَبي جعفر (عليه السلام) 
قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده, قال: «ذاك إلى سيده. إن شاء أجازه 
وإن شاء فرّق بينهما». قلت: أصلحك الله إِنّ الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي 
وأصحابهما يقولون: إِنّ أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له لقال أبن مبمار 
(عليه السلام ): «إنّه لم بيعص الله نما عصى سيده. فإذا أجازه فهو له جائز» 7" 


.١ الوسائل. ج ١؟ كتاب النكاح, أبواب نكاح العبيد والإماء. ب 754 ح‎ )١( 


0 ب 0 0 
[/اه/"ا] مسألة ١‏ إذا تزوّج العمّة وابنة الأخ. وشك فى سبق عقد العمة 
أو سبق عقد الابنة. حكم بالصحة (". وكذا إذا شك فى السبق والاقتران!" بناء 
على البطلان مع الاقتران. ْ 
[04/*] مسألة 7*: إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الاذن, وادعى هو الاذن 
منهماء قدّم قولهما!". وإذا كانت الدعوى بين العمة وابنة الأخ مثلاً في الاذن 


نفسه ومرخصاً فيه شرعاً. غاية الأمر كان العقد فاقداً لإذن من يعتبر إذنه في صحته 

شرعاً ثم لحقه الرضا بعد ذلكء باعتبار أنّه لم يعص اله تبارك وتعالى وإنا عصى 
غيره. فإذا جنا جاز. 

والحاصل أن مقتضى القاعدة في المقام وأمثاله وإن كان هو البطلان كما عرفت, إلا 
ار المذكور فى صحيحة زرارة هو الالتزام بالصحة. 

١):والوجه‏ فية:واضخ»»فَإنّ الذي خرج بالدليل عن غمومات الحسل إغا هنو 

1 ابنة الأخ على العمة وابئة الأخت على الخالة. حيث تتوقف صحة عقدهها 
على إذن العمة والخالة. ومن الواضح أنّ مقتضى الأصل عند الشكٌ في ذلك هو العدم 
فإن "فى الانتضحات تعدخ كونه العمة أى التالةزوجة له مفين تودوجة من ابئنة 
الأخ أو ابنة الأخت. 

ولا يعارض ذلك بأصالة عدم كون ابنة الأخ أو ابنة الأخت زوجة له حين تزوجه 
من العمة أو الخالة, لأنََّا لا تثبت التأخر إلا بالملازمة. ومن هنا فيحكم بصحة 
اللتفيوهها لتضالة 

(؟) لما تقدم من استصحاب عدم كون العمة أو الخالة زوجة له حين تزوجه من 
ابنة الأخ أو ابنة الأخت. 

(]) وحكم بفساد العقد.ء لاستصحاب عدم الإذن. 

لقال للعمنف نا خالة الفحطة نر ا 11 كالغ مر ةمق ان أحدا لق ا لضيحة 
- بعنى ترتب الأثر على العقد والحكم بصحته م تثبت بدليل لفظي . ونا هي ثابتة 
بالسيرة القطعية في خصوص الموارد التي ثبتت فيها سلطنة العاقد على ذلك الفعل. 


الشك في حصول إذن العمّة أو الخالة 0 
وعدمه, فكذلك قدّم قول العمّة7". 

[09/"] مسألة *: إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت, وشكٌ في أنّه هل كان 
عن إذن من العمة أو الخالة أو لا. حمل فعله على الصحة7". 

]8/٠[‏ مسألة 6؟: إذا حصل بنتيّة الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع 
لى بطل 197. 


ومن هنا فلا حال للتمسك بأصالة الصحة في الموارد التي لم تحرز فبها سلطنة العاقد 
على الفعل كما هو الحال في المقام, بل لا بدٌ من الرجوع إلى أصالة عدم نفوذ العقد 
للشك فى تحقق شرطه المقتضية للحكم بالفساد. نظير الحكم فى بيع الراهن للعين 
المرتهنة مدعيا إذن المرتهن وإنكار المرتهن ذلك. 

)١(‏ لما تقدم. 

)١(‏ فإِنْ مقتضى تصادق الزوجين على الزوجية من دون خلاف بينها هو الحكم 
بالزوجية. حتى مع الشكّ في أصل وقوع العقد فضلاً عن الشكٌ في صحته, إذ الحق 
لا يعدوهما. < 

(*) لعدم شمول أدلة المنع له. نظراً لعدم تحقق موضوعها ‏ أعني عنوان دخول بنت 
الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة فإنٌ الزوجية متحققة قبل تحقق البنتية. وعليه 
فلا حاجة إلى إذنها وإن جمع بينها وبين البنتين. 

نعم, قد خالف في ذلك صاحب الجواهر (قدس سره) فذهب إلى اعتبار إذنه) 
بقاءً» فإِنْ أذنتا فهو , وإلا تخير الزوج بينهما وبين البنتين١".‏ 

ولعلّ مستنده (قدس سره) في ذلك خبر أبي الصباح الكناني المتقدم, والذي دل 
على حرمة الجمع بين العمة وابنة الأخ والخالة وابنة الأخت. بدعوى شمول النهبي 
للبقاء فضلاً عن الحدوث. وعلى هذا فلابدٌ من إذنها بعد تحقق البنتية. وإلا فالزوج 
بالخيار بينهما. 


)000( الجواهر ري ل 


م معدي اقمع العووة 117 ب التكاع 


وكذا إذا جمع بينهها في حال الكفر ثم أسلم, على وجه(". 


وقئدة أن اللقبو هل :ما غرفة طقف البشد حي نرق الفدظيا و نل ال 
للاعتّاد عليه . وأما سائر الأخبار فهي لم تتضمن النهي عن الجمع, وإِمًا تضمنت النبي 
عن الإدخال. وقد عرفت أنه غير صادق ف المقام . 

ثم على تقدير التنرّل وتسليم صحة خبر الكناني. فليس فيه دلالة على تخير 
الزوج بينهما عند عدم إذن العمة أو الخالة؛ بل لم نعرف لذلك وجهاً أصلاً. 

ولا يحال لقياس المقام على مسألة إسلام الكافر عن أختين, فإنّ القياس لا نقول 
بحجيته لا سما أَنّه مع الفارق, فإنّ نسبة المنع والتحريم إلى كل من الأختين سواء 
فكنا لايجوز ضيٌ هذه إلى تلك لا يجوز العكس أيضاًء ومن هنا فإذا أسلم عنهما فلم 
يجر له الجمع بينهما تخير بينهما لا حالة. كا دل عليه النص الصحيح أيضاً. وهذا 
بخلاف ما نحن فيه, فإنّ الممنوع إِنما هو ضيّ بنت الأخ أو الأخت إلى العمة أو الخالة 
خاصة دون العكس. إذ لا مانع من ضيٌ العمة أو الخالة إلى بنت الأخ أو بنت الأخت 
كما عرفت؛ ففرق بين الجمع الممنوع في المقام والجمع الممنوع في مسألة الأختين. 

ومن هنا فلا حال للقياس وإثبات التخيير الثابت للزوج في مسألة الأختين لما 
نحن فيه, بل الصحيح هو الالتزام ببطلان نكاح البنت لا محالة» نظير الجمع بين الحرّة 
والأنقاء ححيك 2 المذة إذا ل توس يتكاغ الأمة يطل نكاحها قهرا. 

)١(‏ وهو بناء على ما اخترناه من عدم تكليف الكفار بالفروع واضح. فإِنّه حين 
العقد غير مكلف بتحصيل الإذن فنكاحه في ذلك الحين صحيح, وبعد الإسلام لم 
تدخل بنت الأخ اوالاغع كن الج ان الخالة قرا الح أن الزبوهية ماشه فد 
الإسلام. 

وأما بناء على ما ذهب إليه المشهور من تكليف الكفار بالفروع على حد تكليفهم 
بالأصول. فالأمر كذلك أيضاً لدليل الإمضاء. فإنّ النكاح لما كان صحيحاً ونافذاً في 
حينه على وفق مذهههم. حكم بصحته بعد الإسلام ايضا على ما كان عليه فى حال 
الكفر إلا ما أخرجه الدليل فلا تشمله أدلة المنع. 


إذا جمع بينهما مال الكفر ثم أسلم 0 ا 1 

وما يؤكد ذلك السيرة القطعية في عهد الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله 
وسلّم), فإنّ الكفار كانوا يسلمون على يديه الكريمتين وكان (صل الله عليه وآله 
سلما يقرهم على نكاحهم, مع أن أكثرهم لم يكن يعتبر الإيجاب والقبول في العقد 
فإنٌ عدم سؤاله (صلّ الله عليه ؤآله وسلّم) عن كيفية عقدهم وإقرارهم على ما كانوا 
عليه سابقاً. دليل على إمضاء نكاحهم بعد الاسلام. 

ومما يدل على ذلك أيضاً ما تسالم عليه الفقهاء ‏ تبعاً لورود النص ‏ من تخير 
الزوج إذا أسلم عن أختين أو أكثر من أربع نساء. فإِنّه صريم الدلالة على إقرارهم 
على نكاحهم والحكم بصحته, وإلا فلا وجه للتخيير, بل لابدٌ من الحكم ببطلان 
نكاح المتأخرة زماناً بحسب العقد من الأختين والخامسة فصاعداً من الزوجات. 

والحاصل أنّ مقتضى دليل الإمضاء وإقرار الكفار الذين أسلموا على ما صدر منهم 
من العقود والإيقاعات, هو الحكم بصحة كل من عقد العمة أو الخالة وبنت الأخ أو 
فق التشم ربع دون تب عل رضا الحنه ان الحالة. 

وأما ما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) من أنّ الإقرار لما كان بمنزلة عقد 
جديد وإحداث نكاح من حينه فلابدٌ من اعتبار إذنها!''. فهو غير واضح. فَإنّ العقد 
محكوم بصحته فى زمان الكفر. والإمضاء إبقاءً لما سبق وليس هو بمتزلة العقد الجديد. 

ورواية الكناني -مضافاً إلى ضعفها لا تشمل المقام. للحكم بالصحة قبل 
الإسلام. 

ومن غريب ما صدر منه (قدس سره) حكمه بتوقف عقد البنتين على إذن العمة أو 
الخالة. حتى ولو كانتا هما الداخلتين على البنتين في حال الكفر(", فإِنْه بعد الحكم 
بصحة العقد في حال الكفر وإقرار الإسلام له على ذلك لا وجه للتوقف على الإجازة, 
لا سما وإِنّه لو كان ذلك في عهد الإسلام لما توقف عقد البنتين على إجازتهم. 


.,٠١ : 7٠١ الجواهر‎ )١( 
./١ :7١ (؟) الجواهر‎ 


00 امس ونه احم مسدك ا موا اكد اد مسبج عو وتم اط مق لقو الطووة 17 ار السكاح 


[11/"] مسألة 70 : إذا طلق العمة أو الخالة طلاقاً رجعياً. لم يبز تزويج 
إحدى البنتين إِلّا بعد خروجهما عن العدّة”". ولو كان الطلاق بائناً جاز من 
حينه ('). 

[؟/"] مسألة 5: إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع. جاز له العقد على 
البنت. لأنّ طلاق الخلع بائن. وإن رجعت فى البذل لم يبطل العقد”. 


)١(‏ فنا -على المختار - زوجة حقيقة فتشملها الأدلة لا حالة. وأما بناء على 
مذهب المشهور من كونها بحكم الزوجة فلترتيب الأصحاب جميع آاثار الزوجية 
عليها حرفاً بحرف. فيثبت ها هذا الحكم أيضاً. 

اكاظل إل اننا المسحبرورحة الدبوجيطة داز ردق هل التزة عرابنة أجيها أو 
ابه أشف ا عتوان الذخول غل الفمة أى الخالة: 

() حتى وإن رجع بها أيضاً نظراً إلى أنّ هذا الرجوع يعتبر زوجية جديدة, ومعه 
فلا يصدق عنوان دخول بنت الأخ أو بنت الأخت على العمة أو الخالة, بل الأمر 
بالعكس من ذلك حيث إنّ العمة أو الخالة داخلة على بنت الأخ أو بنت الأخت, نظراً 
إلى أنّ التزوّج بالبنتين كان في فترة لم تكن العمة أو الخالة زوجة له. 

ودعو أن الرجوع بالعمة أو الخالة بعد رجوعها بالبذل لا يعتبر عقداً جديداً 
وزوجية حادثة. وإنما هو استمرار للزوجية السابقة. وعليه فيصدق عنوان دخول 
الأشين علي مله ادله المع 

مدفوعة بأنّ المفروض حصول البينونة بين العمة أو الخالة وبين الزوج في فترة 
لعدّة. فني تلك الفقرة لم تكونا زوجة له ولا هو زوج أ ل ومعه فكيف يكون 
الرجوع استمراراً للزوجية السابقة ؟ بل من الواضح أنه زوجية جديدة ونكاح 
مستحدث. نظير الفسخ بعد البيع. فإِنّه لا إشكال فى أنّ المبيع في الفترة بين البيع 
والفسخ ليس بمملوك للبائع: وما هو ملك للمشتري. نعم, يعود من جديد إلى ملك 
البائع بعد الفسخ . 

زمر انا قاذ يضدق .كد ان وول التكين عل القينة او الالة ويل الامير مكنا 
عرفت - بالعكس من ذلك قاماً. ومعه فلا يحال للقول بتوقف عقدهما بعد الرجوع 


وفى مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصصره. فيطهر 
ظاهره باجراء الماء عليه ولا يضيره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه١١)‏ 


)١(‏ قد تعرض (قدس سره) فى هذه المسألة لعدة فروع. 

تنبا تظهين المتنكّين الذق لأ يرست قي الماء:ولا ينقد إن أعاقه. .وقد تقدم آنفاً 
أن في تطهيره بالماء القليل يكفى محرد الصب عليه مشروطاً بانفصال الغسالة عنه كما 
في البدن ونحوه. 

ومنها: تطهير المتنجّس الذي يرسب فيه الماء وهو قابل للعصر أو ما يقوم مقامه. 
وقد عرفت أن فق تطهيره بالماء القليل لابدٌ من صب الماء عليه وعصره أو دلكه أو 
غيرهما ما ينفصل به الغسالة عن الجسم . 

ومكياء المتتجبيى الرالسين قه الما وهو شين قاب للخصى وسبيد كالسا بون :للق 
والحنظة:والفتعين و وها »فقن :ذكر (قدس:سرة) أن إجراء الماء عل مله يكن فى 
لمكم يطهارة ظاهره .ول يغزرم ينان الباطى عل ا سقه عل قدي لقردها فيد 
وهذه المسألة يقع الكلام فيها من جهات ثلاث: 

الأولى: أن الجسم القابل لأن يرسب فيه الماء إذا تنجس ظاهره بشيء فهل يمكن 
تطهير ظاهره بالماء القليل؟ 

قد يقال بعدم إمكان ذلك, لاشتراط انفصال الغسالة عن المغسول في الغسل بالماء 
القليل. وهذا لا يتحقق في الأجسام غير القابلة للعصر فما إذا نفذ الماء فى جوفها 
لأنه لاينفصل عن مثلها سوى المقدار غير الراسب فى جوفها. ومع عدم انفصال 
الغسالة يبق المتنجّّس على نجاسته. لآن الماء الكائن فى جوفها ماء قليل لاقاه 
تكن وعيسري بود غات الول لا عالت 

هذاء ولا يخنى عدم إمكان المساعدة عليه. وذلك لأنا وإن اشترطنا انفصال 
الغسالة في التطهير إلا أن المعتبر إنما هو انفصاها عن الموضع المتنجّس المغسول لا عن 
قام الجسم بحيث لو انفصلت عن محل الغسل واجتمعت في مكان آخر من الجسم 
كفت في طهارة الموضع الذي انفصلت الغسالة عنه, مثلاً إذا غسل الموضع المتنجّس 


حكم المملوكتين والختلفتين اله ب 5 عق افا ف لور فا قا ألا مهارد م ام الأب ساي ا مقو دس بو ا انو ان اك اج 2 م 
[1/"] مسألة 71: هل يجري الحكم (" في المملوكتين والمختلفتين ؟ وجهان, 


على إذن العمّة أو الخالة. 

بل الحكم كذلك حتى ولو كان التزوّج بالبنتين بعد رجوع الزوجة بالبذل, والسرٌ 
فاذلك أن النابع عن روخ الروجة ق البذل إغا هو واد رجوع الزوج بالروجية 
لا رجوع الزوجية رأساً. ومن هنا فلا يكون حاها حال المعتدّة رجعية. حيث 
لا يجوز للزوج التزوّج بابنة أخبها أو أختها في فترة العدّة نظراً لكونها زوجة له 
حقيقة, وإِئما حال رجوعها في البذل حال ثبوت حق الخيار, فإنٌ من الواضح أن 
يحرّد ثبوته لا يعنى رجوع المال إلى ملك من له الخيارء بل يبق المال على ملك الطرف 
الآخر وخارجا عن ملك هذا حتى يستخدم حق الخيار فيفسخ . 

والحاصل أنّ رجوع الزوجة بالبذل لا يقتضي إلا ثبوت حق الرجوع في الزوجية 
للزوجء ومن دون استلزام لرجوع الزوجية بالفعل. وعلى ذلك فالمرأة قبل رجوع 
الزوج بالزوجية أجنبية عن الرجل بقام معنى الكلمة ومعه فلا مانع من التَزوّج ببنت 
أخيها أو أختها حتى وإن رجعت في البذل وكرهت ذلك وليس في المقام إجماع على 
إجراء جميع أحكام العدّة الرجعية على المطلقة خلعية التي ترجع في البذل. 

)١(‏ الظاهر أن مراده (قدس سسره) من الحكم إِغا هو عدم جواز الجمع بينههما في 
الوطء بالملك فيهماء أو بالاختلاف بالملك في إحداهما والتزويج في الأخرى. فإنٌ 
الفقهاء أيضاً تعرضوا لثبوت عدم الجواز الثابت فى التزويج في وطء العمة وابنة أخيها 
أو الذالة نوابئة اخنها ملكا أو واه احذاهنا بالملك والأهوفى بالروسية نوالا الو 
كان مراده (قدس سسره) من الحكم هو عدم جواز التزوّج من المملوكتين أو المختلفتين 
إلا بإذن العمة أو الخالة, فلا وجه لما ذكره (قدس سره) من أنّ الأقوى عدمه. 

إن في الختلفتين لا بدٌ من إذن الحرّة. سواء أكانت المملوكة هي العمة أو الخالة, أم 
كانت هي بنت الأخ أو بنت الأخت. وأما في المملوكتين فلابدٌ من إذن العمة أو 
الخالة. لإطلاق النصوص حيث لم يرد في شيء منها تقيبد الحكم بالحرتين. وكذا 
الحال في المختلفتين, إذا أراد ادخال بنت الأخ أو بنت الأخت على العمة أو الخالة 
حرّة كانت البنت ام امة. 


ال ا ا او لبون تركو امغر 1785 الا 
أقواهما العدم (). 

[774] مسألة 58: الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان 
بعد الوطء'" بل قبله أيضاً على الأقوى”". فلو تزوّج امرأة ثم زنى بامها أو ابنتها 


نعمء ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) أنّ اعتبار الاذن نا يناسب الحرّة 
5 رمد هنا قلق وهر إذن الأمةه سوا كادف الذانكلة عدلها يحية اء ام 
0 

إلا أنه استحسان محض.ء لا يصلح لتقييد الإطلاقات ورفع اليد عنها. 

)١(‏ لااختصاص النصوص بالتزويج. فيحتاج التعددّي عنه إلى الدليل وهو مفقود 
وليس الحال فى المقام كمسألة الأختين حيث يحرم الجمع بينهما فى الوطء نكاحا 
وملكاً ‏ إذ لا دليل على حرمة الجمع بينهماء فإنّ رواية أبي الصباح الكناني ضعيفة 
على أنَّا واردة في القزويج أيضاً. وإنما دل الدليل على حرمة إدخال ابنة الأخ أو ابنة 
الأخت تزويجاً على العمة أو الخالة. وهو غير صادق في المقام. 

(1) إجماعاً. ولما ورد في جملة من النصوص من أنّ «الحرام لا يفسد الحلال» أو أَنَّ 
«الحرام لايحرم الحلال» وما ورد فى خصوص الزنا بالعمة أو الخالة بعد التزوّج من 

(؟) وهو المشهور والمعروف بين الأصحاب. ويدل عليه إطلاق قوطم (عليهم 
السلام): «الحرام لا يفسد الحلال» أو أن «الهرام لا يحرم الحلال» لا سها ما ورد في 
بعضها من التعبير ب «قط» فإنه يدل على عدم الحرمة ف المقام . 

إلا أنّ صاحب الحدائق (قدس سره) ذهب إلى ثبوت الحرمة في المقام على حد 
تنوكا فا إذا كان الوناتقين: الحقهى ويه اله سعط بيني ققه "١‏ ميد زا عنانها 
بروايتين. هما: 

ولا : رواية عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل تكون عنده المجارية 


.55٠١ :79 الجواهر‎ )١( 
(؟) الجدائق 9؟ : 84غ.‎ 
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م تحرم عليه امرأته. وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن, وكذا لو 
زنى الابن بامرأة الأب لا تحرم على أبيه. 

وكذا الحال في اللّواط الطارئ على التزويج١".‏ فلو تزوّج امرأة ولاط بأخيها 
أو اجا اذ ايشا 1 قرو غلية اعرامفه 


فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد. أو الرجل يزني بالمرأة. هل يجوز لأبيه أن 
يتزوجها ؟ قال: «لا. إِنما ذلك إذا تزوجها فوطتها ثم زنى بها ابنه لم يضيره. لأنّ الحرام 
ةفيق الحدلال: :وكذلك الحازية 7 . 

ثانياً: رواية أبي الصباح الكناني عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: «إذا فجر 
الرجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها أبداً. وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها 
بطل تزويجه , وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعدما دخل بابنتها فليس 
يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها. وهو قول: لا يفسد الحرام الحلال إذا 
كان هكذا»!). 

وتهاناق الزواينان :وان كأضا وافمسق الدلالة بل الثاتية ضرفة ق مدعنا 
الس ابن ١‏ أله ياهال [لافع وعدي ترا لحعلم متلافنا :كان ى ريق 
الأولى سهل بن زياد وقد عرفت ما فيه غير مرة» وفى طريق الثانية محمد بن الفضيل 
وقد تقدم الكلام فيه قريباً. ْ 

إذن فالروايتان ضعيفتان سنداً وإن عبّر عن الأولى في بعض الكلمات بالموثقة . 

ومن هنا فالمتعين هو اختيار عدم التحرى. لإطلاق قوطم (عليهم السلام): «الحرام 
لايفسد الحلال» الشامل للمقام. حيث إن الحلية ثابتة في المقام بأصل العقد إذ 
يتوق انروما المحو ل وعدوهوت امد لد 

)١(‏ وقد تقدم الكلام فيه مفصلاً في المسألة الحادية والعشرين من الفصل السابق 
فراجع . 


.” كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 4 ح‎ ٠ الوسائل. ج‎ )١( 
./ كتاب النكاح. ابواب ما يحرم بالمصاهرة. ب اح‎ ٠ الوسائل. ج‎ 1) 


م0 مع سي لس لمر عملا كص وه ليقع العو 07 الحا 
إلا أنّ الاحتياط فيه لا يترك(*)20, 

وأَمّا إذا كان الزنا سابقاً على التزويج. فإن كان بالعمة أو الخالة يوجب حرمة 
بنتمهما (ة) (؟) ٍ 


اوقد حركى أذ وحب الالعقاف اما نكو يطل ابن اد مكير عن تعض 
أطماننا بخن أن عبدان (عليه البلا قرحل تأى أخا امرانده هال »اذا أرفيه 
وخ ريق عله كرا 01 8 اتقمهر نت اونا ألا لخرينالكا لمكن لماه فليا 
لا سها وإِنْها لم يعمل بها المشهور كي يدعى انجبار ضعفها بعملهم . 

ومن هنا فلا بأس بترك الاحتياط, لإطلاق قوهم (عليهم السلام): «الحرام لا 
يفسد الحلال». حيث لم يثبت له مقيد. 

نعم , تقدم أيضاً أنه لو لاط بأخي زوجته ثم طلقها وبعد ذلك أراد التزوّج منها 
ثانياً. فلا يبعد شمول أدلة المنع له. حيث إِنّ أدلة عدم إفساد الحرام للحلال ناظرة إلى 
الوتوخخنة التاكة بالفهل واكلية الفعلية» فلا تقتمل الدوحية التسابقة والزائلة تالفعل.. 

وهذا الحكم لا يختص باللواط بل يجري فى ابنة العمّة وابنة الخالة أيضاًء فإنّه لو 
زنى بالعمّة أو الخالة فى حال كون ابنتهما زوجة له. ثم طلقههما وبعد ذلك أراد التزوّج 
منهماء فإنّ أدلّة المنع تشمله نظراً لاختصاص أدلّة عدم الإفساد بالزوجة بالفعل. 

(؟) على ما هو المعروف والمثهور بينهم. 

وتدلٌ على الحكم في الخالة صحيحة محمد بن مسلم. قال: سأل رجل أبا عبدالله 
(عليه السلام) وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع . يقزوج ابنتها؟ 
قال: «لا». قلت: إِنْه لم يكن أفضى إلبها إما كان شىء دون شىء ؟ فقال: «لا يصدق 
ولاكت نلا ْ ْ 


(:#) لا بأس بتركه في غير ما إذا أراد التزويج بها ثانياً. 

() على الأحوط فى بنت العمّة. 

)١(‏ الوسائل. ج ٠١‏ كتاب التكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 6١ح‏ ”؟. 
)) الوسائل. ج ٠‏ كتاب النكاح. ابواب ما يحرم بالمصاهرة. ب اح .١‏ 
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وخبر أبى أيوب عن أبى عبدالله عليه السلام؛ قال: سأله محمد بن مسلم وأنا 
جالنى عن رودل الزمون خالته ويدو شاف ارشع اتروع انعا الل 
قال: إِنْه لم يكن أفضى إليها إغا كان شيء دون ذلك؟ قال: «كذب»١".‏ 

وقد نسب التوقف في المسألة إلى بعض الأصحاب من جهة المناقشة في متن 
الروايتين وسنديها. 

مّا الأوّل: فبدعوى أنّ تكذيب الإمام (عليه السلام) للفاعل في إخباره مناقشة 
صغروية. وهي لا تناسب شانه (عليه السلام) وغير لائقة بمقامه. 

وأا الثاني : فللتنافي بين السندين, حيث إِنّ أبا أيوب يرويها عن محمد بن مسلم 
في الأول وحمد بن مسلم يقول سأله رجل وأنا جالس. في حين إِنّ أبا أيوب في 
العالية :يقول أ تمد ببق :ستل سال الاماء (علية النللاة )أوآنا جالسنء فإن بعل هذا 
التنافي مع كون القضية واحدة جزما يوجب ضعف الروايتين سندا. 

إلا أنّ هاتين المناقشتين معاً قابلتان للدفع . 

ما الأولى: فلأنٌ من الممكن أن تكون المناقشة الصغروية لمصلحة عرفها الإماه 
(عليه السلام). فإِنْه حينئذ لا مانع من ذلك وإن لم يكن واجبا عليه (عليه السلام). 

وَأمّا الثانية: فلأنٌ مثل هذا الاختلاف لا يضضر بصحة الرؤاية سنداً بعد اتفاق 
النصين على المضمون, إذ ليس من المهم بعد وضوح المطلب سؤالاً وجواياً من كان 
هو السائل ومن كان هو السامع . 

غل: أذ الرروابة الثاقة تسعقه مدا وان ضر عينا ف :ميض الكدلات با لمرقة 
فلا تصلح لعارطة الاو اجيم قدا وذلك لان الرجال المذكورين فى السند 
وإن كانوا جميعاً ثقات -فإن الطاطري ثقة. ومحمد بن أبى حمزة هو الالى الجليل 
قوري وعيدين اده سودي ناف حي يان الشارين ابن هين اقب 
إلا أن طريق الشيخ (قدس سره) إلى على بن الحسن الطاطري ضعيف بعلى بن الزبير 
القرشى . 

إذن فينحصر النص بالرواية الأولى من غير معارض لسندها أو متنهاء ومن هنا 


)١(‏ الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب ٠١‏ ح ؟. 


١‏ لفن و مطل و از د ال ا لما لقنم تلقو لفو اشارع القروة 1 ان الدكاع 


وإن كان بغيرهما ففيه خلاف )١(‏ والأحوط التحريم . 


فيتعين العمل بها. 

هذا كلّه بالنسبة إلى الخالة. وأما بالنسبة إلى العمة فلم نعثر على أيّ نص يقتضي 
حرمة ابنتها إذا زنى ابن أخيها مهاء غير ما نسب إلى السيد المرتضى (قدس سره) في 
الاتتصار من الاستدلال على حرمتها بالإجماع والنصوص "١"‏ إلا الست علي 

نعم . لو قلنا بحرمة بنت مطلق المزني بهاء لشملتها الأخبار الدالة على الحرمة بلا 
إشكالء باعتبار كونها مصداقاً لها. إلا أنّه خروج عن محل الكلام. حيث إِنّ الكلام 
في هذا المقام إنما هو عن تبوت الحرمة لبنت العمة في فرض الزنا بالعمة. من حيث 
كونه زنا بالعمة وبالنظر إلى هذه ال مخصوصية, بحيث لو لم نقل بثبوت الحرمة في فرض 
الزنا بالأجنبية لقلنا بها في المقام. ولا يخنى على المتتبع أن مثل هذا النص مفقود. 

ومن هنا فإن ثبت قطع بعدم القول بالفصل أو ثبتت أولوية العمة عن الخالة فهو 
إلا فالقول بالتحريم مشكل لعدم الدليل عليه. نعم الاحتياط في محلّه. 

)١(‏ فقد نسب إلى المشهور القول بالحرمة. في حين إِنه نسب إلى جماعة من 
الأصحاب بل قيل أنه المشهور بين القدماء ‏ القول بالعدم. ومنشاً الخلاف اختلاف 
النصوص الواردة في المقام: فنها ما دلّ على التحريم, ومنها ما دلّ على العدم. 

فن الأوّل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليها السلام) أنه سئل عن 
الرجل يفجر باكرا أيتزوج بابنتها؟ قال: «لا»7". 

وصحيحة العيص بن القاسم. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): عن رجل 
باشر امرأة وقبّل غير أَنّهِ لم يفض إلبها ثم تزوج ابنتهاء فقال: «إن لم يكن أفضى إلى 
الم فله ا وان كان أفضى المها فلا يتزوج ال" 

وصحيحة محمد بن مسلم عن أَبي جعفر (عليه السلام) في رجل فجر بامرأة 


(؟) الوسائل؛ ج ٠٠‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 5 ح .١‏ 
() الوسائل, ج ٠١‏ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب + ح ؟. 
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أيتزوّج أُمّها من الرضاع أو ابنتها؟ قال: «لا»١".‏ بدعوى أنّ السؤال عن خصوص 
الم الرضاعية وابنتها إِنما يكشف عن وضوح الحرمة في جانب الأّم والبنت النسبية 
لفق اللمناة نيوا نا العو ال عن ماؤيل الرسافية مارلتي. 

وكليا متضحته الأقرى عن أحدهنا (عله] السلام) قال سالب عن رجدل 
فجر بامرأة. أيقزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: «لا»7". 

والظاس ااه همان التقية امن العة هذا أن سمال عمدين مم فق 
واحدة من الامام (عليه السلام) مرتين بلفظ واحد ويروا لعلاء مرتين كذلك. بل 
الظاهر أَنّ الرواية واحدة, غاية الأمر أنّ العلاء الذي يروبها عن محمد بن مسلم قد 
رواها مرتين؛ فتارة رواها لعلى بن الحكم, وأخرى رواها لابن محبوب. 

وصحيحة يزيد الكناسي. قال: إن رجلاً من أصحابنا تزوج امرأة قل زعم أنه كان 
يلاعب أمها ويقبّلها من غير أن يكون أفضى إليهاء قال: فسألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) فقال لي: «كذب. مره فليفارقها». قال: فأخبرت الرجلء فوالله ما دفع ذلك 
عن السو وان ولي الا 

وهذه الرواية قد رواها في الوسائل عن بريد. إلا أن الظاهر أنّ الصحيح هو يزيد 
الكناسي على ما في الكافى !؟. ثم إِنْه لا حال للمناقشة في سَتَد هذه الرواية بآ يزيد 
الكناسي م يرد فيه توثيق, وذلك لما ذكرناه في كتابنا (معجم رجال الحديث) من أنه 
هو يزيد أبو خالد القماط الذي وثّقه النجاشي. فراجع *. 

وصحيحة منصور بن حازم عن 5 عبدالله (عليه السلام) في رجل كان بينه وبين 
امرأة فجور. هل يتزوج ابنتها؟ فقال: «إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها 
وليتزوّجها هي إن شاء»!"'٠.‏ 


)١(‏ الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 7ح ؟. 
(؟) الوسائل, ج ٠٠‏ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 7ح .١‏ 
(؟) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. ابواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 1 ح 0. 
(غ) الكافى 1:60١غ4.‏ 

اسع وال اديت 220:١‏ . 

(1) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 5 ح ؟. 


نض 686ززز 0200 000000000000000 شرح العروة 775/ التكاح 


و روي هذا النص باختلاف يسير جداً عن منصور بن حازم بطريق 2 
ان" 

وهذه كل الروايات الواردة في المقام والمعتبرة سنداً. وإلا فهناك عدّة روايات أخر 
ندل قل المنع إل نهنا لا تخلو من الإشكال السندي. كمرسلة زرارة ورواية أبي 
الصباح الكناني. 

وباناء هلة التصوضن الفمديدة اتصوض. مجوطة خرف :الدحن المبوار ويا 

صحيحة هاشم (هشام) بن المننى عن أبى عبدالله (عليه السلام). إِنّه سئل عن 
الرجل يأن المرأة حراماً, أيتزوجها ؟ قال: «نعم . وأمها وابنتها»7". 

ولا يخ أنّ القاسم بن محمد المذكور في سند هذه الرواية ليس مردداً بين 
الإصفهاني الضعيف والجوهري الثقة. وذلك فلأنٌ الحسين بن سعيد لم يرو عن 
الإصفهاني قط, من يروي عن ال حسين بن سعيد هو الجوهري لا محالة. ومن هنا 
فالزوائة مععرة ندا . 

ثم إِنّ المذكور في التهذيب هو القاسم بن حميد. وهو من غلط النسخة جزماً. كا 
تشهد له نسخة الاستبصار. على أن القاسم بن حميد لا وجود له لا في كتب الروايات 
ولا في كتب الرجال. فالصحيح هو القاسىم بن محمد. 

وصحيحته الأخرى. قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فقال له رجل : 
رجل فجر بامرأة, أتحل له ابنتها ؟ قال: «نعم. إِنّ الحرام لا يفسد الحلال»7". 

ولا يخ أن ترديد نسخ الكتب في الراوي بين هاشم وهشام لا يضر بصحتها 
نما شخص واحد جزما. كا تدل عليه رواية الشيخ (قدس سره) في كتابيه ننص 
واحد. مع إسناده إلى هاشم في أحدهما وإلى هشام في الآخر. 


2 وفي الكافى 0: ::١7‏ «فليتزوج ابنتها إن شاء. وإن كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها...» 
وفوة يق اللي الا الاو 

.8 كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 1ح‎ ٠ الوسائل. ج‎ )١( 

(7") الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. بم 1 ح .٠١‏ 
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وعسيحة عبن :تبداوه اذا له نالك انا غيدات عليه السلاة ا قورسل جر 
بامرأة, يتزوج ابنتها ؟ قال: «نعم يا سعيد. إِنّ الحرام لا يفسد الحلال»١".‏ 

وصحيحة حنان بن سديرء قال: كنت عند أ عبدالله (عليه السلام) إذ سأله 
سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا. هل تحل له ابنتها؟ قال: «نعم. إن الحرام لا يحرم 
الخلال»(". 

وصحيحة صفوان. قال: سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم 
آخرين ثم اشترى ابنتهاء أيحل له ذلك؟ قال: «لا يحرم الحرام الحلال». ورجل فجر 
بامرأة حراماً. أيقزوج بابنتها؟ قال: «لا يحرم الحرام الحلال»7". 
(قنيى محر نان روؤاناك الحواز قاضتوة عن مساوطة تضوض: الحرينة مهنا اعد 
وغاماذ ولاك لفان إراذة مقدمات الوط دمن الفكون الزاوة فق ادلك المواره أو 
حمله على الزنا بعد التزويج. أو حمل نصوص الجواز على التقية وهو أحسن 
المحامل (2). 

إلا أن ما أفاده (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه. أما من حيث الستد فا أفاده 
(قدس سسره) عجيب, فإِنٌ رواة الطائفتين معأ ثقات وممدوحون. فلا مجال لترجيح 
إحداهما على الأخرى. 

وأما من حيث العدد فإنّ عدد الروايات الصحيحة من الطائفتين متساو بقام معق 
الكلمة. إذ أن عدد الروايات الصحيحة الدالة على المنع كعدد الروايات الصحيحة 
الدالة على الجواز خمسة لا غير. نعم. لو نظرنا إلى مجموع النصوص الواردة في المنع 
بالقياس إلى مجموع النصوص الواردة في الجواز» أو اقتصرنا على خصوص الصحاح 
منينا ولكن اقلنا باتخاد ووايق هشام بن المثى الدالتين غل الجحوازء كان غدة.رواية 


المنع أكثر من عدد روايات الجواز, إلا أن الفارق بينهما ليس إلى حد يوجب طرح 


0 الوسائل. ج ٠؟ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 7 ح‎ )١( 
.١١ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 7 ح‎ ٠١ (؟) الوسائل. ج‎ 
.١1١ كتاب النكاح. ابواب ما يحرم بالمصاهرة. ب اح‎ ٠ الوسائل. ج‎ )*( 
(غ) الجواهر 79 : ؟/ا7.‎ 


-- 
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رواباظ الخوانب 5ل كدو النارى السط مواق الشاذ عل تصوصن الموان. 
هذا كلذ بالنظر ال عده الرؤاياك تفبنيا .وام بالنظر الى غده الرواة فالآمر كذلك 
أيضاً. فإنّ عدد كل من رواة الطائفتين هو أربعة فقط. وعليه فلا يحال للترجيح من 
هذه الي 

وأما من حيث العامل فلا محال للترجيح به أيضاً. لما عرفت غير مرة أن كثرة 
العامل أو عمل المشهور لا توجب وهن الرواية الصحيحة ورفع اليد عنها. على أن 
العامل يووانات: الخو او الى ,ناما "فته يذل عن عنلة بم الامحاتي» ا افق 
فلي 10: 

وأما تمن يحنيك: الدلالة::فانا حيله للشعوو عل نا فون الجماع فهو خلاف الظاهر 
جزماء ولا محال للمصير إليه ولا سها وإن المذكور فى بعضها هو الإتيان والتزوّج 
سفاحاً. ومن الواضح أنه لا حال لحملههما على مقدمات الجاع . 

وأما مله على التقية فهو أبعد الكل وإن ذكر (قدس سمره) أنه أقرب الحامل. وذلك 
فلأن المسألة كا هي خلافية بيننا فهي خلافية بينهم أيضاًء فقد ذهب أكثرهم إلى المنع 
في حين اختار جماعة منهم الجواز. ومعه فلا محال للحمل على التقية. على أن الحمل 
على التقية في مقام الترجيح إنما هو في مرحلة متأخرة عن العرض على الكتاب 
الكري. فإِنّهِ إنما يصار إليه بعد موافقة الطائفتين المتعارضتين أو مخالفتها للكتاب, وإلا 
فالترجيح للموافق منهما له. ومن هنا فحيث أنّ نصوص الجواز موافقة لقوله تعالى: 
«وَأَجِل لَكُم ما وَراءَ ذلِكُمْ » فالترجيح لاء ولا حال للحمل على التقية. 

ثم إن بعضهم قد حاول الجمع بين الأخبار بحمل أدلة المنع على الكراهة. نظير 
ما يقال فى كل مورد ورد فيه منع ودل الدليل على جوازه. 

إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه أيضاً. وذلك: 

أوّلاً: لما تقدم منّا غير مرة من أنّ الجمع العرفي إِنما يكون في مورد لو فرض فيه 
اتصال الكلامين لكان أحدهما قرينة على الآخر. وحيث أنّ هذا غير متصوّر فها نحن 


.510 الناصريات (الجوامع الفقهية):‎ )١( 


5 صم ا ا سا نيس مني ا ولس وعتا امب يود اللاو تقوو 11 از الظوارة 
من يده وانفصلت الغسالة عنه واجتمعت في كفه حكم بطهارة ذلك الموضع لا حالة . 
وكذلك الحال في تطهير الموضع المتنجّس من الأرض فان انفصاها عن موضع الغسل 
يكف في طهارته وإن اجتمعت فى جانب آخر من الأرضء وعليه يكف انفصال 
الغسالة عن ظاهر مثل الصابون في الحكم بطهارة ظاهره وإن صارت مجحتمعة في 
جوفه. فلا مانع من تطهير الأجسام غير القابلة للعصر بالماء القليل وإن نفذ في 
جوفها. 

الجهة الثانية: أن الغسالة النافذة فى جوف الأجسام المذكورة هل تنجّس بواطنها 
كا عل خابنة الشيالة؟ 

التحقيق أنها لا تنججس البواطن لأن ما ينفذ فى جوفها إإغا هو من الأجزاء 
المتخلّفة من الغسالة والمتخلف منها محكوم بالطهارة بطهارة امحل . لأنه من لوازم 
الغسل التي يحكم بطهارتها بتاميته. وذلك للأمر بغسل المتنجسات ودلالة الروايات 
على طهارتها بذلك, ومعه لا مناص من الالتزام بطهارة كل ما هو من لوازم غسلها 
وتطهيرها. وقد عرفت أن بقاء مقدار من الغسالة في المغسول أمر لازم لغسله, فنفوذ 
الغسالة فى الأجسام المذكورة لا يوجب نجاسة بواطتها. 

الجهة الثالثة: أن بواطن الأجسام المذكورة إذا تنجست قبل غسلها وتطهيرها 
فهل تطهر بصب الماء على ظواهرها بمقدار يصل جوفها؟ فقد يقال بالمنع عن طهارة 
جوفها بذلك بدعوى أن الطهارة إنما تحصل بالغسل. وصبٌ الماء على ظاهر الجسم 
لاهن خياة لناطنة يع هذا 

والصحيح كفاية ذلك في تطهير بواطن الأجسام. لأن غسل كل شيء إنما هو 
بحسبه فرب شيء يكت في غسله بصب الماء عليه وانفصال الغسالة عنه كما في البدن 
ونحوه. وشيء يعتبر فيه عصره ولا يكني صب الماء عليه؛ فنيى بواطن الأجسام 
المذكورة يكتق يفت الماء عل ظواهرها إل أن :يغئل:الماء الطاشن الح خوفها لأنة 
غسلها. وأمّا استكشاف أن ذلك يعدٌ غسلاً للبواطن فهو إنما يحصل بملاحظة كيفية 
إزالة القذارات لدى العرف, فترى أن العرف يكتفي في تطهير ما وقع في البالوعة 
وتقذر جوفها لذلك. بصب الماء على ظاهره حتى ينفذ الماء الطاهر في أعماقه. فإذا 


الرّنا السّابق على التزويج بغير العمّة والخالة ا 0 ين 


بل لعلّه لا يخلو عن قدة!*)37. 
. وكذا الكلام فى الوطء بالشيهةء فإنّه إن كان طارئاً لا يوب الحرمة!" وإن 
كان سابقاً على التزويج اوجنيي 01587 


فيه فلا يحال للجمع يكبا نان ولا» المذكورة ى آدلة المنع لا تجتمع مع «نعم» 
المذكورة فى أدلّة الجواز في كلام واحد. فإَّهما متهافتان بام معنى الكلمة. 

وثانياً: إنّ بعض روايات المنع قد تضمنت تعابير تأبى عن الحمل على الكراهة 
نظير ما ورد في معتبرة يزيد الكناسي من الأمر بمفارقتها. فإنّ ظاهره أَنَّهَا ليست 
بزوجته وإنّ نكاحههما باطل. ومن الواضح أنّه لوكان الزواج مكروهاً لم يكن لمفارقتها 
بهذا المعنى وجه. 

وثالثاً: إنّ الجمع العرفى بالحمل على الكراهة إِما يتصوّر في الأحكام التكليفية 
وأما الأحكام الوضعية _كنفوذ العقد وعدمه فلا محال فيها للحمل على الكراهة 
فإنّ العقد إما هو نافذ أو لا. 

وبالجملة: فالمتحصل مما تقدم أن الأخبار الواردة في المقام متعارضة بتام معنى 
الكلمة. وأنّ الحامل التى ذكرت للجمع بينها لا تخلو من مناقشة. 

إذن فلايدٌ من حوره إلى ما تقتضيه قواعد الترجيح. وكيد عرفت فى طيات 
البحث أنّ مقتضاها ترجيح نصوص الجواز نظراً لموافقتها للكتاب. ومع التفزل عن 
ذلك فقتضى القواعد هو التساقط. ويكون المرجع حينئذ هو عمومات الحل إذ م 

(1) وقد عرفت ما فينا:من الأشكال. 

(؟) لعده الدلبل كلبا يعد أن كان دلبل الأمضاء مقتطيا لتبورت :ما اتضاء المتعرة 
وعدم ارتفاعه إلا برافع . 

(") وهو مختار المشهور. واستدل عليه : 

ناوة يالا ولورقة ينان أن الونا لخن اذا كا ويب لتبوت المرومة وفالوطه الملل 


(28) في القوّة إشكال بل منع. 


كلض اما ا لص شك ايو ملل لوو 17 .لكام 


مونب اكوا بطريق اول 

وأخرف الانسهزاءم يدهو أن المعضم لكلام الأضعات ومسائل النقه ند كترية 
جميع الأحكام المقرتبة على النكاح الصحيح _-من لزوم المهر والعدّة وحوق الولةك 
الوط بالشبية هومن هنا فإذا كان الوتطء الصحيم مويعيا لخرمة اليك كان الوط 
شمهة موجبا ها ايضا. 

وثالثة بمفهوم قوطم (عليهم السلام): «الحرام لا يحرم الحلال» بتقريب أن مقتضاه 
هو أنّ الحلال يحرم الحلال. وحيث إِنّ الوطء شبهة من مصاديق الحلال يكون محرماً 
لا حالة . 

إلا أن فى جميع هذه الوجوه نظراً. 

ما الأول : فلأن اثباتها في غير العمة والخالة يتوقف على القول بالتحريم عند الزنا 
بهن وأما على الختار من عدم ثبوت الحرمة فلا محال للقول بالأولوية. على أن 
المناقشة في أصل الأولوية واضحة. فإنٌّ من القريب جداً أن يكون التحريم حكياً 
تأديبياً للفاعل وعقوبة له على فعله الشنيع . وحيث لا وجه للعقوبة فى وطء الشبهة 
فلا حال لقياسه حتى بالأولوية على الزنا. 

وأمّا الثاني: فلعدم الدليل على إلحاق الوطء شبهة بالنكاح الصحيح. نعم؛ ورد 
الدليل على إثبات جملة من آثار النكاح الصحيح -كالعدّة والمهر وولحوق الولد ‏ 
للوطء شبهة, وأما جميع الآثار فلم يدل دليل عليه, بل ثبت العكس من ذلك. فإِنّه 
لا يجوز النظر إلى أم الموطوءة شبهة والحال أنّه من أظهر آثار النكاح الصحيح. 

وأمّا الثالث : ففيه: 

أوّلاً: إن الوطء شبهة لا يلزم أن يكون حلالاً دائماً. بل قد يكون حاولا وقد 
يكون حراماً فإنّ الواطئ شبهة إِما يعذر فيا إذا كان جهله غير ناش عن تقصير 
وأما إذا كان عن تقصير ففعله حرام وهو معاقب عليه. بل القاصر نفسه لا يكون 
فعله حلالاً دائًاً. فإنّه إن كان قاطعاً بحلية المرأة من غير شك كان فعله حلالاً ظاهراً 
وواقعاً. لأنه كالغافل والناسي لا يكلف بشيء. وأما إذا لم يكن الأمر كذلك, كما لو 
استند فعله إلى دعواها عدم وجود الزوج لهاء ففعله وإن كان حلالاً ظاهراً إلا أنه 
حرام واقعاً. 


الوطء بالشّبهة السّابق على التزويج ا 

وثانياً: إنَّ مفهوم هذه القضية ليس هو أن كل حلال يحرم الحلال كي ينفعنا في 
المقام. فإنّ هذه القضية ليست بشرطية, والوصف لا مفهوم له ؛ غاية الأمر أَنّهِ يدل 
على عدم ثبوت الحكم الطبيعي وإلا لكان ذكره لغواً. وهذا يك فيه ثبوت التحريم 
لبعض أفراد الحلال فإِنّه يرفع اللغوية. 

والحاصل أنّ غاية ما يقتضيه هذا الوصف من المفهوم هو أنّ بعض الحلال يحرم 
ومن الواضح أَنّ ذلك لا يقتضي إثبات الحرمة في المقام . 

ثم إن الظاهر من كلام الماتن (قدس سره) أنّ زنا الأب بامرأة لا يوجب تحريها 
عل ابند» وكذا العكين دق ولو كاق الزنا سابقاً عل العقن: 

والوجه في هذا الظهور أنه (قدس سره) قد تعرّض في صدر كلامه إلى الزنا 
الطارئ على العقد. فذكر أنّ زنا الأب بامرأة الابن لا يوجب تحريها عليه. وكذا 
العكس . ثم تعرض للزنا بالعمة والخالة السابق على العقد على ابنتيهماء واختار فيه 
التحريم أيضاً. ثم ذكر في آخر كلامه الوطء شبهة, فذكر أنّه إن كان طارئاً لاا يوجب 
التحريم. وإن كان سابقاً أوجيهاء من دون أن يتعدّض لزنا الأب أو الابن بالأجنبية 
وأنه هل يقتضي تحريها على الآخر أم لا ؟ 

فيظهر من ذلك أنه (قدس سمره) ل يرَ ثبوت الحرمة في الزنا السابق على العقد فلا 
تحرم موطوءة الأب بالزنا على الابن. كما لا تحرم موطوءة الابن كذلك على الأب. 
وهذا هو الصحيح إذ لا موجب للقول بالحرمة, لا سما بعد دلالة جملة من النصوص 
المعتبرة على أنّ «الحرام لا يحرم الحلال». فإنّ مقتضاها أنّ حلّية التزوّج بالمرأة الثابتة 
لكل من الأب والابن قبل صدور الفعل الشنيع من الآخر لا ترتفع بصدور الفعل من 
الآخر. 

نعم . قد وردت في المقام روايتان تدلان على الحرمة صريحاً. هما : 

١‏ صحيحة أبي بصير, قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة» أتحلٌ لابنه ؟ أو يفجر 
بها الابن, أتحل لأبيه ؟ قال: «لا. إن كان الأب أو الابن مسها واحد متهها فلا 
تحل»7". 


.١ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 4 ح‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 


م اي ا و وي عزانت اتوك االعزو 07 بالنكاح 


؟ - صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام). قال: سألته 
عن رجل زف بامرأة. هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال: «لا»(". 

وهاتان الروايتان معتبرتان سنداً وواضحتان دلالة. فلو كنّا نحن وهاتين الروايتين 
لكان اللازم تخصيص عموم: «الحرام لا يحرم الحلال» بهماء حيث دلّتا على تحر> 
الحرام للحلال في هذا المورد. 

إلا أَنّْها مبتلاتان بالمعارض.ء إذ يعارضها صحيح زرارة, قال: قال أبو جعفر 
(عليه السلام): «إن زنا رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه. فإنٌ ذلك لا يحرمها على 
زوجهاء ولا يحرم الجارية على سيدها. إِنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له 
بعال .قل حل زف الحخاريية انول لي 

ومحل الشاهد منها هو الذيلء فإنّ مقتضى الحصر المذكور فيه ب «إمُا» هو عدم 
تايف اللدرفة :رقن الكناق عاكلا بدا وموههنا كتوق ماود الححصية 
الايد 2 

إذن فلا بدٌ من الرجوع إلى المرجحات, وقد عرفت في الفرع السابق أنّ أَوّل 
المرجحات هو موافقة الكتاب العزيز. وحيث إن صحيحة زرارة المقتضية لعدم 
الحرمة في المقام هي الموافقة للكتاب وللسنة أيضاً لما تقدم من أنّ «الحرام لا يحرم 
الحلال» كان الترجيح ا لا محالة. وعليه فتكون النتيجة هو اختيار عدم الحرمة في 
نا الآت أو الآتن جامرا: «التسية ان الاخن. 

تعيون اق مدال للتحريم بالنسبة إلى موطوءة الأب خاصة بقوله تعالى: «وَقٍ 
تَنكِحُوا ما نَحَحَ آباؤكم > بدعوى أن التكاح 0 هذه الية 
بخصصة لعموم قوله تعاأى : «وأحل كم مَا وراء : ذلكم » وبذلك فيكون أ 
لأدلة المنع بالنظر إلى أنّا الموافقة للكتاب العزيز. 

لاودلا ميك من المناقشة. وذلك فلآنٌ كلمة التكاح ومشتقاتها قد وردت فى 
الكتاب العزيز فها يزيد عن عشرين مورداً. وهي مستعملة في جميع تلك الموارد في 


)١(‏ الوسائل. ج ٠‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 9 ح ؟.. 
(1) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 4 ح .١‏ 


الوطء بالشّيهة السّابق على التزويج 0 


كقوله تعالى: طوَأَنَكِحُوا الأيامئ مِنكُم وَالصَّالِينَ مِنْ عِبادكُمْ وَِمَائَكُمْ » 7". 
وقوله تعالى: لإفانكِحُوا ما طَابَ لَكُم من النّساء مَتْنى وَثُلاتَ وَرُباعَ # ."١‏ 
وقوله تعالى: وَلَا تََكِحُوا المشْرِكَاتِ حَقَْ يُوْمِنَ 4 7". 

وقوله تعالى: «وَلَا جُنَاحَ عَلَيِكُمْ أنْ كوه إذا آتَْتُمُوهُنٌ أجُورَهُنَ > (4. 

وقوله تعالى: لإوَلا تُنَكِحُوا المشْرِكِينَ حَقَ يُوْمِنُوا 4 0" إلى غير ذلك من الآآيات 
الكرية . 

ل عي مستعداة ل عورد واج ل الوه هو قوله تعاال : «الرّاني لا نكم إل 
زانيّةَ أو مشركة وَالرَانِيَةٌ لا يَكِحُها إيّ زَانٍ 3 مُشْرِكَ » ((' وذلك على ما اختاره في 
محلّه. وإلّا فقد ذهب المشهور إلى أَنّها مستعملة في التزويج أيضاً. 

ومن هنا فحمل النكاح في المقام على الوطء من غير قرينة خلاف الظاهر جد 
بل الظاهر منه ولا سما بملاحظة استععالاته في سائر الموارد هو التزويج. 

نعم لا يبعد دعوى اشتراك هذه الكلمة لفظأ بين التزويج والوطء. وعلى هذا 
فتحتاج معرفة المراد بها في كل مورد إلى القرينة وإن كان الغالب استعماها في 
التزويج. وأما احتال كونها مشتركة معنوية بينهما ‏ بمعنى كونها موضوعة للجامع 
بينهم| -فهو بعيد جداً إذ لا جامع حقيق بين الأمر الاعتباري والأمر الحقيق, والجامع 
الانتزاعي وإن كان ممكناً في حدّ ذاته وثابتاً في متعلقات الأوامر. إلا أنّه لا دليل عليه 
في باب الوضع بل لم يعهد ذلك في شيء من موارده. 

ثم هل إِنّ حكم الوطء شبهة حكم الزناء فلو وطئ الأب امرأة شبهة ثم أراد الابن 


َ 
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0 اا ااا لكر عرو ار الام 


[ 0ك" ] اد 48 ذا زنفى بمملوكة ان فإن كان قبل أن يطأها الأب 


التزوّج منهاء أو بالعكس. فهل يلتزم بالتحريم أم لا؟ 

نسب إلى جماعة القول بالحرمة. واستدلوا عليها بما تقدّم من الاستقراء. والأولوية 
ومفهوم قوطم (عليهم السلام): «الحرام لا يحرم الحلال» وقوله تعالى: #ولا تَنكِحُوا 
مَا نَكَُ آباؤّكم 4 . وقد عرفت المناقشة فيها جميعاً. 

عو قد سيك الانثاقا يديل سصعة اررارة اللقدنة بعية ورد شيا انا 
يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال» ببيان أنّ الوطء إذا كان حلالاً اقتضى 
ذلك حرمة الحارية على الابن. 

وقه ما فق ضرق نين انه المون 5 وطع اشة اذك إقا ند قد كوخ بعر اهنا 
ومعاقباً عليه . 

عل 11 الوؤانة ا“اتتمط اناه الكبرية نما إذاكافت كرا لمخااد وه اجدي 
عن كون الوطء حلالاً» فإِنّ البون بينهما بعيد, فإنٌّ معنى حلية المرأة هو انفتاح الطريق 
وعدم انسداده وهو المعيّر عنه بالحلية الأصلية؛ في مقابل الحلية العارضية فانبا قد 
تتحقق حتى مع كون المرأة أجنبية, نظير ما تقدم في لباس المصلى حيث يشترط فيه 
أن لا يكون من أجزاء محم الأكلء إذ قلنا أن المراد من الحلية والحرمة ما ثبتت 
بالأصل دون العارضء فلا يضرٌ الصلاة في ثوب من أجزاء ما حرّم أكله لوقف وما 
شابهه. ى| لا تصحٌّ الصلاة في أجزاء ما حلّ أكله لاضطرار وما شاكله. 

ومن هنا فالنص لا يشمل المقام. باعتبار أنّ حلية الوطء إِنا نبتت في المقام 
لعارضء وإلا فالمرأة أجنبية وهي حرمة عليه ولا يجوز له وطؤها. وعلى هذا فحيث 
لا دليل على حرمة موطوءة الأب شبهة على الابن أو العكس. فلا محيص عن 
الالتزام بالجواز. 

ولو تم الاستدلال بصحيحة زرارة في المقام؛ لكان اللازم القول بثبوت التحريم 
عق ولو كان الوطم وقاخرا عن الدخول اها والخال الدعا لأ انل جه غدل 
الاطلاق. 


الرّنا بمملوكة الأب م 0 


حرفت عل الأى !00# 


)١(‏ وتدل عليه روايتان: 

الأولى : رواية ععار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل تكون عنده الحارية 
فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد. أو الرجل يزني بالمرأة. هل يجوز لأبيه أن 
يتزوجها ؟ قال: «لا. إنها ذلك إذا تزوّجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضضره. لأنّ الحرام 
لا يفسد الحلال. وكذلك الجارية»!''. 

إلا أنك قد عرفت فها تقدم أَنَّا ضعيفة السند بسهل بن زياد. على أَنّ في دلالتها 
توقفاً. لأنَّا تتضمن تحريم الزوجة لو زنى بها الابن قبل أن يطأها الأب. وهو مما لم 
يلقزم به أحد إلا شاذ. ومن هنا فلا يحال للاعتاد علها . 

الثانية : معتبرة عبدالله بن يحيى الكاهلي. قال: سئل أبو عبدالله (عليه اللسلام) 
- وأنا عنده ‏ عن رجل اشترى جارية ول يمسها. فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر 
سنين أن يقع عليها فوقع عليهاء فها ترى فيه ؟ فقال: «أثم الغلام وت أمه. ولا أرى 
للأب إذا قريها الابن أن يقع عليها»7". 

وهي معتبرة سنداً ودلالتها على الحرمة واضحة, فتكون هي المعتمد في المقام. 

لكنها معارضة بصحيحتين تدلان على الجواز وهما: 

أوّلاً: صحيحة مرازم. قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) وسئل عن امرأة 
أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع, فقال: «أتمت وأثم ابنهاء وقد سألني بعض 
هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسكها فإنّ الحلال لا يفسده الحرام» 9". 

وهي ولا سما بملاحظة التعليل المذكور في ذيلها. شاملة لصورة وقوع الابن عليها 
قبل وطء الأب طاء على حدّ ثموطها لصورة وقوع الابن علبها بعد وطء الأب لهها. 
فإنه وبملاحظة التعليل لا يختلف الحال أبداء فإنٌ الجارية في كلتا الصورتين حلال 


() فيه إشكال بل منع. 

3 كتاب النكاح. ابواب ما يحرم بالمصاهرة. ب اح‎ ٠ الوسائل. ج‎ )١( 
.3 كتاب النكاح. ابواب ما يحرم بالمصاهرة. ب اح‎ ٠ الوسائل. ج‎ (0) 
.] كتاب النكاح. ابواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 4 ح‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )( 


شف ا لكي لا ل را ا كاعرو 101 انكام 


وإن كان بعد وطئه ا لم تحرم('. 


للأب كا أنّ فعل الابن فيهما حرام. ومن هنا فتكون هذه الصحيحة كالنص في الجواز 
في المقام. وعليه فلا يبق وجه لدعوى تقييدها بمعتبرة الكاهلى . 

على أنّ من المطبأنٌ به أنّ القضية واحدة؛ غاية الأمر اختلف ما سمعه الكاهل عما 
سمعه مرازم, ومن هنا فتكون نسخة النص مختلفة. وحيث لا يعلم أنّ ما صدر من 
السائل هل كان السؤال عن خصوص فرض وطء الابن للجارية قبل وطء الأب 
هاء أم كان السؤال عن الفرض من دون إضافة قيد قبليته عن وطء الأب. فلا محال 
0-0 

انياً: صحيحة زرارة المتقدمة حيث ورد فيها: «إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية 
وهى له حلالء فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا لأبيه»(". فإنٌّ مقتضى الحصر المذكور 
فيها عدم ثبوت الحرمة في المقام نظرأ لحرمة فعل الابن. 

إذن فالنصوص الواردة في المقام متعارضة, ومقتضى الترجيح بموافقة الكتاب 
والسنّة أو الرجوع إلى الأدلة العامة هو العمل بمضمون نصوص الجواز. فإنّ مقتضى 
قوله تعالى: «واجل لَكم مَا وراءَ ذلكَة » وقوطهم (علهم السلام): «الحرام لايحرم 
الحلال» هو الجوازء إذ لم يثبت كون المقام من المستثنى منه فى الآية. كما أن المقام 
مشمول للنص بل هو من أظهر مصاديقه. فإنّ الجارية حلال للأب فعلاً باعتبار أنه 
مالك لهاء وفعل الابن حرام جزماً فلا يقتضي فعله حرمتها على الأب. 

ومن هنا فا أفاده (قدس سره) لا يخلو من إشكال بل منع . 

على أنه لا مانع من حمل معتبرة الكاهلي على الكراهة, ولا يجري فيه ما ذكرناه 
من أنه لا يحال لحمل الأحكام الوضعية على الكراهة, وذلك فلأن السؤال فيها 
ولا سما بملاحظة جوابه (عليه السلام): «ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها» 
ليس عن نفوذ العقد وعدمه, وإِمًا هو عن جواز الوطء وعدمه. وفيه لا مانع من 
الحمل على الكراهة. 

ابا جات وعد يه وتول عليه نكينافا ا لفن التفوضن الصحيحة 


.١ كتاب النكاحء أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب ,4 ح‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 


الزَّنا بمملوكة الابن 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا ااا 


وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه7". 

[71/] مسألة 0: لا فرق فى الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر”". 

[/101*] مسألة :١‏ إذا شك في تحقق الزنا وعدمه بنى على العدم”". وإذا 
شك في كونه سابقاً أو لا بنى على كونه لاحقاً!. 

[7"4"] مسألة 9م : إذا علم أنه زنى بإحدى الامرأتين» ولم يدر أيتهما هي , 
وجب عليه الاحتياط (*) إذا كان لكل منهما أم أو بنت !). 


المتقدّمة أنه المتيقن مما دلّ على أنّ «الحرام لا يحرم الحلال». 

)١(‏ وهو مشكل جداً إذ لا دليل عليه. فإنّ معتبرة الكاهلي واردة في الابن 
فالتعدي عنه إلى الأب قياس محض ولا نقول به. 

اللّهمّ إلا أن يتمسك لاثباته بقوله تعالى: إوَلَا تَنَكِحُوا مَا نَكحَ باوٌّكم »* بدعوى 
أنّ النتكاح ظاهر في الوطء. إلا أَنّك قد عرفت المناقشة فيه قريبا. 

أو بتمسك بصحيحتي أبي بصير وعلي بن جعفر الواردتين في تحر المزني بها على 
أب الواطئ وابنه. بدعوى شموطا لزنا الأب بجارية ابنه. لكنه ممنوع. على أَنّك قد 
غرفت انا مفار عفان يضحيحة :زرازة الدالةاهل الحوات: 

(؟) إذ لا يعتبر في مفهوم الزنا أن ن يكون الفعل من القبل بل يكفي الإتيان في الدبر 
ها .ولذا فلو أتى امرأة أجنبية من دبرها جرى عليه جميع أحكام الزنا من الحد 
وغيره. على أن بعض روايات المقام وإن تضمنت التعبير بالزناء إلا أنّ المذكور في 
أكثرها عنوان الإفضاء أو الفجور. وهما أعمّ من الإتيان في الدبر أو القبل جزماً. 
وعلى كل فالحكم مما لا إشكال فيه. 

(؟) لأصالة العدم. 

(؛) لأصالة عدم الزنا إلى حين التزويج, فإنّ بها تثبت الحلية. ولا يعارضها 
أصالة عدم التزويج إلى حين الزناء فإِنَّهما لاتثبت تأخر التزويج على الزنا إلا 
بالملازمة, فتكون أصلاً مثبتاً ولا نقول بحجيته. 

(0) لتنجيز العلم الاجمالمي. حيث إنّ أصالة عدم الزنا ببنت التي يريد التزوّج 


(:#) في إطلاقه منع ظاهر. 


ا مم لين اي افرع العور 5 77 التكاع 
منهاء معارضة بأصالة عدم الزنا في الأخرى . 

إلا أنّ ذلك إِنما يتم فى خصوص ما إذا كان كل من البنتين والأمين محلا لابتلائه 
بحيث كان من الممكن له التزوّج منها. وإلا فلو كانت إخعداهما خارجة عن محل 
ابنلائه بحيث لا يمكنه التزوّج منها. لعدم قدرته على ذلك. أو بعدها عنه, او كونها 
مزوّجة بالفعل من غيره, أو حرمة عليه من غير هذه الجهة كالرضاع وشيهه. فلا 
مانع من تزوجه من الأخرى, لجريان أصالة عدم الزنا ببنتها أو أمها من دون 
معارض.ء إذ لا أثر لأصالة عدم الزنا بأم الأخرى أو بنتهاء ومن هنا فينحل العلم 
الإجمالي لا محالة . 

والحاصل أن تنجيز العلم الإجمالىي إنمما يتوقف على جسريان الأصلين معاً 
ومعارضتهاء وإلا فلو لم يجر الأصل في أحد الطرفين, لعدم القدرة عليه أو لسبب 
آخرء فلا يكون العلم الإجمالي منجزاً. ولا مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر. 

ثم إنّ الظاهر من كلامه (قدس سسره) أن الزنا بالمرأة كما يوجب تحريم بنت المزني 
بها يوجب نحريم أمها أيضاً وهذا مما لم يذكره (قدس سره) سابقاً ولعلّ منشأه 
الففلة وإلا ف حك بترت البدت حكه بتجرم الأم أيضاً. 

وكيفما كان. فقد عرفت فها تقدم أنّ النصوص الواردة في المقام لم تتضمن الأم 
باستئناء صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليها السلام). قال: سألته عن رجل 
فجر بامرأة» أيتزوّج أُمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: «لا»7". 

إلا أنّك قد عرفت أيضاً أَنّا معارضة بصحيحة هشام بن المثنى عن أبي عبدالله 
(عليه السلام) أنّه سئل عن الرجل يأ المرأة حراماً. أيتزوجها؟ قال: «نعم. وأمها 
وابنتها»7"). 

وحيث أنّ القرجيح للثانية نظراً لموافقتها للكتاب. فلا يمجال للاعتاد على الأول 
والحكم بمضمونها. بل المتعين هو القول بعدم التحريم. 


.١ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 7 حم‎ ٠١ الوسائل.-ج‎ )١( 
.7 كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب ,7 ح‎ ٠١ (؟) الوسائل. ج‎ 


كان هذا طريق الازالة لدى العرف فلا مناص من الحكم بكفايته في حصول الطهارة 
لدى الشرعء لأن ما أمر به في الروايات من الغسل إنما هو الغسل الذي يكون غسلاً 
لدى العرفء وعليه فقتضى عموم أو إطلاق ما دلّ على طهارة المتنجّس بغسله. طهارة 
البواطق: ايها غا ذكرناة :هذا 

وقد يستدل على طهارة البواطن بصب الماء على ظواهرها بحديث نفى الضرر. 
لأن بقاءها على نجاستها ضرر على مالكهاء إذ النجاسة مانعة عن أكلها أو استعماها 
فها يشترط فيه الطهارة. ويجاب عنه بأن الحديث إنما يننى الأحكام الضررية التكليفية 
ولا يعم الأحكام الوضعية التى منها الطهارة والنجاسة. 

وهذا الاستدلال والجواب لا يرجعان إلى محصل : 

ما الجواب فل| قدمناه في حله من أن حديثي الرفع ونفي الضرر وكذلك ما دلّ على 
نفى العسر والحرج غير مختصة بالأحكام التكليفية ومن هنا استدلوا على عدم لزوم 
المعاملة الغبنية بحديث ني الضرر ولم يستشكل عليهم بعدم جريان اللحديث في 
الأحكام الوضعية. 

وأمّا الاستدلال فلا بيّناه فى حديث نف الضرر من أنه إفا ينظر إلى الأحكام 
الجعولة في الشريعة المقدسة. ويدل على أن ما يلزم منه الضرر في مورد فهو مرفوع 
لا حالة. ولا نظر ها إلى الأحكام المعدومة بوجه. فلو لزم من عدم جعل حكم في 
مورد ضضرر على أحد المكلفين لم يقتض الحديث جعل ذلك الحكم فى الشريعة 
المقدّسة. فان عدم جعل الحكم ليس من الأحكام الضررية, والأمر في المقام كذلك 
لأنّ الضرر إإها ينشأ عن عدم جعل مطهّر لتلك الأجسام, فالحديث لا يقتضي جعل 
مطهّر لها في الشرع. نعم, لو أرجعنا الحديث إلى منشأ عدم جعل الطهارة للبواطن 
وهو نجاسة تلك الأجسام. صح أن يقال إنها حكم ضدرري فيرتفع بالحديث, إلا أن 
ارتفاع النجاسة عن الأجسام المذكورة خلاف المقطوع به لليقين بنجاستها على الفرض. 

عل أن ذلك خلاق .ما نطقت :به الأخبان يت انبا قدل عل اسه عجلة سن 
الأمور الموجبة للضرر. كا دلّ على لزوم إهراق الاناءين اللذين وقع في أحدهما غير 


حكم الرّنا الاختيارى والاضطرارى 00 0 ا 


وأمّا إذا لم يكن لاحداهما أم ولا بنت, فالظاهر جواز نكاح الأم أو البنت من 
الأخرى١3.‏ < 
[19/"] مسألة "8: لافرق فى الرّنا بين كونه اختياريًاًء أو إجباريًاً؛ أو 


اما اريًا (#)0), لكين كوته حال 3184 


)١(‏ لجريان أصالة عدم الزنا بأمها في جانيها بلا معارض. إذ لا أثر لأصالة عدم 
الزنا بالااخرى. 

(؟) ولكن الصحيح هو التفصيل بين الأحكام المقرتبة على الفاعل نفسه. وبين 
الأحكام المترتبة على غيره كأبيه أو ابنه. حيث لا تثبت الأولى لحديث الرفع؛ فإِنّ 
مقتضاه اعتبار موضوع الحكم كأنّه لم يقع في الخارج. فلا يترتب عليه أي حكم أو 
عقوبة مالم يدل دليل خاص على ثبوته كالقتل. 

والحاصل ان مقتضى الحديث المذكور. فرض الفعل الصادر من اليجبور أو المضطر 
كالعدم في عالم التشريع, فلا يترتب عليه أثر. 

ويتضح ذلك جلياً بملاحظة ما احتملناه سابقاً بل استظهرناه. من أنّ الحكم 
بالتحريم عقوبة للفاعل على ما اقترفه من فعل شنيع, فإن العقوبة إنما تتناسب مع 
ضدور الفعل مته حراماً ومبغوضاً غلية, ولا تل لها فيا إذا ضدر الفعل منه .خلالا. 

وبالجملة إِنْه بعد عدم ورود دليل خاص ف المكره والمضطر ف المقام, يكون 
حاطما حاهما في سائر موارد الإكراه والاضطرارء ولا يثبت عليهما شيء. 

وهذا بخلاف الأحكام المقرتبة على غيره. فإنّ مقتضى إطلاق الأدلة ثبوتها. فإنّ 
الفعل قد صدر من الفاعل عن قصدء غاية الأمر أنّ قصده هذا ناشئّ عن إكراه أو 
اضطرارء ومن هنا يختلف الحال عنه في النائم على ما سيأ . 

(*) لا محال للمساعدة عليه. وذلك لأنّ مفهوم الزنا والفجور متقوم بالاختيار 
- بمعنى القصد فنا عبارتان عن الوطء من غير استحقاق, ومن الواضح أنه متقوم 


(:#) نشر الحرمة بالزنا بالنسبة إلى الزاني نفسه في فرض الإكراه أو الإضطرار لايخلو من إشكال 


شف #امعا اسوسج وان امس و موود مووي اقرع العروة 17 زر لكات 
أو اليقظة. ولا بين كون الزانى بالغاً أو غير بالغ 7" 


بالقصد فن دونه لا يصدق الزنا ولا الفجور كا أن مفهوم الغصب لا يتحقق إلا 
بالقصد إذ من دونه لا يكون متعدياً؛ بل لا يكون وطؤه بلا قصد وطء شبهة أيضاً. 

نعم, في صحيحة العيص بن القاسم. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
رجل باشر امرأة وقبّل غير أنّه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتهاء فقال: «إن لم يكن أفضى 
إلى الأم فلا بأس. وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها» 7 اعتبار الإفضاء. فقد 
يقال إِنْه يتحقق بغير اختيار أيضاً. 

إلا أَنّه لا يمكن المساعدة عليه. فإنّ الظاهر اعتبار القصد فى تحققه أيضاً. إذ 
اكاك لاس مع ااانه ورينة ا كو سق النن امل إن الى قله ان 
الزنا مها فقد حرمت ابنتهاء ومن هنا فلا يبق هناك نص يدل على أنّ الجباع محرم 

وعلى تقدير وجوده كان حال الناتم حال المكره والمضطر. فيفصل بين الأحكام 
المقرتبة عليه وبين الأحكام المقرتبة على غيره. لاا لحديث: «رفع القلم عن النائم حتق 
يستيقظ» ١!‏ فإنّه ضعيف السند. بل لما دلت عليه النصوص المعتبرة من «أنّ الأعمال 
بالنيّات» 7" وإن العمل من دون نيّة وقصد ك (لا عمل) ولا يترتب عليه شيء»: ومن 
الواضح أَنّ فعل النائم من أوضح مصاديقه. 

والحاصل أَنّ إثبات التحريم بهذا الفعل للنائم مشكل جداًء بل الظاهر عدم ثبوته. 

)١1(‏ وهو لا يخلو من إشكال. إذ المذكور في النصوص عنوان الرجل أو الشاب 
وهما لا يصدقان على غير البالغ قطعاً. فالتعدي عنه) إليه يحتاج إلى القرينة وهي 
مفقودة. نظير ما تقدّم في مسألة اللواط . 

نعم, بناء على القول بتحريم المزني بها على أب الزاني فالنص موجود. وهو 
صحيح الكاهلي المتقدم والوارد في المرأة التي أمرت ابنها وهو ابن عشر سنين أن يقع 
)١(‏ الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 7 ح ؟. 


(') الوسائل ج ١‏ كتاب الطهارة, أبواب مقدمة العبادات, ب ؛ ح .١١‏ 
() الوسائل. ج ١‏ كتاب الطهارة. أبواب مقدمة العبادات. ب 6. , 


حكم المزنى بها البالغة وغيرها ا 00 اا 


وكذا المزني بها (". بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة. على 
اشكال "). 


على جارية أبيه. حيث أمر الإمام (عليه السلام) أن لا يقع الأب عليها7". فإنّهِ وارد 
3 الفى حدييته أن ابن قير يتين ل يكون الغا والحال أله انيت الخرمة لضب إلا انك 
قد عرفت أن نسخ هذا النص مختلفة من حيث الجواز وعدمه. فلا حال للاعتاد عليه . 

ثم لو فرضنا وجود دليل مطلق على الحرمة, فلابدٌ من التفصيل بين الأحكام 
المقرتبة عليه والأحكام المقرتبة على غيره. لحديث الرفع. 

)١(‏ أما بالنسبة إلى ما التزمنا به من تحريم بنت الخالة عند الزنا بالخالة وألحقنا بها 
العنة: احعياطا فيكفينا اطلاق الدليل»فان مقتقى: اطلاق من رق كاله بسرت 
عليه ابنتها عدم الفرق بين البالغة وغيرها. 

وأما في غير الخالة والعمة فإن التزمنا بالحرمة فبها فبالنسبة إلى زنا الابن بجارية 
أبيه , فالحكم كذلك أيضاً. لإطلاق الدليل إذ لم تقيد الجارية في شيء منها بالبالغة . 

وأما بالنسبة إلى غير هذا المورد كالزنا بالأجنبية, فإثبات الحكم للزاني بغير 
البالغة مشكل جداًء إذ المذكور في الأدلة عنوان المرأة وهي ظاهرة في غيرها. اللّهم إلا 
أن يقال: إِنّ مقتضى ملاحظة مناسبة ا حكم والموضوع. حيث إن الحكم ثابت من 
عق انشاده ان فافله وصدور عنس عوها : اندالاحتضوظية المالفة:وهله 
الدعوى غير بعيدة, إلا أن الذي بهوّن الخطب أنا لم نلتزم بثبوت الحرمة في جميع هذه 
الموارد. 

ومن هنا يظهر الفرق بين المقام ومسألة اللواط. حيث ألغينا خصوصية المرأة هنا 
وأثبتنا الحكم للزنا بغير البالغة. في حين لم نرتض إلغاء خصوصية الرجل في اللائط 
وقلنا إن الحكم لا يثبت في لواط الصبى ممثله أو بكبير. فإنّ الحكم لما كان يثبت من 
حيث استناده إلى فاعله وصدوره منه حراماً؛ لم يكن لعنوان المرأة خصوصية, بخلاف 
الرجل حيث لا يصدر الفعل من الصبى حراما. 

(5) قو سيدا »كان الررطنيع كالنام لااقصيه له بره وله رسي النل النشدكا أذ 


)١(‏ راجع ص 117" ه ؟. 


م ل ص سس م د لوكا ا عا ايد ركع العو 7157 تكاج 


بل لو زفى بالميتة فكذلك على إشكال!*١"‏ أيضاً. وأشكل من ذلك!" لو أدخلت 
ذكر الميت المتصل. وأما لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر . 
]8/١[‏ مسألة 5": إذا كان الزنا لاحقاء فطلقت الزوجة رجعياً ثم رجع 
الزوج في أثناء العدة, لم يعد سابقاً حتى ين: ينشر الحرمة الآن الرجوع إعادة الزوجية 
إل ولى(#*)(غ). 
وأمّا إذا نكحها بعد الخروج عن العدّة, أو طلقت بائناً فنكحها بعقد جديد. فق 
صحة النكاح وعدمها وجهان: من أن الزنا حين وقوعه لم يؤثر في الحرمة, لكونه 


المذكور في النصوص - على ما عرفت هو الرجل والشاب. فلا وجه للتعدي عنهما 
إلى الرضيع حتى ولو ارتضينا التعدي عنهما إلى غير البالغ, وذلك لعدم صدق الزنا أو 
الإفضاء المذكورين في النصوص, بل وحتى الجامعة. 

)١(‏ لظهور الزنا بالخالة أو الأجنبية في الفعل بالمرأة الحية. وإلا فإِنّ الميتة 
لذ ضرق علها عتواة اللثالة أو الدمة أررها شاكلي! مق الشاويق: الا عل :صو الفقارة 
والجاز باعتبار أنمن كن متصفات بتلك الأوصاف. 

(؟) لعدم صدق الزناء باعتبار ظهوره فى الحى . ولعدم قصده إلى الفعل . 

(5) بل هو المقطوع به. 

(4) وهو لا يتم بناء على حصول البينونة بأصل الطلاق على ما ذهب إليه 
المثهور ‏ فإن اه الزوجية هذه هى الزوجية السابقة مبنية على المسامحة 
الفرفة وال" فالممدوع الأيناةافان 0 السابقة قد ارتفعت بالطلاق وما حدث 
فعلاً فهي زوجية جديدة. نظير ما هو نابت في موارد الفسخ فى سائر العقؤد. فإن 
الملكية النى تحصل بعد الفسخ ملكية جديدة وليست هي الملكية السابقة. 

نعم , بناء على ما اخترناه من أن البينونة لا تحصل إلا بالطلاق وانقضاء العدّة وإلا 
فهي فى فترة العدّة زوجة حددن وفك راصح كان دده الزوجية استمرار 
للزوجية السابقة. ومن هنا فلا تشمله أدلّة المنع . 


: ا 1 ٠‏ وكذا الحال فما بعده. 
حت 4 ) بل الزوجيّة الأولى بأقية حقيقة ٠‏ والرجوع إبطال لأثر الطّلاقى. 


الزّنا بعد التزويج الفضولىي 14151[ 1[1[ذ[ز[ [ [ز ز ز[ ‏ اا 
لافقا فللا اث لدع هذا أرضا :ومن ا تسابق السية ال.هذ ا القد السديد: 
والأحوط النشر (). 

[ ١لالال]‏ مسألة 8": إذا زوّجه رجل امرأة فضولاً. فزنى بأمها أو بنتها ثم 
أجاز العقدء فإن قلنا بالكشف الحقيق كان الزنا لاحقاً''"' وإن قلنا بالكشف 
الحكمى أو النقل كان سابقاً". 2 

[79/ا] مسألة 5: إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة بشهوة 
حرمت على ابنه. وكذا العكس على الأقوى فبهما!؟). 


)١(‏ بل هو الأقوى, لانعدام الزوجية السابقة وبيئونة المرأة عن الرجل. فيكون 
هذا النكاح نكاحاً جديداً. وحيث إِنْه مسبوق بالزنا يكون مشمولاً لنصوص المنع 
لا حالة. وقد تقدم نظير ذلك في مسألة اللواط . 

(1) فإنّ الكشف الحقيق: إما أنتكوق عفق كوج التمافة كاشقة عيفا انكدن 
عن تحقق الفعل في ظرفه من دون أي تأثير للاجازة, بحيث يكون العقد بنفسه هو 
المؤثر فقط. وإما أن يكون بعنى كون الإجازة دخيلة فى العقد السابق على نحو 
اقرط التاشرء هيت _كوق الأ تن للتقه اللقيه الحوقفب. لالجا زه فجرد |الوشتويع هو 
التقيد دون القيد نفسه. 

والأول ما لا يمكن الالتزام به. نظراً لاعتبار الرضا والصدور عن اختيار وولاية 
على الفعل فى تأثير العقد. فهالم يكن العقد كذلك لا يمكن الحكم بصحته. وحيث إِنّ 
لازم هذا القول هو تأثير العقد من دون رضا من له الأمر ومن دون استناد الفعل إليه. 
فلا يمكن الالتزام به. نعم, لو قلنا به تنزلاً. لكان لازمه كون الزنا لاحقاً. وذلك 

والثاني وإن كان ممكناً. فإنّ الشرط المتأخر ممكن بل هو واقع في الخارج. إلا أن 
إنباته يحتاج إلى الدليل . ولا دليل عليه في المقام. لكن لو التزمنا به كانت نتيجته تاخر 
الزنا عن التزويج أيضاً. 

() لتحقّق الزنا قبل تحقّق الحكم بالزوجية. 

(؛) وقد تقدّم الكلام في هذه المسألة مفصلاً في المسألة الثانية من هذا الفصل 


رض ايا ااا دب-11-1-1ذ2ذ1]ذ00012121020 0 شرح العروة / التكاح 


حيث قد عرفت أنّ عدّة من النصوص المعتبرة دلت على المنع صريحاً. كما عرفت أن 
معتبر عبدالله بن يحيى الكاهلى وعلى بن يقطين لا تصلحان لمعارضتها. فإنّ الأول 
أجنبية عن نحل الكلام, باعتبار أئّا واردة في لمس الأب لمملوكة ابنه» فلا تدلّ على 
الحكم فى لمسه لجاريته هو. وأما الثانية فهي مطلقة من حيث لمسه لجاريته أو جارية 
ابنهء فتقيد بأدلة المنع . وبذلك تكون النتيجة ما أفاده (قدس سره) في المتن. 

ثم إن الماتن (قدس سره) لم يتعرض إلى عموم الحكم لصورة ما إذا كان نظره إليها 
ولمسه لا حرماً -كا إذا كانت مزوجة من غيره., أو في فترة العدّة ‏ وعدمه. إلا أَنّ 
الذي يظهر من كلامه أنّ الحكم لا يختص بفرض حلّية النظر أو اللمس. وقد خالف 
في ذلك جماعة. حيث اختاروا عدم نشر الحرمة بالفعل المحرم. تمسكاً بما دل على أن 
«الحرام لا يحرم الحلال» ولاختصاص نصوص التحري بالنظر واللّمس السائغين 
فل ها نسي ان المواه . 

لكن الصحيح هو ما يظهر من عبارة الماتن (قدس سيره) - أعني عدم اختصاص 
التحريم بالنظر واللمس السائغين إذ لا دليل على اخستصاص النصوص بالفعل 
الحلال. بل مقتضى إطلاق صحيحة محمد بن إسماعيل, الواردة في الرجل إذا قبّل 
جاريته بشهوة حية أاية (عليه السلام) ا له «ما ترك شيئاً» عدم الفرق بين 
التقبيل الحلال والحرام. وبذلك يقيد إطلاق ما دلّ على أنّ «الحرام لا يحرم الحلال». 

نعم قد يكون مستند صاحب الجواهر (قدس سسره) فيا اختاره هو معتبرة عبدالله 
ابن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام). في الرجل تكون عنده الجارية يجدّدها وينظر 
إلى جسمها نظر شهوة, هل تحلٌ لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال: «إذا نظر 
إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه. وإن فعل ذلك الابن لم 
تحلّ للأب»7". 

فلعلّه (قدس سره) قد استظهر من قوله (عليه السلام): «نظر منها إلى ما يحرم 
على غيره» أنّ النظر كان بالنسبة إليه حلالاً. فيكون مفهومه أنّ النظر إذا كان بالنسبة 


)١(‏ الجواهر 79 : 1/ا". 
(؟) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 7ح 1. 


حك أ المنلوكة والملفوسة والمنظورة غل اللامسن والتاظر ا 
بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة١"‏ كما إذاكان للاختبار أو للطبابة 
أو كان اتفاقياً. بل وإن أوجب شهوة أيضاً!"". 

نعم, لو لمسها لإثارة الشهوة -كما إذا مس فرجها أو ثدءها أو ضمّها لتحريك 
الشهوة ‏ فالظاهر النشر7”. 

[//ا] مسألة 7: لا تحرم آم المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس 
والناظر على الأقوى! وإن كان الأحوط الاجتناب. كما أن الأحوط اجتناب 
الرنبة الملحوسة أو النظورة امه وان كان الأقورى غدمنه 6. 


إليه حراماً لم تحرم لابنه. إلا أنّه لا يمكن المساعدة عليه فإنّ مفهوم القضية المذكورة 
في النص ليس هو ما ذكرء بل غاية ما يظهر منها أَنّه إن نظر منها إلى ما لا يحرم على 
غيره لم تحرم لابنه كما هو واضح.ء فلا تدلٌ على التفصيل بين نظر المالك الحلال ونظره 
الحرام كما قيل . 

)١(‏ لعدم شمول الأدلة له. 

)١(‏ لأنّ موضوع النصوص هو النظر أو اللمس المسترتبان على الشهوة دون 
العكس . 
(©) لشمول التصوهن له 

() لعدم الدليل عليه؛ والتعدي عن الوطء إليهما قياس مع الفارق. 

نعم , قد يستدل لإنباته بما روي عن لبي (صلّ الله عليه وآله وسلّم): «لا بنظر 
الله تعالى إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها»""". وما روي عنه (صلٍّ الله عليه وآله 
وسلّم): «من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها وبنتها»7. إلا أنّ ضعف سندههما 
يغنينا عن التكلم في دلالتهما. 

(6) لما تقدّم. 

نعم. نسب إلى صاحب الجواهر (قدس سسره) إلحاق النظر واللّمس بالوطء في 


.١7١80 ح‎ 599 :١4 عوالي اللآلي ”: “77ح 152. المستدرك‎ )١( 
.17١917 ح‎ 2١١:14 (؟) عوالي اللآلي ”: 3137 ح 5717, المستدرك‎ 


ضف 11313[10108اا ا 0 


بل قد يقال: إِنّ اللمس والنظر يقومان مقام الوطء في كل مورد يكون الوطء 
ناشراً للحرمة ١‏ فتحرم الأجنبية الملموسة أو المنظورة شمهة أو حراماً على الأب 


قرع ابنهة العقوه علي 1 

وقد تقدم الكلام فيه. حيث عرفت أن القول بئبوت التحريم بالنظر واللمس وإن 
كان مقتضى جملة من النصوص, إلا أَنّا معارضة بصحيحة العيص بن القاسم . قال: 
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل باشر امرأته وقبّل غير أنّه لم يفض إليها ثم 
تزوج ابنتهاء قال: «إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس. وإن كان أفضى فلا 
يقزوج»!" فإئَّا صريحة الدلالة على الجواز. 

ولا يحال للمناقشة فبها بأنّا مختلفة النسخة, حيث إنّ في بعضها (باشر امرأة) 
وغل هذا كون ادي عن ضل الكل فائك فدعرقت أ غير ضدلنة التيحة 
ونا هي روايتان: إحداهما واردة في باب الفجور, والأخرى في تحريم الربيبة. ومن 
هنا فلا بأس بالعمل بها. 

على أنّنا لو فرضنا اختلاف نسخة الرواية إلا أنّ ذلك لا يعنى العمل بروايات 
التحريم . فإئَّهَا مخالفة للكتاب العزيز حيث إِنّ ظاهره انحصار سبب تحريم البنت 
بالدخول بالأم. ومن هنا فإذا كان اللمس والنظر موجبين لثبوت التحريم أيضاً لكان 
إنأطلة الحكم بالاخؤل لنوأء حي إن النظر ميئقة خالا فما بسيقه اللمس دام . 

)١(‏ وفيه: أنّه لا دليل عليه؛ فإنّ بعض النصوص الواردة في تحريم المزنيّ بها على 
أب الزاني وابنه وإن تضمن حرمتها باللمس أيضاً إلا أنّك قد عرفت فوا تقدم أن 
صحيحة على بن يقطين عن العبد الصالح (عليه السلام) عن الرجل يقبّل الجارية 
يباشرها من غير جماع داخل أو خارج, أتحل لابنه أو لأبيه ؟ قال: «لا بان" 
صريحة في الجواز. فإنٌ بمقتضاها لابدٌ من الالتزام بعدم ثبوت التحريم عند اللمس 
والنظر. حتى ولو قلنا بثبوته في فرض الزنا. 

)١(‏ الجواهر 79 : 3/5 /ا/ا؟. 


(9؟) الؤسائل جح ”كتاف النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 9١ح‏ ". 
١‏ الوسائل. ج ٠‏ كتاب النكاح. ابواب ما يحرم بالمصاهرة. ب ءالا رح 7 


قيام اللّمس والنّظر مقام الوطء اا 
والابن, ونتحرم أمها وبنتها حرّة كانت أو ا وهو وإن كان أحوط, إلا 3 
الأقوى خلافه ."١‏ وعلى ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كل من الأب والابن 
فل الآخر: اذا كانك ملموسة أو متظور ة يشمو : 

[7/4/ا"] مسألة 8": فى إيجاب النظر أو اللّمس إلى الوجه والكفين إذا كان 
بشهوة نظر. والأقوى العده ا وإن كان هو الأحوط !*"). 


هذا كلنرالسية ل حطومة الحوسة والملظوزة لدي اللمين وات وام بالنسية 
إلى حرمة ابنتها وأمها للفاعل فالأمر كذلك, فإنّه حتى ولو قلنا بحرمتها عند الزنا 
فلا يحال للقول بها في فرض اللمس والنظر إذ لا دليل عليها. اللّهم إلا أن يتمسك 
بإطلاق ما دل على حرمتها عند الفجور بالمرأة» إن مقتضاه ثبوت الحرمة سواء 
أكان الفجور بالوطء أم القبلة أم النظر. 

لكنه لو سلمناه فلابدٌ من رفع اليد عنه. لصريم صحيحة العيص بن القاسم 
الواردة ف باب الفجور. وصحيحة يزيد الكناسي, قال: إن رجلا من اصحابنا تروج 
امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ويقيّلها من غير أن يكون أفضى إليهاء قال: فسألت 
أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: «كذب. مره فليفارقها»7". 

فنا ظاهرة في أنّ الأمر بالمفارقة إِنما هو لكذبه ومقاربته للهاء وهذا يعني أن 
ما دون ذلك لا يوجب التحريى. وإِلا فلو كان ن مثل القبلة موجباً للتحريم لما كان وجه 
لتكذيبه (عليه السلام) له. بل كان اللازم الأمر بالمفارقة رأساً حيث لا فرق بين 
الفرضين . 

إذن فالصحيح هو القول بعدم ثبوت الحرمة في الفرض حتى وإن قلنا بها في فرض 
الزناء وإن كنا لا نقول بها كما عرفته. 

)١(‏ لعدم الدليل عليه. 

(؟) وهو بالنسبة إلى النظر متين. والوجه فيه أن المذكور فى نصوص التحريم هو 


() لايترك الاحتياط في الّمس. 
)١(‏ الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 7ح 0. 


وعم ل لي ل شرح العروة / الذكاح 


تجريد الأمة والنظر إلى ما يحرم على غيره النظر إليه. وظاهر ذلك اختصاص التحريم 
بالنظر بشهوة إلى ما جرت العادة بستره. ومن هنا فلا تشمل النظر إلى ما لا يحتاج 
إلى التجريد والكشف كالبدنه والوجه وما شاكلهما. 

وأمّا بالنسبة إلى اللمس فالأقوى فيه التحريم. وذلك لانحصار دليل تحريم اللمس 
مجيطة ميديم العاغيل قال أسالت أبا افق (علية العلا ) عي الربدل تكون 
له الجارية فيقبّلها. هل تحلّ لولده؟ قال: «بشهوة»؟ قلت: نعم قال: «ما ترك شيئاً 
إذا قبلها بشهوة»7١).‏ 

وحيث إن التقبيل مش لوجهها لا محالة. فلا حيص عن الالتزام بثبوت الحسرمة 
عند لمس وجهها. بل مقتضى قوله (عليه السلام): «ما ترك شيئًا» الالتزام بتحريم كل 
لس يصدق عليه ذلك, سواء في الوجه كوضع خدّه على خدّها. أم في اليدين 
كملاعبتها لآلته. فإنْهها محرمان جزما. 

والحاصل أنّ الصحيح في المسألة هو التفصيل بين النظر واللمس.ء والالتزام في 
الأول بعدم التحريم لاختصاص نصوصه بتجريدها والنظر إلى ما يحرم على غيره 
النظر إليه. وفي الثاني بالحرمة لصحيحة محمد بن إسماعيل حيث لم يرد فيها التقيبد 
بالتجريد بل موردها لمس الوجه (التقبيل). 

نعم؛ فى صحيحة محمد بن مسلم عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: «إذا جرد 
الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه»7". 

ومن هنا فقد يقال باختصاص التحريم باللمس الذي يستدعي التجريد, فلا يثبت 
في مثل لمس الوجه والكفين. 

غير أن من غير الخ أنّ هذه الصحيحة أجنبية عن محل كلامنا - أعنى لمس 
المجاريه الجلركة د اننا واروةاى خريه الرعل الكارة من حا اقيق بكرا ريه 
له. فلا تصلح دليلاً على اختصاص التحريم في لمس المملوكة بالذي يكون في عضو 
يستدعي التجريد. 


.١ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب ”اح‎ ٠٠ الوسائل. ج‎ )١( 
كتاب النكاح, ابواب ما يحرم بالمصاهرة. ب ؟' ح ع‎ ٠ (؟) الوسائل. ج‎ 


14 سلسماوواح و فامساجو وامسار الاسام سسب ميهي اقرع الغروة ]ا الطيارة 


وامااف القسل بالماء الكقر فلا ممتي اتتضال الفسالة انول العشير 1و 
التعرّد 0 9" وغيره., بل بمجرد غمسه فى الماء بعد زوال العين يطهر, 


المعين نجس ١١‏ وما ورد فى نجاسة الدهن بوقوع النجس عليه وأنه بطرح أو يستصبح 
به إذا كان ذائباً!'" مع أن نجاسة الماء أو الدهن موجبة للضضرر على المكلفين. 
فالصحيح في الحكم بطهارة بواطن الأجسام المذكورة ما ذكرناه من القسك 
بالعمومات والمطلقات. 

)١(‏ شرع (قدس سمره) فى أحكام الغسل بالماء الكثير. وذكر أن الأجسام التي 
قوسي :نحا انتخا دي راث يرنه :قا الما نظيو يوضول الما الكنين انها من يه 
حاجة إلى انفصال غسالتها. والأمركا أفاده لصدق عنوان الغسل فى الأجسام التى 
عرست قا اناد حنم وصولة اننا دو دون أن كن تك هل القفنا ل البالةتعد 
فلو أدخل يده المتنجسة في الماء الكثير صدق أنه غسل يده وإن لم يخرجها عن الماء. 

(؟) عدم اعتبار العصر وانفصال الغسالة إنما هو فا لا يرسب فيه الماء ولا يمكن 
عصره, واما ما ينفذ الماء في جوفه وهو قابل للعصر كالثياب المتنجسة بالبول ونحوه 
فلا يفرق الحال في تطهيره بين غسله بالماء الكثير وغسله بالقليل, وذلك لأن العصر 
وإن 4 ير اقشارة ىعم فق نوو اناقاء لذ اننا ار العل الا حدق يدونة روانم 
مأخوذ في مفهومه بما هو طريق إلى إخراج الغسالة لا بما هو هو ومن هنا نكتفي في 
تحققه بالدلك وغيره ما يقوم مقامه ومعه لا وجه لتخصيص اعتبار العصر بالغسل في 
القليل. 

(©) أي في تطهير الأجسام التي لا ينفذ فيها الماء. وقد قدمنا تفصيل الكلام في 


(:#) الظاهر اعتبار العصر أو ما بحكمه فى غسل الثياب ونحوها بالماء الكثير أيضاً. وقد مد حكم 
اده روفينه [ ند انض ]: ظ 

لارام سدق ع رزوى] د زوه ى الوسنائل :اه 7 أنااك الام االطل دم 
4" وص ١0١ح‏ 5. 

(0) الوسائل 517:11 / أبواب ما يكتسب به ب 7 خ ؟. 


الجمع بين الأختين في التُكاح 11 1 1 اا 

[10/9/0*] مسألة 4 لايحبوز الجمع بين الأختين ف النكاح'"' دافا أو 
متعة ١‏ سواء كانتا نسبئتين أو رضاعيتين "١!‏ أو مختلفتين!*201). وكذا لا يجوز 
الجمع بينهها في الملك مع وطتهما'*". وأما الجمع بينهها في مجرد الملك من غير وطء 


5 لش كك دون المي فناظنة :ويد ل عليه قله تعال ط1 أن نموا بين 
الأختّين 4 "١١‏ والنصوص المتضافرة . 

(؟) لإطلاق الأدلة. وصريم بعض النصوص. 

() لما دل على تغزيل الرضاع منزلة النسب. وصريم صحيحة أبِي عبيدة» قال: 
سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتهاء ولا 
غلن احكنا هح الرفافة 7 

(8) والزافيهها إذا كاتت إعداه] اهنا الأحوى با رضاعة :فق آنا قد 
ارتضعة هن الما الى ولد التائنة دوكانك القانية اخنا الأول التسي ومس انا 
نولواة من لزاه الى أرضعت الأزل: 

وبعبارة أخرى: إِنّ منشأ الأختية -التى هي من العناوين المتضايفة ‏ تارة يكون 
ولكدج] م افر اد بو العدة فتكون عم ها الولادة شا رارع يكن ساقي 
من امرأة واحدة, فيكون منشأها الرضاع محضاً. وثالثة يكون ولادة إحداهما من 
امرأة وارتضاع الأخرى من تلك المرأة بالذات, فيكون منشأها الرضاع والنسب معاً 
فعق أن الأول عكون اخعا للنائنة باعسار انها مولودة :من أمراه :قد أرطعتيا+وتكون 
الثانية أختاً للأولى باعتبار أَنّها قد ارتضعت من امرأة قد أولدتها. 

(0) بلا خلاف فيه. وتدل عليه جملة من النصوص. 

منها: معتيرة مسعدة بن زيادء قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «يحرم من 
(:) يريد بذلك ما إذا كانت الأختيّة بين المرأتين ناشئة من ولادة إحداهما وارتضاع الأخرى. 


)00( سورة النساء 2 515 
(؟) الوسائل. كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 74ح ؟. 


شان موقاو اوس مد ووو وا اا مو و لود لط مس لبي البق الغروة 107 راكاج 


فل" مانع منه(#)(1ل, 


الإماء عشر : لا تجمع بين الأم والابنة, ولا بين الأختين»7". فإنّ من الواضح أن 
المراد من الجمع الممنوع بين الأختين فى الملك إِنا هو الجمع بينهما في الوطء. وإلاٌ 
فالجمع بينهما في الملك خاصة مما لا خلاف فيه. 

بل يمكن استفادة ذلك من قوله تعالى: «وَأن تََيْمعُوا بين الأختّين » فإنٌ حذف 
المتعلق لما كان يفيد العموم كان مقتضاها حرمة الجمع بين الأختين مطلقاً. سوا 1 
التزويج أم في الملك مع الوطء . وأما الجمع في الملك بدون وطء فلو سلم شموها له 
أيضاً. فقد خرجنا عنه بما دلّ على جواز الجمع بين الأختين في الملك خاصة, فيبق 
الباقى تحت عموم المنع . 

نعم , قد يقال أنّ مقتضى معتبرة علي بن يقطين. قال: سألت أبا إبراهيم (عليه 
السلام) عن أختين مملوكتين وجمعهم|ء قال: «مستقير ولا أحبه لك»7! هو الجواز, إلا 
نا لشذوذها وإعراض الأصحاب عنها لا محال للاعتياد عليها. 

إلا أن الظاهر أَنَّها حمولة على الجمع بين الأختين في الملك خاصة على ما أفاده 
الشيخ (قدس سره)!' ‏ باعتبار أَنّْا مطلقة. فتقيد بما دل على عدم جواز الجمع 
بينهما فى الوطء . 

والحاصل أنّ هذه المعتبرة غير قابلة لمعارضة ما تقدم من النصوص, لكن لا لما 
قيل من سقوطها عن الحجية بإعراض الأصحاب عنهاء, وما لكونها مطلقة فتقيد بما 
دل على المنع من الجمع بينهما في الوطء . 

)١(‏ بلا خلاف فيه. ىا عرفت. 

وتدل عليه معفيافا ال التضصوصض الخاضة السيرة القطعية , فاء' الام ا 


(:) النص الوارد في المقام ضعيف جدّاً. 

/ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 55 ح‎ ٠١ الوسائل, ج‎ )١( 
.1 كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 595 ح‎ ٠١ (؟) الوسائل, ج‎ 
.589 :7 التبذيب‎ )( 


الجمع بين الأختين فى الملك 00 ا 


وهل يجوز الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطء. بأن لم يطأهما 
أو وطئٌّ إحداهما واستمتع 00 الوطء ؟ فيه نظر,. ٠‏ مقتضى بعض 
النصوص !ا الخوان, وه الأعوى 1*1 لكن الأحوط العذه "ا 


الب الأكرم (صل الله عليه وآله وسلّم) والأمّة (عليهم السلام) كانوا يملكون العبيد 
والاماء وكانت إماؤهم يلدن البنات المتعددة. وكان المسلمون يملكونها من دون ان 
يصدر أي ردع أو نمي من قبلهم (عليهم السلام). 

بل يمكن دعوى أنّ الآآية المباركة غير شاملة للجمع بين الأختين في الملك خاصّة 
وذلك بملاحظة مناسبات الحكم والموضوع فيها. فإنّ بملاحظتها يستكشف أنّْا ناظرة 
إلى الجمع بينهها فها هو المطلوب من النساء من أنواع الاستمتاعات الجنسية. لا مطلق 
الجمع بينهها في كل شيء حتى في مثل الجمع بينهما على مائدة واحدة ونحوها؛ نظير ما 
يذكر في تحريم الأم والأخت. 

ومن هنا فلولا وضوح تلازم الوطء وسائر الاستمتاعات الجنسية مع الزواج 
بحيث لا يمكن انفكاكها عنه. لقلنا بجواز الجمع بينهما في القزويج الجرد عن الوطء 
والاستمتاعات الجنسية أيضاً. 

00007 وهو خبر عيسى بن عبدالله الذي ذكره الفبافق فق شبيره قال‎ )١( 
عبدالله (عليه السلام) عن أختين مملوكتين ينكح إحداهماء أتحلّ له الأخرى؟ فقال:‎ 
0 «ليس ينكح الأخرى إلا فها دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له‎ 
تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها . لقول اللّه عرّ وجل: «اوَلَا تقرَبُوهن‎ 
تظهرن 6 قا ليه زوظ زان لاا اديت يعني في‎ 2 
"7 النكاح, فيستقيم للرجل أن يت امرأته وهي حائض فما دون الفرج»‎ 

. بل هو الأقوى. فإنّ النص المتقدم ضعيف السند جداً. فلا حال للاعتاد عليه‎ )١( 


على أن مقتضى الآية الكريمة ‏ بالتقريب الذي ذكرناه من أَّْا بملاحظة الحكم 


() في القوّة إشكال بل منع. 
)١(‏ الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 794 ح .١١‏ 
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زكا/ا"”؟ ] سمالة 1 لو تزوج بإاحدى الأختين وَقَلّك الأخرى: لا يجوز له 
وطء المملوكة ١‏ إلا بعد طلاق المزوجة وخروجها عن العدّة إن كانت رجعية. فلو 
وطئها قبل ذلك فعل حراماً. لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك7". ولا يح حدٌ 


والموضوع ناظرة إلى الاستمتاعات الجنسية وما يطلب من النساء هو حرمة كل ما 
يرتبط باجنس والقوة الشهوية. 

ولو أغمضنا النظر عن الآية الكرية ودلالتها كفانا في إثبات المدعى موثق مسعدة 
ابن زياد المتقدم, فإنه وبكل وضوح غير ناظر إلى الجمع بينها في التزويج, فإنه وارذ 
في الإماء وناظر إلى ما يحرم منها بطبعها وبحد ذاتهاء وحيث نسبت الحرمة إلى الآمة 
نفسها كان ظاهره حرمتها مطلقا وبالنسبة إلى جميع الاستمتاعات. كما يظهر ذلك 
جلياً بالنظر إلى سائر المذكورات في النص من أقسام الإماء -كالتي هي مشتركة بينه 
وبين غيره, أو النى هي أخت له من الرضاعة. وغيرهما ‏ فإنّ من الواضح أنّ الحرم 
يدون لين هو صوصن الووظ غ وروا نا نهو كل نائفة الس بصلة: 

ومن هنا فاتراني غلبا بأكرناة حرمة الخد عد اهشاع البو باختنا 
الأخرى حتى ولول يطأها. نعم, لا يترتب على فعله الأحكام الخاصة بالوطء. 

)١(‏ فإنّ وطء المملوكة لو كان جائزاً. فوطء الزوجة إما أن يكون جائزاً أيضاً 
رقا أذ يكون عرنا وعية أن الأذ لمات لاذه الكوية والتصن الصحيع واد 
الأصحاب. فيتعين الثانى لا محالة. وحيث إِنّْه منافٍ للزوجية, إذ قد عرفت أن جواز 
الوطة وسائز 5-0 الجنسية من اللازم غير المفارق لهاء فلابدٌ إما من 
الالتزام ببطلانها أو الالتزام بحرمة وطء المملوكة. وحيث لا مقتضي للأول -إذ 
الزوجية لا ترتفع إلا بعروض ما ثبتت رافعيته كالطلاق والفسخ والموت, وليس منه 
وطء أخت الزوجة - فيتعيّن الئاني. فلابدٌ من القول بحرمة المملوكة دون الزوجة. 

)الأ وطء الاحت إن كان عد وطاء الروجة فهو من أظير مضاديق قوله 
(عليه السلام): «الحرام لا يحرم الحلال». وإن كان قبله فالأمر كذلك. لما تقدم من أن 
حرمتها ملازمة لارتفاع الزوجية وهو يحتاج إلى الدليل., 


وطئ الأولى بالملك وتزوّج الأخرئ ااا ا 
الزّنا بوطء المملوكة(" بل يعرّر(" فيكون حرمة وطئها كحرمة وطء الحائض . 

[/الالا"] مسألة :4١‏ لو وطئ إحدى الأختين بالملك ثم تزوج الأخرى, 
فالأظهر بطلان التزويج7". 

وقد يقال بصحّته 0؛) وحرمة وطء الأولى إلا بعد طلاق الثانية. 

[7/174] مسألة ؟: لو تزوج بإحدى الأختين. ثم تزوج بالأخرى. بطل 


عقد الثانية!١)‏ سواء كان بعد وطء الأولى 


)١(‏ لا عرفت غير مرة من أنّ الزنا ليبس عبارة عن مطلق الوطء من غير 
اليعطنا وروا خااخق بار عق الوطي نيع غير ابتتجفا ف بالأضالةنويسيك ١‏ هذا 
العنوان غير متحقق فى المقام, فإنّ الوطء مستحق له بالأصالة, غاية الأمر أنه حرم 
عليه لعارض. نظير وطء الصائٌة أو الحائض أو فى المسجد, فلا يكون زنا. 

(؟) لكون الفعل من المعاصيى الكبيرة. 

(*) فيا إذا كان متأخراً عن وطء المملوكة؛ فإنّه لو كان ضحيحاً لكان لازمه غير 
المفارق جواز أنواع الاستمتاعات بها. وهو ما لايمكن الالتزام به لكونه من أظهر 
مصاديق الجمع بين الأختين الحرم» فلا بدٌ من الالتزام بعدم جواز الاستمتاع المساوق 
لبطلان الزوجية. 

نعم. لو كانت الزوجية قبل وطهء المملوكة فلا ينبغي الشكٌ في صحتها وحرمة 
وطء المملوكة. لعين ما ذكرناه في المسألة السابقة. فإنّ بطلان الزوجية يحتاج إلى 
الدليل» والقول بالصحة من دون جواز الاستمتاع غير نمكن. فلابدٌ من القول 
بالجواز وصحة التزويج. ولازمه حرمة وطء المملوكة لا حالة. 

(؛) نظراً إلى أنّ الزوجية أهدّ إلا أنه استحسان محض فلا حال للاعتاد عليه. 

(0) بلا خلاف فيه. بل التسالم عليه. 

وتدلّ عليه مضافاً إلى الآية الكرية ومعتيرة مسعدة بن زياد بالتقريب المتقدم 
-أعني أنه لو كان صحيحاً للزم منه جواز الوطء. وحيث أنه منوع فلابدٌ من 


1 00000 اا ال 


الالتزام بالبطلان ‏ صحيحة زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام). قال: سئل 
عن رجل كانت عنده امرأة فزئى بأمها أو بابنتها أو بأختهاء فقال: «ما حرم حرام قط 
حلالاً. امرأته له حلال» إلى أن قال: «وإن كان تحته امرأة فتزوج أمها أو ابنتها أو 
أخنها فدخل بها ثم علم. فارّق الأخيرة والأوال امرأته, ولم يقرب امرأته حى 
يستبرئ رحم التي فارق» 7" 

وصحيحته الأخرى. قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة 
بالعراق ثم فرج إلى السام :قاوس امرآه اخرر »+ فاذا هى اخنت امرأته الى بالعراق؟ 
قال: «يفرّق بينه وبين المرأة الي تزوجها بالشام. ولا يقرب المرأة العراقية حى 
تنقضى عدّة الشامية» 7(") 

فإئهما -كما تراهما ‏ تدلان وبكل وضوح على بطلان نكاح الثانية. حيث 0 
(عليه السلام) بلزوم مفارقتها . 

لكن بإزائهما صحيحة أبى بكر الحضرمي. قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): 
رجل نكح امرأة ثم أتى أرضاً فنكح أختها ولا يعلم. قال: «يمسك أيتهما شاء ويخلي 
سبيل الأخرى»”". فإئَّا حيث دلت على تَخيّر الرجل, كان مقتضاها صحة الزواج 
الثاني أيضاً ولا فلا وجه للتخيير. وبذلك تكون معارضة للصحيحتين المتقدمتين. 

ولكن الظاهر أنّ هذه الصحيحة غير معارضة للصحيحتين المتقدمتين. حيث لم 
بصرح ف هذه الصحيحة بالتزويج بل المذكور فيها النكاح .فلا تعارض صحيحجى 
زرارة اللتين قد ذكر فيهما التزويج صريحاً بل يتعيّن حمل النكاح على الوطء بالملك 
فتدلٌ على تخيّر المالك فها لو وطيئ أمتين ثم بان كونهما أختين. 

تم لولم يتم هذا الحمل فلابدٌ من رفع اليد عن هذه الصحيحة, لمعارضتها 
لصحيحتي زرارة الموافقتين للكتاب والسئة. 


.1 كتاب النكاح» أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 8 ح‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 
5 (؟) الوسائل. ج اكات لقحو ابواييها عر بالض ا فرج 11ج‎ 
5 كتاب النكاح. ابواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 1" ح‎ ٠ الوسائل. ج‎ )"( 


بطلان العقد على الأخت الثانية 0100 
أو قبله .2١!‏ ولا يحرم بذلك وطء الأولى وإن كان قد دخل بالثانية (). 
نعم. لو دخل بها مع الجهل بأنها اخت الأولى. يكره له وطء الأولى قبل 
خروج الثانية من العدة, بل قيل بحرم , للنص الصحيح !"ا وهو الأحوط (*)(4). 
[774"] مسألة 2: لو تزوّج بالأختين ولم يعلم السابق واللاحق, فإِنْ علم 
تاريخ أ العقدين حكم| “مر (6ة:ة) (0) 


ثم لولم يتم هذا المحمل فلابدٌ من رفع اليد عن هذه الصحيحة. لمعارضتها 
لصحيحتي زرارة الموافقتين للكتاب والسنة. 

)١(‏ لاطلاق النصوص. 

(؟) لما دلّ على أنّ «الحرام لا يحرم الحلال». 

(؟) وهو صحيحتا زرارة المتقدمتان. ظ 

(؛) بل هو الأقوى. إذ لا موجب لرفع اليد عن ظاهرهما وحملها على الكراهة 
فإنّه لا معارض لهما. وإعراض الأصحاب على أنه لم نقل بوهنه للحجية لم يثبت 
حيث ذهب إلى الحرمة كل من الشيخ ١!‏ وابن البراج !'' وابن حمزة!". 

(5) وكأنّه لاستصحاب عدم العقد على الأخت المجهول تاريخ عقدها إلى حين 
وقوع العقد على الأخت المعلوم تاريخ عقدهاء ولا يعارض ذلك استصحاب عدم 
العقد على الأخت المعلوم تاريخ عقدها إلى حين العقد على الأخت المجهول تاريخ 
عقدهاء فإنّ مثل هذا الاستصحاب لا يجري إذ لا شك في عمود الزمان. فإِنْه لا شك 
في زمن العقد بالنسبة إلى معلوم التاريخ, فإنّ العقد ذلك التاريخ معلوم العدم وعنده 
معلوم التحقق, فلا شك فيه في زمان كي يتمسك لاثباته بالاستصحاب. 


(:*#) لايّترك بل هو الأظهر. 
)000( راجع النهاية : غ0 و00 و١40.‏ 


(0) المهزّب 184:7و9186و183. 
(5) الوسيلة: 797. 


1م سسا سي روي عرو 8 العام 


دون المجهول. وإن جهل تاريخهما حرم عليه وطؤهما'"' وكذا وطء إحداهما !"ا إلا 
بعد طلاقهماء أو طلاق الزوجة الواقعية منهماء ثم تزويج من شاء منهما بعقد 
جديد”" بعد خروج الأخرى من العدّة إن كان دخل بها أو بهما. 

وهل يجبر على هذا الطلاق دفعاً لضرر!؟' الصبر علبهما؟ لا يبعد ذلك!*, 


إلا أثنا ذكرنا فى حلّه من المباحث الأصولية مفصلاً أن ذلك غير تام وإن ذهب إليه 
بعض أكابر المحققين. فإِنّ العلم بالتاريخ وإن كان جنع من جريان الاستصحاب بالنسبة 
إلى عمود الزمان حيث لا شكٌ فيه, إلا أنه لا يمنع من جريانه بالقياس إلى حادث 
آخر كما هو الحال في المقام - حيث يشكٌ في تقدم العقد على الأخت المجهول تاريم 
عقدها على العقد على هذه وتأخره عنه, فلا مانع من الالتزام بجريانه. 

فيقال :إنّ مقتضى الاستصحاب عدم وقوع العقد على الأخت المعلوم كيده 
إلى زمان وقوع العقد على هذه. فإنّ البقين بعدم كونها زوجة له سابقاً متحقّق. والشك 
فى تحققه ق زمان العقد عل العائية وجدالى: فيستضحب» :وبذلك يكون مبعارضا 
استحا ب لم التقد عل ارات الخهر انار سقديا إل مقن بوقرة النقد عل 
الأخت المعلوم تاريخ عقدهاء فيتساقطان لا حالة. ويكون مقتضى العلم الإجمالي 
حينئذ حرمة الاستمتاع بهما معأ تحصيلا للموافقة القطعية. 

)١(‏ للعلم الإجمالي بعد تساقط الاستصحابين بالتعارض. 

(؟) تحصيلاً للموافقة القطعية . 

(") أو يطلّق إحداهما المعينة ويصبر حتى انقضاء عدّتها ثم يتزوج الأخرى. فإئَّهَا 
تكن لد قودة قطءاء لان ان كانث زوعة لفن الأول فنالمقك العاق لا مقطين 
زيواربو كان امم عدت لفيا النثن. ْ ْ 

(1)اتظون هن هذا التعبين اله فسن مره نيك لأقات وجوي الطلاق بقاعذ: 
نفي الضرر. 

إلا أن فيه. مضافاً إلى أنّ الضرر ليس في الزوجية نفسها كي يلتزم بارتفاعها وما 


#) لا دليل عليه. والاية الكريمة على ما فسّرت راجعة إلى الثفقة . فاذن ب: بنتبي الأمر إلى القرعة. 


بطلان العقد على الأخت الثانية 00 


لقوله تعالى : لفَِمْسَاكُ مَْدُوف أَوْ تَسْرِيم بإخسان » .١7‏ 


هو في الأحكاة المثراتنة غليها » أن روايات قاعدة نني الضرر _على ما تقدم بيانه غير 
مرة ‏ إنما تقتضى نفى الحكم المترتب عليه الضرر خاصة من دون أن تتكفل إثبات 
حكم آخر برتفع به الضدررء ومن هنا فلا يمكن إثبات وجوب الطلاق بدليل نني 
الضرر. على أنّ إلزام الزوج بطلاقهما ودفع نصف المهر لكل منهماء ضدرر على الزوج 
عر عد رون قا الرأنين و الائقا فليا كفاع اناه إل اللإليل» 

)١(‏ وهذا المضمون قد ورد في عدّة موارد من الكتاب العزيز. 

منها: قوله تعالى: «الطّلاقٌ مَدّتانِ فَإِمِسَاكٌ مَغْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيٌ بإخسان » 7. 
والظاهر منها أنّ الفاء فيها للتفريع؛ بمعنى أن بعد تطليق الزوجة مرتين إما أن يمسكها 
بمعروف فيتزوّجها ويبقيها زوجة له من غير إضرار إلبها. أو يطلقها الطلاق الثالث 
كبا دلت عليه موثقة الحسن بن فضال. وهي بهذا المدلول أجنبية عن محلّ الكلام؛ إذ 
لا دلالة فيها على وجوب الطلاق على الزوجء فها إذا لم يمكنه القيام بالاستمتاعات 
المتبزة عضن الخاذي الكترفية. 

ومنها: قوله تعالى: وَإِذا طَلَّقم النّساء ََلْنَ أَجَلَهُنّ فا ضسِكُوهُنَ يتعرُوب أ 
سَرّحُوهُنَ دوف » ."١‏ وهي كما تراها ظاهرة الدلالة في أنّ الإمساك بالمعروف إِئما 
يكون بعد طلاقها وبلوغها الأجل. الذي هو عبارة عن انقضاء عدّتها وخروجها 
منهاء فيكون مفادها أن للرجل بعد انقضاء عدّة زوجته الخيار في أن يتزوّجها من 
غير قصد الإضمرار بهاء أو أن يغض النظر عنها كي تقزوج هي ممن شاءت. 

وبهذا المضمون وردت عدة آيات أخرء فقد قال الله عرّ وجلّ: «وإذا طلقم 
النّساءَ قَبَلفْنَ أَجَلَهُنَ قلا تَعْضُلُومُنَ أن ينكخن أَرواجَهُنَ إذا تراضًوًا بَيْنَُ 


)١(‏ سورة البقرة :3 : 59؟5. 
(؟) سورة البقرة ؟: ١١؟.‏ 


ع الي و ا شري الفريوة 07 التكاح 
بالمغذوف » (". فَإِمّا واردة فما بعد الطلاق وانقضاء العدّة بكل وضوح. 

وقوله تعال : لوَالَّذِينَ ونون مك درون انواعا ير بصن كن باون ار بَعَهَ 
جر وعَْراًإذ بن أجلن قلا تا لحم فيا عن في أَْهنٌ بالعزوني »0. 
فنا واردة في عدم جواز منعها من الزواج بعد انقضاء عدّتها. 

ومن هنا فحمل الآبة الكريمة على الرجوع في أثناء العدّة» أو استفادة لزوم الطلاق 
منهاء بعيد جداً فا أجنبية عن ذلك بالمرة. على أَنَّ في بعض الروايات تفسير هذه 
الآية بلزوم قيام الزوج بكسوة زوجته 3 محسب ما هو اللائق اها وَهذة 
الزوانة وان كانت ععفة قدا الا أذ لمن النصوصن المسيرة قد تيت هذا 
الضهون. 

والحاصل أن الآية المباركة غير ناظرة إلى وجوب الطلاق على الزوج عند تركه 
للأمور الجنسية والاستمتاع بزوجته. وإِنما يجب ذلك عند تخلفه عن القيام بنفقتها 
-على تفصيل يذكر في محلّه ‏ بل قد صصرح بذلك في روايتين, هما : 

أوّلاً: رواية أبي الصباح الكناني عن أبىي عبدالله (عليه السلام) في امرأة غاب عنها 
زوجها أربع سنين وم ينفق عليها ول تدر أحيّ هو أم ميّتء أيجبر وليه على أن 
يطلقها؟ قال: «نعم. وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان». قلت: فإن قال الولي: أنا 
أنفق علبها ؟ قال: «فلا يجبر على طلاقها». قال: قلت: أرأيت إن قالت: أنا أريد مثل 
باالارية: الفسا بو لة اصنين ول افد كا 501 تقال :الع دا الق ول كراعة: ذادالفق 
علا 

1 ضعينة مهدا روود عن بن النسيلن فم 

ثانيا :معقترة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن المفقود. فقال: 
«المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الواللي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها 


.7775 : ” سورة البقرة‎ )١( 
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ويك فى طهارة أعماقه ‏ إن وصلت النجاسة إليها ‏ نفوذ الماء الطاهر فيه في 
الكثير. ولا يلزم تبفيفه!* أولً. نعم لو نفذ فيه عين البول مثلاً مع بقائه فيه 
يعتبر تجفيفه بمعنى عدم بقاء مائيته فيه. بخلاف الماء النجس الموجود فيه فانه 
بالاتصال بالكثير يطهر فلا حاجة فيه إلى التجفيف ."١‏ 


ذلك "١‏ وقلنا إن التعدّد المدلول عليه في موثقة عبار المقيدة لاطلاقات أدلة الغسل فى 
الأواني إنما يختص بالغسل بالماء القليل. 
وأما في الغسل بالكثير فقتضى الاطلاقات عدم اعتبار التعدّد فيه . وأما التعدّد المدلول 
عليه بالمطلقات -كا في التعدّد في المتنجّس بالبول أو الاناء الذي شرب منه الخنزير 
أو مات فيه الجرذ ‏ فهو عام لا يختص اعتباره بالغسل بالقليل, بل مقتضى الاطلاق 
وجوب التعدّد في كل من القليل والكثير. نعم. خرجنا عن ذلك في خصوص غسل 
المتنجّس بالبول في ماء جار لصحيحة محمد بن مسلم المصرحة بكفاية الغسل فيه 
ردة واعين ع3 

)١(‏ تعرض (قدس سره) لحكم الأجسام التى ينفذ فيها الماء وهي غير قابلة 
للعصر كالصابون والحنطة والطين, ورأى أن نفوذ الماء الطاهر الكثير في أعباقها كاف 
في الحكم بطهارتهاء وأن ما في جوفها إذا كان غير العين النجسة كالماء المتنجّس لم 
بلزم تجفيفها أولاً. بل يطهرها محرد اتصال ما في جوفها بالماء الكثير لكفاية اتصال 
الماء المعتصم في طهارة الماء المتنجّس. وأما إذا كان ما فى جوفها هو العين النجسة 
كالبول فلا مناص من تجفيفها أولاً حتى تذهب مائيتها وإن بقيت رطوباتها ثم يوصل 
الماء الكثير إلى جوفهاء وذلك لأن العين الموجودة في جوف الأجسام المذكورة مانعة 
عن وصول الماء المعتصم إليها. هذا ما أفاده (قدس سره) في المقام . 


(#) الظاهر أنه يعتبر فى صدق الغسل تحفيفه أو ما يقوم مقامه من التحريك في الماء أو إبقائه فيه 
بمقدار يعلم بخروج الأجزاء المائية النجسة من باطنه. 

.01 .4١ فى ص‎ )١( 
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الاجبار على الطّلاق لدفع الضرر 00 ةد د ز 00052 0 00 
وربما يقال: بعدم وجوب الطلاق عليه وعدم إجباره. وأَنّه يعيّن بالقرعة. 
وقد يقال: إن الحاكم يفسخ نكاحههما|!". 


فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليّه أن ينفق عليهاء فما أنفق عليها فهي امرأته». قال: 
فلك كإنا تقول ذفان اريد ما فزيد الشباء "قال #«لبين ذال الحان. ول كرامة ويقان 2 
قن ره و ران يطلقها. فكان ذلك علبها طلاقاً واجبا»(". 

فنا صريحة الدلالة على عدم حقٌّ الزوجة في المطالبة بالطلاق عند تخلّف الزوج 
عق الامون الس 

إذن فلا يجبر الزوج على الطلاق. لعدم الدليل عليه. إلا أنه ونتيجة لذلك يقع في 
عدّة محاذيرء فإن إبقاءهما معا والإنفاق عليه| من غير الاستمتاع حتى بواحدة منهما 
ضررىي بالفية النذ ك) انه يقع بين المحذورين من جهة علمه الإجمالىي بلزوم مقاربته 
لإحداهما في كل أربعة أشهر مرّة. 

على أنّ الحذور لا يختص به. إذ يلزم كلا من المرأتين أن تعامل مع نفسها معاملة 
الزوجة مع ذلك الرجلء باعتبار ان تنجيز العلم الإجمالمي الحاصل للزوج إنما يختتص 
به ولا يعم الزوجات. فإنّ مقتضى استصحاب كل واحدة منهها لعدم العقد على 
الأخرى إلى حين وقوع عقدها هو الحكم بصحة عقدهاء ولا يعارضه تمسك الأخرى 
بالاستصحاب أيضاً. فإنّ علمه الإجماللي لا يؤثر في حقهما شيئاًء فلا بدٌ لما معاً من 
معاملته زوجا طماء في حين لا يجوز له معاملته| معا معاملة الزوجة له. فتنشا من هذا 
الاختلاف فى الحكم مشكلة أخرى تضاف إلى ما تقدّم . 

بل لعل هذا ينافي ما ورد من أنّ المرأة لا تبق معطلة وبلا زوج. 

فلابدٌ من إيجاد حل لهذه المشكلة, والظاهر أنه منحصر في الالتزام بالقرعة. فإنٌ 
بها تتميز الزوجة عن غيرها. وقد ذكرنا في كتابنا (مباني تكملة المنهاج) أنّ أدلة 
القرعة وافية لشمول المقام بلا محذور”". 

)١(‏ إلا أنه لا دليل عليه. 


.] كتاب الطلاق. أبواب أقسام الطلاق وأحكامه. ب 77 ح‎ ١١ الوسائل. ج‎ )١( 
(؟) مباني تكئلة المنهاج.‎ 
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ثم مقتضى العلم الاجماللي بكون إحداهما زوجة وجوب الإنفاق علهما ما لم 
يطلّق١"‏ ومع الطلاق قبل الدخول نصف المهر لكل منهما!" وإن كان بعد الدخول 
فتامه!". لكن ذكر بعضهم أنه لا يجب عليه إلا نصف المهر لهماء فلكلٌ منهما الربع 
فى صورة عدم الدخول !"ا 


(1)او يعن القوعة .مت بالقرعة. 

(0) إلا أنه حكوم بقاعدة «لا ضرر». فإِنْها جارية في المقام. وإن كان يظهر من 
صاحب الكفاية (قدس سره) وغيره الالقزام بعدم جريانها في أمثال المقام '' نظراً إلى 
نما ناظرة إلى الأحكام الشرعية خاصة دون الأحكام العقلية والتى منها الاحتياط . 
غير أَنّه قد تقدمت غير مرة منّا الإجابة على ذلك باعتبار أن لزوم الاحتياط إنما هو 
من لوازم الحكم الشرعي بدفع نصف المهر إلى الزوجة الواقعية فتشمله القاعدة 
وعليه فلا يجب الاحتياط بدفع نصف ال مهر إلى كل منهم. 

(*) فيجب عليه دفع المسمّى للزوجية والمثل للوطء شبهة, إلا أنه لمالم يكن يميز 
الموطوءة بالزوجية عن الموطوءة شبهة, فلا مناص من الرجوع إلى القرعة لتعيين 
مستحق كل منها. 

(5) وكأنّه لقاعدة «العدل والإنصاف» نظير ما يذكر فى جواز صرف بعض المال 
فى مقدمات إيصاله إلى مالكه. فيقال بجواز دفع بعض المال إلى غير مالكه مقدّمة 
للعلم بوصول بعضه الآخر إلى المالك. 

إلا أنه لا حال للاعتاد عليهاء إذ لا وجه لقياس المقدمات العلمية على المقدٌّمات 
الموجبة لتحقّق الإيصال فى الخارجء فإنٌّ الفرق بينهما واضح. فإنّ وصول المال في 
الثاني يتوقف حقيقة على صرف بعضه وإعطائه إلى غير مالكه في حين أنه في الأوّل 
لايتوقف على ذلك. وإمًا الذي يتوقف عليه هو خصوص العلم به. ومن هنا فلا يحال 
لقياسه عليه والتعدّي عن مورد النص. 


)١(‏ كفاية الأصول. 


عَقَد الأحتين بضيغة 'واخدة ا ل اا 


وتام أحد المهرين لما فى صورة الدخول!*7". والمسألة حل إشكال, كنظائرها 
من العلم الإجمالى في الماليات . 

[ ٠4/ا"]‏ مسألة غ6 : لو اقترن عقد الأختين, بأن تزوجهها بصيغة واحدة: أو 
عقد على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد, بطلا معاً(". ورئما يقال: 
بكونه مخيّراً'**' في اختيار أمهها شاء . لرواية ”" 


إذن فلا بدّ من تعيينها بالقرعة, لكون المقام من مصاديق الأمر المشكل . 

)١(‏ وقد عرفت الوجه فيه ومناقشته. 

(؟) للقاعدة. فإنّ الجمع بينهها غير جائز, وترجيح إحداهما على الأخرى من غير 
مرجح . 
(ب#) هي صحيحة جميل بن دراج عن ا عبد الله (عليه السلام) ف رجل تروج 
أختين فى عقدة واحدة: قال: «يمسك أيتهها شاء ويخل سبيل الأخرى». وقال فى 
عل -- خمساً في عقدة واحدة؛ قال: «يخلي شل اع انم اذا 1 

فانم معرعة الدلذلة عل المدض وه فحيحة المند. كل ما ذكرها الصدوق 
لمن بجوو كأزر انا كاتف يربيلة أو اسلنه عاق قا ووانها الكلين ؟! .التي عنصن 


(#) إذا فرض الدخول فيههما معأ وجب عليه تام المهر لكل منهما. غاية الأمر أنّ أحد المهرين مهر 
المثل والآخر مهر المسمّى. وتعيّن ذلك إِنما هو بالقرعة, وكذا الحال في فرض عدم الدخول 
فإِن نصف المهر يتعين بالقرعة . 

(28) لاتبعد صحّة هذا القول. فانْ الرواية صحيحة وظاهرة الدلالة. وقد عمل بها جماعة من 
الأمتفات كلا وه تلمليا عل غلافظافرها: هذا فى الضتورة الأو دواما المبورة 
الثانية فلا تبعد صحّة عقد نفسه فيهاء وبما ذكرنا يظهر ما في الحكم ببطلانهها في فرض الشك 
في السبق والاقتران. وعليه فإن كان محتمل السبق عقد إحداهما معيّنة فيؤخذ به. وإن كانت 
غير معيّنة فال مرجع هو القرعة لتعين السبق والإقتران. 

.١ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 560 ح‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 
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سره) 37 إلا أن هذا الضعف لا يضيرٌ بالستد المعتبر الذي ذكره الصدوق (قدس سره). 

نعم , قد يتوهّم أنّ الرواية لما كانت رواية واحدة في قضية واحدة جزماً فلا بدٌ من 
الالتزام بوقوع الخطأ فيها. إذ لا يعقل أن يكون جميل بن دراج قد رواها لابن ف 
عمير مرتين, فتارة رواها مرسلاً والأخرى رواها عن الإمام (عليه السلام) بلا 
واسطة. وكذا ابن أبي عمير بالنسبة إلى إبراهيم بن هاشم, وهو بالنسبة إلى ابنه 
هكد تومن نهنا مقط التو ايقاقن المتحنة لأتعالة: 

وبعبارة أخرى: إِنَّ رواية الصدوق (قدس سره) وإن كانت بحسب ظاهرها معتبرة 
سنداً إلا أنَّا ساقطة عن الحجية, نتيجة معارضتها لرواية الكليني والشيخ (قدس 
سره) بعد العلم باتحادهما ووقوع الخنطأ فى إحداهما جزماً. 

إلا أنّه مدفوع بأنّه لا ينبغي الإشكال في وقوع الاشتباه من إبراهيم بن هاشم, 
فإنّ الكليني والشيخ (قدس سره) إِمما يرويان عنه, وهو يرويها تارة مرسلة وأخرى 
مسندة. في حين إن رواية الصدوق (قدس سره) لا تنحصر بهء بل هو (قدس سسره) 
إِنا يروبها بإسناده عنه وعن يعقوب بن شعيب ومحمد بن عبدالجبار وأيوب بن نوح 
عن ابن أبي عمير. عن جميل بن دراج عن أب عبدالله (عليه السلام) بلا واسطة. 
وهذا يكشف بوضوح عن أن الخطأ والاشتباه إنما كان من إبراهيم بن هاشم . 

ثم إنّ هذا كلّه فها إذا تزوج الأختين بعقد واحد. وأما الفرض الثاني أعني ما إذا 
عقد هو على إحداهماء وزوّجه وكيله من الأخرى في زمان واحد فلا يحال للقول 
فيه بالخيار. وإنْ نسب صاحب الجواهر (قدس سيره إلى القائلين به في هذا الفرض 
أيضاً. لكنه مشكل جداً فإنّه لا وجه للتعدي عن مورد النص بعد أن كان الحكم على 
خلاف القاعدة. 

إذن فلا بدٌ من الالتزام بالبطلان, إلا أنّ الظاهر أَنّْه يختص بعقد الوكيل دون عقده 
هو. وذلك لقصور التوكيل عن مول القزويج الفاسد الذي لا يُضى شرعاً, فإنّ دائرة 
الوكالة ضيقة ولا تشمله كما هو الحال في سائر المعاملات. ومن هنا فلا ينسب فعل 
الوكيل إليه. ويكون عقده هو بلا مزاحم فيحكم بصحته لا حالة. 


.17١ / 7586 :7 التبذيب‎ )١( 
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محمولة على التخيير بعقد جديد١".‏ ولو تزوّجهماء وشك في السبق والاقتران 
حكم ببطلانهما أيضاً". 


0 اخناره :ماحب المواهن (قوس تر "ل لاله يعي شايعه اذ لا سريت لد 
مطلقاً. بل هو خلاف ظاهر النص. فإنّ ظاهره ثبوت الخيار له في إمساك أيتهها شاء 
خارحا ومن :دون خاحة إل عقدتحديد: كا يضبن لذلك 'ذيل الحديت»:فإن سن 
توج خمساً بعقدة واحدة يبق أربعاً منهنّ ويخلي سبيل واحدة. من دون حاجة إلى 
عقد جديد على اللاتى أمسكهنٌ اتفاقاً. 

(؟) يفرض الكلام تارة في صورة العلم بعدم سبق أحد العقدين على الآخر ويشكٌ 
فى سبق الآخر عليه واقترانه لهء وأخرى فى صورة احتال سبق كل منهها على الآخر 
وتقارنه له . 

والظاهر خروج الفرض الأول عن نحل كلامه (قدس سره). فإنّه ظاهر في احتال 
السبق فى الطرفين. 

وعلى كل فالظاهر في الفرض الأول هو الحكم ببطلان العقد الذي علم عدم سبقه 
وصحة الآخر. والوجه فيه أن العقد الذي علم عدم سبقه إما مقارن للآخر أو متأخر 
عنه؛ وعلى كلا التقديرين فهو محكوم بالبطلان, بخلاف العقد اللآخر حيث يجري فيه 
الاستصحاب بلا معارضء فإِنّ الطرف الآخر معلوم اللّحوق أو الاققران, فلا يجري 
فيه استصحاب عدم العقد على أختها قبل الفراغ من عقدها. 

هذا كله بناء على ما اختاره الماتن (قدس سره) من الحكم ببطلان العقدين 
المتقارنين . وأما بناء على ما اخترناه من تخير الزوج بينها فالأمر كا تقدم أيضاً, فإنٌ 
الاستصحاب في الآخر جار بلا معارض, فيحكم بصحته وبطلان عقد التي علم عدم 
سبق عقدها على الآخر. 

وأمّا الحكم في الفرض الثاني فهو كا ذكره (قدس سسره)» بناء على ما اختاره من 


(١)الجواهر‏ 9؟: 584. 


0 اتج و ا م ب قد و ويه الم لعج ل افك م ا م 0 شرح العروة / التذكاح 

[41/] مسألة 46: لوكان عنده أختان مملوكتان. فوطئ إحداهماء حرمت 
عليه الأخرى ١‏ حتى توت الأولى. أو يخرجها من ملكه'" ببيع أو صلح أو هبة 
اد نوفيا 


عدم العقد على أخت هذه المرأة قبل الفراغ من عقدها معارض بمثله في الطرف 
الآخرء فيحكم ببطلاتب] معاً لا حالة: ومن هنا فلا يقرتب عليهما أي أثر: 

هذا ولكن الحكم لا يتم على إطلاقه إلا بناء على جريان الاستصحاب فى مجهول 
التاريخ ومعلومه -كما اخترناه في حله ‏ فإنّه حينئذ يتعارض الاستصحابان -كما 
عرفت فيحكم ببطلانها. غير أنّ الماتن (قدس سره) ليس من القائلين بذلك. فإنّه 
من يرى اختصاص جريان اللاستصحاب بمجهول التاريخ. ومن هنا كان عليه (قدس 
سره) تقيبد الحكم بما إذا كان العقدان معاً يحهولي التاريخ, وإلا فلو كان أحدهها 
معلوماً والآخر مجهولاً لجرى الاستصحاب في يجهول التاريخ بلا معارضء ولازمه 
الحكم بصحته وبطلان الآخر. 

هذا كلّه بناءً على الحكم ببطلان العقدين المتقارنين, كما ذهب إليه الماتن (قدس 
سره). وأما بناءَ على ما اخترناه من تحير الزوج بينهماء فلا موجب للحكم بالبطلان 
في المقام. بل لا بدٌ من الرجوع إلى القرعة لتعيين السبق والاقتران. فنا لكل أمر 
مشكل, والمقام منه. ومن هنا فإن خرجت القرعة بسبق احد العقدين تعينت 
صاحبته للزوجية وكانت الأخرى أجنبية؛ وإن خرجت القرعة بالاقتران تخيّر بينهما. 

)١(‏ بلا خلاف فيه. وقد تقدم الكلام فيه مفصلاً. 

الاووول عطتسن التسوض العدرةة 

كصحيحة عبدالله بن سنان. قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «إذا 
كانت عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهماء ثم بدا له في الثانية فنكحها 
فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه. بهبها أو يبيعها فإن 
وهبها لولده يجزيه»'"'. 


طلا التقدوى: لتقا ونين ءؤذلك "سدم اهران العيحةب ىكل معناء :إن | امنتصحاب 


.١ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة, به 9” ح‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 


حكم وطء إحدى الأختين المملوكتين 00 00 


ومثلها موثقة عبدالغفار الطائي عن أبى عبدالله (عليه السلام) في رجل كانت عنده 
أختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى, قال: «يخرجها عن ملكه». قلت: إلى 
من ؟ قال: «إلى بعض أهله». قلت: فإن جهل ذلك حتى وطئها؟ قال: «حرمتا عليه 
كلتاهما» ,)١(‏ 

فإنّ هاتين الروايتين المعتبرتين وغيرهما من النصوصء تدلان على عدم جواز 
وطء الأخت الثانية مالم يخرج مالكهما الأولى عن ملكه. 

نعم, ريما يستدل لكفاية محرد اعقزال الأولى فى جواز وطء الثانية بصحيحة 
فعأوية بن هيا وكا لقيفالت ١‏ باتعيذاه زقله العلا ا هه .رعل كانه عندويها ريتان 
أختان فوطئ إحداهما ثم بدا له في الأخرى. قال: «يعتزل هذه ويطأ الأخرى». قال: 
قلت: فإِنّه تنبعث نفسه للأولى, قال: «لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه»!). 

وقد أورد صاحب الجواهر (قدس سره) بأنّها ليست بحجة في نفسهاء مضافاً إلى 
مخالفتها للاجماع والنصوص الكثيرة. الدالة على عدم جواز وطء الثانية ما لم نخرج 
الأول فيلك" 

وما ذكره (قدس سسره) من أنّ الرواية ليست بحجة في نفسها غير واضح ولا يمكن 
المساعدة عليه, فإنّ رواتها من الثقات الأجلاء. وليس فيهم أحد يمكن الندشة فيه 
من حيث الوثاقة . 

وأمّا ما ذكره (قدس سره) من كونها مخالفة للإجماع والنصوص. فهو وإن كان 
صحيحاً فى حدّ ذاته لو تت دلالتها على المدعى إلا أنّ الظاهر أنه لا حاجة إلى 
هذه المناقشة. فإنّ هذه المعتبرة ليست مغايرة للنصوص المتقدمة, إذ الظاهر أن مرجع 
الضمير فى قوله (عليه السلام): «هذه» هو الأخت الثانية لا الأولى. كما يقتضيه 
القدوت ايكناء وإلا فلو كان المراد هي الأولى لكان الأنسب بل الصحيح التعبير 
اتلك) بدلا عن (هذه): 


.1 كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصأهرة. ب 7594 ح‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 
كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 579 ح ؟.‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )1( 
.588 : 59 الجواهر‎ )9( 


وم ااا ا 
ولو بن مها لولده١".‏ والظاهر كفاية القليك الذي له فيه الخيار”" وإن كان 
الأحوط اعتبار لزومه. ولا يكني على الأقوى ‏ ما يمنع من المقاربة مع بقاء 
الملكية ", كالتزويج للغير, 


ومن هنا فيكون مدلول هذا النص أنه يجب عليه اجتناب الثانية وعدم مقاربتها 
ويحل له وطء الأخرىء فإن انبعثت نفسه نحو الأولى كما في كلام الإمام (عليه السلام) 
التي هي الأخت الثانية كما عرفت, لم يجز له مقاربتها حتى تخرج تلك أي الأولى - 
عن ملكة: 

وعلى هذا فهذا النص من أدلة المنع لا الجواز. ولا أقل من الإجمال. فلا تكون دالة 
على خلاف ما دلت عليه النصوص المعتيرة. 

وأو كوتو لقا عو القع فلن مجو لالماتع ا فذقا ولع عد ليه حاف اصواض: 
فلا حاجة في إسقاطها إلى القول بِأئَّها مخالفة للإجماع أو غيره. فإنّ في مقام المعارضة 
تترجح صحيحة عبدالله بن سنان وغيرها لكونها الموافقة للكتاب والسنة, فإِنْ وطء 
الثانية مع محرد اعتزال الأولى من الجمع بين الأختين وهو محرم كتاباً وسنّة . 

)١1(‏ كا دلت عليه صحيحة عبدالله بن سنان؛ ومعتيرة عبدالغفار الطائي وغيرهما. 

91 لاطلاقات النضصوض: قات تقتضاها كون الغرة 3 سهواز وطء العانية هد 
إخراج الأولى عن ملكه. وحيث إنّ هذا العنوان 5 مع الإخراج الجائز 
فلا موجب للقول بعدم الحواز. 

ودعوى أن الملاك في جواز وطء الثانية هو عدم تكن المالك من وطء الأولى 
وحيث إِنْه غير متحقق فى المقام لإمكان جواز الرجوع فيها فلا يجوز له وطء الثانية . 

غير مسموعة, فإِئَّا استحسان محض. ولا تصلح لتقييد الإطلاقات. 

(؟) لما تقدّم أيضاً. فإنّ مقتضى إطلاقات أدلة المنع عدم الفرق بين جواز مقاربته 
للأولل وعدمه. بل لا يجوز له وطء الثانية مالم تخرج الأولى عن ملكه. ودعوى كون 
المنع من المقاربة بمنزلة الإخراج, استحسان محض ولا حال للمساعدة عليه. 


وطء الثانية بعد وطء الأولى طنج اواو ا من لسكا ا لتو ورا ل وامه افواوا سقو لاه لاوح م4 رطمم ا اا مم 


والدهن ١‏ والكتابة. ونذر عدم المقاربة. ونحوها. ولو وطئها من غير إخراج 
للأولى لم يكن زنا!" فلا يحد ويلحق به الولد”". نعم, يعرّر!2). 

[87/] مسألة 5:: إذا وطئ الثانية بعد وطء الأولى. حرمتا عليه مع 
علمه بالموضوع والحكم 6. 


تافهن مانهب لبد اضورق عدم بعوان وظة لزان لاذنة المرتحونة: 
وأماايناء غل بها اكتزناء من المنواز د لكوع ما السدل باثيويا موسلا دقلا يكون 
الرهن من مصاديق المنع من المقاربة . 

() لأنه كما عرفت مراراحعيانة عن الوطء غير المستحق بالأصالة. وهو غير 
فنادق 3 القاءينة] 1 لوطع مسفعق ديالا صالة< لكوتي آم صلوكة لدنوان مريت 
عليه بالعاروضن كا ااض, 

)لفقم كوته:زانياً. 

() لارتكابه ما هو من الكبائر. 

(0) ذكر صاحب المسالك (قدس سره) _على ما نقله عنه في الجواهر أنه يظهر 
من الحقق (قدس سره) وجود القائل بحرمة الأولى وحلية الثانية حينئذ, ثم أورد 
عليه بأَنّه لم يظهر هذا القول قائل بل لم ينقله سوى المصنف (". وأما الحقق نفسه فقد 
اختار بقاء الأولى على الحلّية والثانية على الحرمة(" وكأنه لما ورد من أن «الحرام 


لايفسد الحلال». 
لكن الظاهر أنّ الصحيح في المقام هو ما اختاره الماتن (قدس سره). وفاقاً للأكثر. 
والوجه فيه : 


ما حرمة الثانية. فلاطلاقات أدلة المنع. حيث إنّ مقتضاها عدم الفرق بين الوطء 
الأوّل وغيره. مضافاً إلى صحيحة الحلى الآتية . 
و آنا اتخوفة الاو ل تالحم امن اللضوض:» 


5١ الجواهر 8: /لم". مسالك الافهام لا‎ )١( 
110 الشرائع‎ 2) 


م انف عمستو مساوم سروه بطم وطوة بعس متهييي القبرع العروة 807 التكاح 


كصحيحة الحلى عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: قلت له: الرجل يشتري 
الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة. قال: «إذا وطيئ الأخيرة بجهالة لم تحرم 
عليه الأولى: وإن وطئ الأخيرة وهو يعلم ام عليه حرام حرمتا عليه جميعاأ»١'.‏ 

وصحيحة أبي بصير, قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كانت له 
أختان ملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى. أيرجع إلى الأولى فيطأها؟ قال: 
«إذا وطئْ الثانية فقد حرمت عليه الأولة حتى قوت. أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها 
من شهوة لأجل أن يرجع إل الأولى» 7" 

وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ قال: سألته عن رجل 
عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى., فقال: «إذا وطئْ الأخرى 
فقد حرمت عليه الأولى حتى قوت الأخرى». قلت: أرأيت إن باعها؟ فقال: «إن 
كان إِما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأساًء وإن 
كان | تا ينها لترجم الو انار ل فانم ا ْ 

ومثلها خبر أبي الصباح الكناني عن أب عبدالله (عليه السلام)!2. 

وخبر على بن أبي حمزة عن أب إبراهيم (عليه السلام), قال: سألته عن رجل 
ملك احديق. أبطؤهيا تفيعاً؟ قال زايطأ احذاهناء :قاذا وظء الثالية تمترفة عليه 
الأولى التي وطئ حتى توت الثانية أو يفارقهاء وليس له أن يبيع الثانية من أجل 
الأرل لبراخم إلينا 5 أدعيييع الماتعة أو يتضدق با أو قوت ال خيرها عدن 
التصودنى. 

والحاصل أن المستفاد من مجموع هذه النصوص هو حرمة الأختين معاً. فها إذا 
وطيئ الثانية بعد وطئه للأولى. ومن هنا فتخصيص الحكم بالأولى أو الثانية لا يعرف 


له وجه. 


.0 كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 794 ح‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 
. كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 59 ح‎ ٠١ (؟) الوسائل. ج‎ 
.5 كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 79 ح‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )4(١)5( 
.٠١ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. بء 9؟ ح‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )0( 


8( ب ا ا ا ا ا جم م و ا ا ا شرح العروة 8 / الطهارة 

[87] مسألة 17: لايعتبر العصر ونحوه فما تنجس ببول الرضيع وإن كان 
مثل الثوب والفرش ونحوهما. بل يكى صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع 
أجزائة: وإن كان الأحوط .مركن لكن قارط أن ل يكوون شد نا مادا 
بالقدامورو لذ يضر تغنه اثفاقا ثافرا دو أن كوو دكا لأ اق عن الالعرط د 
يشترط فيه أن يكون في الحولين, بل هو كذلك مادام يعد رضيعاً غير متغذ. وإن 
كان بعدهماء كما أنه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور 
بل هو كسائر الأبوال 7" 


ولا يمكن المساعدة عليه لأن الموجود في أعماق الأجسام المتنجسة لا يطلق عليه 
الماء ليكتنى فى تطهيره بمجرد اتصاله بالماء الكثير وإنما هو رطوبات, والمستفاد من 
طبجيحة ابن ززيع وغيزها نادو كتانة الأنضال با مله الساسر سين المنياء 
المتنجسة, وأما غيرها فلا دليل على طهارتها بذلك, فلا يمكن الحكم بطهارة 
الرطوبات المتنجسة باتصاطا بالماء المعتصم في بعض أطرافها. كما أن الاتصال كذلك 
بالنجس لا يوجب نجاسة الجميع. حيث إن النجس إذا لاقى أحد أطراف الجسم 
الرطب لم يحكم بنجاسة سائر جوانبه بدعوى أن الرطوبات متصلة. فكرا أنها 
لترسن: النجوارة ف ملاقاة الاقياء النحية كذلك 9 :توجي ترا ب الظهازة فى موا ريد 
الاتصال بالماء الكثير ٠‏ أترى أن الجسم الرطب إذا لاقى أحد جوانبه الطاهرة 5 الماء 
العاصم يك ذلك في تطهير الجانب النجس منه؟ 

وعليه فلا بد في تطهير أمثال هذه الأجسام المتنجسة من إبقائها في الماء المعتصم 
بمقدار يصل إلى جميع أجزائها الداخلية, لغلبته على ما في جوفها من الرطوباتء أو 
تحريك الماء في جوفها على نحو تحصل الغلبة. 

)١(‏ قدّمنا الكلام على ذلك في المسألة الرابعة مفصّلاً'' وتعرضنا هناك لجميع 
ما تعرض ا الماتن (قدس سره) هنا من الشروط. سوى اشتراط كون اللبن من 
المسلمة وأنه إذا كان من الكافرة أو الخنزيرة حكم بوجوب غسله. ويقع الكلام فيها 


)010 في ص 30 


حكم ما لو أخرج إحداهما عن ملكه 0 ااا 00 
وحينئذ فإِنْ أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية مطلقاً'"' وإن كان بقصد الرجوع 
إلبها'". وإن أخرج الثانية عن ملكه. يشترط في حلية الاوك ان يكون اجراخ 
ا لا بقصد الرجوع إلى الأولى "١‏ وإِلا لم تحل. 

وأمّا فى صورة الجهل بالحرمة موضوعاً أو حكناً. فلا يبعد بقاء الأولى على 
حلَيّتها والثانية على حرمتها!) وإن كان الأحوط عدم حليّة الأولى إلا بإخراج 


الثانية 6 


)١(‏ بلا خلاف فى ذلك بينهم, وتدلٌ عليه صحيحة عبدالله بن سنان وغيرها. 

(؟) لإطلاق الأدلة. 
فيكون الحكم ثابتا على نحو التعبد. وبه تقيد القواعد المقتضية للحل بمجرّد إخراج 
الثانية عن ملكه, نظراً لارتفاع محذور الجمع بين الأختين. 

(؛) لصحيحة الحلبي المتقدمة, فنا صريحة في التفصيل بين فرض العلم والجهل 
وعدم حرمة الأولى فها إذا كان وطؤه للثانية عن جهالة. 

لكا كضاتعب المسواهن (قدس متره ١"!‏ مسعندا ال :مشيرة كني لتقا 
الطائى المتقدمة عن أبى عبدالله (عليه السلام) فى رجل كانت عنده أختان فوطئٌ 
إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى. قال: «يخرجها عن ملكه». قلت: إلى من؟ قال: 
«إلى بعض أهله». قلت: فإن جهل ذلك حتى وطئها؟ قال: «حرمتا عليه 
كلتاهما»!'. 

بدعوى ظهورها في عدم الفرق في الحكم ‏ أعني حرمتها معاً ‏ بين صور العلم 
والجهل. إذ تثبت الحرمة في كلتا الصورتين من غير اختلاف بينهما فى هذه الجهة. 

نعم, هما تختلفان في جهة أخرى غير هذه الجهة هو المحللء فإنّ فى فرض العلم 
لا تحل الأولى إلا بإخراج الثانية عن ملكه لا لغاية الرجوع إلى الأولى. وهذا بخلاف 


.71864 : الجواهر أ65‎ )١( 
.1 كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 74 ح‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )0( 


م اميق بصا اي وو عجوو تيالتس العروة 65 التكاح 


فرض الجهل حيث تحل الأولى بمجرد إخراج الثانية عن ملكه حتى وإن كان ذلك 
لأجل الرجوع إلى الأولى . 

ومن هنا تكون هذه المعتبرة معارضة لصحيحة الحلبي. 

وما قيل من تعين العمل بصحيحة الحلبي . لأنْ رواية الطائي ليست بحجة في 
يا موسو ملاعرفوديع أن رحال الفغر كلو ناك أجاف ولا بال 

نعم. رما يجمع بينهما بحمل معتبرة الطائي على الكراهة, لكونها ظاهرة في تبوت 
الحرمة في فرض الجهل. في حين إنَّ صحيحة الحلبى صريحة فى الجواز. إلا أنه بعيد 
حزان الس من لوو لاير في لما عرفت غير مرة أنّ الننى والإثبات إذا وردا في 
دليلين على عنوان واحد كان الدليلان من المتعارضين لا محالة. وحيث إن المقام من 
هذا القبيل فلا حال لحمل النهي فيه على الكراهة. 

وكذا الحال فيا ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) من أنّ المراد بقوله (عليه 
السلام) في صحيحة الحلبي: «لم تحرم عليه الأولى» أنّْها لا تحرم في فرض الجهل بمثل 
ما تحرم في فرض العلم إذ في فرض العلم تحرم عليه الأولى ولا تحلّ عليه إلا 
بإخراج الثانية عن ملكه لا لغرض الرجوع إلى الأولى. وهذا بخلاف فرض الجهل 
فنا تحرم عليه لكنها تحل بمجرد إخراج الثانية عن ملكه وإن كان ذلك لأجل 
الرجوع إلى الأولى. ومن هنا فلا تكون هذه الصحيحة معارضة لمعتبرة عبدالغفار 
الطائي الدالة على ثبوت الحرمة 7" 

فإنه بعيد عن العبارة جداً وغريب منه (قدس سسره). 

ثم إِنْه قد ذكر أن معتبرة عبدالغفّار الطائي تتقدم على صحيحة الحلبي عند 
المعارضة . نظراً لموافقتها للاطلاقات. حيث إنّ مقتضاها عدم الفرق في ثبوت الحرمة 
بين صورلى العلم والجهل'". 

وما أفاده (قدس سره) وإن كان ما لا بأس به في نفسه. إلا أن من الممكن دعوى 
كون الإطلاقات مقيدة في نفسها حتى مع قطع النظر عن صحيحة الحلبي ومعارضتها 


.89١ : 59 الجواهر‎ )١(.)1( 


الفرق بين ثبوت الحرمة بين صورق العلم والجهل ا لالس 


ولوكان بقصد الرجوع إلى الأولى. وأحوط من ذلك كونها كصورة العلم!". 

[8/"] مسألة /ا4: لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الرّناء 
فالأحوط "١‏ لحقوق الحكم من حرمة الجمع بينهها فى النكاح. والوطء إذا كانتا 
مملوكتين . 
على العمل فما إذا صدر عن جهالة "١!‏ فتكون مقيدة للاطلاقات. 

وكيف كان, فالذي يقتضيه التحقيق هو القول بعدم معارضة صحيحة الحلبي 
لمعتبرة عبدالغفار الطائي مطلقاً. 

وذلك فلأنٌ المراد بالجهل في صحيحة الحلبي هو الجهل بالحكم قطعاً. وذلك قوله 
(عليه السلام) بعد الحكم بعدم ثبوت الحرمة ف فرض الجهالة: «وإن وطئْ الأخيرة 
وهو يعلم أَنّْا عليه حرام حرمتا عليه جميعاً» فإنه يكشف بكل وضوح عن أن المراد 
بالجهل هو ما يقابل العلم بكونها عليه حرام, المعبّر عنه بالعلم بالحكم . 

وهذا بخلاف الجهل المذكور في معتبرة الطائي, إذ الظاهر من قول السائل بعد 
جوابه (عليه السلام) بوجوب إخراج الأولى عن ملكه ولو إلى بعض أهله: (فإن 
جهل ذلك حتى وطثها) أَنّ الجهل نما هو في وجود المحلل للثانية بعد وطئه للأولى 
وإلا لكان يختاره ولم يكن يرتكب الحرام, إلا أنّ الجهل في أصل الحرمة أو في كونها 
أختاً لموطوءته الأولى. 

ومن غنا تكوق هده المترةاى غداة النضوحن المظلقة «الدالقاعل تبوك المترعة 
اأنسية خا سا عور وله اناده مين طب نقد بتصورة السلع أى المتولاقحقه 
بصحيحة الحلبي وضحبحة عبد الضمق لا مالة.ويذلك تخل نشكلة التعا رظن نتيا 
من دون أن تصل النوبة إلى شيء مما قيل . 

)١(‏ إلا أنه لم يعرف لذلك قائل. 

(1) بل الأقوى ذلك. والوجه فيه أنه لم ترد حتى ولا رواية ضعيفة تنني النسب 


.١ ح7١ الوسائل, ج 8 كتاب الصلاة. أبواب الخلل. ب‎ )١( 


مم ا 0 0 غ2 

[84/ال] مسألة 8:: إذا تزرّج بإحدى الأختين ثم" طلّقها طلاقاً رجعياً, لا 
يجوز له نكاح الأخرى إِلَّا بعد خروج الأولى عن العدّة7". وأما إذا كان بائناً بأن 
كان قبل الدخولء أو ثالثاء أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب, 


فو اللولوقغ. ب الوناسيل المذكوى قا بن الاوك متا ضةينونا ورشدون قوله سل :انه 
فاقوا لاجوبيك ند للد لتر اشرب الع اه !ميدي قاط إن شاه القاك بز اللتصوفة 
وبيان الحكم الظاهري ل ل بكون الولد للعاهرء فإنْه 
حول 3 ولق درم حيس القراا قن قطعا ,توهرن .نهنا 'قلة أن يق دليل يقتضي ني المولود 
بالزنا عن الزاني؛ بل مقتضى ما يفهم من مذاق الشارع وظاهر بعض الأدلة أنّ النسب 
موكول إلى العرف. وعليه فحيث إِنّه يرى كون المولودتين كلتيهم| أو إخداهما من الزنا 
أختين, فلا حالة لا يجوز الجمع بينهها في الوطء وفي النكاح . 

وما يؤيد كون النسب من المواضيع العرفية .أنه م يقل أحد بجواز وطء لضن 
للبنت المولودة منه عن الزناء فانّه ليس إلا لكونه يرى كونها بنتاً له. وكون ذلك من 
الأموى الموكولة له 

)١(‏ وتدلٌ عليه -مضافاً إلى القاعدة باعتبار أَنّْا زوجة حقيقة فيكون التزوّج 
باختها ىعذها من الجمع بين الأختين جملة من النصوص الصحيحة . 

كمعتبرة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل طلق امرآته وهي حبلى 
أيقزوّج أختها قبل أن تضع ؟ قال: «لا يتزوجها حتى يخلو أجلها»""'. فنا لولم تتم 
دعوى اختصاصها بالطلاق الرجعي, فلا أقلّ من كونها شاملة له بالإطلاق. 

ويؤيده خبر أبي الصباح الكتانى عن أب عبدالله (عليه السلام)؛ قال: سألت عن 
وندل القعلعيك ملئة /أمر انه امحل لها ان ا سر سا 
برئت عصمتها منه, ولم يكن له رجعة, فقد حل له أن يمخطب أختها»7". 


. كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 8" ح‎ ١ الوسائل؛ ج‎ )١( 
.١ كتاب النكاح. ابواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 7ح‎ ٠ الوسائل. ج‎ (0) 


نكاح إحدى الأختين المطلقتين في عدّة الأخرى 00 0 اا 0 


أو بالخلع. أو المباراة. جاز له نكاح الأخرى7". والظاهر عدم صحّة رجوع 
الزوجة في البذل بعد تزويج أختها!'" كما سيأق في باب الخلع إن شاء اللّه. نعم, لو 
كان عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدّة, لاايجوز له على 
الأحوط - نكاح أختها ف عدتنا وإن كانت بائنة. لللص الصحيح !". 


)١(‏ وتدلٌ عليه صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: سألته عن 
وحل اعقلعت كته امراهه أل له أن طب احتباافن قبل أن #فقضى عذه المفلجة ؟ 
كال وترئي قف وناك مضع عنم ومن لمشليا ووو انل 0 

قحي الحلبى عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو 
بانتء أله أن يتزوج بأختها؟ قال: فقال: «إذا برئت عصمتهاء ولم يكن له عليها 
رجعة؛ فله أن يخطب أختها»١".‏ وغيرها من النصوص المعتيرة . 

وبهذه الروايات يقيد إطلاق معتبرة زرارة المتقدمة. فتختص بالعدّة الرجعية 
لا حالة . 

(1) لما يذكر في محلّه من أَنّ ظاهر الأدلة التلازم بين جواز رجوعها في البذل 
وجواز رجوعه فى الطلاقء فإذا لم يكن له الرجوع بها لم يكن ها الرجوع في البذل. 

(؟) وهو معتبرة يونسء, قال: قرأت كتاب رجل إلى أبىي الحسن (عليه السلام): 
الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما.هل يحل له أن ينكح 
أختها من قبل أن تنقضي عدّتها؟ فكتب: «لا يحلّ له أن يتزوجها حتى تنقضي 
ع 

وحيث إِنّ هذه المعتبرة صصريحة الدلالة على المنع, فلا بدٌ من القول به وتخصيص 
القواعد العامة المقتضية للجوازء باعتبار أنه لا رجوع للزوج بها في العدّة. فلا يكون 
التزوّج بالأخت من الجمع بين الأختين. 


.١ كتاب الطلاق, أبواب العدد. ب 48 ح‎ 5١ الوسائل, ج‎ )١( 
الوسائل. ج ؟١؟ كتاب الطلاق. أيواب العدد. ب 18 ح ؟.‎ )1( 
.١ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 71 ح‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )( 


لذن ا 
والظاهر أَنّه كذلك إذا وهب مدّتها "١‏ وإن كان مورد النص انقضاء المدّة. 

[86/"] مسألة 4:: إذا زنى بإحدى الأختين, جاز له نكاح الأخرى في مدّة 
استبراء الأولى!". وكذا إذا وطئها شبهة جاز له نكاح أختها فى عدّتهاء لأنّها 
بائنة 7". نعم , الأحوط اعتبار الخروج عن العدّة!؟) 


)أذ لاخصوصنة لانتساء الأحل هرما . 

(؟) بلا إشكال فيه إذ إن الممنوع بحسب النصوص إِنا هو التزويج بالأخت في 
زمان العدّة الرجعية للأولىل. وحيث إِنّ الاستبراء ليس منهاء فلا مانع من التزويج بها 
فى هذه العدة . 

هذا كله يا # عل دعوت الاكراءنع الرقا اونا بقاء شل القول ديه كلا عال 
لتوهّم المنع. وقد عرفت في محلّه أنّ الاستبراء إنما يجب عليه إذا أراد أن يتزوجها بعد 
السفاح دون غيره. 

(؟) فقتضى القاعدة فيها الجواز. حيث لا يصدق الجمع بين الأختين. 

(؛) لصحيحة بريد العجلي, قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج 
امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منهاء فأدخلت منزل زوجها ليلاً فعمدت إلى 
ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستهاء ثم قعدت في حجلة أختها ونمّت امرأته وأطفأت 
المصباح واستحيت الجارية أن تتكلّم. فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنه 
امرأته التي تزوجهاء فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت: أنا امرأتك فلانة 
التي تزوّجت. وإنّ أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت فى الحجلة 
ونحّنى. فنظر الرجل في ذلك فوجد كا ذكرء فقال: «أرى أن لا مهر للتي دلست 
نفسهاء وأرى أنّ عليها الحدّ لما فعلت حدّ الزاني غير محصن. ولا يقرب الزوج امرأته 
التي تزوج حتى تنقضي عندّة التي دلست نفسهاء فإذا انقضت عدّتها ضمّ إليه 


اهراتفع 30 


.١ كتاب النكاح, أبواب العيوب والندليس. ب .94 ح‎ ١١ الوسائل. ج‎ )١( 


نكاح أخت المزنى بها ا ا 1 1 1 1 ااا 


خصوصاً!*7" في صورة كون الشيهة من طرفه والرّنا من طرفها. من جهة 
الخبر (**72" الوارد فى تدليس الأخت التى نامت فى فراش أختها بعد لبسها لباسها. 

[81"] مسألة :5١‏ الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين. على كراهة!". 
وذهب جماعة من الاخبارية إلى الحرمة 


وصحيحة زرارة بن أعين, قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج 
امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوّج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي 
بالعراق. قال: «يفرّق بينه وبين المراة التي تزوجها بالشام. ولا يقرب المراة العراقية 
حتى تنقضى غدّة الشناهة )!2 

إلا أنّ هاتين المعتبرتين أجنبيتان عن محل الكلام. إذ إِنهما إنما تدلان على عدم 
جواز وطء الأخت الأولى حتى تنقضي عدّة الثانية. وهو أجنبي عن جواز التزوّج 
بالأخت الثانية في فترة عدّة الأول وعدمه. 

وعلى هذا فحيث لا دليل على المنع, فقتضى القاعدة هو الجواز وإن لم يجز له 
مقاربتها؛ نظير ما هو ثابت في الحائض والنفساء حيث يجوز التزوّج منهن فى حين 
لايجوز وطؤهن. ظ 

)١(‏ الظاهر أن وجه الخصوصية هو تخيّل انحصار الدليل بصحيحة بريد العجلىي 
ذا نمو ردقا كن الحم يع عارك رودن خافية كاك ذل رقت ١‏ الدليل شير 
منحصر فيهاء ومن هنا فلا وجه للخصوصية لو سلّمنا أصل الحكم. 

(؟) وهو صحيح بريد العجلى المتقدم. 

(؟) لرواية محمد بن أبي عمير عن رجل من أصحابناء قال: سمعته يقول: «لا يحل 
لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (علبها السلام). إِنّ ذلك يبلغها فيشقٌ 


(8) لم يظهر وجه للخصوصية. 

(29) النير صحيح. ومثله صحيح زرارة بن اعين في الدلالة على هذا الحكم وإن كان مورده غير 
صورة التدليس. ' 

.١ ح‎ 51١ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 


كس و 0 00 


عليها». قلت: يبلغها ؟ قال: «إي وان 7 

وهذه الرواية مروية بطريقين: فقد رواها الشيخ بإسناده عن على بن الحسن. عن 
السندي بن ربيع, عن محمد بن أبى عمير. عن رجل من أصحابنا”". ورواها 
الصدوق عن محمد بن علي ماجيلويه, عن محمد بن يحيى, عن أحمد بن محمدء عن 
أبيه. عن ابن أبي عمير, عن أبان بن عغان. عن حماد. قال: سمعت أبا عبدالله (عليه 
السلام) يقول: ... اديت 


والروابةعل قاو الطر فين اشضعنة يددا. 

أما الطريق الأول فلآن فيه السندي بن الربيع, وهو تمن لم يرد فيه توثيق إلا في 
بعض نسي رجال الشيخ (قدس سره) غير أنّه من غلط النساخ جزماً؛ فإنٌ أكثر 
نسخ الرجال خالية من التوثيق له. ويشهد لذلك أنّ العلامة وابن داود قد ذكرا أنه 
مهمل © والحال أن رجال الشيخ (قدس سره) بخطه كان عند ابن داود. على ما 
صرح به غير مرّة في كتابه!*'. وعلى تقدير الالتزام بوثاقة الرجل, فالرواية مرسلة 
لا بحال للاعتاد عليها وإن كان مرسلها ابن أبي عمير. 

وأما الطريق الثاني فكل من في السند من الثقات باستثناء محمد بن على 
ماجيلويه. فإنّه لم تثبت وثاقته. نعم, هو من مشايخ الصدوق (قدس سره), غير أننا 
قد ذكرنا غير مرة أنّه لا ملازمة بين كون الشخص شيخاً للصدوق وبين وثاقته, فإِنه 
(قنس مير ) برو عن التواضب أيضاً كالضي . ومن هنا فالطريق الثاني ضعيف 


ص 


ايضا. 


وعليه فلا تصلح الرواية دليلاً للكراهة فضلاً عن البطلان والحرمة. نعم, بناء على 
التساح فى أدلّة السنن لا بأس بجعلها دليلاً للكراهة . 


.١ ح‎ 4١ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 
.18606 / 557:7 التهذيب‎ )١( 

لعل سرام .٠‏ ٍ 

(60) رجال ابن داود: ٠١7‏ رقم 7731 . 


والبطلان بالنسبة إلى الثانية "١‏ ومنهم من قال بالحرمة دون البطلان. فالأحوط 
الترك. ولو جمع بينهها فالأحوط طلاق الثانية أو طلاق الأولى وتجديد العقد على 
الثانية بعد خروج الأولى عن العدّة, وإن كان الأظهر على القول بالحرمة عدم 
البطلان؛ لأ نبا تكليفية: فلا تذل عل الفساة ١‏ . 

ثم الظاهر عدم الفرق فى الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهها فاطمياً أو 
لا”". كما أنّ الظاهر اختصاص الكراهة أو الحرمة يمن كانت فاطمية من طرف 
الأبوين أو الأب. فلا تجري في المنتسب إليها ‏ صلوات الله عليها - من طرف 
إرأء الاتقصوها كان العيا ا النيا باحدى الكذاك: العاليات . 


وما يؤيد ما ذكرناه أنه لم يتعيدض هذه المسألة أحد من أصحابنا قبل صاحب 
الحدائق (قدس سره).ء على ما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) ١!‏ فإنٌ ذلك إنا 
يكشف عن كون المسألة مغفولة عنها ومسلّمة الجواز. كما تقتضيه السيرة أيضاً فَإِنٌ 
أكثر من يتزوج بأكثر من زوجة واحدة إِما يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة, ولا أقلّ 
من جهة الأم في نفسها أو فى أجدادها وجدّاتها. فإِنٌ عنوان ولد فاطمة (عليها 
السلام) شامل لمثل هذه أيضاً وإن كان عنوان الفاطميتين لا يشسملها. إلا أنّ ذلك لا 
يضر شيئاً لأنّ المذكور في الرواية إما هو الأوّل دون الثاني. 

7) اتخثارة ضاحب الحدائق ( قلس‎ )١( 

(؟) كا يظهر من التعليل المذكور في النص أيضاً, إذ إِنَّ وقوع سيدة النساء 
(عليها السلام) في المشقة فرع صحة العقدين معاً. وإِلّا فلو كان العقد الثاني باطلاً 
لكانت الثانية اجنبية ولحرمت عليه مقاربتها. فلا يتحقق الجمع كي تتاذى (عليها 
السلام). والحال إِنْهِ خلاف مفروض الرواية. 

(9) لاطلاق الدليل. 

(4) وقد تقدم ما فيه من الإشكال بل المنع, فإنّه نما يتم فما إذا كان المذكور في 


)١(‏ الجواهر 159:؟597. 
(١)الحدائق‏ 77 : 6609. 


ع ممما ع وراك با وج القن العروة 0/88 الام 

وكيف كان. فالأقوى عدم الحرمة وإن كان النص الوارد في المنع صحيحاً!*)07) 
على ما رواه الصدوق في العلل بإسناده عن حماد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه 
السلام) يقول: «لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام) 
إن ذلك يبلغها فيشق عليها». قلت: يبلغها؟ قال (عليه السلام): «إي والله» 
وذلك لاعراض المشهور عنه, مع أن تعليله ظاهر في الكراهة!". إذ لا نسلم أن 
مطلق كون ذلك شاقَّاً عليها إيذاءً لها(" حتى يدخل في قوله (صلى الله عليه وآله 
وصلم): «من أذاها فقد أذاني». 


النص هو المنع عن الفاطميتين. فإِنّه ظاهر في المنتسبة بالأبوين أو الأب خاصة. إلا 
أنّ المذكور في النص ليس ذلك. وإنا هو المنع عن الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة 
(عليها السلام). وهو شامل للمنتسبة من جهة الأم على حدّ موله للمنتسبة من جهة 
الأبوين, كما هو أوضح من أن يخ . 

)١(‏ قد عرفت ضعفه بمحمّد بن على ماجيلويه شيخ الصدوق (قدس سره). 

(1) إذ لو كان دالا على التحريم لكان لازمه القول بحرمة كل ما يلزم منه إيذاء 
سيدة النساء (عليها السلام) -كطلاق الفاطمية, أو الجمع بين الفاطمية وغيرها إذا 
كان نكاح غير العلوية متأخراً ‏ وال حال إِنّه لا يمكن لفقيه الالتزام به. 

(؟) بل حتى ولو فرض كونه إيذاءً لهاء فإنْه لا دليل على حرمة الفعل المباح 
المقتضي لإيذاء المؤمن قهراً. على ما ذكرنا في محله. وحيث إنّ المقام من هذا القبيل 
لأنّ التزوّج بالثانية أمر مباح في حدّ نفسه. فجرد تأذي فاطمة (علبها السلام) 

وتما يدلّ عليه أنه لو كان حراماً لظهر وبان لابتلاء الناس به كثيراً. فكيف وم 
يتعرض له فقيه إلى زمان صاحب الحدائق (قدس سره) أو قبله بقليل !! 

على أن مقتضى قوله (عليه السلام): «من ولد فاطمة» هو حرمة الجمع بين 


() النص غير صحيح لأنّ في سنده محمّد بن على ماجيلويه وهو لم يونّق. ويجوّد كونه شيخاً 
للصدوق لايدلٌ على وثاقته. وعليه فالحكم بالكراهة مبنىّ على قاعدة التسايح. 


فروع التطهير بالماء ا ا 0 


وكذا يشترط !*! في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة 
لم يلحقه. وكذا لوكان من الخنزيرة!". 


وفها دل على هذا الاشتراط فى التعليقة الآتية فليلاحظ . 

)١(‏ قد يقال: الوجه في هذا الاشتراط هو ما يستفاد من التعليل الوارد في رواية 
السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهم| السلام) أن عليّاً (عليه السلام) قال: «لبن الجارية 
وبوها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم, لأن لبنها يخرج من مثانة أمها. ولبن الغلام 
لايغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم لأن لبن الغلام يخرج من العضدين 
والمنكبين» !'. حيث يستفاد منها 1 العلة ف الغسل من لبن الجارية وبوها هي نجاسة 
لبنها لخنروجه من مثانة أمها. ك) أن العلة في عدم لزوم الغسل من لبن الغلام وبوله 
طهارة لبنهء لأنه بخرج من العضدين والمنكبين. وبتعليلها هذا يتعدى من موردها إلى 
كل لبن نجس كلبن الكلبة والخنزيرة والمشركة والكافرة فاذا ارتضع به الولد وجب 
الغسل من بوله. 

وكيا لبد لال توس بد تيا 

الأول: أن لأره :هذا الكلام هو المكميوسوت العسل عن بول الفلاء فنا إذا 
ار تضع بلبن امرأة ولدت جارية. وعدم وجوبه من بول الجارية التي ارتضعت بلبن 
امرأة ولدت ذكراً. والوجه في الملازمة ظاهر لأن الجارية حينئذ ارتضعت باللبن 
الطاهر دون الغلام. وقد فرضنا أن نجاسة اللبن هي العلة في الحكم بوجوب الغسل 
من بول الجارية, وهذا مما لا يلتزم به احد. 

الثانية : أن خروج اللبن من المثانة على تقدير تسليمه -لا يقتضى نجاسته. كيف 
فان المذي والودي أيضاً يمخرجان من المثانة من دون أن يحكم بنجاستهماء فان ما خرج 
ين المثانة ل بيدل وليل فل قايعه الاإذا كان بولا اوبهنيا : 


(#) على الأحوط. والأظهر عدم الاشتراط . 
)١(‏ الوسائل 598:7 / أبواب النجاسات ب 7ح 6. 


اعتبار الشرظين في نكاح الأمة ا 1 اا 


[41/ا] مسألة :0١‏ الأحوط ترك تزويج الأمة دواماً مع عدم الشرطين7", 


الاثنتين من المنتسبات إلى فاطمة (عليها السلام) ولو من جهة الأم خاصة. وهو مما لم 
يلتزم به حتى الأخباريين فإِنّْم قد خصّوا الحكم بالجمع بين الفاطميتين. فإنّ هذه 
الأمور تما يدل على كون الحكم لو ته سند الرواية -هو الكراهة دون الحرمة. 

)١(‏ ذهب إليه أكثر المتقدمين وجمع من المتأخرين ٠‏ في حين نسب الحقق (قدس 
سره) إلى الأشهر القول بالجواز مطلقا مع الكراهة (". 

وكيف كان فليس الحكم متسالماً عليه بين الأصحاب, لكن الظاهر أنّ الصحيح 
هو ما اختاره الماتن (قدس سرره). وذلك ر* تعاى: يإوَمَن 7 يستطع 0 طَوْل 
أن يكح اخْصنات المومِناتٍ فين ما مَلكَتْ أَئائكُمْ من قَتَياتكُم المْؤِناتٍ و اله عل 

بإِانِكُم بَعْضُكُم من بَغْضٍ فانكِحُومُنَّ إن أَهْلِهنَ توم أَجورَهع بعرو 
535 تِ غَيْرَ مُسافحات ولا متّخِذاتٍ أَخدانٍ فإذا أَحْصِنٌ إن أتينَ باحس فَعلَينَ 
نِفُ ما عَلَ اتحصَناتٍ ِنَ القذاب ذلِكَ َن خَئِيَ الت مِنكُم وَأَنْ تَضيرُوا خَنْه لَك 
وَاللْهُ عَفُود رَحِم”4 '". فإِنٌ هذه الاية الكريمة بصدرها تدل على اعتبار عدم الطول , 
وبلايلها عل سنسية النتتت» لتكون تفده لتولة ضاق ادحل لككم ها ورا ذلك » 
المذكو ةذ كو امات 

ولجملة من النصوص المعتبرة سنداً. كصحيحة زرارة بن أعين عن أبي جعفر 
(عليه السلام). قال: سألته عن الرجل يتزوج الأمة. قال: «لا. إلا أن يضطر إلى 
ذلك»!", 

ولمعدانه نوسن غدالز من عم (علبهم السلام). قال: «لا ينبغي للمسلم 
الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حدة»!). 


.؟8"9:١ الشرائع‎ )١( 

(') سورة النساء : 50؟. 
() الوسائل. ج كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 40 ح .١‏ 
(5) الوسائل. ج ١١‏ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 10 ح ؟. 


الك ا 713131000000000 0 
من عدم القكن من المهر للحرّة() وخوف العنت 


ومعتبرة أبي بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) فى الحر يتزوج الأمةء قال: درلا 
س إذا اضطبٌ إليها» ١١‏ وغيرها من الأخبار. 

والحاصل أن مقتضى الآية الكريمة وهذه النصوص المعتبرة هو عدم جواز التزوّج 

مق الام إلا مم عد الطول وحسية الشيك بويا ذكرين السك لكك هل ذلالة اله 
الكريمة والنصوص. واضحة الدفع فلا حاجة للتعرض إليها. 

)١(‏ وهذا التفسير وإن ورد في رواية ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبىي عبدالله 
(عليه السلام). قال: «لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم. إِنما كان ذلك 
حيث قال الله عر وجلّ: لوَمَنْ ] يَستَطع مِْكُمْ طلا والطُول المهرء ومهر المرّة 
البوة مكل فهر الأمة أو أقل/ 7" 

إلا أنه لا دليل عليه فإنّ هذه الرواية ضعيفة السند فلا يلتفت إليهاء وليس في 
غيرها ما يدل على ذلك . فلابدٌ من الرجوع إلى معناه العرفي اوهو السعة والفجدره 
والمكنة على ما يشهد له استعماله في هذه المعاني في قوله تعالى : «وإذا أَنزلَثْ و ان 
أمِنوا بالله وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِه اسْتأدنَكَ أولو الطَوْلٍ مِنْمْ وَقالُوا دنا نَكُنْ مَعَ 
القاعوين 6 19 قانه لننى امراف يه الأتزيا.واضعاي الأمؤال خاضةواعنا المتراد 


المتمكتوت من الجهاد والقادرون عليه . 
وقوله تعالى: إغافر الذّنب وَقَابل التَّوبِ شَدِيدٍ العقاب ذي الطُْل لا إل إلا هوَ 
َه المصِيرٌ > 161. 


" كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 10 ح‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 
.6 كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 40 ح‎ ٠١ (؟) الوسائل. ج‎ 
وفي الحامش ما نصه: في نسخة «لا باس» وفى التهذيب وبعض نسخ الكافي لا ينبغي»‎ 
وفى بعضها «لا بأس»....‎ 
(#اتسوزة التوريةية 1ت‎ 
١ .١ 28 سوارة غافر‎ )5( 


اعتبار الشرطين في نكاح الأمة 1 1 اا 


بمعنى : المشقة أو الوقوع فى الزنا" بل الأحوط تركه 


ومن هنا فالا خصوصية للمهر. ونا العبرة بعدم القدرة على التزوّج بالحرة على 
0 او 3 كون 0 قادراأ من 0 وعاجزا من جهة أخرى 
عدم القكّن من التزوّج بالحصنة . 

والحاصل أن تقييد الطول بالمهر -كما في كلام الماتن (قدس سره) وغيره لم 
يعرف له وجه.ء والصحيح اعتبار عدم القدرة والمكنة مطلقاً. من حيث المهر كان أم 
من غيره. 

)١(‏ وهذا التفسير بظاهره واضح الفساد, فإنّ خوف العنت من الأمور النفسانية 
فلا يمكن تفسيره بما هو من الأمور الخارجية, كالمشقة والوقوع في الزنا. إلا أَنّ 
الفناهي) لاعبا هه قدب :سيره لا على من الشاعة نواه عادر ود قرف السية 
نقة لذ كوف التق الذدى همق الأموى الشمانية. 

وكنفك كاقء قات كان 'هرادة (قدنين. سترة) أن العنت عبارة عن الجامع بين المشقة 
والوقوع في الزناء بحجيث يصدق العنت على كل واحدة منهماء فهو مما لم يثبت بدليل 
بل هو مخالف للمذكور في كتب اللغة وظاهر قوله تعالى: وَلَوْ شاء الله لأَعْنَتَكُهْ 74" 
وغيره من الآبات الكرية. فإنّ الظاهر من هذه اللفظة إنما هو الشدّة والمشقّة. ومن 
هنا فلا يشمل خوف الوقوع في الزنا اختياراً؛ فإنّ الفعل لما كان حراماً عليه كان من 
الواجب عليه تركه. فلا يكون ذلك مسوغا للقزوج من الأمة. 

ما ذكره (قدس سره) من تفسير العنت يخوف الوقوع فى الزنا خلاف الظاهر 
د جداًء وأبعد من ذلك ما صنعه صاحب مجمع البيان (قدس عر اهن غخصيض 
العنت بخوف الوقوع فى الزناء ناسباً إيَاه إلى أكثر المفسرين7". فإنّه مما لم يدلّ عليه 


5١١ : ” سورة البقرة‎ )١( 


ين ا ا الم ل و ل و اي العروة 7" / التكاح 
دليل. وخلاف ما هو ثابت في اللغة. 
فالصحيح أن العنت ليس اسم للجامع بين المشقة والوقوع في الزناء ولا لخصوص 
الثاني» وإنما هو اسم للمشقة والشدّة. كما يشهد له ذيل الآبة المباركة أعني قوله 
تعاى: لوَأَنْ تَصيرٌوا خَيْرٌ لَكَمْ» - فإنّه ما يؤيد كون المراد بالعنت هو الشدّة, إذ 
ضير اهو تفيل الشدّة والمشقة. هذا مضافاً إلى أنّ الحمل على الجامع يحتاج إلى 
الدليل لأنّه معنى يحازيء إذ اللفظ غير موضوع له حتى بناء على تسليم اشتراك لفظ 
العنت بين الوقوع فى الزنا والشدّة. 
رمك تنا فخ الفمد ان ركوق هران الماقرن ١‏ قلذى ندر )او الداخفة ( قوم سعد 
اذك لوقع فى الزن بعد امم مان أرق السدةيوا ممه . فيكون المعنى على هذا 
1 نّ الشدّة إا تسوغ التزوّج من الأمة فيا إذا بلغت به حداً يقع معه في الزنا وما شاكله 
دن الترها كب اللوا طن الانهفا مما 1 اوسن الأنه يف لاطاريق له غير 
ذلك يمكنه دفع شهوته به. 
وعلى هذا فلو تكن من دفع شهوته بطريق تحلل غير القزويج من الأمة -كما لو 
كن من وطئها بالملك أو التحليل لم يجز له التزوّج منهاء نظراً لعدم صدق خشية 
ليسي العنت بين الشدّة والوقوع في الزنا -كما ادعاه الماتن (قدس 
لع 0 يحملة باعتبار أ اه 


عرفت أن مقتضاها عدم مسوغية جرد خوف ا فى الزنا للتزوج بالأأمة. 5 
لابدٌ من تحقق الاضطرارء فتكون النتيجة ما اخترناه. 

وا حاصل أنّ العنت بمعنى الشدّة والمشقة. غير أن دفع هذه الشدّة والمشقّة قد 
ينحصر فى الحرام كالزنا وما شاكله. وقد لا ينحصر به ىا لو تمكن من وطبئها بالملك 
أو التحليل. ففي الأول عوناله القع من الأن ختارا لصوى بكسي المدت غلم 3 
حين لا يجوز له في الثانى لعدم صدق العنوان. 

ثم اعلم أنَّ موضوع الحكم في النصوص لما كان هو خشية العنت لا العنت نفسه. لم 


اعتبار الشرطين في نكاح الأمة 700 0 لد 


فقفة انض 1 وإن كان القول بالجواز فها غير بعيد(*)!'. 





كو عم الواعب عل الرهل الست يعن هين :لكف والفنةة الشديدة ارجا يل 
يجوز له القزوّج منها متى ما خاف الوقوع في هذه المرتبة من المشقة والاضطرار. ومن 
هنا يكون مفاد الآية الكرئة متحداً مع مفاد النتصوص . فإنّ بخوف بلوغ هذه المرتبة 
سقو خر نت القطة والاقطرا .هنا ظ 

00000 دعو ار لاك 
والنصوص الشريفة بجملة من النصوص المعتبرة التي يظهر منها المفروغية عن 
الجواز. كالني دلت على اعتبار انمالك الأمة: فى التووتع بهن الأحق ا أو دن الدوحة 
الحرّة إذا أراد إدخال ا . وحينئذ فلابدٌ من حمل أدلة المنع على الكراهة 
ولازم ذلك القول بالجواز مطلقاً 

ل يها كيا تراها واضحة الدقع: فإنّ بحرد إناطة الجواز فيها بشيء لا يقتضي عدم 
اعتبار شيء آخر فيه, فلا تكون هذه النصوص معارضة لما تقدم. 

إذن فالضحيم :هو القول يعدم الوا قمع عدم الشرطين: 

هذا وقد نسب صاحب الحدائق (قدس سره) إلى المفيد وابن البراج (قدس سره) 
القول بأنّ الحرمة في المقام تكليفية حضة, فلا تنافي صحة العقد. نظير النبي عن البيع 
وقت النداء. لكنه أورد عليه بأنْه بعيد جداً, إذ الظاهر من النهى المتعلق يما هو ركن 
3 النقد عو اللترمة الروكدية اوها اناده [قدمى بعرم انهو الصحيع: قإن :هذا التي 
-كالنبي عن تزويج الأمهات والبنات والأخوات وغيرهن من المحارم ‏ ظاهر فى 
الوضعي. ولا حال لحمله على التكليق. 

)١(‏ وهو الأقوى. لإطلاق الأدلة. 

(؟) وكأنه لانصراف الآية الكريمة والنصوص إلى الدائمة. إلا أنه واضح الفساد 
فإنٌ لفظ النكاح مستعمل في أصل التزوّج. نظير استععاله في غير هذا المورد من 


(#) فيه إشكال بل منع . 
)١(‏ الحدائق الناضرة 51 : 656. 


٠‏ اباس ومسي م ع و ام مز اواو لوبتي للقترو العروة 81 التكاخ 


وأَمّا مع الشرطين فلا إشكال في الجواز لقوله تعالى: #وَ مَنْ 4 يبط . 8« 
إلى آخر الآية. ومع ذلك الصبر أفضل ١‏ في صورة عدم خوف الوقوع ف الرَّنا. 


القرآن الكريم. كقوله تعالى: لوَلَا تََكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُّكمْ © فإنّه لا يحتمل أن يكون 
المراد به حرمة التزوّج منها دواماً خاصة, ومن هنا فلا مبرر لدعوى انصراف النكاح 
فى الاية إلى التزوّج الداتم. 

ومنه يظهر ما في دعوى انصراف الآية الكرية إلى النكاح المنقطع, لظهور قوله 
تعالى: طفانكِحُوهُنَ بإِذْنِ أَهْلِهِنَ أرق اعودت > في ذلك باعتبار قوله (عليه 
السلام) في بعض الروايات: «هن مستأجرات». 

فإنّ هذه الدعوى باطلة إذ المراد بلفظ الأجر في القرآن الكريم إِما هو المهر لا 
الأجرة ملعك 5 بوه لذ قز 2 تعالى : يا أَيها الذِينَ آمَنُوا إذا جاءكُم امو مِئَاتُ 
مُهاجراتٍ فافْتَحنُومُنَ اله أعلَمُ بإهاهنَ فَإِنْ عَلمتمُوهنَّ مُوْمِنَاتٍ فلا تَرْجِعُومُنَ إلى 
كار لا هن جل نُمْ ولا هُمْ يِلُونَ كن وَآنُوهُم ما أَنقَقُوا وا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أن 
تومن إذا آتَتْمُهُنَ أجو رهن © (10. 

إذن فلا وجه للدعويين معاً. بل الآآية المباركة مطلقة وشاملة لكلا القسمين الدائم 
والمنقطع على حدٌ واحد. 

وتمًا يؤيده خبر محمد بن صدقة, قال: سألته عن المتعة. أليس هي بمنزلة الإماء؟ 
قال: «نعم ؛ أما تقرأ قول الله ومن ل يشقطع مِنكُمْ طلا أ يتح الّخصناتٍ 
المؤمنات » إلى قوله: «وَلَا مُتَخذْ مُنّخذَاتٍ أخْدانٍ 4 فكنا لا يسع الرجل أن يتزوج الأمة 
يعرمظا انيري يفيه وناك لامع الرجل أو يبن بالالة وخر بطل 
أن يقزوجج بالحرة» 7" 

. » لقوله مان :لزنا تَصْيرُوا خَيْرٌ لَكُم‎ )١( 


(1) الوسائل. ج ”>١‏ كتاب النكاح. أبواب المتعة. ب 437 ح .١‏ 


استحباب الصّبر مع التحمّل 0 


وقد أورد عليه في المسالك بما حاصله: إِنْه لا يكن امكو ترك التزويج أفضل 
والجال الهتمقومة للزنا البو 10 

وقة ا حا قله فاع واه (قدس ييه بآن ترك اللزويه الس عفدي 
الزناء فإنّه فعل اختياري للرجل من دون أن يكون بينهما أي ني من أنواع المقدمية 
فقد يتزوج الرجل من الأمة ويزنى. وقد لا يتزوج ولا يزنى !"ا 

ومن هنا فقد يقال: إِنّ ترك القزويج وإن لم يكن مقدمة للزنا إلا أَنّه ملازم له. ومن 
الواضح أنّ المتلازمين لا يختلفان في الحكم الفعللي. فلا يمكن أن يكون أحد 
معدا والاتفر سوايا توس هذا الأستاين خض امايق (قوس سدرة) بوضيون لكي 
باستحباب الصبر بغير فرض خوف الوقوع في الزنا. 

إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه أيضاًء إذ لا تلازم بين الأمرين أصلاً. فإنٌ من 
الممكن 3 يزوج الرجل ويزلىي. ان لا يكزوج ولا يزنىء ٠‏ وأن يزوج ولا يزنى» وات 
لايتزوّج ويزني. وحينئذ فلا مانع من إطلاق الحكم بأفضلية توك الترزقتع فق الام 

غير أنّ ما يوجب الإشكال هو أنّ الآبة الكريمة نما دلت على أفضلية الصبر. وم 
تدلّ على أفضلية ترك التزوّج» وبينهم| بون بعيد. فإِنّ استحباب الصبر لا يلازم أن 
يكون القزويج مكروهاً كي يقال بأنّ تركه أفضل. وذلك لأنّ الصبر والتزويج ليسا 
من الضدّين اللذين لا ثالث طماء فإنّ هناك ضدًاً ثالث لما هو الزنا. ومن هنا فلا يلزم 
من كون أحد الأضداد مستحباً كون الآخر مكروهاً كي يكون تركه مستحبّاً أيضاً 
فق المفكق اذيكون أسدها متها واكم مباحاً 1 الثالث حراماً. كالنافلة 
والجلوس من دون عمل والزنا. 

والحاصل أن المستحب إِنما هو الصبر وتحمّل المشقّة الحاصلة بترك التزوّج لا ترك 
التزوّج نفسه, كي يرد عليه ما ذكر. 


.577 :37 مسالك الافهام‎ )١( 
.591 : 79 (؟) الجواهر‎ 


عورا ا 0 شرح العروة م / التكاح 


كما لا إشكال فى جواز وطئها بالملك7' بل وكذا بالتحليل!! ولا فرق بين 
نوعو 

نعم , الظاهر جوازه في المبعضة, لعدم صدق الأمة عليها') وإن لم يصدق 
الحدة ايضا. 

[88/"] مسألة ؟0: لو تزوجها مع عدم الشرطين, فالأحوط طلاقها!". 
ولو حصلا بعد التزويج. جدّد نكاحها إن أراد على الأحوط (5. 

[8/8] مسألة 04: لو تحقق الشرطان فتزوجها. ثم زالا أو زال أحدهماء لم 
يبطل "١‏ ولا يجب الطلاق. 


)لا خلذت تنيت المسلنين: وتشتسيه حملة من التضوضن المنقيرة: 

(؟) وهو الصحيح. بناء على الختار من كونه من مصاديق ملك المين. 

(9) لاطلاق الأدلة. 

1 الكوكا موكنة متا عا ذفلا يشتملها الأحكاء التابعة الخرة بحوائيا أو الام 
كذلك, على ما تقدم الكلام فيه مفصلاً في بعض الفروع السابقة. ومن هنا فقنضى 
عمومات الحل هو جوز التزوّج منها حتى مع عدم الشرطين, نظراً لعدم شمول دليل 
المنع لها. 

)م6 وهو إِنا يتم بناء على ما اختاره (قدس سره) من أنّ الأحوط ترك التزويج 
بالأمة عند عدم الشرطين, إذ إِنّه حينئذ يحتمل صحة النكاح فلا يجوز تركها معطلة 
كما يحتمل الفساد فلا يجوز له مقاربتها. فالأحوط هو الطلاق تخلصاً من الحاذير. وأما 
بناء على ما اخترناه من فساد العقد, فلا حاجة في الانفصال إلى الطلاق. 

(1) والوجه فيه ما تقدم, إذ إن الرجل يحتمل فساد العقد وعدم تأثيره فلا يجوز له 
جامعتها بعد تحقق الشرطين. بل لابدٌ له من تجديد النكاح بعد ذلك دفعا للاحتال. 
وأما على ما ذكرناه فتجديد النكاح متعين, للعلم بفساد العقد السابق . 

(0) وقد ذكر فى وجهه أنّ الشرطين إنما هما شرطان فى الحدوث خاصة دون 
الأتسوران وغليد تاذ قفا وت العتذا قر قوم 2 رالا مادق اصتحعة .صر 


لو تحقّق الشّرطان فتزوّجها م زال أحدهما 000 اسم 
[0٠/ال]‏ مسألة 08: لو لم يجد الطول أو خاف العنتء ولكن أمكنه الوطء 
بالتحليل أو بملك البين. يشكل جواز التزويج 7" 


وقد أورد عليه فى الحدائق بأنّ الفرض خال من النص نفياً أو اثباتاً. والاستصحاب 
ليس بحجّة .)١(‏ 


وكيف كان, فما أفاده الماتن (قدس سره) هو الصحيح, لكن لا لاستصحاب 
الضكة دبل لدلال نقوة المقدحيث اذ مقتفاه بعل ها عرقت غيرة مدةي هو 
استمرار تأثيره وعدم ارتفاعه. مالم يطرأ رافع من موت أو فسخ أو طلاق وما 
شاكلها. 

ثم إِنّ ما ذكره صاحب الحدائق (قدس سره) من عدم النص في المقام. لا يمكن 
المساعدة عليه بل هو غريب منه (قدس سسمره)., فإن مقتضى جملة كثيرة من النصوص 
هو صحة العقد وعدم لزوم الطلاق. 

كالنصوص الواردة في جواز نكاح ال حرّة على الأمة من دون حاجة إلى إذنها ومن 
الواد ضح أنّ من يتمكن من نكاح الحرّة. لا يتوفر فيه شرط عدم الطول. 

والنصوص الواردة في القسمة, وأَنّ للأمة قسمة واحدة وللحرّة قسمتان؛ فإئّها 
الإع اق رجو اطول بو التورة عل كا ميزه 

بل في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى في رجل 
نكح أمة ثم وجد طولاً - بعني استغنى - وم يشته أن يطلق الأمة نفس فيها. ٠‏ فقضى : 
«أنّ الحدة ة تتح على الأّمة. ولا تتح الأمة على امبر ة إذا كانت الحدة أولاهما عنده 
وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرّة : على الأمة قسم للحرّة الثلثين من ماله ونفسه 
- يعني نفقته - والأمة الثلث من ماله ونفسه»!" التصريم بذلك. 

)١(‏ وقد تقدّم الكلام في هذا الفرع في ضمن المسالة الواحدة والخمسين. وقد 
عرفت أنّ الأقوى عدم الجواز. نظراً لعدم صدق خشية العنت. 


(١)الحدائق‏ "3” : 69/3. 
(؟) الوسائل. ج ١؟‏ كتاب النكاح. أيواب القسم والنشوز. ب 8ح ؟. 


ام مسمؤد اند مرجم انسه «مو مم بموستوتمرة اقرع العزوة 11 ان الكام 


[91/"] مسألة 50: إذا تمكن من تزويج حرّة لاا يقدر على مقاربتهاء لمرض 
الوق أو قوق اى حقو او قو الهم نكا ل عوك 1"ازوكر االو كانت بعد 
واحدة من هذه!" او كانت زوجته الحرّة غائبة . 

[/"] مسألة 5 : :ذالم تكفه في صورة تحتق الشفرطين أمة واحدة: وز 
الاتنعين 1" أما الأريد قلا يجو ن» ك] سيان 1 

0520 /ا : إذا كان ل انين ون 
أمغالا ار اد » فكصورة عدم القدرة(*) 01 
نظير سائر المقامات . كمسألة وجوب الحج إذا كان مستطيه لكين نعو فين 


)١(‏ لأنه لا يستطيع طولاً أن ينكم الحرائر. إذ الشرط ليس هو النكاح يما هو 
نكاح. ونا الشرط هو النكاح بما فيه من قضاء الشهوة والاستمتاع بهاء كا يظهر 
لسن الآرة الكرعة,وعحديةة ان هذا القوط غين ستحقق نق التروكن المذكووة قل 
مانع من التزوّج 0 1 

نعم, لو أمكنه الاستمتاع بها على نحو تندفع شهوته _كالتفخيذ وغيره -|م يجز له . 
أن 0 

(9) لآنها حيهد متزلة العقم :فلا عتدرمن التكوس بالامة,لصدى :عدم الطول :عل 
نكاح الحرّة. 

(؟) لإطلاق الدليل. حيث ل يقيّد بالأمة الأولى؛ فيشمل من كان متزوجاً بالأمة 
أيضاً. 

(4) وقد تقدم الكلام فيه أيضاً. 

(0) وفيه ما قد عرفت غير مرة من أنّ دليل «لا ضرر» ناظر إلى الأحكام 
الإلزامية التي يترتب علبها الضررء فلا يشمل مثل المقام الذي ليس فيه حكم إلزامي 
يترتّب عليه الضرر. إذ الزوج مخير بين الصبر وتحمل الضرر بالتزويج من الحرّة. 


(:) فيه منع. فإنّ قاعدة نفى الضرر إما توجب نف الإلزام لا صحّة العقد, والعبرة في عدم جواز 
العقد على الأمة إنما هى القدرة على عقد الحرة. وهي موجودة هنا. 


١‏ م ع ماو جو يو وبا ماع وو لش اود رعق لاقتري ‏ العووة :74 الطهارة 


الثالثة: أن الرواية لا يحتمل صحتها ومطابقتها للواقع أبداً, للقطع بعدم اختلاف 
اللبن فى الجارية والغلام من حيث المحل, بأن بخرج لبن الحارية من موضع ويخرج لبن 
الغلام من موضع اخرء لآن الطبيعة تقتضي خروج اللبن عن موضع معيّن في النساء 
بلاقزق:ق ذلك بين كوق:الولك ذكرا أو انق :قاذا سقطت الروايةتهن المجية من هذة 
الجهة أعني دلالتها على خروج لبن الجارية من مثانة أمهاء فلا حالة تسقط عن 
الحجية في الحكم المترتب عليه وهو الحكم بوجوب الغسل من بول الرضيع فما إذا 
ارتضع باللبن النجس . 

ودعوى: أن سقوط الرواية عن الحجية في بعض مداليلها لا يكشف عن عدم 
حجيتها فى بعض مدلولاتها الاخر لعدم قيام الدليل على خلافه. 

مدفوعة: بما ذكرناه غير مرة من ان الدلالات الالتزامية تابعة للدلالات المطابقية 
حدوثاً وحجية, فاذا سقطت الرواية عن الاعتبار في مدلوها المطابق سقطت عن 
الحجية في مدلوها الالتزامي أيضاً لا حالة. وحيث إن في الرواية ترتب الحكم 
بوجوب الغسل من لبن الجارية على خروج لبنها من مثانة أمهاء وقد سقطت الرواية 
عن الحجية فما يترتب عليه ذلك الحكم لعلمنا بعدم مطابقته للواقع. سقطت عن 
الحجية فى الحكم المقرتب ايضا وهو وجوب الغسل من لبن الجارية وبوطا. وما اشبه 
دعوى بقاء الرواية على حجيتها في مدلوها الالتزامي بعد سقوطها عن الحجية في 
المدلول المطابق. باستدلال بعض أهل الخلاف على جواز الجمع بين الفريضتين للمطر 
والنوف والمرض بل وللسفر ونحوه من الأعذار بما رووه عن النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلّم) من أنه جمع بينهما في الحضر من غير عذر وقالوا إن هذه الرواية وإن كان 
لابدٌ من طرحها لكونها مقطوعة الخلاف إلا أنها تدلنا على جواز الجمع بينهما للمطر 
وغيره من الأعذار المتقدّمة بالأولوية". فائُّم قد أسقطوا الرواية في مدلوها المطابق 


(1) الجوء' القاق مق المنقق :لانن قمية الخرانضن. 4 أن التق (صل الله عليه :واله وسلم) جمع 
بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ما 
أراد بذلك ؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. قلت: وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر وللخوف 


سه 


طلب الحرّة أزيد من مهر أمثاها 0 
تخضييل الزاد و الزاخلة عل بيع يفضي املاكه ناكل من فين الذل أو على شراء 
الراحلة بان م مخ المثل فإن الظاهر سقوط الوجو ب ''! وإن كان قادراً على 
ذلك. والأحوط فى الجميع اغكبار كون الئاةة تا يقد ضاله 9 له مطلقا : 


نيعار احرف ل ا ننى اشتراط عدم الطول على تزويج 
الحدة. نظراً إلى أنّه إنما يختص بالأحكام الإلزامية التي يترتب عليها الضررء والمقام 


ومن هنا فما أفاده الماتن (قدس سره) من جواز التزوّج من الأمة يكز يكنا 
بل بمنوع . 


)١(‏ وهو مناقض لا أفاده (فدس سره) في نحلّه, فإنّهِ (إقدس سره) قد تعرض إلى 
هذه المسألة في المسألة الثامنة من مسائل الاستطاعة في كتاب الحج. واختار صطريحاً 
عدم سقوط الوجوب بتوقفه على شراء الزاد أو الراحلة بأزيد من كن المثل» أو بيع 
بعض أملاكه بأقلّ منه, وذكر أنّ ما عن الشيخ من سقوط الوجوب ضعيف . 

وقد ذكرنا هناك أنّ من الحتمل أن يكون وجه ما أفاده (قدس سره) هو أن 
وجوب الحج في نفسه ضضرري فلا تشمله قاعدة «نفي الضرر» وإلا فلم) كان مقتضى 
أدلة وجوب الحج هو الوجوب في صورة الاستطاعة _على ما هو المتعارف ‏ فلا 
وسكي ود إذ إن طبيعة احج لا تقتضى الزائد. 

(1) بحيث يبلغ حدّ الحرج ولا يتحمل عادة. كما لو طلبت جميع ما يملكه ٠‏ فإنه 
حينئذٍ يجوز له التزوّج من الآمة ؛ نظراً لعدم صدق السعة والقدرة على التزوّج مسن 
الحرّة. ىا هو واضح. 


إلى هنا ينتهي الجزء الأوّل من كتاب النكاح. وسيتلوه الجزء الثاني إن شاء الله 
تعالى مُبتدا ب (فصل : الأقوى جواز نكاح الأمة على الحرّة مع إذنها). 

وكان الفراغ من تسويده في ق التو السشتريق قن فور يريغ الأول اسينة التي واريشيلة 
وااقية يفن اافحرة الوب عل مهانديها لان البعية و الساة. 
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والحمد لله أوّلاً وآخرأ 
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فهرس الموضوعات 





فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


أدلّة استحباب النكاح م 
أقسام النكاح المحرم وغبر الحرم م ل ا ل 0 
الأمور المستحبة عند إرادة التزويج 0113121 0 001 
الأمور المكروهة عند إرادة التزويج 0 
صفات المرأة التي يراد التزوج بها ا 010001 
الأموو المتفة عند الدكول عل الروينة 00000 
ما يستحب عند الجماع 5 


ما يكره عند الجماع ل ل 0 
ما يجوز للرجل النظر إليه من المرأة القي يريد التدوّج بها 00000 


مسوغات النظر إلى جسدها اع و واتتب اع لونم د ب لاع تل مل لح قط عي أ وا عكيوا مويه طعا ماع عرفا 6 ١‏ 
جرال نر المواء إلى الرعلن 0000 
جواز النظر إل الجحارية التىى يراد شراءها ٠:‏ قن طن 1ه ع تق ووو ف المح واو لو ل ا د55 


جوار انطو الى سباء اهل الدكةبىى.. 03131 00 


جنواق النظر ال تنا الكفاو ا ”2 


ما يُراد من قوله تعالى: «إولا يُبدِينَ زِينتمن... أو ما مَلَكَتْ امن » 


جواز نظر الزوج والزوجة إلى جسد الاخر حتى المعورة ا 
ما يجوز للغنى النظر إليه من الرجل والمراة 0000 
ما يجوز النظر إليه من الأجنبية ا 
ما يجوز النظر إليه من الأجنبي 250 ل ل 
جواز الكل ال نويجة المراة وريد انها وعدمه ش25 
جواز النظر إلى ا لحارم النسبية لوو ووم ووو 25 
جواز النظر إلى المحارم الرضاعية ا 2 
جواز النظر إلى ال حارم السببيّة ا ل 
جواز نظر الحارم إلى احرم ا ا 
فى جواز وطئ المملوكة وعدمه لمم ممم نما نمه ت فقي ف نعط وم حون لط اننا 
فى جواز النظر إلى الرّوجة المعتدّة بوطء الشبهة #اللاريو ووو لسرا سكام نير 
فى جواز النظر إلى الأمة المعتدّة بوطء الشمهة 0111-27 
فى جواز النظر إلى المطلقة الرجعيّة فى حال العدّة 0 


فيها يستئنى من عدم جواز النظر من الأجنبى والأجنبية لا ا 
منها: مقام المعالجة 11ذ1[1[1[1[1ز[ز[1ذ[ [  [‏ 1 1211111 


منها: غير المميز من الصبي والفصيف. .دج عدا د قو اا 0000 
جواز تقبيل الصبيّة ووضعها فى الحجر وعدمه 0 ه595 
عدم جواز نظر المملوك إلى مالكته 50 
عدم جواز نظر الصبى إلى مالكته 10 


عدم جواز نظر العنين واليجبوب إلى مالكتهما م ا 
عدم جواز نظر المسن إلى النساء 00 
خرف نظر امراة إل الاعمئ ب 0 
جواز سماع صوت الأجنبية وعدمه 00 
عدم جواز مصافحة الأجنبية 0 


كراهن | داه الرتعل اللراه المراة السلا 00 
كزاعية الكلوس فى لمن المرأء 000 


كاه وقول الاين عل اميل ترعننة ر رمه ا 0 
جواز دخول الأب على ابنه بغير إذنه 000 
لزوم تفريق الأطفال في المضاجع اا 0 
عدم جواز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي ا 
لاتلازم بين جواز النظر وجواز المس 1 00 
ويثوب الاقتضا :ف المتواو بعل ما اضطر اله 00 
كراهية اختلاط النساء بالرجال 9 
إذا اشتبه بين من يجوز النظر إليه أو التستر عنه وبين من لايجوز 4 
وعونث النمنة عل العباء وغنهه ع[ الخال ا 00 
الحرم من النظر مع عدم القييز ا 
فصل فيا يتعلق بأحكام الدّخول على الرُّوجة و 
عورا فوط الرؤيعة أو المملوكة دبرأ وعدمه 0 
الاشكال فى وطء الداتطن ديرا اا 
تحقق النشوز يعدء تمكين الروجة دبرا عند القائلين بالجواز 0000000000 
الوطء في الدبر كالوطء في القبل من حيث الأحكام المترتبة عليه ةا 
اعتبار الوطء دبراً أحد مصاديق الوطء الحلوف تركه 00000 
جواز العزل في الأمة 001 


جواز العزل في الحرّة المتمتع بها 1 


جواز العزل في الحرّة المنكوحة بعقد الدوام وعدمه 00 0001 
حرمة منع المرأة الرجل من الانزل في فرجها | ا 
عدم جواز ترك وطء الزوجة اكثر من اربعة اشهر مو م 1 
لزوم مواقعة الزوجة الكثيرة الشبق قبل تام الاربعة اشهر مم امو 11 
ارضاء الزوج زوجته عند ترك مواقعتها عند تهام الأربعة أشهر لمانع 3 


فصل : عدم جواز وطء الزوجة قبل المال تسع سنين 1 
تحرم على الزوج زوجته التي أفضاها قبل إكمالها تسع سنين 00000000 
تحمل الزوج ديّة افضاء زوجته تلك ا 1[ 1[ اا 
تحمل الزوج نفقة زوجته هذه وإن طلقها 20 
لا فرق في الدخول الموجب للافضاء بين أن يكون في القبل أو الدّبر ‏ .... ١١“‏ 
اتتقخاض المدرافة اانه لوج الصيفرة دون غترها 0000 
تيوت الدية في الجميع عدا الزوجة الكبيرة 0 
الانفاق على الزوجة ما دامت حيّة التى افضاها بعد إكال التسع سنين ... ١0‏ 
إذا كان المفضى صغيراً أو مجنوناً فتتعيّن الدّية على عاقلتها سا 
راع ل ل ل ا م لاسر 
لايجوز وطء من شك فى اكماها تسع سنين 007 0 0 0 1000 
ترتب جميع أحكام الزوجية على المفضيان 0 
غنم سقوط:وعوي الاتفاق عل الناغيز المقضاء ا 
تقول الا فاق موت احدها بب00 0 


فصل فى ما يحبوز من عدد الأزواج يب يي يي ل ا 
عدم جواز الز يادة على الأربع في العقد الدائم 8 ز 0010000001 
جواز الزيادة على الأربع في الملك والتحليل والعقد المنقطع 00 
لايجوز للحرٌ أن بجمع بين أزيد من أمتين ا ا ل ل 
لايجوز للعبد أن يجمع بين أزيد من حرتين 1 000 


فها إذا العبد مبعضاً أو الأمة مبعضة ففى لحوقها بالحر أو القن إشكال /اء١‏ 
حضوو للف إن عق اكد هه اكتر بين أمكن ا 
عتق الأمة موجب لخيارها بين الفسخ والبقاء اي 
إذا كان عنده أربع وشك في كونهنّ بالعقد الدائم أو غير ذلك ففي نكاح 
المباضةدواها شكال 
أحكام من كان عنده أربع فطلق واحدة وأراد نكاح أخرى 11 


فصل فى التزويج في العدة م ا ا 
لايجوز التزويج فى عدّة الغير دواما أو متعة 0 
لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتدة شبهة من غير عقد ولا زنا 

ولا بعقد فاسد 11111 1 |[ [ [ [ 1 ااا 
المناط في التزويج علم الزوج لا وليه أو وكيله ل ونيا 
جواز تزويج من فى العدّة لنفسه ا 
اعتبار الدخول في العدّة أو بعدها أو الجهل بها وعدمه ا ان يي را 
التزويج في العدّة مع الجهل بها حكناً أو موضوعاً والشك في الدخول ... ١87‏ 
الشك فى كونها عالمة أو جاهلة بالحكم مع عدم الدخول بها 000000000 
ترك التزويج فى حالة العلم الاجمالي بكون إحدى الأمر أئتين في العدّة ١87.‏ 
جواز التزويج في حالة كونه لايدري أنها في عدّة نفسه أو غيره ١‏ 
إيجاب الحرمة الأبدية عند تزويج ذات البعل في العدة 0 
تزوج ثرا كلجاعدة وم ل ب2ي7/2]62]؟>2 000022 
ولد الموطوءة شبهة في العدّة يلحق بالزوج أو الواطء ا ١‏ 
حكم إجتاع عدّة وطء الشبهة وعدّة أخرى مع التزويج أو بدونه ١9800‏ 
تقديم عدّة على اخرى بتقدّم السبب 


بوت مهر المثل فى الوطء بالشبهة جا ع ما لوس و مو ام لما و 1 
فدا الند قوط ء الجية 10111111000ظ1 0 


حكم كون الموطوءة بالشهة عالمة ابو م ل مااي موا ناه اشام يرن اله للم تون ولو رمام 
عدم تعدد المهر بتعدد الوطء بل يتعدد مع تعدد الاشتباه 


جواز تزويج المرأة الزانية ا 00 
ترك تزويع المتعيورة الزن إلا بع ظهوى تريتا 200 
عدم حرمة الزوجة على زوجها بزناها 0000 
حكم الزنى بذات بعل ه525 
حكم الزنى بامراة فى العدة الرجعية وغيرها ا 7 
حكم من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة 00000 
حكم من لاط بخنق ا 0 
عدم تقييد الوطء بالعلم والعمد والاختيار 5200000 
لون المواطء ميتا ل 
حكم الشك فى محقق الايقاب وعدمه ل 


فصل من المحرّمات الأبدية التزويج حال الاحرام 00000 
حرمة زواج المحرم 2ك 
عدم اعتبار اختلاف جبور تزويج الحرم 100 
العلم با حرمة موجب للحرمة الأبدية 9 
عدم الاعتداد بنوع الإحرام 5 النكاح في البطلان والتحريم الأبدي 7 
حكم من كان غافلاً أو ناسياً ا ا و ا وق ود ل 
عدم لحوق وطء الزوجة حال الإحرام بالتزويج في التحريم 7 57 
حكم العقد الباطل من غير جهة الاحرام 000 
الشك فى وقوع العقد فى الاحرام او قبله أو بعده 0 
حكم العقد الواقع بعد انكشاف فساد الإحرام 0 
جواز رجوع الحرم فى العدّة الرجعية 110 
جواز توكيل ال حرم محلاً أو محرماً في تزويجه بعد الإحلال ظ 5 
جواز إجازة العقد الفضولى وعدمه ا ار م ا 


[0؟8] مسألة 16: إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون 
ونحوه بُنى على عدمه١'‏ كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه فى نفوذ الماء الطاهر فيه 
بُنى على عدمه!! فيحكم ببقاء الطهارة فى الأوّل وبقاء النجاسة فى الثانى. 

[1؟8] مسألة 19: قد يقال بطهارة الدهن المتنجّس إذا جعل في الكر الحار 
بحيث اختلط معه. ثم أخذ من فوقه بعد برودته لكنّه مشكل!" لعدم حصول 
العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه. وإن كان غير بعيد”* إذا غلى الماء مقداراً من 
الزمان. 


عق الأعنياو هورف انبا مقطوعة الخلاف. مع تمسكهم بمدلوها الالتزامي ىما عرفت 
وهو من الغرابة بمكان. 

الجهة الرابعة: وهي أسهل الجهات. أن الرواية ضعيفة السند فان في طريقها 
النوفلي عن السكوني, والسكوني وإن كان لا بأس برواياته إلا أن النوفلي ضعيف ولم 
يوثّقه علماء الرجال. 

)١(‏ لاستصحاب عدم نفوذ الماء النجس في باطنه. 

)١(‏ لاستصحاب عدم نفوذ الماء الطاهر فيه. 

(") والوجه في ذلك أن الدهن المنتشر في الماء قد تكون أجزاؤه المتفرقة من الدقة 
والفدر كا د يعن عرفا من الأعراضن:الطا رتسل اماد وان كان ف المشقة باق 
عل شوعر هه اننا قعل السسان إذ اموس فنع أن بعل خيرضا له اذا 
تشتت وصار أجزاء صغاراً عد بالنظر العرفي عرضاً على الماء . نظير الدسومة السارية 
من اللحم إلى اليد أو الاناء. فائّها لدقتها وصغرها معدودة من عوارض اليد وطوارىٌّ 
الاناء. وإن كانت في الحقيقة جوهراً وقابلاً للاتقسام إلى البمين واليسار وإلى غير ذلك 
مق المياث نتاء غل استحالة لمك الدى لا يترا . 


< وللمرض. وإغا خلف وظاهر منطوقه ف الجمع لغير عدر للاجماع ولأخبار المواقيت فيبق 
فحواه على موا انتهى . 
(:#) بل هو بعيد جدا. 


فصل ف المحمات بالمصاهرة 37 


خغرفة زوجة الاب نوالا عل لاخر ا 500 
عدم حرمة تملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم الدخول واللّمس 


ه » وه و و و و هه و وو وو وه وه هو و وه همع و6 و و وهو و و٠‏ و واه © 6 همه 6و و م.م هه 


عدم حرمة محللة أحدهما على الآخر مع عدم الدخول ا 


تحرم على الزوج أم الزوجة مطلقاً 


حكم البنت المتولدة بعد خروج الأم 


.٠١‏ © ع ه» هه وو ههه ومو و مه هو وو وهم وو و هه وهم وه ومو و وموم 6م مهم وو 6م وده 


عن الزوجية شوك ارق د ط عضق اا ره لمق اعم معام 1 


حرمة أم المملوكة الموطوءة وبنتها على الواطئٌ 911000 
كفاية دخول الحشفة في القبل أو الدبر في الحكم 010ص 
لا فرق في الحكم بين ان يكون الدخول في حال اليقظة أو النوم لكليهما 

عدم جواز وطء الأب أو الابن مملوكة الآخر من غير عقد أو تحليل ا 
جواز تقد الأب لمملوكة ابنه الصغير 0000 
حكم ما لو زنى الأب أو الابن بمملوكه الآخر 100 


حكم وطء الأب أو الابن مملوكة الآخر شبهة 500 
عدم جواز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخال إلا بإذنها 00 


عواة الفكى از معي العفة والخالة 


على الأقوى ا 


حكي اقتران المطقيق. <ب ب ونت ام زا ادا 0 
لا فرق بين المسلمتين وغيرهما 20000000 


لا فرق بين العمة والخالة 11 


هو ها وه هه مو هه وش هه و افده ٠‏ هوه و م و و و و و ووه ع و و وه واو وه ماو م وو 6 م 06و66 6ه 


فى كفاية الرضا الباطنى وجهان ل 


عدم كفاية الاذن السابق ف التزويج 


6 © و © و6 م و وه ومو »6ه و6 مه ومو وه وه وه وه و هو و وو وه 6 هم م ع ع وقام.ه مور وه 


رجوعها عن الاذن بعد العقد غير مؤثر في البطلان 0/0000 
كفاية إذنها وإن كان عن غرور إلا ان يقيد 0 5000 


اعتبار إذنها من باب الحكم الشرعى 


2 وماحم يو وي جع و و برو وي او افرع ا العروا 7720107 اللكاخ 


حكم العقد على بنت الأخ أو الأخت إذا اشترط إذن العمة أو الخالة لاوم 
حكم اعطاء الإذن بعد التزويج ا 00 
حكم الشك في سبق أحد العقدين واقترانه 00 
حكم إذا ما اختلفا في الإذن وعدمه 0 00000000 
صحة التزويج في حال الشك في حصول إذن أحداهما أو لا م ايم 
صحة التزويج إذا حصلت البنتية بعده ذ1[1ز[ [ز[ز[ؤ[ز[ز ز[ ز ز ز 0 00 
حكم إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمّ أسلم ا 0 
حكم ما إذا طلق العمة أو الخالة وأراد التزويج بإحدى البنتين 0 
حرا الفقديه لبقف بد لاق احداقنا يكلفهياً 00000 
الحكم في المملوكتين والمختلفتين د11 0 
عدم حرمة الزنا الطارئ على التزويج ا 0 
الزنا بالعمة أو الخالة قبل التزويج موجب لحرمة بنتههما 1 
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7 00010 ا 
0 ]اسيالة 9 اذا تحن الارة او الماضن أ وها عل ف:واضيالة 
(خرقة) ويغمس فى الكرء. وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء 


ولا مانع فى هذه الصورة من الحكم بطهارة الدهن إذا أخذت أجزاؤه المتتشرة على 
الماء لكونها مأخوذة من الماء الطاهر على الفرض. ولعل الماتن إلى ذلك أشار بقوله : 
انوآن كاق. غين بحيذ اذا عل الما بمقداراً من الزما) الآ أن هذه الضورة شارحة عن 
حل الكلام» لآنّ البحث إنما هو فى طهارة الدهن المتنجّس مع بقائه على دهنيّته 
وجوهريّته لا فما إذا انعدم موضوعه بصيرورته من عوارض الماء. 

وقد يلق الدهن المتنجّس على الكر فيغلي وبعدما برد يؤخذ مِن على الماء مع 
بقائه على دهنيته من دون 1 يصير من عوارض الماء. ولا يمكن الحكم بطهارته 2 
هذه الصورة بوجه. لآن المطهر لا يصل إلى جميع أجزاء الدهن مرة واحدة, وإنها يلاقى 
الماء جانباً من الأجزاء الدهنية فحسب ولا يلاق بقية جوانبهاء وهذا لا يكف في 
الحكب بظهارة الذهن أبداء لأن الغليان: يوخب الاثقلات:وبة يعيدل الداخل 035 
وبالعكس . ومعه إذا طهّرنا الجانب الخارج من الدهن بايصال الكر إليه تنجس بلاقاة 
الجانب الداخل عند صيرورة الخارج داخلاً بالغليان. لعدم وصول المطهر إلى 
الأجزاء الدهنية بجميع جوانبها وأطرافها دفعة واحدة. نعم إذا انقلب ذلك الجزء 
الذالكق للتوتيى شاوحا ظور لضا لد لكر وهل دكا والستميدى: الأ خدراء 
الخارجية إذا دخل الجوف تنجس. وإذا خرج طهر فلا يحصل بذلك طهارة الدهن كما 
عرفت. 

نعم , يمكن تطهير الدهن المتنجّس بطريق آخر أشار الماتن إليه في المسألة الرابعة 
والعشرين وهو بأن يلق الدهن المتنجّّس على العجين فيطبخ وإذا صار خبزاً سلط 
الماء عليه بمقدار يصل إلى جميع أجزائه وجوانبه والوجه في طهارته بذلك أن الدهن 
حينئذ من عوارض الخبز لعدم كونه معدوداً من الجواهر عرفاً. ومعه إذا طهّرنا الخيز 
طهرت: غوارضه غبعاً لاخالة: وحاضل هذا الطريق تظيين الأدهان المشكسة باغداء 
موضوعها وقلبها غوظًا. 
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جميء الحقوق محفوظة ومسحلة 
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الجزء الثالث والثلاثون ظ 
الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوثي 285 
(مؤسّسة الخوئى الإسلامية) 
هاتف: 79877714 701 نو + ل لإ 117108 مو + 
تاريخ الطبع: ١57٠‏ هء 7٠١9‏ م 
المطبعة: نينوى 
الطبعة: الرابعة 


عدد النسخ: و٠١٠|‏ دورة 
٠‏ 5.-5084- 1917:9554 
.1100011201 :الما 
مامء. اع مطعالا 2 . بتك 
ل .اا 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 


الحمد لله . والصّلاة والسّلام على خير خلقه وأفضل بريّته محمد وآله الطيّبين 
الطاهرين, واللّعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. 

وبعد؛ فهذا هو الجزء الثاني من كتابنا «مباني العروة الوثق» نقدّمه للطبع بعون الله 
وتوفيقه , وهو يتضمّن ما بق من كتاب الكاح وكتاب الوصيّة . 

ون إذ أبتهل إلى العلّ القدير في أن يوفُقني لطبع ماب من الكتب التي تشرّفثُ 
بحضور محاضرات آية الله العظمئ سيّدنا الوالد دام ظلَّه فيهاء أسأله أن يطيل في 
عمره ملاذاً للإسلام والمسلمين, واللّه من وراء القصد, وهو الموفق. 

واشروعوانا أن الس :شيرت الغالمق 


النجف الأشرف ٠١‏ / ربيع ؟ / ١4٠١0‏ ه 


حمّد تق الخوئي 
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فصل 
[ في الجمع بين الحرّة والأمة ] 
الأقوى جواز نكاح الأمة على ال حوة مع إذنها(. 


فصل 

)١(‏ على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب, بل ادعي عليه الإجماع في 
كللات غير واحد من القدماء والمتاخرين. 

نعم . نسب الشيخ (قدس سره) إلى جماعة من الأصحاب القول بعدم الجواز "١‏ 
غير أن صاحب الحدائق (قدس سره) قد استشكل في ذلك. وحمل كلام هؤلاء 
الجماعة على صورة عدم تامية شرائط جواز التزوج من الأمة7". 

وكيف كان. فقد استدل لمذهب المشهور بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع. قال: 
سألت أبا الحسن (عليه السلام): هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله 
أمراة حرّة ؟ قال: «نعم , إذا رضيت الحّة». قلت: فإن اذنت الحدة يتمتع منها ؟ قال: 
انعم !"ا . 

وهذه الصحيحة وإن كان موردها المتعة. إلا أَنّه لابدٌ من التعدي إلى العقد الدائم 
أيضاً. تعدم القول بالفصل . وغير بعيد أن يكون اختصاص السؤال بالمتعة. من جهة 
أن إذن الحرّة فيها أيسر وأسهل من الإذن في العقد الداتم . 

وبإزاء هذه الصحيحة صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: 
«تزوّج الحوّة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة. ومن تزوّج أمة على حرّة 
)١(‏ النهاية: 09غ6. 


)5( الحدائق 5357 : .07١‏ 
(5) الوسائل. ج ١١‏ كتاب النكاح. ابواب المتعة. ب 1١ح .١‏ 


١‏ مساسم فو نيه لواف سمطاسنع ماسوو امي فرع العزوة 2017 اجاج 


والأحوط "١‏ اعتبار الشرطين: من عدم الطّول. وخوف العَنّت. وأما مع عدم 
إذمها فلا يجوزء وإن قلنا في المسألة المتقدّمة بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطين”" 
بل هو باطل7". نعم, لو أجازت بعد العقد صم على الأقوى0) بشرط تحقق 


فنكاحه باطل»١١).‏ وغيرها من الأخبار. 

ومقتضى الجمع بينها مل الثانية على صورة عدم الاذن من الحرّة. 

هذا ولو قطعنا النظر عن معارضة الصحيحتين. فإن صحيحة الحللى وغيرها من 
أدلة المنع معارضة بما دلّ على الجبواز في فرض خشية العنت وعدم الطول أو 
الاضطرار على ما دلت عليه الآية الكريمة والنصوص الكثيرة المتقدّمة إذ أن 
مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين من كانت عنده حرّة وغيره. كا أن مقتضى إطلاق 
الصحيحة وغيرها عدم الفرق بين موارد الاضطرار وغيرها. وحينئئذٍ فيتعارضان 
ويسقطان, ويكون المرجع هو عمومات الحلّء ومقتضاها جواز التزوج من الأمة في 
هذا الحال. متعة كان أو دواما. 

فإن قلت: إذن فما الدليل على اعتبار إذن الحرّة في جواز نكاح الآمة؟ 

قلت: إِنّ الدليل هو صحيحة ابن بزيعء فإنّه إذا اعتبر الإذن في النكاح المنقطع 
الذي هو أهون حالاً من العقد الدائم ولا سيا إذا كانت المدّة قصيرة جدّاً ‏ اعتبر 
الإذن في العقد الدائم بطريق أولى قطعاً. 

وبالجملة فا ذهب إليه المشهور من القول بالجواز مع إذن الحرّة هو الصحيح. 

)١(‏ بل الأقوىء لما تقدّم. 

(1) فإن كلاً منهما شرط مستقل وله دليله الخاصء فلا يلزم من القول بعدم اعتبار 
احدهما القول بعدم اعتبار الاآخر. 

(؟) لصحيحة الحلى المتقدّمة. 

5] اختازم علدين الأصكات: غلاناً العراى وعيرها بحيث التزميرا 
بالبطلان!" بل فى بعض الكلمات دعوى الإجماع عليه. 


.١ الوسائل. ج ١؟ كتاب النكاح. أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ب 47 ح‎ )١( 
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وكيف كان. فالإجماع غير متحقق يقينا والقواعد تقتضى البطلان. فا إن العقد 
حين وقوعه لما كان باطلاً. فصحته بعد ذلك تحتاج إلى الدليل. 

وقد ذكرنا في مسألة القزوج من بنت الأخ من دون إذن العمة أو بنت الأخت من 
دون إذن الخالة ثم أذنتاء أن العقد الفضولي وإن كان صحيحاً على القاعدة, إلا أن ذلك 
إِمَا يختص بما إذا كانت إجازة من له الأمر موجبة لاستناد العقد إلى الجيز, ولا يشمل 
مثل المقام الذي قد تحقق استناد العقد إلى الرجل في حينه وكانت صحته متوقفة على 
إذن شخص معين تعبداء فإن العقد حينئذٍ حين انتسابه لم يكن صحيحا وليس بعده 


عقد. فلا موجب للحكم بالصحّة. 
وبعبارة أخرى: إن صحّة العقد الفضولي باجا اللاحقة إن تكون على القاعدة 
فإنٌّ العقد بالإجازة يستند إلى الجيز ومن له الأمر. فتشمله العمومات الدالّة على 


الصحّة . وأما إذا كان العقد مستنداً إلى من له الأمر وكان محكوماً بالبطلان. فلا تكون 
اخازةمن اقعرية جار نايدا مسي لد 

نعم , ذكرنا هناك أيضاً أن القاعدة وإن كانت تقتضى البطلان, إلا أنه لابدٌ من 
الخروج عنها في مثل هذه الموارد. للتعليل المذكور في صحيحة زرارة عن أبي جعفر 
(عليه السلام) فى مملوك تزوّج بغير إذن سيده. حيث ورد فيها قوله (عليه السلام): 
«إِنّهِ لى يعص الله وإِما عصى سيده.ء فإذا أجازه فهو له جائز»7". فإنٌّ مقتضاه هو 
الحكم بصحّة كل عقد لم يشتمل على معصية الله تعالى _كالجمع بين الأختين ‏ بل 
كان حلالاً فى نفسه . غاية الأمر كان فاقداً لاذن من يعتبر إذنه. خاصة فها إذا لحقته 
الاجازة كامقاء. 

والحاصل إن المقام يلحق بالعقد الفضولي في الحكم بالصحّة فيا إذا لحقته الإجازة. 
لكن بفارق أن الحكم في العقد الفضولي للقاعدة. في حين أنّه في المقام للتعليل المذكور 
في النص . 

هذا وربما يستدل للصحّة بصحيحة ابن بزيع المتقدّمة. بدعوى أنْها مطلقة من 


.١ كتاب النكاح, أبواب نكاح العبيد والإماء. ب 4؟ ح‎ 7١ الوسائل. ج‎ )١( 
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حيث تقدّم الإذن وتأخّره. 

إلا أنه مدفوع بن ن الظاهر من قوله (عليه السلام): «نعم. إذا رضيت الحرّة» هو 
اعتبار الإذن فى صحّة العقد والقتع. بمعنى كونه فى مرحلة سابقة على العقد بحيث 
لايجوز العقد إلا به. فلا تشمل الرضاء المتأخر بالقتع السابق. 

ثم إن الشيخ (قدس سره) قد حكم فى المقام بتخير الحرّة بين إمضاء عقد الأمة, أو 
فسخه, أو فسخ عقد نفسها!". 

مستدلاً عليه بموثقة سماعة عن أبىي عبدالله (ع) عن رجل تزوّج أمة على حدّة 
فقال: «إن شاءت الحرّة تقيم مع الأمة أقامت. وإن شاءت ذهبت إلى أهلها». قال: 
قلت: فإن لم ترض وذهبت إلى أهلها, أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: ««لا 
سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم». قلت: فذهابها إلى أهلها طلاقها؟ قال : «نعم , إذا 
عت هون ما لد اعك تك لاله امنيس او ثلاثة قروء, ثم تستزوج إن شاءت»27). 
وهذه الموثقة تدل على تخيرها فى عقد نفسهاء وأما تخيرها فى عقد الأمة فهو قد ثبت 
بالأدلة السابقة. ْ ْ 

وما أفاده (قدس سره) هو الصحيح لو تم“ متن الرواية. غير أن الأمر ليس كذلك 
فإن الكليني (قدس سره) قد رواها بعين السند والمتن فها عدا اختلاف يسير. فإنه 
ذكر في الكافي هكذا: في رجل تزوّج امرأة حرّة وله امرأة أمة ولم تعلم الحدة أنه له 
امرأة. قال: : «آن شاءت الحوّة» الحديث؟!". فتكون الموثقة على هذا أجنبية عبرا نحن 

وحيث لايحتمل تعدّد الروايتين, فلا محالة قد وقع الخطأ في إحدى النسختين 
ومن هنا فيتعين ترجيح نسخة الكليني (قدس سره) لكونه (قدس سره) أضبط نقلاً 
من الشيخ (قدس سره). فإنّ أخطاء الشيخ (قدس سره) في التهذيب والاستبصار 
كثيرة. بل ذكر صاحب الحدائق (قدس سره) أنه قلَّما توجد فيهما رواية تخلو من 
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الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس7". بل لا يبعد تطهيره بالقليل بأن 
يجعل في ظرف ويصب عليه ثم يراق غسالته, ويطهر الظرف أيضاً بالتبع فلا 
حاجة إلى التثليث!*) فيه وإن كان هو الأحوط . نعم لو كان الظرف أيضاً نجساً 
فلا بد من الثلاث!"). 


)١(‏ قد اتضح حكم هذه المسألة نما أسلفنا0'" في تطهير الصابون وغيره من 
الأجسام التي ينفذ في جوفها الماء ولا يمكن إخراج غسالتها بعصرها فان الآرز 
والماش أيضاً من هذا القبيل. وقد بّنا أن تطهير تلك الأجسام إنما هو بايصال الماء 
الطاهر إلى جوفها فراجع. هذا وقد تعرّض الماتن في هذه المسألة لحكم فرع آخر 
- وهو طهارة ظرف المتنجّس بالتبع ‏ نتعرّض له في التعليقة الآتية. فليلاحظ . 

(؟) ذهب (قدس سره) إلى أن امحل الذي يجعل فيه المتنجّس لا يحتاج إلى تطهيره 
بعد غسل المتنجّس فيه بل يحكم بطهارة الحل بالتبع . فاذا كان ذلك امحل من الأواني 
والظروف التى يعتبر في تطهيرها الغسل ثلاث مرات وكانت طاهرة قبل أن يغسل 
قينا لمكي ل حب كيللها: نلاناً :ني إذا كاك عيطي قبل :ذلك 1 يكن اوردق 
غسلها ثلاث مداتء وذلك لأنها إذا كانت متنجسة سابقاً شملها إطلاق موثقة عبار 
الآمرة بغسل. الاناء تلاث:.مدات'''! وهذا يخلاف ما إذا كانت طاهرة قبل ذلك فنان 
مقتضى صحيحة محمّد بن مسلم «اغسله فى المركن موّتين»7" هو الحكم بطهارة الاناء 
أيضاً. لأنها دلت على أنّ الثوب المتنجّس يطهر بغسله في المركّن مرّتين ولازمه الحكم 
بطهارة المركن نضا بذللت» وإلا لم يصح الحكم بطهارة الثوب حينئذ لملاقاته المركن 
وهو باق على نجاسته على الفرض, فالحكم بطهارة الثوب في الصحيحة يدل بالدلالة 
الالتزامية على طهارة المركن بالتبعء هذا. 


() بل الحاجة إليه هو الأظهر إذا كان إناء. 
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اعتبار الشرطين في نكاح الأمة يي ل لق 


الشرطين على الأحوط .)١‏ 

ولا فرق في المنع بين كون العقدين دواميين أو انقطاعيين أو مختلفين!" بل 
الأقوى عدم الفرق'' بين إمكان وطء الحرّة وعدمه. لمرض أو قرن أو رتق, إلا 
مع عدم الشرطين (8(08. 

نعم, لا يبعد الجواز إذا لم تكن الحرّة قابلة للاذن'" لصغر أو جنون 


الخطأ فى السند أو المتن. وما ذكره (قدس سسره) وإن كان لا يخلو من مبالغة ومسامحة 
فانه ما أكثر الروايات التي تخلو من الخطأ في السند والمتن فيهماء غير إن وجود الخطأ 
فيهم| ليس بعزيز. 

وعلى كل فلا أقل من الالتزام بتساقطهماء وحينئذٍ فلا يبق دليل على تخيّرها في 
عقد نفسها. 

. لبئائه (قدس سره) الحكم في أصل المسألة على الاحتياط‎ )١( 

(1) أما بالنسبة إلى عقد الحوّة. فلاطلاق قوله فى صحيحة ابن بزيع: (وله امرأة 
حرّة). وأما بالنسبة إلى عقد الأمة؛ فالنص المذكور وإن كان وارداً فى خصوص 
المتعة, إلا أنك قد عرفت أنه لابنٌ من التعدي عنها إلى عقد الدوام أيضاً. للأولوية 
القطعية . 

(9) لاطلاق الدليل. 

(؛) لم يظهر وجه لهذا الاستثناء, إذ الكلام إنما هو في فرض تحقق الشرطين, و إلا 
يتعيّن القول بعدم الجواز جزماً أو احتياطاً على الخلاف . 

(0) نظراً لانصراف دليل اشتراط إذن الحرّة أعني صحيحة ابن بزيع إلى القابلة 
له. على ما هو الظاهر منها عرفاً. وعليه فيرجع في غيرها إلى عمومات الحل. 

ومن هنا يظهر الفرق بين هذه المسألة ومسألة اعتبار إذن العمة والخالة في التزوج 
من بنت الأخ أو بنت الأخت, حيث ذكرنا فيها أَنّه لا فرق في اعتبار إذنهما بين كونهما 


(:#) هذه الجملة زائدة أو أنّ فى العبارة تقدياً وتأخيراً. 


1 محا ل و الاو بعت اوه ترس لعز 887 ان النكاع 
خصو ص١"‏ إذا كان عقدها انقطاعياً. ولكن الأحوط مع ذلك المنع . 


وأمّا العكس - وهو نكاح الحرّة على الأمة ‏ فهو جائز ولازم إذا كانت الحرّة 
عالمة بالحال7. 


قابلتين للاذن وعدمه. 

والوجه في ذلك إن نصوص تلك المسألة دالة على عدم جواز التزوج من بنت 
الأخ على العمة وبنت الأخت على الخالة على الإطلاق, غير إننا قد خرجنا عنه في 
فرض إذنهم)| لبعض النصوص الخاصة؛, ومن هنا فإذا فرضنا عدم قابليتها للاذن 
كانت إطلاقات المنع هي الحكئة. وهذا بخلاف المقام, إذ قد عرفت أن مقتضى القاعدة 
هو الجواز. نظراً لتعارض أدلّة المنع مع ما دلّ على الجواز فى فرض الضرورة, غاية 
الأمر أننا قد اعتبرنا إذن الحرّة لصحيحة ابن بزيع. وحيث قد عرفت أَنّْا منصرفة 
إلى فرض قابليتها للإذن فلا محالة يكون المرجع في فرض عدم قابليتها لإإذن هو 
غسومات الل والحواة: 

)0١(‏ لم يظهر وجه للخصوصيّة . بعد ما تقدّم من عدم الفرق بين كون العقدين 
دواميين أو انقطاعيين أو مختلفين. نعم . لايبعد دعوى انصراف الدليل عن بعض أقسام 
الانقطاع الذي لا يقصد به الاستمتاع -كالتزوج منها لكي تحرم أمها عليه أبدأً ‏ غير 
أن هذا لايختص بالزوجة الصغيرة أو الجنونة, بل يجرى حتى في الزوجة الكبيرة 
العاقلة . 

(1) لموثقة سماعة المتقدّمة بناءً على نسخة الكليني (قدس سره). وعلى فرض 
سقوطها نتيجة لمعارضتها لنسخة الشيخ (قدس سره). تكفينا صحيحة يحيى الأزرق 
قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرّة وم 
يعلمها بن له امرأة وليدة, فقال: «إن شاءت الحرّة أقامت. وإن شاءت لم تقم». قلت: 
قد أخذت المهر فتذهب به ؟ قال: «نعم, بما استحل من فرجها»(". 





.١ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة, ب /الآ ح‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 
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وأمّا مع جهلها. فالأقوى خيارها في بقائها مع الأمة. وفسخها ورجوعها إلى 
أهلها"". والأظهر عدم وجوب إعلامها بالحال". فعلى هذا لو أخق عليها ذلك 
م إن صاحب الوسائل (قدس سسره) قد اقتصر في ذكر اسم راوي هذه الرواية 
على يحيى بن الأزرق» وهو إن كان نتيجة سقط فى النسخ فهو. وإلا فهو خلاف 
أصول نقل الحديث. فإنّ يحيى هذا مشترك بين يحيى بن حسان الأزرق المجهول 
ويحيى بن عبدال رحمن الأزرق الثقة؛ مع أن الشيخ (قدس سره) قد روى هذه الرواية 
في التبذيب عن يحيى بن عبدالرحمن الأزرق37", 

فالرواية على هذا صحيحة السند. وإن عثر عنها في الجواهر بخبر يحيى بن 
اك 

)١(‏ بلا خلاف فيه بين الأصحاب, وتدلّ عليه موثقة سماعة وصحيحة يحيى بن 
عبدالرحمن وق 

(؟) بلا إشكال, لعدم الدليل عليه إذ غاية ما دلّ عليه الدليل هو ثبوت الخيار لها 
عند علمها بالحال. وهذا لا يعنى وجوب إعلامها بذلك. ىا هو الحال في سائر موارد 
الخسيار في العقود. كالعيب والغبن وما شاكلهما. بل يمكن استفادة عدم الوجوب من 
موثقة سماعة وصحيحة ابن الأزرقء باعتبار أن الإمام (عليه السلام) فيهما لما كان في 
مقام البيان؛ فعدم ذكره لوجوب الإعلام يكون دليلاً على عدمه. 

ومن الغريب ما حكاه صاحب الجواهر (قدس سره) عن الرياض من أنه قال: 
ولو أدخل الحرّة على الأمة جازء ولزم علم الحوّة بأن تحته أمة إجماعاً ونصوصاً. ثم 
أشكل عليه بأنّه لم تتحقق ذلك. وذكر أن من الممكن أن يريد الإجماع والنصوص على 
ادكو الادل اع المواء 9 
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[7/4] مسألة :١‏ لو نكح الحرّة والأمة في عقد واحد مع علم الحرّة صحٌ 
ومع جهلها صم بالنسبة إليهاء وبطل بالنسبة إلى الأمة'" إلا مع إجازتها©. 


والظاهر أن نسخته (قدس سره) كانت مغلوطة. والصحيح إضافة كلمة (مع) بعد 
قوله (لزم) كما هو الحال فى النسخ المطبوعة من الرياض وإلا لكانت العبارة غير 
مستقيمة جزماً» إذ ينبغي أن تكون (ولزم إعلام الحرّة) لو كان المقصود هو ما ذكره 
فاضت اللو اهو كلمن بتر 

)١(‏ باعتبار أن رضا الحرّة بهذا العقد مع علمها بالحال رضا بتزوج الرجل من 
الأمة. فتشمله أدلة جواز إدخال الأمة على الحوّة إذا رضيت بذلك. 

(؟) لصحيحة أبى عبيدة الحذاء عن أبى جعفر (عليه السلام)؛ قال: سئل أبو جعفر 
(عليه السلام) عن رجل تروّج أغراة حّة اقيق بملوكتين في عقد واحدء قال: «أما 
الحرّة فنكاحها جائز. وإن كان سمّئ ها مهراً فهو لما. وأما المملوكتان فإنّ نكاحهما في 
عقد مع الحرّة باطل, يفرق بينه وبينه|»(". 

(1) والوجه فيه بعد إطلاق صحيحة أبى عبيدة المقتضى للبطلان» بلا فرق بين 
علم الحرّة وجهلها, والإذن وعدمه ‏ هو ا ادا ا حب ال اهن (قديت ستره) مر 
اليقين بتقييدها بصورة عدم الإذن والرضا(". وهو غير بعيد, ولعلّ منشأه الروايات 
الى دلت على جواز إدخال الآمة على الحدّة بإذنهاء فإنّه إذا جاز إدخاها علها 
برضاها. جاز الاقتران بطريق أولى. 

هذا ويكن أن يقال في توجيه الحكم: إن صحيحة أبي عبيدة معارضة للآية 
الكرية الداللة على جواز التزوج من الأمة عند عدم الطول وخشية العنت, والنصوص 
الدالة عليه مع الضدرورة, باعتبار أن النسبة بينها نما هي نسبة العموم والمخصوص من 
وجه. فيتعارضان في مورد الاجتاع, حيث إن مقتضى الاية هو الجوازء في حين أن 
مقتضى صحيحة أب عبيدة هو المنع. وعليه فإن قلنا بترجيح الآية فهو, وإلا كان 


.١ كتاب النكاح . أبواب ما يحرم بالمصاهرة, .ب 8ح‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 
: .4غ١8‎ : (؟) الجواهر 9؟‎ 


وكذا الحال لو تزوزجههما بعقدين في زمان واحد. على الأقوى(". 

[7/46] مسألة ؟: لا إشكال في جواز نكاح المبعضة على المبعضة'". وأما 
على الحرّة ففيه إشكالء وإن كان لا يبعد جوازه!" لأن الممنوع نكاح الأمة على 
الحدّة. ولا يصدق الأمة على المبعضة, وإن كان لا يصدق أمّها حرّة أيضاً١".‏ 

[43/ا"] مسألة #: إذا تزوَّج الأمة على الحرّة. ففاتت الحرّة أو طلّقها. أو 
وهب مدّتها في المتعة أو انقضت, لم يثمر في الصحّة!*' بل لا بد من العقد على 


الأمة ديا إذا أراد 


مقتضى تساقطهها هو الرجوع إلى عمومات الجواز. 

ومقتضى هذا التقرير وإن كان هو الجواز حتى مع عدم رضا الحرّة, إلا أننا لما 
علمنا بأنّ للحرّة حقا على الأمة -كما يظهر ذلك مما دل على تخير الحرّة فى عقد نفسها 
إذا دخلت هى على الأمة. وفى عقد الأمة إذا دخلت الأمة عليها ‏ كان تخيرها عند 
الجمع بينهما في عقد واحد في عقد نفسها أو عقد الأمة مما لا ينبغي الشكٌ فيه. إذ أنّ 
الجمع بينهما لا يقصر عن دخوها على الأمة أو العكس. 

غير أنّ الاحتال الأوّل -أعني تخيّرها في عقد نفسها لما كان مخالفاً لصريح 
صحيحة أبى عبيدة, تعيّن الثاني لا محالة. فيحكم حينئذٍ بالبطلان لو لم تجز الحدة 


العقن: 
)١(‏ وذلك للقطع بعدم خصوصيّة وحدة العقد في الحكم, وإنا العبرة باقتران 
التزويجين. 


(؟) من دون اعتبار لاذنها. لعدم مول الأدلة هاء باعتبار عدم صدق الحدة 
عليها. 

(؟) لعمومات الحل. بعد عدم مول أدلة المنع لا لما ذكر في المتن. 

(غ) لكونها ملققة منهما. 

(5) لأنه حيها حدث ووقع في الخارج لم يكن مشمولاً لأدلة لزوم الوفاء بالعقد 
والصحّة باعتبار أنه يعتبر فيها إذن الحرّة وهو لم يتحقق بحسب الفرض وبعد انقطاع 


٠‏ ا ا ا 000 شرح العروة 58 / التكاح 

[1/ا"] مسألة : إذا كان تحته حرّة فطلقها طلاقاً بائناً. يجوز له نكاح 
الأمة فى عدّتها١".‏ وإما إذا كان الطلاق رجعياً ففيه إشكال, وإن كان لا يبعد 
الجواز(*. لانصراف الأخبار عن هذه الصورة7". 


عصمة الحرّة لم يكن هناك عقد جديد كي يحكم بصحته. وحيث إنّ الانقلاب غير 
معقول. فلا بدٌ من الحكم ببطلانه . 

ويعنازة اخرض :]5 أدلة اللدوه والضقة ناظرة إل إمضاء المقد من سيق وقوه 
وحيث إِنّ العقد في المقام لم يكن مشمولاً لها من ذلك الحين. لعدم تحقق الإذن 
فشموها له بعد ذلك يحتاج إلى الدليل؛ نظير ما يذكر في علم البائع والمشتري بالقن 
بعد العقد مع جهلها به في حينه. وحيث إن الدليل في المقام منحصر فها دلّ على 
اعتبار إذن الحرّة وهو لم يتحقق, فقتضى القاعدة هو البطلان. 

)١(‏ لانقطاع عصمتهاء ومعه فلا يصدق عليه أنّه أدخل أمة على امرأته الحرّة, فلا 

(؟) سواء أقلنا بأنّ المعتدة رجعية زوجة حقيقة, أم قلنا بِأئّهَا في حكم الزوجة. 
وذلك لظهور قوله في صحيحة ابن بزيع المتقدّمة: (وله امرأة حدّة) في كونه ذا زوجة 
حرّة باعتباره ونظره. وحيث إِنْ المطلقة رجعية ليست كذلك وإن كانت زوجة بحكم 
الشارع . كانت الصحيحة قاصرة الشمول عن مثلها. 

وبعبارة أخرى : إن المطلقة رجعية وإن كانت زوجة بحكم الشارع, إلا أن سوال 
الراوي في صحيحة ابن بزيع منصرف عنها ولا يشملهاء وحينئذٍ قتضى العمومات 
هو الجواز. 

هذا كلّه فها إذا لم يرجع الزوج بالزوجة فى أثناء العدّة. وإلا فلا ينبغي الشكٌ في 
صدق أنه تزوّج من أمة وله أقراء حرّة: فإن الرجوع لا يحدث زوجية جديدة حتى 
في اعتبار الزوج ونظره. وما هو إيطال للطلاق وإزالة لأثره, وحينئذٍ فيتعيّن اعتبار 
إذن الحدة لا حالة. 


() هذا إذا لم يرجع إليها بعد التزويج بالأمة, وإلّا فالحكم بالجواز يعيد جدّا. 


نكاح الأمة بعد أن زوّجه فضولي حرّة م لي يي 


[94/"] مسألة 0: إذا زوّجه فضولي حرّة فتزوّج أمة ثم أجاز عقد الفضولى 
فعلى النقل لا يكون من نكاح الأمة على الحرّة فلامانع منه""' وعلى الكشف 
مشكل!". 

[1/99] مسألة 3: إذا عقد على حدّة. وعقد وكيله له على أمة. وشكٌ فى 
السابق منهماء لا يبعد صحتبهما”" وإن لم تجز الحرّة. والأحوط طلاق الأمة مع 


)١(‏ نظراً لأخر زوجية الحرّة عن زوجية الأمة بحسب الفرض فلا تشمله أدلّة 
اعتبار إذن الحرّة في نكاح الآمة. 

(1) والظاهر هو التفصيل, نظير ما تقدّم في مسألة الجمع بين العمة وبنت الأخ أو 
الخالة وبنت اللأخت. 

فإنّه بناءَ على الكشف الحكمي لاينبغي الإشكال في عدم اعتبار إذن الحرّة. باعتبار 
أن استناد زوجيتها إليه إنما يكون من حين الإجازة وإن ترتبت الآثار والأحكام من 
حين وقوع العقد تعبداً, إلا أنّ ذلك لا يعتبر من التزويج بالحرّة قبل الأمة؛ وحينئذٍ 
فيكون الحال على هذا كالقول بالنقل. 

وأما ابتاك عن الكقف الحقيق -ععى انكشافن اتاد العقد إليه'مق »حيزه ميت 
تكون الإجازة كالبيّنة فلا ينبغي الإشكال في صدق عنوان إدخال الأمة على الحرّة 
نظراً لكون زوجية الحرّة على هذا موجودة قبل زوجية الأمة وسابقة عليهاء فلا بدٌ 
من اعتبار إذنها للنصوص المتقدّمة . 

وأما بناءً على الانقلاب فلا تخلو المسألة من إشكال. باعتبار أن زوجية الحرّة وإن 
كاتكسابقة عن رويفية الأمتاء ال5 اننا ا كاتف سابقة اهو مين الاحازة عفن انا 
من حين الإجازة تصبح كذلك ‏ وكان ظاهر صحيحة ابن بزيع كونها سابقة على 
زوجية الأمة فى حين وقوع العقد على الأمة. فلا تشمله هذه الصحيحة. وحيئنئذٍ فلا 
يخلو الحكم من إشكال. 

(*) أما عقد الحوّة فلكونه صحيحاً على كل حال. سواء أكان سابقاً أم لاحقاًء إذ 
الممنوع إِا هو إدخال الأمة على الحرّة. وأما إدخال الحرّة على الأمة فلا إشكال فيه 


00 0 0 0 0 ١١ 


عدم اجازة الحدة("'. 


ومن هنا فيحكم بصحّة عقد الحدّة لا حالة. 

وأمّا عقد الأمة فلأن الممنوع إنما هو إدخاها على الحرّة بمعنى أن تكون عنده 
حين التزوج من الأمة زوجة حرّة ‏ وحيث إن مشكوك, فيستصحب عدمه إلى حين 
التزوج من الأمة. ولا يعارض ذلك باستصحاب عدم القزوج من الأمة إلى حين 
التزوج من الحرّة, لعدم الأثر له في المقام, لأنّه لا يبت تأخر عقد الأمة إلا بالملازمة 
فيكون من الأصول المثبتة . 

هذا ولكن الصحيح يقال يان للسالة صورا: 

فقد يُفرض أن الحرّة لا تفسخ عقد نفسها. ولا ترضى بعقد الأمة أيضاً. 

وقد يُفرض أَنَّها تأذن في عقد الأمة, لكنها تفسخ عقد نفسها. 

وثالثة يُفرض أنَّا تفسخ عقد نفسها وعقد الأمة معا. 

فإن الحكم يختلف باختلاف هذه الفروض. 

ففى الفرضين الأولين يحكم بصحّة العقدين معاً: لاستصحاب عدم التزوج بالحدة 
إلى حين القزوج من الأمة في الفرض الأول, فلا تشملها نصوص المنع عن إدخال 
الآمة على الحرّة. ولاستصحاب عدم التزوج من الأمة إلى حين التزوج من الحرّة في 
الفرض الثانى» فلا تشملها أدلّة ثبوت الخيار للحرّة فيا إذا أدخلت على الأمة. 

وأما في الفرض الثالث فلا يحال للحكم بصحتها معاً. للعلم الإجمالي ببطلان أحد 
العقدين فى الواقع . فإنّه لو كان عقد الأمة هو المتأخر كان نكاحها باطلاً. لعدم إذن 
الحوّة. وإن كان عقدها هو المتقدم كان عقد الحرّة باطلاً. لفسخها نكاح نفسها. 
وحينئذٍ فلا بدٌ من التخلص من المشكلة, أما من طلاق الزوجة الواقعية فتنفصلان منه 
معاً. وأما من الرجوع إلى القرعة لتعيين الزوجة منهما عن الأجنبية, نظراً لكونها لكل 
ار مشكل»وهدامنة. 

ا انولفله ادبي شرة قاط الل تفصوضن الترظق الدالكنو وف فتدع رفت ان له 
طريقاً آخر غير الطلاق. 


نكاح العبيد والاماء 1111[ [ز[ز [ [ [ ا 0 
]"8٠١[‏ مسألة /: لو شرط في عقد الحرّة أن تأذن في نكاح الأمة عليها 
ص١"‏ ولكن إذا لم تأذن لم يصحّ!" بخلاف ماإذا شرط عليها أن يكون له نكاح 
|الأمة 7020 
فصل 
[8801] مسألة ١‏ : أمر تزويج العبد والأمة بيد السيد. فيجوز له تزويجها 
ولو من غير رضاهماء أو إجبارههما!' على ذلك. ولا يجوز لما العقد على نفسبما 


. لعموم ما دلّ على نفوذ الشرط‎ )١( 

. فإنّ شرطية إذنها لا تسقط بعصيانها لأمر الوفاء بالشرط‎ )١( 

(*) باعتبار أن مرجعه إلى توكيل الزوج في الإذن. وقد عرفت فها تقدّم أنّ الوكالة 
إذا كانت شرطاً في عقدٍ لازم كانت لازمة ولا يصمّ عزله عنهاء وحينئذٍ فيكون إذنه 
بمنزلة إذن الزوجة الحرّة حتى ولو لم ترض هي بذلك. 

فصل 
في نكاح العبيد والإماء 

(؛) بلا خلاف ولا إشكال فيه. وتدلٌ عليه عدّة من الآيات الكريمة والنصوص 
الشريفة. 

فقد قال تعالى: طوَأَنْكِحُوا الأيامئ مِنْكُمْ والصَاِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَِمَائِكُمْ 4". 
فإنّه بعد الفراغ عن أنّه ليس للعبد والأمة شيء من الأمر. يكون الخنطاب في الآية 
موكيا ال الول لأ عالت هودل عل صواة تروضه لا 


() لا أثر هذا الشرط إلا أن يرجع إلى اشتراط الوكالة للزوج في الإذن من قبلها. 
)01 سورة النور غ؟: ١١‏ 


١‏ ميس سي اد ا وي اشيج العووة 178 بالتكاج 
من غير إذنه 7" كما لا يحبوز لغيرهما العقد عليهما!" كذلك, حتّى لو كان هما أب 
حرٌ. بل يكون إيقاع العقد منهما أو من غيرهما عليهما حراما!*72" إذا كان ذلك 
بقصد ترتيب الأثرء ولولا مع إجازة المولى. 


وقال تعالى: طفانكِحُومُنَ بإِذْن أَهْلِهِنَ 0". 

حيث يستفاد منها أنّ أمر تزويجها بيد المولى. فله أن يزوَّجها وله أن يمتنع عن 
ذلك. 

وقال تعالى: «ضَرَبٍ الله مَثَلاً عَبْداًملُوكاً لا يَقْدِرُ عَلَْ سَيِءٍ ."١4‏ فنا دالة على 
أنّ المملوك سواء في ذلك العبد اساي لعو ا ور اد 
يقرتّب على ما يقوم به من معاملات وغيرها ومنها النكاح أي أثر. 

وأمّا النصوص فهي متضافرة وكثيرة. بل في بعضها التصريم بأنّه ليس له النكاح 
والطّلاق. وإِنّ من تزوّج بالأمة من دون إذن سيّدها كان زانياً. ويدلٌ عليه ما ورد من 
أنّ طلاق الأمة بيد المولى إذا زوّجها من العبد. وبيد الحر إذا زوَّجها منه. 

وفق كن بادك علا سلاف نه يني وقد ل غلية الاباك الكر عه والتصوضن 
المتضافرة؛ بل ومع غض النظر عن ذلك تقتضيه القاعدة. فإنّ العبد والأمة لا كانا 
قابلين للتزويج, ولم يكن لما من الأمر شيء. كان أمر ذلك بيد المولى لا حالة . 

)١(‏ ويقتضيه ما تقدم. 

لاتق اها 

(؟) وهو مبنى على ما اختاره جماعة في حلّه. من ثبوت الحرمة لمقدّمة الحرام إذا 
كان بقصد ترتّب الحرام عليهاء نظير حرمة المقدّمة التوليدية. إلا أثنا قد ذكرنا هناك 
أنه لا دليل على هذا المدّعئ بالمرّة إذ أنّ قصد الإتيان بالحرام إنما يدخل في نيّة 
المعصية وهو نوع من التجرٌّوْء وقد عرفت أنه لا دليل على حرمته وإن كان فيه نوع 


() ليس هذا حراماً شرعيّاً. بل هو داخل فى نيّة المعصية وهي نوع من التجرٌَّو. 
(١)-شورة‏ التساء 10:14 


(؟) سورة النحل :١1‏ 0/. 


ك7 اي ااا ااا اااي ااا ااا 00 شرح العروة / الطهارة 
[4؟"] مسألة :*١‏ الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله فى طشت وصت الماء 


البول والةتان فيه إذا ل .يكن الطقيت: يشا قبل صية الماغير إلا فاكية مق 


ولو سلّمنا جواز التفكيك بين المركّن والثوب المغسول فيه من حيث الطهارة 
والنجاسة. فسكوت الإمام (عليه السلام) وعدم تعرضه لوجوب غسل المركن بعد 
الغسلة الأولى والثانية يدل على طهارة اليركّن بعد الغسلتين, لأنه لو كان باقياً على 
نجاسته لأشار (عليه السلام) إلى وجوب غسله بعد غسل الثوب لا محالة, هذا. 


تقتضى طهارة الميركن بالتبع. إلا أن ذلك لا يوجب الحكم بطهارة الأواني التي تغسل 
فيها المتنجحسات, وذلك للعلم بعدم صدق الاناء على الميركن بوجه ولا اقل من 
احتاله. إذ الأواني هي الظروف المعدة للأكل والشرب فيها فليس كل ظرف باناء. 
وعلى هذا لم يقم دليل على الطهارة التبعية فى مطلق الاناء وإما الدليل قام عليها في 
خصوص الميركن وهو أجنبي عن الاناء. فاطلاق موثقة عار المتقدّمة الآمرة بوجوب 
بن لذن اانا بالاضافة إلى الأواني التي تغسل فيها المتنجّّسات باق بحاله. وهو 
يقتضى عدم حصول الطهارة ها بالتبع. نعم إذا كان الاناء طاهراً في نفسه ولم تطرأً 
عليه النجاسة من غير جهة غسله, وكان المغسول فيه مما لا يعتبر فيه التعدّد لم يحكم 
بنجاسة الاناء أصلاً. بناء على ما هو الصحيح من أن غسالة الغسلة المتعقبة بالطهارة 


ولا يخنى عدم إمكان المساعدة على ذلك بوجه. لأن غاية ما هناك أن الصحيحة 


طاهرة. 

() اعفان حمل المتتكس :ف الطقت أولا مضت الما عليه كاعتمارة فى المسبالة 
السابقة, يبتنى على القول باشتراط الورود فى التطهير بالماء القليل. وقد أسلفنا 7" 
تفصيل الكلام على ذلك فى شرائط التطهير بالماء القليل؛ فليراجع . 


)01( فى ص .١6‏ 


عقدهما على نفسهها من غير إذن 0001005111 0 0 0 000 
نعم لوكان ذلك بتوقّع الاجازة منه. فالظاهر عدم حرمته؛ لأنّه ليس تصرّفاً 

فى مال الغير عرفاً''' كبيع الفضولى مال غيره. 

باق اعتدفيا عل تفسي من غين إدناللولاة بوم غيرر هي *ن"ارير قم الانعادة 

فقد يقال بحرمته!**!' لسلب قدرتهما وإن لم يكونا مسلوبى العبارة. لكنه مشكل 


طغيان وتعدٌ على حقّ المولى. فإنّ يحرّد ذلك لا يقتضى الحكم بالحرمة التشريعية حقٌ 
ولو قلنا باستحقاق المكلّف للعقاب على ذلك. إذ لا يلزم منه أن يكون الفعل حراماً. 

والحاصل أنّ المقام داخل فى التجدٌّو. وقد عرفت أنه ليس بحرام. سواء أى 
بالمقدمة ام لم يات بها. 

)١(‏ فلا تشمله أدلّة عدم جواز التصرّف فى مال الغير. 

(1) العبارة لا تخلو من تشويش. والظاهر أنّ موضع هذه العبارة نما هو بعد قوله 
(قدس سيره): نعم , لو كان ذلك. 

(') اختاره صاحب الجواهر (قدس سره)١"‏ ولعلّه لكونه تصصرفاً منهها في نفسه] 
فتشمله أدلة حرمة التصرف في مال الغير. ْ 

وفيه: إنّ سلب القدرة إنا كوو هنا للك الوص ؛ أعني عدم نفوذ العقد 
وصحته. وأما الحكم التكليق فلا يحال لاستفادته منه ٠‏ فيكون حال هذا التلفظ حال 
سائر تلفظاته وتكلاته. 

هذا مضافاً إلى دلالة صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) في 
تملوك تزوّج بغير إذن مولاه. أعاصٍ لله ؟ قال : «عاص للمولاه». قلت: حرام هو؟ 
قال تنا ار سعد الوروك لك ندل الأياذن مولا 1١‏ صيوصا عل هد رمات 


() في العبارة تشويش. والمراد ظاهر فإِنّ موضع هذه العبارة قبل سطرين, يعنى بعد قوله: (نعم 
لو كان ذلك) كما يظهر وجهه بأدنى تأمّل. 

(#) لا وجه للقول بالحرمة أصلاً فإنّ سلب القدرة لايكون منشاً للحرمة وما يكون منشأ 
لعدم النفوذ. 

.7١1 :"١ الجواهر‎ )١( 

(؟) الوسائل. ج ١؟‏ كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والإماء. ب 7؟ ح ؟. 


١‏ ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ميم مم00 مم 0م م 0000 002020000000006 شح العروة م / التكاح 
لانصراف سلب القدرة عن مثل ذلك. وكذا لو باشر أحدهما العقد للغير بإذنه أو 
فضولة, فإنه ليس بحراء ١”‏ على الأقوى. وإن قيل بكونه حراماً '). 

[80"] مسألة ؟: لو تزوّج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته. فإن 
أحا: صدة 7 
جار صح '. 


)١(‏ لما تقدّم. 

9 اعما رو كاحي الخواهر قسن مون اننا 7 

(#اعل حانذهت النه اال كت من الأضحات» بل لم كسب تلاق فيه الث الاب 
إدريس (قدس سسره) حيث التزم بالبطلان!", نظراً إلى 4 النصوص الواردة ف المقأم 
أخبار احاد وهو لايلتزم بحجيتها. والقاعدة تقتضى البطلان. لأن العقد حين وقوعه 
نكن سحيعا انتداق إذن الوق #تضحكد رمد :ذلههبالاجازة التأخرة ناج إل 
الدليل وهو مفقود. 

أنه اناه قوسن ببرة) لفك الساءةة غدلي لميلة تمدن النتضوضي 
المتعيكة الدالتعل: الفكة مره : 


كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن أبيه عن 
آبائه عن على (عليهم السلام): «أنه أتاه رجل بعبده. فقال: إن عبدي تزوّج بغير 
إذنيء فقال علي (عليه السلام) لسيده: فرّق بينهم|. فقال السيد لعبده: يا عدو الله 
طلّق . فقال له (عليه السلام) : كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلّق. فقال علي (عليه 
السلام) للعبد: أما الآن فإن شئت فطلقء وإن شئت فأمسك. فقال السيد: يا أمبر 
المؤمنين. أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري. قال: ذلك لأنك حين قلت له: طلّق: 
افونت له بالنكاحم»!" 


+ ونولك أن تفعل . أي : حقك ويسبغي لك. الصحاح 7106 . 
)١(‏ الجواهر .1١5-5١6 :7٠١‏ 
06 السرائر ١؟:616.‏ 
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وكذا الأمة على الأقوى(". 


وصحيحة معاوية بن وهب. قال: جاء رجل إلى ف عبدالله (عليه السلام) فقال: 
إفي كنت مملوكاً لقوم, وإني تزوجت امرأة حرّة بغير إذن موالي ثم اعتقوني بعد ذلك 
فأجدّد نكاحي إياها حين أعتقت؟ فقال له: «أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت 
ملوك لهم»؟ فقال: نعم. وسكتوا عنى ولم يغيروا علي. قال: فقال: «سكوتهم عنك 
بعد علمهم إقرار منهم . اثبت على نكاحك الأوّل»(". 

وصحيحة الحسن بن زياد الطائي, قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إنيى كنت 
رتلا لوكا كارو عت يكين إذن وال ثم أعتقني لله بعدء فأجدد النكاح ؟ قال: 
فقال: «علموا أنك تزوّجت»؟ قلت: نعم, قد علموا فسكتوا ولم يقولوا بي شيئا . 
قال: «ذلك إقرار منهم, أنت على نكاحك»!". 

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على صحّة العقد عند لحوق الاجازة. 

() خلافا لما ذهب البه:ضاحهب الكذائق (قدمن سياه خيش فصل ين العبيد 
والأمة. فالتزم بصحّة عقد العبد إذا لحقته الإجازة, بخلاف الأمة فإنَّ عقدها لا يصمّ 
حتى وإن لحقته الإجازة. بدعوى ان النصوص كلها واردة في العبد خاصة. فتبق 
الأمة مشمولة للقاعدة المقتضية للبطلان 7" . 

وما أفاده (قدس سيره) إنا يت لو انحصرت نصوص صحّة عقد العبد عند لحوق 
الإجازة بما تقدّم. فإنه حينئذ يمكنه أن يقال بأن القاعدة لما كانت تقتضي البطلان 
وكانت نصوص الصحّة مختصة بالعبد. كان مقتضى الصناعة الحكم بالبطلان في عقد 
الأمة. لعدم الدليل على خروجها عن القاعدة. إلا أنّ الأمر ليس كذلك. فإنّ في 
نصوص الصحًّة ما يقتضي التعدي من العبد إلى الأمة. ويدلّ على ثمول الحكم لها 
أيضاً: 


0" الوهاتق: ع 1 كناك التكاخ: أبواب كا الفبيك والامارنى 1 ب 17 
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كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام), قال: سألته عن مملوك تزوّج بغير 
إذن سيده. فقال: «ذاك إلى سيده. إن شاء اجازه. وإن شاء فدّق بينهها». قلت: 
أصلحك الله. إنّ الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إِنّ أصل 
النكاح فاسد. ولا تحل إجازة السيد له؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): «إنه لم يعص 
اللّه. وإغما عصى سيده. فإذا أجازه فهو له جائز»7). 

وصحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) أيضاً. قال: سألته عن رجل تزوّج عبده 
بغبر إذنه فدخل بها م اطلع على ذلك مولاه. قال: «ذاك لمولاه إن شاء فرق بينها 
وإن شاء أجاز نكاحهما. فإن فرّق بينهم| فللمرأة ما أصدقها, إلا أن يكون اعتدى 
فأصدقها صداقاً كثيراً. وإن أجاز نكاحه. فهما على نكاحها الأوّل». فقلت لأبي 
جعفر (عليه السلام): فإنّ أصل النكاح كان عاصياً ؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): 
«إما أقى شيئاً حلالاً وليس بعاص لله. إنما عصئ سيده ولم يعص الله إِنّ ذلك ليس 
كإتيان ما حبّم الله عليه من نكاح في عدّة وأشباهه»7". 

فإنّ التعليل المذكور فيهما يدل على عدم اختصاص الحكم بالعبد. بل يجري في 
الأمة على حد جريانه في العبد. لجريان التعليل المذكور بعينه فيها. فيقال: إن تكاح 
الأمة في نفسه ليس بمحرم كتزوجها من أخبها مثلاً. وليست هي عاصية لله تبارك 
وتعالى. وإنما هى عاصية لسيدها فإذا اجاز جاز. 

هذا مضافاً إلى ما ذكره الفقهاء في غير واحد من الأبواب الفقهية, من أنّ الحكم 
إذا تعلّق بعنوان اشتقاق ولم تكن هناك قرينة على الاختصاص عمٌ الرجل والمرأة 
كالأحكام الثابتة للمحرم والمسافر والحاضر والصائم والبيّعين وصاحب الحيوان 
وغيرهاء فإنه لا قائل باختصاصها بالرجلء بل لم يناقش في عمومها أحد حتى 
صاحب الحدائق (قدس سره). وحيث إنّ المقام من هذا القبيل: باعتبار أنّ المملوك 
المذكور 4 صحدى زرارة عنوان اشتقاق جامع بين العبد والآمة, فلا وجه للتفريق 
نينيا فق الحكم. 
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ولا ينافي هذا ما دل على أنّ التزوّج من الأمة بغير إذن مولاها زناً. فإنه تما لا 
إشكال فيه. ولا يختص بالأمة بل يجري في جانب العبد أيضاً. فإنه وإن لم يرد فيه 
هذا التعبير بخصوصه. إلا أنه قد ورد فى جملة من النصوص ما يلازمه قهرأ . 

نظير ما دلّ على عدم جواز تزوّج العبد من غير إذن مولاه. فإنّ لازمه بطلان 
العقد. ولازم البطلان هو كون المواقعة زناً. وما دلّ على أن نكاحه من غير إذن سيّده 
باطل ومردود. وكذا ما دل على أن الحرّة إذا زوجت نفسها من العبد بغير إذن مولاه 
فقد أباحت نفسها وليس لها صداق. فإِنّه ظاهر في كون الفعل زناً. وإلا فلا وجه 
للحكم بعدم استحقاقها للصداق. 

غير أنه مختص بحالة ما قبل إجازة المولى» بمعنى كون النكاح في نفسه كذلك ما لم 
تلحقه الإجازة. وأما بعد الإجازة فليس الأمر كذلك. بل يحكم بصحّة عقدهما. فلا 
تكون الفعل :ونا لال 

وأمااها انتفهن ةجاحب الحدائق (قدس سيرة) لوعاه :مق أن غده ذكز الأنة 
في ضمن كلام الإمام (عليه السلام) مشعر بعدم جريان الحكم فبها. مندفعٌ بأنَّ ما 
صدر منه (عليه السلام) لم يكن لبيان الحكم ابتداء كي يكون لما قيل وجه. وإنا كان 
في مقام الجواب عن السؤال الموجه إليه (عليه السلام). وحيث إن الأسئلة كانت 
مختصة بالعبد. فلا محال لاستفادة ما ذكر من عدم التعرض إلى ذكرها في الأجوبة. 

ثم إنه رما يستدلٌ على الصحّة فى المقام بعموم قوله تعالى: 9فالْكِحُوهِنٌَ بإذن 
أَهْلِهِنَ 4 بدعوى أنّ مقتضاه عدم الفرق بين الإذن السابق على العقد واللاحق له. 

إلا أنه بعيد جداً, إذ الظاهر من هذه الآية الكريمة هو ترتب النكاح على الإذن 
بحيث يكون النكاح صادراً ومسبباً عنه, فإذا لم يكن العقد كذلك, فالإذن المتأخر 
لا يقلبه فيجعله نكاحاً عن الاذن. 

وبعبارة أخرى: إِنّ المعتبر في الحلية إذا كان كل من النكاح والإذن مستقلاً عن 
الآخرء لكان لما ذكر وجه وإن لم يكن يخلو من الإشكال أيضاً. إلا أنّ الأمر ليس 
كذلك. حيث إِنّ المعتبر فيها نما هو صدور النكاح المتفرّع والمترئّب على الإذن, فلا 
وذ بصحّة النكاح الصادر عن غير الإذن وإن لحقه بعد ذلك. إذ الإذن 
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والاجازة كاشفة١".‏ ولا فرق فى صحته بها بين أن يكون بتوقعهاء أو لا بل على 
الوجه انحرم. 


المتأخر لا يقلب النكاح السابق عن وصف كونه من غير إذن إلى كونه صادراً عن 
الاذن. 

إذن فالصحيح فى المقام هو القسك بما ذكرناه لإثبات المدعى . 

)١(‏ وذلك فلأن النقل وإن كان ممكناً في نفسه بل قد وقع في بعض الموارد, كبيع 
الصرف والسلم فيا إذا تأخر القبض عن العقد حيث يكون البيع في زمان والملكية في 
زمان اخرء وكذا كل ما هو مشروط بالقبض كاطبة والوقف على جهة معينة إذا تاخر 
القبض من العقدء إلا أن الدليل لا يساعد عليه باعتبار أن الاجازة والامضاء إفا 
تتعلّقان بالعقد الذي وقع في حينه. ومن هنا فيكون الحكم بالملكية من حين الإجازة 
على خلاف الإمضاء ودليل النفوذ. فيحتاج إلى دليل خاصء وحيث إنه مفقود فلا 
حال للالقزام به. 

بل هو منافٍ لظاهر صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام)؛ قال: 
«قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً. # 
قدم سيّدها الأوّل فخاصى سيدها الأخير فقال: هذه وليدت باعها ابني بغير إذني 
فقال: خذ وليدتك وابنهاء فناشده المشتري, فقال: خذ ابنه ‏ يعني الذي باع الوليدة ‏ 
حتى ينفذ لك ما باعك؛ فلا أخذ البيع الابن قال أبوه: أرسل ابني, فقال: لا أرسل 
ابناك حتى ترسل ابني . فلا رأى ذلك سيد الوليدة الأوّل أجاز بيع ابنه»7". 

فإنها ظاهرة في الكشف والحكم بالصحّة من حين صدور العقدء وإلا لكان على 
المشقري أن يدفع لسيدها الأوّل مهر أمثاها نظراً لوطئه أمة الغير شبهة, والحال أنه 
(عليه السلام) لم يتعرض لذلك. 

وصلريح صحيحة أبى عبيدة الحذاء. قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام 
وجارية زوّجها وليان طماء وهما غير مدركين؟ قال: فقال: «النكاح جائزء أبهما 
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دوك كاله لكان فا عهانا فتن انه هدر كا قلا مرراك نني] ولا مهن ال ان بركونا 
قد أدركا ورضيا». قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر ؟ قال: «يجوز عليه ذلك إن 
هو رضي». قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح, ثم مات 
قبل أن تدرك الجارية, أترثه ؟ قال: «نعم. يعزل ميرائها منه. حتى تدرك وتحلف بالله 
ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج. ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر» 
انيف 1 

فإنها صريحة فى الكشف. إذ لولاه لم يكن مجال للحكم بعزل نصيب البنت حتى 
تدرك؛ لأنه ويمجرد موت أحد الطرفين لا يبق حال للحكم بالزوجية. فإنها من 
الزوجية بين الحي والمنت وهو نال جما : 

على أنّ القول بالنقل لا يتم في العقود المتقيدة بالزمان كالإجارة ونكاح المتعة. كا 
لو آجر الفضولي الدار شهراً أو تزوّج من الأمة شهراً ولم يجز امالك إِلّا بعد اتقضاء 
نصفه. فإنه لو كانت الإجازة ناقلة لكانت الملكية أو الزوجية في خصوص النصف 
الباق من العييره أن بين الاهان :إلى النفحاء :الفتوترى وا مال أن متها انا هد 
اللكيةوالزوعية عير كابلا م فز هله إورما أنه ل نض ونا امسن ل ينها 

والحاصل: إِنّ النقل وإن كان مكنا في نفسه. إلا أن دليل الإمضاء والنفوذ لا 
يساعد عليه باعتبار أن ظاهره إمضاء ما وقع. ومن هنا فلابدٌ من الالتزام 
بالكشف: غير أن الأقوال فى الكشف: لا كانت مختلفة: فنهم مسن ينقول بالكشف 
الحقيق, ومنهم من يقول بالكشف الانقلابي. ومنهم من يقول بالكشف الحكمي. فلا 
بِدّ من تحقيق الحال لمعرفة الصحيح منها. ومن هنا فنقول: 

أمّا الكشف الحقيق فهو وإن كان ممكناً في نفسه بحيث تكون الإجازة شرطاً 
متأخراء إل أنه لاتوليل عليه أيفياً قا ظاعر الأذلة إقااهى اغتبار تند الرضنا 
والإجازة لا اعتبار تعقبهما. وحيث ان من الواضح انهم لم يكونا موجودين حال العقد 
ولم يكن العقد عن الرضاء فلا وجه للحكم بالصحّة وإن كان متعقباً مهماء بل إِنّ القول 
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به على خلاف ظاهر دليل الجوازء فإنّ ظاهره إنما هو كون الجواز متفرعاً على الرضا 
لا أنه إذا أجاز العقد انكشف الجواز السابق, ومن هنا فلا محال للالتزام بهذا القول. 

وأما الكشف الانقلابي. بمعنى انقلاب العقد بعد الإجازة وثبوت الجواز من 
السابق. فهو مضافاً إلى أنه لا دليل عليه - غير معقول في نفسه. لأن الشيء لا 
ينقلب عما وقع عليه والزمان المعدوم لا يمكن إجاده تآقاء يلا شرق بن الا سور 
التكوينية والأمور الاعتبارية, فإنه حال فيهما معاً. 

ومن هنا فيتعين القول بالكشف الحكمي, فيحكم بنفوذ العقد من حينه من الآن. 

ولتوضيحه نقول: إِنّ الشيء قد يكون موجوداً بالوجود الحقيق الذي لايختلف 
باختلاف الأنظار. وقد يكون موجوداً بالوجود الاعتباري. كالأحكام الوضعية 
والتكليفية. والأوّل ينقسم إلى قسمين: فإن الموجود بالوجود الحقيق قد يكون 
موجوداً في الخارج كالأعيان. وقد يكون موجوداً في النفس خاصة كمتعلق العلم 
فإنه موجود حقيقة غير إِنَّ وعاء وجوده إنما هو النفس دون الخارج. 

والفرق بين الوجود الاعتباري والوجود الذهني هو أن الأوّل موجود في الخارج 
فإنه يتعلق بما هو موجود في الخارج لكن بالوجود الفرضي. في حين أنّ الثاني لا 
وجود له في الخارج . بل ينحصر وجوده في الذهن خاصة, فإن العلم لا يتعلق يما هو 
ف الخارج ٠‏ وإما يتعلق بصورته الحاضرة في الذهن. ى) هو واضح. 

وما الفرق بينها وبين الوجود الخارجي الحقيق فهو كامن في أن الثاني لا ينفك 
عن الموجود فى الخارج إلا بالاعتبار, فإذا كان الوجود موجوداً فالماهية موجودة 
اضاء كنا انه لو كانث الماهية موضوةة كان الوحورة فوسودا ل هالة: وه خلا 
الوجود الذهنى والوجود الاعتباريء فإنهما من الممكن أن يتعلقا بأمر سابق كموت 
زيد قبل شهرء أو بأمر متأخر كطلوع الشمس غداً. 

وإن كان التعبير بتعلق الوجود الذهنى بالأمر السابق أو اللاحق لا يخلو من 
مساحة, باعتبار أنه إما يتعلق بالصورة الذهنية وهي موجودة بالفعل. غاية الأمر أن 
الصورة صورة لأمر متقدّم أو متأخر. لكنه مع ذلك يعبر بما تقدّم, فيقال إِنْ العلم 
متعلّق بمتقدّم أو متأخَّر. وهذا بخلاف الاعتبار. حيث إنه يتعلّق بالمتقدّم أو المتأخّر 
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حقيقة ؛ فيبيع امالك داره من قبل شهر أو بعد شهر من دون أ ن يكون فى تعلقه بهما 
أي حدور. 

نعم , إنهها غير ممضيين شرعاً, لعدم جواز التعليق في البيع أو غيره. غير إِنّ ذلك 
لايعنى عدم صحّة تعلقه بهما. 

إذا اتضح ذلك يظهر أنه لا مانع ف المقام من تعلق الاعتبار ‏ الاجازة بالملكية 
السابقة من الآن, فإنه من الاعتبار المتعلق بالأمر المتقدم, وقد عرفت أنه لا مانع 
منه؛ لكن لا على نحو الانقلاب أو الشرط المتأخر . فيحكم بالصحّة حينئذ نظير تعلّقه 
بالأمر المتأخر .كما هو الحال في متعلّق الاعتبار في التدبير والوصيّة . حيث إن متعلقه 
إنما هو الحرية والملكية بعد موت المالك. 

وبعبارة أخرى : إِنْ الأمور الاعتبارية قوامها باعتبار من بيده اللأمرء وليس لا 
وأقع سوى الجعل والاعتبار وهو أمر خفيف المؤنة. فيصح تعلقه بأمر متقدّم أو 
متأخْر على حدّ جواز تعلقه بأمر موجود بالفعل, وعليه فإذا اعتبر من بيده الأمر 
تراتلي كله اناري ل غالة: 

ومن هنا فإذا كان هذا النوع من الاعتبار ممكناً في نفسه, كان مقتضى أدلّة صحّة 
العقد الفضولي والأدلة الخاصة هو صحته, باعتبار أن الإجازة إذا تعلقت بما أنشىٌ 
سابقاً استند ذلك المنشأ من حين الإجازة إلى الجيزء بمعنى أن العقد الواقع قبل سنة 
مئلاً يستند إليه من حين الإجازة. وبذلك فتشمله أدلة نفوذ العقد. ويكون مقتضاها 
الحكم من الآن بصحّة العقد السابق من حينه. 

هذا مضافاً إلى دلالة قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدّمة: «وإن أجاز 
نكاحه فهما على نكاحههما الأوّل» وقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن يقت 
المتقدّمة أيضاً: «اثبت على نكاحك الأوّل» على ذلك., باعتبار أن ظاهرهما الحكم 

بصحّة النكاح الأوّل من الآن. 

وا ندل هل أن املكو نوها مم الأمونر الأدا ري السك معن الا عبرا طن 
الخارجية ولا واقع ها سوى الاعتبار. أنها تتعلق بالكلي ىا هو الحال في موارد بيع 
الكلي, مع أنه غير قابل لأن يكون معروضاً لعرض خارجي . 
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وتتعلق بالمعدوم كا هو الحال في تعاقب الأيدي. فإن المالك إذا رجع على أحدهم 
بعد تلف العين كان له الرجوع على من بعده. وهكذا إلى أن يستقر الضضان على من 
تلفت العين عنده. ومن الواضح أن ذلك ليس إلا لقلك من رجع عليه المالك للعين 
التالفة بعد دفع بدلهاء فيكون مالكا للمعدوم, ومن هنا يصح له الرجوع على من 
بعده. بل إن من الممكن إنشاء الملكية للمعدومين وقليكهم من حين الإنشاء. كما هو 
الحال في الوقف الذري والوصيّة بالنسبة إلى البطون المتأخرة وغير الموجودة حين 
الإنشاء, فإنّ إنشاء الملكية متحقق من الآن في حين أنّ المالك معدوم. 

وبالجملة فليست الملكية عرضاً خارجياً تحتاج في قيامها إلى موضوع خارجي, 
بل هي وجود في مقابل الوجودات النارجية والوجودات الذهنية. على ما تقدّم 


يانه 
إذن فلا حيص بمقتضى ظهورات الأدلة عن الالتزام بما ذكرناه من الكشف 
الحكني. فيقال: إِنّ العقد بعد الإجازة يكون صحيحاً من الأوّلء بمعنى اعتبار المرأة 


من حين الإجازة زوجة للرجل من حين وقوع العقد. 

| واقف يوردة علدا اخ تا مروجعيية: 

الأوّل: إِنّ العبرة في التضاد لما كانت بزمان المعتبر لا زمان الاعتبارء لم يعقل أن 
يكون المبيع في البيع الفضولي ملكا لمالكه قبل الإجازة وملكأ للمشقري بعدها في 
زمان واحد ‏ وأعني زمان صدور العقد ‏ وإن كان الاعتبار في زمانين. وعلى هذا 
الأساس كان امتناع ثبوت حكمين مختلفين ‏ الوجوب والحرمة ‏ للخروج من الدار 
المتصوة الع يضح عكر ريه ذلك سارك طال التحول ١‏ حك بوتطوه 
حين الحنروج. ة قاذ الفمل الواح لأ يتض يلحاظ زمان:واحد إلا باحدهها 507 
اتصافه بهم| معاً فهو ممتنع حتى ولو كان زمان الاعتبارين مختلفاً. 

وفيه : إنه إنها يتم فى الأحكام الشرعية التكليفية, باعتبار أنها إنما تنشأ من المصالح 
او المفاسد الكامنة فى متعلقاتها. فإنه يمتنع ان يكون الشيء الواحد محبوبا ومبغوضا 
في زمان واحد حتى وإن اختلف زمان الحكم. ومن هنا حكمنا بعدم جواز اجتاع 
الوجوب والحرمة للخروج من الدار المغصوبة. فإنه لا يمكن أن يكون يريا 


الغلاث '*) والأحوط التثليث مطلقاً". 

[4؟8] مسألة 7*: اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجّس بعد الطبخ يمكن 
تطهيره فى الكثيرء بل والقليل إذا صب عليه الماء. ونفذ فيه إلى المقدار الذي 
وصل إليه الماء النجس!". 


)0 عرفت في المسألة السابقة أن الظروف التي تغسل فيها المتنجسات لابدٌ من 
غسلها ثلاث مرات بعد غسل المتنجّس وتطهيره. لأن الطهارة التبعية لم يقم عليها 
دليل في غير ال مركن كما مر. 

)١(‏ ورد فى تطهير اللحم المتنجّس روايتان: 

إحداهما: رواية زكريًا بن ادم قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن 5 
خمر أونبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثيرء قال: مهراق المرق. أو يطعمه أهل 
الذمّة أو الكلب. واللّحم اغسله وكله...»١!‏ وظاهرها أن ظاهر اللحم قد تنجس 
بالنجاسة الواقعة في المرق وأنه إذا غسل بعد ذلك حكم بطهارته. 

وثانيته|: رواية السكونى عن جعفر عن أبيه (عليه] السلام) واراهمها (عنت 
السلام) سئل عن قدر طبخت وإذن فى القدر فأرة قال: بهراق مرقها ويغسل اللحم 
ويؤكل»١"‏ وهذه الرواية ظاهرة في أن اللحم كما أنه تنبجس ظاهره بملاقاة المرق 
لين كزازاف ناص واطله قن اللززق شق اعبا قد القرطى مليهه :1 للته... 
المرق. وباطلاقها دلت على أن غسل ظاهر اللحم يكف في تطهيره وجواز أكله 
بلا فرق في ذلك بين أن كو نال اذا مستحدا يعدو أله لعل كلافره شك 
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وآمابالسية إل الاحكام الوضعة الاعبارية فلا نيع ما ذكر: سيف دكون 
المصلحة في نفس الاعتبار. فإنه لا مانع من الاعتبارين إذا اختلف زمانهم|. فيعتير في 
يوم السبت مثلاً ادكه ويد عع كان وروم انان ثم يعتبر في يوم الأحد 
ملكية عمرو لذلك الشيء في يوم الائئين أيضاً. من دون أي محذور فيه ما دامت 
المصلحة قائّة في الاعتبار. بل لو لم يكن هناك تناف في الأثر, لقلنا بجواز اعتبار 
ملكية شيء واحد لشخصين على نحو الاستقلال ف زمان واحد. 

الثاني : إِنّْ ما ذكر إغا يتم في الأحكام الجعولة على نحو القضايا الخارجية, ولا يتم 
ق الأغمارات الممعولة يتحو القضايا الحقيقية: 'لأن هذه الاغتارات موحودة يا جرعها 
فى اوبو اعم هو ادل الفتريعة القلسةب وميك ١‏ الاكماراك الشرعية مين هن 
القبيل: فلازم القول بالكشف بالمعنى الذي ذكر أعنى اعتبار الملكية للمالك قبل 
الإجازة واعتبارها للمشتري بعدها من حين صدور العقد ‏ هو اجتاع هذين 
الاعتبارين في زمان واحد هو اوّل الشريعة المقدّسة. وهو حال. 

وفيه: أن الأنشاء في هذه الاعتبارات وإن كان أزلياً وثابتاً مع بدء الشريعة 
المقدّسة, إلا أن فعليتها إنما تكون بعد تحقّق موضوعاتها في الخارج, إذ قبله لا يتجاوز 
الأعبار مريكلة الاتقناء.وهم هنا فشيت ان اكت الاععباريى: كتائة تكليهه فيل 
الإجازة, في حين إِنّ فعلية الاعتبار الثاني - وهو اعتبار الملكية للمشقري ‏ إنشائي 
بحض يتوقف بلوغه مرحلة الفعلية على إجازة المالك. فلا يكون هناك أي تنافٍ بين 
هذين الاعتبارين. 

إن الكشف الحكمي بالمعنى الذي اخترناه غير الكشف الحكمي الذي ذهب إليه 
شيخنا الأعظم (قدس سسره). والفرق بينهما يكئن فى أنه (قدس سره) يرى اتحاد 
زمان الاعتبار والمعتبر. بمعنى كونها معاً بعد الإجازة, غاية الأمر أنّ الآثار إما تترتب 
من حين العقد. في حين إنا نرى اختلاف زماتهماء فإن الاعتبار إنما يكون حين الإجازة, 
وأما المعتبر فهو متقدم عليه وثابت حين العقد. فإنٌّ ما ذهب إليه (قدس سره) خلاف 
ظاهر الأدلة. ولا دليل يساعد عليه. 
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وايش الى » لاله متعلق نا مر خار ج!*ا متحد ,١(‏ والظاهر اشتراط عدم 


إذن فها اخترناه هو الصحيح الموافق لظاهر الأدلّة والذوق العرفى. 

ويترتّب على هذا أنه لو واقعها العبد فأولدها ثم أجاز المولىء لم يحكم بكون 
المواقعة زنا ولا يحدٌ لذلك. إذ يفرض من الآن أنّ المواقعة نما كانت مواقعة للزوجة لا 
للمرأة الاجنبية وإن كانت في وقتها كذلك لا حالة. ويتفرع على ذلك ترتب جميع آثار 
الوطء الصحيح -من التوارث بينهها وما شاكله ‏ عليه. 

وكذا الحال فيا لو أجاز المالك العقد الفضولي بعد مضى مدة من وقوعه, فإنه يحكم 
من الان بصحّة العقد السابق ولك المشتري للمبيع من ذلك الحين. ويتفرع عليه 
جميع آثار الملكية الصحيحة, ومنها جواز مطالبة المشتري للمالك بأجرة مثل المنافع 
التى استوفاها من العين فى الفترة ما بين العقد والإجازة. 

السك ل ل جم نا قم نالفو لوا لكدك فتكي لكان فك ىن 
وكاى بضاغ هليه وليل قوذ النقة ويغضن الادلة المخاصةع مين القو ل دوه سات 
الأقوال. من النقل أو الكشف الحقيق أو الإنقلابي أو الحكمي - بالمعنى الذي ذكره 
فيضا الفط (قدس مولبدلا عر نك من اناغو فس و انسة وها 
لا يساعد عليه الدليل. 

)١(‏ لما اختاره (قدس سره) من أن وجوب المقدمة أو حرمتها إها هو لعنوان 
المقدمية. فيكون النهي في المقام متعلقا بامر خارج ‏ اعنىي عنوان المقدمية ‏ فلا يؤثر 

نظير ما التزم به (قدس سره) في باب الوضوء فما إذا كانت له غايتان إحداهما 
واجبة والأخرى مستجة وكان الوضوع مقدمة لما دمن قوت المكنين معا للوضوء 


(:) التعليل ضعيف جدّاً. والصحيح أن يقال: إِنّهِ على تقدير الحرمة, فهي في المعاملات لا توجب 
الفساد. 


تعلّق الوجوب بالمقدّمة يي اي 0 


فيلتزم بكونه واجباً ومستحباً بالفعل. لأنه من اجتاع الحكنين في عنوانين يتحدان 
خارجاً وهو (قدس سره) ممن يرى جواز ذلك بل يرى جواز اجتاع الأمر والنبي 
إذا تعلقا بعنوانين وإن كانا منطبقين على شيء واحد في النارج. فيحكم بكون 
الوضوء واجبا بما هو مقدمة للواجب. ومستحبا بما هو مقدمة للمستحب. 

ففى المقام يقال: إِنَ العقد بما هو تزويج في نفسه فهو مباح. وبما هو مقدمة للحرام 
حيث أنى به بقصد التوصل إلى الحرام فهو حرام فيكون متعلق النهي أمرأ خارجاً 
عن التزويج. فيحكم بصحته لا حالة. 

غير أنك لما عرفت في باب الوضوء أنّ الصحيح أن عنوان المقدمية إنما هي من 
العناوين التعليلية لا من الجهات التقييدية. كانت هذه المسالة اجنبية بالمدة عن 
مسألة اجتاع الأمر والنبي بعنوانين» إذ البحث المعروف في جواز الاجتاع وعدمه إنما 
هو فيا إذا تعلق الأمر بعنوان وتعلق النهي بعنوان اخر غيره. وكان بين العنوانين نسبة 
العموم والمخصوص من وجه. كما هو الحال في مثال الغصب والصلاة. ولا يجري فما 
نحن فيه . باعتبار أن مفهوم المقدمة بما هو غير متّصف بأي وصف. والملازمة ‏ بناءً 
على القول بها إنما هي بين الواجب أو الحرام وما هو مقدمة له بالحمل الشائع 
فيكون عنوان المقدمية وتوقف الواجب او الحرام على شىء علة لوجوب ذات ذلك 
القع أن حرمغة ع الا عله وجويه ان معرءكه يعتوان الكلدمية ببوهنا ها رصظ ايم عايد 
بالجهة التعليلية لوجوب ذات المقدمة او حرمتها. 

وعلى هذا تتكون الوضوع يتوان راعذ نواعا رمعا لعلتين, فما أنه مقدّمة 
للواجب يكون واجبأ. وبما أنه مقدمة للمستحب يكون مستحباً. وهو غير ممكن 
حتى عند من يرى جواز اجتاع الأمر والنبي. فإن القائل به إِنما يرى ذلك فما إذا تعدد 
الفتوانيدنواما اذا او العتوا ابه نا هفاك ان سمت الورعوف والدومة كان ددا 
فلا قائل بالجواز على الإطلاق. 

وعلى هذا الأساس ذكرنا في مسألة الوضوء أنّ ما أفاده الماتن (قدس سره) من 
الحكم بالوجوب والاستحباب, غير تام في نفسه ولا يمكن المساعدة عليه. 

ومن هنا يظهر الحال فى المقام. فإنّ عنوان المقدمية لما كان من الجهات التعليلية 


٠ 
ا‎ 
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كان مفروضي الخروية عا الفو ليا اا بشو داك المقدّمة ‏ أعني التزويج ‏ لا حالة 
وعليه فلا يكون النبي متعلقا بامر خارج عنه. 

فا اناق قومى ري قم مهدا دؤلة قال الما عدة عله 

ثم إن لشيخنا الحقق (قدس سره) في المقام كلاماً. حاصله أن الوجوب أو الحرمة 


التوصل بها إلى ذي المقدمة . 

وقد ذكر (قدس سره) في وجه ذلك أن انقسام الجهة إلى التعليلية والتقييدية إن 
يختص بالأحكام الشرعية. فإن الجهة ان كانت في مرحلة سابقة عن الحكم. وكانت 
علة لتعلق الحكم بالثيء. كانت جهة تعليلية . واما ان كانت فى مرحلة متاخرة في 


وأمّا الأحكام العقلية فليست فيها جهات تعليلية مغايرة للجهات التقييدية, وإنما 
الجهات التعليلية فيها هي بعينها جهات تقيبدية. سواء في ذلك الأحكام العقلية 
النظرية والأحكام العقلية العملية. فإذا أدرك العقل بأن وجود زيد ‏ مثلاً ‏ وعدم 
وجوده لا يجتمعان باعتبار أن لازمه اجتاع النقيضين. فهي جهة تعليلية, بمعنى أن 
استحالة اجتاع وجود زيد وعدمه معلول لاستحالة اجتاع النقيضين, لانطباقه على 
المورد. وكذا الحال في كل قضية متنعة بحكم العقل, فإن استحالة اجتاع النقيضين 


بالضرورة. 

وهكذا الأمر في الأحكام العملية. فإن حكم العقل بحسن ضدرب اليتيم تأديباً 
ولمصلحته باعتبار أنه إحسان له وعدل في حقه. إنما يرجع إلى حكم العقل بحسن 
لرجوع حكم العقل بحسن الضنرب والتأديب إلى حكنه بحسن الإحسان والعدل. 
وكذا الكلام فى حكمه بقبح ضرب اليتيم لا للتاديب لكونه ظلماء فإنه إنها يرجع إلى 
حكمه بقبح الظلم. فتكون الجهة التعليلية فى القضية هي بعينها الجهة التقييدية. 
وهاتان القضيّتان - أعني حسن العدل والإحسان وقبح الظلم هما الأساس لكل 


تعلق الوجؤات بالمقدمة ل 0 


مورد يحكم العقل بحسن شيء أو قبحه. 
الجهات التعليلية هي بعينها جهات تقيبدية, كما أن الجهات التقييدية هي بعينها 

ومن هنا فها أن وجوب المقدمة إنما هو بحكم العقل. كان الوجوب تابتاً لما بما هي 
كك وعد فلا رد من فيد التوص ال رتطرا إلى أن الوان نهو بعلت الويفوتب أذ 
الحرمة. 

وما أفاده (قدس سسره) وإن كان تاماً وصحيحاً في نفسه. إذ ليست فى الأحكام 
الفقلية يات علباية عابر الجهياث التقددية: إلا أن تطبيقة هذا كار عن القادها 
لايمكن المساعدة عليه. والسر فى ذلك أن وجوب المقدمة - على القول به -إغا هو 
شرعى الهدل نيوان العقن يدرك الاق قة يق الوحووين معن "نه دار له ]كيدا لذ 
لكا د وجو ان القام شرعا خن جوف القدية. وير ها الشزى :للشو 
فهو شرعي محض . 

وكتارة خرف اف لهك كابير لم الملذزية وامتهالة الاتتكالة مين وين 
الشرعيين خاصة, وأما نفس الوجوب فهو شرعي وليس مما يحكم به العقل. ومن 
هنا فيكون عنوان المقدمية جهة تعليلية للوجوب الشرعي. بمعنى أن الترتب وتوقف 
الواجب لبها امسر عند نون المقدمة ,علة لاات ات القددةا كرفا 

وعلنه قلا يكوة هذا من مصاديق نا اكاده (فنيسن شرء) وف أن 'الميائة التعليلة 
هي بعينها جهات تقييدية فى الأحكام العقلية. 

وكيف كان. فالصحيح في التعليل أن يقال: إن النبي التكليق عن المعاملات لا 
يقتضي فسادها. إذ لا ملازمة بين حرمة المعاملة وعدم نفوذهاء بل قد تكون محدمة 
وفي نفس الحين تكون نافذة, | هو الحال في النهي عن البيع وقت النداء فإِنّه حرم 
وصحيحء باعتبار أن النهبي والمبغوضية لا ينافيان الإمضاء لعدم اعتبار القربة فيها 
كالعبادات, كي يقال بأن المبغوض لا يصمٌ التقرّب به. 


ىك ل اكات 
فلا تنفع الاجازة بعد الرد"". وهل يشترط فى تأثيرها عدم سبق النهى من المولى 


هذا والذي يهون الخطب أننا لم نلقزم بالحرمة في المقام أصلاً. وقد عرفت أنه من 
مصاديق التجرّؤْ وهو غير محرم. 

اذن فلا يحال للبحث في حرمة المقرّمة, سواء أقصد بها التوصّل إلى إمضاء المولى 
أقصد توتيب الات 7 سواء اذق الو ام ل تياذنء 

)١(‏ على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب. بل ادعى الشيخ الأنصاري 
(قدس سره) الإجماع عليه7". وقد عللوا ذلك بأنه كرد البائع وعدوله الفاصل بين 
اانه وقول المتنتى بحيية يتم مون انا نور اقول المشترى باذ كلام 

إلا أن ما ذكروه لا يخلو من الاشكالء بل المنع. وذلك فلأن من غير الحتمل أن 
يكون الإجماع فى المقام إجماعا تعبديا يكشف عن راي المعصوم (عليه السلام). بل 
من الواضح أن مستنده إنما هو استظهار كون المقام من قبيل رجوع البائع قبل قبول 
المشتري. وحيث إِنْ بين المسالتين بونا بعيدا. فلا مجال للالتزام بما ذكروه. 

والوجه فيه أنّ الموجب إذا رجع عن إيجابه قبل القبول لم يتحقق مفهوم العقد, لأنه 
عبارة عن ضضم التزام إلى التزام وربط تعهّد باخر. فإذا فرض ارتفاع التزام البائع 
باليجوع او الموت ان المحتون ل يكن للتفول اترمياعكاو أنه ليبق هناك التزام. اخ 
يضم هذا الالتزام إليه ويربط بينهماء فلا يتم مفهوم العقد. وأين هذا من المقام الذي 
ليس هناك أي التزام من المولى وانتساب للعقد إليه قبل الرد وبعده. كى يقال إن الردٌ 
قلظل انون إل ارد وهدمة:ق القام سيان بعك 3 الو لقنا لرة افان انق ل يكن 
لدان لنو 12 لكا يعدي 5 دل كن من ابر الال وطن الوك كزان 
الخال بعده. 

بل.وكذا الخال لى'اعسيزنا وها المقنتزىبالمتاملد ين الاحات ايضا :عل هنا 
ذهب إليه الشيخ (قدس سره). وإن لم نرتضه في محله. وذلك لأن المفروض أن العقد 
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الاجازة بعد الرد 00011 ا 


فيكون النهي السابق كالردٌ بعد العقد. أو لا؟ وجهان. أقواهما الثانى". 


قد وجد في ظرفه واجداً لجميع الشرائط عدا استناده إلى المولى. فتى أجاز استند 
العقد إليه. وليس هذا قبولاً وإنما هو إسناد للعقد الواقع إليه بعد أن لم يكن كذلك 
ومن هنا فلا يكون الردّ قاطعاً ومانعاً من لحوق الإجازة من المولى. 

واللياضل أذ فاة كزوو يد مضانا إل اه اللاؤلدل عالق يالك لاطناذتاك 
النصوص المتقدّمة والقاعدة المقتضية لصحّة العقد الفضولي, إذ ليس في المقام مانع من 
نفوذ العقد غير عدم إذن المولى ومعصية العبد له. فإذا أجاز المولى ارتفع هذا المانع 
وجازء لعدم المقتضي للبطلان بعد اقتضاء القاعدة للصحّة. 

هذا كلّه مضافاً إلى دلالة صحيحة محمد بن قيس عن أب جعفر (عليه السلام) 
قال: قضى فى وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً 
ثم قدم سيّدها الأوّل فخاصم كدعا لاخر فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني 
فقال: خذ وليدتك وابنهاء فناشده المشتري, فقال: خذ ابنه ‏ يعني الذي باع الوليدة - 
حتى ينفذ لك ما باعك. فلم| أخذ البيع الابن قال أبوه: أرسل ابني, فقال: لا أرسل 
ابنك حتى ترسل ابني, فلما رأى ذلك سيّد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه 7" صريحاً على 
المدعى. فإن المخاصمة والمطالبة اظهر افراد الردء ومع ذلك فقد حكم (عليه السلام) 
يففيكة النقف يله الجا 

وبالجملة فا ذكروه من مانعية الردٌ للاجازة مما لا يمكن المساعدة عليه. بل الأدلة 
العانة:والخخاصة هن خلاقة: فالمتفين فو القول كقوذ الفقد:ضند اعاؤة المول سواء 
أضنذر ته رة اقيلها اع 1 تعد 
)١(‏ لاطلاقات الأدلة. حيث إن مقتضاها نفوذ العقد بالاجازة مطلقاً. سواء أكان 
هناك نبي سابق أم لم يكن. وما ذكر من مانعية الرد فهو على تقدير الالتزام به إِنما 
هن بالا فاج و لخيعين غخر الكراهه اللشانية كبو الخالقى الاعارة ابضاً 
حرف ان غرده وض الوق كنوت بق المكك بعكة القت ركاه إل إعاية اللو ل: 
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ضر الوط واه لاا ومس جم نف دوو و شد لمجم عو مله وال وا وبر و ون حو ار ا شرح العروة 8# / التكاح 


]"8١[‏ مسألة : لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج 
فالمهر إن لم يعين فى عين يكون في ذمّة المولى١".‏ ويحجبوز أن يجعله فى ذمّة العبد 
يتبع به بعد العتق مع رضاه. وهل له ذلك قهراً عليه؟ فيه إشكال''' كم إذا 
استدان على أن يكون الدين فى ذمّة العبد من غير رضاه. 

امال أذق له فى التزويج, فإن عيين كون المهر في ذمّته, أو فى ذمّة العبد, أو 
ف عبن معين, تعين(". وإن أطلق, ففى كونه في ذمته, أو في ذمّة العبد مع ضمانه 
له وتعهده أداءه عنه, أو كونه في كسب العبد. وجوه: أقواها الأوّل!' لأن الاذن 
ف الثىء إذن في لوازمه. وكون المهر عليه بعد عدم قدرة العبد على شىء وكونه 


)١(‏ بلا إشكال ولا خلاف في الحكم بالنسبة إلى الفرض الأوّل. وأما الفرض 
الثاني فالحكم كما أفاده (قدس سره). لما يأتي من أنه فى حكم مباشرة المولى للعقد, 
إذ ليس له فرض شيء فى ذمّة العبد. 

(0) بل منع. فإن غاية ما ثبت بالدليل إنما هو جواز تصرف المولى في عين العبد 
ومنافعه وأمواله إن كانت, وأما التصرف في ذمته فلا دليل عليه, بل هو مقطوع 
البطلان. كما هو الحال في الاستدانة أو الشراء في ذمّة العبد, فإنه لو كان جائزاً لأمكن 
للمولى أن يصبح من أثرى الأثرياء بالاستدانة أو الشراء في ذمّة العبد, ثم عتق العبد 
فيتبع به دون المولى. والحال إنه تما لا ينبغي الشك في بطلانه. 

(©) بلا خلاف أو إشكال فيه. 

(؛) وذلك فلأن القول الثاني وإن كان ممكناً إلا أنه لا دليل عليه . والقول الثالث لا 
وجه له بالمرة» فإنَّ كسب العبد لما كان من جملة أموال المولى لم تكن خصوصيّة فيه 
بالذات. 

وبعبارة أخرى: إِنّ المهر إن كان على المولى؛ فلا موجب لتعيّنه في مال خاص من 
أمواله. وإن لم يكن عليه فلا موجب لأخذه من كسب العبد الذي هو من جملة 
امواله, فإنه لا دليل على خروجه منها. 

إذن فيتعيّن القول الأوّل, الذي عليه القرينة العرفية التي ذكرها الماتن (قدس سره). 


كلد على مولاه ١‏ من لوازم الإذن في التزويج عرفاً'". وكذا الحال في النفقة 7". 
ويدلَ عليه أيضاً في المهر رواية علي بن أبي حمزة لا 


)١(‏ إن كان (قدس سسره) يشير بذلك إلى الاية الكريمة التى تضمنت هذا التعبير 
فلا يخنى أنها غير واردة في العبد, وإنما هي واردة في الأبكم . ْ 

قال الله تعالى: وضَرَبَ الله مثَلاً رَجُلِينِ أَحَدُهما بكم لا يَقَدِرٌ على شيءِ وَهُو كَل 
َلىْ مولا أيما يُوَجَهْهُ لا يَأتِ بِحَيْرِ هَلْ يَْتوي هُوَ ومَن يَأْمرُ بالعذل وهُوَ عَلَ 
صِبراط مُسْتَقِم ,3١#‏ 

بل لم يرد في شيء من النصوص أنّ العبد كلّ على مولاه, بل الأمر قد يكون 
بالعكتس بم :ذلك قاما كا إذا كان العبد كسوبا وكاق المول عاجرا له عدا اله 

(1) كما هو أظهر من أن يخى. وهذه القرينة لا تختص بال مولى والعبد, وإِغا هي 
قائمة فى الاذن لكل من كان عيالا للآذن بالشراء لنفسه كالأب والأبن. فانّ الظاهر 
من اندر كن الع علي 

ثم لو فرضنا عدم قامية هذه القرينة, فالمتعين هو الالتزام بأَنّ المهر فى ذمّة العبد 
من دون أن يكون للمولى دخل فيه مطلقاً. فلا يضمن شيئاً على الإطلاق. بل يكون 
إذنه هذا من باب رفع المانع من قبله خاصة. نظير إذن العمة أو الخالة في التزوج فى 
فو الاح او الاشو يفيت امل ا ركرن اذ مسطلوما لكبو المهن حلييا. 

وبذلك فيكون الحال في المقام كسائر موارد ضمانات العبد الثابتة نتيجة إتلافه 
لشيء أو غيره ‏ باستثناء القتل وقصاص الجروح حيث إنّ له أحكاماً خاصة - فإنَّه 
يتبع به بعد العتق. من دون أن يكون المولى ملزماً بشيء على الإطلاق على ما 
تقتضيه القاعدة. 

(") فإنّ الكلام فيها كالكلام في المهر بلا اختلاف بينهما. 

(؛) عن أب الحسن (عليه السلام) في رجل يزوج مملوكاً له امرأة حرّة على مائة 
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وفى النفقة موثقة عبّار الساباطى7". 

ولو تزوّج العبد من غير إذن مولاه ثم أجاز. فف كونه كالإذن السابق في كون 
المهر على المولى أو بتعهّده, أو لاء وجهان. ويمكن الفرق بين ما لو جعل المهر في 
ذمّته. فلا دخل له بالمولى!") 


درهم, ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليهاء فقال: «يعطيها سيده من كُنه نصف ما فرض 
لحاء إغما هو يمنزلة دين له استدانه بأمر سيده»7). 

اله أنبا ساقطة سنداً, باعتبار أن على بن أبي حمزة هذا هو البطائنى الكدّاب 
لووك ْ ْ 

)١(‏ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة 
فتزوجهاء ثمّ إن العبد أبق من مواليه. فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من موالي 
العبد. فقال: «ليس لطا على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه» الحديث7(". 

ننه واف الدلالة هل الاعى» يت اث ظاهرها ار اشقة زويعة القيد مل 
تولانها لبباى تقل لاد حصيها: 

(؟) لأن الإجازة لما كانت إجازة للعقد السابق بجميع خصوصياته, وكان مقتضى 
العقد السابق كون المهر فى ذمّة العبد. كان المهر على العبد لا محالة يتبع به بعد العتق 
من دون أن يكون للمولى دخل فيه. نظير ما لو أذن المولى قبل العقد في تزوّج العبد 
على أن يكون المهر في ذمته. حيث لا يقوم إذنه حينئذ إلا بدور رفع المانع من قبله كما 

ولكن مع ذلك فقد قيل بأنّ المهر على المولى. لأنّ ذمّة العبد بعينها ذمّة المولى. كما 
قيل بأنّ القرينة الخارجية بأنّ العبد لا يقدر على شيء. قائّة على تعهده بالمهر عند 
الإذن. 


.١ كتاب النكاح, أبواب نكاح العبيد والإماء. ب 8/اح‎ 7١ الوسائل: ج‎ )١( 


// ع ا م ع داياو :قري 1 الطهارة 
[م] مسألة 5: الطين النجس اللاصق بالابريق يطهر بغمسه في الكر!*) 
ونفوذ الماء إلى أعماقه, ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره. فالقطرات التى تقطر منه 
بعد الاخراج من الماء طاهرة, وكذا الطين اللاصق بالنعل بل يطهر ظاهره بالماء 
القليل ايضاء بل إذا وصل إلى باطنه بان كان رخوا طهر باطنه ايضا به7". 


بطهارة الباطن تبعاً من دون حاجة إلى اشتراط نفوذ الماء في أعماق اللّْحم. ومن هنا 
الطدل يميم ده الرؤاتة على ان البواطن المتنجسة تطهر بالتبع عند غسل 
ظواهرها. 

هذا وفيه: أن مورد الرواية إمما هو تنجس ظاهر اللّحم دون باطنه, وذلك فانٌ 
الحم قد يكون جافَاً ىا هو المتعارف في بعض البلاد. ومثله إذا طبخ نفذ الماء فى 
جوقه ميت ألو كان الماءمتحساً لأوعب تاسة باطن اللي له عالة: إلا أن هذه 
الصورة خارجة عما هو منصرف الرواية حيث إن ظاهرها إرادة اللحم المتعارف غير 
الجاف. واللّحم.غير الجاف إذا وضع على النار انكرمش كانكماش الجلد. وبه تتصل 
أجزاؤه المنفصلة وتنسد خلله وفرجه, ويندفع ما في جوفه من الماء والرطوبات إلى 
خارجه. ولا ينفذ الماء فى أعماقه لينجس جوفه وباطنه. 

وعلى الجملة أن اللّحم الرطب تا لاتسري النجاسة إلى جوفه فالمتنجس بالمرق 
حينئذ ليس إلا ظاهره. ومع الغسل بالماء الطاهر يحكم بطهارته لا حالة. فلا دلالة 
للرواية على طهارة الباطن بالتبع فها إذا سرت إليه النجاسة. على أن الروايتين 
ضعيفتان بحسب السند فحكم اللحم حينئذ حكم الطين الات فى التعليقة الاتية.' 

)١(‏ الطين اللاصق بالابريق أو الكوز ونحوهما حكمه حكم الصابون وغيره من 
الأجسام التى ينفذ الماء فى أعماقها ولا تنفصل غسالتها بالعصر. وعليه فاذا كان ذلك 


(8) فى حصول الطهارة بذلك قبل تحفيفه إشكال. وإن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ 
الماء فيه. وأولى منه بالاشكال طهارته بالماء القليل. نعم لا إشكال في طهارة ظاهره بالغسل 
بالماء القليل أو الكثير. 


وإن أجاز العقد. أو في مال معين من المولى أو في ذمته. فيكون كما عين "١‏ أو 
أطلق , فيكون على المولى (". 


إلا أنه لا يمكن المساعدة عليهماء وذلك: 

أمَا الأول فلان بها ذكرسيق'اورذقة العنق عبر مفايزة لدكة المول قهى ماه 
أساس لهء بل للعبد ذمّة مغايرة لذمّة المولى» ولذا لو أجاز المولى أن يتزوّج العبد مع 
كون المهر فى ذمته صمّ العقد وكان المهر في ذمّة العبد يتبع به بعد العتق. بل قد عرفت 
أن ذمّة العبد تنشغل بالضمانات الناتجة عن الاتلاف بلا خلاف فيه. كما أنه لو قد 
بشيء قبل إقراره وتبع به بعد العتق من دون أن تنشغل ذمّة المولى بشيء. فا ذكر من 


عَِ 


أ العين' لكاخقه ل الا فكن المسناعدة علية »ولا دلبل بعضدة. 

وأمًا الثاني : فلأن القرينة لا تجري في المقام, لأن الإجازة إنما هي إجازة للعقد 
السابق بجميع خصوصياته وبكيفيته التي وقع عليها. وحيث إنه قد اشتمل على كون 
المهر في ذمّة العبد. فلا مبرر للقول بتعهد المولى به. على أنه لو فرضنا ثبوت التعهّد 
فلا ينفع ذلك في الزام المول بدالا باق قرييا: 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال:لما عرفت من أن الاجازة إغا تعلق بالعقد السابق 
بجميع خصوصياته, فيتعين ما عينه العبد لا حالة. ويكون حاله حال الإذن السابق 
في التزويج مع كون المهر في ذمّة المولى أو عيناً معينة من أمواله. 

(1) للقرينة العرفية التى تقدّمت. فيكون حال الإجازة اللاحقة في هذا الفرض 
حال الإذن السابق في فرض الإطلاق وعدم تعيين شيء بخصوصه. 

إلا أن للمناقشة في هذا يجالاً. وذلك فلن الذمم لما كانت مختلفة, ولم يمكن جعل 
المهر على ذمّة بجهولة. انصرف عدم التعيين إلى ذمّة العبد نفسه, لأنه طرف المعاملة 
والمعاقدة. ومن هنا فحيث إن الإجازة متعلقة بما وقع وإجازة للعقد المتقدم. وكان ما 
وقع عبارة عن تزوّج العبد مع كون المهر في ذمته وإن لم يذكر ذلك بالتصريم. فحال 
هذه الإجازة حال الإذن السابق في العقد مع التصريم بكون المهر فى ذمّة العبد. ولا 
تجري القرينة العرفية المتقدّمة في المقام. 
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ثم إن المولى إذا أذن» فتارة يعين مقدار المهر. وتارة يعمم. وتارة يطلق. فعلى 
الأوّلين لا إشكال. وعلى الأخير ينصرف إلى المتعارف("). وإذا تعدى وقف على 


على أنّنا لو فرضنا جريانها في المقام. بل لو فرضنا تصدريم المولى عند الإجازة 
بتعهده بثبوت المهر في ذمته. فلا يخرج ذلك عن كونه وعداً محضاً لا دليل على إلزامه 
بهء حيث لا موجب لانتقال المهر من ذمّة العبد إلى ذمّة المولى وفراغ ذمّة العبد به. 

اللّهمّ إلا أن يضمنه المولى عند الإجازة بالضان الشرعي, فإن الحق حيئئٍ ينتقل 
إلى ذمّة المولى بلا إشكال. 

نعم, في فرض عدم الضمان لو قامت القرينة على أن إقدام العبد على هذا التزويج 
إقدام على أن يكون المهر فى ذمّة المولى -كما لو علمت المرأة بِأنّ العاقد عبد لا يملك 
شيئاً - فلا بأس بالقول بأن المهر عند الإجازة يكون فى ذمّة المولى للقريئة المتقدّمة 
حيث إن الإذن فيه إذن في كون المهر في ذمته. وبهذه القرينة يرفع اليد عن انصراف 
الإطلاق إلى كون المهر في ذمّة العبد. 

)١(‏ خارجاً بالنسبة إلى تزويج العبد من المرأة التى تناسبه. 
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والوجه ف ذلك - بعد ما ذكرنا ف باب الإطلاق أن المطلق شامل للفرد النادر 
أيضاً على حد ثموله للفرد الشائع هو ما ذكرناه في باب الوكالة والاستعارة, من أن 
الملاك الأصلى والواقعى إنما هو الرضا الباطنى للموكل والمعير والآذن دون اللفظ 
فاك أقا يحور اكفدن ]أرقا الى لاع نينا اللحاط ادن الاتعضاز 
عل انزو متها رشو أن لانو اله كما لمن زرف النا لين _التصير ف العيادك 
كاللتين فنا يلقن بوالائتة فى الكتاك مبولة يكنيف عن غير التمازتق كترن عينا 
اليس او معد قريجة الاننلكا كات ١ن‏ البتدا فل من قن الكل الفعراء بأ كار تلان 

ومن هنا فالإذن فى المقام ينصرف إلى الفرد المتعارف دون غيره. لعدم كاشفية 
الُفظ عن الرضا الباطنى بغيره. 


إجازته ("2. وقيل : يكون الزائد فى ذمته يتبع به بعد العتق!". 
ركلا كال بالسية إن شخص الزوجة+ فإنه إن ل يعن يتصرف إن الاك 
حال العبد من حيث الشرف والضعة. فإن تعدى وقف على إجازته!". 


. لأن ما وقع لم يأذن فيه, وما أذ فيه لم يقع, لكونه مقيداً بالمعين أو المتعارف‎ )١( 

5 وفيده انه لأموحت التفكتك يق .ما أذق المالك :فيه والزائف: لا عرفت من أن 
ما أذن فيه لم يقع, وما وقع لم يأذن فيه. فالصحيح هو القول بالتوقف على الإجازة. 

() كل ذلك لما تقدّم من أن ما وقع لم يأذن فيه المولى. وما أذن فيه لم يقع . 

إن في المقام فرعين يرتبطان بمسألة المهر لم يتعرض إلبهما الماتن (قدس سيره) 
ولا بأس بالتعرض إليهما. 

الأوّل: لو أطلق المولى الإذن فتزوج العبد من دون مهر. كان مهر المثل عند 
الدخول بها على المولى دون العبد, لما تقدّم من أن إذنه في التزويج التزام منه بالمهر 
للقرينة العرفية, فإنها قامة على كون المهر عليه عند إذنه في التزويج وإن كان ثبوته 
بالدخول يما 

الثاني: لو تزوّج العبد بإذن المولى. وبعد الدخول بها ظهر فساده ‏ لكون المرأة 
ذات بعل أو ذات عدة أو غير ذلك مع عدم علمها بالحال حين العقد كان مهر المثل 
على المولى, لأنه باذنه في التزويج قد التزم بالمهر. فإذا ظهر بطلان العقد ثبت في ذمته 
مهر المثل بدلاً من المسمّى . 

وأما لو تزوّج العبد من غير إذن المولى. ودخل بها ثم ظهر الفساد: 

فإن كانت المرأة عالمة بالحال فلا تستحق شيئاً, لأنها بغية «ولا مهر لبغي». ففى 
معتبرة السكوني عن أبى عبدالله (عليه السلام). قال: «قال رسول الله (صلّ الله عليه 
واله وسلة )4 آنا أغراة حداة تعد تسيا عدا نه قوالة فقن اباحيث تسا 
ولا صداق ها»١.‏ وهي وإن كانت مطلقة إلا أنه لا بدٌ من تقييدها بصورة علم المرأة 
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لقوله (عليه السلام): «فقد أباحت نفسها» فإمها خير قرينة على اختصاصها بصورة 
العلم . 

وإن كانت المرأة جاهلة با حال -كا لو تخيلت حريته؛ أو أخبرها العبد بذلك 
فصدقته ووس ووو ال ؛ لكونه حين العبودية غير 
قابل لأداء المهر باعتبار أنه وما في يده لمولاه. من دون أن يكون للمولى دخل فيه 
لعدم إذنه فى ذلك . 

ثخ هل المهر الثابت فى ذمّة العبد هو المسمى فى العقد, أم مهر المثل ؟ 

ذكر الفقهاء في أبواب متفرقة من الفقه كالبيع والإجارة ونحوهماء أن فساد العقد 
يوحت الاتقال ال عن المثل اق كاتنت المعايلة بيعا :.واحرة المثل انا كانت اجازة اوها 
شاكلها. باعتبار أن المشتري أو المستأجر إنما أقدم على قبض العين أو المنفعة بالضمان 
لا يحاناً. فإذا لم يسلم المسمّى لعدم إمضاء العقد من قبل الشارع, ثبت عليه المثل إذ 
لا يدهي همال المسلم هدراء:وعل .هذا الأسامن ذكروا أن:«ما يضمن بصحيحة يضمن 
بفأسده». 

غير أنا قد ذكرنا في حله أن ما ذكر لا يمكن المساعدة عليه بإطلاقه بل لابدٌ من 
التفصيل فى المقام. وذلك لأن بطلان العقد قد يكون من جهة عدم أهلية من سلطه 
على المال لذلك ؛ كما هو الحال في بيع الغاصب. أو الوكيل مع اشتباهه في متعلّق 
الوكالة نظير ما لو وكله شخص في ببع داره فباع الوكيل دكانه خطأً . ففيه ينتقل إلى 

من المثل بلا خلافء لما ذكروه من أن المشتري لم يقدم على قبض المال جحاناً. وإنا 
أقدم على قبضه مع كون ضانه عليه, فإذا لم يسلم المسمى ينتقل إلى ثمن المثل لا 
غالة يك لا يذهية نال المسلم هدراً. 

وأخرى يكون البطلان من جهة إيقاع من له السلطنة على الال العقد فاسداً, بلا 
فرق بين كونه عالماً بذلك أو جاهلاً. ففيه قد يفرض أن المسمّى أكثر من تن المثل 
وقد يفرض تساويها. وقد يفرض زيادة عن المثل عن المسمّى . 

فني الأول لا يجب على المشتري دفع المسمّى بلا إشكال ؛ باعتبار أن ما أوجبه لم 


يمض شرعاً فذمته غير مشغولة به, لكنه حيث أتلف مال الغير مع الضمان, فلا بدٌ من 
أن يخرج عن عهدته إذ لا يذهب مال المسلم هدراً. وتعيّن عليه دفع تمن المثل لا 
حالة . وكذا الحال في الفرض الثاني . 

وأما الفرض الثالث فلا وجه لما ذكره أكثر الفقهاء ‏ بإطلاق كلامهم _من الانتهاء 
إلى من المثل . 

والوجه فيه أن المالك لما أقدم على الغاء احترام ماله بالنسبة إلى الزائد وسلط 
المشتري على تلفه بالمقدار المعين, كان مفوتاً لاحترام ماله فلا يجب على المشتري 
الزائد. ولا يجري فى المقام ما ذكر من أن مال المسلم لا يذهب هدراً, لأنه إنما يختص 
ما إذا لم يكن المالك ملغياً لاحترام ماله. فيتعين حينئذٍ دفع المسمى خاصة. ومن 
المطمأنٌ به قوياً أن السيرة العقلائية قائّة على ذلك. 

وهذا الكلام بعينه يجري في المقام. فإنٌّ الحرّة إذا أقدمت على التزوج بمهر دون مهر 
أمثالها. فلا مقتضي للانتهاء إلى مهر المثل عند ظهور فساد العقد. لأا هي التي ألغت 
احترام ما تستحقه من المهر بالنسبة إلى الزائد. 

وهذا الحكم ‏ مضافاً إلى كونه على طبق القاعدة ‏ يدل عليه صحيح زرارة عن 
أبي جعفر (عليه السلام)؛ قال: سألته عن رجل تزوّج عبده بغير إذنه فدخل بها م 
أطلع على ذلك مولاه. قال: «ذاك لمولاه, إن شاء فوّق بينهاء وإن شاء أجاز 
نكاحهما. فإن فّق بينههما فللمرأة ما أصدقهاء إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقاً 
كثيراً» الحديث7), 

فإنها واضحة الدلالة على ثبوت المهر المسمى عند ظهور البطلان ما لم يكن العبد 
معتدياً فيه. ومن الواضح أن فرض عدم الاعتداء كما يشمل تساوي المهرين يشمل 

كون مهر المسمّى أقلّ من مهر المثل . 
والماتن (قدس سره) قد تعوّض هذا الفرع في المسألة الثالثئة عشرة من هذا 
الفصل, لكن الأولى تقديمه إلى المقام لشدة المناسبة . 


(9) الوسائل+ ج١99‏ كناب النكات: أبوات تكاح العبيد والامات يه 14س ؟. 
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]"80٠[‏ مسألة : مهر الأمة المزوّجة للمولى١'‏ سواء كان هو المباثر, أو 
هي بإذنه. أو بإجازته. ونفقتها على الزوج '" إلا إذا منعها مولاه عن القكين 


)١(‏ لأنّ المهر وإن لم يكن عوضاً في النكاح - ولذا يصمّ من دونه -_إِلَا أنه شبيه 
بهء لأنّ اعتباره إنما هو من جهة تمكن الزوج من الانتفاع بالمرأة والاستمتاع بها المعبّر 
عنه بملكيّة البضع . ومن هنا فحيث إن هذه المنافع مملوكة للمولى بلا إشكال, بتبع 
ملكيته للأمة نفسها. كان عوضه له لا حالة. 

ومما يؤْكد ذلك معتيرة أبي بصير عن أحدهما (علها السلام) في رجل زوّج 
تملوكة له من رجل حر على أربعائة درهم, فعجل له مائتي درهم وآخر عنه مائقي 
درهم فدخل بها زوجها. ثم إن سيدها باعها بعد من رجلء لمن تكون المائتان 
المؤخّرة على الرّوجَ؟ قال: «إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه 
بقية المهر حتى باعهاء فلا شيء له عليه ولا لغيره»!". 

فإنها من حيث السند معتبرة, لآن سعدان بن مسلم المذكور في سندها وإن لم يرد 
فيه توثيق في كتب الرجالء إلا أنه مذكور في أسناد كامل الزيارات وتفسير على بن 
ابراهيم7". ومن حيث الدلالة واضحة بل صصريحة في أن المهر للمولى . 

نعم, إنها تضمنت سقوط المؤجل من المهر بالدخول بهاء وهي مسألة خلافية 
لاختلاف الأخبار قبها عي دلت خملة متها عل السقوط'ق حين دلت خملة أخرق 
منها على عدمه. إلا أنها خارجة عن محل كلامناء وسيآق الحديث عنها في حلها إن 
شاء الله . 

(1) بلا إشكال فيه. على ما يستفاد من قوله تعالى: «وعل المَؤلُودِ لَهُ رِرْقُهُنَ 74" 
وجملة من النصوص المعتبرة. فإذا وجبت على الزوج ‏ وضعاً كانت المرأة غنية 
باعتبار كونها مالكة لا في ذمّته. فلا يجب على المولى الإنفاق عليها. لأن وجوبها 
)١(‏ الوسائل. ج 7١‏ كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والإماء. ب 417 ح .١‏ 
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لزوجهاء أو اشترط كونبها عليه(" . 

وللمولى استخدامها بما لا يناني حى الزوج!". والشهور أن للمولى أن 
يستخدمها نهاراً, ويخلى بينها وبين الزوج ليلاً. ولا بأس به. بل يستفاد من 
بعض الأخبار 20 0". ولو اشترطا غير ذلك فهما على شرطههم| ©). 


نعم لو سقطت بالنشوزء كما ذهب إليه المشهور؛ أو بخروجها من داره وانفصاها 
عنه . كما اخترناه؛ وجبت نفقتها على المولى لكونها فقيرة حينئز. 

)١(‏ فينفذ لعموم «المؤمنون عند شروطهم». هذا إذا كان الشرط شرط الفعل 
نعى اشنتزاط كون آذائها عليه وما لوكان القرط ينعو قرط التفيجة» أعق 
اشتراط ثبوتها عليه. فلا. 

(؟) لأنها بالتزويج لا تخرج عن ملكه..بل تبق ملوكة له كيا كانت فيكون 
مقتضى القواعد جواز استخدامها للمولى متى شاء في غير الاستمتاع إذا لم يكن منافياً 
لحق الزوج. حيث إنه قد ملكه هذه المنفعة فلا يجوز له التصرف فيه أو تفويته عليه. 

(5) وهو ما رواه في الجعفريات, قال: أخبرنا عبدالله. أخبرنا محمد. حدثنى 
موسى, قال حدثنا أبي. عن أبيه. عن جدّه جعفر بن حمّد. عن أبيه. عن علي (عليهم 
السلام) أنه قال: «إذا تزوّج الحر الأمة, تخدم أهلها نباراً وتأتي زوجها ليلاً وعليه 
التّفقة إذا فعلوا ذلك بهء وإن حالوا بينه وبين امرأته فلا نفقة لهم عليه»١".‏ إلا أن سند 
الكتاب غير موثق وإن أصر الشيخ النوري (قدس سره) على صحته, غير أنه لا 

ومن هنا فلا وجه لما ذكرء بل لابدٌ من الالتزام بالجواز مطلقاً ما لم يكن منافياً 
لحق الزوج. وعدم الجواز كذلك عند منافاته له. 

(4) لعموم وجوب الوفاء بالشرط . 


2( لكنّه ضعيف, والأوجه ما ذكره أوّلا. 
001( الجمعفريات (حجرى): ٠١6-٠66‏ . 
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ولو أراد زوجها أن يسافر مهاء هل له ذلك من دون إذن السيد؟ قد يقال: 
لبس الى تلاك ها اذا اراد السية: أن سافن مياء فانه صوق :مين دون دن 
الزوج. والأقوى العكس!* "١‏ لأنّ السيد إذا أذن بالتزويج فقد التزم بلوازم 


)١(‏ بل الأقوى هو القول بعدم الجواز لكل منهما. وذلك لاستلزام سفر كل منهما 
بها تفويت الحق الثابت للآخرء فسفر المولى بها يستلزم تفويت حق الزوجء كما أن 
سفر الزوج بها يستلزم تفويت حق المولى في استخدامها. فلا يجوز ذلك لكل منهم إلا 
بإذن الآخرء بل لو خالف الزوج ضمن المنافع الفائتة للمولى. 

م في فرض تعارضهماء فهل تجب على الأمة إطاعة زوجهاء أم تجب عليها طاعة 
مولاها ؟ 

الصحيح هو أن يقال: إِنّ المقام لما كان من مصاديق التزاحم. حيث لا يمكن الأمة 
الجمع بين السفر وعدمه. فلابدٌ من القول بالتخيير إن لم يكن هناك مرجع لأحد 
الطرفين. لكن من غير البعيد أن يقال بترجيح حق المولى, لأنه أقوى باعتبار كونه 
مالكاً للعين والمنفعة. بخلاف الزوج حيث لا يلك إِلَا منفعة الاستمتاع. ويكفينا في 
تقديم حق المولى احتال الأقوائية؛ فإنه منجز فى باب التزاحم على ما بين فى محله . 

وبعبارة أخرى نقول: إِنّ الأمة لما لم يمكنها الجمع بين حق المولى وحق الزوج 
حيث يأمر أحدهما بالسفر والآخر بالبقاء. وقع التزاحم بين الأمرين لا حالة باعتبار 
أن كلا منهها مشروط بالقدرة. ومقتضاه هو التخيير مالم يحتمل أهميّة أحدهماء وإلا 
قدم ما احتمل أهميته. وحيث فى المقام يحتمل أهمية أمر المولى: لكونه مالكاً للعين 


() بل الأقوى عدم الجواز لكل من السيّد والرّوجٍ بدون إذن الآخرء لأنّ لكل منهما حق 
الانتفاع فق امد احدهما بالاستخدام والآخر بالاستمتاع. ولا يجوز لواحد منهما تفويت 
حق الآخر بدون رضاه. وأما الأمة فما أنه يجب عليها إطاعة زوجها وإطاعة سيّدها فى 
صورة المعارضة بينه| يدور أمرها بين الحذورين ولا يبعد تقدبم حق السيّد لاحتال أهميته . 


جعل المهر للأمة في التزويج ا 0 
الزوجية, و الرّجَالَ قَوَامُونَ على النّسَاءِ 4 7". 

وأما العبد المأذون فى التزويج فأمره بيد مولاه؛ فلو منعه من الاستمتاع يجب 
عليه طاعته, إِلّا ما كان واجباً عليه من الوطء في كل أربعة أشهر'" ومن حق 
القسم . 

]88٠6[‏ مسألة ه: إذا أذن المولى للأمة في التزويج وجعل المهر لها. صم على 
الأقوى من ملكية العبد والأمة'" وإن كان للمولى أن يتملك ما ملكاه. بل الأقوى 


)١(‏ الظاهر أن هذه الآية الكريمة أجنبية عن حل الكلام. فإنها واردة في أن 
الرجل يقوّم ظهر المرأة ووجوب إطاعته عليها. ومن الواضح أن هذا لا ينافى وجوب 
إطاعة المولى عليها ايضا. 

)١(‏ فلا تجب إطاعته لخالفته لأمر الله تبارك وتعالى, ولا طاعة لخلوق في معصية 
الخالق. 1 

() الكلام تارة في إمكان ملكيتههاء وأخرى في وقوعه خارجاً والدليل عليه. 

ما المقام الأوّل : فلا ينبغي الشك فيه, فإنّ الملكية إنها هي من الأمور الاعتبارية 
وقائّة بالاعتبار وهو سهل المؤونة. فللشخص أن يعتبر ما يشاء ما دام يترتّب عليه 
الأثر كي لا يكون لغواً. وأما من تقوم به الملكية ويكون مالكاً فلا دليل على اعتبار 
كونه حرّاء بل يمكن أن يكون جمادا كالوقف على المسجد وما شاكله. 

وأمّا المقام الثاني : فيمكن الاستدلال على وقوعه بجملة من النصوص المعتبرة : 

كالتي دلّت على نف الزكاة في مال العبد(". فإنه ظاهر في كون العبد مالكاً. غاية 
الأمر أن أمواله مستثناة. من حكم الزكاة, وإِلا فلو لم يكن العبد مالكاً لم يكن وجه 
لنفى الحكم عنه, لكونه سالبة بانتفاء الموضوع. 

والتى دلت على أن العبد لا يرث ولا يورث7". فإن الحكم بأنه لا يورث ظاهر في 


)0 الوسائل: 8: ١‏ وجوب الرحاه عق الح وعدم وجوبها على العبد ح /ا .١١5058 ١١‏ 
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كونه مالكاً لها ولمالهما ملكية طولية (". 


أنه يملك. إلا أن أمواله لا تنتقل بموته إلى ورثته. وإلَا فلولم يكن له مال لعدم قابليته 
للملكية, لم يكن وجه للقول بأنه لا يورث. 

والتى دلت على أن العبد ليس له التصرف في أمواله من دون إذن سيده. كصحيحة 
عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (عليه السلام). قال: «لا يجوز للعبد تحرير ولا 
تزويج ولا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه»7". فإنها تدل وبكمال الصراحة على أن 
العبد يملك , غاية الأمر أنه محجور عليه وليس له التصرف إلا بإذن مولاه. 

)١(‏ إذ لا محذور فيه عقلاً. نظراً إلى أن الملكية من الأمور الاعتبارية» فلا يأتٍ 
فيها التضادٌ أو التناقض أو القائل, لأنها إنما تختص بالأمور التكوينية الموجودة في 
الخارج, فلا مانع من اعتبار شيء واعتبار عدمه في آن واحد عقلاً. غاية الأمر أنه 
يكون لغواً ولا يصدر من الحكيم إذا لم يكن له أثرء وإلَا فلا لغوية فيه أيضاً. ىا هو 
املق اتيتناق وكبلين أر مع نيه ساقابه قي يعدن كل من متردا عن الاخر. 

هذا بشكل عام. وأما فى خصوص الملكية فاعتبارها لشخصين كل منهما مستقلاً 
عن الآخر لغو حض. لأنّ مقتضى اعتبار ملكية زيد له هو جواز تصرفه فيه كيف 
يشاء وانتقاله إلى ورثته بعد موته. في حين إِنْ مقتضى اعتبار ملكية عمرو له هو عدم 
جواز تصرف زيد فيه في حياته وعدم انتقاله إلى ورثته بعد وفاته. وكذا العكس 
فيكون لغواً حضاً. 

ومن هنا فقد ذكرنا في باب الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية, أنه لا 
استحالة في الجمع بين الحكئين مطلقاً. سواء أكانا معاً واقعيين, أم كانا ظاهريين, أم 
كان أحدهما واقعياً والآخر ظاهرياً. 

غاية الأمر أن الأُوّل لغو لا يصدر من الحكي . لاسما إذا قلنا بتبعية الأحكام 
للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. فإنه حينئذ لا يمكن الجمع بينههما ايضا. حيث لا يمكن 
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[1"] مسألة 55: الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا ثم 
وضعه فى الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه!", وكذا الحليب النجس بجعله 
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الطين جافاً كنى في تطهيره أن يغمس في الكر أو يصب الماء عليه حتى ينفذ في أععاقه 
فقذا و قتفيد اللاء اللحس »نا نهنا ركو ف بضدى القيل علشعيوة اند غيل كل 

وأما إذا كان رطباً فقد تقدم الاشكال في تطهير مثله بالصب أو بالقائه في الكر. 
اللْهمّ إلا أن يجفف أو يحرك الماء فيه بمقدار يغلب الماء الطاهر على ما في جوفه من 
الرطوبات المتنجسة, أو يبق في الكر بمقدار تحصل به غلبة الماء الطاهر على 
الرطوبات الكائنة فى جوفه. ظ 

. وحاصله كما مر هو إعدام الموضوع الأول وقلبه موضوعاً آخر قابلاً للطهارة‎ )١( 

)١(‏ ربما يستشكل فى تطهير الحليب بأن حاله حال سائر المائعات والمياه المضافة 
النى لا تكون قابلة للطهارة باتصاها بالماء المعتصمء لما تقدّم(' في بحث المضاف من أن 
الاتصال بالكر وشبهه إنما يكنى في تطهير المياه ولا دليل على كفايته في تطهير 
المضاف. 1 

وفيه : أن الحليب قد يراد تطهيره وهو حليب, والحال فيه وإن كان كذلك حيث 
إنه كسائر المائعات والمياه المضافة غير قابل للتطهير بالاتصال. إلا أن هذا ليس راد 
الماتن (قدس سيره) قطعاً. لأنه إنما حكم بطهارته بعد صيرورته جبناً لا فى حال كونه 
خليياً. وقد يراد تطهيره بعد صيرورته يا مثلاًء ولا ينبغى الاشكال ف قبوله 
التطهير حينئذ. لأن حال الجين حال الصابون وغيره من الأحجاة الف ونقن هيا الما 
3 أعيافها لأا كين قارلة السيرم و ققدم اح تررق تطيرره حت الما ار 


.41:1 في شرح العروة‎ )١( 


أكون القىه الواحد واجداً للمصلحة الراجحة والمفسدة الراجحة فى آن واحد. 
وأَمّا الثاني فهو كالأوّل في اللغوية. حيث لا يمكن للمكلف امتثاهما في الخارج . 
وأمًا الثالث فلا حذور فيه أصلاً. إذ إنهما لا يصلان معاً إلى المكلف أصلاً. فإذا 

وصل الأوّل ارتفع موضوع الثاني. وإذا وصلت النوبة إلى العمل بالثاني فلابدٌ من 

فرض عدم الأُوّل. ومن هنا فلا يكون جعلها معاً لغواً. فضلاً عن كونه ممتنعاً عقلاً. 
والحاصل أنه لا حذور عقلاً من اعتبار ملكية شيء لشخصين مستقلين في نفسه 

مع كون أحدهما في عرض الآخرء فضلاً عن كون ملكية المولى طولية, نعم. هو 

عبث ولغو فلا يصدر من الحكيم . غير أن هذا غير الامتناع العقلي كما لا يخ . 
وأما بالنسبة إلى خصوص العبد ومولاه. فاعتبار ملكية شيء واحد لكل منها 

متعتاا ى عرض الأكتي فضافاً آل :له يصظدم بأى عتدون قل الا تاديد 

محذور اللغوية. لأن العبد منوع من التصرف ولا يورث. فلا يأتي ين كوه 
اعتبار الملكية له يقتضي جواز تصدرفه فيه كيف يشاء وانتقاله إلى ورثته بعد موته. إذ 
إهالا يقدو عل لويد 

إل انوالاو لل علديون ونا يناو يها دل عل شر اوية الول افيد شيعا ".افا 
مفهومها إغا هو رفع اليد عن الملكية وسلب مالكيته عن شيء وجعلها لاخرء فإنه لا 
ينسجم مع كون المولى مالكاً لذلك الشيء في عرض مالكية العبد أيضاً إذ إنه إفا 
بكرن سهد دي اشافةتمالك انالك لتب المالكنة عن خض وسفايا لاخر 

بل وربّما ينافيه ما دل على ننى الزكاة عن مال العبد”". فإن المال لو كان مملوكاً 
للمولى أيضاً. وجيت فنه الزكاة نين هذه الجهة, وهو يتنافى مع الحكم بأنه لا زكاة 

وبالجملة فالالتزام بملكية المولى للمال في عرض ملكية العبد له. مضافاً إلى أنه لا 

دليل عليه, ينافيه بعض النصوص الواردة في أبواب متفرقة من الفقه. 
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إذن فالصحيح هو الالتزام بما ذكره الماتن (قدس سرره) من ملكية المولى للمال 
ملكية طولية؛ بمعنى أن المال مملوك للعبد أُوّلاً وبالذات, غاية الأمر أن المولى يملكه 
أيضاً باعتبار ملكيته لمالك المال - أعني العبد ‏ فهو مملوك له بالتبع لا بالأصالة. فإنٌ 
هذا الالتزام لا حذور فيه أصلاً. 

وتدلٌ عليه صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في 
المملوك: «ما دام عبداً فإنه وماله لأخلض ذا عدو له قر ور "وله كر رعولا ولا وم 
إل أن كنا ايد 0 

وصحيحة إسحاق بن عمارء قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في 
رجل بهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر. فيقول: حذّلني من ضنربي إياك؛ ومن 
كل ما كان مث إليك وما أخفتك وأرهبتك. فيحذّله ويجعله في حل رغبة فا أعطاه 
إن الول ,بعد أصاب الدراهم التى أعطاء فى موطع :قد .وضمها فيد افيد خأ كلاه 
المولى. احلال هي ؟ فقال: «لا». فقلت له: اليس العبد وماله لمولاه؟ فقال: «ليس 
هذا ذاك» ثم قال (عليه السلام): «قل له فليرد عليه, فإنه لا يحل له. فإنه افتدى بها 
نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة»!'. 

فإنٌ قول اسحاق (أليس العبد وماله لمولاه) وإجابة الامام (عليه السلام) عنه بأنه 
«ليس هذا ذاك» ظاهر الدلالة في أن ملكية المولى للعبد ومن ثم لما يملكه من الأمور 
أمر مفروغ عنه . 

والحاصل أن العبد مالك لأمواله أولاً وبالذاث» ومولاه .مالك لتلك الأموال لكن 
بتبع ملكيته للعبد نفسه, فملكية المال المعين معتبرة مرّتين: تارة للعبد بالذات. وأخرى 
للمولى بتبع ملكيته للعبد. وقد عرفت انه لا محذور فى هذين الاعتبارين ما دامت 
كاك مداة فر 


هذا مانا الل التقسيدة ترق قسن واسحا فين عدار فل ها ذكرناء: 


.١ كتاب الوصاياء ب 8/اح‎ ١9 الوسائل. ج‎ )١( 
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نكاح اللمملوك المشترك والمبعض ا 01 00 
"8١[‏ مسألة 5: لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر. توقف صحّة 
التتكاح على إذن الجميع أو إجازتهم ."١‏ ولو كانا مبعضين. توقف على إذنهما وإذن 
المالك '' وليس له إجبارهما حينئذ7". 
[800"] مسألة 7: إذا اشترت العبد زوجته بطل النْكاح!؟) وتستحق ال مهر 


تقو الاب من انعشناء صورة واخناة من .هذا الحكم ,يف :لا فلك المول:فبها مال 
العبد بتبع ملكيته له. وهي ما لو أعطى المولى شيئاً لعبده في قبال أن يحلّله مما اعتدى 
عليه فراراً من العقاب الأخروي. وذلك لصريم صحيحة إسحاق بن عار المتقدّمة 
فيملك العبد هذا المال مستقلاً ومن دون أن يملكه المولى بالملكية الطولية. 

)١(‏ لما تقدّم في المالك المتحدء إذ لا فرق بين المتحد والمتعرّد, فإنهم جميعاً يملكونه 
ولكل منهم حصة فيه. فلا يصمح التزويج من دون إذن المالك أو إجازته. 

)اغا اعقاو اذتن) فالتفاظ اللدرب الخنرم صنق لل#ساطنة المول عتلية امنا 
اعتبار إذن المالك فللخاظ الجزء المملوك» حيث يكون التضرف فيه بغبر إذنه تعدياً 
على سلطانه. وتصصرفاً في ماله بغير رضاه. 

(5) لعدم السلطنة على جزئهما الحر. 

(4) الروايات الواردة في المقام أربع : 

إحداها: واردة فى شراء الحرّة زوجها العبد. وهى رواية سعيد بن يسار. قال: 
فألك أنا عيداف (عده النعلق اهن اع ا لوده دكوو: يق [لغلر لك فنا يد نال 
يبطل نكاحه؟ قال: «نعم» لأنه عبد مملوك لايقدر على شىء)(". إلا أنها ضعيفة 
السندء من جهة أن شيخ الكليني (قدس سسرهم) أبا العبامن عتدة رن تا ل ابر قد 

وثلاث منها واردة في الإرث» هي : 

أ- صحيحة عبدالله بن سنانء قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في 
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رجل زوج أم ولد له تملوكه, ثم مات الرّجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أمّه 
مات الولد اترثه امّه ؟ قال: «نعم». قلت : فإذا ورثته. كيف يصنع وهو زوجها؟ 
قال: «تفارقه وليس له علمها سبيل وهو عبدها»(". 

إن صاحب الوسائل (قدس سره) قد جعل كلمة «وهو عبدها» بين قوسين 
وجعل علبها حرف (خ) إشارة إلى أنها نسخة, غير أننا عند مراجعتنا إلى المصدر 
وجدنا انْ الكلمة ثابتة فيه من غير الإاشارة إلى كونها نسخة. ثا فعله (قدس سسره) 
لعلّه من سهو القلم. 

ب - صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام). قال: «قضى أمير 
المؤمنين (عليه السلام) في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده 
توق سئدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه. ثم توفي ولدها فورثت زوجها 
من ولدهاء فجاءا يختلفان يقول الرجل: امرأق ولا أطلقها. وتقول المرأة: عبدي لا 
يجامعني . فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين. إن سيدي تسراني فولدني ولداً ثمّ اعتزلني 
فانكحنى من عبده هذاء, فلما حضرت سيدي الوفاة اعتقنى عند موته وانا زوجة هذا 
وانقاضا راملوكا لولدى الذقولناقه من .سيدىه وان ولدئ :ات © ورشقه» فجل 
يصلح له أن يطأني ؟ فقال لها: هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة ؟ قالت: لا يا 
امير المؤمنين. قال: لو كنت فعلت لرجمتك, اذهبى فإنه عبدك ليس له عليك سبيل . 


اك شاعام ا تت 5 وإن شمعا.. أن ترق. وإن ت عام اث ووه بيو 
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ج - معتبرة إسحاق بن عمار عن أب عبدالله (عليه السلام). قال في امرأة لها زوج 
عملوك قات مو لاه خورتته: قال :«اليسن نينا نكاح»!". 

وهده النصوص وان ا واردة قْ تملكها له بالازك. ال أن الظاهر من 
الصحيحتين الأوليين هو أن انفساخ الزوجية إنما هو من جهة عدم اجتاع الزوجية 


.١ كتاب النكاح, أبواب نكاح العبيد والإماء. ب 49 ح‎ ١١ الوسائل. ج‎ )١( 
." (؟) الوسائل. ج ١؟ كتاب النكاح, أبواب نكاح العبيد والإماء. ب 14 ح‎ 
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إن كان ذلك بعد الدخول'". وأما إن كان قبله. فق سقوطه. أو سقوط نصفه, أو 
ثبوت قامه!*. وجوه مبنية على أنه بطلان أو انفساخ(". ثم هل يجري عليها 
حكم الطّلاق قبل الدخول أو لا؟ وعلى السقوط كلاً إذا اشترته بالمهر الذي كان 


والعبودية مطلقاً. وإن الرجل الذي هو عبد للمرأة «وليس له عليها سبيل» لا يصلح 
أن يكو زوج لا وقوه :ظطهرهاء:من .دون أن يكو لسن العبودية خصوطتة: 

ومن هنا فيتم ما ذكره الماتن (قدس سرره).ء وإن كانت الرواية الواردة في شرائها 
لزوجها ضعيفة السند. 

)١(‏ بلا إشكال فيه ولا خلاف. لاستقراره بالدخول بعد أن كان العقد صحيحاً 
فلا موجب لسقوط يعفيه افضاد عزن عامه. 

(1) وذلك لآن ارتفاع العقد عند طرو ما يوجب زواله بعد الحكم بصحته. إفا 
يكون على نحوين: 

الأوّل: زواله على نحو تقدير أنه لم يكن. فيفرض العقد حين طرو الرافع كأنه لم 
يقع في الخارج ولم يكن في حينه. ى) هو الحال في موارد الفسخ بالخيار. 

الثاني: زواله من حين طرو العذر وبطلانه عند تحقق السبب. كما هو ال محال في 
الطلاق. 

أما على النحو الأوّلء فلا يجب على أحد المتعاقدين شيء للآخرء لارتفاع العقد 
وفرضه كأن لم يكن. وفي حكم الفسخ الانفساخ. أعني حكم الشارع به وإن لم يكن 
هناك فسخ من المتعاقدين. كما هو الحال في باب التداعي, فإذا ادعى البائع أن المبيع 
كان داراً وادعى المشتري أنه كان بستاناً حكم بالانفساخ . وفرض العقد كأن لم يكن 
فق الا وله 

فني المقام لو فرض الانفساخ فليس للزوجة شيء من المهر. لأنه مأخوذ في ضمن 
العقد وهو قد فرض كأن لم يكن. فلا موجب لتبوته مجرداً عنه. سواء أكان الفسخ 


(#) لا يبعد أنه المتعين. 


6 ونح وراد وام واه لم رفيو مودو معمار ارا والمطا ولد جه وجو ريعز العروة 87 اكات 
من قبله أو من قبلها. 

نعم. في خصوص ما لو فسخت المرأة العقد لظهور الرجل عنيناً. تستحق عليه 
نصف المهر. للنص على ما سيأق بيانه وإلا فقتضى القاعدة عدم استحقاقها شيئاً 
لفرض العقد غير واقع فى الخارج . 

وأما على النحو الثاني. كما لو عرض البطلان نتيجة لارتضاع ابن الزوج من أم 
الزوجة» فإنه يبطل النكاح حيث لاينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن أو 
المرضعة؛ لكنّه لا يعد فسخاً ورفعاً للعقد من الأوّل وفرضه كأن لم يكن, وإنما هو 
حكم بانه كالعدم من الان. 

وعلى هذا فتستحق المرأة في هذا التقدير المهر. لكنها هل تستحقه بتامه, أو 
تستحق نصفه خاصة ؟ خلاف بين الأصحاب, فنهم من ذهب إلى الأوّل. ومنهم من 
اختار الثاني. 

والصحيح هو الأوّل. والوجه فيه أن سقوط المهر كلا أو بعضاً بعد ثبوته بالعقد 
وملكية الزوجة له على الزوج أو سيده. يحتاج إلى الدليل, وإلا فقتضى إطلاق ادلته 
هو ثبوته تماما في ذمته. وحيث ل دليل في المقام فلا مجال للمصير إليه. 

نعم . دلت الآية الكريمة وجملة من النصوص على سقوط النصف في الطلاق 7" كما 
ورد النص في إبراء الرجل لزوجته المنقطعة قبل أن يدخل بها'". كما إن ذلك هو 
الصحيح عندنا في الموت أيضاً للنص الصحيح 7" وإن خالف فيه جماعة فالتزموا 
بثبوت القام. أو قيل بالتفصيل بين موت الزوج وموت الزوجة. 

وأما في غير هذه الموارد من موارد بطلان العقد وارتفاعه بقاءً. فحيث لا دليل 
على سقوط شيء من المهرء فلا وجه للقول به بل اللازم هو الالتزام بثبوت مامه . 

تك إنه يظهر من كلمات بعضهم التفصيل فى المقام بالقول: بأن سبب البطلان إن كان 


.0١ كتاب النكاح. أبواب المهور. ب‎ ١١ الوسائل. ج‎ )١( 
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لها فى ذمّة السيّد بطل الشراء. للزوم خلو البيع عن العوض'". نعم, لا بأس به 


هو الرّوج. وجب عليه دفع تام المهر إليها. وإن كانت هي الزوجة سقط المهر أجمع. 
وإن كانا هما معاً اتتصف المهر. فيسقط نصفه ويجب عليه دفع النصف الآخر إليها. 
وم نعرف لهذا القول وجهاً. غير دعوى استناد التفويت إلى من هو سبب البطلان 
فيضمنه للآخر. 
إلا أنها مما لا يمكن المساعدة عليها. وذلك لأنّ الزوجية ليست من الماليات كى 


تضمن عند تفويتهاء ولذا لو قتل شخص زوجة أحد لم يضمن مضافاً إلى ديتها 
عوض الزوجية. وكذا لو تصدى الغير للبطلان وسبب فيه. كما لو تصدّت أم الزوجة 
لإرضاع الطفل عمداً فحرمت المرأة على زوجها. فلا يحتمل تبوت المهر عليها مع 
أنها هي التي فوتت الزوجية وأبطلتها. 

والحاصل أن في موارد الفسخ أو الانفساخ لا يثبت للزوجة شيء من المهر بالمرّة 
عدا مورد الفسخ نتيجة لعنن الرُوجَ حيث يثبت لها نصف المهر. واما في موارد 
البطلان, فني غير الموارد التي دل الدليل على سقوط النصف ‏ كالموت والطلاق 
والأررافيالة ممتمن الور ولا رين الألل فقلا عن تعفدو ل تمق قاد نا 
سمي فى العقد. 

)١(‏ لانفساخ الزوجية بمجرد شراء الزوجة زوجها. فيرجع المهر إلى السيد لا 
حالة, وبذلك لا يتحقق مفهوم البيع الذي هو عبارة عن مبادلة مال بمال, لأنّ تملك 
العبد حينئذ يكون بلا عوض. وليس هذا تخصيصا في ادلة البيع او شراء الزوجة 
زوجها. وإغا هو خروج عنها بالتخصص . حيث لا يتحقق فيه مفهوم البيع والشراء. 

وقد خالف في ذلك شيخنا الأستاذ (قدس سره)., حيث التزم بالصحّة . بدعوى أن 
سقوط المهر معلول لشراء الزوجة العبد. وإلا فالزوجية قبل ذلك ثابتة والمهر لازم 
للمولى وهي تملكه بلا خلاف. وإنما يعرض البطلان في مرتبة متأخرة عن الشراء. 
ومن هنا فحيث إن المرأة تملك المهر في رتبة الشراء, فلا وجه للحكم بالبطلان: لعدم 
خلو البيع عن العوض. 
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وقد أشكل عليه في بعض الكلات بأنه لا فرق في البطلان بين أن يكون في مرتبة 
متقدمة عن الشراء. او يكون فى مرتبة لاحقة له. فإن سقوط المهر فى الرتبة اللاحقة 
للشراء. موجب لبطلان الشراء في الرتبة اللاحقة. فيلزم نفس الحذور المذكور في 
المتن. 

ولكنّه مندفع بأنه لا موجب للحكم ببطلان البيع فما إذا كان سقوط المهر في 
مرحلة متأخرة عنهء بل لابدٌ من الحكم بالصحّة ولزوم دفع بدل المهر إلى السيّد على 
الزوجة, نظراً لتلف نفس المهر حكماً بانتقاله إلى البائع في مرحلة سابقة عن انفساخ 
العقد. كما هو الحال في سائر موارد الفسخ أو الانفساخ بعد تلف العوض حقيقة أو 
حكماً بالانتقال اللازم عن ملكه . 

ففى المقام يقال: إن الزوجة حينا اشترت زوجها كانت مالكة للمهر. فصح البيع 
ثقامية الشروط. وحينا حكم ببطلان الزوجية في مرحلة متأخرة عن الشراء. وجب 
عليها إرجاع المهر إلى من كان المهر عليه. وحيث إنه تالف لانتقاله عنها لزمها دفع 
بدله. كما هو الحال في جميع موارد تأخر الفسخ عن تلف أحد العوضين, ولا موجب 
لدعوى البطلان في المقام . 

غير أن هذا لا يعنى امية ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره). فإنه مما لا يمكن 
المساعدة عليه. ْ 

وذلك لما ذكرناه في كتاب الصلاة عند تعرض المصنف (قدس سسره) لما إذا نسي 
المصل العالد عق صن بد للدت بين الى بالصحّة بالنظر إلى أن دليل ره 
كا قائل اللي ايها رحيت الهاللسن م انيت السشاة فتيدل عل 
سقوط جزئيته عند النسيان. كما هو الحال في سائر أجزاء الصلاة التى لا تعاد منها. 
ومن كفنا بكوى اللند تيقد الكراة من البلا الااعسالةه اقوط يبظ القسسساي 

وما قيل من أنّ المخروج عن الصلاة لما كان معلولاً للحدث وفي مرتبة متأخرة 


* .١ كتاب الصلاة. أبواب التشهد. ب /اح‎ ١ الوسائل. ج‎ )١1( 


إذا كان الشراء بعد الدخول. لاستقرار المهر حينئذ (). 

وعن العلامة في القواعد: البطلان إذا اشترته بالمهر الذي فى ذمّة العبد وإن 
كان بعد الدخول, لأن ملكها له يستلزم براءة ذمته من المهر. فيخلو البيع عن 
العوض. وهو مبنى على عدم صحّة ملكية المولى في ذمّة العبد. ويمكن منع عدم 
الصحّة!". مع أنه لا يجتمع ملكيتها له ولما فى ذمته, بل ينتقل ما في ذمّته إلى 


عنه. كان الحدث فى مرتبة سابقة عن الخنروج وهي حالة الصلاة. ومن هنا فلا 
مخيص عن الحكم بالبطلان. 

مدفوع بما ذكرناه في مبحث الترتب ومبحث الواجب المشروط من المباحث 
الأصولية, من أن نسبة الأحكام الشرعية إلى تام موضوعاتها إنما هي نسبة المعلول 
إلى العلة النامة في التكوينيات؛ فهما مختلفان رتبة ومتحدان من حيث الزمان حيث لا 
يفصل بينهما أي فاصل زماني. ومن هنا فزمان الحدث هو بعينه زمان الخروج من 
الصلاة وإن كان الثاني متأخراً في الرتبة عن الأُوّل. إلا أنه لا عبرة بذلك وإِنا العبرة 
بالزمان. وحيث إنه لا زمان يقع فيه الحدث مغايراً لزمان الخروج عن الصلاة بحيث 
يصدر منه الحدث وهو في الصلاة. فلا موجب للحكم بالبطلان. 

فإنّ هذا الكلام يجري بعينه في المقام» فيقال: إن الزوجة في زمان انتقال العبد إلى 
ملكها لم تكن مالكة للمهرء لانتقاله في ذلك الزمان إلى ملك من كان عليه المهر وإن 
كانا يختلفان في الرتبة. وعلى هذا فليس هناك زمان ينتقل فيه المهر إلى البائع كي 
يتتقل العبد إلى ملك الزوجة وتحصل به مبادلة امال بالمال. كي يحكم بالصحّة, بل لا 
ديص عن الالقزام بالبطلان, لخلو البيع عن العوض وعدم تحقق مبادلة بالمال. 

(1جل خلاف :قد مفيك يكون ملكا طلقا لها تقحل يسا تقاف فاذًا ترك به 
العبد من مولاه حكم بصحّة البيع, وبه يسقط ما في ذمّة المولى. كما هو الحال في 
القترا مهم ادرف 

(1) بل قد عرفت أنه هو الصحيح, فإنه يضمن ما يتلفه من أموال المولى بلا 
خلاف. فيتبع به بعد العتق. 


5 00 0 


المولى بالبيع ”'' حين انتقال العبد إلمها. 
]١808[‏ مسألة 8: الولد بين المملوكين رقٌ*!" سواء كان عن تزويج 
مأذون فيه أو يحازء أو عن شبهة مع العقد أو جرّدة7, أو عن زناً منههاء أو من 


)١(‏ ثمناً وعوضاً لانتقاله هو إلى الزوجة. 

() بلا إشكال ولا خلاف فيه بين المسلمين قاطبة, فإنه نماء لهماء فيتبعها في 
الرقية . 1 

وتدلٌ عليه مضافاً إلى السيرة القطعية المتصلة بعهد المعصومين (عليهم السلام) 
قن السلمين كانوا ملكون العنيد والاماء» وكاتوا ملكون أولادهم أيضاً من غير ردع 
اوتوهر مسيلة من التسوضن المضدرة الدالقعل كوب المو لوف فق اموق احيرها 
حد ٠١‏ فإِنّ هذه الأسئلة والأجوبة إنما تكشف عن وضوح مملوكية المولود من 
المملوكة لدى السائل:» 

ويؤيّد ذلك خبر أبي هارون المكفوف, قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): 
«أيسرك أن ن يكون لك قائد؟» قلت: نعم, ٠‏ فأعطاني ثلاثين ويتارا وقال: «اشتر 
ايا كسوميا» فاشتراه, فلا أن حجّ دخل عليه فقال له: اركف رابك قات كينا ابا 
فازؤة)؟ كاله كيرا :فاعطاء خسة ومغرين .ذيتارا وقال لد تراقبتن ل ضارية 
شبآنية قات اولادهة قر فاشتريت حاريه كيائية فووهتا نه خاضبية ثلاث 
بنات. فأهديت واحدة منهنّ إلى بعض ولد أبي عبدالله (عليه السلام) وأرجو ان 
يجعل ثوابي منها الجنة؛ وبقيت ثنتان ما يسرّني بهن ألوف7". 

غير أنّ هذه الرواية لا تخلو من الإشكال في السند. 

() بلا خلاف فيه. فإنه فاء هما وينتعسب شرعاً إلمهماء فيكون رقّاً لا محالة, كما 


(:) هذا إذا كانت الأم أمة. وأمًا إذا كانت حرّة فلا يبعد أن يكون الولد حرا وإن كانت زائية أو 
عالمة بفساد العقد. وسيأتي منه (قدس سره) في المسألة الرابعة عشرة الفرق بين الزنا وفساد 
ندعل كاقف اما تقزم هنا 

الوسائل. ج 5١‏ كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والإماء. ب ٠‏ 


- ود انافاع مام رامو اوج فووا اس و تومب فو ترس العرووة 8 الظهارة 

[؟8"] مسألة 0؟: إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق 
إلى تحت, ولا حاجة فيه إلى التثليث "١‏ لعدم كونه من الظروف, فيكني المرّة في 
غير البول, والمرتان فيه, والأولى أن يحفر فيه حفيرة يتمع الغسالة فيها وطمها 
بعد ذلك بالطين الطاهر. 

رفاس [ويبيالة 15 الارض الصلية اى التروشة بالتهر واس ا تبطير 
بالمآه القليل: إذا اجر :صلياء لكن يم السالة ببق عيبي (18 ارول ارين 
تطهير بيت أو سكة فان أمكن إخراج ماء الغسالة ‏ بأن كان هناك طريق 
لخروجه - فهو وإِلا يحفر حفيرة ليجتمع فيهاء ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر 
في التنور. وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها. فلا تطهر إلا 


تسليطه على ظواهرها بمقدار يصل إلى أعماقهاء وذلك لأنه غسلها وغسل كل شيء 

)١(‏ لعدم صحّة إطلاق الاناء عليه. والغسل ثلاث مرات إنما يجب فى الاناء 
فا أفاده الماتن (قدس سره) هو الصحيح. إلا أن الغسالة الجتمعة من غسل التنور 
حكومة بالنجاسة ‏ بناء على نجاسة الغسالة ‏ وهي تقتضى نجاسة موضعها. ومعه 
اح سا املع ان كا ل لون بالأرات ون برك كرو سار 
وإن بق باطنه نجسا. 

(؟) أو بالقير - أعني اللبلئط ايفين ذلك سوق ا امون 

(*) بناء على أن الغسالة نجسة, ولا يمكن تطهير المجمع بالماء القليل لعدم انفصال 
الغسالة عيدو وانا :طهر بالمظو أو بياتضالة بالماء الكنين: 


(#) بناء على نجاسة الغسالة وقد م الكلام فيها [[في صدر فصل الماء المستعمل ]. 


رق الولد بين المملوكين انو ان وس هاخا م سو ال ا ا 080 
أحدهماء بلا عقد أو عن عقد معلوم الفساد عندهماء أو عند أحدههما!". 
وأما إذاكان أحد الأبوين حراً. فالولد حر إذاكان عن عقد صحيح'" أو شبهة 


هو الحال في التزويج الصحيح. 

)١(‏ كل ذلك لكونه فاءً طماء فلا يتّصف بالحرية مع كونهما وقينء بل يتبعهما في 
العبودية لا حالة . 

(0) أما إذا كانت الأم حرّة. فلا إشكال ولا خلاف في حرية الولد. وتدلٌ عليه 
-مضافاً إلى السيرة القطعية المتصلة بعهد المعصومين (عليهم السلام) ‏ جملة من 
التعيوقى الصحوةة الذالة باطلاقيا اونقيا فل الدع اكميحيدة فيا مين اذ 
عن أب عبدالله (عليه السلام). قال في العبد تكون تحته الحرّة. قال: «ولده أحرارء فإن 
أعتق المملوك لحق بأبيه»7". وغيرها من النصوص التي يأتٍ ذكرها. 

وأما لو كان الأب حرّاً وكانت الأم أمة. فالمشهور شهرة عظيمة بل ادعى عليه 
الإجماع أنه يلحق بالأب فى الحرية, ولا عبرة بعبودية الأم. وقد ابعل ليله 
من النصوص الصحيحة, كمعتبرة جميل بن دراجء قال: سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن رجل تزوّج بامة فجاءت بولد؟ قال: «يلحق الولد بابيه» قلت: فعبد 
تزوّج حرّة؟ قال: «يلحق الولد بأمة»7". وغيرها من الأخبار. 

ولكن قد خالف في ذلك ابن الجنيد. فالتزم بتبعية الولد للأم في الرقية إلا إذا 


اشقرط حريته . 


واستدلٌ عليه بعدة روايات معتبرة. كصحيحة الحللبى عن أبى عبداله (عليه 
السلام) في رجل زوّج أمته من رجل وشرط عليه أَنّ ما ولدت من ولد فهو حدٌ 
فطلقها زوجها أو مات عنها فزوّجها من رجل اخرء. ما منزلة ولدها؟ قال: 


(؟) الوسائل, ج ١؟‏ كتاب النكاح, أبواب نكاح العبيد والإماء. ب ١٠ح‏ ؟. 
(9) المختلف 7: .١18‏ 


61 7 مماسس ا تت واه تفط تساع و اما ار رار ره موط رو كي قرو لمرو 6 التتكاح 
«منزلتهاء ما جعل ذلك إلا للأوّلء وهو فى الآخر بالخيار. إن شاء أعتقء وإن شاء 
أمسك»(0), ١‏ 

وهذه المعتبرة كى| تراها صريحة فى لحوق الولد بالأمة فى صورة عدم الاشتراط . 

ومن هنا فيقع التعارض بينها وبين النصوص المتقدٌّمة, التي دلت على تبعية الولد 
للأب ‏ في هذا الفرض - صراحة. وحيث لا محال لحملها على صورة الاشتراط 
نظراً إلى أَنّ الظاهر منها أنه (عليه السلام) إنما هو في مقام بيان تبعية الولد للأب من 
حيث حرية الأب بحدٌ ذاتهاء ومع قطع النظر عن جهة أخرى كالاشتراط , يتعين حمل 
صحيحة الحلبي على التقيّة. إذ ينسب إلى العامة القول باللحوق إلى الأم. 

وإِلا فلا حيص عن الالتزام بسقوط الطائفتين معاً للتعارض. ويكون المرجع 
حينئذ هو عمومات أو إطلاقات الآيات الكريمة والنصوص الشريفة المثبتة للأحكام 
التكليفية والوضعية. حيث إن مقتضاها ثبوت هذه الأحكام لجميع المكلفين من دون 
توقك هل إذن اعد اوورضاف ال ادقن خصصبالدلئل المنفضل بالمنلو كينت ل 
يقدر على شيء ولابدٌ له في جميع تصرفاته من إذن مولاه. 

ولما كان أمر الخصص يدور بين الأقل والأكثر. إذ لا يعلم أنّ الخارج هل هو 
خصوص المتولد من المملوكين, أو ما يعجّ المولود من الحر والمملوكة. فلابدٌ من 
الاقتصار على القدر المتيقّن والرجوع في المشكوك إلى العام. حيث إن الشبهة حكمية . 

وإذا ثبت وجوب التكليف عليه من دون تقيّد بإذن أحد. ثبت عدم رقيته بالدلالة 
الالقزامية. وقد ذكرنا في المباحث الأصولية أن الدلالات الالتزامية حجة في 
الأمارات. فإنّ المولود يولد من دون أن يكون تحت سلطان أحدء أو يكون تكليفه 
متوقفاً على إذن أحد. على ما تقتضيه إطلاقات وعمومات الكتاب والسئّة في الأحكام 
التكليفية والوضعية. 

ومن هنا يمكن أن يقال: إِنْه لا حاجة في الترجيح إلى القول بأنّ ما دل على 


حَدئة الولد ديه احد الأبونين ددبب-00010100 0 اا 


مع العقد أو محردة "١‏ حتى فوا لو دلست الأمة نفسها بدعواها الحرية فتزوجها حر 
على الأقوئ!*, وإن كان يجب 


اللحوق باحر في المقام مخالف للعامّة ‏ بخلاف معتبرة الحلبي حيث إنها موافقة لهم 
على ما نسب إليهم ذلك -فإن ما دل على اللحوق با حر موافق للكتاب, فيترجح على 
الطائفة الثانية من دون أن تصل النوبة إلى المرجح الثاني, أعني مخالفة العامة. 

ومع قطع النظر عن هذين المرجحين وإطلاقات وعمومات الكتاب والسئة 
فالمرجع بعد تساقط الطائفتين إنما هو أصالة الحرية. ومعنى هذا الأصل هو ما ذكرناه 
في مبحث البراءة من المباحث الأصولية, من جريان الاستصحاب بالنسبة إلى مقام 
الجعل أيضاً فيا إذا ترد الحكم بين إلزامي وغيره ‏ سواء في ذلك الوضعي والتكليق - 
الراجع إلى التردد في الإطلاق والتقيبد. إذ الذي يحتاج إلى الجعل إفا هو الإلزام 
والتقيبد دون الإباحة والقرخيص. فإنهما ثابتان في غير ما أمر اله بفعله أو نهى عنه 
بالعقل والايات والنصوص. فإن البشر مطلق العنان في تصرفاته يفعل ما يريد 
ويترك ما يشاء غير ما أمر به المولى عز وجل. ومن هنا فإذا شككنا في جعل التقبيد 
كان لنا المشلفاا لاخيك لنقيه: | 

وعليه فحيث إن مرجع الرقية إلى التقيبد بخلاف الحرية حين إن مرجعها إلى 
الإطلاق, كان المرجع عند الشك في جعلها لفرد هو أصالة العدم. ولا يعارض ذلك 
بأصالة عدم جعل الحرية حيث لا أثر لهذا الجعل بالمرة. فيحكم بحرية هذا المولود لا 
حالة . 

إذن فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور بل كاد أن يكون إجماعاً. من لحوق الولد 
باحر من الوالدين, سواء أكان هو الأب أم كان الأم. 

)١(‏ فإِنْ الحر المشتبه إذا كان هو الزوجء فلا إشكال فى لحوق الولد به. 

وتدلٌ عليه -مضافاً إلى أصالة الحرية ‏ جملة من النصوص المعتبرة, كالتى وردت 


(#) فيه تفصيل يأتى. 


22 00000 06 


فيمن تزوّج امرأة ادعت الحرية فأولدهاء ث انكشف كونها أمة. حيث حكم (عليه 
السلام) بتبعية الولد للأب في الحرية'". والتي وردت فيمن يشتري الأمة من السوق 
فيستولدها. ثم يظهر كونها مغصوبة ولم يجز مالكها البيعء فحكم الإمام (عليه السلام) 
كوي الؤلك ارضا !"فاق هذه التصوصن: يدل غل :تق الولة الآ ادر وحريتة فا 
إذا كان هو المشتبه في الوطء . 

واما | ذااكان الاتقاد من حاتي الام النزفاللعييونوالعروف يت نهو الك 
بتبعية الولد لا في الحرية. وقد خالف في ذلك الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة 
ووافقه عليه الشيخ الطوسي (قدس سره)ء حيث إنه (قدس سسره) قد أورد كلام المفيد 
(قدس سره) وذكر رواية تدلّ عليه من دون أن يعلق عليه بشيء فيظهر منه الرضا بما 
ذكر في المتن. 

وهذه الرواية هي رواية العلا بن رزين عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال في 
رجل دبر غلاماً له فابق الغلام؛ ففضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد 
له أولاد وكسب مالاً. ومات مولاه الذي دبّره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد 
فظالبوا العنك فاترى؟ فتال :زر الغية .زو له لورقه الممق قلت» البيسن: قديوبن لفك" 
قال: «أنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقأ»7". 

إلا أن هذه الرواية مضطربة السند إلى حد لم يعهد للما مثيل في الروايات على 
الإطلاق. فإن الشيخ (قدس سره) قد ذكرها في التهذيب في موردين . 

أحدهما في باب (العقود على الإماء) وقد ورد السند هكذا: البزوفريء عن أحمد 
ابن إدريسء عن الحسين (الحسن) بن أبى عبدالله بن أب المغيرة (عن ابن أب المغيرة) 
عن الحسن بن على بن فضال. عن العلا بن رزين. 

وثانيههما في (باب التدبير) وقد ورد السند هكذا: البزوفري, عن أحمد بن إدريس 


.51118 أبواب نكاح العبيد. باب 5 ح‎ 10 :1١ الوسائل‎ )١( 
1303+ الؤسائل 511516 أبواب كام العيدة زاب‎ )5( 


كته الو لد ضاي اد الأبؤين 1 غ21 


عن ال حسن بن على , عن أَبي عبدالله (عبدالله) بن المغيرة (أبي المغيرة) عن الحسن بن 
على بن فضال. عن العلاء بن رزين. هذا بحسب الطبعة القديمة. 

وأَمّا الطبعة الحديثئة فقد ورد في المورد الأُوّل هكذا: البزوفري. عن أحمد بن 
إدريسء عن الحسن بن أبى عبدالله بن أبى المغيرة. عن الحسن بن على بن فضال 
عن العلاء بن رزين!(١).‏ 

وأمّا المورد الثاني فقد ورد فيه : البزوفري, عن أحمد بن إدريس. عن الحسن بن 
علي بن عبدالله بن المغيرة. عن الحسن بن على بن فضال, عن العلا بن رزين!". 

وقد ذكرها صاحب الوافي (قدس سره) أيضاً في موردين, ففي (باب النُكاح) 
رواها عن البزوفري, عن القمي. عن الحسن بن أب عبدالله . عن ابن المغيرة ‏ عن ابن 
فضال. عن العلا بن رزين!' من دون تعراض لاختلاف النسخ . 

وأما في (باب التدبير) فقد ذكر أن في أكثر النسخ: الحسين بن على أبي عبدالله بن 
أبي المغيرة, عن الحسن بن علي بن فضال. عن العلا بن رزين. إلا أن في بعضها 
الحسن بدلا عن الحسين. كما أن في بعضها الحسين بن علي , عن أب عبدالله بن أبي 
لمغيرة. عن الحسن بن علي بن فضال, عن العلا بن رزين يو و 

أن الصحيح هو ما ورد في المورد الثاني من الطبعة الحديثة للتهذيب 

ثث إن صاحب الوسائل (قدس سره) قد رواها أيضاً في موردين. فقد رواها في 
(أبواب التدبير) عن محمد بن الحسن. عن البزوفري. عن أحمد بن إدريس. عن 
الحمسين بن على , عن عبدالله بن المغيرة. عن الحسن بن علي بن فضال, عن العلا بن 


06 (6) 
ررين 22. 
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(؟) التبذيب 411/5360:8. 

() الوافي ؟: ج الاناض مه ابوات وجوه التّكاح. باب لجل يدلس نفسه. 
(:) الوافي *: ج 1١‏ ص 88, ابواب العتق والانعتاق, باب التدبير. 

(0) الوسائل. ج 7٠‏ كتاب التدبير والمكاتبة. ب ١٠ح‏ ". 


16 ا اي ا لي ل ا شرح العروة 7 / التكاح 


ى) رواها في أبواب (نكاح العبيد والإماء) عن محمد بن الحسن. عن البزوفري 

عَم الحسين د ن أبي عبدائة ٠‏ عن ابن أبى المغيرة, عن الحسن بن على بن فضال. عن 
العلا بن:وزين' ".مق :دون 5 يتعرض إلى اختلاف النسخ في كلام الموردين. 

ثم" لايخنى أن السند في المورد الثاني من الوسائل لا يخلو من سقط . فإن البزوفري 
لا يمكنه أن يروي عن الحسين بن أب عبدالله مباشرة ومن دون واسطة, لاختلاف 
طبقتهم|. ومن هنا فن المطمأنٌ به سقوط (أحمد بن إدريس) من القلم أو الطبع . 

وعلى هذا فالرواية ساقطة من حيث السند ال ا ا 

ومنه يظهر الحال فها ذكره صاحب ب المدائق (قدس بره انمق أن التفيون فإ 
ذهبوا إلى تبعية الولد لأشرف أبويه: وهو الأم فى المقام لكوتها حدةء إلا أنّ الرواية 
المعتبرة لما كانت واردة فى خصوص هذا المورد ودالة على إلحاقهم بأبيه العبد. فلا بدٌ 
من نيصن القاعيية © 

فَانّ هذه الروابة غير مععيزة كنا عرفك عل آنه لو“فركن قامية سددها هن 
مبتلاة بالعارض رحد جع عدا ين مم انا رايا ك1 بأ عند عله اليل 
عن مملوك لرجل أبق منه فأ أرضاً فذكر هم أنه حر من رهط بني فلان. وأنه 
تروّج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها أولاداً. وأنّ المرأة ماتت وتركت في يده 
مالاً وضيعة وولدهاء ثم أن سيده بعد أتى تلك الأرضٌ فاخذ العبد وجميع ما في يديه 
واذعن: له اليه بالررى ؟ أفقا نزام القيق تيده واها المال والعيفة قانه: لولة ارا 
انه ايرث عبن عر قلت عفان يكن للعراة.يوه ساقت ولد نولا وارك :لسن 
يكون المال والضيعة التى تركتها في يد العبد؟ فقال: «يكون جميع ما تركت لإمام 
المسلمين خاصة»!" فإنها واردة في محل النزاع وصريحة في حرية الولد. 

ناوه لمن لف الروا نه كانت معارفة عيذه الرزوايةافتمقطان ينا لا ضيالة 


)١(‏ الحدائق ؟ ؛: 88؟. 


رقيّة ولد الرّاني الحر بالمملوكة ا م ا 9 
عليه حينئذ دفع قيمة الولد إلى مولاها!". 

وأما إذا كان عن عقد بلا إذن مع العلم من الحر بفساد العقد. أو عن زناً من 
امه منيياً: فالولد ان" 


ويكون المرجع حينئذٍ هو عمومات ما دل على تبعية الولد لأشرف أبويه. وأصالة 
ال حرية. 

ومن الغريب أن الشيخ (قدس سره) وصاحب الحدائق (قدس سره) لم يلتفتا إلى 
هذه الرواية عند تمسكههم| برواية العلا بن رزين؛ مع تضلعهما في الأخبار. 

)١(‏ وسياتى الحديث في هذا الفرع والذي سبقه فى المسالة الثانية عشرة من هذا 
الفصل إن شاء الله . 

(1) فإنّ الحر الزاني ان كان هو الأب كان الولد رقّاً. 

لكن لا لما قيل من اتتفاء الاتتساب عنه شرعاً. فيلحق بالأم المملوكة فيكون رقا 
لا حالة, فإنه مردود بأنه لم يعثر في شيء من الأخبار المعتبرة منها وغير المعتبرة ما 
ندل هل 'انعقاء التتسي ديق الزاى أو الزانية والوالد اذ غا يقاها ود التصورضن انا 
قواقق الفوار كينا :ومن الراقع دالا نيدل عل اناك الس سه حايت: ف 
القائل والكافرءوالمال انهل قائل باشفاء الفمت ينما : 

وأما قوله (صلى الله عليه وآله وسلّم): «الولد للفراش وللعاهر الحجر»١'‏ فهو 
أجنبي عن محل الكلام بالمرة» فإن مورده إنما هو حالة الشك وفرض عدم العلم؛ فلا 
يشمل ما إذا علم تكون الولد من ماء الزاني. حيث لا يلحق الولد بالزوج بلا خلاف . 

ومن هنا كان التزامنا بترتّب جميع أحكام الأبوة والبنوّة -عدا الإرث -عليها فلا 
يجوز للزانى أن يتزوّج من البنت الخلوقة من مائه. 


(#) هذا إذا كانت الأمّ أمة. وأمّا إذا كانت الأُمّ حرّة فلا يبعد أن يكون الولد حرّاً وإن كانت زانية 
أو عالمة بفساد العقد. وسيأتٍ منه (قدس سسره) في المسألة الرابعة عشرة الفرق بين الرّنا 
وفساد العقد على خلاف ما ذكره هنا. 

.١ كتاب النكاح, أبواب نكاح العبيد والإماء. ب 5/اح‎ 7١ الوسائل. ج‎ )١( 


5 و لجا لق وا اق رجو ا ا ل و م ل ا شرح العروة 887 / الذكاح 


بل لجملة من النصوص المعتبرة التي ولكاهل الحكي بالسراسة #صحعة 
سماعة, قال: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرّة 
فتزوّجها رجل منهم فولدت لهء قال: «ولده تملوكون إلا أن يقي البّنة أنه شهد لها 
شاهدان اما دق قلا فلك ولذه تويكو نون اخرارا) 01 

وهي وإن كانت تشمل بإطلاقها صورة الوطء شبهة أيضاً, إلا أنه لابدٌ من تقييد 
الاطلاق بغير فرض الشبهة. وذلك للنصوص المعتبرة المتقدّمة الدالة على لحوق الولد 
باحر إذا كان مشتبهاً. وبذلك تكون الرواية دالة على لحوق الأولاد بالأمة في فرض 
الرناوإن كان ابوهع حير . 

وصحيحة عاصم بن حميد عن أب عبدالله (عليه السلام) في رجل ظن أهله أنه قد 
فاك ا داقن » لتكسيك ابر ا ند رون ميك رحن يعلض ذو الروك دواع . وتتييا دفن وها 
ثم جاء الزوج الأوّل وجاء مولى السرية, فقضى في ذلك: «أن يأخذ الأَوّل امرأته فهو 
اق ينا وبوىا نك النميه سفت وو لها الك انرجا فاه عن القن اف ولق 
ومثلها صحيحة محمد بن قيس عنه (عليه السلام)7". 

فإنها ظاهرتان فى الزناء حيث إنهما واردتان فيمن ظن موت الرجل فتزوّج 
بامرأته أو جاريته المسراة؛ ومن الواضح أن الظن لا يغني شيئاً فيكون الفعل زنا لا 
حالة . 

ومعتبرة حريز عن زرارة» قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أمة أبقت من 
موالبها فأتت قبيلة غير قبيلتهاء فادعت أنها حرّة فوثب علبها حينئذ رجل 
فتزوّجها. فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولاداً. قال: «إن أقام البينة الزوج 
عل أنهحروتهها عل الها حدة اعتق:ولدها وذهب القود ب امتيه :وان لبقم السة 
أوجع ظهره واسترق ولده»!. 


.7 كتاب النكاح, أبواب نكاح العبيد والإماء. ب 717 ح‎ ١١ الوسائل. ج‎ )١( 
.1 الوسائل. ج ١؟ كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والإماء. ب 31ح‎ )( 
وفيه : «الا ان ياخذ من رضا من المُن له من الولد» وجعلت عبارة المئن نسخة بدل.‎ 


رقَيّة ولد الرّان الحر بالمملوكة 11 1 1 0 


وهذه الرواية معتبرة سنداً. باعتبار أن عبدالله بن يحيى المذكور في سندها من 
جملة روأة تفسير على بن إبراهيم . وليس هو الكاهلى ى]| توهمه بعضهم. 

نعم, ذكر الكليني (قدس سره) في الكافي هذه الرواية بعين هذا المتن والسندء إلا 
أن فيه عبدالله بن بحر بدل عبدالله بن يحيى وهو تمن لم يوثئق. وحيث إن الكليني 
أفيظ ايفان ب سكل اها رهنو النوانة معنن نحية البق 

وخبر على بن حديد عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليها السلام) في رجل أقرٌ 
على نفسه بانه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب. قال: «تردٌ الجارية 
والؤلدخل النضنوب ينه اذا أقة يذلك الغاضيب» 2 

والحاصل أنّ الصحيح فى المقام وإن كان هو ما ذهب إليه المشهور من عدم لحوق 
الولد بأبيه الحرء إلا أن الوجه فيه لم يكن ما ذكروه من عدم الانتساب إليه شرعا 
فإنك قد عرفت بطلانه, وإنما كان هو النصوص المعتبرة الواردة فى المقام . 

ومن هنا يظهر اندفاع توهّم أن الولد لما كان مولوداً من الحر كان مقتضى أصالة 
الحرية وما دل على عدم استرقاق من كان أحد أبويه حرأ هو الحكم بحريته, فإنه في 
غاية الفساد, فإنٌ النصوص التي تقدّمت تمنع من الرجوع إلى الأصل, وتخصّص 
عمومات ما دل على عدم استرقاق من كان احد ابويه حرا. 

وإن كان الحر الزاني هي الأم. فقد يقال بِأنّ الولد مملوك لمالك الأب العبد -. 
لكنه مدفوع الهلا اسسالس ل سوى ما ذكرناه من دعوى ارتفاع النسب بالزناء فهو 
كد لا يكو :ولذا للحرّة؛ فيتبع اياه فى الرقية لا حالة. لكنّك قد عرفت فسادها 
حيث لا دليل عليها بالمرّة. 

ومن هنا فالقول بتبعيته للأم هو المتعين فإنه غغاء اء والرجل ليس إِلَآ لقاحاً. 
ويدلٌ عليه ما دل على أنه لا يسترق من كان أحد أبويه حراً. ومع التفزل عنه تكفينا 
إطلاقات وعمومات الكتاب والسنّة المقتضية للحرية. حيث لا دليل على رقيته 
والشبهة حكمية. ومع الإغناض عنها فأصالة الحرية هي المحكمة. 


)001( الكافي ٠0:6‏ غ. 
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ثم إذا كان المملوكان لمالك واحد فالولد له'". وإن كان كل منهما لمالك فالولد 
بين المالكين بالننو 2" #) (؟) 


با تخلاف ول إشكاله لكونة قاء للك سواء أقلنا بده لآبنية ام :قدلنا 

(؟) لا نعلم لذلك وجهاً صحيحاً. كما اعترف به غير واحد من اللأصحاب. فإنٌ 
املو اغا هوافاء المرأة» والرجل لا يقوم إلا بدور اللقاح كما هو الحال في سائر 
الميوانابك» عق ديد اولوق تقاجا الأق هن دوق ا رريكوق الذكو فيه ضيب الا 
بس 

وما قا لصن ان الامان غس الحخيواة حعيف ان :الشي متضود نى الاديية 
ماؤهكل أ الولوى قلاف أطيوانات. 

مدفوع بأنه لا أثر لذلك, أعني ملاحظة النسب في كون النتاج نتاجاً للأم. فإن 
لحاظ اللقاح لبعض الأغراض ارم ااا ولاس ري غاءً لما 
خاصة إلى كونه ماءً مشتركاً لهما. على أن النسب مقصود في بعض الحيوانات - 
كالخيول العربية وبعض أصناف البقر ‏ ومع ذلك فلا يخرج المولود عن كونه نتاجاً 
للام. 

وبعبارة اخرى نقول: إنه سواء أقلنا بن منشأ تولد المولود هو مني الأب خاصّة 

وإِنّ الأم لا تقوم إلا بدور امحل المناسب لتربيته وتطوره, أم قلنا أنه هو من الام 
عامق رن الى ارقو لاسدوي ا للتا عه ام قلنا ايهو امنا نمدا #الرلد لا مرج 
عن كونه تتاجاً للأم خاصة. وذلك فلأن المنى كما إنه ليس بمال ليس بمملوك لأحد إذ 
هو فضلة كسائر الفضلات, وليس هو كالحب المملوك حيث يتبعه الزرع في الملكية 
فإِنٌّ البون بينهم| بعيد. فأحدهما تملوك والآخر فضلة غير مملوكة لأحد سواء فيه الحر 
والعيك: 


(:#) لا يبعد أن يكون الولد لمالك الأمة على أساس أنه نماؤها كما هو الحال في سائر الحيوانات. 


بالقاء الكدّ أو المطر أو الشمس ١‏ نعم إذا كانت رملاً يكن تطهير ظاهرها”"" 
بصب الماء عليها ورسوبه فى الرمل فيبق الباطن نيساً بماء الغسالة. وإن كان 
لايخلو عن إشكال من جهة احتال عدم صدق ** انفصال الغسالة!". 

[684"] مسألة 1": إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر مادام يخرج منه الماء 
الأحمر!؟) نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكر او العسل انما 
القليل؛ بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس. فاته إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف 


)١(‏ لأن في التطهير بالماء القليل يشترط انفصال الغسالة عن المتنجّس المغسول 
والأرض الرخوة لا تنفصل عنها غسالتها حيث لاتنزل إلى جوف الأرض بتامها. بل 
يبق منها مقدار في الأجزاء الأرضية وهو يقتضي تنجسها. 

1 انلها لاق الاراضى الرعلية تال إلى اللبو كه انها بوم و عرقت ف سدق 
أن انفصال لقب ساعن سي يقتضى طهارته في المقدار الذي انفصلت عنه الغسالة 
وإن لم تخرج عن تام الجسم . والرطوبات الكائنة في الأجزاء المنفصلة عنها غسالتها 
لا توجب سراية النجاسة إليها. 

(5) ويندفع بما أشرنا إليه آنفاً من أن المعتبر إنما هو انفصال الغسالة عن الموضع 
المغسول فحسب ولا يشترط انفصاها عن تام الجسم. فإذا اجتمعت الغسالة في 
موضع آخر من الجسم وانفصلت عن الحل المغسول طهر المحل, وإلا فلا يمكن تطهير 
الأراضي الصلبة والبدن ونحوهما من الأجسام فيا إذا اجتمعت غسالتها في موضع 
آخر منهاء وهو كا ترى. 

(4) فان التغير بلون الدم يقتضى انفعال الماء ونجاسته ولا تحصل الطهارة بمثله 


أبداً. 


(:#) المعتبر في تحقق مفهوم الغسل هو انفصال الغسالة عن امحل المغسول لا انفصاها عن المغسول 
نفسه. وقد مر حكم الغسالة [ في صدر فصل الماء المستعمل ]. 


حكم المولود من مملوكين ا اي له 


ومن هنا فيكون الفاء من نتاج الأم. حيث إنها اللتى تربي ‏ وبحسب الطبيعة التي 
خلقها الله تعالى والسر الذي أودعه فيها -مني الزوج أو منيها أو منههما معاً. وتطوي 
به المراحل حتى يخرج خلقاً آخرء فيكون تابعاً لها في الملكية حيث تكون رقاً. نظير 
ما هو الحال في سائر الحيوانات. 

اها الذذ كوتاه من عه الول اذكه وكو م نتصاها لحا ءال وكين عه 
لاتفاقهم على أنّ العبد إذا زنى بأمة فحملت منه كان الولد لمولاها. سواء أكانت هي 
زانية أيضاً أم لم تكن, إِذْ لم يرد في النصوص ولا خبر ضعيف يدل عليه. 

نعم. ورد ذلك فى الح إلا أنه لا محال لقياس العبد عليه. حيث إنّ الح مالك 
لجميع تصدرّفاته. ل ا ا ماله لم يكن ماله بعد ذلك محترماً ؛ فيلحق 
الولد بالأمة. وهو بخلاف العبد فإنه لا يملك شيئاً. فلو كان منيه مملوكاً وكان الولد 
من نتاجه أو نتاجها معاً. لكان ينبغي القول باختصاص مولاه أو اشتراكه مع مولى 
الأمة في الولد. حيث لا يتأق هنا القول بانه قد أقدم على إلغاء احترام ماله. 

هذا ويمكن الاستدلال على تبعية الولد للأم وكونه من نتاجها بطوائف من 
الأخيان: 

منها: ما ورد في المولود من فجور الحر بالأمة. حيث دلت على كونه رقّاً لمالكها 
وقد تقدّمت جملة منها. فإنّه إنما يتم بناءً على ما ذكرناه من كون الولد نتاجاً للأم. وإل 
لم يكن وجه لكونه بتامه رقّاً لمالك الأمة؛ بل كان ينبغي أن يكون نصفه حراً ونصفه 
الآخر ملوكاً له. 

وتيا بجنا دل غلك أن الأمة ذا بدلمة: نميا وادغت الخرية نتزوهها نوت كا 
الأولاد أحراراً وكان على الأب أن يدفع قيمته إلى مولاها يوم شقط بحا كضحيخة 
بعاعة::قال» سمالت ابا غيدات (علية السلاة) عن علوكة انك قوما وويتة اننا 
حرّة, فتزوجها رجل منهم وأولدها ولداً. ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة 
أنها مملوكة وأقوّت الجارية بذلك, فقال: «تدفع إلى مولاها هي وولدهاء وعلى 


5 ا ااا 


مولاها أن يدفع ولدها إإى أبيه بقيمته يوم يصير اليه» ١!‏ . 


فإنه لو كان الولد نتاجاً للأبوين. لكان ينبغي أن يدفع إلى مولاها نصف قيمته 
خاصّة, فالحكم بضمانه لقام القيمة دليل على كونه من نتاج الأمة خاصة. 

ومنها: ما دلّ على أن حمل المدبرة إن كان بعد التدبير فهو مدبر كالأم, وإلّا فلا 
شع الاق اليدبينء كموتقة حتان. رن «غيسى الكلا ىعن أن الحسن الأول (عنالنة 
السلام) قال: سالته عن امراة دبّرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر 
المراة حال المولودة هي مدبّرة او غير مدبّرة؟ فقال إي: «متى كان الحمل بالمدبرة, 
ككل ما دريف او معو سا دترت ١‏ فتلقه سف ادرف مرولكن اح اقب سينا ؟ 
الجن كانت لاه تررك ويا حل يول :تلاكار ينا :فى ريلتها وا لكا ر درت ةرو الؤالاة 
رق وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبّر في تدبير أمّه»7). 

وكذلك ما ورد في أولاد المدبرة بعد التدبير. كصحيحة أبان بن تغلب, قال: سألت 
أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل دبّر مملوكته, ثم زوّجها من رجل آخر فولدت منه 
أولاداًء ثم مات زوجها وترك أولاده منهاء قال: «أولاده منها كهيئتها. فإذا مات 
الذي ديّر أمهم فهم أحرار»”". 

وعنوان الرجل في هذه الرواية وإن كان أعمّ من الحر والمملوك إلا أنه لابد من 
حمله على المملوك. إذ لو كان الأب حرا لم يكن وججه للسؤال عبن كون الأولاد 
متيريق اه له لكرسى عيفة أحرارا يبعا لأخترف ابوعيور.وعل هذا فالرواية غير 
شاملة في نفسها لما إذا كان الزوج حراً. وعلى فرض ثموها له فهو خارج بما دل من 
افوص :8 ةالو لنداذا كا نا حك ابووة هرا : 

ومن هنا فقد أطلق صاحب الشرائع (قدس سره). حيث ذكر أن المدبرة لو حملت 
داوف سواء كان عن عقد أويزنا أوشيية كان هديرا .ول قيدمفا إذاكان المملوك 


.0 الوسائل. ج ١؟ كتاب النكاح, أبواب نكاح العبيد والإماء. ب 77 ح‎ )١( 
.١ الوسائل. ج 7 كتاب التدبير والمكاتبة, أبواب التدبير. ثِ 0ح‎ )6( 


حكم اشتراط المالكين ا 
إلا إذا اشترطا”*' التفاوت أو الاختصاص بأحدهها!"). 


قو لد دن عبد لتوقينة اللنكم سا إذااكان من عبد لقره ونه نا ضته 07 

وعلى كل فقتضى إطلاق هذه الرواية أن الولد يكون لمالك الأمة ويكون مدبّراً 
بتبعها. سواء أكان الأب مملوكاً له أم كان تملوكاً لغيره. بل إن إطلاق رواية الحمل 
يشمل ما إذا كان الزوج حراً وكان التزويج فاسداً, فيلحق الولد بأمه ويكون مديّراً 
وهو يدل على كونه من نتاجها خاصة. 

إذن فالصحيح هو ما ذهب إليه أبو الصلاح وجماعة. من تبعية الولد لأمّهِ فيكون 
رقاً لمالكها'"' على ما تقتضيه القواعد. 

)١(‏ وكأنه لعموم قوله (صل الله عليه واله وسلّم): «المؤمنون عند شروطهم» 
حيث إن مقتضاه نفوذ كل شرط لا يخالف الكتاب أو السنّة. 

إلا أنه لا يمكن المساعدة على ذلك. والوجه فيه ما بيناه في مبحث الشروط مفصّلاً 
من أنّ دليل نفوذ الشرط ليس بمشرع بحيث يقتضي شرعية ما هو غير مشروع, وإن 
غاية ما يقتضيه هو إلزام المؤمن بالوفاء بما هو مشروع في نفسه ومع قطع النظر عن 
الاشتراط . بحيث يكون للمشروط عليه أن يفعله من دون الاشتراط. وأما ما ليس 
للمكلّف أن يفعله فلا أثر لاشتراطه, ولا يقتضى ذلك لزومه ونفوذه. باعتبار أنه 
شرط مخالف للكتاب والسئة ومستلزم لتغيير حكم الله تبارك وتعالى. وحيث إِنْ 
المقام من هذا القبيل باعتبار أن الولد حينا يولد تملوك لمالك الأم خاصة على ما 
اخترناه, أو مشترك بينه وبين مولى العبد على ما اختاروه, كان اشتراط الزيادة أو 
الاختصاص مخالفاً لكتاب الله وسنّة نبيّه (صلّ الله عليه وآله وسلّم)!". 

والحاصل أنّ كل أمر لم يكن, مع قطع النظر عن الشرط. مشروعاً لا يتصف 
نتيجة الشرط بالمشروعية. ولا يلزم العمل به. 


(#) الظاهر أنه لا أثر لهذا الاشتراط إذا كان على نحو شرط النتيجة. وبذلك يظهر حال ما بعده. 
3( الكافىي في الفقه : 506. 
(5) الوسائل. ج ١١‏ كتاب النكاح. أبواب المهور. ب 7١‏ ح 5. 
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هذا إذاكان العقد بإذن المالكين ١‏ 


وعلى هذا الأساس ل يلتزم فقيه بصحّة هذا الاشتراط في غير النكاح من العقود 
اللازمة -كأن يبيع داره ويشترط في ضمنه على المشتري أن يكون نتاج تملوكيه له - 
على نحو شرط النتيجة, لكونه شرطاً مخالفاً لكتاب الله وسئّة نبيّه (صلّ الله عليه 
اموب / 

نعم , لو كان أمر النتيجة ما للمشترط عليه أن يفعله قبل الشرط, ولم يكن لتحقّقه 
سبب خاص. صح اشتراطه ولزم» كما لو اشترى دارا واشترط في ضمن العقد أن 
يكون جميع أثاث البيت له. حيث لا مانع منه لأنه لا يحتاج إلا إلى الاعتبار النفسي 
وإبرازه في الخارج بمبرز, والمفروض تحققها معأ بالعقد. 

وبالجملة فكل أمر كان للمكلف أن ينشئه بالفعل أو فعل كان له أن يفعله كذلك 
وم يكن له سبب خاص. يصح اشتراطه ويلزم به. وأما ما ليس للمكلف أن يفعله 
أو ينشئه بالفعل. أو كان متوقفاً على سبب معين, فلا محال لاشتراطه لكونه مخالفاً 
للكتاب والسئّة . 

ثم إِنّ بطلان شرط النتيجة يتوقف على أن يكون لدليل الحكم إطلاق يشمل 
فزن الاشتتراط ابضاءقانه ميقل يكوى اشتراط خلافة خالنا للككقات والسنة: 
وأما إذا لم يكن لدليل الحكم إطلاق يشمل فرض الاشتراط . وإِما كان مقيداً بفرض 
عدم الاشتراط ىا هو الحال في الإرث في الزوجية المنقطعة, فلا يكون اشتراطه 
مخالفاً للكتاب . 

ومن هنا يظهر أنه لو التزمنا بما ذهب إليه ابن الجنيد من رقية المولود من حر وأمة 
إلا إذا اشترط حريته, لم يكن هذا الاشتراط مخالفاً للكتاب أو السنة, إذ لو عملنا 
بالنصوص التى استدل بها على هذا المدعى لم يبق هناك إطلاق للكتاب والسنة 
يقتضى الرقية حتى في فرض الاشتراط . 

١‏ فيكون الولك متتاتركا بتقيزا الوعنة التسة عل :نا التعاروةه ولوك دالك 
الأم خاصة على ما اخترناه. 


حكم الولد مع عدم إذن أحدههما ا 


أو مع عدم الإذن من واحد منب|!*7". 


)١(‏ ما ذكره (قدس سرره) لم يظهر له وجه.ء إذ قد تقدّم في جملة من النصوص 
المتقدّمة التصريم بآن المملوك إذا تزوّج بغير إذن مولاه كان زانياء فلا ينسجم حكمه 
(قدس سره) هذا مع ما يذكره (قدس سره) صريحاً في ذيل هذه المسألة ‏ وعليه 
إجماع الأمتحات نمق أن العيد اذا كان نزانيا لمق المولوه يالامةبسواء اكانث هق 
زانية ايضا ام لم تكن. 

ومو هنا رظير الال فنا 3 كه ادس نيه بعد للفوييى اتنتراك الولييت فيداف 
إذا كان النكاح عن إذن من أحدهما خاصة. 

ومرع غيل البغيق انه (قدامن سبرة) يري يذلكفزدق النبية وغدء العسله مقساة 
العقد. لاعتقادهما معاً الإذن, أو اعتقادهما عدم اعتباره. فإنه حينئذ يتم ما ذكره 
(قدس سسره) من إلحاق الفرض بالزواج الصحيح. 

وعليه فإن كانت الشبهة من الطرفين, كان الولد مشتركاً بينهها على ما اختاروه 
وخالك الأمدهل بها الككوناة .وات كانت العية تق احدهنا خاضة:وكتناة الاخير 
مأذوناً. كان الولد لمالك المشتبه. باعتبار أن الاذن يقتضى. تنازل الآذن عن حقه 
وإقدابه عل :فواك الوك .مده باععار أن الاذق اق التزويس طلقا يقاوم خبواز 
تزويج المملوك من الحر فينعقد الولد حراً. فيكون حال هذا الفرع كصورة اشتراط 
احد الموليين ‏ وهو في المقام من لم ياذن ‏ الاختصاص بالولد. 

غير أنك قد عرفت أنه لا أثر لاشتراط الاختصاص, نظراً لكونه من شرط 
النتيجة. فيكون الإذن من أحدهما مثله بطريق أولى» باعتبار أنه لا يملك الولد حين 
الإذن وإنما سيملكه حين التولد. 

وكيف كان. فالعبارة لا تخلو من تشويش وغموضء وإن ذكرت في كلمات غيره 
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اا 


(46) لعلة يريت :ذلك وبما بعده عدم العلم بفساد العقد ليكون الوطء شبهة. وإلا فهو داخل في ذيل 
المسألة وهو قول الماتن: «وأمّا لو كان الولد عن زنا من العبد... الخ». 
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وأما إذا كان بالاذن من أحدهماء فالظاهر أنه كذلك(). ولكن المشهور أن 
الولد حينئذ لمن لم يأذن. ويمكن أن يكون مرادهم في صورة إطلاق الاذن, بحجيث 
يستفاد منه إسقاط حق غائية الولد. حيث إن مقتضى الإطلاق جواز التزويج 
بالحر أو الحرّة, وإلا فلا وجه له. 

وكذا لو كان الوطء شيهة!" منههاء سواء كان مع العقد أو شبهة حردة. فإن 
الولد مشترك !". 

واها لو كان الولد عن زنا من العبد, فالظاهر عدم الخلاف في أن الولد لمالك 
الأمة. سواء كان من طرفها شهة أو زنا©). 

[804"] مسألة 3: إذا كان أحد الأبوين حراً فالولد حب لا يصح اشتراط 
رقيّته على الأقوى'" في ضمن عقد التزويج. فضلاً عن عقد خارج لازم. ولا 


. ظهر الحال فيه ما تقدّم فراجع‎ )١1( 

(؟) بلا خلاف فيه بينهم. حيث يبري على المولود من الشبهة احكام المولود من 
الزواج الصحيح . 

(؟) على ما اختاروه. ومختص بالك الأمة على ما اخترناه. 

(؛) وهو إِنا يت على ما اخترناه من تبعية المولود للأب. وأما على ما اختاره 
الماتن تبعاً للمشهور من الاشتراك فلا وجه له بل لابدٌ من الحكم باشتراك المالكين 
في المولود. فإِنّ زنا العبد لا يوجب سقوط حق المولى عن فائه. واما النص الوارد في 
زنا الحر بالأمة وأنّ الولد حينئدٍ لمالك الأمكر فلا وكق العلى عن سوطرعه له 
العبد. ولا سها مع وضوح الفارق بينهماء فإنّ الزاني إذا كان حراً فقد أقدم على إلغاء 
احترام مائه. وأما العبد فليس له ذلك فإنّه هو ونماءه مملوك لغيره. 

(4)الخيلة ون التسوض المقيرة عل ينا تقد اننا مقضاد. 

(1) خلافاً للمشهور. حيث التزموا بصحّة الشرط ونفوذه. مستدلين له: 

تارة بعمومات أدلة نفوذ الشرط. كقوله (صلّ الله عليه وآله وسلّم): «المؤمنون 


عند شروطهم». 


إشتراط رقيّة المولود من الح 0101201211 0 0 

وأخرى برواية إبراهيم بن هاشم؛ عن أب جعفر. عن أبي سعيد عن أبي بصير 
عن 5 عبدالله (عليه السلام). قال: «لو 71 رجلا در جارية 5 زوجها من رجل 
فوطئها كانت جاريته وولدها مدبّرين, كما لو أن رجلاً أتى قوماً فتزوج إليهم 
بملوكتهم كان ما ولد هم تماليك»7". 

هوس : أخنانو ان كانت مطلقة ين عفيرف الاشتراط توغدمة: الا انه لا رداهق الحل 
على صورة الاشتراط. جمعاً بينها وبين ما دلّ على حرية المتولد من أبوين أحدهما 
حرٌ. 

غير أن الصحيح هو ما ذهب إليه الماتن (قدس سره). فإِنٌّ الاستدلال بالعمومات 
لا يمكن المساعدة غليه: لما عرفته من أنها ليست مشرعة وإنما هى تقتضى نفوذ 
الشرئة هرون ناضهه وللا ريني زو الذك اتعالف لكاب والسكقين - 

ولو تنزّلنا عن ذلك وقلنا بصحّة شرط النتيجة. فلا محال للقول بلزوم الشرط في 
المقام. وذلك لأن دليل لزوم الوفاء بالشرط, إنما يقتضي إثبات لزوم الوفاء بالنسبة 
إلى المشروط عليه بحيث يلزمه ما لم يكن لازماً له. وأما إثبات لزوم الوفاء بالنسبة 
إلى الأجنبى عنه فلا دليل عنه. ومن هنا فحيث إن الحرية من صفات المولود وقائٌة 
به. وليست هي من الأحكام المتوجهة إلى المشروط عليه. فلا يحال للقول بلزوم 
اشتراط عدمها. 

وأما الرواية فالكلام فيها من مقامين: السند, والدلالة. 

أمّا المقام الأوّل: فلا يخ أنها ضعيفة من حيث السندء باعتبار أن المكنى ب (أبي 
جعفر) مشترك بين كثيرين. والمعروف منهم هو أحمد بن محمد بن عيسى . وهو ثقة . 
إلا أنه لم يعهد ولا في رواية واحدة رواية إبراهيم بن هاشم عنه. على أن لإبراهيم بن 
هاشم رواية عن أبي جعفر عن أبي بصير مباشرة» مع أن من غير الحتمل رواية أحمد 
ابن محمد بن عيسى عن أبىي بصير بلا واسطة. 


0" الوسائلوك 6" كداب التكاس ابواي تكاج العببد وا لاماوتيع لات ا 
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ومن هنا فليس (أبو جعفر) في المقام هو أحمد بن محمد بن عيسى. وحيث لا 
يدرى من هو فلا يمكن الاعتاد عليها. واحةال كونه هو أحمد بن محمد بن أبي نصر 
البزنطيء في غاية الضعف, لأنه وإن كان يكنى بهذه الكنية ‏ على إشكال - فإنٌ 
النجائي (قدس سره) قد كّاه بأبي جعفرء ثم ذكر أنه قيل أَنّ كنيته (أبو على) ١١‏ إلا 
أنّ الظاهر أنه غير معروف بهذه الكنية على ما يظهر مما ذكره النجاشي . على أنه لو 
فرض اشتهاره بذلك. فلا نعهد في النصوص رواية يرد في سندها عنوان (أبي جعفر) 
ويراد به الوزنطي. وهذا يعني أنه.وإن كان مشهيرا ف غين التضصوض :ذلك إلا أنه 2 
يعرف في النصوص بذلك. وإما يعبر عنه بالبزنطي وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغير 
تين العذا ود 

هذا كله من جهة. ومن جهة أخرى فإنّ (أبا سعيد) أو (أبا سعد) على ما في بعض 
النسخ, مجهول وم يرد فيه توثيق. 

ومن اهنا فللا حال الاعتاه:كليا من نحيت السند:. 

وأمًا المقام الثاني: فالرواية أجنبية بحسب الدلالة عن حل الكلام لأنّها 
كالصريحة إن لم تكن صريحة بالفعل ‏ في أنّ تبعية الولد للأم إنما هي من جهة 
بملوكية الأم. بحيث تكون رقية الولد ناشئة من نفس رقية الأم مع قطع النظر عن 
سائر الجهات على الاطلاق. فلا تكون دليلاً على اقتضاء الاشتراط لرقيته. على ما 
هو حل الكلام. 

قلق سعد الزرواية لكانت.من التضوصن الدالة عل دعن ابن انيد من 
المتكو ررقي الراك !اذا أكافيت. اهن تطلركة دوا كان ٠١‏ بو عر ادو مقط عا عن فيه 

ومن هنا فالصحيح في المقام هو ما ذهب إليه الماتن (قدس سره) وغيره, من إلغاء 
هذا الشرط واعتباره كالعدم. لكونه مخالفا للكتاب والسنة. وإن ذهب المشهور إلى 
خلافه. 


حكم الشرط فى العقود 00 
يضر بالعقد اذا كان فى ضمن عقد خارج ''. 

وأمّا إن كان فى ضمن عقد التزويج. فبنىّ على فساد العقد بفساد الشرط 
وعدمه. والأقوى عدمه'". ويحتمل الفساد وإن لم نقل به في سائر العقود إذا كان 
من له الشرط جاهلاً بفساده. لأنّ فى سائر العقود يمكن جبر تخلّف شرطهء (*) 


)١(‏ كما لو زوج المولى أمته من حر من غير اشتراط. ثم باعه شيئاً واشترط عليه 
أن يكوق الو لقونا لتوقانة سيق لا ضال للقول سراي فياه التعيط ال عقة 
التزويج الذي وقع مطلقاً ومن غير تقييد. 

(؟) باعتبار أن الشرط أجنبى عن العقد ولا يوجب تقييده بوجهء فلا محال لأنّْ 
قلعا النها لكان نهو الند كان قابيدا شنا القو 11 اند مول لصنق 
منحصر بعموماتهاء كقوله تعالى: «إأوفوا بالعقود4١".‏ فإذا لم يهض المقيد شرعاً 
لفساد القيد. وغير المقيد لم ينشاً. فلا حيص عن الحكم بفساده. 

وذلكدلا:ذكرتاءق علدنيق أن الوط بيات السقوه الاتكون كيدا ها بول 
يكون العقد مقيداً بالشرط كى يكون فساد الشرط موجباً لفساد العقد نفسه. فَإنّ 
الشرطك ف ,ياب النشود ينعن .كين يننا لكر نف الفانسقة أي ف زان الاتكناء تيت 
يفسر في الأوّل بجزء العلة وفي الثاني بالقيد للموضوع أو متعلق الحكم, وقد تقدّم 
ذلك مفصلاً. 

وملخصه أنّ معنى الشرط في العقد لا يخلو من أحد معنيين على نحو منع اللو 
-فإنها قد يجتمعان ‏ وهما: 

أوَلاً: تعليق العقد على التزام الطرف الآخر بشىء. بحيث يكون المنشأ هو الحصة 
المقيدة بالتزام الطرف الآخر. وهذا المعنى يرد في الشروط التي تذكر في التزوي 
وغيره من العقود والإيقاعات التى لا تقبل التزلزل والحنيارء فإن فيها لا بد من تفسير 


(:) الشرط الفاسد لايوجب الخيار في سائر العقود أيضاً. 
)١(‏ المائدة .١ ١6‏ 
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الشرط بهذا المعنى ‏ أعني تعليق المنشاً على التزام الآخر -إذ المورد غير قابل للمععى 
الآخر الذي نذكره للشرط . ومن هنا فلا محالة يكون نفس الالتزام قيداً للمنشأ دون 
الملقزم به. فلو قالت المرأة: زوجتك نفسي على أن لا تخرجني من هذا البلد ‏ مثلاً ‏ 
فقبل الرجل أصل الزواج من دون التزام بالشرط. بطل العقد. لأن ما أنشأته المرأة 
إنما هي الزوجية المقيدة بالالتزام. فإذا لم يلتزم الزوج بذلك انتق المقيد كلياً وحكم 
ببطلان العقد, لعدم تحقق ما علق الإنشاء عليه. 

وقد عرفت فى محله أنّ مثل هذا التعليق لا يضيرٌ بصحّة العقد, لكونه تعليقاً على 
أمر حاصل ومعلوم بالفعل. نعم لو فرضنا تعليق الزوجية على نفس السكنى في البلد 
المعين دون الالتزام به لكان من التعليق الباطل . 

ثانياً: تعليق الالتزام بالعقد على تحقق المشروط في الخارج ووجوده. وهذا المعنى 
يرد فها إذا كان المشروط أمراً خارجاً عن إرادة المشروط عليه واختياره. كما هو 
الحال في اشتراط الكتابة في العبد عند شرائه, فإنّ مثل هذه الشروط لا يمكن أن 
يرجع إلى المعنى الأوّل. إذ ليس للمشروط عليه الالتزام بما هو خارج عن اختياره 
فالعقد غير معلق على شيء وإِما المعلّق هو الالتزام بالعقد. بحيث لو لم يوجد فلا 
التزام للشارط بالعقد وله رفع اليد عنه. وهو ما يعبر عنه بالخيار. 

هذا وقد يجتمع المعنيان في عقد واحد. كما لو اشترى قاشاً واشترط على البائع أن 
بخيطه . فإنّ أصل العقد معلق على التزام البائع بالخنياطة, كا أن التزامه بالعقد معلق 
على تحقّق الخياطة في الخارج, فيكون المورد مجمعا لكلا المعنيين. 

إذا عرفت هذا كله يتضح لك أنّ فساد الشرط لا يوجب فساد العقد. إذ على 
المعنى الأوّل يكون العقد مقيدأ بالالتزام, والمفروض أنه قد تحقق من قبل الطرف 
الآخرء فلا وجه للقول بفساد إنشاء العقد. وعلى المعنى الثانى فالعقد أجنبى عن جعل 
الخيار للشارط وإن كان الأوّل ظرفاً للغاى» معنى أنه نما 0 فى ضمن الأول . 

وعليه فإذا فرض فساد الثاني بحكم الشارع. لكونه مخالفاً للكتاب والسنّة, لم 
يكن وجه للقول ببطلان الأوّل. لأنه يحتاج إلى الدليل وهو مفقودء بل المستفاد من 
بعض النصوص خلافه. 


م ل ا ا اي ا الام لمرو بر الطهارة 
الاطلاق يطهر وإن صار مضافاً!*١"‏ أو متلوّناً بعد العصر كما مر سابقاً!". 

[0*"] مسألة 8:: فما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالى الغسلتين أو الغسلات 
فلو غسل مرّة في يوم, ومرّة أخرى في يوم آخر كى”". نعم يعتبر في العصر 
الفوريّة '**! بعد صبّ الماء على الشيء المتنجّس .)4١‏ 1 


)١(‏ قد أسلفنا"" أنّ العصر يعتبر في كل من الغسل بالماء القليل والكثير. وأنه 
مقوم لعنوان الغسل وتحقّقه. فإذا غسلنا المصبوغ بمثل النيل في الكثير ولدى العصر 
خرج عنه ماء مضاف لم يحكم بطهارته. لأنه من الغسل بالمضاف وليس من الغسل 
بالماء. نعم بناء على عدم اعتبار العصر فى الغسل بالكثير ىا هو مسلك الماتن (قدس 
سره)ء لا بدٌ من الحكم بطهارته بالغمس في الكثير وإن خرج عنه ماء مضاف, وذلك 
لأن الثوب قد طهر بمجرد وصول الماء الكثير إليه. والمضاف الخارج منه محكوم 
بطهارته لخروجه عن الثوب الطاهر حينئذ. 

(1) تلوّن الماء بمثل النيل المتنجّس غير مانع عن التطهير بهء ولو على القول 
باعكبان العضسن بق الفسل بالماءالكتسرء اذ الى ياوضافة: المتتكين عنين متو حت 
كدان اماه مح يه [لة اج يسوويضانا د ندعل باستكا انه عي علق 
الغسل بالماء كما عرفت. 

() لاطلاق ما دلّ على اعتبار التعدّد وعدم تقيده بالتوالبي في شيء من رواياته . 
وعليه فلو غسل -ما يعتبر التعدّد في غسله مرة ثم بعد فصل طويل غسله مرة ثانية 
كنى في الحكم بطهارته. 

(؛) لا وجه لاعتبار الفورية في العصر, لأن اعتباره في الغسل لم يثبت بدليل 
خارجي وإفا نعتبره لأنه مقوّم لمفهوم الغسل كا مر وأنه لابدٌ في تحقق مفهومه من 


(5) تقدّم الكلام فيه وفما قبله [ في المسألة ١9‏ ؟]. 
(8) الظاهر عدم اعتبارها. 
)00 في ص .١١‏ 


حكم الشرط في العقود ا 0 


وهذه النصوص عديدة: 

منها: ما هو صريم في عدم فساد العقد بفساد الشرط . 

ومنها: ما هو ظاهر الدلالة فيه. كصحيحة عبدالله بن سنان عن أب عبدالله (عليه 
السلام), قال: سمعته يقول: «من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له. ولا 
يجوز على الذي اشترط عليه. والمسلمون عند شروطهم نما وافق كتاب الله عر 
و0 

وصحيحة الحلبى عن أي عبدالله (عليه السلام), أنه سئل عن رجل قال لامرأته : 
إن تزوجت عليك أو ببّ عنك فأنت طالق, فقال: «إنّ رسول الله (صلّ الله عليه وآله 
وسلّم) قال: من شرط شرطأً سوى كتاب الله عرّ وجل. لم يجز ذلك عليه ولا له»!"". 

وهما ظاهرتان في إلغاء الشرط خاصة وأنه يفرض كالعدم, إذ لو كان أصل العقد 
فاسداً لم يكن وجه لنفى نفوذ الشرط خاصة, حيث لا موضوع له مع فساد العقد. 

وأوضح منهما صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قضى في 
رجل تزوّج أغراة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق. قال: 
«خالفت السنّة. ووليت حقاً ليست بأهله. فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع 
والطلاق وذلك السنّة»97". 

وصحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) أيضاً, أنه قال: «قضى علي (عليه السلام) 
في رجل تزوّج تراك وشترط ها إن هو تروّج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها 
سرية فهي طالق. فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم, فإن شاء وفى لها 
بالشرطء وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكم علبها»0. 

وهذه كما تراها صريحة في صحّة العقد وبطلان الشرط خاصة. 


.١ كتاب التجارة. أبواب الخيار. ب 5 ح‎ ١18 الوسائل. ج‎ )١( 
.١ ح١8 كتاب الطلاق. ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه. ب‎ "١" (؟) الوسائل. ج‎ 
.١ (؟) الوسائل. ج ١؟ كتاب التكاح, أبواب المهور. ب 8ح‎ 


7 لل م قن وى افوا معزو 78:3 راكاج 
بالخيار١"‏ بخلاف المقام حيث إنه لايحبري خيار الاشتراط في التكاح 7". نعم. مع 
العلم بالفساد لا فرق, إذ لا خيار فى سائر العقود أيضاً. 

عقر ميالة ٠‏ ناذا تزوّج حر أمة من غير إذن مولاهاء حرم عليه 
وطوّها ”ا 


وو غر يي هته (قديدى سنرة اه |3 لقان عوية الخثار عن لف الشبروط 
الفاسد. وإنما هو فرع إمضاء الشارع للشرط. فإذا لم يكن كذلك فلا يفرق الحال فيه 
بين النكاح وغيره. 

(؟) على ما هو المشهور شهرة عظيمة, بل إن اشتراطه مبطل للعقد. حتى وإن ل 
نقل باقتضاء فساد مطلق الشرط لفساد العقد. 

والوجه في ذلك أن جعل الخيار في العقد لا ينفك عن تقييد العقد بزمان فسخ من 
له الخيارء فيكون المنشأ حدوداً بعدم الفسخ لا محالة, إذ إن إطلاق المنشأ لما قبل 
الفسخ وبعده كالإهمال ممتنع , فإنه بعد الفسخ يرجع كل شيء إلى مالكه. وحيث إن 
النكاح إمّا أبدي وإمّا مؤقّت مع لا بدّيّة تعيين الوقت _-على ما دلت عليه النصوص - 
فلا يحال للالتزام بالصحّة في المقام. نظراً لعدم معلومية وقت الفسخ, بل إن أصل 
تحققه غير حرزء فإن من له النيار قد يفسخ وقد لا يفسخ بالمرة. 

وهذه خصوصيّة في النُكاح توجب فساد العقد عند اشتراط الخيار فيه. نظير 
فساد البيع عند اشتراط أمر يجهول لكونه غررياً. وليس هذا من باب اقتضاء فساد 
الشرط لفساد العقد. إذ الغزاع في كبرى اقتضاء فساد الشرط لفساد العقد إا هو في 
العقد الجامع لجميع شرائط الصحّة. فلا يشمل مثل المقام. حيث إن الفساد من ناحية 
ده 'تعيين الوقة او الغرى: 

(") بلا خلاف فيه. ولا يختص الحكم بالمقام؛ بل يعم كل عقد يتوقف على إجازة 
من له الاجازة. سواء اكان هو السيد ام كان غيره. كالتزوّج ببنت الاخ أو بنت 
الأخت قبل إجازة العمّة أو الخالة, أو التزوّج بالبكر قبل إذن أبيها. 


حكم وطء الحرٌ لمملوكة آخر اا 00 
وإن كان بتوقع الإجازة7". وحينئذٍ فإن أجاز المولى كشف عن صحته. على 
الأقوى من كون الاجازةكاشفة١".‏ وعليه المهر. والولد حر”". ولا يحدٌ حد الزنا 
وإن كان عالاً بالتحريم . بل يعزر. وإن كان عالاً بلحوق الاجازة. فالظاهر عدم 


. إذ لا أثر لجرّد توقّعها. وإإما المعتبر في الحل هو تحمّقها في الخارج‎ )١( 

(؟) هذا إذا التزمنا بالكشف الحقيق كما اختاره الماتن (قدس سره). حيث ينكشف 
صحّة العقد من حين وقوعه وكون 0 حلالاً في حينة.وإن كان حرام ساهرا 
لاستصحاب عدم تحقّق سبب الزوجية في فرض الشك فى لحوق الإجازة. ولذا يحكم 
بتعزيره. وأما إذا علم حين الوطء بأن المولى سيجيزه بعد ذلك وقد تحقّقت الإجازة 
بالفعل. لم يثبت حتى التعزير حيث يعلم بحصول الزوجية, فلا يكون فى الفعل مخالفة 
للحكم الواقعي أو الظاهري. 

وأمّا إذا التزمنا بالكشف الحكمي كما اخترناه, فالأمة حكومة بعدم الزوجية إلى ما 
قبل الإجازة. وعندها يحكم بكونها زوجة من حين العقد. 

ومن هنا فلا فرق بين العالم بلحوق الإجازة والشاكٌ فيه. فيحكم بكونه زانياً 
مطلقاً باعتبار أنه قد وطئ أجنبية من غير استحقاق أو شبهة ومن ثم فيحدٌ حدّ 
الزنا. 

نعم, لو لحقت الإجازة قبل إجراء الحدٌّ سقط لا حالة, إذ بها تجري عليه أحكام 
الزوجية؛ فلا يعتبر الوطء السابق فعلاً زناً وإن كان كذلك إلى ما قبل الإجازة. إلا أن 
هذا لا يعني سقوط التعزير أيضاً. فإنٌّ الحرمة والمبغوضية لا تنقلبان بالإجازة إلى 
الإباحة. ومن هنا فيعزر على فعله حتى مع علمه بلحوق الإجازة». بل وحتى مع 
تحققها في الخارج ايضا. 

() لانكشاف صحّة العقد من حينه. فيكون ولداً للحر. فيحكم بحريته من هذه 
الجهة. 
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الحرمة )١70*!‏ وعدم التعؤير ايضا. 

وإن لم يبز المولى كشف عن بطلان التزويج. ويحدٌ حينئذ حدّ الزنا إذا كان 
عاللاً بالحكم, ولم يكن مشتبهاً من جهة أخرى, وعليه المهر بالدخول, وإن كانت 
الأمة أيضاً عالمة على الأقوى!**2١".‏ وفى كونه المسبّى. أو مهر المثل, أو العشر 
إن كانت بكراً ونصفه إن كانت ثيّباً. وجوه. بل أقوال. أقواها الأخير " 


- بل الظاهر هو التحريم. فإنّ الفعل  على ما اخترناه من الكشف الحكمي‎ )١( 
حرم قبل تحقق الإجازة فى الخارج واقعاً. ولا ينافيه الحكم بحليته بعد الإجازة, إذ لا‎ 
مانع من اعتبارين لأمرين متضادّين أو متناقضين في زمانين مختلفين. كما عرفته‎ 
. مفصلاً. وكذلك الحال في التعزير, إلا إذا فرض كونه مشتبهاً‎ 

(؟) وهو مناقض لما تقدّم منه (قدس سره) في المسألة الخامسة عشرة من فصل 
عدم جواز التزويج في عدّة الغير. حيث اختار هناك عدم استحقاق مولاها للمهر فيا 
إذا كانت الأمة عالمة. وقد عرفت أنه الصحيح, فا ذكره (قدس سره) هنا مضافاأ 
إلى كونه غير تام في نفسه ‏ مناقض لما تقدّم منه (قدس سره). 

() وذلك فلأن الأَوّل لا وجه له مطلقاً بعد فرض فساد العقد. 

والثاني وإن كان على طبق القاعدة, إلا أنه إنما يت فها إذا لم يكن دليل على 
الخلاف. وحيث إنّ النصوص الخاصة دالة على القول الأخير. فلا محال للعمل 
بمقتضى القاعدة. 

وليست من هذه النصوص صحيحة الوليد بن صبيح عن أب عبدالله (عليه السلام) 
في رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلست نفسها له. قال: «إن كان الذي 


(#) بل الظاهر هو التجرم 0 ينافي ذلك الحكم بعدم الحرمة بعد الاجازة. وكذلك الحال في 
التعزير إلا إذا فرض أنه كان مشتبهاً. 

#0 ) في نبوت المهر في هذا الفرض إشكال بل منع كا تقدّم منه أيضاً في المسألة الخامسة عشرة 
من فصل عدم جواز التزويج في عدّة الغير. 


حكم وطء الحرّ لمملوكة آخر 1 1 [1[1[1[ 1[ 0 0 0 
زوّجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد». قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت 
منه؟ قال: «إن وجد مما اعطاها شيئا فلياخذه. وإن لم يجد شيئا فلا شيء لهء وإن 
كاق زذنعها إيام.و ل :لا ارهن عل :ولبيا مما اخذت شة»:ولوالها عليه عنس نيا إن 
كانث كرا وان كاتق غين بكر عضي عقي فيمتيا ها السشحل من فرعي 

بدعوى أنها لا تختص بالتدليس. بل تعمّ وبمقتضى التعليل المذكور في ذيلها كل 
مورد يستحل الرجل فرج الآمة. 

فإنه مدفوع بأنها واردة في الوطء بعقد صحيح, غاية الأمر أن للزوج حق الفسخ 
من جهة التدليسء فلا مجال للتعدي عن موردها إلى فرض الزنا الذي هو محل 
الكلام. 

ولا صحيحة الفضيل بن يسار. قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): جعلت 
فداك. إِنّ بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: «إذا أحل الرجل لأخيه فرج 
جاريته فهي له حلال» ؟؛ فقال: «نعم يا فضيل». قلت: فا تقول في رجل عنده جارية 
له نفيسة وهى بكر احل لاخيه ما دون فرجها. اله ان يقتضها؟ قال: «لا. ليس له 
انها حل ولا حل اللافلله منا ال كل لما موق تلق قله رايت اد 
أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال: «لا ينبغي له ذلك». قلت: فإن 
فعل أيكون زانياً؟ قال: «لاء ولكن يكون خائناً. ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن 
كانت بكراً. وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها»17). 

فإنها واردة ف مورد خاص وليس فيها تعليل كي يتعدى به. ومن هنا فإثبات 
حكمها في مورد الزنا يحتاج إلى الدليل. 

وما هي صحيحة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) 
قال: «إذا اغتصب امة فاقتضها فعليه عشر قيمتهاء. وإن كانت حدّة فعليه 
الصّداق»7". فإِمها واردة فى البكر وواضحة دلالة. 


(؟) الوسائل. ج ١؟‏ كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والإماء. ب 70ح .١‏ 


م 0 تمر الج و وا ل ال ون ا وب و و ل م اس ل م شرح العروة 8# / التكاح 


ويكون الولد لمولى الأمة7". 

وأما إذا كان جاهلا بالحكم» أر.مفحيا منجية اخرىء قلا جد ..ويكون 
الولد حرّا''". نعم؛ ذكر بعضهم أنَّ عليه قيمته يوم سقط حيّاً*). ولكن لا دليل 
عليه في المقام'". ودعوى أنه تفويت لمنفعة الأمة. كما ترىء إذ التفويت إفما 


وصحيحة عبدالله بن سنان. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل 
اشترى جارية حبلى لم يعلم بحبلها فوطئها. قال: «يردّها على الذي ابتاعها منه. ويردٌ 
معها نصف عشر قيمتها لنكاحه اياها» !'. 

وموزذها وان كاق وطءها فلك الانسان :لأ الدناء الآان التعليل المذكوو ق.ديلها 
داعق قوله (عليه السلام): «لنكاحه إياها» 10 على اقتضاء مطلق التكاح 
وطبيعيه لثبوت نصف العشر في الثيب التى هي موردهاء باعتبار ان الحبل لا يكون 
اغالا إلكارالركليب ومل كرض ععلم اها اتهى عتمم باللخوض الدالة .عل 
كوت لفق بردافيه عند وكا النا كز 

إذن فالنتيجة في المقام هو القول بثبوت تام العشر عند زنا الحرٌ بالأمة البكر 
اصضيكة اليه وده قيو عه لزنا بالفسب اعوضيودة. عزيد ا نلارون عضا نك - 

)١(‏ وقد تقدّم الكلام فيه مفصلاً في المسألة الثامنة من هذا الفصل. حيث قد 
غرفت أن فرضن :زا الأسب:ميتكق من عمو حرية الولدى فنا إذا كان امعد ابوية نيد . 

)١(‏ بلا خلاف فيه بين الأصحاب, وقد تقدّم الكلام فيه أيضاً. 

() ما أفاده (قدس سره) غريب منهء إذ الروايات الواردة في تدليس الأمة 
وتزوّجها بدعوى الحرية. غير قاصرة الشمول للمقام. 

كموثقة سماعة. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مملوكة أتت قوماً 


(8) هذا هو الصحيح لمعتبرة سماعة وغيرها. وعليه ثن الغريب من الماتن (قدس سره) حيث 
إنه نف الدليل عليه في المقام. وذلك لأنّ مورد الروايات هو هذا المقام وهو ما إذا كان الواطئ 
جاهلاً بالحكم أو مشتبها. 

01 الوسائل. ج كتاب التجارة. ابواب احكام العيوب. ب 09 ح 0 


حّيّة المتولّد من الشّمهة ل ل 


جاء من قبل حكم الشارع بالحرية. وعلى فرضه فلا وجه لقيمة يوم التولد. بل 
مقتضى القاعدة١'!‏ قيمة يوم الانعقاد. لأنه انعقد حرّاً. فيكون التفويت فى ذلك 


وزعميع اوه فتووحها مطل متي وأولدهاودا,:2 ا تبولأها أناهم قاحاء 
عندهم البينة أنها مملوكة وأقرّت الجارية بذلك. فقال: «تدفع إلى مولاها هي 
وولدهاء وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمة يوم يصير إليه»7". 

إذ من الظاهر أنه لا اعتبار بالخضصوضيات المذكورة فيها من التدليس وغيره فى 
الحكم. ونا المدار على جهل الزوج ارمق ساك ١‏ كنا ند لقنا شنا مدن سواه 
بالموضوع أم جهله بالحكم خاصة. فيشمل الحكم كلتا الصورتين وإن كان موردها 
هو الأول خاضة: 

وما يؤكد ذلك قوله (عليه السلام) في ذيل الصحيحة في جواب السوّال عم لو 
امتنع الأب عن السعي في عن ولده: «فعلى الإمام أن يفتديه ولا يملك ولد حر». 

فإنه واضح الدلالة على عدم اختصاص الحكم بفرض الشبهة الموضوعية, وإن 
العبرة إنها هي بكون الوطء شبهة, بحيث ينتسب الولد إليه شرعاً ويتّضف بكونه ولد 
للحرٌء من دون فرق بين أن يكون ذلك من جهة التدليس أو من جهة أخرى غيره. 
ومن هنا فيحكم بحرية الولد مع لزوم دفع قيمته إلى مولاها. جمعاً بين الحقّين. 

ومع قطع النظر عن ذلك. فن البعيد جداً أن يكون حكم الجهل بالحكم لا سما إذا 
كان عن تقصير أهون من حكم الجهل بالموضوع, فيجب في الثاني مضافاً إلى دفع 
العشر أو نصفه ‏ قيمة الولد. في حين يكون الولد له في الأوّل من دون دفع شيء. 

وكيف كان. ما ذكره جماعة من المحققين من وجوب دفع قيمة الولد يوم يسقط 
حيا الذي هو يوم يصير الولد إلى ابيه لمولاها. هو الصحيح على ما تقتضيه نصوص 
التدليس. 

)١(‏ لكن العمل بها يتوقف على عدم النص. وحيث قد عرفت وجوهه فلا يجال 


.6 الوسائل. ج ١؟ كتاب النكاح. أيواب نكاح العبيد والإماء. ب 37 ح‎ )١( 


م ا 


]8811١[‏ مسألة :١١‏ إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته ولم يردّه أيضاً 
حتى مات, فهل يصح إجازة وارثه له. أم لا؟ وجهان. أقواهما العدم. لأنها على 
فرضها كاشفة, ولا يمكن الكشف هناء لأنّ المفروض أنها كانت للمورث. وهو 


<َ 


نظير من باع ينا ثم ملك (* )0 


للعمل بها. 

)١(‏ الكلام تارة يقع في غير النكاح من العقود كالبيع ونحوه. وأخرى في النكاح 
بخصوصه. 

أمّا المقام الأوّل: فقد يفرض أنّ العقد قد صدر ممن قد انتقل إليه المال بعد ذلك 
وقد يفرض صدوره من غيره. 

ما الفرض الأوّلء كما لو باع الوارث المنحصر مالاً لمورئه فى حياته ثم مات 
مورثه فانتقل المال إلى البائع . فالأقوال فيه مختلفة. حيث ذهب جماعة إلى النفوذ 
مطلقاً. وذهب آخرون إلى العدم مطلقاً. وفصّل ثالث بين الإجازة بعد الملك فيحكم 
بالنفوذ. وعدمها فيحكم بالبطلان. 

وق كتتاديننا وعاد من مبائعة لكاب اخفار القول اشير إل أنن لوضاء 
بالبيع فى ذلك الحين, فلا يكون مشمولاً لدليل المستثنى في قوله تعالى: 9لا تأكُلُوا 
أَمْوالكم بَبْنَكُم بالباطل إلا أن تَكُونَ تجارَةٍ عَن تراض ١4‏ فإذا ملكه ورضي به بعد 
ذلك كان مواقا امس 1 ْ 

والعمدة فى صحّة هذا العقد ما ورد في الزكاة من أن المالك إذا باع تام النصاب بعد 


() ليس المقام نظير ذلك. بل هو نظير ما إذا بيع دار زيد فضولاً من عمروء ثم انتقلت الدار منه 
إلى بكر ببيع أو نحوه. فأجاز بكر ذلك العقد الواقع فضولاً. هذا مضافاً إلى أنه قد ثبت صحّة 
العقد فيمن باع شيئاً ثم ملك بالنص. وأمّا المقام فلا نصّ فيه. ومقتضى القاعدة فيه هو 
البطلان. 

)"وو الفماء اه 84 


إجازة وارث المولى 0 ا 


تعلق الزكاة به وقبل إخراجها. وجب على المشتري أداؤها ويرجع به على البائع , إلا 
إذا أخرجها المالك الأوّل بعد البيع من ماله الخاص, فإنه حينئذ لا يجب على المشتري 
شيء ويصح البيع. فإنّ من الواد ضح أن مورد هذه الروايات إنما هو بيع شي لم يهلكه - 
أعنى حصة الزكاة ‏ ثه” ملكه بعد ذلك بالأداء من ماله الخناصء فتكون دليلاً على 
صحّة مثل هذا البيع. 

وأما الفرض الثاني. كا لو باع ثالث مال المورث فضولة فات المورث قبل أن 
يمضيه أو يردهء فاتتقل المال إلى وارثه فأجاز العقد. فهل يحكم بالصحّة أم لا؟ 

فيه خلاف. اختار الماتن (قدس سره) الثاني باعتبار أن الإجازة كاشفة والكشف 
غير معقول فى المقام, واختار جماعة الأوّل. 

وَقن اتفرطن قدا الأتصارق'(قدس شيرة) إل هذه المسالةامفضلاً , .واشتان فيها 
المكة..وقد أحاب عا ذكره الماتن (قدس سبره) :بان الكسك اغا يكون فى الزمان 
القابل لا مطلقاً. ومن هنا فعند الإجازة ينكشف انتقال المال إلى المشقري من حين 
اتتقاله إلى ملك المالك الثاني "١‏ 

بالل ٠‏ وليس المقام من قبيل من باع شيئاً ثم“ ملك 
فإنّ الفرق بينه| وا ضح. ومن هنا فيحكم بصحّته عند إجازة المالك الثاني له. وتفصيل 
الكلام في محلّه. ظ 

وأمّا المقام الثاني : فلا يخنى أنه لا مجال للالتزام بالصحّة فيه وإن قلنا بها في غيره 
من العقود الفضولية. 

والوجه فيه أنّ الصحّة في غير النكاح لم تكن تحتاج إلى الدليل الخاص وإفا كانت 
على وفق القاعدة. حيث إن العقد كان مستجمعاً للشرائط غير الانتساب, فإذا أجاز 
من له الأمر والولاية استند العقد إليه وحكم بصحته. 

بخلاف التكاح, حيث إن مقتضى القاعدة فيه هو البطلان, غاية الأمر أننا التزمنا 
بالصحّة فيه لقوله (عليه السلام ): «إنه لم يعص الله وإعما عصى سيّده. فإذا أجاز فهو 


)١(‏ كتاب النكاح ٠١‏ : 557 17؟ طبع المؤتّر العالمي. 


1 8 اا 0 

]"81١1[‏ مسألة ؟1١:‏ إذا دنست أمة فادعت أنها حرّة, فتزرجها حب ودخل 
مها ثم تبين الخلاف. وجب عليه المفارقة'. وعليه المهر لسيدهاء وهو العشر 
ونصف العشر على الأقوى'" لا المسبّى, ولا مهر المثل. وإن كان أعطاها المهر 


له جائز»7". ولما كان هذا التعليل لا يشمل المقام, نظراً إلى أن الحر حينا تزوّج 
بالأمة كان العقد باطلاً. لكونها عاصية لسيدها وهو لم يجز حتى مات وانتقلت هى 
عن ملكه إلى ملك غيره, والمالك الجديد ليس له صلاحية إجازة العقد المتقدم, لأنها 
لم تكن عاصية له حين العقد باعتبار أنه لم يكن مولاها. ومن هنا فيحكم بالبطلان لا 
حالة. حتى وإن قلنا بصحّة البيع ونحوه. 

)١(‏ بلا خلاف فيه ولا إشكال. 

(1) وقد تقدّم الحديث فيه مفصلاً. حيث قد عرفت أنه مقتضى صحيحة الوليد بن 
صبيح وموثقة سماعة المتقدّمتين. 

ثم إن الحكم مما لا إشكال فيه فما إذا كانت الأمة جاهلة بالحال ومشتبهة أيضاً. 
وأما إذا كانت عالمة بالحال فربما يتوقّف فى ثبوتهماء لما تقدّم من أنه «لا مهر لبغي» إذ 
قد عرفت أن هذا التعبير وإن لم يرد في شيء من النصوص المروية عن طرقنا, إلا أن 
مضمونه قد ورد في جملة من النصوص المعتبرة, كالتى دلت على ان اجرة الفاجرة 

إلا أنه مدفوع بأنّ المهر الذي يثبت بالتقاء النتانين كالتعبير بالأجر. ظاهر في 
المسمى أو المثل فيا إذا لم يكن هناك تعيين, ومن الواضح أنه لا منافاة بين نفي هذا 
وبين ثبوت العشر 0 ولأمر خاص, هو استحلال الرجل لفرج 

ومع الإغاض عن هذ ا حمل هذه النصوص على فرض 
كون الأمة مشتبهة أيضاً. حمل على فرد نادر جداً باعتبار أنها واردة في التي تدلس 
نفسها. وعجز العبد والآمة عن كل شيء وعدم جواز تزوجههما بغير إذن مولاهما 


.١ ه١8 راجع ص‎ )١( 


[1"] مسألة 5:: الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبق بعدها شىء منها تعد 
من أجزاء العين, فائها لا تحسب'" وعلى هذا فان أزال العين بالماء المطلق فما 
يجب فيه مرتان كق غسله مرة أخرى, وإن أَزاها بماء مضاف يحب بعده مرتان 
اخريان: 

[910"] مسألة 0*: النعل المتنجسة تطهر بغمسها فى الماء الكثير ولا حاجة 
فمها إل العصر. لا من طرف جلدهاء ولا من طرف خيوطها'!". وكذا البارية 


العصر. ولا يفرق في ذلك بين أن يكون العصر واخراج الغسالة فورياً وبين أن 
لايكون. كما إذا عصره بعد دقائق فائه يصدق بذلك أنه غسله. وعلى الجملة حال 
الغسل في الأشياء المتنجسة شرعاً إنما هو حاله فى الأشياء المتقذرة بالقذارة العرفية 
ولا إشكال ف أن العرف ال يعتين قورزية العضين في إزالة القذازة بل يكنعي بعشل 
المتقذر وعصره ولو بعد فصل زمان. 

)١(‏ تقدّمت الاشارة إلى ذلك في ذيل المسألة الرابعة 7 وقلنا إن دعوى وجوب 
إزالة العين قبل الغسلتين أو الغسلات أمر لا دليل عليه. بل مقتضى إطلاق ما دل على 
اعتبار التعدّد وعدم تقيده بكون العين زائلة قبل الغسلات كفاية زوالها بالغسلة 
الأولى بعينها. وعليه فلا مانع من عد الغسلة المزيلة من الغسلات. 

ثم إن الماتن في المقام وإن عد الغسلة المزيلة من الغسلات, إلا أنه ذكر في المسألة 
الزاتستء أن الله الزيلة العين قير كافية 5 أن يع اناه مسر عه وال الفية 

(؟) لعدم كونها غسلاً. لما عرفت من أن الغسل متقوم بازالة العين وأجزائها فلا 
غسل مع عدم الازالة. 

(؟) أما جلدها فلعدم كونه قابلاً للعصر فيك في غسله وتطهيره صب الماء عليه 


.١8 ص‎ (0010) 


مهر الأمة المدلسة م 010 
استرد منها إن كان موجوداً, وإِلا تبعت به بعد العتق (*) (0, 


ليس من الأمور التي تخفى على أحد إلا الشاذ. ولذا ضرب الله به مثلاً. فإنه ا 
يكشف عن وضوح ذلك لدى الكل . 

ومن هنا فتكون الرواية شاملة لمورد علمها أيضاً, فيثبت الحكم من ناحية النص 
الصحيح . 

)١(‏ على ما تقتضيه القواعد. فإمها هى التى أتلفت المال. فيثبت فى ذمتها ما دامت 
تملوكة وعلها الأداء بعد الانعتاق. 220 1 

غير أن رواية صحيحة واردة في المقام, قد دلت على التفصيل بين ما إذا كان الذي 
زوجها إياه تمن له ولاية عليهاء وبين ما إذا كان الذي زوجها إياه غيره. حيث يرجع 
في الأوّل على وليهاء في حين لا شيء له في الثاني . 

وهذه الصحيحة هي ما رواه الوليد بن صبيح عن أب عبدالله (عليه السلام)؛ في 
رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها امة قد دلست نفسها له. قال: «إن كان الذي زوّجها 
إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد». قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه؟ 
قال: «إن وجد مما أعطاها شيئاً فليأخذه, وإن لم يجد شيئاً فلا شيء له. وإن كان 
زوّجها إياه ولي لها ارتجع على ولبّها بما أخذت منه»7". 

فإنّ مقتضاها عدم ثبوت شيء في ذمتها عند تلف المسمّى في يدها مطلقاً. سواء 
فى ذلك زمان الرقية وبعده. وحيث إنها صحيحة السند. فلا حيص من العمل بها 
ورفع اليد عما تقتضيه القاعدة, وإن كان القول به مشهوراً بين الفقهاء بل أرسلوه 
إرسال المسليات. 


() هذا الحكم وإن كان مشهوراً بين الفقهاء بل أرسلوه إرسال المسلّمات إلا أنه مشكل جدّاً. بل 
لايبعد عدمه بمقتضى قوله عليه السلام في صحيحة الوليد بن صبيح: «وإن لم يجد شيئاً فلا 
شيء له عليها» فإنه ينافي ثبوت شيء عليها في ذمّتها. 

.١ الوسائل. ج ١؟ كتاب النكاح, أبواب نكاح العبيد والإماء. ب 717 ح‎ )١( 
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ولوكا كايو لدوانق كوه حرا أونرفا لو لأهاء قولةو 1ن ومن المتدهوار أن 
رق بولكق ماعل الأب فك يدق قيمعو يوم متف بحا و إن ل يكن علد ما 
يفكّه به سعى في قيمته, وإن أبئ وجب على الإمام (عليه السلام) دفعها من سهم 
الرقاب أو من مطلق بيت المال. 


)١(‏ والصحيح هو التفصيل بين إقامة الزوج البيّنة على قيام البيّنة على حريتها 
حين تزوّجه منهاء فيحكم بكون ولده أحراراً. 

وعدمه, فيحكم بكونهم تملوكين لمولاها. لكن لا على نحو الملك المطلق ىا هو 
الحال في سائر أرقّائه وعبيده. وإنا على نحو الملك المتزلزل وغير المستقر. حيث لا 
يجوز له بيعهم ولا غيره من التصدرفات؛ بل يجب عليه دفعهم إلى أبيهم وله مطالبته 
بقيمتهم يوم سقطوا أحياء. فيكون ملكه لهم أشبه الأشياء ملك الرجل ان عمودة 
اواو من الما وممية | ن ملكيته هم لا تكون مستقرة, فلا يجوز له المعاملة 
عليهم ببيع أو غيره. وإفا بنعتقون عليه بمجرّد دخوهم في ملكه آنا ما. 

والوجه فها اخترناه هو النصوص الواردة في المقام. فإنّ بعضها صريم الدلالة في 
رقيتهم مطلقاً. 

كصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) ٠‏ قال : «قضى أمير المؤمنين 
(عليه السلام) في المرأة أتت قوماً فخبرتهم ا 
صداق الحدة ة ثم جاء سيدهاء فقال: ترد إليه وولدها عبيد» ١!‏ 

وصحيحة الوليد بن صبيح المتقدّمة. حيث ورد في ذيلها: قلت: فإن جاءت منه 
بولد؟ قال: «أولادها منه أحرار إذا كان النُكاح بغير إذن الموالي»7". 

إذ إن حمل هذه الجملة على الخبرية لا يستقيم. باعتبار أن مراده (عليه السلام) 
منها لو كان بيان حرية الولد لما كان هناك حاجة إلى ذكر الشرطية؛ اعنى قوله (عليه 
السلام): «إذا كان النكاح بغير إذن الموالي». على أن هذه الشرطية مما لا حكن 


)١(‏ الوسائل. ج "١‏ كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والإماء. ب 17 ح غ. 
() الوسائل. ج "١‏ كتاب النكاح, أبواب نكاح العبيد والإماء: ب 717 ح .١‏ 


الالتزام بها في نفسهاء نظراً إلى أن مفهومها هو رقية الأولاد إذا كان النكاح بإذن 
مواللهاء وهو فاسد قطعا. 

فن هنا يتعين حملها على الاستفهام الاستنكاري. فتكون هذه الصحيحة موافقة 
في المدلول لصحيحة محمد بن قيس . 

وعلى كل فلا بهمنا كون الجملة خبرية أو استفهامية لأنهما معأ مقيدتان بموثقة 
بباعةاء قال: سألئة عن تملوكة قوم أنت قبيلة غين قبيلها واخارتهم أننابحةة 
فتزوجها رجل منهم فولدت له, قال: «ولده مملوكون إلا أن يقي البيّنة أنه شهد له 
شاهدان أنها حدّة, فلا يملك ولده ويكونون أحرار»١".‏ 

فإنها تقيّد صحيحة محمد بن قيس با إذا لم يكن للزوج بيّنة علىحريتها عند 
تزوجه منها. ى]| تقيّد صحيحة الوليد بن صبيح على التقديرين: فتقيد بما قيدت به 
صحيحة محمد بن قيس لو حملت الجملة على الاستفهامية. في حين تقيد بخلافه 
- أعني ما لو كانت للزوج بيّنة ‏ لو ملت على الخبرية. 

ثم إن ظاهر المملوكية في فرض عدم قيام البيّنة ‏ وإن كان هو الرق المطلق بحيث 
لمولاها أن يتصرف فيهم كيف يشاء. إلا أن موثقة سماعة الثانية تدلّ على أنه ليس 
لمولاها هذا الاختيار, وإِنّ رقيتهم إنما هي غير مستقرة. فلابدٌ له من دفعهم إلى أبيهم 
ومطالبته بثمنهم, فإن لم يكن لأبيه ما يأخذهم به كان عليه السعي. فإن أبى فعلى 
الإمام أن يفتديه. 

وهذه الموثقة هي ما رواها سماعة. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
فلوكة انق قوها وزعت انا حرّة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولداً, إن 
مولاها أتاهم فأقام عندهم البيّنة أنها مملوكة وأقرّت الجارية بذلك. فقال: «تدفع إلى 
مولاها هي وولدها. وعلى مولاها ان يدفع ولدها إلى ابيه بقيمة يوم يصير إليه». 
ظ قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: «يسعى أبوه في تنه حتى يؤديه ويأخذ 
ولده». قلت: فإن أبى الأب أن يسعى في كن ابنه ؟ قال: «فعلى الإمام أن يفتديه ولا 


)١(‏ الوسائل. ج 7١‏ كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والإماء. ب 77 ح ؟. 
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يملك ولد حر»(". 

والاحتالات فى هذه الموثقة ثلاثة: 

الأوّل: أن تحمل على صورة قيام البيّنة لدى الزوج حين التزويج على كونها حدّة. 

الثاني: أن تحمل على صورة عدم قيام البيّنة على حرّيّتها لديه. 

الثالث: أن تحمل على ما يعبّ كلتا الصورتين. 

والاحتال الأوّل مندفع. بأنه ‏ مضافاً إلى استلزامه للتقييد بغير موجب - تقييد 
بفرد نادر جداً. وخلاف ظاهر صدرهاء إذ الظاهر منه أن إقدام الرجل على التزويج 
منها كان مستندأ ومتفرعا على زعمها الحرية وإخبارها بذلك. 

على أن هذا الاحال غير سليم في نفسه. فإنه لو قامت البيّنة على حريتهاء فلا 
بحال لتسليمها إلى مدعي مالكيتها حتى ولو اقام البيّنة. فإِنُ البيّنتين تتعارضان 
وتتساقطان حيث لا مرجح لإحداهما على الأخرى. ومعه فلا محال لتسليمها إليه. 

ودعوى ان إقرارها يعضد بيّنة المدعي ويجعل الترجيح ها. 

مدفوعة بأنه منافٍ لحقٌّ الزوج وإقرار في حقه فلا يسمع, نظير إقرار المرأة بعد 
التزويج أنها ذات بعل. 

وآما الاحتال الأخير. ففيه: أن الحكم لو كان عاماً. لبطلت فائدة التفصيل بين 
قيام البيّنة وعدمه في صحيحة سماعة الأولى وكان لغواً. 

إذن فيتعين الاحتال الثانى. وهو الذي استظهرناه. ويساعد عليه ظاهر صدرها 
حييت قت غرفت أن اهنعو لاعناذ هل اغبا رهالذون السة 

والحاصل فالصحيح في المقام هو التفصيل بين وجود البيّنة للأب. فيكون ولده 
أحراراً. وعدمه, فيكونوا أرقاء. لكن 1 على نحو الزق المطلق: بل تكون رقيتهم 
رقية غير مستقرة. فيجب على مولاها أن يدفعهم إلى ابيهم وله ان ياخذ تُنهم منه 
فإن لم يكن له ما يأخذ ابنه به كان عليه السعي, فإن أبى كان على الإمام دفع قيمتهم 


نكيم 


.6 كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والإماء؛ب 717 ح‎ ١١ الوسائل. ج‎ )١( 
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والأقوى كونه حرّاً١''‏ كما فى سائر موارد اشتباه الحرّء حيث إنه لا إشكال فى 
كون الؤلدهرا فاو خصوصفة لذو الصورة: و الأعبان الداله عل ركيع ماله 
عل أن للموق: أخذه ليتضلم القيمة "١‏ جمعا يبنا وبين ما ذل عل كرنه جة | . 
وعلى هذا القول أيضاً يجب عليه ما ذكرء من دفع القيمة. أو السعى, أو دفع 
الإمام (عليه السلام), لموثقة سماعة. 1 

هذا كلّه إذا كان الوطء حال اعتقاده كونها حرّة. وأما إذا وطئها بعد العلم 
بكوفها آأمة فالولد زق © لأنه مين زنا حينتذ: بل.وكذا لو علو سيق زقيتها 


والحاصل فالصحيح فى المقام هو التفصيل بين وجود البيّنة للأب. فيكون ولده 
أحراراً. وعدمه, فيكونوا أرقاء. لكن لا على نحو الرق المطلق. بل تكون رقيتهم 
رقية غير مستقرة. فيجب على مولاها أن يدفعهم إلى امسيدولة 0 يأخذ مُنهم منه 
فإن لم يكن له ما يأخذ ابنه به كان عليه السعي , فإن أَبئ كان على الإمام دفع قيمتهم 
وفكّهم . 

)١(‏ بل الأقوى هو التفصيل. كما عرفت. 

(؟) وهو في غاية البعد. فإنّهِ نما يتّه فى خصوص ما دل على أنّ لمولاها أن 
يأخذهم. ولا يت فما ورد فيه التصريم بكونهم أرقاء وعبيد كصحيحة محمّد بن قيس 
المتقدّمة, إذ لا بحال لحملها على أخذه طم مقدّمة لاستلام قيمتهم . 

(9) بلا خلاف فيه ولا إشكال. إذ يكون الفعل حينئذ زناء فيجري عليه جميع 


(:#) الصحيح في المقام أن يُقال: إِنّ مقتضى عدّة من الروايات العامّة أن الولد حر إذا كان أحد 
أبويه حرّاً فها إذا كان الوطء صحيحاً ولو كان شبهة, ولكن لابدٌ من رفع اليد عن إطلاق 
تلك الروايات بالروايات الواردة في المقام المفصّلة بين ما إذا كان الوطء بالشبهة مستنداً إلى 
بيّنة شرعيّة وما إذالم يكن مستنداً إليهاء فعلى الأوّل الولد حر وعلى الثاني رق, فهذه الصورة 
بمقتضى هذه الروايات خارجة عن تلك المطلقات رغم أنّ الوطء فيها كان بشبهة, نعم يجب 
على أبيه أن يفكّه عن الرقية بإعطاء قيمته لمولى الأمة يوم سقط حيّاً. وهو اليوم الذي يصير 
إليه كها في موتّقة سماعة. وإن لم يكن عند الأب ما يفكّه به سعئ في قيمته. وإن أبى فعلى 
الإمام عليه السلام أن يفديه. وبذلك يظهر الحال فما بعده. 


٠‏ مع اس سه مو اقرع العروة 8 ان الحا 
فادعت أنّ مولاها أعتقها. ولم يحصل له العلم بذلك ولم يشهد به شاهدان. فإنٌ 
الوطء حينئذ أيضاً لا يجوز لاستحصاب بقائها على الرقية (*070. 

نعم, لو لم يعلم سبق رقيتهاء جاز له التعويل على قوطاء لأصالة الحرية!". 


أحكاء الرناء.من إخراء الحد»:وكون الولك .رقا لمالكها. 

)١(‏ ولعدم حجية قول المملوك. ومن هنا فيكون الفعل زناً. فيجري عليه جميع 
اتكافة: 

نعم , لا بدٌ من تقييد ذلك بما إذا لم تحصل شبهة في البين وإلا كا لو اعتقد حجية 
قوها فلا وجه لإجراء أحكام الزنا عليه. 

ولعلّ - والله العالم ‏ على هذا الفرضء أعني الاستناد إلى قوها في العتق من دون 
حصول قطع أو قيام بِيّنة. تحمل موثقة زرارة» قال: قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام): 
أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرّة, فوثب عليها حيئئذزٍ 
رجل فتزوّجها. فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولاداً. قال: «إنّ أقام البيّنة 
الزّوج على انه تزوّجها على انها حرّة اعتق ولدهاء وذهب القوم بامتهم» وإن لم يقم 
البيّنة أوجع ظهره واسترق ولده»7". 

فإنها تحمل على علم الرجل الذي وثب عليها برقيتها قبل ذلك. وتزوجه منها من 
دون قيام بيّنة على حريتها أو حصول قطع من دعواهاء وإلا فالحكم بإجراء الحدّ 
عليه ورقية أولاده بلا موجب. 

)١(‏ المستفادة من صحيحة عبدالله بن سنان, قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) 
يقول: «كان علي بن أب طالب (عليه السلام) يقول: الناس كلهم أحرارء إلا من أقرٌ 
على نفسه بالعبودية وهو درك فى عنك او انا ومن قود عليه بالرق صغيراً كان أو 


2 


0 


() هذا إذا لم تكن شبهة. وإلا كا إذا اعتقد أَنّ قوها حجّة فتزوّجها ثم وطئها كان الوطء وطء 
قبينة وشك د ها عرفت بالاسافة ال الزله»:يعق أن الولك ره ولكق بيعل ابيفيفكه 
)١(‏ الوسائل, ج ١١‏ كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والإماء.:.ب 77 ح 7. 


تزوّج العبد من دون إذن مولاه ب سس ا سو ةس وي 1 
فلو تبيّن الخلاف لم يحكم برقيّة الولد. وكذا مع سبقها مع قيام البيّنة على 
دعواها!''. 

[8117"] مسألة :١17‏ إذا تزوّج عبد بحرّة من دون إذن مولاه ولا إجازته كان 
النكاح باطلاً'" فلا تستحق مهراً'" ولا نفقة!؟' بل الظاهر أنها تحدٌ حدٌّ الزنا 
إذاكانت عالمة بال حال, وأنه لايجوز لها ذلك. 

نعم لو كان ذلك لا بتوقع الاجازة واعتقدت جواز الاقدام حينئذ. بحيث 
تكون شيهة في حقها, لم تحد. كما أنه كذلك إذا علمت بمجىء الاجازة20(*0. وأما 
إذا كان يعوقم الها زا وتعلمك مع 5لله بهد جر لقي عع بم هيد 
حصوا. بخلاف ما إذا حصلت. فإنها تعرّر حينئذء لمكان حو (##*) ا 


كبيراً» (1, 
)١(‏ أو حصول القطع له بصدقها. لاستناده حينئذٍ إلى ا حجة الشرعية. 
(؟) بلا خلاف فيه, على ما تقدّم بيانه مفصلاً. 


(؟) لكونها زانية و «لا مهر لبغي» . 
(:) لأنها فرع الزوجية. ومع فرض بطلانها فلا موضوع ها. 
(0) لعموم أدلته. 


(1) وقد تقدّم الإشكال فيه في المسألة العاشرة, فراجع . 

(0) بناءَ على ما اختاره (قدس سره) من الكشف الحقيق فانها كانت معتقدة 
بالحرمة وأقدمت على الفعل مع جهلها بالحلية . وأما بناء على ما اخترناه من الكشف 
الحكمي تعزّزء لارتكابها الحرّم الواقعي ٠حيث‏ | القن نار تمي امه هن يق 


(2) جرد العلم بتحقق الإجازة فها بعد ل يوجب سقوط الحد عنها مالم تتحقق في الخارج إلا إذا 
كانت مشتبهة وكانت معتقدة بالجواز في هذا الفرض 
بل لارتكاها حزم واتا في ظرفه. 


١‏ ا ا ا ا 0 شرح العروة عم / التكاح 
وإذا جاءت بولد فالولد لمولى العبد١".‏ مع كونه مشتبهاً. بل مع كونه زانياً 


الاأجارة وو ل" فهو اقبلها جعراة براقم »«واقد عرفت -فها تقدّم من الكلام في المسألة 
العاشرة - انه لا مانع من اعتبار الحرمة لفعل في زمان واعتبار الحلية له فى زمان 
آخر. 

)١(‏ فيه إشكال بل منع. فإِنّ قاعدة الفائية غير ثابتة في جانب الأب. إذ قد 
عرفت أن الولد من نتاج الأم خاصة, وأنّ الأب لايقوم إلا بدور اللقاح. وعلى تقدير 
تبوتها. فلا وجه لتفصيله (قدس سره) بين الزنا المقرون بالعقد الفاسد الذي هو محل 
كلامنا في هذه المسألة, وبين الزنا الجرّد عنه الذي هو موضوع المسألة الآتية. 

فإنٌ الوجه في إلحاق الولد بالأب فى المقام, إن كان هو نفى انتساب الولد إلى الزاني 
من الأبوين وهو في الفرض الأم. فيكون فاءً للآخر ‏ أي الأب قهراً فهو بعينه 
جار في الزنا المجرد عن العقد الفاسد, فلابدٌ من الحكم بلحوقه بالأب. كما صرح به 
في المسألة الثامنة . 

وإن كان هو رواية العلا بن رزين عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال في رجل دبّر 
غلاماً له. فأبق الغلام ففضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد 
وكشن مالاً«ومات مولةه الذاى كر قجاء ؤارنة اميق الدى :دبز الغيد فطاليوا العيد 
وانتررس ؟ ققال العم ؤولةه لزوقة اميق اقلت الن اقندين العيله ؟ قال لاله 1 
أبق عدم دراوة ور جع رقّاً»''' على ما يظهر ذلك من صاحب الجواهر (قدس سره) 
حيث دلت على لحوق الولد بالعبد في العقد الفاسد, فيبق غيره ‏ اعنى فرض عدم 
وحون الققن يبا نا من الدلا وفاذ بكي الولة بك ْ 

فهي -مضافاً إلى كونها مضطربة السند إلى حد لم يعهد لها مثيل في جميع النصوص 
على ما عرفت - تقتضى عدم الفرق بين علمها بالحال وجهلها به. إذ إن موردها إن م 
يكن هو فرض جهل المرأة كما يظهر ذلك من قوله (وم يعلمهم أنه عبد) فلا أقل من 
ثموها له. وحينئذ فلا وجه للتفصيل بين علم المرأة وجهلهاء بل ينبغي الحكم بلحوق 


() الوسائلمم 5 كناب التكاعه أبواي تكاح البية والاماءويي 8 اس ١‏ 


أيضاً . لقاعدة الفائية '*) بعد عدم لحوقه بالحرّة. 

وأمّا إذا كانت جاهلة بالحال. فلا حدٌ. والولد حد(". وتستحق عليه المهر 
يتبع به بعد العتى ('. 

[غ81"] مسألة :١5‏ إذا زنى العبد بحرة من غير عقدء فالولد حث9". وإن 
كانت الحدة أيضاً زانية . ففرق ١‏ بين الزنا امجد 


الولد بأبيه فى فرض وجود العقد الفاسد مطلقاً. مع أنه (قدس سره) قد حكم بحرية 
الولد فى فرض جهل المرأة . 

والحاصل أن كلام الماتن (قدس سره) هنا مضافاً إلى عدم التثامه مع ما ذكره 
هو (قدس سسره) في المسألة الثامنة ‏ غير تام في نفسه. 

فالصحيح هو ما ذكرناه في المسألة الثامنة. من تبعية الولد لأمه مطلقاً. سواء 
أكانت عالمة بالحال أو جاهلة, فإنٌ الولد من غائها. ولا دليل على نفى النسب بين 
الزانى وبيك الو لولامكة برعا . إذ غاية ما دلّ عليه الدليل هو نفى التوارث, ومن 
الواضح أنه لا" يقتضى نف الانتساف. 

(١الافنات‏ الوك البنا قرعا حوك دنا كلاف أو اشكال:.فشيعها فى المرية 
لكونها أشرف أبويه. 1 

(؟) لعدم إمكان الاستيفاء منه في حال الرقية . 

() على ما تقدّم بيانه في المسألة الثامنة. 

(:) لكنك قد عرفت أنه لا وجه للتفريق. 


فرق بين الزنا الجرّد عن العقد الفاسد والزنا المقرون به ولا دليل على هذا الفرق أصلاً. وأما 
إذا كان المدرك لذلك رواية العلاء بن رزين فهي ضعيفة سنداً. ولو تمت الرواية لم يختص 
الحكم بصورة العلم. بل يعم صورة الجهل أيضاً مع ان الماتن (قدس سسره) قد حكم في صورة 
جيل المرا#ايكوق الولذ كد . 


ع9 000000 ا ل 


عن عقد7* والزنا المقرون به مع العلم بفساده. حيث قلنا إن الولد لمولى العبد. 
]88١0[‏ مسألة ١6‏ : إذا زنى حر بأمة, فالولد لمولاها'" وإن كانت هي 
أيضاً زانية. وكذا لو زنى عبد بأمة الغيرء فإن الولد لمولاها”". 
[1 مسألة 15: يجوز للمولى تحليل أمته لعبده7”". 


)١(‏ تقدّم الكلام في هذا الفرع في المسألة الثامنة. وقد عرفت أن عموم أدلّة حرية 
المتولد من حر ومملوك وإن كان يقتضي حرية الولد هذاء إلا أن مقتضى بعض 
النصوص المعتبرة الواردة في خصوص هذا الفرض هو رقيته. فتكون مخصصة 
الدرمات تال 

(1) بلا خلاف فيه بينهم. إلا أنه إفا يتم بناءَ على ما اخترناه من كون الولد من 
اءات الأم خاصة. وأما بناء على ما ذهب إليه المشهور واختاره الماتن (قدس سره) 
من كوته اقاء اللعيل والأمةفاللاوم هو الحكو يكوه مشتركا بين :مو لبيهيا «وقد تقد 
الكلام فيه فى المسالة الثامنة. 

وكيف كان. فإجماعهم هنا على كون الولد لمولاها خاصة. خير مؤيد لما اخترناه 
من كونه من غاءات الأمة فقط . 

(#ا فل ماهو المقتيون يتتبوه قل نخالك فيه يعضيع مدلا عليه : 

أوّلاً: بأن التحليل نوع من القليك, والعبد غير قابل لأن يملك. 

وثانياً: بصحيحة على بن يقطين عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام), أنه سئل 
عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحلّ له مولاه؟ قال: «لا يحل 
له»(3), 


(#) تقدّم أنه لا فرق بينهما وأن الولد حر على التقديرين, كما أنه تقدّم منه (قدس سره) عدم 
الفرق بينهما وأن الولد رق على التقديرين في المسألة الثامنة من هذا الفصل . 
)١(‏ الوسائل. ج ١؟‏ كتاب النكاح, أبواب نكاح العبيد والإماء. ب "اح 75. 


م ساروا ف اما سو امعو لد 1 للم لصوو ود 1 لقيو 17 ار الطيارة 
بل فى الغسل بالماء القليل أيضاً كذلك, لأنّ الجلد والخيط ليسا مما يعصر, وكذا 
الام عق للد كان نيه خط د 1 يكن 

[08"] مسألة :١‏ الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا ص فى الماء 
التحسن أى كان مسقنا ناكنب بتكن :ظاهيه وراملين *)ب.والة يقيل التطيين إل 
ظاهره(3". 


بمقدار ينفذ في أعماقه , أو الغمس في الكثير. لأنّ غسل كل شيء بحسبه . وأما خيوطها 
ناذا عام تحن ار عورا او خدره ع اسصمل تر ليس ا روه مطل قاذ 
م يكن الجلد قابلاً للعصر فتكون الخيوط القائمة به أيضاً كذلك. ويحرّد أنها قد تكون 
قابلة لحمل مقدار معتد به من الماء. لا يقتضى كونها قابلة للعصرء وذلك لأنها 
اعم يمن مادا زيديا حبنه للدم ولا حلاف فى آل اتلد النعل غان سابل 
للعصر. فعلى ما ذكرناه يكفى في تطهيرها صب الماء عليها إلى أن يصل إلى جوفها أو 
يغمس فى الكثير ى) عرفته في الجلد. 

)١(‏ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين: 

أجركس ناوا اذا «تمهس القان فتن أن انيه واذمي بعك الحم 

وتاقيي] ما إذا طراك عليه التحاية حال ذوياتهتك] إذا الى عليه واه مس أو 
ألق الفلز المذاب عليه . فهل يحكم بذلك بنجاسة أجزائه الداخلية والخارجية في كلا 
المقامين أو يتنجّس بذلك ظاهره فحسب؟ 

ما المقام الأوّل: فان علم بعد إذابة الفلز وانجماده أن أجزاءه الظاهرية هي التي 
أضابها التعس قبل إذابتة قلا ناض من الحكه بتجاستها إلا انا إذا فلت حكه 
بطهارتها ىا هوالحال فى بقية المتنجسات. 

وأما إذا شككنا فى جزء منها في أنه هو الذي أصابه النجس قبل الاذابة, بمعنى أنه 
من الأجزاء الظاهر اق علينا ‏ سجبيييا ماقا أو أنه من الأجزاء الداخلية التي م 


() بل ينجس ظاهره فقط إذا صب في الماء النجس . 


تحليل المولى أمة عبده اذ 1[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ اا 

ما الأوّل: فلأن التحليل ليس بتمليك ولا تزويج. وإا هو إباحة يشبه العارية 
كي موورة اسلو ل رويذلك ركون عتضصا لول تعال نط و الدية م الاروعي»: 
حَافِظُونَ * إل على أزواجهم أو ما ملَكَث أَمائهُمْ فإنُمْ َي مَلُومينَ 4 01 

على أنه لا دليل على عدم أهلية العبد للملك. بل الدليل ثابت على خلافه . غاية 
الم اله جور علة بحيت لا وز له التضير ف الا ياذن ولاه : 

وأما الثانى. فلمعارضتها بما ورد في تفريق المولى بين العبد وزوجته الأمة. من أنه 
يأمره بالاغتزال:وتحتد من العبد» 2 له أن يطاها يعد ذلك إذشناء» وإن:شاء:ردها إلى 
العبد بغير تزويج. 

كصحيحة محمد بن مسلم, قال: سألتٌ أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عر 
وجلّ: «وامحصناتٌ مِنّ النّسَاءِ إل مَا مَلكَتْ أَيَانكُمْ © قال: «هو أن يأمر الرجل 
عبدة ونه أمتة+ :فيقول له اعقؤل آمراتة :ولا تقرهاء #تغسيها عند حيق خيض +" 
يِسّهاء فإذا حاضت بعد مسّه اياها ردّها عليه بغير نكاح»(". فإنها ظاهرة في كون 
ردّها إليه بالتحليلء إذ إن النكاح الأوّل قد بطل بأمره باعتزاها والذي هو بمنزلة 
الطلاق. والمفروض أنه لا نكاح جديد. فينحصر الأمر بالتحليل لا محالة. وبذلك 
تتساقطان, ويكون المرجع بعد ذلك هو إطلاقات ما دل على جواز التحليل من غير 

هذا وقد حمل بعض الأصحاب صحيحة علي بن يقطين على التقية. وهو غير 
بعيدء باعتبار أن العامّة لا يرون جواز التحليل مطلقاً. 

ثم أن في المقام رواية تتضمن التفصيل بين تعيين الحلّلة وعدمه. هي رواية الفضيل 
مولى راشدء قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): لمولاي في يدي مالء فسالته أن 
بحل لي ما اشتري من الجواري, فقال: إن كان يحل لي أن احلّ لك فهو لك حلال 
فقال: «إن أحلّ لك جارية بعينها فهي لك حلالء وإن قال: اشتر منهنٌ ما شئتء فلا 


(1) ستورة المؤمتون 16555 
(5) الوسائل. ج "١‏ كتاب النكاح, ابواب نكاح العبيد والإإماء. ب 40ح .١‏ 


15 لم ااا ا ا لم اص تخ التعروة 81 ار لكام 


وكذا يجوز أن ينكحه إِيّاها(". والأقوى أنه حينئذ نكاح لا تحليل!". كما أن 
الأقوى كفاية أن يقول له: (أنكحتك فلانة) ولا يحتاج إلى القبول منه أو من 


تطأ منهنٌ شيئاً إلا ما يأمرك. إلا جارية يراها فيقول: هي لك حلال. وإن كان لك 
كمال قا شترسى ساللن ذا بد نم01 1 

فربًا يقال: إنه وجه جمع بين صحيحة علي بن يقطين وبين ما دلّ على الجواز 
فتحمل الأولى على عدم التعيين, وتحمل الثانية على فرض تعيين الحلّلة . 

إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه. نظراً إلى أن هذا الجمع بعيد فى نفسه, لخالفته 
لظاهر صحيحة على بن بة بقطين. مع كون الرواية ضعيفة السند وإن عبر عنها فى بعض 
الكل قد لمبعيج كا انكل عهرل ول براقي تونق قل حال عاد عزلها 
حتى وإن كان الراوي عنه هو ابن أبي عميرء لما قد عرفت غير مرة من أنه لا يحال 
للقول بوثاقة كل من يروي عنه ابن أبي عمير. فإنه غير ثابت بل الثابت في بعض 
الموارد خلافه. 1 ْ 

)١(‏ بلا خلاف فيه بينهم. وتدل عليه جملة من النصوص المعتبرة. كصحيحة علي 
ابن يقطين المتقدّمة . حيث إن ظاهرها المفروغية عن جواز التزويج ومشروعيته. 

) ؟) وتشهد له جملة من النصوص. كصحيحة علي بن يقطين المتقدّمة. وما ورد في 
طلاق العبد. وأنه ليس له أن يطلق زوجته إذا كانت تملوكة لمولاه!". أو الواردة في 
كيفية نكاح المولى عبده من أمته(" وغيرها. فإنها بأجمعها ظاهرة في ثبوت النكاح 
والتزويج في العبد على حد ثبوته في الأحرار. 

وقد ذهب بعض إل النانيء مستدلة عليه بما دل على خواز تفريق المولى بيتهما 
بالأمر بالاعتزال. حيث يظهر منه أنه تحليل. إذ لو كان تزويجاً حقيقة لما ارتفع إلا 
بالطلاق. 


الوسائل. ج ١؟‏ كتاب النكاح, أبواب نكاح العبيد والإماء. ب 77ح .١‏ 
() الوسائل. ج 7١‏ كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والإماء, ب 47. 


تحليل المولى أمة عبده از ز 1 11 ذا 
العبد ١‏ لاطلاق الاخبار”". ولأنّ الأمر بيده. فإيجابه مغن عن القبول. فإيجابه 


وفيه: أن الزوجية من الأمور التعبدية الاعتبارية التي أمرها بيد الشارع. فلا 
حذور في التعبد بارتفاعها بالأمر بالاعتزال كالطلاق. 

)١(‏ على ما تقتضيه القاعدة. 

إذ العقد إنما هو عبارة عن ربط التزام بالقزام آخر. وهو في غير المقام واضح 
حيث يعتبر الإنشاء والإبراز من كلّ من الطرفين, لعدم كفاية محرد الرضا القلبى في 
صدق العقد لأنه نما يصدق فبا إذا كان كل من الالتزامين مبرزاً في الخارج . وإِلَّ فلا 
يصدق عقد الالتزامين وربط أحدهما بالآخر, كما هو واضح. 

وأما في المقام. فالزوجية وإن كانت قائُة بالعبد والأمة, إلا أنهما لما كانا بالنظر إلى 
ملوكيتهها غير قادرين على شيء بحيث لم يكن لرضاهما أو عدمه أثرء بل أمرهما بيد 
الوق تعجرف كرف رشاء قلا بوائمة إل :رجبوة القانيت ف العاف 'لأن انوك 
شخض واخد فيكق التزامه. خاصة. 

رفن هنا تون التادمق الايتاع [5 النقدء اك هناخ إل القزاك: الخ يرقيظ يمع 
التزامه . 

ومجرّد قيام الزوجية في العبد والأمة لا يععنى كونهما طرفي العقد كي يعتبر قبولهما 
بل الأنقناء اس له طرق والح عرو المول: فيكو التزامة يوويفية العيى نا التزاماً 
منه بزوجية الأمة له أيضاً. وعليه فيكت بمجرد إنشائه من دون حاجة إلى القبول 
ققد اوخين العيل. 

)١(‏ كصحيحة محمد بن مسلم عن أب جعفر (عليه السلام)؛ قال: سألته عن 
الرجل. كيف ينكح عبده أمته؟ قال: «يجزئه أن يقول: قد أنكحتك فلانة. ويعطيها 
ما شاء من قبله أو من مولاه, ولابدٌ من طعام أو درهم أو نحو ذلك»7". 

وصحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) أيضاً. في المملوك يكون لمولاه أو مولاته 
أمة فيريد أن يجمع بينهماء أينكحه نكاحاً أو يجزئه أن يقول: قد أنكحتك فلانة 


)000 الوسائل. ج ١‏ كتاب النكاح, ابواب نكاح العبيد والاماء. ب ”137 ح .١‏ 
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ويعطي من قبله شيئاً أو من قبل العبد؟ قال: «نعم, ولو مدّأ» وقد رأيته يعطى 
الدراهه”'". 

وعبدالله بن محمد المذكور فى سند هذه الرواية والذي يروي عنه محمّد بن يحيى 
هو عبدالله أخو حمّد بن عيسى الملقب ب (بنان) وهو ثقة, فالرواية معتبرة. 

وصحيحة الحلبي» قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل. كيف يُنكح 
غنده: أمقة ؟ قال «زيقول+ قد أنككتك قلاثة:.ويعطيا ماشاء من قبله أو .من يل 
مولاه, ولو مدا من طعام 3 درهماً أو نحو ذلك»7(). 

قن هذه الزؤآيات المفعيرنة:ظاهرة وواضحة الدلالةغل كناب إنشاء اللو ل وم 
غير حاجة إلى اعتبار القبول. 

هذا وقد ناقشس صاحب الجواهر فى دلالة هذه الروايات بوجهين7(': 

الأوّل: أنها واردة لبيان كيفية قيام المولى مقام العبد في الإنشاء, وليس لها نظر إلى 
ما به تقام العقد. فلا تدلّ على كفاية إنشاء المولى خاصة في تحقّق التزويج. 

وفيه: أنه خلاف ظاهر هذه الروايات ولا سها صحيحة محمد بن مسلم الثانية 
حيث إن الظاهر منها هو كونها في مقام بيان تام العقد. للا خصوص قيام المولى في 
الإنشاء مقام العبد. 

الثانى: ما عن كشف اللّئام من أن الاكتفاء بقوله : (أنكحتك فلانة) ليس من جهة 
عدم اعتبار القبول في نكاح العبد والأمة؛ بحجيث يكون تخصيصاً في أدلّة اعتبار 
الإيجاب والقبول في التزويج. وإنما هو من جهة دلالة قول المولى هذا على قبوله 
أيضا فيكون إنشاؤه إجابا وقبولاً فى أن واحد: 

وقهه أه اذ انوي لألةإقاء امون عل القول امتكهناف وضاء سن :طرف 
الأمة أيضاً فهو تام إلا أنك قد عرفت أن يجرّد الرضا لا يكني. بل لابدٌّ من إبرازه 
وإنننا قذي وان اريك نار تشاع اننا ومدق طرك: العيكبوالانة فا فهو عا لمكن 


." كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والإماء. ب 45 ح‎ ١١ الوسائل. ج‎ )١( 
1047“ الوسائل: :55 كتات:التكاح: أبوات:تكاح الغبيذ والاماءء ب‎ )( 
.58. و‎ 7١9:7١ الجواهر‎ )( 


تحليل المولى أمة عبده 0 


مغن عن القبول. بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك”*)في سائر المقامات 7" مثل 
الولى والوكيل عن الطرفين . 


المساعدة عليه, لأنه من استعمال اللفظ فى أكثر من معنى ‏ الإيجاب والقبول ‏ وهو 
وإن كان ممكناً. إلا أنه خلاف الاستعمال العر في بلا إشكال, بل يعد من الأغلاط . 

فالصحيح هو ما اخترناه من كفاية حرد إنشاء المولى. من غير حاجة إلى القبول 
مله أو نمع العرك. 

)١(‏ بل هو فى غاية البعد. فإنّ الفرق بين المقام وسائر المقامات واضح. 

ففي المقام حيث لا يوجد هناك القزام ينضم إلى التزام آخر. باعتبار أن طرف 
العقد منحصر بالمولى خاصة إذ العبد والآمة مملوكان لا أثر لرضاهما وعدمه. يكتفى 
بإنشائه ولا يعتبر فى صحّته قبوله أو قبول العبد. 

وهذا بخلاف سائر المقامات كالبيع والإجارة وما شاكلهما. حيث لا يوجد مورد 
يخلو من الالتزامين. فإنّ لكل من الطرفين ‏ البائع والمشتري - التزاماً مستقلاً عسن 
القزام الآخرء غاية الأمر أنهما لايقومان بأنفسهما بإبراز التزامهماء وإنما يقوم الوكيل 
عنها بهذا الدور. فينئئ وبه يبرز التزام موكله الأوّل البائع. ثم يقبل وبه يبرز التزام 
موكله الثاني المشتري ولا يمكن له أن يبرز بإنشائه الأوّل كلا الاعتبارين والالتزامين 
معاًء لأنه من استعمال اللفظ في اكثر من معنى. وهو على تقدير القول بإمكانه مخالف 
للسيرة العرفية في مقام الاستعمال قطعاً. بل لا يبعد عدّه من الأغلاط . 

ومن هنا يظهر الحال في الولي أيضاً, إذ الالتزام في الحقيقة قائم بالمولى عليها 
والعقد بينهماء غاية الأمر أنه حيث لا عبرة بإنشائهم| مباشرة, يقوم الولي مقامهما في 
الابراز والانشاء . 

فالولي إنما يلتزم من قبل المولى عليه فى حين إن السيد إنما يلتزم من قبل نفسه لا 
فن ا فلل العية اد الام 


(#) بل هو بعيد. 


٠‏ ستهه ادو اواو امسو وموس سو افترم الغروة 88 ان اكات 

وكذا إذا وك غيره في القذويج "١‏ فيكني قول الوكيل: أنكحت أمة موكلى 
لعبده فلان, أو: أنكحت عبد موكلي أمته . 

وأما لو أذن للعبد والأمة في التزويج بينهماء فالظاهر الحاجة إلى الإيجاب 
والقبول!". 

[88117] مسألة :١17‏ إذا أراد المولى التفريق بينهها لا حاجة إلى الطلاق» بل 
يكف أمره إياهما بالمفارقة ". 


فالفرق بين المقامين واضح . ومعه لا حال للتعدي عن مورد تزويج المولى أمته من 
عبده إلى مثل مورد الوكالة من قبل الطرفين أو الولاية عليهماء بل لا بد فيهما من ضم 
قبوله إلى إيجابه. كي يكون بذلك مبرزاً لالقزام الطرف الآخر أيضاً. 

)١(‏ لأنّ الوكيل كالأصيل وفعله فعله. من دون فرق بين أن يكون الوكيل عبده أو 
امته اللذين يريد تزويجهما او غيرهما. ويكون إنشاء الوكيل إنشاء للسيد, فيكتؤى به 
ولايحتاج إلى القبول. 

(؟) إذ الظاهر من هذا الإذن كونه قائًاً بهها معاً. بحيث يكون كل منهما مأذوناً فها 
يخصه ويرتبط به, فتكون الأمة مأذونة في الإيجاب والعبد مأذوناً في القبول. ومن هنا 
فلا بدٌ من صدور الصيغة منهما معا. 

ولا يقاس هذا بتوكيل السيد لشخص واحدء حيث ينزل الوكيل مغزلة السيد 
ويكت بإنشائه خاصة, فإن الفرق بينهها لا يكاد يخ . 

(*) وتدلٌ عليه جملة من النصوص امعتبرة الدالة على أن أمره بالاعتزال طلاق 
للآمة: 

كصحيحة محمد بن مسلم التى تقدّمت فى المسألة السابقة. 

وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أب إبراهير (عليه السلام). قال: سألته 
عن الرجل يزوّج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه, أيكون ذلك طلاقاً 
من العبد؟ فقال: «نعم. لأن طلاق المولى هو طلاقهاء ولا طلاق للعبد إلا بإذن 


إرادة المولى التفريق بينهما 0 0 
ولا يبعد جواز الطّلاق أيضاً 0 بأن يأمر عبده بطلاقها. وإن كان لا يخلو من 
إشكال أيضاً *, 


مو الي 0 
فإنها أصرح الروايات الدالّة على أن نزع المولى للأمة وعزهها عن العبد طلاق لها. 
)١(‏ وتفصيل الكلام أن يقال: إِنّ المطلق إن كان هو المولى فلا إشكال في صحته 

لآن العبوالامة لا فلكان. مق الأمن قينا ..واغا أمرغيا بيد المول. 
وتدلٌ عليه مضافا إلى إطلاقات أدلة الطلاق - صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج 

المتقدّمة. وصحيحة زرارة عن أبي جعفر وأبى عبدالله (عليهما السلام)» قالا: «المملوك 

لايجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده» قلت: فإنٌ السيد كان زوّجه. بيد مَن 
الطّلاق ؟ قال: «بيد السيد «إضررّب الهُ مثلاً عَبْداً تلوكاً لا يقُدِرُ على تَىءِ 4 أفشىء 
الطّلاق»7). ْ ْ 

فإن هاتين الروايتين وغيرهما لان وبكل وضوح على 2 أمر الطلاق إما هو بيد 

المولى دون العبد. 
نعم, في قبال هذه الروايات هناك رواية قد يتوهم دلالتها على كون أمر الطلاق 

بيد العبدء وهي رواية محمد بن عيسى عن على بن سلوانء قال: كتبت إليه: رجل له 

غلام وجارية زوّج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيّدها. هل يجب في ذلك شيء؟ 

قال: «لا ينبغي له أن يها حتى يطلقها الغلام»!". 
إلا أن من غير الخن أن هذه الرواية في نفسهاء ومع قطع النظر عن معارضتها 

للصحاح المتضافرة والموافقة للكتاب الكريىم. لا يمكن الاعتاد عليها. وذلك فلأن 

عنوان الغلام وإن كان يطلق على العبدء إلا أن من الواضح أنه من باب التطبيق لا 


(#) الإشكال ضعيف جدّاً. 
(؟) الوسائل: ج ١١‏ كتاب الطلاق. ابواب مقدّماته وشرائطه. ب 40 ح .١‏ 


٠6١‏ مي يونت قوس العروة 6/< التكاخ 


الوضع؛ فإِنَّ الغلام غير موضوع للعبد بل يطلق على الشاب والخادم أيضاً وعليه 
فليس في الرواية ظهور في كون الزوج عبداًء ومن هنا فن الممكن حملها على كون 
الزوج حراً؛ فلا تكون هذه الرواية دالّة على خلاف ما دلت عليه النصوص المعتبرة. 

على أن هذه الرواية لا تخلو من الإشكال في السند. وذلك فلأن المسمى بعلي بن 
سلوان في الرواة كثير, غير أن الثقة منهم منحصر بعلي بن سلوان الزراري الذي وثقه 
النجاشي (قدس سوه رايا غيره فلم يرد فيه توثيق ولا مدح. ومن هنا فحيث إن 
الراوي عنه في المقام هو محمد بن عيسى وهو من أصحاب الرضا (عليه السلام) فن 
البعيد جدأً أن يكون على بن سلبان هو الزراري صاحب المكاتبات والتوقيعات 
لاختلاف الطبقة والفصل الزمني الكثير. 

إذن فعللي بن سلوان هنا إِمّا هو ابن داود وإما هو ابن رشيدء اللّذان روى عنها 
محمّد بن عيسى في غير هذا المورد أيضاً. وحيث إنهما لم تثبت وثاقتهماء فلا محال 
للاعتاد علمها من حيث السند ايضا. 

ومع التغزّل عن ذلك كله. فلا بدٌ من رفع اليد عنهاء لمعارضتها للنصوص الصحيحة 
والموافقة للكتاب الكريم. 

وكذا الحال فها إذا وكل المولى غيره في الطلاق . 

وإن كان المطلق هو العبد بأمر المولى. فإن كان أمره على نحو التوكيل, فلا ينبغي 
الإشكال في صحته. إذ المطلق حينئذ هو المولى فى الحقيقة . 

وإن كان على نحو إرجاع الأمر إليه. فربما يستشكل في صحته بأنّ العبد لما كان 
عاجزاً وغير قادر على شيء لقوله تعالى: لإضَرَبَ الْهُ مَئلاً عَبْداً تملوكاً لا يَقْدِرُ عَلى 
نَيءٍ 4 لا ينقلب إلى القدرة بإذن المولى؛ فإِنٌّ الإذن غير قابل لجعل من ليس بقادر 
قاهرا :تظير ها بذك اق إذن الول للضى إق التساملة حدية أن إذكنه مصعم 
المعاملة: 

إلا أنه مدفوع نا اليه المباركة ظاهرة فى عدم استقلال المملوك في شىيء, بحيث 


وان اللساتى و جار 1 


إذا زوّج عبده أمته أعطاها شيئاً 00001211 000 


[814"] مسألة 18: إذا زرّج عبده أمته يستحب١"‏ أن يعطبها شيئا!*) 
سواء ذكره في العقد أم لا بل هو الأحوط . ولك الأمة ذلك. بناءً على امختار من 
صحّة ملكية المملوك إذا ملكه مولاه أو غيره. 


يكون أمره فعلاً أو تركاً بيده. فلا تدلٌ على عجزه وعدم قدرته على الفعل حتى مع 
إذن الموى. 

ولو سلمنا عمومها. فالروايات الصحيحة الدالة على عدم جواز نكاح العبد أو 
طلاقه إلا بإذن مولاه أو بغير إذن مولاه على اختلاف التعابير مخصصة طاء فيكون 
الحاصل اختصاص عدم الجواز بصورة عدم إذن المولى. كصحيحة عبد الرحمن بن 
الحجاج المتقدّمة. وصحيحة شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي عبدالله (عليه 
السلام). قال: سئل - وأنا عنده أسمع ‏ عن طلاق العبد. قال: «ليس له طلاق ولا 
نكاح, أما تسمع الله تعالى يقول: 9عَبْداً تلُوكاً لا يَقْدِرٌ عَلِىْ شَىءِ # قال: لا يقدر 
على طلاق ولا نكاح إلا بإذن 7 

والحاصل أن عجز العبد عن الطلاق كعجزه عن النكاح, فكما لايجوز للعبد أن 
يستقلٌ بالنكاح, لايجوز له أن يستقلٌ بالطلاق. بل لابدّ من إذن المولى فيهماء فإذا 
اذن صم طلاقه كما يصح نكاحه بلا خلاف فيه ولا إشكال. 

)١(‏ بل يجب عليه. لعدم وجود قرينة صالحة لصرف الأوامر الواردة في المقام عن 
ظاهرها. 

وما ذكر في وجه الاستحباب, من القسك بأصالة عدم الوجوب تارة. وبعدم 
تصور استحقاق المولى لنفسه على نفسه شيئاً باعتبار أن مهر الأمة تملوك لمولاها 
ار 

مدفوع بأنّ الأصل لا محال للتمسك به مع وجود النصوص الصحيحة الآمرة 
بإعطائها شيئاً والظاهرة في الوجوب . 


1 الوسائل بي 88 تتاب الكاني وات فكاع افيه وا اناس لا 


٠6‏ م ا باقر 1 لكات 


[819"] مسألة 4: إذا مات المولى وانتقلا إلى الورثة ئة. فلهم الأمر أيضاً 
بالمفارقة بدون الطّلاق 7". 


والثاني يدفعه أنه لو تم فلا يختص بالوجوب. بل يجري حتى مع القول 
بالاستحباب ايضا.ء فإنه ى| لا يمكن تصوّر وجوب الحال لا يمكن تصوّر استحبابه. 

على أننا لو التزمنا بملكية العبد أو الأمة؛ فلا موضوع للاشكال في المقام, إذ الموال 
حينئذ لا يستحق على نفسه شيئاً وإنما الأمة تستحق على مولاهاء وتملك ما أعطاها 
المولى تتصرف فيه كيف شاءت. وكذا الحال لو قلنا بعدم ملكيتها فإن 0 الملكية 
لايلازم القول بعدم وجوب إعطائها شيئاً في الخارج, بحيث يجعل بعض أمواله تحت 
سلطنتها تتصرف فيه باختيارها. بل من الممكن القول بعدم ملكيتها ووجوب 
تسليطها على بعض ماله. 

إذن فليس هناك ما يوجب رفع اليد عن ظهور النصوص في اللزوم وحملها على 
الأمعساتب: 

وأما ما في بعض الكلمات. من أن القائلين بالوجوب إفا ذهبوا إليه بدعوى كون 
ما يعطيها امول مهراً طاء والحال إنه ليس في الأخبار ظهور فيه. فيكون المدعى بلا 
تاعولدلل اليا ل الع 0 

ففيه: إن ما نسب إلى القائل بالوجوب لم يعرف له وجه. إذ لا ملازمة بين 
الوجوب وبين عدم كونه مهراً. فن الممكن القول بعدم كونه مهراً كما يساعد عليه 
ظاهر النصوص والحكم بجواز تأخيره إلى بعد العقد ‏ والقول بوجوب الإعطاء. نظير 
المتعة الثابتة بالتزوج من دون مهر ثم الطلاق قبل الدخول. فإنها لازمة والحال إنها 
الست عير 

وبعبارة أخرى: إِنّ يحرّد عدم دلالة الروايات على كون المعطى ها مهراً. لا ينافي 
دلالتها على وجوب الإعطاء ولزومه. 

والحاصل أن رفع اليد عن ظهور الروايات في الوجوب. بمجرد فتوى جماعة من 
الأصحات :ا لانتحيات: لوس لد 

)١(‏ بلا خلاف فيه. لكونه حقاً من حقوق المولى. فينتقلان إلى وارثة» باعتبار 


يلاقها النجس. وذلك لأن إذابة الفلز إنما هي غليانه وفورانه, والغليان هو القلب فان 
به تتبدل الأجزاء الداخلية خارجية وبالعكس. ومن هنا قد يشك في أن الجزء 
المشاهد الخارجي من الأجزاء الظاهرية للفلز حتى يحكم بنجاسته لملاقاته مع 
الفحسن قبل إذاينة: أو اندض الأجراء الداخلية له ليكون:ظاهراء ققتضى القاعدة هو 
الحكم بطهارة ملاقى ذلك الجزء المشكوك طهارته لقاعدة الطهارة أو استصحاب عدم 
اصابة النجس له. وأما نفس ذلك الجزء فلا يمكن الحكم بطهارته, لأنه طرف للعلم 
الاجماللي بالنجس. حيث إن ما أصابه النجس قبل إذابة الفلز إما أن يكون هو ذلك 
الجزء الخارجي الذي نشك في طهارته. وإما أن يكون هو الجزء النازل إلى الجوف 
بالغليان, الله الاجمالي 0 عن جريان الأصول في أطرافه . 

نعم, ملاقي أحد أطراف العلم محكوم بطهارته إذ لا مانع من جريان الأصول فيه 
لعدم كونه طرفاً للعلم الاجمالبي على ما حررناه في بحث الأصول ١‏ وذلك لأن الأصل 
الحاري فيه لا يعارضه شيء من لضيو الجارية 2 أطراف العلم فى نفسها. ل مع 
قطع النظر عن العلم الاجمالبي. ودعوى أنه طرف لعلم إجمالمي آخر وهو العلم بنجاسة 
الملاقى أو الطرف الآخرء مدفوعة بأن العلم الاجمالمي الآخر وإن كان موجوداً كما ذكر 
إلا أنه مما لا أثر له لعدم ترتب التنجيز عليه فان المدار فى تنجيز العلم الاجمالي إنما 
هو تساقط الأصول في أطرافه بالمعارضة, وقد عرفت أن الأصل الجاري في الملاقي 
غير معارض بشىء. وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محله . 

فالمتحصل أن الملاقى للجزء المشكوك طهارته محكوم بطهارته بخلاف نفس ذلك 
الجزء أو غيره من الأجزاء الظاهرية للفلز بعد إذابته. اللّهِمّ إلا أن تكون الأجزاء 
الباطنية خارجة عن قدرة المكلف, فانّه لا مانع جيدة مر يان الاضيك ف الأجزاء 
الظاهرية لعدم معارضته بالأصل في الطرف الخارج عن القدرة. أو يقال بانحلال العلم 
الاجمالي بخروج بعض الأطراف عن نحل الابتلاء مع تعميمه إلى مثل الأجزاء 
الداخلية في امناي ك] عسمياى الخروج عن محل الابتلاء - شيخنا الأنصاري 


)001( في مصباح اللاصول ا م 


لورواتة امول الأمين ا 000011 0 


والظاهر كفاية أمر أحدهم !* في ذلك (". 


قيامه مقامه بما عليهم| من الحق . 

وتدل عليه جملة من النصوص الواردة في أن أمر المولى بالاعتزال طلاق لها 
المتضمنة للتعليل أو الاستشهاد بقوله تعالى: لعَبِداً تلُوكأ لا يقْدِرُ عَلىْ نَيءٍ 4 حيث 
إن الظاهر منها أنّ الحكم إنا هو من أحكام المولوية والعبودية. من دون وجود 
خصوصيّة لكونه هو المزوج لما وعدمه. ومن هنا يثبت الحكم حتى ولو انتقلا إليه 
بغير الارث. كالشراء ونحوه. 

)١(‏ وهو لايخلو من إشكال بل منعء لهم شركاء فيهما. لأنّ المالك إنما هو مجموع 
الورثة لا كل منهم مستقلاً. وعليه فكنا لايجوز للشريك الاستقلال في التزويج 
والطّلاق اتفاقاً. لايجوز له الأمر بالاعتزال. ولا يتحقّق بذلك لو صدر منه الطّلاق. 

وبعبارة أخرى نقول: إِنّ الطلاق أو الأمر بالاعتزال إنما هو من صلاحيات المالك 
وأمره بيده. وحيث إن كل واحد من الورثة ليس هو المالك وإنما هو نصف المالك على 
تقدير كونهما اثنين. فليس له الطلاق أو الأمر بالاعتزال مستقلاً ومع قطع النظر عن 
سباق الو راقة. 

نعم, ربا يقال: إن أحد الورثة إذا نهى العبد عن الوطء وأمره بالاعتزال حرم 
عليه وطؤها بلا خلاف. لكونه أحد الشركاء. فإذا حرم عليه وطؤها انفسخت 
الزوجية لا محالة للملازمة بينههاء على ما بين ذلك في محله عند التعرض لبطلان العقد 
فل الخاره السبية او السسعية: 

وفيه: أنه ليس للمولى نبي العبد عن الوطء دائًاً وعلى الإطلاق. وإما له النبي 
عن غير الوطء الواجب شرعاً» فإذا وجب عليه الوطء لمرور أربعة أشهر عن وطئه 
السابق. فليس له النبي ولا يجب عليه امتثاله حتى ولو كانت الأمة ملوكة له أيضاً 
ومن الواضح أنه لا محال لدعوى الملازمة بين النبي المؤقت وبطلان النكاح . 


(8) لايخلو عن إشكال بل منع . 


٠)‏ 0 اا 
]"8٠١[‏ مسألة :7١‏ إذا زوّج الأمة غير مولاها من حرء فأولدها جاهلاً 


بكونها لغيره, عليه العشر أو نصف العشر لمولاها. وقيمة الولد" ويرجع بها 
على ذلك الغير!*7" لأنه كان مغروراً من قبله. 


على أنه لو فرضنا أن للمولى النهي المطلق, فلا يحال للقول بإيجاب الحرمة الناشئة 
منه لزوال الزوجية. باعتبار أن الحرمة التي توجب زوال الزوجية إنما هي الحرمة 
الذاتية كحرمة المحارم النسبية مثل الأم وال كيبو انا الكرفة العارضية ا يرول 
وال العاررضى كالقرية الناتقد من اللسيكن أو الوك قلا ترسي ززاطاء.وتحيتة ان 
الحرمة في المقام من هذا القبيل, لأنها عارضة نتنيجة لنهي المولى وتزول برجوع المول 
عنه. فلا توجب بطلان النكاح وزوال الزوجية. 

. وقد تقدّم الكلام فيه مفصلاً في المسألة الثانية عشرة من هذا الفصل‎ )١( 

(؟) وفيه إشكال بل منع, فإنْ قاعدة الغرور لا دليل عليها. 

وما ذكره بعضهم من أنها مستفادة من النبوي «المغرور يرجع على من غره» والتي 
قد عمل بها المشهور فى جملة من الموارد. 

ففيه : أنه لم يثبت كون الجملة المتقدّمة رواية. ليدعى انجبار ضعفها بعمل المشهور. 
وعلى تقدير تبوتها فلم يثبت كونها هي المستند في عمل المشهور, على أن الانجبار 

نعم ورد في جملة من النصوص ضمان شاهد الزور إذا عدل عن شهادته بعد تلف 
المال: إذا كانت الشهادة في غير ما يوجب الحدٌ وإلا فالاقتصاص منه. 

إلا أن هذا حكم تعبدي. ولم يظهر كون الوجه فيه هو الغرورء بل ثبوته في غير 
مورد الغرور أيضاً يدل على العدم. فإنه لو رجع الشاهد عن شهادته لظهور اشتباهه 
وتبيّن الخطأ له. فإنه يضمن بنسبته إلى عدد الشهود المعتبر في القضية المال. فها إذا 


(#) لا دليل عليه لأنّ قاعدة الغرور غبر ثابتة مطلقاً. والرواية الدالّة على ذلك ضعيفة سنداً. بل 
لايبعد أن يكون المستفاد من صحيحة الوليد عدم وجوب شئء عليه غير المهر. 


مهر الأمة التى زوجها غير مولاها من حر 000101 00 0 


كانت القنياةة قل قيرنها نوهي المد وآلا فالدية م واطال إنه لين فيه اغرود 
فيكشف ذلك عن أن الحكم ليس من هذه الجهة. وإما هو من جهة فرض الشارع 
المقدّس للشاهد هو المتلف. فيضمن وإن لم يكن هو المباشر. لأقوائية السبب عن 
المباشر حينئذ. 

إنه قد يستدلٌ على الحكم بروايات ثلاث: 

الأول «فينءرفاعة بق موفى «قال يالك آبا عيدات زعليه البلذة) + إل أن 
قال -: وسألته عن البرصاء. فقال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة 
زوّجها وليها وهي برصاء أن ها المهر بما استحل من فرجهاء وأن المهر على الذي 
زوّجهاء وإغا صار المهر عليه لأنه دلسها. ولو أن رجلاً تزوّج امرأة. وزوّجها إياه 
رجل لا يعرف دخيلة أمرهاء لم يكن عليه ثيء. وكان المهر يأخذه منها»7". 

بدعوى أن المستفاد من التعليل, أعني قوله (عليه السلام): «لأنه دلسها» عموم 
الحكم لجميع موارد التدليس, وعدم اختصاصه بموردها. 

وفيه: أن أصل الحكم في مورد الرواية وإن كان مسلماً لدلالة جملة من النصوص 
المعتبرة عليه, إلا أنه لا حال للتعدي عن موردها إلى غيره, لقصورها دلالة وسنداً . 

أمّا الأوّل: فلأن غاية ما تفيده هو الرجوع على الذي قد دلّس بالمهر خاصة, 
واما الرجوع بكل ما يخسره الزوج نتيجة للزواج والتدليس فلا دلالة لها عليه, 
وحيث إن كلامنا فى المقام إنما هو في قيمة الولد لا المهرء تكون الرواية اجنبية عن 
حل الكلام ولا تصلح للاستدلال. 

وأمّا الثاني: فلكونها ضعيفة سنداً لوقوع سهل بن زياد في طريقه, وهو من لم 
تثبت وثأقته. 

الثانية: رواية إسماعيل بن جابرء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل 
نظر إلى امرأة فأعجبته, فسأل عنها فقيل: هى ابنة فلان, فأق أباها فقال: زوّجنى 
ابنتك. فزوّجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته وأنها أمة. قال: «تردٌ 
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الوليدة على مواليها والولد للرجل. وعلى الذي زوّجه قيمة عن الولد يعطيه موالي 
الوليدة: ك] كك الحل وبخدغوة ١‏ 

ولا بأس بدلالتها على المدعى . فإن قوله (عليه السلام): «كما غدٌ الرجل وخدعه» 
بمنزلة التعليل, وكأنه (عليه السلام) قال: لأنه غارٌ وخادع للرجلء فيمكن التعدي 
عن موردها. 

إلا أنها ضعيفة من حيث السند. لوقوع محمد بن سنان في طريقهاء وهو ممّن م 
تنبت وثاقته. لتعارض الروايات الواردة في توثيقه بما اشتمل على ذمه وجرحه!". 

الثالئة: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يشتري 
الجارية من السوق فيولدها 3 يجيء مستحق الجارية. قال: «ياخذ الجارية 
المستحق. ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد. ويرجع على من باعه بثمن الجمارية وقيمة 
الولو الى اجدهدويي الا 

وهي وإن كانت واضحة الدلالة على رجوع مالك الأمة على المشتري بالجارية 
وقيمة الولد وضمان البائع لقيمة الولد. إلا انها واردة في خصوص البيع . فالتعدي عن 
موردها يحتاج إلى الدليل, لا سها وإن مقتضاها رجوع المشتري على البائع عند 
رجوع المالك عليه مطلقاً. حتى ولو لم يكن البائع غارّأ له. كما لو كان البائع جاهلاً 
بالحال أيضاً. فن الحتمل قوياً أن يكون ثبوت الضمان عليه من جهة ترتب يده عليها 
الموجب للضمان, فتكون الرواية أجنبية عن حل الكلام؛ فلابدٌ من الاقتصار على 
موردها ولا محال للتعدي عنه إلى غيره. 

والحاصل أنّ ما أفاده الماتن (قدس سره) من رجوع الزوج على الذي زوّجه 
الأمة بقيمة الولد. لا دليل عليه لعدم ثبوت قاعدة الغرور مطلقا. وضعف الروايات 
التي استدل بها على المدعى سندا أو دلالة. 
)١(‏ الوسائل. ج ١؟‏ كتاب النكاس. أبواب العيوب والتدليس, ب ل/اح .١‏ 


0( راجع معجم رجال الحويف /ا١: .١٠١‏ 
() الوسائل. ١؟‏ كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والإماء. ب 88ح 6. 


تزوّج أمة بين شريكين ا 1 0 


كا أنه إذا غرّته الأمة بتدليسها ودعواها الحرية. تضمن القيمة ١‏ وتتبع به 
بعد العتق (*2. وكذا إذا صار مغروراً من قبل الشاهدين على حريتها. 

[871"] مسألة :1١‏ لو تزوّج أمة بين شريكين بإذنههاء ثم اشترى حصة 
أحدها؛ او عضي أو بعقاً من حضة كل ضنيئا بظل تكاخه:ولة يور له بعد 
ذلك وطوؤها!". 


)١(‏ ظهر الحال فيه مما تقدّم هنا وفي المسألة الثانية عشرة, ومنه يظهر الحال فيا 
ذكره (قدس سرره) بعد ذلك . 

(؟) غل .ما هو المتهور شهرة عظيمة :بل كاد أن يكون إجماعاً .فإنّ البضع لا 
مقط فلا فو له أن شعدلها با للكرة بوالتوكية ميث بكو اننيعا سيا 

ويدلٌ عليه قوله تعالى: طوالَّذِينَ هُمْ لفُرُوجِهمْ حَافِظُونَ * إل عل أَرُواجِهم أو 
مَا مَلَكث أَمَائيُم فإنيم غَيْرُ مَلُومِينَ .)١(4‏ فإن مقتضاها انحصار سبب جواز الوطء 
بأحد الأمرين التزويج أو ملك المين. وقد أضيف إلها التحليل بمقتضى التنصوص 
الخاصة, فتبق الملفقة منها خارجة عنها.ء لأنّْا ليست بزوجية ولا ملك يمين. 

والنصوص الدالّة على أن المولى إذا أراد أن يتزوج أمته كان عليه أن يعتقها. م 
يتزوّجها بما يتّفقان عليه من المهر. أو يجعل عتقها مهرها!". 

وموثقة سماعة الواردة في خصوص المقام, أعني شراء الزوج لبعض حصّة 
أحدهما قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوّجاها من رجل, ثم إن الرجل اشترى 
بعض السهمين, فقال: «حرمت عليه باشترائه إياهاء وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن 


(#) لا دليل على ذلك. وتقدّم الكلام في نظير ذلك [في المسألة ١١8؟]‏ . 
)010( سورة المعارج ٠‏ : 3048 3 ٍ 
(؟) الوسائل. ج 7١‏ كتاب النكاح, أبواب نكاح العبيد والإماء. ب .١١‏ 
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فإنها صريحة فى عدم جواز وطئها. لا بالزوجية لارتفاعها. ولا بملك البمين لعدم 
استقلاله في ملكيتها. وكونها مشتركة بينه وبين غيره. 

وكيف كان فالحكم مما لا خلاف فيه بين الأصحاب. إلا ما نسب إلى الشيخ 
(قدس سره) من الالتزام بالجواز إذا رضي الشريك بالعقد. وقد تبعه على ذلك 
القاضي 

قال في النهاية -على ما حكاه عنه في الجواهر ‏ ما لفظه: إذا تزوّج الرجل أمة بين 
شريكين, ثم اشترى نصيب أحدهماء حرمت عليه إلا أن يشتري النصف الآخرء أو 
يرضى مالك نصفها بالعقد. فيكون ذلك عقداً مستأنفاً . 

واللاى يلين عق عا وائة [قنسسن سرة) أن المراد بالعقد إنما هو عقد التزويج الذي 
كان قبل البيع . 

غَين أة اهب المواهر (قلسنى: سيزه) قن هل غن الحقق (قدس سرة)» أن إدائ) 
المذكور فى الجملة من غلط النساخ. والصحيح هو «الواو» فيكون المراد بالعقد هو 
شراء الزوج للنصف الآخر !. لكنه (قدس سره) استبعد ذلك إلا أنه اعتبره أقرب 
من الاحتال الأوّل. نظرأ إلى أن رضا الشريك بعقد التزويج لا أثر له. فإنٌ الزوجية 
إذا أمكن اجتاعها مع الملك فلا حاجة إلى رضاه لوقوع العقد في وقته صحيحاً. وأما 
إذا لم يمكن اجتاعهما فلا أثر لرضاه. فإنه لا يجعل الممتنع مكنا . فا ذكر لا يمكن نسبته 
إلى من له أدنى معرفة بالفقه, فضلاً عن شيخ الطائفة (قدس سره). 

ثم” احتمل (قدس سره) أن يكون المراد به هو عقد التحليل, فتكون الحلية من 
هذه الجهة!6). 


)١(‏ الوسائل. ج ١؟‏ كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والإماء. ب 47 ح ؟. 
() كتاب النكاح للشيخ الانصاري 5٠7 : 3١‏ طبع المؤقمر العالمي. 

(9) الجواهر 7٠‏ : 59؟, النهاية: .48٠١‏ 

.86٠ : 7 نكت النهاية‎ .55١ :"٠ الجواهر‎ ):( 

.51٠ :7١ الجواهر‎ )6( 


وطء الأمة إذا حلّلها الشريك ل ا 


وكا لو كانت لواحن واشترى بعضي] ١‏ 
وهل يحبوز له وطؤها إذا حلّلها الشريك؟ قولان, أقواهما نعم, للنص7". 


وعلى كل حال. فلو ثبت ما نسب إلى الشيخ (قدس سره) من جواز وطئه للها 
برضا الشريك بعقد النكاح السابق» فهو مما لا يمكن المساعدة عليه لعدم الدليل: بل 
لدلالة موثقة سماعة المتقدّمة باطلاقها على خلافه. 

(1) لما تقدّم من عدم جواز التبعيض في البضع . 

(؟) وهو صحيح محمد بن قيس عن أب جعفر (عليه السلام), قال: سألته عن 
جارية بين رجلين دبّراها جميعاً ثم أحلّ أحدهما فرجها لشريكه؟ قال: «هو له 
خلذل: :وا امات فيل ضاحية ققد :ضار هنيا حرا من قبل الذى مات :ونتهنيا 
يدترأ قلت ارأيت إن أراذ الباق هغب] أنعتباء الدذلك #قال »رلك إلا أن نيت 
عتنها وا تاها بوقى عنا متل :ها أراداي: قلت لف اليدى قل :سيان تحنقها حرا قد 
ملكت نصف رقبتها والنصف الاخر للباقي منهما؟ قال: «بلى». فقلت: فإن هي جعلت 
مولاها في حل من فرجها وأحلّت له ذلك؟ قال: «لايجوز له ذلك». قلت: لم لايجوز 
لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحلّ فرجها لشريكه منها؟ قال: «إِنَّ 
الحرّة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلّله. ولكن لها من نفسها يوم, وللذي دبّرها 
يوم. فإن أحب أن يتزوجها متعة بشىء فى اليوم الذي قلك فيه نفسها فيتمتع منها 
فى فل اواكتريع 1 

هذه الرنوارة محيحة كد | وصدوضة بولالة» و قن هنا نا حداعة دق الاضضانن 
فلا موجب لرفع اليد عنهاء بدعوى إعراض الأصحاب أو غيرها. 

ومن الممكن حمل كلام الشيخ (قدس سره) على هذا المعنى. | ذكره صاحب 
الجواهن (قديق شرة): 


.١ ح‎ 4١ كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والإماء. ب‎ ١١ الوسائل. ج‎ )١( 


؟ ١١‏ ا العروة 897 / النكاح 


بالتحليل منها١".‏ نعم, لو هاياهاء فالأقوى جواز القتع مها فى الزمان الذى لما 
عملا بالنص الصحيح '" وإن كان الأحوط خلافه. 


فصل في الطوارئ 


وهىي العتق والبيع والطلاق. 
أما العتق, فإذا أعتقت الأمة المزوّجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت 
غيل 1 


ومن :هنا يظير آنه ل نال للعمسك بالقاعدة لاثبات الجرمة .يدعو أن الملفق 
مق التعليل والملك لا نسملة ننه مق اسبات الحل المذكورة في الآية والنصوص 
فيبق على أصل المنع, فإنه 57 بآنّ الصحيحة مخصصة لعموم الحرمة. 

)١(‏ على ما صرحت به صحيحة محمد بن قيس المتقدّمة. 

(؟) وهو صحيح محمد بن قيس المتقدمء حيث ورد في ذيلها التصريم بجواز التمتع 
بها في اليوم الذي قلك فيه نفسها. فيتعين العمل بها ورفع اليد عن القاعدة المقتضية 
لعدم قابلية سبب الحلية للتبعيض. على ما هو ظاهر الآية الكريمة وجملة من النصوص 


فصل في الطوارى 
(*) بلا خلاف ولا إشكال فيه بين الأصحاب,. وتدلٌ عليه جملة من النصوص 
المعتيرة : 
كصحيحة الحلبي ٠‏ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أمة كانت تحت عبد 
فأعتقت الامة. قال: «أمرها بيدهاء إن شاءت تركت نفسها مع زوجهاء وإن شاءت 
نزعت نفسها منه». قال: «وذكر أن بريرة كانت عد روج ها وهي تملوكة فاشترتها 
عائشة واعتقتهاء فخيّرها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) وقال: إن شاءت أن 


عتق الأمة المتزوجة م 00011 ااا 


بل مطلقاً وإن كانت تحت حدّ على الأقوئ (*2301, 


تقد عند زوجها. وإن شاءت فارقته» الحديث(0. 

وصضحيحة مين سل قال« سألت آبا غبدات (غَليَة السلاء )عن اللسلوكة 
تكون تحت العبد 2 تنتق: فقال: ««تخير, فإن شاءت أقامت عل زوجها .«وإن:شاءت 
فارقته»!), 

وموثقة عبدالله بن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام): «إنه كان لبريرة زوج 
عبد, فلم| أعتقت قال ها الني (صلّ الله عليه وآله وسلّم): اختاري»7". وغيرها من 
الأخبار. 

)١(‏ واستدلٌ له يجملة من النصوص تدلٌ على المدعى بالصراحة أو بالاطلاق 
منها : 

رواية أبي الصباح الكناني عن أبى عبدالله (عليه السلام)» قال: «أيا امرأة أعتقت 
فأمرها بيدهاء إن شاءت أقامت معهء وإن شاءت فارقته» (4) 

فإنها بإطلاقها تدلٌ على ثبوت الخيار للمعتقة. سواء 5 زوجها عبداً أم حرّاً. 

ولا تنافي بين هذه الرواية والروايات المتقدّمة. حيث إن تلك الروايات وإن كان 
موردها العبدء إلا أنه لا دلالة فيها على اختصاص 7 بما إذا كان زوجها عبداً 
ونفي الحكم عن غيره. وتكون غاية دلالتها هو ثبوت الحكم فها إذا كان زوجها عبداً 
من دون تعرض للنفي عن غيره, فلا تعارض ما دلّ على ثبوت الخيار للمعتقة مطلقاً 


حتى وإن كان زوجها حراً. 


69 فيه إشكال بل منع. 

11" الوسائل ع ١‏ كنات التكاعي اران كان الفبيد الام ام أ 
0 الوسائل بع :81 كنات التكاع» أبواب تكاح العبيد.والإفاءت 80ح لا 
6) الوسائل ع ل كنات التكاء : أبواب تكاع العبيدوالاقاتب 88ح 
(8) الوسائل ويس ال كناب التكا عه أبوات تكاع الشيتدوالافاءى ةسار 


ل 1[1[1[1[1ز1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ |[ 0 ا 1ك 


لكن هذه الرواية ضعيفة من حيث السند وإن عثر عنها فى الجواهر بالصحيحة )١(‏ 
وكذا نقل فى الحدائق عن الشهيد (قدس سره) في المسالك !؟". اذ ان محمددين القضيل 
الواقع في سندها مشترك بين الثقة وغير الثقة, ولم يثبت كونه محمّد بن القاسم بن 
الفضيل الثقة. وإن أصرٌ الاردبيل (قدس سره) في جامع الرواة عليه7". 

ومنها: رواية عبدالله بن بكير. عن بعض أصحابناء عن 5 عبدالله (عليه 
السلام). في رجل حر نكح أمة مملوكة ثم أعتقت قبل أن يطلقهاء قال: «هي أملك 
مهيا 161 

وهي وإن كانت صبريحة في المدعى, إلا أنها مرسلة لا محال للاعاد عليها. 

ومنها: رواية محمد بن آدم عن الرضا (عليه السلام)؛ أنه قال: «إذا أعتقت الأمة 
وا زوج خيّرت. إن كانت تحت عبد أو حو»!0. 

وهي وإن كانت صدريحة في المدعى أيضاً, إلا أنها ضعيفة السند من جهتين, فإنها 
مرسلة لعدم ذكر الواسطة بين الشيخ (قدس سره) ومحمد بن ادم الذي هو من 
اصحاب الرضا (عليه السلام). على ان محمد بن ادم نفسه لم يثبت توثيقه. 

ومنها: رواية زيد الشحام عن أبي عبدالله (عليه السلام), قال: «إذا أعتقت الأمة 
وها زوج. ررك ان كانت عت عبد او يدم 0 

وهي ضعيفة السند من جهة أن أبا جميلة المفضل بن صالح ممن ضعّفه النجاشي 7" 


)١(‏ الجواهر :7١‏ غ555. 

(؟) الحدائق 5" : 594". مسالك الافهام /: 7؟. 

(9) جامع الرواة ؟ : لال/ا١.‏ 

(؛) الوسائل. ج 5١‏ كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والإماء. ب 609 ح .١١‏ 
(0) الوسائل. ج ١١‏ كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والإماء. ب 07 ح ؟١١.‏ 
(1) الوسائل. ج "١‏ كتاب النكاح. ابواب نكاح العبيد والاماء. ب 67 ح .١7‏ 
(0) رجال النجاشى : 206 فى ترجمة حابن تق دمل 


3 ل و ل ا و ترك القوو 117 لمانا 
(قدس سره) إلى خارج الاناء. وعليه حمل صحيحة على بن جعفر عن أخيه (عليه 
السلام) 7 هذا كله بالاضافة إلى ظاهر الفلز بعد إذابته وانجماده. 

وأما إذا استهلك ظاهره بالاستعال أو بغيره حق ظهرت أجزاؤه الدااخلية فخاها 
حال الحزية الظاهن :قبل الاستبلا لفان غلم انها هي لق أضناها انجس حكتهة 
بنجاستها كا يحكم بطهارتها إذا غسلت. وإذا شككنا في أنها هي الى أصابها التجس 
أو أنها غيرها أتى فيه ما قدمناه في صورة الشك قبل الاستهلاك فلا نعيد. 

ما المقام الثاني : فقد يقال إن إصابة النجس لجزء من أجزاء الفلز تقتضي سراية 
النجاسة إلى مام أجزائه الظاهرية والباطنية: إما بدعوى أن الفلزات الذائبة كالمياه 
المضافة زالمائنات: كالذهن بوالملنب وخوشا ب نكا ان اضانة التعسن ترم مق 
أجزائها يوجب تنجس الجميع فليكن الحال في المقام أيضاً كذلك. أو بدعوى أن 
الفلكات الذائئه إذا القيق عل ما تشتحس أو الى غلها الماء المسكنين وض ل الماء إن 
جميع أجزائها الداخلية والنارجية وبذلك بتنجّس ا جميع , ويدعى أن هذا هو الغالب 
في الفلز المذاب. 

ولا يخى ما فى هاتين الدعويين: 

ما الأولى منهماء فلأنٌ سراية النجاسة من جزء إلى غيره من الأجزاء الأخر إنما 
هي في المياه المضافة والمائعات, ولا دليل في غير ذلك على السراية بوجه. فالزئبق 
بداو كان ذائباً إلا أنه إذا صبٌ على موضع متنجس لا يحكم بنجاسة شيء من 
أجزائه وذلك لعدم المقتضي له. 

وكا :تانيةنا قلاة القعوري المذكوروة كل كلاف دنا تدركه بوحدانا تيت اد 
الفلزات الذائبة إذا لاقت الماء انجمدت فكيف يلاق الماء المتنجّس جميع أجزائها. بل 
لايلاقي سوى بعضها وهو الأجزاء الظاهرية من الفلز. 


)١1(‏ قال: «سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه هل 
يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس...» الوسائل ١65١ :١‏ 
/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح .١‏ 


مناقشة أدلّة الخيار ا 0 

إذن فجميع الروانات الدالة عق قوت الخياز للتعققة فيا إذا كان زوجها حردا 
ضعيفة السند. ولا محال للاعتاد عليها. 

ومن هنا فيتعين الاقتصار في الحكم بثبوت الخيار على خصوص مورد الروايات 
المعتبرة. اعنى ما لو كان زوجها عبداء فإن التعدي عنه يحتاج إلى الدليل وهو مفقود 
كا عرفت. ومقتضى إطلاقات ادلة نفوذ العقد والإمضاء هو بقاء الزوجية وعدم 
ثبوت الخيار عند عتقها فما إذا كان زوجها حراً. 

والحاصل أن ما ذهب إليه الماتن (قدس سره) وغيره. من عموم الحكم لما إذا كان 
زوجها حرا مشكل خدا بل ره 

ثم هل يثبت الخيار لها لو اعتقت هي وزوجها معاً أم لا؟ 

الظاهر هو الثبوت. وذلك لآن القاعدة وإن كانت تقتضي عدم الخيار لها باعتبار 
أنه ليس في المقام زمان تكون الزوجة فيه حرّة والزوج عبداً. فإنهها يعتقان في زمان 
واحد ويتصفان معا بالحرية, ومن هنا فلا تشمله نصوص الخيار لاختصاصها على 
ما عرفت - بما إذا أعتقت الزوجة وكان الزوج عبداً. وهو غير صادق في المقام. 

إلا أن صحيحة عبدالله بن سنان دالّة على ثبوت الخيار لها في الفرض. قال: معت 
أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «إذا أعتقت مملوكيك رجلاً وامرأته فليس بينه) 
نكاح» وقال: «إن أحثت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق»'١'.‏ 

فإنها دالّة على ثبوت الخيار للأمة المعتقة حتى ولو أعتق زوجها معهاء فن هنا فلا 
حيص عن رفع اليد عن القاعدة والالتزام بما تضمّنه النص الصحيح. 

تقد أوزة:ضائحي: التذائق عل الابقدلال بهذا النص + يانه وال غك مطلان 
النكاح بينهها عند انعتاقهم| معاً وارتفاع الزوجية قهراً!". 

إلا أنه مدفوع بالقطع بعدم بطلان الزوجية في الفرضء. فإنه لا يخلو إما من 
الالتاق بصورة كون: اروص يعي عنقا عنذا دوأما بالالماقتستصضورة كتونه هيرا. 


(0) الحدائق 6؟: 504. 


١,‏ لاي م ف نز اعةواد د توس العر و1873 /التكانة 


فيثبت ها الخيار في الأول إجماعاً. وفي الثاني - على ما ذهب إليه المشهور وعلى ما 
اخترناه فلا خيار لها. وأما الحكم بالبطلان قهراً فلا وجه له ولم ينسب القول به إلى 
احد. ومجرد التعبير بانه «ليس بينها نكاح» لا يقتضي ذلك. فإنه قد ورد نظير ذلك 
في تأخير المشتري للثمن. حيث ذكر (عليه السلام) أنه لا بيع بينهما ١‏ والحال أنه لم 
يحتمل أحد الحكم بالبطلان, وإنا التزموا بثبوت الخيار للبائع خاصة. 

والحاصل أنه لا بدٌ من حمل التعبير في الصحيحة ب «فليس بينهما نكاح» على نفي 
لزوم العقد السابق وثبوت الخيار للها. دون بطلان اصل العقد. 

ويدلٌ على ما ذكرناه أمران: 

الأوّل : قوله (عليه السلام): «إن أحبت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق». فإنه 
ظاهر في ثبوت الخيار لهاء وإلّا فلو كان النكاح باطلاً لم تكن محبتها خاصة كافية في 
ثبوت الجواز. بل كان ينبغي تعليق الحكم على محبتهها معاً والقراضي من الطرفين 
فكفاية محبتها خاصّة إنما تكشف عن كون المراد بقوله (عليه السلام): «ليس بينهما 
نكاح» هو نفي الّزوم وثبوت الخيار ها. 

الثاني: ذيل الحديث. حيث ورد فيه: قال: سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم 
يعتقها. تخيّر فيه ام لا؟ قال: «نعم, تخيّر فيه إذا أعتقت»١".‏ 

فإنٌّ سؤال ابن سنان عن عتقها وحدها بعد سماعه لحكم عتقهما معاً. شاهد على 
فهمه لثبوت الخيار لها عند عتقهما معأ. بحيث كان السؤّال الثاني عن اختصاص الحكم 
بصورة عتقهم| معاً أو عمومه لعتقها خاصة أيضاً. 

نض لو شرط المولى عليها عدم فسخ النكاح بعد عتقها. فلا شك ولا إشكال في 
نفوذه, لكونه أمراً سائغاً فيشمله عموم ما دل على لزوم الوفاء بالشرط . بلا فرق بين 
أن يكون الاشتراط في ضمن العتق أو في ضمن عقد لازم غيره. وسيأتٍ من المصنف 
(قدس سسره) التعرض له في المسألة العاشرة من هذا الفصل . 


.4 الوسائل. ج 18 كتاب التجارة. أبواب الخيار. ب‎ )١( 
.١ كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والإماء. ب 07 ح‎ 7١ (؟) الوسائل. ج‎ 


والظاهر عدم الفرق بين التّكاح الدائم والمنقطع(". نعم. الحكم مخصوص با 
إذا أعتق كلّهاء فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوئ!". نعم , إذا أعتق البعض 


نعم , لو اشترط علبها أن لا يكون لها خيارء فقد يقال بالبطلان: لكونه شرطأً 
على خلاف السئّة وشرط الله قبل شرطهم. 

إلا أنه مدفوع بأنَّ صحيحة سلوان بن خالد عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: 
أله عون رعسل كان للا أن #دلو لف بوكافت لبه اما اتكاقة قن ات معضى هنا 
عليهاء فقال ها ابن العبد: هل لك أن أعينك فى مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك 
فرظ أن لذركين لك التبان عل أى إذا انك ملكت نقيك ؟ كالكه نع تاعطاها 
فى مكاتبتها على ان لايكون ها الخيار عليه بعد ذلك. قال: «لا يكون لما الخيار 
اللسلفون عند شروطهم»٠"‏ دالّة صريحاً على الجواز. 

فينكشف من ذلك أنّ سلب الخيار عنها ليس من الحكم الخالف لحكم الله على 
الإطلاق. وإما هو مخالف فى خصوص فرض عدم اشتراطه في ضمن العقد. نظير 
اشتراط الإرث في عقد المتعة ونذر الإحرام قبل الميقات. فإنه بأدلّة جوازه بالاشتراط 
أو النذر يفهم أن عدم مشروعيته مختص من الأُوّل بصورة عدم الاشتراط أو النذر 
وإلا فع الاشتراط أو النذر فشروع من الأوّل. 

وحيث إِنْ الرواية صحيحة من حيث السند وواضحة دلالة. فلا حميص عن العمل 
بها وال حكم بمقتضاها. وإن كان مقتضى القاعدة هو البطلان. 

)١(‏ لإطلاق الأدلة. حيث لم يرد في شيء منها التقييد بالدوام؛ فا عن بعضهم من 
القول باختصاص الحكم به لا وجه له. لا سما مع التعبير في صحيحة الحلبي بان 
«امرها بيدها». 

(؟) فإنّ موضوع النصوص هو الأمة لمعتقة وهو غير صادق على المبعضة. لأنها 
عملوكة في الجملة. بل إن قوله (عليه السلام): «أمرها بيدها» يدل على اختصاص 
الحكم بالتي قد أعتق كلهاء باعتبار أن أمر المبعضة ليس بيدهاء كما هو واضح. 


.١ ح١١ الوسائل. ج ؟؟ كتاب التدبير والمكاتبة. أبواب المكاتبة. ب‎ )١( 


١1‏ عي ا اا مسو ف ان مكراد لكبو ل ا ةنا تن التكاج 
الأكر أنهي ولزعوفه وكان :لا الخنا د 0 

[871"] مسألة :١‏ إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت ام المهر'". وهل 
لولاهاء أو لها؟ تابع للجعل فى العقد. فإن جعل ها فلها وإِلّا فله”". ولمولاها في 
الصورة الأولى تلّكه كما فى سائر المواردء إذ له تملك مال مملوكه. بناءً على القول 
بالملكية. لكن هذا إذا كان قبل انعتاقهاء وأما بعد انعتاقها فليس له ذلك (. 

وإن كان قبل الدخولء ففي سقوطه. أو سقوط نصفه, أو عدم سقوطه أصلاً 
وجوهء أقواها الأخير 7" 


30 اتهول اوسن كا فان امرها بعف العاف العضن الاش يدها 

التق قنة ين الأمحاني ب وقدل علو خلة من الصو ضى المسارة: 

(*) وقد تقدّم الحديث فيه مفصلاً في المسألة الرابعة والخامسة من الفصل المتقدّم 
فراجع . 

(1) فإنٌ سلطانه على ماها إنما يختص بما إذا كانت مملوكة لهء فإذا خرجت عن 
ملكه فليس له سلطان عليها أو على أموالها. ىما هو واضح. 

(0) وقد تقدّم الكلام في نظير هذا الفرع في المسألة السابعة من الفصل السابقء فيا 
إذا ملكت المرأة زوجها قبل الدخول بها. وقد عرفت أن القول بسقوط المهر كلا لا 
وجه له. إذ لا دليل على كون المانع الطارئ من الملك فسخاً للعقد. بحيث يرتفع من 
الأول ويفرض كأن لم يكن. كما لا دليل على التنصيف وسقوط نصف المهر. فإن 
الزوجة بمجرد العقد تملك تام المهرء وسقوط النصف في الطلاق كان للدليل الخاص 
فالتعدي عنه إلى غيره من موارد ارتفاع الزوجية لا وجه له وقياس محض. 

وهذا الكلام بعينه يجري ف المقام. فإنه لا دليل على كون بطلان الزوجية بنزع 
الأمة نفسها منه فسخا للعقد كى يبطل أصل المهر. ودليل التنصيف مختص بالطلاق 
والإاعال التعدى هه القن هنا ركرن الصعي هوها الكقاره لانن (قنان سسبر ةا امن 
ثبوت هام المهر وعدم سقوط شيء منه على الإطلاق. 


كون العتق قبل الدخول والفسخ بعده 1 00 
وإن كان مقتضى الفسخ الأوّل١"‏ وذلك لعدم معلومية كون المقام من باب الفسخ 
لاحتال كونه من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة. والقياس على الطّلاق 
فى ثبوت النصف, لا وجه له. 

[8718"] مسألة ؟: إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده. فإن كان المهر 
حفل :كااقلها: 

وإن جعل للمولى؛ أو أطلق, ف كونه لا أو له قولان. أقواهما الثاني, لأنه 
نايك جالعقد "١١‏ وإن كان عفر بالدخول: واخقروض انبا كانت ادبمين 
العقد 9" , 

[غ887] مسآلة ": لو كان نكاحها بالتفويض. فإن كان بتفويض المهر 
فالظاهر أنّ حاله حال ما إذا عين في العقد ). 

وإن كان بتفويض البضع. فإن كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين!*)!' 


(كانق خين العا ندواها هيه فقد دل الدليل اللقا ع عل كروت اتضيفب لقره فاذناً 
نا تقتضيه القاعدة. 

(؟) على الأصح. ى] تقتضيه جملة من النصوص . 

(*) فيكون المهر للمولى لا حالة. نعمء إذا قلنا أن المهر إنما يثبت بالدخول كان 
المهر ا قهراً. لأن المولى قبل الدخول لم يكن مالكاً لشيء. وحين الدخول فهي حدّة 
ملك ما ينبت به: إلا ان هذا المبى لا يمكن المساعدة عليه بوجه. 

(؛) فإن جعل المهر لا كان لهاء وإن جعل للمولى أو أطلق فهو له. 

(5) الظاهر أن «الواو» من غلط النساخ أو سهو القلم. والصحيح هو «أو» حيث 
يكف كل من الدخول أو التعيين في ثبوت حكم المهر المعيّن في أصل العقد للمقام . 


(:) لايبعد أن يكون المراد أحدهما بمعنى أنه مع الدخول أو مع التعيين قبل الدخول يكون حال 
المهر حاله مع التعيين حال العقد. 


١‏ السك مانو ان او ع ب اس ولج جف اريس القروة 018 7ب الكاع 
فحاله حال ما إذا عين حال العقد(". وإن كان قبل الدخولء. فالظاهر أن المهر 
لها'" لأنه يثبت حينئذ بالدخول, والمفروض حريتها حينه. 

[8896] مسألة :: إذا كان العتق فى العدّة الرجعية, فالظاهر أن الخيار 
باق”" فإن اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذ, وإن اختارت البقاء بق 
له حق الرجوع . ثم إذا اختارت الفسخ لا تتعدد العدة. بل يكفيها عدّة واحدة 7 


)١(‏ بلا خلاف فيه فيكون المهر ها أو له على اختلاف الجعل في العقد. 

(؟) فما إذا تحقق الدخول بعد الانعتاق وقبل الفراق. 

وأما إذا لم يتحقق الدخول بعد الانعتاق. فلا شيء على الزوج ها ولا للسيد. لأن 
التعيين لم يحصل ‏ بحسب الفرض - والدخول لم يتحقق, والمهر إما يثبت بالتعيين أو 
الدخول. فإذا لم يتحققا كان حكم النزع حكم الفسخ في عدم ثبوت شيء بالمرّة. 

(') وهو بناءً على ما اخترناه. من كون المطلقة رجعية زوجة حقيقة حيث إنها لا 
ترتفع إلا بالطلاق وانقضاء العدة. نظير باب السلم حيث لا يحصل الملك إلا بالعقد 
والقبض. واضح. 

وأما بناءَ على ما ذهب إليه المشهورء فللا جماع على ثبوت جميع أحكام الزوجة 
هاء أو للأولوية القطعية على ما ذكر في بعض الكلمات. فإن الزوجة المعتقة إذا جاز لها 
فسخ نكاحها المستقر. جاز لها فسخ نكاحها المتزلزل بطريق أولى. 

(؛) الظاهر أن المراد من العبارة ليس هو تعدّد العدّة ومن ثم تداخلهما بحيث 
تصبحان عدّة واحدة,. وإنما هو ثبوت عدّة واحدة لها هى عدّة الطلاق خاصة, غاية 
الأمر انبا تتقلب :من عدّة الأمة الل :عدّة الحةة: 1 

والوجه فها ذكرناه عدم الدليل على تبوت العدّة للفسخ إذا كان في أثناء العدّة 
وحينئذ فلا وجه لتعدّد العدّة كى يبحث فى تداخلههما وعدمه. وإئما السبب منحصر فى 
الطلاق فتثبت عدّة واحدة خاصة. ْ 1 


وذلك لأن ثبوت العدّة. إما من جهة الدخول والتقاء الختانين على ما دلّ عليه 


العتق فى العدة الرجعيّة اط قا سوسا دوج رو وج لعو مش ون عو كو و وه 111 


ولكن علمها تتميمها عدة الحهة("'. 
وإن كانت العدّة بائنة فلا خيار لهاء على الأقوى(". 


النص الصحيح - مطلقاً حتى ولو كان الوطء شبهة, وإما من جهة خصوص ما ورد 
في الفسخ بالعيب بعد دخوله بها مع عدم علمه بالعيب. والأوّل لا يقتضي إلا العدّة 
الأولى» فإنٌّ الزوجة تعتدٌ من دخول الزوج. وهو لا يوجب إلا عدّة واحدة هي التي 
بدأتها عند الطلاق. وأما الثاني فهو لا يقتضي ثبوت عدّة أخرى. نظراً إلى أن موردها 
هو الفسخ وهي زوجة غير معتدّة, فلا تشمل المقام أعني الفسخ وهي في أثناء عدّة 
الطلاق. 
ومن هنا فلا يبق دليل على ثبوت عدة ثانية. كي يبحث فى تداخلههما وعدمه. 
)١(‏ لما دلّ على أن المطلقة رجعية إذا أعتقت أثناء عدّتهاء انقلبت عدّتها عدّة 
لل 
وهذه النصوص وإن لم تكن تشتمل على التصريم بكون العدة التي أعتقت الأمة 
فمها عدة رجعية, إلا أن القرينة قائمة على إرادتها. 

وكيف كان. فالحكم متسام عليه ولا خلاف فيه. 

(؟) وظاهره وجود قول بثبوت الخيار لها في الفرض. إلا أنّ الأمر ليس كذلك 
حيث لا قائل بثبوت الخيار لها في الفرض مطلقاً, بل لا وجه متحصل للقول بثبوته. 
فإنة إها يقيد اعقيار اكرأء قببقائها عل الروجيةء :أو تزع لقنا تستده والأول لآ مع 
له. لفرض انفصاطا عنه بالطلاق البائن. والثاني تحصيل للحاصل . 

والظاهل اقولة !قسن سيره ) وخكل العو مره سيو قلمة اشر ينسنه» 

وكيف كان. فعدم ثبوت الخيار لها عند عتقها وفسخها للزوجية فى فترة العدة 
النائة عا للاخلاف كيه ولا اتكال بل ارشلة جبانعب السواهر ادس نشيره) 
انسال المبيلاك 1 


حد 


.60 كتاب الطلاق. أبواب العدد. ب‎ 7١ الوسائل. ج‎ )١( 
/ا58.‎ :7١ (؟) الجواهر‎ 


١‏ بح ع ماس ما اد سو ماك موه جد عد ل ريع لوو 196 التكات 

[853"] مسألة : لايحتاج فسخها إلى إذن الحاكه (". 

[8117"] مسألة : الخيار على الفور على الأحوط ١2!‏ فوراً عرفيّاً. نعم لو 
كانت جاهلة بالعتق. أو بالخيار. او بالفورية. جاز لطا الفسخ بعد العلم, ولا 
يضره التاأخير حينئذ. 

[8974"] مسألة /: إن كانت صبيّة أو مجنونة, فالأقوى أن ولا يتولى 
خارف 


)١(‏ بلا خلاف فيه بيننا. فإنه من حقوقها. نظير اعتبار إذنها في التزويج من بنت 
اخيها او اختها. ولا دخل للحاكم فيه. نعم. نسب ذلك إلى بعض الشافعية. لكن 
وجهه غير واضح. 

(0) لشبهة الإجماع على الفورية, على ما ادعي في بعض الكلمات . 

لكن الأظهر عدم الاعتبارء وذلك لا للتمسك باستصحاب حكم ال لخصص الزماني 
في الأزمنة المتأخّرة, فوا إذا لم يكن للدليل الأوّل عموم أو إطلاق من حيث الزمان 
بل للتمسّك بعموم المخصّحص اع قوله (عليه السلام): «أمرها بيدها» في الزمان 
المشكوك, فإنه مقدّم على عموم الدليل الأوّل. فيعمل به من دون أن يكون هناك 
يحال للتمسك بالاستصحاب. كبا هو واضح. 

إذن فإن ثبت هناك إجماع تعبدي على الفورية فهو _لكنه في حيز المنع جداً ‏ وإِلا 
فالمتعين هو الرجوع إلى عموم الخصص أو إطلاقه. ومقتضاه ثبوت الخيار لها مطلقاً 
ومن غير تقييد بالزمان الأوّل. 

() خلافاً لما يظهر من جماعة من الأصحاب, بل يظهر من كلمات بعضهم أنه لا 
خلاف في عدم ثبوت الخيار للولي. 

وكيف كان. فالذي ينبغي أن يقال فى المقام: هو التفصيل بين ما إذا لم يترتب على 
عدم الفسخ مفسدة او فوات مصلحة طاء وبين ما إذا ترتب على ذلك فوات مصلحة 


(8) وإن كان الأظهر عدم فوريته. 


[84] مسألة 8: لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم 
تعلم. بل يحبوز له إخفاء الأمر علمها(". 
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ففي الصورة الأولى. لا يثبت خيار للولي. كما لو كان جنون الزوجة أدوارياً وكان 
زمان إفاقتها قريباً. أو كانت الصبية قريبة البلوغ, فإنه لا بدٌ من انتظار رشدها أو 
بلوغها من دون أن يكون لولبها النيار. لعدم الدليل على ذلك؛ لأن الولي إنما جعل 
ولياً للتحفظ على مصالح المولى عليه ودفع المفاسد عنه, فإذا فرض عدمههما فلا وجه 
لإثبات الولاية عليها في المقام. 

والظاهر أن الماتن وكلّ من حكم بثبوت الولاية عليها في المقام غير ناظر إلى هذه 
الصورة. 

وآما الضووة القاقة فالأقرى :فيا تنوك الو لكرة لف 

والوجه في ذلك أنه وإن لم يرد نصّ يدل على ثبوت الولاية في المقام بخصوصه. إلا 
أن حق المسلم فى ماله ودمه وعرضه لما كان محترماً, إذ «لا تبطل حقوق المسلمين فما 
بينهم» على ما في صحيحة يزيد الكناسى ١‏ و«لا يصلح ذهاب حق أحد» على ما فى 
صحيحة الحلبى (" كان لابدٌ من تداركها. وحيث إن من الواضح أن الحق العرضى لا 
يقل حرمة عن الحق المالمي وقد ورد فيه أن حرمة مال المسلم كحرمة دمه فلابدٌ من 
ااحترافة.:.ونلا كان جاحي المق عاجرا عن انصفاته وغ قتادر عليه ضكر أو 
جنون, كان من مقتضى طبيعة الحال انتقاله إلى الولي خاصة إذ ليس لكل مسلم 
القيام بتحصيله, بلا خلاف . 

والحاصل أنه وإن لم يرد في هذه الصّورة نصّ خاص يدل على ثبوت الولاية 
لوليهاء إلا أن فى الأدلّة العامّة ما يكف . 

)١(‏ لعدم الدليل على الوجوب. فيكون مقتضى الأصل هو العدم. 


.١ كتاب الحدود. أبواب مقدمات الحدود. ب 7 ح‎ ١8 الوسائل. ج‎ )١( 


١)‏ مسن تي تقو العروة 66 ار التكاح 

[80"] مسألة 9: ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن 
يكون هن المباعر لمتوكهاء أو اذنها فاختارت هي زوجاً برضاها. ولكن يمكن 
دعوى انصراف الأخبار ”* إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها(١".‏ 

[81" مسألة :٠١‏ لو شرط مولاها في العتق عدم فسخهاء فالظاهر 
اس () 010 

)١(‏ ولم يعلم وجه لهذا الانصراف. فإنّ المذكور فى بعض روايات المقام وإن كانت 
الأمة المزوجة من قبل المولى, إلا أن الموضوع في جملة منها هو الأمة المزوجة من 
دون تعيين لمن هو المرّوجٍ لطاء وقد حكم الإمام (عليه السلام) فيها بثبوت الخيار لها 
بعنوان أن أمرها أصبح بيدهاء ومن الواضح أنه صادق في فرض تزويجها هي. على 
حد صدقه في فرض تزويج المولى ها. 

ثم" لو سلم الانصراف, فلا يخنى أنه بدوي لا يلتفت إليه . 

إذن فالصحيح هو ما اختاره المشهور من عدم الفرق بين الفرضين . 

(1) تقدّم الكلام فيه في ذيل التعليقة الثانية من هذا الفصل. وقد عرفت أن الشرط 
سواء أكان شرط فعل أم كان شرط نتيجة نافذ وصحيح. فلا يجوز لها الفسخ بعد 
ذلك. 

نعم . لو كان الشرط شرط عدم الفسيم وخالفت الشرط وارتكبت محرماً نفذ 
فسخهاء باعتبار ان الاشتراط لا يوجب سلب القدرة على الفعل, وإنما يوجب لزوم 
الؤقا مي تكليا نخاضة- 

ثم هل يعتبر رضا الأمة بالشرطء أم لا؟ 

فيه خلاف. منشأه الاختلاف في جواز جعل المولى ذمّة تملوكه مشغولة بشيء 


() لا وجه هذه الدعوى. 
(:9) هذا الشرط وإن كان صحيحاً ويجب عليها العمل به إلا أنها إذا فسخت كان فسخها مؤثراً 
وموجباً لبطلان العقد. ١‏ 


هذاء ثم لو سلمنا - على فرض غير واقع ‏ أنها لا تنجمد إلا أن غاية ما هناك أن 
يلاق الماء الأجزاء الظاهرية من الفلزء وأما بواطنها فلا ينفذ الماء المتنجّس فبها 
بأسرهاء ولا حالة تبق على طهارتها. وعلى الجملة لا دليل على تنجس الأجزاء 
الداخلية في مثل الفلز المذاب. 

هذاء ثم لو فرضنا في مورد وصول الماء المتنجّس إلى جميع الأجزاء الداخلية 
والخارشية للقلن ولق :ياذابقه مزاق كين والقائة. ىكل« هزة عتلى الماء المتتحسن 
خيك لا يهان ق ملافا اناد السكين لكل والعدمق أجواباالنلوال وبل الظهارة 
بعد ذلك أبداًء لعدم القكن من غسل باطنه ضرورة عدم وصول المطهّر إلى جوف 
الفلز. نعم لا مانع من تطهير ظاهره. إلا أن الظاهر لو استهلك باستعمال الفلز فالجزء 
البادي بعد الاستهلاك باق على نجاسته وهو أيضاً قابل للغسل والتطهير بصيرورته 
من الأجزاء الظاهرية. هذا كلّه فها إذا علمنا أن الجزء إنما ظهر بعد استهلاك ظاهر 
الفلز. 

وأَمّا إذا شككنا فى أنه من الأجزاء الظاهرية التى طهرناها بغسلها أو أنه مما 
ظهر بعد الاستهلاك فهو باق على نجاسته. فهل يحكم بطهارته أو لابدّ من غسله؟ 
تبتنى هذه المسألة على مسألة أصولية, وهي أن الحالة السابقة إذا علم اتتقاضها في 
بعض أفراد المتيقن السابق وعلم عدم انتقاضها في فرد آخر. وذك في فرد بعد ذلك 
في أنه الفرد المعلوم انتقاض الحالة السابقة فيه أو أنه الفرد الذي علمنا بعدم انتقاض 
حالته السابقة فهل يجري فيه الاستصحاب أو لا؟ 

ذهب شيخنا الأستاذ (قدس سره) إلى عدم جريان الأصل فيه بدعوى أنه من 
الشبهة المصداقية للاستصحاب, وذلك للشك في أن رفع اليد عن الحالة السابقة حينئذ 
نقض لليقين بالشك أو انه من نقض اليقين باليقين. ولا حال معه للتمسّك بعموم 
مادلٌ على حرمة نقض اليقين بالشك ١‏ هذا. 

ولكنًا أسلفنا في حل ''" أن اليقين والشك وغيرهما من الأوصاف النفسانية 


.]7١ : ” أجود التقريرات‎ )١( 
.194. مصباح الأصول م«‎ (0 


[809"] مسألة :١1١‏ لو اعتق العبد لا خيار له )١(‏ 


يتبع به بعد العتق. كآن يستدين على ذمّة العبد. وقد تقدّم الكلام في هذا الفرع وقد 
غرافك أنه لبن للمو ل ستل .هذه الو لايةويواغا له التصوف فقن لماو لك أو نهنا 
يتعلق به من المنافعم خاصة. ْ 

وعليه ففقتضى القاعدة في المقام. هو اعتبار رضا الأمة بالشرط كي تدخل بذلك 
تحت عموم «المؤمنون عند شروطهم» فيصبح الشرط لازماً. 

نعم , نسب إلى العلامة (قدس سرره) التفصيل بين اشتراط الخدمة وغيرها. فاعتبر 
رضا المملوكاق النا :دون الال 37: وهو متين, فإن العتق مع اشتراط الخدمة يكون 
من عتق العين مسلوبة المنفعة» فإنّ كلا منهما مملوك له فلا يعتبر رضاه بالشرط , نظير 
وفك العين سيلوب المتفنة» وهذا خلاف اشتراط غيرها كا مال ححيت لأ ركون ملركاً 
له. 

هذا ويدلنا على عدم اعتبار رضا المملوك في اشتراط الخدمة عليه صحيحة أبان 
ابن عمان عن أب عبدالله (عليه السلام), قال: سألته عن رجل قال: غلامي حدٌ 
وعليه عمالة كذا وكذا سنة؟ قال: «هو حر وعليه العالة». قلت: إن ابن أبي ليا 
يزعم أنه حر وليس عليه شيء, قال: «كذب. إن علياً (عليه السلام) اعتق أبا نيزر 
وعياضاً ورباحاً وعليهم عمالة كذا وكذا سنة. وهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في 
تلك السنين»7"). 

فإنها مطلقة من حيث جعل المولى الخدمة عليه ومن دون تقييد برضا المملوك 
فتكون دليلاً على ما ذكرناه. 

)١(‏ لفقدان الدليل. على أنه لم يفت من العبد شيء. حيث إنه إذا لم يرض يبقاء 
الأمة زوجة له فله التخلص بالطلاق» من دون أن يتوقف دفع مذمّة كون زوجته أمة 
)١(‏ جامع المقاصد في شرح القواعد ٠١١:17‏ و؟١٠.‏ 


(؟) الوسائل. ج "71 كتاب العتق. ب ٠١‏ ح ”. عن أبان. عن أي العباس., وكذا في التبذيب 8 : 
78 //اه6. والفقيه : 6/ا/ 577. 


0 ا‎ 0 ١) 


8881 ] مسألة ١1١‏ : لو كان عند العبد حدّة وأمتان. فأعتقت إحدى 
الأمتين, فهل لا الخيار أ لا؟ وجهان !*0". وعلى الأَوّل إن اختارت البقاء. فهل 


غل :تيوت ايان له:والفست» 

وها نشب إل عفنيه من القولشوت المتبار لذ كه إذا البعمرة الكراهنة إل 
خالة الأشفان: 

مدفوع بأن الاكراه في زمن العبودية لا يقتضي الفساد لأنه إكراه بالحق لا الباطل 
والاكراه في زمن الحرية لو تحقق فهو يقتضي البطلان لا الخيار. 
)١( ْ‏ فإن الأمر فيها أوضح إذ لم يفت عليها شيء. بل زيد في مقامها وشرفها حيث 
اصبحت زوجة للحر. 

هذا مضافاً إلى دلالة معتبرة أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام)؛ في العبد 
يتزوج الحرّة ثم” يعتق فيصيب فاحشة, قال: فقال: «لا يرجم حتى يواقع الحرّة بعد ما 
يعتق». قلت: فللحرّة الخيار عليه إذا أعتق ؟ قال: «لاء قد رضيت به وهو مملوك. فهو 
على نكاحه الأوّل»١).‏ 

ورواية علي بن حنظلة عن أ عبد الله (عليه السلام). في رجل زوّج م ولد له من 
عبد فاعتق العبد بعد ما دخل بها. هل يكون طا الخنيار؟ قال: «لا, قد تزوجته عبدا 
ورضيت بهء فهو حين صار حراً أحق أن ترضى به»(". 

وكيف كان. فالحكم مما لا خلاف فيه. 

(1) أظهرهما الأَرّل لعموم أدلّة الخيار. على ما اعترف به (قدس سره) فى المسألة 
الثانية من فصل عدم جواز الزيادة على الأربع في العقد الداتم. 


البقاء فالأظهر رجوع الزوج إلى القرعة كما مر نظيره سابقاً. 
)010( الوسائل. ج خاي الاح وات نكاح العبيد والاماء. ب 0ح 5 
(؟) الوسائل. ج ١؟‏ كتاب النكاح. ابواب نكاح العبيد والإماء. ب 04 ح ". 


لو كانت عنده حرّة وأمتان وأعتقت إحداههما لي ل 0 


يثبت للزوج التخيير أو يبطا كام وجهان'". وكذا إذا كان عنده 
ثلاث 7*0" أو أربع إماء **. فأعتقت ت إحداها”". ولو أعتق في هذا الفرض 


)١(‏ أما احتال البطلان. فهو ضعيف جداً ولا وجه له بعد الحكم بصحته. إذ 
الممنوع إنما هو الجمع بينهنّ لا التزوج بكل واحدة منهنّ على حدة. وأما احتال 
التخيير. فقد عرفت فما تقدّم أن دليله يختص بإسلام الجوسي على سبع زوجات, ولا 
محال للتعدّي عنه. فن هنا فلا حيص عن الالتزام بالقرعة. فإنها لكل أمر مشكل 
والمقام منه. 

ولا يقاس ذلك بالتزويج بالأختين أو حرّتين وأمة في زمان واحد. حيث يحكم 
فيه بالبطلان: فإن مقتضى الصحّة في المثالين من الأوّل قاصر, بخلاف المقام حيث لا 
مانع من زوجية كل واحدة منهنّ مستقلاً. وإنما المانع في الجمع بينهن خاصة. 

(؟) وذكره من سهو القلم. حيث لا مانع من الجمع بين الحرّة والأمتين. ويحتمل 
أن يكون في العبارة سقط. ويكون الصحيح: فاعتقت اثنتان منهن, كما ذكره (قدس 
سره) في المسألة الثانية من فصل عدم جواز از يادة على الأربع في العقد الداتم. 
وعد افكون المثال من مضاديق المقاء شيك إن إذا اعقع انان من الحساء 
النلاث ل بد لي ل م 1 
من الأربع حيث يكون من الجمع بين الحدة وثلاث إماء. 

() احتال البطلان فى المقام, منافٍ لما ذكره (قدس سره) فى المسألة الثانية من 
فصل عدم جواز زياد عل الأربع في العقد ا0000 أدلة 
الخيار اء واحتمل فيها القرعة. وقد عرفت أن القول بها هو المتعين والصحيح, 
لاحتياج التعدي عن مورد النص الدال على التخيير إلى غيره إلى الدليل؛ وهو 
مفقود. 


(:) هذا من سهو القلم. فإنه إذا أعتقت واحدة منها فلا مانع من الجمع بينها وبين الأمتين 
الباقيتين حيث إنه من الجمع بين حرّة وامتين. 


١)‏ ليس ان اقرع لقو 1 الجاع 


جميعهنٌ دفعة. ففى كون الزوج مخيراً وبعد اختياره يكون التخيير للباقيات, أو 
التخيير من الأوّل للزوجات. فإن اخترن البقاء فله التخييرء أو يبطل نكاح 
الجميع . وجوه!*١5'.‏ ولا الايجاب والقبول الفعليين. 


فصل 
فى العقد وأحكامه 
[88"] مسألة :١‏ يشترط في النكاح الصيغة, بمعنى الايجاب والقبول 
اللفظيين!" فلا يك التراضى الباطنى, ولا الايجاب والقبول الفعليين. وأن يكون 


فصل 
(؟) وهو مما لا خلاف فيه. بل عليه إجماع علماء المسلمين على ما في كلمات 
بعضهم . 


() قد عرفت أن الأظهر هو ثبوت الخيار هنّ جميعاً. فإن اخترن البقاء فالأظهر رجوع الزوج 
إلى القرعة. وإن اخترن الفسخ بطل نكاحهنٌ جميعاً. وبذلك يظهر حال التبعيض. 
تتمّة: إِنّ الماتن (قدس سسره) لم يتعدض لحكم البيع والطّلاق, فالمناسب أن نتعردض له 
فنقول: إذا باع المالك أمته المزوّجة كان ذلك طلاقاً سواء كان زوجها حرا أم كان عبداً 
ولكن يتخير المشتري بين إمضاء عقد النكاح وفسكه: والمتتيووعل :أن خياره فوري وفيه 
إشكال بل منع. نعم إذا أمضى المشتري العقد ولم يفسخه سقط خياره وليس له الفسخ بعد 
ذلك. وكذلك العبد المزوّج من أمته. فإذا بيع كان ذلك طلاق زوجته وكان للمشتري الخيار 
وأمّا لو كانت زوجته حرّة فبيع فالمثهور أن بيع أيضاً طلاق زوجته إلا أنه لايخلو عن 
إشكالببلبمتع» وإذا زوج المولى عبده من أمته كان الطّلاق بيد المول, بل له أن يفرّق بينهما 
بلا طلاق كما مرّء وأمّا إذا زوّجه من امة لغيره أو حرّة أو تزوّج العبد بإذنه فالطلاق بيد العبد 
ولببى للمول؟ اجباره عل الطلاى» ولو بعت الأمة المطلفة اساء صرّعينا اعت العد هوك 
عليها الاستبراء زائداً على ذلك؟ قيل: نعم. ولكن الأظهر عدم لزومه. 


الصّيغة شرط التّكاح 520000 ل 5 1 1[ 0000 

واستدل عليه شيخنا الأعظم (قدس سره) بأنه الفارق بين السفاح والنكاح, إذ 
الأوّل بحسب الغالب يقع بالتراضي بين الطرفين, فإذا كان هو بوحده كافياً ولم يعتبر 
اللفظ لم يبق فارق بينه وبين النكاح'"". 

وما أفاده يعد غريباً منه (قدس سره). فإن الفارق بين النكاح والسفاح لا يكمن 
في اللفظ فإنه أجنبي عن ذلك. إذ قد يكون السفاح مع اللفظ وقد يكون النكاح 
بغيره . 

ونا الفرق متها جكو كان انكاس امر اعتيارىحيت حفن الريضل المرا: 
زوجة له وتعتبر المرأة الرجل زوجاً لهاء في حين إن السفاح هو الوطء النارجي 
اللمجرد عن اعتبار الزوجية بينها. 

نعم , يمكن الاستدلال عليه بجملة من النصوص الدالّة على اعتبار اللّفظ فى المتعة 
بل يظهر من بعضها مفروغية اعتباره لدى السائل. وإنما السؤال عن كيفياته 
وخصوصياته'". فإنه إذا كان اعتباره في المتعة معلوماً ومفروغاً عنه. فاعتباره في 
الدوام يكون بطريق أولى. 

على أن في بعض هذه النصوص أنها: «إذا قالت: نعم. فقد رضيت وهي امرأتك 
وأنت أولى الناس بها» وهو ظاهر الدلالة في عدم كفاية الرضا الباطني واعتبار الأّفظ 
بحيث لولا قوطا: «نعم» لما تحققت الزوجية ولما كان الرجل «أولى الناس بها». 

هذا كله:مضافاً إلى صحيحة بريد العجلي. قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) 
عن قول الله عرّ وجلّ: لوَأَخَدنَ مِنَكُم ميثاقاً غَلِيظاً 4 فقال: «الميئاق هو الكلمة 
التي عقد بها النكاح. وأما قوله: لغَلِيظاً 4 فهو ماء الرجل يفضيه إلبها»". 

فانها واضحة الدلالة على اعتبار التلفّظ . وعدم كفاية جرد الرضا الباطنى. بل 
وإظهاره بغير اللّفظ المعين. 1 


)١(‏ كتاب النكاح للشيخ الانصاري 7٠١‏ : 77 طبع المؤتمر العالمي. 
(؟) الوسائل. ج ١؟‏ كتاب النكاح. أبواب المتعة. ب 18. 
() الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح, أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب ١ح‏ 4. 


١ ٠‏ 00101010121 ا 000 شرح العروة عاسم / التكاح 


الايجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط *., فلا يكنى بلفظ المتعة فى 
التكاح الدائم 7" 


وكيف كان. فاعتبار الصيغة في إنشاء النكاح وعدم كفاية المعاطاة مما لا خلاف 
فيه بينهم ولا إشكال. 

)١(‏ وذلك فلأن المذكور في النصوص الدالة على اعتبار اللفظ إنما هو التزويج 
ومشتقاته. لكن حيث علمنا أنه لا خصوصيّة لهذا اللفظ بعينه. جاز استعمال لفظ 
النكاح فى إنشاء العقد الدائم, لوروده في جملة من الآآيات الكريمة والنصوص الشريفة. 

وأمًا لفظ المتعة, فلا ينبغي الإشكال في صحّة إنشاء العقد المنقطع به, فإنه حقيقة 
فيه. وأما إنشاء العقد الدائم به فلا يخلو من إشكال بل منع. حيث لم نظفر بآية أو 
رواية قد استعمل فيها هذا اللفظ في الزواج الدائمء فيكون استعماله فيه استعالا 
محازياً لا حالة. ومن هنا فالاكتفاء به في إنشائه يحتاج إلى الدليل, وهو مفقود. 

وبعبارة أخرى : إن استعمال لفظ المتعة في الزواج الدائم وإن كان صحيحاً على نحو 
الجاز. إلا أن كفايته في إنشائه بعد اعتبار لفظ خاص فيه تحتاج إلى الدليل. والماتن 
(قدس سمره) وغيره من يلتزم بالكفاية فى المقام. لا يكتفون بالاستعمالات المجازية في 
إنشاء العقود حتى مع نصب القرينة عليه في غير المقام كالبيع والإجازة, لعدم الدليل 

وبالجملة فلو كنا نحن ولم يكن دليل على اعتبار لفظ خاص, لكان حال النكاح 
حال العقود التى يكت في إنشائها بكل مبرزء إلا أن مقتضى هذه الأدلة هو الاقتصار 
على لفظ خاص. والمذكور فيها وإن كان هو التزويج إِلّا أننا قد تعدينا عنه إلى لفظ 
النكاح أيضاً. للقطع. وأما غيره فالتعدي إليه يحتاج إلى الدليل, وحيث إنه مفقود 
فالأحوط لزوماً إن لم يكن الأقوى ‏ هو الاقتصار في إنشاء النكاح الدائم على لفظي 
الزواج والنكاح خاصة. 


() هذا الاحتياط لايُترك. 


لفظ المتعة في التكاح الدَّائم 0 


نعم . في بعض الكلمات الاستدلال على جواز إنشاء النكاح الدائم به. بما ورد من 
اتقلاب المنقطع دائاً إذا لم يذكر فيه الأجل نسياناً . 

وفيه: أنه لم ترد ولا رواية واحدة تدلٌ على انقلاب العقد المنقطع دائماً في فرض 
التسيان:فإن الأخبار خالية عن ذلك بالمرة, وإنما ورد ذلك في بعض كللمات 
الأصحاب. 

نعم. وردت جملة من النصوص تدلٌ على انقلاب المنقطع دائًاً فها إذا تعمد ترك 
الأجل. على ما ورد التصريم بذلك في بعضها. حيث ورد فيها: (إني أستحي أن أذكر 
شرط الأيام)0". إلا أنها أجنبية عن جواز إنشاء النكاح الداتم بلفظ القتع, فإنها 
ناظرة إلى خصوصيّة ذكر الأجل وعدمه خاصة. من دون أن يكون ها نظر إلى بقية 
الشرائط المعتبرة في العقد الدائم . 

وعلى هذا فهي إنما تتضمّن الانقلاب عند عدم ذكر الأجلء فيا إذا كان العقد قابلاً 
لآنّ يكون زواجا دائًا . 

فإذا لم يكن العقد كذلك. فلا يوجب ترك الأجل عمداً أو نسياناً انقلابه دائًاً. كما 
لو كانت لديه أربع زوجات دائمات فتزوج بالخامسة متعة ولم يذكر الأجلء أو تزوّج 
بالكتابية متعة ومن دون ذكر الأجل بناءً على عدم جواز تزوّج الكتابية بالعقد الدائم 
أو تزوّج بالبكر كذلك من دون إذن أبيها بناءَ على اختصاص اعتبار الإذن في نكاح 
البكر دائًاً وعدم اعتباره في المتعة, كما هو أحد الأقوال في المسألة . 

فإنه حينئد لا بحال للقول بالانقلاب وشثمول تلك الأخبار لهاء فإنها إنما تنظر إلى 
خصوص العقد القابل للانتقلاب. وليس لا نظر إلى فقدان شرط معتبر في النكاح 
الدائم . 

ومن هنا يظهر ما في استدلال شيخنا الأعظم (قدس سره) على عدم اعتبار 
الماضوية في الصيغة بهذه الروايات حيث ورد فيها: (أتزوّجك)., وهو بضميمة انقلابه 
إلى النكاح الدائم عند عدم ذكر الأجلء يدل على إمكان إنشاء النكاح الدائم بغير 


ف وم اح وش وى ارخ العزوة 71898 التكاح 
وإن كان لا يبعد ١‏ كفايته مع الاتيان بما يدل على إرادة الدوام. 
ويشترط العربية مع القكن منها!" ولو بالتوكيل على الأحوط . نعم, مع عدم 


صيغة الماضي, وعدم اعتبارها فيه 30. 

إذ يرد عليه ما قد عرفت, من أن هذه النصوص ليست بصدد بيان جميع الشرائط 
المعتيرة في النكاح الداتم. 

والحاصل أنه لا يجوز إنشاء العقد الدائم بلفظ المتعة. لعدم الدليل عليه بعد أن كان 


استعماله فيه مجازياً. ولا أقلّ من كون ما ذكرناه هو الأحوط . 

)ككل ضوقت ا نناسيد ولا يسافه عله وليل: 

()اعلها هو اروف غيب وافغدل لد 

أوّلاً: بما في كلمات الحقق الثاني (قدس سره). من عدم صدق العقد على غير 
العربى مع القكن منه7". 

وفيه: أنه من غرائب ما صدر منه (قدس سره). فإنّ العقد من الأمور القائّة 
بالنفس لا اللّفظ. وإنا اللفظ هو المبرز خاصّة. ومن هنا فكما أن للعرب عقوداً 
فلغيرهم عقود أيضاًء وقوله تعالى: «أَوْفوا بالعٌعُودِ 4 7" خطاب طم ولغيرهم على 
حدٌٌ سواء. وليس للعربية دخل في مفهوم العقد. 

م لو كان مفهوم العقد متقوماً بالعربية, لم يكن وجه للفرق بين القدرة عليها 
وعدمها, فإنه ليس لما دخل فى المفهوم. وانما هما يرتبطان بمقام التكليف خاصّة 
حيث يصحٌ مع القدرة ويقبح بدونه. 

فا أفاده (قدس سره) لايمكن المساعدة عليه. 


)١(‏ كتاب النكاح للشيخ الانصاري ٠١‏ : 78 طبع المؤمّر العالمي. 
(9) سورة المائدة: 0 : .١‏ 


العربيّة مع القكّن منها ااا 0 


القن منها ولو بالتوكيل على الأحوط يكف غيرها من الألسنة'" إذا أتى بترجمة 


ثانياً: أن العقد بالعربية هو القدر المتيقن من العقد الصحيح, لورودها في القران 
الكرجم والسنة النصوص الشريفة, وكفاية غيرها تحتاج إلى الدليل وهو مفقود 
ومقتضى الأصل هو الفساد. 

وفيه: أن القرآن الكريم قد نزل بالعربية. والنصوص كانت خطاباً وجواباً - 
لأسئلة وجّهها أناس يتكلّمون بالعربية إليهم (عليهم السلام). فن هنا يكون من 
الطبيعي أن لا ترد فيهما صيغة غير عربية, وهذا لا يدل على الاختصاص بها. 

ثم إن عمومات النكاح ومطلقاته. كقوله تعالى: و أَنكِحُوا الأيَامئ مِنكُ؛ 
والصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَِمَائِكُمْ 4 7 وقوله (صلى آله عليه وآله وسلّم): «التُكاح 
سنّتي»!' تمنع من الرجوع إلى الأصل والقِسّك بالقدر المتيقن. 

والحاصل أنّ مقتضى عمومات النكاح ومطلقاته. هو الاكتفاء بغير العربية في 
إنشاء النكاح. وإن كان الأحوط الاقتصار عليها مع الإمكان. 

)١(‏ واستدل عليه في بعض الكلمات بما ورد في طلاق الأخرس. من كفاية وضع 
القناع على رأسها”". بدعوى أن المستفاد منها هو كفاية غير اللفظ العربي عند العجز 
عنه مطلقاً. 

إلا أنه واضح الفساد, باعتبار أن هذه النصوص واردة في خصوص طلاق 
الأخرس. فالتعدي عنه إلى كل عاجز غيره يحتاج إلى الدليل وهو مفقود. ولذا لم 
يلتزم المشهور بهذا الحكم في العاجز عن التكلم من غير النرس. كالوارم لسانه إلى 
حدٌ يمنعه من التكلم. 


)010( سورة النور 8" : 17 
() الوسائل ١6 :٠١‏ كتاب النكاح, أبواب مقدّمات النكاح باب ١‏ ح 14507. 


غ١١‏ قممف ممم ممم ممم نمم مم00 ممم مم مم م0000 00م 000 020000000600000 شح العروة م / التكاح 


والأحوط اعتبار الماضوية 7" 


ومن هنا فقد استشكل صاحب المستند فيه واستظهر عدم كفاية الإنشاء بغير 
العربية حتى مع العجز عنها''". 

إلا أنه لايمكن المساعدة عليه للقطع بعدم إمكان الالتزام بتعطيل النكاح الذي 
عليه نظام العالم. فلا حال للقول بتعطيل النكاح في البقاع التي لا يعلمون العربية من 
العالم. وبقاء الرجال والنساء من غير تزويج بحيث ينحصير امر المقاربة بالزناء لا سما 
مع ما ورد في جملة من النصوص من ان المرأة لا تبق معطلة ". 

والحاصل أنه بناءً على اعتبار العربية في إنشاء النكاح ‏ وقد عرفت ما فيه فهو 
إنما يختص بحالة القدرة على الإنشاء بالعربية ولو بالتوكيل فيه. وأما مع العجر عنها 
فقتضى عمومات النكاح وإطلاقاته السليمة عن المعارضء هو الاكتفاء في إنشائه 
باي لغة كانت. 

)١(‏ كا ذهب اليد المشبو رمن الأضحاب:» واسعدل عليه 

تارة بأنه القدر المتيقن من العقد الصحيح. 

وأخرى بأنّ صيغة الماضي صدريحة في الإنشاء, بخلاف غيرها. 

وفيهما معاً نظر. فإنّ الأوّل يدفعه أن تجرد كونها القدر المتيقن» لا يقتضي لزوم 
الاقتصار عليها في مقام الإنشاء. ورفع اليد عن المطلقات والعمومات. 

على أن مقتضى النصوص الواردة فى كيفية عقد المتعة والمتضمنة إنشاءها بغير 
صيغة الماضي . هو جواز إنشاء العقد الدائم بغير صيغة الماضي وعدم انحصاره بها 
لوضوح عدم الفرق بين العقد المنقطع والعقد الداتم. 

ومن هنا يظهر الجواب عن الثاني, فإن مجرد كونها صريحة فيه لا يكني في لزوم 
الاقتصار عليها والقول بعدم كفاية غيرهاء إذ يكفى ظهور غيرها فيه حيث لا تعتبر 


)١(‏ مستند الشيعة ؟ : /ا/اؤ. 


84 اممو ا ا لس يت شاو وا ل ع قري ارول الضيارة 
فإذا أذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجّس ظاهره ثانياً!'". نعم لو احتمل عده 
وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة, 
يحكم بطهارته (* وعلى أيّ حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان 
كل القدو من العو 


لايتعتل فنيا شية ميعنداقية يوتعة, لأنها لا فعق الشنك: ىق الفتق اى اليقين :.بآن شيك 
اسان فق السيسائسق أبراكةا اوكا بعلت أو أله معت عقه ولا يقي لم لايد ذا 
راجع وجدانه يرى أنه يشك أو يتيقن فلا معنى للشك ف أمثالهماء وعليه فلا مانع من 
الرجوع إلى استصحاب الحالة السابقة في الفرد المشكوك فيه. وهذا كما إذا ذبجحنا 
يو وخرج منه المقدار المتعارف من الدم فانّه حينئذ يقتضي الحكم بطهارة المقدار 
المتخلف منه في الذبيحة وبه تنتقض الحالة السابقة فيه, فلو شككنا بعد ذلك في دم أنه 
من الدم المتخلف أو المسفوح, فعلى ما سلكناه لا مانع من القسّك باستصحاب 
نجاسته لعدم كونه من الشبهات المصداقية للنقض الحرام. وعلى ذلك لا علمنا في 
المقام باتتقاض الحالة السابقة فى الأجزاء الظاهرية للفلز للعلم بتطهيرهاء وعلمنا 
أيضاً بعدم انتقاضها فيالأجزاء الداخلية: لم يكن أي مانع من الرجوع إلى استصحاب 
بقاء النجاسة فوا إذا شككنا في جزء أنه من الأجزاء الظاهرية أو الداخلية. نعم بناء 
عل هاتسلكة يهنا الأنهاذ فسن شرو لايق عمال الاكس عاب تن النوية 
إلى قاعدة الطهارة فى الجزء المشكوك فيه . 1 

)١(‏ لوضوح أن الفلز إذا أذيب وكانت أجزاؤه الداخلية متنجسة حكم بنجاسة 
اخرائهالظاهورية ل الة».وهذا أن الذوناق تقنهى تاستباء يكل لأن الأ جدراء 
الظاهريةاعى الأعراء الرالغليه التتجيةة عل النرضى وقد ظهرت بالغلباق والذوبان: 

(1) ظهر مما تلوناه عليك فى التعليقة السابقة عدم إمكان الحكم بطهارة الجزء 
المشكوك فيه لأنه طرف للعلم الاجمالى باصابة النجاسة له أو للجزء الداخل إلى 
رك ل ش 


(#) الحكم بطهارته لا يخلو من إشكال ظاهرء نعم لا ينجس ملاقيه على الأظهر. 


تقديم الايجاب على القبول ا ا 1 1 1 1 1 اا 
وإن كان الأقوى عدمه'" فيكف المستقبل, والجملة الخبريّة, كأن يقول: (أزوّجك) 
أو (أنا مُرْرّجك فلانة). 

كما أن الاحوط تقديم الايجاب على القبول. وإن كان الأقوى جواز العكس 
أيضاً ". 


الصراحة , كما يؤكده ما ورد في المتعة من الإنشاء بغيرها. 

على أن دعوى كون صيغة الماضى صاريحة في الإنشاء. باطلة من أساسهاء فإنها 
وكلاراكة يله نوين لقنا وب والكنة فى اسان عن لزي 

ومن هنا فهى لا تختلف عن غيرها من هذه الجهة. وليست هى صريحة فيه كما 
انرون 1 

إذن فالصحيح هو ما ذهب إليه جملة من الأصحاب من جواز الإنشاء بغيرها. 

)١(‏ على ما اختاره جملة من الأصحاب واستظهرناه. 

فقول الريهد 11 اتوز وك عل كتانب الله وستة ققد (صيل اللتغياية وال 
وسلم)ك )فقول الرأه:(زوجتك تفبنى): 

ويدلّنا عليه عدم الدليل على اعتبار تقدّم الإيجاب على القبول. بعد صدق العقد 
والمعاقدة مع العكس أيضاً إذ لايعتبر في مفهومه كون الايجاب متقدماً على القبول. 

هذا مضافاً إلى إطلاقات أدلّة النكاح وما ورد في بيان كيفية صيغة المتعة من أن 
كول الرحل لماه زرا ستذعك مضه عل كتات اش هال وستة تيه (صل الت غليه والة 
وسلدٌ) لا وارثة ولا مورثة. كذا وكذا يومأ» إلى أن قال: «فإذا قالت: نعم. فقد 
رضيتء. وهي ابهرا بلك وان ارك الناسن يا 7 

فإن موردها ليس هو قيام الرجل بدور الإيجاب والإنشاء وقيام المرأة بدور 
القبول ى) توهمه بعضهم., وإنما موردها تقديم القبول على الإيجاب. فإن صيغة 
(أتزوّجك) من باب التفعل فلا يكون إنشاءً» وا يكون قبولاً متقدّماً. ومن هنا فقد 


.١ ح١8 كتاب النكاح. ابواب المتعة. ب‎ "١ الوسائل. ج‎ )١( 


سا١‏ 1 ذ1ذ1[1 [ [ 0 1 


وكذا الأحوط أن يكون الايجاب من جانب الزوجة. والقبول من جانب 
الرّوجء وإن كان الأقوى جواز العكس (". 


مثل الحقق (قدس سره) في الشرائع لتقديم القبول على الإيجاب., بما إذا قال الرجل : 
(تزوّجت) فقالت المرأة: (زوّجتك نفسى)27. فلا فرق بين التعبير ب(أتزوّجك) 
و(قبلت) فإن المفاد فيهما واحد تماماً من دون أي فارقء باستثناء أن القبول في الأُوّل 
مستفاد من اطيئة, في حين إنه في الثانى مستفاد من المادة. ْ 

تك إن هذا كله فما إذا كان القبول المتقدم بلفظ (أتزوّجك) وما شابهه. وأما إذا كان 
بلفظ (قبلت) أو (رضيت) فإن لم يذكر المتعلق, فلا إشكال في عدم كفايته في إنشاء 
الزوجية. وإن ذكر المتعلق, فالظاهر أنه لا مانع من الالتزام بصحته وكفايته, لما 
عرفت من أنه لا فرق بين صيغة (قبلت) وصيغة (أتزوّجك) إلا أن القبول في الأوّل 
مستفاد من المادة. في حين إنه في الثاني مستفاد من اطيئة. فيكون حاله حاله. 

)١(‏ وذلك لكون الزوجية من المفاههم المتضايفة المتشابهة الطرفين. يحيث يكون 
المضاف إلى كل منهما عين المضاف إلى الآخر. نظير الأخوة المضافة إلى الطرفين على 
حد سواء. فكما أن هذا أخ لذاك فذاك أخ هذا بلا اختلاف في النسبة. وليست هي 


كالابوة و البئفة: 
وف تهنا كا ان الرجل زوج للمرأة هي زوج له. ىا استعمل ذلك في جملة من 
الايات الكريمة. 


قال تعالى: لوَقُلنَا يا آدَهُ اسْكُن أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجنّد» ". 
وكا سان لز ولك نت ها ترك أزواعت: إن ل يَكُن هن وَلَدُ74". 


تي تراه ل 0 


وقال تعالى: «يَا أَنها لني قلْ لِأَرْوَاجِكَ إِنْ كُنْتنَ ترِدْنَ الحيّاة الدّنيًا وَزِيئَتها 


.577 :١ راجع شرائع الاسلام‎ )١( 


(؟) سورة البقرة ؟ : 70. 
0( سورة النساء 1 0 


ذكر المتعلّقات في القبول يي ا ااا 00 


وأن يكون القبول بلفظ : (قبلت) ولا يبعد كفاية (رضيت)2". ولا يشترط 
ذكن منت 177 فيهوي الأقتضا نعل الل بازقيلت) تم دوق أن يقر نه قلت 


2ن 000 م 2 2 
َتعَالينَ أَمَتَعكنَّ وأَسَرّحْكنَ سراحاً جميلاً» (. 


وقال تعالى: «إيا يها النَّيّ قل لأَرْوَاجكَ وَبَناتِكَ ونِساءٍ المؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَليهِنَ 


مِنْ جَلَابَييِنَ 4 !". 

وقال تعالى: «وإذ تَقُولُ للّذي أَنْعَمَ الث عَلَيْهِ وأَنْعَمْت عَلَيْهِ أَمْيكْ عَلَيْكَ 
رَوْجَكَ » ."١‏ 

وقال تعالى : ليا أمها الَّإِنَا أحْللْنَا لَكَ أرُواجَكَ 4 إلى غير ذلك من الآيات. 

فالزوجية مفهوم في مقابل الفردية, وهي عبارة عن انضمام أحدهما إلى الآخر مع 
وحدة علاقتها المها. 

وغليه فلكل متها إنشاؤها واعتبار الآخر زوجاً له أو طاء فإذا تحدّق ذلك من 
أحدهما وتحقّق القبول من الآخر صدق العقد والمعاهدة, ومن ته شملته أدلة اللّزوم. 

والحاصل أنه لا موجب للقول بلزوم كون الإيجاب من الزوجة خاصة والقبول 
مد فاته لادليل عليهةواة كان هو الغالب خاريها . 

)١(‏ بل الأقوى كفايته. لعدم الدليل على اعتبار لفظ معين في القبول أو وجود 
خصوصيّة له. ومقتضى الاطلاقات الاكتفاء بكل لفظ يدل على رضاه بالزوجية كى 
تصدق به المعاقدة والمعاهدة. 1 

وما يدل على ماذكرناه الصحيحة الواردة في المتعة: «فإذا قالت: نعم, فقد رضيت» 
فإنها دالة على جواز القبول بلفظ : (أتزوّجك) على ما تقدّم الحديث فيها. 

(1) إذ العبرة بمعلومية المتعلقات. وهي تحصل بذكرها في ضمن إيجاب الزوجة ولا 
جاجة إن عاديا ىبن القيو لازي . 1 

(0) :شورة الاتهزات +848 


(؟) سورة الاحزاب 77 : 08. 
(5)و(؟) شوروة الأحدات +0 يخاو مق 


25 ١م‎ 


النُكاح لنفسى أو لموكلي بالمهر المعلوم). 
والأقوى كفاية الاتيان بلفظ الأمر''' كأن يقول: (زرّجنى فلانة) فقال: 
(زوّجتكها) وإن كان الأحوط *) خلافه. 


وتدلٌ عليه الصحيحة المتقدّّمة الواردة في المتعة. حيث حكم (عليه السلام) بتحقق 
الزوجية بمجرّد قوها: «نعم» متفرّعاً على قول الزوج: «أتزوّجك متعة على كتاب الله 
وسئة نبيّه 1 الله عليه واله وسلم)...» 

فإنّه سواء جعلنا قوها: «نعم» قبولاً كا ذهب إليه بعضهم. أو إيجاباً كا اخترناه 
فهي دالة على عدم ذكر المتعلقات. اما على ما ذكروه فواضح. وأما على ما اخترناه 
فلعدم الفرق بين الإيجاب والقبول من هذه الناحية. حيث إن العبرة إفا هي 
بالعلومية هذا يخاز عدم كر العلقات ق الأعاب المحقى الغاونية .سن جدهة 
أخرى, جاز عدم ذكرها فى القبول أيضاً. 

)١(‏ كما ذهب إليه جماعة. والمبنى فيه أحد أمرين: 

الأوّل: دعوى أنّ الأمر بالتزويج من قبل الزوج قبول منه. وبذلك فيكون من 
مصاديق المبحث المتقدّم, أعني تقدّم قبول الزوج على إيجاب المرأة. على ما صرح به 
بعضهم فى ذلك المبحث حيث ذكر الأمر بالتزويج مثالاً له. 

وفيه: أنه بعيد عن المتفاهم العرفي جداً فإن الأمر إنما هو إنشاء لطلب التزويج 
وهو وإن كان يكشف عن رضاه به إلا أنه غير إنشائه لاعتبار الزوجية والتزويج 
ولا ظهور له فيه ومن هنا فلا مجال للاكتفاء به في المعاقدة. 

وبعبارة أخرى : إِنّ الأمر بالقزويج وإن كان دالاً على الرضا الباطني بهء إِلّا أنه 
لايجدي شيئاً ما لم يستتبع إبرازه بمبرز دالٌ بظاهره عليه. وهو غير حاصل في المقام 
فإِنٌ الأمر به غير إنشائه للقبول. ىا هو واضح. 

الثاني: دعوى أنّ أمره لها أو لغيرها لما كان توكيلاً في التزويج. كنى إيجابها 


() لايترك الاحتياط . 
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خاصّة,. لما تقدّم من أن الايجاب والقبول إذا كان لشخص والحل بالق لذ يه أن الوكالة ذاو 
بالتفريق بينهما وبين الأصالة, كنى الإيجاب من دون أن تكون هناك حاجة إلى القبول. 

وفيه: أنه قد تقدّمت فى محلّه المناقشة في الكبرى, لأنه من قبيل استعمال اللّفظ في 
أكثر من معنى, وهو على تقدير إمكانه خلاف الظاهر فى مقام الاستعمال, بل يعدٌ من 
الأغلاط . 

على أن في كون المقام من صغريات هذه الكبرى إشكالاً. وذلك فلأن الأمر 
بالتزويج لا يعد عرفاً توكيلاً لا فم هو فعله. وإنا الظاهر منه أنه طلب لما هو فعلها 
خاصة. نظير ما لو قال: (هبني ما عندك) فإِنّهِ لايعتبر توكيلاً له في قبول الهبة أو 
قبضه. كي يقال بكفاية إيجاءها عن القبول. 

ولا يرد علينا أنا التزمنا بأن الزوجية من الأمور المتضايفة المتشابهة الطرفين 
فيكون مره ها أمرا بإنشاء :ذلك الأمر الواحد: 

إذ يرد عليه أن كون الزوجية من الأمور المتضايفة المتشابهة الطرفين والنسبة وإن 
كان تامّاً. إلا أن الظاهر العرفى من الأمر ليس إلا طلب ما هو فعلها خاصّة. فلا 
يعتبر توكيلاً أو قبولاً فما هو فعله. 

ومن هنا فيشكل ما أفاده (قدس سره) 5 لجماعة , من كفاية الإتيان بلفظ الأمر. 

وأمّا النص الذي استدلٌ به على الكفاية؛ أعنى صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي 
عدر (عليه ليباق اه قال» بوعدادك اماه إل السيق لأفسل أل ينهو اله وسينل) 
فقالت: زوّجني, فقال رسول الله (صلٌ 000 وسلّم): من لهذه؟ فقام رجل 
فقال: أنا يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم). زوّجنيهاء فقال: ما تعطيها؟ 
فقال: ما لي شيء. قال: لا. فأعادت, فأعاد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) 
الكلام فلم يقم أحد غير الرجلء ثم أعادت فقال رسول الله (صلَ الله عليه وآله 
وسلّم) في المدّة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئاً ؟ قال: نعم . قال: قد زوّجتكها على ما 
تحسن من القرآن فعلّمها إيّام» ". 


.١ الوسائل. ج ١؟ كتاب النكاح, أبواب المهور. ب 7ح‎ )١( 


١.‏ مس اا لالجا ا ميم اقرع العو قا التكاج 
[5890] مسألة ؟: الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالاشارة!*) مع قصد 
الانشاء وإن تمكن من التوكيل على الأقوى (". 


بدعوى أنه لم يرد في شيء من طرق هذه الصحيحة قبول الرجل بعد إيجاب النبي 
(صل لله عليه وآله وسلّم). فيكشف ذلك عن الاكتفاء بأمره بالتزوج المتقدم على 
الايجاب. 

فالاستدلال به مشكل. فإن دعوى كون أمر الرجل توكيلاً لنبي (صلّ الله عليه 
والادوييل ا بعد أنه روعي المقاف العرق ليدن الاطلياً فى الويم: 

وأبعد منها دعوى كونه قبولاً متقدماً وإنشاءً للتزويج, إذ ليس للطلب ظهور في 
التزويج لا سبًا في المقام, حيث فصلت جملات عديدة صدرت من النبي (صل الله 
عليه واله وسلم) واجوبة صدرت من الرجل بين امره والإايجاب. والحال ان 
المعروف والمشهور بين الأصحاب اعتبار التوالمي بين الإيجاب والقبول. 

على أنّ المهر إنما ذكر في الإيجاب خاصة. ولم يكن له في الأمر ذكر. فلا يكن 
جعله قبولاً سابقأ , لاستلزامه عدم تطابقه مع الإيجاب. 

ومن هناء فإما ان تحمل هذه الصحيحة على ان الراوي لم يكن بصدد بيان جميع 
الخصوصيات وإنا هو بصدد بيان جهة خاصة, هي عدم لزوم كون المهر درهماً أو 
ديناراً بل يكفي كونه قرآناً. ولذا لم يذكر قبول الرجل. أو يقال بأن ذلك من 
خصوصيات النى (صلى الله عليه وآله وسلّم). حيث يكت بإيجابه خاصة. ولا يعتبر 
كه القول تع رطا لبجل اعون حدمت لولاهة [صل انه عليه والهوسل) 
العامة, ومعه فلا محال للتعدي عنه (صلّ الله عليه وآله وسلّم) والاستدلال بها على 
الجواز فى غير إيجابه (صلى الله عليه وآله وسلّم). 

وعلى كل. فما أفاده الماتن (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه . ولا أقل من كون 
خلافه هو الأحوط لزؤما. 

)١(‏ بل لم يظهر النلاف فيه من أحد. واستدلٌ عليه بأن دليل اعتبار اللفظ لما كان 


609 وبتحريك لسانه أيضاً. 
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هو التسالم بين المسلمين وهو دليل لبي . فلا بدٌ من الاقتصار فيه على القدر المتيقن وهو 
غير الأخرس. وأما هو فيكت بإشارته, لإطلاقات آدلة النكاح وعموماته. 

إلا أن لازم ذلك عدم اختصاص الحكم بالأخرس, بل لابدٌ من الالتزام بعمومه 
لكل عاجز عن التكلم. سواء أكان ذلك بالأصالة وهو المسمّى بالأخرسء أم كان 
لعارض كالمقطوع لسانه . 

نعم . لو كان اعتبار اللفظ مستفاداً من الأدلة اللّفظية كما استظهرناه. كان مقتضى 
إطلاقها عدم الفرق بين القادر على التكلم والعاجز عنه مطلقاً. إذ الأحكام الوضعية 
لا تختلف بالقدرة وعدمها. وحينئذ فلابدٌ من القاس دليل على صحّة عقد الأخرس 
بالإشارة. 

ويدلٌ عليه ما ورد في طلاق الأخرس, من الاكتفاء بالكتابة أو الإشارة على 
النحو الذي يعرف به سائر أفعاله ومقاصده. مثل حبه أو كراهته(". فإنه إذا جاز 
الطلاق بالإشارة. جاز النكاح بها بطريق أولى, إذ الطلاق أشدّ حالاً من النكاح . 

وما ورد في قراءته في الصلاة أو تشهده أو تلبيته «وما أشبه ذلك» على حد التعبير 
القاوة فق مره مسسد كين ضيزقة ١‏ مسن ١ن‏ شعر نك ناه وفنا رداصي 
00 الراضخ أن المراد من «ما أشبه ذلك» هو كل ما يعتبر فيه التلفظ شرعاً. 

ومن هنا تكون هذه الروايات شاملة للمقام ودالّة على المدعى: أعنى جواز إنشاء 
الأخرس للنكاح بإشارته. 

غير أن مقتضى هذه النصوص لزوم إضافة تحريك اللسان إلى الإشارة باصبعه 
وعدم الاكتفاء بالإشارة الجردة. ى) ورد ذلك في معتبرة مسعدة بن صدقة المتقدّمة 
ويظهر من روايات الطلاق. حيث قيد الحكم بكون إبرازه للنكاح بالإشارة كإبراز 
سائر مقاصده وأموره, ومن الواضح أن المتعارف عند الأخرس في مقام بيان مقاصده 
هو تحريك لسانه مضافا إلى الاشارة بإصبعه أو يده أو غيرههماء ومن هنا فلا مخيص 


.١19 كتاب الطلاق. أبواب مقدماته وشروطه. ب‎ 7١ الوسائل. ج‎ )١( 
؟.‎ ١١ (؟) و(”) الوسائل. ج 7 كتاب الصلاة. أبواب القراءة في الصلاة. ب 09 ح‎ 


١‏ ا ع ا وج نينالعز 8/< لكام 

[] مساألة ؟: لايكنى في الايحجاب والقبول الكتابة 0". 

[801"] مسألة : لا يجب التطابق بين الايجاب والقبول فى ألفاظ 
المتعلقات!". فلو قال: (أنكحتك فلانة) فقال: (قبلت التزويج) أو بالعكس .كف . 
وكذا لو قال: (على المهر المعلوم) فقال الآخر: (على الصداق المعلوم). وهكذا في 
سائر المتعلقات . 

[854"] مسألة ©4: يكن على الأقوى - فى الايجاب لفظ (نعم)”" بعد 
الاستفهام .كما إذا قال: (زوّجتني فلانة بكذا)؟ فقال: (نعم) فقال الأوّل: (قبلت). 
لكن الأحوط عدم الاكتفاء (*). 


غن اشنتراظ :ريك اللسان :اق إتعاء الأخرس للكاعبالاتتارة. 

)١(‏ لعدم الدليل على الاكتفاء بهاء بعد ما دل على اعتبار اللفظ فى الإنشاء. 

(؟) وذلك لعدم الدليل على اعتبار تطابق الإيجاب والقبول من حيث المادة» إذ إن 
دليل اعتبار اللفظ لا يقتضي إلا لزوم كون الدال على إنشاء التزويج لفظاً. وأما 
اتحادهما من حيث المادة فلا دليل عليه. ومقتضى الاطلاق كفاية غير المتطابق أيضاً. 

(") الاكتفاء ب (نعم) فى مقام الإيجاب في حدّ نفسه مما لا ينبغي الإشكال فيه إذ 
تدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدّم من أنّ المعتبر في اللّفظ كونه مبرزاً للاعتبار بنظر 
العرف من دون وجود خصوصيّة للفظ معين ‏ صحيحة إبان بن تغلب المقدمة ةا 
ورد فيها: «فإذا قالت: نعم, فقد رضيت وهي امرأتك» بناءً على ما تقدّم بيانه مفصلاً 
من أن كلمة (نعم) إيجاب منهاء حيث لايمكن أن تكون كلمة (أتزوّجك) هو الإيجاب. 

نعم , ما أفاده (قدس سره) من كفايته في جواب الاستفهام مشكل جداً. حيث إن 
جواب الاستفهام إنما يكون إخباراً لا إنشاءً؛ فاستعماله في مكانه يكون من الإنشاء 
بالمجاز المستنكر وغير المعهود والمتعارف لدى العرفء ومن هنا فلا يحال للاكتفاء به . 


(:) بل لايبعد أن يكون هو الأظهر. 


[8889] مسألة : إذا لحن في الصّيغة, فإن كان مغيراً للمعنى لم يكف7". 
وإن لم يكن مغيراً. فلا بأس به إذا كان في المتعلّقات7". وإن كان في نفس اللّفظين 
-كأن يقول: (جوّزتك) بدل (زوّجتك) ‏ فالأحوط عدم الاكتفاء به'". وكذا 
اللّحن في الاعراب . 

[840"] مسألة /!: يشترط قصد الانشاء في إجراء الصيغة !؟). 


. لعدم صلاحيته لإبراز المعنى والاعتبار النفساني بحسب المتفاهم العرفى‎ )١( 

)١(‏ لكونه مبرزاً للاعتبار لدى العرف. 

(") وإن كان الأقوى الاكتفاء به إذ العبرة إنما هى بكون اللّفظ مفهماً ومبرزاً 
لقعا د مظن العرف بمو يدون أكون لوازين اللغة يوا لاعرافك وكل برقا ذ كان 
اللفظ كذلك صح إنشاء العقد به وإن كان غلطأً بحسب اللغة. 

ومن هنا يظهر الفرق بين إنشاء العقود والقراءة فى الصلاة. فإن المعتبر فى الثانى هو 
اللفظ الخاص النازل من الله تبارك وتعالىء فإذا 3 فيه تحريف م د كو 
النازل منه تعالى. وهذا بخلاف العقود حيث لا يعتبر فيها لفظ خاص. وإغا المعتبر 
فيها هو اللفظ المفهم للمعنى والمبرز للاعتبار بنظر العرف. 

ومن هنا فالظاهر هو الاكتفاء بالملحون حتى ولو كان الغلط فى نفس اللفظين فما 
إذا كان اللحن نوعياً. بحيث يكون مبرزاً للاعتبار بنظر العرف, نعم. إن الاحتياط في 
عدم الاكتفاء به. 

وما تقدّم يظهر الحال في اللحن في الإعراب» فإن الحال فيه ما تقدّم. 

(؛) وذلك لأن اللافظ لصيغة العقد: إما أن لا يستعملها في معنى بحيث يكون 
تجو عاد لفقا مانا أن ركو تعبده ن تاها لاحي وها معى أ خم 
يأقي. وإما أن يكون قصده في استعمالها إنشاء الز وجية. ولا رابع لهذه الاحةالات. 

والأولان لا يتحقق بها عنوان التزويج. لخلو الأوّل من إرادة المعنى. وقصد 
الإخبار في الثاني. فينحصر أمر الإنشاء في الثالث لا محالة. ولا يختص هذا بباب 


١.‏ اح ا ا ا وا لح وان ةلبع الح 1 ارا ارات 


[8841] مسألة 6: لاايشترط ف المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى 
الصيغة تفصيلاً١''‏ بأن يكون مميزاً للفعل والفاعل والمفعول. بل يك علمه إجمالاً 
بأن معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج. لكن الأحوط العلم التفصيلي. 

[847؟] مسألة 9: يشترط الموالاة بين الايجاب والقبول7". وتك العرفية 
منباء:فلا يضار الفصل فى الجدلة» يك يصدق معد أن:هذا قبل لذلك الأاب: 
كا لايضر الفصل بمتعلقات العقد. من القيود والشروط وغيرها وإن كثرت. 


النكاح. بل يجري فى إنشاء جميع العقود بلا اختلاف بينها. 

)١(‏ لأن المعاقدة إنما تتقوم بالاعتبار النفساني وإبرازه بمبرز في الخارج, فإذا كان 
الجري للصيغة عالماً بأنها تبرز هذا الاعتبار النفساني. كى ذلك وإن لم يكن عالماً 
بخصوصياتها. ولعل أكثر العرب فضلاً عن غيرهم لا يدركون ذلك. بل غاية ما 
يدركونه إنما هو معنى الجملة من حيث المجموع. دون كل جزء جزء هيئة ومادة. 

)١(‏ على ما ذكره غير واحد من الأصحاب. وذكروا أن الاصل في ذلك إِنما هو 
ارقباط المبشى بالك مندم حيت إنه إذا فصل بيتها 2 يكتن أجذرهنا ريطا 
بالآخر. ومن ثم فلا يعدان جملة واحدة. 

فلو قال اللافظ (لا إله) ثم ذكر بعد فصل طويل (إلآا الله) لما اعتبر ذلك شسهادة 
وحذانة اندقار كدوهال ؛ بل يحكم بكفره ا . وكذا الحال في الإقرار فلو 
قد لشخص بائة دينار مثلاً. وبعد فصل طويل استثنى منه خمسين, فإنه يوخذ 
بإقراره الأوّل ويعتبر استثناء الخمسين من الإنكار فلا يلتفت إليه. ولا يمختص هذا 
باب الاستثناء. بل يجري في كل أمرين مرتبطين كالقرينة وذيها. 

والعقود حيث تتركب من الإيجاب والقبول, فلابدٌ من عدم الفصل بينهها. كي 
تتحقق المعاقدة والمعاهدة. 

وما أفادوه بالنسبة إلى الاستثناء والقرينة وذيها واضح. فإن المتكلم إذا فرغ من 
كلامه ولم ينصب قرينة على مراده. انعقد لكلامه ظهور لا حالة. فيؤخذ بمقتضى 
ظهور كلامه. وعلى هذا الأساس كان ما ذكرناه في حله. من أن القرينة المنفصلة 


[8*9] مسألة ؟#: الحلى الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع 
الرطوبة يحكم بطهارته ومع العلم مها يجب غسله ويطهر ظاهره. وإن بق باطنه 
على النجاسة إذا كان متنجساً قبل الاذابة (3. 

[840] مسألة *": النبات المتنجّّس يطهر بالغمس في الكثيرء بل والغسل 
بالقليل إذا علم جريان!* الماء عليه بوصف الاطلاق!" وكذا قطعة الملح. نعم لو 
صنع النبات من السكر المتنجّس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعاً لا يكون حينئذ 
قابلاً للتطهير (". 

[41"] مسألة #4: الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر 
يطهر ظاهره بالقليل وباطنه أيضاً إذا وضع فى الكثير فنفذ الماء في أعماقه 40. 


)١(‏ فجرّد أن الصائغ غير مسلم لا يوجب الحكم بنجاسة الحلي. بل لو شككنا في 
أن ذلك الحلي هل أصابته نجاسة رطبة ولو كانت هي يد الصائغ, بنينا على طهارته 
باستصحابها أو بقاعدة الطهارة. نعم مع العلم باصابة النجس له يحكم بنجاسة ظاهره 
أو جميع أجزائه الظاهرية والباطنية على التفصيل المتقدم في التعليقة السابقة فليراجع . 

(؟) وكذلك الحال فما إذا شك فى بقائه على إطلاقه. وذلك لاستصحاب بقائه على 
الاطلاق وعدم صيرورته مضافاً بالجريان. 

(؟) لعدم إمكان وصول المطهر إلى أعماقه وهو مطلق, لأن نفوذه في مثل النبات 
يستلزم صيرورته مضافاً. ومع فرض كثرة الماء وغلبته يخرج النبات المتنجّس عن 
كونه كذلك بالاستهلاك في الماء . 

(؛) ظهر حكم هذه المسألة مما بِيَنّاه!'" في تطهير الصابون وغيره من الأجسام التى 
لل يني !| اموه قير قا بكة لسارم رظابز انحن ْ 


6 والمرجع عند الشك ف بقاء الاطلاق هو الاستصحاب. 
)010( ف ص .١10‏ 


الموالاة بين الايجاب والقبول 1000 


[5841] مسألة :٠١‏ ذكر بعضهم أنه يشترط اتحاد مجلس الايحجباب والقبول. 
فلو كان القابل غائباً عن المجلس. فقال الموجب: (زوّجت فلاناً فلانة) وبعد بلوغ 
الخبر إليه قال: (قبلت) لم يصح . 

وفيه: أنه لا دليل على اعتباره! من حيث هو. وعدم الصحّة في الفرض 
المذكورء إنما هو من جهة الفصل الطويل. او عدم صدق اللمعاقدة والمعاهدة. لعدم 
التخاطب. وإلا فلو فرض صدق المعاقدة وعدم الفصل مع تعدّد المجلس صحٌ. كما 
إذا خاطبه وهو في مكان آخر لكنّه يسمع صوته ويقول: (قبلت) بلا فصل مضر 


لاتوجب خللاً فى ظهور الكلام ورفعه. وإِنما توجب رفع حجية الظهور خاصة. 

إلا أن هذا لا يجري في حل كلامناء فإن المعاقدة ليست هي بين اللفظين كي يقال 
إنها معنى واحد قاتم بهما فلابدٌ من ارتباطهما. وإنما هي قائمة بين الالتزامين 
والاعتبارين النفسيين. وإطلاقها على اللفظين إما هو باعتبار إبرازهما للاعتبارين. 

ومن هنا فلا عبرة بالفصل بين اللفظين وعدمه. وإِما العبرة بارتباط الالتزامين. 
فإذا كان الالتزام الأوّل باقياً على حاله من دون أن يعرض الملتزم عنه إلى حين تحقق 
الالقزام من الثاني, بحيث تحقق الارتباط بين الالتزامين. صحت المعاقدة حتى ولو 
كان الفصل بين اللفظين طويلاً. 

نعم . لو أعرض الطرف الأوّل عن التزامه قبل التزام الطرف الآخرء لم يكن 
لالتزامه بعد ذلك أثرء لعدم تحقق الارتباط بينهما. فإنه حين وجود الالتزام من الأوّل 
لم يكن الالتزام من الثاني متحققاً. وحين تحقق الالتزام من الثاني لم يكن التزام الأُوّل 
وواذا . 

وبعبارة أخرى: إن اعتبار التواللي من حيث الزمان لا دليل عليه ولا عبرة به. وإنما 
العبرة بصدق المعاقدة. ولما كانت هى قائّة بين الالتزامين, كنى تحقق الثانى فى حين 
قاء الأول وقزل رقع الب عنمه ديد يسنتى الار ال يخيا. 0 

)١1(‏ كما يظهر ذلك جلياً مما تقدّم في المسألة السابقة. 


١6]‏ مب سب ل ا ا و ا يي اقرع الغو اكات 
فإنه يصدق عليه المعاقدة(". 

[ مسألة :١١‏ ويشترط فيه التنجيز'" كما في سائر العقود فلو علّقه 
على شرط أو بحيء زمان بطل. نعم. لو علقه على أمر حقق معلوم -كأن يقول: 
(إن كان هذا يوم الجمعة زوجتك فلانة) مع علمه بأ نه يوم الجمعة ‏ صح, وامًا 
مع عدم علمه فشكل . 


)١(‏ بل قد عرفت أن صدق المعاقدة لا يتوقف على عدم الفصل بين الإيجاب 
والقبول. وإغا يكفي تحقق الالتزام من الطرف الآخر في زمن وجود الالتزام من 
الأوّل. 

(؟) وتفصيل الكلام أن يقال: إن التعليق قد يكون على أمر يكون إنشاء ذلك 
العقد معلّقاً عليه قهراً. سواء أذكره المنشئ أم لم يذكره. كالزوجية في الطلاق والملكية 
في البيع . فهو لا يضر بالإنشاء جزماً» فإن وجوده وعدمه سيان. 

وقد يكون على أمر معلوم الحصول فعلاً. أو معلوم الحصول فى المستقبل, لكن 
على نحو الواجب المشروط بالشرط المتأخرء كما لو علّق الزوجية على حصول النهار 
غداً. وهو كالسابق لا يغيرٌ بصحّة العقد ووجوده كعدمه؛ فإن اعتبار الزوجية 
حاصل من دون تعليق على شيء. باعتبار أن المعلّق عليه حاصل ومعلوم بالوجدان. 
ولا يحتمل تحقق الإجماع المدعى على البطلان فيه. 

وقد يكون على أمر معلوم العدم. أو مشكوك العدم. مع كونه حين الإنشاء 
معدوماً واقعاً. وفيه لا ينبغي الشك فى بطلانه, سواء اعتبرنا التنجيز أم لم نعتبره. لعدم 
تحقّق المعلق عليه على الثاني . 

وقلد يكو عل أب زاكر مهلم المبضول:ق اهيل غيل تنو الوائخنية 
المشروط بالشرط المقارن. بحيث تكون الزوجية أو الملكية من حين حصول المعلق 
عليه. وهذا هو الذي قد ادعي في الكلمات التسالم على عدم صحته بعد استثناء 
الوضكة :والتدبير 'منة+ يت لا تحضل الملكية فنييا الآ معاخرا عدن الانشناء وعد 
الموت. 


هذا وقد يتوهّم أنّ الإجازة المتأخرة. بأن يؤجر الإنسان فعلاً داره من بعد شهر 
مثلاً. من هذا القبيل. 

إلا أنه واضح الفساد. فإن الإجازة بالنسبة إلى المنافع الآتية إنما هي أشبه شيء 
بالواجب المعلق, حيث إن القليك فيها إنا يكون من الآن. غاية الأمر أن متعلق 
الملكنة:والميلوك هنا خرهن الاتشاء زمانا . 

وقد بيكون عل أمر مفكوك الصول+» سواء أكان آمرا فليا آم تعاخرا. .وقد 
حكم الأصحاب فيه بالبطلان أيضاً. بلا فرق بين أن يكون التعليق من قبيل الشرط 
المتأخر أو الشرط المقارن. 

هذا وقد ذكر في وجه البطلان في الأوّل: أن الوجود والإيجاد وإن كانا أمرين 
متغايرين بحسب الاعتبارء لكنهما في الواقع أمر واحد وحقيقة واحدة, وإن الاختلاف 
بينهما إنما ينشأ من حيث إضافة هذا الأمر الواحد, فإنه إن أضيف إلى الماهية عبّر عنه 
بالوجود. وإن أضيف إلى الفاعل عبّر عنه بالإيجاد. فاختلافهما إنفا هو بالاعتبار 
خاصة, وإِلا فهما عنوانان لشيء واحد ومتّحدان واقعاً. 

ومن هنا فلا يحال للفصل بينهما. بحيث يقال بتحقق الإيجاد دون تحقّق الوجود 
فإنه أمر ممتنع لاستلزامه الخلف . 

وفيه: مضافاً إلى أنه لو تم فهو إفا يختص بالأمور الحقيقية ولا يأتي في شيء من 
الأمور الاعتبارية التي منها المقام. حيث إن الأمر فيها سهل المؤونة فلا مانع من 
اعتبار الايجاد بالفعل والوجود متأخراً عنه, أنه مبنى على كون الانشاء ايجاداً للمعى 
باللفظ . لكنك قد عرفت بطلانه مفصلاً في المباحث الأصولية, وأن الانشاء إفا هو 
إبراز لما في النفس على حد الإخبار, وإن اختلفا في قصد الحكاية وعدمه. وعليه 
فكما يصح تعلق الإخبار بأمر متأخر يصمّ إنشاء الأمر المتأخر أيضاً. فيعتبر بالفعل 
الزوجية غداً وهو أمر معقول وممكن, وأدلٌ دليل على إمكانه هو وقوعه في الخارج 
كا هو الحال في الوصيّة والتدببر على ما عرفت. 

هذا بالنسبة إلى البطلان في التعليق على أمر متأخر معلوم الحصول على نحو 
الشرط المقارن. وأما بالنسبة إلى البطلان في التعليق على أمر مشكوك الحصول, فقد 


١,4‏ عدي تع نا لجع عو لسيطييه ووالادمج كاه رودويت ٠‏ القترج العروة ار تكاج 


قيل في وجهه بأن الإيجاد لما كان هو الوجود بعينه في الحقيقة, فلا معنى للتعليق فيه 
فإن الشيء إِمّا هو موجود وإمّا هو معدوم. ولا يمكن فرضه موجوداً على تقدير وغير 
موجود على تقدير. 

وبعبارة أخرى: إنه لا وجه لإيجاد القيام ‏ مثلاً على تقدير دون تقديرء وإفا هو 
ما متحقق على كل تقديرء وإمّا غير متحقق كذلك. 

إلا أن جوابه قد ظهر ما تقدّم, إذ لا إيجاد في المقام كي يرد ما قيل» وإغا هو إبراز 
للاعتبار النفساني. وهو كا يتعلق بأمر على كل تقدير يتعلق بأمر على تقدير دون 
تقديرء فيكون المعتبر هو الحصة الخاصة, وهو متحقق فى الإخبار أيضاً. فقرى أنه 
يخبر عن طلوع الشمس فها إذا كانت الساعة السادسة صباحاً مثلاً. 

ومن هنا فا ذكر من الدليل لا يكف في القول بعدم إمكان هذا النحو من التعليق 
واقتضائه للبطلان. بل لابدٌ فى إثباته من القاس دليل غيره. 

هذا ويكن أن يستدل على اعتبار هذا الشرط - مضافاً إلى دعوى الإجماع على 
اعتباره. وهو ليس ببعيد ‏ ان مقتضى اصالة الفساد وعدم نفوذ العقد بعد كون مثل 
هذا العقد المعلّق غير متعارف لدى عامة الناس بل كونه مستنكراً لدهم, ودعوى 
انصراف أدلة العقود إلى المتعارف فلا تشمله, هو اعتباره في الصحّة . 

ولو أغمضنا النظر عن ذلك. فيمكن الاستدلال عليه بحملة من النصوص الواردة 
في النكاح والبيع وغيرهما من العقود, الظاهر في لا بدّية ترتّب أثر العقد عليه بالفعل 
وبلا فصل. إلا ما خرج بالدليل كبيع الصرف. حيث يتوقف تردّب الأثر عليه فيه 
على القبض. 

وهذه النصوص كقوله (عليه السلام) في صحيحة أبان بن تغلب: «فإذا قالت: 
نعم . فقد رضيت وهي أمرا تلقام وادق أول القانن يدان 111 «كنانيا ظداهرة فى ان 
الؤجية وترنت الأثر على عقد النكاح.ء إنا يكون بمجرد قوطا: «نعم» من دون أن 
ينتظر تحقق شيء أخر. 


(1) الوسائل. ج ١؟‏ كتاب النكاح. أبواب المتعة. ب 8١م ..١‏ 


اعتبار التنجيز فى العقد ل [1[1[1[ [ [ [ [ 0000 


وما ورد في شراء الأمة. من أن البائع إذا اخبر عن استبرائها أو كان البائع امرأة 
جاز وطؤها"". فإنها ظاهرة في أن الحكم مترتب على حرد شرائها وملكيته لبضعها 
من دون توقف على شيء احن 

ولا يبعد أن يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبى , الواردة فيمن قال 
لامرأته إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق: «أن 06 الله (صلّ الله عليه 
وآله وسلّم) قال: من شرط شرطأ سوى كتاب الله عز وجل. لم يز ذلك عليه ولا 
له» ''). إذ من غبر البعيد ان يكون المراد به هو الطلاق الشرطي بحيث تشترط المراة 
الطلاق عند تحقق الشرطء لا توكيلها في الطلاق بحيث يكون أمر الطلاق بيده. غاية 
الأمر تكون المرأة وكيلة عنه في إجزائه. 

والحاصل أن المستفاد من هذه النصوص, كون ترتب الأثر على العقد فعلياً 
وبمجرّد تهماميته من دون انتظار لشيء آخرء ومن هنا فيعتبر التنجيز في العقود مراعاة 
لظهور النصوص الْمتقدّمة . 

وكيف كانء فاعتبار التنجيز متسالم بين الأصحاب. لكن من غير الخني أن اعتباره 
إنما يختص بالعقود المعاوضية وما يشبهها. 

وأما العقود الإذنية كالوكالة وما شابههاء فالظاهر أنه لا مانع من تعليقها على 
الأمور الفعلية والآتية. معلومة الحصول أو مشكوكته. كاشتراط الزوجة الوكالة في 
الطّلاق عند تزوّج الرجل بغيرهاء أو التوكيل في بيع الدار إذا صادف له السفرء أو 
غير ذلك من القيود. فإنه أمر متعارف بل واقع في الخارج كثيراً ولا يعتبر من 
المستنكرات لدى العرف. فترى أن الصديق يقول لصديقه: أنا مسافر غداً ‏ مثلاً ‏ 
فإن لم أرجع إلى شهر فأنت وكيلى في بيع داري, وما شاكل ذلك. 

ولعلّ الوجه فيه أن الوكالة لا تحتاج إلا إلى رضا المالك خاصة, وهو متحقق مع 


.١١ الوسائل. ج 18 كتاب التجارة, أبواب بيع الحيوان. ب‎ )١( 
.١ ح١8 (؟) الوسائل. ج ؟؟ كتاب الطلاق, أبواب مقدماته وشروطه. ب‎ 


١66‏ بو امه مام ماد و ساود 1 او ا ترس لمر 77 لكات 
[844"] مسألة ؟١:‏ إذ أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم 


مراعاته فإن أراد البقاء فاللازم الاعادة على الوجه الصحيح "١‏ وإن أراد الفراق 
فالأحوط الطلاق”*2!' وإن كان يمكن القسك بأصالة عدم التأثير فى الزوجية7". 


ولا نظنٌ فضلاً عن القطع قيام الاجماع على بطلانه؛ بل قد صرح الحقق القمي 
(قدس سره) في جامع الشتات بصحّة التوكيل المعلق في طلاق زوجته. ونسب ذلك 
إلى السبزواري والملا أحمد ‏ والظاهر أنه الأردبيلي (قدس سره) -30". 

)١(‏ إذ ليس لما ترتيب آثار الزوجية مالم يحرزا الصحّة. فراراً من الوقوع في 
الخالفة الاحتالية من غير عذر. 

)١(‏ كي يحصل اليقين بانتفاء الزوجية بينهما. 

(5) ما أفاده (قدس سره) ينافى كون الاحتياط لزومياً. فإن الاحتياط قد يكون 
حكماً ظاهرياً للمجتهد. كما في 6 العلم الإجمالي أو موارد الشبهة قبل الفحص 
وفيهما لا يمكن الرجوع إلى أصالة العدم. لاختصاصها بغيرهماء فالرجوع إلها 
والقسك بها يخرج المورد عن كونه من موارد الاحتياط اللزومي. 

وقد لا يكون الاحتياط كذلك, بأن يعلم المجتهد بالحكم إلا أنه لا يريد إيداءه 
وإظهاره للناس لمانع خارجي. كحفظ المصالم العامّة أو ما شابهه. وحينئذ فتكون 
وظيفة العامي هو الاحتياط لا محالة. لتنجز الواقع في حقه. باعتبار أنه يعلم 
بالتكاليف إجمالا أيضاً. ولا طريق له إلى فتوى الجتهد كما هو المفروض. وليس له 
الرجوع إلى أصالة عدم تأثير العقد. باعتبار أن إجراء الأصول في الشبهات الحكدية 
اغا هومن وظيفة الحتين تخاصة. 

ومن هنا فينحصر أمر الفراق بينهما بالطلاق لا غيرء لعدم انسجام القسك بالأصل 
مع كونه من موارد الاحتياط اللزومي, من دون أن يمكن الجمع بينهما. 


(9) هذا الاحتياط لايترك. 
)١(‏ جامع الشتات 7: 401. 


شرط الكمال فى العاقد ا 
وإن كان على وجه يخالف الاحتياط الاستحبابي. فع إرادة البقاء الأحوط 
الاستحبابى إعادته على الوجه المعلوم صحته. ومع إرادة الفراق فاللازم الطلاق. 
[81"] مسألة :١‏ يشترط فى العاقد المجري للصيغة الكمال بالبلوغ 
والعقل. سواء كان عاقداً لنفسه أو لغيره, وكالة أو ولاية أو فضولة. 
فلا اعتبار بعقد الصى !"ا 


. بلا خلاف ولا إشكال فيه إذا كان مستقلاً في التصرف‎ )١( 

وتدلٌ عليه. مضافاً إلى قوله تعالى: ظوَابْتنُوا اليتتامئ حَقَ إذا بَلَهُوا النَكَاحَ فإ 
آتَسْم من وشدا قاذقئوا الث موا 04" حيث جعل الله سبحانه الغاية في دفع 
المال إلى الصبي بلوغه والرشد. ومن الواضح أن مقتضاه عدم جواز دفع أمواله إليه 
قبل البلوغ حتى ولو كان رشيداًء وعدم جواز تصصرفاته فيها. 

ما ورد في بعض النصوص من أن وضع القلم على الصبى إِنا يكون بعد احتلامه 
وبلوغه. حيث إن مقتضاه كون عمله قبل ذلك كلا عملء, فلا يلزم بشيء ى!] لا 
يؤاخذ على شيء منهاء كموثقة عمار الساباطى غن.: أبن عبدالله (عليه السلام). قال: 
سألته عن الغلام؛ متى تجب عليه الصلاة ؟ قال: «إذا أقى عليه ثلاث عشرة سنة. فإن 
احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصّلاة. وجرى عليه القلم. والجارية مثل ذلك...»7". 

ومعتبرة عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (عليه السلام). قال: سأله أبي - وانا 
حاضر عن اليتهم متى يجوز أمره؟ قال: «حتى يبلغ أشدّه». قال: وما أشدّه؟ قال: 
«احتلامه»7". وهذه الرواية رواها صاحب الوسائل (قدس سره) عن أبي الحسين 
الخادم بياع اللؤلوؤ من دون ذكر ابن سنان, غير أنه من سهو القلم أو السقط في 


0-2 


الاستنساخ قطعاً. والصحيح ما ذكرناه على ما هو المثبت في المصدرء أعنى كتاب 


)001 سورة النساء ه:أ. 
(؟) الوسائل. ج ١‏ كتاب الطهارة, أبواب مقدمة العبادات. ب 4 ح ؟7١.‏ 


١٠‏ لاد تمان م ما مائعاه إلا العا امل رز طلم ووو لمر الخو 117 'التكاج 
المخصال7". 

وكيف كان . فالرواية معتبرة. فإن أبا الحسين هذا هو آدم بن المتوكل الثقة. وهي 
دالة على توقّف جواز أمر الغلام ومضيه على كون صدوره حال البلوغ. فلو لم يكن 
كذلك فلا ينفذ ولا عبرة به. 

م إن مقتضى إطلاقات هذه النصوص وأدلّة رفع القلم. عدم الفرق في الحكم بين 
كون الفعل الصادر منه على نحو الاستقلال بإذن من الولي وعدمه. فيحكم فيهما معا 
بالبطلان» ولعله متسالم عليه بينهم. 

هذا كله فى فرض استقلاله بالتصرف. وأما إذا كان الصىّ يحرياً للصيغة خاصّة 
بأو كان العقد بين الرك,والظرف الااحن الكامل »فيل سكه بللزك 01؟ 

قد يقال بالأوّل. بدعوى أن المستفاد من النصوص أن الصبىّ مسلوب العبارة 
وأنيا كاللنفل الفا در بع الشيواق 

إلا أنّ الظاهر هو الثاني, إذ ليس فى المقام ما يدل على سلب عبارة الصبىء فإنٌ 
التصوص اتدل بها كلها واردة افيا هو أمر الصبرى القتنيدة قلا تمل رما إذا كان الأمر 
للوليّ والبالغ . غاية الأمر كان الصبى بحري للصيغة خاصّة. 

نعم . ورد في بعض النصوص المعتبرة. كصحيحة محمد بن مسلم عن أب عبدالله 
(عليه السلام): «عمد الصبي وخطأه واحد»'" فقد يقال بأنها تدل على كون الصبي 
معداويها لها ردير اله ارين له ا ا ل 1 

وهذا المضمون وإن كان مذيلاً في بعض النصوص بقوله (عليه السلام) :«تحمله 
العاقلة» وهو ظاهر فى اختصاصه بوارد الجنايات ولا تشمل المقام, إلا أن بعضها 
الآخر لما كان خاليا عن هذا الذيل, كان مقتضى إطلاقه عموم الحكم لغير مورد 
الجناية من أفعال الصبى . ولا وجه للقول بتقييد الإطلاق بما تقدّم, إذ لا منافاة بينهما. 

لكنّه مدفوع بِأنّ المذكور في هذه النصوص إنا هو: «عمد الصبي ومخظا وو اهن 


( الخصال: 56غ. 
(؟) الوسائل. ج ١‏ كتاب الديات. أبواب العاقلة. ب ١١ح‏ ؟. 


شرط الكمال في العاقد ا ل 0 
وله توق و لواكانة أدوازياً عال عقوةه "أو إن أحاذ ولئه أو اجار هو بع رارعة 


لذ أن عد الضى 'لا عمد) وسنها بون سنت إذ القاق لاهر .فق المندغن .عيلاف 
الأول ضبك أن طهر 1ل .كم عمل خين الضنن اذاكان 8 تحاف لضي 
والخطأ فهو متّحد بلحاظ الصى دائًاً. وعليه فيختص النص بالجنايات لا حالة, لكن 
لاوجاك النقنين وا تيع جره أن الاق حك الع اطنط ى غير الصمنان إن 
يختص بالجنايات. واما غيرها فليس للخطائى منها اثر كي يقال إنهما واحد بالنسبة 
إل الضى: 1 ش 

على أنه لا بحال للمساعدة على هذا النص بإطلاقه. فإنّ لازمه عدم قدح التكلم 
العمدي والأكل العمدي في صلاة الصىّ وصيامه. وهو مما لا يمكن الالتزام به. 

إذن فهذه الروايات ناظرة إلى الجنايات خاصّة, ولا تعمّ المقام . 

ومن هنا فالصحيح هو الحكم بصحّة عقد الصىّ. فيا إذا كان دوره منحصراً في 
اجراة الصيفة شاه 

وما يؤيّد ذلك رواية ابراهيم بن أبي يحيى عن أب عبدالله (عليه السلام)؛ قال: 
«تزوّج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) أم سلمة, زوّجها إياه عمر بن أبي 
سلمة وهو صغير لم يبلغ اتيم 

وهي وإن كانت دالّة على أن الصبى غير مسلوب العبارة» إلا أننا قد جعلناها 
ويه 10للتم زنط ١‏ لقنس معلاها وا رسلمة ين التسطاى) ععيية ل ور وق تليق . 

)١(‏ بلا خلاف فيه. لعدم تحقق القصد منه أصلاً. حيث لا يلتفت إلا إلى اللفظ 
وأما المعنى الإنشائي له فلا التفات له إليه. فيكون حاله حال سائر الحيوانات حيث لم 
يصدر منه عقد. وعلى تقدير تحقق القصد منه. فلا ينبغى الشك فى انصراف ادلة نفوذ 
انقو عند 4 المتاد اغا بجا على ل يجيه ذا علد اليد ان طون لد قير المج ول 


بكر امكل ده 1 


.١ كتاب النكاح, أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب 7ح‎ ٠١ الوسائل, ج‎ )١( 


غ6١‏ 8 00000 0 00 000 
أو إفاقته. على المشهورء بل لا خلاف فيه. لكنه في الصبى الوكيل عن الغير حل 
تأمّل!*7" لعدم الدليل على سلب عبارته إذا كان عارفاً بالعربية. وعلم قصده 
حقيقة. وحديث رفع القلم منصرف عن مثل هذا. وكذا إذا كان لنفسه بإذن 
الول. أو إجازته أو أجاز هو بعد البلوع 1 
وكذا لا اعتبار بعقد السّكران, فلا يصح ولو مع الاجازة بعد الافاقة". وأما 


)١(‏ بل منع, إذ غاية ما يستفاد من النصوص التقدّمة أن عقد الصبي لا يكون 
نافذا بالنسبة إلى نفسه. وأما بالنسبة إلى غيره فلا دليل على عدم نفوذه بعد فرض 
الى ماني لقا كانه بعت لسن رن اهن الف الركيل دن الفقق سكيد 
إلى لوكا فقت شكون: لامر اموس ووه التاق وناك أدلة الزقا بن نقد 
و 

وبعبارة أخرى نقول: إنه لا دليل على اعتبار البلوغ في الوكيل. بل يجوز أن 
يكون صبيّاً إذا كان تميزاً عاقلاً. والروايات الواردة في المقام غير شاملة للمورد. إذ 
الصى حينئذ غير مأخوذ بالعقد وإنا المأخوذ به هو الموكل خاصة, فإن الأمر أمره 
والقة قدي شماه نماث لقان لحان 

(1) إذ البطلان في المقام ليس بعنى إلغائه كلية, ونا هو بمعنى عدم التأثير ما دام 
متصفاً بكونه عقد الصىّ فإذا ارتفع الوصف وات المانع بالبلوغ والإجازة فلا مانع 
من الالقزام بصحّته. ىا هو الحال في عقد المكره. 

وكذا الحال لو أجازه الولي. لإضافة العقد حينئذ إليه. فيكون كأنه هو العاقد. نظير 
إجازة المولى لعقد عبده. أو المالك لعقد الفضولىي. 

() ومحل الكلام هو الفاقد للشعور والعقل بحجيث يكون جنوناً مؤقتاً وبالعارض 
فإنه حينئذ يحكم ببطلان عقده. لعدم تحقّق قصد المعنى والاعتبار منه. وعلى تقدير 
تحقّقه, فالعقلاء لا يعتبرون ذلك ولا يرتبون عليه أثراً. لأنه هذيان نظير تكلّم الناتم. 


(2) بل منع . 


9٠‏ شا كد الس و سا اوكا نتوين رع العروة 1 الطهارة 

3" مسألة ه": اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل إذا لم 
يكن لدسومتها جرم وإلا فلا بدٌ من إزالته أوّلاً. وكذا الحم الدّسم والألية 
فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء. 

[4"] مسألة 5": الظروف الكبار التى لا يمكن نقلها, كالحب المثبت فى 
الأرض ونحوه إذا تنجّست يكن تطهيرها بوجوه أحدها: أن قلأ ماء ثم تفرغ 
ثلاث مثات. الثاني: أن يبعل فيها الماء ثم يدار إلى أطرافها باعانة اليد أو غيرها 
ثم يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرّات. الثالث: أن يدار الماء إلى أطرافها. مبتدثاً 
بالأسفل إلى الأعلى, ثم يخرج الغسالة اجتمعة ثلاث مرّات. الرابع: أن يدار 
كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثم يخرج ثلاث مرّات. ولا يشكل بأن الابتداء 
من أعلاها يوجب اجتاع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل. ومع اجتاعها لايمكن 
إدارة الماء فى أسفلهاء وذلك لأن المجموع يعد غسلاً واحداً. فالماء الذي يغزل من 
الأعلى يغسل كل ما جرى عليه إلى الأسفل (", 


)١(‏ بأن عدّت الدسومة من الأعراض الطارئة على اليد مثلاًء فانٌ العرض غير 
مانع عن وصول الماء إلى البشرة ويمكن معه تطهير اليد أو اللحم أو غيرهما بغسلها. 
وأما إذا كانت الدسومة معدودة من الجواهر والأجسام فلا ينبغي الشبهة في كونها 
مانعة عن الغسل ووصول الماء إلى البشرة» فلابدٌ فى تطهيرها حينئذ من إزالة 
الفسومة ول 

(؟) والدليل على تلك الوجوه موثقة عمار الواردة في كيفية تطهير الكوز والاناء 
بضميمة ما قدّمناه'" فى المسألة الرابعة عشرة من أنه لا موضوعية للتحريك الوارد في 
الموثقة, وإنما هو مقدمة لايصال الماء الطاهر إلى جميع أجزاء الكوز والاناء بأيّ وجه 
اتّفق. فليلاحظ . 


)01( فى ص .٠‏ 


عقد السّكرى إذا أجازت بعد الافاقة ففيه قولان, فالمشهور أنه كذلك. وذهب 
جماعة إلى الصحة '١‏ مستندين إلى صحيحة ابن بزيع !"ا وَلد.باشن بالعمل مها !"ا 


زوفن هذا قاذ مله أدلة انقو لتقو الاتسيزافها عن دما . 

وعليه فحيث يعتبر هذا العقد كالعدم. فلا تنفعه لحوق الإجازة بعد ذلك. لأنها إنا 
تنفع فما إذا لم يكن العقد قاصراً فى نفسه. بحيث يكون مستجمعاً لجميع شرائط 
العكدهدا مندوره عر له ال و 

وكيف كان., فالحكم لا ينبغي الاشكال فيه. وإن كان يظهر من الحقق وصاحب 
الجواهر (قدس سرهما) وجود الخلاف فيه بين الأصحاب(". 

80 كالشيخ 7" وأتباعه(”) وضاحت داك 2 500 لضام‎ )١( 

اه امهالك ١‏ الكسى عليه الإبلاء ا خرن امراء علي كدري النعد كرت 
فزوجت نفسها رجلاً فى سكرهاء ثم أفاقت فأنكرت ذلك, ثم ظنت أنه يلزمها 
ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج. أحلال هو ها أم التزويج فاسد 
لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها ؟ فقال: «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا 
منها». قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال: «نعم»7". 

(©) بل هو متعين: وإن كان مضمونها مخالفاً للقاعدة. فإنها من حنيث السئد 
صحيحة, ومن حيث الدلالة واضحة, ولم يثبت إعراض الأصحاب عنها كي يقال 
بأنه موجب لطرحها. فقد عمل بها جماعة كما عرفت. 


.١54 :79 شرائع الاسلام. الجواهر‎ )١( 
.13/ (؟) النهاية:‎ 
.١13١ 0-1٠١ ظ (9') مختلف الشيعة ل/ا:‎ 
.١76 : (غ) الحدائق «؟‎ 
.559 : ٠١ الوسائل‎ )0( 
.١ ح١4 كتاب النكاح. أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )3( 


١1‏ مخف وريه هما ون تس كسمو بودي شموفاه وم عجو احاح بلا ا ا ا شرح العروة سس / التتكاح 


وإن كان الأحوط خلافه. لامكان حملها!*١‏ على ما إذا لم يكن سكرها بحيث لا 
التفات بحيث لا التفات لا إلى ما تقول. مع أن المشهور لم يعملوا مهاء وحملوها 
على حامل, فلا يترك الاحتياط . 

[841"] مسألة :١5‏ لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلاً عن الغير في إجراء 
الصيغة!" أو أصيلاً مع إجازة الولي7". وكذا لا بأس بعقد المكره على إجراء 
الصيغة للغير! أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلك 0©. 


)١(‏ ماذكر من المحامل خلاف الفهم العرفي, فلا يصار إليها إلا بالدليل وهو مفقود. 

(1) فإن الحجر عليه إنا يختص بتصيرفاته في أمواله على نحو الاستقلال. وليس 
بمسلوب العبارة قطعاً . 1 

(االاافرقع يق احتماصن المخر عليه نضورة الاتسثلال. 

(:) كما لو طلب العاقد أجراً على العقد . فأكرهه الزوجان أو أحدهما على إجرائه 
يحاناً. 

والوجه فيه إطلاقات نفوذ العقد بعد عدم شمول حديث نفي الإكراه له. باعتبار أن 
العقد لا أثر له بالنسبة إلى المكره نفسه بالمرة, إذ المعاقدة إنما هي بين شخصين غيره 
فيحكم بتأثير العقد وصحّة الالتزام من الطرفين وإن كان الجري للصيغة مكرهاً . 

(قاعلىنا هو المعؤوق ولعيو هه 

وقد ناقش فيه بعضهم, بأن العقد لما كان حين وقوعه محكوماً بالفساد. فصحته 
بعد ذلك محتاج إلى الدليل وهو مفقود. 

ولا يقاس ذلك بالبيع والنكاح الفضوليين, فإن العقد حين وقوعه فيها لا يكون 
مستنداً إلى من له الأمر والولاية. وإا رضاه بهما وإجازته لما بعد ذلك. يوجب 
استناد ذلك العقد الواقع سابقاً إليه واتتسابه له من حين الرضا والإجازة. فيحكم 


() هو بعيد جدّاً. والعمدة دعوى إعراض المشهور. وهي غير ثابتة لعمل جماعة من المتقدّمين 
بهاء على أنّ كبرى هذه الدعوى غير ثابتة. 


إجراء السّفيه لصيغة العقد ا ا 


محم وج عدت لكر حي وه الجن لمن حزن ودر عد انيعم 
فلان داره مكرها. او اشترى كذلك. 

ومن هنا فإذا كان العقد المنتسب إليه حين وقوعه محكوماً بالفساد. فصحته بعد 
ذلك تحتاج إلى الدليل. وحيث لا دليل عليها في المقام يحكم بفساده لا محالة. 

وفيه : أن دليل الفساد فى المقام لا يدل عليه بنحو الإطلاق, وا هو يقتضيه ما دام 
الموضوع - أعني كون العاقد مكرهاً ‏ موجوداً. فإذا ارتفع هذا العنوان وانتنى هذا 
الموضوع حكم بصحّة العقد لا محالة, إذ العقد ليس هو الإيجاب والقبول كي يقال إنه 
أمر حادث وقد انعدم فلا حال للحكم بصحته. وإِمما هو الالتزام بالاعتبار عن الرضا 
والاختيار. فإذا لم يكن ذلك مشمولا لعموم أدلة نفوذ العقد ابتداءً. لكونه مشمولاً 
لأدلة فساد عقد المكره. لم يمنع ذلك من الحكم بصحته استمراراً. بعد ارتفاع العنوان 
الموجب لانتفاء ثمول دليل الفساد له. فتشمله أدلة النفوذ لا حالة. 

توضيح ذلك: أن دليل الفساد في عقد المكره قاصر عن إثبات الفساد حتى في 
فرض الرضا بالعقد بعد ذلك فإِنٌ حديث الرفع وارد مورد الامتنان, فلا يقتضي إلا 
الحكم بفساده ما دام الإكراه باقياً. فإذا ارتفع ذلك حكم بصحته, لارتفاع المقتضي 
وكون بقاء الحكم بالبطلان منافيا للامتنان. 

ولأجل هذا ذكرنا في محله أن هذا الحكم لا يجري في مورد الاضطرارء فيحكم 
بصحّة عقد المضطر وترتب جميع الأحكام الوضعية عليه. نظراً إلى أن الحكم 
بالبطلان لحديث الرفع موجب لوقوع المكلف فى المشقة الشديدة. وهو منافٍ 
للامتنان. 

لايقال: إِنّ هذا الكلام وإن تمّ في الزواج ونحوه. حيث كان الدليل على فساده في 
صورة الإكراه هو حديث نف الإكراه, إلا أنه لا يت في مثل البيع ونحوه. مما يكون 
الدليل على فساده قصور دليل الصحّة من الأوّل لكونه مقيداً بالتقراضى. على ما دلت 
عليه الآية المباركة (' بناءً على كون الاستثناء فيها متصلاً. فإنٌ ا هو الحكم 
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ببطلان كل عقد إلا الذي كان عن تراض. وحيث إن العقد في المقام لم يكن عن 
تراض حين صدوره. يحكم بفساده حتى وإن رضي به بعد ذلك. 

فإنه يقال: إن المراد بالتجارة ليس هو اللفظ ‏ الإيجاب والقبول ‏ وإنما المراد بها 
الالتزام بالمنبادلة 'نقسا .وهو .وان 2 يكن عن الرضا خدوثا, إلا أنه يتقاء لما كان 
يصدق عليه التجارة عن تراض حكم بصحته. 

ويؤكد ذلك: أن المستننى منه أكل المال بالباطل ‏ بجميع أقسامه باطل. والحال 
أن هذا الفرد ليس بباطل عند العقلاء جزماً. نظير ما لو غصب متاعاً ثم رضي 
مالك فائه يقلي الغضب الل الآمائة وها 


ع 


إذن فالصحيح فى المقام ان الحكم بالصحّة لا يختص بالزواج ونحوه. بل هو عام 
مثل البيع ايضاء باعتبار ان قصور العقد إنما هو من جهة الرضا خاصة, فإذا تحقق بعد 
ذلك حكم بصحته. نظير التزوج بحن أغف الروعة أن جع افيا مو دون إذننا 
فإنها لو أذنت حكم بصحّة العقد كا تقدّم, لانتفاء المانع . 

ويعبارة اخرى: إن الأمر فى المقام دائر بين رفع اليد عن عموم أدلّة صحّة العقد 
ونفوذه, والالتزام ببطلان عقد المكره مطلقاً. فيكون ذلك تخصيصاً لها. وبين رفع اليد 
عن إطلاقات تلك الأدلة المقتضية لنبوت ال حكم من الأوّل مستمراً. والالتزام 
بالبطلان ما دام الإكراه متحققا . فيتقدم الثاني لكونه الموافق للامتنان دون الأوّل. 

ثم إن هذا كله مببى على الالتزام بالنقل في الرضا المتأخرء وإن الحكم بالصحّة إنا 
يكون من حين الرضاء كما ذهب إليه الشيخ (قدس سره). وأما بناءً على ما اخترناه 
من الكشف. فحديث الرفع غير شامل لمثل هذا العقد المتعقب للاجازة من الأوّل 
لكونه منافيا للامتنان. 

وعليه فلا موجب للحكم بالبطلان, بل ينبغي الحكم بصحّة العقد من حين 
وقوعه, غاية الأمر أن الرضا يكون شرطاً متأخَراً فيه. 

ومن هنا فلا يكون فى المقام تخصيص ولا تقييد. حيث لا حكم بالفساد عند 
لحوق الرضا واقعاً. وإن حكئنا به قبل لحوق الرضا ظاهراً. 


[8844] مسألة :١0‏ لا يشترط الذكورة في العاقد. فيجوز للمرأة الوكالة 
عن الغير في إجراء الصيغة ''' كا يحجبوز إجراوها لنفسها'". 

[848"] مسألة 1: يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى قام العقد!". 
فلو أوجب, ثم جنّ أو أغمي عليه قبل مجيء القبول. لم يصحّ. وكذا لو أوجب ثم 
نام» بل أو غفل عن العقد بالمرّة. وكذا الحال في سائر العقود. والوجه عدم صدق 
المعاقدة والمعاهدة. مضافاً إلى دعوى الإجماع وانصراف الأدلة. 


. لإطلاقات أدلّة التوكيل. حيث لا دليل على اعتبار الرجولية في الوكيل‎ )١( 

(1) ويدلٌ عليه -مضافاً إلى عمومات وإطلاقات أدلة النكاح _قوله (عليه السلام) 
ف صحيحة ابان بن تغلب : «فاذا قالت: نعم, فقد رضيت وهي امراتك. وانت اولى 
الناس بها(" . 

(؟) الكلام في هذه المسألة يقع في جهات: 

الجهة الأولى: فيا ذكره شيخنا الأنصارى (قدس سسره) من اعتبار أهلية القابل 
للقبول حين الإايجاب'"". ش 

الجهة الثانية: في اعتبار اتصاف الموجب بالأهلية حين صدور القبول من القابل. 

الجهة الثالثة : فى اعتبار استمرار أهلية الموجب من حين الايجاب إلى حين صدور 
القبول, بحيث لا تتوسط بينهما حالة عدم الأهلية له. 

أمّا الجهة الأولى: فا أفاده (قدس سره) مما لا دليل عليه لأن عنوانى المعاهدة 
والعاقدم السعرين ن القترد انا رتو تان ل اليه اقنارل /الشرول بحي الفتيوك 
خامة د فؤفنان خل أهليته له حين الايجاب, فإنه اذا كان القابل حينه أهلاً له 
صدقت المعاهدة والمعاقدة وإن لم يكن كذلك حال الإيجاب, لأنهما ليسا إلا ضر عهد 
إلى عهد اخر وعقد التزام إلى نظيره ‏ كعقدة احد الحبلين إلى اخر ‏ وهما صادقان 


.١ ح١8 كتاب النكاح, أبواب المتعة. ب‎ 7١ الوسائل. ج‎ )١( 
طبع المؤتمر العالمي.‎ 1١ : ٠١ (؟) كتاب النكاح للشيخ الانصاري‎ 
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مع أهلية القابل له حين القبول خاصة أيضاً. فيقال إنهما تعاقدا وتعاهدا ما لم يرجع 
الأوّل عن التزامه . 

ودعوى اعتبار ما أفاده (قدس سره) لا من جهة دخله في عنوان المعاهدة 
والمعاقدة. بل من جهة الإجماع أو التعبد. 

مدفوعة باه للب هلها ت,وعيةكنا هل مهيا 

ومن هنا يظهر أنه لا وجه لدعوى انصراف الأدلة عن مثل هذا العقد. فإنه كيف 
يمكن قبول هذه الدعوى بعد صدق المعاهدة والمعاقدة عليه كما عرفت ! 

بل الحكم كذلك حتى ولو كان القابل غير أهل للتخاطب حال الإيجاب. كما لو 
كان يحنوناً أو ناءًاً. لصدق المعاقدة والمعاهدة عليه عند ضمّه لالتزامه في حال أهليته 
إلى التزام الطرف الأُوّل, وبذلك تشمله عمومات وإطلاقات أدلّة الصحّة والنفوذ. بعد 
أن لم يثبت إجماع على الخلاف أو انصراف . 

والحاصل أنه تكفى أهلية القابل عند القبول خاصة وإن لم يكن كذلك عند 
الاإيجاب. لصدق المعاهدة والمعاقدة. وعدم الدليل على اعتبارها حال الإايجاب. 

وأمّا الجهة الثانية: فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في اعتبار بقاء الموجب على 
اهلع حين خدور القبول من الطرف الآخر. باعتبار أن ارتفاع أهليته يستلزم 
سقوط التزامه وزواله. وبه لا يتحقق عنوان المعاهدة والمعاقدة. فإن تححققه كما 
عرفت - يتوقّف على انضمام أحد الالتزامين بالآخرء فإذا فرض ارتفاع التزام الطرف 
الأول نتيجة عدم أهليته له حين صدور الالتزام من الآخرء لم يكن لالتزام الآخر أثر 
بالمرة. ومن هنا فإذا مات الموجب قبل صدور القبول ممن له القبول, لم تصدق 
المعاقدة ولم يكن لقبوله بعد ذلك أثر. 

بل الحال كذلك لو نام الموجبء أو غفل عن التزامه بالكلية, أو حكم عليه 
انحن تقد عدن اناعد نظا لعدم اتضاء اسه الالتزامين إل الاخن. 

وأمّا الجهة الثالثة: فالظاهر أنه كالأوّل في عدم الدليل على اعتباره فإنٌّ توسط 
حالة عدم الأهلية بين حالتي الأهلية في حين الايجاب والقبولء لا يضرٌ بصدق 
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المعاقدة والمعاهدة, إذ العبرة فى صدقه إغما هي بانضمام أحد الالتزامين إلى الآخر. كا 
عرفت. وحيث إن هذا متحقق فى المقام. نظراً لبقاء التزام الموجب بعد حالة عدم 
الأهليّة وحين القبول, فلا وجه للقول بعدم صدق المعاقدة مع وجود الحالة المتخللة. 

هذا ونا :نظن ها نان البورة النقاايةا خا رسا جيك ترق اعم ملا مون 
بصحّة البيع أو الطبة أو ما شاكلههما من العقود. حتى مع تخلل حالة عدم الأهلية 
للموجب بين حالتى اهليته حين الإيجاب واهليته حين القبول. ىا لو كان البائع في 
بلد والمشتري في آخر فكتب إليه بالبيع أو ما شاكله, فإنه يلتزم بالصحّة فيه فيا إذا 
تعقب القبول تمن له ذلك. والحال إنه لا تخلو هذه الحالات من عروض عدم الأهلية 
الموعمي ولا اقل مق انوع . 

نعم, في مثل الجنون لا يبعد القول بأنه مزيل للالتزام» فلا يؤثر القبول في الصحّة 
بعد ذلك. وذلك لأنّ اليجنون لا التزام له. وعلهى فرض وجوده فهو في حكم العدم بلا 
خلاف, فلا ينفع فيه القبول المتأخر. 

ث إن الظاهر أن الإغاء ملحق بالنوم دون الجنون, فإنه نوم حقيقة, غاية الأمر 
انه مرتبة قوية منه. وعليه فيحكم بصحّة العقد عند القبول بعد ذلك. لبقاء الالتزام 
الأّل. 

والحاصل أن طرو ما يزيل الأهلية عن الموجب قبل تحقق القبول. لا يؤثر شيئاً 
في صحّة العقد عند تحقق القبول, فها إذا فرض بقاء الالتزام الأوّل وعدم زواله بعد 
زوال الأمر الطارئ. 

نعم , لو فرض ارتفاع الالتزام الأوّل نتيجة طرو ما يزيل الأهلية, لم يكن للقبول 
المتاخر اثر فى صحّة العقد. 

. بلا خلاف فيه‎ )١( 

والوجه فيه أن الزوجية إنما تقوم بالأفراد الخارجية من الرجال والنساء. كما يظهر 
اللنامى خملة امن الآناث الكرية. كقولة عالط ونكت الأنامن متك والكالحين 
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منهها عن غيره بالاسم , أو الوصف الموجب له أو الاشارة. 

فلو قال: (زوجتك إحدى بناق) بطل١".‏ وكذا لو قال: (زوجت بنتى أحد 
ابنيك) أو : (أحد هذين). وكذا لو عت كل ضعا قبرجها مف ارك كن 7 

بل وكذا لو عيّنا معيّناً من غير معاهدة بينهماء بل من باب الاتفاق صار ما 
قصده أحدهما عين ما قصده الآخر”". وأما لو كان ذلك مع المعاهدة. لكن لم 
يكن هناك دال على ذلك من لفظ أو قرينة خارجية مفهمة. فلا يبعد الصحّة !) 
وإن كان الأحوط خلافه. 


مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ١١4‏ وقوله: طفَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ7" وغيرها. 
وكذلك النصوص والسيرة العقارئية . 

)00 لعدم وجود تعيين حم ف الواقع وعلم لله . والجامع بينهما وإن كان موجوداً 
إلا أنه لا يصلح لترتب آثار الزوجية عليه. كوجوب الجامعة في كل أربعة أشهر أو 

ف لعدم تحقق المعاهدة. إذ لم ينضم التزام الموجب إلى التزام القابل , لعدم التطابق 
بينهماء نظرا لتعلق كل منها بغير ما تعلق به الآخر. 

(©) والوجه فيه يظهر مما تقدّم, إذ لم ينضمٌ الالتزام من أحدهما إلى الالتزام من 
المعاهدة بالنسبة إلى الشخص المعين. وجرد الانطباق الخارجى لا يكف فى تحقق 
المعاهدة وصدقها. بعد عدم الانطباق بين الاعتقادين والالتزامين. 

() بل لم يظهر وجه للبطلان فى المقام. فإن العبرة فى صحّة العقد كما عرفت غير 
موّة -إنغا هي بانضام أحد الإلتزامين بالآخر ووقوعهما لشخص واحد. مع إبراز ذلك 
بمبرز من دون اعتبار لاتحاد المبرزين. وهذا المعنى لما كان متحققا في المقام. حيث إن 


(1) سويزة لون 6 
6 راتسا 
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ولا يلزم قييز ذلك المعين عندهما حال العقد١"‏ بل يكف القيز الواقعي مع 
إمكان العلم به بعد ذلك .كما إذا قال: (زوّجتك بنتي الكبرى) ولم يكن حال العقد 
عالماً بتاريخ تولّد البنتين. لكن بالرجوع إلى الدفتر يحصل له العلم. 

نعم إذا كان مميزاً واقعاً. ولكن لم يمكن العلم به ظاهراً -كما إذا نسي تاريخ 
ولادتهها ولم يمكنه العلم به فالأقوى البطلان0*. لانصراف الأدلّة عن مثله!". 
فالقر ل والضيفة والفقخضن بالقرعة «ضفين 

[8801] مسألة 18: لو اختلف الاسم والوصف أو أحدهما مع الاشارة 
أخذ بما هو المقصود "١‏ وألغي ما وقع غلطاً. 


كلا من الالتزامين مرتبط ومنضمٌ إلى الآخر وهما معأ الشخص واحدء غاية الأمر أن 
المبرز لكل من الالتزامين يختلف عن المبرز للآخر. حكم بصحته. فإن ذلك غير 
ضائر حتى مع عدم القرينة بعد علمها بالاتحاد فلا وجه لتوهم البطلان فيه بالمرة. 

)١(‏ لإطلاق الأدلة. على ما سيأتي توضيحه في التعليقة الآنية. 

(1) لم يظهر لنا وجه ذلك. فإن المرأة معينة واقعاً والعقد واجد لجميع شروط 
الصحّة المعتبرة فيه, ولا دليل على اعتبار القييز في مقام الإثباتء فإنه لا قائل ببطلان 
العقد فها إذا حصل الاشتباه في الزوجة أو الزوج فور تقامية العقد بعد ما كان معيناً 
بالذات. كما لو دخلت المرأة بعد العقد إلى مكان فيه أقرائها ثم ادعت كل واحدة منهن 
أنها هي المعقود عليهاء بل لا يعرف لذلك موجب بعد أن كان مقتضى إطلاقات الأدلة 
هو الصحّة. إذ لم يرد على شيء منها تقيبد بالمعلومية في مقام الإثبات. 

نعم , لا بد من رفع الاشتباه وتعيين المعقود عليها. لترتب آثار الزوجية عليه. إذ 
الجامع لا يصلح لذلك. وحيث إن القرجيح بلا مرجح لا مجال للقول به. يتعيّن المصير 
إلى القرعة, لانها لكل امر مشكل. وما نحن فيه منه. 

(؟) لأنه الملاك في تطابق الالتزامين وعدمه, فإذا اتحد صح العقد. لتحقّق المعاهدة 


() فى القوّة إشكال. بل الصحّة غير بعيدة. 


١‏ ب ا 


مثلاً لو قال: (زوجتك الكبرى من بناق فاطمة) وتبين أن اسمها خديجة. صحٌّ 
العقد على خديجة التى هي الكبرى. 

ولو قال: (زوّجتك فاطمة وهي الكبرى) فتبيّن أنها صغرى. صح على 
فاطمة, لأنها المقصود. ووصفها بأنها كبرى وقع غلطأ فيلغى. 

وكذا لو قال: (زوّجتك هذه وهي فاطمة) أو (وهي الكبرى) فتبين أن اسمها 
خديجة أو أنها صغرى, فإن المقصود تزويج المشار إليهاء وتسميتها بفاطمة أو 
وصفها بأنها الكبرى وقع غلطاً فيلغى. 

[86"] مسألة 49 إذا تنازع الزوج والزوجة فى التعيين وعدمه. حتى 
يكون العقد صحيحاً أو باطلاً. فالقول قول مدعى الصحّة ١*0‏ كما فى سائر 
الشروط إذا اختلفا فيهاء وكا في سائر العقود. 0 ْ 


من دون أن يؤثر الاشتباه في الاسم أو الوصف أو الإشارة في الصحّة. 

)١(‏ والدليل عليها هو أصالة الصحّة في العبادات والمعاملات غير أنه قد تقدّم 
الكلام في هذا الأصل فى المباحث الأصولية وبعض المباحث الفقهية المتقدّمة مفصّلاً 
وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن هذا الأصل لم يدل عليه دليل لفظي من الكتاب أو 
السنّة. وإنما الدليل عليه منحصر بسيرة المتشرعة المتصلة بعهد المعصومين (عليهم 
السلام). 

ومن هنا فع الشك في ضيق هذه القاعدة وسعتها بحسب الموارد, لا بدٌ من الاقتصار 
عل الندر ايان ايا ٠‏ وهو ما إذا كان الشك في الصحّة والبطلان من جهة عدم 
إحراز بعض الشروط. أو الشك في اقترانه بمانع من الموانع الشرعية, بعد إحراز 
أركان العقد وما يعتبر فى اصل تحققه. 

وأمّا مع الشك فى تحقق الأركان نفسهاء فلا حال للحكم بالصحّة قسكاً بأصالة 
الصحّة, لعدم ثبوت السيرة والبناء على الصحّة في مثل المقام, كما لو شككنا في كون 


(25) إذا كاه ن النزاع في وقوع العقد على المعين لق ل ا ا ا ل 
باضالة الضكة. 


وبعد الاجتاع يعد المجموع غسالة, ولا يلزم تطهير!" آلة١"‏ إخراج الغسالة كل 


)١(‏ من اليد والخرقة ونحوهما. وقد يقال بأن الآلات المستعملة لاخراج الغسالة 
متنجسة لملاقاتها الغسالة وهي نجسة في غير الغسلة المتعقبة بطهارة ا لحل؛ ومعه لا بد 
من تطهيرها كل مرة قبل إدخاها الاناء لاخراج الغسالة الثانية. لاستلزام بقائها على 
عانيفنا ضافة الظزوق العسو لةاعلافاتا ثانا . 

وهذا هو الصحيح, وذلك لأن الوجه في الحكم بعدم لزوم تطهير الآلات المذكورة 
احد امرين: 

أحوفيا ؛ أطلاق موقة عبان الزالة عل :ظيارة الطروق فليا ثلانخز هراض موه 
غير تقييدها بتطهير الآلات المستعملة لاخراج الغسالة. 

وثانيهها: أن الغسالة لا تكون منجّسة لما غسل بها. 

وهذان الوجهان ساقطان, أما أولما فلا أورده صاحب الجواهر (قدس سره) من 
أن الموثقة غير مسوقة لبيان ذلك" وإِنما وردت لبيان أن الطهارة فى مثل الكوز 
والأناء هيل كله زرف هه كروي الامو كا أفاقه: | قدمن صر اندو انا تانتنيا قادة 
الغسالة وإن لم تكن منجسة لما غسل بها مطلقاً ‏ قلنا بطهارة الغسالة أم لم نقل ‏ لأن 
القول بكونها منجسة له يستلزم القول بتعذر تطهير المتنجسات وعدم إمكانه بغسلها. 
وذلك لفرض أن الغسالة منجسة للمغسول بلاقاته فكيف تحصل الطهارة بغسله 
حينئذ. وعلى الجملة أن الغسالة غير منجسة لما غسل بها إما لطهارتها في نفسها. وإما 
فخصيص نا اول بعل تتعبية التتعدانة ب الاقاقة ال الففالة قرارا عن المسد ور 
المتقدّم ذكره. إلا أن ذلك إنما هو حال الغسل بالماء وإجرائه على المغسول وأما بعد 
غسله وإخراج الغسالة. فلا يفرق بين تلك الغسالة وغيرها من المتنجسات ‏ بناء 
عل أن الفالة خسةت ضيف ل اضانثه الآناء المعشو كما ثانا اوحيتك خامعة, 


(:#) بل يلزم ذلك إلا إذا غسلت الآلة مع الظرف أيضاً. 
)0010( الجواهر 7:1 1. 


الاتفاق على التعيين والاختلاف فى المعين ا ا ا 1107 


وإن اتفقا - الرُوج وول الرّوجة ‏ على نبا عت سيدا وتنازعا فيه أنهبا 
فاطمة أو خديجة, فع عدم البيّنة المرجع التحالف!*()كما في سائر العقود. 


المبيع خلاً أو خمراً. فإنه لا تنفع أصالة الصحّة في إثبات كونه خلاً ومن ثم إلزام البائع 
بدفع ال خل. 

وعلى هذا فف المقام حيث إن الشك في ركن من أركان العقد أعني التعيين. فلا 
بحال لتقديم قول الزوج وإثبات كون المرأة المعينة هي الزوجة قسّكاً بأصالة الصحّة 
بل لابد على مدعى الزوجية والتعيين من البيّنة والإاثبات على وفق الموازين المبيّنة فى 
مباحث القضاء . 1 ْ 

ومن هنا يظهر الحال في سائر العقود غير النكاح, فإنّ الحال فيها هو الحال فيه. 

)١(‏ فإنٌ كلا منهما يدعي شا ويتكرما وداعية الآخرء. فالزوج - مثلاً - يدّعي 
زوجية فاطمة وينكر زوجية خديجة التى يدعبها وليّهاء والوليّ يدعي زوجية خديجة 
وينكر زوجية فاطمة التي يدعبها الزوجء فيكون المقام من التداعي . ومقتضى القاعدة 
فيه أنه إن كانت لأحدهما بيّنة أخذ ببيّنته وقُدّم قوله. وإن ل يكن هما بيّنة وصلت 
النوبة إل التعالفءتفان حل ارقا خاضة تيت مدعاء» وان لتنا معا او انكلد 
معاً سقطت الدعويان لعدم المرجح. 

وهذا كله ما لا إشكال فيه. إنما الاشكال فها أفاده صاحب الجواهر (قدس سره) 
وادعى عليه الإجماع. من انفساخ الزوجية في فرض حلفهما معاً أو نكوهما كذلك 
وكأنه لم يكن عقد في البين7". فإنٌ إثبات ذلك مشكل جدّاً. فإنه وإن لم يكن 
لأحدهما إلزام الآخر بلوازم الزوجية ظاهراً. فليس للزوج إلزام المرأة التي يدعي 
زوجيتها بالقكين. كما أنه ليس للمرأة الأخرى إلزام الزوج بالنفقة وما شاكلها من 
لوازم الزوجية, إلا أن ذلك كله لا يعني انفساخ الزوجية واقعاً على ما هو ظاهر 


() ويترتب عليه سقوط الدعوى فقط. فليس لكل من طرفي الدعوى إلزام الآخر بما يدّعيه 
وأمّا كون التحالف موجباً لانفساخ العقد كما في الجواهر ففحل منعء بل اللّازم على كل منهما 
أن يعمل بما هو وظيفته في الواقع . 

.١105-١67:79 الجواهر‎ )١( 


3 حي خاو ساح اتاد سبو سني وموسمييويي ١‏ اروف العرو 0 .لكام 
نعم. هنا صورة واحدة اختلفوا فيهاء وهى ما إذا كان لرجل عدة بنات فزوج 

واحدة. ولم يسمّها عند العقد. ولا عيّنها بغير الاسم . لكنه قصدها معينة. واختلفا 

فيها. فالمشهور على الرجوع إلى التحالف )١١‏ الذى هو مقتضى قاعدة الدعاوى . 





كلماتهم . فإنه لا دليل عليه بالمدّة 

ومن هنا فلابد لكل منهما من ترتيب أثار الزوجية على نفسه في فرض العلم 
بصدق مدعاه واقعاً. فلو كان الزوج انا سيدق سوها دمن توحففة المراة امف له 
واقعاً. فلا بدٌ من معاملتها معاملة الزوجة فليس له أن يكزوج بأمها أو اما أو 
المخافسة وان 1 فكنه نات سرعاه ظاهر | .وكا بالسية: إل المبراء الق تدع 
زوجيتها للرجل . 

وهذا ا حكم لا يختص بباب النكاح. بل يجري فى جميع أبواب العقود. 

نعم. فى خصوص البيع قد يستدل على الانفساخ الواقعي بالنبوي: «إذا اختلف 
المتبايعان ترادا» (. إلا أنها نبوية لم تثبت من طرقنا الخاصة, فلا تصلح للاستدلال. 
على أنها غير مختصّة بالاختلاف من هذه الجهة. بل هى مطلقة, وهذا مما لا يمكن 
الالقزام به. 

)١(‏ الظاهر أن الأمر قد اشتبه على الماتن (قدس سره)., فإن فى المقام مسألتين 
تُشبه إحداهما الأخرى لكنهما تختلفان فى الحكم . 

أولاهما: ما إذا وقع الخلاف بين الزوج والأب في المعيّنة, بعد اتفاقههما على وقوع 
العقد على واحدة معينة بالاسم أو الوصف أو الإشارة, فادعى الزوج أنّ المعيّنة كانت 
هى الصغيرة, وادعى الأب اناك الكبيرة: 

وفيها لا خلاف ولا إشكال بينهم في الرجوع إلى التحالف, كا لو كان الخلاف مع 
غير الأب من الأولياء. حيث إن المقام من باب التداعي كما هو واضح. ولم يذكر في 
المقام قول بالتفصيل بين رؤيته هن وعدمها فما نعلم. بل ولم ينسب المخلاف في ذلك 
إلى ات 


.5187 سنن ابن ماجة ؟ : /ا/ااح‎ )١1( 


اختلاف الرّوجٍ والولى في المعقودة ا 111[ [ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 1 0 

ثانيتهها : أن لا تكون المعقودة عليها معيّنة ‏ بحسب الخارج - بالاسم أو الوصف 
أو الإشارة بالنسبة إلى الزوج والشهود. وإنما تكون هي متعيّنة لدى الأب خاصّة 
حيث قصد هو واحدة بعينها فأجرى العقد علبها وقبل الزوج ذلكء, ثم وقع الخلاف 
بينهماء فقال الأب : إنما زوجتك ابنتى الكبرى. وقال الزوج: إنما قبلت زوجية بنتك 
الصغرى. ومن ثم لم يحصل التطابق بين الإيجاب والقبول. 

وفيها فالأصحاب على قولين: 

التفصيل بين رؤية الزوج هن أجمع, فيكون القول قول الأب. وعدمها. فيحكم 
ببطلان النكاح. لصحيحة ابي عميدة الحداء. 

والبطلان تمسكاً بالقاعدة. حيث عرفت أن أصالة الصحّة لا أثر لها في مثل المقام 
بعد اطراح صحيحة أبي عبيدة بدعوى إعراض الأصحاب عنها. أو لكونها من 
أخبار الآحاد كما عن ابن إدريس. 

وليس فبها قول بالتحالف لأحد على الإطلاق. بل لا موضوع له في المقام. فإنه 
نما يكون في فرض وجود مدعيين ومنكرين وليس المقام منه. فإنّ كلا منها إها يخبر 
عما في نفسه وما نواه في إيجابه أو قبوله. من دون أن يكون هناك إنكار لدعوى 
الآخر. 

فها أفاده (قدس سره) من ذهاب المشهور في المسألة إلى التحالف من خلط هذه 
المسالة بالمسا له السابقة: 

وكيف كان, فالصحيح في هذه المسألة هو القول الأوّل, أعني التفصيل بين رؤيته 
طنّ وعدمها. فإن رواية الحذاء صحيحة سندا وواضحة دلالة. وقد عمل بها جملة من 
الأصحاب. كالشين "١7‏ وأتباعه (؟) والعلامة (”) والمحقّق 20) بل نسب فى الرياض العمل 
بها إلى الأكثر !*». وحملها على بعض امحامل تعسف محض . 


)01( النهاية : 2. 

(') انظر السرائر ؟ : 7/ا0. 
(6) قواعد الاحكام ؟ : ]. 
620 شرائع الاسلام 5159 
(0) رياض المسائل ؟ : ./١‏ 
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وذهب جماعة إلى التفصيل بين ما لو كان الزوج رآهن جميعاً فالقول قول الأب 
ومالم يرهن فالنكاح باطل. ومستندهم صحيحة أبي غبيذة الحزاء )١(‏ وهي وإن 
كانت صحيحة إلا أن إعراض المشهور عنهاء مضافاً إلى خالفتها للقواعد. مع إمكان 
حملها على بعض المحاملء يمنع عن العمل بها. فقول المشهور لا يخلو عن قوّة!*!!"', 


فالمتعيّن هو الحكم بالتفصيل تعبداً. ورفع اليد عن القاعدة للنص. 

)١(‏ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل كنّ له ثلاث بنات أبكار 
فزوّج إحداهن رجلاً ولم يسم التي زوّج للزوج ولا للشهود. وقد كان الزوج فرض 
لها صداقها. فل| بلغ إدخالها على الزوج بلغ الزوج أنها الكبرى من الثلاثة, فقال 
الزوج لأبييا؟! اقات وج شف المقيرة من يتساتكف» قال قال ابو عقر (علنه 
السلام): «إن كان الزوج راهن كلهن. ولم يسم له واحدة منهن, فالقول في ذلك قول 
الأب. وعلى الأب فما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن 
يزوجها إياه عند عقدة النكاح. وإن كان الزوج لم يرهن كلَّهنٌ, ولم يسيٌّ له واحدة 
منهن عند عقدة النكاح, فالنكاح باطل»(". 

(1) قد عرفت أن في القوة إشكالاً بل منعاً. ومع ذلك فالاحتياط فى محلّه. 


() إِنّ هنا مسألتين قد خلط الماتن (قدس سره) بينهما: الأولى ما إذا افق الرّوج وأبو البنات 
على وقوع العقد على بنت معيّنة ثم" اختلفا فادّعى الأب أنها الكبرئ مثلاً وادّعى الرّوجٍ أنها 
الصغرئ. ففى هذه المسألة ينتبي الأمر مع عدم البيّنة إلى التحالف لا محالة بلا فرق بين رؤية 
الزوج إِيَاهنٌ وعدم رؤيته. ولم ينسب القول بالبطلان فيها في فرض عدم الرؤية وبتقديم قول 
الأب في فرض الرؤية إلى أحد. الثانية ما إذا لم يتّفقا على وقوع العقد على امرأة معيّنة واتّفقا 
على عدم التسمية والتعيين حال العقد فادّعى الأب أنه نوئ تزويج الكبرئ وادّعى الرّوجٍ أنه 
نوى التزويج بالصغيرة, ففى هذه الصورة حكم الشيخ وأتباعه وجملة من المتأخّرين بل قيل : 
إنه الأشهر ؛ بتقديم قول الأب فما إذا رآهنٌ الرّوج وبالبطلان فيا إذا لم يرهن عملاً بصحيحة 
أبي عبيدة الواردة في هذا الموضوع. وهذا هو الصحيح. وخالف في ذلك الحلي فحكم 
بالبطلان على الاطلاق فإنه مقتضى القاعدة وهو لايعمل بأخبار الآحاد. واختاره جماعة 
من تأخَّر عنه. وم ينسب القول بالتحالف في هذه المسألة إلى أحد بل لا معنى له إذ لا تداعي 
في المقام حتى ينتهى الأمر إلى التحالف . 

اذ مستت ٠٠‏ كتاب النكاح, أبواب عقد التكاح وأولياء العق ري اس ا 


نكاح الحمل وإنكاحه 1 
ومع ذلك الأحوط مراعاة الاحتياط . وكيف كان, لا يتعدئ عن موردها. 


[*86"] مسألة :٠١‏ لا يصحٌ نكاح الحمل وإنكاحه وإن علم ذكوريته أو 
أنوثيته. وذلك لانصراف الأدلّة !*71". كما لايصح البيع أو الشراء منه ولو بتولي 
الولىّ وإن قلنا بصحّة الوصيّة له عهدية. بل أو قليكية أيضاً '"". 


)١(‏ الصحيح في التعليل أن يقال: إِنّ أدلّة المقام لا إطلاق لها يشمل الحملء فإِنّ 
الآيات الكريمة والنصوص الواردة فى النكاح جوازا ومنعا. واردة في الإنسان 
الخارجي. أعني ما هو بالفعل متصف بالإنسانية كالرجل والمرأة والصغير والبالغ 
والعبد والأمة. ومن الواضح عدم صدق ثيء من هذه العناوين على الحمل . 

إذن فليس هناك إطلاق يشمل الحمل. كي يدعى انصرافه عنه. ومن هنا فيحكم 
بالبطلان, لعدم الدليل عليه من الكتاب أو السنة. وعدم جريان بناء العقلاء على 
إنكاح الحمل. 

)١(‏ فإنه لا يمكن قياس التزويج بالوصيّة. حيث إن المعتبر في الوصيّة لما كان هو 
وجود الموصى له. وقع الخلاف بينهم في كفاية الوجود في بطن الأم حملاً. وعدمها 
واعتبار وجوده في الخارج. فنهم من ذهب إلى الأوّل. لإطلاقات أدلة الصحّة. 
ومنهم من ذهب إلى الثاني لاعتبار كون المالك إنساناً خارجياً؛ فلا ينفع كونه حملاً. 
وهذا بخلاف التزويج. حيث قد عرفت أن أدلّة التكاح قاصرة الشمول للحمل 
كانه وانكايها: 

أن الفرق بين الوصيّة العهدية والقليكية في الأثرء إنفا يظهر فما إذا حكينا 
ببطلانها. 

فني الأوّل يحكم بلزوم صرف المبلغ الموصى به في أقرب الأمور بالفعل المعيّن 
وذلك لعدم انتقاله إلى ملك الورثة حيث إن الإرث إنما يكون بعد الوصيّة. بل يبق 
على ملك الميت بحكم قانون الوصيّة, فإذا لم يكن صصرفه في المورد المعين صرف في 
أقرب الموارد بالقياس إليه: 


ع 


١/٠‏ 0001001 2*1 شرح العروة ساس / النكاح 
[801] مسألة ١؟:‏ لا يشترط فى التكاح علم كل من الزوج والزوجة 

أواضياف الآخرا" نا يختلف به الرغبات, وتكون موجية لزيادة المهر أو قلته 

فلا يضيرٌ بعد تعيين شخصها الجهل بأوصافها. فلا تحجري قاعدة الغرر هنا!". 


وهذا بخلاف الثانية. حيث يرجع الموصى به إلى الورثة, نظراً لبطلان القليك الذي 
حققه الميت فلم يكن قد خرج عن ملكه بذلك التصرف, وحيث إنه لم يبقه فى ملكه 
و كمد لنقيه للدم ونهود ورفاقة أخررى م كوو بد اسه لسائز امواله يشل مك 
حد باقي امواله إلى ورثته . 

ل ل ا و 
عليه 7". وتدل عليه السيرة القطعية المتصلة بعهد المعصومين (عليهم السلام), فإنها 
قائمة على الجواز من دون ردع. 

(1) هذه القاعدة ثابتة في البيع بلا خلاف فيه. سواء تم النبوي المشهور (نهى النىّ 
عن بيع الغرر) أم لم يتي. وأما موها لغيره من المعاملات. فهو مورد بحث وكلام بين 
الأصحابء ولا دليل عليه سوى ما ذكره العلامة (قدس سره) في التذكرة من (أن 
الب (صلى الله عليه وآله وسلّم) نبى عن الغرر)'" لكنه لم يثبت 

وكيف كان, فلا حال للتعدي إلى النكاح, لأنه ليس من العقود المعاوضية التي 
يراد منها تبديل الأعيان مع الاحتفاظ على المالية؛ وإِنما هو علقة خاصة قائّة بين 
الرجل المعيّن والمرأة المعيّنة. ولذا يصح العقد من غير مهر على الإطلاق. نعم. ينبت 
مهر المثل عند الدخول بهاء إلا أنه غير العقد, فإنه يصمّ من دونه. 

وعلى هذا الأساس ل يلقزم أحد بثبوت الخيار فى المهر له أو هاء فوا إذا تبين زيادة 
المسمّى عن مهر المثل او نقصانه عنه. بدعوى الغين. 


.١6ا!/‎ : 79 الجواهر‎ )١( 
.017 - 0/14 : " تذكرة الفقهاء‎ )'( 


اشتراط الخيار في نفس العقد ا ا ااا 


[80"] الأولى : لا يجوز في التّكاح دواماً أو متعة اشتراط الخيار في نفس 
العقد. فلو شرطه بطل .١!‏ 


فصل 
فى مسائل متفرقة 

)١(‏ بلا خلاف فيه. بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب. 
وقد نسب إلى بعضٍ القول بجوازه. إلا أنه لم يعرف قائله. ويدلٌ عليه : 

أَوّلاً: أن جعل الخيار إنما يصمّ فما إذا كان اللّزوم من حقو المتعاقدين أو 
أحدهما. وأما إذا كان ذلك من الأحكام الشرعية. فليس لما اشتراط الخيار. لأنه من 
تغيير الحكم الشرعي وأمره بيد الشارع. وليس للمكلف فيه صلاحية نفياً أو إثباتاً 
نظير اشتراط اللّزوم في العقود الجائزة. وحيث إن اللّزوم في النكاح من الأحكام 
الشرعية, فإن الزواج مستمر إلى تحقق ما يرفعه من الموت أو الطلاق أو انقضاء المدّة 
أو الإبراء في العقد المنقطع . فلا يرتفع باشتراط الخيار فيه. والذي يكشف عن كون 
اللزوم في النكاح من الأحكام, أنه لو كان من الحقوق لهم لوجب الالتزام بصحّة 
الإقالة فيه كا هو الحال فى البيع , والحال أنها غير جائزة فيه بلا خلاف. 

ثانياً: أن جعل الخيار لما كان يرجع إلى تحديد المنشأ وتوقيته بعدم الفسخ 
لامتناع الإهمال وعدم معقولية الإطلاق والشمول لما بعد الفسخ على ما تقدّم بيانه 
مفصلاً في كتاب البيع -كانت الزوجية مقيدة ومؤقتة بقبل الفسخ لا حالة. وإذا كانت 
كذلات سكير ويطلالة: لان عدون لاحل بقح لتيقبل الريادة والتضان من أركنان 
العقد المنقطع , وهو مفقود في المقام بحسب الفرض. حيث إن تاريخ الفسخ مجهول. 


ا ما اعم ومح قح الا ب ا ما مع ا وموع جود فرك ارو 8ك لكام 


وفى بطلان العقد به قولان. المشهور على أنه باطل!*". وعن ابن إدريس أنه 
لايبطل ببطلان الشرط المذكور . ولا يخلو قوله عن قؤّة ١!‏ إذ لا فرق "١‏ بينه 
وبين سائر الشروط الفاسدة فيه. مع أن المشهور على عدم كونها مفسدة للعقد. 
ودعوى كون هذا الشرط منافياً لمقتضى العقد. بخلاف سائر الشروط الفاسدة 
التي لا يقولون بكونها مفسدة. ىا ترى. 


وبعيارة أخرى: إن عقد الزواج لا يخلو بحسب ما يستفاد من الأدلة من قسمين : 
دائم» ومنقطع ول تالف لم دو الا ول هعرد امتصوّر في المقام لاستلزام جعل الخنيار 
التقييد. والثاني يقتضى البطلان والفقدة كك مو اركاتهى وهو ترد لأا ع ا 
يقبل الزيادة أو النقصان. 

)١(‏ في القوة إشكال بل منع. والصحيح ما ذهب إليه المشهور. 

والوجه فيه يظهر مما تقدّم في فى الوجه الثآنى من وجهي بطلان الشرط نفسه. فإن 
الزوجية حينئد ميك توعان معن انيار وليس الأجل فبها محدوداً بمحد 
معلوم ومضبوط , فيحكم بفسادها. نظير ما لو قالت: زوّجتك نفسى إلى مجيء ولدي 
فق السفن 

(؟) الفرق بين النكاح وغيره يظهر مما قدمناه. فإن هذا الشرط موجب لبطلانه 
من جهة استلزامه لفقد ركن من أركان العقد. وهذا لا يأتى في سائر العقود. حيث قد 
عرفت - فما تقدّم - أنه إنما يرجع إلى تعليق الالتزام بترتيب الآثار على العقد على 
وجود الشرط وتحققه. فلا يوجب فساده فساد العقد. 


(:) وهو الصحيح, والفرق بينه وبين سائر الشروط الفاسدة هو أنّ اشتراط الخيار يرجع إلى 
تحديد الزوجية بما قبل الفسخ لا حالة. وهو ينافي قصد الزواج الداتم أو المؤجّل إلى أجل 
معلوم. وهذا بخلاف سائر الشروط الفاسدة. فإنها بحسب الارتكاز العرفي لاترجع في 
خصوص النكاح إلى جعل الخار على تقدير التخلّف, وإنا ترجع إلى تعليق الالتزام بترتيب 
الآثار على وجود الشرط. ففسادها لايسري إلى العقد. 


اشتراط الخيار فى المهر 0 1515151 1 ااا 

وأمّا اشتراط الخيار فى المهر فلا مانع منه('! ولكن لا بد من تعيين مدّته(* 27 
وإذا فسخ قبل انقضاء المدة. يكون كالعقد بلا ذكر المهر. فيرجع إلى مهر المثل7". 
هذا في العقد الدائم الذي لا يلزم فيه ذكر المهر. وأما في المتعة حيث أنها لا تصحٌّ 
بلا مهر. فاشتراط الخيار فى المهر فمها مشكل!؟). 

[801"] الثانية : إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته. أو ادعت امرأة 
زوجية رجل فصدقها. حكم لما بذلك في ظاهر الشرع, ويترتب جميع آثار 
الزوجية بينهماء لأنّ الحق لا يعدوهما!6) 


)١(‏ بلا خلاف فيه. والوجه فيه أن المهر ليس بركن في العقد, ولذا يصمٌ من دونه 
ابتداءً. فلا محذور فى جعل الخيار فيه . 

(0) لم يظهر لنا وجه هذا الاشتراط. فإنه لا فرق بين النكاح وغيره من العقود 
حيث يصمح جعل الخيار فيه من غير اشتراط لتعيين المدة. 

نعم, يعتبر فيه أن لا يكون يجهولاً مطلقاً وميهماً من جميع الوجوه. بأن يجعل 
لنفسه الخيار في ساعة ما فقط من غير تعيين لتلك الساعة, فإنه يبطل لعدم قابليته 
للجعل , باعتبار أنه لا واقع له ولا تعيين حتى في علم الله سبحانه. وأما لو كان معيناً 
نوع تعيين ولو بجعله إلى الأبد وما داما حيين. فلا مانع من الالتزام بصحته من دون 
اعتبار لتحديده زماناً بحدٌ معين ومضبوط . ولعل هذا هو مقصود الماتن (قدس سره) 
في المقام . 

() فها إذا دخل بها ولم يتراضيا على مسمّى غير الأوّل. 

(5) بل ممنوع, لآن مرجعه إلى دوران العقد بين وجود المهر فيه وخلوه عنه. وهو 
موجب للبطلان فيه. لاعتبار ذكر المهر والأجل فيه إجماعا. 

(0) كا تقتضيه السيرة العقلائية القطعية من جميع الطوائف والمذاهب بلا خلاف 
فيه. ى) هو الحال فى دعوى النسب. 


(#) فيه إشكال بل منع. 


0 ااا ا ا‎ ١ 
ولقاعدة الاقرار". وإذا مات أحدهما ورثه الآخر. ولا فرق فى ذلك بين كونهما‎ 
ْ بلديين معروفين أو غريبين.‎ 

وأما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر. فيجرى علبهما قواعد الدعوى 
فإن كان للمدعي بيّنة, ولا فيحلف المنكر أو يرد البين, فيحلف المدعى ويحكم 
له بالزوجية. وعلى المنكر ترتيب آثاره فى الظاهر”". لكن يجب على كل منهما 


)١(‏ السك بهذه القاعدة لإثبات الزوجية في المقام غير واضح. فإنها إنما تختص بما 
يكون على المقرٌ ويعتبر ضبرراً عليه. ولا تشمل ما لا يكون كذلك أو يكون فيه نفع 
له. ومن هنا فحيث إن للزوجية نوعين من الأثر ما يكون على الزوج أو الزوجة. وما 
يكون هما بالقياس إلى الاآخرء فلا محال لاتباتها بالاقرارء وإنما يثبت بإقرارهما ما 
يكون عليهما خاصة من دون مأ يكون للما. 

فبإقرار الزوج يثبت منعه من التزوج بامها واختها وبنتها وتلزمه نفقتهاء إلى غير 
ذلك ها كرو هليه نن الأتانوم بو اما نوا 3 بوطيه الما قلذ يفيت باقرازف أنه لبف .مق 
الإقرار على نفسه . 

وهكذا بالنسبة إلى الزوجة, فإنه إما يؤثر في منعها من التزوج بغيره والسفر أو 
الخروج بغير إذنه ويلزمها فكينه من نفسهاء إلى غير ذلك من الآثار التي تكون 
علينا :و اها ينا كرى ارون الاقاي كالدهول كلمى غهر تناين :ا وتمطالكنا له 
بالفقة ونا كع ابا بردم القاعدة: 

والحاصل أنه لا حال لإثبات عنوان الزوجية بالإقرار. حيث إنه يشتمل على ما 
يكون للمقرٌء وإذا لم ينبت ذلك فلا مجال لترتيب جميع الاثار -كالإارث ونحوه ‏ عليه 
وإنما يثبت به خصوص ما يكون على المقرٌ. ومن هنا فالصحيح في إثبات الزوجية في 
المقام. هو الاستدلال بأن الحق لايعدوهماء على ما تقتضيه السيرة العقلائية في 
التزويج والنسب. 

(1) فإنٌ حكم الحاكم لا يبدل من الواقع شيئاً. على ما تدل عليه جملة من 
النصوص. فلا يكون غير الزوج بموجب حكم الحاكم ‏ زوجا ولا غير الزوجة 
زوجة» وإنا القضاء لفصل الخنصومة ظاهراً مع بقاء الوإقع على حاله. 


3 لمم م يي عد وا وو واب ننه زيم لقتو القيوة 21 الطيارة 
مرّة وإن كان أحوط . ويلزم المبادرة إلى إخراجها!* عرفاً فى كل غسلة. لكن 
لا يضرٌ الفصل بين الغسلات الثلاث, والقطرات التى تقطر من الغسالة قبا لا 
بأنن جا :«ؤنطده الوجوة تترئ:ق الظروف غين المفيقة أيضا ثويد جامكان عمسا 
في الكدٌ أيضاً. وممًا ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضاً بالماء القليل7١".‏ 

[غ4"] مسألة /": فى تطهير شعر المرأة ولحية الرّجل لا حاجة إلى العصر 
راسو خانء: فايل لا مضل معطم الاب يدوك عير 1لا 

[46"] مسألة 4": إذا غسل ثوبه المتنجّس, ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من 
الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجساً. لا يضرٌ ذلك بتطهيره. بل يحكم 
بطهارته '**) أيضاً. لانغساله بغسل القوب7”. 


وعليه لابدٌ من تطهير الآلة المستعملة لاخراج الغسالة قبل إدخاها الاناء حتى 
سكس مها تاننا . 

)١(‏ لزوم المبادرة العرفية إلى إخراج ماء الغسالة فى كل غسلة ممنوع بتاتاً. على 
يا اماقناء فى الممالة انام والعقريد عل العكن ان سعدل عل نا كزقاه ق 
خصوص المقام بإطلاق موثقة عمار(' وسكوته (عليه السلام) فيها عن بيانه مع أنه في 

(9) إلا أن يكون الشعر كفنا لقصل هنه الما تظيعةمفان عاله حال الصضوف 
الجعول في اللّحاف ولابدٌ في مثله من إخراج الغسالة بالعصر أو بغيره. 

(؟) قدّمنا في المسألة السادسة عشرة أن الأجسام غير القابلة للعصر _كالطين 
ودقاق الأشنان في مفروض الكلام _إذا نفذ الماء المتنجّس في جوفها. فان كانت 
جافة كنى في تطهيرها أن تغمس في الماء العاصم أو يصب عليها الماء بمقدار يصل إلى 


(#:#) من الاشكال في طهارة باطن الطين من دون تجفيف [في المسألة .]٠‏ 
)١(‏ الوسائل *: 53 / أبواب النجاسات ب 07 ح .١‏ 


إدّعاء أحدهما وإنكار الآخر ا ا ا ا 000 


العمل على الواقع فما بينه وبين الله (". 

وإذا حلف المنكر حكم بعدم الزوجية بينهما ؛ لكن المدّعي مأخوذ بإقراره 
المستفاد من دعواه !"ا كاسن له إن كانهو الرجل تزويج الخامسة. ولا أم المنكرة 
ولا بنتها مع الدخول بهاء ولا بنت أخيها أو أختها إلا برضاها. ويجب عليه إيصال 
المهر إليها”". نعم. لا يجب عليه نفقتهاء لنشوزها بالانكار!؟). 

وإن كانت هي المدعية لا يجوز لها التزويج بغيره إلا إذا طلّقها!*!' ولو بأن 


)١(‏ لما عرفت في التعليقة المتقدّمة. من أن حكم الحاكم لايغير ولا يبدل من 
الواقع شيئاً. ' 

(1) فإنه نافذ في حقه وإن لم يتمكن من إثباته خارجاً. 

() فى العبارة مساحة أو غفلة واضحة. فإن الزوج غير ملزم بالمهر بموجب 
إقراره. لأن إقراره بكونه مدينا للمرأة بالمهر معارض بإقرارها بعدم استحقاق شيء 
عليه. وبذلك يسقط الإقراران ولا يثبت عليه شيء. 

نعم , لو علم الرجل فما بينه وبين الله ثبوت الزوجية وصدق مدعاه. وجب عليه 
إيصال المهر إليهاء باعتبار أنها مالكة له بالعقد. إلا أن هذا غير النبوت بالاقرارء كا 
هو أوضح من أن يخ . 

والحاصل أن ذكر وجوب إيصال المهر في عداد ما يلزم لعل بإقراره. مما لا 
يمكن المساعدة عليه, فإنه غير ملزم به بمجرد الإقرارء وإن كان يجب عليه ذلك إذا 
0 الله بزوجيتها له. 

(؛) حيث إنّ المستفاد من جملة من النصوصء, أنّ الملاك في ثبوت النفقة إنما هو 
كون المرأة في بيت الزوج وتحت سلطانه. فإذا خرجت عن ذلك ولو بإنكارها 
للزوجية لم تستحق النفقة. 

(5) أو طلقها الحاكم الشرعي بعد رفعها لأمرها إليه وامتناع الرجل عن الطّلاق 
وذلك لكونه تمتنعاً عن الإنفاق» والمرأة لا تبق بلا زوج على ما ورد في بعض 
النصوص . 


5 ص ع و 
() وأمّا إذا امتنع عن الطّلاق فللحاكم الشرعي أن يطلقها. 


١‏ طفع زاف اا لاق لطاع زط ماوكا ماق اوور اقرع تعر 816 الكاح 


قول: لفن طالق إن كان زويهت )!لتر لة ضون لا البينقر “ا مين نون إذيه 1 
وكذا كل ما يتوقف على إذنه. 
ولو رجع المنكر إلى الاقرار. هل يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهها؟ فيه 


)١(‏ إذ قد عرفت فها تقدّم أن مثل هذا التعليق لا يغيرٌ بصحّة العقد. 

(1) فيه إشكالء بل منع. 

فإن عدم جواز ذلك للزوجة إنما هو من جهة مزاحمته لحق, ولذا فلو لم تكن هناك 
مزاحمة لحقه -كما لو كان مسافراً -ل يتوقف جواز سفر المرأة على إذنه. وحيث إنه لا 
مزاحمة في المقام, باعتبار أن الرجل لا يرى حقاً لنفسه فيها. فلا وجه للحكم بتوقف 
جوازه على إذنه . 

وما تقدّم يظهر الحال فما أفاده (قدس سره) بعد هذاء من عدم جواز كل ما 
يتوقف على إذنه بالنسبة إليها. 

(؟) فى إطلاقه إشكالء بل منع . 

فإن الإقرار بعد الإنكار وإن كان مسموعاً باعتبار أنه حجة مطلقاً فيتقدم على 
حكم الحاكم والبيّنة, إلا أن ذلك لا يعني ثبوت الزوجية بجميع ما لها من الآثار في 
المقام, وإنما يثبت به خصوص الآثار التي تكون عليه دون ما يكون له. نظرأ إلى أنه 
بإنكاره الأوّل قد اعترف بعدم استحقاقه على الآخرء فإذا رجع عن إنكاره كان ذلك 
بالنسبة إلى ما اعترف بعدم استحقاقه. رجوعاً عن الإنكار وادعاءً حضأً فلا يسمع 
-ى) هو مقرر في باب القضاء ‏ بلا فرق بين أن يكون قد أظهر عذراً وأن يكون 


(5) فيه وفما بعده إشكال. 

(:8*) هذا بالإضافة إلى الحقوق التى ادعيت عليه, والظاهر أنه لايعتبر في سماعه حينئذ أن يظهر 
عذراً لانكاره وأن لايكون مهما وأمّا بالإضافة إلى حقوقه على المدّعى فى سماعه إشكال 
وكذلك الخال فيا إذا رجع المّعي عن دعواه وكذب نفسه: يلا فرق بين الرجوع قبل إقامة 
البينة والرجوع بعدها. 


رجوع المدّعي عن دعواد ل 0 
كان ذلك بعد الحلف. وكذا المدّعي إذا رجع عن دعواه وكذّب نفسه""). نعم 
يشكل السماع منه إذا كان ذلك بعد إقامة البيّنة منه على دعواه'" إلا إذا كذبت 
الكنة ارا تنما 

[8617"] الثالثة : إذا تزوّج امرأة تدعي خلوّها عن الزوج؛ فادعى زوجيتها 
رجل آخرء لم تسمع دعواه إلا بالبيّنة*7". نعم له مع عدمها على كل مهما 


متبيما آم لا 

نعم , لواقاببت القزينة المتارهية عل اق إنكاره الأذل كان صوويا سن :دون أن 
يكون له واقع. فني قبول إقراره بعد ذلك خلاف بينهم. وقد تقدّم مثله في مدعي 
الاقرار مواطاة. 

فإ أدعاك الجل حقتااء اروس امزا بيفعيل قل اعتزاق يله عدم خيواد 
تزوجه من أمّهاء وأختهاء وبنتها إذا كان قد دخل بها. ومعه كيف يكن أن يقال بجواز 
ذلك مجراد إنكاره ورجوعه عن اعترافه. فإن الاقرار حجة عليه في جميع التقادير 
ولا حال لرفع اليد عنه. وهكذا بالنسبة إلى المرأة لو كانت هي المدعية. 

فالصحيح هو التفصيل بين ما يكون عليه وما يكون له. فيثبت الأوّل خاصة لأن 
الاقرار حجة على جميع التقادير. دون الثاني لكونه دعوى بعد الإقرار فلا أثر له ولا 

(0) ظهر مما تقدّم أنه لا فرق فى الحكم بين رجوعه قبل إقامة البينة وبعدهاء فإنّ 
سماعه إنما يختص با يكون عليه دون ما له. 

() على ما تقتضيه إطلاقات وعمومات القضاء. فإن مقتضاها عدم قبول قول 


(:#) والظاهر أنه حينئذ ليس له إحلاف الزوج ولا الزوجة, أما الزوج فيك له عدم علمه 
با حال. وأما الزوجة فلأنٌ اعترافها بالزوجية لا أثر له حتى يكون لحلفها أثر. وبذلك يظهر 
الحال فى بقيّة المسألة. 


7 ا ل 


الى مو فين يتنج لا بها بعد كزرى المراةمشندفة ق بدهواها , كا ولك ضيه ل 
00 1 

مضافاً إلى مكاتبة الحسين بن سعيد الواردة فى خصوص المقام, أنه كتب إليه 
وما لف هن يع تزوّج امرأة في بلد من البلدان, فسأها: لك زوج؟ فقالت: لا 
فتزوّجها ثم إن رجلاً أتاه فقال: هي امرأتي, فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج؟ 
فقال: «هي أعراته إلا انيقي عرق 7 

)١(‏ وللنظر في ذلك محال واسع. فإن الظاهر من مكاتبة الحسين بن سعيد المتقدّمة 
أن القضاء فى المقام منحصر بالبيّنة. بحيث لا يمكن الحكم بزوجيتها للمدعي إلا بها. 

والوجه فيه أنه لا حال لوصول النوبة في المقام إلى المين, إذ الزوج ليس منكراً لما 
يدعيه الآخر كي يتوجه إليه الهين, فإنه لا يدعي إلا زوجية المرأة له استناداً إلى العقد 
عليها والمحكوم بالصحّة بحسب الظاهر. لدعواها خلوها من البعل مع كونها مصدقة 
في ذلك شرعا. ومن دون ان يننى ما يدعيه الاخر واقعا. 

ومن هنا فليس هو بمنكر كي يلزمه الحلف بمقتضى قواعد القضاءء بل يكفيه في 
ترتيب أثار الزوجية عليها بحرد جهله بالحال والواقع. ى) هو مفروض الكلام. 

وكذا الخال بالنسبة إن المراة: فا الفين إغا بيفوجه عمل المتكر ما إذا كان 
لاعترافه أثر. بحيث لو أقرّ لكان إقراره مسموعاً. فإذا لم يكن كذلك فلا وجه 
لتحليفه عند الإنكار. وحيث إنه لا آثر لاعتراف المرأة في المقام على ما سيأقي بيانه 

وبعبارة أخرى: إِنّ المرأة في المقام لو لم تحلف وردّت الهين إلى المدعي فحلف. لم 
يكن للحاكم الحكم بزوجيتها للمدعي. نظراً لكونها زوجة للغير ظاهراً فلا يسمع 


.٠١ كتاب النكاح, أبواب المتعة. ب‎ 7١ الوسائل. ج‎ )١( 
.7 كتاب النكاح. أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب 317 ح‎ ٠١ (؟) الوسائل. ج‎ 
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فان وجِّه الدعوى على الامرأة فأنكرت وحلفتء. سقط دعواه علمها"". وإن 
نكلت أو ردّت الهين عليه فحلف, لا يكون حلفه حجة على الزوجء وتبق على 
زوجيهة الزوج مع عدمها!" سواء كان عالماً بكذب المع و اج" وإن أخير ثقة 
واحد بصدق المدّعى, وإن كان الأحوط حينئذ طلاقها!”". 

فيبق النزاع بينه وبين الزوج. فإن حلف سقط دعواه بالنسبة إليه أيضاً. وإن 
نكل أو ردٌ الهين عليه فحلف. حكم له بالزوجية إذا كان ذلك بعد أن حلف فى 
الدعوى على الزوجية بعد الردٌ عليه. وإن كان قبل تمامية الدعوى مع الزوجة. 
فيبق النزاع بينه وبينهاء كما إذا وجِّه الدعوى أوّلاً عليه. 


إقرارها المنافى لذلك. وبهذا الملاك ليس للحاكم تحليفها باعتبار أنه ليس لها الإقرار 
بذلك. 

والحاصل أن مثل هذه الدعوى لا تنفصل إلا بالبيّنة, فإن أقامها المدعي فهو. وإلا 
فلا أثر لاقرارها أو يمينها. ش 

ومن هنا يظهر الحال فما رتبه (قدس سره) من الفروع على هذا الحكم . 

)١(‏ يظهر من عبارته (قدس سره) هذه وما يأتي في جانب النزاع مع الزوج» أن 
في المقام دعويين. إحداهما متوجهة نحو الزوج والأخرى نحو الزوجة. وإن لكل 
دعوى حكمها. إلا أنّ ا حال في ذلك يظهر مما تقدّم في التعليقة المتقدّمة. 

0( أي عدم البيّنة للمدعي . 

() استدلٌ عليه في الكلمات بموثقة سماعة. قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو 
قتع بهاء فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بيّنةء فقال: 
«إن كان ثقة فلا يقربهاء وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه»!'!. 

إلا أن هذه الموثقة أجنبية عن حل الكلام. ولا دلالة لها على المدعىء فإنها إنما 
تتضمّن لزوم المفارقة فا إذا كان المدعي هو ثقة, والحال إن المدعى استحباب الطلاق 


١‏ 0 ااا 

والحاصل أن هذه الدعوى على كل من الرّوج والرّوجة, ففع عدم البيّنة إن 
حلفا سقط دعواه علمهاء وإن نكلا أو رد الهين عليه فحلف ثبت مدعاه. 

وإن حلف أحدهما دون الآخرء فلكلّ حكنه. فإذا حلف الزوج في الدعوى 
عليه فسقط بالنسبة إليه. والزوجة لم تحلف بل ردت الهين على المدعي أو نكلت 
ورد الحاكم عليه فحلف, وإن كان لا يتسلط عليها لمكان حق الزوج. إلا أنه لو 
طلقها أو مات عنها ردّت إليه. سواء قلنا أن الهين المردودة بمنزلة الاقرارء أو 
بمنزلة البيّنة. أو قسم ثالث. نعم, في استحقاقها النفقة والمهر المسمّى على الزوج 
إشكال "١!‏ خصوصاً إن قلنا أنه بمنزلة الاقرار أو البيّنة. 

هذا كلّه إذاكانت منكرة لدعوى المدعى. وأما إذا صدقته وأقرّت بزوجيته 
فلا يسمع بالنسبة إلى حق الزوج”" ولكها مأخوذة بإقرارهاء فلا تستحق 


فها إذا كان للمدعي شاهد ثقة. 

وكيف كان. فهذه الرواية وإن كانت موثقة من حيث السندء إلا أنه لا بدٌ من رد 
علمها إلى أهله؛ وذلك للقطع ببطلان مضمونها. 

إذ المراد من قوله (عليه السلام): «فلا يقربها» إن كان هو ترتب جميع اثار 
الزوجية علبها ما عدا وطأهاء ففقطوع البطلان من جهة استلزامه الأمر بترك 
الواجب. أعني وطأها كل أربعة تهون مرّة. وإن كان هو بطلان الزوجية وتقديم قول 
المدعي. كما يشهد له قوله (عليه السلام) فى فرض عدم كون المخبر ثقة: «فلا يقبل منه» 
فقطوع البطلان من جهة أن الدعاوي لا تثبت إلا بالبيّنة أو المين, إذ القضاء لا يكون 
إلا بها كما تدل عليه جملة من النصوص. فلا فرق بين كون المدعي ثقة وعدمه. 

والخا مل الا نال الما غلاة فل ظافن الززوانةجوولة بك هويرة علمها إن 
أهله > للقل لات ول جل جتااجنها مين راعدنين الأصعاتع عل الاتنتعياب 
ولا باعي 2 احتياطأً ورجاءً. 

)١(‏ يظهر الحال فيه أيضاً مما تقدّم فى توجه البمين عليها وقبول إقرارها. 

(1) لكونها إقراراً واعترافاً في حق الغير, فلا يسمع ولا يثبت به بطلان الزوجية 


تزوّج إمرأة ادّعى غيره زوجيّتها ل 


النفقة'*" على الزوجء ولا المهر المسمّى "١‏ بل ولا مهر المثل إذا دخل بهاء لأنها 
بغية بمقتضى إقرارها. إلا أن تظهر عذراً في ذلك. وتردٌ على المدعي بعد موت 
الزوج أو طلاقه إلى غير ذلك. 

[804"] الرابعة: إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت. فهل يجوز ها أن 
تقزوّج من غيره قبل امية الدعوى مع الأوّلء وكذا يحبوز لذلك الغير تزويجها 
أَوْ لا إلا بعد فراغها من المدعي؟ 


المحكومة بالصحّة ظاهراً. 

)١(‏ إن كان المراذ بذلك أنه ليس للمرأة مطالبة الزوج بالمهر والنفقة. فهو صحيح 
ولا بأس به. وأما إذا كان المراد به عدم ثبوت المهر والنفقة واقعاً. بحيث يكون للزوج 
الامتناع عن إعطائها ذلك ى| هو ظاهر عبارته (قدس سره). فهو فى غاية الإشكال 
ولا يمكن المساعدة عليه بوحجه . 


والسر فيه أن الزوج حينئذ يعلم إجمالاً بحرمة الوطء أو وجوب دفع النفقة 
بارتكابه الحرم, ومن هنا فلا يجوز له وطوها إلا بدفع المهر والنفقة. 

نعم . لا أثر لهذا العلم الإجمالي من جهة بطلان العقد وعدم جواز وطئه لهاء إذ 
المفروض أن العقد محكوم بالصحّة ظاهراً. فيجوز له وطؤهاء غاية الأمر أنه ملزم 
بدفع المهر والنفقة إليها وإن لم يكن ها هي المطالبة بهما. 

والحاصل أن المرأة حينئذ إنما لا تستحق المطالبة بهماء وإلا فالزوج ملزم بتسليمها 
إليهاء فراراً من المخالفة القطعية للمعلوم إجمالاً. 


)) لعلّه يريد بذلك أنها لاتستحق مطالبة النفقة والمهر لاعترافها بأنها بغية. وأما الزوج فيجب 
عليه النفقة والمهر. فإن الحكم بجواز الوطء مع عدم وجوب النفقة والمهر مخالف للتكليف 
النفقة والمهر لا حالة . 


01 ا مي ا بس عع امه ووه مويب .اقرع العررواة #الا لكا 


وجهان: من أنها قبل ثبوت دعوى المدعى خلية ومسلطة على نفسها. ومن 
تعلق حق المدعى بهاء وكونها في معرض ثبوت زوجيتها للمدعي. مع أن ذلك 
تفويت حق المدعي إذا ردّت الحلف عليه وحلف, فإنه ليس حجة على غيرها!" 
وهو الزوج. ويحتمل التفصيل ''! بين ما إذا طالت الدعوى فيجوزء للضرر عليها 
بمنعها حينئذ, وبين غير هذه الصورة. والأظهر الوجه الأوّل7". 

وحينئذ فإِنْ أقام المدعي بيّنة وحكم له بها كشف عن فساد العقد عليها. 


)١(‏ لكونه إقراراً في حق الغير فلا يسمع, فإن البمين المردودة إنما تؤثر بالنسبة إلى 
المنكر خاصة,. ولا تزاحم حق الغير. 

(؟) الظاهر أن مفروض كلامهم فيا إذا لم يكن الرجل تماطلاً وتمتنعاً من القضاء 
بحيث تطول الدعوى. وإلا فلا ينبغي الشك في الجواز. فإن المرأة لا تبق معطلة وبلا 
زوج على ما دلت عليه النصوص. 

() لبطلان الوجوه التي استدلٌ بها على المنع. فإِنّ مانعية الوجه الأوّل والثاني 
مصادرة على المدّعى, فإنها أُوَّل الكلام وعين حل النزاع. والوجه الثالث لم يظهر له 
معنى محصلء فإنّ دعوى المدعي لا تسقط بالقزويج جزماً. بل له الترافع إلى الحاكم 
حتى بعد تزويجها من غيره. 

نعم . تزوجها من غيره يوجب عجزه عن إثبات مدعاه فها إذا لم تكن له يئنة, لأنه 
حينئذ ليس له إحلافها على ما اخترناه. باعتبار أن توجّه المين فرع قبول الإقرار 
فإذا لم يكن إقرارها مسموعاً لم يكن معنى لتوجه المين إليها. وكذا بناءً على ما اختاره 
الماتن (قدس سره) من توجه المين إليهاء فإنها إن حلفت انفسخت دعواه. وإن 
نكلت وردت المين إليه فحلف لم يقتض ذلك بطلان الزوجية الثابتة ظاهراً. لأنه من 
قبيل الإقرار من حق الغير. 

إلا أن ذلك لا محذور فيه, لعدم الدليل على عدم جواز تعجيز المدعي عن إثبات 
دعواه. وكون الدعوى مانعاً من تصرف المكلف في ماله أو نفسه. 


إذا اذعى زوجيّة إمرأة وأنكرتها ا ة ز 5 10512 0 


وإن لم يكن له بيّنة وحلفت, بقيت على زوجيتها!*. وإن ردت البين على المدعى 
وحلف, ففيه وجهان'': من كشف كونها زوجة للمدعي فيبطل العقد عليها. 
ومن أن المين المردودة لا يكون مسقطاً لحق الغير وهو الزوج. وهذا هو الأوجه 
فيثمر فما إذا طلقها الزوج أو مات عنهاء فإنها حينئذ ترد على المدعي . والمسألة 
سيالة تجري فى دعوى الأملاك وغيره أيضاً (". والله أعلم. 


ومن هنا فالظاهر أنه لا مانع من تزوّجها من غيره وتزوّج الغير منهاء نظراً إلى 
حجية قوطا فى كونها خلية ى) دلت عليه جملة من النصوص . فيصح وإن اوجب ذلك 
عجز المدعي عن إثبات مدعاه بالمين المردودة. 

)١(‏ قد عرفت فها تقرّم أنه لا وجه لتوجه المين عليها. ىا لا أثر لحلف المدعى 
ل 1 

() إلا أن بين الزوجية وغيرها فرقاً واضحاً. فإن في غير الزوجية يمكن للمدعي 
عند عدم البيّنة إثبات دعواه بالبمين المردودة. وهذا بخلاف المال ف روسيم ريد 
قد عرفت أنه لا حال لاثباتها بها. 

ومن هنا فلو فرضنا أن من بيده الدار _مثلاً قد باعه. حكم بصحته لقاعدة اليد. 

إلا أن ذلك لا يوجب سقوط دعوى المدّعي, بل له القرافع لدى الحاكم. وحينئذ 
فإنٌّ أقام بيّنة على مدعاه حكم ببطلان البيع, لظهور عدم كون البائع مالكاً. وإلا كان 
له إحلاف المنكر ‏ البائع ‏ فإن حلف سقطت دعواه وإلا كان له رد البين على 
المدعي, فإن حلف كان أثره تغريم البائع قيمة الدار لإتلافه عليه فيكون ضامناً له 
دون شخص العين المبيعة إذ لا أثر لاعترافه بالنسبة إليهاء لكونه من الاعتراف في 
حق الغير -المشتري -. 


(:#) تقدّم أن الحلف لايتوجّه على الزوجة بعد التزويج ىا هو المفروض هنا حيث لا موضوع 
لحلفها. فإنْ موضوعه إنا هو فما إذا كان لاعترافها اثر ولا اثر له في المقام. وبذلك يظهر حال 
المين المردودة. 


ع4 ا ا ا ا ل 

[8609"] الخامسة: إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت, وادعت زوجيته 
امرأة أخرى. لا يصمٌ شرعاً زوجيتها لذلك الرجل مع الامرأة الأولى كما إذا 
كانت احت الاوك ان امها أذ يفنا 

فهناك دعويان, إحداهما: من الرجل على الامرأة, والثانية: من الامرأة الأخرى 
على ذلك الرجل. وحينئذ فإما أن لايكون هناك بيّنة لواحد من المدعيين. أو 
كرت للهرها دون الاخرع ان لكلمهما. 

فعلى الأوّل يتوجّه الهين على المنكر فى كلتا الدعويين. فإن حلفا سقطت 
الدعويان7". وكذا إن نكلاء وحلف كل من المدعيين المين المردودة7". وإن حلف 


وهدا غلاق الزوةخيك ل اي لأعتراك المتكنب المراةببالتسيية ال الدويفية 
الفعلية. سواء أكان الاعتراف صريحاً أم من جهة ردّها البهين على المدّعي, لكونه 
اعترافاً فى حق الغير فلا يسمع. 

نعم , ذكر ان اثرة يظهر فما لو مات الزوج الظاهري أو طلقها حيث ترجع إلى 
المدعي» إلا أن ذلك مسألة أخرى غير ما نحن فيه. بخلاف الأموال, حيث يُسمع فيها 
إقرار المنكرء وفى حكنه حلف المدعي عند رده عليه, لكن لا أثر له بالنسبة إلى العين 
المتفقلة' ال الفيز ىواغ يفيت له ذلك المثل أو القيمة. 

(1) غلارها قطي قواعن القضاء: 

(؟) وذلك لأنه لو نكل الرجل عن أداء المين وردّها إلى المدعي المرأة التي ادعت 
زوجيتها له - فحلف. ونكلت المرأة الأون+الق ادعى الرجل زوجيتها - عن أداء 
ابهين وردّتها إلى المدعي ‏ الرجل ‏ فحلفء كان مقتضى القاعدة ثبوت مدعى كل من 
المدعيين. 

لكن في خصوص المقام لما لم يمكن الجمع بينهماء لاستلزامه الجمع بين الأختين أو 
الأم والبنت وهو ممنوع, ولم يكن مرجح لإحدى الزوجتين على الأخرىء تعيّن 
تساقطههما لا حالة. 


[41"] مسألة 9: فى حال إجراء الماء على امحل النجس من البدن أو الثوب 
اذلاو ستل ذلك ءانما انل نه.من الكل الظاهى كل نا بفيو المتعا رف 
لا يلحقه حكم ملاق الغسالة* حتى يجب غسله ثانياً. بل يطهر ا محل النجس 
غلك الفسلةا ركذا | وكات عرد من التو عمسا ففسل تدوغةء انلا يقال إد 
المقدار الطاهر تنجس ببذه الغسلة, فلا تكفيه, بل ال حال كذلك إذا ضم مع 
المتنجّس شيئاً آخر طاهراً. وصبّ الماء على الجموع, فلو كان واحد من أصابعه 
نجساء فضم إليه البقيّة واجرى الماء عليهاء بجيث وصل الماء الجاري على النجس 
متها إل النقئة + انقصل تطهر يطهره.:وكذا إذا كات :ند قساً فأجرى الماء 
عليه. فجرى على كفه ثم انفصل, فلا يحتاج إلى غسل الكف لوصول ماء الغسالة 
المانوفكوا اللرنس وطق الادمن الست ىعن صيناه 


أعماقها. وأما إذا كانت رطبة فيشكل الحكم بطهارتها بذلك. إلا أن تَحقُف أو يحدك 
فيها الماء على نحو يغلب على الرطوبات الكائنة فى جوفها. أو تبق في الماء الكثير مدة 
تحصل فبها غلبة الماء على رطوبتها. 

: الكلام في هذه المسألة يقع في مراحل ثلاث‎ )١( 

المرحلة الأولى: ما إذا كانت الغسالة طاهرة كما في الغسلة المتعقبة بطهارة امحل 
- بناء على طهارتها -كا هو الصحيح, ولا إشكال فى طهارة ملاقي تلك الغسالة فانه 
لا مقتضى لنجاسته. وهذه الصورة غير مرادة للماتن (قدس سره) لأن كلامه إنا هو 
في يانه ملاقى الغسالة المتنجسة وعدمها. 

المرحلة الثانية: ما إذا كانت الغسالة حكومة بالنجاسة كما في غير الغسلة المتعقبة 
بطهارة المحل, والتحقيق في هذه الصورة عدم طهارة الملاقى. لنجاسة الغسالة وملاقاة 
المتنجّس تقتضي النجاسة وهو ظاهرء ولم يرد خصص على قاعدة منجسية المتنجّّس 
في المقام. ولابدٌ معه من غسل ملاقي الغسالة ىا يجب غسل المتنجّس من ثوب 


(:) الظاهر أنه يلحقه حكم ملاقيها. فاذا كانت الغسالة نجسة يحكم بنجاسته. 


|ؤالاذعئ :ووصقة امرأه,زادغت أخرى توعه ا 
أخدقيا .وتكل الاجر :وحلك مدغية البين المرذوةة#سفقظة :وغوى الأدل واعيت 
ودع الدان 7 


فإن قلت: إِنّ حلف المدعي الأوّل المين المردودة عليه, يمنع من ردّ المنكر الثانى 
البين على المدعي الآخر. فإن الرجل -مثلاً ‏ بعد أدائه لليمين المردودة من المرأة التي 
يدعي هو زوجيتهاء لم يكن له رد المين المتوجه إليها نتيجة لإنكاره دعوى المرأة 
الثانية التى تدعى هى زوجيتها له. وذلك لأنه لا آثر هذه المين المردودة غير تساقط 
ابعر وين الراك الدالا مدن السلضي ادل نالك ارين 

وعلى هذا فلا تصل النوبة في المقام إلى التساقط . بل تثبت الدعوى الأولى خاصة 
وهي ما يدعيه الرجل - في المثال ‏ دون الثانية . 

هَلت: إنهذه الدغوى مق البعن كان فاق :نسيبة"الأدلة ب الدالة غل أ للمدعئى 
فظن ,عدم البيقة إجلاف المتكره ولننوة اميق ليرد النينا سوالددر تويلا لكلتا 
الدعويين على حدّ واحدء ومجرّد تقدّم إحداهما زماناً لا يوجب سقوط الحكم 
بالنسبة إلى الدعوى المتاخرة: بل الحكم نابت لها حى وإن كانت ننيجة ذلك هو 
التساقط: فَإنّ كلا من الدعويين مورد للحكم ومشمول للدليل: لكن .حتيت لا يمكن 
الجمع بينههماء ولا ترجيح إحداهما على الأخرى. تعين الالتزام بتساقطهم|. 

ونظير المقام ما لو ادعى اثنان مالاً في يد ثالث. فإنّ إقامة احدهما البيّنة قبل 
الآخر لا يوجب سقوط دعواه ولا يمنعه من إقامة البيّنة. وليس ذلك إلا لكون حجية 
البينة بالنسبة إليهما على حد سواء. فلا وجه لأن يقال بتقديم الدعوى الأولى على 
الثانية, لأنه بلا مرجح إذ لا أثر ليجوّد السبق الزماني. بل تسمعان معا وتتعارضان 
ونتيجة لذلك تتساقطان لا محالة . 

والحاصل أن ما أفاده الماتن (قدس سره) في المقام من التساقط هو الصحيح. 

)١(‏ على ما تقتضيه قواعد القضاء. فإن دعوى الأوّل تسقط نتيجة لعدم البينة 
-كما هو المفروض - وآداء المنكر الهين على خلافهاء ودعوى الثاني تثبت نتيجة لأداء 
المدعي المين المردودة عليه من قبل المنكر. 


41م فيط واه و بوبه ارو اق ودس طسوتمو ليت وين روا 01 رز لكا 

وعلى الثانى ‏ وهو ما إذا كان لأحدهما بينة - يثبت مدعى من له البيّنة. وهل 
مقط جهو الاك أررصرى عليه قر اعد الدعورى من بحل السك وين 10 قر 
يدعى القطع بالثاني. لأنّ كل دعوى لا بد فيها من البيّنة أو الحلف. ولكن لا 
يبعد تقوية الوجه الأوّلء لأنّ البيّنة حجّة شرعية, وإذا ثبت مها زوجية إحدى 
الامرأتين لايمكن معه زوجية الأخرىء لأن المفروض عدم إمكان الجمع بين 
الامرأتين. فلازم ثبوت زوجية إحداهما بالأمارة الشرعية عدم زوجية الأخرى 7" 

وعلى الثالث فإما أن يكون البينتان مطلقتين, أو مؤرختين متقارنتين, أو 
تاريخ أحدهما أسبق من الأخرى . 


فعلى الأوّلين تتساقطان. ويكون كا لو لم يكن بينة أصلا”". 


)١(‏ والأمارات الشرعية حجة في لوازمهاء سواء أكان الشاهد والمخبر ملتفتاً إلى 
الملازمة أم لم يكن . 

هذا وقد يقال: إن حجية البيّنة بالنسبة إلى الدعوى الثانية مبنية على الالقزام 
عجية القنة من المتكز أيضاء كز ذهب اليه عناغة من الأصهاب: واسظهرناة فى 
محله, باعتبار أن قوم (علبهم السلام) : «والمين على المدعى عليه» لا يعني 58 
قبول البيّنة منه. بل إنما يعنى أنه ليس مطالباً بها كالمدعي, وإعا هو مطالب بالهين 
خاصّةء وإلا فلو أقام هو النق ىنحنا زه قيى متتو عه لاطلاقات أدلة يحنةيا وان 
قاء عل عم فوا بعد كنا علند لقيو الك سال لتنوها بالتسية إلبيا بل ليد شن 
الرجوع إلى يمين المنكر, أو المين المردودة منه على المدعي . 

وفيه: أنّ المقام ليس من مصاديق النزاع المتقدم. فإن البيّنة هذه ليست بيّنة 
للمنكر كي يبحث فى حجيتها وعدمها, وإنما هي بينة خارجية قامت على عدم 
مشروعية زوجية المراة الثانية له. فلا تسمع دعواها من هذه الجهة. سواء اقلنا 
بحجية بيّنة المنكر ام لم نقل . 

ل ن الجمع بينهماء لتعارضه| وتكاذيهماء لت تس 
على الأخرى. 


5-8ذظ 0 ِ 
إذا ادعى زوجيه إمراة وادعت اخرى زوجتته ا ل ب ا د 


وعلى الثالث ترجّح الأسبق "١‏ إذا كانت تشهد بالزوجية من ذلك التاريخ إلى 
زفان العانية» وإن 1 تقد قافن إلى زمان الثانية فكذلك إذا كانت الامرأتان 
الأم والبنت مع تقدّم تاريخ البنت. بخلاف الأختين والأم والبنت مع تقدّم تاريخ 
الأم. لإمكان صحّة العقدين, بأن طلق الأولى وعقد على الثانية فى الأختين 


)١(‏ والذي ينبغي أن يقال ف المقام: إن البيّنتين قد تشهدان بالعقد الجحرّد خاصة 
فق قوق تفراضن الاسعر ا الدوحية وعدم ويد مدا نجالروعية النعلية يان 
تشهد الأولى بالزوجية عخداونا بواسكعرارا «واتقتيت الثانية با قغلاً: 

ففي الفرض الأوّل حيث لا تعارض بينهما لإمكان صدقهما معاً. بأن يكون الرجل 
قد تروّج فق الخدى: الاخنين ا ثم طلقها وتزوّج من الثانية, فلا حالة تترجح 
الثانية لأصالة الصحّة من دون معارض طاء وبذلك فيترتب على تلك المرأة جميع اثار 
الزوجية. ىما هو واضح. 

إلا أنءهذا إغا ود وغين: الآم بوالعت إذا كان طقد القص مفو :الأسيق اعسب 
البيّنة. وأما في هذا الفرض فيحكم بفساد العقد الثاني, نظراً روج المرأة الثانية 
الم - عن قابليتها للزوجية لذلك الرجل بمجرد العقد على المرأة الأولى ‏ البنت - 
فتقرجح البيّنة الآولى. بل لا أثر للبينة الثانية, باعتبار أن العقد الثاني قد وقع على 
المراة الحرمة ابدا. 

وفى الفرض الثانى تسقط البينتان بالنسبة إلى الزوجية الفعلية» نظراً لتعارضها 
وتكاذها وعدم نكا الجمع بينهما. وأما بالنسبة إلى الزمان السابق. فحيث إنه لا 
تناف ولا تكاذب بينهماء حيث إن إحداهما تشهد بالزوجية في ذلك الزمان خاصة 
دون الأخرىء يتعين العمل بمقتضاهاء فتثبت زوجية تلك الأخت في ذلك الزما 
وعليه فعند الشك فى بقائها واستمرارها إلى الزمان الحالي. يستصحب بقاؤها لا 
ظ حالة وبه تثبت زوجية تلك الأخت دون الثانية . 

والحاصل أن زوجية إحدى الأختين وإن ثبتت في المقام, إلا أن ذلك ليس من 
أجل ترجح بيّنتها على بيّنة الأخرى, لما قد عرفت من سقوطها بالتعارض بالنسبة 


4م ١‏ ميا ع و ص و مكرما اا عار توي .اقيض الغرزوة 18 االتكات 


وطلّق الأأم مع عدم الدخول بها. وحينئذ فى ترجيح الثانية أو التساقط 
. (5) 
وجهان !*'. 


إلى الزمان الفعلي, وإغا هو من جهة ثبوت زوجية تلك المرأة في الزمان السابق بالبينة 
ون كي مدا رض وس 2 عابنا إل زنان الفك. 

لكن هذا أيضاً إنما يتم في غير الأم والبنت مع كون عقد البنت هو السابق. وأما 
فيه فلاء نظراً لمعارضة البينة الثانية للأولى حدوثاً وبقاءً. فإنه كما لا يمكن الجمع بين 
الزوجية الفعلية للأم مع الزوجية الفعلية للبنت, لا يمكن الجمع بين زوجية الأم فعلاً 
وزوجية البنت سابقا. 

ومن هنا تكون بيّنة زوجية الأم فعلاً معارضة لبينة زوجية البنت فعلاً وفي السابق 
أيضاً. لعدم إمكان اجتاعهم|ء فينتهي الأمر إلى التساقط لا محالة. وبذلك يكون حكم 
هذة الضورة حك الضوزة الاوك هن المصالة: أعدق عد ويحره البضة لكدننا 


(:) تارة يفرض شهادة البيّنتين على العقد وأخرى يفرض شهادتهم| على الزوجية ٠‏ فعلى الأوّل 
لأساق بين إل قالأم والبيت وكاة تاريخ عقد البنت مقدّماً على تاريخ عقد الأم ٠‏ وفي مثله 
تتقذم البيّنة الأول على البيّنة الثانية لأنها تر موضوعها ٠‏ وأما في غير الأم والبنت كما في 
الأختين أو فيهما إذا كان تاريخ عقد الأم متقدّماً على عقد البنت . فعندئذ لا تنافي بين البيّنتين 
لإمكان صحّة كلا العقدين معاً إذ من الحتمل أن يطلّق الأولى ونردج نالاخرئ وعليه 
فيؤخذ على طبق الّة الثانية فيحكم بصحّة العقد على المرأة الأخرى لأصالة الصحّة ٠‏ وعلى 
الثاني فإن ن كانت البيّئة الأولى قامة على زوجية المرأة الأول فعلاً فعندئذ تسقط من جهة 
المعارضة مع البّنة الثانية التي ذل عل روصق المراة الخر فيكون المرجع في المسألة هو 
استصحاب بقاء زوجيّة الأولى إلا فيا كانت المعارضة بينهم| في الأم والبنت وكانت زوجيّة 
التقدوم سحل زوعية اله ذا لمعيف كا ان البيّنة الثانية تعارض الزئنة الارل :فى البقاء 
كذلك تعارضها في الحدوث وعليه فبعد سقوطهما لايمكن الرجوع إلى استصحاب بقاء 
كوخ الأول :وام الزواية الواوذة ق السالة فهى طعينه لأعكن الاعتاد عسليهاء وبندلك 
يظهر ما في قول الماتن قبل أسطر : «ترجّح الأسبق إذا كانت تشهد. .0 لخ» ٠‏ وان كانت البيّنة 
الذول قانه هل وو إل ا ارق سيفن دون دلالتا عل أما تممه قاذ وده 
حال هذا الفرض حال الفرض الأوّل. 


ثلا لاس 8 5 سّ 0 
إذا ادعى زوجيه إمراة وادعت اخرى زوجيته 0000100 


هذا ولكن وردت رواية!' تدل على تقديم بيّنة الرجل, إِلَّا مع سبق بيّنة 
الامرأة المدعية أو الدخول بها في الأختين. وقد عمل بها المشهور في خصوص 
الأختين. ومنهم من تعدى إلى الأم والبنت أيضاً. ولكن العمل بها حتى في موردها 
مشكل, مخالفتها للقواعد. وإمكان حملها على بعض المحامل التى لا تخالف 
القواعد. 


الدعويين. 

ومثله فى الحكم نالو يوت البونة الأو بحدوث الزوجية للبنت في السابق 
وشهدت البينة الثانية بالزوجية الفعلية للأم. وذلك لعدم إمكان الجمع بينهما كما 
عرفتء فينتهى الأمر إلى التساقط لا محالة . 

نعم . في غير هذه الصورة ‏ أعني الأم والبنت مع سبق عقد الثانية من فروض 
شهادة إحدى البيّنتين بالحدوث خاصة وشهادة الأخرى بالزوجية الفعلية, تترجح 
البيّنة الثانية لا حالة: لعدم المعارضة والمنافاة بينهها فيحكم بثبوت الزوجية الفعلية 
التى شهدت البينة لها بذلك. ولا يعارضه استصحاب زوجية الأولى بعد ثبوتها بالبينة 
ق انارق التنقوط الاتسصحاتب بالبينة الدالة عمل بوث الوجية القفلية للائية: 

وتما ذكرنا كله يتضح الحال في الفروع التي ذكرها الماتن (قدس سره) بعد هذا. 

)١(‏ وهي ما رواها محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه . وعن علي بن 
محمد القاساني . عن القاسم بن محمد. عن سلوان بن داود. عن عيسى بن يونس, عن 
الأوزاعي؛ عن الزهري. عن على بن الحسين (عليه السلام). في رجل ادعى على 
امرأته أنه تروجها يولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك, فاقامت أخت هذه المرأة على 
هذا الرجل البينة أنه تزوّجها بولي وشهود ول يوقتا وقتاً. فكتب: «إن البيّنة بيّنة 
ربكل وول فل ينه المراته لان اروس قد اسرد بطع هدم لزاه وريد أخدتا 
فساد النكاح, فلا تصدق ولا تقبل بيّنتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها»١".‏ 


.١ كتاب النكاح. أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب 77ح‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 


٠و١‏ ل ا ا و و سيا ابرع القر 8 ار التكاع 
[870"] السادسة : إذا تزوّج العبد بمملوكة ثم اشتراها بإذن المولى. فإن 
اشتراها للمولى بق نكاحها!*' على حاله !". 


وقد رواها الشيخ (قدس سره) بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار. عن علي بن 
محمد . عن القاسم بن محمدء عن سلوان بن داودء عن عبد الوهاب بن عبد الحميد 
عن أب عبدالله (عليه السلام)7". 

إلا أن هذه الرواية بطريقيها ضعيفة سنداً. فإنّ علي بن محمّد القاساني تمّن ضعّفه 
الشيخ (قدس سره). ومحمّد بن القاسم مشترك بين الثقة والضعيف. وعيسى بن 
يونس لم يوثق, والأوزاعي والزهري ضعيفانء وعبد الوهاب بن عبد الحميد لم يرد 

ومن هنا شئل هذه الرواية لا يمكن الاعتاد عليها بوجه, لكن لا من جهة مخالفتها 
للقاعدة حيث إنها ليست من الأحكام العقلية كي لا تقبل التخصيص. وإفا من جهة 

ودعوى انجبارها بعمل المشهورء فقد عرفت عدم تاميتها كبرى غير مرّة. 

هذا مضافاً إلى اختصاص الرواية بالأختين. فلا محال للتعدي عنها بعد كونها 
مخالفة للقاعدة. 

هذا الكو كرو عرو واعدرينيي التق تدس نية) ف القراته ابول 
يذكر صاحب الجواهر (قدس سره) في شرحه خلافا من احد. وعلل ذلك 
بالاضل !"1 بوارسيلة يعضنيم إزيتال المسارات: 


() تقدّم أنّ بيع الأمة طلاقها وعلى هذا فيثبت الخيار للمولى على أساس أنه المشتري لها فإن 
أجاز بق النكاح, وإلا انفسخ . وعليه فلا يجوز للعبد وطؤها إلا بإجازة المول. 

30 الؤسائل دج:39 كقانها القضاء أنواب كيقية امك وات الاح أو اللبتد يه 76/ 
١ل/ة.‏ 

(0) :شرائع الاسلاة 2 

. ١ 38989 الجواهر‎ 0 
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إلا أن فى ذلك إشكالاً. بل منعاً. وذلك لما أجمعوا عليه بغير خلاف بينهم فى باب 
الطوارئّ. من أن بيع الأمة بمنزلة الطلاق بل هو طلاق ها على ما دلت عليه جملة من 
النلصوص المعتيرة. من دون لي يستئنى منه هذه الصورة ‏ اعني شراء العبد زوحته 
لمولاه - فإن معه كيف يمكن أن يقال بق على نكاحها! بل لا بد أن يقال إِنَّ مولاها 
الجديد بالخيار. فإن أجاز فهو وإلا انفسخ لا محالةة. 

والحاصل ان ما أفاده (قدس سره) في المقام بل نسب ذلك إلى الاصحاب, لا 
يجتمع مع ما ذكر في باب الطورائ ولا يمكن المساعدة عليه . 

إِنْ صاحب الجواهر (قدس سره) بعد أن اختار فى هذه المسالة بقاء النكاح 
فل طاله!"! ذكن فق مسالة ما لى بعت الأمة الملاوجةها ملخصه: ان.فها وحهين: 
بطلان النكاح. لكون بيعها طلاقأ لها حقيقة. فيحصل الفراق بينها وبين الزوج, غاية 
الآمر ان للمشتري إرجاع الزوجية فيكون نظير رجوع الزوج بزوجته المطلقة ف 
أثناء العدّة. بناءً على مسلك المشهور من أنه إرجاع للزوجية بعد ارتفاعها. وبقاء 
النكاح, مع ثبوت حق الفصل بينهما للمشتري. 

ثض ذكر (قدس سره) أن الوجه الأوّل هو الأقوى إن لم يثبت إجماع على خلافه 
باعتبار أنه هو الذي تقتضيه النصوص المعتبرة الدالة على أن صفقتها طلاقها (. 

بل حسنة حسن بن زياد. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى 
جارية يطأها فلبغه أن لها زوجاً. قال: «يطأهاء فإن بيعها طلاقها. وذلك أنه لا 
يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا» 0". 

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليها السلام). قال: «طلاق الأمة بيعها 
با ان يشاء المشترى أن يدعهم|»!*! كالصريحتين فى المدعى . 


)001( الجواهر ١18:8‏ . 
5 الحواهر 3٠‏ : 73خ 3؟. 
141 الوشائل يح الأكقات لكا واي تكاء اعدو اللتابياني ا د 


١‏ الود انعط نوم ونوا اام اانه ابر اف ياو ود ٠‏ اقترض العروة 017 ل التكاج 


ولا إشكال فى جواز وطئها"". وإن اشتراها لنفسه بطل نكاحها!" وحلّت له 
بالملك. على الأقوى من ملكية العبد. 


أقؤل؟ ايها أفادة(قدمن سيره )وان كان متاقضا لما أفناذه أؤلاً ال أئنه هيو 
الصحيح . حيث 1 يثبت إجماع على الخلاف. 

مه كان عليه (قدس سيره) التنبيه على رواية معتبرة معارضة لما تقدّم من 
النصوص, حيث تدل بالصراحة على الوجه الثاني. وهي صحيحة علي بن جعفر عن 
أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام). قال: سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين 
فقال أحدهما: قد بدا ي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي فباعه, فقال المشتري: 
أريد أن أقبض جاريتي. هل تحرم على الزوج؟ قال: «إذا اشتراها غير الذي كان 
انكحها إياه فإن الطلاق بيده إن شاء فرّق بينهماء وإن شاء تركها معهء فهي حلال 
لزوجها. وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشتري» الحديث!١'.‏ 

وتهذه لوو انه وان كانت صجحيحة وقد | وو اعمط ولت لة ةل اجا نا كان منارضة 
للنصوص الصحيحة الصريحة والمستفيضة, فلابدٌ من رد علمها إلى أهله. حيث 
لايمكن حمل هذه على حمل آخر لصراحتهاء ولا رفع اليد عن تلك الروايات لصحّة 
سندها واستفاضتها. 

)١(‏ يظهر الحال فيه مما تقدم. 

(1) بلا خلاف فيه بينهم. 

إلا أن المستند فيه ليس هو عدم اجتاع الزوجية والملكية المستفاد من الآية 
الكريمة والنصوص المعتبرة على ما ذكر فى بعض الكلمات. كى يرد عليه بأن استحالة 
الجمع لا تقتضى حدوث الملك وزوال الروحة إذ من لمكن الك بالعكس. باعتبار 
أن صحّة البيع تحتاج إلى الدليل؛ ومع عدمه يكون البناء على بطلان البيع وبقاء 
الزوجية عملا بالاستصحاب اولى. 


(1) الوسائل: ج 7١‏ كتاب النكاح. أبواب تكاح العبيد والإماي. ب 48 ح ؟. 


تزوّج العبد ملوكة ثم اشتراها لنفسه 01 0 


وهل يفتقر وطؤها حينئذ إلى الاذن من المولى أَرْ لا؟ وجهان, أقواهما ذلك7") 
لأنّ الاذن السابق إنا كان بعنوان الزوجية وقد زالت بالملك7" فيحتاج إلى الاذن 
الجديد (*). 

ولو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى. فإن اشتراها بعين مال المولى 
كانت له وتبق الزوجية'". وإن اشتراها بعين ماله كانت له وبطلت الزوجية. 
وكذا إن اشترها فى الذمّة. لانصرافه إلى ذمّة نفسه!. وفي الحاجة إلى الاذن 
الجديد وعدمهاء الوجهان. 


ونا المستند فيه ما أشرنا إليه في التعليقة السابقة. من أن بيع الأمة بعضاً أو كلاً 
طلاق لهاء على ما تدلّ عليه جملة من النصوص المعتبرة. ومنها ما هو وارد في 
خصوص المقام كموثقة سماعة؛ قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوّجاها من رجل 
اشترى بعض السهمين. فقال: «حرمت عليه باشترائه إياهاء وذلك ان بيعها طلاقها 
إلا أن يشتريها من جميعهم» 7" 

)١(‏ ما أفاده (قدس سره) وإن كان متيناً في نفسه. إلا أن الظاهر كفاية الإذن فى 
الشراء لنفسه عن ذلك فلا يحتاج إلى إذن آخسر في الوطء. وك ل ن الإذن فى 
الشراء لنفسه. إذن منه في الانتفاع بها بما هوالمتعارف. بمقتضى الفهم العرفي 
ومناسبات الحكم والموضوع. 

(1) لتحقّق الطلاق بمجرد البيع. كما عرفت. 

(1) تقدّم ما فيه فلا نعيد. 

(؛) حيث لم تقم قرينة على النلاف, فإن كونه في ذمّة الغير يحتاج إلى مؤونة 
زائدة وخلاف ظاهر الشراء . 


() نعم إلا أنّ الإذن في الشراء لنفسه إذن له فيه فلا يحتاج إلى إذن آخر. 


ع١‏ 1 1 ا 


]5811١[‏ السابعة : يجوز تزويج امرأة تدعى أنها خلية من الرّوج من غير 
نحص "اه عدم حصول: العام قو نا درل يركذ رذا ال عدن ولاك 401 ولكن وت 
الرجل إلى تزويجهاء أو أجابت إذا دعيت إليه. بل الظاهر ذلك وإن علم كونها 
ذات بعل سابقاً: وادغت طلاقها أو موته””. 


)١(‏ على ما هو المعروف والمشهور بينهم» بل لم يظهر الخلاف فيه من أحد. 

وتدلنا عليه مضافاً إلى السيرة القطعية. حيث يقزوج الرجل الغريب في غير 
بلده معتمداً على دعواها أنها خلية من غير فحص. من دون أن يظهر التوقف في 
صحّة عقده من أحد ‏ معتبرة ميسرء قال: قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام): ألق 
المرأة بالفلاة التي ليس فبها أحد. فأقول لها: ألك زوج ؟ فتقول: لا. فأتزوّجها ؟ قال: 
«نعم هي المصدقة على نفسها»(". 

ويؤيده خبر محمد بن عبد الله الأشعري. قال: قلت للرضا (عليه السلام): الرجل 
يقزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجاً؟ فقال: «وما عليه. أرأيت لو سأها البيّنة 
كان اد من تقد ان ليس نلا وي 117 

وهي بحسب الدلالة وإن كانت لا بأس بهاء إلا أنها من حيث السند ضعيفة. حيث 
دين هيوان القصرص لبون ون كا مدان اها مويلاه 

(1) للسيرة ومعتبرة ميسر المتقدمتين. إذ لا فرق في كونها مصدقة على نفسها بين 
قوها وعملهاء فإنّ دعوتها للرجل أو إجابتها له, إخبار منها بخلوها عن البعل 
والمانع . 

() ظهر وجهه مما تقدّم. حيث لم يرد تقييد لإطلاق قوله (عليه السلام) فى معتبرة 
ميسر: «هي المصدقة على نفسها». وكذا السيرة. فإن الرجال يتزوجون من الثيبات 


)١(‏ الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح, أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب 70ح ؟. 
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وغيره, ويكنى فى طهارتهما الغسل مرّة واحدة ولو فى غسالة المتنحّس بالبول. وذلك 
لذن لشفي درضها الناقد خد ا ننه رو لعن دو ل ل يكن لذعبا لع حك خ 
ملاقيها بالنجاسة أو الطهارة ‏ فإذا غسل مرة ثانية حكم بطهارته لا حالة, وأما كفاية 
المّة الواحدة في ملاقى الغسالة فلأجل عدم كونه متنجساً بالبول حتى يجب غسله 
مرتين, وإِما هو متنجس بالمتنجس به وهي الغسالة. 

المرحلة الثالثة: ما إذا كانت الغسالة من الغسلة المتعقبة بطهارة امحل إلا أَنّا بنينا 
على نجاستها ىا التزم به جماعة ومنهم الماتن (قدس سره) ولا ينبغي الاشكال في 
هذه الصورة في أن ملاقى الغسالة في الجملة محكوم بطهارته. وذلك للسيرة القطعية 
الجارية على الاكتفاء بالغسل في تطهير المتنجسات. مع أن غسل المتنجّس يقتضي 
يراية الغفالة ال عع آخر من الأحزاء الطاهرة الا غضالةعبولا يكن عادة غيل 
الموضع المتنجّس من غير أن تسري الغسالة إلى شيء من أطراف امحل , هذا . 

بل لا يمكن الالتزام بنجاسة ملاق الغسالة في نفسه, إذ مع القول بها لا يتيسر 
الاكتفاء بالغسل فى تطهير المتنجسات, إذ لابدٌ من غسل كل جزء لاقته الغسالة 
لنجاستهاء وإذن امتنع تطهير مثل الأرض أو غيرها من الأشياء الكبار. فان غسل 
الموضع المتنجّس منها يوجب سراية الغسالة وجريائها إلى جزء آخر من الأرض 

فلا يتحقّق تطهير الأرضض مثلاً إلا بغسل الكرة بأسرهاء هذا. 
على أنه يمكنّنا الاستدلال على طهارة الملا في مفروض الكلام بالأدلة الواردة في 
تطهير المتنجّسات, وذلك بدلالة الاقتضاء وبالاطلاق المقامي. حيث دلت على 
طهارة البدن أو الثوب بغسل الناحية التى أصابها دم أو منى أو غيرهما من النجاسات 
فلو قلا كسان ملذق :الفسالة حكن ملزيرهنا وللاتطايير قيرهنا من المتجينات 
بصب الماء على الموضع المتنجّس منهما وغسله, إذ كلما طهّرنا جانباً جْسنا جانباً آخر 
فلا تتيسر الطهارة إلا بغسلها| بأسرهماء ومعه تصبح الأدلة الدالة على كفاية غسل 
الناحية المتنجسة منهما لغواً ظاهراً. فانّه أي فائدة في غسل تلك الناحية مع عدم 
حصول الطهارة به. 


دعوى المرأة كونها خلية ل 111 1[1[1[ز1[1[1[1[1[1[1[ |[ 1 1 1 00 
نعم, لو كانت متهمة فى دعواهاء فالأحوط الفحص '* عن حاهها (". 
ومن هنا ظهر جواز تزويج زوجة من غاب غيبة منقطعة ولم يعلم موته 
وحياته؛ إذا ادعت حصول العلم لها بموته من الأمارات والقرائن أو بإخبار 
مخبرين. وإن لم يحصل العلم بقولها. ويجوز للوكيل أن يبري العقد عليها مالم 
يعلم كذمها فى دعوى العلم. ولكن الأحوط الترك. خصوصاً إذا كانت متهمة. 


من غير فحص. مع ظهور الثيبوبة في سبق الزوجية غالباً. 

)١(‏ بل مقتضى صحيحة أبى مريم عن أبى جعفر (عليه السلام): أنه سئل عن 
المتعة. فقال: «إِنّ المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم, إِنّْمنٌ كنّ يومئذ يوْمَّنء واليوم 
لا يؤمنّ. فاسألوا عنهنٌ» "١‏ هو وجوب الفحص. 

اها متسخة ندا :وواضحة ولالة:ومقتطى الفاعنة خصيص :نا دل عن اننا 
مصدقة على نفسها بغير صورة التهمة. 
إلا أن المشهور لم يذهبوا إلى ذلك, والتزموا باستحباب الفحص عند التهمة. وهو 
الصحيح . آ 

والوجه فيه أن المراد بالتهمة وعدم المأمونية في رواية أبي مريم ليست هي التهمة 
الشخصية, بمعنى أن تكون المرأة المعيّنة التي يريد الرجل تزوّجها متهمة وغير مأمونة 
كما هو واضح. وإما المراد ها هي التهمة النوعية, نظراً لتفشي الفساد وكثرة الفجور. 

ومن هنا فحيث إن هذه التهمة كانت موجودة في عصر الإمام أبي عبدالله (عليه 
السلام) أكثر مما كانت عليه في زمان أبي جعفر (عليه السلام) -كما يشهد لذلك عمو 
الفساد وتكثره يوماً بعد يوم ومع ذلك فقد حكم (عليه السلام) لميسر بجواز التزوج 
من غير فحص. فلابدٌ من حمل صحيحة أبي مريم على الاستحباب, جمعاً بينهها. 

ومن هنا يظهر الحال فيا أفاده الماتن (قدس سره) بعد هذا من الفروع . 


(:#) لا بأس بتركه فما إذا لم يكن اطمئنان بكذيها. 
)١(‏ الوسائل. ج 7١‏ كتاب النكاح, أبواب المتعة.ب 7ح ١‏ 


ال ان لالد معاد او او اواو عون مسد در مضوا يي الع لقو ار التكاج 

[8877] الثامنة : إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجلء ثم ادعت بعد 
ذلك كوتها ذات بعلء لم تسمع دعواها!". 

نعم , لو أقامت البيّنة على ذلك 76 بينها وبينه!'' وإن لم يكن هناك زوج 
معين, بل شهدت بانها ذات بعل على وجه الاجمال. 

[87"] التاسعة : إذا وكلاً وكيلاً فى إجراء الصيغة فى زمان معين, لا يجوز 
لما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان”" إِلّا أن يحصل لما العلم بإيقاعه. ولا يكفى 
الظن بذلك. وإن حصل من إخبار مخبر بذلك. وإن كان ثقة (*2(. 


)١(‏ فإنٌ المستفاد من النصوص المتقدّمة, إغا هو حجية إخبارها بالنسبة إلى جواز 
القزويج. وأما بالنسبة إلى إبطال زوجية محكومة بالصحّة ظاهراً. فلا دليل على 
حجية إخبارها فيه. بل مقتضى كونه إقراراً فى حق الغير عدم السماع . 

نعم. إخبارها هذا حجة بالنسبة إلى نفسهاء فلا تستحق المطالبة بالمهر والنفقة 
لاعترافها بكونها بغية. وإن وجب على الزوج دفعهما إليها. للعلم الاجمالي بوجوبها 
أو حرمة الوطء. على ما تقدّم بيانه مفصلاً في المسألة الثالئة من هذا الفصل , فراجع . 

. عملا بادلة حجية البيّنة امحكمة في المقام من غير معارض‎ )١( 

(') لاحتال عدم وقوعه لنسيان أو غيره. وحيث لم يحرز وقوعها فلا مجال 
لترتيب اثارها. 

(؛) على خلاف بينهم. منشأه الخلاف في أن الأصل هل هو حجية خبر الثقة في 
الموضوعات إلا ما خرج بالدليل, أو عدمها إلا ما خرج بالدليل؟ 

وقد عرفت في الأبحاث الماضية أن الصحيح قو الأول تاععار ان السترة 
العقلائية التى هى عمدة الدليل على حجية خبر الثقة, قائة على الحجية فى الشبهات 
الوتت يه اللخ حل حديمر اموق تون ا نرف لعل كلدك ذلك 

وأما خبر مسعدة بن صدقة عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: سمعته يقول: 


(4) لايبعد حجية قول الثقة وإن لم يحصل الظن منه. 


حجيّة أخبار الثقات فى الموضوعات مط اما و اللا 


نعم , لو أخبر الوكيل بالاجراء كفى إذا كان ثقة 7 بل مطلقاً!'' لأن قول الوكيل 
حجّة فيا وُكل فيه. 


«كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك, وذلك مثل 
الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة, او المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه 
او خدع فبيع قهرا. او امراة تحتك وهي اختك او رضيعتك. والاشياء كلها على هذا 
حتى يستبين لك غير ذلك., أو تقوم به البيّنة» "3١‏ , 

فليس المراد بالبيّنة فيها هو المعنى الاصطلاحي في باب القضاء من الشاهدين أو 
الأربعة الشهداء أو الشاهد والمين. وإا المراد بها مطلق ما يتبيّن به الأمر ويتضح به 
الحال. وذلك لوضوح أنه لا ينحصر طريق الاستبانة بشهادة عدلين أو أربعة عدول 
فإن التبين يحصل بالإقرار وقول ذي اليد والاستصحاب ونحوها. فلا دليل على 
اختلاف الحال فى الشسهات الموضوعية عن الشبهات الحكنية. باعتبار التعدّد فى 
الأولى دون الثانية. ْ 

والحاصل أنّ الصحيح هو كفاية اخبار الثقة الواحد وإن لم يكن وكيلاً. لأن الأصل 
حجية خبره إلا ما ثبت بالدليل. كا هو الحال في باب القضاء . 

)١(‏ بلا إشكال فيه للأولوية بعد أن كان قول غيره حجة. 

() كبا ذهب إليه جماعة, باعتبار أنه من مصاديق القاعدة المعروفة «من ملك 
شيئاً ملك الإقرار به» والمدعى عليها الإجماع. بل أرسلها جماعة إرسال المسلمات. 

إلا أن إثباتها بالإجماع التعبدي ‏ على إطلاقها وكليتها ‏ بعيد غاية البعد. فإِنّ 
جملة من الأصحاب لم يتعرّض إليهاء بل لم تذكر في كلمات من تقدّم على الشيخ 
(قدس سره). على أن الصبي مالك للوصيّة. لكن لا يسمع إقراره بها. 

فالذي ينبغي أن يُقال: إِنَّ ما يكون إقراراً على النفس لا حاجة في إثبات حجيته 
إلى هذه القاعدة. فإنه يكفينا فيه ما دلّ على نفوذ الإقرار على النفس, من غير حاجة 
إلى إثبات الإجماع ونحوه. 


.4 كتاب التجارة. أبواب ما يكتسب به. ب 4 ح‎ ١7 الوسائل. ج‎ )١( 


١06‏ و و ل لقي لمرو 1 اكع 


فصل 
فى أولياء العقد 
وهم الأب والجد من طرف الأب70١),‏ بمعنى : أن الأب فصاعداً, فله يندرج 


وهكذا الال بالنسنة الما كان الأقزان نيه مصداا للاتساء كا لو اين هر 
له الفسخ بالفسخ, أو أخبر الزوج في أثناء العدة عن الرجوع بزوجته, فإنه خارج 
عن نحل الكلام أيضاً. حيث إِنّ هذا الإخبار بنفسه يعتبر فسخاً ورجوعاً . لأنه يبرز 
الاعتبار النفساني من غير حاجة إلى ثبوت رجوع سابق. 

هذا وقد نسب شيخنا الأنصاري (قدس سره) فى رسالته فى قاعدة «من ملك» إلى 
الشهيد (قدس سره) أنه استشكل في سماع إخبار الزوج عن الرجوع في أثناء العدّة "١7‏ 
لكننا لم نعرف لذلك وجهاً. 

وأما في غير هذين الموردين, فالظاهر هو السماع أيضاً. لكن لا لما ذكروه. بل 
للسيرة القطعية على عدم مطالبة الوكيل بالاثبات إذا أخبر عن العمل بوظيفته, فإنه 
تسمع دعواه ويقبل قوله من دون أن يطالب بالبيّنة . 

ومن هنا يظهر الحال في الأولياء. فإنه تسمع دعواهم في ما هم الولاية من دون أن 
يطالبوا بالإثبات. 


صل 
أولباء العقد 


)١(‏ ثبوت الولاية لما وللوصى والسيد والحاكم في الجملة من القطعيّات التى 
لا ينبغي الشك فيها. وتدلٌ عليه من النصوص جملة متضافرة نتعرض إليها في ضمن 
المسائل القادمة. 


)١(‏ انظر كتاب النكاح للشيخ الأنصاري ١18-1717 :7١‏ طبع المؤتمر العالمي. 


فيه أب ام الأب(" والوصى لأحدهما مع فقد الآخر. والسيد بالنسبة إلى مملوكه 
والحاكم. ولا ولاية للأم'" ولا الجد من قبلها. ولو من قبل أم الأب 


)١(‏ ويقتضيه -مضافاً إلى أصالة عدم ثبوت ولاية لأحد على غيره إلا من خرج 
بالدليل باعتبار أن نفوذ العقد يحتاج إلى الدليل؛ وإلا فهو محكوم بالبطلان ‏ مفهوم 
صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام). في الصبي يتزوج الصبية 
يتوارثان ؟ فقال: «إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم»١".‏ فإن مقتضاه انمحصار 
الولاية فيهماء وعدم ثبوتها لغيرهما على الإطلاق. 

وكيف كان. فالحكم مما لا خلاف فيهء إلا ما ينسب إلى ابن الجنيد (قدس سره) 
من الالتزام بثبوت الولاية له أيضاً. مستدلاً ببعض النصوص الواردة فى ولاية الام (؟) 
وستعرف الحال فيها عند التعرض طا فى التعليقة الآتية. 

(؟) كما يقتضيه الأصل. بل الإجماع المحكي في كلمات غير واحد. حيث لم يخالف 
فيه إلا ابن الجنيدء وقد يستدل له برواية إبراههم بن ميمون عن أي عبدالله (عليه 
السلام). قال: «إذا كانت الجارية بين ابويها فليس لا مع ابويها امر. وإذا كانت قد 
تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها»!' حيث إن ظاهرها عدم اختصاص الولاية للأب 
وثبوتها للم أيضاً. 

إلا أنه مندفع بأنها ‏ مضافاً إلى معارضتها للروايات الصحيحة المستفيضة الدالة 
تجموعها عل :دوران أمر الخاريةابين ان يكوق بيده مسعلة اوديكون يد اتنا 
مستقلاً. أو يكون بيدهما معاً. حيث إن المستفاد منها أنه ليس للأم من أمرها شيء - 
لا دلالة لها على انفراد الأم في الولاية عليهاء بل غاية ما تدلّ ثشبوت الولاية لها 
منضمة إلى الأب. وهو مخالف للإجماع الحقق القائم على استقلال الأب في الولاية 


وعدم وجود ضميمة في ولاايته . 
)١(‏ الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب ١١ح .١‏ 


(؟) مجموعة افتاوئ ابن الحنيق 07لا ماله © 
(1) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب4 ح 7. 


6" ا 100 ا 


والذي بهون الخطب أن هذه الرواية ضعيفة سنداً. وإن عبر عنها في بعض الكليات 
بالموثقة , فإن إبراهيم بن ميمون لم يرد فيه مدح فضلاً عن التوثيق. 

فالرواية ساقطة من هذه الجهة, ولا تصلح للاستناد إليها . 

. بلا خلاف فيه ويقتضيه الاصل‎ )١( 

نعم. ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) رواية أ بصير عن أَبي عبدالله (عليه 
السلام. قال: سألته عن «الّذي بِيّدِهِ عُقْدَةٌ النكاح » قال: «هو الأب والأخ والرجل 
يوصى إليه. والذي يجوز امره في مال المراة فيبتاع لها ويشتري. فاي هؤلاء عفا فقد 
جاز»”". وقد عبّر عنها بالخبر. وهو مشعر بضعف سندها. ثمّ ناقشها بلزوم تأويلها 
أو حملها على التقيّة. حيث ذهب العامّة إلى ثبوت الولاية له عند عدم الأب 7". 

إلا أنه قد ورد التعبير عنها في كلمات بعضهم بالصحيحة. 

والصحيح هو ما يظهر من كلام صاحب الجواهر (قدس سره). فإن هذة الرواية 
ضعيفة, فإن أحمد بن محمد بن عيسى يروبها عن البرقي أو غيره. وحيث لم يعرف 
ذلك الغير تكون الرواية ضعيفة. 

وكيف كان, فلا أثر لهذا النص بالخنصوص. إذ قد ورد مضمونها في جملة كبيرة من 
الأخبار المعتبرة, بل في بعضها التصريم بثبوت الولاية له”". ْ 

غير أن هذه الروايات على كثرتها لا بدٌ من تأويلها والتصرف فيهاء بحملها على ما 
إذا كان الأخ وكيلاً عنهاء أو إلغائها وحملها على التقية. للاجماع والقطع بعدم ثبوت 
الولاية له عليها. إذ كيف يمكن أن تكون للأخ ولاية عليهاء ولو في خصوص فرض 
عدم وجود الأب. مع عدم ذهاب أحد منا إلى ذلك على الإطلاق ! فإنٌ فرض تصدي 
الأخ لشؤون أخته خارجاً ليس بفرض نادرء والحال أنه لم يذهب إلى ثبوت الولاية 


.4 كتاب النكاح. أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب 8ح‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 
.17١ :179 (؟) الجواهر‎ 
.8 كتاب النكاح, أبواب عقد النكاح وأولياء-العقد. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )( 


والعم 7" والخال!" وأولادهم. 


له أجددهين الحا 

ومن هنا فهذه الروايات مقطوعة البطلان. 

على أن في المقام روايتين صحيحتين تدلان على عدم ثبوت الولاية للأخ : 

إحداهما: صحيحة الحلى عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: سئل عن رجل 
يريد أن يزوج أخته. قال: «يؤامرهاء فإن سكتت فهو إقرارها.ء وإن أبت لا 
يزوّجها»!"'. 

انيتهها: صحيحة داود بن سرحان عن أب عبدالله (عليه السلام)؛ في رجل يريد 
أن يزوج أخته. قال: «يؤامرها. فإن سكتت فهو إقرارها. وإن أبت لم يزوّجها. فإن 
قالت: زوّجني فلاناً. زوّجها من ترضى»!". 

فإن تلك الروايات معارضة لحاتين الصحيحتين, ولو لم نقل بترجيح هاتين. فلا أقل 
من التساقط بالمعارضة والرجوع إلى مفهوم صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة الدال 
على عدم ثبوت الولاية لغير الأب, عدا من خرج بالدليل أو الأصل المقتضي للفساد. 

- ويقتضيه -مضافاً إلى الأصل ومفهوم صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة‎ )١( 
خصوص رواية محمد بن الحسن الأشعري, قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر‎ 
الثاني (عليه السلام): ما تقول في صبية زوّجها عمها فلم| كبرت أبت التزويج ؟ فكتب‎ 
ى : «لا تكره على ذلك والاهو أمرها»7".‎ 

وهذه الرواية وإن عبر عنها في الجواهر بالصحيحة !© إلا أنها ضعيفة السند. فإن 
حمّد بن الحسن الأشعري إنما هو محمد بن الحسن بن خالد اللأشعري المعروف 
د[ القشيولة ام وو عن ل يرن افيه توانيق» 

(؟) إجماعاً. كما يقتضيه الأصل. ومفهوم صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة؛ ومنه 


.4 كتاب النكاح. أبواب عقد التكاح وأولياء العقد. ب اح‎ ٠١ الوسائل. جج‎ )١( 
.١ كتاب النكاح. أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب “اح‎ "٠ (؟) الوسائل. ج‎ 
.١ 7٠١:59 (غ) الجواهر‎ 


60" مي ابر صييدة شوخ الفرووة 88 رن «التكاج 


[5874] مسألة ١‏ : تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين!" والجنون 
المتصل جنونه بالبلوغ'"' بل والمنفصل على الأقوى7". ولا ولاية لما على البالغ 


يظهر الحال في أولادهم. 

)بلا اشكالء والزوانات الدالةغق تيوض] سشفيضة يل لا خلاف افيد اللا ها 
يُنسب إلى ابن أبي عقيل من إنكار ولاية الجدّ وكأنه استند في ذلك إلى النصوص 
الدالة على حصر الولاية في الأب . إلا أنه لابدٌ من رفع اليد عن هذه الروايات», وذلك 
للنصوص الكثيرة الدالة صريحاً على نفوذ عقد الجد على ابنه - أعنى والد البنت - 
وأبيقنه انكام القن يدف عل إنكات لاجملا افإنها تتشي رارز ولااية اللزر 
على ولاية الاب. ى) لا يخ . 

والحاصل أن إنكار ولاية الجد بعد الالتفات إلى هذه النصوص. ليس فى محله ولا 
يمكن المساعدة عليه. 

(؟) بلا خلاف فيه بينهم. بل قد حكي عليه الاتفاق والإجماع. 

(#اوفاقا العسقى بق القتراك )١١‏ وضعب الخواهر !"ا ويح الأعظم فى .رسيالة 
النّكاح7". وهو الصحيح, لعد الفرق فى الجنون بين المتصل بالبلوغ والمنفصل عنه 
فإن حاطم| واحد من حيث ثبوت الولاية. فالدليل المقتضى لثبوتها في الأوّل هو بعينه 

اللّهمّ إلا ان ينبت إجماع على الخلاف, لكنه وبالمعنى المعتبر ‏ أعنى كشفه عن رأي 
المع عا اا عقي قاب رار راك كر سملي لراك اد 
الأصحاب إفا التزموا بثبوتها عند اتصال الجنون بالبلوغ من جهة القسك 
باستصحاب بقاء الولاية, باعتبار أنها كانت ثابتة قبل البلوغ جزماً؛ فإذا شك حين 


٠. ."50:١ شرائع الاسلام‎ )١( 
.١8-:79 (؟) الجواهر‎ 
طبع المومّر العالمي.‎ ١78-١١7 : ٠١ رسالة النكاح‎ )'( 


البلوغ في ارتفاعها كان مقتضى الاستصحاب هو الحكم باستمرارها. وهذا بخلاف 
صورة الانفصال, حيث إن الولاية قد ارتفعت بالبلوغ يقيناً. غاية الأمر أنه يشك في 
عا م نه الحنون. فلا حال للتمسك بالااستصحاب . 

لكن لايخنى ما في هذا الاستصحاب من خلل؛ فإنه من استصحاب الحكم الكلي 
وقد تقدّم فى محلّه عدم جريانه مفصلاً. 

على أنه يعتبر في الاستصحاب اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوكة, ولا ينبغي 
الشك في فقدان هذا الشرط في المقام. فإن العكر بوالكر كالتطير القن موشوهاك 
مختلفان بنظر العرف. ومن هنا فلو فرضنا ثبوت حكم الصغر للكبرء أو الحضر 
انف فليس 5لك :من اسعهراراذلك: الحكم ويقائه وإنا هو فكي اشر غائل للحكه 
الأوّل. 

ببعانة أخرى» ١‏ الززانة لعن الفمذر قد زالتق كدوم وترزقا ادنك ف 
ثبوت ولاية جديدة غير الولاية الأولى» فلا يفرق الحال فيها بين ما كان متصلاً 
بالصغر وما كان منفصلاً عنه. وإن لم يقم الدليل عليهاء فلا تثبت في كلتا الحالتين 
أيضاً. 1 

هذا وقد استدل شيخنا الأعظم (قدس سره) على ثبوتها بنحو الإطلاق ( يما رواه 
زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام). قال: «إذا كانت المرأة مالكة أمرهاء تبيع 
وتشتري وتعتق وتعطي من ماها ما شاءت. فإن ن أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير 
إذن ولبها. وإن لم تكن كذلك. فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها»!" حيث إن من 
الواضح أن المجنونة من أظهر مصاديق التي لا تملك أمرها. 

والظاهر أنه لا وجه للمناقشة في دلالتهاء من جهة أنها لم تتعتدض لإثبات من هو 
ولتّهاء وهل هو أبوها أو جدّها أو الحاكم؟ وذلك لأن الظاهر من كلمة «ولتها» هو 
من يتصدّى لأمورها وشؤونها فى غير التُكاح , ومن هنا فاحةال كونه الحاكم بعيد 


' طبع المؤقر العالمي.‎ ١0 :٠١ كتاب النكاح‎ )١( 
1 الوسائلوح 1# كثات انكاس آبوات عفد التكاح وأولياء القدر هه ام‎ 0 


ع ا ين 0 
جدّاً. كا استبعده شيخنا الأعظم (قدس سره) أيضاً". على أن الظاهر من إضافة 
الولي إلى الضمير العائد لها إرادة الولي المختص بهاء ومن الواضح أنه إنها هو الأب 
والجد لأنهما اللذان يختصان بإدارة شؤونها. واما الحاكم فليس بولى مختص طا. 

وعلى هذا فالمناقشة في دلالة النص غير وجيهة. 

نعم . الرواية ضعيفة سنداً. من جهة أن على بن اسماعيل الميئمي وإن كان ممدوحاً 
من حيث إنه من أجلاء المتكلمين, بل الظاهر أنه أَوّل من كتب في الإمامة, إلا أنه لم 
يرد فيه تونيق من حيث الرواية. 

هذا والذي ينبغي أن يقال: إن السيرة القطعية قائمة على قيام الأب والجد بإدارة 
شؤون المجنون والمجنونة في النكاح وكتزة هق دوق أن يثئبت عن ذلك ردع. 

ومق الفا فتكوق ولآية التكات لياق .وان نيت كون المناكموليا لق لول له: 

على أنه لم تنبت ولاية للحاكم إلا في الأمور الحسبية التي ينبغي تحققها في الخارج 
و تفتضي الحاجة والضرورة وجودها. وذلك من باب ان الحاكم هو القدر المتيقن. 
وأما غيرها من الأمور كتزويج الجنونة, فلا موجب للقول بثبوت ولاية الحاكم له. 
ومن هنا فإذا انتفت ولاية الحاكم ثبتت الولاية للأب والجد. للقطع واليقين با نحصار 
اللآمر فيهما. حيث إنها ليست لغيرهما جزما. 

هذا كلع يان ان قرلة ان ان أن كن أن فلو اذى ادو ده 
النَكَاح 7 ْ 0 

فإنّ هذه الآية الكريمة وبملاحظة النصوص الكثيرة الواردة في تفسير ظالَّذِي بيده 
عُقْدَةُ النكاح » بالأب والجد والأخ, ظاهرة الدلالة في ثبوت الولاية لهم عليها بقول 
مطلق. نعم. خرج الأخ بالدليل الخاص والإجماع. وخرجت الثيب المالكة أمرها 
الباقى بالنص فيبق بما في ذلك الجنونة تحت الإطلاق. 

إن الأصحاب وإن ذكروا خلو النصوص من حكم المسألة, وهو كذلك إن أريد 


)١(‏ كتاب النكاح ٠١‏ : طبع المؤتمر العالمي. 
(؟) سورة البقرة ؟ : 37١5؟.‏ 


عل قل :طاهن من .رده او اقويهة حي غسلة دناء قل محاسة العشالة د وكذا لو 
وصل بعد ما انفصل عن امحل إلى طاهر منفصل, والفرق أن المتصل با محل النجس 
ننه مس ل و ادا بخلاف المنفصل ('. 

[ا4"] مسألة 0٠غ:‏ إذا أكل طعاماً نجساً فا يبق منه بين أسنانه باق على 


مضافاً إلى أنّا نقطع بعدم وجوب غسل البدن والثوب أو غيرهما من المتنجسات 
عافد :ف اذا أصايك التجامة حجان مننا: 

فإلى هنا ظهر أن ملاقى الغسالة في الجملة محكوم بالطهارة وإن قلنا بنجاسة 
الغسالة في نفسها. إلا أن ما ذكرناه إنما هو فى خصوص المقدار الذي تصل إليه الغسالة 
عادة وحسها يقتضيه طبع الغسل, ولا 5 إذا لى تكن إصابة الغسالة لمثله أمراً 
عاديا أو ما يقتضيه الغسل بطبعه. والسر في ذلك أن طهارة الملاقى في مفروض الكلام 
لم تنبت بدليل لفظي حتى يتمسّك بعمومه أو إطلاقه بالاضافة إلى جميع الملاقيات 
وإنما أثبتناها بالسيرة ودلالة الاقتضاء. ولابدٌ فيهما من الاقتصار على المقدار المتيقن 
وهي المواضع التى تصيبها الغسالة عادة وحسما يقتضيه طبع الغسل . 

وأما في المقدار الزائد على ذلك فاطلاقات الأدلّة الدالة على نجاسة ملاق 
الات والمتنجسات يقتضي الحكم بنجاسته. كما إذا طفرت الغسالة من 
جاتناو هنانك مشي اخ أر ران أضاوك هيما طاهر ا ملافها التعتحى المنشوا 
ولكن العادة لم تكن جارية على وصول الغسالة إليه. ىا إذا تنجست إحدى أصابعه 
فضمها إلى غيرها من أصابعه وغسلها مرّة واحدة, أو أنه وضع إصبعه على رأسه 
وغسلها ورأسه أو ,بيع بدنه دفعة واحدة. وذلك لوضوح عدم جريان العادة على 
غسل سائر الأصابع والرأس أو بقية أجزاء البدن فى غسل واحدة من الأصابع 
لامكان الفصل بينهماء وبهذا يظهر ما في كلام الماتن من المناقشة فلاحظ . 

)١(‏ قد استئنى (قدس سره) من الحكم بطهارة ملاقى الغسالة النجسة موردين: 

أحدهما: ما إذا طفرت الغسالة من موضع جريانها إلى حل طاهر آخر 

واقاني بن ]ذا انقضلت القنوالة فى ليها بو امتا وك معي ان يفا عن الخ 


ولاية الأب على الصغيرين ل 


بها النصوص الخاصّة, أعنى ما هو وارد في الفرض بالذات, إلا أن في النصوص ما 
يمكن الاستدلال به على المدعى : 
رضاء منهاء قال: «ليس لطا مع أبيها أمرء إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت 


.'١(!»ةهراك‎ 


وصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام). قال: سألته 
عن الرجلء هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال: «نعم, ليس يكون للولد 
أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك. فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن 
تستأمر»(؟). 

وغيرهما مما دل على نفوذ عقد الأب على ابنته, أو الوالد على ولده. فإن مقتضى 
إطلاقها نفوذ عقده عليهما على الإطلاق, إلا ما خرج بالدليل كالبنت الثيب والولد 
البالغ الرشيد. وحيث إنه لا دليل على خروج الصغيرة أو الجنونة والصغير أو المجنون 
مقتضى الإطلاق ثبوت الولاية عليهم. 

وأوضح من كل هذه دلالة ما ورد في باب الطلاق من أن الولي بمنزلة السلطان 
كصحيحة أبى خالد القماط. قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): الرجل الأحمق 
الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال: «ولم لا يطلق هو»؟ قلت: لا يؤمن إن 
طلق هو أن يقول غداً لم أطلّق, أو لا يحسن أن يطلق, قال: «ما أرى وليّه إلا بمنزلة 
السلطان»7". 

أو ما دل على أنهبمنزلة الإمام (عليه السلام). كروايته عنه (عليه السلام) أيضاً فى 
طلاق المعتوه. قال: «يطلق عنه وليّه. فإني أراه بمنزلة الإمام عليه» !). 


. كتاب النكاح. أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب 4 ح‎ ٠١ الوسائل, ج‎ )١( 
.8 كتاب النكاح. أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب 5 ح‎ ٠١ (؟) الوسائل. ج‎ 
.١ كتاب الطلاق, ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه. ب 30 ح‎ "١ الوسائل. ج‎ )( 
.” الوسائل. ج 77 كتاب الطلاق. أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه. ب 70ح‎ )4( 


ال ا#القطوو ادوم لب عم ل ما ل ا ا اروز 101 او كاج 


الورشية و ولا عن التالقة الرشيدة اذاقاتك ميا 77و اهتلتوا فى نوين عل اليك 
الرقيد: عق اقوال:وهى + استقاذل الوق 02 


أوغانال عل أن الول ذاطلقها ثلذنا اعترت وباك مدير اعرة ٠‏ كرواية شهاب 
ابن عدو قال قال او هيداه (عليه البالاء) لقعو الدى لا سن أن يظلق 
يطلّق عنه وليّه على السنّة». قلت: فطلقها ثلاثاً فى مقعد؟ قال: «ترد إلى السئّة . فإذا 


مضت ثلاثة 000 ثلاثة قروءء فقد بانت منه بواحدة»!'. 


فإنه لا ينبغي الشك في كون المراد بالولي في هذه النصوص هو الأب والجد في 
سود حي ع ويل للا و ع لا ا 
السلطان والإمام (عليه السلام). وإذا ثبتت الولاية لما في الطلاق ثبتت فى النكاح : 
أما بالاولوية القطعية حيث إن أمر الطلاق أعظمء ولذا ثبتت الولاية لها على الصغير 
ف النكاح, فى حين 1 تنيت طلا ذلك ف الطلاق. كيك بقوله (عليه السلام): «ما 
3 وليه إلا بمنزلة السلطان» فإنه ظاهر فى كونه من باب تطبيق الكبرى على 
الصغرى, وجعل ما للسلطان من صلاحيات في مثل هذه القضية له. وحيث إن 
السلطان ‏ الذي هو الإمام المعصوم ‏ ولي بقول مطلق ومن غير اختصاص بالنكاح 
يكون الأب أيضأ ولي عليه كذلك. 

اأذ انا أفادو فاخن اللواقر: | قدين سيره فى النوية:الولايه لأسيو المسعل 
الجنون والجنونة بقول مطلقء سواء اتصل جنونهما ببلوغها أم انفصل!" هو الصحيح. 

)١(‏ بلا خلاف فيه وفما قبله, بل الحكم ما تسالم عليه الأصحابء عدا ما نسب 
ان ابن ا مضق من ناك ارلا ةل عل النين! "غيو انتغنا لاعن لد مق 
التضوض نمظاقاً برا الكشكار اللمففيظة و الستصل: اناق 

640 كاوه لاعن الامتحاف» وام كلم ساهي للد انو تين 
)١(‏ الوسائل. ج ١١‏ كتاب الطلاق. أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه. ب 70ح ؟. 


(؟) الجواهر .١185:179‏ 
(9) انظر مختلف الشيعة /: .١١/‏ 


استقلال الولى في تزويج البكر 012121111778 00 0 
سريج ١‏ التور ل عليه ضوقن كتين ة مسيحة بالين: 

منها: صحيحة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: «لا 
يهامو المنازية أل يي ابويها اذا آراف ابونها أن وروجها فى انظن نطابدواما الثثتت 
فائنا سكا ذن :وان كانتببين بويا إذا أراذا أن برو جاها»!؟". 

ومنها: صحيحة الحلى عن أبى عبدالله (عليه السلام). قال: سألته عن البكر إذا 
بلغت مبلغ النساء. أها مع أبيها أمر؟ فقال: «ليس طا مع أبيها أمر ما لم تثيب»7". 

وفكيا: صحيحة ايد بق طلم عق أعدفينا أعلييا الساذم) قال 2:ررلة ماهر 
الجارية إذا كانت بين أبوبها. ليس ها مع الأب أمر» وقال: «يستأمرها كل أحد ما 
عدا الأب»7. 

ومنها: صحيحة أخرى للحلبى عن أبي عبدالله (عليه السلام) فى الجارية يزوجها 
أبوها بغير رضاء منهاء قال: «ليس لها مع أبيها أمرء إذا أنكحها جاز نكاحه وإن 
كانت كارهة»!0. | 

والموضوع في هاتين الصحيحتين وإن كانت هي الجارية وهي تعمٌ البكر والثيب. 
إلا أنبها بعد التخضيض بما دل على لزوم استئذان الثيب تختضان بالبكر لا حالة . 
سألته عن الرجل. هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير اذنها؟ قال: «نعم, ليس يكون 
للولك :امن إلا أن تكون: امراة قد:وخل بجا قبل: ذلك وافدلك لز صوق كنا هها لذ أن 
تستأمر» 7" 

إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة الدالة على استقلال الولي بالأمر. 


.57١١ : 7 الحدائق‎ )١( 

(0) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب ”اح 1. 
() الوسائل, ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب "اح .١١‏ 
(؛) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب 4 ح ”. 
(4) تقدمت فى ص 7١0‏ ه .١‏ 

)0( ةن بن ٠6‏ ه5. 
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وهذه النصوص لو لم يكن ها معارضء لتعين العمل بها والالتزام بمضمونبهاء إلا 
أن في المقام معتبرتين تدلان على لزوم استشارة البكر وعدم استقلال الأب في أمرها 
وهاتان المحتركان .هيا : 

أَوَلاً: معتبرة منصور بن حازم عن أَبِي عبدالله (عليه السلام). قال: «تستأمر 
البكرء وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها»7". 

ثانياً + سيرة عنفواق: قال؟ استشان عبد الرعمن موسى :بن تعفر (عليه السلاء) 
في تزويج ابنته لابن أخيه, فقال: «افعل ويكون ذلك برضاهاء فإن للها في نفسها 
نصيبا». قال: واستشار خالد بن دواد موسى بن جعفر (عليه السلام) في تزويج ابنته 
على بن جعفرء فقال: «افعل ويكون ذلك برضاهاء فإن ها في نفسها حظأ»7". 

ومن هنا فلابدٌ من الرجوع إلى ما تقتضيه قواعد المعارضة. وحيث إن هاتين 
المعتبرتين توافقان الكتاب باعتبار ان مقتضى إطلاقاته عدم اعتبار إذن غير المراة في 
العقد عليها ونفوذ عقدها مستقلة, وتخالفان المشهور من الجمهور فإن المنسوب إلى 
الشافعي وأحمد ومالك القول باستقلال الأب 7" تترجحان على تلك الروايات مع 
كثرتها. وحينئذ فلابدٌ من حمل تلك على التقية» أو عدم استقلال البكر في الزواج 
واشتراط انضمام إذن الأب إلى رضاها. 

ثم لو فرضنا عدم رجحان هاتين الروايتين على ما دل على استقلال الأب 
والتزمنا بتساقطهما جميعاً نتيجة المعارضة, فلا يخنق أن مقتضى الأصل هو عدم نفوذ 
تصرف أحد بالنسبة إلى غيره. وعليه فلا بدٌ من اعتبار رضاهما معاً. أما رضا الأب 
فلا ول علية مق غن معا رخن :و اما زضاها فللقاعدة والاضل, 

والخاضل ان الروايات التي استدلٌ بها على استقلال الأب. على طوائف ثلاث: 

الأولى: ما تدلّ على اعتبار رضا الأب فقط. ومن دون تعض لاعتبار رضاها 


.٠١ كتاب النكاح. أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب “اح‎ ٠٠ الوسائل. ج‎ )١( 
.١59 : ٠,1 المجموع‎ .١07؟‎ :١ تحفة الفقهاء‎ ,.١١77 : 7 البحر الرائق‎ )9( 


استقلال البكر في التزويج جحو نتف ل او اه مه الع و ا نار فا وو الف سا أ بو له م عن ال اناك ل كو اه 84" 


"١7 واستقلاله‎ 


نفياً أو إثباتاً. وهذه الطائفة لا يمكنها معارضة المعتبرتين المتقدمتين - معتبرة منصور 
ابن حازم ومعتبرة صفوان ‏ لإمكان الجمع بينهما. بالقول باشتراكههما في الأمر واعتبار 
وكنا فنا هنا : 

الثانية: ما تعارض المعتبرتين السابقتين بالإطلاق, وهي ما تضمنت نفي افص 
عنها وأنه ليس ا مع أبيها أمرء فإنه أعمّ من نفي استقلالها في الأمر ونفي مشاركتها 
فيه. وهي أيضاً قابلة للجمع مع المعتبرتين. بالالتزام باشتراكههما في الأمر وتقييد 
إطلاق هذه النصوص . ولا يبعد دعوى ظهور بعص هذه الروايات في : نفى استقلاها 
كا يظهر ذلك من مقابلتها للثيب التي لها الأمر كلّه وتتصرّف فى نفسها بما شساءت 

الثالثة: ما دلت على استقلال الأب صريحاً. كصحيحة الحلى الدالة على جواز 
إنكاحه لها وإن كانت هي كارهة. وهذه الطائفة وإن كانت تتعارض المعتبرتين 
المتقدّمتين إلا أنها ليست من الكثرة بحيث يقطع بصدورها منهم (عليهم السلام). 

ومن هنا تتقدّم هاتان المعتبرتان على هذه الطائفة. نظرا لموافقتهها للكتاب 
والمتتيو عا تش سدور قن العافنة: 

ونتيجة ذلك اشتراك البنت وأبيها في الأمرء وعدم استقلال كل منهها فيه. نظراً 
للطائفة الأولى والثانية الدالتين على اعتبار إذن الأب. والمعتبرتين الظاهرتين في 
الاشتراك -كما يظهر ذلك من التعبير بالحظ والنصيب - والصريحتين في اعتبار إذفيا: 

)١(‏ على ما هو المشهور والمعروف بين القدماء والمتأخرين. بل ادعي عليه 
الاجماع فى كلمات السيد المرتضى '''. ْ 

ويقتضيه من الأدلة العامة إطلاقات الآبات والنصوص الواردة في النكاح. فإن 
العقد إنما هو الصيغة التي تقع بين الرجل والمرأة فيجب الوفاء به. سواء ارضئ الأب 
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"١‏ مممجو وس واوا افان ارفج اله وعد جيه ةلقرو 4 017 التكاج 
أو الجدّ أم لم يرضيا بذلك. 

يشضيه إطظلاق قوله تماق نز أجل لكم قااوزاه كلق »07 

وكذلك إطلاق ما دل على جواز نكاح المرأة بعد انتقضاء عدتهاء فإن مقتضاه عدم 
اعتبار إذن الولى من غير فرق فى ذلك بين البكر والثيب. 

وما ورد في معتبرة ميسرة, من جواز القزوج من المرأة التي تدعي خلوها من 
اله 7 

فهذه الإطلاقات وغيرها تقتضي استقلال البنت مطلقاً في أمرهاء بحيث لو كنا 
نحن وهذه الايات والنصوص. ولم يكن هناك نص خاص يقتضى المنلاف. لكان 
القول باستقلاها هو المتعين. 

وأما النصوص الخاصة. فقد استدل بجملة منها على استقلال البكر فى أمرها, إل 
أن هذه النصوص لا تخلو بأجمعها من الضعف في الدلالة أو السند. 1 

منها: صحيحة الفضلاء عن أَبي جعفر (عليه السلام). قال: «المرأة التي قد ملكت 
نفسهاء غير السفيهة ولا المولى علبهاء تزويجها بغير ولي جائز»!". فإن المراد 
ب «المولى عليها» هي من ها وي عن غير النكاح قطعاً, إذ لو كان المراد به الولاية في 
النكاح لكان الحمل ضروريا ولم تكن هناك حاجة إلى بيانه» فإِنْ من لا ولاية عليه 
في النكاح نكاحه جائز بغير إذن الولي. 

إلا أن المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة تكاد أن تكون واضحة. فإن 
الموضوع فيها هي الجارية وهي أعمٌ من البكر والثيب. ومن هنا فلا تكون هذه 
الصحيحة صريحة فى المدعى ومن النصوص الخاصة للمقام. وإنما هي مطلقة فيكون 
حاها حال الآيات والنصوص التقدّمة. لا تصلح لمعارضة ما دل على اعتبار إذن 
الولى. لو تمت دلالة وسندا. 
1 شؤووة النويناك 1 1 


(؟) الوسائل. ج ١؟‏ كتاب النكاح. أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب “اح 0. 
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ومنها: رواية زرارة عن أب جعفر (عليه السلام). قال: «إذا كانت المرأة مالكة 
أمرها . تبيع وتشكري وتعتق ونشهد وتعطي من ماها ما شاءت. فإن أمرها جائز 
تزوّج إن شاءت بغير إذن ولبها. وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر 
ولتبا0. 

إلا أنها مطلقة كالصحيحة المتقدّمة. فحاها حاطا. 

هذا وقد يقال بأنها ضعيفة سنداً. من جهة جهالة طريق الشيخ إلى علي بن 
اسماعيل. ولكنه لا يتم. فإنْ طريق الصدوق إليه صحيح, وطريق الشيخ إلى كتب 
الصدوق ورواياته صحيح .2 فيكون طريق الشيخ اليه صحيحاً لا حالة. نعم . الرواية 
ضعيفة لعدم توثيق على بن إبراهيم الميئمي نفسه. ك| تقدّم. 

ومقيا» زوابة سعدا د بن يله فلل قال أبو عيدانه (عليه اللسلام) درل امن 
بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أينها 0 

وهي وإن كانت صبريحة دلالة, إلا أنها ضعيفة. لكن لا من جهة أن سعدان لم يرد 
فيه توثيق ىا أفاده صاحب الحدائق (قدس سره)”" فإنه من وقع في إسناد كامل 
الزيارات وتفسير على بن إبراهم. وقد عرفت أن الختار هو وثاقة كل من يقع في 
أسناد هذين الكتابين, واغا من جهة ان هذه الرواية قد رويت بطريقين: 

الأوّل: ما رواه الشيخ (قدس سره) بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب. عن 
العباس ‏ وهو العباس بن معروف ‏ عن سعدان بن مسلم, عن أبي عبدالله (عليه 
السلام)90. 

الثاني: ما رواه الشيخ (قدس سره) بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. عن 
الغبائن بخ :فعروفة عن سعذان بن مسليء عن تمل وعنق اى داه (عتلية 
السلام)!. 


)١(‏ تقدّمت فى ص 7٠١7‏ ه ؟. 

(؟) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح, أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب 9 ح 4. 

(9) الحدائق. 

.١16078/ 58٠ :/ (؛) التهذيب‎ 
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وحيث إن من المقطوع به أن النص رواية واحدة. وأن سعدآان ل يروها للعباس 
ارق مغر وف موة عن الاياء: عليه العلاء ااسيائنة واحوى :قن ريف عنهه ايه 
السلام). وكذا الحال بالنسبة إلى العباس بالقياس إلى محمد بن علي بن محبوب ومحمد 
الى اجون كد كانت هذه الوا لا عير ع 0 سوم اعد عراز كرا مسد 
توشلة توقط' فم اديه لا صالة: 

عل انك" لو :فريظيها عامدة هده لوو انل سيقن قي نيوا نقدلا 31ل فكني | مها رط 
الأخبار الكثيرة جداً بحيث تكاد تبلغ عه التو ان الله على اعتبار رضا الأب في 
اللثئلة- استقلالا أو«اشتراكاً ت للحدة بصدورها ولو عضا متم (غلييم السلا ).: 

ومنها: معتبرة أبي مرجم عن أبى عبدالله (عليه السلام). قال: «الجارية البكر التق 
ها الأب لا تتزوج إلا بإذن ابيها» وقال: «إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى ما 
شايت الاريوفوى جل الخيلة الاو ل فك العفرة:والقانية تمل التالفة الرسيدة: 

إلا أن في الاستدلال بها ما لا يخنى. فإن الموضوع فبها ليس هو الجارية فقط ومن 
غير قيد. وإنما هو الحارية البكر. وهو مما يكشف عن وجود خصوصيّة للبكارة. 
ومن هنا فلا يمكن حمل الجملة الأولى على خصوص الصغيرة, وحمل الجملة الثانية 
على البالغة, لأنه يستلزم إلغاء خصوصيّة البكارة» باعتبار أن أمر الصبية بيد أبيها 
مراع كالكيا كرا اغرنها . 

وغل هذا الأسانى قلارد من حل الجملة النائية: امامل فرضن .هوت الأنه او 
نيت البثت يعد ذلك 

ومنها: معتبرة عبد الرحمن بن أب عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: 
«تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرهاء فإن شاءت جعلت وليّأ»!". 

وفيها: أنه لو سلمنا صحّة حمل قوله (عليه السلام): «مالكة لأمرها» على البالغة 
فدلالتها على المدعى إنما هي بالاطلاق. ومن هنا فيكون حاها حال الأخبار المطلقة 


.7 كتاب النكاح. أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب ”اح‎ ١٠ الوسائل. ج‎ )١( 
.8 كتاب النكاح. أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب “اح‎ ٠١ (؟) الوسائل. ج‎ 


استقلاها في الدوام من دون الانقطاع و ا ا م خا ا ري إوخ مي 


والتفصيل بين الدّوام والانقطاع بإستقلالها فى الأول دون الثانى "١‏ والتشريك 


المتقدّمة. إنا يصمٌ الاستدلال بها لو لم ينبت مخصّص. 

هذه هن الأخباز الى مكن الانهد لآل عا غل المدى ...وقد عرفت انا ينا 
قاوس الشعت :ف الدلالاء او اسن رفيا نينا: 

نعم. هي موافقة للكتاب وعمومات السنّة. حيث قد عرفت أن مقتضاها نفوذ 
العقد مطلقاً. وعدم ثبوت سلطنة لأحد على غيره. إلا أن ذلك لا يكفي في المصير إلى 
هذا اقول لواثبت ناكما مدل عل مان الاقو ال 

وقد ظهر لك الحال فيا تقدّم فى التعليقة السابقة. وسنزيد ذلك وضوحاً فها يأتيٍ إن 
507 ظ 

)١(‏ تدسكاً بإطلاقات أدلة النكاح المنقطع, بعد فرض انصراف ما دلّ على اعتبار 
رضا الأب إلى العقد الداتم. 

وفيه ما لا يخق. فإنّ دعوى الانصراف في غير محلهاء فإنّ المتعة نوع وقسم من 
النكاح, يجري عليها جميع الأحكام الثابتة لعنوان الزواج. كحرمة الأم, أو البنت في 
فرض الدخول, وحرمتها هي بالزنا بها وهي ذات البعلء أو التزوج بها في أثناء 
العدّة مع الدخول أو العلم بالحال. 

على أنه لو سلم ذلق.فق المقام سعتيرتان تدلان .عل اعتبار إذن الأب.ى 
السو دك _ 

أوّلةً: صحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السلام). قال: «البكر لا تقزوج متعة إلا 
بإذن ابا 1. 

انياً: صحيحة أب مريم عن أب عبدالله (عليه السلام)؛ قال: «العذراء التى للها 
أب لاتزوّج متعة إلا بإذن أبيها»7. 
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1" اواطط ارات سوم ةراون ف اا عبط وش و وا ا لتر شو الوه 617 اجاج 


ومن هنا يكون حكم المتعة حكم الزواج الدائم في اعتبار رضا الأب. 

قوق خصوصن لمعه ولكبروابغات عل خوارها عن نين إذق الأب فيا إذا 
اشترطا عدم الدخول. وهما: 

دل رواية الحلبي. قال: سألته عن القتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن 
أبومهاء قال: «لا بأس ما لم يقتضٌ ما هناك لتعفٌ بذلك»7". 

انياً: رواية أبي سعيد القباط عمّن رواه. قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): 
جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها 78 هن اوها أفعل ذلك ؛ قال: «نعم 
واتق موضع الفرج». قال: قلت: فإن رضيت بذلك ؟ قال: «وإن رضيت,. فإنه عار 
على الأبكار» 7" 

وهاتان الروايتان لو تمتا سنداً فلا حيص عن الالتزام بمضمونبهما. لعدم المعارض 
لهماء وبذلك فتكونان مخصصتين لما دل على اعتبار إذن الأب في تزويج البكر. 

إلا أنمها ضعيفتان سنداً. ولا تصلحان للاعتقاد عليههما. 

وذلك أما الثانية فلوقوع محمّد بن سنان في الطريق. مضافاً إلى إرساها. 

وأمّا الأولى فقد ذكرها الشيخ بإسناده عن أبىي سعيد. وقد ذكر (قدس سره) في 
(الفهرست) أن أبا سعيد له كتاب الطهارة ثم ذكر طريقه إليه ”" غير أنه لم يذكر أنه من 
هو بالذات. ومن هنا فتكون الرواية ضعيفة من حيث جهالة ابي سعيد. على ان 
طريقه (قدس سره) إليه ضعيف بابي الفضل . 

تم لو فرضنا أن المراد بأبي سعيد هو أبو سعيد القباط, فلم يعلم طريق الشيخ 
(قدس سسره) إليه. وذلك لآن المعروف من الى سعيد هو خالد بن سعيد القماط. وهو 
وإناكا قسن افقات له أن الشيع (قدص مره ل نكر قار يه اله بعتو ارت والعداد 
غفلة منه (قدس سره) ‏ وإما ذكر طريقه إلى ابي سعيد وقد عرفت ضعفه. 


.1 ح١١ كتاب النكاح. ابواب المتعة. ب‎ ١ الوسائل. ج‎ )١( 
.7 ح١١ كتاب النكاح. أبواب المتعة. ب‎ ١١ (؟) الوسائل. ج‎ 
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1 مما م صا اي صو عط لوالا عولط انود فرع العروة 1 2 الطبارة 
نجاسته. ويطهر بالمضمضة ١*7‏ وأما إذا كان الطعام طاهراً فخرج دم من بين 
أسنانه, فان لم يلاقه لا يتنجّس. وإن تبلل بالريق الملاتي للدمء لأن الريق 
لا متنجّس بذلك الدم. وإن لاقاه ففى الحكم بنجاسته إشكال من حيث إنه لاق 
النجس في الباطن لكن الأحوط الاجتناب عنه, لأن القدر المعلوم أن النجس في 
الباطن لا ينجّس ما يلاقيه مما كان في الباطن. لا ما دخل إليه من الخارج. فلو 
كان في انفه نقطة دم لا يحكم بتنجّس باطن الفم, ولا بتنجّس رطوبته, بخلاف ما 
اذا أفخل شيعه تالاككيي اقان الأحرط شل 13 


النجس, والأمر فيهما كما أفاده على ما فصّلناه في التعليقة المتقدّمة فراجع , هذا . 

ثم إن في كلام الماتن تقييدين لم نقف على مأخذهما ولعلهما من سهو القلم : 

أحدهما : : تقييد احكم بنجاسة الملاقي بما إذا انفصلت الغسالة عن امحل. مع أن ا 
انفصاها غير معتبر في الحكم بنجاسة الملاق قطعاً. لأنما إذا أصابت جساً آخر 
وهي في امحل - أيضاً حكمنا بنجاسته إذا لم تجر العادة على وصول الغسالة إليه كا 
مر 

وناتج] فييدونها اذا أضادك نحم منقضاء عن الل التسيين وهو اطنا كتارقة 
لأنه تقبيد بلا سبب, لوضوح أن الفسالة بعد انقصاها أو قبله إذا أصابت جسماً متصلا 
بالمخل التحسن أيضا أوجبت نجاسته. بل لو أصابت بعد انفصاها ‏ نفس الموضع 
المغسول بها كانت موجبة لنجاسته ثانياً. فالتقيبد بما إذا كان الجسم منفصلاً مما 
لا وجه له. 

)١(‏ لأنّ الطعام المتنجّس لا يعتبر في تطهيره أن يكون خارج الفم فان تطهيره في 
واكله كه رحف 1ذ| تستيق عن حو وهل الماء إل تحوك ل 
حكم بطهاته . 


(؟) قد أسبقنا الكلام على هذه المسألة في بحث النجاسات, وقلنا إنه لم يقم دليل 


(8) بشرط صدق الغسل . 


اعتبار إذتهما معاً 000012121 0 اا 
بمعنى : اعتبار إذ:هها معاً'". والمسألة مشكلة, فلا يترك مراعاة الاحتياط 
بالاستئذان منهما. 


)١(‏ هذا القول هو المتعيّن في المقام, لما فيه من الجمع بين النصوص الواردة 
وخنصوص ظهور قوله (عليه السلام) فى معتبرة صفوان: «فإن ها فى نفسها نصيباً» 
أو: «فإن لها في نفسها حظأً» فإنهما ظاهران في عدم استقلالها. وكون بعض الأمر 
عاك لا 

هذا كلّه مضافاً إلى صحيحة زرارة بن أعين, قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) 
يقول: «لا ينقض النكاح إلا الأب» 07 

وصحيحة محمد بن مسلم عن أي جعفر (عليه السلام). قال: «لا ينقض النكاح 
إلا الأب 3 

فإنه وبعد الالتفات إلى أنه إِنما يكون بالنسبة إلى الأمر المبرم. وأن المقصود من 
العقد المبرم في المقام لا يمكن أن يكون العقد الصحيح بالفعل, لأنه غير قابل للنتقض 
مطلقاً إذ ليس لأحد الخيار في فسخ النكاح الصحيح جزماً وإجماعاً من المسلمين 
قاطبة, لابدٌ من الحمل على الإبرام الشأني والصحّة التأهلية, أي ما يكون صادراً 
من أهله وواقعاً فى محلّه, بحيث له قابلية الإتمام والصحّة عند استكمال سائر الشروط 
المعتيرة. 

واستعمال الإبرام في هذا المعنى ثابت في غير هذا المورد أيضاً. فقد ورد في أبواب 
الصلاة أن من أجهر في موضع الإخفات, أو أخفت في موضع الجهر. فقد نقض 
صلاته””. فإن من الواضح أنه ليس المقصود بذلك هو نقض الصلاة الحكومة بالصحّة 
بالفعل. 


.١ كتاب النكاح؛ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب اح‎ ٠٠ الوسائل؛ ج‎ )١( 
./1517 انظر الوسائل 5 : /الا. أبواب القراءة في الصلاة. باب ؟؟ ح‎ )5( 


211111 1100 000 000000 "0 


وعلى هذا الأساس تدل هاتان المعتبرتان على اشتراك الأمر في التزويج بين البنت 
وأبيا: لأغصاز موودها فى #زوع: البكز يغين إذن أبيها حدوذلك لأن اليب :لين 
لأبيها نتقض عقدها مطلقاً. وعقد الصبية محكوم بالبطلان وإن أذن الأب فإن العقد 
حكوم بالصحّة حينئذ لأنه صادر من أهله وواقع في حله. غاية الأمر أن الصحّة 
هذه شانية وتاهلية متوقفة على رضا الاب. فإن رضي به صح بالفعل, وإلا اتتقضت 
الفكة الفا ناكا 

ثم إن مما يدلنا على أن المراد بالنقض في هاتين المعتبرتين هو ما يقابل الإبرام 
الشأني لا الإبرام الحقيق. إطلاقهما الشامل للولد والبنت البكر والثيب. إذ لو كان 
المراد به الثاني . لكان مقتضاه أنّ للأب أن ينقض كل عقد صحيح وتام صادر من ابنه 
أو بنته البكر والثيب وهو مقطوع البطلان, ولا موجب لحملههما على خصوص البكر 
اذلا قريئة"تساعد غلية.بوهذا خلات ما لى كان المرادييه الأول «فانها حتدز تختصان 
بالبكر ولا تعبّان الولد والثيب. لكون عقدهما محكوماً بالصحّة والإبرام الفعليين. 

واللحاصل أن الصحيح في الاستدلال على الاشتراك, هو القسك بهاتين 
الصحيحتين المتضمنتين لحقٌّ الأب في نقض العقد وموثقة صفوان. 

وأما صحيحة منصور بن حازم فلا تصلح للاستدلال بها على المدعى. لكونها 
مطلقة فتقيد بقوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: «يستامرها كل احد 
عدا الأب». 

إن المعروت والمستيؤر يثك :غده اختصاضن. الولانة غل البنت الباكر.بالاي 
وثبوتها للجد أيضاً. وعلى هذا الأساس حكموا بصحّة عقدها لو أذن الجد في ذلك 
غير أن بعضهم ذهب إلى اختصاصها بالأب فقط وعدم ثبوتها للجد. 

وكأن الوجه في ذلك عدم ورود ذكر للجدّ في شىء من روايات المقام على اختلاف 
الننا عداافا ورة اق اشحة من القردبي مق إضافة ]ل ديل اقولة (عليه الساام)ء 
«لا ينقض النكاح إلا 5 في جحي زرارةايق' اعين اكد نش ل اننا نسخة لم 


لعبسا. 


لكن الظاهر أن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهووء إذ لا يبعد دعوى أن المراد 


لزوم إذن البكر والأب اا ا 0 ا 


ولو تزجت من دون إذن الأب. أو زوجها الأب من دون إذنها. وجب )١(!‏ أما 
إجازة الآخرء أو الفراق بالطلاق. 


بالأب ما يعم الأب بلا واسطة والأب مع الواسطة. 

والذي يدلّنا على ذلك جملة من الروايات المعتيرة الدالة على ثبوت الولاية للجد 
3ك عووة نفك [اذميه معلا لقعا ووقفل الخد كافة عل الاموور اكيز 
حاكمة على أدلة اعتبار إذن الأب في نكاح البكر. وهي كثيرة: 

منها: معتبرة عبيد بن زرارة عن أ عبدالله (عليه السلام). قال: «إذا زوّج الرجل 
ابنة ابنه فهو جائز على ابنه» قال: «ولابنه أيضاً أن يزوّجهاء فإن هوى أبوها رجلاً 
وك ها رجلا :قالحة او ل شكاعياء "١‏ .فائنا وباطلاقها تمل الصيفيرة والكييرة 
البكر. 
سالته عن رجل اتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن رقع احدهما وهوى ابوه 
الآخرء أَبهما أحقّ أن ينكح ؟ قال: «الذي هوى الجد أحق بالجارية, لأنّا وأباها 
للحدٌ» !"'. 

ومنها: معتبرة الفضل بن عبد الملك عن أبى عبدالله (عليه السلام). قال: «إن الجد 
إذا زوّج ابنة ابنه. وكان أبوها حياً وكان الجد مرضياً. جاز»7". ومقتضى إطلاقها 
وآن كان الحواق غل الأطاذق: :ال انا وقرينة الوواياك السابقة تحمل .عل 'المواة 
على الأب خاصة. وهي بإطلاقها تعمّ الصغيرة والكبيرة البكر. 

)١(‏ احتياطاً؛ فراراً من الوقوع في الحرام. 


(؟) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب ١١ح‏ 8. 
(") الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح, أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب ١١ح‏ 4. 


1" ارو ا ا ا ار م2102 "لكات 


نعم . إذا عضلها الولى. أي منعها من التزويج بالكفء, سقط اعتبار إذنه(". 


)١(‏ بلا خلاف فيه بين الأصحاب. بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد. 

وقد يستدلٌ له بقوله تعالى: لإفَلا تَعْضُلُومُنَ أن يََكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَ إذا تَرَضَوًا 
كم ببالمعةوف 01 

إلا أن فساده أوضح من أن يخفى. فإنّ الموضوع في هذه الآية الكرية إنها هو 
المطلّقات المدخول بهرنّ. كما يشهد لذلك قوله تعالى في صدرها: «وإذًا طَلَقَة النسّاءَ 
بلَعنَ أجَلَهُنَ ». 

ومن هنا فتكون الآية الكريمة أجنبية عن حل كلامنا بالكلية؛ فإن موضوعها عدم 
جواز منع المطلقة المدخول بها من التزوج بغير زوجها الأوّلء أو الرجوع إليه بعد 
العدّة. وأين هذا من عدم ثبوت الولاية للأب على ابنته البكر فى فرض عضلها 
ومنعها من التزويج بالكفء ! 

فالصحيح في الاستدلال هو القسّك: 

أوّلاً: بمناسبات الحكم والموضوع., فإنّ المستفاد من جملة من النصوص أن ولاية 
الأب ثابتة لها لا عليهاء ومن الواضح أن هذا إنما يقتضى النظر في أمرها ومراعاة 
مصلحتها في كل ما يقوم به لها. 

ثانياً: ما ورد فى المرأة إذا طلقها زوجها طلاقاً صحيحاً على وفق مذهبه وباطلاً 
عندها كتطليقها ثلاثاً - من جواز تزوّج لقو لا ولت الل يننا لا تبق معطلة 
ولا تترك بلا زوج!"' حيث يعلم من هذا التعليل عدم ثبوت الولاية للأب. بمعنى 
منعها من التزويج بالمرّة, باعسان ان المرأة لا تبق معطلة ولا تترك بلا زوج. 

ثالاً: صحيحة أبي حمزة القامي عن أبي جعفر (عليه السلام). إن رسول. الله (صلى 
الله عليه واله وسلّم) قال لرجل: «أنت ومالك لأبيك» ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): 


)١(‏ سورة البقرة ” : ؟777. 
(؟) الوسائل. ج 7١‏ كتاب الطلاق, أبواب مقدماته وشروطههب ٠“اح‏ 7 1. 


وأمّا إذا منعها من التزويج بغير الكفء شرعاً!" فلا يكون عضلاً!". بل وكذا 
لو منعها من التزويج بغير الكفء عرفا" ممن في تزويجه غضاضة وعار عليهم 
كان كفا شرعياً . وكذا لو منعها من التزويج بكفء معين مع وجود كفء آخرا؟". 
ما احت أن ياخة مو رمال انه الها اجداج اليبه عا لابد سمه إن انا له يحت 
الفساد»(". فإن تحديد ولاية الأب إذا ثبت فى المال. ثبت فى العرض بطريق أولى 
فلا يكون للأب منعها عن التزويج بالمرة, لأنه فيه الفساد والله لا يحب الفساد. 

رابعاً: دليل نني الحرج إذا فرضنا أن في بقائها كذلك حرجاً. فإن هذا الدليل يرفع 
في هذه الحالة اعتبار إذن الأب والجد على نحو الاستقلال أو الاشتراك . 

وتقريبذللفه هم اللبيدنا ممق اظالافا ضع الآ ناث الك ركه و النضوض القر هده د 
أمنالززواج إا هى بيد المرأة ننسها ومن :دون أن يكوق للأب أو الحد:دخل :فيه وقد 
وفهنا اليودهن رذلك: ادل فل اعفار,وقافا كان هده التصوصى تيه لك 
الإطلاقات لا حالة. لكن هذه النصوص لا كانت هي نفسها مقيدة بغير فرض الحرج 
لدليل نني الحرج. كان المقيد للمطلقات هو خصوص ما لم يكن اعتبار إذنه حرجيا . 

)١(‏ والمراد به هو من ورد المي عن التزويج م ولو بنحو الكراهة. كشارب 
المخمر. وتارك الصلاة والمتجاهر بالفسق. وليس المراد به من يفقد الكفاءة المعتبرة 
شرعا ى ضكة الكاع» كالاساام إذا كانف المراء سنطلفف إذ نا لايد نيا ونوكي 
فكدمطلان القن سواء أذن السام 1 ياذو كانت العف يكرا أعاثنياً. 

وليس هذا الفررظن عاذ الكاز قسن يك كوه ماد وشمة روس ذا ولاية 
الأنو:و الل واقدمة:. 

(1؟) لشمول أدلة الولاية بإطلاقها لهذا الفرض أيضاً. 

(؟) لاطلاقات أدلة اعتبار إذن الأب وولايته, وعدم ما يقتضي الخلاف . 

(5) لشمول إطلاقات أدلة اعتبار إذنه لهذه الصورة أيضاً . 


)١(‏ الوسائل. ج ١‏ كتاب التجارة. أبواب ما يكتسب به. ب 8/اح ؟. 


0" لوه مع بوي لاوا لا ب ل عا واه ره ميو ارخ العريوة 17/67 الذكاح 
وكذا يسقط اعتبار إذنه إذا كان غائباً لا يمكن الاستئذان منه. مع حاجتها إلى 
التزويج 7" 

[874"] مسألة ؟ : إذا ذهبت بكارتها!*) بغير الوطاء ‏ من وثبة ونحوها - 
فحكنها حكم البكر!". 


)١(‏ بلا خلاف فيه. ويقتضيه ما دلّ على سقوط ولاية الأب عند العضل, فإنه 
بحكمه. 

: حتملات المراد بالبكارة ثلاثة‎ )١( 

الأوّل: من لم تذهب عذرتها. 

لثاني: من م تتزوج . 

الثالث: من لم يدخل بها. 

والروايات الواردة في المقام على كثرتها لم تتععرّض إلى معنى البكر والثيب بهذين 
العنوانين . والذي يظهر من اللغة ويساعد عليه العرف أنّ البكر هي التي لم يدخل بها 
وكق المبيشقاة: فق قوله تعان : «إنا أنشأنامُة إِنَشاءً * فَجَعْلتَاهُةَ أَبُكَاراًي 0١‏ 
سج د امال فين ارات الَف بيهن إن ل قَبْلَهُمْ وَل جَان 4 7. 


فإنَ من الواضح ان الاية الثانية ناظرة للأول » ويصدد تفسير ما ورد فمها من 
وسق هرو الله بال كان 3[ بطي :نهدا من الكيات اللدنه رالا خر وميه 
الايتين المذكورتين. 


هذا كلّه مضافاً إلى صراحة صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 
(عليه السلام)؛ قال: سألته عن الرجل. هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ 


() يعني عذرتهاء, وإلا فالبكارة لاتزول بغير الوطء. 
)١(‏ سورة الواقعة 05: 10-750 5. 
(؟) سورة الرحمن 05:6080. 


ذهاب البكارة بالرّنا أو الشمهة يي 0 


وَأَمّا إذا ذفيت بالوّنا أو الشنبة قفيه إشكال 7). 


قال: «نعم. ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك. فتلك 
لايجوز نكاحها إلا أن تستأمر» ١‏ فى أن المرأة التى لا تحتاج إلى إذن أبيها فى صحّة 
النكاح ا هي التي دخل بهاء ومن هنا فتكون هذه الرواية شارحة للنصوص 
الكثيرة الدالة على احتياج البكر إلى إذن أبيها في نكاحها. 

وهل هذا الأشاس ,نظي ضشةتنا فاده الماتى (قدين نر ادامق ان البكارة إذا 
ذهبت بغير الوطء فحكئها حكم البكر. 

)١(‏ بعد ما عرفت أن المراد بالبكر هي من لم يدخل بهاء يقع الكلام في أنه هل 
لا يعتبر إذن الأب في نكاح مطلق الثيب, أو أنه يختص بالتى دخل بها دخولاً شرعياً 
فيخيعا ؟ 

مقتضى إطلاق صحيحة على بن جعفر المتقدّمة هو الأوّل. فإنه (عليه السلام) م 
يعتبر في اعتبار استغار المرأة إلا الدخول بها من غير تعرض لاعتبار كون ذلك عن 
زواج صحيح. إلا أن هناك عدة روايات قد يستدلٌ بها على الثاني : 

منها: صحيحة الحلنى عن أبى عبدالله (عليه السلام), أنه قال فى المرأة الشيب 
الطب ال تشسواء قال وى" مالقا يشيديا د تل أمرها عن فناءت اذا كان كنا ييز 
أن يكون: قن كحت زكاذ قبل 11 

ومنها: رواية عبد الرحمن بن أبى عبدالله. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 


عن الثيب تخطب إلى نفسهاء قال: «نعم: هي أملك بنفسهاء تولى أمرها من شاءت 
إذا كانت قد بروجت ويا قبله» 7 وغيرهما من الأخبار. 


.8 كتاب النكاح. أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب 14ح‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 
.1 كتاب النكاح. أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب ”اح‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )( 
.١؟ كتاب النكاح. أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب 7ح‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )( 


فق 0011 م ا 0 


ولا يبعد الالحاق!*. بدعوى أن المتبادر من البكر من لم تتزوّج (". وعليه فإذا 
تزرّجت ومات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بهاء لايلحقها حكم البكر". 
ومراعاة الاحتياط أؤلى . 


إل أن الأخبان الواردةهذا اللطعون نيعا بمب شعاد مده الخلى شعن 
الإسناد, فإن رواية عبد الرحمن بن أبي عبدالله ضعيفة بالقاسم الذي يروي عن أبان 
فإنه مشترك بين الثقة وغيره. 

وأما صحيحة الحلبي فهي قاصرة من حيث الدلالة, فإنه (عليه السلام) ليس 
بصدد بيان القضية الشرطية وإن النكاح معتبر فى كونها «املك بنفسها» وإنغاهو 
اغليه السلام) ابضدى تكران الوضوع السؤول عند اعى الحيت د بلسان ذ كير 
الوصف الغالب, باعتبار ان الثيبوبة غالبا ما تكون بالنكاح. فيكون المعنى ان المراة 
املك بنفسها إذا كانت ثيبة. ومن هنا فلا تكون للرواية دلالة فى تقييد الثيبوبة بالتى 
زالت عذرتها بالدخول بها بالنكاح الصحيح, دإ نفيك مه اوكا كه لمات 
وتصريم صحيحة على بن جعفر باعتبار الدخول خاصة بعيد جذا . 

)١(‏ ما أفاده (قدس سره) مذكور في رواية واحدة خاصة, هي رواية إبراهيم بن 
ميمون عن أبى عبدالله (عليه السلام). قال: «إذا كانت الجارية بين أبوبها فليس ا 
مع أبويها أمر: وإذا كانت قد تروعت ل يرتوجها إلا ورضا نا 

إلا أنها -مضافاً إلى ضعف سندها بإبراهيم بن ميمون ‏ مطلقة لا تصلح لمعارضة 
صحيحة على بن جعفر المتقدّمة» بل المتعين رفع اليد عن إطلاقها. وحملها على الغالب 
في الزواج حيث يستتبع الدخول بها. 

(1) ظهر الحال فيه مما تقدّم. 


(2) بل هو بعيد. ودعوى التبادر لا أساس ها. 
الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح, أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب 5ح 7. 


[#551] شييالة 498 له يشتترط:قبولآية الجمد حياة الأول هومن 


)١(‏ لإطلاقات الأدلّة الدالّة على ولاية الجد في النكاح. فإنها وإن كان موردها 
جميعاً فرض وجود الأب. إلا أن المتفاهم العرفى منها ثبوت الولاية لكل من الأب 
والجدٌ على نحو الإطلاق. ومن دون تقييد ولاية كل منهما بفرض وجود الآخر أو 
عدمه, فإنّ جرد فرض وجود الأب لا يوجب تقييداً فى إطلاق جعل الولاية له. 

فى صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليها السلام). قال: «إذا زوج الرجل 
ابنة ابنه فهو جائز على ابنه. ولابنه ايضا ان يزوجها». فقلت: فإن هوى ابوها رجلا 
وجدّها رجلاً؟ فقال: «الجدٌ أولى بنكاحها»7٠).‏ ومن الواضح أن مقتضى إطلاقها 
كون ولاية الجد مطلقة وغير مقيّدة بوجود الآن وان فرض ذلك فى فرض وجوده. 

ومثلها معتبرة عبيد بن زرارة المتقدّمة !"ا فإن المستفاد منها ثبوت الولاية للجد 
على حدّ ثبوتها للأب. بل كونها أقوى من ولاية الأب. 

ولعل الأوضح منها دلالة صحيحة على بن جعفر المتقدّمة أيضاً!" المتضمّنة 
لتعليل الحكم بكون إنكاح الجد للبنت مقدماً على إنكاح الأب بقوله: «لأنها وأباها 
للجدّ» إذ من الواضح أنه ليس المراد كون مجموعهما بما هو مجموع للجد. وإنما المراد 
كزن كا مك عل ند ة مسنداة لدم وض بهد انوت الولا نه الطلقة يهل لدت 
سواه كا الأوصوجودا آم كان .فيا . 

ثم إنه قد يتمسك لإثبات الحكم بالمقام بالاستصحاب, بدعوى أن الولاية كانت 
ابتة للجد في حياة الأبء فعند الشك في تبوتها بعده يستصحب بقاؤها. 

إلا أنه مدفوع بما تقدّم غير مرة. من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام 
الكلية. على أنه لا يتم إلا فما إذا كانت هناك حالة سابقة متيقنة, فلا يتم" في مثل ما لو 
كانت البنت حين موت أبيها حملاً في بطن أمها. 


(') تقدّمت فى ص 5١7‏ ه .١‏ 
(9) تقدّمت فى ص 3١7‏ ه ؟. 


لق 7710"3171#31#710105000000000 ا 
والقول بتوقف ولايته على بقاء الأب -كما اختاره جماعة - ضعيف"2". 
وأضعقنفكة القو ل نثز فذها عل موت "ىن اختا نو عضن العامة : 
[/8831] مسألة ؛ : لا خيار للصغيرة إذا زوجها الأب أو الجد بعد 
بلوغها ورشدهاء بل هو لازم علمها!". 


. نسب القول به إلى جملة من الأصحاب‎ )١( 

واسعول عليه بضحيحة الفقل بن غيل الملك المتقدمة عن أى يدا عل 
السلام). قال: «إن الجد إذا زوج ابنة ابنه. وكان أبوها حياً وكان الجدّ مرضياً 
جاز»'(". فإن مقتضى مفهوم الشرط عدم ثبوت الولاية له عند عدم الأب, وإلا لكان 
الشرط لغواً. 

إلا أن للمناقشة في ذلك يجالاً. فإنّ الظاهر عدم تبوت المفهوم هذا الشرطء وذلك 
لأن المصرح به فى جملة من الروايات المعتبرة, أنّ المراد بالجواز في المقام هو الجواز 
على الأب. بمعنى أنه ليس له معارضة الجد ونقض إنكاحه طا. ومن هنا يكون ذكر 
الشرطية في هذه الصحيحة من قبيل القضايا التي تساق لبيان وجود الموضوع., فإنْه 
إذا لم يكن الأب موجودا م يكن موضوع لمعارضة الجد. وكون ولاية الجدٌ نافذة في 
حقه. وإذا لم يكن للشرطية مفهوم, كانت المطلقات سالمة عن المعارض وال مقيّد. 

إذن فالصحيح في المقام هو ما ذهب إليه المشهور واختاره الماتن (قدس سره)؛ من 
ثبوت الولاية للجدّ مطلقا. 

(1) فإنّه باطل جزماً, لدلالة جملة كبيرة من النصوص على ثبوت الولاية له في 
نا ني إل ركو ولاه اقرف عن 20 لانو ونا وو كالمل كات 
الأب. مالم يكن إنكاح الأب أسبق زمانا من إنكاحه. 

() ويقتضيه ‏ مضافاً إلى اطلاقات ما دلّ على نفوذ عقد الأب والجد ‏ خصوص 
() هذا هو المعروف. بل ادعي فيه عدم الخلاف. إلا أنّ في رواية صحيحة ثبوت الخيار لما 


وللصغير بعد بلوغهما فما إذا زوّجهما أبواهما حال الصّغر. فالاحتياط في هذه الصورة لايُّترك. 
)١(‏ تقدّمت فى ص 3١7‏ ه 7. 


[44"] مسألة ::١‏ آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر 
بالتبع 7 فلا حاجة إلى غسلهاء وفى الظرف لايجب غسله ثلاث مرّات!" 
بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال فى التطهير, فانّه يجب غسله ثلاث 


على كون النجاسات فى الباطن منجسة للاقياتها. ومن جملتها الدم حيث إن الأدلّة 
الواردة في نجاسته ومنجسيته تختص بالدم الخنارجي كدم القروح والجروح والرعاف 
وغيرها من أقسام الدماء. كما ذكرنا أن الجسم الطاهر إذا دخل الجوف ولاتى في 
الباطن نجساً م يحكم بنجاسته فيا إذا خرج نظيفاً. ومن هنا قلنا بطهارة شيشة 
الاحتقان الحنارجة نظيفة وإن علم ملاقاتها شيئاً من النجاسات الباطنية, والتفصيل 
موكول إلى محله (3. 

)١(‏ الطهارة التبعية في مثل اليد والظروف وغيرهما من الآلات لم يقم عليها دليل 
والسيرة وإن جرت على عدم تطهير الات الغسل بعد تطهير المتنجّس إلا أنها غير 
حكقةة ان الظها 8 العنة ىع[ الوعة فيا انالك ككهانيا همل ما بمين عه 
المتنجّس. فطهارتها مستندة إلى غسلها كما أن طهارة المغسول مستندة إلى تطهيره. 
ومن ثمة لو أصاب الماء أعالي اليد والظرف - في غير الغسلة المتعقبة بطهارة امحل وم 
يصلها الماء في الغسلة المطهرة, لم يمكن الحكم بطهارتها لعدم الدليل على الطهارة 
التبعية | مر . 

والاطلاق المقامي في صحيحة محمد بن مسلم '" لو تم فانما يقتضي الحكم بالطهارة 
التبعية في ا مركن فحسب ولا دلالة ها على الطهارة التبعية في الاناء. وذلك لأن المركن 
غير الاناء على ما مر تفصيله في محلّه ”". والمتحصل أن الآلات المستعملة فى تطهير 
الطناء: لحي نذا سكوريطها رتاه ذا متهم لقعو دورما إذا ل من 
كذلك . 


() إذا غسلت مع المغسول. 

.]17١[ في المسألة‎ )١( 

5 الوسائل 62 /اارواني النجاسات ب ؟ ح .١‏ 
(0) ص 7. 


نفوذ تزويج الولى الصغيرة بعد بلوغها 0 
صحيحة عبدالله بن الصلت, قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة 
بوقعي اوعلطا أن إذا ولفمم قال ازلاة لفن انهم انيياا ارم 1 

وصحيحة على بن يقطين, قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): أترّوجٍ الجارية 
وهي بنت ثلاث سنين. أو يزوّج الغلام وهو ابن ثلاث سنين, وما أدنى حدّ ذلك 
الذي يُرَوّجان فيه فإذا بلغت الجارية فلم ترض ما حاها؟ قال: «لا بأس بذلك إذا 
رضي أبوها أو ولبّها»7". إلى غيرهما من النصوص التي تكاد تبلغ حد التظافر. 

إلا أ ن بأزائها روايتين: 

الأولى : رواية يزيد الكناسى؛ قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): متى يجوز 
للأب أ ن يزوج ابنته ولا اعم ليد جازت تسع سنين. فإن زوّجها قبل 
بلوغ التسع سنين كان الخيار ها إذا بلغت تسع سنين»!". 

إلا أن هذه الرواية لا يمكن العمل بها من جهة بُعد التفصيل المذكور فيها: فائه لا 
يحتمل ثبوت الخيار للتي زوّجها الأب قبل تسع سنين, وعدم ثبوته للتي زوّجها بعد 
ذلك, مع معارضتها للنصوص الكثيرة الدالة على نفوذ إنكاح الأب, وأنه ليس لا من 
الأمر شيء. وفي مقام حل المعارضة لا ينبغي الشك في تقدّم تلك عليها. 

عل انا اشغيفة السكن فإن المذكور في نسخ التهذيب والاستبصار وإن كان 57 
الكنا ا هات . وذلك لأن النجاشي (قدس سسره) ذكر يزيد 
أبا خالد القئاط ووصفه بأنه كوفي ووّقه(*). والشيخ (قدس سره) ذكر يزيد الكناسي 
في كتابه الرجال وأفاد أنه ينتسب إلى كناسة حلة في الكوفة, من دون أن يذكر له 
توثيقاً"" لكنه (قدس سره) لم يتعرض لذكر يزيد أبي خالد القباط لا في الفهرست 


)١(‏ الوسائل. ج ٠٠‏ كتاب النكاح. أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب حم 

(؟) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب 5ح ٠‏ 
(5) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب 7 ح 4. 

6 التهذيب 7 : 8" / غ6055٠١.‏ الاستبصار ”: /02؟؟ / 4660. 

(0) رجال النجاشى: 107 رقم 7١؟7١.‏ 

(1) رجال الطوسي : 48 رقم .1١100‏ 


شف 1 توا ملاو مما رح و ومح ووس لوز لي قارو العروة 07 ناكام 


ولا فى الرجالم وهو ها جرعي الخطضاو نان يزيد الكتافى هو ءيق ابى كال 
القباط. وحيتئذ فينفع توثيق النجاشي ليزيد أبي خالد القباط في إثبات وثاقة يزيد 
الكنابين. 

غير أن ذلك معارض بأن البرقي الذي هو أقدم من الشيخ وأعرف منه بالرجال 
لقرب عهده إلى الرواة ذكر العنوانين معا. فقد ترجم يزيد الكناسي ويزيد ابا خالد 
القماط كلا على حدة ١١‏ وهو إنمًا يكشف عن عدم اتحاد الرجلين. وعلى هذا الأساس 
فلا تنفع وثاقة يزيد أبي خالد القهاط في إثبات وثاقة يزيد الكناسي . 

وعليه فتكون الرواية ساقطة عن الاعتبار سنداً. 

الثانية : صحيحة محمد بن مسلمء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصى 
يزوّج الصبية, قال: «إن كان ابواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز. ولكن لما الخيار إذا 
أدركا» 7" . 

وهي كما ترى واضحة الدلالة بل صدريحة الدلالة في عدم لزوم العقد الصادر من 
الوليء وثبوت الخيار لما بعد البلوغ. فإن حمل الخيار على الطّلاق -كما أفاده الشيخ 
اتدعى سين اذا ١"‏ بعيد ها وول" وج الكمين له 

ومن هنا فهي صالحة لتقيبد ما تقدّم من النصوص, الدالة على نفوذ عقد الأب أو 
الجد بغير هذا الفرض. اعني ما لو كان كل من الزوجين صغيراً. إلا أنه لم يعلم قائل 
به من فقهائنا . 

وعليه فإن ثم إجماع على عدم ثبوت الخيار لا فهو. وبه يتعين رفع اليد عن هذه 
العرحيطة ورة علمها الل اهلمو وال قفن العدل جا هيك :قن عر فك رار أن 
إعراض المشهور عن الرواية المعتبرة لا يوجب وهنها وسقوطها عن الحجية. 

وحينئذ فلا أقلّ من الالتزام بالاحتياط بالطلاق عند عدم رضاها بالعقد بعد 
البلوغ. 


."" رجال البرق:‎ )١( 
التهذيب /: ؟385.‎ )5( 


نفوذ تزويج الولى الصغير بعد بلوغه 1 1[1[ذ1[ [ ا 


وكذا الصغير على الأقوى١").‏ 


)١(‏ وهو المشهور والمعروف بين الأصحاب. ويدلٌ عليه جملة من النصوص 
المعتترة. 

كصحيحة الحلبى. قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): الغلام له عشر سنين 
فيزوّجه أبوه في صغره. أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال: فقال: «أما تزويجه 
فهو صحيح, ونا طلاقه فينبغي 52 امرأته حتى يدرك»7. 

ومسعة غيد ون راد قال سالئع انا عيدات عليه السيلة ضيقن الردل 
يزوّج ابنه وهو صغيرء قال: «إن كان لابنه مال فعليه المهر. وإن لم يكن للابن مال 
فالأب ضامن المهر. ضمن أو لم يضمن»!". فإن تفصيله (عليه السلام) في المهر دالٌ 
على المفروغية عن صحّة النكاح . 

وصحيحة الفضل بن الملك. قال: سألت آبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
يزوج ابنه وهو صغير, قال: «لا بأس»7". وغيرها من النصوص المعتبرة. 

فإن مقتضى إطلاق الصحيحة في هذه النصوص. هو النفوذ حتى بعد بلوغ الطفل 
وفميكته الحقد. 

ودعوى أن الصحّة لا تنافي عدم اللزوم وثبوت الخيار. نظراً إلى أن موضوع 
الخيار هو العقد الحكوم بالصحّة, إذ لا يحال للبحث عن الخيار في العقد المحكوم 
بالبطلان. 

مدفوعة بأن موضوع الخيار إنما هو نفس الصحّة, وعدم الخيار مستفاد من 
إطلاقها لا منها بنفسها. فلا يكون هناك أي محدور. 

ثم إن هذه النصوص وإن كانت بأجمعها واردة في الأبء إلا أنه لا بدٌ من التعدي 
إلى الجر وذلك لما ذكرناه في إثبات الولاية للجد على البنت الباكر, فإنّ تلك الوجوه 


.4 ح١١ كتاب الفرائض والمواريث. أبواب ميراث الأزواج. ب‎ ١1 الوسائل. ج‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل. ج ١؟ كتاب النكاح. أبواب المهور. ب 78ح‎ 
كتاب النكاح, أبواب المهور. ب 78 ح ؟.‎ ١١ الوسائل. ج‎ )*( 


لو مو ا رو ما اه لد ل طقف نبا بيس العروة 7/11 العام 


والقول بخياره فى الفسخ والامضاء "١‏ ضعيف . 


تأت بعينها فى المقام . 

)١(‏ نسب هذا القول إلى الشيخ"'' وابن البراج!" وابن حمزة!" وابن إدريس"*ا 
(قدس سرهم). 

وذكر في وجهه ‏ مضافاً إلى السك بصحيحة محمد بن مسلم وخبر يزيد الكناسى 
المتقدّمتين ‏ أن الحال في الابن يختلف عن البنت من حيث احتّال تنطرّق الغَّرر 
علهماء فإ الإبن يجب عليه بدل المهر والنفقة دون مقابل: بخلاف البنت حيث إنها 
تأخذهما دون أن تخسر شيئاً. ومن هنا لابدٌ من جعل الخيار للابن لكي يتمكن من 
دفع الضضرر عن نفسه. دون البنت حيث إنها ليست بحاجة إليه. 

وفيه: أن ما ذكروه لا يرجع إلى حصلء فإنه وجه اعتباري صرف لا يمكن إثبات 
لمكو الفترعن يف قل ان الدكام وإن كا ومن الامون الاعقاريةه إلا انه انسيد 
الاهؤاو إن لها وضة دوين كنا فالا وكورة بذل الرجل للمهر والنفقة بأزاء لا شيء» فإنه 
إنما يملك الزوجية بأزاء ما يبذله, كما إن المرأة لا تحصل عليهما بأزاء لا شيء. فإنها نا 
تفقد حريتها وتكون تحت سيطرة الغير وفى حبالته بأزاء ما تقبضه. فكل منهها يحصل 
على شيء ويفقد بازائه شيئا. 

وعليه فإن كان في المقام خيار وجب أن يثبت لماء وإن لم يكن فهو غير ثابت لما 
أيضاً. 

وأمّا خبر يزيد الكناسي, فقد عرفت الحال فيه فلا نعيد. 

نعم . صحيحة محمد بن مسلم دالّة على ثبوت الخيار. وبذلك تكون مقيّدة لما تقدّم 
من المطلقات. إلا أنها وكما عرفت تختص با إذا كان الزوجان معأ صغيرين. فلا 


)١(‏ النهاية: /11غ. 
)3 المرامم: .١1/‏ 
(9) الوسيلة: .5٠١‏ 
)ع السرائر ؟: 6015 و015"9. 


اشتراط عدم المفسدة في تزويج الأب المطقة ا وماس ممتي امم ا في 1011 
وكذا لا خيار للمجنون بعد إفاقته ''. 

[8814] مسألة 4: يشترط فى صحّة تزويج الأب والجدٌ ونفوذه عدم 
المفسدة'" وإِلا يكون العقد فضوليّاً كالأجبى. ويحتمل عدم الصحّة ”* بالاجازة 


تشمل ما لو زوّج الأب الصغير من المرأة البالغة. 

)١(‏ يظهر الحال فيه ما تقدّم. فإنَ مقتضى إطلاق صحّة العقد الصادر من وليّه 
ونفوذه. هو عدم ثبوت الخيار له بعد إفاقته. 

(؟) اتفاقاً بل لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد. 

ويدلنا عليه. مضافاً إلى عموم صحيحة أب حمزة القالي المتقدّمة المتضمنة لقوله 
تعالى: إن الله لايحبٌ الفساد » حيث إن مقتضاه عدم الفرق بين المال والنكاح. 

وقوله (عليه السلام) فى صحيحة الفضل بن عبد الملك المتقدّمة أيضاً: «وكان الجدّ 
مرضياً» حيث إن ظاهر التقيبد وبملاحظة مناسبات الحكم والموضوع, هو اعتبار 
كونه مرضياً بلحاظ تصرفاته الصادرة تجاه البنت, وإلا فكونه مرضياً بالنسبة إلى 
سائر تصرّفاته أجنبي عن ولايته على البنت. 

وصحيحة عبيد بن زرارة». قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الجحارية يريد 
أبوها أن يزوّجها من رجل. ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخرء فقال: «الجدّ 
أولى بذلك ما لم يكن مضاراً»7". فإنّ التقييد بعدم كونه مضاراً. إنغا يدل على عدم 
ثبوت الولاية للجد إذا كان في مقام الإضرار بها. 
دليل ني الضررء فإنه وبحكم كونه حاكماً على جميع الأدلة. يقتضي نني جعل 
الولاية للآأب والجد فها إذا كان في إنكاحهما ها ضرر عليهاء وبذلك فتختص ولايتهم| 
علبها وعلى الصبي بفرض عدم المفسدة لا حالة . 


(#) لكنّه بعيدء وكذلك الحال فى المسألة الانية. 
)١(‏ الوسائل, ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب ١١ح‏ ؟. 


ري ل ب ا ا را ارا ا بن شرح العروة وك" التذكاح 
أيضاً”" بل الأحوط مراعاة المصلحة!". بل يشكل الصحّة إذا كان هناك خاطبان 
أحدهما أصلح من الآخر بحسب الشرف, أو من أجل كثرة المهر أو قلته بالنسبة 


)١(‏ والوجه فيه هو اعتبار وجود مجيز حال العقد فى الحكم بصحّة العقد الفضولي 
عل ما :ذكره الثاقق (قدسن عانق الله الآية. ومفيف إن الضين والضيية زف 
تحن فيه - ليسا أهلين للاجازة والإمضاء حين صدور العقد. فيحكم ببطلانه من 
رأس لا حالة . 

إلا أن هذا الكلام مبني على عدم الالتزام بكون صحّة العقد الفضولي بعد لحوق 
الاعازة فل القاعدة: واتعار كوبا تيه الصوصن الناحة الدالة عديا:فالة 
حينئذ يمكن أن يقال: بأن النصوص الخاصة وبأجمعها واردة في فرض وجود الجيز, 
فلا وجه للتعدّي منه إلى فرض عدم وجوده. 

لكنّك قد عرفت منّا مراراً. عدم تمامية هذا المبنى وكون صحّة العقد الفضولي بعد 
دوق الما زغل الماعنهه امعان أي الاتدارة مرجي انعبات الاض الاأعسا رق 
الصادر من الغير إلى الجيز من حينهاء فيكون العقد من ذلك الحين عقداً له. ومن هنا 
تسيل أذلة وكورت الزقاء اليد 

وعلى هذا الأساس فلا وجه لاعتبار وجود مجيز حال العقد. فإنه يكفى في الحكم 
بصحّته كون الجيز أهلاً لها فى حينهاء ومن دون أن يكون لأهليته حين صدور العقد 
وعدمه دخل في الصحّة أو الفساد. 

(1) نسب القول باعتبارها في الولاية على مال الطفل إلى المشهور من الأصحاب 
واستتدلوا عليه قو له تغال :طول تَعدَيُو | مَالَ آليتم إلا بالّي مي أ خم 004 

وذكر الشيخ (قدس سسره) أنها وإن 1 تكن تشمل الأب باعتبار أنه مع وجوده لا 
يكون ابنه يتيماً. إلا أنها تشمل الجد. وحينئذ فيثبت الحكم للأب, بالقطع بعدم 
الفصل . 


)010( سورة الانعام 1 : 0 .١‏ 


تزويج الولى بدون مهر المثل 00 اا 
إلى الصغير . فاختار الأب غير الأصلح لتشهي نفسه١".‏ 

[819"] مسألة 7: لو زوّجها الولي بدون مهر المثل. أو زوَّج الصغير بأزيد 
منه. فإن كان هناك مصلحة تقتضي ذلك صم العقد والمهر ولزم'". وإلا فى 
صحّة العقد وبطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل. أو بطلان العقد أيضاً. قولان”" 
أقواهما الثاني. والمراد من البطلان عدم النفوذ. بمعنى توقفه على إجازتها بعد 


إلا أننا لم نرتض هذا القول في محله. وعلى تقدير القول به فلا نقول به في النكاح 
وذلك لإطلاقات الأدلة الواردة في المقام السالمة عن المقيد. حيث لم يرد في شىء من 
النصوص اعتبار وجود المصلحة في انكاح الأب أو الجد. 

نعم , الاحتياط فى حلّه حتى وإن كان الظاهر عدم الاعتبار. 

)١(‏ ظهر الحال فيه مما تقدّم. فإنّ مقتضى إطلاقات الأدلة السالمة من المقيد 

نعم , الاحتياط على كل حال حسن . 

() لاطلاقات الولاية السالمة عن المقيد. 

(6) بل أقوال ثلاثة, ثالثها ما نسب إلى الشيخ (قدس سره) من الحكم بالصحّة 
فيا معا "١‏ وكا الوجته فيد اطلافات آدلة الولاية : 

الآ أن.شغفه اظهر من أن يق + واعله لذلك أهمل المائق (قدسس سيره) ذكره: فان 
ادلة الولاية قاصرة عن مول ما كان فيه ضرر ومفسدة على المولى عليه . كما عرفت 
ف المجالة السابقة: 

وما القول الأوّل فهو منسوب إلى شيخنا الأعظم (قدس سره)!". بدعوى أن 
العقد الصادر من الول إنما ينحل إلى أمرين: التزويج والمهر. وحيث إن الضرر ف 
الثاني خاصّة يحكم ببطلانه مع بقاء التزويج على حاله. وحينئذ فينتقل إلى مهر المثل 
لا محالة . 


)١(‏ كتاب الخنلاف ؛ : 5579 المسألة /ا". 


شف 70-9939900 


البلوغ. ويحتمل البطلان ولو مع الإجازة, بناءً على اعتبار وجود المجيز في 
الحال(). 
[ امم ] 007 /. لايصح نكاح السفيه الميزّر (#)(") إلا بإذن الول 


وفيه: أنه إما يتم فها إذا كان المنشأ هو التزويج المطلق. وحيث إن الأمر ليس 
كذلك باعتبار أن المنشأ انما هو التزويج المقيد بالمقدار المعين من المهرء فلا حيص عن 
الحكم ببطلان التزويج أيضاً لما فيه من الضرر على المولى عليه. وسقوط ولاية 
المروج لكونه مضاراً. 

على أن لازم ما أفاده (قدس اه المهر عدم التطابق بين الإيجاب 
والقبول حتى ولو قلنا بتعدد الإنشاء. فإن الزوج إا قبل العقد بالمهر المعين ولم يقبل 
الزويج الخالبي عن المهرء وهذا نظير أن ينشئ البائع بيع شي ويقبل المشتري شراء 
شىء اخر. وحيث أن تطابق الإيجاب والقبول فى المتعلق معتبر فى صحّة العقد بلا 
خلاف كان ققدم اق اللقاء مريعا البطاذن. 

ومن هنا فالصحيح هو ما اختاره الماتن (قدس سره) من الحكم ببطلانها معاً 
وقاقا لكت زو صحاف 

ثم لا يخ أن حل البحث في تزويج الولي للصغير بأكثر من مهر المثل إفا هو فم 
إذا كان للصغير مال حيث يكون المهر حينئذ عليه, لا ما إذا لم يكن له مال لأن المهر 
حينئذ على الأب, ومعه لا حال للحكم بالبطلان, لعدم ترتب أي ضرر على الطفل . 

)١1(‏ وقد عرفت ما فيه مفصلاً فى المسألة السابقة فلا نعيد. 

(1) المراد بالقيد إن كان من لا يعرف مصالحه ومفاسده فهو قيد توضيحىء وإن 
كام في :لف انلزال كانه ول ايان الاتعت ار وديا . 1 

() استدلٌ عليه في بعض الكلمات, بأن الزواج لما كان من الأمور المالية 
لاستلزامه تبوت المهر والنفقة على الزوج, وكان السفيه ممنوعاً من التصرفات المالية 


(:) الظاهر أنه أراد مهذا القيد من لايعلم صلاحه وفساده. ولأجل ذلك يكون القيد توضيحيّاً 
لا احترازيّاً حيث إِنّ ذلك معنى السفيه في الماليات, وإلا فلا يكاد يظهر وجه للتقييد. 


لزوم إذن الولى في نكاح السّفيه 0 
بلا خلاف. كان اللازم الحكم بالفساد فى المقام . 

وفيه -مضافاً إلى اختصاصه بالولد دون البنت -: أنه إنما يتم فها إذا كان المهر عيناً 
معيّنة من أمواله الموجودة بالفعل, دون ما إذا كان كلياً فى الذمّةفإئه لذ إجماع على 
منعه منه أيضاً. على أنه قد يفرض كون المهر من غيره. ومن دون أي تصدرف فى 
تومن أموالة.: ظ 

وأما وجوب الإنفاق. فهو حكم شرعي متفرع على التزويج وليس من مصاديق 
التصرف المالي, فلا وجه لاستلزام الحجر عنه للحجر بالنسبة إليه. 

ومن هنا فالصحيح فى الاستدلال هو القسك بالنسبة إلى منع الولد ببصحيحة 
عبدالله بن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام): قال: سأله أبي ‏ وأنا حاضر عن 
اليتهم متى يجوز أمره؟ قال: «حتى يبلغ أشده». قال: وما أشده؟ قال: «احتلامه». 
قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثُان عشرة سنة أو اقل أو أكثر ولم يحتلم ؟ قال: «إذا 
بلغ وكتب عليه الشيء جاز افر ا أن يكو شفيها د ضعيفا»١).‏ 

وهذه الرواية وإن رواها صاحب الوسائل (قدس سره) عن أب الحسين الخادم 
بياع اللؤلوُ عن أب عبدالله (عليه السلام) مباشرة: إلا أن الصحيح وساطة عبدالله بن 
سنان فى البين؛ على ما هو مذكور في النصال'". ولعل عدم ذكره في الوسائل من 
سهو القلم غتد النسخ . ّْ 

وكيف كان, فهي واضحة الدلالة على عدم جواز أمر السفيه وبقاء الولاية عليه. 

وأما بالنسبة إلى منع البنت فبالقسك بصحيحة الفضلاء المتقدّمة عن أبي جعفر 
عليه النتالاء اراقالة #الميراه الى لكف منسنا بغرن النفيية بولة الول عيلبها 
تزويجها بغير ولي جائز»!'". حيث قيد (عليه السلام) استقلالها في النكاح بعد بلوغها 
- المعيّر عنه بملك الأمر ‏ بعدم كونها سفيهة. 


.6 كتاب الحجر. ب "ح‎ ١8 الوسائل. ج‎ )١( 
(؟) الخصال: 96غ.‎ 
ه".‎ 5٠١ تقدّمت فى ص‎ )9( 


ناو شعادو وس و متو لوو هي الما وان رو نواه دازي لتر ع ناعرو 2177 البكاء 
وعليه أن يعيّن المهر والمرأة7". ولو تزوّج بدون إذنه وقف على إجازته. فإن 
رأى المصلحة وأجاز صحٌ. ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة, لأنه ليس كالمجنون 
والصبى مسلوب العبارة'" ولذا يصح وكالته عن الغير في إجراء الصيغة 
ومباشرته لنفسه بعد إذن الولى. 

]841/١1[‏ مسألة 8: إذاكان الشخص بالغاً رشيداً في الماليات, لكن لا رشد 
له بالنسبة إلى أمر التزويج وخصوصيّاته من تعيين الزوجة وكيفيّة الامهار ونحو 
ذلك. فالظاهر كونه كالسّفيه في الماليّات في الحاجة إلى إذن الولي”' وإن لم أر من 
تعرّض له . 

[817/1"] مسألة 9 : كل من الأب والجدٌ مستقل فى الولاية!) فلا يلزم 
الاشتراك, ولا الاستئذان من الآخرء فأمهما سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته 


)١(‏ على ما يقتضيه قانون الولاية. فإِنٌ معناها رجوع الزواج بتام شؤونه 
ومقتضياته إلى نظره. 

)١(‏ فإنه لا قصور في إنشائه, وإنا القصور في النفوذ خاصة. 

(؟) كما يقتضيه قوله (عليه السلام) فى صحيحة الفضلاء المتقدّمة: «غير السفيهة 
ولا المولى عليها» إذ المتيقن وبملاحظة خصوصيّة المورد اعني كون الصحيحة واردة 
في الزواج - هو السفيهة فيه. وإذا ثبت الحكم بالنسبة إلى السفيهة ثبت في السفيه 
بالقطع بعدم الفرق بينها. 

ويؤيده إطلاق صحيحة عبدالله بن سنان المتقدّمة. 

(؛) بلا خلاف فيه. ويقتضيه إطلاق النصوص. 

نعم, لصاحب الجواهر (قدس سره) عبارة ربا تشعر بتوقفه فيه. حيث قال في 
شرح قول المحقق (قدس سسره): (ففن سبق عقده صح): بناء على استقلال كل منهما 
بالولاية!١.‏ 


.5١8:59 الجواهر‎ )١( 


16 ااااطاف ابني ءاود قاط مالم لاط ماه امول لدجو ويل اقرع الفريو 1( الطهارة 
مات #0 ى) 1 


الثاني من المطهّرات : الأرض وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمثى عليها”" 


)١1(‏ تقدّم الوجه في ذلك والجواب عنه في المسألة الواحدة والعشرين وسابقتها 
فليراجع . 


مطهّريّة الأرض 

)١(‏ قد اتفقوا على أن الأرض تطهر باطن القدم والنعل والخف وغيرها مما يتعارف 
الممشي به كالقبقاب بعد زوال العين عنه. بل ادعوا على ذلك الاجماع في كلماتهم. 
والمسألة مما لا خلاف فيه عدا ما ربما يحكى عن الشيخ (قدس سسره) في النلاف من 
قوله: إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه في الأرض حتى زالت تجوز الصلاة فيه 
عندناء إلى أن قال: دليلنا: أنا بيّنا فما تقدم افيه 0نم الضئلاة فته رانف اذه عضا فت 
الصلاة وإن كانت فيه نجاسة والخف لا تتم الصلاة فيه بانفراده...!'' فانّ الظاهر من 
هذا الكلام أن الخف إذا أصابته النجاسة لا ترتفع نجاسته بالدلك على الأرضء نعم 
يعنى عن نجاسته لانه مما لا تتم فيه الصلاة. 

وعن المحقق البهبهاني أن استدلال الشيخ (قدس سره) بذلك غفلة منه. وما ذكره 
(قنس 'سرة) هو الوحيه ولا فتاضى من تمل الاسقدلال المذكو وغل الانساه :وذلك 
لأن تجويزه الصلاة في الخف في مفروض الكلام لو كان مستنداً إلى كون الخف مما 
لا تنم فيه الصلاة, لأصبحت القيود المأخوذة في كلامه المتقدّم نقله لغواً ظاهراً. حيث 
إنَّ صحّة الصلاة فها لا تتم فيه غير مقيدة بوصول النجاسة إلى أسفله ولا بزوال 
النجاسة غنة: ولا على إزالتيا بدذلكه بالارضخارورة أن النجاسة فما لا تتم الصلاة 
فيه لا تكون مانعة عن صحتها سواء أصابت أسفله أم أعلاه وسواء زالت عنه العين أم 


() تقدم الكلام فيه [ في المسألة 17 ؟]. 
)١(‏ الخللاف ١:7١"7المسالة .١86‏ 


استقلاليّة الجدّ والأب فى الولاية 00101 ااا 


لم يبق حل للآخر". ولو زوّج كل منهما من شخص. فإن علم السابق منهما فهو 
المقدم ولغي الآخرء وإن علم التقارن قدّم عقد الجدَ”". وكذا إذا جهل التاريخان. 


غير أن مما يقطع به أنه ليس مراده (قدس سره) منها اشتراك الأب والجد في 
الولايةم عق :اععاو ركتاهنا معأ وذلق لاخعياره (قديين سرة) بعد أسطن من هذه 
العبارة تقديم إنكاح الجدّ لها على إنكاح الأب فها لو أوقعاه دفعة, مدعياً الإجماع 
عليه. فإنه واضح الدلالة على عدم اختياره (قدس سره) القول باشتراكهما معا في 
الولاية» وَإِنما مراده (قدس سسره) منها هو الاحتراز عن تزويج البكر. حيث إِنّ كلا 
منهما يشترك حينئذ في الولاية معها من دون أن يكون له حق الاستقلال. 

وعلى هذا فيكون معنى ما أفاده (قدس سره) هو: أن السبق فى إيقاع العقد إنا 
يكوناله أن قا إذاكانت اموق علا مغيرة او كانت كبيرة يكرا >وقلنا بانتقادل 
الأب والجد فى إنكاحها. وأما إذا قلنا باعتبار استئذانها, باعتبار أَنّ دلا في نفسها 
نصيباً» "١‏ فلا أثر للسبق؛ بل ان ا ا 0 

)١(‏ إجماعاً ومن غير الخنلاف فيه. وتدلٌ عليه جملة من النصوص المتقدّمة 
كصحيحة عبيد بن زرارة وغيرها. فراجع . 

(؟) وتدلٌ عليه مضافاً إلى التسالم وعدم الخنلاف فيه عدّة من النصوص 
المعتبرة الدالة على تقديم عقد الجد. 

كصحيحة هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن أب عبدالله (عليه السلام), قال: 
«إذا زوّج الأب والجد كان التزويج للأوّل, فإن كان جميعاً فى حال واحدة فالجد 
أولى»7". 


وصحيحة عبيد بن زرارة» قال: قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام): الجارية يريد 


(3):الوسائل مي "٠‏ كتاب النكاح. أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب 1ح 5. 
(؟) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح, أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب ١١ح‏ ". 


هف ا ا ا اننم واه قارع العروة 0177 الكام 


وأمّا إذا علم تاريخ أحدهما دون الآخرء فإن كان المعلوم تاريخ عقد الجدّ قدم 
أيضاً. وإن كان المعلوم تاريخ عقد الأب احتمل تقدّمه(". لكن الأظهر تقديم عقد 
الجد. لأنّ المستفاد من خبر عبيد بن زرارة أولوية الجدٌّ مالم يكن الأب زوّجها 
قبله. فشرط تقديم عقد الأب كونه سابقاً!'' وما لم يعلم ذلك يكون عقد الجد 
50 

فتحصّل أن اللازم تقديم عقد الجدّ في جميع الصورء إلا في صورة معلوميّة 


ابوه أن وافجها من بركل »ويريد عتها أن يتؤجها سن :رجحل اشر ةالو رزالمة 
أولى بذلك مالم يكن مضاراً إن لم يكن الأب زوّجها قبله, ويجوز عليها تزويج الأب 
والحلٌ)» 7 . 

فإنّ مقتضى قوله (عليه السلام): «إن لم يكن الأب زوّجها قبله» هو تقديم عقد 
الجدٌ في فرض التقارن, نظراً لعدم صدق ما اعتبر في تقديم عقد الأب. فتكون مقيدة 
لأدلة ولاية الأب لا محالة. ويها نخرج عن القاعدة المقتضية للبطلان. حيث إن الجمع 
بينهما غير نمكن, وترجيح أحدهما على الآخر ترجيح من غير مرجح. 

)١(‏ لأصالة عدم وقوع العقد من الجد إلى حين وقوع العقد من الأب. فيحكم 
بصحته لعدم المعارض . 

0و وصح ذلك : أن مقتضى صحيحة عبيد بن زرارة هو تقديم عقد الجد 
مطلقاً. ومن دون فرق بين جميع الصور باستثناء ما إذا كان عقد الأب سابقاً. فإنٌ 
هذه الصورة هي المستثناة من ولاية الجد ونفوذ عقده وخارجة منها خاصة. 

ومن هنا في جميع هذه الصور يجري استصحاب عدم سبق عقد الأب على عقد 
الجدّ. من غير فرق بين العلم بالتاريخ أو الجهل به. والقول بجريان الاستصحاب في 
معلوم التاريخ وعدمه. ولا يعارضه استصحاب عدم وقوع العقد من الجد إلى زمان 
وقوع العقد من الأب, لأنه لا يثبت السبق. 


(5)"الوسائلج :+" كتاب التكاس+ أبواب عقذ التكاح:وأولياء العقدءات الاح ؟: 


ولو تشاح الأب والجد. فاختار كل منهما ادا قدم اختيار الجو١"ا.‏ 


وبعبارة أخرى نقول: إِنْ صحيحة عبيد وإن لم تكن تتضمن لفظ السبق. وإفا 
المذكور فيها عنوان القبلية» فا أفاده الماتن (قدس سسره) لا يخلو من التساع في التعبير. 
ومع ذلك فالمراد به ليس هو تقديم عقد الجد مالم يسبقه عقد الأب. بمعنى لحوق عقد 
الجد له. كي يتمسك باستصحاب عدم وقوعه إلى حينه. فإنه غير معتبر جزما ولذا 
يحكم بصحّة عقد الأب <تى ولو م يقع عقد من الجد بالمرة. مع أنه لم يتحقق السبق 
بهذا المعنى لعدم تحقق اللحوق. فإنهما من العناوين المتضايفة لا يمكن تحقق أحدهها 
من دون تحقق الآخر. وإنا المراد منها الحكم بصحّة عقد الجد على الإطلاق مالم يكن 
عقد الأب سابقا عليه. ىا يظهر ذلك من الالتفات إلى أن الكلام إنا هو في المزاحمة 
وحيث إن هذا العنوان عنوان وجودي. فلا يمكن إحرازه باستصحاب عدم عقد الحد 
إلى زمان عقد الأب. 

ومن هنا فيحكم بصحّة عقد الجد فى جميع هذه الصور, لعدم إحراز شرط تقديم 
عقد اللاب. 

وبالجملة : إِنْ المعتبر في تقديم عقد الجدٌ قيد عدمي , فيمكن إحرازه عند الشك فيه 
بالأصل. وهو بخلاف القيد المعتبر في تقديم عقد الأب فإنه وجودي. فلا ينفع في 
إحرازه القسك باستصحاب عدم تقدّم عقد الجد عليه, فإنه لا يثبت كون عقده قبل 
عقد الحد. 

)١(‏ وتدلٌ عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام). قال: «إذا 
زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه, و لابنه اها أن يزوجها». فقلت: فإن هوى 
ابوها روغلا وحَدّها رغلا ؟:فقال»:زالحد اول :يكاحي 01 

وقوله (عليه السلام) في صحيحة عبيد الله بن زرارة: «فإنٌ هوى أبوها رجلاً 
ودد ها وحار نالحد او نكا حها» !اومسر القاسة ابد لق 


.١ ح١١ كتاب النكاح, أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب‎ ٠٠ الوسائل» ج‎ )١( 
. ح١١ كتاب النكاح, أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب‎ ٠١ (؟) الوسائل. ج‎ 


رف ناو اطاط عه امل وام ووو امعط لمحا سد ولتق طن لقت العوزة 2/107 لكا 
ولو بادر الاب فعقدء فهل يكون باطلاً. أو يصح ؟ وجهان. بل قولان!'! من 
كونه سابقاً فيجب تقديمه. ومن ان لازم اولوية اختيار الجد!*) عدم صحّة 
خلافه . والاحوط مراعاة الاحتياط . 

ولو تشاح الجد الأسفل والأعلى. هل يجري عليهما حكم الأب والجد, أَوْ لا؟ 
وجهان, أوجههما الثاني, لأنهما ليسا أباً وجداً بل كلاهما جد فلا يشملهها ما دل 
غلى تقديم الجد.غعل الأب 7. 


)١(‏ كما يظهر من صاحب الجواهر (قدس سره)ء. حيث ذكر بعد القول بالصحّة 
أنه : قد يقال ببطلان عقده حيئئذ 7 فإنه ظاهر في كونه قولاً وإن كان نادراً . 

وكيف كان, فالصحيح هو الثاني . 

والوجه فيه أن أؤلوية عقد الجد في هذه الموارد -كما دلت عليه النصوص 
ارهد اسمس عع الا شه و طاشن فينى : تنوك لو لا د يدون اورت 
هنا فتكون هذه ا مقيدة لأدلّة ولاية الاأجحن تقو فوركن قوري المت وتضيدلا 
آخر ومعه فلا مجال للقول بالصححّة في المقام . 

ومنه يظهر الحال في القسك باطلاق صحيحة هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم 
فانه لا حال للتمسك به بعد ثبوت المقيد له. 

وأما حمل الأولوية على الأولوية الاستحبابية أو الوجوبية التكليفية. فهو على 
خلاف الظاهر ا يشهد له ورود عين هذا التعبير فى فرض تقارن عقديه|). 

والحاصل أن هذا القول وإن كان نادراً بل لم يعلم القائل بهء إلا أنه هو المتعيّن 
سين الادلة والنضوهن: 

() إلا أنه قد يشكل على ما أفاده (قدس سره). بأنّ النصوص الواردة في المقام 
وإن كانت كلها خض بالآت.والمد: غين أن مقتضى التعليل المذكور في روايتين هو 


() لايبعد أن يكون هذا هو الأظهر. 
)١(‏ الجواهر .٠١9:179‏ 


التعدّي إلى الجدّ الأسفل مع الجدٌ الأعلى . وهاتان الروايتان هما: 

أوّلاً: رواية عبيد بن زرارة عن أَبِي عبدالله (عليه السلام). قال: «إني لذات يوم 
عند زياد بن عبدالله إذ جاء رجل يستعدي على أبيه فقال: أصلح الله الأمير إن أبي 
زوّج ابنتى بغير إذني. فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فها يقول هذا 
الرجل ؟ فقالوا: نكاحه باطل. قال: ثم أقبل عل نقال يها فقول انان ناته 1 فلا 
سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت طم: أليس فها تروون أنتم عن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلّم) أن رجلاً جاء يستعديه على أبيه فى مثل هذاء فقال له 
زَسْوله أنه (صل آله-علية.وآله:وسلم): انث ومالك لأبيك ؟ قالوا:بل: فقلتطه: 
كيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه ؟! قال: فأخذ بقوهم. وترك 
و01 

فإنّ التعليل بقوله (صلى الله عليه وآله وسلّم): «أنت ومالك بفتح اللام كما 
يقتضيه استشهاده (عليه السلام) بهذه الكلمة في النكاح د نيك يقتضي عدم 
اختصاص الحكم بالأب بلا واسطة مع الجد. وعموم الحكم للجد الأسفل مع الجد 
الأعلى. فإنه وماله له. 

انياً: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: 
سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته. فهوى أن يزوّج أحدهما وهوى أبوه 
الآخرء أيهما أحق أن ينكح؟ قال: «الذي هوى الجد أحقّ بالجارية, لأنها وأباها 
للجد»”"). 


فإنها وبعموم التعليل تدل على ثبوت الحكم للجدين الأسفل والأعلى. 

لكن في الاستدلال بكلتا الروايتين نظر: 

أن الاو لت فى حمظا ذا" ال لهاك يمتدتها معي ادو تماد بزلل قينا عن 
تقدّم هوى الجد 0 هوى الأب عند التشاح. أو عقد الجد على عقده عند التقارن 


.0 ح١١ كتاب النكاح, أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب‎ ١١ الوسائل؛ ج‎ )١( 
.8 ح١١ كتاب النكاح, أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )0( 
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[58177؟] مسالة ٠١‏ : لا يجوز للولي تزويج المولى عليه بمن به عيبء. سواء 
كان من العيوب المجوزة للفسخ أو لا. لأنه خلاف المصلحة (". نعم لو كان هناك 
مصلحة لازمة المراعاة جاز. 


بل غاية دلالتها هو ثبوت الولاية للجد. وأنّ له أن يفعل كل ما كان للأب أن يفعله. 
وف طن قاذ كن املق ريده الووارة لكقيانت المدين: 

وأما الثانية: فهي لو تت دلالتها فإنما تدل على تقديم هوى الجد الأعلى على هوى 
الجد الأدنى. وأما تقديم عقد الأعلى على عقد الأدنى في فرض التقارن فلا دلالة لها 
عليه . على أن دلالتها على الأوّل محل نظر أيضاً . وذلك لما ذكرناه فها تقدّم من أَنّ حل 
الكلام إنما هو في فرض استقلال الأب والجد فى الولاية. كا هو الحال فى الولاية على 
الصغيرة, وأما الكبيرة الرشيدة فالأمر بيدها تختار من العقدين ما شاءت. نعم, يأتٍ 
قريباً إن شاء الله أنه يستحب ها أن ترضى بما رضي به الجدٌ. 

وحيث إن الظاهر أن مورده هذه الصحيحة هو فرض كونبها كبيرة. كا يظهر ذلك 
من قول السائل: (رجلان يخطبان ابنته) فإن ذلك إنما يكون بالنسبة إلى الكبيرة 
غالباً. تكون الصحيحة أجنبية عن حل الكلام. 

وتنا يؤيّد ما ذكرناه, أنه (عليه السلام) إعما حكم بأحقيّة الرجل الذي هواه الجدٌ 
ولم يحكم باحقيّة الجد نفسه, فإنه إها ينسجم مع ما ذكرناه من استحباب الرضا بما 
رضى به الجدٌ: من دون أن يكون لة.دلالة على سلب الولاية غن الأمب. 

ومن هنا فلا حال للتمسك بهذه الصحيحة لاثبات تقدّم عقد الجدٌ على عقد الأب 
عند التشاح. فضلاً عن التعدي منهما إلى الجد الأعلى مع الجد الأدنى. 

إذن فالصحيح في المقام هو ما اختاره الماتن (قدس سره), من اختصاص الحكدين 
بالأب بلا واسطة مع الجد. وعدم ثبوته في الجدين الأعلى والأدى. 

)١(‏ فى التعبير مساحة واضحة والمراد به وجود المفسدة, كما يقتضيه مناسبة 
الحكم والموضوع. 


وحينئذ لا خيار له ولا للمولى عليه إن لم يكن من العيوب المجوّزة للفسخ. 
وإن كان منهاء ففى ثبوت الخيار للمولى عليه بعد بلوغه أو إفاقته. وعدمه لأن 
المفروض إقدام الولى مع علمه به. وجهان. أوجهها الأوّل. لاطلاق أدلّة تلك 
العيوب. وقصوره بمنزلة جهله''' وعلم الولى ولحاظه المصلحة لا يوجب سقوط 
الخيار للمولى عليه. وغاية ما تفيد المصلحة إنما هو صحّة العقد. فتبق أدلّة الخيار 
بحاها . 

بنرا غيل قوت الخبار للول أيضا من بان استيفاء»ما الول عليه من 
الحق. وهل له إسقاطه أم لا؟ مشكل'" إلا أن يكون هناك مصلحة ملزمة 


3 اممشكل نه عضيو رد عل الو نوا لوكيل إلا كان كولة كلم الول ضاي 
والموكل. خرج المورد عن منصرف أدلة الخيار. 

وفيه: أنّ التوكيل أو الولاية لا يقتضيان إلا كون الفعل الصادر من الوكيل أو 
الولي» بمنزلة الفعل الصادر من الموكل أو المولى عليه. وأما كون علمهما بمنزلة علمها 
فهو نما لأفكن فاته دلوك موحي لقيد الطلناه الدالة غل اتويت اهار 
عند طيوق العوي المعردة: 

نعم. في خصوص ما إذا اشترى الوكيل أو الولي بأغلى من من المثل لمصلحة 
تقتضى صحّة العقد. يمكن القول بعدم ثبوت خيار الغبن للمولى عليه والموكل. وذلك 
كنا ذا شان ]نا قو الا نتراا لفون اذ له كل مين : العا سنن با لاعن 
يساويه في المالية من الآخر. ومن الواضح أنّ هذا الشرط الضمني يتوقّف على الجهل 
بالغين, إذ مع العلم به لا يمكن القول باشتراط التساوي في المالية. 

إلا أن هذا أجنى عن محل الكلام. فإنٌ عدم ثبوت الخيار فيه إما هو من جهة فقد 
المقتضي , أعني الاشتراط الضمني بالتساوي في المالية. فلا يمكن التعدي إلى المقام 
حيث إن تقيبد المطلقات يحتاج إلى الدليل. ولا دليل على كون علم الولي بمنزلة علم 
المولى عليه. 

(؟) لا وجه للاستشكالء بل ينبغي الجزم بعدم الثبوت. فما إذا لم يكن هناك 


1" ص صمي الا تمي تيع و7077 التكام 
لزلك (0), 

وأما إذا كان الولى جاهلاً بالعيب ولم يعلم به إِلَّا بعد العقد. فإن كان من 
العيوب المجوزة للفسخ. فلا إشكال في ثبوت الخيار له وللمولى عليه إن م 
يفسخ, وللمولى عليه فقط إذا لم يعلم به الولي إلى أن بلغ أو أفاق. 

وإن كان من العيوب الأخر. فلا خيار للولىي”". وفى ثبوته للمولى عليه وعدمه 
زجبان: أرجهي] :ذلك1*) الأند يكيف عن عدم المصلحة فق ذلك الازويع بل 
يكن أن يقال أن العقد فضولي حينئذ لا أنه صحيح, وله الخيار (؟). 


مصلحة ملزمة, وذلك لما فيه من تفويت حق الصغير والإفساد في أمره. 

0 واد قاو فيفى 'الاقدكا ل شوتف الالكره لفورفانة تعن الذهور: الراجفة الم 
لالض كن انا ار 1 

(؟) لعدم المقتضي . لقوطة روتقييد اللاؤقابق أله الخبان, 

() بما هو عاقد ومزوج للصغير أو الجنون, وذلك لعدم تبوته للزوج إذا كان هو 
المباشر للعقد. فلا يثبت لمن هو فرع له. إلا أن هذا لا ينافي ثبوته له من جهة ثبوته 
للمولى عليه . باعتبار ان العقد الواقع خارجا على خلاف مصلحته. لو قيل به. 

اودقف و يقال 1 العقد اذا كا هالنا عن القند السب الع الصيعية 
وت ساري داك ا الك ع ور ارت لعا 
للولي أو المولى عليه. أما الصحّة, فلما عرفت من كفاية عدم وجود المفسدة في الحكم 
يأدواما عدة نوت الخازم فلاختصاصن ادلتها سبوب متعينة. 

وأمّا إذا كان فيه مفسدة له فينبغي الحكم بالبطلان رأساً. ولا وجه للحكم 
بالصحّة وثبوت الخيار. 


(:) فيه إشكال بل منع. فإنّ تزويج الأب إن كان نافذاً فى حقّه على أساس أن المعتبر في ولايته 
عليه عدم المفسدة فلا يكون عدم المصلحة مانعاً عن نفوذ تصرّفه في حقّه كا م سابقاً 
وعليه فلا خيار له. وإن لم يكن نافذا فالعقد فضولي تنوقف صحّتنه على إجازة المولى عليه 


ملوك المملوك كالمملوك ا 
[887] مسألة ١١‏ : مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد 
المولى(". 
[8170] مسألة ؟١:‏ للوصي أن يزرّج امجنون المحتاج إلى الزواج!". بل 


والحاصل أنه لا وجه للجمع بين الحكم بالصحّة وثبوت الخيار في المقام. فإن 
الضخة ,سوقفة نفل عد المقسد ةب .ويعه ركوق العقة :ناهذا مو يدون ان بيكون لأحد 
الخيار فيه. وأما مع وجود المفسدة. فالعقد فضولي وغير محكوم بالصحّة. إلا مع 
التعقيب بالإجازة. 

)١(‏ سواء التزمنا بقابلية العبد للملك كا هو الختار. أم قلنا بعدمها. 

والوجه فيه أن المولى مالك للعبد ولما يملكه. فلا يجوز نكاحه من غير إذنه. وقد 
تقدّم البحث في هذه المسألة مفصلاً في نكاح العبيد والإماء. فراجع . 

(؟) بلا خلاف فيه في الجملة. وتقتضيه إطلاقات أدلة نفوذ الوصيّة . كقوله تعالى : 
لكت عَلَِكُمْ إِذَا حَضَرَ أحدَكُمْ الَوْتُ إن تَرَكَ خَيْراً الوصيّة صيّة لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقرَبِينَ 
بالمؤروف حَقَاً على اَلتَقِينَ * قن بِدَلَهُ بَعْدَ مَا سمِعَهُ فَإِا إِمُهُ عَلَى الّذِينَ يُبَدَ لُونَهُ إنَ 
الله سميعُ عَلي * فَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَتفاً أو إفاً َأصْلم بَئْتُم قلا إن عليه إن الله 
غَفُورٌ رَحمك» (3. 

فإنّ صدرها وإن كان يقتضي نفوذ الوصيّة المالية خاصة بالنسبة إلى خصوص 
الوالدين والأقربين. إلا أن المستفاد من قوله تعالى : لقنن خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً أ 
ا تفوذها مطلقاً ولزوم العمل بمقتضاها دائمً باستثناء ء ما خرج «أغى ها كان فمهأ 

جلف أو إثم أو صرر غل الؤارك عل ما دلتبعلية التضوض قانه لا عيب العمل 

عا 
ومن هنا فتكون الاية المباركة شاملة للوصيّة بالمجنون. فيجب العمل على وفق 


.187”5-1١8٠ : سورة البقرة ؟‎ )١( 


ع" اع ازاز راطا و وول لزع موحد تمل ع ال الل كرح العرق 18175 0 الذكاج 
الوصيّة. لأنّ في مخالفتها تبديلاً لما فيكون «ِإمة عَلَى الّينَ يبد لُونَهُ 4 . 

وتوهّم أَنّ الآبة المباركة وجميع النصوص الواردة في الاستدلال بها مختصة بألوصيّة 
المالية. فلا دليل على نفوذ الوصيّة فى نكاح المجنون او المجنونة. 

مدفوع بأنّ صدر الآية الكريمة وإن كان موردها الوصيّة بالمال؛ إلا أنه غير ضارٌ 
بإطلاق الآية المباركة. على أنه يكف في إثبات عدم اختصاص ففوذ الوصيّة بالأمور 
المالية, ما دل على نفوذ الوصيّة بالمضاربة بمال اليتيم , مع أنه وصيّة بالاتجار لا المال. 

كفطيعة دن بق مسلم عن أى :هيدان اعليه السلام) اندسفل عن برل 
أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم . وأذن عند الوصيّة أن يعمل بالمال وأن يكون الريح 
بينه وبينهم, فقال: «لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي»7". 
وقريب منها خبر خالد الطويل!". 

فإنّ مقتضى عموم التعليل بقوله (عليه السلام): «إن أباه قد أذن له في ذلك وهو 
حي» نفوذ الوصيّة بكل ما كان للأب في حياته. 

ويؤيّد ما ذكرناه ما ورد في تفسير من #بيّده عَقَدَة التَكاح 4 حيث اشتملت 
جملة منها على الوصي أيضاً. فإنّ المراد به وبملاحظة مناسبة الحكم والموضوع, هو 
من اوصى إليه بالنكاح دون من كان وصيا فى إدارة شؤونه العامة. 

وبالجملة لا ينبغي الاشكال فى نفوذ الوصيّة بالنكاح بالنسبة إلى الجنون. 

ثم إن الحكم بنفوذ الوصيّة مطلقاً إنما يتم في المقام بناءً على ما اخترناه. من عدم 
اخساضن ولانة الاجاو الو هل المتونها اذا كان المتوة فل بالصعوىواما لد 
قلنا بذلك. كان اللازم اختصاص نفوذ الوصيّة بذلك الفرض أيضاً وعدم تهاميته في 
الحتون المتفصل + اذ لسن للآبج أو الحد الابضاء لغيره :ها ليسن له.. 


(5"الوؤسائلم به كتاي: الوطنانا رن قات 1 
0 الوسا تلوس ذا كان الرضاناوي اص 
6١‏ "ةالو ااانا 


لم تزلء كما في القلنسوة إذا أصابها البول ووضعها المكلف على رأسه فصلى مع بقاء 
العين فيهاء كما ورد فى رواية زرارة ١!‏ وإن لم يكن فيها تصريم ببقاء العين حال 
الصلاة. وأيضاً سواء دلكه بالأرض أم لم يدلكه. وحيث إن تقيبد موضوع الحكم بما 
لايترتّب عليه أي أثر لغو ظاهر وبعيد الصدور من مثل الشيخ (قدس سره). فلا 
حالة يكون أخذها في كلامه قرينة ظاهرة على أن تجويزه الصلاة في الخف المتنجّس 
فط ال :طيازة امنفل اللحتن بالممئي به أو بدلكه على الأرض . فالاستدلال المتقدم 
مجمول َل الاشعباه:.ولا ترئى مائعا من :ضدور الاشتباه ته (قدس سهره) لدم 

فالمتلخص: أن مطهرية الأرض لباطن النعل والقدم والخف وغيرها مما يتعارف 
التنعل به مما لا ينبغى الخلاف فيه . 

وتدل على ذلك النصوص الواردة في المقام. وجملة منها وإن كانت ظاهرة فى إرادة 
الرجل والقدم أعني نفس العضو والبشرة فلا تعم ما قد يققرن بها من خف أو نعل أو 
غيرهما ‏ لعدم كونها نفس العضو والبشرة ولو تجوزا بعلاقة الجاورة ‏ ومعه لا تكون 
الأرض مطهرة لغير العضو مما يتنعل به عادة. إلا أنه لا بدٌ من التعدي عن البشرة إلى 
كل ما يتعارف المثئي به على الأرض لما ستقف عليه من الوجوه. وتوضيح الكلام في 
المقام يتوقف على نقل الأخبار الواردة فى المسألة . 

منها: صحيحة زرارة قال: «قلت لأبى جعفر (عليه السلام): رجل وطئْ على 
عذوة«فباعت:رجلة فياء انتقظ :للف .وضوءة ؟ وهل عب علية عملي ؟ فقال: 
لأوشتليا إلا أن يقد وها جولكنه سحيها سق ردهي أ درخاويها 1" رش قات 
الدلالة والسند إلا أنها مختصة بالرجل الظاهرة فى إرادة نفس البشرة. 

ومنها: ما عن معلى بن خنيس قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخنزير 


)١1(‏ قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) إن قلنسوتق وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على 
رأسي ثم صليت فقال: لا باس » الوسائل +7583 ابوات النجاسات ب ١7ح‏ 5. 
(؟) الوسائل 7: 08غ / أبواب النجاسات ب 77ح 7. 


تزويج الوصيّ الصّغير ا 1ذ1[ذ1[1[ [ز[ز[ز[ [ [ز ز 0 


الصف أيضاً لكن بشرط نصّ الموصى عليد (*011 سواغ عن ال وبحة أو الرُوج 
أو أطلق. ولا فرق بين أن يكون وصياً من قبل الأب أو من قبل الجدٌ. لكن 


)١(‏ أمّا مع النص عليه. فيقتضيه جميع الوجوه المتقدّمة في المجنون. من الآية 
المباركة. وصحيحة محمد بن مسلم, وما ورد فيمن بيده عقدة التُكاح . 

إلا أنه قد يستدلٌ على عدم النفوذ في المقام بصحيحتين هما : 

ولا صحيحة ابن بزيع. قال: سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة 
والبنت صغيرة, فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن 
المزوج. فلا أن مات قال الآخر: أخي ١‏ يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه.ء فقيل 
للجارية: أيّ الزوجين أحب اليك الأوّل أو الآخر؟ قالت: الآخرء ثم إن الأخ الثاني 
مات وللأخ الأوّل ابن أكبر من الابن المزوج فقال للجارية : اختاري أيهما أحب إليك 
الزوج الأوّل او الزوج الآخر؟ فقال: «الرواية فيها انها للزوج الاخير. وذلك انها قد 
كانت ادر كك مين اوها :ولمن لا ان شفض ها فقد نه يعد إذرا كيا 1 

وفيه: أنها أجنبية عن حل الكلام, إذ لم يفرض فيبها كون الوصي وصياً في 
التزويج فلا تعارض ما تقدّم, لما عرفت من ورودها ولو بملاحظة مناسبة الحكم 
والموضوع في التزويج. بل لابدٌ من حملها على الوصي في غير النكاح كادارة شؤونها 
العامة, كما هو الغالب في الوصيّة . 

انياً: صحيحة محمد بن مسلم عن أب جعفر (عليه السلام). في الصبي يتزوج 
الصبية يتوارثان؟ قال: «إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم»7". فإنها وبإطلاقها 
تدل على ف التوارث فها إذا زوجها الوصي, وعدم التوارث يدل على بطلان النكاح . 

وفيه : أن المتفاهم العرفي من هذه الصحيحة أنه لا خصوصيّة للأبوين جزماً. وإنما 


فالاحتياط بالجمع بين إذنه وإذن الحاكم لا يُترك. 
)١(‏ الوسائل, ج ٠١‏ كتاب النكاح, أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب 8ح .١‏ 
(1) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب ١١ح .١‏ 


اد لاتحي مسكمنه انو سساو ساس مسي ترح العروة ا لكام 


ذكرا من جهة أنها أظهر مصداق للولي. ولذا يثبت التوارث بلا خلاف ‏ فما إذا 
زوجها الجد أو الوكيل باعتبار أن فعله فعل الموكل . 

ومن هنا فليس فيها أي دلالة على بطلان العقد الصادر من غير الأبوين» وا هى 
والتاعل اعقنان عدون التقد فى نيذه الأمر«عواء أكان نطو الأب ا 0 

إذن فلا مناص من الالتزام بنفوذ نكاح الوصي., فها إذا كان الأب قد نصّ عليه 
با لمخصوص . ظ 

وأما مع عدم النص عليه بخصوصه. فإن كانت الوصاية أجنبية عن الصغير 
ونقازجة عن قؤونه: كنا لى'اوضئ للتخصن صرف ثلنه أو تكفينه ودفنه, فلا ينبغي 
الإشكال في عدم ثبوت وصاية للوصي على الطفل مطلقاً. لا في النكاح ولا في غيره 
إذ لايحتمل أن يكون هذا مصداقاً للوصي المذكور في عداد من بيده عقدة النكاح . 

وإن كانت الوصاية راجعة إلى الطفل؛ فإن لم تكن هناك مصلحة ملزمة للزواج 
ولو لأمر غير الحاجة إليه. فلا شك في عدم ثبوت الولاية له على النكاح. لعدم 
المقتضي له. ولعل صحيحة ابن بزيع المتقدّمة حمولة على هذه الصورة. 

وا كاتك ستاك ملظ ولدية لك او وفك منافظا بعس قد ررنضيا نا دل 
التزويج, فالذي ذهب إليه المشهور واختاره الماتن (قدس سره) كا باق التصريم 
نه.ق المسالة القادمة :تيوت الولكية للحاكم الشترعي» :إذ ل :وليل على وتنا 
للوصي . 

إلا أنه مشكل, باعتبار أن ولاية الحاكم لم تنبت بدليل لفظي خاص, كي يؤخذ 
بإطلاقه في مثل هذه الصور. فإن القسك بالنبوي: «السلطان ولي من لا ولي له» أو 
معتبرة أبي خديجة لإثباتها لا يخلو من إشكال بل منع. فإنّ الأوّل ‏ مضافاً إلى كونه 
رواية نبوية - مختص بالسلطان وهو الإمام المعصوم (عليه السلام). فلا مجال للتعدي 
عنه إلى الحاكم. والثاني وارد في الترافع والقضاء, وإِنّ قضاءه نافذ وحكمه لا يجوز 
تقضه, فالتعدي عنه إلى مثل الولاية على اليتيم والمجنون يحتاج إلى الدليل . 

وإغا هي ثابتة له من باب انه القدر المتيقن ممن يجوز له التصدي له. إذ لا احتال 


ىا 


ولاية حاكم الشرع ا 00001012 اا 
بشرط عدم وجود الآخر(" وإلا فالأمر إليه. 


[8107] مسألة 1 : للحاكم الشرعي تزويج من لا ولي له'" من الأب 
والجدٌ والوصى. بشرط الحاجة إليه. أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة. 


لثبوتها لغيره دونه. وإذا كان الأمر كذلك فلا مجال لثبوتها في المقام لاحتال ثبوتها 

للضي :فإن نقين هذا الاتحنال يك ق 'نقنيا عن المناكم: إذ به تخرج عن كوته القدر 
وبعبارة أخرى ا 0 

ااا بوي ع ا ويس 


محال للقول بثبوتها له. 
وعلى هذا فقتضى الاحتياط هو الجمع بين رضا الحاكم والوصي . قان الأ “له 
يعدوهما. 


ومن هنا يظهر الحال في المجنون, فإِنّ الكلام فيه عين الكلام في الصغير. فإِنّ 
الفقاعين القد نقامن النضى .حل التكداح وعدمي يور جود ارده وارية وسدمة 
كلها اقمقه ايضا. 

اواك جام ويم ٠‏ بل وعليه التسالم. 

ورقطيه رك تداك : 9ق خَافَ مِن مُوص جنا أو ا 4 فإن مقتضاه عدم نفوذ 
الوضقة الق هيا إث :أو جلف »:وحيت إن ق نكو هذه الوضتة عنننا عل الرل 
الآخرء فلا يثبت. 

وبهانة أخوى: إن وضعة الول انا عقت بالسية إلى الول غيم فاه الد رازه 
نا قله الوص .وام بالنصدة ]لق الر ل لكر فلولين عل تتركاها دول تقبين ولاه 
فا ]ذا ل معفه الوضى انمد عله وبعلته و يدنه فلل 

(؟) قد عرفت الحال'ق هذه المسالةبوما فكق أن :سعدل يه وما عه ىق ديل 
المسألة السابقة, فلا نعيد.' ْ 


8" 00 00 ااا 0 
باقر يال 14 نحنه المراة المالكة افرها ان تسيتادة أناها أو 
جدّها"". وإن لم يكونا فتوكل أخاهاء وإن تعدّد اختارت الأكبر . 


)١(‏ لا يخنى اختصاص مورد الكلام بالثيب. وعدم شموله للبكر لأنما لا هلك 
أمرهاء لما عرفت من اعتبار انضمام رضا ابيها أو جدها إلى رضاها. 

نعم, لو قلنا باستقلالها في النكاح. فلا بأس في القول باستحباب استئذانها لهما. 
وذلك لما ورد من أن البكر لا تتزوج إلا بإذن أبيهاء فإنّ ظاهره توقف صحّة عقدها 
عليه . فإذا فرض رفع اليد عن هذا الظهور, تعين حملها على الاستحباب لا حالة . 

وكيف كانء فى مورد الكلام لا يمكن إثبات استحباب الاستئذان بعنوانه المخاص 
نظرأً لعدم الدليل عليه. 

زفق أن الوواناة«الدالة نعل اعفار امتغذانيا اذا اتات عن ظهورها فق 
الوهوريى كقات هل الاستهيات ز اله 1 

بدفوغة أيالهلم يزرد فق المقاءبولة زوابه واخدةتذل على اغفبار اسغذان اليب 
لأبيها في النكاح. كي تحمل على الاستحباب بعد رفع اليد عن ظهورها في الوجوب . 

نعم . ورد ذلك 2 البكر. وقد عملنا بظاهرها ىا عرفت فما تقدم. ك)| وردت 
زوايات غطلفة قدل كل اعتباز الكذان المخاوية من غين:تقبيد بالبكر أو لدبم إلا 
أنها حمولة على البكر جمعاً بين الأخبار. وبعد تقييدها لا وجه لحمل الأمر على 
الاوي ان 

ونا( التعد لال هل المدض وروا بتاعي بن الناعيل بع اميف قال سالك 
الوضا أغله العلاء) ع وجل تزوع بكر أواتتب لأ يهلم ابنوها ولا ادن 
قراباتهاء ولكن تجعل المرأة وكيلاً فيزوّجها من غير علمهم. قال: «لا يكون ذا»(". 

فردود بأنها أجنبية عما نحن فيه. فإنها دالّة على وجوب الإعلام, ولذا لم يذكر 
فبها الأب خاصّة وإنما ذكر الأقرباء أيضا. فلا دلالة لها على استحباب الاستئذان. 


.١6 كتاب النكاح, أبواب عقد النكاح وأولياءالعقد. ب اح‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١( 


[808] مسألة ١6‏ : ورد فى الأخبار أن إذن البكر سكوتها عند العرض 
علي وأفق ببه:العلاء:. لكنها حمولة عل ما إذا :ظير.رضاها: وكان سكتوته) 
لحيائها عن النطق بذلك ''". 


وبعبارة أخرى: إِنّ الرواية دالّة على وجوب الإعلام واعتباره في صحّة النكاح 
فلابدٌ من حملها على التقية لذهاب العامة إليه. ووضوح عدم اعتباره عندنا. وعلى 
كل تقدير فهي أجنبية عن نحل الكلام. 

غوء لأ يأىىبافات الابتساب :ل مناه :مق حية كون الايهذاو ين طهر 
مصاديق احترام الأب والجد وتجليلها, إلا انه حينئذ لا يختص الحكم بالمذكورين في 
المتن بل يعم مثل الأم والعم بل وكل كبير للأسرة. 

)١(‏ ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) في المقام صوراً: سكوتها مقروناً بقرائن 
تدلّ على رضاها بالعقد جزما أو اطمئناناً. والشك في رضاها مع عدم وجود قرينة 
تدلّ على رضاها أو عدمه وقيام قريئة ظَنّيّة تدل على رضاهاء وقيام قريئة تدلّ على 
عدم رضاها بالعقد جزماً أو اطمئناناً. وقيام قرينة ظَنْيَةَ تدل على عدم رضاها به 
وقيام القرينتين معاً. وقد حكم (قدس سره) بالصحّة في الصور الثلاث الأولى 
والبطلان في الثلاث الباقية. 

أمَا الصحّة في الأولى والبطلان في الرابعة فوجههم| واضح. فإنهما خارجتان عن 
مووة الضى بلة شكال اما الا ولق افا العروة كاتس باعراز بوكاها كف ايفن 
وباق عرز كان من دون حاحة ل عبان اذ سكوقا رضاها. وأما الثانية فلانٌ 
السكوت في النصوص منزل منزلة الإذن اللفظي. في كونه كاشفاً عن الرضا الباطني 
9000 0 ظ ْ 

ومن هنا فلا يبق محال لحمل النصوص على بيان حكم تعبديء ولا تكون الرواية 
شاملة للفرض. إذ مع العلم بعدم الكشف وعدم رضاها لا أثر للسكوت. كما لا أثر 
لإذنها الصريم. 

وتعبارة أخرى: ان التضوضن نا ولق كل نويل السكوك وله الاذن الفط 


6" ا 181873 رن الكام 


[8109"] مسألة 17: يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ, والعقل 
والحرية, والاسلام إذا كان المولى عليه مسلماً . 

فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهم| "١‏ من عبد أو أمة, بل الولاية 
دل لواليهما .:وكذًا فنع فساد عقلهها!" بحنون 7" أو إغماء 


كوو هك فيا ويكون للكوظوعية ‏ ضيم كد عق نع العلك بعلم الررظنا. 
وحينئذ فحيث إنه مع العلم بعدم الرضا يسقط عن الكاشفية. فلا وجه للاستناد إليه 
وال كتفاء به. 

وأما التفصيل في باق الصور فلم يظهر له وجه. 

والذي يظهر بالتأمل في هذه النصوص أن السكوت إفا هو منزل منزلة الإذن 
الذي هو أمارة وكاشف عن الرضا الباطني, ولذا عرفت خروج فرض الاطمئنان 
بعدم رضاها قلبا. ومن هنا تكون حجية السكوت على حدّ حجية الإذن الصريم. 
وحيث إنه حجة مالم يعلم عدم رضاهاء يكون الأمر في السكوت كذلك أيضاً. من 
غير فرق بين قيام الظن بالوفاق أو الخلاف وعدمه. فإن الأمارات كاشفة كشفاأ 
نوعياً وحجة بقول مطلق مالم يحصل العلم بالخلاف, على ما هو بحر في تحلّه. 

)١(‏ بلا خلاف فيه. للحجر عليها فى التصرف فما يملكانه. فتكون الولاية لوليهما 
لا حالة . 

(1) العبارة لا تخلو من قصورء فإن ظاهرها رجوع الضمير إلى الصغير والصغيرة 
إلا أنه غير مراد جزماً. فإن الجنون مانع عرضي فلا يكون له آثر مع وجود المانع 
الذاتي ‏ أعنى الصغر ‏ بل المراد به المالكان الكبير والكبيرة إذا عرض عليه الجنون 
اليد له عده تعرضه (قدس سره) لحكمههما بعد ذلك. 

(؟) لأنه محجور عليه. فيكون تصررّفه بمنزلة العدم. وحينئذ فتنتقل ولايته إلى 
وليه لا حالة . 


في كونه أمازة كافنة عق الرهنا الباطني, وم تدل على تنزيله منزلة الرضا نفسه. كي 


اعتبار الكمال فى ولاية الأولياء 5 


أو وى 6*0( 
وكذا أ ولااية للأب والجد مع جنونها واي 010 وإن حجن أحدهما دون 


ثم كان عليه (قدس سسره) أن يذكر اعتبار الرشد. فإِنّ السفيه محجور عليه في 
التصرّفات المالية أيضاً. 

كالسكن 

ثم إن المراد بنني الولاية, إن كان عدم الولاية من باب السالبة بانتفاء الموضوع 
باعتبار أن الولاية عبارة عن التسلط والقكن من التصرف في ماله او مال غيره وهو 
فوقك هن الفهوو يو لكر الله نيو رافح : لا ع متتضاواق الرلايتة عون اناك 
والقافل ايها ,اعد كنم من شيرف دشيور و تسيو رقنا عرو انعرف 

وإن كان عدم الولاية بمعنى سلبها عنه| وانتقاها إلى غيرهما. ما هو ال حال في 
الصغير والجنون على ما هو ظاهر العبارة؛ فلا يمكن إثباته بدليل. ومن هنا فلو أغمي 
على رجلء لم يكن لأبيه أو الحاكم التصرف في أمواله بالبيع والشراء وغيرهما. 

نعم» لو كانت فترة نومه أو إغمائه طويلة إلى حد لم يتمكن معه من التصرف في 
ماله. وكان المال في معرض التلف, نبتت الولاية عليه حسبة, لأنّ مال المسلم محترم 
وتسع خنطه, إلآانة اجتدى عن انتقال:الولاية بالاغياء إن غينة: 

والمباضرة اونا اقاقهقددى ترا مى ثق الولا عن المقى عليه :ومين هيو 
بحكمه وانتقاها إلى غيره. غير تام ولا يمكن إثباته بدليل . 

(1) الكلام في هذا الفرع يقع في مقامين: 

الأوّل: في ولايتهما على الصغير والصغيرة. 

الثاق:#ق اغنبار إذتهبا فى :نكاح الباكن. 

ما المقام الأوّل: فلا ينبغي الشك فى عدم ثبوتها طياء فإنها إذا كانا محجورين عن 


69 لإ تتفل الولاية عن المالك اك غيره بالاغعاء ونحوه. 


560 ل ا ل 0 شرح العروة 7" / التكاح 


الآخر فالولاية للآخر(". 


التصرف فى أنفسهم وأموالهماء فهما أولى بالحجر عن التصرف في نفس الغير وماله. 

ويؤكّد ذلك مضافاً إلى انصراف جملة من النصوص الواردة في المقام إلى غير 
الجنون ‏ قوله (عليه السلام) فى صحيحة الفضل بن عبد الملك المتقدّمة: «وكان الجدٌ 
000000 

وكذا ما ورد في لزوم المهر للآب إذا لم يكن للولد مال''! فإنها مختصّة بالعاقل 
لا حالة . فإن المجنون لا يلزمه شىء. فلا معنى لكون المهر عليه فى حياته. وخروجه 
من تركته بعد وفاته. ْ ْ 

وأمّا المقام الثاني : فلا إشكال في سقوط الولاية عنهما. وإا الاشكال في استقلال 
البكر في تزويج 15-85 وجوب انتظارها إفاقة الأب من جنونه إذا كان أدوارياً 
أو إغمائه أو سكره. بناءً على سقوط ولايته فى هاتين الحالتين. 

الظاهر هو الثاني. فإن جملة من النصوص الواردة في اعتبار إذن الولي؛ وإن كانت 
قاصرة الشمول لمثلها باعتبار أنها لا ولي لها إلا أن بعضها الآخر وهي التي وردت 
لمان عقر سعد ان ال جم ع فاع الكترل لاو ردان انفة نيبلق كو وزاك 
بالانتظار يسيراً حتى يفيق مما هو فيه, كما هو الحال في سائر موارد الأعذار غير 
الحنون والاغاء. كالنوم والحجبس وغيرهما. 

نغيء لو كانت المثاة طويلة يك عازه الانتظان تضررها “فلا باس بالقول 
باستقلالها حينئذء إلا أنه إنما يتم في الجنون حيث يمكن فرض كونه أطباقياً دون 
الاغزاء:والسكو» حيف لذ فكع فرضن طول الملنة قينا :قيعت علا الاإنتطاز له 
حالة . 


1 العموه وليل ولذينه السال عن المعارض : 


)١(‏ وسائل الشيعة 56١ : ٠١‏ كتاب النكاح. أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. باب ١١‏ ثبوت 
لوال اللضية ادق عههاء الاتيفاطة: الندية 1 

(0) وسائل الشيعة 7١‏ : 787 كتاب النكاح, أبواب المهور. باب 18 إِنّ من زوّج ابنه الصغير 
وضمن المهر او لم يكن للابن مال. : 


وكذا ولاه العماء كو لو تضفكا عل .و لدو هرا كان ا كيدا يللاه 
فى الأوّل للحاكم'" وني الثاني لمولاه. 
وكذاالا ولانة للآته الكائر هغل :ولنة اسل 


)١(‏ أَمّا مع حرية الولد. فلأنٌ العبد حتى ولو كان مبعضاً. فهو لا يقدر على شيء 
وممنوع من التصرف في نفسه فضلاً عن غيره. وأما مع رقيته فالأمر أوضح.ء فإن أمره 
بيد مولاه وليس للأب ولاية عليه حتى ولو كان حراء فإن ولايته إغا هى بلحاظ 
وله اعفن افق التكريوبا لمية امنا مقا ضةة وان تالصيية ان مالكها فدليل 
ولايته قاصر الشمول له. 

(؟) تقدّم الكلام فيه في المسألة الثانية عشرة من هذا الفصل, وقد عرفت أن الولد 
إذا كان كبيراً فهو مستقل في أمره يفعل ما يشاء, وأما إذا كان صغيراً فلا ولاية 
للحاكم عليه, إلا فها تقتضيه المصلحة الملزمة ويعلم من الشارع وجوب التصدي إليه 
وتحقيقه, وأما في غير ذلك فلا دليل على ولاية الحاكم عليه. 

(") بلا خلاف فيه, بل الظاهر من كلماتهم أنه من الواضحات المتسالم عليها . 

وقد استدل عليه في بعض الكلمات بجملة من الآيات الكريمة والنصوص الشريفة 
كقوله تعالى: 9لَنْ يَجْعلَ الله لِلكَافِرِينَ عل الموْمِنِينَ سَبيلاً4 77". وقوله (صلَّ الله 
عليه وآله وسلّم): «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»7". 

وقد تعرّض شيخنا الأعظم (قدس سره) إلى مناقشة دلالة هذه النصوص مفضصّلاً 
ولقد أجاد (قدس سره) فوا أفاد. فإن السبيل المنفى فى الآية المباركة إغا هو الحجّة لا 
التسلّط عليه؛ ولذا يثبت للكافر السلطنة على أجيره المسلم. حيث يجب عليه تنفيذ 
ما انها حر علية::وعلو الاقلام لا ستلزع خدم تبوت الولذية للكادر عل المسله: 

فالعمدة في الاستدلال أمران: 


(؟) الوسائل. ج ١١‏ كتاب الفرائض والمواريث. أبواب موانع الإرث. ب ١ح .١١‏ 
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<َ 


فتكون للجدّ إذاكان مسلماً '' وللحاكم إذا كان كافراً أيضاً ."١‏ والأقوى!" ثبوت 
ولايته على ولده الكافر 20 


الأوّل: انصراف الأدلّة. فإن المتفاهم العرفي منها كون الولاية من جهة احترامهم 
وأداء حقوقهم, فلا تشمل الكافر الذي يجب عدم موادته والابتعاد عنه. 

الثانى: قاعدة الإلزام. فإنّ الكفار وبحسب ما هو معلوم من الخارج لا يلتزمون 
بجواز إنكاح الصغير مطلقاً. كا لا يلتزمون بالولاية على بناتهم الأبكار وتوقف 
نكاحهنٌ على إذنهم. وحينئذ فقتضى هذه القاعدة سقوط الولاية عنهء والالتزام 

)١(‏ لعموم أدلة ولايته. 

)١(‏ قد عرفت الكلام فى ولاية الحاكم. فلا نعيد. 


2 


() وهو إنما يتم فما إذا كان الزوج مسلماً. وكان المستند في نفي ولاية الكافر على 
ولده المسلم قوله تعالى: لوَلَنْ يَجْعلَ اله للكَافِرِينَ على المؤْمِنينَ سَبيلاً 4 أو قوله 
(صلى الله عليه وآله وسلّم: «الإسلام يلو ولا يُعْلىْ عليه" فإنه حينئذ يمكن أن 
يقال بثبوت ولايته عليه لعدم مول الدليلين له. 

وأمّا إذا كان الزوج كافراً؛ أو كان المستند في نفيها عنه انصراف أدلّة الولاية عن 
الكافر أو قاعدة الإلزام -كما عرفت أنه هو الصحيح -ففها أفاده (قدس سره) إشكال 
بل منع. فإن الزوج إذا كان كافراً لم يعتبر في نكاحههما شيء من شرائط الاسلام من 
إذن الأب أو غيره. فإنٌ لكل قوم نكاحا . وكذا لو كان مسلما. ولكن كان المستند في 
النفي ما اخترناه. إن مقتضاه هو الحكم بالصحّة سواء أرضي الأب أم لم يرض, لعدم 
الولاية له بمقتضى انصراف الأدلة وقاعدة الإلزام؛ فإنهما شاملان للمقام أيضا. 


69 فيه إشكال بل منع. 
)١1(‏ سفن البيهق 7 : .7١0‏ فيض القدير : .١19‏ الفردوس بأثور الخطاب ١١7:١‏ ح 8906. 


١‏ ام ا م او لوده ساي لجس ايروك قرشي العرنوة 1 ل الطيارة 


خرج فق امام قير ختل الطريق فيمئل ينه الما أن عليه نافيا قال السن 
وراءه ثىء جاف ؟ قلت: بلى. قال: فلا بأس إن الأرض يطهّر بعضها بعضاً»'١)‏ وهى 
كي تف امن عوف الدلالة و اعسا ميا اشر 1 

ومنها: رواية حفص بن أبى عيسى قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) إن 
وطئت على عذرة بخفى ومسحته حتى ل أر فيه شيئاً ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال: 
لا بأس»١"‏ وهي واردة في الخف . 

ولكن قد يقال: إن نفى البأس عن الصلاة في الخف بعد مسحه وازالة العين عنه 
لعلّه مستند إلى أن الخف مما لا تتم فيه الصلاة فلا يتيسر مع هذا الاحقال أن يستدل 
بها على طهارة الخف بالمسح. 

ويدفعه: أن الظاهر المستفاد من السؤال والجواب الواردين في الرواية أنهما راجعان 
إلى طهارة الخف ونجاسته. ولا ظهور للرواية في السؤال عن كون الخف مما لا تتم فيه 
الفدادة ادكو اللنواي تأر النهسر 

على أن الإمام (عليه السلام) قوّر السائل على ما ارتكز فى ذهنه من عدم جواز 
الصلاة في الخف على تقدير عدم إزالة العين عنه, ولا خفاء في أن صحة الصلاة فيه لو 
كانت مستندة إلى كونه ما لا تتم فيه الصلاة, لم يفرق في ذلك بين صورتي وجود العين 
وازالعاا هن نذا تقنت الاشارة! النسانقا «وهةه ترمة ير اضهة عل ان الروابنة 
سيقت لبيان طهارة الخف بالمسح فلا مانع من الاستدلال بالرواية من هذه الجهة. 

نعم الرواية ضعيفة السند بحفص بن أبى عيسى الجهول فلا يمكن الاعتاد عليها 
ين هذه افيه 

ومنها: صحيحة الأحول عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «في الرجل يطأ على 
الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاً. قال: لا بأس إذا كان خمسة عشر 
ذراعاً أو نحو ذلك»”' وهي أيضاً مطلقة كما يأتي عليها الكلام. ظ 


.1 97 (؟) الوسائل *: 08؛ / أبواب النجاسات ب 97ح‎ .١( 
.١ الوسائل 7: 207 / أبواب النجاسات ب 77ح‎ )5( 


لا يصح تزويج الولي حال الاحرام اعون اتن عد جح لحم واس ملافا او و وي 8 


ولايصحٌ تزويج الولي فى حال إحرامه. أو إحرام المولى عليه(" سواء كان 
تافراته آي بالتوكير 7 


)١(‏ لأنّ تصرّفه مقيد بكونه مشروعاً. فإذا لم يكن كذلك لكون الولي أو المولى 
عليه حرّماً. لم يكن له ولاية عليه وحكم ببطلانه؛ لما دلّ على أن الحرّم لا يتزوّج ولا 
يزوّج. وليس هذا لقصور في ولايته. وإنما القصور في الفعل الصادر منه. فهو نظير 
تزويج الخامسة او ذات البعل. 

(؟) سواء أكان التوكيل في حال الإحرام. ام كان في حال إحلاله, مع وقوع العقد 
في حال الإحرام. 

واستدلٌ عليه بأنّ الوكيل نائب عن الموكل. وفعله فعله لانتسابه إليه حقيقة . 

ومن هنا فإذا صدر العقد من الوكيل في زمان لم يكن الموكل أهلاً له لكونه محرّماً 
حكم ببطلانه. لاتتساب العقد إليه وهو محدم. 

وقد أورد عليه بأنه لا يتم فما إذا كان التوكيل قبل الإحرام, إذ لم يصدر من الموكل 
بعد إحرامه ما هو حرام بالنسبة إليه. ويحرد انتساب العقد إليه في ذلك الحال لا 

إلا أنه مدفوع بأن العبرة في البطلان إنما هي في انتساب العقد إليه فى حال كونه 
حرماً. وحيث إنه لا إشكال فيه في المقام, إذ لا اتتساب إليه قبل الإحرام. حكم 
ببطلانه لا محالة. ولذا لا يحتمل الحكم بالصحّة في فرض اختصاص الوكالة بحالة 
الإحرام. 

لكن الظاهر عدم قامية ما استدل به على المدعى في كلا الفرضين . وذلك لآن فعل 
الوكيل إنما يكون فعل الموكل فها إذا كان العقد ولد كال سد انه جعي تن 
كل نما يدو هق الوكيل ال الموكل تعقيقةوواما ]ذا كاتف الركالةتجاطلة ك] نغو ليان 
ف االقامة ياعقيان انهالسى لاعف اللوقل به لس له القيام يشهيا شرف قدلا معي 
لانتتساب فعل الغير إليه حقيقة واعتياره فعلاً له. 


والحاصل أن بطلان العقد في المقام ليس من جهة أن فعل الوكيل فعل الموكل 


0" ا ااا 0 شرح العروة 79 / النكاح 


نعم , لا بأس بالتوكيل حال الإحرام, ليوقع العقد بعد الإحلال7". 

زيم |"فسالة : يجب على الوكيل فى التزويج أن لا يتعدى عما عيّنه 
الوكل من جيف التتخضن: والمونوسائن اللصوصيات: وإلا كان فول 1" 
موقوفاً على الاجازة. ومع الاطلاق وعدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكل 7" 
من سائر الجهات. ومع التعدى يصير فضولياً (). 

ولو وكلت المرأة رجلاً فى تزويجها. لا يجوز له أن يزوّجها من نفسه 
للانصراف عنه!*. نعم: لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضاً. بالعموم أو 
الاطلاق. جاز. ومع التصريح فأولى بالجواز. ولكن ربما يقال بعدم الجواز مع 
الاطلاق. والجواز مع العموم. بل قد يقال بعدمه حتى مع التصريم بتزويجها من 


ليده لروانة ارا" 


حقيقة وهو محرم. وإِنما هو لأجل بطلان الوكالة وكون من صدر منه العقد أجنبياً 
بالمرة. باعتبار أن الولي لما لم يكن له القيام بالعقد في ذلك الحال مباشرة, لم يكن له 
تفويضه إلى غيره. 

10 لفعوما بك لال الما له عق التصصن :او العا ررض 

(؟) لأن ما وكله فيه لم يقع في الخارج. وما وقع منه لم يكن وكيلاً فيه. 

() لاتضتراقن التوكيل عرفا إل افيه اسدلحة للمو كا 

(5) لما تقدّم. 

(0) فإن التزويج وبحسب الفهم العرفى غير التزوج, فإن الأوّل ظاهر فى الإنكاح 
من الغير. ومن هنا فلا يشمل التوكيل فيه الوكيل نفسه . 

(5) قالمسالت أبا انين (عليه النتلاء) عن امراة تكون فى أهل بيت فتكره ان 
بعلم بها أهل بيتهاء أيحل ا أن توكل رجلاً يريد أن يتزوجها. تقول له: قد وكلتك 
فالغل تروضى ؟ قال :تل قل له عدلت فذاك» وان كانت اا ؟ قال :روات 
كانت أَيِأ». قلت: فإن وكلت غيره بتزويجها منه ؟ قال: «نعم»!". 


.4 ح٠١ كتاب النكاح. أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ب‎ ٠١ الوسائل. ج‎ )١1( 


لا يشمل توكيل الرَّواجٍ الوكيل 0 
الحمولة على الكراهة "١‏ أو غيرها من المحامل. 


)١(‏ وهو بعيد جدّاً. فالصحيح أن يقال: إن الموثقة أجنبية عن محل الكلام بالمدّة 
فإنها غير ناظرة إلى توكيل الزوج في إجراء العقد. وإنما هي ناظرة إلى اعتبار الإشهاد 
في الزواج» والسؤال عن كفاية شهادة الزوج في المقام. فهو نظير ما ورد في القذف 
بالزنا من السؤال عن عد الزوج فى جملة الشهود. وحيث حيت ان هذا نا لابو ليد ان 
االابة ون غدليا عل الشة اهاي العافة اليه 

وضارة أخوى نقول: إن اللتتيوويون نتياء القانة اسار حون اهدي سالا 
الزواج؛ وقد ذهب بعضهم إلى كفاية حضورهما حال الزفاف وإن لم يكونا حاضرين 
حال العقد. واعتبر بعضهم كونهها غير الزوج والزوجة. وذكر بعضهم أنه لا بأس 
بكون أحدهما هو الوكيل. وأما عندنا فالإشهاد غير معتبر فى صحّة النكاح إجماعاً. 
نعم2 هو معتبر في الطلاق, ولا يجوز أن يكون الزوج هو أحد الشاهدين. وأما 
الوكيل فقد ذكر في المسالك وجهين: كفايته لإطلاق أدلّة اعتبار الشاهدين غير الزوج 
والزوجة. وعدمها لكونه نائباً مناب الزوج فيثبت له ما ثبت له7". 

إذا عرفت ذلك فنقول: إن هذه الموثقة لما كانت دالّة على عدم كفاية شهادة الزوج 
الوكيل :ف النكاحياعقبان أن اقوله (عليه السلام )ف ولا)سعلق بالتوكرل ضيفي 
شؤونه وخصوصياته, فلابدٌ من حملها على التقية. إذ قد عرفت عدم اعتبار الاشهاد 
في النكاح عندنا بلا خلاف, وإِمما هو معتبر عندهم خاصة. 

كم إِنْ صاحب المسالك (قدس سره) قد رمى الرواية بضعف السند!'". وهو مبنى 
على اعتبار الإيمان بالمعنى الاخص في الرواة في صحّة الرواية. وهو مما لا نقول به بل 
ولا يلتزم به هو (قدس سره) أيضاً. وإلا فروأة الرواية تقات جميعاً ولا خدشة في 


5-5-8 


.١١6 :9 مسالك الأفهام‎ )١( 
.١67 (؟) مسالك الأفهام /ا:‎ 


04" مع ع موا قد مزه بدو من موده عسوو ار العو رن تكاج 


]8881١[‏ مسألة 16: الأقوى صحًة النكاح الواقع فضولاً مع الاجازة7" 


سؤاء كان فضتولتاً من أخد الظرفين أو كليبياء كان التقوه لهضشيرا أو كتبيرا 


وما تقدّم يظهر الإشكال فوا أفاده صاحب الوسائل (قدس سره) في المقام. حيث 
أخذ (قدسن: سوا ف ختوان البات الذى كر فيه هذاه الروارة مولا حون ان ول 
طرفي العقد. 

قانهه مطنانا | ل اكوته اش نين المدهى» | ذ القيفة بيقر وليه العقد كوه وكيد 
عنها إنما هي العموم والمخصوص من وجه. فإن من الممكن أن يوكل هو غيره في 
القبول عنه. فلا يكون متولياً لطرفي العقد ‏ مردود. بأنّ الرواية غير ناظرة إلى المنع 
عن كونه موجباً قابلاً. وإنما هي ناظرة إلى التوكيل مع جعله شاهداً للعقد. 

والحاصل أن الصحيح في المقام هو ما ذهب إليه الماتن (قدس سره)ء من جواز 
توكيلها للرجل الذي يريد تزوّجها. بل لا مانع من توليه لطرفي العقد.ى] هو الحال 
فها إذا كان ولياً على الطرفين, لعدم الدليل على المنع منه. 

)١(‏ وتقتضيه -مضافاً إلى القاعدة. باعتبار أن مقتضى عمومات الوفاء بالعقد هو 
إنماؤه وعدم جواز نقضه وهو شامل للفضولي. نظراً لعدم اعتبار مقارنة الالتزام 
للعقد فى صدقه. بل هو صادق حتى مع تأخر الالتزام عنه, فإنه يوجب انتسابه إليه 
ومن ثم يجب عليه الوفاء به ولا يجوز له نقضه ‏ النصوص الواردة فى المقام : 

كصحيحة أَبِي عبيدة, قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام وجارية 
زوجههما وليان هما وهما غير مدركين. قال: فقال: «النكاح جائز. عا أدرك كان له 
الباز :نان مانا قبل انديدركا قلا هيراك نينا ولا مهر» اله ان يكونا :فين ادركنا 
دوقياة تلك قان امرك وهال الككر ف السموعوة عام ذلك اهو 
رضي». قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاحء ثم مات قبل 
أن تدرك الجارية, أترثه؟ قال: «نعم. يعزل ميرائها منه. حتى تدرك وتحلف باللّه ما 
دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج, ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر». 


التنكاح الفضولى ا اي ا ااا 0 

والمراد بالفضولى هو العقد الصادر من غير الولي والوكيل١'‏ سواء كان قريباً 
كالخ والعم والخال وغيرهم ‏ أو أجنبياً. وكذا الصادر من العبد أو الأمة 
لنفسه بغير إذن الولي. ومنه العقد الصادر من الولى أو الوكيل على غير الوجه 
المأذون فيه من الله أو من الموكل. ما إذا اوقع الولى العقد على خلاف المصلحة 
أو تعدّى الوكيل عبًا عيّنه الموكل. 

ولا يعتبر في الاجازة الفوريّة!" سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوع 
العقد. أو مع العلم به وإرادة التروّي, أو عدمها أيضاً. 


قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت. أيرئها الزوج المدرك؟ قال: «لا, لأنّ لها 
الخيار إذا أدركت». قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: 
«يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام, والمهر عل الأب للجارية»!'. 

فإن صدرها الدال على صحّة النكاح إذا تعقبته الإجازة بعد البلوغ وارد في 
الفضولي. حيث إن المراد بالوليين هو من يتولى أمرهما عرفاً دون الولي الشرعي كما 
يفوا فيل الفخيحة وجيف ندز عله اجات ) حك بلزوم العقد عن الضف ١د‏ 
الصغيرة وعدم ثبوت الخيار لما لو كان العقد صادراً من أبويهما. 

ويؤيده ما دلّ على صحّة نكاح العبد إذا تعقبه إذن المولى, معللاً ذلك ب «أنه لم 
يعص الله وإغا عصى سيّده. فإذا أجاز جاز». فإنه وإن كان وارداً في العبد. إلا أنه 
دالٌ على عدم اعتبار مقارنة الرضا للعقد, وكفاية الرضا المتأخر إذا كان العقد في نفسه 
ماتووغا: 

)١(‏ والجامع له. هو العقد الصادر من ليس له ولاية أو سلطنة عليه. 

(؟) فإن الإجازة بمنزلة إنشاء العقد ممن له ذلك؛, لأنها إنما توجب إسناد العقد 
الصادر إليه فيكون حكمها حكمه, له ذلك في أي زمان شاء ولا يلزمه التعجيل. كما 
لا يلزمه الإنشاء لولم يكن هناك عقد فضولىي. 


.١ ح١١ الوسائل. ج 51 كتاب الفرائض والمواريثء أبواب ميراث الأزواج. ب‎ )١( 


ا ل ا 


ولااوجه لتياسن'المفاء بالخبارات: النائنة للنائع او المتنترى نيت يللتزة فنيها 
بالفورية, فإن العقد في مواردها تام غاية الأمر أن لأحدهما أو كليهها حق الفسخ. 
وهذا بخلاف المقام؛ فإن العقد غير تام, ولا يجب عليه إقامه وإنما له ذلك إذا شاء. 

هذا مضافاً إلى صحيحة محمّد بن قيس عن أَبِي جعفر (عليه السلام). قال: «قضى 
فى وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً. ثمّ قدم 
سيّدها الأوّل فخاصم سيّدها الأخير فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني, فقال: 
خذ وليدتك وابنهاء فناشده المشقري, فقال: خذ ابنه ‏ يعني الذي باع الوليدة ‏ حتق 
ينفذ لك ما باعك. فلم| أخذ البيع الابن قال أبوه: ارسل ابني, فقال: لا أرسل ابنك 
حتى ترسل ابني, فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأوّل أجاز بيع ابنه»7". 

نا واضحة الدلالة فى عدم لزوم الفورية, وأنه لا حذور في الفصل بين الإجازة 
والعقد وإن كان كثيراً. 

ان نزقعك امرا ناكنيها مر عل قطيؤلة, :فيل يلوم الامضاء او الرة فووا أد 
يثبت لها الفسخ كي لا تنضرّر المرأة ببقائتها معطلة, أو لا هذا ولا ذاك؟ 

أقوال مبنية على الالتزام بلزوم العقد الواقع بين الأصل والفضولي بالقياس إلى 
الأوّل؛ بحيث لا يكون له التصرف على خلاف ما التزم به. كما التزم به شيخنا الأعظم 
١‏ قوس ادر )1 : 

إلا أنه قد تقدّم منا فى مباحث المكاسب عدم قامية هذا المبنى, باعتبار أن العقد 
متقوم بطرفين, وحيث إنه لم يتحقق الالتزام من الطرف الآخرء فلم يصدق العقد ومن 
م فلا تشمله أدلة اللزوم. فهو نظير بيع البائع للمبيع قبل قبول المشتري من غيره. 

ومن هنا فلا يكون في تأخير الإجازة أي ضنرر عليهاء باعتبار أن ها التزوج من 
عيره. 


م على تقدير تهامية هذا المبنى. فلا يمكن الحكم بلزوم الفورية وإلزام الربجل 


15 الوسائل يع ١١:‏ كنات التكاي أبوات تكاء الغنية والاقاءءى ا ١‏ 
(؟) كتاب النكاح ١77 : ٠١‏ طبع المؤمر العالمي. 


النكاح الفضولي 0 

نعم . لا تصحٌ الاجازة بعد الرد!*)(0) 
بالإجازة أو الرد. لدليل نف الضرر. فإنّ تضرر المرأة نتيجة لفعلها لا يوجب توجه 
تكليف إلى الرجل, بعد أن لم يكن قد صدر منه أي فعل ولم يكن هو سبباً في تضرّرها. 
كا لا موجب للالتزام بنبوت الفسخ لاء فإنه لا يرد النكاح إِلَا بأمور معيئة. ليس ما 
نحن فيه منها. 

على أنّ تضررها قد نشأ من إقدامها فإنها هي التى أقدمت على ذلك وأضرّت 
شيا بوالنى نامدا من الاك الكترعى كل موهب اره ضروها بالالازاء بالنية: 

وقد تقدّم بيان هذا مفصّلاً في الاستدلال على خيار الغين بدليل نفي الضرر. 5158 
قن عرقت أنمعغار عامل اله اعفار | ن الضرر نا هو في نفس المعاملة لا الحكم 
بالأّزوم؛ وشهوله له يعني إثبات ما يتدارك به الضَّررء والحال أن دليل نفي الضضرر 
قاصر عن إفادة هذا المعنى. 

والق رودن الخطي: أن عق هذا القول كين تاءهق اساببيه» ك] عرفت" 

(80) ذهب اللسعيلة من الأصحانية: يكم شيخنا الأتعاذ (قدس سيوه) بدعوق ا 
الإجازة والردٌ ضدّانء فهما ضدّان أمهما سبق لم يبق مجحالاً للآخر. في حين ذهب 
اخرون إلى خلافه. منهم الماتن (قدس سره) في المسالة الرابعة من باب الوصيّة 
حيث افاد بان القول بعدم نفوذ الإجازة بعد الردٌ مشكل إن لم يكن إجماع خصوصا 
في الفضولي . 

وكنك كان فقت انعد لعل القول الأدل امور 

الأوّل: الإجماع. ويظهر من المصنف (قدس سسره) القسك به في باب الوصيّة . 

وفيه: أنه ضعيف جداً, إذ لم يتعرض هذا الفرع ‏ فيا نعلم ‏ قبل الشهيد (قدس 
سره) "١‏ أحد من الأصحاب. ومعه كيف يمكن دعوى الإجماع عليه! على أننا لو 


(8) فيه إشكال. بل لا يبعد نفوذها. 
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كل ووه بو ناوا مو ا ا لايق عر العو 1017 الكت 
اننا ذلل قلا عال لأقات كوته امناعا تغيديا :ذفن المبكع امعناد لحن الها 
يأقٍ من الوجوه. 

الثاني: دعوى أنّ الإجازة في العقد الفضولي بمنزلة القبول في سائر العقود. فإنٌ 
استناد العقد إليه وتماميته إنما يكون بها. ومن هنا فكما أَنّ الرد قبل القبول مانع من 
القبول المتأخْر عنه. فكذلك الردٌ في العقد الفضولي يمنع من لحوق الإجازة وصكّتها . 

وفيه: أَنّ الرد الذي يكون مانعاً من لحوق القبول, إفا هو ردّ الموجب ورفع يده 
عا التزم بهء فإنه حينئذ لا يبق حال لصدق العقد بالتزام الآخرء إذ ليس هناك التزام 
ينضمٌ إليه التزام القابل, ليصدق معه المعاهدة والمعاقدة. 

وأما رد القابل مع بقاء التزام الموجب على حاله, فلا دليل على مانعيته وعدم 
اتضنا ل القبوك بالإيجاب, لأنه لم يحدث بذلك شيئاً, فإنٌ غاية ما يفيد إنما هو إظهار 
عدم رضاأه بالعقد, ومن الواضح أن يرد تفع بالقبول المتأخر, ٠‏ من دون أن يضر ذلك 
بصدى المعاهدة والمعاقدة 5 

ولو تنزلنا عن ذلك؛ فالفرق بين الإجازة والقبول أوضح من أن يخنى. فإن 
التجانة ليت نول يداك ويا د من الفضولي من غير فصل بينه 
عا و اا ااا 0 

الثالث: إن الفضولي بإنشائه للإايجاب أو القبول ٠‏ يحدث حقاً لمن قام مقامه في 
غالف مح حفية الاحاقة اودالره . ومن هنا فإذا لم يكن رد الولي مسقطأ للعقد عن 
قأبلية الأجازةء كان ذلك ختاقياً لقولهة أضل الله غليهبواله.وسل)و««التانين: ميسلطوين 
على أمواهم». 

وفيه: أن هذه الرواية نبوية لم تثبت, على أنها ليست مشرعة ولا تقتضي تشريع 
السلطنة للالك على قطع العلقة الموجودة على تقدير ثبوتهاء وإنا دالّة على عدم حجر 
المالك عن التصرف المشروع في ماله أو نفسه. هذا مضافاً إلى أنّ الفضولي لم يحدث 


لايشترط فى الاجازة لفظ خاص ا 


كما لايجوز الرد بعد الاجازة!' فعها يلزم العقد. 
[887"] مسألة 19 :لا يشترط ف الاجازة لفظ خاص.ء بل يقع بكل ما دل 
على إنشاء الرّضا بذلك العقد'" بل تقع بالفعل الدال عليه 9". 


فى المال شيئاً. وإنما أحدث عقداً قابلاً للإجازة والردّ؛ وإلا فلو كان تصرفاً فى المال 
لكان اللازم الحكم ببطلانه سنا لمنافاته لسلطنة المالك. إذن فهذه النبوية أخيقة 
عن المقام بالكلية, ولا علاقة لها به. 

وما تقدّم يظهر أنه لا دليل على عدم تأثير الإجازة بعد الردّء بل من غير البعيد 
دعوى دلالة صحيحة محمد بن قيس المتقدّمة على جوازه. فإنها تضمنت الحكم بنفوذ 
إجازة المالك الأوّل بعد ردّه أوّلاً. 

)١(‏ بلا خلاف فيه بينهم. فإنّ العقد بالإجازة ينتسب إلى الجيز حقيقة, ومن هنا 
تشمله أدلّة لزوم العقد. فيحتاج فسخه بعد ذلك إلى الدليل» كما هو الحال فا لو كان 
هو المباشر للعقد. 

(1) إذ لا يعتبر فيها إلا ما يكشف عن إسناد الجيز للعقد السابق إلى نفسه وإقراره 
به فإنه يكفى في الحكم بصحّة ذلك العقد من دون أن تكون خصوصيّة في الكاشف . 
روه ناد يك !لقا قيطا ١‏ قرح صركة معنا يدا وزو فلن اتاو لكاي 
الصري في العقد بدعوى أن العقد لا يصدق إلا به. فإنّ العبرة في الإجازة إغا هي 
بانكشاف رضاه كيف اتفق. ى) هو واضح. 

زوزق ذأ عي قزاعة إلى امعان الفط قماوكا ره عفرف انبا مدنزلة العقد 
الجديد. وأخرى بدعوى أن الاستقراء يقتضي اعتبار اللفظ فيا يقتضي اللزوم. 

إلا أن للتأمل في كلا هذين الوجهين مجالاً. 

أمّا الأوّل# :فيو مضاذرة قل المذغىء افاى الأتجازة لسدتك عفدا :ولاه عزلنه 
وإنما هي إبراز للرضا به. ش 

وبعبارة أخرى: إِنّ قياس الإجازة بالعقود قياس مع الفارق. فإئّهَا ليست بعقد 


لل 1[ 2 


[888] مسألة 7٠١‏ : يشترط في المجيز علمه”* بأنٌّ له أن لا يلتزم بذلك 
العقد("". فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضي به لم يكف في الاجازة. 


وأا عد مواطنة الأيقاة الفقه اساي الند ومى خا فاغعنان اللقظ ق: التقوه لى قي 
بهء لا يقتضي اعتباره في الإجازة أيضاً. ش 

وأما الثاني: فهو غير نابت ولا دليل عليه. وقد ذكرنا في حله أنّ الأظهر لزوم 
المقاطاة .يوا لخال: اننا خالية من اللفظ, عل أن الأسقراء لسن كع فانه لسن من 
الأدلّة الشرعية. 

إذن فلا دليل على اعتبار اللفظ فى الإجازة, وإنا العبرة باستناد العقد السابق إليه 
كيفما اتفق. وإن كان ذلك بالفعل أيضاً . 

هذا بل يمكن استفادة ما ذكرناه من بعض النصوص. كالتي دلّت على أن سكوت 
البكر إقرارهاء إذ لا يبعد دعوى إطلاقها لفرض الفضولي اضنا: ويؤيده ما ورد في 
تزويج العبد من غير إذن مولاه. حيث حكم (عليه السلام) يأ شكوث الزلييعد 
غلنه افزازيقه 11 

وكيف كانء فالعمدة في المقام عدم الدليل على اعتبار اللفظ . 

)١(‏ الظاهر أنه لا دليل على هذا الاشتراط ‏ إذ العبرة إنما هي باستناد العقد السابق 
إليه. ومن هنا فيكون الحال في اعتقاد لزوم العقد. كالحال فيا ذكره (قدس سسره) بعد 
الإك من غناك لروم الالعارة ,اعإلة إلجارافه 1ل مكو مي بحهة روضاءبالنتدزبا كان 
من جهة رضاه بحكم الله سبحانه وتعالى وإن كان هو كارهاً له. فلا أثر لا لأنه في 
الحقيقة لم يجز العقد. فإنّ ما رضي به أعني حكم الله سبحانه ‏ غير متحقق في 
الخارج. وما هو متحقق في الخارج - أعني العقد لم يجزه. 


(:#) العبرة في صحّة العقد إضافته إليه بإجازته ورضاه بذلك العقد حقيقة. ولا يعتبر في ذلك 
علمهزيان لهدذلك: 
00 الوين ان لاه كو ان اين أنوات نكاح العبيد والاماء. ح 5551/١‏ 53131/79؟. 


ومنها: ما رواه حمّد الحلى قال: «نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر 
فدخلت على أب عبدالله (عليه السلام) فقال: أين نزلتم ؟ فقلت: نزلنا في دار فلان 
فقال: إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذراء أو قلنا له: إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا 
فقال: لا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضاً. قلت والسرقين الرطب أطأ عليه فقال: 
لايضيرّك مثله»'؟ وهى غير مقيدة بالقدم والبشرة. بل مقتضى إطلاقها أن الأرض 
تطهر باطن القدم وَالك وقثره قا نعل ابه عادة: 

ومنها: ما رواه في آخر السرائر نقلاً عن نوادر أحمد بن محمّد بن أبى صر عن 
المفضل بن عمر. عن محمّد الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «قلت له: إن 
طريق إلى المسجد في زقاق يبال فيه. فربما مررت فيه وليس على حذاء فيلصق 
ويل من ارق فقا لبس اكتتى برفد الله نأ رن بابسة؟ قلت : بلى. قال : فالا 
باحق الا رض لور عيضيا بيضا .لك قال عل الروك الرطلت؟ الهلا بأ 
أنا والله رما وطئت عليه ثم أَصلِي ولا أغسله»١".‏ وهي مقيدة بالقدم كما هو ظاهر. 

وربما يورد على هاتين الروايتين بأنهما متنافيتان نقلاً. لأن ظاهرهما الحكاية عن 
قظية واحدة هلها قد اللى»بوغابة الأمن أن الراوى عن الى شخصان وقد 
رواها ١‏ حدهنا قددة بالزس تورراها لخر لقتنا د شاي ريك طق ار 

هذاء ولا يخ أن الروايتين إن حملناهما على تعدد الواقعة -كما هو غير بعيد ‏ بأن 
يقال إن الراوي سأله (عليه السلام) عن مسألة واحدة مطلقة تارة ومقيدة بالرجل 
أخرق سق يطمان حكنها: فاق المت حافياً لا بناسب اللعلى ولا ضور عن قله الا 
نادراً فسأله عن حكمه مرة ثانية حتى يطمان به فهما روايتان ولا مانع من كون 
اخذافيا مطلقة والاخرى مقيذة بالنجل ناخد معة باطلاق 'الطلقة .وى #نقضن 
اران الكو دق كن جا هماوق المكن. يندمن اقل القاام و اتناك وع رفم 1 

وأما إذا قلنا بوحدة الواقعة في الروايتين لاستبعاد التعدّد في الواقعة ولا نرى أي 
بعد فى تعدّدها كا مر - سقطت الروايتان عن الاعتبار للعلم بعدم صدور إحداهما 


1120 الؤيناتا ادام كنار انوات النجاسات ب 75ح 5, 4. 


الاجازة كاشفة عن صحّة العقد امسا و امام ارا ل 7 
نعم , لو اعتقد لزوم الاجازة عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد. فأجازء فإن كان 
على وجه التقييد لم يكف ١‏ وإن كان على وجه الداعي يكون كافياً'". 

[غ588] مسألة 5١‏ : الاجازة كاشفة عن صحّة العقد من حين وقوعه(" 
فيجب ترتيب الآثار من حينه . 

[[8866] مسألة ؟': الرضا الباطني التقديري لا يكن في الخروج عن 
الفضوليّة ). فلو لم يكن ملتفتاً حال العقد. إلا أنه كان بحيث لو كان حاضراً 
وملتفتاً كان راضياً لا يلزم العقد عليه بدون الاجازة. بل لو كان حاضراً حال 
العقد وراضياً به إلا أنه لم يصدر منه قول ولا فعل يدل على رضاه. فالظاهر أنه 
فضولى !* فله أن لايجيز. 


نعم , إذا كانت إجازته من جهة رضايته بالعقد واقعاً. ومع قطع النظر عن كونه 
لازماً أو غير لازم وإن كان هو يعتقد لزومه, فهي نافذة ومؤثرة باعتبار أنها غير 
1507 

والخاصل أن العفزةاق تنوة الأحازة وضحتيا إنا هن بانشتاد الفقد الننابق حرينا 
الدع الا فاون فصن نو ا تن ا ع الل ا 

. لانتفاء المقيد بانتفاء القيد لا محالة‎ )١( 

لقان قلف الذاعن برو رشنا 

() تقدّم الكلام فيه مفصلاً في المسألة الثانية من فصل نكاح العبيد والإماء. فلا 
نعيد . 

(؛) بلا خلاف فيه بين الأصحاب. فإنّ الرضا الباطني وإن كان كافياً فى حل 
االتسيزفات المنارجية التكريية نظي الأكل ومااشاكله. كيدل :عليه السيرة التثلية 
القطعية, إلا أن كفايته في انتساب العقد إليه لم يدل عليها دليل. ومن هنا فلا تشمله 
عسوفاة لوقام الماك 

ع ما'هق الشسيو ين :الامهانب: ناعنان ان الذي يخرج العقد عن 


1 العا سن ةماما ولس ادها لا ملفا كا مكاح 


الفضولية إما هو الإذن السابق أو الرضا المتأخرء ولا شيء منهما متحقق فى المقام. 
إلا ان الشييخ الأعظى اكد ييسرة) ل رتفح :ذلكه نيك دهت إل كقايعةى 
خروج العقد عن الفضولية, واستند فيه إلى ظواهر كلات الفقهاء وجملة من النصوص. 
فإنئهم حكوا بعدم كفاية السكوت, معللين ذلك بأنه أعم من الرضاء فإنه إفا 
يكشف عن ان العبرة في صحّة العقد إنما هي بالرضاء وان السكوت إن لا ينفع لعدم 
كشفة عن الرفنا . 

5 ككنية خلة "من النصوض» كالقدلته عق أونوضا اللكر يشياتها :وما دل 
على نفوذ عقد العبد إذا علم به المول ماين ورد فى السكرى إذا زوجت نفسها 
م أفاقت وأقامت معه كان ذلك رضا منها بالعقد. وما ورد فى الخيار من أنه إذا علم 
بالعيب وسكت كان رضا منه به. 

على أننا لو قلنا بعدم اعتبار اللفظ . وكفاية الفعل ى| هو الصحيح. فن البعيد جداً 
ان يقال بوجود موضوعية للفعل فى الحكم بالصحّة. وإما العبرة بالمنتكشف. اعنى 
الرعا ْ 

إلا أن ما أفاده (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه . وذلك أمّا كلمات الفقهاء فهى 
ليست بحجّة مالم تبلغ الإجماع. على أن النسبة بين السكوت والرضا إا هي التباين 
فإنٌ السكوت من الأفعال الخارجية. في حين أن الرضا صفة نفسية. ومن هنا فلا 
يمكن أن يكون المراد من قوهم أن السكوت أعم من الرضاء كون السكوت أعم من 
قبي الإضاىيوانا المراديهاكون اعد مله كمفا عع امدق ركون كاقنا | هيو 
الحال فى البكر. وقد لا يكون كذلك. وعليه فلا دلالة فيه على كفاية نفس الرضا في 
الحكم بالصحّة. بل لاسر مع السكين فى زلف كاناححوقة أنه مدل عل اعفار 
المورال والكاشك ق الحكمء نظراً لأ السكوت أغم.من الرضا كشا . 

وأمنا الفضوضن دقام ما نول عل أن سكوت انكر افرارهاهالاسعد لال يد عسين 
واضح. إذ لم يرد في شيء منها أن سكوتها رضاهاء كي يقال أنها دالة على كفاية 
الرضاء وإِما الوارد أنّ سكوتها إقرارهاء أو أن إذنها صماتها. ومن الواضح أن التعبير 
بالإقرار أو الإذن دال على اعتبار المبرز والكاشف, وعدم كفاية جرد الرضا الباطنى . 


عدم كفاية الرّضا الباطنى 0 


على أننا لو سلمنا ورود التعبير بالرضا في هذه النصوص, فهي لا تقتضى كفاية 
غود رقا التاسلى نا شتير جيف بها بقهرمع ١‏ ايه كو شل ارقا ل القسر 
لاريم ل لا دهن ترج ارد ان الشكرت اعو هن الرضا كفنا 

وعليه فتكون هذه الروايات دالّة على أنّ العبرة والملاك إنها هو بالرضا مع 
الكاشف, وعدم كفاية الرضا الباطني الجرد. 

ومن هنا يظهر الحال فها دل على أن سكوت المولى مع علمه بعقد العبد إقرار منه 
فإنه دالٌ على اعتبار الإقرار. ولا دلالة فيه على كفاية الرضا الباطني. على أن احتياج 
نكاح العبد إلى إجازة المولى أجنبي عن الفضولي تمامأً واذان العيك ملرق الجقق ته 
وهو يقست الدة بحي ضدورة يل أى عنائة وغاية الآمر' ان ”صحته سعوففة يقيرفا 
على إجازة المول. وهذا نظير اعتبار إذن الزوجة ف التزويج من بنلت م أو 
أختهاء بخلاف عقد الفضولىي حيث إن انتساب العقد إليه إنما يكون بالإجازة. 

ومن هنا فلا يحال للاستدلال هذه النصوص في المقام. 

وأَمّا القسّك بما ورد في الخيار وعقد السكرى. فيرد عليه انها خارجان عن 
الفضولى موضوعاً, فإنّ العقد في مورد الخيار صحيح ومستند إليه حقيقة, غاية الأمر 
أن له رفعه أو الالتزام به. وكذا الحال في السكرى. فإنّ العقد منتسب إليها واقعاً 
غاية الأمر أنه لا يحكم بصحّته إلا بعد إجازتها. فكفاية الرضا الباطنى فيبها. 
لاتقتضي كفايته في الفضولي أيضاً. على أن كفايته فيهم| أيضاً حل منع . وذلك لما تقدّم 
من أن الوّضا أمر باطنى. فلا يمكن حمله على الفعل الخارجى. إلا باعتبار كاشفيته 
وكواقد أنقنا حملي : ْ 1 

إذن فا أفاده شيخنا الأعظم (قدس سره) غير تام ولا محال للمساعدة على شيء 
منه . 

ومن هنا فالحقٌ في المقام هو ما ذهب إليه الماتن (قدس سره). من عدم كفاية 
الرّضا الباطني واعتبار المبرز له في الخارج . نظراً لعدم استناد العقد إليه بدونه . 


8 0 ا 000000 
[7 مسألة *؟ : إذا كان كارهاً حال العقد, إلا نه لم يصدر منه ردّ!*) 
له" فالظاهر صحّته بالاجازة!". 
نعم. لو استؤذن فنهى وم يأذن, ومع ذلك أوقع الفضولي العقد. يشكل 
محقم بالاغا زه لأندمتزلة الزن يعدد.:وعمل عوند*18"ا رفوي الفيرق 
بينه وبين الردٌ بعد العقد, فليس بأدون من عقد المكره. الذى نقول بصحته إذا 
لحقه الرضا وإن كان لا يخلو ذلك أيضاً من إشكال © 


نل حش يوان بو دوز ةوقال للا اث لد غل هااعوفة رق لاله القاهه 
عشرة من هذا الفصل . 1 

(؟) أما بناءً على ما اخترناه من عدم تأثير الردٌ بعد العقد. فالأمر أوضح. فإِنٌ 
الكراهية قبل العقد لا تزيد عن الردٌ اللاحق له. 

وأما بناءَ على ما ذهب إليه الماتن (قدس سره) من منع الردّ اللاحق عن لحوق 
الإجازة به. فالأمر كذلك أيضا. فإنٌ العمدة في الدليل على منع الردّ اللاحق إنا كانت 
دعوى سلطنة المالك على إسقاط قابلية العقد عن لحوق الإجازة به. وهى لا تجري 
ناكام لأ الرة 81 رويط ناشدرو ا ايها اومن هنا شه يقال |.««مويديب 
الاتقطاع, وأما مع الكراهة السابقة أو المقارنة فليس هناك ما يوجب الانقطاع, إذ 
ليس هناك عقد في حينها. ومن هنا فلو تحققت الإجازة بعد ذلك, كانت هي ملحقة 
بالعقد مباشرة. ش 

() هذا الاحتال هو المتعين, إذ يجري فيه ما تقدّم فى الفرع السابق بعينه. فإنه لم 
يصدر من المالك ما يوجب قطع الإجازة عن العقد, فإنّ النهي لا يزيد العقد ما كان 
يقتضيه قبل ذلك من عدم التأثير. نظراً لكونه فضولياً. 

(:) إلا أنه ضعيف جداً. والصحيح هو الالتزام بالصحّة. على ما هو المشهور 


6 تقدّم أن الرد لا 0 له 
(*##) هذا الاحتال هو الأظهر . حتى على القول بكون الرد بعد العقد مانعاً عن الاجازة. 


صحّة الاجازة مع الكراهة 1 0 
بينهم. وذلك أما مع مقارنة الرضا للاكراه فالأمر واضح, لأن التجارة حينئذ تجارة 
عن تراض والإقدام عليها إقدام مع الرضاء فإِنّه الذي يدعوه نحو الفعل. والإكراه 
لبن إلا داغيا اش نيظما إل الداعى الاول.: 

وأما مع تأخره عنه. فلأن العقد حين صدوره لم يكن فاقداً لشيء غير الرضا 
فإذا لحقه حكم بصحته. 

ونا اتدل بد لظلا عق اللكرو نمق قوله عالطإلا ان كرون يان عدن 
ترَاض * ١‏ بناءَ على كون المراد بالتراضي هو ما يقابل الإكراه لا ما يقابل القصد 
وحديك فى الإأقراه. رفي شافل لبقا . 

أمّا الأوّل: فلأن المعلوم أن المراد بالتجارة ليس هو محرد اللفظ والإنشاء الذي 
يوجد في الخارج وينعدم؛ فإنه ليس إلا مبرزا لا في الخارجء وإنما المراد بها هو المنشأ 
والمعتبر في الخارج . 

ومن هنا فحيث إن للتجارة بهذا المعنى بقاءٌ واستمراراً. فلا ماتع من القول بعد 
لحوق الرضا بها أنها تجارة عن تراض . 

وأمّا الثاني : فلآن حديث الرفع إنما هو وارد في مقام الامتنان ى) هو معلوم. ومن 
هنا فلابدٌ فى الحكم بالرفع من ملاحظة ما يقتضيه الامتنان, ولذا لا يحكم بفساد بيع 
المضطر. وحيث إنه في المقام إنما يقتضي رفع الحكم حدوثاً لا استمراراً وبقاءً. فلا 
حالة يختص الرفع به دون البقاء. لأن رفعه ينافي الامتنان. 

والحاصل أنّ الامتنان إنما يكون في رفع الحكم ما دام الإكراه باقياً. وأما رفعه بعد 
ارتفاع الإكراه ورضا المكره به فليس فيه اي امتنان عليه. وبذلك يظهر ان صحّة 
عقد المكره لا تتوقف على الإجازة, بل يكف فيها جرد الرضا الباطني . 

ثم هل يكني محرّد الرضا الباطني للمولى في الحكم بصحّة نكاح العبد ونفوذه. أم 

لا ؟ 


1 :سووة السام 5 


582 مجح سه ا براقي الله جما جرم ووو بتو يوي لفقي العرو 1 /التكاح 
[81]] مسألة 5" : لا يشترط فى الفضولى قصد الفضولية (' ولا الالتفات 
إلى ذلك. فلو تخيّل كونه ولياً أو وكيلاً واوقع العقد. فتبين خلافه. يكون من 


اختار شيخنا الأعظم (قدس سره) الأوّل(" حتى بناءً على القول باعتبار الإذن في 
نفوذ نكاح الفضولي, وذلك لما يستفاد من صحيحة زرارة الواردة في نفوذ عقد العبد 
إذا لحقه إذن المولى, معلّلاً ذلك بقوله (عليه السلام): «إنه لم يعص الله وإغغا عصى 
سيده. فإذا أجازه فهو له جائز»'' من أنّ العبرة في عدم النفوذ إنغما هي معصية 
السيد. وحيث إن مع الرضا الباطني للمولى وعلم العبد به لا يكون عاصياً له, يحكم 
بصحّة عقده من دون حاجة إلى الإجازة. 

إلا أن ما أفاده (قدس سره) لا يكن المساعدة عليه. وذلك لأن المستفاد من قوله 
تعالى : لفَانْكْحُوُهنٌ بإذْنٍ اكليرة 16" و الصو الككيرة: انها د لج امول إن قر 
نكاح المملوك, وعدم كفاية جرد الرضا الباطني فيه. 

57 الصحيحة المتقدّمة فالمراد بالعصيان فيها ليس هو العصيان التكليني, أعني 
الخالفة في التكليف وارتكابه الحرم ‏ على ما صرح بذلك في بعض النصوص - وإفا 
المراد به صدور العقد عن عدم الإذن. وتصرف العبد في نفسه من غير إذن المولل 
ولذا اعتبر (عليه السلام) في جوازه إجازة المولى. ولم يقل إذا رضى فهو له جائز. 

إذن فالمستفاد من الآآية الكريمة والنصوص الكثيرة لا سما ذيل هذه الصحيحة - 
اعتبار الإذن والإجازة فى الحكم بالصحّة ونفوذ العقد. وعدم كفاية جرّد الوّضا 
الباطنى. 

ومن هنا فيكون الحال في تزويج العبد من غير إذن مولاه كالحال في نكاح 
الفضو مواق كان نتيا فرق من حي اناك القن وعدم 

)١(‏ إذ لا خصوصيّة لعنوان الفضولية كي يعتبر قصده. فإنّ العبرة إنما هي بالواقع 


: سبي م 2 لا بي 
0 000 ا 


قول غير الوكيل زرّجت موكلتى فلانة 0 
الفضولى ١!‏ ويصحٌ بالاجازة!". 

[888"] مسألة ١5‏ : لو قال في مقام إجراء الصيغة : (زوّجت موكلتى فلانة) 
الصحة !". 

نعم, لو لم يذكر لفظ : (فلانة) ونحوه. كأن يقول: (زوّجت موكلتي) وكان من 
قصده امرأة معينة. مع عدم كونه وكيلاً عنهاء يشكل صحته '* بالاجازة!4). 


والملاك فى صحّة العقد إنما هو باستناد العقد بالاجازة إلى المجيز. وأما العاقد فهو 
اتن 010 يقوم إلا بدور إنشاء العقد والتلفظ بالصيغة. 

)0 لعدم انتتساب العقد إلى من له الأمر. 

(9 )لأساف الله حقل» نشعيله غنوفات: الوفاء يبالفقد ولا ار لها مين 
الفضولي. بل ربا يستفاد ذلك من صحيحة أب عبيدة المتقدّمة في المسألة النامنة 
عشرة من هذا الفصل. حيث حكم (عليه السلام) بصحّة نكاح الغلام والجارية غير 
المدركين اللذيع وفيا ولناهيا اذا ادركا واجانا العقد. 

حي | ذ رادي الو ل قا انع نه الوك الفترض نوما :دان العليه ملام )قد 
حكم فى ذيلها بنفوذ نكاحههم إذا كان المزوج لما هو الآب, وإنا المراد به الولي العرفي 
كالأخ والعم. فإن مقتضى إطلاق الحكم بالصحّة حينئذ هو الحكم بالصحّة. سواء 
اعتقد العاقد ولايته ونفوذ عقده ام اعتقد كونه فضوليا. بل لا يبعد ان يكون الغالب 
فى هؤلاء اعتقاد ولايتهم على القصر ونفوذ تصرفاتهم فى حقهم. 

(5) فان كلمة (فوكلق ) عاذ كر انقها عكون راقو لاعالة.حيث: إن العقك. تعلق 
عدا ترم الاسم 

(؟) فإنٌّ التزويج إنما وقع بعنوان الموكلة. وحيث إنه ليس وكيلاً عنها ولم يذكر 
اسمهاء فيحكم بفساده لا محالة . 


() لا إشكال فيها إذا كانت المرأة معيّنة بالقرينة. 
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[5888] مسألة 5 : لو أوقع الفضولى العقد على مهر معين. هل يجوز 
إجازة العقد دون المهر. أو بتعيين المهر على وجه آخر. من حيث الجنس, أو من 
حيث القلّة والكثرة؟ فيه إشكال. بل الأظهر عدم الصحّة في الصورة الثانية!* 7 
وهي ما إذا عين المهر على وجه آخر .كما أنه لا تصح الإجازة مع شرط لم يذكر في 
العقد. أو مع إلغاء ما ذكر فيه من الشرط (". 


ثم إنه ريما يعلل ذلك بأنه من قبيل العقد بالجازات البعيدة, إذ لا يقع العقد عليها 
عرض وال خلاعير رو مولن عل عيكة القد ينا 

إلا أنه مدفوع بأن الذي ذكره الأصحاب في باب العقودء من اعتبار كون اللفظ 
صريحاً أو ظاهراً. إنما هو في مفاهيم العقود نفسها لا متعلقاتها. فلو قال: (وهبتك 
الدار) وقصد به البيع لم يصح, لعدم ظهوره فيه فضلاً عن الصراحة. وأما بالنسبة إلى 
المتعلقات فلا يعتبر ذلك فيه, لعدم الدليل عليه. 

على أن المقام ليس من الإنشاء بالمجاز. فضلاً عن كونه من المجازات البعيدة» فإن 
اللفظ (موكلتى) مستعمل فى معناه الحقيق. غاية الأمر أنه قد كذب فى تطبيقه على 
الخارج , وادعائه أنها وكلته في ذلك. ‏ ' ْ 

ومن هنا فلو نصب قرينة على إرادة المرأة المعينة, كالعهد وما شاكله. صمّ العقد. 

)١(‏ فإنّ الذي تعلقت به الإجازة غير الذي تعلّق العقد به. فلا تنفع الإإجازة 
لأنها إنما تصحّح العقد الواقع في الخارج وتنسبه إلى الجيز. وحيث إن المفروض فى 
المقام أنّ ما وقع في الخارج لم تتعلق به الإجازة. وما تعلقت به لم يقع في المخارج 
حكم ببطلانه لا محالة, لعدم التطابق بينهها . 

)١(‏ إذ يعتبر التطابق بين الإايجاب والقبول, والاجازة بمنزلة القبول من حيث 
إيجاءها استناد العقد إلى الجيز حقيقة, فع اختلافههما لم يصدق العقد, لأنّ ما أوجبه 
الأوّل لم يقبله النانى, وما قبله لم يوقعه الأوّل. ومعه فلا يستند ذلك العقد الصادر 
فضولة إليه. 


(#) بل في الصورة الأولى أيضاً. 


إذا أوقع العقد فضولاً فبان وكيلاً ا 111 اا 00 


[86"] مسألة 57 : إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية. فتبين كونه وكيلاً 
فالظاهر صحته () ولزومه إذا كان ناسياً لكونه وكيلاً. بل وكذا إذا صدر التوكيل 
ممّن له العقد ولكن لم يبلغه الخبر. على إشكال فيه!*(". وأما إذا أوقعه 


ومن هنا يظهر الحال فيا استشكل فيه الماتن (قدس سره) في صدر المسألة, أعني 
الصورة الأو لع وسن : إننازة العقد دوق المورءانان الحال:فييا كاخال وسار سور 
اللو لق ل كر الور الهو لا هن غم الاسار اميس كون: لتر ددا للقن سملن 
على الالتزام شلك الور عه فيجري فبها ما تقدّم في الاشتراط . من عدم التطابق 
بين الإيجاب والقبول. وعدم استناد العقد إلى الجيز. لأن ما أنشآه هو النكاح بمهر 
معلوم, وما قبله الجيز إنما هو طبيعي النكاح. ومعه فلا محال للحكم بالصحّة. 

والحاصل أنه يعتبر التطابق بين الجاز والإجازة. كما يعتبر ذلك في الإيجاب 
والقبول. 

)١(‏ إذ لا يعتبر فما يصدر عن الوكيل الالتفات إلى الوكالة وإيقاع العقد بعنوان أنه 
وكيل. فإنه ليس كالعبادات المتوقفة على النية, وإنا العبرة في ا حكم بالصحّة بالواقع 
أعنى صدوره ممن هو أهل له ومفوض فيه وهو متحقق في المقام. 

(1) الإشكال قوي جداً, فإن قياس هذه الصورة على الصورة السابقة قياس مع 
الفارق. فإن المجري للصيغة فى الأوّل وكيل حقيقة. والفعل الصادر منه صادر ممن له 
الدلطهو هذا ,اكد سمدم ع[ الثاعدة وريسيب إل التوكل سالك وهنا 
كلاف ما قن قد فا ن قن كد ر عته الفقل لسن نوكيل دو لين له السلطنة عل :الك 
فإن الوكالة ليست من الإيقاعات, وإِنما هي من العقود المتوقفة صحتها على الإيجاب 
والقبول. ومن هنا فلا ينفع في الحكم بصحّة ما صدر يحرد انشاء التوكيل, ما لم يصل 
ذلك إلى المباشر ويقبله. 

والحاصل أن الفعل فى المقام صادر من غير الوكيل. ولم يتحقق هناك ما يوجب 
انتتسابه إلى من له الأمرء فيحكم بفساده لا حالة . 


(2) بل لا يبعد عدم الّزوم. 


تف 000 ااا 2 


بعنوان الفضوليّة. فتبين كونه ولياً. فق لزومه بلا إجازة منهء أو من المولى عليه 
شكال 77 


وتوهّم أن الفعل محكوم بالصحّة, نظراً لتضمن إنشاء الوكالة للاذن فيه وإن م 
تتحقق الوكالة في الخارج . 

مدفوع بأن الإذن متوقف على العلم به أيضاً. فإنه لا يصدق أن من له الأمر قد 
أذن له وأنه مأذون في الفعل بمجرد إنشاء الإذن, مالم يصل ذلك إلى المباشر فيعلم به 
فإنه ليس إلا إبرازاً للرضا الباطني . 

إذن فتدخل هذه المسألة في المسألة الثانية والعشرين, أعنى عدم كفاية الرضا 
اللاعطى للك روخة النقد لصاون من اللنظلول وبر اسعزاي اكد النقد إن لجار 

(1) لم يظهر لنا وجه التفرقة بين الوكيل والولي: فإن لكل منهما السلطنة على 
5 

اللْهِمَ إلا أن يقال: إن الولي بمنزلة المالك المباشر للعقد. وحيث إن المالك المباشر 
إذا كان ناسياً لملكه أو غافلاً عنه حين العقد. فأوقع العقد على أنه للغير ثم بان أنه له 
كا لو باع الولد مال أبيه معتقداً أنه ملك أبيه. ثم” انكشف موت أبيه في ذلك الحين 
وانتقال المال بالإارث إليه, لم يحكم بصحته إذ لم يصدق عليه التجارة عن تراض وبيع 
ماله بطيبة نفسه, فإنه لم يبع ماله وإنما باع مال غيره وأنشاً ملكية مال الغير. في 
المقام يكون الحال كذلك. 

إلا أن الفرق بين الولي والمالك لا يكاد يخنى, إذ لا يعتبر في الولى إلا رضاه بالعقد, 
لغرض أنه يعلم أن المال ليس له وأنه لغيره. ولا يقاس بالأصيل حيث إنه يعتقد 
خلاف الواقع ولا يقصده. ظ 

إذن فالصحيح فى الولي هو الحكم بالصحّة, كا التزمنا بها في الوكيل. 


() أظهره الأزوم وعدم الحاجة إلى الاجازة. 
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عن الإمام (عليه السلام) ولا ندري أنه أهما. والوجه في اختلاف النقل حينئذ أن‎ 
الحلبي إما أنه نقل الرواية لأحد الراويين بألفاظها ونقلها للآخر بمعناها بتوهم عدم‎ 
اختلاف المعنى بذلك. أو أنه نقلها لكلا الراويين بالألفاظ , إلا أن أحدهما نقل الرواية‎ 
على غير الفط الذى ممعه.‎ 

تم إنك إذا أحطت خبراً بالأخبار الواردة في المقام عرفت أن الصحيح عدم 
اختصاص الحكم بالرجل والبشرة وأنه مطرد في كل ما يتنعل به عادة. ويمكن 
الاستدلال على ذلك بوجوه: 

الأوّل: التقريب المتقدم في الاستدلال برواية حفص - مع الغض عن سندها - 
فانئها دلت على طهارة الخف بمسحه بالأرضء وحيث إن الخف لا يحتمل أن تكون له 
خصوصية في المقام فيستكشف بذلك عمومية الحكم للنعال وغيره مما يتعارف المشثي 
به. 

الاق عموم التعليل الوارد في بعض الأخبار المتقدّمة١''‏ أعنى قوله (عليه السلام) 
اال رط رلور هيا بدا ميف ول عل ان لوس بي التجايكة اللا ضلة 
منها مطلقاً من دون فرق فى ذلك بين أسفل القدم والخف وغيرهما. سيان ذلك: أن 
نجاسة أسفل القدم أو الخف أو غيرهما إنما حصلت من الأرض كما أشير إليه فى بعض 
الروايات بقوله «إن طريق إلى المسجد في زقاق يبال فيه» وفى آخر: «إن بيننا وبين 
السيهد وقاقاً دراه "1 لاجله رصح أن :قا إن«الأرضي الطتاهرة طهر الارضن 
اللجمةه بهذا لا عكق آنا تظهر الأرض'التحيية ينفييا بل معنن آنبنا تطهو الأشر 
المترشح من الأرض القذرة وهو النجاسة. فوزان ذلك وزان قولنا: الماء يطهر البول 
والدم وغيرهما من الأعيان النجسة, مع أن العين النجسة غير قابلة للتطهير ولا 
يكوى الماءعظور ا ذا بويكت إل انه الما أمكن أن يكو مديلا ومظهرا من الآناز الفاففة 


)١(‏ تقدّمت هذه الجملة في الرواية الأول والثانية للحلبي ورواية المعلى. وتأتي في حسنة حمّد 


ابن مسلم الانية. 


(؟) وهما روايتا الحلبي المتقدمتانق :صن ١121‏ , 


إذا أوقع الولى العقد فضولاً وهو عالم 00000101 0 00 

[891"] مسألة 58 : إذاكان عالاً بأنه وكيل أو ولي ومع ذلك أوقع العقد 
بعنوان الفضولية. فهل يصح ويلزم أو يتوقف على الاجازة, أو لاريصح!؟ 
وجوه!*. أقواها عدم الصحّة "١‏ لأنه يرجع إلى اشتراط كون العقد الصادر من 
وليه جائزاً. فهو كما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن يكون الأمر بيده في الإبقاء 
والعدم. وبعبارة أخرى: أوقع العقد متزلزلاً. 


)١(‏ وتفصيل الكلام في هذه المسألة أن يقال: 

أن العقد الصادر من الولي أو الوكيل بعنوان الفضولية, مع العلم بكونه ولياً أو 
وكيلاً: تارة يكون منجزا وغير معلق على شيء. غاية الآمر انه يقرنه بادعاء كاذب 
وبق غللده وهو اه ابس توكال ووو لنب واخرض تكون لها عل عار ةالمركل» اد 
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فإن كان من قبيل الأوّلُ حكم بصحته لا حالة, إذ لا قصور في الإنشاء أو المنشأ 
أو شيء آخر مما يعتبر فى صحّة العقد. ويحرد كونه مقروناً ببناء كاذب لا يضر بعد 
قامية أركان العقد وما يعتبر في صحته . 

ومن هنا يظهر الحال فما لو كان المنشئّ هو المالك الأصيل بانياً على الفضولية, مع 
التفاته إلى كونه مالكاً. فإنه يحكم بصحته. لعدم القصور فيا يعتبر فى صحّة العقد. 

وإن كان من قبيل الثاني فا حكم بصحته أو بطلانه مبنى على الخلاف في اقتضاء 
لتعليق للبطلان وعدمه, وقد تقدّم الحديث فيه مفصلاً. ' 

نعم , لو أوقع العقد متزلزلاً» بأن أنشأه منجزاً ومن غير تعليق, لكن جعل الخيار 
فيه لنفسه. حكم ببطلانه, لأن النكاح لا يقبل جعل الخيار فيه, على ما تقدّم الكلام 
فيه فما تقدّم . 


الآ أن الظطاهر هن كيارة الماقق (قدسن سيره) ارادة التغليق لأ جه الخيار:قيه: 


(5) أقواها الصحّة. نعم لو علّق عقده على رضائه أو رضاء موكله متأخّراً جاء فيه إشكال 
التعليق: ولعل قر اده (قذافى سيره ) هوق ذه الصويرة: 


ف ساو عو ا الويد قتويية اشرو العروة 8 ار لكام 


[؟8894] مسألة 58 : إذا زوّج الصغيرين ولهماء فقد مر أن العقد لازم 
علهما !72 ولا يجوز هما بعد البلوغ رده أو فسخه. وعلى هذا”" فإذا مات 
أحدهما قبل البلوغ أو بعده ورثه الآخر”". 

وأما إذا زرّجها الفضوليان, فيتوقف على إجازتهما بعد البلوغخ © أو إجازة 
ولمهما قبله. فإن بلغا وأجازا ثبتت الزوجية, ويترتّب علها أحكامها من حين 
العقد, لما مرّ من كون الاجازة كاشفة. وإن رداء أو ردٌ أحدهماء أو ماتا أو مات 
أحدهما قبل الاجازة, كشف عن عدم الصحّة من حين الصّدور ©. 

وإن بلغ أحدههما وأجازء ثم مات قبل بلوغ الآخر. يعزل ميراث الآخر على 
تقدير الزوجيّة. فإن بلغ وأجازء يحلف على أنه لم يكن إجازته للطمع في الارث 


)١(‏ مب الكلام فيه في المسألة الرابعة من هذا الفصل. وقد عرفت أن مقتضى 
صحيحة محمد بن مسلم هو ثبوت الخيار لما بعد البلوغ. 

)١(‏ لا يخنى عدم قامية ما أفاده (قدس سره), من تفرع ثبوت الإرث على لزوم 
العقدء وعدم ثبوت الخيار هما بعد البلوغ. فإنه ثابت حتى مع القول بثبوت الخيار لما 
كا الخ نافميو ذلك لا متها التواويت: اغا هو ضخة النقد وبويك اروص تيا 
لزومه. 

(") على ما تقتضيه القاعدة, ويدل عليه غير واحد من النصوص الصحيحة 
صريحاً. 

(:) على ما تقتضيه القاعدة في عقد الفضولي. 

(0) وتقتضيه ‏ مضافاً إلى القاعدة ‏ صحيحة أب عبيدة الحذاء. قال: سألت أبا 
جعفر (عليه السلام) عن غلام وجارية زوّجها وليان هما وهما غير مدركين. قال: 
فقال: «النكاح جائزء أبهما ادرك كان له الخيار, فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث 


(:#) مر الاشكال فيه ولكنّه مع ذلك يثبت بينها التوارث, لأنّْ المفروض صحّة العقد وإن ثبت 
ها الخيار بعد البلوع . ١‏ 


توارث الصغيرين اللّذين زوّجهها وللهما 0000008 ا 
فإن حلف يدفع إليه(". وإن لم يجز. أو أجاز ولم يحلف, لم يدفع'" بل يرد إلى 
الورثة. وكذا لو مات بعد الاجازة وقبل الحلف7". 

هذا إذا كان متهماً بأنّ إجازته للرغبة في الارث. وأما إذا لم يكن مستهماً 
بذلك. كما إذا أجاز قبل أن يعلم موته, أو كان المهر اللازم عليه أزيد مما يرث 
أو نحو ذلك. فالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف !4. 
ينما ولافين: إلا أن يكونا قد آدركا ورعطنا» قلت فان اذرك احدهيا قبل الا ؟ 
قال: «يجوز عليه ذلك إن هو رضى». قلت: فإن كان الرجل الذي ادرك قبل الجارية 
ورضي النكاح, ثم مات قبل درك نايت أنه فال 17 ويف ليرا نيا ننه 
حتى تدرك وتحلف باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج, ثم يدفع إليها 
المبواث ونصف المهر». قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن ادركت, أيرنها الزوج 
المدرك؟ قال: «لاء لأن لا الخيار إذا ادركت». قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها 
قبل ان تدرك ؟ قال: «يجوز عليها تزويج الأب. ويجوز على الغلام, والمهر على الأب 
للجارية»!'. 

)١(‏ على ما دلّ عليه صريحاً الصحيح المتقدّم. 

ثم إن مورد الصحيحة وإن كان هو موت الزوج وبقاء الزوجة, إلا أن الظاهر أنه 
لا خصوصيّة لذلك كما عليه معظم الأصحاب, فإنّ موت الزوج إنما ذكر في كلام 
السائل خاصة . والظاهر أنّ الحلف إنا هو للاحتياط في المال بالنسبة إلى الوارث 
وهو لا ينص عرص موت الزوج وبقاء الزوجة. بل يثبت الحكم مع موت الزوجة 
وبقاء الزوج ايضا. 

05 ظاهر لمعه ترون الارف هنا التجازة واطلق يها . 

(©) لما تقدّم انفاً. 

(؛) لأنّ الظاهر من النص أنّ الحلف ليس تعبّداً محضاً. وإما هو طريق لدفع 


.١ ح١١ الوسائلج 1؟ كتات الفرائضن:والموارية» أبوات ميراث الزوج. ب‎ )١( 


م لخدمو مع ونا متا ماد وات وو اجر ووو ع اا ال مغرو 816 الكاح 

[84"] مسألة 0: يترتب على تقدير الاجازة والحلف جميع الآثار 
المترتبة على الزوجية ١‏ من المهر. وحرمة الأم والبنت 2*7 وحرمتها ‏ إن كانت 
هى الباقية ‏ على الأب والابن, ونحو ذلك. بل الظاهر ترتب هذه الآثار بمجرد 
الاجار ددع ضبن حائئة إن الخلف #اتقزو العاز ول ,كلت« كنوته معيا ل 
يرث. ولكن يترتّب سائر الأحكام. 

[غ84"] مسألة :"١‏ الأقوى جريان الحكم المذكور فى المجنونين, بل الظاهر 
التعدي إلى سائر الصور!. كا إذا كان أحد الطرفين الولي والطتوف:الأختر 
الفضولى. أو كان أحد الطرفين المجنون والطرف الآخر الصغير أو كانا بالغين 
كافنلنء أن اعدهنا بالقنا والاخر هفيا اوخعتونا اءى قو ذلك: 


التيمة؛ فع العلم بعدمها يكون لغواً. 

)١(‏ بلا خلاف فيه بين الأصحابء ويقتضيه صحيح أب عبيدة المتقدّم. 

(1) ذكر البنت من سهو القلم جزماً؛ فإنّ البنت لا تحرم إلا بعد الدخول بأمّها 
وحيث إن مفروض كلامنا أن إجازته للعقد إنما كانت بعد وفاتهاء فلا محال لتصوّر 
الدخول بالأم كي تثبت حرمة البنت. على أن الكلام إنما هو في الصغيرة. ومعه لا 
مخال الفرض الشونها فرعف و بحريتا وغدمها. 

(؟) فإن ال حكم على طبق القاعدة. وذلك لما عرفت من أن الإجازة توجب الحكم 
بصحّة العقد وانتسابه إلى الجيز من حين صدوره. لكن بالكشف الحكمي بالمعنى الذي 
ذكرناه. ومقتضى عمومات الصحّة ترتب جميع الآثار بلا استثناء. 2 

نعم . خرجنا عن هذه العمومات في خصوص الإرث. لصحيحة أبي عبيدة الحذاء 
اندو تيف انه ره عن سنا را للق رق اقب دهي ار لأ دده السدحيعة لتلا 
سونه مسرية للها مضنا : 1 

(؟) نظراً لكون الحكم على طبق القاعدة, فلا يختص بفرض معين. 


(:) هذه الكلمة من سبهو القلم أو غلط النسّاخ. 


العقد الفضولى بالنسبة الأصيل ا يي ب ار 

ففى جميع الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبة إليه ‏ لعدم الحاجة إلى 
الاجازة. أو لاجازته بعد بلوغه أو رشده ‏ وبق الآخرء فإنه يعزل حصة الباق 
من الميراث إلى أن يرد أو يجيز. ْ 

بل الطافر .ندم الناجة إل الخللق: :توت المإراث.ق غين الصغيرين مين 
مان ارس التساضي الرعدت لد فين |[ تجار بالض تددن ا1ابرز لك ال دوك 
الإحلاف فى الجميع '*) بالنسبة إلى الارث, بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضاً. 

[886] مسألة 9" : إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين من حيث كونه 
أصيلاً أو مجيزاً. والطرف الآخر فضولياً ولم يتحقق إجازة ولا ردُ. فهل يثبت 
على الطرف اللازم تحريم المصاهرات7". فلو كان زوجاً يحرم عليه نكاح أم المرأة 
وبنتها وأختها والخامسة, وإذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره؟ وبعبارة 
أخو ىوقل رق علية آثار: التوجنة وإن 1 قر خل الطرف الاخر أل 


)١(‏ ما أفاده (قدس سره) لا يتم بعد التعدي عن وفاة الزوج وبقاء الزوجة. إلى 
فرض وفاة الزوجة وبقاء الزوج. فإن الملاك المصحح له. أعنى الاحتياط في المال 
بالنسبة إلى الوارث., بعينه موجود فى جميع هذه الصور. ولا يختص هذا بالإارثء. بل 
يجري في أخذ الزوجة المهر أيضاً. نظراً للتهمة. وأما دفع الزوج للمهر. فلا حاجة 
فيه إلى الحلف. نظرأ لكونه عليه لا له. 

(1) الكلام في هذه المسألة يقع في نقاط : 

النقطة الأولى: في لزوم العقد بالنسبة إلى الأصيل أو اجيز. بحيث لا يكون له رفع 
اليد عنه مالم يرد الطرف الآخر. وعدمه. ى) هو الحال في رفع اليد عن الإيجاب قبل 
اقول 


(:) لايترك الاحتياط بالإضافة إلى الارث وإلى أخذ المهر. وأما بالإضافة إلى بقيّة الأحكام 
فالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف, مع أنه أحوط . 


ين ا 00 شرح العروة كا الذكاح 


الذق لير من كليات بتكي »«واشعاره شيخنا الأسهاة اقدسن ١!)‏ بل طهر 
من كلبات القن قد صدرة )7 هو الول 

واستدلٌ عليه بقوله تعالى: (أَرْقُوا بِالْعُقُودِ» بدعوى أنه انحلالي بالنسبة إلى 
طق العو فه عل اذ قاد وك الالازا موق رار 1 عب اللدرد ل قرفن 
الاآخر لعدم صدور القبول منه. 

وفيه: أن موضوع الأمر بالوفاء والحكم باللزوم إنما هو العقد. وهو على ما تقدّم 
غير مرّة عبارة عن ربط التزام بالقزام آخر .كا هو الحال في عقد الحبل وشدّه باخر. 
ومن هنا فع عدم التزام الطرف الآخر لا يصدق العقد. ولا يكون موضوع الأمر 
بالوفاء واللّزوم, الذي هو بمعنى عدم قابليته للنقض والانحلال, متحققاً. 

وعليه فيكون ل ل .بل يكون هو من 
ماه تسو قات :فول الفضولي لايعتبر التزاماً كي ينضم إلى التزام الأصيلء فإنه 
لا يلتزم بشيء وإا ينشئ أمراً يتعلّق بالغير. 

رن شيك الأمخاذ تدس ةا قم اسدل عل اللروعوبان الأصديل ين 
الإنشاء قد ملك التزامه للطرف الآخرء ومن هنا فليس له أن يرجع فيه, نظراً لكونه 
فلو كا الفا 

وفيه: أن الالتزام ليس متعلقاً للتمليك وإعا هو التزام به فليس هو مملوكاً للغير 
بل لم يتحصل لنا معنى معقول لملكية الالتزام وإن كانت الاعمال قابلة للملك. على أن 
لازم ذلك بقاء الملك بلا مالك. فإن الأصيل لا يلكه لأن المفروض أنه قد ملكه 
للغير. والفضولي أجنبى عنه بالمرة فلا معنى لكونه هو المالك. ولا يملكه من له 
للها ز« القع صدوو سول عدوا لكيه لاانكوو فيرة بل مبعاج إل الاضنات 
والقنول ءاقلا مدق لصوا فيل القول فق الملكديلا مالك موهو حال 

إذن فلا دليل على لزوم هذا الالتزام وعدم جواز رفع اليد عنه. لعدم صدق العقد 


)١(‏ كتاب النكاح ٠٠١ : ٠١‏ طبع المؤتمر العالمي. 
ان انان لياه ان 


تصرّفات الأصيل المنافية للانشاء باسنرضه وا الوبق ماسر سفت ا ل للا 


في المقام. وإن عبر عنه بالعقد الفضولي مساححة. ويقرتب على ذلك صحّة جميع 
التضير قاض المنافئة لندوقودهاء توكو ذللء شيف فليا الانشاء الول جومعه ندل 
ببق أثر للقبول اللاحق. ومنه يظهر ما في صدر عبارة الماتن (قدس سره) من التعبير 
د اذا كاف العقك لاوما ) فانه لأ وه لف اللية إل أن حمل عل المساحة. 

النقطة الثانية: في جواز التصرفات المنافية للانشاء وعدمه من حيث الحكم 
التكلي, بعد البناء على لزوم الالتزام من طرف الأصيل واجيز. 

أخباز هيهنا الاننارنس قوس ونا الأول ينا ءيق الول باشل والناى يكنا 
حل ادن اكاسقي و اتدل مايه زر نو جال قافن قزق بيك إن لطا رش 
اثاره عليه. وهو يعنى عدم جواز التصرف المنافى له ."١(‏ وهذا منه (قدس سره) يبتنى 
عزويناً كرو اق بحت أصالة اللووم تق لعافلا امون أن" الرادتمى لوقام .لحك هو 
نتنب نارف علي إل" أنذا قدب كرنا ىق له» أن معنن الوقاء اغا هو اننا الالتراء 
واستمراره. فصرفه عن معناه والالتزام بأن المراد به هو ترتيب الآثار عليه. يحتاج 
إلى القرينة وهي مفقودة. 

إذن فالوفاء الذي تعلق به الأمنه يدور أمره بين أن يكون جا تكلينيا : أو 
يكون إرشاداً إلى عدم تحقق نقضه فى النارج. نظير قوله (عليه السلام): «دعي 
الصلاة أيام أقرائك»7". وحيث إن الأوّل غير حتمل, لأن لازمه نفوذ الفسخ وإن 
كان حرماً من حيث الحكم التكليقء وذلك لأن الحكم لا يتعلق إلا بأمر مقدور إذ لا 
معنى لوجوب الممتنع أو حرمته. وعليه فيكون معنى حرمة الفسخ هو نفوذه وتأثيره 
وهذ ما لا يقول به أحدء فيتعين الثاني. 

وأو قارالنا غوي كد كلد بوفلنا بان سفن الو قاد التق هو ركيب الا ناويدو ان الذي 
الكريمة تتضمن حكناً تكليفياً. إلا أن ذلك لا ينفع فها ذكره (قدس سره) من اللزوم 
في المقام. والوجه فيه أن موضوع الأمر بالوفاء إنا هو العقد. وقد عرفت أنه غير 


)١(‏ كتاب النكاح ٠٠١ : ٠١‏ طبع المؤقر العالمي. 
(؟) الوسائل ؟: 587 أبواب الحيض باب (7) ح 5107. 


كك 0000 ااا 


متحقّق فى الخارج , لعدم تحقق الالتزام من الطرف الآخر. 

ومن هنا يظهر أنه لا وجه لتقييد الماتن (قدس سره) للجواز بما إذا لم يعلم لحوق 
الإجازة من الاخر بعد ذلك. حتى بناءً على القول بالكشف, إذ ليس بالفعل حكم 
بالملكية أو الزوجية. نظراً لعدم تحقق العقد كما عرفت, فيكون تصرفه فيه تصرفاً في 

نعم. قد يقال بذلك بناءً على الكشف الحقيق. لانكشاف وجود الزوجية حين 
القدو قا تعد ذلك 

إلا أنه أيضأ قابل للدفع . باعتبار أن الكشف الحقيق ايشا اخأ يكوق مع استفراز 
الطرف الأصيل على التزامه وبقائه إلى حين الإجازة, وأما بعد رفع اليد عنه فلا مجال 
للكشف بالإجازة من الطرف الثاني عن وجود الزوجية آنذاك. 

النقطة الثالثة: في نفوذ تصرفات الأصيل المنافية لالتزامه قبل الإجازة وعدمه 
على تقدير لحوق الإجازة والقول بأنها كاشفة. 

ذهب الماتن (قدس سره) إلى الثانى مع التزامه بالجواز تكليفاً. بدعوى أن 
الاتجازة ا كانت كاعقة عن:ضنكة العقد من سحيته وان كان الاعكبا من بعيتبا :كان 
لازم ذلك بطلان جميع التصرفات المنافية له والمتأخرة عنه زماناً. فلو تزوّج إحدى 
الأختين فضولاً, ثم تزوّج الأخرى برضاهاء ثم أجازت الأولى العقد. كانت هذه 
الاجازة كاشفة عن ذوجية الأول له من حين العقد. ولازم ذلك هو بطلان عقد 
النانية, نظراً لحرمة الجمع بين الأختين. 

والتحقيق: أنّ الحكم فى هذه النقطة مبنى على الختار في النقطة الأولى. فإن قلنا 
فيا روه التي كن لكان كيخا الانصار مو :تدس تنا كان ارام كت كوه 
الماتن (قدس سره)., من نفوذ العقد الفضولى بالإجازة. وبطلان التصرف المنافى له. 
وإن قلنا بما اخترناه من عدم اللّزوم لعدم تحقق مفهوم العقد, فالظاهر هو الحكم 
بصحّة العقد الثاني ونفوذه. وبطلان الالتزام الأوّل لرفع اليد عنه بالتصرف المنافي له 
فإنه يعد فسخا وردا له. ومعه فلا يبق محال للحوق الإجازة وانضامها إليه كى 


إذن المعقودة فضولاً بعد تزوّج الرّجل ابنتها 0 0 0 


قولان, أقواهما الثاني. إلا مع فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلك (* 
الكاشفة عن تحققها من حين العقد١".‏ نعم, الأحوط الأوّل. لكونه في معرض 
ذلك بمجىء الاجازة. نعم, إذا تزوّج الأم أو البنت مثلاً؛ ثم حصلت الاجازة 
كشف عن بطلان ذلك (##(2), 

[891"] مسألة #*: إذ رد المعقود أو المعقودة فضولاً العقد ولم يجزه 
لا يترتّب عليه شىء من أحكام المصاهرة, سواء أجاز الطرف الآخر أو كان أصيلاً 
أء هه لغيه عضول الدوحية تمي الفقن النين اخاربروتيين كرئه كانه 1 .سن. 


والحاصل أن العقد الثاني حكوم بالصحّة لصدوره من أهله ووقوعه فى حلّه . فإن 
الإجازة لا حل لها لارتفاع الالتزام الأوّلء ومعه فلا حال للكشف عن صحّة العقد 
الأسبق المقتضية لبطلان العقد الثانى لا حالة . 

نعم , بناءً على القول بالكشف الحقيق بحيث تكون الإجازة جرد معرف فقط, رئما 
يقال ببطلان العقد الثاني. لانكشاف كون الأخت الأولى زوجة له من حين العقد 
واقعاً وإن لم يكن هو عالماً به. ومعه تبطل زوجية الثانية لا حالة. 

إلا أنك قد عرفت فبا تقدّم. أن القائلين بالكشف الحقيق إنما يقولون به مع بقاء 
الأول على التزامه, وأما مع رفع اليد عنه فلم يعرف منهم قائل به. 

)١(‏ عرفت فيا تقدّم أنه لا أثر للعمل بحصول الإجارة بعد ذلك وعدمه, في جواز 
التصرف المنافي للالتزام الأوّل ونفوذه. فإن للأصيل ذلك ما لم يتحقق مفهوم العقد 
بإجازة الطرف الآخر فعلاً ويؤمر بالوفاء. 

(؟) ما أفاده (قدس سره), حتى على تقدير تسليم ما تقدّم منه (قدس سره) من 
كشف الإجازة عن صحّة العقد الأوّل من حينه, إنا يت في الأختين والبنت والأم؛ مع 
فرض تقدّم عقد البنت دون العكس : 

وأما فيه. ى) لو تزوّج الأ فضولة ثم تزوّج بنتها قبل إجازتها هي العقد ثم 


(:#) بل مع هذا الفرض أيضاً. 


000 ا ل م ل ل شرح العروة 88 / التنكاح 


ورتما يستشكل في خصوص نكاح أم المعقود عليها7". وهو فى غير محله بعد 
أن لم يتحقق نكاح, ومجرد العقد لا يوجب شيئاً. مع أنه لا فرق بينه وبين نكاح 
البنت (*1!". وكون الحرمة في الأول غير مشروطة بالدخول, بخلاف الثاني لا 
ينفع في الفراق. 


أجازت العقد. فالحكم بالبطلان وإن كان هو المشهور والمعروف بينهم. وإن لم يكن 
قد دخل بها كما صدرح به بعضهم. إلا أننا لم نعثر على دليل له. فإنه م يرد في شيء من 
النصوص حرمة الجمع بينهما كما هو الحال في الأختين ونا المذكور فى الآية الكريمة 
والنصوص القر قن صونة الزمية !نفدل بانها ؛ فإذا فرض عدم الدخول بها كانت 
الرييةدانقلة:ق .كتوان لاما نوَرَاء لك 4 الذي ضيفت الآية المباركة اميد 
ومقتضى حل نكاحها هو صححة العقد عليها كما هو واضح ٠‏ وحينئذ نحرم الأم لقوله 
تغال 2 وامهات تسائكه سمه فلا يق تال ايها ذتها للحقن النمنا روم 

والحاصل أنّ البطلان إنها يكون في عقد الأم دون عقد البنتء كما هو الحال في 
الرضاع وما شاكله من الأسباب الموجبة لبطلان عقد الأم قبل الدخول بها. 

نعم , لو ثبت ما يدل على حرمة الجمع بين الأم والبنت بهذا العنوان, تم ما أفاده 
(قدس سره) من بطلان عقد البنت» يناءً على تسل ما أفاذه (قدس سره) من كشف 
التشاؤة عن سريكة النقد.مق حنه ال أن'مفن هذا الاليل منقوة: 

)١(‏ وكأن وجهه كفاية العقد الفضولي والمتحقّق من جانب واحد فقط والربط 
الحاصل به. في حرمة أمها وإن لم تحصل الزوجية . 

(؟) الأمر وإن كان كما ذكره (قدس سره) في المقام, فإنّ يحرّد العقد لا يوجب شيئاً. 
إلا أن ما أفاده (قدس سره) من النقض وعدم الفرق بين نكاح الأم ونكاح البنت لا 
حكن الميناغدة عليه. حتى بناءً على ما ذهب إليه المشهور من حرمة الجمع بينهما 


0: ترجاه ا د ا يا 
0 ا ا 1 0 .وهنا كلاق عل القع قناعي .. 
يوجب بطلان العقد على الأم. : 


عن الأعيان النجسة وهى النجاسة صح أن يقال إن الماء مطهّر للبول. 

وهذا تعبير صحيح ولا حاجة معه إلى تفسير الحملة المذكورة يما عن المحدث 
الكاشاني (قدس سره) من أنها بصدد بيان أمر عادي وهو انتقال القذارة من الموضع 
المتنجّس من الأرض إلى الموضع الآخر منها بوضع القدم ورفعها حتى لا يبق على 
الاوض ق ونع التحاينه ١!‏ 

ولا إلى تفسيرها بما عن الوحيد البهبهاني (قدس سره) من أن معناها أن بعض 
الأرضن :داق الطاهرة منها - يطين عضن المنبات كالتعل»لمكان أن (أتعضاً» نكرة 
وذلك لما عرفت من أن ظاهره حسب المتفاهم العرفى أن الأرض الطاهرة تطهر ' 
الأرض النجسة بالمعنى المتقدم وهي واردة لبيان أمر شرعي. فحملها على إرادة بيان 
أمر عادي أو على كون الأرض مطهرة لبعض المتنجسات خلاف الظاهر ولا يمكن 
قال: «كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) إذ مد على عذرة يابسة فوطئ عليها فأصابت 
ونه افقلة» ملك قذاك :قد وطك عل عدزة فاصابك توبك فقال اليش هنين 
يابسة ؟ فقلت: بلى, قال: لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا»!' لأن عدم تنجس 
ثوبه (عليه السلام) وطهارته من جهة يبوسة العذرة غير مرتبطة بقوله: «إن الأرض 
يطهر بعضها بعضأ» وهو كمضمون رواية عمار: «كل شيء يابس زكي»!" ومن 
الواضح أن ذلك أجنبي عن التعليل الوارد في الرواية. فالجملة يحملة في الحسنة إلا أن 
إجمالها فى مورد لا يضرها في غيره, لما عرفت من أنها واضحة الدلالة على مطهرية 
الأرض للأثر النائي من الأرض النجسة. وكيف كان فقتضى عموم التعليل اطراد 
الحكم وشموله لكل ما يتنعل به عادة. 


.18 :١ مفاتيح الشرائع‎ )١( 

(0) الوسائل : 1017 / أبواب النجاسات ب 77ح ؟. 

(5) الوسائل "60١ :١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب ”١‏ ح ‏ إلا أن الرواية عن عبدالله بن بكبر 
بدل عمار. 


رد المعقورة أو المعقودة فضو لا بالعقذ لذ[ 0 
[891"] مسألة 5: إذا زوّجت امرأة فضولاً من رجل ولم تعلم بالعقد 
فتزوّجت من آخرء ثم" علمت بذلك العقد. ليس لها أن تحبيز لفوات محل الإجازة'"". 
وكذا إذا روج رجل فضولاً بامرأة. وقبل أن يطلع على ذلك تزوج أمها اف يلقن 
أو أختهاء ثم علم . 
ودعوى أن الاجازة حيث إنها كاشفة إذا حصلت. تكشف عن بطلان العقد 
الثانى. ىما ترى. 


وذلك لأنّ الموجب لحرمة البنت ينحصر في أحد أمرين: الدخول بالأم, أو الجمع 
ينها في الزوجية ‏ على ما اختاره الشوورواق ل ترط هب ولااقى ع سن عدون 
العنوانين متحقق فى المقام. فإن الأوّلُ مفروض العدم. نظراً لعدم إجازتها للعقد. 
والثاني متوقف على تحقق العقد. وهو غير صادق بٌجرّد الالتزام من طرف واحد 
ولا قائل بكفاية مئل هذا الالقزام الصادر من جانب الرجل في حرمة البنتء وإن قيل 
بف تخوفة الام 

وإذن فيصح غقد البنت :بلا محذورء ومعها لا يبق مال لاجازة الأم للعقد السابق 
حيت إنها أصبحت أم الزوجة. 

والحاصل فا أفاده (قدس سره) من النقض غير تام ولا يمكن المساعدة عليه 
لوجود الفرق بين المقامين. 

(1) ؤفانا للشيع الأعظء (قدسن بره وبحت قات القول بالكفتت: أو التق 

مم المكافيتي 11 

وهو بناءً على ما اختاره المشهور من عدم تأثير الإجازة بعد الردٌ واضح. فإنها 
وإن لم تكن ملتفتة إلى ذلك. إِلَا أن التزامها بالعقد الثاني لما كان التزاماً منها بجميع 
خصوصياته ولوازمه ومنها عدم كونها زوجة لغيره. كان ذلك ردأ للعقد السابق 
ورفضاً له وإن لم تكن هي عالمة به. 


1 0031318 ا 


[894"] مسألة 8" : إذا زوّجها أحد الوكيلين من رجلء وزرّجها الوكيل 
الآخر من اخر. فإن علم السابق من العقدين فهو الصحيح ."١‏ وإن علم الاقتران 
نظا هيع 1 وإن شك فى السبق والاقتران فكذلك. لعدم العلم بتحقق عقد 
صحيح , والأصل عدم ات واد ١‏ 

وإن علم السبق واللحوق, ولم يعلم السابق من اللاحق, فإن علم تاريخ أحدهما 


وأما بناءً على ما اخترناه, من عدم مانعية الرد عن لحوق الإجازة, فالأمر كذلك 
أيضاً. باعتبار أنها تخرج بالعقد الثاني عن قابلية الإجازة. 

والوجه فيه ما تقدّم مراراً من أن العقد إما يكون عقداً لها وينتسب إلبها بعد 
الإجازة, وأما قبلها فلا اتتساب إلبها وليست هي بزوجة لذلك الرجل. 

ومن هنا فحين التزويج الثاني تكون المرأة خلية من البعل, فيحكم بصحّة هذا 
العقد لا حالة لصدوره من أهله ووقوعه فى حله. وبذلك تصبح المرأة ذات بعل فلا 
يصمّ ها أن تقزوج لفوات المحل, بلا فرق في ذلك بين كون زمان الزوجية بالفعل أو 
السابق. فإنه الآن لا يمكن الحمكم بتلك الزوجية السابقة. 

نعم بناءً علبى الكشف الحقيق قد يقال بذلك. لكنك قد عرفت فها سبق أنه لا يتم" 
أيضاً. لأنه إنما يت فما إذا كان العقد قابلاً للاستناد بالإجازة إلى الجيز. وحيث إنه لا 
قابلية في المقام. لأن الزوجة لا تتزوج ثانياً فلا محال للاجازة كي يقال إنها تكشف 
عن وجود الزوجية في ذلك الزمان حقيقة. 

)ابلا خلاف قيى ويقضية اطلاقات وحموينات آدلة تقوذ العقد: 

(1) لعدم إمكان الجمع بينهماء وترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح. 

() ما أفاده (قدس سره) إا يت بناء علىما سلكتاه في الاستصحاب. من 
جريانه في كلا الطرفين المعلوم التاريخ ويجهوله, فإنٌ أصالة عدم زوجية أختها في 
زمان العقد عليها معارضة بمثلها في الأخرى, وحيث لايكن الجمع بينههما يتساقطان 
لا محالة. حتى مع العلم بتاريخ أحدهما دون الآخر. فإنٍ معلوم التاريخ وإن لم يجر فيه 


[ذاقذجها الوكين كل من حل 000 
حكم بصحّته 2*0 دون الآخر. وإن جهل التأريخان, ففي المسالة وكؤه: احدها: 
التوقيف حتى يحصل العلم”", الثاني : خيار الفسخ للزوجة. الثالث: أن الحاكم 
يفسخ. الرابع : القرعة. 


الاتشتضحاب بالنسية الع صمره الثماي: ال" انه بالنسية الل الرفسان داع عقة 
الأسف الثانة ب ضرق بالاعدون, حيت يمك ف وقوع اللقددعل الأقتك قبل اذلك 
الزمان, فيجري الاستصحاب . 

واعا عل مبنى الماتن (قدس سسيره) والمشهور من عدم جريان الاستصحاب فى 
معلوم التاريخ. فلا يتم“ ما ذكره ه (قدس سره) على إطلاقه. بل لا بد من التفصيل بين 
كونها معاً بجهولين, وكون أحدهما معلوماً والآخر يجهولاً. 

)١1(‏ وهو إنا يتم على مسلكه (قدس سره) من عدم جريان الأصل فى معلوم 
التاريخ . 

وأمّا بناء على ما اخقرناه من جريان الأصل في كلا الطرفين بلا فرق في ذلك بين 
معلوم التاريخ ويجهوله سياعسان أن الأصل بوإن يكن يعاري سالضية إن موه 
الزمان.إلا أنه لا حذور في جريانه فيه بلحاظ الحدث الآخر ‏ عقد الأخت الثانية - 
فلا فرق في الحكم بين الصورتين. بمعنى كون حكم معلوم التاريخ هو حكم مجهوله. 

(؟) الظاهر أن هذا القول لا يعتير تفصيلاً في المقام, لأن مفروض الكلام عدم 
إمكان تحصيل العلم, إذ مع إمكانه لااتكون هناك شبهة أو مشكلة فى المقام. ولا 
يحتمل فيه القول بتبوت الخيار ها أو للحاكم أو القرعة. كما لو عقد الوكيل عن الزوج 
على إحدى أبنتي زيد معينة وكان الزوج جاهلا بها. افيحتمل القول بثبوت الخيار له 
أو للحاكم أو القرعة, مع تمكنه من السؤال من الوكيل ؟ ! 

نعم لكان عضيل العلم من الصعونة فكاق ضيةا بلحق :يعدم :كلو قد دقن 
غل الاقظار خسو بكة دنلا د المسعلية لها الزاةمعطلة: 1 وكرونية اعثيان. 


(:#) الظاهر أن حك المعلوء تاريخه حكم مجهوله. 
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والأوفق بالقواعد هو الوجه الأخير (*) 01 


وكذا الكلام إذا زوّجه أحد الوكيلين كير انه و الاعن بغري أو ورعه احدقي 


)١(‏ بل هو المتعين. وذلك لأن الضيرر المتوجه إليها لم ينشاً من الزوجية أو آثارها 
كي يقال بثبوت الخيار ها أو للحاكم في فسخهاء فإنه لا ضدرر في الزوجية نفسها أو 
في اثارها المترتبة عليها كلزوم القكين وغيره. ولذا لو كان الزوج معلوماً لم يكن فيه) 
أي ضررء وإنما الضرر ناشئئ من الجهل بالزوج, وحكم العقل بلزوم الاحتياط وعدم 
مكنها من تمكين نفسها لزوجها الواقعي . فغاية ما يقتضيه دليل نفى الضرر. هو عدم 
لزوه الاك والتقاح كل روساة رخن ا معلةه موقو حصا بارضا ران 
ثبوت الفسخ طاء أو للحاكم, فلا مبرر له. 

على أننا قد ذكرنا في مبحث خيار الغين حيث تسكوا لإثباته بدليل نفى الغرر - 

أن الضرر إنما هو في نفس العقد. فلو كان دليل : لق الشوون ينانا له للدم الحكم 
ببطلانه رأمساكلا التول مصعم قرت انار المصور: !: الذي يظهر من دليل نفى فق 
الضرر أن الحكم الضرري غير مجعول في الشريعة المقدسة لا أنه مجحعول. غاية الأمر 
أنه يتكفل اثبات ما يتدارك به. 

إذن فلا وجه لإثبات الخيار للزوجة, فضلاً عن الحاكم حيث لا دليل على ولايته . 
وعليه فيدخل المقام تحت قوهم (عليهم السلام): «القرعة لكل أمر مشكل»!7) حيث 
اله لاطريق المشاهكا لمرلا فق بطل 

ثم لا يخنى أن مقتضى الاحتياط هو أن يطلقها أحدهما فيتزوجها الآخر بعقد 
غديدح انرشا دول فيظلتها هو ايض : 0 يجوز لها جزماً التزوج من ثالث 
غيرهما. 


(*#) وإن كان الأخوط أ نظلنها د الرجلين فإن شاء الآخر تزوّجها بعقد جديد., وإلا 
فالأحوط أن يطلقها هو أيضاً. وكذلك يُراعى الاحتياط في الفروع الآتية. 
0 انر الموان 837 هه كدان الفراتفن بوالموادسف: 


إذن زوّجه أحد الوكيلين بإمرأة والآخر ببنتها يي 1 


بامرأة والآخر بينتها!*72 أو أمها أو أختها. وكذا الحال إذا زرّجت نفسها من 
رجل وزوجها وكيلها من آخرء أو تزوج بامرأة وزوّجه وكيله بأخرى لا يمكن 
الجمع بينهما . ش 

ولو ادّعى أحد الرّجلين المعقود لما السبق, وقال الآخر: لا أدري من السابق 
وضدقت المرأة المدعي للسبق, حكم بالزوجية بينهما لتصادقههما عليها”". 


)١(‏ وهو إنما يتم بناءً على ما ذهب إليه المشهور واختاره الماتن (قدس سره) من 
حرمة الجمع بين الأم والبنت. وأما بناءً على ما اخترناه. من اختصاص حرمة البنت 
بفرض الدخول بالأم. فالمتعين هو الحكم بصحّة عقد البنت وبطلان عقد الأم. سواء 
أكان عقدها متقدماً أم مقارناً أم متأخراً. 

(1) والحق لا يعدوهماء فيؤخذ كل منها بإقراره بالنسبة إلى ما للآخر عليه من 
حقوق, بل تقتضيه السيرة القطعية حيث يحكم بزوجية كل متصادقين عليها من دون 
أن يطالبا بالبينة أو البهين. بل لا يبعد كونه من مصاديق كبرى تصديق المدعي إذا لم 
يكن له معارض. 

واللّه ولي العصمة. 

إلى هنا انتبى ما أفاده سماحة آية الله العظمى الإمام ‏ الوالد ‏ أدام الله ظله العالي 
على رؤوس المعلمين عتارا لإدسلام وذخراً طهم؛ في مجلس درسه الشريف شرحاً 
على كتاب النكاح من العروة الوثق. 

والحمد لله على توفيقه لي فى المتشوو و الكتابة»واسال الله عرّ وجل أن يطيل عمر 
سيّدنا -دام ظلّه - لإحياء فقه آل محمّد (صلى الله عليه وآله وسلّم) وتراثهم الخالد 
وأن يوفقني للحضور والفهم والكتابة, إنه سميع محيب. 

ظ وكان الفراغ من تسويده في اليوم الحادي والعشرين من شهر حرم الحرام سنة 
ارك نشو ناديد الالنوهق الجر التنوية التتررقة صا ال ل كه راد 
الطيبين الطاهرين . 


69 الظاهر 9 عقد البنت صحيح وعقد الم باطل ىما تقدّم . 
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# 


كتا 
ىب الوصيةه 


كتاب الوصيّة 


[ فصل فى معنى الوصيّة واقسامها وشرائطها ] 
وهي أما مصدر: وَصَى يَصِى. بمعنى الوصل 7 حيث إن الموصي يصل تصدرفه 
بعد الموت بتصرفه حال الحياة. واما أسم مصدر. بعنى العهد من: وى وحن 
توصيّة !" أو: أوصى يوصى إيصاء. 


[ فصل في معنى الوصيّة وأقسامها وشرائطها ] 

)١(‏ كذا ذكر جماعة من الأصحاب. ولعل الأصل فيه ما ذكره الشيخ (قدس سره) 
فى المبسوط (3", 
 .‏ العسا عدا سيت ادل ولأتجورة وانكل ري لها فهر كا 1 بكرا 
شيء من كتب اللغة ذلك فهذا الاحمّال بعيد بل مقطوع البطلان, كما نبّه عليه الشيخ 
الأعظم (قدس سره) في رسالته7". 

(؟) وهذا الاحتال هو المتعين, كما يشهد له استعمالها فيه في الآيات 
الكريمة وعرف المتشرعة. 

كقوله تعالى: من بَعْدٍ وصيّة يُوصَى بها أو دَيْنِ 4 ". 


وقوله تعالى: #من بَعْد وصيّة يُوصين به أو دَيْن * (2. 


.” : 4 المبسوط‎ )١( 

(؟) الوصايا والمواريث للشيخ الأنصاري ١؟:‏ 71 طبع المؤتمر العالمي. 
(07)شتورة النشاء 11:6 

(4).شبوزة النساء 17::4. 
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ع ع و ع 0 
وهى أما تمليكية أو عهدية'''. وبعبارة اخرى!": اما تمليك عين, أو منفعة 


وقوله تعالى: #من بَعْدِ وصيّة ُوون يها أو دَيْنٍ» '"". 

وقولم تقال لجع 0 عَضَرٌ أَحَدَكُمٌ المَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الوصيّة 4 (". 

فان الكلمة فى جميع هذه الموارد مستعملة فى العهد وأسم المصدر لوصحى يوصىي 
توصيّة . 

نك لا يخنى أنّ المراد بها في عرف المتشرعة إفا هو قسم خاص وحصة معينة من 
العهد. وهي ما يتعلق بما بعد الموت فحسب. 

)١(‏ الفرق بين القسمين يكمن في أن الأولى إِنما تتعلق بالأمور الاعتبارية التق هي 
نتيجة للفعل النارجي, وة: تتشمن ليك الموضى الهشينا من العين أو المنفعة. ويلحق 
بها كل وصيّة لم يكن متعلقها فعلاً خارجياً. كالوصيّة بفك الملك كالتدبير وإبراء 
المديون؛ فإنها وإن لم تكن تليكية بالمعنى الذي ذكرناه حيث إنها لا تتضمّن قليك 
أحد شيئاً إلا أنها تلحق بها لكون متعلقها نتيجة الفعل نفسه. وهذا بخلاف الثانية 
حيث إنبا تتعلق بالأفعال الخنارجية, 9 كتغسيله وكفنه ودفنه وغبرها. 

وبعبارة أخرى: إِنّ الأول تصرف اعتباري من الموصي نفسه فما يتعلّق بما بعد 
وفاته. مستتبع لتحقق النتيجة قهراً بالموت. في حين إن الثانية عهد إلى الغير بأن 
يتولى بعد موته فعلاً خارجيا من تجهيز أو زيارة أو إطعام ونحوهماء او اعتبارياً من 
ليك أو عتق أو إيقاف أو نحوها. 

(؟) لا يخنى أن ما ذكره (قدس سره) لا يتضمن الفرق بين الوصيتين القليكية 
والعهدية. بل لا يخلو من الإجمال من حيث كون ما ذكره (قدس سره) من الأمثلة 


)001( سورة النساء : ؟ .١‏ 


٠‏ ووو اسع موا بومسوه ابو ار ووو ماس افرع العروة 1( الطهارة 
أو المسح مها( بشرط زوال عين النجاسة إن كانت!", والأحوط 7" 


الثالث: صحيحة الأحول المتقرّمة!'! حيث إنها مطلقة. لعدم استفصاله (عليه 
السلام) بين وطء الموضع حافياً ووطئه متنعلاً. وترك الاستفصال يدل على عدم 
اختصاص الحكم بأسفل القدم. وهذه الرواية صحيحة السند وتامّة الدلالة غير أنها 
اشتملت على محديد المثي بخمسه عشر ذراعاً. والمشهور لا يلتزم به لذهاهم إلى 
كفاية مطلق المشي, وأنّ الحدٌ هو النقاء ولو حصل بالمثي بما هو أقل من خمسة عشر 
ذزاغا؛ إلا أن ذلك لأ يسن بالاسعدلا لايل إن أمكننا له غل الاتتحبات: أو 
ع[جينان اه التقاء عاد ةلث تسد باق لفن المقزاو المذ كوو فهو وا “قل خاض :مق 
الأكديه و عرف العى مين عض :ذراغا. 

)١(‏ كما ورد فى صحيحة زرارة ورواية حفص المتقدّمتين!". 

() وذلك مضافاً إلى الارتكاز _-فان التطهير بالأرض لا يزيد على التطهير بالماء 
وقد مر اعتبار إزالة العين فيه تدل عليه صحيحة زرارة: «ولكنه يمسحها حتى 
يذهب أثرها». ورواية حفص حيث حكم (عليه السلام) فيها بحصول الطهارة فيا 
فرضه السائل بقوله: «إن وطئت على عذرة بخفى ومسحته حتى لم أر فيه شيئا» ومعه 
يعتبر في مطهرية الأرض لأسفل النعل والقدم زوال عين النجس بحيث لو انجمدت 
محته)ا -ى) ف الدم ونحوه وم تزل بالمثى أو المسح ١‏ بحكم بطهارتهما. 

(") والوجه في هذا الاحتياط _أعنى الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمثى على 
الأرض النجسة وعدم التعدي إلى اله الحاصلة من الخارج, كما إذا انفجر 0 ف 
سنن قد سين الذكل لدف العى رو اضات: الدء عه او مله بهي أن الربوايتانف 
المتقدّمة إنما وردت فى النجاسة الحاصلة بالمني عل الارضن كوطة العدرة الموسحودة 
فيها والمرور على الطريق المتنجّس وغيرها من الموارد. ولا مناص معه من الاقتصار 


01( فى ص .٠٠‏ 
)5 يك ان 


أو تسليط على حق "١‏ أو فك ملك, أو عهد متعلق بالغيرء أو عهد متعلق بنفسه 
كالوصيّة بما يتعلق بتجهيزه. وتنقسم انقسام الأحكام الخمسة. 

[8899] مسألة :١‏ الوصيّة العهديّة لاتحتاج إلى القبول!". وكذا الوصيّة 
بالفك . كالعتق (". 


- غير الأوّلين وغير ما ذكره أخيراً من العهد المتعلق بنفسه أو بغيره ‏ من القسم 
الأول أو الثاني. 

نعم . يظهر من قوله (قدس سره) في المسألة الأولى من أن: الوصيّة العهدية لا 
تحتاج إلى القبول وكذا الوصيّة بالفك كالعتق, أنها من الوصيّة القليكية, إذ لو كانت 
عهدية لما كان هناك حاجة إلى قوله (قدس سمره): وكذا. 

1 ف السارة ساعة:واضحة» :فاق السليط لآ يسان بالق وإغنا عاق 
التصعرف :]إن ادق بهو اللناطاة سينا فالااشي تندتل التبارفبالقول: أن مطل 
على التصرف. 

(؟) وهو إنا يتم" على إطلاقه بالنسبة إلى الموصى إليه ‏ الوصى - فإِنه لا يعتبر 
قبوله, بلا خلاف فيه بين الأصحاب. نعم, له الردّ ما دام الموصى حيّاً بشرط إبلاغه 
بدلشه بو الا فلا اث لرةه ايضا: | 

دون الموصى لهء فإنه وبالنسبة إليه لا بدٌ من ملاحظة متعلق الفعل الذي تعلقت به 
الوصيّة. فإن كان مما يحتاج إلى القبول كالبيع والإجارة ونحوهما اعتبر قبوله جزماً 
وإلّا -كالوقف والعتق ونحوهما ‏ فالأمر كما ذكره (قدس سره) من عدم الحاجة إلى 
القبول. 

وكأن نظره (قدس سره) في ننى الحاجة إلى القبول في الوصيّة العهدية إلى الموصى 
د 2 : 

(؟) بلا خلاف فيه وفى الإبراء. فإنَّهما من الإيقاع غير احتاج إلى القبول إذا وقعا 
حال الحياة منجزين. فيكونان كذلك إذا وقعا معلقين على الموت على وجه الوصيّة . 


حك 0000 0 ا 0 ا 


وأما القليكية فالمشهور على أنه يعتبر فيها القبول جزءاً. وعليه تكون من 
العقود(). 


)١(‏ كما ادعي عليه الإجماع في بعض الكلمات. ويشهد له ذكر الفقهاء (قدس 
سرهم) ها فى أبواب العقود. 

وكيف كان. فالقائلون به على مذهبين: 

الأوّل: ما اختاره الشيخ الأعظم (قدس سره) من كونه جزءاً ناقلاً1". 

الثاني: كونه جزءاً كاشفاً. 

واستدل الشيخ الأعظم (قدس سره) على مختاره بوجوه. عمدتها عدم الإطلاق 
في أدلة الوصيّة كي يستكشف منه عدم الحاجة إلى القبول. والأصل عدم انتقال المال 
إلى الموصى له قبل القبول. 

ولا يخنى عدم قامية كلا هذين المذهبين, والمناقشة فيهما تكون من ناحيتين: 
الفبوك و ناكد 

ما الأولى: فالظاهر أنه لا يحال للالتزام بكون الوصيّة من العقود. 

والوجه فيه ما تقدّم مراراً من أن العقد إنما هو عبارة عن ضم التزام بالقزام وربط 
أحدهما بالآخرء كما هو الحال في عقد حبل بحبل آخر. وهو غير متحقق في المقام, إذ 
لا يبق التزام للموصي بعد وفاته كي ينضم إليه التزام الموصى لهء فإن الميت لا التزام 
له. 

ومن هنا فلو اعتبر القبول. فلابدٌ من جعله شرطاً ‏ كشفاً أو نقلاً - لا محالة 
لاستحالة القول بكون الوصيّة عقداً. 

وأا الثانية : فبناءً على النقل كا اختاره (قدس سره), لا تشمله أدلّة الوفاء 
بالعقد. 


)١(‏ الوصايا والمواريث للشيخ الأنصاري ١؟‏ : ١!‏ طبع المؤقر العالمي. 


وذلك فلأن الذي أنشأه الموصي, أعنى الملكية بعد الموت. لم يمهض من قبل 
الغا ونيبوما مدغى إتشافه لذم اع المدكية بض القتول: ل شقة الموضي فذكرن 
من قبيل ما وقع لم يقصد. وما قصد لم يقع. 

ودعوى أن الاختلاف والتفاوت بين المنشأ والممضى واقع في موارد من الأبواب 
الفقهية , نظير الهبة حيث أن المنشاً فيها هو القليك الفعلي ؛ في حين إِنّ الإمضاء متعلق 
بالقليك بعد القبض . 

مدفوعة بأنّ ذلك وإن كان ممكناً في نفسه إلا أنه يحتاج إلى دليل خاص, لعدم 
مول الأمر بالوفاء له. لما عرفت من أن المنشأ لم يمضه الشارع وما يدعى إمضاؤه له 
م ينشأ. وهو مفقود. 

فا أفاده (قدس سره) لا يمكن الالتزام به ثبوتاً وإثباتاً. 

وتوهّم أن تأخره عن القبول لا ينافي مول أدلة الوفاء بالعقد له, لأنه موجود فى 
جميع المعاملات حيث يكون هناك فاصل زماني ‏ ولو كان قليلا جدأ ‏ بين الإيجاب 
والقبول لا حالة, من غير أن يقال أن ما أنشأه المنشئٌ لم يتعلق به الإمضاء. وما تعلق 
به الإمضاء لم ينشا. وحيث إن الوصيّة كسائر العقود. وإن كان زمان الفصل فبها 
أطول. كان حكنها حكم غيرها فى مول أدلة الوفاء بالعقد لها. 

مدفوع بأنّ المنشأ في سائر العقود ‏ كالبيع مثلاً ‏ ليس هو الملكية في زمان 
الاتساء بواغا'فى الملكعن قدي القبول فاته مياد لة مال ال بوسفاملة سكا 
بالتراضي . فلا ينثى البائع الملكية للمشتري سواء أقبل أم لم يقبل. بخلاف الوصيّة 
حيث إن المنشاً مقيد بالزمان ‏ أعني زمان الموت ‏ وهو لم يتعلق به الإمضاء. على ما 
كاوه النمية لعل قد مير انمق أن اقول اال لاكاسق ونون مداق سنال 

فالفرق بين الوصيّة وغيرها ظاهر. 


هذا بناءً على القول بالنقل. وأما بناءً على الكشف بأن يحكم بالقبول بالملكية من 
حين الموت. فهو لو فرضنا إمكانه وسلمنا صدق العقد عليه. مخالف لما هو المعهود فى 
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أو شرطاً على وجه الكشف أو النقل ‏ فيكون من الايقاعات7". ويحتمل قوياً 


العقود والمرتكز في الأذهان من تأخر الأثر عن القبول بناءً على اعتباره. ففرض 
دن العقة وكون الأثر قبلة قفالا عكن المسشاعدة عليه 

: ويرد عليه‎ )١( 

أمّا بناءً على النقل ‏ فضافاً إلى عدم الدليل عليه أنه مخالف لأدلة الوفاء بالعقد 
كما تقدّم. فإن المنشأ إنما هو الملكية بعد الموت. فالالتزام بالملكية بعد القبول ولو على 
فى الع ول الف للرلنك الا عات 

وأمّا بناءً على الكشف فهو وإن كان ممكناً ولم يكن ينافيه دليل الإمضاء. فإن 
الإنشاء متعلق بالملكية بعد الموت وبالقبول يحكم بهاء فيكون من الشرط المتاخر لا 
حالة. إلا أنه يحتاج إلى الدليل في مقام الإثبات. 

وقد استدل عليه في بعض الكلمات بأصالة عدم الانتقال إلى الموصى له بغير 
القبول. وهذا الأصل لو تمّ فلابدٌ من الالتزام بشرطية القبولء إلا أنه مدفوع 
بإطلاقات أدلة الوصيّة ‏ وإن ناقش فيها شيخنا الأعظم (قدس سره) ‏ الدالة على 
نفوذ الوصيّة من غير تقييد بالقبول. مثل قوله تعالى: « كُتب عَليِكُمْ إذا حَضَرَ أحدكُمٌ 
الموْتُ إِنْ تَركَ خَيْراً الوصيّة ِلْوَالِدين وَالْأَقرَبِينَ بالمغذوفٍ حَقَاً عَلَ المتَقِينَ * قن 
دَلهُ بَعْدّما معد فإنما إِمّهُ عَلَى الّذِينَ يُبدُلُونَُ إنَّ الله سيم علي * فَنَنْ خَافَ من 

دافا وك كان موروها خصوص الوضقة إن الوالذين والأترييت» إلا أن معدن 
استدلالهم (عليهم السلام) بها في جملة من النصوص على نفوذ وصيّة الموصي على 
الإطلاق. هو عدم اختصاصها بموردها. وإطلاق الحكم لجميع موارد الوصيّة. 

بل ويمكن استفادة إطلاقها من الاستثناء نظراً إلى أن الوصيّة للوالدين والأقربين 
بالمعروف لا يكون فيها جنف إطلاقاً . 


3 سور الوه احا و 


إذن فالمستفاد من هذه الآية الكريمة وغيرها والنصوص الواردة في المقام: أن 
الوصيّة نافذة ولازمة على الاطلاق ومن غير اعتبار لقبول الموصى له. حيث لم يذكر 
ذلك في شيء من الآيات والرواياتء ومعه فلا تصل النوبة إلى الأصل . 

درن معدل مل اعفان القع ل عا دل قل مباطنة الناتى فل اندي .عمف 
إن دخول شىء في ملكه قهراً وبغير اختياره بنافي هذه السلطنة. ونبوت مثله في 
الارنت والراقف إنا كان وليل هامن ااال النعد فرعن 

إلا أنه مدفوع أن هذه الجملة وإن وردت في كلمات الفقهاء. إلا أنما لم تذكر في 
شيء من النصوص. وم يدل عليها دليل. 

الهم إلا أن يتمسك ا بقوله تعالى: لقَالَ رَبّ إن لا أَمْلِكَ إِلَاَفْيِي وَأَخِى » 7". 

إلا أن الاستدلال بها يعتبر من الغرائب. فَإِئّا في مقام بيان قدرة موسى (عليه 
السلام) على تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى: وأنه لا قدرة له إلا على نفسه وأخيه دون 
بكاتو يك امداق وا بن تعد انين كل كلذنا ؟ افالايه ا حنية كن اللواطلة عدن 
انق ولا نيعت الاسعدلال .با 

على أنا لو فرضنا ورود هذه الجملة في نص معتبر فهي لا تدلّ على اعتبار القبول 
كبا هو المدعى. إذ يكف في السلطنة قدرته على الرد, فإنه حينئذ لا تكون الملكية 
ملكية قهرية, ولا تنافي سلطنته على نفسه. 

نعم» لو قيل بثبوت الملكية المستقرة غير القابلة للزوال بالرد. كان هذا القول 
دافا لقاعدة اللبلطيه ييا تعن تبونا: إلا انبا لااقائل جنا بول يدهي اليا احن نان 
القائل بعدم اعتبار القبول يرى اعتبار عدم الرد في حصول الملكية لا حالة. 

ثم إن من غرائب ما ورد فى المقام ما استدل به بعضهم على اعتبار القبولء بأن 
اعتبار عدم الرد في ملكية الموصى له للموصى به.ء ملازم ومساوق لاعتبار القبول. 
وذلك لأنه لولم يكن الأمر كذلك, وكان الموصى له يملك الموصى به بمجرد الموت, لم 
يمكنه بالرد إرجاعه إلى ملك الميت ثانياء لعدم ثبوت ولاية له تقتضي ذلك. 


)١(‏ سورة المائدة 6: 0؟. 
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عدم اعتبار القبول فبها!* بل يكون الرد مانعاً ١7‏ وعليه تكون من الايقاع 
الصري. 

ودعوى أنه يستلزم الملك القهري. وهو باطل في غير مثل الارث. مدفوعة 
بأنه لا مانع منه عقلاً. ومقتضى عمومات الوصيّة ذلك. مع أن الملك القهري 
موجود فى مثل الوقف . 


فإنه مندفع بأن الملكية المدعاة في المقام إنها هي الملكية المتزلزلة ‏ على ما ذكره 
الشيخ (قدس سره) ونسب إلى العلامة في التذكرة"' ‏ وهي ليس معناها إلا ذلك. 
اعنى ملكية الموصى له مالم يرد فإذا رد كان المال للميت. من دون حاجة إلى 
الول دوا شاميها: 

على أن الذي يقول بمانعية الرد يلتزم بكشفه عن عدم الملك من الأُوّل, لا رجوع 
الال ليهذك لنت يعددها كاوق انقل تمقة الى المورضي لف 

ويظهر مرة القولين في منافع الموصى به. فإنها على الأوّل للموصى له. حيث إن 
العين كانت مملوكة له فيتبعها ثمارها فى الملكية, فإذا اتتقلت هى عن ملكيته إلى ملكية 
الميت ثانياً بقيت منافعها على ملكه لا محالة. وعلى الثاني تكون للميت, لأنه وبرد 
الموصى له للوصيّة ينكشف ويظهر بطلانهاء وعلى هذا الأساس تبق العين هي 
ومنافعها على ملك الموصي كما كانت . 

إذن فالمتحصل مما تقدّم أنه لا دليل على اعتبار القبول في نفوذ الوصيّة, بل مقتضى 
إطلاقات الآيات الكريمة والنصوص الواردة في المقام هو نفوذهاء وملكية الموصى له 
للموصى به من دون حاجة إلى القبول. 

)١(‏ بمعنى كشف الردٌ عن بطلان الوصيّة وعدم ملكية الموصى له للموصى به. كما 
ادعي عليه الاجماع. وهو غير بعيد. وما اختاره (قدس سسره) هو الصحيح. 


(:) هذا الاحتال هو الصحيح. بل لا دليل على كون الرد مانعاً سوى ظهور التسام عليه فإن تم 
إجماع. وإلا فلا وجه له أيضاً. 
)١(‏ انظر تذكرة الفقهاء ؟ : 107 و 05غ6. 


قبول الوصي حال حياة الموصي 11111 0 00 
]"6٠٠[‏ مسألة ؟: بناءً على اعتبار القبول في الوصيّة. يصمح إيقاعه بعد 
وفاة الموصي بلا إشكال ١‏ وقبل وفاته على الأقوى!". 
ولا وجه لما عن جماعة من عدم صحته حال الحياة, لأنها قليك بعد الموت 
فالقبول قبله كالقبول قبل الوصيّة. فلا حل له. ولأنه كاشف أو ناقل, وهما معاً 
منتفيان حال الحياة. إذ نمنع عدم امحل له. إذ الانشاء المعلق على الموت قد حصل 


ويؤكّده ما ورد في موت الموصى له قبل بلوغه خبر الوصيّة من دفع الموصى به 
لورثته, فإنه وإن أمكن أن يكون حكماً تعبّدياً, إلا أن الظاهر منها أن الدفع إلبهم إغا 
هو باعتبار ملكهم له وكونهم ورثته. فيكون مؤكداً لعدم الحاجة إلى القبول فى حصول 
الملك. 

)١(‏ وبه تلزم الوصيّة لاطلاقات أدلتهاء ولو التزمنا بتقييدها بالقبول من الموصى 
له. فإنّ القبول بعد الموت هو المتيقن كفايته في تحقق الملكية. 

)١(‏ وهو المشهور والمعروف بينهم» ويدلنا عليه أمران: 

الأوّل: إطلاقات أدلة نفوذ الوصيّة. فإن مقتضاها ‏ وكا عرفت - نفوذ الوصيّة 
مطلقا ونش اعكنان القتو لج غا ةا الامر انا خيكنا هنا للاضل أى الملازمة اد 
قاعدة السلطنة واعتبرنا في نفوذها القبول, إلا أن هذا لا يقتضى إلا اعتبار طبيعى 
الترول» بو اما يتضودقة #جفور لوف ني اح لالدلا بوه منود وجييد 
فالمتبع هو الإطلاق. 

الثانى: إطلاقات وعمومات أدلة نفوذ العقود. فإننا وإن ناقشنا فى جزئية القبول 
بعد الوفاة وتحقّق العقد به إلا أنه لا إشكال فى تحقّقه به إذا كان فى حياة الوضئن 
وذلك لانضمام التزامه بالتزامه. كا لايخئى. 0000 مانع به ا 
العقد له. حتى ولو فرضنا عدم وجود دليل على نفوذ الوصيّة با لمخصوص. 

نعم , قد يرد عليه أنه موجب للتعليق, وهو يضيرٌ بصحّة العقد. 

إلا أنه مدفوع بأنه لا دليل على اعتبار التنجيز إِلّا الإجماع . ومن الواضح البديهي 
انه لا يشمل الوصيّة , لتقومها بالتعليق. 
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فيمكن القبول المطابق له١".‏ والكشف والتقل إنا يكونان بعد تحقق المعلق عليه 
فها فى القبول بعد الموت لا مطلقاً ". 


)١(‏ وبعبارة أخرى نقول: إن الإنشاء على جميع المباني فيه فعلي وغير معلق على 
شيء. وإِغا التعليق فى متعلقه ‏ اعنى الملكية ‏ فإنه المعلق على الوفاة. 

وعليه فإذا كلق و لقيو ل كاد مقا علا ل عالة لا لق بد قباد الوعين 
لق يه قبؤل القابل ايضاء:من ذون أئ اختلاف ينبا . 

وعلى هذا الأساس ذكرنا فى مبحث اعتبار التنجيز, أنه لولا الإجماع على اعتباره 
لقلنا بجواز التعليق في العقود مطلقاً. وحيث عرفت أن هذا الإجماع لا يشمل المقام 
فلا يبق محذور فى الحكم بصحتها. 

(0) ثم إن هناك إشكالاً آخر لم يتعرض إليه الماتن (قدس سره)ء وهو ما ذكره 
بعضهم من أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم تأثير الرد قبل الموت, نظراً لعدم 
تحقق شيء يكون الرد رافعا له. حيث إن الملكية إنما تكون بعد الموت لا قبله. وإذا 
كان الوذ خس هؤتر كان القبول كذلكء اللملازمة بين خا تبرهنا: 

وفيه: أن معنى تأثير الرد فى حياة الموصى. إنا هو عدم إيجابه لإلغاء إنشاء الموصي 
مظاك عوك ايكون فابلا للقيول عدب وهو خايك و« الققوال | يشا بقاثلا بره 
العقد بحيث لا يكون له الرد بعده مع حياة الموصى. فالملازمة بينهما بهذا المعنى ثابتة 
ولا تقبل الإنكارء إلا أنها لا تنفع في إثبات المدعى. إذ لا ملازمة بين عدم تأثير الرد 
بالمعنى الذي ذكرناه ‏ وعدم كفاية القبول وإن استمر إلى حين الموت. فهى تحض 
وعوى ول ون علنها: 

بل إن ما ذكرناه هو مقتضى الجمع بين الأدلة, وذلك لما عرفت من أن أدلة نفوذ 
الوضنة عبن مقيوة شونا التزيش ا واعتار القبول منفل القول نيهي [ا صل أو 
اللازنة أروقاعدة الدلطق ومائعية الزن للتجاغ مرو ال لقلنا يكونيا من الا شاعات 
كةو وى شن اعتباز الول اوماقنة ادق 

وعليه فأما بالنسبة إلى مانعية الردء فالذي ثبت بالاجماع هو مانعية خصوص 


تضيّق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت ااا 


ةن ]تممالة #باتتضيق الواعبات الموسعة بظهون أمازات الموت ١‏ همقل 


الرد بعد الموت, وأما الرد في حياته فالمشهور على عدم مانعيته. بل قيل إنه لا خلاف 
تدوزتم نهنا قاذ كوي هذا هذا ارما عا عو الاضانه ويفا الذلفائة, 

وأما بالنسبة إلى القبول, فلأنا لو سلمنا اعتباره فدليله لا يقتضي إلا اعتبار القبول 
في الجملة . وأما اعتبار كونه بعد الموت فلا دليل عليه . 

ثم" إن الملازمة بالمعنى الذي ذكرناه, أعنى إذا كان الرد غير مبطل للإيجاب فالقبول 
غير ملزم للعقدء إنا تختص بالمقام باعتبار أن الملكية غير حاصلة والعقد جائز. ولا 
تثبت فى غيره كموارد العقد الفضولى. إذ قد عرفت في حله أن رد من بيده الأمر 
للعقد لا يمنع من لحوق القبول, فى حين إن إجازته موجبة للزوم العقد ونفوذه. 

بل الحكم كذلك في سائر العقود. فلو تحقق الإيجاب من البائع. ورده المشتري ثم 
قبله قبل فوات الموالاة. صم البيع. وهكذا الحال في غير البيع من العقود. 

ثم إن الاستدلال بالملازمة إغا هو .مبق على .ما ذهب إلية المشتهور: من غدم تأثبر 
الرق و سمال تحياة: الررضى اقلا تع ركاه عن باجو ودين لانن قدي تداق 
المشالة االإرابعة هرق ماتفية: 1١|‏ 5 سال اليا كرا فيه بردو لان بتقتضناة وان التتيول 
نأقذا ايقيا : 

إلا أن الصحيح -غلى ما سياق هو ما ذهب إليه المشبور. 

)١(‏ مقتضى ما سيأ من الدليل على هذا الحكم. عدم اختصاصه بفرض ظهور 
أمازاقة الوك او عضول الطن ييل وك قنه غره جنال اذكو افلس سمه 
لصوف قدوولا دابل عل عع بالصوض. 

نعم, قد يستدل له بالإجماع القولي والعملي على جواز التأخير, مع عدم الظن 

إلا أنه مدفوع بأن الاجماع القولي لم يثبت جزماً وكذلك الإجماع العمليء إذ لم 
يثبت لدينا تأخير الصالحين من المتشرعة والذين بهمهم أمر دينهم لأعماهم حتى مع 
احتالهم للفوت. 


م لمجم دود ووؤة انم واه ودو لصالة ارط م قب اا لوعو لقردض العروة 71 الوضية 
قضاء الصلوات, والصيام. والنذور المطلقة. والكفارات, ونحوها. فيج ب(" 
المبادرة إلى إتيانها مع الامكان. ومع عدمه يجب الوصيّة بهاء سواء فات لعذر أو 
لا لعذر. لوجوب تفريغ الذمّة بما أمكن في حال الحياة, وإن لم يجز فيها النيابة 
فبعد الموت تجري فيهاء ويحجب التفريغ بها بالايصاء. 

وكذا يجب رد أعيان أموال الناس التى كانت عنده!"كالوديعة والعارية ومال 
المضاربة ونحوها. ومع عدم الإمكان يجب الوصيّة بها. 


)١(‏ لحكم العقل بوجوب تفريغ الذمّة يقيناً بعد اشتغالها كذلك. أما مباشرة مع 
القّن, أو بالنيابة في موارد جوازهاء أو الوصيّة فيا إذا لم يتمكّن من التفريغ حال 
الحياة. فإنّ العقل بعد الالتفات إلى احتال طرو ما يمنع من امتثال أمر المولى الثابت في 
الذمّة. من موت أو نوم مستغرق للوقت أو غيرهماء لا يحكم بالتخيير بالنسبة إلى 
الأفراد الطولية للواجب, وحينئذ فيلزم المكلف الإتيان به فوراً. حيث لا عذر له في 
التأخير. 

والحاصل أنه إذا تين المكلف أو اطمأن يتمكنه من امتثال الأمر فى الأفراد 
الطولية المتأخرة. أو قام الدليل على جواز التأخير فهو وإله جد احتال العجزعته 
يكفي في لزوم الإتيان به فوراًء تحصيلاً للفراغ اليقيني. فإنّ حكم العقل بالتخيير بين 
الأفراد الطولية وجواز التأخير واختيار الفرد المتأخر. يختص با إذا أحرز القكن من 
ذلك ليكون محرزاً للتمكن من تفريغ الذمّة يقيناً ومع عدم الإحراز المزبور واحتال 
طرو المانع. تسقط تلك الأفراد عن الطرفية, للتخيير العقلي المذكور. 

)١(‏ ما أفاده (قدس سره) لا يمكن المساعدة على إطلاقه. وذلك لأن عنوان 
الأمانة إنها يقتضي لزوم حفظها. وعليه فإذا كانت العين محفوطة على التقديرين - 
حياته وموته ‏ وعلم الأمين بعدم خيانة ورثته وأدائهم للأمانات إلى أربابهاء فلا 
وجه للالتزام بوجوب الرد. 

نعم, يتما ما ذكره (قدس سره) في عكسه, أي فوا إذا لم يعلم بعدم خيانة ورثته ففي 
مثله يلزمه الإيصال إلى المال, لاقتضاء لزوم حفظ الأمانة ذلك. بلا فرق بين الأمانة 


عل المقذار المسقو من الاختان وى النجاسة الاضملة مو المت «بواما المقداز. الزاين 
عل ذلك قبرجع فيد إل عموم أو إطلاق .مول عل أن النساسة مين فى إزالتيا 
الغسل بالماء. لأنه مقتضى القاعدة عند إجمال ا لمخصص لدورانه بين الأقل والأكثر. 

ويؤيده ما تقدّم'" في تفسير قوله (عليه السلام) «إن الأرض يطهّر بعضها بعضاأ» 
من أن تعبيره (عليه السلام) عن مطهرية الأرض لباطن النعل والقدم وغيرهما بقوله 
«إِنّ الأرض ...» إِنما هو من جهة أن النجاسة كانت ناشئة من الأرض ولأجله صح أن 
يقال: إن الأرض الطاهرة مطهّرة للأرض القذرة أي للنجاسة الناشئة منها. ومع كون 
الأثر وهي النجاسة مستئدة إلى غير الأرض لا يصح التعبير المذكور بوجه. هذا. 

وقد يقال بالتعدي إلى النجاسة الحاصلة من الخارج ويستدل عليه بأمرين: 

أحدهما: ما ورد فى صحيحة زرارة «جرت السنة فى أثر الغائط بثلاثة أحجار أن 
نعم اقطان ول يسا ررد اع عع يلولا هي لقان شرب جاده 
السلام) «يجوز أن يمسح رجليه» يدلنا باطلاقه على مطهرية المسح في كل من النجاسة 
الناققة مو الأروضى :والتسناسة لتاقم من يها 

ويدفعه أَوَلاً: أن من احتمل القوي أن يكون قوله: «ويجوز أن يمسح رجليه» ناظراً 
إلى المسح في الوضوء لني ما يزعمه أهل الخلاف من اعتبار غسل الرجلين فيه. ومن 
هنا قال: «ويجوز أن يمسح...» مع أن مسحههما من الشرائط المعتبرة في الوضوء فهو أمر 
لازم لا جائز. وعليه فالرواية اجنبية عما نحن بصدده. 

وثانياً: أن الرواية لو سلم كونها ناظرة إلى مطهرية المسح, فلا شك في أنها ليست 
بصدد البيان للقطع بعدم كون المسح مطهراً مطلقاً كالمسح بالخرقة أو المنشب 
ونحوهماء فلا إطلاق للرواية حتى يدل على مطهرية الأرض من النجاسة الحاصلة 
من الخارج . 
1ل و 1 


(؟) الوسائل :١‏ 749 / أبواب أحكام الخلوة ب 70ح *, 7: 89 / أبواب النجاسات ب 
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أداء ديون الثّاس الحالة ا و الوه اجاج و ري و ا ا 1000 


وكذا يجب أداء ديون الناس الحالّة7". ومع عدم الإمكان. أو مع كونها 
مؤجلة, يجب الوصيّة مبا!" إلا إذا كانت معلومة, أو موثقة بالأسناد المعتبرة. 

وكذا إذا كان عليه زكاة أو حمس أو نحو ذلك. فإنه يجب عليه أداؤها أو 

ولا فرق فما ذكر بين ما لوكانت له تركة أو لا إذا احتمل وجود متبرّع أو 
أداءها من بيت المال. 

[*590] مسألة ؛ : رد الموصى له للوصيّة مبطل لها”" إذا كان قبل حصول 
الملكية (*), وإذا كان بعد حصوها لا يكون مبطلاً لما. 


الشرعية والأمانة المالكية. 

(01 ل يظهر لنا وجه ذلك. فإنه إن كان مطالباً مها من قبل المالك فعلاً وجب عليه 
أداؤهاء سواء أظهرت عنده أمارات الموت أم لم تظهر. كان مطمئناً بالبقاء أم لم يكن 
لحرمة حبس حق الغير عنه. بل هو من الكبائر. وإلا فلا وجه لوجوب أدائها. 

وما قيل من أن بقاءها حينئذ عنده وعدم دفعها إلى أربابهاء تصرّف فى مال الغير 
تقار إذله. او حعرمن التق عرو رما لكوي وكلا هيا عام ول دع اخرمق الكبازن.. 

مدفوع بأن التصرف يتوقّف على تقليب المال, فلا يشمل البقاء في الذمّة, فإنه باق 
على حاله ولا يعد تصرّفاً. كا أن البقاء إذا كان مستنداً إلى عدم مطالبة المالك. لم 
يعتبر حبسا للحق عن مالكه. 

بل يمكن دعوى قيام السيرة القطعية عليه, فإنه لا يبادر المديون إلى أدائها ما لم 
يطالبه المالك. ىا هو الحال في مهور الزوجات. 

(1) لتوقف أدائها فما بعد عليهاء فتجب من جهة لزوم تفريغ الذمّة. 

(9) على تفصيل ستعرفه في التعليقات القادمة. 


() المعروف بينهم أَنّ رد الوصيّة حال حياة الموصى لا يبطلها. وهو الصحيح. وقد عرفت حاله 

بعد الموت وقبل القبول [في التعليقة المتقدّمة ]. وأمّا الرد في سائر العقود فالظاهر أنه 
لا يبطلهاء فلو قبل بعده صحّت, بل الأمر كذلك في العقد الفضولي أيضاً إن لم يقم إجماع على 
خلافه. 


امن ا 22 العروة ”7 / الوصيّة 


فعلى هذا إذا كان الردٌّ منه بعد الموت وقبل القبول, أو بعد القبول الواقع حال 
حياة الموصي مع كون الردّ أيضاً كذلك يكون مبطلاً لها" لعدم حصول الملكية 
بعد. 

وإذاكان بعد الموت وبعد القبول لا يكون مبطلاً. سواء كان القبول بعد الموت 
أيضاً أو قبله. وسواء كان قبل القبض أو بعده. بناءً على الأقوى من عدم 
اشتراط القبض فى صحتبهاء لعدم الدليل على اعتباره"' وذلك لحصول الملكية 
حينئذ له. فلا تزول بالرد. ولا دليل على كون الوصيّة جائزة بعد تماميتها بالنسبة 
إلى الموصى له. كما أنها جائزة بالنسبة إلى الموصي, حيث إنه يحبوز له الرجوع في 
وصيّته , كما سيأتى . 

وظاهر كلمات العلماء حيث حكموا ببطلانها بالردٌ عدم صحّة القبول بعده, لأنه 
عندهم مبطل للايجاب الصادر من الموصي . كما أن الأمر كذلك في سائر العقود 


)١(‏ وهو إمًا يتم بالنسبة إلى الصورة الأولى خاصة حيث إن الإجماع بقسميه قائم 
على مانعيّته. دون الصورة الثانية حيث لا إجماع على مانعيته فيهاء بل الشهرة التي 
تكاد تبلغ الإجماع إذ لم ينسب الخلاف إلا إلى شاذ ‏ على عدمهاء وحينئذ فقتضى 
إطلاقات آدلة نفوذ الوصيّة صحتها فى هذه الصورة. 

(؟) ومقتضى إطلاقات أدلة نفوذها صكتهاء سواء أقبض الموصى له للموصى به 
ام لم يقبض. فإنها تامّة وسالمة عن المعارض. 

ولو تنزلنا ووافقنا الشيخ الأعظم (قدس سره) في عدم تقامية الإطلاق بالنسبة إلى 
اعتبار القبول. وقلنا بجريان استصحاب عدم الملكية قبله, فلا نسلم به في غيره 
كالقيضن :فاق الخظلاقات بالسبة اليه كامة وفكة؛ ومن هنا فلا عنال التعيسك 
بالأصل . 

وأمّا قياس الوصيّة بالحبة والوقف. حيث يعتبر في صحّتهم| القبض مع أنها 
تنجيزيان والوصيّة تعليقية. فقياس مع الفارق, فإنها إيقاع محض . ولا موجب لرفع 
اليد عن إطلاقاتها من غير مقيد. 


بطلان الوصيّة برد الموصئ له ةد د 00115131 ا ا 
حيث إن الردّ بعد الإيجاب يبطله وإن رجع وقبل بلا تأخير. وكما في إجازة 
الفضولي. حيث إنها لا تصحٌ بعد الردّ. لكن لا يخلو عن إشكال إذا كان الموصي 
باقياً على إيجابه. بل في سائر العقود أيضاً مشكل "١‏ إن لم يكن اجماع . خصوصاً 
فى الفضولي, حيث إن مقتضى بعض الأخبار صحتها ولو بعد الرد. ودعوى عدم 
صدق المعاهدة عرفا إذا كان القبول بعد الردّ ممنوعة. 


)١(‏ ما ذكره (قدس سره) وإن كان صحيحاً بالنسبة إلى سائر العقود. لما تقدّم من 
عدم الدليل على إبطال ردّ الطرف الثاني لإيجاب الطرف الأوّل. بل يصدق العقد 
والمعاهدة عليه فيا إذا كان الموجب باقياً على القزامه. وحينئذ فلا مانع من القسك 
بإطلاقات وعمومات ادلة الصحّة والنفوذ. 

وكذلك الحال في العقد الفضولي. حيث إن الرد فيه لا يكون مانعاً من الإجازة 
بعده, بل ربا يستفاد ذلك من صحيحة محمد بن قيس عن أبىي جعفر (عليه السلام) 
قال: «قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب. فاشتراها رجل فولدت منه 
غلاماً, ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال: هذه وليدتٍ باعها ابني 
بغير إذني» فقال: خذ وليدتك وابنهاء فناشده المشتري. فقال: خذ ابنه ‏ يعنى الذي 
باع الراك هي يقد لاما باحك قل اكد ابيع الذى قال انود امل انق فقا 
لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني, فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه»". 

ان قياس الوصيّة عليها قياس مع الفارق, لأن أدلتها ظاهرة في كونها إيقاعاً 
كما عرفت, وعليه فلا حاجة إلى القبول ولا أثر للرد بل بها يحصل الملك القهري, ولذا 
ورد في الأخبار أنه لو مات قبل بلوغه الخبر دفع الموصى به إلى ورثته, وما خرجنا 
عن ذلك في خصوص الرد للاجماع على مانعيته بعد الموت. 

.٠‏ ومن هنا فإن ل يادتهذا الاجداع سدم مائسية الروتواظيم: والاك انهو الضحيع.. 


0 لاطا لبا ا را ا الرواة 18 ار الو 


ثم إنهم ذكروا أنه لو كان القبول بعد الردٌّ الواقع حال الحياة صحٌ. وهو أيضاً 
مشكل "١‏ على ما ذكروه من كونه مبطلاً للايجاب, إذ لا فرق حينئذ بين ما كان 
فى حال الحياة أو بعد الموت. إلا إذا قلنا: إن الردٌّ والقبول لا أثر لما حال الحياة 
وإن حلّهما إنا هو بعد الموت, وهو حل منع7. 


فلا وجه للحكم بصحّة الوصيّة بعد القبول. بل يتعين الحكم ببطلانها. نظراً لارتفاع 
القزام الموصي عند القبول, فإن الميت لا التزام له. 

وبعبارة أخرى: إن الموصى إنها أنشأ الملكية بعد الموت والتزم به إلى حين وفاته 
وأمّا بعد وفاته فلا التزام له لعدم قابلية الميت له. وحينئذ فإن التزمنا بثبوت الملكية 
قهراً. سواء أقبل الموصى له أم لم يقبل ‏ لإطلاقات الأدلة _فلا أثر للردٌ أصلاً. وإن 
خرجنا عنها وقلنا باعتبار عدم الردّ للإجماع, فالردٌ يبطل ذلك الالقزام. وحين القبول 
يحتاج إلى التزام جديد. وهو ممتنع نظراً لوته. 

فالصحيح في المقام هو التفصيل بين الوصيّة وغيرها. ففي غيرها يحكم بصحته مع 
بقاء الموجب على التزامه. وبطلانه مع عدمه. وفيها بالبطلان. بناءً على القول بمانعية 
الرد. ى] هو الصحيح. 

)١(‏ لا وجه للاستشكال فيه: بعد ما عرفت من أن مقتضى إطلاقات أدلة الوصيّة 
نفوذها مطلقاً. من دون اعتبار للقبول أو تأثير الرد. وإنما خرجنا عنها في خصوص 
الرد المتأخر عن الوفاة للاجماع. وحيث لا دليل على مانعية الرد حال الحياة, إذ لا 
إجماع عليها بل الشهرة على خلافها. فلا مانع من القسك بإطلاقات ادلة نفوذ 
الوصيّة. ومقتضاها الحكم بصحتها. 

ولا يقاس ما نحن فيه بغيره من العقود. فإنها مؤلفة من الإيجاب والقبول. فيمكن 
أن يقال وإن لم نرتضه : إن الردّ يقطع اتصال القبول بالإيجاب وينع منه. وأما ما 
نحن فيه فقد عرفت أنه إيقاع ولا يحتاج إلى القبول, فلا وجه للقول بمنع الرد للاتصال 
بينهما. 

(1) في القبول خاصة على ما تقدّم بيانه في المسألة الثانية دون الرد. حيث قد 


لو أوصى بشيئين فقبل أحدهما 11 1[1ذ[1[1[1[ 1[ [ [ ز 000 

[*90"] مسألة © : لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد. فقبل الموصى له 
أحدهما دون الآخر. صم فيا قبل وبطل فوا رد7". وكذا لو أوصى له بشيء فقبل 
بعضه مشاعاً أو مفروزاً ورد بعضه الآخر. وإن لم نقل بصحّة مثل ذلك في البيع 
ونحوه. بدعوى عدم التطابق حينئذ بين الايجاب والقبول, لأن مقتضى القاعدة 
الصحّة في البيع أيضاً إن لم يكن إجماع. ودعوى عدم التطابق ممنوعة. 


عرفت فوا تقدّم اختصاص دليل المانعية ‏ أعني الإجماع ‏ بالرد المتأخر عن الوفاة 
وأما ما يكون في حياة الموصي فلا أثر له. لعدم الدليل عليه. 

)١(‏ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: 

الأوّل: في غير الوصيّة من العقود. 

الثاني: في الوصيّة . 

أما المقام الأوّل: فقد ذكر الأصحاب أنّ الحكم فيه البطلان» لاعتبار التطابق بين 
الإيجاب والقبول, وإلا لم يحصل معن العقد ولم يتحقق مفهومه, فإنه وكما عرفت - 
عبارة عن ضم التزام بالتزام وربط تعهد بتعهد. 

إلا أنه إها يتم فما لو لوحظ الاثنان بما هما واحد. كمصصراعي الباب والحذاء 
والجورب ما لما وحدة عرفية. حيث يكون بيع كل منهما مشروطاً بقبول المشتري 
لبيع الآخر. فإذا قبل المشتري شراء أحدهما دون الآخر حكم ببطلانه, لأن ما أنشأه 
البائع ‏ أعنى البيع المشروط لم يقبله المشقري. وما قبله المشتري - أعني البيع غير 
المشروط لم ينشئه البائع. فلم يرد الالتزامان على شيء واحدء ولم يتحقق انضمام 
أحدهما إلى الآخرء وهذا هو معنى عدم التطابق بين الإيجاب والقبول. 

وأمًا إذا لم يكونا كذلك, بأن كان المقصود تليك كل منهما مستقلاً وبئمن معين. إلا 
أنه قد جمع بينهما في مقام الإبراز خاصة, فلا مانع من الحكم بصحّة ما قبله. وذلك 
لصدق المعاقدة والمعاهدة عليه إذ المفروض عدم ارتباط أحدهما بالآخرء فإنهما بيعان 
فستقلان من غير اشتراط الخدهنا يفول الآخر :ومن هنا فتنول كل مشا يكون 
مطابقاً لإيجابه لا حالة, وبه يتحقّق مفهوم العقد. فتشمله أدلّة الصحّة. 


0٠١‏ مااي مع ااي 001 وم ااا ادك ا ةع رن ريو 1805 الوضية 


نعم . لو علم من حال الموصى إرادته تمليك المجموع من حيث امجموع. لم يصح 
التبعيض 00080 , 


والحاصل أن العبرة فى صحّة العقد في المقام إنما هو بالتطابق بين الإيجاب والقبول 
فإذا تحقق حكم بصحته وإن ن بطل الآخر. لعدم الارتباط بينهماء وإلا فيحكم ببطلانه. 

38 المقام 0 : فإ اا ار و ارق كان 
ل 
بتاء عل اعقنان القبول» أوجها 1 ,يرود جنا عل ها اخترناءء:وبطلاتها بالسبة إل نا 
ردّه. نظرأ لكونها فى حكم الوصيتين. 

وإن كانت من قبيل القسم الاوّل, بان كان تمليك كل منهما بشرط قبول الموصى له 
للآخر بوصف المعية فالظاهر هو الحكم بصحّة ما قبله أيضاً. 

ولا تقاس الوصيّة بالبيع وغيره من العقود حيث يعتبر فيه التطابق بين الإايجاب 
- فنا ليست من العقود. سواء اعتبرنا القبول أم لم نعتبره. أما على الثاني 

و 2 واي و ع بو 

ا 

نفو غابة طاعحضل :عند رد الموفق ليعض اوضق بم هو قلت الشرط 
وحينئذ فيثبت للموصى الخيار.ء وحيث إنه ميت ينتقل إلى ورثته, لأنه حق فيدخل 
فيا تركه . 

والحاصل ان قياس الوصيّة النى هي من الإيقاع على سائر العقود في اعتبار 
التطابق بين الايغباب والقبول وي الفارق 3 الفرق ينما و واضح . 


(:) بل صمّ فيه أيضاً. فإنّ قليك المجموع من حيث إِنَّه بجموع لا حصل له. إلا أن يكون قبول 


الوؤضيّة ى كل جزء أو عدم ردّها على القول بالأغتبان فرطأ فى الوضيّة بالجزء الآخر. 
وعليه فلا يترتب على التخلف إلا الخيار دون البطلان. 


تصرّف الورثئة في العين الموصى بها 1 1 0000 

[ 0 مسألة :لا يجوز للورثة التصرف ف العين الموصى بهاء قبل أن 
يختار الموصى له أحد الأمرين من القبول أو الرد”". وليس لهم إجباره على 
اختيار أحدهما معجّلاً'" إلا إذا كان تأخيره موجباً للضرر عليهم. فيجبره الحاكم 


قليكه. فإنه أمر انتزاعي لا وجود له في الخارج , فالمراد به هو ليك أحدهما بشرط 
معيّته للآخر. ومقتضى تخلفه برد الموصى له لأحدهماء هو ثبوت الخيار للموصي, لا 
بطلان الوصيّة من رأس. 

)١(‏ لعدم كونها ملكاً لهم بالفعلء فإنها بعد موت الموصي إما ملك للموصى له 
وإماافلك للفوضى:فإننا ملك للنوضن له غل تقدير عدغ الزد او القبول'ثناء خى 
الكسكو رلك امعية عل قدي ارد اف لقتل كناة عل النقا»: 

وكيف كان. فليس للورثة التصرف فيها. أما على التقدير الأوّل واضح. وأما على 
التقدير الثاني فلتأخر الإرث عن الوصيّة, كما دلت عليه الآية الكريمة صريحاً. 

ومن هنا يظهر ما في القول بجوازه. ظاهراً لاستصحاب عدم القبول المقرتب عليه 
خواز التضرفببناء غل الكقتقه» أو:واقعا بناء عل كوة:القبول تاقلاً. قان المال قفا 
ليس طم ولم ينتقل إليهم, وإنما هو باتي على ملك الميت, لتأخر الإرث عن الوصيّة . 

والحاصل أنه ما لم يتحقق الرد من الموصى له لم ينتقل المال إلمهم, ولا يجوز لهم 
التصرف فيه لا ظاهراً ولا واقعاً. فإن الوصيّة وإن لم تنفذ بعد. لعدم تحقق شرطها 
وهو القبول أو عدم الردء إلا أنه يصدق على المال الموصى به أنه مال وصيّة. فتشمله 
اللآية المباركة. أما بقاؤه على ملك الميتء فلأنه لما لم ينتقل إلى الموصى له لعدم نفوذ 
الوصيّة بعد. ولا إلى الورثة لاستثناء مال الوصيّة عن حكم الإرثء. ولم يمكن بقاء 
المال بلا مالك. فلا حيص عن كونه باقيا على ملك الميت, ولا مانع من الالتزام به 
كا هو الحال في ملكه للثلث بالوصيّة . 


(1) لعدم كونها ملكاً طم . 


ام 1117#7[3171[#31#11#31010000000 ا 
حينئذ على اختيار أحدههما (*07), 

[904"] مسألة 7: إذا مات الموصى له قبل القبول أو الردء فالمشهور قيام 
وارثه مقامه فى ذلك١".‏ فله القبول إذا لم يرجع الموصى عن وصيّته. من غير 
فرق بين كون موته في حياة الموصي أو بعد موته. وبين علم الموصي بموته 
وعدمه. 

وقيل بالبطلان بموته قبل القبول. 

وقيل بالتفصيل بين ما إذا علم أن غرض الموصى خصوص الموصى له فتبطل 


وبين غيره فلورثته. 


)١(‏ وفيه: أنه بعد فرض عدم اتتقال المال إلييم لتأخر الإرث عن الوصيّة, لا 
يمكن تصور الضرر في حقهم حتى ولو طالت المدة ما طالت. 

نعم , بتأخير الرد يفوت عليهم الانتفاع يها إلا أنه لا دليل على لزوم ايجاد سبب 
الانتفاع هم . 

(1) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: 

الأوّل: في موت الموصى له في حياة الموصي . 

الثاني: في موته بعد وفاة الموصي . 

ما المقام الأوّل: فلا ينبغي الشك في كون مقتضى القاعدة فيه البطلان, لأن المنشأ 
من قبل الموصي إنا هو ملكية الموصى له بعد موته ‏ الموصي ‏ وهذا غير قابل 
للتحقق في الخارج, نظرأ لسقوط الموصى له بموته عن قابليته للملك. 

لكن ومع ذلك ذهب المثهور إلى الصحّة وانتقال الوصيّة إلى الورنة. 

واستدل عليه بوجوه: 


الوجه الأوّل: أن القبول حق للموصى له, فينتقل بموته إلى ورثته. 


() لا وجه له ولو قلنا باعتبار القبول في صحّة الوصيّة. إذ لا ضرر على الورثة في التأخير غاية 
الأمر أنه يفوت عليهم الانتفاع على تقدير تأخير الرد. 


إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد ا 

والقول الأوّل وإن كان على خلاف القاعدة مطلقاً ‏ بناءً على اعتبار القبول في 
صحّتها - لأن المفروض أن الايجاب مختص بالموصى له. وكون تبول الوارث 
بمنزلة قبوله ممنوع. كما أن دعوى انتقال حق القبول إلى الوارث أيضاً حل منع 
صغرى وكبرىء لمنع كونه حقاً. ومنع كون كل حق منتقلاً إلى الوارث ‏ حتى مثل 
ما نحن فيه من الحق الخاص به. الدى لا يصدق كونه من تركته . 

وعلى ما قوينا من عدم اعتبار القبول فمهاء بل كون الرد مانعا أيضاً. يكون 
الحكم على خلاف القاعدة فى خصوص صورة موته قبل موت الموصى لهء لعدم 
ملكيته فى حياة الموصى . 


ويرده ما ذكره الماتن (قدس سره) من منعه صغرى وكبرى. إذ ليس كل ما يجوز 
الاسان أن عله عم اللتوي ول ال القول هنا سال داكن الأموار الينائقة اله 
وكالقبول في سائر المعاملات. فإن الحق عبارة عن حكم تكليف محض أو وضعي 
حض يتعلق دائًاً بفعل الإنسان نفسه قابل للاسقاط. فكل حكم تكليفي أو وضعي 
قابل للاسشاطط نهو كود لفق المطلع مبوكل سى كتدالك لايل الأسهات 
وليس أمره بيد المكلف فهو حكم -بالمعنى الذي يقابل الحق -. 


أم كانت قائّة بعين خارجي كسكن الدار وركوب الدابة. ولا تتعلق بفعل الإنسان 
نفسه. فإنه ليس من الملكية بالمععى المصطلح. وإن كان منها بمعنى السلطنة . 


معيّناً كحق الشفعة والخيار. وقد لا يكون كذلك كحق التحجير. حيث إن من عليه 
الحق إِنما هو جميع البشر. ولكن على كلا التقديرين؛ لا يكون الحق إلا حكناً متعلقاً 
بفعل نفس من له الحق . 

والفرق بينه وبين سائر الأحكام. أن من له الحق له إسقاطه إذا شاء. وهو بخلاف 
سائر الأحكام, وإلا فليس هناك أي فرق بينهما. 


لض امم ل ادكو مو ييه الترع العروة 87 الوضيه 


لكن الأقوى مع ذلك هو إطلاق الصحّة كما هو المشهور. وذلك لصحيحة 
محمّد بن قيس الصريحة فى ذلك. حتى فى صورة موته فى حياة الموصى. المؤيدة 


والذى يدلنا على ذلك أنا لا نرى أي فرق بين جواز قتل القاتل عمداً قصاصاً 
وجواز قتل الكافر ا حربى, وكذا جواز الفسخ فى البيع الخياري وجواز الفسخ فى اطبة 
لغير الرحم. ومثله اللزوم الحق كالبيع واللزوم الحكمي كالنكاح . 

فإنه لا فرق بين هذه الأحكام من أي جهة من الجهات كانت. سوى أن الأُوّل 
منها قابل للاسقاط. سواء بالعفو, أو إسقاط الخيارات, أو الإقالة. بخلاف الثاني 
حيث إن أمره ليس بيد المكلف وليس له إسقاطه, اتفق مع الطرف الآخر أم لم يتّفق 
فإنّ النكاح مثلا لا يرتفع بتواطؤ الزوجين عليه بل لا بد من الطلاقء أو سائر 
الاسباب الموجبة لرفعه. 

والحاصل 3 الحق ليس 8 وراء الحكم الشرعي التكلي أو الوضعي - وإغا 
هو هو بعينه. غاية الأمر انه متعلق بفعل الانسان نفسه وقابل للاسقاط من قبله 
وليس هو مرتبة ضعيفة من الملكية. 

فإن قلت: إن الحكم الشرعي كيف يكن انتقاله إلى الورثة بالارث. 

قلت: إن ذلك لا يختص بما ذكرناه بل يجري على جميع التقادير في الحق. فإنه بأي 
معنى كان حتى ولو بعنى الملكية ‏ يختلف عن سائر الأموال في الإرث. فإن الإرث 
في غيره إتما يكون فى المال لا في الملكية التى هي أمر اعتباري, إذ الذي ينتقل إلى 
الوزة بع الفيون. والوصايا إنا هن أموال الميث عا فيا الاقم :والأعيال المتلوكة زد 
- والتى يعبر عنها في الاصطلاح ب «ما ترك» ‏ حيث يوجد للورثة ملكية جديدة بعد 
زول سكي اليشيغننا: 

وهذا بخلاف الحق. فإنه وبعد أن ١‏ يكن من الأعيان الخارجية أو المنافع. حيث 
إنه ليس من الموجودات التكوينية من الجواهر أو الأعراض. وإنما هو محض اعتبار 
شرعي أو عقلائي على جميع معانيه. يكون المنتقل إليهم نفس المعتبر بهذا الاعتبار لا 
حالة . 


٠‏ 0-4689 210ل 

وتاتبيها :ما ذكره الحقق الحندان (قدس:ييره) ١١‏ وتوضيخه: أن مقتقى الارتكاز 
عدم الفرق في مطهرية الأرض بين النجاسة الحاصلة من الأرض وبين الحاصلة من 
غيرهاء إذ لا يتبادر من الأخبار سوى أن المسح أو المثي مطهّر للرجل ان اميق 
النجاسة. من غير أن تكون لكيفية وصوطا إلى الرجل مدخلية في الحكم. ومن هنا 
لا يتوهم أحد فرقاً بين أن تكون العذرة التي يطئها برجله مطروحة على الأرض أو 
على الفراش, وبهذا الارتكاز العرفي تتعدى عن مورد الروايات إلى مطلق النجاسة 
سواء حصلت بالمثي على الأرض أو بغيره. هذا. 

ولا يخنى أن الارتكاز العرفى وإن كان يقتضى عدم الفرق بين كون العذرة مطروحة 
على الأرض أو على الفراش. إلا أن الكلام في المقام غير راجع إلى النجاسة المستندة 
إلى المشي وإن لم تكن ناشئة من الأرض. وذلك إذ قد لا تصل النعل أو الرجل إلى 
الأرض أصلاً لحيلولة العذرة أو غيرها من النجاسات بينهما كما أشير إليه في صحيحة 
ؤراوة سيت قال ارقن قف مله قينا 211 او الكوان العدوة الورطويعة 53 ع 
خرقة أو خشبة أو غيرهما من الأشياء الموجودة في الطريق. فلا يعتبر أن تكون 
التحابطة تاققةامن الأرفن ونا يكين امعتاد النجاسة إلى المشي . سواء أكانت العذرة 
واقعة على الأرض أم على الفراش فا أفاده (قدس سره) خارج عن نحل الكلام. 

ونا كلامنا فها إذا استندت النجاسة إلى الخارج وغير المشي كا في المثال المتقدم 
حيث إن تنجس الاصابع بالدم حينئذ غير مستند إلى المشى, وفى مثله إن أقنا دليلاً 
قطعياً على عدم الفرق بين النجاسة الحاصلة بالمثى والنجاسة الحاصلة بغيره فهو 
وإلا فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن وهو النجاسة الحاصلة بالمشى, وفي المقدار 
داك برج لو الفموم او الاطالذى برعا تيان إنائلة تيون سكسس ب اليل 
بالماء. ولا سبيل لنا إلى مناطات الأحكام الشرعية وملاكاتها ونحتمل وجدانا أن 
تكون لكيفية وصول النجاسة بالمئى مدخلية في الحكم. ويشهد على ذلك ملاحظة 


)0010( مصباح الفقيه (الطهارة): 17 السطر 0 
(1) المتقدّمة فى ص 19. 


قيام الوارث مقام الموصى له ا 1[ 0 


والحاصل أن الحق يغاير غيره فى الإرث. فإن المنتقل إلى الورثة في غيره إنما هو 
نفس المال الذي تتعلق به الملكية. وأما نفس الملكية فهي لا تقبل الانتقال. فى حين 
إن المنتقل فيه إنما هو نفس الحق. والمعتبر بالاعتبار الشرعي أو العقلائي. 

ومما تقدّم يتضح ما أفاده الماتن (قدس سره) من منع كون قبول الوصيّة حمّاً. لأنها 
لست الأ انشاء للكية الموكن لايعك:وقاة الؤضى. .وقول :ذلك غل دنر الول 
بافجاره كالقيو لق بنائر العقوف بل كسائر الأفعال التائعة كالقيام اوسن كوه 
بالجواز الحمي ولا يكون من الحقوق في شيء. 

ومع غض النظر عن ذلك. فإن ثبوت الحق إما أن يكون بجعل من الشارع كحق 
الشفعة والتحجير. وإما أن يكون بجعل من المكلف وإمضاء الشارع له كالخيار في 
العقود. والحق المدعى في المقام ليس من أحدهماء فإن الذي أنشأه الموصى ليس إلا 
الإلكنة بت لوكي رالتى ياه القارن بهو الاك يو الورك ابضا مع اعد 
القبول في نفوذ الوصيّة بناءَ على القول به. للاجماع. ولا شيء من ذلك يقتضي كونه 
حقأ له. 

تم#إنا إذا تغزلنا وبنينا على أنه حق للموصي, فإن مثل هذا الحق غير قابل للانتقال 
إلى الورثة . وكبرى قابلية كل حق للاتنتقال إلى الوارث ممنوعة, فإن منه ما يقوم بذي 
الحق سه فلا يقبل الانتقال لغيه والقبول:فق هذا القبيل عفان الوارت: لذ عكنه 
القبول لنفسه. لأن الموصي لم ينئئْ ذلك. ولا يمكنه القبول للموصى له. لأنه غير 
قابل للملكية. 

الوجه الثاني: ما ذكره بعضهم من أن مقتضى إطلاقات الوصيّة نفوذها. سواء 
أتعقّهها القبول أم لم يتعقّبها. إلا أننا قد خرجنا عنها بالإجماع على اعتبار القبول 
وحيث إن الاجماع دليل لبي فلابدٌ من الاقتصار فيه على القدر المستمن )طحنهة بواقيق 
القبول في الجملة والأعم من قبول الموصى له هو وقبول ورثته. فيحكم عند تحقّقها 
ضحد لأعالة: 

وفيه: أنه إها يتم على تقدير كون موت الموصى له بعد موت الموصي وقبل قبوله 
والقول بكون القبول كاشفاً. فيقال حينئذ: إن قبول الوارث كافي, لأن الإجماع إنا . 


مض دافا مو طاباجز 1 جايو اللا لواو يع الا وات لحتو اله ماقتو الغرورة ١/117‏ الواضكة 


قام على اعتبار القبول في الجملة. 

وأما لو كان موته في حياة الموصي كا هو مفروض الكلام. فلا معنى لقيام ورثته 
مقامه. بعد أن لم يكن هو قابلاً للملكية نتيجة للموت. 

ومنه يظهر الحال فما لو كان موته بعد موت الموصى, لكن قلنا بكون القبول ناقلاً 
ننه أله كر لمن الروك ل العم اولك موعن له يتنا لوت بوط ير 
قابل ها بالفعل. 

الوجه الثالث: صحيحة محمّد بن قيس عن أب جعفر (عليه السلام). قال: «قضى 
أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب؛ فتوفي الموصى 
له اللا أوضى لتقل الموضى» قال: الؤضقة لواوك الذى أوضئ لدم كتال: سن 
أوصى لأحد شاهداً كان أو غانا :قوق الموصى لتاقل الوصو العامة لؤارثك 
الذي أوصى له. إلا أن رح ل كتيل برض اللرذ ما مجع يدا رعرع 
دلالة . 

ودعوى أن اشتراك محمد بن قيس بين الثقة والضعيف, يمنع من الحكم بصحتها 
وال تخدهنا: 

مدفوعة بأن الذي يروي قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) عن أبي جعفر (عليه 
السلام) ويروي عنه عاصم بن حميد. إنما هو الثقة. على ما حقق في محله من 
الرجال”؟). 

ويؤيدها أوّلاً: صحيحة العباس بن عامر. قال: سألته عن رجل أوصي له 
بوصيّة, فات قبل أن يقبضها ولم يترك عقباً؟ قال: «أطلب له وارثاً أو مولى فادفعها 
إليه». قلت: فإن لم أعلم له ولياً؟ قال: «اجهد على أن تقدر له على ولي, فإن لم تجد 
وعلم الله منك الجدٌ فتصدق مها»!". 
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التقيّة , لأن المعروف بينهم عدم الصحة. 


ووجه جعلها مؤيدة التردد فى المراد بالقبض. فإن المراد به إن كان هو القبض 
الخارجي فقط. فالرواية أجنبية عن حل الكلام» فإن الظاهر حينئذ أن الموصى له 
كان له أن يقبض ولكنه مات قبل قبضه, وعليه فحياة الموصى له وموت الموصي 
مفروغ عنهما. وأما إن كان المراد به هو القبول. كا هو ليس ببعيد من جهة أن القبول 
غالباً ما يكون به. فهي بترك الاستفصال وعدم السؤال عن أن موت الموصى له كان 
بعد موت الموصي أو قبله, تدلّ على المدعى . 

وأمّا المناقشة في سندها من جهة أن المذكور في الكافي وإن كان رواية العباس بن 
عامر عن الإمام (عليه السلام) بلا واسطة "١‏ إلا انها لم تثبت. فإن الصدوق والشيخ 
روياها عن العباس بن عامرء عن المثنى. عن أب عبدالله (عليه السلام)!"' وحيث إن 
المثنى هذا مجهول. فلا محال للحكم بصحّتها. 

مدفوعة بأن الظاهر أن المتنى هذا هو عبد السلام. كما صرح به في تفسير 
المداعي "ا وهو ثقة. 

على أنه لو تم التردّد. فهو مردّد بين المثنى بن عبد السلام, والمثنى بن الوليد 
وكلاهما ثقة على ما ذكره الكثى عن مشايخه ©. 

لماوز عبد عي نانول قاس التان ساك ا باليسيد ده 
السلام) عن رجل أوصى إل وأمرني أن أعطي عماً له في كل سنة شيئاً. فات العم؟ 
فكتب: «اعط ورثته»!*. فإنها بترك الاستفصال. تدلّ على عموم الحكم لصورة 
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نعم, يمكن دعوى انصراف الصحيحة عم إذا علم كون غرض الموصىي 
خصوص شخص الموصئ له على وجه التقييد. بل ربما يقال: إِنّ حل الخلاف غير 
هذه الصورة. لكن الانصراف ممنوع . وعلى فرضه يختص الاشكال بما إذا كان 
موته قبل موت الموصي, وإلا فبناءً على عدم اعتبار القبول يموت الموصى صار 
مالكاً بعد فرض عدم رده فينتقل إلى ورثته. 


موت الموصى له قبل الموصي أيضاً. 

ووجه جعلها مؤيدة انها ضعيفة سنداء لان محمد بن عمر الباهلى لا وجود له في 
الرجال؛ وتحمد بن عمر الساباطي لم يوثق. 

على أن موردها هي الوصيّة العهدية, وحل الكلام هي الوصيّة القليكية. 

فالعمدة في الاستدلال هي صحيحة محمد بن قيس الدالة على المدعى صدريحاً. 

إلا أن بإزائها صحيحتين: 

أولاهما: صحيحة محمّد بن مسلم وأبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: 
نكل ع برعل وض ريغل فاك الموضى لفاقل الموضى قاللمين يفوي .١‏ 

ثانيتهما: صحيحة منصور بن حازم عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: سألته 
عن رجل أوصى لرجل بوصيّة إن حدث به حدث, فات الموصى له قبل الموصي ؟ 
قال: «ليس بشيء» 7" . 

ومعارضة هاتين الصحيحتين لصحيحة محمد بن قيس . مبنية على رجوع الضمير 
في قوله (عليه السلام): «ليس بشيء» إلى الإيصاء. إذ لو كان الضمير راجعا إلى 
الموت كا يقتضيه قربه إليه. كانت هاتان الصحيحتان موافقتين لصحيحة محمّد بن 

ولجاكاووداع ورك انها رك مذ 00 يتفي اللدلتق تقد محيحه عمد بن 
قب انظرا لما لفغن مدهت العامة 
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إذن فهي المعتمد في مقام الفتوى, على ما عليه المشهور . 

وأما الجمع بين هذه النصوص بحمل صحيحة محمد بن قيس على فرض عدم 
تقييد الوصيّة . وحمل المعارض لطا على فرض التقييد, فيلتزم بصحتها وانتقال الموصى 
به إلى ورئة الموصى له في الأول والبطلان في الثاني . 

فدفوع بان المراد من تقيبد الوصيّة بالموصى له إن كان تعلق غرضه به شخصاً. في 
قبال تعلق غرضه بكون الموصى به من جملة أموال الموصى له يتصرف به هو في 
حياته وينتقل إلى ورئته بعد وفاته. فهو وإن كان أمراً مكناً إلا أنه لا أثر له في مقام 
الإنشاء فإن العبرة في الحكم بالصحّة والفساد ليست بغرض المنشئْ وداعيه إلى 
الالساميوانا عى نا نك 1 

مع أن حمل صحيحة محمّد بن قيس على الفرض الثاني مما لا شاهد له. بل هو 
بعيد ومناف للاطلاق. بل خلاف الظاهر. وحمل على الفرد النادر من الوصايا. حيث 
إن الغالب منها هو الفرض الأوّل. أعني وجود خصوصيّة للموصى له. 

وإن كان المراد أن نظر الموصي في مقام إنشاء الوصيّة قد يكون إلى شخص 
الموصى لهء وقد يكون إليه هو على تقدير حياته وإلى ورثته على تقدير وفاته 
فالوصيّة قد تكون مقيدة بشخص معين وقد تكون جامعة بينه وبين غيره. فهو وإن 
كان مكنا أيضاً إلا أن صحّتها حينئذ على القاعدة ولا تحتاج إلى النص.ء إذ الوارث 
/موضى لذ كقيقة افحمل المضيحة غلينا ل يعية وله شاهد: فنا علية بل الظاهر 
منها كون الوصيّة لشخص الميت بنفسه. 

وإن كان المراد أن الموصي تارة يقيد الوصيّة بحياة الموصى له وأخرى يطلقء فإذا 
كانت الوصيّة من قبيل الأوّل حكم ببطلاها عند موت الموصى له. لانتفاء المقيد 
بانتفاء قيده. فهو وإن كان أقرب الوجوه المذكورة في التقييد. بل يظهر من صاحب 
النواهر:(قدنن سرة) أن البطلان: فى هذه الضورة لسن غلا للكلام بيني ١‏ إلا أنه 
أيضاً لا يمكن المساعدة عليه. نظراً لعدم الشاهد في صحيحتي محمد بن مسلم 
ومنصور بن حازم على تقييدهما بذلك. 
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على أن هذا التقييد لا أثر له. فإن الوصيّة مقيدة بذلك في مقام النبوت. سواء 
أقيدها الموصي في مقام الإثبات أم لم يقيدهاء فإن الميت غير قابل للتمليك ابتداءً 
فالحياة مأخوذة في الموضوع على نحو مفروض الوجود. ومن هنا فلا يكون للتقيبد 
ا 

والحاصل أن مقتضى القاعدة وإن كان هو البطلان في فرض موت الموصى له في 
حياة الموصيء إلا أنه لابدّ من الخروج عنها لصحيحة محمد بن قيس. الدالة على 
النفوذ واتتقال المال إلى ورثته صريحاً. 

ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين فرض التقيبد وعدمه. 

وأمّا المقام الثاني: فإن قلنا بأن الوصيّة إيقاع ولا تحتاج إلى القبول كما هو 
الصحيح, غاية الاآمر انه يعتبر فى نفوذها عدم الردء فالامر واضح. فإن الموصى به 
حن عو يو تو ل ما وي لدع ل هوم رتوو وبي لم 
ملك ورثته لا محالة, فحاله في ذلك حال سائر أمواله, فلا يعتبر قبوهم جزماً. 

نعم . يبق الكلام في تأثير ردهم . وهل أنه كردٌ الموصى له يوجب بطلانها أم لا؟ 

فيه خلاف . والظاهر هو الثانى, وذلك لاطلاقات أدلة نفوذ الوصيّة . فإن مقتضاها 
نفوذها مطلقاً. سواء أتحقق رد أم لم يتحقق. غاية الأمر أننا خرجنا عنها للإجماع 
على مانعية الرد. وحيث إنه دليل لى فلابدٌ من الاقتصار فيه على القدر المتيقن وهو 
رة االوضى :لا مف رقييق «أتريرة الروقة باذ لل عل أت الورنة إنا لفون الخال 
من أبيهم بعنوان الإرث.ء ولا يتلقونها من الموصي بعنوان الوصيّة . ومن هنا فلا يكون 
لردهم أي أثر. 

وإن قلنا باعتبار القبول؛ فإن اعتبرناه كاشفاً, فالأمر كما تقدّم, إذ المتيقن من 
الإجماع الدالٌ على اعتبار القبول اعتباره في الجملة, اعلن الاع مر قيول المووضن له 
كوو دو ا ووو اذا كيل الررقة كف لمعم ملك الوصى له العوصن ين من 
حين موت الموصي, وحينئذ فينتقل إلى ملكهم كسائر أمواله. 

وإن اعتبرناه ناقلاً. أشكل الحكم بصحّة الوصيّة من هذه الجهة. فإن ما أنشأه 
الموصي غير قابل للتحقق فى الخارج», وما تعلق به القبول لم ينشئه الموصي . 


هل يشمل الحكم ورثة الوارث ل ل 
بى هنا أمور: 
أحدها: هل الحكم يشمل ورئة الوارث. كبا إذا مات الموصى له قبل ابول 
ومات وارثه أيضاً قبل القبول. فهل الوصيّة لوارث الوارث. أو لا؟ وجوه!* 
الشمول١'‏ وعدمه لكون الحكم على خلاف القاعدة, والابتناء على كون مدرك 
الحكم انتقال حق القبول فتشمل. وكونه الأخبار فلا 


إلا أن هذا لا ينع من الحكم بنفوذ الوصيّة وانتقالها إلى الورثة. وذلك لصحيحة 
حمد بن قيس المتقدّمة, فإنها وإن كانت واردة في موت الموصى له في حياة الموصي 
لكن الظاهر أنه لا خصوصيّة له. بل المقام أولى في الحكم بالنفوذ من فرض موته في 
حياة الموصي . إذ الموصى له في الثاني لم يكن قابلاً للملكية, نظراً لعدم تحقق شرطها 
أعنى موت الموصي. بخلاف المقام, فيكون الحكم فيه ثابتاً بالأولوية القطعية. 

واحتال ملكية الميت في المقام المال آنا ما عند قبول الوارث. بعيد غايته ولا دليل 

والحاصل أن الموصى به ينتقل إلى ملك الورئة ‏ في الحقام - لانتقال الوصيّة إليهم 
تعبداًء وكأنهم هم الموصى طم ابتداءً. 

)١(‏ وهو الصحيح. 

وذلك أما مع فرض تأخر موت الموصى له عن وفاة الموصي, والقول بعدم اعتبار 
القبول في نفوذها. فالامر واضح. فإنه لا ينبغي الشك فى قيام وارث الوارث مقامه 
فإنَ الموصى له قد ملك الموصى به بمجرد موت الموصي , فبموته هو مع فرض عدم 
ز3ة سكل ذلك المال ان نوارته لأضالة».وعوت: الوارت يققل الخال إل.وارته كبنائر 
أمواله. ولا موجب للقول بعدم قيامه مقامه. 

وكذا الحال لو اعتبرنا القبول في نفوذها وقلنا بكشفه. فإن قبول وارث الوارث 
يكشف عن ملكية الموصى له للمال حين موت الموصيء ومن هنا فيملكه هو لانتقال 


() أقواها الأول بل لا وجه لغيره إذا كان موت الموصى له بعد موت الموصي على ما مرّ من 
عدم اعتبار القبول. 


فض معدي اود مراك وه لقع ده عا مل لمعا طقني القتريم الغروة 101017 الورضية 

الثاني: إذا قبل بعض الورثة وردٌ بعضهم. فهل تبطل, أو تصمٌ ويرث الراد 
أيضاً مقدار حصته. أو تصحٌ بمقدار حصة القابل فقط. أو تصحٌ وتمامه للقابل» أو 
التفصيل بين كون موته قبل موت الموصى فتبطل, أو بعده فتصح بالنسبة إلى 


مقدار حصة القابل ؟ وجوه .'١(*!‏ 


أموال المؤضي بيد وده | لعزا انهم زعوي اليه لا عالة 

نعم, بناءً على القول بناقلية القبول, لا يحال للحكم بصحّة الوصيّة وقيام الوارث 
مقام الموصى له فضلاً عن وارث الوارث, مع قطع النظر عن صحيحة محمّد بن قيس 
فحكم هذا الفرض حكم ما بعده. 

وأمّا مع فرض تقدّم موته على موت الموصي. فالحكم بالانتقال إلى الوارث وإن 
كان على خلاف القاعدة, ولذا تعين الحكم بالبطلان لولا صحيحة محمّد بن قيس , إلا 
أن الظاهر تبوته في المقام أيضاً. وذلك لتضمن الصحيحة لبيان كبرى كلية, هي انتقال 
الوصيّة إلى الوارث في فرض موت الموصى لهء فإن مقتضاها ثبوت وصيتين فى المقام : 

الأول الوسقة بكون الال للموضى لة.وهذة الومعة هن ال أنشناها الموضى . 

الثائية و الوسعة ركون: الال لزرنة الموصى لااريرحةه الرمية إكااكن دل عن 
الشارع وتعبّد منه . ْ 

وعليه فإذا ثبتت الوصيّة لورثة الموصى له ولو تعبدا. كان مقتضى هذه الصحيحة 

وعلى هذا الأساس يظهر عدم الفرقء بين كون مدرك الحكم هو انتقال حق 
القبول من الوص 2 إلى ورثته. وبين كونه هو محدح كد بن قيس. ففي كل 
مورد كان للوارث أن يقبل الوصيّة . كان ذلك لوارثه ايضا. 

)١(‏ أصحّها التفصيل بين موت الموصى له قبل وفاة الموصي. وموته بعد وفاته 
وقبل القبول. 


(45) إذا كان موت الموصي قبل موت الموصئ له. فلا ريب في تعيّن الوجه الثاني على ما مرّء وأمًا 
إذا انعكس الأمر فعلى القول باشتراط تَلّك الوارث بعدم ردّه فالمتعين هو الثالث. وأمّا على 
ما قوّيناه من أنه لا أثر للرد فيتعيّن الوجه الثاني أيضاً. 
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فنى الأوّل فالحكم بالبطلان وإن كان مقتضى القاعدة كما عرفت. إلا أن الدليل 
المخاص ‏ صحيحة محمد بن قيس - دل على انتقال الوصيّة إلى ورثة الموصى له 
تعبداً. وكأنها وصيّة هم ابتداءً. وحيث إن الوصيّة للمتعدد تقتضي انحلالها إلى وصايا 
بعددهم, تكون هذه الوصيّة منحلة لا محالة. فيكون لكل منهما بنسبته إلى المجموع . 

ومن هنا فاحال بطلانها من رأس لا وجه له. وكذا احتهال صحتها مع كون جميع 
الموصى به للقابل, فإنٌ الموصي لم ينثىّ ذلك وليست الوصيّة كذلك, بل له منها 
بنسبته إلى المجموع خاصة. 

وعليه فيدور الأمر بين الالتزام بصحتها مطلقاً مع إرث الرادٌ أيضاً. أو التفصيل 
بالالتزام بالصحّة بالنسبة إلى حصة القابل والبطلان بالنسبة إلى حصة الرادٌ. 

ومنشأ هذا الترديد هو الخلاف فى تأثير الرد في المقام , أعني الوصيّة التعبدية. 

فإن قلنا إنه لا أثر لمثل هذا الردّ كما هو الصحيح. لأن الدليل على تأثيره إنا كان 
هو الإجماع. وحيث إنه مفقود في المقام لاختلاف الأقوال فيه ىما عرفت فلا يكون 
له أثر. وعليه فتصمٌّ الوصيّة, ويأخذ الرادّ حصته منهاء كما يأخذ القابل حصّته. 

وإن قلنا إِنّ الردّ من الوارث يؤثر أثره. فلا بدٌ من التفصيل في الصحّة بين حصّة 
القابل وحصّة الراد. لانحلاها. 1 

وأما في الثاني, فإن قلنا بعدم اعتبار القبول كما اخترناه, فلا ينبغي الإشكال في 
نفوذ الوصيّة مطلقاً. من دون أن يكون لردٌ الرادٌ آثرء إذ المال قد انتقل إليهم باللارث 
لا بالوصيّة فإنّ الميت ‏ الموصى له قد ملكه بمجرد موت الموصي وعدم ردّه 
للوصيّة . 

وإن قلنا باعتبار القبول, فإن التزمنا بكاشفيته. فالحكم كذلك أيضاً, لما عرفت 
من أن الدليل على اعتباره ليس إلا الإجماع. وهو على تقدير تسليمه لا يقتضى إلا 
اعتباره في الجملة, أعني الأعم من قبوله هو وقبول بعض ورثته. وحيث إنه متحقق 
لفرض قبول بعض الورثة. كشف ذلك عن ملكية الموصى له للمال من حين موت 
الموصي. ومن هنا فيكون انتقاله إلهم بالإرث, فلا يكون لردٌ بعضهم أثر. 


ام ا اا 


الثالث: هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميت ثمّ إليه. أو إليه ابتداء 
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وإن التزمنا بناقليته. جرى فيه ما تقدّم من الخلاف في تأثير الردّ في المقام وعدمه. 
فعلبى الأوّل تصمّ بالنسبة إلى حصة القابل خاصة دون حصة الراد, لانحلال الوصيّة . 
وعلى الثاني تصمٌ مطلقاً. فيأخذ الرادٌ كما يأخذ القابل. 

- يظهر أثر هذا النزاع في أخذ الزوجة من الأرض - إذا تعلقت بها الوصيّة‎ )١( 
ظ على الثاني دون الأوّلء وخروج ديون الميت ووصاياه من الموصى به على الأوّل دون‎ 


الثانى. 
)١(‏ بل الصحيح هو التفصيل بين موت الموصى له في حياة الموصي. وموته بعد 
وفاته. 


ففي الأوّل ينتقل الموصى به إليهم مباشرة. ومن دون وساطة الموصى له لعدم 
قابليته للمكية. حين موت الموصي . 

وفى الثاني ينتقل المال إلى الموصى له أوّلاً. حيث لم يتحقق منه الرد كما هو 
المفروضء ومن ثم ينتقل إليهم بالإرثء فحاله في ذلك حال سائر ما تركه الميت. 

هذا إذا لم نقل باعتبار القبول. كما هو الصحيح. وأما بناءَ على اعتباره؛ فإن قلنا 
بكونه كاشفاً فالأمر كذلك. حيث يكشف قبوهم عن ملك الميت له أوّلاً. وانتقاله بعد 
ذلك إلمهم بالارث. 

واحتال الكشف عن ملكية الورثة له من حين موت الموصىء. ضعيف ولا وجه 
له. فإن الوصيّة إنما كانت للموصى له دون الورثة, فانتقاها إلهم يحتاج إلى الدليل. 
وإن قلنا بكونه ناقلاء كان مقتضى الدليل انتقال الموصى به إلى الورثة ابتداءً ومن دون 
نقصان, لانتقال الوصيّة إليهم تعبداً . 


() هذا فيا إذا مات الموصئ له قبل الموصي .وتنا في عكسه فالمال ينتقل إلى الوارث من 
الموصئ له على ما مرٌّ. 


الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمثى على الأرض النجسة دون ما حصل مسن 
الخارج. ويكفي مسمّى المثي او المسح "١‏ وإن كان الأحوط المشى حمس عشرة 
خطورة!* ("ا وفي كفاية جرد المماسة من دون مسح ا مشى 7" إشكال (؟) 


احجان الانشجاء لأنا نظيزة مع العذرة ف المحلعروآما آذا كاتك.ق غيره :من الثوف 
والندن وقوه قال حجار ترك نويا بوخده ش 

(0الاطلاق التصوقن دا ضحيطة الأحول !0 حي عردت المتى مين عتمر 
دراه بولكع لضعم كنا سي 111 دلكلة ديف بزرازة عن ال 3 
حصول الطهارة هو النقاء.وزوال عين النجس أقوى من دلالة الضخيحة المتقدّمة على 


- 


التحديد بخمسة عشر ذراعاً. لأنه من الحتمل أن يكون التحديد فى الصحيحة جاريأ 
نري الغالت هن توك إزالة التحاسة غل المقي ذلك المقداوهء ويتقو ى هذا الاحتال 
بملاحظة قوله (عليه السلام) «أو نحو ذلك»؛ فلاحظ . 

(؟) الذي ورد في صحيحة الأحول إنا هو خمسة عشر ذراعاً. وليس من حمس 
عشرة خطوة عين ولا أثر في الروايات, والفرق بين الخطوة والذراع بالثلث, فلا وجه 
لا ذكزة الماتق فق أن الأخوط المقى تنس عهرة خطوة .فلو أنه أراد أن يبين مقدار 
خمسة عشر ذراعاً بالخطوات 2 أن يقول الأحوط المشي عشر خطوات. لأن 
الفاصل بين القدمين مقدار ذراع ومكان القدمين يمقدار نصف ذراع فتكون المخطوة 
الواخدة ذراعا وتضفاء كنا أن سة عشير ذراعا ادل عقر .خطواك غل عا أخترنا 
إليه فى التعليقة فليراجع . 

() كبا اذا :قفي عله عل الأركن وبذلك: زالت عنبا عين الفسين» أو آنا وقفت 
على الأرض وتحققت الماسة إذا لم تكن مشتملة على عين النجس . 

(؛) ولعلّ الوجه فيه أن رواية الحلبي'" دلت على انحصار المطهر بالمشي. وذلك من 
(:) بل خمسة عشر ذراعاً وهي تحصل بعشر خطوات تقريباً. 


.٠٠١ المتقدّمة فى ص‎ )١( 
.٠١١ المتقدّمة فى ص‎ )0( 


المدار في الوارث ب 0 

وربما يبنى "١‏ على كون القبول كاشفاً أو ناقلاً. فعلى الثانى الثانى. وعلى الأّل 
الأوّل. وفيه: أنه على الثاني أيضاً يكن أن يقال بانتقاله إلى الميت آنا ما إلى 
وارثه. بل على الأوّل يمكن أن يقال بكشف قبوله عن الانتقال إليه من حين 
موت الموصي, لأنه كأنه هو القابل؛ فيكون منتقلاً إليه من الأوّل. 

الرابع: هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت 
الموصيء أو الوارتك حين موت الموصي, أو البناء على كون القبول من الوارث 
موجباً للانتقال إلى الميت ثم إليه. أو كونه موجباً للانتقال إليه أوّلاً من الموصي 
فعلى الأوّل الأوّلء وعلى الثانى الثانى ؟ وجوه!*7". 

الخامس: إذا أوصي له بأرض فات قبل القبول. فهل ترث زوجته منها أ لا؟ 


واحتال تملك الميت للمال على هذا التقدير آناً ما وإن كان ممكناً إلا أنه لا دليل 
عليه فإن مقتضى الوصيّة ملكية الموصى له للمال حين موت الموصي وهي لم تتحقّق 
والملكية عند القبول من الوارث لم ينشئها الموصي ولم يدل عليها دليل. 

)١(‏ ظهر الحال فيه وفوا يأتي مما تقدّم. 

(5) أوبجيها الأول: 

وذلك أما بناءً على انتقال المال إلى الموصى له الميت أوّلاً. ومن ثم انتقاله إليهم 
فالأمر واضح. فإنه وبعد اتتقاله إليه. ينتقل عند موته إلى ورثته الموجودين في ذلك 
الزمان لا حالة. على ما تقتضيه قواعد الارث. 

وأمّا بناءً على انتقاله إلهم مباشرة, فلظاهر قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد 
ابن قيس: «الوصيّة لوارث الذي أوصى له» فإنه ظاهر في وارثه حين موته. وحمله 
على وارثه حين موت الموصي.ء تقييد بلا دليل, ولا وجه للمصير إليه. 

ومن هنا فلو كان للموصئ له حين موته ابن وأخ, فات الابن قبل موت الموصي 
وترك أولادا م" مات الموصي . كانت الوصيّة لأولاد الابن دون عم أبيهم. 


(:) أوجهها الأُوّل. 


م لتر لقو 0107 لوقه 


وجهان مبنيّان على الوجهين في المسألة المتقدّمة ."٠*‏ فعلى الانتقال إلى اميت ثمّ 
إلى الواررك» لا ترك موعل الأنتقال إلبه أوّلآ لا مائع مق الاتتقال إليبها لأن 
المفروض أنها لم تنتقل إليه إرثاً من الزوج. بل وصيّة من الموصى . كما أنه يبنى 
على الوجهين إخراج الديون والوصايا من الموصى به بعد قبول الوارث وعدمه!". 

أمّا إذا كانت بما يكون من الحبوة, فى اختصاص الولد الأكبر به. بناءة على 
الانتقال إلى الميت أَرَلاً. فشكل ”" لانصراف الأدلّة عن مثل هذا. 


)١(‏ يعني الأمر الثالث. وقد عرفت فيه أن الصحيح هو التفصيل بين موت الموصى 
له فى حياة الموصيء وموته بعد وفاته. ففى الاوّل ترث منهاء لانتقال الوصيّة إليم 
مباشرة. وفي الثاني لا ترث منها.ء إلا على تقدير اعتبار القبول والقول بكونه ناقلاً. 

وقد يستشكل فيه بأن الدليل لما دلّ على كونها على نحو الإرث. كان المستفاد منه 
حرمان من يحرم من الإرث كلا أو بعضاً منها. وحيث إن الزوجة تحرم من الأراضي 
إرثاً. فهي تحرم منها وصيّة أيضاً, لتنزيلها منزلته . 

إلا أنه مدفوع بأنّ الصحيحة لم تتضمّن تنزيل الموصى به منزلة التركة, وإفا 
تيفك اتازيل الوورتة متوزلة المؤضى :له اليته وكانه هم المواصى للم اسداء. وحيت 
إن الزوجة داخلة فيهم بلا خلاف وإن كانت هي لا ترث من الأرض.ء ولذا لا إشكال 
في مول الوصيّة لها فيا لو أوصى الموصي بالأرض للورثة ابتداءة. فهي أيضاً من 
جعلت الوصيّة له تعبّدا . 

وهذا لا ينافي تقسيمها عليهم على نحو تقسيم الإارث. فإنها وإن كانت الوصيّة هم 
بالتعبّد إلا أن ظاهر الدليل كونها هم بما هم ورثة الموصى له؛ فينبغي تقسيمها على 
نحو تقسيم الارث. 

(1) ظهر الحال فيه مما تقدّم في الأمر الثالث فراجع . 

اواك لتشسامن: البو ها اغده الميت لننسه وجدلة عتها بق قاذ تمل 
ما لم يكن كذلك حتى ولو كان مملوكاً له. 


(#) وقد عرفت التفصيل فبها. 


الموصى به ممن ينعتق على الموصى له ب ل 01 


السادس: إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له١".‏ فإن قلنا بانتقاله 


هذا كلّه فها إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصى, وقلنا بعدم اعتبار القبول» أو 
اعتبرناه وجعلناه كاشفاً. وأما لو مات في حياة الموصي أو بعده. مع القول باعتبار 
القبول ناقلاً. فلا ينبغي الإشكال فى عدم إجراء حكيها عليه نظراً لعدم انتقاله إليه 
بالمدة. ظ 

: الكلام في هذه المسألة‎ )١( 

تأرة يقع فى الموصى به الذي ينعتق على الموصى له خاصة دون وارثه. كما لو 
أوضى :لا كه الررق وكام لد اولاة: اخرازو اناه عسمتى غلية ماس دون ا ولذدوهخية 
كياح دن جلك الرجل لأخيه. 

واشرى اق الوضى نه الدى يسدق حل الوارت ارضاء كا لو ارصى له مه نفيك 
لا يجوز للرجل أن يملك محارمه من النساء. ش 

ما المقام الأوّل: فإن كان موت الموصى له في حياة الموصي, فعلى ما اخترناه من 
اتتقال الوصيّة منه إلى ورئته بالتعبد. فلا إشكال فى عدم انعتاقه إذ لم يدخل ولا آناً ما 
في ملك الموصى له وإنا انتقل من الموصي إليهم مباشرة, والمفروض قابليتهم لقلكه 
وعدم انعتاقه عليهم قهراً. 

وعلى ما ذهب إليه بعضهم, من انتقاله إلى الموصى له آناً ما ومن ثم انتقاله إلى 
الورثة بالارث, ينعتق لا تحالة, لانعتاقه بمجرد الدخول في ملك الموصى له. ومعه فلا 
ببق مجال لانتقاله إلى الورثة, نظراً لعدم مول ما ترك له.وبذلك يكون من مصاديق 
الوارث المتجدد بعد الموتء في أخذ تام التركة إذا كان انعتاقه قبل القسمة وكان هو في 
مرتبة سابقة على الموجودين وإلا شاركهم فيهاء وإن كان انعتاقه بعد القسمة فلا شيء 
اله. 


وإن كان موت الموصى له بعد وفاة الموصي, فعلى ما اخترناه من كون الوصيّة 


إيقاعاً حضاً فالأمر واضح. فإنه وبمجرد موت الموصي ينتقل إلى ملك الموصى له آنا 


رض والامتصا مرق ون جر كني كد يحي واااو و اتوم العروة 7116 الوضنة 


فإن قلنا بانتقاله من الموصي إليهم مباشرة. فلا ينعتق. وإن قلنا بانتقاله إلى الموصى له 
ولا ومن َه إليهم, ينعتق بدخوله في ملك الموصى له قهراً. 

وإن جعلناه كاشفاً. كشف قبوهم عن انعتاقه حين موت الموصي, فيرث معهم إذا 
كان فى طبقتهم . ويختص بالتركة إذا كان سابقاً عليهم» بلا فرق فى ذلك بين كونه قبل 
القسدة اوها فاته لسى مو نصاةيق الؤارك :المج ودوين الوفناة 11 الما رومن 
حريته في حياة الموصى له, غاية الأمر أن الكشف عن ذلك كان بالفعل. 

وقد يستشكل فيه فيا إذا كان الموصى به أحق منهم بالإرث ومتقدماً عليهم 
بحسب الطبقة. ى) إذا كان الموصى به ابن الموصى له وكانت الورثة إخوته, بان لازم 
ذلك كشف قبوهم عن انتقال حق قبول الوصيّة إليه أيضاً واختصاصه به دون غيره 
وفعه كيك يكو قوطي كاشقا عن مفريعة«عيت يلزء من كونةوارقا غده كنوئة 
وارثأً: وما يلزم من وجوده عدمه محال. 

وبعبارة أخرى: إِنّ إخوة الموصى له إن كانوا ورئة له. فكيف ينتقل المال إلى ابنه 
بعد انعتاقه. وإن لم يكونوا كذلك فلا أثر لقبوهم أيضاً! 

وقد يجاب عنه بن حق القبول إغما هو لوارث الميت عند مونه, دون من نجدد إرثه 
ولو كشفاً. 

وفيه: أنه لا فرق في القبول بين الوارث عند موت الميت والمتجدد., ولذا لو أعتق 
العبد قبل قبول إخوته كان حاله حاهم. فإذا كان هذا حال المعتق بعد وفاة الموصى 
لهء فني ما نحن فيه يكون ذلك بالأولوية. حيث إن التجدد في الكشف دون الحرية. 

فالصحيح أن يقال: إن ثبوت حق القبول للوارث وكفايته عن قبول الموصى له. لم 
يكن بدليل لفظي كي يقال إنه يلزم من وجوده عدمه. وإما كان اعتباره فى صحّة 
الوصيّة بناءً على القول به للإجماع, والمتيقن منه من كان وارثاً من غير جهة القبول 
وامّا الوارث من جهة القبول فلا إجماع على اعتبار قبوله. 

وبعبارة أخرى: إن القبول حق لمن يكون وارثاً في مرتبة سابقة عن هذا الحق 
وأمّا من يكون وارثاً بهذا الحق فلا إجماع على اعتبار قبوله. 


الموصى به ممّن ينعتق على الموصى له 00 
الله أزلاً بعد فيول الوارش فان قلنا عه كفا وكان منوقة سعد موت 
الموصى ١*7‏ انعتق عليه. وشارك الوارث ممن في طبقته, ويقدم عليهم مع تقدّم 
طبقته . فالوارث يقوم مقامه فى القبول, ثم يسقط عن الوارثية. لوجود من هو 

وإن كان موته قبل موت الموصيء أو قلنا بالنقل وأنه حين قبول الوارث 
ينتقل إليه آنا ماء فينعتق ( لكن لا يرث إلا إذا كان انعتاقه قبل قسمة الورثة 


وعليه فبقبوهم ينكشف انعتاقه من حين موت الموصي . وبه ينتقل جميع المال إليه . 

وأمّا المقام الثاني: ففيه ينعتق الموصى به على جميع التقادير. إلا أن الأثر بين 
الفروض المتقدّمة يظهر في إرثه من الموصى له. 

فإن كان موت الموصى له قبل موت الموصيء وقلنا بانتقال الموصى به إلى الورثة 
منا شيو قو :فى مضنا ذوق الواريةا المتعده::فيرتك كيل القسنة ل يفنها وان قلا 
بانتقاله إلى الموصى له أوّلاً ومن ثم إلههم ٠‏ فهو يكشف عن انعتاقه حين موت الموصي 
ع اع و ا 

ا ا ل 
وذ ستعلنان تاقلا ,كان الموطئ ,نه ى مضادرق الوارك التهده يد الوفاة: 

)١(‏ عرفت فبا تقدّم أنه لا حاجة في هذا الفرض إلى قبول الوارث' إذ الموصى به 
ينتقل وبمجرد موت الموصي إلى ملك الموصى له ٠‏ وعليه فينعتق سواء أقبل الورثة أم 
ام يقبلوا. 

)١(‏ ظهر الحال فيه ما تقدّم في الفرض الأوّل. حيث لا محال للقول بالانعتاق بعد 


(:#) لا حاجة في هذا الفرض إلى قبول الوارث على ما مرّ. فيحكم بانعتاق الموصئ به من 
الأول وأمّا إذا مات بعد الموصئ له فلا وجه للانعتاق أصلاًء لأنّ الوارث حينئذ يتلق 
الموصئ به من الموصي دون الموصى له. 


, عاسم اسن سس اسط او م ور و وي قري القرو 7 و لوس 


وذلك لأنه ‏ على هذا التقدير ‏ انعتق بعد سبق سائر الورثة بالارث. نعم. لو 
انعتق قبل القسمة فى صورة تعدد الورثة شاركهم . 

وإن قلنا بالانتقال إلى الوارث من الموصى لا من الموصى له''! فلا ينعتق 
عليه لعدم ملكه. بل يكون للورثة, إلا إذاكان من ينعتق عليهم أو على بعضهم 
فحينئذ ينعتق, ولكن لا يرث إلا إذا كان ذلك مع تعدد الورثة وقبل قسمتهم. 

السابع : لا فرق فى قيام الوارث مقام الموصى له بين القليكية والعهدية!". 

[505"] مسألة 8: اشتراط القبول على القول به مختصٌ بالقليكية كما 
عرفت. فلا يعتبر فى العهدية”". ويختصٌ با إذا كان لشخص معين أو أشخاص 
معينين. وأما إذا كان للنوع أو للجهات, كالوصيّة للفقراء والعلماء أو للمساجد 


فرض انقلاب الوصيّة إلى الوارث. وانتقاله من الموصى إليه مباشرة ومن غير وساطة 
الوص ل 

)١(‏ كما هو الصحيح على ما تقدّم بيانه. 

)١(‏ والوجه فيه إطلاق صحيحة محمّد بن قيس. فإن السؤال فيها إها هو عن 
رجل أوصى لآخر. وهو كا يشمل الوصيّة القليكية يشمل الوصيّة العهدية. فإنه 
مطلق من حيث ليك الموصي شيئاً له, أو أمره للوصي بأن يدفع إليه شيئاً . 

ودعوى اختصاصها بالوصيّة القليكية, عارية عن القرينة ولا شاهد لها. 

آم إن هذه الصحيحة وافية بالمدعى, ومعه فلا حاجة إلى القسك برواية محمد بن 
عمر الباهلي (الساباطي) المتقدّمة كي يورد عليها بضعف السند. نعم, لا بأس بجعلها 
مؤيدة للحكم في المقام, فإنها واردة في ذلك ودالة عليه بوضوح لولا ضعف سندها. 

")زا كاذف ولة اسشكال» لأمن الوهئ :الف و لمق الموحى له 

أَمّا الأوّل: فلجملة من النصوص الدالّة على عدم اعتبار قبوله صريحاً. نعم. له 
حق الردٌ بشرط إعلام الموصي به. 

وأا الثاني: فقد يفرض أن الموصى به أمر غير متوقف على قبوله, كا لو أوصى 


عدم اعتبار قبول الموصى له إذا كان كلَيا 0 


فلا يعتبر قبوهم "١‏ أو قبول الحاكم فها 7 "وان احتمل ,ذلك ان فيل 
ودعوى أن الوصية لها ليست من الوصيّة لقليكية بل هي عهدية, وإلا فلا يصح 
قليك النوع أو الجهات. كما ترى!" 

وقد عرفت سابقاً قوة عدم اعتبار القبول مطلقاً. وإنما يكون الرد مانعاً. وهو 
أيضاً لا يجري في مثل المذكورات, فلا تبطل برد بعض الفقراء مثلاً. بل إذا 


الوصي بدفع ديونه وتفريغ ذمته. ففيه تنفذ الوصيّة ويلزم الوصي القيام بهاء سواء 
أقبل الموصى له أم لم يقبل . 

وقد يفرض توفقه على القبول وعدم تحققه قهراً. كما لو أوصى بهبة دارة لنس ا 
بيعه له بنصف مُن مثله. ففيه ايضا لا يكون عدم قبوله موجبا لبطلان الوصيّة. فإن 
القبول إنما يعتبر فى صحّة العقد الموصى به لا في صحّة الوصيّة. وإنما يوجب رفضه 
جعل الوصيّة متعذر المصصرف. وحينئذ فيبق الموصى به على ملك الميت؛ ولا يكون 
ارقا لأند قد أقا عل ملكديعاية الامز أنه عي" لد«مطر فا فيا ونقو مسد و تظرا 
لرفض الموصى له. فيصرف فى وجوه البر مع تحري الأقرب فالأقرب إلى الوصيّة . 

وهذا بخلاف الوصيّة القليكية, بناءَ على اعتبار القبول فيها. فإن الموصىي قد 
أخرج الموصى به عن ملكه وملّكه للموصى لهء فإذا رفض الموصى له القبول كشف 
ذلك عن بطلان الوصيّة. ومن هنا فينتقل الموصى به إلى ملك الورثة. حيث لم يبقه 
ل 

إذن يصح ان يقال وعلى نحو الإطلاق: إن القبول غير معتبر فى الوصيّة العهدية 
سواء في ذلك الموصى إليه والموصى له. 

)١(‏ لعدم إمكانه من الكلي والنوع والجهة, وقبول الأشخاص وإن أمكن إلا أنه لا 
عدبا تيان انقوف لبعن قبولا للكل: 

(؟) لعدم الدليل عليه؛ بل مقتضى إطلاقات أدلتها نفوذها من غير قبول. 

(؟) لما تكرر منّا غير مرة»؛ من أن الملكية ليست من الأعراض الخنارجية كي 
تاج لي معروضص خارجي. وإِما هي من الاعتبارات. وهي كما يصحٌ تعلقها بالكلي 
بصح أن تكون للكلي . ى] التزموا بذلك في باب النمس والزكاة والوقف بلا خلاف. 


شض 15 57151 75 515 5157157571571 151510101[ز|1[1[|1[1[1ذاذ1[1ذزذز|0زا0أ[أا ال 
انحصر النوع في ذلك الوقت في شخص فردٌ لا تبطل 7". 

[9407"] مسألة 4 : الأقوى فى تحقق الوصيّة كفاية كل ما دل عللبها من 
الالفاظا .و لا عقي فيه لظ خا "ابل ركو كل فهل :وال علي لاع الاشنارة 
والكتابة ولو في حال الاختيار إذا كانت صريحة في الدلالة بل أو ظاهرة. فإنٌ 
ظاهر الأفعال معتبر كظاهر الأقوال. فا يظهر من جماعة اختصاص كفاية الاشارة 
والكتابه بحال الضرورة لا وجه له. بل يكى وجود مكتوب منه بخطّه ومهره إذا 
علم كونه فا كتبه بعنوان الوصيّة0©. 

ويمكن أن يستدل عليه بقوله (عليه السلام): «لا ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت 
ليلة إلا ووصيّته تحت رأسه»7. بل يدل عليه ما رواه الصدوق عن إبراهم 


وعليه فإذا لم يكن في قيام الملكية بالكلي أو كونها للكلىي محذورء لوقوعه في 
المخارج فضلاً عن إمكانه. أمكن الالتزام به في الوصيّة أيضاً. بآن يوصي بداره 
للفقراء اى العلا اى الر اوت 

)١(‏ لأنه رد من الشخص بخصوصه. وهو بما هو شخص ليس بموصى لهء فلا أثر 
لردّه. وبهذا تفترق هذه الوصيّة عن الوصيّة إلى المعين. 

)١(‏ على ما تقتضيه إطلاقات أدلتها. 

(") لإطلاق أدلتها أيضاً. فإنها غير مقيّدة باللفظ. بل مقتضاها اللزوم وحرمة 
التبديل بمجرد صدق الوصيّة كيف| تحقّقت. 

ودعوى تقييد الإطلاقات بالإجماع على احتياج العقود إلى اللفظ . 

مدفوعة بأنه لو ات فهو إنما يختصٌّ بالعقود اللازمة, وأما العقود الجائزة التي منها 
الوصيّة بناءً على كونها عقداً فلا إجماع على اعتبار اللفظ فيها. 

8١‏ )الضيوق الزعفة علا وعله فعين العمل نا لأطاذفات الادلة. 

(0) رواه المفيد في المقئعة باختلاف يسير جداً7". إلا أنه لا يصلح للاستدلال به 


00" الوشائل» 4:2 كتات الوضابا ات 1ت لا 


عدم اعتبار اللفظ في الوصيّة 0 ةي زد د 00000000515152 
ابن حمّد الهمدانى ١١‏ قال : كتبثٌُ إليه : كتب رجل كتاباً بخطّه . ولم يقل لورثته هذه 


وصيّتى. ولم يقل إنى قد أوصيت,. إلا أنه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصى به. هل 
يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب: «إن كان 


فأئة..دمظافا الععف سنده الأ ريال د دوق :ولالة إذ لا ولالةافيه عل كنا 
ما يوجد بخطه وكونه حجة على الورثة بحيث يلزمهم العمل به. فإنه وارد في 
الترغيب في الاستعداد للموت وعدم الاتكال على طول الأمل. وآين هذا من حجية 
ما يوجد بخطه ؟!. 

)١(‏ رواه الصدوق (قدس سره) بإسناده عن إبراهيم بن محمد المداني .)١(‏ ورواه 
الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. عن عمر بن علي , عن إبراهيم بن محمد 
ال حمدانى !'". 

والطريق الثاني ضعيف بعمر بن على الذي هو عمر بن على بن عمر بن يزيد 
حيث ل برد افيه تولق «غين أن امد بن مذ بين يح :قدتروى عنه بول يسسشئنه ابن 
الوليد؛ إلا اننا قد ذكرنا في كتابنا معجم رجال الحديث أن ذلك لا ينفع في إثبات 
الوثاقة للرجل. فراجع”". على أن الرواية بطريقيها ضعيفة بإبراهيم بن محمّد ال همداني 
نفسه, فإنه لم تثبت وثاقته رغم كونه من وكلائهم (عليهم السلام). لما أوضحناه في 
مقدّمة كتابنا معجم رجال الحديث من أن الوكالة وحدها لا تكفي في إثبات وثاقة 
الوكيل . 

نعم . ورد في جملة من النصوص مدح الرجل وتجليله, إلا أنها جميعاً ضعيفة 
السند. بل وراوي بعضها هو إبراهيم بن محمد الطمداني نفسه. فلا تصلح للاعتاد 
علا لاتنات وثافة الربحل : 
' بل وعلى تقدير قاميتها سنداً لا تصلح دليلاً للحكم. وذلك لما تضمنته من حجية 
)١(‏ الوسائل, ج ١4‏ كتاب الوصاياء ب 48 ح ؟. الفقيه 4: .0١17/1١57‏ 


(؟) التبذيب 5:9غ؟553/1. 
(؟) معجم رجال الحديث 9: ١8٠١‏ رقم 10014. 


م و ا ا لم ا شرح العروة اس / الوصيّة 


له ولد ينفدذون كل شىء يحبدون في كتاب افيه فى وجوه البر وغيره». 

[904"] مسألة :٠١‏ يشترط في الموصي أمور: 

الأوّل: البلوغ, فلا تصحٌ وصيّة غير البالغ'". نعم, الأقوى ‏ وفاقاً للمشهور - 
صحّة وصيّة البالغ عشراً إذا كان عاقلاً. فى وجوه المعروف للأرحام أو غيره!*)7" 
لجيلة قن الأخبار اتصيرة "ا خلانا لأبن: ادريسى» وتبغعه ماعة: 


هذة الوضقة لولد اميت خاضة يعد أن كان النوال عدن يصجيتها لمتظلق الوارك: 
ومفهوم ذلك عدم حجيتها لدى غيرهم. وهذا التفصيل مما لم يقل به أحد ولا يمكن 
الالتزام به, فلا بدٌ من رفع اليد عنها . 

إذن فالصحيح فى الحكم هو القسك بإطلاقات أدلة نفوذ الوصيّة ولزومها. 

)١(‏ فى الجملة إجماعاً. 

(1) في نفوذ وصيّته لغير الأرحام إشكال يأ عند استعراض النصوصء فلاحظ . 

() منها معتبرة عبد ال رحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) في 
حديث - قال: «إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته»!''. 

ومعتبرة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام), قال: «إذا أق على الغلام عشر 
سنين, فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حدّ معروف وحقّ فهو 
جائد» 7 

ومعتبرة عبد الرحمن بن أب عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) أيضاً. قال: 
«إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته, وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته»7". 

ومعتبرة أبي أيوب عن أب عبدالله (عليه السلام) في الغلام ابن عشر سنين يوصي 
قال: «إذا أصاب موضع الوصيّة جازت»7. 


(2) صحّة وصيّته للغرباء حل إاشكال. 
)١(‏ (95) (”) الوسائل. ج "كتاب الوصايا. ب اح لحا 
)ع الوسائل» ج 9 كتاب الوصايا. ب اح > -7. 


م١٠٠١‏ ان نو اط انج اوج ل و برو ا ا الف ا ا شرح العروة 5 / الطهارة 
وكذا فى مسح التراب عليه "١!‏ 


إحداهما: قوله (عليه السلام) لمن مشى بعد ذلك في وطن ناسة ؟» لآثة (غلية 
السائ ) بضدد النباى والتحدييج وذكر: ووهذا المقام النس تكى ب وطق يك اهز 
الدلالة على حصر المطهر في المشي . 

وثانيتهم|: قوله (عليه السلام) «فلا بأس» وقد فرع قوله هذا على المشىي , فدل ذلك 
على أن قوله: «فلا بأس» تصريم بتالي المقدم الحذوف وحاصله: إن مشيت بعد ذلك 
فلا بأس. ودلالته حينئذ على عدم كفاية غير المثي لا تقبل الانكار. إلا أنا خرجنا 
عن ذلك فى المسح بقوله (عليه السلام) فى صحيحة زرارة «ولكنه يمسحها حتى 
يذهب اثرها...» وقوله «لا باس» فى رواية حفص - على تقدير اعتبارها ‏ جوابا عما 
سأله الراوي بقوله : إن وطئت على عذرة بخفي تسمه سق ل أراقة شنا قبادنة 
الروايتين يقيد مفهوم الرواية المتقدّمة ويكون النتيجة أن المطهر أمران: المشي على 
الأرض والمسح اانا حدد الماسة فقتضى الرواية عدم كفايتهاء فلو شككنا في 
ذلك ولم ندر أن الماسة كافية أو ليست بكافية فالمرجع هو المطلقات الدالة على اعتبار 
الغسل بالماء في إزالة النجاسات. 

)١(‏ كما إذا أخذ حجراً أو شيئاً من التراب ومسح به رجله أو نعله. وظاهر الماتن 
أن الاشكال في هذه الصورة إما نش عن احقال أن يكون المعتبر هو مسح الأرض 
بالرجل أو النعل. فلو انعكس بأن مسحها بالأرض ل يمكن الحكم بكفايته. هذا. 

ولكن الصحيح أن الاشكال في هذه الصورة إنما ينشأ من انفصال الأجزاء الأرضية 
فق الارضنى:» لان الجن او المقداق الالخوذ من التزاية«وإن كان ال كواه :معضلا 
بالأرض مما لا إشكال في كفاية المسح أو المشى عليه, ولكنه إذا انفصل لم يمكن الحكم 
بكذاكس وذلك لأنه لسن يا وض :وافا هومن ارظن والأخبان المتقدمة إننا دلت 
على مطهرية الأرض فحسب. وأما ما هو جزء من الأرض ولكنه ليس بأرض فلم 
يقم دليل على مطهر يته . 


شرائط الموصى : البلوغ 0 


ومعتبرة منصور بن حازم عن أبى عبدالله (عليه السلام). قال: سألته عن وصيّة 
الغلام. هل تجوز ؟ قال: «إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيّنه» !''. 

إلى غير ذلك من النصوص المعتبرة سندأ والبالغة حدّ الاستفاضة, الدالة على نفوذ 
وصيّة الصبي إذا بلغ عشر سنين صريحا . 

ودعوى منافاتها لما دل على اعتبار العقل, كمعتبرة جميل بن دراج (عن محمّد بن 
مسلم ‏ على ما فى التهذيب -) عن احدهما (عليها السلام). قال: «يجوز طلاق 
الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيّته وإن لم يحتلم»!' حيث إنها جعلت العبرة فى 
نفوذ الوصيّة العقل دون البلوغ عشر سنين. 

مدفوعة بأن العقل معتبر لا محالة وعلى كل تقدير. سواء أَوَرد ذكره في النص أم لم 
يردء فإنه معتبر في الموصي البالغ فضلاً عن الصبى الذي لم يبلغ الحلم. ومن هنا فلا 
يكون ذكره قيداً زائداً. ومن ثم فلا يكون المقام من اختلاف الشرطيتين. 

نعم , هذه الرواية تخالف تلك النصوص من حيث إطلاقها لعدم البلوغ. فتشمل 
حتى الذي لم يبلغ عشر سنين. إلا أن من الواضح لزوم تقييد إطلاقها بتلك؛ على ما 
تقتضيه قواعد الجمع بين المطلق والمقيد. 

هذا ولكن دل بعض النصوص على نفوذ وصيّة الصبى إذا بلغ تمان سنوات. ففي 
رواية الحسن بن راشد عن العسكري (عليه السلام)؛ قال: «إذا بلغ الغلام ثماني سنين 
فجائز امره في ماله. وقد وجب عليه الفرائض والحدود. وإذا ثم للجارية سبع سنين 
فكذلك» ("..وقك ذهب الية ابرق اكد (قديسن )1 

إلا أن هذه الرواية لا يكن الاعّاد عليهاء وذلك لما اتفقت عليه نسخ الرواية في 
المصادر على نقلها عن علي بن الحسن بن فضال عن العبدي عن الحسن بن راشد 


.7 3 كتاب الوصايا. ب 44 ح‎ ١1 الوسائل. ج‎ )١( 

(؟) الوسائل. ج ١١‏ كتاب الوقوف والصدقات. ب 0١ح‏ ",. التهذيب 5: 85١7/1الا.‏ 
(9) الوسائل. ج ١9‏ كتاب الوقوف والصدقات. ب 0١ح‏ 4. 

(؟) انظر فتاوي ابن الجنيد: 578 551. 


اعم 17371717#31#7107071#7171710000000000000 ا 0 


حيث إن العبدي مجهول ولا يعلم من هوء لعدم ورود ذكر له في كتب الرجال على 
الاطلاق. 

نعم. من الحتمل أن تكون النسخ جميعاً مغلوطة نتيجة للسهو فى النسخة 
الأصلية. وإن الصحيح هو العبيدي الذي هو محمد بن عيسى بن عبيد. بقرينة رواية 
علي بن ال حسن بن فضال عنه كثيراً. وروايته عن الحسن بن راشد كذلك. فالرواية 
تكون معتبرة, فإن العبيدي ثقة. بل قال ابن نوح: (من مثل العبيدي) وإن ناقش فيه 
ابن الوليدء إلا أننا ذكرنا في معجمنا أن الرجل ثقة ."١‏ 

لكن ذلك كلّه لا ينفع في السك بهذه الرواية والاستدلال بها. وذلك لأنها غير 
واردة في الوصيّة بخصوصهاء وإنما هي دالّة على جواز أمره مطلقاً ونفوذ جميع 
تصرفاته عند بلوغه عٌانى سنين. وهي بهذا تخالف جميع النصوص -الموافقة 
للكتاب ‏ الدالّة على الحجر عليه ورفع القلم عنه. وعدم مؤاخذته بشيء من أفعاله 
أو أقواله مالم يبلغ. فلابدٌ من طرحها ورفع اليد عنهاء حتى على تقدير تهاميتها سئداً. 

ثم إن هذه النصوص لا تنافيها صحيحة أب بصير المرادي عن أب عبدالله (عليه 
السلام), أنه قال: «إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله فى حق جازت 
وصيّته, وإذا كان ابن سبع سئين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيّته» 7". 

حيث تضمّنت التفصيل بين الغلام إذا بلغ عشر سنين فتنفذ وصيّته بقدر ثلثه. وبين 
ما إذا بلغ سبع سنين حيث تنفذ في اليسير من ماله فإنها غير مخالفة لما تقدّم بقدر 
مزاول تلك لصيو ف 

نعم. هي تضمنت نفوذ وصيّة من بلغ سبع سنين في اليسير من ماله. وهذا إن لم 
يتم اجماع على خلافه فهو. وإلاى) هو الظاهر فلابدٌ من رفع اليد عنها ورد علمها إلى 
أهله . 


(0) الوسائل. ج ١4‏ كتاب الوصاياء ب 44 ح ؟. 


شرائط الموصى : العقل 00 0 0 00000 1[ 1 ذا ١‏ 


الثانى : العقل. فلا تصحّ وصيّة المجنون١".‏ نعم. تصمٌّ وصيّة الأدواري منه إذا 


ومنه يظهر ا حال فى صحيحة محمد بن مسلم, قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) 
يقول: «إن الغلام إذا حضضره الموت فأوصى وم يدرك. جازت وصيّته لذوي الأرحام 
وم تجز للغرباء»!١!‏ 

فإن الحال فيها هو الحال في معتبرة أبي بصير المتقرّمة. فإن تم إجماع على عدم 
التفصيل فلابدٌ من طرحها. كى| يظهر ذلك من ذهاب المشهور إلى عدم الفرق, وإلا كما 
هو الظاهر فلابدٌ من تقيبد إطلاق ما دل على نفوذ وصيّة الصبى إذا بلغ عشراً. 

وتعارة حرق تون إن الشسية ون سعيردة فيدج مستلن ونين بدا ذل مدل 
نفوذ وصيّة الغلام إذا بلغ عشراً, إنما هي العموم والمخصوص من وجه. فههما قد 
يجتمعان وقد يفترقان. فيجتمعان في وصيّة الغلام البالغ عشراً لأرحامه. ويفترقان في 
موردين: وصيّة البالغ عشراً لغير أرحامه. ووصيّة من لم يبلغ عغشراً لأرحافة: حيث 
إن مقتضى ما دل على نفوذ وصيّة البالغ عشراً هو صحّة الأول وفساد الثاني. في حين 
إن مقتضى صحيحة محمّد بن مسلم هو العكس فيها. وحينئذ مقتضى القواعد هو 
التساقط . والرجوع إلى عموم ما دل على حجر الصبي وعدم نفوذ تصرّفاته مالم 
يحتلم . 

فا أفاده المآتن (قدس شيرة) وفاقاً للنعبون لا عكن امساغنة عليه لأن القلر 
المتيقن من نفوذ وصيّة الصبى هو ما إذا بلغ عشراً وكانت وصيّته للأرحام. اللّهمّ إلا 
أن يثبت إجماع على عدم الفرق, لكنه غير ثابت. 

لرفع القلم عنه فلا أثر لتصرفاته. ولا تثبت له الكتابة في قوله تعالى: «كُدِبَ 
عَليْكُمْ ذا عض حَضَرَ أَحَدكُهُ اوت م "١‏ . وكذا النصوص الواردة في المقام. 


.١ كتاب الوصاياء ب 14 ح‎ ١9 الوسائل. ج‎ )١( 
/م٠١ (؟') سورة البقرة ؟':‎ 


اماس مسنم اجا اه عون الع وا اوري قارع العامة 


كانت فى دور إفاقته!'"'. وكذا لا تصح وصيّة السكران حال سكزو!". ولا" يعتبر 
استمرار العقل. فلو أوصى ثم جن, لم تبطل ”". 


)١(‏ لتقامية الشرط فى حقه. 

(1) إذا بلغ حد فقد العقل وسلب الادراك والشعورء فإنه يلحق حينئذ بالجنون 
وإلا فلا دليل على اعتبار عدمه. لأن الدليل منحصر في إلحاقه بالجنون وهو ليس 
كذلك. 1 

(؟) كا هو مقتضى صريم كلاتهم وحكمنهم بصحّة وصيّة الجهنون الأدواري ف 
حال إفاقته. 

ودعوى أن الوصيّة من العقود الجائزة. وهي تبطل بالجنون المتأخر مالم يدل 
دليل على عدمه . وهو مفقود في المقام. 

مدفوعة بأنها من الدعاوي التي لم يقم عليها دليل. 

نعم , هي ثابته في موردين: أحدهما من العقود. والآخر ليس منها. 

فالأوّل: الوكالة. حيث إن الوكيل إنا يجوز له التصرّف فيا جاز للموكل التصرّف 
فيه . فإذا لم يكن للموكل ذلك للحجر عليهء لم يكن للوكيل أيضاً. وهذا يعني بطلان 
الوكالة. وهل هو على الإطلاق. او انها تعود بعد ارتفاع الجنون؟ فيه كلام ياتي في 
حله . 

والثاني: الإباحة والإذن. حيث يبطلان بالجنون المتأخر بلا إشكال, باعتبار أنها 
شرط معتبر في كل تصرّف حيث لابدٌ من كونها مقارناً له. وهي لا تصمّ من 
الجنون. إلا أنها ليست من العقود. 

وكيف كان. فثبوت هذه القضية في مورد من العقود. لا يقتضى ثبوتها وعمومها 
لكل العقود الجائزة. ومن هنا فلا يحال للحكم بالبطلان في المقام عند طرو الجنون 
للموصى بعد الحكم بصحتها. 


شرائط الموصي : الاختيار والرّشد 01 0 00 
كا أنه لو أغمى عليه" أو سكر لا تبطل وصيّته . فاعتبار العقل إنا هو حال 
إنشاء الوصيّة. ‏ 

الثالث : الاختيار ". 

الرابع : الرّشد!*». فلا تصحّ وصيّة السفيه'" وإن كانت بالمعروف. سواء 
كانك قبل عجر الحاكه أو بغده و أمًا المقلين فلأمتاتم من :ووضتنة روإن كانت بعد 


)١(‏ يظهر الحال فيه مما تقدّم فى الجنون. بناءً على إلحاقه به لا بالنوم. 

(1) إجماعاً. ولرفع القلم عن المكره. حيث قد عرفت في بعض الأبحاث السابقة 
أن ظاهر الرفع ارتفاع كل ما يترتب على العمل من الآثار. سواء في ذلك الكفارة 
والحذ وغيرهما. فيفرض ذلك الإنشاء كالعدم ولا يترتب عليه اثر. ومن هنا فيكون 
دليل الرفع حاكماً على ما دل على تبوت شيء وترتبه على ذلك الفعل. 

ولا موجب لدعوى اختصاصه بالمؤاخذة خاصة. فإنها دعوى بلا دليل. بل 
يشهد لبطلانها صحيحة البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يستكره 
على المين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك. ايلزمه ذلك؟ فقال (عليه 
السلام): «لاء قال رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم): وضع عن أمتي ما أكرهوا 
عليه. وما لم يطيقواء وما أخطأوا»١".‏ 

فإنٌّ استشهاده (عليه السلام) بنني الإكراه في المقام, دليل على عدم اختصاصه بن 
المؤاخذة. 

اردانو العامة قونين ين !1 وسلة فين الاحسجا عه كان الوه فيه 
إطلاق ما دلّ على الحجر على السفيه وأنه لا يجوز أمره, فإنّ مقتضى إطلاقه عدم 
الفرق بين ما إذا كانت بالمعروف وعدمه, وبين ما إذا حكم الحاكم بحجره وعدمه. 


() في اعتباره إشكال, والإحتياط لايّترك. 
)١(‏ الوسائل, ج 5١‏ كتاب الأيمان. ب 5ح ؟13. 
(') انظر مختلف الشيعة 7: 777 مسالة .١5١‏ 


1 ا 


لكن عن جامع المقاصد أَنّ المشهور بين الأصحاب جواز وصيّة السفيه في البر 
وامعيوك 01 

والصحيح أن أدلة الحجر قاصرة الشمول لوصيّة السفيه. أما الآية الكريمة: «فإِنْ 
آنَسمٌم مِنْهُمْ رُشْداً فَاذقَعُوا لم أمْوَاهُمْ4 "١‏ فهي ناظرة إلى دفع أموالهم إلهم 
ليتصرفوا فيها كيف يشاؤونء فهي منصرفة عن الوصيّة ولا تنظر إليها. ولا يبعد 
دعوى ذلك في نصوص الحجر أيضاً. 

ولغل الوخد فيه أن :هذا الجعل (الحجر) اغا هو لضلحة السفية ومراغاة حفظ 
أمواله. وإلا فهو مالك له بلا إشكال. فيختص بتصرفاته فيها حال حياته حيث 
تكون الأموال مملوكة له, ولا تشمل بعد مماته لأنها تنتقل عنه إلى غيره لا محالة 
وبناءَ على صحّة وصيّته تنتقل إلى الموصى له في الوصيّة القليكية. وتبق في ملكه في 
العهدية. ومن هنا لا يكون في الحجر عليه من هذه الجهة أي امتنان عليه؛ بل يكون 
هو خلاف الامتنان في حقه. 

ويؤيده معتبرة أبي الحسين الخادم بياع اللؤُلوُ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: 
سأله أبي ‏ وأنا حاضر عن اليتي متى يجوز أمره؟ قال: «حتى يبلغ أشده». قال: 
وما أشده؟ قال: «احتلامه». قال: قلت: قد يكون الغلام ابن تمان عشرة سنة أو أقل 
أو أكثر ولم يحتلم ؟ قال: «إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره. إِلَّا أن يكون سفيهاً أو 
نا 

فإنها ظاهرة في اختصاص الحجر على السفيه بما يكون عليه, فلا يشمل ما لا 
يكون كذلك, والوصيّة منها ىا عرفت. ولذا يصح قبوله للوصيّة له بلا خلاف فيه 
فها نعلم ‏ وإن كان المال لا يدفع إليه. 

كايو ينه معقيرة شن بن:مسلء دكا فى العد دعن أحدها (علهما السلام) 


)2( هوزة النتساع. 2 1 . 
(7) الوسائل. ج ١8‏ كتاب الحجر. ب اح 0. 


شرائط الموصي: الحرّيّة ا 0 

حجر الحاكم. لعدم الضرر بها على الغرماء ١‏ لتقدّم الدّين على الوصيّة 
الخامس: الحرّيّة. فلا تصحٌّ وصيّة المملوك, بناءً على عدم ملكه وإن أجاز 

مولاه(". وكذا بناءً على ما هو الأقوى من ملكه, لعموم أدلّة الحجر”". وقوله 


قال: «يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيّته وإن لم يحتلم»7"". فإِنْ 
ظاهرها كون العبرة في النفوذ بالعقل خاصة, ومن غير اعتبار للرشد. 

إذن فا نسب إلى المشهور من نفوذ وصيّة السفيه هو الصحيح. 

00 6 إن مقتضى ما تقدّم عدم الفرق بين وصيّته بالمعروف أي ما يكون اها 

شرعاً - وغيره فتنفذ وصيّته وإن تعلّقت بالمباح . 

اسسبو آذآ 

)١1(‏ واختصاص الحجر عليه بالتصرف المزاحم لحقهم. فحاله حال من أوصى 
وعليه ديون مستوعبة لجميع أمواله وبعد لم حجر عليه . 

(؟) حيث لا تكون من الوصيّة الفضولية كي تصمٌ بإذن مولاه. لأنها إنما تكون 
فضولية فها لو علق القليك على وفاة المولى. وأما إذا علقه على وفاته هو كما هو 
المفروض. فلا تصمٌ حتى مع إجازة المولى. إذ لا يصحٌ تعليق الملكية على وفاة غير 
المالك. 

(؟) كقوله تعالى: لضَرَبَ اللهُ مَثلاً عَبْداً تملوكاً لا يَقْدِرُ على شَيءِ 4 ". 

وصحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه قال في المملوك: «ما 
دام عبداً فإنه وماله لأهله, لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصيّة, إلا أن يشاء 


سكذه» 177 


.7 تقدّمت فى ص 770 ه‎ )١( 


تلع كاكات الإساناي اناس 


ددض ل 62-5 العروة / الوصيّة 
(عليه السلام): «لاا وصيّة لملوك»''! بناءً على إرادة ني وصيّته لغيره!" لا ننى 
الوصيّة له. نعم. لو أجاز مولاه صحٌ”" على البناء المذكور. 


هذا كلمضافاً ال مااول عل قوذ ومغة الكناي ضبيات هنا أععق بن 
كصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام). قال: «قضى أمير المؤمنين 
(عليه السلام) في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه, أن يجاز من وصيّته بحساب ما 
أعتق منه. وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصيّة . فأجاز نصف 
الوضكةب:وقفى قن مكاتي:قفى قلك نا عليه فاوصى نوضنة فأ ناز فلك 
اريف 1" فنا دل ماهد نقوة عه العيق: 

)١(‏ رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد. عن علي بن حديد. عن جميل بن 
دراج ؛ عن أحدهما (عليهما السلام)7". 

وقد رده صاحب الجواهر (قدس سره) لضعف سنده بعلي بن حديد”!". لكن 
ناقش فيه بعضهم بأنّ الأظهر وثاقته, لكننا لا نعلم له وجهاً, فإنه لم يرد في شي من 
التضوهن مدخةتفغلاً عن توتيقف الآ ووابعين فنا طعينتا السنتد قلا تصلحان 
للاعتاد عليهما. نعم. ورد ذكره في أسناد كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم . 
فعلى ما اخترناه من وثاقة كل من يقع في أسنادهما فلا بأس بتوثيقه, لولا أن الشيخ 
(قدس سره) قد ذكر فى مواضع من كتابيه أند ضعيف جداً!؟ فإنه ينع من الحكم 
بوثاقته . 

(؟) أي بمعنى كون إضافته إضافة إلى الفاعل ىا هو الظاهرء لا إضافة إلى المفعول. 

() كبا صرّحت به صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة. 

وكذا الحال فما لو أوصى من دون إجازة المولى ثم أمضاها السيد. حيث يشملها 


.١ ح‎ 8١ كتاب الوصاياء‎ ١9 الوسائل. ج‎ )١( 
كتاب الوصاياء ب 78ح ؟.‎ ١ الوسائل. ج‎ )1( 
الجواهر.‎ )9( 

(؟) راجع التهذيب 1١39-55‏ /188. 


شرائط الموصى : الحرية تج دس الوح اس الم او او ول 1 
ولو أوصى باله ثم انعتق وكان المال باقياً فى يده صحّت 7 على إشكال!*5!1 
لعم , لو علقها على الحرية, فالأقورى صحتها!". ولا يضر التعليق المفروض 


تعليله (عليه السلام) فى صحيحة زرارة الواردة في نكاح العبد من دون إذن مولاه 
من : «أنه لم يعص الله وإغا عصى سيّده. فإذا أجازه جاز»'" فإن مقتضى عموم 
التعليل عدم اختصاص الحكم بالنكاح. وحينئذ فيحكم بالصحّة فيا نحن فيه أيضاً. 
ونتيجة ذلك هو القول بآن الإجازة المعتبرة أعمّ من الحدوث والبقاء. بمعنى أن 
المصحّح للعقد هو الأعمّ من الإذن السابق والإجازة اللاحقة. 

)١(‏ وكأنٌّ الوجه فيها هو زوال المانع . بعد عدم الدليل على مانعية الرقية على 
الاطلاق والبطلان ف الأبد ؛ اد إذ الدليل يختص بما دام وكا 

(؟) قوي جداً. لأن مقتضى إطلاقات أدلة اعتبار الحرية وعدم نفوذ وصيّة العبد 
إلا بإذن مولاه أو إمضائه كصحيحة محمد بن قيس , عدم الفرق في البطلان بين تحرره 
وبقائه على الرقية, فتكون كوصيّة الصبى قبل بلوغه عشراً. فإنها حين وقوعها لم 
تكن محكومة بالصحّة, فالحكم بصحّتها بعد ذلك يحتاج إلى الدليل وهو مفقود. بل 
مقتضى إطلاق صحيحة محمّد بن قيس عدم تاثير الحرية المتاخرة فى نفوذها. 

نعم, لو أمضاها بعد حريته حكم بصحتهاء نظرأ إلى أن إمضاءها لها بمازلة وصيّة 
جديدة. 

(1) بل الأقوى فسادهاء لآن المراد بالتعليق إن كان هو ما يكون على نحو الشرط 
المتأخر, بمعنى كون الوصيّة فعلية وكون المعلق عليه أمراً متأخراً. فلا حاجة في 
إثبات بطلائها إلى دعوى أن التعليق يقتضي البطلان. فإنه وإن لم نقل بذلك فإنٌ 
الروايات الواردة في المقام كصحيحة محمد بن قيس تكفينا في الحكم ببطلانهاء إذ أن 
المستثنى فيها إنما هو خصوص فرض مشيئة السيّد. ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين 
الوصيّة المعلقة وغيرها. 


(#) الإشكال قوي فيه وفما بعده. نعم إذا أجازها بعد العتق صحّت وإن لم يجزها المولى. 
)١(‏ الوسائل. ج ١١‏ كتاب النكاح, أبواب نكاح العبيد والإماء. ب 5؟ ح .١‏ 


ع عم التسسوانه اطبوونا ماسج بمسوه تمه يي فرق الفروة ما ارهد 


كا لا يضيرٌ إذا قال: هذا لزيد إن مت فى سفري(". ولو أوصى بدفنه في مكان 
خاصٌ لا يحتاج إلى صرف مالء فالأقوى الصحّة١".‏ وكذا ماكان من هذا القبيل. 


وإن كان هونما يكون من قبيل الشرط المقازن :بآن: يتش العبد من الآن الوطية 
التالشرة عق عرهت. يق لأ يكو بالفدل عضن الانعاء :وأما امنا فنظر فه هبو 
الزمان الآتي. فثل صحيحة محمد بن قيس وإن لم يقتض بطلائها حيث إن المنع 
والمعن اغا لتنا انفش المكنا فوت اللفكظا والصيعف اانه لأ وليل غدل سك 
بالنسبة إليهم| أيضاً إلا أن مثل هذا التعليق مبطل جزماً بل هو القدر المتيقن من 
التعليق المبطل . ولا يقاس ذلك بتقيبد الموصى له بكونه عالماً أو خيراً. على ما سيأتي 
توضيحه . 

إذن فالصحيح بطلان مثل هذه الوصيّة من العبد. سواء أكان التعليق من قبيل 
الشرط المتاخر ام كان من قبيل الشرط المقارن, مالم ينشئْ وصيّة جديدة بعد العتق 
ولو بإمضائه للوصيّة الاولى. 

)١(‏ ما أفاده (قدس سره) يعد من غرائب ما صدر منه رحمه الله . فانّ التعليق عل 
الوبق مقوم لعتوان:الوضكة سواء أكاق تغليقا ‏ غلنطلق الموك وطصيعيه ام كان 
تعليقاً على موت خاصٌء فلا يقاس على التعليق على الحرية. 

ودعوى أنه لا دليل على بطلان الوصيّة بالتعليق, فإنها لا تقاس بسائر العقود. إذ 
لا مانع من تعليقها على كون الموصى م طلبة أو متدينين أو سكنة مدينة معينة. 

مدفوعة بأنها أيضاً من غرائب الكلام. فإن التقيبد ليس من التعليق في الوصيّة 
بل هي مطلقة وغير معلّقة على شيء, غاية الأمر أن الموصى له قد يكون مطلقاً وقد 
يكون مقيداً بصنف أو نوع معين, فالتقييد إما يكون في الموضوع خاصّة. وهذا 
بخلاف ما نحن فيه. حيث إن تقييد الوصيّة بالحرية يرجع إلى تعليقها عليهاء بمعنى انه 
إن كان حرّاً فقد أوصىء وإن لم يكن كذلك فهو لم يوص. 

(9) لم يظهر لنا وجه أقوائية الصحّة. 


ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلى (' بل الظاهر كفاية 
المفروشة بالحجر بل بالآجر والجص والنورة""ا 


ويدل على ذلك التعليل في بعضها بأن الأرض يطهر بعضها بعضاً. بمعنى أن 
الأرض الطاهرة تطهر الأرض النجسة بالمعنى المتقدٌه7! فانٌ مقتضاه أن الأرض 
مطهّرة لا ما هو من أجزائها. ومن ثمة لا يفرق فى الإشكال الذي ذكرناه بين أن يمسح 
الرجل أو النعل بالحجر أو التراب المأخوذين من الأرض. وبين أن يمسح الحجر أو 
التراب الماخوذين من الارض بالنعل أو الرجل فان الماسحية والممسوحية في 
الاشكال سواء وهذا بخلاف ما إذا كان منشأ الاشكال هو ما يوهمه ظاهر الماتن, 5 
لازمه الحكم بكفاية المسح في الصورة الثانية ىا لعله ظاهر . 

نعم يان منّا في المسألة الثانية من مسائل المقام'" ما يدل على كفاية المسح 
بالأجزاء المنفصلة من الأرض فيا لايمكن عادة أن يمسح بالأجزاء المتصلة منها 
فليلاحظ . 

31 كنا اذ كانت الاركن ذانق ومل اوس ار اتات مف الأفد ادي وذلك لقظادق 
الأرض الواردة في الأخبار. ولعل هذا مما لا إشكال فيه. وإفا الكلام في كفاية 
الأرض الرملية أو الحجرية بالعرض. وهو الذي أشار إليه بقوله: بل الظاهر كفاية 
المفروو بيده 

(1) لأن المفروشة بالحجر أو بغيره من الأجزاء الأرضية يصح أن يقال إنها أرض 
حقفةفان المجرنتلا من الأحراء الأرضية ك)] عرفت وو انا ]تقل من مكانة ان 
مكان آخرء ومن الواضح أن الانتقال غير مانع من صدق عنوان الأرض بوجه. م 
إن فرش الأرض بالحجر أو بغيره من أجزائها أمر متعارف بل هو أمر غالبي في 
التلاقع:ولسى .فى الامري التافوة لدعي اتضدراف الاوضق عو اللفروقة باط او 
بغيره . 


لكق صن 1غ 
)3( في ص 18 .١‏ 


شرائط الموصي : أن لابكوق قاكل مه لم م م ا ام م م 8 

الناذسن: ان ل يكون قاتل لل انان أو بعد ما أحدث في نفسه ما 
يوجب هلاكه. من جرح أو شرب سمّ أو نحو ذلك, فإنها لا تصح ‏ وصيّته ‏ على 
المشهور "" المدّعى عليه الإجماع. للنصٌ الصحيح الصري'" خلافاً لابن إدريس 


فإنّ إطلاقات الحجر حكمة وشاملة للمقام. كقوله تعالى: لِضَرَب اللْهُ مَثَلاَ عَبْداً 
تملُوكاً لأ يَقْدِرُ عَلىْ شَىءِ 04" فإنّ الوصيّة «شيء». كما يشهد له استشهاد الامام 
(عليه السلام) في صحيحة زرارة لبطلان طلاق العبد بالاية الكريمة!". 

وصحيحة محمد بن قيس المتقدّمة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في المملوك: 
«ما دام عبداً فإنه وماله لأهله, لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصيّة. إلا أن 


نشبا سيد 7 


فإنّ مقتضى إطلاق نفي نفوذها من دون مشيئة السيد, عدم الفرق بين الوصيّة 
بالمال والوصيّة بغيرها. 

ودعوى انصرافها إلى الوصيّة بالمال, لا وجه ها. 

)١(‏ بل المتسالم عليه في الجملة. حيث لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد غير ابن 
إدريس!*' وتبعه بعض . 

(؟) وهو صحيح أبي ولاد. قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «من قتل 
نفسه متعمداً فهو في نار جهم خالداً فيها». قلت: أرأيت إن كان أوصى بوصيّة م 
قتل نفسه من ساعته, تنفذ وصيّنه ؟ قال: فقال: «إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثاً 
في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيّته في ثلئه. وإن كان أوصى بوصيّة بعد ما 


حدق شدي عر اه أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيّته» !0. 


)١(‏ سورة النحل :١5‏ 0هل. 

(؟) الوسائل. ج 7١‏ كتاب النكاح, أبواب مقدماته وشرائطه. ب 40 ح .١‏ 
(5) الوسائل. ج ١4‏ كتاب الوصاياء. ب 8لاح .١‏ 

.١1931/ : ” السرائر‎ )4( 

(0) الوسائل. ج ١5‏ كتاب الوصاياء ب 07 ح .١‏ 


ادق اا 
وتبعه بعض . والقدر المنصرف إليه الاطلاق الوصيّة بالمال". وأما الوصيّة بم 
يتعلّق بالتجهيز ونحوه مما لا تعلّق له بالمال: فالظاهر صحّتها. 

كبا إن الحكم مختصّ بما إذاكان فعل ذلك عمداً "١‏ لا سهواً أو خطأً. وبرجاء أن 
يموت'" لا لغرض أخرء وعلى وجه العصيان!؟ لا مثل الجهاد فى سبيل الله . وبما لو 
مات من ذلك . 

وأمّا إذا عونى ثم أوصى. صحّت وصيّته بلا إشكال”. وهل تصمٌ وصيّته 


)١(‏ ربما يقال: إن الصحيح مختصٌ بالمال. بقرينة قوله (عليه السلام): «في ثلثه». 
وتققلا وعنه اغوي الاتضترا فاته ابتاينا له تيمل الوضعة فيز المال: 

وفيه: أن قوله (عليه السلام): «في ثلثه» قيد لصورة تقدّم الوصيّة على الحدث فى 
النفس, وأما صورة تأخرها عنه ‏ التي هي حل الكلام - فهي مطلقة وغير مقيّدة 

وبعبارة أخرى: إن قوله (عليه السلام): «فى ثلثه» قيد لفرض جواز الوصيّة وأما 
فرض عدم جوازها فهو مطلق من هذه الناحية. 

نعم. الحكم في هذا الفرض منصرف إلى الوصيّة المالية, بقرينة تقييده لفرض 
النفوذ بالثلث, فلا مانع من الالتزام بنفوذها في غيره. 

(؟) وذلك لا لقوله (عليه السلام) في صدر الصحيحة: «من قتل نفسه متعمداً فهو 
في نار جهام خالداً فيها» فإنّ من الحتمل أن يقال باختصاص هذا الحكم بالذات 
بالمتعمك وام عدم نفوذ وصيّته فهو غير مقيد بالتعمد. ونا لقوله (عليه السلام): 
00 الف عدا كيرا اوخطا. 

*”) لقوله (عليه السلام): «لعله يموت». ومن هنا فلو لم يكن الفعل لهذا الغرض 

روي وان ته الوك عليةمن نانج الاتفاق» 

(؛) للانصراف العرفىي ولو بقرينة صدر الصحيحة. حيث حكم (عليه السلام) بأنه 
في نار جهم خالداً فيها. 

(0) بل الظاهر أن المسألة متفق عليها. وذلك لظهور ,صحيحة أبي ولاد في كون 


هل تصحّ وصيّنه قبل المعافاة 0 
قبل المعافاة؟ إشكال١".‏ ولا يلحق التنجيز بالوصيّة (". هذا ولو أوصى قبل أن 
بحدث فى نفسه ذلك ثم أحدث صحّت وصيّته. وإن كان حين الوصيّة بانياً على 
أن بحدث ذلك بعدهاء للصحيح المتقدّم '" مضافاً إلى العمومات. 


الوصيّة مقارنة لاحتال الموت من قبل ذلك الحدث, فلا تشمل ما إذا عوفى من الحدث 
وأوصى في حال الصحّة. فإنّ الحدث السابق يكون حينئذ كالعدم. 

)١(‏ منشأه أن مقتضى صدر الصحيحة أن موضوع الحكم هو القاتل نفسه. فلا 
شيل ماضن قم لأنالمترؤضن اندغوق منة» ون كانت ومة ف :زهان عفمل فيد 
الموت نتيجة للحدث. 

في حين إن مقتضى ذيلها. أعنى قوله (عليه السلام): «وإن كان أوصى بوصيّة بعد 
نا حدم ان شودين جرالينة وهل سورك ل قد رع )نهو عد طزونها 
سواء أتعقبها الموت أم لم يتعقبها. فالموضوع في عدم النفوذ هو المقدم على قتل نفسه 
من غير اعتبار لتحقق الموت في الخارج . 

والثاني هو الأقوى. ويدأنا عليه -مضافاً إلى ظاهر الصحيحة ‏ ثموها لمن أحدث 
في نفسه حدثاً لعله يموت ثم مات بسبب آخر غير ذلك الحدث. كقتل غيره له أو 
الزلزلة أو نحوهماء قبل المعافاة منه. فإنه لم يلقزم أحد من الفقهاء بصحّة وصيّته. بل 
لامفيل امك كتوذها هوف انه 1 نتسب ذلك انث حيف كته 
أنه لا يعتبر في عدم نفوذ وصيّته تعقبها للموت نتيجة للفعل, بل هي ملغاة في هذه 
الحالة عقوبة له فتعتبر كالعدم مالم ينشىّ وصيّة جديدة بعد المعافاة. 

(1) نظراً لكون الحكم في مورد الصحيحة على خلاف القاعدة فلا وجه لقياس 
غيرها من التصرفات علها. 
(”) فإنٌّ مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام): «إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثاً 
في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيّته في ثلنه» عدم الفرق بين كونه بانياً على 


قتل نفسه حين الوصيّة وعدمه. 


ان عاجوا ا ا و ولس عد نجاف ترس العروة #8 الراضية 


[984"] مسألة :١١‏ يصمح لكل من الأب والجدٌ الوصيّة بالولاية على 
الأطفال ١‏ مع فقد الآخرء ولا تصح مع وجوده!". 


زلا كلاف فين الأمسحاب > وتدل عليه خرلة من التصوصض خم تا معتسرة 
محمد بن مسلم ‏ الواردة في المضاربة ‏ عن أي عبدالله (عليه السلام), أنه سئل عن 
وكل اوضى :إل وجل :بولده وعال هم واذن لدعته الوضفة ان سمل امال وان 
يكون الربح بينه وبينهم , فقال: «لا بأس به من أجل أنّ أباهم قد أذن له في ذلك وهو 


)١( حدم‎ 


فإنْ مقتضى عموم التعليل عدم اختصاص الحكم بالمضاربة,. وشموله لكل ما كان 
له التصرف فيه في حياته. ثم إنها وإن كانت واردة في الأب, إلا أنّ الحكم ثابت للجدّ 
أيضاً. نظراً لأقوائية ولايته من ولاية الأب, على ما تقدّم في كتاب النكاح . 

هذا وييكن أن يستدلٌ على الحكم بما دل على أنّ عقدة النكاح بيد الأب والجدّ 
بدعوئ أنه إذا ثبت ذلك في النكاح ثبت في الأموال بالأولوية القطعية, باعتبار أن أمر 
الزواج أهمٌ من عيره جزماً . 

وكيف كان. فالحكم متسالم عليه. ولم ينسب الخلاف فيه إلى أحد. 

(0) باتكلاف قنذين الاأصححاف:» 

واستدلٌ له بأنه ليس لدليل ثبوت الولاية إطلاق يشمل هذه الصورة أيضاً. 

إلا أن الأولى أن يستدلّ له بأنّ ولاية الأب والجد بمقتضى دليلها ولاية مطلقة 
وغير مقيّدة. ومن هنا فلا تنسجم مع جعل الولاية لغيرهما مع وجود واحد منها في 
عرضه. حيث إنّ مقتضاه تقييد ولايته بعدم تصرف ذلك الغير قبل تصرّفه . فهو نظير 
أ جعل البدل له ينافي إطلاقه . 

ففها نحن فيه إطلاق الدليل ينافي كون الولي هو الجامع بين الباقى منهما ووصىي 
الآخرء بل مقتضاه كون الباقي هو الولي لا غير. 


10 الوسائ ديه لالكتاب:الوعانااي الجر 


ا لغيرهما حتى الحاكم الشرعي'" فإنّه بعد فقدهما له الولاية 
علوم ها اذاء جتاً.وليين له أن بوص ييا اتبيه مرت فرعم الأمر مهد 
موقك اله الحاكم الآخرء فحاله حال كل من الأب والجدٌ مع وجود الآخر. 

ولا ولاية في ذلك للأم'" خلافاً لابن الجنيد. حيث جعل لا بعد الأب إذا 


كانت سنن . 


وعلى ما ذكرنا فلو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم يمال وجعل 
أمره إلى غير الأب والجد وغير الحاكم. لم يصح ). بل يكون للأب والجد مع 
وجود أحدهماء وللحاكم مع فقدهما. نعم, لو أوصى هم على أن يبق بيد الوصي 
تم يملكه لهم بعد بلوغهم, أو على أن يصرفه عليهم من غير أن يملكهم, يمكن أن 
يقال بصحّته!*! وعدم رجوع أمره إلى الأب والجد او الحاكم. 


)١(‏ لقصور دليل ولايته. لانها إنما ثبتت له من باب كون الفعل مما لا بد من تحققه 
في الخارج ويرغب الشارع في حصوله وهو يحتاج إلى من يقوم به. والقدر المتيقن منه 
هق الحاكم الشرعى» قإنه مختض تال عنياتة:وما دام حاكماً شرعياء فلا يمل 
إيصاءه لغيره بالولاية بعد مماته. 

(1) بلا إشكال فيه. لعدم الدليل على ثبوت الولاية لها فى عرض الأب والجدٌ أو 
طوهما. 

(") وم يظهر لنا دليله. 

(غ) حيث لا يصحٌ لأحد التشريع وجعل حكم لم يكن نايتا فى القتريعة المقدّسة 
فإنٌ الولاية على أموالهم منحصيرة بالمذكورين, فلا يصمّ جعلها لغيرهم. 

(8) ل هق لمعن لأنة عيفد لننن غال للأطفال أو حعق لو ونا مو صال 
للميت وباق على ملكه. غاية الأمر أنه أمر وصيه بصرفه علبهم أو تليكهم بعد 
بلوغهم إِيّاه. وهذا لا مانع منه حتى مع وجود الأبوين. 


م 171#731#3171#100000000000000أ7 اا 


في الموصئ به 
تصمٌ الوصيّة بكل ما يكون فيه غرض عقلائى حلل. من عين؛ أو منفعة, أو 
حقّ قابل للنقل١".‏ ولا فرق فى العين بين أن تكون موجودة فعلاً أو قوة. فتصحٌّ 
الوصيّة بما تحمله الجارية أو الدابّة أو الشجرة!'' وتصمٌ بالعبد الآبق منفرداً 7" 
ولو 1 يصح بيعد إلا بالضميمة . 
ولا تصح بالمحرّمات!؟) كالخمر والخنزير ونحوهماء ولا بالات اللهو. ولا يما 


6 
في الموصئ به 

)١(‏ لإطلاقات أدلّة الوصيّة. وعمدتها قوله تعالى: «كتبَ علَيْكة إِذَا حَصَرَ 
أَحدكُمٌ الموْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الوصيّة 74 فإنّ المستفاد منها كون لبر و 55 
الوصيّة بصدق ما ترك على الموصى به. وهو صادق على الأعيان والمنافع والحقوق 
القابلة للانتقال التى يخلفها المكلف بعد وفاته. 

0( للإطلاقات. ان الورضقة انا تصلق تلق ما تراه لأ اله ما فى موسوة 
ععاء كا قييه لن. ناح ا ارك غنود وهل هذ لاسا يتسا يبنا جد رمك 
الملك بعدها فمها. 

نعم, لو أوصى بثلث ما هو موجود عنده بالفعل, لم يدخل الملك المتجدد في 

() لما تقدّم من إطلاق دليل النفوذء وعدم الدليل على التقييد. 

0 الأجا لامكرى ملركة لد ولأ رةه نه بوص فللا مركا بو عدر دنا ترك 


سيوةة لقره اوت 


اعتبار الغرض العقلائي في الوصيّة 0 
لا نفع فيه ولا غرض عقلائ ١‏ كالحشرات وكلب الهراش, وأمّا كلب الصّيد فلا 
مانع منه”" وكذا كلب الحائط والماشية والزرع. وإن قلنا بعدم تملوكية ما عدا 
كلب الصّيدء إذ يك وجود الفائدة فيها(". ولا تصم بما لا يقبل النقل من 
الحقوق! كحق القذف ونحوه. وتصحٌ بالخمر المتَخَذْ للتخليل!. 

ولا فرق في عدم صحّة الوصيّة بالخمر والخنزير بين كون الموصى والموصى له 
مسلمين أو كافرين أو مختلفين. لأنّ الكفار أيضاً مكلفون بالفرو!*7". نعم 
هم يقرّون على مذهبهم وإن لم يكن عملهم صحيحا. 


)١(‏ لعدم اعتبار الملكية أو حقّ الاختصاص له أيضاً. 

0 )الكونة مالا وملوكا من هد ساتر الأموال:» 

(*) فإنه يوجب كونه متعلقاً للحق ومختصّاً بمن هو فى يده عند العقلاء. ومن هنا 
فيدخل في عنوان ما ترك. 

(5) لعدم صدق ما ترك عليه . 

(0) لما تقدّم في كلب الحائط والماشية والزرع. 

(1) الظاهر أنّ بطلان مثل هذه الوصيّة, لا يتوقف على دعوى تكليف الكفار 
بالفروع على حد تكليفهم بالأصول, بل هي لا تصحٌ حتى بناءً على ما استظهرناه من 
بعض النصوص الصحيحة من عدم تكليفهم بالفروع. 

وذلك لأن الإسلام وإن أقرّهم على ما هم عليه. فلا يزاحمهم في بيع الخمر 
والخنزير أو الوصيّة بها أو انتقالهما إلى الغير بالإرث. إلا أن ذلك لا يعني الحكم 
بالصحّة والأمر بنفوذها بعد ما كان مبغوضاً واقعاً وفقيهاً علا شورع بحيث يلزم 
الوصي بتنفيذها ويحرم عليه مخالفتها. إن بين المسألتين, أعنى إقرارهم على مذهبهم 
لكوي النتوة بون الويزينا لاحن رقيو كي إبضاء الف لعي يكل الور لل ١‏ 


(:#) الحكم ببطلان الوصيّة بالخمر والختزير ولو من الكافر للكافر لعلّه لايتوقف على تكليفهم 
بالفروع. 


وم ول عا اا موه مال وو لووط و زان تزع العروة 07 الوضة 


ولا تصحٌ الوصيّة بمال الغير ولو أجاز ذلك الغير إذا أوصى لنفسه١".‏ نعم, لو 
أوصى فضولاً عن الغير احتمل!*) صحّته إذا أجاز!"). 


وأن قلنا ينه وضنفة لدان ذلك لا يعني إلزام الشارع بتنفيذهاء نظراً لعدم كونه 
مكلفاً بالفروع. 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر فيه بين الأصحاب. فإنّ الإجازة إنما تصحّح العقد إذا كان 
المعين القباء يذلك التصترّف بالمباشرة »:وآما ما لبن لمن التضرفات فلي :له أن 
يجيزه إذا صدر من غيره. وما نحن فيه من هذا القبيل. فإن الوصيّة وإن كانت من 
القود! للملتقة 31 1ن امعان سل موف ننس انالك و انا :لها فل موت ره 
فلا دليل على نفوذها. 

وبعبارة أخرى: إِنّ التعليق في القليك غير جائز, وإنها خرجنا عنه في التعليق على 
موت المالك لأدلّة نفوذ الوصيّة. حيث عرفت أَنّ قوامها بالتعليق» فيبق غيره على 
عموع المنع. قلي للالك أن يعلق القليك عل موت غيرة: :وإذا لي يكن له هذا 
التصرف بالمباشرة, لم تصح إجازته له إذا صدر من غيره. 

(0) بل هو المتعين. بناءً على ما هو الصحيح. واختار الماتن (قدس سره) في 
حاشيته على المكاسب من كون صحّة العقد الفضولي عند إجازة من بيده الأمر على 
القاعدة, لأنه وبإجازته لها تنتسب تلك الوصيّة إليه. فتكون وصيّة له حقيقة وإن م 
يتلفظ بها مباشرة. وعليه فها أفاده الماتن (قدس سره) من الترديد في الصحّة في غير 
محلّه . والمتعيّن هو الحكم بالصحّة بضضرس قاطع. 

وتوهّم أنّ ترديده (قدس سره) ناشئ من كون الوصيّة إيقاعاً على ما صرّح به 
والاجماع قام على عدم جريان الفضولية فى الايقاعات. 

مدفوع بعدم قيام دليل لفظي على عدم جريان الفضولية في الإيقاعات كي يتمسك 
بإطلاقه, وإنما الدليل يختص بقيام الإجماع على عدم ججريانها في الطلاق والعتق 


() هذا هو الأظهر. 


اعتبار الوصيّة كونها بمقدار الث 0 


[89] مسألة :١‏ يشترط فى نفوذ الوصيّة كونها بمقدار الثّلث أو بأقل 
منه. فلو كانت بأزيد بطلت فى الزائد "١7‏ 


حيث يعتبر فيه لفظ خاص صادر من الزوج أو المول. وحيث إن الإجماع دليل لي 
ومورده يختص بهذين الايقاعين. فلا وجه للقول بعدم جريانها وعدم نفوذها 
بالإجازة في سائر الإيقاعات, مثل الإبراء والوصيّة. بل إِنّ نفوذها بالإجازة في المقام 
أولى من نفوذها بها في العقود. 

فإنّ العقد يتقوّم بالقبول. فيمكن أن يرد عليه أن في زمان تحقّق القبول لم تكن 
اغاؤة.وعية اللحاذة لاقيو ل لاف الأبراء. والوضعة سيف لا بير فيا د 
الاعتبار النفساني مع إبرازه في الخارج بمبرز. ومن هنا فتكون نفس الإجازة مصداقاً 
للإبراء أو الوصيّة. فإنها ليست إلا إبراز الاعتبار النفساني المتعلق بإسقاط ما في ذمّة 
المدين, أو تمليك ماله عند موته لغيره. فيكون نفوذها في المقام أولى من نفوذها في 
العقود. 

ومن هنا يظهر الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة. حيث تصمٌ هذه بإجازة 
المالك, ولا تصمّ تلك بها . 

هذا وقد ذكر شيخنا الأستاذ (قدس سره) فى تعليقته أمراً غريباً لم يكن متوقعاً 
من مثله. حيث ذكر أنه: لو كانت الوصيّة يمال الغير قابلة لآن تصمٌ بالإجازة 
فالظاهر عدم الفرق بين الصورتين. فإنّ الفرق بين الصورتين أوضح من أن يخنى كا 
غرفت افلا وجنه لفياس احداهنا بالأشرض. 

)١(‏ والنصوص الدالة عليه كثيرة ومتضافرة» بل قيل إنها متواترة؛ ولا يبعد 
دغوى التواتن الامال وضدون يعطييا منيي (عليهم السلام) تعزماً. 

ففي بعضها: «إن كان أكثر من الثّلث رد إلى القلث»7". 


10 الؤسائل يج؟ ١‏ كاف الوضاياءات للع 


غم محا د مااي انط ا ورا وول عت فقو افطع العروة 18 الرضية 


إلا ع إجازة الورثة بلا إشكال١".‏ وما عن على بن بابويه من نفوذها مطلقاً ("" 


وفي بعضها إن أحدهم أوصى بجميع أمواله له (عليه السلام) فبعث إليهء فأخذ 
(علية اللبرلاء) التلكه ورد الباق 7. 

بل وفي بعضها تفسير قوله تعالى: لقمَنْ خَافَ من مُوص جنفاً أو ما فأضلح بَبْنهم 
لا نم عليه > بالزيادة على النلثت!". ْ 

وكيف كان, فالحكم متسالم عليه. حيث لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد غير علي 
ابن بابويه ‏ على خلاف فى النسبة ‏ وهو شاذ. 

)١(‏ إذا كانت الإجازة بعد وفاة الموصيء فإن أمر كال حشد يدهم فلهم أن 
يفعلوا به ما يشاؤون. واما إذا كانت فى حياته. فقد وقع الخلاف في نفوذها. نعم 
المشهور هو النفوذ. على ما سيأ تحقيقه في المسألة الرابعة من هذا الفصل . 

(2) ا شعد ل دا لقو اليو اناك تلذث: 

الأولى: رواية محمد بن عبدوس, قال: أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي 
محمّد (عليه السلام)؛ فكتبت إليه: رجل أوصى إلى بجميع ما خلّف لك, وخلّف ابنتي 
اخت له. فرايك فى ذلك ؟ فكتب إلى: «بع ما خلف وابعث به إلي» فبعت وبعثت به 
إليه. فكتب الى: «قد وضل)7. 

الثانية: رواية عمار بن موسى عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: «الرجل أحقٌ 
بماله ما دام فيه الروح» إذا أوصى به كلّه فهو جائز»!2. 

الثالئة: موثقة على بن ا حسن. قال: مات محمد بن عبدالله بن زرارة واواضى ان 
أخي أحمد بن الحسن., وخلّف داراً وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل تنها 


." ح١١ كتاب الوصايا. ب‎ ١9 الوسائل. ج‎ )١( 
.١" ح١١ كتاب الوصايا. ب‎ ١9 الوسائل. ج‎ )'( 
.١1 ح١١ كتاب الوصاياء ب‎ ١9 (؟) الوسائل. ج‎ 
.15 ح١١ كتاب الوصاياء ب‎ ١4 (؛) الوسائل. ج‎ 


١٠١‏ يمع امسجاب وامع سووو و انوا وج و لا عيم ار لتر العروة 74 الطيانة 
نعم يشكل كفاية المطلى بالقير أوالمفروش باللوح من الخشب'"', 


ثم“ لو قلنا بعدم صدق الأرض على المفروشة بشيء من الأجزاء الأرضية فهل 
يمكننا الحكم بطهارة باطن الرجل أو النعل بالمسح أوالمشي عليها؟ 

قد يقال بطهارتهم| بذلك, نظراً إلى أن استصحاب نجاستها السابقة يعارض 
استفحاب: مطهرية الأجراءالارضيية المفروشة فيتساقطان, ى| هو الحال فى جميع 
الاستصحابات التعليقية. فان استصحاب المطهرية تعليق في المقام وتقريبه: أن تلك 
الأجزاء المفروشة كا حجر وغيره كانت قبل أن تنتقل من مكانها مطهرة لباطن الرجل 
أو الخنف لو مسح أو مشي عليهاء وإذا انتقلت عن مكانها حكم بكونها أيضاً كذلك 
بالاستصحاب, وهو يعارض باستصحاب نجاستهم السابقة. ولأجل ذلك يتساقطان 
وتنتهي النوبة إلى قاعدة الطهارة وببركتها يحكم بطهارة باطن الرجل أو النعل في 
مفروض الكلام . 

وفيه: بعد الغض عن عدم اعتبار الاستصحابات التعليقية في نفسها وعدم جريان 
الاستصحاب في الأحكام الكلية الإهيّة التى منها استصحاب النجاسة في المقام أن 
المورد ليس من موارد الرجوع إلى قاعدة الطهارة بل لابدٌ من الرجوع فيه إلى 
الاطلاقات المقتضية لاعتبار الغسل بالماء في تطهير المتنجسات وعدم جواز الاكتفاء 
بغيره, فان المقدار المتيقن نما خرج عن تلك المطلقات إنما هو صورة المسح أو المني 
على الأرض غبر المفروشة, وأما الزائد المشكوك فيه فيبق تحت المطلقات لا حالة . 

)١(‏ لعدم صدق الأرض عليهاء وكذا الحال في المفروش بالصوف أو القطن أو 
غيرهما ما ليس من الأجزاء الأرضية. نعم ورد في صحيحة الأحول ورواية المعلى 
المتقرّمتين١'‏ ما باطلاقه يشمل المقام وهو قوله «مكاناً نظيفا» و«شيء جاف» 
لشموهما المطلى بالقير والمفروش بالقطن ونحوه. إلا أن مقتضى التعليل الوارد في جملة 
وى شان السلعه عق تقر له عليه العا )وان ارقي يلور يضما فا يد 


)01( فى ص 648 2٠١١‏ . 


اعتبار الوصيّة كونها بمقدار الثلث 000 


ولا فرق بين أن يكون بحصة مشاعة من التركة أو بعين معينة 7". 


إلى أبي الحسن (عليه السلام) فباعهاء فاعترض فبها ابن أخت له وابن عم له 
فأصلحنا أمره بثلاثة دنانيرء وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشيء بحضرتي إلى 
أيوب بن نوح» فأخبره انه جميع ما خلف, وابن عم له وابن أخته عرض وأصلحنا 
أمره بثلاثة دنانيرء فكتب: «قد وصل ذلك» وترسّم على الميت, وقرأت الجواب(2. 

وقدوذها ينضي بانبا وإن كانت قارض نا ول عل اوبعة الوضعة الفلف:» إلا 
أنّ الطائفة الثانية تترجّح عليهاء نظراً لأصحيّة سندها. وأكثرية عددهاء وأوضحية 
دلالتهاء وموافقتها لفتوى الأصحاب ظاهرا. 

لكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك. فإنّ هذه الطائفة تقصر عن معارضة تلك 
باعتا : 

فإنّ الروايتين الأوليين ضعيفتا السند. وإن عبر عنهها في بعض الكلات بموئقة 
حمّد بن عبدوس. وموثقة عمار بن موسى. أما الأولى فناان امك سق عسبك ون 
بجهول. ولم يرد فيه مدح فضلاً عن التوثيق. وأما الثانية فلأنٌ في طريقها عمر بن 
هذاه عل ما فق الكاق والتدين ١!‏ او عفرو ين شددان عمل منا فى الفقيه 
والاستبصار”" والسري. والأوّل جهول. لم يرد فيه مدح فضلاً عن التوثيق. والثاني 
مشترك بين أشخاص متعددين, ومن ثم" فجهول. 

وأما الرواية الثالثة فلعلٌ الجواب عنها واضح. فإنها أجنبية عن نحل الكلام: فإِنّ 
مفروضها احازة الوازت للوهقة نفيجة لاعذه ثلاتة ؤنانسن: خلا تكون معارضة لا 
دل على أن حدّها الثلث, وإلا فقد وردت جملة من النصوص الدالة على أنه (عليه 
السلام) اقتصر على أخذ الثلث في نظائر هذا المورد. 
ظ )١(‏ بلا خلاف فيه بينهم. ويقتضيه ‏ مضافاً إلى إطلاقات الأدلّة ‏ صريم جملة 
)001( الوسائل. ج 6كتاب الوصايا. ب 4 


() الكانى 7 : ل/اء التبذيب ١81:9‏ / 01ل. 
(9) الفقيه “: .05١ / ١6٠١‏ الاستبصار: ؛ : ١17١09/1غ.‏ 


م متهم جنع واحةه العام لاملا العامة قوم العروة 7 الوصتة 

ولو كانت زائدة وأجازها بعض الورثة دون بعض. نفذت فى حصّة المجيز 
فقط١"‏ ولا يضيرٌ التبعيض كما في سائر العقود. فلو خلف ابناً وبنتاً وأوصى بنصف 
تركتهه فاجان الابوردوق النسدك كان للموضى ل ثلاثة الأ تلك من يق 1ن ولو 
انعكس كان له اثنان وثلث من ستة . 

[911"] مسألة ؟ : لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثّلثْ 
الذي جعله الشارع له7". فلو أوصى بعين غير ملتفت إلى ثلثه, وكانت بقدره أو 
انر ان قصد كونها من الأصل. أو من ثلث الورثة وبقاء ثلنه سلما 


منهاء حيث إن النصوص التى استدلٌ بها على مذهب المشهور واردة في كلا القسمين. 

)١(‏ كما هو ظاهر النصوص. ودعوى توقف نفوذها في حصته على إجازة الآخر 
لحصته. بحيث يكون نفوذ الزائد بالاجازة على نحو الواجب الارتباطي, بعيدة عن 
الفهم العرفي. 

(1) باعتبار أنه يستحق اثنين من ستة بمقتضى أصل الوصيّة. فيكون الفارق بينه 
وبين التضق نيما واخذا من كه وبحي إنه مشترك بين الولد والبنت بمقتضى 
الإرث على نحو التفاضل, يكون مقتضى إجازة الولد نفوذها فى حصته والبالغة ثلى 
هذا الواحد. 1 ْ 

ومنه يظهر الحال في إجازة البنت للزائد دونه. 

() إذ العبرة إنما هي بالواقع. وكون الموصى به بمقدار الثلث أو أقل منه بحسب 
نفس الأمر. وأما قصد العنوان وعلم الموصي به أو التفاته إليه. فلا عبرة به ولا دخل 
له في النفوذ وعدمه. على ما يقتضيه إطلاقات الأدلة. 

ولذا لو أوصى بعين معتقداً أنها تام ماله. ثم“ اتكشف كونها بمقدار ثلثه أو اقل 
تقلت وض .منواء أكان الأنكشاف قبل موقه آم بغدة::والعكسن بالعكسس:» فانه لز 
أوصى بها معتقداً كونها بمقدار ثلثه أو أقلّ ثم بان كونها أكثر منه. لم تنفذ الوصيّة إلا 
في الثلث خاصّة . 


لو أوصى كونها من الأصل أو من ثلث الورثة 0 
سليماً. مع وصيّته بالدّلث سابقاً أو لاحقاً. بطلت مع عدم إجازة الورثة!". 


)١(‏ في إطلاق كلامه (قدس سره) إشكال. بل منع. 

والتحقيق أن يقال: أما في صورة قصد كونها من ثلث الورثة مع بقاء ثلئه سليماً 
فالأمر كا افاده (قدس سسره). فإن الوصيّة بالعين المعينة. مع فرض تحفظه على الثلث 
وعدم رفع اليد عن الوصيّة به سابقأ أو لاحقأ. تكون من الوصيّة الزائدة عن الثلث 
لا حالة. وحينئذ وبطبيعة ال حال يتوقف نفوذها على اجازة الورثة. 

وأما في صورة قصد كونها من أصل المال, فالأمر في ثلثيها اللّذين يخرجان من 
ثلث الورثة أيضأ كذلك. وأما ثلثها الذي يخرج من ثلث الميت, فلم يظهر لنا وجه 
الحكم ببطلانه. فإن للميت ان يعين ثلثه في اي عين من اعيان امواله شاء على ما 
تقدّم ‏ لإطلاق الأدلة: بل لصريم بعضهاء ومن دون أن يكون فيه أي مخالفة للشرع . 

ثم إن هذا الذي ذكرناه لا يختص با إذا كانت له وصيّة بالثلث سابقة على وصيّته 
هذه العين. بل يجري فوا لو أوصى بها أوَّلاً نض أوصى بالثلث بعدها. فيقال: إِنَّ 
الوصيّة الأولى تنفذ في ثلثها الذي يكون من ثلث الوصيّة الثانية, وأما بالنسبة إلى 
ثلثيها الآخرين فيتوقف نفوذها على إجازة الورثة, كا هو الحال فها لو أوصى بكون 
جميعها من ثلني الورثة. 

والوجه فيه مع أَنَّ في الوصيّة الأولى لم يكن الموصى به زائداً على الثلث. هو أن 
العبرة ف الزيادة عن الثلث وعدمها إغا هي بحال الموت لا حال الوصيّة . ولذا لو 
أوصى بام الدار التي لم يكن يملك حين الوصيّة غيرها لزيد. ثم رزقه الله أموالاً بحيث 
أصبحت الدار حين موته بمقدار ثلثه أو أقلّء حكم بنفوذها. كما أنه لو كانت الدار 
حين الوصيّة ثلث ما يملكه. ولكنها أصبحت حين موته تمام ما يملكه. نفذت الوصيّة 
في ثلثها فقط . 

وعلى هذا فلو أوصئ أوّلاً بكون عين من أعيان أمواله لزيد. بقصد كونها من 
مجموع المال أو خصوص ثلتي الورثة, ثم أوصى بعد ذلك بالثلثء انقلبت الوصيّة 


64" 3 ؟ شرح العروة 88 / الوصيّة 
بل وكذا ان اثّفق أنه لم يوص بالثّلث أصلاً. لأنّ الوصيّة المفروضة مخالفة 
للشر ١7#!‏ وان ١‏ تكن حينئكد زائدة عن الثلث. لعم , لو كانت ف واجب نفدت 


عاخن داج 


لأنه يبخرج من الأصل (**2!" إلا مع تصريحه بإخراجه من الثّلثُ. 


الأول عوبوعك عد كوا رالزه فل الللكدان وؤضك كونها زائذة عليف فكانك 
وصيّته زائدة على الثلث بقاءً وإن لم تكن كذلك حدوثا. حيث لم تكن له وصيّة 

ومن هنا فتنفذ الوصيّة فى ثلثها خاصّة, وأما ثلثاها الآخران فيتوقّف نفوذها فها 
على إجازة الوارث. ْ 

فالمتحصّل من جميع ما تقدّم أن إطلاق الماتن (قدس سره) للحكم بالبطلان, لا 
وبحة لدنولة نكن المواعدة عليه 

)١(‏ فيه منع ظاهرء إذ عرفت أن العبرة في الزيادة على الثلث إنما هي بحين الموت 
وهي غير متحققة في المقام وإن كان الموصي قد قصد هذا العنوانء إلا أنه لا أثر 
لقصده هذا. ولذا لو أوصى بداره وكان يعتقد أنها تام ما يملكه, ثم انكشف في حياته 
الكو فاته المتلاف وانيا تقدا و ثلقة او اقل واققيقة الوعقة فاج الفينةى غل نا 
تقدّم إنما هي بالواقع. لا بقصد كونه من الثلث أو من الزائد عليه. 

وبعبارة أخرى نقول: إن تعنون هذه الوصيّة بكونها وصيّة زائدة على الشلث 
يتوقف على الوصيّة في مرحلة سابقة على هذه الوصيّة أو لاحقة ها بالثلث. وأما مع 
عدمها. فلا معنى لأنْ يقال بأنها زائدة عليه إذ لا شيء كي تكون هذه زائدة عليه 
0 ا 

وعليه فال حكم بالبطلان ف هذه الصورة. لا وجه له ولا دليل عليه. 

)١(‏ مد في بحث الصلاة أنّ هذا الحكم إنما بختص بالواجبات المالية الواجبة 


63 فيه منع ظاهر. 
(:#:) مر أنّ الواجبات الدينيّة كالصّلاة والصّوم لا تخرج من الأصل. وبذلك يظهر حال المسألة 


الاتية. 


إذا أوصى بالأزيد أو بتام تركته 0 


]"91١[‏ مسألة : إذا أوصى بالأزيد أو بام تركته. ولم يعلم كونها في 
واجب حتى تنفذ, أو لا حتى يتوقف الزائد على إجازة الورثة. فهل الأصل النفوذ 
إلا إذا ثبت عدم كونها بالواجب. أو عدمه إلا إذا ثبت كونها بالواجب؟ وجهان. 

رما يقال بالأوّل. ويحمل عليه ما دلّ من الأخبار على أنه إذا أوصى ماله كلّه 
فهو جائز. وأنه أحقّ بماله ما دام فيه الروح. لكن الأظهر الثاني لأنّ مقتضى ما 
دل على عدم صحّتها إذا كانت أزيد من ذلك. والخارج منه كونها بالواجب. وهو 
غير معلوم '''. 

نعم, إذا أقرٌ بكون ما أوصى به من الواجب عليه يخرج من الأصل!". 


بالأصالة كالديون. ومنها الخمس والزكاة وحجة الإسلام. ولا يعمّ الواجبات 
البدنية. كالصلاة والصوم والواجب بالعارض كالحج المنذور. فإنٌّ حالها حال غير 
الواجبات في الخروج من الثلث خاصة. 

)١(‏ فإِنّ احتّال كونه مديناً مدفوع بالأصل. كا هو الحال فها لو لم يكن قد أوصى 
أصلاًء أو كان قد أوصى بثلئه في جهة معينة. وعليه فلا يكني مجرّد الاحهال في جواز 
الإخراج من الأصل. وأما الإخراج من يت الجمقة 123 ران الكرنم كاز ا ذل 
على عدم نفوذها فى الزائد عن الثلث . 

وبعبارة أخرى: إِنّ الإخراج من أصل التركة. إما يكون بالوصيّة أو لكونه من 
الواجبات التي تخرج منه. والأوّل خلاف النصوص الدالة على عدم نفوذ الوصيّة في 
الزائد عن الثلث إلا بإجازة الوارث. والثاني خلاف الأصل . 

وعليه ففي مورد الشك لايجوز إخراج الزائد. لا من حيث احتال كونه من 
الواجبات التي تخرج من الأصل, ولا من حيث الوصيّة . 

(؟) بلا إشكال فيه. لقاعدة نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم فإنه منهء وليس من 
الأترامعن الوونة كانقين: اذ الأرت اغا ترب عل عتوان ها تترلعي واذا اقت 


وان الم ا داو لها ارو اام يكبت لقعوض العو 171897 الوضية 
بل وكذا إذا قال: اعطوا مقدار كذا خمساً أو زكاة أو نذراً أو نحو ذلك. وشكٌ 
في أنها واجبة عليه أو من باب الاحتياط المستحبي, فإنها أيضاً تخرج من 
الأصل, لأنّ الظاهر من الخمس والزكاة الواجب منهما!"' والظاهر من كلامه 
اختتغال د كانه مهيا 1 
[891] مسألة ؛ : إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصى. فلا إشكال فى 
نفوذها 7" ولا يحبوز له الرجوع فى إجازته (4. ْ | 


الموصي في حال حياته بالدين ألزم به وأجبر على دفعه إذا امتنع عنه. وعندئذ فلا 
يبق موضوع لإرث الورثة, أعني عنوان ما ترك. 

وبعبازة أخرى: إن دعوى كون إقرار الموضي .هذا إقراراً فى حق الورثة, إها تثر 
فما إذا لم يكن هذا الإقرار أثر إلا الإخراج من أصل المال. وأما إذا كان له أثر في حال 
حياته كلزوم دفعه وما شاكله نفذ إقراره. وبه يثبت موضوع يرتفع معه إرث الوارث. 

هذا مضافاً إلى إمكان استفادة الحكم من جملة من النصوص الدالة على أنّ الميت 
إذا كان أوصى بحجّة, فإن كانت هي حجّة الإسلام خرجت من أصل المال, وإلا فن 
اللث ١‏ فإنها تدل على أنّ اعتراف الميت في حياته مسموع ويلزم العمل على وفقه. 

)١(‏ إذ إن غير الواجب لا يكون 8 أو زكاة. وإِعا هو تبرع وهدية. 

(9) فلا آتن يترفب:غل احتال المتلاتن. 

(؟) بلا خلاف فيه بينناء ولأنهم مالكون للمال حقيقة لانتقاله إلهم بالإرثء فلهم 
أن نيتِض رفوا فيه كيف ها كناووا: 

(:) لنفوذ الوصيّة وانتقال الموصى به إلى الموصى له بمجرد الإجازة, بناءً على كون 
الإجازة تنفيذاً لعمل الموصي . على ما سيت اختياره منا. وأما بناءً على كونها هدية 
منهم. فلهم الرجوع فبها قبل القبض مطلقاً, وبعده فها إذا لم تكن الهبة لازمة بشرط 
او لكونها إلى ذي رحم. 


.587801 ح 78161 و‎ 4١ الوسائل 15: لاه" و 708 كتاب الوصاياء باب‎ )١( 


إذا أجاز الوارث في حياة الموصى ا ا 
وأمّا إذا أجاز فى حياة الموصى, فق نفوذها وعدمه قولان١".‏ أقواهما الأوّل, 
كرا هو المقبو رب للا حيار 


)١(‏ بل أقوال: 

النفوة معطلقا : 

وعد مهطلنا :دهي النه النين افد شرو )ف المقلية 71 وان ادويسن ١“‏ نين 
عرز لوغ روا بباعبار احير ا لتكيون ين الال قانا/ تراد نل سيهنما دا 
الموصى على قيد الحياة. فلا تكون إجازتهم نافذة. وهم الرجوع عنها والمطالبة 
باإارث بعد موت الموصى . 

والتفصيل بين كون الوصيّة حال المرض فتنفذ إجازتهم. وكونها حال الصحّة فلا. 

والتفصيل بين غنى الوارث وفقره, فتنفذ في الأوّل إذا كانت الإجازة من غير 
استدعاء الموصي, ولا تنفذ إذا كانت باستدعائه أو كان الوارث فقيراً. 

ولا دليل على شيء من الأقوال الثلاثة الأخيرة. 

نعم , القاعدة الأوّلية تقتضى عدم نفوذها في حياة الموصى, لأن الوارث أجنى 
عفد عن لبون ها دون الاك ادل عل عدورة اوس 21 
الثلث مححمة, حيث إن مقتضاها عدم الفرق بين إجازتهم في حياة الموصي وعدمه. 
لكن هذا إنا ينفع على تقدير عدم النص فى المقام. وحيث إنه موجود فلا أثر له. 

(1) منها: صحيحة محمد بن مسلم - والتي رواها المشايخ الثلائة عن أبي عبدالله 


يوأ الوصيّة. هل هم أن يردوا ما أقرٌوا به؟ فقال: «ليس هم ذلك, والوصيّة جائزة 
علهج إذا أقذوانيها ى خنائه 7" 


.17١ 539:١4 المقنعة (مصثفات الشيخ المفيد)‎ )١( 
السرائر 67 ةك‎ 90 
.١ ح‎ ١1١ كتاب الوصاياء ب‎ ١59 الوسائل. ج‎ )©( 


كش اممو عم للج تمل الل متر ةاور الا ب العو العوو 017 0 ضيه 


المؤيدة باحتال كونه ذا حقّ فى الثلئين "١‏ فيرجع إجازته إلى إسقاطه حقّه. ىا لا 
بعد امنتفادقد :من الأختاز :الدالة عل أن لنس للقيت من :غاله ال" التلث: 


ومنها: صحيحة منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل 
أوصى بوصيّة أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له. قال: «جائز»!". 

فإنهها صحيحتا السند وصريحتا الدلالة, ومعهما فلا أثر للرجوع إلى القاعدة 
وإطلاقات ما دلّ على عدم نفوذ الوصيّة فما زاد عن الثلث . 

تم إنه لا فرق في المقام بين كون الإجازة سابقة على الوصيّة أو لاحقة لهاء وإن 
كان مورد الصحيحتين هو الثاني. فإنه إذا صحت الوصيّة بالإجازة صحّت بالإذن 
بطريق أولى. إذ لا يحتمل أن يكون لتأخره دخل في التأثير, فإنٌ العبرة إنها هي 
بالرضا مع إبرازه في الخارج . 

)١(‏ وفيه: أنّ هذا الاحتّال ساقط جزماً. وذلك لما عرفت من أنّ العبرة في الثلث 
أو الزيادة عليه إغا هي بحال الموت لا حال الوصيّة . ظ 

وعليه فإذا فرضنا تحقق الموت بعد الوصيّة بلا فصل. لكانت هذه الدعوى ممكنة 
وإن لم يكن دليل عليها. وأما إذا فرضنا الفصل بينهماء فلا حقّ هم فيه جزماً لأنه 
حينها ليس في حال المرض أو الموت كي يقال بأنّ هم حقا فيه. لا سها إذا كانت 
ملكيته لبعض الأموال متأخرة عن الوصيّة. فإنه حينئذ لم يكن لنفس الموصي حق 
فيه فضلاً عن وراتته . 

37 النصوص التي لم يستبعد (قدس سره) استفادة ذلك منهاء فهي اه عد 
المقام. حيث إنها لا تدلّ إلا على أنه ليس للموصي الوصيّة بأزيد من الثلث؛, وأما 
كون ذلك نتيجة لثبوت حق للورثة في الثلثين الآخرين, فلا دلالة فنها على ذلك 
بالمدة. 


)١(‏ الوسائل. ج ١9‏ كتاب الوصاياء. ب ١١‏ ح ؟. 


الإجازة تنفيد لعمل الموصي 00011 ا 

هذا والاجازة من الوارث تنفيد لعمل الموصى ي''! وليست ابتداء عطية من 
الوارث. فلا ينتقل الزائد إلى الموصى له من الوارث - بأن ينتقل إليه بموت 
الموصي أوّلاً. ثم ينتقل إلى الموصى له بل ولا بتقدير ملكه. بل ينتقل إليه من 
الموصي من الأوّل. 


سانا دهن المعاعه ون الامصابم نى ماعيي الداتى دهن 
بو عي ير نان انار 

وهو وإن كان مقتضى القاعدة. فإن مقتضى ما دلّ على بطلان الوصيّة فى الزائد 
عن انلك وعدم و ها اتالة | لوقه و كوه سكا للم عل يه بسار وال 
غاية الأمر أنا خرجنا عنها في فرض إجازتهم للزائد في حياته لصحيحتي محمّد بن 
مسلم ومنصور بن حازم المتقدمتين, فيبق الباق بما فى ذلك فرض إجازتهم له بعد 
وفاته على القاعدة. فيحكم ببطلائها فيه وانتقاله إللهم. نعم. لهم صرف المال فما 
أوصى به الميت؛ باعتبار أنّ للمالك السلطنة في صرف ماله كيف ما يشاء. 

إل انه إنما يتم" فما إذا لم يكن دليل يقتضي رفع اليد عن القاعدة في المقام ا 
وحيث إنه موجود فلا محال للتمسك بالقاعدة. فإنه يمكن أن يستدل عليه بالأولوية 
القطعية. فإن الوصيّة إذا نفذت بإجازتهم لها فى حال حياته مع كونهم العقين عن 
المال بالكلية, فنفوذها بإجازتهم بعد ان اصبحوا مالكين له يكون بطريق اؤلى. 

هذا مضافاً إلى النصوص التى يمكن استفادة ذلك منها. 

ففي صحيحة أحمد بن محمد قال: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن (عليه 
السلام): إن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصاً في مواضع 557 
لسيدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث, ونحن أوصياؤها وأحببنا إنهاء ذلك إلى 
مكنا نا نيزنا بإمضام الوضية عل وجبهها أميناها دواة امنا كدو تلك انين 
إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله . قال: ة فكتب (عليه السلام) بخطه: «ليس 
يجب لها فى تركتها إلا الثلث, وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزاً لكم إن شاء 


.450 الجدائق ؟؟: غ15 و‎ )١( 


لض حو ا ا ا طلا وي وو قن الغروة ١/597‏ الوسية 

[915"] مسألة 0 : ذكر بعضهم: أنه لو أوصى بنصف ماله مثلاً ‏ فأجاز 
الورثة. ثم قالوا: ظننا إنه قليل, قضى علبهم بما ظنوه. وعليهم الحلف على 
الزائد. فلو قالوا: ظئنا أنه ألف 5 فبان أنه ألف دينار. قضى علمهم بصحّة 
الإجازة في تسئانة زهو :واعلنوا عل نظن الزائد.فللموصى له تف أل 
درهم من التركة وثلث البقية. وذلك لأصالة عدم تعلّق الاجازة بالزائد. وأصالة 
عدم علمهم بالزائد. 

بخلاف ما إذا أوصى بعين معينة _كدار أو عبد فأجازواء م ادعوا أنهم 
ظنّوا أن ذلك أزيد من الثلث بقليل فبان أنه أزيد بكثير فإنه لايسمع منهم 
ذلك لأنّ إجازتهم تعلّقت بمعلوم, وهو الدار أو العبد. 


اي 030 

حيث إن الظاهر منها أن التفضل انما هو إمضاء الوصيّة لا إهداء المال إليه (عليه 
السلام). ويؤكده قوله (عليه السلام): «وكنتم الورثة» فإن تقييده (عليه السلام). بذلك 
امدق خضل لناغين كوخ يدق إجازة الوضفة في وال فهبة امال قائر#سواء ا كان 
قد استحصله عن طريق الإرث أم من غيره. 

وصحيحة على بن الحسن, قال: مات محمد بن عبدالله بن زرارة وأوصى إلى أخي 
أحمد بن الحسن. وخلف داراً وكان أوصى في جميع تركته 3 تباع ويحمل تمنها إلى 5 
الحسن (عليه السلام) فباعها. فاعترض فيها ابن اخت له وابن عم له فأصلحنا أمره 
بئلاثة دنانيرء وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشيء بحضرت إلى أيوب بن نوح 
فأخبره أنه جميع ما خلف. وابن عم له وابن أخته عرض وأصلحنا أمره بثلاثة دنانير 
فكتب: «قد وصل ذلك» وترحّم على الميت وقرأت الجواب7". 

حك إنها تدلنا غل .قوذ الوضقة يياء المال إذا أمظاها الوازث: يعن الموت. 


راتس :1 كانت الوصانا 10 ا 
(؟) الوسائل. ج ١5‏ كتاب الوصاياء ب 5١‏ ح 17. 


مما لا يصدق عليه إسم الأرضء ولا إشكال فى عدم كفاية المشى "١‏ 


الروايتين المتقدمتين بالأرض وعدم ترتب الطهارة على المشىي فيا ليس بأرض 
ويؤيده رواية السرائر عن الحلبي لاشتالها على اعتبار المئي في الأرض اليابسة . 

)١1(‏ يتصوّر المثئي على الأرض بوجوه: 

الأول : أن يقع المني على الأجزاء الأرضية الأصلية ا الأراضي لمحو ١‏ 
الرملية ونحوهما. ولا إشكال فى مطهرية المنثئى حينئذ على تفصيل قد تقدم. 

الثاني: أن يقع المي على الأجزاء العرضية كالمثي على الأرض المفروشة 
بالأحجار مثلاً. وقد قدمنا أن المشي عليها أيضاً مطهر لأنها من الأرض. 

الثالث: أن يقع المي على أجزاء عرضية تعد بالنظر العرفى من الأرض وإن م 
تكن كذلك حقيقة. وهذا كالمثئى على الأرض المفروشة بالقير المعثر عنه فى زماننا 
هذا بالتبليط, أو المفروشة بالألواح وقوه 1 مانا دعن اراك سلف ,اي 
لكان اتضافا نا تعد من الاركخن مساحة, والأقوى فى هذه الصورة عدم كفاية 
القن علنيا ؛ انا وان كانت تطلق غلبا الاوين عرق وسساعة لا انا كاده 
الأرض حقيقة . 

الرابع: أن يقع المثي على الأجزاء العرضية غير المعدودة من الأرض عرفاً ولا 
حقيقة لانفصاها من الأرض وذلك كالألواح المطروحة على الطريق. وعدم كفاية 
المني في هذه الصورة أظهر من سابقتهاء لأنّ الأجزاء العرضية كانت في الصورة 
اننا نقة معضدلة الا دكن و الختضال نارق الوتقنة وق عدلان ده الطموروة 
لانفصال الأجزاء فبها من الأرض ولا موجب معه لتوهم الإجزاء أبداً. والمثثي على 
النبات والزرع كالمثي على القير فلا يكتفى به في التطهير. بل النبات غير متصل 
بالأرض -كالقير ‏ وإن كانت مادته وأصوله متصلتين مها. فعدم الكفاية في المشي 
على النبات أظهر. كما أن المثئي على الفرش والحصير والبواري كالمثي على الألواح 
المطروحة في الطريق وقد عرفت حكمها. 


إذعاء الورثة ظنّ قلاة المجاز ل 

ومنهم من سوى بين المسألتين فى القبول. ومنهم من سوى بينهها فى عدم 
القبول. وهذا هو الأقوى١"‏ أخذاً بظاهر كلامهم في الإجازة, كما في سائر المقامات. 
كا إذا أقرّ بشىء ثم" ادعى أنه ظن كذاء أو وهب أو صالح أو نحو ذلك ثم ادعى 
أنه ظنّ كذاء فإنه لا يسمع منه. 


ثك إن مرة هذا الخلاف تظهر فما لو مات الوارث أو الموصى له بعد الإجازة وقبل 
القيشن, مل ما هال البدسانهي المذائق (قدسن سدزة) يققل المال الك :وركة الواويك 
الجيز. حيث إن الهبة لا تصمٌ إلا بالقبض وهو غير متحقّق. فيكون المال باقياً على 
فلك الو اسه :وعوعه رقفل الور كدوام عل ها ترام تكفق كرو الها 
فلك الموضى لذ للرائك هن ححيفها : 

)١(‏ بل الاقوى هو التفصيل بين الوصيّة بعين معينة. وبين الوصيّة بالسمهام 
كالنصف والثلثين ونحوهما. 

ففي الأولى: يحكم بنفوذها من دون أن يكون للورثة حق نقضهاء وذلك 
لإجازتهم لاء وانتقال الموصى به إلى ملك الموصى له. واعتقادهم أنها تسوى كذا 
-فضلاً عن ظنهم لا أثر له لأنه من قبيل تخلف الداعي وهو لا يوجب بطلان 
الإجازة. كما هو الحال في الهبة اللازمة فإنه لو وهب لزيد عيناً باعتقاده أنها لا 
تسوى إلا مائة درهمء ثم اتكشف له أنها تسوى ألف درهمء فإنٌّ ذلك لا يوجب 
بطلان الهبة وجواز رجوعه فيهاء لأنه ليس إلا من قبيل تخلف الداعي. وهو لا 

وفى الثانية: فلا بدٌ من التفصيل أيضاً بين ما إذا كان المراد من النصف هو النصف 
الخارجي على نحو الاشتراك. بأن يكون الموصئ له شريكاً للورثة فى نصف ما تركه 
الموصي عيناً. وإن كان ذلك نادراً جداً. وما إذا كان المراد به الشركة في المالية بتلك 
النبية: كا شن العالت فق الوضية» لآ أن .يكون الموصى لدشتريكا للورثة' فى عدين 
المال. نظير ما تقدّم منا اختياره في باب الزكاة. ْ 

فإن كانت الوصيّة من النحو الأوّل. فهي ملحقة بالوصيّة بعين معينة. حيث يحكم 


لض بحا مادو صوق ار ع وا الود لواو اد را ةتون القتريضي العرروة8© /ز الورضية 


بل الأقوى عدم السماع حتى مع العلم بصدقهم فى دعواهم !7" إِلَا إذا علم 
كون إجازتهم مقيدة بكونه بمقدار كذا!' فيرجع إلى عدم الاجازة. ومعه يشكل 
سوا فيا و أ 


بنفوذها من غير تأئير لظنهم قلّة الزائد أو كثرة التركة, فإنه من تخلف الداعي . وهو 
لا يوجب بطلان الإجازة. بل ال حال كذلك حتى مع تيقنهم لقلة الزائدء فإنه لا أثر 
لاتكشاف الخلاف. كما هو الحال في اطبة اللازمة. 

وإن كانت الوصيّة من النحو الثانى. فإن علمنا بصدق دعواهم. فلا مجال للقول 
بعدم سماعها. لهم إذا اعتقدوا كون التركة ألف درهم فقط فاجازوا الوصيّة 
بالتصفمء:فانيد إغا أجازوا المتسيوائة .درهنا بخاضة »اذا الكفقف كونها الفا دقار 
فهم لم يمضوا المنمسمائة دينار. ومعه فكيف تكون نافذة فيها. 

ومنه يظهر أنه مع الشك في صدق دعواهم وعدمه. لا ترد بقول مطلق بحيث تنفذ 
عليهم مطلقاً. بل هي مسموعة وإن كانت تحتاج فى مقام القضاء إلى الإثبات. حيث 
إنها على خلاف الظاهر. فإن أثبتوها فهو. وإلا مضت الإجازة عليهم. 

)١(‏ قد عرفت أنه نما يتم" فما إذا كانت اأوضقة يعيلفة بالعين اللنا رعقية او بالنسية 
غلى حو الاشاعة والشركة بالعين. وأما إذا كانت متعلقة بالنسبة على نحو الشركة فى 
المالية خاصة فالمتعين هو السماع . ْ 

(1) بلا فرق فيه بين تعلق الوصيّة بالعين أو النسبة على نحويها. 

(؟) الظاهر كون كلمة (السماع) من سهو القلم؛ فإن دعواهم ‏ على ما عرفت - 


() هذا إغاايع .مل الوضية بمعلوم كالعبد والدار. فإنّ الإجازة حينئذ تكون نافذة ولو علم 
يخالفة علم الجيز لما عليه الموصئ به من الماليّة ٠‏ فإنّ التخلف حينئذ من قبيل تخلّف الداعي 
وهو لايضر بصحّة الاجازة ٠‏ وأمًا في مثل الوصيّة بالنصف مثلاً فاليجاز على تقدير اعتقاد 
الجيز بأنّ المال ألف درهم فرضاً إنما هى الوصيّة بخمسمائة درهم فلا تكون الإجازة نافذة في 
الزائد. وبذلك يظهر أنه لا مانع من سماع الدعوئ في هذه الصورة. إلا أنما محتاجة إلى 
الاثبات لأنها مخالفة لظاهر الكلام. 

() لعلّه من سهو القلم. وصحيحه «يشكل القضاء». 


اعتبار الثّلث على حال وفاة الموصي 11[ 1[ 0 اا 
[916"] مسألة 5: المدار في اعتبار الثّلث على حال وفاة الموصى "١‏ لا حال 
الوصيّة. بل على حال حصول قبض الوارث للتركة'"!إن لم تكن بيدهم حال الوفاة. 


مسموعة. نعم. لا يقضى بمجردها. لكونها على خلاف الظاهرء بل لابدّ لهم من 
الإثبات. فالصحيح هو كلمة (القضاء) بدلا من (السماع). 

)١(‏ بلا خلاف فيه. 

ويقتضيه قوله تعالى: لكُيِبَ عَلَيِكُمْ ذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اللَوْتْ إن تَرَكَ خَبْراً 
الْوَصيّة . 

ورواية عبار بن موسى عن أب عبدالله (عليه السلام), قال: «الرجل أحقّ بماله ما 
دام فيه الروحء إذا أوصى به كلّه فهو جائز»7". وغيرها من النصوص الى 'تضمقت 
التعبير «بما ترك» أو «ماله» أو «ما خلّف» فإن المستفاد منها كون العبرة بما يتركه من 
بعده لا بما يملكه فعلا . 

بل ويدلٌ عليه صدريحاً معتبرة السكوني عن أب عبدالله (عليه السلام)؛ قال: «قال 
أمير المؤمنين (عليه السلام): من أوصى بثلثه ثم” قتل خطأ, فإنّ ثلث ديته داخل في 
وصيّته»!' وغيرها. فإِنٌّ الدية من الملك المتجدد له المتأخر عن الوصيّة. وقد حكم 
(عليه السلام) بخروج الثلث منها ايضا. 

(؟)وذلك لا عرفكهق ا الوضفه انااتكرو عن تو الاشاعة فق المالةفيكون 
ثلث الميت مشاعاً بين تام المال. 1 

وعليه فإذا ورد نتقص على الأموال. كان النقص على الجميع ‏ ثلث المبت وثلثي 
الورثئة ‏ بلا فرق في ذلك بين النقص الوارد على العين او المالية. فلا موجب 
لاختصاص احدهما به. 
. ولا يقاس ذلك بالدين, حيث لابدٌ من إخراجه على كل تقديرء لأنه من قبيل 
الكل في المعين, والوصيّة من قبيل الإشاعة في جميع المال. 


.15 ح١١ كتاب الوصايا. ب‎ ١9 الوسائل. ج‎ )١( 
كتاب الوصايا. ب 4١ح ؟.‎ ١1 الوسائل. ج‎ )( 


574 اللماواة سارط د اناموج اام الم وات ومو امود قرع العروة ”7 / الوصيّة 

فلو أوصى بحصة مشاعة _كالربع أو الثلث ‏ وكان ماله بمقدار ثم" نتقص. كان 
اللقضن 'مشنتركا بين الوارك:والموصى ».ولو زاه كانت الزؤزادة طن نطلا .وان 
كانت ككيزة هدا وقد يقيدرها إذا لد يكن كقر ةل إن لتيمله | زادته رهف الريادة 
التجيوة و الأضل حم علق الوضتة بار يولك لاارجيه لم لوه العمل 
بإطلاق الوصيّة 7". نعم, لو كان هناك قرينة قطعية!" على عدم إرادته الزيادة 
المتجددة. صح ما ذكر. لكن عليه لا فرق بين كثرة الزيادة وقلتها. 

ولو أوصى بعين معينة كانت بقدر الثلث أو أقل, ثم حصل نقص في المال أو 
زياذة اتن علك العم كيت عارت أزيد في اتلك ان الز قا سظلات 
بالسية إل الراتد مع عدم إتجاز8 الرازت برو إن كانت أزيد«من الدلت تال 
الوصيّة, ثم زادت التركة أو نقصت قيمة تلك العين فصارت بقدر الثلث أو أقل 
صحّت الوصيّة فيها. وكذا الحال إذا أوصى بمقدار معيّن كلى كمائة دينار مثلاً. 

[8911] مسألة 7: ربا يحتمل فما لو أوصى بعين معيّنة أو بكلى -كمائة 
دنار كاد ان |1 خلتم من التركه بعد نورت الووضى يدري انض علييه يفا 
بالنسبة, كرا فى الحصة المشاعة, وان كان الثلث وافياً. وذلك بدعوى أن الوصيّة 
باتع إن الررضفا مقا وها مسار "تارجم إل ةا ردانة مشا ا 


)١(‏ والمراد بها إطلاق كلمة «ما ترك» ولزإغالةة وما لت فإن مقتضأه عدم 
الفوق يض ها كان موود بالقدل بعية الودثة نوما ملكسيعف؟ افد ولذا لو كاتف 
الزيادة قليلة لدخلت في الوصيّة بلا خلاف. 

ويؤيده أن الناس وبحسب الغالب يتجدد هم أموال فى الفترة بين الوصيّة والموت 
فإنه خير قرينة على كون العبرة بحال الوفاة لا حال الوصيّة. ومجرد كون الزيادة غير 
متوقعة, لا أثر له بعد شمول الإطلاق له. 

(؟) والمراد مها مطلق ما يكون حجة. 

(7) لما عرفت من كون المدار فى الزيادة والنقصان عن الثلث على حال الوفاة لا 
بعال ارمق ْ 


حصول الموصي لال بعد الموت 000001 ا 

والأقوى عدم ورود النقص عليهما مادام الثلث وافياً"". ورجوعهم إلى الحصّة 
المشاعة في الثلث أو في التركة, لا وجه له. خصوصاً في الوصيّة بالعين المعينة. 

[891717] مسألة 6: إذا حصل للموصي مال بعد الموت. كما إذا نصب شبكة 
فوقع فيها صيد بعد موته, يخرج منه الرصيها م يخرج منه الديون. فلو أوصى 
بالّلث أو الدّبع أخذ ثلث ذلك المال أيضاً مثلاً. وإذا أوصى بعين. وكانت أزيد 
من الثلث حين الموت. وخرجت منه بضمٌ ذلك المال نفذت فيها'". وكذا إذا 
أوصى بكلى كمائة دينار مثلاً. 


)١(‏ لإطلاقات أدلة نفوذ الوصيّة. فإنها شاملة للمقام, باعتبار أن الموصى به حين 
موت الموصي ليس زائداً على ثلثه. فلا موجب لورود النقص عليه . 

على أنّ لازم ملاحظة النسبة وحمل الوصيّة بالعين أو الكلي على الحصة المشاعة 
هو القول بزيادتها عند زيادة التركة. فلو أوصى بائة دينار وكانت ملكيته عند ذلك 
تبلغ ألف دينارء وقلنا بأن هذه الوصيّة ترجع إلى الوصيّة بالعشر ثم زادت بعد ذلك 
فبلغت ألفين. كان لازم ذلك إخراج مائتي دينار للموصى لهء نظراً لكونها بالفعل 
غاس الوضقة :ولا أظن أن احدا يقولبيه: لاسا إذا كان المواضى يدعيناً نعكنة: اننا 
لو كانت حين الوصيّة تسوى ألفاً وكانت مالية الموصي عشرة آلاف ثم زادت بحيث 
بلغت عند موته عشرين ألفاً. فلا قائل بلزوم إخراجها مع مثلها أو قيمتهاء باعتبار 
أنَّ مرجع الوصيّة حينئذ إلى ا حصة المشاعة وهي العشر في المثال. 

(؟) الكلام لابدٌ وأن يفرض فما إذا كانت الأموال مقسمة, وقد وقعت الشبكة في 
حصّة الوارث ثم وقع فيها الصّيد. أو يفرض كون الموصى به عيْناً معينة تزيد قيمتها 
عن الثلث قبل وقوع الصيد فى الشبكة, وبعده تكون قيمتها بمقدار الثلث أو اقل. إذ 
لو كانت الوصيّة بالحصة المشاعة. وكان وقوع الصيد ف الشبكة قبل القسمة. فلا 
ينبغي الإشكال في اشتراك الميت مع الوارث فيه. وعدم اختصاص أحدهما به 
لاشتراك الشنيكة كتائر أموال اميك نفهد وين الوواثة: 

وكيقت كان فالمغهون ميتي انها رقع الشكة يكون ملكا المت »ومين > 


4ن وت يي ص ور بوص اتروع صابية القتريض العروة 65 0 الوضيد 


ينتقل بعد إخراج ديونه ووصاياه إلى الوارث. فحاله في ذلك حال سائر أمواله. 

ولكن قد يورد عليهء بأن الصيد ملك جديد للوارث. باعتبار أنه نتاج لما هو 
تملوك له. فالموصى اجنبى عنه, ومعه فلا موجب لاشتراكه فيه. 

غير أن الحق هو ما ذهب إليه المشهور. وذلك لأن الصيد لا يتبع الآلة في الملكية 
وما هو تابع للصائد. ولذا لو اصطاد شخص بالشبكة المغصوبة كان الصيد له دون 
مالك الشبكة. وحيث إن عنوان الاصطياد والصائد لا يصدقان على الوارث باعتبار 
أنف 1 يففل يبعا باكرةبوأقااعنا ضادقان :عل المت 'لأنهاالذى تصدى له:وسصب 
الشبكة. يكون الصيد في جميع التقادير - قبل القسمة وبعدها. كانت الوصيّة بعين 
معتة أل ملكا النيكة :دكرين جالة مال سار اصواله دري سد دموانة 
ووصاياأه. 3 ينتقل الباق إلى الوارث بالإارث. 

بل.وكذا الال ف.فعكس المسألةوببان:وى ييا وتأصدايه شتحضاً شهدا أ 
سهواًء ثم“ مات قبل موت المصاب ثم مات المصاب. كانت عليه الدية» لفوات حل 
القصاص فى العمد, ولا يذهب دم امرئ مُسلم هدراً. وتخرج من أصل تركته بلا 
خلاف فيه وإن كان القتل متأخراً. 

وليس الحكم في هذين المقامين إلا لكون سبب الملكية في الأوّل. والضضان في 
الثاني. هو فعل المبت الموصي . 

ولا يقاس ما نحن فيه بنتاج الحيوانات, كما توهمه بعض. بدعوى أنه لو كان يملك 
بقرتين متساويق القيمة. فأوصى بإحداهما المعينة لزيد, ردّت الوصيّة في الزائد حتق 
ولو ولدت الثانية فأصبحت قيمة الأول تساوي الثلثء إذ لا يكون نقص الأولى 
متداركاً بولد الثانية. 

فإنّه من القياس مع الفارق. فإن النتاج في الحيوانات يكون تابعاً لأمه. على ما 
تقدّم الكلام فيه مفصّلاً في مباحث نكاح العبيد والإماء. بل وكذا الحكم في الإنسان 
أيضاً. على ما اخترناه في محله . 

وعليه فلا يحتمل أن يكون المولود في المقام مشتركاً بين الميت والوارث. وهذا 


دخول الدية في التركة 0 1 1 1 1 1 1 1 ا 00 


بل ولو أوصى ثم قتلء حسبت ديته من جملة تركتهء فيخرج منها الثّلث كما 
بخرج منها ديونه, إذا كان القتتل خطأ'" بل وإن كان عمد" وصولحوا على 


بخلاف الصيد حيث إنه يكون تابعاً للصائد دون الآلة كما عرفت, فلا وجه لقياس 
احرهيا عل لاخر 

)١(‏ إجماعاً ومن غير خلاف ينقل. 

ويقتضيه. مضافاً إلى صحيحة محمد بن قيس عن أبِي جعفر (عليه السلام). قال: 
«قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى لرجل بوصيّة مقطوعة غير مسماة 
من ماله. ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر, ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي, فقضى 
ف وصيّته أنها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى»27. 

ومعتارنه الأخرى: قال: قلت له: رجل وض لرجل بوصيّة من ماله ثلث أو ربع 
فيقتل الرجل خطأ: يعنى الموصي ؟ فقال: «يجاز لهذه الوصيّة من ماله ومن ديته»7". 

ومعتبرة السكوني عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: «قال أمير المؤمنين (عليه 
السلام): من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ. فإن ثلث ديته داخل في وصيّته»7". 

ما عرفت من أن الوصيّة لا تلاحظ بالقياس إلى ما يملكه الموصي حااء بل تعم 
مطلق ما يدخل في ملكه ولو بعد الموتء فإن الدية منها حيث يملكها الميت أَوَلة # 
تنتقل إلى الورثة , على ما يستفاد من جملة من النصوص . 

(0) أمّا إخراج الدين منها فنصوصء ففي معتبرة يحيى الأزرق عن أبي الحسن 
(عليه السلام) في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالاء فاخذ أهله الدية من قاتله 
عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: «نعم». قلت: وهو لم يترك شيئاً. قال: إنما أخذوا الدية 
فعليهم أن تقطيوا قينن 19 


." ح‎ ١4 كتاب الوصاياء ب‎ ١9 الوسائل. ج‎ )١( 
.١ ح١4 كتاب الوصاياء ب‎ ١9 الوسائل. ج‎ )( 
0 كتاب الوصاياء ب‎ ١9 الوسائل. ج‎ )( 
.١ كتاب التجارة, أبواب الدين والقرض. ب 78ح‎ ١8 (؛) الوسائل. ج‎ 


فض العا فوا دادو متعم عبرو عو البو أو عله و و لاع ا ار لوو 177 الوه 


الذية للتضوضن الخاضة: قافا إل الأعشار :وه و كته أحى يعوكن الفسة مين 
غيره. 


ومعتبرة أبى بصير. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل وعليه 
فين ولس له مال, فهل لأوليائه أن بهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال: «إنّ أصحاب 
الدين هم الخنصماء للقاتل؛ فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء, وإلا 
فلا ,23١(‏ 

وأَمّا الوصيّة فهي غير منصوصة بخصوصمها في المقام. ومن هنا فقد يستشكل فيها 
بان الواجب في قتل العمد إنما هو القصاصء نظراً إلى كون نفس القاتل بدلا عن نفس 
المقتول. والدية إنا تثبت بالمصالحة بين القاتل وأولياء المقتول. فهى عوض في 
المصالحة الواقعة بينه وبينهم . وهذا يقتضى دخوطا في ملكهم ابتداءً, لا بعد دخوطا في 
ملك الميت إرثاً كي يخرج منه ديونه درقااء 

الآ أن هذا الأشكال سوهون» ترا لامكان إنناك المك بالك سضافا إل 
صحيحة اسحاق بن عبار عن جعفر (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلّم) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً. فهى ميراث كسائر الأموال»!" - 
بإطلاق صحيحة محمد بن قيس المتقدّمة, فإنها غير مقيدة بالقتل الخطائي؛ بل 
ومعتبرته الأخرى حيث إن التقييد به إنفا هو في كلام السائل دون الإمام (عليه 
السلام). فلا يدل على الاختصاص. 

وأَمّا معتبرة السكوني فالتقييد به وإن كان في كلامه (عليه السلام). إلا أنها لا تدلّ 
على الاختصاص أيضاً. نظراً لكونه من قيد الموضوع. حيث إن الدية لا تكون إلا في 
القتل الخطائي. وأما القتل العمدي فالواجب هو القصاص وإن كان للوارث العفو عنه 
بأزاء المال» فلا تدل على عدم ثبوت الحكم في القتل العمدي . 


.١ الوسائل. ج 558 كتاب القصاص. أبواب القصاص في النفس. ب 04 ح‎ )١( 
.١ ح١5 (؟) الوسائل. ج 71 كتاب الفرائض والمواريث. أبواب موانع الارث. ب‎ 


بوت الحكم فى دية الجرح ا 1 ا 


وكذا لى الكلاقرة جح مقطا بل أ قير 1 


هذا كلم مضنافا الل إمكان امتكعات الحكو ادل عل روج الديون ينها 
خية: قن غرفت أن المسنطاةغنيا انيم انا بأحذوتكا إرنامن المبك له استفازا 
وبالملكية الابتدائية بحيث تنتقل من الدافع إللهم مباشرة. ولذا يقتسمونها قسمة 
الحراكع فيكوة المبزاك دا حرا عل الورطقة ]اهو متاهر بغر الددق:. 

(1)الكونة مالكا فاق عياتةء فشتقل إل .ورفه عل ,سد :اتفال سائر أسوالة 
إلهم. إلا أن من غير الننى أن الدية هذه خارجة عن محل الكلام. نظراً إلى أنها 
كدي لذبو ال لدو بعد ا لرتم كلانه قينا 

نعم لو كان مراده (قدس سره) من الجرح ال جرح الواقع عليه بعد الموت. فديته 
وإن كانت من الأموال المتجدّدة بعد الموت, إلا أنها لا تورث بل تصرّف في وجوه 
البر. على ما هو مذكور في محله. 


هذا آخر ما أدركه فهمي القاصر من محاضرات سماحة آية الله العظمى السيّد 
الوالذ. دام ظلّه..شريحاً وتعليقاً على كتاب الوضية من العروة الوق 

وف إذ ابتهل إلى العلى القدير أن يحفظ سيدنا الأعظم ويطيل فى عمره الشريف 
ذخراً وسنداً للإسلام والمسلمين, أسأله أن يوفقنى للاستمرار في هذا النهج, إنه سميع 

وكان الفراغ منه في اليوم الثالث من شهر ربيع الثاني من عام أربعائة وثلاثة بعد 
الألف من الطهجرة النبويّة على مهاجرها آلاف الصلاة والسّلام فى مدرسة دار العلم 
بجواز الحضيرة العلويّة سلام اللّه عليه. 


وأنا الأقل حمّد تق الخوق 


؟ ١١‏ ا و ا ا ل شرح العروة 8 / الطهارة 


على الفرش, والحصير. والبواري. وعلى الزرع والنباتات. إلا أن يكون النبات 
قليلاً بحيث لايمنع عن صدق المثي على الأرض'", ولا يعتبر أن تكون في القدم 
أو النعل رطوبة!" ولا زوال العين بالمسح أوالمثى وإن كان أحوط !". 


 يداوبلا لصدق المثي على الأرض عند قلة النبات ولا سما فى البلدان -دون‎ )١( 
أن الاوضى فيا لتخاو عن الوا الفرظية كا خواء اللطبيم أو الحتريق ها لسن يت‎ 
الأجزاء الأرضية؛ ومع ذلك يصدق المشي على الأرض عرفاً.‎ 

)١(‏ لاطلاق الروايات. 

(؟) فإذا زالت العين ‏ قبل المسح أو المشي ‏ بخرقة أو خشبة ونحوهها ثم مسح 
رجله أو نعله أو مشى بهما على الأرض كفى فى الحكم بطهارتهاء فلا يعتبر أن يكون 
زوال العين بالمسح أو المثي . 

أما عدم اعتبار زوال العين بالمشي فلعدم تقييد الأدلة الدالة على مطهريته بما إذا 
زالت العين بالمشي , وما هي مطلقة كقوله (عليه السلام) «أليس عقي بعد اذلك بق 


اواكن :نامي 30 


وأما عدم اعتبار زواها بالمسح فلاطلاق صحيحة زرارة الدالّة على مطهرية المسح 
كالمشي فان قوله: «ولكنّه يمسحها»'!" غير مقيد بأن يكون المسح بالأرض فيعم 
المسح بغيرهاء إلا أنه لا بدٌ من تفييد إطلاقه بذلك. نظراً إلى أن المستفاد من النصوص 
أن المسح قائم مقام المشي في التطهير. والمشي هو الانتقال من مكان إلى مكان بوضع 
القدم ورفعها. فغاية ما يمكن استفادته من الروايات أن الشارع ألغى خصوصية 
الانتقال من مكان إلى مكان. واكتفى بمجرّد وضع الرجل على الأرض ورفعها أعني 
المسح وهو فى مكانه من غير ان ينتقل إلى مكان اخرء واما إلغاؤه خصوصية الاارض 
فلا يسعنا استفادته منها بوجه. وعلى ذلك فلا يعتبر في مطهّرية الأرض زوال العين 
بالمسح لأنه كما مر قائم مقام المثى وقد مر عدم اعتباره فيه . 


.٠١١ المتقدّمة فى ص‎ )١( 
.45 المتقدّمة فى ص‎ )0( 


فهرس الموضوعات 


د 
: 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصلحة 


فصل فى الجمع بين الحرّة والأمة 0000 


نكاح الحرّة والأمة في عقد واحد 1[ 1[ 00000 
نكاح المبعضة على المبعضة أو الحرّة 0 2ط 
حكم طلاق الحدة بعد عقد الأمة ا 9 
نكاح الأمة بعد التزوج الفضولي بحدة ااا 0 
الشك في السابق من عقد الحرّة والأمة 15 00000 
فصل في نكاح العبيد والاماء 1 1 ااا 0 
تزويج العبد والآمة بيد السيّد ا 0 
صحة زواج العبد موقوف على إجازة المول ا 
صحة زواج الأمة موقوف على إجازة المول ا 000 
الاجازة الكاشفة 00 
الأقوال فى الكشف ا يذ[ 00 


الردٌ على مختار المصنف 0 1 01017707101 


تطلق السعريي يا لقدمة 1511111 
فهر العنك رو تقلقه نه ان دالو ل 100 
فور الاامة امه و المووق 0000 ص9 
إذن المولى في تزويج أمته وجعل المهد لها 0 
الملكية الطولية 1ذ1ذ1ز1ز[1ز[ 1[ 17771 
حكم نكاح المملوك المشترك والمبعض 200 
بطلان النكاح بشراء الحرّة زوجها المملوك 0000 
حكم مهر الحردة 000 
الؤلين امعد كدق 507 
حرّية الولد إذا كان ادن اعون حا ا ا 
رقية المتولد من زنا الح بالمملوكة 000 
حكم المتولد من تملوكين 11000 1 ه51 


0 الوطء شمهة منهما ل حل ع عم أنفا و تمتو وق لقم واوا و1 أ ع را ل كنا اما لوي الا راو ا 


التحقيق فى شرط العقود ا 000 
تزوج الحرٌ مملوكة غيره لظ 
حكم ثبوت المهر عند بطلان التزويج الاماقنه ل اساس ستو ف مون وم م اا و 
حكم الولد المتولد من الشيهة ال 521070 


إجازة وارث المولى العقد الواقع على أمته 1211 
حكم الأمة المدلسة ا 
وو الس 1711010100ظ22 
حكيرولداالمدلسة ه52( 


هه 6ه هده و ع و عق و و و و .م و و مم وقوه 


عقد العبد من دون إذن مولاه 1 1[ ا 
قاعدة النحائية ااا ا ا 
زنا العبد يحردة من غير عقد لاد اجر بسكي ب يو ا ا 3 
نا المفيامة م ا 0 
نا العيدءا مذ الكين 0 


تحليل المولى أمة عبده 00000 
إيجاب الولي أذ الوكيل في الغنى عن القبول 89 


مأذونية العبد والأمة في القبول والايجاب 0000 
إرادة المول القريق نان ملو كيد ا 00 
استحباب اعطاء شيئاً إذا زوّج عبده أمته ا 0 
لووانة امول الام بالفاوقة ا ا 00 
إذا زوّج الأمة غير مولاها من حر ل 
تدلينين الآمة 0 00 
حكم استحلال الأمة بالزوجية والملك معاً 0 
وطء أحد الشريكين الأمة إذا حللها الآخر 0 
وطء من بعضه حر 1110 اا 
فصل فى الطوارئىئٌ ا 
عقن اله المتزوحة يل 
حون الأمه المتحرزة إذا كانت تحت عيده ‏ 8ب تد2دت 0000005 
تخير الأمة المتحرزة إذا كانت تحت حر ا 0 
أدلّة الخيار 11 00000 
حي عبان المبعطة مه 88119 


حكم المهر إذا كان عتقها بعد الدخول ب يي 
حكم المهر إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده ا 
لو كان تكالعيا بالعويقي 1ت د1د00000010 000 


حكم الخيار إذا كان العتق فى العدة الرجعية 20 


فسخها لايحتاج ادق الحاكم 171 
فورية الخيار 0 


عدم كفاية لفظ المتعة في النكاح الدائم 5 


يشترط العربية مع القكن منها 000 
لايشترط ذكر المتعلقات فى القبول 5270000 
الأخرين بيكقيه الاحات: والقبول بالاشتارة 0-0 
عدم اعتبار الكتابة فى الإيجاب والقبول ش55 


عدم اعقيار تطابق الايجاب والقبول من حيث المادة 


اجزاء لفظ نعم فى الايجاب 7010 ه21 
اللحن فى الصيغة 1110111111 
اعتبار قصد الانشاء فى اجراء الصيغة 0 
عده اعبار الدرقة احص لعن اليف 5 
الو الاقمين الخضات والقيو لك ل 
اتاد عدلس الخحاب والقيول ا 00 
يشترط التنجيز فى العقد 0000006 ش12 
وقوع العقد على وجه يخالف الاحتياط 52710 


هاو هد هد وا م واو .د واه ها و وه واود و واو .و واو وه . .و نواه وه 6د وا 6ه 


ول الصبية أو المجنونة يتولى خيارها 0000 
إعلام المعتقة بالحال 0 
عدم الفرق فى ثبوت الخيار 0 


شرط مولاها فْ العنق عدم فسخها ب 1110000 
عدم تبوت الخيار للعبد المعتق بي زةزةزة ز ز د 11 0 


إو كاتك حدن :الس حو نو امقا ع ها غنوت ات اهما .... 


واوا ود و وها وه وه و واو و .د و وام هه واو و و عم .6 مه وه 


هو هش فد وا و و و واو وه واو و 6م م6 وه.ه واوا ء. ووه 


وه هد هد واه و هه واو وه و وه وه و و واو و و واو ع و .6 و6 


قفاو و و و و وده و ع وه وه وا عد ود وف ود واو م قد م و6 


و »د هد وا ع و قاعم اواو و واو و واوا و وه موا ود وه 9٠‏ م6 6ه 


فاه م فد واو وه وه هش وه و ٠و‏ وه و وه وا واه واو و و و 606 6ه 


٠اها‏ عاق هه »د وه .دواع هو وا فاو و واوا وما عمد م واه و6 .6ه 


وه و و وقوه م وم و وام وه دوفو وو و6 و6 و6 مم و6 م66 06و06 6ه 


ها » ع وام و واو و هه واوا واه و وم وم وا وم ع و و مد 6ه 


اعتبار الكمال فى العاقد 289 5123232 2100 
صحة وكالة السفيه عن الغير فى العقد 220111111 
عدم اشتراط الذكورة ف العاقد او نس ا سنن نواه مخ 0 
اشتراط بقاء أهلية المتعاقدين إلى تام العقد ا 
لزوم تعيين الزوج والزوجة ا 
تقديم المقصود عنه تعارض الاسم والوصف مع الاشارة 
تنازع الزوجين فى التعيين وعدمه 0 
الاختلاف فى المعين بعد الاتفاق على التعيين 520000 


نكاح المدل وإ نكا خددوان هلم ذكورينة أو لوانتم 35 
لا.يشترط في النكاح فل انا وضات لخر 500 


عدم اعتبار اشتراط الخيار في نفس العقد 0 
اشتراط الخيار في المهد ”2 
ضادى الرودل و الرانقلن الوه 0000 
اقغاء اخيهها الروجية و نكا نا لاخر ا 
لو تزوج إمرأة وادعى غيره زوجيتها 000 
اذ[ :افق :لوجية امراء وا كرا ”5ه 


اذا انغ ,روجنة اماه فالكرك روادعت :روجع اخرق 


تروع الع علركة 2 تاها بإذن اللو 000 


اذا فضت النوحة كوت كيدل 500ص 
إذا وكّلا وكيلاً في إجراء الصيغة في زمان معيّن 5006 


فصل فى أولياء العقد 


هاما فاع و و و فاو و و وا واو م واو و ود وهام عه ف وود مه ولاح اواو م وارار م و6 م6 6. 


الولاية على البالغ والبالغة 0 
استقلال الولي فى تزويج الوكن ل 
استقلال البكر في التزويج 5200000 
التفصيل في استقلالها بين الدوام والانقطاع 0 
لاععار ناما ا 


لو تزوجت أو زوجها الأب من دون إذن الأخر 


إذا عضلها الول ا 000هظ12 
لو ذهبت بكارتها بغير وطء 5277000 
حكمّ ذهاب البكارة بالزنا أو الشبهة 500 
لايشترط فى ولاية الجد حياة الأب أو موته .. 
لا خيار للصغيرة إذا زوجها الأب بعد بلوغها 00 
لا خيار للصغير إذا زوجه الأب بعد بلوغه 220 
اشتراط عدم المفسرة في صحة تزويج الأب 1111 
لو زوجها الولي بدون مهر المثل از ز[ز[ز[ز ز ز[ز[ز ز 1111 


زوم إذن الولي في نكاح السفيه المبرز 0000 
حكم السفيه في النكاح خاصة 70205000000 


استقلالية الجد والأب فى الولاية 000 
تقديم عقد الجد على الأب 00000 0 51070 


حكم تزويج المولى عليه يمن به عيب ل 
تملوك المملوك كالمملوك 5252301000 
للوصي أن يزوّج الجنون لظ« 
للوصي أن يزوج الصغير 0 
ولاية الحاكم على تزويج من لا ولي له 2 
استحباب استئذان المرأة المالكة أمرها أباها 010000010 


حك سكت البكر عند العوض غليها 506 


©ها هش فد شد و وه و و و و وه وه ع واو و واو و و و م و ووه و6 وه .6 


وه و همه م وقوه و و و و و وم و عم وو وو و ومو و و و ووه مه م66.٠‏ 


ماهو و و و6 و و و و6 و6 و .ووم و و م ومو و وم و و م و66 و6مهو ٠.696‏ 


فهرس الموضوعات 
الشرائط المعتبرة في ولاية الأولياء 0 
لا ولاية للمملوك على الآخرين 530 
لا ولاية للكافر على المسلم 0000 
بطلان تزويج الوللي حال الإحرام 52527570000 
عدم جواز تعدي الوكيل عا عيّنه الموكل 151000 
عدم مول التوكيل في الزواج للوكيل نفسه 0000 


صحة النكاح الفضولي مع الإجازة مت ا ا ا 
عدم اعتبار اللفظ الخاص فى الاجازة 000 


حكم عل الحيز 0 


كاشفية الاجازة عن صحة العقّد 1211010 
الرضا الباطني لايكفي في تصحيح العقد الفضولي 52716 
صحة الإجازة مع الكراهة حال العقد 10000 
لايشترط في عقد الفضولي قصد الفضولية 000 


لو قال غير الوكيل زوجت موكلتي فلانة 20000 
لزوم التطابق بين الإجازة والمجاز 20000 


إذا أوقع العقد فضولاً فبان وكيلاً 0000 
إذا أوقع الوكيل أو الولي العقد فضولاً وهو عام 1010000 
اعتبار العقد إذا زوج الصغيرين وليها ل 
حكم إذا زوج الصغيرين فضوليان 00 


تترتّب على الإجازة والحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية 


تعدى الحكم لسائر الصور 0000 
حكم العقد الفضولي بالنسبة للأصيل وود جام ا 
زد المعقرة او كقوذ تضو ل العقد 52027000 
حكم فوات محل الإجازة 2711111 


هاوا و عه و عه وه ووه ٠.6‏ 


وهاه وم وموم م6٠‏ 


وافامة واوا و .و م6 وه 6. 


.اها م واو وه م وه ٠.66‏ 


٠م‏ واوا مه .م .مم و 6”, 


هوام و وه وه و و م دف وه 


ا ل عي رجا ا م تيع شتريع العروة 27105 التكاع والوصكة 


حكم إذا زوجه أحد وكيليه بالمرأة والآخر ببتها 00 00 
كتاب الوصيّة 
فصل فى معنى الوصية وأقسامها وشرائطها ”ا لس 
بد الرضة اا 00 
اقسام الوصية ل 1 
الوصية العهدية 00 
الوصية العليكية يي 15414[ اا ا 
كنازة قنول الموضى له بعال حياة الموضن 0 
عضيف اعبات | لوسفة طبور أمارات اريت ل 
ردٌ الموصى له للوصية مبطل ها 0 
لو أوصى بشيئين بإيجاب واحد فقبل الموصى له أحدهما 0000000000 
تصرف الورثة في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له 0 
قيام الوارث مقام الموصي له قبل القبول أو الرد 0 
هل الحكم يشمل ورثة الوارث ل 0 
قبول بعض الورثة ورد بعضهم ا 0 اا 
قال الموصى :فقيو ل الواوف الك المت 0 
هل المدار على الوارث حين موت الموصى له 1 
ذا اوعتى لديا رفك فاتك قبل القبول 0 
لكان اموس دقو رعق عل الورصي له 14 
قيام الوارث مقام الموصى له بين القليكية والعهدية 0000 
اشتراط القبول على القول به مختص بالقليكية م 
عدم اعتبار لفظ خاص في الوصية ا ا 
شرائط الموصي : ا ا 


الأوّل: البلوغ ا ا 1 1ذ1[1[ز[ [ز[ [ 10000000 


ويشترط طهارة الأرض "١‏ 


)١(‏ ذهب إلى ذلك جماعة نظراً إلى أن المتنجّس لا يكف في تطهير مثله. ولا سما 
بملاحظة ما هو المرتكز في الأذهان من أن فاقد الشىء لا يكون معطياً له. وإلى قوله 
(صل الله عليه وآله 58 «جُعِلَت لي الأرض كرا وطبهوراء !أن سفن 
الطهور هو ما يكون طاهراً في نفسه ومطهراً لغيره. وإلى غير ذلك من الوجوه. 

وعن جماعة منهم الشهيد الثاني (قدس سسره) عدم الاشتراط. بل ذكر (قدس سسره) 
نَ مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في الأرض بين الطاهرة, وغيرها!" هذا. 

وربما ناقش بعضهم في الاشتراط بأن الأحكام الشرعية تعبدية محضة ولا حال 
فيها لاعمال المرتكزات العرفية, فن الجائز أن يكون النجس مطهراً لغيره بالتعيّد 
الشرعى . واستقراء موارد التطهير بالمياه والأحجار فى الاستنجاء وغبرها نما 
اعتبرت فيه الطهارة لا يفيد القطع باعتبارها في كل مطهر. 

والصحيح هو ما ذهب إليه الماتن وغيره من اشتراط الطهارة في مطهرية الأرض 
وذلك لوجهين: 

أحدهما: أن العرف حسب ارتكازهم يعتبرون الطهارة في أيّ مطهرء ولا يجوز 
عندهم أن يكون المطهر فاقداً للطهارة بوجه. ولا سما بملاحظة أن فاقد الشيء 
لا يكون معطياً له. ولا نرى أيّ مانع من الاستدلال بالارتكاز وإن كان قد يناقش 
فيه بأنه لا ارتكاز عرفى في التطهير بالأرضء ولكنه كما ترى. 

وثانيهما: صحيحة الأحول المتقدّمة!" «في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس 
بنظيف ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاً. قال: لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك» 
فان قيد النظافة في المكان وإن ورد في كلام السائل دون الإمام (عليه السلام) إلا أنه 
يمكن أن يستدل بالصحيحة على اعتبار الطهارة من جهتين: 

1 الوضائل +778 ابوات الع نت لا 


.11١:١ الروضة المهبية‎ )١( 
في ص ا‎ (0 


فهرس الموضوعات جه اس ب سمسسنن ةط ةساحظان اط طم اساتسطحيه ةن وا ا و 
الثانى: العقل ل 71010غظ1 
الثالث: الاختيار يز 0100011111 
الرابع : الرَسْد ا 00 
المخامس: الحرية ا ا و ا اي ا 
السادس: أن لا يكون قاتل نفسه لظ 
وصية الأب والجد بالولاية على الأطفال مع الانفراد 020000000 
عدم ثبوت الولاية للام ل 

فصل فى الموصى به ا 5 
صحة الوصية بكل ما فيه غرض عقلائي محلل لظ( 
بطلان الوصية بالمحرمات ”2 
لا تصح الوصية بما لا يقبل النقل من الحقوق ا 0 
بطلان الوصية بال الغير ا ا ا ل ل 
يشترط في نفوذ الوصية كونها بمقدار الثلث أو أقل 2121210110 
لايشترط فى نفوذ الوصية قصد الموصيى كونها من الثلث 52570000 
إذا أوصى بالأزيد أو بتام تركته ...... ا 
إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصى ا 
الاجازة تنفيذ لعمل الموصى .... ل 
لو ادعى الورثة ظن قل اليجاز ا 51( 
المدار فى اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي لا الوصية 51000 
لو أوصى بعين معيّنة ث” تلف بعض التركة 51070000 
إذااشتميل الموضى :فال يعن الموت 011000000 
دخول الدية في جملة تركته ا 525107011 
فهرست الموضوعات 0000 


الصفحة السطر 

"١ ١ 

7” ١ 

/ 1 

1 1 

9 7 

١ ” 

سم 

م ل 

١ 7 

١١ 3 

3 رآسن 
الصفحه 

١ 1 

هه 3 

اه ل 

0 3 

١ /١ 


الخطأ 


الصواب 
التبتري 
التجحري 


كلا الموردين 


الا 


/4 


و الحاصل - إلى قوله ‏ وفكهم 
لاستحصاب 


0370 
ولا الايجاب و القبول الفعليين 
و الاجازة 


اله 
اللافظ 


(00 

زائد يحذف 
و الآجارة 
الله 


اللافظ بالشهادة 


حي 


الح 


وض 
51 
/517 
51 


"516 


فل 


"5 


فان الاجازة 
بحملة 
الظاهر 


جديدة غير 


دون الثاني(١)‏ 
بأبي الفضل 

أما 

بالكفت ع منقط 
كان كفا شرعيا 


أو فعل أو قريئة 

فى حق الغير 

المدعي 

فان أقام 

الزوجيتين 

للقاعدة كما أفاده الماتن 
قده فانه لأمانع من 
تخصيص القاعدة حيث 
لعدم 

جديدة لآأجل الجنون. و مسن 
هنا فان قام الدليل على 
ثبوتها فهى ولاية جديدة غير 
دون الثاني و الع س(١)‏ 
بأبي المفضل 

إما 

بالكفء مع ميلها سقط 

و إن كان كفأ شرعيا 


يفضي 


يفف 


١١ 
١6 
١6 


١6 


١١ 


55 


١ 


١٠١ 


١١ 


استئمار 
على حدة و مستقلاله 
المطلقة للجد على البنت 


الكناسى و هو ضعيف. و 


ذف 
ا'ىف 
ف 
1 
يذل 
يذل 
وذ 
ل 
1 
الى 
كن 
١‏ 
ع 
١‏ ف 
0١١‏ 
قف 
فض 


7/ 


ف 


ماء و من ثم ينعتق عليه 
قهراء و بذلك يكون حسين 
موت الموصى له كسائر 
الووثة و اعلى ما السارزه 
من اعتبار القبول. فان 


تف 


٠‏ لام 


نف 


م ل يم ل م يمل طلس لي سم مط مسو ل ل لمي مج ا معط سم مي يعي موي سس ومس سم جص بم امب مه شيمم و وي لشي ع ج ليم عرس ميو لمسويمرج + مدع اعت معام ل مع يال مم اي ل ميس ميس وي يمع لمجم مسو ل ل سوسس مين جووه ل ممما وس ماعيية + معطي مشو ماج ياد عطسي بعس مد بس 00 
طق تتترد ٠‏ عر م مان نشد العامة واو اذ ا عونسبة. ماككا ساس طارص مكرتا لها اك 1 ابا شال ااانا ناتك كسب 1 31 اسك الجتامة ب 


10 ا اب 


20 
1 


الا ور 


ناو ورور 


لزلر عاك حا ا د 000 





ا 
رت ا 
ل اموه 3 


١1‏ معي ل ا اتوي امسا رامدو يوت اقرع العروة 2 /"الطهارة 
وجفافها ١!‏ : نعم الرطوبة غير المسرية غير مضيرة!*2, 


إحداهما: أن قوله (عليه السلام) «لا بأس» نف له عما أخذه السائل في كلامه من 
القيود, ومعناه أنه لا بأس بما فرضته من وطء ارك الذي ليس بنظيف مع وطء 
المكان النظيف بعده. وهذا في الحقيقة بمنزلة أخذ القيود المذكورة في كلام الإمام 
(عليه السلام). 

وثانيتهها: أن نفى البأس في كلامه (عليه السلام) قد علّق على ما إذا كان حمسة 
عشر ذراعاً. والضمير في قوله «كان» يرجع إلى المكان النظيف أي لا بأس إذا كان 
المكان النظيف خمسة عثر ذراعاً. ونحن وان ذكرنا أن التحديد بذلك من جهة أن 
الغالب توقف زوال العين بالمشني خمسة عشر ذراعاً إلا أن تعليقه (عليه السلام) عدم 
البأس على ما إذا كان المكان النظيف كذلك يرجع بحسب اللب إلى أنه لا بأس إذا كان 
المكان النظيف بمقدار تزول عنه العين بالمثي عليه, فاذا لم يكن المكان النظيف بهذا 
المقدار أنتق المعلق عليه وهو عدم البأس لا محالة . 

)١(‏ لرواية محمد الحلبى: «أليس تمثى بعد ذلك في أرض يابسة»'' ورواية المعلى 
ابو شعس: «النن وراده قو حاف ١‏ وهنا قسيا اعفار الجقاف فى الأرضى 
يدل ذلك فالأ رض الرظ تسميرية كانية 11 فك 0 مطهّرة لشيء إلا أن 
تكون الرطوبة قليلة بحجيث يصدق معها الجفاف. ويصح أن يقال إن الأرض يابسة 
لأنها غير مضرة حينئد. 

هذاء ولكن الروايتين ضعيفتان. فان في سند إحداهما المفضل بن عمر والراوي ف 
الثانية المعلى بن خنيس, وهو وإن كنّا نعتمد على رواياته إلا أن الصحيح أن الر 
ضعيف لا يعوّل عليه. ومعه لايمكن الاستدلال بهما على اعتبار الجفاف في الأرض 
فلا مانع على ذلك من الالتزام بمطهّرية الأرض الندية بمقتضى الاطلاقات. نعم إذا 


(:#) إذا صدق معها الجفاف واليبوسة. 
)١(‏ المتقدّمة في ص .٠١١‏ 
(0) المتقدّمة فى ص 19. 
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إياك نعيد 
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سورة البقرة / " 


رمها 
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وذ خَلَوا إلَى سََيَاطِيتِهِمْ قَالواإِنا مَعَكَمْ 


إِنْمَا نحن مُسْتَهْرنُونَ ١‏ 3 ١؟‏ 





ذَهَبَ اللَهُ بوره ١ ١‏ وا 


7 مء ره 0 000 ص 
وَإِن كنتمٌ فِى رَيْبٍ مِمَّا نزلنا على 
علدا تكشدل ‏ 2 0 


ركسل مه اله ا س] 15 2] 
وَإِن كنتم فِى رَيْبٍ مِمّا نزلنا على 
عند ناء:: 1" 65766 ” 


16 50 5 


اح 2 / 5 


ددن ل شم شب 70 اتن 
فلا رَفث ولا فشوق ولا جدال فى 
الحَج 8١‏ 1 ] 


أنتَ وَرَوْ جك الجَنةَ هم ام ١1‏ 


ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيها بالمقدار المتعارف مما يلتزق بها من الطين 
والتراب حال المشى ١‏ وفى إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمثى بهما. 
لاعوجاج في رجله وجه قوي وإن كان لايخلو عن إشكال”". كما أن إلحاق 
الرّكبتين واليدين بالنسبة إلى مَن يمشي عليهما أيضاً مشكل ”" وكذا نعل الدابة 


كانت رطبة على نحو تسري رطويتها إلى الرجل لم يكن المشبي عليها مطهراً. لأنه كل 
ما يصل من الرطوبة إلى الحل النجس فهو ينجس بال ملاقاة فلا بد من زواله في 
حصول طهارته. ولعله إلى ذلك ينظر ما ذكره الماتن بقوله: «نعم. الرطوبة غير 
المسرية غير مضضرة». 

)١(‏ دون الزائد عن المقدار المتعارف وذلك لاطلاق الروايات, بداهة أن إصابة 
الأرض أو نجاستها لباطن الرجل أو النعل بخصوصه من دون احالس كيدا من 
حو ايا بالمقذان المتعار :ها لزنن بعال للق فليلة لشاف ا يه عد لا 
عادة: ْ 

)١(‏ والوجه في القوة هو أن في مفروض المسألة يصدق وطء الأرض والعذرة 
والمشي على الأرض وغير ذلك من العناوين المأخوذة في لسان الأخبار, لأن الوطء 
هو وضع القدم على الأرض من دون أن تؤخذ فيه خصوصية معينة إذ الوطء في كل 
شخص بحسبه. وبما أن الاعوجاج في الرجل أمر متعارف وكثيراً ما يتّفق في كل بلدة 
ومكان فلا يمكن دعوى انصراف الروايات عن مثله. ومعه لا محال للاشكال فى 
المسألة بوجه. 1 

(؟) وذلك لأنّ وضع اليد أو الركبة على الأرض أجنبي عن المثشي بالرجل والقدم 
والأخبار مختصة بالمثي بهماء وليس فيها ما يعم وضع اليد أو الركبة على الأرض . 
والتعليل الوارد في بعضها «إن الأرض يطهر بعضها بعضاً» أيضاً لا عموم له. وذلك 
لأ الأخبار المشتملة على التعليل إنما وردت لبيان عدم انحصار المطهّر في الماء 
وللدلالة على أن الأرض أيضاً مطهرة في الجملة. ولم ترد لبيان أنها مطهّرة على وجه 
العموم:بل لامكن عملها عليه -أئ العموم ب لاستلرائة تخضصيص الأكثر المستيجن. 
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فَلنْوَلنَكَ قِبِل تَرْضَاهًا فَوَلٍ وَجْهَكَ ... ١:‏ 
وَحَيِتٌ مَاكُنتُْ قَوَلوا وُجُوهَكُمْ شَطَْهُ ١64‏ 
وَحَيِتٌُ مَاكُمْ فووا وُجُوهَكُمْ شَظْرَهُ ١4‏ 
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َاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ 1 
فاستيقوا الْخَيْرَاتِ 1 
وَمِنْ حَيْتُ خَرَجْتٌ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ 

الْمَسْجِدٍ الْحَرَام , 
وَمِنْ حَئْتُ خَرَجْتٌ فَوَلٍْ وَجْهَكَ شَطْرَ 

المَسْجِدٍ الْحَرَام ١.‏ 
َلَاجُنَاحَ عَلَيْه أن يَطَدَفٌ بِهمَا 0 
إِنَّ الضّمَا وَالمَرْوَة مِنْ شَعَائر الله... 0 
ِنَّالَّذِينَ يَكتُمُونَ ما أَنرَنَا مِنْ الْبَينّاتِ ١655‏ 
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١7 


١6 


١ 


1 


1١5 


رفن 


ضضر 


2 7غ 


م 


برضي 


5١ 


117 


06 > سه 5 م | سم 4 0 8 و 
فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوص جنا أو إثماً 


كيب عَلَيْكمْ الضّيَام... 


اما دَق" | > 
ياما معدوداي فمَن كان منكم 
مَُريضا... 


َي 


1 يام مَعْرُودَاتٍ فَمَنْ كَانَّ وك 


١8١ 


١8١ 


١85 


١85 


١/8 


١87 


ع 


1 


١غ‎ 


1 


5١ 


بض 


كفا 


1١١ 


١ 


0 


,574 


ل 1004 


٠١1 


571857 


5117 7غ 


"01 4 


50 0ق 


6. 


0 7 


51 55ك35ء 


١7١21 


١١51 


١ا/‎ 


17 


1" مك 


َي 2 - 2 2 ه ره 
ايام مَعْدودَاتٍِ فَمَنْ كان منكم 
مَريضاً.. 


كتِبَ عَلَيْكُمُ الصِيَامُ كَمَاكيِبَ عَلَى 
الَذِينَ مِنْ فَيُلكئ ... إنْكتدُئ تَعْلَمُونَ ١84-187‏ 


وَعَلَى الّذِينَ يُطيقونَهُ فيه طعا 
وَعَلَى الذي لطفونة قدي علا 


الفهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


186 


184 


١186 


يل 


١/0 


١6 


١/6 


١/6 


5١ 


5١ 


1 


51 


1١ 


5١ 


"781 


501217 


61١ 201 


م56 


3*5 0ك 


5١7 571 


1 


ا 751 


اا 
كلوا وَاشْرَبُوا حَتّى ب ين لك 
كلوا وَاْ شُرَبُوا حَتَى ‏ كن لكو 
هوا الصِيام إلى اللي 


١/6 


١/ه‎ 


١/6 


١ /اقم/‎ 


١ /ام/‎ 


١ /ام/‎ 


١ /ا/‎ 


١ /ام/‎ 


١ /ا/‎ 


5١ 


بض 


51 


7/ 


١١ 


5١ 


0" م 


5 2١١ 


2 0 


ك١‎ 


١7 


2501 


7غ 


أحل 


لَكُمْلَِلة الصِيَام القت إِلَى 


م فوا الضَيَاء إلى اللثل 


على تير 
وَلا تباشرٌ 


الْمَسَاجِدٍ 
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تَُوا الحَحَّ وا لَعِمْرَة لله ... 0 

يم الْعُمْرَة لله ... 0 


إذاأمُِمْ من تَمّم امو إلى الْحَجٍ 11 
لِك لِمَنْ لَمْ يَكْنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي 
المشجدٍ الْحَرَام 5 


1 نْأَحْصِرْتّْ قَمَاا: شتَِسَرَ مِنْ الْهَدي ١1‏ 


تَكُوا الْحَجَّوَالْعُمْرَ الع وميه ١11‏ 


أَخْلء 
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المَسْجِدٍ الحَرَام ١1‏ 
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وَلَا تَحْلِقوا روسكم حَتَى تله 
الْهَدىُ مَحِلَهُ 

ْحَجُأشْهرٌ مَعْنُومَاتٌفَمَنْ قَوَضُ 
ْحٌَ شه مَعْلُومَاتٌ فَمَْ فَرَضُ 
3 59 مِنْ عَرَفَاتِ ... 
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وَلَؤْشًا 0000 

وَل تََكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَنَّى يُؤِْنَ 
َاعَِْلوا الّسَاءَ في الْمَحِيضٍ 
إنَّالله يحب التََابينَ وَيْحِب 
َاعْتَِلُوا السَاءَ في الْمَحِيضٍ 


نوا نكم أنَى شت 
توالا فى الْمَِيضٍ 
وَلَا تفْرَيُوهُنَ حَتَّى يَطْهُرْنَ 
وَلَا تَفْرَبُوهُنٌَ حَنَّى يَطْهُوْنَ 
وَلَا تَقَرَبُوشنٌ جه حلى يهن 
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المتَطَهّرِينَ فق 
إنَّ اله يُحِبٌ التَوَابِينَ وَيْحِبٍّ 

المتَطَهّرِينَ شف 
ُو حزتكة أنى 0 يفف 
أو حرقئ أت مك وففق 
كن يمن بال وام الآخِرِ 0 
َِمْسَاكُ بِمَغْرُون أَوْ م تَسْرِيعٌ بإِحْسَانٍ ١18‏ 
ولا يجللَهُنَ أن نَم خَلَقَ ال 
أَرْحَامِهِنٌ 10" 
بعلن أَحق برهن 1 
وَالْمُطَلَفَاتُ يََربَصْنَ بأَنَفْسِهِنٌ ثَلَانَة 


قرع 


قَرُوءِ 0 
الطَّلاقُ مَدَنَانِ فَإِمْسَاكٌ بمَعْدُوفٍ 1 
إن طلقا انَل لَه من تقد عنام 
نْ طَلََهَا قلا تَجلَ لَه منْ بَعْد... 2 .م" 
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الل 0000000 000000 
وكعب عصا الأعرج. وخشبة الأقطع". ولا فرق فى النعل بين أقسامها من 
المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها ما هو متعارف!" وفى الجورب 
إشكال إلا إذا تعارف لبسه” بدلاً عن النعل7". 


وأما صحيحة الأحول فهي وإن كانت متضمنة الوطء دون المشىء إلا أنها أيضاً 
غير شاملة للمقام إذ الوطاء هو وضع القدم على الأرض. وأما 57 الركنة أو اليد 
عليها فلا يسمى وطأ بوجه وإا يطلق عليه الوضع. فاذا لم تشمل الأخبار الواردة 
للركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهماء كان إطلاق ما دل على عدم زوال 
النجاسة بغير الغسل بالماء حكما في المقام . 

)١(‏ إذ لا يصدق فيها الوطء ولا المنى, فلا تشملها الأخبار الواردة في المقام, ولم 
يقم دليل على أن جرد المماسة مطهّر في الأشياء المذكورة بخصوصها. 

)١(‏ لاطلاق الأخبار وثموها لكل ما يتنعل به عادة؛ ولا يحتمل أن تكون لبعض 
المخصوصيات مدخلية فى الحكم . 

(5) أشرنا في التعليقة إلى أن الجورب محل اشكال وإن تعارف لبسه بدلاً عن 
اللشل»:والدن فق ذلك» أن ها تارك ليه بعت زمانهم اغليهم السلام) غين مشتفول 
للأخبار. كا إذا تعارف إلصاق خشبة على باطن القدم أو تعارف لبس شبيء جديد 
وراء الأمور المتعارفة فى عصرهم (عليهم السلام) بل الروايات مختصّة بالأمور 
المتعارفة هناك, وذلك لأنّ تلك الروايات غير واردة على نحو القضية الحقيقية حتى 
تشمل كل ما تعارف لبسه من غير اختصاص في ذلك بعصر دون عصبرء إذ لو كان 
الأمر كذلك لم يكن وجه لاختصاص الروايات بالأشياء المتعارف لبسهاء بل كانت 
تشمل كل ما يلبسه الرجل أو غيره وإن لم يكن متعارفاً. وهذا ممالا يلتزم به 
الأصحاب لعدم الخلاف عندهم في اختصاصها بالأمور المتعارف لبسها. وهذا قرينة 
على أن الأخبار الواردة في المسألة إنما هي على نحو القضية الخارجية وإنها ناظرة إلى 


(:#) في فرض التعارف أيضاً لا يخلو من إشكال. 


فهرس الآيات 


وَإذَا طَلقَتُه النسَاءَ فبَلَفْنَ أَجَلَهُنَ 

ءءء و 5 

فَأْمُسِكوهنٌ 0 
ار وبر 0 | َ هم 

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ لله َالْيَوْمِ الآخِرٍ 11 


وَإِذا طَلقَتُمْ النّسَاءَ فَبَلَغْنَ َجَلَوُهَ ف 
و 
تعضل ورهن حص 


تفعلوقة 01 
وَعَلَى | ْمَوْلود لَهُ رزقهُنٌ كاين 
سي ” 
وَالْذِينَ يُتوَفوْنَ مِنْكُمْ وَيَذْرونَ 


ألقاكً 0 
الي يتَوَفُوْنَ روه 

0 م" 
فْنِضْف ما فْرَضْتَهُ "١‏ 
لذي , بِيَده و عْقَدَه الاح ضف 


حَافِظُوا عَلَّى الصَّلَّوَاتٍ وَالصَّلَاةٍ 


نض 


بض 


الفا 


2 


ذا 


ريا 


١ 


خا 


الفا 


تف 


١ 7غ‎ 


3 


5١15.١11 


5/6 


73511 


5 


56 


588 5٠غ‎ 


الؤْسْطَى 
حَافِظُوا عَلَى الصَّلّوَاتِ وَالصَّلَاةٍ 
الْوْسْطَى 
حَافظوا عَلَى الصَّلّوَاتٍِ وَالضصَّلاةٍ 
الؤْسطَى 


كَالّذِي ينَفْقٌ مَالَهُ رِنَاء النّاسِ 

لا تبطلوا صَدَ صَدَقَاتِكمْ بالمَنّ وَالَأذَى 
الوا صَدَقَاَكُمْ يام وَالذَى 
0 ْ 00 الم َالأنَى 
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717 


717 


إيكرض 


"00 


للا 


571 


51 


كين 


00 


51 


51 


511 


كس 


77 


١١ 


١ 


لاق 


م 


م 


05 
١/51 
7 
نكا‎ 


610 


م 8 متر 


فاذنوا بِحَرْبٍ مِنْ الله 

فتظرة إلى مَيْسَرَ 2 
111111 
وَلَايَأْبَ الشهّدَاء إذَا مَادْعُوا 


َإِنْا باطو بغضاً ليود الذي 


اؤْتَمِنَ أَمَانَتَهُ 
لَهَا مَاكَْسَبَتْ وَعَلَئْهًا مَا |كْتَسَبَتْ 


"0/0 


5/0 


"1/0 


570 


5/0 


570 


5/0 


5 


ل 


كك 


كيكلا 


الذيكنا 


لذكنا 


كذكنا 


انيلا 


581 


1 


578 


571 


١١ 


1 


>30 


ببسب سسحت النيازش العاقة تفرم العروة الونق 


عور ال عمران / م 


1 ١١ ١ وَالمستغفِرِين ير‎ 


إلا أن ب تَتّقُوا مِنْهُمْ تقَاة 1 "١‏ 1 
فَِنَ الله 9007 0 1" 0 
يَأ مَوْيَمُ قتي لِرَبَكِ وَاسْجدِي و3 فض 
يا مَوِيَمْ اقنتى لِرَبّكِ وَاسْحَدِي 1 ١ ١‏ 
الله لا يْحتٌ الظّالِمِينَ 01 1" "١‏ 
كان حَنيفاً مُسْلماً > / ام 
إِنَ الَذِينَكَقَدُوا وَمَانُوا وَهُمْ كار 0١‏ 0 1 


وَيْهِ عَلَى النّاس جع البَيْتِ 3 ١‏ 0 
وَيِهِ عَلَى النّاس جع البَيْتِ 3 1# 5غ.كلنء 
0 
وَْهِ عَلَى النّاس حِحٌ البيْتِ 9 8 ير ل 
وَيِهِ عَلَى النّاس جح البَيْتِ 1 ف 
وَيِلِْ عَلَى النّاس حم البيْتِ 11 ل 


١748 


وَلِلّه عَلَى لاسن حِجٌ البَيْتِ 
وَمَنْ كفرٌ إن اله غنِقٌ عَنْ العَالِمِينَ 
وَمَنْكفرَ قن اله عَِيٌ عَنْ العَالَمِينَ 


و ا 2 اديه 
وَاتَّقُوا النَّارَ الت أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ... 


2 
عَرْضُهَا السّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ 
م و 4 8 + 6 راش 1 
وَسَارعوا إلى مَغْفْرَةٍ مِنْ رَبَكم 


6 ه بر 534 ج عبر 2 
الذِينَ يَذكرٌون الله قِيّاما وَقعودا 
5 0 

,2 ىه 2 ير هسه 
الآية 

> هم هم َل سى و 

فإن خفتم الا تغدلوا 


١١ 


١1 


١77 


١١ 


18 


1 


١ 


7/ 


3 


,5 17551 


2 


اع 27 أن 


5١1 ١ 


إفرضي 


» لل للللمل سس الفهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


قَانكِحُوامَا طَابٌ لَكممِنَ اليّسَاءِ ‏ ”م 


كا ملحت انقالى 1 
لاوقرعاطاي لجاع ادا ا 
م وَمَنْكَانَ فَقِيراًفَليَأكلُ بِالْمَعْدُوفٍ 

وَابْتَلُوا الَْنَامَى حَنَى إذا بَلَغُوا الَكَاحَ فَإِنْ 


الشتم نهم راد ان 1 


8 


َاْتُوااليَامَى حََّى د َلْعُا لياح قَإِنْ 

السك فيه داب 1 
فَإِنْكنّ نِسَاءٌ فَوْقَ َي ١‏ 
فَإِنْ كن نِسَاءً فَوقَ انْتتين ١‏ 
نبغ وص يُوصِي يها أذ ين ١١‏ 
فَإنكنّ نِسَاءً فَوْقَ امنَتَين ١١‏ 
من َل وص يُوصي بها أو دين ١١‏ 
فَإِنْ كن نِسَاءً فَوْقَ اثتتئّن ١١‏ 


مِنْ بَعْدِوَضِيَّةِ يُوصِى بِهاأؤدَيْن  ١٠١‏ 


بض 


زضر 


١ 


زذنا 


10 


.ءءء 


56 


/اه 


,6ه6١‎ 5 


يكلا 


060 ١6١ 


2 0 


١65 ,. ١6017 


١171 


5١١ 57 


02 


500 5717 


يُوصِيكُمْ اله نِي أؤْلأدكم لِلذكرِ مغل 


هت رًْ 
حَظ الانيبْنٍ 


6 مم 


و َ- 6 
من بعلو صِيِّةَ يوصى بها او دين 


َه قر طن 
من بعد 000 


بد وي 
مِنْ بعد و 2015 


مب صوصن ها 
من بغر وصِيِ تُوصُون ها أو دن 
ولكا زفت ها َل أَزْوَاجُكم 


وَلنِسَتْ التوْبَُ لذ 


١١ 


1١١ 


١ 


ين تتملرن القكاك ا 


وَل تَحُوا مَانَحَحَآَاؤُكُمْ مِنْ اليسَاءٍ ؟؟ 


نض 


511 


حرا 


7170 , 


2 


55 


5١١ 


5017 ا 


ك١‎ 4 


6 


َرَبَائكُمْ اللآتتي في حُجُوركم 
اك اللأَتِي في حُجُو رك 
َأمَهَاثُ نسَائَكُم 

ربكم اللآتي ِي حُجُوركم 
وَيَجَاقِىْ اللأتِي في حُجُو ركم 


مرِمَتْ عَليكم أمّهَا تكم 

وَحَلَائِل أَبْنَائَكُمُ الَِّينَ مِنْ أضلابكم 
وَأَنْ تَجْمعُوا بئْنَ الأحْتَينٍ 

هات نَائِكُ 

َأَحِلَلَكُمْ ما ورَاء ذلك 
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اا 
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الا 


ذا 
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بض 


يض 


ذا 


نض 
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٠١ 
5711 
531 
لا‎ 
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إث#م‎ 
١/4 
١0 
١07 
رضن‎ 
0 
2,2551046 
ك١‎ ,:,48 
5ك‎ 
510 
ل 2ن‎ 


3 3 أَمْوَالَكمْ بَبنَكُمْ ِالْبَاطِلٍ 
ل واف وبر 
لا تأكلوا أَمْوَ كم بَيْنَكمْ بِالْبَاطِلٍ 


إن تَحِتَنئُو اكبَائرَ مَا تَنْهُوْنٌ عَنْهُ 


اس تير ل “بي 


وَالَلدٍّ نى تَخَافُونَ : نَشورهن 
فَابَعَتُو احَكَما من أَهْله وككما من 


ْله 
7 واو امكوان كفن وريه 
وَالذِينَ ينفقون مُوَالهِمٌ رئاءَ الناس 
م 22 سََ 5 
وَلا جنبا إلا عابرى سَبِيلٍ 

صّّ 7 -ه 0 


70 


"0 


10 


5. 


حل 


اح 


١ 


1 


0 


4 


1 


ف 


ضر 


فنا 


نض 


نضا 


51/ 


7١ 


(8 ,”/0 


,355 2 


07 


511 


78551 


7١١ 58٠ 


“لم /او5دءء 


516 


الذيكلا 


إضردة 


فلم تجدوامَاءَ فتَيََمُوا صَعِيدا طيّباً 
7 00 - ا أض 
اذا متم إلى الصَّلاةٍ ذ 


م6 تير 


5 
1ه ١‏ :1 
6 
مه 


2 
١ 
١ 
١ 


1 
6 
6 


١ 
١ 


اذى 
١١‏ 

١١ 

١١ 


ّي 
0 
مه 


23 


1 
١‏ 
: 
9 
6 
اع كمه 
لحت اي احتداية الحاية احنايي 


7 هك م عى .> 1 1 0 

وَإِنْ كنم مَوْضَّى أ على سَفرٍ 
فَامْسَحُوا يِوْجُوهِكمْ وَأَيْدِيِكمْ 

َلَهْ تجدُوا مَاءَ فَتَيَكَمُوا صَعِيداً طََباً 


م ا ره 
فلم تجدواماءً فتَيَمّمُوا 


وى 2 


وَلَا جُنباً إلا عابرى سَبيل 
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3 غ 37 
3 5 بلس اط 
لاسا عسل 
م 
3 5 #غ "م 
2 / 0 
3 7 ع عمم 
3 / .0" 
3 : ا 
3 ا 0 
0 
3 ل 
3 لاا 
3 ا 
٠0‏ 
3 0 1 


5817/١ 1/ و‎ 


ويكف في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بق أثرها من اللّون والرائحة'", 
بل وكذا الأجزاء الصغار الى لا تتميز ".كما فى الاستنجاء (*) 


الأمور المتعارفة في عصبرهم (عليهم السلام). 

ثم إِنّ المتعارف فى تلك الأزمنة إنا كان أمرين: أحدهما: المثي حافياً. وثانمهما: 
المشي متنعلاً أو لابساً للخف ونحوهما. وم يدلنا دليل في غير الأمرين المذكورين على 
حصول الطهارة بالمسح أو المشي ‏ ولا يتعدى عنهما إلى غيرهما بوجه. والتعدّي إلى 
جميع أفراد الخف والنعل إِنما هو من جهة القطع بعدم اعتبار خصوصية نعل دون نعل 
أو خف ونحوهماء لا أنه من جهة كون القضية حقيقية . فتعارف لبس الجورب لا يكاد 
أن تترتب عليه الطهارة بالمثى . 

)١(‏ لآنّ زوال الأثر بمعنى اللون والرائحة لا يعتبر في الغسل بالماء فكيف بالتطهير 
بالتزا يبيل اللو ن والرائحة لا يزولان بالغسل المتعارف ولا بالمسح ولا المثي ولو 
بمقدار خمسة عشر ذراعاً. فعلى فرض القول باعتبار زوالهما فلا مناص من المسح أو 
المنى إلى أن يذهب جلد القدم أو أسفل النعل أو النف بل قد لا يرتفعان بذلك أيضأ 
مع أن مقتضى الاطلاقات كفاية مطلق المشي أو المسح فاعتبار الزائد على ذلك خلاف 
ما نطقت به الروايات. واما ما ورد فى صحيحة زرارة من قوله: «حتى يذهب 
أثرها»٠'"‏ فالمتيقّن منها إرادة ذهاب العين على نحو لا يبق منها شيء يعتد به -كما هو 
المتعارف في لمعب الات رما زوال اللون رالر اتح فق عرفت اند لا دليل على 
اعتباره في الغسل بالماء فضلاً عن التطهير بالتراب. 

(1) وإن اعتبر زواها في الغسل بالماء. والوجه في عدم اعتبار زوالها في المقام 
وكوم أن انس لوقل مين عل وعد لأ ميق متا اخراوها الضيفان الى 
الأجسام الشفافة, لانفصال الأجز اء الصغار عنها بالمسح. ومع ذلك حكموا (علييم 


(:#) الأولى أن يشبّه المقام بأحجار الاستنجاء. ولعل السهو من القلم أو أنه من غلط النسخة. 
)١(‏ المتقدّمة في ص 5. 
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لَه تَجرُوا مَاء فَتَيِكَمُوا. 


وَِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسٍِ أَنْ تَحْكُمُوا 


نكسم ُْمُِونَ باه اليم الآخر 
أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأَوْلِي 
الأَمْر مِنْكمْ 
أَطِيعُوا لله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ 
م 0١‏ 
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دبي 


صر دس 
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ال الم 


2 ع مععر م 
مُؤّمِنَا خطا فتَحْرِيرٌ رَقِبَةِ 
او 2ه 
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- 6 .- و ه ء 0 5 7 ا ,2 
وَإذا صَرَبْتَمُ فى الازض فليْسَ عليْكم 
نح أن تقصْرُو ٠.‏ 
وَلَيَأَخُذُوا أَسْلِحَتَهُ: ١.‏ 
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إِنَّ الصَّلَاهَكَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَكتَابا 
مَؤْقوتاً اي 
مَؤْقوتاً ١٠١‏ 
مَؤْقَوتاً ١٠١‏ 
مَؤْقوتاً ١٠‏ 
وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النّسَاء ١‏ 
لا تمِينُواكلَ الْمَبْلٍ قتَذّمُ وهَاكَالمُعَلقَةِ 159 
إنْ يكن غَنِيَا أو قُقِيراًفَالهُ أَوْلَى بهِمَا 7 
لَنْ يَجْعَل الله لَه لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 

١١ 00 


ب الله الْجَهْرَ بالسّوءِ ١1‏ 


_- 


نحا 
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نيرس !داك يبب ب 2 11817 


لا يُحبٌ اللّهُ الجَهْرَ بالشُوءِ ١9 1 ١1‏ 


مت قير ني 
وَإن كانوا اخوّة ١‏ 7 غ6١‏ 
سورة المائدة / ه 
الآية رقها المجلد ‏ الصفحة 
5م ب كوك 
اؤفوا بالعقود ١‏ / 'ء 
ا 
افوا بالعقود "1١ ١ ١‏ 
2 6 وي 
أؤفوا بالعقود ١‏ م 0 
عي 6 وو 
اؤفوا بالعقود "١ ١‏ 00 
عم 6 و 
أؤفوا بالعقود ١‏ 5 184 
ا 
اوفوا بالعقود ١‏ 1" 0 
و 6 و 
اؤفوا بالعقود ١‏ 0 0١0,68غ,‏ 
وى ١‏ 
و 
اوؤفوا بالعقود ١‏ ١لا‏ 56خ" 
0 
ا 
افوا بالعقود ١‏ وض ةيرض 
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51 


وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإنْم وَالعُدْوَانِ 
َلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإنم وَالعُدْوَان 
وَل عونو ١‏ َلى لذ والقذوا 


يري ٠ل‏ ل كزين عد 
يها اَّذِينَ آمَنُوا إذا مه إِلَى الصَّلَاة 


نَاغسِلوا 
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11 1 


١7 


١ ا[‎ 


51 


١6 
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516 


١6 


”7ق 


افيا . 
يَاايُه 


ا 


فَاعْسِلُوا 
َامْسَحُوا برُوُوسِكمْ وَأَرْجْلَكمْ 


أيه الِينَ آمَنُوا ذا متم إِلَى الصَّلَاةٍ 


3 


/اأءمللقء 


,6060,5١ 


521 


رم 


25772٠1 


07 2., لاغ 


1 0غ :06 


4ك الى 


,3ك5.5١‎ 


5+4 5,ء 


6غ 


ءءء 


6 55ء 


,١6١ ١6غ‎ 


م« د بلس سالفهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


١7/5 7‏ 
0 7 ) 27 0 
وَإِنْ كنته موصن أو على شفر :.: 1 م “ااام عوسم 
امم 1 هم في 8 مس 
يَاأيّهَا الذِينَ آمَنوا إذا قَمتَم إلى الصَّلَاةٍ 


هم قير 


فاغسلوا 1 5842م 
#11 ام 

اشوا بك زوسدكة وَأرجلك 1 . ١9١‏ 

َو لَامَسْتَْ النْسَاءَ قَلَمْ تَجِدُوا مَاءً 1 55 09,5050" 

ايها الِينَ آمَنُوا إذا قُمتُمْ إِلَى الصَّلَاةٍ 

2 


فاغسلوا 1 / ال 


2٠‏ 5م 
1٠‏ 201 
7 7, ؟! ثم 


20 6 4٠ 


02 ص 


7 هله >" م 2 

وَإِنْ كنت جُنباً فاطهَّرٌوا ... فلم تَجدوا 

مَاءَ فَتَيَكَمُوا... 1 7 م 
0 5 م بي ء- م 

. يَاأيّهَا الذِينَ آمَنوا إذا قمتئ إلى الصَّلَاةٍ 


را ةق “فقا 


فاغسلوا 1 ليه 


ييا الَذِينَ آمَنُوا ذا ة 
فَاعْسِلُوا 

َأأَكهَا الَذِ ينَ آمَنُوا إذَا 5 
فَاعْسِلوا 

َلمْ تَجِدُوا مَاءً 


متم إلى الصَّلَاةٍ 


متم إِلَى الصَّلَاةٍ 


١ 


١ 


0 


01١67 


0 


"١00 


57/ 


/اأءمطاء 


ا كال 


٠48‏ 7/5قء 


5١ , ١ 71١ 


٠٠١ 0 


17 ع0 


516 51 


ع 0 


حر 


هلل /الا, 


١/١ ٠6أ‎ 


هدمع 
وَإِنَ كنتم 


2 7 0 
وَلكِنْ يريد له بد لِيُطهّرَكم 


أيه الَذِينَ آممُوا إذَا قُمتُْ إلى الصَّلَاة 


فَاعْسِلو 5 
اه 
فَاعْسِلوا 


مم#ممو 


دكت 


يها الَّذِينَ آمنُوا ذاو 


جُنُبا قَاطيَّدْ و| 


قُمتّْ إِلَى الصَّلَاةٍ 


الفهارس العامة لشرح العروة الوثق 


كل 


كك 


١ 


١١ 


١ 


١ 


١١175 


١4 


55٠١15 


ك١‎ 521 


,5 4 


غغ25 5ك 


٠06 


2/06 5 


51 


517 


١88 اكل/ا,‎ 


5 


َلَمْ تَجِدٌوامَاءً 1 
وَلكِنْ يُرِيد ليُطَهَرَكم 1 
وَإِنْكُنْتُمْ جُُباًقَا طهر وا 1 
نكنم جنا َاطَروا 5 
الها لدي امثواكونوا قَوَامِينَ لله م 
اغْدِلوا هُوَ أَفْرَبٌُلِلتَّقْوَى / 
قَالَرَبَ إِنَى لا أَمْلِك إلا نَفْسِى وَأَخَى ١١‏ 
ِنَم يكقَبَلُ الله من المُتّقِينَ 0" 
َمَنْ لَمْيَحْكُمْ يما أَنرَلَ لل فَأَوْلَيِكَ هُمْ 

الْكَافِدٌ ونَ 23 
َمَن لَمْيَحْكُمْ يما أَنرّلَ لله َولَيِكَ هم 

الظّالِمُونَ 7 
َكَتَبنا عَلَيهِمْ فِيها أَنَّ النَّْسَ بِالنّفْسٍ ... ه ؛ 
وَمَنْ لَمْيَحْكُمْ يما أَنرَلَ الل دَأوليِكَ هُمْ 

القَاسقَونَ /اء 
الذية فون الفاذة 00 
إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَؤْسَطٍ ‏ 4م 


1 


رضن 


ليا 


5١ 


١ 


١81 51/١ 


018 


51 


١1 


ايها الّذِينَ آمَنُوا نما الْخَكر وَالْمَئْسِدُ ٠١‏ 
َأَيَّا الذِينَ آمنُواإِنَّمَا الْخَهْر وَاْمَئِسِرْ 3 
يل للش يكم تعدا 16 
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكَمْ مُتَعَيّداً 16 


ا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَمدلُوا الصَّيْدَ 


وغوه 56 
- وسيب 16 


4 رهةو2 2 2 


لا تقتلوا الصّيّد وَانتم حرم 


1 


17 


57 


١ 


١١ 


1١ "لم‎ ١ 


56 


.م 


2,558 , ١ /ا/‎ 


العا 


رض 


رفير 


١١ ؟‎ 


51١ غ4‎ 


الا لاما 


57511 


رك 


14 


201 


١10‏ 0000 ا 

بالأحجار )١(‏ لكن الأحوط اعتبار زواطاء كبا أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية 
اللاصقة بالنعل والقدم وإن كان لا يبعد طهارتها أيضاً!". 

[54"] مسألة :١‏ إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمثى 7" بل 


السلام) بكفاية المسح والمثي في التطهير. وعليه فمقتضى إطلاقات الأخبار عدم 
اعتبار زوال الأجزاء الصغار في التطهير بهم . 

)١(‏ وفي بعض النسخ ولعله الأكثر «كما في ماء الاستنجاء» والظاهر أنه من سهو 
القلم. والصحيح ان يشبّه المقام باحجار الاستنجاء على ما اشرنا إليه فى التعليقة | 
في بعض النسخ, لأن كلامنا إنما هو في أن المتنجّس لا يعتبر في تطهيره بالمسح أو 
المشي زوال الأجزاء الصغارء وأحجار الاستنجاء أيضا كذلك لأنها غير قالعة 
للأجزاء الصغار عن الحل مع كونها كافية في التطهير, وليس الكلام فها يتطهر به وأن 
وجود الأجزاء الصغار غير مانع عن حصول الطهارة به فلا تغفل. 

(1) لم يرد بذلك بيان أن الأجزاء الأرضية اللاصقة بباطن القدم والنعل من التراب 
وغيره طاهرة. حتى يستدل علبها بالدلالة الالتزامية ويقال إن الدليل القاثم على 
الطهارة بالمسح يدل بالدلالة الالتزامية على طهارة الأجزاء المتخلفة من الأرض ف 
باطن النعل أو القدم. والوجه فى عدم إرادة ذلك أنّ طهارة الأجزاء الأرضية الملاصقة 
بباطن القدم مثلاً مقطوع بهاء لما قدّمناه من أن المطهّر لابدٌ من أن يكون طاهراً في 
نفسه»وفغة إذا كانت الأرض مظهزة فلا متاضن:من أن تكون أجزاؤها أيضا ظاهرة: 

بل المراد به أن الملاصق بالنعل أو القدم من التراب المتعارف ملاصقته في المثى 
على الأرض إذا تنجس كنفس الرجل أو القدم وطهرناهما بعد ذلك بالمسح أو المثي 
ظهرت الأحراء الملاضتة أيطا بالتبع وذلك لاطلاق الأخبار. فان المثي من دون أن 
بلتصق شيء من الأجزاء الترابية بباطن الرجل أو القدم لا يكاد أن يتحقق خارجأ 
اللّهمّ إلا أن تكون الأرض حجرية من دون أن بكون فيها شيء من التراب . 

() لأن ظاهر قوله فى صحيحة الأحول: «في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس 


الآية رقها الحلن ‏ التحة 
ل إِنَى أَخَافُ إِنْ عَصَيْت رَبَى ١/ ١٠‏ ينل 
مَنْ يُصْرَفٌ عَنْهُ يَوْمَيْذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ١ ١‏ 0 
ِنِي عَلَى بَيِنّةِ مِنْ رَبّي 0 ١‏ 0 
قَالَ هَذَارَبَى // ١‏ خرف 
هَذَارَبَى هَذَا أَكُبرْ // ١‏ سس 
كل لا أشالك: ع أجْراً أ 8 5/4 
قُللاأ بدني ما أوجت إل مح الل لب لضب 
7 


أ ا فُوحاً  ١150‏ 1 / 
َل قَلِلّه الْحُجَُ الْبَالعَهُ .1 ١‏ 0 
حَتّى يَبْلعٌ أَشّدَهُ ١ ١001‏ 0 
وَلَا تَقََبُوا مَالَ التتيم إلا باليتى هى 
اخ ١ ١001‏ 01 


وَلَاتَفْربُوا مَالَ انيم إلا بالَتى هى 


دي ددس سل الفهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


حَسَن ١00‏ س0 "١‏ 
000 اس الو 

وَهَذاكتابٌ انرَّلتَاه مُبَارَك ١ ١66‏ 1 
رةه ره سََ - 

وَلا تكسبٌ كل نفس الا عَليْهًا ١)‏ 0 0 
7 له 

وَلاترْرٌ وَازْرَة ورْرَاخرَى ١‏ 1 يحض 
7 0 ,1 0 َه 

وَلاترْرٌ وَازرَة وَرْرَاخرَى ١‏ 1 8 


الآية رقها اليجلد الصفحة 


بَدَتْ لَهُمَا سَوْاتَهُمَا 1" 0 ١‏ 
133 ا موضى تلاقين ليله 1 1" 6 
ديْجل لهم الات وَيُحَرِمْ عَم 
الْخَبَاءَتَ "١ ١0‏ غ0" 
يحل لهم الات وَيُحَرِمْ عَلَنهم 
الْخَبَائَتَ ١0/‏ و 0 


7 ى رربي دس 

الست برَبَكم قالوا بَلى ا / اس 
7 عو ا رابيم دس 

الست برَبّكم قالوا بَلى فك ١‏ ١م‏ 
0 م ت ونه ل 0 هُ 

أَوْلئِكَ كالانعام يل هئ أضّل ١ ١/4‏ 1 


ره ه ه : 0 

خذ العَفوَ وَأمَرْ بالعدف ١1‏ وف 

ره ه ه 8 06 

خذ العَفوَ وَامُرْ بالعدف ١19‏ 7 

إذَا مَسَّهُمْ طَائفٌ مِنْ الشَيْطان تَذكرُوا ١ 0١‏ 
2 7 اماو لس د ب وويير 

وَإذا قرئى القزان فاشتمعوا له ع" ١‏ 


سورة الأنفال / / 


2 م 


الآية رقها المجلد 
يَسأَلُونَكَ عَنْ الْأثقَالٍ قَلَالأَنقَالُ 2 ١‏ 7 
وَيَُرّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ السّمَاءِ مَاء ليُطْهَرَكُمْ 

5 ١١ به‎ 


وَاعْلَمُوا نّم مالك وَأَوْلَاد كم فِبَْه ”7 0" 


أي الِينَ آمنُوا إن تقو | الله 9؟ 0" 
كل لِلّذِينَكَفرُوا إنْ : يَنتَهُوا يُغْفَر لَهُمْ يأ 53 
وَأعْلَّمُوا أَنْمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَئْءٍ ١ع‏ 3 


7 0001" 0 
وَاعْلمُوا أنمَا غَنِمْتم مِنْ شَىْءِ ١‏ / 


41 ع2 ا ل 
وَاعْلمُوا أنمَا غَنِمْتَمْ مِنْ شَىْءِ ١‏ 0" 


66 


قم أاك3ك 


50 


١51 


١ 5 


10/ 


511 


5١ 


١77 م‎ 


م7 اعتنه م 5 
وَاعْلمُوا أنَمَا عَنِمْتَمْ مِنْ شَّيْءِ 


الفهارس العامّة لشرح العروة الوثئق 


4-0 0 6 قي مم 5 
وَل تكونوا كاللينَ خرجوا مِن ديَارِدِم /اء 1 ١‏ 


إلا تعلو تَكَنْ فته ني الَْضٍ 
وَأَوْلُوا الأَْحَام بَعْضْهُمْ أَْلَى بِبَعْض 


2 م 0 2 
وَأَؤْلوا الازْحَام بَعْضَهُمْ أؤلى بِبَعْضِ 7 4 ع”لئمغ.” 


وَأَوْلوا الأْحام بَعْضُهُمْ أَولَى بض 


553” 6م05‎ 
/ام”‎ 
١ /ام/‎ ١ ١ 
7 ١ 0 
5 / م7‎ 
كس‎ ١7 70 


سورة التوبة / 4 


رقها المجلد ‏ الصفحة 


٠١ 5 51‏ 
71 3 لا ”7 
لال 
1١‏ 0ك 

77 


الس لم 0 


فهرس الآيات 

: أَنْ مُطفعو | نور الا 
يُرِيدونَ ن يَطْفِئُوا نورٌ الله 
وَالَّذِينَ يَكْيِرُونَ الذَهَبٌ وَالْفِضَّة 
00 مص بر - ل 


9 عِدَّ الشّهُورِ عِنْد اله 
نما الى ء ِيّادهُ في الكفر 


1 0 0 ا ل 
إِنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلقْقَرَاءِ وَالْمَسَاكين 
إنّمَا الصَّدَفَاتُ لِلقْقَرَاءِ وَالْمَسَاكين 


ِنْمَا الصَّدَقَاتُ لِلفْقَرَاءِ وَالمَسَاكين 


3 


3 


١ 


51 


١/ 


1 


م ؟ 


اع 


ضرا 


50 


,510 5٠ 


585 5 71 


5/6 


511 


1 


7575 ١ 


ك١‎ 


58-05 


ثق٠١‎ 50١ 


ا 


5175 ١11/ 


1/0 


إِنْمَا الصَّدَقَاتُ للَفقَرَاءِ وَالْمَسَاكين 
وَالِمُؤْ مِنونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُهْ 


ميَي الدمة ع عباده 
مَاكَانَ لِلنَِّيَ وَالَّذِينَ آمَنُوا 
مَاكَانَ لِلنَّبِي وَالَذِينَ آَمَنُوا 


٠‏ د مول ع 8 از 
فللا مر مِنْ كل فِرقَةٍمِنْهُمْ طائقَة 


الفهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


١ك‎ 6 16 
لل‎ ١ا/‎ 7١ 
57 / غم‎ 
١/6 ١ 4 
511 1م بذ‎ 
551١ ١١ /اق/‎ 

١٠١‏ 5مك 

8ل آاللى 
51 

١٠١‏ 1 14 ”,قن 

"015/7 

"١7" 47 70 ١٠١7 
50 م‎ ٠١غ‎ 
4 7 ٠١ 
١١ 7 ١171 
١١ / 7/ ١1١ 

١ ١7١‏ 4 /ا 


غ1 الى 


مل/ى ٠١8‏ ث3 


54 5ك 


,55١ 


25106 ٠٠١7 


05١ 5١1 


0 


26 


يل 


١1 


يسيب ب _ سس نه سحت الفهارس العامة تقرح العزوة الوق 


سورة هود / ١١‏ 


إنْهُ عَمَل غَيْدْ صَالِح 2 1" 

9 ل ع كم سيم 

َوُلاءِ بنَاتِي هن أطِهَرٌ لكم 0000" 
نه 3 رع 7 

وَاسْتَغْفِكٌ وا رَبّكمِ ثم تُوبُوا اليه : 


وَأَقِمْ | تَلَاةَ طْرَفِى النّهّار ١١ ١‏ 


١ ةيوسن‎ 


6٠ 


ا لاا 


0 


فَأنسَاه الشيْطان ذكرٌ رَيهِ 15 1" 


الصفحة 


0 


511/ 


581 


فهرس الايات 


006 م او 
قطع مَتجَاورَات 1 


سورة الحجر / ١6‏ 


الاية رقها 

وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إلا عِنْدَنا حَرَايَنهُ "١‏ 
31 5 9 

ادخلوها بسَلام 1 


٠. 2 0 7‏ 
َسَبَحْ ِحَمْدٍ رَيَكَ وَكُنْ مِنْ السَّاجِدِينَ ٠8‏ 


سورة النعل ١7‏ 


1 ع 8 سر 
ينبت لكم به الرَرِع وَالريَتون ١١‏ 


فَاشألوا أهل الك إنْ كنت لا تَعْلمُونَ «؛ 


قَاشألوا أَهْلَ الذّكر إِنْكنْتُم لا تَعْلَمُونَ +؛ 
َاشألوا أَهْلَ الذِّكر إن كنت لا تَعْلَّمُونَ ؛ 
قَاشألوا أَهْل الزّكر إِنْ كته لا تَعْلمُونَ ؛ 


58 


71 


١ 


01 


51١ 


/ 
07” 505 


حرضر 


الصفحة 


7 


هعمل الى 


١5٠ هل‎ 


١02غ‎ , 606 


١6 


١١ / 


١ 


0 لطس سس اللفهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


.2م 1 00 2 : - ع 
إِنْ كنت لا تَعْلمُونَ # بِالبَيّئَاتِ وَالرّبّر؟14-غ] ١9١ ١‏ 
2860م م36 00 2 9 م 

إنْكنكُئ لا تَعْلمُونَ * بِالبَيِنَاتِ وَالرّيْر +4 - 6: ١06‏ 
6 1 6 0 2 ع - 2 

إنْ كنت لا تَعْلمُونَ * بالبَيناتِ وَالرْبْ 44-145 22 ١ ١"‏ 


2 .م رمسم اه 3 00007 
عبدا مَمْلوكا لا يَقدِرٌ على شئء 7 3" 0 


ٍّ 2 و م 6 ا 2 
عبدا مَمْلوكا لا يقدِرٌ على شئىء 7 ”7 ١‏ 
ََ و م 6 1 


عَبْداًمَمْلوكاً لا يَقَدِرُ عَلى شََىْء ‏ 2 هل ل 
٠١6‏ 3 
2 
وَضَرَبَ الله مَثَلاَرَجُلِيْن 7 ا ا 
سورة الاسراء / ١/‏ 


الآية رقها اليجلّد ‏ الصفحة 


فلا تقل لهُما اف 0 0١ ١‏ 
1 الصَّلاة لذلوك الي / 0 قف 
أقِمْ الصّلَاة لِدُلُوكِ الشّمْس م 54 
1 الصّلاة لِدُلُوكِ الشّمْس / 0 1 


قن الصّلاة لِدُلُوكِ الشّمْس / 01 5١ءالى‏ 


فى طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال وإن قيل بطهارته بالتبع . 
[6"] مسألة *: فى طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال (*) 7 


بنظيف ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاً...» وغيرها من الأخبار الواردة في طهارة الرجل أو 
القدم بالمسح أو المشي, إنما هو تنجس السطح الخارج من النعل أو القدم بالعذرة أو 
بالبلل المتنجّس ملاقاة الخنزير أو بغيرهماء وأن ذلك السطح الخارج يطهر بالمسح أو 
المني ؛ وأمّا طهارة داخلهما أو جوفهما فلا يستفاد من الأخبار الواردة في المسألة وم 
بقم عليها دليل آخرء فان التطهير بالأرض لا يزيد على التطهير بالماء فكما أن في 
غسل السطح الظاهر بالماء لا يمكن الحكم بطهارة الجوف والداخل فليكن الحال في 
التطهير بالأرض أيضاً كذلك . 

)١(‏ لآن النصوص الواردة في المقام -كما عرفت -إفا تدل على طهارة السطح 
الظاهر من القدم أو النعل بالمسح أو الدى: وأمّا طهارة مثل ما بين الأصابع الخارج 
عن سطح القدم أو النعل فلا يمكن أن تستفاد منها بوجه. 

نعم ورد في صحيحة زرارة: «رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض 
ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرهاء ولكنه 
ممحيا هق يذهب أترهاءويض 0014 ويقتضاها طيازة مانيين الأضابع أيضاً باللسم 
لأن الغالب مع السوخ وصول العذرة إلى ما بين الأصابع بل الأمر دائًاً كذلك. ومع 
هذا حكم (عليه السلام) بطهارة الرجل بالمسح فيستفاد منها أن الس :فوا نين 
الأصابع أيضاً مطهر. 

بل يدلنا هذا على كفاية المسح بالأجزاء المنفصلة من الأرض فيا يتعذر مسحه 
بالأجزاء المتصلة منها كما بين الأصابع, فان المتيسر في مثله أن يؤخذ حجر أو مدر 
مر ال رعق ويمسح به ما بين الأصابع, فاطلاق قوله (عليه السلام) «يمسحها» يقتضى 


() لا ينبغي الاشكال فيا تعارف تنجسه بالمشي فيطهر بزوال العين به أو بالمسح. 
)١(‏ المتقدّمة فى ص 14. 


أَقَه الصّلَاة لِدُلُوكِ الشّمْس م ١‏ 
أقِمْ الصّلَاة لِدُلُوكِ الشّمْس / ١‏ 
أَقَهْ الصَّلَاة لِدُلُوكِ الشّمْس م 3 
أقِمْ الصّلاة لِدُلُوكِ الشّمْس / 8 
وَقَالُوالَنْ نؤْمِنَلَكَ حَنَّى تَفْجْوَلنَا  ٠١ 2 ٠.‏ 
وَابْتَْ بَئْنَ ذلِكَ سَبيلاً 0 ١‏ 


سورة الكهف / م١‏ 


الآية رقها ‏ اللمجلّد 
وَلَا تون لِشَئْءٍ إِنّي فَاعِلَ ذَلِكَ عدا " 0 
فَتُضْبعَ صَعِيداً زّلقا 1 ١‏ 


0 


١. 


,325١6 


لل رخ" 


ءءء 


١8/8 06 


7/1 


1 / 


14١١ 


١1 


1/ 


7ض 


2 


رض 


١5 


3 


مَالٍ هَذَا الكتّاب لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً 
مَالٍِ هَذَا الكِتَابٍ لا يُغَادِرُ صَغِيرَة 


لاتير سم 


نا السَفِيئَةٌ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ 


الفهارس العامّة لشرح العروة الوثئق 


1 3 إية 
41 578 غ77 
4/, غ1 5 


الآية رقها المجلد ‏ الصفحة 

رَسَلَامٌ عَليْه ١ ١‏ ام 

وَأَوْصَانِى بالصَّلاةِ وَالرَّكاةٍ ١‏ ١م‏ كله 

رَمَا يَنْبَغْى لِلدَحْمَان أنْ يَتَحْذ وَلداً ‏ ”1 1 ع 
سورة طهِ / 86 


١17 ١ د‎ 
0 ١ ١ 
١1١ ١ ١ 
غم‎ ١ ١١ 
١10 7 ١16 


فهرس الآيات 


وَعَصَى ادم رَبّهُ فَعْوَى ١‏ / 
سس هيم سََ 
وَسَبّحَ بِحَمْدِ رَبّكَ قبل طلوع الشمئس ١١ ١٠٠١‏ 
سورة الامياء 17" 


قَاشألوا أَهْلَ الزّكر إِنْكتكُم لا تَعْلَمُونَ “ ١‏ 
لَؤْكانَ فيهمًا آلِهَدٌ إلالله لَفَسَدَتَا  ١"‏ : 


- 2م ررا مل بير كي 
يفال عقا ينكل وقه تشألون 0 ١‏ 
كانث تفمل الحباتت / 0١‏ 


و زوه بف تي لِلطَائِفِينَ َالقَائْمِينَ َالدُ كع 
5 جود 3 0 
وَأَذْنْ فى النّاس بالحَجّ و 0 "١‏ 


00 


غ77 


الصفحة 


500 


511١ 


01 
وَأَطْعِمُوا الْبَائْسَ الْفقِير 
وَأَطْعِمُوا الْبَائْسَ الْقَمِير 

ل قف اله 
وَلِيُوفوا نذورهم 


و 0 مَنْ يُعَظَهْ شَعَائْرَ الله فإنهًا من 


هوم 


القلوب 
وَالبُدْنَ جَعَلنَاهَا لَكُدْ مِنْ 


الفهارس العامّة لشرح العروة الوثئق 


58 


58 


اح 


ضر 


"1 


َاأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا /“ 


مَا جَعَلَ عَلَيكُمْ نِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ 


سوووة الموامتون 7" 


5-7 1 2210 2< 
وَالذِينَ هم لفرٌوجهم حَافِظون ... 
017 0 01010 2 
وَالِذِينَ هم لفرّوجِهم حَافِظون ... 


,/ 


1 


5 


"1 


1 


١ 


١ 


٠,58٠ 


حرضا 


١6 


الصفحة 


رس 


١٠8 6 


17 وق 


7١ 


1١ 


فهرس الآيات 

وَأَنَِلنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً بقَدَر 
02 ع قي - 58 1 

إِذَأَلَدَهَبَ كل إِلَّهِ بِمَا خَلَقَ 


شوو التو 7217 


رأمها 


الآية 
الَّانِيةٌ وَالدَّانَى فاخي واكل واج 
ط ى ل يتكم رايأ وَمُشْرِكة 
أَوْلَيِكَ هُهْ الْفَاسِقُونَ 

وَتَقُولونَ يأَفْوَاهِكمْ 

وَلَْلَا َضْل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَتهُ 
بين راب بار 
كَل الفز تين ين رامن الضاد رهم 
َل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ 


عي م هم 


2 ا 1 
قل لِلمُوّمِنِينَ يَغضوا مِنْ ابِصَارهم 


١/8 


1١ 


١6 


5١ 


١ 


بض 


/ا6 


١ 


5١5 5١1 


51 


مك5 


١7/177 


,55811 


ا 


1 


ا ىقت2, 


16 


50 الل 


10 لبشه الفهار.س العامة لشرح العروة الوثق 


٠000 
17 ١ وَل ْنَ بخْمُرهِنّ عَلَى جُيُو ض‎ 
م‎ 
ا‎ 
وَلَا يئدِينَ زِيتَتهُنَ إلا ِبعولَِهِنَ أ‎ 
نِسَايَهِنٌ ا شد كمضا‎ 
ا"‎ 
, 7 
٠١غ“‎ 
غ6‎ 
ا لت ا 8 إن لس ساس‎ 
/ 
0 ف‎ ١ و‎ 
متم يَضْرِبْنَ بِأَرْجْلِهِنٌَ ليُعْلمَ ما‎ 
١ ل 0 ا ا‎ 


أو الطَفْلٍ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُ وا عَلَى 


7١ يض‎ ١  ءاشنلا عَؤْرَاتِ‎ 


فهرس الآيات 


أو التَابعِينَ غَيْر أَوْلِى الإازبة مِنْ 
الجَال 57١‏ 


د ا ' 

قل للمُوْمِنِينَ يتغضوا مِنْ ابِصَارهِم  "١‏ 

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالْحِينَ مِنْ 

ِبَادِكمْ 
0 0 مره 7 

وَانكِحوا الايَامَى منكم وَالصَّالِْحِينَ مِنْ 

عِبَادِكَهْ 0 


كَل أَطيعُوااللة وَأَطِيعُوا اكَسُولَ 6ه 
ا أي اين آمُوا ليتأونَكُمْ لين 
ميت أفنا:» 


يُمَانكم /0 


2 در هثم هس م بي اتير 
َإِذَابَلمَ الأطفَالَمِنْكمْالْحُلمَ 2 6ه 
وَالقَوَاعِدٌ مِنْ النّسَاءِ اللآتي لا يَرْجُونَ 


و 


إن 


١ 


ضر 


الفا 


ضر 


نض 


١7 


09 


كم 


7ل ءءء 


١1١ 


4/4 


/1م/ 


اا لااء 


7١ 


اا 00 الفهارس العامة لشرح العروة الوثئق 


وَالَقَوَاعِدُ مِنْ الْسَاءِ اللآتى لا يَرْجُونَ 
نكاحاً - ا 


م 


وَلَا عَلَى أَنفْسِكة أَنْ تَأْكلوا كا ١‏ 


الآآية رقها المجلد 
و ا شَرِيكٌ فِي الْمُلِكِ 1 ١م‏ 
وَقَالُوا مَالٍ هَذَا الَسُولٍ ١‏ 
وََاُوا مَالٍ هَذَا الَسُولٍ ١‏ 57 
قَالُوا سْبْحَائَكَ مَاكَانَ ينْبَغَى ل 168 1 
إنَّتَؤمِى اتَّخَدُواهَذَا لقُن مهْجُوراً 2 ١‏ 
وَأَندَلنَا مِنْ السََمَاءِ مَاءٌ طَهُوراً 1 1 


العرا يي 03 ا 

يبدل الله لله سَيْئَاتِهِم حَسَنَاتِ ُ/ 0 
مزه له سَيْكَاتِهِمْ حَسَنَاتِ 2 ٠“.‏ 01 
يبدل الله لله سَيْئَاتِهِم حَسَنَاتٍ 2( 1" 


0 
وم 


1060 


الصفحة 


١/١ 


لد 


مهل | لك نات حسم حي سس ب تت ب ا 776 111 


ِ 2 سن إلى 5 2 
فاؤْليك يبَدِل الله سَيْئَاتهِمُ حَسَنَاتِ  /١‏ ف يف 


الْذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوْتونَّ الزّكاة م 0 0 
5 7 مسوم هر 

وَجَحَدوا بِهَا وَاسْتَيْمَنتَهَا أَنفسَهُمْ ١‏ و 0 
سوره الروم / م 

الآية رقها اجلّد الصفحة 

0 و2 ا قير 086 

ِلْهِ الامرٌ منْ قبل وَمِنْ بَعد 3 ” ١»‏ 

فطرّة الله التى فَطرَ النّاسَ عَلَيْهَا 2 / ا 

)اه سَ 0 ا 

فاصبز إن وعد الله حَقٌ 0 ١‏ 1غ 
سورة لقهان / الم 


الآية ظ رقها المجلّد الصفحة 


5 : م 2 
وَصَاحِبْهُمَا فى الدنيًا مَعْرُوفا ١ ١ ١‏ 


+ غ6غشغدغدشسب بس افهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


الآية رقها اليلد 
ادْعوه لآبَائَهِمْ 0 ١‏ 
واولا رخا ب بَعْضُهُمْ أَوْلَى بيبغض 1 / 
ا ْ 1 ف 
َا أَيُهَا النَّييّ قل لِأَرْوَاجِكَ نْ كن 

تُردْنَ الحيّاة 5 الدنْيَا ... 1" ام 
فَلَا تَخْضَعْنَ بِالقَوْلٍ 0 0 
إِنَّمَا يُرِيد الله له ليُذْهِبَ عَْكُمُ الإّجْس 00 ١‏ 
ِنَم يُرِيد الله له ليُذْهِبَ عَنْكُمُ الّجْس راق 0 
إِنَّمَا يُرِيد الله نه لِيُذْهِب عَنْكُمُ الرّجْس 00١‏ 1 
إِنْمَا؛ يريد الله لله هِب عَنكُمُ الجْس وف 1 
يريد ال له لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الج 00١‏ / 
نما يرِيدُ اله هليذ هِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ ١ 00١‏ 
َإِذْتَقُولُ لِلّذِي أَنْعَم الله للهُ عَلَيْه ا وف 


ا أيه الي إن أخلنَالَكَ أَروَاجَكَ 6 سم 
ا أَمهَا الَّذِينَ آمَُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلّكُوا 


١1 


م١‎ /ىل١‎ 


١ 


51 


/71 ا 


ع 


0 اموجه الو جر عمل عار بام و ما اروك قاط اول زوز "لقره العووة: 1[ الطيارة 
وأمّا أحمص القدم فان وصل إلى الأرض يطهرء وإلا فلا فاللازم وصول قام 
الأجزاء النجسة إلى الأرض. فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه 
لا يطهر الجميع. بل خصوص ما وصل إلى الأرض (". 

[01"] مسألة ": الظاهر كفاية المسح على الحائط . وإن كان لا بخلو عن 
ال 1 


كفاية المسح بتلك الكيفية أيضاً وقد أشرنا إلى ذلك فها تقدّم'". ومع ذلك فقد منعنا 
عن كفاية المسح بالأجزاء المنفصلة في مثل سطح الرجل أو النعل وغيرهما مما يمكن 
مهالا جراء المتضلة مق الأرض سحهولة: 

)١(‏ لأنّ الأخبار الواردة في المقام دلت على طهارة الموضع الذي يمس الأرض 
بالمثبي أو المسح دون المواضع التي لا تَسّهاء ومن هنا لو تنجّست رجله فشى على 
أصابعه لم يحكم بطهارة غير الأصابع منها. ويوضحه: أن التطهير بالأرض لا يكون 
أقوى من التطهير بالماء. ولم يختلف اثنان في أن الغسل بالماء لا يطهر سوى الموضع 
المغسول به فكيف تكون الأرض مطهرة للمواضع التي لا قسها. فأخمص القدم 
لا تطهر إلا بالمسح أو المني على الأراضي غير اللسطحة حتى تصل إلى الأرض 
كنا 

)١(‏ لا منشأ للاستشكال فى كفاية المسح على الحائط , لأنه من الأجزاء الأرضية 
وغاية ما هناك أنها أجزاء مرتفعة عن الأرض بالجعل. ولكن الارتفاع بالجعل 
كالارتفاع الأصلي في الجبال غير مانع عن كفاية المسح بوجهء هذا. 

بل لا محال للتوقف في المسألة حتى بناء على اشتراط الاتصال, وذلك لوضوح 
اتصال الحائط بالأرضء فإذا مسح وبملسعل المائط صدى اله مسح زجله على 
الأرضء فا ربما يتوهم من انصراف الأدلّة عنه مما لا وجه له. 


)0010( فى ص ,٠8‏ 


غَدوَّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا سَهُرٌ ٠ ١)‏ 


سورة فاطر / ه" 


ا أَيَّا اناس أَنتُمْ الفقَرَاء إلى الله ١٠١‏ 
6 - م 
بالبَيّناتٍ وَبالزبر 0" ١‏ 


ب يم 


لذ 


2 


١77 


الصفحة 


ضر 


31 


تدا 
١+‏ 
و 
ه11 
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نوا ِكتَابِكم إِنْكنسُمْ صَاوِقِينَ 
وَسَلَامٌعَلَى المُرْسَلِينَ 


الفهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


5 6 


57١1 ْ ,/ 


١ 8١‏ كرض 


سورة ص // ام 


الآية رمها 
ال ةط "ا 
وَظَنَّ دَاوُودُ أَنّمَا فَتنَّاُ قَاسْتَغفَرَ 7 غ1 


ع0 0 
قَالَ رَبٌ اغْفْدْ ِي وَهَّبْ لي هن 


الاية رقها 


و 0 


لَوْتَرَأَنَ الله أَنْرّلَ مِنْ السَمَاءِ مَاءَ  ١١‏ 


سََ هر 


اللَّهُ يَتَوَفَى الانفس < حين مَوْتِهَا 3 
وَلَقَدْأوحِى إلَْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِلِكَ ه+ 
بِنْ أَمْرَ كْتّ لَيَحْبَطنٌ عَمَلْكَ 30> 


سَلَاءُ عَلَيِكَمْ طِبِتّْ قَادْخْلُوهَا خَالِدِينَ ٠‏ 


5 


510 


5١ 


5 


١١ 


كرض 


لس افهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


سورة غافر / ٠غ‏ 
الآية رقمها الجلّد الصفحة 
غَافِرِ الذنْبٍ وَقَابلٍ التَوْبٍ 0 1 8 
وَقهم السَّيْئَاتِ وَمَنْ تق السَّيْئَاتِ 1 ١١‏ 48 


مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكر أؤ أَنْتّى  ٠٠‏ ام 


الآية رقها المجلد الصفحة 


اد كام ,7 ا 
يا * دوا للشكس ولا العة 
وَاسْجُدوا لله ا اولا وم" 


سورة الشورئ 7 7 


1 

الذكورٌ 1 ع 
0 وه جح اس س2 
أو يُرَوَّجْهُمْ ذ كراناً وَِنَاه 0 


الآية رقها المجلّد 
نا وَجَدَْا آبَاءَنَا عَلَى َم 0 ١‏ 
دن 2 "١‏ 
ل هئ بعْدَ الْمَشْرِكَيْنِ ل 1" 


سيوم م / 


الآية رقها الْجلّد 


86 0 


/ا31 


5١ 


5١ 


الصفحة 


سورة الجاثية / 6غ 


نتوررة نين 7 اه 


ب 
الآية 

اجْتَرَحواالسََيْتَات 

الآية 

2س : و رام بلر 
أوْلئِكَ الذِينَ طبَعَ لله عَلى قلوبهم 


وََا تبُطلوا أَعْمَالَكْ 
وََا تُبطِلواأعْمَالَكمْ 
وََا تُبُطِلوا أَعْمَالَكْ 


سورة الفتح / 8غ 


الآية 


لَتَدْخْلنَ المَسْجدَ الحَرَامَ 


الفهارس العامّة لشرح العروة الوثئق 


55١ 


رأمها 


١1 
رذن‎ 
ذا‎ 


رضنا 


رأمها 


1/ 


5. 


3 ٠ /| 


0١ 


الصفحة 


5١ 


51/ 


0 


55151 


الصفحة 


ار 


5 


ان 


الآية رقها المجلّد الصفحة 
0 00 - -< 

انْ جَاءَ كم فَاسِقٌ بنَبَا فَتَيَيّنُوا 3 ١‏ م 
0 > 20 

س١‎ 2 5 

إِنْ جا كم فَاسِقُ بِنَْا فتبّنُوا 1 ١‏ 0 


يا أَمّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنئُوا كثيراً من 

الظَنّ ١١ ١ ١‏ 
وَلْئَا يَدْخُْل الإيمانٌ في كُلوبكم ١ 0 ١‏ 
وَلََا يَدْخُلْ الْإِيمَانٌ فِي كُلوبكم "٠.0005 ١‏ 


قل لا تَمُنُوا عَلَىّ إشلامكم ١‏ 1 1 
سورة الذاريات / 0١‏ 


الآية رقها الجلدر الصفحة 
كَانُوا قليلاً مِنْ الليْلٍ مَا يَهْجَعُونَ ١‏ 1 و" 


2 
وَبِالاسْحَار هُمْ يَسْتَغْفِرُ ون 1 ١‏ 1" 


0 ههيب بب النهاوس القاقة لنترج العروة الوتقا 


سورة الطور / 07 


الآية رقمها الجلّد 


وال ين آمَنُوا وَاتبَعَتهُمْ ذريتهُمْ ” 0 
ل 2 
كل امْرىٌ بمَاكسَبَ رَهِينٌ "١‏ 1 


م خُلقُوا مِنْ غَيْرِ شَئْءٍ أَمْ هُمْ الخَالِقُونَ 0" / 
صوارة الثمر / 3 


الآية رقمها اجلّد 


ل 2 
خذناهم اخذ عزيز مقتدِر 3 0 


رَبُ المَشْرِقَيْنِ وَرَب الْمَغْرِييْن 2 2017 "" 


فيهنَ قاصرّات الطدفٍ 01 0 
فبهها ذاكهة ربخل ود كان 1 : 


ف فيهمًا فَاكهّةٌ وَتَخْل وَرْمَانُ 4 0 


الصفحة 


5١غ‎ 


الصفحة 


الصفحة 


١1١ 


خض 


ذه 


5 


2 
فيهمّا فاكهّة وَنخل وَرُمَّانَ 311 


الع ا 0 
فيهمًا فاكهّة وَنخل وَرُمَّانَ 53/1 


وب ١‏ 
٠١‏ 
ل 
3١‏ 
3ن ل حك" 


0 
. 
"6 
0 
3 
2 
5-3 
4 


ا ]ا 


ل 

ا مطهرّون /, 

2 ع ©ه6 2 7 

0 مطهرٌ ون /, 
د قٌ 


وَأَنِرَّلنَا الحَدِيدَ فيه باس سَدِيد 0" 


760 


71 


ا/ 


571 


7 


اا 


50 


ان , لاا 


لك 


58 75١ 


١6 


الصفحة 


”ددلدغدس سس سس الفهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


سوره المحادلة / 6/4 
الآية رمها اجلّد 


وَالْذ ب بنَ يُظَاهِرٌونَ مِنْ نِسَابَهِمْ د 1" 


فَمَنْ لم يَجِدَةَ فصِيَام سهْرَيْنِ 1 
سورة الحشر رةه 

الآية رقها المْجلّد 

د ا 1 و" 

يدم لِدَيْنِ ٠‏ 0 
شتوو 5 | 4 لمتحنة / 1 

الآية رقها المجلد 

ولا تُمُسكوا بِعِصّم الْكَوَافِر ١‏ ا 

وَلَاجُنَاح عَلَيِكمْ أَنْ تََكِحُوهُنَ إذا 


8 2 
سوه اخية م ٠١‏ ضر 


ضرف 


الصفحة 


/اه 


57٠١6 


[؟0"] مسألة 5: إذا شك فى طهارة الأرض يبنى على طهارتها' فتكون 
نظهرة || ذأ حاتت الثالة النايقة تجانقيا: :و إذا كنك ى حفاقها لاتكرن مطيرة 
إلا مع سبق الجفاف 00 5 

[0"] مسألة 5: إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لا بد من العلم 
بزوالها”" وأما إذا شك فى وجودها” فالظاهر كفاية المشى (*' وإن لم يعلم بزواهها 
فل قيض الوحوو افا ” 1 


)١(‏ لما تقدّم من اعتبار الطهارة في مطهرية الأرض فع الشك فى تحقّقها لا مانع من 
إحرازها بالاستصحاب لعدم كون الأرض متنجسة أزلاً. وإذا فرضنا عدم جريانه 
لمانع كما إذا كانت الأرض مسبوقة بحالتين متضادتين بأن كانت طاهرة في زمان 
ومتنجسة فى زمان آخر واشتبه المتقدم بالمتأخر منهماء أيضاً حكمنا بطهارتها بقاعدة 
الطهارة. 

(؟) لأن جفاف الأرض شرط فى مطهريتها والاستصحاب يحرزه. إلا إذا ل تكن 

(؟) لأن زوال عين النجس شرط فى حصول الطهارة بالمثي أو اللممسح على 
ما استفدناه من صحيحة زرارة: «يمسحها حتى يذهب أثرها ١7»...‏ فلا مناص مو 
إحرازه. ومع الشك فيه لا يمكن الحكم بحصول الطهارة بوحه. 

(4) بأن علم بتنجس نعله أو رجله ولم يدر بوجود عين النجس لاحتّال انفصالها 
عنهما بعد الاتصال والملاقاة. 

(0) لأنّ الأصل عدمها. هذا ولا يخ أن مماسة الأرض لباطن القدم أو النعل 
معتبرة في مطهريتها -كا مر ومع الشك في وجود العين لا تحرز المماسة بوجه, لأنها 
على تقدير وجودها حائلة بينهها وبين الأرضء وأصالة عدم العين لا أصل لهاء إذ 


() بل الظاهر عدم كفايته ما لم يعلم بزوال العين على فرض الوجود. 
13" الوجائل #كارة 1 اياف النجاسات ب 75 ح ", وتقدّمت في ص 49. 


الآية رقها الجلّد 


سورة الجمعة / 1٠‏ 


الآية رقمها الجلّد 
ع 7 -- ع راس 
ايها ارين عر إذا ثودي للصّلاة : ١‏ 
08 5 8 05-8 2 ل - 
وَإِذَارَاوًا تِجَارَ 1 موا انفضوااليْهًا ١١ ١٠١‏ 


سورة المنافقون / 1" 


3 
3 
ع 


وَاللْهُ ب* عن لكاذبُونَ 2 ١‏ 0 
وَاللْهُ ر يَشْهَدإ َّالْمُنَافِقِينَ لَكَاذْيُونَ ١‏ 1 
وَأَللْهُ ‏ نه يَشْهَدُ إِنَّ المنَافِقِينَ لَكاذيُونَ 55١ ١‏ 


الصفحة 


5771 


الصفحة 


1 


:متسب سس الفهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


سورة الطلاق / 6 
الآية رقها اليلد الصفحة 
يها التّيُ ذا طَلَفكُمْ اليسَاءَ ١ ١‏ 0 كلل 
لا تخ جُوهنَّ مِنْ بيُو تهنّ ١‏ 3 لق 
وا نهدُوا ذوَى عَذلٍ نكم ١ ١‏ 0" 
و ؛ شهدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكمْ ١‏ 1" 11 
ف نكن لك فالوشة جورف 1 0 م 
وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِرْقهُ قليف / 1 2 
الآية رمها الجلّد الصفحة 
انها ادق امررا فوا أفضك: 
وَأَهْلِيئ: 1 ف 0 
سو ره : الحاقة 3 / 1 
الآية رقها المجلد الصفحة 


فهر س الآيات ا 0 


سَبْعَ ليَالٍ وَثْمَانِيَة أيَّام /. 1" ا 
إنَهُ كان لا يُؤْمِنٌ بالل العظي ام ١‏ ]ع 


0 - 0 2 
المجرم لؤ يَفتَدِى مِنْ عذاب 


يَؤْمئَد ١١‏ 1" ام 


يو 


بو مِئلِ ١‏ - 0 
- م 6 عه 9 6 0 

يو | لوْ يفتدى منْ عذاب 

يَوْمِيَد ببنيه # وَصَاحِبَتِهِ وَاخيه  ١١-١١‏ 1س ع١‏ 


الآية رقها اجلّد الصفحة 


رَبّ اغفِر لي 1 1 0 


مسي ص مس يي سه النها رسن العاقة لشرخ القروزة الوق 


سورة الجثٌ / ”7 


الآية رقها المجلد الصفحة 
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لله 1 9 م 
وَأَنَّ الْمَسَاجِد لِله 0 2 ا 
سورة المزمّل / 7 
الآية رقها المجلدر الصفحة 
َع م ل ب بر ل ع ل ل الى 
يا ايها المُرْمُل # قم الليّْل إلا قليلا : 
ىا هتل2ر 
نضفة أَوْ انقض 6 ١١‏ نل 
فَاقَرَءُوا مَا تَيَسَّرَ منه 2 0 ييا 
غ٠8‏ 865 
376 


الآية رقها المجلد الصفحة 
َا أَيُهَا المُدَّعْد ١ ١‏ م 


فوس الآنات ‏ جسححسعت بي 7 77 6 1/7 
وَميَابَكَ فطوٌ: ١‏ 2 
وَالكُ جْدَ فاهجُد 0 ١‏ ا 
0 0 2 5 
المُصَلِينَ 45-45 2 ” غ 


المْصَلِينَ :5غ 0 8" 


المشكينّ ودشي ترف ١‏ 
سورة القيامة / 6 


ألم يَكَ نطفَةَ مِنْ مَنِىَ يُمْنَى ا ل 


,1 لللللللللللللل ب فللفهارس العامّة لشرح العروة الوثئق 


إِنَاهَدَيْنَاُ السّبِيلَإِمّا شَاكِراً وَإِمّاكفُوراً م 0 : 
وَيُطْعِمُونَ الطَعَاءَ عَلَى حُبَه / ١ ”١‏ 


الآية رقها المجلد ‏ الصفحة 


1 0 ًٍ 
يَوْمَ يَِرٌ المَرْءٌ مِنْ أخيه ‏ وَأمّه 
وَابيهِ *# وَصَاحِبَتهِ وَبنيه ”م ض 1 


الآية رقها المجلّد الصفحة 


فهرس الآيات 
سورة الأعلى / /ام 


الآية 9 3 


َدْأَفلَمَ مَنْ تر * وذ كر أشم رَبْهِ 
1 ه٠١ 1١١‏ 
َل قل عه د > م وَذْكرَاسْم رَيَه 
7 غ_هم١ ١‏ 
كد انلق 7 3 وَذْكرَاسْمَ رَيَّهِ 


عل ١_ما ١8‏ 
سورة الضح' / او 


سورة البيّنة / 14 


الآية - 3 


7 


الصفحة 


١ 


١غ‎ 


8 


الصفحة 


ا 20 الفهارس العامة لشرح العروة الوثق 


كى تانيية اله ١‏ 0" 

- و 1 20 َه 50 

لم يَكنْ الذدِينَ كفرٌوا مِنئْ اهل الكتاب 5-١‏ 0 
در ار 1 ع 0 

وَمَا تَقَّقَ الذِينَ أوتوا الكِتَابَ ل 0 


ًٍ َ 
وَما أَمِرٌوا إلا لِيَعْبُدُوا الله 0 0 


الآية رثمها 


17 غ25 


٠ 8 


06 


حرضر 


الصفحة 


506" ال 


٠ 


- 
م6462ق2 


ارك .عدر 
وَيَمْنعون المّاعون 


: - و 6 5 
الذينَ هم يِرَاءُون 


فصّلٍ لِرَيَكَ وَانحَرْ 
فصل لِرَبّكَ وَانحَرْ 
فصَلٍ لِرَيّكَ وَانِحَرْ 


رقمها 


رأمها 


51 


5 


م١‎ 


الصفحة 


١ 


5 


يفي سيسسيينبب الأيارس العافة تقرح العروة الوقنا 
فَصَّل لِرَبَكَ وَانْحَدْ ١‏ م 
سورة النصر / ٠١١‏ 


الآية رقها المجلّد الصفحة 


١‏ سباع دو واج و نح بقار دوو وزيب افر القرروة 1 الطهارة 
[04"] مسألة ”: إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو 
شىء آخر من فرش ونحوه لا يك المشى عليه فلا بد من العلم بكونه أرضاً!"' بل 
إذا شك فى حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته (* 
أضًاً7. 
[06"] مسألة : إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمثى 7" وأما 


لا أثر شرعي يترتب على عدمها حتى يجري فيه الاستصحاب, بل الأثر مقرتب على 
بماسة الأرض لباطن القدم أو النعل. واستصحاب عدمها لاثبات المماسة من أظهر 
أنحاء الأصول المثبتة, وهو نظير ما لو شك - بعد غسل المتنجّس - فى زوال العين 
وعدم قال التمحاب قدهيا لا أتر له ق انمه ,وامتصيدان كناك دق الشيدل 
- لتقومه .بزوال العين - مثيت ولا اعتبار بالأصول المثبتة يوجهء فق موارد الشك فى 
وجوه القرد الذانة عن الفلى رو الما على تقتدون دسحو ْ 

)١(‏ لأن المطهر ليس هو مطلق المسح أو المثئي, وما المطهر خصوص المسح أو 
المني في الأرضء فلا بد في طهارة القدم والنعل من إحراز وقوعههما على الأرض . 

)١(‏ والوجه في الاستشكال أن استصحاب عدم كون الأرض مفروشة أو عدم 
حدوث الفرش لا يثبت وقوع المسح أو المي على الأرضء ومع الشك في ذلك 
لايهكن الحكم بمطهريتها. وأشكل من ذلك ما إذا لم تكن الأرض مورداً 
للاستصحاب. كا إذا كانت مسبوقة بحالتين متضادتين ككونها مفروشة في زمان 
وغير مفروشة في زمان آخر واشتبه المتقدم بالمتأخر منهماء وذلك لأنه ليس هناك 
استصحاب حينئذ ليتوهم كفايته في الحكم بمطهرية الأرض. 

() لأن الرقعة فما يتنعل به أمر شائع لا ندرة فيهاء ومعه يشملها إطلاق الروايات 
فإذا تنجّست بعد توصيلها حكم بطهارتها بالمثئي أو المسح لضترورها جرءا من 
النعل بالعرض. وإن لم يكن من الأجزاء الأصلية اء إلا أن مقتضى الاطلاق عدم 
الفرق ببن الاجزاء الاصلية والعرضية. 


(#) الظاهر أن لا يحكم بالمطهرية. 


0( 
فهرس اعلام الرجال 


١ 
551 
507 .,06 
0 
١17٠١ ,. 71 
١1 


1 لل الفهارس العامّة لشرح العروة الوثئق 


إبراهيم الأسدي 1 0 
إبراهيم الأوسي ع" هف 
إبراهيم بن أبي البلاد ١١‏ 0 
إبراهيم بن أبي إسحاق 1" 0" 
إبراهيم بن أبي إسحاق 1 "١‏ 
إنراهيم بن ابن شكال ١١‏ و١‏ 
إبراهيم بن إسحاق الأحمري 0 8س ١لا‏ 
إبراهيم بن إسحاق الأحمري و ١‏ 
إبراهيم بن إسحاق الأحمري :1 50600”ء. غ8" 
إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ع" ١‏ 
إبراهيم بن إسحاق النهاوندي 0" ١)‏ 
إبراهيم بن الحسن ف 1 
إبراهيم بن شيبة 0 غ2 
إبراهيم بن عبدالحميد 1" 0" 
إبراهيم بن عثمان ١‏ 0 
إبراهيم بن عثمان م 0 غ58” 
إبراهيم بن عثمان 1 سم 


فهرس أعلام الرجال 


إبراهيم بن عقبة 


إبراهيم بن عمر 


إبراهيم بن محمّد بن عبدالله الجعفري 
إبراهيم بن محمّد الهمداني 
إبراهيم بن محمّد الهمداني 
إبراهيم بن محمّد الهمداني 


إبراهيم بن مهزيار 
إبراهيم بن مهزيار 
إبراهيم بن مهزيار 
إبراهيم بن مهزيار 
إبراهيم بن مهزيار 
إبراهيم بن ميمون 
إبراهيم بن ميمون 
إبراهيم بن ميمون 
إبراهيم بن ميمون 
إبراهيم بن نعيم 
إبراهيم بن هاشم 
إبراهيم بن هاشم 


575١ ٠٠ 


0 
تقخرا‎ 
١1 


/ا4/ 


7 ل[ ل ل للك الفهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


إبراهيم بن هاشم ١١‏ 
أبراهين بق شاقته ١‏ 
إبراهيم بن هاشم ١‏ 
إبراهيم بن هاشم ١‏ 
إبراهيم بن هاشم وف 
إبراهيم الكرخي ١١‏ 
إبراهيم الكرخي ١‏ 
إبراهيم الكرخي بض 
إبراهيم الكرخي 1 
إبراهيم الكرخي 5 
ابن أبي جيد 
أبن ىعد ١١‏ 
ابن أبي جيد ١١/‏ 
ابن ا د ١‏ 
ابرق اس عتمي ١‏ 
ابن أبي عمير ١١‏ 
ابن أ عمير 1 


5١1 65 
١15 51 
5١ 
0/ 


717 
5175١‏ 
غ١7‏ 
ل 
10 
ل افلا 
للجلا 
5١07‏ 
571 
51 


فهرس أعلام الرجال 


ابن بزيع 
ابن بطة 

ابن بطّة 
ابن جبلة (عبدالله بن جبلة) 
ابن حي 

ابن الزبير 
ابن الزبير 
ابن سنان 
ابن سنان 
ابن السندي 
ابن سيابة 
ابن شمّون 
ابن عباس 
أبن عبدوس 
ابن عبدون 
ابن عصاء 


ابن قتيبة 


ابن ماجيلويه (محمّد بن على ماجيلويه) 


5/ 
١ 


١1 
١ 


1 
مم‎ 6 
37 
١ 
1 
7 


م 
0/, 
١‏ 


/ 


أ 6ع 17/6 


١‏ الللاصتت ا ا 20 الفهارس العامة لشرح العروة الوثئق 


ابن محبوب "١‏ ١لا‏ 
أبو أحمد الكاهلي ف 7 
55 أسامة (زيد الشحّام) ١1١ ١‏ 
ابو ا نيحاق صاحنه اللؤلة 1" 0" 
ابو اناق ضاحبت اللدلة 9 ,3" 
ابو استحاق النها ولد 7 الي 
انق ابماعيل ل 1 
أبو البختري (انظر وهب بن وهب) / 7 
ابو اليشترى ١‏ ف 
أبو البختري ١‏ 1 
أبو البختري ١‏ " 
أبو البختري 5واءلالام 
أبو البختري " 01" 
أبو البخترى 1" 6١‏ 
أبو البختري 1 
و 2 اس 
اق سين ١ ١‏ 


أبق كدير ١‏ م 


فهرس أعلام الرجال 


أبو بصير 

أبو بصير 

أبو بصير 

أبو بكر الحضرمي 

أبو بكر الحضرمي 

أبو بكر الحضرمي 

أبو بكر الحضرمي 

أبو بكر الحضرمي 

أبو الجارود (زياد بن المنذر) 
أبو الجارود 


ابو الجاريوه 


ابو جرير بن إدريس 


١85 

ء 

1 
١١54 
5١١ 75 

50 

5١77 

حرا 
785١‏ 

0 

١51 

5١17 

0١ 
١975 ؟/ا,‎ 

١ / 


11 


دلشس هس ب سل الفهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


ابو السو زاء (مسدويق عيداته) ١‏ 1 
أبو الجهم 1" /ا/ 
ادق سبيت / ا 
أبو الحسن الأحمسي 3" 1ط 
أبو الحسن العبدي : / 
أبو الحسن عمر بن شدّاد الأزدي 0" 0م 
أبو الحسن النخعي 0" ١7‏ 
ار اين ١١ ١١‏ 
أبو الحسين آدم بن المتوكّل 0١‏ 00 
أبو الحسين الخادم 2 0 
أبو الحسين النخعي 1" ١‏ 
ابو خض ١١‏ 8 
انو محلضن ١‏ / 
ابو تسن الاباز ١‏ 6" 
أبو حفص الكلبي و ع 
اق مسطنيقة ١‏ 14 
ابو كال / اا 


١6 1 لالد‎ 


إذا رقعها بوصلة متنجسة "١‏ فى طهارتها إشكال !* لما مر من الاقتصار على 
النجاسة الحاصلة بالمثى على الأرض النجسة. 


الثالث من المطهرات: الشمس7). 


)١(‏ بأناكانت الزقعه تحسة قبل صيرورتا جرها من النعل »ولس ما 
الاشكال حينئذ هو ما ذكره الماتن (قدس سره) إذ لو لم نقتصر على النجاسة الناشئة 
من الأرض أيضاً استشكلنا في طهارة الرقعة حينئذ. وذلك لأن النصوص الواردة في 
المسألة افا قدل عل أن الريفل: أو التعل اذا تبيةبالتحاية الاضلة من ال رحن أو 
من غيرها حكم بطهارتها بالمسح أو المثي. فالموضوع في الحكم بالطهارة إفا هو 
فتكين التغل أو الرعمل ل تجن خارها من الامور والرفية حيعا كينت 1 تكن 
داخلة في شيء منهماء كما أنها بعد ما صارت جزءاً من النعل لم تتنجّس على الفرض . 
فالتعصل: أن الأجراء التتيحية إذااضازيك جوء امن التغل لمكن امكو يطظيازتا 
بالمسفع أو المعيى + 


يي 


(1) الكلام فى مطهرية الشمس من جهات: 

الأولى: أن الشمس هل هي كالماء مطهرة للأشياء المتنجسة ولو في الجملة أ 
أنها لا تؤثر إلا في العفو عن النجاسة في , بعض آثارها كالتيمم والسجود على الموضم 
المنتكين الذى حنقيه التسس هن الأرطن. والمضر:والبوارى ؟ 

الثانية : أن الشمس هل هي مطهرة للأرض بخصوصها أو أن مطهريتها غير مختصة 
بها؟ وعلى الثاني هل هي مطهرة لجميع المتنجسات المنقولة وغير المنقولة أو أنها 
مختصة بالمتنجس غير المنقول ؟ 


(:5) ينبغي الجزم بعدم طهارتها حتى على القول بعدم الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمثي؛ إذ 
المفروض نجاسة الوصلة قبل كونها جزءاأ من النعل. 


فهرس أعلام الرجال 


أبو الربيع الشامي 
أبو الربيع الشامي 
أبو الربيع الشامي 
أبو الربيع الشامي 
أبو سعد 

او سعنه 

أبو سعيد 

أبو سعيد 

أبو سعيد القّاط 
ابوسفية المكارى 
أبو سعيد المكاري 
او بيع المكاري 
أبو الصباح الكناني 
أبو الصباح الكناني 
أبو طالب الأنباري 
أبو العباس 

أبو العباس بن عقدة 


أبو عبدالله الرازي 


اس 


١ 0/ 
7غ‎ 
١5١ 01 


بب ل ب م نت الفهارسن العامة لقترتم القزوة الوئق 


بو عييد العا ١ ٠١١‏ 
ابو عتمان: الأ حول ١) ١‏ 
أبو العررمي 00١١ ١‏ 
أبو على ١50,غ41"‏ 
أبو على بن راشد ” 9 
أبو على بن محمّد ١‏ 9 
أبو علي الحراني ١ ١‏ 
أبو علي الخزاز ١91,595‏ 
امار 0" م 
أبو عمر الأعجمي 1" 1/1 
أبو عمير الأعجمي 0 /غ” 
ابطر ١١‏ 0ط 
أبو قاسم الصيقل 0١ ١‏ 
أبو قتادة 0 م 
انو كمض ١‏ الاسم 
ابى كهمنين 0 1 
أبو مالك الحضرمي (الضحّاك) ١‏ ا 


أبو محمّد الوباشى ١‏ 0 


فهرس أعلام الرجال 


أبوهريم الأنضاري 
أبو مريم الأنصاري 
أبو مريم الأنصاري 
أبو المستهل 

أبو مسعود الطائي 
أبو المفضّل 

أبو المفضّل 

أبو المفضّل 

أبو المفضّل 

أبو نجيح 

أبو لمير 

ابو الوووة 

انق الوردة 

أبو ولاد الحتّاط 
بق هارون المكفوف 


انو يخي العتاط 


أبو يحيى الرازي 


560 


857 2كآء 
١07‏ 
0" 
56 


1 


أحمد بن إبراهيم النوبختي 
أحمد بن إبراهيم النوبختي 
اجم يق ابن بشدر 

أحمد بن إدريس 

أحمد بن إسحاق الأبهري 
أحمد بن إسحاق الأشعري 
أحمد بن إسحاق الرازي 
افيد ين ماعل 
المعدريق شي 

الخية بن حاتم 

ادن الي اقطان 
احنوين اللحييى القكطاة 
اعمة بن العسين القطاة 
أحمد بن الحسن الميثمي 
الحدد بن الحسين 

أ تخي بن الحسين 


احير بن حمزه القمّى 


أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني 


الفهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


1 1 
"0 "1 
7 _ ١ 
6١ 1 
١1 0 

0 ١ 
0 ١ 
01 ١١ 
١ . 
1 ١ 
6 ١١ 
مق‎ ١ 
/ ف‎ 
21 9 
١4 ١ 

١) ١ 
0١ ١ 
١١ ١ 


فهرس أعلام الرجال 


أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني 
احمد ين عائذ 

اخهد بن عبدالرحيم 

أحمد بن عبدالعزيز 

الحية بن عبدالله 

ا بن عبدالله 

أحمد بن عبدالله بن أحمد البرقي 
احمد بن عبدالله العلوى 

أحمد بن عبدالله القروي 

احعد ون عيدوس 

أحمد بن عبدون 

اليد بن عبديل 

أحمد بن عمران 

0 بن المثنى 

| يرن بن محمد 

ادا بن محمد 

0 بن محمد 


اخمد دن نعف دن العسن بن الوليد 


/ا04 


١97/5 
1 


18 


الجمددن فح ةين الحمدن رين وليل 
اين محف بن الحس بدن لوال 
امك ون حكن ين الحسو يبن الو ليد 


000000 
احدديه معكن بن خالد 
اخيادن مسد ب شان 
اوددر عقو دن نكا لد 


عدن محقد:بن عبن الجوهرى 


أحمد بن محمّد بن عيسى 
أحمد بن محمّد بن عيسى 
أحمد بن محمّد بن عيسى 
أحمد بن محمّد بن عيسى 
اخولدين يحتد رن عسى 


ْ 
/ 


الفهارس العامّة لشرح العروة الوثئق 


5غ 
١0‏ 
امي 
57١5١ 65‏ 
527 ,لاا 
١‏ 
١12 06‏ 
1 
,> 
57 
١‏ 
١17‏ 
١ 1/‏ 
١8‏ 
5١‏ 
ا 20 
ل 
١٠‏ 


فهرس أعلام الرجال 


أحمد بن محمّد بن عيسى 
أحمد بن محمّد بن عيسى 
أحمد بن محمّد بن عيسى 
اخمة بن محقد بن عمق 
أحمد بن محمّد بن يحيى 
أحمد بن محمّد بن يحيى 
أحمد بن محمّد بن يحيى 
أحمد بن محمّد بن يحيى 


أحمد بن محمّد بن يحيى 
أحمد بن محمّد بن يحيى 
أحمد بن محمّد بن يحيى 
أحمد بن محمّد بن يحيى 


١7 
١1 


44 


غ. 556 

017 

7 / 

اا 

١11 
5١١ 5٠ 
١١ 648 
0 
0غ8"؟,‎ 4 
5٠١ ؟,‎ ١ 

577 0 

1 

١ 


51 


احمن بن خلال 
أحمد بن هلال 
احماد. بع بعلل 
أحمد بن هلال 
أحمد بن هلال 
اححمد بن :هاذل 
أحمد بن هلال 
حمق بن :قلال 
حمق شلال 


العمد ين نحي بن ذكريا النطان 


الاخول 


الفهارس العامّة لشرح العروة الوثئق 


1١١ 


0 
000 
8 
10 


فهرس أعلام الرجال 


الأحول 

أديم بيّاع الهروي (الحدّاء) 
إسحاق بن ادم 

إسحاق بن إبراهيم الثقفي 
إسحاق بن عمّار 

إسحاق بن عمّار 

إسحاق بن عمّار 

إسحاق بن عمّار 

إسحاق بن عمّار 

إسحاق بن عمّار 

إسحاق بن المبارك 
إسحاق بن يعقوب 
إسحاق بن يعقوب 
إسماعيل 

إسماعيل بن أبي سارة 
إسماعيل بن أبي سمّال (سمّاك) 
إسماعيل بن بحر 
إسماعيل بن الحرّ 


١ 
12 
م‎ 
١٠١م‎ 
ا‎ 

1 
.١_ 

1 وم 
0" 
١‏ 
ام 
0 
م 
12 
0/١‏ 

١/4 1 
0 
0 


إسماعيل بن الحسن 
إسماعيل بن رياح 
إسماعيل بن رياح 
إسماعيل بن سهل 
إسماعيل بن سهل 
إسماعيل بن سهل 


إسماعيل بن عبدالخالق 
إسماعيل بن عبدالرحمن 
إسماعيل بن عبدالعزيز 
إسماعيل بن المفضل 
إسماعيل بن مرّار 
إسماعيل بن مرّار 


إسماعيل بن مرّار 
إسماعيل بن مرّار 
إسماعيل بن مرّار 


ينا 
١١‏ 


5 
حرا 


الفهارس العامّة لشرح العروة الوثئق 


9 
ا ام 
ام 
9 
١ل/اع‏ 
“اا ان 
١‏ 
0" 
0" 
١‏ 
ُْ/ 
اد كرف 
الاى كلاق 
ا 
0 
10 
لا وهء كىء 
0" 


؛؟ ١‏ م ااا ااا ااا اا 154505000000ذ1ذ21111111[1[[1[1101[1[1[1 شرح العروة 5 / الطّهارة 
الثاليةة اوفط وريتا خاضة اليو لاو يعم جميع النجاسات والمتنجسات؟ 


ما الجهة الأولى: وهي التي أشار إلبها الماتن بقوله: الشمس وهي تطهر... 
فالمشهور بين أصحابنا أن الشمس من المطهرات فى الجملة. بل عن بعضهم دعوى 
الاجماع في المسألة. فجواز التيمم والسجود على ما جففته الشمس من المواضع 
المتنجسة مستند إلى طهارتها بذلك. لا إلى أن الشمس تؤثر في العفو عنهما مع بقاء 
الموضع على نجاسته . وعن المفيد"'! وجماعة من القدماء والمتأخرين القول بالعفو دون 
الطهارة. واستدل للمشهور يجملة من الأخبار المستفيضة : 

منها: صحيحة زرارة قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن البول يكون على 
السطح أو فى المكان الذي يصلى فيه. فقال: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو 
طاهر»!". وهذه الصحيحة أظهر ما يمكن أن يستدل به في المقام. وقد دلت على أن 
السطح والمكان المتنجسين بالبول يطهران باشراق الشمس عليه وتجفيفهما. ومقتضى 
صريحها ان جواز الصلاة على المكان المتنجّس بعد جفافه بالشمس مستند إلى 
طهارته بذلك لا إلى العفو عنه مع بقاء الموضع على نجاسته. وهذا لا لأن قوله (عليه 
السلام) «فصل عليه» ظاهر فى إرادة السجود على السطح أو المكان, وجواز السجود 
عليه يفتضى طهارته] لعدم جواز السجدة على النجس. لمنع بعدم ظهوره فى إرادة 
السجود. بل لقوله (عليه السلام) «فهو طاهر» فانّه صريم في المدعى حتى بناء على 
حمل قوله: «فصل عليه» على إرادة الصلاة فيه ىا ربما يراد منه ذلك. 

ودعوى أن الطاهر لم يثبت كونه بالمعنى المصطلح عليه وإنما هو بمعنى النظيف 
مندفعة بأن الصحيحة إنها وردت عن أب جعفر الباقر (عليه السلام) وإطلاق الطاهر 
ف ذلك العصر وإرادة معناه اللغوي بعيد غايته؛ لأن الطهارة في تلك الأزمنة إنما كانت 
تستعمل لدى المتشرعة بالمعنى المرتكز منها في أذهانهم. ولعمري إن الكف عن 
العو الاكضال هده التافقة اول:والخسة: ظ 


.ل١ لاحظ المقنعة:‎ )١( 
.١ ١م الوسائل 20348 / أبواتك التجاسات ب,9‎ 51 


فهرس أعلام الرجال 


إسماعيل بن مرّار 
إسماعيل بن مرّار 
إسماعيل بن مرّار 
إسماعيل بن مرّار 
إسماعيل بن مرّار 
إسماعيل بن يسار 


0 


١ 

4 
7 ااا 
1 > 


بريد 


دب » 


"١٠١ 6 
٠١5 /ا/اقا.‎ 
١١/8 ا‎ 
:غ2‎ 


الصفحة 


5/ 


4 لسللل بيب سس سس الفهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


البرنطي ١‏ 0" 
بشر بن جعفر الجعفي ١١‏ 1 
بشير | ١‏ 
يس بترن تنا و ”0١ ١‏ 
بشير النبال ١‏ 1 
بشتى النقال ”١‏ 1 
كاو يون كد ١) ١١‏ 
بكر بن أبي بكر الحضرمي غ 1 
كي سيت 1 0 
بكر يرق بيت ١‏ اك كيين 
00006 ؟ ف 
بكر بن صالح 1 ١‏ 
بكر بن عبدالله بن حبيب ١‏ كل 
بكر بن محمّد الازدى ١‏ رف 
بكب يناعي 1" 1/4 
بكير بن أعين 71 ا 
كا ون امتحد ١‏ 9 


بندار مولى إدريس 55 10 


فهرس أعلام الرجال 
بنو فضال 

بنو فضال 
بهلول 


« ات »» 


« ث » 


(«( 43 0) 


١١ 


١6 


١١ 


١6 


١ 


الل 
٠١1‏ 


الصفحة 


15 


الصفحة 


١ 
رض‎ 


٠١1‏ للب الفهارس العامة لشرح العروة الوثق 


جرّاح المدائني ١1‏ يض 
جرّاح المدائني 1 15 
جعفر بن إبراهيم الهاشمي ١/1 ١١‏ 
حفتر ون عير 1 “لاع 
جعفر بن سليمان 0 /ا6 ١‏ 
جعفر بن سماعة ف 0 
جحعفر بق عتمان ١ ٠١‏ 
جعفر بن عثمان الرواسي ١ ١‏ 
جعفر بن علي بن شاذان 0" 1 
خطفر. بر ,مخلد ١١‏ 63 
جعفر بن محمّد ١١‏ 1 
جعفر بن محمّد الأشعري ١‏ 94" 
جعفر بن محمّد الأشعري "١ ١‏ 
جعفر بن محمّد الأشعري ” ١]‏ 
جعفر بن محمّد الأشعري 1" 7 
جعفر بن محمّد بن الحسين ١‏ 1" 
جعفر بن محمّد بن حكيم / 0" 


فهرس أعلام الرجال 


جعفر بن محمّد بن حكيم 
جعفر بن محمد بن سرور 
جعفر بن محمّد بن عبيدالله 
جعفر بن محمّد بن مالك 
جعفر بن محمد بن مسرور 
جعفر بن محمّد بن مسعود العياشي 
جعفر بن موسى بن قولويه 
جعفر بن ناجية 

جعفر بن نعيم بن شاذان 
جعفر بن نعيم بن شاذان 
الجعفري 

جميل بن صالح 


(«( 2 


١ 
5١ 


555 51 


يخس 
5006 
٠١‏ 


58.51 


١ 
3 
١ 
7 
١) 
0 
ا‎ 


الصفحة 


ا 


51١ 
ا‎ 


١١‏ للب فللفهارس العامة لشرح العروة الوئق 


حبيب الخزاعي 1" 35 
حبيب بن مظاهر ؟ 00 
حشان ”١‏ 6 
حسّان بن مهران ١١‏ للعلا 
العسن بق اباك ١.4١ ٠‏ 
العسة ينم دين سان و" ١١‏ 
العف بن يناء الحثال 1" ١/اء‏ 
الحسن بن بقاع (بقاح) 86 51 
الحسن بن جميلة (جبلة) ” ٠غ‏ 
الحسن بن الجهم ١6‏ ذا 
الحسن بن الحسين اللؤلؤي 0/١ ٠١‏ 
عدن الحسيق الا او ١‏ 3 
الحيمن بن الحسيق اللذلقى ١‏ م 
الحبين بن الحسنين اللذ لو 0 6 
الحس نين انين اللؤلوك 1 0 
الحسرن بن التحسين اللو لو 2 2 
الحسن بن خالد البرقي ١‏ م 


الحسن بن خرزاد / 006 


فهرس أعلام الرجال 


الحسن بن راشد 
الحسن بن راشد 
الحسن بن راشد 
الحسن بن راشد 
الحسن بن راشد 
الحسن بن راشد 
الحسن بن راشد 


الحسن بن راشد 
الحسن بن راشد 
الحسن بن زياد 

الحسن بن زياد الصيقل 
الحسن بن زياد الصيقل 
العمن نين ناد لخن 
الحسن بن زياد العطار 
الحسن بن زيد 

الحسن بن السري 
الحسن بن السري 


سي ا ا 1 الفهارس العامة لشرح العروة الوثق 


الحسن بن سعيد ١١‏ 71 , 50غ 
الحسن بن شهاب ١١‏ ع 
الحسن بن صالح ١‏ 115 
»١‏ 
الحسن بن عبدالله ١‏ 0 
الحسن بن عبيد / ١‏ 
الحيمو دوق لوا ١‏ 11 
الحسن بن علي 1 51 
الحسق بن على الوشاء ١ ١‏ 
الحسن بن علي الوشاء ١ ٠٠١‏ 
الحسن بن علي بن الفضال ١١‏ ع 
الحسن بن على بن الفضال 1" /اع 
الحسن بن علي بن مهزيار 1 0 
الحسن بن علي بن مهزيار 1 7غ 
الحسن بن على بن يوسف ١‏ و 
الحسن بن علي بن يونس "١‏ يل 
اميق ب عقاو ” م 


الحسن بع مسق 0 لقف 


فهرس أعلام الرجال 


الحين برن مستو ون سفا عه 
الحسن بن موسى 

الحسن بن موسى الخشّاب 
العسن بزن فضا 

الحسن بن فضال 

الحسن بن النضر الأرمني 
الحسن التفليسي 

الحسيق الضيفا 

الحسن الضيفا 

الحسن الضيقا 

الحسن اللؤٌلؤْي 

الحسين الأحمسي 

الحسين بن إبرأهيم 

الحسين بن إبراهيم 

الحسين بن أبي الحسن العلوي 
الحسين بن أبي الخطّاب 
الحسين بن أبى سعيد 

الحسين بن أبي العلاء 


١1١ 


ا ا 96ْ797بلالال77 سمي لهأ وق العامة لشرح العروة الوئق 


الحسين بن أبي العلاء افا كن 
الحسين بن أبي العلاء ١‏ فم 
الحسين بن أبي غندر 1" ا 
سين إن ايد 1 1 
الحسين د احم ٠‏ 3 
الحسين بن حماد ١‏ 0/6 
العيين دين شاه الكلم غ١‏ 
حون د ححكاة 1" 1 
الجن ا 0 1 
لحن ين رار و _١0م‏ 
الحسين بن زياد 71 د 
الحسين بن زيد ١‏ ا 
الحسين بن زيد 1 22 
الحسين بن عبيد / ١‏ 
الحسبن بن عبيدة 86 ١‏ 
الحسين بن عثمان ١0 ١6‏ 
الحسين بن علي البزوفري 1 1 


الحسيق نم على ببق بال ١١‏ 1 


ومنها: صحيحة زرارة وحديد بن الحكيم قالا: «قلنا لأبى عبدالله (عليه السلام): 
السطح يصيبه البول او يبال عليه يصلى في ذلك المكان ؟ فقال: إن كان تصيبه الشسمس 
والريح وكان جافاً فلا بأس به إلا أن يتخذ مبالاً» 0 واستدلوا بهذه الصحيحة أيضاً 
فى المقام لنفيها البأس عن الصلاة في المكان المتنجّس بعد إصابة الشمس وجفافه 
ولافويه ١‏ ن. اومن عولد طها زد المكان بالقنس رالا الءمن بهية الفتوردو مقانة 
على نجاسته -كما قيل - والوجه في الظهور أن زرارة وصاحبه إنما سألا عن الصلاة في 
المكان المتنجّس لاعتقادهما عدم جواز الصلاة في الأرض النجسة وعدم ثبوت العفو 
عنه. وهو (عليه السلام) لم يردعههما عن هذا الاعتقاد. فقوله: «إن كان تصيبه 
الشمس... فلا بأس به» ‏ بعد تقريرهما على ما اعتقداه ‏ ظاهر في طهارة الأرض 
المتنجسة باصابة الشمس وتجفيفها. واما قوله: «والريح» مع عدم مدخليتها في 
الحكم بالطهارة ‏ فلابد من حمله على بيان أمر عادي. حيث إن جفاف الأرض كما 
انه يستند إلى إشراق الشمس وإصابتها يستند ايضا ولو بمقدار قليل ‏ إلى هبوب 
الربم وجريان الهواء كما يأق تفصيله. فلا إشكال في الصحيحة من تلك الجهة . 

نعم, يمكن المناقشة في دلالتها بأن غاية ما هناك أنها دلت على جواز الصلاة في 
السطح المتنجّس بعد جفافه بالشمس. وهذا يجتمع مع القول بعدم طهارة المكان 
خواد ايكون :ذلك معدا إل العفو عنه. ولا تقرير في الصحيحة بوجه بل هي 
رادعة عن اعتقادهما حقيقة. نعم لو كانت متضمنة لجواز الصلاة على السطح 
الملتجتن .يعد اضنابة التميين ل تكن بغالية عن الاشتعان المدعى لعده وا ذالسجدة 
على النجس. وبين العبارتين من الفرق ما لا يخنى. حيث إن الصلاة على الشيء قد 
يستعمل بمعنى السجدة عليه. وهذا بخلاف الصلاة فيه لأنه يصح أن يقال: صلى زيد 
قْ المسجد مع سجوده على غير المسجد من الترب والقرطاس ونحوهما ولا خصدم 
بهن لد البسةة علة: 

ثم إن إطلاق قوله: «وكان جافاً» إما أن نقيده بما ذكر قبله. ليكون معناه اعتبار 


00 الووان اناه جوع دالوا التجاسات ب 59 ح ؟. 


فهرس أعلام الرجال 


الحسين بن علي بن سفيان 
الحسين بن علوان 


الحسين بن علوان 


الحسين بن علوان 
الحسين بن علوان 
الحسين بن علوان 
الحسين بن علوان 
الحسين بن علوان 
الحسين بن علي الهاشمي 
الحسين بن كثير 
الحسين بن محمّد الأشعري 
الحسين بن محمّد الأشعري 
الحسين بن محمّد الأشعري 
الحسين بن محمّد بن حازم 
الحسين بن محمّد بن عامر 
الحسين بن محمّد بن عامر 


١١ 


١1 71* 


١١1 
5ء‎ 06 
١78١ , 
527 غ5‎ 

ع8 

/ 

7 

15 

آم 


١1غ‎ 


الحسين بن محمّد بن عمران 
العسين يبن المتعار القلااسيق 
الحسين بن موسى 

الحسين بن موسى 

الحسين بن موسى 

الحسين بن النضر الأرمني 
الحسين بن النضر الأرمني 
الحسين بن الوليد 

الحسين بن الوليد 

الحسين بن يزيد 

الحسين بن يوسف 


الحسين الحر سوسي (الجرسوسي) 


الحتمين العايرى 
العضيد 


الفهارس العامة لشرح العروة الوثئق 


 .‏ تمق لظ 
١‏ / 
: 13 


١ / ١ 


فهرس أعلام الرجال 


حفص بن عمر 

حفص بن غياث 
حفص الكناني 

الحكم بن بهلول 
الحكو بن الححم 
الحكم بن الحكيم 
الحكم بن مسكين 
الحكم بن مسكين 
الحكم بن مسكين 
الحكم بن مسكين 
الحكم بن مسكين 


الحكم بن مسكين 
الحكم بن مسكين 
الحكم بن مسكين 
الحكم بن مسكين 
الحكم بن مسكين 


1١10 
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711 
إفرضر‎ 
5١/ 
١١1١ 
5١1 
55١1 
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١1 
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1١ 
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١7٠ 
1١ 
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١1٠١ 
5١07 
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١١6 


0١ 
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١ 
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١ 
26 
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فهرس أعلام الرجال 


خالد بن الحجّاج 
خالد بن الحجّاج 
خالد بن الحجّال 
خالد بن الحجّال 
خالد بن زياد 
خالد بن سدير 
خالد بن سدير 
خالد بن سعيد 
خالد بن ماد 
خالد بن نجيح 
الخئعمي 


03 


ف 
/5 


١1١/ 


١ 
0 


لل الفهارس العامة لشرح العروة الوثئق 


داود بن زربىالخندقى ١/١ ١١6‏ 
داود بن فرقد 5 
داود بن فرقد / كرض 
داود بن كثير الرقى ١‏ 70 
داود بن كثير الرقى 7 "١‏ 
داود الصرمى ١1 ١١‏ 
داود الصرمى 5١١ ١‏ 
داود الصرمى 1 غ١‏ 
55 0 1 
الديلمى ل سق 
« ذ» 
الاسم اليجلّد الضتحة 
ذبيان بن حكيم ١‏ 510 
«ر» 
الاسم المجلّد الصفحة 


فهرس أعلام الرجال 


رحيم (عبدوس الخلنجي) 
رزيق بن العباس الخلقاني 
رزين بيّاع الأنماط 
روح بن عبدالرحيم 


در » 


زكريا بن إدريس القمّي 
زكريا المؤمن 

زكريا المؤمن 

زكريا المؤمن 

زكريا المؤمن 

الزهري 

زياد بن 5 غياث 


05 
١ 


١/6 
١6 
57 
517 


571 


577 
51 


5١16 
511 


19 


ا ا 0 الفهارس العامة لشرح العروة الوق 


زياد بن مروان القندي ١‏ 1 ”م 
زناءين العندو (أبو الجارود) و اللءممم 
زيد بن على بن الحسين 9 1" 
زيد الشحام ١‏ ضف انك 
زيد الشحام ١1١ ١‏ 
زيد الصائغ كف 0 
زيد الصائغ ” 6 
زيد الصائغ 1 10 
زيد النرسي ١‏ 
زيد النرسي ١‏ 14" 
زيد النرسي ١‏ 8 
زيد النرسي ”7 ام 
« س » 

الاسم الجلّد الصفحة 
سالم بن أبي سلمة ١‏ 1 
سالم بن أبي سلمة "١‏ م1 


فهرس أعلام الرجال 


سالم بن أبي سلمة 

مالم دق لية 

سالم بن مكرم (أبو خديجة) 
سالم بن مكرم (أبو خديجة) 
سالم بن مكرم (أبو خديجة) 
سالم بن مكرم (أبو خديجة) 
سالم بن مكرم (أبو خديجة) 
سالم بن مكرم (أبو خديجة) 
السري 

السري 

سعد بن إسماعيل 

سعد بن إسماعيل 

سعد بن بكر 

سعد بن عبد الله الأشعرئ 
سعد بن عبدالله الأشعري 
سعد بن عبدالله الأشعري 
سعد بن عبدالله الأشعري 


5غ 
51/81 
2٠6.2١‏ 


ا 


١1١ 


١71 
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١0 


١716 


١ "5‏ ات او و1 رط لح د ا ا ا ل للم ع 1 1 شرح العروة + / الطّهارة 


جفاف المتنجّس بكل من الشمس والريح ٠‏ وإما أن يبق بحاله ليكون معناه اعتبار 
مطلق الجفاف فيه بحمل ذكر الشمس والريم على بيان أمر عادي غالبي لأنه على 
الغالب يستند إلى إصابة الشمس أو إلى الرياح. والمتلخص: أن هذه الصحيحة -على 
خلاف الصحيحة المتقدّمة ‏ لا يمكن الاستدلال مها على مطهرية الشمس للأرض 

بل يكن أن يقال: إن ظاهرها يقتضى اعتبار الجفاف حال الصلاة لقوله: «وكان 
جافاً» فالجفاف اعاضل قبلها لا اعتبار به حتى إذا كان مستنداً إلى إشراق الشمس 
وإصابتها. كما إذا جففت الأرض باشراق الشمس أُوَّلاً ثم ترطبت حال الصلاة. وعلى 
ذلك فالصحيحة كما لا دلالة لما على مطهرية الشمس كذلك لا دلالة لها على ثبوت 
العفو عن نجاسة الأرض بعد إصابة الشمس إلا فما إذا كانت يابسة حال الصلاة. 

والانضافق' أن المسصبيحة انا آنا ظاهرة في ذلك وإما أنما جملة لترددها بين 
المعنيين المتقدمين. فلا يمكن الاستدلال بها على كل حال. 

ومنها: موثقة عار الساباطي عن أب عبدالله (عليه السلام) فى حديث قال: 
«سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس, ولكنه قد يبسس 
الموضع القذر قال: لا يصلى عليه, وأعلم موضعه حتى تغسله. وعن الشمس هل 
تطهّر الأرض ؟ قال: إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم 
يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة»:واق اضابتة الشيفس :وم نيس المتوضع 
القذر وكان رطباً فلا يجوز الصلاة حتى ييبس. وإن كانت رجلك وجبهتك رطبة أو 
غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس, 
واو كان غين الشمس اضانة عق يس :قاد اضرو للم الا سيت إن قله (علية 
السلام) «فالصلاة على الموضع جائزة» يدلنا على طهارة الموضع المتنجّس بالشمس 
وذلك بقرينة أن السؤال في الرواية إنغا هو عن طهارة الموضع ونجاسته لقوله: «وعن 
الشمس هل تطهر الأرض» فبزذلك يظهر أن جواز الصلاة حينئذ من أجل طهارة 
المكان لا للعفو عن نجاسته حال الصلاة. وإلا لم يتطابق السؤال والجواب, هذا. 


.1 الوسائل ": 107 / أبواب النجاسات ب 79س‎ )١( 


فهرس أعلام الرجال 


سلام بن أبي عمرة 
سلام بن عمرو 

سلام بن المستنير 
سلمة ابو حفص 
سلمة أبو حفص 
سلمة بن أبي حفص 
ملحي الخطات 
ملفة ين الكتلات 
ملفة .رن الخطانت 
عله يق اللخطات 
ةبرق اللخطانت 
الخطات 
سلمة صاحب السابري 
سلمة صاحب السابري 
سليم بن قيس 

سليم بن قيس 

سليم بن قيس 

علج الفا 


رض 
5 


١51 
خض‎ 


7 // 


١77 


١1غ‎ 


سليمان بن حفص 
سليمان بن حفص 
سليمان بن داود المنقري 
سليمان بن داود المنقري 
سليمان بن رشيد 
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55١5 ؟ل/ا, ولم,‎ 
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١, 
فيضا‎ 
56 


فهرس أعلام الرجال 


سهل بن زياد 
سهل بن زياد 
سهل بن زياد 
سهل بن زياد 
سهل بن زياد 


سهل بن زياد 


سهل بن زياد 


سهل بن زياد 
سهل بن زياد 
سهل بن زياد 


سهل بن زياد 
سهل بن زياد 
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صالح بن عبدالله 
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عبدالأعلى 

عبدالأعلى بن أعين 
عبدالأعلى بن أعين 

عب دالاعلى مولى: ال:ساء 
عبدالأعلى مولى ال سام 
عبدالأعلى مولى ال ساء 
عبدالجبّار 

عبدالحميد 
عبدالحميد بن أبي الديلم 
عبدالحميد بن أبي العلاء 
عبدالحميد خادم إسماعيل 
عبدالرحمن 

عبدالرحمن بن أبي عبدالله 
عبدالرحمن بن أبي نجران 
عبدالرحمن بن أبي نجران 
عبدالرحمن بن أبي هاشم 
عبدالرحمن بن الحجّاج 


أضن 


1066 


1 اببس سي ل ل نك تح الفهاز سن العافة لشرح العروة الوئق 


عبدالرحمن بن حمّاد ة ك7 
عبد ردن بورسالك ١‏ شف 
عبدالرحمن بن سيابة 5" /ْ١‏ 
عبدالرحمن بن صالح م «علاك كلام 
عبدالرحيم القصير و 3 
عبدالسلام بن صالح الهروي ١‏ 1 
عبدالسلام بن صالح الهروي ١‏ الالم مام 
عبدالعزيز العبدي 0 / 
عبدالكريم ١‏ 0/4 
عبدالكريم بن عمرو / نفس 
عبدالكريم بن عمرو ١0‏ فيد 
عبدالكريم بن عمرو ف /غ] 
عبدالله بن أبي نجران ١ ١‏ 
عبدالله بن بحر ١‏ م 
عبدالله بن بحر 9 0 
عبدالله بن بحر رض كد 
عبدالله بن بحر 0 َ 


عبدالله بن بكير ١‏ /او , ١19‏ 


وقد يقال: إن الرواية لا يستفاد منها أزيد من سببية تجفيف الشمس لجواز الصلاة 
فلا دلالة لها على الطهارة, بل ربما يستشعر من عدول الإمام (عليه السلام) إلى 
الحواب بجواز الصلاة. عدم الطهارة فيكون الرواية حينئذ شاهدة للقائلين بالعفو 
وكذا ظاهر قوله (عليه السلام) «وإن كانت رجلك رطبة...» بناء على رجوع الضمير 
فى ييبس إلى الجيبة والرجل لا إلى الموضع ختى يلزم التكرار. مؤكداً ذلك يما عن 
الوافى('' وحبل المتين!"' من قوله (عليه السلام): «وإن كان عين الشمس» بالعين 
المهملة والنون بدلا عن «غير الشمس» لأنها على ذلك صريحة في عدم طهارة 
الموضع باصابة الشمس وإشراقها عليه. وكلمة «إن» على تلك النسخة وصلية. كما أن 
قوله: «فانّه لا يجوز ذلك» تاكيد لعدم جواز الصلاة على ذلك الموضع حتى ييبس . 

وهذه الدعوى يبِعّدها أمور: 

الأوّل: ما تقدّم من أن الرواية بقرينة السؤال فيها ظاهرة في طهارة الموضع. 

الثاني: أن الضمير في «ييبس» غير راجع إلى الجبهة أو الرجل بل الظاهر رجوعه 
إلى «الموضع» لقربه, ولأن مرجع الضمير لو كان هو الجيهة أو الرجل لكان الأولى أن 
يقول «حتى تيبس» بدلا عن «ييبس» وذلك لأن الجبهة والرجل مؤئثتان إحداهما 
لفظية والأخرى معنوية . 

الثالث: أن كلمة «إن» لو كانت وصلية لكان المتعيّن أن يقول: وإن كان عين 
الفعس أضابته حق .بيس بدلا عن السسن» لأن ت«إن» الوضلية إنا يوق ييا فى 
الأمور مفروضة التحقق والوجود. وهي مدلول الافعال الماضية دون المستقبلة. 
ومعق الجملة حينئذ أن عين الشمس لا توجب طهارة الموضع وإن كانت أصابته 
وجففته. ولا يصح في مثله أن يقال ولو كانت تجففه بعد ذلك بصيغة المضارع, لأنه 
بنافي مفروضية التحقق بل استعالها غلط أو شبه الغلط. نعم في كلمة «إن» الشرطية 
لا يفرق الحال بين الماضي والمضارع . 
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عبدالله بن سنان 

عبدالله بن طلحة النهدي 
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على بن أبي حمزة الثمالي 
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علي بن أبي حمزة الثمالي 

علي بن أحمد (حفيد البرقي) 
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علي بن أحمد (حفيد البرقي) 
علي بن أحمد (حفيد البرقي) 
علي بن أحمد بن أشيم 


5 


١١ 


كن 
7ه 
ا ام 
ونان ار 
24 لم 
4 اوم 


١114 
إخرة‎ 


لل لل افهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


علىين احمد بق اشيم 1 0 
على بن احمد ين أشني ل ممعم 
علىيبق احمدين انم /» ١‏ 
على ين احعدين اعنم 7 ١‏ 
على بن احمد بن اشيم 7 / 
علي بن أحمد بن محمّد الدقاق 0 01 
على بن أحمد بن محكد الدكعاق ١١‏ تكس 
على بن أحمد بن محمّد الدقاق ١‏ 1 
على بن أسباط ١‏ 0 
علي بن أسباط ١ ١‏ 
على بن أسباط 1 ٠‏ 
علي بن إسماعيل 0 ١0‏ 
على بن إسماعيل بن عيسى 11 ١1‏ 
على بن إسماعيل بن عيسى "١‏ 06 
علي بن إسماعيل الرغشي ١ ١‏ 
علي بن إسماعيل الميثمي 5 00 
على بن إسماعيل الميثئمي ري 07 يلض 


على بن بلال ١١‏ م 


١)‏ ساد ار اس اجام تارفط اللرطوط اسلا مرفي ارهن العوزة 12 إلظيانة 


الرابع : أن النسخة لو كانت هي «عين الشمس» وجب تأنيث الضمير في «أصابه» 
لأن الضمير المتأخر فى المؤنئات المعنوية لابدٌ من تأنيثه: وإن كان الضمير المتقدم 
جائز الوجهين كا في قولنا: طلع الشمس أو طلعت. 

المدامين :اند لمق سن لأعابة هف القدين ننها لأن طينا تتى صا 
ويا لأ نينا ابذاء وإِعما يصيب نورها وشعاعها. فاستعال العين فى مورد 
الرواية من الأغلاط . وبعبارة أخرى أن العين والنفس إما يؤق بها للتأكيد ولدفع 
توهم الاشتباه. فيقال مثلاً رأيت زيداً بعينه حتى لا يشتبه على السامع أنه رأى أباه أو 
ابنه. وهذا لا معنى له في إصابة الشمس وغيرها ما لا يحتمل فيه إرادة عين الشيء 
واسي نالا هيوه الأتان كلدر اليه فق الروانة بع برحب اذا كيد فالمجيح بهد 
غين الشمين::ويؤكد المذغنى أن الروآية اغا أوردها الشيغ (قدس سيرة) واسقدل:بها 
على مطهرية الشمس للأرض ١١‏ ومع كون الرواية «عين الشمس» كيف صح له 
الاستدلال مها على الطهارة» فان الرواية حينئذ صريحة في عدمها. 

ومنها: رواية اق بكر الحضرمي عن 5 جعفر (عليه السلام) قال: «يا أبا بكر 
ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر»!' أو «كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر»7" 
وهى على إحدى الروايتين عامّة وعلى الأخرى مطلقة. ودلالتها على المدعى غير 
تأبله للس فقس الى ع متالقة بدن ححينين لا ليس شق 

إحداهما: إطلاقها من جهة اليبوسة وعدمها. حيث إنها تقتضى طهارة كل 
ها أشرقك علية الس ضواء بس بباشراقها ام 1 بس قلا عناص دمن يديه 
بصورة الجناق: الا راق لمحيفة ؤرازة التسدحة الذالة غيل اعهان لشاف 
بالشمس في مطهريتها. 

وثانيتهما: إطلاقها من جهة كون المتنجّس مما ينقل أو من غيره, مع أنهم لم يلتزموا 
مطهّرية الشمس فى مثل اليد وغيرها من المتنجسات القابلة للانتقال» فلابدٌ من 
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علي بن الحسين السعد ابادي 93١ ١‏ 
على بن الحسين السعد ابادي ١‏ .1 
على بن الحسين السعد أبادي ١‏ م 
علي بن الحسين السعد ابادي "١‏ 1س 
علي بن الحسين السعد ابادي 0 1ه 
على بن الحسين الضرير ١١‏ تف 
على بن الحسين العبدي ٠١‏ /ء 
علي بن الحسين الميئمي ١ ١‏ 
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0 
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على نمام 
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على بن سويد السائي ١‏ و 
على بن العباس ١‏ 4 
علي بن العباس 0" 6١‏ 
علي بن عبدالله الورّاق 0 يفف 
علي بن عبدالله الورّاق ١‏ ا 
علي بن عبيد ١‏ 0" 
على بن عطيّة 1 ع 
علي بن عمران 1" 6 
علي بن عيسى ١١‏ هف 
على بن عيسى ١‏ 1/1 
على بن غراب "١‏ اس 
على بن فضل الواسطي 1 عق 
على بن محمّد ١١‏ 7 
علي بن محمّد ١‏ م 
علي بن محمّد بن بندار "١‏ 8 
على بن محمّد بن بندار "١‏ شف 
على بن محمّد بن الزبير 1 يد فر 


علي بن محمّد بن الزبير 0 ١‏ 
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علي بن محمّد بن الزبير 
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علي بن محمّد بن الزبير 
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علي بن محمّد بن قتيبة 
علي بن محمّد بن قتيبة 
علي بن محمّد القاساني 
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علي بن معبد 

على بن معمّر 

علي بن مهزيار 

علي بن مهزيار 

على بن النعمان الأعلم النخعي 
علي بن النعمان الرازي 
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عمر بن محمد بن يزيد 

عمر بن يزيد 

عمر بن يزيد 

ععن بن يريد 

عمرو بن أبي نصر 

عمرو بن جميع 
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عيسى بن المستفاد 


عيسى بن مهران 
عيسى بن يوس 
عيص بن القاسم 
عيص بن القاسم 


عنننهة 


امه وو 
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خض 
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غياث بن كلوب 
غياث بن كلوب 
غياث بن كلوب 
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الفضل بن شاذان 

الفضيل بن عثمان الأعور 
الفضيل بن عثمان الأعور 
الفضيل بن يسار 

الفضيل سكرة (ابن سكرة) 
الفضيل مولى راشد 
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تقيبدها بغير الأشياء القابلة له. وذلك للأمر الوارد بغسل البدن والثياب أو غيرهما 
من المتنجّسات, حيث يدلنا على عدم حصول الطهارة بغير الغسل بالماء, إذ الأمر في 
الأخبار المشتملة عليه وإن كان للارشاد إلا أن ظاهره التعيين وأن الغسل بالماء متعيّن 
في التطهير, فالتخيير بين الغسل بالماء وغيره يحتاج إلى دليل وهو يختص بالأشياء 
غير القابلة للانتقال, فلا يكتفى باشراق الشمس فى تطهير الأمور القابلة له. 

ويؤيده ما ورد في الفقه الرضوي من قوله (عليه السلام) «ما وقعت الشمس عليه 
فق الأما كن :الى اعنابيا ف رمن التحاضة مدل اولوقيو طورتها :وام التنيات 
قلاتطير الب ليان "اجيم خض بمظوررة الفسين لقا غير القابلة: لفان 
وبعد هذين التقيبدين لا يبق حال للمناقشة فى دلالة الرواية بوجه. وإنما الكلام في 
سندها وهو ضعيف وغير قابل للاستناد إليه. لاشتاله على عمان بن عبدالله وأبي بكر 
الحضرمي والأول مجهول والثاني غير ثابت الوثاقة. فان قلنا بأن اعّاد جماعة من 
المتقدمين والمتأخرين وعملهم على طبق رواية ضعيفة جابر لضعفها فهو, وإلا لم يصح 
الاغعاة علها'ق الابهدلال. 

وربما يقال من أن في رواية الأساطين ها كالمفيد والشيخ والقميين كأحمد بن محمد 
ابن عيسى وغيره نوع شهادة بوثاقة رواتها لاني لا ينقلون عن الضعفاء. بل كانوا 
بخرجون الراوي من البلد لنقله الرواية عن الضعيف, فان قضية أحمد بن محمد ونفيه 
البرق وإبعاده من بلدة قم معروفة في كتب الرجال. ومع هذا كيف يصح أن ينقل هو 
بنفسه عن الضعيف, ومعه لا مناص من الاعتّاد على الرواية في المقام. 

ولكن لا يمكن المساعدة عليه بوجه, لأن نقل هؤلاء الأعاظم من غير الثقة كثير 
وقد ذكرنا في محلّه أن مثل ابن أبي عمير قد ينقل عن الضعيف ولو في مورد, فلا يكن 
الاعتتاد على تجرّد روايتهم فانها لا تستلزم توثيق الخبر بوجه!". 

وأمًا حديث نف البرق من بلدة قم فهو مستند إلى إكثاره الرواية عن الضعفاء 
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القاسم بن بريد 
القاسم بن الربيع 
القاسم بن سليمان 
القاسم بن سليمان 
القاسم بن الصيقل 
القاسم بن عامر 
القأسم بن عبدالله 
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القاسم بن القاسم بن بريد ١‏ // 
القاسم بن محمّد غ 01" 
القاسم بن محمّد ف خض 
القاسم بن محمّد تف ١‏ 
القاسم بن محمّد الاصفهاني 15 الل 
القاسم بن محمّد الجوهري لا ءءء 
رضن 
القاسم بن محمّد الجوهري م 6.57هء6اء 
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القاسم بن محمّد الجوهري 1 5 
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القاسم بن محمّد الجوهري "01,١١7 0١‏ 
القاسم بن محمّد الجوهري وخما2”.٠”‏ 
القاسم بن محمّد الجوهري ١‏ 8 
القاسم بن محمّد الجوهري 3/١ ١0‏ 
القاسم بن محمّد الجوهري ”١‏ شف 
القاسم بن محمّد الجوهري ١85٠ ١‏ 
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محمّد بن أبي حمزة 
محمّد بن أبي حمزة 
محمّد بن أبي حمزة 
محمّد بن أبي عبدالله 
محمّد بن أبي عبدالله 
ميحد بوم ا حمة بن :اوه 
يكين ا حفن بن دأو 
محتن ان ا كفن بن دادد 
حكن ون حمق بد تا ذان 
محقد بن احمددين شاذان 
محمّد بن أحمد بن علي 
يخكد ين الحماد رين كين 
يحكد ين ا حيتت بن بحن 
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محتد ين عمد العلوى ١‏ 
معكدنينق احهت العاوق ب ا ف 
محمّد بن أحمد النهدي 8 1 
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محمّد بن الحسن بن علي بن مهزيار 0١ ٠١ ١‏ 
محمّد بن الحسن بن علي بن مهزيار 7 ١غ‏ 
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كجعل ذلك شغلاً لنفسه. وليس من باب أن النقل عن الضعيف ولو في مورد واحد أو 
موردين مذموم وموجب للقدح عندهم, كيف وقد عرفت أن الموثق قد ينقل عن 
الضعيف فلا يمكن عدّة قدحاً فى حقه وإلا لزم القدح فى أكثر الرواة الأجلاء. بل جلّهم 
حيث لا يكاد يوجد راو لم يرو عن الضعيف ولو في موردء ومعه لا مانع عن أن ينقل 
أحمد بن محمد عن عمان أو أبىي بكر الضعيفين من دون أن يكون لنقله دلالة على 
وتاقتن] . هالاتضاف ان الزنوابة صافطة هذا . 

فالعمدة في المسألة صحيحة زرارة وموثقة عار المتقدمتين. ويعارضهها صحيحة 
محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: «سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبيه 
هل تطهر الشمس من غير ماء ؟ قال: كيف يطهر من غير ماء»'". 

والصحيح أنه لا تعارض بينها وبين الصحيحة والموثقة, وذلك أن السائل لما ارتكز 
في ذهنه أن الشمس سبب في تطهير المتنجّّس - في الجملة ومن هنا قال: هل تطهر 
الشمس من غير ماء. وشك في أنها سبب مستقل في طهارة الأرض أو السطح 
المتنجسين أو أن طا شرطاً, سأله (عليه السلام) عن استقلال الشمس فى المطهرية 
وعدمهاء والإمام (عليه السلام) بِيّن أن الشمس باستقلالها غير كافية في التطهير بل 
هي محتاجة إلى قيد آخر وهو الماء. فالصحيحة إنما تدل على اعتبار الماء في مطهرية 
السنى: 1 انا تعن مطورييرا لكين مدارضة المسيطة والر نه تين ل نه 
لا لم يحتمل أن تقس الحاجة إلى الشمس وإصابتها بعد تطهير السطح أو الأرض بالماء 
تعيّن أن يراد به المقدار القليل غير الموجب للتطهير. كما وأن الصحيحة يستفاد منها أن 
موردها الأرض اليابسة. ومن هنا دلت على اعتبار وجود الماء في تطهيرها 
بالشمس. فتحصل: أن الصحيحة غير معارضة للروايتين المتقدّمتين. 

وإن شئت قلت: إن مقتضى إطلاقها عدم المطهرية عند عدم الماء سواء أكانت 
الأرض رطبة أم لم تكن, ومقتضى صريم الصحيحة المتقدّمة لزرارة طهارة الأرض 
الرطبة باشراق الشمس وتجفيفها. والنسبة بينهها عموم مطلق. فبها تخرج الأرض 
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محمّد بن سنان 0" 50 
محكة بن ندا ” ١‏ 
ميحكة بن نان لا ١8.1551‏ 
محمّد بن سنان 7" 3 
فيحكك ون ابسيدا رذ ا الا 
١1‏ 
محتدا بع سنان ا 6 
حدق تان ضذ ‏ تفي 
محم بن .نان ل "1٠4‏ 
محمّد بن سهل 1 84 
محمّد بن سهل ”5 ١4‏ 
محمّد بن سهل 1 م31 
محمّد بن عبدالحميد ١‏ ١ض‏ 
فيح كين عب الحميد 14 ,هلمم 
محمّد بن عبدالحميد 1" اراس 
محمّد بن عبدالله ١ ١‏ 
محمّد بن عبدالله ف كف 


محمّد بن عبدالله الأشعري 0 ١)‏ 
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محمّد بن عبدالله الأنصاري 


محمّد بن عبدالله بن رباط | 


محمّد بن عبدالله بن زرارة 
محمّد بن عبدالله بن زرارة 
محمّد بن عبدالله بن زرارة 
محمّد بن عبدالله بن زرارة 
محمّد بن عبدالله بن عمرو 
محمّد بن عبدالله بن مهران 
محمّد بن عبدالله بن واسع 
محمّد بن عبدالله بن هلال 
محمّد بن عبدالله بن هلال 
محمّد بن عبدالله بن هلال 
محمّد بن عبدوس 
محمد بن علي 

يحددبن عي 

يحعددبين علي 


١6 


١6 
517 


73 َل الفهارس العامّة لشرح العروة الوثئق 


محمّد بن علي بن إبراهيم ١/1 ١‏ 
مسحت بن خلى دق أ مر عند الله 0" ١‏ 
مسن ين عا ينق بخلتك الفطان ١‏ 0 
محمّد بن على بن شجاع فا 500 
ميححك بن .على بن :فحبوب "١‏ ام 

محمّد بن علي الصيرفي الكوفي (أبو 

شين ) ١6‏ 5186 
محمّد بن علي الصيرفي الكوفي (أبو 

محمّد بن على الصيرفي الكوفي (أبو 

ةا ' 4 7و١‏ 
محمّد بن علي الصيرفي الكوفي (أبو 

سمينة) .ع”, الام 
محمّد بن علي الصيرفي الكوفي (أبو 

محمّد بن على الصيرفي الكوفي (أبو 


مكيل ) نض 1١‏ 


فهرس أعلام الرجال 


يعتدبع علي الخوني 
يحكد بن على الحوني 
محمّد بن علي ماجيلويه 
محمّد بن علي ماجيلويه 
محمّد بن على ماجيلويه 
محمّد بن علي ماجيلويه 


محمّد بن علي ماجيلويه 
محمّد بن علي ماجيلويه 


محمّد بن علي ماجيلويه 
محمّد بن علي ماجيلويه 
محمّد بن علي ماجيلويه 
محمّد بن عمر 

محمّد بن عمر الباهلي 


محمّد بن عمر الحافظ 


١ 


١ 1/ 


١06 
١57 
51060 , 51 
١ 
5١7.٠ 
2,507 86 
0١١ ,. 6 
١ 
ءءء‎ 
1١ 
١57” 48 
014 
خض‎ 
١١ 
571 
لك لاتق‎ 


51١1 


سس | يعي الفقا رسن العامة لشترح الغروزة الو قو 


محمّد بن عمر الساباطي 0١‏ 8 
مجن بن عسي . م 
محلل بون مسي ١‏ 38 
محقن بن عسنى الاتغرق 7 شف 
محمّد بن عيسى بن عبيد (العبيدي) ١4 ١‏ 
محمّد بن عيسى بن عبيد (العبيدي) 14٠ 0 ١‏ 
محمّد بن عيسى بن عبيد (العبيدي) / ١6‏ 
محمّد بن عيسى بن عبيد (العبيدي) / 20 
يحلاق بن ضيه بين عبد [العبيدى) . 0 
محمّد بن عيسى بن عبيد (العبيدي) ١ ١١‏ 
محمّد بن عيسى بن عبيد (العبيدي) ١‏ 6" 
محمّد بن عيسى بن عبيد (العبيدي) ١‏ 8 
يحتدين عن بن عبد اليد م "وتم 
معكد بن عسي بن طبه (العيدع 2 ١ ١‏ 
محمّد بن عيسى بن عبيد (العبيدي) ١٠1.250 ١‏ 
ا عبن د الود 0 0 
محمّد بن عيسى بن عبيد (العبيدي) :4 س9 259, 


7 


فهرس أعلام الرجال 


محمّد بن عيسى بن عبيد (العبيدي) 
محمّد بن عيسى بن عبيد (العبيدي) 
يعقدين النضيل 
نحت بن النضيا 
تعد ين النفيز 
محمد بن الفضيل 
يحتدين النضيل 
محمّد بن الفضيل 


محمّد بن الفضيل 

محمّد بن الفضيل الأزدي 
محمّد بن الفضيل الأزدي 
محمّد بن الفضيل الأزدي 
محمّد بن الفضيل الأزدي 
محمّد بن الفضيل الأزدي 
محمّد بن الفضيل الأزدي 
محمّد بن الفضيل البصري 


١169 


شف 
.6 
0 
١‏ 
لقف 
١‏ 
ام 
لاك غ595 
ا لال 
11 


خا ااا 20 الفهارس العامة لشرح العروة الوئق 


محمّد بن الفضيل بن غزوان الضبي ١1 ١١‏ 
محمّد بن الفضيل بن غزوان الضبي "١‏ 0078 
محمّد بن الفضيل بن غزوان الضبي بف لام ١‏ 
محمّد بن الفضيل الهاشمي 0 1" 
محمّد بن القاسم رض 11 
محمّد بن القاسم الاسترابادي ١‏ يل 
محمّد بن القاسم بن الفضيل ّ 00 
محمّد بن القاسم بن الفضيل 0 ١11‏ 
محمّد بن القاسم بن الفضيل ١١‏ 0 
محمّد بن القاسم بن الفضيل ١١‏ 1 
محمّد بن القاسم بن الفضيل 1” > 
محمّد بن القاسم بن الفضيل / 500 
محمّد بن القاسم بن الفضيل 1" لمق 
محمّد بن القاسم بن الفضيل ف 00 
محمّد بن القاسم بن الفضيل نضا ١١‏ 
مك برخ اسمن وف لض 
محمّد بن محمّد بن عصام ١‏ م 


فهرس أعلام الرجال 


محمّد بن مروان 

محمّد بن مروان 

محمّد بن مروان 

محمّد بن مروان البصري 
مجه ين فروان الذعلى 
ند درن الدطلى 
محمّد بن المستنير 

محمّد بن مسرور 

محمّد بن مسرور 

محمّد بن مسكين 

محمّد بن مسلم 

محمّد بن مضارب 

محمّد بن موسى 

محمد بن موسى 

محمّد بن موسى بن المتوكّل 
محمّد بن موسى بن المتوكّل 
محمّد بن موسى بن المتوكّل 


محمّد بن موسى بن المتوكل 


1١/١ 


# لس سلب يس الفهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


محمّد بن موسى خوراء 1 ا" 
محمّد بن موسى الهمداني ١‏ حر 
محمّد بن موسى الهمداني 18 /ا 
محمّد بن موسى الهمداني 1 2 الام" 
يتان نزخ ميصير 9 /” 
محمّد بن نصير "١‏ 1 
محمّد بن الوليد يف ١1١‏ 
محمّد بن الوليد 35 515 
محمّد بن يحيى بن حبيب ١١‏ 0م 
محمّد بن يحيى الخئعمي ١‏ "ع 
محمّد بن يحيى الخثعمي 365 فض 
محمّد بن يحيى الخرّاز ١‏ 3 
محمّد بن يحيى الخرّاز 4 يف 
محمّد بن يحيى الصيرفي 365 فض 
محمّد بن يحيى المعاذي ع 
محمّد بن يحيى المعاذي ١١‏ 08 
محمّد بن يحيى المعاذي ١01 ١‏ 


محمد بن يزيد 5.5 616 


وهى تطهّر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل, كالأبنية, والحيطان. وما 
تسل اهن لابوا جع بوالا خا نيه دزو اللأواقانه ارا مها روما علا سر 
الأوراق, والقار والخضروات, والنباتات ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعهاء بل 
واف ضاق راسة ماذافنة متضلة بالارضن او الاأشجان. 

وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط وكذا ما على الحائط والأبنية مما 
طلى عليها من جص وقير ونحوههما'"', 


الرطبة عن إطلاق صحيحة ابن بزيع وتبق تحتها خصوص الأرض اليابسة. وهي التي 
دلت الصحيحة على عدم مطهرية الشمس لا إِلَّا مع الماء. وظاهر أن اعتبار الماء 
بالمعنى المتقدم في الأرض اليابسة مما لا كلام فيه هذا. 

ثم لو سلمنا أنها ناظرة إلى نفي المطهرية عن الشمس وأنها معارضة للصحيحة 
والموثقة فالترجيح معهما. لأنهما روايتان مشهورتان قد عمل المشهور على طبقهما 
و#الفنتان العامة لذغاي اكترهم. عدم .نطورية التبى ١‏ كي ذ كوه ماعن 
الوسائل!'! وغيره. وصحيحة ابن بزيع موافقة لهم فلابد من طرحها. هذا تمام الكلام 
في الجهة الأولى. 

)١(‏ هذه هي الجهة الثانية من الجهات المتقدّمة الثلائة وهي أن الشمس هل هي 


لفق الميزان اللهراى ح ١ض ٠77‏ عند الأعة الكلانة أن الشسين والبناو لا يوان فى 
النجاسة تطهيراً. وقال أبو حنيفة إذا تنجست الأرض فجفت بالشمس طهر موضعها وجاز 
الصلاة علما. 
وفي نيل الأوطار للشوكاني ج ١‏ ص 08 - أن عدم كفاية الشمس في التطهير ‏ مذهب 
العترة والشافعي وفالك رفن وقال:ابق تحديفة وابو نوسنك هما مطهران لذعنا يحيلان الشيء. 
وفي كتاب الأم ج ١‏ ص 085 إذا صبٌ على الأرض شيئاً من الذائب كالبول والخمر 
والصديد وشبهه. ثم ذهب أثره ولونه وريحه فكان في شمس أو غير نمس فسواء ولا يطهره 
إل أن يصب عليه الماء. وذهب إلى ذلك الشيخ عبدالقادر الشيباني الحنبلي في نيل المآرب ج ١‏ 
ص ٠١‏ وابن مفلح الحنبلى في الفروع ج ١‏ ص ١01‏ وغيرهم. 
9 الوسائل 2197 8 أبوات التحاسا كدي 8؟ ديل اديت رق الا 
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مرازم 

مروان بن مسلم 
مرّة مولى خالد 
مسعدة بن صدقة 
مسعدة بن صدقةه 
مسعدة بن صدقة 
مسعدة بن صدقة 
مسعدة بن صدقة 
مسعدة بن صدقة 
مسعدة بن صدقه 
مسعدة بن صدقة 
ع 

لمشرقي 


مصادف 


مصادف 


١6 


7/ 


١61 
500١8 
لا‎ 
١/35 
الذكلا‎ 
7 
55١ 
2,517 , /61؟‎ 
711 
ك7‎ 148 
١. ه/‎ 
١ا/‎ 


١7 


الفهارس العامّة لشرح العروة الوثئق 


/ 
١ 
١ 


١7 


51١ 
حكن‎ 
١١5 4 
5717 
51١ 
5١١ ١0غ‎ 
11 
٠*7 
١١ 
500 
١11 
١١ ,. ١١/ 
١5 
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معلّى بن محمّد 
معلّى بن محمّد 
معلّى بن محمّد 
معلّى بن محمّد 
معلّى بن محمّد 
معلّى بن محمّد 
معلّى بن محمّد 
معلّى بن محمّد 
معلّى بن محمّد 
معلّى بن محمّد 
معلّى بن محمّد 
معلّى بن محمّد 
معلّى بن محمّد 
يعدن برخ اراد 
معمّر بن عمر 


المغيرة بن شعبة 


المفضّل بن صالح أبو جميلة 
المفضّل بن صالح أبو جميلة 


>00 


١ 
سس , اسم‎ 
ام‎ 
"1 
1 
١/1 
١٠١ 
”/ 
شف‎ 
١ 
2 
١ 
٠0غ‎ 
اق‎ 
١ 
اسم‎ 


١ا/لك‎ 


المفضّل بن صالح أبو جميلة 
المفضّل بن صالح أبو جميلة 


المفضّل بن صالح أبو جميلة 
المفضل بن صالح ابو جميلة 
المفضل بن صالح ابو جميلة 
المفضل بن صالح ابو جميلة 
المفضل بن صالح ابو جميلة 
المفضل بن صالح ابو جميلة 
المفضل بن صالح ابو جميلة 
المفضل بن صالح ابو جميلة 


المفضّل بن صالح أبو جميلة 
المفضل بن عمر 
المفضل بن عمر 
المفضل بن عمر 
المفضل بن عمر 
المفضل بن عمر 


الفهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


١١‏ تضرف 
١‏ /8 1ك 
0 
5١ ١‏ 
١ 511 ١/‏ 
١55 . 06 1١/8‏ 
2١.٠١1 13‏ 

نيا كينا 

1 ا 
,١١/ /‏ 0غ 
57 غ5 ., 5(آكآكء 
خرة ترد 

ا غ١١‏ 

١١غ‎ 4 

١ 6غ‎ 1 
555 ١0غ‎ ١١ 

51 ١6 

5١ 7 1 5١ 
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المفضل بن عمر 
مقرن 

المنبه بن عبدالله 
المنبه بن عبدالله 
منصور بن العباس 
منصور بن العباس 
منصور بن العباس 
موسى 

موسى بن إسماعيل 
موسى بن إسماعيل 
موسى بن بكر 


موسى بن بكر 


موسى بن بكر 
موسى بن بكر 
موسى بن بكر 


موسى بن بكر 


1١ا//‎ 


5١ 
78 
3505 ١7 
5 525 
١05 , 6 
١١١ 6/ا,‎ 
١1 
ء51١‎ ١506 
553 


00 لس فالفهارس العامّة لشرح العروة الوثئق 


موسى بن بكر 5 1 
موسى بن بكر 72 تذرض 
موسى بن جعفر 3 وذ 
55000 ظ ١‏ ا 
موسى بن الحسن 578 0/6 
موسى بن الحسين 5 2 
موسى بن سعدان ٠١‏ ين 
موسى بن سعدان ضر الحدل 
موسى بن عمر 50 ١‏ 
موسى بن عمر ؟ 0 
موسى بن عمر بن بزيع لا 6ت 
موسى بن عمر بن بزيع " ا 
موسى بن عمر بن بزيد ١6‏ اناد 
موسى. بن حمر بن يريد 3 571 
موسى بن عمر بن ,يزيد 50 ١‏ 
موسى بن عمران / 7 
موسى بن عمران . 1" 


فهرس أعلام الرجال 


موسى بن القاسم 


موسى بن محمّد المبرقع 


« ن » 


1/0 


ال ا ا 20 الفهارس العامة لشرح العروة الوثئق 


نصر بن صباح ”١‏ ٠غ‏ 
نصر بن صباح 0 ١١‏ 
نصر بن صباح < /» ١5‏ 
نصر بن صباح 1" ١‏ 
النضر بن شعيب 3 ١غ‏ 
النضر بن شعيب 1 8 
النضر بن شعيب 7 ١‏ 
النعمان بن عبدالسلام ١‏ / 
النعمان الرازي ١١‏ تل 
التعفان الراز #ملو, روم 
نوح بن شعيب / غغ”, 05م 
نوح بن شعيب 1 510 
نوح بن شعيب ”7 م 
النوفلى 3 7 
النوفلى 0 فق 
النوفلى / 1 
لنوفلي ١‏ ١4م‏ 


النوفلى ١‏ ف 


فهرس أعلام الرجال 


النوفلي 


« و» 


الوليد بن أبان 

وليد بن صبيح 

وهب بن حفص 

وهب بن عبد ربه 

وهب بن وهب (انظر أبو البختري) 
وهب بن وهب (انظر أبو البختري) 


18١ 


535527ء 


50 
١71.6 


سس سس الفهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


وهب بن وهب (انظر أبو البختري) 9 848, وام 
وهب بن وهب (انظر أبو البختري) ١14. 5 ٠٠١١‏ 
وهب بن وهب (انظر أبو البختري) 1 اواءواكق 
ا 
وهب بن وهب (انظر أبو البختري) ١‏ 0 
وهب بن وهب اانظر أبو البختري) ١‏ م 
وهب بن وهب (انظر أبو البختري) 0 1 
وهيب بن حفص ٠‏ ١غ‏ 
وبي ننم خفن 8 00 
وشيب زرخ عفن ا ا 
ه )» 
الاير اجلّد الصفحة 
هارون ١‏ 7 
ارون بق شا رحد 00/١١ ١١‏ 
هارون بن مسلم . ١‏ 
هاشم بن المثنّى 4 ١١‏ 


١73‏ اا 110111100 شرح العروة 8 / الطّهارة 
مطهرة للأرض بخصوصها أو أنها مطهرة للأعم منها ومن غيرها؟ المشهور أن 
الشمسن تطهر الآأرضن وغترها عا لأ ينقل.حتى الأوتاد غل الجدار والأوزاق عدن 
الأشجار. وذهب بعضهم إلى اختصاص الحكم من غير المنقول بالأرض مع التعدي 
إلى الحصر والبواري مما ينقل. وعن ثالث الاقتصار عليهها فحسب, إلى غير ذلك مما 
يمكن أن يقف عليه المتتبع من الأقوال. 
ا جميع . نعم خرجنا عن عمومها أو إطلاقها في المنقول بالاجماع والضرورة وإطلاق 
وااول عل لزوم خسل المفحسات ا ماء اقيق غين المتقول مهولا لناب ودلالة 
الزواية :وإن كانت ظاهرة كا ذكر الا آنا غين قابلة: للاشعدلال عا لشعف ستدتها 
بعهان وأبي بكر الحضرمي كا ص 

والصحيح انيع عليه يستحييفة ززارة وسوئفة عاو لهند فين "ل الاجهال 
الأول على «المكان» والثانية على «الموضع» وهما 5 من الأرضن» فتكدماد ن الألواح 
وقرفا عن الماك التروقنة عن الاروفنى اذا كان عقدار. يعس فيه الحلا اذ 
يصدق على مثله الموضع والمكان, فاذا قلنا بمطهرية الشمس لغير الأرض من الألواح 
أو الاخهاب التروشة هل الأركن موقي عا ايقل فننا ال غين المفروسة 
منهما كالمثبتة في البناء أو المنصوبة على الجدار _كالأبواب ‏ بعدم القول بالفصل . 

فاذن قد اعتمدنا في القول بمطهرية الشمس لغير الأرض في غير المنقول على 
إطلاق الصحيحة والموثقة ‏ بنحو الموجبة الجزئية -كا أنا اعتمدنا فيها على الاجماع 
وعدم القول بالفصل بنحو الموجبة الكلية. فتحصل أنّ مطهّرية الشمس وإن كانت 
غير مختصة بالأرض إلا أنها لا تعم المنقولات كا مر. نعم استثنوا عنها الحصر 
والبواري, ويقع الكلام عليه بعد التعليقة الآتية فانتظره. 


.1715-1١١6 فىيص‎ )0١( 


فهرس أعلام الرجال 


هشام بن المئنى 

هشام بن الهذيل 

الهيثم بن 5 مسروق النهدي 
الهيئم بن أبي مسروق النهدي 
الهيئم بن أبي مسروق النهدي 
الهيئم بن أبي مسروق النهدي 
اهيئم الصبرفي 


«ى » 


الاسم 

ا قاد 
نامر الخانه 
ناس الخاده 
ياسين الضرير 
يأسين الضرير 
ياسين الضرير 
ياسين الضرير 


تذيل 


571 
١١7 
١4 
ريل‎ 
501 ١ 
008 64 


0 
0١ 
واس‎ 7# 
120 
7 
1 


4 لل لس الفهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


ياسين الضرير 0" اه ” 
ياسين الضرير ل 5غ 
يحيى الأزرق 8 26 
يحيى الأزرق 1" / 
يحيى الأزرق 1" / 
يحيى الأزرق و لولعم 
يحيى الأزرق ا ١‏ 
يحيى بن أبي العلاء 1 0ك 
يحيى بن أبي عمران ١‏ 1/0 
يح بن انى :غعران 0/١ ١‏ 
يحيى بن الحجّاج ١‏ 
يحيى بن عبدالرحمن "١‏ 1 
يحيى بن عمران ١‏ اس 
يحيى بن القاسم ١‏ 4" 
يحيى بن المبارك ١‏ 1" 
يحيى بن المبارك ١‏ 
بحس :بن العار اد ” لاا ”ع 


يحيى بن المبارك 0# ا 


فهرس أعلام الرجال 


يحيى الحلبي 
يريك ابو خالد القنقاط 
يزيد بن إسحاق شعر 
يزيد بن إسحاق شعر 
يزيد بن إسحاق شعر 
يزيد بن خليفة 
يزيد بن خليفة 
يزيد بن خليفة 
يزيد الكناسي 
يعقوب الأحمر 


يعقوب البرّاز 


1/16 


١0١ . 335 
5١١ 0 


3 لس سب افهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


يوسف بن إبرأهيم ١‏ كس 
يوسف بن محمّد بن زياد ١‏ 1/0 
يوسف الصنعاني ١١/‏ 6 
يوسف الطاطري 8" 1 
يونس بن ظبيان 1 0 
يونس بن عبدالرحمن ١‏ م 
يونس بن عمّار ١‏ ذا 


يونس مولى على 39 مم 


(0 


فهرس القواعد الأصوليّة 


فهرس القواعد الأصوليّة 


الاستصحاب 


العنوان 

استصحاب العدم الأزلي 

استصحاب العدم الأزلى 

استصحاب العدم الأز لى 

الأصل المثبت ْ 

الأصل المثبت 

الأصل المثبت 

استصحاب عدم النسخ 

استصحاب الحجّية 

الاستصحاب في الشبهات المفهومية 
الاستصحاب في الشبهات المفهومية 


الاستصحاب في الشبهات المفهومية 
الاستصحاب في الشبهات المفهومية 
الامتضحاب فى القيهات النقهومية 
قاعدة المقتضي والمانع 

قاعدة المقتضي والمانع 
الاستصحاب التعليقي 

الاستصحاب التعليقي 

استصحاب الكلّي 

استصحاب الكلّي 

الاستصحاب عند الظَنٌ بالخلاف 
اتّصال زمان الشكٌ بزمان اليقين 
استصحاب الزمان 

استصحاب الإباحة قبل البلوغ 
أصالة تأخّر الحادث 

استصحاب الحادثين 

استصحاب الحادثين 

امتجحات الساذنية 

استصحاب الحادثين 


الفهارس العامة لشرح العروة الوثئق 


ْ 


١6 


5١" غ6‎ 


ا 


خض 


5177 


١/6 
517 


فهرس القواعد الأُصوليّة 


استصحاب الفرد المردد ١1‏ 
استصحاب أحد جزأي المركّب من ذات وعدم 
العرض ١‏ 


استصحاب أحد جزأي الموضوع المركين ١1‏ 


استصحاب العدم المحمولى لاثبات النعتى ١١‏ 


استصحاب الجعل والمجعول ١‏ 
الأمر والنهى 
الاسم امجلد 
وحدة معنى صيغة الأمر والنهي ١‏ 
دلالة الأمر على الوجوب 
ظهور الأمر في الوجوب بذ 
حقيقة الانشاء 2 
حقيقة الانشاء اس 
حقيقة الأمر والنهي 7 
التعليق في الانشاء اس 


استعمال الجملة الاسمية فى مقام الطلب "١‏ 


151١ 


م 


571 


25075 50 


50 


52 7/ 


81 


١7 7/ 


015 لل _ لل سس الفهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


دلالة النهي في المعامللات على الفساد ف 56 
دلالة النهي في المعاملات على الفساد  ١٠١ ١6‏ 
دلالة النهي في المعاملات على الفساد  ١7‏ /اء 
ظهور النهي عن مركب في الارشاد إلى 

الفساد ف 1 
حقيقة الوجوب والاستحباب 3 ١‏ 


الفرق بين الإرادة بمعنى الشوق وبين الاإرادة 


اجتماع الأمر والنهى 0 نف 
ميخت الاح اء ١‏ 0" 

وبحت الأحراء ” ا 

الترتّب 

الاسم المجلّد الصفحة 
الترتب 1 0 
الترتتب ١‏ 0 
الترتت ”١‏ ,1 


الترتب رف 51 


مين حافنة النوله بل سائر التعابيات: والمتفضيات 01 


ان من المنقولات إِلَا الحصر والبواري فائها تطهرهها أيضاً* على 
الأقوى (") 


)١(‏ هذه هي الجهة الثالئة من الجهات المتقدّمة ويقع الكلام فيها في أن الشمس 
مطهّرة من خصوص نياسة البول أو أنه لا فرق في مطهريتها بين البول وغيره من 
اللعاسنات والمشسات #الضشيع كا ق لان هو الفاق» لأنصحيحة زرارة وان ل 
تتعمل عل :غين: البولع الا أن المؤتقة مظلفة :يمل النحاسة البولية 'وغنيرها لان 
المأخوذ فيها هو القذر وهو أعم بل هي مصرحة بالتعميم بقوله: «من البول أو غير 
ذلك» وكذا يستفاد ذلك من صحيحة ابن بزيع لاشتالها على السؤال عن البول وما 
أشيهه. نعم هي مضمرة إلا أن الاضمار غير قادح في أمثال ابن بزيع وغيره من 
الأجلاء. 

(1) قد وقعت طهارته) بالشمس مورد الكلام, فالأشهر أو المشهور على طهارتهما 
بالفسيوو احت امسكباق هوف أشنا انقو تلاو افيهد ا صاية هود 

الأوّل: رواية أبي بكر الحضيرمي ١!‏ فان عموم قوله: «كل ما أشرقت عليه 
الفييينن )او "أطلاق قولهترتها ارفك يمل الممضا بوالبواوقي وان خريجنا عن 
عمومها أو إطلاقها ف غيرهما من المنقولاات بالاجماع والضرورة وهما مختصتان 
بغيرهما. 

وقد يناقش فى ثمول الرواية للحصر والبواري بأن ظاهرها مطهّرية الشمس فيا 
فق افنانه: أن تعر العيعس عليه» وهو مخض والمتبقات لعدم كوى المنقو لالت كدلك 
حيث إنها قد توضع في قبال الشمس وتدخل بذلك فها من شأنه أن تشرق عليه 
الشمس. وقد توضع في مكان اخر لا تشرق الشمس عليه. 


() فيه إشكال بل عدم تطهيرها لما أقرب. وكذا الحال في الكاري والجلابية والقفّة. 
)١(‏ المتقدّمة فى ص .١78‏ 


فهرس القواعد الأصوليّة 


الترتّب ف 
الترتّب " 
التساح فى أدلّة السنن 
الاسم الجلّد 
التسامح في أدلّة السئن غ 
التسامح في أدلّة السنن 0 
التسامح في أدلّة السنن / 
التسامح في أدلّة السئن : 
التسامح في أدلة السئن ١‏ 
التسامح في أدلّة السنن ١‏ 
التسامح في أدلّة السئن ل 
التسامح فى أدلّة السنن ١‏ 
التعادل والترجيح 
الاسم الجلد 
التزاحم فى الاجزاء والشرائط 


التزاحم فى الاجزاء والشرائط 01 


١57 


١م‎ . ١ما/‎ 
0 


7 
١82 ١ 
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الترجيح بأقوائية الدلالة أو السند في 

المتعارضين والمتزاحمين 1 8١‏ 

انقلاب النسبة ١١‏ يفف 

اختصاص الجمع بين الدليلين بالحمل على 

الاستحباب بالمولويين دون الارشاديين ١‏ 1 

بيان الضابط في باب التعارض والتزاحم 

وحكم التخيير في باب التعارض و 00 كرف 

الكلام في التزاحم ”7 م 

الترجيح بالكتاب ف ١‏ 

تقدّم المشروط بالقدرة العقلية على 

المشروط بالقدرة الشرعية 01 إلال. ه؟ء 
6 

صلاحية أحد الاطلاقين لكونه بياناً على 

١ ١ الآخر‎ 

ضابط الجمع الدلالي 1 الا,عك١‏ 

ضابط الجمع الدلالي ١‏ // 7 


التعارض من جهة الاختلاف في النسخ ١‏ " 6 


فهرس القواعد الأصوليّة 


الاسم الجلّد 
حديث الرفع (البراءة) 1 
حديث الرفع (البراءة) 0 
حديث الرفع (البراءة) ١.‏ 
حديث الرفع (البراءة) ١‏ 
حديث الرفع (البراءة) 55 
حديث الرفع (البراءة) 01 
حديث الرفع (البراءة) 2 
حديث الرفع (البراءة) 5 
البراءة في غير الالزاميات 1 
البراءة في غير الالزاميات ١١‏ 
البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين ١١‏ 


عدم جريان حديث الرفع في الاجزاء 


1536 


الصفحة 


0 ه٠‎ ٠ 


2552060 54 


571١ 
١/6 
252*2٠١ 1١ 
5١.7 
فق‎ 


ا ا 
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والشرائط والموانع ه#غ,غغغ] 
العام والخاص والمطلق والمقيّد 
الاسم ظ اجلّد الصفحة 
الاطلاق والتقييد ١‏ 00" 
معنى الاطلاق ١‏ 01 
الفحص عن المخصّص ١‏ :2 ين 
المخصّص اللبّي العقلى 00١ ١١‏ 
تخصيص العام وتقييد المطلق ف .1 
دوران الأمر بين التخصيص والتخصّّص 2 © يح 
فائدة في تخصيص العام أو المطلق 2 ] 1١‏ 
التقييد في المستحبّات ١١‏ اك 
حمل المطلق على المقيّد في المستحيّتات ١١‏ م 
حمل المطلق على المقيّد في المستحبّات ١0 ١4‏ 
حمل المطلق على المقيّد في المستحبّات /" 0 
الوجه في تقديم المقيّد على المطلق ف ا" 
حمل المطلق على المقيّد 1" 37 


ذاهة التخطيض ف 9 


فهرس القواعد الأصوليّة 


استلزام استحالة الاطلاق لاستحالة التقييد 5١‏ 


استلزام التقييد طرح العنوان في أحد 

العامين من وجه ١‏ 

استلزام التقييد طرح العنوان في أحد 

العأمين من وجه ١/‏ 

النسبة بين الاطلاق والتقييد ١‏ 

التخصيص الأزماني والأفرادي ” 

المخمّص المنفصل ف 

التخصيص بالمتصل والمنفصل نا 

تخصيص العام بالمخصّص المنفصل 

العمل 0 

إجمال المخصّص المنفصل لا يسري إلى 

العام غ 
العلم . الحجج 

لانم الجلّد 

التخطئة والتصويب ١‏ 


1١ 1/ 


١١ 


تضرف 


هد د سطس سسب يس الفهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجّية ١ ١‏ 
دوران الأمر بين التعيين والتخيير في 

الحجية 7 ول 
الشك في التعيين والتخيير ١ ١‏ 
اجتماع الحجّية وعدمها بعنوانين ١6 ١‏ 
حجّية خبر الواحد في الموضوعات ١‏ 4 لض 
حجّية خبر الواحد في الموضوعات ١‏ 3 
حجّية خبر الواحد في الموضوعات ٠‏ 1 
حجّية خبر الواحد في الموضوعات ١‏ تلن 
حجّية خبر الواحد في الموضوعات ”١‏ 0 
سقوط الرواية عن الحجّية في بعض 

مدلولها ١5 ١1‏ 
الدليل الخامس 1 ا 
الدليل الخامس ١ ١‏ 
الدليل الخامس ١ ١٠١‏ 
الدليل الخامس ١١‏ 7" 


١ ١ التجردي‎ 


فهرس القواعد الأصوليّة 


الغلم :الاجمالى 1 
العلم الإجمالى 1 
العلم الإجمالى " 


عرياق الاضول فق أطراك الل الاجمالى ٠‏ 
تكرية القل الاجمالى يناوضن الأضول. :ذا 
ا امي ار و7 


انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي المتولّد 
من علم إجمالي 11 
سقوط العلم الاجمالي عن المنجّزية مع 
الاضطرار ١‏ 
سقوط العلم الاجمالي عن المنجّزية مع 
الاضطرار 0" 
فعلية الابتلاء بالأطراف في تنجّز العلم 
الاجمالي ١١‏ 
الشهرة الروائية ١‏ 


وهن الرواية باعراض المشهور عنها ١)‏ 


113 


ا 
٠١‏ 
ا 
120 
00" 
8 
الاسم 


1 


١١ 


عب سي سمب الفهارس القاقة لشرح العروة الوق 


وهن الرواية باعراض المشهور عنها 3" م 
عدم اعتبار العدالة في حجّية الخبر ١‏ 1 
تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية " لم ا 
تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية  ١/ ٠١‏ 
حجّية مثبتات الأمارات 3 10م 
حجّية مثبتات الأمارات 1 ١‏ 
حك مدعات الامارات ١ ١١‏ 
حجّية مثبتات الأمارات ١م‏ الااه. 9ه 
حجّية لوازم الخبر ال ١‏ 
الاخبار مع الواسطة و" ك7 
دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين "١‏ ١م‏ 
أصالة عدم النقل ١‏ 101 


الأسم اليجلّد الصفحة 


مقدّمة الواجب ق8غ0.2ه05”26ن” 
مقدّمة الحرام 1 "'ء 


فهرس القواعد الأصوليّة 
وجوب تعلّم الأحكام 
الشرط المتأَخّر 
الشرط المتأخّر 


فلك وسو رداك المقلامة لذ يعو ان 


المقدمية 

توصّلية الأمر الغيري 
الواجب التعليقي 

الواجب المعلّق 

الواجب المشروط والمعلّق 
الواجب المشروط 

الواجب التهيئي 


المفاهيم 


١ 


»علس سطس سطس سل الفهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


مفهوم الشرط 24535000040 غغغ] 
مفهوم العدد نض ١‏ 
مفهوم الوصف 1 فض 
مفهوم الوصف 9 ضف 
مفهوم الوصف ١1‏ 3 
مفهوم الوصف ١‏ شف 
مفهوم الوصف بق لاض 
مفهوم الوصف ١‏ 0 
مفهوم الوصف 1 7 
مفهوم الوصف ف 1 
مفهوم الوصف 1 ادل 
مفهوم الوصف 2 0 
مفهوم الوصف ال ١ه‏ 
انسداد باب العلم ١‏ / 
مقدمات الانسداد "١ ١‏ 
اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضدّه الخاص ١0‏ 4 


اقتضاء الأمر بشىء للنهى عن ضدّه ” ل 


م١‏ نطو مور الاطع ةاور تلوط مط تعلطو از لخت لوه رويب الف ع1 العرزو 1:16 الطهارة 


وفيه : أن اعتبار كون المتنجّس أمراً قابلاً لاشراق الشمس عليه وإن كان غير قابل 
للمناقشة, لأن الموضوع في الرواية هو ما أشرقت عليه الشمس وهو ظاهر في الفعلية 
والفعلية فرع القابلية إلا أن اختصاص القابلية بالمثبتات تما لا وجه له. فان كل شيء 
فيك أو غينه قابل 'الاشزاق الفتعسسن عليه إذا كان اق عل تضية السبمين» كا اند 
ليس يقابل له إذا كان ق يقل لأ تصويد» كنا إذا كانت السجرة تحت المبيل متثاد. 
وبعبارة أخرى :كل شيء قابل لاشراق الشمس عليه فها إذا م يحجز عنه حاجب من 
دون أن يكون ذلك مختصاً بالمثبتات. فالصحيح أن دلالة الرواية على المدعى غير 
قابلة للحتاققة راغا لآ تسن علا لفعك متها كبا من 

الثانفى: صحيحة على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) في حديث قال: «سألته 
عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال : 
نعم لا بأس»١‏ فائَّا وإن كانت مطلقة من حيث جفافها بالشمس أو بغيرها لعدم 
تقييدها الجفاف ببا.ء إلا أنه لابدٌ من تقييدها بذلك بصحيحة زرارة الدالة على اعتبار 
كون الجفاف بالشمس. وبذلك تدل الصحيحة على طهارة البواري فما إذا أصابتها 
الشمس وجففتهاء إذ الصلاة على البواري ظاهره إرادة السجود علبها ولا يتم هذا إلا 
بطهارتها. 

ويمكن المناقشة فى هذا الاستدلال بأن الصلاة على الشىء وإن كان مشعراً بارادة 
السجود عليه إلا أنه لا يبلغ مرتبة الظهور . لتعارف التعبير بذلك في اتخاذ النشي- كايا 
للصلاة. حيث | إن لفظة «على» للاستعلاء وهو متحقّق عند اتخاذ شيء مكاناً للصلاة 
لاستعلاء المصلى على المكان. ويشهد على ذلك استعمال هذه الجملة فى صحيحة 
واف با لمق الذي دك نأهقالة .رلته عن النتاذ كونة يكون علا المنابة أنضل 
عليها في الحمل قال: لا بأس بالصّلاة علبها»”" ونظيرها من الأخبار. ومع هذا 
الاجوال للأبيق حال الاستدلال ا لمحيحة عل المذعن.. 


١ أبواب النجاسات ب 79ح‎ / 40١ :* الوسائل‎ )١( 
الوشائل 185445 7 ابوات:التجاسات .ام م‎ )0( 


فهرس القواعد الأُصوليّة 


الفرق بين الأمور الاعتبارية والواقمية ‏ مإ 


الشكٌ في القدرة على الامتثال ٠١‏ 
الفرق من العضدرواشعة ١‏ 
الفرْق بين المضار واسعة ١1‏ 
استحالة الجمع بين شرطية أحد الضدين 
ومانعية الآخر [ ١‏ 
الفرق بين الجزء والشرط ١١‏ 
اعتبار الوصول في فعلية التكاليف ١‏ 
قرينية فهم الفقهاء واستظهارهم ١‏ 
الإهمال في الواقعيات 
الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية نض 
متفرّقات أصولة 

الانه امجلد 
اقتضاء إطلاق الخطاب للمباشرة "0 
سراية حرمة المسبّب إلى السبب 5 


التحصى عن العدبيات الموقوضة 2 
اشتراط جريان الأصل بدخول مورده في محل 


م 
7 


4 ددس س الفهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


الابتلاء "١ ١١‏ 
اشتراط جريان الأصل بوجود شك فعلى ١7‏ ع" 

الشكٌ في صدق المأمور به على الخارج 
من .حيبق حريان البراءة او الاشتفال ١‏ 1" 
قرينية السياق 1" م١‏ 


الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين  _١‏ م 


(0 





سال 


د 
7١‏ اكت الية 


ا 
السيين 


9 ةا 


فهرس القواعد الفقهيّة 


القاعدة المجلّد الصفحة 
قاعدة الالزام / 8 
قاعدة الامكان / ١‏ 
حجّية البيّنة . ١ ١‏ 
حجّية البيّنة ١‏ 11 
ححية البيّنة 1 ١6‏ 
قاعدة الحيلولة ُ" 1 
قاعدة الحيلولة "١‏ 12 
رفع القلم عن الصبي ١‏ 1 
عمد الصبي خطأ غ 00 
حديث رفع القلم / 3 


شرعية عبادات الصبى "١‏ 6.1 


لس سس الفهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


عبادات الصبي 7" كع 
قاعدة العدل والانصاف 0" 7 ١‏ 
قاعدة الغرر ذا ١0‏ 
قاعدة الغرور 7 500 
قاعدة الغرور كذ "م٠‏ 
قاعدة الفراغ ١‏ كل 5.5 
قاعدة الفراغ 3 68 580 
قاعدة الفراغ ئ "“اىءلامءاق 
٠‏ ءءء 
١١١ غ١ ١1/‏ 
قاعدة الفراغ ١‏ 01 
قاعدة الفراغ ١٠٠١ .ا/١ ١‏ 
قاعدة الفراغ م١‏ رض 
قاعدة التجاوز 3 بذكن 
قاعدة التجاوز 51 0 لد" 
50١ 0‏ 
قاعدة التجاوز ١١‏ 1 


قاعدة التجاوز ا 3 


قوس القو عق النقيكةة سس مب ع ع ع 15 


قاعدة التجاوز 00# "9.١851‏ 
قاعدة التجاوز و80000غ١.9/,‏ 
6" 
قاعدة الفراغ والتجاوز ب بس لع 
قاعدة الفراغ والتجاوز :1 25٠.560‏ 
.0 
قاعدة الفراغ والتجاوز ١1 ١‏ 
قاعدة الفراغ والتجاوز ١ ١‏ 
قاعدة الفراغ والتجاوز "١‏ 1 
قاعدة الفراغ والتجاوز غ١‏ 9 
قاعدة الفراغ والتجاوز 0108 ١اوا,]؟”‏ 
اضالة الضكة بن تضق احضا 
١‏ 
اضالة الضة: ١‏ و 
اضيالة الصيكة "١‏ 172 
اخيالة الضكة ” م 
اغنالة الضخة 1" 0 


انال الصيكة 1" 000 


51 


أصالة الصحّة 


قاعدة القرعة 
قاعدة لا تعاد 


قاعدة لا تعاد 


قاعدة لا تعاد 
قاعدة لا تعاد 


قاعدة لا تعاد 


قاعدة لا تعاد (بحث مفصّل) 


قاعدة لا تعاد 
قاعدة لا تعاد 
قاعدة له حرج 
قاعدة لاا حرج 


الفهارس العامّة لشرح العروة الوثئق 


5١ 


>30 


1١١ 
١ 


7 

015 

/ا ١‏ 
37 وككف 
ا ع ىما 
5١17, 555‏ 
2,١ 0706‏ 

كل 

١١7 
ءءء‎ 7 
2,5٠١7١06 
7١١ 6 

1١ 

١١ 


؟غ, 5860 
5:70 
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قاعدة لا حرج 
قاعدة لاا حرج 
قاعدة لا حرج 
قاعدة لاا ضرر 
قاعدة للا ضرر 
قاعدة لا ضرر 
قاعدة لاا ضرر 
قاعدة لا ضرر 


قاعدة من أدرك 

من باع شيئا ثمّ ملكه 

من ملك شيئاً ملك الإقرار به 
من ملك شيئاً ملك الإقرار به 


قاعدة الميسور 
قاعدة الميسور 
قاعدة الميسور 
قاعدة الميسور 
قاعدة الميسور 
قاعدة الميسور 


51١ 


١0 
18 
م‎ 
م‎ 
001 
اع‎ 
107 
م‎ 
اس"‎ 01 
21 


05 علس ل لب سي الفهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


ولاية الفقيه ١‏ رمكلا 
ولاب الققيد 0 1م 
أماوية بين الكافر ١١‏ 6 


قاعدة يد المسلم وسوق المسلمين 0 
قاعدة يد المسلم وسوق المسلمين ١1‏ /ا6 ١‏ 


والظاهر أن السفينة والطرّادة من غير المنقول "١‏ وفي الكاري ونحوه 


ويتّضح مما ذكرناه أنه لا حاجة إلى تقيبد إطلاق الصحيحة بحمل الجفاف على 
الحفافة بالتهس مودلك لآن المكاق اذا بشفت جات الضلاة عليه سواء أسلقن قاقد 
ال القمس آم افيقت ال خيرها: 

الثالث: الاستصحاب, لآن الحصر والبواري كانا قبل قطعهما وفصلهه) بحيث لو 
أشرقت عليهم| الشمس طهرتا ‏ لكونهما من النبات وهو ما لا ينقل -فلو شككنا بعد 
فصلهما في بقائهما على حالته| السابقة وعدمه نبني على كونها بعد القطع أيضاً كذلك 
للاستصحاب التعليق , ومقتضاه الحكم بكون الشمس مطهرة للحصر والبواري. 

وقد يقال بمعارضته بالاستصحاب التنجيزي أعني استصحاب نجاسته المتيقنة 
قبل إشراق الشمس عليهماء ويحكم بتساقطهما والرجوع إلى قاعدة الطهارة. 

وفى كلا الأمرين ما لا يخ. أما فى القسك بالاستصحاب, فلأته من استصحاب 
الاك القلى ربو الايتصيدابانك النداله عون عاد و ييا وإوهننا عريةه 
الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهيّة فضلاً عما إذا لم نقل به. وأما جعله معارضاً 
بالاستصحاب التنجيزي والحكم بالتساقط والرجوع إلى قاعدة الطهارة. فلعدم 
جريان الاستصحاب في الأحكاءم الكلية أوّلاً: ولعدم كون المورد من موارد الرجوع 
إلى قاعدة الطهارة ثانياً. لأن المرجع في المقام بعد تساقط الأصلين إنما هو العمومات 
أو المطلقات الدالّة على اعتبار الغسل بالماء في تطهير المتنجسات. والمتلخص أنه لا 
دليل على إلحاق الحصر والبواري بالأرض. بل حالما حال غيرهما من المنقولات. 

)١(‏ لما تقدم من أن مطهرية الشمس غير مختصة بالأرض. لأن عنوان «الموضع 
القذر» أو «السطح» 01 «المكان الذي يصلى فيه» كا ورد في الأخبار المتقدّمة. من 
العناوين الشاملة لغير الأرض أيضاً فيشمل الطرادة والسفينة لا حالة. لصحة أن يقال 
إن كلاً منهها سطح أو مكان يصلى فيه بمعنى أنه قابل ومعد للصلاة فلا إشكال في 
طهارتهم| بالشمس . 


(00 


فنهرس القواعد الرجاليّة 





فهرس القواعد الرجاليّة 


الاسر اجلّد الصفحة 
استثناء ابن الوليد رواة من نوادر الحكمة ١ ١١‏ 
اسناد الشيخ إلى ابن مسكان ١‏ 10 
أصالة عدم الزيادة 1 2 
أصالة عدم الزيادة 9 م 
أصحاب الإجماع ١‏ 9" 
أصحاب الإجماع 0 ١‏ 
أصحاب الإجماع ل ءلم 
أصحاب الإجماع ١‏ وموم 
أصحاب الإجماع 0١ ١‏ 
أصحاب الإجماع 0 181.١١5‏ 


أصحاب الإجماع 1 ا 


511 لبلب الفهارس العامة لشرح العروة الوئق 


أصحاب الإجماع 2 1/١‏ 
أصحاب الإجماع 1" 8 
الما الكليني 1 ٠‏ 
أضبطية الكليني ١‏ ا 
الاضطراب في الحديث والمذهب ١‏ /1 
الاضطراب في الحديث والمذهب 0 شف 
إطلاق الفقيه على الكاظم نه والعسكري ىه 

والحجّة هذ 0١ ١‏ 
اعتبار روايات التوقلى والسكونى 0 1 
الاعتماد على الراوي لا يكشف عن وثاقته ١‏ 0 


انصراف الراوي المشترك إلى المعروف 2 ٠١‏ / 


تبديل السند 1 1 
تصيحيح ووانات أحيد بن عبدون / 7 
تمهعات وتزتيقات العاذية ١‏ 0 
تفحيخاكوتونتات العامة 001 ١س‏ 
تسيعحات وترققات العادية 0ع ا د 


تطبعينات ابن الفضائرئ ١‏ 1 


فهر تلن القو اعد الر ها ليه ٠‏ جص شع ب ب حص ١11‏ 


تفسير العسكري ١‏ 1/0 
تفسير العياشي ١١‏ م 
تفسير العياشي ١825‏ 
دعوى عدم رواية أحمد بن محمّد بن 

عيسى إلا عن ثقة ١١‏ ا 
دعوى عدم رواية الحسن بن محبوب إلا 

عن ثقة ١١‏ ا 
دعوى عدم العمل بالروايات الصحيحة 

المخالفة للقواعد وانجبار ضعفها بمطابقتها 

١ ١ للقواعد‎ 

دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة غ 01 
رأي صاحب المدارك في عدم اعتبار غير 

الصحاح / لتكلا 
رواية إبراهيم بن هاشم عن رجاله 5 كتبيوويعة"؟ 
زرؤاناك الحم بن مخيوب ف ”7 
رواية ابن مسكان عن الإمام ايه ١‏ يلض 
روايات الاحتجاج / ع" 


0# لدعلل سس الفهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


رواية الأساطين من الفقهاء 3 ١8‏ 
روايات بني فضال ١‏ 1 
روايات بنيى فضال ١٠١١/ ١‏ 
روايات بنى فضال 0١ ١‏ 
روايات بنى فضال 0١ "3١‏ 
روايات الدعائم ١‏ 1577 
روايات الدعائم 1 /ء 
روايات الدعائم 0 0/١‏ 
روايات الدعائم 1 37١‏ 
روايات الدعائم ١‏ 4 
عدم دلالة ترحّم الصدوق على الوثاقة ١‏ /5 .518 
ذائرة حول أب نضا ١‏ س١‏ 
فائدة في التعبير عن بعض الصادقين ١‏ ف 
الفرق بين مضمرات سماعة ومحمّد بن 5 
مسلم وزرارة 0 0 56 
فساد العقيدة لا يضر باعتبار الرواية بعد 

تيوت الواناقة ١١‏ 4غ 


1/ ١ الفطحية‎ 


لوو القواعة الا لقاة ببتتت ‏ ل ب ب 11 


فقه الرضا به - ١‏ 471 
فقه الرضا 2ه / 3ط 
فقه الرضا اكه 083 عملم 
فقه الرضا اه ا ا قا 


ل ا 


3 
فقه الرضا افة ١6 ١‏ 
فقه الرضا اه 2 ١١‏ 
فقه الرضا هه ف 1 
فقه الرضا اف 1 ١غ‏ 
طريق ابن إدريس إلى ابن قولويه ١‏ 1 


طريق ابن إدريس إلى أرباب الكتب ١6‏ ١6,7#!؟,‏ 


م ., ومع 
طريق ابن إدريس إلى أرباب الكتب 6" 0 
طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز / /ء 
طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز ١ ١‏ 
طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز 1 0 


طريق ابن إدريس إلى كتاب علي بن 


١ 0‏ سي سي 0257575772112 الفهارس العامة لشرح العروة الوثق 


مهزيار 17 
طريق ابن إدريس إلى كتاب المشيخة 

طريق ابن إدريس إلى كتاب معاوية بن 

عمّار ف 
طريق ابن إدريس إلى كتاب محمّد بن علي 
ابن محبوب ١0‏ 
طريق ابن إدريس إلى نواد البزنطي 

وجامعه 0 
طريق ابن إدريس إلى نوادر البزنطي 

وجامعه ١١‏ 
طريق ابن إدريس إلى نوادر البزنطي 

وجامعه ؟ ١‏ 
طريق ابن إدريس إلى نوادر البزنطي 

وجامعه ١‏ 
طريق ابن إدريس إلى نوادر البزنطي 

١6 وجامعه‎ 


/ا0 


/ 


لكلا 


غ51 


"1 


77 


5١ 


١1١1 


5٠١5 5٠٠ 


255" ١ 
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طريق ابن إدريس إلى نوادر البزنطي 
وجامعه / 
طريق ابن إدريس إلى نوادر البزنطي 
وجأمعه ١‏ 

طريق ابن طاوس إلى حريز 

طريق ابن طاوس إلى كتاب الحلال والحرام 
لإسحاق بن إبراهيم 

طريق ابن طاوس إلى كتاب عبدالله بن 
حمّاد الأنصاري 

طريق الشهيد إلى كتاب البزنطي 

طريق الشهيد إلى كتاب البزنطي 

طريق الشهيد إلى كتاب سعد بن عبدالله 
طريق الشيخ إلى إبراهيم بن مهزيار 
طريق الشيخ إلى إبرأهيم بن ميمون 
طريق الشيخ إلى ابن البختري 

طريق الشيخ إلى إسحاق بن عمّار 
طريق الشيخ إلى التزنطي 

طريق الشيخ إلى البزنطي 


"4 


ل 
١١‏ 


1 


571١ 


56 


4 
م 
/اهغ . و/اغ 
١‏ 


7 اب ب ل ا تن الفهارس العامة لشرح العروة الوئق 


طريق الشيخ إلى البزنطي 1 ين 
طريق الشيخ إلى جمدل بن داج 1 1 
طريق الشيخ إلى جميل بن صالح 1 1 


طريق الشيخ إلى حريز ١‏ 34 
طريق الشيخ إلى الحسن بن محمّد بن 

سناعة ١م‏ 9 
طريق الشيخ إلى حفص ١‏ يل 
طريق الشيخ إلى زيد الشحّام ,وهم 
طريق الشيخ إلى زيد الشحّام 1 0 
طريق الشيخ إلى سعد بن أبي خلف ١‏ 8 
طريق الشيخ إلى سعد بن سعد الأحوص ١١‏ ييف 
طريق الشيخ إلى سعد بن عبدالله ١‏ يكف 
طريق الشيخ إلى سعد بن عبدالله ١‏ 14 
طريق الشيخ إلى سماعة ١‏ 0 
طريق الشيخ إلى سماعة 1" 1 
طريق الشيخ إلى الصفار ١6 ”١‏ 
طريق الشيخ إلى الطاطري 2,809 كل, 


22353 006 


م١‏ جو فرعف واجدربالف وا ووققم نور متم اك مولا لعمو هد لكوع القوؤة: :1 الطهازة 
إشكال !(' وكذا مثل الجلابية والقفة. ويشترط فى تطهيرها!* أن يكون فى 
الكو برطو 7 


)١(‏ لأنه ونظائره من الجلابية والقفة وغيرهما من المراكب البحرية أو البرية غير 
معدّة ولا قابلة للصلاة فيهاء لصغرها وضيقها فلا يصدق علبها عنوان السطح أو 
الكان الذي يل نقيه..بو قن .وإن:قلنا بطهارة الأحننات«ونظاكرها بالفمين» نظرا 
إلى أنها إذا كانت متبتة ومفروشة على الأرض صح أن يطلق عليها السطح أو المكان 
الذفق يسك فيد يوه كرا اننا اذا تصيدق :عانيا فى هن العتاوين المتقدمة افق -تيوره 
يمنا إل سائو الرارة انها وان ل عدف عنما بسك الكاريي كا اذا كانت بنيفة 3 
البناء للاجماع القطعي وعدم القول بالفصل. إلا أن هذا فما إذا كانت الأخشاب مما 
2 إذا كانت من المنقول فلا إجماع قطعي حتى يسوغ التعدي بسببه. 

نعم لو كنا اعتمدنا على رواية الحضرمي لم يكن مانع من الحكم بالطهارة ف 
الككاري ونظائره بالشمس. لعموم قوله (عليه السلام) «كل ما أشرقت...» أو إطلاق 
قوله «ما اشرقت» ولكنك عرفت عدم كون الرواية قابلة للاعتاد عليها في 
سد لا ل 

(؟) اشتراط الرطوبة المسرية فى مطهرية التعفين لا “دلبل قتليد لان اناهن 
السؤال فى الروايات عن البول يكون على السطح أو عن السطح يصيبه البول أو يبال 
علية#وإن كان يهو اختال المتفكس لل الرطوية المبير يده إلا أنيحكة (علية الدبلام) 
لم يترتب على ما فيه رطوبة مسرية. وإنما حكم (عليه السلام) بعدم الخاس فما 
ارقت قله الفين اد اضابعة وستف ازاز عدا إضاة التمنس وسنات 
المتنجّس باشراقها. وهذا ىا يتحقق مع الرطوبة المسرية كذلك يتحقق فها إذا كانت 
الأرض أو السطح ندية, فيقال إنها كانت ندية فجففت بإشراق الشمس علها 
فاللازم في مطهّرية الشمس اشتال المتنجّّس على النداوة لتوقف صدق الجفاف 


() لا يشترط ذلك وإنا يشترط أن لا تكون الأرض جافة. 


فهرس القواعد الرجاليّة 


طريق الشيخ إلى الطاطري 

طريق الشيخ إلى الطاطري 

طريق الشيخ إلى الطاطري 

طريق الشيخ إلى العبّاس بن معروف 
طريق الشيخ إلى عبدالله بن سنان 
طريق الشيخ إلى علي بن أبي حمزة 


طريق الشيخ إلى علي بن جعفر 
طريق الشيخ إلى علي بن جعفر 
طريق الشيخ إلى علي بن جعفر 
طريق الشيخ إلى علي بن جعفر 
طريق الشيخ إلى على بن جعفر 


نض 


طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال 1 
طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال 0 
طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال ٠‏ 


رقف 


١ 
60غ5.,‎ ,٠ 
غ0‎ 
,255 51١ 
.2غ‎ 


طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال / الال كلاق 

1 

طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال ١ ٠١‏ اوم 

طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال 7١‏ ل 
1 /اء 

طريق الشيخ إلى على بن الحسن بن فضال ”77 غ30 19" 

طريق الشيخ إلى على بن الحسن بن فضّال 55 ١10‏ 
طريق الشيخ إلى على بن الحسن بن فضال 57 » 
طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال ١ ١7‏ 
طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال 77 ١‏ 
طريق الشيخ إلى على بن الحسن بن فضّال ١١‏ ضرف 


طريق الشيخ إلى عمّار ١‏ 18 
طريق الشيخ إلى العياشي ١‏ 3 
طريق الشيخ إلى العياشي ١‏ 1 
طريق الشيخ إلى العياشي ١‏ 01 
طريق الشيخ إلى قرب الإسناد 1 9 
طريق الشيخ إلى كتاب هداء بق سال ١1‏ / 


طريق الشيخ إلى محمّد بن أحمد بن داود 6١ ١١‏ 


فهرس القواعد الرجاليّة 


طريق الشيخ إلى محمّد بن احمد بن يحيى / 
طريق الشيخ إلى محمّد بن إسماعيل ١١ ١‏ 
طريق الشيخ إلى موسى بن القاسم 51 
طريق الشيخ إلى نوادر أحمد بن محمّد بن 
عيسى ْ 
طريق الشيخ إلى نوادر أحمد بن محمّد بن 
عيسى / 
طريق الشيخ إلى نوادر أحمد بن محمّد بن 


١ عيسى‎ 


طريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن 
ار 0 
طريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن 
جعفر 7 
طريق الصدوق إلى إبراهيم بن ميمون ١١ ١‏ 
طريق الصدوق إلى أبي بصير 14 


570 


لاا 
56 
عض 


51١ 25٠ 


١٠ 


558ء 


تدكا 


1١5 


١١/ 
16 
١01 
51 
1 


53 لس الفهارس العامّة لشرح العروة الوثئق 


طريق الصدوق إلى إسحاق بن عمّار ١/‏ . 
طريق الصدوق إلى إسحاق بن يزيد 0 01 
طريق الصدوق إلى إسماعيل بن الفضل ‏ 56 5 
طريق الصدوق إلى الأعمش / / 
طريق الصدوق إلى بريد ١‏ 06 
طريق الصدوق إلى البزنطي ُْ 0" 
طريق الصدوق إلى جميل بن درّاج ١‏ 84 
طريق الصدوق إلى جميل بن درّاج 1" 1 
طريق الصدوق إلى جميل بن درّاج بض ١‏ 


طريق الصدوق إلى جميل بن صالح ١١‏ طل 
طريق الفيدوق إلى ميل بن مالم +0 ام 


طريق الصدوق إلى الحذاء 7 170 
طريق الصدوق إلى حريز ١‏ ين 
طريق الصدوق إلى الحسن بن محبوب ‏ "5 يون 
طريق الصدوق إلى الحسن بن محبوب 2 8" خض 
طريق الصدوق إلى خالد القلانسي 7 م 
طريق الصدوق إلى داود بن حصين يل يحض 


طريق الصدوق إلى زرارة ١١‏ 21 


فهرسن القواعن الرحالكة .,جج--ح------)_-_ آ آ /111 


طريق الصدوق إلى زرارة 2 /اء 
طريق الصدوق إلى زيد الشحّام ١ ١‏ 0م 
طريق الصدوق إلى سالم بن مكرم  ١١ ١‏ .4 
طريق الصدوق إلى سعيد الأعرج ف غك 
طريق الصدوق إلى سليمان بن داود 

المنقري ١‏ 1 
طريق الصدوق إلى سماعة ١‏ 0 
طريق الصدوق إلى سماعة 7" 1" 
طريق الصدوق إلى شعيب بن واقد ١ ١‏ 
طريق الصدوق إلى علي بن جعفر ١‏ 0 
طريق الصدوق إلى العياشي غ١"‏ 1 
طريق الصدوق إلى الفضل بن شاذان ‏ 2 4 0 
طريق الصدوق إلى الفضل بن شاذان "4١ ١‏ 
طريق الصدوق إلى الفضل بن شاذان 4١ ١‏ 
طريق الصدوق إلى الفضل بن شاذان 0015 ١٠ءهلا,غ8!؟‏ 
طريق الصدوق إلى الفضل بن شاذان 1 فض 


طريق الصدوق إلى الفضل بن شاذان نهذ ناث ل 
طريق الصدوق إلى فضيل بن يسار ١‏ 0 


05 ل لل الفهارس العامة لشرح العروة الوثئق 


طريق الصدوق إلى فضيل بن يسار 
طريق الصدوق إلى فضيل بن يسار 
طريق الصدوق إلى ليث المرادي 

طريق الصدوق إلى محمّد بن أبي حمزة 
طريق الصدوق إلى محمّد بن إسماعيل بن 
بزيع 

طريق الصدوق إلى محمّد بن مرازم 
طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم 
طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم 
طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم 
طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم 
طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم 


طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم 
طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم 
طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم 
طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم 


١ 


ينا 
نيا 
1١١‏ 
١7‏ 
١‏ 
١1‏ 
١7/‏ 


ا 
حرضر 
/51 584 
١/‏ 


0 
6١ 
ع‎ 
١ 

,5١‏ ووع 

0٠ 

ا لاع 
١لا‏ 

ا 
كن 
/غ] 

ا 278 

لاع 


فهرس القواعد الرجاليّة 


طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم 5 
طريق الصدوق إلى موسى بن بكر ١1/‏ 
طريق الصدوق إلى ميمون بن مهران 5" 
طريق الصدوق إلى وهيب بن حفص ١‏ 
طريق الصدوق إلى هارون بن حمزة ١‏ 


طريق الصدوق إلى هشام بن سالم م 
طريق الصدوق إلى يونس بن يعقوب ١" ١‏ 
فائدة رجالية حول طرق الصدوق في 

المشيخة 1 
فائدة رجالية في العلل والعيون ١‏ 
طريق العلامة إلى جامع البزنطي ل 
طريق العلامة إلى هارون بن حمزة ١‏ 


طريق العياشي إلى مفضل بن صالح ١‏ 
طريق المجلسي إلى قرب الاسناد 1 
طريق المحقق إلى ابن محبوب 0" 
طريق المحقق إلى كتاب جامع البزنطي 2 ] 
طريق المحقق إلى كتاب جامع البزنطي ١١‏ 
طريق مؤْلف كشف الغمّة إلى كتاب الدلائل ١‏ 


خض 


6ع ا يحي ا 7 الفهارس العامة لشرح العروة الوق 


طريق النجاشي إلى علي بن الحسن بن 

فضال ١‏ #0١5.6.,موا,‏ 
ع 

طريق النجاشي إلى علي بن الحسن بن 

١40.١٠ 2 فضال‎ 

طريق النجاشي إلى علي بن الحسن بن 

فضال 3" 0 

طريق النجاشي إلى علي بن الحسن بن 

فضال ف رف 

١١/١ ١ كامل الزيارات‎ 

كامل الزيارات 0 رفي 

كامل الزيارات ١‏ غوسم 

١9 6 ١١ كامل الزيارات‎ 

كتاب تحف العقول ١‏ ا 

كتاب تحف العقول ١‏ فق 

كتاب الجعفريات ١‏ 1 

كتاب الجعفريات كفن ١‏ 


فهرس القواعد الرجاليّة 


كتاب زيد النرسى 
كتاب زيد النرسى 


كلام الشيخ في مرسلات البزنطي وأضرابه 


مراسيل ابن أبي عمير 
مراسيل ابن أبي عمير 
مراسيل أبن أبي عمير 
مراسيل ابن أبي عمير 
مراسيل ابن أبي عمير 
مراسيل ابن أبي عمير 
مراسيل ابن أبي عمير 
مراسيل أبن أبي عمير 
مراسيل ابن أبي عمير 
مراسيل ابن أبي عمير 
مراسيل أبن أبي عمير 
مراسيل ابن أبي عمير 


غرف 


١1٠١ 6 
حي‎ 
01 

١71 70 
ليكلا‎ 


07 511 
7١ 
١١١ 8 
١61 
571١ 
511 
51١ 
١/5 
لا‎ 
0 
5 


5 علسلل الفهارس العامة لشرح العروة الوئق 


مراسيل ابن أبى عمير 1" 2 
مشايخ ابن أبي عمير ١ ٠٠١‏ 
مشايخ ابن أبي عمير ١‏ 0 
مشايخ ابن أبي. عمير ا 1 
مشايخ الاجازة ١‏ 6 
مشايخ الاجازة ” م 
مشايخ النجاشي ١6 ٠١‏ 
مشايخ النجاشي 3 "605١‏ 
مضمرات سماعة 3 5 
معنى قولهم عن غير وأحد 1 /1 
معنى قولهم عن غير واحد ١4 ١‏ 
معنى قولهم عن غير واحد 1 ١7‏ 
مناط الحجّية في الرواية 1" 1 
الوكالة عن المعصوم ١‏ 4 


أصالة العدالة 8 6" 


وأن تجففها بالاشراق عليها بلاحجاب علا كالغيم ونحوه ولا على المذكورات7". 


واليبس عليها. وعلى ذلك يحمل قوله (عليه السلام) فى صحيحة ابن بزيع: «كيف 
طهر من غير ماء» وأما الزائد.غل: ذلك أعى الرطوبة المبسيرية:فلا دليل على 
اشتراطه. هذا. ْ 

وقد يقال: الجفاف غير اليبوسة, إذ الأول في مقابل الرطوبة المسرية والثاني في 
قال التداوةةروها اوسن بيب المورة عهوما مق.وبعة ت لان الأول يلون على 
الرطوبة المسرية ويصدق بذهابها وإن بقيت النداوة في الجملة, والثاني يك فيه يود 
اللذارةاوالة عدي إل رقهات: الندارة كانها نكا ع تتفي اجنين صححة زررارة 
المشتملة على اعتبار الجفاف وبين الموثقة المتضمنة لاعتبار اليبوسة هو الاكتفاء بكل 
من الرطوبة المسرية والنداوة. بحيث لو كانت فى الموضع المتنجّس رطوبة مسرية 
فأذهبتها الشمس طهر ولو مع بقاء نداوته لصدق الجفاف بذهاب الرطوبة» وإن كانت 
فيه نداوة طهر بذهابها لصدق اليبس بالشمس. هذا. 

ولا يخنى أن اليبس والجفاف على ما يظهر من اللغة مترادفان فيقال: جففه أي 
كه ورشين القررمه كه والار كان لتر موا ا تعطلة تنواوه الايضتالات ارك 
شاهد على الفاغي. وعليه فالمعتبر إنما هو ذهاب النداوة بالشمس حتى يصدق معه 
اليبوسة والجفافء إذ لو أذهبت الشمس بالرطوبة وبقيت النداوة لم يصدق معه شىء 
يكوا فلا بال إن الغو دعاق بابس قلا كم بطهارته: ش 

)١(‏ اعتبار استناد الجفاف إلى إشراق الشمس على المتنجّس هو المصرح به في 
رواية الحضرمي حيث قال: «كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر»'" فبناء على 
اعتبار الرواية لاغبار في هذا الاشتراط, ولعلّها المستند في المسألة عند الماتن وغيره 
من ذهب إلى ذلك, وتبع الرواية فى التعبير بالاشراق . 


()'الوتجائل :71:88 أبوات النجاسات ب 55 ح 1. وتقدّمت في ص .١7/‏ 


2 
ما 





النكتة ايجلّد الصفحة 
وحدة الوجود ّ /, 
أصالة الوجود 0 7 
ما يئبت به إسلام الشخص 11 
مراتب الكفر ١‏ 064 
بحث حول الكافر الأصلي والمرتدٌ بقسميه ] ١19‏ 
بحث في ارتداد ولد المسلم 1 "16١‏ 
استحقاق العقاب والخلود في النار 1 6١‏ 
بحث في الاريمان والإسلام غ 0 
استحقاق الثواب 1 0 


تعدّد العرض بطروء الحالات عليه بخلاف 


1 مي ب ب الفهارس العامة لشرح العروة الوثئق 


حقيقة المعصية 

البحث حول التوبة 

كيفية دخل أجزاء العلّة في المعلول 
تحريف القران 

المراد من القرب إلى الله (سبحانه وتعالى) 
سجود الملائكة لادم وسجود يعقوب 
ليوسف 

إنكار الضروري يستلزم الكفر والارتداد 
تكليف الكقار بالفروع 

استحقاق الكافر العقاب على ترك 
الواجبات 

سراية حكم المعلول إلى العلّة 

الاعانة على الاثم 


١7 


امنا 


١1 


١0 


لاا 


نكات متفرّقة 


بدي الع زوالا كيني ) 
مكى كلمة 0 ا ينبي 
تفسين البيلة 

الجزء الاستحبابي 


قاعدة الاشتراك بيننا وبين النبى 0 فى 


الكلام في التقية 

الو تعن المشروظا 
الواجب والواجب المعلّق 
الواخب المعلق 

الوجوب التخييري 


7/ 


١ 


/ 


دلبب افهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


الوجوب التخييري ” م 
بحث حول البدعة ١‏ 1" 
الصلاة لا تسقط بحال ١)‏ غه 
تبعية القضاء للأداء ١١‏ ما 
أصالة عدم التداخل 8 .» 


أصالة عدم التداخل 0 /" 


(07) 


فهرس أهه المصادر 


7 فور 





به , 


فهر س أهه المصادر 


القرآن الكريم 
)0 أ («( 

ايات الأحكام 

للجزائرى /امخسة الوفاء ديروت 
إحياء العلوم 

الغزالى / دار الكتب العلمية 
- إرشاد الأذهان 

العلامة الحلّي / مؤسّسة النشر الإسلامي 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه شرح صحيح مسلم 

للنووي القسطلاني / دار صادر , بيروت 
إشارة السبق 

العلبى /زمة شبية النشر الاساامي 
- إصباح الشيعة / 


قطب الدين البيهقى / مؤسّسة الإمام الصادق اله 


1 سن ست _ يها الففارس القاقة [تررع الغررة الوقن 


-إفاضة القدير (مطبوع ضمن كتاب قاعدة لا ضرر) 

للشيخ الشريعة الاصفهاني / مؤسّسة النشر الإسلامي 
الاجتهاد والتقليد (ضمن بحوث فى الأصول) 

تبيخ اللافيفهانى:ارمؤشية النشير الاستلااتى 

الاحتجاج 

للطبرسي / انتشارات ت أسوة التابعة لمنظنة ا والأوقاق 
الإحكام في 0 الأحكام ال 
الآمدي / دار الكتب العلمية ‏ .2 

الاختصاص 

الشيخ المفيد / مؤسّسة النشر الإسلامي ‏ - 

الالإرشاد 

للشيخ المفيد / مؤسّسة آل البيت . قم 

- الاستبصار ظ 00 
للشيخ الطوسي / دار الكتب الإسلامية آخون لدي 1 بطرم 
الأسقار ٠‏ 
عدر الدين سند الشيرازي / مكتبة بةالمصطفوي 

الاقبال 

للسيّد بن طاوس / دار الكتب الإسلامية 

الاقتصاد ظ 


الشيخ الطوسي / مكتبة 5257 


م١‏ قار امون معان و اودر اموا جام لو اد متا ماو و لع و اق العو 6ل الطيانة 
فلو جفت بها من دون إشراقها ‏ ولو باشراقها على ما يحجاورها - أو لم تجف 
أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر. 
نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى 
الشمس وإشراقها لا يضيرٌ 7". 


وأما إذا لم نعتمد على الرواية -كما لا نعتمد -فالمدرك في هذا الاشتراط موثقة عمار 
وقد ورد فيها: «إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس 
الموضع فالصلاة على الموضع جائزة...»٠'‏ لوضوح أن الاصابة لا تصدق مع الحجاب 
على الشمس أو على المتتنجس كالغيم والحصير الملق على الأرض وغيره مما يمنع من 
إكراق الشسين علية, قلا يكق الحفافة يشقد لعذه إضابة الشيسن عليه 

)١(‏ أما إذا جفت بالمجاورة فلما تقدم من اعتبار إصابة الشمس وإشراقها على 
المتنجّس ومع انتفائها لا يكف مطلق الجفاف. وما ورد في صحيحة زرارة من قوله : 
«إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر»!' وإن كان مطلقاً يشمل الجفاف بالمجاورة 
الا أنه لأنث من تقييدها عا إذا كان قاف كرا ال؛ اضبابة التنمسن وإكتزافها 

وأما إذا جفت بٌعونة الريم بأن استند الجفاف إلى إشراق الشمس وإلى غيره 
كاهواء والريم وغيرهماء فهل يكني في الطهارة اشتراكهم| في التجفيف أو لابدٌ من 
إستناده إلى الإشراق بالاستقلال؟ فالصحيح أن يفصّل بين ما إذا كان تأثير الريم مثلاً 
في التجفيف بالمقدار المتعارف. وبين ما إذا كان بالمقدار الزائد عليه . 

أما في الصورة الأولى فلا ينبغي الاشكال فى كفاية التجفيف المشترك. لأنه 
المتعارف فى الاشراق وإليه تنظر الاطلاقات, فانٌ اشراق التسمسن وتائيرها فى 
الجفاف من دون أن يشترك معها غيرها ولو بمقدار يسير أمر نادر أو لا تحقق له أصلاً. 
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فهزبن أهمالمصادز 71 
الاقناع في الفقه الشافعي 
الماوردي / مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع .' 
الألفية والنفلية 
الشهيد الأول محمّد. بن مكتي العاملي /.مكتب اإعد ا الاي و 
دفتر تبليغات بدني 
00 ْ 
للشافمى / بج البرك بيروت 
الانتتصار 0 
لصتي فوؤسسة عسة النر الإسلاني . 
١‏ لمحو الحلّى / إسماعيليان, 5 قم | 
0 التقريرات 
الزمام الخوئي ني / الطبعة الفرريعة 
أحكام القرآن وا 
إن عربي / دان المعرفة © يبروت 
أحكاء القرآن 5 
الشافعى / دار الكتب العلمية 
د أجانى البلققة 


4 د لسسلبل ل مس الفهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


اقريه الغوارد 

سعيد الخوري الشرتوني اللبناني / مكتبة المرعشي 
-امالى الصدوق 

للصدوق / مؤسّسة البعئة قسم الدراسات الإسلامية 
أمالى الطوسى 

ليخ الكلوصى "/مقافسة البننةء تحقيق نس الدراشنات الاسلانية 
أمان الأخطار 

ابق:طاوين /مؤكسنة ال الت اد 
- أمل الآمل 

للحرٌ العاملي / مطبعة الآداب , النجف الأشرف 

0ب » 

البحار 

للعلامة المجلسى / دار التراث العربى » بيروت 
- البحر الرائق 2 1 

ابن نجيم / مكتبة الماجدية . ياكستان 
البداية والنهاية 

ابن كثير / دار الفكر 
- البرهان في تفسير القرآن 

اللحراني مدني اله 


فهرس أهه المصادر ا 272 1110 


البلد الأمين 

الكفعمى / مكتبة الصدوق 
البيان ْ 

الشهيد الأوّل / بنياد فرهنككى إمام مهدي إ4ه 
البيان في تفسير القران 

الخوئي يك / مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئي : 
بدائع الصنائع 

الكاشانى / دار الكتب العلمية . بيروت 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

ابن اقيق القورطبى دار المعرفة ونيروت 
- بصائر الدرجات 

للصفار القمي / منشورات الأعلمي . بيروت 

2 ت » 

ب انان 

للشيخ الطوسي / دار المعرفة . بيروت 
- التحرير الطاوسي 

الشيخ حسن بن زين الدين صاحب المعالم / مكتبة المرعشي 
التفسير الكبير 

للفخر الرازي / مصر 


#الدلدسس سس افهارس العامة لشرح الهروة الوثقا 


التلخيص (تلخيص الخلاف) 

الصيمري / مكتبة المرعشي 
+ التوحياد ْ 

الضدواق بسو قية النسن السلا 
بالتهلاين ا 
تاج العروس 

الزبيدي / منشورات دار مكتبة. الحياة بيرزوت.: 
تحرير الأحكام 7 

العلامة الحلّى / حجري" . . 
مس ارون 

التعرانى تتشي النقى الإساائن اجيم 
تحفة المحتاج ١‏ 

لذن حجر .داو المعرقة يروت 
العلامة الحلّى / مؤسّسة [ 9 

ة [الفهيد الثاني على لخلاصة ظ 
0 1 : للخل ا 3 فك ار اما ْ را 1 “امسسمات» الوه 








النيضن الكاهاتى: رمتشورات الأعلمى مي ار م 


تفسير الطبري 

تفسير العياشي 

العياشى / المكتبة العلمية الاسلامية 

- تفسير القمي 0 
العنار 

مكب زفق ورظنا ذال النعرادد 

تفسير روح البيان 

انتفاغيل كفن البروسوى دان خياد ارات ك العربي 
- تفسير روح المعائي 

للالوسي / دار الفكر 

تفسير غرائب القران 00 
النيشابوري / دار الكتب العلمية . بيروت 
تنقيح المقال في علم الرجال 


المامقاني / المطبعة المرتضوية في النجف الأشرف 


تهديب اللغة 
الأزهري / الدار المصرية للتأليف والترجه ب 
- تيسير الوصول إلى جامع الأُضول . 
الشيبانى / دار المعرفة . بيروت 


لا 7 


4 ل لل لس الفهارس العامّة لشرح العروة الوئق 


« ث » 


داتواضه الأعمال 


« بج ») 
الجامع لأحكام القران 
للقرطبى / دار إحياء التراث العربى 
- الجامع للشرائع 1 
الحلى / مؤسّسة سيّد الشهداء اهه 
- الجعفريات والأشعثيات (مطبوع ضمن قرب الاسناد) 
الأشعث الكوفي / مكتبة نينوى الحديثة 
الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) 
اليج الطوسى: رمز قينة القدر الامتلامى 
- الجوهر النقى في ضمن « السنن الكبرى للبيهقي » 
اع التركمانى دان المعرقةا وبروت 
عفان الرواة 
الأردبيلى / مكتبة المرعشى 
جامع الشتات 1 
ميرزا القمّي / مؤسّسة كيهان . طهران 


تيرش اه المضاون. ١‏ ميس ب ححسيي عي ع ص مستتو 1111 


جامع المقاصد 

المحقّق الكركى / مؤسّسة ال البيت كه 
جاع أحاديت العيعة 

البروجردي / المطبعة العلمية , قم 
جمال الأسبوع 

سيد بن طاوس / منشورات الرضي 
جمل العلم والعمل (ضمن رسائل للشريف المرتضى ج") 
السيّد المرتضى / دار القران » كليايكانى 
جمهرة اللغة ْ 

ابن دريد / دار العلم للملايين 
جواهر الفقه 

ابن البرّاج / مؤسّسة النشر الإسلامي 
جواهر الكلام ط 

للشيخ النجفى / افست نجف 

« ح» 

الحدائق الناضرة 

البحراني / مؤسّسة النشر الإسلامي 

- حاشية العروة (مطبوع مع العروة) 

النائيني / دار المسيرة . بيروت 


111111111111101 الفهارس العامة لشرج -العغروة الوثئق 


- حاشية المدارك (مطبوع في ضمن المدارك) ,0 
للوحيد البهبهانى / الطبعة الحجرية ‏ 22001550707 
عنقا قينة المكاستب د 
الاصفهاني / الحجري 
بحام الكتينة 
للشيخ البهائي / بصير تي اقم 0 
حلية العلماء ل اس 
الققّال / مكتبة دار الباز الرسا سالة الخديئة ‏ 
منعياة العيزان 
الدفيري /متشورات القتريف الوطتى, ٠"‏ 
)0 حَ “.5 
الخرائج والجرائح اا 
الراوندي / مؤسّسة الإمام المهدي له 
الخصال . 
للصدوق / مؤسّسة النشر الإسلامي 
الخلاصة 1 
للعلامة / نشر الفقاهة 
الخلااف ا ا 
العيخ الفأوسنى اموي انض اتوص اننا عكر 


فهرين :أهِم امصادر: < حتت ١‏ يس 8 


03 ( 


الدراية 
الشهيد الثاني / مكتبة المفيد , 0 
الدروس 0 
الشهيد الأوّل / مؤسّسة النشر الاسلامي 0 
الدروع الواقية 0 7< 
ابن طاوس / تحقيق مؤسّسة آل البيت #* 
الدرّة النجفية 1 
السيّد مهدي بحر العلوم / مكتبة المفيد 
00 الإسلام ُ 
القاضي النعمان / دار المعارف 
-دليل النإسك ‏ , . ظ 
للنائيني 7 مس1 المناد 7 : 
ديوان الاإمام الشافعي 
للشافعي / دار الكتب العربي 


301 سس ا 





655 لل بسب الفهارس العامّة لشرح العروة الوثئق 


دالذكرئ 
للشهيد الأول / مؤسّسة ال البيت حقة 


«ر» 


د العمة فقن الميدان 
للشعرانى / مطبعة حجازي , القاهرة 
الرسائل التسع 
المحقّق الحلى / مكتبة المرعشى 
- الرسالة الذهبية 1 
(طبّ الإمام الرضا لهة) / تحقيق محمّد على نجف . منشورات 
الإمام الحكيم إ# 
د الرسالة العذوية 
للمفيد / مطبوعة ضمن مصنّفات الشيخ المفيد « المجلّد التاسع » 
- الرواشح السماوية 
الميرداماد / مكتبة المرعشي 
- الروض 
الشهيد الثانى / الطبعة الحجرية 
+ الروضة اللي 
الشهيد الثاني / مطبعة الآداب . النجف الأشرف 
تترجال ابو دذادة 
ابن داود الحلّي / منشورات الرضي 


وأمّا الصورة الثانية: ىا إذا استند التجفيف فى مقدار نصفه إلى الاشراق وفىي 
النعت الكغر ان القائن أى الامو ققد يقال يونا يكنا الفعفيفه أرضنا مندفوف ان 
المعتبر حسما يستفاد من الأخبار استناد الجفاف إلى الشمس وهو حاصل في فرض 
الاقتزاله وام غدع اسعادة ارين القسى :فيو مال يه عليه ذليل رولا عفاد 
قن شيا 

ويؤيد ذلك بموثقة عمار لما ورد فيها من قوله: «فأصابته الشمس ثم يبس الموضع» 
لاطلاق اليبوسة فيها وعدم تقييدها بكونها مستندة إلى الشمس فحسب قمع 
الاشتراك يد أن الأرض ا اضابهه التثميين © وبسيتة» هذ ا: 

ولاق أن :مونقة غبار :وان كانت مطلمة فق تلك الجبهة الا انيه عن بقزلات 
الاجماع القطعي عندناء لصدقها على ما إذا أصابت الشمس شيئاً في زمان ولم يحصل 
معها الحفاف ولكنه حصل بعد مدة كيوم او اقل أو اكثر. لبداهة صدق ان الشيء 
أصابته الشمس ثم يبس حينئذ, مع أنه غير موجب للطهارة من غير نكير. فسوء 
التعبير مستند إلى عبارء وعلى أيّ حال لايمكن الاعتاد على إطلاق الموثقة, وعليه 
فلابد من ملاحظة أنه هل هناك دليل على لزوم استقلال الشمس في التجفيف وعدم 
استناده إلى غيرها أو لا دليل عليه ؟ 

فنقول إن قوله (عليه السلام) فى صحيحة زرارة: : «إذا جففته الشمس فصل عليه 
فهو طاهر» يقتضى بظاهره لزوم استناد التجفيف إلى الشمس باستقلاهاء وذلك لأن 
الفا شن بوطوية الله ينه افيد الدة والتكرارء لأنه أي الجفاف عرض غير قابل 
للتعدد عن رطوبة واحدة. وإذا انلك متك إن شيء فظاهره أنه فشكية البه 
بالاستقلال, لأنه لو كان مفندا إل .شيتين أو اك كالشعسن :والنار .نوها ل بصخ 
امتادو نان اخدهياء لاله سيد ال اجموع على الفرض ولا يعقل فيه التعدّد. فاذا 
استند إلى شيء واحد كا في الخير حى شيك مذو فيه إل الععيين نحي كان ظاهراً فى 
الاستناد بالااستقلال. وليست الببوسة كأكل ريد رفووضا ل نيوو لذن لق صدود 
الفعل عن غيره. لوضوح أن قولنا: أكل زيد لا ظهور له في عدم صدور الأكل من 

ومثلاً. والسر فيه أن الأكل في نفسه أمر قابل للتعدد والتكرار. فيمكن أن يستند 


فهرس أهه المصادر 111 1[|+<ز212ز1112اا م 1 


- رجال البرقي 
البرقي / انتشارات دانشكاه طهران 
رجال الطوسي 


للطوسي / مؤسّسة النشر الإسلامي 
- رجال الكشي 
للكشي / دانشكاه مشهد 
رجال المجلسى - الوجيزة 
المجلسي 5-7 الأعلمي بيروت 
- رجال النجاشي / 
للنجاشي لعز س1 النشر اللإسلامي 
- رسائل الشريف المرتضى 
للسيّد المرتضى / دار القران كلبايكاني 
- رسائل الشهيد 
الشهيد الثاني / انتشارات بصيرتي ٠‏ قم 
- رسائل المحقّق الكركي 
للكركي / مكتبة المرعشي 
رسالة المحكم والمتشابه 
للسيّد المرتضى / مخطوط 
- رسالة أحكام النساء 
للمفيد / مطبوعة ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 


50 
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- رسالة فى التقية 577 


ع 5 2 
٠ ٠:‏ ساقي ل الول مقبك ور مات انك اله ا بي ل ين 00 
لللانصا رى / مطبوع صمن المكاشيت ' ل د ا > التسل وف 1 ا ع ١‏ 
سالة في العدالة 7 
سمه و فى 5 3 رك ع 50 5 و فاه 7 
ب 0 
للا: _: أ 6 ] و“ 0 1 0 
سالة - اللا أ 1 كَُ 00 ١‏ 
٠.‏ 1 00 
تله 2 فى 5 س0 لمشكو ا ل 5 أب هه اإالمم 
يما 5 | : 55 
هأ ٠.‏ له / ع س 7 أ ل | بيب ل اه 5 6 تّ !0 
- أ ( ل 4 م 1 2 
للنا بيرىن ل مو سيسة عدن ا ل ل يوا ميات 


سم )7 9 المفا ى لص 0 ص 13 اه بم لط يي ل 5 50 
(ث اك 0 له 7 6 507 
3 3 د 
م «< 


اه 5 
٠‏ م 1 : 0 ٠‏ 0 ' ا 
1 - 8 5 1 
6 2 د 9 20 5 وى قات 32 اك ناه ان لي آرت 5 لوكي 1 

ع 2 5 201 : 

مم 5 
00 0 3ك 
صة ٠‏ لآ [ حم 

تت رو او 1 0 ا اا 
© مه ات اناد 0062 
٠. ٠‏ ل 0 1 9 : 2 7 
ني 1 بول لما كذ 5 0 م 0 
وى /دار وك يناي الس ةي ا 

٠ 35 3 2 د ر-‎ ٠. 

0 - 


8 
3 ار 
وبع نيوك كيار جه وو 
0 2 
:هك 
اك : 
كما ماميهح 5 
000 05 
د 


0] 

5 اال | 

ل #حطت وإ خم مور أ 1 
الوم 





1 
اه ان 
3 3 3 / 
للم ده أ 46 
3 0 الث الى د 23 اه 1-7 
٠‏ اصع الجلء*دسة 0015ل لعز لمهم" اليو مات ١‏ ا سيد 5-5 
12 0 3 
و 9 595 حم م» 0 - 
0 5 535 
5 3 8 
١ 5 1 - 5‏ 
0 4 َ. 5 
٠ 1 3 1 8‏ 
يواه كمع ا اياك © 0300 مإ ري 
3 1 +« 4 4 
, 5 
م 3 1 0 حي 
1 2 5 0 0 2 ؟ 
زد خلا كن جه لآ م 1 1 
2 5 8 خم 6 بججسرم رم 15 »4 5 ١‏ 
ياتا اموسر جلها وطا ونس :| ال يرد م ل ليجو ل لا 5 
0 . 71 5 
ّ 1 2 
0 0 ل 1 يه ١:‏ 
08 0 1 34 5 ا 
: 1 مد" لاس اماي ملان وخ لالس يج ع اوصاثن؟ ١‏ 
١‏ ' 








5 3 : : 8 ا 9 
. 3 0 . 000 

اس الث وبل الس ضيه ا 5 ون ريحي فس سأيي 

ا ع 3 

62 --ه 








فهرس أهمالمضّادر: ‏ 


- زبدة البيان في أحكام القرآن” 

الأردبيلى / المكتبة المرتضوية 
السرائر 

ابن 55 / مّؤسسة النشر الإسلامي 
د الست الكبرى 5 37 

البيهقي دار المعرفة ء رت ظ 
السيرة الحلبية 

الحلبي / دار المعرفة . بيروت 
سفينة البحار 

القمي / دار الأسوة 
-سئن أبن ماجه 

القزويني / دار الفكر . بيروت 


- سنن الترمذي مسسدة يي 
يلاي خيدين بن سوزة /#دار ارات القربي » رفت 7 
سوب لعب ليا الفكر .| 
- سنن أبي داود ْ 


السجستاني / دار إحياء التراث الوى 


دم لسطعه بي سب افهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


« ش » 


- الشرح الكبير 
شمس الدين بن قدامة / دار الفكر . بيروت ‏ 
- شرائع الإسلام 
للمحقّق / مؤسّسة المعارف الإسلامية 
- شرح الألفية 
(ضمن رسائل المحقق الكركي ") / مؤسّسة النشر الإسلامي 
الزرقاني / دار المعرفة . بيروت 
- شرح الشافية 
الرصي / دار الكتب العلمية 
صدر المتألهين / الطبعة الحجرية 
- شرح تبصره المتعلمين 
المحقّق العراقي / مؤسّسة النشر الإسلامي 
- شرح جمل العلم والعمل 
للنووي / دار إحياء التراث العربي 
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« ص » 


الجوهري / دار العلم للملايين 
الصحيفة السحادية 

للامام زين العابدين نيه / مؤسّسة الإمام المهدي يه 
الصلاة 

للنائيني :# بتقرير كاظميني / مؤسّسة النشر الإسلامي 


5 2 البخارى 
البخاري / دار إحياء التراث 


صحيح مسلم 
ط » 
طب الرضا > الرسالة الذهبية 
/ منشورات الحكيم ‏ محمّد مهدي نجف 
« ع8 » 
العدة 
للشيخ الطوسى / الطبعة الحجرية 
العروة الوئقى مع حاشية السيّد الخوئي :8 
الطباطبائي اليزدي / منشورات مدينة العلم آية اله العظمى 


ل ا م0 الفهارس العامة لشرح العروة الوثئق 


الخوئى *, 
هد الداع 
ابع فهك الحلى امكية اردان 
عقاب الأعمال 1 
للصدوق / مكتبة الصدوق 
- علل الشرائع 
للصدوق / منشورات المكتبة الحيدرية 
عمدة القارئ 
البدر العيني / دار إحياء التراث العربي 
- عمل اليوم والليلة (ضمن الرسائل العشر) 
الطوسي / مؤسّسة النشر الإسلامي 
- عوالى اللآلى 
لابن أى مهو الاتميياتى ا(متابنة يقد الشهزاء 
- عيون اخار الرضا ْ 
للصدوق / انتشارات جهان ‏ تصحيح لاجوردي 


ع («" 
الغنية 
ابن زهرة / مؤسّسة الامام الصادق اله 
الغيبة 
السيغ الطوسى 7 مؤشينة المعارق الاسلاسية 
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غاية المراد 
الشهيد الأول / دفتر تبليغات 


2ف » 


الفروع 

ابن مفلح الحنبلى / دار الكتب العلمية 
الفصول الغروية 

الشيخ محمّد حسين الاصفهانى / الطبعة الحجرية 
الفقه على المذاهب الأربعة 

الجزيري / دار إحياء التراث العربي 
الفقيه - من لا يحضره الفقيه 

للصدوق / دار الكتب الإسلامية ‏ اخوندي 
الفوائد المدنية 

الاسترابادي / الطبعة الحجرية 
الفهرست 

للشيخ الطوسي / النجف الأشرف 
دقع اللاري 
- فتح العزيز 
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فرائد الأأصول 

للشيخ الأنصاري / مؤسّسة النشر الإسلامي 
دنه ارقا 

منسوب إلى الإمام الرضا له / مؤسّسة آل البيت هه 
قلاع النبتائل 

ابن طاوس / دفتر تبليغات 
- فوائد الأصول 

للكاظميني / مؤسّسة النشر الإسلامي 

« ق » 

والقافوس السدا 

الفيرو زا بادي / دار الفكر بيروت 
5 

للميرزا القمّي / الطبعة الحجرية 
قاموس الرجال 

الجزائري / مؤسّسة الوفاء بيروت 
قرب الاسناد 

للحميري / مؤسّسة آل البيت ليه 
قلائد الدرر 

للتستري / مؤسّسة النشر الإسلامي 
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ك » 


الكافى 

الكلينى / دار الكتب الإسلامية ‏ اخوندي 
- الكافى 

لذبي الصلاح الحلبي / مكتبة الإمام أمير المؤمنين :9ه 
الكشاف 

الزمخشري / دار المعرفة » بيروت 
كامل الزيارات 

ابن قولويه / المكتبة المرتضوية , النجف الأشرف 
كتاب الدماء 

الأخوئق الخراساتى: اطع الولا يه ورقداد 
كتاب الصلاة 1 

الكاظمينى / مؤسّسة النشر الإسلامى 
-كشف الالتباس 1 

الصيمري / مؤسّسة صاحب الأمر اه 
كشف الرموز 

للاى اامؤشنة النشر الالتلامى 
-كشف الغطاء 1 


كاشف الغطاء / الطبعة الحجرية 


لجسب يوسيب يسبب الفهازين الفاقة لقرع الغروة الوثق 


دكقك العقة 
الإربلي / مكتبة بني هاشمي 
كشف اللثام 
الفاضل الهندي / مؤسّسة النشر الإسلامي 
-كفاية الأحكام 
السبزواري / الطبعة الحجرية 
-كفاية الأأصول 
الآخوند الخراسانى / مؤسّسة ال البيت كه 
كمال ال" 
للصدوق / مؤسّسة النشر الإسلامي 
كنز العرفان 
فاضل المقداد / المكتبة المرتضوية 
كنز العمّال 
المتّقي الهندي / مؤسّسة الرسالة . بيروت 
« ل » 
ب سان العرتتن 


ابن منظور / دار الفكر . بيروت 


١‏ الدبو ازر ادا ع حل وو وه او مد قرفو ودار الويف ' الغريو3 1 الطهانة 
وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال (* ."١‏ 


إلى زيد كا يستند إلى عمرو لتعدّده. وهذا بخلاف الجفاف واليبس. لأن الشيء 
الوالحن لفغو رطوية والحدة مراتيق» افعلن ا3لانه علي قن | للها رط يدا لم 
ابوناد الحفات ال الس الالال فم امتقادة البينا وإلى غيرها م يحكم 
بالطهارة. واما ما ورد فى صحيحة زرارة وحديد من قوله (عليه السلام) «إن كان 
تضبيه الشعسن:والرع وكان هافاً فلكياس» فقن كدمنا ١١!‏ انا أجدية عمن سورد 
الكلام» وإنما تدل على جواز الصلاة في الأمكنة المتنجسة إذا يبست بشيء من 
الشمس أو النار أو الريم أو غيرها. 

(1) وتنا الاشكال.ق المسالة لسن هو عدء عند ق الاعيراق .عليه يدغوق أن 
ظاهر الاشراق وقوع نفس الضوء على الأرضء وذلك لأنا لو اعتمدنا على رواية 
الحضرمي ومنعنا عن صدق الاشراق ف مع الواسطة. فلنا أ ن نحكم بطهارة الأرض ف 
مفروض المسألة بصحيحة زرارة. لأن الجفاف الوارد فيها مطلق يعم ما إذا كان 
الجفاف مع الوابطة».وذلك كنا إذا"أمر فك التفين غتيل ازضن ناؤرة للارضن 
المتنجسة فجفت بحرارة الشمس ل باشراقها. ولا تنافى بينها وبين رواية الحضرمي 
لأا لسمت بذات سمنهوم لعذل :عل أنغين الاخيراق لا يطور الارضء عق تتقم 
المعارضة بينهما في التطهير بالجفاف مع الواسطة. 

بل الاشكال فى المسألة ينشأ عا قدمناه آنفاً من اعتبار الاصابة في مطهرية 
القسسى لواتقة 12 «إذا كان الموضع كدر هن الول ان فتس د الك شا صا نط 
الشمس...» فان الاصابة لاا تصدق مع وجود الواسطة وعدم المقابلة بين الشمس 
والموضع. ومفهوم الموثقة عدم حصول الطهارة في غير صورة الاصابة»؛ وبها قيدنا 
إطلاق الجفاف في صحيحة زرارة» وكذا الحال في رواية الحضرمي على تقدير قاميّتها 
سنداً وثمول الاشراق للاشراق مع الواسطة. 


63 أظهره عدم الكفاية . 
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نوري أن الفاو ٠‏ م يي ب ب ب ب ب ب ا ا 
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0000 

النيرحميى 137و الفعرقة ديروت 
فرظ 

للشيخ الطوسي / المكتبة المرتضوية 
- المجموع 

النووي / دار الفكر . بيروت 
المجموع شرح المهزّب 

النووي / دار الفكر . بيروت 
والمحاسن 

للبرقى / مجمع العالمي لأهل البيت :2 
د المسلن 

ابن حزم الأندلسي / دار الآفاق . بيروت 
المختصر النافع 

المحقّق الحلّي / دار التراث العربي . مصر 
دالكدلن 

للعلامة / دفتر تبليغات 
- المدارك 

العاملي / مؤسّسة آل البيت © 


لع اك ا 20 الفهارس العامة لشرح العروة الوثق 


ع الموونة الكبرق 
عالك بن ١‏ معن :دار نضا دن البرك 
الغراست 
حمزة الديلمي / منشورات الحرمين 
د العببائل الستابة 
للسيّد المرتضى / مطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى 
- المسائل الصاغانية 
المفيد / مطبوع ضمن مصئّفات المفيد 
المسالك 
للشهيد الثانى / مؤسّسة المعارف الاسلامية 
د المسعور كك 7 
للمخدت التووى" /مزاشنية ال الليت يك 
المستضةق. 
الغزالى / منشورات الشريف الرضى 
اله ان 1 
السيّد محسن الحكيم ه / مطبعة الآداب , النجف 
المصباح المنير 
للفْيّومي / منشورات دار الهجرة . قم 
المعالم (فقه) 
صاحب المعالم / مؤسّسة الفقه للطباعة والنشر 


نفس أى معاون مجع حمس بيب ب 17لا 


- المعتبر 
للمحقّق / مؤسّسة سيّد الشهداء إىه 
الي 
تقد امه اردان الك 
- المقنع 
للصدوق / مؤسّسة الإمام الهادي اه 
المقنعة 
للمفيد / مؤسّسة النشر الإسلامي 
550-78 
للأنصاري / الطبعة الحجرية 
المكامت 
للأنصاري / تراث الشيخ الأعظم 
- المناسك (مناسك الحجّ) 
الإمام الخوئي # / الطبعة ١١‏ مطبعة مهر . قم 
اليتافت 
ابن شهن شو / دار الأضواء 
المناهل 
الطباطبائى / الطبعة الحجرية 
- المنتقى 7" 


ابن تيمية / تحقيق محبٌ الدين الخطيب 


م سي سس الفهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


- المنتهى - منتهى المطلب 

العلامة / استان قدس رضوي 
المنجد 

لويس معلوف / الطبعة الثالئة والعشرين 
- الموطأ 

مالفيين اين دار إنحياء:التراث الفزيس 

- المهدّب البارع 1 

ابن فهد الحلّي / مؤسّسة النشر الإسلامي 
- المهرّب 

الشيرازي الشافعى / دار المعرفة . بيروت 
العقات افق الققد” 

ابن البرّاج / مؤسّسة النشر الإسلامي 
اليداة 

الشعزاتى ابمطيئكة الححاذى + القاهرة 
دمباني كملة المنهاج 

الإمام الخوئي ني / مطبعة الآداب . النجف الأشرف 
مجمع البحرين 

الطريحي / المرتضوية . طهران 
- مجمع البيان 

للطبرسي / دار المعرفة . بيروت 


ترس أه المضادق. سح بح يسحت يي 0 لا 


- مجمع الرجال 
للتهباتي / إسماعيليان: ىم 
- مجمع الفائدة والبرهان 

الأردبيلى / مؤسّسة النشر اللاسلامى 
- مجمل اللغة 1 
امدق فارسن /مؤقسة الرسالة 
- محاضرات فى أصول الفقه 

محقه إمحاق الفناض /رنظبعة صد رق 
- مختصر المزني 

الشافعي / دار المعرفة » بيروت 
عفنا العقول 

محمّد باقر المجلسي / دار الكتب الإسلامية . 
مسائل علي بن جعفر 

/ جمع وتحقيق مؤسّسة ال البيت 2ه 
دعنستتك التبيعة 

النراقي / مؤسّسة ال البيت 20 
سان اح 

إمام حنبل / دار الفكر بيروت 

- مشارق الشموس 


الخوانساري / الطبعة الحجرية 


2 الفهارس العامة لشرح العروة الوثق 


- مشرق الشمسين (مطبوع ضمن حبل المتين) 
للبهائي / انتشارات بصيرتي » قم 
- مصباح الأأصول 
محمّد سرور / مطبعة النجف 
- مصباح الفقيه 
لليمداتى 7 الظيعة الست 
- مصباح الفقيه 
للهمداني / مؤسّسة الجعفرية 
دتصبات الكتعمى 
الكفعمى / منشورات مكتة الولاء . بيروت 
عضا العتوعد 
الشيخ الطوسي / مؤسّسة فقه الشيعة . بيروت 
- مطارح الأنظار 
الأنصاري / الطبعة الحجرية 
- معالم الزلفى 
السيّد هاشم البحرانى / الطبعة الحجرية 
ل ات 00 
ابن شهر شوب / المطبعة الحيدرية 
معجم البلدان 
ياقوت الجموى: ,ردان الجياء الترات الغربى 


فهزس أى الافي ٠‏ مسح وح حي 1 


- معجم رجال الحديث 
للإمام الخوئي يّْ / مطبعة طهران 
مغني المحتاج 
مفاتيح الجنان 
للقمي / دار إحياء التراث العربي . بيروت لبنان 
- مفاتيح الشرائع 
الكاشاني / مطبعة خيام , قم 
- مفتاح الفلاح 
لوال اوردقي لمر ساد 
مفتاح الكرامة 


العاملى / الطبعة الحجرية 

مق ما ا ريك 

ابن رشد / دار صادر . بيروت 

- مكارم الأخلاق 

الطبرسيئ /امؤضكة النضر الأسلامي 


بال لدته*٠يسس‏ سس الفهارس العامّة لشرح العروة الوثق 


ملاذ الأخيار 

محمّد باقر المجلسي / مكتبة المرعشي 
داملحقات العروزة التق 

اليزدي / انتشارات داوري 
منتقى الجمان 

صاحب المعالم / مؤسّسة النشر الإسلامي 
منتهى المقال 

أبو علي الحائري / مؤسّسة آل البيت 2# 
منهاج الصالحين 

الإمام الخوئي و / مطبعة مهر . قم 
- منهج المقال 

الاسترابادي / الطبعة الحجرية 
منية الطالب 

الشيخ موسى بن محمّد النجفي الخونساري (تقريرات النائيني) / 
الطبعة المرتضوية 

« ن » 

- الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية) 

المرتضى / الطبعة الحجرية 
النهاية 

ابن الأثير / المكتبة الاسلامية 
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النهاية 
للشيخ الطوسي / انتشارات قدس 
- نجاة العباد - مجمع الرسائل 
ضاعب الحواس “موقي :ماحب لمان اذ 


نزهة الناظر 

ابن سعيد / منشورات الرضي . قم 
نقد الرجال 

التفرشى / مؤسّسة ال البيت نوه 
- نوادر الراوندي 

العلامة / دار الأضواء . لبنان 
نهاية الأفكار 

المحقّق العراقي / مؤسّسة النشر الإسلامي 
- نهاية الدراية 

الاصفهاني / مؤسّسة ال البيت :2ه 
- نهج البلاغة 
- نهج الفصاحة 


أى القالبم باتده رسا زمان التقنا رات جا يدان 


الال سس الفهارس العامة لشرح العروة الوثئق 


- نيل الأوطار 
الشوكاني / دار الجيل . بيروت 


« و» 


- الوافى 
للفيض الكاشاني / مكتبة الامام أمير المؤمنين . اصفهان 
- الوجيز 
للغزالي / دار المعرفة » بيروت 
الوجيزة > رجال المجلسي 
المعلنسى /مزقشة: الأعلفى و سعروة 
- الوسيلة " 1 
أبن حمزة / مكتبة المرعشى 
- وسائل الشيعة ْ 
الحر العاملى / مؤسّسة آل البيت «ة 
- وسيلة النجاة 
السيّد الاصفهاني / دار التعارف 


( هه )» 


الهداية 
للصدوق / دار الكتب الإسلامية 


[01"] مسألة :١‏ كما تطهّر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر 
النجس باشراقها عليه. وجفافه بذلك "١‏ بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً أو 
لم يكن متصلاً بالظاهر, بأن يكون بينهها فصل بهواء أو بمقدار طاهر ”" 


وفن .هنا برظين أن أقدراق الشممن عل المتشكين بواسظة الأحساة التسفاقة 
كالبلور والزجاج وبعض الأحجار الكريمة كالدر لا يكفي ف الطهارة. لعدم صدق 
الاصابة معهاء فا حاجز على إطلاقه مانع عن التطهير بالشمس. 

)١(‏ قد يقال بعدم طهارة الباطن باشراق الشمس على ظاهر اللأرض. نظراً إلى أن 
مطهرية الشمس إنا استفدناها من حكمهم (عليهم السلام) بجواز الصلاة على الأرض 
المتنجسة بعد جفافها بالشمس. ومن الظاهر أن في جواز الصلاة على الأرض 
المتنجسة تكي طهارة الظاهر فحسب فلا يكون ذلك مقتضياً لطهارة الباطن أيضاً. 
نعم لا حيص من الالتزام بطهارة شيء يسير من الباطن, فان الصلاة على بعض 
الأراضي -كالأراضي الرملية ‏ يستتبع تبدل أجزائها وقد توجب تبدل الظاهر باطنا 
وبالعكس. ففى هذا المقدار لابدٌ من الالتزام بطهارة الباطن دون الزائد عليه. ‏ 

والصحيح ما أفاده الماتن (قدس سره) لأن جواز الصلاة على الأرض وإن 4 
يقتض طهارة المقدار الزائد على السطح الظاهر ىا ذكرء إلا أن صحيحة زرارة تدلنا 
على طهارة الباطن أيضاً لقوله فيها: «فهو طاهر» حيث إن الضمير فيه يرجع إلى 
الشيء المتنجّس بالبول ونحوه, ومعناه أن ذلك المتنجّس إذا جففته الشمس حكم 
بطهارته . ومن الظاهر أن الباطن المتصل بالظاهر شىء واحد.ء ف المقدار الذي وصل 
لله الح |1 بعقنا ب الملضي بخلكندا بظهارية لوعد يوار 

(؟) وما ذكرناه في التعليقة المتقدّمة يظهر أن النجس إذا كان هو الباطن فحسب لم 
يحكم بطهارته باشراق الشمس على ظاهرهاء لأن النجس خينئذ شيء آخر يغاير 
طاهره ا فاقتاى اللسمييى عل الطاهر ليون ضاق الاهانةرالكقر ان عل اليه 
لأنه أمر آخر غير ما تصيبه الشمس. وكذا الحال فها إذا لم يكن الباطن متصلاً 
بالظاهر لتخلل هواء أو مقدار طاهر من الأرض بينههماء وذلك لأن الباطن والظاهر 
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١‏ اوعس امي ما موود وه وو ا سه مك عو ابرض ا العوو 801 /الطهارة 
أو لم يف١"‏ أو جف بغير الاشراق على الظاهر”" أو كان فصل بين تجفيفها 
للظاهر وتجفيفها للباطن, كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخرء فانّه 
لا يطهر في هذه الصور”". 

[801] مسألة *: إذاكانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس, 
يصب علها الماء الطاهر أو النجس أو غيره' ما يورث الرطوبة فيها حتى 


وكا نكا امعد زان رولا موحي اظيا ر: اخددهنا باقيراى السسيى ل لاخر 

)١(‏ فالطاهر خصوص السطح الظاهر الذي جف بالشمسء وأما الباطن الباق 
على رطوبته فلاء لاشتراط الجفاف في مطهرية الشمس. 

(؟) لأنه يعتبر فى الجفاف أن يستند إلى إشراق الشمس وإصابتها ولا يكتؤى في 
الطهارة مطلق الحفاف. 

() حيث إن الباطن إذا جف مقارناً لجفاف السطح الظاهر صدق أنهما شيء واحد 
جف أقراق لعي جيه راذا ١١.‏ عمل ين للد دين افع باعل لتقا ادر 
- لأن جفاف الظاهر حقيقة متقدّم على جفاف الباطن, إلا أنهما متقارنان بالنظر العرفى 
مالم يفصل بينه| بكثير - كما في ما مثل به الماتن (قدس سره) فلا يمكن الحكم بطهارة 
الباطن, لأنّ إشراق الشمس على ظاهر الأرض ف اليوم الآخر لا يعدٌ إشراقاً على 
باطنهاء لتوسّط الجزء الطاهر ‏ وهو ظاهر الأرضء, حيث طهر في اليوم السابق على 
الفرض - بينه وبين الباطن, وهو كتوسط جسم آخر بين ظاهر الأرض وباطنها في 
المسألة المتقرّمة. وأما إشراق الشمس على ظاهر الأرض. في اليوم السابق في المثال 
فهو أيضاً غير مقتض لطهارة الباطن. لعدم جفافه حينئذ وإفا يبس في اليوم الآخر. 

(:) كسائر المائعات المورثة للرطوبة» لما عرفت من اعتبار الجفاف بالشمس وهو 
لا يتحقّق مع اليبوسة كا مرّء وعلى ذلك حملنا قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن 
بزيع : «كيف تطهر بغبر الماء». 


[مة] مسالة ا الحق برضن الغلاء التندن الكنين كين المتتقولات واهيو 
5 7 

[04"] مسألة 5: الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها مادامت واقعة 
على الأرض هى فى حكنها وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات7". وإن أعيدت عاد 
حكنها”" وكذا المسمار الثابت فى الأرض أو البناء. مادام ثابتاً يلحقه الحكم, وإذا 
قلع يلحقه حكم المنقول. وإذا أثبت ثانياً يعود حكنه الأَوّلء وهكذا فها يشسبه 
ذلك. 


)١(‏ ولا بأس بهذا الإلحاق لو تمت رواية الحضرميء, لأنها باطلاقها أو عمومها 
تل كل ظهارة كلها أخثر قبع خلية العتمسن :وقد 0 عنها في الأشياء القابلة 
للانتقال بالاجماع والضرورة. والبتيدر وأمثاله من الظروف الكبيرة التي يصعب نقلها 
وإن كان من المنقول حقيقة» إلا أنه لا إجماع ولا ضرورة يقتضي خروجه عن إطلاق 
الرواية. نعم من لا يعتمد عليها لضعفهاء لا يمكنه الحكم بالالتحاق, لعدم مول 
الأخبار له حيث لايصدق عليه عنوان السطح أو المكان الذي يصلى فيه أو غيرهما 
من العناوين الواردة في الأخبار. 

(؟) والوجه فيه أن المدار في طهارة المتنجّس بالشمس إفا هو صدق عنوان 
السطح أو المكان أو الموضع عليه فني أي زمان صدق عليه شيء من العناوين 
المذكورة حكم بطهارته, ىا أنه إذا م يصدق عليه شيء فا م يبحكم بطهارته 
والحصاة التي هي من أجزاء الأرض أو الرمل إذا كانت واقعة على الأرض صدق 
عليها عنوان المكان أو الموضع بتبع الأرض فيحكم بطهارتها بالاشراق. وإذا أخذت 
من الأرض لحقها حكم المنقول. لعدم صدق العناوين الواردة في الأخبار عليها. 

1لا عرفت من ان« المذان. قنطهارة الشحس بالسمى هو حسةق قو سبق 
العناوين المتقدّمة عليه فاذا صدق شيء من تلك العناوين باعادة الحصى إلى الأرض 
حكم بطهارتها بالاشراق. بل الحال كذلك فيا إذا عرضت لها النجاسة بعد الانفصال 
لعدم اشتراط الطهارة بالشمس بعروض النجاسة عليها حال اتصاها بالأرض. 


١‏ ود ا اداو لوط ال رماوا مرو انود لقتزكع القووة 1 0 الطيارة 
]"٠[‏ مسألة 0: يشترط فى التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان 
لما عين ,)١(‏ 


(5] ضالة :اذا شك .فى برطوبة الأرض. حنين الأشراق» أى.ق :وال 


)١(‏ وذلك للارتكاز الشاهد على أن الغرض من الأخبار الواردة في المقام إنما هو 
تسهيل الأمر على المكلفين. بجعل إشراق الشمس قائاً مقام الغسل بالماء. ولا ينبغي 
لامكال ضميب الارنكا رق أععا روزا الفين قر السال يواه اكد مغاف من انيار 
ذلك أيضاً في بدله. ويصلح هذا الارتكاز لتقييد المطلقات بور وال هيك للحي 

هذا على أن النجس إذا لم تكن له عين لدى العرف ‏ لكونه عندهم عرضاً وإن كان 
من الجواهر حقيقة, كا في البول حيث إن له أجزاء صغيرة وربما يظهر أثره فها يصيبه 
إذا تكررت إصابته, إلا أنه عرض بالنظر العرفي ‏ فلا عين له ليشترط زواها أو 
لايشتوط :وهو موؤرد حفلة من الأخبار المتقدمة:.واما إذااعد من الجواهر وكانت له 
عين بنظرهم فلا شبهة في أن وجود النجس حينئذ يمنع عن إصابة الشمس للأرض, 
فهو لو كان طاهراً منع عن طهارة الأرض ولم تصدق معه الاصابة؛ فكيف بم إذا كان 

وتوهّم أن العين بعدما وقعت على الأرض عدت من أجزائها فتطهر العين بنفسها 
حينئذ تبعاً لطهارة الأرض بالاشراق, فلا عين نجس بعد ذلك حتى يشترط زواها. 

بندفع بأن العين النجسة لا تعد من الأجزاء الأرضية بوجه. والصحيحة المتضمنة 
للسطح والمكان غير شاملة للعين النجسة لاختصاصها بالبول. 

وأما موثقة عمار المشتملة على «الموضع القذر» فهي وإن كانت مطلقة ولا 
اختصاص ها بالبول, وباطلاقها تعدينا إلى غير البول من النجاسات. إلا أنه 
لا مناص من تقييدها بالقرينة الخارجية بما إذا لم تكن في الموضع عين النجس 
والقرينة هو الارتكاز الشاهد على ان اصابة الشمس وإثشراقها قائمة مقام الغسل 
بالماء تسهيلاً للعباد. ومن الظاهر أن مع عدم زوال العين لا تحصل الطهارة بالماء. 
وعلى الجملة لا دلالة في شيء من الصحيحة ولا الموثقة على طهارة العين النجسة تبعا. 


العين بعد العلم بوجودهاء أو فى حصول الجفاف, أو فى كونه بالشمس أو بغيرها 
أو معوئة الغير لا يحكم بالظهارة 1١‏ وإذا فنك ق.حدوث الكاتع عن الأشتراق من 
ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال تقدّم نظيره!* في مطهرية الأرض (") 

[؟""] مسألة ل: الحصير يطهر - باشراق الشمس (**) على أحد طرفيه ‏ 
طرفه ال 


)١(‏ للشك في حصول شرطها, ومعه لابدٌ من الرجوع إلى استصحاب النجاسة 
السابقة وهو بلا معارض. 

)١(‏ وهو أن استصحاب عدم حدوث المانع لا أثر له فى نفسه, واستصحابه 
لأداات أضاة الى وا انها عل الأ نكن هف الاضو ل المثبتة. ومع عدم إحراز 
الاصابة لا يمكن الحكم بالطهارة, لأنها كا مر مترتبة على إصابة الشمس وإشرا 

() لأن في الأخبار الواردة في جواز الصلاة على 3 اري عند جفافههما 
لين بعل القول ننظها رقنا ذلك وما يدل عل أن اقتراق لدي عل جد 
جانبيها يفقتضىي طهارة .جميع جميع أجزائها الداخلية و كي ف صحيحة علي بن 

جعتر المرؤيةاعن كنابة عن أفيه تو «اعلية النيات قال وسالهغن البوارى يبل 
قضنها عاء قدو ابض عليه ؟ قال اذا سيوك فالبا ش01" 

وموثقة عمار قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البارية يبل قصبها بماء 
قذرع هل تحور الضلاة علبيا؟ فقال؛ إذا بحفت فلآ بآمن بالضللاة علي(" لأن ظاغر 
النمواق :قينا أن الا الندر ماني نيم أجزاءآالباريه راجا عليه الام اننا إذا 
خنك قاز يان بالعلاة عليا #بومقتضي :نظا به المسواك' المت ال ان اتسين اذا 
امالك احد جاني البارية وجففته جازت الصلاة على كلا جانبيهاء فاذا 9 واد 
الصلاة عليها دليلاً على طهارتها فلا محالة يحكم بطهارة كلا الجانبين باشراق الشمس 
(#) وتقدم أن الأظهر عدم الحكم بالطهارة. 


)22) تقدم انفاً أن الآقريت عدم طهارته به. 
)1(٠١)١(‏ الوسائل : 07 / أبواب النجاسات ب ١٠ح‏ ؟. 0. 


١.‏ ا انر طايه وخا وار اا امو ا و ليو اللو العووة 1 ب االموانة 
وأما إذا كانت الأرض التى تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وإن جفت بعد كونها 
رطبة ', وكذا إذاكان تحته حصير آخر إلا إذا خيط به على وجه يعدان معاً شيئاً 
واعدا !"نو اما الجدان المئتس. اذا أقرقة امش عل اح جائبية اقل تيعد 
طهارة جانبه الآخر إذا جفٌ به" وإن كان لا يخلو عن اشكال!!! وأما إذا أشرقت 
على جانبه الآخر أيضاً فلا إشكال. 


)١(‏ وذلك لأنها جسم آخرء والشمس إنا أصابت الحصير دون الأرضء وقد 
اشترطنا في التطهير بها إصابتها على المتنجّس والمفروض عدمها في المقام . 

)١(‏ لعين ما عرفته انفاً. 

(؟) لأن الضمير في قوله (عليه السلام) «وهو طاهر» الوارد فى صحيحة زرارة 
راجع إلى السطح أو المكان. وقد دل على طهارتهما باشراق الشمس عليه وتحفيفها 
ومقنضى إطلاقه عدم اختصاص الطهارة بجانب منهما دون جانب, وبذلك يحكم على 
طهارة السطح أو المكان بتامهما إذا جفا بالشمس. 

(؛) ومنشاً الاشكال في المقام دعوى أن إطلاق الصحيحة ينصرف إلى خصوص 
السطح الذي تشرق الشمس عليه, وكذا أجزاؤه الداخلية غير القابلة لأن تصيبها 
وأما الجانب الآخر القابل لاشراق الشمس عليه في نفسه من غير أن يكون تابعا 
لشىء اخر فلا يشمله إطلاقها. إلا أن دعوى الانصراف ما لا شاهد له. وإطلاق 
اصحيد بقنضىي طهارة السطح أو المكان بأوّله وآخره وظاهره وباطنه. 

وبما ذكرناه يتضح أن الماتن لماذا خص الإستشكال في طهارة الجانب الآخر 
بالجدار ولم يستشكل فى طهارة الجانب الآخر في الحصير. وتوضيح الفارق بيتهما: أن 
الحكم بالطهارة في الطرف الآخر فى الجدار -على تقدير نجاسته وجفافه بيبوسة 
الطرف الذي أشرقت عليه الشمس - إنما هو باطلاق الصحيحة المتقدّمة. ومن ثمة 
استشكل في ذلك بدعوى الانصراف إلى الأجزاء غير القابلة لاشراق الشمس عليها 
في نفسهاء وأما الحكم بطهارة الجانب الآخر في الحصير فهو مستند إلى الروايتين 


الرابع : الاستحالة (". 


انين كرا الما ومتروضن مزاه] وصول النحاية إل ضيه جره اسار 
وجوانبهاء كما أن مقتضى جوابه (عليه السلام) طهارة جميع تلك الأجزاء والجوانب 
بإشراق الشمس على بعضها. فالاستدلال على طهارة الجانب الآخر في الحصير ليس 
هو بالإطلاق ليستشكل عليه بدعوى الانصراف. 

نعم . هذا كله إنما هو فوا إذا قلنا بطهارة البواري بالشمس, ولكنا منعنا عن دلالة 
الأخبار على طهارتها وقلنا إن مدلوها جواز الصلاة فيها على تقدير يبوستها وهو 
لا يقتضي الطهارة فليلاحظ . 


مطهريّة الاستحالة 

)١(‏ عدّوا الاستحالة من المطهرات وعنوا بها تبدل جسم بجسم آخر مباين للأوّل 
في صورتهما النوعية عرفاً وإن لم تكن بينهم| مغايرة عقلاً. وتوضيحه: 

أن التبدل قد يفرض في الأوصاف الشخصية أو الصنفية مع بقاء الحقيقة النوعية 
بحاها وذلك كتبدل القطن ثوباً أو الثوب قطناً. فان التبدل حينئذ في الأوصاف مع 
بقاء القطن على حقيقته. لوضوح أن القطن لا يخرج عن حقيقته وكونه قطنا بجعله 
ثوباً أو الثوب بجعله قطناً. بل هو هو حقيقة وإفا تغيرت حالاته بالتبدل من القوة إلى 
اليفك أو يمن الشدة إل الرقاء أو الفكنوى» فاشك أجوائه فال كوه ونا فاليا 
وعدم تماسكها عند كونه قطناً. وهذه التبدلات خارجة عن الاستحالة المعدة من 
المطهرات. ومنها تبدل الحنطة دقيقاً أو خبزاً لأن حقيقة الحنطة باقية بحالها في كلتا 
الصورتين, وإما التبدل في صفاتها من القوة والقاسك وعدم كونها مطبوخة. إلى 
غيرها من الصّفات, والجامع هو التبدّل في الأوصاف الشخصية أوالصنفية. 

وقد يفرض التبدل في الصورة النوعية كا إذا تبدلت الصورة بصورة نوعية أخرى 
مغايرة للأولى عرفاً. وهذه الصورة هي المراد بالاستحالة في كلماتهم. بلا فرق في ذلك 
بين أن تكون الصورتان متغايرتين بالنظر العقلي أيضاً. كا في تبدل الجماد أو النبات 


م١‏ ا ل ا 01 شرح العروة 5 / الطهارة 
حيواناً أو تبدل الحيوان جماداً. كالكلب الواقع فى المملحة إذا صار ملحاً أو الميتة أكلها 


<> 


بين مقائرة عقفلا وان كانها معنا نزمية عرفا وذلك #الحمر إذا مولت بالكل كبا يأ 
بيانه في التكلم على الانقلاب إن شاء الله. وحيث إن الأحكام الشرعية غير 5-6 
على الأنظار العقلية والفلسفية, كان الحكم بالطهارة في موارد الاستحالة منوطأ 
بالتبدل لدى العرف وإن لم يكن تبدل فى الصورة النوعية عقلاً. 

ثم إن الدليل على مطهرية الاستحالة هو أن بالاستحالة يتحقق موضوع جديد 
غير الموضوع الحكوم بنجاسته. لأنه انعدم وزال والمستحال إليه موضوع آخرء فلا بد 
من ملاحظة أن ذلك الموضوع المستحال إليه هل ثبتت طهارته بدليل اجتهادي أو لم 
تنبت طهارته كذلك ؟ فعلى الأول لا مناص من الحكم بطهارته بعين ذلك الدليل. كما 
إذا استحال شاة أو انساناً أو جماداً أو غير ذلك من الموضوعات الثابتة طهارتها 
بالدليل. كما أنه على الثاني يحكم بطهارة المستحال إليه أيضاً لقاعدة الطهارة. وذلك 
لفرض أنه مشكوك الحكم ولم تثبت نجاسته ولا طهارته بدليل. ونجاسته قبل 
الإستحالة قد ارتفعت بارتفاع موضوعها ولا معنى لبقاء الحكم عند انعدام موضوعه 
بحيث لو قلنا بنجاسته كا إذا كان المستحال إليه من الأعيان النجسة فهي حكم جديد 
غير النجاسة الثابتة عليه قبل استحالته. وربما تختلف اثارهما كما إذا استحال الماء 
المتنجّس بولا لما لا يؤكل لحمه. إذ النجاسة في الماء المتنجّس ترتفع بالغسل مرة. وأما 
بول ما لا يؤكل لحمه أو الانسان على الخلاف فلا تزول نجاسته إلا بغسله مرتين 
إما مطلقاً أو فى خصوص الثوب والجمسد. 

فالمتحصل: أن النجاسة فى موارد الاستحالة ترتفع بانعدام موضوعهاء وأن 
المستحال إليه موضوع اخر لا ندري بطهارته ونجاسته فلا مناص من الحكم بطهارته 
لقاعدة الطهارة. 

وما ذكرناه اتضح أن عد الاستحالة من المطهرات لا يخلو عن تسا ظاهر. حيث 
إن الاستحالة موجبة لانعدام موضوع النجس أو المتنجّس عرفا لا أنها موجبة 
لطهارته مع بقاء الموضوع بحاله. ولعل نظرهم (قدس الله أسرارهم) إلى أن الطهارة 


وهي تعدل حقيقة الشىء وضورته الشنوعية ال«صضورة اخرئنانا تظهر 
التحسى ريل المتتحدي كالعذرة نص ترانا و قوب التشحيية إذا ضناودت 
واد :و التول او الماع التتشيى غاراء و الكلي ليها :وهكذ! كتالتطظفة تتصيير 
حيواناً. والطعام النجس جزءاً من الحيوان!", 


ثابتة مع الاستحالة لا أنها رافعة لها١".‏ 

لا عوقة من ان المستعال: اليه اذا كان هي انما الى انت بظهارنا بقىء 
بق لاله التستيادرة شك رظهار الفين: اللمصعيلة ينين ذلك اليل اانه موضيوت 
جديد وهو من جملة الأفراد التي قامت الأدلة على طهارته, والموضوع السابق 
الحكوم بالنجاسة قد ارتفع بالاستحالة. وإذا كان المستحال إليه تما يشك في طهارته 
ونجاسته فى الشريعة المقدسة ولم يقم دليل على طهارته أيضاً حكم بطهارته لقاعدة 
الطهارة. وتوضيحه: 

أن التعاسة ق الأغيان النحسة إناتريث عل الصو التوفية وعناوتا الاك 
فالدم مثلاً بعنوان أنه دم نجس , كا أن العذرة بعنوانها حكومة بالنجاسة. ومع تبدل 
الصورة النوعية وزوال العناوين الخاصة ترتفع نجاستها لانعدام موضوعها., ولم تترتّب 
النجاسة فى الأعيان النجسة على مادة مشتركة بين المستحال منه والمستحال إليه؛ أو 
على عنوان الجسم مثلاً ليدعى بقاء نجاستها بعد استحالتها وتبدهها بصورة نوعية 
أخرى لبقاء موضوعها, هذا كله فى الأعيان النجسة. 

(1) لما قدّمناه في انفعالة الأعداة العمية» هذ اولك :قن يقال 5] قله شيع 
الأنصاري (قدس سسره) بالفرق بين استحالة نجس العين والمتنجّس, بالحكم بعدم 
كونها مطهرة في المتنجسات' وأظن أن أول من أبداه هو الفاضل الهندي”" نظراً إلى 
أن الاستحالة في الأعيان النجسة موجبة لانعدام موضوع الحكم كا مرء وهذا بخلاف 


)١(‏ أي للنجاسة. 
(؟) كتاب الطهارة: 84 السطر ١8‏ في المطهرات ومنها: النار ما أحالته رماداً. 
0( كشف اللثام 7٠١ ١‏ غ. 


١6‏ ممصو اا لوا وعد ال اولصي بم وماو كوو شري العرو 2 ايو الطهارة 
الاستحالة في المتنجّس حيث إن النجاسة بالملاقاة لم تقرتب على المتنجسات بعناوينها 
المناضة من التونث :والقطن.والماء وغيرها ند «ميطلية ومن تلك العتاوين. .فى 
الكو واليعا نيدي لاقو بل التعاسه قبا تار هي عل عتران غيى زاتل .با شال 
وهو الجسم أو الف كما في موثقة عمار: «ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ...»7 أي 
كليقىء آضابه المتتكين رلا مدخلية فى ون المتصوضيات الفرؤية أو الصففره فيه 
وضو اال اقب أن لجيه أو اعفد ما دها وبع الاتوسالة ناحيف ان الرمنا؟ 
أو الدخان مثلاً جسم أو شيء. ومع بقاء الموضوع وعدم ارتفاعه يحكم بنجاسته 
حسب الأدلة الدالة على أن الجسم أو الشيء يتنجّس بالملاقاة, ثم إن الشيء وإن كان 
يشمل الجواهر والأعراض إلا أن العرض ل لم يكن قابلاً للاصابة والملاقاة كانت 
الاصابة فى الموثقة قرينة على اختصاص الثىء بالجواهر . وكيف كان الاستحالة غير 
مويدية للطها رك الماك هذا ْ 

ولقد أطال شيخنا الأنصاري (قدس سره) الكلام في الجواب عن ذلك وذكر 
بتلخيص وتوضيح منّا: أن النجاسة لم يعلم كونها في المتنجسات محمولة على الصورة 
الجنسية والجسم. وإن اشتهر في كلماتهم أن كل جسم لاقى نجساً مع رطوبة أحدهما 
شعن ١‏ ان قوهم هذا ليس مدلولا لدليل من اية او رواية وإنمها هو قاعدة 
مستنبطة من الأدلّة الخاصة الواردة في الموارد المعينة من الثوب والبدن والماء ونحوها 
فين اس ال ذلك الشاويى الفكمة ونزول هناها ال إن الناء اذالاق: حسما 
عدم بوانتري. ذا لاق بو يكةالإقاةن لاضور والتنارين المناعة عفان ى اللذكم 
بالنجاسة وإذا زالت بسبب الاستحالة زال عنها حكنها ىا هو الحال في الأعيان 
الحنة 5] سر هذا 

إلا أن ما أفاده (قدس سره) لا يف بدفع الشبهة. وذلك لما عرفت من أن النجاسة 
والانفعال إنما رتبا على عنوان الجسم أو الشيء كما ورد في موثقة عمارء فقوهم : إن كل 
جسم لاق نجساً مع رطوبة أحدهما حصي نا الصحيح وهو مضمون الموثقة, و 
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تترئّب النجاسة على العناوين الخاصّة لبداهة عدم مدخلية المخصوصيات الصنفية من 
القطن والثوب ونحوهما فى الحكم بالانفعال بالملاقاة. وعلى ذلك لا مانع من القسك 
باطلاق الأدلّة الاجتهادية الدالّة على نجاسة الأشياء الملاقية مع النجس برطوبة, 
حيث إن مقتضى إطلاقها أن الشىء إذا تنجس تبق نجاسته إلى الأبد ما لم يطرأ عليه 
مزيل شرعاً. أو لو ناقشنا في إطلاقها لأمكن القسّك باستصحاب النجاسة الشابتة 
عليه قبل استحالته كما 58 ْ 

فالصحيح في الجواب أن يقال: إن القسّك بالإطلاق أو الاستصحاب إفا يتم إذا 
كان التبدّل في المخصوصيات الشخصية أو الصنفية, كما إذا بدّلنا التثوب قطنا أو القطن 
تنا أو اضنارك المخقطة علهينا او قدا وخو لفان التعانة الفاروضة عل ناك 
الأشياء بملاقاة النجس لا ترتفع عنها بالتبدل في تلك الأوصاف. فان الثوب هو 
القطن حقيقة وإنما يختلفان فى وصف التفرق والاتصال. كما أن الحنطة هو الخيز واقعاً 
وإغا يفترقان في الطبخ وعدمه, والنجاسة كما ذكرنا إنا ترتبت على عنوان الشيء ا 
الجسم وهما صادقان بعد التبدل أيضاء بل الشيء قبله هو الشيء بعده بعينه عقلاً 
وعرفاء والتبدل في الاوصاف والاحوال غير مغير للحقيقة بوجهء ومعه لا مانع من 
السك بالاطلاق أو الاستصحاب لاحراز بقاء الموضوع واتحاد القضية المتيقنة 
والمشكوك فيها بناء على جريان الاستصحاب فى الأحكام ‏ إلا أن التغيّر فى تلك 
الأوصاف ليس من الاستحالة المبحوث عنها في المقام. ظ 

وأا إذا كان التبدل بق الأوصضاف التوغية كفيدل التوب المتتكس رابا أو الحنسي 
المتنجّس رماداً فلا يمكن القسك حيئئذ بالاطلاق أو الاستصحاب لمغايرة أحدهها 
الآخرء وارتفاع موضوع الحكم بالنجاسة إما عقلاً وعرفاً وإما عرفاً فحسب. 
والنجاسة بالملاقاة وإن كانت مترتبة على عنوان الجسم و الئيء إلا أن المتبدل به 
شيء والمتبدل منه الذي حكم بنجاسته بالملاقاة شيء اخرء والذي لاقاه النجس هو 
النيء السابق دون الجديد ولا يكاد يسري حكم فرد إلى فرد اخر مغاير له. 

فالمتحصل: أن بالتبدل في العناوين المنوعة يرتفع الشيء السابق ويزول ويتحقق 


١٠١0‏ امج و عع خاي اه لاوطا الوم )لو كر سق تون "لقو و القروة :1ن العيارة 
قبع كر مويق :فل ال عه السك ا لااطلاى آو الاسعمهات فا الى 
المتنجسات كالاستحالة في الأعيان النجسة موجبة لانعدام الموضوع السابق و ايجاد 
موضوع جديد. 

ويؤيد ذلك ما جرت عليه سيرة المتدينين من عدم اجتناهم عن الحيوانات 
الطاهرة إذا أكلت أو شربت شيئاً متنجّساً فالدجاجة التي أكلت طعاماً قذراً لا يجتنب 
عن بيضها كا لايجتنبون عن روث الحيوان ال حلّل أو بوله أو خرئه أو لحمه إذا أكل أو 
ريع هنا سيا ولس هذا لاف عي تطيا ره التمتسى ب الا تع لقويهاء 

وقد يستدل على طهارة المتنجسات بالاستحالة بصحيحة حسن بن محبوب قال: 
«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموق ثم 
بخجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب إلى بخطه : إن الماء والنار قد طهّراه»١"‏ لأنها 
تدل على أن مادة الجص وإن كانت تنجست بالعذرة والعظام النجستين للايقاد بها 
عليها ولا سما مع ما في العظام من الأجزاء الدهنية. إلا أن استحالتها بالنار 
وصيرورتها جصاً موجبة لطهارتها. 

ويمكن المتاقشة ق .هذا الاسعدلال: يوجوة: الأوّل: أن الرواية اغا تدل عل ظهارة 
العذرة والعظام له بالاستحالة وليست فيها أية دلالة على كفاية الاستحالة في 
تطهير المتنجسات. فان المطهر للجص هو الماء على ما قدّمنا!'' تفسيرها في التكلم 
على اعتبار الطهارة في موضع السجود, وما ذكرناه في تفسير الرواية هناك إن تم فهو 
وإلا فالرواية يحملة. وما قيل من أن النار مطهرة بازالة العين وإعدامها والماء أي 
المطر ‏ مطهر باصابته. كغيره مما ذكروه في تفسيرها تأويلات لا ظهور للرواية في 

الثاني: أن ريم الرواية إسناد الطهارة إلى كل من الماء والنارء بأن يكون لكل 
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وأمّا تبدّل الأوصاف وتفرّق الأجزاء. فلا اعتبار مبما كالحنطة إذا صارت طحيئاً 
أو عجيناً أو خبزاً. والحليب إذا صار جبناً'"' وف صدق الاستحالة على صيرورة 
الحقين نس تافل اقاوكر | و كدوورة الطان عونا | اا 


منهما دخل في حصوهاء فا معنى إسناد الطهارة إلى خصوص النار ودعوى أنها مطهّرة 
بالاستحالة. 

الثالث: ما تقدمت الاشارة إليه ويأق تفصيله من أن طبخ الجص أو التراب أو 
الحنطة أو غيرها إغا هو من التبدل فى الحالات والأوصاف الشخصية أو الصنفية 
ولنسن وق انعد اله يو فالاستدلال بالصحيحة ساقط والصحيح في وجه كون 
الاستحالة مطهرة في المتنجسات ما ذكرناه. 

)١(‏ لما تقدّم من أنّ التبدّل في الأوصاف كالتفرق والاجتاع لا ربط له بالاستحالة 
التي هي التبدّل في الصور النوعية بوجه. 

(1) بعد ما تقدّم من أن الاستحالة في المتنجسات كالاستحالة في الأعيان النجسة 
مطهرة, وقع الكلام في مثل النشب المتنجّس إذا صار فحياً أو الطين خزفاً أو آجراً 
وأن مثله هل هو من التبدل فى الصورة النوعية بصورة نوعية أخرى كما اختاره جماعة 
في مثل الطين إذا صار خزفاً أو آجراً. ومن هنا قالوا بطهارته بذلك وعليه رتبوا المنع 
عن التيمّم أو السجدة عليهما نظراً إلى خروجهما بالطبخ عن عنوان الأرض والتراب 
أو أن الطبخ لا يوجب التبدل بحسب الحقيقة ؟ 

الثاني هو الصحيح, لأن الخنشب والفحم أو الطين والآجر من حقيقة واحدة, ولا 
يرى العرف أي مغايرة بين النزف والآجر وإما يراهما طيئاً مطبوخاً وكذلك الحال في 
الخشب والفحم. فالاختلاف بينها إنما هو في الأوصاف كتاسك الأجزاء د 
وحاهما حال اللحم والكباب وحال الحنطة والخيز. فمع بقاء الصورة النوعية بحاها 
لايمكن الحكم بطهارة الطين والمنشب بصيرورتها خزفاً أو فحماً. 


(#) الظاهر عدم تحقق الاستحالة فيه وفما بعده. 


١6‏ مانا امس امك مام حاص رقا دعن سوا وو وزو يوي القفياض: الغرنو 205( الطهاؤة 
ومع الشك فى الاستحالة لا يحكم بالطهارة (*) (0. 


: الكلام في ذلك يقع في مقامين‎ )١( 

أحدهما: أنه إذا شك في الاستحالة في الأعيان النجسة. 

وثانيهما: ما إذا شك في الاستحالة في المتنجسات. 

ما المقام الأوّل: فحاصل الكلام فيه أن الشيهة قد تكون موضوعية ويكون 
الشك فى الاستحالة مسبباً عن اشتباه الأمور الخارجية: وقد تكون الشبهة مقهومية 
ويكون الشك فى الاستحالة ناشئاً عن الشك في سعة المفهوم وضيقه . والأوّل كبا إذا 
وقع كلب في المملحة وشككنا بعد يوم في أنه هل استحال ملحاً أم لم يستحل . والثاني 
كما إذا صارت العذرة فحياً وشككنا بذلك في استحالتها. نظراً إلى الشك في أن لفظة 
الفدروةتها .ورعتت قل الددرة غير الحرووقة ناذا احردقك شريمع عن كونا هدرف اد 
انا :وطعت عل الأغ ون الخروقة وغيرها فلانيكون الانغراق سيا لاستحاتا 
فالشك فى سعة المفهوم وضيقه. 

أما إذا كانت الشبهة موضوعية فلا مانع من القسك باستصحاب كون العين 
النجسة باقية بحالها وعدم صيرورتها ملحا أو تراباء بان يشار إلى الموضوع الخارجي 
وايقال: انه كان كلباً أو :غذرة سابقا والصل أنه الآن كبا كانء لتطلق الك شيفة ين 
ما تعلق به اليقين واتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوك فيهاء وبهذا يترتب عليه جميع 
الأنار المقركيية كل النس هذا 

وقد يقال بعدم جريان الاستصحاب حينئذ, نظراً إلى أن مع الشك في الاستحالة 
لايمكن إحراز بقاء الموضوع فى الاستصحاب لعدم العلم بان الموجود الخنارجي كلب 
أو ملح. إذ لو كنا عالمين بكونه كلباً أو عذرة لم يشك فى نجاستهماء بل قلنا بنجاسته| 
بعين الدليل الاجتهادي الذي فرضناه في المسألة. ومع الشك في الموضوع لا يبق 
للاستصحاب يحال وتنتهي النوبة إلى قاعدة الطهارة لا حالة. 


() هذا فما إذا كانت الشمهة موضوعية, وأما إذا كانت مفهومية فالأظهر هو الحكم بالطهارة. 


وهذه الشبهة من الضعف بمكان, وذلك لأن المعتبر في الاستصحاب إنما هو اتحاد 
القضيتين: المتيقنة والمشكوك فبهاء بمعنى كون الشك متعلقاً بعين ما تعلق به اليقين ولا 
يعتبر الزائد على ذلك في الاستصحاب. 

ثم ان الموضوع في القضيتين يختلف باختلاف الموارد. فقد يكون الموضوع فيهم| هو 
نفس الماهية الكلية أو الشخصية _الجردة عن الوجود والعدم بحيث قد تنصف بهذا 
وقد تنصف بذاك. كا إذا شككنا فى بقاء زيد وعدمه. حيث إن متعلق اليقين حينئذ 
هو الماهية الشخصية في الزمان النسال: ونشك في نفس تلك الماهية في الزمان 
اللاحقء فالقضيتان متحدتان ولا يمكن أن يكون الموضوع في مثله هو الوجود أو 
العدم, لأنهما أمران متباينان ومتقابلان تقابل السلب والايجاب, فلا يتصف أحدهما 
بالآخر ليشك في أن الوجود مثلاً هل صار عدماً في الزمان اللاحق أم لم يصر. وإنما 
القابل لذلك هو الماهية كا مر لامكان أن تكون الماهية المتصفة بالوجود في الآن 
السابق متصفة بالعدم في الآن اللاحق وليس كذلك الوجود والعدم . .على أن لازم ذلك 
عدم جريان الاستصحاب فى وجود الشىء أو عدمه إذا شك في بقائه على حالته 
اللمارفةاء لع تعر ار الوجعود أو السسد اق وماك العناف في 

وقد يكون الموضوع فى القضيتين هو الوجود. كا إذا علمنا بقيام زيد أو طهارة ماء 
ثم شككنا في بقائه على تلك الحالة وعدمه. لوضوح أن الموضوع فى مثله هو زيد 
الموجود وبا نا كنّا على يقين من قيامه ثم شككنا فيه بعينه فالقضيتان متحدتان. 

وثالئة يكون الموضوع في القضيتين هو ا هيولى والمادة المشتركة بين الصور 
النوعية كا إذا كنا على يقين من اتصاف جسم بصورة وشككنا بعد ذلك فى أنه هل 
خلعت تلك الصورة وتلبست بصورة أخرى أم لم تخلع, فانٌّ الموضوع في القضيّتين هو 
المادة المشتركة فيشار إلى جسم معين ويقال: إنه كان متصفا بصورة نوعية كذا 
والأصل أنه الآن كما كان. ومقامنا هذا من هذا القبيل فنشير إلى ذلك الموجود 
الخارجي ونقول إنه كان كلباً سابقاً والآن كما كان, للعلم بأن المادة المشتركة كانت 
متصفة بالصورة الكلبية فاذا شكفي بقاء هذا الاتصاف يجري استصحاب كونها 
متصفة بالصورة الكلبية . 
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ولا نريد أن تقول أنه كلب بالفعل ليقال إنه لو كان كلباً فعلاً لم نمحتج إلى 
اللاتتصح ناي[ يكنا تعانه يني الدليل الاعكرادى كا لا نريد أنه ملح 
كذلك ليقال: إن مع العلم بالاستحالة نعلم بطهارته فلا حاجة أيضاً ال الأعل يديل 
فريك أن تقل انه كان كلباً سابقاً ولا منافاة بين العلم بالكلبية السابقة وبين الشك في 
الكلبية فعلاً. بل دعوى العلم بكونه كلباً سابقاً صحيحة حتى مع العلم بالاستحالة 
الفعلية نظير قوله عرّ من قائل: أل يَكَ نطَفَةَ مِنْ مَ ينّْىَ 4 !١‏ حيث أطلقت النطفة 
على الانسان المستحيل منها فكأنه قال للانسان: إنك كنت نطفة مع العلم باستحالتها 
انساناً. نعم الأثر نما يترتب على كونه كلباً سابقاً فما إذا شككنا في الاستحالة دون ما 
| اكلمقا ان اناد القركة سامت الغتورة الكتلمة وسلسية بهورة توغ 
أخرى. هذا كله في الشبهات الموضوعية. 

وأمّا الشبهات المفهومية فلا سبيل فيها إلى الاستصحاب, لا في ذات الموضوع ولا 
في الموضوع بوصف كونه موضوعاً ولا فى حكمه. مضافاً إلى ما نبهنا عليه غير مدّة 
من عدم جريان اللاستصحاب فى الأحكام الكلية الإطيّة. 

أنَا عدم جريانه في ذات الموضوع الخارجي فلأنه وإن تعلق بيه اليقيق له آنه لسن 
علدا اداه بوعه للم يرال وكقدمن أومناقة و انضناقه روضك حددرده ععيية 1 
تكن العذرة مثلاً محروقة فاحترقت, ومع عدم تعلق الشك به لا يجري فيه 
الاستصحاب. لتقوّمه باليقين السابق والشك اللاحق ولا شك في الموضوع كما عرفت. 

وأما عدم جريانه فى الموضوع بوصف كونه موضوعاً. فلأنه عبارة أخرى عن 
انتضخاب الكو :ان الموطتوة موصك كول بموضوعا لأمعق لارسوى كنت 
الحكم عليه. ويتضح بعد سطر عدم جريان الاستصحاب فى الحكم. 

وأما عدم جريانه في نفس الحكم فلآنا وإن كنا عالمين بترتب النجاسة على العذرة 
سابقاً وقبل إحراقها ونشك في بقائه, إلا أن القضية المتيقنة والمشكوك فيها يعتبر 
إحراز اتحادهما. ومع الشك في بقاء الموضوع لا يحال لاحراز الاتحاد. لاحقال أن 


)١(‏ القيامة 6/ا: 7 7؟. 


يكون ها علمنا بتجاسته زائلا حقينة :وان هذا الموجود الخارجي موضوع جديد م 
تتعلّق النجاسة به وإفا ثرتبت على العذرة غير الحروقة, ومع هذا الاحال يكون 
المورد شسهة مصداقية للاستصحاب فلا يمكن القفسك باطلاق ادلته او عمومها. وهذا 
مطلب سيال يأتٍ في جميع الشبهات المفهومية كما ذكرناه في غير واحد من المباحث 
منها مبحث المشتقّات حيث قلنا: إن في الشك فى مثل مفهوم العالم وإنه يعم ما إذا 
انقضى عنه التلبس أيضاً لا يجري الاستصحاب في الموضوع لعدم تعلق الشك به 
وإنا نعلم باتصافه بالعلم سابقاً وزواله عنه فعلاً. ولا يجري فى حكمه لأجل الشك في 
بقاء موضوعه., ولا يجري فى الموضوع يوضف كونهسوطوعا: لأنه راجع إلى . 
استصحاب الحكم . 

نعم . الشك في الشبهات المفهومية التي منها المقام يرجع إلى التسمية والموضوع له 
فان الشك في سعته وضيقه ومآله إلى أن كلمة العذرة مثلاً هل وضعت لمطلق العذرة أو 
للعذرة غير الحروقة, وكذا الحال في غير المقام ولا أصل يعدن اسن و لشي 5 
لا بدٌ في موارد الشك في الاستحالة من الرجوع إلى قاعدة الطهارة وبها يحكم بطهارة 
الموضوع المشكوك استحالته. هذا كله في الأعيان. 

وما المقام الثانى: وهو الشك في الاستحالة في المتنجسات: فان كانت الشبهة 
موضوعية كما إذا شككنا في استحالة الخنشب المتنجّس رماداً وعدمها فلا مانع من 
استصحاب بقاء المادة المشتركة بين النشب والرماد على حالتها السابقة أعنى اتصافها 
بالجسمية السابقة. فنشير إلى الموجود الخارجي ونقول إنه كان متصفاً بالجسنية - 
السابقة ونشك في بقائه على ذاك الاتصاف وتبدل الجسم السابق يجسم ادن 
فنستصحب اتصافه بالجسمية السابقة وعدم زوال الاتصاف به. وبذلك يحكم 
56 ئ 

وهل تعقل الشبهة المفهومية في الاستحالة في المتنجّسات؟ 0 

التحقيق عدم تصوّر الشبهة المفهومية فيهاء وذلك لأن النجاسة في الأعيان النجسة 
كانت مترتبة على العناوين الخاصة من الدم والعذرة وغيرهما. ولأجله كنا قد نتردد 
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في سعة بعض تلك المفاهيم وضيقها. ونشك في أن العذرة اسم لغير الحروقة أو للأعم 
منها ومن غيرها وهو المعير عنه بالشبهات المفهومية. 

وأمّا المتنجّّسات فقد تقدّم أنّ النجاسة بالملاقاة غير مترتبة على العناوين الخاصة 
من الصوف والقطن وغيرهما لمكن الشك في سعة بعض المفاهيم وضيقه. بل إفا 
ترتبت على عنوان الجسم والشيء. ولا نشك في سعة مفهومههماء لوضوح أنها 
صادقان على المتنجسات قبل تبدل شيء من أوصافها الشخصية أو النوعية وبعده 
لأنها جسم أو شيء على كل حالء فلا يتحقق مورد يشك في سعة المفهوم وضيقة في 
المتنجسات فاذا شككنا في متنجس أنه استحال أم لم يستحل فهو شبهة موضوعية لا 
مانع من استصحاب عدم استحالته حينئذ. 

ومن ذلك الشك في استحالة النشب فحياً أو التراب آجراً أو خزفاً. فانّه مع الشك 
في تحقق الاستحالة مقتضى الاستصحاب هو الحكم ببقاء الموجود الخارجي على 
الجسمية السابقة وعدم تبدّله بجسم آخرء فلابدٌ من الحكم بالنجاسة في تلك الأمور. 
نعم الشك فى الاستحالة بالاضافة إلى جواز السجدة أو التيمم على التراب من 
الشبهات المفهومية لا حالة. لأن جواز السجدة مترتب على عنوان الأرض ونباتها 
وجواز التيمم مترتب على عنوان التراب أو الأرضء ومعنى الشك فى الاستحالة هو 
الشك في سعة مفهوم الأرض والتراب وأنهها يشملان ما طبخ منهها وصار أجراً أو 
خزفاً. ومع الشك في المفهوم لا يجري فيه الاستصحاب كما عرفت, ولابدٌ فى جواز 


الأمرين المذكورين من إحراز موضوعيهما. 


٠ 


سننك 


© هه 


رتما عدّوا النار من المطهرات فى قبال الاستحالة. وفيه: أن النار لم يقم على 
مطهّريّتها دليل في نفسهاء والأخبار المستدل بها على مطهّريتها قد قدّمنا الجواب عنها 
فى التكلّم على نجاسة الدم(! نعم هى سبب للاستحالة وهى المطهرة حقيقة. بل قد 


.]194[ في المسألة‎ )١( 


الخامس : الانقلاب كالخمر ينقلب خلا فانّه يطهر'" سواء كان بنفسه أو بعلاج 
كالقاء شىء من الخل أو الملح فيه 


عرفت أنغد:الاسنتخالة'من المطهرات. أرضا تن غل المناغة: فيكو إطلاق المطهر 
على النار مساحة في مساحة. هذا. 

وفي بعض المؤلفات: أنّ نجاسة أي نجس إفا هي جائية من قبل المكروبات 
المتكونة فيه. فاذا استعرض على النار قتلت الجرائهم والمكروبات بسببها وبذلك 
تكون النار مطهرة على وجه الاطلاق. ولا يخفى أن التكلم في أمر المكروب أجنبي عا 
هو وظيفة الفقيه. لأنه إما يتعبد بالأدلة والأخبار الواصلتين إليه من قبل الله سبحانه 
بلسان سفرائه وأوليائه الكرام, وليس له أن يتجاوز عما وصله, ولا يوجد فوا بأيدينا 
من الأخبار ولا غيرها ما يقتضي تبعية النجاسة لما في النجس من المكروب حتى 
تزول بهلاكه وإحراقه, فلا بد من مراجعة الأدلّة ليرى أنها هل تدلّ على مطهرية النار 
أو لاء وقد عرفت عدم دلالة شيء من الأدلة الشرعية على ذلك. 


2 
يه الانقللاب 


)١(‏ التحقيق أن الانقلاب من أحد أفراد الاستحالة وصغرياتهاء وإِنا أفرده بعضهم 
بال كو وصهله ما تن اتبناء الطهرات للعضن اللتسوصياك الوسودة قه: 

أمَا أن الانقلاب هو الاستحالة حقيقة, فلأن تبدل الخمر خلا وإن لم يكن من 
التبدل فى الصورة النوعية لدى العقل لوحدة حقيقتهياء بل التبذل تبدل فى الأوصاف 
كالاسكار وعدمهء إلا أنه من التبدل في الصورة النوعية عرفاً. إذ لا 7 في تغاير 
حفيقة المدل والتفر لدى الشرفكغل أن الحرمة والنجاسة قائُتان في الأعيان النجسة 
بعناوينها الخاصة من البول والدم ونحوهما. فاذا زال عنوانها زالت حرمتها ونجاستها 
وحيث إن الحرمة والنجاسة في الخمر مترتبتان على عنواني الخمر والمسكر _الذي 
هو المقوم للحقيقة الخمرية - فبتبدّها خلا يرتفع عنها هذان العنوانان فيحكم بطهارة 
الل :واه 
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وأمّا المخصوصية الموجبة لافراد الانقلاب بالذكر فهى جهتان : 

الأولى: أن الاستحالة وإن كانت من أقسام المطهرات بالمعنى المتقدم في محله, إلا 
اما هل الخو 2 (5 فى لمكو هارما وعلهاء:ردلك لأن الحم مدق 
المائعات وهي تحتاج إلى إناء لا حالة , وه الاذا: كاذه تج ب لخر قبا كارو اتنا 
خلاً. فاذا تبدلت خلا فلا حالة يتنجّس بانائها ثانياً. فان الاستحالة إنما هى فى المنمر 
لا فى الاناء. نعم . الاستحالة تقتضى ارتفاع نجاسة الخمر وحرمتها اقفن إل 5 
تبتلي بالنجاسة والحرمة العرضيتين؛ وفي النتيجة لا يقرتب على استحالة الخمر خلاً 
شىء من الحلية والطهارة الفعليتين. ومن ثمةَ نحتاج في الحكم بها إلى الأخبار الواردة 
في المقام وهي كافية في إثباتهماء وذلك لأنها دلت بالدلالة المطابقية على طهارتها 
وحليتها الفعليتين كبا دلت بالدلالة الالقزامية على طهارة إنائها بالتبع. لعدم إمكان 
الطهارة والحلية الفعليتين مع بقاء الاناء على نجاسته . 

. الثانية: أن الاستحالة تقتضي الطياوة و اطبلية مظلتا سواء تعسصلت يما أده 
بالعلاج ‏ مع أن انقلاب الخمر خلا إذا كان بالعلاج كما إذا آلف في الخمر مقدار ملح من 
دون أن يندك فيها وتزول عينه لاا يوجب الحكم بحليتها وطهارتها. وذلك دن 
الاستحالة إنما هي فى الخمر لا فها عولجت به من ملح أو غيره. وحيث إن ما به 
العلاج لاقته الحخمر ونّسته قبل استحالتها فهو يوجب تنجسها بعد إستحالتها خلا 
فلا تحصل ها الطهارة والحلية بالانقلاب, وهذه أيضاً جهة تحوجنا إلى التشبت 
ظ بالأخبار وهي قد تكقّلت بطهارة الخمر يلما ولو كان بعلاج, والاخساوعيل 
طوائف ثلاث: 

الأوك: الطلقات اله الت تل كلينارة ادن المنيول عه التسمير هوف كناف ذلك 
بنفسها أم بالعلاج . كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال: «سألته عن الخمر يكون 
أوله را م يصن غات أفال: إذا تقب :سكروفلا نأس ١‏ االوموققة عبيةين وزارة 
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عن أبي عبدالله (عليه السلام) «أنه قال في الرجل إذا باع عصيراً فحبسه السلطان 
حتى صار خمراً فجعله صاحبه خَلاً. فقال: إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به» ١7‏ 
وفى بعض الأخبار أن الخلٌ المستحصل من الخمر تقتل دواب البطن ويشد الفم'" وفي 
آخر أنه يشد اللثة والعقل7". 

الثانية: ما دل على طهارة الخمر وحليتها فها إذا اتقلبت خلا بالعلاج؛ كما عن 
السرائر نقلاً عن جامع البزنطي عن أب عبدالله (عليه السلام) «أنه سئل عن الخمر 
تعالم بالملح وغيره لتحول خلاً. قال: لا بأس بمعالجتها...»!) وما رواه عبدالعزيز بن 
المهتدي قال: «كتبت إلى الرضا (عليه السلام) جعلت فداك العصير يصير مرا فيصب 
عليه الخل وشيء يغيره حتى يصير خا قال: لا اين به»!” وحسنة زرارة عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلاً. قال: لا بأس»١"‏ 
وذلك لأن قوله تجعل خلا ظاهره جعل الخمر خلا بسبب وعلاج. 

الثالثة : الأخبار الواردة في أن الانقلاب بالعلاج لا تترتب عليه الطهارة وهي في 
قبال الطائفة الثانية: منها: موثقة أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سئل 
عن الخمر يجعل فيها الخل. فقال: لا إلا ما جاء من قبل نفسه»!". ومنها: موثقته 
الأخرى قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخمر يصنع فيها الثيء حتى 
تحمض .ء قال : إن كان الذي صنع فبها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس»!. وهاتان 
الطائفتان متعارضتان., وحيث إن الطائفة الثانية صريحة في طهاوة ابل المنق ا هي 
الخمر بالعلاج والطائفة الثالئة ظاهرة في نجاسته. فيتصرف فى ظاهر الطائفة الثانية 
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سواء استهلك أو بق على حاله(" ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم 
وصول نجاسة خارجية إليه فلو وقع فيه حال كونه خمراً ‏ شيء من البول أو 
غيره أو لاق نجساً لم يطهر بالانقلاب 00 . 


بحملها على الكراهة . وعلى الجملة إن الأخبار تقتضي حلية الخلٌ المستحيل من الخمر 
بالمعالجة أو بغيرها. 

)١(‏ لما عرفت:من أن الأخبار الواردة في المقام دلت على طهارة الخلّ وحليته 
الفعليتين فها إذا اتقلب من الخمر بنفسها أو بالعلاج. كا أنها باطلاقها دلت على أنه 
لا يفرق الحال في ذلك بين أن يكون ما به العلاج مستهلكاً في الخمر وبين ما إذا لم يكن 
كا إذا ألقي عليها قطعة ملح أو ملح مدقوق إِلَا أنه لم تضمحل فيها بتامه. بل بق منه 
مقدار من الخليط كالتراب أو الرمل أو نحوهماء وهذا يدلنا على أن ما به العلاج في 
مفروض الكلا: لا يمكن أن يكون باقياً على نجاسته, لأن الطهارة الفعلية لا تجتمع مع 
نجاسته. حيث إن ما به العلاج لو كان باقياً على نجاسته لتنجس به الخلٌ ول يمكن 
الحكم بطهارته بالانقلاب. 

(؟) لعلّه بدعوى أن الأخبار المتقدّمة ناظرة بأجمعها إلى النجاسة الخمرية فحسب 
ا ترتفع بالانقلاب ولا نظر لها إلى غيرها من النجاسات. 

أن الخمر من النجاسات العينية وهي غير قابلة لأن تتنجس ثانياً بملاقاة 
0 النجسة أو المتنجسات. كما أن نجاستها غير قابلة للاشتداد ا 
الغائط مثلاً لاتزيد نجاسته بملاقاة البول أو غيره. وعليه لو صب بول أو نجس آخر 
عل اللتمر ال زد ناستا عنا كانت دابنه علييا قبل الضت:وإغا تاستااهي التجاسة 
الخمرية فحسب, ومعه لا مانع من أن تشملها الأخبار. فان نجاستها هي النجاسة 
المخمرية فقط. هذا. 


() الظاهر حصول الطهارة به إذا استهلك النجس ولم يتنجّس الاناء به. 


[7"] مسألة :١‏ العنب أو القر المتنجّس إذا صار خلاً لم يطهر'". وكذا إذا 


صار حمر مم اثقلت 0000 فنا 


بل الأمر كذلك حتى إذا قلنا بتنجس الخمر بالملاقاة. وذلك لاطلاق الأخبار 
عي دلت على طهارة الخل المنقلب من الخمر مطلقاً. سواء أصابتها نجاسة خارجية 
أم لم تصبهاء وذلك لأن ما دلّ على جواز أخذ الخمر لتخليلها غير مقيد بما إذا أخذت 
من يد المسلم. بل مقئضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين أن يؤخذ من يد المسلم أو 
الكافر. ومن الواضح أن الكافر بل مطلق صانع الخمر لا يتحفظ عليها من سائر 
النجاسات, بل تصيبها النجاسة عنده ولو من جهة الأواني أو يده النجسة أو المتنجّسة. 

نعم . هذا فوا إذا لم تصب النجاسة الثانية الاناء. وإلا فالاناء المتنجّس يكف في 
تنجّس الخل به بعد انقلابه من الخمر. وما قدمناه من أن مقتضى الأخبار عدم تنبجس 
الخلّ بنجاسة الاناء إنما هو فما إذا كانت النجاسة العارضة على الاناء مستندة إلى 
المتسرو يوام ذ تكن الأناء شجامنة اشرق غيريها قاو لاله للأكيان غل طهارة 
المخز تحيشد. 

)١(‏ لما تقدّم من أن النجاسة في المتنجسات قائمة بالجسم وليست قائمة بعناوينها 
فلا تر تفع بصيرورة العنب خلاً. ونصوص الانقلاب مختصة بالخمر فلا دليل على 

(1) لأنّ الانقلاب حسما يستفاد من رواياته إنما يوجب ارتفاع النجاسة الخمرية 
تنسب هذا 

ولكن الصحيح أن العنب أو القر أو غيرهما إذا صار خمراً ثم اتقلب خلاً طهر وذلك 
ما أشرنا إليه من أن النجاسة العرضية في مثل العنب ونظائره تتبدل بالنجاسة الذاتية 
عند صيرورته خمراً. والحخنمر غير قابلة لأنَّ تعرضها النجاسة العرضية كما أن نجاستها 


(:#) الظاهر أنه يطهر بذلك بشرط إخراجه حال خمريته عن ظرفه المتنجّس سابقاً. 


0 0 شرح العروة 5 / الطهارة 


[74"] مسألة ؟: إذا صبٌ في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبق على حرمته!'' 


لا تقبل الاشتداد. إذن ليست هناك نجاسة أخرى غير النجاسة الخمرية ومع انقلاب 
اليرت خلا نايا الأخياو التقذية:.ودلك كه بووال اسك 

بل ذكرنا أن مقتضى إطلاق الروايات هو الحكم بالطهارة مع الانقلاب وإن قلنا 
بتنحّس الخمر بالملاقاة, نعم يشترط ف الحكم بالطهارة أن يفرع بعد صبرورته خراً 
من إنائه إلى إناء آخر ليتحقّق الانقلاب خلاً في ذلك الاناء. لأنه لو بت فى انائه 
الننائق لعجي يه عد الأقللات وقان ذلك الأذاء معتكين ناكل المسحين قبل ان 
يصير خمراً. وقد تقدم أن الأخبار الواردة في المقام ناظرة إلى ارتفاع النجاسة الخمرية 
الانقلاني دون النحاسة الميعيدة ان عهرها: 

)١(‏ هنا مسألتان ريما تشتبه إحداهما بالأخرى: 

المسألة الأولى: أن مطهرية الانقلاب هل تختص با إذا انقلبت الخنمر خلا أو تعم 
ما إذا اتقلبت شيئاً آخر من الماء أو مائع طاهر آخر؟ 

الثاني هو الصحيح, وذلك لموثقة عبيد بن زرارة: «إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا 
(! وصحيحة على بن جعفر المروية عن كتابه: «إذا ذهب سكره فلا بأس»2") 
لدلالتهها على أن المناط فى الحكم بطهارة الخمر إِنما هو زوال سكرها أو تحوا عن 
اسمهاء سواء استند ذلك إلى انقلابها خلا أم استند إلى انقلامها شيئاً آخرء هذا. 

وربًا يقال: إن الظاهر عدم عملهم بظاهر الروايتين وأن بناءهم على الاختصاص 
وهذا هو الذى يفقتضى ظاهر كلامهم ف المقام . ولا يمكن المساعدة على ذلك بوحه 
حيث لم يظهر أن المشهور ذهبوا إلى الاختصاص. لأن ظاهر كلاتهم كظاهر عبارة 
الماتن هو التعميم . ويشهد على ذلك أمران: 


ع 


بأس به» 


.١7١ أبواب الأشرية الحرّمة ب ١ح 50. والمتقدّمة في ص‎ / 77١:56 الوسائل‎ )١( 
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أحدهما: أنهم ذكروا أن من أقسام المطهرات الانقلاب ثم مثّلوا له بقوهم: كالخمر 
ينقلب خلاً. وهذه قرينة على أن مطهرية الانقلاب غير مختصة عندهم بما إذا انقلبت 
الخمر خلا وإنما هو مطهر على كبرويته وإطلاقه. ومن موارد صغرياتها اتقلاب الخمر 
خلاًء فقوهم: كالخمر ينقلب خلا تقثيل تبعي. لوروده في الأخبار لأنه الغالب في 
اتقلاب الخمر. لا من جهة أن مطهرية الانقلاب مختصة بذلك. بل يأتٍ أن الانقلاب 
مطهر في جميع الأعيان النجسة ولا تختص مطهريته بالنجاسة الخمرية فليلاحظ . 

وثانهما: ملاحظة ذيل كلام الماتن (قدس سره) حيث قال: «الانقلاب غير 
الاستحالة». إذ لا تتبدل فيه الحقيقة النوعية يخلافها. ولذا لا تطهر المتنجسات به 
وتطهر بها. حيث ظهر من تفريعه أن الانقلاب لا تترتب عليه الطهارة في المتنجسات 
لما سنذكره في المسألة الخامسة إن شاء الله("', وإنما هو مطهر في الأعيان النجسة من 
دون أن تختص مطهريته بالنجاسة الخمرية فضلاً عن اختصاصها بانقلاب الخمر 
خلاً. فالاتقلاب على ذلك من أقسام المطهرات من دون حاجة في ذلك إلى الأخبار 
ونا احتجنا إليها في خصوص انقلاب الخمر خلاً من جهة نجاسة إنائها حال خمريتها 
وهي موجبة لتنجسها بعد انقلابها خلاً. هذا كله في هذه المسألة . 

المنبالة الفانية :أن الخخمر إذا ضصةفما مقذا دمن الماء أو قدرو سك زال, سكرها 
من دون أن تنقلب خلا أو ماء أو غيرهما كبا في المسألة المتقدّمة بل استهلكت فيا 
عيك افيا او ابااافت معد وحضات فب طبيعة تالف قهل تطير ذلك او /؟ 

حكم الماتن بنجاستها. وهو كما أفاده (قدس سره) لأن ما ألق في الخمر من ماء أو 
كوه كين مجك ماذقاكينا باقاكا بال عن :نس اليتكا ريا :قار اله سكين ينه 
سواء بق بحاله كا إذا استهلكت الخمر في الماء أم لم يبق كذلك كا إذا تبدّلا حقيقة 
الثة وذلك لأن النجاسة في الأشياء المتنجسة غير طارئة على عناوينها وإنها تترتّب 
على أجسامها كما مر وهي باقية بحاها بعد صيرورتهم| طبيعة ثالثة. فزوال العنوان في 


.1718 فى ص‎ )١( 


"_آ ا و اه ااي قارع العو © / الطهانة 
المتكبيات لأيؤترق طيارم نيوا يتودليل عل أن الممر إذا اشيلكت قاض 
فيا أى اماتمت بعد هع عفدت مني ليف قاللة ازتقدع ايشا فاق الأخبار 
المتقدّمة إِغما تدل على طهارتها بالانقلاب إما بنفسها وإما بالعلاج, والإستهلاك 
والامتزاج ليسا من انقلاب الخمر في نفسها ولا من الانقلاب بالعلاج. 

وتوضيح ذلك : أن الانقلاب إما لم نلتزم بكونه و للطهارة في نفسه نظراً إلى أن 
فاعة الأناء الناققة مو المتمر < الموحودة فيه قبل الأقلات حقطى. حا يننا بعد 
انقلابها خلاً. ومن هنا احتجنا إلى الروايات الواردة في المسألة وببركتها قلنا بطهارة 
الاناء وقتئذ بالتبع, فلولا نجاسة الإناء لم نحتج في 97 بمطهرية الانقلاب إلى 
النصوص, ومن هنا لو اكتفينا بحرمة الخمر ولم نلتزم بنجاستها ىا هو أحد القولين في 
المسألة. وفرضنا أنها تحوّلت إلى شيء آخر وإن لم تنقلب خلا لم نتردد في الحكم 
بزوال حرمتهاء وهذا بخلاف ما لو قلنا بنجاستها كا هو الصحيح ‏ حيث ل يمكننا 
الحكم بزوال نجاستها بالانقلاب إلا مع التشبث بذيل النصوص كا اتضح. وهذه 
النصوص لا دلالة لها على طهارة الخمر وإنائها عند استهلاكها أو امتزاجها بما يصب 
فيهاء وإا تختص بصورة الانقلاب. 

وعلى الحملة: إن القاعدة تقتضى الحكم بعدم طهارة المخمر فى مفروض الكلام 
ود كلها عد #بوزانات: 

منها: رواية عمر بن حنظلة قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) ما ترى في 
قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال: لا والله 
ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب» ١‏ لأن القطرة تستهلك في حب من 
الماء. كما أن الماء المصبوب في قدح من المسكر يمتزج معه. فلو كان استهلاكه أو 
امتزاجه بشيء آخر موجباً لطهارته لم يكن وجه للحكم باهراق الحب والمنع عن 


)١(‏ الوسائل 74١:70‏ / أبواب الأشربة الحرمة ب 8١ح 709.١‏ / أبواب الأشربة الحرمة 
ب 78ح 5. 


[24] مسألة : بخار البول أو الماء المتنجّس طاهر فلا بأس بما يتقاطر من 
سقف الحّام إلا مع العلم بنجاسة السقف(". 


شرب ما فى القدح. 

ومنها: رواية زكريًا بن ادم قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر 
أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير, قال فقال: بهراق المرق أو 
يطعمه أهل الذمّة...6١"‏ مع أن القطرة مستهلكة في المرق الكثير لا حالة . 

ومنها: رواية أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: «ما يبل 
الميل ينجس حبّاً من ماء. يقوها ثلاثاً»" فقد اتضح من جميع ما تلوناه في المقام أن 
الخمر في مفروض المسألة باقية على نجاستها ولا تشملها أخبار الاتقلاب كما مرء وأن 
في القاء مسألتين اختلطت إحداهما بالأخرى. والظاهر أن الثانية هي مراد الماتن 
(قنضوى نش ة) ولاتنظر له ال اللتسالة الاوك ئولة افده التعرسن متها 

)١1(‏ تقدّمت هذه المسألة في أوائل الكتاب7" وذكرنا هناك أن ذلك من الاستحالة 
والتبدل في الصورة النوعية والحقيقة, إذ البخار غير البول وغير الماء المتنجّس لدى 
العرف وهما أمران متغايران, ولا يقاسان بالغبار والقراب لأنّ العرف يرى الغبار عين 
التراب: وإا يصعد الطواء للطافته وصغره لا لأنه أمر آخر غير التراب.. ومن هنا 
يصح عرفاً أن يقال عند نزول الغبار إنه يغزل القراب, وأما البخار فلا يقال إنه ماء 
فاذا استحال البول أو الماء المتنجّس بجخاراً حكم بطهارته. فلو انقلب البخار ماء فهو 
ماء جديد قد تكوّن من البخار الحكوم بطهارته. فلا مناص من الحكم بطهارته 


)١(‏ الوسائل 76 : 308 / أبواب الأشربة الحرمة ب 5١1‏ ح 2٠١ : .١‏ / أبواب النجاسات 


ب الاح 8. 
(؟) الوسائل 0؟: 64" / أبوا الأشربة الحرمة ب 7١‏ ح 7, 7: 27١‏ / أبواب النجاسات ب 
8ح 1. 


.١155 1١17 فى ص‎ )0( 


١34‏ مدع ارت جا ايحا قد جورارا ردروا ارو و ا لا وي قشر قرو 1 2 لقان 


[] مسألة ؛: إذا وقعت قطرة حمر في حب خل واستهلكت فيه. لم يطهر 
وتنجّس الخل إلا إذا علم انقلاءها!* خلا بمجرد الوقوع فيه(". 

[/51"] مسألة 0: الانقلاب غير الاستحالة إذ لا تتبدل فيه الحقيقة النوعية 
بخلافها. ولذا لا تطهر المتنجسات به وتطهر مها!". 


لوضوح أنه ماء آخر غير الماء الأوّل المتبدّل بالبخار, وهذا في بخار البول أظهر منه في 
الماء المتنجّس. لأنّ الغافل قد يتوهّم أن الماء الحاصل بالبخار هو الماء السابق بعينه 
وإا تبدّل مكانه, ولكن هذا التوهّم لا يجري في بخار البول لأنّ الماء المتكوّن منه ماء 
عياف يخال من الأجزاء البولية فكيفك يتوهم أنه البول السابق بيعينة» لأن اله حال 
الماء المتحصل من الرمان أو غيره. حيث إن الماء المصعد منه ماء صاف لا يتوهّم أنه 
الماء السابق قبل تبخيره. 

)١(‏ القطرة الخنمرية الواقعة في حب خل لو فرضنا تبدها خلاً قبل ملاقاتهماء كا 
إذا تبدّلت - بفرض غير واقع ‏ بمجرد أن أصابها الطواء الكائن في السطح الظاهر من 
الخلّ فلا ينبغي التردّد في بقاء الخلٌ على طهارته, لأنه إنما يلاق جسماً طاهراً. إلا أن 
في هذه الصورة لا يصدق وقوع الخمر في الخل, لعدم بقائها على خمريتها حال الوقوع 
وكونها خمراً قبل ذلك لا يقرتّب عليه أثر. 

وأما إذا فرضنا انقلابها خلاً بعد ملاقاتهها ولو بآن دق حكني. فالخل محكوم 
بالانفال أنه لاق غير عل الفزرطنبوالأكبار المقدمة إقانولت عل طلهارة التمر 
فها إذا اتقلبت خلا بنفسها أو بالعلاج لا فما إذا لاقت خلاً ثم تبدّلت إليه. وعليه 
فلا موقع للاستثناء الواقع في كلام الماتن (قدس سره) بل الصحيح هو الحكم بنجاسة 
الخل فى مفروض المسألة مطلقاً. 

(؟) الانقلاب: و الاستدالة متعدان يحقيقة: تحسي اللقة .قال الحول والقلب عع 


(#8) بل حتى إذا علم ذلك. 


فيقال قلبه قلباً: حوّله عن وجهه. ولم ترد اللاستحالة في شيء من الأخبار ليتكلم ف 
مفهومها. وإِا حكمنا بالطهارة معها لانعدام موضوع النجاسة وارتفاع ححمه. نعم 
بين الاستحالة والانقلاب فرق في مصطلح الفقهاء وقد تصدى الماتن (قدس سره) 
لبيان الفارق بينههما بحسب الاصطلاح. وتوضيح ما أفاده: 

أن النجاسة في الأعيان -كا تقدّم مترتبة على عناوينها الخاصّة من البول والخمر 
والدم وهكذاء فالخمر بما هي خمر نجسة لا بما أنها جسم مثلاً وهكذا الحال في غيرها 
من الأعيان, وهو معنى قوهم: الأحكام تتبع الأسماء بمعنى أنها تدور مدار العناوين 
المأخوذة في موضوعاتها. فاذا زال عنها عنوانها زال حكمها لا حالة. فيحكم بعدم 
نجاسة الخمر وعدم حرمتها إذا سلب عنها عنوانها واتصفت بعنوان اخرء فلا يعتبر 
في زوال النجاسة أو الحرمة زوال الخمر وانعدامها بذاتها أو انعدام البول كذلك أو 
غيرهما. 

ومن هنا يظهر أن استصحاب النجاسة عند زوال عنوان النجس بالانقلاب من 
الأغلاط التي لا تتمكن من تصحيحهاء فان النجاسة كحرمة المسكر الجامد_كالبنج - 
فكما أنه إذا زال عنها إسكاره ارتفعت حرمته لكونها مترتبة على البنج المسكر. كذلك 
الحال في المقام فهل يمكن استصحاب حرمته حينئذ؟ وهذا بخلاف المتنجسات لعدم 
ترتب النجاسة فيها على عناوينها وإنما ترتبت على ذواتهاء فهي متنجسة بما أنها 
جسم فلا ترتفع نجاستها بزوال عناوينها لبقاء الجسمية بمرتبتها النازلة, بل يتوقف 
زوال حكمها على انعدام ذواتها وتبدل صورتها الجسمية بجسم حر ك) إذا تبدل 
النبات المتنجّس حيواناً. فانٌ الصورة الجسمية في أحدهما غير الصورة في الآخر 
وحيث إن ارتفاع النجاسة في الأعيان النجسة لا يحتاج إلى تبدل الذات بل يكفي فيه 
تبدل العنوان على خلاف المتنجّسات. فاصطلح الفقهاء (قدس الله أسرارهم) في زوال 
العنوان بالانقلاب كما اصطلحوا في زوال الذات والحقيقة بالاستحالة. قييزا بينهما 
وهانا للنارو مين التحاساق وا لباقي لأمرن هيه إن الاهلاب فين الاسيحالة 


حقيقة لما عرق من اننا شىء واحد. 


18 000 ا 

[14"] مسألة 5: إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب حمراً وبعد ذلك اتقلب 
الخمر نا : امعد :طبارس :0ن التجاسة العورفية ضسادق ذاتنة عسوو نهر 
لأنها هى النجاسة الخمرية. بخلاف ما إذا تنجس ”* العصير بسائر النجاسات 
فان الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيّرها ذاتية. فأثرها باق بعد الانقلاب 
أيضاً(. 


وإن شئنا عكسنا الأمر وعبّرنا عن زوال الذات بالاتقلاب وعن تبدل العناوين 
بالامعدالةوقلتاة القللاب المتفائق والدوات و امتحالة العتاوية و عمو انا سن 
المطهرات, فانّه صحيح وإن كان على خلاف الاصطلاح, ولا بأس بما اصطلحوا عليه 
قييزا بين القسمين المتقدمين. وعلى ذلك اتضح عدم اختصاص مطهرية الانقلاب 
بالخمر فانّه مطهر في مطلق النجاسات العينية المقرتبة على العناوين والأسماء. فان 
أحكامها ترتفع بزوال عناوينها وهو الانقلاب. كما أنه لايترتّب عليه أثر في 
المتنجسات فإن زوال العنوان غير مؤثر في ارتفاع أحكامها لترتبها على ذواتها. اللّهمٌ 
إلآان فدل هورتا | لسع فور حسمنة اخرض كا مه وهو الاب لة حبسي 
الاصطلاح . 

)١(‏ لاغبار فما أفاده (قدس سره) بناء على ما ذكرناه من أن نجاسة العتب أو 
العضين او عزفا سيب الملآقاة:غتر حمائعة عد .طيازة المتمر المراضلة ننه بانقالانا 
خلاً. لاندكاك نجاستها العرضية فى نجاستها الذاتية, فان العرف لا يرى في مثلها 
نجاستين بأن تكون إحداهما عرضية قائُة بجسمها وثانيته) ذاتية قائة بعنوائهاء بل 
تقدم أنا لو سلمنا اشتالها على نجاستين أيضاً التزمنا بالطهارة. لاطلاقات الأخبار 
وثموها لما إذا كانت الخمر متنجسة أيضاً. ولعل هذا هو الغالب في الخمور لتنجسها 
حال كونها عصيراً أو خلا بيد صنّاعها مسلباً كان أو غيره. لبعد تحفظهم على عدم 


(:#) مد حكم ذلك آنفاً. 


[859] مسألة 7: تفرق الأجزاء بالإستبلاك غير الاستحالة ولذا لو وقع 
مقدار من الدم في الكر واستبلك فيه يحكم بطهارته, لكن لو أخرج الدم من 
الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة. بخلاف الاستحالة فاثه إذا 
ضار البول بخاراً ثم ماء لا يحكم بنجاسته: لأنه صار حقيقة أخرى .١١‏ 


تنجسها من سائر الجهات. إذ الخّار لا يبالي بأمثال ذلك . 

وأما بناء على ما سلكه الماتن (قدس سره) من اعتبار الطهارة في القر أو العنب أو 
غيرهها ما يصطنع منه الخمرء وأن نجاسته قبل صيرورته خمراً مانعة عن طهارة 
الخمر الحاصلة منه بالانقلاب, فيشكل الفرق بين تنجسه بالنجاسة الخمرية وتنجسه 
بسائر النجاسات والمتنجّسات, وذلك لامكان أن يقال: إن العنب أو القر أو غيرهما 
إذا تنجس بالخمر ثم صار خمراً منع ذلك عن طهارتها بالانقلاب. لاشتال المنمر 
حينئذ على نجاستين: عرضية وهي تقوم بجسمها ىا هو الحال فى بقية المتنجّسات 
قله تأنه توا با وال غنات لشفي إزوال قانيقنا الذاكنه النشاعة عت انيتا 
بالانعالام وأا انمتا الترحدة فى :ناف اا ندم اوقا عمو ضوعها بالاقاذات 

وغل اللملة توق وعدها ععنيجا التفضدل يوث النتسين باللنس والستجين 
بغيرهاء فإما أن نلتزم بالطهارة بالانقلاب في كليهما لما ذكرناه؛ وإما أن نلتزم بعدم 
حصول الطهارة في كليي! لما ذكره (قدس سيره). 

)١(‏ وذلك لأن الاستهلاك من اللاك وهو بمعنى انعدام الشيء بتامه انعداماً عرفياً 
وزوال حيثية الوجود عنه من غير أن يبق منه شىء ظاهراً ‏ وإن كان باقياً حقيقة - 
والاستحالة عبارة عن زوال الحقيقة والصورة النوعية وحدوث حقيقة اخرفق: وإن 
كانت المادة المشتركة بينه| باقية بحلطاء فان الوجود في موارد الاستحالة هو الوجود 
الأولنوإنا ابلق ضرا تبه ممق انر اشيو ل كتانك, مححققة وسوجوذة بسالضورة 
المرتفعة ثم صارت موجودة بالصورة النوعية الأخرى. والمادة المشقركة خلعت 
صورة ولبست صورة أخرى بحيث بصح : يقال: إن هذا - مشيراً به إلى موجود 


1 00 0 
نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء. ومن ذلك 
يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة. مثل عرق لحم الخننزيرء أو 
عرق العذرة, أو نحوهماء فانّه إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك 
اه 0 أو حرمته. وإن لم يصدق عليه ذلك الأد يل 
عقن اشرق ذاك اتن :وشاعية احري ركرن اطاهر ا اذ واها اسة 
بوي بور اس 


خارجي -كان كذا ثم صار كذا ى) تقدّم 7" في قوله تعالى: «أل يَكَ نطَفَة مِنْ م 
ين *. 

وتظهر القرة فها إذا استهلكت قطرة دم في ماء كثير ثم أخذناها من الماء بالآللات 
المعناء الععرنئة فانا مدكوحة بالتسابنة: سيقل لاننا عين القطره السائقة وغاية الا مر 
أنمالم تكن محسوسة لتفرق أجزائها مع بقائها حقيقة من غير أن تتبدل حقيقتها 
وصورتها -فاذا اجتمعت وظهرت على الحمس حكم بنجاستها لا محالة. وهذا بخلاف 
ما إذا استحالت القطرة تراباً ثم بدواء أو غيره صيّرنا التراب دمأًء فأنّه حينئذ ده 
جديد غير الدم السابق لأنه قد انعدم بصورته وحقيقته ولا يحكم بنجاسته, 
لاختصاص النجاسة بدم الحيوان الذي له نفس سائلة, والدم المتكوّن بعد الاستحالة 
دم مخلوق الساعة ولا دليل على نجاسته. 

ثم إن الأنسب في المثال ما ذكرناه دون ما مثّل به الماتن (قدس سره) وذلك لأنه 
مثّل في الاستحالة بما لا يعود إلى الشىء السابق. لوضوح أن الماء الحاصل من البخار 
غير البول الذي استحال يخاراً. ومن المناسب أن يِثّل بما يعود إلى الشيئية السابقة بعد 
الاستحالة والاستهلاك, ويحكم عليه في أحدهما بالطهارة وفي الآخر بالنجاسة, ولا 
مال له سو الده كنا مثلنا به..وأما يخار الماء المتنكّسن إذا ضار هاء فهو أيضاً غير 


)01( في ص 00 


مطهريّة ذهاب الثلثين 0101[ ااا 

]807١[‏ مسألة 8: إذا شك في الانقلاب بق على النجاسة7". 

السادس : ذهاب الثَّلئِين في العصير العنى على القول بنجاسته بالغليان لكن قد 
عرفت أن الختار عدم 05 وإن كان الأحوط الاجتناب عنه فعلى المختار فائدة 
ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة, وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم 
الاشكال لمن أراد الاحتياط . ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس 
أو با هواء .كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين 
المذكورات. كما أن في الحرمة بالغليان التى لا إشكال فيها والحلية بعد الذهاب 
كذلك, أي لا فرق بين المذكورات!", ْ 


صالح للمثالء لأن البخار وإن كان يعود إلى الشيئية السابقة وهي الماع ال" آنه لايتم فى 
الاستهلاك, لأنا لو فصّلنا أجزاء المتنجّس من الماء الكثير بعد فرض استبلاكه فيه لم 
نحكم بنجاستها لطهارتها بالكثير ىا لا يحكم بنجاستها فى فرض استحالتهاء ومعه 
لا يبق فرق بين الاستحالة والاستهلاك فالصحيح فى المثال ما ذكرناه. 

)١(‏ لاستصحاب بقاء العنوان وعدم زواله. 


مطهريّة ذهاب الثلثين 
(1) مد تفصيل هذه الفروع في مبحث النجاسات١!‏ وذكرنا أن الغليان مطلقاً 
يوجب حرمة العصير بل ونجاسته أيضاً على تقدير القول بها بلا فرق في ذلك بين 
فاه القلياق ال سه وامعقافة ال النار أو الشيمس أو غيرهنا: وؤقفنا التفصيل 5 
العلتناق يتفي زهو الع عنم بالنطيسن. والعليا وسيب الثار او كنووها د والشيول 
بالحرمة والنجاسة على الأوّل وبالحرمة فحسب على الثاني, بما لا مزيد عليه. نعم 


(:) قد مر الاشكال في ذهاب الثلثين بغير النار [في المسألة ٠١7‏ ]. 
)١(‏ فى المسألة .]٠١7[‏ 


١/4‏ الامجو وو مك وا بم لما يمار ير الفرو تالاه 


وتقدير الثلث والثلثين إما بالوزن”* أو بالكيل أو بالمساحة١".‏ 


ذكرنا أن المطهّر أو المحلّل إفا هو خصوص ذهاب الثلثين بالطبخ وهو لا يكون إلا 
بالنارء فذهابه| بنفسه او بحرارة الشمس أو غيرهها ممالا يترتب عليه الحكم 
بالطهارة والحلية . فليراجع . 

)١1(‏ ذكر صاحب الجواهر (قدس سسره): أن المعتبر إنما هو صدق ذهاب الثلثين من 
دون فرق بين الوزن والكيل والمساحة وإن كان الأحوط الأولين أي الوزن والكيل - 
بل قيل هو الوزن١".‏ وتبعه الماتن في المقام, ونقول في توضيح المسألة : 

ِنّ المساحة والكيل أمران متحدان وهما طريقان إلى تعيين كم خاص ولا اختلاف 
بينهما. وأما الوزن فهو أمر يغاير الكيل والمساحة والنسبة بينه وبينهها عموم مطلق. 
والتحديد بمثلهما أمر لا حصل له الحصول الأخص وهو الكيل والمساحة في المقام قبل 
الاعو دوقو الزز وير ة انا وكين ل التسديد يسفن أن تكرن اللسنة مكيزا ععوماً 
من وجه بحيث قد يتحقق هذا دون ذاك وقد يتحقق ذاك دون هذاء. على ما سبقت 
الاشارة إليه عند تحديد الكر بالوزن والمساحة. حيث قلنا إن النسبة بين سبعة 
وعشرين شيراً وبين الوزن عموم من وجه ولا مانع من تحديد الكر بهماء وهذا 
بخلاف ستة وثلاثين أو ثلاثة وأربعين إلا ثُن شبر فان الوزن حاصل قبلهما. والأمر في 
المقام كذلك. فان بقاء الثلث أو ذهاب الثلثين بحسب المساحة والكم الخارجي يتحقق 
قبل ذهابهما أو قبل بقاء الثلث بحسب الوزن, وسرّه أن أوزان الأشياء المتحدة بحسب 
الكم الخارجي تختلف باختلافها. فترى أن النشبة والحديد المتحدين يحسب الأبعاد 
الثلاثة مختلفان وزناً إذ الحديد أثقل من الحنشب. وكذا الذهب والحديد المتوافقين 
بحسب الكم الخارجي فانٌ الذهب أثقل الفلزات, وهكذا كم خاص من الماء الصافي 
والعصير, لأنّْ العصير لاشتاله على المواد السكرية والأرضية أثقل؛ فاذا غلى كل منه| 


(:) لا عبرة به, وإنا العبرة بالكيل والمساحة, ويرجع أحدهما إلى الآخر. 
)١(‏ الجواهر 5:؟19. 


مطهريّة ذهاب الثلثين ا ل 


وذهب ثلثاهما بحسب الكم كان الثلث الباق من العصير أثقل من الثلث الباقى من 
اللاءه لكتفافة الأول سين حوة ذهات الأجداء المائة وحقاء المواك الارظبية 
والسكرية - وخفة الثاني لصفائه . وعليه فذهاب الثلثين 0 يتأخر داماً عن ذهابهما 
كيلاً ومساحة, ومع كون النسبة بين الوزن والكم أي المساحة والكيل عموماً مطلقاً 
لايمكن تحديد الحرمة أو هي مع النجاسة بهما بل لابدٌ من تحديدها بأحدهما. 

وهل المدار على الذهاب وزناً أو على الذهاب كأا؟ لابدٌ في ذلك من النظر إلى 
الروايات لغرى أن المستفاد منها أيّ شيء. ْ 

والكلام في تحقيق ذلك يقع في مقامين: أحدهما: فما تقتضيه الأدلة الاجتهادية. 
وثانيهما: فما يقتضيه الأصل العمل . 

ما المقام الأوّل: فقد يقال إن المعتبر هو الوزن ويستدل عليه بوجهين: 

أحدهما: أن جملة من الأخبار الواردة في العصير دلت على أنه إذا غلى حرم أو 
نجس أيضاً. وهي باطلاقها تقتضي بقاء حرمته أو نجاسته مطلقاً ذهب ثلثاه أم لم 
ها تنا رواب حناء يعن أن ختد انه عليه اللتساذه نال «ابعدالته. عن قرت 
الفضيو قال #اتشدري ها ل يفل فاذا غل :قلا بريه ١١‏ وميا «تحعة غنه (علنه 
السلام) قال: «لا يحرم العصير حتى يغلى» !"ا ومنها: موئقة ذريح قال: «سمعت أبا 
عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا نش العصير أو غلى حرم»7". 

وفى قبال هذه الروايات جملة أخرى دلت على أن ال حرمة والنجاسة تزولان 
بذهاب ثلتى العصير وبقاء ثلثه. وفى بعضها «أن ثلثيه للشيطان وثلثه لآدم (عليه 
السلام)» ”© وهي تخصّص المطلقات المتقدّمة بما إذا لم يذهب ثلثاه. ولكّها بجحملة 
لاجمال المراد بالثلث والثلثين. للشك في أن المراد منهما خصوص الوزني أو الكمي 
ومققضى القاعدة:قالتضفات الببله التتصلة بالأخة بالقداو دكن والرجوع اق 
الزائد المشكوك فيه إلى العام؛ والذي نتيقن بارادته في المقام هو الوزني الذي يحصل 


(0)5991) الوسائل 10: 31817 / أبواب الأشربة ال حرمة ب “اح .١ ١‏ 1. 
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١‏ اابوارون ابحو روي اي رفي از سه مو اا ولص بون نديد قارع العرو ةر الطيارة 


بعد الكمّى كما عرفت وأما الاكتفاء بخصوص الذهاب الكئى فهو مشكوك فيه 
فيرجع فيه إلى العمومات والمطلقات الدالّة على بقاء الحر م والنكا تسن يدهت 
ثلثاه بحسب الوزن. 

وثانيهما: الأخبار: منها: ما رواه ابن أبي يعفور عن أب عبدالله (عليه السلام) 
قال: «إذا زاد الطلا على الثلث أوقية فهو حرام»١"‏ لدلالتها على أن المراد بالثلث هو 
الثلث الوزنى لمكان قوله: «أوقية» وهى من أسماء الأوزان, ومنها: ما رواه عقبة بن 
خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) دف حجن اخد عشوة ارطال هن خصين الغنب 
فصب عليه عشرين رطلاً ماء ثم طبخههما حتى ذهب منه عشرون رطلاً وبق عشرة 
أرطالء أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال: ما طبخ على الثلث فهو حلال»7" 
وقد دلت على 3 المراد من الثلث والثلثئين هو الوزنى خاصة. ومنها: رواية عبدالله 
بي معان قال ««التسور إذا طح مدق ,تاهب منه 'ثلانة ووانيق بوتصف ثم يتزكة حقق 


() هذا. 


يبرد فقد ذهب ثلثاه وبق ثلثه» 

وفي كلا الوجهين ما لايخ أمّا أَوّهما: فلأجل أن الأشياء تختلف بحسب الاعتبار 
فان في بعضها الاعتبار بالعدد كبا في الحيوان والانسان وغيرهما من المعدودات. وفي 
بعضها الآخر بالوزن كما في الحنطة والشعير والأرز وغيرها نما يوزنء. وفى ثالث 
بالمساحة كما في الأراضى. والعرف لا يكاد يشك في أن المائعات التى منها الماء 
والضتار يكنا يعديو فيه الممناطق قالآاتقيل التصار رسن ق عه وله ازتنا هيات 
ثلثيه وبقاء ثلئه. حمل على إرادة الثلئين بحسب المساحة فلا إجمال فى المخصص بوجه. 

ويدل على ذلك أنهم (عليهم السلام) أطلقوا اعتبار ذهاب الثلثين في حلية العصير 
من دون أن يخصصوا ذلك بشخص دون شخص. مع أن أكثر أهل البلاد لا يتمكن من 
وزن العصير حيث لا ميزان عندهم فكيف بالصحاري والقرى. وما هذا شانه 


لا يناط به الحكم الشرعي من غير أن يبين في شيء من الروايات. 
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وما يؤيّد ذلك ما ورد في بعض الروايات - بياناً لكيفية طبخ العصير ‏ من قوله 
(عليه السلام) «ثم تكيله كله فتنظركم الماء ثم تكيل ثلنه» ١‏ فانّه كالصريم في أن 
الأغبان بالكيل والمساحةنى ل النسدل يتلك الرواية فى الحكتم مخدرمة العصير 
بالغليان للمناقشة فيها سنداً ودلالة فليراجع ما ذكرناه في البحث عن نجاسة العصير 
وحرمته( هذا كله في الوجه الأوّل من الوجهين السابقين. 

وما تاتها “وهى الاسعزلال بالأخبار» قلاث الرواية: الأول نتيا وان كانت حامة 
دلالة إلا أنها مرسلة, لأنّ الكلينى (قدس سره) إنا ينقلها عن بعض أصحابنا ””) 
فلا يمكن الاعتاد عليها. وأما الرواية الثائية فلأن الوزن فيها إنما ذكر في كلام السائل 
دون جواب الإمام (عليه السلام) فان كلامه غير مشعر بارادة الوزن أبداً. وقد عرفت 
أن إطلاق الثلث أو غيره من المقادير في المائعات منصرف إلى الكيل والمساحة. 
مانا | لل عت كلها عه ين كا لذو جد يرك عبد أواء عن انه سيد د 
عبدالله بن هلال كما هو الظاهر. وأما الرواية الثالثئة فلأن الدانق معرب «دانك» 
بالفارسية, والمراد به سدس الشيء عند الإطلاق, وهو من أسماء المقادير بالمساحة 
فلا دلالة ها على إرادة الوزن. على أن سندها ضعيف من وجوه منها: عدم توثيق 
منصور بن العباس الواقع في سلسلته فليراجع !*. 

وأمّا المقام الثاني : فقد يقال: إن مقتضى استصحاب حرمة العصير أو نجاسته قبل 
ذهاب الثلثين عنه هو الحكم بحرمته ونجاسته بعد الغليان وذهاب ثلثيه كماء وذلك 
للشك فى طهارته وحليته بذلك, ولا مسوغ لرفع اليد عن اليقين بحرمته ونجاسته حتق 
يقطع بحليته وطهارته, وهذا ها يحصل بذهاب الثلثين وزناً. 

وفيه: أن الشبهة مفهومية في المقام للشك فما يراد من الشلث الباقي أو الثلثين 


)١(‏ الوسائل 0؟: 585 / أبواب الأشربة الحرمة ب 0 ح ؟. 
(0) فى المسألة [؟١٠].‏ 
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)ع( رجال النجاشي: .١٠١٠١١ / 5١1‏ 


١,6‏ دياوو زا زور او مياه لقاو ام اموا معزيو مدر فرط تقية, شيخ الخرزوة 88 77 الطيارة 


ويثبت بالعلم وبالبينة؛ ولا يكف الظن!". 


الذاهبين, وقد أسلفنا في محلّه”" أن استصحاب الحكم لا يجري فى أمثال المقام للشك 
في بقاء موضوعه, ومع عدم إحراز اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوكة لا يبق مجال 
للاستصحاب. كما انه لا جال لاستصحاب الموضوع حينئذ لتقوّمه بالشك واليقين 
ولا شك لنا في المقام في شيء للقطع بزوال الثلثين كبا وعدم زوالهما بحسب الوزن 
ومعه كيف يبري الاستصحاب في الموضوع. على أن الاستصحاب لا يجري في 
الشبهات الحكمية رأسا, فاذا شككنا في حرمة العصير وطهارته بعد ذهاب ثلثيه 
بحسب الكم فلا بدٌ من الرجوع إلى أصالتي الحل والبراءة أو أصالة الطهارة. 

فالمتلخّص أن الميزان فى حلية العصير وطهارته إنما هو زوال ثلثيه بحسب الكم 
وامسناحة 

)١(‏ لقد تكلّمنا في اعتبار الأمور التي ذكرها الماتن (قدس سره) في المقام من العلم 
وال وكين العدلو اخاز اذى السمى التعت ف تعة عه العامة ينمز كا ولا 
حاجة إلى إعادته, كما ذكرنا أن الظن لا اعتداد به شرعاً. 

بت الكلام في أن اعتبار قول ذي اليد في حل الكلام هل يختص بما إذا كان مسلا 
عارفاً أو مسلاً ورعاً مؤمناً أو لا يشترط بشيء ؟ 

ورد في موثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) إن كان مساباً ورعاً مؤمناً 
فلا بأس أن يشرب, بعد السؤّال عن رجل يأ بالشراب ويقول هذا مطبوخ على 
الثّلث'" وفى صحيحة على بن جعفر عن أخيه (علهما السلام) قال: «سألته عن 
الرجل يصل إلى القبلة يرق به أق بشراب يزعم أنه على الثلث فيحل شربه؟ 
قال ل يمدق إلا أن يكون سيدا عازفا 2 


.775 :7 في مصباح الأصول‎ )١( 

(؟) في المسألة ]١١9[‏ وكذا قبل المسألة [ .]1١6‏ 
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مطهريّة ذهاب الثلثين 0 1 1[ 1 1 ذا 


وفى خبر العدل الواحد إشكال'١'‏ إلا أن يكون”" فى يده ويخير بطهارته وحليته 
وحينئذ يقبل قوله وإن لم يكن عادلاً» إذا لم يكن ممن يستحله0**' قبل ذهاب 
الثلثين١").‏ 


ولكن الصحيح عدم اعتبار شيء من ذلك في اعتبار قول ذي اليد وذلك لما ورد 
في صحيحة معاوية بن عمار من قوله: «قلت فرجل من غير أهل المعرفة من لا نعرفه 
يشربه على الثلث ولا يستحلّه على النصف يخبرنا أن عنده بختجاً على الثلث قد ذهب 
ثلثاه وبق ثلئه يشرب منه؟ قال: نعم»'١‏ حيث إن ظاهر قوله: «ممن لا نعرفه» أنه 
نمن عقون وثاقته وعدالته. ومع هذا أمر بتصديقه فى إخباره. فلا يسترط في 
إعتبار قول ذي اليد شيء من الاسلام والايمان والعدالة. 

نعم , لا بد في حجية قوله من اشتراط شيء آخر وهو أن لا يكون من يشرب 
الفسيين قال ليه يوان ل تكى ممتعار له اها .ذلك لارورهق صدر الصححة من 
قوله: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيه 
بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله 
وهو يشربه على النصف ؟ فقال: لا تشربه» فانه يدل على عدم قبول إخبار ذي اليد 
إذا كان تمن يشرب العصير على النصف ولو كان من أهل المعرفة وغير مستحل له. 

)١(‏ بل لا إشكال في اعتباره؛ لما ذكرناه غير مرة من عدم التفرقة في حجيته بين 
الأحكام والموضوعات إلا في موارد خاصة كالزنا وموارد القرافع وغيرهماء بل 
لايشقرط فى اعتباره العدالة أيضاً لكفاية الوثاقة في حجية الخبر. 

(1) مرٌ أن حجية قول ذي اليد في خصوص المقام لا يكني فبها يحرّد عدم 
استحلاله للعضير قبل تثليثه. بل يشترط فبها أن يكون تمّن لا يشربه قبل التثليث. 


() لا يبعد قبول خبر العدل الواحد وإن لم يكن العصير في يده. بل لا يبعد قبول قول الثقة وإن 
!د ) وم يكن ممن يشربه وإن لم يستحله. 
)١(‏ الوسائل 597:70 / ابواب الاشربة الحدمة ب لاح غ. 


١‏ عم يي م صم ع كاي مف ووو روف (القوو 15 الطيارة 

[١/ا"]‏ مسألة :١‏ بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان 
على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب!* ثلثيه بناء على ما ذكرنا 
من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بال هواء وعلى هذا فالآلات المستعملة في 
طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر. ولا يحتاج إلى إجراء حكم 
التبعية. ولكن لا يخلو عن إشكال من حيث إن امحل إذا تنجس به أَوّلاً لا ينفعه 
جفاف تلك القطرة, أو ذهاب ثلثهاء والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية امحل المعد 
للطبخ مثل القدر والآلات. لا كل حل كالثوب والبدن ونحوهما"". 


57 داسشباعل أن الخلا والمطون عل تقورن القول يتخاية التضعر بالغلياقت 
إنما هو خصوص ذهاب الثلثين بالنار كما قويناه في البحث عن نجاسة العصير 
اننا لز نكلو لكان و بعلم وار ادرب اليد بولا تنين: القطرة الوقن لين 
بذهاب ثلثيها أو بجفافها لعدم استنادهما إلى النار. وأما إذا قلنا بكفاية مطلق ذهابهما 
ف حليته وطهارته سواء أكان بالنار أم بغيرها. فهل يحكم بطهارة الثوب والبدن؟ 
استشكل الماتن في طهارتهما نظراً إلى أن امحل بعدما تنجس بتلك القطرة لم ينفع 
ذهاب ثلثيها أوجفافها بوجه. لأنه لم يقم دليل على طهارة الحل تبعاً لطهارة القطرة 
الواقعة عليه. 

وما أفاده (قدس سره) هو المتين وتوضيحه: أن الطهارة بالتبع إنها ثبتت بأحد 
امور منتفية في الثوب والبدن. حيث إنها إما ان تثبت من جهة السيرة الخارجية 
والاجماع القطعيين القائمين على عدم الاجتناب عن العصير, ومحلّه بعد ذهاب الثلئين 
لطهارة امحل بتبع طهارته. وإما أن تثبت بالروايات لسكوتها عن التعرض لنجاسة 
الحل وهي في مقام البيان. فيستكشف من ذلك طهارته تبعاًء إذ لو كان نجساً لكان 


() فيه منع, نعم القول بطهارته بالتبع لايخلو عن وجه قوي. ويسبّل الخطب أنه لا ينجس 
بالغليان كا مر. 
(5) ترح الغووة 8قاها: 


عليهم (عليهم السلام) البيان والتنبيه على نجاسته . وإما أن تثبت من جهة اللغوية فان 
الحكم بطهارة العصير بعد تثليئه مع بقاء الحل على نجاسته لغو ظاهر. 

وهذه وجوه ثلاثة وهي مختصة بالأواني والآلات وغيرهما ما يصيبه العصير عادة 
حين طبخه وتثليئه. ولا يأتي شىء منها في الثوب والبدن. 

أمّا السيرة والاجماع. فلأنّهها من الأدلة اللّبية والقدر المتيقن منهما الأواني والآلات 
ونظائرهما وهي التي جرت السيرة على عدم التجنب عنهاء ولا يمكن الاستدلال 
بالآدلة اللبية في الزائد على القدر المتيقن منها. 

وأَمّا سكوت الأخبار في مقام البيان, فلأ نهم (عليهم السلام) إنما كانوا بصدد بيان 
أن العصير يحل شربه ويحكم بطهارته بذهاب ثلثيه وكذلك آلاته وأوانيه؛ ولم يعلم 
أنهم بصدد بيان أن محل العصير ‏ ولو كان كالثوب والبدن ‏ أيضاً يطهر بتبعه حتق 
يتمسك باطلاق الروايات وسكوتها فى مقام البيان. 

وأما دليل اللغوية, فلأنّه إنما يتم فها إذا ورد دليل على ثبوت حكم في مورد 
بخصوصه وكان ثبوته في ذلك المورد متوقفاً على ثبوت حكم آخرء فانه يلقزم حينئذ 
بثبوت ذلك الحكم الآخر أيضاً صوناً للكلام عن اللغو. وهذا كما في الحكم بطهارة 
العصير المغلي بعد ذهاب ثلثيه انها مع بقاء الآلات والأواني على نجاستها لغو 
ظاهر. فصوناً لكلامهم (عليهم السلام) عن اللغو نلتزم بثبوت الطهارة للأواني 
والآلات كالعصير. وأما إذا لم يثبت الحكم إلا بالاطلاق وكان شهوله لفرد من أفراده 
متوقفاً على التزام حكم آخرء فلا مسوّغ للتمسك بالاطلاق في ذلك الفرد ما لم يقم 
دليل على ثبوت الحكم الآخر في نفسه, وذلك لما ذكرناه في حله من أن الاطلاق إنا 
يشمل الموارد التي لا يتوقف شموله ها على مؤونة زائدة كلحاظ ثبوت اللّازم وهو 
الحكم الآخر على الفرض. ومع توقفه على المؤونة أي على لحاظ ثبوت الحكم الآخر 
لا يشمله الاطلاق في نفسه حتى يقوم دليل خارجي على تلك المؤونة الزائدة. 

وقد ذكننا تظيرء:فى الكلام عل الاصول المتعة.خيت اسعدل عل اععبارها 
باطلاق أدلة الأضول ولزوم اللغوية على تقدير عدم ثبوت مثبتاتها. لذن إطلاق قوله 
(عليه السلام) «لا تنقض اليقين بالشك» يشمل اليقين السابق الذي لا يترتب عليه 
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أثر شرعي فى نفسه, ولا معنى لنقضه إلا أن له لازماً له أثر. وبما أن شموله لذلك الفرد 
من اليقين لغو إلا بالالتزام بجريانه في لازمه والحكم بعدم نقض آثار ذلك اللازم 
فصوناً لكلامه (عليه السلام) عن اللغو لابدٌ من التزام شمول الأدلّة للازمه. 

وقد أجبنا عن ذلك هناك بما ذكرناه في المقام, لأن عدم نقض اليقين الذي لا أثر 
شرعي له في نفسه ليس بورد للدليل وإنا يشمله إطلاقه والاطلاق لايشمل إلا 
الموارد التي لا يتوقف شموله لها على لحاظ أمر زائد. ولو كان لحاظ ثبوت الحكم في 
لازمه مادام لم يقم دليل خارجي على لحاظه, والأمر فيا نحن فيه أيضاً كذلك. إذ 
العصير الطارئ على الثوب أو البدن ليس بمورد لدليل بالخنصوص. وإفا يحكم 
بطهارته بذهاب الثلثين للاطلاق. وهو لا يشمل الموارد التى يتوقف شموله لها على 
حاط انز اقفر بوسلي فلن كل ليارة العصين يذناف: تاقد قنامضن القسيوا 
للقطرة الواقعة على الثوب أو البدن في نفسه حتى يدعى تبوت الطهارة في لازمه 
بدليل اللغوية. وهذا بخلاف الأواني والآلات حيث إن طهارة العصير المغلى يذهاب 
اانه عوره للو ا باللسرص بو النهين انا يكو فى الأناد كنا أن إعلقله زعا ون 
بآلاته, ومعه لابدٌ من الالتزام فبهما أيضاً بالطهارة صوناً لكلامهم وحكنهم بطهارة 
العصير بذهاب الثلثين عن اللغو. 

فاعضل أنه دلبل غل :كلها 8 الندوبو انوي نا انليازة القطرة الوافنة كلينا 
أو بجفافها. ولأجل ذلك استشكل الماتن في الحكم بطهارتهما كما عرفت. 

نعم , يمكن الحكم بطهارة النوب والبدن أيضاً تبعاً لطهارة العصير المغلي في إنائه 
بذهاب الثلثين -لا تبعاً لطهارة القطرة الواقعة على الثوب والبدن بجفافها أو بذهاب 
ثلثيها - وذلك لما تقدم من أن الأواني والآلات ولباس الطباخ وبدنه. وغيرها مما 
يصيبه العصير عادة حين طبخه حت الملعقة التى بها يحرك العصير والاناء الذي تجعل 
فيه تلك الملعقة محكومة بالطهارة تبعاً لطهارة التضير: وذلك لأن نجاسة تلك الامون 
تما يغفل عنه العامّة وهي على تقدير نيوا لامدد هن اوسين ف جناء البعيان 
فسكوتهم (عليهم السلام) عن التعرض لنجاستها في تلك الروايات الواردة في مقام 
البيان يدل على طهارتها تبعاً. وأما التبعية في الثوب والبدن للقطرة الواقعة عليهما فقد 


مطهريّة ذهاب الثلثين ل ا 

[؟/"] مسألة ؟: إذا كان فى الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر 
واستهلك لا ينجس ولا حرم بالغليان أما إذا وقعت تلك الحبّة ني القدر من المرق 
أى قار قل بصي بخزاما وكيا عل القول والتعائية ا 

[*/] مسألة ا: إذا صبٌ العصير الغالى قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب 
ثلثاه يشكل طهارته ' ارإن دوياانا اجس] العم ار كان ذل وال اجاج انيه 
وإن كان ذهابه قريباً فلا بأس به . والفرق أن فى الصورة الأولى ورد العصير 
النجس على ما صار طاهراً فيكون منجساً له بخلاف الثانية فانّه لم يصر بعد 


عرفت عدم ثبوتها. كا أن ثوب الطباخ أو بدنه إذا كان بحيث لا يصيبه العصير عادة لم 
نلتزم بطهارته) التبعية , م يسار أصابتهم| قطرة العصير اتفاقاً. 

وبما سردناه في المقام اتضح أن الحكم بطهارة نفس القطرة بيحفافها أو بذهاب 
ثلئيها ‏ أيضاً غير تاه ل خ الفضين الطارمة كل القري أو اليلق لعمى ونه 
لدليل بالخصوص . وإنا يحكم بطهارته بذهاب الثلثين للاطلاق وهو لا يشمل الموارد 
التي يتوققف شموله لها على لحاظ أمر زائد كا فى المقام, لأن امحل بعدما تنجس بتلك 
القطرة لم ينفع جفافها أو ذهاب ثلثبها في طهارتهاء بل تتنججس بنجاسة امحل ولا يمكن 
الحكم بطهارتها إلا بالحكم بطهارة لازمه وهو الحل. والاطلاق لا يشمل الفرد الذي 
يتوقّف شموله له على لحاظ أمر زائد كما مر. 

0) والوتحة فيه أن ما حك حرعته أو تجاه أيضاً تاغل إغا نهو النصين العنى 
لاعصير الحصبرم أو غيره. ومع استهلاك حبة أو حبتين من العنب في عصير الحصرم 
لايبق موضوع للحرمة والنجاسة,. بل لا يتوقف الحكم بالحلية والطهارة على صدقه 
كما يظهر من كلام الماتن, بل المدار على عدم صدق العصير العنبي. لأنه الموضوع 
للحكم بالحرمة والنجاسة وبانتفائه ينتفي الحكمان. صدق عليه عصير الحصرم أم لم 
يصدق . 


- 


انل وى عدوطبا رسددا هن غاب النصير بالتليات: 


ع١‏ ا 0 شرح العروة 5 / الطهارة 
طاهراً فورد نجس على مثله. هذا ولو صَّبّ العصير الذي لم يغل على الذي غلى 
فالظاهر عدم الاشكال فيه. ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية 
وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال وحتاج إلى 
التأمّل 7". 


)١(‏ الصور المذكورة للمسألة في كلام الماتن ثلاثث: 

الأولى: ما إذا كان عصيران قد صب أحدهما في الآخر بعد غليان كل منهما 
ونجاستهما. ولا ينبغي الاشكال حينئذ في أنه إذا غلى وذهب ثلثا مجموع العصيرين 
حكم بحليته وطهارته لآن المجموع عصير مغلى قد ذهب ثلثاه. 

الثانية : ما إذا كان عصيران أحدهما مغلى نجس والآخر طاهر غير مغلى وقد 
بي أحلهيا ف الأخري تفن حك بطيازة اموي إذااخل نونغي للقانة ننه كل 
الماتن فى الحكم بطهارته حينئذ. ولعل منشاً استشكاله أن الأخبار الواردة في طهارة 
العصير بذهاب ثلتيه بالغليان إنما دلت على ان نجاسته الذاتية المسببة عن الغليان 
ترتفع بذهاب ثلثيه. والعصير الطاهر في مفروض الكلام قد طرأت عليه نجاستان: 
ذاتية بالغليان وعرضية بملاقاته مع العصير المغلي النجس, ومعه لا يحكم بطهارته إذا 
غلى وذهب عنه الثلثان, لعدم دلالة الأخبار على ارتفاع النجاسة العرضية في العصير 
أيضاً بذلك فهو غير مشمول للروايات, ونظيره ما إذا تنجس العصير قبل الغليان 
بشىء من النجاسات الخارجية كالدم والبول وغيرهما حيث لا يحكم بطهارته 

ولا يمكن قياس المقام بما إذا تنجس العصير بالخمر أو بغيرها ثم اتقلب خمراً وبعد 
ذلك انقلب الخمر خلاً. لأن الحكم بطهارته وارتفاع النجاسة العرضية عنه مستند إلى 
إطلاق الروايات كما مد ولا إطلاق في المقام لاختصاص أخبار المسألة بالنجاسة 
العينية الحاصلة للعصير بالغليان. 

ودعوى: أن النجاسة العرضية بعدما غلى العصير تندك وتتبدل بالنجاسة الذاتية 
غير :سموهة» لأن الجاسة.وان كانث دل بالذاتسية إلا ان الاخكهان الواردة فى 
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المسألة لا دلالة هما على ارتفاع تلك النجاسة الذاتية المنقلبة عن العرضية 
لاختصاصها بارتفاع النجاسة الذاتية المسببة عن الغليان. 

هذاء على أن ذلك لو تم في تنجس العصير الطاهر بالعصير النجس جرى مثله 
حينئذ في تنجس العصير بالنجاسات الخارجية أيضاً من البول والمني وغيرهماء مع أن 
النجاسة العرضية الحاصلة بلاقاتها غير مرتفعة بالغليان جزماء هذا كله في تقفريب 
الإاستشكال ف المسالة: 

ومقتضى تدقيق النظر أن ذهاب ثلني المجموع موجب لطهارته. والوجه فيه أن 
نجاسة العصير الطاهر في مفروض الكلام -أيضاً مستندة إلى الغليان بالارتكازء بيان 
ذلك: أن الغليان لايطرأ على تام أجزاء العصير وأطرافه دفعة واحدة لأنه مستحيل 
-عادة - أو كالمستحيلء والقدر المتيقن أنه غير واقع خارجاً, إذ الغليان في أي مائع 
عصير أو غيره إما يتحقق فى الأجزاء المتصلة منه بالاناء ثم شيئاً فشيئاً يسري إلى 
بقية الأجزاء والأطراف. بل فى القدور الكبيرة قد تغلى الأجزاء المتصلة بها من غير 
ال تفلي النزوة ةع لاجد 1 الزرسظا ة الى ال كين : غاماء وعيل ذلك إذا لت 
الأجزاء المتصلة بالاناء من العصير حكم بنجاستها لا محالة لأنها عصير قد غلى, وإذا 
تتكبيك الأجزاء التصلة به ةشه الأجزاء أيضا سيدا ع عده اعدلنانها 
حالئذ على الفرض - ولا إشكال في أن ذهاب الثلثين في مثله موجب للحلية والطهارة 
في الجموع. ولا وجه لذلك فى الأجزاء غير المغلية إلا استناد نمجاستها إلى الغليان 
بواسطة اتصاطا بالأجزاء المغلية. ولا فرق فى ذلك بين كون الأجزاء غير المغلية 
تض ةنا لخجوايا العلية اعداء :وبين كوت عصلة عا نعديها كانت وتقلة فنا ادل 
لعدم الفرق بين الاتصال والانفصال كذلك حسب المرتكز عرفاً. نعم هذا يختص 
بالنجاسة الحاصلة بالغليان ولا يانى فى تنجس العصير بالنجاسات الخارجية من 
البول والدم ونحوهما. 

الثالثة: ما إذا كان عصيران مغليان أحدهما طاهر بالتثليث والآخر نجس لعدم 


تثليئه وقد صبٌ أحدهما في الآخر فهل يحكم بطهارة الجموع إذا ذهب تلغاه ؟ 


01 ببب000000 ا 0000 


[/1] مسألة : إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد 
ذلك #0) 00 


خارجية لم تطهر باذهاب ثلثيه ثانياً. لأن النصوص الواردة في المقام إنما تدل على أن 
ذهاب ثلث العصير يطهره من النجاسة الحاصلة بغليانه ولا يكاد يستفاد منها كونه 
مطهراً له مطلقاً ولو بعد ذهاب ثلثيه مرة أو أكثر. وبما أن العصير النجس في مفروض 
الكلام أوجب تنجس العصير الطاهر بالتثليث فلا يكن الحكم بارتفاع نجاسته 
العرضية بتثليته ثانياً وإن كانت نجاسة الطاهر أيضاً مستندة إلى الغليان, والفرق بين 


هذه الصورة والصورة الثانية ما لا يكاد يخفى, لأن العصير الطاهر فى الصورة الثانية ل 


غل أله إذا تتحس ثائياً ترضفم اسه بالغليك ».هذا 

ولا يخنى أن ذلك كله يبتنى على القول بنجاسة العصير بالغليان. وقد متعناه فى 
الكل ك2 لتقم بوطيا رن رلاكرنا ا ءاشام نا سب القترمة وون الات 
وعليه فلا ينبغي الاشكال فى حلَّيّة العصير فى جميع الصور الثلاث: أما في الأوليين 
فظاهر. وأما فى الثالئة فلأن ذهاب الثلثين عن العصير قد أوجب الحكم بحلية شربه 
فإذا لازي مما ره كبر وسوفل وده ثانيا بعكم ضاحه باللدلييع الأ بعانة 
الحلال لا تتقلب إلى الحرمة إذا زالت عن الممتزج به باذهاب الثلثين ثانياً. 

)١(‏ ذهاب ثلث العصير بعدما وضع على النار وقبل أن يغلي قد يفرض مع تبدل 
العصير وخروجه عن كونه عصيراً. كما إذا كان من الغلظة والنخونة بحيث ينقلب 
دبساً بمجرد وضعه على النار وقبل أن يغلى ‏ ولا شبهة حينئذ في أنه إذا غلى بعد ذلك لم 


٠.» 


يحكم بحرمته ولا بنجاسته, لأنهما حكمان مترتبان على غليان العصير وواضح أن 


(#) إذا صدق عليه العصير ترتب عليه ما يترتب على غليانه من الحرمة أو هي مع النجاسة على 
القول مهاء ولا أثر لذهاب ثلثيه قبل الغليان. 


[070] مسألة ه: العصير القري أو الزبيى لايحرم ولا ينجس بالغليان على 
الأقوى. بل مناط الحرمة والنجاسة فببهما هو الاسكار (". 

[91] مسألة : إذا شك فى الغليان يبنى على عدمه'" كما أنه لو شك فى 
ذهاب الثلثين يبنى على 0 | 1 
[/7/] مسألة ل: إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم 2). 

["] مسألة 8: لا بأس بعل الباذنجان”* أو الخيار أو نحو ذلك فى الحب 
مع ما تعدل تيد من لقنب أو القن ر .لدب التصير ا" أريعة ذلك فيل أن رصت 


الدبس غير العصير. إلا أن هذه الصورة خارجة عن محط كلام الماتن. لأن ظاهره 
راق قا القضين ضاله الاخاروحة عن كرده عهور . 

وقد يفرض مع بقاء العصير على كونه عصيراً وف هذه الصورة إذا غلى بعدما 
ذهب ثلثاه لا مانع من الحكم بحرمته بل بنجاسته ايضا على تقدير القول بها 
لاطلاق الروايات ودلالتها على 1 غليان العصير سبب لحرمته ونجاسته, تقدّم عليه 
ذهاب ثلثيه أم لم يتقدّم, ولم يقم دليل على أن ذهاب ثلني العصير قبل غليانه يوجب 
سقوطه: عن :قابلية الأنضاف«باليرمة والتحاسة وإن غل يعد ذللت» وإغا الدليل دل 
على أن ذهابهما يرفع الحرمة والنجاسة بعد الغليان. وأما ذهايه) قبله فلا يترتّب عليه 
نيحف وغليه لا فكي اع وطيار نه لان يعن تلعاء تايا . 

تكلمنا على ذلك.ق مبحت النجاسات "١‏ فليراجع: ويآق مثا فق المسألة 
العاشرة أيضاً أن العصير القري أو غيره لا بأس به مادام غير مسكر فانتظره. 

(؟) لاستصحاب عدمه, لأنه أمر حادث مسبوق بالعدم. 

)لاس جمحاب: 

(4) لاستصحاب بقاء صفته وهي الحصرمية وعدم تبدها بالعنبية. 


() هذا فها إذا لم نقل بنجاسة العصير بالغليان وإلا ففيه بأس. 
)١(‏ شرح العروة *: .١١5‏ 


١/84‏ ا ان توب ادم ا ما نه واو او قوم لم ا ان شرح العروة 5 / الطهارة 
خلاً. وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك (". 

[0/4"] مسألة 9: إذا زالت حموضة الخل العنبى”" وضنان مقل الماع ل اسن 
بهء إلا إذا غلى '" فانّه لا بدٌ حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلةٌ ثانياً. 


)١(‏ لا موجب للحكم بطهارة الخلٌ في مفروض المسألة ‏ بناء على نجاسة العصير 
بالغليان ‏ لأن العصير وإن كان يحكم بطهارته وحليته بالانقلاب خلاً أو بتثليثه. إلا 
أن الباذنجان المجعول فيه الذي تنجس بالعصير بعد غليانه باق على نجاسته, لعدم 
ورود مطهر شر عي عليه وعدم الدليل على طهارته بالتبع. وهو يوجب تنجّس 
العصير ثانياً بعد تثليئه أو انقلابه خلاً. نعم الأوانيى وحب القر وغيرهما مما يتقوّم به 
لذن بوالعضير أو عرت الفاد فك مياه فيه شكوه يا لطها رة قينا نه امسن م 
الأخبار الدالّة على طهارة العصير بالتثليث دون ما لا مدخلية له في الخلٌ والعصير ولم 
تجر العادة على جعله فيهما. والذي يسهل الخنطب أن لم نلقزم بنجاسة العصير بالغليان 
وإغا هو سبب لحرمته فحسب. ومعه لا إشكال في الحكم بحلية الل مع جعل 
الباذنجان أو الخيار فيه لأنهها حينئذ من ملاقي الحرام دون النجس. وملاقي الحرام 
ليس بحرام . 

(1) قيد الل بالعنبي إحترازاً عن الزببي والقري لعدم حرمتها بالغليان. 

(0) في المقام مسألتان: إحداهما: أن العصير العنى إذا غلى هل ينحصر تطهيره 
نيفد ار أنه كبر انقااه خلا انها ؟ رهد الشاله واد كافك أحنينة عن لقا ل 
نا تتعرض ها تبعاً حيث أشار الماتن فى طي كلامه إلى طهارة العصير المغلي 
بالانقلاب . وثانيتههما: أن الخلٌ العنى إذا زالت حموضته وصار ماء مضافاً فهل ينجس 
بالغليان ؟ 1 

ما المسألة الأولى: فقد يقال: بعدم الانحصار وطهارة العصير بانقلابه خلا 


سبد ل عليه بوجوه: 


(:*#) بل وإن غلى. إذ لا أثر لغليان الخلٌ الفاسد. 
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الأوّل: الاجماع القطعي على أن انقلاب العصير المغلي خلاً كانقلاب الخمر خلا 
موجب لطهارته . وفيه: أن تحصيل الأجماع التعبدىي ف المسالة كبقية المسائل من 
الصعوبة بمكان, ولعله مما لا سبيل إليه. 

الثاني : الأولوية القطعية بتقريب أن الانقلاب خلاً إذا كان موجباً للطهارة في 
الخمر فهو موجب ها في العصير المغلي بالأولوية. لوضوح أن الخمر أشد نجاسة من 
العصير. وفي هذه الدعوى ما لا يخنى على الفطن لأنها قياس. على أنه في غير حله 
لأنه مع الفارق. حيث إن الخمر من النجاسات العينية والنجاسة فيها قائمة بالعنوان 
كعنوان الكلب والبول والخمر فاذا زال بالانقلاب ارتفع حكمه لا حالة. ومن مة قلنا 
إن الطهارة في انقلاب الخنمر خلاً حكم على القاعدة ولا حاجة فبها إلى القسك 
بالأخبارء وإنما مت الحاجة إليها من جهة نجاسة الاناء الموجبة لتنجس الخمر بعد 
انقلامها خلاً. فلولاها لم نحكم بطهارة الخمر حينئذ. وهذا بخلاف العصير فان 
النجاسة فيه بالغليان إنما ترتّبت على ذاته وجسمه ولم يتعلّق على اسمه وعنوانه 
وعليه فقياس العصير بالخمر مع الفارق لبقاء متعلق الحكم في الأول دون الثانى. 

الثالث: صحيحة معاوية: «خمر لا تشربه» 7 حيث دلت على أن العصير بعد 
غليانه خمر. وهو تنزيل له منزلتها من جميع الجهات والاثار. وحيث إن الخمر تطهر 
بانقلابها خلا فلا مناص من أن يكون العصير أيضاً كذلك . 

ويرد عليه أوّلاً: أن لفظة خمر غير موجودة على طريق الكليني (قدس سيره) كما 


تقرّم (". 


وثانياً: أنها ظاهرة ‏ على تقدير وجود اللفظة ‏ في أن العصير مندّل منزلة الخمر 
وق نحيية حرط اخنية قال لسن لأ تسريه لأند-فرق ببنسق أن عقال مير 
فلا تشربه. وبين أن يقال: خمر لا تشربه. فان ظاهر الأول عموم التتزيل لمكان 
«فاء» الظاهرة في التفريع لدلالتها على أن حرمة الشرب أمر متفرع على التفزيل لا 
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6 مع تي ع اس عاو موت وام بقع وى اسل اقم يق ترك الغرروة 71 الظهارة 
أن التفزيل خاص بحرمة الشرب. والثاني ظاهر في إرادة التفزيل من حيث حرمة 
الشرب فحسب. 

وثالثاً: هب أنها دلت على تنزيل العصير منزلة الخمر مطلقاً إلا أنه ينصرف إلى 
أظهر النواص والآثار وهي في النمر ليست إلا حرمة الشرب والنجاسة, وأما 
طهارتها بالانقلاب خلا فهى من الآثار غير الظاهرة التى لا ينصرف إليها التغزيل 
3 : :. 

والصحيح أن يستدل على ذلك بالأخبار الواردة في طهارة الخلٌ وجواز شربه 
وأوصافه وآثاره كا دل على أنه مما لابدٌ منه في البيوت, وأنه ما أفقر بيت فيه خل7" 
وغير ذلك من الآثار. وذلك لأن الخل لا يتحقّق إلا بعد نشيش العصير وغليانه 
تسد وقد ند لك الزوايات عل هدمع أنه قل :هيل لاتقلا هل ارم 
بالنشيش أكد من الحرمة بالغليان بالنار أو غيرهاء ومقتضى الأخبار المذكورة طهارة 
الخل الحاصل بالنشيش فضلاً عن الحاصل بالغليان بالأسباب. ومعه لا حاجة إلى 
الاستدلال بشيء من الوجوه المتقدّمة. هذا كله في المسألة الأولى. 

ما المسألة الثانية : أعنى نجاسة الخلّ الذي ذهبت حموضته وحرمته بالغليان, فقد 
ذهيه الماقى الل اوحرف اذافل :ل دارا هيه تلباة أ يقلينيهاة ثانا 
مولأ يكن الساعدة علتتررالك أذ الوضون للحكب بالخرنة ار عد اشاب 

فو الغليآن:غل: تو ضرق الوجوة المنطبق غل أول الوجودات: ومعة اذا تق 
الغليان أَوّلاً. ثم طهر بذهاب الثلثين أو التخليل فالغليان الثانوي لا يترتّب عليه أثر 
من الحرمة والنجاسة حتى نحتاج في تطهيره وتحليله إلى ذهاب الثلثين أو التخليل 
هذا في العصير. وكذلك الحال في الخل لعدم حرمته ونجاسته بالغليان حيث سبقه 
الغليان مرّة وترتبت عليه الحرمة والنجاسة وزالتا بانقلابه خلاً. إذن فالوجود الثاني 
من الغليان لا يؤثر شيئاً منهما وإنما هو باق على حليته وطهارته غلى أم لم يغل, هذا 
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[40؟] مسألة :٠١‏ السيلان وهو عصير القر أو ما يخرج منه بلا عصر, لا 
مانع من جعله في الأمراق ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس القر(". 

السابع: الانتقال كانتقال دم الانسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس 
له كالبق والقمل'". وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما”" ولابد من 
كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه ولا لم يطهر كدم العلق بعد مصّه من 
الآنينياة !12 


كلّه فى الخلٌ غير الفاسد. وأما الخلّ الفاسد أعنى ما زالت عنه حموضته فهو أيضاً 
كسابقه والغليان الثانوي لا يقتضى حرمته ولا نجاسته. 

)١(‏ والوجه فى حليته وطهارته أن العصير القري لا دليل على حرمته أو نجاسته 
بالغليان مادام غير مسكر. وإذا أسكر فهو حرام كما ورد في جملة من الأخبار وفي 
بعضها: «يا هذا قد أكثرت على أفيسكر ؟ قال: نعم قال: كل مسكر حرام»(". 
والروايات الدالّة على حرمة العصير أو نجاسته بالغليان مختصة بالعصير العنبى دون 
القري» فلئّن تعدى أحد فائها يتعدى إلى الزبيي أو يحتاط فيه وأما القري أو غيره 
فالالتزام بحرمته أو نجاسته بالغليان بلا موجب يقتضيه. 


مْريّة الانتقال 


(؟) والمراد به انتقال النجس إلى جسم طاهر وصيرورته جزءاً منه. 

(5) الظاهن ان :ذلك هى سبو القلي» لأن المتتقل ان التبانك' ا السجي إغنا :همو 
الأجراء اكائية مع البو للا الأعزاء البولة باشتساء :وهو مهدو فين الكسعالة 
وليس من الانتقال في شيء. نعم يمكن أن تنتقل الأجزاء البولية إلى الشجر بجعله فيه 
مذ تنيت ال جز اد التولية قنده له ابه 1 يما أن ذكون عطي اليل الو 
الح فالاسب انتعتل بانتقالالماء المتمكين ال العيهر او القباك. ْ 

(؛) وتفصيل الكلام في ذلك أن النجس كدم الانسان أو غيره ما له نفس سائلة 
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قد ينتقل إلى حيوان طاهر ليس له لحم ولا دم سائل كالبق والقملء أو أن له لحباً ولا 
نفس سائلة له كالسمك على نحو تنقطع إضافته الأولية عن المنتقل عنه, وتتبدل إلى 
إضافة ثانوية إلى المنتقل إليه. بحيث لا يقال إنه دم انسان مثلاً بل دم بق أو سمكة 
ونحوها لصيرورته جزءاً من بدنهما بالتحليل بحيث لايمكن إضافته إلى الانسان إلا 
على سبيل العناية والمجاز. فالدم وإن كان هو الدم الأوّل بعينه إلا أن الاضافة إلى 
الانسان في المثال تبدلت بالاضافة إلى البق أو السمكة, فهو ليس من الاستحالة في 
شيء, لأنه يعتبر في الاستحالة تبدل الحقيقة إلى حقيقة أخرى مغايرة مع الأولى 
افق بسي ول لازا اجا داه ا 
إشكال حينئذ في الحكم بطهارة ذلك النجس لأنه دم حيوان لا نفس له. ومقتضى 
عموم ما دلّ على طهارة دمه أو إطلاقه هو الحكم بطهارته. 

وقد ينتقل النجس إلى حيوان طاهر من دون أن تنقطع إضافته الأولية إلى المنتقل 
عنه ولا يصح إضافته إلى المنتقل إليه, كا إذا انتقل دم الانسان إلى بق أو سمكة وقبل 
أن يصير جزءاً منهها عرفاً شق بطنهماء فان الدم الخارج حينئذ دم الانسان ولا يقال 
لابق اغره وجوت اللسمكة او البق وقيهد لسن لاقتنا لدء الالمنان 
ونظيره ما لو أخذ الانسان دم السمكة فى فه وطبقه فان الدم الخارج من فهه دم سمكة 
وما كان ظرفه فم الانسان. ومن هذا القبيل الدم الذي يمصّه العلق من الانسان و لا 
شبهة حينئذ في نجاسة ذلك الدم لأنه تما له نفس سائلة, وإنما تبدل مكانه من دون 
تبدل في حقيقته وإضافته. فقتضى عموم ما دل على نجاسة دم الانسان أو إطلاقه هو 
الحكم بنجاسته. 

وثالثة ينتقل النجس إلى حيوان طاهر ولكنه بحيث يصح أن يضاف إلى كل من 
المنتقل عنه والمنتقل إليه إضافة حقيقية. لجواز اجتاع الاضافات المتعددة على شيء 
واحد لعدم التنافي بينهاء والاضافة أمر خفيف المؤونة وتصح بأدنى مناسبة. فترى أن 
دم الانسان بعد ما أنتقل إلى البق أو السمكة - في زمان قريب من الانتقال -وإن صار 
جزءاً منهماء يصح أن يضاف إلى الانسان باعتبار أنه منه كما يصح أن يضاف إلى البق 
نظراً إلى أنه جزء من بدنه. بل لا يستبعد اجتاع الاضافتين قبل صيرورة الدم جزءاً 
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من البق أو السمكة. فيضاف إلى الانسان لأنه منه كما يصح أن يضاف إلى البق لأنه في 
جسده. فهل يحكم بطهارة الدم د 

فيه إشكال وكلام لالد يدي ! ن يقال: ا معام الل سدوعيا رهم 
المنتقل إليه إما أن تثبتا بدليل لبي من إجماع أو سيرة, وإما أن تثبتا بدليل لفظي 
اجتهاديء وإما أن تثبت إحداهما بالبي وثانيتهما باللفظي . 

فان ثبت كل منهما بالأدلة اللبية فلا إشكال في عدم امكان اجتاعههما في ذلك المورد 
لاستحالة اتضاف التىء الواحد بالنجاسة والطهارة الفعليتين .من جهعين» فالدليلان 
لاع الووم يويح نضا افده ولايد معد من درامسبة الأصل العمل مق 
قاعدة الطهارة أ استصحاب النجاسة كا يأتي عن قريب. 

وان ذا اتيت نهنا باللفظي وثبت الآخر باللبي فلابد من رفع اليد عن عموم 
الدليل اللفظي أو إطلاقه بقرينة الاجماع مثلاً وحمله على مورد آخرء هذا فها علم 
ثمول الاجماع لمورد الاجتاع وإلا فيؤخذ بالقدر المتيقن ‏ وهو غير مورد الاجتاع - 
وبرجع فيه إلى الدليل اللفظي من إطلاق أو عو 

وأما إذا ثبت كل منها بدليل لفظي. فان كان أحدهما بالاطلاق والآخر بالوضع 
والعموم فقد بيّنا فى حلّه 7" أن الدلالة الوضعية متقدمة على الاطلاق. فالمقدم هو 
ما ثبت بالوضع والعموم. وإذا كان كلاهما بالاطلاق فلا حالة يتساقطان لأنه مقتضى 
تعارض المطلقين ويرجع إلى مقتضى الأصل العملي. ولو ثبت كلاهما بالعموم فه| 
متعارضان ومعه لابدٌ من الرجوع إلى المرجحات كموافقة الكتاب ومخالفة العامّة إن 
وجدت, وإلا فيحكم بالتخيير بينهم| على ما هو المعروف بينهم . 

وأما على مسلكنا فلا مناص من الحكم بتساقطههما والرجوع إلى الأصل العملىي 
وهو استصحاب نجاسة الدم المتيقنة قبل الانتقال وهذا هو المعروف عندهم. إلا أنه 
يبتني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكنية وقد ناقشنا فيه في محله لأنه 
ميقن بالمعازكن:ذاغا» عق إن :اشتصحات ناسة الده :قبل :الاتشمال معارطن 
باستصحاب عدم جعل النجاسة عليه زائداً على القدر المتيقن وهو الدم ما لم ينتقل 
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ومعه تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة وبها يحكم بطهارة الدم في مفروض الكلام, هذا‎ 
كله إذا علمنا حدوث الاضافة الثانوية وعدم انقطاع الاضافة الأولية.‎ 

وأما لو شككنا في ذلك فلا يخلو إما أن يعلم بوجود الاضافة الثانوية لصدق أنه دم 
البق أو البرغوث مثلاً. ويشك في انقطاع الاضافة الأولية وعدمه, وإما أن يعلم بقاء 
الاضافة الأولية لصدق أنه دم الانسان مثلاً ويشك فى حدوث الاضافة الثانوية, وإما 
أن يشك في كلتا الاضافتين للشك في صدق دم الانسان أو البق وعدمه. وهذه صور 
نلاث : 

أمّا الصورة الأ ولى: فان كانت الشبهة مفهومية كا إذا كان الشك في سعة مفهوم 
الدم اي دم الانسان مثلا - وضيقه من غير ان يشك فى حدوث شىء او ارتفاعه 
فلاهانع مق السك باطلاق ما ندل عل طهارةاذم المتطل اليه أى عموسه نول نري 
استصحاب بقاء الاضافة الأوّلية, لما م غير مرّة من عدم جريان الاستصحاب في 
الشبهات المفهومية, لا في الحكم لعدم إحراز موضوعه ولا في الموضوع لعدم الشك في 
حدوث شيء أو ارتفاعه. 

وَأغا اذا كانت اليه موضوعية: كي إذابتتنا عل .ينا الأضافة الأولية تفال المضن 
والانتقال كما أن الاضافة الثانوية موجودة على ما تأق الاشارة إليه . فانه على ذلك قد 
عقن أن القع الى ضاف نويه اد نز تسول أضا هييف الاتقال لسكب طي ا رمز 
لني ال جك اع مها بعد م مجاه ااه ع امتمعات ا 
الاضافة الأوّلية. وبذلك يشمله إطلاق ما دل على نجاسة دم المنتقل عنه أو عمومه 
ولكن يعارضه العموم أو الاطلاق فها دل على طهارة دم المنتقل إليه ويدخل المورد 
بذلك تحت القسم الثالث من أقسام الانتقال. وذلك للعلم بصدق كلتا الاضافتين 
لأجل إحراز أحدهما بالوجدان وثانهما بالتعتّد: ولابدٌ حينئذ من ملاحظة أن دلالة 
دليليه| بالاطلاق أو بالعموم أو أن إحداهما بالعموم والأخرى بالاطلاقء إلى آخر 
ما قد مثا انف . ( 

لا يقال: إن الاستصحاب الذي هو أصل عملي كيف يعارض الدليل الاجتهادي 
عن حور أو إطلاق . 


[881] مسألة: إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله. وخرج منه الدم ل 
يحكم بنجاسته إِلّا إذا علم أنه هو الذي مصّه من جسده بحيث أسند إليه لا إلى 
البق فحينئذ يكون كدم العلق ". 


لأنه يقال: التعارض حقيقة إنما هو بين دليل طهارة دم المتنقل إليه وبين ما دل على 
نجاسة دم المنتقل عنه, والاستصحاب إما يجري فى موضوع الدليل القائم على نجاسة 
دم المنتقل عنه وبه ينقح موضوعه., وبعد ذلك يشمله عموم ذلك الدليل أو اطلاقه 
وهو يعارض العموم أو الاطلاق في الدليل القائم على طهارة دم المنتقل إليه. 

وأمّا الصورة الثانية: فلا إشكال فبها فى الحكم بنجاسة الدم. بلا فرق في ذلك 
بين جريان الاستصحاب فى عدم حدوث الاضافة الثانوية كما إذا كانت الشبهة 
موضوعية؛, وبين عدم جريانه ى) إذا كانت الشبهة مفهومية. وذلك لعموم ما دل على 
نجاسة دم المنتقل عنه أو إطلاقه حيث لا معارض لهء لعدم جواز السك بالاطلاق أو 
العموم فها دلّ على طهارة دم المنتقل إليه. وذلك للشك في موضوعه كما في الشبهات 
المفهومية, أو لاستصحاب عدم حدوث الاضافة الثانوية كما في الشبهات الموضوعية . 
حيك رز يه أن الده لبسن بده البق مقلا فللا بسمله الوم أو الاطلاق: قم بول ل 
طهارة دمه. 

وأَمّا الصورة الثالثة: فان كانت الشبهة مفهومية لم يكن فبها محال لاستصحاب 
الحكم أو الموضوع في شيء من الاضافتين فيرجع حينئذ إلى قاعدة الطهارة. وأما إذا 
كانت الشبهة موضوعية فلا مانع من استصحاب بقاء الاضافة الأولية أو استصحاب 
عدم حدوث الاضافة الثانوية والحكم بنجاسة الدم. هذا كله فى كبرى المسألة, وأما 
صغراها فقد أشار إليه الماتن بقوله: إلا إذا علم أنه هو الذي 35 

)١(‏ ما أفاده (قدس سره) من الحكم بنجاسة الدم على تقدير العلم ببقاء الاضافة 
الأوَِية وعدم صدق دم البق عليه وإن كان متيناً إلا أن الكلام في تحقق المعلق عليه 
وصدق ذلك التقدير. والصحيح عدم محققه وذلك: 

ما أوّلاً فلآن البق والبرغوث من الحيوانات التي ليس لها دم حسب خلقتها 


١]‏ مدو وا جر ع وو السو ا انطع قار العروة 0147 الطهارة 


الثامن: الاسلام وهو مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به(" 


وتكونهاء والدم المضاف إلبهم| أعني ما يقال له إنه دم البق ويحكم بعدم البأس به وإن 
كثر وتفاحش هو الدم الذي يصّه من الانسان أو غيره, فها يِصّه هو دم البق حقيقة لا 
أنه دم الانسان مثلاً, وعليه فالمقام من صغريات القسم الأول من أقسام الانتقال وهو 
ما علم انقطاع الاضافة الأولية فيه وتبدلها بالاضافة الثانوية, فلابدٌ من الحكم 
بطهارته حينئذ. 

وأَمّا ثانياً فلأنًا لو تنزلنا عن ذلك وفرضنا الاضافة الأولية غير محرزة الانقطاع 
عنه . فلا محالة يدخل المقام تحت الصورة الأولى من صور الشك المتقدّمة. وهى ما إذا 
علمنا بحدوث الاضافة الثانوية جزماً وشككنا في بقاء الاضافة الأولية وانقطاعها 
وقد مر أن الشبهة حينئذ إذا كانت مفهومية لا يجري الاستصحاب فى بقاء الاضافة 
الأولية ويجري إذا كانت الشبهة خارجية, وبه تقع المعارضة بين العموم أو الاطلاق 
في كل من دليلى دم المنتقل عنه والمنتقل إليه. فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة 
لأن دلالة كل منهما في المقام بالاطلاق. 

واكاقالنا لذن لو وتنا عيوذلك اننا وسيلها عاد لضفه الأؤلئه بعال لشن 
والانتقال كا أن الاضافة الثانوية موجودة, فهو مورد لكلتا الاضافتين, لعدم التنافي 
بينهما فتندرج مسألتنا هذه في القسم الثالث من أقسام الانتقال للعلم بكلتا الاضافتين 
وقد تقدّم أن دليلي المنتقل عنه والمنتقل إليه إذا كانت دلالتها بالاطلاق لابدٌ من 
الحكم بتساقطههما والرجوع إلى الأصل العملي. وبما أن نجاسة دم الانسان وطهارة دم 
البق مثلاً إنما ثبتتا بالاطلاق فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة لا حالة . 


بُريّة الاسلام 


)١(‏ لأن بالاسلام يتبدل عنوان الكافر وموضوعه فيحكم بطهارته. ىا هو ال حال 
فى بقية الأعيان النجسة, لأن الخمر أو غيرها من الأعيان النجسة إذا زال عنوانها زال 
عدا حكها: 


من بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه'''. 
وأمّا النجاسة الخارجية التى زالت عينها فق طهارته منها إشكال!" وإن كان 
هو الأقوى!*. نعم ثيابه التى لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط 


)١(‏ لا ينبغى الارتياب فى طهارة فضلات الكافر المتصلة ببدنه من شعره وبصاقه 
وغخاشة وغ :1 هاء لأ ايها انا كانت نعة انعا بش ناتف لان الشهر كا 
ما أنه شعر الكافر نجس ولم يدل دليل على نجاسة الأمور المذكورة في أنفسها. فاذا 
حكمنا بطهارة بدنه بالاسلام زالت النجاسة التبعية فيها لا حالة, إذ الشعر ام ل 
بغر كاف .وان كان شعر كافر حدوتا. 

كا لا ينبغي الشك في عدم طهارة الأشياء الخارجية التى تنجست بلاقاة الكافر 
قبل الاسلام كالأواني والفرش وغيرهما مما لاقاه الكافر برطوبة كما هو الحال في 
لمانا حيت رو النعن إذا لكل فيا خارعيا > استحال وحكه يطهارية 1 
يوجب ذلك طهارة الملاق نوكه والؤحة فيه أن :الآموو الخاريعة لبسة ناستا 
نجاسة تبعية لبدن الكافر أو يده مثلاً. وإِئما حكم بنجاستها لملاقاتها مع النجس 
فلا وجه لطهارتها بطهارته وهذا واضح. وإِمما االلاشكال والكلام في موردين آخرين: 

أحدهما: أن بدن الكافر لو أصابته نجاسة قبل إسلامه ثم زالت عنه عينها فهل 
يحكم بطهارته وتزول عنه النجاسة العرضية أيضاً باسلامه كما تزول النجاسة الكفرية 
قلقي عل الكاقر قم د عد ذلك او ان التعاسة العرضية لا تزول 
بالاسلام؟ وثانيهما: ثيابه التى لاقاها حال كفره, ويأتي التعّض لهم في التعليقتين 

(1) قد يقال: إن اسلام الكافر يقتضي الحكم بطهارته من جميع الجهات ولا تختتص 
مطهريته بالنجاسة الكفرية؛ ويستدل عليه بالسيرة وبخلو السنة عن الأمر بتطهير 


ع 


بدنه بعد إسلامه, مع أن الغالب ملاقاة الكافر بشيء من النجاسات حال كفره. 


(#) في القوة إشكال. والأحوط عدم الطهارة. 


١14‏ مي ا سق له كعد كب بتدجية اقرع العروة 2 الطهانة 


بل هو الأقوى فما لم يكن على بدنه فعلاً7". 
[8] مسألة :١‏ لا فرق في الكافر بين الأصلى والمرتد الللي» بل الفطري 


بل من المستحيل عادة أن لا يلاقيه شيء من المتنجسات. وبهذا يستكشف أن 
الاسلام كما يوجب ارتفاع النجاسة الذاتية عن الكافر كذلك يوجب ارتفاع 
النجاسات العرضية عنه. وهذا هو الذي قواه الماتن (قدس سيره). 

ولا يمكن المساعدة عليه, وذلك لأن المقدار الثابت من طهارة الكافر بالاسلام إِنما 
هو طهارته من النجاسة الكفرية فقط, وزوال النجاسات العرضية عنه بذلك يحتاج 
إلى دليل. وأما عدم أمرهم (عليهم السلام) بتطهير بدنه بعد إسلامه فهو مما لا دلالة له 
على المدعى, وذلك أما في عصر النبى (صل الله عليه وآله وسلّم) فلاحتال أن يكون 
عدم أمر الكفار بتطهير أبدانهم بعد الاسلام مستنداً إلى عدم تشريع النجاسات 
وأحكامها للتدرج في تشريع الأحكام الشرعية. 

وأما فى عصر الأئّة (عليهم السلام) والخلفاء فلأجل أن الكافر بعدما أسلم وإن 
كان يجري عليه جميع الأحكام الشرعية إلا أنه يبين له تلك الأحكام تدريجاً لا دفعة 
ومن جملتها وجوب غسل البدن والثياب وتطهيرهما ولقد بينوها في رواياتهم بل لعل 
بعض الكافرين كان يعلم بوجويةه ف الاسلام فلا موجب لأمر الكافر بخصوصه. فان 
إطلاق ما دل على لزوم الغسل من البول وغيره من النجاسات شامل له ومعه يجب 
عل الكافن ان:نطور بذنه وقاه فر التجاسات العازضة علييا حال كفره. 

)١(‏ لا فرق بين ألبسة الكافر وبين الأواني والفرش وغيرها من الأشياء الخارجية 
التى لاقاها حال كفره وقد عرفت عدم طهارتها باسلامه, مثلاً إذا أسلم في الشتاء لا 
وجه للحكم بطهارة ثيابه الصيفية لعدم تبعيتها للكافر فى نجاستها وكذا ال حال فى ثيابه 
الى على بدنه ,2 هذا وقد يقال بطهارتها باسلامه لعبن ما نقلناه ف الاسيتد ل على 
طهارة بدنه من النجاسات العرضية من السيرة وخلو السنة عن الأمر بغسل ألبسته 
بعد الاسلام. والجواب عنهما هو الجواب. 


أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً'' فتقبل عباداته ويطهر 
بدنه. نعم يبب قتله إن أمكن وتبين زوجتهء وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله 
الموجودة 


)١(‏ أما الأصلي الل حوقو ازنك لدف لديكن أحد ابورية ماك حال العقادم 
فهما المتيقن عاول عل نيار الكافر بالاسلام ولا خلاف فيها بينهم. 

وأَمّا الفطري ‏ وهو المرتد الذي انعقد وأحد أبويه أو كلاهما مسلم ‏ فيقتل وتبين 
عنه زوجته وتقسم أمواله ‏ والمشهور عدم قبول توبته وإسلامه وأنه مخلد فى النار 
كبقية الكفار. وذهب جملة من الحققين إلى قبول توبته وإسلامه واقعاً وظاهراً. وفصل 
ثالث فى المسألة والتزم بقبول توبته وإسلامه فها بينه وبين الله سبحانه واقعاً وأنه 
يعامل معه معاملة المسلمين. وحكم بعدم قبولهما ظاهرا بالحكم بنجاسته وكفره 
وغيرهما من الأحكام المترتبة على الكفّار. وعن ابن الجنيد أن الفطري تقبل توبته 
مطلقاً حتى بالاضافة إلى الأحكام الثلاثة المتقرّمة, فلا يقثل بعد توبته ولا تسبين 
زوجته ولا يقسم أمواله١"‏ إلا أنه شاذ لا يعبأ به. إلى غير ذلك من الأقوال. 

والصحيح هو القول الوسط وهو ما نقلناه عن جملة من الحققين. وذلك لأنه 
سبحانه واسع رحيم ولا يغلق أبواب رحمته لأحد من مخلوقاته. فاذا ندم المرتد وتاب 
حكم باسلامه واقعاً وظاهراً. ونسبة عدم قبوها إلى المشهور غير ثابتة. ولعلهم 
أرادوا بذلك عدم ارتفاع الأحكام الثلاثة المتقدّمة باسلامه وإن كان مسلباً شرعاً 
وحقيقة, ولا غرابة في كون المسلم محكوماً بالقتل في الشريعة المقدسة. ويدل على 
ذلك : 

اذلا مدق للد عليه سين دون عسات |1 لايد بالميكه الا فين اطهر 
الشاناتيق بوطتزقته بالع|د روا نياك بعلن :مدل انه جلدةوا لهوسل ااوالقووفين 
ان المرتد بعد توبته معترف بذلك كله فلا وجه معه للحكم بنجاسته. بل لا دليل على 


لاتقل جقدق السويك ال 


5 ا ا ا شرح العروة 8 / الطهارة 
وول واوا ا 0 


ب الأحكاء ا الثلاثة الثابتة عليه 275 فلا أثر و بته ان إلها., وقد تقده 

ن عدم ارتفاع الأحكام الثلاثة أعم من الكفر. 

وأما ما دلّ على أنه لا توبة له فهو وإن كان قد يتوهم دلالته على كفره ونجاسته 
اندلو كان سق على نري لقيال 0 أنه أبضا كتمانقة» حينه إن اللونة الست 
إلا بمعنى إظهار الندم وهو يتحقق من الفطري على الفرض فلا معنى لنفي توبته سوى 
نف آثارهاء وعلى ذلك فعنى أن الفطري لا توبة له: أن القتل وبينونة زوجته وتقسير 
امواله لا يرتفع عنه بتوبته وان توبته كعدمها من هذه الجهة. ولا منافاة بين ذلك وبين 
إسلامه بوجه. 

وفكن مله عل انق الأختدمق الآتآن الاننزيه والأخرونة: وأنه فضانا ال :قتاه 
وغيره من الأحكاهم السابقة آنفاً يعاقب بارتداده أيضاً ولا يرتفع عنه العقاب بتوبته 
لأن ما دلّ على أن التائب من ذنب كمن لا ذنب له وغيره من أدلة التوبة”؟) لا مانع 
من أن يخصّص با دلّ على أن الفطري لا تُقبل توبته, إلا أنه لا يدل على عدم قبول 
إسلامه بوجه. 

وتوضيح ما ذكرناه: أن المعصية الصادرة خارجاً قد يقوم الدليل على أن الآثار 
المقرتبة عليها غير زائلة إلى الأبد وإن زالت المعصية نفسهاء وذلك لاطلاق دليل تلك 


)١(‏ صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن المرتد فقال من 
مح اا رسي حل عدي ينا باؤاواريا ارات روي مر الت 
امرأته وقسم ما ترك على ولده» وصحيحة الحسين بن سعيد قال الإزقر أت بخط رجل إلى أبي 
الحسن: لضا (علية السلاة) رجل ولد عل الاسلام 2 كفر.وأه كر ليا اميا 
تستعات أو يقتل ولة سات ؟ فكتب: (عليه السللاء) يققل»: الوشائل 759:::57 7 أبوات 
حدٌالمرتد ب ١ح‏ ؟١1.‏ 


(9) الوسائل 35 ١ل‏ /ر ابؤات ياد التففى 3ت 33 


الآنار أو عمومه, لدلالته على أن المعصية بحدوثها وصرف وجودها كافية في بقاء 
اثارها إلى الأبد. وقد لا يقوم دليل على بقاء اثار المعصية بعد ارتفاعها. لعدم العموم 
والاطلاق في دليلها بحيث لا يستفاد منه سوى ترتب الأثر على المعصية مادامت 
وود 2 إن ءانا الاتزية فال عضي ل كر بكرو #السته ةا :الكقان 
وقد تكون شرعية كوجوب القتل وجواز تقسيم المال ونحوهما. 

أنّا القسم الأوّل من المعصية. فقتضى إطلاق أو عموم الأدلة الدالة على آثارها 
وإن كان بقاء تلك الآثار وإن ارتفعت المعصية , إلا أنه قد يقوم الدليل على أن المعصية 
المتحققة كلا معصية وكأنها م توجد من الابتداء. ومعه ترتفع الاثار المترتبة على 
صرف وجودها لا حالة. وهذا كما في دليل التوبة لدلالته على أن التوبة تمحي السيئة 
والفصبازدو ان النال بون 7 كين لااذلي لوؤار ان لقي اتاد كدير 
الصادرة فلا يبق مع التوبة شيء من آأثار المعصية بوجه. 

نعم , قد يرد تخصص على هذا الدليل ويدل على أن التوبة مثلاً لا توجب ارتفاع 
المعصية المعينة؛ كما ورد فى المرتد عن فطرة ودل على أنه لا توبة له وأنها لا تقبل منه 
فتوبته كعدمها. ومعه إذا كان لدليل آثارها إطلاق أو عموم فلا مناص من الالتزام 
ببقائهاء فلا بدٌ من النظر إلى الآثار المقرتبة على الارتداد لنرى أبها يثبت على المعصية 
اوكا ننه نطلا واعا حك هلين ما اذافعت اقيت فنقرل: 

أما استحقاق العقاب والخلود في النار فقتضى قوله عرّ من قائل 9وَلَيْسَتِ التَؤْبَة 
لين يَكْمَلُونَ آلسَيّقات حَق إذا حَصَرَ أحَدَهَه امَو قال إن تيت آلآن ولا َلَذِينَ 
يُوبُونَ وَهُمْ كُقَّاد أُوليِكَ أَعْتَدْنا مُمْ عَذابً ما "١‏ أن الخلود في النار نما هو من 
الآثار المترتبة على الكفر حال الموت دون من لم يتصف به حينه, فارتفاع المعصية 
الكفرية يقتضى الحكم بعدم الخلود في النار. فاذا أسلم المرتد وتاب ولم يبق على كفره 
إلى حين موته ارتفع عنه العقاب والخنلود. وهذا لا من جهة دليل التوبة حتى يدعى 
أن توبة المرتد كعدمها لأنه لا تقبل توبته. بل من جهة القصور في دليل الأثر المترتب 


)١(‏ النساء غ:18. 


.0" تع ارقم انر اه امد راد عي لا عب ا مط واق وال ل وت عي القع القووزة 14 2 الطهارة 
على الارتداد. لاختصاصه بما إذا كان باقياً حال المات. ومع القصور في المقتضي 
الأساحة ال الفقافديدليل التوبة لاده نما يحتاج إليه في رفع الآثار التي لولاه كانت 
باقية بحاها. 

وأمّا بقية الأحكام المقرتبة على الكفر والارتداد كنجاسة بدنه وعدم جواز تزويجه 
المرأة المسلمة وعدم إرثه من المسلم ونحوها فهي أيضاً كسابقهاء لارتفاعها بارتفاع 
موضوعها الذى :هو الكثر الوضوح أن تاس الهوة والتضارى ,اا عل تير القول 
بها إنما تقرتّب على عنوان البهودي أو النصرانى ونحوهما فاذا أسلم وتاب لم يصدق 
عليه عنوانمهماء فتر تفع نجاسته وغيرها من الآثار المقرتبة على عنوانهماء لقصور أدلتها 
وعدم شموطا لما بعد إسلامه. من غير حاجة إلى التشبث بدليل التوبة ليقال إن المرتد 
لا توبة له. 

وأمًا وجوب قتل المرتد وبينونة زوجته وتقسيم أمواله فلا مناص من الالتزام 
ببقائها وعدم ارتفاعها بتوبته. وذلك لاطلاق أدلتها فليراجع "١‏ وإن زال كفره 
وارتداده بسبيهاء فهو مسلم يجب قتله ولا غرابة في ذلك. لأن المسلم قد يحكم بقتله 
كا في الّواط وبعض أقسام الزنا والافطار في نهار شهر رمضان متعمداً على الشروط 
والتفاصيل المذكورة فى حلها. هذا كله في الوجه الأول ما يمكن الاستدلال به على 
الختار. 

الوجه الثاني: أنه أنه لا شيهة في أن المرتد بعد ما تاب وأسلم كبقية المسلمين 
مكلف بالصلاة والصيام ويرث من المسلم ويجوز له تزويج المرأة المسلمة وغيرها من 
الأحكام. ولا يمكن التفوه بانكاره لأنه على خلاف الضرورة من الفقه. وإن كان 
ثبوتها في حقّه قبل إسلامه وتوبته مورد الكلام والنزاع للخلاف في تكليف الكفار 
بالفروع وعدمه. وعلى ذلك إما أن نلتزم باسلامه وطهارة بدنه وغيرها من الأحكام 
المقرتبة على بقية المسلمين وهذا هو المدعى. وإما ان نلتزم بنجاسة بدنه وبقائه على 
كفره وهذا يستلزم التكليف بما لا يطاق, لأن من حكم بنجاسته لا يتمككن من تطهير 
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حال الارتداد إلى ورثته. ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة؛ لكن يملك ما اكتسبه 


بدنه فكيف يكلف بالصلاة وغيرها من الأمور المشروطة بالطهارة. وهل هذا إلا 
التكليف با لا يطاق. 

ودعوى: أن عجزه عن الامتثال إنما نشأ من سوء الاختيار وقد تقرر في محلّه أن 
الامتناع بالاختيار لا يناف الاختيار, فلا مانع من تكليف المرتد بالصلاة وغيرها ما 
يشترط فيه الطهارة. 

تندفع : بأن قبح التكليف با لا يطاق لا يختص - على مسلكنا بها إذا لم يستند إلى 
سوء الاختيار. 

وأما ما ربما يقال من أن التكاليف فى حقه تسجيلية ولا غرض منها سوى التوصل 
العقايعه نيو اها كنا فده ليده النساعدة علي لاخ الأ بور اننا ريطلا دين 

الاتفا وهس قابلة البغك وها ا الوه عتكياء فبدا وضلا د كزناة مق ان الكعرود 

تقتضي تكليف المرتد بمثل الصلاة والصيام ونحوهما بعد توبته لا بدٌ من الالتزام بأحد 
أمرين على سبيل منع الخلو: 

فامًا أن نلتزم بالتقييد في الأدلة الدالّة على اعتبار الاسلام والطهارة في مثل الصلاة 
والتوارث وتزويج المرأة المسلمة بأن لا نعتبرهما في حقه. فتصح صلاته من دون 
طهارة واسلام ويجوز له تزويج المسلمة ويرث من المسلم من دون أن يكون سيلا 

أو نلقزم بالتخصيص فيا دلّ على أن الفطري لا تقبل توبته, بأن نحمله على عده 
قبوها بالاضافة إلى الأحكام الثلاثة المتقدّمة لا في مثل طهارة بدنه وإرثئه وجواز 
تزويجه المسلمة وغيرها من الأحكام, لقبول توبته بالاضافة إليها. ومقتضى الفهم 
العرفي الالتزام بالأخير, بل لا ينبغي التردد فى أنه المتعيّن الصحيح, لأنه أهون من 
الأوّل بالارتكاز وإن كانت الصناعة العلمية قد تقتضى العكس . 

فتلخص أن المرتد عن فطرة تقبل توبته وإسلامه ظاهراً وواقعاً. نعم دلت الأخبار 
المعتبرة على أنه يقتل ويقسم أمواله وتبين زوجته واتعتد عدّة المتوقى عنها زوجها!''. 
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بعد التوبة!* (". ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتى قبل خروج العدة 
على الأقوى!(". 


)١(‏ لأنه كسائر المسلمين فله ما لهم وعليه ما عليهم. ولعلٌ هذا مما لا إشكال فيه 
ونا الكلام فيا اكتسبه بعد كفره وقبل أن يتوب - بالحيازة أو العمل - فهل ينتقل إلى 
ورائقه كفجرع ا ملكه قبل الأرتناد أو له نعف ؟ 

الصحيح عدم انتقاله إلى ورثته. لأنه حكم على خلاف القاعدة ولابدٌ من 
الاقتصار فيه على دلالة الدليل. وهو إمما دل على أنّ أمواله التى يملكها حال الارتداد 
فق الندوو رو أعاها كد مه ره اوو قلق دول عل الهم هذا 

وقد يستشكل في الحكم بتملكه بعد توبته بأن الشارع قد ألغى قابليته للتملك. بل 
نزرّلهِ منزلة الميت في انتقال أمواله إلى ورثته, فالمعاملة معه كالمعاملة مع الميت وهو 
غير قابل للتملك بالمعاملة. 

ويدفعه إطلاقات أدلة البيع والتجارة والحيازة وغيرها من الأسباب, لأنها تقتضي 
الحكم بصحّة الأمور المذكورة وإن كانت صادرة من المرتد بعد إسلامه. وهذه المسألة 
عامة البلوى في عصرنا هذاء لأنّ المسلم قد ينتمي إلى التبائية او الشيوفية او عنرهيا 
من الأديان والعقائد المنتشرة فى ارجاء العالم. وهو بعد ردّته وإن كان يجب قتله وتبين 
عنه زوجته وتقسم أمواله تاب أم لم يتب. إلا أن المعاملة معه إذا تاب وندم مما يبتلي 
به الكسبة غالباً. لأنه إذا لم يكن قابلاً للتملك لم يز التصرف فيا يؤخذ منه لعدم 
انتقاله من مالكد. وإذا كان قابلا له ولكن قلنا بانتقال ما قلكه إلى ورثته وقعت 
مع ملكتة :فقول لأ عصالةاتواما نذا عل ما د كرفاء سن انسقابل العدلك ول فشن 
أمواله الى اكصميها بعد تويعة إن ورزتتة فلا فق أي شبهة في معاملاته وضعاً, وإن 
كانت في بعض الموارد محرمة تكليفاً بعنوان أنها ترويج للباطل أو غير ذلك من 
العناويو العاتورة الموسية الحرمة المعاملة تكليفا؛ 


() لما تقدّم من أن دليل التوبة باطلاقه يجعل المعصية المتحقّقة كغير المتحققة 


(58)" وكذ افا اكقنيه بعد كفره قبل توننه: 


[*8"] مسألة ؟: يكن في الحكم باسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم 
يعلم موافقة قلبه للسانه!". 


فكأنها لم تصدر من المكلف أصلاً وبه ترتفع آثارها مطلقاً إلا فها دل الدليل على 
بقائه كوجوب قتل المرتد وغيره من الأحكام الثلاثة المتقدّمة تخصيصا فى أدلة التوبة 
بما دل على أن توبته كعدمها بالاضافة إلى تلك الأحكام. 

وأما غيرها من الآثار المترتبة على الكفر المقارن كالنجاسة وعدم تزويج المرأة 
المسلمة والخلود في النار ونحوها فقد عرفت أنها ترتفع بارتفاع الكفر والإرتداد من 
غير حاجة إلى التشبث بشىيء. وعلى هذا لا مانع من الرجوع إلى زوجته قبل خروج 
عدّتها وبعده. لأنه بعد توبته مسلم وله أن يتزوّج بالمسلمة, وبما أنها زوجته لم يعتبر 
القضاء عدتها في تزويجها. لأن المرأة إما تعتد لغير زوجها. نعم لابدٌ فى رجوعه من 
الحقف دين سول الستونة وا بالار فد اند 

)١(‏ أسلفنا تحقيق الكلام في هذه المسألة سابقاً'" ولا بأس بتوضيحه أيضاً في 
المقام. فنقول : 

الايمان فى لسان الكتاب المجيد هو الاعتقاد القللبى والعرفان, والايقان بالتوحيد 
وال 507 ولا يكنى فى تحقّقه جرد الاظهار 55 ار اللي (صلٍ الله عليه 
كود كات ١‏ « دوف النانس بوهذا بعد ميد زنير دوه يوا لجلا ريو 
الجزاء, والايمان أمر قلبى لابدٌ من عقد القلب عليه. وقد تصدّى سبحانه في غير 
موضع من كتابه لاقامة البرهان على تلك الأمورء فبرهن على وحدانيته بقوله: «لَْ 
كان فبيما آنه إلا اله لَقَسَدَنا 4 7" وقوله: «إذاً َذَهَبَ كُلَ إِلهِ يما خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضْبُمْ 
عَلىْ بَعْضِ » 7" كما برهن على نبوة النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) بقوله: وَإن 
)١(‏ في بحث النجاسات الثامن: الكافر قبل المسألة .]١98([‏ 


(؟) الأنبياء 5١‏ : 37؟. 
(") المؤمنون 57 : .4١‏ 
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كا رت ا تزلداعل عبد عَتوقا كأثرا مشورة مع وئلة :و اذكر ا كنا هكم من دون 
الله : إن كنم . صادقينَ * فَإِن اه 0 قَانَّقوا الثَّارَ أن وَقَودها آلنَّاسٌُ 
مكار 2 للكافرينَ م " 525201 يكتابكم إن كنم صادقين ي "١‏ 
وقال في مقام البرهان على المعاد: «إقل خييها لذي أنشَأها وَل مَك ةوَهْوَ بكل 
خَلْقِ عَلِئْ» '" إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على تلك الأمور. وكيف كان فهذه 
الأمور يعتبر فى تحققها الاعتقاد والعرفان ولا يك فيها محرد الاظهار باللسان. 

وأما الايمان في لسان الأئّة (عليهم السلام) ورواياتهم فهو أخص من الايان 
بمصطلح الكتاب وهو ظاهر. 

وان الاسلام فيكفي في تحقّقه جود الاعتراف وإظهار الشهادتين باللسان وإن م 
يعتقدهما قلباً. بأن أظهر خلاف ما أضمره وهو المعبّر عنه بالنفاق. ويدل على ذلك 
الأخبار الواردة في أن الاسلام هو إظهار الشهادتين7! وأن به حقنت الدماء وعليه 
جرت المواريث وجاز النكاح'* كما ورد ذلك في جملة من الأخبار النبوية أيضاً 


فراجع ١‏ وقوله عرّ من قائل: #قالَتٍ الأغرابٌ آمَنَا قل 4 تؤْمِنوا وَلَكن قولوا 
أسْلَّمْنا وَلَا يَدْخُل آلائمانَ فى قلوبك » " هذا. 


ال ا و 

(؟) الصافات /ا” : /ا6١.‏ 

07 ا ا 

() راجع الوسائل ١‏ وكاية 7 ابوانوسقينة العناد اكاب اح 3 كان ا وعوها هن اخبار 
الات 

(0) كما في رواية حمران بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث «والاسلام ما ظهر من 
قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه جرت 
المواريث وجاز النكاح...» المروية في ج ؟ من أصول الكافي 71 / 0 والوسائل ١9 :١‏ / 
أبواب مقدمة العبادات ب ١ح .١5‏ 

(3) كما في صحيح مسلم ج ١‏ ص 77/ ١‏ والبخاري ج ١‏ ص 8, ؟ وكنز العمال ج ١‏ ص 77. 

.١5 : 595 الحجرات‎ )0( 


لا مع العلم بامخالفة © (. 


مضافاً إلى السيرة القطعية الجارية في زمان النبي (صلى الله عليه واله وسلم) غلى 
قبول إسلام الكفرة بمجرد إظهارهم للشهادتين مع القطع بعدم كونهم معتقدين 
بالاسلام حقيقة؛ لأن من البعيد جداً ‏ لو لم يكن مستحيلاً عادة أن يحصل اليقين 
القبى للكفرة بمجرّد مشاهدتهم غلبة الاسلام وتقدمه إلا في مثل عقيل على ما حكي . 

فتلخص 1 الاسلام لا يعتبر فيه سوى إظهار الشهادتين. ولا بأس بتسميته 
بالايمان بالمعنى الأعم, وتسمية الإيمان فى لسان الكتاب بالايان بالمعنى الأخص 
وتسمية الايمان في لسان الأخبار بالإيمان أخص الخاص . هذا كله إذا لم يعلم مخالفة 
نآ أظهرة لا ضكر :وام اذا علينا ذلك:وان ما يظير» لاف هنا تفده قياى عله 
الكلام في التعليقة الانية. ْ 

)١(‏ بن علمنا بقاءه على كفره, وإنا يظهر الشهادتين لجلب نفع أو دفع ضدرر 
دنيوي فهل يحكم باسلامه؟ ظاهر المتن عدم كفاية الاظهار حينئذ, ولكنّا في التعليقة 
لم نستبعد الكفاية حتى مع العلم بالمخالفة, فما إذا كان مظهر الشهادتين جارياً على 
طبق الاسلام ولم يظهر اعتقاده الخلاف. وتوضيح ذلك: أن إظهار الشهادتين قد 
يقترن باظهار الشك والتردد أو باظهار العلم بخلافهماء وعدم كفاية الاظهار حينئذ مما 
لا إشكال فيه. لأنه ليس إظهاراً للشهادتين وإنغا هو إظهار للتردد فيهما أو العلم 
بخلافهما. وقد لا يقترن بشىء منها وهذا هو الذي لم نستبعد كفايته فى الحكم باسلام 
مظهر الشسهادتين. 

ويدل على ذلك إطلاقات الأخبار الدالة على أن إظهار الشهادتين هو الذي تحقن 
به الدماء وعليه تجري المواريث ويجوز النكاح ١!‏ والسيرة القطعية الجارية على الحكم 
باسلام المظهر لما ولو مع العلم بالخلاف؛ لمعاملة النبي (صل الله عليه وآله وسلّم) مع 


(:) لا تبعد الكفاية معه أيضاً إذا كان المظهر للشهادتين جارياً على طبق الاسلام. 
)001( كا تقدّم في ص .5١15‏ 
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[8] مسألة #: الأقوى قبول إسلام الصى المميز إذاكان عن بصيرة7". 


مثل أبي سفيان وغيره من بعض أصحابه معاملة الاسلام, لاظهارهم الشهادتين مع 
العلم بعدم إيانهم بالله طرفة عين وإنا أسلموا بداعي الملك والرئاسة, كيف وقد أخبر 
اله سيعانة القى رضن العلتيدوا لفومل ) قاف ساعة معي عند قن :| لمن 
مع التصدري بإسلامهم. حيث قال عرّ من قائل: (إقالتٍ آلأغرابُ آمنا قل ل مُْمِنُو 
وَلَكن تُولُوا أَسْلَمْنا # (3. 

فتحصل أن الظاهر كفاية إظهار الشهادتين في الحكم باسلام مظهرهما ولو مع العلم 
بالخالفة, ما لم يبرز جحده أو تردده. 

)١(‏ فان الصغير قد يكون أذكى وأفهم من الكبارء ولا ينبغي الاشكال في قبول 
إسلامه والحكم بطهارته وغيرها من الأحكام المترتبة على المسلمين. وذلك لاطلاق 
ما دل على طهارة من أظهر الشهادتين واعترف بالمعاد. أو ما دل على جواز تزويجه 
المسلمة وغير ذلك من الأحكام, ولا شبهة فى صدق المسلم على ولد الكافر حينئذ 
إذ لا نعق بالمسلم إلمن اغتزفت بالوحدانية والنبوة والمعاف, اللهة إلا أن يكون غير 
مدرك ولا ميز. لأن تكلمه حينئذ كتكلم بعض الطيور, وهذا بخلاف المميز الفهير 
لاندقد يكون كن اع سنرا في الاعا نه 

ولا يناف إسلامه حديث رفع القلم عن الصبى 7" لاله بمعنى رفع الإلزام والمؤاخذة 
ولا دلالة فيه على رفع إسلامه بوجه. 

نعم قد يتوهم أن مقتضى ما دل على أن عمد الصبي خطأ!” عدم قبول إسلامه 
لأنه فى حكم النطأ ولا أثر للأمر الصادر خطأ. 


.١5 : الحجرات 9غ‎ )١( 

(5)" الؤهائ 419:1 "روا مقدمة العناداكت: 2 وغيره :من الابوات المناسية: 

(؟) صحيحة محمد بن مسلم عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: عمد الصبي وخطؤه واحد. 
الوسائل 79 : ٠٠‏ / أبواب العاقلة ب ١١ح‏ 5. 


ويندفع بأن الحديث لم يثبت إطلاق له ليدل على أن كل ما يصدر عن الصبي من 
الأفعال الاختيارية فهو بحكم الفعل الصادر خطأً, بحيث لو قلنا بصحّة عبادات الصى 
وتكلم في أثناء الصلاة أو أكل في صيامه متعمداً م تبطل صلاته وصومه, لأ التكلّم 
أو الأكل خطأ غير موجب لبطلانهماء وهذا للقطع ببطلان الصلاة والصوم في مفروض 
المثال. وعليه فالحديث حمل للقطع بعدم إرادة الاطلاق منه. فلا مناص من حمله 
على ما ورد في رواية أخرى من أن عمد الصبى خطأ تحمله العاقلة ١7‏ وهذا لا لقانون 
الاطلاق والتقييد لعدم التنافي بينهماء بل للقطع بعدم إرادة الاطلاق منه ومقتضى الجمع 
العرزق حسمن ذكرناد وبلطة خض المتنونكالد راك بويد لوله :انو الل الضاة عن 
د عمداً كالقتل خطأ تنبت فيه الدية على عاقلته ولا يقتتص منه. 

بل إن الحديث في نفسه ظاهر في الاختصاص بوارد الدية مع قطع النظر عن 
القرينة الخارجية. وذلك لأن المفروض في الرواية ثبوت حكم للخطأ غير ما هو 
نابت العم والم يتوق عل عمه الضى اقاءروهة ناا كوو وق هواره الدمة 
الإلعاعة ل اقابه قي سارح علد ررض ذا كان الوارد ق التد يك تعيه لض 
كلاعية أحعينا إلى قيام القررينة عل بنالدكرناة فى كاري وغل لك قل ال ل 
عن بعضهم من الحكم ببطلان عقد الصبي ومعاملاته ولو باذن من الولي. نظراً إلى أن 
العقد الصادر منه خطأ لا يترتب أثر عليه وذلك لما ذكرناه من أن الحديث لم يثبت 
إطلاقه ليدل على أن كل عمل اختياري يصدر عن الصبى فهو بحكم الخطأ وإنما هو 
تافزن !لم اده ك] عرفت ,روف اللسولة لق ولكلة الجن يه عن إلى الانيلاة المساور 
عن الصبى بالاختيار خطأ. فهو مسلم حقيقة لاعترافه بكل ما يعتبر في الاسلام 
ويترتّب عليه ما كان يترتب على سائر المسلمين من الأحكام وأظهرها الطهارة. 


)١1(‏ رواها إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) أن عليّأ (عليه السلام) كان يقول 
عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة. الوسائل 19: ٠٠١‏ / أبواب العاقلة ب ١١ح‏ ", وفي 
رواية ا البختري عن جعفر عن أبيه عن على (عليه السلام) إنه كان يقول فى المجنون 
والمعتوه الذي لا يفيق والصبى الذي لم يبلغ. عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنها القلم . 
الوسائل 35 : 40 / أبواب القصاص في النفس ب 77ح ؟. 


"١‏ مموود ووطه ولاه ممم و رعو م مز ف ور قا وو وتاي ترك القروو /زالطهاية 


[86] مسألة : لايجب'* على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه 


واناشقك:قلك: إن الدليل عل نخاسة اولاق الكفان دغل ما عرفت تحص نا 
موسق دق الييوقى أذ التضراق "أو المعرك أو غين. ذلك من" العشاويق الحكوفة 
نيا باقجابة عل العدى لديز للد ذا سقد يدبو ابوك نايد غير اعرد 
لك ويه ار ا لعي لعترف اماق للا هودق عليه حى سن 
تلك العناوين. فالمقتضى للنجاسة قاصر الشمول له في نفسه فهو بعد إظهاره 
الشهادتين محكوم بالطهارة قبل إسلامه أم لم يقبل. نعم غير الطهارة من أحكام 
المسلمين كجواز تزويجه المرأة المسلمة وغيره يتوقف على قبول إسلامه كما مرء هذا 
كلّه في اسلام ولد الكافر. 

وأمّا إذا ارتد ولد المسلم وأنكر الاسلام فهل يحكم بنجاسته وغيرها من أحكاء 
الارتداد عن فطرة ؟ التحقيق أن يفصّل في المقام بالحكم بنجاسته لصدق أنه يهودي أو 
نصراني حسب أعترافه بمماء دون وجوب قتله وتقسم أمواله وبينونة زوجته وذلك 
لحديث رفع القلم''" الدال على عدم الزام الصبي بشيء من التكاليف حتى يحتلم 
فلا اعتداد بفعله وقوله قبل البلوغ ولا يحكم عليه بشيء من الأحكام المذكورة حتى 
يشب. فاذا بلغ ورجع في أَوّل بلوغه فهوء. وإلا فيحكم بوجوب قتله وغيره من 
الأحكام المتقدّمة. فحاله قبل الاحتلام حال المرتد عن ملة في قبول توبته وعدم 
ترتّب الأحكام المتقرّمة عليه. وأما الحكم بنجاسته فهو في الحقيقة إلزام لسائر 
المكلفين بالتجتّب عنه, لا أنه إلزام للصبىي حتى يحكم بارتفاعه بالحديث. وعلى 
الجملة الأحكام الثلاثة المتقدّمة غير ثابتة على الصى . نعم لا بأس بتأديبه كغيره من 
العاضى والتكراكء 1 

: قد يفرض الكلام قبل ثبوت الارتداد عند الحاكم وأخرى بعد ثبوته‎ )١( 


.5١/ قدمنا مصدره في ص‎ )١( 


التاسع : التبعية وهى فى موارد: 
أخَدها : تتغية فضلات: الكافر المكضلة ببدنه كانينة 01 
الثانى: تبعية ولد الكافر ”*) له فى الاسلام أيأكان أو جداً, أو أمَاً أو جدّة7. 


اغا الصوورة الاو لقاو تفن التزود ف عدرمة مور طن الريك افيه ال الفبدل 
باظهاره عند الحاكم أو بغيره حوب حفظ النفس عن القتل. بل له رد الشاهدين 
وإنكار شهادتها أو الفرار قبل إقامة الدعوى عند الحاكم. على أنه إظهار للمعصية 
وفضاحة لنفسه وهو حرام. 

واما الضويرة النائية قل يهف نينا ادال كوححوت تورريظى الوق فيه ل لفقل 
لوجوب تنفيذ حكم الحاكم الشرعي وحرمة الفرار عنه. لأن رد حكنه بالفعل أو 
القول رد للأئة (عليهم السلام) وهو رد لله سبحانه؛ هذا. 

واللاهو أ تار الماقع ال 'الصورة الأو كن اعفن التعر يفن قبل شوك الأركدا عند 
الحاكم. لعدم اختصاص وجوب القتل بالحاكم حيث لا يتوقف على حكمه. بل يجوز 
ذلك لجميع المسلمين إذا تمكنوا من قتله ولم يترتب عليه مفسدة, وإنما ينجر الأمر إلى 
إقامة الدعوى عند الحاكم في بعض الموارد والأحيان, فراده (قدس سسره) أن المرتد 
لايجب أن يعض نفسه للقتل ويسلمها للمسلمين بمجدّد الارتداد ليقتلوه. 


مطهريّة التبعية وهي ف موارد 
)١(‏ لأن نجاسة فضلاته كطهارتها إنما هي من جهة التبعية لبدنه ولأجل إضافتها 
إليه. فاذا أسلم انقطععت إضافتها إلى الكافر وتبدلت بالاضافة إلى المسلم, فلا يصدق 
بعد إسلامه أن الشعر شعر كافر أو الوسخ وسخه, بل يقال إنه شعر مسلم ووسخه كا 


(؟) وهي القاعدة المعروفة بتبعية الولد لأشرف الأبوين. وليس مدركهم في تلك 


(:#) بشرط أن لا يكون الولد مظهراً للكفر مع تمييزه. وكذا الحال في تبعية الأسير للمسلم الذي 


00 


1" مح بسر رو اح طبع عر اسوك وعم اا عرز تيد ط ونه اقرع العروة 1 /: الطيارة 
الثالث: تبعية الأسير للمسلم الذي أسره "١‏ إذا كان غير بالغ" ولم يكن معه 


5 اك 1 
القاعدة رواية حفص قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل من أهل 
الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر علبهم المسلمون بعد ذلك ؟ فقال: إسلامه اسلام 
لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار وماله١‏ ومتاعه ورقيقه له, فأما الولد الكبار فهم 
فيء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك...»" لكي يرد عدم ثموها للجدٌ 
والجدّة لاختصاصها بالأب أوالأبوين. على أنها ضعيفة السند بقاسم بن محمد وعلي 
ابن محمد القاساني الضعيف لرواية الصفار عنه فليراجع ترجمته 7". 

بل المدرك فى ذلك كما أشرنا إليه سابقاً أنه لا دليل على نجاسة ولد الكافر غير 
الاجماع. وعدم القول بالفصل بين المميز المظهر للكفر وغيره, ولا إجماع على نجاسة 
ولد الكافو إذا ايلم أخة ابويه اوعد اكير قدي الأضول. ديل لسعاي 
قاصر الشمول للمقام رأساً, لا أن طهارة ولد الكافر مستندة إلى دليل رافع لنجاسته. 

)١(‏ وذلك لآن دليل النجاسة قاصر الشمول له في نفسه. حيث إن الدليل على 
نجاسة ولد الكافر منحصر بالاجماع وعدم الفصل القطعي بين المظهر للكفر وغيره 
ومن الواضح عدم تحقق الاجماع على نجاسته إذا كان أسيراً للمسلم مع الشروط 
الثلاثة الاتية. لذهاب المشهور إلى طهارته, فالمقتضى للنجاسة قاصر فى نفسه وهو 
كاف فى الحكم بطهارته. 1 1 

(1) لأنّ الأسير البالغ موضوع مستقل ويصدق عليه عنوان اليهودي والنصراني 
وغيرهما من العناوين الموجبة لنجاسته. 

(؟) وإلا تبعهما في نجاستهما ولم يمكن الحكم بطهارته بالتبعية. للاجماع القطعي على 


)١(‏ فى الوسائل «وولده» بدل «وماله». 
(؟) الوسائل ١١7:16‏ / أبواب جهاد العدو ب "4 ح .١‏ 


الرابع : تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلّة1". 
الخامس: آلات تغسيل الميت من السدة. والثوب الذي يغسله فيه. ويد 
الغاسل دون ثيابه, بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل(". 


نجاسة ولد الكافر كا مرء هذا وقد ذكرنا في التعليقة شرطاً ثالثاً في الحكم بطهارته 
وهو أن لا يكون مظهراً للكفر وإلا انطبق عليه عنوان اليهودي أو غيره من العناوين 
الموجبة لنجاسته . 

030لا اسلفنا”" ق التكلم عل الأنقلات من أن أواق الس :لو كان يافية حل 
نجاستها بعد الانقلاب لكان الحكم بطهارة الخمر بالانقلاب لغواً ظاهراً. هذا . 

وقد نسب إلى بعض المتقدمين من المعاصرين اختصاص الطهارة التبعية بالأجزاء 
الملافقة هو الأزاءالتسرى و أن لجرا التوقافة التعدة ا لقي في الاقتادب 
حيث إن بالانقلاب تقل كميتها -فلا مقتضي لطهارتها تبعاً إذ لا يلزم من بقائها على 
نجاستها أّ محذورء ولا يكون الحكم بطهارة الخمر بالانقلاب لغواً بوجه. ومن هنا 
حكم بلزوم كسر الاناء أو ثقبه من تحته حتى يخرج الخل من تلك الثقبة. فان 
إخراجه بقلب الاناء يستلزم تنجس الخل بملاقاة الأجزاء الفوقانية. 

ويدفعه: أن طهارة الأجزاء الفوقانية في الاناء وإن لم تكن لازمة لطهارة الخمر 
بالاتقلاب. إلا أن السيرة العملية كافية في الحكم بطهارتهاء لأن سيرتهم فى عصر 
الأمة (عليهم السلام) وما بعده لم تجر على أخذ الل بكسر ظرفه أو ثقبه على الكيفية 
المتقذ وفوا ناكانوا واخدؤنه هن ظروفه: الكل الماعاو كدرومين المالفاتك عن ليا : 

(9) للسيرةة القطعية الجارية غى غدء سل الشيدة والتوب الذق :تسل :فيه المبيك 
بعد التغسيل, وكذلك غيره مما يستعمل فيه من الكيس ويد الغاسل ونحوهما. فان 
الثوب يحتاج في تطهيره إلى العصر ولم يعهد عصر ثوب الميت بعد التغسيل, فطهارته 
تبعية مستندة إلى طهارة الميت. نعم الأشياء التى لم تجر العادة على إصابة الماء لها حال 
التغسيل كثوب الغاسل مثلاً لا وجه للحكم بطهارتها بالتبع. 


)١1(‏ في ص .11١‏ الخصوصية الأولى. 


1" م او ا ا و يقتري العرواة 2 // الطيارة 

السادس : تبعية أطراف البئر والدلو والعدة. وثياب النازح على القول 
بنجاسة البئر !0‏ لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغيّر. ومعه أيضاً يشكل 
جريان حكم التبعية!". 


)١(‏ لا يخ أن السيرة وإن كانت جارية على عدم غسل الدلو وأطراف البثر 
وغيرهما مما يصيبه الماء بالغزح غادة ولا شبيل ال ادكا ها هده الاانيا مايه 
السالبة بانتفاء موضوعهاء لأن ماء البئر لا ينفعل بملاقاة النجس حتى تتنجس 
أطرافها والآلات المستعملة في النزح بسببه ويحتاج في الحكم بطهارتها التبعية إلى 
الاستدلال بالسيرة. والغزح امن مفب أو أندواعن تحدف فخ كين أن بيكتون 
ممككدا ان افغال هاء اليتنكلاقاة الكنى» فأطرات الب أو الدلواو وهنا سجن 
إلا بالتغيّر, ولا دليل حينئذ على الطهارة التبعية في تلك الأمور التي يصيبها الماء عند 
الفزح, لأن التغيّر في البئر أمر قد يتفق ولا محال لدعوى السيرة فيه كيف وهو من 
الور مكان ل "شاهدم:ظبيلة عهرناء.وانخراز السيرنة فيا هذا غبانه تا لذ سيل اليه 

(") والوجه في ذلك ليس هو استناد طهارة البئر حينئذ إلى زوال التغير لا إلى 
الفزح» لأن الطهارة في مفروض الكلام وإن كانت مستندة إلى زوال التغيّر لقوله (عليه 
السلام) فى صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع : «فيازح حتى يذهب الريح ويطيب 
طعمه» "١‏ والنزح مكلامةا لدو وم هتنا د كونا ام يزوال القن إذا نضا من القاء عاصم 
عليه أيض اك في تطهيره من غير حاجة إلى النزح, إلا أنه لا فرق في الحكم بالطهارة 
التبعية وعدمه بين استناد الطهارة إلى النزح واستنادها إلى زوال التغير. فان السيرة 
إن كانت جارية على عدم غسل الحبل والدلو وأطراف البثر ونحوها فلا مناص من 
الالتزام بطهارتها بالتبع . سواء استندت طهارة البئر إلى زوال التغيّر أم إلى الغزح , وإن 
لم تجر السيرة على ذلك فلا مناص من الالتزام بنجاستها. استندت طهارة البئر إلى 
الغزح أو إلى زوال التغير. 


.1 ح‎ ١4 أيواب الماء المطلق ب‎ / 77:١ الوسائل‎ )١( 


السابع : تبعية الآلات المعمولة فى طبخ العصير على القول بنجاسته ‏ فانها 
تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين (3). 

الثامن: يد الغاسل وآلات”* الغسل فى تطهير النجاسات!" وبقية الغسالة 
الباقية في امحل بعد انفصالها'". ْ 

التاسع : تبعية ما يجعل (**) مع العنب أو القر للتخليل كالخيار والباذنجان 
ونحوهما كالخشب والعود. فانها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها 
وتطهر تبعا له بعد صيرورنه خاة !2 . 


بل الوجه فها أفاده أن النجاسة بعدما ثبتت تحتاج إزالتها إلى غسلها أو إلى دليل 
يقتضى زواها من غير غسل. والأول مفروض العدم في الدلو وأشباهه والثاني غير 
متحقق لانحصار دليل الطهارة بالسيرة وهي غير محرزة لقلة الابتلاء بتغير البئر ى) 
مرء فأدلّة لزوم الغسل في المتنجسات محكمة ومقتضى تلك الأدلّة عدم طهارة الدلو 
ونظائره من غير غسل . 

)١(‏ للسيرة الحققة. ولأن الحكم بطهارته من غير طهارة الاناء المطبوخ فيه 
العصير لغو ظاهر كما عرفت فى أواني الخمر المنقلبة خلآً. 

(؟) لا دليل على طهارتها التبعية بوجه. وإما لا يحتاجان إلى الغسل بعد تطهير 
المتنجسات لانغساهما حال غسلها وتطهيرها. فكما أن المتنجّس يطهر بغسله كذلك 
اليد والظرف يطهران به. لا أنهما يطهران بتع طهارة المتنجّس من غير غسلهم. 

ا والآمر وات كان كا أفادة إلا أن «طيهاوةتيقية الغسالة ل عند ان الطهارة 
بالتبع . بل عدم نجاستها من باب السالبة بانتفاء موضوعهاء لأن الغسالة فى الغسلة 
المتعقبة بطهارة الحل طاهرة ك) بيّناه في محله . 

(غ) إثبات الطهارة لما يجعل مع العنب أو القر للتخليل من الصعوبة يمكان ودون 
(#) الحكم بطهارتها إنا هو لأجل غسلها بالتبع. وأما بقية الغسالة فقد مر أنها طاهرة في نفسها. 


(#) في تبعيته في الطهارة إشكال بل منع. والذي يسهل الخطب ما مرّ من أن العصير لا ينجس 
بالغليان. 


اح واحوده اب لبه و وروي كد تح انه اوم مادو كنعو وا ليور كنيع العرواة 2 7 الطهارة 

العاشر من المطهرات: زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير 
الأنسان باك وه كان سواء كان عؤيل: اومن قبل تسمه :فتقان اللاتساحة إذا 
تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها. وكذا ظهر الدابة المجروح إذا 
زال دمه بأي وجه. وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد. إلى غير 
ذلك (0), 


اثباتها خرط القتاد. حيث لا دليل على الطهارة التبعية فيه بعد العلم بتنجسه بالعصير 
-بناء على القول بنجاسته بالغليان _إذ الحكم بطهارته يحتاج إلى الغسل أو إلى دليل 


فيصير خمراً ثم ينقلب خلا ىا قد يتفق في بعض البيوت, لأنه بعدما تنجس بالخمر 
يحتاج زوال النجاسة عنه إلى دليل. 

تعوة إذا كان الفى ء الجعول فيه مما يعد علاجاً للتخليل كالملح . أو كان أمراً عادياً 
في العصير كالعودة في العنب والنواة في القرء حكم بطهارته التبعية, للأخبار الدالة 
على طهارة الخمر المنقلبة خلا بالعلاج وجريان السيرة على طهارته. هذا والذي 
يسهل الخطب في مفروض المسألة أنا لا نلتزم بنجاسة العصير بالغليان كما تقدمت 
الإشارة إليه سابقاً!". 


مُرِيّة زوال العين 

)١(‏ المشهور طهارة بدن الحيوان غير الادمي بزوال العين عنه. ويستدل عليه 
بالسيرة المستمرة من المخلف والسلف على عدم التحرّز من اطْرّة ونظائرها مما يعلم 
عادة بمباشرتها للنجس أو المتنجّّس عادة وعدم ورود أيّ مطهر عليها. ‏ ' 


)01( في ص . 


مطهريّة زوال العين ا اي اي ا 1 1 ا ااا 

وبما دل على طهارة سؤر المرّة ١١‏ مع العلم بنجاسة فها عادة لأكل الفآرة أو الميتة 
أو شربها المائع المتنجّس وغير ذلك من الأسباب الموجبة لنجاسة فها. فلا وجه 
لطهارة سؤرها سوى طهارة الهرة بزوال العين عنهاء وبما دلّ على طهارة الماء الذي 
وقعت فيه الفآرة وخرجت حيّة !"ا مع العلم بنجاسة موضع بولا وبعرهاء وبما دل 
على طهارة الماء الذي شرب منه باز أو صقر أو عقاب إذا لم يرَ في منقارها دم 7" مع 
العلم العادي بنجاسة منقارها بملاقاته الدم أو الميتة أو غيرهما من النجاسات. لأنها 
من جوارح الطيور فلو لم يكن زوال العين مطهراً لمنقارها لم يكن موجب للحكم 
بطهارة الماء في مفروض الخبر. فهذا كله يدلنا على أن زوال العين مطهر لبدن الحيوان 
من دون حاجة إلى غسلهاء هذا وفي المسألة احةالات أخر: 

أحدها: ما احتمله شيخنا ا همداني (قدس سسره) بل مال إليه من استناد الطهارة في 
سؤر الحيوانات الواردة في الروايات إلى ما نف عنه البعد فى محله من عدم بسرايتة 
النجاسة من المتنجّس الجامد الخالمي عن العين إلى ملاقياته, إذ مع البناء على ذلك 
لافكن استفاذة ظهارة الحنيوان من الأدلة المتقدمة وال العيق عون لكا دلت قل 
طهارة الماء الملاقي لتلك الحيوانات فحسب وهي لا تنافي بقاءها على نجاستها 
لاحتّال استنادها إلى عدم تنجيس المتنجسات, ومقتضى إطلاق ما دل على لزوه 
الغسل في المتنجسات بقاء النجاسة في الحيوانات المذكورة بحاها إلى أن يغسل !4). 

وتظهر مرة الخلاف في الصلاة في جلدها أو صوفها المتخذين منها بعد زوال عين 
النجس . لأنها بناء على هذا الاحتال غير جائزة ما لم يرد عليهم| مطهر شرعي. وأما 
على القول بطهارتها بزوال العين عنها فلا مانع من الصلاة في جلدها أو صوفها 
لطهارته) بزوال العين عنها. 


1 الويي 010 واه الاأساردت 2 
0 اواك 1 اوايه الاضار ديف 
(؟) راجع موثقة عار الوسائل :١‏ 70 / أبواب الأسآرب 4 ح ؟. 
)ع( مصباح الفقيه (الطهارة): 1+٠‏ السطر 1. 


1 شوو و وا قور واو و ولزن م امور شم وساي وض العو 17 ار الطهارة 

تاننا: إن التخيان التقدمةا انا ووفك الزلذلة هل سقوط البعضيعات النحانة 
وعدم جريانه ف الحيوان غير الادمي تخصيصاً ف أدلته من عير نَ تدل على طهارة 
الحيوان:يزوال الفين عند وذلك لانه (غليه السلا ) قدعلى :تق الباس عنما شري ته 
باز أو صقر أو عقاب على ما إذا لم يرَ فى منقارها دم. ومقتضى ذلك أن يكون الحكم 
تجائنة يدن الحيوان: مختصا بضورة رؤية التجامة عل يدثهه وعم عنده زويتيا 
وإخساسها له خرئ: فيه استصحاب التجاسة ولا يحكم بتجاستة :ولا يكوئة متجسا 
للاقياته, لاحّال أن يرد مطهر عليه كشربه من بحر أو نهر أو كر ماء أو إصابة المطر 
له. ومن هنا نسب إلى النهاية اختصاص الحكم بطهارة بدن الحيوان بعد زوال العين 
عنه بما إذا احتمل ورود مطهر عليه ''! فالمدار على ذلك فى الحكم بطهارة بدن يوان 
هو احتال ورود المطهر عليه . وعن بعضهم اعتبار ذلك في الحكم بطهارة بدن الحيوان 
من .زات الاعقيا ل 1" 

ثالثها: أن الوجه في طهارة سؤر الحيوانات المتقدّمة عدم تنجسها بشيء. لا أنها 
تتنجّس وتطهر بزوال العين عنهاء وذلك لعدم عموم أو إطلاق يدلنا على نجاسة كل 
جسم لاقى نجساً وقوهم: كل ماالاق نما تسن لم يرد في ساق اع ليله نوإنا 
عمومه أمر متصيد من ملاحظة الأخبار الواردة فى موارد خاصة لعدم احتال 
خصوصية فى تلك الموارد. ومع عدم دلالة الدليل عليه لا يمكننا الحكم بنجاسة بدن 
الحيوان با كلاقاة وإغا الج هو الغين الويعودة عليه وهذا هو الى انشفريه الماتق 
(قنيسن سو )تو قال وهل هذا كلا وعد عد زوال العو مه المطيراتا. 

هلام ]نت الكث دلانة واذا انحتمة لبها دهي ابه المتسزو عن ان السبوان كفيره 
تتكس علاقاة النحس: الا أن:ؤوال العية غنه مطهر له للسيرة والأخبار المعقدية 
كانت الوجوه والاحةالات فى المسألة أربعة. 

ولا يمكن المساعدة على شيء منها عدا الاحتال الأخير وهو الذي التزم به 
اليو ظ 


)١(‏ نهاية الأحكام :١‏ 59؟5؟. 
(؟) حكاه (دام ظله) عن المحقق الورع الميرزا مد ىق الشيرازى (قدس نفدن 6 


مطهريّة زوال العين 00000013121211 ااا 

أما ما اكتمله شيكنا امداق (قش سيره) فتدقعه أؤلاً» أن التكس مق غدير 
واسطة -على ما قدّمنا في ل 17ح تين لا لاقاه وقد دلتنا على ذلك جملة من 
الأخبار: منها: قوله (عليه السلام): «وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء 
فلا بأس بهء إن لم يكن أصاب يده شيء من المني»!'' لأن مفهومه -على ما صرح به 
في الرواية ‏ أنه إذا أصاب يده شيء من المني فأدخل يده في الماء. ففيه بأس . 

وانآثيا : ان البناء عل عدم سعبين ملكتن اننا يفوج اق الأمشدلال بالا خبان: 
وأما السيرة فهي باقية بحاهاء لأن المتشرعة خلفاً عن سلف وفي القرى والأمصار 
جرت سيرتهم على عدم التجنب عن أبدان الحيوانات وأصوافها وأوبارها وجلودها. 
حيث يعاملون معها معاملة الأشياء الطاهرة. فيلبسونها فها يشترط فيه الطهارة مع 
العلم بتنجسها جزماً بدم الولادة حين تولدها من أمهاتها أو بدم الجرح أو القرح 
المتكونين فى أبداها. أو بالمنى المخارج منها بالسفاد أو بغير ذلك من الاسون: 
والاطمئنان بعدم ملاقاتها للمطهر الشرعي, لأنها لا تستنجي من البول ولا تسبح في 
الشطوط. فهل في قلل الجبال والفلوات نهر أو بحر أو ماء كثير ليحتمل ورودها في 
تلك المياه. كيف ولا يوجد فى مثل الحجاز شىء من ذلك إلا ندرة وانما يتعيش أهله 
جا انار وأنا:اتعال امنا لخر يلاه فيد ينا انار عل شير اطسابعه 
الحيوانات المتنجسة أبدانها فانما يصل إلى ظهورها لا إلى بطونها. فكيف لا يتحرزون 
عنها ويستعملونها فما يشترط فيه الطهارة. فلا وجه له سوى طهارتها بزوال العين 
35 ظ 

وأما الاحةال الثاني فيرده: أن السيرة جرت على عدم غسل الحيوانات مع العلم 
بنجاستها في زمان, والعلم عادة بعدم ملاقاتها للمطهر بوجه كما في الحيوانات الأهلية 
في البيوت, للقطع بعدم ورود أي مطهر على الهرة من غسلها أو وقوعها في ماء كثير أو 
إصابة المطر لها ولا سها في غير أوان المطر. وعلى ذلك لا يعتبز فى الحكم بطهارة 


.5١4 : شرح العروة‎ )١( 
.٠١ أبواب الماء المطلق ب 8 ح‎ / ١05 :١ راجع موثقة سماعة المروية في الوسائل‎ )0( 


211-0000000 0 


الحيوان احتال ورود المطهر عليه. إذ لم يعهد من أحد غسل اهرة أو التحرز عن صوف 
الشاة في الصلاة بدعوى العلم بتنجسها بدم الولادة وعدم ورود مطهّر عليه, بل لو 
غسل أحد فم الرة التي أكلت الفأرة أو شيئاً متنجّساً عدّ من امجانين عندهم, وهذا 
لا يستقيم إلا بطهارة الحيوان بمجرد زوال العين عنهء فلا يمكئنا المساعدة على هذا 
الاحتال. 

ادق فقوو الاأهر عرق الاقف البريه كيين ولهيا يننا وغل أن الادلة الدالةعل 
الانفعال بالملاقاة هل فيها عموم أو اطلاق يدلنا على نجاسة كل جسم لاقى نجساً أو 
لا عموم فيهاء وحيث إن موثقة عمار: «يغسله ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء» 7" 
يكف في إثبات العموم. فلا مناص من أن يلتزم بنجاسة كل جسم لاقى نجساً أو 
متتحينا ولو كان بدن حيوان غير أدمي. 

ثم إن الأمر بالغسل في تلك الروايات وإن كان إرشاداً إلى أمرين : أحدهما: نجاسة 
ذلك الشيء الذي أمر بغسله. وثانهما: أن نجاسته لا ترتفع من دون غسل, ومقتضى 
ذلك عدم زوال النجاسة عن الحيوانات المتنجسة إلا بغسلهاء إلا أنا علمنا بالأخبار 
والسيرة المتقدمتين أن نجاسة الحيوان بخصوصه قابلة الارتفاع بزوال العين عنه, 
وبذلك نرفع اليد عن حصر المطهر فى الغسل فى الحيوان. فهو وإن قلنا بتنجسه 
بالملاقاة كبقية الأجسام الملاقية للنجس إلا أنه يمناز عن غيره في أن زوال العين عنه 
كاف في طهارته. فعلى ذلك لو تنجس بدن الحيوان بثبىء كالعذرة فجف فيه ولم تزل 
عنه عينه ثم ذبح لابدٌ في تطهيره من الغسل. وذلك لأن كفاية زوال العين في التطهير 
إما يختص بالحيوان فاذا خرج عن كونه حيوانا لا دليل على كفايته فلا مناص من 
غسله بالماء. نعم بناء على عدم تنجس الحيوان بالملاقاة لا يحتاج فى تطهيره إلى 
الغسل, لأن النجاسة حيما أصابته رطبة لم تؤثر في بدنه لأنه حيوان وهو لا يتنجّس 
بالملاقاة. وبعدما خرج عن كونه خيرانا ل تبه النجاسة الرطبة حتى تنجسه ويحتاج 
في تطهيره إلى الغسل . 


.١ أبواب الماء المطلق ب 4 ح‎ / ١687 :١ الوسائل‎ )١( 


مطهريّة زوال العبن ا ا ا 0 ااا 


فالمنتحصل أن ما ذهب اليه المتديوز من تنجس بدن الخيوان بالملاقاة وكفاية زوال 
العين فى طهارته هو الصحيح. 

بق الكلام فا يترتب على هذا النزاع. فقد يقال كما عن جماعة منهم شيخنا 
الأستاذ (قدس سره) فى بحث الأصول”": إن الرة تظهر فما إذا أصابت الحيوان عين 
من الأعيان النجسة أو المتنجسة ثم لاقى بدنه ماء أو غيره من الأجسام الرطبة 
فانه إن قلنا بعدم تنجس الحيوان أصلا فلا يحكم بنجاسة الملاق للحيوان. لآن ما 
علمنا بملاقاته الماء مثلاً إنما هو بدن الحيوان وهو جسم طاهر لا يقبل النجاسة حتق 
تكسن الماء :او اغترة».واما العي النجننة الى اضابة المنيوان عل الفرظن فلافاتها 
الماء غير محرزة للشك في بقائها حال ملاقاتهما. واستصحاب بقائها إلى حال الملاقاة 
لا يترتب عليه ملاقاة العين النجسة مع الماء, اللّهمّ إلا على القول بالأصل المثبت. 

وأَمّا إذا قلنا بتنجّس الحيوان بالملاقاة وطهارته بزوال العين عنه. فلا مناص من 
الحكم بنجاسة الملاق للحيوان في مفروض الكلام أعنى الماء أو الجسم الآخر الرطب 
وذلك لأن ملاقاة الحيوان مع الماء أو الثوب الرطب مثلاً وجدانية. وغاية الأمر أنَا 
شلك ل زوال العين عه وجعازة الخرى على طتهارعه وساسه» وطن 
استصحاب بقاء النجاسة أو عدم زوال العين عنه أنه باق على نجاسته حال ملاقاتهم) 
وهو يقتضى الحكم بنجاسة الملاقى للحيوان, هذا. 

وفيه: أَنّا سواء قلنا بتنجس الحيوان بالملاقاة وطهارته بزوال العين عنه أم قلنا 
بعدم تنجسه أصلاً. لا نلتزم بنجاسة الملاق للحيوان مع الشك في بقاء العين على بدنه 
وذلك لانقطاع استصحاب النجاسة في الحيوان. لما تقدّم من دلالة الأخبار على أن 
الحكم بالنجاسة في الحيوانات ينحصر بصورة العلم بنجاستها ومع الشك لا يحكم 
عليها بالنجاسة, لأن مقتضى قوله: «كل شيء من الطير يتوضاً ما يشرب منه إلا أن 
ترى فى منقاره دمأ )"١‏ نجاسة الماء الدى يشرب منه الطير اذا زاك ف فاه فيا 


.47١ : ” أجود التقريرات‎ )١( 
أبواب الأسآر ب 4 ح ؟.‎ / 7٠0 :١ الوسائل‎ )1( 


قف وانفو الجا المع سيا اوعدو صم ووه ا وول لطر ةمج اقرط الغروة 1 /الطيارة 
وكذا وال عت التحاسة أ المشحس عن .يواظن الانشان كمه وأتفه واذئة: اذا 
أكل طعاماً نجساً يطهر فه بمجدّد بلعه. هذا إذا قلنا إن البواطن تتنجس ملاقاة 
النجاسة, وكذا جسد الحيوان. ولكن يكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلاً”", وإنما 


والرؤية وإن كانت موجبة للعلم بالحاسة الخاصة أعنى الابصارء إلا أن هذه 
المخصوصية ملغاة للقطع بعدم الفرق بين العلم الحاصل بالابصار والعلم اللحاصل 
بغيره. وعليه فالرواية تدل على نجاسة منقار الطيور والماء الملا ق معه عند العلم بها 
وأما مع الشك فى نجاسته فهو وما لاقاه محكوم بالطهارة, فهذه القرة ساقطة . 

نعم . لا بأس بعل ما قدمناه كرة للغزاع, وهو ما إذا أصابت الحيوان نجاسة 
وجفت ولم تزل عنه عينها ثم ذبح فانّه على القول بعدم تنجس الحيوان أصلاً لا بدٌ من 
الحكم بطهارته, لأن العين حال رطوبتها لم توجب نجاسته لفرض أن الحيوان لا 
يتنجس بهاء وآما بعد ذيحه وخروجه عن كونه حيواناً فلأنه م تصبه عين رطبة حتىق 
يحكم بنجاسته. وأما على القول بتنجس الحيوان بالملاقاة وطهارته بزوال العين عنه 
فالحيوان المذبوح محكوم بالنجاسة ولا يكف زوال العين في طهارته. لأن كونه مطهراً 
يختص بالحيوان والمفروض خروجه عن كونه حيواناً فلا مناص من تطهيره بالغسل. 

ثم إن ما دل على إناطة الحكم بالنجاسة بالعلم بها إنما ورد في الطيور ويمكن الحكم 
بذلك فى الفأرة أيضاً. نظراً إلى قضاء العادة بنجاستها ولو من جهة بوها وبعرها 
الموجبين لنجاسة محلّهماء ومعه حكم (عليه السلام) بطهارة الماء الذي وقعت فيه 
الفآرة إذ| شرحت منه حت ١7‏ وأما غير الفارة:قان قطعنا بعذه الفرق:بيتها ودين سنائر 
الحيوانات فهو, وإلا فيقتصر في الحكم بالطهارة وانقطاع استصحاب النجاسة بمورد 
النص والفارة فحسب . 

)١(‏ وقع الكلام في أن بواطن الانسان هل تتنجس بلاقاة النجاسة وتطهر بزوال 
العين عنها أو أنها لا تقبل النجاسة أصلاً؟ وما يمكن أن يقال في المقام إن البواطن على 
قسمين: ما دون الحلق وما فوقه. 


(1) الوسائل :825 /دابوات لاساو 5م + 


مطهريّة زوال العين ا 0 ااا 


التعين هو العيث الموخؤذةاق الناظطي» او عن يد الخيوا زوفن هذا الوه 
اناهن الظر ات روه المح قزمت هذ (8: 

وما يترتّب على الوجهين أنه لو كان في فه شيء من الدم فريقه نجس مادام 
الدم موجوداً على الوجه الأولء فاذا لاق شيئاً نجْسه. بخلافه على الوجه الثانى 
فان الريق طاهر والنجس هو الدم فقط. فان أدخل إصبعه مثلاً في فه. ولم يلاق 
الدم لم ينجس. وإن لاق الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس فى الباطن أيضاً 
موجبة للتنجس., وإلا فلا ينجس أصلاً إلا إذا أخرجه وهو ملوث بالدم. 


أما النواط ما دون الحلق فلا ينبغي الاشكال فى عدم تنجسها بملاقاة النجاسة. بل 
ولأاقرة العف ق أنبا مين :وتطون بزوال العين عنا أو :لآ تج من الأشداء 
للقطع بصحة الصلاة كان ل طقافا تيوس إن قربي جد كناك إل لقان و 
موجودة في بطنه, فالغزاع في ذلك لغو لا أثر له. وأما العموم المستفاد من موثقة عمار 
المتقرّمة "١‏ فهو منصرف عن هذا القسم بو الدائن بويا رار البلا 104 
البواطن بوجه. 

وأما البواطن ما فوق الحلق كباطن الفم والأنف والعسين والأذن. فان كانت 
النجاسة الملاقية لها من النجاسات المتكونة في الباطن كملاقاة باطن الأنف بدم 
الرعاف؛, فلا شبهة في عدم تنجسها بذلك لما ورد في موثقة عمار الساباطي قال: 
(تشقل أبو :عبداه:(علية'السلاء عن وجل سيل من أننة لدم هل عليه أن تسل 
باطنه يعق عقوف الآف؟ فقال: افااغلية أن يفسل :ما ظهر منت "١‏ وهى, تخصض 
الفعوع السنقاة دن بحواقةا عار المقتيةا لاحب نشدي وتعرت: التل بحى [إذ كاه 
الملاق من البواطن فوق الحلق. وبهذه الموثقة يرتفع الأمر بالغسل في البواطن 
المذكورة, ومع ارتفاعه لا يبق دليل على نجاسة داخل الأنف وأمثاله من البواطن, لأن 


(2) بل هو بعيد. نعم هو قريب بالاضافة إلى ما دون الحلق. 
)١(‏ المتقدّمة فيص .5١9‏ 
90 لمانا 7/17 ابوانن النجاسات ب 4؟ ح 0. 


تق ااا ل ل م ا مع ير ا الما الي الفزو 11 ل 'الطهارة 
811" مسألة ١:إذا‏ شك في كون شىء!*' من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه 

على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأول" من الوجهين ويبنى على 

طهارته على الوجه الثاني. لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس . 


التعاسة آنا سناو هن لاهن القسل ك] من قو مره 

وإذا كانت النجاسة خارجية ولم تكن من النجاسات المتكونة ف الحوف كا إذا 
امعتفق الماء: الممتكس :فقن كرنا فى البح عن نحاسة البول والقائط 7 ان الأجواء 
الداخلية لا تتنجس علاقاة النجاسة امارح إلا أن ذلك إنا يتم في القسم الأولمة 
البواطن, وأما القسم الثاني منها فقتضى عموم موثقة عار المتقدّمة تنجسها بملاقاة 
النجاسة. ولم يرد أي مخصص للعموم المستفاد منها بالاضافة إلى النجاسات الخارجية 
إلا أنها تطهر بزوال العين عنهاء وذلك للسيرة الجارية على طهارتها بذلك مؤيدة 
بروايتين واردتين فى طهارة بصاق شارب الخمر. إحداهما: ما رواه عبدالحميد بن بى 
الدنلم اقا برقل الى :عيدات عليه السناذة ارول يشر لمر شق اما 
توتو فق يضاق قال :لمن وق ع !"نانش ادروائة السو بن مودي الخقاط قال 
يالك ١‏ الغتلااقة عله التنادم لاضن الريدل يعترت كتير ع محد من انيه اننضيت 
ثوبي فقال: لا بأس»١"‏ وعليه فهذا القسم من البواطن نظير بدن الحيوان لا أنها لا 
تتنحّس بالملاقاة اصلا . 

وتظهر ثمرة ذلك فما إذا وصلت نجاسة إلى فم أحد فانّه على القول بتنجس البواطن 
يتنجّس به الفم لا حالة وبه ينجس الريق الموجود فيه فاذا اصاب شيئا نخسه. وهذا 
بخلاف ما إذا قلنا بعدم تنجسها فان الريق والفم كملاقيه| باقيان على الطهارة. 

)١(‏ بل على كلا الوجهين السابقين: 

أمّا إذا قلنا بتنجس البواطن وطهارتها بزوال العين عنها فلأجل العلم بنجاسة 
(#) المشكوك فيه يحكم بعدم كونه من الباطن. وعليه فلا أثر للوجهين المذكورين. 


001( شرح العروة 7 ١‏ 1,. 
(؟):0”) الوسائل *؛: 7غ / أبواب النجاسات ب 79س .١‏ ؟. 


مطهريّة زوال العين ا 0 151 151 1 1 1 ا ااا 
مايشك فى كونه من البواطن., وإنا الشك فى ارتفاع نجاسته بزوال العين عنه ومقتضى 
الاستم ان ا على : نجاسته . 

وأما إذا قلنا بعدم تنجّس البواطن, فلأجل الأصل الموضوعي الموجب للحكم 
بعدم ارتفاع نجاسته حتىق ا وتوصيحه: أن الشك في كون حئ- من البواطن قد 
يكون من جهة الشبهة المفهومية وعدم الاطلاع بسعة مفهوم الباطن وضيقه. ولا 
مناص حينئذ من الرجوع إلى مقتضى العموم والاطلاق. ومقتضى العموم المستفاد من 
موثقة عمار المتقدّمة أن كل شيء أصابته النجاسة ينجس ولا ترتفع نجاسته إلا بغسله 
وخرجنا عن عمومها في البواطن بما دل على أنها لا تتنجس ملاقاة النجاسة أصلاً 
دلا نا شكلم عل 5" ومع اجمال الخصص لدورانه بين الأقل والأكثر يرجع 
إلى العام في غير المقدار المتيقن من اللخصص. لأنه من الشك في اتتخصيص الزائد 
فيندفع بالعموم والاطلاق. 

وقد يكون من جهة الشبهة المصداقية, كما إذا شك - لظلمة ونحوها ‏ في أن ما 
أصابته النجاسة من البواطن أو غيرها. وفي هذه الصورة وإن لم يجز الرجوع إلى العام 
لأنه من السك بالعموم في الشبهات المصداقية, إلا أن هناك أصلاً موضوعياً ومقتضاه 
أن المورد المشكوك فيه باق تحت العموم, وذلك لأن الحكم بعدم التنجس في الدليل 
الخصص إنا رتب على عنوان الباطن وهو عنوان وجودي ومقتضى الأصل عدمه 
وأن المشكوك فيه ليس من البواطن لجريان الأصل فى الأعدام الأزلية. وكل ما لم 
يكن من البواطن لابدٌ من غسله لتنجسه بملاقاة النجاسة وعدم ارتفاعها إلا بغسله. 

وذلك لأن الموضوع للحكم في الموثقة هو الشيء المعير عنه بلفظة «ما» في قوله 
«ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء» وما لم يثبت أنه من الباطن أيضاً نه وصدق أن 
يقال: إنه تما أصابه ذلك الماء من غير حاجة إلى تجشم إثبات أنه من الظواهر. هذا 
كله فى النجاسة الخنارجية. 

وأما التحاسة الدالخلية :فقد عرفت أنما غين متجسة للبواطة :فلو شككنا فق .أن ما 
أصابته النجاسة الداخلية من الباطن أو الظاهر فلا مناص من الحكم بطهارته بالأصل 
الموضوعي أو قاعدة الطهارة. وذلك لأن وجوب الغسل في موثقة عمار الواردة في دم 


لض تو وطن أ ره واس تت ود ارق تطاسقو ناسرفو 0 مساب وي جم ا شرح العروة 8 / الطّهارة 
[781] مسألة ؟: مطبق الشفتين من الباطن وكذا مطبق الجفنين, فالمناط فى 
الظاهر فبهما ما يظهر منهما بعد التطبيق (. 


الرعاف'' إِنما رتب على عنوان الظاهر حيث قال: «وإنما يغسل ظاهره». وعليه إن 
قلنا إن الجملة المذكورة متكفلة لحكم إيجابي فقط وهو وجوب غسل الظاهرء فوا أنه 
من العناوين الوجودية يمكن أن يحرز عدمه بالاستصحاب لجريانه في الأعدام الأزلية 
كما مرء فيقال: الأصل أن المشكوك فيه لم يكن من الظاهر وكل مالم يكن كذلك 
لوكين بالتجاسة الداغلية فقتضى المزئقة: 

وأما إذا بنينا على أن الجملة المذكورة متكفلة لحكدين: إيجابي وسلبى لكلمة «إنما» 
لأنها من أداة الحصرء فتدل على وجوب غسل الظاهر وعدم وجوب غسل الباطن 
فلا يمكننا استصحاب عدم كون المشكوك فيه من الظاهر لأنه يعارض باستصحاب 
عدم كونه من الباطن فيتساقطان, إلا أنه لابدٌ حينئذ من الرجوع إلى قاعدة الطهارة 
وهي تقتضي الحكم بطهارة المشكوك يه لا حالة. 

)١(‏ أما في الطهارة الحدثية من الغسل والوضوء فلا شك في أن المطبقين من 
البواطن ولا يجب غسلهماء ويمكن استفادة ذلك من كلمة «الوجه» لأنما يمعنى 
ما يواجه الانسان ومطبق الشفتين أو الجفنين لا يواجه الانسان وهو ظاهرء وكذا في 
غسل الجنابة لقوله: «لو أن رجلاً ارمس ف الماء ارتقاسة واحدة أجزأه ذلك»!" فانه 
يقتضى عدم كون المطبقين من الظاهر لجريان العادة على عدم فتح العينين والشفتين في 
الارقاش :وعتد غنت الماء:عل الوحه :فلا يضل الماء ال المطيقين #«وقد» دلت الرواية 

وإنغا الكلام في الطهارة النبئية. والصحيح أن الأمر فيها أيضاً كذلك. وهذا لا 
موثقة عبّار الواردة في الرعاف ولا لما ورد في الاستنجاء 7" الدالتين على أن الواجب 


.777 المتقدّمة فى ص‎ )١( 
.06 (؟) كما في صحيحة زرارة المروية في الوسائل ؟ : لاك أبواب الجنابة ب 77 ح‎ 
- كا في موثقة عار المشتملة على قوله: «إنما عليه ان يغسل ما ظهر منها .يعني المقعدة‎ (0 


مطهريّة الاستبراء 0 


الحادى عشر : استيراء الحيوان الجلال فاته مطهّر لبوله وروثه(") 


افااهق عسل ظاهر الأنق > وامقفدة صق .يسشكل تيهنا الاعظو (فندس سيره 
بالختضاضب] ابالاشوا لتسدة واه الاؤليل عل الى إل ععيوفي 17 .عيلن انيديا 
خاصتان بالنجاسة الداخلية وقد عرفت أنها غير موجبة لتنجس البواطن أصلاً وهي 
خاريحة عن هل الككالام و الأن ابت فى اتسين المطيقين بالنجاسة«الخاوجية ال رنينا 
على كونها موجبة لتنجس البواطن وإن كان زوالا موجباً لطهارتها. 

بل لجريان السيرة على عدم فتح العينين أو الفم فيا إذا تنجس جميع البدن وأريد 
تطهيره بالارماس في كر ونحوه أو بصب الماء على جميع البدن. كما يظهر ذلك من 
ملاحظة حال الداخلين فى الحمامات وأمثالهم. ويؤيد ذلك الروايتان المتقدمتان 
الواردتان في طهارة ا شارت الحمن» وهنا ووايعا عدا ميد سن أن اللتيدلم 
والحسن بن موسى الحتاط ("ا وذلك لوصول الخمر عادة إلى مطبق الشفتين, فلو ١‏ 
يكن مطبقهما من البواطن لتنجس بشربها ولم يكف زوال ين في الحكم بطهارته 
وبذلك كان يتنجّس البصاق لغلبة إصابته مطبقهما. وقد تقدّم أ ان المتنجّس من غير 
واسطة منجّس لما لاقاه. ومعه لا وجه للحكم بطهارة بصاق شارب الخمر.ء وحيث 
إنه (عليه السلام) حكم بطهارته فيستكشف من ذلك أن مطبق الشفتين من البواطن 
الى تتنجّس علاقاة النجاسة الخارجية وإن كانت تطهر بزوال العين عنهاء ومن ذلك 
يظهر الحال في مطبق الجفنين أيضاً لأن حكنه حكم مطيق الشفتين. 


2 يه استيراء الجلال 
)١(‏ الكلام في هذه المسألة يقع في جهات: 


د .ولس عليه أن عسل باطنياءة ووهامن الأخدان المووثة :ف الوصنائك 137117" اباي 
أحكام الخلوة ب 59 ح ١‏ وغيره. ْ 

)١1(‏ كتاب الطهارة: "5١‏ السطر ١7‏ (بحث المطهرات ومنها: انتقال النجاسة إلى البواطن). 

0( المتقدّمتان فى ص غ1 ". 


2110 0-0 4 


الأولى : يحرم أكل الحيوانات الجلالة لصحيحة هشام بن سالم عن أب عبدالله (عليه 
السلام) قال: «لا تأكل اللحوم الجلالة وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله» "١‏ 
وعتره انون ال حبار 

الجهة الثانية: أن بول الجلالة ومدفوعها محكومان بالنجاسة. لقوله في حسنة بن 
سنان عن أب عبدالله (عليه السلام) «إغسل توبك من أبوال ما لايؤكل لحمه»'" 
لأنها تدل على ثبوت الملازمة بين كون الحيوان حرم الأكل وكون بوله نجساً. كما أن 
مقتضى إطلاقها عدم الفرق فى تلك الملازمة بين الحرمة الذاتية وبين كونها عارضة 
بالجلل أو بغيره. ومهذا تثبت نجاسة بول الجلالة لحرمة أكلها, فاذا ثبتت نجاسة بوها 
نبتت نجاسة مدفوعها لعدم الفصل بينها بالارتكاز. 


المكلفق كبا هو امال ف الملنواما الدرهنة العردطيية الثافة لشخصن نون حفن أو 
لطائفة دون أخرى فهي لا تستلزم نجاسة البول والخرء. وذلك لوضوح أن حرمة أكل 


تستتبعها حرمة أكلها لغيره. وكذا الأغنام المملوكة لملاكها لأنها محرّمة الأكل على من 
م يأذن له المالك إلا أن أمثال تلك الحرمة العرضية لا تستلزم نجاسة بوها وروثها 
فالمدار فى الحكم بنجاسة بول الحيوان وخرئه إنما هو حرمة لحمه على نوع المكلّفين 
كما أن الأمر كذلك في الملازمة بين حلية أكل لحم الحيوان وطهارة بوله وروثه, لأن 
حلية الأكل العارضة لبعض دون بعض غير مستتبعة للحكم بطهارة بول الحيوان 
وروثه, كما إذا اضطر أحد إلى أكل لحم السباع أو احتاج إليه للتداوي. فالمدار في 
الطرفين على كون الحكم ثابتاً للنوع هذاء وقد سبق بعض الكلام في ذلك في التكلم 
على نجاسة البول وعرق الابل الجلالة, فليراجع ". 


00 الوائل 78511 ابوانت النجاسات ب 6١ح .١‏ 
(؟) الوسائل *: 5١0‏ / أبواب النجاسات ب 8ح ؟. 
(9) شرح العروة 57: .١819 :7 ,"8١‏ 


مطهريّة الاستبراء ا 0 


والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة7" 


)١(‏ هذه هي الجهة الثالئة من الكلام وهي في بيان مفهوم الجلل؛. والتحقيق أن 
الجلل لا يختص بحيوان دون حيوان بل يعم كل حيوان يتغذى بعذرة الانسان. وما في 
بعض كتب اللغة من تفسير الجلالة بالبقرة تتبع النجاسات١!‏ فالظاهر أنه تفسير 
بالمتال: وذلك لأطلاى الجلالة ق عضن الأخبار المسيزة عل الأبل ١‏ بلقن أطلقت 
عل غيوها من الحيوانات كالدجاجة واللظة:والشاة وغورها غل ماق يغقى الأخبار 
الواردة في استبراء الحيوانات الجلالة 7". | 

نعم , لابدٌ من تخصيص الجلالة بالحيوان الذي يأكل العذرة فلا يعم أكل سائر 
الأعيان النجسة, لأنّ الأسد واههرّة وغيرهما من السباع يأكل الميتة ولا يصح إطلاق 
الجلالة علبهما. ثم على تقدير الشك في ذلك فلا مناص من الأخذ بالمقدار المتيقن وهو 
الأقل وفي المقدار الزائد يرجع إلى عموم العام وذلك لأن الجلال محلل الأكل في ذاته 
ومقتضى إطلاق ما دل على حليته حليته مطلقاً. وما خرجنا عن ذلك في خصوص 
آكل العذرة للقطع بجلله. فاذا شككنا في صدق الجلل بأكل غيرها من الأعيان 
النجسة فلابد من مراجعة إطلاق ما دلّ على حليته. كما هو الحال في موارد إجمال 
الخصص لدورانه بين الأقل والأكثر. 

وأمّا مرسلة موسى بن أكيل عن أبي جعفر (عليه السلام) «في شاة شربت بولا ثم 
ذبحت قال فقال: يغسل ما فى جوفها ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما م 


ل كيائق غات الغرب ١‏ انل رانرب الموارو 6 

)0 ورة الك حنده خضي امقر المزينة لق اواك 8071 واب التجانيانة 
كام ١‏ ّْ < 

(5) كما في رواية السكوني عن أب عبدالله جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين 
(عليه السلام): الدجاجة الجلالة لايؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام. والبطة الجلالة بخمسة 
أيام. والشاة الجلالة عشرة أيام. والبقرة الجلالة عشرين يوماً والناقة الجلالة أربعين يوماأ» 
الوسائل ١77:74‏ / أبواب الأطعمة الحرمة ب 58 ح ١‏ وغيره من الأخبار. 


ف دعرو ان ا د ع اا ا ابا اج اود ريو العوواة 7/17 الطهارة 
وهى غائط الانسان. والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاوه بالعلف الطاهر 
حتى يزول عنه إسم الجلل, والأحوط مع زوال الاسم مضى المدة المنصوصة في كل 
حيوان هذا التفصيل :'١!‏ 


تكن جلالة, والجلالة التى تكون ذلك غذاها» ١‏ فلا يمكن الاستدلال مها من جهتين: 
الأول عضت بعدها بالازسالالثافامصووولالتا بعل إن القال هدر السفرض 
بعذرة الانسان فحسب لعدم تقيد العذرة في الرواية بشىء. ودعوى انصرافها إلى 
عذرة الأشناق متدفعة و يأننا إسم لكل رجيع نتن ولا 5 ها بمدفوع الانسان 
بوجه. بل قد أطلقت في بعض الأخبار على رجيع الكلب والسنور”" فالرواية غير 
قابلة للاعتّاد عليها بوجه. وإنما خصصنا الجلل بالتغذي بعذرة الانسان خاصة نظراً 
إلى عدم معهودية أكل الحيوان غيرها من عذرة الكلب والهرة ونحوهما. وإِنما المشاهد 
اكله عذرة الانسان فالجلل مختص به. وعلى تقدير الشك فى سعته وضيقه كان المرجع 
اطلاق ما دل على حلية أكل لحم المحلل فى ذاته ى| تقدم. 

)١(‏ هذه هي الجهة الرابعة من الجهات التى يتكلم عنها في المقام وهي في بيان 
ما يحصل به الاستبراء عن الجلل وبه ترتفع نجاسة البول والرجيع. بناء على نجاستهم| 
في مطلق الحيوان الحرم أكله ولو عرضاً. أو ما يرتفع به خصوص حرمة الأكل إذا 
منعنا عن نجاسته) في امحرم بالعرض . 

ذكر الماتن (قدس سمره) أن المدار في ذلك على زوال إسم الجلل, وهذا هو الوجيه 
لأن الموضوع في الحكم بحرمة الأكل أو هي ونخجاسة البول والرجيع هو الجلل؛ وبما أن 
الحكم يتبع موضوعه بحسب الحدوث والبقاء ففع ارتفاعه لا يحتمل بقاء الأحكام 
المترتبة عليه. ولا يصغى معه إلى استصحاب بقاء الأحكام المترتبة على الحيوان حال 


)١(‏ الوسائل 8؟: ١7١‏ / أبواب الأطعمة الحرمة ب 78 ح ؟. 

)0( عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلىي وفى ثوبه 
لد زةقن تمان أو عور أن كلت مانن ال إن كان 1 ريلك فالا مكنم وتان 6 
0 / أبواب النجاسات ب ١1ح‏ 6. 


الجلل إذ لا يحرى للاستصحاب بعد ارتفاع موضوعه. على أنه من الاستصحاب في 
الشبهة الحكنية وهو ممنوع كما مر غير مرة. 

وأمّا ما عن المشهور من أن الاستبراء إنها يبمحصل بمضيي المدة المنصوصة في 
الروايات وإن بق عنوان الجلل بعد انقضائها فهو على تقدير صحّة النسبة وهي 
مستبعدة - مندفع بوجهين: 

أحدهما: أن الأخبار الحددة للاستبراء كلزها ضعافء لأنها بين مرسلة ومرفوعة 
وضعيفة الاسناد فلا اعتبار لها بوجه. 

وثانيهما: أن المرتكز في الأذهان من تحديد حرمة الأكل أو نجاسة الخرء والبول 
بتلك المدة المنصوصة فى الأخبار, أن الحومة أن السادة ددن هلف الذة بعت وال 
عنوان الملل ع أن الابل الجلالة مثلاً بعد مازال عنها إسم الجلل لايحكم بحلية 
لحمها وطهارة بوها وروثها إلا بعد أربعين يوماً -كما في الخبر لا أن الأحكام 
المترتبة على الابل الجلالة ترتفع بعد المدة المنصوصة وإن بق عنوان جللها. وقد 
ذكرنا نظير ذلك في مثل الأمر الوارد بغسل الثوب المتنجّس بالبول مرتين أو بصبٌ 
الماء على البدن كذلك١‏ وما ورد في الاستنجاء من المسح بثلاثة أحجار(" حيث قلنا 
إن ظاهرها كفاية الحد بعد زوال النجاسة عن المحل. لا أن يحرد الغسل أو الصبٌ أو 
المسح بالأحجار كاف في الحكم بالطهارة ولو بقيت العين بحاها. نعم لايشترط 
ارتفاع الموضوع قبل الغسل أو الصبٌ أو قبل انقضاء المدة المنصوصة في المقام. بل 
يكف ارتفاعه وزواله ولو مع الغسل أو أخويه, فانقضاء المدة المنصوصة في الأخبار 
غير كاف في الحكم بحلية اللحم أو بطهارة الخرء والبول وإن بق موضوعههما وهو 
عنوان الجلل. 

نعم » لوعت الاخباز الوازدة مسب السند لأمكن القول بان طهارة مدفوعي 


١ راجع صحيحة البزنطي وغيرها ما ورد في الوسائل ” : 7597 / أبواب النجاسات ب‎ )١( 


ح 7 وغيره. 
(') الوسائل :١‏ 768 / أبواب أحكام الخلوة ب .5١‏ 


تضرف ا ا شرح العروة 5 / الطهارة 


الملؤلاك رحانة مها كرقتهاق بعل القطناء ذه التسومنة ينه :روا فدواعيا وهر 
الجلل, لأنه تحديد تعبّدي فلا يحكم بارتفاع أحكامها بزول جللها قبل المدّة 
المنصوصة في الأخبار. ومع عدم قاميّة سندها ىا مر لا مناص من حملها على الندب 
بناء على التساع في أدلّة السنن. 

ومن الحتمل القريب أن يكون ما ذكرناه هو المراد مما ذكره الشهيد الثاني (قدس 
سره) وغيره من اعتبار أكثر الأمرين من المقدر وما يزول به إسم الجلل بأن يقال إن 
نظره من ذلك إلى أن انقضاء المدة المنصوصة مع بقاء الجلل - غير موجب لارتفاع 
الأحكام المترتبة عليه وذلك لأن ظاهر التحديد إرادة مضي المدّة المنصوصة بعد 
زوال عنوان الجلل. 

وأما ما ربما يظهر من كلام صاحب الجواهر (قدس سره) من الأخذ بالمقدار 
المنصوص عليه إلا مع العلم ببقاء صدق الجلل, فان انقضاء المدة غير موجب لحليّة 
الحيوان وطهارة بوله وروثه!"ا فلعلّه أيضاً ناظر إلى ما قدمناه بمعنى أنه لاا يريد بذلك 
أن التحديد بالمقدرات المنصوصة تحديد ظاهري وأن المقدرات حجة في مقام الشك 
والجهل بل لعل مقضوةة أن المقذرات :وان كانت حديذات:وافعية الا أن السك 
باطلاقها إنما يصمّ في موردين: أحدهما: ما إذا علم زوال إسم الجلل وعنوانه قبل 
انقضاء المدة المنصوصة فى الأخبار. وثانيها: ما إذا شك في زواله بانقضاء المدّة المقدرة 
وهو الغالب في أهل القرى والبوادي وغير المطلعين باللغة العربية. حيث إن أكثرهم 
غير عالمين بزوال الجلل لجهلهم بمفهومه وأما مع العلم ببقاء عنوان الجلل فلا يمكن 
الحكم بحليته وطهارة بوله وروثه بمجرد انقضاء المدة المقدرة, لما تقدم من أن المتفاهم 
العرفي في أمثال التحديدات الواردة في المقام هو التحديد بعد زوال الموضوع وارتفاعه 
ولوكاق ازتفاعه عقارياً لانتضاء اللده كا مر «وسيذا مضل التوافق ,بين كلبات العميد 
وصاحب الجواهر وما ذكره الماتن (قدس الله أسرارهم) إلا أن هذا كله مبنى على 
تأيه الأعبار الراردة ف التجويد, وقد مو آنا طتعقة النبست والدلالة#المحوونا 


)0010( الجواهر 1” : 7 1. 


مطهريّة الاستيراء 111[ [ز[ 1ذ1[ز[ [ [ [ [ ا 


الكترياءجيعا لاه (قوسن سه : 

فالى هنا تحصل أن مفهوم الجلل كبقية المفاهيم العرفية لابدّ في تعيينه من الرجوع 
إلى العرف, ولا اعتبار بشيء مما ذكروه في تعريفه من أنه يحصل بالتغذي بالعذرة يوم 
وليلة أو بظهور النتن فى لحمه وجلده أو بصيرورة العذرة جزءاً من بدنهء بل إنما هو 
عرفي لابدٌ من الرجوع إليه. فان علمنا بحدوثه أو بارتفاعه فهو, وإذا شككنا في 
حدوثه أو في بقائه فلابد من الرجوع إلى ما تقتضيه القواعد المقررة وقتئذ. وهي قد 
تقتضي الرجوع إلى عموم الدليل أو إطلاقه وقد تقتضي الرجوع إلى الاستصحاب. 

وتفصيل الكلام في المقام: أن الشك في حدوث الجلل قد يكون من جهة الشبهة 
المفهومية وقد يكون من جهة الشبهة الموضوعية, فان شككنا فى حدوثه من جهة 
الشبهة المفهومية للجهل بمفهوم الجلل, وانه يتحقق بالتغذي بالعذرة يوما وليلة او 
بثلاثة أيام مثلاً. فلا يمكن الرجوع حينئذ إلى الاستصحاب الحكني للجهل 
بموضوعه., ولا إلى الاستصحاب الموضوعي إذ لا شك لنا في شيء من الموجودات 
الخارجية , فلابد معه من الرجوع إلى عموم أو إطلاق الدليل الذي دل على حلية لحم 
الدجاج أو الشاة مثلاً وطهارة بوههما ومدفوعههماء لأن ما دل على حرمة لحم الجلال أو 
نجاسة بوله وروثه من ال لخصصات المنفصلة لدليل الحلية والطهارة, وقد بيّنا فى محله 
أن إجمال الخصص المنفصل لا يسري إلى العام. بل يؤخذ بالمقدار المتيقن منه للعلم 
بقيام حجة أقوى فيه على خلاف العموم. وفي المقدار الزائد يرجع إلى عموم الدليل أو 
إطلاقه, لأنه حجّة في مدلوله ما دام لم يقم على خلافه حجّة أقوى, وحيث لا حجّة 
على خلافه في المقدار الزائد فيكون عموم العام أو إطلاقه هو الحكّم فيه7". 

وأما إذا كانت الشبهة مصداقية للعلم بمفهوم الجلل والشك في بعض الأمور 
الخارجية, كما إذا علمنا أن الجلل يتحقق بالتغذي ثلاثة أيام أو أربعة مثلاً وشككنا في 
أن التغذّي هل كان ثلاثة أيام أو أربعة أم لم يكن, فلا يمكن الرجوع فيها إلى عموم 
الدليل بناء على عدم جواز القسك بالعام في الشيهات المصداقية ىما هو الصحيح, ولا 


.1١ : محاضرات فى أصول الفقه‎ )١1( 


م تواراتو ا حو الج نا رتوو م اجا وو ماقا مل مر ووز انميق القترغور القروة 1/6 الطهارة 


مناص حينئذ من الرجوع إلى استصحاب عدم حدوث الجلل وبه يحكم بحلية لحمه 
وطهارة بوله وروثه. 

وإذا كان الشك في بقائه بعد العلم بالحدوث فهو أيضاً يتصور على قسمين: إذ قد 
تكون الشبهة مفهومية كا إذا شك في بقائه للجهل بمفهوم الجلل وأنه هل يزول 
بالاستبراء ثلاثة أيام أو بغير ذلك. نعم هذا لا يتحقّق إلا إذا بنينا على أن استبراء 
الجلل إنما هو بزوال إسمه عرفاً. وأما إذا عملنا بالأخبار الواردة فى تحديده فلا يتتصور 
للجهل شبهة مفهومية بحسب البقاء للعلم ببقائه إلى انقضاء المدّة المقدّرة. نعم تتحقّق 
فيه الشبهة المضدافية كما يأق عن قرزيب. 

وعلى الجملة إذا شك في بقائه للشبهة المفهومية لابدٌّ فى غير المقدار المتيقن فيه - 
من الرجوع إلى العموم أو الاطلاق لا الاستصحاب, لما مر غير مرة من عدم جريان 
الاستصحاب في الشبهات المفهومية. على أن الشبهة حكبية ولا يجري فبها 
الاستصحاب, بل لو قطعنا النظر عن هاتين الجهتين أيضاً لا بدٌ من الرجوع إلى العموم 
أو الاطلاق دون الاستصحاب, وذلك لما بنينا عليه فى محله من أن الأمر إذا دار بين 
القسك بالعموم أو استصحاب حكم ال لخصص تعيّن الأخذ بالعموم من غير فرق في 
ذلك بين كون الزمان مأخوذاً على وجه التقيبد حتى لايمكن جريان الاستصحاب في 
غير المقدار المتيقن في نفسه. أو يكون مأخوذاً على وجه الظرفية حتى يمكن جريان 
الاستصحاب فيه في نفسه, إذ العموم والاطلاق محكئان فى كلتا الصورتين كان المورد 
قابلاً للاستصحاب أم لم يكن (". 

مهل :دين العتزل. والتناء عل أن المورد حيعد كا أند لسن عورد لالشصحات 
حكم الخصص ليس بورد للنمسك بالعموم والاطلاق أيضأىا ذكره صاحب الكفاية 
(قدس سترة) ف النبيه الذئ غقدة لبيان هذا الآمر: فق الاستض حاب ١"!‏ حيت ذ كر ان 
المورد قد لا يكون مورداً لشيء من العموم والاستصحاب. لابدٌ من الرجوع فيه إلى 


.511 :7 مصباح الأصول‎ )0١1( 
(؟) كفاية الأصول: 55 التنبيه الثالث عشر.‎ 


ف الابل إلى أربعين 000 وفىي البقر إلى ثلاثين (###ه) )7"١‏ 


قاعدة الحل وهي تقتضي طهارة بول الحيوان وروثه, لأن كل ما حل أكل لحمه حكم 
بطهارة بوله ومدفوعه. 

ثم لو ناقشنا في ذلك أيضاً بدعوى أن طهارة الروث والبول مترتبة على الحيوان 
الذي من شأنه وطبعه أن يكون محلل الأكل ا العلل الفعلبي بالقاعدة, ومن الظاهر أن 
أصالة الحل لا تثبت الحلية الشأنية وإفا تقتضى الحلية الفعلية في ظرف الشك 
فحسب. تصل لنوبة إلى قاعدة لشب وروثه. فعلى جميع تلك التقادير لا بد 
من الحكم بحلية لحم الحيوان وطهارة بوله وروثه. 

وَآمًا إذا شككنا فى قاء الحلل من جية الغيية: الموضوعية: كا اذا كنان المجتلل 
معلوماً ب+فهومه وعلمنا أند يرتفم بترك تغذي العذرة ثلاثة أيام مثلاً, أو اعتمدنا على 
الرواناك الله متوقها عل أن الخال يوول با يرا الخيران أرسفون هوه مقا 
وشككنا في أن التغذي هل كان بتلك المدة أو أقل. فلا يحال حينئذ للتمسّك بالعام 
لأنه من الشبهة المصداقية فلابد من الرجوع إلى استصحاب بقاء الجلل, وبه يحكم 
بنجاسة بوله وروثه ىا يحكم بحرمة لحمه. 

)١(‏ نص على ذلك في جملة من الأخبار: منها خبر مسمع عن أب عبدالله (عليه 
السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) الناقة الجلالة لايؤكل لحمها ولا 
نكرب نذا بق تعدي أريطن وها يبه "١!‏ وينها ::ووابة السكريق أن النافة الماؤلة 
لاايؤكل لحمها حتى تقيد أربعين يوماً'"' ومنها غير ذلك من الأخبار. 

(') كا في مرفوعة يعقوب بن يزيد!" ونحوها خبر مسمع المتقدم على رواية 
الكافى -وروانةا يونس !! وغيرهها من الأخبان: 


() بل الظاهر كفاية العشرين. 

)١(‏ الوسائل ١77:74‏ / أبواب الأطعمة الحرمة ب 78ح ؟. 
(؟) الوسائل ١77:74‏ / أبواب الأطعمة الحرمة ب 78ح .١‏ 
() الوسائل ١77:74‏ / أبواب الأطعمة الحرمة ب 58 ح 6. 
(:) الوسائل ١77:15‏ / أبواب الأطعمة الحرمة ب 78ح 0. 


م" من ا قو جاح و اوتا امه ووه عا وتر ماوع اه قر و40 الطياية 
وفي الغنم إلى عشرة أيام'" وفي البطة إلى خمسة أو سبعة”" وفي الدجاجة إلى 
ثلائة أيام 7" وفي غيرها يكف زوال الاسم . 

الثانى عشر : حجر الاستنجاء على التفصيل الآتى (). 

الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فانه مطهّر لما بق منه 
في الجوف 87. ْ 


)١(‏ كما في روايات السكوني ومسمع والجوهري ومرفوعة يعقوب بن يزيد”". 


(؟) ورد التحديد بخمسة أيام في روايقي السكوني ومسمع كما ورد سبعة أيام في 
رواية يونس. 

(9) كا في جملة من الأخبار: منها رواية السكوني ومنها خبر مسمع ومنها غير 
ذلك من الروايات. 


مطهريّة حجر الاستنجاء 
(؛) يأق عليه الكلام فى حلّه ". 


مطهّريّة خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف 


(4) إطلاق المطهر على ذلك يبتنى على القول بنجاسة الدم في الباطن. فان خروج 
المقدار المتعارف من الذبيحة حينئذ مطهر للمقدار المتخلف فى اللجوف ومزيل 
لنجاسته, وأما بناء على عدم نجاسته لاختصاص أدلتها بالدم الخارجي فإطلاق 
المطهّر على خروج الدم بالمقدار المتعارف بمعنى الدفع لا الرفع . لأنه نما يمنع عن الحكم 
بنجاسة المقدار المتخلف من الدم لا أنه رافع لنجاسته. حيث لم يكن نحكوماً بالنجاسة 
في زمان حتى يحكم بارتفاعها بسببه. وإطلاق المطهر بٌعنى الدفع أمر لا بأس به وقد 


.5 .1 7 .١ أبواب الأطعمة الحرمة ب 58 ح‎ / ١7:78 الوسائل‎ )١( 


على القول د ووجوب نزحها. 
الخامس عشر : تيمم الميت١‏ بدلا من الاغسال عند فقد الماء. فانّه مطهر 
لبدنه *» على الأقوى !". 


وقع نظره في الآية المباركة ظيُرِيدُ الله لِيُدْهِبَ عَنَكُمْ آلرَجْسَ أَهْلَ آلبَيْتِ وَيُطَهْرَ كه 
تَطْهيرأ » ١‏ لأنّْ التطهير فيها بمعنى المنع عن عروض ما يقابل الطهارة ا (عليهم 
أفضل الصلاة) لا الرفع, فائَُّم قد خلقوا طاهرين وأنهم المطهرون من الابتداء. 

(؟) لعدم وجدان الماء حقيقة أو لعدم القن من استعماله, لتنائر لحم الميت أو 
جلده بالتغسيل ىا فى المجدور والحروقء وما ورد من الأمر بصب الماء عليه صبا”" 
مول هل ضور عد اقاتر لممه ا جلو اقول :وضت الما علية: 

() استفادة أن التيمم يكني في ارتفاع الخبث من أدلة بدلية التيمم عن الغسل في 
الأموات من الصعوبة بمكان ودون إثباته خرط القتاد. لأن غاية ما يمكن أن يستفاد 
من أدلة البدلية أن التيمم فى الأموات كالأحياء ينوب عن الاغتسال فى رفعه الحدث 
وأما أنه يرفع الخبث ويطهر بدن الميت أيضاً فهو يحتاج إلى دليل . 

نعم , لو ثبت أن نجاسة بدن الميت متفرعة على حدثه بحيث ترتفع لو ارتفع , قلنا 
بطهارة جسده فى المقام لارتفاع حدثه بالتيمم وأنى لنا باثباته, لأنهها حكمان ثبت كل 
نيا يدليل: لوضوم أن وحوت تفسيل المينت عكر انق با دليف وقانسته بذاله حك 
هنا استشكلنا في التعليقة وذكرنا أن الأقرب بقاء بدنه على النجاسة مالم يغسل . 


() فيه إشكال والأقرب بقاء بدنه على النجاسة مالم يغسل. 

)١(‏ الأحزاب 378 : 8؟, 

0( زيد بن على عن على (عليه السلام) «أنه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا 
عليه الماء صب وأن يصلى عليه» الوسائل 7: 017 / أبواب غسل الميت ب ١17‏ ح 7. 


” م ند هاو قرع العروة 21 الطهارة 


السادس عشر : الاستبراء بالخرطات بعد البول, وبالبول بعد خروج المنى, فانّه 
مطهّر لما بخرج منه من الرطوبة المشتبهة, لكن لا يخ أن عدّ هذا من المطهرات 
من باب المساحة, وإلا فق الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلاً. 

السابع عشر: زوال التغيّر في الجاري والبئر. بل مطلق النابع بأيّ وجه 
كان "١‏ وفى عد هذا منها أيضاً مسا حة, وإلا فى الحقيقة المطهّر هو الماء الموجود فى 
المادة7". 

الثامن عشر : غيبة المسلم فانها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو 
غير ذلك مما فى يده!". 


)١(‏ ولو يالقاء كر غلية أو يآوال الخبر.عتة بتفسه: 
(؟) بمعنى أن اتصاله بالمادة هو المطهر له. وزوال التغيّر شرط في طهارته فلا يكون 
زوال التغير مطهرأ له. 


مُريّة غيبة المسلم 

(؟) عد غيبة المسلم من المطهرات لا يخلو عن تسا ظاهرء لأنها طريق 
يستكشف بها طهارة بدن المسلم وما يتعلق به لدى الشك. لا أنها مطهرة لبدنه 
وفعلا نفو فالاو ل ذكرها في عداد ما تثبت به الطهارة كإخبار ذي اليد وخبر الثقة 
وحخوهما. 

والوجه في الحكم بالطهارة معها استمرار سيرتهم القطعية المتصلة بزمان 
المعصومين (عليهم السلام) على المعاملة مع المسلمين والبستهم وظروفهم وغيرها مما 
يتعلق بهم معاملة الأشياء الطاهرة عند الشك في طهارتها. مع العلم العادي بتنجسها 
في زمان لا حالة, ولا سما في الجلود واللحوم والسراويل للعلم بتنجسها حين الذبح 
أو في وقت ما من غير شك, ومع هذا كله لا يبنون على نجاستها بالاستصحاب وهذا 
عما لا شبهة فيه. إنما الكلام في أن الحكم بالطهارة وقتئذ وعدم القسك باستصحاب 


الحالة السابقة هل هو من باب تقديم الظاهر على الأصل. لظهور حال المسلم في 
التجنب عن شرب النجس وعن الصلاة في غير الطاهر وعن بيع النجس من غير 
اعلام تجاسقة وشكذا أو أذ الطهارة حكم تعبدي نظير قاعدة الطهارة من غير 
ملاحظة حال المسلم وظهوره؟ فعلى الأول يستند عدم جريان الااستصحاب إلى قيام 
الأمارة على اتتقاض الحالة السابقة وخلافها. ىا أنه على الثانى يستند إلى التخصيص 
في أدلة اعتبار الاستصحاب. 1 

ذهب شيخنا الأنصاري (قدس سره) إلى الأول لظهور حال المسلم في التفزه عن 
النجاسات, وقد جعله الشارع أمارة على الطهارة ‏ للسيرة وغيرها'" _كما جعل 
سوق المسلمين أمارة على الذكاة. وعليه لايمكن الحكم بطهارة بدن المسلم وتوابعه 
إلا مع عدم العلم بعدم مبالاته بالنجاسة, إذ لا يستكشف الطهارة بظهور حال المسلم 
مع القطع بعدم مبالاته بنجاسته. كما أنه يشترط في الحكم بالطهارة بناء على أنها من 
باب تقديم الظاهر على الأصل علم المسلم بنجاسة ما يستعمله. لوضوح أنه لا ظهور 
في التغزه عن النجاسة في استعمالاته مع الجهل بالنجاسة, وهذا ينحل إلى أمرين: 

أحدهما: استعماله الثوب أو غيره فما يشترط فيه الطهارة. 

وثانهما: العلم بشرطية الطهارة فها يستعمله, لأنه لولاهما لم يكن استعاله 
الخارجي اخبارا عمليا عن طهارة ما يستعمله فلا يكون له ظهور ف الطهارة بوجه. 
نعم العلم بأن المستعمل عالم بالاشتراط غير معتبر في استكشاف الطهارة إذ يكى 
احتال كونه عالماً به. وذلك لأن حال المسلم ظاهر في كونه عارفاً بما يشترط فى 
أعماله . ومن هنا لم نستبعد في التعليقة كفاية احتال العلم أيضاً. هذا كله بناء على أن 
الحكم بالطهارة عند الغيبة من باب تقديم الظاهر على الأصل وحمل فعل المسلم على 
القصة: 

ولا يبعد أن يقال إن الحكم بالطهارة أمر تعبدي كما هو الحال في قاعدة الطهارة 
من غير أن يلاحظ حال المسلم وظهوره, وعليه لا يعتبر في الحكم بالطهارة ثيء من 


)١(‏ كتاب الطهارة: 786 السطر 7١‏ (يحث المطهرات ومنها: الغيبة). 


6 ااوسس سس ا ووو امع سنوت رسيي اقرع الغوو 2 7 الطهارة 
الشرائط المتقرّمة : ويبتق استكفاف أنه من باب التعتد عل التامل ق أن السكرة 
الجارية على الحكم بالطهارة في موارد الغيبة خاصة بموارد وجود الشرائط المتقدّمة أو 
أنها جارية في جميع الموارد حتى في الفاقد لتلك الشروط ؟ 

والأقرب أنها عامة لجميع موارد الشك في الطهارة وإن لم يكن واجداً للشروط . 
وذلك لأن التأمل في سيرة الأئمة (عليهم السلام) وتابعيهم في عصرهم وغيره بعطي 
عدم اختصاصها بمورد دون مورد. لان (عليهم السلام) كانوا يساورون أهل 
الخلاف الموجودين في زمانهم ويدخلون بيوت الفسقة والمرتكبين لأعظم الحرمات. 
مع أن العامة لا يلتزمون بنجاسة جملة من الامور المعلومة نجاستها عندنا لذهابهم إلى 
طهارة جلد الميتة بالدباغة )١١‏ وطهارة مخرج البول بالقسشح على الخائط ونحو ذلك(" 
والفسقة كانوا يشربون الحخنمور ولا يبالون باصابة البول وغيره من النجاسات 
والمتنجسات ولم يسمع تجنبهم (عليهم السلام) عن أمناهم وعدم مساورتهم أو غسلهم 
لما يشترونه من الفساق أو أهل الخلاف. وكذلك الحال في المسلمين فتراهم يشترون 
الفرو مثلاً من يغلب فى بلاده الخالفون من غير سوال عن صانعه وأنه من الشيعة أو 
غيرهم. 

وقد نسب إلى الميرزا الشيرازي (قدس سسره) أنه كان بانياً في الحكم بالطهارة عند 
الغيبة على مراعات الشروط المتقدّمة إلى أن نزل سامراء وشاهد العامة وأوضاعهم 
فعدل عن ذلك وبنى على عدم اعتبار تلك الشروط. ومن الظاهر أن أهل الخلاف 
الذين كانوا يتعيشون في عصرهم (عليهم السلام) إما كانوا أسوأ حالاً منهم في عصبرنا 
أو أنهم مثلهم. وقد عرفت أن من النجاسات القطعية عندنا ما هو محكوم بالطهارة 
عندهي:بوكذلك اهل القرى والبوادي لعدم:جريان السيرة عل النحتب عن 
مساورتهم والمؤاكلة معهم مع العلم بتنجس ظروفهم أو امعد أو ابذصيد في زمان 
وعدم علمهم بنجاسة جملة من النجاسات والمتنجسات فى الشريعة المقدّسة. 


.400 : تقدّم نقله في شرح العروة ؟‎ )١( 
0 تقدّم نقله في شرح العروة‎ (2) 


تشرنوط حمسة : 

الأوّل: أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني. 

الثاني: علمه بكون ذلك الشىء نجساً أو متنجساً اجتهاداً أو تقليداً. 

الثالث: استعماله لذلك الشيء فما يشترط فيه الطّهارة, على وجه يكون أمارة 
نوعية على طهارته. من باب حمل فعل المسلم على الصحّة!'. 


فالاتضاف اد السيرة غير مختصة بمورد دون مورد إلا أنه مع ذلك لا يمكننا الجزم 
بعدم الاشتراط, لإمكان المناقشة فما تقدم بأن عدم تجنبهم عن مساورة الأشخاص 
التقدء ذكرهم كفمل ان كرو منديا عل عدم تتحس التدكين قرعا . 

ويمكن الجواب عن ذلك بأن الاستدلال بالسيرة لا يتوقف على القول بالسراية في 
المتنجسات. لأنا لو قلنا بالسراية في المتنجّس من دون واسطة وأنكرناها في غيره 
بل الو مدلا عد تبحس انكس مطلقا أرضا أمكتنا الابعدلال«النيزة عل عتاه 
الاشتراط , لعده 5 بعدم الغسل فيا يصيبه العامّة أو الفسقة بأبدانهم أو في 
السكم وغيرها عا فاق عع خى تمل اسقادها إل إكان السرايئة فى 
المتنجسات. بل هي جارية على المعاملة مع الأمور المذكورة معاملة الأشياء الطاهرة, 
لأنهم يصلون فها يشترونه من أمئاهم كالفرو في المثال المتقدم. ومن الظاهر أنه لو كان 
حكوماً بالنجاسة لم تصح فيه الصلاة قلنا بالسراية في المتنجسات أم لم نقل . 

وعلى الجملة القول بعدم الاشتراط هو الأقرب. والسيرة مخصصة للاستصحاب 
وبا كو بالظيانة ف اعليا فعا بعه ينا ها عقن العوا لطر الطهارة عليه ل ان 
الاحنياط اللازم يقتضي اعتبار الشرائط المتقدّمة في الحكم بالطهارة. 

1 الشتروظ الد كوه تبتنى أكثرها على أن يكون الحكم بالطهارة في موارد الغيبة 
من باب تقديم الظاهر على الأصل حملاً لفعل المسلم على الصحيح, وحيث لم يثبت ذلك 
لا تقدّم من أن الحكم بالطهارة في تلك الموارد أمر تعبدي وليس من باب أمارية حال 
المسلم وظهوره. فالقول بشرطية الأمور المذكورة يكون مبنياً على الاحتياط كما مر. 


حدس م ا ا ل شرح العروة 4 / الطهارة 


الرابع : علمه باشتراط (*) الطهارة في الاستعمال المفروض ."١‏ 

الخامس : أن يكون تطهيره لذلك الشثىء محتملاً. وإِلا فع العلم بعدمه لا وجه 
لحك بظهاره ابل لزعل من حال أنه لا ينال بالتجانية وان« الظاسن والتحسن 
عنده سواء يشكل الحكم بطهارته. وإن كان تطهيره إياه محتملاً. وفى اشتراط 
كونه بالغاً, أويكق ولو كان فيا ميزاً وجهان 7*0" والأحوط ذلك . نعم لو 
راينا ان وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته اثار الطهارة 
لا يبعد البناء عليها. والظاهر إلحاق الظلمة والعمى بالغيبة مع تحقق الشروط 
ادكو 


)١(‏ قد عرفت الكلام فى ذلك فلا نعيد. 

(؟) ضرورة أن جريان السيرة مختص بصورة الشك ولا يحتمل أن تكون الغيبة من 
المطهرات. 

(”) أقواهما عدم اشتراط البلوغ, لأن المميز إذا كان مستقلاً في تصرفاته كالبالغين 
حكم بطهارة بدنه وما يتعلق به عند احتال طروء الطهارة عليهماء لجريان السيرة على 
المعاملة معهم| معاملة الطهارة. نعم لو كان الطفل غير تميز ولم يكن مستقلاً فى تصرّفاته 
ولا أنها صدرت تحت رعاية البالغين لم يحكم بطهارة بدنه وثيابه وغيرهما بعد العلم 
بنجاستهم| فى زمان ما بمجرد احتال تطهيرهماء وذلك لعدم مكنه من تطهيرهما بنفسه 
على الفرض, فاحتال الطهارة حينئذ إما من جهة احتّال إصابة المطر لما أو من جهة 
اخعال تطيين التالقين لندنة اواتانة من .بات الصتدقة والكتفاق الآ آن اال الصدفة 
ممالا يعتنى به عند المتشرعة والعقلاء. نعم الطفل غير المميز إذا كانت أفعاله تحت 
رعاية البالغين حكم بطهارة بدنه وألبسته وجميع ما يتعلق به كالبالغين عند احتال 
طروء الطهارة عليهاء لأنه حينئذ من توابع البالغ الذي تصدى لأفعاله وأموره. 

() لأن الغيبة ليست ها خصوصية فى الحكم بالطهارة فانّه يدور مدار قيام 


(48) لا تبعد كفاية احتال العلم أيضاً. 
(3*2) لا يبعد عدم اعتبار البلوغ. 


فروع في المطهرات ا ا 0 
ثم لا يخق أن مطهرية الغيبة إنها هى فى الظاهر وإلَا فالواقع على حاله. وكذا 
الملكن السايق وهو الايعراء كلاف تر الامور اكور تعد الفنوة هدك 
المطهّرات من باب المساحة, وإلا فهى فى الحقيقة من طرق إثبات التطهير. 
[88"] مسألة :١‏ ليس من المطهّرات الغسل بالماء بالمضاف١"!‏ ولا مسح 
التحاسة عن الجسم الصقيل كالشنيقنة © ولا ازالة الدم بالبضاق "وله غليان 


السيرة وعدمه. وهي كا أنبا متحققة في موارد الغيبة كذلك متحققة في غيرها, لأنهم 
إذا رأوا أحداً استنجى خارج الفسطاط وعلموا بنجاسة يده عاملوا معها معاملة 
الطهارة عند احتال تطهيرها بعد ذلك. فلا موضوعية للغيبة والحكم يشمل موارد 


)١(‏ كما قدّمناه فى بحث المياه وضعّفنا ما ذهب إليه الشيخ المفيد والسيد (قدس 
حرطي 1 


(") وإن ذهب السيد والحدث الكاشاني (قدس سرهما) إلى كفاية زوال العين فى 
الأجسام الصقيلة بالمسح أو بغيره إلا أن مقتضى اطلاقات الأمر بالغسل كقوله ف 
فوائقة اغا نز و يفف كل ها اضانة ذلك الماء...»!"! عدم الفرق فى وجوبه بين 
الأجسام الشفافة الصقيلة وغيرها على ما مر عليه الكلام في حله 7". 

() وإن وردت في رواية غياث 7 إلا أنا أجبنا عنها فى البحث عن أحكام المضاف 
فليراجه !*. 


."7 :7 شرح العروة‎ )١( 

(؟) الوسائل ١67 :١‏ / أبواب الماء المطلق ب 5 ح .١‏ 
(6) شرح العروة 7: 50. 

(؛) الوسائل ٠١0 :١‏ / أبواب الماء المضاف ب 4 ح .١‏ ؟. 
(0) شرح العروة ؟: 55. 


ع" ا 0-0 110 
الدم في المرق ١‏ ولا خبز العجين النجس”"., ولا مزج الدهن النجس بالكر 
الحار 7" ولا دبغ جلد الميتة!*' وإن قال بكل قائل . 

[] مسألة ؟: يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية 
ولو فها يشترط فيه الطهارة, وإن لم يدبغ على الأقوى. نعم يستحب أن 
لا يستعمل مطلقاً إلا بعد الدبغ (6 


)١(‏ كما مرٌ في التكلّم على نجاسة الدم(". 

."'7 كما أشير إليه في المسألة الرابعة والعشرين من فروع التطهير بالماء‎ )١( 

() كما تقدّم في المسألة التاسعة عشرة من فروع التطهير بالماء 7". ولا مناقضة فيا 
افاده فى تلك المسالة وفى المقام حيث حكم في كليهم| بعدم كفاية مزج الدهن النجس 
بالكر. نعم حكى هناك قولاً بكفايته واستشكل فيه إلا أنه استثنى صورة واحدة ولم 
بستبعد الطهارة فيهاء وهي ما إذا جعل الدهن في كر حار وغلى مقداراً من الزمان 
حتى وصل إلى جميع الأجزاء الدهنية. وقد ذكرنا هناك أن ذلك أمر لا تحقق له 
خارجاً وأن الماء لا يصل إلى جميع الأجزاء الدهنية بالغليان. 

(4) نعم؛ ورد في بعض الأخبار ما يدل على طهارة جلد الميتة المدبوغ ( إلا أنها 
غير قابلة للاستناد إليها لضعفها ومعارضتها مع الاخبار الكثيرة وموافقتها للعامّة ى) 
تعرضنا لتفصيله فى التكلّم على نحاسة الميتة فليراجء 0 


(5) فى هذه المسألة عدّة فروع : 


5 )١( 

51 

1/1 (2 

(؛) كا في فقه الرضا: ٠١"‏ وخبر الحسين بن زرارة المروية في الوسائل 1 ل أحوات»: 
الالح وساي اناما 

(6) شرح العروة ؟: 100. 


شرح العروة * :56 المسألة .]١94[‏ 


فروع في المطهرات ا ا اا ا ا 000 

أحدها: أنّ الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا لم تقع عليه التذكية كما إذا مات حتتف 
أنفه أو بسبب آخر غير شرعي فهل يجوز استعمال جلده أو لا يجوز؟ وقد ذكرنا"" في 
التكلّم على الانتفاع بالميتة أن جواز الانتفاع بها فيا لا يشترط فيه الطهارة مما لا تأمل 
فيه وإنما استشكلنا في جواز بيعها وعليه لا مانع من استعمال جلد الحيوان في مفروض 
الكلام. والماتن (قدس سره) لم يصرّح بهذا الفرع في كلامه وإنما أشار إليه بقوله: بعد 
التذكية . 

ثانيها: أن جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه هل يجوز أن يستعمل بعد التذكية وإن 
م يدبغ أو أن استعماله حرم قبل دباغته ؟ 

حكن عن الشيخ ف المبسنوكل 1 والخلاف 7" وعن السيد المرتكى فق ستضاجه 
المنع من استعماله قبل الدبغ (). ونسبه في الذكرى إلى المشهور 7"». وعن كشف اللثام 
نسبته إلى الأكثر”". وذلك إما لتوقف تذكية الجلد وطهارته على الدبغ أو من جهة 
حرمة استعاله قبل الدبغ تعبداً. وذهب الآخرون إلى جواز استعماله من غير حاجة 
إلى الدبغ . وهذا هو الصحيح لاطلاق الأخبار الدالّة على جواز الانتفاع بجلد الحيوان 
بعد التذكية منها: موثقة سماعة قال: «سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ قال: إذا 
رميت وسعيت فانتفع بجلده» !"". ومنها: مو ثقته الأخرى قال: «سئل أبو عبدالله (عليه 
العلام) عق جلوة السياع»افقال اركبوها ولا تلبسوا فعا متا تصلون فريج 41 


)01( في شرح العروة ؟ : ١/اغ ‏ 2177. 

0 "المنساط 181 

.١١ المسألة‎ 718 : ١ الخلاف‎ )5( 

(؛) نقل عنه الحقق فى المعتبر ١‏ : 17 والعلامة في الختلف :١‏ 5837. 

14 «الذكرف 1 ْ 

(1) كشف اللثام :1١‏ 81غ4. 

(0) الوسائل ”: 484 / أبواب النجاسات ب 45 ح 5. 75 : ١80‏ / أبواب الأطعمة الحرمة 
ب 74ح 4. ' 

نالا الوسائل 31821 8 اواك لبان لمعل ينض ب 


1" 0 
]"9٠ [‏ مسألة ": ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم 
حكوم بالتذكية '١'‏ وإن كانوا همن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ . 


ومنها غير ذلك من الأخبار, فا حكي عن الشيخ والسيد مما لا وجه له. 

وربما نقل عن الشيخ الاستدلال على ما ذهب إليه بأن الاجماع قام على جواز 
الانتفاع به بعد دباغته ولم يقم إجماع على جوازه قبل الدبغ. وهو استدلال عجيب 
لبداهة عدم انحصار الدليل بالاجماع ويكني في الحكم بالجواز إطلاق الروايات كما 
تقدم. هذا على أن مقتضى أصالة الحل جواز الانتفاع بالجلد قبل دباغته لأنه فعل 
يشك في حرمته والأصل يقتضي حليته, ومعه لا يحتاج في الحكم بالجواز إلى دليل 
فان المتوقف على الدليل إنما هو الحرمة دون الجواز. 

وثالثها: أن جلد الحيوان الذي لايؤكل لحمه هل يستحب التجنب عن استعماله 
قبل الدبغ ؟ ذهب المحقق فى الشرائع ” والعلامة في محكي القواعد'" إلى استحبابه 
ووافقهما الماتن (قدس سره) وعن المعتبر 7" والمختلف 7 كراهة استعماله قبل الدبغ . 
ولا يمكن المساعدة على شىء من ذلك لعدم دلالة الدليل على كراهة الاستععال ولا 
عل :اناف السب عند لاحك ف امنا لاضع الحقق فى لين من اذا إن 
قا بالك اكسعيا عن هية الوق رنعق ذلك أن التو لبا لكرابنة اى اللرعمياب 
للاحتياط لا لأنه أمر مستحب أو مكروه في نفسه. وحيث إن مستند المنع ضعيف فلا 
موجب للقول بالكراهة أو استحباب التجتّب عن استعماله قبل الدبغ . 

)١(‏ وكذا اللحوم والشحوم وذلك للروايات الكثيرة 7" الدالّة على طهارة اللّْحم أو 
الجلد المأخوذين من أسواق المسلمين أو من شيب وإن كانوا معتقدين بطهارة جلد 


.18:١ الشرائع‎ )١( 

(0) القواعد ١97:١‏ وفيه: يستحب الدبغ فما لايؤكل لحمه. 

.111:١ المعتبر‎ )( 

(غ) الختلف :١‏ "6" المسألة 717؟. 

(6) المدارك ”7 :8ىم؟. 

(1) الوسائل ": 4٠‏ / أبواب النجاسات ب 00. 8؟: 7١‏ / أبواب الذبائح ب 9؟. 


فروع في المطهرات 00 رز رز ز ةز ز ز ز ز دز د 2 012131212 ا 
[ 91"] مسألة 5: ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التى لا يؤكل لحمها 
قابل للتذكية فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية ('. 
[91"] مسألة 4: يستحب غسل الملاق فى جملة من الموارد مع عدم تنجسه 
كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار'" وملاقاة الفارة الحيّة 


الميتة بالدبغ . وفي بعضها: «والله إني لاعترقى السوق فأمارك بويا اللحو و اللسمنة 
والجين واللّه ما أظن كلهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان»١"‏ وقد ورد المنع عن 
السؤال فى بعضها!'' فلا يعتنى معها باحةال عدم التذكية أو كون الدباغة مطهرة عنده. 
وهذه المسألة قد تقدّمت في البحث عن نحاسة الميتة مفضّلاً7". 

وهذا بخلاف اللحوم والجلود المأخوذة من غير المسلمين وأسواقهم لأنه إذا لم يكن 
هناك أمارة أخرئ عل التذكية فقتضى الاستضحاب عدمهاء الا أن هذا الاستضصحاب 
لا يترتّب عليه الحكم بنجاسة الجلود واللحوم وإنما يترتب عليه حرمة أكلها وعدم 
جواز الصلاة فيهاء وذلك لأن النجاسة مترتبة على عنوان الميتة واستصحاب عدم 
التذكية لا يثبت كونها ميتة والتفصيل موكول إلى حلّه. 

)١(‏ مرت الاشارة إلى ذلك فى المسألة الثالئة من مسائل نجاسة البول والغائط 
: )0( 
فليراجع (). 

(1) للأمر بغسلهما من أبوال الدواب الثلاث في جملة من الأخبار”* الحمولة على 


.0 ح7١ أبواب الأطعمة المباحة ب‎ / ١١4:70 الوسائل‎ )١( 

(7" اعاغيل بخ عيب قال الت آبا المنسن (علية الطلاء ).عن علوة الثراء يشتوييا الزحل 
في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلا غير عارف؟ قال: عليكم 
أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك. وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه». 
الوسائل : 447 / أبواب النجاسات ب 50 ح 7. 

(9) شرح العروة ؟: ؟801. 

(؛) شرح العروة ”: 105. 

(0) حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن أبوال الدواب والبغال 


8" يوادم لوا بطي اقرع القروة 47 2 الطهارة 


مع الرطوبة مع ظهور أثرها(" والمصافحة مع الناصى بلا رطوبة'". ويستحب 
النضح أي الرش بالماء في موارد. كملاقاة الكلب!". 


الاستحباب جمعاً بينها وبين ما دل بصراحته على عدم وجوب الغسل من أبوالها. 
ويمكن المناقشة في ذلك بأن الأخبار الدالة على نجاسة الأبوال المذكورة بالأمر بغسلها 
عبيوا عل :القن اتحانيه هع علين مو الغاك 07 العامة اولي اللسوادات 
المكروه لحمها. ومعه لا يبق أي دليل على الحكم بالاستحباب. 

)١(‏ كما ورد فى صحيحة على بن جعفر قال: «سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت 
ف اماع مد عل الثياب عل فيا ؟ قال اغسل ها رايت فين انرسهاء.وما لم ده 
انهه اناي !"ا وعرلت عل الاعفاي: دل ين الأعبان :لمهي الدالة عد 
طهارتها وعدم وجوب الغسل من أثرها. 

(؟) لخبر خالد القلانسي قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) ألقى الذمي 
نضا فهو قال » أضشيعيا:التزات: او المناتتل» فلخ فالنا ضعب ؟ قال اعسدليا !7 
قدو عن الات اندم بن معي التذاف هن عبرو اراس 
فانه لولاه لم يكن وجه لقوله: «امسحها بالتراب وبالحائط» لتعين الغسل حينئذء وبما 
ان الرواية ضعيفة بعلي بن معمر فالحكم بالاستحباب يبتنى على التسا في أدلة 
السنن. 

(؟) ورد ذلك في صحيحة البقباق قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام) إذا أصاب 
ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله, وإن مسه جافاً فاصبب عليه الماء...»!2) وفى 


+ والحمير فقال: إغسله. فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله. فان شككت فانضحه» 
وغيرها من الأخبار المروية في الوسائل ”: ٠١7‏ / أبواب النجاسات ب 5 ح 0 وغيره. 

.780 قدّمنا اقوالهم في ذلك في شرح العروة ؟ : لاه.‎ )١( 

(') الوسائل ": 1٠١‏ / ابواب النجاسات ب ”*” ح ؟. 

() الوسائل : 17١‏ / ابواب النجاسات ب 4١ح‏ غ. 

(5) الوسائل *: 8١‏ / أبواب النجاسات ب 1١ح‏ ؟. 


فروع في المطهّرات يي م 0 
والخنزير'"' والكافر بلا رطوبة''' وعرق الجنب من الحلال'" وملاقاة ما شك في 
ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار 7 


حديث الأربعائة: «تغزهوا عن قرب الكلاب فن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله 
وإن كان جافَاً فلينضح ثوبه بالماء»7! ونحوها غيرهاء وحيث إن ملاقاة النبجس مع 
الجفاف غير موجبة للسراية. ووجوب الصبٌ أو النضح خلاف المقطوع به حمل الأمر 
بها في الأخبار على الاستحباب. 

)١(‏ ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل 
يعيب لوه شار قل قينا فد كى وذو فى بعنالاد كنال رط !الي إن كتاج 
دخل في صلاته فليمض. فان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا 
أن يكون فيه أثر فيغسله» ١‏ وغير ذلك من الأخبار. 

(؟) كما ورد في مصححة الحلبي قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة 
في ثوب الجوسي ؟ فقال: يرش بالماء» 7" المحمولة على الاستحباب إذا لم يعلم ملاقاته 
الثوب عن رطوبة. وحيث إن الجوسى لا خصوصية له فيتعدى عنه إلى غيره من 
أصناف الكفار. 

() لموثقة أبي بصير قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القميص يعرق فيه 
الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص؟ فقال: لا بأس وإن أحب أن يرشه بالماء 
فليفعل» !2). 

(؛) لقوله (عليه السلام) فى حسنة حمّد بن مسلم المتقدّمة: «فان شككت 


فانضحه». 


.١١ ح١١ أبواب النجاسات ب‎ / 5٠7 :* الوسائل‎ )١( 
.١ ح‎ ١١ أيواب النجاسات ب‎ / 4٠7:7 (؟) الوسائل‎ 
." أبواب النجاسات ب ”7ح‎ / 014 :٠ الوسائل‎ )( 
./ الوسائل ”: 187 / ابواب النجاسات ب 07" ح‎ (0) 


0" الم ا لعا ا م ا ةلقرو ال الطيارة 
وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها"". وما شك فى ملاقاته 
للبول!" أو الدم أو المنى '' وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير 7 
ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلى فيه». ويستحب المسح 


)١(‏ لقوله (عليه السلام) في صحيحة على بن جعفر المتقدّمة: «وما لم تره انضحه 
لاع 

(؟) لصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن 
رجل يبول بالليل فيحسب ان البول اصابه فلا يستيقن فهل يجزئه ان يصب على ذكره 
إذا بال ولا يتنشف ؟ قال: يغسل ما استبان انه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده 
أو اعابه و رعق قبل أن اشوض ا 

00 لسن عبد الدريق تان قال #رإسالك: ابااعيدات رعليه الجلاء كدق رودل 
اصاب ثوبه جنابة او دم ؟ قال: إن كان قد علم انه اصاب ثوبه جنابة او دم قبل ان 
يصلى ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى, وإن كان لم يعلم به فليس عليه 
عاد وان كان يرق ان اصانه شىء فنظر فلم وكاالها حرا أن يتقح انان 1 

(؛) لصحيحة البزنطي قال: «سأل الرضا (عليه السلام) رجل وأنا حاضر فقال: 
إن في جرحاً فى مقعدق فأتوضأ ثم أستنجي, ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة تخرج 
من المقعدة أفأعيد الوضوء ؟ قال: قد أيقنت ؟ قال: نعم قال: لا ولكن رشّه بالماء ولا 
تعد الوضوء»!" والجرح يعم البواسير وغيرها. 

(4) كما في ضححة عبدانبن شا قعق ان عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته 


)١(‏ الوسائل 57١ :١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب ١١‏ ح .١‏ 217:75 / أبواب النجاسات ب 
اح 7. 

(؟) الوسائل ” : 0/اغ / عات النجاسات ب 1١‏ ح ". ثم إن كلمة «دم» في الجواب موجودة 
فى التبذيب [التهذيب 7: 09؟] والوسائل وغير موجودة في الكافى [الكافى 2٠7:7‏ 1/7 ] 
والواف 0 :0 كول اتنعتي 10 من سال المتا عن القال لطارق الموابيع السو ال 

(9) الوسائل 557:١‏ / ابواب نواقض الوضوء ب 1١ح‏ غ. 


فروع ف المطهرات ان نح و وروار روز د تمقو ابر ا م لطا ري تك ونج لسع لل ونع رجح اج و اوهس مشج و و رز لبا لصفا لم كك وو اللا فوم 2 "0١‏ 
بالتراب أو بالحائط في موارد: كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة(! ومس 
الكلب والخنزير بلا رطوبة. ومس الثعلب والأرنب7". 


عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس؟ فقال: رش وصل» ١١‏ وغيرها من 
الأخبار(" والوارد فيها بيوت اليجوس لا معابدهم ومن ثمّة عبر صاحب الوسائل 
(قدس سسره) بباب جواز الصلاة في بيوت الجوس فليلاحظ . وقد أسلفنا بعض الكلام 
في هذه المسألة عند التكلّم على أحكاء النجاسات فليراجع”". 

)١(‏ كما في رواية القلانسي الممقدمة 0 وقنعروفت الخال فيا 

(؟) هذا وإن اشتهر في كلام جملة منهم -كما نقله صاحب الحدائق (قدس 
سره)!* ‏ إلحاقاً هما بسابقههاء بل عن الشيخ في المبسوط استحبابه في كل نجاسة 
يابسة أصابت البدن7", وعن ابن حمزة إيجابه في مس الكلب والختزير وأخويه)”" 
بل هو ظاهر الطوسى (قدس سرره) في نهايته بزيادة التعلب والأرنب والفارة 
والوز غ402 وكا المقيد (قدس سسره) باسقاط الأرنب والتعلب!" إلا أنه لم يقم دليل 
على استحباب ذلك فضلاً عن وجوبه. فالحكم باستحباب القسّح حينئذ يستند إلى 
فتوى الأصحاب ولا بأس به بناء على التسا في أدلة السنن, إلا أنه على ذلك لا وجه 
للافتضارغل. ها ذكره الماتق (قدس )بل للابد مع إضافة الفأرة :و الووكة بل كل 
نجاسة يابسة لوجود الفتوى باستحباب القسّح فى منشها. 


الوسائل 4 /, أبواب مكان المصلى ب ١‏ ح 5. 
الوجائل 7176 ابوان كان المصل 111 
() شرح العروة *: .١05‏ 1 
) فى ص 88 التعليقة .)١(‏ 
)0( الحدائق 0 
(1) المبسوط .58:١‏ 
(0) الوسيلة: /ا/. 
(8) النهاية: ؟6. 
(9) المقنعة: .,/7١‏ 


0" اسع و م إن لون ف م و ل ادي اقرع لم3 ان الطهئاية 


[ في طرق ثبوت التطهير ] 
الأوّل: العلم الوجدانى "١‏ الثانى : شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة, وإن 
لم يكن مطهراً عندهما أو عند أحدهماء كما إذا أخبرا بغزول المطر على الماء النجس 
مقدار لا يك عندههما !"ا 


فصل 

(١)الأنه‏ صنقة زات وهو أقوى الحجج والطرق. 

(؟) لا شبهة في حجٌُّيّة البيّنة في الشريعة المقدّسة على ما يناه مفصّلاً فى مباحث 
المياه وعند البحث عر تثبت به النجاسة فليراجع'" وإنا الكلام في أن البيّنة إذا تام 
على طهارة شيء معلوم النجاسة سابقاً هل يترتب أثر عليها أو لا أثر لها؟ 

الثاني هو الصحيح., وذلك لأن الطهارة ليست أمراً قابلاً للاحساس باحدى 
الحواس. وإنما هى حكم حدسى نظري ولا معنى للشهادة فيه, لأنها إنما تعتبر في 
نوو اللتعوية معربيج قل دللن رهم القناةة اليا إل قدا وناج السب 
كاصابة المطر أو الاتصال بالكر وغبرهما من الأسباب المحسوسة للطهارة. وهذا إنا 
يفيد فما إذا كان السبب متحداً عند الشاهد والمشهود عنده. كما لو اعتقدا كفاية جرد 
الاتصال بالكر فى التطهير لأن السبب يثبت بذلك لدى المشهود عنده ولا مناص له 
من الحكم بالطهارة على طبقه . 

وأما إذا اختلف السبب عندهما كما إذا اعتقد الشاهد كفاية الاتصال بالكر في 
التطيير نريق المشيوة غنادة عل هدم كفاعه قلا انز للسيادة بحيهد» لالحوال اسبعناد 


.100 : 57٠0 :” شرح العروة‎ )١( 


طرق ثبوت الطهارة د11 ااا اا 
في التطهير مع كونه كافياً عنده, أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنه مضاف 
وهو عالم بأنه ماء مطلق, وهكذا. الثالث: إخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلة7". 
الرابع: غيبة المسلم'" على التفصيل الذي سبق. الخامس: إخبار الوكيل!* في 
التطهير بطهارته!". 


الشاهد في شهادته هذه إلى ما لا أثر له عند من يشهد له ومعه لا بد من الرجوع إلى 
نسحاب تحاشته السابقةى وغل 'الخبلة حال الشياذة علق المسمب حال العحادة 
عل سمب و الس لا ا اند ليه 

)١(‏ لقيام السيرة القطعية على المعاملة مع الأشياء المعلومة نجاستها السابقة معاملة 
الأشباء الظاهزة لدئ الشك اذا أخير 3واليد بطهارعا: 

(1؟) كما تقرّه!!' وعرفت تفصيل الكلام فيه. 

(") للسيرة الحارية على اتباع قول الوكيل فما وكل فيه كالطهارة فهاوكل 
لتطهيره. وهذا لا بما أنه إخبار الوكيل بل بما أنه من مصاديق الكبرى المتقدّمة أعنى 
إخبان ذى الينبهنا تت اسقيلاته: لآن المراد.يه لبسى .هو المالك للحي فقظ وإنا يراد 
بمططلق هن كان لال قبع ودس اشيلاتة منؤاء: | كنان مالك لفبهه: أه لمستفة اد 
للانتفاع به أو كان المال وديعة عنده كما في المقام . 

نعم , قد ادعوا الاجماع فى العقود والايقاعات على اعتبار إخباره بما أنه وكيل 
نيت لو بخن بيعه أو تطليقه أو غيرهما من الأمور الاعتبارية اعتمد على إخباره 
وثبت به البيع والطلاق. وهو من فروع القاعدة المتصيدة: من ملك شيئاً ملك الاقرار 
به. إلا أن ذلك يختص بالأمور الاعتبارية دون الأمور التكوينية كالغسل والتطهير, إذ 
م يقم فيها دليل على اعتبار قوله بما أنه وكيل وإنما يعتبر لأنه ذو اليد. وتظهر ثمرة ذلك 
فها إذا لم يكن المال تحت يد الوكيل لأن إخباره حينئذ عن طهارة ما وكل لتطهيره م 
يقم دليل على اعتباره. 


() في تبوت الطهارة باخباره إذا لم يكن الشىء في يده إشكال بل منع. 
111 


0ك 00000 ا 1 1210 
المتافيى :كسمل تلع لدتيغتواق التطيين :ون 1 بعلي انه قفسملة.علن الوعه 
الشرعي أم لا حملاً لفعله على الصحّة. السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم 
لكنه قي 0010 

[91"] مسألة :١‏ إذا تعارض البيّنتان أو إخبار صاحيى اليد فى التطهير 
رفوي تناف وك رقاء التجانسة أ وذ عرض الدقة مع ادن ارق 
المتقدّمة ما عدا العلم الوجدانى تقدّم البيّنة 2). 


)١(‏ كما إذا شاهدنا غسله, وذلك حملاً لفعله على الصحة كما هو الحال في جميع 
الأفعال القائلة للاضاف بالضخة مةة وبالفساد اخرع :من العنادات والمعاملات» 

(9) بل لا شكال فى خف لان السيرة الجارية على اعتباره في الأحكام هى التى 
تقتضى اعتباره في الموضوعات . وأما ما قد يتوهّم من أن رواية مسعدة بن صدقة ١7‏ 
عض المي بن الو عوعاك انا رسف ب هن الرر هق ولك ريه 
بوجه لضعفها بحسب الدلالة والسند على ما بيّناه فى مباحث المياه'"). 

() لأنّ أدلّة الاعتبار لا تشملهها معاً لاستلزامه الجمع بين المتضادين أو 
المتناقضين, ولا لأحدهما دون الآخر لأنه من غير مرجح فأدلة اعتبار الطرق 
والأمارات تختص بصورة عدم ابتلائها بالمعارض. هذا فى البيّنتين وإخبار صاحبى 
اليد وكذا الحال في إخبار العدلين أو أحدهما مع غيبة المسلم أو غسله. ْ 

(:) لأنها أقوى الأمارات والحجج عدا العلم فتتقدّم على غيرها. نعم يتقدّم عليها 
الاقرار على ما يستفاد من الأخبار الواردة في القضاء. ولقد أسلفنا جملة من الكلام 
على ذلك في مباحث المياه فليراجع ". 


3 هرة انه لا ينعد توت الطيارة باخيار الغذل الوااجة حل :فطلق النقة. 
(5) الوشائل 785-517 ابواتهما يكسبو يدت ات 1 

(؟) شرح العروة ؟: .51١‏ 

() شرح العروة ؟ : 715 المسألة [ .]17١‏ 


طرق ثبوت الطهارة ا اا اا 0 

[94"] مسألة ؟: إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما 
غير المعين, أو المعين واشتبه عنده أو طهّر هو أحدهما ثم اشتبه عليه حكم عليهما 
بالنجاسة عملاً بالاستصحاب بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما7". 


)١(‏ لما اخترناه في مباحث الأصول من أن العلم الاجمالي بنفسه غير منجز ولا 
مانع من جريان الأصول في أطرافه في نفسه. وإما المانع عن ذلك لزوم الترخيص في 
الخالفة القطعية على تقدير جريانها في أطرافه, فتى لم يلزم من جريانها محذور المخالفة 
القطعية جرت فى أطرافه 7". والحال في المقام كذلك لأن استصحاب النجاسة في كل من 
الطرفين لا يستلزم الترخيص في الخالفة العملية إذ المعلوم بالاجمال طهارة أحدهما 
غير المعيّن ولا معنى للمخالفة العملية في مثلها. إذن لا مانع عن جريان الاستصحاب 
في الطرفين والحكم بنجاسة ملاقي أي منهاء وإن قلنا بعدم النجاسة في ملاقي بعض 
أطراف الشبهة وذلك لجريان استصحاب النجاسة في المقام, هذا . 

ولقد التزم شيخنا الأنصاري (قدس سسره) بذلك في مباحث القطع وذكر أن المخالفة 
الالتزامية غير مانعة عن جريان الأصول في الأطراف!", ولكنه (قدس سره) منع 
عن جريان الاستصحاب فيها في مباحث الاستصحاب'" وهذا لا لأجل المحذور 
المتقدم ليختص با إذا لزم من جريانه الترخيص في المخالفة العملية. بل من جهة لزوم 
المناقضة بين الصدر والذيل ف قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة «ولا تنقض 
البقين أبداً بالشك وإفا تنقضه بيقين آخر» !2 حيث منع عن نقض اليقين بالشك في 
صدره وأمر بنقض اليقين باليقين في ذيله. فان الشك في صدره واليقين في ذيله 
مطلقان فاطلاق الشك يشمل البدوي والمقرون بالعلم الاجمالي. كما أن إطلاق اليقين 
يشمل اليقين الاجمالي والتفصيلي. وهذان الاطلاقان لا يمكن التحفظ علها في 


.7117 مصباح الأصول ؟:‎ )١( 

ل نا 

() فرائد الأصول 7 : 747,. 

190 الوشائل 868:47 / أبوانين نواقض الوضوء ب ١‏ ح .١‏ 


0" حكن سا ه اجو او ضح لماه توتو دورول اط نيا ترك القزوة 2 /الطيارة 
أعلراف العلم الاجمالي, لأن مقتضى إطلاق الصدر جريان الاستصحاب في كلا 
الطرفين ومقتضى اطلاق الذيل عدم جريانه ف أحدهما وشيذا تصبح الصحيحة 
بحملة. وعلى الجملة إن جريان الاستصحاب في أطراف الشبهة وإن كان لا اشكال 
ده فني الليورك إلا أنه غير تمكن بحسب الاثيات فالمانع اثباق وهو لزوم المناقضة 
بين الصدر والذيل. 

ولقد.وافقه شيحتا الأمثاة (قذسن سترة) تغل هذا المدعى يوان ل مراتضن برهانة 
حيث اجاب عم استدل به (قدس سيره) يما ذكره صاحب الكفاية من ان دليل اعتبار 
الاستصحاب غير منحصر بتلك الصحيحة المشتملة على الذيل. فهب أنها يحملة إلا 
أن الأغبار الك للا تشعيل ع هذا الذيل مطلقة:وهى ‏ شاملة لكل هين القبيات 
فونه التو رشي لفق اها ل وشو أن عمال أن دقل الا سوق إن الالقاةا 
هذا. 

على أن ظاهر اليقين الوارد فى ذيل الصحيحة خصوص اليقين التفصيلى, وذلك 
لأن :ظاهر الذيل جواز نقض اليقين الأول باليقين الثاني المتعلق بما تعلق 5 اليقين 
الأول لانقضه بمطلق اليقين وإن كان متعلقاً بئبىء آخرء ومن الضروري أن اليقين في 
موارد العلم الاجمالي لا يتعلق بما تعلق به اليقين السايق أعني القن نتعاة كاذ 
الأناءين :متلاً. إذ لا يقين بطهازة هذا وذاك وإغا اليقين تعلق بطيارة أحدهماء فتعلق 
اليقين الثاني في موارد العلم الاجمالي أمر آخر غير ما تعلق به اليقين السايق عليه 
ومعه لا محذور في استصحاب نجاستها والمانع الإثباق لا تحقق له. وإنفا لا نلتزم 
بجريان الاسنتصحاب في أطراف العلم الاجمالي للمانع الثبوتى وتقريبه: 

ان المعمعاني امد إحرازي تنتزيلي, ومعنى ذلك أن الشارع في مورد 
الاستصحاب قد نرّل المكلف منزلة العام تعبداً وإن كان شاكاً وجداناًء ومن البين أن 
جعل المكلف عالماً بنجاسة كل من الاناءين بالتعبد مع العلم الوجداني بطهارة 
أحدهما أمر غير معقول؛ لأنه تعبد على خلاف المعلوم بالوجدان. وهذا يختص 


5 اقواكن فول كع بان ااي كقارة الأو ل 


طرق ثبوت الطّهارة 1سا ا الدب نماو #مي 
بالأصل التنزيلي ولا يجري في غيره من الأصول المثبتة للتكليف في أطراف العلم 
الاجمالي كأصالة الاحتياط عند العلم بجواز النظر إلى إحدى المرأتين لأنه لا مانع من 
الحكه بعده وان النظن إلتبها مو باب الاتحياط وان علس مواق النظر إلى إحداها 
وسرّه أن الشارع لم يفرض المكلف عالماً بعدم جواز النظر واقعاً. هذا كله فما إذا 
قايت البفة عل طيارة اغد الانابرين أو بعلمنا بطها رع غم غض تعن 

وأما إذا قامت البينة على طهارة أحدهما المعيّن أو علمنا بطهارته ثم اشتبه بغيره 
فقد بنى على عدم جريان الاستصحاب في الطرفين. وذكر في وجهه زائداً على 
المناقشة المتقدّمة وجهاً آخر وهو أن اليقين بالنجاسة في أحدههما المعيّن حال قيام 
البيّنة على طهارته أو العلم بها قد انقطع وزال وسقط ف الاستصحاب عن الاعتبار 
لتبدّل اليقين بالنجاسة باليقين بطهارته. فاذا اشتبه بالاخر لم يمكن استصحاب 
النجاسة في شىء منهماء وذلك لاشتباه ما اتقطعت فيه الحالة السابقة بغيره. فالطرفان 
كلامنانى السنات امداق شرطة تمن القن جالفلف وله كدي التاق نينا 
. بالعموم أو الاطلاق. 

وقد ظهر نما سردناه في المقام أن ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) لو تم فائما 
يتم في الأصول الإحرازية التنزيلية ولا يجري في سائر الأصول كأصالة الاحتياط في 
المثال» فا ربما يقال من أنه لو تم لشمل الأصول العملية بأسرها ولا يختص 
بالاستضحات ما لا اسناس له 

نعمء لا تسعنا المساعدة على ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) وذلك لأنه إنها 
يتم فها إذا كان اليقين والشك في كلا الطرفين مورداً لاستصحاب واحد بان شملهما 
ثمولاً واحداء فان التعبد بالنجاسة في جموعهما تعبد على خلاف العلم الوجدانى بعدم 
نجاسة أحدهماء فعلى تقدير أن يكون لنجاسة الجموع أثر شرعي كما إذا فرضنا أن 
لبسهما معاً حرم في الصلاة لم يمكن الحكم ببقاء النجاسة في مجموعهها باستصحاب 
واحد لأنةعل: خلاف ما علمتاه بالوجداة:.واما اذا كان كل واد مق البقنن والضلك 
في الطرفين مورداً للاستصحاب مستقلاً فلا وجه لما أفاده. وذلك لأن كل واحد من 


0" مع عي و عر اد تورلا و لتر العروة 1 الطيان: 


الطرفين معلوم النجاسة سابقاً ومشكوك فيه بالفغل وهق مورة الاننتضحاب من دون 
علم وجداني على خلافه, لآن العلم الاجمالي إنما يتعلق بالجامع دون الأطراف شرتبة 
الاستصحاب في كل واحد من الطرفين حفوظة فلا مانع من جريانه فيه. ولا يضره 
العلم بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع لأن المخالفة الالتزامية غير مانعة عن جريان 
الأصول في الأطراف كما مر. 

ويترتّب على ما ذكرناه من جريان الاستصحاب فى كلا الطرفين أنه إذا لاقى 
أحدهما فيا وظوية حك ينس انهه إلا أن الطرفين: إذا كأنا توب وكين الضلاة فنا 
صحت صلاته, وذلك أما فى صورة عدم القكن من الصلاة في الثوب المعلوم طهارته 
تفصيلاً فواضح . وأما في صورة القكن منها فل بيّناه غير مرة من أن الامتئال الاجمالمي 
نما هو في عرض الامتثال التفصيلى لا في طوله. ومعه لا مانع من تكرار الصلاة في 
الثوبين مع القكن من تحصيل العلم بالطاهر منهماء هذا كله في صورة العلم الاجمالي 
بطهارة احة الطرقين. 

وأما إذا علم طهارة أحدهما تفصيلاً أو شهدت البينة بطهارته معيناً ثم اشتبه بغيره 
فيتوجه على ما أفاده أن الشبهة المصداقية للاستصحاب أو لسائر الأصول العملية لا 
مصداق لها بوجه, لما ذكرناه في محله من أن اليقين والشك من الأمور الوجدانية التي 
لا يتطرق عليها الشك والترديدء إذ لا معنى لتردد الانسان في أنه متيقن من أمر كذا أو 
أنه شاك فيه. وإغا الشبهة المصداقية تتحقق فى الأمور التكوينية؛ وبما أن نجاسة كل 
واحد من الاناءين كانت متيقنة سابقاً ومشكوكة بحسب البقاء فلا مانع من جريان 
الاستصحاب في كليها. نعم يحتمل في كل منههما أن يكون هو الذي قد علمنا بطهارته 
وانقطع باليقين بنجاسته إلا أن العلم بالطهارة في أحدهما المعيّن قبل التردد والاشتباه 
غير مانع عن جريان الاستصحاب بعد الاشتباه. إذ اليقين على خلاف اليقين السابق 
نا يمنع عن الاستصحاب مادام باقياً وأما لو ارتفع وشك المكلف في بقاء المتيقن 
فاليقين بالطهارة ‏ بوجوده المرتفع بالفعل ‏ لا يكون مانعاً عن استصحاب النجاسة . 

ونظيره ما إذا علم فسق أحد ثم قطع بعدالته ثم شك في أن قطعه بالعدالة هل كان 
مطابقاً للواقع أم كان جهلاً مركباً فانّه يستصحب فسقه لعدم بقاء اليقين بعدالته. وعلى 


طرق تبوت الطهارة 00101 0 
لكن إذا كانا ثوبين وكدّر الصلاة فيهها صحت7(). 

[8946] مسألة #: إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة, فى أنه هل أزال 
العين أم لا أو أنه طهّره على الوجه الشرعي أم لاء يبني على الطهارة(*)7) إلا أن 
يرى فيه عين النجاسة. ولو راى فيه نجاسة وشك في انها هي السابقة او اخرى 


الجملة اليقين بالطهارة إنما يمنع عن استصحاب النجاسة على تقدير بقائه لا فما إذا 
انعدم وزال كما يأتي في المسألة الآتية إن شاء الله . 

)١(‏ كما أتضح مما سردناه في التعليقة المتقدّمة. 

(؟) لقاعدة الفراغ المعيّر عنها في أمثال المقام بأصالة الصحّة الثابتة بالسيرة القطعية 
لا قدّمناه في محلّه من أن الشك إذا كان في عمل الشاك نفسه وكان مقارناً له اعتنى 
بشكه وإذا كان بعد العمل لم يعتن به لقوله (عليه السلام) «كلّ ما شككت فيه مما قد 
مضى فامضه كما هو» ١‏ وغيره. وأما إذا شك في العمل الصادر من الغير فلا يعتنى به 
مطلقاً مقارناً كان أم بعده. وهذا بعينه قاعدة الفراغ . ْ 

ثم إن أصالة الصحّة إنا تجري فيا إذا علم تحقّق أصل العمل الجامع بين الصحيح 
والفاسد وشك فى صفته. كا إذا شك بعد علمه بالطهارة في أنه أورد المتنجّس على 
الماء القليل :أو اوره الماع هليه شاع هل اعاز وردؤة الما عل المتتكين :وان اذاافيك 
في أصل إتيانه بالعمل وعدمه فهو ليس بمورد لأصالة الصحّة وقاعدة الفراغ. كا إذا 
شك في أنه باع أم لم يبع أو أنه صلى على الميت أم قرأ الفاتحة عليه حيث لا يمكن الحكم 
حينئذ بأنه باع أو صلى على الميت بأصالة الصحة. وهذا بخلاف ما إذا تيقن ببيعه 
وشك فى أنه أوقعه بالعربية أو بغيرها أو علم أصل صلاته وشك فى عدد تكبيراتها . 

فعلى هذا لا محال في المقام للتشبث بشيء من أصالة الصحة وقاعدتي الفراغ 


() إذا كان الشك في زوال العين فالأقرب أنه لا يبنى على الطهارة. ومنه يظهر الحال فما إذا شك 
في كون النجاسة سابقة أو طارئة. 
)١(‏ الوسائل 8: 37 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 77 ح 7. 


6ض 0 ا 2ك العروة 4 / الطّهارة 
طازئة بعل اننا طاواية 1 

[91] مسألة ؛: إذا علم بنجاسة شيء وشك في أن لها عيناً أم لا, له أن يبني 
على عدم العين فلا يلزم الغسا !"ا بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها 
وإن كان أحوط © 


والتجاوزء لأنه بعد علمه بالطهارة إذا شك في بقاء العين وإزالتها أو فى عصر الثنوب 
معدمة يوق االكققة اقيق ابل القعال وعدم :ا تان من أن القسل متترة 
بالعصر وإزالة العين ولا غسل بدونهما. فالأظهر في المقام هو الحكم بالنجاسة كما 
كتبناه في التعليقة لاستصحاب النجاسة المتيقنة سابقاً. وقد أشرنا أن اليقين بالطهارة 
قبل الشك إِما يمنع عن استصحاب النجاسة على تقدير البقاء لا في صورة الارتفاع 
والزوال. فاستصحاب بقاء النجاسة مع الشك في أصل الغسل محكّم سواء أكانت 
العين مانعة عن نفوذ الماء على تقدير بقائها أم لم تكن, وليست المسألة من موارد 
القواعد الثنلاث حتى تكون حاكمة على الاستصحاب. 

)١(‏ بدعوى أن التردّد في أنها عين طارئة يساوق التردد فى صحّة التطهير 
وفساده, لأنه من ا حتمل أن تكون هي العين السابقة إلا أن مقتضى قاعدة الفراغ أو 
أغيالة الفيكة هقة القمل والتطيتن وما كعث ان تكو العين لاركة وقد ظهر لك 
ما ذكرناه فى التعليقة المتقدّمة أن الشك فى التطهير من جهة الشك في بقاء العين 
وزواها شك في تحقق الغسل وعدمه. ومع الشك في أصل العمل لا محرى للقواعد 
الثنلاث ويكون الحكم هو استصحاب نجاسة المغسول وعدم طروء المطهر عليه. 

(؟) إن كان الماتن (قدس سره) قد اعتمد فما أفاده على استصحاب عدم العين في 
المتنجّسء فيدفعه أن استصحاب عدم العين لا ينبت تحقق الغسل بمقدار تزول به العين 
على تقدير وجودها. لأنه لازم عقي لعدم العين في المتنجّس إذ الغسل يتقوم بازالة 
القن فاسمحاب غنضييا لكات قتن الغينا نالك المقذاطى أطور أقاء لضو 


(#) بل يلزم ذلك على الأظهر. 


طرق ثبوت الطّهارة 14141 ا 


[91"] مسألة 0: الوسواسى يرجع في التطهير إلى المتعارف ولا يلزم أن 
يحصل له العلم بزوال النجاسة١".‏ 


المقة:فاللازم سيقة هو اتتصحات: نقاء التنابة “مظلقا سواء اكات العين عدن 
تقدير وجودها حاجبة عن وصول الماء إلى امحل أم لم تكن . 

وإن استند إلى السيرة بدعوى جريانها على عدم الاعتناء بالشك فى وجود العين 
النجسة لدى الغسل. كا ادعوا قيامها على ذلك في الشك في الحاجب في موردين: 
أحدها: الطهارة الحدثية نظراً إلى أنهم يدخلون الحيامات والخزانات ويغتسلون ولا 
يعون بحتال ان يكون على ظهرهم شىيء مانع عن وصول الماء إلى بشرتهم كدم 
البق والبرغوث ونحوهما. وثانيهم|: تطهير مخرج البول حيث لا يعتنون في تطهيره 
باحقال أن يكون على المخرج لزوجة مانعة عن وصول الماء إليه. 

ففيه : أن السيرة غير ثابتة في الموردين فان عدم اعتنائهم باحةال وجود الحاجب 
مبني على اطمئنانهم بعدمه وبوصول الماء إلى البشرة ا هو الغالبء أو أنهم لغفلتهم 
لا يشكون في وجود المانع أصلاً. ثم على تقدير تسليم السيرة في الموردين لا يمكننا 
تسليمها في الطهارة الخبثية إذ لم نحرز قيامها على عدم اعتنائهم بالشك فى وجود عين 
النه مكلذ ف ريقف أو لاعن عد ايها وعليه عرى امصحات اللحاسة حق 
يعلم بارتفاعها بأن يصب عليه الماء بمقدار تزول به العين على تقدير وجودها. 

)١(‏ الوسواسى قد يشك فى تطهير المتنجّس على التحو المتعارف العادي كما إذا 
سبك اللجالسة علن الغل:وصخة آلا ء عليه مدة أو مانن وقداف قوضوك اماد له 
وزوال العين عنه. فاه شك عادي قد يعقري على غير الوسواسي أيضاً إذ النجاسة 
بعد يبوستها قد لااتزول بصب الماء عليها مرّتين. وفي هذه الصورة يجري في حقه 
الاستصحاب وتشمله الأدلة القائمة على اعتباره فلا يجوز له أن ينقض ققد ناته 
بالشك في ارتفاعها . 

وقد يشك فيه على نحو غير عادي بحيث لا يشك فيه غيره فيغسل المتنجّس مدّة 
ثم يغسله ثانياً وثالثاً ورابعاً وهكذا. ولا إشكال في عدم جريان الاستصحاب في حقه 


"١‏ خسن اويا نجسو سام بدن ووو د كبويع [القروة 1 الطهارة 


فصل في حكم الأواني 
[4] مسألة :١‏ لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو 
الميتة فها يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل!" بل 
الأحوط'" عدم استعماها فى غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً. 


لأن ما دل على حرمة نقض اليقين بالشك لا يشمل مثله لانصرافه إلى الشك العادي 
ومعه لأ بدٌ من أن يرجع في تطهيره إلى العادة المتعارفة بين الناس لأن شكه هذا غير 
عادى وهو من الشيطان أو أنه جنون كا ورد فى صحيحة عبدالله بن سنان قال: 
«ذكرت لأبى عبدالله (عليه السلام) رجلاً مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت هو رجل 
عاقل, فقال أبو عبدالله (عليه السلام): وأيّ عقل له وهو يطيع الشيطان. فقلت له 
وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو؟ فانه يقول لك 
من عمل الشيطان»١!‏ وقد حكى (مدّ ظله) عن بعض مشايخه عن بعض المبتلين 
بالوسواس أنه كان يشك فى جواز صلاة الصبح للشك في طلوع الفجر وعدمه وفي 
عين الوقت يشك في طلوع الشمس وقضاء صلاته. 


فصل فى أحكام الأوانى 
)١(‏ لأنه بعد الفراغ عن نجاسة الميتة وجلد نجس العين لا إشكال في تنجس ما فى 


تلك الظروف من المأكول والمشروب ولا يسوغ أكل المتنجّس أو شربه أو التوضؤ 


(؟) هذا الاحتياط وجوبى لعدم كونه مسبوقاً بالفتوى فى المسألة فيناقض ما تقدم 
منه (قدس سسره) في الكلام على نغجاسة الميتة من جواز الانتفاع بها فها لا يشقرط فيه 


.١ ح٠١ أبواب مقدمة العبادات ب‎ / 77:١ الوسائل‎ )١1( 


أحكام الأوانى ا 0 لاض 


وكذا غير الظروف من جلدهماء بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال ''' فان 
الأحوط ترك !*) جميع الانتفاعات منهما. وأما ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه 
فحرمة استعمال جلده غير معلوم وإن كان أحوط”". وكذا لا يجوز استعمال 


الطهارة. وما أفاده (قدس سره) في تلك المسألة هو الصحيح لأن المنع عن استعمال 
الميتة والانتفاع بها وإن ورد في بعض الأخبارا" إلا أنه معارض بالأخبار الجوّزة 
ومعه لابنٌ من حمل المانعة على التصرّفات المتوقفة على الطهارة أو الكراهة وإن كان 
ترك الاتتفاع بها هو الموافق للاحتياط . 

)١(‏ كتطعيمها للحيوانات وجعلها فى المصيدة للاصطياد فان ذلك لا يعد استعمالاً 
للميتة أو الجلد. 

(؟) التفصيل بين الميتة ما لا نفس له وبين ما له نفس سائلة إنها يتم فيا إذا استندنا 
في المنع عن الانتفاع بالميتة تما له نفس سائلة إلى مثل رواية الوشاء قال: «سألت 
أبا الحسن (عليه السلام) فقلت إن أهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعونها قال: 
هي حرام قلت فنستصبح بها ؟ فقال: أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام»!"' 
ورواية تحف العقول: «أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام وحرم لأن ذلك كله 
منبي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك 
حرام»!" لأنهها كما ترى تختصان بالميتة النجسة ولا تشملان الميتة الطاهرة كميتة 
١‏ 50 

إلا آنا لا نعتمد على شيء منهما لما ذكرناه في حله, وإنا نعتمد في المنع عن الانتفاع 
بالميتة ‏ على تقدير القول به على صحيحة على بن أب مغيرة قال: «قلت لأبي 


(:#) مر منه (قدس سسره) تقوية جواز الانتفاع بهما وهو الأظهر. 

)١(‏ تقدّمت في شرح العروة ؟ : 9ا8. 

(؟) الوسائل. 55 ١/8:‏ 7 أيوات الاطعمة اللوية اي اعنام 7101851 ابواب الذبائم 
ب لاح 5 ' 

(؟) الوسائل 87:17 / أبوا ما يكتسب به ب ” ح .١‏ تحف العقول: 517. 


5" ع ا ب بتع لاك خض عطاس تيده للع العووة 2 ار الطيارة 
الظروف المغصوبة مطلقاً”'' والوضوء والغسل منها مع العلم 


عبدالله (عليه السلام) الميتة ينتفع بها بشيء؟ قال: لا...»١١)‏ ونحوها من الأخبار ٠‏ وهي 
مطلقة تشمل الميتات النجسة والطاهرة. ودعوى انصرافها إلى النجسة ما لا ينبغي 
التفوّه به. فعلى القول بحرمة الانتفاع بالميتة لا وجه للتفصيل بين الميتة النجسة. 
والطاهرة. والذي بهوّن الأمر ما قدّمناه في التكلّم على أحكام الميتة'' من جواز 
الانتفاع بها مطلقاً نجسة كانت أم طاهرة لصحيحة البزنطي قال: «سألته عن الرجل 
تكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم 
يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها»'' ونحوهاء لأها صريحة الدلالة على جواز 
الانتفاع بالميتة النجسة فضلاً عن الميتات الطاهرة, ومعه لابدٌ من حمل ما دل على 
المنع عن الانتفاع بالميتة إما على حرمته فيا لتحت ونس حزن 
ها بيت الا خاو 

وعلى الجملة لا يمكننا التفصيل بين الميتة النجسة والطاهرة قلنا بحرمة الانتفاع بها 
أم قلنا بالجواز. 

)١(‏ لأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه فلا يسوغ التصرف فى ماله إلا بطيبة نفسه 
ك) ف نموئقة بماعة عن أى عبداله (عليه السلام) فى حديث أن.رسول اله (ضل ان 
0000 وله ) قال: 0 كانك كيك اانه لوذه الف اتسمعه علمها فاه 
لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه» !كا 


)١(‏ الوسائل 4؟: ١84‏ / أبواب الأطعمة الحرمة ب 5” ح .١‏ 7: 0507 / أبواب النجاسات 
ب ١ح‏ 5. 

ا شرع القروة اناس لا 
النفس ب ١ح"‏ 


أحكام الأوانى . اااي 1 ااا اا 


باطل ١١‏ مع الا نمخصار, بل مطلقاً'*). نعم لو صبٌّ الماء منها فى ظرف مباح فتوضاً 
3 اغتسل ضخ, وإن كان عاصياً من جهة تصرفه في المغصوب . 


)١(‏ ظاهر لفظة «منها» في كلام الماتن (قدس سره) أن مراده الوضوء أو الغسل 
. منها بالاغتراف لا بالازتماس والدخول فبها كما في الأواني الكبيرة فائهّيا خارجان 
عن محط بحثه في المقام, ولنتعرض لما بعد بيان حكم التطهر بالاغتراف. والكلام في 
الوضوء والاغتسال منها بالاغتراف أي بأخذ الماء منها غرفة فغرفة ‏ يقع في 
رنيو احذها ها إذ احضو الما بالماءاللوجوة ف الآواق القضونة وفانينا: 
ما إذا لم ينحصير لوجود ماء آخر مباح. 0 

أمَا المورد الأوّل: فلا إشكال ولا خلاف في أن المكلف يجوز أن يقتصر فيه 
بلقنو يدلا عن .وظوكه أو كله لأرمفاقن :الماع كاه قن رامين أن ازا 
بالفقدان ليس هو الفقدان الحقيق, وإنما المراد به عدم القكن من استعماله وإن كان 
نوتوود أ فقدو» وه القرئنة 3 كر اموي الآ امار كةرى بسيات نكن قن. يروم اه 
المريض يبعد عادة أن يكون فاقداً للماء حقيقة وإن كان المسافر يفتقده كثيراً ولا سما 
في القفار. وحيث إن المكلف لا يجوز أن يتوضاً من الاناء ولو بافراغ مائه إلى إناء 
آخر. لأنه تصرف منهي عنه فى الشريعة المقرّسة والممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً فهو 
غير متمكن من استعمال الماء فى الوضوء والغسل وفاقد له ووظيفته التيمم حينئذ. 
وعلى الجملة لم يخالف أحد في جواز الاقتصار بالتيمم في مفروض المسألة, وإفا 
الكلام فها إذا أراد التوضؤ والاغتسال والتصرف في ماء الاناء باستعماله في أحدهما 
فهل يصحان وضعاً بعدما كانا حرمين تكليفاً أو أنهما باطلان؟ 

قد يقال بصحّة الوضوء والغسل حينئذ. نظراً إلى أنهما وإن لم يكونا مأموراً با 
بالفعل لحرمة ما يتوقفان عليه. إلا أن الملاك موجود فبهما وهو كاف فى الحكم بصحّة 
العمل وفى القكن من قصد التقدّب به. 


() الحكم بالصحة مع عدم الانحصار بل مطلقاً هو الأظهر. 


الل ااا 0 0 

ويرد عليه ما قدّمناه فى بحث الترتب من أن الطريق لاستكشاف الملاك منحصر 
لامر والتكليف, ومع ارتفاعههما لعدم القكن من الامتثال يحتاج دعوى الاستكشاف 
إلى علم القي! ١‏ 

ودعوى: أن الأمر بها ظاهره وجود الملاك, مدفوعة بأن سعة المنكشف تتبع سعة 
الكاشف وهو الأمر وهو إما يكشف عن الملاك مادام موجوداً ولم يرتفع. وأما بعد 
ارتفاعه فلا كاشف ولا منكشف. هذا ما قدمناه هناك. 

ونزيده في المقام أن المكلف مع العجز عن الماء مأمور بالتيمم كما عرفت وظاهر 
الأمر وإطلاقه التعيين؛ وتعين التيمم حينئذ يدل على عدم الملاك في 00 
الكها متوهذا شو الذس:ة كز سوفن الاسهاة (مدس مرا واو اقرره توي اشير 
وحاصله: أن الأمر بالوضوء مقيد فى الآية المباركة بالقكن من استعمال الماء فاذا 
ارتفع القكن ارتفع الأمر والملاك7". وبعبارة أخرى: إن الآية قسشّمت المكلفين إلى 
واجد الماء وفاقده لأن التفصيل قاطع للشركة, وقيد الأمر بالوضوء بالوجدان كا قيد 
الأمر بالتيمم بالفقدان فاذا انتفى القيد وهو وجدان الماء انتفى المقيد والمشروط ومع 
ارتفاع الأمر يرتفع الملاك لا محالة. هذا على أن محرد الشك في الملاك يكفينا في الحكم 
بعدم جواز الاكتفاء بالوضوء لاستلزامه الشك في تحقق الامتثال باتيان غير الماموربه 
بدلا عن المأمور به ومع الشك في السقوط لابدٌ من إتيان التيمم لأنه مقتضى القاعدة 
تحصيلاً للقطع بالفراغ . 

وهذه المسألة لا قاس با إذا أمر المولى بشيء على تقدير القكن منه وبشيء آخر 
على تقدير العجز عنه, كا إذا أمر عبده بشراء التفاح مثلاً إن تمكن وإلا ا شيء 
آخرء أو قال إذا جاءك زيد فقدّم له قرا فان لم تجد فاء بارداً ونحو ذلك من الأمثلة 
فان مقتضى الفهم العرفي في أمثال ذلك أن الملاك في شراء التفاح أو تقديم القر مطلق 
ولا يرتفع بالعجز عنه. والوجه في منع القياس أن إحراز بقاء الملاك في تلك الأمثلة 


./٠١ :7 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 
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العرفية وعدم ارتفاعه بالعجز عنه إنما هو من جهة العلم الخارجي بالبقاء. وهذا 
بخلاف الأحكام الشرعية إذ لا علم ببقاء ملاكاتها بعد زوال القيود لاحتال زوال 
الملاك في الوضوء بارتفاع القكن من الماء . 

ومن الغريب فى المقام ما صدر عن بعضهم من دعوى أن الأمر بالوضوء مطلق ولا 
بشترط فيه الوجدان مستشهداً عليه بالاجماع المحكي على حرمة إراقة الماء بعد 
الوقت. والوجه في غرابته أن الأمر بالوضوء لمن لا يتمكن من استعمال الماء تكليف 
باالاارطاق والاسافى من سوه باو عدن ومو ها لقاع أعبد الاطلنادق فا 
وجوب الوضوء وإن ادعى بعضهم الاطلاق في الملاك إلا أنهما دعويان متغايرتان 
والأولى غير ممكنة والثانية أمر عمكن وإن كانت باطلة. 

والأستقبا دغل الدعوى المذكورة بالاجاع عل حرم إراقة المناء بعد الوقت 
أجنبي عما نحن فيه. وذلك لأن الأمر بالوضوء مع القكن من الماء بعد الوقت فعلي 
منجزء وتعجيز النفس من أمتثال الواجب الفعلى كالعصيان حرم حسما يقتضيه الفهم 
العرفى في أمثال المقام. لأن السيد إذا أمر ا الماءامفلذ عل تقدير الشكن نه 
وإقيا ةشه اشر غل تعدير الفجز عنه تعر له ان يفوت قدركه عل :امامو فيان 
كر تشسعن إنان اللاعرق المتال سنن يكل لاك ى من لا تدك فر اا عورد بيذ 
ويترتب عليه وجوب الاتيان بالثىء الآخر. وأين هذا مما نحن فيه. فدعوى 
الاطلاق في الأمر بالوضوء تما ا المساعدة عليه والاستشهاد في غير حله. هذا 
كله فوا إذا اشترطنا في القدرة المعتبرة في التكليف القدرة على مجموع الواجب المركب 
من الابتداء. بأن يعتبر في مثل وجوب الوضوء أن يكون عند المكلف قبل الشروع في 
التوضؤ ماء بمقدار يكنى لغسل تام أعضاء الوضوء ولنعيّر عنها بالقدرة الفعلية على 
المركب. 1 

وأما إذا لم نعتبر ذلك ولم نقل باعتبار القدرة الفعلية على مجموع العمل قبل الشروع 
فيه, واكتفينا بالقدرة التدريجية في الأمر بالواجب المركب ولو على نحو الشرط 
المتأخر. بأن تكون القدرة على الأجزاء التالية شرطاً فى وجوب الأجزاء السابقة 
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بحيث لو لم يتمكن من القيام والركوع وسائر الأجزاء الصلاتية سوى التكبيرة مثلاً 
لمرض ونحوه ولكنه علم بطروء القكن منها شيئاً فشيئاً بعدما كبر بحيث لو كبر لقكن 
من القراءة والقيام ولو أتى بهما تمكن من غيرهما من أجزاء الصلاة؛ لبرء مرضه أو حل 
شدّه لو كان مشدوداً مثلاً وجبت غليه الضلاة قائًاً. 

أو إذا لم يكن له من الماء إلا بمقدار يفي بغسل الوجه فحسب. إلا أنه يعلم بغزول 
المط و فكنة مق خعسلرقية الأعضاء يه بعدطا عسل هه وصي: غلنه الرضو» أو 
إذا كان عنده ثلج يذوب شيئاً فشيئاً ولا إناء عنده ليجمعه ولا يتمكن من الماء إلا 
بمقدار غرفة يسعها كفه وهو لا يف إلا بغسل الوجه فحسب ولا يتمكن من غسل 
سائر الأعضاء بالفعلء إلا أنه يتمكن من غسلها بعدما غسل وجهه لفكنه من الغرفة 
الثانية والثالثة بعد ذلك على التدريج. 

أو أن الماء كان لغيره ولم يأذن له في التصرف إلا بمقدار غرفة, ولكنه علم أن المالك 
يبدو له فيرضى بالغرفة الثانية والثالثة بعدما غسل وجهه وجب عليه الوضوء في 
تلك الموارد ولا يسوغ التيمم فى حقه لفكنه من الماء متدرجاً. وقد بيّنا كفاية القدرة 
التدريجية في الأمر بالمركب فلا بأس بالتوضوؤ من الأواني المغصوبة لامكان تصحيحه 
بالترتب»عديث إن الكلق يعدا اوتكه الخره واغتر ف معن الآناء. يشمكق مدن 
الوضوء بمقدار غسل الوجه فحسب. إلا أنه يعلم بطروء القكن له من غسل بقية 
أعضائه لعلمه بآله سيعضى ويغترف ا وثالذا وان 1 نضا ولم يغتسل - فعلى 
لوو عد بن دح لسري انس الك ريف ا ات 
لترتب الأمر به على عصيانه ومخالفته النبي عن الغصب بالتصرف في الاناء. لتوقف 
فلروه عل المكوم هل سنضكه حيت: إن .ظالت المعفية الك القدر ةيوان تسوت 
قصرت, فهو وإن كان مأموراً بالتجنب عن التصرف فيه لأنه غصب محرم ويجب 
عليه التيمم لفقدانه الماء إلا أنه لو عصى النبي وجب الوضوء في حقه لصيرورته 
واجداً له بالعصيان. 

ونظير ذلك ما إذا ابتلى المكلف بالنجاسة في المسجد لأن وجوب الصلاة في حقه 
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مترتب على عصيانه الأمر بالازالة, بل هو بعينه تما نحن فيه لوجوب الازالة في جميع 
آنات الصلاة: قالمكلف غير قادر علها بوه الا أنه بعد الآن الأول مق ترك الازالة 
يتمكّن من تكبيرة الصلاة. وهو في هذا الحال وإن لم يتمكن من بقية أجزاء الصلاة 
لوجوب الازالة في حقه إلا أنه يعلم بتمكنه منها لعلمه بأنه يعصى الأمر بالازالة 
في الآن الثاني أيضاً فيقدر على الجزء الثاني من الصلاة وفي الآن انالك تسكن 57 
الجزء الثالث وهكذا. وحيث إن الترتب على طبق القاعدة ولا يحتاج في وقوعه إلى 
دليل في كل مورد فلا مناص من الالتزام به في الوضوء أيضاً. 
وأمّا ما عن شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أن القرتب يتوقف على أن يكون المهم 
واجداً للملاك مطلقاً حتى حال المزاحمة أعني حال وجود الأمر بالأهم, وهو إفا يحرز 
فها إذا كانت القدرة المأخوذة فى المهم عقلية, وأما إذا كانت شرعية بأن أخذت قيدأً 
للمهم في لسان الدليل كما هو الحال في الوضوء فبانتفاء القدرة في ظرف الأمر بالأهم 
لا يبق ملاك للأمر بالمهم لارتفاعه بارتفاع قيده وشرطه ومعه لا يجري فيه الترتب 
نوحة عل ينا آفالاه'(قدسن .سه )إلى الغبيه الى حقد» لذلك ىق كيف الاصول ١‏ 
فقد أجبنا عنه في محله بأن الترتب لا يتوقف على إحراز الملاك فى المهم لأنه مما 
لا سبيل له سوى الأمر ومع سقوطه لا يبق طريق لاستكشافه. سواء أكانت القدرة 
المأخوذة فيه عقلية أم كانت شرعية, لأن في كل منههما يحتمل زوال الملاك بالعجز (. 
والمتلخص أن في هذه الصورة يمكن أن يصحح الغسل والوضوء بالقرتب هذا كله 
فى صورة الانحصار. ظ 
وأمّا المورد الثاني: أعنى صورة عدم الانحصار: فالاغتراف من الأواني المغصوبة 
وإن كان سانا حون الها الوضوء أو الغسل الواقع بعده صحيح لا محالة. وذلك 
لبقاء الأمر بالوضوء في حقه إذ المفروض تكنه من الماء في غير الأواني المغصوبة, وما 
باخدوعين الخناك الففيوفه يكنا مباح بعد الاغتراف -لأنه ملكه وإن كان في اناء 
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مخغصوب - ولا فرق بينه وبين الماء الموجود في غيره بحيث لو توضاً أو اغتسل منه 
لصح وإن ارتكب أمراً محرماً. 

نعم . لو قلنا إن ما يأخذه من الأوانى المغصوبة وإن كان ملكا له إلا أن الوضوء به 
تصرف في الاناء, لأن التصرف في الأواني ليس إلا بأخذ الماء منها وصرفه في الأكل 
والشرب والصب والوضوء وغيرهاء وعليه فالوضوء أو الغسل في أنفسهم| معدودان 
من التصرف في الأواني المغصوبة بمعنى أن الوضوء بالماء المأخوذ من الاناء المغخصوب 
بنفسه مصداق للغصب والتصرّف الحرام وكذلك الحال في الاغتسال به فهما باطلان 
إذ لا معنى للتقرّب بما هو مبغوض في نفسه, ولو تمت هذه الدعوى لم يكن فرق بين 
صورني الانخصار وعدمه لأنٌّ الوضوء في كليهما تصرّف حرام والتقرّب بالمبغوض أمر 
لا معنى له فلا مناص من الحكم ببطلانه . 

ولعلٌ الماتن وغيره ممن حكم بالبطلان في كلتا الصورتين قد نظروا إلى ذلك هذا . 

ولكن دعوى أن التصرّفات الواقعة بعد أخذ الماء تصرف فى نفس الاناء دون 
إثباتها خرط القتاد ولا يمكن تتميمها بدليل. لأن التصرف في الاناء بحسب الفهم 
العرفى إِنما هو الاغتراف وأخذ الماء منه, وأما سقيه بعد ذلك للحيوان أو صبّه على 
الأرض أو شربه فكل ذلك تصرفات خارجية إنا تقع في ملكه وهو الماء ولا يقع 
شىء من ذلك في الاناء. فهل يقال إن سق الحيوان بالماء الموجود في الكف تصرف في 
الاناء. ْ 

نعم , يحرم الأكل في أواني الذهب والفضة وفى الأواني المغصوبة إلا أنما ليست 
مستندة إلى أن الأكل تصرّف في الأواني وإغا هي من جهة الدليل الذي دل على حرمة 
الأكل في الأواني المذكورة, فان الأكل فى الاناء بطبعه يقتضي أخذ الطعام أو غيره منه 
ووضعه في الفم. ولم يرد دليل على حرمة التوضؤٌ من الأواني المغصوبة حتى نلتزم 
ويه تفن التوقةبيعة الخد الماة :فعا »واغا قلنا مخومة الوضوء .متنا مرق أجل :انه 
تصرف في مال الغقر يهن قا كناو وطق عضن بالاذد .و الاغتر اف دون التوضة اء 
الاغتسال أو غيرهما من التصرّفات. هذا كله فها إذا كان التوضؤ بالاغتراف. 
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وما لق احد الماء من الاناء المغصوب دفعة واحدة بمقدار يفي بالوضوء كا إذا فرغ 
ماءه في إناء آخر ثم توضا أو اغتسل به صم وضوءه أو غسله لانه ماء مباح وإن 
ارتكب معصية بأخذ الماء منها. ولا فرق في ذلك بين صورتن الا نحصار وعدمه. 

وأا لو تواطا منننا بالأرقاش كا اذا امكل مده فنييا امدة او منةتين فالظاهر 
البطلان, لأنّ إدخال اليد في الاناء للوضوء أو لغيره تصرف فيه عرفا بلا فرق في ذلك 
ين النكلرانه عوج :الما عل النتطم الدائخل للاداء كنا متو القالات أو :الام وبين عدة 
استلزامه - على فرض غير محقّق ‏ وذلك لصدق التصرف على الارتماس وإن م 
يعتارم الموج بق الماع وبع فون كون الوضوء تصرّفاً حرّماً لايمكن التقرّب به ولا 
يكف في الامتثال. لأن الحرام لا يكون مصداقا للواجب. 

بق شيء لا بأس بالأشارة البداه :وهو أن المالك لى آذن له في الإفراغ فحسب فهل 
يصح التوضؤ منها بالاغتراف أو لا يصم؟ 

بناء على بطلانه على تقدير عدم الاذن في الإفراغ الظاهر عدم صحّة الوضوء 
وهذا لا لأن وجوب المقدمة مشروط بقصد التوصل بها إلى ذيها حتى يجاب بأن 
المقدمة بناء على وجوبها ‏ واجبة في ذاتها وإن لم يقصد بها التوصل إلى ذيها. بل من . 
جهة أن الترخص في الافراغ قد يراد به جواز الإفراغ ولو في بعض الإناء بأن يفرغ 
بعض الماء دون بعضء ولا إشكال حينئذ فى صحة الوضوء منه بالاغتراف لأنه إفراغ 
لبعض مائه, إلا أن هذه الصورة خارجة عن مورد الكلام. وقد يراد به جعل الاناء 
خالياً من الماء كما هو معنى الافراغ وحينئذ لو توضأ منه بالإغتراف بطل وضوءه 
لأنه إفراغ لبعض مائه لعدم صيرورة الاناء خالياً بذلك عن الماء فالوضوء منه 
بالاغتراف مما لم يأذن به المالك فيبطل . 

وعلى الجملة مورد الاذن إما هو الافراغ فيسوغ جعل الاناء خالياً عن الماء دفعة 
واد أو مكلارينا بان يفرع بعض مائه مشروطا بانضامه إلى افراغ البعض الاآخر 
وأما الافراغ لا بشرط او بشرط لا فهما خارجان عن مورد الاذن والترخيص. وبا 
أن الاغتراف للوضوء تخلية لبعض الاناء عن الماء بشرط لا فهو خارج عن مورد 
الإذن المالكي, اللّهمّ إلا أن نصححه بالترتب كما تقدم فى الصورة السابقة . 


"١‏ عم و ونين تريغ العروة: 74 الطيارة 


[5"] مسألة ؟: أواني المشركين وسائر الكفار حكومة بالطهارة ما لم يعلم 
ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية'''. 


)١(‏ وذلك لأحد أو وكا 

أحدهما: استصحاب طهارتها فها لو شككنا في أصل تنجسها مع العلم بطهارتها 
السابقة, لعموم التعليل الوارد في صحيحة ابن سنان قال: «سأل أبى أبا عبدالله (عليه 
السلام) وأنا حاضر إني أعير الافى تون وآنا أغلم انه يضري المتهر بويا كال لينم 
الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه ؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام) صل 
قفو ل ااه 5 أجل ذلكء فانك ا إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نْجْسهء 
فلا بأس أن تصلى فيه حتى تستيقن أنه نجّسه» ١!‏ فان قوله: «أعرته إياه وهو طاهر 
ول تستيقن أنه بي يدل على جريان الاستصحاب فى مورد الصحيحة وهو إنما 
يتقوّم باليقين السابق والشك اللاحق. وهذا يجري في أواني الكمار أيضاً إذ 
لا خصوصية للثوب والاعارة جزماً ولا سما في الطهارة التي هي مورد الصحيحة. 
وحيث نا ندري بطهارة أوأتييه أولآ ونشك فى تنجسها عندهم فلا بد من البناء على 
طهارتها بالاستصحاب, بل يجري استصحاب الطهارة في كل ما نشك في تنجسه ما 
عندهم إذ لا خصوصية للأواني فى ذلك. 

وثانيهما : قاعدة الطهارة فما لو علمنا بطروء حالتين متضادتين على أواني الكفار 
كا إذا علمنا بنجاستها في زمان وطهارتها في وقت آاخر وشككنا في السبق واللحوق 
كما هو الغالب فيها لأنها تتنجس وتطهر هذاء نعم ورد في جملة من الروايات النبي 
عن الأكل في أواني أهل الكتاب'! وقد ورد في بعضها الأمر بغسل انيتهم”" وهو 
إرشاد إلى نجاستها. 


.١ أبواب النجاسات ب 74س‎ / 075١ :* الوسائل‎ )١( 

(1)9 الوسائل 95:58 7 أبوات:الأطعمة الجومة بن 2:01 

(0) كا ف صحيحة زرارة وروايته المرويتين ف الوسائل 14؟: /5١١‏ أبواب الأطعمة المحرمة ب 
0 ح 8.7 


أحكام الأواني ا ا ااا 


ومن هنا قد يتوهّم أن المقام من موارد تقديم الظاهر على الأصل, لأن مقتضى 
الاستصحاب أو قاعدة الطهارة وإن كان طهارة آنيتهم إلا أن الظاهر لما اقتضى 
نجاستها لنجاسة أيديهم وطعامهم قدّمه الشارع على مقتضى الأصلين حسما دلت 
عليه الأخبار الواردة في المقام. نعم لا بد من إخراج صورة العلم بطهارتها كم إذا 
أخذها الكافر من المسلم ثم استردها المسلم من غير فصل إذ لا يمكن الحكم بنجاستها 
مع العلم ببقائها على طهارتهاء وأما صورة الشك فى الطهارة فهي باقية تحت 
المطلقات. 

ولكن التوهّم غير تام وذلك لأن في بعض الروايات قيدت الأواني بما شرب فيه 
يقي اضال: ح في التقيبد لمكان «إذا» الشرطية, وبذلك تقيد المطلقات الواردة في المقام 
ولا يلتزم بالنجاسة إلا فها يبشرب فيه الخمر أو يؤكل فيه شىء من النجاسات. وإذا 
فككا ان الاسم لحيو يق الداقها تيكل فاه المقة او يوتري فيه اللض ناد كتهو 
استصحاب طهارتها أو إلى قاعدة الطهارة. 

تتم : لا يخ أن الأخبار الواردة في أواني أهل الكتاب على طوائف ثلاث : 

مني :مااذل عل المع مين الاكل ان الشوي فق القيي سن غير تتنووها بتى ء "ا 
وهو فى نفسه يكشف عن نجاسة أهل الكتاب بعد العلم بأن يحرد تملك الكتابى للاناء 
لذ يقتحى خا معة-وافا تكسن الأناء باسع]له. 

ومنها: ما دلّ على المنع عن الأكل في أنيتهم القي يأكلون فيها الميتة أو يشربون فيها 
نومير لناتفل أن عاسسة 1ن أل الكياب فرطد ا لق سنن اانا 


.1 .7 أبواب الأطعمة الحرمة ب 04 ح‎ / 5٠١ الوسائل 5؟:‎ )١1( 
." .” أبواب الأطعمة الحرمة ب 04 ح‎ 
/ 5١٠١ : 74 كما في ذيل صحيحة محمد بن مسلم وصحيحته الأخرى المرويتين في الوسائل‎ )( 


0" م ا ع ريع فورب را لير 
بشرط أن لاتكون من الجلود. وإلا فحكومة بالنجاسة إلا إذا علم تذكية 
خبواءاء او هك سق ند عنيدلم علبي "١‏ وكذااغين الملنوةوغين الظر ويف نا 
فى أيدءهم. مما يحتاح إلى الشذكية كاللحم والشّحم والالية, فائها محكومة 


الخين ان المقهاء غيرهما من النجاسات كما يدل على طهارة الكتابى بالذات. 

ومنهاةاظائفة #النةادلت عل أن النبى عن الأكل فق انيم تبى تنزهتى "١‏ ول كنا 
نحن وهذه الروايات لحملا الأخبار المائعة على التغزه وقلنا بطهارتهمء جمعاً بين مادلٌ 
على نجاسة أهل الكتاب وما دل على طهارتهم, وإنما لا نلتزم بذلك للشهرة العظيمة 
القائمة على نجاسة أهل الكتاب وارتكازها في أذهان المسلمين. 

وكيف كان فالأخبار الواردة في المقام سواء دلت على طهارتهم أم دلت على نجاسة 
آنيتهم وأنفسهم لا نظر ها إلى بيان الحكم الظاهري والوظيفة الفعلية حال الشك في 
طهارتها ونجاستهاء فائَّا لو دلت فائما تدل على الحكم الواقعي وأنه الطهارة أو 
النجاسة. وعليه فعند الشك في طهارة آنيتهم لابدٌ من الرجوع إلى استصحاب 
الطهارة أو قاعدتها لحكومة أدلة الأصول على أدلة الأحكام الواقعية. هذا كله فما 
بأيدمهم غير الجلود واللحوم والشحوم. 

)١(‏ اللحوم والجلود وغيرهما مما يحتاج إلى التذكية لا يجوز أكلها ولا الصلاة فيها 
إذا كانت بأيدي غير المسلمين لاستصحاب عدم التذكية, وأما الحكم بنجاستها فقد 
ذكرنا غير مرة من أن النجاسة لم تترتب فى أدلتها على عنوان مالم يذكٌ وإنها ترتبت 
على عنوان الميتة, وأصالة عدم التذكية لا تثبت كونها ميتة بوجه وإن حرم أكلها ول 
تصح فيها الصلاة, اللّهمّ إلا أن تكون هناك أمارة على التذكية من يد المسلم أو 
غيرها. 


)١(‏ كما في صحيحة إسماعيل بن جابر المروية في الوسائل 75 : 75٠١‏ / أبواب الأطعمة ال حرمة 


أحكام الأواني 0111 اا 
بالنجاسة (*) 7" إلا مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه. وأما ما لا يحتاج 
إلى التذكية فحكوم بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة, ولا يكني الظن!" بملاقاتهم 
ها مع الرطوبة. والمشكوك فى كونه من جلد الحيوان او من شحمه او اليته'" 
حكوم بعدم كونه منه. فيحكم عليه بالطهارة وإن اخذ من الكافر. 

]2٠0[‏ مسألة *: يحجبوز استعمال أوانى الخمر بعد غسلها!) وإن كانت من 
الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلي بالقير أو نحوه!" ولا يضر نجاسة باطنها 


)١(‏ قد عرفت الكلام فى نجاستها. 

(1) لعدم حجية الظن شرعاً. 

(؟) كما إذا شككنا فى شيء أنه من اللاستيك المتداوّل في عصيرنا أو من الجلود 
وقد فرّع الماتن الحكم بطهارته على الحكم بعدم كون المشكوك فيه من الحسيوان, 
ويظهر من تفريعه هذا أنه (قدس سره) يرى جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية 
كما اخترناه وتقريب ذلك: أن إضافة الجلد أو اللحم أو غيرهما إلى الحيوان أمر حادث 
مسبوق بالعدم ولا ندري تحققها حال حدوثها والأصل عدم تحقق إضافتها إلى 
الحيوان حينئذ. وهذا بناء على جريان الأصل فى الأعدام الأزالية مما لا غبار عليه 
وأما إذا منعنا عن ذلك فلا مناص من الحكم على المشكوك فيه أيضاً بالطهارة والحلية 
لقاعدة الطهارة وأصالة الحل. 

(:) لأنها كسائر الأواني المتنجسة قابلة للطهارة بالغسل لاطلاق ما دل على غسل 
الاناء ثلاث مرات أو أكثر ."١‏ 

(0) قد يقال بالمنع من استعمال ما ينفذ فيه الخمر غسل أو لم يغسل, ويستدل على 
ذلك بأن للخمر حدة ونفوذاً فاذا لم تكن الآنية صلبة نفذت في أعماقها من غير أن 
يصل إليها الماء حال تطهيرها وبذلك تبق على نجاستها. 
(#) فيه وفي الحكم بنجاسة الجلود مع الشك في وقوع التذكية على حيوانها إشكال بل منع. وقد 


(19) الوسائل 76517 انوات النجاسات ب 017 ح .١‏ 


1" 8 ة9وة©-780>9> 00000000 ا الك 


عو لين ظاهرها واحاد وخارها . بل داخلاً فقط . نعم يكره أستعمال ما نفذ 
المتمين الل ناطق اذا ميل عل وه رطير وطن رضنا 


ووزة عل ذلك أولاً؛ أن هذا ل اختصامن ليواي اللخمن يوسة» لأنه :لو 2 لعة 
الأواق !ا للاقة للبول والماح التعنين. وقورهيا فق الماتعاك التتحبينة ارا التتجييية نا 
5 في أعاقها ولا يصلها الماء حال تطهيرها. 

وثانياً: قدّمنا في البحث عن المطهرات أن أواني الخمر قابلة للطهارة حتى أعاقها 
بجعلها في الكر أو الجاري إلى أن ينفذ الماء في جوفها . 

وثالثاً: أن نجاسة باطنها وعدم قبوله التطهير ‏ لو سلم لا يمنعان عن الحكم 
بطهارة ظاهرها بغسله. فلو غسلنا ظاهرها من الداخل حكم بطهارته وإن كان 
اأطنا فيا ,هذا ولك المفرواف يدي كرائقة انس ]ليها داف الحم ك] اعان الله 
الماتن بقوله : نعم يكره.. 

وبصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليها السلام) قال: «سألته عن نبيذ قد 
سكم غلا يلل ان شال سوس اله عن الروك ١‏ ققال وق سول الله (صل انه 
غليهبوالهبوبيلم) تعن الدياءوالموفت» .وود أنفر الحم - يعني الققنا وتو لتاقت 
يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر. قال: 
وسالفة هن المران المحكين والرضاض ؟ فقال؟ لبان نا 1" والذياء هو الطترون 
المصطنعة من القرع, والمزفت من الأوعية هو الاناء الذي طلي بالزفت وهو القير 
والحنتم هي الجرار الصلبة المصنوعة من الخزف وقد يعبر عنها بالجرار المنضر!" وفىي 
بعض العبائر «الحتم» وهو غلط. والوجه في نفيه (عليه السلام) البأس عن الجرار 


.١ أبواب النجاسات ب 07 ح‎ / 40 :٠ الوسائل‎ )١( 

(؟) وأما الرصاص فلم نعثر على تفسيره فيا يحضرنا بالفعل من كتب الحديث واللغة. ولعل ‏ 
المراد به هو الحنتم. وإنا أطلق عليه لاستحكامه وتداخل أجزائه ومنه قوله عرّ من قائل: 
«كأتهم بُنِيانُ مرصوص » الصف :7١‏ 58. 


أحكام الأوانى ا ل 


الخضير والرصاص أعنى الحنتم هو عدم كونه منهياً عنه في كلام النني (صل الله عليه 
تملك اها ريدن فبك لقوله صل لق لهي اله رويك اموروة أل امير 

وغه الزوانة وام كانت حخوطة بونذ | الآ اننا قير انه الولالشهل المرادسيرذلك 
لأن المزفت بل الدباء ما لا يصل الماء إلى جوفه فأين هذا من الأواني التي تنفذ الحنمر 
في باطنها. ولعل النبي عن استعمال تلك الظروف مستند إلى ملاك آخر_ غير كونها 
0 حمر. ل لبعض الأمراض أو غير ذلك من الملاكات. على أنها 
سسارفة ها ول فيل طها ره اروف لسر بالفيل ك] تتنتاة فى له 11 

ورواية أبي الربيع الشامي عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «نهبى رسول الله 
(صلٍّ الله عليه وآله وسلّم) عن كل مسكر فكل مسكر حرام قلت: فالظروف التى 
يصنع قينا منه ؟ قال قن ارسيو اذا ادل لت كليه :و اله نسلم) عن الدياء لفك 
والحنتم والنقيرء قلت: وما ذلك؟ قال: الدباء: القرع, والمزفت: الدنان, والحتتم: 
جرار خضير. والنقير: خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف 
ينبذون فيها»!'' وهذه الرواية مضافاً إلى قصورها سنداً لعدم توثيق أبي الربيع - وإن 
ل وعد تعيب زلالةاينا عل الاغى لان الآوان الدكورة فيا اس ما فيد 
الخمر في أعماقه لصلابتها. على أنها تنافى الصحيحة المتقدّمة لأنها نفت البأس عن 
الحنتم كما عرفت. كما أنها تعارض الأخبار الدالّة على طهارة ظروف الخمر كغيرها 
بالغسل . 

فالمتحصل أن الروايتين لا دلالة هما على المنع عن استعمال أواني الخمر غير الصلبة 
تحرياً ولا كراهة. وعلى تقدير التنازل نلقزم بالكراهة في مورد الروايتين ولا يمكننا 
التعدي عنه إلى بقية الظروف, أو نلقزم باستحباب القرك في مورد الرواية بناء على 
القول بالتسايح في أدلة السنن. نعم لا مانع من الاحتياط بالقرك في أواني الخمر مطلقاً 
خروجا عن شمهة الخلاف . 


)010( فى ص /غ6. 
(') الوسائل *: 443 / أبواب النجاسات ب 05 سم ؟. 


5 00 0 شرح العروة 5 / الطهارة 


[01غ] مسألة غ: يحرم استعمال!*' أوانى الذّهب والفضّة فى الأكل والشرب(") 


)١(‏ المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب حرمة استعمال أواني الذهب والفضة 
في الأكل والشرب. وحكي عن الشيخ فى الخلاف القول بكراهته''! وقد حملوا الكراهة 
في كلامه على الحرمة بقرينة دعواهم الاجماع على حرمته وتصريحه بالتحريم في 
غك ذكاة التلذك 1" ولعله انا عر بالكراحةنينا للعضى المشوضن ول وروت 


را وواياضاوروايات اغالفين دن المزائق "١‏ أن الجتهون:رزووا عن النى (صل 
أذاعليهو لتسوميل | سافان ولا تكريرا 3 1ن الذه والفكلة ولا اكوا 3 
صحافها فائها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» وعن على (عليه السلام): «الذي يشرب 
في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر فى بطنه نار جهم». وفى تعليقته أن الرواية الأخيرة 
أعني الرواية عن علي (عليه السلام) لم توجد في طرقهم . 

واننا الأخبار الواردة من طرقنا في الأواني والآلات المتخذة من الذهب والفضة 
فهي من الكثرة بمكان. وقد جمعها صاحب الحدائق (قدس سمره) ونقلها في الوسائل 
في أبواب مختلفة وهي في الأواني على طوائف ثلاث : 

الأو قثا اتعلك عل العى عن ابعاش] فق الأكل والقتري كسك عهد 
ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا تأكل في آنية ذهب ولا فضّة»!؟' 
وصحيحته المرويّة فى الحاسن عن ألبى جعفر (عليه السلام) «أنه نمى عن آنية الذهب 
والقة8 4 وحيطة الخلى عن أى عبذاقة عليه النيلاة) قالزلا حاكل فى اهن 
ففة ولاق ا لاستطظه 1" وخبو ذلك .مق الأخبار. 


(:2) الحكم بالحرمة في غير الأكل والشرب مبني على الاحتياط . 
)١(‏ الخخلاف 19:1١‏ المسالة .١6‏ 

(0) :انلف :+ امسالة 36 

.009/-06٠85 :0 الجحدائق‎ )9( 

(4) الوسائل *: 08١8‏ / أبواب النجاسات ب 16 م 7. 

(5) الوسائل 507:7 / أبواب النجاسات ب 70 ح 5. 

(1) الوسائل 505:7 / ابواب النجاسات ب 11 ح .١‏ 


الثانية : الأخبار المشتملة على الكراهة كصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: 
رسأل أن انح زيطا رعليه الفاد) عن نيط الدسب والقيطة كمهي ا 
وموثقة بريد عن أبى عبدالله (عليه السلام) «أنه كره الشرب في الفضّة وفي القدح 
المفضّض»!' وصحيحة الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) «أنه كره آنية الذهب 
والففتف و الآننه التمتفق؟ وقد كرو أن الكرافة ق كلك الطائفة عدى ال سوس 
المطلقة لا المعنى المصطلح عليه؛ فلا تنافي الطائفة الدالّة على حرمة استعماهما في الأكل 
أو الشرب لأن الحرمة تجتمع مع المرجوحية المطلقة, هذا. 

ولكن الصحيح أن تلك الطائفة أيضاً تدل على الحرمة مع قطع النظر عن الطائفة 
المتقدّمة. وذلك لأن الكراهة التي هي في قبال الأحكام الأربعة اصطلاح مستحدث 
واما بحسب اللغة فهيى برعنى المبغوضية لان معنى كرهه: ضد احبه. أي اأبغضه. وعلى 
الله فاك اهن كول عن التو ماواء ليق ترون كل مازقا اذ لديل ف جد 
على الحرمة نفسها وقد يدل على الحرمة بالدلالة على منشئها الذي هو البغض. 

هذاء وقد استعملت الكراهة بمعنى الحرمة في بعض الأخبار أيضاً فليراجء © 
ويؤيد ما ذكرناه صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام) قال: «سالته 
عن المراة هل يصلح إمساكها إذا كان لما حلقة فضّة ؟ قال: نعم, نا يكره استعمال 
ما يشرب به...»!* إذ الكراهة في قوله (عليه السلام) إِنما يكره بمعنى الحرمة, وذلك 


.١ الوسائل *: 000 / أبواب النجاسات ب 10ح‎ )١( 

(؟) الوسائل : 0-5 / أبواب النجاسات ب 51 ح ١‏ 

() الوسائل 008:7 / أبواب النجاسات ب 70ح .٠١‏ 

(؛) كما في رواية سيف القار قال: «قلت لأبي بصير: أحب أن تسأل أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن رجل استبدل قوصرتين فبهم| بسر مطبوخ بقوصرة فيها تر مشقق قال: فسأله أبو بصير 
عن الل لقال :عليه السااو )لهذا كروي فتال أب يكير جار كر ا اققاناة إن مل ننق اد 
ظالت: أغليه التنلام )كان يكره أن يتعتدل ونا مغر المدينة يوسفيق لق كر ين لان قر 
المدينة أدونهما ولم يكن على (عليه السلام) يكره الحلال» الوسائل 1: ١6١‏ / أبواب الربا 
ب 6١ح .١‏ 

(0) الوسائل ”: 0١١‏ / ابواب النجاسات ب /ا اح 0 


أ" اوسا سوه نما تاه ااعتر تعوها لوا جع اا امود اقرع العرو 2 3 الطيارة 


لأن معنى تلك الجملة حسما يقتضيه الفهم العرفى أنه لا يصلح استععال أواني الفضة 
لأن مقابل يصلح هو لا يصلح. فكأنه (عليه السلام) قال: لا بأس بالتصرف ف المراة 
التتى فيها حلقة من فضة وإِما الحرم ما إذا كانت الآنية فضة. هذا على أن الكراهة فى 
الاناء لو كانت بعنى الكراهة المصطلح عليها كيا في المشطة والمدهن ونحوهما لم يتم 
الحصر فى قوله: «انما يكره» لثبوت الكراهة فى غير الانية ايضا. وعليه فالصحيحة 
عل اد الكراحة التحصوة نالا نميو ا لدوم 

والطائفة الثالقة :ها اتل على كلمة ولا ينك كموتقة ماغة عن أن عبدان 
(عليه السلام) قال: «لا ينبغي الشرب فى أيه الس انهه لكر ش 

قالوا إن لفظة لا ينبغي غير مستعملة في الأمور الحرمة على ما هو الشائع المتعارف 
بن بعالا .وان يعون ن الانور عير اللتنانية يي عدن ددا اقول إن 
الكراهة. بل ربعا تؤخذ هذه الموثقة قرينة غل التضرف ,فى الأخبار الناهية المتقدّمة 
وحملها على الكراهة لولا الاجماع . 1 

ولا يمكن المساعدة على شيء من ذلك لأن «الانبغاء» في اللغة بمعنى التيسّر 
والفتوري الس له فى القريية هالا سني وله مل ولة يكن للقن 
ونحيت إن الكل والتعري هق اران الذهب والفضة أمر ميسور هم فلا يكاد يحتمل 
أن يراد منها في الرواية معناها الحقيق الخارجي, فلا مناص من أن يراد بها في المقام 
غلم كوق الأكل :والصزري سنن هرا و:ق حك الشارع بهذا ل .حدق إلا 
المحدمات. 

ويؤيّد ذلك أن كلمة «لا ينبغي» قد استعملت في غير موضع من الكتاب العزيز 
بعناها اللغوي كما في قوله عرّ من قائل: طقانُوا سُبْحانَكَ ما كان يَنبَهِى آنا أن تَتَخدَ 
مِن دُونِكَ أَوْلِياة "١4‏ وقوله: إلا أَلشَّعْسٌ يَنبَغى ها أن تُدْرِكَ آلقَمَر 4" وقوله: 
000 الوسائل 315 /83/.ابوات التجاسات:ت18 .م 


)؟) الفرقان م" ١8:‏ . 
ل ير ا 


قال رَبّ أَغْفِدْ لي وَهَبْ لي مُلْكاً لا ينبَغِي لِأَحَدٍ مِن بَعْدِي "١4‏ وغير ذلك من 
اكد كينا اا" سمالت نيا عق نا لك رحد الا فطق نا كر وما لأ بل 
فهى على ذلك قد استعملت فى الموثقة بمعنى الحرمة كما قد استعملت بهذا المعنى في 
قوله (علية السلاة) «#فلين يضفي :لك أن سمطن: البفين بالفتك أيدام 191 أى لآ بعر 
الخ القن والشاك لذ أنه ل انسولف وله ليق الله 

نعم , يمكن أن يقال إنها وإن كانت بمعنى الحرمة لغة إلا أنها ظاهرة في عصرنا في 
المعنى المصطلح عليه أعني الكراهة والأمر غير المناسب. وبما أن تاريخ النقل إلى المعنى 
المصطلح عليه غير معيّن ولا ندري أنه كان متقدماً على عصر الصدور أم كان متأخرا 
عنه فلا محالة تكون يحملة. والمتلخص أن الروأية إما ظاهرة في الحرمة أو أنها يحملة 
وعلى كلا التقديرين لا حال لدعوى كونها قرينة على التصرف في الأخبار الناهية 
المتقدّمة وحملها على الكراهة, هذا والذي يسبّل الخطب أن المسألة متسالم عليها بين 
الأصحاب ولا خلاف في حرمة الأكل والشرب في أواني النقدين. 

بقيت شبهة وهي أن مقتضى الأخبار المتقدّمة حرمة الأكل في أواني الذهب 
رسيي لشن الم را شرب وو له الس ا 
بحرمته فى الأخبار المتقدّمة حتى بناء على أن «كره» بمعنى أبغض. نعم ورد ذلك في 
الطائفة الثالثة إلا أنكم ناقشتم في دلالتها بامكان دعوى إجماطاء فها ادعيتم من أن 
الطائفة الأولى والثانية تدلان على حرمة الأكل والشرب من أواني الذهب مما لا دليل 
عليه . 

والحواي: عننا ضاف إلى ان المسالة يال غلها خوده ان قله عله البدلاة) 
«نهى عن آنية الذهب والفضّة» وقوله: «عن آنية الذهب والفضّة فكرههها أي 
أبغضه) -» وغيرهما من الأخبار المتقدّمة في الطائفتين مطلق. فكما أنها تشمل 


01 صن 17 16 
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1" ا او عا لان لماو رع اقرع الور 7 الطوانة 


0 0 0 حتى 
بل يحرم 0 


انتغال الأواى المذكورة أكلا كذلك: تسمل النتعالا سب الربي» لأن الااناء. هو 

ما يستعمل في الأكل والشرب فصح أن الطائفتين تدلان على حرمة 0 والشرب 
فب الاواق المذكورةووبؤيدها عقلة مع النوابات الناهية عق الشدردب فى ١انية‏ الدهنيت 
والفضة ١7‏ لذ أن استاذها غين نقية عن المناققة ومن قة جتعلتتاها 57 للمدعى 
هذا كله في حرمة الأكل والشرب من الآنيتين. 

وقفعلخضن نمضن الالخبان المتقدمة خرينة الأ كل والقرمدمن اوان اذهب 
والقضة وان ل مفندى علن] الال الآناءه نظر إلى أ م نما هو 00 الطعام 
او الفخر ات فته وام ١‏ كله او تشترنية بعد رذ للق فهك :امراك ١‏ عخرا ق تر سهان ودون من 
استغال الاناء. وكيف كان فهها حر مان ضدق غليهما الاستغيال أم م يصدق. 

)١(‏ المعروف بين الأصحاب (قدس سرهم) تعميم الحكم بالحرمة بالنسبة إلى 
ماك الا تفي لاهن الو شورع والقنيدا رطيس الحا ينانق بوضوها عا عد انيلا 
للآنية. بل عن بعضهم دعوى الاجماع فى المسألة. وهو إن م فلا كلام وأما لو ناقشنا 
ف ذلك إما لآن الاجماع محتمل المدرك وإما لعدم ثبوته في نفسه ولو لاقتصار بعضهم 
على خصوص الأكل والشرب وعدم تعرضه لغيرهما. فلا يمكن المساعدة على ما 
التزموه بوجه لضعف مستنده حيث استدلوا على ذلك : 

تارة برواية موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: «انية 
اذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون»!' فان المتاع بمعنى ما ينتفع به ومنه متاع 


(:#) الحكم بحرمته وحرمة ما ذكر بعده حل إشكال بل منع, نعم الاجتناب أحوط وأولى. 

00 كتحدوه المناهين ووو انفد المزو يفي فق الوياتلن وله روات اللعاها تيم 10 
عا .١١‏ ' 

(؟) الوسائل : 507 / أبواب النجاسات ب 76 ح 4. 


البيت» فالرواية تدل على أن الانتفاع بآنيتهها حرام لأنها مما ينتفع به غير الموقنين 
وبذلك يحرم استعمالاتهما مطلقاً حيث إن استعمال الشيء انتفاع بهء ويدفعه: أن المتاع 
وإن كان برعنى ما ينتفع به إلا أن الانتفاع في كل متاع بحسبه, فان الانتفاع بالفرش 
الذي من أمتعة البيت بفرشه وفي اللباس بلبسه وهكذاء ومن الظاهر أن الانتفاع 
بآنيتهها إنما يكون بالأكل والشرب فيهماء لأن الاناء إنما يعد لذلك وهما الغاية المطلوبة 
منهء فعنى الرواية أن الانتفاع بهما كما ينتفع به غير الموقنين حرم وقد مر أن الانتفاع 
بالإناء إنما هو باستعماله فى خصوص الأكل والشرب فلا تشمل بقية الانتفاعات, هذا 
على أن الرواية على طريق الكليني ‏ ضعيفة بسهل بن زياد وموسى بن بكر. وعلى 
رواية البرق بخصوص الأخير فليراجع. ومعه لا دليل على حرمة استعمالاتهما عدا 
الأكل والغرو يوان كانك القبيزة فل يكلف ذلك: 

وأخرى بصحيحتى محمد بن مسلم المتقدّمة «نمي عن آنية الذهب والفضة» وحمد 
و ات يميه لجن عن لانانه اد 
فكرهه])"١'‏ ونحوهما من المطلقات, نظراً إلى أن النبي والكراهة لا معنى لتعلقه] 
بالذوات؛ أما في النبي فهو ظاهر وأما في الكراهة فلأن الكراهة التكوينية وإن أمكن 
أن تتعلق بالذوات بأن يكون الشىء مبغوضاً بذاته كما أنه قد يكون محبوباً كذلك إلا 
أن الكراهة التشريعية كالنبي لا 0 لتعلقها بالذوات, والكراهة فى الصحيحة 
لايحتمل حملها على الكراهة التكوينية لأن ظاهر الرواية أنها صدرت من الامام 
(عليه السلام) بما أنه مبيّن للأحكام, ولا ظهور لا في أنه (عليه السلام) بصدد إظهار 
الكراهة الشخصية في الاناء. ومعه لابدٌ من تقدير شيء من الأفعال في الصحيحتين 
ليكون هو المتعلق للنهي والكراهة, وحيث إن المقدر غير معين بوجه فلا مناص من 
قوير عالق :لاست ارق 

ويرد على هذا الاستدلال أن النبي والكراهة وإن ل يمكن أن يتعلّقا بالذوات إلا أن 
المقدّر متعيّن وهو في كل مورد بحسبه. لأن المناسب في مثل النبي عن الأُمّهات هو 


717/9 ,7/* المتقدّمتين فى ص‎ )١( 


م" 0 


النكاح لأنه الأثر الظاهر في النساء. وفي النبي عما لا فلس له من الأسماك أو الميتة أو 
الدم هو الأكل, وحيث إن الأثر الظاهر من الإناء هو الأكل والشرب منه لأنه لم يعد 
إلا هما لا لغيرهما من الاستعالات» :فناسب أن يكون المقدر فى الصحيحتين هو الأكل 
أو 'القري فحسين:» هذا ا 

وتوضيح الكلام في المقام أن هناك وجوهاً أو احتالات: 

الأوذلعينا لماه اذا مق أن المقان على الا كا والشر سيت لان اللين عق 
كلفىء انا هو ين 1101 الر وب عله نوهد شوم اح لازن الل رش ويم مله فى الائنة 
هو الأكل والشرب منهاء وعلى ذلك تتحد الصحيحتان مع الأخبار الناهية عن الأكل 
والشرب من آنية الذهب والفضة ولا يبق دليل على المنع عن سائر استعمالاتهما. 

الثاني: أن المقدر مطلق الاستعمال الأعم من الأكل والشربء ويقع الكلام على 
هذا التقدير في أن الحرّم هو نفس تلك الاستعمالات أو أنه أعم منها ومن الأفعال 
المترتبة عليها؟ وعلى القول بحرمة الاستععمال نفسه دون الفعل المقرتب عليه كما هو 
الصحيح - لا بأس بالتوضؤ من أواني الذهب والفضة. لأن المحرّم على ذلك هو 
استعماهما أعنى تناول الماء منهها فحسب, وأما صرفه بعد ذلك في شىيء من الغسل أو 
لوفو أو الس (١‏ يها قاذ يعد اهمال" للأقة بن هق قدن حرا يله بعل معرسعه 
دليل, وإنا التزمنا بحرمة الأكل والشرب منهما ‏ بعد تناول الطعام أو الشرب منهها - 
قيام الدليل عليها لا لأنهم اتفال للاناء» هذا اذاكان عدو اماع آخر يمك من 
الوضوء أو كان متمكناً من إفراغ الآنيتين فى ظرف آخر. 

وأما إذا أنحصر الماء بما في الآنيتين فصحة الوضوء والغسل منهما تبتني على القول 
بالترتب كا قدّمناه في التوضّوؤ من الآنية المغصوبة, فان حال الآنيتين حال الأواني 
المغصوبة من تلك الجهة وقد تقدّم الكلام فيها مفصّلاً. وعلى الجملة لا دليل على 
حوفة التواطة وغتره فق الأففال المتؤمة عل اتشساط) دبناء عل هذا الاحتال.كنا 
لا دليل على حرمة وضعها على الرفوف للتزيين لعدم صدق الاستععمال عليه. فان 
ابعال ا شىء إنما هو عبارة عن إعماله في جهة من الجهات المرغوبة منه. ومجرد 
التزيين مهما ليس من الجهات المرغوبة من الانيتين حتى لو سئل عمن وضعههما على 


أوانى التقدين 27171111 1 0000 


الف انهل افهيلت] الكهاب وله لابين ضقن عن ال ميل لنترين: 

الثالث: أن المقدّر هو الانتفاع كا هو المناسب لقوله (عليه السلام) في رواية 
موسى بن بكر «آنية الذّهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون» لما عرفت من أن المتاع 
بمعنى ما ينتفع به, وعليه فا لحم هو الانتفاع منهما مطلقاً سواء أكان ذلك باستعملهما أم 
بغيره كالتزيين لوضوح أنه انتفاع با كالانتفاع بالتزيين بغيرهما من النقوش 
الموجودة على البيوت والأبواب وإن لم يعد استعالاً لما أو للنتقوش. وإلى هذا ذهب 
صاحب الجواهر (قدس سره)١'‏ إلا أنه على ذلك لا دليل على حرمة اقتنائهها 
وادّخارهما لعدم كونه اتتفاعاً بهما بوجه كا إذ ادّخرهما بداعي بيعههما عند ما دعت 
الحاجة إليه. 

الرابع : أن المقدر مطلق الفعل المتعلق بهما سواء عد استعالاً هما أم لم يعد وسواء 
كان انتفاعاً بهما أم لم يكن, وذلك كالاقتناء لأن. حفظههما عن الضياع أيضاً فعل متعلق 
به| فيحرم . ظ 

هذه هي الوجوه ال حتملة في المقام. وقد عرفت أن أظهرها أوَّها لما تقدّم من أن 
مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون المقدر في كل مورد ما يناسب ذلك المورد 
فيقدر النكاح في تحرج الأمهات والأكل في تحريم الدم والميتة وما لا فلس له من 
الماك واللسن ى رك الناس الذهي ولحو ذو فرهنيا متلا :وا أن النانسث 
للآنية كما يأقي في معنى الاناء هو الأكل والشرب فليكن المقدر في النبى عن آنية 
الأ و لئضة خصوض الأكن والنتر يم دور سنال الاسعي لاكم علدا رمن 
التنازل عن ذلك فالظاهر هو الاحال الثاني. ومع الاغماض عنه فالاحةال الثالث 
اهأ الاحتال الرابع فهو مما لايمكن تتميمه بدليل, ولعله لأجل الترتب في الاحتالات 
الذكورة ترق الماتن كينا فشيئاء“فأولاً حك رم الأكل والقرب متها معطت 
عليها سائر الاستععالات ثم عممها إلى مثئل الوضع على الرفوف ثم ترق إلى حرمة 
اقتنائها . 


."87”:5 الجواهر‎ )١( 


2 ااا 00010101211 0 شرح العروة 4 / الطّهارة 


(10)ذكرنا .ف البعت عن المكاسب الرمة أذ ماله الامو ال والمو اد لآ الصو 
الفمقمي: والنات: فالمال إنما يبذل بازاء موادها فحسب ولا يقع شيء من ان 
بازاء الصور الشخصية بالاستقلال. نعم الصور باعثة على بذل المال في مقابل المواد 
وموجبة للزيادة في قيمتها''! فقرى أن الصوف المغزول مثلاً تزيد قيمته على غير 
المفزول هته وان 6 الملل مبذولاً في مقابل المادة التى هي الصوف . 

فأواني النقدين لا إشكال في جواز بيعههما فيا إذا وقع القن في المعاملة بازاء مادتهما 
من غير أن يكون للهيئة دخل في بذل القن بازائها. وذلك لوضوح أنهما من الأموال 
ومن هنا لو أتلفهها متلف ضمنها كما التزم شيخنا الأنصاري (قدس سره) بذلك في بيع 
الصليب والصم إذا قصد المعاوضة على موادهما فحسب'" وأما إذا باعهما بشكلها 
وهيئتها بأن كان لصورتهما دخل في المعاوضة وفي بذل المال فى مقابلهم| فعلى ما قدمناه 
3 لا إشكال فى صحة بيعهما. أن ان إنما 05 اذا الواة ولا يقع شيء منه في 
قبال الصور الشخصية بوجه وإنا هي دواع للبيع فقط سواء قلنا بحرمة اقتنائهها أم م 
نقل . 

نعم. على القول بحرمة الاقتناء يبتنى الحكم ببطلان بيعهما على قامية شيء من 
العمومات المقتضية للبطلان كقوله: «إن الله إذا حرّم شيئاً حرّم منه». إذ مع القول 
بحرمة اقتنائهما يصدق أنهما ما حرّمه الله لحرمة جميع الأفعال المتعلقة بهماء وقوله في 
زوا نه كنت اقول لاروك تقوم تمتو ته الفساةتخضاء!" الأ أخ:وواية تحت التقول 
ضعيفة السندء والرواية الأولى عد تماميتها ف التعليقة الانية. فعلى ذلك لا مانع 
من جواز بيع الأواني المصوغة من النقدين. 


.١198:١ مصباح الفقاهة‎ )١( 
تحف العقول: 70 ؟.‎ )0( 


أواني التّقدين يا 
وصياغتها وأخذ الأجرة علبها بل نفس الأجرة أيضاً حرام, لأنها عوض المحرم 
وإذا حرّم الله شيئا حلام تنه (. 

]2٠7[‏ مسألة 0: الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على 
جه لو الفضل كان إناء مستيلة 5 


قر دهده المبالة عل خحواز انقاتي! وعدي لدنم اذا بعاة عا وت «صناغتا 
للاقتناء كما جاز أخذ الأجرة علبها. وهذا بخلاف ما إذا قلنا بحرمته لأن الأفعال 
المتعلقة بها إذا حرمت بأجمعها ولم يبق لها طريق محلل حرمت صياغتها ولم يجز أخذ 
الأجرة عليهاء وهذا لا لما استند إليه الماتن (قدس سره) من أن الله إذا حرم شيئاً حدم 
منهء لأنها رواية عامية لم تثبت من طرقنا بل ولا من طرقهم, فان ما يوجد في كتبهم 
هو «إن الله إذا حوّم أكل شىء حدم كُنه» باضافة لفظة «أكل» نعم عثرنا على روايتها 
ق غيو اتلك اللفظه و وو كته بهن ضيفة اععف إل اليا اعم لاعن انهل اناه 
لأن أحمد بنفسه رواها من ذلك الراوي بعينه فى مواضع أخر من مسنده باضافة لفظة 
«أكل» كما مه ١١‏ فا اعتمد عليه الماتن ساقط . 

بل الوجه في حرمة صياغتها وأخذ الأجرة علبها حينئذ أن الشارع بعدما سد 
السبيل إلى ايجادها وحيّم الأفعال المتعلقة بها بأجمعها -كما هو الفرض -لَ يجز 
تسليمها وتسلمها لحرمتها ومبغوضيتها ولا تصح معه الاجارة على صياغتها. إذ 
لا يعقل الأمر بالوفاء بعقدها مع حرمة العمل ومبغوضيته, فانّه كالاجارة للغيبة أو 
الكت أو عبرهذا ين رمات قلا مله انول مل :هوني الوفاء بالفقوى بول 
تصح الإاجارة على صياغتها . 

(1) الاناء الملبس بأحدهما قد يكون من قبيل إناء فى إناء نظير الشعار والدثار 
محيت أو اتزعنا الآناء الضفر متلا عما لبن يهديق لباسة إناء استتفلاً فى تفسنه بوهذا 


.]١177[ شرح العروة ؟ : 5686 ذيل المسألة‎ )١( 


م" منن انا مادا لالسلا ددر و امسا اباط ات لم دجيف شويع القروة 1 الطهارة 
وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم كما إذا كان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات 
لبس بها الاناء من الصفر داخلاً أو خارجاً. 

[*٠غ]‏ مسألة 5: لا بأس بالمفضّض ١‏ والمطلى والمموّه بأحدهما. نعم يكره 


لا شبهة في حرمة استعماله مطلقاً أو فى خصوص الأكل والشرب على الخلاف لأنه 
إناء ذهب أو فضة, وقد لا يكون من هذا القبيل كا إذا نصب فيه قطعة ذهب أو فضة 
أو كان له حلقة أو سلسلة منهماء وهذا لا إشكال في جواز استعماله لعدم كون الاناء 
إناء ذهب أو فضة وإمًا هو صفر أو غيره وإن كان مشتملاً على قطعة منهما مثلاً. 
)١(‏ وهو المقصود بالمطلي والمموّه. ولعل الوجه في تسمية المفضّض مموّهاً أنه يوهم 
الناظر أن الاناء من الفضة أو الذهب كا في المذهّب مع أنه مع الصفر أو النحاس أو 
غيرهماء وقد تقدّم(١!‏ في حسنة الحلبي المنع عن الأكل في الآنية المفضّضة. ولكن 
صحيحة معاوية بن وهب قال: «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الشرب في القدح 
فيه ضبة من فضة قال: لا بأس إلا أن تكره الفضة فتنزعها»!" وحسنة عبدالله بن 
ستان عق أى.عبدالته (عليه السللام ) قال :آلا باس أن يكتوب الرتجل :ق الدج 
المفضض واعزل فك عن موضع الفضة»!' تدلان على الجواز. ومعه لابدٌ من حمل 
الغبي في حسنة الحلبي على الكراهة بالاضافة إلى المفضّض لأنه مقتضى الجمع بين 
الطائفتين مع التحفظ على ظهورها فى الحرمة بالاضافة إلى الفضّة , إذ لا مانع من حمل 
النهي الوارد في رواية واحدة على الكراهة في جملة وعلى الحرمة في جملة أخرى . 
وذلك لما بِنَاه فى حله من أن الأمر والنبي ظاهران في الحرمة والوجوب فا إذا م 
يقترنه) الترخيص في فعل المنهي عنه أو في ترك المأمور به كما أن ظاهرهما الكراهة 
والاستحباب إذا اققرنهماء وحيث إن النهي في المفضض قد اقترنه المرخص دون الفضّة 


)0010( في ص 468 . 
(') الوسائل : 05094 / أبواب النجاسات ب 51 ح 4. 
() الوسائل : 5٠١‏ / أبواب النجاسات ب 77ح 0. 


استعمال المفضض. بل يحرم ١‏ الشرب منه إذا وضع فه على موضع الفضّة. بل 
الأحوط ذلك فى المطلى (* أيضا. 


لم يكن مناص من حمله على ظاهره في الفضة وعلى الكراهة فى المفضّض. فلا يتوهم 
على ذلك أن المقام من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحدء لما تبيّن من أن 
صيغة النهي إنا استعملت في معنى واحد وهو ابراز اعتبار المكلف نحروما عن الفعل 
وإنما فرقنا بين الفضّة والمفضّض لقيام القرينة على الترخيص في الثاني دون الأوّل. 

)١(‏ هذا هو المعروف بينهم إلا أنه إنما يتم في الاناء المشتمل على قطعة من الفضّة 
وذلك لحسنة عبدالله بن سنان الامرة بعزل الفم عن موضع الفضة وحيث لا قرينة 
على الرخصة فى تركه فلابد من الأخذ بظاهره ومقتضى الجمود عليه هو الوجوب. 
وأما الاناء المطلى فلا يأ ذلك فيه حيث لا فضة فيه ليقال: اعزل فك عن موضع 
الفضة. وإغا هو مطلي بمائها وهو من قبيل الأعراض التي لا وجود لها بالاستقلال وإن 
كان مققيلا عل الأجداءالصتغيرة من الفعنة بحديقة . 

ثم إن كراهة الأكل والشرب والأمر بعزل الفم فما فيه قطعة فضة أو فيه وفي المطلي 
يختص بالفضّة فحسب: وأما الاناء المعتمل على قطعة من الذهب أو الأناء المطل 
بِالذُهب فلا كراهة في استعماله كما لا دليل فيه على وجوب عزل الفم عن موضع 
الذهت عل القاغنة تقضى المواز فيةوان كان الذهث أغل قينة من الفضة وذلك 
لعدم السبيل إلى ملاكات الأحكام الشرعية, فلو كان الملاك فى الحكم بكراهة الأكل 
والشرب في المفضض أو وجوب العزل عن موضع الفضة غلاء قيمتها وكونها مرغوبة 
لدى الناس لكانت الأحجار الكريمة من الزبرجد والألماس وغيرهها ما هو أعلى 
قيمة يون الفضة اول الكراهة أو الوتحوف: 

نعم . ورد في رواية الفضيل بن يسار عن أب عبدالله (عليه السلام) «عن السرير 
فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت؟ فقال: إن كان ذهباً فلا وإن كان ماء الذهب 


(:#) وإن كان الأظهر أنه لا بأس به. 


١‏ الود راو اق اك و او ا رموه مسد لشترك (العووة 71 الطيارة 


٠ 4[‏ مسألة : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن 
بحيث يصدق عليه اسم أحدهها7". 


فلا بأس»١"‏ وهي تدل على عدم جواز إمساك السرير إذا كان ذهباً إلا أنها مختصة 
بالسرير ولا نعم الاناء المذهب بوجه. 

ودعوى: أن الرواية تكشف عن أن حرمة مطلق المذهّب في الشريعة المقدسة 
كانق موتك وحتروعا عننا عند الال موقن بان الروانة معيقة قدا ودلالة: 
أما بحسب السند فلوقوع محمد بن سنان وربعي في سلسلته. وأما بحسب الدلالة 
فلأجل القطع بجواز إبقاء السرير من الذهب لضرورة عدم حرمة ابقاء الذهب في 
الكزووسة المقلامة سريرا كان او خترو :وان قو امرض شن قار عورا انين ارون 
آلذَّهتٍ وَآَلفِضّةَ وَلا ينفُِوتا في سيل الله قَبَشّرْهُم بعذاب ألِيم 4" فهو ناظر إلى 
تحرج منع الزكاة. فان إخراج زكاة المسكوك من الفضة والذن هانة عن اندها ل 
إذا كانا أقل من النصاب وهو مما لا حرمة في ابقائه في الشريعة المقدسة بوجه. 

وكا كر ناف يطوق ادها كوه «ضاحب: الخذائق(قلاسن .ميزه )نمزم الاق اللدهتي 
بالمفضض مما لايمكن المساعدة عليه لعدم الدليل كما عرفت. 

)١(‏ لأنّ الحرمة نما ترتبت على استعمال آنية الذهب والفضة مطلقاً أو في خصوص 
الأكل والشرب على الخنلاف فتدور مدار صدقها. فاذا فرضنا أن الخنليط أكثر من 
الذهب والفضة بحيث لا يصدق على الاناء إنائهما إلا على سبيل التساع والمجاز لم يحرم 
الأكل.والقترت مدا ىم إذا كان تلناة مق الضف :وحوه:وئلتة هنيما : 

وأمّا إذا قلّ خليطههما بحيث لم يمنع عن صدق إناء الذهب أو الفضة عليه كما هو 
الغالب المتعارف في صياغة الذهب بل لا يوجد منه المخالص إلا نادراً كما قيل 


.١ أبواب النجاسات ب 77 ح‎ / 0٠١ : الوسائل‎ )١( 
.58 : 9 (؟) التوبة‎ 


[504] مسألة 8 : يحرم ما كان ممتزجاً منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما 
بل وكذا ما كان مركّباً منهماء بأن كان قطعة منه من ذهب و قطعة منه من فضّة (, 
[207] مسألة : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما!" كاللّوح من 


فلا ينبغى الاشكال فى حرمته إذ لا يعتبر في الأحكام المترتبة على انية الذهب 
والفضة خلوصها من غيرهما كا يعتبر ذلك في حرمة لبس الحرير. لوضوح أن 
إطلاق الأدله تقتفل الردى» والجيد كلييا: 

)١(‏ الأدلّة اللفظية الواردة في المقام وإن كانت قاصرة الشمول للممتزج مسن 
الدهنيو و النفة ركد اننا كاعر كنا متنا بان كان دمو النة تمن الذاقين 
أو غير ذلك من أنحاء الامتزاج, وذلك لأن الممتزج منهما لا يصدق عليه إناء الذهب 
ولا إناء الفضة ومع عدم صدق أحد العنوانين عليه لا يحكم بحرمة الأكل والشرب 
منهء إلا أنه لا بدٌ من الالتزام بحرمته بمقتضى الفهم العرفى والارتكاز. وذلك لقيامها 
على أن المركب من عدّة أشياء محوّمة ‏ بانفرادها حرم وإن لم ينطبق عليه شيء من 
غتاوزيق أحزائة متلا إذا ركنا معحونا سين الميثة:والدم الطاهزيق او نحن الترات 
والنخاع حر أكله حسب الفهم العرفىي والارتكاز وإن 1 يصدق على المركب عنوان 
الميتة أو الدم أو غيرهما من أجزائه. وذلك لحرمة أكل الأجزاء بانفرادها. 

(؟ لاحتساعن الأشيان الوازةة الات لكونيا ماود فى موضوغياء: لياتنا 
فأدلة التحريم لا تشمل غيرهاء ولوجود الدليل على الجواز وهو صحيحة علي بن 
جعفر عن أخيه (عليهما السلام) قال: «سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها 
حلقة فضة ؟ قال: نعم, إما يكره استعمال ما يشرب به»(". 

مضافاً إلى الأخبار الواردة فى موارد خاصة كا ورد فى ذي الفقار سيف رسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلّم) من أنه هبط به جبرئيل من السماء وكانت حلقته فضّة!") 
وما ورد في ذات الفضول درعه (صلى الله عليه وآله وسلّم) من أن لها ثلاث حلقات 


(1١١٠؟)‏ الوسائل 7: 081١‏ / أبواب النجاسات ب 317 ح 6 7. 


اناك ل ا 1 ا 1 الوط امو ظو الونتوة ف ا ا شرح العروة 5 / الطّهارة 
الذهب أو الفضة, والحلي كالخلخال, وإن كان يحوّفاً بل وغلاف السيف والسكين 
وامافنة القطدم نل وففل 'القنندين» وكذانقكن الكتب» والسيتقو ف والمران 
مهما . 


من فضّة: حلقة بين يديها وحلقتان من خلفها'" أو أربع حلقات: حلقتان في مقدّمها 
وحلقتان في مؤْخّرها!" وغير ذلك من الروايات, هذا. 

وقد يقال بحرمة غير الأواني منهما كأوانهما ويستدل علبها بجملة من الأخبار: 

منها: خبر الفضيل بن يسار قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السرير 
فيه الذهب. أيصلح إمساكه في البيت؟ فقال: إن كان ذهباً فلا وإن كان ماء الذهب 
فلأ باس "١!‏ لدلالا عل خرمة إمساك السرين الذى :فيه الذهييء 

ويدفعه إن إمساك الذهب لم يقم دليل على حرمته كما مر وا حرم إنما هو استعمال 
آنيته مطلقاً أو في خصوص الأكل والشرب. فلا مناص من حمل الرواية على الكراهة 
لأن اتخاذ الغرير الذهى من اع هراتب الاقبال عل نشسأة الدتيا المؤفتة :وهو يذه 
الأرقة سمو هادا ,عل ان الزن اسعينة البق كا مر 

ومنها: صحيحة على بن جعفر عن أخيه المروية بأسانيد متعددة قال: «سألته 
(عليه السلام) عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به ؟ قال: إن كان تموّهاً لا يقدر 
على نزعه فلا بأس وإلا فلا يركب به» 27). 

وفيه ما قدّمناه في الرواية المتقدّمة من أن مضمونها مقطوع الخلاف فان جعل 
الفضة في السرج أو اللجام لم يقم على حرمته دليل. بل نفس الصحيحة تدلنا على 
الجواز لأنها علقت الحرمة على القكن من النزع, فلو كان جعل الفضة في السرج 
واللجام كاستعمال انيتها حرماً لم يفرق في حرمته بين القكن من نزعها وعدمه. وذلك 
لأنه متمكن من تعويضها أو من تعويض المركب أو المشي راجلاً. حيث لم يفرض في 
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الرواية عدم القدرة من تلك الجهات حتى يتوهم أن نفيه (عليه السلام) البأس من 
أجل الاضطرارء هذا. 

مضافاً إلى النصوص الواردة في موارد خاصة كما تقدم بعضها. ومع ذلك لا مناص 
من حمل الرواية على الكراهة وذلك لأن المراد من المموه ليس هو المطلي جزما إذ لا 
فضة فيه ليتمكن من نزعها أو لا يتمكن منه. وإنا المطلي يشتمل على ماء الفضة 
فحسب, بل المراد به تلبيس السرج أو اللجام بالفضة وهو كما ترى من أعلى مراتب 
الاقبال على الدنيا ونشأتها. هذا على أنَا لو تنازلنا عن ذلك فغاية الأمر أن نلتزم 
بحرمة الفضة فى مورد الصحيحة فحسب وهو السرج واللجام فالاستدلال بها على 
كر معنا مطلقا عا لذ ونسة لف 

ومنها: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه 
السلام) عن آنية الذّهبٍ والفضّة فكرهههاء فقلت قد روى بعض أصحابنا أنه كان 
لأبى الحسن (عليه السلام) مرآة ملبسة فضة فقال: لا والحمد لله "١‏ أو لا والله " إنما 
كانت لها حلقة من فضّة وهي عنديء ثم قال: إن العباس حين عُذْر عمل له قضيب 
ملبّس من فضة من نحو ما يعمله الصبيان تكون فضة نحواً من عشرة دراهم فأمر به 
أبو الحسن (عليه السلام) فكسر»'" إذ لولا حرمة استعمال الذهب والفضة فى غير 
الأواني أيضاً لم يكن وجه لتشديده (عليه السلام) في الانكار. 

ويندفع بأن استنكاره (عليه السلام) إنما هو لكذبهم في إخبارهم, كيف فان المرآة 
الملبّسة إنما تناسب العرس والطرب ولا يتناسب مع المؤمنين فضلاً عن الامام (عليه 
السلام) وليست فبها أية دلالة على حرمة استعمال الفضّة في غير الاناء. 

وعن بعضهم الاستدلال على حرمة استعمالهما في غير الأواني بما عن النيّ (صلى 
الله عليه واله سلما «إن هذين حرام على ذكور مت ؛ 0 لُنائهم» (كا منيرا إك 


)١(‏ كما فى الكافى 5:-/17١5؟‏ / ؟. 

(؟) كما فى التبذيب .١570 /9١:9‏ 
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المبرنيو ولد هنيع وير ها اسه لال يه امون 

الأوّل: أن الحديث نبوي لم يثبت من طرقنا فلا يمكن الاعقاد عليه. 

الثاني: أنه غير شامل للفضة لاختصاصه بالذهب والحرير. 

الثالث: أن الحديث يختص بالرجال وكلامنا إها هو في حرمة الذهب والفضة 
مطلق المكلفين ذكوراً كانوا أم إناثاً. ْ 

الرابع: أن التحريم الوارد في الحديث لايراد به سوى تحريم لبسهما فحسب. إذ 
لأضنول خرمة اتغوال المر فوقه أو بعتن دلقم الاسقى ارت 

فالمتلخص أنه لا دلالة في شيء من الأخبار المتقدّمة على المدعى . 

وآما الاستدلال عليه بتعضن. الوخوه الاعتضازية كدعوق أن:اسشفال' الذهب 
والفضة في غبر الأواني كنقش الكتب والسقوف والجدران تعطيل للمال وتضبيع له في 
غير الأغراض الصحيحة, وأنه يستلزم الخنيلاء وكسر قلوب الفقراء وغير ذلك مما 
ربما يستدل به فى المقام فا لا ينبغي الاصغاء إليه. لانه أي تضييع للمال فى جعلهما 
حلقة للمرآة أو السيف أو في استعماه| في موارد أخر. وأي فرق بين إبقائهها في مثل 
المراة والسقف ونحوهما وبين إبقائهما في الصندوق من غير استعماهما في شيء. كما أن 
استعماله| لا يستلزم العجب وكسر القلوب كيف وقد تقدّم أن درع النبّ (صلَى الله 
عليه وآله وسلّم) وسيفه كانا مشتملين على حلقات الفضّة. وذلك لوضوح أن 
استعمالهما كاستععمال بقية الأشياء القينة والأحجار الكريّة الغالية الى لا خلاف في 
جواز استعماطا. ْ 


< أب زرير الغافق قال: سمعت على بن أبي طالب يقول: إن رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسَلم) أخذ يميه حيرا وأخذاذهاً لثمالة م رقمب يديه وال إن هذين بعزاوعلق ذكور 
أمتي . ورواه ابن ماجة في سننه ؟: ١١89‏ / 090" مع زيادة «حلّ لأنائهم» في آخره. وفي 
سئن الترمدي على هامش الماحوذي غ: /ا١"‏ / ١/٠.‏ عن أبي موسى الاشعري عن 
رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) أنه قال: حرام لباس الحرير والذهب على ذكور متي 
وأحلّ لأناثهم . 


[/٠غ]‏ مسألة :٠١‏ الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكاس 
والكوز والصينى والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك 
مفل كوق القليان © بل والمديكاة والمشتقاب: والتعليكى »دون مطاق ما يكتون 
ظرفاً. فشموها لمثل رأس القليان ورأس الشطب, وتاب السيف. والخنجر. 
والسكين وقاب الساعة, وظرف الغالية, والكحل, والعنبر والمعجون والترياك 
ونحو ذلك غير معلوم وإن كانت ظروفاًء إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية وكونها 
مرادفاً للظرف غير معلوم. بل معلوم العدم وإن كان الأحوط في جملة من 
الذكورات الأسنات: الع له بأنن عا رضن بيناً للتعوية إذامان من الفضة ييل 
الذهب أيضاً. وبالجملة فالمناط صدق الآنية, ومع الشك فيه محكوم بالبراءة7". 


)١(‏ إن من العسير جداً تعيين معاني الألفاظ وكشف حقائفها بالرجوع إلى كتب 
اللغة. لأنّ شأن اللغوي إنما هو التفسير بالأعم وشرح الألفاظ ببيان موارد 
استععالاتها. وليس من شأنه تعيين المعانى الحقيقية ولا أنه من أهل خبرة ذلك. إذن 
لأسيل القفين معن الاذاء لأويها ذكروة ف جتسيي ون كرما وزنا ورمع 1١‏ 
أو أنه الوعاء والجمع آنية وجمع الجمع أوان كسقاء وأسقية وأساق! تفسير بالأعم 
لعدم صحة استعمال الإناء فها يصح استعمال الوعاء فيه, إذ الوعاء مطلق الظرف يجمع 
فيه الزاد او المتاع فيصدق على مثل الصندوق وغيره ما لاا يصدق عليه الإناء. ففي 
كلام على (عليه افضل الصلاة): «يا كميل بن زياد إن هذه القلوب اوعية فخيرها 
أوعاها»'' فترى أنه (سلام الله عليه) قد أطلق الأوعية على القلوب مع أنه لا يصح 
إطلاق الآنية عليها إذ لا يصح أن يقال: القلوب آنية. فبذلك يظهر أن الوعاء 
لا يرادف الاناء فهو من التفسير بالأعم . 


(*#) فى كونه من الاناء إأشكال. 
)١(‏ كما في المصباح المنير: ؟. 
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بل قد يقال: إنه من التفسير بالمباين لأن الوعاء قد أخذ فيه مفهوم اشتقاقق بمعنى 
احلبويعينة نا مطاف اليةافيقال وعاء تن أوعنة الما وليس كذلك الآناء فتقيسير 
أحدهما بالآخر من التفسير بالمباين. وصدقهما على بعض الموارد إنما هو باعتبارين 
ان الاناء إنما يطلق الوعاء عليه بالاضافة إلى ما يوضع فيه ولا يطلق عليه إذا 
اوبعظ الظرزف بطبيقا عفاد فى نقسة: 

والمتحصل أن مفهوم الاناء من المفاهيم الجملة ومعه لا بدٌ من الاقتصار على المقدار 
المتيقن منه ويرجع إلى البراءة في الزائد المشكوك فيه لأنه من الشبهات الحكمية 
التحريمية, والقدر المتيقن من مفهوم الاناء هو الظروف المعدة للأكل والشرب منها 
قزنا أرجميدا: فيشمل المشقاب والقدر والمصفاة والصيني الموضوع فيه الظرف الذي 
يؤكل فيه او يشرب منه. كى) يشمل السماور حيث إن نسبته بالاضافة إلى الماء 
المصبوب منه كنسبة القدر بالاضافة إلى ما يطبخ فيه. ولا يشمل كوز القليان ولا 
قراب السيف ولا رأس الشطب وغير ذلك ما ذكروه في المقام لعدم كونها مستعملة في 
الأكلوالعري ولو يعيدا .هذا 

بل يمكن أن يقال إن الاناء يمختص بما يكون قابلاً لأن يشرب به لصحيحة على بن 
عار اليه 113[ عله عل قله عليه العاف ابرقم »إن ركره ابتع الها دري 
به» لأنها رواية معتبرة قد دلت على حصر الحرمة بما يشرب به وإن كان قد يستعمل 
في الأكل أيضاً كالكأس ونحوه. فلا يشمل الصينى والقدر والمصفاة والمشقاب وحلقات 
الذهاب أوالنلة الى يعار ف .وضع الاستكان فيا فى يعض البلذان,وضعاف الذه 
أو الفضة التي يؤكل فبها الطعام وغيرها وذلك لعدم كونها قابلة لأن يشرب بها. 

نعم . يشمل الحب وغيره مما يشرب به الماء ولو مع الواسطة ىا - فالصحيحة 
على ذلك شارحة للفظة الاناء الواردة في الأخبار وموجبة لاختصاص الحرمة بما 
يشرب به وإن كان الأحوط الاجتناب عن كل ما يستعمل في الأكل والشرب ولو 


.5595١ فىيص‎ )0( 


]٠8[‏ مسألة :١١‏ لا فرق في حرمة الأكل والشرب١!‏ من آنية الذّهب 
والفضّة بين مباشرتهم لفمه, أو أخذ اللقمة منهها ووضعها فى الفم. بل وكذا إذا 
وضع ظرف الطعام في الصيني من أحدهماء وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي 
من أحدهماء وكذا لو فرغ ما فى الاناء من أحدهما فى ظرف آخر لأجل الأكل 
والشرب لا لأجل نفس التفريغ, فان الظاهر حرمة الأكل والشرب لأنْ هذا يعد 
أيضاً استعمالاً لما فيهماء بل لا يبعد حرمة شرب الجاي في مورد يكون السماور 
من أحدهما وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهماء والحاصل أن في 
المذكورات كما أن الاستعمال حرام (*, كذلك الأكل والشرب أيضاً حرام. نعم 


)١(‏ لاطلاق الأخبار الناهية عن الأكل والشرب من أنيتهها. ودعوى أنهما 
منصرفان إلى الأكل والشرب من غير واسطة, تندفع بأنها لو تت فائما يتم في الشعرب 
فحسبء لأن الغالب فيه هو الشرب بلا واسطة أي بمباشرة الفم للاناءء وأما الأكل 
فالأمر فيه بالعكس لعدم جريان العادة على أخذ الطعام من الاناء بالفم, فانّه شأن 
الحيوانات حيث تأخذ العلف من المعلف بالفم وأما الانسان فهو إنما يأكل بأخذ الطعام 
بيده أو بغيرها من الآلات ثم وضعه في فه. فالغالب في الأكل هو الأكل مع الواسطة, 
هذا. 

ولو أغمضنا عن ذلك وسلّمنا انصرافهما إلى الأكل والشرب من غير واسطة, ففي 
صحيحتى محمد بن إسماعيل بن بزيع «فكرهه)» ومحمّد بن مسلم المرويّة في بحاسن 
'" وما هو بمضمونه) غنى وكفاية, وذلك لأن 
الغبي والكراهة وإن كانا لا يتعلقان بالذوات إلا بلحاظ الأفعال المتعلقة بها لكن 
التدوراقي إنا أن يكو خصوض الأكل والشرب لتائبينه الأنالء أو يون مبطاق 
الاستعمال الشامل للأكل والشربء. وعلى كلا التقديرين دلت الروايتان على حرمته) 


البرق «نهى عن انية الذهب والفضة» 


69 مر أن حرمته مبنية على الاحتياط . 
)١(‏ المتقدّمتين فى ص 53078 - 111. 
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المأكول والمشروب لا يصير حراماً'* فلوكان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر 
على حرام وإن فد اذ فعل الافطار حرام 


من غير تقييدهما بمباشرة الفم للاناء. فقتضى إطلاقهم|ا حرمة الأكل والشرب من آنية 
الذهب والفضة:مظلقا كانا من غيز واسظة أو معها: اذ لاوجب لانسنرافها ال 
الأكل والشرب بلا واسطة . ظ 

)١(‏ وقع الكلام في أن الحرمة والحزازة في الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة 
هل تختصان بالأكل والشرب فقط أو يعمان المأكول والمشروب أيضاً؟ 

نسب إلى المفيد(! وظاهر أبي الصلاح'" والعلامة الطباطبائي (قدس سرهم) 
القول بحرمة المأكول والمشروب أيضاً. ويظهر من الحدائق الميل إليه حيث ذكر 
00 لكلام المفين (قدس:شيره) أن الى أولا وبالذات وإن كان عن تنتاول المأكول 
والمشروب لكن يرجع ناا وبالعركن :إل المأكول بأ يقال أن هذا الما كول يكون 
حراما فق اكل عل هذه الكقيةىوطائهر التضوعن وبا عد اك ا لخر ما ان . 
والمقبيون علام ضذئ المحريتة إل الما كول والمشيووت: 

ولقد رتبوا على هذا النزاع أنه بناء على سراية الحرمة إلى المأكول والمشروب لو 
أكل المكلف أو شرب من آنيتهما في نهار شهر رمضان فقد أفطر على الحرام ووجب 
عليه الجمع بين الكفارات الثلاث نظير ما إذا أفطر بالخمر أو الميتة ونحوهماء وهذا 
بخلاف ما إذا قلنا بالاختصاص وعدم سراية الحرمة إللهما لأنه على ذلك إفطار 
بالحلال لعدم حرمة المشروب والماكول حينئذ, هذا. 


(#) لا وقع هذا الكلام إذ لا معنى لحرمة المأكول والمشروب إلا حرمة أكله وشربه. نعم الأكل 
من الآنية المغصوبة لا يكون من الافطار على الحرام. والفرق بين الموردين ظاهر. 

.0814 لاحظ المقنعة:‎ ,.١15 السطر‎ ١8 نسب إليه في الذكرى:‎ )١( 
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والتحقيق أنه لا معنى محصل هذا النزاع لوضوح أن الأحكام التكليفية لا تتعلق 
على الذوات الخارجية بما هي . وإِمًا تتعلق عليها بلحاظ الفعل المتعلق بهاء فلا معنى 
لمرمة المبئة أو اين مفلا ال" إحرمة أكلها أو كتربيا ::وغلية فلا تن مضل لمرمة 
المأكول والمشروب في نفسهما بعد حرمة الفعل المتعلق بهما أعني الأكل والشرب. 

ثم إن معنى الافطار بالحرام هو أ ن يكون المفطر حرماً فى نفسه مع قطع النظر عن 
كونه مفطراً كأكل الميتة وشرب الخنمر ونحوهماء وبما أن الأكل والشرب من انية 
الذهب والفضة كذلك لحرمتها في نفسه) فيكون الاقدام عليهما في نهار شهر رمضان 
إفطاراً على الحرام . 

نعم . هناك كلام في أن الحرمة في الافطار على الحرام الموجب للجمع بين الخصال 
هل تعتبر أن تكون ذاتية بأن تكون ثابتة على المحرم بالعنوان الأول كبا في أكل الميتة 
وشرب النمر ونحوهما 0 ن الحرمة العرضية الطارئة على المحرم بالعنوان الثانوي 
نا تقتضى كفارة الجمع .كا إذا أفطر بالطعام المغصوب مثلاً إذ الطعام مباح في نفسه 
وإن حرم بعنوان أنه غصب وتصرف في مال الغير من غير رضاه, أو أفطر بالأكل أو 
الشرب من آنية الذهب والفضة فان الطعام والشراب الموجودين في انيتهما وإن كانا 
مباحين فى ذاتيهما إلا أنهما حرمان بالعنوان الثانوي وهو كونه أكلاً أو شرباً من 
ا 

والصحيح -كم] يأ ف محلّه 1 - تاد هل ا الافطار على الحرام موجب للجمع 
بين المخصال. ٠‏ عدم 0 يا مه الذاقة والعر ضية لاطلاق الدلدوي». ٠‏ هذا. 
اكات عيطم ذاه ا عرضية, كبا إذا أكل الميتة اي 
كير وغطنانمتوقد ييكون ريما لاايعتوان اسقط ريل يعنوان اخ .وان كان افد ينطيق 
على المفطر , كبا إذا أكل طعاماً مضراً له وهو ملكه, فان الأكل وإن كان محرماً حينئذ 


(0 ف المسألة [ ١275‏ ]. 


ا اناه عو وااو ردلا اموب ا عه ولع يي القع الغروة 6 ا الظهار؟ 
وكذلك الكلام فى الأكل والشرب من الظرف الغصبى ."١‏ 

[04غ] مسألة ؟١:‏ ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصبٌ الجاي 
ص القوري من اذهب أو الفضة ف الفنجان الفرفورى وأعطاه شخصاً آخر 
فشرب. فكما أن الخادم والآمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد !7" أن يكون 
عاضما: ويعد هذا فئه اننتعالة لما: 


بناء على أن الإضيرار بالنفس حرام إلا أنه لكونه مضيراً له لا لأجل كونه مفطراًء وإن 
كان قد ينطبق عليه كما إذا أكله في نهار رمضان وهو صائم. فهل تكون الحرمة من 
غير جهة الأكل والافطار أيضاً موجبة للافطار على الحرام ويجب معه الجمع بين 
الكفارات كما فى الحرم بعنوان المفطر أولة؟ 

الصحيح -كما يأتي في محله ١7‏ أن الحرمة من جهة أخرى غير موجبة للجمع بين 
الخصال ولا يكون الافطار معها إفطاراً على الحرأم. 

0 قد اتضح ما سردناه فى التعليقة المتقدّمة أن الأكل والشرب من آنية‎ )١( 
والفضّة و0635 التصوي ب وقترية غتر الال أو الكتري فى الانة القصورة.-‎ 
95 حائة ما فيها من الطعام والشراب - وذلك لأن الثاني ليس من الافطار بالحرام‎ 
هو افطار بالمباح, لأن الطعام ملكه أو أنه لغيره إلا أنه يحاز في أكله والمحرم تناول‎ 
الطعام والشراب من الآنية لأنه تصرف في. مال الغير وهو حرام فالأكل حلال وإن‎ 
كانق مقده خرسةهوهدا كلاق الأكل أو الغعوت:من انيه الذهب والفضة أو أكل‎ 
المغصوب لما مر فا صنعه الماتن (قدس سره) من إلحاق الأكل والشرب من الآنية‎ 
المغضوية بالاو لين نا لا مكن'المساعدة علية:‎ 

كابل هو بعيد.وان كار ن أمر الآمر وفعل الخادم محرماً. وذلك لأن ا كه 
ف . على طائفتين: 


() بل هو بعيد. 
)١(‏ لاحظ المسألة [ ١1077‏ ]. 


]5١ [‏ مسألة ١‏ : إذاكان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في 
ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد 


,)١(|١ذه‎ 


إحداهما: الأخبار المشتملة على النبي عن الأكل والشرب فى انية الذهب والفضة 
وهذه الطائفة لاتشمل الشارب بوجه. لآأن شرب الجاي : الاناء الفترفورئ 
لا تصناق عليه الأكل والقزي من الانعية نبل هده كذلك من الاغلاط ‏ الأنةتظيىر أن 
يقال زيد أكل من القدر باعتبار أنه أكل في المشقاب طعاماً طبخ في القدر وهو غلط 
لعدم أكله من القدر وإِما القدر ما طبخ فيه الطعام. وكذا ال حال في القوري لأنه ظرف 
قل طبخ فيه الجاي لا 1 الشارب شرب الجاي منه. 

وثانيتهما : الأخبار المشتملة على النبي عق ادانيها :واتنا مكروهتان وهي ا 
عى قافلة اللفناوت :1 دهن ان الور افيا خشوص الأكن :و القدررف اونطلق 
الأمواله والفارت ل هنيل الشورى.: ف المقامرولا اكه كل اى.فريدسة 
فلا عصيان فى حقّه. نعم استعملها الآمر والخادم كلاهما أحدهما بالمباشرة والآخر 
بالتسبيب والأمر بهدء وحيث إن استعاله المباشري حرم وعصيان حرم التسبيب إليه 
بالآمر به لأنه أمر بالحرام والعصيان وهو حرام. 

10 لفلة اراد بذلك ما إذا م يصدق على تفريغ الطعام أو الشراب من آنيتهها في 
عيرهنا ادال الأنقيق عرفا وتوضيحة: أن الستعال كل ناد هقان ابتععال 
النه الد سيو التفطة وق الشتريب زو الكل تلك رودم رافظ لوس الحوقم كا لتقي 
والسماور ونحوهما فان الأكل والشرب فى مثلها إنما هو بصب الطعام والشراب منهما 
في المشقاب والفنجان فان الأكل أو الشرب منهما من غير واسطة غير معهود. بل ربما 
تكون الواسقلة شيا معيدا مدهي كتوسط الصيني والمشقاب في القدر. وقد يكون ‏ 

الااواشطة ذلك كالستز هن الكاين والأكل في المشقاب. فاذا أكل من آنيتهما مع 
اللراسيطة المعينة - فها يحتاج فيه إلى التوسط - أو من غير واسطة فيا لا حاجة إليها - 
صدى أنه استعمله)| ف الأكل أو الشرب وهو حرام فلا يجور تفريغ الطعام ‏ من القدر 


١‏ لبو يووا واي لالز مرا فاه عقوا ا اليو ولي قتع الغروة 72 الظيارة 
]81١1[‏ مسألة ١5‏ : إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فى إحدى الآنيتين (1) 


في الصيني والمشقاب أو تفريغ الماء من السماور في الفنجان ى| لا يجوز شرب الماء من 
آنية الذهب من دون واسطة,. وذلك لأنه بنفسه مصداق لاستعمال الآنيتين في الأكل أو 
الشرب عرفاًء ولا فرق في ذلك بين قصده التخلص من الحرام بتفريغه وعدمه. 
لوضوح أن القصد لا يغيّر الواقع عما هو عليه فها أن تفريغه أو شربه مصداق لاستعمال 
الآنيتين حقيقة فقصده التخلّص لا يمنع عن صدق الاستعبال عليهما ولا يخرجههما عن 
كونهما استعمالاً لما في الأكل أو الشرب. 

وأمةالق أكل هن الك اشويط امن اخترهد افيه عل تخلذك المنعا رك فق عكليا 
لأن الأكل منهما لم يكن محتاجاً إلى واسطة أصلاً أو لو احتاج فالى واسطة معينة لا 
إلى تلك الواسطة الخقرعة كا إذا فرغ الطعام من القدر الذهبي إلى قدر آخر من 
الصفر مثلاً أو من السماور كذلك إلى سماور آخر أو من كأس إلى كأس غير ذهب 
وهكذا فلا يعد تفريغه مصداقاً لاستعالهما لدى العرف, لأنه في الحقيقة إعراض عن 
الاناء الأوّل بداعي التخلّص عن الحرام. ولا فرق في ذلك بين القول بحرمة استعمالهما 
في خصوص الأكل أو الشرب وبين القول بحرمة استعمالهم| مطلقاً. لما عرفت من أن 
التفريغ حينئذ ليس بمصداق لاستعالهما عرفاً وإذا لم يكن التفريغ مصداقاً له لم يكن 
وجه لحرمته. 

وهذا هو مراد الماتن (قدس سره) في المقام دون الصورة المتقدّمة فلا وجه للنقض 
عليه بما إذا فرغ ماء السماور في القوري أو الفنجان ونحوهماء وذلك لأنه من قبيل 
الصورة المتقدّمة وهو استعمال عرفي للسماور في الشرب منه وقد مد أن مراده 
(قدس سسره) ما إذا لم يكن التفريغ مصداقاً للاستعال الحرام . 

)١(‏ ظهر حكم هذه المسألة مما قدّمناه'" في التوضو من الاناء المغخصوب وتفصيل 
الكلام فيها ‏ بناء على عدم جواز استعمال الآنيتين مطلقاً - أن الماء قد ينحصر في 
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إحداهما ولا يتمكن المكلف من تفريغه في ظرف آخر على وجه لا يعد استعالاً 
للآنيتين, وقد لا ينحصر أو يتمكن من تفريغه في ظرف آخر من دون أن يعد استعمالاً 
للانيتين وهاتان صورتان: 

مَا الصورة الأولى: فلا شبهة في أن وظيفة المكلف هو التيمم وقتئذ ولا يجب فى 
حقّه تحصيل الطهارة المائية لحرمة مقدمتهاء وإما الكلام فى أنه لو عصى النبى عن 
نلك المقدمة وأحذ: الماع :من الآنيعين فتوضا أو اغعتسيل 00 يمكن الحكم د ا 
لايمكن ؟ 

قد يكون الغسل أو الوضوء محرمين في نفسيهما كما إذا توضأ أو اغتسل فيه 
بالارقاس ولا شبهة في بطلانهما حينئذ لعدم امكان التقرب بما هو مصداق للحرام. 
وقد يكون المحرم مقدمتهما دون نفسها كما إذا اغتسل أو توضاً منهما بالاغتراف بأن 
شنا غل أن الانسفال الحخرم إغاهو تاول الماستى) فتحسي وون الأسعالات 
المقرتبة عليه. وصحة الغسل أو الوضوء فى هذه الصورة مبتنية على القول بالترتب 
ولا نرى أيّ مانع من الالتزام به في المقام, لأن المعتبر في الواجبات المركبة إنها هي 
القدرة التدريجية ولا تعتبر القدرة الفعلية على جميع أجزائها من الابتداء كما أوضحناه 
في التكلم على الوضوء من الاناء المغخصوب, وحيث إن القدرة التدريجية متحققة في 
المقام بالعصيان فلا مانع من الالتزام قو ؤذلك لد الترتب على طبق القاعدة 37 
يحتاج الالتزام به إلى دليل بالمخصوص,. ولا مانع من لمن بالأهم والمهم كليها سوى 
لزوم الأمر بالجمع بين الضدين ا حال إلا أن ذلك يرتفع بالتقييد في إطلاق أحدهما 
فآ الأمر جالسل أو الوضتوع تيد بالوجدان:والأمر بالتعت وبالاحنان عن ابعيال 
الانيتين مطلق ف المقام, والقحة للق ان ار بالغسل أو الوضوء مشروط بعصيان 
الأمر بالاجتناب والتيمم. وذلك لأنه لو عصى وتناول الماء من الآنيتين بالاغتراف 
تحققت القدرة على غسل الوجه فى الوضوء. وحيث إن المكلف عالم بعصيانه مرة 
ثانية فثالئة فهو متمكن من غسل يديه متدرجاً والقدرة التدريجية كافية في الواجب 
المركب على الفرض. فلا مانع من الحكم بصحة الغسل والافوءبالتر شي قا ناط) 
حال الصلاة المزاحمة بالازالة على ما بيّناه سابقاً فلا نعيد. 


م متا اا امد عار و ني سعط امامل فط وه المج قم قار الغروة 1( الطياية 
فان أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب وإلَا سقط وجوب الوضوء أو الغسل 
ووعن التتهم بان توظيا ار لمعمل هنا بطل ينوا ااخة اماد سيار بيده ار 
ف هل فل الوضوع نينا أن ار فين فنا دروا كان لماع اخين: :ان امكين 
التفريغ فى ظرف آخر ومع ذلك عوضا أو اعتسيل :قفنت فتالاقوى أيضاً (*) 


وأما فاع شيكتا الانعاد [قدس سيره امن ان الترتب مشروط باحراز الملاك في 
كلا الواجبين فقد تقدّم الجواب عنه في الكلام على التوضّؤ من الاناء المغخصوب 
فراجع ''' هذا. 

ولاق ان تصحيح الوضوء والغسل بالترتب يبتنئى على القول بعدم حرمة 
الابقع الاك االقرعة عل قاول لاسن الآنالزرو إلا قالوضوه ينقيسة مسداق للخراء 
ويستحيل أن يتصف معه بالوجوب وكذلك الحال في الغسل . نعم لا ملزم للالتزام به 
لأن الأخبار الناهية عن الأكل والشرب في أنيتهها تختص بالأكل والشرب منهما ولا 
كيدا قرسا عن الدتما لاعن لوقتا عن التسعالات المترية اهل اول الا هن : 

وآماانا وريه يتان النس. كفن او كراش فين أنضا كذ للهه لان المقدن فيه إما 
الأكن والضري تتعمب وإنا نطاق انض لاتينا بو سوال اانا ل يصيدق نا عن 
تناول الماء منهما وأما صبه بعد ذلك أو إطعامه للحيوان أو غسل الثوب به خارج 
الاناء فلا يصدق على شيء من ذلك استعمال الآنية بوجه. ومن هنا نسب إلى عامة 
الفقهاء صحة التوضؤ منهها في صورة عدم الانحصار مع ذهابهم إلى حرمة استعمالات 
الآنيتين مطلقاً. فلو كان الوضوء محرما في نفسه لم يكن وجه للقول بصحته, هذا كله 
فى صورة الانحصار. 

وأمّا الصورة الثانية: فهي التى أشار إليها الماتن بقوله: وإن كان له ماء آخر أو 
أمكن التفريغ في ظرف آخر... فالأقوى أيضاً البطلان. ظ 


(:) بل الأقوى الصحة في غير صورة الارتماس, ولا يبعد الحكم بالصحة مع الانحصار أيضاً. 
)0 ص 515. 


البطلان”' لأنه وإن لم يكن مأموراً بالتيمم إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد 
استعمالاً لما عرفاً فيكون منهياً عنه!*. بل الأمر كذلك!**) لو جعلههما محلا لغسالة 
الوضوء '" لما ذكر من أن توضّؤه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لها . 

)١(‏ بل لا ينبغي التأمل في صحة الغسل والوضوء حينئذ. وذلك لأن الأمر 
بالظيازة الثائنة فول ف حتف لمكته من الماء عاذا عضن بوكاول الماء مهنا بالاغتراف 
حم وو قله تقانرا لقرعي 1 تق لاك اذالة الرهوه يكو الماك لماه 
الماهة يو اكهان المقوعة الخرية لذ رط رصكةن] بعد كوه نكمكنا من الماع 

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في صورتين: 

إحداهما: ما إذا قصد المتوضئ ادّخار ماء الوضوء وجمعه فى الآنيتين لأنه قد يتعلق 
به الغرض من التبرك أو استعماله بعد ذلك فى مورد آخر. ش 

وتشانكي نما اذا ل يتفمو اموق وان العه مناء الوفعوء :فين 

ما الصورة الأولى: فالظاهر أنه لا إشكال فى حرمته لأنه استعمال للآنيتين وقد 
وفنا جر يسو اوداق ذلك أن( التعال أ نشى د إنا هو باعبالة:ك) أعهالدبزالادة 


وحرمته ! 

والصحيح أنها غير مستتبعة لذلك, وسره أن الوضوء أو الغسل شيء واستعمال 
الاناء جمع الماء فيه شيء آخر ولا يصدق استعمال الاناء على الوضوء. ومع عدم 
كونه استعمالاً لآنيتهه| لا موجب لحرمته وبطلانه. 

وقد يقال بالحرمة والبطلان نظراً إلى أن الغسل أو الوضوء علتان للمعصية وهى 
جمع الماء في الآنيتين وإذا حرم المعلول حرمت علته. 1 


(#) على الأحوط. 
(#) استعماههما في ذلك وإن فرض أنه كان حراماً إلا أن الأظهر عدم بطلان الوضوء به. 


8 ااا ا ا ا لش لوو 012 الطارة 

نعم لو لم يقصد جعلهما مصباً للغسالة. لكن استلزم توضؤه ذلك أمكن أن 
يقال: انهل يعد الوضوء ابشعالاً ها 1( بل لا يبغ أن يقال إن هذا الضب أيها 
لا يعد استعالاً فضلاً عن كون الوضوء كذلك. 


وقيةة أن :فعوق :ذلك كدغورئ أن الوضوع التقفال للانسن امن لمكن المساعدة 
عليه وذلك لعدم قاميتها صغرى وكبرى. 

مهنيدب القتفرى فاامردى : احلهنا ؛ أن الو وهو اتصال اللاء ال البقر شعن 
وجه يجري من محل إلى حل . ومن الظاهر أنه غير مستلزم لصبٌ الماء على الاناء ولا 
لمنمعه قنده فآن الجراء؟ الماءرغل: أعضاء الوضوة إذااكان غل هه التدسين ياليد 2 
يستلزم صب الماء على الاناء. وأما وقوع بعض القطرات فيه أثناء الوضوء فهو وإن 
كان كذلك إلا أنه لا يعد استعمالاً للاناء. مضافاً إلى امكان المنع عن انفصال القطرات 
عن ااعال ع فذللك يظين أن اتضنايه الماءعل الاناء واجعا عددفيه غنل الوضوع امر قن 
يتحقق وقد لا يتحقّق وليس هذا معلولاً للوضوء حتى لا ينفك عنه. 

وثانيهها: هب أن الوضوء يستلزم الصب وأنه علة لاجتاع الماء في الاناء. إلا أنه 
لامك ق. أن الجماع الماء فق الاثاء غيل مسفتد إلى التوضق بوبحدته وإا هو معلول 
لأمرين: أحدهما الوضوء وثانيه) إبقاء الاناء فى موضعه, إذ لو نقل منه إلى حل آخر 
لم يقع عليه.ماء الوضوءع والابقاء أمر اختياري للمتوضئ . ومعه فالوضوء مقدّمة من 
مقدّمت الحرام وليس علة تامة للمعصية وقد بيّنا في محلّه أن مقدّمة الحسرام ليست 
بحرام . 

وأما بحسب الكبرى فلأن العلة ومعلوها موجودان متغايران ولا يكون البغض فى 
أحد المتغايرين سارياً إلى الآخر بوجه حيث لا تلازم بها ان سام ل 
المشتهر من أ وجدخرم حرام. والمتلخص أن الوضوء والغسل صحيحان في حل 
الكلام ولا يعدّان استعمالاً للاناء. هذا كلّه في الصورة الأولى 

ام الصورة الثانية : فهي التي أشار إليها الماتن بقوله: نعم لو لم يقصد... 

)١(‏ بل هذا هو الصحيح, لما مر من أن استعمال أي شيء إنا هو إعماله فيا أعد له 


[1غ] مسألة :١6‏ لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيد منهما والرديء 
والمعدني والمصنوعي والمغشوش والخالص'' إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما 
عن صدق الاسم وإن لم يصدق الخلوص. وما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر 
الخلوص وأن المغشوش ليس محرماً وإن لم يناف صدق الاسم .كما في الحرير احرّم 
على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصاً لا وجه له والفرق بين الحرير 
والمقام أن الحرمة هناك معلقة فى الأخبار على الحرير اللحض, بخلاف المقام فاتها 
معلقة على صدق الاسم . 


وقد فرضنا أن الاناء لم يعمل لجمع الماء فيه لآن المتوضئ لا يريد ذلك ولا يقصده 
وحيث لا إعمال فلا استعمال للاناء. ودعوى: أن صدق الاستعمال عليه أوضح من 
دق الاسفال عن الوضوع هن ناءالاناء عيدتا غل مدعها :فا افادة الماك مة 
أن هذا الصب لا يعد استعمالاً فضلاً عن كون الوضوء كذلك متين لا غبار عليه. 

)١(‏ لاطلاق الدليل وهو يشمل المعدني والمصنوعي والقسم الجيد والرديء. 
وكذلك الخالص والمغشوش إذا كان الخليط قليلاً كما هو الحال في الليرات وغيرها من 
النقود. وذلك ان الحكم يدور مدار عنوان الذهب والفضة وهو يصدق على 
المغشوش وسائر الأقسام المتقدّمة. بل قدمنا أن الغالب في صياغة الذهب هو المزج 
حتى يتقوى بذلك -كا قيل ‏ ولم يرد اعتبار الخلوص في حرمة أواني الذهب والفضة 
حتى نلتزم بالجواز في الممتزج بغيرهما ولو قليلاً وإنما الدليل دلّ على حرمة آنيتها 
فحسب فتى صدق هذا العنوان حكم بحرمتها). 

وأما اعتباره في حرمة الحرير على الرجال فهو مستند إلى الأخبار الدالة على 
جواز لبس الحرير إذا كان مخلوطاً بغيره ولو قليلاً''" نعم إذا كثر المريج بحيث لم 
يصدق على الاناء عنوان الذهب أو الفضة جاز استعاله لعدم مول الدليل له وإن كان 
مققئلاً عل »فى ععتبيا :وكذااما لمسس,زذههب سحقيقة :فانه لا بأمن باس اله وإن من 
اهيا لد العرف كنا هو الخدال: ق:الدطب العروف بالترنك.. 1 


الوسناتن. لقاع عباتا( ابوابي اتن لضا 


م لس م ل صا اا م وك اقرز العرزو 10 ار الطيارة 
[١غ]‏ مسألة 17: إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذّهب أو الفضّة مع الجهل 
بالحكم و الموضوع صح (*71". 


)١(‏ قد يفرض الكلام فما إذا كان التوضؤ أو الاغتسال محرماً فى نفسه. كم إذا 
توضأ أو اغتسل بالارتماس فانّه استعمال للآنيتين وقد فرضنا حرمته . وقد يفرض فما 
اذاكانك تدع محرمة لا نفينها كبا إذا كوه أو اغتسل مب بالاغتراف كا مهن 
أن المحرم ليس إلا تناول الماء من الآنيتين لا الأفعال المترتبة عليه. وحل الكلام في 
هذه الصورة ما إذا لم نقل بصحة الوضوء أو الغسل عند العلم ا 
بالترتب؛, لأنه على ذلك لا مناص من الالتزام بصحتهما مع الجهل بالأولوية. 

ما الصورة الأولى: فلا تردد في الحكم ببطلانهاء لما ذكرناه في محله من أن الفعل 
إذا حرم بذاته استحال أن يكون مصداقاً للواجب لأنه مبغوض ولا يكون المبغوض 
الواقعي مقرباً بوجه. وجهل المكلف حرمته وإن كان عذراً له إلا أنه لا يغيّر الواقع عما 
هو عليه ولا ينقلب المبغوض محبوباً ومقرباً بسببه. وهذه المسألة طويلة الذيل وقد 
تعرضنا لتفصيلها في بحث اجتاع الأمر والنهبي وقلنا إن ما نسب إلى المشهور من 
الحكم بصحة العبادة مع الجهل بحرمتها لا يجتمع مع القول بالامتناع فلا بد من الالتزام 
ببطلانها أو القول بالجواز أعني جواز الاجتاع 7". 

وأَمّا الصورة الثانية : فحاصل الكلام فيها أن الحكم ببطلان الغسل والوضوء لما 
كان مستنداً إلى التزاحم بين حرمة المقدمة ووجوبهما وسقوطههما عن الوجوب للعجز 
عق المقدمة اخضس:ذللسها اذا جوت عرمة المقدطة بأن كان المكلت. عا كوا 
وموضوعها, وأما إذا لم يكن كذلك لجهل المكلف بحرمتها من جهة الشبهة الحكمية أو 
الموضوعية فلا موجب لسقوطهه| عن الوجوب لاباحة المقدمة ولو ظاهراً. 


(#) إذا فرض بطلان الوضوء أو الغسل مع العلم فالحكم بالصحة في فرض الجهل إنما هو مع 
كز نه عدرا شرعيا. 


.778 : 6 محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 


[غ21] مسألة :١7‏ الأواني من غير الجنسين لا مانع منها' وإن كانت أعلى 
وأغلى حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج!". 

[1غ] مسألة 16: الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه لأنه في 
الحقيقة ليس ذهباً. وكذا الفضة المسماة بالورشو. فائها ليست فضة بل هي صفر 
اب 1 

[817] مسألة 15: إذا اضطر إلى استعمال أواني الذّهب أو الفضّة في الأكل 
والشرب وغيرهما جاز !؟! وكذا فى غيرهما من الاستعمالات. نعم لا يجوز التوضوؤٌ 


نعم . هذا إذا كان الجهل معذّراً وموجباً للترخيص في مرحلة الظاهر كما إذا كانت 
الشبهة موضوعية أو أنها كانت حكدية ولكنه فحص ول يظفر بالدليل وهو المعبّر عنه 
بالجهل القصوري, وأما إذا لم يكن جهله معذراً بأن كان تقصيرياً كما في الشبهات 
الحكنية قبل الفحص فلابد من الحكم ببطلان الغسل أو الوضوء لتنجز الحرمة 
الواقعية بالاحتال وعدم الترخيص فى الاتيان بالمقدمة بحكم العقل. ومع عدم 
الترخيص فيها يسقط الأمر عن الغسل أو الوضوء فيحكم ببطلانهما. 

)١(‏ لاختصاص الأدلة بأواني الذهب والفضة فلا نمي عن غيرها. 

(1) لما تقدم من أن ملاكات الأحكام الشرعية ما لا سبيل إليه. ولم يعلم أن الملاك 
فى النبي عن آنيتهها غلاء قيمتهها ليقبت الحكم :فيا هو أعلى وأغلى منهم] بالأولوية. 

6 كاء كوناوسن ان النبى انا تعلق اهيار الفضة المتيضين ولسسن امبف 
الذهب الفرنكي والورشو كذلك إذ ليسا ذهباً ولا فضة حقيقة وإنما الأول ملوّن 3 
الذهب لتاق ص معن اومادة لخر 

(5) لحديث رفع الاضطرار"" وقوله (عليه السلام) «ليس شيء مما حرّم الله إلا 


)١(‏ «وضع عن أمتى تسعة أشياء: السهو والخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون وما 
لا يطيقون وما اضطروا اليه والطيرة والحسشست والتفكر فى الوسوسة فى الخلق مالم 


ل>» 


ا باسكعيدي وسوره اعوج جحو سيو سمي اقترم العووة 1 ا الظيارة 


< ينطق الانسان بشفة» الوسائل /: 559 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٠7ح‏ ؟, ١6‏ : 
89 / أبواب جهاد النفس ب 01 ح ١‏ 
ثم إن هذه الرواية المروية عن التوحيد [607” / :؟] واللخصال [7: 1١7‏ /1] وإن 
ع عه شيخنا الأتضارى (قدس سره) [فرائق الأصول :891 ] بالفحيحة نعي قال: 
ومنها المروي عن النبي (صل الله عليه وآله) بسند صحيح في الخصال كما عن التوحيد ثم 
سباق الحيزه إلا أعيا ممق لين باد بق معدي مسن : تساك ووانة الخرى عنيفة 
السند ومتحدة المضمون مع الرواية المتقدّمة في غير السهو والحسد والطيرة والوسوسة في 
الخلق مالم ينطق بشفة, وهي ما رواه أحمد بن حمد بن عيسى في نوادره عن إسماعيل الجعني 
عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: وضع عن هذه الأمة ست خصال: الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه» المرويّة فى 
[الوسائل 0007418" أبواق الأا 00 1], واسغدلالنا انا هوجيةة الرواية لا 
الرواية المتقدّمة. 
والوجه في صحة سندها أن للشيخ إلى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى طريقين أحدهما 
قابل للاعتاد عليه وأما ما يرويه عنه في غير نوادره فقد ذكر إليه طريقين في المشيخة 
قيطا حدق اعون تقلنها دك ماعن اح رم عجن ينغيس بها روف عند الاببانيد 
عن تحمّد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى. ثم قال بعد فصل 
غير طويل: ومن جملة ماذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته بيذا الاسناد: غن 
حمد بن علي بن حبوب عن أحمد بن محمد [التهذيب :٠١‏ ؟4: 75] وطريقه إليه في الجملة 
الأول صحيح وضعيف في الجملة الثانية. لأن في طريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب 
أحمد بن محمد بن نحيى العطار وهو ضعيف. 
إذن لا يمكننا الحكم بصحة شىء نما يرويه الشيخ (قدس سيره) باسناده عن الرجل فى 
غير نوادره لكونه شبهة مصداقية للأخبار التي رواها عنه بطريقه الصحيح. إذ من الحتمل أن 
تكون الرواية من الجملة الثانية التي عرفت ضعف طريق الشيخ إلبها. نعم لو كان طريقه إليه 
معتبراً في كلنا الجملتين لم يكن حال للمناقشة في الحكم بصحة طريقه إلى الرجل بأن العبارة 
غان مشكيلة عل «طريقة الما يوه غته عنييا وآغا امتتملت قل «طريتة :مقطا بوسنم 
المحتمل أن : يكون له طريق ثالث لم يتعرض إليه في المشيخة . والوجه فما ذكرناه أنه لو كان له 
طريق ثالث إليه لوجب أن يذكره في مشيخته لأنه إنما تعرض لطرقه إلى الرواة روما لخروج 


يه 


والاغتسال منهما!'' بل ينتقل إلى التيمم. 
[217] مسألة :"٠‏ إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالما أو استعمال 
الغصى قدّمهما!". 


وقد أحلّه لمن اضطد إليه»(". 

)١(‏ لعدم اضطراره إليهماء فاستعمال أواني الذهب والفضة في الغسل أو الوضوء باق 
على حرمته, ومع حرمة المقدمة ومبغوضيتها لا تجب العبادة المتوقفة عليها بوجه. بل 
لا تصح أيضاً إلا على القرتب على ما عرفت. نعم لو اضطر إلى خصوص التوضؤ 
منهما أو إلى جامع التوضؤ وغيره. كما إذا اضطر إلى إفراغههم| شيئاً فشيئاً وهو يحصل 
بالتوضؤ منهما وبالاغتراف صم وضوءه وغسله. لعدم حرمة مقدمتهما وإياحتها في 

(90) وهذا لذ لأن اده حرمة القضي بلساقة زلا ككل بعال امرئ مسله الخبطية 
نفسه» "١‏ «ولا يحل لأحد أن يتصرف فى مال غيره بغير إذنه»!" وهي أقوى دلالة 
من الأدلة الذالة قل حخرمة اتعوال الانعى: حيث إنا ملضان :نلا يفبفن» أو 
«الكراهة» ىا تقدم. والنهي إنا ورد في بعضهاء وذلك لأن الأقوائية في الدلالة أو 


الأخبار التي رواها في كتابه عن حدّ المراسيل على ما صرح به في أوّل المشيخة, 
والسكوت عن بعض الطرق ل يلاثم هذا الغرض فبهذا نطمئن بأن له إلى الرجل طريقين 
وحيث إنها معتبران فلا مناص من الحكم بصحّة طريقه إلى الرجل على نحو الاطلاق. 
نعم . هذا إنما هو في المشيخة. وامّا في الفهرست فقد ذكر فيه إلى أحمد بن محمّد بن عيسى 

طلزيقق كلما مك كرا اعروية عمد ع التطار والاكن بأد بم سكل بن 
الحسن بن الوليد [الفهرست: ]١5‏ فا في بعض الكلمات من أن طريق الشيخ إلى الرجل 
صحيح في المشيخة والفهرست مبنى على وثاقة الرجلين أو أوهما أو أنه من سهو القلم . 

١7 الوسائل 0: 87 / أبواب القيام ب ١ح 1. لا. *7: 378 / أبواب كتاب الايمان ب‎ )١( 
.18 ح‎ 

(0) الوسائل 0: ١١١‏ / أبواب مكان المصلى ب ”اح .١‏ 

(؟) الوسائل 9: 04٠‏ / أبواب الأنفال ب 7ح . 


ام اا اانه واو مسد لجال رج لماكو لوو جملا رجي اتوم العرو 1 /. الطيانة 
السند إنما هي من المرجحات في المتعارضين وأما في باب التزاحم الذي لا تنافى ولا 
تكاذب فيه بين الدليلين بحسب الجعل ‏ لامكان ثبوت المتزاحمين كليها فى الشريعة 
المقدّسة. نعم قد يكونان متنافيين فى مرحلة الامتثال من جهة عجز المكلف عن 
صرف قدرته في امتثالهما ‏ فلا تكون الأقوائية في الدلالة أو السند موجبة لتقديم 
أحدهما على الآخر. بل قد يتقدم أضعفههما دلالة أو سنداً على أقواهما من الجهتين 
لأهميته بحسب الملاك, ومن هنا قد تتقدم السنة على الكتاب عند تزاحمهما كما إذا كان 
مدلوها أهم وأقوى بحسب الملاك. ومقامنا هذا من هذا القبيل حيث لا تعارض ولا 
لكاتب ون اده حرمة النضب: وادلة خرمة اشعال الاتعين ان كلها اللبدد معن 
ابتتان في الشريعة المقدّسة إلا أن المكلف فى خصوص المقام غير قادر على امتثالهما 
معاً. لفرض اضطراره إلى الشرب من الآنية المغصوبة أو من آنيتهماء ومع التزاحم 
لأقيية لأقوائنة الدلالة او الستيك» هذا . 

على أن «لا ينبغي» أو «الكراهة» على ما قدمناه لا يقصران في الدلالة على الحرمة 
عق قولة زلا عوذ» أو :ولاخ اضف ان ذلك أن الآدلةغي متحضنة بالا حبار 
المشتملة على «لا ينبغى» و «الكراهة» لما تقدّه('' من أن جملة من الأخبار الواردة 
هناك تشتمل على لفظة النهي , فليراجع . 

بل الوجه فى ذلك أن حقوق الناس أهم من حقوق الله سبحانه. فكلما دار الأمر 
بينها وبين حق الله حضا تقدمت حقوق الناس لأهميتها. فهي الأولى بالمراعاة عند 
المذاة وها أن مطرمة اسقعرال الآنقيق :فى حقوق اثل«امضة خلاف: حرمة التصر ف 
في المغصوب, لأن فيها حق الناس أيضاً. فلا محالة تتقدّم الحرمة فيه على الحرمة في 
الآنيتين. لأن حق الناس إذا كان محرز الأهمية من حق الله سبحانه فلا كلام في 
تقدمه. وإذا كان مشكوك الأهمية فالأمر أيضاً كذلك, للقطع بعدم الأهمية في حق الله 
سبحانه. فههم) إما متساويان او أن حق الناس اهم ومع كون احد المتزاحمين محتمل 
الأهمية يتقدّم على ما لايحتمل فيه الأهمية. 


)١(‏ في ص 7378 الطائفة الأولى. 


[414] مسألة :7١‏ يحرم إجارة نفسه'*' لصوغ الأواني من أحدهما وأجرته 
أيضاً حرام كما مد 7". 
[814] مسألة ؟7: يجب على صاحبهما كسرهما!" وأمّا غيره'" فان علم أن 


)١(‏ تتفرّع هذه المسألة على ما اختاره (قدس سره) من حرمة الانتفاع بالآنيتين 
حى اقتنائههما. وعليه فالأمر كما أفاده لمبغوضية الطيئة عند الشارع وحرمتها 
فصياغتها فعل حرم وعمل الحرام لا يقابل بالمال, فلو اجر نفسه على المحرم بطلت 
الاجارة لما قدّمناه(" فى المسألة الرابعة, فليراجع . 

هذا ولكن الصحيح جواز الاجارة على صياغتهماء لما تقدم من أن الأخبار الواردة 
في المقام إنما يدلز على حرمة استعماطما في خصوص الأكل والشرب أو مطلقاًء وأما 
الانتفاع بهما أو اقتناؤهما فلم يقم دليل على حرمته. 

(؟) هذه المسألة أيضاً متفرعة على ما اختاره (قدس سره) من حرمة الانتفاع بها 
واقتنائهها ومعه الأمر كما أفيد لمبغوضية الطيئة وعدم رضا الشارع بوجودها وكونها 
ملغاة عن الاحترام. 

(؟) بمعنى أن المسألة تختلف باختلاف المالك مع غيره واتفاقههما في الاعتقاد. لأن 
نبي غير المالك للمالك ثم مباشرته للكسر إنما يسوغ من باب النهي عن المنكر عند 
اتفاقهم| ‏ اجتهاداً أو تقليداً- على حرمة الانتفاع بالآنيتين وعدم جواز اقتنائهها حكناً 
وموضوعاً. وام مع اختلافهها في ذلك بحسب الحكم أو الموضوع. كما إذا رأى المالك 
-اجتهادا أو تقليدأ - جواز الاقتناء والانتفاع بهما أو عدم كون الابريق الذهبى إناء 
فلا مسوغ لنهيه إذ لا منكر. ولا لكسره لجواز ابقائهما للالك حسب عقيدته وهو 
فعدورق ذلك الاعتقادم وافكة كالادة حيقةناقية غل احترامها: 


() تقدم الكلام في هذه المسألة وما بعدها [في المسألة .]1١١‏ 
() في ص 187. 


اس الب امم سساسسو ماسو وح الست وين فرك العروة ا نه الموات 
صاحببما يقلد من يحرم اقتناءهما أيضاً, وأنهما من الأفراد المعلومة فى الحرمة يجب 
عليه نهيه وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهماء ولا يضمن قيمة صياغتهه "١!‏ 
نعم لو تلف الأصل ضمن'" وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد من يرى 
جواز الاقتناء, أو كانتا مما هو محل الخنلاف فى كونه آنية أم لا. لا يجوز له 
التعدض له 7" . 

]27١[‏ مسألة **: إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لاء أو شك في كون 
شيء مما يصدق عليه الآنية أم لاء لا مانع من استعمالها!2. 


)١(‏ وليس له الاقدام على كسرهماء لأن اطيئة وإن لم تكن محترمة وهي مبغوضة 
الوجود إلا أن غير المالك لا يتمكن من إزالتها عند اقدام المالك عليهاء لاستلزامه 
التصرّف فى مادتهها وهى محترمة ولا يجوز التصرّف فها إلا برضا مالكهاء. وهذا نظير 
ما إذا فحن يمع قر ا الأمر بتطهيره يتوجه على مالكه. ومع إقدامه عليه 
ليس لغيره التصصرف فيه بالتطهير لاستلزامه التصرف في مال الغير من غير رضاه. 

نعم , إذا لم يرض المالك بكسرهما أو بتطهير المصحف في المثال جاز لغيره الاقدام 
عليهما بل وجب. لآن المالك بامتناعه عما وجب عليه فى الشريعة المقرّسة ألغى ماله 
عن التعتر ان ينذا امنا ررمي التصير قواقنيه لذج لزنه ميتوضة تسيل إن إزالقيا 
إلا بالتصرف فى مادتها ولو من دون رضا مالكهاء لامتناعه عن كسرها وعن الاذن 
ندم وكذ لك اشاليق العردك العكى فلاح 

(؟) لأن الأصل مال محترم وإتلافه موجب للضمان. كما إذا أزال اطيئة بالقاء الاناء 
في بحر أو نهر ونحوهما. 

(؟) كما تقدّم. 

(؛) الشك فى إناء الذهب والفضة قد يكون من جهة اليئة وقد يكون من جهة 
المادة. ْ 

أما الشك فيه من جهة الهيئة فهو أيضاً على قسمين: لأن الشبهة قد تكون حكمية 


مفهومية, كا إذا شك في الظروف غير المعدة للأكل أو الشرب من جهة الشك في سعة 
مفهوم الاناء رقت ريون يقدل الابريق مثلاً أو يختص با أعد للأكل أو الشرب 
منه. وقد تكون موضوعية كا إذا لم يدر لظلمة أو عمى ونحو ذلك أن الطيئة هيئة 
صندوق مدور أو اناه 

أما إذا شك في الهيئة من جهة الشبهة الحكئية فلابد من الفحص عن مفهوم الاناء 
وبعدما عجز عن تشخيصه رجع إلى استصحاب عدم جعل الحرمة لما يشك في صدق 
الاناء عليه, لأن مرجع الشك في سعة مفهوم الاناء وضيقه إلى الشك في ثبوت الحرمة 
وجعلها على الفرد المشكوك فيه. ومقتضى استصحاب عدم جعل الحرمة عليه جواز 
الأكل والشرب منه. وعلى تقدير المناقشة في ذلك. أصالة البراءة عن حرمة استعماله 
هي الحمة. 

وأما الشك في الهيئة من جهة الشبهة الموضوعية فهو أيضاً مورد للحكم بالاباحة 
وذلك لأن اتصاف المادة بهيئة الاناء أمر حادث مسبوق بالعدم, لعدم كونها متصفة 
بها من الابتداء. فقتضى الاستصحاب النعتى عدم اتصافها مهيئة الاناء. ومع الغعض 
عن ذلك أصالة البراءة عن حرمة استعاله مما لا محذور فيه. 

وأما الشك فيه من جهة المادة فالشبهة فيه موضوعية غالباً. كا إذا لم يدر مثلاً أن 
مادة الاناء ذهب أو نحاس , وجريان الااستصحاب حينئئذ يبتنى على القول بجريانه فى 
اعرف الا له بسود لك لان اماه قت وسعوردها ل كن اتضاتها بالاغيب مويعودا ينين 
وبعدما وجدت المادة وشككنا فى تحقق اتصافها بالزهب نستصحب عدمه. وكذلك 
الحال فها إذا شككنا في كونها فضة, فبهذا الاستصحاب يثبت أن المادة ليست يذهب 
ويه فض تتجون البعد اللا 'مطلقا . ومع المناقشة في جريان الاستصحاب في الأعدام 
الأزلية أصالة البراءة عن حرمة استعاها مما لا مزاحم له. 

نعم , قد يشك في المادة من جهة الشك في سعة مفهوم الذهب وضيقه. كا إذا شك 
في أن مفهوم الذهب أو الفضة هل يصدق على مادة الاناء. والمرجع حينئذ هو 
استصحاب عدم جعل الحرمة لما يشك في كونه ذهباً أو فضةء أو البراءة عن حرمة 
استعماله على تقدير المناقشة في الاستصحاب. 


ا عا ا ا ل ع ابو اه ناوي اقترض القرواة :2ن الطيارة 


فصل في أحكام التخلى 
[3] مسألة :١‏ يجب في حال التخلى بل في سائر الأحوال ستر العورة عن 
الناظر ا محترم (. 


فالمتلخص أن ما يشك فى كونه إناء الذهب أو الفضة يجوز استعماله مطلقاً. سواء 
كاء: ن الشك من - جية الخادة او اطيئة #ؤسواء كانق القورة ممكية ار عضوف 


فصل في أحكام التخلى 

)١1(‏ وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم من المسائل القطعية بل الضرورية في 
الجملة. ويدل عليه قوله عرّ من قائل: قل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضّوا مِنْ أبُصارهم وَيَحْمَطُوا 
فُدُوجَهُئْ ١١4‏ وغيرها من الآيات المتحدة معها فى المفاد. حيث دلت على وجوب 
حفظ الفرج عن كل ما يترقب منه من الاستلذاذاتء إذ الاستلذاذ به قد يكون بلمسه 
وقد يكون بالنظر إليه. وقد يكون بغير ذلك من الوجوه على ما تقتضيه القوة الشهوية 
والطبع البشري. وذلك لأن حفظ الفرج في تلك الآيات الكريمة غير مقيد بجهة دون 
00 ا الآية ارك إك مر 5 شيل الصدوق ادن م مال 
ب ا 0 ا .كل ماكان فى كتاب لله من ذكر حقظ 
الفرج فهو من الزنا إلا في هذا الموضع فانّه للحفظ من أن ينظر إليه»''" حتى يرد 


بوبنالا : 
وأيضاً يدل على ذلك جملة من الأخبار فيها روايات معتيرة وإن كان بعضها 


(0) الوسائل 7٠١ :١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب ١ح ١"‏ 


فنا :اها زوأ بحري عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «لا ينظر الرجل إلى 
عور أخيه» 3١‏ 

ومنها: حسنة رفاعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى 
اله عليه وآله وسلّم) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحام إلا بمثزر»" . 
حيث جعلت ستر العورة من لوازم الايهان فتدل على وجوب سترها مطلقاً. بعد 
القطع بأن الاتزار ليس من الواجبات الشرعية في الحمام. والجزم بأن الحمام ليست له 
خصوصية في ذلك. فليس الأمر به إلا من جهة أن الحمام لا يخلو عن الناظر الحترم 
غاذة: 8ه اى الامرتية انمن مقدية [الاعفينا لدوم هتانوره حو ان الاعمي ال يفي اذار 
حيث لا يراه أحد. وذلك كما فى صحيحة الحلى قال: «سألت أبا عبدالله (عليه 
لان ع عن بهل سن ار يديك اي عن لان مان ررم 
الصحيحة تدل على أن الأمر بالاتزار في الحسنة المتقدّمة ليس إلا لوجوب ستر 
العورة عن الناظر ا حترم . 

وفي جملة من الأخبار «عورة المؤمن على المؤمن حرام» !ذا وظاهرها أن النظر إلى 
عورة المؤمن حرام. 

وقدها فى ف :3لكميا :1101ل بالخورة هو العية فالا بان إن تدا كل بخرينة 
غيبة المؤمن وكشف ما ستره من العيوب. ى) ورد تفسيرها بذلك فى جملة من 
التضواضن.متر اوقا روا عبد اش ية سان عرد أبي عبدالله (عليه السلام) قال «سألته 
عن عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ فقال: نعم قلت أعنى سفليه, فقال: ليمس حيث 
تذهب إنغا هو إذاعة سرّه»!*. ومنها: رواية زيد الشحام عن أبي عنبذالله (غطلنه 
السلام) «في عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: ليس أن ينكشف فيرى منه شيئاً 


.١ ح١ أبواب أحكام الخلوة ب‎ / 7419 :١ الوسائل‎ )١( 
.0 الوسائل ؟: 55 / أبواب آداب الحمام ب 4 ح‎ ) 
.١ ح١١ (؟) الوسائل ؟: 75 / أبواب آداب الحمام ب‎ 
.4 (؛) الوسائل ؟: 39 / أبواب اداب الحمام ب 4 ح‎ 
الوسائل 307:5 / أبواب آداب الحهام ب 8ح ؟.‎ )5( 


14م امب اد متو جع وب ااه بويا مل ل از وا ع وو قو لشي : العو 1 الطيان: 


إنما هو أن يزري عليه أو يعيبه»!١)‏ ومنها غير ذلك من الروايات. 

والمؤام عن ذللن انسلا منافن عق :مل تلك الرواياق عل قسن كلذبة: رد لك 
في خصوص ال مورد أو الموردين أو أكثر. فكأنه (عليه السلام) أراد منها معنى عاماً 
ينطبق على الغيبة وإذاعة السر في تلك الموارد تنزيلاً لما منزلة كشف العورة, ولا 
يمكن حملها على أن المراد بتلك الجملة هو الغيبة في جميع المواردء وأيها وقعت. كيف 
وقد وردت فى مورد لايمكن فيه حملها على ذلك المعنى بوجه. وهذا كما في رواية 
حنان بن سدير عن ابيه قال: «دخلت انا وابي وحدى وعدي حماما بالمدينة فاذا 
رجل فى البيت المسلخ فقال لنا: مَن القوم؟ فقلنا من أهل العراق, فقال: وأي العراق؟ 
فلنا؟ كوافتويخ فقا ل اهيا بك يا أهل الكوفة أنتم الشعار دون الدثار, ثم قال: 
فاك تن الزن ان وسؤل اله (صل الاسليدير الدنوبيل )فا لبهور: امسن عل 
المؤمن حرام» قال: فبعث إلى أبي كرباسة فشقها بأربعة ثم أخذ كل واحد منّا واحدأ 
ثم دخلنا فيها... فسألنا عن الرجل فاذا هو على بن الحسين (عليه السلام) ومعه ابنه 
تحمّد بن على (عليهما السلام)»7". وذلك لأن ارادة الغيبة من قوله (عليه السلام) 
ذفان رسولالله (ضل اللهعليه وآلة.ؤسل) قال غورة المؤمن ...4 أمر غير كن 
بقرينة الحمام واتزارهم بالكرباس . 

فالمتحصل إلى هنا أن وجوب ستر العورة مما لا إشكال فيه وكذا الحال فى حرمة 
النظر إلمها على ما دلت عليه الأدلة المتقرّمة. 

وما عن بعض متأخري المتأخرين من أنه لو لم يكن مخافة خلاف الاجماع لأمكن 
القول بكراهة النظرء دون التحريم كا نقله الحقق المهمداني (قدس سره)!" فاعله 
مستند إلى مصححة ابن أبي يعفور قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أيتجرّد 
الزسر كت هيت الاسترى هوري ١‏ بضني عليه الما 1 او بيرق هو عور النائى ؟ 
)١(‏ الوسائل 57:5 / أبواب اداب الحمام ب 8 ح ". 


(؟) الوسائل ؟: 39 / أبواب آدام الحهام ب 9 ح 4. 
2( مصباح الفقيه (الطهارة): 8١‏ السطر .٠١‏ 


سواء كان من المحارم أم لا رجلاً كان أو امرأة. حتى عن اليجنون والطفل 
المبين, كنا أنه مخرء .على الناظر أيضا النظر إل:عورة الغين :ولو كان تحتوناً أو 
طفلاً ميّزاً”'". والعورة في الرجل القَّبْل والبيضتان والدَّبرء وفي المرأة القُبْل 


قال: كان ا يكره ذلك من كل أحد»(23, 

ولكن فيه أن الكراهة في الروايات لا يراد منها الكراهة بالمعنى المصطلح عليه عند 
الأضحات: لانذ اصطلاح حديث. ومعناها الحرمة والبغض مالم يقم على خلافها 
دليل. وعلى ذلك فالرواية إما ظاهرة في الحرمة او مجملة. فلا يمكن جعلها قرينة على 
إرادة الكراهة المصطلح عليها في سائر الروايات. هذا هام الكلام في وجوب ستر 
العورة وحرمة النظر إليهاء وأما خصوصيات ذلك فهي التي أشار إليها الماتن بقوله : 
نبؤاء كا امن الحا رده .. 

هذ نوما ده لاطلاى الآدلة المقدمة تفن الكآيات والأهياوالدالعين عل حرفة 
النظر إلى عورة الغير ووجوب حفظ الفرج مطلقاً. وذلك لأنه لم يستثن منه سوى 
أزواجهم وما ملكت أيمانهم, بلا فرق في ذلك بين الحرم كالأخ والأخت والأب والأم 
ونحوهم وبين غير المحرم . 

(؟) لأنه مقتضى اطلاق الأدلة المتقدّمة. وعدم حرمة كشف العورة والنظر إليها في 
حق الطفل واجنون نظراً إلى اعتبار العقل والبلوغ في التكليف, لا يستلزم جواز 
كشف العورة عندهماء أو جواز النظر إلى عورتبهما في حق المكلفين, نعم لا يجب ستر 
العورة عن الصبى غير المميز ولا عن الجنون غير المدرك لشدة جنونه ‏ وذلك لأن 
الظاهر المتضترف البتدمن الأدلة الشفة ان الفوره انا عن سارها عن التافلر :الورك 
دون الناظر فاقد الشعور والإدراك, فان حاله حال الحيوان فكنا لا يحرم الكشف 
عنده فكذلك الناظر غير الشاعر المدرك. 

(؟) لاطلاق ما دل على حرمة النظر إلى عورة الغير. وإفا خرجنا عن هذا 


010" الوسائ ار انوا اذا الحمام ب ”اح 3. 


١‏ مم وو ع امازل افيه الغروو 11 ب الظهانة 


الاطلاق في الطفل غير المميز بالسيرة الجارية على جواز النظر إلى عورته كما تأت 
الاشارة إليه فى المسألة الثالثة إن شاء الله . 

)١(‏ الذي ورد في الأدلة المتقدّمة من الآيات والروايات هو عنوان الفرج والعورة 
والظاهر أنهها والسوءة من الألفاظ المترادفة كالانسان والبشرء ومعناها ما يستحيي 
ويأبى من إظهاره الطبع البشري ٠‏ والقدر المتيقن من ذلك هو القبل والذّبر ف المرأة 
والدبر والقضيب والبيضتان في الرجل. وحرمة النظر إلى الزائد عن ذلك كحرمة 
كشفه تحتاج إلى دليل وما استدل به على التعميم روايات ثلا 

إحداها: رواية قرب الاسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليه 
السلام) أنه قال: «إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها. والعورة ما بين السرّة 
والدكبة» (3". 

وثانيتها: خبر بشير النبال قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحمام فقال: 
تريد الحمام؟ قلت: نعم فأمر باسخان الماء ثم دخل فاتزر فغطى ركبتيه وسرّته, ثم 
أمر صاحب الحماه نينا كان نفا ريا عن الازارء ثم قال: اخرج عني ثم طلى هو 
ما نحته بيده, 3 قال: هكذا فافعل»!'. 

ونالتا: تفديت الارعانة المروي في النصال عن علي (عليه السلام) «إذا تعرى 
أحدكم (الرجل) نظر إليه الشيطان فطمع فيه, فاستتروا ليس للرجل أن يكشف ثيابه 
عن فخذيه ويجلس بين قوم»!' وهي ندل عن ان العورة الواجبة سترها هي ما بين 
السبّة والكبة. 


(*#) بل ما بين السرة والركبة على الأحوط. < 

/ ٠١ أبواب نكاح العبيد والاماء ب 44 ح ل. قرب الاسناد:‎ / ١68:7١ الوسائل‎ )١( 
0 

(') الوسائل 70:7 / أبواب اداب الحمام ب 6ح 31.1 / ب الاح .١‏ 

() الوسائل 55:0 / أبواب الملابس ب ١٠ح‏ #. النصال ؟ : 77٠0‏ 


واللازم ستر لون البشرة دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضاً وأما الشبح 

وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا, فستره لازم. وفى الحقيقة يرجع إلى ستر 
1 

اللّون (3". 


إلا أن هذه الأخبار ساقطة عن الاعتبار لضعف اسنادها ولا يمكن الاستدلال بها 
بونضة د عل اننا خا روفن عتلها من الأخيان العبيا ف 

مك ##مرسئلة السدوق عن الضادق (غليه البيلام ) «الفكة لسن مق العورة) 11 

ومنها: مرسلة أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الماضي 
(عليه السلام) قال: «العورة عورتان: القبل والدبرء والدبر مستور بالاليتين فاذا 
سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة»(". 

وفنا #مرسلة الكلي:«راما الذير فقةينة هه الاليتاق»:واضا القنبل :فاستره 
بيدك»”" وبما ذكرناه تحمل الطائفة المتقدّمة على الاستحباب _بناء على التسائح في 
أدلته ‏ أو على الحافظة على الجاه والشرف. 

)١(‏ ظاهر الأدلة المتقدّمة الدالة على وجوب حفظ الفرج وحرمة النظر إلى عورة 
الغير أن الحرم وقوع النظر على العين نفسهاء لأنه الظاهر من كلمة النظر في موارد 
استعمالاتهاء فالمنسبق إلى الذهن في مثل قولنا: زيد نظر إلى كذاء أنه نظر إلى عين ذلك 
الثيء ونفسه, والفقهاء (قدس سرهم) عبروا عن ذلك بحرمة النظر إلى لون البشرة 
وأرادوا بذلك بيان أن وفوع النظر على نفس العورة هو الحرام, وذلك لوضوح 2 
البشرة لا مدخلية له في الحكم بوجه. لأن من قام وراء زجاجة حمراء أو صفراء مثلاً 
بحيث لا ترى عورته إلا بغير لونهاء لم يجز النظر إلى عورته بوجه. ولم يكف التلوّن 
في الستر الواجب أبداً. 

ويترتّب على ذلك أن اللازم إنما هو ستر نفس العورة لا حجمهاء ولا مانع من 
النظر إليه لعدم صدق النظر إلى العورة حينئذ. نعم يحرم النظر إلى ما يتراءى تحت 


(0)59(1(”) الوسائل ؟ : 0” / أبواب آدام الحمام ب 4 ح 5. 7 7. 


خض ل 2-2 العروة 5 / الطهارة 


[871] مسألة ؟: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى!*)17) 


الساتر الرقيق غير المانع عن وقوع النظر إلى نفس العورة لما فيه من الخلل. وذلك 
لأن في مثله يصدق النظر إلى العورة حقيقة فلا يمكن الاكتفاء به في الستر الواجب 
29 : 

)ما افاذة (قدين نتره)بالاضافة:ال.وجوب نتن العويرة عا له أشكال فيد 
لأن مقتضى الأدلّة المتقدّمة وجعله من لوازم الايمان كما في بعضها وجوب ستر العورة 
عن الناظر مطلقاً. بلا فرق في ذلك بين المسلم وغيره. على أن كشف العورة لدى 
الكافر ينافي احترام المسلم, فعلى ذلك لو فرضنا أن من في الحمام بأجمعهم هود أو 
نصارى مثلاً لم يجز الدخول فيه من غير إزار. 

وأما بالاضافة إلى حرمة النظر إلى عورة الكافر ففيه كلام وخلاف. وقد ورد 
جوازه في روايتين - وإن كان يحتمل اتحادهما ‏ إحداهما: حسنة ابن أبي عمير عن 
غير واحد عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل 
النظر إلى عورة الحمار» ١‏ وثانيتهما: مرسلة الصدوق عن الصادق (عليه السلام) أنه 
قال: «إنما أكره النظر إلى عورة المسلمء فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر 
إلى عورة الحمار» 7" وهما صريحتان فى الجواز كما ترىء ولعل الوجه فيه أن غير 
المسلم نازل عن الانسانية وساقط عن اده فحاهم حال الحيوان. لأمهم كالانعام 
بل هم أضل . 

وهذا أعني القول بالجواز هو المحكي عن جماعة. وهو ظاهر الوسائل والحدائق "ا 
بل الصدوق!*! أيضاً. لأن إيراده الرواية في كتابه يكشف عن عمله على طبقها. 


(#) في القوة إشكال وإن كان هو الأحوط . 

(١)١٠(؟)‏ الوسائل ؟: 0” / أبواب آداب الحيام ب 5 ح .١‏ ؟. 
2 الحدائق 0 

(غ) الفقبه 5”:5١‏ / 553. 


ونا أنكنا السك فلور هن قو لمتراعة المنسنة ف ازاز واعتسارها ضعت 
السند هذاء وقد يناقش فى الي ا ل يت 

إحداهما: أنها ضعيفة السند بالارسالء لأن ابن أبي عمير قد نقلها عن غير واحد 
عن أبي عبدالله (عليه السلام) وفي الحدائق وصفها بالارسال وإن كان قد عمل على 

وهذه المناقشة ساقطة, وذلك لا لأن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده؛ لما مر غير 
مرة من أن المراسيل ساقطة عن الحجية مطلقاً. كان مرسلها ابن أبي عمير ونظراءه أم 
غيرهم. بل لأن قوله: عن غير واحد. معناه أن الرواية وصلت إليه عن جماعة من 
الرواة: لعدم صحة هذا التعبير فها إذا رواها واحد أو اثنان: وتلك الجماعة نطمئن 
بوثاقة بعضهم على الأقل, لأنه من البعيد أن يكون كلهم غير موثقين. 

وثانيتهما: أن الرواية مهجورة لاعراض الأصحاب عن العمل على طبقها. كما 
يستكشف من إطلاق كلاتهم في حرمة النظر إلى عورة الغير. 

ويرد على هذه المناقشة : 

أولاً: أن إغراضم غن الزواية ل ضنت بوضهه لأنه من التمل أن يبعندواءق 
الحكم بحرمة النظر مطلقاً إلى ترجيح الأدلّة المعارضة وتقديها على رواية الجواز كا 
رما يظهر من كلام شيخنا الأنصاري (قدس سره) ١‏ فتركهم العمل على طبقها من 
جهة مخالفة الرواية لاطلاق الاية والروايات. والاعراض عن الرواية إنما يسقطها عن 
الحجية فما إذا كشف عن ضعفها. دون ما إذا كان مستنداً إلى علة أخرى كا في المقام . 
على أن مثل الصدوق وغيره تمن ذهبوا إلى الجواز قد عملوا على طبقها فصغرى 
الاعراض غير ثابتة . 

وثانياً: أن كبرى سقوط الرواية عن الحجية باعراضهم لا يمكن الالتزام بها بوجه 
كا قدّمناه في محلّها'' وعلى ذلك لا إشكال في الرواية سنداً كما لا كلام في دلالتها على 


)١(‏ كتاب الطهارة :١‏ ؟؟]. 
(؟) مصباح الأصول ؟: .5١7‏ 


ا مامص وو بجو اونظ متحام لزوا امو لامب كه 'لقوت العروة © ا الطيارة 


الخنواقةفين سقينة للأدلة المتقدمة الذالة قل عوية الظر ال قور القير فك ادير 
كونها مطلقة, هذا. 

على أنا لو أغمضنا عن رواية الجوازء أيضاً لا يمكننا الحكم بحرمة النظر إلى عورة 
الكافر. وذلك لقصور المقتضي في نفسه حيث لا اطلاق فها دل على حرمة النظر إلى 
عورة الغير حتى يشمل الكفار. لآن الأخبار الواردة في ذلك مقيدة بالمؤمن أو المسلم 
/ 3 الآية المباركة: «إقُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصارهِم وَيَحْفَظُوا 

جَهمْ ١4‏ فهي أيضاً لا دلالة لها على المدعى وذلك: 

ما َولةً: فلن اناه فى الآية امنيا رك اننا :قاطرة ال "المنامعة الاستلاسة 
وتكفلت ببيان وظيفة بعضهم بالاضافة إلى بعض اخرء فلا اطلاق لها حتى تشمل 
عو السلمن: 

وأمّا ثانياً: فلأنها على تقدير اطلاقها وثموطا لغير المسلمين, لا بدٌ من تقييدها 
برواية حريز وما تقدم عن حنان بن سدير وغيرهما من الأخبار المشتملة على الأخ 
المؤمن أو المسلم. والسر في ذلك أن تقييد موضوح الحكم بوصف أو بغيره من القيود 
يدل على أن الحكم في القضية لم يترتب على الطبيعة باطلاقها وأينا سَرَتء وإفا ترتب 
على الحصة المتصفة بذلك الوصف أو القيد. لأنه لولا ذلك لكان تقييد الموضوع 
بأحدهما لغواً ظاهراً. وقد تقدم في مبحث المفاهيم أن ذلك متوسط بين القول بمفهوم 
الوصف وإنكاره'" حيث لا نلقزم بالمفهوم في الأوصاف بأن ننني الحكم عن غير 
التسقي واو بين كرو لا كر ةكس قوت امكو راس ويل دعن أن 
ا اي 0 
من القيود فيه, مثلاً تقييد الرجل بالعلم في قولنا: أكرم الرجل العالم يدل على أن له 
دخلاً فى الحكم بوجوب إكرام الرجل. ولا يدل على أن العدالة مثلاً ليست كذلك 
لأنه يحتمل أن تكون العدالة أيضاً كالعلم غلة للحكم. 


3 المتقدّمة قاض‎ )١( 
8ه عا شاك فق اضول القده ام‎ 


[87] مسألة ”: المراد من الناظر امحترم مَن عدا الطفل غير المميّز١".‏ 
والزوج والزوجة'" والمملوكة بالنسبة إلى المالك. والمحللة بالنسبة إلى المحلل 
له" فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر. وهكذا في المملوكة ومالكها 
وامحلّلة وا محلل له ولا يحبوز نظر المالكة إلى تملوكها أو مملوكتها وبالعكس 7©. 

[271] مسألة :: لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذاكانت مزوجة !6 


وعلى الجملة تقييد حرمة النظر في الأدلة المتقدّمة بالمؤمن أو المسلم أو الأخ, يدلّنا 
على أن الحرمة لم تترتب على النظر إلى عورة طبيعي البشر. وإنما هي خاصة بحصة 
معينة » وهذا يكفينا في الحكم بجواز النظر إلى عورة الكافرء لأنه مقتضى الصناعة 
العلمية وإن كان الاحتياط في تركه. 

)١(‏ لما تقدّم من أن الظاهر المنصرف إليه من الأدلة المتقدّمة لزوم ستر العورة عمن 
له إدراك وشعورء فغير المدرك الشاعر كالصبي غير المميز واابهائم خارج عن 
منصرف الأدلة رأسأ. هذا مضافاً إلى السيرة الجارية على عدم التستر عن مثله 
لأنهم يدخلون الحمامات مصاحبين لأطفاهم من غير أن يتستروا عن غير المميزين 
ىا لا يجتنبون عن النظر إلى عوراتهم. وهي سيرة متصلة بزمان المعصومين (عليهم 
السلام) ولم يردع عنها في أي دليل. 

(؟) لأن الآبة المباركة الآمرة بالتحفظ على الفرج قد استثنت الأزواج وما ملكت 
أعمانهم . على أن جواز النظر في الزوج والزوجة من اللوازم العادية للوطء الجائز لها 
وكذلك الحال في المالك ومملوكته. 

(*) لجواز الوطء وعدم وجوب التحفظ على الفرج في حقههماء وقد مرّ أن جواز 
النظر من اللوازم العادية للوطء واللمس الحائزين للما. 

(؛) لاطلاق ما دل على وجوب التحفظ على الفرج وحرمة النظر إلى عورة الغير. 

(5) المسألة منصوصة وقد عقد لها بابأً فى الوسائل. ومن جملة ما ورد فى المسألة 


ف 000 0 


خبر الحسين بن علوان المتقدّم نقله7! عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه (عليه 
السلام) أنه قال: «إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها»7". 

تنبمهان : 

أحدهما: أن مقتضى الأخبار الواردة في المنع عن وطهء الأمة المزوجة والنظر إلى 
عورتها عدم الفرق في ذلك بين كونها مدخولاً بها وعدمه لاطلاقها. وأما الأمة المحلّلة 
فهي بما أنها محللة لا دليل على حرمة النظر إلى عورتها. اللّهمّ إلا أن تكون حبلى أو 
موطوءة ولم تستبراً. وذلك لما ورد في جملة من الروايات من عدم جواز وطء الأمة 
الحامل من زوجها أو من المحلل له. أو التى لم تنقض عدتها أو الى وطئت وم 
تستبرأً"" فلا مانع من اندراج امحللة في من يحرم على المالك النظر إلى عورتها إذا 
كانت حبلى من الحلل له أو موطوءة له قبل أن تستبراً. لأن الأمة إذا حرم وطؤها 
لابدٌ من الرجوع فيها إلى اطلاق الأدلة المتقرّمة الدالّة على حرمة النظر إلى عورة 
الغير ووجوب سترها عن النظرء وذلك لاختصاص الاستثناء في الآية المباركة بغير 
من يحرم وطوّها من الاماء. فع حرمته تندرج الأمة في الجملة المستثنى منها لا حالة 
ومع عدم كونها كذلك يجوز للمالك النظر إلى عورتها بمقتضى الاستثناء الوارد في الاية 
المباركة, ولا يمكن قياسها على المزوّجة. 

فا أفاده الماتن (قدس سره) من أن المالك لا يجوز له النظر إلى عورة مملوكته 
الحللة لا يمكن المساعدة على اطلاقه . 

وثانيهما: أن من يحرم النظر إلى عورتها من الاماء غير منحصيرة بمن ذكرها الماتن 
(قدس سره) بل هي كثيرة جمعها الحدث الكاشاني (قدس سره) فما عقد له من الباب 
وسماه بباب ما يحرم من الاماء وتحل!*' وتعرض طا صاحب الوسائل (قدس سره) 


)0010( فى ص 1 5. 

(؟) الوسائل ١18:7١‏ / أبواب نكاح العبيد والاماء ب 44 ح ". 
() الوسائل ١؟:‏ ؟8 / أبواب نكاح العبيد والاماء ب ”. لاء 8. 44. 
(:) الوافى 5١‏ : ”7075. 


أو تحلّلة أو في العدّة١'‏ وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد 
مدن النظر إل بعورعنا وبالعكين "1 

[0؟8] مسألة ه: لا يجب ستر الفخذين ولا الاليتين ولا الشعر النابت 
أطراف العورة!" نعم يستحب ستر ما بين السرّة إلى الرّكبة!** بل إلى نصف 
الساق (4). 


أيضاً فليراجع ١‏ فنها: ما إذا ملك أخت أمته. ومنها: ما إذا ملك أم أمه من الرضاعة 
أو اخقيا اوظيفيا أوبعالتاء لأحين امه او عمف او القدون الرطناعة :وساءها ذا 
ملك بنت أمته. ومنها: غير ذلك من الموارد. ومع حرمة الوطء يحرم النظر إلى 
عورتها قاف فالاو ل يقن ان يقال: يحرم النظر إلى عورة الآمة الحرم وطوّها ثم 
يمثل بما ذكره الماتن (قدس سرره) لاكما صنعه هو (قدس سسره) لأن ظاهره الحصر مع 
أن امحوّمات كثيرة كما مث . 

)١(‏ للنص كما مث. 

(1) لعدم جواز وطئها للمالكين المشتركين, وقد تقدم أن مع حرمة الوطء في 
الاماء لابدٌ من الرجوع إلى اطلاق الأدلة المتقدّمة. وهي تقتضى حرمة النظر إلى 
عورتها ووجوب حفظ الفرج عنها . 

(5) لانحصار العورة بالقبل والدبرء أو به وبالقضيب والبيضتين. فالفخذان 
خارجان عن حدهاء وكذا الحال في الاليتين وفي الشعر النابت أطراف العورة. 

1 هله لررؤاية النبال المققد ندا ماعل ان المعاوف هن الكدر ار هو بها مستا دنه 
ما بين السرّة إلى نصف الساق, أو لما نسب إلى الحلبي من أن العووة هن الددة ]لك 


53 في اطلاق حرمة النظر إلى عورة المحللة إشكال. بل منع. 

(#) م حكم ذلك بالنسبة إلى المرأة [في المسألة 7١‏ ]. 

.4 .5 ح‎ ١8 الوسنان55 85 / ابوات نكاح العبيد والاماء ب‎ (١ 
1 )طن‎ 


م ما ووو مو مع وماد مكمه اليه القور 12 الطيارة 
5 :] شيالة كل نوق نين افراة المناض ديسوان كلما ساو الوديادة 
أو يد روجته أو مملوكته .١!‏ 
[] مسألة 7: لا يجب الستر'" في الظلمة المانعة عن الرؤية» أو مع عدم 
[54غ] مسألة 6: لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة”" بل ولا 
فى المرآة أو الماء الصافى (©). 


اضف البناق 37ا.هذا ولاق أن الاستحباب لا يمكن اثباته بشىء منههما. 

)١(‏ لأن الغرض في الستر الواجب فى نفسه لا الستر الصلاتىي -إنا هو التحفظ 
عن النظر إلى البشرة, فيكني في سقوط الأمر به الستر بكل ما يحصل هذا الغرض .كما 
إذا سترها بيده أو بيد زوجته أو مملوكته او الوحل او الدخول فى الحفيرة او الماء او 
غير ذلك مما يمنع عن وقوع النظر إلى البشرة. وهذا بخلاف الستر الواجب في الصلاة 
لأنه يعتبر أن يكون ثوباً ولا يجزئ غيره إلا مع الاضطرار. 

(1) لعدم وقوع النظر على العين مع الظلمة؛ فالغرض من الأمر بالتستر حاصل 
من غير حاجة إلى الستر. وهذا بخلاف الستر الصلاق لانه واجب وإن صلى فى 
الظلمة أو عند الأعمى أو فى مكان خال عن الغير. ْ ْ 

(؟) لأن الشيشة مانعة عن لمس البشرة وليست مانعة عن رؤيتها. لنفوذ النور في 
الزجاج. وبنفوذه يقع النظر على عين العورة ويصح أن يقال إنه نظر إلى العورة 
حقيقة , كالنظر بالمنظرة, أفيشك معها في صدق النظر إلى العورة حقيقة. فالأدلة القائُة 
على حرمة النظر إلى العورة غير قاصرة الشمول للنظر من وراء الشيشة. 

(؛) حرمة النظر في المرآة أو الماء الصافي يتوقف على أحد أمرين: 

أحدهما: أن تكون الرؤية بخروج الشعاع لا بالانطباع؛ ويكون النور الخارج من 
العين المتصل بالمراة أو الماء منكسرا منها إلى المرئي وذي الصورة, بان يقال إن النور 


)000( الكانىي في الفقه : 11 


[9؟4] مسألة : لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة 
الغيرء بل يجب عليه التعدّى عنه أو غضٌ النظر"" وأما مع الشك أو الظن فى 
وقوع نظره فلا بأس "١‏ ولكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غض النظر. 


والشعاع في الأجسام الشفافة والصقيلة التي منها الماء والمرآة بعدما خرج مستقباً عن 
العين يقع على تلك الأجسام الشفافة, ثم ينكسر فيرد منها أيضاً مستقباً إلى المرئي 
وذي الصورة. وعلى ذلك يقع النظر على نفس العورة حقيقة. 

وثانيهما: العلم بعدم الفرق بين النظر إلى ذي الصورة وصورته لأنها هو هو بعينه, 
فالنظر إلى المرأة وصورتها سيان بالارتكاز وعلى ذلك لو لم نقل بخروج الشعاع 
والادكسا نو فلن إن المقنا هداق الماع از الما :ضور العووة مغلا قد الظبعت قبا له 
أن العاهدح العورة تنقيا خا يكنا الم بحرمة النظر إلى العورة فيهماء لعدم 
الفرق بين رؤية الشيء ورؤية صورته بالارتكاز. 

وأما إذا أنكرنا الانكسار والشعاع ونفينا العلم بمساواة النظر إلى الصورة وصاحبها 
- وإن كان بعيداً في نفسه - فلا مناص من الالتزام بجواز النظر إلى العورة في المراة أو 
الماء. وبذلك يتضح أن النظر إليها من وراء الشيشة والنظر إليها في الماء أو المرآة من 
واديين, وليست الحرمة في كليهم| مبتنية على الأمرين المتقدّمين. 

(1) لعلّه أراد بذلك حرمة الوقوف في مفروض المسألة عقلاً. لتوقف الامتثال على 
ترك الوقوف فى ذلك المكان. ومعه يستقل العقل بحرمة الوقوف حتى يتمكن المكلف 
من الامتئال. وأما لو أراد حرمة الوقوف شرعاً. بدعوى أنه مقدمة للحرام وهي 
حرمة إذا قصد بها التوصل إلى الحرام أو كانت علة تامة له كما ادعوه ‏ فيندفع بما 
قدمناه في حله من أن مقدمة الحرام ليست محرمة مطلقاً. قصد بها التوصل إلى الحرام 
أم لم يقصد. كانت علة تامة له أم لم تكن١".‏ 

(1) لعدم الاعتبار بالظن وحكمه حكم الشك. وهو مورد لأصالة البراءة. 


(0) محاضرات فى أصول الفقه 7 : 19. 


غرضن الااسسورق حرا موت اونما ود ااقد اكس ين وتواسرة مانو واج باس ا شرح العروة 4 الطهارة 
[20] مسألة :٠١‏ لو شك فى وجوه الناظر أو كونه تحترماً فالأحوط 
الست 0١‏ 
[91غ] مسألة :١١‏ لو رأى عورة مكشوفة وشك فى أنها عورة حيوان أو 
إنسان» فالظاهر عدم وجوب الغض عليه'" وإن علم أنها من إنسان وشك فى 
أنها من صبى غير مميز أو من بالغ 1 فالأحوط ترك النظر!*7" وإن شك 


)١(‏ ذهب الحقق اطمداني (قدس سره) إلى أن وجوب التحقّظ على المكلف 
موقوف على علمه بوجود ناظر بالفعلء أو بتجدده حال انكشاف عورته, فع الشك 
فى وجوده أو الظن به يجوز كشف العورة لأصالة البراءة عن حرمته(". 

إلا أن دقيق النظر يقتضي خلافه وعدم جريان البراءة في المقام. وذلك لأن الأمر 
في قوله تعالى لوَيَحْمَظُوا ُرُوجَهُمْ » إنا تعلق بالحافظة, وقد أخذ في مفهوم المحافظة 
احقال ما ينافى صدقها. بحيث لو لم يعتن بالاحةال صدق ترك الحافظة لدى العرف 
مثلاً لو احتمل تلف الأمانة على تقدير وضعها في مكان كذاء ومع ذلك وضعها فيه 
كان ذلك مصداقاً لترك المحافظة على الأمانة. فليس له حينئذ التشبث باستصحاب 
عدم حىء السارق أو عدم تلف المال بنفسه, فالحافظة لا تصدق إلا بسد أبواب 
الاحتّال. فاذا لم يستر عورته في موارد الشك فى وجود الناظر صدق عدم التحفظ 
على عورته. 

وعلى الجملة مقتضى الحافظة التستر في كل مورد احتمل فيه الناظر الحترم. فع 
الشك لا مناص من الاحتياط بل يمكن الجزم بوجوب التستر كما عرفت. 

)١(‏ للشك فى موضوع الحكم وهو العورة. ومعه تجري البراءة عن حرمة النظر 
إلى المشكوك فيه. 

(؟) والأقوى جوازهء لاستصحاب عدم بلوغ الصبى حدّ القييز. 


() لا بأس بترك الاحتياط . 
)١(‏ مصباح الفقيه (الطهارة): 8١‏ السطر .١5‏ 


ف ايأ من ووحته أو تاو كته أو أجنبية فلا يجوز النظر١"'‏ ويحجب الغض عنها. لأن 
جواز النظر معلّق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية فلا بد من إثباته. 
ولو راى عضوا من بدن انسان لا يدرى انه عورته او غيرها من اعضائه جاز 
النظر'" وإن كان الأحوط الترك. ْ 

[؟"8] مسألة ١١‏ :لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى”" وما 
ُبلها'” فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهبا. للشك في كونه عورة؛ لكن الأحوط 
الترك. بل الأقوى وجوبه لأنه عورة على كل حال !*). 


)١(‏ للشك في زوجية ذي العورة أو تملوكيته والأصل عدمههاء والسر في ذلك أن 
الرخمة واللواز قن :تعلق عل غنوان الروضية او المتلوكنة ا حبرهيا من العثا ريت 
الوجودية, ومعه لا مناص من إحرازها في الخروج عن الالزام والتكليف . 

(؟) للشك في الموضوع, وأصالة البراءة عن حرمة النظر إلى المشكوك فيه هي 
المحكمة وقكذ. 

(؟) لأنه عورة على كل حال. 

(5) إن قلنا إن الخنثى طبيعة ثالثة اجتمعت فيها الأنوثة والذكورة. فهي امرأة 
رودل ذا الكبراء و أن الأقيناة. قددركيق :ذا القواكنة اوفية أو كوو بز فد يكوة 
ذا التين؛ فلا شبهة فى حرمة النظر إلى إحليلها وبضعها لأنمما عورتان حقيقة. 

وأما لو قلنا إنها مرددة بين الرجال والنساء وليست طبيعة ثالثة, كما هو المستفاد 
من الآيات المباركة: ليَيَبُ إن يَشاءُ إناثاً وَيَيَبُ لمن يَشاء أَلذّكُورَ» "١!‏ «أَو 
يرَدَجُهُمْ ذكراناً وإناثاً ويَْعَلٌ مَن يَشاء عَقِهاً4 ''! مَنْ عَيِلَ صالحاً من ذَكَرٍ أو أن 


() هذا إذا نظر إلى مائل عورته. وأما في غيره فلا علم بكونه عورة. نعم إذا كان الخنثى من 
الحارم لم يجز النظر إلى شىء منهما للعلم الاجمالي بكون أحدهما عورة. 

19 القورف 7ق 

(9)"الشوورف 617 


شف م سينيد اقوس الغووة 6ن الطهانة 


[2] مسألة 1: لو اضطرٌ إلى النظر إلى عورة الغير كما فى مقام 


َهُوَ مُؤْمن... 74" لَأَنّ لا أَضِيعْ عَمَلَ عايل مِنكُم من ذَكَرٍ أَرْ أن 4 7" إلى غير 
ذلك من الآيات. وما ورد في استكشاف حاها واختبارها لينظر أنها أننى أو ذكر 7" 
فيقع الكلام فيها بالاضافة إلى محارمها تارة وبالنسبة إلى الأجنبي خرف 

أما نظر ال حارم إلى أحد قبليها فلا إشكال في حرمته, للعلم الاجمالي بأن أحدهما 
غورة فيجنب الفضن عرخ كلييا عندّما قت نترائط التتحيق: كا اذا كان متمكنا من 
النظر إلى عورتبها ولو بالغلبة. 

وأما الأجنبي, فان نظر إلى ما يماثل عورته كا إذا نظر الرجل إلى إحليلها أو المرأة 
ال يكعها قد إفكال أنضا فق حرمكه للعلم باعي إما عوره ريه الظر بوآنا حضو 
من أعضاء بدن الأجنبي أو الأجنبية, مثلاً إذا نظر الرجل الأجنبي إلى إحليلها علم 
بانه ما عورة الرجل كا إذا كانت ذكرا واقعا ‏ وإما عضو من بدن المراة الاجنبية 
دكا إذاكاثت انق :واقعاً ب .وكذلك الحال:قما إذا نظرت المرأة إل يضههنا لأنه إمااعورة 
المؤاة سمل تقدير كواكها ال عونا تقض :مه بدن لمحل تكن إذا اكتافكة ذكيرا - 
فالناظر حينئذ عام بحرمة النظر تفصيلاً وإنما الاجمال في سبيها. ولعله إلى ذلك نظر 
الماتن (قدس سره) فى قوله: لأنه عورة على كل حال. 

وأما إذا نظر الأجنى إلى ما يخالف عورته, كما إذا نظرت المرأة إلى إحليلها أو 
الرجل إلى بضعهاء فلا يمكن الحكم بحرمته للشك في كل من قبلى الخنثى أنه عورة أو 
عضو زائد من بدن المائل للناظر في الأنوثة والذكورة, فالمرأة تحتمل أن يكون إحليل 
الخننى آلة رجولية. كبا تحتمل أن يكون عضواً زائداً من بدن المرأة, وكذلك الحال في 
الرجل. وحيث إن نظر الماثل إلى بدن الماثل أمر لا حرمة فيه فالعلم الاجمالي غير 
مؤثر في التنجيز, ولا بدٌ من الرجوع إلى أصالة البراءة عن حرمة النظر إلى المشكوك 


(0) غافر ]و ةا 
0( ال عمران : .١196‏ 
60 الوسائل 7527295 اواج هيرات الخد اوها انيه 1 


المعالجة ‏ فالأحوط أن يكون فى المرآة المقابلة لما إن اندفع الاضطرار بذلك وإِلا 
فل" بأس 37" , 

[2] مسألة :١5‏ يحرم في حال التخلى استقبال القبلة واستديارها'" بمقاديم 
بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما. والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار, 


فيه ى) تقدّم في الشك في العورة. 

)١(‏ إن قلنا بجواز النظر إلى العورة أو الأجنبية في الماء أو المرآة أو غيرهما من 
الأعسام الفافة» فلا ضبية. ىح ذلك .فق المقنام لدوران: الأمرر بين ارم والمنات 
ولا كلام في تعيّن الئاني حينئذ. وأما إذا قلنا بحرمته -كما قويناه في المسألة الثامنة ‏ 
ولو للعلم الخارجي بعدم الفرق بين النظر إلى العورة أو الأجنبية نفسهماء وبين النظر 
إل صورته] لتساويا فى املاك.والقسدةفايضا يتين النظن ف المراة أو المناء 
ونحوهما. وذلك للقطع بآكدية الحرمة وأقوائيتها في النظر إلى نفس العورة أو 
الأخنية ول اقل .مهف اجتيال الأهينية والافوائية هه و.وهدا عازف النظن ال الصور: 
اذ لمعمل ان تكو الخرية فيه | كدددى النظر الع فين القورة از الا جيه دون 
المقام حينئذ من دوران الأمر بين ما يحتمل أهميته وما لا تحتمل أهميته, ولا إشكال في 
أن محتمل الأهمية هو المتعيّن حينئذء هذا. 

مضافاً إلى روايتق موسى بن محمد والمفيد في الارشاد الواردتين في كيفية اختبار 
الخنى, لاسلس فرج الذّكر أو الأنثى!' حيث دلتا على تعيّن الكشف ف المرأة 
وأن العدول ‏ أو العدلين ‏ يأخذ كل واحد منهم مرأة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة 
فينظرون في المرايا فيرون شبحا!؟) لا م ينظرون إلى نفس العورة. والروايتان وإن 
كاقا واقخة الولكلة عل اماد اله اننا ععيها ضبن العنة وه قله مله 
مؤيدتين للمدعى . 

الاانسرنة ايكتيال: القيلةو اهديا ره هال التخل بن السائل القبا! غاب فيد 


.5١5 :١ الارشاد‎ )١( 
.5 ,.١ أبواب ميراث الخنثئ وما اشبهه ب 7, ح‎ / 51١ :77 (؟) الوسائل‎ 


ع اس 7 م لقيو 11 الطوارة 
الأصحاب, حيث لم ينقل فيها الخلاف إلا عن جماعة من متأخري المتأخرين منهم 
ضاحي: المذارك (قدس سبره) حية: ذهب إل كرامتيا] فاق اعفنونا عل التسالء 
القطعى وإجماعهم بأن كان اتفاق المتقدمين والمتأخرين مدركاً لاثبات حكم شرعى 
دك عو عبر ينين انل كلق يبر الة فا غراءتق امار لمن القول بالكراهة براقا لله 
من متأخري المتأخرين هو الصحيح. وذلك لأن الأخبار المستدل بها على حرمة 
استقبال القبلة واستدبارها في المقام ساقطة عن الاعتبارء وهى بين ضعيفة ومرفوعة 
ومرسلة (" ولا يمكننا الاعّاد على شبيء منها في الاستدلال. - 

نعم لا وجه للمناقشة في دلالتها على الحرمة. لأن اشةال بعضها على بعض 
المكروهات كاستقبال الريم واستدبارها غير صالح للقرينية على التصرف فى ظهور 
النبي عن استقبال القبلة واستدبارها في الحرمة, واقتران حكم غير الزامي بحكم 
إلزامى لا يكون قرينة على إرادة غير الالزام منه بدعوى وحدة السياق. وذلك لأن 
ش 6 حجّة ولا يمكن أن يرفع اليد عنه إلا بقرينة أقوى على خلافه وهي غير 
موجودة في المقام, فها عن بعضهم من المناقشة في دلالة الأخبار من جهة اشتالها على 
ما هو مسلّم الكراهة مما لا يمكن المساعدة عليه. نعم للمناقشة في أسنادها مجال 
وامبع كا ش: فلو كنا نحن وهذه الروايات لم يكنا الحكم ترمة الستقبال القميلة 
واتعذنارها وال التخل . 

تل فكن الاتطولال عل كراهتي] او اسعضاب كي رواب مد بين اا غيل ين 
بزيع قال: «دخلت على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وفي منزله كنيف مستقبل 
القبلة وسمعته يقول: من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالاً للقبلة وتعظمأ 
ا لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له»7" وذلك لأن لسانها لسان الاستحباب أو 
كزاهة القع قا عله الاسفال إلى كتان انها لاوم ب اغراف و ناه هن 
)١(‏ المدارك .١168:١‏ 


(؟) الوسائل "0١٠:١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب ؟. 
(5) الوسائل 707:١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب ؟ ح . 


بعورقه ققظاء وق ل ركع قاع يالف إلميجا لالررولة فرق لق الرمة بين الأبنية 


الاستمرار على استقبال القبلة, نعم لا مجال للاستدلال بوجود الكنيف فى منزله 
مستقبل القبلة على جواز استقبالها حال التخلي. وذلك لأن استقبال القبلة حالئذ لو م 
يكن نحرماً فلا أقل من كراهته, والامام (عليه السلام) لا يرتكب المكروه؛ فلا مناص 
من حمل ذلك على صورة كون المنزل للغير أو على شرائه وهو بهذه الحالة أو على 
عدم وسع البناء جعل الكنيف على كيفية أخرىء أو غير ذلك من الوجوه. 

)١(‏ هل الحرم ‏ بناء على حرمة استقبال القبلة حال التخلي ‏ هو استقبال القبلة او 
استدبارها بمقادم البدن وإن امال المتخلي عورته عن القبلة إلى الشرق او الغرب وبال 
إلى غير القبلة» أو أن ال حرّم هو البول إلى القبلة سواء كان بمقاديم البدن مستقبلاً لا أم 
لم يكن ؟ الأول هو المشهور وإليه ذهب الماتن (قدس سسره). 

والصحيح أن يقال: إن المدرك في الحكم بحرمة استقبال القبلة واستدبارها إن كان 
هو الروايات - ولو بناء على انجبار ضعفها بعملهم _كان المتعين هو الحكم بحرمة كل 
من الاستقبال بمقاديم البدن والفرجء لاشتال جملة منها على النبي عن استقبال القبلة 
بالبول أو الغائط . ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في حرمته بين الاستقبال بمقاديم البدن 
وعدمه, وبعضها اشتمل على نمي المتخلى عن استقبال القبلة واستدبارها حيث قال: 
«إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تسقدبرها "١١‏ ويكسفل عا ظلاقه حمورة 
الاستقبال بالبول والفرج وعدمه. وحيث لا تنافى بين الجهتين فنأخذ بكلتيهما ونلتزم 
بحرمة كل من الاستقبال بالبدن والاستقبال بالفرج, وإن كان قد يجتمعان بل هذا هو 
المتعارف كا ياتى. كا إذا استقبل القبلة بمقاديم بدنه وعورته. 

وأما إذا كان المدرك هو التسالم والاجماع, فلا مناص من القول بحرمة المجمع دون 
خصوص الاستقبال بالبدن والاستقبال بالفرج, وذلك لأنه المتيقن مما قام الاجماع 
على حرمته دون كل واحد منها لوجود الخالف كى) مرء فا حرّم على ذلك هو استقبال 


.60 أبواب أحكام الخلوة ب 7ح‎ / 505 :١ الوسائل‎ )١( 


ساس ا اق ا ره الفتر ع الغزوة 0/2 الطهانة 


والصحاري'" والقول بعدم الحرمة في الال فسنتووالقيلة التشيوةة كيك 


المتخلى بمقاديم بدنه وفرجه كما هو المتعارف حال التخلي, لا ما إذا استقبلها ببدنه 
دوة ننه او الفكنين.: 

م إن الجمع بين الاستقبال بالبدن والاستقبال بالفرج إنا يأتي في البول ولا يتصور 
في الغائط أبداً. لأن استقبال المتخلى يبدنه لا يجتمع مع الاستقبال بمخرج الغائط 
لضرورة أن المتخلى إذا استقبل القبلة ببدنه كان مخرج الغائط إلى السفل لا إلى القبلة . 
نعم يمكن استقبالها بمخرج الغائط فيا إذا كان المتخلي مستلقياً وكان رأسه إلى الشمال 
ورجلاه إلى الجنوب وبالعكس. فان في مثله قد يكون مخرج الغائط مستقبلاً للقبلة 
وفك يكون عدي ها إلا أن لسن النروكى الناذرة والآدلة له مسمل سو 
التخلي المعتاد. وهو التخلى المتعارف حال القعود المستلزم كون الغائط إلى السفل . 

)١(‏ لاطلاق الروايات من غير تقييدها بالأبنية, وأما رواية محمد بن إسماعيل 
المقدمة !فقن عرفت أنا قفينة فى واقعة من غير أن تذل هل عدوان الفقل سكفلا 
للقبلة في الأبنية. وأنها حمولة 0 ما إذا كان المغزل مؤقتاً أو انتقاله اه (عليه 
السلام) وهو بتلك الحالة أو غير ذلك من المحامل . 

واماءنا حكن هن ابن المشيد ا" والمفيد 7" وببلار 1 (قدسن الله اهعزازهعي) مين 
عدم الحرمة في الأبنية وافلعلة مويهية أن اتتبال القيلة تعتوها: عاتن متنا ووه 
المتخل مناف لاجلاها وتعظيمهاء وهذا بخلاف ما إذا كان حائل بينهاء إلا أنه يندفع 
باطلاى الزوانات كبا أشرنا التديهذا كله إذا كان المدرك هو الأخيان: 

وأما إذا استندنا إلى الاجماع والتسالم فلا مناص من الاقنصار على غير الأبنية 
لوجود الخالف في الاي ومع الشك فى حرمة استقبال القبلة واستدبارها في الأبنية 


.5754 في ص‎ )١( 
.603 المسألة‎ 99 : ١ (؟) المختلف‎ 
.5١ المقنعة:‎ )"( 


١ المراسم:‎ )5( 


المقدس لا يلحقها الحكم "١‏ والأقورى عدم حرمتههما في خال الاسسشر اد و الا سين 9 
وإن كان الترك أحوط . 


يرجع إلى البراءة. وإن كان تركهما حتى في الأبنية هو الأحوط . 

)١(‏ لاختصاص الاجماع والأخبار بالقبلة الفعلية للمسلمين. وذلك لأن الحكم 
بالحرمة على تقدير الصدور إنما يصدر من أمُتنا (عليهم أفضل الصلاة) فلا تشمل قبلة 
الهود وغيرهم للانصراف. وكونها هي القبلة للمسلمين سابقاً غير كاف في الشمول 
لظهور القبلة فما هو القبلة الفعلية للمسلمين لا ما كان كذلك سابقاً. 

(؟) لاختصاص الأدلة بالبول والغائط. ولم يرد نمي عن استقبال القبلة أو 

نعم , قد يقال بعموم الحكم لما لرواية عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال 
«قلت له: الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال: ىا يقعد للغائط»١"‏ فكما أن 
القعود للغائط مستقبل القبلة أو مستدبراً ها حرام. فكذلك القعود للاستنجاء بمقتضى 
الخر. 

وير علية ان الروابة اغا وودت البيان الكبنة اللأوية فق الفسودى وان كقفقة 
فكز ييا ارهق تترعه] الفخل دوان التزه الغاتةباسفكبات الاسترهاء عيسدوين 
ذهب بعضهم إلى وجوبه'' فلا دلالة للرواية على حرمة استقبال القبلة أو استدبارها 


)١(‏ الوسائل 57١0 :١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب /الاح ؟. 

(؟) ذكر في شرح الزرقاني على مختصر أبي الضياء المالكي ج ١‏ ص 77 ويندب لقاضى الحاجة 
حال الاستنجاء تفريج فخذيه واسترخاؤه لثلا ينقبض امحل على ما فيه من الأذى فيؤدي 
ذلك إلى بقاء النجاسة. وفي الفقه على المذاهب الأربعة ج احن لأاكدب الاسترحاء ليلا 
عند الاستنجاء. والشافعية قالوا بوجوب الاسترخاء والحنفية قالوا انما يندب الاسترخاء إذا 
لم يكن صائاً حافظة على الصوم. وفي بدائع الصنائع ج ١‏ ص 7١‏ ينبغي أن يرخي 


ده 


لاي اموا جو م جرونا جح او واد لازو ل عا واوا و راوز قر العو و1413 //: الطيارة 


ولو اضظة إلى احن الأمرين »وان كان الأحوظ الاسعيا ده 


في الاستنجاء. وقوله (عليه السلام) في ذيلها : «وإنما عليه أن يغسل ما ظهر منه وليس 
عليه أن يغسل باطنه» أيضاً يدل على ذلك ولا أقل من أنه مشعر به. لأنه ناظر إلى 
دفع ما ربما يتوهمه الغافل من اعتبار ادخال الأغلة لتنظيف الباطن أو الاسترخاء, أو 
التفريج الزائد أو غيرها من الأمور. 

واها الامكيراء اقيق ايضا كتننا ول زلبون نهد هد عيرم اسققنال القيلة 
واسعديارها: 

وقد يقال فيه بالحرمة, نظرأ إلى أنه قد يخرج بسببه قطرة بول أو قطرتان أو أكثر 
فاذا استبراً المكلف مستقبلاً للقبلة أو مستدبراً لحا وهو عالم بخروج البول منه ‏ فقد 
ارتكب ا حرام . خروج البول منه نحو القبلة او دبرها. 

ويندفع 3 الحكم فى لسان الدليل قد يتعلق بخروج البول من مخرجه. ولا شمهة 
ينان خروج القطرة يكفي في ترتب الحكم عليه. وهذا كا في الوضوء لأن 
المكلف إذا توضا 3 استبرأ فخرج منه البول ولو قطرة بطل وضوءه لترتب الحكم 
على خروج البول منه. وقد يتعلق بالبول» وأن البول إلى القبلة حرم كما في المقام, ولا 
تأمل في عدم ترتب الحكم حينئذ على بحرد خروج قطرة أو قطرتين, لأنه لا يصدق 
بذلك أنه قد بال. ومع عدم صدقه لا مانع من استقبال القبلة أو استدبارهاء هذا كله 
بناء على أن المدرك فى المسألة هو الروايات. 

وأما إذا استندنا إلى التسالم والاجماع فالأمر أوضح., لأن المتيقن منه نما هو حرمة 
استقبال القبلة أو استدبارها لدى البول أو الغائتط دون الاستبراء كما لعله ظاهر. 

. لأن استدبار القبلة أقرب إلى إجلاها وتعظيمها‎ )١( 

هذا والصحيح أن المسألة تختلف باختلاف المدركين وذلك لأن المدرك في الحكم 


حبري ارخا د للتطهير. وفي البحر الرائق لابن نجهم ج ١‏ ص 5١‏ الأولى أن يقعد 
ارخا كل الاسترخاء إلا ان .يكون ضاعا. 


ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب || : الولو 


بحرمة استقبال القبلة واستدبارها إن كان هو الأخبار فمقتضى إطلاقها عدم الفرق في 
حرمتها بين الاضطرار وغيره, ومعه تندرج المسألة في كبرى التزاحم, لعدم قدرته 
على امتثال التكليفين مع الاضطرار إلى ترك أحدهماء فيرجع إلى مرجحات 
المتزاحمين. وحيث إن الحرمة في استقبال القبلة حتملة الأهمية دون ال لحرمة في 
استدبارها. فلا مناص من تقديّها وبذلك يتعين عليه الاستدبار ويكون الاحتياط به 
وسونا ين 

وأما إذا كان المدرك هو التسالم والاجماع كا قربناه. اندرجت المسألة في دوران 
الأمر بين التعيين والتخيير بحسب الجعل, وذلك لأن الاجماع والتسالم إنما يوجبان 
حرمة استقبال القبلة واستدبارها ف الجملة. ولا يسببان حرمتهما على نحو الاطلاق 
حتى في موارد عدم القكن من كليهماء وبما أن المكلف قد عجز عن أحدهما فلا يحتمل 
حرمتهما في حقه معاً. فالحرمة في حال الاضطرار إما أنمها مجعولة في خصوص 
استقبال القيلة #الاتختال كوننا اهب اى آنا ملت لامتتانها وامعديا ره غير «وقد 
أسلفنا فى محله أن مقتضى الأصل النافى للتعيّن هو التخيير ١‏ ومعه يكون الاحتياط 
باللأشديار احعياطا نيا لهال 

)١(‏ كما إذا كان فى غير القبلة ودبرها ناظر محترم لا يمكن التستر عنه. فان أمره 
يدور بين فرك استقبال القبلة واستدبارها والبول من دون تسترء وبين البول مستقبلاً 
ها يعدي : ولا إشكال في وجوب التستر حينئذ. بلا فرق فى ذلك بين كون 
المدرك نهو الأخبار وكونه التسالم والاجماع, فانّه وقتئذ بحث علمي لا نتيجة عملية 
لدو فان المدركا لق كان هق الاخباردوقيت المراعة بية سريت ويكرنمة كعنق"العورة 
وحيث إن الثانية أهم بالارتكاز فتتقدم على حرمتهما. ويجوز للمكلف أن يبول 
مستقبل القبلة أو مستدبراً ها. 


.418 :17 مصباح الأصول‎ )١( 


ع مووود لولم لماوعو ا لعا انسفنا رجز الغروة 2 7 الها 


وإذا كان المدرك هو التسالم والاجماع, لم يبق دليل على حرمة استقبال القبلة 
واستدبارها عند التزاحم. وذلك لآن التسالم لا يقتضى حرمته| إلا في الجملة وفي غير 
مورد التزاحم, وأما معه فلا مقتضي لحرمتهما كا هو ظاهر. 

)١(‏ قد يتمكن المكلف عند اشتباه القبلة من الاحتياط ء كبا إذا دار أمر القبلة بين 
نقطتين متقابلتين, لأنه يتمكن حينئذ من البول إلى غيرهما من النقاط, وكذا إذا دارت 
بين الجهات الأربع أو الأقل أو الأكثر في نقاط معينة بحيث لو تقاطع خطان من تلك 
التقاط على وجه حصلت منهم زوايا أربع ‏ علم بوجود القبلة فى منتهى أحد 
الخطوط الأربعة, لمكنه حينئذ من البول إلى غيرها كا إذا بال بين خطين منها. 

وفك لمكن نون الكشعاط» 5 اذاتوار ام القدلشتويق انك معو 3ة ديق 
احتملنا القبلة في كل نقطة من نقاطها. فان تكن من الانتظار إلى أن ينكشف له القبلة 
- لوصوله إلى منزله أو لدخول الليل وظهور الأنجم أو لطلوع الشمس أو غير ذلك مما 
يستكشف به القبلة ‏ تعين». وبقيت حرمة التخلىي إلى القبلة أو استدبارها بحاها. 

وإن لم يتمكن من الانتظار اندرجت المسألة في كبرى الاضطرار إلى أحد أطراف 
الشبهة لا بعينه, وقد بيّنا فى حله أن العلم الاجمالي لا يسقط عن التنجيز 
بالاضطرار "١‏ لأنه لم يتعلق بمخالفة الحكم الواقعي, إذ لا اضطرار للمكلف إلى البول 
تقد القدلة أى ممغديرا طاو رواقا قلق باريكات لخد اطراي العبية :ولا يسقظ 
بذلك سوى وجوب الموافقة القطعية مع بقاء الخالفة القطعية بحرمتها. وقد ذكرنا في 
المباحث الأصولية أن الموافقة القطعية مع القكن منها في أطراف العلم واجبة والخالفة 
القطعية حرمة, ومع العجز عنها تسقط عن الوجوب وتبق الخالفة القطعية على 
حرمتهاء خلافا لصاحب الكفاية (قدس سره) حيث ذهب إلى سقوط العلم الاجمالي 
فق التجيز:بطروه الأفطران الى عق اللأطراق ل ايعيته 1" . 


.587 مصباح الأصول ؟:‎ )١1( 
كفاية الأضول هت‎ )8( 


لا يبعد العمل بالظن١!‏ ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين. ولو 
تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع. التكليف ساقط فيتخير بين الجهات. 

2883 ] سيألة :6 الأحوك :تك إقفاذ الطفل اللتشغل عل :وه رون 
مستقبلاً أو مستديراً!'! ولا يجب منع الصبى وانجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند 


)١(‏ إذا ظن بالقبلة في جهة فهل يحرم التخلى إلى تلك الجهة, أو أن الظن كالشك 
ولا يمكن الاعتاد عليه فلا محالة يتخير بينها وبين سائر الجهات؟ 

الصحيح أن الظن حجّة في باب القبلة مطلقاً. وذلك لاطلاق صحيحة زرارة قال: 
«قال أبو جعفر: يجزئّ التحرّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة» ١‏ لدلالتها على كفاية 
الأخذ في باب الاح وس ارا را ري 
باختصاص ذلك بباب الصلاة بل مقتضى إطلاقها حجية الظن في تعيين القبلة 
بالاضافة إلى الأحكام المترتبة عليها. وجوبية كانت كىا قُْ الصلاة والدفن ونحوههما 
أم تحريمية كما في التخلىي . أم شرطاً كا في الذبح, وهذا من الموارد التي أثبتنا حجية 
الظن فيها بال مخصوص. 

(90)قه مادام اليل المتكتل لياق خرمة القىء أو من الخنارج أن ذلك 
الشىء مبغوض مطلقاً. وأن المولى لا يرضى بصدوره ولو من غير المكلفين كا في 
امقر واللواط والرَّنا وقتل النفس وأمثاها مما علمنا أن الشارع لا يرضى بصدورها 
ولو من الصبىء وفي مثل ذلك يحرم ايجاده وإصداره بالصبى بالاختيار. لآنه ايجاد 
للمبغوض شرعاً 

وقد لا يستفاد من نفس الدليل ولا من الخارج إلا حرمة الشيء على المكلفين. 
ولا مانع في مثله من إصداره بغير المكلفين. لعدم كونه مبغوضاً من مثله, والأمر في 
المقام كذلك. لأن غاية ما ثبت بالاجماع والروايات إنما هي حرمة استقبال القبلة 
واستدبارها من المكلفين, لأن الخطاب مختص بهم كما في بعضها: «إذا دخلت 


.١ الوسائل 507:4 / أبواب القبلة ب 7 ح‎ )١( 


دض ا ل 0 شرح العروة 5 / الطهارة 


التتخل ١‏ ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهى عن 
المنكر .كما أنه يجب ارشاده إن كان من جهة جهله بالحكم, ولا يجب ردعه إن كان 


الخرج .0 أو «لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها»!" فلا يكون استقباها واستدبارها 
مبغوضاً من غير البالغين, ومعه لا مانع من إقعاد الطفل إلبها للتخلي. هذا ولو شككنا 
في ذلك ولم نعلم أن المنهي عنه مبغوض مطلقاً أو مبغوض من المكلفين, أيضاً لا مانع 
من إقعاد الطفل إليها لأصالة البراءة عن حرمته. 

)١(‏ كا يظهر وجهه مما يأتى فى التعليقة الآنية. 

(1) المتخلى مستقبل القبلة أو مستدبراً لما قد يكون عالماً بالحكم وموضوعه وقد 
لا يكون. وغير العام قد يكون ناسياً وغافلاً وقد يكون جاهلاً بالحكم أو موضوعه. 

أما العالم بالحكم وموضوعه فلا إشكال في وجوب ردعهء لوجوب النهبي عن 
المنكر وحرمة العمل في حقه. 

وأما غير العالم. فقد يكون جهله رافعاً للحرمة الواقعية عنه كما في الناسي 
والغافل, ولا يجب الردع في مثله لأنّ ما يصدر منهما عمل محلل حقيقة وغير مبغوض 
في حقها. وقد يكون جهله مسوغاً للعمل في مرحلة الظاهر فحسب ولا يتصف 
بالحلية الواقعية لأجله. بل هو باق على مبغوضيته وحرمته كما هو الحال في موارد 
الجهل بالموضوع إذا ارتكب العمل اعتاداً على أصل أو أمارة, نظير ما إذا ظن بالقبلة 
ف جهة معينة أو:قامت الأمارة على ذلك:وبال المكلف إلى غيرها وضادف القبلة واقعا 
لخطأ الأمارة أو الظنء والردع في هذه الصورة أيضاً غير واجب, وهذا لا لأن العمل 
مباح واقعاً. بل لأنه مرخص في الارتكاب. ومع الترخيص المولوي ولو في مرحلة 
الظاهر لا يبق حال للردع عنه. وهذا هو الحال في جميع الشبهات الموضوعية إذا 
اعتمد فيها على أصل أو أمارة معتبرة ولم يصادفا الواقع إلا في موارد علمنا فبها باهةّام 


.1.0 أبواب أحكام الخلوة ب ” ح‎ / 705:١ الوسائل‎ )١١١١( 


ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان١"‏ نعم لا يجوز إيقاعه فى خلاف 
الواقع ا 
الطرفين ولا يجب رق أو لقي وإن كان أحوط 0 


الشارع وعدم رضائه بصدورها ولو من غير المكلفين, وذلك كا]ا فى النفوس 
والأعراضن والاموال التطيرة . فاذا أراد تزويج امراة وعلها اننا لق 3 أراد قتل 
شخص باعتقاد انه سبع أو كافر وعلمنا انه مؤمن محرم القتل. وجب ردعه عن عمله 
وإن كان مستندا فى عمله ذلك إلى حجة معتبرة. 

وأما لو كان المكلف جاهلاً بالحكم ولم يكن جهله رافعاً للحرمة الواقعية كما في 
موارد الغفلة والنسيان ‏ فيجب ارشاده من باب وجوب البيان وتبليغ الأحكام 
الشرعية وحفظها عن الانطماس والاندراس 

)١(‏ لأنه من السؤال عن الموضوع لمخارجي ولا يجب فيه البيان. نعم لو.سال غة 
حكنها لوجب الجواب والبيان. لوجوب تبليغ الأحكام وإرشاد الجهال. 

(") كما لو عين القبلة فى غير جهتها ليبول إلى جهة ة القبلة ؛ نظير ما إذا قدّم طعاماً 
نجساً للجاهل ليأكله. وقد ذكرنا في بحث المياه أن ن الشارع إذا : نمهى المكلف عن عمل 
دلّنا ذلك بحسب الارتكاز على أن مبغوض الشارع مطلق الوجود, بلا فرق في ذلك 
ين إعاده بالمباشرة وإضاده بالتسبيب»:قاعجاد البول إلى 'القبلة. بالنسييب كتاصدازه 
بالمباشرة حرام . 

(©) أما إذا كان المدرك هو التسالم والاجماع. فلآنه لا إجماع ولا تسالم على حرمة 
التخل متحرفاً عن القبلة إلى الشرق أو الفرب لالخعصاصه] بالتخلى إلى الققبلة 
سيار نا 1ك ادر قي رو نا كان با نا وشيم بعري شتا القكه 
واستدبارها. ولا دلالة لها على وجوب التشريق أو التغريب. وما ورد فى بعض 
النصوص من قوله (صلى الله عليه وآله وسلّم) «ولكن شرّقوا أو غرّبوا»١'"‏ غير صالم 


)010( وهو رواية عيسى بن عبداله ال هائمي عن أبيه عن جده المروية في الوسائل ”:١‏ 


11 وما طاو روصل موا رط ودف يكيو ترق العووة 1 الطواوة 
[57] مسألة :١7‏ الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك 
الاستقبال والاستدبار بقدر الامكان. وإن كان الأقوى عدم الوجوب”"". 


للاستدلال به على وجويها. وذلك لضعفها بعيسى بن عبدالله وغيره. ولعدم دلالته 
على وجوبها بالمعنى المقصود في المقام - أعني مواجهة المشرق أو المغرب - لأنهما بمعنى 
الميل إليهما والانحراف عن القبلة, وبهذا المعنى يستعملان اليوم في عرفناء فيتحققان في 
أمثال بلادنا بالميل إلى طرفي الشرق أو الغرب. 

)١(‏ والوجه في ذلك أما بناء على أن مدركهما الاجماع والتسالم. فلأن المقدار 
المتيقن منهما حرمة الاستقبال والاستدبار في البول والغائط المعتادين, وقيامهها على 
حرمتهما في من تواتر بوله أو غائطه غير معلوم. 

وأما بناءغل أن المدرك هو الأخبارء فلآن ما تضدرهن المتخل مسعقيل القبلة أو 
سكديا طاء أمزاة أحدفينا الاستف ال واسعدياز القبلة: وثانها: التبوّل والتغيدط 
فان كان المحرّم في حقه هو استقبال القبلة واستدبارها حال التخلى, فن تواتر بوله أو 
غائظه مشمول الأخيا و التاهية غنهياء لأ مرك المررمة أمر التشارى :ل.وهو استقياله 
وابقعدبازهء :وان كان الول بزالغائط خا رعيق عن حت فدرم 

وأما لو كان المحرم على المتخلي هو التبوّل والتغوّط مستقبل القبلة أو مستدبراً لها 
-كما هو مدلول النصوص -فالأخبار لا تشمل المقام؛ ولا يحرم على من تواتر بوله أو 
غائطه استقبال القبلة واستدبارهاء لأن الأفعال الصادرة عن المكلفين إنما تتصف 
بالحومة أو غيرها اذا كانت الحتيارية لفاعلها:«والعول والغوط اغا يصدران: من 
تواتر بوله أو غائطه لا بالاختيار, فلا يتصفان بالحرمة فى حقه, فا أفاده الماتن 
(قدس سسيره) هو الصحيح , ومع ذلك فالأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بقدر 
الامكانء وفي غير ذلك لا يحرم للقطع بعدم حرمتهها فى حقه زائداً على إمكانه 
ووسعه, وإلا لاستلزم العسر والحرج المنفيين في الشريعة المقرّسة. 


ج / أبواب أحكام الخلوة ب آ 0. 


[8"8] مسألة :١16‏ عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله 7" 
إلى جميع الأطراف . نعم إذا اختار في مرّة احدها لايجب عليه الاستمرار عليه 
بعدها'" بل له أن يختار فى كل مرة جهة أخرى إلى تام الأربع, وإن كان الأحوط 
لمانا بوجب القظم رحد الأمرين ولو تدرضا بخصوضا إذاكا قاعيدا ذلك 
من الأَوّل. بل لا يقرك في هذه الصورة. 


)١(‏ لاستلزامه المخالفة القطعية مع اتحاد الواقعة. وقد تقدم أن الموافقة القطعية في 
أطراف العلم الاجمالي واجبة كما أن المخالفة القطعية فيها محرمة فما إذا أمكنتا. وحيث 
لا يكن الموافقة القطعية في المقام لاضطرار المكلف إلى التخلى مستقبلاً أو مستدبراً 
لبعض الجهات. سقط العلم الاجمالي عن التنجيز بالاضافة إلى وجوب الموافقة, إلا 
انه بالاضافة الى خرعة المغالفة القطفية'باق عل متجيزه لامكتانياوقتن من أن 
الاضطرار إلى ارتكاب أحد أطراف الشبهة لا يوجب سقوط العلم الاجمالي عن 
التنجيز. نعم إذا تمكن من الانتظار إلى أن يظهر الحال؛ لكان العلم منجزاً بالاضافة إلى 
وبحوتن اللوافقة القطفة انضا . 

(1) بأن كانت الواقعة متعددة, ىا إذا حبس مدة في مكان واضطر فيه إلى البول 
متعدداً: وكون التخيين البتمراريا يكل وعده وعوب اعفان الطرك: الذى قد 
اختاره في المرة الأولى كا ذهب إليه الماتن (قدس سره) مبنى على عدم تنجيز العلم 
الاجمالي في الأمور التدريجية, وقد ذكرنا في حله أن التدريجي كالدفعي والعلم 
الاجمالي منجز في كليهما. وذلك لأن للمكلف علوم إجمالية عند العلم بحرمة البول 
إلى إحدى الجهات. وذلك لأنه إذا بال إلى جهة علم أن البول إلى تلك الجهة أو إلى 
الجهة الأخرى محرم. وهكذا الحال في المرة الثانية والثالتة وهكذاء ومقتضى ذلك 
تنجز التكليف بالاضافة إلى الموافقة والخالفة القطعيتين, نعم الموافقة القطعية ساقطة 
عن الوجوب لعدم كونها ممكنة في حقه للاضطرارء ولكن الخالفة القطعية باقية على 


(*#) بل الأقوى ذلك. 


اذك 00 


[4"9] مسألة 14: إذا علم ببقاء ثىء من البول فى المجرى يخرج بالاستبراء . 


خريتا لكونا مسورة لاو وقد قدة أن الاضطران إن أحه اطرافالقية لذ بوجت 
سقوط العلم عن التنجيز بالاضافة إلى حرمة الخالفة القطعية, بلا فرق في ذلك بين أن 
يكون المكلف قاصداً للوصول إلى الحرام من الابتداء وعدمهء وإن كان القصد إليه 
أشنع , فعلى ذلك لا يكون التخيير اهاري واغا هو بدوي. هذا. 

وقد يقال: إن التخيير استمراري في المقام, وله أن يختار فى كل مرة جهة غير 
الجهة التي اختارها أوّلاً. بدعوى أنه إذا بال إلى جميع الجهات وإن حصل له العلم 
بالمخالفة القطعية, إلا أنه يعلم حصول الموافقة القطعية أيضاً. لعلمه بأنه بال إلى غير 
القبلة فى بعض الجهات, لأن الجوانب ليست قبلة بأجمعها. وأما إذا اقتصر على ما 
اختاره أَرّلاً فهو لم يرتكب الخالفة القطعية بالوجدان. إلا أنه لم يحصل العلم بالموافقة 
القطعية أيضاً. لاحتال أن تكون القبلة هى الجهة التى قد اختارها للتخلى, فالموافقة 
ولقالئة اعذالكا مدرو ل م بوتوي بون عالت التيية. السنارية اللمرااقئة )لسسع ريدن 
الموافقة الاحةالية المستلزمة للمخالفة الاحةالية. وهما سيان عقلاً ولا ترجيح 
لأحديها غل الكردهزا 

ولا يمكن المساعدة على ذلك. لأن الخالفة الاحتالية المقرونة بالموافقة كذلك 
لايمكن مقايستها بالخالفة القطعية المستتبعة للعلم بالموافقة القطعية. لما بيّناه فى 
اللناحت الامو من أن المخالفة الاحتالية ‏ بالترخيص فى بعض الأطراف ‏ أمر 
عمكن لا قباحة فيه, وإما لم نلتزم بجوازها لقصور أدلة اعتبار الأصول العملية وعدم 
ثموها للأطراف, إذ ثموها لبعضها المعيّن لا مرجح له وثموها للجميع يستلزم 
الترخيص ف المعصية, وثموها لبعضها غير المعيّن لا معنى حصل له. وهذا بخلاف 
المخالفة القطعية, لأن الترخيص فيها قبيح وإن كانت مستتبعة للعلم بالموافقة القطعية. 
وعلى الجملة, العقل لا يرخص ف المخالفة القطعية تحصيلاً للعلم بالموافقة القطعية١".‏ 


.50١ ,"88 :7 مصباح الأصول‎ )١( 


فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار فى حاله أشد(". 
[40] مسألة :٠١‏ يحرم التخلى فى ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف 
الخاص ”". بل فى الطريق غير النافذ بدون إذن أربابه ”2 وكذا يحرم على قبور 


() تعدض (قدس سره) فى المسألة الرابعة عشرة ١‏ لحكم الاستبراء مستقبل 
القبلة أو مستدبرهاء وجعل تركههما أحوط. وجعل الأحوط في المقام أشد. وذلك 
لفرض علم المكلف بخروج البول بالاستبراء. وقد قدّمئا جوازه مستقبل القبلة 
ومستدبرهاء لأن المتيقن من التسالم والاجماع غير ذلك؛ وليست الحرمة في الأدلة 
اللفظية مترتبة على محرد خروج البول من مخرجه. وإنما هي مترتبة على عدم جواز 
البول مستقبل القبلة ومستدبرهاء ومن البديهي نَ الاستبراء ولو خرج به البول 
لا يسمّى بولا عرفا ولا يصدق معه انه يبول. بل يقال إنه يستبرئ. 

(1) لحرمة التصرّف في ملك الغير من غير إذنه ورضاه, ونظيره الوقف الخناص, 
لعفل قية هن ذوق رظا |لؤفوقه علنه تارق بق الرفشي عل قينا ار فتن 
52 ب 

(؟) حرمة التخلى في الطريق غير النافذ تبتنى على أحد أمرين : 

أحدهما: القول بأن الطرق غير النافذة مختصة كانت أم مشتركة ملك لأربابها 
بالحيازة. ومن ثمة جاز لهم أن يجعلوا لها الباب وجاز منع غيرهم من التصرّف فيها 
بأنحائه, وهذا كله للسيرة الجارية عليه ومعه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن أربابها 
كما هو الحال في الأملاك والوقوف. 

انيهما: أن التصرف فيها بالتخلي أو غيره ‏ بناء على عدم كونها ملكا لأربابها - 
ا يسوغ إذا لم يكن مزاحماً لاستطراق أربابها. وأما إذا زاحمه ولو بتلوث أبدائهم 
وأثواهم - ولو في استطراقهم ليلا فلا يحوز لمنعهم ومزاحمتهم بالتخلى أو غيره. كما 
هو الحال في الطرق النافذة, لأن التخلىي وغيره من التصرفات إنا ينثا يان 


(0) في ص 7217. 


4 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 شرح العروة 4 / الطهارة 
المؤمنين إذا كان هتكاً له (2. 
[541] مسألة :*١‏ المراد بمقاديم البدن: الصدر والبطن والركبتان!". 


المارّة بوجه. 

)١(‏ لحرمة هتك المؤمن حيّاً وميّناً. 

(؟) اعتبر في باب الصلاة مضافاً إلى استقبال القبلة بالصدر والبطن والركبتين 
استقبال القبلة بالوجه. ولا يعتبر هذا في المقام. للفرق بين استقبال القبلة فى الصلاة 
وبين استقبالها فيا نحن فيه. والفارق هو الدليل, لأنه دل على اعتبار استقبال القبلة 
بالوجه في الصلاة كبا في قوله عرّ من قائل: 9وَحَيِتُ ما كت قَوَلُوا وُجوهَكمْ 
شَطْرَهُ ١١4‏ وقد ورد النبي عن الالتفات يِيناً وشمالاً في الصلاة0". وفي بعض الأخبار: 
«أمروا أن يقيموا وجوههم شطره»!" وبالجملة الدليل الخنارجي قام على اعتبار ذلك 
في باب الصلاة. ولم يقم أي دليل على اعتباره في المقام. لأن المناط في حرمة التخلى 
نالخ يسوي منت ال القدلة اليو لب القائظ يبوه يناك اليف ف صده توق :الك 
- أي صدق استقبال القبلة ‏ على الاستقبال بالوجه نعم يعتير في المقام الاستقبال 
بالصدر لعدم صدقه لولاه. وكذلك الاستقبال بالبطن لعدم انفكاكه عن الاستقبال 
بالعلان. 

وأما الركبتان, فقد ذكرنا فى بحث الصلاة أن الاستقبال بهما غير معتبر في الصلاة 
فضلاً عن غيرها. وذلك لصحة الصلاة متربعاً مع أن الركبتين تستقبلان الشرق 
والغرب. وفى الصلاة قائًاً وإن كانتا واقعتين نحو القبلة, إلا أنه غير معتبر في استقبال 
الصلاة. هذا كله فى باب الصلاة!*. 


وكذلك الحال ف المقام, لصدق استقبال القبلة فما إذا قعد للتخلي على النحو 
)١(‏ البقرة ؟ : .16٠ .١154‏ 


(5) .0( الوسائل غ : 797 / أبواب القبلة ب ١ح‏ 1. 0. 
(؛) في المسألة [17؟١].‏ 


["84] مسألة ؟5: لا يجوز التخلى في مثل المدارس "١‏ التى لا يعلم كيفية 
وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة 


المتعارف _بأن استقبل القبلة بصدره وبطنه ورفع رجليه أمامه ‏ فان الركبتين حينئذ 
إلى السماء مع صدق الاستقبال عليه وكذا الحال فيا إذا قعد للتخلى متربعا إذ يصدق 
غَليْه الانكتبال غرها .هم أن الركتفين إل العترق :والقرت عل أن العادة بغرت عن 
عدم الاستقبال بها في التخلى: لما عرفت من عدم استقبال القبلة بالركبئين في التخلي 
على الوجه المتعارف, اللّهدٌ إلا بمشقة خارجة عما هو المتعارف المعتاد. 

)١(‏ إذا ثبت أن المدرسة مثلاً وقفت لطائفة معينة أو لساكنيها أو لغيرهم بالبيئة أو 
برؤية ورقة الوقف ونحوهما. فهي من الوقوف الخاصة وقد تقدّم'" أن التصرف فيها 
عروول ع1 2 نقيت امن الوقرف القافتيهاز فا النس .وكرو سن 
التصرفات. ْ 

ونا الكلام فوا إذا لم يثبت شىء من ذلك. والأقوى حرمة التصرف حينئذء لأن 
التصرف في الوقوف العو اين الرافق عانة و السية إن "المسصترف ديا 
فالشك في جواز التصرف وعدمه ينشأ عن الشك فى كيفية جعل الواقف وأنه جعل 
وققداعاماً أو,خاضاء ومتتقى أضالة عدم جعله عاماً بالنسة إن اللتصيرق بحري 
التصرف فيه . 

وبعبارة أخرى: المدرسة قد خرجت عن سلطنة الواقف جزماً. وإنما الشك في أنها 
هل خرجت عن ملكه بجعلها وقفاً عاماً يشمل المتخلي, أو بجعلها وقفاً ختصاً لطائفة 
ينيل لقصيرقه قيدم و الل سدع ضلها رفيا عانا بالاادافة النضه الابقا رضن 
ذلك أصالة عدم جعلها وقفاً خاصاً. لأنها وإن كانت تامة الأركان في نفسها إلا أن 
الأثرلم يترتّب على عدم جعل الوقف خاصّاً وإنها يقرب على جعلها وقفاً عاماً. لأن 
جواز التصرّف في المال يتوقّف على إذن المالك أو كون المتصرف مالكاً له. والإذن 


(0 فى ص 407". 


1 مده اووس وا لاونباوتخسس امد سوم و عابت ايع العروة ] / الطهارء 
أعم من الطألاب وغيرهم. ويك إذن المتولى١‏ إذا لم يعلم كونه على خلاف 
الواقع. والظاهر كفاية جريان العادة'" أيضاً بذلك, وكذا الحال فى غير التخلى 
فخ التضوفات الآخر. 


عو هيودع الوليانا 7 


مفروض العدم. والمالكية ‏ بمعنى نفوذ التصرفات وجوازها -إنما يثبت إذا كان الوقف 
عانا شاماذ المفحل فعدم كونه وقفاً خاصاً لا أثر شرعي له. واستصحابه لاثبات 
عموم وقفها من الأصول المثبتة . 

)١(‏ لحجية قول ذي اليد ما لم يعلم مخالفته للواقع 

(؟) كما إذا جرت العادة على التصرّف فى الوقف يداً بيد من دون مخالف ونكير 
وذلك لأن يدهم يد عامة نوعية وهي كاليد الشخصية في الاعتبار. وهذا هو الحال في 
الخانات الشاه عباسية الموجودة في بعض الطرق. فان المسافرين يدخلونها للتخلى 
ولسائر التصرّفات ولا ينكر ذلك في زمان؛ وبه يستكشف أن الوقف عام. ْ 


فصل في الإستنجاء 

2( الكلام في ذلك بقع من جهات: 

الجهة الأولى: وجوب غسل الخرج بالماء. وقد تكلمنا في كبرى ذلك في مباحث 
المياه, وقلنا إن المتنجّس لا يطهر إلا بالغسل ولا يكفي فيه المسح والدلك. كما أن 
القبئل لا بد ان يكون الماك :ولا يكق العسل بالمضاف. او يغيرهتميق المائعات وإننا 
الكلذة فى القام اق خترج الول صوصف يواه مرج القانط :يقلو بالتشيع أ أل: 
كشائر: لمات الى لا”نطين: الأ بالفهل باذاء ؟ يظهن من عننة زواينات كفابة 
الح في مخرج البول. 


الاستنجاء بالماء ا 1 


منها: رواية سماعة «قلت لأبي الحسن موسى ١عليه‏ السلام) إني أبول ثم أقسح 
بالأحجار فيجيء مني البلل ما يفسد سراويلي. قال: ليس به بأس»7". 

وقد نا هوا نقهة نتفاة رق متدتر قال« رشقت وماد شال ا عبدالله (عليه السلام) 
فقال: إنى ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علىً. فقال: إذا بلت وتمسحت 
فامسح 6 ا 

ومنها: خبر عبدالله بن بكير قال «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): الرجل يبول 
ولا يكون عدو نافسع ة كزوالحائط: فال: كل قو هبانس رك 5 

هذا والصحيح عدم كفاية القسح في تطهيره. وذلك لأن أقصى ما يسعفاد من 
الروالعن الأوليينخدم نجس المتكس :وان الذكز المعنكين بالبول ل يخس 
الريق أو البلل الخارج منهء كا أنهما لا ينجسان السراويل وغيره من ملاقياتهماء فلا 
دلالة لما على طهارة مخرج البول بالقسح. 

مضافاً إلى أن الرواية الأولى ضعيفة السند بحكيم بن مسكين والهيثم بن أبي 
مسروق لعدم توثيقهما. على أنهما معارضتان في موردهما بصحيحة عيص بن القاسم . 
قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء سح 
ذكره بحجر... قال: يغسل ذكره وفخذيه...»! لدلالتها على عدم طهارة الذّكر 
بالمسح وتنجيس المتنجّسء ومن هنا أمر بغسل فخذيه لملاقاتهه| مع المتنجّس وهو 
الذَّكر. 

واقارووانة انق يكين نين سانا ل طتع رمسو العسيد بن كال قامر: 
الالالة مل التدعىء لبا ظاهرة رق ارج البولبيعة سين بلسي با لقا 
لا أنه يطهر بيبوسته. فان محرد اليبوسة لو كان كافياً في تطهير المتنجّس ل يحتج في 
تطهير الفرش والثياب والبدن وغيرها إلى الغسل. مع وضوح عدم طهارتها إلا 


(١١9؟)‏ الوسائل 387:١‏ / أبواب نواقض الوضوء ب ١١‏ ح ١5‏ 1. 
)4(٠١)5(‏ الوسائل 30١:١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب الاح 0. ؟. 
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بالغسل بالماء. فالعموم في قوله : «كل شيء...» كعق أن كل رانين لايرس عانةة 
[الأقاء لا انه يظين بالنيوسة هذا 

مضافاً إلى صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «لا صلاة إلا بطهور 
وقات فق الابضي بنلذنة احجان لك معيت المنة من :مول نه( عل ان 
عليه وآله وسلّم) وأما البول فانّه لابدٌ من غسله»١‏ ورواية بريد بن معاوية عن أبي 
جعفر (عليه السلام) أنه قال «يجزئ من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزئ من البول 
إلا الماء»2". 

فالمتحصل: أن مخرج البول كسائر المتنجسات لا يطهر إلا بالغسل بالماء. هذا كله 
في الجهة الأولى. 
)١(‏ هذه هي الجهة الثانية من الجهات التي يتكلم عنها في المقام. ويقع فيها الكلام 
في أن الغسل مرة واحدة هل يكفي في تطهير مخرج البول أو يعتبر فيه التعدّد ؟ 

قد يقال بكفاية الغسل مرة ويستدل علبها بجملة من الأخبار: 

منها: موثقة يونس بن يعقوب قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) الوضوء 
الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال: يغسل ذكره ويذهب 
الغائط ثم يتوضأً مرّتين مّتين»!' لأنه (عليه السلام) على ما هو ظاهر الموثقة بصدد 
بيان ما هو المعتبر في الاستنجاء. ومع ذلك ترك التقييد بمرتين. فظهورها في كفاية 
المدّة قوي غايته. ويزيدها ظهوراً أنه (عليه السلام) قيّد الوضوء بمرتين» فان التعرض 
للتعدّد فى الوضوء مع استحبابه دون المقام, أظهر في الدلالة على عدم اعتبار التعدّد في 
مخرج البول. 


(#) على الأحوط في الماء القليل في الموضع الطبيعي. 
)0)59(١(‏ الوسائل 57١0 :١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 0١‏ 1. 0. 
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ويرد على هذا الاستدلال أن الموثقة إنما وردت لبيان ما هو المعتبر في الوضوء 
وذلك بقرينة السؤال لأن السائل إغا سأله.عن الوضوء الذى:افتززضه الله. على العباد 
وليف بضده يان نا عب ف تطهين خرج البول» فلى.دلت الموؤئقة فانها دل خل 
اشتراط الاستنجاء في صحّة الوضوء. كما يأتٍ عند التعدض لتلك المسألة . 

اللّهمّ إلا أن يقال إن السؤال فيها وإن كان عن الوضوء إلا أنه (عليه السلام) 
تصدّى لبيان ما يعتبر في الوضوء؛ وما هو مقدمة له من عسل الذّكر و تطهبر موضع 
الغائط أيضاً تفضّلاً. إذن الموثقة مطلقة والجواب عنها على ذلك يأتٍ في الجواب عن 
رواية نشيط فانتظره. 

ومنها: حسنة ابن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال «قلت له: للاستنجاء 
حد؟ قال: لاء ينق ما ثة...2١1!‏ لأمهما تقتضى باطلاقها كفاية حدّد النقاء فى 
الامج ادم سوا أكان بالفدل بللا ا تفورو مو عل قدي القدل الام يل مزه ار 

وفيه : أن الاستنجاء لغة بمعنى إنقاء موضع الغائط بالغسل أو المسحح, لأنه من النجو 
فلا يشمل موضع البول بوجه. وإن كان فى كلمات الفقهاء (قدس سرهم) يستعمل 
بالمفان: الاأعي :عل انه لو كان شاملاً لغسل موضع البول في نفسه فف الرواية قرينة 
على عدم إرادة المعنى الأعم, وذلك لما ورد في ذيله من قوله: «قلت ينق مامة ويبق 
ازرمة فاك« الري لأ ريظن النده بسن الظاهر أن :ارم حص بالقاتظاء قناكر اد 
بالاستنجاء في الحسنة هو إنقاء موضع الغائط فحسب. 

ومنها: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا انتقطعت 
درّة البول فصب الماء» 7" لأن قوله: «صبٌ الماء» باطلاقه يقتضى جواز الاقتصار 
بالصب مرّة واحدة. 1 


ويندفع بأن الصحيحة بصدد بيان أن الاستبراء من البول غير معتبر في طهارة 


10 ارماك ا أبواب أحكام الخلوة ب ١١‏ ح .١‏ 
(50) الوتتائل 715:41 أبواين أحكاء الخلوة نيدل عا 


ا لوعو افد فا ااا مع بو معو واوا لواو ع1 لتر العروة 2( الطيازة 


الحل بالغسل, بل إذا صبٌ الماء عليه بعد انقطاع الدرة طهر . وليست ناظرة إلى بيان 
عدم اعتبار التعدّد في تطهير مخرج البول. 

ومنها: رواية نشيط عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته كم يجزئ من الماء 
في الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلا ما على الحشفة من البلل»١‏ وهذه الرواية هي 
العمدة في المقام, لاشتاللها على السؤال عن كم الماء ومقداره الللازم في غسل مخرج 
البول. وقد دلت على أن كمه مثلا ما على الحشفة, وتقريب دلالتها على المدعى : أن 
مثلي البلل الموحوة غل راس الحشنة آنا أنريضنا عليا دفعة واحدة أو وفهين 
لا سبيل إلى إرادة الثاني بوجه, لأن مثل البلل إذا صبّ على امحل خرج عن كونه ماء 
مطلقاً لامتزاجه بالبول المساوي معه بحسب الكم. ومن الظاهر أن المضاف لا يكفي في 
تطهير المتنجّسء فارادة الشق الأوّل هي المتعينة . 

والجواب عن هذه الرواية أنها ضعيفة السند بهيثم بن أبي مسروقء بل يمكن 
المناقشة في سندها بغير ذلك أيضاً فليراجع . 

ثم لو أغمضنا عن ذلك وبنينا على صحّة سندها لكون الرواية مورداً لاعتادهم 
(قدس سرهم) حيث أدريهوا عباراتها في كتبهم وفتاواهم وقالوا: يجزئ فى الاستنجاء 
من البول مثلا ما على الحشفة, فهي قابلة للمناقشة في دلالتهاء وذلك لأن أقصى 
ما هناك أن الرواية باطلاقها يقتضى كفاية الغسل مرة وليست صريحة فى ذلك لأن 
باقع عل لع لد سا و عد رقم ع عر ون وان ورد 

ودعوى أن القطرة الأولى بملاقاتها مع البلل الكائن على الحشفة يخرج عن كونها 
ماء مطلقا مما لايصغى إليه. لأن القطرة إذا وصلت إلى الحشفة سقطت عنها القطرة 
العالقة على المحل, كبا أن القطرة الثانية إذا وصلت إليها سقطت عنه القطرة الأولى 
لا حالة, ومعه لا تجتمع القطرتان في رأس الحشفة ليخرج الماء عن إطلاقه بالامةزاج . 
بل لولا انفصال البول بالصبة الأولى عن امحل لم يمكن الاقتصار بصب مثلىي ما على 
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الحشفة دفعة واحدة أيضاً. وذلك لأن الماء إذا امتزج بشيء آخر بمقدار الثلث خرج 
عن إطلاقه. فلو امتزج كدان من الماء بمقدار كر من البول سلب إطلاقهما لأن الثلث لا 
يندك في الثلئين حتى لا يؤثر فيها. 

فالمتحصل أن كفاية المرة إنما تستفاد من إطلاق الرواية. إذن لا مانع من تقييدها 
بغيرها مما دل على اعتبار التعدّد في البول. لصحيحة البزنطي قال: «سألته عن البول 
بحب نجه 3الندضب عل ناك عرين الا وقررها ون لاقب رازن كد كن 
المراد. ومقتضى الجمع العرفى بينهها حمل المطلقة على بيان كم الماء اللازم فى غسل 
مخرج البول» من دون أن تكون متعرضة لكيفيته من أن المثلين يصبان مرة أو مرتين 
فان المدار في كيفية الغسل على المقيدات وهي تقتضى لزوم الصب مرتين. 

هذا وقد يقال -كما عن غير واحد -إن صحيحة البزنطي وغيرها من المقيدات 
المشتملة على كلمة «الاصابة» منصرفة عن مخرج البول, لأن ظاهر الاصابة إصابة 
البول للجسد من غير الجسد. ولا تشمل البول الخارج من الجحسد. 

وهذه الدعوى لايمكن تتميمها بدليل, وذلك لأن الاصابة بمعنى الملاقاة وهى تعم 
انون الراع الى لعي لاتجيد قلي زرده اعمال جدناك فنا مضية سن 
النجاسات, فهل يشك فى شموله للدم أو المني أو غيرهما من النجاسات الا من 
البدن. على أن العمل بظاهر الرواية غير ممكن في نفسها. لأنها تدل على كفاية مثلي 
واعاح التتتةامن لوقو كيار من الخراء اللطفة التجلمة ف ,اقل سركي 
البلل الموجودخل الحسنة إل القطرة كسب الوائحدة الل العقرة اذ القطرة الواحنة 
يمكن أن تبلل بها الكف مثلاً. ونسبة مخرج البول إلى الكف كنسبة الواحد إلى العشرة 
أو ما يقارمهاء فها على الحشفة من البلل عشر القطرة تقريباً. ولا شبهة في أن مثلي 
عفر الك 101 مجرعي رح الول اهما بد و اه ا 0 
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مع أن مقتضى الأدلّة ومنها موثقة يونس بن يعقوب المتقدٌّمة ١!‏ المشتملة على قوله 
(عليه السلام) «يغسل ذكره» اعتبار الغسل في تطهير مخرج البول فظاهر الرواية تما 
لايمكن العمل به واما العمل على خلاف ظاهرها بحمل البلل على القطرة -كما عبرنا 
بها آنفاً ‏ فهو أمر يحتاج إلى دليل لعدم حجية الرواية فها يخالف ظاهرها. هذا كله 
فى رواية نشيط. وقد ظهر بذلك الحواب عن موثقة يونس المتقدّمة أيضاً -بناء على 
اجا لسطللقة ب نلا ريمن اوها بسحي دقان وسره دن اياك 

ثم إن لنشيط رواية أخرى في المقام وهي مرسلة عن أب عبدالله (عليه السلام) 
قال: «يجرئ من البول أن تغسله بمثله»!' وهي مضافاً إلى إرسالها قاصرة الدلالة 
على المدعى. لأن الضمير في «بمثله» غير ظاهر المرجع. فهل يرجع إلى ما على 
الحشفة وهو غير مذكور فى الرواية أو يرجع إلى البول ومعناه إنه لابدٌ من غسل 
البول فقله من الما والظاهن اننا بده يان أن البول كالماء فكا أن عسل الناء 
المنتنجّس لا يحتاج إلى مسح أو دلك ونحوهما فكذلك البول يرتفع بصب الماء عليه من 
دون حاجة إلى دلكه. وهذا بيان للحكم المترتب على البول على نحو الاطلاق 
فلا اختصاص له بمخرج البو لله الوارد في الرواية مطلق البول. وقد صرح بذلك 
ف:موسلة الكليق#تتوووى اهوف ان يفسل عتله فق الماء إذا كان :عسل راس 
الحشفة وغيره»7' كبا صرح بعدم اعتبار الدلك فيه في مرسلته الثانية: «روي أنه ماء 
لبس بوسخ فيحتاج أن يدلك»!* فالضمير على ما ذكرناه راجع إلى البول بالمعنى 
المتقدّم. فلا دلالة لها على كفاية المّة بوجه. 

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا صلاة إلا بطهور 
ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجارء بذلك جرت السنة من رسول الله (صل الله 
عليه واله وسلّم) وأما البول فانه لا بدٌ من غسله»” لأن مقتضى إطلاقها جواز 


)١(‏ المتقدّمة فى ص ؟5707. 

(0) الوسائل :١‏ غ551 / أبواب أحكام الخلوة ب 57 ح 7. 

(6)١٠(غ)‏ الوسائل :١‏ 837” / أبواب أحكام الخلوة ب 7ح ؟, ”, الكافى : ٠١‏ /7. 
(5) الوسائل :١‏ 58050 / أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح .١‏ 


الاستنجاء بالماء ق____1100000د1001 0 


الاقهها رهل الكمن عرة توا جره 

والجواب عن ذلك, أن الصحيحة إنا سيقت لبيان الفارق بين الخرجين وأن مخرج 
الغائط يكفى فيه القسح بالأحجار دون مخرج البول. ولم ترد لبيان كفاية المرة في 
البول:هد امضافاً ال أماغل تقدير إطلافها كرواية نشيط المتقدمة وغهرها لا بد من 
اقيم ها ذل عل لزوم الغيده ف _البول كا من: 

وعلى الجملة : أن التعدّد في غسل مخرج البول لو لم يكن أقوى فلا أقل أنه أحوط . 

تتمم : لقد تلخص عبًا سردناه أن الأخبار المستدل بها على كفاية المرة بين 
ما ليس بصدد البيان من تلك الناحية كصحيحة زرارة وغيرها. وبين ما لاا يعتمد 
على سنده على تقدير دلالته. بق الكلام فى صحيحة البزنطي المتقدّمة وغيرها من 
الأخبار زر رذ ق ده لضب ار العمل فيا أعنابد الول :قا نهدا دويق انبر قي 
إلى إصابة البول للجسد من غير الجسد _كما عرفت فلا كلام فها قويئاه آنفاً من 
اعتبار التعدّد في مخرج البول:واما لو قلنا باتضغرات الأخبار ال اضابة البول من غير 
الجسد -كا لعلّه معنى الاصابة فى صحيحة داود بن فرقد عن أبي ع بدالله (عليه 
السلام) قال: «كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم 
بالمقاريض....6١'‏ لوضوح أن الاصابة لا يمكن أن يراد بها ما يعم إصابة البول 
الخارج من الجسد للجسد, حتى يشمل مخرج البول. فان قرضه بسبب البول يستلزم 
القدامه تتورصا -افتمكتنا الانكدلال عل افضار التعدد يان الآس بالقيل قاد ان 
النجاسة -كما مد غير مرّة ‏ ولا فرق في نجاسة البول حسما هو المرتكز في الأذهان 
بين مخرج البول وغيره. 

ثم لو تنزلنا عن ذلك أيضاً وفتهنا أرتكاق التصوئة بين البول اللتار ع من لذ 
والطارئ من غيره ‏ ولو باحتال الفرق بينهها لدى العرف ‏ فلا محالة تصل النوبة إلى 
الأصول العملية, لعدم جواز القسك باطلاق الأدلّة الدالّة على كفاية الغسلة الواحدة 


)١(‏ الوسائل ١7:١‏ / أبواب الماء المطلق ب ١‏ ح 5, 50٠١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب الاح 
7 


١س‏ لوا ع ا ادا وك ول عولض ينجن لكر عا العرووة؟ 6 /الطهارة 


والأفضل ثلاث )١١‏ 


فى مطلق النجاسات؛ وذلك لما فرضناه من أنها كالأدلة الدالة على التعدّد منضرفة إلى 
ات الخارجية؛ ولا تشمل البول الخارج من الجسد. فاذا وصلت النوبة إلى 
الأضول العملية, فعلى ما سلكه المشهور من جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية 
لا بدٌ من الالتزام بالتعدد, إذ بعد الغسلة الواحدة نشك في طهارة مخرج البول وعدمها 
ومعه يجري استصحاب النجاسة ما لم يقطع بالارتفاع, وأما بناء على مسلكنا من 
عدم جريان الاستصحاب في الأحكام لابتلائه بالمعارض دائًا. فبعد الغسلة الواحدة 
إذا شككنا في نجاسة ال خرج رجعنا إلى قاعدة الطهارة. وبها يقتصر في تطهير مخرج 
الول هل الع ضر 

)١(‏ لما رواه زرارة قال: «كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر 
والخرق» ٠١‏ وعن المنتق أن ضمير «كان» عائد إلى أبي جعفر (عليه السلام)! وقوله 
«كان» يدل على أنه (عليه السلام) كان مستمراً على الثلاث. وهذا يكشف عن 
رجحانه لأنه لولاه لم يكن وجه لاستمراره (عليه السلام) عليه؛ نعم لو كان صدر 
ذلك منه (عليه السلام) مرة أو مرتين لم يستكشف به الرجحان أبداً. 

ثم إن المدرك فى إسناد الرواية إلى أبى جعفر (عليه السلام) شهادة المنتق كما مد 
والاالدرفى مون ابن ها قوف لان نزراوة تلداذليه بوعلو هت لعمو إن كان لا دوق عم غير 
المعصوم (عليه السلام) إلا أن تعيينه في أبى جعفر (عليه السلام) يحتاج إلى قرينة, لأنه 
عاصر كلا من الباقر والصادق (عليهما السلام) ولا دليل على تعيين المروي عنه في 
أحدهما (عليها السلام) وربما احتمل رجوع الضمير في «قال» إلى أبي جعفر (عليه 
السلام) وفي «كان» إلى النبى (صلّ الله عليه وآله وسلّم) ولا نرى هذا الاحتال وجهاً 
تعره لان الروانة ورور عن :زرارة وظاهرها أله الفاعل لرتان افا مجع السير 


.1 غ6" / أبواب أحكام الخلوة ب 51 ح‎ :١ الوسائل‎ )١( 
منتق الجمان اناا"‎ (3) 


با يسمّى غسلاً 7" ولا يجزئ غير الماء. ولا فرق بين الذّكر. والأننى, والخنتى 7" 
كا لا فرق بين المخرج الطبيعى وغيره معتاداً أو غير معتاد”" وفي مخرج الغائط 
ير 27 بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق 


فيه إلى النبي (صلْ الله عليه وآله وسلّم) مع أنه لم يذكر في الكلام يحتاج إلى قرينة 
معينة ولا قرينة عليه. 

10 لوه وق وسحيدة وار العتيين 11 وقيرهنا هن الادلة القاة حال 
اعتبار الغسل فى تطهير المتنجّسات . 

(؟) لاطلاق الأخبار الدالة على التعدّد. نعم لو بنينا على كفاية المرة في المقام 
لاختص ذلك بالرجال. وذلك لأن عمدة الدليل على هذا القول روايتان إحداهما: 
موثقة يونس بن يعقوب. وثانيته|: رواية نشيط وهما مختصتان بالرجال. 

ما الموثئقة فبقرينتين إحداهما: قوله (عليه السلام) «يغسل ذكره» وثانيته! قوله: 
يدهت الغائظ»ةوذلك لاد الاذهاب بمعنى الازالة ولو بالقسح بالخرق والمدر, 
والاستنجاء بغير الماء إنا يتم على الأغلب فى الرجال, لأن من البعيد في النساء أن 
لا يصل بوطن إلى حواشي مخرج الغائط. ومعه لا يكت بالقسح في الاستنجاء منه. 
وعلى الجملة إن موردها الذكر فهى مختصة بالرجالء نعم لو كان مورد الموثقة شيئأ 
قابل التحقق فى النساء تعدينا من ا إلى الأننى أيضاً بقاعدة الاشتراك فى التكليف 
كنا إذا كاق الببوالافها هن الفس[ .وام الوواية فاختصاضييا بالرجال أظهر ىه 
سابقتها لقوله (عليه السلام) فيها: «مثلا ما على الحشفة من البلل». 

(1) كل ذلك لاطلاق الأخبار نعم لو قلنا بكفاية المرّة في خرج البول اختص 
ذلك بالخرج الطبيعي. لورود الروايتين المتقدمتين في الذكر والحشفة ولا مناص معه 
من الالتزام بالتعدد فى غير المخرج الطبيعي والخنتى. : 

(؛) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا صلاة إلا بطهور 


01( المتقدّمتان ف ص 0 .١‏ 


ا اما عم لت ا قري العريوة 2 زا الطيارة 


إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء !. 


رتك من الامعتجاء دلانة حار ذلك هوت الفقة فق بزسيول أنه [ضيل إن 
عليه وآله وسلّم) وأما البول فانّه لابٌ من غسله» ١‏ وغيرها من الأخبار الواردة في 
المقام, فان قوله (عليه السلام) يجزئّ يدلنا على جواز الاجتزاء في الاستنجاء بالقسح 
وللاتولذلة لا عن عه عه و الاقتضاروالماء اساي الانستعاء يد نفل كا 
يأتقي عن قريب. مضافاً إلى المطلقات والأخبار الواردة في كفاية الغسل بالماء (". 

ثم إن الاستنجاء بالماء أو بالقسح مختص با إذا نجس الغائط شيئاً من ظاهر البدن 
وأطراف المقعدة, وأما إذا خرج من غير أن ينجس شيئاً من ظاهره -كا قد يتفق - 
فالظاهر عدم وجوب شيء منهماء لعدم تنجس الباطن وعدم وجوب غسله., وإفا 
يجب الغسل في ظواهر البدن ومع عدم تنجسها لا مقتضى للغسل والتطهير. واحتال 
وجوب الغسل أو القسح تعبدا يندفع بانه يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه. 

)١(‏ قد يتعدّى الغائط إلى جسم آخر غير متصل بمخرجه. كا إذا طفر وأصاب 
وله ان فخذه. ولا كلام حينئذ فى تعين الغسل بالماء. لأنه جسم متنجس مباين 
لخرج الغائط فلا يكى فيه القسح بوجه. وقد يتعدى إلى ما هو متصل بارج زائدا 
على المقدار المتعارف. كما إذا استنجى قائًاً لأنه يستلزم إصابة الغائط بالاليتين 
وغيرهما زائداً على المعتاد المتعارف فى الاستنجاء. وفى هذه الصورة أيضاً يتعيّن غسل 
المقدار الزائد بالماء ولا يكف فيه القسح لعدم صدق الاستنجاء عليه. نعم لهم كلام في 
أن المسح هل يكفي في تطهير الخرج حينئذ أو أنه كالمقدار الزائد لا بدٌ من أن يغسل 
بالماء؟ 


< .١ أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح‎ / 700 :١ الوسائل‎ )١( 

(0) كموثقة عمار عن أَبي عبدلله (عليه السلام) في حديث قال «... وإن خرج من مقعدته شيء 
ولم يبل فائما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الاحليل». وفي جملة أخرى منها: «إنما 
علنه ان طهر :نا طون مقا يضق المتقفدة د ولتسى عدلية ان قد :حاطنا» الونائل 
0١‏ أبواب أحكام الخلوة ب 78ح .١‏ ب 19ح ؟ وغيرها. 


الاستنجاء بالأحجا" ا 0111111 ا 
وإلا تعين الماء ”' وإذا تعدى على وجه الانفصال. كا إذا وقع نقطة من الغائط 
على فخذه من غير اتصال بالمخرج, يتخير في الخرج بين الأمرين7" 


والصحيح كفاية القسح للاطلاقات, فهو مخير في تطهير الخرج بين القسح والغسل 
وإن كان الغسل في المقدار الزائد على المعتاد متعيناً. ويتعدى ثالثاً إلى حواشي ال خرج 
بالمقدار المتعارف المعتاد. والظاهر كفاية القسح فى الزائد. لأن المسح بالحخرق ونحوها 
قد كان متعارفاً فى تلك الأزمنة, والأخبار الواردة في الاجتزاء به ناظرة إلى 
الاستنجاء المتعارف, ولا كلام في أن التعدي إلى حواشي المخرج أمر معتاد وإن كان لا 
يتعدى إليها أحياناً إلا أن المتعارف هو التعدي وعدم كفاية القسح حينئذ يحتاج إلى 
دليل ولا دليل عليه, إلا أن يقوم الاجماع عليه وهو أمر لا نحتمله فضلاً عن الظن أو 
الاطمئنان به. حيث إن لازم ذلك تخصيص روايات القسح بالاجماع وحملها على 
المورد النادر وهو ى) ترى. 

وأما ما نسبه الجمهور إلى على (عليه السلام) من أنه قال: «كنتم عرو را وأنتم 
اليوم تثلطون تلطأ فأتبعوا الماء الأحجار» ١‏ فهو على تقدير صدوره.ء مندفع بأن 
الأخبار الواردة في جواز الاكتفاء بالقسح إنها صدرت عنهم (عليهم السلام) في عصر 
السعة والرخاء متأخراً عن عصر على (عليه السلام) ومع ذلك كيف يمكن الالتزام 
مفاد الرواية. على أن لازمها تخصيص الأخبار الواردة في المقام بالموارد النادرة وهو 
أمر لا نحتمله. 

)١(‏ كما مر. 


: ١ وابن الأثير فى النهاية‎ 5١8/١87 : ١ نسبه إلى على (عليه السلام) ابن قدامة في المغنى‎ )١( 
وابن منظور في لسان العرب 1: 118 وقد ينسب إلى الحسن البصري كما في بدائع‎ ٠ 


ا مو ا ا جني واد وج با الو لق لسن ريض القزو 21 ا الطيازة 


ويتعين الماء فما وقع على الفخذ١"‏ والغسل أفضل من المسح بالأحجار (". والجمع 
نبا أكمل ا'ولآ بعتي فق الفسل تعدو يل المد النقاء:وإن حصا بقل 37 


)١(‏ لما عرفت. 


(5) لما رواه جميل بن دراج عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في قول الله عرّ وجلّ: 
«إنَ الله يحب التَوَابِينَ وَيحبٌ المتَطَهّرِين 4 قال: كان الناس يستنجون بالكرسف 
والاجهارء © :احدت الرطوه وهو خلق كريم «قأمر به ريهول :انه (ضل ال قله 
وآله وسلّم) وصنعه فأنزل الله في كتابه إإِنَّ الله يحبٌ التَوَابِينَ وَيحبٌ المتَطَهّرين # ١7»‏ 
وكيرها من لحان 

(؟) لم يظهر لنا معنى أكملية الجمع. نعم هو جمع بين الأمرين ولا إشكال في 
جوازه. وأما ما ورد عن على (عليه السلام) «فأتبعوا الماء الأحجار»!' فقد عرفت 
له حديك عاين» راللكم بابتتحان المبج الك مق عل القرل بالتستاي ا آل 
السنن. واستحباب ما بلغ فيه الثواب ولو بطريق غير صحيح. وأما بناء على 
ما سلكناه في حله من أن أخبار من بلغ لا دلالة ها على استحباب العمل, وإِنما تدل 
غل اترهه الث ميعن اتالددورحاء النواي والاستجات وو اننا اوشاة ل سد 
الانقياد'" فلا يمكننا الحكم باستحباب الجمع وأكمليته حا المتعت ده 
الاستحباب كالوجوب حكم شرعي لا يثبت إلا بحجة معتبرة. 

(5) لحسنة ابن المغيرة عن أبىي الحسن (عليه السلام) قال «قلت له: للاستنجاء 
حد؟ قال: لا ينق ماغة... وموثقة يونس بن يعقوب قال: «قلت 56 عبدالله 
(عليه السلام) الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال: 


.4 أبواب أحكام الخلوة ب 74ح‎ / 300 :١ الوسائل‎ )١( 

.77١ المتقدّمة فى ص‎ )١( 

(9) مصباح الأضيول العلا 

(؛) الوسائل :١‏ 7575 / أبواب أحكام الخلوة ب ١7‏ ح 308.١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب 
0ح 3. 259:7 / أبواب النجاسات ب ١0‏ ح ". 


وفىي المسح لابدٌ من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل *, وإن لم يحصل بالثلاث 
فالى النقاء. فالواجب فى المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد'". 


يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ موّتين موّتين» ١‏ لدلالتها على أن المدار إِغا هو 
إذهاب الغائط . سواء كان ذلك بالقسح أو بالغسلة الواحدة أو بالغسلتين. 

)١‏ لا ينبغي التردد في أن الغائط إذا لم يذهب عينه بالقسح ثلاثاً لم يحكم بطهارة 
الحل. بل وجب غسله أو القسح بعد ذلك حتى يحصل النقاء, إذ لا يحنمل طهارة امحل 
بمجرد المسح ثلاث مرات وإن كانت العين بحاها. فزوال العين ما لا بدٌ منه في كل من 
الغسل والمسح, وإنا الكلام في أن النقاء إذا حصل بأقل من الثلاث فهل يكت به في 
تطهير امحل أو يجب إكمال الثلاث ؟ والكلام في ذلك يقع في موردين: 

أحدهما: أن القسح بأقل من الثلاث هل دل دليل على كفايته. بحيث لا تصل 
النوبة إلى الشك والأصل العملي من استصحاب النجاسة أو قاعدة الطهارة, أو 
لا دليل عليها ولا بدٌ من الرجوع إلى الاصل العملى في المسالة ؟ 

وثانيهما: فى الأدلة الواردة في التقييد بالثلاث. 

اما المورة الأول :ققد يبعذل عل كناية الأقل من التلات ببعدة من الروايات: 

-منها: موئقة يونس بن يعقوب المتقدّّمة لأن السؤال فيها وإن كان عن الوضوء إلا 
أنه (عليه السلام) تصدى لبيان ما يعتبر فى الوضوء ومقدماته من غسل الذكر وتطهير 
موضع الغائط أيضاً تفضلاً, وحيث إنه لم يقيد إذهاب الغائط بشيء فقتضى إطلاقها 
عدم الفرق بين القسح مرة واحدة أو مرتين, لأن المدار على ما يستفاد منها إنما هو 
على ذهاب الغائط فحسب فاذا حصل بالمسح مرة واحدة حكم بكفايته. 

وعن شيخنا الأنصاري (قدس سره) المناقشة في الموثقة, بأن ذكر الوضوء في 
صدرها وذكر غسل الذكر في الجواب. قرينتان على أنها ناظرة إلى التطهير بالماء 


(#) على الأحوط وجوباً. 
)١(‏ الوسائل 5١7:١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 0. 


ع موص و طن ارا اجام ا ساو ما وي لفت العوو 1 «الطيا د 


فلا تعم القسح بالأحجار أو غيرهاء فالمراد من الموثقة أنه يغسل ذكره ودبره. وإفا 
ترك السوي يكيدل لقيو للاس يها 0ك 

وفيه: أن الذكر والدبر في الاستهجان سواء. فلاذا صرح بالذكر دون الدبر. على 
أن في بعض الروايات صرح بمسح العجان "١‏ وهو والدّبر بمعنى واحد. هذا مضافاً إلى 
إمكان التعبير عن الدبر بموضع الغائط وصحل النجو ونحوهما مما لا استهجان في ذكره 
فعدم ذكر الغسل في موضع الغائط يكشف عن أن الموثقة ناظرة إلى كفاية تجرد النقاء 
سواء أكان بالماء أو بالقسح مرة أو مرتين أو أكثر. 

وتنا :يعيدنة | المغيرة المتزمة 11 اننا سين كه الدلالة فل أن كدة ايساد 
هو النقاء سواء حصل ذلك بالغسل أو بالقسح مرة أو مرتين أو أكثر. 

زعا تاكن ق.دلالها كا عن شيغنا الالصارى ب (قدس معره )بان الرواية 
بذيلها «قلت ينق مائة ويبق الري؟ قال: الري لا ينظر إليها» ظاهرة في إرادة النقاء 
بالماء. لآن الريم الباقية في الحل إنما يستكشف باستشمام اليدء ومزاولة اليد امحل إنما 
هي فى الاستنجاء بالماء !2. 

ولا يخفى ضعف هذه المناقشة, لأن بقاء الريم كا يمكن استكشافه باستثمام اليد 
المزاولة: للمبخل كذاك مكقع أن.سيكقك يفترها فن الأضياء المتلاقية لمذوكدا 
باستشمام اليد الماسحة على الموضع بعد القسح بالأحجار أو الخرق ونحوهماء فهذه 
المناقشة ساقطة. 

ميرد عل الاسعدلال:بالحسقة: أن المراة بالنقاء لق كان يعم القتبم لكان 
الأولى بل المتعيّن أن يسأل عن الأجزاء الصغار أيضاً. لتخلّفها فى الحل وعدم زواها 


)١(‏ كتاب الطهارة ١‏ : /ا6]. 

(؟) وهي صحيحة زرارة عن أب جعفر (عليه السلام) قال «جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة 
أحجار. أن يمسح العجان ولايغسله...» الوسائل /4/8:١‏ أبواب أحكام الخلوة ب ١ح‏ ". 

(9) في ص 757". 

(؛) كتاب الطهارة :١‏ 06غ. 


الاستنجاء بالأحجار ا 1 151515151515 1 ا 


باللقسّح. ويشهد لذلك اختباره في اليد الملوثة بالوحل أو غيره. حيث ترى أن مسحها 
بالحجر أو الخرق لا يزيل الأجزاء الصغار. ومن هنا ذكر فقهاؤنا الأعلام (قد 
سرهم) أنه لا يعتبر في الاستنجاء بالقسح إزالة الأثر المفسر بالأجزاء الصغارء دون 
الأعراض الخارجية من اللون والرائحة ونحوهما, لعدم اعتبار زواها في الغسل فكيف 
بالمسح. وحيث لم يسأل عن الأجزاء الصغار فيستكشف به أن الرواية ناظرة إلى 
الاستنجاء بالماء ولا تعم القسح أصلاً. بل لو كانت الرواية ناظرة إلى الأعم منه لم يبق 
موجب للسؤال عن بقاء الريم بوجه. وذلك لأن القسح غير قالع للأجزاء الصغار 
وهي مستتبعة لبقاء الريح بلا كلام؛ ومع العفو عن الأجزاء المذكورة كيف يكون بقاء 
الريم مخلاً للطهارة. وهذا بخلاف ما إذا اختصت الرواية بالغسلء فان بقاء الريم أمر 
لا يلازمه. بل قد تزول به وقد لا تزول. كما إذا كان الغائط عفناً جداً. وعليه 
فللسؤال عن بقاء الريم يجحال. 

وحاصل الجواب عنه: أن المبالغة في الغسل على وجه يذهب به الريم غير معتبر 
في الاستنجاء. ومحرد زوال العين كاف في طهارة المحل. ولعل هذا مراد من منع عن 
دلالة الرواية على كفاية الأقل من الثلاث في المسح . 

ومنها: رواية بريد بن معاوية عن أَبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: «يجزئ من 
الغائط المسيح بالأحجارء ولا يجزئ من البول إلا الماء»' بتقريب أن اللّام في 
الأحجار للجنس.ء ومقتضاه أن جنس الحجر كاف في تطهير الحل متعدّداً كان أو 
غيره. ولم يرد به الجمع ليقال إن أقل الجمع ثلاثة . 

وفيه : أن اللّام وإن كان للجنس كا أفيد, إذ لا يحتمل حمله على الاستغراق للقطع 
بعدم إرادة القسح بأحجار العام جمع عي حمله على العهد لبعد إرادة 
الأحجار المعهودة خارجاً. فلا مناص من أن يكون اللّام للجنس والطبيعة, وإنفا 
الكلام في أن المراد به طبيعي الفرد أو طبيعي الجمع. ولا إشكال في أن ظاهر اللام 
لاك دن التمم عي المع (الاره دحي ١‏ ترج عل المح ا ا 


)١(‏ الوسائل ”68:١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب ١ح‏ ؟. 


9 ا اومن ا اك تام توي افووض العروة 22 رد القيارة 
على الاستغراق ‏ نعم قد تقوم القرينة على إرادة جنس الفرد من اللام الداخل على 
اميك ق :تلدع يق قائل لوا لتو انا حينت وين كوو قار لله ليده 
للشو :ولزى الثو :والكامن: والمشاكين وآبن الشييل 4 (0ا وق وله إن 
آَلصَّدَقاتُ لِلْقْقَراءِ وَآمَساكِينٍ وَأَلعامِلِينَ عَلَها... "١4‏ وذلك لوضوح أن المخنمس 
واللضدقات قا توقنان للأفراد ال نموم قود ءاإروانة هل خلاف الطلوت أدل. 
ومنها: مضمرة زرارة: «كان يستنجي من البول ثلاث مدات. ومن الغائط بالمدر 
والنرق»!" حيث لم يقيد المسح بالمدر والحخنرق بالتعدّد. ومقتضى إطلاقها كفاية 
ويزة :هذا الاتدلال» ان الروايةغين وارذة لبيان ايان التعده وعندهه .وافا 
وردت حكاية عن فعل الامام (عليه السلام) وغاية ما تدل عليه أن مخرج البول 
لا يحتزاً فيه بالقسح. لالتزامه (عليه السلام) فيه بالماء وإنما يكفي ذلك في الغائط . وأما 
الشوكق جلها او الا هرات فلنست الوا باط :اليه وغل الفبيلة ال ايف إنا 
عكر عر اناد كا« انس الفاتكة دونز الندةوروع نسم إقال يكن قله السادما 
يستنجي من الغائط بمرأى من زرارة ليتمكن من حكاية ذلك عنه (عليه السلام). 
والحاضل أن الأخبان المتقدّمة لا ذلالة ى خىء:متبا غلى الاجتزاء بالأقل فسن 
الثلاث, عدا موثقة يونس ثقامية دلالتها كبا مرّ. ومعها لا تصل النوبة إلى الأصل 
فان قام دليل مقيد لاطلاقها فلا كلام وإلا فلا مناص من الأخذ باطلاق الموثقة 
والحكم بالاجتزاء بالأقل من الثلاث في المسح كالغسل. هذا كله في المووة الأول 
وأمّا المورد الثاني: فقد ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: 
لاذه الاتطوو وشد تين الايعاء ناؤنة احجان ذلك جوت اللينة هن 


.1١ : 8 الأنفال‎ )١( 
.1١ :9 (؟) التوبة‎ 
.1 أبواب أحكام الخلوة ب 51 ح‎ / 745 :١ الوسائل‎ )*( 


الاستنجاء بالأحجار م 


وسول :1ن (ضل: ان مليفو الدوسل ١1)‏ وقد قبوك] لمرو ون الخيقتها بالكاات» 
وحيث إنا نلقزم بمفهوم العدد بالاضافة إلى الأقل. لأن المتفاهم العرفي في مثل قولنا: 
الاقامة عشرة أيام موجبة لاقام الصلاة. عدم وجوب الاقام في الاقامة بما دون 
العشرة. فلا مناص من الالتزام بعدم إجزاء ما دون الأحجار الثلاثة في المقام. فهي 
صالحة لتقييد الموثقة المتقدّمة بما إذا كان إذهاب الغائط فى القسح بالثلاث . 

الأوّل: استبعاد وجوب القسح ثانياً وثالثاً بعد النقاء. لأن المسح وقتئذ لغو ظاهر 
لا يترتب عليه اي اثر. 

ويبعده أن الأحكام التعبدية لا سبيل إلى استكشاف ملاكاتها بالوجوه الاعتبارية 
والاستحسانات, ومن المحتمل أن يكون الملاك في وجوب القسّح ثلاثاً أمراً آخر وراء 
النقاء. ونظائر ذلك كثيرة فى الشريعة المقدّسة. منها: وجوب الغسل مرّتين كما في 
المتنجّس بالبول, لأنا إذا بالغنا فى الغسلة الأولى فى غسله وأزلنا عنه العين وأثرها 4 
يترتب على الغسلة الثانية أثر حينئذ, مع أنها معتبرة في الحكم بطهارته. ومنها: 
وجوب الغسل ثلاث مرات في الاناء, مع أن العين قد تزول عنه بالأقل من الثلاث. 
ومن هذا القبيل نفس الخزف المصنوع منه الاناء لأنه إذا صنع بهيئة غير الاناء كفى في 
تطهيره الغسل مرّة. وإذا صنع بهيئة الاناء اعتبر فيه الغسل ثلاث مرّات» مع أن . 
الخزف هو الخزف بعينه. وكذا الحال في إزالة الغائط بالقسح حيث يختص ذلك بما إذا 
كان الغائط في المحل, لأنه إذا كان فى غير الخرج لم يكف فى إزالته المسحم من غير 
خلاف, مع أن العذرة هي العذرة بعينها. وعلى الجملة لا حال لاستكشاف الملاكات ' 
بالاتسحسانوحيت إن الدليل دل عل بوجوب المبع ثلاناً فلا عاض من الأ مد 
بظاهره والحكم باعتبار التعدّد وإن حصل النقاء قبل الثلاث. 

الثاني: أن الصحيحة تشتمل على كلمة السنة وهي تحتمل الاستحباب. ومع 
احتاله لا يمكن الاستدلال بها على وجوب القسح ثلاثا. 


.١ أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح‎ / 7١0 :١ الوسائل‎ )١( 


ا #التدنو اقابة وفوا سطاطبو اتوت ومين قروم العروة 2 ان الطيارة 

ويندفع بأن السنّة في قبال الفريضة, فالمراد بها ما ثبت وجوبه وتشريعه من النبي 
(صلّ الله عليه وآله وسلّم) كما أن الفريضة هي ما أوجبه الله سبحانه فى ككتابه. 
واستعمال السنة بالمعنى المذكور أمر شائع في الأخبار. فاذا قيل: الركعتان الأخيرتان 
سنتان في الصلاة, لا يراد منها استحبابهما وهذا ظاهر. 

الثالث : أن التقيبد في الصحيحة بالثلاث إنما ورد مورد الغالب. لعدم حصول النقاء 
غالباً بالمسح بأقل من ثلاث مرات. ولا مفهوم للقيد إذا كان وارداً مورد الغالب كما في 
قوله عرّ من قائل: لوَرَبائبُكُمْ آللاتي في حُجُورِكُم من نسائِكُمٌ آللّاتي دَخَلتمْ من 74" 

وهذه المناقشة يرد علمها أمران: 

أحدهما: منع الكبرى المدعاة, لأن الاتيان بأي قيد في الكلام ظاهره أن للمتكلم 
عناية خاصّة به وهو يقتضى المفهوم لا محالة. ورد في مورد الغالب أو غيره, لأن 
الغلبة غير مانعة عم| ندعيه من الظهور, وأما عدم التزامنا بمفهوم القيد في الآية المباركة 
فهو تكد ان الاولة الدالة تفل :ان جكرمة الربائب ل ختصن عا إذا كانة :بق اجوز 
ولولا تلك الأدلّة لالتزمنا بمفهومه كا التزمنا به في قوله: دخلتم بهن. مع أن كون 
المرأة المزوجة مدخولاً بها أمر غالبي وقلما يتفق عدم الدخول بها. 

وثانمهما: أن القيد الوارد مورد الغالب لو سلمئا عدم دلالته على الاختصاص 
فلا ينطبق ذلك على المقام لعدم كونه من هذا القبيل, وذلك لأن حصول النقاء بالقسح 
بئلاثة أحجار ليس بغالى فانّه كا يحصل بالثلاثئة كذلك يحصل بالأربعة والخمسة 
نعم لا يحصل النقاء بالمرة الأولى والثانية غالباً. لا أن حصوله غالبي في الثلاثة, فلو 
كانت العبارة هكذا: لا يجتزأ بالمرة الأولى والثانية, لكان للقول بأن التقيبد بهما مستند 
إلى الغلبة وجه صحيح. وأما في مثل قوله (عليه السلام) يجزئك من الاستنجاء ثلاثة 
أحجار فلاء لعدم الغلبة في الثلاثة ىما عرفت. 

إذن فا ذهب إليه المشهور من اشتراط أن يكون القسح بثلاثة أحجار هو 


الصحيح . 


الاستنجاء بالأحجاء ا 


ويجزئ ذو الجهات الثلاث من الحجر *)., وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة: وإن 
كان الأحوط ثلاثة منفصلات (). 


)١(‏ بعدما اتضح أن القسح يشترط أن يكون بالثلاث ولا يجزئ الأقل منها. يقع 
الكلام في أنه هل يعتبر في الاستنجاء به أن يكون المسح بثلاثة أحجارء أو يكفي 
القشح بالحجر الواحد ثلاث مرات. كما إذا كان له جهات ثلاث ؟ وبعبارة اخرى ان 
المعتبر تعدّد المسح فحسب وإن كان ما به القسح واحداً, أو يعتبر التعدّد في كل من 
القسح وما به المسح؟ 

اختلفت كلاتهم في المقام. فذهب جماعة إلى اعتبار التعدّد فها يتمسح به من 
المعو او غارة نظا | ل ستخيحة اوارة المتقة هه برضرنلق شق الاي شما ادن 
أحجار» لصصراحتها فى تعدد ما يتمسح به. 

وعن جماعة آخرين كفاية القسح بالحجر الواحد ثلاثاً كما إذا كانت له جهات 
ثلاث. للقطع بعدم الفرق بين الاتصال والانفصال. حيث إن المدار على القسح ثلاث 
مرات سواء أكان ما يتمسح به في كل مرة منفصلاً عما يتمسح به في المرة الأخرى أم م 
0 

وهل الذعوق عهدتيا عل شدعياء لا تقددمن أن الأحكاء التعيدية لا سيل إلى 
ابتكشاف ملاكاتا بالوجوة الاعتبازية والاستحسانات» اذ من الحتمل بالوجدان أن 
يكون للانفصال خصوصية لا يحصل الغرض من القسح إلا به. ولولا هذا الاحقال 
للزم الحكم بكفاية الغسلة الواحدة فيا يجب فيه الغسلتان _إذا كانت الغسلة بمقدار 
الغسلتين بحسب الكم والزمان. ىا إذا فرضنا زمان كل من الغسلتين دقيقة واحدة 
وكان الماء المستعمل فبها بمقدار كأس مثلاً. وقد غسلناه دقيقتين وصببنا عليه الماء 
كأسين, فهل يصح أن يقال إنها غسلتان متصلتان ولا فرق بين اتصاههما وانفصاهما, ' 
فهذه الدعوى ساقطة . 


(:) فيه إشكال. والاحتياط لا يقرك. 


٠‏ اباس مم ع تا ام ص سو ةل ماقتس العزوزة: 5 الطهاوة 
ويك كل قالع وَل ومين الأصابع (*) (") 


ومن الغريب في المقام ما صدر عن بعضهم من أن قوله (عليه السلام) «يجزتك من 
الاستنجاء ثلاثة أحجار» يدل على كفاية القسح بالحجر ذي جهات ثلاث. وذلك 
بدعوى أن المراد بالقسح بثلاثئة أحجار هو ثلاث مسحات قياساً للمقام بما إذا قيل: 
ضيربته خمسين سوطاً لوضوح أن صدقه لا يتوقف على تعدّد السوط وما به 
الضرب. وعليه فالمسح ثلاث مرات إا يقتضي تعدّد المسح سواء أكان ما به القسشّح 
أيضاً متعدّداً أم لم يكن . 

والوجه في غرابته. أن السوط في المثال مصدر ساط أي ضيرب بالسوط, لأنه قد 
يستعمل بالمعنى المصدري وقد يستعمل بعنى الالة وما به الضرب. فالمعنى حينئذ: 
ضعربته خمسين مرّة بالسوط. فسوطاً مفعول مطلق للضرب أي ضيربته كذا مقداراً 
ضرباً بالسوط. فالتعدّد في المثال إفا هو في الضرب لا في السوط وما به الضضرب 
وأين هذا من قوله (عليه السلام) «يجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار» حيث إن 
التعدّد فيه في الآلة وما به القسح أعنى الأحجارء ولا ينطبق الأحجار الثلاثة على 
لقص الوانعدبواء كان ذا جيااف تاك يول ذلك لا قاض مو ان كوو ما متم 
به كالمسح متعدداً. نعم قد يصدق المسح بالأحجار الثلاثة على القسّح بالحجر الواحد 
كبا إذا كان حجراً عظيا أو جبلاً متحجّراً. لأنه حجر واحد حقيقة إذ الاتصال مساوق 
للوحدة, مع أنه لو تمسح بأطرافه الثلائة صدق القسح بالأحجار الثلاثة عرفاً لطول 
الفواصل بين الأطراف . 

)١(‏ كما إذا استنجى بثلاثة من أصابعه. والمستند في ذلك أمور: 

الأوّل: الاجماع على أنه لا فرق في جواز الاستجار بين الأحجار وغيرها من 
الأجسام الطاهرة القالعة للنجاسة ولو كانت هي أصابع المتخلي _عدا ما استثني من 
العظم والروث وغيرهما ما يأتي عليه الكلام. 


() فيه إشكال بل منع . 


الاستنجاء بالأحجاز د 0212120121117 000 ا ا 


ويندفع بأن الاجماع التعبدي على جواز الاستجار بكل جسم قالع للنجاسة لم 
يبت بوجه. وعلبى فرض التحقق لا نعلم بل نظن أن يكون المراد من معقد إجماع 
الجمعين أي جسم قالع للنجاسة ولو كان من أعضاء المتخلى كأصابعه. 

الثانى: الأخبار المشتملة على كفاية الاستجبار بغير الأحجار من المدر والمخرق 
والكرسف وغيرهاء فقد ورد في بعضها أن الحسين بن على (عليه السلام) كان يتمسح 
من الغائط بالكرسف ولا يغسل ١!‏ وفى مضمره ؛زرارة المتقدّمة !(") الف كان يستدجى 

من الغائط بالمدر والمخرق (المخزف ) كما عن بعض نسخ التهذيب'" ومعها لا نحتمل أن 
تكون للأحجار خصوصية بوجه. نعم لو كان الوارد في النصوص حخصوص الفسح 
بالأحجار لاحتملنا أن تكون لها مدخلية في الحكم بالطهارة. كا أنا لا نمحتمل 
خصوصية للكرسف والمدر وغيرهما من الأمور الواردة في النصوصء بل يستفاد من 
مجموع الأخبار الواردة في المسألة أن الحكم يعم كل جسم قالع للنجاسة ولو كان من 
أعضاء المتخلى كأصابعه. 

ويؤيده ما ورد في رواية ليث المرادي عن أبىي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته 
عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود؟ قال: أما العظم والروث فطعام الجن 
ااي اا اع ا 
العظم والروث 00 الماع وى وقو عياد خضل اند 58 والفبوسك) الجن أن 
لا يستعمل طعامهم فى الاستنجاء بلا فرق في ذلك بين الأصابع وغيرها. 

ويرد هذا الوجه أن الأحجار وإن لم يحتمل أن تكون ها خصوصية فى الاستنجاء 
فلا مانع من التعدي عنها إلى كل جسم قالع للنجاسة إلا أن ن التعدي إلى مثل الأصابع 


.7 أبواب أحكام الخلوة ب 0ح‎ / 08:١ الوسائل‎ )١( 
.7511 في ص‎ )0( 

(؟) كما في مصباح الفقيه (الطهارة): 1١‏ السطر 8. 

(؛) الوسائل :١‏ 017 / أبواب أحكام الخلوة ب 0ح .١‏ 


1 يات اد ان جو ويف اقرع" العروة 1 بر االظهارة 
الق هق من أعضاء المتخل ولسك هن الأجباء المتايضية الوازدة فى الرواينات 
فاع اليذلينء د الااسعتااسن اللعرض وى التعدى إل الأجياء المدارهدة 
دون الأصابع ونحوها. 

الثالث: حسنة ابن المغيرة عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: «قلت له: 
للاستنجاء حد؟ قال لا. ينق ماقة...»7) حيث إن الظاهر من جواب الامام (عليه 
السلام) بقوله: «لاء ينق مائمة» أن المدار في طهارة موضع الغائط على النقاء. سواء 
أكان ذلك بالماء أو حصل من القسح بالكرسف أو الأحجار أو غيرهما من الأجسام 
القالعة للنجاسة ولو كانت هي الأصابع . 

ويدفع ذلك أمران: أحدهما: ما قدمناه من أن المراد بالنقاء بقرينة السؤال عن الريح 
هو النقاء المسبب من الغسلء إذ لو كان المراد به الأعم من القسّح والغسل لكان 
المتعين أن يسأله عن الأجزاء الصغار المتخلفة في الحل بعد المسح, بل لم يكن وجه 
للسؤال عن الريم لأنها من لوازم المسح كما مر. 

وتاضيواء ان المينة رودق التقن فين الناكقة المقدقةب انوروك نيحد 
الاتعحاء صمي ل لدموزه المو ال كوا دوه لنان عه ما سععق بدو ركد 
ترق ين فالممنة لةاطادق ذا من 00000 الأصابع ونحوها. 

الرابع : موثقة يونس بن يعقوب «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) الوضوء الذي 
افترضه مما الغاقط. او ,بال ؟ قال يكيس اذ كرو يدهي الغاتط 
ثم يتوضأ مرّتين مرّتين»١"'‏ حيث إنها ناظرة إلى بيان ما يجب في الوضوء وما هو 
مقلاية لذمن خسل الدكن وإذهاب الغائط. وحيث إنها مطلقة فتعم إذهابه بكل جسم 
قالع للنجاسة ولو كان هي الأصابع, ولعل هذه الموثقة هي التي اعتمد عليها الماتن في 
المقام . 


/ 159:3 3 أبواب أحكام الخلوة ب ١١ح ١.08ب 0ح‎ ١ الوسائل‎ )١( 
الوجائل 7/151 أبواب أحكام الخلوة يباج :ه,‎ )5( 


ولكن الاستدلال بها أيضاً غير تام؛ لأن اطلاق الموثقة وإن لم يكن قابلاً للانكار 
لا تقدّم -من أنها تشمل الاذهاب بكل من الغسل والمسح ولا فرق في ذلك بين 
الحجر وغيره إلا أن إطلاقها لا يشمل الأصابع, لأنما بصدد بيان ما اعتبر في 
الوضوء ومقدماته, ومن الظاهر أن طهارة الأصابع أولى بالاشتراط من غيرهاء لأنها 
من مواضع الوضوء وبالاستنجاء بها يتنجّس بالعذرة لا حالة. ومعه يبطل الوضوء. 
على أنها بظاهرها اعتبرت طهارة الذكر وموضع الغائط فى الوضوء فكيف لا تعتبر 
الطهارة فى أعضاء الوضوء.ء إذن لا يمكن أن يراد من إذهاب الغائط ما يعم الاستنجاء 
بالأصابع . نعم إطلاقها بالاضافة إلى غير الأصابع مما لا خدشة فيه. 

فالصحيح أن الاستنجاء بكل جسم قالع للنجاسة كاف في طهارة المحل عدا 
الأصابع كا غرزفت.. 

)١(‏ قد يفرض الكلام في الاستنجاء بالأعيان النجسة أو المتنجّسة فها إذا أصابت 
الحل وهو رطبء وأخرى فى الاستنجاء بها إذا لم تصب امحل أو أصابته وهو يابس. 

أما إذا كان امحل رطباً. فلا شبهة في أن الاستنجاء بغير الأجسام الطاهرة لا يكق 
فى.ظهارته: لوضوح أن النجس أو المتنكس حيكذ يتجسان الموظع خلاقاتهيا 
فلا يكون القسح بها موجباً للطهارة؛ بل يسقط امحل بذلك عن كونه قابلاً للطهارة 
بالاستججمار. بحيث لو تسح بعد ذلك بالأجسام الطاهرة لم يحكم بطهارته, والوجه فيه 
أن امحل إذا تنجس بغير النجاسة الخارجة من نفسه لم تشمله الأدلة الواردة في 
الاستجمارء لاختصاصها بما إذا تنجس بالغائط الخارج منه كما أشار إليه الماتن (قدس 
را 

ولاغوق أن الفكين لا شتكس :ثانيا«مترففه بأن الملاق المسكس اذا كان لاير 
مغاير لأثر المتنجِّس., فبمقتضى إطلاق أدلته يرتب ذلك الأثر عليه وإن قلنا بأن 
المتتجّس لا يتنجّس ثانياً. مثلاً إذا دل الدليل على أن ما لاقاه بول يجب أن يغسل 
وذلاق وفرفنا انه لآق معنا #كق فد القييلة الو اجيدة وعي كسد اسمن 


اس امارد ارج نجي لطع امو مرو لوو ا لبوا بوي افق فووا 11 با الكوانة 


مذتيق: :وهذا لا لأن امسن شكس اثانيا بل لأطلاق هنا :دل عل التهدد ف 'لأقاه 
نول فقا . اعنم انك سن نوفني الا الرائد عل التتكسنواى فنا ان المسحين 
لا يتنجّس ثانياً. فتحصل أنه إذا استنجى بشىء من الأعيان النجسة أو المتنجّسة لم 
يكف القِسّح بعد ذلك في تطهير الحل ووجب الاقتصار فيه على الماء. لاطلاق الأدلة 
الدالة على وجوب الغسل فما لاقى نجسا. 

وأما إذا كان امحل يابساً أو أن العين لم تصبه أصلاً كا إذا أصابت الغائط فقط 
فالظاهر أن الأمر أيضاً كذلك وأن ما يتمسّح به لابدٌ أن يكون طاهراً. وهذا يميكن 
الانسول هيه بورهو 

الأوّل: الاجماع على عدم كفاية القسح بالأجسام غير الطاهرة. وهذا يمكن 
المناقشة فيه بما أوردناه على دعوى الاجماع في سائر المقامات. 

الثاىيه الاركار المتترعىء انيدل عل ان لضن :والمسسين ا يكوان 
مطهرين في الشريعة المقدسة, ويؤكده أنا لا نعهد مطهراً من دون أن يكون محكوماً 
بالطهارة في نفسه. وعلى ذلك فيعتبر في المطهر أن يكون طاهراً لا حالة. 

الثالث: صحيحة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «لا صلاة إلا بطهور 
واقنو ةك مو الانستداء الذنة. حمطا رن للق صرف اللمقة مون رمو له الله دل الله 
عليهيو الف وسلء ابواما البول قاله لآ بدنج عملت "١‏ ومعدويب الاسعدلال ينا ان 
الطهور أعم من الطهارة الحدثية والخبثية بقرينة ذكر الاستنجاء من الغائط والبول 
نعم لولا ذلك أمكن دعوى أن الطهور ظاهره الطهارة الحدثية فحسب. والطهور على 
ما قدّمناه في أوائل الكتاب هو ما يكون طاهراً في نفسه ومطهراً لغيره. وحيث إنه 
شرط في الصلاة فلا مناص من أن يكون المستعمل في كل من الطهارة الحدثية 
والخنبنية طاهراً في نفسه ومطهراً لغيره, لأنه لو لم يكن مطهراً لغيره أو لم يكن طاهراً 
في نفسه لم يصدق عليه الطهور. ويترتب عليه بطلان الصلاة لأنها وقتئذ فاقدة 
لشرطها وهو الطهور. فعلى ذلك يشترط الطهارة فها يتمسح به حتى يصدق عليه 


.١ أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح‎ / 7١0 :١ الوسائل‎ )١( 


بالنجس أو المتنجّس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء ”" إلا إذا لم يكن لاق البشرة بل 


الطهور ويصح الاكتفاء به في الصلاة. وظني أناهذا أحمى اسنضدلال عمل اعبار 
الطهارة فها يستنجى به فلاحظ . 

)١(‏ اختلفت كلماتهم في معنى البكارة فها يستجمر به ففسّرها المحقّق (قدس سره) 
في محكي معتبره بأن لا يكون ما يستجمر به مستعملاً في الاستنجاء بوصف كونه 
كما ومسنتعملا » وأما لو طهر الموضع المتنجّس فيه أو انكسر أو كسره جاز 
استعماله في الاستنجاء ثانيا7١).‏ وهذا المعنى من البكارة يرجع إلى اشتراط الطهارة فيا 
يتمسح به وليس شرطاً على حدة. وإن أمكن الفرق بينهها من بعض الجهات. وقد 
تكلّمنا في اشتراط الطهارة عن قريب. 

وعن بعضهم أن البكارة بمعنى أن لا يستعمل في الاستجمار قبل ذلك. فالمستعمل 
فيه لا يكف في القسّح به سواء غسل الموضع المتنجّس منه أو كسر أم لم يغسل ولم 

وهذا المعنى من البكارة ‏ مضافاً إلى أنه مستبعد في نفسه ‏ يحتاج إلى دليل. ول 
يرد اعتبار البكارة في شيء من رواياتنا سوى ما عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: 
«جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء»'" إلا أنها ضعيفة السند 
بالرفع والارسال. ودلالتها أيضاً لا تخلو عن مناقشة وذلك لأن إتباع الأحجار بالماء 
مستحب, وهو قريئة على ان البكارة اإيضا مستحبة ولكن المهم هو ضعف السند 
فهذا المعنى من البكارة 1 يعم عليه دليل. 

(') كما تقدّم!". 


)001( ال معتير 395:5 3 ., 
(0) الوسائل :١‏ 565 / أبواب أحكام الخلوة ب ١ح‏ 4. 
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اس ا 1310-9920 
لاق عين النجاسة. ويجب فى الغسل بالماء إزالة العين والأثر يمعنى الأجزاء الصغار 
0 لا ترى١"‏ لا بمعنى اللّون والرائحة!" وفى المسح يك إزالة العين ولا يضر 
بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضاً. 

[*غغ] مسألة :١‏ لا يجوز الاستنجاء بالحترمات 7" 


)١(‏ أراد بذلك بيان الفارق بين الغسل والمسح وحاصله: أن القسّح يكت فيه 
بإزالة العين وإن لم يذهب أثرهاء وأما الغسل بالماء فقد اعتبروا فيه زوال العين والأثر 
وذلك لأن عنوان الغسل المعتبر بمقتضى الروايات الآمرة به متوقف على إزالة العين 
والأثرء ولا يصدق عرفاً من غير زواههما. 

(0) لأنهها من الأعراض. وإزالة العرض غير معتبرة فى حصول الطهارة شرعاً 
ولا سها في بعض النجاسات كدم الحيض فان لونه قد لا يزول بالمبالغة في غسله. ومن 
قة ورد في بعض الروايات السؤال عن عدم ذهاب لونه بغسله وأمروا (عليهم السلام) 
عن ما أضانة بالق عق عاط ورندهي !"0 فالراديالاتر لين هبو لون 
والرائحة . بل المراد به ما لو باشرته باليد الرطبة لأحسست فيه لزوجة تلصق بيدك 
أو بدنك, والوجه فى اعتبار إزالته لدى الغسل أن اللزوجة عبارة عن الأجزاء الصغار 
من الغائط والدم وغيرهما من النجاسات وقد تقدم أن إزالة العين مقومة للغسل . 

نعم , لا تعتبر إزالة اللزوجة والأجزاء الصغار في القسح والاستجمارء وذلك لآن 
القسح المعتبر في الاستنجاء ‏ وهو المسح على النحو المتعارف المعتاد ‏ غير مزيل 
للأجزاء الصغار بطبعه إلا بالمبالغة الكثيرة المؤدية إلى الحرج وإذهاب البشرة. ومن 
هنا لو باشرت ما مسحت عنه الأجسام اللزجة التي منها الغائط ‏ بالخرقة أو اليد 
الرطبتين لرأيت فيه اللصوقة واللزوجة, وهذه قرينة عقلية على أن الأخبار الواردة 
فى الاستجمار لا تعتبر إزالة الأجزاء الصغار أيضاً. 

0 ككتتي الأشبان و القرا نت والغياة ناه تو الاسفتحاء با من المخرهات النفسية 


." ١١ الوسائل : 258 / أبواب النجاسات ب 76ح‎ )١( 


ولا بالعظم والروث١'‏ ولو استنجى مها عصى لكن يطهر المحل!' على الأقوى 0*. 


التكليفية لحرمة هتكهاء ومن هنا لو استنجى بها غفلة أو متعمداً طهر به امحل 
لاطلاق الأخبار الدالّة على كفاية القسح وإذهاب الغائط في الاستنجاء وإن كان أمراً 
حرم في نفسه, هذا إذا لم يستلزم الاستنجاء بها الكفر والارتداد. وأما لو بلغ تلك 
المرتبة. كما إذا استنجى بالكتاب عامدا وقلنا إنه يستلزم الارتداد. فلا معنى للبحث 
عن طهارة امحل بالاستنجاء لتبدل النجاسة العرضية بالذاتية للارتداد. 

)١(‏ الظاهر أن المسألة متسالم عليها عندهم, ولم ينسب فيها الخلاف إلا إلى العلامة 
ف التذكرة لتردده''! وصاحب الوسائل (قدس سره) حيث عقد بابأ وعنونه بكراهة 
الاستنجاء بالعظم والروث''' وم ينقل خلاف تمن تقدمهماء بل ظاهر العلامة في بعض 
كتبه دعوى الاجماع على المنع '". 

(9) ان اعسيدنا فى الحكم بكرنةا الانسجاءهها إل التصوض «يدعوى اما وان 
كانت ضعيفة سنداً إلا أن ضعفها منجير بعملهم. فلا مناص من الالتزام بعدم حصول 
الطهارة حينئذ. وذلك لأن عمدتها رواية ليث المرادي عن أب عبدالله (عليه السلام) 
قال: «سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود؟ قال: أما العظم والروث 
فطعام الجن. وذلك مما اشترطوا على رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) فقال: 
لا يصلح بشيء من ذلك» !ا وظاهر قوله: «لا يصلح بشيء من ذلك» نفي الجواز 
األهال يكن عسل ابفدات الاتتتجاء نا لكون تق الطلاعية تنا اماه 
وقلد مد كتمذ أن لاض التراهى الزاوذة فق تاملا كدباللفى الى عنم التسدن 


(#) في حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم أو الروث إشكال. وأما حصوطا بالاستنجاء 
بالحترمات فهو مبنى على عدم تبدل النجاسة العرضية بالنجاسة الذاتية الكفرية. 

.١؟ا/:١ لاحظ التذكرة‎ )١( 

(') الوسائل 501:١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب 56. 

(©) المنتهبى :١‏ 578؟. 

(5) الوسائل :١‏ 017 / أبواب أحكام الخلوة ب 0ح .١‏ 


اس ما 000 0 
[غ5غ] مسألة *: فى الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في امحل يشكل 
الحكم بالطهارة ١‏ فليس حاها حال الأجزاء الصغار. 


والوجود دون الحرمة التكليفية. إذن ف فنفى الجواز فى هذه الرواية والنهبي فى غيرها 
يذلاك عل أن القليارةا لا تحرق بالابسواء بالعظم والروث. وأنهما غير صالحين 
لذلك ؛ لا أنه حرم تكليق فالرواية مقيدة لاطلاق موثقة يونس المتقدّمة - في قوله : 
«ويذهب الغائط» حيث إن ظاهره كا تقدم حصول الطهارة بالقسح بأي جسم قالع 
للنجاسة ‏ وموجبة لاختصاصها بغير العظم والروث. 

وأما إذا اعتمدنا في المسألة على الاجماعات المنقولة البالغة حدٌ الاستفاضة, فلا بد 
من الالتزام بحرمة الاستنجاء بهما وضعاً وتكليفاً. وذلك لاختلاف كلماتهم المحكية في 
المسآلة. حيث صرح بعضهم بأن الاستنجاء بهم| وإن كان معصية إلا أنه يقتضي طهارة 
لحل وبهذا التزم الماتن (قدس سره). وذهب آخر إلى أن الاستنجاء بها غير مطهر 
بوجه وإن لم يكن معصية, وبهذا نستكشف ثبوت أحد الأمرين في الشريعة المقدسة 
إنا قم خر ان الاتسعاديها نوظعا وإن جار تكلا .اناعد الخوان تكليفا وان 
جاز وضعاً. وبه يحصل العلم الاجمالى باحدى الحرمتين: فلا يبق للتمسك باطلاق 
الموثقة المتقدّمة مجال. لأن قوله (عليه السلام) «ويذهب الغائط» ظاهر فى جواز 
الاستنجاء بهما من كلتا الجهتين. والعلم الاجمالىي بتقييدها من إحدى الناحيتين ينع 
غن السك باطلاقها :هذا يشكل الحكو خراز الانستجا بيبا وضعا وتكليفاً..بل 
مقتضى إطلاقات الأدلة الدالّة على وجوب الغسل في المتنجسات عدم حصول 
الطهارة ووجوب الغسل بالماء. لآن المتيقّن مما خرج عن إطلاقها إنما هو الاستنجاء 
بغير العظم والروث. 

)١(‏ لأن مقتضى إطلاقات الأدلة أن المتنجسات لابدٌ من غسلها وأنها لا تطهر من 
دونه. وقد خرجنا عن ذلك فى مخرج الغائط لكفاية الاستجمار في تطهبره., والمتيقن 
فح ذلكاها اذا اديلك انحا ناا ا عن لفون والآنا دافا اقافكف القروية عل 
عدم لزوم رفعه وإزالته كما في الأجزاء الصغارء لما تقدم من أنها لا ترتفع بالقسّح 


[44] مسألة ": في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون فا يمسح به 
رطوبة مسرية ١‏ فلا يجزئْ مثل الطين والوصلة المرطوبة. نعم لا تضر النداوة 
التي لا تسرى. 

[441] مسألة ؛: إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم. أو وصل إلى 
الحل نجاسة من خارج يتعين الماء ”"". 


المتعارف, وأما رطوبة النجاسة فحيث إنها قابلة للزوال بالقسح ولا قرينة على عدم 
لزوم إزالتهاء اعتبرت إزالتها بالقسح كالعين. 

)١(‏ لأن الرطوبة بعدما تنجست بملاقاة العذرة تنجس امحلء ويأتٍ أن القسح إنا 
يكف في الطهارة إذا لم يتنجّس بغير الغائط من النجاسات والمتنجسات, نعم لا تعتبر 
ل ف الأحجارء لآن كونها رطبة برطوبة غير مسرية لا يضر فى الاستنجاء بها. 

(؟) لأن الأخبار الواردة في المقام إنما دلت على جواز الاجتزاء بالمسح فما إذا 
تنجس الحل بالغائط, وأما إذا تنجس بغيره فيحتاج كفاية القسح إلى دليل ولم يقم 
دليل على كفايته. بل الدليل قد دل على عدمها, وذلك لأن امحل إذا تنجس بغير 
الغائط من النجاسات الخارجية ترتبت عليه آثارهاء ومنها لزوم غسلها بالماء وعدم 
كفاية القسح في إزالتهاء وهذا بناء على أن امحل يتنجّس بالنجاسة الخارجية أو بما 
خرج مع الغائط مما لا إشكال فيه. 

وكذا إذا منعنا عن ذلك. نظراً إلى أن المتنجّس لا يتنجّس ثانياً. وهذا لأن امحل 
وإن: ل يتتكس بالتجاسة الثانية تيقد إلا أن امحل يتبدل شككنه علافاتهاء لأن 
للنجاسة الثانية أثراً زائداً أو مغايراً مع الأثر المترتب على النجاسة الأولية. ومقتضى 
إطلاق أدلته زوم ترتيب الأثر على الحل. كما دل على وجوب التعدّد أو التعفير أو 
الغسل بالماء أو غير ذلك من الآثارء مثلاً إذا أصاب البول جسماً متنجساً بالدم وجب 
غسله مرتين لاطلاق ما دل على لزوم التعدّد فها تنجّس بالبول. كما أن الاناء 
المتنجّس إذا ولغ فيه الكلب وجب تعفيره لاطلاق ما دل على اعتبار التعفير في 
الولوغ وهكذا. 


1 ماوا يتاع وا مسا لو اوقترا العو 8 الطهارة 


ولو شك فى ذلك يبنى على العدم فيتخير7". 


وعلى ذلك إذا أصاب الحل المتنجّس بالغائط دم أو غيره وجب غسله بالماء 
لاطلاق ما دل على لزوم الغسل بالماء في إزالة الدم ونحوه وعدم كفاية القسح في 
التطهير منه. وعلى الجملة إن النجاسة الثانية وإن لم تنجس ا حل ثانياً, إلا أن الحل 
يتبدل حكمه بملاقاتها وينقلب جواز المسح بوجوب الغسل . 

)١(‏ للشك في ذلك صورتان: 

إحداهما: أن يشك في تنجس الحل قبل خروج الغائط مع القطع بعدم طروء 
النجاسة عليه بعد الخروج, ولا مانع في هذه الصورة من استصحاب عدم وصول 
النجاسة إلى المحل قبل الخنروجء فان مقتضاه الحكم بطهارة الحل إلى حين المخنروج 
وعدم تنجسه إلا بالغائط, أما تنجسه وملاقاته للغائط فبالوجدان وأما عدم تنجسه 
بغيره فبالاستصحابء فبضم الوؤعدان ان الاصل شبت ان اجن مهس انا 
الغائط فحسب ولم تصبه نجاسة أخرى غيره. ومعه يتخير في تطهيره بين الغسل 
والمسح . 

ولاكو ان المرجع ديتا مهل أن الفكين لأ كي اننا هن استضيحات 
تخاشفة الكل بعد الاستحار. لآن: التحاسة الماضلة ان كانت مسشدة الل الغائط فقن 
ارتفعت قطعاً. وإن كانت مستندة إلى غيره فهي باقية جزماً لعدم ارتفاعها بالمسح 
فالحادث مردد بين الطويل والقصير وما هو مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع, ومعه 
يرجع إلى استصحاب كلى النجاسة الجامع بين القصير والطويل, للعلم بتحققها 
والشك ف بقائها وارتفاعها بالمسح, ومو من القسم الثاني من استصحاب الكلىي 

مندفعة بأن الاستصحاب إفا يجري في الكلى الجامع فيا إذا تردد الفرد الحادث بين 
الطويل والقصير. ولم يكن هناك أصل آخر معيّن لحاله, كما إذا خرج من المكلف بعد 
الوضوء مائع مردد بين البول والمني. وذلك لأن استصحاب عدم حدوث الجنابة 
حينئذ معارض باستصحاب عدم خروج البول منه. ومعه يتساقطان ويرجع إلى 


الاستنجاء بالأحجا” م م م 


استصحاب كل الحدث. 

وأمّا إذا كان هناك أصل معبّن لحال الفرد المشكوك فيه فلا يبق لاستصحاب الكلى 
فال وك ل بعري الات الردد يون الول والى يندت لعفن ى تالقان 
استصحاب عدم حدوث الجنابة أو عدم خروج المني معيّن للحدث المشكوك فيه 
ومقتضاه أن المكلف لم يخرج منه المني وأنه ليس بمحدث بالأكبر, ولا يعارض ذلك 
استصحاب عدم خروج البول منه إذ لا اثر يترتب عليه. حيث إن مفروض الكلام 
أن المكلف قم لحك :ال ضف و قورت ل ست اناا ويه انو اللو ل عه الول قاد 
وكيف كان ع جريان الأصل المذكور لا يبق لاستصحاب الحدث الكلىي جال. 

ومقامنا هذا من هذا القبيل. لأن استصحاب عدم إصابة النجاسة للمحل قبل 
الخروج بضمه إلى الوجدان وهو ملاقاة الحل للغائط يقتضى عدم كون الموضع 
يكتنجيا كين الغا نكل فهو فح الخال التحاسة اللناوتة اللشكوكة ونسهه شان نان 
الغسل والمسح ى) تقدم. 

وثانيتهها: أن يشك في طروء نجاسة أخرى على امحل بعد خروج الغائط مع الجزم 
بعدم طروءها قبل الخروج. وحال هذه الصورة حال الصورة المتقدّمة حيث إن 
النجاسة الثانية مشكوكة الحدوت والأصل عدمة:, إذ امحل متنجس بالغائط بالوجدان 
وم تصبه النجاسة الأخرى بالاستصحاب فيتخيّر بين غسل الحل والقسح بالأحجار 
قلنا بتنجس المتنجّس ثانياً أم لم نقل. أما على الأول فالأمر ظاهر كا مرّء وأما على 
الثاني فلآن الحل حينئذ وإن لم يتنجّس بالنجاسة الثانية إلا أن امحل يتبدل حكمه 
بملاقاتها ىا مر. ومع الشك في تبدل حكم امحل يجري استصحاب عدم طروء 
النجاسة الثانية. وعدم تبدل حكمه من التخيير إلى تعيّن الغسل بالماء. وهو أصل 
موضوعي لا يجري معه استصحاب نياسة اللحل . 

ودعوى: أن المقام مورد لاستصحاب نجاسة الحل للعلم بنجاسته قبل القسح 
والشك في ارتفاعها بالاستجمار. وذلك للشك في أن الحل أصابته نجاسة غير الغائط أم 
لم تصبه. ومعه يجري استصحاب كلى النجاسة وهو من القسم الأوّل من استصحاب 
الكل . 


بذكن 0 شرح العروة 5 / الطّهارة 
[3] مسألة 0: إذا خرج من بيت الخلاء, ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى 
على عدمه "١‏ على الأحوط (*) وإن كان من عادته 


مندفعة بأن مقتضى الأصل الجاري في الموضوع أن امحل لم تصبه أية نجاسة غير 
الغائط , وذلك بضم الوجدان إلى الأصل.ء وبه يثبت أن ا لحل متنجس بالغائط فحسب 
فيترتب عليه حكمه وهو التخيير بين الغسل والمسح. 

وعلى الجملة إن احتال إصابة النجاسة سواء كان قبل خروج الغائط أم بعده 
وسواء قلنا بتنجس المتنجّس تانياً أم لم نقل. مندفع بالاستصحاب لأن المقتضي 
للحكم بكفاية القسح ‏ وهو تنجس امحل بالغائط ‏ محرز بالوجدان, فاذا شككنا في 
طروء المانع وهو إصابة نجاسة أخرى للمحل يبنى على عدمه كما مرء ولا مجال معه 
لاستصحاب الكلي في كلتا الصورتين. 

)١(‏ لاستصحاب عدمه وعدم جريان قاعدة التجاوز فيه. وتوضيحه: أن قاعدة 
الجارر نا حجري و دا صدن اجاور عن لمكو الاق امرك اياك و اميجة قبي 
وفساده بعد العلم بوجوده الجامع بينهما. لوضوح أ و الجارر عق لجرك ماخر 
إحرازه وتحققه. فاذا أحرز وجوده وشك فى أنه هل أتى به صحيحاً أو فاسداً دق 
النجازو عي اللعكر لك فيه حتيقة بور أما اذا سات تق :وجوه قن وعتم ةياكن فى لقا - 
فلا يصدق أنه شيء قد مضى وتجاوز عنه, إذ لم يحرز أصل وجوده فضلاً عن التجاوز 
007 المكلف لم يأت به أصلاً. مع أن المضي والتجاوز معتبران في القاعدة حسما 
تقتضيه أدلتها على ما يأتى فى حله إن شاء الله . 

نعم . دلت صحيحة زرارة: «قلت ا عبدالله (عليه السلام): رجل شك فى 
الأذان وقد دخل في الاقامة, قال: يمضي. قلت: رجل شك في الأذان والاقامة وقد 
كبّرء قال: يمضي. قلت: رجل شك فى التكبير وقد قرأ. قال: يمضي, قلت: شك في 
القراءة وقد ركع قال: يمضي. قلت: شك في الركوع وقد سجد قال: هضي على 


(:*#) بل على الأظهر واحتّال جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد ضعيف . 


صلاته. ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس 
بشىء» ١‏ وغيرها من الأخبار الواردة في القاعدة على أن التجاوز الحقيق عن 
المشكوك فيه غير معتبر في جريانهاء بل المعتبر هو التجاوز عن الحلل المقرر له في 
الشريعة المقدسة, لأنه (عليه السلام) قد حكم بالمضى فى الشك في الموارد المسؤول 
عنها في الصحيحة المتقدّمة. مع أن التجاوز عن المشكوك فيه غير محرز في شيء من 
تلك المواردء لوضوح أن الشك فيها إنما هو في أصل الوجود ومعه لا يمكن إحراز 
التجاوز الحقيق. وعلى الجملة دلت الصحيحة على أن التجاوز عن الحل كالتجاوز 
عن المشكوك فيه, إلا أن شيئاً من التجاوز الحقيق والتعبدي غير صادق فما نحن فيه : 
أمّا التجاوز حقيقة, فل| تقدم من أن مع الشك في الوجود لا يكن إحراز التجاوز 
الشريعة المقدسة. بل أي مورد استنجى فيه المكلف فهو محله؛ والصلاة وإن كانت 
مشروطة بالطهارة أو إن النجاسة مانعة عن الصلاة ‏ على المنلاف إلا أن ذلك 
لا يستلزم أن يكون للاستنجاء محل مقرر شرعاً, فالتجاوز التعبدي أيضاً لا تحقق له. 
ودعوى: أن الاستنجاء إذا كان له حل اعتيادي كبيت الخنلاء ونحوه وشك فيه بعد 
تندفع بأن التجاوز عن حل الاعتيادي وإن كان صادقا عليه. إلا أنه لم يقم دليل 
على كفايته فى جريان القاعدة. وإنا الدليل دل على جريانها عند التجاوز عن امحل 
الاعتيادي . 
نعم , لو قلنا بكفاية التجاوز عن المحل العادي للمشكوك فيه, لم يمحتج إلى 
الاستتجاء بالاضافة إلى الضلوات المتاخرزة عن الشك فيه لآن الامستتجاء حينئذ قد 
أخر وك قاغدة التخاوة::نظين.ما إذاشككنا فق الوضوءمواحرؤتاة بالتعنة التنوغدي 


.١ الوسائل 8: 77 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 77 ح‎ )١( 


كل جم سومسج ةج ل اأقسهم اما جه لامويسة وإككه ااخ سواسو ومن شرح العروة 4 / الطّهارة 


بل وكذا لو دخل فى الصلاة ثم شك7". 


بالقاعدة. لأنه وقتئذ كا يكى بالاضافة إلى ما بيده من الصلاة كذلك يكف بالاضافة 
إلى الصلوات المتأخرة عن الشك فيه. هذا كله في جريان قاعدة التجاوز بالاضافة إلى 
الانسجاء شمن 

)١(‏ إذا شك في الاستنجاء وهو فى أثناء الصلاة جرت قاعدة التجاوز بالاضافة 
إلى الأجزاء المتقدّمة على الشك فيه. لصدق التجاوز والمضى حقيقة, وأما بالاضافة 
إلى الأجزاء الآتية فليحصّل الطهارة بالاستنجاء فى أثنائها .كا إذا لم يستلزم الفعل 
الكفيو كال تسجا فو الول هق غس ان كفت غورته او كان اضعة. وض عاء 
فدخل فيه ثم خرج وهو مستقبل القبلة. أو استنجى بالقسح بالحجر أو الخرقة, فاذا 
حصّله فى اثناء الصلاة حكم بصحتها. 

لا يقال: الاستنجاء في أثناء الصلاة ما لا أثر له وهو مقطوع الفساد. إما لأنه كان 
قد استنجى قبل الصلاة والاستنجاء في أثنائها من الاستنجاء على الاستنجاء وهو 
فاسد لا أثر له. وإما لأنه لم يستنج قبل الصلاة والأجزاء المتقدّمة قد وقعت باطلة 
لاقترانها بالمانع أعنى نجاسة البدن, ومعه لا يترتب على الاستنجاء في أثناء الصلاة 
أى أت 

لأنه يقال: الأمر وإن كان كذلك بالاضافة إلى الواقع, إلا أن أثر الاستنجاء في 
أثناء الصلاة إنما هو انقطاع الاستصحاب الجاري في نجاسة الحل, لأنه لو لم يستنج في 
أثنائها لكان رفع اليد عن نجاسة امحل المتيقنة سابقا نقضا لليقين بالشك وهو حرام 
وهذا بخلاف ما إذا استنجى في أثناء الصلاة لأن رفع اليد حينئذ عن نجاسة الحل نقض 
لليقين باليقين, وقد ذكرنا عند التعرض للشبهة العبائية ان الشىء قد لا يكون له اثر 
بالاشافة إن الراك 0 أن الناامرا بالاغانة إل انان المصحيات الت 
الظاهري. وهو كاف ف التعبد به فلا إشكال من هذه الجهة١".‏ ونظيره ما ذكرناه في 


.١٠١ :7 مصباح الأصول‎ )١( 


نعم لو شك فى ذلك بعد تمام الصلاة صحدت''' ولكن عليه الاستنجاء للصلوات 


الشك فى نية الفريضة, كما إذا رأى نفسه في أثناء الصلاة كصلاة الفجر أو الظهر أو 
ريه رك أنه ناو للفريضة بالفعل, ولكنه شك فى أنه هل نواها من الابتداء أو أنه 
نوى شيئاً غيرها. فان القاعدة تجري حينئذ بالاضافة إلى الأجزاء المتقدّمة. وبما أنه 
ناو للفريضة بالفعل فيحكم بصحة صلاته. 

نعم . تصحيح الصلاة بذلك يبتني على أن لا تكون الطهارة شرطاً للأكوان المتخللة 
في الصلاة كا أنها شرط لأفعاطاء وأما لو بنينا على ذلك وقلنا الطهارة كا أنها معتبرة 
في أفعال الصلاة كذلك تعتبر في الأكوان المتخللة بين أجزائها كا هو الظاهر من بعض 
الأخبارء فلا يبق محال لتصحيح الصلاة بما مرء وذلك لا لاعتبار عدم طروء النجاسة 
فى أثنائها لأنها غير مانعة في الأكوان المتخللة حسما دلت عليه صحيحة زرارة: 
«ولعلّه شيء أوقع عليك» "١‏ فلا مانع من إزالتها في أتناء الصلاة. بل لأن المكلف في 
الآن الذي يشك فى الاستنجاء فيه فاقد للطهارة. بل حكوم بنجاسة البدن بمقنضى 
استصحابهاء وقاعدة التجاوز لا تجري بالاضافة إلى ذلك الآن لعدم التجاوز عنه كما 
لا يمكنه إحراز الطهارة فيه بالاستنجاء. لأنه يحتاج إلى زمان. وهو من الأكوان 
المتخللة ولم يحرز الطهارة فيه. فلا مناص من الحكم ببطلان الصلاة بمقتضى 
ابتكيهان المخانية السابفة : 

)١(‏ لقاعدة الفراغ لصدق المضي والتجاود هنا حقيقة :الا اند يستنجي للصلوات 
الآنية إذ لا نجري فيها القاعدة لعدم صدق المضى والتجاوز عنها حقيقة ولا تعبّدا 
واخرك القاعدة الا ضاق إل العيلذة كعد نه ران كا اديه قوق الا معاد 
والطهارة لا محالة وإلا لم يحكم بصحة الصلاة. إلا أن القاعدة لا تنبت لوازماتها قلنا 
إنها من الأصول أم قلنا إنها أمارة ىا اخترناه في حله . وذلك لأن المثبت لا دليل على 
اعتباره في شيء فق الأضول والامازات»وبمجة الأمازات المققة نص :ها اذا كانت 


.١ الوسائل : 87غ / أبواب النجاسات ب 44 ح‎ )١( 


م مي وم تسن لكوع العرو 8 لطباي 
الآتية. لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز فى صورة الاعتياد!". 

[]] مسألة 3: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء”" وإن 
شك فى خروج مثل المذي بنى على عدمه”" لكن الأحوط الدلك”* في هذه 
الصورة. 


الأمارة من سنخ الحكاية والاخبار كالخبر الواحد ونحوه. لجريان السيرة العقلائية 
على الأخذ بكل من المداليل المطابقية والالتزامية في الحكاية والإخبار. وتفصيل 
الكلام في ذلك موكول إلى محلّه. 

0 الكتلق عر فك أنه عيذ [ذ لذ ؤليل عليس وآدلة الاستسحاب: عحة. 

(؟)الاطلاق لاسن بالقيدل أن الصبي: 

(؟) الوجه في كفاية الصب وعدم اعتبار الدلك في الخرج إذا احتمل أن يكون على 
البغبرة اها فلم عق :وضول الماء إليه أحد:امروق: 

أحدهما : استصحاب عدم طروء المانع على الحل. وذلك لأنه يكن في طهارته 
بحرد الصب عليه, ولا ندري هل طرأ عليه ما يمنع عن وصول الماء إليه أم لم يطرأً 
ومقتضى الأصل عدمه. وقد ذكروا نظير ذلك فى الطهارة الحدثية فها إذا شك فى وجود 
لاسي عل دتدكين الى او البرقوك أ قوسا ها ع عن رصرل اماما له 
البشرة. وهذا لعله اعتمد عليه جمع غفير. 

إلا أنه مندفع بأن أصالة عدم المانع لا أثر شرعي له. إذ الطهارة إنما ترتبت على 
وصول الماء إلى البشرة ولم تترتب على عدم الحاجب والمانع في الحل. نعم وصول 
الماء إلى البشرة لازم عقلى له. واستصحاب عدم المانع لاثبات وصول الماء إلى 
البقير د ميت ١‏ اعساو به 

وثانهها: دعوى أن سيرة المتدينين خلفاً عن سلف وجيلاً بعد جيل فى الطهارة 
دقر يه ود مرك 2 عد الحجع اف لال بومترن الكنا عت او وي الات 


(:) بل الأظهر ذلك. 


[49غ] مسألة : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض 
زوال العين )77 


الول وان اعكمل :ويخوف المانة .عل امل كالمدى: 

وزوذة أن السلفين يوان كان خكليم المنايكى خاريا عل عله عضن .عن الال 
والشاحوف ل ادا سكتد ال اللصدائيم يغدفه اوا الل فلتي عيعه بالكليقى و ان 
جريان سيرتهم على ذلك عند احتال وجود الحاجب على امحل فهو غير محقق بوجه. 
وهذا هو الذي يترتب عليه الأثر فى المقام, إذ الكلام إنما هو في المانع المحتمل على 
المحل. إذن استصحاب نحاسة امحل هو المحكم حتى يقطع بارتفاعها بالدلك أو بغيره. 

)0010( وذلك للاطلاق. فان صحيحة زرارة: «ويجزئك من الاستتحاء تلاتة تحاف 
بلك ريك لمق من اميل انها قل ان سلييو ا لد يدل نبي 11١‏ قي مقيفة باذ 
تكون اللححاء شامطة و جمسوحة. وكذلك روايته لخر : «جرت السنة ف أثر 
الغائط بثلاثة أحجار أن سخ العحانب» "١‏ حيث إن مسخ العجان اعورمق ايكون 
الموضع:ماسخا أو ممسشوخا. 

نعم, في موثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن القسح 
بالأحجار فقال: كان الحسين بن على (عليه السلام) يمسح بثلاثة أحجار»”". 
وظاهرها ان الاحعان اذا قات مامعةء الا انا لمث تصده مان أن الأجحجان عور 
أن تكون ماسحة أو لا يعتبر. وإنما هي حكاية فعل عن الامام (عليه السلام) للدلالة 
على كفاية القسح في الكيفسه ا وان جريان عادته (عليه السلام) بالقسح بالأحجار 
المستفاد من قوله: كان فهو مستند إلى الغلبة, إذ القسح عادة إنما هو بجعل 


(ؤ) الوسائل 1 / أبواب أحكام الخلوة ب 0 
)0١5(‏ الوسائل 68:١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب ٠9ح‏ 7 .١‏ 


ا ماصية درو جو زمقم لاوط ونا ا الكو باقو جوت وميا قار كر الغر 1 4 الطيارة 
]:6٠+٠[‏ فا /: نجور الاستنجاء بما يشك في كونه عل أو يبوروا أى تمزه 
المحترمات ويطهر امحل '''. 


الأحجار ماسحة وأما القسح بجعلها ممسوحة فهو على خلاف العادة المتعارفة, هذا 
كلذمهانا ل اطلاق سوتقة يسنن هرب المعدد به !١!‏ زووينهي الخائط»: 
لدلالتها على أن المدار في طهارة الحل هو إذهاب الغائط وإزالته, بلا فرق في ذلك بين 
أن تكون الأحجار ماسحة وبين كونها ممسوحة. 

)١(‏ ما أفاده (قدس سيره) بناء على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية من 
الوضوح بمكان, لأن مقتضاه أن ما يشك في كونه عظاً أو وو ليس بعظم ولا بروث 
وبذلك يجوز الفسح به لجوازه بكل جسم قالع للنجاسة, وقد خرج عنه العظم 
والروث وهو عنوان وجودي مسبوق بالعدم فبالاستصحاب يصح الحكم جواز 
القسح بالمشكوك فيه لأنه استنجاء بالوجدان وليس ما يتمسح به عظياً ولا روثاً 
بالاستصحاب, والاستنجاء يبما ليس كذلك كاف في طهارة امحل هذاء بل 
الاستصحاب النعتى أيضاً يقتضى ذلك في بعض الموارد. كما إذا شك في أن الورق من 
اممترمات كالكناب ا انه سرف الف وامحلات: فان مقتضى الاستضحاب أنه ليس 
من الكتاب مثلاً وهو استصحاب نعتي لأن الورق كان ولم يكن من الكتاب في 
زمان, وكذلك الحال فيا إذا كان القسح بالعظم أو الروث أو الحترمات محرماً تكليفياً 
فحسبء وذلك لأن الشبهة موضوعية والشبهات الموضوعية التحريمية مورد للبراءة 
بالاتفاق. 

وأما إذا بنينا على أن القسح بتلك الأمور حرم وضعي, ومنعنا عن جريان الأصل 
في الأعدام الأزلية, فلا يمكننا الاكتفاء بالقسح بما يشك في كونه من هذا القبيل للشك 
في زوال النجاسة بسببه ولا اصل يحرز به ارتفاعها. بل مقتضى استصحاب نجاسة 
الحل عدم حصول الطهارة بالقسح بما يشك فى كونه عظباً أو روثاً أو من الحترمات. 


.١ 07 ص‎ 2 (001) 


وأما إذا شك فى كون مائع ماء مطلقاً أو مضافاً 4 يكف في الطهارة”" بل لا بد من 
العلم بكونه ماء. 


والأواى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول!" ثم ينذا بمخرج الغائط 
لقا 


)١(‏ لأن موضوع الحكم بالطهارة مقيد بالماء. وهو عنوان وجودي لا مناص من 
إحرازه في الحكم بالطهارة بالغسل. ومع الشك فى القيد لا يمكن الحكم بطهارته . 


(؟) بل الصبر ما لا مناص عنه حتى تنقطع, لوضوح أن الغرض من الاستبراء 
ليس إلا نقاء الجرى والحل من الرطوبات البولية المتخلفة فيهماء وهذا لا يحصل إلا 
بالاستبراء بعد الانقطاع. فلو استبرأ قبله لزمه الاستبراء ثانياً. لامكان أن تتخلف 
الرطوبات البولية في الطريق بالبول بعد استبرائه ولا يؤمن خروجها بعد الانقطاع إلا 
بان يستبرئ ثانياء هذا. 

على أنه يمكن استفادة ذلك من رواية عبدالملك بن عمرو عن أبى عبدالله (عليه 
السلام) «في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللاً؛ قال: إذا بال فخرط ما بين 
المقعدة والاننيين ثلاث مرات وغمز ما بينهها ثم استنجى» فان سال حتى يبل السوق 
فلا يبالي» ١‏ حيث إن الامام (عليه السلام) فرّع الخرط فيها على البول بلفظة «فاء» 
الظاهرة في اعتبار كون الخرط متأخراً عن البول. 

(؟) لم ينص على ذلك فى الأخبار إلا أنه يقتضيه أمران: 


.5 ح‎ ١7 أبواب نواقض الوضوء ب‎ / 587:١ الوسائل‎ )١( 


واس الاسام الو وامالس ود امج معو وك ا وي الع العروة 1 ل الطبارة 
ثم يضع إصبعه الوسطى ١١‏ من اليد اليسرى!" 


أحدهما: أن لا تنلوث يده ولا موضع الاستبراء بالنجاسة, حتى يحتاج إلى الغسل 
بالماء زائداً عما يحتاج إليه في البدء بمخرج الغائط . 
عضي لرو ارارق !8 لامك ماعيه فده عل الابعكا من النول: 35 للقة مين 
توعة عل الأمور المعتيرة فيه لزوماً أو على غير وجه اللزوم . 


)١(‏ كما في النبوي «من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثم ليسلها 
(يسلتها) ثلاثاً»!'! ولا بأس بالعمل به رجاء ومن باب الانقياد. 


() للنبي عن الاستنجاء بالهين وعن مس الذكر بها!" ولما عن النبى (صل الله 
عليه واله وسلم) من استحباب أن يجعل اليد الهنى للطعام والطهور وغيرههما من 
أغا لع ال ووو السيع [لأتهه اد نوالا سعوا نو ضو فيا فين الدهون الذاقة !ذا 


نعم . الحكم باستحباب ذلك يبتنى على التساع فى أدلة السنن. 


)١1(‏ كموثقة عمار عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي 
بالماء يبدا بالمقعدة أو بالاحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالاحليل» الوسائل 557:١‏ / أبواب 

5" الوسدائل 1 11 اواك احكاء اللتدوة بي 

)0 سنن أبي داود ج اين 4أعن شغائقنة قالك: كان اين وول آله (صلى لله عليه وآله 
حفصة زوج رسول الله (صل الله عليه وآله وسلّم) قالت: كان النبى (صلى الله عليه وآله 
وسلّم) يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه. ويجعل ثماله لما سوى ذلك. وفي المنتهى للعلامة ج 
١١ص‏ 8 عن عائشة : كانت يد رسول الله المئى لطعامه وطهوره ويده اليسرى للاستنجاء. 
وكان التي (صل الله عليه وآله وسلّم) استحب أن يجعل المنى لما علا من الأمور واليسرى لما 
د 


على مخرج الغائط . ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات7" 


)١(‏ اختلفت كلماتهم في عدد المسحات المعتبرة في الاستبراء بفنكني المشبيو و ان 
اغيان امتكون المسحات قيها بأن يمسح من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث 
مرات بفوة. ويمسح القضيب ثلاثاً ويعصر الحشفة وينترها ثلاثاً كا ذكرهالماتن 
(قدس سره). وعن جملة منهم (قدس سرهم) كفاية الست بالمسح من مخرج النجو 
ال أفئل تعيب ثانا وودتزة تلذنا «وغرن على المدنى:! "1 وارى ليون 7 1ن اينات 
المعتبرة في الاستبراء ثلاث. وهو بأن ينتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاثاً. وعن 
المفيد (قدس سره) فى المقنعة أنه يمسح باصبعه الوسطى تحت انثيبه إلى أصل القضيب 
مرة أو مرتين أو ثلاثاء تم يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه. ويمرهما عليه 
باعّاد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرة أو مرتين أو ثلاثاً ليخرج ما فيه من بقية 
البول 7" وظاهر هذا الكلام عدم اعتبار العدد في الاستبراء والمدار فيه على الوثوق 
بالنقاء . 

هذه هي أقوال المسألة ومنشأً اختلافها هو اختلاف الروايات الواردة في المقام . 

منها: رواية عبدالملك بن عمرو عن أب عبدالله (عليه السلام) «في الرجل يبول ثم 
يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللاً. قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والانئيين ثلاث 
مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى, فان سال حتى يبلغ السوق فلا يباللي»!؟). 

ومنها: حسنة محمّد بن مسلم قال: «قلت لأبى جعفر (عليه السلام) رجل بال وم 
يكن هه ماء قال يعضين أضا ذكزه ال.طرفة ثلات غصيرات وير بطرفه: فنان 
خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل»!". 


.1714 :١ حكاه عنه الحقق في المعتبر‎ )١( 
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ومنها: رواية حفص بن البختري عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في الرجل يبول 
قال ينتره ثلاثاً ثم إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالمي»١‏ وقالوا إن القاعدة تقتضي 
الاكتفاء بكل ما ورد فى النصوص لاستبعاد تقييد بعضها ببعضء ولا نرى نحن أيّ 
مانع من تقييد المطلق منها بالمقيد فان حاههما في المقام حال بقية المطلقات والمقيدات 
فقانون المطلق والمقيد يقتضي تقييد رواية عبدالملك الدالة على كفاية الفسح بما بين 
المقعدة والانثيين ثلاثاً وغمز ما بينهماء برواية حفص الدالّة على اعتبار مسح القضيب 
ثلاثاء ىا يقتضي تقييد رواية حفص بحسنة محمد بن مسلم المشتملة على مسح 
الخقة ثلاناً أيضاً,.وبهذا يستتع أن المعتين. فق الاستبراء شيع مسسحات كنا هو 
5 

ثم إن رواية عبدالملك المتقدّمة اشتملت على قوله: «وغمز ما بينها» وفى الجواهر 
أن الغمز ‏ أي غمز ما بين المقعدة والانثيين لم يقل أحد بوجوبه فلا مناص من 
طرحه(". والظاهر أن الرواية لم تعتبر شيئاً زائداً على مسح القضيب. حيث إن 
الضمير يرجع إلى الانئيين, والمراد بما بينههما هو القضيب باعتبار وقوعه بين البيضتين 
ونا لم يصرح (عليه السلام) به حياء. وليس غمز الذكر إلا عصره ومسحه بشدّة 
واللّه العالم بحقيقة الحال. 

تتميم : ظاهر المتن اعتبار القرتيب في المسحات التسع المتقدّمة. حيث عبر بكلمة 
«تم» واعتبر تقدم المسحات الثلاث بين المقعدة والانثيين على المسحات الثلاث 
المعتبرة في القضيب, كا اعتبر تقدم مسحات القضيب على المسحات الثلاث في 
الحشفة. وهذالم يقم عليه دليل, بل الأخبار المتقدّمة مطبقة على أن المسحات لا يعتبر 
الترتيب بينها ولا اختلاف بين الروايات من هذه الجهة, وإن كان لابدٌ من تقييد 
مطلقها بمقيدها ى) تقدم وذلك: 

َس رواية حفص بن البختري, فلآأن ظاهرها أن الضمير فى «ينتره» راجع إلى 


." ,7 ح‎ ١7 أبواب نواقض الوضوء ب‎ / 587 :١ الوسائل‎ )١( 
. ١١غ‎ :" الجواهر‎ (5) 


البول المدلول عليه بجملة «يبول» كما في قوله عرّ من قائل: اغدِلُوا هُوَ أَقُرَبُ 
لِلتَّقُوى » "١‏ ومعنى ينتره أنه يجذب البول, وانجذاب البول المتخلف في الطريق 
لأ عقن بعضى انس القطنيت» لأن الأخمار أقوى شاهد غل أن المتحعلق من البول 
بين المقعدة وأصل القضيب أكثر من المتخلف في القضيب, بحيث لو عصرت ما بينهما 
لرأيت أن البول يتقاطر من القضيب بأزيد ما يخرج في مسح القضيب, وعليه فالرواية 
تدل على اعتبار عصر ما بين المقعدة ونمهاية القضيب وجذب البول المتخلف فما بينها 
ثلاثاً. وما بين المقعدة ونهاية الذكر قطعات ثلاث وهي: ما بين المقعدة والانثيين 
والقضيب, والحشفة. ومسح القطعات الثلاثة ثلاثاً تبلغ تسع مسحات كما تقدم, 
فالزوالة بولك عل اععار المبنحاف السزمى ذون أن صعيز التزسي با يت ل 
مسح من عند المقعدة إلى نهاية القضيب ثلاث مرات كنى ف تحقق المسحات التسع 
المعتبرة في الاستبراء. مع أن المسحات الثلاثة الأولى لم تتقدم بأجمعها على المسحات 
الوسطى الثلاث. كما أنها بتامها لم تتقدم على المسحات الأخيرة الثلاث. 

وأمّا حسنة محمد بن مسلم, فلأن أصل الذكر الوارد في الحسنة ظاهره العروق التى 
يقوم عليها الذكر. وم يرد به آخر القضيب وهو القسمة الأخيرة المرئية خارجاً ك 
أن أصل الشجر يطلق على العروق المنشعبة المتشتتة تحت الأرض. وهي التى يقوم بها 
الجر يوهذه الفروى فى الكالنة قاين المثبدة والاكنين. وعليه «المبيفة يدل جل 
اعتبار المسح فوا بين المقعدة وطرف الذكر ثلاث مرات, ولا دلالة للها على اعتبار تقدم 
المسحات الثلاث في القطعة الأولى على مسحات القطعة الوسطى الثلاث: بل لو مسح 
من عند المقعدة إلى طرف القضيب مرة وهكذا في المرة الثانية والثالثة كفى فى حصول 
الاستبراء بمقتضى الحسنة. وهذا الذي ذكرناه في تفسيرها إما أنه الظاهر المستفاد منها 
لد لعفبو اما اند حتمل الارادة منها في نفسه. ومعه تصبح الرواية محملة. وكيف 
كان فلمت المنبتة ظاهرة الدلالة غل اعغار الازتين بين اللسحاة. 


هذاء وقد يتوهم أن قوله (عليه السلام) «وينقر طرفه» مطلق ولا دلالة له على نتر 


.86: 6 المائدة‎ )١( 
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ل يضيع ستارقه 1*1 فق الذكن وإجامم تحسيه "١‏ مسح بتقؤة إلى راسيه الاك 


مرّات. ثم يعصر رأسه ثلاث مرّات. 


الطرف ثلاثاً. ويندفع بأنه (عليه السلام) لم يرد بقوله «وينقر طرفه» أن مسح أصل 
الذكر مغاير مع نتر طرفه, بأن براد مسح الذكر إلى الحشفة ثلاثاً مرّة. ومسح نفس 
الحشفة أخرى. بل الظاهر أنه (عليه السلام) أراد المسح من أصل الذّكر إلى نمايته 
ثلاث مرّات ودفعاً لنوهم عدم اعتبار نتر الحشفة أضاف قوله: «وينقر طرفه» أي 
مسح القضيب وينتر طرفه فى كل واحد من المسحات الثلاث. فالحسنة والرواية 
المتقدّمة متطابقتان. 

وأما رواية عبدالملك, فقد تقدم أن المراد من «غمز ما بينه)» إنها هو عصر القضيب 
بقوة لأنها معتى الغمزء وحيث إنها مطلقة بالاضافة إلى تعدد الغمز وعدمه فلا مناص 
من تقييدها بالروايتين المتقدمتين الدالتين على اعتبار غمز الذكر ثلاثا. ومعه تدل 
الرواية على اعتبار المسحات التسع فها بين المقعدة والانثيين والقضيب وطرفه. من 
غبن ان تدل على اعتبار الترتيب بوجه. فهي متطابقة مع الروايتين المتقدمتين. وعلى 
ذلك لو مسح من عند المقعدة إلى نهاية الذكر مرة وهكذا في المرة الفانية والثالثة 
تحققت به المسحات التسع المعتبرة في الاستبراء . 

والمتحصل: أن الأخبار الواردة في المقام مطبقة على عدم اعتبار القرتيب في 
المسحات, فالقائل باعتبار التسع إن أراد ما قدمنا تفصيله فهو, وأما لو أراد مسح كل 
قطعة من القطعات الثلاث ثلاثا مترتبة على الترتيب الذي ذكره الماتن (قدس سره) 
فهو ما لا دليل عليه . 

)١(‏ لم نعثر على ذلك في شىء من الروايات معتبرها وضعيفها ولا نستعهده في 
فتاوى أصحابناء فان الموجود في كلماتهم عكس ما ذكره الماتن (قدس سسره) على أنه 
من الصعوبة بمكان لأنه خلاف المتعارف المعتاد فان الطبع والعادة جريا على مسح 


(:#) الظاهر أن وضع السبابة تحت الذكر والابهام فوقه أولى. 


كيفيّة الاستيراء ل ما ا ال جم ا الف ا ب ف 1 ل اماو و الس ال ال لات ا نب سح و متم ا كو 


ويك سائر الكيفيات''! مع مراعاة ثلاث مرات, وفائدته الحكم بطهارة 
الرطوبة المشتبهة !'' وعدم ناقضيتهاء ويلحق به فى الفائدة المذكورة طول 


القضيب بوضع السبابة تحته والابهام فوقه, ثما ذكره (قدس سره) من سسهو القلم 
والصحيح عكسه. 

)١(‏ لأن الغرض ليس إلا تنقية المجرى والطريق من الرطوبات البولية المتخلفة 
فبماء وهذا ى) يحصل بالكيفية المتقدّمة كذلك يحصل بغيرها وهو ظاهر. 

(؟) مقنضى قاعدة الطهارة وإن كان طهارة الرطوبة المشتمهة:» إلا أن الظاهر لما كان 
يقنضي تخلف شيء من الرطوبات البولية في الطريق وهي قد تجتمع وتخرج بعد البول 
بحركة ونحوهاء حكم الشارع بناقضية الرطوبة المشتبهة للوضوء تقدهاً للظاهر على 
الأصل, ومنه نستكشف نجاستها وكونها بولا ولو من جهة حصر النواقض وعدم 
الطياق شوم منها عل الرطوية المفعنية .بعد النول عورف البول ايان فى المالة 
القانية إن 0 الى وإذا افير ومسطيلق نه جنقنة الطروق فزن الرظوبات اسلف فيه 
م يبحكم بنجاسة البلل ولا بناقضيته حسب الأخبار المتقدّمة. 

وأمّا صحيحة محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال: «من اغتسل 
وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد اتتقض غسله. وإن كان بال ثم اغتسل ثم 
وككه بزلا فليم .نتن غيل ولكن عليه 'الوطوو» لأن الول :1 يدع تسيناء 7 
وموثقة سماعة: «فان كان بال قبل ان يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضا 
ويستنجي»!" فلا مناص من تقيبدهما بما إذا لم يستبرئ من البول؛ لما عرفت من أن 
الطهارة لا تنتقض بالبلل المشتبه إذا خرج بعد الاستبراء . 

تنبيه: الأخبار الواردة في الاستبراء إنما وردت للإرشاد, ولبيان ما يتخلّص به 
عن انتقاض الوضوء بالبلل المشتبه. لأنه ناقض للطهارة وحكوم بالنجاسة كما عرفت 


)(٠١(‏ الوسائل 587:١‏ / أبواب نواقض الوضوء ب ١ح‏ 7.7.0: 50١‏ / أبواب 
الجنابة ب 731 م /ا. 8/. 


اس مكاا انر مج العاف بمو دوو الي ا تر امور الكبارة 
المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى "١‏ بأن احتمل أن الخارج نزل من 
الأعلى, ولا يكى الظن بعدم اليقاء (؟) ومع الاستبراء لا يضر احتاله 7 


فلا دلالة في شيء منها على وجوب الاستبراء ولو شرطاً, لكونما واردة للارشاد 
ولصحيحة جميل بن دراج عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا اتقطعت درة البول 
فصب الماء» "١‏ لدلالتها على طهارة الحل بصبٌ الماء عليه بعد الانقطاع من غير أن 
يشترط الاستبراء في طهارته, فالاستبراء لا دليل على وجوبه, بل الحكم باستحبابه 
أيضاً مشكل كاعر دمن ان الا ري 
0 أهرنا :لمن أن الأخيار المقدمة إقا :وروت الأوشاد الما غاص به 
عق التفافن الوضوع بلدا المقيعية نيحد البول و الوتضوف: دق الذاهر لفك ع رمد 
الرطوبات البولية في الطريق وهي قد تجتمع وتخرج بعد البول بالحركة ونحوها 
والشارع قدم هذا الظاهر على الأصل. فالفائدة المقرتبة على الاستبراء ليست إلا سدّ 
هذا الكفوالء اتعه تفيل ال تقوو الرطوية الععيد مين الرطويات الجولية 
المتخلفة في الطريق, ولا يندفع به احتّال كونها بولاً قد نزل من موضعه, لوضوح أن 
هذا الاحتال ىا أنه موجود قبله كذلك موجود بعده. نعم. هذا الاحقال يندفع 
الل لصن أمرأ يقتضيه ظاهر الحال ليتقدم على الأصل ٠‏ فعلى ذلك لو قطع 
المكلف ولو بطول المدة أن البلل النارج ليس من الرطوبات البولية المتخلفة في 
الطريق لم يحتج إلى الاستبراء بوجهء وترتبت عليه فائدته, وإن كان يحتمل أن تكون 
؟) لعدم العبرة بهء ومن 00 الأخبار الواردة في الاستبراء أن وجود الظن 
كعدمه . 
(لاا كا أشيونا إليه.. 


.١ ح١ أبواب أحكام الخلوة ب‎ / 49 :١ الوسائل‎ )١( 


وليس على المرأة استبراء !'' نعم الأولى أن تصبر قليلاً 7" وتنحنح وتعصر فرجها 
عرضاً. وعلى أي حالء الرطوبة الخارجة منها حكومة بالطهارة وعدم الناقضية 
ما لم تعلم كونها بولاً. 

[801] مسألة :١‏ من قطع ذكره يصنع ما ذكر فما بق7". 


أيها 


)١(‏ لاختصاص الروايات بالرجال. وحيث إن الحكم بناقضية البلل على خلاف 
القاعدة فلا مناص من الاقتصار على مورد النصوص. فالمراة باقية على اللاصل وهو 
يقتضى طهارة البلل الخارج منها بعد البول. 

)١(‏ حتى تطمئن بعدم كون البلل من الرطوبات البولية المتخلفة في الطريق, لأنها 
من المائعات وبالصبر تنزل وتخرج ولا يبق شيء منها في الطريق حتى يخرج بعد 
البول, نعم هذا على سبيل الاحتياط والأولوية لا على وجه اللزوم والوجوبء لأن 
البلل في المبراة حكوم بالطهارة وعدم الناقضية كما مر. وكذلك الحال في التنحنح 
وعصر فرجها عرضاً. بل الأولوية في تلك الأمور ليست محتاجة إلى النصء لما مد 
من أن الاستبراء مختص بالرجال, والأمور المذكورة في حق المرأة من باب الاحتياط 
ولا كلام في أولويتها. إذ بها تغزل الرطوبات المتخلفة في حلها ولا تبق ليخرج بعد 
البول فيوجب الشك فى نجاستها وناقضيتها ويحتاج في دفع احتالهمما إلى التشبث 
بالأصل . 

(؟) فيستبرئ بمسح ما بين المقعدة والانثيين إذا قطع من أصله, أو به ومسح المقدار 
الباقى من ذكره إذا قطع مقدار منه. وذلك لأن الأمر به في الأخبار المتقدّمة ليس على 
وجه التعبد. بل المرتكز أن الأمر به من جهة النقاء وإخراج الرطوبة المتخلفة في 
الطريق, وهذا لا يفرق فيه بين سليم الذكر ومقطوعه لحصول النقاء بمسح الذكر وما 
بيخ المقعدة :و الانتيين هذا 

ثم إن هذا الوجه الاستحساني الذي ذكرناه وإن كان صحيحاً في نفسه. إلا أنَا فى 
غنى عنه للنص. وهو رواية حفص المتقدّمة )١١(‏ لأن قوله (عليه السلام) «ينتره ثلاث 


(0) فى ص 593. 


مس سن مج واج ‏ ا اارع وا م مزوا مان ومسا ا و زج لقي" لوو :1 رن الظهارة 


[01غ] مسألة ؟: مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة 


والناقضية ("). 
يدل باطلاقه على اعتبار جذب البول ثلاثاً بالاضافة إلى سليم الذكر ومقطوعه. 

)١(‏ تقدم الوجه في ذلك آنفاً فلا نطيل باعادته. وقد تعجب صاحب الحدائق 
(قدس سره) من حكمهم بنجاسة البلل المشتبه - على مسلكهم - وقال فى الكلام على 
اماه الطاهو اللففية بالنحين :إن الفحني تي :( نون الله مر افده )افيا دعيو اليك هنا 
من الحكم بطهارة ما تعدّى إليه هذا الماء. مع اتفاقهم ظاهراً في مسألة البلل المشتبه 
الخارج بعد البول وقبل الاستبراء على نجاسة ذلك البلل ووجوب غسله. إلى أن قال: 
و اين نار اسك بام ةاعد ا 0 

وإلى ما ذكره (قدس سره) من المناقشة أشرنا سابقاً بقولنا: ومن هنا قد يتوقف في 
المكد بتحابة البزل المدينه لعيم ولالة وليل عل عائوه 9 وفين امعدضى اتميهنا 
'الاتصارى اقدص ره الكلة :ضاعي: التدائق بق الاضول» وذ كر او قانة النا 
لمعه انار قبل الاشعيراء إها 5 الشارع بالطهارة عقبه. من جهة 
استظهار أن الشارع جعل هذا المورد من موارد تقديم الظاهر على الأصل -لما مر من 
3 الظاهر تخلف شيء من الرطوبات البولية في الطريق, وهي قد تجتمع وتخرج بعد 
البول بحركة ونحوها ‏ فحكم بكون الخارج بولاً. لا أنه أوجب خصوص الوضوء 
بخروجه. وقال: إن بذلك يندفع تعجب صاحب الحدائق من حكمهم بعدم النجاسة 
فها نحن فيه أي في ملافي بعض أطراف الشيهة ‏ وحكتهم بها في البلل. مع كون كل 

ونزيد عليه أن ظاهر قوله (عليه السلام) «ويستنجي» في موثقة سماعة المتقدّمة 7" 
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وإن كان تركه من الاضطرار وعدم القكن منه١١!.‏ 


أن الشارع إِعا حكم بذلك لأجل أن البلل الخنارج وقتئذ بول ناقض للوضوء. إذ لو لا 
كونه بولا نجسا لم يكن وجه لامره (عليه السلام) بعده بالاستنجاء. لوضوح أن جود 
غسل الذكر من غير بول لا يسمّي استنجاء بوجه. هذا. 

قافا ل انتنو اقفن الوضوع صتصورة نان مسقنا عمل 'العلر دب التاكك: 
انتكدف من.ذلك أنه بول لا محالة::إذ لا ينظبق كىءع :متها غل البلل سورض البول: 
فالبولية والناقضية متلازمتان فى البلل. وهذا بخلاف البلل الخارج بعد الاستبراء لأنه 
حكوم بالطهارة وعدم انتقاض الوضوء به. ىا دلت عليه النصوص. ومن هنا قيدنا 
صحيحة محمّد بن مسلم وموثقة سماعة المتقدّمتين!" الدالتين على انتقاض الغسل 
بالبلل, بما إذا خرج قبل الاستبراء من البول. 

فالمتحصل: أن الأخبار الواردة في المقام وإن لم تشتمل على أن البلل المشتبه بول أو 
نجس. وإا دلت على انتقاض الوضوء به إذا خرج قبل الاستبراء من البول. إلا أن 
الصحيح كا افاده الماتن هو الحكم ببوليته وناقضيته ىما عرفت. 

(]) كا اذا كاقك يداء مغلولين أو غين ذلك من الوجؤه» والوجة فنما أضناده أن 
المستفاد من الأدلّة الدالّة على نجاسة البلل الخارج قبل الاستبراء من البول واتتقفاض 
الطهارة به أن طهارة البلل وعدم انتقاض الوضوء به من الآثار المقرتبة على العملية 
الخاصة المتقدم تفصيلها. فاذا انتفت ولو للاضطرار ‏ ترتبت عليه النجاسة 
والانتقاض لأنه مقتضى إطلاقها. 

ودعوى أن الاضطرار مرفوع في الشريعة المقدسة لحديث رفع الاضطرار. وحيث 
إن ترك الاستبراء في مفروض المسألة مستند إليه. فهذا الترك كلا ترك وكأنه قد 
استبرا بمقتضى الحديث, وبذلك يحكم على البلل بالطهارة وعدم الانتقاض به. 


01( ف ص .١150‏ 
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مندفعة بوجوه تعرضنا لها في التكلم على الحديث عمدتها: أن الرفع فها اضطروا 
الية:وما استكرهوا غلية,والخطا وتحخوها :قن تعلق بالتكاليف: الالرامية المتتوجهة الح 
المكلف بسبب الفعل الصادر منه بالاختيار, كالافطار في نهار رمضان إذا صدر عن 
علم واختيار. لأنه موضوع لجملة من الآثار منها وجوب الكفارة والحرمة والعقاب 
وإذا اردكت ب الاقطران او الاك زاد.و وهنا اركسيت فن الخروة ووسون الكثار: 
بحديث رفع الاضطرارء وأما الأحكام الالزامية المتوجهة إلى المكلف بسبب أمر غير 
اختياري له فلا يرتفع عنه بالحديث. وقد مثلنا لذلك بالنجاسة ووجوب الغسل 
المقرتبين على إصابة النجس وملاقاته لأنهها حكمان مترتبان على إصابة البول 
ونحوه. والإصابة ليست من الأفعال الاختيارية له وإن كانت قد تصدر عنه بالاختيار 
ويكون فعلاً من أفعاله. إلا أن نجاسة الملاقي مترتبة على الاصابة بما أنها إصابة لا ما 
أنها فعل اختياري للمكلف. فالنجاسة 9 غل: اضيابة اللدحين يناك اكنانك 
باختياره أم لم تكن. ولا محال في مثئل ذلك للقول بأنها صدرت بالاضطرار ومقتضى 
00001 الرفع عدم نجاسة الملاق عيبن 

والأمر في المقام كذلك, لأن النجاسة والانتقاض قد ترتبا على خروج البلل بعد 
البول وقبل الاستبراء منه. ومن الواضح أن خروجه ليس من الأفعال الاختيارية 
للمكلف, وإن كان قد يستند إلى اختياره إلا أنه إنما أخذ في موضوعيها بما أنه خروج 

البلل لا ما أنه:فعغل اختيارى للمكلقفء فى تحقق تراتب عليه أثرة :وإن كان مستندا 
ظ إلى الاضطرار أو الاكراه. 

على أن معنى الحديث إنا هو رفع الحكم عن المضطر إليه -كترك الاستبراء في 
مفروض الكلام ‏ لا ترتيب أثر الفعل على الترك المستند إلى الاضطرار أو الاكراه 
دنا اذا اكه أحد اوباضطر إن ترك البيع في مورد لم يحكم بحصول الملكية المترتبة 
على البيع؛ نظراً إلى أن تركه مستند إلى الاكراه أو الاضطرار. وإنما حكم بارتفاع 
الحكم المترتب على ترك البيع. لأن الترك هو المضطر إليه أو المكره عليه فلاحظ . 


[50] مسألة ": لا يلزم المباشرة في الاستبراء ”' فيك في ترتب الفائدة إن 
باشره غيره كزوجته أو ملوكته . 1 

[405] مسألة ؛: إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها 
بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضاً'" من الطهارة إن كان بعد استبرائه 
والنجاسة إن كان قبله. وإن كان نفسه غافلاً بأن كان نائًاً مثلاً. فلا يلزم أن 
يكون من خرجت منه هو الشاك, وكذا إذا خرجت من الطفلء. وشك وليه في 
كونها بولاً. فع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة. 

[656غ] مسألة 0: إذا شك فى الاستبراء يبى على عدمه”" ولو مضت مدة 
الول كان سجعاده باتني لزه أنه اشير ا وخا يعن للق ابماكانبغنلن 


)١(‏ لأن مقتضى الأخبار المتقدّمة أن نتر البول ثلاثاً موضوع للحكم بطهارة اللبل 
وعدم ناقضيته. سواء في ذلك أن ينتره بالاصبع أو بالخرقة أو بغيرههما مما يمكن به 
النترء وسواء كان ذلك بالمباشرة او بالتسبيب. كا إذا نترته مملوكته او زوجته. لما 
تقدم من أن الغرض من الاستبراء إنما هو النقاء وهذا لا يفرق فيه بين آلات النتر 
وأنحائه . 

() لأن الأخبار الواردة في المقام دلتنا على أن النجاسة والناقضية حكيان 
مترتبان على خروج البلل المشتبه قبل الاستبراء من البول, كما أن الطهارة وعدم 
الناقضية مترتبان على خروج البلل بعد الاستبراء منه. فالحكمان مترتبان على 
خروج البلل بلا فرق في ذلك بين من خرج منه البلل وغيره. بحيث لو خرج البلل 
من شخص بعدما بال واعتقد كونه مديا مثلا وشك اخر فى انه بول او مذي. بنى على 
نجاسته وناقضيته فما إذا عي قل الامعراء بن اللو ذا تقدم من أن مقتضى 
الروايات عدم الفرق في ذلك بين من خرج منه البلل وغيره. كما لا فرق فيه بين أن 
يكون من خرج منه البلل غافلاً أو معتقداً للطهارة بالغاً كان أو غيره. 

(") لأن الاستبراء ليس له حل مقرر شرعي. والتجاوز عن امحل الاعتيادي 


ا م اا امس ا ا وبا و قار لالكرية 6 ب الطيار 


الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة!". 

[201] مسألة 1: إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على 
عدمه'" ولو كان ظانًاً بالخروج. كما إذا رأى فى ثوبه رطوبة وشك في أنها 
خرحت مه أو وقعت عليه من الخارج . 

[01غ] مسألة 7: إذا علم أن الخارج منه مذي. ولكن شك في أنه هل خرج 
معه بول أم لا. لا يحكم عليه بالنجاسة, إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن 
يكون الشك فى أن هذا الموجود هل هو بتامه مذي أو مركي :فقة وزفن البول ا" 

[408] مسألة 8 : إذا بال ولم يستبرئ, ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين 


لا اعتبار به في جريان قاعدة التجاوز كما مرء فأصالة عدم الاستبراء عند الشك فيه 
هي المحكمة وإن لم يستبعد الماتن (قدس سره) في المسألة الخامسة من مسائل الفصل 
السابق جريان القاعدة عند التجاوز عن الحل الاعتيادي. إلا أنه تما لا يمكن تتميمه 
بدليل ىا عرفت . 

)١(‏ لقوله (عليه السلام) كل ما شككت فيه ما قد مضى فامضه ى)| هو(" وغيرها 
فم الأكبار. 

(؟) لأن الأخبار المتقدّمة إنما وردت لبيان حكم الشك فى صفة البلل بعد العلم 
بوجوده وخروجه.ء بأن يشك فى أنه بول أو مذيء فالشك فى أصل وجوده وأنه هل 
خرج منه البلل أم لم يخرج خارج عن محطها. وأصالة العدم تقتضي الحكم بعدمه. 

() هذا على قسمين: 

لأنه قد يقطع بأن ما يراه من الرطوبة المشتبهة مذي مثلاً. ولكنه يشك في أنه 
خرج معه بول أيضاً أم لا. وهذا مورد لأصالة عدم الخروج, لأنه من الشك في وجود 
البلل وخروجه. وقد تقدم أن مورد الأخبار هو الشك في صفة الخارج لا الشك في 
الخروج. 


.7 الوسائل 777:4 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 71 ح‎ )١( 


البول والمنى ١‏ يحكم علها بأنها بول فلا يجب عليه الغسل 0 بخلاف ما إذا 
حرو نت ينه الاعير ال :فنا نه تحن عتليه الالمعا باجم بدن الخو 
والغسل عملاً بالعلم الاجماللي, هذا إذا كان ذلك بعد أن توضاًء 

وقد يقطع بأن البلل الخارج منه مقدار منه كنصفه مذي مثلاً. ولا يدري أن 
النصف الآخر منه أيضاً مذي أو بول وهو مشمول للأخبار, لأنه من الشك في صفة 
الخارج بالاضافة إلى النصف المشكوك كونه بولا أو مذياً وليس من الشك في الحخروج. 

)١(‏ بأن علم أنها نجسة وشك في أنها هل توجب الوضوء أو أنها منى توجب 
الفسل, قد حكم الماتن (قدس سسره) بوجوب الوضوء حيئئذ, كبا حكم بالاحتياط 
واجمع بين الوضوء والغسل فوا إذا خرجت بعد الاستبراء من البول. 

وأورد على ذلك بأن مورد الأخبار الواردة في المقام إنما هو البلل المردد بين البول 
وغير المنى كالمذي. بحيث لو كان خرج قبل الاستبراء حكم ببوليته وناقضيته. ولو 
خرج بعده حكم بطهارته وكونه من الحبائل, وأما البلل المردد بين البول والمني 
فالأخبار غير شاملة له. ومقتضى العلم الاجمالي في مثله هو الجمع بين الوضوء 
والغسل هذاء على أنّا لو قلنا بشمول الأخبار للبلل المردد بينهها فقتضاه الحكم بكونه 
منياً فما إذا خرج بعد الاستبراء من البول, وذلك لما تقدم من أن الروايات المتقدّمة قد 
دلت على ان البلل الخارج بعد الاستبراء من البول ليس ببولء وإذا نفينا بوليته ثبت 
لازمه وهو كونه منياً في المقام, والماتن لا يرضى بذلك ومن ثمة حكم بوجوب الجمع 
بين الوضوء والغسل حينئدذ, هذا. 

والصحيح ما أفاده الماذع ادي وا وذلك لأن صحيحة محمد بن مسلم وموثقة 
سماعة المتقدّمتين١"‏ الدالتين على أن الجنب إذا بال وخرجت منه رطوبة مشتبهة 
وجب عليه الوضوء والاستنجاء دون الاغتسال لأن البول لم يدع شيئاً. بعد تقييدهما 


(:*#) هذا إذا م يكن توطنا وال وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل على الأحوط. 
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فترصووة ارا مين النولء اللاعتان الوالفعل أن البذن عه الاسعير ا دوعن 
الواطنوع وافمن الخبائل: أمذلها عل ان الختال كون البلله'اللرودينين البول وال من 
المنى المتخلف في الطريق ساقط لا يعبأ به. لأن البول لم يدع شيئاً فهو مقطوع العدم 
كبا أن احتّال كونه منياً نزل من حله أو بولا كذلك مورد لأصالة العدم, نعم لا دافع 
لاحتال كونه من البول المتخلف في الطريق. ومن ثمة حكم في الروايتين بوجوب 
الوضوء:والاسعتجاءء هذا فيا إذا كان المكلفن نيا وقدببال: 

ومن ذلك يظهر الحال فما إذا لم يكن جنباً وذلك لأنه لا خصوصية للجنابة فيا 
نمتنا ةمق الرواكين ٠‏ فلنفرض أن المكلف لم يجنب قبل ذلك ولم يخرج منه المني حت 
يحتمل أن يكون البلل النارج منه منياً متخلفاً في الطريق وإنما بال -ى) هو مفروض 
الماتن (قدس سره) ‏ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة, فا واحال كرديولا اميا 
نزلا من حلهما مندفع بأصالة العدم. واحتال كونه بولاً متخلفاً لا دافع له. فالرطوبة 
حكومة بالبولية والناقضية فلا يجب عليه إلا الوضوء. 

فاذ قد عرفت ذلك ظهر لك أن ما ذكره الماتن هو الصحيح, فان من بال ولم 
يستبرئ بالخرطات وخرجت منه الرطوبة المرددة بين البول والمنى لم يحتمل في حقه 
أن تكون الرطوبة منياً تخلف في الطريق لعدم سبقه بالجنابة, أو لو كان جنباً قبل ذلك 
فالبول لم يدع شيئاً في الطريق دوآقا اخعال انا مني أو بول نزلا من حلهم| فهو مندفع 
بأصالة العدم ولا يعتنى به بوجه. : نالعال الدايول بعلن لطر وي ى ما لا دافع له 
لآنه لم يستبرئ على الفرض. فالرطوبة الخارجة حكومة بالبولية والناقضية ولا يجب 
عل الكلف نوك الوضوء كا ف المتن. 

وأما إذا استبرأ بالخرطات, فكنا لا يحتمل أن تكون الرطوية منياً متخلفاً فى 
الطريق كذلك لا يحتمل أن يكون بولاً متخلفاً لمكان الخرطات. فيبق احقال كونها 
منياً أو بولاً نزلا من حلهما. وكل من هذين الاحتالين في نفسه وإن كان مورداً للأصل 
إلا أن دوران الأمر بينهما والعلم الاجماللي بأنه بول أو مني يمنع عن جريان الأصل في 
أطرافه . ومعه لا مناص من الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء كما ذكره الماتن 


وأمًا إذا شرت هه قبل أن يعوضا قلذ بعد .خواز الاكتفاء بالورضوء :لذن ادك 
الوضوء وعدم وجوب الغسل!". 


(قدس سره) هذا فيا إذا كان المكلف متوضئاً بعد الاستبراء بمكان من الوضوح. وأما 
اذا "رحبت مله الرطوية قبل ان يتوضأً فستسمع الكلام عليه في التعليقة الآتية إن 
شاء الله . 

)١(‏ قد يقال إن المقام من موارد استصحاب كلى الحدث. وهو من استصحاب 
القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي. بناء على أن الحدث الأكبر والأصغر 
متضادان بحيث لو طراً أحد أسباب الأكبر ارتفع الأصغر وثبت الأكبر مكانه. وذلك 
لأن الحدث بعدما توضأ المكلف في مفروض المسألة مردد بين ما هو مقطوع البقاء 
وما هو مقطوع الارتفاع, لأن الرطوبة المرددة على تقدير أن تكون بولاً واقعاً 
فالحدث مقطوع الارتفاع. وعلى تقدير أن تكون منياً كذلك فهو مقطوع البقاء 
ومفتضخى استصحاب الحدت الجامع بينها المتيقن وجوده قبل الوضوء بقاء اوت 
ومعه يجب عليه الغسل بعد الوضوء حتى يقطع بارتفاع حدثه الثابت بالاستصحاب. 

نعم , إذا بئينا على أن الحدث الأكبر والأصغر فردان من الحدث وهما قابلان 
للاجتاع, أو أن الأكبر مرتبة قوية من الحدث وإذا طرأت أسبابه تبدلت المرتبة 
الضعيفة بالقوية لم يجر استصحاب كلىي الحدث. لأنه من القسم الثالث من أقسام 
استصحاب الكل إذ المكلف بعد خروج البلل يشك في أن الحدث الأصغر هل قارنه 
الأكبر أو تبدل إلى مرتبة قوية أو أنه بْاق بحاله. ومقتضى الأصل حينئذ أن الأصغر م 
يحدث معه فرد آخر وأنه باق حاله وم يتبدل إلى مرتبة قوية: ومعه لا يجب عليه 
العسل يفل الوضتوء.«هذا. 

والصحيح ما أفاده الماتن (قدس سره) وذلك لما ذكرناه في محله من أن 
الاستصحاب إنا يجري في الكلى الجامع إذا لم يكن هناك أصل حاكم عليه كا إذا لم 
يكن المكلف متوضئاً في مفروض الكلام, وأما معه فلا يحال لاستصحاب الجامع 


0 م ا ل كو اها عفتري االعر 116 الطبارة 
لتعيّن الفرد الحادث والعلم بأنه من أي القبيلين تعبداً. وتوضيح الكلام في كبرى 
المسألة وتطبيقها على المقام : 

أن المستفاد من قوله عرّ من قائل: «إذا قتم إلى الصّلاة فاغسلُوا وجو 
ون كنت حُنباً قاطهّروا ١4‏ أن الوضوء إغا يذو وظيفة غير اللنتب» لأنه منفتضى 
التفصيل الوارد في الآية المباركة وكذا الحال في الأخبار لما ورد من أن غسل الجنابة 
لف قئله وللتعدو وكوي !؟! تعلمنا مود ذلك أن الأدلة القاعة كن ونعوري الوقوه 
الحد كي متيدة يقير الحشو لأن خعل المقابة لابق غالا التوضوه» وعية إن 
المكلف في مفروض المسألة م يكن متوضئاً قبل خروج الرطوبة المشتيهة وهو شاك 
ف عتانكه لاختال اذدمكوة الرطوية بيولا وافنا: مقتضى الاستصحاب عدم جنابته 
فهو بحدث بالوجدان انس عنها الانفبي واقسك ضانه نوعويه الوقن 
لتحقق موضوعه بضم الوجدان إلى الأصل. ومع استصحاب عدم الجنابة لا حال 
لاستضحاب كلى 3 لأنه أصل حاكم رافع للتردد والشك. فان مقتضاه أن 
المكلف م يجنب بخروج البلل وأن حدئه الأصغر باق بحاله. 

بل يمكن أن يقال إن الرطوبة المشتبهة ليست بمني, وذلك ببركة الاستصحاب 
الخارى قل عنام الا رق بولا ينا هه سيان عام كوي ميرد : إنااركات 
خوك لأصدر هل النرضي ولأ اتن البؤل بيه ادفو سق يق كونيا مودو 
يفرق الحال فها ذكرناه بين أن يكون الأكبر والأصغر متضادّين أو قلنا إنهما قابلين 
للاجتاع, أو أن الأكبر مرتبة قوية من الحدث والأصغر مرتبة ضعيفة, وذلك لأن 
مقنضى الأصل عدم حدوث الجنابة وعدم اقتران الحدث الأصغر بالأكبر وعدم تبدله 
ال الرنة القويةاهن المدف. 

ذا أناده لاتق (قكس مرو اهن ا الكلت اذل يكن حتوضنا وخرعة منة 
الرطوبة المشتمهة, ل يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء وعدم وجوب ا جمع بينه وبين 


.1:6 المائدة‎ )١( 
وغيره.‎ ١ أبواب الجنابة ب 14 ح‎ / 567:١ (؟) الوسائل‎ 


فصل في مستحبّات التخلى ومكروهاته 


ما الأذل:فاآن يطلب خلزة أن نبعة عق لذ ررق شخميو 0 


الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل . هو الصحيح . 


فصل في مستحبّات التخلل ومكروهاته 

الحكم باستحباب جملة من الأمور التي تعرض ها الماتن (قدس سسره) أو كراهتها 
يبتنى على القول بالتسا في ادلة السنن واستحباب ما بلغ فيه الثواب وإن لم يكن 
الأمر كا بلغ؛ والتعدي عنها إلى أدلة الكراهة. وحيث إِنا لم نلتزم بذلك, وقلنا إن 
أخبار من بلغ واردة للارشاد إلى ترتب الئواب على العمل المأتي به انقياداً وبرجاء 
الثوائع:امق دوق أن تكون قينا أيةولالة عل اعبات الفخل فغتلاً عى التعرى عفنا 
إلى الكراهة, لم يسعنا الحكم بالاستحباب أو الكراهة في تلك الأمور, كيف ولم يرد في 
بعضها سوى أن له فائدة طبية أو منفعة أو مضيرة دنيويتين, أو غير ذلك ما لا يمكن 
الاستدلال بداعل الندت أو الكراهة» وإفا تتعرضن: لا تبعاً للماتن وتتمياً للكلام. على 
طريقتهم . 

)١(‏ لجملة من الأخبار الواردة في مدحه منها: ما رواه الشهيد في شرح النفلية عن 
البي (صل الله عليه واله 5 أنه لم ير على بول ولا غائط ١١‏ ومنها رواية جندب 
(جنيد) بن عبدالله قال فى حديث: «ورد على أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال يا آخا 
الآذة معت :ظهوة؟ قلت: نعم , فناولته الاداوة فضى حتى ل أره واقتلل وقد تطهر...)(") 
ومنها: ما ورد في وصف لقمان من أنه لم يره أحد من الناس على بول ولا غائط قط 


.١1 أبواب أحكام الخلوة ب اح ". شرح النفلية:‎ / 506:١ الوسائل‎ )١( 
.6 أبواب أحكام الخلوة ب 4 ح‎ / 7١7:١ (؟) الوسائل‎ 


8 تنو بره موه جر اانا لاتب اكع بج امار أمواطا لكا ادس جل طووق او كس ع ها شرح العروة 8 / الطهارة 
وأن يطلب مكاناً مرتفعاً للبول 177 او موضعاً رخواً!"" وأن يقدم رجله اليسرى 
عند الدخول ف بيت الخلاء. ورجله الى عند الخروج'" وأن نسار اموا 


ولا اعتهال: ليده ره وتحفظه ف فياك 


(١)لما‏ فى مرسلة الجمعفري قال: «بت مع الرضا (عليه السلام) في سفح جبل فلا 
كان آخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مر تفع فبال وتوضاً...»!" ورواية ابن 
مسكان عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «كان رسول الله (صلٍّ الله عليه وآله 
وعدم ) انعد النانن وفيا للبول كان إذا آراه النول ريسيد لمكا ن اعرف فى ردن 
أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه القراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول»7". 

)١(‏ فى رواية السكونى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صل 
لمعل لوسك )من نه ادل اح وركاة موظها لولم 1لا اد لوشتريزلة كا و 
مرسلة سلوان الجعفري المتقدّمة. وفي رواية ابن مسكان: «أو إلى مكان من الأمكنة 
يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول». كما تقدمت في التعليقة 


السابقة. 
() اسعدل عل استحبات :ذلك بيدعوى الاجماع:غليه:وكوته مشهورا حندنهم كا 
فى المدارك (6). 


(؟) ادعى عليه الاتفاق كا عن الذكرى والمعتير' لما عن المقنعة من أن تغطئة 
الرأى ف إن كان مكهوفا عند اللخل عنة فق ساق النيى (عيل الله علية واله 
وا 0 ١‏ 


() الوسائل ١:06١٠؟/‏ أبواب أحكام الخلوة ب م 

(0.5).() الوسائل 538:١‏ / أبواب احكام الخلوة ب ؟” ح ". ”, .١‏ 
(0) المدارك .١78 : ١‏ 

(5) الذكرق :© السطو 5 المعكس 1771 

(0) الوسائل :١‏ 704 / أبواب أحكام الخلوة ب “اح .١‏ 


وأن يتقنع ١١‏ ويجزئٌ عن ستر الرأس 7" وأن يسمى عند كشف العور و 
يتكئ فى حال الجلوس 


)١(‏ لما ورد عن أب عبدالله (عليه السلام) من أنه كان إذا دخل الكنيف يقنّع رأسه 
وقول تسترا في نفسه: بسم اله وبالله ١7...‏ وفي وصية النبي (صللى الله عليه واله ول 
لأبى ذر: يا أبا ذر استحي من الله, فاني والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى 
الغائط متقنعاً بئوبى استحياء من الملكين اللذين 0007 

(؟) لعلّه لأن التقنع أخص من السترء فإذا تحقّق حصل الغرض الداعي إلى الأمر 
بالداعم. 

(*) كما ورد فى مرسلة الصدوق: قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام) «إذا انتكشف 
أحدكم لبول أو لغير ذلك. فليقل : بسم الله فان الشيطان يغض بصره حتى يفرغ» 7" 
وقد يستدل على ذلك برواية أبي أسامة عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث أنه 
سئل وهو عنده: ما السنّة فى دخول الخلاء ؟ قال: تذكر الله وتتعوّذ بالله من الشيطان 
الرجي ...!! وبالمرسل المروي عن الصادق ١عليه‏ السلام) أنه كان إذا دخل الكنيف 
بشع براه وقول ديرا 3 لقبية بسار اتويات "ا فيه آنا لو مهلها أن المراذ 
بالتعنية تنطلق ذ5: اله سوحانة فاه ينا سعناة.مى هاتين الروا فتن هو انشتفات 
الذكر و السيمنة عتن,ذخول الكدف :واقلاه واي هذا من اسعضباني] نين كن 
العوووة فاني اماق ميقا 


)١(‏ الوسائل :١‏ 505 / أبواب أحكام الخلوة ب ”اح ؟. 
(؟) الوسائل 3١4 :١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب 7 ح ١‏ 
(') الوسائل 7١8:١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب 0 ح 4. 
(:) الوسائل 7١5 :١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب 0ح ٠١‏ 
(5) الوسائل 3١4 :١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب اح ؟. 


٠‏ امار لا دوع اافه و اعواي ا ا قتي العزوق 5ر2 0 الطيانة 


على رجله اليسرى١"‏ ويفرج رجله الهنى!" وأن يستبرئ بالكيفية التي مرّت 7" 
وأن يتنحنح قبل الاستبراء ”) وأن يقرأ الأدعية المأثورة بأن يقول عند الدخول: 


)١(‏ كما في الذكرى7" وكشف الغطاء'" واللّمعتين'" ومنظومة الطباطبائي! وم 
يرد في أخبارنا ما يدل عليه. نعم في السنن الكبرى للبييق عن سراقة بن جشعم : 
علننا بوسؤل 1ن اضل اله عليه و التعوبل) ]نونفل احد اللزلاء أن يعمد لسر 
وينصب الهنى!* ولعلّه إليه أشار الشهيد في الذكرى حيث أسند ذلك إلى رواية عن 
الى تقال اله طليغروا للاموضل )تركذ اهدق «التيضانة بشولدة لأنة حلم امسحانه 
الاتكاء على اليسار7. 

(؟) كما عن جماعة. وهو في الجملة لازم الاعتّاد على اليسرى. 

(*) في الجواهر: لا خلاف فيه بين المتأخرين!". وعن ظاهر بعض المتقدمين 
الوسوي :وقد أخترنا شايفا 0 إلى أن الأخبار الواردة في الاستبراء كلها إرشادية ولا 
دلالة فها على ال ا ا ع ال 


(؛) كما عن العأكنة !ةا بوالقجيير 1 اليا وغيرهم. حيث ذكروا التنحنح 
ثلاثاً في كيفية الاستبراء, واعترف في الحدائق بعدم العثور على مأخذ له!"". 


.8١ السطر‎ ٠١ الذكرى:‎ )١( 

.١6 السطر‎ ١1١7 كشف الغطاء:‎ )١( 
1345 ا“ الروضة الي‎ 

(8) الدرة النجفية: .١4‏ 

(6) السنن الكبرئ .55:١‏ 
(3) نهاية الأحكام .6١ :١‏ 
(0) الجواهر ؟ : 68. 

(6) فى ص 960" تنبيه. 

)9( 07 الأحكام .8١ :١‏ 
3 الذكرق + © التمطر مب 
)١١(‏ لاحظ حبل المتين: 77. 
)١١(‏ الحدائق " :68. 


اللّهمّ إن أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث امخسبث الشيطان الرجيٍ (" أو 
يقول: الحمد لله الحافظ المؤدى!" والآولى الجمع بينهما'". وعند خروج الغائط : 
الحمد لله الذي أطعمنيه طيباً في عافية وأخرجه خبيقاً في عافية ا 


)١(‏ كما في رواية أبي بصير عن أحدهما (عليها السلام) قال: إذا دخلت الغائط 
فقل : أعوذ بالله إلى آخر ما في المقن7" إلا أنها غير مشتملة على لفظة «اللّهم إني» بل 
الوارد فيها «أعوذ بالله» وفى مرسلة الصدوق: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلّم) إذا أراد دخول المتوضأ قال: اللّهمّ إلى آخر ما نقله الماتن') ولكنزها مشتملة 
على زيادة «اللّهجٌ أمط عنىي الأذى وأعذني من الشيطان الرجيم» وروى معاوية بن 
عمار عن أب عبدالله (عليه السلام) إذا دخلت المخرج فقل بسم الله اللّهمّ إني أعوذ بك 
إلى آخر ما في المتن 7" إلا أن «الخنبيث المخبث» مقدم فيها على «الرجس النجس» كا 
أن فمها زيادة ((بسم اللّه» . 

(؟) ى) ف مرسلة الصدوق قال: «وكان (عليه السلام) إذا دخل الحنلاء يقول: 
الحمد لله الحافظ المؤدى»7!؟). 

(؟) حتى يعمل بكلتا الروايتين. والأوال من ذلك الجمع بينهما وبين ما ورد في 
مرسلة الصدوق من أن الصادق (عليه السلام) كان إذا دخل الخلاء يقنّع رأسه ويقول 
في نفسه بسم الله وبالله ولا إله إلا الله. رب أخرج عني الأذى سرحاً بغير حساب 
واجعلنى لك من الشاكرين فها تصرفه عنى من الأذى والغم الذي لو حبسته عنى 
مكنم إن متمد العم هي ترا له هده النققة وا خريجى نينالا وب نيف 
وبين طاعة الشيطان الرجي 0 00 ْ ْ 

(؛) وفي مرسلة الصدوق «كان رسول اله (صلٍّ الله عليه وآله وسلّم) إذا تزحر 
قال: اللّهمّ ىا أطعمتنيه طيباً فى عافية فاخرجه مني خبيثاً في عافية»!"' وهذا ىا ترى 
يختلف مع ما في المتن من جهات . 


26.5 أبواب أحكام الخلوة ب دح‎ / 017:١ الوسائل‎ )١١١)( 
.0 لا.‎ .1.١ ابواب أحكام الخلوة ب 0 ح‎ / 5١1:١ الوسائل‎ )1(.)0(.)1( )5( 


1 معي او لاو عه و اد وماد كو | العريوة 4 // الطهارة 
وعند النظر إلى الغائط : اللّهم ارزقني الحلال وجنبني عن الحرام''' وعند رؤية 
الماء: الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يججبعله نجساً!" وعند الاستنجاء : اللّهِمٌ 
الجلال والاكرام”" وعند الفراغ من الاستنجاء: الحمد لله الذي عافاني من البلاء 


)١(‏ كما في مرسلة الصدوق قال: «كان على (عليه السلام) يقول ما من عبد إلا وبه 
لاف ورك راوس علق يني ونان إل معلاتفى 2 وتو لاله الملك ةباين احم هلا رفاك 
فانظر من أين أخذته وإلى ما صار؟ وينبغي للعبد عند ذلك أن يقول: اللّهمّ ارزقنى 
الخلال وجِنْبني الحرام» (". : 

(1) ورد هذا الدعاء في رواية عبدالرحمن بن كثير الهائمي عن أبي عبدالله (عليه 
السلام) قال: «بينا أمير 5 (عليه السلام) ذات يوم 55 محتد بن الحنفية إذ 
قال له: يا حمّد ائتنى باناء من ماء أتوضاً للصلاة, فأتاه محمد بالماء فاكفاه فصبه بيده 
سرف غان موه المي و فال بسي التادوبانة .و اللقبين زه اذى معدل لماجي ل 
والرواية كما ترى لا دلالة لها على استحباب ذلك عند النظر إلى الماء. وإن ذكره جمع . 
غفير كالمفيد في المقنعة (*) والطوسي في مصباح المتبجد (4) والكفعمي في المصبا (0) 
والشهيد فى النفلية '١(‏ وغيرهم من الأعلام. 

(") كما فى رواية ابن كثير الهاشمي المتقدّمة حيث ورد فيها: «ثم استنجى فقال: 
لله حصن فرجي وأعفه واستر عورتيٍ وحرّمني على النار» 7" نعم الرواية -ى) في 


.١ ح١8 أبواب أحكام الخلوة ب‎ / 757:١ الوسائل‎ )١( 
.١ ح١1 ابواب الوضوء ب‎ / 2١١٠ :١ الوسائل‎ )'( 

(9) المقنعة: 77غ. 

(4) مصباح المتهجد: 7. 

)0( المصباح للكفعمي : 6 

(1) الألفية والنفلية: .6٠‏ 

(0) الوسائل +٠ :١‏ / أبواب الوضوء ب 7١ح .١‏ 


وأماط عنى الأذى 7" وعند القيام عن حل الاستنجاء يمسح يده الهنى "١‏ على بطنه 
ويقول: الحمد لله الذي أماط عنى الأذى وهنأني طعامى وشرابي وعافاني من 
البلوى 7" وعند الخروج أو بعده: الحمد لله الذي عرفني لذته. وأبق في جسدي 
قوته. وأخرج عنى أذاه. يا لها نعمة, يا لها نعمة, يا لها نعمة لا يقدر القادرون 


الوسائل ‏ غير مشتملة على «ووفقنى....» إلى آخر ما في المتن. 

)١1(‏ كما في رواية أبي بصير حيث قال (عليه السلام): «وإذا فرغت فقل: الحمد لله 
الذي عافانى من البلاء وأماط عي الأذى» "١‏ بناء على أن المراد بالفراغ في الرواية هو 
الفراغ عن الاستنجاء لا التخلي. 

(؟)كباعق المفيك (قوس سيرع 

0( ذكره الشيخ ف مصباح المتجد 7" حيث قال: 3 يقوم من موضعه وير يده 
على بطنه ويقول: الحمد لله الذي أماط عىٌ الأذى وهتأنى طعامى وشرابى وعافانى 
من البلوى فاذا أراد الخروج... الجقتيت 2 وعن الصدوق ف الحداءة (6) والمقنع :١(‏ إذا 
فرغت من حاجتك فقل: الحمد لله... إلى آخر الدعاء. وإذا أراد المتبروحيي "وق 
دعاتم الاسلام عن أب عبدالله (عليه السلام) أنه قال: «إذا دخلت المخرج فقل ... فاذا 
فرغت فقل: الحمد لله الذي أماط عنى الأذى وهنأني طعامى وشرابى»» ولم يذكر 
الموضع . 

)١(‏ الوسائل 707:١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب 0 ح ؟. 

(؟) المقنعة: .4١٠‏ 

2 مصباح المتهجد: /. 

(؛) المستدرك :١‏ 500 / أبواب أحكام الخلوة ب 0 ح .١١‏ 

.١1 الطداية:‎ )6( 

)3( المقنع : لا, 8 

(0) المستدرك :١‏ 705 / أبواب أحكام الخلوة ب 0 ح .١١‏ 

(8) المستدرك :١‏ 504 / أبواب أحكام الخلوة ب 60ح .٠١‏ دعام الاسلام .٠١5 :١‏ 


.1 ا رو و اللي العو لوانت 
قدرها(! ويستحب أن يقدّم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول7" 
وإن يجبعل المسحات إن استنجى بها وتراً"" فلو لم ينق بالثلاثة وأتى برابع 
سحت انان خافس لكون وترا وإن حصل النقاء بالرابع!؟'. وأن يكون 
الاستنجاء والاستيراء باليد اليسرى 7) 


)١(‏ ذكره الشيخ في مصباح المتهجد قال: فاذا خرج قال: الحمد لله الذي إلى آخر 
ما نقله فى المتن .'١١‏ وفي مرسلة الصدوق «كان (عليه السلام) إذا دخل الخلاء يقول... 
فاذا خرج مسح بطنه وقال: الحمد لله الذي أخرج عني أذاه وأبق في قوته. فيا لها من 
نعمة لا يقدر القادرون قدرها» "١‏ وفي رواية القداح عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن 
آبائه عن علي (عليه السلام) «أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي رزقني 
لذته وأبق قوته في جسدي وأخرج عني أذاه يا لها نعمة ثلاثاً»" وهاتان الروايتان 
غير موافقتين لما في المتن من جهات. وعن المجلسي (قدس سسره) أن أكثر العلماء جمعوا 
بين الروايتين وقالوا: الحمد لله الذي إلى آخر ما ذكره فى المتن . 

)١(‏ لموثقة عمار عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل إذا أراد أن 
يستنجى بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالاحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالاحليل»!؟). 

(؟) لما عن على (عليه السلام) من أنه قال: «قال رسول الله (صلٍ الله عليه وآله 
وسله) [ذ| اسعتحى احدك فلبرترينينا ورا إذا يكن الما 80 

(5) أما الاستنجاء فلجملة من الأخبار الواردة في النبي عن أن يستنجي الرجل 


)00( مصباح المتهجد: /. 

(0) الوسائل 7١8:١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب دح 1 الفقيه .5١ / ١79/:١‏ 
0( الوسائل “7:١‏ / نوات اخخام الخلوة ب مح 3 

(غ) الوسائل 777:١‏ / ابوات احكام الخلوااب اح .١‏ 

(0) الوسائل 7١7:١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب 4 ح 1. 


ويستحب أن يعتبر ويتفكر في أن ما سعى واجتهد في تحصيله وتحسينه كيف صار 
أذية عليه. ويلاحظ قدرة الله تعالى في رفع هذه الأذية عنه وإراحته منها!". 
وأَمّا المكروهات فهى : استقبال 7 


بيمينه , وأن الاستنجاء بالمين من الجفاء 7" ولما أخرجه أبو داود في سننه عن عائشة 
من أنها قالت: كانت يد رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) الهنى لطهوره وطعامه 
وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وعن حفصة زوج رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلّم): كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) يجعل ينه لطعامه وشرابه 
واثبابة :بوعل كناله لما سوى :ذلك 199 وق المنتبى للعلائة 1 عن عائشة: كانت بد 
رسول الله المنى لطعامه وطهوره ويده اليسرى للاستنجاء وأن النبي (صلى الله عليه 
والقوومك ) انتعهي لصيل القن :لا اعللافن الأموروالسرى :لا ذنم 

وأما الاستبراء فلمرسلة الفقيه قال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا بال الرجل فلا 
قن ذكره بيميتة» !؟! وللرؤاية المقدّمة الذالتاعل أن التى استحب أن دل اليد البين 
لاعلا الأنوو:والسرى لاون لأ اللدراء من لتقم لخي 

)١(‏ في مرسلة الفقيه كان على (عليه السلام) يقول: «ما من عبد إلا وبه ملك 
موكل يلوي عنقه حتى ينظر إلى حدثه ثم يقول له الملك: يابن ادم هذا رزقك فانظر 
من أين أخذته وإلى ما صارء وينبغي للعبد عند ذلك أن يقول: اللّهمٌ ارزقني الحلال 
وجنبني الحرام»”* وفى رواية أبي أسامة: «يابن آدم انظر إلى ما كنت تكدح له في 
الدنيا إلى.ما هو ضائن 50 ظ 


(1) النبي يختص باستقبال الشمس فلا كراهة في استدبارهاء نعم لا فرق في القمر 


.١؟ أبواب أحكام الخلوة ب‎ / 7١5١ :١ الوسائل‎ )١( 

() السئن ج ١١ص‏ 4. 

2( المنتهى 121 : 

(؛) الوسائل :١‏ 757 / أبواب أحكام الخلوة ب ١١‏ ح 1. 
(1(:0) الوسائل 565:١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب 4١ح .١‏ 0. 


3 ا 0 


الشمس والقمر بالبول والغائط "١‏ وترتفع بستر فرجه ولو بيده. أو دخوله في 
بناء أو وراء حائط (" واستقبال الريح 


بين استقباله واستدباره للنبي عن كليه). 

)١1(‏ لجملة من الأخبار منها: رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم 
السلام) قال: «نهى رسول الله (صفى الله عليه وآله وسلّم) أن يستقبل الرجل الشمس 
والقمر بفرجه وهو يبول»!''. ومنها: ما فى عوالي اللآلى عن فخر المحققين قال: «قال 
الى صل الل عليدو اله وبيل) لسهبنرا العمين ,رول ول عانق قاعبن يتان :من 
آيات الله»'". ومنها: مرسلة الكليني قال#وووي'أمضا: لا تسيل السسين 
والقمر”" ومنها: مرسلة الصدوق قال: وفي خبر اخر: لا تستقبل الهلال ولا تستدبره 
- يعني في التخللى -20) ومنها: غير ذلك من الأخبار. 

(؟) لعلّه لما في بعض الأخبار من النهي عن البول والفرج باد للقمر يستقبل به 67 
نظراً إلى أنه مع الستر أو الدخول فى البناء ونحوهما لا يكون الفرج بادياً للقمر. وفيه 
أن الأخبار الناهية لا تختص بتلك الرواية, وقد تعلق النهي في جملة منها على استقبال 
. الشمس والقمر أو استقبال الهلال واستدباره, ولا يفرق في ذلك بين ستر الفرج 
والدخول فى البناء وعدمههما. 


.١ أبواب أحكام الخلوة ب 50 ح‎ / 567:١ الوسائل‎ )١( 

(؟) المستدرك :١‏ 3077 / أبواب أحكام الخلوة ب ٠١‏ ح ؟,. عوالي اللآلىي ؟ : ١89‏ / *7. 

)(٠١)5(‏ الوسائل :١‏ 767 / أبواب أحكام الخلوة ب 70ح 5., ", الكافى : ١6‏ / *. الفقيه 
:2/8 . 

(5) كما في حديث المناهي قال: «ونمى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس والقمر» ورواية 
الكاهلي: عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) 
لا يبولنّ أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به» الوسائل :١‏ 747 / أبواب أحكام الخلوة 
ب 76ح ؛. ؟ ثم إن الوجه في حمل الرواية على الكراهة أن الحرمة في المسألة لم تنقل من 
أصحابنا مع أنها مما يكثر الابتلاء به. والحكم في مثلها لو كان لذاع ولم يخف على المسلمين 
فضلاً عن الأعلام الحققين ولم تنحصر روايته بواحدة أو اثنتين. 


بالبول بل بالغائط أيضاً ''" والجلوس في الشوارع 7" 


)١(‏ لما في مرفوعتي محمد بن يحيى وعبدالحميد بن أبي العلاء أو غيره «ولا 
تستقبل الريم ولا تستدبرها»!"ا ومرفوعة محمد بن علي بن إبراهيم «ولا تستقبل 
الريم لعلتين...»١"‏ وبذلك يظهر أن تخصيص الحكم باستقبال الريم كما صنعه الماتن 
وبعضهم مما لا وجه له, للتصدريم بالاستدبار في المرفوعتين. 

(؟) ففي حديث المناهي: «نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) أن يبول 
أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق» الحديث7" وفي حديث الأربعمائة: 
«لا تبل على الحجة ولا تنغوط عليها»!) وفي دعاتم الاسلام عنهم (عليهم السلام) 
«أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) نهى عن الغائط فيه -أي في الماء ... 
وعلى الطرق...»!* وفي البحار عن العلل محمد بن علي بن إبراهيم «... ولا يتوضاً 
على شط نهر جار... ولا على جواد الطريق» ١!‏ وفي صحيحة عاصم بن حميد عن ادن 
عبدالله (عليه السلام) قال: «قال رجل لعلى بن الحسين (عليه السلام) أين يتوضأ 
الغرباء؟ قال: تتق شطوط الأهار والطرق النافذة..» 7" وظاهر النبي في الصحيحة 
وإن كان حرمة التخلي في تلك الموارد إلا أنه لا مناص من حملها على الكراهة, لتسالم 
الأصحاب على الجواز في تلك الموارد. 

نعم , عن المفيد !4 والصدوق 7" أنهما عبّرا بعدم الجوازء ولم يعلم إرادتهما التحريم 


.1 .7 أبواب أحكام الخلوة ب ” ح‎ / “0٠:١ الوسائل‎ )١( 

(؟) المستدرك 567:١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب ؟ ح ؟. 

(5) الوسائل 777:١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب 6١ح .٠١‏ 

(:) الوسائل 778:١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب 0١ح‏ ؟١.‏ 

(0) المستدرك 51١:١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب 5ح ",. دعاتم الاسلام .٠١5 :١‏ 
(1) المستدرك 577:١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب "اح 4 البحار لالا: 1914 / 07. 
() الوسائل :١‏ 758 / أبواب أحكام الخلوة ب 0١ح .١‏ 

(8) المقنعة: ١غ.‏ 


69 المقنع : /. 


4 اطق سسا جنوه امم اماعط اباو لوقا كوي قار العوو 2 ار الطيارة 
أو المشارع ١‏ أو منزل القافلة7". أو دروب المساجد 7" 


من ذلك. على أن التخل في تلك المواضع ولا سما الشوارع والزقاق كان من الأمور 
المتعارفة في الأعصار السابقة, بل الأمر كذلك حتى الآن في بعض الأمصار وكذا في 
القري :والبوادئ» وكوف أمتال لكا يعوعة البلوى غالبات لى كان لاشستهر 
وبان. ولورد في غير واحد من الأخبار وم يكد يخنى على الأعلام الباحثين عن 
مدارك الأحكام. أضف إلى ذلك أن مساق الصحيحة وظاهرها أنها بصدد بيان السنن 
والآداب ليتأدب بها الغريبء وإلا فالأحكام الشرعية لا فرق فبها بين الغرباء 
وغيرهم. 

)١(‏ جمع مشرعة وهو مورد الشاربة. وفي مرفوعة على بن إبراهيم قال: «خرج 
أبو حنيفة من عند أب عبدالله (عليه السلام) وأبو الحسن موسى (عليه السلام) قائم 
وهو غلام, فقال له ابو حنيفة: يا غلام اين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال: اجتنب افنية 
المساجد وشطوط الأنهار ومساقط القار ومنازل النزال. ولا تستقبل القبلة بغائط ولا 
بول. وارفع ثوبك. وضع حيث شئت»! ''وفي رواية السكونى «نهى رسول الله ل 
الله عليه وآله وسلّم) أن يتغوّط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو 
تحت شجرة فيها رتها»!" ونظيرها رواية الحصين بن مخارق !'' وفي صحيحة عاصم 
المتقدّمة «تتق شطوط الأنهار...» وفي وصية النبى (صلى الله عليه وآله وسلّم) لعلى 
عليه المتلاء) #ووكزه التو عل افظ تير جار 19 1 

(1) للأمر بالاجتناب عن منازل النزال في مرفوعة القمي المتقدّمة!*' ورواية 
إبراهيم بن 1 زياد الكرخي عن 5 عبدالله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلّم) ثلاث من فعلهن ملعون: المتغوّط في ظل النزال...» (0) 

(؟) للأمر بالاجتناب عن أفنية المساجد في مرفوعة القمي المتقدّمة ", 


اتا 1 الوعائل 505 واف كام اللبلوني داع 2 
ذم ا مه ف م لآ 


أو الدور”" أو تحت الأشجار المثمرة”" ولو في غير أوان الر''" والبول قائاً! 


)١(‏ لعلّه لما ورد فى صحيحة عاصم بن حميد المتقرّمة من قوله (عليه السلام) 


الدور»(''. 


)١(‏ وفى صحيحة عاصم المتقدّمة: «وتحت الأشجار المثمرة» وفي رواية الحسين 
ابن زيد: «نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) أن يبول أحد تحت شجرة 
مثمرة»!" وفي مرفوعة القمي المتقدّمة!' «ومساقط القار» وفي رواية السكوني وابن 
مخارق المتقدمتين: «أو تحت شجرة فيها مرتها أو ثُرها» وفى مرسلة الفقيه عن أبى 
جعفر (عليه السلام) 47 ووصيّة النبي المتقدّمة !*) « تحت شجرة 1 نخلة قد أغرت» وفي 
رواية عبدالله بن الحسن: «تحت شجرة مثمرة قد اينعت أو نخلة قد اينعت يعنى 
عرقي لز ١‏ 

(#ا ذهب الببةحناعة هن المتاشرين: :وان كات الأخبيان الواردة ظاهرة 
الاختصاص بحالة وجود القرة كما مر. 

(؛) لجملة من الأخبار: منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه 
السلام) قال: «من تخلى على قبر أو بال قائًاً. أو بال في ماء قائًاً أو مثى في حذاء 
واحد أو شرب قائًاً؛ أو خلا ف بيت وحده وبات على غمر فأصابه شىء من 
الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله. وأسرع ما يكون الشيطان إلى الانسان وهو على 
بعض هذه الحالات»!' ومنها: مرسلة الصدوق قال: «قال (عليه السلام) البول قائًاً 


.1١7 وتقدّم فى ص‎ .١0 أبواب أحكام الخلوة ب‎ / 754 :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل :١‏ 5717 / أبواب أحكام الخلوة ب 6١ح .٠١‏ 

(0) في ص .4١18‏ 

(:) الوسائل :١‏ 7717 / أبواب أحكام الخلوة ب 6١ح‏ 8. الفقيه 7١ :١‏ / 14. 
(4) في ص .4١8‏ 

(3) الوسائل 778:١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب 6١ح .١١‏ 

(0) الوسائل :١‏ 759 / أبواب أحكام الخلوة ب 7١ح .١‏ 


1 امات مانب سرع رفخ وجا مانام الم لوفو مكدب اقيم العرو © ارا الظهارة 
وفىي الجماء "١١‏ وعلى الأرض الصلبة 7) وفىي ثقوب الحشرات 7" وفىي الما (5) 


من غير علة من الجفاء» ١١‏ ومنها غير ذلك من الأخبار. 

."١ربخلا استدل عليه بأنه من الصفات المورثة للفقر كما فى‎ )١( 

لما ورد هن أن «من فقه الرجل أن يرتاد قوطيعا ابؤل "1 ورا وي ل الله 
اقل انغلية و اله :وسلو) كان أهة الناس كونا لليول» كان إذا آراة البو يعفيف إن 
مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن 
ينضح عليه البول»!*! وفي الجواهر: يظهر من بعضهم عدم جعله من المكروهات. بل 
جعل ارتياد موضع للبول من المستحبات, والأولى الجمع بينهما للتساع بكل منه|!* 
انتهى . 

(6) لما عن البى (صلى الله عليه وآله وسلّم) من أنه قال: «لا يبولن أحدكم في 
عدن الوق البحان عن عله النين اللديلس تقان برقال البنائل رعليه اليساكم 
حكن امحابه وقد أراذ قرا فقال له وص »:ققال» لسرن بشيرا وآنيت بحاف... 
ول بولق نفق» الحديث". ١‏ 

(؛) ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أب جعفر (عليه السلام) قال: «من تخلى على 


." أبواب أحكام الخلوة ب ”اح‎ / 307:١ الوسائل‎ )١( 

(؟) عن الخصال [” : 504 ] قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) «البول في ال حمام يورث الفقر». 
راجع البحار 17: 77١‏ / 4 آداب الاستبراء ومثله في المستدرك :١‏ 584 / أبواب أحكام 
الخلوة ب ١9‏ ح 7 وفي وصية النبي (صل الله عليه وآله وسلّم) لعلي (عليه السلام): «لا 
يبولنٌ الرجل في ماء جار فان فعل ذلك وأصابه شيء فلا يلومنٌ إلا نفسه» الخصال 
؟: ١٠أ1.‏ ْ ْ 

)(٠١)5(‏ الوسائل 358:١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب 77 ح .١‏ ؟. 

(6) الجواهر ؟ : /ا1. 

(5) كنز العمال ج ه ص 511 / .5148١‏ 

(0) المستدرك 583:١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب 584 ح .٠١‏ النَفّق ‏ حركة _: سرب في 
الأرض له مخلص إلى مكان, والسرب جحر الوحشي. أعلام الدين: .5١7‏ 


خصوصاً الراكد "١‏ وخصوصاً فى الليل ' والتطميح بالبول 7" أي البول فى الطواء 


قبر أو بال قامًاً أو بال في ماء قائًاً.. فأصابه شيء من الشيطان, لم يدعه إلا أن يشاء 
لله...76 وفي رواية عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: «لا تشرب وأنت قائم ولا 
تبل ف ماء نقيع ...» !"ا وفى مرسلة حكم عن 5 عبدالله (عليه السلام) فى حديث 
قال: «قلت له: يبول الرجل في الماء ؟ قال: نعم ولكن يتخوّف عليه من الشيطان»”" 
وفي مرسلة مسمع عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «قال أميرالمؤمنين (عليه 
السلام) إنه نمى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضيرورة, وقال: إن للماء 
أهلاً»!» وفى صحيحة الحلبى عن أب عبدالله (عليه السلام) قال «لا تشرب وأنت قائم 
والكوطان قير رولا قلق مام قلدي 141 إلى كن لمن الأخبان. 

)١(‏ الخصوصية مستفادة من الجمع بين الأخبار المتقدّمة الناهية من البول في الماء 
وبين الأخبار الواردة في المقام كصحيحة الفضيل عن أب عبدالله (عليه السلام) قال 
«لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول فى الماء الراكد» 7" ورواية 
عفسةا بن مضعيى كال سالك انا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يبول في الماء 
الجاري قال: لا بأس به إذا كان الماء جارياً»”" إلى غير ذلك من الأخبار. وذلك لأن 
مقتضى الجمع بين الطائفتين والتفصيل بين الجاري وغيره فى هذه الروايات. حمل 
الطائفة الثانية على خفة الكراهة في الجاري, والأولى على شدتها في الماء الراكد . 

(0) علل ذلك بأن الماء للجن بالليل وأنه مسكنهم. فلا يبال فيه ولا يغتسل للا 
تصيبه آفة من جهتهم . كذا حكي عن العلامة 7 والشهيد!"! وغيرهما. 

)لما فى:مرسلة الضدوق:من. أن:رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) تبئ أن 


.١ ح١7 أبواب أحكام الخلوة ب‎ / 579 :١ الوسائل‎ )١( 

(0) 50 (0(.)8) الوسائل "٠ ١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب 74ح ,.١‏ 7 7, 1. 
70١ 3(‏ الوسائل ١87 :١‏ / أبواب الماء المطلق ب 0 ح .١‏ ؟. 

(8) نهاية الأحكام :١‏ 87. 

(9) الذكرى: ٠١‏ السطر ؟؟. 


1 د حي ع حر داو طو دن ب مورت و لقترريع! العووة 10 ل الطهارة 


والأكل "١‏ والشرب حال التخلي بل ف بيت الخلاء فظلقا ©) والا 9 ستنجاء بالهبن (") 
وباليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله () 


يطمح الرجل ببوله في المواء من السطح أو من الشيء المرتفع ١(‏ وغيرها. 

)١(‏ لمرسلة الفقيه قال: «دخل أبو جعفر الباقر (عليه السلام) الخلاء فوجد لقمة 
خبز فى القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى تملوك معه فقال: تكون معك لآكلها إذا 
خرجت فلا خرج (عليه السلام) قال للملوك: أين اللقمة؟ فقال: أكلتها يابن رسول 
الله فقال (عليه السلام) إنها ما استقرت فى جوف أحد إلا أوجبت له الجنة. فاذهب 
دالعايهو فان أكره أن امعهده رود ين ادل اللنةم 1" ارفورعانمن الجا التعيدة 
معها فى المفاد. 

وتقريب الاستدلال بها أن قوله (عليه السلام) «تكون معك لأكلها إذا خرجت» 
يكشف عن مرجوحية الأكل فى بيت الخلاء. لأنه لولا مرجوحيته لم يكن (عليه 
السلام) يؤّخر أكل اللقمة بوجه, لعلمه بائّما ما استقرت فى جوف أحد إلا أوجبت له 
الجنة. نعم لا دلالة ها على كراهة الأكل حال التخلي وإن استدلٌ بها بعضهم على 
كراهة الأكل حالئذ. 

(؟) إلحاقاً له بالأكل بحسب الفتوى. 

() لجملة من الأخبار كا ا 

() كما عن المبسوط 7 والمهذب7" والوسيلة "١‏ والتذكرة”" وغيرها للأخبار 
المتضافرة. 00 


.00 / ١9:١ أبواب أحكام الخلوة ب 7” ح 4. الفقيه‎ / 707:١ الوسائل‎ )١( 
.49 /3١8 :١ الفقيه‎ .١ أبواب أحكام الخلوة ب 59 ح‎ / 57١:١ (؟) الوسائل‎ 
.1غ١5 فى ص‎ )©( 

.١18:١ المبسوط‎ )( 

.4١ :١ المهذب‎ )6( 

(1) الوسيلة: /غ. 

.١7 :١ التذكرة‎ )0( 


منها: رواية ا حسين بن خالد عن أبي الحسن الثانى (عليه السلام) قال «قلت له: 
نا روينا في الحديث أن رسول الله (صلى الله عليه وآله نسل ) كان يستنجي وخاتّه 
في إصبعه وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين (عليه السلام) وكان نقش خاتم رسول الله : 
07 رسول الله قال: صدقواء قلت: فينبغى لنا أن نفعل قال: إن أوائك كانوا يتختّمون 
ف اليد الى فانكم أنتم تتختمون ف لسع الا 

ومنها: رواية عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: «لا يمس الجنب درهماً 
ولا ديناراً عليه اسم الله تعالى, ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله...0' لعدم 
القول بالفصل بين الجنب وغيره. وغير ذلك من الروايات. 

وفي قباللها رواية وهب بن وهب عن أن عبدالله (عليه السلام) قال: «كان نقش 
خام أبي : العزة لله جميعاً وكان في يساره يستنجي بها وكان نقش خاتم أمير المؤمنين 
(عليه السلام) الملك لله وكان في يده اليسرى يستنجي ل إلا أنها ساقطة عن 
الاعتبار بوجوه: 

أحدها: أنها رواية شاذة لا تقاوم الأخبار المتضافرة في المقام . 

وثانيها: أنها معارضة في موردها لاشتّاها على أن النبى والوصي (عليهما السلام) 
كانا يتخمّان باليسارء مع أن رواية الحسين بن خالد المتقدّمة صريحة في أنهما كانا 
يتختان بالبمين» ومعه لابدٌ من حمل رواية وهب على التقية لموافقتها العامة (؟). 

وثالنها: أن الرجل عامي خبيث ومعروف بالكذب عل الله وملائكته ورسله, بل 
قيل إنه أكذب البرية وهو يروي المنكرات فلا يصغى إلى روايته أبداً. ولا يقاس 
ضعفه بضعف غيره من الرٌواة. 


وتسنتقادمن:بغطن الأخباز كر اهة إدخال الخاتم الذي فيه اسم الله على الخلاء وإن 


(1 0059 الوسائل 35١:١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب ١7‏ ح ". 0. 8. 
(؛) في تفسير روح البيان ج غ ص ١473‏ الأصل التختم بالمين ولما صار شعار أهل البدعة 
والظلمة صارت السنة أن يجعل الخاتم في خنصر اليد اليسرى في زماننا. 


2 اب 0 000 


وطول المكث في بيت الخلاء 7" والتخلي '' على قبور المؤمنين'' إذا لم يكن هتكاً 


م يكن فى اليد الي يستنجى بها. كا في رواية عمار المتقدّمة حيث ورد فى ذيلها: «ولا 
يدخل الخرج وهو عليه» ورواية أبي أيوب قال «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): 
أدخُل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى؟ قال: لا, ولا تجامع فيه» 7 
لاما تمولنانةعل,«صورة ها إذا كان الخام فى اليك الى مشتعى نا وذلكف كنا 
دلت عليه رواية الحسين بن خالد المتقدّمة من أن النبى والولي (عليهما السلام) كانا 
يتخمّآان بالمين ويدخلان الخلاء. ويستنجيان وخاتّهما فى إصبعيهما. 

)١(‏ لجملة من الأخبار الواردة في أن طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور 
منها: مرسلة الصدوق قال «قال أبو جعفر (عليه السلام) طول الجلوس على الخلاء 


يورث الباسورة»!". 


(9) للأخبار الدالة عل أن التفوط بين القبون نما يتخدف منه الحنون '" أو أن مت 
تخل على قبر فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله وفي بعض 
الروايات النبوية: «إياكم والبول على المقابر فانّه يورث البرص» 7 وأن من جلس 
على قبر يبول عليه أو يتغوّط فكأنا جلس هل عر مو لا30, 

(*) قال في كشف الغطاء: يكره التخلي على القبر حيث لا يكون محترماً. وإذا كان 
محترماً حرم وربما كان مكفراً. ويقوى استئناء قبر الكافر والمخالف7". ولكن 
النصوص والفتاوى خاليتان عن التقييد بالمؤمن ى! لا يخ . 


.١ ح‎ ١7 أبواب أحكام الخلوة ب‎ / 770 :١ الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل 357:١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب 7١‏ ح ؟. 
)(٠١)6(‏ الوسائل 59:١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب ١7‏ ح .١ ١5‏ 
(0) كنز العمال 9 : 54؟ / 511/817. 

() كنز العمال ج 5. 5114 / 554814. 

(0) كشف الغطاء: ١١‏ السطر .١6‏ 


وإلّا كان حراماً7') واستصحاب الدرهم البيض "" بل مطلقاً'' إذا كان عليه اسم 
الله ؟) أو محترم آخرء إلا أن يكون مستورا والكلام'" فى غير الضرورة”" 


)١(‏ لحرمة هتك المؤمن حيّاً وميّتاً. 

(1) لما رواه غياث عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) أنه كره أن يدخل الخلاء 
ومعه درهم أبيض إلا أن يكون مصرورأً!). 

(؟) قيل لأنه لا يفهم الخصوصية للأبيض بعد تقييده بما كان عليه اسم اللّهء لقرب 
دعوى أن الوجه في الكراهة حينئذ هو احترام الكتابة. وفيه ما لا يخنى على الفطن . 

(4) لعلّه لمعروفية نقش ذلك على الدراهم البيض في ذلك العصر. كذا في 
الخواض 59 

(0) لقوله (عليه السلام) في الرواية المتقدّمة : «إلا أن يكون مصرورا» كما مّ. 

(1) لرواية أبي بصير قال: «قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): لا تتكلم على 
الخلاء فانّه من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة» 7" ورواية صفوان عن أبىي الحسن 
الرضا (عليه السلام) أنه قال: «نبى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلّم) أن يجيب 
الرجل آخر وهو على الغائط, أو يكلمه حتى يفرغ» 7 وعن الحماسن عن أمير 
المؤمنين (عليه السلام) «ترك الكلام ف الخلاء يزيد في الرزق»6(7. 

() كما إذا اضطر إلى التكلم لأجل حاجة يضر فوتهاء وقد علله في مصباح الفقيه 
بانتفاء احرج والضرر لحكومة أدلتهها على العمومات المثبتة للأحكام!". 

وفيه: أن أدلة نفي ا حرج والضرر ناظرة إلى نفي الأحكام الالزامية الحرجية أو 


.7 ح‎ ١07 أبواب أحكام الخلوة ب‎ / 757:١ الوسائل‎ )١( 
.6 :"” (؟) الجواهر‎ 

() الوسائل 55١ :١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب 7ح ؟. 
6 الوسائل /"١5 ١‏ الوا احجام الخلوة نب اح 0 
)000( المستدرك ١:/ام"‏ / ابواب احكام الخلوة ب اح 8 
)0( مصباح الفقيه (الطهارة): 06 السطر 4 


1 ل ا ا ا شرح العروة 5 / الطّهارة 


ع8 


لا بذكر الله" أو آية الكرسي "ا 


الضررية, ولا تشمل الأحكام غير الالزامية إذ لا حرج في فعل المستحب وترك 
المكروه. ولا أمتنان في رفعهما لمكان الترخيص فى ترك احدهما وارتكاب الآخر 
وأدلة نف الضضرر مسوقة للامتنان فلا يجري فيا لا امتنان فيه. 

)١(‏ لصحيحة أبىي حمزة نت جعفر (عليه السلام) قال : «مكتوب في التوراة التي 
لم تغيّر أن موسى سأل ربه فقال: إلهي إنه يأتي علي حالش أعزك وأجلك أن أذ كرك 
قيهاء فقال :يا مودى» :إن :3 كرئ حسن غل كل شال»'" وحديث الأرعاثة عن 
أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «اذكروا الله عرّ وجل في كل مكان فانّه معكم»”"" 

لوو با روي 0 ْ عن التسبيح في 
واية 0 رواية لشي 0 المجعدان لله رب العالمين 1 رواية ادر" وهئ 
على طريقه صحيحة -_بناء على أن عمر بن يزيد هو عمر بن محمّد بن يزيد بياع 
السابري . وفى بعض الأخبار المروية عن أبى عبدالله (عليه السلام) سألته أتقرأً 
التفشناء:والحاتضن والحدب. والرجل: تتغوط القرآن ؟ قال يقرؤون ما شاؤوا»©) وهي 
لاحر امار لضن ار 
أو في النع وعدم الترخيص و ليك 520-07 مسجم 


(1) الوسائل 5-9 / ابوات أحكام الخلوة ب /اح .١‏ 

(0) المستدرك 507:١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب لاح ". 

(5) الوسائل 580١ :١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب /اح 7. التبذزيب .,٠١ 57” / "607:١‏ الفقيه 
7١‏ 

(؛) الوسائل 7١7:١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب لاح / 

(6) الجواهر ؟ : 5. 


أو حكاية الأذان ١١‏ أو تسميت العاط س7(" 
[464] مسألة :١‏ يكره حبس البول أو الغائط ”" وقد يكون حراماً إذا كان 
مضرًاً١)‏ وقد يكون واجباً كا إذا كان متوضئاً وم يسع الوقت للتوضوٌ بعدهما 


)١(‏ لرواية أبي بصير قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام): إن سمعت الأذان وأنت 
على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن, ولا تدع ذكر الله عرّ وجل في تلك الحال» لآن 
ذكر الله حسن على كل حال»١'‏ وصحيحة محمد بن مسلم المروية عن العلل عن أبي 
جعفر (عليه السلام) قال: «قال له: يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال 
ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عر وجل وقل | يقول 
المؤذن»!' ورواية سلوان بن مقبل المديني قال: «قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر 
(عليه السلام) لأي علة يستحب للانسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذْن وإن 
كان على البول والغائط ؟ فقال: لأن ذلك يزيد في الرزق»7". 

(1) لرواية مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: «كان أبي 
يقول: إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد الله فى نفسه») هذا إن أريد 
بالتسميت تحميد العاطس نفسه, وأما لو أريد به ظاهره وهو الدعاء للغير عند 
العطاس. فلم ترد رواية في استثنائه في المقام نعم يمكن أن يندرج تحت مطلق الذكر. 

(؟) وفى الرسالة الذهبية: «ومن أراد أن لا يشتكي مثانته فلا يحبس البول ولو 
على ظهر الدابة»!* وفي الفقه الرضوي: «وإذا هاج بك البول فبل»7" هذا كله في 
البول. وأما الغائط فلم نعثر على رواية تدل على كراهة حبسه ولو على مسلك 
القوم ‏ فلاحظ . 

(؛) لايمكن المساعدة على ما أفاده باطلاقه, لأن الاضبرار باطلاقه لم تثبت حرمته 


50" الوسائل ١‏ 11 / أبواب أحكام الخلوة ب 8 ح ا 

(غ) الوسائل 5١5:١‏ / أبواب احكم الخلوة ب لاح 4. 

(0) المستدرك :١‏ 5868 / أبواب أحكام الخلوة ب 59 ح 6. الرسالة الذهبية: 0؟. 
(5) المستدرك :١‏ 5865 / أبواب أحكام الخلوة ب 55 ح 0. فقه الرضا: .51١‏ 


28 ا اا اا ا ا 0 شرح العروة 4 / الطهارة 
والصلاة وقد يكون مستحباًكا إذا توقف مستحب أهم عليه 0". 
[40] مسألة ؟: يستحب البول!" حين إرادة الصلاة وعند النوم. وقبل 


بدليل, وإما يحرم بعض المراتب منه كما إذا أدى إلى تلف النفس ونحوه. 

)١(‏ وجوب الصلاة مع الطهارة المائية عند القكّن من الماء وإن كان ما لا تردد 
فيد الا أله لأ والازمة يتن وات ذي المقدّمة ومقدّمته. ولا وجوب شرعي للمقدّمة 
ى) ذكرناه في محله . فلا وجه للحكم بوجوب الحبس من تلك الجهة. وأما الحكم 
بوجوبه من جهة حرمة تفويت القدرة وعدم جواز تعجيز النفس عن الصلاة 
الاختيارية المأمور بها فهو أيضاً كسابقه, لأن لازم ذلك الحكم بحرمة البول وترك 
الحبس لا الحكم بوجوب الحبس. نعم لا مانع من الحكم بوجوبه عقلاً لعدم حصول 
الواجب إلا به. ومن هذا يظهر الكلام في الحكم باستحباب حبس البول إن توقف 
عليه مستحب اخر أهم. 

(1) الموارد التى ذكرها الماتن (قدس سره) في هذه المسألة لم يثبت استحباب البول 
فيها بدليل؛ نعم ورد في المخصال عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال لابنه المحسن 
(عليه السلام): «ألا أعلمك أربع خصال تستغني بها عن الطب؟ قال: بلى. قال: 
لاتجلس على الطعام إلا وأنت جائع, ولا تقم من الطعام إلا وأنت تشتهيه. وجوّد 
المضغ, وإذا فت فاعرض نفسك على الخلاء. فاذا استعملت هذا استغنيت عن 
الطب» ١١‏ وفى من لا يحضيره الفقيه: «من ترك البول على أثر الجنابة أوشك تردّد بقيّة 
الماء في بدنه فيورثه الداء الذي لا دواء له»'" وفي الجعفريات عن على (عليه السلام) 
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم): «إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى 
يبول مخافة أن يترد بقية المني فيكون منه داء لا دواء له 7". 


.17/ 5١8:١ الوسائل 5؟: 560 / أبواب آداب المائدة ب ” ح 8, الخصال‎ )١( 
.81-:١ الفقيه‎ )'( 
.١ أبواب الجنابة ب 77 ح‎ / 886 :١ المستدرك‎ )7( 


ناقضيّة البول والغائط اا ا 
الجماع. وبعد خروج المنى, وقبل الركوب على الدابة» إذا كان الغزول والركوب 
صعباً عليه . وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً 

[871] مسألة *: إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها وإخراجها 
وغسلها, ثم أكلها"". 


وهي أمور: الأَوّل والثاني: البول والغائتط من الموضع الأصلي ولو غير 
عباي وين اح وات بشرط الاعتياد 0 الخررج عل يعيب 
المتعارف إشكال الام 1 6 طلقا اي إذاكان دون المعدة؟. 


فعلبى طريقتهم لا مانع من القسك بالرواية الأولى على استحباب البول والغائط 
عند النوم. لا خصوص البول كا فى المتن وبالروايتين الأخيرتين على استحبابه بعد 
الجماع وبعد خروج المنى. لا قبل الجماع كما في المتن. 

(1) لما ورد من أن أبا جعفر الباقر (عليه السلام) أو الحسين بن على (عليه السلام) 
دخل الخلاء فوجد لقمة خيز فى القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه فقال: 
تكون معك لآكلها إذا 5 قال للمملوك: أين اللّقمة؟ فقال: أكلتها 
يابن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) فقال (عليه السلام): إنها ما استقرت فى 
جوف أحد إلا وجبت له الجنة فاذهب فأنت حرء فاني أكره أن أستخدم رجلاً من 
أهل الجنّة 37". 


فصل فى موجبات الوضوء ونواقضه 
(؟) لا إشكال ولا خلاف في أن البول والغائط الخارجين من الموضع الخلق 


)١(‏ الوسائل 77١ :١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب 79ح .١‏ ؟. 


2ر2 6 العروة 4 / الطهارة 


الطبيعي ناقضان للوضوء بمقتضى النصوص المتواترة: منها: صحيحة زرارة عن 
أحدهما (عليها السلام) قال: «لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم» 7 
ومنها: صحيحته الثانية: «قلت لأبى جعفر وأبى عبدالله (عليهما السلام): ما ينقض 
الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين: من الذكر والدبر من الغائط 
والتول دب المتيق اال زهتنا غين ذلف دمن الا خبار. 

بل قامت على ذلك ضرورة الاسلام وإن لم يكن خروجهما من الخرج الطبيعي أمراً 
اعتيادياً للمكلف. كما إذا جرت عادته على البول والغائط من غير سبيليهما الأصليين 
لعارضء, حيث تشمله النصوص التقدّمة الواردة في أن الخارج من الطرفين اللّذين 
أنعم الله بهما عليك ينقض الوضوء كالبول والغائط والريج, وأما مثل القيح والمذي 
ونحوهما فهو إنما خرج بالدليل. ولا يفرق في ذلك بين أن يكون أخذ النروج من 
الطرفين في لسان الروايات المتقدّمة من جهة المعرفية لما هو الناقض حقيقة أعني 
البول والغائط ونحوهماء وإن لم يصرح (عليه السلام) باسمهماء وبين كونه من جهة 
الموضوعية بأن يترتّب الأثر على خروجههما من سبيلها الطبيعيين لا على نفس البول 
والقائط امنا ربعن 1 النصوصض عل كلة النرضين قائلة [لبول. والقائط المتاريحية 
من سبيلهما الطبيعيين وإن كانت عادته على خلافه, فهذا مما لا تأمل فيه . 

وإفا الكلام فما يخرج من غير الخرج الطبيعي إذا كانت عادته على البول والغائط 
من سبيله| الأصليين, بأن لا ينسد الخرج الطبيعي وانفتح غيره. فهل ينقض به 
الوضوء؟ فيه خلاف بين الأعلام, والمشهور عدم النقض إلا مع الاعتياد. وعن الشيخ 
(قدس سمره) التفصيل بين الخارج نما دون المعدة وما فوقها والتزم بالنقض في الأول 
دون الأخير”". وعن السبزواري (قدس سره) عدم النقض مطلقاً أي مع الاعتياد 
وعدمه!؟). واختاره صاحب الحدائق (قدس سره)!* وذهب جماعة منهم المحمقق 


(١)١٠؟)‏ الوسائل 568:١‏ / أبواب نواقض الوضوء ب ”7ح .١‏ ؟. 
(9) المبسوط ١:57؟.‏ 

(غ) لاحظ ذخيرة المعاد: ؟١١.‏ 

(6) الحدائق ؟: .1١‏ 


ناقضيّة البول والغائط لي ا 1 1 0 0 
ال همداني (قدس سره) إلى النقض مطلقاً١".‏ 

وما التزم به المشهور هو الصحيح. وذلك لأن حمل «ما خرج من طرفيك 
الأسفلين» الوارد في جملة من الأخبار على المعرفية الحضة بعيد. ويزيد في الاستبعاد 
صحيحة زرارة «قلت لأبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام): ما ينقض الوضوء؟ 
فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر: من الغائط والبول أو مني أو 
ريح والنوم حتى يذهب العقل»!'! حيث صرحت بالذكر والدبر والغائط والبول, فلو 
كان المناط في النقض تحرد خروج البول والغائط, ولم يكن للخروج من السبيلين أثر 
ودخل. كان ذكر الاسفلين وتفسيرهما بالذكر والدبر لغوا لا حالة. فهذه الصحيحة 
وغيرها مما يشتمل على العنوان المتقدم أعني قوله «ما خرج من طرفيك» واضحة 
الدلالة على أن للخروج من السبيلين مدخلية في الانتقاض فلا ينتقض الوضوء بما 
يخرج من غيرهما. 

وعلى الجملة: إِنّ من خرج غائطه أو بوله من غير الخرجين من دون أن يكون 
ذلك عادياً له كما إذا خرج بوله بالابرة المتداولة في العصور المتأخرة, لا يمكننا الحكم 
بالاتتقاض في حقه لعدم مول الأخبار له. 

ودعوى أن الاستدلال بقوله: «من طرفيك الأسفلين» ونحوه من العبائر الواردة في 
الأخبار من الاستدلال بالمفهوم, ولا مفهوم للقيود, مندفعة بأن المفهوم فيها للحصر 
لا للقيد. حيث إن زرارة في الصحيحة المتقدّمة سأهما (عليها السلام) عمًا ينقض 
الوضوء فقالا ‏ وهما في مقام البيان -: «ما يخرج من طرفيك الأسفلين» فهو حصر 
للناقض فيا يخرج من الطرفين. 


.77 مصباح الفقيه (الطهارة): 0 السطر‎ )١1( 
أبواب نواقض الوضوء ب 7 ح ؟.‎ / 569 :١ (؟) الوسائل‎ 


ف مرئيا ا ل ب ا ا ا ل رسي با تياك قري روه 17 الطيارة 
ثم إنّ الصحيحة فى الوافى ١7‏ والحدائق (' والكافى 7" والفقيه! قد نقلت كا نقلناه 
أني بعطف كل من البول والمني والريح ب «أو» ولم يعطف البول فيها بالواو والمني والريج 
بأو كما في الوسائل, ومعه لا تشويش في الرواية بوجه. ولا حاجة إلى دعوى أن المني 
معطوف على اسم الموصولء والبول على الغائط وهما أي البول والغائط بيان 
للموصول وتفسير له. بل الصحيح أن المذكورات في الصحيحة عدا النوم - تفسير 
للموصول بأجمعها. وكأنها أت با قييدا لاطلاق «ما يخرج من طرفيك الأسفلين» 
اوبياناً لعدم انتقاض الوضوء بكل ما يخرج من الطرفين, وأنه إنها ينتقض بالمذكورات 
الأريدة اذانك سم نو السيلين. 
نعم , لاا مناص من الالتزام بالنقض فما إذا كان الخروج من غير السبيلين 
الأصليين اعتيادياً للمكلف لانسداد المخرج الطبيعي. وذلك لأن الصحيحة وغيرها 
من الأخبار المتقدّمة غير ناظرة إلى تلك الصورة إثباتاً ونفياً؛ إذ الخطاب في الصحيحة 
شخصي قد وجه إلى زرارة وهو كان سليم ا لمخرجين. وحيث لا يحتمل أن تكون له 
خصوصية في الحكم بتاتاً كان الحكم شاملاً لغيره من سليمي المخرجين, وأما غير 
المتعارف السليم كمن لم يخلق له مخرج بول أو غائط أصلاً فالصحيحة غير متعرضة 
لحكمه. وهذا لا للانصراف كي يدفع بأنه بدوي لا اعتبار به بل لما عرفت من أن 
الخطاب في الصحيحة شخصي., إذن نرجع فيه إلى اطلاق قوله عرّ من قائل : أ جاء 
َحَدّ مِنكّم من الغائطِ 4 والخطاب فيها للعموم, فاذا ذهب إلى حاجته فرجع 
صدق أنه جاء من الغائط وانتقضت طهارته وإن خرج غائطه من غير الخرج 
الأصلي . 


.45١8/ 56٠١ : 5 الوافي‎ )١( 
(؟) الحدائق ؟ : /ا/.‎ 

(9) الكافى 67" /1. 

(8) الفقيه ١:/ا" .١77/‏ 
(8)«التساء 5 169 


ناقضيّة البول والغائط ل 2 


ودعوى أن ظواهر الكتاب ليست بحجة أو أن الاستدلال بها نوع تخمين وتخريج 
كما في كلام صاحب الحدائق (قدس سره)١!‏ مندفعة بما ذكرناه في محله من أن 
الظواهر لا فرق في حجيتها بين الكتاب وغيره. كا أن الاستدلال بالآية ليس من 
التخمين في شيء أنه استدلال بالاطلاق والظهور. 

وال أظلاق مشيحة زرازة عن أىغدات (غليه السلاة) لزلا يوحي الوضوء إلا 
من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها»!" وحملها على الغائط 
والبول اشارجين عل التحو المتفارف كا شه صاعي المدائئ (قدس رامنا 
لا وجه له. لأنه تقيبد على خلاف الظهور والاطلاق. ففا ذهب إليه السبزواري 
وصاحب الحدائق (قدس سرهما) من عدم انتقاض الوضوء بالبول والغائط 
الخارجين من غير المخرجين الطبيعيين مطلقاً ولو مع الاعتياد وانسداد المخرجين 
الأصليين ما لايمكن المساعدة عليه . على أن لازمه انحصار الناقض فى من خرج بوله 
وغائطه من غير الخرجين الأصليين بالنوم؛ وهو من البعد بمكان. 

وأما التفصيل بين الخارج تما دون المعدة وما فوقها كما عن الشيخ (قدس سره) 
فهو أيضاً لا دليل عليه. ولعل نظره (قدس سره) إلى تعيين ما هو الموضوع في ا حكم 
بالاتتقاض وأن ما خرج عما فوق المعدة لا يصدق عليه الغائط حتى يحكم بناقضيته, 
لوضوح أن الغذاء الوارد على المعدة إنما يصدق عليه الغائط إذا انهضم وانمحدر إلى 
الأمعاء وخلع الصورة النوعية الكيلوسية التي كان متصفا بها قبل الانحدار, وأما إذا م 
ينحدر من المعدة بل خرج عما فوقهاء فلا يطلق عليه الغائط لدى العرف بل يعبر عنه 
بالوع: 

وأما القول بالانتقاض ولو مع غير الاعتياد وهو الذي اختاره المحقق المهمداني 
(قدس سره) فقد ظهر الجواب عنه ما ذكرناه في تأييد القول المختار فلا نعيد. 

فالأقوى هو القول المشهورء وإن كان القول بالنقض مطلقاً هو الأحوط . 


010( الحدائق ا 
(؟) الوسائل :١‏ 550 / أبواب نواقض الوضوء ب ١ح‏ 5. 


5 0 شرح العروة 5 / الطهارة 

ولا فرق فيا بين القليل والكثير'' حتى مثل القطرة, ومثل تلوّث رأس شيشة 

الاحتقان بالعذرة. نعم الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين 

ليست ناقضة !' وكذا الدود أو نوى القر ونحوهما إذا لم يكن متلطخاً بالعذرة7". 
الثالث: الر يم (4) 


)١(‏ لاطلاق الأدلّة. وتوهّم اختصاصها بالكثير نظراً إلى أنه المتعارف من البول 
والغائط . مندفع بأن الكثير منهما وإن كان متعارفاً ىا ذكر إلا أن قليلها أيضاً متعارف 
لأنها قد يخرجان بالقلة وقد يخرجان بالكثرة. هذا على أن الناقضية حكم مترتب 
على طبيعي البول والغائط ولا مدخلية في ذلك للكمٌ. 

مكدافا إل التسوضن الوازدة و عضن السفرياض: كلالاغباز الوازذة فق اليلك 
لقص لاقل الاتسر اه تاق الوط :الورك ابابلل سق الخارج 1 
البول أو المنى قليل غايته, فاذا كان المشتبه بالبولية ناقضاً للوضوء وهو قليل. فالقليل 
ا غلم بولحه ينض الرتوع يالا ولريةالتلعية: 

وما ورد في أن ما يخرج من الدبر من حب القرع والديدان لا ينقض الوضوء إلا 
أن يكون متلطخاً بالعذرة!" فان ما يحمله الحب والديدان من العذرة ليس إلا قليلاً. 

(") لحصر النواقض فما يخرج من السبيلين من البول والغائط والريم والمني. 
مضافاً إلى النصوص الواردة في عدم اتتقاض الوضوء بالمذي والودي ونحوهما”". 

() لحصير النواقض, وللأخبار الواردة في عدم انتقاض الوضوء بما يخرج من 
الدبر من حب القرع والديدان إلا أن يكون متلطخاً بالعذرة ). 

(:) انتقاض الوضوء بالريم من المسائل المتسالم عليها بين الفريقين. والنصوص في 
ذلك متضافرة منها: الصحاح المتقدّمة لزرارة فليراجع. فلا خلاف فى أصل المسألة 


11) الوشائل :7/9855 يوا نواقطن الواضوي ددن ا 
(4015) الوسائل 8881 / نوات تواقطن الوضوعتبي. 6 
(8): الوستائل 1/545 7 أبوانية تواففن الوضوة تن 1 : 


ناقضيّة الريح تقس سو وود من الجر الس ا داع ا ا 0 


الخارج (*ا من رج الغائط إذا كان من المعدة(١)‏ صاحب فوا أو يه (؟) 


وإِما الكلام في بعض خصوصياتها. 

)١(‏ الكلام في ذلك هو الكلام في البول والغائط. فان مقتضى الحصصر في الأخبار 
المتقدّمة ولا سما الصحيحة الثانية لزرارة عدم الانتقاض با يخرج من غير السبيلين 
قنواء كاونوضا ان يول اى يغائظلا: إلا أن ذلك يختص بالأشخاص المتعارفين أعني 
سليمي ال مخرجين. لما مر من أن الخنطاب في الصحيحة شخصىي موجه إلى زرارة وهو 
سليم الخرجين. ثن انسد سبيلاه وخرج ريحه من غير الخرجين فهو غير مشمول 
للأخبار ولابدٌ فيه من الالتزام بانتقاض الوضوء كا عرفته في البول والغائط. فانٌ 
الصحيحة ساكتة عن مثله وغير متعرضة لحكمه إثباتاً ونفياً. فلا مناص من الرجوع 
فية ال المطلقات كضحيخة ؤرارة التالنة الذالة عل أنه لذ يوئضب الورضوع الغاتظ د 
بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها"". 

(؟)الاظلاق الفيحييحة الثاني لووارة اوغترها من الأخباز الواردة في المقام, ولا 
حال لتقييدها بما فى الصحيحة الثالثة له: «لا يوجب الوضوء إلا من غائط أو بول أو 
ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها»!" وذلك لأن القيد فيها لم يذكر للاحتراز 

أحدهما: أن يكون الاتيان به لبيان الطبيعة والنوع, وهو المعيّر عنه بالقيد 
التوضيحي وقيد الطبيعة, لعدم احال أن يكون السماع أو الوجدان الشخصيين دخيلاً 
في ناقضية الريم. بأن اعتبر في الانتقاض بهما سماع من خرجت منه أو وجدانه؛ فلو 
خرجت منه الريح وهو لم يسمع صوتها ولو لمانع خارجي من صوت غالب عليه أو 
صمم ونحوهما م ينتقض وضوءه وإن سمعها غيره من المكلفين. ومن هنا لم يفرض فى 
الصحيحة خروج الريم من زرارة أي تمن يسمع صوتهاء وإفا دلت على أن الريم 


() الاعتبار في النقض إا هو بصدق أحد العنوانين المعهودين. 
)١١١)١(‏ المتقدّمة فى ص 77غ. 


1 ممح معو مر بر وأ رصبت فزوواووكما الو اوديري لطر اليو 15 الها زه 
دون ما خرج من القَبْل "١‏ أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان أو إذا دخل من 
الخارج م خرج. 


الناقضة هي التي تمع ضؤتهاء إذن ليس الفيد إلا لبيان نوع الريم الناقض للوضوء 
وأن الريم نوعان أحدهما: ما لا ينفك عن الصوت وإلا لم تسم ضرطة, وثانيهما: ما 
بستشم رائحته ا 

وثانيهما : أن يكون الاتيان به لبيان أن انتقاض الطهارة مترتب على الريم الحرزة 
بسماع صوتها أو استشمام رائحتها عادة, فلا أثر للري المشكوكة الحدوث. فان 
الشيطان قد ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه أنه خرجت منه الريم, فلا ينقض 
الوضوء إلا ربح تسمعها أو تجد ريحها كما فى صحيحة معاوية بن عمار 7" وورد في 
مجعحة عيدا مع يق انى عبد النورران الى كلد نان الب الها فيعدك 
ليشككه» "١‏ فالتقيبد بسماع الصوت واستثمام الرائحة من جهة أنهما طريقان عاديان 
صحيحة على بن جعفر المروية في كتابه عن أخيه (عليه السلام) بعد السؤال عن 
رجل يكون فى الصلاة فيعلم أن ريحاً قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها 
قال: يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشىء ما صلى إذا علم ذلك يقيناً". 

0 لق هذا ف لحان دوعن حاعة أن ذلك قفق :قبل التساء وانه سيب 
للاتتقاض. معللين ذلك بأن له منفذاً إلى الجوف فيمكن الخروج من المعدة إليه. 
والصحيح عدم الانتقاض به كما ذكره الماتن (قدس سره) وذلك لأن الريم ليست 
ناقضة باطلاقها وطبيعيهاء وإنا الناقض هو الريم المعنونة بالضرطة أو الفسوة كا في 
الصحيحة المتقدّمة آنفاً. والريم الخارجة من القبل لا تسمّى ضدرطة ولا فسوة, وكذا 
الحال فها لم يخرج من المعدة كنفخ الشيطان أو الريم الداخلة من الخارج بالاحتقان 
ونحوه, إذ لا يطلق عليهم! ثئيء من العنوانين المتقدّمين. 


.1 .0 ." ح١ الوسائل 143 / ايواتك نواقض الوضوء ب‎ )"(.)5(.)١( 


الرابع: النوم مطلقاً وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع 
والبصرء فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور20. 


)١(‏ الكلام في هذه المسألة يقع من جهات: 

الأول أن “تاقضية التو ال ساي سا . ويدل عليه من 
الكتاب قوله عرّ من قائل: «إذا قنثم إلى آلصّلاةٍ فاعْسِنُوا وُجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُ:... ١١‏ 
و الندا خلك وحمي : 

أحدهما: أن المراد بالقيام في الآية المباركة هو القيام من النوم. وذلك لموئقة ابن 
بكير قال: «قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام) قوله تعالى (إذا قم إلى ألصّلاة... » 
ما يعني بذلك ؟ قال: إذا قفتم من النوم, قلت: ينقض الوضوء؟ فقال: نعم إذا كان 
يغلب على السمع ولا ب بسمع الصوت»!" وقد نقل عن العلامة في المنتهى!" والشيخ في 
الكيان إجماع المفسّرين عليه فالاية المباركة ببركة الموثقة والاجماع قد دلت على 
3 النوم ينقض الوضوء وأنه سبب فى ايجابه. 

وثانه|: أن الآية المباركة في نفسها مع قطع النظر عن الاجماع والموثقة تدل على 
وجوب الوضوء عند مطلق القيام. سواء يديه القياء.مع النوء أو من غيره. وإنها 
خرجنا عن إطلاقها في المتطهر بالاجماع والضرورة القائمين على أن المتطهر لا يجب 
عليه التوضوؤ ثانياً. سواء قام أم لم يقمء فالآية المباركة باطلاقها دلت على وجوب 
التوضؤ عند القيام من النوم . 

وا كسا كل عليه ين السلة ذهو :جيلة كقينة فوع الا كنار فين رودت مده طن فنا 
وطريق العامّة) تقدمت جملة من رواياتنا في التكلم على ناقضية البول والغائط 


.١:6 المائدة‎ )١( 
. أبواب نواقض الوضوء ب ”اح‎ / 507 :١ (؟) الوسائل‎ 


6 المنتهى 560:١‏ . 
(غ) لاحظ التبيان ” : /غ1غ4. 


(0) سنن البيهيق ج ١‏ ص ١١8‏ باب الوضوء من النوم عن عبدال رحمن بن عائذ الأزدي عن 


١‏ را اا واس و و كبو كارك االعروة 1 الضهارة 
والريمح. وستطلع على جملة أخرى منها في التكلم على جهات المسألة وخصوصياتها 
إن شاء الله. وبالجملة إن المسألة متفق عليها بين الفريقين, نعم نسب الخلاف فى ذلك 
ال لزان فى العامة وال الفندوق وبوالدة (قنس در هين ار 


اما اضبحة الشمبة إل الأوزاعن وغدنها فلآ سييل:لنا الل التتكهافها (". 
واما ها'تسب ال الضدؤوق ووالدة فهو من البعدافكانء كيف وقد دلت عل ذل 


الآية المباركة ووردت فيه أخبار متضافرة قابلة للاعتاد علبيها فى الأحكام. منها 


ج 


0 


علي بن أبي طالب عن رسول الله قال: إنما العين وكاء السه فن نام فليتوضاً. السه ‏ بفتح 
السين المهملة وضمها ثم الهاء المخقفة ‏ العجز وقد يراد به حلقة الدبر. وقد أخرجه أبو داود في 
سئئه ج ١‏ ص 05 وابن ماجة في سننه ج ١ص ١‏ ورواه ابن تيمية في المنتق مع شرحه 
نيل الأوطار ج ١‏ ص "8١‏ وفي كنز العمال ج 5 ح 87 إلى غير ذلك من الروايات. 
حكاه عنهما في الختلف ١‏ : 88 المسألة /1. 

لآنّ نسبة الخلاف إليه وإن كانت موجودة في المحلى ج ١‏ ص ١١4‏ حيث قال: وذهب 
الأوزاعي إلى أن النوم لا ينقض الوضوء كيف كان. إلا أن المصرح به في شرح صحيح مسلم 
على هامش إرشاد الساري في شرح البخاري ج ؟ ص 05 أن الأوزاعي كالزهري وربيعة 
ومالك ذهب إلى أن كثير النوم ينقض بكل حال وقليله لا ينقض بحال. حيث قال: اختلف 
العلماء في هذه المسألة على كمانية أقوال: الأول: أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء على أي 
خال كا حكن لاعن أن :موبدين' الاأشغرى وسعيد بن المسيث وان مان (مخاز) وحريد 
الأعرج وشعبة. الثاني: أن النوم ينقض الوضوء بكل حال. وهو مذهب الحسن البصري 
والمزني وأبو عبيد والقاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه. وهو قول غريب للشافعي قال ابن 
المنذر وبه أقول وروى معناه عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة. الثالث: أن كثير النوم ينقض 
بكل حال وقليله لا ينقض بحال. وهو مذهب الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد ف 
إحدى الروايتين عنه. الرابع: إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم 
والقاعد لا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن. وإن نام مضطجعاً أو مستلقياً على 
قفاه اتتقض. وهذا مذهب أب حنيفة وداود وقول للشافعي غريب. الخنامس: لا ينقض إلا 
تالز كلم والسا دورق بدتائعق دين غيل يادي الاينش ايوم اناده 
روي أيضاً عن أحمد. السابع: لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة. 
وهو قول ضعيف للشافعي. الثامن: إذا نام جالساً تمكناً مقعدته من الأرض لم ينتقض وإلا 
اتتقض سواء قل أو كثر وسواء كان في الصلاة أو خارجها. وهو مذهب الشافعي. 


وانوو اه :هو اقلاش سسا نمه قن رازه عرد أت 000 وأبي عبدالله (عليهما السلام) 
حيث سأهما عما ينقض الوضوء ؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين: الذكر والدبر 
من غائط أو بول أو مني أو ريم والنوم حتى يذهب العقل....١١‏ 
ومع روايته هذه وملاحظته الاية المباركة كيف يذهب إلى عدم ناقضية النوم 
للوضوء . 

فلعل نظرهما ‏ فما ذكراه في الرسالة والمقنع من حصر نواقض الوضوء فى البول 
والغائط والمني والريم كما ذكره صاحب الحدائق!"' ‏ إلى أن النواقض الخارجة من 
الانسان منحصرة في الأربعة في مقابل القء والقلس والقبلة والحجامة والمذي 
الو قم والرها قد وعيرها عا عري ار وسدرمى الالسان رابجا لست نالف 
للوضوء. كاذنا العامة القائليق: بالأسافى جا "لا أن مزادقيا أن النناقفن مللقاً 


'وهى صحيحة السند 


الجهة الثانية : النوم الناقض للوضوء هو النوم المستولي على القلب والمستتبع 
لذهاب العقل وتعطيل الحواس عن احساساتها. وإن شئت قلت: الناقض إما هو 
حقيقة النوم فاذا تحققت انتقض بها الوضوء. ويستكشف حصول تلك الحقيقة - أعني 
الاستيلاء على القلب من النوم الغالب على الحاستين: السمع والبصر. فانّه أمارة 
على تحقّق الحقيقة الناقضة للوضوء. لا أن نومهما موضوع للحكم بالانتقاض كي 
يتوهم عدم انتقاض الوضوء فى فاقد الحاستين بالنوم, إذ لا عين له ليبصر وينام ولا 
اذن له ليسمع وينام. 

ويدلٌ على ذلك ما رواه زيد الشحام قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
النفقة والخفقتين؟ فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتين إن الله تعالى يقول: «ابّل 
الانسان عَلِىْ نَفْسِهِ بَصِيرَة4 إن علياً (عليه السلام) كان يقول: من وجد ظعم 1[.مم 


)١(‏ الفقيه 37:1١‏ / 1137, الوسائل :١‏ 559 / أبواب نواقض الوضوء ب ” ح ؟. 
)0( الحدائق 01 
(؟) راجع الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ص‏ 8/ا-88. 


23 امسمويؤوار نه ووووار طاول بابل مره تمودو ومو منو سيكب القره العروة 6 الطهانة 
فائما أوجب عليه الوضوء»7". وما رواه عبدالرحمن بن الحجاج. وهيى بمصضمون 
الصحيحة المتقدّمة إلا أنه قال: «من وجد طعم النوم قائًاً أو قاعداً فقد وجب عليه 
الوضوء»7". وما رواه عبدالله بن المغيرة ومحمد بن عبدالله فى المسن عن الرضا 
(عليه السلام) قالا: «سألناه عن الرجل ينام على دابته ؟ فقال: إذا ذهب النوم بالعقل 
فليعد اضوع 0 

وأمّا ما ورد في بعض الأخبار من أن العين قد تنام وأن المعتبر هو استيلاء النوم 
على السمع والبصر أو هما مع القلب. كما في صحيحة زرارة حيث قال (عليه السلام): 
«يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن, فاذا نامت العين والاذن والقلب 
ونضي الوظومي) 7 اوروابة مدخن أن عبداله (عليه البلاة) فال :«ادماة 
وعيتا نه “تنام العينان ولضنام الاذناو و يوذلك لا تقض الوضوءهفاذا تامت الفينان 
والأذنان اتقضن الوضوي 197 فالظاهر أنه ناطن ال عطى الأشقاض من له مض 
عينيه في المنام, فانه إذا لم يببصر وعيناه منفتحتان قد يشك فى نومه, ولا نظر له إلى 
"جميع الأفراد لوضوح نَ الانسان قد يغمض عينيه قبل المنام. ومجرد عدم الابصار 
لا يوجب انتقاض الوضوء فلا عبرة بنوم العين أبداً. وبما سردناه في المقام تتّحد 
الأخبار بحسب المفاد وتدل بأجمعها على أن الناقض حقيقة النوم, والخفقة والخفقتان 
لا آثر لهما في الانتتقاض . 

الجهة الثالثة: مقتضى إطلاق الآية المباركة والأخبار الواردة في المقام أن النوم 
باطلاقه ناقض للوضوء, سواء أكان ذلك في حال الاضطجاع أم في حال الجلوس أو 
القيام, إلا أن المتسالم عليه عند الحنابلة والمالكية عدم انتقاض الطهارة بالنوم اليسير 
بلا فرق بين الجلوس والقيام 7" بل عن بعضهم أن النوم في حال الجلوس أو غيره من 
الحالات التي لا يخرج فيها الحدث عادة غير موجب للانتقاض سواء قل أم كثر 7" 





)"٠)5(١١(‏ الوسائل ١04 :١‏ / أبواب نواقض الوضوء ب ”ح 8, 4. ؟. 
)030١4(‏ الوسائل :١‏ 550 / أبواب نواقض الوضوء ب ١ح 2١‏ 8. 
(7(3) راجع المحلى ج ١‏ ص 5١؟‏ والفقه على المذاهب الأربعة ج ١‏ ص .6١ -8١‏ 


وذلك لعدم خروج الحذت ضيعة وقد ب :هذا إل الصدوق أيضك لآ لأنة صرب 
بذلك في كلامه بل لأنه روى مرسلاً عن موسى بن جعفر (عليه السلام) «أنه سئل عن 
ل وهو قاعد هل عليه وضوء؟ فقال: لا وضوء عليه ما دام قاعداً إن 4 
ينفرج» ١١‏ وقد التزم في صدر كتابه أن لا يورد فيه إلا ما يفتي على طبقه ويراه حجة 
بينه وبين ربّه ("". وهذه النسبة صحت أم لم تصح لا يمكننا المساعدة عليه بوجه 
وذلك لأن ما يمكن أن يستدل به على هذا المدعى روايات أربع وهى إما قاصرة 
الدلالة أو السند: 

الأولى: هي المرسلة المتقدّمة. وهي ضعيفة السند بارسالها. نعم لا قصور فى 
دلالتها على المدعى, وإن لم يستبعد المحقق الطمداني (قدس سره) دعوى ظهور قوله 
(عليه السلام) «إن لم ينفرج» في كونه كناية عن عدم ذهاب شعوره بحيث يميل كل 
عضو من اعضاتة: الها يقتظينة طهي 7 

الثانية: موثقة سماعة بن مهران «أنه سأله عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة 
قائماً أو راكعاً؟ فقال: ليس عليه وضوء»!* وهذه الرواية وإن كانت موثقة بحسب 
السند إلا أنها قاصرة الدلالة على المراد. لأن خفق الرأس أعم من النوم فيحمل على 
الحققة عا يننا ونية الأخيار الدالة عل التقان لوطتو بالتوه : 

الثالثة: رواية عمران بن حمران أنه سمع عبداً صالحاً (عليه السلام) يقول: من نام 
وال القن :ل يتعيد انوي :فلا وضنوء عليه 11 

الرابعة: رواية بكر بن أبى بكر الحضرمي قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
هل ينام الرجل وهو جالس؟ فقال: كان أَبي يقول: إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع 
فليس عليه وضوء. وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء» "١‏ وهاتان الروايتان ضعيفتان 
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2 مع ص ص زوز او ب امف ارال مسد قر العووة 2 / الظهارة 
بحسب السند لعدم توثيق عمران وبكرء هذا. 

عل أن التهاز العدية ينانا الها فيا من قصنور الدالالة أو الس معارفة 
مع اللأخبار الواردة في أن النوم مطلقاً ناقض للوضوء. 

منها ما قدّمناه من رواية زيد الشحام وغيرها. ومنها ما رواه عبدالحميد بن 
عواض عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: من نام وهو راكع أو 00 
اورفا.غل ا الخالات فغلية الوضوي» ١!‏ وم غير ذلكمن الأخبار: 

والترجيح مع الطائفة الثانية لموافقتها إطلاق الكتاب ومخالفتها للعامة. ولا مناص 
معه من حمل الأخبار المتقدّمة على التقية. ويؤيده بل يدل عليه قوله (عليه السلام) 
«كان أبي يقول...» لاشعاره بل ظهوره فى أنه (عليه السلام) كان في مقام التقيّة وإلا م 
يكن وجه لاسناده الحكم إلى ابيه لا إلى نفسه ى) مر. وعلى ذلك فالوضوء ينتقض 
ملعا بالتوم سؤاءتكان فق محال الحلوس أم.ق غير مع اللنالات: 

الجهة الرابعة: هل النوم بما هو نوم ينقض الوضوء أو أن سببيته له من جهة أن 
النوم مظنة للحدث. فالحكم بوجوب الوضوء مع النوم من باب تقديم الظاهر على 
الأصل ؟ والأول هو الصحيح, وذلك لأن الظاهر من الروايات الواردة في المقام أن 
النوم ناقض فى نفسه, فهو بما أنه نوم من الأحداث, وحملها على أن الناقض أمر آخر 
والنوم كاشف عنه وأمارة عليه خلاف الظاهر. ففى صحيحة إسحاق بن عبداله 
الأشعري عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «لا ينقض الوضوء إلا حدث. والنوم 
0000 وهي كا ترى كالصريم فى 1 ن النوم حدث بنفسه. ومن مة طبق عليه 
كبرى الحدث. فارادة أن الناقض أمر آخر والنوم أمارة عليه خلاف الظاهر بل 
الصريم. 

وأمّا رواية الكناني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يخفق 
وهو في الصلاة؟ فقال: إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة 
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الصلاة. وإن كان يستيقن أنه لى يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة»!'! فليست فيها 
أية دلالة على أن النائم إذا علم بعدم خروج الحدث منه حال المنام لم ينتقض وضوءه 
وذلك لأن الرواية بصدد التفصيل وبيان أن الخفقة إذا كانت بحيث لو خرج منه حدث 
في أثنائها لعلم به وحفظه فلا ينتقض وضوءه. لأنها لم تبلغ مرتبة النوم المستولي على 
السمع والبصر ولم يصدر منه أي حدث. واما إذا كانت بحيث لو خرجت منه ريج 
حالئذ لم يشعر بهاء فهي نوم حقيقة فعليه الوضوء وإعادة الصلاة, فالرواية مضافاً إلى 
إمكان الخندشة في سندها قاصرة الدلالة على المدعى كما عرفت. 

نعم . روى الصدوق في العلل والعيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه 
السلام) أنه قال: «إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم دون 
سائر الأشياء. لأن الطرفين هما طريق النجاسة إلى أن قال وأما النوم, فان النائم 
إذا غلب عليه النوم يفتح كل شيء منه واسترخى, فكان أغلب الأشياء عليه فم 
يخرج منه الريم فوجب عليه الوضوء هذه العلّة»7". 

وهذه الرواية وإن كانت صريحة الدلالة على أن العلّة في ناقضية النوم غلبة خروج 
الريم من النائم لاسترخاء مفاصله. إلا أن الرواية لا دلالة لها على بقاء الطهارة عند 
العلم بعدم خروج الريج منه. وذلك لأنها بصدد بيان الحكمة فى الحكم بالانتقاض؛ 
وأن العلة للجعل والتشريع غلبة خروج الريج حالة النوم, لا أن الانتقاض يدور مدار 
خروج الريم وعدمه. وهي نظير ما ورد من أن العلّة في تغسيل الميت هي أن الروح 
إذا خرجت من البدن خرجت النطفة التي خلق منها من فيه أو عينيه”" إلا أن من 
الاك الم محري نمال ليت ذا دور مدا مش روع الى ين قدت از علينا بجدة 
خروج النطفة من الميت في مورد لم يجب علينا تغسيله. فخروج المني منه ليس إلا 
حكمة في الحكم بوجوب تغسيله, ولا يعتبر في اليكم الاطراد. وكذلك الحال في 
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22 الا و وو اجو ناو لعز و ل قط ل أو ملي ين .اقفر د الخررر 20 اليا ؟ 
الغذة الواعية للطلاى لأنا عا شرعت حيانة الأساب و عضي لا عن الاختلاف 
مع أن العدة واجبة على المرأة العقهم وغيرها ممن لا اختلاط فى حقها. فبهذا 
مكف ان الله المذكووة احبيت او دي ا ل ٠‏ وإغا هي 
ا أن الرواية ضعيفة السند. للضعف في طريق الصدوق إلى الفضل 
فنتحصل: أنه لا فرق فى النوم الناقض بين أن يخرج من النائم ريم أو بول أو 
غيرهما من الأحداث الناقضة للوضوء لاسترخاء مفاصله. وبين أن لا يخرج شىء 
منه لبقاء التقاسك المانع من استرخاء المفاصل . 
الرجل هل ينقض وضوءه إذا نام وهو جالس؟ قال: إن كان يوم الجمعة في المسجد 
فلا وضوء عليه ؛ وذلك أنه فى حال ضرورة» 7 وحملها الشيخ اصدسن ساعن 
صورة عدم القكن من الوضوء قال بوالوعةافه ميات ويضل ناذا النض اجيم 
نوفا واغاة العناتة: لأنه ربما لا يقدر على الخروج من الزْحمة!' واستبعده في المنتق 
واحتمل أن تكون صادرة لمراعاة التقية بترك الخروج للوضوء في تلك الحال”". 
ارش ل لاتمييايس الطصيم 00 


را : مس دو الورك الى قذا لا ركه شار بساسسية: 

وزها ترد الزوان باجا شاذة و1 سب العمل ينا ال اخد هذا . 

والصحيح أن العمل بالرواية لو صح سندها ما لا مناص عتشوروان الحكم بعدم 
وجوب الوضوء فى مفروضها من جهة التقية ى| احتمله في المننق. وذلك لأن الرجل 
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ناقضبّة زوال العقل ا 0000000002051 


الخامس : كل ما أزال العقل ١‏ مثل الاغماء والسكر والجنون دون مثل المبت . 


يوم الجمعة بعدما ازدحم الناس إلى الصلاة وقامت الصفوف إن كان خرج من 
المسجد وخرق الصفوف من دون أن يصرح بعدره فلا شبهة فى انه على خلاف التقية 
المأمور بهاء فاه إعراض عن الواجب المنعّ في حقه من غير عذر وهو يستتبع 
الحكم بفسقه على الأقل. وإن كان قد خرج مصرحا بعذره أيضاً ارتكب خلاف 
اللقة لان التوع البسير أو التويع ينانا ولى كان ين سمين' لبن من النو ا فض فيد 
كثير منهم كما عرفتء فكيف يمكن أن يعلل الخروج بالنوم اليسير أو بالنوم جالساً 
ومن هنا ورد فى الرواية «أنه في حال ضرورة» وعليه فلا مناص من الحكم بصحة 
صلاته لأنها مع الطهارة على عقيدتهم. وإن كان الأمر على خلاف ذلك عندنا 
لانتقاض وضوئه بالنوم. وهي نظير ما إذا توضأً على طريقتهم بأن مسح على الخنف 
أو غسل منكوساً تقيّة لأنه متطهر حينئذ على عقيدتهم ولأجله يحكم بصحّة صلاته 
العموقاك الوالشعل أن التققةى كل يشو وكا بان تفصيله في حل ('" إن شاء الله . 

فالمتحصل: أن الرجل إذا نام في المسجد يوم الجمعة وهو جالس لم يحكم بوجوب 
الوضوء فى حقه فما اقتضت التقية ذلك, بل لابدٌ من الحكم بصحّة صلاته. فالعمل 
بالرواية على طبق القاعدة. اللّهمّ إلا أن يقوم إجماع تعبّدي على بطلان وضوئه أو 
صلاته في مفروضهاء إذ معه لابدٌ من الحكم بالبطلان لأنه دليل شرعى يخصص به 
عمومات التفقيّة . ش 

0 النماء فلهة ون الاصعات دس سروه ) أن الافراك والسكن وغيرهها من 
الأسباب المزيلة للعقل ناقض كالنوم. والعمدة في ذلك هو التسالم والاجماع المنقولين 
عن جمع غفير. نعم توقف فى ذلك صاحبا الحدائق (" والوسائل 7" (قدس سرهما) إلا 


ع 


أن مخالفتهها غير مضيرة للاجماع, لما مرّ غير مرة من أن الاتفاق بما هو كذلك بما 


.] 0717/[ في بحوث التقية الجهة الثانية ذيل المسألة‎ )١( 
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5غ لوي ع اع ا ا ا مكب او او فارع لقيو اموا 
لا اعتبار به, وإنا المدار على حصول القطع أو الاطمئنان بقول المعصوم (عليه السلام) 
من اتفاقاتهم. وحيث إِنا نطمئن بقوله (عليه السلام) من اتفاق الأصحاب (قدس 
سرهم) فى المسألة فلا مناص من اتباعه, وإن خالف فيها من لم يحصل له الاطمئئان 
بقوله (عليه السلام) من إجماعهم. 

وقد ذكر المحقق الهمداني (قدس سره)7": أنه قلّما يوجد فى الأحكام الشرعية مورد 
يمكن استكشاف قول الامام (عليه السلام) أو وجود دليل معتير من اتفاق الأصحاب 
مثل المقام. كا أنه قلما يمكن الاطلاع على الاجماع لكثرة ناقليه واعتضاد نقلهم بعدم 
نقل الخلاف كما فها نحن فيه . فلعل الوجه فى مخالفة صاحى الحدائق والوسائل عدم 
قامية الاجماع عندهما. ْ ْ 

ثم إن اتفاقهم هذا في المسألة إن استكشفنا منه قوله (عليه السلام) ولو على وجه 
الاطمئنان فهو ول فلتوقفهم| مجال واسع . 

وقد يستدل على ذلك بوجوه: منها: صحيحة زرارة المتقدّمة". «قلت لأبي 
جعفر وأبى عبدالله (علبها السلام) ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك 
الأسفلين... والنوم حتى يذهب العقل» وما رواه عبدالله بن المغيرة وحمد بن عبدالله 
في الحسن عن الرضا (عليه السلام) قالا: «سألناه عن الرجل ينام على دابته؟ فقال: 
إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء»!" بتقريب أن الروايتين تدلان على أن الوضوء 
ينقض بالنوم حتى يذهب العقلء أو إذا ذهب النوم بالعقل, ومعنى ذلك أن الناقض 
حقيقة هو ذهاب العقل سواء استند ذلك إلى النوم أم إلى غيره. 

ويرده أن الصحيحة والحسنة إما وردتا لتحديد النوم الناقض للوضوء. وقد دلا 
على أن الناقض هو النوم المستولي على العين والأذن والقلب. وهو المعيّر عنه بذهاب 
العقل. وليست فيها أية دلالة ولا إشعار بأن الناقض ذهاب العقل بأي وجه اتفق. 
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ناقضيّة زوال العقل 0101 1 اا 

ومنها: صحيحة معمر بن خلاد قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل 
به علة لا يقدر على الاضطجاع. والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد 
فربما أغنى وهو قاعد على تلك الحال؟ قال: يتوضاً,. قلت له: إن الوضوء يشتد عليه 
لحال علته. فقال: إذا خنى عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء...» 7" وذلك 
بتفريبين : 

أحدهما: أن الاغفاء وإن كان قد يطلق ويراد به النوم إلا أنه في الصحيحة بمعنى 
الاغماء. وذلك لأن كلمة «ربما» تدل على التكثير بل هو الغالب فيها على ما صرح به 
في مغني اللبيب7", ومن الظاهر أن ما يكثر في حالة المرض هو الاغباء دون النوم. 

ويندفع بأن الاغفاء في الصحيحة بٌعنى النوم ولم تقم قرينة على إرادة الاغاء منه 
وآماكلنة نزرها» فين إنا تعمل فى (زقذ» كا هو الظاهر معنا عند الأطلاق» ف 
الحملة حكن اناد يط أ عله الفا أي النوم, وإنما احتيج إلى استعمال تلك 
الكلمة مع أن النوم قد يطرأ على الانسان من دون أن يحتاج إلى البيان. نظرا إلى 
أن النوم وهو قاعد متكئ على الوسادة خلاف المعتاد. إذ العادة المتعارفة في النوم هو 
الاضطجاع . 

وثانها: أن قوله (عليه السلام) في ذيل الصحيحة: «إذا خف عليه الصوت فقد 
بحب فيه لزعو ول عل إن حناء المرك عل الكلك: هو العلةى قاض 
الوضوء . ومقتضى إطلاقه عدم الفرق في ذلك بين أن يستند إلى النوم وبين استناده إلى 
السكر ونحوه من الأسباب المزيلة للعقل. 

وفيه: أن الخفاء على نحو الاطلاق لم يجعل في الصحيحة مناطاً للانتقاض» وإفا 
دلت الصحيحة على أن خفاء الصوت في خصوص النائم كذلك, وهذا لآن الضمير في 
«عليه» راجع إلى الرجل النائم, فلا دلالة في الصحيحة على أن محرد خفاء الصوت 
ينقض الوضوء . 
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ا معان امع واو ماوعا و اااي ابقر الغروة 8 الظيارة 


ومنها: ما رواه الصدوق فى العلل والعيون عن الرضا (عليه السلام) قال: «إنها 
وجب الوضوء ما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم إلى أن قال وأما النوم فان 
النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شيء منه واسترخى, فكان أغلب الأشياء عليه 
فها خرج منه الريم فوجب عليه الوضوء هذه العلّة» ١‏ وذلك لوحدة الملاك. حيث إن 
فون :ذهب عقلة لسك او اغناء ونحوهما يسترخي مفاصله ويفتح منه كل شيء. 
والغالب في تلك الحالة خروج الريم كا في الناكم بعينه. فهو ومن ذهب عقله سيّان في 
المناط . 

والاستدلال بهذه الرواية في المقام قابل للمناقشة صغرى وكبرى. أما بحسب 
الصغرى, فلأنه لم يعلم أن الجنون أو غيره من الأسباب المزيلة للعقل يستتبع 
الاسترخاء كالنوم. 

وأما بحسب الكبرى. فلآن الرواية )ا مر إنما وردت لبيان حكمة التشريع وا جعل 
والاطراد غير معتبر في الحِكّم, ومن ّة أوجبنا الوضوء على النائم وإن علم بعدم 
خروج الريم منه. ولا يحكم بارتفاع الطهارة في من له حالة الفتور والاسترخاء إلا أن 
بعلم بالخروج. على أن الرواية ضعيفة السند كما مر. 

ومنها: رواية دعام الاسلام عن جعفر بن محمد عن ابائه (عليهم السلام) «إن 
الورقتوع الاعبيه ل من يعدت وان امرع ا ذا قيضا جدل وقوه ذلك ها شاع مسد 
الصلاة, ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه أو يكن منه ما يجب منه إعادة 
الووي 1 

ويرد عليه: أن مؤلف كتاب الدعائم وإن كان من أجلاء أصحابناء إلا أن رواياته 
مرسلة وغير قابلة للاعتاد عليها بوجه. على أن الرواية تشتمل على انتقاض الطهارة 
بالاغاء فحسب: والتعذي.عنه إل 'الجدون.والسكن وغيزهنا مق الأسبات المتزيلة 
للعقل يحتاج إلى دليل. وعلى الجملة أن العمدة في المسألة هو الاجماع كما عرفت. 


.117 تقدّمت الاشارة إلى مصادرها في ص‎ )١( 
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الينادين: الانيفافية 7 القليلة ويل الكتقير :"1و المنخوسيطة وان ارين 
الفسل ارشناً .و أما الحتاية فهى تقطن الوضوء ١!‏ لكن ترنجية الغيل فق 1 


)١(‏ يأقٍ تحقيق الكلام في أقسام الاستحاضة من القليلة والمتوسطة والكثيرة في 
له إن شناء الله :وشيّن طناك أن آنا منيا بوجي الوضوه فافظرة. 

(؟) وذلك للنص. حيث ورد في صحيحة زرارة المتقدّمة )١(‏ بعد السؤال عما ينقض 
الوضوء : «ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذّكر والذّبر: من الغائط والبول أو مني 
أو ريم» والنوم حتى يذهب العقل...». 

(©) كما يأتي في حل وأما سائر الأحداث الكبيرة كالنفاس ومس الميت فللكلام 
فيها جهتان قد اختلطتا. وذلك لأنه قد يقع الكلام في أن الأحداث الكبيرة غير 
المذالة هل توت الوقوع ونققه و اشر يتكلم ف أن الافهيال متا هل 
يغنى عن الوضوء كما في الاغتسال من الجنابة أو لابدٌ معه من الوضوء؟ وهاتان 
عبدان جداقنا احم فى الأخرض ك] يوقا الرحل التودن إذااسبو يميا د 
اغيراة متواضئة: إذا نفست ان طويل كنصف ساعة ونحوها. وقع الكلام في 01 
ذلك المسن أو النقاسى ل ونقضان الوطنوء كيت لو رادا "العلا فرها وى علنيا 
الؤضوم وإة ا عضا من لمن أو االقانى بدا عل غندع أقناء كل عسل هن الواضيوء 
سوق :غبيل المنابة: او ان وضوءعينا وبق خالة:ولا يفطن بالمدن والنفابين ؟ 

والمكلف في مفروض المثال وإن لم يمكنه الدخول فى الصلاة ما لم يغتسل لمكان 
لخدف ال كتوء الا اتدفعوفة تفن الفرضن يهالو اععد .مق امسن والنثاسن بدو ان 
قلنا بعدم اغناء الغسل عن الوضوء ‏ جاز له الدخول في الصلاة من دون حاجة إلى 
التوضوٌ بوجه. وإنا متّلنا بالمس والنفاس ول مثّل بحدث الحجيض. لأن أقله ثلاثة أيام 
وفرة انعد أن لا يطرأ على الحائض - في تلك المدة ‏ شيء من نواقض الوضوء كالنوم 


(#) وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة مبنى على الاحتياط . 
() لضن 11 


2 يو ل وج القت العوواة 2 ارد الطيارة 
[871] مسألة :١‏ إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم (" وكذا إذا 
شك في أن الخارج بول أو مذي مثلاًء إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه 
بولوافان كاز حتوهنا القن وهوءد كا من 
[*57] مسألة ؟: إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم 
ينتقض الوضوء, وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه. 


والبول والغائط والريح. وفرض الكلام في الحائض التى لم يكن لها حدث سوى 
الحيض يلحق بالأمور الفرضية التي لا واقع لها بوجه. 

وإذا فرضنا رجلا أو امرأة قد أحدث بالبول أو النوم ونحوهما ثم مس الميت أو 
نفست قليلاً. وقع الكلام في أن الغسل من المس أو النفاس في حقههما هل يغني عن 
الوقوء أوتقب غلييا التوظة فخ الاغتسال ؟ وهذا لان الأحداتة الكنسرة غير 
الجنابة - تنقض الوضوء. بل لعدم كون المكلف على وضوء. وعدم اغناء كل غسل 
عن الوضوء. فهاتان جهتان لا بدٌ من التعرض لكل منهما على حدة فنقول: 

ما الجهة الأولى. فالتحقيق عدم انتقاض الوضوء بالأحداث الكبيرة غير الجنابة 
إذ لا دليل يدل عليه ولم نعثر في ذلك على رواية ولو كانت ضعيفة, بل الدليل على 
عدم انتقاض الوضوء بهاء وهو الأخبار الحاصرة للنواقض فى البول وغيره من 
الأموق المنق مق ول بعلة ميا مين المت والناين والمنيو تقض المندابة ناتضة 
للوضوء بالنص كما مرء ولعل هذا هو السبب في عدم تعرض الماتن لغير الجنابة من 
الأحدات الكبترة هفالفارق بين الحنابة وغدرها هو النكن. 

وأمّا الجهة الثاني ة. فسيأق تحقيق الكلام في تلك الجهة عند تعرض الماتن للمسألة 
فى حلها ١١‏ إن شاء الله . 

)١(‏ بلا فرق في ذلك بين الشك في وجود الناقض والشك في ناقضية الموجود 
فى بق كلنا الصور نين كل الدع يال تضحداي و3 لك عل تلك مبحيحة ورار: 


.]778[ فى المسألة‎ )١( 


[875] مسألة #: القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض وكذا 
الدم الخارج منهما "١‏ إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما وكذا المذي 7" 


حيث قال: «لا حتى يستيقن أنه قد نام.... وإلا فائّه على يقين من وضوئه:, ولا تنقض 
اليقين أبداً بالشك وإغا تنقضه بيقين آخر» ١‏ فان موردها وإن كان هو الشك فى النوم 
إلا أن تعليلها أقوى شاهد على عدم اختصاص الحكم به. ومن ذلك يظهم عدم 
اختصاص الاستصحاب بوارد الشك في الوجود. وجريانه عند الشك في ناقضية 
الوضود اها العليل. 

نعم, إذا تردد البلل الخارج المشكوك فيه بين البول والمذي مثلاً. وكان ذلك قبل 
الاستبراء من البول حكم بناقضيته ونجاسته. وهذا لا من ناحية عدم جريان 
الاتسحاف دين للأشياز الدالتعل ذلك تقدها الظذامر عن الآضل :وقد تقدييت 
ق لها (". .وا ذكرثاة ق هذه المسألة ظهر ال حال .فق المسألة الآتية فلا نطيل: 

)١(‏ لأدلة حصر النواقض في البول والغائط والريج والمني والنوم, فالقيح والدم 
الخارجان من مخرج البول أو الغائط غير مؤثرين في الانتقاض. اللّهمّ إلا أن يكون 
خروجه بحيث يصدق عليه أنه يبول أو يتغوّط دماً لا أنه لا يبول ولا يتغوّط وإنا 
يخرج الدم من أسفليه, وذلك لأنه على الثاني لا يصدق عليه أنّه يبول أو يتغوّط كا 
لا يصدق على الخنارج منه انه نول اف عاط 

(؟) الأخبار الواردة في المذي على طوائف أربع : 

الأولى: ما دل على عدم ناقضية المذي مطلقاً كحسنة زرارة عن أبي عبدالله (عليه 
السلام) قال: «إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله 
ولا تقطع له الصلاة ولا تنمهض له الوضوء وإن بلغ عفبيك: فانما ذلك يمتزلة 
النخامة...»!' وبهذا المضمون عدة من الأخبار. وهى وإن لم تكن متواترة بالمعق 
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ره اا ا ااا ااا ااا 0 شرح العروة 5 / الطّهارة 
المصطلح عليه إلا أن دعوى القطع بصدور بعضها عنهم (عليهم السلام) غير بعيدة 
ا 

الثانية: ما دل على أن المدى ينقض الوقوم سنا مداه أكان عن اقودوة أم لم 
يكن , وذلك كما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) قال: «سألته 
عن المذيء, فأمرني بالوضوء منه. ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه 
وقال: إنغليا (غليّه اللا ) أمن المقلااة .بن الأسود أن بيسأل:رسول: الله (ضحل الله 
عليه وله ملم واستحيى أن يسأله. فقال: فيه الوضوء» ١‏ وبالاطلاق صرح في 
صحيحة يعقوب بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمذي 
فهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة:؛ قال: المذي منه الوضوء»(". 

الثالثة : الأخبار الدالة على التفصيل بين المذي الخارج بشهوة وبين الخارج لا عن 
شهوة. بالنتقض في الأول دون الأخير. وذلك كرواية أبي بصير قال: «قلت لأبي 
عبدالله (عليه السلام) المذي يخرج من الرجلء قال: أحد لك فيه حداً؟ قال قلت: نعم 
جعلت فداك. قال فقال: إن خرج منك على شهوة فتوضا وإن خرج منك على غير 
دلق فايس غدلياق افيف الوطيي 17 بصعي 12 بن مقطين قال زد لقا ابا اللندمن 
(عليه السلام) عن المذي أينقض الوضوء ؟ قال: إن كان من شهوة نقض» !!) وغيرهما 
من الاحبان. 

الرابعة: ما ورد فى عدم ناقضية المذي الخارج بشبوة:.وذلك كصضحيحة ابن ان 
عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «ليس فى المذي 
من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة 
وصوء. ولا يغسل منه الثوب ولا الجمسد»!". والوجه فى عدم إلحاقها بالمراسيل 
ما ذكرناه غير مرة من أن التعبير ب «غير واحد» إفا يصح فما إذا كانت الواسطة 
جماعة من الرّواة. ولا نحتمل أن يكون الجميع غير موثقين, بل لا أقل من أن يوجد 
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فيهم ثقات لو لم يكن جلهم كذلك. بل التعبير بذلك ظاهر في كون الرواية مسلمة 
عنده ومن هنا أرسلها إرسال المسلمات. وهذا هو الحال فى تعبيراتنا اليوم. 

وما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: «اغتسلت 
يوم الجمعة بالمدينة ولبست أثوابي وتطيبت. فرت بي وصيفة ففخذت اء فأمذيت 
أنا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق. فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك 
فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل»''! وحل الاستشهاد بها هو قوله: «ليس 
عليك وضوء» وأما نفيها الغسل عن الوصيفة فيأت الكلام عليه في الكلام على غسل 
الجنابة إن شاء الله . وهذه الرواية واردة فى المذي الخنارج بشهوة:. بل موردها من 
أظهر موارد الخروج كذلك. 

هذه هي الأخبار الواردة في المقام, والطائفة الأولى الدالة على عدم انتقاض 
الوضوء بالمذي مطلقا. والطائفة الثانية الدالة على انتقاض الوضوء به متعارضتان 
والنسبة بينه) هو التباين والترجيح مع الطائفة الأوك من جهات: 

الأولى : أنما مشهورة وهي تقتضى ترجيحها على الطائفة النانية بناء على أن 
الشهرة من المرجحات . ش 1 

الثانية : أنها توافق العام الفوق, وهي الأخبار الحاصرة للنواقض في البول والغائط 
والريم والمني والنوم, لاقتضائها عدم انتقاض الوضوء بغيرها من الأسباب. وموافقة 
الب نسن رجات 

الثالثة : أنها موافقة للكتاب, لأن مقتضى اطلاق قوله عرّ من قائل: 9إذا قم إلى 
ألصّلاةٍ فاغْسِلُوا وُجُوَهَكُم وَأَيْدِيَكُمْ... وَإن كنم جُنباً فاطَّهُوا 4 7" أن من قام من 
النوم أو غيره من الأحداث الصغيرة إلى الصلاة فتوضأ أو كان جنباً فاغتسلء له أن 
يدخل في العناذة عطاق : أي خرج منه المذي بعد الغسل أو الوضوء أم لم يرج 
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(؟) المائدة .١:6‏ 


201 مح ا روا اا وا اب او ماعب ونه لطر ان بلقيو 110 ار لطها زه 
فقتضى اطلاق الآبة عدم اتتقاض الوضوء بالمذي, وقد ذكرنا في ضلة أن الرزواية 
النالئة التطلاق القناى ذا كانك عا رظة عايوافق الكناب نقنات عن السضية: 
وموافقة الكتاب هن ارجات 

الرابعة : أنها مخالفة للعامّة. لأن أكثرهم ‏ لولا كلهم - مطبقون على النقض به(" 
فالطائفة الثانية ساقطة عن الاعتبار. 

وأمّا الطائفة الثالثة الدالة على انتقاض الوضوء بالمذي الخارج عن شهوة. فهي 
غير صالحة لتقييد الطائفة الأولى في نفسها. مضافاً إلى أنها مبتلاة بالمعارض الراجح 
ما عدم صلاحيتها للتقييد في نفسها. فلآن المذي إذا كان هو الماء الرقيق الخارج عند 
الملاعبة والتقبيل ونحوهماء والجامع هو الشهوة كا في بعض اللّغات! بل هو المصرح 
به فى مرسلة ابن رياف عصصيره اذى ييا رج مو شرو "1 وق بانج كدان 
تحن عل (غليه الستلام) أن يسأل النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) عن حكم 
الى كرا'ق بعشن" الأخبان!؟" كانت الطائفة«الفالقة والاو ل متها رهها وب اساي 
لدلالة الثالغة على أن المذي وهو الماء الخارج عند الشهوة ناقض للوضوءء وتدل 
الأولى على أن المذي بهذا المعنى غير ناقض له. وقد تقدم أن الترجيح مع الطائفة 
الأول من جهات. 

وإذا كان المذي أعم مما يخرج عند الشهوة أو لا معهاء فلا إشكال في أن الظاهر 
المنصرف إليه والفرد الغالب من المذي خصوص ما يخرج عند الشهوة؛ ولا يمكن معه 
الجمع بين الطائفتين بحمل الأولى على الثالثة, لاستلزامه تخصيص الطائفة الأولى مع 
ما هي عليه من الكثرة والتواتر الاجمالي على الفرد النادر لندرة المذي الخارج من 
دون شهوة ‏ ولا يعد هذا من ا جمع العرفي بين المتعارضين, فالطائفتان متعارضتان 
بالتباين والترجيح مع الطائفة الأولى كما مرّ. 
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ناقضيّة الوذى والودى 0 


والوذى ''! والودي!" والأوّل هو ما يخرج بعد الملاعبة, 


وأما معارضتها بالمعارض الراجح, فلأجل أنها معارضة مع الطائفة الرابعة 
بالعبايق» وه ترجحجة :عل 'الطائفة التالنة بالمرححات الأريعة المتقدمة مرخ القورة 
وموافقة الكتاب والسنة وخالفة العامة. 

)١(‏ اشتملت عليه مرسلة ابن زباط المتقدّمة: ومن امحتمل'القريب أن يكون 
الوذي هو الودي. وغاية الأمر أنه قد يعيّر عنه بالذال المعجمة, وأخرى بالدال غير 
لمعيف وزدل عل ني كز ناه صحيفة انو سان الايد "!1 إوللالتيد ا كدان صن 
الخارج من الاحليل في المي والمذي والوديء إذ لو كان هناك ماء آخر وهو الوذي لم 
يكن الحصر بحاصر. ويؤيده ما ذكره الطريحي في مجمع البحرين من أن ذكر الوذي 
مفقود في كثبر من كتب اللّغة 7'", وم نعثر عليه في أقرب الموارد بعد الفحص عننه. 
وعلى الحملة الوذي هو الودي ويأق ف التعليقة الآتية أن الودي ليس من الأسباب 
الناقضة للوضوء . 

ثم لو قلنا بأنه غير الودي كا تقتضيه المرسلة المتقدّمة. فلابد من الرجوع فيه إلى 
اطلاق الكتاب والأخبار الحاصرة للنواقض ف الأمور المتقدّمة, وهما يقتضيان عدم 
اتتقاض الوضوء بالوذي . 

(؟) وردت كلمة الودي في روايات ثلاث: 

إحداها: مرسلة ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: 
«يخرج من الاحليل المني والوذي والمذي والوديء فأما المني فهو الذي يسترخي له 
العظام. ويفتر منه الجسد وفيه الغسل, وأما المذي فيخرج من شهوة ولا شيء فيه. 
أما الودي فهو الذي يخرج بعد البول. وأما الوذي فهو الذي يخرج من الادواء ولا 
و فيه» 7 
)١(‏ فى التعليقة الآتية. 


(؟) مجمع البحرين :١‏ 1177. 
() الوسائل 758:١‏ / أبواب نواقض الوضوء ب 5١ح‏ 1. 


ظ] الام اا وام مرو و لا كاه احج سادة توه شرح العروة 1 ار الطيارة 


والثاني ما يخرج بعد خروج المنى . والثالث ما يخرج بعد خروج البول. 


واناليها: حسة زرارة عن أى عبدالله (عليه السلام) «إن سال من ذكرك شيء 
من مذي أو ودي وأنت فى الصلاة. فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة, ولا تنقض له 
الوضوء وإن بلغ عقبيك, فائما ذلك بمنزلة النخامة . وكل شيء خرج منك بعد الوضوء 
فالمموع اللنبائل أو انمو البو لدتو و لبد قي وى فاق تطتياتك مزه نات لا ان نار 00 

وتالفة ا مححة غندانه بن شان عق 5 عبدالله (عليه السلام) قال: «ثلاث 
يخرجن من الاحليل وهنٌ المني وفيه الغسل. والودي فمنه الوضوء. لأنه يخرج من 
دريرة البول. قال: والمذي ليس فيه وضوء إفا هو بمنزلة ما يخرج من الأنف»7". 

ما المرسئلة فهى إغا انملك عل "تفسير الوذى ول تعرض لمكهه الله إلا أن 
يستفاد ذلك مما ذكره (عليه السلام) في المذي بقرينة السياق. 

واما الحسنة:والمجيعة قينا :متها رهفان: إدلالة:اخداها عل انتقاضن الوكبوه 
بالودي ودلالة الأخرى على عدمه. وفي الوسائل أن الشيخ حمل الصحيحة على من 
ترك الاستبراء بعد البول. لأنه إذا خرج منه شىء حينئذ فهو من بقية البول لا حالة . 
واستجوده فى الحدائق !" ولعل الشيخ (قدس سره) نظر فى ذلك إلى رفع المعارضة 
بالجمع الدلالي. للأخبار الواردة في البلل المشتبه الخارج بعد البول وقبل الاستبراء 
مندء إلا أنه غنا لا يكن المساعدة غليه لأن ترك الاستيزاء من البول إغنا يقتضئى 
الحكم بناقضية البلل إذا اشتبه ودار أمره بين البول والمذي مثلاًء وأما عند العلم بأن 
البلل الخارج وذي أو مذي أو غيرهما فلا موجب للحكم بانتقاض الوضوء بهء للعلم 
بعدم كونه بولاً. فالصحيح أن يقال: إن الروايتين متعارضتان ولابدٌ من علاج 
التعارض بينهما, والترجيح مع الحسنة للوجوه المتقدمة فى المذي من الشهرة وموافقة 
الككات و الستّة وغالفة العامة . ظ 


.١15 .7 س١7 أبواب نواقض الوضوء ب‎ / 777:١ الوسائل‎ )5١١١( 
.١١9 : ” الجحدائق‎ )9( 


النواقض عند العامّة ا 
[814] مسألة 5: ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي 
والودى والكذب والظلم والاكثار من الشعر الباطل (", 


80 الؤاره ال اكرها الاق دس سير ]نونفل السحاي: لكوم تدده غده 


فان في جملة منها ربما يوجد القائل باتتقاض الوضوء بها من أصحابنا ولا يوجد 
القائل به فى جملة منها. 


اكانفا لا يونعه القائل, باتتقاعق الوضوه هيد كفي الكلب وغورو فالا بالورقيوة 
بعده وإن كان ورد في بعض الأخبار كما رواه أبو بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) 
قال: «من مس كلباً فليتوضّأ» "١‏ إلا أنه لابن من حملها على التقية. وذلك لاطلاق 
الأخبار الحاصرة للنواقض في البول والغائط والريم والمني والنوم. فان رفع اليد عن 
أمثال تلك المطلقات الدالة على الحصر إذا ورد نص على خلافها. وإن كان من 
الامكان بمكان كما التزمنا بذلك في الصوم وقيدنا اطلاق قوله (عليه السلام) فى 
' صحيحة محمّد بن مسلم عن أي جعفر (عليه السلام) «لا يضر الصائم ما صنع إذا 
اجتنب ثلاث (أربع) خصال: الطعام والشراب, والنساء, والارتماس فى الماء» 7 بما 
دلّ على بطلانه بالحقنة بالمائعات, أو الكذب على الله أو رسوله أو الأئمة (عليهم 
السلام) أو بغيرهما من المفطرات, وذلك لأن الاطلاق في الصحيحة وإن كان من القوة 
بمكان ولكنها بلغت من القوة ما بلغت لا يمكنها أن تعارض مع النص الدال على 
خلافها. إلا أن الأخبار الحاصرة في المقام أقوى من الأخبار الدالة على الانتقاض 
بمس الكلب ونحوه, إذ الأخبار الحاصرة وردت لبيان أن الوضوء لا ينتقض بتلك 
الأشياء الشائع القول باتتقاض الوضوء بهاء كالقبلة والمس والضحك وغيرهاء وأنه 
إنما ينتقض بالبول والغائط والري والمني والنوم. ولذلك يتقدم عليها لا محالة. هذا 


.6 ح١١ أبواب نواقض الوضوء ب‎ / 500 :١ الوسائل‎ )١( 
.١ ح١ أبواب ما يمسك عنه الصاتم ب‎ / 5١:٠١ الوسائل‎ )1( 


3 ار اام ور بدو امو ل ملو لوا موي ايه وي ارو عن عرو ان قطي ة 


مضافاً إلى النصوص الواردة في عدم انتقاض الوضوء بجملة من تلك الأمور”!) ومعه 
تحمل الأخبار الواردة في اتتقفاض الوضوء بها على التقيّة . 

وأمّا ما يوجد القائل باتتقاض الوضوء به من أصحابنا فهو ستة أمور: 

مدا القيل بعيف تست إل ان الحقيف الول بانقامن الوضوع لقتل المترم 
إذا كان عن شهوة!'). واستذل عليه بموثقة أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) 
قال: «إذا قبّل الرجل مرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء»”" وهي كما ترى 
أعم لعدم تقيبدها القبلة بما إذا كانت محرمة, ولم ترد رواية في انتقاض الوضوء 
بخصوص القبلة عن حرام. على أنها معارضة بغير واحد من الأخبار المعتبرة الدالة 
على عدم انتقاض الوضوء بالقبلة, منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) 
قال: «ليس فى القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء»!) ومنها: غير ذلك من 
الاكيان: 

لقوق أ ميمح اوطلقة ققد وا لسويقة لداعل التقافن المضون بالقيلة 
القرامة كو كتيوه وق الميديكة عل القلة لعن شيوة. 

مندفعة بأن حمل الصحيحة على القبلة الصادرة لا عن شهوة ليس من الجمع 
العرفي بينها. لان الغالب في القبلة صدورها عن شهوة, والقبلة لا عن شهوة فرد نادر 
. 5 حمل 00 هذا قافا ال الأخار اشاصيرة انا اكيبا معاوضة 
مع الموثقة . 

ومنها: مس الدّبْر والقبل والذكرء والانتقاض بذلك أيضاً منسوب إلى ابن الجنيد 
فيا إذا مس عن شهوة باطن فرجه أو باطن فرج غيره محللا كان أم بحرماً* كما نسب 


10 الوائل 51 اواك تواقضن الوضوويية الما 
(0) المختلف .45:١‏ 

(؟) الوسائل :١‏ 577 / أبواب نواقض الوضوء ب 4 ح 5. 

(؟) الوسائل 737١ :١‏ / أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح ". 

(6) المختلف 1١:١‏ المسألة 49. 


النواقض عند العامة يه ا ١‏ مف م ل 0 


ال اليدوم قم إذا معي اللأنييا ودرا طى ويه يوا شاي "موا سعدل غدلي نا لوقه 
المتقدّمة. وموثقة عمار عن 5 عبدالله (عليه السلام) قال: «سئل عن الرجل يتوضأ 
ثم يمس باطن دبره قال: نقض وضوءه. وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد 
الوضوء, وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضاً ويعيد الصلاة, وإن فتح إحليله أعاد 
الوقتوع و اعاة اليا 151 

وهذه الموثقة مضافاً إلى معارضتها مع الأخبار المتقرّمة الحاصرة للنواقض فى 
البول والغائط وأخواته) معارضة بغير واحد من الأخبار الواردة في عدم انتقاض 
الوضوء بمس الفرج والذكر منها: صحيحة زرارة المتقدّمة عن 5 جعفر (عليه 
السلام) قال: «ليس فى القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء»!"' ومنها: موثقة 
مماعة قال تاسالث ابااعيدانه (عليه العام اق الرخل مسن ذ كره .او فرجة او اسفن 
من ذلك وهو قائم يصلى يعيد وضوءه؟ فقال: لا بأس بذلك إنما هو من جسده» 7 
ومنها غير ذلك من الأخبارء ويظهر من التعليل في موثقة سماعة أنه لا فرق في عدم 
انتقاض الوضوء بين مس باطن الفرجين ومس ظاهريهاء لأن الباطن كالظاهر من 
جسده, ومعه لا بدٌ من حمل الموثقة على التفية. وبما ذكرناه يظهر الجواب عن الموثقة 
ادف ان . 

ومنها: القهقهة. وقد حكي القول بالانتقاض بها أيضاً عن ابن الجنيد مقيداً بما إذا 
كان متعمداً وفيى الصلاة, لأجل النظر أو سماع أمر يضحكه”* واستدل عليه بموثقة 
سماعة قال: «سألته عما ينقض الوضوء ؟ قال: الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه. 
والقرقرة في البطن إلا شيئاً تصبر عليه. والضحك في الصلاة والقىء»') وهي أيضاً 


.5"9:١ الفقيه‎ )١( 
.٠١ أبواب نواقض الوضوء ب 5 ح‎ / 577:١ (؟) الوسائل‎ 
." أبواب نواقض الوضوء ب 5 ح‎ / 737١ :١ الوسائل‎ )( 
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1 نم وس ساس لان ابو سوه بسو و وك موي الع العروة ن«الطهارة 


حمولة على التقية, لمعارضتها مع الأخبار الحاصرة للنواقض. وما دلّ على أن القهقهة 
غير ناقضة للوضوء كحسنة زرارة عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «القهقهة 
لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة»(. 

ويظهر من قوله (عليه السلام) «وتنقض الصلاة» أن القهقهة الحكومة بعدم كونها 
ناقضة للوضوء هى القهقهة التى لو كانت صادرة فى اثناء الصلاة اتتقضت بها الصلاة 
فالقهقهة في أنانينا عير اق الواشود وإن انتتقضت بها الصلاة. وتوهم أن الحسنة إنما 
دلت على عدم انتقاض الوضوء بالقهقهة فتحمل الموثقة على انتقاضه بالتبسم 
والضحك من دون قهقهة جمعا بين الروايتين سخيف غايته. إذ لا يحتمل ان ينتقض 
الوضوء بالضحك دون القهقهة. لأنها إذا لم توجب الانتقاض لم ينتقض بالتبسم 
والضعك حرق اول 

ومنها: الدم الخارج من السبيلين الحتمل مصاحبته بثنيء من البوك أو لاط الى 
لوهذ اننا متعيوية الع انه القن !11 وفن امول فاع متاهزة الاجسياط 
كروب + الرانعن: ناجو الول بى العدلاة مع الكلنيار:: لقعا ملعيال 
استصحاب الدم شيئاً من النجاسات الناقضة للوضوء يشك في الطهارة فلا يحرز أن 
الصلاة وقعت مع الطهارة, بل لا يجوز معه الدخول في الصلاة, لأن المأمور به إنا هو 
الدخول فيها مع الطهارة اليقينية . وفيه: أن مقتضى استصحاب عدم خروج شيء من 
النواقض مع الدم أن المكلف لم تنتقض طهارته ويجوز له الدخول في الصلاة» كما أن 
صلاته وقعت مع الطهارة اليقينية بالاستصحاب. 

ومنها: الحقنة؛ وانتقاض الوضوء بها أيضاً منسوب إلى ابن الجنيد”" ولم نقف فى 
ذلك الشغل ديل الآ أن يسعفد إل الأهبار الواردة فى أن الوفسوء لا يفيه إلا 
ماخرج من طرفيك الأسفلين أو من طرفيك اللّذين أنعم الله مهما علي نظراً إلى أن 


.4 أبواب نواقض الوضوء ب 5 ح‎ / 51١ :١ الوسائل‎ )١( 
.06 ةلأسملا45:١ المختلف‎ )؟١‎ 
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(؛) الوسائل :١‏ 564 / أبواب نواقض الوضوء ب ؟ ح ؟, 0. 


النواقض عند العامة منخاسس نجاف الا لاس واه ص و1 اما اا ب ا اه 


والقء والرّعاف والتقبيل بشهوة ومس الكلب ومس الفرج. ولو فرج نفسه 
وعق باطو الدبو و الاعايلم فاق الكنشباء قل الضوو و الفتعكت 3 
الصّلاة. والتخليل إذا أدمى. لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم7" 
والأولى أن يتوضاً برجاء المطلوبية, 


اطلاقها يشمل مثل ماء الحقنة فوا إذا خرج بعد الاحتقان. وفيه: أن المراد بما يخرج 
من الطرفين ليس إلا خصوص البول والغائط والمني لا الخارج منهما على الاطلاق كما 
تقدم في المذي واخواته. 

وفنا اذى معدت تفي ان لمعه ال 1ن الى إذا كان معنن تبره وسيب 
الوضوء ١!‏ وقد تقدّم الكلام''' على ذلك والجواب عنه فلا نعيد. 

فالمتضل: ان:الأخبار الوارةة "تق انتقاطن الوضوء يعسن البول والغائط واحواعنا 
فما وجد القائل به من أصحابنا 00 فيها أمراق: الحمل خل النقتة والاستحات فى 
نفسهاء وإن كان المتعيّن هو الأول لمعارضتها مع الأخبار الدالّة على عدم انتقاض 
الوضوء بها وموافقتها للعامة كما مر كما أنها فها لا يوجد به القائل من أصحابنا 
حمولة على التقية فحسب, هذا على أن الوضوء ما يبتلبي به المكلف ثلاث مرات في 
كل يوم على الأقل . فلو كان ينتقض بشىيء من تلك الأمور لاشتهر وبان. وعدم 
الاشتهار في أمثال ذلك بنفسه دليل على الخلاف . 

)١(‏ لما تقدم من أن الأخبار الواردة في اتتقاض الوضوء بتلك الأمور محمولة على 
التقيّة. لمعارضتها مع الأخبار الدالّة على خلافها وموافقتها للعامّة كما مدّ. 

وربما يورد عليه بأن علاج المتعارضين بحمل أحدهما على التقيّة تصرّف راجع إلى 
أصالة الجهة. مع أن المتيقن عند تعارض أصالتي الظهور والجهة سقوط الأولى دون 
الثانية, فع إمكان الجمع العرفي بينههما وإسقاط أصالة الظهور لا وجه لحمل أحدهما 


.67 135المسألة‎ : ١ المختلف‎ )١( 
1 امن‎ 


1 معاد سوم سسا رو ا و ا م لح ري اللا عر اظيا 


ولو تبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كقى ولا يجب عليه 
ثانياً )١(‏ 


على التقية. وحيث إن الأخبار الآمرة بالوضوء بعد المذي أو غيره من الأمور المتقدّمة 
ظاهرة في الوجوب والمولوية؛ فمقتضى الجمع بين الطائفتين أن يلغى ظهورها في 
الوجوب بحملها على الاستحباب لا حملها على التقية ى] لا يخنى. هذا. 

والصحيح ما أفاده الماتن (قدس سره) وذلك لأن الروايات الواردة في المقام ليست 
بظاهرة في الحكم المولوي, وإِنما ظاهرها أن الوضوء يفسد وينتقض بالمذي أو غيره 
بل بعضها صريم فى ذلك فلاحظ . كما أن الأخبار المعارضة لطا ظاهرة في نني الفساد 
والاتتقاض, وظاهر أن الانتقاض وعدم الانتقاض أمران متناقضان ولا معنى للفساد 
أو الانتقاض استحباباً. إذن لابدٌ من حمل الطائفة الأولى على التقية فلا يبق بذلك 
معنى ومقتض للحكم بالاستحباب. نعم لا بأس بالتوضؤ برجاء المطلوبية كما في 
المتن. 

!ذا تافل انشهات الرطوو رهن الذى,وضيرة سن الافيوو قدي 
وقرفكا ان الكلت توضاعك الذى أو هيو الكقيك كونه غينا باخدالثوا قطن 
المعلومة صم وضوءه وكفى فى رفع عدنف لالداق مها وإن اعتقد استحبابه 
وعدم رافعيته للحدث, وذلك لأنه من الخطأ في التطبيق وهو غير مضضدر بصحة 
الوضوء, إذ لا يعتبر فى صحته قصد رفع الحدث به. وكذا إذا بنينا على عدم استحبابه 
وفرضنا أن المكلف توضاً برجاء الأمر وامحبوبية الفعليتين, ثم انكشف أنه محدث 
بأحد النواقض واقعاً فانه يحكم بصحة وضوئه وارتفاع حدته؛ حيث أ به على وجه 
صحيح . والمفروض حدئه. ووضوءه متعلق للأمر الفعلي واقعاً. 

نعم , قد يستشكل فى الحكم بصحته بأنه من العبادات, ولا يكون العمل عبادة إلا 
إذا قصد به التقرب إلى الله وكان أمراً صالحاً وقابلاً للتقرب به. فع احتال أن العمل 
فو اوغيز :سحي ك] هو عق اختال الانيستات وعومه ل عرد قتابلية العيخل 
للتقرب به ومعه لا يكن الحكم بصحته وكفايته في رفع الحدث. 


النواقض عند العامة وأ كم ل الوق مل اسل لوو ول لس ل امم و لاا الم أب ا 21 
كبا أنه لو توضاً احتياطاً لاحتال حدوت الخدت ثم تبين كونه حدثاكق ولا يجب 
ثانياً 3 . / 


ويرد على ذلك ما قدمناه في محله. من أن العبادة إنما تمناز عن بقية الواجبات 
التوصلية باعتبار إضافتها إلى المولى جل شأنه نحو إضافة بعد اشتراكها معها في لزوم 
الاتيان بذواتها. وهذا متحقق ف المقام. لأنه أى بذات العمل وهو الوضوء وقد 
أضافها إلى الله سبحانه: حيث أق بها برجاء استحبابها ومعه لاد من الحكم بصكته 
إذ لا يستفاد من أدلّة اعتبار قصد الأمر في العبادات إلا إضافتها إلى المول فحسب 
وقد ورد فى بعض الأخبار: «أن العبد ليصلى ركعتين يريد بهما وجه الله عر وعنل 
يله ان بي لنت لوق اخوده ذاكان ار مايه ري بريه ها قاد بشاره 
ما دخله بعد ذلك»!" والمفروض أن المكلف فى المقام إنما أتى بالوضوء بنية يريد بها 
ربّه وهذا يكفى فى صحته. 

ودعوق لذ سيدا باستحبابه. فاذا انكشف عدم كؤالة تحبا واضاً وقع 
باطلاً لا حالة. مندفعة بما سيأ في مورده من أن الوجوب والاستحياب صفتان 
للأمر الصادر من المولى وليسا من أوصاف العمل المأمور به. فتقييد العمل بأحدهها 
لا معنى محصل له. وغاية الأمر أن يكون الداعي والمحرك له إلى نحو الوضوء هو 
الاستحباب أو الوجوب بحيث لو كان علم بانتفائه لم يكن يأت به جزماً. إذن فالمقاه 
من نخلف الداعي لا التقفييد وتخلف الدواعى غير مضر بصحة العبادة بوجه. 
والخلاصة أن الوضوء المأتي به برجاء الأمر الفعل 0 الاستحباب الواقعي محكوم 
باأضحةوهي كن ورم ادكه قن بايتحات اللاضود يعد نوو اندز يه م 
نقل. 

. الوجه في ذلك قد ظهر مما سردناه في الفرع المتقدم فلا نطيل‎ )١( 


.8 أبواب مقدمة العبادات ب 8 ح‎ / 7١ :١ الوسائل‎ )١( 
.5" أبواب مقدمة العبادات ب 55 ح‎ / ٠١1:١ (؟) الوسائل‎ 


3 لل انعد و للع لك عه لاون مسطومكورن ارد العوو :21 /: الطياوة 


في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة 


فان الوضوء إمّا شرط فى صحّة فعل كالصلاة والطواف ١‏ وإما شرط فى كماله 
كقراءة القرآن "١‏ 


فصل 
فى غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة 

)١(‏ لوضوح أنّ الوضوء شرط لصِحّة الصلاة والطواف, لا أنه شرط لوجوبها 
ويدلٌ عليه جملة وافرة من النصوص منها: صحيحة زرارة عن ان جعفر (عليه 
السلام) قال: «لا صلاة إلا بطهور» 7" ومنها: ما رواه على بن مهزيار في حديث «أن 
الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت. وإذا كان جنباً أو على 
غسن وضوع: اعاد العتلواك المكعويات اللواق «فاعديي "اومنينا حديكق ل هادا 
مك عون ذلك من التصضوهو هذا بالاضافة إلى الصلاة. 

وأما الطواف فن جملة الأخبار الواردة فيه صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت 
أحدهما (عليهم| السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال: 
يتوضّأ ويعيد طوافه...»!؟) ومنها: صحيحة على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) 
«سألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء؟ قال: يقطع طوافه ولا يعتد به»(*ا 
إلى غير ذلك من النصوص . 

(؟) وليس شرطأ في صحتها. ويدل عليه رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن 
)١(‏ الوسائل :١‏ 716 / أبواب الوضوء ب ١ح .١‏ 


.8 4 أبواب الوضوء ب "اح‎ / 77١:١ الوسائل‎ )0٠١( 
.4 ," أبواب الطواف ب 58 ح‎ / 374 : ١ الوسائل‎ )01١)4( 


وَإِمّا شرط في جوازه كمس كتابة القرآن ١‏ أو رافع لكراهته كالأكل "١‏ 


(عليه السلام) قال: «سألته: أقرأ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي 
وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فأقرأ فيه ؟ قال: لا. حتى تتوضّأ للصلاة» ١7‏ ورواية 
الصدوق في المخصال في حديث الأربعائة عن علي (عليه السلام) «لا يقرأ العبد 
ال رذ اح ين لو سير زر لور موي لون رو ع ان عد 
الداعي «أن قراءة القران متطهراً فى غير صلاة حمس وعشرون حسنة, وغير متطهر 
ف حداف للا 

نعم , الاستدلال بهذه الأخبار على استحباب التوضؤ لقراءة القران مبني على 
التساع في أدلّة السنن. لضعف أسانيدها. ثم إن مقتضى الروايتين السابقتين وإن كان 
كراهة القراءة على غير وضوء لا استحبابها مع الوضوء. إلا أنهما تدلان على أن 
القراءة من غير وضوء أقل ثواباً من القراءة مع الوضوء لوضوح أن القراءة على غير 
وضوء إذا كانت مكروهة فالقراءة مع الوضوء أفضل وأكمل منها من غير وضوء 
فالنتيجة أن القراءة مع الوضوء أكمل وأكثر ثواباً من غيره. 

)١(‏ كما يأتى عليه الكلام!). 

(؟) الظاهر أن في العبارة سقطاً. والصحيح : كالأكل للجنبء أو أن المراد بها بيان 
مورد الكراهة على سبيل الموجبة الجزئية. وذلك لعدم دلالة الدليل على كراهة الأكل 
قبل التوضؤ إلا بالاضافة إلى الجنب كما يأتٍ في حله , وأما ما في جملة من الأخبار من 
1 الوضوء قبل الطعام وبعده يذديبان الفقر(0) أو أنبتيا يزيدان ف الوق" وأن من سرره 
أن يكثر خير بيته فليتوضاً عند حضور طعامه”' وغير ذلك من المضامين الواردة في 


.١ ح‎ ١7 أبواب قراءة القران ب‎ / ١57:7 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل ١53:7‏ / أبواب قراءة القرآن ب ١7‏ ح ؟. 
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70١537٠ )(‏ الوسائل 5؟: 578 / أبواب اداب المائدة ب 49 ح .١‏ 5, 5. 


1 سواه امسو محود واب ودورت وود شري ومو ع يميد اقرع الفروة :1 7 الطوان؟ 


الأخبار. فلا دلالة له على كراهة الأكل قبل الوضوءء لأنها لو دلت فاما تذل على 
استحباب الوضوء قبل الطعام وبعده. على أن المراد بالوضوء في تلك الروايات ليس 
هو الوضوء بالمعنى المصطلح عليه وإِما المراد به هو المعى اللغوي أعني التنظيف 
والاغتسال والقرينة على ذلك أمور: 

بشادم ا لعل :التو ميا بجد اظعاء مر قارو بين اشير كين بوالوللنية 
تمعيفة لوانت قال يسيك فين أبي عبدالله (عليه السلام) ليلة جماعة فدعى 
بوضوء فقال: تعال حتى نخالف المشركين نتوضأ جميعا» ١7‏ وذلك لبداهة أن المشركين 
لا يتوضّؤون - بالمعنى المصطلح عليه فرادى بعد الطعام, ليكون التوضُّؤ جميعاً بعد 
العشاء خلافاً للمشركين. 

ومنها: القرغيب والحث على التوضؤ بعد الطعام جميعاً في طشت واحد كما في جملة 
من الروايات منها: الرواية المتقدّمة. ومنها: رواية الفضل بن يونس قال: «لما تغدى 
عندي أبو الحسن (عليه السلام) وجيء بالطشت بدأ به وكان في صدر اليجلس فقال: 
ابدأ يمن على يمينك فلا توضأ واحد أراد الغلام أن يرفع الطشت. فقال له أبو الحمسن 
(عليه السلام): دعها واغسلوا أيديكم فيها»'"' وما رواه البرقق فى المحاسن عن 
عبدال رحمن بن أبى داود قال: «تغدينا عند أبي عبدالله (عليه السلام) فأق بالطشت 
فقال: أما أنتم يا اهل الكوفة قلا تعوطة ون إلا واجدا واخدا وام ين فلا ترف باساً 
أن تتوضّأ جماعة قال: فتوضأنا جميعاً فى طشت واحد»”". والوجه فى الاستشهاد بها 
ن التوضوؤ بالمعق المصطلح عليه لم ينبت وجوبه ولا رجحانه قبل الطعام أو بعده 
لعدم دلالة دليل عليه فلا معنى للحث عليه جماعة فى طشت واحد والتقرغيب إلى 
تركه منفرداً. اللّهمّ إلا أن يراد به معناه اللغوي وهو المدعى . 

ومنها: الأخبار الدالّة على أن صاحب المنزل أول من يتوضأً قبل الطعام واخر من 
يتوضّأ بعده. كرواية حمّد بن عجلان عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «الوضوء 
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أو شرط في تحقق أمر كالوضوء للكون على الطهارة'" أو ليس له غاية كالوضوء 
الواقين الند وو الوضوة المعو تنما د أن تلنا' يه الاين 1نا: 


قبل الطعام يبدأ صاحب البيت...»١١)‏ ورواية مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد 
عن أبيه (عليه السلام) قال: «صاحب الرحل يتوضاً أول القوم قبل الطعام وآخر 
القوم بعد الطعام» !"! وذلك لعدم دلالة دليل على استحباب أن يكون رب البيت أوّل 
مَنْ يتوضّأ ‏ بالمعنى المصطلح عليه قبل الطعام وآخر من يتوضّأ بعده. وعليه فالمراد 
بالتوضؤٌ فى تلك الروايات هو التنظيف والتغسيل ى) هو معناه اللغوي. وبذلك صرح 
فى رواية الموسوي قال قال هشام: «قال لي الصادق (عليه السلام): والوضوء هنا 
غسل اليدين قبل الطعام وبعده»7". 

)١(‏ يتضح الكلام فى ذلك مما نبينه فى التعليقة الاتية. 

(؟) قد مثّل للوضوء الذي لا غاية له بأمرين: 

أحدهما: الوضوء الواجب بالنذر, لأنه لا يعتبر فى الاتيان به قصد الغاية. وفيه: 
أن نذر الوضوء .يتوقف.ضحته على أن يكون الوضوء مستحياً في نفسه. لوضوح 1 
النذر لا يشرع به ما ليس بمشروع في نفسه, فلا مناص من أن يكون متعلقه راجحاً 
زمشروعا مد قطع النظر عن النذر المتعلق بهء وما 1 يثبت رجحانه كذلك 1 بصح 
نذره. إذن لا معنى لعدٌ ذلك قسم] آخر في مقابل الوضوء المستحب نفساً. 

وتاتهماء الوضوم المسححب ننشا دغل التول يداك م شعدة لاتق '(فسدين 
سره) وعن جماعة إنكار الاستحباب النفسي للوضوء وانه إنما يتصف بالاستحباب فما 
إذا ىب لقا ستيد القاراف: المع ران الاتيان به بما هو مشتمل على الغسلتين 
والمسحتين في قبال ما يؤت به لغاية من الغايات فلم تثبت مشروعيته. 


. .١ الوسائل 355:74 / أبواب اداب المائدة ب 00 ح‎ )١(٠:)١( 
.11 الوسائل 358:75 / أبواب آداب المائدة ب 44 ح‎ )5( 


71 ااا ااا دب1ذٍ0000020 0 ااا شرح العروة 5 / الطّهارة 


للحديث القدسي المروي في إرشاد الديلمي قال: «قال النبي (صل الله عليه وآله 
وشلا يقول الله سبحانه: من أحدث ولم يتوضاً فقد جفاني, ومن أحدث وتوضاً وم 
يصل ركعتين فقد جفاني, ومن أحدث وتوضاً وَضل ركعتين ودعاني ولم جيه فما 
سألني من أمر دينه ودنياه فقد جفوته. ولست برب جاف»١‏ ولا للمرسلة المرويّة 
عن الفقيه: «الوضوء على الوضوء نور على نور»!" ولا لرواية محمد بن مسلم عن 
أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الوضوء بعد الطهور 
عشر حسنات فتطهّروا» 7" وذلك لعدم قابليتها للاستدلال بها لضعفها. 

بل لقوله عرّ من قائل: «إِنّ الله يحب آلتَوَابِينَ وَيحِبُ الْمتَطَهُرِينَ # 2 بضميمة 
الأخبار الواردة فى أن الوضوء طهور”*) وذلك لأن الآية المباركة دلتنا على أن 5 
محبوبة لله 2 ولا معنى لحبه إلا أمره وبعثهء فيستفاد منها أن الطهارة مأمور بها 

شرعاً. والمراد بالطهارة فى الآية المباركة ما يعم النظافة العرفية, وذلك لما ورد فما 
رواه جميل بن وت عن ان عبدالله (عليه 0 «في قول الله ع زر وجل إن الله 
يِب أَلتَوَابِينَ وَيحِبُ لْمتَطَهُرِينَ 4 من أن الناس كانوا يستنجون بالكرسف 


)١(‏ الوسائل 387:١‏ / أبواب الوضوء ب ١١ح‏ ”؟. 

(؟) الوسائل :١‏ 5717 / أبواب الوضوء ب 8 ح / 

() الوسائل /777:١‏ أبواب الوضوء ب8 ح .٠١‏ 7/557 أبواب نواقض الوضوء ب ١‏ ح1. 

(8) البقرة ” : 7؟5. 

(0) يستفاد ذلك من مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا دخل الوقت 
وجب الطهور والصلاة. ولا صلاة إلا بطهور» الوسائل ؟: ٠١‏ / أبواب الجنابة ب ١4‏ ح 
الأخرى «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور...» الوسائل 517١ :١‏ / أبواب الوضوء ب 
ح 8. وحسنة الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور 
وثلث ركوع وثلث سجود» الوسائل 7: ٠١‏ / أبواب الركوع ب 9ح ١‏ 589:37 / 
ابواب السجود ب 6ح ؟. وما روآه الصدوق في العيون والعلل عن الفضل بن شاذان عن 
الرضا (عليه السلام) قال: «إنما أمر بالوضوء وبدئ به لأن يكون العبد طاهرا» الوسائل ١‏ : 
بك بر روات الوضوء ب ١ح‏ 4. إلى غير ذلك من الأخبار التي لا يسع الجال استقصاءها. 


والأحجار 3 أحدث الوضوء وهو خلق كريم. فأمر به رسول اللّه وصنعه, فأنزل الله 
في كتابه إن الله يحب آَلتَّوَابِينَ وَيحِبُ آْمْتَطَهّرينَ # 7" وفي بعض الأخبار إن الناس 
كانوا يستنجون بالأحجار. فأكل رجل من الأنصار طعاماً فلان بطنه فاستنجى 
بالماء. فأنزل الله تبارك وتعالى فيه إن الله يحب آَلتَّوَابِينَ وَيحِبُ ال متَطْهْرِينَ * 
ويقال إن هذا الرجل كان البراء بن معرور الأنصاري "١‏ فان الاستنجاء بكل من الماء 
والأحجار وإن كان نظافة شرعية, إلا أن الاستنجاء بالماء يزيد فى التنظيف لأنه 
انه العو واناي بووالا يوا الاير يل 1 العين اتعديب:«قانا ب الباركة الك عل 
أن الله يحب التطهير بالماء. وحيث إن ورود الاية فى مورد لا يوجب اختصاصها 
بذلك المورد. فيتعدى عنه إلى مطلق النظافات افر والشرعية. وعلى الجملة 
استفدنا من الآية المباركة أن النظافة باطلاقها محبوبة لله وأنها مأمور بها في الشريعة 
المقدسة. ويؤيده ما ورد من 3 النظافة من الايمان !"ا هذا كله في 5-6 محبوبية 
الطهارة شرعاً. 

وأمّا تتظبيقها على الوضوء, فلأنٌ الطهارة اسم لنفس الوضوء أعني الممسحتين 
والغسلتين. لا أنها أثر مترتب على الوضوء كترتب الطهارة على الغسل فى تطهير 
المتنحّسات. فإذا قلنا الصلاة يشترط فبها الطهارة فلا نعنى به أن الصلاة مكار وله 
بأمرين. وإما المراد أنها مشروطة بشيء واحد وهو الغسلتان والمسحتان المعبّر عنها 
بالطهارة. وعلى هذا جرت استعالاتهم فيقولون: الطهارات النلاث ويريدون بها 
الوضوء والتيمم والغسل . 

لا يقال: الطهارة أمر مستمر وا دوام وبقاء بالاعتبار. وليس الأمر كذلك في 
الوضوء لأنه يوجد وينصرم. فكيف تنطبق الطهارة على الوضوء . 

لأنه يقال: الوضوء كالطهارة أمر اعتبر له الدوام والبقاء. ويستفاد هذا من جملة 


(1١٠؟)‏ الوسائل :١‏ 500 / أبواب أحكام الخلوة ب 74ح 4. 7. 
(5) نهج الفصاحة: 171 / .5١1١‏ 


52 م او ب ع امد ومنت القتري عون العرواة 3/4 الطيانة 


من الروايات: 

منها: ما فى صحيحة زرارة: «الرجل ينام وهو على وضوء»١"‏ وذلك لأنه لو لم 
يكن للوضوء استمرار ودوام كا إذا فسّرناه بالمسحتين والغسلتين بالمعنى المصدري 
فا معنى أن الرجل ينام وهو على وضوء., إذ الأفعال توجد وتنصرم وكون الرجل 
على وَضُوء فرع أن يكون الوضوء أمراً مستعمراً بالاعتبار: وبعبارة أخرى: أن ظاهر 
قوله «وهو على وضوء» أن الرجل بالفعل على وضوء, نظير ما إذا قيل زيد على سفر 
فانّه إمًا يصح إذا كان بالفعل على سفر ومنه قوله تعالى «وإن كنم' عَلىْ سَفَرٍ 4(" 
وقوله «إوَإن كُنتُمُ مَرْضئ أَوْ عَلىْ سَفَرٍ "١4‏ أي كنتم كذلك بالفعل , وهذا لا يستقيم إلا 
إذا كان المرتكز فى ذهن السائل أن الوضوء له بقاء ودوام في الاعتبار. ونظيرها رواية 
عبدالله بن سنان عن بي عبدالله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: من طلب حاجة 
وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومنٌ إلا نفسه»7) ومرسلة الصدوق عن 
الصادق (عليه السلام) («إنى لأعجب ممن يأخذ فى حاجة وهو على وضوء كيف 
لأتققئ ضاحدة "١.‏ وغيرهيا مق الاخبان.. 

ومنها: الأخبار الواردة في اشتراط الوضوء في الطواف. كصحيحتى محمّد بن 
ملم وعل بن مدير التزت سن ل أبرعيرهنا ,يف اننا ميلك الزوانا كدفسل أن 
الالشان قد ايكون عل وضوء وقد بدكوق غل قيز بوطوع »ولا فنع لذلك إلا ان 
يكون للوضوء كالحدث والطهارة دوام عند الشارع . 

ومنها: ما هو أصرح من السابقتين, وهو الأخبار الواردة في أن الرعاف والقء 
والقلس والمذي والوذي والودي وأمثال ذلك مما ورد فى الأخبار غير ناقض 


.١ ح١ أبواب نواقض الوضوء ب‎ / 560 :١ الوسائل‎ )١( 
(؟) البقرة ؟587”:5.‎ 

5 التبينا 5 4 1 

(200)4) الوسائل :١‏ 774 / أبواب الوضوء ب 5 ح .١‏ ؟. 
(1) في ص 415. 


أما الغايات للوضوء الواجب فيجت للصلاة الواجبة آداء أو قضاء:غن النفسش أو 
عن الغير )١(‏ 


للوضوء ١‏ وأن البول والغائط والثوم والمنى ناقض له( والوجه في صراحتها في 
المدهى: أن ,انض نا يتصوواق لامر انان :و سير ولمااعا لات وجري لدعب 
البقاء فلا معنى لنقضه وعدم نقضه. فن هذا كله يظهر أن الغسلتين والمسحتين 
-لا بالمعنى المصدري الايجادي ‏ أمران مستمران, وهما المأمور به فها يشترط فيه 
الطهارة. وهما المعبّر عنهما بالطهارة في عبارات الأصحاب كا تقدم. فالوضوء بنفسه 
وتعنذاق: للظلها زو لبخلا فة تعدا فتشملها الكبرى المستفادة من الآية المباركة وهي 
حبوبية النظافة في الشريعة المقدسة وكونها مأموراً بها من قبله. فن مجموع الآبة 
والاخبار نستفيد ان الوضوء بنفسه من غير ان يقصد به شىء من غاياته امر حبوب 
ومأمور به لدى الشرع, كما أنه كذلك عند قصد شيء من عا اق فلا مانع من أن 
يتعلق به النذر وان يؤتى به لذاته من غير نذر ولا قصد شىء من الغايات المترتبة 
1" : 

وبما ذكرناه ظهر أن قصد الكون على الطهارة هو بعينه قصد الكون على الوضوء 
لا أنه قصد أمر آخر مترتب على الوضوء. لما عرفت من أن الوضوء هو بنفسه طهارة 
لا أن الطهارة أمر يترتب على الوضوء. فن قصد الوضوء فقد قصد الكون عليه 
فلا وجه لعد الكون على الطهارة من الغايات المترتبة على الوضوء . 


1١)‏ اللاشيان الكو موقل بلقنا ترا ين" تحط ظ. ولقوله عرّ من قائل: 
اذا قم إلى أَلضَّلاةَ فاغسلوا وُجُومَ َه وََيْدِيَكُ ... م (2. 


(0) الوشائل 1ه 7552 ابوان توافسن الوعوء نا 1 
الو 12 او ات اقفن اموي 

(5) فى ص 55غ]. 

.١ 8 المائدة‎ (0) 


3 صا سس لت مب ا با «اقترك العرو :2 1 الطيارة 


ولأحزائها المنيةة لايل وسحدق الشيو عل الأجرط 1*1 ا وين أيضا للطواف 
الواجب”" وهو ما كان جزءاً للحج أو العمرة, وإن كانا مندوبين! فالطواف 


(5) كالسحدة الواحدة والتقسد فاند لابدٌ من قضائها -على كلام في التشبّد - 
بمعنى أن الاجزاء المنسية يؤنى بها بعد الصلاة. فقضاؤها بمعنى الاتيان بها ىا هو معق 
النتا ع يمني" اللقة 111 لوضف ف وجوت الوقتوع جرع االقنيية ين الضلاة كا 
قدمناه في الكلام على اشتراط لياه فى اضياو أ) نهد أن الأجزاء المنسية هي بعينها 
الأجزاء المعتبرة في الصلاة, وإنغا اختلّ حلها وأقٍ بها بعد الصلاة, فا دل على اعتبار 
الوضوء فى الصلاة وأجزائها هو الدليل على اعتباره في الأجزاء المنسية. لأنها هي هي 

(؟) وأما على الأظهر فلاء لأن سجدق السهو خارجتان عن الصلاة وليستا من 
العو انها وو اغا توكينا لنسيان شيء ما اعتبر في الصلاة. ومن هنا لا تبطل الصلاة إذا لم 
وكين تعد الضلةة بروغلية لك فوط الوضووقم لعل سيل التختاط: 

(1) كما دلت عليه صحيحتا محمد بن مسلم وعلى بن جعفر المتقدّمتان (') وغيرهما 
من النصوص . 

(؛) ادعي الاجماع على أن الحج والعمرة يجب إتامهم| بالشروع فيهماء ويدل عليه 
قولك بعر مق تقائل» راكوا الل والققزة وه 414 ول نقفغل ما يدل غلية سن 
الأكيان: 

(8) ولك عل ذلك :محيحة عه ون مله امقر ئة بحيك وود فيا وتغرقع ريل 


(#5) وإن كان الأظهر عدم وجوبه فيها. 
01١‏ كا في المصباح المنير: /ا١6.‏ 

() شرح العروة 7: /7137. 

2 فى ص غ1 ا. 

(غ) البقرة د عاد" 


ضِكة اغتلاته: وجب أيضا بالنذن؟!! والعهة والسيق» وكيب انض لس كتارة 
القرآن إن وجب بالنذر أو لوقوعه فى موضع يجب إخراجه منهء أو لتطهيره إذا 
ضاز :متتحسا!" وتوقف الاخراج أو التطهير على مس كتابته, ولم يكن التأخير 
بمقدار الوضوء موجباً متك حرمته. 


طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال: يتوضاً ويعيد طوافه . وإن كان تطوعاً 
توضّأ وصلى ركعتين»١‏ ونظيرها غيرها من الأخبار الواردة في المقام. نعم يعتبر 
اللوضية :ل غاللاة الفا اق تيده الأكبا ريعية الطلقات الزالة هل أن اللو افع دير 
فد اهو 

)١(‏ بناء على ما هو الصحيح من استحباب الوضوء في نفسه. وأما إذا أنكرنا 
استحبابه كذلك فلا ينعقد النذر به إلا إذا قصد به شيء من غاياته. 

(؟) والمجامع ما إذا وجب مس الكتاب, والكلام فى هذه المسألة يقع من جهات: 


الأول بهل خرة مب كاب 'القر انان غير ومو 1 اللشيورينية لد مين 
والمتأخرين حرمة المس من غير طهر بل عن ظاهر جماعة دعوى الاجماع في 
المسألة, وخالفهم في ذلك الشيش!" وابن البراج”" وابن ادريس!؟) والتزموا بكراهته. 
وعن جملة من متأخري المتأخرين الميل إليه. وما ذهب إليه المشهور هو الصحيح. 


ير ماسم 


وهذا لا لقوله عرّ من قائل: الا يَِسّهُ ِل آلمطَهّرُونَ 4 !*) لأن معنى الآية المباركة 
أن الكتاب لعظمة معانى آياته ودقة مطالبه لا ينال فهمها ولا يدركها إلا من طهّره الله 
سيحاناه برهم الأقة(عليى التبلام) القوله سبحانة: 8 إنا يريد ال لشذهت عتدك» 


.7 أبواب الطواف ب 7/8 ح‎ / 774 :١* الوسائل‎ )١( 

(9) الوط 1 

المينات. 9517 رفويو كا المتدوي "فهو ما اقفن دمن المستمت: 
(:) لاحظ السرائر .١١7:1١‏ 

(6) الواقعة 05 : 8/. 


ا م عا و م ماين اقرع العزروة: :1ن الطهارة 
التي اذل النقم وتطور كا تطبيرا "١١4‏ ولسيك ها اه دلالة عل خضي بعواة 
المس للمتطهرء لأن المطهّر غير المتطهّر وهما من بابينء ولم يرَ اطلاق المطهر على 
المتطهر كالمغتسل والمتوضي في ثىء من الكتاب والأخبار. على أن الضمير في 
9يسّهُ إنما يرجع إلى الكتاب المكنون وهو اللّوح المحفوظ. ومعنى أن الكتاب 
المكنون لا عتنه إلا المطئرون هوما قدمتاه:سن: أنه له يتاله.ولا يضل الن:دركيه اله 
الاقة المتضوفون (علبيع السلاء)ة اذك الآة احتيية عن المقاه بالكلية» هنذا كله 
بالاضافة إل تفن الآءة المباركةا: 

وأما بالنظر إلى ما ورد في تفسيرها. ففى رواية إبراههم بن عبدالحميد عن أبِي 
الحسن (عليه السلام) قال: «المصحف لا قسّه على غير طهر ولا جنب ولا هس 
خطّه. ولا تعلّقه. إن الله تعالى يقول: طلا يَسّهُ إل آلمطَهّدُونَ » ''١»‏ ومقتضى هذه 
الرواية أن الضمير في «يَِسّهُ 4 راجع إلى الكتاب الموجود بين المسلمين وأن المراد 
بالمس هو المس الظاهري: إلا أنها غير قابلة للاستدلال بها لضعف سندها من وجوه 
منها: أن الشيخ رواها باسناده عن علي بن حسن بن فضال وطريق الشيخ إليه 
ضعيف. بل ودلالتها أيضاً قابلة للمناقشة, وذلك لأنها قد اشتملت على المنع من 
تعليق الكتاب ومس ظاهره من غير طهر. وحيث لا قائل بحرمة التعليق من غير 
وضوء فلا مانع من أن يجعل ذلك قرينة على إرادة الكراهة من النهبي ولو بأن يقال: إن 
الكتاب لمكان عظمته وشموخ مقاصده ومداليله لا يدركه غير المعصومين (عليهم 
السلام) ولذا يكره مسه وتعليقه من غير طهر. إذن لا يمكن الاستناد إلى الرواية في 
الحكم بحرمة المس وإرجاع الضمير إلى الكتاب الموجود بين المسلمين. ولا لرواية 
حريز عمن أخبره عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «كان إسماعيل بن أب عبدالله 
عنده فقال: يا بني إقرأ المصحف فقال: إني لست على وضوء فقال: لا تمس الكتابة 


0 العاف ا م 
(؟) الوسائل :١‏ 84" / أبواب الوضوء ب ١١‏ م ". 


وفضن الوق و م137 ذلك لأوساها: 

بل لموثقة أبى بصير قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عمن قرأ فى المصحف 
وهو على غير وضوء ؟ قال: لا بأس .ولا عمسن الكناب»)!'! فان دلآلتها على ما ذهب 
إليه المشهور من حرمة مس كتابة القران على غير المتطهر غير قابلة للمناقشة. 

الجهة الثانية: هل ينعقد النذر يمس الكتاب ؟ قد يقال إن صحة نذر المس يتوقف 
على رجحانه فى نفسه ولا رجحان في مين الكتابه..وقيه آن.بعضن أفراد المس وإن 
كان كذلك إلا أن من أفراده ما لا شبهة في رجحانه, كا إذا نذر مس الكتاب بتقبيله 
لأنه كتفبيل الضرائح المقدسة ويد الهاشئمي. أو من قصد به ابي (صلى الله عليه واله 
وسلّم) تعظيم للشعائر ولا تأمل فى رجحانه. 

الجهة الثالثة : إذا بنينا على عدم استحباب الوضوء في نفسه. فهل يصح أن يؤق 
به لغاية المس ؟ قد يقال إن الغاية وما يتوقف عليه الوضوء ليس هو المس نفسه بل 
الغاية جواز المس ومشروعيته فليست الغاية فعلاً اختيارياً صادراً من المكلفين وإنما 
هي حكم شرعي. وحيث إن الوجوب الغيري لا يتعلق إلا بما هو مقدّمة للفعل 
صادر من المكلفين . ولس الأمر ف امقام كذلك لما عرفت. فلو وجب المس بالنذر 
أو بغيره لم يكن ذلك الوجوب كافياً في تشريع الوضوء والأمر به'". 

ووواة قلي ان نتفي الوا نع قن تكووع برتدية اراق الو الحي وفن تكو مد 
للواجب بوصف الوجوب, وكلتاهما مقدّمة للواجب, ومن هنا ذكرنا في التكلم على 
وجوب مقدمة الواجب وعدمه أن مقدّمات الصحّة أيضاً داخلة في نحل الكلام؛ مع 
أنما ليست مقدّمة لوجود الواجب وذاته كتطهير البدن والثياب بالنسبة إلى الصلاة 
فلا فرق بين مقدّمة ذات الواجب ومقدمة الواجب بوصف الوجوب. فعلى القول 
بوجوب مقدّمة الواجب يتصف كلتا المقدمتين بالوجوب. ولا مانع على ذلك من أن 


.١ ١5 ح١5 أبواب الوضوء ب‎ / 585 :١ الوسائل‎ )١٠١١( 
.70/7 : ” كما فى المستمسك‎ )©( 


1 بعك عنصي حا روا مووود دوب مايه قود الغروة 1 الطيانة 


والوحبيت المبادرة من دون الوض 7 


يقصد بالوضوء خصوص المس الواجب لأنه مقدّمة لحصّة خاصّة منه وهو المس 
المتصف بالوجوب. إذ لا يتحقّق إلا بالوضوء كا لا تتحقّق الصلاة الواجبة إلا بطهارة 
الندى وعوروه امن امد ناك 

)١(‏ لتزاحم حرمة هتك الكتاب مع حرمة المس من دون وضوءء. وحيث إن 
الحرمة في الحتك أقوى واكد فتسقط الحرمة عن المس ويحكم بوجوب المبادرة إلى 
الالخراج أو التطوس مق دوق وضنومه ولا عب القيص حديقة .وإن كان محسورا 
للمكلف على وجه لا ينافي المبادرة ولا يستلزم هتك الكتاب, كا إذا تيمم حال نزوله 
في البالوعة, والوجه في ذلك أن التيمم إنما يسوغ عند فقدان الماء حقيقة أو العجز من 
استعماله ولم تثبت مشروعيته في غير الصورتين, مثلاً إذا توقف إنقاذ الغريق على 
دخول المسجد والمكث فيه. وفرضنا أن المكلف جنب لا يتمكن من الغسل لضيق 
الال فيك الو اعطل ل بسكن مق :اتقاذهه 1 هق له الععج العم مشر وغيقة لضيق 
الوقك ينه كرن المكلق و انعد لاع 

بل قد يستشكل في مشروعية التيمم لضيق وقت الصلاة. لأنه إنها شرع في حق 
ناقة الاك والعامن عن امعاله فعسب فتعتا ع جوازه لضي لوقك إل دليل آخر 
وإؤلة فل هنا 

نعم ) فك أن يقال بوجوب التيمم لضيق وقت الصلاة. للضيرورة والاجماع 
القائمين على أن الصلاة لا تسقط بحال. وهي مشروطة بالطهور وحيث لا يتمكن 
المكلف من الغسل أو الوضوء فلا مناص من أن يتيمم للصلاة. ويمكن الاستدلال 
عليه بقوله عرّ من قائل: لأَقِم آلضَّلاة لِدُنُوكِ آَلشّمْسِ إلى غَسَقٍ آللَّيْل 74" أي إلى 
عمق لخلاإسااغل ان العادة كبةامى اناسنا عل كل نال منت حص الدارك 
والغسق. وحيث إنها مشروطة بالطهور والمكلف غير متمكن من الغسل أو الوضوء 


.78 :3117 الإسراء‎ )١( 


ويلحق به أسماء الله وصفاته الخاصّة "١‏ دون أسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) 
وإن كان أحوط , ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه ‏ إنما هو 
على تقدير كونه محدثاً وإِلا فلا يجب. وأما في النذر وأخويه فتابع للنذر, فان نذر 
كونه على الطهارة لا يجب إِلَّا إذاكان محدثاً. وإن نذر الوضوء التجديدي وجب 
وإن كان على وضوء. 


ولو لضيق وقت الصلاة, فدلت الاية المباركة على وجوب التيمم فى حقه إذ لا تتحقق 
الصلاة المأمور بها من دونه. نعم لا دليل على مشروعيته لضيق الوقت في غير 
الصلاة. والمتحصل أن ما ذكره الماتن من وجوب المبادرة من دون الوضوء هو 
الصحيح ولا يجب عليه التيمم لما عرفت. 

)١(‏ إن اعتمدنا في الحكم بحرمة مس الكتاب على موئقة أبىي بصير المتقدّّمة "١‏ لم 
يمكننا الحكم بحرمة المس فى غيره. لاختصاص الموثقة بالكتاب ولا سبيل لنا إلى 
ملأكات الأحكاء الشرعية لتتعدين ده إلى.عيره. 

وأما لو كان المدرك قوله عز من قائل: «إِنَّهُ عَرانُ كْرِيم :* في كتاب مَكُْونٍ +« 
لا يَسّهُ ِل آلمطَهّدُونَ » (' فلا مانع من التعدي إلى أسماء الله وصفاته الخاصة, لدلالة 
الآية المباركة على أن المنع عن مس كتابة القرآن إفا هو لكرامته. فيصح التعدي منه 
إلى كل كر وأسماء الله وصفاته من هذا القبيل. بل لازم ذلك التعدي إلى أسماء 
الأنبياء والأئة (عليهم السلام) بل وإلى أبدانهم الشريفة والكعبة المشرفة وغيرها 
لكرامتها وشرافتها عند الله سبحانه. وكل ذلك مما لا يمكن الالتزام بهء والذي يسبّل 
الخطب أن الآية ىا تقدم أجنبية عن ما نحن فيه والمستند في المنع هو الموثقة وهي 
تختص بالكتاب. ومعه فالحكم بالحاق أسماء الله وصفاته وأسماء الأنبياء والأئمة 
بالكتاب مبني على الاحتياط . 


)0010( في ص 0 . 
(؟) الواقعة 05 : /ال/ا1 8/. 
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85 سيالة او اذافدن أيقوضا لكل اذ وضرها زتها للدت ركان 
متوضئا يجب عليه نقضه ثم الوضوء. لكن فى صحة مثل هذا النذر على إطلاقه 
تأمّل "١‏ . 


)١(‏ لا إشكال في أن النذر يعتبر الرجحان في متعلقه. لوضوح أن ما يلتزم الناذر 
أن يأ به لله سبحانه لو لم يكن أمرا محبوباً له لم يكن معن للالتزام بالاتيان به 
لأجله, إلا أنه لا يعتبر في صحته أن يكون أرجح من غيره. فلو نذر أن يزور مسلم 
(عليه السلام) ليلة الجمعة مثلاً صم نذره, لرجحان زيارته وحبوبيتها عند الله فائها 
زيارة مق استشيد لاحياء الشريعة المقدسة سفارة من الحسين بن عسل (علييا 
السلام) وإن كانت زيارة الحسين (عليه السلام) أفضل وأرجح من زيارته (عليه 
السلام) فالنذر لا يعتبر في صحّته سوى الرجحان في متعلقة وإن استلزم ترك أمر 
اخر ارجح منه. 

نعم , إذا كان للفعل الرأجح تناف وو شرع اوه كاك القدن المقيك هين ا با 
مرجوحاً لا محالة فلا يصح النذر في مثله. وحيث إن الوضوء الرافع للحدث يتوقف 
على نقض الطهارة في حق المتطهر, لأن الرفع إعدام بعد الوجود. ونقض الطهارة أمر 
مرجوح لاستحباب البقاء على الوضوء في جميع الحالات والأزمنة ا يدل عليه قوله 
عرّ من قائل: «إِنّ الله يحب أَلتَوَابِينَ وَجُحِثٌ ألمتَطْهْرينَ 4 ١١‏ كان النذر المتعلق به 
نذر فعل مرجوح لمقدمته فيبطل, إلا إذا كان نقض الطهارة وإحداث الحدث مشتملاً 
غل الرححان كا اذا فرفنا ان البقاء على الطهارة يستتبع الابتلاء بمدافعة الأخبثين 
باو تافل كراعتنا ا لتر جه ع اوها بوني كن ارسي ارخ 
للحدث في حق المتطهر أعنى :ة نقض الطهارة. كما أن ن نذره من المحدث كذلك. وعلى 
الجملة بطلان النذر في مفروض الكلام مستند إلى المقدمة المرجوحة الملازمة لمتعلقه 
وليس من جهة استلزامه ترك أمر آخر أرجح منه. 


0 اله اا 


[5717] مسألة ؟: وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام: أحدها: أن ينذر أن 
يأتي بعمل يشترط في صِحّته الوضوء كالصلاة7". 

الثانى: أن ينذر أن يتوضاً إذا أت بالعمل الفلاني غير المشروط بالوضوء”" 
مثل أن ينذر أن لا يقرأ القرآن إلا مع الوضوء'" فحينئذ لايمحجب عليه القسراءة 
لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضاً. الثالث: أن ينذر أن يأتي بالعمل 
الكذائى مع الوضوء!' كان ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء. فحينئذ يجب 
الوضوء والقراءة. الرابع : أن ينذر الكون على الطهارة”*. الخامس : أن ينذر أن 
يتوضاً من غير نظر إلى الكون على الطهارة"" وجميع هذه الأقسام صحيح, لكن 


)١(‏ فالنذر لم يتعلق بالوضوء وإنما يجب الاتيان به لتوقف الفعل المنذور عليه 
والنذر فى هذه الصورة مطلق وهو ظاهر. 

(1) النذر مقيد حينئذ, لأنه إنها التزم به على تقدير إرادة القراءة مثلاً ولم يلقزم به 
على نحو الاطلاق, فيجب عند إرادتها. 

(") لا تخلو العبارة عن تسا ظاهرء لأن الكلام نما هو في نذر الوضوء مقيداً 
1 لاق الذرجترك الفزاةة الأامم الوضووه وان كاوها ذكوه (قدمن سر ) اعنقدا 
سلبيا لتعلق النذر بالوضوء على تقدير إرادة القراءة حيث إن له عقدين: إيجابيا وهو 
نذر الوضوء عند إرادة القراءة مثلاً. وسلبياً لازم له وهو أن لا يقرأ القرآن إلا مع 
الوضوء . والمراد هو العقد الايجابي وإن عبر عنه بما يدل على العقد السلبى. وهو قابل 
للمنافققة وان الا نوممصم ارون وغلاتدر يوان كانت الثرادة سم الوطنيوه. . 
أرجح من القراءة من غير الوضوء. إذن لا رجحان فى ترك القراءة ليتعلق النذر به. 

(؛) فيكون متعلق النذر هو الوضوء مع الفعل الآخر. 

(6) اهدو الوضوء لغاية الكون عل الطهارة: 

) بأن ينذر الاتيان بالوضوء من دون قصد شيء من غاياته. وهذا يتصوّر على 
نحو ين : 


21 ال ل ايو اموسر او يد اقاو لم1 1 العهارة 
ربما يستشكل في الخامس من حيث إن صحته موقوفة على ثبوت الاستحباب 
النفسي للوضوء. وهو محل إشكال لكن الأقوى ذلك. 

[41]] مسألة ": لا فرق فى حرمة مس كتابة القرآن على الحدث بين أن 
كر اليد متاق ازاك البدن نولو بالناقلن كمبيا باللسآن ى يتالا يتان 01 
والأحوط ترك المس بالشعر أيضاً (*) وإن كان لا يبعد عدم حرمته!". 


اخذكماء اذ متاو الوضوع فاصذا ته الطبيس المنطيق كلها تصددريه شو فسن 
غا نوما قو يم ليو الاتشتكان دومح ذلك أله ند أمر رابج 3 
الشريعة المقدسة وإن قلنا بعدم الاستحباب النفسي في الوضوء. لأن المتعلق هو 
المح ادق انا تنه عد فو نمف التارات اانه عليه و وااو وي لضن 
شيء من غاياته مما لاكلام في استحبابه. 

وانانهنا :أن ينذر الوضوء فاضا بهخصومن الحضة إلى لايق نبا بقضد فى - 
من غاياته. وصحة النذر فى هذه الصورة تبتق على القول فياه النفسى له 
ذلك كان الندر تار عمل لا وححان له بيط نوهد اتير الأخير هو الوره 
الأيشتكال فى كلام لمان «لكن وها يستشكل فق المناسين »دون الفجدم المنابق 
فلحفل. 

)١(‏ لاطلاق الدليل. 

(؟) الصحيح أن يفصّل بين الشعر الخنفيف والكثيف, لأن الشعر القليل غير مانع 
عن صدق المس بالبدن أو اليد ونحوهماء فلو مس الكتابة بشعر لحيته النفيف أو 
نس ازاعه مكلا صوق الندسين الكقا نه دراعه أن يريط فضيلة الذليك الدال عل 
حرمة مس الكتابة من غير طهرء وأما الشعر الطويل أو الكثيف فلا يصدق على المس 
به مس الكتابة باليد أو غيرهاء لأنه فى حكم المي الامو المخارجي وهو غير 
مشمول للدليل. 


(:#) بل الأظهر ذلك فما إذا عد الشعر من توابع البشرة عرفاً. وأما في غيره فلا بأس بترك 
الاحتياط. 


مس المحدث المصحف 0000لا 
3ق [امسالة 5 لا فرقيين المشن ابغداء :او التتدامة فلو كان يذويهل الخط 
فأحدث يجب عليه رفعها فوراً. وكذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث7". 
]27١[‏ مسألة 5: المس الماحي للخط أيضاً حرام فلا يجوز له أن يهحوه 
باللسان أو باليد الرطبة7". 
[21/1] مسألة 5: لا فرق بين أنواع الخطوط حت المهجور منها كالكوفى 7" 
وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو 
الحقر اف الفكي 81 


3 الشمول التتى عو سيا الس العذاء و امعد انه هالا ركان 

(؟) لأنه حو بالمش حيث هِسّه فيمحيه, والمسّ من دون طهارة حرام. 

851 أن الترملة إناارسيت عل مت كنا القرا و النازل عل التي (ضيل عليه 
ولوس سواه أكاته كنوه ولط الكرق أى اسبح ار المعدة أو نوها من 
أنحاء الخطوط القديمة أو المستحدثة, وكذلك يحرم مسها وإن كانت مكتوبة بغير الخنط 
العربي. 

(؛) أنحاء الكتابة ثلاثة: أحدها: المخط البارز وهو الذي يعلو على سطح 
القرطاس أو الجلد أو غيرهما. 

ثانيهما: الخط العادي وهو الذي لا يعلو على القرطاس أو غيره من الأجسام 
القابلة للكتابة عليها عند النظرء وهذا هو المتعارف الغالب في الكتابة. 

الثها: الخط ال حفور وهو الذي يحفر على الخنشب أو الصفر أو غيرهما. 

أما القسمان الأولان فلا ينبغي الاستشكال في حرمة مسهماء لأنهما من الكتابة 
القرانية القابلة للمس وهو حرام على غير المتطهر. 

وأا القيس التالك افق يستشكل و عرمنه كا عن فييهنا الاتضارئ (قدس بترره) 
نظراً إلى أن الكتابة بالحفر غير قابلة للمسء لقيام الخط فيها بالهواء ولا يصدق عليه 


51 انان ره لماوع اق سا وود م اموق العووة 1 رز الطيانة 
]21/١[‏ مسألة 7: لا فرق فى القرآن بين الآية والكلمة. بل والحرف "١‏ وإن 
كان يكتب ولا يقرأ كالألف في قالوا وآمنوا'" بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب!*) 
إذا كتب كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين, وكالألف في رحمن ولقمن 
إذا كتب كرحمان ولقهان "". ْ 
[27] مسألة 8: لا فرق بين ما كان في القرآن أو فى كتاب 7©) 


المس عرفاً''! والصحيح أن امحفور كغيره ولا فرق بينهما بوجه, وما ادعاه (قدس 
سره) لو تم فهو من التدقيقات الفلسفية التى لا سبيل لها إلى الأحكام الشرعية 
والوجه فيا ذكرناه أن العرف يرى الخط في هذا القسم عبارة عن أطراف الحفر المتصلة 
بالسطح وهو أمر قابل للمس. 

(1) لما تقدم من أن الحرمة إنما ترتبت على مس القرآن النازل على النبي (صلى الله 
عليهد و للتوضل )اه كاتكداء كلمة اى عرفا 

(؟) لأنه جزء من كتابة القرآن وإن لم يكن مقروءاً. 

(") الصحيح أن يفصل بين ما يعد صحيحاً حسب قواعد الكتابة فلا يجوز مسه, 
لانه جزء من كتابة القران كالالف فى رحمن ولقمن إذا كتب ك رحمان ولقمانء, وإنما 
كتوق القران عل غين غلك الكيفة عبعا للخليفة الدالت حيث إته تب ريق 
ولقمن ٠‏ واحتفظ بكتابته إلى الآنء كا أنه كتب «ما طذا» هكذا: «مال هذا»١‏ وهو 
غلطء وبين ما يعد غلطأً بحسب القواعد, لأنه إذا كان غلطأً زائداً لم يحرم مسه 
لنروجه عن كتابة القران. 

(4) لما من من أن الحرمة حسما يقتضيه الفهم العرفي إنما ترتبت على القرآن النازل 


() هذا إذا لم تعدٌ الكتابة من الأغلاط . 

)١(‏ كتاب الطهارة: ١67‏ السطر ؟. 

(0) كما في سورة الكهف ١18‏ : 54 حيث كتب هكذا: إمال هذا ألكتاب لا يُعْادِرُ صَغيرَةَ وَلِا 
كَبيِرَةً... © وفي سورة الفرقان 0 : لا حيث كتب #مال هذا ألرَّسُولٍ... ». 


مسّ المحدث المصحف ا 


على النبي (صلّ الله عليه وآله وسلّم) سواء انضيٌ إلى باقي حروفه وآياته كما إذا كان 
في المصحف. أم انفصل بأن كان في كتاب فقه أو لغة أو غيرهماء هذا. 

وعن الشهيد (قدس سره) التصريم بجواز مس الدراهم البيض المكتوب عليها 
شيء من الكتاب, مستدلاً على ذلك بما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه 
السلام) قال: «سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب ؟ فقال: إي إني والله 
لوق بالدرهم فاكذه .وإق لمني» "١‏ وذكن أن عليه.سورة من القدرا نوما أن 
لا نحتمل أن تكون للدراهم خصوصية فى الحكم بالجواز فيمكن الاستدلال بالرواية 
على جواز مس كتابة القرآن في غير المصحف مطلقاً. 

ويرد عليه أن الرواية ضعيفة السند. وذلك لأن البزنطي من أصحاب الرضا 
والجواد (عليهم| السلام) وحمد بن مسلم من أصحاب الباقر والصادق (عليه| السلام) 
فليسا من أهل طبقة واحدة حتى يروي البزنطي عن محمد بن مسلم من غير واسطة . 
ويؤيده أن البزنطي ليس فى ترجمته أنه يروي عن محمد بن مسلم إذن فى البين واسطة 
وعبيت ل تذكر. ف الستد فالرواية.مرسلة لا اعقبار جاء:ولعله لذلكة عر القتبيد عتها 
بالخبر ولم يوصف فى كلام صاحب الحدائق (قدس سره) بالصحيحة أو الموثقة وعبّر 
عنها المحقق الهمداني بالرواية!'' هذا ويمكن أن يضعف الرواية بوجه آخر وهو أن 
الرواية نقلها الحقق (قدس سره) عن كتاب جامع البزنطي 7" ولم يثبت لنا اعتبار 
طريقه إلى هذا الكتاب. هذا. 

ث إن ذلالة الرواية أيضأ قابلة للمناقسة:وذلك لأنه إا دلت عل أن الحتب: أو 
اغزت عور اوياخد الدرهي المكتوي عليه قو وين الكتاك»وأما أن الجن وز 
أن يمس تلك الآية المكتوبة عليه فلاء إذ ليست في الرواية أية دلالة عليه فن الجائز أن 
تكون الرواية ناظرة إلى دفع توهم أن الجنب لا يجوز أن يأخذ الدرهم الذي فيه 
)١(‏ الوسائل ؟: 7١4‏ / أبواب الجنابة ب 8١ح‏ ”7. 


(؟) مصباح الفقيه (الطهارة): ١7١‏ السطر 55. 
(5) المعتبر :١‏ 188. 


2 ومس ا مي ماك و م ركوط و اقرع العووة 2 7 الظهارة 
بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ, أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق 
القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضاً"". 

[غغ] مسألة 9: في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناطا قصد 


شىء من الكتاب حيث قال (عليه السلام) «إي إني والله لأؤق بالدرهم فآخذه وإني 
5 فهذه الرواية ساقطة. وأما ما رواه إسحاق بن عمار عن أَبي إبراهيم (عليه 
السلام) قال «سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديها الدراهم البيض؟ قال: 
لا بأس»١"‏ فهي وإن دلت على أن الجنب والطامث يجوز أن يمسا الدراهم إلا أنه لم 
ينبت اشتاها على شيء من الكتاب. بل الظاهر اشتالهها على اسم الله سبحائه. على 
أنها معارضة برواية عمار عن ا عبدالله (عليه السلام) قال: «لا يمس الجنب درهما 
ولكاويتارا عليه اسم الله»'" مع الغض عن سندهاء لاشةاله على أحمد بن محمد بن 
الحسن بن الوليد وهو ممن لم يوثق في الرجال. 

)١(‏ لاطلاق موثقة أبي بصيرء لأن المنع عن مس الكتاب يشمل الآية والكلمات 
بل الحروفء اللّهمّ إلا أن يخرج عن القرآنية بحيث لا يصدق عليه عنوان الكتاب, كما 
ذ "تلعف حوروفة انفضا عضا عن بيقما الحو فاق كلدواعة دق الك وك 
المنفصلة حينئذ لا يطلق الكتاب عليه ولا يقال إنه قران بالفعل, بل يقال: إنه كان 
ورانا جابةا زعم لوكي رن سنة. 

)١(‏ كما هو الحال في غير الكلمات القرآنية من المشتركات كأعلام الأشخاص, 
مثلاً لفظة محمد تشترك بين اسم النبي (صل الله عليه وآله وسلّم) وغيره من المسمّين 
بهاء ولا تنميز إلا بقصد الكاتب يحيث لا تترتب عليها آثارها إلا إذا قصد بها النى 
هن ان لير اموا اافمعلةار قال عوسي هناد كا رم سينا 3 كديع ذاتيدا 


.١ ١5 ح١8 أبواب الجنابة ب‎ / 75١8 الوسائل ؟:‎ )١1١١( 


مس المحدث المصحف ا 
[70غ] مسألة :٠١‏ لا فرق فيا كتب عليه القرآن بين الكاغذ. واللوح, 
والأرض. والجدار. والثوب. بل وبدن الانسان ١‏ فاذا كتب على يده لا يجوز 
سه عدد الوظوي بل حب فون اله الوضي 07 
[1:] مسألة :١١‏ إذا كتب على الكاغذ بلا مداد”" فالظاهر عدم المنع من 
مسه. لأنه ليس خطا. نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء 
البصل فانّه لا آثر له إلا إذا امي على النار. 


بها القرآن, وأما لو قصد بها شيء غيره أو لم يقصد بها شيء أصلاً. كما إذا قصد 
بكتابتها تجربة خطه. فلا مقتضى لحرمة مسها بوجه. وهذا بخلاف الكليات المختصة 
لقتنن انبا ضري الاب ان تعد كنا ها تراد ام لاهن 

)١(‏ لحرمة مس الكتابة مطلقاً. سواء كانت الكتابة على القرطاس أو على شيء 
آخر. 

(5) او انتوضا يفيت الماداضل. ققد أن بوفس بنده فى المأ فق دون ميسن » لان 
مسها مس لكتابة القران من غير وضوء وهو حرام. 

() أعني الكتابة من غير أن يظهر أثرها على القرطاس وهي أحد أقسام الكتابة 
ولا إشكال في عدم حرمة المس حينئذ لأنه من السالبة بانتفاء موضوعها. حيث 
لا خط ولا كتابة كي يحرم مسهما. 

القسم الثاني من الكتابة ما إذا كتب بالمداد أعني ما يظهر أثره على القرطاس 
بالكتابة. وهذا لا إشكال في حرمة مسه كما عرفت. 

القسم الثالث: ما إذا كتب بما لا يظهر أثره بالكتابة وإنما يظهر بالعلاج .كا إذا كتب 
باللبن أو بماء البصل إذ لا يظهر أثر الكتابة بهم إلا إذا أحمي على النار. فهل يحرم مس 
هذا القسم من الكتابة قبل أن يظهر بالعلاج؟ استظهر الماتن حرمته وهو الصحيح 
لآنّ الكتابة موجودة قبل العلاج. لوضوح أن الحرارة ليست من أسباب تكونها وإنما 
هي سبب لبروزها وكونها قابلة للاحساس. والحرمة إِنما ترتبت على مس الكتابة 


مكؤك عي الراك ,ا العووة 0017 الطيارة 

[277] مسألة ؟١:‏ لايحرم المسّ من وراء الشيشة ١‏ وإن كان الخطٌ مرئياً 
وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته. وكذا المنطبع فى المرآة. نعم لو 
نفد امداق الكاغد حى ظير اللقط .من الطرقف الكنكر لاصو رز مضه" ااخصوضاً 
إذااكتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً. 

[2/8] مسألة ١‏ : في مس المسافة الخالية التى يحيط بها الحرف كالحاء ان 
العين مثلاً إشكال أحوطه الترك (*) 7". 

[2/9] مسألة :١5‏ فى جواز كتابة الحدث آية من القرآن باصبعه على 
الأرض أو غيرها إشكالء ولا يبعد عدم الحرمة2**0!) فان الخط يوجد بعد المسّ. 


سواء أكانت بارزة أم لم تكن . 

10 لكرورة أن القرم اهو مميى الكتابتدوسن الصياقة انس سنا للكتاة 
حقيقة لوجود الحائل على الفرض . 

(؟) لأنّ الحرمة إنما ترتبت على مس كتابة القران من دون فرق في ذلك بين 
الكتابة المقلوبة وغيرهاء فان الخط الظاهر في الجانب الآخر من الخطوط القرانية 
فيحرم مسها مع الحدث, وأظهر من ذلك ما إذا كتب مقلوباً فظهر من الطرف الآخر 
طرداً لأنه كتابة قرانية بلا ريب. 

() والأقوى جوازه. لعدم كون الممسوس كتابة القران. 

(4) علّله (قدس سره) بأن الخط يوجد بعد المس فلا يقع المس على الكتابة. وفيه 
أن الخط وإن كان معلو لا للمس ويوجد المس فيوجد الخط إلا أن تأخره رتبى لا 
زماني. ولا آثر للتقدم والتأخر الرتبيين بوجه. لآن الموضوع للأحكام الشرعية إغا 
هو الأمور الواقعة في الزمان وليس التقدم والتأخر زمانياً في المقام. لوضوح أن النط 
غير متأخر عن ال مس يخسب الزمان وإغا هما متقارنان ويوجدان فى .زمان واخدء ولا 


(#) وأظهره الجواز. 
(288) بل هو بعيد وأظهره ال حرمة. 


مس المحدث المصحف 000011111111 ا ا 


وأَمّا الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته (* 
خصوصاً إذا كان بما يبق أثره7١).‏ 


مناص معه من الحكم بالحرمة في المسألة, لدلالة الموثقة المتقدّمة على عدم جواز 
مس الكتابة مع الحدث. سواء أكان مقارناً مع الخط أم كان متأخراً عنه في الزمان. 

)١(‏ للكتب على بدن المحعدث صورتان: إذ قد يبق أثر الكتابة وقد يزول كا إذا 
كتب بالماء مثلاً. لأنّه يرتفع بعد الكتابة ويجف. وقد حكم (قدس سره) بالحرمة في 
كلتا الصورتين كما أنه حكم بالجواز في الفرع المتقدم على ما نحن فيه . ويا ليته عكس 
الأمر في المسألتين وحكم بالحرمة في الفرع المتقدم وبالجواز في الصورتين, وذلك لأن 
الوجه فيا صنعه الماتن من الحكم بالتحريم في الصورتين أن المس بعد الحكم بحرمته 
لا يفرق فيه بين أن يكون بالتسبيب أو بالمباشرة, والكاتب في مفروض المسألة وإن م 
يرتكب المس الحرم بالمباشرة لأنه متطهر على الفرض. إلا أنه بكتابته أوجد المس في 
بدن المحدث فان مس الحدث للكتابة مسبب عن فعل الكاتب. وقد عرفت أن إيجاد 
المس محرم طلقا : سواء أكان بالمباشرة أم بالتسس: 

ووس كمسل ان المخرية ا يتضل واندلع ضليه المواتقات انا درست هل :مق كتا نا 
القرآن مع الحدث. والمس إنا يتحقق إذا كان هناك جسمان لاقى أحدهما الآخرء ولا 
يتحقّق هذا في المقام, وذلك لأن المراد بالكتابة ليس هو الخطوط والنقوش فى نفسسه) 
كيف وهما من الأعراض. والمس إنما يقع على الجواهر بما للها من الطوارئ والأعراض 
ولا يقع على العرض نفسه. بل المراد بها هو الخنطوط مع معروضاتها من القرطاس أو 
الحنشب أو الحديد أو غيرها من الأجسام الخارجية. وعليه فالكاتب إنما أوجد 
الكتابة في بدن الحدث وهو كا إذا أوجدها في القرطاس أو الحديد. ومعه ليس فى 
البق سوى اللتطوط عل يدنه وهو المع عنه بالمصشوس: فايخ هناك الجسم الآخر 
الماس حتى يقال إن الكاتب اوجد المس بالتسبيب ويحكم عليه بالحرمة. فان المس 


(#) فيه إشكال. وإن كان الأحوط تركه. 


1 ابو اللا از سح ا اواو وو لطر الجووةج1 ب الطهارة 
[٠8غ]‏ مسألة :١6‏ لا يجب منع الأطفال 7" وانيجانين من المسّ إِلَّا إذا كان مما 


لا يتحقّق إلا بتلاق الجسمين وليس ف المقام إلا جسم واحد كما عرفت. 

نعم, إذا مس المحدث ذلك الموضع بيده أو بغيرها من أعضائه صدق عليه مس 
الكتابة. ومن هنا قلنا إن المتوضئ يجب أن يمحو الآية المكتوبة على مواضع وضوئه 
وَل ثم يتوضاًء لأن مسه مس صادر عن الحدث وهو حرام. وعليه فالظاهر عدم 
حرمة الكتابة على بدن الحدث فى كلتا الصورتين. 

)١(‏ لأن المنع عن المس خاص بالمكلفين, والأطفال والمجانين غير مكلفين 
بالاجتناب عنه فهو في حقهم مباح, ومع إباحة الفعل الصادر عن الصبي أو اجنون 
لا مقتضى لوجوب منعهم عن المس . 

(؟) هذا أحد الأقوال في المسألة, أعني المنع عن التسبيب لمسهم مطلقاً. وقد يفصّل 
بين ما إذا كان التسبيب باعطائهم له ومناولتهم إياه. بأن كان التسبيب بايجاد مقدمة 
من مقدمات أفعاهم, وبين التسبيب باصدار نفس العمل من الغير كا إذا أخذ إصبع 
الصبي أو المجنون ووضعها على الكتاب. بالمنع في الصورة الثانية دون الأولى. 

والصحيح عدم حرمة التسبيب في كلتا الصورتين, وذلك لأنا وإن قدمنا فى محله 
أن مقتضى الفهم العرفي والارتكاز عدم الفرق في العصيان والمخالفة بين إيجاد العمل 
اوه بالا قزة "وبين ااذه بالتسييو لأ كينا بعد تعصيانا اتنى عونا 
وبالارتكازء إلا أن ذلك يختص با إذا كان العمل محرماً فى حق المباشرء وأما إذا كان 
العمل مباحاً وغير مبغوض بوجه فلا مانع من إيجاد الفعل بالتسبيب إليه. والأمر في 
المقام كذلك. لأن المس الصادر عن غير المكلفين إنما يصدر على الوجه الحلال فلا 
مانع من إيجاد الممس بيده. 

للّهمّ إلا أن يعلم أهمية الحكم بحيث لا يرضى الشارع بتحقق العمل في الخارج 
ولو من غير المكلفين, كما إذا دل عليه دليل خارجاً ومعه لابدٌ من الحكم بوجوب 


مس الحدث المصحف 0 ا ل 
ولو توضّأ الصبى المميز فلا إشكال في مسه, بناء على الأقوى من صحة وضوئه 
وسائر عباداته )1 

[81] مسألة 17: لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن 
حتى ما بين السطور والجلد والغلاف!" نعم يكره ذلك 7" كما أنه يكره تعليقه 


كفا 
[881] مسألة :١7‏ ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغة كانت فلا بأس مسّها 
على الحدث كك 


زاغهم افضلا عن .حرسة التسبيت البد . وهذا قد ثبت فى جملة من الموارد كشرب 
الخمر والزنا واللواط والقتل وغيرها من الأفعال القبيحة للعلم بعدم رضا الشارع 
بتحققها في الخارج. إلا أنه لم يقم دليل على ذلك فى المقام. فالصحيح جواز التسبيب 
في كلتا الصورتين المتقدّمتين. 

.""! سيأق تحقيق ذلك في محلّه إن شاء الله‎ )١( 

(؟) لاختصاص المنع بمسٌ الكتابة. وعدم الدليل على حرمة المس فى غير الخط . 

(') اعتمد في ذلك وفي كراهة التعليق على رواية إبراهيم بن عبدالحميد المتقدّمة '”" 
الناهة عو يس | لمعه وطاق للطديويه تدر نا االصح ى افنال الاك ويد[ 
المخلمرالووقه و الخا اق وقد هده الكلاد كل عند ال وان فلاكتدط . 

(:) لأ ن المراد بالقرآن هو الذي أنزله اللّه سبحانه على النبي (صلفى الله عليه وآله 
وسلّم) وهو عربى اللغة كا في قوله عر من قائل : إن أَنرَْناهُ قُآناً عَرَبِيَاً لَعَلّكُ 
تَعْقِلُونَ 74" فالنبي عن مسّه على غير الوضوء لا يشمل ترجمته, لأنها ترجمة القرآن 
لذ اغا القران ننس 


)١1(‏ بحتها مختصراً في عدة أجزاء منها في ذيل المسألة [877] وكذا في المسألة ]١0١7[‏ وهو 
اكثن تقضملا من سائر المزارة. 

3 فى ص غ. 

ا ا 


1 ل ار ع تعر 17 7 الظبارة 
نعم لا فرق فى اسم الله تعالى بين اللغات ."١(‏ 

[58] مسألة 18: لا يبوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان يابساً 
لأنه هتك وأمًا المتنجّس فالظاهر عدم الباس به مع عدم الرطوبة فيجوز 
للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجّّسة, وإن كان الأولى تركه”". 

[58] مسألة 19: إذاكتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث 
أكله '" وأمّا المتطهر فلا بأس خصوصاً إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرّك . 


)١(‏ لعدم اختصاص اسمه تعالى بكلمة الله . بل كل ما عبر به عن الذات المقدّسة 
ولو في غير اللغة العربية فهو اسمه. 

(؟) لا ضابط كلي في كلا طرفي النفى والاثبات, لأن المدار على صدق المتك الذي 
عع الوهن.وغنده الاعسناء بالشئء وهذا مدان لفاك المواردء فقد ترى عدم 
مدق اللنات دل وطيع سس القن عل الكنانيك نكا إذااكان جلدهدمن عه الايد 
لأنه غالي القيمة وعزيز الوجود, أو وضعنا المصحف في صندوق صنع من جلد الميتة 
تحفظاً عليه, فانّه لا يعد هتكاً للكتاب بل هو تجليل وتعظير له واعتناء بشأنه. وقد 
يصدق عليه الهتك كما إذا وضع علئل ادو امهنا دروا من التحاناقة هنك 
عظيم وإن لم تسر النجاسة إليه ليبوستها. بل قد يتحقق اهنك بوضع جسم طاهر 
عليه. كا إذا وضع عليه روث البقر أو الغنم أو غيرهما من الحيوانات الحللة. إذن 
فالمدار على صدق الهتك وعدمه من دون فرق في ذلك بين الأعيان النجسة والمتنجّسة 
والأعيان الطاهرة. 

(؟) لأنه بأكله يمس كتابة القران بباطن فمه. ولا فرق في المس امحرم بين المس 
بظاهر البدن وباطنه. نعم هذا يتوقّف على صدق القرآن على الكتابة وهي في فه. وأما 


(#) المدار في الحرمة على صدق اهنك وقد يتحقق ذلك في بعض أفراد المتنجّّس بل في بعض 
أفراد الطاهر أيضاً. 


مس المحدث المصحف له ال و 51 
إذا سقطت عن القرآنية لتفرّق أجزائها وزوال هيئتها المعتبرة فلا مانع من أكلهاء إذ لا 
يحرم أكل اللّقمة على الحدث إلا لاستلزامه الم الحرام. وإذا لم تبق الكتابة بحالها فلا 
موضوع ليستلزم الأكل مسّه اللّهمّ إلا أن يكون أكلها على وجه الاهانة فيحرم لأنه 


هدام أرزدتا ابراده:ق جوع التالت مق كتابنا :+ واخمت سداؤلا وآخرا: 


فهرس الموضوعات 





الموضوع الصفحة 


١ 0 الماء كط دق ماش أن كي ال نات نات ف اسم ول فجن وكا مر فيو جار الا ماو ا اد‎ -١ 


تطهير المضاف النجس و مس ا 1 


اشتراط زوال العين في التطهير بالماء 8بب001 0 0 10101010 
عدم اعتبار زوال اللّون والرائحة في التطهير بالماء خلافاً للعلامة 10000 
اشتراط عدم تغيّر الماء أثناء الاستعمال في التطهير 00 
اشتراط طهارة الماء في التطهير به 3 
اشتراط عدم خروج الماء عن الاطلاق 0000011 
اعتبار التعدّد فى المتنجّس بالبول وفىي الظروف والتعفير فا ولغ فيه الكلب ١١‏ 
اعتبار العصر في تطهير الفرش والثياب ب يي 
اعتبار العصر في الغسل بالمطر والجاري والكثير 00000 


الكلام في اعتبار ورود الماء على المتنجّس دون العكس 2 ١١6‏ 
التفصيل بين الغسلة المطهرة والغسلة غير المطهرة 8ب 0 00 


1 م ندم ا عسوت وو وك ل روات عون اعد مين اللو (الغروة 10 ار الطهارة 


اكز كلها زه اناقل العسواة وله يض سكيد وضرله ل اقل اللحي. ا 


اشتراط اطلاق الماء ف التطهير به حتىئ حين الاستعمال 0 
حكم ار الماء بالااستعال اح اا ا ا مويك اي ل 
حكم استعمال الغسالة فى التطهير 000 


2 


اعتبار التعرّد فى تطهير الثوب والبدن من البول إذا كان الماء قليلاً 20 
نقد أدلّة القائلين كفا السسا مده 0 15700700101 
التعيدض لتفصيل صاحب العالم والمدارك في المقام 0 
هل الحكم بالتعدّد يخصٌ النوب والبدن؟ ا 0 501700 
هل تكق الضتة الواحدة المسضيةة عن :الفسلنيق ؟ 010 
هل الحكم بوجوب التعدّد يختصّ ببول الآدمئ ؟ 0000 
اختصاص وجوب الغسل مرّتين بغير مخرج البول ا 0 
الكلام فى وجوب إزالة العين قبل الغسلتين 00 500 
شهرة كفاية الغسل مرّة فى التطهير من بول الرّضيع 0 
هل يُعتبر العصر في التطهير من بول الصبّ ؟ 00000ظ1 
هل الرش كالصبٌ في التطهير من بول الصبّ ؟ 211111000( 
هل الحكم بكفاية الغسل مرّة يعم الصبيّة او يختصٌ بالصىّ ؟ اوس 
عدم اختصاص الحكم بالصي الذي يلغ سنتين ........... 0 
كفاية الغسل مرّة في المتنجّس بغير البول 0 
هل تكن الغسل مرّة في المتنجّس بالمتنجّس بالنّجس؟ 000000 
وجوب غسل الأواني ثلاث مرّات في الماء القليل 00000 
تطهير الاناء المولوغ فيه بالتعفير بالتراب وبالغسل مرّتين 00 


الاستدلال على ما ذهب إليه ابن الجنيد من لزوم غسل إناء الولوغ سبع 


1 


1 
5١ 


يضنا 


لزوم التعفير بالتراب وعدم كفاية الرّماد والاشنان و 
هل يلحق اللّطع بالولوغ 5ك 
وكوب لشي حي و تدم وار ماري 5 
العجاب ان روت اير رات 508 
الكلام في اعتبار طهارة القراب قبل التعفير 52 
كيفيّة تعفير الاناء الضيّق د ا 0 
عدم جريان حكم التعفير في غير الظروف 5 
عدم تكرّر التعفير بتكرّر الولوغ ”25# 
لزوم تقديم التعفير على الغسلتين 0 
كنانة القسرحتف شين انام يالا الكت 00 
اعتبار التعفير في الغسل بالماء الكثير 550 
كيفيّة غسل الاناء ثلاث مات 010000000 
إذا شك في متنجّس أنه من الظروف أو من غيرها 

كيفيّة تطهير المتنخخس الذي لا يرسب فيه الماء ... 
كيفيّة تطهير المتنحّس الذي يرسب فيه الماء 00 
هل يُعتبر في التطهير الدّلك والفرك بعد الغسل 0 


كيفيّة تطهير المتنحّس الذي يرسب فيه الماء ولا يقبل العصر 
بالكثير 500000 


فى اعتبار التعرّد والعصر وانفصال الغسالة فى الغسل 
عدم اعتبار العصر ونحوه ف المتنحس نيه ل الورضيع 


كيفيّة تطهير الدّهن المتنجّس 00 
كيفيّة تطهير الأرز والماش ونحوهما 0/1/8 
كيفيّة تطهير اللّحم المتنجّس 50 
كيفيّة تطهير الطحين والعجين والحليب النجس 1 57701001 
كيفيّة تطهير التنّور المتنجّس 15170111100 


تطهير الأرض الصّلبة أو المفروشة بالآجر والحجر 


فقاو و ود ود هاو و .و ود ع واو واو و هاه وه ود و و و وا عق و ع و ود فاه واوا واه دواع واوا وا و وا و ود وده ود و وا فد و و ودود و وه مد و م وها م مار وار و ده 6و٠‏ 


هاو ف و ها ها وو و ووو ملاوع واو و ماو و0 6م6٠‏ 


«وافقافاع و ع و6 و وه و و و و وا و اواو و و وه مه م6 م06 م6 مه 6006 6ه 


هقفاو هه ووو وه و اواو ووو واوا و واوا و ود مام وه و6 6د م6 ٠6‏ 


وافاوا واو و وه وا وا وه وه و دووف واوا و واوا وا واوا م يوا و 6 م6 6ه 


ههه هاه هو وه وا واو وده وه هد و وهاه و ع ماود .م مد مد فد وا .د رد مه 


و و افد و واو و وه واو و و و و ع و و وها و و م .ارم 6 6ه 


ا با مس او وي لو وا ست ما لعا و ايع عرو 002 الطيان 


إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر 507 
عدم لزوم توالي الغسلات فيا يُعتبر فيه التعدّد 0000 
حكم تنجّس الفلز من الذهب وغيره 0 
كيفيّة تطهير الظروف الكبار التى لا يمكن نقلها ا 5100 
عوم نجه لك الفصير: ف تين تنس المرأة وليه الباسا 52000 
حكم ما يبِق بين الأسنان من الطعام النُجس 20000001 
طهارة الات التطهبر بالتبعيّة 0 


عدم اختصاص مطهُّريّة الأرض بالرّجل والبشرة 12110000 
اشتراط:ؤوالعين التعين: و بقغطور نه الا رضن 1000 
كفاية مسمّى المشي أو الب في مطهّريّة الأرض 000000 
عدم الفرق فى مطهّريّة الأرض بين التراب والرّمل والحجر 5000 
اعتبار طهارة الأرض في مطهّريّتها 0000 
اعتبار جفاف الأرض فى مطهريّتها 0 ش21 
الاشكال في مطهّريّة الأرض للجورب 00 
كفاية زوال العين في مطهّريّة الأرض وإن بق |" 8 ش55 
الاشكال في طهارة ما بين أصابع الوّجل 510010010 
كفاية المسح على الحائط 12110111111 
إذا شك في طهارة الأرض بنى على طهارتها 0100000 


واواو ا فاه هد ود واو و و .ده واوا و و وا واو و وه واو و و وا و فاو هد وه و هو واوافاع وا فاو وا و واو وه م و و ووو و و6 واو يدها وه وه وه و واوا م و هد وه و و م66.٠‏ 


©هاها ها هاه واو وه و وا فاو ٠‏ و و و هو وا واو و و وه و وه و و عه و و و و و .و وام وه و و ع و6 هه ماو وه و و و6 مه واو و و و و واه وم و م و6 مام هوم ماعو .6ه 


هل القنين نطو اودموتهب العقو قن اللساتية؟ 00000000 


اي 


الشكٌ فى الاستحالة فى الأعيان النجسة 
الشك فى الاستحالة فى المتنحّسات 


هل يشترط ف طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه 


عدم طهارة العنب أو القر المتنجّّس إذا صار خلا ”2 
طهارة العنب أو القر المتنجّس إذا ضار خمراً م اتقلب خلا 5 
لوقه الانقادت: الشين ولو انقليك | لل كنيع احى عبن الكل 521006 
عدم طوارة كس (التتينك بهاالقاد تو فيا 0 
طهارة خا البول وكذا خا الماء المسكس لظ 
عدم مطهّريّة الانقلاب للمتنجّس واختصاصه بالنتجس 5200000 


وعا واه ووو ودود هد و فاو و واو و و وه و و٠‏ و6 و هده 6 هوه وه وو و وه و و وو و و وه واو و ده و واو وه و واو و هد وه وه و6 وا م6 و و و6 وه و6 عم وانهو 


فل تصق مطيرثة السفسن بالارطن ؟ 121170 
هل عون مطورقه الشفين بتجاشة البول؟ 0000ظ5ظ 
الكلام في تطهير الشمس للحصير والبواري 00 ش25 
هل يشترط الرطوبة المسرية في مطهريّة الشمس؟ 3ك 
اعتبار استناد الجفاف إلى إشراق الشمس من دون حجاب 000 
تطهير الشمس باطن الأرض المتصل بالظاهر ه25 
اشتراط زوال العين في مطهّريّة الشنمس ل 


ههه و هاو وه وا و هم هد و و واو ووو عق و وه و و و هد و و و وو > .د و و و وا و و فاه و ع و و و هم و ووه و واو و واه هه وه و ود و م و و واو وه وام و6 م٠‏ 


عق الاسعيجالة 9500 


دليل مطهّريّة الاستحالة ا 000 
الكلام في مطهّريّة الاستحالة للمتنجّس 020000000000 


هه هاوه ده هه 6ه هه هد واو وا وه > وهاه عفها. و فاه هد واء. د ود وا و ما اام ما وه 


عدم كون النار من المطهرات ا ااا ا اا ااا ااا 0 


6ه .هاه و و هد .ع و و و و هاو وه واو هه و و واو و و6 وه وه وه وو و و وه فو و وه قو و واه هش وه وو وه وموم وموم هو و6 و6 هاور و وت و وو و6 6ه 


كون الانقالاب من مصاديق الاستحالة ا 
الخبار ليان المتمر برا لاتقلا 11111111111 


١33 
رض‎ 


الفوق بين فاق الأحراء بالابخلاك.وبين الاستحالة 00000 
إذا 5 6 الانقللاب بق على النجاسة ا ادف سف ع سراق ينعن او د ال 


د ذهاب الثلنين 171707000 


ها هم هش وهاو واو ف ود وه و و فاو و و و و هع و و6 و وه و و وه وه وفوف و و وو و و ووم وام وه وهاه و6٠‏ 


الكلام في تقدير التّلئين بالوزن أو الكيل أو المساحة 00000000 
مغايرة الوزن للكيل والمساحة وعد اتحادة مخهما ل 
الكلام فها تقتضيه الأدلّة الاجتهاديّة من اعتبار الوزن أو الكيل والمساحة ١,78‏ 
الكلام فما تقتضيه الأصول العمليّة من اعتبار الوزن أو الكيل والمساحة 


ثبوت ذهاب الثّلئين بالعلم وبالبيّنة 


#ها ها اه وا فاو و و و هدو وه واو و و و و هد وقد وقاء و قا عد و وه واو وا و و توه و مه واعر وه و 6 ود فهو 


ثبوت ذهاب الثلثين يخبر العدل الواحد ل 


هه و هد وه و ود و وا فا ووه وه و و وو هد واو واو ووه وه و ع هم ود و و و ووه واه و6 وم و وه و م6ا6ث0 0ه 


عدم طهارة الثوب والبدن ولا نفس القطرة الواقعة عليهم| بذهاب ثلثيها . 
إذا كان في الحصصرم حبّة أو حبّتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس 


بالغليان 17 000 


هه شه .د هد واو و و و و واو هو .دواع و هد و وه عوا و و وها واو و وه .ا واو و و وداه و و و6 . و وه ٠‏ 


الكلام في طهارة العصير المغلي بإلقائه فى عصير آخر ذهب ثلثاه ثم ذهب 


خلتا ا جموع ا 


وه وه م هد هاو و وه و و وا و و هق و دوع وو و و وه و وو و و و6 وو هم وا واو فا و وه و وه 6و6 مه 6ه 


عون النضي الى حي تكا دن فون هلاج 14ل نودرك 50 
عدم حرمة العصير القري أو الزّبيبي إذا غلى ا 51000 
هل يطهر العصير العنئٌ المغلى بانقلابه خلا ا 
هل عن لذن ادو انا رلك صنو تور أن فا يهان عا قلناة 

ده لدلان عل عو السين النرت بالاناء 3000 


/ا- الانتقال 0 


.ا ها واو همه و و و و و و و و و فاو و ود فقاو وه ود و و موا و ٠‏ و و واو وه و واو واوا وه و6 و م6 6 60660 6ه 


١ //ا‎ 


عدم صدق الانتقال اصطلاحاً على المنتقل إلى النبات أو الشجر من البول ١4١‏ 
صور الانتقال من حيث الاستناد إلى المنتقل عنه وعدمه 00 


حكم دم البق الخارج منه بعد قتله 


١5١ 


4- الاسلام 


الكلام في طهارة نجاسة الكافر الخارجيّة بعد اسلامه 0شظ51ط1 
مطهّريّة الاسلام لمطلق الكفار تت 0001010 
الكلام في طهارة المرتدٌ الفطريّ وسائر أحكامه إذا تاب 55 
كفاية إظهار الشهادتين فى الحكم بإسلام الكافر مخ 
قبول اسلام الصبّ المميز ا د 
حكم تعريض المرتدٌ الفطريّ نفسه للقتل 300 


- التبعيّة 


٠‏ زوال العين أ اتسيف دا واه لاساو لمش ور كلتم و و ور اس كا اوهو عي اتنا ال و1 له 
الاستدلال بالسيرة على طهارة بدن الحيوان بزوال العين عنه 
الاحتالاات ف طهارة سور الحيوان مع العلم بنجاسة ثها عادة 


بيان الفرة المترتّبة على النزاع في المسألة 500 
الكلام في تنجّس البواطن وطهارتها 15110 


عدم الحكم بطهارة ما شك في كونه من الباطن بعد زوال العين 


كوزق مطبق الشفتين والجفنين من الباطن او وااو ا ا 0 


اواو هد و هه و6 هاه و ود وى و6 و وهو .ع واو و و وقوه و وهاو وو و واه و و و و و اواو ود هد هد و و و6 و و و مد وهاه 6د 6ه 


هو مه هاه واو هد هد هاو واو و و و واو هد وهاو وه عه واو و هو و وه وم و وو وهف و و و هم و و وو اواو و و وه وا وا وه 6 6م65 م966٠‏ 


تبعيّة فضلات الكافر المتّصلة ببدنه له في الطهارة إذا أسلم ... 
تبعيّة ولد الكافر له في الاسلام 0000 
كله الأجين العيله الى اسه ا 
اروف الخضر اندي قاذ عاد 252011111 
سن الاك هون لنت دودلا شرا 52000 
تبعيّة أطراف البثر له بعد التطهير والنّزح 0000 
تبعيّة الآلات المعمولة في تطهير العصير له 000 
تبعيّة يد الغاسل والات الغسل في تطهير النجاسات 5300 
تبعيّة ما يجعل مع العنب أو القر للتخليل 0000 


مالم .ا م واو و وه مد 6و6 م6 6ه 


©اها ها وام و واو و و هد مثو .9ه 


»ا واوا م و ود واه و و ود 6ا هد وه 


هوا ود هد و ود ود و ع. و و6 م6 6 6ه 


واأقا ها و و ودود م و ود مم دافم 


وما ود وا عم وه ود ودود وا وهف م و6٠‏ 


«افا هد ودود و و م مد مده هه 6ه 


5 استبراء الجلال ا 11 ا 
نحخاسة يؤل لماكل وتيزفوعه 15111 اا 
معنى الجلل ا 1[ذ[1 1[ ز 0 00 0 ا 
نااعخض[ جبه«الاسكتراء عن الحلل ا 
حكم الشكُ فى حدوث الجلل يي 0 
حكم الشكٌ في بقاء الجلل ا 1 0 ا 0 
مدّة الاستبراء في الحيوانات لز[ [ [ ا 0000 

0 000 حجر الاستنجاء ا‎ ١5 

- خروج الدم من الذبيحة 1 00 

4 نزح البئر 111 اا 

06- تيميم الميّتَ ا 1 

5ن الأتيتيزاءرالخرطات 0 

١‏ - زوال التغير ا ا 

غيبة المسلم ااا 
شروط مطهريّة غيبة المسلم 0 

فروع في المطهّرات 0 
ليس من المطهّرات الغسل بالمضاف وإزالة العين وغيرهما ل 
جواز الانتفاع ‏ سوى البيع ‏ بجلد الميتة 10 
جواز استععال جلد المذكئ وإن لم يُدبغ 0 
طهارة الحم والجلد الماخوذين من أسواق المسلمين أو من أيديهم ات" 
استحباب غسل الملاقى في موارد 1 1[ ذ[ذ1[1ذ[ [ز[ز [ ز ز 0 00000 


فصل: طرق ثبوت الطهارة 1 
ثبوت الطهارة بالبيّنة مع اتحاد السبب عند الشاهد والمشهود عنده م" 


ثبوت الطّهارة بإخبار الوكيل في التطهير ووو ا 


ثبوت الطهارة بإخبار عدل واحد ب ب ب 0 
عدم ثبوت الطهارة مع تعارض البيّنتين 8818 
تقدّم البيّنة على غيرها من الطرق عند التعارض 000101010010010 
الحكم بنجاسة الاناءين النجسين إن قامت البيّنة على طهارة أحدهما 

غير المعين 22 
الحكم بالطهارة إذا شك بعد التطهير في أنه أزال العين أم لا يل 
إذا شك فى انّ للنجاسة عينا أم لا الا حر ماه مكراه م و 11 
00 ا 


فصل : حكم الأوانى ا 


حكم استعمال جلد الميتة تنا لا نفس له زد 
حرمة انال الثاروف المقصوبة ف الوضوه وخدنة 0 
جك اللو قويين الانار المنصوي مع اعضاز اماد يها اذه م 
حكم التوضّؤ من الاناء المغخصوب مع عدم الانحصار ١‏ 
طهارة أواني المشركين ما لم يعلم بالنجاسة د15 0 0000 
طوائف الأخبار الواردة في أواني أهل الكتاب ا 
حرمة اللّحوم والجلود التي كانت بأيدي غير المسلمين م ا 0 
حكم الشك في ان هذا الشيء جلد ام لا؟ 8ب 0 0 
حكم استعمال أواني المخمر 00011 
معروفيّة حرمة استعمال أواني التّقدين خلافاً للخلاف 00000000 
نقل الروايات الواردة في المقام 000 0000 


الجواب عن توهّم اختصاص حرمة الشرب بانية الفضة اوم فوقولا 1 


عرية سات ايه الات غير الاكن :والشوت ئن ا 0 
الكلام في بيع أواني التّقدين 0 1 1[1زذز[ز[ز[ [ ز[ز[ز [ز ا 0 
حكم صياغة الأوانى من التّقدين وأخذ الأجرة عليها ا 


حك اتتنال أناء اضفر اللبسن نالحد التقدين ار 
حكم استعمال الاناء المفضض والمطلِى والمموّه ل ا م ا 


جواز استعمال الممتزج من أحدهما مع عدم صدق اسمهما عليه م 
جواز استعمال غير الأواني المعمول من الذّهب أو الفضّة ا 
المراد بالاناء و 0 
عدم الفرق في حرمة الأكل من إناء التتقدين بين مباشرته للفم أو أخذ 

اللقمة منه ا ا ا اي د 0101013131312 0 ا ااا 
غوة سرانة خومة الأكل والغري ال الما كوال.والمشروت الل 
معنى الافطار على الحرام 00 
حكو أحصا فاك الوضوء أو العشل ف العدى الاين 000 


حكم التوضّؤ أو الاغتسال من إناء التقدين جهلاً بالحكم أو الموضوع .... 04م 
حكم الاضطرار إلى استعمال أوانى التّقدِين 0 


وراة الأعويوت استفنا لاوا اللقديى او الأدية الخصوية 0 0 
عل كب كنس إناء النميد؟ 1 ا 
إذا شك فى آنية أنها من التُقدين أم لا يي بي ل 


فصل: أحكام التخل 1س 


الاستدلال عللىى وجوب ستر العورة ا 1 ااا 
عموميّة وجوب ستر العورة لوجوبه حتى عن الصبىّ المميز الم 


حرمة النظر إلى عورة الغير حقٌ الصٌ المميز 0 
معنى العورة في الّجل والمرأة ب 0 


عدم وجوب الغض عبرا شك في كوه :غورة فشان او جميوان 


حرمة النظن الى. دين انق 5نزدزجدزدد0ك0ك0 2 
حكم ما لو اضطتٌ إلى التُظر إلى عورة الغير 100 
حرامة اتقنال المتخل للقبلة وكذا اسعدباره ها 00000 
حرمة الاستقبال والاستدبار بمقاديم الندق اننا 008ظ52525 


عدم الفرق في حرمة استقبال المتخلي بين الأبنية والصحاري 


عدم بعرمة استقبال التغل :لبيت المقلس 00000 


عدم حرمة الاستقبال والاستدبار حال الاستبراء والاستنجاء 


مكودوران أمر المتخلي بين استقبال الفتلة و سكديا ده د 
حكم دوران «الأمرين لمعل رد افر ١و‏ الاستقنال:: 
حكم التخلي مع اشتباه ‏ القبلة 2121001111 
تراد اد الطفل للتخلى إلى القيلة 0000 
عدم وجوب التشريق أو التغريب حال التخل 00 


الكلام في حرمة الاستقبال على المتواتر بوله ا 
عند اشتباه القبلة بين الأربع لايجوز أن يدور ببوله 50 


حرمة التخلىي في مُلك الغير والوقف الخاص وعلى قبر المؤمن 


المراد بمقاديم البدن 1250000000 
حرمة التخلى في المدارس التي لا يعلم كيفيّة وقفها 2000 


.هاو واو و »د واو وا فاو ود هد ود وا هد قافا وا و .د فا وام عد ود هد ود فاو واو و ود وا فد هد اواو ورد ها ما مده مدر 6د م6 م 606 5ه 


الخلاف في حرمة النظر إلى عورة الكافر 0000 
المراد من الناظر الحترم 95207000 
حرمة نظر الموإى إلى عورة تملوكته في موارد 5270 
عدم وجوب ستر الفخذين والالبتين 1010 
عدم الفرق بين أفراد الشساتر ا ا ا 
حرمة النّظر إلى عورة الغير من وراء الشّيشة وفى المراة 000 
حرمة الوقوف فى مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير .. 
وجوب التستر عند الشاكٌ في وجود ناظر أو كونه محترما ... 


واأها واه وا فا و عم و6 م6 وم ما م6 هه 


ههه هه .د وه .د وام مد و 6ه 


فافاوة و .د واو و عه و6 ها وه 


هاوا و وه و و واو و و ع م مو وه 


هوافاف وه هاو و و وه و و و وه و .6ه 


ها هاه ود و و و وم واو عه و6 م 6ه 


# ماهد و هد وها و وه عدم م 66د مامه 


م0 دفي لواو بلوابروية زه اا مرا او واد ال عرد الغريوة 1/52 (الظهارة 


نفل ا لاسععاء 1 1 0 


لوو عسل فرطم النول بالاء د11 00000000000000 
عدم كفاية الغسل مرّة لتطهير موضع البول م ا ل 
أفضليّة غسل موضع البول ثلاث مدات ل 
التخيير بين غسل مخرج الغائط بالماء أو مسحه بالأحجار سا 
الكلام في كفاية القِسّح بأقلٌ من الثلاث إذا حصل النّقاء به سس 
كاي اضر الوالحد ذى الشهات الدلاك لس 
كفاية كلّ قالع للتّجاسة ولو كان أصابع المتخلى لاس 
اعفان الطهار ةق تح الا يها ا ميم 
عد قار النكارة ف عضر الانماء ا 
لزوء إزالة الأثر مع العين في غسل موضع الغائط بخلافه في القشح بالأحجار +/ل 
حرمة الاستنجاء با حترمات وعدم كفايته في التطهير اسم 
اعتبار عدم رطوبة ما يتمسشح به ا 
تعيّن الماء وعدم كفاية الأحجار فما إذا خرجت مع الغائط نجاسة أخرئ 2 4لا 
إذا شك في خروج نجاسة أخرئ مع الغائط 0 
إذا شك في أنه استنجئ أم لا بعد الخروج من الخلاء 00 
إذا شك فى الاستنجاء وهو فى الصّلاة 0 
إذا شك فى الاستنجاء بعد تمام الصّلاة 0 
عدم وجوب الدّلك في الاستنجاء من البول وإن احتمل وجود مانع كالمذي 8/857 
كفاية مسح مخرج الغائط بالأآرض 1000000 
جواز الاستنجاء بما يشكٌ في كونه عظاً أو روثاً أو من الحترمات ام 


اعتبار اتقطاع البول فى تحقّق الاستبراء ل م 
كيفيّة الاستيراء والمسحات المعتيرة فيه از[ ا 30 


انار الترسي»ق المسحات الشبع 00 


طيازة القطوية المقعية بعد الامكتزاء 5000 
عدم الدّليل على وجوب الاستبراء وكذا استحبابه 500 
اختخاض الاستيراء يال#جتال 0 ”ظ'( 
استبراء مقطوع الذَّكر 252110 
نجاسة الوّطوبة المشتبهة مع ترك الاستبراء ولو اضطراراً 52006 
عدم لزوم المباشرة فى الاستبراء 0 
إذا شك فى الاستبراء بنئ على عدمه ا 
إذا علم بخروج المذي وشكٌ في خروج البول معه 0 
إذا خرجت رطوبة مشتبهة بين البول المي 251000 


فصل: مستحبّات التخلّ ومكروهاته موا ااساسس يي لاطا 
ابتناء استحباب جملة من هذه الأمور أو كراهتها على التساعع في 


محكين: أن لي كلوه او بغلاحى الا رم خض 0000 
صو وس يي ل 


امسا سد 50 | حال التخل 0 
استحباب التقنّع والتسمية عند كشف العورة 0000 
تحب أن يتك عل .عله السر ويفرج الهو ل 
استحباب التنحنح قبل الاستبراء وقراءة الأدعية المأ ثورة اه 
بستحب أن يقدَّم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول 08آ5ظ5 
امتحات جع العاف الا خعان دا ا 
اكات الاتضتجاء والامسيزاء اليد السدرف ١517070000‏ 


كراهة ايخقال قبس :الول والقائطا 1110 
كراهة استقبال اليم والجلوس في الشوراع 1 1 10111 


1-7 مو اما ع ما ل لاو و الوتقم اميتي ارك العروة: 2 الطهارة 


كراهة الجلوس في المشارع ومنزل القافلة ودروب المسجد 00 
كزاقة املو عله ابوابع الؤريو ف العيدرة والبول قاع ا 


كراهة البول في الحبّام وعلى الأرض الصّلبة وفي الماء وتقوب الحشرات  8٠7١‏ 
كراهة التطميح بالبول والأكل:والقترت ال القخل 0 


كراهة الاستنجاء بالمين وباليسار إذا كان عليه خاته ع 
كراهة طول المكث في بيت الخلاء والتخل على قبر المؤمنين 0000 
انه ابسمساك لدو انض والكازم 0000 
كزاهة يكين الول ان القائط 0 0 ااا 


استحباب البول عند الصّلاة والنّوم وقبل الجماع وبعد الانزال وقبل 
الك كريع حل اداه نوق مير كوي السلية ا 


فصل: موجبات الوضوء ونواقضه 000131 0 اا 
اام افق التول: الفط ا 0 
"' - ناقضيّة الرّبح او اس يه ال ملسا ا لم ا و 1 1 
؛ - ناقضيّة النوم يي ب ا ا ا 2 
فا نا تكةوزوال الققل: يل 
1 ناقضيّة الاستحاضة ا ا ا 
عدم ناقضيّة المذي والوذي والودي 1 


فصل: غايات الوضوء 1 0 اا 
اكرام العاف وا لطر اقني رن لوقيو 0 
اجات الونضوف لقراءة القران 00000 
ارتفاع كراهة أكل الجنب بالوضوء 0 
معنى الوضوء فى الدّوايات الامرة بالوضوء قبل الطعام 1000000 


فسا دقوي نيا 0 00 


فهرست الموضوعات لبد ل ا لاسي ا ا و ا ار ا 
وجوب الوضوء لقضاء الأجزاء المنسيّة وسجدت السّهو 000000 
وجوب الوضوء لمش المصحف اعامتسا ام ا ا 
اقساء وسوف الوعوك سبي الثذد اك 
عدم الفرق في حرمة مس الكتاب بين المش باليد او بسائر اجزاء البدن 
عدم الفرق في حرمة المسّ بين كونه ابتداءً أو بقاء 5200 
عدم الفرق في حرمة المسّ بين أنواع النطوط ا 
حرمة مش امحدث حروف القران ا 


فروع في المقام ا 1 ا ا ا ل ا ا 
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بسم الله الرّحمن الْرّحيم 


الحمد لله ربٌ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا حمّد وآله الطاهرين واللعنة 
الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 

وبع فهذا هو الجزء الرابع من كتابنا «التنقيحم» في شرح العروة الوثئق شرعنا قي 
لع خا بدي لابن مالل عن امول عل انه ا دقتنا نتاف فاه امدق 
والمعين . 





بسم الله التحمن الرّحيم 


فصل فى الوضوءات المستحبّة 

[586] مسألة :١‏ الأقوى كم أشير إليه سابقاً- كونه مستحباً في نفسه وإن 
١‏ اعد غانة من الفا _اخدصى الكرن عل الطها رق وإ كان سوط قصد 
إحداها!". 

[241] مسألة ؟: الوضوء المستحب على أقسام : 

أحدها: ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه. 

الثانى: ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي. 

الثالث: ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر وهو لايفيد طهارة, وإما هو 
لرفع الكراهة, أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتى به كوضوء الجنب للنوم 
ووضوء الحائض للذكر في مصلاها. 


تصلق الوشووات الممتعة 
)١(‏ على ما قدّمنا تفصيل الكلام في ذلك عند الكلام على غايات الوضوء' وبيّنا 
با لا مزيد عليه أن الوضوء مستحب فى نفسه وفاقاً للماتن (قدس سرهء) فليلاحظ . 


.4717 :4 في شرح العروة‎ )١( 


١‏ 10 غ191 
ما القسم الأوّل فلأمور: 
الأوّل: الصلاة المندوبة وهو شرط فى صحتها ايضا7". 
العان»: لقاو اف !نقد وين ١١‏ ورقو رما كوه عرز ا مسن عط أ لمر وال 
مندوبين, وليس شرطاً في صحته. نعم هو شرط في صحة صلاته. 


)١(‏ للأدلّة الدالة على أن الطهارة شرط فى الصلاة. وأنه لا صلاة إلا بطهور. وغاية 
الأمر اننا اذا كانت :واجنه كات الوشيو 00 واخيا أنا قلا وشتركا ونا لعفل فقط 
قاع فل لكان انوك ويه سوم الو انب ترقا آنا إذا كافيق متحي كاد 
الوضوء أيضاً مستحباً لا حالة. وهذا لا بمعنى أن المكلف في الصلوات المندوبة يتمكن 
من ترك الوضوء بأن يأتٍ بها من دون وضوء. كا هو معنى الاستحباب في غيرها 
#امتسياف الرطوه ار + لتر اد رموه عن لجع اكه مس امعان 
الوضوء حينئذٍ أن المكلف يتمكن من ترك الوضوء بترك ما هو مشروط به أعني 
الصلاة المندوبة. 

(7وهذا لأشعاله عل الصلاة«واقق حوفت انبا مشتروطة بالطهارة وال قلا تير 
الوضوء في نفس الطواف المندوب أبداً وَنما يعتبر في الطواف الواجب على ما قدمنا 
الكلام عليه. وتدلّنا على ذلك صحيحة معاوية بن عبار قال: «قال أبو عبدالله (عليه 
السلام) لا بأس أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء. إلا الطواف فان فيه صلاة 
والوضوء أفضل»١١)‏ وصحيحة جميل بن دراج عن أبىي عبدالله (عليه السلام) «أنه 
سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء ؟ فقال: نعم إلا الطواف بالبيت فان فيه 
صلاة»!"! لصراحتها في أن أصل الطواف غير مشروط بالوضوء وإفا يعتبر لصلاته. 
نعم , لابدٌ من تخصيص ذلك بالمندوب, لأنّ الطواف الواجب فى نفسه يعتبر فيه 
الوضوء ك) تقدّم . 

)١(‏ الوسائل :١‏ 574 / أبواب الوضوء ب 0ح .١‏ ورواها الصدوق (قدس سسره) [ في الفقيه 


؟ : ١١١١ / 506٠6‏ ] باسقاط قوله: «فان فيه صلاة». 
(؟) الوسائل 377:1 / أبواب الطواف ب 78 ح 1. 


الوضوءات المستحيّة ا ااا 


الثالث: التهيؤ للصلاة في أوّل وقتها. أو أَوّل زمان إمكانها إذا ل يمكن""" 


الوضوء للحيو : 

إن مق المناسن:ق المقاة أن شكلم فل ما هو الدليل غل مكتروقية الوضوء 
للحيو قبل :فول وقبك الصلاة, وذلك آنا اقلا اه الوضوع امرمسعحب في نفسه 
أو لم نقل بالاستحباب النفسي له ولكن المكلف أ به بغاية الكون على الطهارة قبل 
الواقت قلا إشكال فق صحف لآند عل 'التقدين الأول تحن نفس :وغل الثاى قن 
أو صسعلة جتعاري الكوو عل الطبار يناعن نكا الا بعسا لني 
الوضون إذ الكون عل الطهازة أمر يوب شرعا فيآق بالأفعال:والوضو» بغاية 
ترتب الطهارة عليها. فلابدٌ من الحكم بصحته على كلا التقديرين وإن كان له داع 
آخر أيضاً على الاتيان به وهو التهيؤ للصلاة في أول وقتها. 

وأما إذا أنكرنا استحبابه النفسي ولم يؤت به بغاية الكؤن على الطهارة, فيقع 
الكلام حينئذٍ فى مدرك مشروعيته إذا أى به قبل وقت الفريضة بغاية التهيوٌ للصلاة. 

فقد يستدل على مشروعيته بغاية التهيؤ قبل دخول وقت الصلاة, بما دل على 
أفضلية الاتيان بها في أَوّل وقتهاء وأنّ أَوَل الوقت رضوان الله "١‏ والآيات الآمرة 
بأعقات: ارات بوالمستاوعة الم عفقرة يانه" تروت ان اقضلية الصلاة في 
اولوقجها قذلدا باللاؤنة علج هواز الاتيان بالوضوع لفق شا عل وجول وقكا 
لوضوح أنه إذا لم يجز للمكلف الإتيان بالوضوء للتهيؤ قبل الوقت لم يتمكن من 
الاتيان بالصلاة ف أول وقتها. ولكان الحث على الاتيان بها وقتئذ قْ تلك الأدلة لغوا 
ظاهراً. ومع سقوطها لم يمكن الحكم بأفضلية الصلاة في أول وقتها. 

ويدفعه: أن الآيات والأخبار وإن دلتا بالملازمة على استحباب الوضوء قبل 


0" الوسات 1ت انوا لاتق 8 
(؟) البقرة 5 .١58:‏ ال عمران ”*: .١3*‏ 


3 ال م ا ا ار ل و وي اقرع الحو قر الطيارة 
دخول وقت الصلاة, وأنه حينئلٍ يقع يها امون به لآن الصلاة مشروطة 
بالوضوء الصحيح. إلا أنه لا دلالة هما بوجه على أن الإتيان به بتلك الغاية أعني غاية 
التبيؤ للصلاة أمر مشروع فى الشريعة المقدسة وأنه موجب لصحته وتهاميته. وذلك 
لامكان الإتيان به قبل الوقت بغاية الكون على الطهارة. أو بغاية صلاة مندوبة» أو 
لأجل استحبابه النفسي . 

وعلى الجملة: أنّ الصلاة مشروطة بالوضوء الصحيح وقد دلت الأدلة المتقدّمة 
على جواز الإتيان به قبل وقت الصلاة وكونه صحيحاً وقتئذٍ, وأما أن الإتيان به بغاية 
التهيؤ للصلاة مشروع وصحيح فلا يكاد يستفاد منها بوجه. 

فل ١‏ ملت بولةلكا عل ستعروعية الوضوه للقي قبل نوقت المتاة قاذ 
تكصوا ساسكا ذا ريا مو الردك 5 أن عل :ذلك لاقزق فق امحانة 
للتهيّؤ بين الإتيان به قريباً من الوقت أم بعيداً عنه. كما إذا توضأ أول طلوع الشمس 

وقد يستدل على ذلك بالمرسل المروي عن الذكرى من قوهم (عليهم السلام) «ما 
وقر الصلاة من آخر الطهارة لما حتى يدخل وقتها»!'! وهي بحسب الدلالة ظاهرة 
ولكنها ضعيفة بحسب السند. اللّهمَ إلا أن يقال إن أخبار من بلغ تدلنا على استحباب 
نفس العمل الذي قد بلغ فيه الثواب, أو على استحباب اتيانه رجاءً. وقد عرفت عدم 
دلالتها على الاستحباب الشرعي في محله!" فليلاحظ . 

فالصحيح أن يستدل على مشروعية الوضوء للتهيؤ قبل الوقت باطلاق قوله عر 
من قائل: «إذا قتم إلى الصّلاة فاغسلوا... "١4‏ نظراً إلى أن القيام نحو الشيء ‏ على 
ما يستعمل في غير اللغة العربية أيضاً ‏ إنما هو الاستعداد والتهيؤ له. وقد دلّت الآية 


.60 أبواب الوضوء ب 4 ح‎ / 57/4 :١ الوسائل‎ )١1( 
.5١9 :7 (؟) مصباح الأصول‎ 
.١:6 المائدة‎ )9( 


الوضوءات المستحبة ال ل لو ا يي 31 
إتيانها ف دل الوقت. ويعتبر أن يكون قريباً(*) من الوقت ا زمان الامكان, 
بحيث يصدق عليه التهيؤ!"". 

الرابع : دخول المساجد!". 


المباركة على أن من تهيأً للصلاة شرع له الوضوء أعني الغسلتين والمسحتين. ومقنتضى 
إطلاقها عدم الفرق فى ذلك بين القيام لما قبل الوقت أو بعده. نعم. يختص ذلك بما إذا 
أ بالوضوء قريباً من وقت الفريضة, لعدم صدق القيام لها في مثل ما إذا توضا في 
أول الصبح مثلاً تهيؤاً لصلاة الظهر. هذا . 

والذي يسبّل الخطب أن الوضوء مستحب نفسي عندناء ومعه لا يفرق الحال في 
موعن ين ا دان ناريا نح روكت التريطة ١م‏ بعد ا عد ش 


. قد عرفت تفصيل الكلام في ذلك آنفاً فلاحظ‎ )١( 


الوضوع كول المساحة» 

(1) قد اتضح مما سردناه في التعليقة المتقدمة أن الحكم باستحباب الوضوء بغاية 
الدخول في المساجد وما ألحق بها من المشاهد المشرفة أيضاً حل المناقشة والكلام, إذ 
الأخبار الواردة في استحباب دخول المساجد أو هي مع المشاهد متطهّراً "١‏ إنما تدل 
على أن الوضوء قبل دخوطما أمر مستحبء وأما أنه مشروع بتلك الغاية ويستحب 
الوضوء بغاية دخوطاء فهو ما لا يكاد يستفاد منها ىما عرفت, لإمكان ان يتوضا 
بغاية الكون على الطهارة أو الصلاة المندوبة أو غيرهما من الغايات المسوّغة للوضوء 
هذا" 


ويمكن أن يصحح الوضوء المأ به بغاية دخول المسجد وما الحق به من المشاهد 


(:) على الأحوط الأولى. 
الويمانا 20:1 اواك الوطووم ف 1 


. ما س ‏ دب ‏ وا للرم الفروةة خا لبان 

الخامس : دخول المشاهد المشبّ فة. 

السادس: مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف. 

السابع : صلاة الأموات . 

الثامن : زيارة أهل القبور. 

التاسع : قراءة القرآن أو كتبه؛ أو لمس حواشيه. أو حمله. 

العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى. 

الحادي عشر : زيارة الأئمة ولو من بعيد. 

الثاني عشر : سجدة الشكرء أو التلاوة. 

الثالث عشر: الأذان والاقامة. والأظهر شرطيته في الاقامة. 

الرابع عشر: دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما. 

الخامس عشر: ورود المسافر على أهله فيستحب قبله. 

السادس عشر : النوم. 

السابع عشر : مقاربة الحامل . 

الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء. 

التاسع عشر : الكون على الطهارة. 

العشرون: مس كتابة القران في صوره عدم وجري وهو شرط في جوازه كما 
مرّ, وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسياً أيضاً. 


وغيره من الغايات المذكورة في المتن. بأنّا مهما شككنا في شيء فلا نشك في أن 
الطهارة أمر مرغوب فيها في الشريعة المقدسة, فان بنينا على أن الطهارة هي الوضوء 
في نفسه كبا ورد من أن الوضوء طهور وأنه على وضوء كا قدمناه سابقاً7) وهو 
الدارج في كلمات الفقهاء (قدس الله أسرارهم) حيث يقولون: الطهارات الشلاث 


.119 :1 في شرح العروة‎ )١( 


الوضوء التجديدي ا 


وأمّا القسم الثانى فهو الوضوء للتجديد. والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً فصاعداً 


ويقصدون بها الوضوء والغسل والتيمم. فلا كلام في أنه بنفسه أمر مستحب وما ندب 
إليه في الشريعة المقدسة, لأن الله يحب المتطهرين فلا يحتاج حينئذٍ فى صحته إلى قصد 
شيء من غاياته. لأجل الاستحباب النفسي على الفرض . 

وإذا قلنا أن الطهارة كالملكية والزوجية وغيرهما من الأمور الاعتبارية أمر 
نترس عل العشلكين والمستكوين» فلو كنا :وها دل عل أن الوطسوع عسلتان 
ومسحتان لاكتفينا فى الحكم بحصول الطهارة وترتبها علها بمجرد حصوها في 
الخارج من غير اعتبار أي شيء آخر في صحتها. كى| كنا نحكم بحصول الطهارة 
الخبيثة بمجرد غسل البدن والثياب من دون اعتبار شيء آخر في حصوها. إلا أن 
الأدلة الدالة على أن الوضوء يعتبر فيه قصد القربة والاتيان به بنية صالحة . دلتنا على 
أن الغسلتين والمسحتين غير كافيتين فى حصول الطهارة ما لم يؤت بهما بنية صالحة 
مقربة. وعلى ذلك يمكن أن يؤق بالوضوء بقصد شىء من غاياته المقرتبة عليه من 
فيكو | اهاعد وا شاه وقراءة القر آن والصلاة المندو بة أو غير ذلك مما أشار إليه في 
المتن, لأنه وقتئذٍ قد أى بالغسلتين والمسحتين وأضافها إلى الله سبحانه باتيانهها بقصد 
شيء من غاياته. وقد فرضنا أنهما مع النية الصالحة حصلتان للطهارة بلا فرق في ذلك 


يتوقف عليه كاها كالقراءة ودخول المساجد ونحوهما من غاياته. 

إذن فلا يعتبر فى صحة الوضوء أن يؤق به بغاية الصلاة أو الكون على الطهارة 
ميمح يذلاك ركو مع الناالت الدكيرة فى الات لايق 

فقن اتضم هااسردتاة الخال قسلة من الاستدلكلات. عل اتشنباب القوظة 
للغايات المذكورة في كلام الماتن (قدس سمره) كم| اتضح الوجه في جواز التوضوؤٌ بجميع 
تلك القاناك: المذكورة:3اة ماين إل إظالة اكلام بالتشردى لكك كل بو ايف واتماد 
بالاستقلال. 


م ا ا ا ا شرح العروة 8 / الطّهارة 


الوضوء التجديدى : 

)١(‏ لاينبغي الاشكال في مشروعية الوضوء التجديدي في الشريعة المقدّسة. سواء 
تخلل بين الوضوءين فصل فعل كالصلاة ونحوها أو فصل زمان أم لم يتخللء كما 
لا فرق في استحبابه بين ما إذا أى به لنفسه, وما إذا أتى به لأجل فعل آخر مشروط 
به من فريضة أو نافلة, وأيضاً لا فرق فى ذلك بين من يحتمل طروء الحدث فى بحده 
ومن لايحتمل, فلا وجه للتفصيل بينها باشتراط الفصل بالفعل أو الزمانء أو إرادة 
الاتيان يما يشترط فيه الوضوء فى الثاني دون الأول. والسر فى ذلك أن الأخبار 
الواردة في الوضوء التجديدي على طائفتين: 

إحداهما: ما ورد في موارد خاصة من صلاة المغرب والفجر ونحوهما. 

ثانيتها: ما ورد ف استحباب مطلق التجديد. 

ما الطائفة الأولى: فنها: موثقة سماعة بن مهران قال: «كنت عند أبي الحمسن 
(عليه السلام) فصل الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حضرت المغرب 
فدعا بوضوء فتوضاً للصلاة ثم قال إلي: توض. فقلت جعلت فداك أنا على وضوء 
فقال: وإن كنت على وضوءء إن من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كقّارة لما مضى 
من ذنوبه في يومه إلا الكبائر. ومن توضأ للصبح كان وضوءه ذلك كقّارة لما مضى من 
ذنوبه في ليلته إلا الكبائر»"". 

ومنها: ما رواه أيضاً سماعة بن مهران قال: «قال أبو الحسن موسى (عليه السلام) 
من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر» 7" 
وزيد عليه في رواية الكافي قوله: «ومن توضاً لصلاة الصبح كان وضوءه ذلك كقّارة 


(١0١(؟)‏ الوسائل 777:١‏ / أبواب الوضوء ب 8ح .١ ١7‏ 


الوضوء التجديدي مك ا ا لاوجو و ا اووس ا 3 
لما مضى من ذنوبه فى ليلته إلا الكبائر»7". 

ومنها: رواية أبي قتادة عن الرضا (عليه السلام) قال: «تجديد الوضوء لصلاة 
العا نمو لأ واه تون بوانت 111 وق كين للحن الرواباض. 

وأَمّا الطائفة الثانية: فنها: ما رواه محمد بن مسلم!" عن أبي عبدالله (عليه 
السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) الوضوء بعد الطهور عشر حسنات 
فتطهر وا» !9). 

ومنها: رواية المفضل بن عمر عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «من جدّد 
وضوءه لغير حدث جِدّد الله توبته من غير استغفار»07). 

ومنها: غير ذلك من الأخبار. ومقتضى إطلاق هذه الروايات عدم الفرق في 
استحباب الوضوء التجديدي بين التخلل بفصل فعل أو زمان بين الوضوءين وعدمه, 
ولا بين الاتيان به لنفسه وإتيانه لأجل فعل آخر مشروط بهء ولا بين احتال طروء 
الحدث في حقه وعدمه. بل مقتضى إطلاقها هو الحكم باستحباب التجديد ثالثاً 
ورابعاً فصاعداً. كا إذا توضأ بغاية قراءة القرآن ثم توضأ بغاية الصلاة المندوبة ثم 
ترقا كارة اثالث ستعة ومكذا: 


.0 / 7٠١ :” الكافى‎ )١( 
.1 أبواب الوضوء ب / ح‎ / 77:١ (؟) الوسائل‎ 
الرواية قد وقع في سندها القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد. وهما وإن لم يوثقا في‎ )*( 
كتب الرجال غير أنهما من وقع في أسانيد كامل الزيارات فلابدٌ من الحكم بوثاقتهما.‎ 
ولا يعارضه تضعيف العلامة [في الخلاصة: 774 84؟] وابن الغضائري [حكى عنه‎ 
في الخلاصة ] لهماء لأن الكتاب المنتسب إلى ابن الغضائري الذي منه ينقل تضعيفاته وتوثيقاته‎ 
لم يثبت أنه له وإن كان له كتاب ولا بأس بالاعةاد على مدحه وقدحه في نفسه.‎ 
وأمّا العلامة (قدذس سزه) قلأن تضعيفاته كتوثيقاتة مبئنية عل حدسه واجتباده» لتأخر‎ 
عصره الموجب لضعف احتال استناده في ذلك إلى الحس والنقل. إذن فالرواية لا بأس بها من‎ 
حيث السند ولابدٌ من الحكم بصحتها.‎ 
., ٠١ أبواب الوضوء ب 8 ح‎ / 57/:١ الوسائل‎ )00١)4( 


٠١‏ واو جاح احا ا اا قط و نوا مايا3 عوجي ار العروة 0 / الطّهارة 
وأمّا الغسل فلا يستحب فيه التجديد”*' بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة, 
وإن طالت المدّة 37" , 
وأمّا القسم الثالث فلأمور: 


بق في المقام ثىء وهو: أنّ ظاهر بعض الأخبار الواردة في المقام عدم مشروعية 
التجتدود فى اللقترييع (للثاثتينةاقظا١‏ عن البفيا داكا اق يورا لعي ادبن يكيو يعن ايد 
قال: «قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضاً, وإيّاك 
اح "لدتوضوها بدا 5-7 تين انك قن ادن ولكن مقتضى الجمع العرفي 
بينها وبين الاخبار الواردة فى مشروعية التجديد واستحبابه. حمل الرواية على صورة 
إحداث الوضوء بنية الوجوب. لأن استصحاب الطهارة حينئذٍ يقتضى الحكم بعدم 
وجوب الوضوء عليه فالحكم بالوجوب في حقه نقض لليقين بالشك, ومعه يكون 
الامان بالوضوء سبريفا عرسا لاق إذ1 أن يميق الندي كرا لعلدظام. : 


غسل الجنابة بعد غسلها : 

)١(‏ هل يستحب الاتيان بغسل الجنابة بعد غسل الحنابة ؟ وهل يستحب الاتيان 
بالوضوء بعد غسلها ؟ 

م يرد مشروعية الغسل أو الوضوء بعد غسل الجنابة فى أية رواية بالمخصوص 
نعم, تشملهها الاطلاقات الواردة في استحباب الطهر على الطهر كما في مرسلة سعدان 
عن بعض أصحابه عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «الطهر على الطهر عشر 
حسنات»!" لأنها تشمل غسل الجنابة بعد غسل الجنابة. والأخبار الواردة في 
استحباب الوضوء بعد الطهور كى) تقدم في رواية محمد بن مسلم. 
(#) لا يبعد الاستحباب فيه أيضاً. والأولى الاتيان به رجاءً. 


.١ أبواب الوضوء ب 44 ح‎ / 77 :١ الوسائل‎ )١( 
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الرضوداك الفة ا ل 1 001 


الأّل: لذكر الحائض فى مصلاها مقدار الصلاة("). 


ولكن الحكم باستحباب التجديد في غسل الجنابة بعيد غايته. لأنه لو كان 
مستحقا لبان وساع».ول الف ذلك عل الأضحاب (قدسن اله أسرارهي) ول يرد 
استحبابه في شيء من الروايات ولم يتعرض له الأصحاب في كلاتهم. بل الحكم 
باستحبابه لا يخلو عن مناقشة وإشكالء, لأن المرسلة المتقدمة الدالة باطلاقها على 
استحباب غسل الجنابة بعد غسل الجنابة ضعيفة بالارسال وغير قابلة للاعةاد عليها 
في الحكم بالاستحباب. اللّهم إلا أن يقال باستفادة الاستحباب من أخبار من بلغ وقد 
ناقشنا فيه في حله "١‏ فليراجع 


الوضوء بعد غسل الجنابة : 

واما "لوفو يف فيسل المشابة قال يك بنبغي التأمل في عدم مشروعيته . وذلك لما ورد 
في صحيحة زرارة عن أَبي عبدالله (عليه السلام) «ليس قبله ولا بعده وضوء»7" فان 
تامرح ا محري الور يس حول اماو واهنها كل اكق جره ذو 
المشروعية خلاف الظاهر. ويؤيده قوله: «قبله» لوضوح أ ن الوضوء قبل غسل 
الختاية 2 يتوف اعد انشعيابه ولا وجريف 53 لك الوضوم بئدة» 

أضف إلى ذلك ما قدمناه في غسل الجنابة بعد غسل الجنابة, فق أن ذلك لو كان 
مستحباً في الشريعة المقدسة لذاع وشاع وورد ذلك في الروايات, مع أن كلمات الفقهاء 
(قدس سرهم) خالية عن التعرض لاستحبابه ولم ترداية رواية فى استحبابه 
با لمخصوص . 

)١1(‏ لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا كانت المرأة طامتاً 
فلا تحل لا الصلاة, وعليها أن تتوضاً وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة, ثم تقعد في 


.5١9 مصباح الأصول ؟:‎ )١( 
.5 أبواب الجنابة ب 77ح 567.0 / ب 6ح‎ / 53١ الوسائل ؟:‎ )0( 


؟ ١‏ ا ا ا 0 شرح العروة © / الطهارة 
الثانى : لنوم الجنب )١١(‏ وأكله وشرنه7؟) وجماعه”” 


موضع طاهر فتذكر الله عرٍّ وجل وتسبّحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها. ثم تفرغ 
لحاجتها» ١7‏ . 

)١(‏ دلت عليه صحيحة عبيدالله بن علي الحلبي قال: «سئل أبو عبدالله (عليه 
الاق عن الرمل التق لذ أن ناه درطي جني ؟. انه بكر لللن حكن وها 11 
وموثقة سماعة قال: «سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم, قال: إن أحبٌ أن يتوضأ 
فلبفعل + .والعشل الح ل 

(؟) لصحيحة عبيدالله بن علي الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) عن أبيه قال: 
«إذا كان الرجل جنباً؛ لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ»!* ويؤيدها صحيحة زرارة 
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده 
وقضمض, وغسل وجهه وأكل وشرب»67. 

(©) المستند في ذلك ينحصر في روايتين: 

إحداهما: ما رواه الاربلى فى كتاب كشف الغمة عن كتاب دلائل الحميري عن 
الوشاء قال: قال فلان بن محر 5 «بلغنا أن أبا عبدالله (عليه السلام) كان إذا أراد أن 
يعاود أهله للجاع توضأ وضوء الصلاة, فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني (عليه 
السلام) عن ذلك., قال الوشاء: فدخلت عليه فابتدانى من غير ان اساله فقال: كان 
أبو عبدالله (عليه السلام) إذا جامع وأراد أن يعاود توضاً وضوء الصلاة»7". 


وثانيتهما: ما عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا أى الرجل جاريته ثم أراد 


.١ ح١4 أبواب الوضوء ب‎ / 787 :١ الوسائل‎ )١1( 

(؟) الوسائل 7: 757 / أبواب الجنابة ب 50 ح 7387:1١:0١‏ / أبواب الوضوء ب ١١ح .١‏ 
() الوسائل 558:7 / أبواب الجنابة ب 50 ح 1. 

.١ ١4 ح‎ 7١ أبواب الجنابة ب‎ / 7١9 :7 الوسائل‎ )08(٠١)4( 

(3) الوسائل :١‏ 78060 / أبواب الوضوء ب ١7‏ ح ؟. 


التقبوءاك الود ا 0000 0 


أن يأتى الأخرى توضّأ»١".‏ 


ولكن الروايتين مضافاً إلى اختصاصها بمن أجنب بالجماع وعدم ثموهما لمن أجنب 
بالاحتلام لم يتضح صحة الأولى منهما بحسب الطريق. كما أن ثانيتهها ضعيفة 
بالارسال. إذن فالحكم باستحباب الوضوء لجماع من أجنب بالجامعة يبتنى على 
القول بالتساع في أدلة السنن. 

نعم قد يستدل على الحكم باستحباب الوضوء لجماع من أجنب بالاحتلام بقول 
الشهيد (قدس سره) في الذكرى, حيث إنه بعد أن ذكر موارد استحباب الوضوء وعد 
منها جماع الحتلم قال: كل ذلك للنص' وقول صاحب المدارك (قدس سره) لأنه 
ايضا كالشهيد (قدس سسره) بعدما ذكر موارد استحباب الوضوء قال: وقد ورد بجميع 
ذلك روايات! بدعوى أنها (قدس سرهما) قد أخبرا بذلك عن وجود رواية تدلنا 
على الاستحباب في نحل الكلام. 

ويردّه: أن بمجرّد هذين الكلامين لايمكننا دعوى ورود نص في حل الكلام تام 
الدلالة على الاستحباب عندناء لأن من الجائز أن لا يكون النص مما له دلالة على 
الاستحباب, أو يكون نظرهما (قدس سرهما) إلى ورود النص فى مجموع الموارد 
المذكورة في كلامهما أو أكثرهاء لا في كل واحد واحد منهاء إذ لو كان هناك نص في 
حل الكلام أيضاً لعثرنا عليه في جوامع الأخبار وكتب الروايات بعد الفحص عنه 
لا حالة . 

نعمء لو ثبت بقوها ذلك أن في المسألة رواية تامة الدلالة على الثواب 
والاستحباب ابتني الاستدلال بها في المقام على القول بالتساح في أدلّة الاستحباب كما 
لايخنى. 


.١ ح‎ ١00 أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب‎ / 507:7١ الوسائل‎ )١( 


(0) الذكرى: 58 السطر 70. 
(6) المدارك .١1١ +١‏ 


000 0 000 ١ 
وتغسيله الميت''.‎ 

الثالث: لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد!". 

الرابغ: لتكفين الميت!" أو:دفته بالنسبة إن من غسله ولم يغتسل غسل امسن[ 


"يط شبابين غتددرثة قال الت ابااعنداة (عله النيلاه )اعم امنب 
يشل اميت أو من كيل هنا ,القدان يالل اهل © يعمل ؟ فقا ل نواد لا يدان 
ذلك داكا ناسنا عسل يده ونوظا «وغسل ليث وهو عسيه وان ين هيدا برضا 
3 أق أهله ود يه غدل وا | 

(؟) للحسنة المتقدمة الدالة على استحباب التوضو لجباع من غسشّل الميت ولم 

(©) لم ترد أية رواية في استخباب الوضوء فى المقام وليس فى المسألة إلا فتوى 
الأصحاب بالاستحباب. إذن يبتني الحكم بذلك على القول بالتساع في أدلة 
المستحبّات. وفرض شهول أخبار من بلغه ثواب لفتوى الأصحاب بالاستحباب, 
وهذا من قبيل الفرض في الفرض . 

(؛) قد يستدل عليه بما رواه الحلبي ومحمد بن مسلم عن أب عبدالله (عليه السلام) 
في حديث قال: «توضاً إذا أدخلت الميت القبر» "١‏ ولكن الرواية ضعيفة السندء 
لا لأجل محمد بن عبدالله بن زرارة لأنه ممّن وقع في أسانيد كامل الزيارات وقد وثق 
مؤلفه كل من وقع في سلسلة رواياته» بل لأن طريق الشيخ (قدس سره) إلى علي بن 
الحسن بن فضال ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير القرشي '"". 


(30) الوسائل 755*:25 أبوات الحمقابة ان ملاسم :7:04 روات غسل اليذى ام 1 

(0) الوسائل 7: ١4‏ / أبواب الدفن ب ١”ح‏ ل. 537١‏ / أبواب الدفن ب 047 ح .١‏ 

(؟) قد عدل سيدنا الأستاذ (مدّ ظله) عن ذلك وبنى على صحّة طريق الشيخ إلى علي بن 
الحسن بن فضّالء وأفاد في وجه ذلك أن طريق الشيخ إلى كتاب إذا كان ضعيفاً في المشيخة 


ذه 


الوضوءات المستحبّة الخو ني شاه اب امو و ا 


[41غ] مسألة *: لا يختص القسم الأوّل من المستحب بالغاية التى توضّأ (" 


إذن الأكدلال ميا فى المسالة 57 على القول بالتساح في أدلة السنن. على أن 
الرواية غير مقيدة بمن غسّل الميت ولم يغتسل كا قيّده الماتن (قدس سره) بل هي 
مطلقة فتعم غير الغاسل, كما تعم الغاسل الذي قد اغتسل من مس الميت. أضف إلى 
ذلك أن الرواية تحتمل أن يراد بها استحباب الوضوء بعد ادخال الميت القبرء لا قبل 
الادخال لأجل إدخال الميت القبر فليلاحظ . 


إباحة جميع الغايات بالوضوء : 

)١(‏ والوجه في ذلك: أنّ الوضوء إما هو الطهارة في نفسه. أو أن الطهارة اعتبار 
شرعي مترتّب على الوضوء, كترتّب الملكية على البيع والزوجية على النكاح 
وغيرهما من الأحكام الوضعية المقرتبة على أسباهاء وعلى كلا التقديرين قد دلتنا 
الأدلة الواردة في اعتبار قصد القربة في الوضوء على أن الاتيان بالغسلتين والمسحتين 
نا تكونان طهارة أو تترتّب عليهما الطهارة فما إذا أت بهما المكلف بنية صالحة وبقصد 
التقرب إلى الله سبحانه. فاذا شككنا في اعتبار أمر زائد على ذلك في حصول الطهارة 
أو في تحقق الوضوء فلا مناص من أن نرجع إلى إطلاق أدلة الوضوء. وحيث إن 
المكلقع'قق اهبا بعابة مرخ الغايات القزينة ععق. أنه اضافينا ال اله سجاه حو 
إضافة وأق بها بنية صالحة. فلا حالة تحصل بذلك الطهارة, إذن فهو على وضوء أو 


<- والفهرست. ولكن كان للنجاشي إلى ذلك الكتاب طريق صحيح. وكان شيخههما واحداً كما في 
المقام وهو ابن عبدون. حكم بصحة رواية الشيخ أيضاً عن ذلك الكتابء إذ لا يحتمل أن 
تكون نا اح بد شخص واحد كابن عدون ماد التحافى مغايراً لما أخبر به الشيخ, فاذا 
كان ما أخبرهما به واحداً وكان طريق النجاشي إليه صحيحاً حكم بصحة ما رواه الشيخ عن 


ذلك الكتاب أيضاً لا حالة. ويستكشف من تغاير الطريق أن الكتاب الواحد روي بطريقين 
ذكر أحدهما الشيخ وذكر النجاشي الطريق الآخر. وليلاحظ [معجم رجال الحديث .]78:١‏ 


آ ااا ا سي المووة وجا زفق زم وزو امل اتلد ويه القر العو 08 الطهانة 
لأجلها. بل يباح به جميع الغايات المشروطة به بخلاف الثاني "١‏ والثالث فاتهما إن 
وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلا فما قصدا لأجله!". نعم لو انكشف الخطأ بآن 
كان تحدثاً بالأصغر. فلم يكن وضوءه تجديدياً ولا مجامعاً للأكبر, رجعا إلى 


قل إنه على الطهارة فيشرع له الدخول في كل فعل مشروط بالطهارة بحسب الصحة 
أو الكمال؛ فله أن يأ وقتئذٍ بغاية أخرى من الغايات المقرتبة على الكون على 
الطهارة أو الوضوء, لتحقّق ما هو مقدّمتهاء وما يتوقّف عليه صحّتها أو كالهاء ولعله 
إلى ذلك أشار (عليه السلام) في الرواية المتقدّمة حيث نهى عن إحداث الوضوء إلا 

وفى موثقة سماعة بن مهران المروية عن الحاسن: «كنت عند أبى الحسن (عليه 
السلام) فصل الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حضيرت المغرب فدعا 
بوضوء فتوضأ للصلاة, ثم قال لي: توضء فقلت: جعلت فداكء أنا على وضوء, 
فقال: وإن كنت على وضوء. إن من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى 
من ذنوبه في يومه إلا الكبائر. ومن توضأ للصبح كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من 
ذنوبه في ليلته إلا الكبائر»7". 

ويستفاد من هاتين الروايتين أن الاتيان بالوضوء لأجل غاية معينة يك فى 
الأتيان بغيرها من الغايات المترتية عليه: ولا حاجة معه إلى النجديد والفوضق ثانياً. 

)١(‏ يعني الوضوء التجديدي الصادر من المتطهّرء فانه لا يقرتب عليه أثر من رفع 
الحدث وإحداث الطهارة, لفرض كونه متطهّرا قبل ذلك. نعم, إنما يؤثر فى الاستحباب 
ويجرّد المطلوبية فقط, وهذا لا لقصور في ذلك بل من جهة عدم قابلية امحل للتأثير 
لفرض سبقه بالطهارة. 

(؟) فان الظاهر عدم ترتب أي أثر على الوضوء في القسم الثالث. سوى الغاية التي 


)١(‏ الوسائل 777:١‏ / أبواب الوضوء ب 8 ح ؟. 


الرقي التحتيدى والكنياتن لدت ال ا 0 


الأرّل وقوي القول بالصحّة وإباحة جميع الغايات به إذاكان قاصداً لامتثال الأمر 
الواقعى المتوجه إليه في ذلك الحال بالوضوء. وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي 
منه مكلا فيككون من .باب القطأً ‏ التطبيق»بواتكوى لك الغاية مقصودة له عل 
نحو الداعى لا التقييد بحيت لو كان الأمر الواقعى على خلاف ما اعتقده ل 
يتوضاً, أما لو كان على نحو التقييد كذلك فق صحته حينئذ إشكال (*)07. 


أتى به لأجلها. ىا إذا توضا الجنب للأكلء فانه إذا أراد الجماع مثلاً لا بدّ في ارتفاع 
كراهته من أن يتوضأ ثانياً ولا يجزي توضؤه للأكل عن غيره. والوجه فيه: أن الغاية 
في هذا القسم غير مترتبة على الطهارة. حيث لا طهارة مع الجنابة اق المجيضن ١‏ 
غيرهما من الأحداث. فلا تتحقق الطهارة بالوضوء, ولا أنه طهارة بنفسه لعدم قابلية 
امل فيفل فالغانة مترعة عل نفنين الأفعال الصادرة من المتوشي: اع الوصو 
بالمعنى المصدري الايجادي. وهو أمر يوجد وينعدم ولا بقاء له حتى يكفي في حصول 
الغاية الثانية. فلا مناص من أن يتوضا ثانيا لمثل رفع الكراهة عن الجماع أو غير ذلك 
من الغايات المترتبة عليه فان مقتضى إطلاق القضية الشرطية فى قوله (عليه السلام) 
«إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حقّ يتوضأ»7". وقوله (عليه السلام): 
لفقي ١‏ إراذ اوري كا اوسعمري عي دوو طوطن روكيدل وعيد را كل 
وتيرب) ١'!‏ يناع غل أن المرادبية تقو الوظحوة» ان الأكل كالما سينا سسسيفل 
الوضوء سواه عقى بيع سبي الكو اه لاثذا اذى لكل يفن العابات الماريية غل بوضود 
الحدث بالحدث الأكبر وضوء مستقل وهذا معنى عدم التداخل في الأسباب. 


التفصيل بين الداعى والتقييد : 
)١(‏ حاصل ما أفاده (قدس سره) في المقام هو التفصيل في صحة الوضوء المأتي به 


60 الأظهر الصحة, ولا ل للتقييد . 
)1(١)١(‏ الوسائل ؟: 5١9‏ / أبواب الجنابة ب 7٠١‏ ح .١ ١4‏ 


1 مو مح اج عن جا ةلواطو وان وو د امع وتويك قار ع العروة 0/6 الطمارة 


فى محل الكلام بين ما إذا كانت الغاية مقصودة للمتوضئٌ على نحو الداعى إلى العمل 
0 بصحته, وما إذا كانت مقصودة على نحو التقييد فيحكم ببطلان الوضوء., 
ولتوضيح الكلام في المقام لابدٌ من أن نتعرض إلى موارد صحة التقييد واستحالته في 
الأفعال الصادرة من المكلفين حتى يتبين صحة ما أفاده الماتن (قدس سره) أو سقمه 


أقسام التقييد : 

التقيبد قد يرجع إلى متعلق الاعتبار فيقيده بقيد أو قيدين أو أكثرء ولا إشكال في 
إمكان ذلك فها إذا كان المتعلق وهو المبيع مثلاً أمراً كلياً فيوجب تضييق دائرته, كما إذا 
باعه مقداراًكلياً من الحنطة وقيّدها بكونها من مزرعة فلانية؛ أو كتاب الجواهر المقيد 
بالطبعة المعيّنة . وبذلك يتحصّص المبيع بحصّة معينة, فاذا دفع إلى المشتري ما هو فاقد 
للقيد لم يكن هذا موجباً لبطلان المعاملة كبا لا يوجب الخيار. بل للمشتري أن يردّه 
ويطالب البائع بالمبيع, لأنّ الفاقد لم تقع عليه المعاملة ولم يعتبر ملكا للمشتري. 

وأما إذا كان المتعلق شتخصياً: كا إذا باعه كتاباً مشخصا أواعيدا خارجياً عل أن 
يكون الكتاب طبعة كذاء أو العبد كاتباً مثلاً. فهذا يستحيل أن يكون من باب التقييد, 
لأن المفروض أن المبيع شخصي وجزثي حقيق لا سعة فيه حتى يقيد ويضيقء لبداهة 
أن الكتاب الخارجي المعيّن ليس له قسمان, وكذا العبد المشخّص الخارجي فانه جزئي 
حقيق فلا معنى للتضييق في مثله. فالتقييد حينئذٍ مرجعه إلى الاشتراط والتزام البائع 
بأن يكون الكتاب المعيّن طبع كذا أو العبد المعيّن كذاء فاذا ظهر عدم كونه واجدا لتلك 
الصفة ثبت للمشتري الخيار على ما قذمنا الكلام عليه فى يحث الخيار .)١(‏ 

نعم . لا مانع من التقييد في هذه الصورة أيضاً وإن كان خارجاً عن نحل الكلام كما 
إذا رجع التقييد إلى أصل البيع والاعتبار دون المتعلق والمبيع» بأن يبيع مثلاً الحنطة 
المعيّنة على تقدير أن تكون من المزرعة الفلانية, على أن يكون البيع معلقاً على ذلك 
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بحيث لو لم يكن من المزرعة المذكورة لم يكن بيع أصلاً. وهذا تقيبد في الاعتبار وليس 
من باب التقييد في المتعلق. ولا كلام أيضاً في إمكانه. لأنه لا مانع من تقييد اعتبار 
اللكية بضوزةادون ضورة» إلا انه :موحي لبطلان: المعاملة نحق فيا إذا ظهر ان المبيع 
واجد للقيد فضلاً | إذا ظهر عدم كونه واجداً له. وذلك لأن التعليق في العقود 
موجب للبطلان, وكذلك الحال فيا إذا كان التقييد راجعاً إلى المشتري , كما إذا باع مالاً 
بقيمة زهيدة لزيد اهاهمي او التق او الذي يكون ابن عم له حسب عقيدته ‏ فان 
ذلك لا يعقل أن يكون من باب التقييد, لعدم قابلية الجزثئى للتضييق, فلا مناص من 
إرجاع ذلك أيضاً إلى الاشتراط ونتيجته تقيبد التزام البائع دون البيع بما إذا كان 
المشترى هاشميا او تقيا او غيرهما من القيود. وتخلفه يوجب الخيار دون البطلان. 

وعلى الجملة: التقيبد في الجزئي الحقيق غير معقول. ورجوعه إما هو إلى 
الأختراط وى نودت انا رود النالان ,بقللا م روققار الومعزة ا لالت ولاق 
لأنّ أصل البيع متحقق, والالتزام مشروط ومعلق على وجود القيد. هذا كله في 
صورة التقييد. 

وأما إذا اعتبر الملكية لزيد على وجه الاطلاق بأن باعه شيئاً بقيمة زهيدة من دون 
شرط بداعي أنه هاثمي أو تق أو ابن عمه. فلا ينبغي الاشكال في أن تخلفه غير 
بويعب الإطلاو» كنا أنه لا يوحي اللندا دعل ا بهن اللبال و وتهيم ميزازه اتقناند 
الدواعي. وهذا ظاهر. 

وقد يكون التقيبد راجعاً إلى مقام الامتئال, كا إذا أقى بالمأمور به مقيداً بقيد 
ومتخصصاً بخصوصية أو خصو صيتين أو أكثرء فان كان اكامووية كن نيعا 
ومنطبقاً على المأتي به في الخارج , فلا إشكال في صحته وسقوط التكليف بذلك عن 
ذمّته. وهذا كا إذا قرأ سورة من القران في يوم على أنه يوم الجمعة أو غيره من الأيام 
المتبركة بحيث لو كان عالماً بعدم كونه كذلك ل يمتثل أصلاً ولم يأت بالقراءة أو أنه 
صلى في مكان على أنه مسجد بحيث لو كان عالماً بالخلاف لم يصل فيه. والوجه في 
صحّة الامتثال في هذه الموارد: أن المأمور به كلى طبيعي كالقراءة والصلاة من دون 
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مدخلية القيد المذكور في صحّته. لأنهما أمران محبوبان سواء أكانتا في يوم الجمعة أو 
فى غيره وسواء وقعتا في المسجد أو في مكان آخرء فالمأمور به منطبق على القراءة أو 
الصلاة المتقيّدتين» وامّا قصده ان لا يمتثل على تقدير عدم كون المكان مسجدا فهو غير 
مانع من انطباق المأمور به على المأتى به في الخارج. فاذا فرضنا أن المكلف قد أتى 
بالمأمور به بما له من القيود والشروط لم يكن أي موجب للحكم ببطلانه وعدم 

وأمًا إذا كان اللأمور به طبيعة خاصة غير منطيقة على الطبيعة المأتي بها في الخارج 
لتغايرهما وتعدّدهماء فلا مناص من أ وحم يع د ري ب بد الات عر 
الواجب فى حقه فى مقام الامتثال. اللّهمَ إلا أن يدلنا دليل على كفايته وجواز الاجتزاء 
به نظير ما دلّ على كفاية غسل الجمعة عن غسل الجنابة لدلالته على جواز الاكتفاء 
به عن غسل الجنابة, وإلا فقتضى القاعدة هو البطلان. 

فاذا أق بصلاة العصر باعتقاد أنه أى بصلاة الظهر قبلها بحيث لو كان عالماً بعدم 
إتيانه بالظهر م يأت بصلاة العصر جزماً بل كان يأتي بصلاة الظهرء أو أنه أق بصلاة 
الفجر قضاءً معتقداً باتيانه ها أداءً في وقتهاء كا إذا جرت عادته على الاتيان بصلاة 
الفجر قشاة بن الاقبايسيا لافيت ركان عالماً بعدم إتيانها أداءً لقصد با أتى به 
الأداء دون القضاءء أو أنه أق بصلاة الظهر باعتقاد أنه لم يأت بها قبل ذلك؛ ففي جميع 
هذه الصور لا بدٌ من الحكم ببطلان الصلاة المأتى بها بحسب القاعدة, فلا يقع ما أتى به 
عصراً كا أنها لا تحتسب ظهراً في الصورة الأولى. ولا صلاة فجر قضائية ولا أدائية 
في الصورة الثانية رول عفسيديا اكبيد غظرا ف الصضوره النالقة ابل لاد من الحكم 
بفساد ما أتى به من الصلاة مع قطع النظر ف الع الرارد ل عير ثري بنية 
ذل عل الفعينابيا ظهراء الأنه ارزع يمكان ري 

إلا أن الكلام فا تقتضيه القاعدة وقد عرفت أنها تقتضي البطلان» وذلك لتغاير 
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المأتي به والمأمور به واختلافهما بحسب اختلاف القصود. فان القصد هو المناط في 
القايز بين مثل الظهرين وصلاتى الفجر ونافلتها وصلاة الأداء والقضاء. على ما 
انفة نان الروا باك من انا اسقوى عتكلنة اخملا القنضوة و لسية طلسية 
واعوى كين ونا صحيعة عنيداين زرا ارالك امهلو قن عزم !ميل اير 
صلاتٍ العصر والظهر. حيث أشار بكل من كلمتي «هذه» إلى احدى الصلاتين, ولولا 
مغايرته] 1 يكن معنى لقوله: هذه وهذه. لأنهما وقتئلٍ شيء واحد مركب من تمان 
ركعات وبحسب الطبع يكون إحدى الأربعة منها سابقة على الأخرى من دون حاجة 
في ذلك إلى البيان والتنبيه. 

وأيضاً يدلّنا على ذلك ما ورد فى العدول من الفريضة إلى النافلة ومن الحاضرة إلى 
القاكعة, ومع اللاحقة إلى السابقة: 

كا فكن الاستدلال غل الغانى الأغيبال عاول غيل آنا حقوق مقع #5« ميت 
قال (عليه السلام) «فاذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد»!" ومع 
التغاير بحسب الطبيعة كيف يعقل الحكم بصحة المأتي به في حل الكلام. لأن ما وقع لم 
يقصد وما قصد ل يقع, وإن كان لو علم بالحال لأى بما هو المأمور به في حقه وترك ما 
بيده. غير أَنّ كونه كذلك لا يقتضي الحكم بصحة عمله بعد عدم انطباق المأمور به 
على المأتقي به في الخارجء اللَّهمّ إلا أن يقصد الفريضة الواقعية بحسب الواقع .كما إذا أق 
بها بقصد ما هو فريضة الوقت غير أنه أخطأ وطبّقها على صلاق الظهر والعصر فانها 
حينئل تقع صحيحة, لأن الواجب الواقعى مقصود وقتئذٍ إجمالاً وهو يكفى في الحكم 
بصحة العمل وإن أخطأ في تطبيقه. 

وما سردناه هو الميزان الكلى فى باب الامتثال ولا معنى فيه للداعى والتقييد, فان 
الماموو يه اذا كان ميت عضن المأقى به في الخارج , ناا دن عه من الحكم 
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بالصحّة ولا موجب للحكم بالبطلان, وإذا لم ينطبق على المأتي به لكونهما طبيعتين 
متغايرتين فلا مناص من الحكم بالبطلان: هذا كله بحسب كبرى المسألة . 

وأَمّا تطبيقها على المقام. فالمكلف إذا توضأ بنية التجديد تم ظهر أنه كان محدثاً 
بالأصغر واقعاً. أو توضأ بنية رفع الكراهة عن الأكل أو الجاع لاعتقاده جنابته ثم 
ظهر أنه كان محدثاً بالأصغرء فقد عرفت أنه لا يأتي فيه احتال التقييد والداعى بوجه 
نااك لأنعال عد رهن لانم اويل الى شم عل دان سيا اللا دن وال 
معدم نارهو الأمورية و ص الكت وينطبق عليه أو لا. ْ 

إذن لا بدّ من النظر إلى أن الوضوء التجديدي هل يتغاير مع الوضوء الرافع 
للحدث حقيقة, وأن كلا منهها طبيعة مغايرة مع الأخرى حتى يحكم بفساد وضوئه 
لعدم انطباق المأمور به على المأتى به. أو انهها متحدان ولا تغاير بينهما وحينئذٍ يحكم 
بصحّته ؟ 

الثاني هو الأظهرء لعدم الفرق في الوضوء بين المتجدد منه وغيره إلا في الأولية 
والثانوية» والتقديم والتأخير. وذلك لوضوح أن حقيقة الوضوء إفا هي الغسلتان 
والمسحتان مع إتيانم) بنية صالحة. ولا يعتبر في حقيقته شيء زائد عليه. وارتفاع 
الحدث به حكم شرعي مترتب عليه, لا انه من مقوّماته واركانه. إذن فالمتجدد 
متحد مع غيره وينطبق عليه الطبيعة المأمور بها وإن قصد به التجديد, لأن التجديد 
كغير التجديد, هذا كله في الوضوء المتجدد. 

وافا الوضوء بنية رفع الكراهة من هو محدث بالحدث الأكبر, فقد حكى المحقق 
ال همداني (قدس سره) عن صاحب الحدائق أن إطلاق الوضوء على الوضوء الجامع 
للحدث الأكبر _أعني الوضوء الذي أن به المكلف بنية رفع الكراهة مثلاً وهو محدث 
بالحدث الأكبر ‏ إنا هو من باب المجاز. لأنه لا يرفع الحدث فلا يكون بوضوء 
حقيقة. وهو نظير إطلاق الصلاة على صلاة الميت. إذن فهو طبيعة مغايرة للوضوء 
اعادو سن الزن وا لا 00 
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وهذه الدعوى ‏ على تقدير صحتها ‏ تقتضى الحكم ببطلان الوضوء فها إذا قصد 
فوته الكراضة يفا :القدع ال ان للأمووييه كن الاق ب سيد نوداني سيب 
الحقيقة. ومعه لا بدٌ من الحكم بالبطلان. 

ولكن هذه الدعوى مما لا يمكن المساعدة عليه, لأن الوضوء ليس إلا مسحتان 
وغسلتان مع الاتيان بهما بنية صالحة, وهما متحققان في الوضوء الصادر من الحدث 
بالحدث الأكبر أيضا. وأما ارتفاع الحدث به وعدمه فقد عرفت أنه حكم شرعي 
طاوق .كنيد ل انفندن متوفانت الوضوء. ومعه كيف يقاس ذلك بصلاة الميت التي 
لا يعتبر فيها شيء من الركوع والسجود وغيرهما نما يعتبر في الصلاة. وقد استفدنا 
فود الزرو نامك نتيا م سقوماك العباذة: 

لايقال: إن تجرد الشك في أن الوضوء من الحدث بالأكبر متّحد مع الوضوء 
الصادر من غيره حقيقة أو أنهما طبيعتان متعددتان. كاف في الحكم بالبطلان وعدم 
جواز الاقتصار عليه . 


لأنّه يقال: إنّ يحوّد الشك في ذلك وإن كان يك فى ذلك. إلا أن إطلاق أدلته, 
أعني ما دلّ على أنّ الوضوء غسلتان ومسحتان مع النية الصالحة لا تبق يجالاً للشك 
في أنهما متحدتان بحسب الطبيعة أو متغايرتان. 

وعلى الجملة: إن الوضوء حقيقة واحدة سواء أصدر من الحدث بالأكير أم من 
الحدث بالأصغرء فاذا كانت الطبيعة متحدة تنطبق المأمور به على المأتي به. وبذلك 
بحكم بصحة الوضوء وارتفاع الحدث بكل من الوضوء المتجدّد والوضوء لمأتي به 
بنيّة رفع الكراهة مثلاً فما إذا ظهر أنه محدث بالحدث الأصغر واقعاً. وإن كان الحكم 
بالارتفاع في الوضوء التجديدي أظهر من ارتفاعه في الوضوء المأ به بنيّة رفع 
الكراهة . 
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[548] مسألة ؛: لا يجب فى الوضوء قصد موجبه, بأن يقصد الوضوء 
لأجل خروج البول, أو لأجل النوم بل لو قصد أحد الموجبات وتبين أن الواقع 
غيره صحٌ'"'. إلا أن يكون على وجه التقييد*) 7. 
[89غ2] مسالة 4: يكن الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة إذا قصد رفع 
طبيعة الحدث. بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع. إلا إذا قصد رفع 


عدم اعتبار قصد الموجب : 

)١(‏ وذلك لما تقدم من أن الوضوء هو الغسلتان والمسحتان مع الاتيان بهم بنيّة 
صالحة. وهذا هو الذي يترتب عليه الحكم بارتفاع الحدث أو إباحة الدخول في 
الغايات المقرتية عليه ولا اعتبار بقصد كونه رافعاً لحدث النوم أو البول أو غيرهما. 

(؟) وهذا منه (قدس سره) إما بمعنى الجزم بالبطلان عند الاتيان به على وجه 
التقيبد. وإما بمعنى عدم الحكم فيه بصحة الوضوء للاستشكال فيه. والاحتال الثاني 
أظهر لمطابقته لاستشكاله (قدس سره) فى المسألة المتقدمة. 

وكيك كان ققد ,غررقت أن امتال المقام اع :بات الامغال لاتتسييل الل التقييذ 
بل القاط فيه إفاهو اناق إل مور دصل الأ يدق المتارم بوعل مسفلية ىه 
من القيود المقصودة في صحته, وبما ان الوضوء هو الغسلتان والمسحتان مع إضافته] 
إلى الله سبحانه نحو إضافة. فلا محالة ينطبق على الوضوء المأتى به بنية رفع الحدث 
البولي دون النومي مثلاً. وأما قصد كونه رافعاً للحدث من جهة دون جهة فهو مما لا 
بيحدة لاق :ضح لحري كا عتمم أن ارتقاء اللدهد يه وعد هسك ترف 
طرا على الوضوء, وليس امرا راجعا إلى المكلف ليقصده او لا يقصده. فان ما هو 
تحت قدرته واختياره إِما هو الاتيان بالغسلتين والمسحتين بنية صالحة. والمفروض 
مادق المقارم يوم لطباي امور مدعل الأن وله مرعب القر تك ق لمكم 


س 


(#) لا أثر للتقييد في أمثال المقام . 


تعدد غايات الوضوء ايا ااا ا ااا اا ا ا 


البعض دون البعض فانّه يبطل”, لأنّه يرجع إلى قصد عدم الرفع (". 

]54٠[‏ مسألة : إذا كان للوضوء الواجب غايات متعدّدة فقصد الجميع 
حصل امتثال الجميع وأثيب عليها كلهاء وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة 
إليه ويثئاب عليه. لكن يصح بالنسبة إلى الجميع. ويكون اداء بالنسبة إلى ما لم 
نتفند دركذ :اذا كان للوضتوء المستحب غارات عديدة. 

وإذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة أيضاً يجوز قصد الكل ويثاب 
عليهاء وقصد البعض دون البعض. ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة. ويصح 
معه إتيان جميع الغايات. ولا يضر في ذلك كون الوضوء عملا واحدا لا يتصف 7" 


كفاية الوضوء الواحد للأحداث المتعددة : 

)١(‏ ولنفرض الكلام فها إذا حدثت الأحداث المتعددة في زمان واحد من دون 
تقدّم شيء منها على الآخر بحسب الزمان. كا إذا بال وتغوّط معاً. وقد ظهر حكم 
هذه المسألة ما سردناه في الفروع المتقدمة, وذكرنا غير مرة أن ارتفاع الحدث حكم 
شرعي قد طرأ على الوضوء وغير راجع إلى اختيار المكلف أبداًء إذن فلا أثر لقصد 
المكلف الرفع من جهة دون جهة, لأنه إذا أتى بطبيعة التوضو قاصداً بها رَبّه فقد 
ارتفعت الأحداث بأجمعها بذلك, اللّهِمٌ إلا أن يُشرّع في امتثاله تشريعاً بأن يقصد 
امتثال الأمر بالوضوء الرافع للحدث البولي دون النومي وهو تشريع محرم. وضوح 
أنه ليس لنا أمر شرعي مختص بالوضوء الرافع لبعض الأحداث دون بعضء وهذا 
فرض خارج عن حل الكلام. 


تعدّد غايات الوضوء : 
() قد تكون الغايات واجبة كلها. وقد تكون مستحبة كذلك. ففى هاتين 
الصورتين لا إشكال فى أن المكلف إذا أتى به بغاية واجبة أو مستحبة ترتبت عليه 


اف ا 
بالوجوب والاستحباب معاً. ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إِلّا واجباً. لأنه 
على فرض صَحّته لا ينافى جواز قصد الأمر الندبى. وإن كان متصفاً بالوجوب 
فالوجوب الوصق لا ينافى الندب الغاق. لكن التحقيق صحّة اتصافه!* فعلاً 
بالوجوب والاستحباب من جهتين. 


الغايات الواجبة أو المستحبة كلها, إلا أنه لا يقع اوقالة لا تسود الغانة الواتحية 
التى أى به لأجلهاء أعنى الغاية المقصودة له وأما غيرها من الغايات غبر المقصودة له 
در نكم ابعال" حاءلندء تصيدها عن الترضن بنوإن كائك حم مضي تعلق انهو 
مقدّمتها على الفرض . 

وكذلك الحال فى الغايات المستحبة, لأنه إنما يثئاب بخصوص الغاية المندوبة التى 
تمدع دوع كير فده قفيد قلداذا وان كا يق كا لو ا عر قار بس مانا لا عا 
لحصول ما هو مقدمتها كما مر. 

وثالثة تختلف الغايات المقصودة من الوضوء المأتي به. فيكون بعضها من الغايات 
الواح اتسيف وذ الف كالوشتوه عه الحو حيف إن له غايتان: إحداهما: نافلة 
الفجر المستحبة. وثانيتهها: صلاة الفجر الواجبة, وفي هذه الصورة قد يأتٍ به المكلف 
بقصد كلتا الغايتين. ولا إشكال فى صحته وقتئذٍ. ويجوز له الدخول في كل من 
الغايتين المذكورتين, لاندكاك الأمر الاستحبابي في الأمر الوجوبىي, وقد يأ به بقصد 
الغاية الواجبة, وفي هذه الصورة أيضاً لا إشكال في صحته وجواز دخوله في كلتا 
الغايتين. 

نا دخوله فى الغاية الواجبة فالوجه فيه ظاهرء وأمّا دخوله في المستحبة. فلأجل 
صر ل قو مقدّمتها في نفسهاء وإما الخلاف والنزاع فها إذا أى به بقصد الغاية 
المستحبة فهل يحكم حينئذٍ بصحة وضوئه. ويسوغ له الدخول في كلتا الغايتين 


(#) بل التحقيق انّ المقدمة لا تتصف بشىءٍ من الوجوب أو الاستحباب الغيري. وأنّ عبادية 
الوضوء انما هى لاستحبابه في نفسه. راوسا فالأمر الاستحبابي يندك في الوجوبىي فيمكن 
التقدب به بذاته لا بحدّه. 


تعدّد غايات الوضوء 0 111 1 1 1 اا 
المترتبتين عليه, أو لابدٌ من الحكم بالبطلان. ولا يترتب عليه شيء من غايتيه ؟ 

يبتني الاشكال في صحّة الوضوء حينئذٍ على استحالة اجتماع الوجوب 
والاستحباب في شيء واحد, لأنهها ضدّان لا يجتمعان في محل واحد. ومع فرض أن 
الوضوء مقدمة للغاية الواجبة يتصف لا محالة بالوجوب. وبعد ذلك يستحيل ان 
يتصف بالاستحباب, وبا أنه قد قصد به الغاية المستحبة له فيحكم على الوضوء 
بالفساد. لآن ما قصده من الأمر الاستحبابى لم يقع. والأمر الوجوبى الذي اتصف به 
الوضوء لم يقصد. فلا مناص من الحكم بالفساد ىا مر. 

م إن الايششكالف المسالة ها تقدم تقرييه وش .عل القول بوجوب متقرمة 
الو اعت قيرها وبوآها اذا ادكزنا لفدوقلنا بائذ( 15ال ظل واسوي نقومة الوا ست 
شرعا فل باقياء بق عل !"ل يز | شكال :اق الممالة يويكةء ذلك 1ن محرت 
المقدمة عقلاً. أعنى اللا بدية لط ييا لضي ابسداب المقوية قاد فيقال 
اجا بن كانه جقدمة للقابه الع لهال كن سمح كد من فيو أن كرون 
ذلك منافياً لشيء. 

كأ أنديسن عل القول بوجوب المقدةة”وظلقا موايا بقاء:ضل أن الو العري ممت 
القدمة هن الى يتصد ها التوضل: إل كن القدبتة: كاحت اللد شيكنا انسار 
أقنس بره)!"" وققاه شيخنا العذى (قدمن سر )1 فلذاغالة برهم الاتستكال فى 
المسألة, نظراً إلى أن المفروض عدم قصد المتوضي التوصل به إلى الواجب, وحيث إن 
اراح ين لقنا لبن لو الطنيدن ظذك للا دعقيو ل اانا هو عض عام 00 
وهي المقدمة التى قصد بها التوصل إلى الواجب فلا يتصف الوضوء بالوجوب فى 
القام وميه لمات اذكب اميا اف ظ 

وهذا بخلاف ما إذا قلنا بوجوب المقدمة على نحو الاطلاق. فانه حينئذٍ يمكن أن 
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يقال: إن الوضوء الذي له غايتان إحداهما واجبة والأخرى مستحبة إذا أى به بقصد 
الغاية المستحبّة وقع ايها وذلك لأن الاستحباب إفها نشأ عن عدم المقتضى 
للوجوب ولا ينشأ من المقتضى لعدم الوجوب. فان الاستحباب إنما ينشأ عن الملاك 
غير البالغ حد الالزام, أعني عدم كون الملاك ملزماً. ولا ينشأ عن الملاك الملزم لعدم 
الوجوبء إذن فهو لا يقتضى عدم الوجوب. وأما الوجوب فهو مقتض لعدم 
الاستحباب لنشوه عن الملاك الملزم للوجوب وهو بمنع عن تركه, ومعه لا يبق أيّ 
نزاع في البين. لوضوح أنه لا تنافي بين المقتضي واللا مقتضي. فاذا تحقق الوجوب 
ارتفع الاستحباب لا حالة. 

بعل الجملة: الوضوة اذا كان مقسة الراحن اتن بالوهورت ل ضالةوهذا 
يمنع عن اتصافه بالاستحباب. ويصح معه أن يقال: إن ما قصده من الاستحباب لم 
بقع , وما وقع من الأمر الوجوبي لم يقصد, فلابدٌ من الحكم بالفساد. 

والجواب عن ذلك: أن المكلف قد يأتي بالوضوء قاصداً به الغاية المستحبة من 
دون أن يقصد الأمر الندبي المتعلق بالوضوء. وهذا مما لا إشكال في صحّته, بل هو 
خارج عن محل الكلام. لوضوح أن قصد الغاية المندوبة غير مناف لوجوب الوضوء 
فان للمكلف ان يات بالوضوء الواجب بداعي الوصول به إلى تلك الغاية المندوبة 
كتافلة التسر »دافا سمه سواء أكان الوه أيضاً مستحباً أم لم يكن, فلا ينافى 
الوجوب الوصئ فى الوضوء للندب الغائي بوجه كما أشار إليه الماتن (قدس سيره) وما 
أفاده في المتانة بمكان فان المكلف حينئذٍ قد أتى بالغسلتين والمسحتين متقرباً بها إلى 
الله سبحانه. فلا مناص معه من أن يحكم بصحته, كا أنه يصح أن يؤتى به الغاية 
الواجبة المقرتبة عليه أيضاً لتحقق الطهارة التي هي المقدمة للصلاة الواجبة. 

وخر يأق بالوضوء ويقصد به الأمر الندبي المتعلق به دون الغاية المندوبة 
المترتبة عليه , وهذا هو الذي وقع الكلام في صحته وفساده. بدعوى أن مع الوجوب 
المقدمي الغيري شرعا لا يعقل ان يتصف الوضوء بالاستحباب. 

وأجاب الماتن (قدس سره) عن ذلك بأنه لا مانع من اججتاع الحكين. أعني 
الوجوب والاستحباب فى مورد واحد بعنوانين» لجواز اجتاع الأمر والنهي إذا كان 


وزدغانات الوهوء ا ا ا 00 0 


الجمع معنوناً بعنوانين وجهتين, فاذا أمكن اجتاع الحرمة والوجوب في محل واحد 
أمكن اجتاع الوجوب والاستحباب أيضاً إذا كان بعنوانين متعددين, والأمر في المقام 
كذلك, فيقال باستحباب الوضوء بعنوان أنه مقدمة للمستحب كا يحكم بوجوبه من 
حيث إنه مقدمة للواجب. هذا. 

وما أجاب به (قدس سره) عن الاشكال ساقط رأساً. وذلك لأن اجتاع الأمر 
والنبى وإن كان ممكناً على ما حقّقناه فى محلّها'' غير أنه إنما يجوز فما إذا كان التركّب 
الخيامياً والجهعان بيد يعن والنتوآنان ى المقام ليبا كذلك» بل إغا هيا معليتبان 
والحكمان واردان على مورد واحد حقيق بعلتين إحداهما: كون الوضوء مقدّمة 
الصتحب وداشيا كوته بمقلية الواح وب وفع لفك للك قوياو الاأنصسه اه 
ونظيره ما إذا أوجب المولى إكرام العالم وحدّم إكرام الفساق» وانطيق العنوانان على 
زيد العالم الفاسق في الخارج, فانه يستحيل أن يتصف إكرامه بالحرمة والوجوب 
لفرض أنه موجود شخصى لا تعدّد فيه. فلا مناص إما أن يحكم بحرمة إكرامه. وإما 
وريدم والتيكاة اناد غير مفيدتين لجواز الاجتاع. فهذا الجواب ساقط . 

والصحيح في الجواب عن الاشكال - بناء على القول بوجوب المقدمة مطلقاً ‏ أن 
يقال: إن الوجوب إنا ينافي الاستحباب بحده وهو الترخيص في الترك, لما قدّمناه في 
حل '') من أن الاستحباب إنا ينقزع عن الأمر المتعلق بشيء فما إذا قامت قرينة على 
الترخيص في القرك. ومن الواضح أن الوجوب لا يجتمع مع الترخيص في الترك وأما 
ذات الاستحباب أعني امحبوبية والطلب فهي غير منافية للوجوب أبداً؛ لجواز اجتاع 
الوجوب مع الحبوبية فيندك ذات الاستحباب في ضمن الوجوب. ومن الظاهر أن 
المقرب إِنما هو ذات الاستحباب دون حده. كما أن الداعى إلى إتيانه هو ذلك دون 
البده ركنوج أبدرا نيه مويف لا لكره مهما ل ال نموي تقو ره 
باندكاك الاستحباب في الوجوب. ولا يراد به اندكاك الاستحباب بحده فى الوجوب 
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لضضرورة أنه بحده مباين للوجوب. بل المراد هو اندكاك ذات الاستحباب في 
الوجوب. وعليه فلا مانع مق أن يكوى الوضو بواجا بالقعل:وميعهيا افيا : أي 
محبوباً وذا ملاك للطلب. 

هذا كلّه إذا لم نقل باختصاص الوجوب الغيري المقدمي بالمقدمة الموصلة. وهى 
التي يقع في سلسلة علة الفعل والواجب, وقلنا بوجوب المقدمة على نحو الاطلاق 
وأما إذا خصصنا الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة إلى الواجب كا قوّيناه فى حله١"‏ 
فان كان قد أتى المكلف بالوضوء بداعي الغاية المستحبة ولم يوصل ذلك إلى الصلاة 
الواجبة فلا إشكال في صحّته. لآن هذه الحصة الحاصلة من الوضوء ليست متصفة 
بالوجوب المقدمي - لعدم كونها موصلة ومع عدم اتصافها بالوجوب فأيّ مانع من 
امتكاياء انا مقدمة الغا #سكضة .وهذ | :ظاهر: 

وإن كان قد أتى به المكلف بداعي الغاية المستحبة وكان موصلاً إلى الواجب, فعلى 
القول بوجوب المقدمة الموصلة لابدٌ من الحكم بوجوبه. وحينئذٍ إن قلنا بما أسلفناه 
آنفاً من أن الوجوب غير منافي للاستحباب في ذاته وإنما ينافي الاستحباب بحدّه 
فلا تنافى بين الحكم بوجوب الوضوء واستحبابه فلا كلام, وأما إذا لم نقل بصحته 
لتنافي الوجوب مع الاستحباب مطلقاً فلا يمكننا الحكم حينئذٍ بفساد الوضوء. لأن 
الحكم بفساد الوضوء يستلزم عدم الفساد. وكل ما استلزم وجوده عدمه فهو محال. 

بيان ذلك : أن الوضوء الذي أن به بداعي الأمر الاستحبابي ‏ وهو مقدّمة موصلة 
إلى الواجب ‏ على هذا باطل فى نفسه. لأن ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد. فاذا 
كان فاسداً لم يكن مقدمة موصلة إلى الواجب, لأن الموصلة هي المقدمة الصحيحة 
ذوق الفاسدة 31ل إبضال فق الناسدة وشعة لأ يضف بنالوحوت لاشعضاضهد 
بالموصلة, وإذا لم يكن واجباً فلا محالة يقع صحيحاً. لأن المانع عن صحّته إنما هو 
الوجوب. ومع عدمه فهو امر مستحب, لمكان انه مقدمة للمستحب وقد الى به 
المكلف بداعي الأمر الاستحبابي المتعلق به. فلا مناص من الحكم بصحّته . 
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فصل في بعض مستحبّات الوضوء 

الأول : أن يكون بمد وهو ربع الصاع دؤاقق ستائة واريغة عش فتقالا وربع 
مثقال ‏ فالمد مائة وحمسون منقالاً وثلاثئة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف . 

الثاني : الاستياك بأي شىء كان ولو بالاصبع . والأفضل عود الأراك. 

الثالث: وضع الاناء الذي يغترف منه على المين. 

الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف مرة فى حدث النوم والبول ومرتين في 
الغائط . 

الخامس: المضمضة والاستنشاق, كل منهما ثلاث مرات بثلاث أكف. ويكق 
الكف الواحدة أيضاً لكل من الثلاث. 

السادس: التسمية عند وضع اليد في الماء. أو صبّه على اليد وأقلّها: بسم الله 
والأفضل بسم الله الرّحمن الرّحيمء وأفضل منهما: بسم الله وبالله الله اجعلني من 
التوؤابين واجعلنى من المتطهرين . 

السابع : الاغتراف بالهنى ولو لليمنى, بأن يصبّه في اليسرى ثم يغسل الفنى. 

الثامن: قراءة الأدعية المأثورة عند كل من المضمضة والاستنشاق. وغسل 
الوجه واليدين ومسح الرآس والرجلين. 

التاسع: غسل كل من الوجه واليدين مرتين. 


تنبيه : استحباب أكثر الأمور التي ذكرها الماتن (قدس سره) في المقام لما لم يثبت 
إلا بروايات ضعافٍ كان الحكم باستحبابها لا حالة متوقفاً على تمامية قاعدة التساع 
ق أدلة انان وجيت اما لانت غندنا بذليل ول يكن اسعفادها مين الروايات 
المققتيرة بالخبا هق هه ل معنا الكو باستعيابهنا فلو ان ديا بريضاة كان الحسي 
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العاشر: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى. وني الثانية بباطنهما 
والمراة بالعكس . 

الحادي عشر: أن يصب الماء على أعلى كل عضوء وأما الغسل من الأعلى 
5 

الثاني عشر: أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء, بصب الماء عليه لا 
بعمسه فيه. 

القالك عش أن يكون ذلك مع إمران اليد غل ملك المواضع وإن تضقن 
الغسل بدونه. 

الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله. 

النافسن عقن : أن يقرأ القدن خال الوضوء. 

السادس عشر: أن يقرأ آية الكرسى بعده. 

السابع عشر: أن يفتح عينه حال غسل الوجه. 


وول لترتي التواب غاية عكر عل كل بجال: 
إذق لبن :هنا امن كابل” للبحتك عنه الأ عسالةتؤاحد» وش اتعهانن الفييل فى 
الوجه واليدين مرّتين, فانها قد وقعت محل الخلاف ومورد الكلام بين الأصحاب 


اشعياف الفمل كانيا : 

المعروف المشهور بينهم هو استحباب الغسل مرتين في كل من الوجه واليدين 
وذهب بعضهم إلى عدم مشروعية التثنية في الغسل, وعن ثالث القول بالمشروعية 
فحسبء وقال إن تركه أفضل من فعله نظير صلاة النافلة والصوم في الأوقات 
المكروهة. والصحيح هو ما ذهب إليه المشهور في المسألة. وذلك لما ورد في عدة 
روايات - فيها الصحيحة والموثقة وغيرهما ‏ من أن الوضوء مثنى مثنى أو مرتين 


مراتين, ففى صحيحتى معاوية بن وهب وصفوان عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
«الوضوء مثنى مشنى» ١7‏ وفي وذاية زرارة أكا ذكر ذلك وزاد «من زاد لم يؤجر 
عليه»!'! ؛ وفي موثقة أو صحيحة يونس بن يعقوب «يتوظّأ مرّتين مراتين»7". 

3 إن معنى «مثنى مثنى» هو الاتيان بالثيء مرتين من دون فصل ., وهو المعبر عنه 
فى الفارسية ب «جفت جفت» إذن فهذه الروايات واضحة الدلالة على استحباب 
الغسل مرتين. ومعها لا حال للاستشكال فى المسألة. وأما ما ذهب إليه الصدوق 
(قدس سسره) من حمل المرتين على التجديد. ودعوى دلالتها على استحباب الاتيان 
بالوضوء بعد الوضوء !2 فلا يمكن المساعدة عليه بوجه؛ كيف والوضوء المتجدد إِا 
هو بعد الوضوء الأول بزمان لا حالة. ومعه لاا يصدق «مثنى مثنى» كما عرفت 
فالأخبار المتقدمة ظاهرة الدلالة على استحباب الغسل مرتين في كل من الوجه 
واليدين. 

وأما ما ورد في مقابلها ما دل على عدم استحباب الغسل مرتين أو عدم جوازه 
فهي أيضاً عدّة روايات, ففي بعضها: «والله ما كان وضوء رسول الله إلا مرّة مرّة» 67 
غير أنها ضعاف وغير قابلة للاعتاد عليها في ثشيء. ومن الممكن حملها على ما إذا 
اعتقد المكلف وجوب الغسل ثانياً بقرينة ما في رواية ابن بكير من أن من لم يستيقن 
أن واحدة من الوضوء تجزيه م يؤجر على الثنتين 7 وذلك لأنه من التشريع ال حرم , 
ولا يبق بعد ذلك شيء ما ينافي استحباب الغسل مرتين إلا أمور: 


ما توهّم منافاته لاستحباب الغسل ثانياً : 
الأوّل: الوضوءات البيانية, لأنها على كثرتها وكونها واردة في مقام البيان غير 
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متعرضة لاستحباب الغسل مرتين. وإنما اشتملت على اعتبار غسل الوجه واليدين 
ولزوه المسع فل الرأمن :والرجلين» فلو كانت النعية «ممية فى عسل الوجهة 
والذين لكانتث الاخبان المذكورة متششملة غل نياخ لا اله 

الثاني : موثقة عبدالكريم بن عمرو قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الوضوء. فقال: ما كان وضوء على (عليه السلام) إلا موّة مدة» ١‏ وبمضمونها غيرها 
هن الزرواناف كلق كان الما ادا اك ا فقسا واكك في الشريعة المقدسة فكيف 
التزم على (عليه السلام) بالوضوء مرة مرة طيلة حياته ؟ . 

الثالث: صحيحة زرارة قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) إن الله وتر يحب الوتر 
ققد كز تله سن الواطنوت: لان كوقا نك «واحنة الونهة وانتعان للذرا عيت ين !"1 رهد 
الأمور هي التى تبعّد الاستدلال بالأخبار المتقدمة على استحباب الغسلة الثانية في 
كل حت الوجه واليدين. 

ولكن الصحيح أن الوجوه المتقدمة غير منافية للمدعىء وذلك لأن الأخبار 
البيانية ناظرة إلى بيان ما يعتبر في كيفية الوضوء. من غسل اليدين إلى الأصابع 
ومسح الراس والرجلين على النحو الدائر المتعارف لدى الشيعة, إيذانا بان وضوء 
الفاقه اجون هن .وضوع رول انه صل ال علية والةوسلم) وأنة لسن برضو 
(صلى الله عله واله سلما بل إن وضوءه ليس إلا ما هو الدائر عند الشيعة؛ وإلى 
ذلك يشير بقوله (عليه السلام) في جملة من الروايات «ألا أحكي لكم وضوء رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلّم)» أو ما هو بمعناه فليلاحظ "١‏ وليست ناظرة إلى بيان 
الكم والعدد واعتبار الغسل الواحد فيه أو المتعدد, فهذا الوجه ساقط . 

وأمّا صحيحة زرارة فهي بقرينة اشتالها على كلمة يجزئك واردة لبيان اعتبار 
الغسل الواحد في مقام الإجزاء. بمعنى أن الله وتر وقد أمر بالغسل مرة وهو الغسل 
الواجب في الوضوء, ويجوز الاكتفاء به في مقام الامتئال, وأما الغسل الزائد على ذلك 
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-أعنى الغسل الثاني فهو أمر مستحب. وقد زاده رسول الله (صلى الله عليه واله 
0 على ما فى بعض الروايات!". 

وأمّا ما دلّ على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان ملتزماً بالغسل مرة في وضوئه 
فليس إلا حكاية فعل صادر عنه وهو حمل غير مبين الوجه في الرواية» فلا ينافي 
الأخار العرة الدالة عل ان العبدل انبا آم سعدوييه ف القتريية القلدينة و بوغانة: 
الأمر أن لا نفهم الوجه فى فعله (عليه السلام) وأنه لماذا كان ولوها اليل لز اعد 
ولا يمكننا رفع اليد عن الأخبار الظاهرة بالفعل المجمل. وهذا ظاهر. ولعل فعله هذا 
من جهة أن له (سلام الله عليه) كالنبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) أحكاماً 
اختضاضية: كقدم تحرمة دخوله السجد قحال جتابعة عل ما اشتعملة علي 
الروايات؛ فليكن هذا الحكم أيضاً من تلك الأحكام الختصة به. 

ويؤكّد هذا الاحتال رواية داود الرق عن أبي عبدالله (عليه السلام) حيث قال: 
«ما أوجبه الله فواحدة وأضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) واحدة 
لضعف الناس»!" إذ الناس لا يبالون ولا هتمون بأفعاهم فقد يتساحون فلا يغسلون 
موضعاً من وجوههم وأيديهم فأمر (صلَّ الله عليه وآله وسلّم) بالغسل ثانياً لاسباغ 
الوضوء . 

ومن هنا يظهر أن استحباب الغسل الثاني من الوضوء إنا يختص بالرعاياء لأنهم 
الذين لا يبالون في أفعالهم وواجباتهم وهم الضعفاء في دينهم دون المعصومين (عليهم 
السلام) إذ لا ضعف في إيانهم ولا يتصوّر فيهم الغفلة أبداً. وعلى هذا تحمل الأخبار 
الدالة على أن رسول الله (صلٍّ الله عليه وآله وسلّم) كان يتوضاً مدّة مدة" على 
تقبو اضيقة اساتيدها. 

وكيف كان فسواء صح هذا الاحتّال أم لم يصح لا يسوغ لنا رفع اليد عن الروايات 
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الظاهرة لأجل حكاية فعل حمل الوجه. فانه نظير ما إذا شاهدنا أن أميرالموّمنين 
(عليه السلام) يتوضأ مرّة مرّة وسمعنا عن الصادق (عليه السلام) مشافهة أن الغسل 
الثاني مستحب. فهل كنا نطرح قول الصادق (عليه السلام) بمجرّد رؤية أن عليّاً 
(عليه السلام) توضأ مرّة مرّة, بل كنّا نأخذ بقوله وإن لم ندر الوجه في عمل 
أمير المؤمنين (عليه السلام). 

إذن لا مانع 5300 يؤْخذ بالأخبار الظاهرة فى الدلالة على المدعى. وهو 
استحباب الغسلة الثانية فى كل من الوجه واليدين. 

فوردووانةاازى أن هنون قا ولق عن فرعوضية الفدلة الا تق الوضيوي سيت 
روى عن أب عبدالله (عليه السلام) في الوضوء أنه قال: «اعلم أن الفضل فى 
واحدة...» ١‏ فان مقتضى كون الفضل فى الواحدة أن الغسلة الثانية مرجوحة وتما 
لافضل فيهاء فتكون معارضة للأخبار الدالة على استحباب الغسلة الثانية في 
الوضوءء إلا أنها ضعيفة السند وغير قابلة للاعتاد عليهاء لأن محمد بن إدريس رواها 
عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر وطريقه إلى كتاب النوادر جهول عندناء إذن 
فلا معارض للأخبار المتقدمة ومقتضاها هو استحباب الغسلة الثانية في كل من الوجه 
واليدين. 

ولكن شيخنا الأنصاري (قدس سره) قد احتاط بترك الغسلة الثانية في اليد 
اليسرى, لاحتال عدم مشروعية الغسلة الثانية, ومعه يقع المسح ببلة الغسلة غير 
المشروعة وليست هي من الوضوء فلابدٌ من الحكم ببطلانه'". 

واحتاط سيد أساتيذنا الشيرازي (قدس سره) بترك الغسلة الثانية حتى في اليد 
البمنئى, فما إذا كان غسل اليد اليسرى على نحو الارتماس الذي لا يحتاج معه إلى إمرار 
اليد المى غليهاء.حى تكون البلة الموجودة فى البق مستندة إلى بلة اليد اليسرى 
والمفروض أن بلتها بلة الغسلة الأولى التي هي من الوضوء. لفرض أنّا تركنا الغسلة 
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فصل فى مكروهاته 

الأوّل: الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة, كأن يصب الماء في يده, وأمّا في 
نفس الغسل فلا يحجوز. 

الثاني : القندل بل مطلق مسح البلل. 

الثالث: الوضوء في مكان الاستنجاء. 

الرابع : الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور. 

النافس + الوفسوع بالمنياه المكروهة كالفيس: وفاء العيالة هده المسدثك 
الأكبرء والماء الآجن, وماء البئّر قبل نزح المقدرات, والماء القليل الذي ماتت فيه 
الحيّة أو العقرب أو الوزغ. وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار 
والحيوان الجلال وأكل الميتة, بل كل حيوان لا يُؤكل لحمه. 


الثانية ف اليبسرى للاحتياط . 

واحتاط المحقق الميرزا محمد تق الشيرازي (قدس سره) بترك الغسلة الثانية في 
اليه نضا فيا ذا احتيرق اللسم إلى يقد نوهذة الااطاك كلها علاك انيد 
وهو أن لا يقع المسح ببلة الغسلة التي ليست هي من الوضوء. ولا إشكال في أنها 
اخعاط والاجداتة شل 1 عال: 


الكلام في مكروهات الوضوء هو الكلام في مستحباته. وقد عرفت أن أكثرها 


تبتنى على القول بالتساعح في أدلة السنن, فكذلك الحال في مكروهاته بناء على تعميم 
القاغدة للمكروهات ايضا فللاحظ : 


و ص سي ا فريس ويد اقرع ا الغروة 00 الطبارة 


فصل فى افعال الوضوء 
الأوّل: غسل الوجه ١‏ وحدّه من قصاص الشعر إلى الذقن طولاً. وما اشتمل 
عليه الامهام والوسطى عرضاً ا والأنزع والأغم ومن خرج وجهه أو يده عن 


فصل في أفعال الوضوء 

0 أن الوطي كان وسحفان مواو ل السلنين عسل الوعف رولا اشكال 
في وجوبه على ما يأ في ضمن أخبار المسألة . 

(؟) لصحيحة زرارة قال د جعفر (عليه السلام): «أخبرني عن حد الوجه 
الذي ينبغى أن يوضأ الذي قال الله عرّ وجل ؟ فقال: الوجه الذي قال الله وأمر الله 
عر وجل بغسله. الذي لا ينبغي اعد ان يزيد عليه ولا ينقص منه, إن زاد عليه لم 
يؤجر وإن نقص منه أثم, ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس 
إلى الذقن. وما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه. وما سوى 
ذلك فليس من الوجه. فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا»7". 

ورواه الكليني (قدس سره) أيضاً وزاد لفظة «السبابة» وقال: ما دارت عليه 
الننابة والوشطى والانيايا؟: 

ولكن ذكر السبابة مستدرك ومما لا ثمرة له. لوضوح أن الوسطى أطول من 
السبابة. فاذا دارت الوسطى والابهام على شيء دارت عليه السبابة أيضأ لا حالة 
لأنها تقع في وسط الاهام والوسطى, ولعل ذكرها من جهة جريان العمل في الخارج 
على إدارة السبابة مع الوسطى عند غسل الوجه فانها لا تنفك عن الوسطى وقتئذٍ لا 


<< 


من جهة أن إدارة السبابة أيضاً معتبرة شرعاً. والذي يشهد على عدم اهام الشارع 
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بادارة السبابة, وأن ذكرها من جهة جريان العمل في الخارج بذلك. قوله (عليه 
السلام) «وما جرت عليه الاصبعان» فلو كانت إدارة السبابة أيضاً معتبرة للزم أن 
يقول: وما جرت عليه الأصابع الثلاث. 

تم إن هذه الصحيحة وغيرها نما وردت فى هذا المقام إنما هي بصدد توضيح 
المفهوم المستفاد من الوجه لدى العرف. وليست فيها أية دلالة على أن للشارع 
اصطلاحاً جديداً في معنى الوجه وأنه حقيقة شرعية في ذلك المعنى. وذلك لأن الله 
سبحانه قد أمر عباده بغسل وجوههم وكانوا يغسلونها من لدن زمان النبي (صل الله 
عليه وآله وسلّم) إلى عصر الصادقين (عليهما السلام) ولم ينقل إلينا أنهم كانوا يسألون 
عا هو المراد بالوجه لدى الشارع, بل كانوا يغسلونه على ما هو معناه المرتكز لدى 
العرف. ولكن زرارة اراد أن يصل إلى حقيقته فساله (عليه السلام) واجابه بما قدمنا 
تقل 

وكيف كان المعروف المشهور وجوب غسل الوجه من القصاص إلى الذقن طولاً 
وبمقدار ما بين الوسطى والابهام عرضاً. هذا هو المعروف في تحديد الوجه الواجب 
غسله في الوضوءء بل عن بعضهم أن هذا التحديد مجمع عليه بين الأصحاب (قدس 
الله اسرارهم). 


مناقشة شيخنا البهائي (قدس سره) : 

وقد أورد عليه شيخنا البهائي (قدس سره) بأن مبدأ الغسل إن كان هو القصاص 
نغركن :ما بين الاضعية لذكل الترعتان: ذلك قت الوصهه الواكي .قنتله: وها 
البياضان فوق الجبين. وذلك لأن سعة ما بين الاصبعين تشمل النزعتين قطعاً. مع 
أنمها خارجتان عن المحدود جزماً. بل وتدخل الصدغان فيه أيضاً مع عدم وجوب 
غسلهما على ما صرح به في الصحيحة المتقدمة. ولأجل هذه المناقشة لم يرتض 
(قناس تر )نذا التفتسين المعرزو قه عتن الحا نوقفتي الرواية عع اجر ناس 
الهندسة ولا يلاثم الفهم العرفي أبداً وحاصله: 
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أن المقدان الواحعب عسلة انااهوما تقهيل عليه الاضيفان مدل ونه الذاكيرة 
الهندسية, بأن توضع إحداهما على القصاص والأخرى على الذقن من دون أن يتحرك 
وسطهماء بل يدار كل من الاصبعين على الوجه أحدهما من طرف الفوق إلى الأسفل 
وثانيهما من الأسفل إلى الفوق, وبهذا تتشكل شبه الدائرة الحقيقية وتخرج النزعتان 
عن الحدود الواجب الغسل, لأن الاصبع الموضوع على القصاص ينزل إلى الأسفل 
شيئاً فشيئاً. والنزعتان تقعان فوق ذلك. ويكون ما زاد عليه خارجاً عن الحدود كما 

وما عبر (قدس سيره) بشبه الدائرة, مع أن المتشكل من إدارة الاصبعين مع إثيات 
الوسط هو الدائرة الحقيقية لا ما يشبههاء من جهة أن الوجه غير مسطح., فلو كان 
لعطها لكان الام كا 5 كرناة:واتشكلت هن ادازة الأضيفي دان سقفي ولا 
الذي قفي ف هذا التفسير الهندسي هو كلمتا «دارت» و«مستديرا» فحسب من ذلك 
أن المراد بهما هو الدائرة. وهي إنما تتشكل بما تقدم من وضع إحدى الاصبعين على 
القصاص, والأخرى على الذقن وإدارة إحداهما من الأعلى إلى الأسفلء وإدارة 
الأخرى من الأسفل إلى الأعلى. هذا. 


الجواب عن مناقشة البهائ (قدس سره) : 

والصحيح هو ما ذكره المشهورء ولا يرد عليه ما أورده البهائي (قدس سره) وذلك 
لأن القضاض إن احذناء عدي مسي منيت الس طلقا وى كاج ماديا التجبيتين 
- أعني منتهى منابت الشعر فى النزعتين ‏ فهو وإن كان يشمل النزعتين لا حالة, إلا 
أن الظاهر المتفاهم منه عرفاً هو خصوص منتهى منبت الشعر من مقدم الرأس المتصل 
بالجبين. ومن الواضح أن وضع الاصبعين من القصاص بهذا المعنى ‏ غير موجب 
لدخول النزعتين فى الوجه. لأنهما تبقيان فوق الحدود الذي يجب غسله من الوجه. 


.١6 حبل المتين:‎ )١( 


وأَمّا الصدغان فان فسرناهما بآخر الجبين ‏ المعبر عنه في كلاتهم بما بين العين 
والأذن ‏ فهما مندرجان في الوجه فيجب غسله على كلا التفسيرين, كما أنهما إذا كانا 
نع الشير اتدل يفو الراسن أيظا دض مقدان مقا ف التدودويقرج مقدار اخ 
فا اورقه قلسن سر ةا عن قتيهرا مسو ن ع ووارة: 

وما قولة هرانا ذازت6 :فهو ليسن :معن الدائرة المندسية كنا تفيل :ابل عق 
التحريك والاطافة, كما أن قوله (عليه السلام) «وما جرت عليه الاصبعان من الوجه 
مكدر عع ررك الشوية فل نوه الدائر فوفد انلشاط أن المهة العالمن 
الوجه أوسع من الجهة السافلة منه, لأنها أضيق كما هو ظاهرء فاذا وضع المتوضئٌ 
إصبعيه على القصاص كان الفصل بينها أكثر وأوسع , وكلما حركهها نحو الذقن تضيقت 
الدائرة بذلك إلى أن يتصلا إلى الذقن. كما أنه إذا وضعناهما على الذقن كان الفصل 
يننا اقل واضيق: وكل] جر كناهنا و القضاضن اعت الذائرة بدلك عله بيدا 
الاعتبار عير عنه بالدائرة لشباهته إياها. 

وأما ما فسّر به الرواية من وجوب غسل الدائرة المتشكلة من وضع إحدى 
الاصبعين على القصاص والأخرى على الذقن, فتتوجه عليه المناقشة من جهات: 


المناقشة مع البهائي (قدس سره) من جهات : 

الأولى: أنّا لو سلمنا تمامية ما أفاده (قدس سره) فلا ينبغى التردد فى أنه على 
خلاف الظاهر والمتفاهم العرفي من الرواية؛ ومن هنا لم يخطر 57 المع يبال الخك من 
لدن عصر النى (صلْ الله عليه وآله وسلّم) إلى زمان الصادقين (عليهما السلام) 
رالقهاة اقوس درها اا ل بتمررهارداك إن ,زهان شيهها الباق دس 
0007 

الثانية : أن القسمة المتوسطة من الجبين إنما هي علبى شكل الخط المستقير. ومعه 
لايمكن أن يراد من الرواية ما ذكره (قدس سره) لأن لازم وضع الاصبع على 
القصاص وإدارته على الوجه بشكل الدائرة أن يمر الاصبع على الجبين. على نحو 
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يكون المقدار الواقع منه بين الخطين الحادثين من إمرار الاصبعين عليه بشكل القوس 
للدائرة. لا بشكل الخط المستقيم . لأن جزء الدائرة لا مناص من أن يكون قوسا لها 
ولا يعقل أن يكون خطأ مستقيا أبداً؛ ومع فرض إمرارهما على الجبين على هذا 
النحو. بحيث يكون المقدار الواقع من الجبين بينهما بشكل القوس كا إذا أَمدّهما مما 
بلى طرف عينيه بشكل الدائرة - يبق مقدار من طرفي الجبين في خارج الدائرة ولا بدٌ 
من الحكم بعدم وجوب غسله. مع وضوح أن الجبين واجب الغسل بتامه حتى عند 
شيخنا البهائي (قدس سره) فا ذهب إليه مما لا يمكن الالتزام به. 
الثالثة: أن مقتضى صر الرواية أن المبداً للوضع في كل من الاصبعين شيء 
واخد. كا أن المنتبى كذلك» فبدوهما القضاض .ومتتباهها الذقن: فنيوضعان عل 
القصاص ويحركان وينتبي كل منها إلى الآخر في الذقن, وهذا إما يتم على ما ذكره 
المشهورء وأما على ما أفاده (قدس سره) فلا محالة يكون مبدأ الوضع ومنتهاه في كل 
من الاصبعين غير المبدأ والمنتهى في الاصبع الآخرء فالمبداً لوضع أحدهما هو 
القصاص والمنتهى هو الذقن» كما أن المبدأً لوضع الاصبع الآخر هو الذقن والمنتهى هو 
القصاص.ء بأن بوضع أحد الاصبعين على القصاص فيحرك إلى طرف الذقن وينتبي 
إليه. كما يوضع الاخر على الذقن ويحرك إلى طرف القصاص وينتهي إليه. وهذا لعله 
خلاف صريم الرواية ى) مرٌ. 
الرابعة: أن المشاهدة الحخارجية قاضية بعدم تساوي البعد والفصل الحاصلين بين 
الاصبعين مع البعد الموجود بين الذقن والقصاص غالباً. فان كل شخص إذا وضع 
إحدى إصبعيه على القصاص والأخرى على ذقنه ليرى بالعيان أن ما بين الاصبعين 
أطول من وجهه. وعليه فاذا وضع إحداهما على القصاص تجاوز الأخرى عن الذقن 
ووصل إلى تحت الذقن بمقدار. كا أنه إذا وضع إحداهما على الذقن تجاوز الأخرى 
عن القصاص ووصل إلى مقدار من الرأسء فعلى ما فسره (قدس سره) لابدّ من 
التزام وجوب الغسل فى شيء من تحت الذقن أو فوق الجبين, وهذا مما لا يلتزم به هو 
ولا غيره من الفقهاء (قدس سرهم) فالصحيح إذن هو ما ذهب إليه المشهور من 


وظيفة الأنزع والأغم ا 0111 ا 
المتعارف يرجع كل منهم إلى المتعارف. فيلاحظ أن اليد المتعارفة 0 في الوجه 
المتعارف إلى أىّ موضع تصل وأنّ الوجه المتعارف أين قصاصه. فيغسل ذلك 
المقدار 20. 
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روني غدل الوحةمن القضاصن: الل الذقق بالقدان الذى دون كله الوسنطى 


وظيفة الأنزع والأغم ونحوهما : 

)١(‏ والوجه في رجوعهم إلى المتعارف, أن الوجه محدود بحدود لا يتسع بعدم 
انبات الشعر على القصاص. كما لا يتضيق بانباته على الجبهة. فلا يقال في الأنزع أن 
وجهه طويلء بل يقال لا شعر على ناصيته .كما لا يقال في الأغم أن وجهه قصير, بل 
يقال نبت الشعر على جبهته, إذن فثل الأنزع والأغم لابدّ من أن يرجع في المقدار 
المغسول من الوجه إلى الأشخاص المتعارفين فى وجوههم وقصاصهم. وهذا مما 
لا كلام فيه. 

وإا الكلام في أن الأشخاص المتعارفين أيضاً مختلفون في أنفسهم . فقد يكون وجه 
بعضهم أطول من غيره بمقدار لا يخرجه عن الوجه المتعارف لدى العرف.ء فيقع الكلام 
في أن المدار هل هو على الأطول أو الأقصر بحسب الوجه؟ 

الظاهر أن الواجب حيئئذٍ إنما هو غسل كل مكلف وجه نفسه. سواء أكان أطول 
أم أقصر من غيره, بمقدار لا يضيرٌ بكونه متعارفاً لدى العرف, وذلك لأن العموم ‏ فما 
دل على وجوب غسل الوجه في الوضوء ‏ انحلالي. فيجب على كل واحد من 
المكلفين أن يغسل وجه نفسه من دون نظر إلى وجه غيره. هذا كله بالاضافة إلى 
الاختلاف في الطول. 

وأا بالاضافة ال ضوضن الود فان الأتخاصض المتعارفيق سي الرحيه قنز 


(:) فى العبارة قصور. والمقصود غير خفى. 
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يختلفون بكثرة الفصل والابتعاد بين الاصبعين ‏ أعنى الوسطى والابهام ‏ وقلته) 


فترى أن شخصين متحدان من حيث الوجه غير أن الاصبع من أحدهما أطول من 
إصبع الآخرء فهل المدار والاعتبار بأطولما في الاصبع بحيث يجب على أقصيرهما 
إصبعاً أن يغسل المقدار الزائد على ما دارت عليه إصبعاه, أو أن الاعتبار بأقصرهما 
إصبعاً. فلا يجب على أطومما أن يغسل المقدار الزائد على ما دارت عليه إصبعا 
أقصرهما بحسب الاصبع ؟ 

الصحيح أن المدار على أقلّهما فصلاً ‏ أعني أقصرهما إصبعاً ‏ وذلك لما تقدم من أن 
الوجه شيء وانخد دوس له | لبعد واحة؟ ول فقل ايكون لدان او أكثر 
والمفزوضن آنا تساونان:ق الويجة, فقنضى إظلاى مدل عل وتحوب غسل الوح 
في الوضوء أن أقلهما فصلاً أيضاً مأمور بغسل وجهه بالمقدار الذي تدور عليه إصبعاه 
فلا يجب عليه الزائد على ذلك يمقتضى تلك المطلقات, فاذا كان هذا هو حد الوجه 
الواجب غسله في أحدهماء كان هذا هو الحد في وجه الآخر ‏ أعنى أكثرهما فصلاً ‏ 
لعالة لساري امن حيت الرسعريعة وضينا :للك أن يكن للوسي هه اشر 
لما عرفت. وعلى ذلك لا يجب على أطوما فصلاً غسل المقدار الزائد عما دارت عليه 
إصبعا أقلهها فصلاً. 

وهكذا الحال فها إذا كانا متفقين من حيث الاصبع ومختلفين في الوجه من جهة 
المساحة العرضية. فان الميزان وقتئذٍ إنما هو الاقتصار باقلهما فصلا او اقصرههما 
وجهاً. لأنه مشمول للمطلقات الواردة في وجوب غسل الوجه. فاذا ثبت أنه الحد 
الواجب الغسل في أحدهما ثبت فى الآخر أيضاً. لتساوهما في الفصل المتخلل بين 
الاصبعين. 

ولكن هذا المقدار من الاختلاف في عرض الوجه لا يكاد يترتب عليه ثمرة 
عملية. وذلك من جهة لزوم الغسل في المقدار اليسير الزائد عن الحد الواجب في كل 
فق لوعو الند وم فز بضنية المقيوة العلسيةكةةرادة احة الرحيدة هن الكش عقدار 
يسير كا هو الحال في الأشخاص المتعارفين لا يقرتب علبها أثر عملي, هذا كله في 
الأسيحاعن المفارفين عن معدت الوحه والبدية: ْ 


وضوء الخارج عن المتعارف بتاورو لف ور لاقف لاوقاو أن مت ماحم قر اتنا قو لالط ون ا 0 


الخارج عن العادة في الوجه واليدين : 

وأمًا من خرج عن العادة فيهماء كما إذا كان وجهه ضعف الوجمه المتعارفة في 
الأشخاص., أو كان وجهه أقصر من الوجوه المتعارفة بكثير, كا إذا كان بمقدار نصفها 
مثلاً. فهل المدار على أكبرهما وجهاً. فيجب على أقصرهما وجهاً أن يغسل وجهه 
وأذنيه مع خلفها لذن المفوؤضن أن الدان فلن أكارها ومدها :ووحية مستت ويه 
أكمترشزاء أو أن :المذاز عل أضيرهيا يدياقلا عت عل أكنرهنا وعها الا غبطل 
مقنااز النضقك نعلا مق عيض لذن المقدان الو اه «غييلة اغا تهنى وعنة امضيرها 
والمفروض أن وجهه ضعف الوجوه المتعارفة فضلاً عن الوجوه القصيرة والصغيرة ؟ 

الصحيح في مفروض الكلام هو الرجوع الى المتعارف, وهذا لا بمعنى أنه يغسل 
من وجهه بمقدار الوجه المتعارف لدى الناس كا يعطيه ظاهر عبارة الماتن (قدس 
سره) ‏ لاستلزام ذلك وجوب غسل الأذنين بل وخلفهما أيضاً في حق من قصر وجهه 
عن الوجوه المتعارفة بنصفها مثلاً. أو وجوب غسل نصف الوجه في حق من كبر 
وتديه وكاع شعك الفجوة المقارفة ديل فى أن يلاحظ ان اليك المعاسية دا لوس 
تصل إلى أيّ مقدار منه ويحيط به فيغسل وجهه بهذا المقدار. والوجه في ذلك 
ما قدّمناه في محلّه من أن التحديد قد يكون تحديداً عاماً بالاضافة إلى الجميع كما هو 
الحال في مثل الكر الحدود بسبعة وعشرين شبراً, أو بغيره من التحديدات, وفي 
المسافة المرخصة للقصر المعيّنة بالذراع. لوضوح أن الكر والمسافة لا يختصان 
بشخص دون شخص. فان أحكامهما طارئان على الماء والسفرء فاذا بلغا ذلك الحد 
فالأوّل كر في حق الجميع كا أن الثانية مسافة مرخصة للقصر كذلك. وإذا لم يبلغا إليه 
فهما ليسا كذلك في حق الجميع ٠‏ والمدار وقتئذٍ نما هو بأقل الأشخاص المتعارفة شبرأً 
أو ذراعاً. وكذلك غيرهما من التحديدات العامة على ما أشرنا إليه في محلها. 

وقد يكون الخد يد شحصيا وهكا انحلالياً. كما هو الحال في المقام لأن قوله عر 
من قائل: #فاغسلوا وجوهكم ١4‏ عام انحلالي. بمعنى أن كل واحد من المكلْفِين 
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ويجب إجراء الماء فلا يكف المسح به. وحدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر 
ولوباغاتة اليد»«وعيرئ استيلاء الماءغليه وإن ل ضر إذا ضندق الغسل 1 


ىن ني بوبحة القسده ذاذا كان ويكهد ا كير عن المتعا زفق أو اجر بيقة داويد من 
أن يرجع إلى المتعارف بالمعنى المتقدم. وهو مراد الماتن (قدس سره) أيضاً. وإن كانت 
عبارته كغيره من الفقهاء الذين اعتبروا المراجعة في المقام إلى المتعارف لا تخلو عن 
مساحة. لأن ظاهرها يعطي لزوم الغسل بمقدار الوجه المتعارف لدى الناس. وقد 
عرفت عدم إمكان إرادته فليلاحظ . 


وجوب الغسل في الوضوء : 

)١(‏ الاحقالات فى ذلك ثلاثة: 

الأوّل: أن يكون الغسل المعتبر في الوجه واليدين هو الغسل المعتبر في تطهير 
الأجسام المتنجسة, بأن يعتبر فيه استيلاء الماء على البشرة وانفصال غسالته عنه كما 
هو الحال في تطهير المتنجسات. فانٌ تجرد وصول الماء إليها من غير انفصال غسالتها 
غير كاففٍ في تحقق الغسل وصدق عنوانه لدى العرف. 

وربما يشهد لذلك ما ورد فى صحيحة زرارة من قوله (عليه السلام): «كل ما 
أحاط به من الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه. ولكن يجرى عليه 
الماء٠"‏ لدلالتها على اعتبار الجريان في الوضوء فلا يكفى جرد وصول الماء إلى 
البشرة, بل لابدٌ فى صحته من إيصال الماء إليها وجريانه» أي انتقاله من جزء إلى 

الثاني وهو مع الاحتّال المتقدم على طرفي النقيض: أن يكون المعتبر في غسل 
الوكهو النددع مغرف ابصال التذاوة ال البغبرة ولوجاموار اليد كلبا :فكأ أن التذارة 
تكفي في المسح, كذلك تكن في الغسل المعتبر في الوضوء, وهذا لا بمعنى أن المعتبر في ٠‏ 
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الوجه واليدين أيضاً هو المسح . كيف وهو على خلاف ما نطق به الكتاب ودلت عليه 
النننة الفطعيةء لؤلالتيا بعل أن الوظوء عنطلنا و بوسعنا وبوان العسبل معتين ف 
الوجه واليدين ىا يعتبر المسح في الراسن والرجلين. فللمسح موارد معيّنة ولا يجزي 
في غيرها أعني الوجه واليدين, بل لأن الواجب فيهما إيصال النداوة إلى البشرة 
ميت ولك ل سوق [لنالتي ربل نزام ابا لمي فكو التديع وقوه الا بدو 
الواجب فى الوجه واليدين. والدليل إنا دل على أن المسح ليس بواجب فيبهماء ولم 
يدلنا ايّ دليل على حرمته حتى لا يجوز الاتيان به مقدمة لتحقق ما هو الواجب فى 
الوجه واليدين. 1 
وقد يستدل على هذا الاحةال بعدة من الأخبار الكثيرة التى فيها الصحيحة 
والموثقة, الدالة على أن الوضوء يكف فيه مسمى الغسل ولو مثئل الدهن منها: 
محيدي ورانة وضد ين اميللم ذى ان سطر' عليه العلا أنقال :0 1ننا )ووم بحن 
من حدود الله ليعلم اللّه من يطيعه ومن لعضمد وا المو ميخ ن الا ينجسه شيءء إنا يكفيه 
مثل الدهن» ١‏ ومنها: موثقة!" اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عله امام 
«أن عليّاً (عليه السلام) كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزئ منه ما أجزئ 
من الدهق الذف ميل الميةه "ا وميا غين ذلك مق الروايات. 
ولكن الانتدلال هذه الروايات:توقف عل أن يكو وجه الشيه فى تشبيه الماء 
بالدهن كفاية البلة والنداوة الواصلة إلى البشرة. ولو بامرار اليد عليها وجريانه 
واتقالة من جرم الععتة اشر :قندلنا هذه الروايا ككل أنبهذا المقذان شن الئلة 
المائية كاف في صحة الوضوء. إلا أنه لم تقم أية قرينة في شيء من الأخبار المتضمنة 
للتشبيه على أن ذلك هو وجه الشبه بينههاء بل من احتمل القوي أن يكون وجه الشبه 
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6 عدٌ هذه الرواية موثقة واعتناز :ان غناك بن كلوب الواقع في سندها وإن لم يوثق فى الرجال 
ولكن الشيخ [في العدّة 01:١‏ السطر ]١١‏ نقل أن الطائفة قد عملت برواياته. 
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37 لمجاو لاما اميت االتوكواف ووو جا جم لسروز يوه اقرخ ا الغروة 1/80 الطوان: 


في الروايات هو قلة الدهن في التدهينء فان في موارد التدهين لا يستعمل الدهن إلا 
قليلاً. فتؤخذ بمقدار الراحة من الدهن فيدهن به كما ورد التصريم بذلك في صحيحة 
محمد بن مسلم الواردة فى كيفية الوضوء. حيث قال أبو جعفر (عليه السلام) «ياخذ 
أحدكم الراحة من الدهن فيملاً بها جسده. والماء أوسع...١!‏ فكذلك الحال في 
الوضوء. فيكتفى فيه بالمقدار القليل من الماء. ولا يعتبر فيه استعبال الماء الكثير 
وارسية الماء فى الصحيحة إنما هي بلحاظ سرعة جريانه. وقد ورد فى صحيحة 
الحلبي الأمر بالاسباغ عتك كار الما والاكتفاء بالقليل عند قلته. حيث قال : «(أسبغ 
الوضوء إن وجدت ماءً. وإلا فانه يكفيك اليسير»(", وعلى الجملة التشبيه إنما هو في 
الكم والمقدار دون الكيف وإيصال النداوة بالقسح. 

وما ذكرناه إما هو الظاهر من الأخبار المتقدمة. أو لا أقل من أنه القدر المتيقن 
منهاء كيف وحملها على كفاية إيصال النداوة بالمسح ينافي الصحيحة المتقدمة التي دلت 
على اعتبار جريان الماء في الوضوء. كا ينافى ذلك ما ورد فى الاية المباركة والروايات 
فخ الآمر يغسل الوحه واليدوم فان العسل يتين فية استغلاء المناء غيل البسعترة 
وانفصاله عنها كا لا يخى, ومجرد إيصال النداوة إلى البشرة غير كاف في تحقق مفهوم 
الغسل, لوضوح أن النداوة ليست بماء, وأيضاً ينافيه الأخبار البيانية الواردة في 
الوضوء المشتملة على حكاية فعلهم (عليهم السلام) من أنه أخذ كفا من الماء وغسل 
به وجهه ويديه!". 

الثالث: أن يكون المعتير فى غسل الوجه واليدين أمراً متوسطأً بين الاحهالين 
المتقدّمين. بأن يكون الواجب هو استيلاء الماء على البشرة دون جود إيصال النداوة 
الوا ال3 اند لوعن انتضال التعنالة سنا بل لو ومسل اللناء: ال ننس تدر ولو 
بالقشح ‏ على نحو لم ينفصل عنها ولو قطرة واحدة كفى هذا فى صحّة وضوئه. 


." ح١0 أبواب الوضوء ب‎ / 55١:١ الوسائل‎ )١( 
.4 أبواب الوضوء ب 07 ح‎ / 480 :١ (؟) الوسائل‎ 
١8 الوسائل 781/55 أبوات الوضوءت:‎ )6( 


ويجب الابتداء بالأعلى )١(‏ 


وعلى الجملة فاللازم أن يكون الماء مستولياً على البشرة والبدن من دون اعتبار 
انفصال الغسالة عنها بوجه. وتدلٌ على ذلك صحيحة زرارة عن أبىي جعفر (عليه 
السلام) «في الوضوء قال: إذا مس جلدك الماء فحسبك»7"., لظهورها في أن مجدد 
وصول الماء إلى البشرة كاففٍ في صحة الوضوء وإن لم ينفصل عنها كا لا يخى. وهي 
حاكمة على ما دل على اعتبار جريان الماء أو الغسل فى الوضوء. بحيث لولاا هذه 
الصحيحة لقلنا باعتبار تحقق الغسل والجريان أعني انفصال الغسالة في صحّته, لأنه 
معنى الغسل على ما عرفت. 

ولكن هذه الصحيحة قد دلتنا على أن الغسل الواجب فى الوضوء إما هو يمعنى 
وصول الماء إلى البدن لا بمعنى انفصال الغسالة عنه. وقد عرفت أن الأخبار الواردة في 
كفاية مثل الدهن من الماء أيضاً ظاهرة في هذا المعنى . ولا أقل من أنه القدر المتيقن من 
التشبيه دون إيصال يحرد النداوة إلى البشرة باليد. 


وجوب البدأة بالأعلى : 

)١(‏ على ما هو المعروف بين المتقدمين والمتأخرين. وخالفهم في ذلك السيد 
المرتضى (قدس سره) وذهب إلى جواز النكس'' وتبعه الشهيد”" وصاحب المعالم 8 
والشيخ البهائي!*) وابن ادريس١"‏ وغيرهم (قدس الله أسرارهم) واستدل على ما 
ذهب إليه المشهور بوجوه: 


." أبواب الوضوء ب 07 ح‎ / 80 :١ الوسائل‎ )١( 
.١87 :١ (؟) نقل عنه فى المعتبر‎ 

(0) لاحظ البيان: 7 5. 

(؛) حكى عنه فى المستمسك ؟: 570. 
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6 بعتو سوط الس ا ا ل تل مم د و وله لع واة قتع" العور ذه , الطياوة 

الوجه الأوّل: أن ذلك مقتضى أصالة الاشتغال. لعدم العلم بالفراغ فما إذا لم يبتداً 
من الأعلى إلى الأسفل , وهذا الاستدلال يبتنى على أمرين : 

أحدهما: أن لا يكون هناك دليل دل باطلاقه على جواز الغسل بأية كيفية كانت 
لوضوح أن مع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى القسك بالأصل . 

وثانيهما: عدم جريان البراءة في الطهارات الثلاث. بدعوى أن المأمور به فيها إنما 
هو تحصيل الطهارة وهو أمر معلوم, وإنا الشك في أسبابها وحصلاتها. إذن فالشك في 
المكلف به دون التكليف, ولا تجري معه أصالة البراءة في شيء من الطهارات . 

والأمران كلاهما ممنوعان. أما الأول فلأن الآية المباركة: «إذا قم إلى الصّلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 4 ١‏ مطلقة وقد دلتنا على وجوب غسل 
الوجه واليدين ولزوم مسح الرأس والرجلين من غير تقييدها الغسل بأن يبتدأ من 
الأعلى الى الأسفل, فمقتضى إطلاقها جواز النكس في الغسل . 

وذعوى :أن الآية 'بصدة التشتريغ بوبيان أصل الحكم .فق الشتروة المقدينة + وليسيت 
ناظرة إلى كيفياته وخصوصياته, تما لا شاهد له لوضوح أنها قد وردت بصدد البيان 
وبيّنت حدود الغسل والمسح الواجبين. وأنه لابدٌ من أن يكون الغسل في اليدين من 
المرفق. وأن حله إنما هو في الوجه واليدين كا أن المسح في الرأس والرجلين, وحيث 
م يقيد فيها الغسل بكيفية معينة فيستفاد منها كفاية الغسل على وجه الاطلاق ى) هو 
المدعى . 

وكذلك الأخبار الواردة في كيفية وضوء النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) أو بعض 
الأوصياء (عليهم السلام) كالروايات المشتملة على أنه (عليه السلام) دعا بماء وأخذ 
كفا منه فغسل به وجهه ويديه'' فانها ىا ترى مطلقة وليست مقيّدة بكيفية دون 
كيفية , هذا كله في الأمر الأوّل. ظ 


.١:6 المائدة‎ )١( 
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2 لو سلما ذلكموقلنا إن الآرة العبة يضده البياقة:وانه الا ذليل:ف المقام: هيت 
باطلاقه, فللمنع عن الأمر الثان حال وأسع, وذلك لأن الطهارة ليست مسببة عن 
الغسلتين والمسحتين, وإنما هى عبارة عن نفس الأفعال, لأن ها بقاء في عالم الاعتبار 
والتعبير ب «إنه على وضوء» كثير فى الروايات!١'‏ وعليه فاذا شككنا في أن الوضوء 
الواجب هل هو الأفعال فقط. أعني الغسلتين والمسحتين. أو يعتبر فيه شيء زائد 
عليهماء فلا مانع من أن تجري البراءة عن التكليف بالزائد. لأنه من الشك في 
التكليف. بناء على ما هو الصحيح من جريان البراءة في دوران الأمر بين الأقل 
والأكثر الارتباطيّين ىا هو الصحيح. نعم بناء على القول فيه بالاشتغال فللمنع من 
جريان البراءة في المقام وجه. إلا أنه على خلاف الواقع ىا غرفت 

الوهد التاق هنا العدال مضل كذهب القسووةروانة فزني الاأستاد من ان 
جرير الرقاشي قال: «قلت لأبىي الحسن موسى (عليه السلام) كيف أتوضاً للصلاة؟ 
فقال: لا تعمق فى الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطم ولكن اغسله من أعلى وجهك 
إلى أسفله بالماء مسحاً. وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ورأسك وقدميك»7) 
لدلالتها على الأمر بغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل . 

وقد نوقش في الاستدلال بهذه الرواية تارة من جهة السند وأخرى من جهة 
الدلالة. 

ما من جهة السند. فلأجل اشتاله على أبي ججرير الرقاشي. وهو مهمل في 
الرجال, وذلك لأن الرقاشي عنوان لشخصين ليس منها أبو جريرء وهما الحسين بن 
المنذر ومحمد بن درياب, كما أن أبا جرير كنية لجماعة ليس منهم الرقاشي, فأبو جرير 
الرقاقن مهم والستدك شعيف. 

وذعوزق :أذ كناد قوس لافنا نامين الأضوال | لتر كا رقدرة كع الند كنا و 
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الحدائق'') ساقطة, لأن كون الكتاب من الأصول المعتبرة لا يقتضى اعتبار كل رواية 
من رواياته. وكيف لا فان كتاب قرب الاسناد لا يزيد في الاعتبار على كتاب الكافي 
مثلاً. فانه مع كونه من الكتب المعتمد عليها عند الأعلام لا يسوغ الاعتهاد على كل 
رواية مندرجة فيه إلا بعد ملاحظة سندها وتقاميته, إذن فهذه المناقشة مما لا مدفع 
له . 

وأَمّا من جهة الدلالة, فقد نوقش فيها بأن الرواية قد نبت عن التعمق في الوضوء 
على ما هو دأب الوسواسين. كما نمت عن التلطم بالماء. والنهبي عن ذلك يحتمل 
ا 

أحداهنا: أنريكون النين تأزيبيا باعقيار الستحباتي المسم يغسل الوه وإيصال 
الماء إلى تام أطرافه بامرار اليد عليه فيكون اللطم في مقابله مكروهاً لا حالة. 

وناتهياة أن يكو التبى عن التلطم مهدا ال هده اخراز:وضول الام بذلك إن 
قام الوجه, ومعناه أنه لا تلطم وجهك بالماء. لأنه لا يوجب إحراز الغسل الواجب في 
الوضوء. وعلى هذا الاحتال يبق ظهور القيد. أعنى قوله «... مسحاً» في الاحترازية 
بحاله , لأن معناه أن التلطم بالماء غير كاف في الوضوء, بل لا بد فيه من غسل الوجه 
ولو .فسيها تق بيضل الماء إل قا أطرافة وأجزائة.ومعه لذرة من لمكو بوجوب 
المسح . 

وهذا لا لأجل أن له موضوعية في صحة الوضوء. بل من جهة طريقيته إلى ما هو 
المعتبر من وصول الماء إلى جميع أجزاء الوجه, فالأمر بالغسل مسحاً أمر وجوبي من 
دوقن يكون للمسح خصوصية وموضوعية, وإنا أخذ على وجه الطريقية. فعلى 
هذا الاحتال لا ترد المناقشة على الرواية من تلك الجهة. وأما على الاحتال الأَوّل 
وهو أن يكون النبي تنزيهياً فلا يمكن التحفظ معه على ظهور القيد في الاحترازية. 
وذلك لعدم وجوب المسح في غسل الوجه قطعاً. لضرورة كفاية الغسل بالارماس أو 
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بماء المطر. ولأن التفصيل قاطع للشركة وقد فصّل الله سبحانه بين الوجه واليدين 
والرأس والرجلين, فأمر بالمسح في الثانيتين. وهذا يدلنا على عدم وجوبه في 
الأوليين: وعلية يكون الأمر بالفسل سبحا مولا غلى الأمر باختيار أفضل الأقراد 
فهو أمر استحبابى لا حالة. والنتيجة أنه لم يدلنا دليل على وجوب كون الغسل من 
الأعلى إلى الأسفل . 

هذا ولكن الصحيح عدم ورود هذه المناقشة على الاستدلال بالرواية. وذلك لما 
بِيّناه غير مرة من أن الوجوب والاستحباب خارجان عن مدلول الصيغة. فان صيغة 
الأمر لا تستعمل في معنيين, بل إها تستعمل فى معنى واحد دائاً. والعقل ينقزع منها 
الوجوب مرّة والاستحباب اخرى. وخصوصية الاستحباب إنما تنتزع من اقتران 
الصيغة بالترخيص في الترك كا ينتزع الوجوب من عدم اقترائها به. فاذا استعملت 
ولم تكن مقترنة به فالعقل ينتزع منها الوجوب ويستقل باستحقاق العقوبة على 
الترك. 

ومن هنا قلنا إن الأمر بغسل الجمعة والجنابة في رواية واحدة «اغتسل للجمعة 
والجنابة» ١‏ قد استعمل في معنى فارد. ولكن القرينة قامت على الترخيص في الترك 
في أحدهما فحكمنا باستحبابه, ولم تقم في الآخر فحكمنا بوجوبه, وقيام القرينة على 
الترخيص فى الترك في أحدهما غير مانع عن دلالة الأمر بالوجوب - على التقريب 
المتقدّم ‏ في الآخرء لوجود الفارق بينهما وهو قيام القرينة على الترخيص فى الترك 
وإن كان المستعمل فيه في كليهم| شيئاً واحداً. هذا كلّه فى حال الأمر بالاضافة إلى 
الأفراد. 


ومنه يظهر الحال بالنسبة إلى الأجزاء والقيود كا إذا أمر المولى باكرام جماعة من 


)0 م نعثر على هذه الرواية في مظانهاء نعم هناك رواية أخرى وهي صحيحة الحلبي عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) قال: «اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة. وإذا غسلت ميتاً. ولا 
تفشيل من حبية إذا أدتخلته القبر .ول اذا عقيلته» المرؤوية فى الومنائل :6:5 7 أينوات 
الاغسال المسنونة ب ١ح‏ 4 وغيرها. 
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العلماء وقامت القرينة على الترخيص فى ترك الاكرام لبعضهم. فلا محالة يكون 
الأكزام بالقيوة إل الك امعط قفا وبالفسية إل التبهشكرها _الرجوي وق 
المقام لما قامت القرينة على الترخيص في ترك المسح الذي هو قيد المأمور به كان 
الأعر بالافافه النه هابا لاخالدد وان الفييية لل للا موو ددهو الخيز مد 
الأعلى إلى الأسفل فهو أمر وجوبي, لعدم قيام القرينة على الترخيص فى تركه, فعلى 
تقهير قامية الرو اناضمت السعن زرو علي النافية كيين الزلالة اذن فالحمدة 


الوجه الثالث مما استدل به للقول المشهور هو: الروايات البيانية الواردة في 
حكاية وضوء النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) منها: صحيحة زرارة قال: «حكى لنا 
انو عن عليه السلام) وضوء رسول الله (صللى لله عليه واله وسلم فدعا بقدح من 
ماء فأخذ كفاً من ماء فأسدله علبى وجهه من أعلى الوجه, ثم مسح وجهه من الجانبين 
عيدا 2 أعاد يده السيوف فق الانايي 01 

وقوله «كم مسح وجهه من الجانبين جميعاً» لعله بمعنى أنه قبن الله عليه واله 
وسلّم) استعان بيده اليسرى كما استعان بالمنى فأمرّهما معاً على جانبيه. وقد ورد في 
بعض الأخبار أنه (صلى الله عليه وآله وسلّم) كان يستعين بيده اليسرى في الوضوء”"" 
وفي بعض تلك الروايات أنه (صلى الله عليه وآله وسلّم) وضع الماء على جبهته”" 
وهي كما ترى كالصريحة في أن الغسل لا بدٌ أن يكون من أعلى الوجه إلى أسفله. 

ولكن للمناقشة في دلالتها على اعتبار ذلك محال واسع , وذلك لأن أبا جعفر (عليه 
النشلاة) إغا حكن فغل #رسول اله (ضل: الله عليه والها:وسل) ووضودة وأنه كان 
يتوضأ بتلك الكيفية؛ وليست فيها أية دلالة على أن تلك الكيفية كانت واجبة في 


.1 ح١0 أبواب الوضوء ب‎ / 4٠ :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) كما فها رواه بكير وزرارة ابنا أعين عن أبى جعفر (عليه السلام) المروية في الوسائل ١937 :١‏ 
/ أبواب الوضوء ب 6١ح .١١‏ 

(5) كما في صحيحة زرارة المروية في الوسائل :١‏ 7817 / أبواب الوضوء ب 6١ح‏ ؟. 


الوضوءء ولعلّها من باب الأفضلية والاستحباب دون الوجوب. ومن هنا لم ترد 
خصوصية غسله (صلّْ الله عليه وآله وسلّم) من أعلى الوجه إلى أسفله في غير هذه 
الروايات من الأخبار الواردة في الوضوءات البيانية وهي عدّة روايات. فإثبات 
وعخوبي تلك الكفنة منةةالزواباك عا لأوكن الساعدة غلية. 

ولا سبيل إلى دعوى وجوبها من جهة وجوب التاس بالنى (صلى لله عليه واله 
وعلم) ل الاضال تربحوب اناس تن الماغنات. و لهات .نوو لطا القق اللناركة 
بإطلاقها على عدم وجوب الابتداء بالأعلى إلى الأسفل في غسل الوجه. هذا. 


التذيبل المنسوب إلى العلامة والشهيد (قدس سرهما) : 

وقد نسب :إلى العلامة:ق المنديى ١7‏ والقهي.:ق الذكرى ١!‏ فدح الله انر ارغينا) 
تذييل الصحيحة المتقدمة بقوطما: روي عنه (عليه السلام) أنه (صلّ الله عليه وآله) 
قال بعدما توضا نتران هذا وطروء: لأقيل اله الصلاة الاايفع وهذا عل قدي انوعد 
أيضاً تدلنا على وجوب تلك الكيفية في الوضوء, ومعه لا بدٌ من الحكم باعتبار البدء 
بالأعلى إلى الأسفل في غسل الوجه وغيره من الخصوصيات المذكورة في الرواية, إلا 
أن يقوم دليل على عدم وجوبهاء وسرّه أن المشار إليه في قوله: «هذا وضوء» ليس 
هو الوضوء الشخصي الصادر من النبي (صلٍ الله عليه وآله وسلّم) كيف وهو أمر قد 
اقضى وانصرم ولا يمكن صدوره منه (صلى الله عليه وآله وسلّم) ولا من الباقر (عليه 
السلام) أو غيرهماء بل إِنما هو إشارة إلى صنف ذلك الشخص., وهو الوضوء المشتمل 
على المخصوصيات المذكورة فى الرواية فلا مناص من الحكم بوجوبها. 

وغوى: أن الأشارة ال :طبيفة الوضوع له ال ضفي ذلك الكحصن الضادن مله 
(صلٍ الله عليه وآله وسلّم) مندفعة بأن اللحمول في قوله: «إن هذا وضوء» هو الوضوء 
ولا يصح هذا فها إذا أريد من قوله «هذا» هو الطبيعي. لأنه يؤول إلى قوله إن طبيعي 


00 المنعن 1 
(90): الذكورئ* ١‏ السطر 12 


01 مسي عو و وو نوو ابمو متاو رماوا الام ارون شرع( العرو 82 الطهارة 


الوضوء وضوء. وهو كلام لا ينبغي صدوره منه (صَلٍّ الله عليه وآله وسلّم) نعم 
يصحٌ أن يقال إنه شيء او امرء وامّا الوضوء فقد عرفت انه لا معنى لحمله عليه. 

والذي يسهل الخنطب وهو العمدة في المقام, أن هذا الذيل مما لا أصل له. لأنه نما 
وقع في كلامهما مرسلاً. ولا يكاد يوجد في شيء من الأخبار الواردة في كيفية غسل 
الوجه في الوضوء, لا فى مسنداتها ولا في مرسلاتها. ولا ندري من أين جاءا به. نعم 
ورد ذلك في روايات غسل الوجه مرة أو مرتين. حيث روى الصدوق (قدس سره) 
في الفقيه أن النبي (صلَ الله عليه وآله وسلّم) توضأ مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل 
لله الصلاة إلا به( وهو أجنبي عما نحن بصدده. لأن الكلام إنما هو في اعتبار غسل 
الوجه من الأعلى إلى الأسفل. لا في اعتبار المرة وعدم جواز الغسل مرتين. 

الوجه الرابع ما استدلٌ به للمشهور: أن الأمر بالغسل فى الآية المباركة 
والروايات إنا ينصرف إلى الغسل الخارجي المتعارف لدى الناس, والدارج عندهم 
انا هو حل الويعة مق الأعل ان الأسقل ونوامًا الفسل:نكنسا فهو آمر غين تتعناد 
فالغسل منصرف عنه لا حالة. 

وهذا الاستدلال مورد للمناقشة صغرى وكبرى. أمّا بحسب الصغرىء فلأن 
المتعارف في غسل الوجه إنما هو الغسل من وسط الجبين أو ما يقرب من الوسطء دون 
الغسل من قصاص الشعر إلى الأسفل, لوضوح عدم جريان العادة بذلك, ومعلوم أن 
هذا غير كاف في الوضوء . 

وأمّا بحسب الكبرىء فلأنٌ الغلبة الخارجية في أفراد المطلق غير موجبة للانصراف 
إلى الفرد الغالب, فان الحكم بعدما ترتب على الطبيعة سرى إلى جميع ما يمكن أن 
يكون مصداقاً لمهاء ولا فرق في ذلك بين الأفراد النادرة والغالبة» فالغلبة غير موجبة 
لاختصاص الحكم بالغالب. 

فالمتحصل إلى هنا أن وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل مما لم يقم عليه 
دليل. 
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والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا ولا يجوز النكس١)‏ 


فلم يبق إلا تسالم الفقهاء الأقدمين وسيرة أصحاب الأئّة (عليهم السلام) حيث 
جرت على غسل وجوههم من الأعلى إلى الأسفل. فان المتقدمين متسالمون على 
وجوب ذلك ولم يخالفهم في ذلك الا السيف المر تف (قدمن سينره) 2١١‏ كي أن أضحات 
الآة (عليهم السلام) لم ينقل عنهم خلاف ذلك. فلو لم يكن هذا على وجه الالزام 
والوجوب لظهر وشاع. فنطمئن من عدم ظهور ذلك بان الغسل من الأعلى إلى 
الأسقل افى واحى للاضالة. 

وعلى الجملة: أنّ التسالم بين الفقهاء (قدس سرهم) إن تم وثبتت سيرة أصحابهم 
(عليهم السلام) فهو. وإلا فللمناقشة في وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل 
بحال واسع, غير أن النفس مطمئنة من سيرتهم وتسالم فقهائنا الأقدمين على وجوبه 
هذا تهام الكلام في أصل المسألة وهو وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل 
وعدمه. 

)١(‏ إذا قلنا بوجوب غسل الأعلى فالأعلى, فلابدٌ من التكلم فها هو الواجب في 
المسألة وفيه احتاللات: 


الاحتالات في الغسل من الأعلى : 

أحدها: أن يقال إن الواجب وقتئذٍ هو الغسل من أعلى الوجه والقصاص بمقدار 
يسير يصدق عليه الشروع, وأما بعد ذلك فلا يعتبر فيه الغسل من الأعلى فالأعلى 
بل له أن يغسل الباق كيفما شاء. فكأن الواجب إفا هو محرد الشروع والابتداء في 
الغسل بالأعلى. وبذلك يسقط الوجوب والترتيبء, فللمكلف أن يغسل وجهه بعد 
لكا هكف قا ها ولو نكهيا : 

ويدفعه: أن الظاهر المستفاد من الأخبار البيانية الواردة في حكاية وضوء النبى 


.45 تقدّم ذكر المصدر في ص‎ )١( 


م0 لم ل أ ارق را لووقا لطباي 


(صلّ الله عليه وآله وسلّم) ورواية الرقاشي المتقدمة١''‏ على القول بصحة الاستدلال 
بهما على لزوم غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفلء أن الواجب إنما هو غسل الوجه 
من الأعلى إلى أسفله بالقام. وأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) إنما شرع من 
الاعل وغسل: الأعل فالاعن: ال ابجقلم :لأ ان الزاعب سر الشتروع با لعل 
فالحكم بجواز النكس - بعد الابتداء في الغسل به خلاف ظواهر الأخبار. 

تانبياة ان الوائسيم عسل الجراء العالية قالغالة يي الخطوط الموقدة حبق 
لوو غيل شو ناف الأجزاء البائلة حص المزء المتافل الذى لذ ركون اهنا 
الجر لعل كين المفبمو لب ل" .د سل قاء لجرك الواقنة فرمها ق خط عرض 
دقيق. كا نقل عن المرحوم الميرزا محمد تق الشيرازي (قدس سيره). 

ويرده: أن هذا مضافاً إلى صعوبته في نفسه على خلاف الروايات الصريحة في 
عكس المدعى كقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدمة!": «فأسدله على 
وجهه من أعلى الوجه ثم مسح وجهه من الجانبين جميعاً» فان الماء بطبعه إذا أسدل 
من أعلى الوجه نزل إلى الأسفل منه؛ فيغسل به الجزء السافل قبل غسل بقية الأجزاء 
العالية من الخط العرضي., ومن هنا كان (عليه السلام) يمسح الجانبين. فوصول الماء 
العا كاق مشاخرا عن ادال الا قل الوعة لتضالة.: 

ثالثها: أن الواجب إغا هو غسل الأجزاء العالية فالعالية بحسب الخنطوط الطولية 
فلابدٌ من غسل الجزء العالي قبل الجزء السافل المسامت له. دون الأندواء السافلة 
غين المماففة لهو فانة صو كسيليا قبل غتيل الكبوء العالى الى الا يكون مانا لد 
إذن لابدٌ من غسل الوجه حسب الخط الطولي الهندسي لتلا يغسل شيء من الجزء 
السافل المسامت للجزء العالي قبل غسل الجزء العالي 7 1 

وهذا الاحتال أيضاً لا يمكن المساعدة عليه. لوضوح أن الماء إذا صب من الأعلى 
م ينزل إلى الأسفل على وجه مستقيم» بل ينحرف بحسب الطبع إلى الهين واليسار 
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ولاب شيل وات الس مل قي فيسل لتافرة مواء فهر الل : 
والشاررت: والماحب. بشرظ حدق إحاطة القنعر غيل الل والآ لز عسدل 
البشرة الظاهرة فى خلاله (. 


ومن الظاهر أن إجراء الماء من الأعلى يكفى في صحة الوضوء إذا وصل إلى جميع 
أجزاء الوجه من دون اعتبار الاستقامة فى الجريان. 

فهدج الاحتالات سافظةة قلابة فل كقدي الشول موحويه غيل الأعلن 
فالأعلى - من أن نلتزم بوجوب ذلك على نحو الصدق العرفى المساحي دون الصدق 
التحقيق العقلي, بأن يغسل وجهه على نحو يصدق عرفا أنه قد شرع من الأعلى إلى 
الأسفلء وإن لم يغسل بعض الأجزاء العالية قبل السافلة. كما إذا وضع الماء على 
جبهته وأمرٌ يده عليه إلى الأسفل, فانه بحسب الطبع يبق حينئذٍ شيء من جاني 
الجبين غير مغسول بذلك الغسل.ء إلا أنه يكفى في صحة الوضوء إذا غسله بامرار اليد 
طليه اثائناً وكالنا: المدى أبدنقن عل وبحي دن :لعل إلا اسل وق 


تحت الشعر غير لازم الغسل : 

(1) مقتضى ماادل على وحوب:غسل الوجة واليديق أن الواجب حت الابتذاء 
ماهو عمل البشرة ودرا أكان قينا عضر آمل ركوء أن الرعو قن ميت ع 
الشعر وقد لا ينبت. فنبات الشعر واللحية غير مانع عن صدق عنوان الوجه. فانه 
اسم للعضو ا لخصوص. والشعر قد ينبت عليه, فحقيقة يصدق أن يقال إن اللحية 
شف عل وجهده ا والمعر بك عليه إذو حيو غسل الوه وان كان عليه شر : 

إلا آنا نرفع اليد عن ذلك ونكتني بغسل ظاهر الشعر النابت على العضو فما إذا 
اخاطهيد القودرى تتفي الدليل الال لوقو الأحيان النيافنة الماكة عن وضوه 
الى ارتل اند عليةة و اللرويسلة) لأنه (عليه السلام) في مقام الحكاية عن وضوء 
وعر لان أل انه عليه وا دريل ١‏ أجذ كذا مع الما فا بواله ل ونج ندع 


٠‏ 00 0 ااا 


جانبيه باليدين واكت به فى وضوئه, من دون أن يتصد للتبطين والتخليل؛ فهذا يدلنا 
على عدم اعتبار غسل ما تحت الشعرء لوضوح أنه صيقلي ولا ينفذ الماء داخله وتحته 
إلا بعلاج, فيظهر من ذلك أن الواجب غسله من الوجه هو المقدار الذي يصل إليه 
الماء بطبعه حين إسداله على الوجه. فلا يجب التخليل والتبطين والتعمق فى إيصال 
الحا الل القيرةوابل نولا الل الشيعس العاط الس 1 

وصحيحة زرارة المروية فى التهذيب قال: «قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر 
قال 5ل ها اخاطبيه الشعر قلسن للعاة' ان بكساوه نولا سعتو اهن ولكق متري 
عليه الماء»7) ورواها الصدوق في الفقيه باسناده إلى زرارة عن أبي جعفر (عليه 
السلام)١‏ ونظيرها غيرها من الروايات؛ فان مقتضى تلك الروايات عدم وجوب 
التبطين والتعمق في غسل الوجه. وكفاية جرد جريان الماء عليه من دون وصوله إلى 
ذات النفترة ديل ولا إلى الشغر امخاط بالشعن:. 


تنبيه : لا يخنى أن الرواية في كل من الفقيه والتهذيب - على ما في الوسائل 
المطبوعة جديداً - بلفظة الام فى قوله: «فليس للعباد» وكذا ظاهر الوافي'" أن 
نسختى الفقيه والتهذيب متوافقتان من هذه الجهة. لأنه بعدما نقلها عن التهذيب أشار 
إل أد السدرقق النقيد ايا ووى ملاع أن حمس (عله ا السافم | وطاض الال 
هي المائلة من جميع الجهات, وعدم الفرق بين التهذيب والفقيه من هذه الناحية . 

إلا أن شيخنا الحقق ال همداني (قدس سره)! رواها عن التهذيب باللام كما 
تقلناها. وعن الفقيه ب «على» وأنه ليس على العباد أن يغسلوه. وقد عرفت أنه مخالف 
لنقل الوافي والوسائل المطبوعة جديداً نعم التهذيب والفقيه في طبعتهم| الأخيرة ‏ 
موافقان لنقل شيخنا الحقق فليلاحظ , هذا كله في أصل المسألة. 
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(5) الوافى 5: 179؟. 

(غ) مصباح الفقيه (الطهارة): ١17‏ السطر 51-54. 


بق الكلام في أمور : 

الأوّل: أن غسل ظاهر اللحية أو الشعر في مثل الحاجب والشارب هل هو على 
سبيل الحتم واللزوم. بحيث لو غسل ذات البشرة وترك الغسل في ظاهرهما فسد 
وكودة ان انم عل اوه القصة والمخوا ف أن.عسن ظافر اللتحية او التكيهر 
يحزئ عن غسل البشرة لا أنه متعيّن على وجه اللزوم؟ 

الأّل هو المتعين. وذلك لأن ظاهر قوله (عليه السلام) فى صحيحة زرارة 
المتقدمة : «فليس للعباد ان يغسلوه» إنما هو ننى المشروعية والجواز. فلا يجوز 
لوعي نشول تين اشرق بهذا كول افيس للدم وما عك اليك الا حر 
أعني قوله (عليه السلام) «فليس على العباد ان يغسلوه» فظاهرها وإن كان هو نفي 
الوجوني والآلزام عق غسل :ذاتث البشرة ولأ ولالة لما غل تق المدروعية والمواز 
غير أن نني الوجوب يكن في الحكم ببطلان الوضوء فوا إذا غسل نفس البشرة. وذلك 
لأنه بعد عدم وجوبه تحتاج مشروعيته وجوازه إلى دليل وهو مفقود. 

إن قلت: يكفى في الدلالة على ذلك الروايات المطلقة والآية المباركة الدالتان على 
وجوب غسل الوجه والبشرة كا تقدّم. وهما كافيتان فى الحكم بمشروعية غسل 
البشرة وكونه متعلقاً لللأمر. 

قلت: نعم. ولكنك قد عرفت بما لا مزيد عليه أن المطلقات مخصصة با دل على 
لزوم غسل ظاهر الشعرء فقد رفعنا اليد عن مقتضى تلك الاطلاقات بالأخبار 
المتقدمة. ومع التخصيص لا أمر ولا وجوب. إذن يحتاج جواز غسل البشرة 
والاكتفاء به في مقام الامتئال عن غسل ظاهر اللحية والشعر كما إذا لصق بلحيته 
ما يحجب عن وصول الماء إلى ظاهرها إلى دليل وهو مفقود. 

الأمر الثاني : لا ينبغي الاشكال في وجوب غسل البشرة وعدم كفاية غسل ظاهر 
الشعر فما إذا كانت كل واحدة من الشعرات نابتة منفصلة عن الأخرى بفاصل, لعدم 
صدق الاحاطة بالشعر وقتئذٍ. ىا لا إشكال ولا خلاف في أن الشعر إذا كان كثيفاً 
بحيث يمنع عن وقوع النظر إلى ذات البشرة وجب غسل ظاهر اللحية والشعر 
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كالشارب والحاجبين., ولم يجز الاقتصار بغسل ذات البشرة حسما تقتضيه الأخبار 
المتقدّمة التي قدّمنا الكلام على دلالتها بما لا مزيد عليه . 

وأمّا إذا كان الشعر خفيفاً وغير مانع عن وقوع الابصار على نفس الوجه والبشرة, 
ففي وجوب غسل الظاهر أو لزوم غسل ذات البشرة خلاف ونزاع؛ وكلاتهم في ذلك 
مضطربة على ما نقلها الأصحاب (قدس سرههم) فى كتبهم, حتى أن بعضهم ادعى 
الاجماع على وجوب غسل البشرة إذا لم تكن مغطاة بالشعر أبداً. بل كانت ظاهرة يقع 
علينا نين التصين.ذكر آنل المخلاف والتزاع اا هوها إذا كانت الشرة مستورة 
بالشعر الخنفيف ومغطاة به. 

وبعضهم قد عكس الأمر في المسألة فن الريب عن الاجماع وعدم النلاف في 
عدم لزوم غسل البشرة المستورة بالشعر الخفيف, وذكر أن الخلاف منحصر بما إذا 
كانت البشرة ظاهرة وغير مغطاة بوجه. لا بالشعر الكثيف ولا بالشعر الخفيف. كا' 
إذا نبت الشعر على الوجه من غير التفاف بعضه ببعض. بأن كانت كل شعرة قائٌة 
بأصلها مع الفصل بين منابتها بمقدار إصبع أو أكثر أو أقل . 

ولا يخق الفرق الشاسع بين الدعويين, فان مقتضى الدعوى الأولى أن اللحية 
الخفيفة أو غيرها من الشعر الخفيف - وهو الذي لا يمنع عن وقوع النظر إلى ذات 
البشرة ‏ هي التي وقع فيها النزاع والخلاف واختلفت فيها آراء الفقهاء. ولا اتفاق 
عل عده وعري غيل اله ونقر كا او سقط الدعوى الفانية إن الشتير 
الخفيف كالشعر الكثيف مورد الاتفاق. على أن معه لا يجب غسل البشرة, وبين 
التعويية يون بعيد. ون :تال أن الأزاغ لنظلى بق المقام,نهذاً: 

وألذي ينبغي أن يقال: إن الأخبار البيانية الواردة فى حكاية وضوء النى ال الله 
عليه واله ول لم تدع شكاً في 5 مورد في وحون عمل الكثرة وعدية انها 
دلتنا على أن اللازم غسله في محل الكلام إنما هو عبارة عما يصله الماء بطبعه عند 
إسداله على الوجه. من دون فرق في ذلك بين ما عليه شعر خفيف وما كان عليه شعر 
كثيف, حيث حكت ذلك عن وضوء النبي, وكان الأنمة (عليهم السلام) أيضاً يكتفون 


به فى وضوءاتهم . 

واه (علبهم السلام) وإن لم تكن خفيفة: إلا أن الشعر. الخقيف كان موجودا 
عل وجوههم #:وذلك لأنمن الواطخ أن بوهيم (غليم الببنلاء) ل تكدن إلا 
متعارفة. ووجود الشعر الخنفيف في الوجه المتعارف أيضاً غير قابل للانكارء كالشعر 
النابت على الخدين. بل الموجود بين الحاجبين. لأنه أيضاً خفيف إلا في بعض الناس 
وقد كانوا (عليهم السلام) يكتفون بغسل الظواهر من ذلك بمقدار يصل إليه الماء 
بحسب الطبع ‏ عند إسداله. 

اذ فا ندا قا ف قله عنتقي ذلك الروا نا قري عل المقذان الذك يفيل اليد 
الماء .رظتعه عتد هد القن اغل المج مر عن قعق ولأ قطن وميركة قرف 
الأخبار لايبق لنا أي مورد نشك فيه في وجوب غسل البشرة وعدمه هذاء ثم لو 
أغمضنا عن ذلك فنقول: الشعر النابت على الوجه على ثلاثة أقسام : 


أقسام الشعر النابت على الوجه : 

الأوّل: ما نقطع بصدق عنوان المحيط عليه, لغزارته وكثافته المانعتين عن وقوع 
خس ابص عل النقدنةوهد اتا قله باحاطته غل الوه بوكونه مشولا [لأخبار 
الدالة على أن الوجه الحاط بالشعر لا يجب غسله بل يجزئ غسل ظاهر الشعر عن 
عله 

الثاني: ما نقطع بعدم انطباق عنوان الحيط عليه, إما لخفته أو لأن كل فرد من 
افراده قد نبت مستقلا ومنفصلا عن الاخر. اي من غير التفاف بعضها ببعض. بحيث 
تظهر البشرة الواقعة تحته بوضوح ولا يكون شعرها مانعاً عن رؤيتهاء وهذا أيضاً لا 
إشكال فق كه قان غسلة لا عرئ عن غيل البشرة فى الوضوة الندم إخاطيه 
بالوجه على الفرض ., فلا مناص من غسل الوجه حينئدٍ. 

وهل يجب غسل الشعر أيضاً وإن لم يكن حيطا أو لا يجب ؟ الظاهر هو الوجوب 
وهذا لا لأن الشعر من توابع الوجه الواجب غسله. لأن التابع لا دليل على اتحاد 
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ظ اقين دائماً. ولا من جهة الأصل العملي بدعوى أن المأمور به وهو الظهارة 
معلوم لل للمكلف وإمًا يشك في سببه وأنها هل تحصل بغسل الوجه فحسب أو لابدّ من 
عل الشعر نا ومع الشك في الحصل والسبب لابدٌ من الاحتياط. وقاعدة 
الاشتغال فيه هي المحكمة. وذلك لما مر من أن الطهارة ليست مسببة عن الوضوءء بل 
الطهارة هي نفس الوضوء. ومعه يرجع الشك إلى الشك في التكليف بالمقدار الزائد 
ويندرج المقام ف دوران الأمر بيك الأقل والأكثر الارتباطيين, ويرجع في الزائد على 
القدر المتيقن إلى البراءة . 

بل الوجه فما ذكرناه صحيحة زرارة المتقدّمة الآمرة بغسل الوجه من أول 
القصاص إلى الذقن بما دارت عليه الاصبعان, أعيق الوسطى والاهام, وذلك لضرورة 
أن التو اننا شيعن الريحة انظ سا عدوي عله الاضيها ويقان هذا القززارسن الوتمد 
واجب الغسل في الوضوء. وهو يشمل الشعر النابت عليه أيضاً وإن لم يكن محيطأ 
بالوجه . 

الثالث : : ما نشك في صدق عنوان ن الحيط عليه. وهذا إما من جهة الشبهة 
الفهومية, كما إذا لم ندر أ ن الحيط هل هو الشعر الكثيف المانع عن مشاهدة البشرة 
داماً. أو أنه يعم ما إذا كان خفيفاً وغير مانع عن وقوع النظر على البشرة دائًاً أو في 
بعض الأحيان, كا عند ملاعبة الريم مع اللحية وإما من جهة الشبهة المصداقية, بأن 
علمنا بالمفهوم وأن الحيط هو الذي يمنع عن وقوع حس البصر على البشرة داماً. إلا 
نا شككنا في مورد في أنه من الحيط المانع عن الرؤية أو أنه ليس كذلك, وفي كلتا 
القمسق حب غسل كل من النضرة بو الس 

أمّا في الشبهة المفهومية, فلأجل أن مقتضى صحيحة زرارة المتقدمة الحددة لما يجب 
غسله من الوجه بما دارت عليه الاصبعان, وغيرها مما دلّ على وجوب غسل الوجه 
في الوضوء. أن المعتبر في الوضوء إما هو غسل البشرة والوجهء وقد قيدتاها 
بالحيحة الثائتة لزرارة الدالةتغل .أن .نا الحاط به التبعر مق الوه لا حب خسل: 
بل يك عنه غسل ظاهر الشعرء وإذا فرضنا أن ال مخصّص أو المقيّد مجمل فلايدٌ من 


الأخذ بالمقدار المتيقن منه. وهو ما يمنع عن وقوع حس البصر على البشرة دائًاً. وأما 
في غيره فيرجع إلى العموم أو الاطلاق. ومقتضاهما كما عرفت إما هو وجوب غسل 
٠‏ النشتر هافق موازه الضية لأ بد من خمل البقرة كما تقطيه الطلقات» كا فتن 
دل القع أضا تتسى ا تدسمق الدل ل موان ل بك حيطا بالرجةة 

وأمّا فى الشبيات المصداقية. فلمكان المطلقات, وهذا لا لأجل القسك بالعموم في 
الشبهات المصداقية, بل لأجل استصحاب عدم إحاطة الشعر بالوجه. ولا سما 
بملاحظة أنه من الاستصحاب النعتى دون امحمولي. أعنى استصحاب العدم الأزلي 
نل يقال لح ل القزل كخريان الأضال اق الأعداء الأرلية ذلك لان بغر كل 
انا نجه جد نات هه ل ركون يط برححهة علدا رريل نهو مسيوق بعل 
الاحاطة أوّلاً. والأصل عند الشك أنه كبا كان. وبعد ذلك تشمله الاطلاقات الدالة 
على أن الوجه إذا لم يحط به الشعر وجب غسله. كما يجب غسل الشعر لما تقدم. 

فالمتحصّل أنه في جميع الصور المتصورة في المسألة لابنٌ من غسل كل من الوجه 
والشعر إلا فى صورة واحدة, وهي ما إذا كان الشعر حيطا بالوجه. لما عرفت من أن 
غسل البشرة والوجه غير واجب وقتئدٍ. هذا. 

ثم لا يخنى الفرق الواضح بين ما ذكرناه في المقام وما اعتمد عليه جملة من الأعلام 
ومنهم المحقق اطمدانى (قدس سره) من العلم الاجمالي بوجوب غسل الوجه إذا لم 
يكن الشعر حيطا . أو بوجوب غسل الشعر إذا كان محيطاً. ومقتضى العلم الا جمالي 
بوجوب أحدهما هو الاحتياط وغسل كل من البشرة والشعر"". 

والفارق هو أن إذا قلنا بوجوب غسل كل من الوجه والشعر بأصالة الاشتغال لم 
يجز له أن يتمسح ببلة شيء منهماء لعدم العلم بكونه بلة الغسل المأمور به. فان ما 
وجب غسله على المكلف إنما هو أحدهما لا كلاهماء فأحدهما الآخر غير واجب 
الغسل ولا يجوز القسح ببلته. وحيث إنه غير معلوم فلا يجوز للمكلف أن يتمسح 
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[491] مسألة :١‏ يجب إدخال ثىء من أطراف الحدٌ من باب المقدّمة وكذا 
خذء مح ناطق الأنفك واو ١1‏ 


ببلة شيء منهماء وهذا بخلاف ما قررناه؛ فانه عليه يتمكن من المسح ببلة كل منها 
إدلآلة المطلقاك: والأدلة هل .وحوري عسل كل هن الوهه و الس 

هذا على أن ما ذكره المحقق الهمداني (قدس سره) غير تام في نفسه, لأن تنجيز 
هذا العلم الاجمالي يتوقف على القول بعدم وجوب غسل الشعر مع الوجه -كا إذا لم 
يكن حيطا بالوجه ‏ واما إذا قلنا بوجوبه ىا اخترناه وعرفت فالعلم الاجمالي منحل 
لا حالة. وذلك للقطع بوجوب غسل الشعر على كل تقديرء سواء أكان حيطا أم لم 
يكن ونشك في وجوب غسل الوجه وعدمه. ولا مانع وقتئذٍ من الرجوع إلى أصالة 
البراءة. 


غسل ثىء من الأطراف مقدمة : 

)١(‏ إذا شككنا في وجوب غسل شىء من الوجه على نحو الشبهة المفهومية أو 
الموضوعية, فالرجوع معه إلى الاحتياط أو البراءة يبتني على الخلاف المتقدم, في أن 
المأمور به الواجب تحصيله على المكلفين هل هو عنوان بسيط, أعني الطهارة التي هي 
معلومة لدى المكلف., ولكنه يشك فيا يحصّلهاء وما هو سبب لتحققها في الخارجء أو 
أن الواجب أمر مركب وهو نفس الغسلتين والمسحتين. 

فعلى الأول إذا شككنا في وجوب غسل شيء من الوجه لابدٌ من أن نرجع إلى 
قاعدة الاشتغال, كا أنه على الثاني لا بدٌ من الرجوع إلى أصالة البراءة. لأن الشك في 
أصل توجه التكليف إلى الزائد, بناء على ما هو الصحيح من جريان البراءة عند 
دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. هذا فما إذا شككنا فما يجب غسله من 
الوجه. ْ 

واخا اذاطليها بالمقلاار الواحى كله من الرحد »وهو هاندا رف عله الأصيعان 
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وما لايظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله 7". 


أعنى الوسطى والابهام عرضاً. ومن القصاص إلى الذقن طولاً. ولكن شككنا في أن 
كفي انامبداتيى ادل اوعدو ار بابد سد يكن ل عر يل 
الله شوو أن اسل ب 1" القذان الأفل جم فالاضل تارف قهز لسن ل 
قاعدة الاشتغال, وذلك لأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية. فلابدٌ من 
غسل شيء من أطراف الحد ولو يسيراً حتى يقطع بحصول غسل الحدود. فإن صبٌ 
الماممن أغل الوحةتوافران البدءعلية لأ كن حادة :ول متحدى ند عل اذوه من 
دون الإيادة أىتقيسة» بل ذا أن يخسل نفنينا زائذا عليه كءولو يسورا دعق انقطة 
بالفراغ . وإما أن يغسل بمقدار يشك في أنه بمقدار الحدود أو أقل. فالأمر يدور بين 
الوجهين. وأما غسله بمقدار الحدود على وجه طابق النعل بالنعل من دون أن يزيد أو 
ينقص فلا يتيسر عادة, كا هو الحال في جميع التحديدات المكانية. ومع دوران الأمر 
ين الوفييق المذكووين تعن الوجه الأول لاله عضناء لقاغذة الاتهال كرام 

ومن هنا يظهر أن المراد بوجوب غسل شيء من أطراف الحد من باب المقدّمة ىا 
في المتن, إنما هو وجوب غسل شىء من 5 الجقودهن بان المقذية العلو ا 
مقدّمة الوجود. كا التزموا به في جملة من المواردء منها: الطواف الذي يحب الابتداء 
به من محاذاة الحجر الأسود وينتهي في محاذاته, فقالوا إنه يبتدئ بالطواف من مقدم 
الحجر الأسود بشىء يسير من باب المقدمة. كا أنه في الشوط السابع ينبي شوطه إلى 
مؤخر الحجر بمقدار يسير أيضاً مقدمة, هذا كله في الوجه. وكذلك في مثل الأنف 
ونحوه فانه يغسل شيئاً من داخله من باب المقدمة العلمية كما عرفت. 


الباطن لا يجب غسله : 

1 آنا ان الاطن لاني مله فيو ها لأ شكال فيد لاوما كب عسل من 
الوجه إنما هو المقدار الذي يصل إليه الماء بطبعه عند إسداله من أعلى الوجه ولو 
بإمرار اليد عليه وهذا لا يكون إلا في ظاهر الوجه كا لايخفى. 


م ل عع و بعكو قدا عدوي اقرع المقووة :8 الطهانة 


[191] مسألة ؟: الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللّحية في الطول. وما 
[9غ] مسألة ": إن كانت للمرأة لحية فهى كالدجل!". 


ويؤيّده خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «ليس المضمضة والاستنشاق 
فريضة ولاسدة آغا عليك أن فس ها ظير 0 

وأما عدم وجوب الغسل فما لا يظهر من الشفتين بعد إطباقهماء فلأجل أن هذا 
المقدار بعد الانطباق مما لا يصل الماء إليه بطبعه عند إسداله من أعلى الوجه. وقد 
عرفت سابقاً أنه المقدار الواجب في غسل الوجه. وكذلك في داخل العين ونحوها. 


الشعر الخارج عن الحد : 

(1) وذلك لأن الواجحت أذلا إغا هو عسل البقنرة: لقولة عر من قائل: ا فاعسلوا 
وجوهكم ... 4 0 والأخبار المتقدّمة قريب" إلا أنا خرجنا عن مقتضاهها بما دلت 
غليه الرواناك المتعدذة من أن تعمل التعر المخيط بالوعنه وى عن غيل :ذات 
البشرة بالمعنى المتقدم. وبها رفعنا اليد عما تقتضيه الآية المباركة والأخبار المتقدمة, كما 
استكشفتا نها أن المراد بالغسل الواجب هو غسل الشعر المحسيط بالبشرة: وذلِك 
لحكومتها عليها. 

ومن الظاهر أنها إنما تختص بالشعر الحيط بالمقدار المتعارف, وأما ما كان خارجاً 
عن المتعارف في الطول, أو كان خارجاً عما دارت عليه الاصبعان عرضاً كعريض 
اللحية. فلا دليل على كون غسله يحزئاً عن غسل ذات البشرة. ولعله ظاهر. 

(؟) كما قد يتفق في بعض النساءء. والوجه فما أفاده (قدس سره) أن بعض 
الروايات الواردة في الباب وإن كان مشتملاً على عنوان الرجل. كما في صحيحة محمد 


.1 أيواب الوضوء ب 4؟ ح‎ / 29١:١ الوسائل‎ )١( 
.١1:6 (؟) المائدة‎ 
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غسل الباطن في الوضوء 0001[ اا 
[5945] مسألة ؛: لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شيء منها من 
نات اديه 0 
[894] مسألة 0: فما أحاط به الشّعر لا يجزئْ غسل المحاط عن المحيط ("). 
[1] مسألة 1: الشّعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها””" 
[2917] مسألة ,: إذا شك فى أن الشّعر حيط أم لا. يجب الاحتياط بغسله 
مع البشرة!؟. 


ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته ؟ 
قال: لا" إلا أن صحيحة زرارة المتقدمة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قلت 
لذو أرايك ما كاف عقنت العمر ؟ قال كلها اخاط ديه القسر فلينين: للعباة أن :تتسلوة 
(أن يظليوة نول مجعو ا غنه ولكن تعرق عليه الماع "١‏ عاقة شائلة لكن من الرضال 
والسناء: 

)١(‏ قد أسلفنا الكلام على ذلك في بعض الفروع المتقرّمة!' وذكرنا أن البواطن 
لايجب غسلها إلا بمقدار يسير من باب المقدّمة العلمية فلاحظ . 

(؟) قد سردنا تفصيل الكلام في ذلك سابقاً©) ولا حاجة معه إلى الاعادة 
فليراجع . 

(') قد أسلفنا الوجه فى ذلك, وقلنا إن الدليل على وجوب غسل تلك الشعور هو 
كاذ عرعرت لدل امحدانا كوس سيدا و لاك ونا بورج فل ا 
الوجه بهذا المقدار مما لابدٌ من غسله ولو كان فيه شعر خفيف. 


الاذاق ان التي حيط 
(؛) سبق أ ن تكلّمنا على ذلك مفصّلاً ٠‏ وقلنا إن ن الشك فى الاحاطة إما أن يكوزنن 
)١(١)١(‏ الوسائل 7:١‏ / أبواب الوضوء ب 45 ح .١‏ ؟. 
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2 لمق جدومن جع تامحف بسنل مسجو اوطروت تريس الغروة :78 الطهارة 


[48غ] مسألة 6: إذا بق مما في الحدّ مالم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح 
الوضوء فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها ثىءٌ من القيح أو 
الكحل المانع , وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شىءٌ من الوسخ وأن لايكون 
على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع 7". 

[145] مسألة 9: إذا تيقّن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين (*) 
بذواله اووضو ل امم إلى امسر 


من جهة الشبهة المفهومية, وإِمّا أن يكون من جهة الشبهة الموضوعية. وعلى كلا 
الككدريق لأ رامن يدل رمق البقتر 1 والشعي الأ أن الأخيار البيانية امنا كنيد 
لوضوء النئّ (صلى الله عليه وآله وسلّم) لم تدع أيّ مورد للشك فيه فليراجع ". 

)١(‏ مقتضى إطلاق الاية المباركة والروايات البيانية الواردة فى حكاية وضوء النى 
(صلى اللّه عليه واله وبيلم) وجوب غسل الوجه واليدين بجميع أجزائهما. فاذا حق 
منها شيء غير مغسول - ولو يسيرا ‏ فلا مناص من الحكم بفساد الوضوء.ء لآن 
الوا كن ارتباطي . ومع عدم غسل شيء من الوجه واليدين لم يأت المكلف بالغسل 
اللاموو نه شترها لايد من :ملاحظة اماقة واطراق عنيه وشاجمة خخ ل" يكون 
الحاجب ونحوها. 


صور الشك في المانعية : 

66 الشك فى المانعية على وجهين : 

احدشناء ان عق سود قيئه رشك لق ماعقه وغومها بويد نعو ادق 
فالعية امو جوزقم رويضا ا الفبك ف رضن اننا جيه رمد اكد ناض الدمكوة: 0 


(:) الظاهر كفاية الاطمئنان بالزوال أيضاً. 
00" الوهائل 523/5 / نوات الوضوءعف :15 


ثانيهما: الشك في أصل وجود الحاجب. وهو الشك في الوجود أي وجود المانع. 

ما الورعة الأول ققتضى قاغذة الافتغال وجوت خضيل اليقث يزوال .ما قطعنا 
بوجوده وشككنا فى مانعيته أو بوصول الماء إلى البشرة. وذلك للعلم باشتغال الذمة 
بوجوب غسل الوجه أو اليدين, والشك في فراغ الذمة عن ذلك عند عدم العلم 
بوصول الماء إلى البشرة وعدم إزالة الشيء الموجود. 

ولكن قد يقال: إن صحيحة على بن جعفر (عليه السلام) تدلنا على خلاف ذلك 
حيث روى عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) «أنه سأله عن الخاتم الضيق 
لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع ؟ قال: إن علم أن الما 
لذ ووحله فلهرجه اذاعوما» 1١!‏ ادلالتها عل أن القفعاد والبطلان انا عصان صورة 
العل حاجبية الموجود..وأما إذا ل يعلم بذلكة:سواء غلم عدم الخاجبية أو سنك .فيها 
فوضوءه محكوم بالصحة ولا يعتني بشكه ولا يلزم أن يخرج الخناتم من إصبعه, 
وموردها ى) ترى هو الشك في حاجبية الموجود. 

و ده: أن علي بن جعفر (عليه السلام) قد سأل أخاه في صدر الرواية «عن المرأة 
عليها السوار والدملج في بعض ذراعها. لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا 
توضّأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تفزعه» ومع هذا السؤال 
لم تكن أية حاجة وحل إلى السؤال عن الخاتم الموجود على الاصبع, للقطع بعدم 
لوبو انام لمرو اع ورتين ارا وعيية 

ومن هنا أجابه (عليه السلام) بأن الخاتم إن كان كالسوار والدملج في إمكان 
إيصال الماء إلى البشرة تحته بتحريكه فحاله حاطماء في أنه يتخير بين تحريكه ونزعه 
في إحراز وصول الماء إلى البشرة. وأما إذا كان الخاتم على نحو لا يصل الماء تحته حتى 
إذا حرّكه, فلا محالة يتعيّن نزعه تحصيلاً للقطع بوصول الماء إلى البشرة. 

إذن قوله (عليه السلام) «إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه» غير ناظر إلى أن في 
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7 ممم سا اا اباد لمهي اقرع العروة 82 ا الطيارة 


ولو شكٌ في أصل وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان 
بعدمه أو زواله. أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده!". 


صورة الشك في الحاجبية لا يجب على المكلف أن يفحص ويخرج الخاتم من إصبعه 
وإلا لكان مناقضاً لصدرها الصريم فى وجوب الفحص وإيصال الماء إلى البشرة عند 
الشك فى الحاجبية, بل هو ناظر إلى ما عرفت من أن الخاتم إذا كان كالسوار والدملج 
فحاله حاهما في التخيير بين التحريك والنزع, وأما إذا علم أنه على نحو لا يصل الماء 
تحته ولو بالتحريك فلا مناص من نزعه وإخراجه. هذا. 

ثم لو سلمنا أن ذيل الصحيحة ناظر إلى عدم وجوب إحراز وصول الماء إلى 
البشرة لدى الشك فى حاجبية الشىء الموجود. فهو كما عرفت مناف لصدرها 
وبذلك تصبح الرواية محملة مغن صلاحية الاعقاد عليها في مقام الاستدلال 
ولابدٌ معه من أن نرجع إلى الأصل العملي وقد عرفت أن مقتضى قاعدة الاشتغال هو 
إحراز وصول الماء إلى البشرة بازالة الشيء الموجود أو بغيرها ما يوجب الاحراز في 
مقام الامتثال. 

أمّا الوجه الثاني فيأق عليه الكلام في التعليقة الآتية فلاحظ . 

)١(‏ هذا هو الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين للشك في المانعية, أعنى الشك في 
أصل وجود الحاجب. والمعروف بين الأصحاب (قدس سرهم) 1 الشك في وجود 
المانع مما لا اعتبار بهء وقد استدلٌ عليه بامور: 

الأول : الاجماعات المنقولة على أن الشك في وجود الحاجب غير قابل للاعتناء 
به. ويدفعه: أن الاحماعات المدّعاة أمور حدسية ومعلومة المدرك أو حتملته فلا تكون 
كاشفة عن رأي المعصوم (عليه السلام) وهذا لا يسعنا الاعتاد على مثلها في استنباط 
الأحكاء العرعة بويج ظ 

الثانى: الاستصحاب, لأن الحاجب قد كنا على يقين من عدمه, فإذا شككنا في 
طاروثه رعنا عل عدهه مقتضى الأدلة الداله هك سحرمة تسن اليقين بالعنك. 


الشكٌ فى الحاجب 222222 


واقنة2 أن ,هوت الخالعبب وعد نال ان لد بزواقا الانن العر عن مترشه عل 
وقول الاغال الشرة وعدهه واستصعات بعد لاسب ا د لمان 
البقئنة من الأضول المقئعة الى :له نقول.باعتيا وها »فاق وضول الماء الميا من اللوازة 
ادح افد درو لعي 

ودعوى أن الواسطة خفية ومعه يكون المثبت حجة مما لا يصغى إليهء لما ذكرناه 
في المباحث الأصولية'" من أنه لا أثر لخفاء الواسطة وجلائها. والأصول المثبتة غير 
معتبرة بإطلاقها. فان الاعتبار في موارد الاستصحاب إنما هو بالمتيقن والمشكوك فيه 
ولا اعتبار بغيرهما من اللوازم والملزومات. بل اللّوازم بأنفسها مورد لاستصحاب 
العدم» فيقال مثلاً إن وصول الماء إلى البشرة ‏ اللازم لعدم طروء الحاجب في محل 
الكلام -لم يكن متحققاً قبل ذلك قطعاً. فاذا شككنا في تبدله إلى الوجود نبنى على 
عدم وصوله إليها في زمان الشك ايضا. 

الثالث: وهو العمدة. دعوى سيرة المتدينين المتصلة بزمان المعصومين (عليهم 
السلام) الجارية على عدم الاعتناء بالشك في وجود الحاجب. لأن الانسان في أكثر 
الفصول لا يخلو عن البق والبرغوث وغيرهما من الحيوانات المؤذية الصغار, 
ويتسيّب بمضّها أو قتلها ‏ وهي على جسم الانسان ‏ وقوع قطرة أو قطرتين من الدم 
على اللباس أو على أعضاء الغسل أو الوضوء. وهي مانعة عن وصول الماء إلى 
البشرة غالباً. كيف وربما يصعب إزالتها بعد الجفاف. 

مع أن لم نسمع ولم نر أحداً من المتدينين يفحص عن ذلك في بدنه عند اغتساله أو 
توضئه بل ينسبون المتفحص عن ذلك إلى الوسواس. مع وجود الاحتالء إذ قد 
يحصل القطع للمكلف بخلو بدنه من دم القمل والبق وقذى البراغيث. 

وهذه السيرة قد ادّعاها جمع من المحققين. ومنهم صاحب الجواهر”" والمحقّق 


.١08 :7 في مصباح الأصول‎ )١( 
.588 : (؟) الجواهر ؟‎ 


7 ماد ل عر رماوا اويا ملقلاو يي القتروع العروة هاو الطيارة 
الحمداني (قدس سرهما''' وهي إن ثبتت وت فلا كلام: ولكن الخطب كل المنطب 
ف اتبونيا قلا بد هن والاحظه انبا قاينة أوغين قابنة..ومااحظة لاهن الفيدة ى 
1 : : 
والظاهر أن السيرة غير ثابتة, وذلك لأن الناس في عدم اعتنائهم باحتال الحاجب 
مختلفون, فجملة منهم لا يعتنون باحتاله من جهة غفلتهم عن أن فى أبدائهم حاجباً 
ومع الغفلة لا احتّال ولا شك حتى نعتنى به أو لا نعتني بهء إذن فعدم اعتنائهم بالشك 
من باب السالبة بانتفاء موضوعها. ومن الظاهر أن هذا القسم خارج عن محل 
الكلام: لآن الذليل إفا هو:جريان سيرتنى غل غذة الأعشاء بالحقال وجوه الماحب 
عند الشك والاحتال لا عند الغفلة وعدم الاحتال. 
وجملة منهم لا يعتنون باحتاله من جهة الاطمئنان بعدم طروء الحاجب على 
الا او مواضع وضوتئهم. فلا يشكون في وجود الحاجب ولا يحتملونه احتالاً 
عقلائيا حتى يعتنى به وإن كان الاحةال الضعيف موجوداء وهذا ايضا اجنى عما نحن 
00 1 
وجملة ثالثة لا يطمئنون بعدمه ولا يغفلون عنه. بل يشكون ويحتملون وجوده. 
ولم ينبت لنا أن المتدينين من هذا القسم الثالث لا يعتنون باحتّاللهم وشكهم. هذا 
والسيرة دليل لبي لابدٌّ من اليقين به ولا علم لنا بثبوت السيرة في هذه الصورة. 
ومن نقذ كر يهنا الاتضنارى (قدسى بوره ) أنه لو قدت سمنار نه حدل كه 
الاعتناء بالشك في وجود الحاجب للزم أن لا يعتنوا باحةال مثل وجود القلنسوة على 
رؤوسهم أو ثوب على أعضائهم أو جورب في أرجلهم: مع أنه مما لايمكن التفوّه به(". 
فالمتحصل أن السيرة ‏ من أهل النظر وغير المقلدة ‏ على عدم الاعتناء باحتّال 
وجود الحاجب غير ثابتة, وأما المقلدة فلا يمكن الركون على عملهم وسيرتهم. 
لاحتال تقليدهم وتبعيتهم في ذلك لمن يرى قامية السيرة كصاحب الجواهر والحقق 


." السطر‎ ١87 مصباح الفقيه (الطهارة):‎ )١( 
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]0٠[‏ مسألة :٠١‏ الثقبة فى الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لايجب غسل 
باطنها بل يكفى ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو ل70"). 
الثاني : غسل اليدين من المرفقين الى أطراف الأصابع ". 


الهمداني وغيرهما من الأعلام (قدس الله أسرارهم) ومعه لابدّ من الرجوع إلى 
الأصل وهو كما عرفت يقتضى عدم وصول الماء إلى البشرة» فلا بدٌ من التدقيق 
وإحراز أن الماء قد وصل الى البشر 1 

(1) لما تقدّم من أن ما يجب غسله على المكلّف فى الوجه فانما هو المقدار الذي 
يصله الماء بطبعه عند إسداله من القصاص.ء والبواطن ‏ ومنها باطن الثقبة في الأنف - 
ليس كذلك. لأن الماء لا يصل إليه بطبعه عند إسداله من القصاص . فلا يجب غسلها . 


الثانى من واجبات الوضوء : 

(؟) لا إشكال ولا كلام في وجوب غسل اليدين فى الوضوء بحسب الكتاب 
والسنّة, ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين. بل لعله من ضروريات الدين, وإفا 
الكلام فى جهات: 

الأولى : وجوب غسل المرفقين مع اليدين, ذكر الشيخ الطوسي (قدس سيره) في 
محكي خلافه أن الفقهاء بأجمعهم التزموا بوجوب غسل المرفقين مع اليدين إلا زفر 
- وهو ممن لا يعباً بمخالفته ‏ وقد ثبت عن الأئّة (عليهم السلام) أن «إلى» في الآية 
بمعنى مع '. 

والأمر كما أفاده (قدس سره) فان الأخبار البيانية الواردة في حكاية وضوء النبي 
فل المعلد وا لقودف اصركه الؤلالة عل وسحون طسل شتوو بنع اديت 
إذن فكلمة «إلى» فى الآية المباركة بمعنى مع. وهذا لا بمعنى أن كلمة «إلى» مستعملة 
بمعنى مع بل بمعنى أن الغاية داخلة في المغيى على ما يوافيك تفصيله قريباً إن شاء الله . 


.515 /ا/8:١ الخللاف‎ )١( 


7 المزوة و لاص لحو د و ال اع سا وكا مستا اررض الغزؤة: 8 الطهارة 


فوجوب غسل المرفقين مع اليدين ما لا إشكال فيه. إنما المهم بيان معنى المرفق . 


بيان معنى المرفق : 

والمتحصل مما ذكروه فى تفسير المرفق معان ثلاثة: 

الأوّل: أن المرفق هو الخط الموهومي الفاصل بين عظم الذراع المحاط بعظمي 
العضد الحيطين, فان من وضع يده على مفصل العضد والذراع يرى أن في العضد 
عظبان حيطان بعظم الذراع. 

وعلى هذا لا معنى للنزاع في أن الغاية أي المرفق ‏ داخلة في المغيى أعني ما يجب 
غسله, وذلك لأنه لا معنى لغسل الخط الموهوم, فانٌ الغسل إنا يقع على الأجسام 
الخارجية دون الأمور الوهمية. نعم يجب غسل كل من عظمي العضد وعظم الذراع 
لوقوعها تحت ذلك الخط الوهمي وهو المرفق على الفرض, وأما نفس ذلك الخنط 
والمرقق فقق حرفت أنه لفق ليله 

الثاني: أن المرفق هو عظم الذراع المتداخل في عظمي العضد. وهو المعبّر عنه 
بطرف الساعد الداخل في العضد. على ما نسب إلى ظاهر العلامة في المنتهبى7" 
ومحتمل كلامه في النهاية(". وعلى هذا لا مانع من النزاع في أن المرفق أعني عظم 
الذراع داخل في المغيى أم خارج عنه. لأنه بمعنى أن عظم الذراع أيضا ما يجب غسله 
مع اليدين او لا يجب. 

الثالث: أن المرفق هو مجموع العظام الثلاثة المتركبة من عظم الذراع المحاط 
وعظمي العضد الحيطين بعظم الذراع كا هو مختار الماتن (قدس سره). 

ولا يستفاد شىء من هذه المعانى من الآية المباركة ولا من الأخبار المشتملة على 
نا اتعمدت كله الخ النا ركان نويد اليد إلى المرفق, ولا يدلّنا شيء من ذلك 
على أن المرفق هو الخط الوهمي, حتى لا يبق معه مجال للنزاع في أنه داخل في المغيى 


.51/ : ” ولاحظ المنتبى‎ 7680 : ١ حكاه عنه في المستمسك‎ )١( 
.58:١ (؟) نهاية الاحكام‎ 


معنى المرفق ا 0010121 اا 
أو خارج عنهء أو أن المرفق بمعنى عظم الذراع أو مجموع العظام. كما لا يمكن أن 
يستفاد من شيء منها في نفسها أن المرفق داخل في المغيى أو خارج عنه, إذ الغاية 
عند أهل المحاورة قد تكون داخلة في المغيى وقد تكون خارجة عنه. غير أن التسالم 
القطعي والاجماعات المدعاة والأخبار البيانية دلتنا على أن المرفق واجب الغسل مع 
اليدين. فوجوب غسله معههما ما لا كلام فيه. وإن لم يعلم أنه بأيّ معنى من المعنيين 
الأخيرين. فانه على المعنى الأول لا معنى لغسله كبا مّ. إذن فتلك الأمور قرينة على 
أن كلمة «إلى» إنا هي بمعنى حتى أو مع في الآية المباركة, وأن الغاية داخلة في المغيى 
كا أشرنا إليه. وقد تقدّم أَنّ هذا لا بمعنى أن كلمة «إلى» مستعملة بمعنى حتى أو مع 
حتى يقال إنه لم يعهد استعمالها بهذا المعنى. بل الكلمة مستعملة في معناها الموضوع له 
لكن المراد الجدي منها هو معنى حتى أو مع وعليه فلا يبق إشكال فى دخول الغاية 
في المغيى . 

إذن لابدٌ من تعيين ما هو الداخل في وجوب الغسل وأنه أيّ عظم. وهل هو 
خصوص عظم الذراع كما نسب إلى العلامة (قدس سره)(" أو مجموع العظام في 
المفصل ؟ 

الثاني هو الظاهرء وذلك لأن تفسير المرفق بعظم الذراع مضافاً إلى أنه على خلاف 
معنى المرفق لغة ‏ لأنه من الرفق والالتئام, والملتئم في المفصل مجموع العظام الثلاثة 
فلا موجب لتخصيصه بأحدها وهو عظم الذراع دون عظمي العضد ‏ مخالف لصريم 
الصحيحة الواردة في المقام. وهي صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 
(عليه السلام) قال: «سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضاً؟ قال: 
يغسل ما بق من عضده» 7" لأن الظاهر من اليد التى قطعت في مقابل العضد هو 
الذراع. والظاهر أيضاً أن الذراع قد قطع بتامه واتفصل عن عظمي العضد. بحيث ل 
يبق من عظم الذراع شيءء فلو كان المرفق بمعنى عظم الذراع فها معنى وجوب غسل 


.58:١ نهاية الإحكام‎ ١09 :١ لاحظ التذكرة‎ )١( 
أبواب الوضوء ب 48 ح ؟.‎ / 514 :١ (؟) الوسائل‎ 


7 دي ا ا كه اا اي ا لا كموي جيني القتريع العروة 8 ار الطيازة 


العضد حينئذ, لأنه أمر آخر غير المرفق والذراع. 
فهذا يدلنا على أن العضد بعظميه من المرفق. وحيث أخرج وانفصل بعضه -أي 


المرفق ‏ وجب غسل الباق منه. وقوله (عليه السلام) «يغسل ما بق...» أيضاً شاهد 
على هذا المدعى, وبه نستكشف أن العضد هو باق المرفق. 


ع 


إذن يصح ما اختاره الماتن (قدس سره) من أن المرفق هو المؤتلف من مجموع 
العظام الثلاثئة وهو المشهور أيضاً بين الأصحاب (قدس سرهم) يحيث لو فرضنا أن 
اليد قد قطعت وجب غسل الباقي من المرفق وهو العضد, وسيتعرّض له الماتن (قدس 
شره) ف يأ من الفروع إن شاء الله 7". 


تقديم النى على اليسرى : 

)١(‏ هذه هي الجهة الثانية التى لابدٌ من أن يتكلم عنها في المقام. وهي مسألة 
تقديم اليد البنى على اليسرى في غسلها. وهذه المسألة وإن كان يأقٍ عليها الكلاء 
عند التكلم على شرائط الوضوء إن شاء الله !') غير أنا نتعدض طا فى المقام تبعاً 
للماتن (قدس سره) فنقول: إن المسألة متسال عليها بين الأصحاب (قدس سرهم) 
والعمدة فيها هي الروايات الكثيرة الواردة في الأمر باعادة غسل اليد اليسرى وغيره 
مق أفغال الوضوءع قي إذا غسلها قبل أن يفسل اليه الم 

فنها: صحيحة الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا نسي الرجل أن 
يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه. فذكر بعد ذلك. غسل يمينه وشماله 


00 


وعسدمع راسه ورجليه» 


)00( فى ص .61١‏ 
(5) فى ص 7817. 
(6) الوسائل :١‏ 267 / أبواب الوضوء ب 06ح 5. 


ويب الابتداء بالمرفق. والغسل منه إلى الأسفل عرفاً فلا يحزئى ع النكه ,1١(‏ 


ومنها: موثقة أ بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «إن نسيت غسل 
وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد 
الوجهء فان بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأهن ثم اغسل 
العيدا 3 

ومنها: صحيحة منصور بن حازم عن أب عبدالله (عليه السلام) «في الرجل 
يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل المين, قال: يغسل مين ويعيد اليسار» 7" 

ويد ق:مق بغضن الزوايات الواردة ق:المقام» أن المسألة من المسائل السلمة عثد 
الوواة خيث يقل (غلية البلا ) رمن :بدا بالمروة قبل الضقاء قال يعيد: الأ در أنه 
لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراه أن يعيد الوضوء» 7" ونظيرها ما ورد فى حديث 
تقديم السعي على الطواف قال: «ألا ترى أنك إذا غسلت ثمالك قبل يمينك كان عليك 
أن تعيد على شثمالك» 7 فان ظاهرهما أن وجوب تقديم اليد المنى على اليد اليسرى في 
الوضوء كان من المسلمات المفروغ عنها عندهم. 

ومنها: غبر ذلك من الروايات. 


لزوم البدأة بالمرفق : 

)١(‏ هذه هي الجهة الثالثة من الجهات التي نتكلم عنها في المقام. وهي وجوب 
غسل اليدين من المرفق إلى طرف الأصابع وعدم كفاية النكس, ويدلنا على ذلك 
جميع ما قدّمناه0 في وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل وعدم جواز 
النكس. من التتسالم والاجماع القطعيين والروايات البيانية الحاكية عن وضوء رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) ويزيد المقام على غسل الوجه بموافقة ابن سعيد لأنه 


(03 :050 () الوسائل :١‏ ؟01غ / أبواب الوضوء ب هلا, ح 8, 7, 71 1. 
)6( فى ص 1 


أ بشم وس وس فت دم او اكد اماس سس رو العروة 8 / الطهارة 
(قدس سره) قد قال بجواز النكس في الوجه. ولكنه التزم فى اليدين بعدم الجواز !"ا 
وكذلك السيد المرتضى (قدس سره) فى أحد قوليه!" وكيف كان فالكل متسالم على 
غده: جوازغيكل التديق متكوما. 

أضف إلى ذلك صحيحة زرارة وبكير عن أبى جعفر (عليه السلام) عند حكاية 
تفل وسول انه (ضل الت عليه واله وبعل اأزووة عفن كله ارق كرف ينا 
غرفة فافرغ على ذراعه النى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى 
المرفق. ثم غمس كفه المنى» 7" فان اهتامهه| بحكاية عدم رد الباقر (عليه السلام) يده 
إلى المرفق أقوى دليل على أن ذلك من الخصوصيات المعتبرة في الوضوء. قد أراد 
(عليه السلام) أن يعرّفها ويبيّتها في تلك الروايات. 

وفى بعض الأخبار: «قلت له: يرد الشعر؟ قال: إذا كان عنده آخر فعلء, وإلا 
فلا (6ا لأن الظاهر أنءره الشعر غبارة عن الفسل متكوساً: كيا أن المراد تقوله + راذا 
كان عنده آخر» أنه إذا كان عنده شخص آخر يتق منه لا مانع من أن يغسل يده 
منكوسا. وفيى صحيحة زرارة المروية فى الفقيه عن أبى جعفر (عليه السلام) «... ولا 
ترد الشعر في مل المد او يي ا 

ويؤيد ماذكرناه عدة روايات قد وردت فى أن كلمة «إلى» فى الآية بمعنى من. وهذا 
كيد نبا سل ققد أ لس ل نان بدوورة إل معت ١‏ .با لراة الوق ونيا عور 
ذلك كما مر كرواية الهيثم بن عروة القيمي قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
قوله تعالى إفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 4 فقلت هكذا؟ ومسحت من 
ظهر كفي إلى المرفق, فقال: ليس هكذا تنزيلهاء إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 


)001( الجامع للشرائع: .١0‏ 

(؟) الانتصار: 19. 

() الوسائل :١‏ 788 / أبواب الوضوء ب ١0‏ ح ". 

(؛) المستدرك 70١:١‏ / أبواب الوضوء ب 6١ح‏ ؟. 

(0) الفقيه :١‏ 88/78 وقد روى صدرها في الوسائل ٠07 :١‏ / أبواب الوضوء ب ١7‏ ح .١‏ 


مبدأ غسل اليدين 0001-11 اا 0 


من المرافق . 3 أمه يده من مرفقه إلى أصابعه» (), 

وفي قضية على بن يقطين حيث أمره (عليه السلام) أن يغسل يديه من المرفقين 
يقذها ار تفية عه النققة 1" 

وفها علّمه جبرئيل. حيث روى في كشف الغمة عن على بن إبراهيم في كتابه عن 
التى (ضل الله.عليه واله:وسل) :وذكن حديفاً - إلى أن'قال د قزل عليه بعترثيل 
وأنزل عليه ماء من السماء فقال له: يا حمّد قم توضأ للصلاة. فعلّمه جبرئيل (عليه 
السلام) الوضوء على الوجه واليدين من المرفق. ومسح الرأس والرجلين إلى 
الكعبين”" إلى غير ذلك من الروايات غير الخالية عن ضعف فى السند.ء الآ أنها 
صالحة لذن تكون يؤايذة للمدعن:. 

ثم إنه لا تنافى بين ما ذكرناه وبين الآية المباركة «إفاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق » (2) لأن الآية المباركة إما ظاهرة في أن كلمة «إلى» غاية للمغسول وبيان 
لما يجب غسله من اليد. فان لليد إطلاقات كثيرة. فقد تطلق على خصوص الأصابع 
والأشاجع كا في آية السرقة. وقد تطلق على الزند كما في آية التيمم. وثالثة تطلق 
على المرفق كما في اية الوضوءء ورابعة على المنكب كما هو الحال في كثير من 
الامسعالات العرفية فارادعة من قائل أن عددها ونين اندها لابد :مم غيله فى 
اليد إنما هو بهذا المقدارء إذن فلا تعرض للآية إلى كيفية غسلهاء وإما أوكلت بيان 
ذلك إلى السنّة, وسنّة النى (صلٍّ الله عليه وآله وسلّم) والأئّة (عليهم السلام) قد دلّتا 
على أنها لا بدٌ من أن تغسل من المرفق إلى الأصابع ‏ فالسنّة قد بيّنت ما لم يكن مبيناً 
فى الآية المباركة, فلا تكون الآية منافية لما قدّمناه من لزوم كون الغسل من المرفق 
إلى الأصابع . 


.١ ح١5 أبواب الوضوء ب‎ / ٠١0 :١ الوسائل‎ )١( 

(') الوسائل ١‏ : 55 / ابواب الوضوء ب 7" م ". 

(6) المستدرك 787:١‏ / أبواب الوضوء ب ١ح .١‏ كشف الغمة :١‏ 67. 
(غ) المائدة 1:060. 


م ااا ااا 0 


والمرفق مركب من شىء من الذراع وشىء من العضد. ويجب غسله بتامه'" 
وشىء آخر من العضد من باب المقدّمة ''" وكل ما هو في الحدٌ يجب غسله وإن كان 


<2 


لحما زائدا او إصبعا زائدة!". 


وإما أن الآآية إذا لم تكن ظاهرة في كون الغاية غاية للمغسول فعلى الأقل ليست 
بظاهرة فى كون الغاية غاية للغسلء فلا تعرض للاية إلى ذلك حتى تكون منافية 
للزوم كون الغسل من المرفق إلى الأصابع أو موافقة له. وكيف كان فالاية غير ظاهرة 
فيا سلكه العامّة. ولا أنها منافية لما سلكه الخاصة أعني ما قدمناه من لزوم كون 
الغسل من المرفق إلى الأصابع, والعامة أيضاً لم يدعوا رجوع الغاية إلى الغسل وإنا 
يدعون أن الغاية غاية للمغسول, وقد استدلوا على مسلكهم اعني جواز الغسل 
منكوساً باطلاق الأمر بالغسل في الآية المباركة, وأن مقتضى إطلاقه جواز غسل اليد 
من الأصابع إلى المرفق . 

)١(‏ كما تقدّم وعرفت. 

)١(‏ قد أسلفنا أن المراد بالمقدّمة إنما هو المقرّمة العلمية دون مقدّمة الوجود.ء فان 
غسل الموضع المعيّن على نحو لا يزيد عنه ولا ينقص أبداً متعذر خارجاً. فاما أن 
يكون المقدار الذي غسله أقل من المقدار اللازم ولو بمقدار قليل. وإما أن يكون زائدا 
عنه بشيء, وقد تقدم أن الثاني هو المتعيّن بحكم العقل . 


كل ما هو في الحد لابد من غسله : 

() الظاهر أن المسألة متسالم عليها بين الأصحاب (قدس سرهم) والوجه فيه 
ما ورد في ذيل صحيحة زرارة وبكير المتقدّمة: «فليس له أن بد فسن حدايةه إإى 
المرفقين شيئاً إلا غسله...76/ لأن المستفاد منها أن اليد من المرفقين إلى الأصابع أعني 
المقدار الواقع بين الحدين لا بدٌ من غسلها بما لها من التوابع والأطوارء فإذا كان على 


." ح١0 أبواب الوضوء ب‎ / 788 :١ الوسائل‎ )١( 


بده لحم زائد أو إصبع زائدة فلا مناص من غسله بمقتضى تلك الصحيحة ٠‏ بلا فرق فى 
اه ن يكون الزائد خارجاً عن امحدود وما إذا لم يكن كما إذا فرضنا أن الاصبع 
الزائدة أطول من بقية الأصابع, لأن مقتضى إطلاق الصحيحة وجوب غسلها بطوها. 
ماغرفت :من أن كل ما كان على اليناءمن المرفق إلى الاصابع لآب من عسله مقتضى 
تلك الصفيحة. 

وأما ما ورد في بعض الروايات من تحديد اليد الواجب غسلها بقوله (عليه السلام) 
«وحد غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع» ١١‏ فالظاهر أن نظرها إنما هو إلى 
الأيدي المتعارفة, ولا نظر لها إلى مثل الاصبع الزائدة أو اللحم الزائد على اليدء إذن 
فقتضى إطلاق قوله (عليه السلام) «فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين فقا إلا 
غسله» وجوب غسل كل ما كان على اليد وإن كان خارجاً عن الحدود لطوله. 


يغسل الشعر مع البشرة : 

)١(‏ قد أسلفنا أن مقتضى إطلاقات أدلة الغسل فى الوضوء وجوب غسل البشرة 
في كل من الوجه واليدين وعدم جواز اعرد يعي قور ابعر عن ساو 9 1 
الأدلة الخارجية دلتنا ‏ في خصوص الوجه _على كفاية غسل الشعر عن غسله, فهل 
الأمر في اليدين أيضاً كذلك فيجزئ غسل شعرهما عن غسلهما أو لابن من غسل 
البشر 4 اليدين ؟ فهناك أمران : 

أحدهما: أن الشعر الموجود على اليدين هل يجب غسله عند غسلها أو لا يجب؟ 
لا إشكال في أن اليدين كالوجه في وجوب غسل الشعر الموجود عليهما مع غسلهما 
وذلك اما في الوجه فل مرٌ وعرفت. وأمّا في اليدين فلصحيحة زرارة وبكير المتقدمة 
وغيرها مما دل على وجوب غسل اليدين مما بين المرفق والأصابع, فانها ولا سما 
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الصحيحة كالصريحة في وجوب غسل كل ما كان على اليدين من المرفقين إلى 
الأصابع حيث قال (عليه السلام) «فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئاً إلا 
غسله» ١!‏ فوجوب غسل الشعر الكائن على اليدين عند غسلهما ما لا ينبغي الكلام 
فيه. وإنما الكلام في الأمر الثاني الذي يأتى بعد ذلك. 

وثانيهما: أنه هل يجزئ غسل الشعر الكائن على اليدين عن غسل بشرتهما كما هو 
الحال في الوجه أو لابدٌ من غسل البشرة أيضاً؟ مقتضى إطلاقات أدلة وجوب الغسل 
لزوم غسل البشرة واليدين, وعدم كفاية غسل الشعر عن غسلها ى) هو المشهور بين 
الأصحاب (قدس سرهم) بل عن شيخنا الأنصاري (قدس سره) دعوى الاتفاق 
على عدم إجزاء غسل الشعر عن غسل اليدين!" واستظهر المحقق الهمداني (قدس 
سره) عدم الخلاف فى المسألة عن بعضهه”". 1 

وخالفهم في ذلك كاشف الغطاء (قدس سره) وذهب إلى الاجتزاء به!) والوجه 
فها ذهب إليه هو صحيحة زرارة «قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعرء فقال (عليه 
السلام) كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد (للعباد) أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه 
ولكن يجرى عليه الماء»!*) بدعوى أن عموم قوله (عليه السلام) كل ما أحاط به 
الشعر الدال على كفاية غسل الشعر عن غسل البشرة في الوضوء. عدم الفرق في ذلك 
بين الوجه واليدين. 

ويردّه: مضافاً إلى الفرق الظاهر بينهماء فان يحرد إجراء الماء على اليدين يكف في 
ل ل ا و ياست هن باضه 
إجراء الماء على شعرهاء وهذا بخلاف الوجه لأن شعر الحواجب واللحى قد يكون 
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() مصباح الفقيه (الطهارة): ١53‏ السطر ؟. 
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ذائعا فق وضول الاء الل الشرة ول سغييل عية احبراك المناء دل يدها اد 
الصحيحة ليست رواية مستقلّة في نفسهاء وإنما هي ذيل الرواية الواردة فى تحديد 
لوجه على ما نقله الصدوى (قدس سره) في الفقيه١/‏ حيث روى عن زرارة بن أعين 
أنه قال لأبي جعفر الباقر (عليه السلام) «أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضاأ 
الذي قال الله عرّ وجل ؟ فقال: الوجه الذي... إلى أن قال وما 000 
الاضعان عن الفعة معدو ا فهونهن الوتطيوها سور :قلاف لمن من اليقة 9 
له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لاء قال زرارة: قلت أرأيت ما أحاط به الشعر...»! 
مي 0 اس بيصي 
من لفظة «ما» الموصلة:, المراد بها الوجه بقرينة صدرهاء إذن تدلنا الصحيحة على أن 
كا ويه أخاط يد اعون فلبعى قا العاف أذ عساو 

وأما ما صنعه الشيخ (قدس سره) في التهذيب حيث نقلها مستقلة 7'' فهو إنما نشأ 
من تقطيع الروايات ولبيق مسقندا إل كوتها وواية مستفلة: 

والنتيجة أن الصحيحة ليس لا عموم حتى يستدل به في اليدين, هذا أوّلاً. 

وثانياً: لا معق لكونيا رواب اسل فان قوله (عليه السلام) «أرأيت 
لايمكن ان يكون كلاما ابتدائيا. حيث لم يسبقه سؤال عن شيء ولا حكم بالوجوب 
أو الحرمة أو غيرهما حتى يسأل عن أن هذا الشيء إذا أحاط به الشعر كيف يصنع؟ 
وهذا ايضا قرينة على انه ورد فى ذيل كلام اخر وهو ما ورد في تحديد الوجه كما 
قذوناف هذا 

ثم لو أغمضنا عن ذلك وفرضنا أنه رواية مستقلة, أيضاً لا يمكننا الاعّاد عليه 
للقطع بأنه مسبوق بالسؤال عن شيء أو بالحكم بثيء لا حالة إذ لا معنى لما 
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3م بام دو ا واي البق« العووة 87 و الطيارة 

ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد وإن كان أولى: 
وكذا إن قطع تمام المرفق, وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بق» فان 
قطعت من المرفق ‏ بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد ‏ يجب غسل ما كان من 
العضد جزءا من المرفق(). 


مستقلة . وحيث لا ندري أن السابق عليها أي شىء. فتصبح الرواية محملة لذلك. ولا 


الصحيع هوه ذهب ]إليه المنيور من غيدم إخراء عسل الشعر.عن ييل البعيرة 


مقطوع اليد وصوره : 

)١(‏ قطع اليد قد يكون نما دون المرفق, وقد يكون من نفس المرفق كا إذا قطع 
بعضه كعظم الذراع وبق مقدار منه كعظمي العضد, وثالثة يقطع عم فوق المرفق وهذه 
صور ثلاث. 

ما الصورة الأولى والثانية أعنى ما إذا قطعت عبًا دون المرفق أو من المرفق: فلا 
كلذ فق اح امتدار التاق وفع هذا لنقامى دلت للقطء .يوعوت الضلاة ىن صله 
وعدم سقوطها عن ذمّته. والقطع بعدم وجوبها مع الطهارة الترابية. ونتيجة هذين 
القطعين هو الحكم بوجوب الصلاة في حقه مع الطهارة المائية. وحيث إن قطع شيء 
من أعضاء الوضوء غير موجب لسقوط الأمر بالغسل عن غيره من الأعضاء 
السالمة. لوضوح أن قطع إحدى اليدين مثلاً غير مستلزم لسقوط الأمر بالغسل في 
اليد الأخرى. وكذا فها إذا قطع مقدار من إحداهماء فانه لا يستلزم سقوط الأمر 
بالغسل عن المقدار الباقى من العضوء. فلا مناص من غسل المقدار الباتي في الصورتين 
كا هو مفاد قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسورء وإن لم نسلمها في غير المقام, وتدلّنا 
على ذلك جملة من الصحاح : 


منها: صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: 
«سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بتي من 
عضده» ١١‏ بناء على ما قدمناه من أن المرفق هو مجموع العظام الثلاثة أعني عظم 
الذراع وعظمي العضد. 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أب جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن 
الأقطع اليد والرجل قال: يغسله|»7". 

ومنها: صحيحة رفاعة قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الأقطع فقال: 
يغسل ما قطع منه» 7" ومعناه أنه يغسل المقطوع منه دون المقطوع كا هو المقراءى من 
ظاهر الصحيحة, وبذلك يظهر أن الضمير في صحيحة محمد بن مسلم يرجع إلى 
المقطوع منه في كل من الرجل واليد. 

ومنها: صحيحة أخرى لرفاعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «سألته عن 
الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه»7). وهذه 
الصحاح قد دلتنا بوضوح على وجوب غسل الباقي من اليد والمرفق ني محل الكلام 
وهي بحسب السند صحاح ومن حيث الدلالة ظاهرة. 

نعم . قد يقال إن صحيحتى رفاعة رواية واحدة. وإحداهما منقولة بالمعنى دون 
اللفظ. ولكن ذلك تم أم لم يتم وكانت الصحيحتان متحدتين أو متعددتين لا يضر فيا 
نحن بصدده لظهورها فيا ذكرناه فلاحظ. ولم يتعرّض في شيء من الصحاح المتقدمة 
-على وجه الصراحة ‏ للمقدار الواجب غسله في المسألة, ولعله لأجل كونها ناظرة 
إلى ما هو المرتكز في الأذهان من لزوم غسل المقدار الذي يتمكن المكلف من غسله 
من يده ومرفقه, سواء قل أم كثر. 


«يغسلهم|» أي يغسل اليد والرّجل فيقع الكلام في أنه ما معنى الأمر بغسل الرجل في 
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الوضوء. وفي تفسير ذلك وجهان: 

أحدهما أن بقال: إنه (عليه السلام) بصدد بيان ما هو الوظيفة الفعلية في الأقطع 
اليد والرجل . وإن الغسل أعم من المسح. فقد بيّن (عليه السلام) أنه يغسل يده وسح 
رجله. 

ثانهما: أن يحمل الأمر بغسل الرجل على موارد التقيّة, أعني ما إذا لم يتمكن من 
المسح على رجليه تقيّة. والأظهر هو الأول. هذا. 

وقد يستدل على وجوب الغسل ف المقدار الباق من المرفق أو اليد بقاعدة الميسور 
ل عسوو بو ضهان وق القاعدة لو سلمنا أن غسل المقدار الباق 
في الأقطع ميسور الوضوء ‏ غير ثابتة إذ لم يدلنا عليها أي دليل على ما قررناه في 


لد (3), 
وأما الاستصحاب. فهو أيضاً كسابقه لعدم جريان الاستصحاب فى الأحكام 
الكلية ى) مر غير مرة. 


على أنّا لو أغمضنا عن ذلك, وأغمضنا أيضاً من المناقشة في بقاء الموضوع لدى 
العرف؛ بأن قلنا إن الوضوء في المقدار الباقى من أعضائه قد كان واجباً فى حق الأقطع 
قبل صيرورته أقطع , ونشك فى بقائه عليه بعد صيرورته كذلك., مع أن الواجب أولأ 
في حقه بمقتضى الاية المباركة وغيرها إنا هو الوضوء التام؛ أعني غسل الوجه 
واليدين بتامهما لا المقدار الباقي منهماء فانما يتم ذلك فيا إذا عرض عليه التقطيع بعد 
دخول الوقت. دون ما إذا طرأ عليه قبل دخوله. إذ لا يتصف الوضوء في حقّه حينئذٍ 
بالوجوب حتى نستصحبه لدى الشك في بقائه, اللّهمّ إلا على القول بالاستصحاب 
التعليق وهو نما لا نقول به. 

إذن فالصحيح في الاستدلال ما ذكرناه, هذا كله فيا إذا قطعت اليد من المرفق أو 
عم دونه. 


)١(‏ مصباح الأصول ؟ : 86غ4. 


وأمّا الصورة الثالثة: أعنى ما إذا قطعت عرّا فوق المرفق, فهل يجب عليه غسل 
عضده بدلاً عن يده؟ 1 

المعروف بين أصحابنا عدم وجوب غسل العضد فى حقه, بل التزم بعضهم 
بالاستحباب. بل لم ينسب الخلاف فيه إلا إلى ابن الجنيد. ولكن العبارة المحكية منه 
غير مساعدة على تلك النسبة, قال فها حكي من كلامه: إذا قطعت يده من مرفقه 
غسل ما بق من عضده''' وهذه العبارة ىا ترى كعبارة صحيحة على بن جعفر 
البقدمة 1" حيث مطل غن الرجل لامع يده من لفق كنك رتوضأ 5 قال اعدل: 
السلام) يغسل ما بق من عضده. وقد قدّمنا أن ظاهرها أَنّ المراد بما بق إِمما هو الباق 
ين عررفقه وه ننه بدا كلم يفضيه أغى الاراع 0113 المتقوال إما بهو يعن قله 
يده من المرفق. فلو كان أراد به قطع تمام المرفق ووجوب غسل العضد بدلاً عن اليد 
لكان الواجب ان يقول: يغسل العضد مما بقق من يده. 

وعلى الجملة: إِنَّ الصحيحة ظاهرة في إرادة قطع المرفق مع بقاء مقدار منه, 
وليست ناظرة إلى قطع اليد عما فوق المرفق, وعليه فعبارة ابن الجنيد خارجة عا هو 
حل الكلام؛ أعني قطع اليد عبّا فوق المرفق . 

وكيف كان فلا مستند للقول بوجوب غسل العضد بعد قطع تام المرفق إلا أمران 
كلاهما غير قابل للمساعدة عليه. 

أحدهما: إطلاق صحيحتي رفاعة ومحمد بن مسلم المتقدمتين. لدلالتهما على الأمر 
بغسل المكان الذي قطع منه, أو بغسلهما أي اليد والرّجل في أقطعهماء من دون تعرض 
للمقدار الباق من اليدء فقتضى إطلاقهما لزوم غسل العضد فما إذا قطعت اليد عبّا فوق 
المرفق, لصدق أنه المكان الذي قطع منه. وأنه يد الأقطع . فيشملها الأمر بالغسل فى 
قوله (عليه السلام) «يغسلهم|ا». 
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ع6 ]أعيالة 55 إن كانت لدرين زائذة ذوة الردق روعت عسليا ايف 

كاللحم الزائد. وإن كانت فوقه. فان علم زيادتها لا يجب غسلها!*! ويكنى غسل 

الأصلية (). ْ 


ويرده: أنّ القرينة القطعية الارتكازية في الصحيحتين وغيرهما من الأخبار 
المتقدّمة مانعة عن انعقاد الاطلاق للروايات. وهي ارتكاز سوقها لأجل إثبات 
وجوب الغسل وترتيبه على ما كان يجب غسله لولا القطع , دون مالم يكن غسله 
واجباً كذلك أي لولا القطع. كي يكون مفادها إثبات البدلية للواجب المتعذر. حتى 
أن ابن الجنيد (قدس سسره) أيضاً لا يمكنه الالتزام بالاطلاق فى تلك الروايات: لأن 
لازم ذلك أن يحكم بوجوب غسل الكتف مثلاً فها إذا قطعت اليد من الكتف. لصدق 
أنه المكان الذي قطع منه. وهذا كما ترى لا يمكن الالتزام به. 

وثانهها: صحيحة على بن جعفر المتقدمة بدعوى دلالتها على الأمر بغسل العضد 

ويردّه: ما قدمناه من أن ظاهرها بل لعل صريحها وجوب غسل ما بق من المرفق 
الى و العطيد الارحوت نال الطيد بهتلم قام الرقي كنا اذاافطمت اللا 
فوق المرقق: إذ لوكا اراد ذلك لوعف أن يقول: يغسل العضد تنا بق بعد القطع . 

إذن ثما ذهب إليه المشهور من عدم وجوب غسل العضد عند قطع اليد عما فوق 


حكم اليد الزائدة : 
(1) اذا قوهتا لحن يدا زائذة فهى صصوو عل وهزة: لأن اليد الزائدة فد تكون 
كما دون المرفق» وقد تكون نما فوق المرفق. 


(#) فى إطلاقه إشكال بل منع. 


حكم اليد الزائدة بجا ل مم م م ال لحم سر له 


ما إذا كانت من :ذو المرقق »اقلا مناضن يمن لمكم بونعوف عشلها سؤاء اكانت 
أصلية ‏ بالمعنى الآ في الصورة الآتية أم كانت زائدة, والوجه فيه: ما استظهرناه 
ناكا مور أن متنقى الانةالمباركةوالرواياف ولاب :مكيف الغوية العددة 
المشتملة على قوله (عليه السلام) «ولا يدع شيئاً ما بين المرفقين إلى الأصابع إلا 
غسله» لزوم غسل اليدين من الأشاجع إلى المرافق بما هما من التوابع واللواحق. ومن 
المعلوع أن اليد الزائذة إما أن تكون أصلية أو:تكون تابغة للأصلية. .وغل كلا 
التقديرين لا مناص من غسلهاء لعدم جواز ترك الغسل في شيء نما بين الحدين 
المذكورين فى الآية المباركة والروايات. ولعل هذا ظاهر. 

وأمّا إذا كانت مما فوق المرفق, فقد ذكر ها في كلام الماتن صور : 

وذلك لأنها قد تكون أصلية تساوي اليدين الأخريين في جميع الآثار المترقبة 
منهماء من القوّة والبطش والاعطاء والأخذ وغيرها من اثارهماء وقد حكم (قدس 
سره) فيها بوجوب غسل الزائدة مع اليد الأوّلية الواقعتين في أحد الجانبين من البمين 
او اليسار. وبجواز المسح باية منهم| شاء . 

وما أفاده (قدس سره) هو الصحيح. لاطلاق قوله عرّ من قائل: «فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم 4" وغيرها ما دل على الأمر بغسل اليد ف الوضوء, لأنها يت 
حقيقية وأصلية, ونسبتها مع اليد الأخرى متساوية على الفرض فلا يمكن ترجيح 
إحداهما على الأخرى من غير مرجح, وكوها زائدة إنما هي بالنسبة إلى الخلقة 
الأصلية, فلا يناف كونها أصلية بالاضافة إلى شخص المكلف. إذن فلا وجه 
لاختصاص الحكم بإحداهما دون الأخرى. 

وقد يقال بعدم وجوب الغسل فى إحداهما ‏ أعنى اليد الزائدة واليد الأولية 
الواقعتين في أحد الجانبين من البمين أو اليسار ‏ ذلك لوجهين: 

أحدهما: أنّ الواجب حسها يستفاد من الأخبار الواردة في الوضوء إنما هو غسل 


.1:60 المائدة‎ )١( 


4 0 شرح العروة © / الطّهارة 


الوجه واليدين دون الأيادي الثلاث أو الأربع ونحوهما. فلو حكمنا بوجوب غسل 
اليدين الموجودتين في جانب واحدء للزم الحكم باعتبار غسل الأيادي الثلاث أو 
الأكثر في الوضوء. وهو على خلاف ما نطقت به الروايات, بل وعلى خلاف الآية 
المباركة, فان الجمع الوارد فيها في قوله عرّ من قائل «إوجوهكم وأيديكم » إنما هو 
بلحاظ احاد المكلفين, ومعنأه أن كد يغسل يديه ووجهه. لا أن كلد يغسل وجهة 
وأياديه الثلاث أو الأربع ونحوهما. 

ويندفع هذا الوجه بأن اشقال الأدلة على اليدين ما هو من جهة كونها ناظرة إلى 
الأغلب والمتعارف في الأشخاص. إذ الأغلب أن يكون للإنسان يدان لا أكثر, ولا 
نظر لها إلى نفي وجوب الغسل في اليد الزائدة التي قد يتحقق في بعض المكلفين. 

وثانيهما: أن اليد الواجب غسلها قد حددت فى الآية المباركة بكونها إلى المرافق 
فلا تندرج في الآية المباركة إلا اليد المشتملة على المرفق. واليد الزائدة إنفا يكن 
الحكم بوجوب غسلها قِسّكاً بإطلاق الآية وغيرها من الأدلة فها إذا اشتملت على 
المرفق» وأما إذا لم يكن ها مرفق بأن كانت اليد عظياً واحداً متصلاً. كما قد يقال إن 
رجل الفيل كذلك. فلا مناص من الحكم 3م وجوب غسلها. لنروجها عن المحدود 
فإذا وصلنا إلى المرفق لدى الغسل فقد إمتثلنا الأمر بغسل اليد من دون حاجة إلى 
غير الففنو الدائك روات 

وفيه: أن المرفق إنا ذكر فى الآية المباركة حداً للمغسول دون وجوب الغسل 
وهو حد للأوساط المتعارفة دوا الأيادي المشتملة على المرافق دون الفاقدين 
للمرافق, فاللازم في اليد الفاقدة للمرفق هو غسلها إلى حد المرفق في الأشخاص 
المتعارفة, نظير ما إذا لم يكن للمكلف يد زائدة. إلا أن إحدى يديه الأصليتين كانت 
فاقدة للمرفق. فكما أن وظيفته هو غسل يده إلى حد المرفق في الأشخاص المتعارفة 
فليكن الحال كذلك ف من كانت له يد زائدة. 

فالصحيح : أنّ اليد الزائدة في هذه الصورة أيضاً لابنٌ من غسلها. كا يجوز المسح 
بأية من اليدين شاء المكلف, لصدق أنها اليد اليسرى أو المنى حقيقة, هذا كله فما إذا 
كانت اليد الزائدة أصلية. 


حكم اليد الزائدة اع ونع اوداوة لاوما ان ابد م وخا ما نظ عطقي ا و 5 

وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية!' وجب غسلههماء ويجب مسح الرأس 
والرجل مهما من باب الاحتياط . وإن كانتا أصليتين يجب غسلها أيضاً ويكى 
المسح بإحداهما. 


وقد لا تكون أصلية, كما إذالم يشترك مع اليد الأخرى فى الآثار المترقبة من اليد 
وقد حكم الماتن (قدس سره) بعدم وجوب غسلها حينئذٍ. 

والصحيح أن يقال: إن اليد الزائدة غير الأصلية قد لا تكون يداً حقيقية. وإنفا 
يكون يحرد لحم بصورة اليد فحسب, وفي هذه الصورة لا يعتبر غسلها فى الوضوء , 
لأن الواجب ار دون ما لا يكون كذلك كا هو المفروض في المسألة. 
وقد تكون يدا حئقنة ولا فاق نتيا الآناز الترقة فق الند ٠‏ وهذا كا في يد المشلول 
لأنها يد حقيقية 3 أثر ها من القوة والبطش ونحوهماء ولا نرى وجهاً لعدم وجوب 
غسلها في الوضوء بعدما فرضناه من أنها يد حقيقية ويصدق عليها عنوان اليد 
حقيقة , وذلك لاطلاق ما دل على وجوب غسل اليد في الوضوء. اللّهمّ إلا أن يدعى 
الانصراف بدعوى أن اليد في الآية والروايات منصرفة عما لا يتقرتب عليه الآنار 
المقرقبة من اليد. ولكنه انصراف بدوي ناش من قلة وجودها أو من غلبة اليد 
الصحيحة والمتعارفة, وغلبة الوجود لا يكون منشأ للانصراف, هذا تام الكلام في 
هاتين الصورتين. 

()هنة ين الضورة القالنةتمرح الصون ال #ذكرها المائن (قدسن سبيرة):ق البند 
الزائدة إذا كانت واقعة مما فوق المرفق. وذكر أن الزائدة إذا اشتيبت بالأصلية وجب 
الغسل في كلتيهماء كما يجب المسح بهما من باب الاحتياط . 

وما أفاده (قدس لاس اليد الرائدة تضورة اليد مس دون أن تكوو يدا 
كتيقيةء أو كاتقريدا خققية و لكق نا عل عده وحوث غيل البق الرائذة حت 
الكبرى متين. وذلك لعل الاجمالي بوجوب الغسل ف إحداهما دون الأخرى 
وحيث إنها غير متميزة عما لا يجب غسله وجب الغسل في كلتا اليدين تحصيلاً للعلم 


1 مم وي ام اع وار ونه ادل تبصور زعت بيت الاريك “الغروة ف الطيارة 

[0507] مسألة ؟١:‏ الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف 
لا تجب إزالته, إلا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر. فان الأحوط إزالته #0 وإن 
كان زاكدا عل المتعارنقا:وحبت إزالنهء كنا أثه لوقف أطفارة فضا تنا تتا 
ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه27. 


بالامتئال كا يجب المسح بكلتمهم| من باب المقدمة العلمية, لأنه إذا اقتصر بالمسح 
باحداهما لم يحصل له العلم بالمسح باليد الأصلية, لاحتال أن لا يكون ما اقتصر به 
يدأ أصلية. والمسح بغير اليد الأصلية مما لا أثر له. وبهذا تفترق اليد الزائدة المشتبهة 
بالأصلية عن اليدين الأصليتين, فان الغسل والمسح في الأصليتين واجبان بالأصالة 
لا لأجل كونبهها مقدمة علمية وهذا ظاهر. 

ولكن الكلام في صغرى ما أفاده (قدس سيره) وأن اشتباه الزائدة بالأصلية كيف 
يتحقق في الخارج , والظاهر أنه لا يتحقق في الخارج أبداً. وذلك لأن اليد الأصلية هي 
التى تشارك الأخرى وتساهمها في الآثار المقرقبة من اليدء من القوة والبطش والأكل 
أد الككنانة سانو كو للفهه كا أن ال اتدتهى ما لفك كز لفح وهداق مراف وها نات 
لكل أحدء فهل يعقل الشك فى الأمور الوجدانية» فانه إن رأى أنها تشارك اليد 
الأصلية فيعلم أنها أصلية, وإذا رأى أنها ليست كذلك فيعلم أنها زائدة. ولا يبق مجال 


الوسخ تحت الأظفار : 

)١(‏ الوسخ المتعارف هو الذي لا يخلو منه الأظفار عادة إلا في من واظب على 
لافنا 

ثم إن الوسخ إذا كان في محل معدود من البواطن بحيث لولا الوسخ أيضاً لم يجب 
غسل ذلك الحل لم يحكم بوجوب إزالته. كما إذا كان في داخل العين أو الأنف دون 


[080] مسألة *1: ما هو المتعارف بين العوام من غسك اليدين إلى الزندين 
والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل١".‏ 


موضع التقليم ونحوه. لوضوح أن الإزالة مقدمة لغسل المحل. ولا يجب غسل 
البواطن. وهذا ظاهر. على أن السيرة المستمرة جارية من المتدينين على التوضوؤٌ من 
دون إزالته؛ كما أن الأخبار غير متعرضة لوجوبهاء ومن ذلك يظهر أن الشارع لم بعتم 
بازالته وإلا لورد الأمر بها في شيء من الروايات لا حالة . 

وأما إذا كان فى محل معدود من الظواهر فلا ينبغي التأمل في وجوب رفعه وإزالته 
لأن امحل الواقع تحته تما يجب غسله فى الوضوء بمقتضى إطلاق الأدلة, ولا يكن 
غسله إلا بازالة وسخه, وكون الوسخ قائًاً مقام ذلك الحل فى كفاية وصول الماء إليه 
يحتاج إلى دليل. ولا دليل عليه. ولم يحرز جريان سيرة المتدينين على عدم إزالة 
الوسخ وقتئل. 

ودعوى أن الحل مستور بالوسخ فلا يجب غسل موضعه. مندفعة بأن الستر 
بالوسخ غير مسوغ لعد امحل من البواطن, ومع كون الموضع معدوداً من الظواهر 
لا مناص من غسله بمقتضى الأخبار المتقدمة, وقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة 
وبكبر: «ولا بدع 58 نما بين المرفقين إلى الأصابع إل غسله»!'! فان ا لخروج عن 
ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود ى) عرف. هذا كله في الوسخ غير الزائد على 
المتعارف . 

وأمّا الزائد عن المتعارف, كما إذا اشتغل بالطين مثلاً وبق شىء منه على وجهه أو 
بديه. فلا إشكال في وجوب إزالته مطلقاً سواء كان في حل الفسل أو موضع المسح 
لأنه مانع من وصول الماء إلى البشرة وهو واضح. 

)١(‏ لما تقدّم من أن الوضوء يعتبر فيه غسل اليدين من المرفقين إلى الأصابع بعد 


." ح١0 أبواب الوضوء ب‎ / 788 :١ الوسائل‎ )١( 


15 ا ا العو ا قار 


[غ050] مسألة :١5‏ إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد 
القطع ' ويحجب غسل ذلك اللحم أيضاً'' مادام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة 
رقيقة, ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة. وإن كان أحوط * لو 
عد ذلك اللحم شيئاً خارجياً ولم يحسب جزءاً من اليد7". 


غسل الوجه, فغسل اليدين إلى الزند ‏ قبل غسل الوجه ‏ استحباباً ثم غسل اليدين 


من المرفقين إلى الزند غير كاف في صحته. 


ما يقطع من لحم اليدين : 

(1) لما أشرنا إليه في مسألة وجوب إزالة الوسخ تحت الأظفار, من أن المعتبر في 
صحة الوضوء إما هو غسل ما ظهر من البشرة, بلا فرق في ذلك بين ما كان ظاهراً 
ابتداء وبحسب الحدوث. وما صار كذلك بحسب البقاء. فا تحت اللحم وإن كان من 
الباطن قبل قطعه إلا أنه صار من الظواهر بعد قطع اللحم فلابدٌ من غسله. 

(؟) لأنه معدود من توابع اليدين ولواحقهما. ومقتضى قوله (عليه السلام) في 
صحيحة زرارة وبكير: «لا يدع شيئاً من المرفقين إلى الأصابع إلا غسله» "١‏ لزوم 
غسل اليدين بما لما من التوابع والأجزاء. ومعه لا يجب قطع الجلدة ليغسل تحتهاء لآن 
غسل توابع اليد بمنزلة غسل نفس البشرة على ما هو ال حال في اللحم والاصبع 
الزائدين في اليد. 

() كتب سيدنا الأستاذ (مدّ الله فى اظلاله) في تعليقته المباركة على المتن: لا يترك 
هذا الاحتياط. والسر فيه أن مقتضى الأدلة الواردة في المقام وجوب غسل البشرة 
بالقام فى كل من الوجه واليدين, فاذا فرضنا أن في اليد أو الوجه شيء يمنع عن 
وصول الماء إلى البشرة من غير ان يعد جزءا أو تابعا هما لدى العرف, فكفاية غسله 


(#) لا يترك ذلك. 
)١(‏ الوسائل :١‏ 788 / أبواب الوضوء ب 0١ح‏ ". 


[000] مسألة :١6‏ الشقوق التى تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن 
كانت وسيعة يرى جوفها!" وجب إيصال الماء فبها!" وإلا فلا'" ومع الشك 
لا يجب عملا بالاستصحاب وإن كان الأحوط الايصال !؟). 


عن غسل البشرة المأمور به وقيامه مقامها في ذلك يحتاج إلى دليل , وهو مفقود. 


شقوق ظهر الكف : 

)١(‏ أي بسهولة ومن دون علاج. 

(؟) لأن جوفها وقتئذٍ من الظواهر. وقد مرّ أن الظواهر لابدٌ من غسلها في 
الوضوء . 

لان الشقوق إذا لم تكن وسيعة على وجه يرى جوفها بسهولة لم يجب غسله 
لأنه من البواطن وقتئذٍ والباطن لا يعتبر غسله في الوضوء. وإن أمكن رؤيته بالعلاج 
كا إذا فصل طرفي الشق باليد أو بغيرها. 

(5) الظاهر أنه (قدس سره) أراد بذلك خصوص الشببة المصداقية, إذ لا تحقق 
للشبهة المفهومية في أمثال المقام. وعلى فرض تحققها فهى من الندرة بمكان. وعليه 
فلا مانع من العمل بالاستصحاب كم أفاده الماتن (قدس سره) وذلك لأن عنوان 
الباطن وإن لم يؤخذ موضوعاً لأيّ حكم شرعي ولا قيداً له في شيء من النصوص 
ولكن ورد فوا رواه زرارة الأمر بغسل ما ظهر. حيث قال (عليه السلام) «إنما عليك 
أن تغسل ما ظهر» ١‏ وعلل في جملة من الروايات عدم وجوب الاستنشاق 
والمضمضة في الوضوء بأنهها من الجوف "١‏ وبذلك أصبح كل من عنواني الجوف وما 
ظهر موضوعين لوجوب الغسل وعدمه. وبما أن جوف الشقوق الذي نشك في أنه من 
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م31 ا ب ب 0 

3 مسألة 17: ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقياً 
يك غسل ظاهره''! وإن انخرق, ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة. بل لو قطع 
بعض الجلدة وبق البعض الآخر يكف غسل ظاهر ذلك البعض, ولا يجب قطعه 
بتامه. ولو ظهر ما تحت الجلدة بتامه. لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق 
يجب غسل ما تحتهاء وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها. 


البواطن معدود من الجوف. ولم يصدق عليه عنوان «ما ظهر» قبل الانشقاق. فاذا 
شككنا فى ذلك بعد ظهور الانشقاق فقتضى الاستصحاب أنه الآن كما كان. فهو 
فى انع دن كوف رالنال ل فين لني ذا كله قم 1 كانت اليد 

وأمّا إذا كانت مفهومية, فلا مناص من غسل جوف الشقوق فها إذا شككنا في أنه 
من البواطن أو لاء وذلك لما قررناه في الشك في إحاطة الشعر بالوجه من أن مقتضى 
إطلاق الأدلة الآمرة بغسل الوجه واليدين إِنما هو وجوب غسل البشرة من المرافق 
إلى الأصابع ومن القصاص إلى الذقن, فاذا ورد عليه تقييد ودار أمره بين الأقل 
والأكثر فانما نرفع اليد عن إطلاق تلك الأدلة بالمقدار المتيقن من دليل التقيبد ‏ وهو 
الشعر الذي علمنا باحاطته أو الموضع الذي قطعنا بكونه من الجوف - وأما في موارد 
الشك في الخروج كالشك فى الاحاطة أو الجوف فاحكم إطلاق الأدلّة أو عمومها, 
وهو يقتضي وجوب الغسل في المقام وذلك لما بيّناه في تحلّه!'! من أن إجمال المخصص 
للذورانة بي لاقل والا كت لآ وسترى. إلى 7القاون تيل | تااخصصية بالمتد ار امشو نوق 
موارد الشك يرجع إلى عموم العام . 


ما يعلو البشرة عند الاحتراق : 
)١(‏ لصدق أنه ما ظهر من البشرة دون جوفه وما تحته وإن انخرق, وكذا الحال فيا 
إذا قطع ففق الملذة المتضلة ياليك اوريقينها وهى تلتضيق بالبشترة ثازة كا اذا كانت 


.١16١ :6 فى اللحاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 


حكم الوسخ على البشرة امتح اخ د اود م الو وو ل ا 5 
[007] مسألة :١7‏ ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لايجب 
رفعه 7" وإن حصل البرء. ويحجزئ غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلاً. وأمّا الدواء 
الذى انجمد عليه وصار كالجلد فا دام ل يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة'* يكى 
7 ظاهره. وإن أمكق :وفقه ينيدو لة وجي 117 1 
[1604 مسألة 16: الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيًاً لا يجب إزالته 
وان كان عند المسح بالكيس في الحّام أو غيره يجتمع ويكون كثيراً ما دام يصدق 
عليه غسل البشرة, وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة 
إذا كان يصل الماء الى ما تحته. ويصدق معه غسل البشرة. نعم لو شك فى كونه 
جاها اء الا ريحت زلف 1 ْ 


وظة وهل عنبا اخرف :دولا تعد من توابع اليد والبشرة. وما تحتها من الظواهر 
التي ترى من دون علاج. فيجب غسل ما تحتها برفع الجليدة أو قطعها فيا إذا التصقت 
بالبشرة. 

)١(‏ لأنه معدود من التوابع العرفية فلا ملزم لرفعه وإن أمكن بسهولة. 

(1) ونظيره القير الملصق بالبشرة, ويأتي تفصيل هذه المسألة في المسألة الرابعة 
عشرة من أحكام الجبائر إن شاء الله" وقد ذكر الماتن هناك أنه إذا كان شيء لاصقاً 
ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فبها حرج 
ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة والأحوط ضم التيمم 
أيضاً. ولنا في إطلاق كلامه نظر يأتيٍ تفصيله هناك. نعم, الأمر في خصوص الدواء كما 
أفاده للنص الوارد على ما سيوافيك فى محلّه إن شاء الله . 


() الأوساخ المتكونة في البشرة على أقسام: 


69 يأ حكم ذلك في بحث الحبيرة. 
)١(‏ فى المسألة .]1١8[‏ 


٠‏ الا و ا باو واو م ص ع ا قار يع( العووة :14 الطباوة 


[00] مسألة 15: الوسواسى الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى 
المتعارف )١(‏ 


الآؤل الوسغ الذي لأابرى .وعودة عل التعرة إلا بعلاج كالدلك ونحوه, ولا 
ينبغي الاشكال في عدم وجوب إزالته حينئذٍ. لأنه من الأعراض وليس من قبيل 
الأجرام والأجسام المانعتين عن وصول الماء إلى نفس البشرة. 

الثاني: الوسخ الذي يرى على البشرة من دون أن يكون له جرم وجسم بحسب 
النظر العرفى المساحى, بل إنما يعد من الأعراض الطارئة عليه. كالبياض يتراءى على 
اليشيمق التغيال:الحضن والنورة وامثاهيا بوهذا انها له فين إزاليت العدم كوانه ماتيا 
عن صدق غسل البشرة لدى العرف, لأن المفروض عدم كونه من قبيل الأجرام لدى 
العرف, فاذا صب الماء على اليد مثلاً وعليها شيء من ذلك الوسخ صدق أنه قد غسل 
0000 
فرش بلقي لا جنم عن وضوق الماء ا كاد لاتجب إزالته 
فا.: ال ا ل 
لاوجه لوجوب إزالة الوسخ, لأن الازالة مقدمة للغسل المأمور به وإيصال الماء إلى 
لتر اروس الام وود ا ا ااا ٠‏ وهذا كا فى الثوب الرقيق 
الموتفوة عل اليد او البق اوخنائر مواد ضع الوضوء فما إذا لم يمنع عن وصول الماء إلى 
البشرة فلا يجب نزع الثوب وقتئذٍ. لصدق غسل البشرة عند صبٌ الماء على الثوب, 
والوسخ غير المانع عن وصول الماء إلى البشرة كالثوب المذكور. 

الرابع: الوسخ المرثي المعلوم مانعيته عن وصول الماء إلى البشرة أو محتملها. وفي 
هذا القسم تجب الازالة حتى يحرز وصول الماء إلى البشرة ويقطع بتحقّق المأمور به. 


0١‏ ا والوجه ف ذل مضافاً إلى النبي عن العمل على الوسواس في الروايات"" 


.١7 الوسائل 777:8 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )١( 


وظيفة الوسواسي ف و وك أو ع وو الول رك 1 لالبو ف قهري عله م اقيق ع اه و لمحو بق كر 3 ماناس وه عاو 1 ل اك لني و قي وا وب بعاد ارو لمعل ١٠١١‏ 

]0١[‏ مسألة :١‏ إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو 
الغسل لا يجب إخراجهاء إلا إذا كان محلها على فرض الاخراج محسوباً من 
الظاهر (2. 


وأن العمل على طبقه إطاعة الشيطان فلا يصح توصيف الوسواسي بالعقل ١‏ أن 
الوسواسي لا يجب عليه الجزم بالامتثال. لعدم ججريان الاستصحاب ولا قاعدة 
الاشتغال في حقه. 

ما عدم جريان الاستصحاب. فلأن الشك المعتبر في جريانه ىا في قوله (عليه 
السلام) «لا تنقض اليقين بالشك»!' منصرف إلى الشك العادي المتعارف لدى الناس 
وله يشمل الشكوك التادرة الخارجة عن المعتاد قلا حال لاستصضحاتك الدت أو 
عدم تحقّق الامتئال في حقه . 

وأمّا عدم جريان القاعدة. فلأنٌ العقل إنا استقل بلزوم الامتثال العقلائي دون 
ما يعد عملاً سفهائياً لدى الناس, إذن لا يجب عليه تحصيل الجزم بالامتئال: بل يكق 
فض الانسال القع ل مون .ل ركع هنا لحري عن القدل عل اللزسوانين انعم اذا 
كان شك الوسواسي شكاً متعارفاً كا إذا وقف تحت المطر فأصابت وجهه قطرات 
فشك في أنها هل وصلت إلى جميع أطراف الوجه أو يحتاج غسل تام الوجه إلى إمرار 
اليد عليه - وجب الاحتياط في مثله لا حالة. 

)١(‏ كما إذا كانت الشوكة كالمسمارء بأن كان أحد طرفيها أوسع على نحو لا يدخل 
لوقيل بلتضق تظاهر النقرة الواحن:غسله وسار مقدارا نه أ .وهلث التتوكة 
منحنية كالمسمار المنحني - لا مستقيمة ‏ على نحو بق مقدار منها في الخارج وستر 
الظاهر على نحو لا يصل الماء إليه. أي إلى الظاهر الذي وقع تحت الشوكة, والمناط أن 


٠١ أبواب مقدمة العبادات ب‎ / 77:١ كما في صحيحة عبدالله بن سنان المروية في الوسائل‎ )١( 


١ 
6 
.١ ح١ أبواب نواقض الوضوء ب‎ / 550 :١ الوسائل‎ )0( 


٠60‏ رعو و و ار ماوع وااو عقارق" اللعورة 1/8 الطياوة 


"( مسألة ١؟: يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى‎ ]01١[ 
لكن فى اليد اليسرى لا بد أن يقصد”* الغسل حال الاخراج من الماء حتى لا يلزم‎ 
المسح بالماء الجديد. بل وكذا فى اليد الإنى إلا أن يبق شيئاً من اليد اليسرى‎ 
ليغسله باليد الهنى حتى يكون ما يبق عليها من الرطوبة من ماء الوضوء!".‎ 


لأركون غيل الشوكة معدودا من الحوفةبوالباطق الذص لأ عون غميلة ف الوصو 
بان شخل الرقق أدلأء رمن اليد إن اخرشامرة وعد أو تدر يها . 


الوضوء الارتاسى : 

(؟) في المقام كلامان: أحدهما: أصل جواز الارتماس في الوضوء. وثانيها: كفاية 
قصد الغسل حال الاخراج وعدمها. 

أمّا المقام الأوّل: فلا ينبغي الاشكال في جواز التوضؤ بالارتماس, لاطلاقات 
الأدلة الآمرة بالغسل فى الوضوء. وعدم قيام دليل على المنع عن ذلك, وهي كافية في 
الحكم بالجواز. 

وأمّا المقام الثاني: فالصحيح أن الاكتفاء بما أفاده الماتن (قدس سره) من قصد 
الغسل حال الاخراج غير صحيح, وذلك لأن الظاهر من أيّ أمر متعلق بأي فعل من 
أفعال المكلفين إنا هو الايجاد والاحداث, أعني إيجاد متعلقاته وإحداثه بعد مالم يكن 
دون الابقاء والاستمرارء. وبما ان المكلف قد وضع يده على الماء ورمسها فيه فقد 
عدن هله العسل لآ خالة::ورهذا واى كان غسلا ست الاضاه والاعدات: الا انه 
غير محسوب من الوضوء. لأن المكلف لم يقصد به الغسل المأمور به -على الفرض - 
وا نوى الغسل المأمور به في الوضوء حال إخراجها من الماء. أو يقصد ذلك 
بتحريكها وهي فى الماء. وهذا أيضاً لا كلام في أنه غسل لليد حقيقة غير أنه غسل 


() في تحقق مفهوم الغسل بذلك إشكال. 


إبقائي أي إبقاء للغسل الحادث أوّلاً برمس اليد في الماء. وليس إيجاداً وإحداثاً للغسل 
غير الغسل المتحقق أوّلاً بادخال اليد فى الماء 57 ظاهر. وقد فرضنا أن المأمور به 
ما هو ايجاد الغسل وإحداثه لا إبقاؤه م 5 

ومن هنا استشكلنا في الغسل الترتيى بتحريك الجانبين فى الماء . وإن كان المعروف 
صحة ذلك وكفايته. وقد ذكرنا في 5 ان المامورنبه فيكل من الغسل والوضوء إنما 
دن إغياة. السطلر نهدا زو وذ كو لقا قو امسر ارده ومع برضي كلك قد 
دقل لمانو تحقق العسبدل مقة اق اتفسيهم إذا حرلة بعائبيه دوعو فق الماءر كان ذلك 
غيداة بقاء مرو اسقعرارا الفسل اناك اذل لذ عاد اليه ل له. 

والذئ يكشف :عا :ذكرناه أنه لو امير نا بالغسل مرتين في مثل اليد والأواني 
وفوها 2 نكي الأكاء نما بامكال الل ف الاجر كر لحي نمه نيان يكير 
الاخراج أيضاً غسلاً على حدة كالادخال حتى يتحقّق بها التعدّد في الغسل المأمور به 
ولا وجه له إلا ما أشرنا إليه انفا من أن الاخراج إبقاء للغسل الحادث بالادخال 
ولا لا أنه غسل جديد كي يتحقّق به التعدّد. وهذا ظاهر. إذن لا يمكن أن يقتصر في 
الأوانى ونحوها ما يعتبر التعدّد فى غسله بإخراجها عن تحت الماء بعد إدخاها فيه أو 
بتحريكها وهي في الماء بل إدخاههما وإخراجهما يعدّان غسلاً واحداً لدى العرف . 

وعلى الجملة لا يكن الفرار بذلك, أي بقصد الغسل حال الاخراج. عن محذور 
المسح بالرطوبة الخارجية. بل لا بد في تحقق المسح برطوبة الوضوء أن يبق شيئاً من 
يده اليبسرى بعدم رمسه ْ الماء - حتى يغسل الباق بعد إخراج يده من الماء بيده 
الهنى , لتكون الرطوبة من رطوبة الوضوء دون الرطوبة الخارجية. 

نعم لا مانع من الغسل الاراسي في الوضوء إذا لم يكن الغسل بقائياً واستمرارياً 
كما إذا قصد الغسل المأمور بهمن الابتداء. نعم يبتلي المكلف وقتئذٍ بمعضلة كون المسح 
بالرطوبة الخارجية فا إذا رمس يده في مثل الحوض والحب ونحوهما أو غسلها 
بالمطر كما يت عليه الكلام في التعليقة الآتية فليلاحظ . 


1111 ا‎ 0 0 0 0 0000000 ٠١١ 


[؟01] مسألة ؟5: يجوز الوضوء مماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين 
نزوله فقصد بحبريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى. وكذلك 
بالنسبة إلى يديه, وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه. ولو لم ينو من الأوّل 
لكن بعد جريانه على جميع حال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله. 
وكذا على يديه إذا حصل الجريان كن أيضاً. وكذا لو ارمس ف الماء ثم خرج وفعل 
وال 00 


الوضوء يماء المطر : 

)١(‏ ظهر الحال فى هذه المسألة مما سردناه فى التعليقة المتقدمة وتوضيحه: أنه 
لا إشكال ولا كلام فى صحة التوضو بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزول المطر 
ونوى من الابتداء أو بجريانه على وجهه أو يديه غسل الوجه أو اليدين المأمور بهما في 
الوطنوه سراغيا الأغل: فالاعل: 

نما الكلام فما إذا لم يقصد الغسل المأمور به من الابتداء. بل إنما قصد تنظيف 
وجهه أو تطهير يده مثلاً. أو لم يكن له قصد أصلاً لغفلته. إلا أنه بعدما جرى المطر 
على مواضع وضوئه قد مسح على وجهه أو غيره من مواضع الوضوء بيده قاصداً به 
غسل الوجه او اليدين المعتبر في الوضوء. والاشكال المتقدم فى التعليقة السابقة يات 
فى ذلك بعينه, لأنّ المأمور به إنما الغسل الحادث بعد ما لم يكن. والقطرات الموجودة 
على وجهه مثلاً من ماء المطر أو ماء الحوض بعد الخروج عنه إنما هي من توابع 
القول الاوك اوش ع عيك لطر او وله قحك المناءى و لمن عاد تسنديد , 
وإمرار اليد على البدن أو محال الوضوء وإيصال الرطوبة إلى جميع جوانب البدن في 
الغسل أو الوجه واليدين في الوضوء لا يعدٌ غسلاً بوجه. لأنه مفهوم عرفي يعرفه كل 
غارف واللينا نه البداهة عدم إطلاق الفبطل عرفا عل آفرار اليد حل الحدق بونقل 
الوظوباك المائية إلى أطراف البذن او الوه او خيرنهها: 

والعجب عن بعض من قارب عصرنا حيث ذهب إلى كفاية جرد قصد الغسل بعد 
الخروج عن الماء في حصول الغسل المأمور به. من دون حاجة إلى شيء آخر حتى 


الشك في كون شىء من الباطن متيو ريه سام اران انا اسان مود ا ام وا لي ل 

[01] مسألة 8”: إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو 
الباطن فلاء فالأحوط غسله 7 إِلَا إذا كان سابقاً من الباطن وشكٌ في أنه صار 
ظاهراً أم لا. كما أنه يتعدن غسله لو كان اها مق الظاهر ثم شك في اله خييان 
باطناً أم ل70". 


إقزاة الند مدغيا آى الررظويات: المانة | الرتحودة عل يدنه من قاء: المتويضن: أو المطر 
كافية في تحقّق الغسل. ولا يجب استعمال الزائد منها فى تحصيله وتحققه. إذن محرد 
قعل العسال وه عل ناي كاف ق خضل التصل الأ مورةيهم 

وفيه: أن الغسل لدى العرف لايطلق على القصد مع إمرار اليد على البدن أو 
مواضع الوضوءء فكيف بالقصد الساذج, لأن الرطوبات الموجودة على بدنه إنما هي 
من توابع الغسل الحادث بالدخول تحت الماء أو بوقوعه تحت المطرء ولا يعد إيصاها 
إلى جوانب البدن أو حال الوضوء غسلاً حادثا لدى العرف: فا ظنك يكفاية محرد 
القصد. 

وعلى الجملة: أن الاخراج والتحريك أو إمرار اليد ونحوها لا يعد غسلاً عندهم 
ولا أقل من الشك في صدق الغسل عليه, ومعه لا يكن الاكتفاء به في مقام الامتثال. 
ثم إن الوجه فى ذلك كا تقدم هو ما أشرنا إليه من أن ظاهر الأوامر إغا هو إحداث 
المتعلق وإيجاده بعدما لم يكن, لا أن الوجه هو اعتبار اليبوسة في أعضاء الوضوء أو 
الغسل, لصحتهما مع رطوبة الحل. نعم يعتبر أن تكون الرطوبة السابقة أقل من الماء 
المستعمل فى اللحل حتى لا تكون غالبة عليه. كما إذا فرضنا الماء الموجود على امحل 
خين ع ره ركان الماء النتعيية فد قطرعان أ للؤنا قاذ اكاك الر لوي السافة 
أقل منه فهي غير مانعة من صحة الوضوء.ء فالمناقشة في صحتهم| مستندة إلى عدم 
كون الاخراج أو التحريك غسلاً حادثاً بعدما لم يكن. 


الشك في كون الشيء من الظاهر : 
)١(‏ قد تكون الشمهة مفهومية ولا كلام حينئذٍ في وجوب الاحتياط, لما قدمناه 


(:) والأقوى عدم وجوبه إلا إذا كان سابقاً من الظاهر. 


٠)‏ باعي د اا الماح لبا لوط اصع لا اد د و لكر اقيض 'القروة :8 الطهارة 


من أن مقتضى الاطلاقات والعمومات وجوب الغسل في كل شيء قابل له بين الحدين 
أعنى القصاص والذقنء أو المرفق وأطراف الأصابع . وقد خرجنا عن ذلك فما صدق 
عليه عنوان الجوف أو ما لم يظهرء لأنه غير واجب الغسل بمقتضى الأخبار, إذ قد 
ذكرنا سابقاً أن الباطن وإن لم يكن موضوعاً للحكم إِلَا أن مرادفه أعنى الجوف أو مالم 
يظهر قد أخذ موضوعاً للحكم بعدم وجوب الغسل في بعض الروايات الواردة في 
اللفكيظةة و الا ععتهاى١"!‏ فيه مرباذحظ قاذ افلا | موظها من المتوف اوشرادق: 
فهو. وإن شككنا في ذلك وجب الرجوع إلى مقتضى العموم والاطلاق وهو وجوب 
الغسل كما مرّ. ولكن الماتن لم يرد بذلك الشبهة المفهومية, وإنا أراد الشبهة المصداقية 
والموضوعية, وللشبهة المذكورة صور وأقسام. 


صور الشبهة الموضوعية : 

الأولى: أن يكون للمشكوك فيه حالة سابقة, بأن كان من الظاهر الذي يجب 
غسله في الوضوء. ولا إشكال حينئذٍ فى استصحاب بقائه على الحالة السابقة 
ووجوب غسله بمقتضاه. 

الثانية: أن يكون له حالة سابقة على خلاف الصورة المتقدمة. كما إذا كان 
المشكوك فيه من الجوف وما لم يظهر ‏ وهو الذي لا يجب غسله فى الوضوء ‏ فهل 
يجري استصحاب كونه من الجوف أو غير الظاهر حينئذٍ أو لا؟ فيه كلام, والظاهر 
جريان الاستصحاب في هذه الصورة أيضاً كما في الصورة المتقدمة. وبه يحكم على 
عدم وجوب غسله., هذا. 

وقد يقال بعدم الجريان, نظراً إلى أنه من الأصول المثبتة, بدعوى أن المأمور به هو 
الطهارة وإثباتها باستصحاب كونه من الجوف والباطن يبتنى على القول بالأصل 

وهر > ان الطيارة إن أو تكون عنوانا واف الوضتوعي عق لقني الفسلتين 
والمسحتين كما أشرنا إليه طابقا وقلنا اله لسن عند ه وعليه لا 2 من جريان 
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الشكٌ في كون شيء من الباطن ا 
استصحاب كونه من الجوف. لأنّ المأمور به حينئذٍ نفس الغسلتين والمسحتين. ومن 
الظاهر أن نفى وجوب الغسل عن بعض المواضع لا يكون من المثبت في شيء, ولعله 
ظاهرء وإما أن تكون الطهارة أمراً بسيطأً وهكا اعهازيا شرغييا غين اللسحتين 
والغسلتين, ولكنه يترتب عليه| ترتب الحكم على موضوعه. وغليه أرضا لا وكون 
الاستصحاب المذكور مثبتا. لانه اصل يجري في موضوع الحكم الشرعي حينئذٍ. وبه 
ينقح الموضوع للحكم بالطهارة؛ وأن الموضوع هو غسل غير الموضع المشكوك فيه 
وتتقيح الموضوح بالأصل غير كون الأصل منبناً. 

نعم , إذا قلنا إن الطهارة أمر تكويني واقعي ومترتبة على تلك الأفعال ترتباً واقعياً 
فل كننت عقا اذاه يق لا سيل لذ إلى إدراكواء كا اللمنافدة المذكووة ال 
لأن استصحاب الجوف والباطن لأجل إثبات لازمه التكوينى وهو الطهارة من 
الأصول: النقة لآ ال رلا أن القول .أن الطهارة أمر.ؤاقنى ,ضعي غابيه ولا مكن 
التفوه به. بل الطهارة عنوان لنفس الغسلتين والمسحتين أو أنها حكم شرعي مترتب 
علي مضه لاوكرن الامسكا وهنا كا عرمت: 

الثالثة: أن لا يكون للمشكوك فيه حالة سابقة أصلاً. كا إذا كان مشكوكاً فيه من 
الابتداء. وفي هذه الصورة يبتنى الحكم بعدم وجوب غسل الموضع المشكوك فيه على 
القول بجريان الأصل في الأعدام الأزلية. فان مقتضى استصحاب العدم الأزلي عدم 
كون امحل المشكوك فيه من الظاهر الذي يجب غسله. لأنه قبل أن يوجد لم يكن 
متصفاً بكونه ظاهراً لا حالة. فاذا وجد وشككنا في أنه هل تحقق ووجد معه 
الاتصاف به أيضاً أم لم يتحقق فالأصل عدم تحقق الاتضاف به حتى بعد وججوذه. 
وهذا نظير الاستصحاب الجاري في الضؤرة الثانية عض ان العدم فبها نعتى وفي 
الصورة الثالئة أزلي, بمعنى أن امحل في الصورة الثانية كان موجوداً سابقاً وكان متصفاأ 
بعدم كونه من الظاهرء فالمستصحب هو اتصافه بالعدم المعبّر عنه بالعدم النعتى فى 
الاصطلاح. وانا فى الصورة الثالثئة فلم يحرز اتصافه بالعدم بعد وجود الحل. 5 
نستصحب عدم تحقق الاتصاف المعلوم قبل وجوده. وهو الذي يعبر عنه بالعدم 
الأزلي فلاحظ . 


م٠‏ معيه وساوا لبط لد 1 اماه لع الا ةعمجوب اقرع العرقة 87 الطهارة 
الثالث: مسح الرأس "١‏ بما بق من البلة فى اليد”". 


الثالث من واجبات الوضوء : مسح الرأس 

)١(‏ لا إشكال ولا خلاف في وجوب المسح واعتباره في الوضوء بين المسلمين. بل 
هو من الضروريات عندهم. وقد دل عليه الكتاب والسنة وامر به سبحانه بقوله: 
لإفامسحوا برؤوسكم وأرجلكم "١4‏ وإما الكلام والخلاف في بعض خصوصياته 
على ما يأتي عليها الكلام. 

(؟) المعروف بين الإمامية وجوب كون المسح بنداوة ماء الوضوء. وعدم جواز 
المسح بالماء الجديد. ولم ينقل في ذلك خلاف إلا من ابن الجنيد. حيث نسب إليه 
القول بجوازه بالماء الجديد. ولكن العبارة المحكية عنه غير مساعدة على ذلك. فانُ 
ظاهرها أنه قد رخص ف المسح بالماء الجديد فيا إذا لم تبق من بلة الوضوء شيء في 
يده أو في غيرها ‏ مع الاختيار أو بلا اختيار ول يِجوّز المسح بالماء الجديد عند 
يحو البلة قو ها الوضة 1 

وكيف كان يدل على ما سلكه المشهور أمور: 

منها: الروايات الحاكية لوضوء النى أو الوصى. حيت صرحت بأنه (عليه 
السلام) مسح رأسه ورجليه بالبلة الباقية من ماء الوضوء. فني صحيحة زرارة «... 
ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه» 7" وفى صحيحة زرارة 
وبكير «... ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه, لم يحدث لما ماء جديدأ» !؟ إلى غير ذلك 
من الروايات البيانية. وقد ذكرنا سابقا ان هذه الروايات إِمما وردت لبيان ما يجب فى 
الوضوء وما هو وظيفة المتوضئ فى الشريعة المقدسة, وعلبى ذلك فكلٌ ما ذكر فيها من 


.1:6 المائدة‎ )١( 
(؟) وعبارته الحكية في الختلف [1:-758/ 80 ]كا يلى: إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها‎ 
من غسل يديه. مسح بيمينه رأسه ورجله الهنى وبنداوة اليسرى رجله الييسرى. وإن م‎ 

يستبق ذلك أخذ ماء جديداً لرأسه ورجليه. وفي الحدائق ؟ : .58٠١‏ 
)(١)6(‏ الوسائل :١‏ 3817 / أبواب الوضوء ب 6١ح‏ ؟. ". 


القيود والمخنصوصيات فهو محكوم بالوجوب مالم يقم على خلافه دليل. 

ومنها: اهام الرواة بنقل هذه المخصوصية, أعنى عدم قسحهم (علبيهم السلام) 
بالماء الجديد في رواياتهم, ففي بعضها «أنه (صلى الله عليه وآله وسلّم) لم يعدهما أي 
اليدين في الاناء» 7" وفى آخر: «لم يجدد ماء»'" وفي ثالث: «لم يحدث لما ماء 
جديداً»”" وهذا يكشف عن إهتام الأئمة (عليهم السلام) لهذه المخنصوصية في 
وضوءاتهم. 

وحيث إن الأفعال الصادرة منهم (عليهم السلام) فى وضوءاتهم كانت كثيرة 
كنظرهم (عليهم السلام) إلى السماء فى أثناء الوضوء أو إلى المين أو اليسار. أو تكلمهم 
بكلام أو غير ذلك ما كان يصدر منهم (عليهم السلام) ولم يتصد الرواة لنقل شيء من 
هذه المخصوصيات والأفعال غير هذه المخصوصية. فنستكشف من ذلك كشفاً قطعياً 
أن لهذه المخصوصية مدخلية في صحة الوضوء في الشريعة المقدسة لا محالة. 

ومنها: صحيحة عمر بن أذينة عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث طويل 
«أن رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) قال: لما أسري بي إلى السماء أوحى الله إلى 
يا حمّد أدن من صاد فاغسل مساجدك وطهّرها إلى أن قال ثم امسح رأسك 
بفضل ما بق في يدك من الماء ورجليك إلى كعبيك...»!) فانها ظاهرة في أن كل ما 
صنعه النبي (صلّ الله عليه وآله وسلّم) بأمر الله سبحانه في تلك الصحيحة أمور 
واجبة المراعاة على جميع المسلمين في وضوءاتهم, إذ لايحتمل أن يكون ذلك من 
خصائص النبي (صلٍّ الله عليه وآله وسلّم) وقد قدّمنا أن الأخبار البيانية تدلنا على 
أن ما وجب على النبى (صلٍ الله عليه وآله وسلّم) في وضوءاته قد وجب على غيره 
با اللسلعين شا موا جك يندا قث للك لأوية راقن اند سنح انه قوستو ا اوه 
إذن هذه الصحيحة تدلنا على أن المسلمين يجب أن يمسحوا رؤوسهم وأرجلهم بنداوة 
ماء الوضوءء لأن الله سبحانه قد أوجب ذلك على النبي (صلَّ الله عليه وآله وسلّم) 
كا عرفت. 
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ومنها: صحيحة زرارة قال «قال أبو جعفر (عليه السلام): إن الله وتر يحب الوتر 
فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفاتء واحدة للوجه واثنتان للذراعين, وسح ببلة 
يمناك ناصيتك, وما بق من بلة يمناك ظهر قدمك الهنى. وتمسح ببلة يسراك ظهر 
قدمك اليسرى»١‏ لأن جملة «وقسح» وإن كانت خبرية إلا أنها مستعملة في مقام 
الانشاء, فتدلنا على وجوب كون المسح ببلة اليدء هذا. 

وقد يناقش فى ولالنيا ر حال أن تكون جملة «وتمسح» معطوفة على فاعل 
يجرئك. وهو ثلاث غرفات, أي ويجزئك المسح ببلة يمناك, إذن تدلنا الصحيحة على 
أن المسح ببلة اليد محزئ في مقام الامتثال, لا أنه أمر واجب لا بدل له. وهي على هذا 
موافقة لما ذهب إليه الاسكافي (قدس سره) من جواز المسح بكل من بلة اليد والماء 
الجديد. ولا دلالة لها على تعين كون المسح بالبلة الباقية من ماء الوضوء كما هو 
سبالاةة المكتسيوين. 

ويدفعه: أن الاضمار على خلاف الأصل والظهورء وذلك لأنه لا يمكن جعل 
و«تمسح» معطوفة على فاعل يجزئك إلا بتأويلها بالمصدر أي ويجزئك المسح. إذ 
لا معنى لأن تكون الجملة الفعلية فاعلاً. فما أن الاضار على خلاف الأصل والظاهر 
فلا يمكن المصير إليه. ولا مناص من إبقاء الجملة الفعلية على حاطا. وحيث إنها في 
مقام الأمر والانشاء فلا محالة تدلنا على وجوب كون المسح بالبلة الباقية من ماء 
الوضوء . 

ومنها: الأخبار الواردة في من نسي المسح حتى دخل في الصلاة أو لم يدخل فيها 
ثم ذكر أنه لم يمسح في وضوئه, حيث دلت على أنه يأخذ من بلة لحيته أو حاجبيه أو 
أشفار عينه ‏ إن كانت, وإن لم يكن فى لحيته ونحوها بلل فلينصرف وليعد 
لوعي 
واكا المسح بالماء الجديد فلم تدلنا عليه شيء من تلك الروايات. 


)١(‏ الوسائل 477:١‏ / أبواب الوضوء ب ١7ح‏ ؟. 
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وأمّا ما نسب إلى ابن الجنيد من تجويز المسح بالماء الجديد فيمكن الاستدلال عليه 
بطائفتين من الأخبار: 

الطائفة الأولى: ما دلت على أن المسح بالماء الجديد هو المتعيّن. بحيث لا يجرئ 
عنه المسح بالبلة الباقية من ماء الوضوء. وهي عدة روايات وإليك نصها: 

منها: صحيحة أبي بصير قال: «سألت أبا عبدلله (عليه السلام) عن مسح الرأس 
قلت: أمسح بما على يدي من الندى رأسى ؟ قال: لا. بل تضع يدك في الماء ثم 
فسح»!'. 

ومنها: صحيحة معمر بن خلاد قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) أيجرئ 
اسل أن يمسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال واضفة لك شقلت؟ انضاء حيديد ؟ فال 
براسة :الموج 19 

ومنها : رواية جعفر , بن أبي عمارة الحارئي قال الأسالك عفر بن يدن اغياة 
السلام) أمسح ران ببلل يدي ؟ قال: خد حك ماء د يدا 7 : 

ولكن هذه الطائفة بما أنها مخالفة للضرورة عند الشيعة ومعارضة للأخبار 
المتواترة, أعني الأخبار البيانية الحاكية عن وضوء النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) 
والوصى (عليه السلام) الدالة على وجوب كون المسح بالبلة الباقية من ماء الوضوء, 
لا أقل م ساسا ال ا رن ا بوكر ير 
الجديد عل اغا شيب اليه جوان ذلك حمسي قلا متاضى.من ليا غَل النقتة هذا : 

وقد يشكل الحمل على التقيّة فى صحيحة معمر بن خلاد. لأجل اشتالها على 
الأمر بمسح الرجلين على ما هو الدارج عند الشيعة الامامية, والعامة يرون وجوب 
غسلهما. ومعه كيف يمكن حملها على التقيّة , لأنها مخالفة للعامة وقتئذٍ. 


.0 .4 ح1١ أبواب الوضوء ب‎ / ٠١5 :١ الوسائل‎ )1(١)١( 
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والجواب عن ذلك بأحكل وه 

الأول ان المسح فيها حمول على الغسلء فان العامة يرون صحة إطلاق المسح 
عل الفسل: 

الثاني : أن المسح محمول على الموارد التي يجوز فيها المسح عند العامة كالمسح على 
الخفين لمن في رجله خف ولا يريد أن ينزعه للتوضؤ. 

الثالث: أن العامة بأجمعهم لم يفتوا بوجوب الغسل في الرجلين. بل الكثير منهي "١‏ 
ذهبوا الى التخيير بين المسح والغسل فيهماء نعم أَمُتهم قائلون بتعيّن الغسل !" ما عدا 
الشافعي 7" وأما سائر علائهم الذين قد عاصروا الأئّة (عليهم السلام) أو كانوا 
بعدهم فكثير منهم قائلون بالتخيير. إذن لا تكون الرواية مخالفة للعامة فلا مانع من 
حملها على التقيّة ولا سها في الخبر الأخير, لأنه في الحمل على التقيّة أقرب من غيره 
وذلك لأن جملة من رواته عاين المذهب ك) هو ظاهر. 

وكيف كان فهذه الطائفة ساقطة عن قابلية الاستدلال بها على ما ذهب إليه ابن 
الجنيد (قدس سيره). 


وأمّا الطائفة الثانية: فهي الأخبار الواردة في من نسي المسح وتذكّره في أثناء 
الصلاة. وهى روايات ثلاث, اثنتان منها مطلقتان واحداهما مصرحة بجواز المسح 


التخيير بين المسح والغسل, وأهل الظاهر ذهبوا إلى الجمع بينهما راجع عمدة القارئ ؟: ١1/8‏ 
وفي تفسير الطبري 7: 87 : الصواب عندنا أن الله تعالى أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في 
الوضوء كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم. وإذا فعل ذلك المتوضئّ فهو ماسح 
غاسل. لأن غسلهما إمرار اليد عليهما أو إصابتهما بالماء.ء ومسحههما إمرار اليد أو ما قام مقامها 
عليها. 

(') كما في عمدة القارئ ” : 3٠58‏ وبداية المجتهد ١0.175 :1١‏ وفى المغنفى :١70 / ١0٠١ :١‏ 
غسل الرجلين واجب في قول أكثر أهل العلم . 

() فى اختلاف الحديث على هامش الأم (يختصر المزني) ص 88؛ وأحكام القرآن 0١0 :١‏ 
وهما للشافعي: غسل الرجلين كال والمسح رخصة وكيالب اتنا قناء فكل:: 


بالماء الجديد كا يجوز بالبلة الباقية من ماء الوضوء. 

ما المطلقتان؛ فهما صحيحة منصور قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عمّن 
نسي أن جسم رأسه حق قام ف الصلاة. قال: ينصرف ويمسح رأسه ورجليه» ١!‏ 
وصحيحة أبي بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل توضأ 
ونسي أن مسح رأسه حتى قام في صلاته. قال: ينصرف ويُسح رأسه ثم يعيد»”" 
ونظيرهما صحيحة أب الصباح قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل 
توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة, قال: فلينصرف فليمسح على 
رأسه وليعد الصلاة» !7" وهما كما ترى مطلقتان, لدلالتهها على الأمر بمسح الرأس من 
غير تقييده بان يكون بالبلة الباقية من ماء الوضوء فتشملان المسح بالماء الجديد. 
الله إلا أن يدعى انصراف المطلق إلى المسح بالماء الجديد, لأنه الغالب في مفروض 
الروايتين لغلبة الجفاف وذهاب البلة وقتئذ. 

وأَمّا المصرحة بالجواز فهي ما رواه أبو بصير عن أَبي عبدالله (عليه السلام) «في 
رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة, فقال: إن كان استيقن ذلك 
انصرف ففسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة, وإن شك فلم يدر مسح أو لم 
يسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلّة ولمسح على رأسه. وإن كان أمامه ماء 
فليتناوله منه فليمسح به راي ا 

وتما يدل على :ما سلكه ابن الحنيق (قداس سره) اطلاق الكتاب والسئّةء لآن الله 
سبحانه قد أمر بمسح الرأس في قوله عر من قائل «فامسحوا برؤوسكم 4" وم 


)١(‏ الوسائل 0١ :١‏ / أبواب الوضوء ب 90ح "؟. 

(؟١0)‏ الوسائل 77١ :١‏ / أبواب الوضوء ب 7ح ,.١‏ ؟. ثم إن التعبير بالصحيحة فيا رواه 
أبو الصباح مبني على أن يكون المراد بمحمد بن الفضيل الواقع في سندها هو محمد بن القاسم 
ابن الفضيل الثقة فانه كثيراً ما يعبر عنه بمحمد بن الفضيل. بل هو الظاهر منه فها إذا كان 
الراوي عنه هو الحسين بن سعيد. لغلبة روايته عنه فليلاحظ . 

(4) الوسائل 2!/١ :١‏ / أبواب الوضوء ب 17 ح /. 

(6) المائدة 1:6. 


١‏ ا ار لسر ريك قارع العو ف لجار 


يقيد ذلك بأن يكون المسم بالبلة الباقية من ماء الوضوء. كما أن الأخبار الآمرة 
بالمسح مطلقة وغير مقيّدة بأن يكون المسح بالبلة الباقية من ماء الوضوء. 

عه وحره ثالانة: للانيق ةلا لوا غل ها ملكه أبن اللمة ١:‏ قدي سوه ا وو 
منها غير صالمح للاستدلال به كما لا يخ . ْ 

ما دعوى إطلاق الكتاب والسئّة: فلآن الأمر وإن كان كذلك إلا أن هناك روايات 
واضحة بحسب الدلالة والسند قد دلتنا على لزوم كون المسح بالبلة الباقية من ماء 
الوضوءء وبها نرفع اليد عن تلك المطلقات على ما هو قانون حمل المطلق على المقيد 
فى غير المقام. منها: صحيحة زرارة المتقدمة المشملة على قوله (عليه السلام) «تمسح 
ببلة يمناك ناصيتك»!'' ومنها: غيرها من النصوص فليراجع . 

وأما الطائفة الثانية, أعنى الأخبار الواردة في من نسي المسح وتذكره في أثناء 
الصلاة أو غيره. فلأن المطلقتين منها لابدٌ من تقييدهما بما ورد فى خصوص هذه 
المسألة من لزوم كون المسح بالبلة الباقية من ماء الوضوء كمو ثقة 7١‏ زّرازة عن أى 
عبدالله (عليه السلام) «فى الرجل ينسى مسح راسه حتى يدخل فى الصلاة, قال: إن 
كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل»7" فان مفهومها 
أنه إذا لم يكن في لحيته بلل يكني لمسح رأسه ورجليه لم يجز له الاستمرار في الصلاة 
حتى يتوضا وضوءا ثانيا. 

وأمّا المصرحة بجواز المسح بالماء الجديد كما يجوز بالبلة الباقية, فيرد الاستدلال 
بها انها وردت فى مورد لا يجب على المكلف ان يتوضا فيه. فان موردها الشك في 
الوضوء بعد الفراغ وبعد الدخول في الصلاة, وقد دلّ النص الصريم على عدم وجوب 


)١(‏ الوسائل 557:١‏ / أبواب الوضوء ب ١7ح‏ ؟. 

(؟) عدّها موثقة يبتنى على القول بوثاقة القاسم بن عروة الواقع في سندهاء أو يعد خبره 
صحيحاً نظراً إلى تصحيح العلامة (قدس سره) خبراً هو في طريقه [كما في منتهى المقال 0 : 
؟؟]. ولكن الأوّل لم يثبت والثاني غير مفيد. 

(5) الوسائل 10١ :١‏ / أبواب الوضوء ب 76ح 4. 


ويحجب أن يكون على الربع المقدّم من الرأس فلا يحجزئ غيره!", 


الوضوء وقتئدٍء لأنه مورد قاعدة الفراغ. ومع فرض عدم كون الشاك مكلفاً بالوضوء 
فأىّ مانع من الالتزام باستحباب المسح بكل من البلة الباقية والماء الجديد. ولكنه 
غير ما نحن بصدده من جواز المسح بالماء الجديد فى مورد يجب على المكلف الوضوء 
أعني كفاية المسح بالماء الجديد في مقام امتثال الأمر بالوضوء الواجب. 

فالمتحصل: أن ما ذهب إليه ابن الجنيد (اقدس سره) من جواز المسح بالماء الجديد 
ما لم يقم عليه دليل. فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من اعتبار كون المسح ببلة ماء 


الوضوء . 


)١(‏ مقتضى إطلاق الآية المباركة والأخبار الواردة في وجوب المسح على الرأس 
عدم الفرق في ذلك بين مقدّم الرأس ومؤخره أو يساره ويمينه, إلا أن الأخبار 
المتضافرة دلتنا على عدم جواز المسح بغير المقدم من الجهات. 

منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام) مسح الرأس 
على مقدّمه» "١‏ ومنها: غير ذلك من الرواياتء. وبدذلك يتعدن أن يكون المسح على 
مقدم الرأس. بل هو من ضدروريات مذهب الشيعة ولا خلاف فيه بين أصحابنا 
(قدس سرهم). 

ولكن ورد فى صحيحتين لحسين بن أب العلاء ما يدل على خلاف ذلك. فى 
إحداهما قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المسح على الرأس ؟ فقال: كأني 
أنظر إلى عكنة في قفا أبى يمر عليها يده. وسألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدمه أو 
مؤخره؟ فقال: كأني أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها»! وفى ثانيتهها: قال 


.5 .١ ح7١ أبواب الوضوء ب‎ / 4٠١ :١ الوسائل‎ )١( 
.0 أبواب الوضوء ب 77ح‎ / 4١١:١ الوسائل‎ )0( 


١15‏ 00010 اا شرح العروة © / الطهارة 


والأولى والأحوط الناصية وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة7". 


«قال أبو عبدالله : إمسح على مقدّمه ومؤخّره» ١‏ وقد توهم دلالتهما على جواز المسح 
بمؤخر الراس ايضا. 

ولكنهما مخالفتان لما ثبت بالضرورة من المذهب. ولم يذهب أحد من أصحابنا إلى 
جواز ذلك كما أنهما تنافيان الأخبار الدالة على لزوم المسح بمقدمه, إذن لا مناص من 
طرحها أو تأويلهما وحملها على التقيّة. بل الصحيح أن الروايتين لا دلالة هما على 
جواز المسح بمؤخر الرأس. وإنا ظاهرهما وجوب المسح على تام الرأس من مقدمه 
ومؤخره ىا هو مذهب الْخالفين. حيث إن كلمة «واو» في إحدى الروايتين لم يثبت 
كونها بمعنى «أو» بل ظاهرها إرادة الجمع, كما أن قوله (عليه السلام) «يمسح عليها» 
لايدل على أَنّ المسح أمر جائز في كل من مقدّم الرأس ومؤخّرهء بل مقتضاه لزوم 
إمرار اليد على المؤخر أيضاً كالمقدم. 

وأمًا أن إمرار اليد على المؤْخّر كاف في صحّة الوضوء ولا يحتاج معه إلى إمرارها 
على المقدم. فلا يكاد يستفاد منها بوجه. وعليه لا مناص من حملههما على التقيّة 
لموافقته| للعامة ومخالفتها لما ثبت بالضرورة من مذهب الشيعة, ولعل قوله (عليه 
السلام) «كأني أنظر» إلى آخره. إشارة إلى ذلك. إذ لو كان المسح على المؤخر واجباً 
أو جائراً لصرح به في مقام الجواب. 


الناصية لا خصوصية ا : 

)١(‏ أشرنا إلى أن الأصحاب (قدس سرهم) قد تسالموا على وجوب كون المسح 
على الربع المقدم من الرأس . وعدم كفاية المسح على سائر الجهات من المؤخر أو البهين 
أو اليسارء إلا أنهم قد إختلفوا ‏ بعد إنفاقهم هذا في ان المسح هل يتعيّن أن يكون 
على خصوص الناصية ‏ وهي عبارة عما بين الفزعتين ‏ أو يجوز بغيرها من أجزاء 


.1 أبواب الوضوء ب 77 ح‎ / غ١؟‎ :١ الوسائل‎ )١( 


الربع المقدّم أيضاً ؟ 

وقد مال صاحب الجواهر (قدس سره)"'! في أول كلامه إلى تعيّن خصوص 
الناصية. وذلك لما ورد فى صحيحة زرارة المتقدمة من قوله (عليه السلام) «وتمسح 
ببلة يمناك ناصيتك»7" لأنها كما تقدّم '' وإن كانت جملة خبرية إلا أنها مستعملة في 
مقام الانشاء. وهي جملة مستقلة وغير معطوفة على فاعل يجزئك. إذن تدلنا تلك 
الجملة على تعيّن المسح على خصوص الناصية. 

وا ورد في رواية عبدالله بن الحسين عن أبيه عن أبي عبدالله (عليه السلام) من 
قوله: «لاتمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجالء إنا المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها 
وتضع الخمار عنها. وإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء مسح بناصيتها» !؟ وهما 
مقيدتان للأخبار المطلقة الدالة على وجوب كون المسح بمقدّم الرأس, إلا أنه (قدس 
سره) عدل عن ذلك في آخر كلامه وجوّز المسح بكل جزء من أجزاء الربع المقدم من 
الرأس, وجعل المسح على خصوص الناصية أحوط وأولى. وأضاف أخيراً أنّ المسألة 
لاتخلو عن إشكال, هذا وفي المسألة إحتالات. 


احتالاات المسالة : الأول : أن يقال بتعين خصوص الناصية تقدياً للروايتين 
المتقدمتين على الأخبار المطلقة من باب حمل المطلق على المقيدء وذلك بناء على أن 
الطائفتين متنافيتان بحسب الابتداء. لأن الناصية ومقدّم الرأس أمران أحدههما غير 
الآخرء فلابدٌ أن تجعل الروايتان مقيدتين للأخبار المطلقة ى) هو الحال في غير المقام . 

الثاني : أن يقال بجواز المسح على مطلق الربع المقدّم من الرأس, وبجعل المسح على 
خصوص الناصية أفضل الأفراد هذاء ولا يخ أنه إذا بنينا على تعارض الطائفتين 
وكون الناصية ومقدّم الرأس أمرين متغايرين يتعيّن الاحتال الأول لا محالة. وذلك لما 


.١79 :” الجواهر‎ )١( 

(؟) الوسائل 477:١‏ / أبواب الوضوء ب ١7ح‏ ؟. 
(0) فى ص .1١٠١‏ 

(؛) الوسائل ١4 :١‏ / أبواب الوضوء ب 77 ح 0. 


١,16‏ لوو 13 لجال و ااا و و نا قزري الاريك لغريرة إق 77 الظهانة 


حمّقناه في حل من أن الجمع بين المطلق والمقيد بحمل الثاني على أفضل الأفراد خلاف 
القاعدة وما هو المتفاهم العرفي من الدليلين؛ فان القاعدة تقتضي حمل المطلق على 
المقيد كما عرفت. 

الغالف» أن عمل مقدة الرأس ,عل الداضية بويقال: إن الناضية وسقدم الراشض 
عبارتان عن امر واحد وليسا بامرين مختلفين, إذن فلا تعارض بين الطائفتين, وذلك 
لأن الناصية كما ذكره صاحب القاموس من أحد معاني المقدمة .)١(‏ وعليه يكون مقدّم 
اران ميلا ل :يعلى المزاد منة »وهل أريد بد ها يقع فى مقابل الموانشر أو أدبيل مجنة 
خصوص الناصية, ولكن الناصية مبيّنة فيحمل المجمل على المبين. 

الرابع: عكس الثالث, وهو حمل الناصية على مقدّم الرأس, بأن يقال إن الناصية 
أمر يمحمل فيحتمل أن يراد بها المقدم كما يحتمل إرادة خصوص ما بين النزعتين 
فتحمل المجمل على المبين ويقال إن المراد بالناصية مقدم الرأس. هذا . 

ولا يخ أنّ الأولى ‏ إذا بنينا على عدم التعارض بين الطائفتين ‏ هو الاحقال 
الرابع بل هو المتعيّن على كل حال, وذلك لأنّ مقدّم الرأس مفهوم مبيّن لا إجمال فيه 
إذ المقدّم من كل شيء إنما هو ما يقابل سائر الجهات من المؤخر والأيمن والأيسر 
والناصية مجملة لم يظهر المراد بها فنحملها على مقدم الرأس . 

وأمّا ما تقدّم عن القاموس من أن الناصية من معان المقدّمة, ففيه أَوَّلاً: أن 
ما ذكره صاحب القاموس خارج عما هو نحل الكلام. لأنه إنما يفسر مطلق المقدّم 
والمقدّمة. ولم يفسر المتقدّم المضاف إلى الرأس بالناصية . 

وثانياً: 1 من المحتمل قوياً 1 يكون مراد صاحب القاموس من ذلك أن موه 
اليه والئاضنةسن اعددقعاق القدية ل الناية تحسنيه ا تفن لافنا لد 
مقثامة! اللي الحساكر ويقم و عل لديا كروق سك ها عي قنال: 
33م لمن مقن نوه فق اليل اذك ما ينتج ويلقح. ومن كل شيء أذلة والناصة 
والجبهة !" إنتهى. وظاهر كلمة «واو» هو الجمع. ولم يظهر أنه أراد منها «أو» وكيف 
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كان فلم يثبت أن مقدم الرأس هو الناصية. وحيث إن المقدِّم مفهوم مبين لدى العرف 
والناصية مجملة فلا مناص من حملها على المبين. والحكم بجواز المسح على مطلق 
الربع المقدم من الرأس. هذا. 

وهناك احتال خامس متحد بحسب النتيجة مع الاحتال الرابع. وهو الحكم 
باجمال كل من الناصية ومقدم الرأس وسقوط كل واحدة من الطائفتين عن الاعتبار 
ومعه يحكم بجواز المسح على مطلق الربع المقدّم من الرأس, وكل ذلك لما عرفت من 
أن مقتضى إطلاق الآية المباركة والأخبار جواز المسح على كل جزء من أجزاء الرأس 
من المقدّم والمؤخر والهين واليسارء إلا أنا علمنا خارجاً بمقتضى المخصص المنفصل 
عدم جواز مسح بالربع المؤخر ولا الأيسر ولا الأيمن من الرأس, وانمحصر ما يجوز 
مسحه بخصوص الربع المتقدم منه. وبما أن ا لخصص. أعنى ما دلّ على انحصار محل 
المسح بالربع المقدم بحمل من حيث السعة والضيقء إذ لم يظهر أن المراد منه خصوص 
الناصية أو مطلق الربع المقدّم. وهو من الخصص المنفصل, فلا جرم سقط عن 
الاعتبار من هذه الجهة, فلا يمنع عن الرجوع إلى مقتضى العموم أو الاطلاق وهو 
الناصية أو المقدار الزائد عنهاء لأنه لم يثبت دليل مخصص بالاضافة إلى المقدار الزائد 
عن الناصية من مقدم الرأس, هذا ومع ذلك كله المسح على خصوص الناصية أحوط 
وأولى كما ذكره الماتن (قدس سره) لأنها المقدار المتيقن ما يجوز المسح عليه من مقدم 
الراصن: 


كفاية المسمّى في المسح : 

)١(‏ المعروف بين الأصحاب (قدس سرهم) أن المسح الواجب في الوضوء إنا هو 
أقل مقدار يتحقق به المسح عرفاً, أعنى أول مراتب وجودهء بل المسألة إجماعية. 
وعن بعضهم أن نقل الاجماع على ذلك مستفيض, ويدل عليه إطلاق الكتاب الجيد 


١‏ سوام اماو واااو اومجاه واو مامد موب اوأرو لطا ا لقت القروة 87 ار الطوارة 
حيث أمر الله سبحانه بمسح الرأس بقوله عرّ من قائل «إفامسحوا برؤوسكم 7#" 
وقد دلتنا الصحيحة الواردة في تفسيره أن المراد مسح بعض الرؤوس لا جميعها. فاذا 
علمنا بالمراد من الآية المباركة بالصحيحة المفسرة لا كا يأقٍ نقلها صمّ لنا السك 
بإطلاق أمره سبحانه, لأنه أمر بمسح الرأس وهذا يتحقّق بأقل ما يتحقّق به المسح 
عرفاً وإن كان أقل من عرض إصبع واحدة. 

37 الصحيحة المذكورة الواردة في تفسير الآية المباركة فهي التى رواها الصدوق 
6 سره) باسناده عن زرارة قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ألا تخبرنى من 

علمت وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك فقال: يا زرارة 

قاله ا لله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) ونزل به الكتاب من اللّه عرّ وجلٌء لأن الله 
عرّ وجل قال «فاغسلوا وجوهكم » فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل, ثم قال 
«وأيديكم إلى المرافق * فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لما أن 
يغسلا إلى المرفقين, ثم فصّل بين الكلام فقال #وامسحوا برؤوسكم * فعرفنا حين 
قال «برؤوسكم * أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء, ثم وصل الرجلين بالرأس كما 
وصل اليدين بالوجه فقال: #إوأرجلكم إلى الكعبين » فعرفنا حين وصلها بالرأس 
أن المسح على بعضهماء ثم فسّر ذلك رسول الله (صلٍّ الله عليه وآله وسلّم) للناس 
فيسو لدت 3 

ولكنها غير صالحة للاستدلال بها في نفسها واستقلالها على المدعى بدعوى 
أنها مطلقة, والسر فيه: أن الصحيحة إفا سيقت لبيان عدم وجوب غسل الرأس 
بتامه . وأن الواجب الذي صنعه رسول الله (صلْ الله عليه وآله وسلّم) فا هو مسح 
بعض الرأس في مقابل العامّة القائلين بوجوب غسل الرأس بتقامه. كما يشير إليه قوله 
(عليه السلام) «فضيّعوه». 


.3 :60 المائدة‎ )١( 
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إذن لا إطلاق للصحيحة من حيث المقدار الذي لابدٌ من مسحه. فلو كنا نحن 
والصحيحة لاحتملنا أن يكون الواجب مسح تام الربع المقدّم من الرأس أو تام 
المؤخر مثلاً. فان مسح ذلك بقامه أو ببعضه ما لا يمكن استفادته من الصحيحة, نعم 
إطلاق الآية المباركة في نفسها تام ولا مانع من الاستدلال به على التقريب المتقدم 
فلاحظ . 

بق الكلام في وجه استفادة التبعيض من الآية المباركة, وأنه من جهة استعمال 
كلمة الباء في التبعيض أو لأجل تضمينها معنى «من» أو لأجل استعماها في التبعيض 
يحازاً أو لغير ذلك من الوجوه. ولكن تحقيق ذلك مما لا يترتب عليه ثمرة عملية, لأن 
فا يفنا اغا هق معرافة الأحكام الشرعية. والصحيحة كا تقدم صريحة فى الحكم, 
وأن الواجب إنما هو مسح بعض الرأس. وأما أنه من أية جهة فلا مرة فى تحقيقه. 

نعم , أنكر سيبويه مجيء الباء بمعنى التبعيض ١١‏ وعليه استند العلامة (قدس سره) 
في انكاره ذلك كما حكي '" ولكنه لا ينافى الصحيحة المتقدّمة, لأنّ دلالتها على 
وجوب مسح البعض يمكن أن تكون مستندة إلى يجيء الباء بمعنى التبعيض كما صرح 
النحاة بجوازه عدى سيبويه او مستندة إلى التضمين او المجاز. وكيف كان لا إشكال 
في دلالة الصحيحة على ذلك. 

ويمكن أن يقال: إِنّ نظره (عليه السلام) في قوله: «لمكان الباء» إلى أن استفادة 
التبعييض من الآية المباركة إنما هي من جهة الاتيان بالباء وتغيير اسلوب الكلام 
لا أنها من جهة استعمال الباء في التبعيض . إذن فالباء يدلنا على التبعيض. لا أنها 
مستعملة فيه. وبيان ذلك: أن المسح والغسل مما يتعدّى إلى المفعول بنفسه من دون 
حاجة إلى الاستعانة بالباء. فيصح أن يقال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم كما فى الآية 
المباركة وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم من دون الاتيان بالباء. فالاتيان بها مع عدم 


.١19 السطر‎ ١40 كما حكى عنه في مصباح الفقيه (الطهارة):‎ )١( 
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الحاجة إلى إتيانهاء وتغيير أسلوب الكلام يدلنا على أن المراد في الأمر بمسح الرأس 
نما هو مسح البعض. بخلاف الأمر بالغسل في الوجه واليدين فان المراد منه غسل 
الجميع دون البعض, هذا . 

ويحتمل قويأً أن يكون الوجه في استفادة البعض من الآية المباركة أمراً آخر وراء 
ذلك كلّه. وإن احتاج إلى العناية في الكلام. 

وتقريب ذلك أن يقال: إن الماسح حقيقة وإن كان هو اليد والممسوح هو الرأس, 
إلا أن الاتيان بكلمة الباء والعناية بذكرها في الكلام يدلنا على أن المراد بالعكس . وأن 
الرانى فل التدوييييا لسع البدم كدق أن المانيع تفن الراس يوا الموج تسن تند 
نظير قولنا: مسحت يدي بالحائط . فان معناه أن الحائط قد صار سبباً لمسح ما بيدي 
من الرطوبة أو الدهن أو غيرهماء وهذا وإن كان على خلاف الواقع في المقام إلا أن 
مقتضى العناية الواقعة في الكلام هو ما ذكرناه فيقال: إن الرأس صار سبباً لمسح ما 
بيد المتوضى من الرطوبة. فاذا صار الماسح هو الرأس يتعيّن أن يكون المسح ببعضه 
لا بتامه كما هو الحال في المثال المتقدم. فان صحة قولك: مسحت يدي بالحائط غير 
متوقفة على مسح جميع الحائط باليد. بل يصح ذلك بمسح اليد بشىء من الحائط . إذن 
فالمسح بالرأس بنفسه يقتضي المسح بالبعض لا بتامه. هذا تقام الكلام في هذه 
ااعحية. 

وعا اودلا عل رما ميلكه المقتيون 3 المسبالة امضعة الاجويو تاعبق بزرارة 
يكرد باس ل على عله ناح عو وقوه وسوال اله دل اله عدر اله 
سلما إلى أن قال: «فاذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ...»37". 

وصحيحتهما الأخرى أيضاً عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في المسح: «تمسح 
على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك, وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء 
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كفاية المسمّئ في المسح 0 
من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك» "١‏ فان مقتضى إطلاقه| 
صحة الاجتزاء بأقل ما يتحقق به المسح عرفاً, وعليه فلا دليل على أن يكون المسح 
بمقدار عرض إصبع واحدة ىا يحكى عن جماعة. 

وقد تصدّى بعض الأصحاب لتأويله بأنهم لم يريدوا بذلك التحديد. وإغغا قصدوا 
به بيان أقل ما يتحقّق به المسمّى, ويردّه: أن كلماتهم آبية عن هذا التأويل؛ فقد حكي 
عن الشيخ في التهذيب ما مضمونه: أنا لو خلينا وأنفسنا لقلنا يجواز مطلق المسح 
واكتفيدا عحدد تق المسنكى ».إلا أن اسه شتعننا خبرخ :ذلك !"1 فنا ن هذا الكللاه 
كالصريم في أن غرضه إفا هو تحديد المسح الواجب بالاصبع الواحدة. 

وكيف كان فقد استدلوا على ذلك بمرسلة حماد عن أحدهما (عليهما السلام) «في 
الرجل يتوضاً وعليه العمامة, قال: يرفع العامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على 


مقدّم راسة) 7 


وبما رواه عن الحسين قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) رجل توضأ وهو 
معتم فثقل عليه نزع الععامة لمكان البرد. فقال: ليدخل إصبعه»!؟! ويحتمل إتحاد 
الروايتين. 

ويدفع الاستدلال بهما ‏ على تقدير اعتبار سندهما - أن إدخال الاصبع الواحدة 
تحت العامة للمسح ليس مستنداً إلى وجوب كون المسح بمقدار الاصبع الواحدة. بل 
من أجل أنه أقل المقدار الميسور لدى المسح. إذ لا يتحقق إلا بادخال الاصبع الواحدة 
أو الاصبعين تحت العامة لا محالة, فالاصبع الواحدة أقل الميسور في المسح فقوله 
(عليه السلام): «يرفع الععامة بقدر ما يدخل إصبعه» لا دلالة له على كونه مستندا إلى 
وجوب كون المسح بمقدار الاصبع الواحدة. 

قدا رف اخر: لاكلام لنا فما يتحقّق به المسح. وإنا الكلام في المقدار الذي يجب 
)١(‏ الوسائل ١5 :١‏ / أبواب الوضوء ب 77 ح 4. 
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مسحه من الرأس, ولا دلالة للروايتين على أنه لا بدٌ أن يكون بمقدار عرض الاصبع 
الواحدة. هذا على أن الاصبع شبه المدورات كما أن الرأس أيضاً كذلك, ومن الظاهر 
أن مسح باطن الاصبع الذي هو من قبيل المدور على ما يماثله مما يشبه بالمدورات 
لايوكن أن يكون بمقدار عرض الاصبع الواحدة كما أشار إليه الحقق الهمداني (قدس 
سره) في مطاوي كلامه '''. إذن الرواية لا دلالة ها على لزوم كون المسح بقدر عرض 
الاصبع الواحدة. 

وأمّا وجوب كون المسح بمقدار عرض ثلاث أصابع مضمومة كما ربما يحكى القول 
به عن جماعة منهم الصدوق (قدس سمره) فى الفقيه" فهو أيضاً كسابقه مما لا دليل 
عليه . وما استدلوا به على ذلك من صحيحة زرارة قال «قال أبو جعفر (عليه السلام) 
المرأة يجزئها من مسح الرأس أن قسح مقدمه قدر ثلاث أصابع. ولا تلق عنها 
خمارها»!" وما رواه معمر بن عمر عن أب جعفر (عليه السلام) قال: «يجزئ من 
المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل»!؟. ما لايكن المساعدة 
عليه. لآن الرواية الثانية مضافا إلى ضعف سندها بمعمر بن عمر إذ لم يوثق في 
الرجال”" إنما تدل على أن المسح بثلاث أصابع مجزئ في الوضوء, وأما أن ما يجزئ 
عنه أعنى ما هو الواجب في الوضوء أيّ شيء فلا يكاد يستفاد منها أبداء ولعله يجزئ 
عن مسم تهام الربع المقدم من الرأسء, أو عن المسح بمقدار عرض إصبع واحدة أو 
غير ذلك من الحتملاتء فلا دلالة للرواية على أن ذلك هو المقدار الواجب مسحه 
بحيث لا يجزئ الأقل منه. وعليه لابدٌ من حملها على الاستحباب وكونه أفضل أفراد 
ابيع : 


ومع :هنا نظور لدو انوضى الروانة الأول اك لأننا وان كانت مححة سب 


(؟) الفقيه ١:58؟.‏ 
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كفاية المسمّئ في المسح م ا ا 1 


والأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ”' بل الأولى أن يكون 
بالثللاث إفة 


السند, إلا أنها قاصرة الدلالة على هذا المدعى, لأن ظاهرها أن المسح بثلاث أصابع 
تحت الخمار مجزئ فى مقام الامتثال. وأما أنه هو الواجب على نحو لا يجزئ الأقل منه 
فلا يكاد يستفاد منها أبداً. ويحتمل أن يكون الاجزاء راجعاً إلى عدم إلقاء الخمار. 

ومن ذلك يظهر ضعف التفصيل بين الرجل والمرأة بالحكم بوجوب كون المسح 
بتلاث أصابع في المرأة دون الرجل لصحيحة زرارة المتقدمة. وذلك إذ قد عرفت أن 
الصحيحة لا دلالة لها على أن المسح بثلاث أصابع هو الواجب في الوضوء حتى يكون 
دليلاً على التفصيل بين الرجل والمرأة فها يعتبر في الوضوء . 

وبما سردناه يظهر أن ما ذهب إليه المشهور في المسألة من أن الواجب إفا هو 
مسمّى المسح في الوضوء سواء أكان بقدر عرض الاصبع الواحد أو أقل منه هو 
الصحيح , والسيرة الخارجية أيضاً جارية على ذلك فلاحظ . 


أفضليّة المسح بعرض ثلاث أصابع : 

)١(‏ للروايتين المتقدمتين. ولا يلزم أن يكون بالأصابع الثلاث. بل يكفي المسح 
باصبع واحد إذا كان بمقدار عرض الأصابع النلاث: لأن الظاهر من التقدير في جميع 
الموازة أن المظلوب هو نفسن.هذا المقذار:من دون مذ خلية الآلة فية:.مثلاً إِذَا قيل: 
يجب المي عشرة أمتار, فالظاهر منه أن المشي بهذا المقدار هو المطلوب للمولى من 
دون أن يكون للآلة والسبب مدخلية في ذلك فظاهر الروايتين مع قطع النظر عما 
أت بيانه - أن المقدار الممسوح لابدٌ أن يكون بمقدار عرض الأصابع الثلاث. سواء 
أكان بنفس الأصابع الثلاث أم باصبع واحد بمقدار عرض الأصابع الثلاث. 


أولويّة كون المسح بالثلاث : 
(؟) وذلك لأنّ الظاهر من التقدير في الروايتين وإن كان هو ما ذكرناه من أن 


١)‏ م سس تاس ويه رفرس العروة 8 الطبانة 
ومن طرف الطول أيضاً يكفي السك وان نان الأتضل أن يكوق يطول 
إصبع”" وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على 
الناصية, ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفلء, وإن كان لا يجب كونه 


الاعتبار بالمقدار دون الآلة والسبب فلا خصوصية للأصابع الثلاث. إلا أن هذا فما إذا 
م تقم قرينة على خلافه, والقرينة على الخلاف موجودة في المقام. وهي أن المسح 
لابن وأن يكون بواسطة اليد ولحاظ ذلك يوجب ظهور التقدير في إرادة المسح في 
المقدار المذكور بنفس الأصابع واليد. 

وحيث انك عرفت حمل الروايتين المتقدمتين على بيان الفضيلة والاستحباب دون 
الوجوب, فلا جرم كان المسح بنفس الأصابع الثلاث أولى وأفضل . 


كفاية المسمّى في الطول : 

)١(‏ لعين ما قدّمناه في كفاية المسمّى في العرض من إطلاق الآية المباركة 
والروايات, لعدم التقييد فبهما بالمقدار الخاص. وقد ادعى بعضهم الاجماع على كفاية 
المسمّى في الطول, وذكر أن حل الخلاف إنا هو كفاية المسمّى في العرضء وبعضهم 
ادعى الاجماع على عكس ذلك فلاحظ . 


أفضليّة كون المسح بطول إصبع : 

(1) والسر في ذلك أن الروايتين المتقدمتين الدالتين على إجزاء المسح بثلاث أصابع 
في الرأس كما يحتمل أن يراد مهما إحزاء ذلك المقدار بحسب العرض فقط كذلك يحتمل 
أن يراد بهما إجزاء المسح بمقدار ثلاث أصابع بحسب كل من الطول والعرضء ومن 
البديهي أن مقدار طول الأصابع الثلاث إنما هو مقدار طول الاصبع الواحدء وهذا إن 
تم فهوء وإلا فلا دليل على أفضلية كون المسح بطول إصبع واحدة. 


كذلك فيجزى النكس ١‏ وان كان الأحوط خلافه(*), ولا يجب كونه على البشرة 


إجزاء النكس في مسح الرأس : 

)١(‏ نسب إلى المعروف عدم كفاية النكس في مسح الرأس, بدعوى أن المقدار 
اكوم المع الابووية ل الوصوو دين لسع ردن ١‏ عن :لل تسل :كدر 
مشكوك الجواز. ومقتضى قاعدة الاشتغال عدم جواز الاكتفاء به فى مقام الامتثال. 

ويردّه: أن النوبة لا تصل إلى الأصل العملى في المسألة حتى يتكلم في أن الأصل 
الجاري في المقام هل هو الاشتغال أو البراءة. على ما قدمناه في“بعض الأبحاث السابقة 
000 لا مانع من إجراء البراءة عند الشك في اعتبار شيء فى الوضوء. وذلك لأن 
مقتضى إطلاق الآية المباركة والروايات عدم الفرق بين المسح من الأعلى إلى الأسفل 
والنكس. ولم يقيد المسح قدا بان يكون من الأعلى إلى الأسفل. بل بعض الأخبار 
كالصريم في عدم اعتبار كون المسح من الأعلى إلى الأسفل. وذلك كالروايتين 
المتقدمتين ١١‏ الواردتين في من يتوضاً وعليه العمامة, فان الأسهل لمن أدخل إصبعه 
تحت العامة لأجل المسح إنما هو أن يمسح رأسه نكساً؛ إذ المسح من الأعلى إلى 
الأسفل يحتاج إلى رفع العامة زائدأ على مقدار رفعها عند المسح نكسأ وهو أصعب. 

ودعوى: أن المتعارف مسح الرأس من الأعلى إلى الأسفل وهو يوجب انصراف 
المطلقات إلى الفرد المتعارف,. مندفعة صغرى وكبرى : 

ما بحسب الصغرى. فلأن المتعارف في غسل الوجه واليدين ولو لغير داعي 
الوضوء وإن كان هو الغسل من الأعلى إلى الأسفل كما ذكرء إلا أن الأمر في المسح 
ليس كذلك قطعاً. إذ ليس المتعارف فيه هو المسح من الأعلى إلى الأسفل فحسب, بل 
كل من ذلك والنكس متعارفان. 


() لا يترك. 
سن 


١),‏ توما نا ألا الا محا لوا سان كب ان قو فق ‏ تيه ترش العو 1/8015 الطيانة 

وأكا حمس الكتر: فلاجل ان قارف اهن الشودين ,وغتلكه عون سبوهبة 
لانصراف المطلق إلى الفرد الغالب, فلو كان هناك انصراف فلا إشكال فى أنه انصراف 
بدوي يزول بأدنى تأمل والتفات. فالمطلق يشمل الفرد المتعارف وغيره على حد 


شيو أء: هذا. 
وأضف إلى ذلك صحيحة حماد بن عمان عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: 


و 


«لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبرأ»7" لأنها كالصريحة في جواز المسح نكساً 
بلا فرق في ذلك بين مسح الرأس وغيره. 

ولا يمنع عن الاستدلال بهذه الصحيحة روايته الأخرى بعين السند المذكور في 
الصحيحة عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «لا بأس بمسح القدمين مقبلاً 
ومدبرا»(" وذلك لأن وحدة السند لا يقتضي الحكم بوحدة المروي أبداً. لجواز أن 
يكون حماد قد سمع عن أب عبدالله (عليه السلام) روايتين: إحداهما عدم البأس في 
مسح الوضوء مطلقاً مقبلاً ومدبراً. وثانيتهها: عدم البأس في مسح القدمين مقبلاً 
ديرا . ولا نلتزم بمفهوم اللقب ليتوهم َك الحكم بكفاية المسح مقبلاً ومدبراً في مسح 
القدمين دليل على عدم كفايتهها في مسح الرأس حتى يتحقق التنافي بين الروايتين 
وعليه فهما روايتان لا بدٌ من العمل بكلتيههما في موردهماء هذا كله بناء على أن الراوي 
في كلتا الروايتين هو حماد بن عفان على ما هو الموجود في الطبعة الأخيرة من 
الوهنا ث[ل. 

وأما بناء على أن الراوي فى الرواية الأولى هو حماد بن عيسى كا هو الموجود في 
غير الطبعة الأخيرة من الوسائل. وبه صرح المحقق الهمداني (قدس سره)”" بل ربما 
يحكى عن بعض نسخ التهذيب أيضاً. فالأمر أسهل وأوضح لأنهما وقتئذٍ روايتان: 
إحداهما عن حماد بن عمان, وثانيتهها: عن حماد بن عيسى, ولا نقول بمفهوم اللقب 
)١(‏ الوسائل ١7:١‏ / أبواب الوضوء ب 7١‏ ح .١‏ 


(0) الوسائل ١7:١‏ / أبواب الوضوء ب 7١‏ ح ؟. 
() مصباح الفقيه (الطهارة): ١605‏ السطر 58. 


فيجوز أن يمسح على الشّعر النابت في المقدّم بشرط أن لا يتجاوز بده عن حذ 
الرأس فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وان كان مجتمعاً في الناصية7") 


كي يتحقّق المعارضة بينهماء إذن لابدٌ من العمل بكل منهما في موردهما. 

ونظير رواية حماد بن عيسى غيرها نما ورد في جواز النكس في مسح الرجلين, 
لوضوح أنها غير منافية لصحيحة حماد بن عتان الدالة على جواز النكس في مسح 
الوضوء. وعلى الجملة سواء صحت الطبعة القديمة من الوسائل, ولم يقع خطأ من 
النساخ, أو لم تصح بل كانت الطبعة الحديئة صحيحة والراوي في كلتا الروايتين كان 
هو حماد بن عتان. وكان الخطأ والاشتباه من النساخ بالأماهين لاحب كينا 
الروايتين, والاستدلال بالصحيحة قد وقع في محلّه ؛ هذا كله في أصل جواز النكس فى 
المسح . 

وبعد ذلك يقع الكلام فها ذكره بعضهم. من أن المسح من الأعلى إلى الأسفل 
أفضل . وهذا بظاهره مما لا دليل عليه اللّهِمٌ إلا أن يراد كونه أفضل بحسب العنوان 
النائوز اع اللاشفياط .ولا هما إذ| اقلذا 51 الاحعاط »او جوزتا مسعرة 
الأئة: على اناكم ) 8 إذا علصا ألم اكانوا مدا وسن ق وطود نما لمن 
الأعلى إلى الأسفل.ء فان التأمي بالآئّة (عليهم السلام) أمر راجح ولا إشكال في أنه 
تقل من يودملا أن الكالة فى انعزاذ الفد وتوت بعرت نيبي المالزها على 
ذلك. ودون إثباتها خرط القتاد. 

وأما ما عن بعضهم من الحكم بكراهة النكس في المسح, فان أراد بذلك الكراهة 
في العبادات بٌعنى أقلية الثواب فقد عرفت صحته, لأن المسح من الأعلى إلى الأسفل 
أفضل وأكثر ثواباً وأرجح من النكس ولو بالعنوان النانوي, وإن أراد بالكراهة 
المرجوحية في نفسه فهو مما لم يقم دليل عليه. 


جواز المسح على الشعر : 
)١(‏ المسألة متسالم علبها بين الأصحاب (قدس سرهم) بل هي من المسائل 


١‏ ص ييا ده موعت اوي نوات شري االعزوة :8 الطهارة 


الضرورية. والوجه فيه : أن 5 ومقدمه وإن كان كالوجه واليدين وغيرهما من 
أننانى الأعتضاء انتما للنسن:العضو والبرة» والقتعر اريم يعن لا حالة» أنه قد 
ينبت عليها الشعر وقد لا ينبت فلو كنا نحن والدليل الدال على وجوب مسح الرأس 
أو مقدّمه لحكمنا بلزوم مسح البشرة نفسها وعدم كفاية المسح على الشعر النابت 
عليهاء ولكن القرينة الخارجية دلّتنا على جواز مسح الشعر وأنه كمسح نفس 
البشرة. والقرينة هي آن:الغالب: الكش وجنوة الشتعر على الراسن ومقدّمه بحيث يقع 
المسح على الشعر دائاً. إلا في الأصلع ومن حلق رأسه قريباً. فوقوع المسسح على 
الشعر في الأغلب قرينة على إرادة الأعم من مسح الرأس, ولولا هذه القرينة لما ساغ 
الاكتفاء بمسح الشعر أبداً كا لا يكتنى بغسله في الوجه واليدين إلا بدلالة دليل 
خارجي . 

وَأ مرفوعة محمد بن يحيى عن 5 عبدالله (عليه السلام) «في الذي مويب سند 


بالحناء ثم يبدو له في الوضوء, قال لايجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء» ١7‏ فهي 
مضافاً إلى ضعف سندها بالرفع, قاصرة الدلالة على لزوم مسح البشرة وعدم كفاية 
المسح على شعرهاء وذلك لآن البشرة في الرواية إما ذكرت في مقابل الجسم الخنارجي 
أعنى الحناء؛ لا في قبال الشعر النابت عليهاء فالمراد بالبشرة أعم من البشرة وشعرها 
قبالاً للجسم الخارجي ‏ هذا كلّه في الشعر النابت على مقدّم الرأس الذي لا يخرج 
بمدّه عن حدٌ الراس . 

وأمّا الشعور النابتة على حوالي المقدم المتدلية إليه بطبعها وفى نفسها النارجة 
بمدها عن حد الرأس والمسح كما إذا كانت مجعدة, فربما يستشكل فى الحكم بعدم 
الاجتزاء بمسحها بأنها معدودة من توابع المقدم والرأس, فاطلاقات المسح على المقدم 
تعمها لا حالة؛ لما عرفت من أن المراد منها ليس هو خصوص البشرة. 

راكق الصحيم عند عدر ذا (اتطار عمفياة اهنك نين ان متهي ادل 
الآمزة تيح الرأس.والمقدم إغا هو وجوت مسح البسرة فى تفسيناوالشعن خارس 


.١ أبواب الوضوء ب 77 ح‎ / 400 :١ الوسائل‎ )١( 


المسح على الحائل 000 
وكذا لايجوز على النابت فى غير المقدّم وإن كان واقعاً على المقدّم 7 ولا يجوز 


-2 


المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وان كان شيئاً رقيقاً م يمنع عن 
وصول الرطوبة إلى البشرة!". 


عن العضو كما مرّء إلا أن القرينة الخارجية دلتنا على كفاية المسح على الشعر النابت 
على المقدم والرأس. ولا قرينة على جواز الاجتزاء مسح الشعر النابت على أطرافه 
إذا تدلى إليه بنفسه ونزل على المقدّم. 

فها ربما يظهر من المحقق الطمداني (قدس سسره) من الميل إلى الحكم بالاجتزاء '' ف) 
لا يمكن المساعدة عليه . 

وأما الشعور النابتة على أطرافه المتدلية إلى المقدم بواسطة العلاج كالخرقة واليد 
ونحوهما فلا كلام فى عدم كفاية المسح عليهاء لعدم كونها معدودة من شعور المقدم 
ولا من توابعه عرفا. 

. ظهر الوجه فى ذلك مما بيّناه في التعليقة المتقدمة فلاحظ‎ )١( 


عدم جواز المسح على الحائل : 

(1) للأدلة الدالة على وجوب مسح المقدم والرأس, لأنها تدلنا بأنفسها على عدم 
كفاية المسح على الحائل من العامة والقناع ونحوهماء إذ لا يطلق على الحائل عنوان 
المقدّم والرأس فلا يكون المسح عليهما مسحاً على الرأس أو المقدم. مضافاً إلى 
الأخبار الآمرة بوجوب رفع العمامة أو إدخال الاصبع تحتها والمسح على الرأس !". 

خلافاً لما ذهب إليه جماعة من العامة من جواز المسح على الحائل إما مطلقاً أو فما 
إذا كان رقيقاً. دون غير الرقيق على ما نقل عن أبي حنيفة 7" هذا. 

)0010 مصباح الفقيه (الطهارة): 73 السطر .5١‏ 


(؟) الوسائل 4١7:١‏ / أبواب الوضوء ب 4؟ ح ١.١‏ 7. 
2( الجموع ١:"ء.‏ بدائع الصنائع 3 0 المغنى .58٠ :١‏ 


بف ممم يس اتن سه اا مرو اعقاو وام ستيه اقفو القووة :80 «الطهارة 

وقد ورد في روايتين جواز المسح على الحناء. إحداهما: صحيحة عمر بن يزيد 
قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له 
فى الوضوء. قال: يمسح فوق الحناء»!''. وثانيتهها: صحيحة محمد بن مسلم عن 
الصادق (عليه السلام) «في الرحل لق :راسه كم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة 
فقال: لا بأس بأن يسح رأسه والحناء عليه» ". 

وربما يجمع بينهما وبين الأخبار المتقدمة بحملهما على إرادة لون الحناء دون نفسه. 
ويدفعه: أن ذلك خلاف الظاهرء بل خلاف الصريم فى موارد من الصحيحتين. 

منها: قوله: «يمسح فوق الحناء» لأنه كالصري في أن المراد به هو الجسم الخارجي 
الذدى يتصوّر له فوق وتحت. وظاهر أن اللون عرض وليس للأعراض تحت ولا 
فوق. 

ومنها: قوله: «ثم يطليه بالحناء» وظهوره بل صراحته فى إرادة ا جسم الخارجي 
غير قابل للانكار. فان الطلي بماء الحناء أمر غير معهود. 

ومنها: قوله «والحناء عليه» فانه أيضاً ظاهر في الجسم الخارجي, فهذا الجمع غير 

والصحيح أن تحمل الصحيحتان على التقيّة. وذلك لأن الروايتين وإن وردتا في 
الحناء إلا أن احتال إرادة خصوصه مقطوع الفساد. إذ لم يقل أحد بأن للحناء ‏ بين 
الأجسام الخارجية ‏ خصوصية تقتضي الحكم بكفاية المسح عليه دون مثل السدر 
وغيره من الأجسام. 

وعلى ذلك فالقول بجواز المسح على الحناء يستلزم القول بجواز المسح على بقية 
الأجسام الخارجية:» فاذا أريد منهما جواز المسح على كل جسم حائل لعارضتهما 
الأكياذ الكثيرة المشهورة التي دلت على وجوب مسح المقدم أو الرأس من دون أن 
يكون عليهما شيء يمنع عن وقوع المسح على البشرة, وبما أن تلك الروايات من 


.4 ." أبواب الوضوء ب /ا"اح‎ / 00 :١ الوسائل‎ )١1١)1( 


المسح على الحائل ا ا 


نعم فى حال الاضطرار لا مانع من المسح '* على المانع كالبرد, أو إذا كان شيئا 
لايمكن رفعه('. 


الروايات المشهورة. والروايتان من الأخبار النادرة فلا مناص من أخذها وضرب 
الروايتين على الجدار. هذا. 

وفي الوسائل! والحدائق(" وكذا صاحب المعالم في المنتق”' حمل الروايتين على 
صورة الاضطرار والتداوي بالحناء. ويؤيده عدم تعارف طلى الرأس بالحناء ‏ بعد 
الحلق_إلا لشترورة النداوي.والغلاح بيه: ْ 

ولكن هذا الحمل في طول ما قدّمناه. لأنه على ما سردناه لم يثبت اعتبار الروايتين 
حتى نحملهها على ضرورة التداوي والعلاج» إذ قد عرفت أنهما معارضتان مع الأخبار 
المشهورة المعروفة, ولا مناص من إلغائهما لندرتهماء ويجب الأخذ بالمشهورة كما 
عرفت. وما يؤيّد ما ذكرناه مرفوعة محمد بن يحيى المتقدّمة!22, لأنها قد نصّت بعدم 
الجواز حتى يصيب بشرة راسه بالماء. 


المسح على الحائل عند الاضطرار : 

)١(‏ يأتي الكلام على تفصيل هذه المسألة في أحكام الجبائر إن شاء الله © وحاصل 
ما نبيّنه هناك: أن مقتضى الأخبار الآمرة بمسح الرأس.ء بل مقتضى الآية المباركة أيضاً 
لوم كون اللسخ وافعاً عل 'بشرة الراس. نالع الأع رضن اتقيميا وسعدرها - 
ومقتضى هذا أن كون المسح واقعاً على البغرة من مقومات الوضوء المأموز به :وأنه 


(:#) فيه إشكال. والأظهر عدم الاجتزاء به. 
)١(‏ الوسائل ١:041غ.‏ 

(؟) الحدائق ؟: ."١١‏ 

.١15 : ١ منتق الجمان‎ )9( 


)ع( في ص 3 . 
(4) في المسألة .]1١8[‏ 


١‏ 0001 00 ا 
لا يتحقّق في الخارج إلا بذلك, فاذا عجز المكلف من إيقاع المسح على البشرة 
- بالمعنى المتقدّم - سقط عن التكليف بالوضوء لا حالة, وانتهت التوبة في حقه إلى 
0 

وقد خرجنا عن ذلك في الدواء الملصق بالبشرة بما دل على أن المسح على الدواء 
بمنزلة المسح على البشرة. كما دلّ الدليل على أن المسح على الحائل كالععامة والحخنف 
ونحوهما إذا كان للتقية والاضطرار أيضاً حزئ في مقام الامتثال. وأن المسح عليه 
ليع عل اشن البقيرة ران ق هله إونقياء انتان القدل الالضطر ارس :افد 
إلى التقيّة كالاتيان بالمامور به الواقعي الاوّي لقوله (عليه السلام) «التقيّة دينى ودين 
اباي ولا دين لمن لا تقيّة له. ولا إيمان لمن لا تقيّة له» ١!‏ وغير ذلك من العمومات. 
فن خاف من أن يترتب على إيقاع المسح على البشرة قتل أو ضرب أو هتك - لدلالته 
على تشيّعه -فله أن يمسح على الحائل من خف أو عامة أو نحوهماء وأنه كالمسح على 
البشرة في مقام الامتثال. وهذه العمومات المذكورة وإن لم تخل عن بعض المناقشات 
-كما يأتي فى محلّها - إلا أن الأدلة الخاصة الواردة في إجزاء المأمور به الاضطراري 
المستند إلى التقيّة عن المأمور به الواقعي كافية في إثبات المدعى . 

وأما :اذا كان الاختطران :مفتذا لغ التفقة وكان الحائل أمرا اخ غيى الذواء 
ففقتضى الاطلاقات المتقدمة سقوط الأمر بالوضوء عن المكلف وقتئذٍ. ووصول النوبة 
إلى التيمم في حقه, لعدم تكنه من المسح على البشرة, وقد عرفت أنه من مقوّمات 
الوضوء. إلا أن يدعى القطع بعدم الفرق بين الدواء وغيره من أقسام الحائل. أو يقوم 
ذلبل يا صوص خل ان الس عل فين البهرة كاله عل البقيرة وكات الامرين 
مفقود في المقام إذ ليس لنا قطع وجداني بعدم الفرق بينهماء كما لم يقم أيّ دليل 
بال لمخصوص على كفاية المسح على غير البشرة في الوضوء. ومعه تصل النوبة إلى 
الفضيع لآ مخالة. 
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ويحجب أن يكون المسح بباطن الكف 7*) واللأحوط أن يكون بالهنى والأولى أن 
دكوق بالأصابع ."١7‏ 


ولا يمكن إجراء أحكام الجبائر في المقام, لأن الاجتزاء بالمسح على الجبيرة في 
القروح والكسور أيضاً على خلاف القاعدة. فان الاطلاقات المتقدمة يقتضي أن 
يكون الغسل أو المسح عل النغرة مقوما الوضوعة أنه غسلتان ومسحتان. ومع 
عدم القكن منهما يسقط التكليف بالوضوء وتنتهي النوبة إلى التيمم لا حالة . 

ولكن الدليل دلنا على أن المسح على الجبيرة في مواضع القروح والكسور كالمسح 
على نفس البشرة, وأما في غير هذين الموضعين وغير الدواء والتقيّة فلم يدلنا على 
كفاية المسح على الحائل وكونه مجزئاً في الوضوء. بل مقتضى الآية المباركة والأخبار 
ما تقدّم من سقوط التكليف بالوضوء ووجوب التيمم على المكلف . 


لابدٌ من أن يكون المسح بباطن الكف : 

)١(‏ تعوّض الماتن (قدس سره) في هذه المسألة لعدة أمور قد اندم بعضها في 
بعض : 

قبماه اهل لايك أن يكرق السو اليم فلا عت البم سهان الالذت 
والأسناب» ون كانت تياس البلل الموتخودة فى البدء كنا إذا أخذ البال من اليد مثل 
الخرقة أو آلة أخرى ومسح بها رأسه ورجليه أو لا؟ 

قد يقال بالانحصار في اليد ويستدل عليه بعدّة روايات منها: الأخبار البيانية 
وإليك بعضها : 

منها: رواية المعراج وهي صحيحة عمر بن أذينة عن أبي عبدالله (عليه السلام) في 
حديث طويل «أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) قال: لما أسري بي إلى السماء 


(#) على الأخوط: 
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أوحى الله إليّ يا محمد أدن من صاد إلى أن قال ثم امسح رأسك بفضل ما بق في 
يدكفن الماء ورجليك الى كييك 00 

ومنها: صحيحة زرارة قال: «حكئ لنا أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول الله 
- إلى أن قال ثم مسح بما بق في يده رأسه ورجليه ولم يعدهما في الاناء»7". 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «يأخذ أحدكم 
الراحة من الدهن - إلى أن قال ثم مسح رأسه ورجليه بما بق فى يديه»!" وفى 
صحيحة الأخوين: «ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء» ١‏ 
ومنها: غير ذلك من الرواياتء فان الظاهر من تلك الروايات أن المسح لابدٌ من أن 
يكون بالبلة الباقية في يد المتوضئٌ بوصف أنه ما بق في اليد وعليه لو أخذ البلل من 
الله الاين الالات كالتنية و اللر هه و ضوهن فسم ما رامد وريعايه 1 يسدق أنه 
مسحها بالبلة الباقية في اليد بوصف كونها باقيا في اليد. 

وإن شئت قلت: إن الأخبار المذكورة كا أنها بصدد بيان ما به المسح في الوضوء 
أعنى البلّة الباقية في اليد كذلك وردت بصدد بيان الماسح أعنى آلة المسح وأنه أيّ 
فى وى فدح قمعل أن تعفر و لبعد سانا إل اقنوله عليه النبنلةة) بق 
صحيحة زرارة المتقدمة : م متسم بما بق ف يده راضة ورجليه وم يعدهما ف الاناء» 
فانه كالصريم في لزوم أن يكون المسح بالبلة بواسطة اليد فلاحظ, هذا. 

ولا يخنى عدم امكان المساعدة على ذلك والسرّ فيه: أن الأخبار الواردة في المقام 
التى منها الأخبار البيانية احاكية عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) قد 
دلا هل ان طبه لسع يشير أن دكون ميق الله الياقنة و التعدمن نمام الوضسيوة 
عي ان بست روحب اكد الله من اللحية والحاجبين, ولا يجوز أن يكون المسح 
بالماء الجديد. وهي بصدد البيان من هذه الجهة ودلالتها على تعيين ما به المبح من 
لَه اليد مما لا كلام فيه. وإنما الكلام في دلالتها على تعيين آلة المسح وبيان أنها 
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منحصرة في خصوص اليد أعنى ما دون الزند وعدمهاء والانصاف عدم دلالتها على 
ذلك بوجه, لأن الروايات إنما دلت على لزوم كون المسح ببلّة اليدء وأما أن الآلة أيضاً 
هي اليد أعنى ما دون الزند بحيث لا يسوغ المسح بغيرها كالذراع ونحوه فلا دلالة لها 


عليه. هذا. 
ولكن يمكن الاستدلال على تعيين الالة فها دون الزند وعدم جواز المسح بالذراع 
بوحوه: 


الأول : أن“ الظاهر من اليد عند إطلاقها ‏ في مقابل الذراع ‏ إنما هو ما دون الزند 
لا ما دون المرفق, كما وردت لفظة اليد في الأخبار البيانية في مقابل الذراع واستظهر 
منها ذلك أعني إرادة ما دون الزند لا ما دون الذراع . 

الثاني : أنّ اليْدَ:وإن كانت قد تطلق غل .ما دون الرنذ.وقد تطلق. عل :ما دون 
المرفق كنا يطلق ثالنة غل :ما دون الكتف+ الا أن مناسبة ا حكم وال موضوع تقتضي 
إرادة خصوص الأولء لأنه المناسب للحكم المحمول علبها في المقام. فان المسح 
بحسب الأغلب لا يكون إلا بالكف والأصابعء فالمراد باليد إنما هو ما دون الزند 
كا مر. 

نظير ما إذا قيل أكلت بيدي أو ضربت أو كتبت بيدي. لأن الأكل والضنرب 
والكتابة وأمثالها قرينة معينة لما أريد من لفظة اليدء لدلالتها على أن المراد بها هو 
مادون الزند دون غيره من الحتملات؛ لعدم مناسبتها مع الكتابة أو الأكل ونحوهما مما 
لا يتحقق إلا بالكف والأصابع أعني ما دون الزند. ووقوعها بغير ذلك يحتاج إلى 
إعمال عناية زائدة ىا لا تخلو عن مشقة. 

نعم , لو قيل قطعت يد فلان مثلاً لم يكن له ظهور فى إرادة ما دون الزند. بل كان 
من امحتملات والمجملات. لأن القطع | يناسب الأصابع وما دون الزند كذلك يناسب 
ما دون المرفق وغيره من إطلاقات اليد. وهذا بخلاف المقام فانه إذا ورد: إمسح بيدك 
أو قال: مسحت بيدي مثلاً. فناسبة الحكم والموضوع قرينة على إرادة ما دون الزند 
لا عرفت 


الي مو مد ا ااه حاط الما د دا لز عطي ار العروةة 87 الطهاره 

الثالث : أن جملة من الأخبار البيانية وإن كان وردت فبها لفظة «اليد» إلا أن 
ككينا اعن «خصيحة الأخويقن قن افقيلتة :عن كلية ررالكق »يق قال (غائد 
السلام) شم ددم رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه 1 يجدد ماء» ١‏ وبما كَ هذه 
الروايات تحكي عن فعل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) وهو أمر واحد لا محالة, 
كانت كلمة «الكف» في هذه الصحيحة قرينة على ما اريد باليد فى بقية الروايات, 
ودلتنا على أن المراد بها إنما هو الكف وما دون الزند دون غيره من اجعالا عا -قيدة 
الوجوه والقرائن تعينان المراد من لفظة «اليد» الواقعة في الروايات, وبما أن الرواة 
(قدس اله أسرارهم) قد اهتموا بنقل هذه الخصوصية, فنستكشف منها أن لمخصوصية 
كون المسح بواسطة اليد أعني ما دون الزند مدخلية في صحة الوضوء. وأنها من 
امخصوصيات اللازمة فى المامور به. ى) قد استفدنا من اهتامهم بنقل عدم تجديد الماء 
لدى المسح وجوب كون المسح بالبلة الباقية في اليد من ماء الوضوء. 

ويؤيّد إرادة الكف من اليد رواية العلل قال: «جاء نفر من المهود إلى رسول الله 
أضصل لله عليه.واله.وسل) فسألوه عن ساكل وكان فيا اسألوة؟ أخبرنايا عفد لأئ 
علة توضأ هذه الجوارح الأربع . وهي أنظف المواضع في الجسد ؟ فقال النبي (صلى الله 
عليه واله وسلم) لما أن وسوس الشيطان إلى أدم (عليه السلام) دنا من الشجرة فنظر 
إلها فذهب ماء وجهه. ثم قام ومشى إليهأ. وهي أول قدم مشت إلى الخطيئة. ثم 
تناول بيده منها ما عليها وأكل, فتطاير الحلي والحلل عن جسده فوضع آدم يده على 
أم رأسه وبكى. فلما تاب الله عليه فرض الله عليه وعلى ذريته تطهير هذه الجوارح 
الأربع , فأمره الله عرّ وجل بغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة, وأمره بغسل اليدين إلى 
المرفقين لما تناول بهماء وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على أم رأسه, وأمره بمسح 
القدمين لما مشى بهم إلى الخطيئة»!') وهي صبريحة الدلالة على إرادة الكف من اليد. 

وأمّا الآية المباركة والأخبار المطلقة , أعني ما اشتملت على أنه (صلٌ الله عليه وآله 
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دام ودع رأسه ورجليه . أو تصمنت الأمر م الرأس والرجلين من دون التقييد 
بكون المسح بواسطة اليد فحسب. ففيها احالات ثلاثة: 

الأوّل: أن يقال: إن المطلقات ليست بصدد البيان من تلك الناحية, وإِا وردت 
لبيان آن المسخ مفتين:ق الوضود: 5 أن 'الفسل عا لايد هنةوفان الوضوء عسلتان 
ومسحتان. فلا دلالة لها على اعتبار غير ذلك من المخصوصيات المعتبرة في الوضوء. 

وهذا الاحتال وإن كان بالاضافة إلى الآية المباركة من الامكان يمكان, إلا أنه 
بالاضافة: الل :بغضن الرزؤايات الطلقة الى تضمنت لاععار يعض الختصوضيات 
الشترط يق الرهويها لاصال لدوالاها سدسياونا سر ل حييفة ارود 
وحيث. لم يقيد المسح بأن يكون بواسطة اليد فلا مانع من السك باطلاقاتها. 

القاى: أن يقال: إن المطلقات منصرفة إلى ما هو المتعارف في الخارج من المسح 
ولااتزدد ق أن المميم سب المتعارقي الشائم ل يكون إلا باليد وها دون الزند: إذن 
يتعيّن أن يراد بالمطلقات خصوص المسح بواسطة اليد. 

ويدفعه : ما مد غير مرة من أن المطلق لاتنصرف إلى الفرد الغالب أبداً. نعم ريما 
يحدث انصراف بدوي إلى الغالب ولكنه يزول بأدنى التأمّل والالتفات. 

وما عن شيخنا الاتصارى (قدس سر ه) مق التقاض :ذلك بالفسل» ندعورى أن 
الغسل كالمسح نما يتحقّق في الخارج بآلة لا محالة. فكما أن الأمر بغسل الوجه 
واليدين ليست فيه أية دلالة على تعيين آلة الغسل, فليكن الأمر بالمسح أيضاً كذلك 
وإِلا فلا مناص من الالتزام بدلالة الأمر بالغسل أيضاً على تعيين آلة الغسل 7" كما 
ترى ما لايمكن المساعدة عليه والوجه في ذلك أن آلة المسح مما يتقوم به الممسح 
بحيث لا يتحقق بدونها. وهذا بخلاف الغسل لوضوح ان الغسل قد يحصل بإيقاف 
الوجه مثلاً تحت المطر وباجراء الماء عليه وأما المسح فلا يوجد إلا بآلة وهو ظاهر. 


و. 


إذن فلا مانع من أن يكون الأمر بالمسح دالا على تعيين آلة المسح دون الغسل . 
الثالث: أن يقال: إن المطلقات المذكورة لابدٌ من تقييدها بالأخبار المتقدمة التى 
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١‏ ب اا جد لل اقفن مون ارو العوروة :8 ار الطهانة 
دلّتنا ببركة القرائن على أن المسح لا بدٌ من أن يكون باليد وما دون الزند. وهذا الوجه 
هو المتعيّن في المقام, وذلك للقطع بعدم إرادة الاطلاق لا في الآبة المباركة ولا في 
الأخبار. بحيث يشمل المسح بكل شيء ولو بالأجسام الخارجية من الخرقة والحخنشبة 
ونحوهماء وحيث إن الوجهين الأولين غير ثابتين كما عرفت فيكون الوجه الأخير هو 
المتعيّن في حل الكلام. 

هذا كله فما إذا لم نقل بأن الأخبار البيانية الحاكية لفعل رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) خكاية فعل ولا دلالة لما الا عل الحواز أو الاستحباب: من غير أن تكون .لما 
أية دلالة على الوجوب, وأما إذا قلنا بذلك فلا يبق ها دلالة على الوجوب بالاطلاق 
حتى نحتاج إلى تقييده وحملها على أحد الحامل المتقدمة. 

فتحصل: أن مقتضى الأخبار البيانية - على تقدير أن يكون لا الدلالة على 
الوجوب أن يكون المسح بما دون الزند. وأنه المراد من سائر المطلقات والآية 
المناركة: هذا على أن المسألة اتفاقية كا حكاه ضاحب الحدائق عن ججلة من 
أصحابنا(), 

ومنها: أن يكون المسح بباطن الكف. ولم يرد ذكر باطن الكف في شيء من 
النصوص, ومقتضى إطلاقها عدم تعيّن المسح بباطنه, نعم لو قلنا بانصراف المطلقات 
الآمرة بالمسح إلى ما هو المتعارف الدارج في الخارج أمكننا أن نقول باعتبار كون 
المسح بباطن الكف, لأنه الدارج الشائع في المسح, وأما إذا لم نقل بالانصراف إلى 
الفرد المتعارف فلا وجه للحكم بتعيين المسح بباطن الكف في مقام الامتثال هذا. 

ولكن يمكن أن نستدل على وجوب ذلك بالأخبار البيانية الحاكية لوضوء النبي 
اسن اله علد وا لسومك) أو لعو اله علب الباق ) الهم لكاو عمف 
بظاهر الكف فى الوضوء لوجب على الرواة أن ينقلوا ذلك في رواياتهم, لأنه أمر 
خارج عن المتعارف المعتاد ولا مناص من نقل مثله في الأخبار. وحيث إنهم لم ينقلوا 
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ذلك استكشفنا أن انبي (ضل اقاعليه.وا له وهل ):والائة (هلنيم البلام) كنانوا 
ممحون ياطن الكت إن تهو أن مير ف جح الرطو. 

ومنها: أن المسح لابدٌ أن يكون بالأصابع. ذهب جماعة إلى اعتبار ذلك في 
الوضو الا اندها لا كاعد اله من التضوض:الأن الأخبار اليائية عير مشعملة فل 
أنهم (عليهم السلام) قد مسحوا رؤوسهم بأصابعهم. بل مقتضى إطلاقاتها عدم لزوم 
كون المسح بالأصابع , لأن النبي (صلٍ الله عليه وآله وسلّم) أو الأمّة (عليهم السلام) 
لو كانوا مسحوا بأصابعهم لنقلته الرواة. لوجوب نقل الخصوصيات الدخيلة في 
الأحكام الشرعية على الرواة. وحيث لم ينقلوها في رواياتهم وهي مطلقة فيستكشف 
من ذلك عدم اعتبار المسح بالأصابع . 

واحال أن المطلقات منصرفة إلى المسح بالأصابع , لأنه الفرد المتعارف من المسح 
بعيد. لعدم كون المسح بغير الأصابع فرداً نادراً فانه أيضاً كثير, وغاية الأمر أن يكون 
المسح بالأصابع أكثرء هذا. 

على أنّا لو سلمنا ندرة ذلك في الوضوء - مع أن الأمر ليس كذلك - فلا ينبغي 
التأمل في أن المسح في غير الوه بغير الأصابع ليس من الأفراد النادرة قطعاً. 

مثلاً إذا قيل: مسح فلان على رأس طفل أو مسحت رأسه. كان ظاهراً في أنه 
مسحه بيده وكفه لا بأصابعه, فانه الفرد الغالب في مسح الرأس وأمثاله. وحيث إن 
نزول الاية المباركة وصدور الاخبار متاخران عن استععال المسح فى المحاورات 
العرفية. فلا مناص من حمله فيهما على إرادة ما هو الظاهر منه في الاستعمالات, وقد 
عرفت أنه بحسب الحاورات العرفية ىا يطلق على المسح بالأصابع كذلك يطلق على 
المسح باليد, فالانصراف مما لا أساس له. 

قو سيق أ ن احتملنا انصراف المطلقات في المسح إلى المسح باليد لكيه سكن 
إلى ندرة 7" بغير اليد. وليس المسح بغير الأصابع نادراً كما مرٌ. فتحصل أن تعين 
المسح بالأصابع تما لا وجه له. نعم لا بأس بالقول بالأولوية الاستحبابية لاحقال 
اعتباره شرعا. 


1 انط سامساففج الفططط وود مون الا رواجم امور مرو افعض العوواة 8 الطوارة 
[01] مسألة :: في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولاً أو عرضاً أو 
ف 1 


ومتها: أن يكنون مسح الراس جالبد الى وقد شب إل التسهور القرل 
بالاستحباب في المسألة. يل ذكر صاحب الحدائق (قدس سره) أن ظاهرهم الاتفاق 
عليه '". ولعل الوجه في ذلك هو إطلاقات الأدلة, لأنها غير مقيّدة بأن يكون المسح 
باليد البمئى. بل فى بعضها التصريم بالاطلاق كما في صحيحة زرارة: «ومسح مقدّم 
رأسه وظهر قدميه ببلّة يساره وبقية بلّة يمناه»! ولم يرد فى قبال تلك المطلقات دليل 
بدلنااهن الشيية يا 2+ 

نعم . يمكن أن يستدل على وجوب ذلك بما ورد فى صحيحة زرارة المتقدمة من 
قوله (عليه السلام) «وتقسح ببلّة هناك ناصيتك»'' لما قدّمناه!؟) من أن جملة «وقسح 
ببلّه...» جملة مستقلّة قد دلت على لزوم كون المسح ببلّة اليد المنى, فان ظاهرها هو 
الوجوب: ومن هنا قدّمنا أنها معارضة لما دل على اعتبار كون المسح على مقدم 
الراسن» 

واحتّال كون هذه الجملة معطوفة على فاعل «يجزئك» في قوله المتقدم «إن الله وتر 
فت الوق فقن كرت من الورضوئ قلات قرفاةه واهدة الويعة واتنان للتراعية» 
ضعيف كما تقدّم. لأنه يحتاج إلى التقدير والاضمار بأن تكون الجملة هكذا: وأن 
فسح... وهو على خلاف الأصل فلاحظ . 


التسوية بين أنحاء المسح : 
)١(‏ لاطلاقات الأدلة. فكنا أن للمكلف أن يسح نكساً كذلك له المسح 


)١(‏ الحدائق ؟ : /ا8؟. 

(؟) الوسائل :١‏ 7817 / أبواب الوضوء ب 0١ح‏ " 
(9) الوسائل 256:1١‏ / أبواب الوضوء ب "١‏ ح ؟. 
كدق فى 11 


الرابع : مسح الدّجلين )١(‏ 


بالانحراف. كما إذا مسح من إحدى زوايا المثلث إلى ما يقابله من الضلع, فان مقدّم 
لاف عقلة ل لا حالة . 

وأمّا ما ورد من أن الأمر في المسح موسعء'"' فلعله ناظر إلى أ ن المسح ليس 
كالغسل الذي يعتبر أن يكون من الأعلى إلى الأسفل» بل يجوز فيه النكس أيضاً وأما 
أن الانحراف فيه سائغ أو الا فهو قا "للا كفا هف الزوان عل آنا إفاوردت في 
00 الرجلين دون الرأس 


مسح الرّجلين : 

)١(‏ للآية المباركة والأخبار المتضافرة, بل لا يبعد دعوى تواترهاء أما الآية 
المباركة فهو قوله عر من قائل «وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم "١4‏ بالجر أو النصب 
على اختلاف القراءتين. فإن قرأنا «أرجلكم » بالجر فيكون معطوفة على 
#رؤوسكم *# ومعناه: فامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم, وإذا قرأنا بالنصب 
كا هو قراءة عاصم في رواية حفص - وهو الذي كتب القران على قراءته ‏ فيكون 
معطوفة على نحل #رؤوسكم # ولمعنى حينئذٍ: وامسحوا برؤوسكم وامسحوا 
أرجلكم . وعلى كلا التقديرين تدلّنا الآية المباركة على وجوب مسح الرجلين. 

واحقال أن تكون لإوأرجلكم  »‏ على قراءة النصب - معطوفة على «أيديكم * 
وإوجوهكم * ليكون معنى الاية المباركة فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم 
واغسلوا أرجلكم, فهو مما لا يناسب الأديب. لعدم جواز الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بالجملة الأجنبية؛ فضلاً عن كلام الخالق الذي هو في أرق درجات 
البلاغة والاعجاز. 


" ح‎ ٠١ أبواب الوضوء ب‎ / 1١7:١ الوسائل‎ )١( 
.١1١:6 (؟) المائدة‎ 


١.‏ سكو بالطو سوسس ادب يو مود اقرع العرووة ,80 الطواية 
من رؤوس الأصابع إلى الكعبين 7" 


وأمّا الأخبار فقد ورد الأمر بالمسح على الرجلين فى جملة من الأخبار الكثيرة 
حتى بالغ فيها السيد (قدس سره) في الانتتصار حيث قال: إنها أكثر من عدد الرمل 
والحصى ''. على ما نقله صاحب الجواهر ('' وغيره. 


مبداً المسح فى الرجلين : 

)١(‏ كما هو المشهور بين أصحابناء بل ادعي عليه الاجماع في كلماتهم. وعن الشهيد 
في الذكرى احةال عدم وجوب المسح إلى الكعبين7". واختاره صريحاً في المفاتييم (2). 
ونق عنه البعد فى رياض المسائل 7" ومال إليه واختاره صاحب الحدائق (قدس 
سره) وإن ذكر أخيراً أن المسح إلى الكعبين هو الأحوط00. 

ويدل على مسلك المثهور قوله عر من قائل: #وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين 4" فان قوله عرّ من قائل «إلى الكعبين » غاية للممسوح وحد 
والانتهاء إلى الأصابع كما ذكرناه في الغسل. فان قوله تعالى إلى المرافق »* غاية 
للمقبيوال وحخد للعدل: لا اندغارة لد.وهو نظي قولتاء اكنسن الذان هن هنا ال نهنا 
فان معناه أن وجوب الكنس إنا هو في هذا المقدار الواقع بين المبدأ والمنتهى من دون 
نظر الك المبذاً والمنتيىفلة:ان كنس من هذا الطرقف إلى الظطرق الآخر كا له العكنين 


.١١١ الانتصار:‎ )١( 

(؟) الجواهر .١١5:17‏ 

(*) الذكرى: 84 السطر .١‏ 

(؛) لاحظ مفاتيح الشرائع :١‏ 44. 
(6) لاحظ رياض المسائل :١‏ 578؟. 
(95) لاحظ الحدائق ” : 596. 

(0) المائدة 6١١١ا.‏ 


فلم يتعلّق الغرض بالابتداء والانتهاء وإمما الغرض بيان المقدار الذي يجب غسله أو 
05 

ومن هنا لو كنّا نحن وهذه الآية المباركة لقلنا بجواز الغسل من الأعلى إلى الأسفل 
وغفكست ولكن الأكبار هتفننا عن الأخد باطلاقهاولأجلليا خشههيا العسل 
الواجب بالغسل من المرافق إلى الأصابع . 

وأما الاطلاق في طرف الأمر بالمسح فهو باق على حاله ولم يدلنا دليل على 
تقييده, إذن لا مانع من الأخذ به والحكم بجواز المسح في الرجلين من الكعبين إلى 
الأصابع وبالعكس. ولم بتعلق الغرض بتعيين المبدأ والمنتهى, وإا الغرض بيان مقدار 
المسح وأن الممسوح لابدٌ أن يكون بالمقدار الواقع بين الأصابع والكعبين. سواء أكان 
المبدأ هو الأصابع والمنتهى هو الكعبان أو كان الأمر بالعكس . 

وأيضاً تدل على ذلك الأخبار البيانية وغيرها مما اشتملت على الأمر مسح 
الرجلين إإلى الكعبين فليراجع . 

وأما ما ذهب إليه صاحب الحدائق والمفاتيح وغيرهما. فقد استدل عليه بعدة 
روايات. 

منها: الأخبار الدالة على أن مسح شيء من الرأس والرجلين محزئ في الوضوء 
كصحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في الممسح : «تمسح على 
التفليض بول تريق ا ..يرك قفنت الث التمرواذا ممت يدن عمق راسك او شتوو من 
قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجز أك» 0" ْ 

وصحيحتهم| الأخرى تم قال: «وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فاذا 
مسح بشيء من رأسه. أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد 
حرا !1 وفضيووتي تووانات اخر فدات إن كفاية المسم يتقيى :مين الرانن 
والرجلين فلا يجب مسحها إلى الكعبين, هذا. 


(9) الوشائل7:115 انوا الوضوء ب 71 ح 4. 
(؟) الوسائل :١‏ 788 / أبواب الوضوء ب 6١ح‏ 5. 


١.‏ ليس سي و ليرت قوع الغرو 8:5 ان الطهانة 

ولة ىق عدء امكان المساغدة غلية» لآن الاستدلال يتلك الأخبار عل كفاية 
المسمّى في المسح يتوقف على أن تكون تلك الروايات ناظرة إلى كفاية المسح ببعض 
لين عب كل .من الطول والغؤض ولا تكون تاظرة إل كنا ذلك سيت 
العرض فقطء وهذا يتوقف على تحقيق أن قوله (عليه السلام) «ما بين كعبيك إلى 
أطراف الأصابع» بيان لأي شيء. وهل هو بيان للشيء في قوله: «أو بشيء من 
قدميك» ليكون معناه: إذا مسحت بما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع من قدميك 
اعت افده أو ليباق القدميق ومشاوه اله إذ لمهت معن عا ينه بان ل ارات 
الأضان قد لجرك ْ 

فل الأول :تدننا المخيخنان عل نا سلكة المتبور ووجوي الانسيعات فا بين 
الكعبين إلى الأصابع بالمسح, كا أنهما على الثاني تدلنا على ما ذهب إليه الجماعة من 
كفاية المسح بشيء ما بين الكعبين إلى الأصابع. والظاهر هو الأول. لأن «من 
قدميك» جار ومجرور ويبعد أن يكون ما الموصولة بيانا له فهى بيان للشىء. وقد 
عرفت أ لمحي حفر تنا عل ماد متب الله الشيوون: أغى وسوية كنات 
فنا ين الكفينة إل الأضاع :ف اسع :هذا ْ 

بل لولم ينبت ما ذكرناه واحتملنا رجوع قوله (عليه السلام) «ما بين...» إلى كل 
فون كلفة بت مودق قنمنك اهن الذقكن الالال ماعل مدع الما غة لاني 
لع اي ب ب تن سان العا و ا بي 
الرجوع إلى مقتضى إطلاق الاية المباركة والرواياتء, والاطلاق يقتضى وجوب كون 
الممسوح بمقدار ما بين الكعبين إلى الأصابع . 

ومنها: الأخبار الواردة في عدم وجوب استبطان الشراكين في المسح. كصحيحة 
الأبكو بن المتقدمة حيث ورد في صدرها: «تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت 
الشراك» ١١‏ وحسنة زرارة بل صحيحته عن الباقر (عليه السلام) «إن عليّا (عليه 
السلام) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين»!'! وغيرهما من الأخبار. 
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(9) الوسائل 4١8:3‏ / أبواب الوضوء:ب 754 م 5. 


وهما قبّتا القدمين على المشهور . والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم 
وهو الأحوط (". 


وتقريب الاستدلال بها: أن الشراكين إنما يقعان فيا دون الكعبين. وعدم وجوب 
استبطانهما حينئذٍ إما لأجل أن لما خصوصية من بين أفراد الحائل وأقسامه كالدواء 
والحناء على ما ورد في الروايات. حيث إن مسحه كمسح التو هرول حل ذلك لم 
يجب استبطائها بادخال الاصبع تحتهماء وإما لأجل عدم وجوب الاستيعاب في المسح 
من الأصابع إلى الكعبين وكفاية مسمّى المسح طولاً. وهذا يحصل بالمسح إلى 
الشراكين. وحيث إن الأوّل غير محتمل. لأنه على خلاف الاجماع والضرورة كان 
الثاني متعيناً لا حالة . 

ويدفعه: أن الاستدلال بهذه الروايات إنا يتم بناء على تفسير الكعبين بمفصل 
الساق والقدم وملتقاهما كما عن العلامة (قدس سره)١"‏ وجمع ممن تأخَّر عنه. وعلى 
هذا يتم الاستدلال بها بالتقريب المتقدم ىما عرفت. 

وأما بناء على ما سلكه المشهور من تفسير الكعبين بالعظم الناقَ فوق ظهر القدم 
وهو الختار. فلا وجه للاستدلال المذكور أصلاً. وذلك لأن الكعب وقتئذٍ إنما يقع فيا 
دون الشراك أو تحته على نحو يستر الشراك مقداراً من الكعبين, إذن لا يكون عدم 
وجوب استبطان الشراك دليلاً على عدم وجوب الاستيعاب في مسح الرجلين طولاً 
لاستناده إلى خروج موضع الشراك عن مورد المسح وموضعه. 


)١(‏ المشهور عند أصحابنا أن الكعبين هما العظبان الناتئان فوق ظهر القدم وهو 
المعيّر عنه بقبّة القدمين, لأن كل عال يسمّى كعباً ومنه تسمية الكعبة كعبة. وخالفهم 


.١؟50:١ الختلف‎ )١( 


١.6‏ اف واه ودود افر الغرووة 8 «الظيارة 
في ذلك العامّة وفسّروا الكعبين بالعظمين الناتئين من يمين الساق وثماله7". 

والتحقيق أنه لا يمكننا تشخيص مفهوم الكعبين بالرجوع إلى تفاسير أهل اللغة 
وكلمات أصحابنا (قدس سرهم) للاختلاف فى تفسيرهما. ومن الظاهر أن الرجوع 
إلى أهل اللغة إنها هو من جهة كونهم أهل الخبرة والاطلاع, وكونهم من غير الشيعة 
لا يمنع عن الرجوع إليهم والاخذ باقوالهم. وحيث إن المفسرين لمفهومهما من الشيعة 
وغيرهم مختلفون فى تفسيرهما فلا يمكننا الاعتاد على أقوالهم وارائهم, ولا يتعين أنه 
قبّة القدم أو العظمان الواقعان عن يمين الساق وشماله, لاحتال أن يكون كلاهما كعباً قد 
يطلق على هذا وقد يطلق على ذاك كا احتمله شيخنا البهائي (قدس سره)!). 

إذن لا بدٌ من المراجعة إلى الرواياتء فان ظهر منها أن الكعب أي شىء فهو وإلا 
فتصل النوبة إلى الأصل العملي . 1 

والأخبار الواردة في تفسيرهما ظاهرة الدلالة على ما ذكره المشهور. عدى 
صحيحة الأخوين التي استدلٌ بها العلامة (قدس سره) ومن تبعه من الأعلام على أن 
الكعب عبارة عن مفصل الساق والقدم'" وإليك نصها: 

عق زرازة وكيو ءام سالة اسن زعله السلذه) عن وقتوه :زيول اله (ضل 
الله عليه وآله وسلّم) فدعا بطست أو تور فيه ماء فغمس يده المنى فغرف بها غرفة 
فصبها على وجهه - إلى أن قال : فاذا مسح بشيء من رأسه, أو بشيء من قدميه 
مابين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه. قال: فقلنا أين الكعبان؟ قال: هاهنا 
بعني المفصل دون عظم الساق, فقلنا: هذا ما هو؟ فقال: هذا من عظم الساق 
والكعي أسفل من ذلك...» الحديث (5. 

ويرد الاستدلال بها: أن الصحيحة غير ظاهرة في إرادة مفصل الساق والقدم 


.١1/٠ :١ وحكاه في التذكرة‎ ,١00 :١ الأم ١:7؟, المغني‎ .40 :١ المبسوط للسرخسى‎ )١( 
.١8 (؟) حبل المتين:‎ 

(©) المنتهى ؟ : ؟77, الختلف .١1571:١‏ 

(4) الوسائل :١‏ 7848 / أبواب الوضوء ب 0١ح‏ ". 


لاحّال أن يراد بالمفصل قبّة القدم. لأنه قد يطلق عليه المفصل نظراً إلى أنه مفصل 
الأشاجع وسائر العظام. والدليل عليه قوله (عليه السلام) «والكعب أسفل من ذلك» 
فان المفصل عبارة عن خط موهومى وليست فيه مسافة بعد او قرب. وقوله هذا 
يدلنا على أن بين المفصل والكعب مسافة, ولا يستقيم هذا إلا بأن يكون الكعب هو 
المفصل الواقع في قبّة القدم. فان بينه وبين مفصل الساق والقدم مسافة, هذا كله. 

على أَنَا لو سلمنا ظهور الصحيحة فما ادعاه العلامة وتابعوه فلا مناص من رفع 
اليد عن ظهورها بحملها على معنى آخرء جمعاً بينها وبين الأخبار الآتية الدالة على 
ماسلكه المشهور في تفسير الكعب. لأن الصحيحة لا تقاوم الأخبار الآنية في 
الظهور, وإليك جملة من الأخبار الدالّة على ما ذكره المشهور. 

منها: موثقة ميسر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «ألا أحكي لكم وضوء 
رضول الله (ضل الله عليه والهوسلو) ثم أخذ كفا من ماء قضبها عل وجهه ب إل أن 
قال -: ثم مسح رأسه وقدميه, ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال: هذا هو الكعب 
وقال: وأومأً بيده إلى أسفل العرقوب ثم قال: إن هذا هو الظنبوب»١"‏ ودلالتها على 
ما ذهب إليه المشهور غير قابلّة للانكار, وقوله أخيراً: «إن هذا هو الظنبوب» ورد 
زدأغل العائة المتقويى أنه هق الكعي: 

ومنها: صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أب الحسن الرضا (عليه 
السلام) قال: «سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع 
فسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم»!! فان ظاهر القدم إما عبارة عن أول الأصابع 
إلى الساق. أو أنه عبارة عن خصوص العظم الناتى فى قبّة القدم, والأول غير محتمل 
ف الرواية لمكان قوله: «إلى ظاهر القدم» فانه بيان لقوله : «إلى الكعبين» والمفروض 
أنه قد مسح رجله من أول أصابعه إلى ظاهر القدم. فكيف يكن معه إرادة أوّل 


.4 ح١0 أبواب الوضوء ب‎ / 9١:١ الوسائل‎ )١( 
.4 أبواب الوضوء ب 54 ح‎ / 2٠7:١ (؟) الوسائل‎ 


١6‏ م اح ادي اممو اده وشا مد از واوا لوو وددسيون الوح العرو 311 ب الطيارة 
الأصابع إلى الساق, فالمعنى الثاني هو المتعيّن في الرواية. 

ثم إن هذا على تقدير كون النسخة ظاهر القدم, وأما بناء على أنها ظهر القدم 
فالأمر أوضح., لأن ظهر القدم صحيح الاطلاق على قبّة القدم, وإذا تمت دلالة 
الروايتين على ما سلكه المشهور في بيان المراد من الكعب أمكن الجمع بينهما وبين 
الصحيحة المتقدمة, بأن الكعب عبارة عن العظم الناق فى قبّة القدم إلى المفصل, أعنى 
مضل الساق والقدمويان كوخ الصحيحة :وارذة ليان نكبى السب والروايعات 


هل الغاية داخلة في المغيى ؟ 

بق الكلام في أن الغاية داخلة في المغيى حكماً أو غير داخلة فيه؟ 

قد نسب إلى العلامة "١‏ والمحقق الثاني !) أن الكعبين داخلان فى المغيى فيجب 
مسح الكعبين ‏ أعني الغاية :4 ضع لبي قانينها إلى ا المغيى . 

والتحقيق أن هذا النزاع ‏ بناء على أن الكعب هو مفصل الساق والقدم لا يرجع 
إلى محصل. فان المفصل خط موهومي غير قابل للتجزئة كالنقطة الموهومة. فكيف 
يمكن مسحه ببعضه أو بتامه. نعم لا بأس بهذا النزاع بناء على أن الكعب هو العظم 
الناى في قبّة القدم . 

إلا أن الصحيح أنه يحرّد نزاع علمي من دون أن يترتب عليه أية كرة عملية. وذلك 
لأنه إن أريد من دخول الغاية ‏ أعني الكعبين ‏ في المغيى دخوطا بتامهاء بأن يجب 
مسح قب القدم بعامهاء ففيه : أن لازم ذلك وجوب الاستيعاب فى مسح القدم. وقد 
عرفت أن مسح ظاهر القدم بتامه غير معتبر في الوضوء. وقد أبطلنا القول بذلك فى 
المباحث السابقة بما لا مزيد عليه للأدلة المتقدمة فى حلها”". ولا أقل من الأخبار 


المي ا 
(؟) جامع المقاصد :١‏ ١؟5.‏ 


.١06 فصن‎ 2 


الدالة على عدم وجوب الاستبطان تحت الشراكين الصريحة في عدم وجوب 
الاستيعاب في مسح تام ظاهر القدم. وإن أريد منه إدخال شيء من العظم الناق في 
قبّة القدم في الممسوح. بأن يسح ما بين الأصابع إلى مقدار من الكعبين فهو نما 
لا مناص من الالتزام به من باب المقدمة العلمية وتحصيل الجزم بالامتثال والاتيان 
بالمأمور به. لعدم امكان المسح من الأصابع إلى الكعبين بحده على نحو لا يدخل شيء 
من المبدا والمتهى "فق الود اخل :ما اقدمتام عسل الوجه والتدونم ذا نص 
الممالة خالية عن القرة العملية ويتمحض النزاع في البحث العلمي الصرف . 

وعلى أي تقدير قد اتضح ما سردناه عدم امكان الاستدلال على وجوب مسح 
الكعبين بقوله عر من قائل: #وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين * بدعوى 
أن إلى #* بعنى مع في الآية المباركة وأن معنى الاية وجوب مسح الأرجل مع 
الكعبين, والوجه في عدم ققامية هذا الاستدلال أنه على تقدير تسليم أن إلى » بمعنى 
مع , إن ارية بذلك وجوب مسح الكعبين من أوَّهما إلى آخرهما فهو باطل جزماً لعدم 
وجوب الاستيعاب في مسح الرجلين كرا مويو إن اردقد به وجوب المسح بشىء منهما 
فقد عرفت أنه مما لا مناص من الالتزام به من باب المقدمة العلمية. سواء أكانت 
الغاية داخلة في المغيّى أم كانت خارجة. 

كا أن الاستدلال على دخوهما فها يجب مسحه بأن الغاية داخلة في المغيى نما 
لا وجه له. والوجه فيه عدم كون ذلك من القواعد المسلمة حتى يمكننا الاعتاد عليه 
في حل الكلام. لضرورة أنها بعد أول الكلام. 

عل ذا لق اغمضينا عن ذلك فلا إشكال في أن الغاية لو كانت داخلة فى المغيى فانما 
يدخل فيه شيء من أجزائها. ولم يتوهم أحد كونها داخلة في المغيى بقامها. مثلاً إذا 
قيل: صم من أول النهار إلى الليل؛ لم يكن معنى ذلك: صم من أول النهار إلى آخر 
الليل؛ بل معناه ‏ بناء على أن الغاية داخلة في المغيى ‏ صم من أول النهار إلى مقدار 
من الليل. وهذا ما لا مناص من الالتزام به فى جميع موارد التحديد من باب المقدمة 
العلمية ىا تقدّم. 


١6‏ لع سات زتعي يود لقع العروة 8 الطيازة 
ويكفي المسمئ عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقلّ"". والأفضل أن يكون بمقدار 


وأمّا الاستدلال على وجوب مسح الكعبين بمرسلة يونس المتضمنة على أن أبا 
الحسن (عليه السلام) بمنى مسح ظهر قدميه من الكعب إلى أعلى القدم'' نظراً إلى أن 
ظاهرها أنه (عليه السلام) قد مسح رجليه من نفس الكعبين, فيدفعه : ما قدّمناه انف 
من أن مسح شيء من الكعبين من باب المقدّمة العلمية ما لا مناص من الالتزام به, 
سواء قلنا بدخول الغاية في المغيى أم لم نقل. بعد عدم احتال مسحه (عليه السلام) 
الكعبين بتامهماء لوضوح عدم وجوب الاستيعاب في مسح الرجلين. ولأجل هذا 
ذكرنا ان بحثنا هذا جرد بحث علمي لا يترتب عليه اية مرة عملية؛ هذا. 

والانصاف أن الحق ‏ في هذا البحث العلمي - مع القائلين بعدم وجوب مسح 
الكعبين. وذلك لصحيحة الأخوين حيث ورد فيها: «فاذا مسح بشيء من رأسه أو 
بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه»! لصراحة ذلك في 
أن المقدار الذي يجب مسحه إنا هو المقدار الواقع بين الكعبين وأطراف الأصابع , دون 
الكعبين بعينهما. وهذا واضح. 

وفي طهارة المحقق الهمداني: فاذا مسحت بشىء مما بين كعبيك إلى آخر أطراف 
لاعف "ره اقيق نفلا يك هذا كلة تق سس بعلت عيبي الول بواننا 
عرضا فقد أشار إليه الماتن (قدس سره) بقوله: ويكفي المسمى عرضاً. 


كفاية | لمسمئ رك" 
)١(‏ هذا هو المعروف بين أصحابنا (قدس الله أسرارهم) وعن الصدوق في الفقيه 


)١(‏ قال أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم إلى 
وفن قاتشي مدر افالددمق الأمو' الوسع إن قتاءنلنه :الخووية ن الويسائل 4011 7 
(9) مصباح الفقيه (الطهارة): ١1١‏ السطر 58. 


كفاية المسمّئ في مسح الرّجلين اح نض أ ااسفطا تاقاط ع سو ل ألما ده اموا الس او 1801 


عرض ثلاث أصابع, وأفضل من ذلك مسح قام ظهر القدم !*, 


وجوب المسح على جميع الأصابع بمقدار الكف(", وإليه مال المحقق الأردبيلي (قدس 
سره) فها حكي عنه 7" وعن المفاتيح أنه لولا الاجماع لجزمنا به7". ونسب إلى ظاهر 
النهاية©) والمقنعة» وجوب المسح بمقدار عرض إصبع واحدة. وعن الاشارة(" 
والغنية " أن الأقل إصبعان. وعن بعضهم لزوم كون المسح بمقدار ثلاث أصابع, هذه 
هي أقوال المسألة. 

ما القول بوجوب المسح بالاصبع الواحدة في الرجلين, فلم يدلنا عليه أي دليل 
نعم ورد في بعض الأخبار مسح الرأس بالاصبع الواحدة, ولكنًا قدّمنا هناك أن المسحم 
بها من باب انه اقل ما يمكن به المسح المامور به. لا من جهة أنه المأمور به 
با مخصوص. 

على أَنَا ذكرنا أن باطن الاصبع شبيه بالدائرة, فالمسح به أقل من عرض الاصبع 
الواحدة. ولعل القائل بذلك أراد كفاية المسمى في المسح المأمور به. 

وأمّا القول باعتبار كون المسح بالاصبعين فهو أيضاً مما لم نعثر عليه بدليل ولو كان 
رواية ضعيفة. 

وأمّا اعتبار كون المسح بثلاثة أصابع فيأتٍ أن مدركه هو ما رواه معمر بن عمر 
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع 


(#) بتام الكفٌ. 

.58:١ الفقيه‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان .٠١1١١:١‏ 
(؟) مفاتيح الشرائع :١‏ غ48. 

.١6 النهاية:‎ )8( 

(6) المقنعة: /1. 

(1) الاشارة: ١ل.‏ 

(10) الغنية: 67. 


١6‏ ام ااه اح م ماسقا اركب ترج العروة قار الطيارة 


وكذلك الرجل»١)‏ وسيأق أنها رواية ضعيفة غير قابلّة للاستدلال بها على شىء. 
على ان القائل بذلك غير معلوم. إذن العمدة في المقام هو ما نسب إلى الصدوق (قدس 
سره) من وجوب مسح الجميع بالكف!'". 

وقد يستدل عليه بصحيحة البزنطي عن أب الحسن الرضا (عليه السلام) قال: 
«سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فسحها إلى 
الكعبين إلى ظاهر القدمء فقلت: جعلت فداك لو أن رجلاً قال باصبعين من أصابعه 
هكذاء فقال: لا. إلا بكفيه (بكفه) كلّها»”" وقد دلت على أن المسح لابدٌ أن يكون 
بالكف على الأصابع . 

ويؤيد ذلك برواية عبدالأعلبى مولى آل سام قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) 
عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال: يعرف 
هذا وأشباهه من كتاب الله عرّ وجل. قال اللّه تعالى «إما جعل عليكم في الدّين من 
حرج # إمسح علي كا 

والوجه في التأييد واضح, لأن المسح على جميع الأصابع إذا لم يكن مأموراً به في 
الوضوء لم يكن وجه لسؤال الراوي بعدما عثر وانقطع ظفره وجعل عليه مرارة بقوله : 
كيف أصنع , لوضوح أنه وقتئذٍ يمسح على بقية أصابعه فا الموجب لتحيره وسؤاله. 
فن ذلك ومن جوابه (عليه السلام) «إمسح عليه» يظهر بوضوح أن مسح الأصابع 
بأجمعها أمر معتبر في المأمور وان وجوبه من الأمور المرتكزة ف أذهانهم, ومن هنا 
أوجب (عليه السلام) المسح على المرارة بدلاً من الاصبع من دون أن يردع السائل 
عا كان تزكر فى ذهنه. 

واحتال أن سؤاله: كيف أصنع . سؤال عن المسح المستحب, كاحقال وجود المانع 


.6 أبواب الوضوء ب 5؟ ح‎ / 2٠7:١ الوسائل‎ )١( 
.58:١ الفقيه‎ )؟١(‎ 

(") الوسائل 4١7:١‏ / أبواب الوضوء ب 5؟ ح 54. 
(5) الوسائل :١‏ 214 / أبواب الوضوء ب 9ح 6. 


كفاية المسمّئ في مسح الرّجِلين 1 
فى بقية أصابعه بعيد غايته. ومقتضى الصحيحة المتقدمة المؤيدة بتلك الرواية هو 
ماذهب إليه الصدوق (قدس سره) من وجوب كون المسح بالكف على جميع 
الأصابع . 

وقد يقال ان الصحيحة معارضة بعدة روايات دلتنا على كفاية المسمى فى مسح 
الرجلين بحسب العرض . 
ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك»١"‏ أو «إذا مسح بشيء من رأسه أو 
بشىء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه» كما فى صحيحتها 
الأخرى”" بدعوى أن ظاهرهما كفاية المسمى من المسح في القدمين. 

فاك قعل ١‏ الك فق غل أن كوخ 'فوله (غليه السلا ) رها بيناه )»ثانا 
للقدمين, ليكون حاصله أنه إذا مسح بشيء ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد 
أجزأه. فيدلنا على كفاية المسح عرضاً؛ بل وعلى كفايته بحسب الطول أيضاً وأما إذا 
كان بياناً للثىء -كا لعلّه الظاهر منهء لأنه يقتضى أن يكون قوله (عليه السلام) 
«ما بين...» توضيحاً للشيء. وحاصله أنه إذا مسح بما بين كعبيه إلى أطراف الأصابع 
فقد أجزأه ‏ فلا دلالة للروايتين على كفاية المسمّى بوجه. بل مقتضاها لزوم المسح 
في تام ما بين الكعبين إلى الأصابع . 

ومنها: صحيحة زرارة قال: «قلت لأبى جعفر (عليه السلام) ألا تخبرني من أين 
علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين إلى أن قال فعرفنا حين 
وصلهما بالرأس أن المسح على بعضه|...»7! وهى صبريحة الدلالة على كفاية المسمّى 


: 'الوشائل 751523 أبواب الوضوعنت 07ب‎ )١( 
.” ح١0 أبواب الوضوء.ب‎ / 788 :١ الوسائل‎ )'( 
.١ أبواب الوضوء ب 5*5 ح‎ / 2١١:١ الوسائل‎ )*( 


١5‏ 0 ا 

ويرده: أن الظاهر من الصحيحة إا هي بصدد الردع عما التزم به المخالفون. من 
وجوب كون المسح على باطن الرجل وظاهرها. كما ورد الأمر بذلك في بعض 
رواياتنا أيضأ"". 

وقد دلتنا على أن مسح كل من باطن الرجل وظاهرها غير واجب في المأمور به 
بل يكني المسح ببعضها أعني ظاهرهماء وذلك لأن ظاهر الرجل - بتامه ‏ بالاضافة 
إلى المجموع من ظاهرها وباطنها ما يصدق عليه بعض الرجل, فاطلاق البعض في 
الصحيحة يحتمل أن يكون في قبال الظاهر والباطن. ومن الواضح أن هام ظاهر 
الرجل - في مقابل الباطن والظاهر ‏ بعض الرجل . إذن لا دلالة للصحيحة على كفاية 
مسمّى المسح أعنى مسح بعض الظاهر من الرجل.؛ ومعه كيف يصح أن تكون 
معارضة لصحيحة البزنطي المتقدمة. 

ومنها: رواية معمر بن عم عن أن جعفر (عليه السلام) قال: «يجزئ من المسح 
على الرأس موضع ثلاث أصابع, وكذلك الرجل»!' وهي أيضاً صريحة الدلالة على 
كفاية المسح موضع ثلاث أصابع في الرجل. وعدم وجوب المسح في تامها. وعلى 
هذه الرواية اعتمد القائلون بوجوب كون المسح بمقدار ثلاث أصابع . 

ولكن يردها: أن الرواية وإن كانت صريحة الدلالة على المدعى», وأن مسح جميع 
الأصابع بالكف غير معتبر في الوضوء. إلا أنها ضعيفة السند, لأن معمر بن عمر 
بجهول لم يوثقه أهل الرجال. وفي طهارة الحقق ا همداني (قدس سره) معمر بن خلاد 
بدل معمر بن عمر”' وهو من الثقات إلا أنه مبني على الاشتباه. لأن الراوي لها في 


)١(‏ كرواية سماعة عن أب عبدالله (عليه السلام) قال «إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما 
وباطنهم|» والمرفوعة إلى أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) «في مسح القدمين ومسح 
الرأس . فقال: مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره. ومسح القدمين ظاهرهما 
وباطنه)» المرويتين في الوسائل 5١0 :١‏ / أبواب الوضوء ب 77 ح 1. 7. 

(؟) الوسائل 2٠7:١‏ / أبواب الوضوء ب 75 م 0. 

(؟) مصباح الفقيه (الطهارة): ١01‏ السطر 50. 


كفاية المسمّئ في مسح الرّجِلين وااو اطاط متتخت الل ف وبط لاسا اما ا 01/1 
كتب الحديث معمر بن عمر دون غيره. 

ومكيا ساروا عفرن سلان غيه ١١‏ ىعن عيه :قال برزسالت آنا تسق 
موسى (عليه السلام) قلت: جعلت فذاك يكون خف الرجل مخرقاً فيدخل يذه 
فيمسح ظهر قدميه أيجزئه ذلك؟ قال: نعم»!" ودلالتها على المدعى أعني كفاية 
مسمّى المسح. وعدم وجوب مسح الأصابع كلها بالكف كدلالة الرواية المتقدمة 
عليها ظاهرة. لأن المنرق بحسب العادة المتعارفة أي مقدار فرضنا له من السعة 
لا تبلغ حداً يدخل فيه الكف بتامه لهسح به الأصابع وظهر القدم. بل إنما يكون 
مقداراً يدخل فيه الاصبع الواحدة ويمسح بها مقداراً من ظهره. 

الما اها كناهما ضعيفة السند وغير قابلّة للاستدلال بها على شيء؛ لعدم 
توثيق جعفر بن سلمان وجهالة حاله, هذا على تقدير أن تكون النسخة جعفر بن 
سلبان عمّه أي عم الراوي المتقدم عليه في السند. وهو القاسم بن محمد. وأما بناء 
على أن النسخة جعفر بن سلهان عن عمه فالأمر أشكل لأن عم الرجل يجهول. وفي 
سند الرواية علي بن إسماعيل, وقد وقع الكلام في أن المراد به أي شخص, فنقل 
الكثي عن نصر بن الصباح أنه علي بن إسماعيل السندي وحكم بوثاقته0'. وهذه 
الدعوى منه غير ثابتة إذ ل نر رواية يقع في سندها على بن إسماعيل السندي, وشهادة 
نصر بن الصباح على أنه هو السندي لا اعتداد بها كا لايخ . 

واستظهر سيدنا الأستاذ (مدّ ظله) أن علي بن إسماعيل المذكور في سند روايات 
كثيرة من هذه الطبقة منصرف إلى علي بن إسماعيل بن عيسى الثقة, وقال: سيجيء 
الكلام في اتحاده مع علي بن السندي وعدمه. وذكر في ترجمة علي بن السندي أن 


)١(‏ كما فى التهذيب [ ١1806 / 56 : ١‏ ] عن الكافى. 

(1) ُسب ذلك إلى الكافي في هامش الحدائق ؟: 147 ولكن ليس فى الكافى 1: ٠١ / ١‏ كلمة 
00 يي الحالي 

الوتضاكق: 11 أ ابواب الوضوء ب 77 ح ؟. 

(؛) رجال الكشي: 0958 / .١١١9‏ 


١64‏ متتسار سبي وات افو با و ب اميا وار الفتررع العرية 4 اضياو 


الاتحاد 1 يثبت. لاحتال تعددهما واشتراكههما ف بعض الرواة والمروي عنهم لوحدة 
الطبقة. فعلى هذا لابدٌ من الحكم بوثاقة السند من هذه الجهة وإن كان ضعيفاً من 
جهة جعفر بن سلهان. 

نعم , ذكر (مدّ ظله) عند التعرض لترجمة على بن السندي أنه قد تقدم في ترجمة 
علي بن إسماعيل بن شعيب أن على بن إسماعيل في هذه الطبقة ينصرف إلى علي بن 
افراغيل بن شعينه::وهذا تاق 50 نقله فراجع هام كلامه وتأمّل في 1 
وأطرافه .)١(‏ 

وإلى هنا تحصل أن صحيحة البزنطي المؤيدة برواية عبدالأعلى نما لا معارض ها 
ومن هنا مال الحقق الأردبيلي (قدس سره) إلى وجوب مسح الأصابع كلها 
بالكف7"', وذكر صاحب المفاتيح " لولا الاجماع على خلافه لكان القول به 
متيقناً"", هذا. 


ومع ذلك كله الصحيح هو ما ذهب إليه الكبون ف المسالة : من كفاية المسمّى في 
مسح ظاهر الرجلين بحسب العرضء وذلك لعدم امكان الاعتاد على صحيحة 
البزنطي من وجوه: 

الأول أن الفعيحة كا ناا الزمياتن الطلوع ادي ا مسفيلة عو أمظ 
«بكفيه» 2 كما أن نسخة التهذيب أشبه أن تكون كذلك!*) وقد تقلت الرواية في الوافي 
مشتملة على لفظة «بكفه»(). فعلى تقدير أن تكون الرواية مشتملة على لفظة 
«بكفيه» يتعيّن حملها على التقيّة. لأن الظاهر المتفاهم لدى العرف من مسح الرجل 


)1 معجم رجال الحديث .٠ه‏ 65. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان .٠١5:1١‏ 

(') مفاتيح الشرائع ١‏ : !1 

(غ) الوسائل 5٠7:١‏ / أبواب الوضوء ب 74 ح 5. 
(8) لاحظ التنيب احا ااا ا ا 
(3) الوافى ١‏ : 5814. 


كفاية المسمّئ في مسح الرّجِلين سس و م ا 1 
بكفين إنما هو مسح ظاهر الرجل باحداهما ومسح باطنها بالأخرى. وهذا موافق 
لمذهب الخالفين ومخالف للمذهب الحق عندناء فلا مناص من حمل الرواية على التقيّة 
وقتئذِء وهذا بخلاف ما إذا كانت الرواية مشتملة على لفظة «بكفه» إذ لا موجب 
للحمل على التقيّة معه. وهذا ظاهر. إذن فلا مناص من الفحص التام عن النسخ 
االفبعيحة انع يظير أن 'الروا #تكسيلة عن شقان ليث اخداها نهو ا 
أضححت الروانة ضيلة وستطك .عن الاععاوء لدالة آنا ستفيلة عل انه لفظة. 

الثاني: أن مقتضى قانون الاطلاق والتقيبد تقيبد صحيحة البزنطي بمثل صحيحة 
زرارة وغيرها مما دل على أن الواجب إنما هو مسح بعض الرجلين لاتمامهما. وحمل 
المسح في المجموع على الندب والاستحباب. وذلك لأنا قد أثبتنا بمقتضى الأخبار 
الواردة في المقام أن المراد بالكعب هو قبّة ظاهر القدم دون العظمين الناتئين عن يمِين 
الساق وثماله. وقد أسلفنا أن المسح في الرجل لابدٌ أن ينتهي إلى الكعبين بحسب 
الطول, ولا يكف مسمّى المسح طولاً. وعليه لابدّ من أن يكون المراد بالأرجل في 
الاية المباركة خصوص ظاهر الرجلين, لآن الظاهر هو المشتمل على الكعب دون 
الباطن بالمخصوص., ولا ما هو أعم من الظاهر والباطن. حيث ليس في باطن الرجل 
كعب ينتهي إليه المسح المأمور به. 

للّهمّ إلا أن يراد بالكعب في الباطن امحل الحاذي لقبة القدم في ظاهر الرجل 
ولكنه إضار وتقديرء ولا قرينة على ارتكابه بوجه. فاذا أريد بالرجل ظاهرها 
ودخلت عليه كلمة الباء فلا حالة تدلنا على إرادة بعض ظاهر الرجل. فقوله (عليه 
السلام) «فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح على بعضه)» أي على بعض ظاهر 
الرجلين, ومعه تصبح الصحيحة كالصريحة في كفاية المسمى فى مسح الرجلين بحسب 
العرض.ء لعدم إمكان إرادة البعض بحسب الطول بمقتضى الأخبار المتقدمة الدالة على 
لزوم انتهاء المسح إلى الكعبين طولا . 

وعنارة: اشرق وار تكو كلمة باون اخلوه ل السلين عدف نون نيد فيا 
بشيء, وتدل حينئذٍ على إرادة البعض منهماء ومعه يكن أن يقال إن ظاهرهما إرادة 


3 ماطح كه طانوط او بحام وو لمج وده انك جدنه سد مويو اشتوتع” العريو ةف /«الطهارة 
بعض من الرجلين فلا دلالة لمثله على كفاية مسح بعض ظاهرهما. وأخرى تدخل 
الباء على الرجلين المقيدتين بالكعبين, وحينئذٍ تدلنا على إرادة بعض ظاهرهما فقط 
لأنه لا وجود للكعب في باطنهما. فذكره يكون قرينة على إرادة الظاهر فحسب, 
وكلمة الباء تقتضى حينئذٍ إرادة بعض ذلك الظاهرء وبذلك تقيد صحيحة الي)زنطى 
لا حالة . 1 1 

الثالث: أن عدة من الروايات دلتنا على أن من نسي مسح رأسه حتى دخل في 
الصلاة لم تجب عليه إعادة الوضوء من أوله. بل إذا كانت في لحيته أو حاجبيه أو 
أشفار عينيه بلّة بقدر ما يمسح به رأسه ورجليه أخذ البلل من لحيته أو أشفار عينيه أو 
غيرهما ثم يصلى. ومن جملتها موثقة مالك بن أعين "١‏ عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
قال «من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه. فان كان في لحيته بلل فليأخذ 
منه ولمسح رأسه, وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء»7". 

ومقتضى هذه الروايات كفاية المسمى في مسح الرجلين. لقضاء العادة على أن 
البلل المتخلف في الحاجبين أو الأشفار أو اللحية لا يكون بمقدار يف لمسح جميع ظاهر 
الرجلين, فمهذا أيضاً نقيد إطلاق الصحيحة المتقدمة فلاحظ . 

نعم , قد يحتمل أن تكون هذه الروايات مختصة بمن نسي مسح رأسه فليكن 
المسمّى كافياً في حقه في مسح الرجلين, ولا دلالة لها على كفاية المسمى في غير ناسي 
المسح. ويندفع بأن الأخبار المتقدمة وإن كانت واردة في خصوص ناسي المسح. غير 
أن المستفاد منها أنه لا خصوصية للناسي في الحكم المذكور, بل إنما هو يمسح بالمقدار 
الذي يعتبر في المسح لولا النسيان, وذلك لقوله (عليه السلام) في بعضها: «إن كان في 
لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه . فليفعل ذلك وليصل»!" فالمقدار الذي يعتبر 
مسحه في الوضوء مقدار واحد في كل من الناسي وغيره. إلا أن الناسي له أن يأخذ 


(؟) الوسائل ١4 :١‏ / أبواب الوضوء ب ١؟‏ ح ". 
() الوسائل 1١8:١‏ / أبواب الوضوء ب 5١‏ ح , ضعيفة بالقاسم بن عروة. 


مسح الرّجلين منكوساً ل ا 
ويحجبزئ الابتداء بالأصابع وبالكعبين "١‏ 


البلل من لحيته وحاجبيه ونحوهما. 

الرابع : السيرة المتحققة بين المتشرعة, فانها حجة ممضاة من غير نقاش, والسر 
في ذلك ظاهرء فان المكلف يبتلي بالوضوء في كل يوم ثلاث مرات ‏ على الآقل ‏ فلو 
كان الاستيعاب في مسح الرجلين واجبا في مثله كا ادّعاه الصدوق (قدس سره) لظهر 
وبان. ولكان ذلك من الأمور الواضحة عندهم. فالتسالم القطعى بين أصحابنا (قدس 
سرهم) كاشف قطعي عن عدم وجوب الاستيعاب في مسح الرجلين. حيث لم ينقل 
ذلك عن غير الصدوق (قدس سره) نعم مال إليه الحقق الأردبيلي (قدس سره) على 
وتقيبدها بمقتضى الأدلة الأربعة المتقدمة, والاكتفاء في مسح الرجلين بالمسمّى عرضاً. 

فقد اتضح بما ذكرناه أن الحق هو ما ذهب إليه المشهور في المسألة بعدما قدمناه من 
نظلاى الأقوال الكو كا مى. 


جواز المسح مقبلاً ومدبراً : 

)١(‏ وقد يعبّر عن ذلك بالمسح مقبلاً ومدبراً. والوجه في كفاية المسح من طرف 
الكعب إلى الأصابع صحيحة حماد عن أب عبدالله (عليه السلام) المروية تارة في 
خصوص مسح القدمين قال «لا بأس بمسح القدمين مقبلاً ومدبراً» 7" وأخرى في 
مسح الوضوء قال: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً»!" ومن هنا احتمل اتحاد 
الروايتين على ما اشرنا إليه في مسح الراس. 

ومرسلة يونس قال: «أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى يسح ظهر 
القدمين من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ويقول: الأمر في مسح 
الرجلين موسّع, من شاء مسح مقبلاً ومن شاء مسح مدبراًء فانه من الأمر الموسع 


.١ ١7 ح‎ 7١ أبواب الوضوء ب‎ / ٠١1:١ الوسائل‎ )5(٠١١( 


3 ل ا اي و اموي تم وي اقترع العزيوة زه 0 الطيارة 
إن شاء الله» ١‏ وقوله «من أعلى القدم» أريد منه الأصابع بقرينة قوله «إلى الكعب». 

هذا غل. أن حواز النكس فو المطابق للقاغدة لأطلاق الآية المتاركة والكقباز 
الآمرة مسح الرجلين إلى الكعبين من دون تقييده بشيء, كا لا يخى على من لاحظ 
الأخبار البيانية الواردة في الوضوء. وليس في البين ما يقتضى وجوب المسح من 
الأصابع إلى الكعبين غير قاعدة الاشتغال ‏ بناء على أن المورد مورد الاشتغال دون 
البراءة إلا أن من الواضح أن أضالة الاتهال عالنن لدعا وضنة اللخيا رو لذلا 

وقد جاء فى كلام المحقق الحمداني دس سد ان و لوطو ءات الونا نه وم نقف 
نحن على شيء من الأخبار الواردة في الوضوءات البيانية يدلنا على أن المسح لا بدٌ أن 
يكون من طرف الأصابع إلى الكعبين . 

وأما ما ورد في الآية المباركة وبعض الأخبار المتقدمة من تحديد مسح الرجلين إلى 
الكعبين, فقد تقدم ان قوله «إلى الكعبين» غاية للممسوح دون المسح. كما ان الغاية في 
غسل الوجه واليدين غاية للمغسول دون الغسل, هذا كله في جواز المسح نكساً. 


هل يجوز المسح بسائر الكيفيات : 

فهل يجوز المسح بغير ذلك من الأنحاء والكيفيات, كما إذا مسح نصف رجله مقبلاً 
ونصفها الآخر مدبراء بأن مسح إلى منتصف القدم من طرف الأصابع . ومسح النصف 
الآخر من طرف الكعبين فتلاقيا في الوسط, أو مسح من المين إلى الشمال وبالعكس 
أو مسح مؤرباً أو لا يججوز؟ 

فيه خلاف بين الأصحاب (قدس الله أسرارهم) وذهب الحقق ال همداني (قدس 
سره) إلى عدم الجواز”". ويبتني هذه المسألة على تحقيق أن مقتضى الاطلاقات 
وصحيحة البزنطى - أعنى القاعدة الأولية مع قطع النظر عن صحيحة حماد أي 


." ح‎ 7٠١ أبواب الوضوء ب‎ / +07 :١ الوسائل‎ )١( 
السطر الأخير.‎ ١7١ (؟) مصباح الفقيه (الطهارة):‎ 
السطر ؟.‎ ١17 مصباح الفقيه (الطهارة):‎ ):7( 


تقديم مستع الرّجل الى و0000 ااا ا اا الل 


والأحوط الأوّل كما أن الأحوط (*) تقديم الرّجل الببئ على اليسرئ وإن كان 
الأقوى جواز مسحها معا. نعم لا يقدم اليسرئ على البنئ '"' 


شيء ؟ فهل مقتضى القاعدة عدم جواز المسح إلا من طرف الأصابع إلى الكعبين. وقد 
خرجنا عن مقتضى القاعدة والاطلاقات فى خصوص المسح نكسا بدلالة صحيحة 
حماد المتقدمة, فتبق بقية الكيفيات تحت القاعدة وإطلاقات المنع. أو أن القاعدة 
والاطلاقات لا يقتضيان عدم جواز المسح بسائر الكيفيات؟ 

الثاني هو الصحيح, وذلك لأن الآية المباركة والأخبار الواردة في الوضوءات 
البيانية لا تعرض في شيء منها على الكيفية المعتبرة فى المسح المامور به وقد اسلفنا 
3 التحديد في الآية المباركة وفى بعض الأخبار البيانية بقوله «إلى الكعبين» إنما يرجع 
إلى الممسوح دون المسح. 

وصحيحة البزنطي لقره ارذا كلقي لذنا مدو بياذ القذان الى مم 
الكم. ومن هنا سأله الراوي عن جواز المسح باصبعين. وليس لما نظر إلى بيان 
الكيفية المعتبرة في المسح. فعللى ذلك مقتضى إطلاق قوله عر من قائل #وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم 4 "١‏ وإطلاق الأخبار الآمرة بسح الرأس والرجلين كما في 
الأخبار الواردة في الوضوءات البيانية, جواز المسح كيف ما اتفق, فلا مانع من مسح 
مقدار من الرجل مقبلاً ومقدار آخر مدبراً؛ والمسح من المين إلى الثمال أو بالعكس أو 
المسح مؤرباً. 


تقديم الرجل الهنى على اليسرى : 
)١1(‏ ذهب جمع كثير من الأصحاب (قدس الله أسرارهم) إلى عدم اعتبار الترتيب 
فى مسح الرجلين» وأن النتوقئ أن مسحهرا عاك لد أن عيع عل السرق مقدماً 


() هذا الاحتياط لا يترك. 
() المائدة 8 
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على مسح الهنى وبالعكس. وذهب جماعة آخرون من قدماء أصحابنا ومتأخريهم 
(قدس سرهم) إلى اعتبار الترتيب بينهما. وانه لا بد من تقديم مسح المنى على 
اليسرى. بل ادعي على ذلك الاجماع في بعض الكلمات, وهذا القول وإن ذهب إليه 
جمع كثير إلا أن القائل بالقول الأول أكثر فهو الأشهر وذاك مشهور. 

والتزم جماعة قليلون بالتخيير بين مسح الرجلين معاً ومسح إحداهما قبل 
الأخرى إلا أنه على تقدير عدم مسحها معاً يقدم البنى على اليسرى كا اختاره الماتن 
(قدس سره) هذه هى أقوال المسألة ومنشأ الخلاف هو اختلاف الأنظار فها يستفاد 
من الروايات. 1 

بعل غل: القول الاخمير إطلاق الآية المباركة والأخبار الواردة فى الوضوءات 
البيانية. حيث اشتملت على الأمر بمسح الرجلين من دون أن يتعرض إلى اعتبار 
الترتيب بينهماء بل وسكوته (عليه السلام) عن بيان ذلك مع كونه بصدد البيان وناظرا 
إلى اعتبار القرتيب بين أفعال الوضوء. حيث قال (عليه السلام) «ابدأ بما بدأ الله به 
فاغسل وجهك أوَّلاً. ثم اغسل اليدين, ثم امسح على رأسك ورجليك»١"‏ ولكنه 
سكت عن بيان اعتبار الترتيب في مسح الرجلين. 

وبازاء ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أب عبدالله (عليه السلام) فى حديث 
قال: «إمسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن»!' مؤيدة ببعض الأخبار الضعاف 
كرواية أبي هريرة وغيرها '" كا ورد في قباله أيضاً التوقبع المروي عن الاحتجاج 
عن الحميري عن صاحب الزمان (عليه السلام) «أنه كتب إليه يسأله عن المسح على 
الرجلين بأيهما يبدأ بالمين أو يمسح عليهما جميعاً معاً؟ فأجاب (عليه السلام) يسح 


,١ أبواب الوضوء ب 4ح‎ / 158 : ١ هذا مضمون صحيحة زرارة المروية في الوسائل‎ )١( 
وقد صرح بجملة «ابدأ بما بدأ الله» في ذيل هذه الصحيحة وصحيحة زرارة الأخرى المروية في‎ 
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تقديم مسح الرّجل البنى ا ا ا ل 1 
عللهما جميعاً معاً. فان بدأ باحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا بالهين»١"‏ إذا عرفت 

الجهة الأولى: في أن صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة هل تصلح أن يقيد بها 
الاطلاقات المتقدمة الدالّة على عدم اعتبار الترتيب في مسح الرجلين, أو أنها غير 
صالحة لذلك. فعلى تقدير كونها صالحة للتقييد ها يسقط بذلك القول الأشهر 
لا محالة. ثم بعد ذلك نتكلم في الجهة الثانية؛ في أن خبر الاحتجاج هل يرفع به اليد 
عن إطلاق صحيحة محمد بن مسلم فنقيدها ‏ لأجله با إذا لم يمسحهما جميعاً. أو أنه 
غير صالح لذلك ؟ فعلى الأول يثبت به ما ذهب إليه الماتن (قدس الله سره) كما أنه على 
الثاني يئبت به قول المشهور في المسالة. فتجب مراعاة الترتيب في مسح الرجلين 
بتقديم مسح الهنى على اليسرى . 

أمّا الجهة الأولى: فقد ذكر المحقق الهمداني (قدس سره) أن الصحيحة ومؤيداتها 
لا تصلح أن تكون مقيدة لتلك المطلقات الكثيرة الواردة في حل الحاجة. وأن رفع اليد 
عن إطلاق الآية والروايات بالتزام إهمالهما أو احتفائها بقرائن حالية أو مقالية» أو 
بالتزام كونها مسوقة لبيان الحكم الظاهري دون التكليف الواقعي. أو غير ذلك مما 
يصحح به تأخير ذكر القيد عن وقت الحاجة في مثل هذا الحكم العام البلوى, ليس 
بأهون من حمل الأمر في هذه الصحيحة ومؤيداتها على الاستحباب7". 

ولكن الظاهر أن الأمر ليس كا أفيد. لأنه لا حذور في تقديم الصحيحة على كل 
من إطلاق الآية والووانات: أما إطلاق الآية المباركة فلأنه ما من إطلاق كتابى إلا 
وهو مقيد بشيء. حيث إنه سبحانه لم يتععدض للخصوصيات المعتبرة في كل عبادة أو 
تغافلة ويل اها أوكل يواه إل التى '(صل: انه عليه و لدوم الو اوضيائة علج 
السلام) فلا مانع من رفع اليد عن إطلاق الآية المباركة يتلك الصحيحة أبداً. 
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وأمًا إطلاقات الأخبار البيانية الآمرة بمسح الرأس والرجلين فهي كاطلاق الآية 
المباركة, وقد عرفت أنه لم ترد لبيان الكيفيات المعتبرة في المسح, فلا حذور في تقديم 
المضيحة علما. 

والعمدة في المقام هي الروايات المتكفلة لبيان الترتيب المعتبر بين أفعال الوضوء 
لأنها مع كونها في مقام البيان لم يتعرض للترتيب المعتبر في مسح الرجلين. بل إفا 
أمرت بالبدء بما بدأ الله به من غسل الوجه أوّلاً ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس 
والرجلين. 

ويمكن الجواب عن ذلك بأن عدم تعرض الرواة لكيفية مسح الامام (عليه السلام) 
مع أنه قد مسحها بكيفية من الكيفيات لا محالة. لاستحالة تحقق المسح المطلق 
خارجاً إنها هو من جهة عدم كون مسحه (عليه السلام) مغايراً عن الطريقة المتعارفة 
المرسومة عند الناسء أعنى مسح الهنى قبل مسح اليسرى. فلعله لأجل كونه على 
الوجه المتعارف لم يتعرضوا لنقل كيفيته. فلو كان (عليه السلام) قد مسحهها على 
النحو غير المتعارف كمسحهما معاً مثلاً. أو بتقدم اليسرى على الهنى لنقلوها لا حالة. 
فلو ادّعى مدّع القطع بأن الترتيب المعتبر لو كان على غير الطريقة المتعارفة لنقله 
الرواة لا محالة, ل يكن دعواه دعوى بعيدة. وعليه فاطلاق هذه الروايات وسكوتها 
عن التعرض للترتيب - وهي في مقام البيان - دليل على ما أشرنا إليه من اعتبار 
الترتيب المتعارف في مسح الرجلين. ومع الاغماض عن ذلك فالقدر المتيقن أنها غير 
متكفلة إلا للقرتيب الوارد في الكتاب, وليست بصدد بيان غيره من الكيفيات المعتبرة 
في الوضوء . ومن هنا لم يتعرّض في جملة من الروايات لبيان الترتيب المعتبر في غسل 
اليدين, مع أن الترتيب بينهما مما لا كلام في اعتباره. 

فالمتحصل أنه لا مانع من تقييد الاطلاقات المذكورة بالصحيحة المتقدمة, وبذلك 
يظهر ضعف القول الأشهر وسقوطه عن الاعتبار. 


تقديم مسح الرّجل الى 0 
والأحوط ”*' أن يكون مسح الهنى بالهنى واليسرى باليسرى ١‏ وإن كان لا يبعد 
جواز مسح كليهما بكل منهما 


وما الجهة الثانية: وأن خبر الاحتجاج هل يصلح أن يقيد به صحيحة محمد بن 
مسلم أو أنه غير صالمح لذلك, فيبتني ذلك على أن طريق الطبرسي إلى الحميري طريق 
معتبر كا التزم به بعضهم., أو أنه ما لم يثبت اعتباره؟ وقد ناقشنا فيه سابقا وقلنا إن 
طريقه لم يعلم اعتباره. فعلى الأول لا مناص من تقييد الصحيحة بذلك, ولا يضيره 
عدم عمل المشهور على طبقه. لاحتّال أن يكون الوجه في ذلك عدم عثورهم عليه 
لعدم نقله في الجوامع المعتبرة كالتهذيب والكافى والفقيه. وبه يثبت ما ذكره الماتن 
(قدس سره) من أن المكلف مخيّر بين مسح الرجلين معاً ومسح إحداهما قبل 
الأخرى. إلا أنه إذا مسح إحداهما دون الأخرى لابدٌ من أن يقدّم مسح البنى على 
ل 

وأما على الثاني كا هو الصحيح. فالخبر ضعيف وبه تبق الصحيحة خالية عن 
المعارضء فالأخذ بها والحكم بثبوت الترتيب بين مسح الرجلين لو لم يكن أقوى فلا 
أقل من أنه أحوط . 

ما هو الأحوط في المقام : 

)١(‏ بل هذا هو المتعين. وذلك لأن الدليل على جواز المسح في كل من الرجلين 
بكل من اليدين كمسح اليسرى بالهنى وبالعكس أو مسح كليهما بالهنى أو كلتيهما 
باليسرى. إنما هو الاطلاق في الكتاب العزيز والأخبار البيانية الآمرة مسح الرأس 
والرجلين من غير تعيين الة المسح, ولكنا قيدنا إطلاقهما من هذه الجهة بما تقدم من 
الروايات الواردة في لزوم أن يكون المسح باليد. وأما إطلاقههما من حيث كونه باليد 
البنى أو اليسرى فهو باق بحاله. ومقتضاه جواز المسح في كل من الرجلين بكل 


واحدة من اليدين 8 


(5د) لاا يترك هذا الاحتياط. 
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وكذا يدل عليه سكوتهم (عليهم السلام) في مقام البيان كم) في الأخبار المتعرضة 
لاعتبار بعض المنصوصيات في الوضوء. حيث لم يتعرض لاعتبار مسح الهنى بالهنى 
واليسرى باليسرى. فلو كان ذلك ايضا معتبرا في المسح والوضوء لبيّنه الامام (عليه 
السلام) كغيره. لأنه كان فى مقام البيان. 

نعم , ورد في صحيحة زرارة «وقسح ببلّة يمناك ناصيتك وما بق من بلّة يمبنك ظهر 
قدمك المنى. وسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى»١"‏ وهي وإن كانت واضحة 
الدلالة على التعيين إلا أن الماتن (قدس سره) حملها على الاستحباب وبيان أفضل 
الافراد. تقدياً لاطلاق الكتاب والأخبار الكثيرة المتقدمة وسكوت بعضها عن اعتبار 
ذلك وهي فى مقام البيان. 

ويردّه: ما أشرنا إليه في المسألة المتقدمة, من أنه ليس هناك أي مانع من تقييد 
الأطلافاك المذكورة بالروانة المفيرة لأن الطلقات لسع بده البباو سن ذلك 
الناحية. وحيث إن الصحيحة ظاهرة فى التعيين ووجوب مسح الهنى باليد المنى 
واليسرى باليد اليسرى. لأن قوله (عليه السلام) «وقسح» جملة فعلية ظاهرة في 
الوجوب, لكونها في مقام الانشاء وقد تقدم أنها جملة مستقلة وغير معطوفة على 
فاعل «يجزئك» المتقدم فى صدر الصحيحة, فلا مانع من تقديمها على إطلاقات 
الكتات والسئة بوجة. 

وأمًا الأخبار الساكتة عن بيان ذلك وهي فى مقام البيان فالتحقيق كا قدمناه ‏ 
أن عدم تعرّض الرواة لنقل هذه الخصوصية من جهة أن مسحهم (عليهم السلام) كان 
على النحو المتعارف عندناء أعنيى مسح الهنى باليد المنى واليسرى باليد اليسرى, وإلا 
ذا كام سسيحم اغلين النلاء عل طن الطريقة المتدا رفظ يان كا كال كل من 
القفا أعنى مسح المنى باليسرى واليسرى بالهنى. لوجب على الرواة نقل تلك 
المخصوصية لا حالة, لأنها خصوصية زائدة يجب نقلها في مقام الحكاية والاخبار. 
إذن لا تبق دلالة في ذلك على كفاية المسح مطلقا. 


)١(‏ الوسائل :١‏ 7817 / أبواب الوضوء ب 0١ح‏ "؟. 
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نعم . يمكن أن يقال إن عملهم (عليهم السلام) لا يدل على وجوب ذلك وتعينه 
لاخضمال أن ريكون سيم العى بالق والسرف بالسرق مهدا إل اتستكيان 
ولأجله لم مهتم الرواة بنقله. ولكن هذا الاحةال غير مانع عن الأخذ بظاهر الصحيحة 
في الوجوب كما هو ظاهر. 

فالمتحصل أن المتعيّن مسح الرجل الهنى بالهنى واليسرى باليسرى. 


الأحوط الجمع في المسح : 

)١(‏ قد مرّ وعرفت أن الشعر النابت على الوجه لابدٌ من غسله في الوضوء, ولا 
عو سل النقدرة غن«غسله. :وما النانة عل البدين :ققد عرفت أله لاسد مد 
غسله مع اليدين كوجوب غسل غيره من التوابع كاللحم الزائد. إذ الاصبع الزائدة 
النابتة بين الأصابع والمرافق وإن لم يكن غسله يجزئاً عن غسل البشرة, إلا أنه تبعاً 
للبشرة لابد من غسله معها. 

وأما النابت على الرأس فهو أيضاً لابن من مسحه ويجزئ عن مسح نفس البشرة 
لأن التهر وان كان يعس خارحيا غير الرآس الواعي سيعة إلا أن الراسن نا 2 
يكن خالياً عن الشعر غالباً أو دائًاً كان الأمر بمسح الرأس راجعاً إلى الأمر بمسح ما 
عليه من الشعر. لغلبة وجوده معه. 

وأما الشعر النابت على الرجلين. فقد وقع حل الخلاف بين الأعلام؛ ففنهم من 
ذهب إلى عدم إجزاء مسح الشعر عن مسح البشرة فلابدٌ من مسح بشرتهماء نظراً إلى 


(:) إذا كان الشعر بالمقدار المتعارف فلا ريب في جواز المسح على ظاهر القدم على ما هي عليه, 
وإذا كان خارجاً عن المتعارف فلا ريب في تعيّن المسح على البشرة. 
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أن كلمة الرجل موضوعة لنفس البشرةء والشعر جسم خارجي ققد ينبت على 
الرجلين وقد لا ينبت, فالأمر بمسح الرجلين يقتضى وجوب مسح بشرتهما وعدم 
كفاية مسح الشعر عن مسحها. 

ومنهم من قال بكفاية مسح الشعر عن مسح البشرة, لأنه معدود من توابعه| 
والأمر بمسحه) امر بمسح التوابع لا حالة. وان إنكار ذلك مكابرة للوجدان وتكذيب 
اطقت عله كلمة القت وروم هذا لى امر النمية مود هيام ازيل عل ناته ار 
ساعده أو غيرهما من أعضائه لم يخطر بباله إزالة شعرهما أَوّلاً مقدمة للامتثال. 

والماتن (قدس سسره) لما لم يرجّح أحد الأمرين على الآخر توقف فى المسألة 
واحتاط احتياطاً لزومياً بالجمع بين مسح كل من الشعر والبشرة, هذا. 

ولكن الاحتياط لا نرى له وجهاً فى حل الكلام, لأنه إنما يحسن فما إذا دار الأمر 
بين وجوب مسح البشرة على نحو لا يجزئ عنه مسح شعرهاء ووجوب مسح الشعر 
علق لا عر عند مم النقر وغ ان لاسر اليس كذلفه: لأن افيد الناب عن 
الرجلين إن كان خفيفاً حيت لا عنع عن :رؤية البقترة كبا هو الموجود.فى كل انسان 
متعارف حيث ينبت الشعر على أصابعه بل وعلى كعبه وأطرافه من دون أن يمنع عن 
وقوع الابصار على بشرته, فلا إشكال في جواز المسح عليه وإجزاء ذلك عن مسح 
تعره سواه لان العف وان كان حسم خارها في اللقعوة» إل أن الكل نا 2 
تكن خالية عن الشعر المتعارف كما عرفت كان الأمر بمسحها أمراً بمسح شعرها 
المتعارف أيضاً على ما تقدّم تفصيله ' عند التكلّم على مسح الرأس, والمسح على 
مثل ذلك لولم يكن مجحزئا عن المامور به فى مقام الامتثال للزم ان ينبه عليه في الكلام 
فعدم البيان في مثله دليل على كفاية المسح على الشعر لا حالة . 

ولاغوق أن الشعر :قن لذ ينبت عل الرحل وينق موطع اميم خاليا عن الشعر 
ومعه لا يكون وجود الشعر على الرجل امرا دائميا بل ولا غالبياء مندفعة بانها لو 


(0) في ص 159. 


ازالة الاح عق الت كلين 0 


وتحبب إزالة الموانع والحواجب'' واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ولا يكف 


فت فإنما تختص بغير الأصابع, لأن الأصابع نيك علها الشعر ذاما ولا يوجن عيب 
المعاوف سانل وقودقت العس خل أصابعة م :وهل كعيه واطراق عه حي 
لو مسح من أَوَّل أصابعه إلى كعبيه على نحو الخط المستقيم لم يصل الخط إلى كعبيه إلا 
بالمرور على الشعر في مقدار من رجله. نعم, لو مسح على نفس البشرة أيضاً كان 
كافياً في مقام الامتثال. هذا كلّه فما إذا كان الشعر خفيفاً لا يمنع عن وقوع الابصار 
عل الشترة: 

وأما إذا كان القبعر كتيرا ونارجا غع الفارف» كا إذا'قيك هل غاء جيه اد 
أكثره على نحو يمنع عن رؤية البشرة تحته, فلا ريب في جواز المسح على نفس البشرة 
وفشزء لأن الششن خارح :عن الرجل.ولينن أمراً متعارقاً ليقتمله الآمن مسح الرجل 
ولا دليل على أن مسحه يجزئ عن المسح المأمور به. 

وأمااحضيحة زرازة زأكل ها اخاط به القع فلي عل القناة (للساه) ان كيرا 
عنهء ولكن يجرى عليه الماء» ,"١‏ فقد قدّمنا”" أنها تختص بالوجه ولا يعم غيره. على 
أن الكلام في المقام إنها هو في المسح والصحيحة مختصة بالغسل بلا كلام؛ لما في ذيلها 
من قوله (عليه السلام): «يجرى عليه الماء» وذلك لأن الجريان لا يتحقق إلا في 
الغسل., وهذا ظاهر. 

فالمتحصل أن مسح البشرة مجزئ على كل حال, ومعه لا يحال لما صنعه الماتن 
(قدس سره) من الاحتياط بالجمع في المسح بين البشرة والشعر. 


يجب إزالة الموانع : 
)01 لظاهر الكتاب والسئة, لدلالتهها على وجوب مسح الرجلين». ومن الظاهر أن 


(1) الوجائل 490/55 7 آبوات الوضومي: 15 3 
(0) فى ص 65. 


١‏ ص ا اك ا و الوا تين قرع القرو 18 الطهارة 


الظن. ومن قطع بعض قدمه مسح على الباق ١!‏ 


الرجل لا تصدق على النف أو غيره من الموانع؛ إذن لا يكون المسح عليهما مسحاً 
على الرجلين وهو المأمور به على الفرض. وفى رواية الكلى النسابة عن الصادق 
(عليه السلام) «إذا كان يوم القيامة ورد اللّه كل شيء إلى شيئه ورد الجلد إلى الغنم 
فارع انناب الع ارح رذعب ووه 1ل 

وظيفة من قطع بعض قدمه : 

)١(‏ وهذا لا لقاعدة ان الميسور لا يسقط بالمعسورء لنناقش فيها بما ناقشنا به في 
حلّه. ولا للتسالم المدعى فى المقام حتى يناقش فيه باحتال استناد المتسالمين إلى 
فاغدة ان المسوو لأ متتقط :امون يل 'لدلالة الكتايه والفتة فان قوله هذ مسن 
قائل إوامسحوا برؤوسكم وأرجلكم » من تقابل الجمع بالجمع , فيدلنا على أن كل 
واحد منكم يمسح رأسه ورجليه. لوضوح أن كل أحد ليس له إلا رأس واحد 
ويجلاة: ولسن له .رؤوسن:وأرجل > قاذا كان مغن الآية :ذلف قدلا عل أن الوجل 
يجب مسحها على حسب اختلافها بحسب الصغر والكبر وكونها مقطوعة أو غير 
مقطوعة, إذ الرجل كما تصدق على الرجل غير المقطوعة كذلك تصدق على المقطوعة 
ولا مناص معه من مسحها. 

ويؤيد ذلك صحيحة رفاعة قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الأقطع 
فقال: يغسل ما قطع منه»!' وصحيحته الثانية عن أبىي عبدالله (عليه السلام) قال 
«سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع 
منه» 0" وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «سألته عن 


)١1(‏ الوسائل :١‏ 408 / أبواب الوضوء ب 8ح ؛. وهي ضعيفة بمحمد بن على لأنه 
الهمدانى. 

80 الوعائن 1453 وات ارقو ى انم 

() الوسائل 88١ :١‏ / أبواب الوضوء ب 15 ح 4. 


وظيفة مقطوع الرّجلين ا ا ا ا 
ويسقط مع قطع مامه ,)١(‏ 


الأقطع اليد والرجل قال: يغسله]»7". 

ويستفاد من الأمر بغسلها بقاء مقدار من مقطوعهماء والمراد بالغسل فى 
الصحيحتين أعم من المسح. ومعناه غسل المقدار الباق من اليد ومسم المقدار الباق 
هو الكتاب والستة والروايتان مؤيدتان للمدعى. 


يسقط المسح عند قطع الرجل قاماً : 

)١(‏ وذلك لاطلاق الكتاب والسنة, ومقابلة الجمع بالجمع وإن اقتضت الانحلال 
كما مد ودلّت على أن كل أحد مأمور بأن يمسح رأسه ورجليه. إلا أنه على نحو القضية 
الحقيقية لا حالة. ومقتضاها حينئذٍ أنه يجب على كل أحد أن يمسح رأسه ورجليه على 
تقدير أن يكون له رجل ورأسن: لا ذكرناه غير مرة من ان القيود المنارجة عن 
الاختيار المأخوذة في المأمور به لا بدٌ أن تكون مفروضة الوجود, ومع عدمه لا يجب 
عليه مسح إحدى رجليه أو كلتيهما إذا قطعتا معاً. ويبق إطلاق الأمر بغسل الوجه 
واليدين في الآية المباركة بحاله, هذا أولاً. 

وثانياً: أن قوله عرّ من قائل في ذيل الآية المباركة «إوإن كنتم مرضى أو على 
سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتييّموا صعيداً 
طيّياً4 "١‏ يدلّنا على أن الأمر بغسل الوجه واليدين ‏ أعنى الوضوء ‏ إنها يختص 
بالواجدين, لوضوح أن التفصيل قاطع للشركة, فالوضوء وظيفة الواجد للماء. كما أن 
التيمم وظيفة الفاقد. والفقدان إنما يتحقق بأحد أمرين: إمّا بفقدان ذات الماء كما هو 


.” أبواب الوضوء ب 4 ح‎ / 18١ :١ الوسائل‎ )١( 
.1:6 (؟) المائدة‎ 


0 ا‎ ١ 
مسألة 0؟: لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء‎ ]016[ 

فلا يجوز المسح بماء جديد١",‏ والأحوط ”*" أن يكون بالنداوة الباقية في الكف 
فلا يضع يده بعد قامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لتلا يمتزج ما في الكف 


الغالب في المسافرين ولا سما في الأزمنة القديمة فى الصحاري والقفار. وإما بعدم 
الفكو,مى استعرا لك ركنأ حون اذ المريين كتير ما يكون وائهذا للذات لذ انه 
عاجز عن استعماله لمرضه. وحيث إن مقطوع الرجل أو الرجلين لا ينطبق عليه 
الفاقد بأحد المعنيين لوجود الماء عنده وتمكنه من استعاله وإن لم تكن له رجل. فلا 
حالة يصدق عليه عنوان واجد الماء ومعه يجب عليه الوضوء. لانه فريضة الواجد ىا 
مرّ. 

على أن الصلاة واجبة في حقه من دون شك. ولا صلاة إلا بطهورء والتيمم غير 
سائغ في حقّه لعدم صدق الفاقد عليه, فيتعيّن عليه الوضوء لا حالة. فاذا وجب 
فيجب من غير مسح لاستحالة التكليف بما لا يطاق. ثم إن المعتمد عليه في المسألة إنا 
هو ما قدّمناه من إطلاق الكتاب والسنة, دون التسالم حتى يناقش فيه باحقال استناد 
المجمعين إلى قاعدة إن الميسور لا يسقط بالمعسور. 


اعتبار كون المسح بنداوة الوضوء : 

ماعن عضن التكلك عل وجوت سم الرأس#بؤقلنا إن امسج ناما 
الجديد غير مسموح, وما دل على جوازه وأنه (عليه السلام) أمر بالمسح بالماء 
الجديد”" حمول على التقيّة كما تقدّم. 


١‏ بل هو الأظهر. وبه يظهر الحال فى بقيّة المسألة. 
0 وص ا 
(9) الوسائل 581 7 أبوات الوضوء'ب ١1م‏ 6 ::1:6. 


اعتيار المسح بنداوة الوضوء مالي نا ا ل اص م جا وده و أو مط ارد روح لبط يلود لطا عه مد عه اع اظح كوا مو ور و 06 ١/0‏ 


بما فهاء لكن الأقوى جواز ذلك )١(‏ 


)١(‏ هذا الذي ذكره الماتن (قدس سره) قد ذهب إليه جماعة من الأعلام (قدس 
الله أسرارهم) وذهب آخرون إلى عدم جوازه إِلّا مع حنالة البدورويفنا الخلا 
في ذلك أن الروايات الدالة على لزوم كون المسح بالبلّة الباقية كما ورد في الوضوءات 
البيانية من أنه (عليه السلام) «مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه ولم يجدّد 
ماء أو لم يحدث طبا ماء جديدأ» على ما رواه زرارة وبكير"" أو أنه «مسح بما بق في 
يده رأسه ورجليه ولم يعدهما في الاناء» ى) في صحيحة زرارة!" أو أنه ((مسح مقدم 
راة وظهر قدميه عله يساره وبقية بل يمناه» ى) فى صحيحته الأخرئ 7" وغيرها من 
الروايات. هل تصلح أن تكون مقيدة للمطلقات من الآية المباركة والأخبار الواردة 
تضمونها ك] استمل.غل الآمر مسح الراسن والرجلين من :دوق تقبيد يقى ع ؟191. او 
أنها غير صالحة لتقيبدهاء وإن قيدناها بأن يكون المسح بواسطة اليد لا بآلة أخرى 
مقتضى الأخبار التي قدمناها في حلّها. إلا أن إطلاقها من حيث كون المسح ببلّة ما في 
الجهة ى)| هو ظاهر. 

والصحيح أن الأخبار المذكورة غير صالحة لتقيبد المطلقات. وذلك لأن الأخبار 
المذكورة إنما هي حكاية فعل من الامام (عليه السلام) وفعله بما هو فعل لا دلالة له 
غل الوجوه» وإغا "يتقان الوسوت من 'أهتاء الرواة عقلة ميلا اوعين ذلك مسن 
القرائن, ولا قرينة في تلك الأخبار على أن فعله (عليه السلام) مستند إلى الوجوب 


013(" الؤبسائل 9112 #ابوات الوكوويي قناع ك1 1 

(؛) وهي عدة روايات منها صحيحة زرارة وبكير «إذا مسحت بثيء من رأسك أو بشيء من 
ندم سكع اكعبنك: ل أطر اق سال قد أخجر لبه الرووية فى الدرطا تلك 8210 ازا .رو الى 
الوضوء ب 57؟ ح 5. وصحيحة محمد بن مسلم عن أب عبدالله (عليه السلام) في حديث قال 
وذكر المسح فقال: «امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن» المروية 
في الوسائل 2١8:١‏ / أبواب الوضوء ب 76 ح .١‏ 


١,‏ لمم د ا حا الح ل حب اا دعي اقمع العروة :8 إن الطهانة 


إذ من الجائز أن يكون مسحه ببلّة يده من جهة استحبابه. ومع هذا الاحتال كيف 
فك الاكدلال نناعل الرتعوي»:هذا: 

بل يمكن أن يقال: القرينة قائمة على أن تلك الروايات ليست ناظرة إلى بيان أن 
المسح يجب أن يكون بالبلة الباقية في اليد. وذلك لأنها ناظرة إلى بيان أن المسح لا بدّ 
ان يكون ببلة الوضوء. وانه لا يجوز المسح بالماء الجديد كا عليه اللجمهور. فهذه 
الروايات غير صالحة للتقييد. 

نعم , ورد في صحيحة زرارة: «وقسح ببلّة يمناك ناصيتك وما بق من بلّة يمينك 
ظهر قدمك المنى, وقسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى» ١‏ ودلالتها على الوجوب 
واضحة. حيث دلت على أن مسح الرجل الهنى باليد المنى لابدّ من أن يكون ببللها 
كا أن“فسح' التق بالند السيرق: لبد ايكون كذلكد. ود الصبحيحة ققد 
المطلقات المتقدمة. لأن قوله (عليه السلام) «وتمسح» جملة فعلية قد وردت فى مقام 
الاتقاء فل عالة بدلنا فل الورحويه» ولسيت متطوفة غل قاعل بعر بعل :نما 
وذ نش 19 

ودعوى أنها إنها وردت لبيان أمر آخر وهو اعتبار تقدم مسح الرجل المنى على 
اليسرى ولا نظر لها إلى لزوم كون المسح بالبلة الباقية في اليد غير مسموعة, لأنها كا 
وردت لبيان الجهة الأول كذلك وردت لبيان الجهة الثانية, فهي ناظرة إلى كلتيها 
ومن هنا قيدت المسح بأن يكون بالبلة الباقية في اليد. ونظيرها صحيحة عمر بن 
أذينة الواردة في معراج ج البي (صل الله عليه واله) م أامسح راك بفضل ما بق في 
يدك من الماء ورجليك إلى كعبيك» 7" فان الأمر ظاهر في الوجوب, وهي أيضاً قابلّة 

للتقييد. ومهاتين الصحيحتين نقيد المطلقات المتقدمة. 
وما الروايات الواردة في أخذ البلل من اللحية أو الحاجبين أو أشفار العينين فلم 


)١(‏ الوسائل :١‏ 787 / أبواب الوضوء ب 0١ح‏ ؟. 
9ط 
(؟) الوسائل 55-٠ :١‏ / أبواب الوضوء ب 6١ح‏ 0. 


اعتبار المسح بنداوة الوضوء 0 
نجد فبها ما يدلنا على ما نحن بصدده. إلا رواية واحدة وهي مرسلة الصدوق (قدس 
سره) كما يأتي ذكرها. 

وآما بقنة الزوايات المذكووة فلا ذلالةظا عن ذلك بوحف لأننا إن ا"عدل عفل 
وجوب أخذ البلّة من اللحية أو الحاجبين لمن نسي المسح حتى دخل في الصلاة, وأما 
وجوب الأخذ من بلّة اليد مادامت مبتلة فلا يكاد يستفاد منها بوجهء فلا دلالة لها 
على أن الأخذ من بلّة اللحية مثلاً إنما هو فما إذا لم تكن اليد مبتلة وأما إذا كانت مبتلة 
فلا يجوز المسح ببلّة اللحية مثلاً فلا يمكن استفادتها منها كما عرفت, فالاستدلال بها 
على تقييد المطلقات غير تام, هذا. 

على أن القسك باطلاقاتها غير صحيح فى نفسه. وذلك مضافاً إلى أن الغالب 
يبوسة بلّة اليد في من نسي المسح ودخل في الصلاة, أن الروايات المذكورة قد دلت 
على وجوب الأخذ من بلّة اللحية والحاجبين وهذا تما يلاثم الاطلاق أبداً. لوضوح 
أن فى صورة وجود البلة في اليد لا يجب اخذ البلة من اللحية او غيرها بلا كلام» وإنا 
الكلام في جوازه وعدمه. وأما الوجوب فهو مقطوع العدم حينئذٍ ىا لا يخى. 

أضف إلى ذلك أن أكثرها ضعيفة الاسناد فلاحظ , فاطلاقات تلك الروايات غير 

وأما مرسلة الصدوق عن الصادق (عليه السلام) «إن نسيت مسح رأسك فامسح 
عليه وعلى رجليك من بلَّةَ وضوئك. فان لم يكن بق فى يدك من نداوة وضوئك شىء 
كديا رى لد لاتير فعسم درا اندر علا وو كن الال اد من 
حاجبيك وأشفار عينيك وامسح بارامنك ورجليك. وإن لم يبق من بل وضوئك 
شيء أعدت الوضوء» ١‏ فلا بأس بدلالتها على المدعى مع الغض عن سندها. 

نعم , الأصحاب غير ملتزمين بالترتيب الوارد في الرواية, اعم الترتيب بين 
الأخزمين. 1ه اللبضية والل اعييوه ولال كر اللجية إذ1 من يحية تراه فاقيا 


.6 ح‎ 7١ أبواب الوضوء ب‎ / +04 :١ الوسائل‎ )١( 


م مرا ملا زر وو كو رجو قرو العرواة 18 الطهاية 
وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء. فلا يضر الامتزاج 
المزيور. هذا إذا كانت البلّة باقية في البوع اما لى مدقت قبعو و الااخن فون نال 
الأعضاء '* بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوئ (", 


أزيد من بقائها في ا حاجبين, لأنها تأخذ الماء أكثر مما يأخذه الحاجبان أو أشفار 
العينين. ولأجل ذلك قال (عليه السلام) «وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك» 
إل ولم يقل وإن لم تكن بلّة في لحيتك, لاستحالة فقدان البلّة من اللحية وبقائها فى 
الحاجبين عادة., هذا. 

وقد جاء فى كلام صاحب الحدائق (قدس سره) بعد ذكر هذه المرسلة: ومثلها 
رواية زرارة!' والظاهر أنه من سمهو القلم والاشتباه. إذ ليست لزرارة رواية مثل 
مرسلة الصدوق (قدس سره) نعم له رواية كبقية الأخبار الواردة في من نسي المسح 
ودخل في الصلاة, والآمرة بالمسح من بلّة اللحية فليراجع ”"" 


أخذ البلل من سائر اللأعضاء : 

)١(‏ لا إشكال ولا كلام في جواز أخذ البلل من اللحية عند جفاف اليد كبا ورد في 
فبورواغكاين الروا نالك فى يران كان اكتزيها طمينة النسلة ال“أن ينها ردان 
والعةة قاب للاعتاد عليها في الاستدلال وهي صحيحة الحلبي عن ان عبدالله (عليه 
السلام) قال «إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئاً من وضوئك عاك ان 
تالر نو كفيك و قسج راسك أ ناكد وو لكنداف للها اذ سيف أن تمع رانك 
فتمسح به مقدّم رأسك» 7" وهي بظاهرها را ين ب د اليد 


(48) الأظير الاقتضان عل الخد من :يله اللحية الذافلة اق عند الوكت وز لك رظير المتشال فى 
نقية المشالة: ْ ْ 

.58١:17 الجدائق‎ )١( 
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اعتبار المسح بنداوة الوضوء ل ا 
ورطوبتهاء إلا أنه بالنظر إلى أن الأغلب جفاف نداوة اليد فما إذا ترك المتوضى الممسحم 
ودخل في الصلاة. وتكون الصحيحة كالمختصة بصورة جفاف اليد وتدلنا على أن من 
جفت يده ثم تذكر أنه ترك مسح الوضوء جاز له أن يأخذ من بلة لحيته. وهذا ما لا 
كلام فيه . 

ونا الكلاميى ان الاعذيمع اللحية عل ومن عيفر أو انهه بيع جياتن البسة 
كي ون عفنا الوقتوي قله ا نود شة البلل هن ليع كي ان الدد ا كد البلل ذف 
ند اسيم ا ا أعضاتة كتواحية و اناد عينيه ؟ فيه كلام وخلاف بين 
الأصحاب (قدس سرهم). 

وقة يبغدل :عل التاق باطلافات ما ول عل وجويه شح الرأس والرجلية فين 
دون تقييده بشىء, كما في الآبة المباركة وغيرها من الروايات الآمرة مسح الرأس 
والرجلين بعد تقييدهما بان يكون المسح ببلة اليد إذ القدر المتيقن من التقييد إِنما هو 
صورة وجود البلّة في اليد. إذ حينئذٍ لا يجوز المسح ببلّة غيرها من الأعضاء بلا كلام 
وأما إذا جفت ويبست فلا مناص من الرجوع إلى المطلقات, وحيث إنه لا دليل على 
تقييد المطلقات المذكورة بشيء فمقتضاها جواز المسح ببلّة الوضوء. سواء أكانت البلّة 
بلة اللفة أوميلة كيرها دن اعكدا + الوضوم 

ويدفعه أمران: أحدهما: ما حققناه في المباحث الأصولية من أن إطلاق دليل المقيد 
مقدّم على إطلاق دليل المطلق 37'. وبما أن ما دل على لزوم كون المسح بالبلة الموجودة 
في اليد غير مقيد بحالة رطوبة اليد وعدم جفافها فلا مناص من رفع اليد بذلك عن 
المطلقات فى كلتا صورتي رطوبة اليد ويبوستها. وال حكم أن المسح ببلّة اليد مطلقاً 
جزء معتبر في الوضوء, وذلك لأن صحيحة زرارة وغيرها ما قدّمنا'" دلالته على 
الفبيد:فذوردت إرشادا إل اغسار المسعببلة اليد وجزثية :ذلك ق الوضوء ويلا فرق 
في ذلك بين صورت القككّن من المسح ببلّة اليد وعدمه. ومعه لا إطلاق للمطلقات بعد 


.477 راجع مصباح الأصول ؟:‎ )١( 
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0 لد مد اي اط اواو تر" الغو 4و1 الظهارة 


يببوسة اليد حتى نتمسك بها في إثبات جواز المسح ببلّة أعضاء الوضوءء لوضوح أن 
كفاية المسح ببلّة غير اليد وقتئذٍ يحتاج إلى دليل. ولم يقم دليل إلا على كفاية المسح 
ببلّه اللحية فحسبء فلا مناص من الاقتصار عليه والحكم بعدم جواز المسح ببلّة 
غيها] عن الأعضاء 

اتمبها: أنه على تقدير التنازل وتسليم صحة الرجوع إلى المطلقات في غير 
الصورة المتيقنة من تقييدهاء وهي صورة رطوبة اليد أعني ما إذا لم يتمكّن المتوضئ 
من المسح ببلّة اليد. فالمطلقات غير منطبقة على ما نحن فيه. وذلك لضرورة أن عدم 
القكن من المسح ببلّة اليد الذي عرفت أنه جزء لللأمور به يختص بالوضوء المأتق به 
ولا يعم طبيعي الوضوء. لوضوح أن المكلف يتمكّن من أن يأتى بفرد آخر من 
الوضوء ويمسح فيه ببلّة يده. وما سلمناه من مول المطلق لصورة العجز من الجزء أو 
القيد فانما هو فيا إذا كان العجز وعدم اللقكن من إتيانه غير مختص بفرد دون فردء كما 
إذا عجز عن إتيانه بين المبدأ والمنتهى على ما شرحنا تفصيله في بحث الأصول. وحيث 
إن المكلّف في المقام متمكن من إتيان الجزء المعتبر في المأمور به في ضمن فرد آخر من 
أفراد الطبيعي المأمور به فلا وجه لدعوى شمول المطلقات للفرد الناقص بوجه. 

وأخرى يستدل على عدم تعيّن المسح ببلّة اللحية بمرسلة الصدوق المتقدّمة 7" 
بتفريب أن ظاهرها أن المدار على المسح ببلّة الوضوء كما في قوله «فامسح عليه وعلى 
رجليك من بلة وضوئك» بلا فرق في ذلك بين بلة عضو وبلة عضو اخر. واما 
القرتيب الذي أشير إليه في المرسلة من المسح ببلّة اللحية أوّلةً فالظاهر أنه من جهة 
أن اللحية تشتمل على البلّة أكثر مما يشتمل عليه غيرها من الأعضاء . فيكون جفافها 
بعد جفاف بقية الأعضاء. ومن هنا لم يقل: فاذا لم تكن بلّة في لحيتك فخذ من 
حاجبيك. لأنه بعيد عادة. وإفا قال: «وإن لم يكن لك لحية», هذا. ظ 

وظهور المرسلة في المدعى وإن كان غير قابل للانكار. غير أن ضعف سندها 
بالارسال مانع عن الاعتاد عليها في مقام الاستدلال. 


.١77 فى ص‎ )١( 


افكيان المسح بنداوة الوضوء م ال ناس الج اخ سيم داق عطي اميت وا ا ال 


والمتحصل: أن المسح لآبد:وأن يكوؤبيلة اللخية بعة يبوسة البذاءبل الأقوى:عدء 
جواز المسح بغير بلتها فها إذا لم يكن هناك لحية أو كانت ولكنها يبست.ء فلا يجوز 
المسح ببلّة الحاجبين أو أشفار العينين, لعدم دلالة الدليل على كفاية المسح ببلّة غير 
اللحية . 

نعم , وردت فى ذلك عدة روايات إلا أنها ضعيفة السند كما أشرنا إليه سابقاً. 

ويدل على ما ذكرناه موثقة مالك بن أعين عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال «من 
نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يسح فان كان في لحيته بلل فليأخذ منه ولمسح رأسه 
وإن لم يكن فى لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء»7". 

وقد يقال: إن عدم تعرض الرواية لأخذ البلّة من غير اللحية وحكمها بالاعادة 
عند عدم البلّة في اللحية لعله من جهة أن من البعيد عادة بقاء الرطوبة في غير اللحية 
من الحاجبين أو أشفار العينين أو غيرهما من الأعضاء مع يبوسة بلّة اللحية. فلأجل 
التلازم العادي بين يبوسة اللحية ويبوسة الحاجبين والأشفار أو غيرهما أمر (عليه 
السلام) باعادة الوضوء عند يبوسة اللحية, لا من جهة عدم كفاية المسح ببلّة غير 
اللحية من الأعضاء ىا لا يخ . 

وفيه : أن غلبة فقدان البلّة في غير اللحية عند ارتفاعها وزواها عن اللحية وإن 
كانت صحيحة كا ذكرء إلا أن بقاء الرطوبة في غيرها من الأعضاء عند يبوسة اللحية 
أيضاً كثير وليس من الندرة بمكان. وذلك كا إذا تمندل ونشف لحيته بعد الوضوء 
وتذكّر أنه ترك المسح قبل أن تنشف يده, فان الرطوبة باقية في يده وقتئذٍ مع جفاف 
لحيته , والقندل أمر متعارف لدى الناس وإن احتمل كراهته أو استحباب تركه, ومع 
كون بقاء الرطوبة في غير اللحية أمراً كثيراً متعارفاً إذا حكم بوجوب الاعادة عند 
جفاف اللحية وارتفاع بللهاء فلا محالة يستفاد من ذلك عدم كفاية المسح 10 
اللحية كما ذكرناه. 


." ح7١ أبواب الوضوء ب‎ / +١5 :١ الوسائل‎ )١( 


ما ليسي سسا لاح ب ا ا را لوي لقو و4 السهار؟ 
وإن كان الأحوط تقديم اللحية وال حواجب على غيرهما من سائر الأعضاء. نعم 
الأحوط عدم أخذها ئمّا خرج من اللحية عن حد الوجه. كالمسةرسل منها"". ولو 
كان في الكف ما يكف الرأس فقط مسح به الرأس 7" ثم يأخذ للرجلين من سائرها 
على الأحوط ”", وإلا فقد عرفت أن الأقوى جواز الأخذ مطلقاً. 


اخدائلة من المستزسل من اللحية : 

)١(‏ هل البلّة الموجودة في المسترسل من اللحية الذي خرج عن حد الوجه كالبلة 
الوتدودةى الله قدا فون اويا الا ضور 5 فقن يقال يعدم المبوان لطر 
إل أن المسع لأية أن يكوق يله الوضوم عل عا “دم وعرفك» واليلة المويدوذة .فى 
غير مواضع الوضوء ليست من بلّة الوضوء. وعليه فيقع الكلام في أن بلّة المسقرسل 
من اللحية هل هي من بلّة الوضوء أو أنها ماء خارجي ؟ 

5١‏ الحقق المسوان قوسن يرنه ) اننا .اذ الو ضوعم لصتدق احا من ذا وقة لق 
الغرف (١),:ولكنق‏ اعد اجا لسك من نذاو «الوضوي لان المرادتقاء الوضوت اننا 
هو الماء الموجود في محاله دون مطلق الماء المستعمل في الوضوء.ء وإلا لجاز المسح 
بالبلة الواقعة على الثوب أو البدن حال الوضوءء أو بالماء اليجتمع في الاناء عند 
الوضوء. ومن الظاهر أن مسترسل اللحية ليس من محال الوضوء, لأنه خارج عما 
بين القصاص والذقن فلا يجوز المسح ببلته. وكذلك الحال فها خرج عن حد الوضوء 
بحسب العرض. لأن بلته ليست من بلل مواضع الوضوء فلا يجوز المسح ببلته. 

(؟) لأنه مع وجود ما يكني لمسح رأسه في الكف ليس له المسح ببلل غيره من 
الأعضاء. 


() بل على الأقوى كما عرفت. 


.50 السطر‎ ١60 مصباح الفقيه (الطهارة):‎ )١( 


إذا كانت على الممسوح رطوية 1 

[017] مسألة 7؟: يشترط فى المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح 7" 
وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخرا". وإن كان على الممسوح رطوبة 
خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس وإِلَا لا بد من 
تجفيفها. والشكٌ في التأثير كالظنٌّ لا يك بل لا بد من اليقين7". 


شرطيّة تأثّر الممسوح : 

( كيان تكو اليد نميعلة ييلة الوضوة رولا تكوق با سمه والا 1 مصدق عليه 
المسح يبلّة ما في اليد من ماء الوطنوع :إن كان يضاق غليه المبيخ اليد ا شد 01 
من أنه يعتبر في المسح أن يكون باليد وأن يكون ببلّة الوضوء . 

(1) لما عرفت من اعتبار كون آلة المسح هي اليدء فلا مناص من أن يكون المسح 
باليد. فلو نقل الرطوبة إلى جسم آخر ومسح به رأسه ورجليه فهو ليس مسحاً باليد 
وأن كان محا يله الوضوء» :وق عرفت اعبار كرون المشخ باليكبوآن يكوى يله 
الوضوء؛ء فلا يكفي أحدهما من دون الآخر في صحته. 


إذا كانت على الممسوح رطوبة : 

(؟) للمسألة صور ثلاث: 

الأولى: أن تكون الرطوبة الموجودة في الممسوح قليلة جداً بحيث لا تمنع عن 
ظهور أثر المسح بالبلة في الممسوح. كا إذا كانت الرجل رطبة بالعرق الحنفيف أو 
رطوبة خارجية قليلة. ولا إشكال في صحة الوضوء وقتئذٍ ى) لا يجب نحفيف الموضع 
الممسوح بوجه, وذلك لأنه لم يرد اعتبار الجفاف في الممسوح في أية أو رواية. بل 
مقتضى إطلاقات الآية والرواية عدم الاعتبارء وإِمما التزمنا به تحقيقاً لصدق المسح 
بلّة الوضوء. وهو إنما يتحقق فا إذا لم تكن على الممسوح رطوبة كئيرة هتزج 
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على ننالي الزوة باجحو ا و و ا ا ود يه ةا شرح العروة © / الطّهارة 
[0107] مسألة 57: إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لا بدٌ من 
رفعه. ولو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح7". 


برطوبة اليد وتمنع عن كون البلّة بلّة الوضوء. وحيث إن المفروض قلة الرطوبة في 
هذه الصورة بحيث لا قنع عن ظهور أثر المسح ببلّة اليد. فلا مناص من الحكم 
بصحته بمقتضى الاطلاقات المذكورة وصدق المسح ببلّة الوضوء. 

الصورة الثانية: ما إذا كانت رطوبة الممسوح كثيرة غالبة على رطوبة اليد أو 
متساوية معها أو كانت أقل إلا أنها في نفسها كثيرة تمتزج برطوبة اليد وتمنع عن كون 
المسح بخصوص بلّة الوضوء لامتزاجها بغيرهاء ولا إشكال في هذه الصورة في عدم 
صحة المسح ولزوم تجفيف الموضع الممسوح تحقيقاً للمسح ببلّة الوضوء. 

الصورة الثالثة: ما إذا شككنا في أن الرطوبة الموجودة في الممسوح أي مقدار 
وهل هي بمقدار يمنع عن وصول بلّة الوضوء إلى البشرة أو أنها أقل وغير مانعة عن 
وصول البلة إليها؟ 

ولابدٌ فى هذه الصورة من تحصيل العلم بقلة الرطوبة وعدم مانعيتها عن الوصول 
حسب قاعدة الاشتغال. ولا يكفى الظن بالقلة وعدم المانعية, لآن حكنه حكم الشك 
ولا اعتبار به في الشريعة المقدسة بوجه. كا أن أصالة عدم الحاجب أو المانع من 
وصول البلّة إلى البشرة -كما قيل بها عند الشك في الحاجب - لا حال لهاء لأنها من 
الأضول التجاتر لاشكييها أن اللةقدوضات ال ننس النضرة: 

)١(‏ وذلك لعدم صدق المسح باليد وقتئذٍ. بل الفرض أنه قد مسح بالخرقة أو 
بغيرها ما هو على اليد وقد وقع المسح به لا باليد. ى) تقدم نظيره في اعتبار عدم 
الحاجب على الممسوح. لعدم كون المسم حينئذٍ مسحاً على البشرة وإن كان الحاجب 
رقيقاً. لأن وقوع المسح على البشرة معتبر في صحته. 


[014] مسألة 8:: إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها 
وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه'*' ثم يمسح به. وإن تعذر 
بالظاهر أيضاً مسح بذراعه (**), ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع . وإن 
كان عدم القكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ 
من سائر المواضع أعاد الوضوء. وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكف. فانه إذا كان 
عدم القكن من المسح به [من جهة ] عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر 
المواضع لا ينتقل إلى الذراع. بل عليه أن يعيد١".‏ 


إذا لم يمكن المسح بباطن الكف : 

)١(‏ كما إذا كانت على باطن الكف قرحة مانعة عن المسح بالباطن وهناك 
مسالتان: 

إحداهما: أن المسح بباطن الكف إذا كان متعذراً أجزأه المسح بظاهرهاء فاذا لم 
يكن رطوبة على ظاهرها أخذها من سائر المواضع أو من خصوص اللحية ‏ على 
الخلاف المتقدم ‏ وهذه المسألة هي التي حكم فيها صاحب المدارك بلزوم المسح 
بظاهر الكف وكفايته عن المسح بالباطن, وجعله حكاً قطعياً بات(" 

وثانيتهها : ما إذا تعذر المسح بظاهر الكف كباطنه, إما لأنه فاقد اليد ولا يد له, أو 
له يد إلا أن ظاهرها كباطنها في عدم القكّن من المسح به لوجود قرحة أو غيرها من 
الموانع في كل منهماء مسح بذراعه حينئذٍ. وقد حكي عن صاحب المدارك (قدس 
سره) أنه جعل الحكم بالمسح بالذراع أقوى!" ولم يذكر فى هذه المسألة أن الحكم 
مقطوع به كبا ذكره في المسألة الأولى . 


(:#) تقدّم أنه لاب من أخذها من خصوص بلّة اللحية الداخلة فى حدّ الوجه. وبذلك يظهر الحال 
في بقية المسألة . ْ 

(#8) على الأحوط لذوها: 

(90؟) المدارك ١١‏ ؟١5.‏ 


4 0 ا 


وهناك مسألة ثالثة, وهي ما إذا كان عدم القكن من المسح بالباطن مستنداً إلى 
يبوسته وارتفاع الرطوبة عنه ولم يمكن نقلها إليه من سائر المواضع . ولابدٌ حينئذٍ من 
الحكم ببطلان وضوئه ووجوب الاعادة فى حقه فهذه مسائل ثلاث: 

أمّا المسألة الثالثة: فالوجه فيها في الحكم بالبطلان ووجوب الاعادة. هو أن 
عجز المكلف عن المسح ببلّة الباطن إنا يختص بهذا الفرد الذي أنى به. والمفروض أنه 
يتمكن من المسح ببلّة الباطن في غيره من أفراد الوضوء, لعدم عجزه عن تحصيل 
ذلك فى الطبيعي المأمور به. ومعه لابدّ من الحكم ببطلان الفرد المأقى به ووجوب 
الأعادة و بعس قود الجر واغالة: 1 

وأا المسالة الأول الدى فيا قرو الذي متكم بد لاتق (ككيين سرة) وجعلة فى 
المدارك مقطوعاً به. وذلك لا لأجل قاعدة الميسور التى ناقشنا في سندها ودلالتها ف 
لدرولة لصضوى :ادال ذل تعريان القاعوة ف نقصوص لادلا بذون إسيات 
ذلك خرط القتاد, ولا لأصالة الاحتياط, لما مر غير مرة من أن الأصل عند الشك في 
اعتبار شيء زائد في الوضوء إنا هو البراءة دون الاحتياط. بل الوجه في ذلك أن 
الحكم بوجوب كون المسح بباطن الكف لم يرد في شيء من الأخبار المتقدمة, بل إن 
مقتضى إطلاق الاية المباركة والروايات عدم اعتبار كون المسح بالكف, وإفا قلنا 
باعتباره من جهة ما استفدناه من الاخبار الواردة في الوضوءات البيانية. وحاصل 
ذلك : 

3 الرواة لم ينقلوا فى رواياتهم خصوصية مسح الامام (عليه السلام) وأنه كان 
يمسح بغير باطن الكف, مع أنهم (عليهم السلام) لو كانوا مسحوا بظاهر الكف لوجب 
على الرواة ونقلة الآثار أن ينقلوا تلك الخصوصية, لأنما خصوصية زائدة غير 
متعارفة, ومثلها يحتاج إلى عناية لا حالة. ونقل ذلك أمر لازم على الرواة ففن 
سكوتهم عن نقل تلك الخصوصية يستكشف أن مسحهم (عليهم السلام) قد كان على 
النحو المتعارف الدارج عندناء وهو المسح بباطن الكف, والأمر المتعارف العادي 
لايحتاج إلى النقل . 


وعللى ذلك يندرج المقام في كبرى كلية تعرضنا لتفصيلها في بحث الأصول. وهي 
أنه إذا كان لدليل المطلق إطلاق ولم يكن لدليل التقيبد ذلك كما إذا كان المقيد هو 
السيرة والاجماع ونحوهما من الأمور اللبية التى لا إطلاق طاء فعند الشك في سعة 
التقيبد وضيقه لابدٌ من الأخذ باطلاق دليل المطلق(" وبما أن الأخبار الآمرة بمسح 
الرأس والرجلين باليد مطلقة وغير مقيدة بأن يكون بباطن الكف. ودليل التقييد 
بالباطن لى لا إطلاق له لأنه أمر استفدناه من فعلهم (عليهم السلام) وهو كالسيرة 
والاجماع 5 لا إطلاق له؛ فلا مناص من الاقتصار فى التقييد بالقدر المتيقن وهو 
صورة القكن من المسح بباطن الكف. وفي غير تلك الصورة يرجع إلى إطلاق الدليل 
الذي دلنا على لزوم كون المسح باليد كقوله (عليه السلام) فى صحيحة زرارة: 
«وقمسح ببلّة يمناك ناصيتك...»!') ومقتضى إطلاقها كفاية المسح بكل من ظاهر الكف 
وباطنه. لصحة إطلاق اليد علمها حقيقة. 

وأا المتمالة: الثالية«فالتسقع قبا هو الدى ذكره الماتق (قامين سيرو) وله 
صاحب المدارك أقوى حسب ما ينقل عنه (قدس سره) والسر في ذلك هو أنًا إنا 
فيدنا المطلقات الآمرة بمسح الرأس والرجلين بأن يكون المسح باليد أي بما دون 
الزند. للأخبار الواردة في الوضوءات البيانية من أنه (عليه السلام) سح رأسه 
ورجليه بيده وذلك لوجوه ثلاثة : 

الأوّل: أن اليد وإن كان ها إطلاقات متعددة إلا أن الظاهر منها عند إطلاقها في 
مقابل الذراع إا هو ما دون الزندء وقد ذكرت كلمة اليد في الخناء المذكورة في 
مقابل الذراع 7" وهو قرينة على إرادة ما دون الزند من اليد. 


.877 أشار إلى ذلك في موارد منها في مصباح الأصول ؟:‎ )١( 
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(5) كبا في صحيحة محمد بن مسلم عن أي جعفر (عليه السلام) «... ثم أخذ كفاً آخر بيمينه 
فصبه على يساره ثم غسل به ذراعه الأيمن, ثم أخذ كفا آخر فغسل به ذراعه الأيسر. ثم 


»- 


44م مرعد ع ا ااا مما وه متو القرع ١‏ القووة 87 الطيانة 

الثانى: ما ورد في بعض تلك الأخبار ‏ وهو روايتان أنه مسح بكفه رأسه 
ورجليه "١‏ ولا يطلق الكف إلا على ما دون الزند. وحيث إن الروايات المذكورة كلها 
تحكي عن أمر واحد وهو فعله (عليه السلام) ووضوءه في الخارج. فيعلم منها أن 
المراد باليد فى بقية الروايات أيضاً هو ما دون الزند أعنى الكف . 

الثالث: مناسبة الحكم والموضوع. لأن لفظة اليد وإن صح إطلاقها على ما دون 
الزئد تارة وعلى ما دون المرفق ثانياً وعلى ما دون المنكب ثالثاً. غير أن الحمولات 
المقرتبة عليها ربما تعين المراد منها بحسب المناسبات وهي تختلف باختلاف ما يحمل 
عليها لا حالة, فاذا قيل: قطعت يد فلان فلا يظهر من ذلك أنها قطعت من أي موضع 
منهاء فهل إنها قطعت مما دون الزند أو ما دون المرفق أو ما دون المنكب, إذ القطع 
يناسب الجميع. إذن فهي تحملة كحاها قبل حمل القطع عليها. ولكن إذا قيل: كتبت 
بدن او ريت اد سيعت انان أن يكوق المراد نا خصوص :نا دون الرنك, 
لعدم مناسبة المحمولات المذكورة لغيره من معاني اليد. وهذا ظاهر. 

فبهذه الوجوه الثلاثة قيدنا الاطلاقات الآمرة بمسح الرأس والرجلين, غير أنها إنها 
تقتضي تقييدها بما دون الزند فوا إذا أمكن المسح باليد أي بما دون الزند. ولا دلالة لها 
على القيدية المطلقة في كلتا حالتى القكن والاضطرار حتى يوجب سقوط الأمر 
بالمسح عند عدم التمكّن من المسح بما دون الزند. وعلى الجملة أنها نما تقتضي الفيدية 
في حالة القكّن من المسح بما دون الزند فحسب, وذلك لأن الأخبار البيانية إنها تحكي 
عن فعل النى (صلى الله عليه وآله وسلّم) أعنى مسحه بما دون الزند. ولكنه (صلَّ الله 
علنديوا لابويل اأكان رو انهب ند د اك هالكون ادك وسكا بن نمم جد زلا 


إشكال في أن المسح به هو المتعيّن وقتئذٍ. ولا دلالة لفعله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) 


مسح رأسه ورجليه بما بق في يديه» المروية في الوسائل 791١ :١‏ / أبواب الوضوء ب ١6‏ ح 
/. 

)١(‏ كما في صحيحتي زرارة وبكير المرويتين في الوسائل :١‏ 788 / أبواب الوضوء ب ١6‏ ح 
ا 


على أنه قيد معتبر مطلقاً ولو عند عدم القكن من المسح بما دون الزند, لعدم اليد أصلاً 
أو لوجود قرحة فيها أو لمانع آخر. 

وحمل المسح عليها وإن كان يقتضي إرادة ما دون الزند منهاء إلا أنه يختتص بمن 
كان له ما دون الزند وكان متمكناً من المسح بهاء وأما من لا يدله أعني ما دون الزند 
فقوله: مسحت بيدي لا يناسب إرادة ما دون الزند بوجه. وعليه فاطلاق الأخبار 
والآية المباركة في حق من لا يد له, أو له يد ولا يتمكّن من المسح بما دون زنده باق 
بحاله. فيدلنا على إرادة المسح بذراعه حينئذٍ, فالتقيبد بخصوص ما دون الزند إنما هو 
فها إذا تمكن من المسح به. 

وعليه فا جعله صاحب المدارك أقوى وذهب إليه الماتن (قدس سره) من تعيّن 
المسح بالذراع عند عدم القكن من المسح بما دون الزند هو الصحيح, إلا أن ظهور 
الحكم في هذه المسألة ليس بثابة ظهوره في المسألة الأولى المتقدمة. ومن هنا ذكر 
(قدس سره) أن الحكم هناك مقطوع به وأما هنا فقد جعله أقوى حسما حكي عنه. 

وليس مستند الحكم هنا وهناك قاعدة الميسور أو أصالة الاحتياط لتكون 
المسألتان من واد واحد. ويستشكل على صاحب المدارك بعدم ظهور الفرق بين 
المسألتين, فلماذا جعل الحكم في أحدهما مقطوعاً به دون الأخرى. وذلك لأن المستند 
في كلتا المسألتين وإن كان هو الرجوع إلى المطلقات والقسك باطلاق دليل المطلق في 
غير المقدار المتيقن من دليل المقيد لعدم إطلاق دليل التقييد. إلا أن بينهما فرقاً من جهة 
أن المطلقات في المسألة الأولى مما لا خدشة فيه لقوله (عليه السلام) «ومسح ببلة 
يمناك ناصيتك» ١‏ وغيرها من الأخبار الآمرة بالمسح باليد التي قيدناها بمخصوص 
باطن الكف في صورة القكن من المسح بالباطن, وأما المطلقات في هذه المسألة أعني 
الآية المباركة والأخبار الآمرة بمسح الرأس والرجلين المقيدتين بما دون الزند بمقتضى 
الوجوه المتقدمة فهي حل إشكال وكلام, ولم يثبت على وجه الجزم والتأكيد, لما مر 
وعرفت:من أن المطلقات المذكورة يدور أمرها ين احتالات اند 


() الوسائل :١‏ 7817 / أبواب الوضوء ب 0١ح‏ 5. 


١٠‏ دا ما انه اجا الج ع ع ووم حد مد وام الس لو القروو 8 الطوارة 

أحدها: أن يقال باهمالها وعدم كونها فى مقام البيان من هذه الناحية. 

ثانيها: أن يقال إنها تنصرف إلى المسح المتعارف وهو المسح بما دون الزند. 

ثالنها: أن يقال إنها في مقام البيان فهي مطلقة وتدل على كفاية المسح يبلّة الوضوء 
ولو كان بواسطة الأجسام الخارجية. ى) إذا جعل الخشبة مبللة ببلّة الوضوء ومسح 
بها رأسه ورجليه, فأمرها يدور بين تلك الاحالات ولا إطلاق ها على التقديرين 
الأوّلِينء وإنغا يثبت لها الاطلاق على الاحتال الثالث فقط. ونحن وإن قوينا إطلاقها 
والتزمنا بكونها مطلقة, إلا أنه حل الكلام والنزاع. وهذا بخلاف الاطلاق في المسألة 
الأولى. لأنه ما لا كلام فى تبوته كما مرء ومن هنا ذكرنا أن تعيين المسح بالذراع أقوى 
كما حكي عن صاحب المدارك (قدس سره) . 

وأما الحكم في المسألة الأول؛ فهو كا قدّمناه مقطوع به بحسب مقام الاثبات 
ولعل هذا هو الذي دعى صاحب المدارك (قدس سره) إلى جعل الحكم فى المقام 
أقوى كا حكي, أو أنه (قدس سره) لا يرى ثبوت الاطلاق لتلك المطلقات باختيار 
أحد المحتملين الأولين ويتمسك بقاعدة الاشتغال ىا هو الحال عند عدم الاطلاق 
لدليلي المطلق والمقيد. بناء على أن المقام من موارد القسك بقاعدة الاشتغال دون 
البراءة. وهذا بخلاف المسألة المتقدمة. فان الاطلاقات فيها هى المحكمة ولا تصل 
النوة فيا إن الأصل :العمل اليشفان أضالةالامضان» وكين ران افونا الاطلاق فى 
المقام أيضاً ولم نراجع أصالة الاشتغال, لذن الووةمع موازة النزاة كه ال" أن هون 
الحكم في هذه المسألة ليس بثابة ظهوره في تلك المسألة, فها نسب إلى صاحب 
المدارك (قدس سره) من ذهابه إلى الفرق بين المسألتين هو الصحيح. 

هذا كله ساععل سيخة المكانة القدمة عن سناخب امذارك ١‏ فلم مره )واند 
فصّل بين المسألتين المتقدمتين بجعل الحكم في الأولى مقطوعاً به وفي النانية أقوى 
ولكننا راجعنا المدارك في تلك المسألة وظهر أن ما حكي عنه في المسألة الأولى من 
جعله وجوب المسح بظاهر اليد قطعياً صحيح ومطابق لا فى المدارك, وأما ما حكي 
عنه في المسألة الثانية من جعله المسح بالذراع أقوى فهو غير موجود في المدارك 


زيادة رطوبة الماسح اموس ا ماع الو اووس سي ا 

[014] مسألة 4*: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان 
الماء على الممسوح لا يجب تقليلها بل يقصد المسح بامرار اليد وإن حصل به 
الغيدل::والأوق "تقليلي] 7 


أصلاً. نعم المسألة الثانية ذكرها الشهيد في الذكرى وقال: فالأقوى جوازه بالذراع 7" 
وصضاحب الجواهن (قداسن سشبره) قن ثقل كلنا المسالتيق معتضاعين فنقل المسالة الأو 
عن المدارك والثانية عن الشهيد (قدس سيره) فى الذكرى'!" وتوهم .من ذلك أن 
المسألتين منقولتان عن المدارك فلاحظ . 


إذا كانت على الماسح رطوبة زائدة : 

)١(‏ لا ينبغي الاشكال في أن الغسل في الرأس والرجلين لا يجزئ عن المسحم 
المأمور به فيهما على ما نطق به غير واحد من الروايات, وإفا الكلام في أن الغسل 
والمسح أمران شاط و" عتنان وربووه واجر ليحكم بعدم تحقق المسح عند 
العلم بتحقّق الغسل 87 متي عهوما امن وعنده يننا لفاق وكاخلدية والمسة 
فقد يكون غسل ولا فده رخو كو وساي و لاقمل بوثالنة معان بوحييت 
إن الغسل لم يثبت كونه مانعاً عن المسح وإفا ثبت عدم إجزائه عن المسح فلا مانع من 
الاكتفاء بالمسح مع تحقق الغسل معه؟ 

الثاني هو الصحيح. لآن الغسل عبارة عن جريان الماء أو إسرائه من حل إلى محل 
مع الغلبة والممسح عبارة عن إمرار اليد على الممسوح وهما أمران ن قد مجتمعان 
و عات يار ا سو اق العو اول 


.8 الذكرى: 87 السطر‎ )١( 
.١85:؟ (؟) الجواهر‎ 


١1‏ بملا لط لح مر لمعي لاود واه مووي اقرع القريوة :18 الطهارة 


[070] مسألة :٠٠١‏ يشترط ف المسح إمرار الماسح على الممسوح. قلو 
عكس بطل . نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضدر بصدق المسح .'١(‏ 


شرطية إمرار الماسح على الممسوح : 

11 اغلي أن المع معنن 

أحدهما: إزالة الوسخ والعلة ونحوهماء كما إذا قيل: مسحت يدي بالحجر. أي 
أزلت الوسخ عنهاء كما يقال في مقام الدعاء مسح الله ما لك من علة, ومنه الدرهم 
الممسوح وهو الذي زالت نقوشه فصار أملس. ومنه إطلاق المسح على الكذّاب لأنه 
يزيل الحق ويقيم الباطل مقامه. ولعل له معنى آخر به أطلق على المسيح (على نبيّنا 
وآله وعليه السلام) ومن البيّنَ الظاهر أن المسح بهذا المعنى لم يؤخذ فيه الامرار, ولا 
دلالة له على أن الازالة كانت بإمرار اليد على الحجر أم كانت بإمرار الحجر على اليد 
أوان زوال نقوش الدرهم من جهة إمراره على شيء أو لامرار الثيء على الدرهم 


وأثانتهها ' الامران, كا إذا قيل'مستت يراس التيهه #اقان معتاة: امروت يذذى على 
رأسة» لا أنه أمث رأسه غلى يذهء وهو نظير قولنا: مسحت الحجر بالدهن أي أمررت 


نهل المهرروفيها ذهن :تومل :ذلك فقو مسعة رامق أو رجلى بالبلة #افووت 
يدي عليها وفبها بلّة الوضوء. ومن الواضح اهتمق القاء فاته باللفى لذن 
دون الأوّلء لوضوح أنه لا وسخ ولا علّة في الرأس أو الرجلين ليراد إزالتها باليد. 

عي وي وار ياوا وسات0 
أي أمررت يكوو ووا بتي إمرار لس 
وهو اليد على الممسوح بإسكانه وإمرار اليد عليه. فلو عكس فأسكن يده وأمٌ رأسه 
أو رجليه عليها بطل. 


[071] مسألة :"١‏ لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة ال حر في 
ال مواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء 
لم ينفع, فالأقوى جواز المسح**' بالماء الجديد, والأحوط المسح باليد اليابسة ثم 
بالماء الجديد ثم التيمم أيضاً١".‏ 


نعم , ا حركة اليسيرة في الممسوح غير مضيرة بصدق المسح, فما أفاده الماتن (قدس 


سره) هو الصحيح . 


إذا ل يكن حفظ الرطوبة : 

)١(‏ المشهور بينهم أنه إذا لم يمكن حفظ الرطوبة في اليد جاز المسح بالماء الجديد 
بل في الجواهر أنه لم يعثر على مفت بالتيمم في حقه(". والماتن (قدس سره) بعد 
الحكم يجواز المسح بالماء الجديد احتاط بالجمع بين المسح باليد اليابسة والمسح بالماء 
الجديد والتيمم. والكلام فى هذه المسالة يقع من جهتين : 

إحداهما: ما ذكره الماتن من احقال وجوب المسح باليد اليابسة, لأنه لولم يحتمل 
ذلك لم يحتط بالجمع بينه وبين الحتملين الآخرين, فنتكلم في أن ذلك محتمل في المسألة 
أو أنه غير حتمل في حل الكلام. 

وثانيتهما: في أن الواجب في المسألة هل هو التيمم أو المسح بالماء الجديد. 

ما الجهة الأولى؛ فالصحيح أن وجوب المسح باليد اليابسة غير محتمل في 
المسألة, وذلك لأن المسح بالماء الجديد إما واجب كا إذا تم أحد الوجوه المستدل بها 
على وجوبه وعمدتها قاعدة الميسور. بدعوى ان المسح بالماء الجحديد ميسور المسح 
بالبلة الوضوئية المفروض تعذره ك] ياتي تفصيله . 


() بل الأقوى وجوب التيمّم عليه. والاحتياط أولى. 
)001( الجواهر ا 


١]‏ 0000 ه1319 

وما أنه غير مانع عن المسح الواجب. كا إذا لم يتم شيء من الوجوه المستدل بها 
على وجوب المسح بالماء الجديد. وقلنا بوجوب المسح مطلقا ولو باليد اليابسة, 
وذلك لأنه لم يدلنا أيّ دليل على وجوب كون المسح باليد اليابسة بحيث لو مسح بيده 
وهي متعرّقة مثلاً أو مبتلّة بالماء الخارجي بطل مسحه.ء فان الأخبار البيانية التى 
منعت عن المسح بالماء الجديد بقوله (عليه السلام) «ولم يعدهما في الاناء» ١7‏ 5 
ذلك قافا تصن ها إذا كانت الب فيفلة بيلة الوطويب اذ المسيشناة .مين الرواياك 
المتقدمة على اختلاف فى متنها أنه (عليه السلام) إفا لم يعد يديه في الاناء لكونها 
مبتلتين ببلة الوضوء. وقد عرفت انه مع القكن منها لا يجوز المسح بالماء الجديد. ولا 
دلالة في الروايات المذكورة على أن اليد إذا لم تكن مبتلة ببلّة الوضوء وجب أن يمسح 
باليد اليابسة . بحيث لو مسح بيده وهي رطبة بطل مسحه., بل لا مانع عن المسح باليد 
حينئذٍ ولو كانت مبتلة بالماء الجديد أو بغيره من المياه المضافة, فان اللازم وقتئذٍ إن 
هو مطلق المسح باليد سواء أكانت رطبة أم يابسة, وعليه فهذا الاحةال ساقط والأمر 
يدور بين وجوب المسح بالماء الجديد ووجوب التيمم في حقه. 

اما الفية الثانية #ققة امعد ل المسدرى وحور 

الأوّل وهو العمدة: قاعدة الميسور, بتقريب أن الواجب في المسح المأمور به في 
الوضوء أن يكون المسح بالبلة المقيدة بكونها بلّة الوضوء. وحيث إن تلك المخصوصية 
متعذرة فلا حالة يسقط التقييد ويجب المسح بمطلق البلّة ولو كانت بلّة خارجية, لأن 
المسح بالبلة الخارجية ميسور البلّة المقيدة بكونما من بلّة الوضوء. ولا يسقط 
و 

وتدع بالمنع عن كل من الكبرى والصغرى المذكورتين . أما الكبرى فل) ذكرناه 
في حلّه من أن تلك القاعدة مضافاً إلى ضعف مدركها, لأنه نبوي وعلوي وكلاهما 
فعق: أن اعتبارها قاضيرنة الولالة مل ان المركت اذا اهدر قوط أو سدم ده 


(1) الوسائل 5625 7 ابواب الوظوع ب ماخ :13د 


وجب الاتيان بما تيسّر من أجزائه وقيوده. وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى 
000 

واقااضييي الصخرف افلا التصوفيات العذو عتلقة فق تكو اللشوصة 
المتعذرة غير مقومة للأمور به بالنظر العرفي. كا إذا أمره بالصلاة في المسجد فصلى في 
غيوفه ان اويا نا فا وجا ره وعداو عله عفيل: المارة فاق عام قدو اوقا د 
القيلاة فى قن | لمعه سور الضياذة ف السحد غرنا .وكذ لك الأقان رالا عست 
البارد متيسر الاتيان بالماء البارد حسب النظر العرفى ىما هو واضح. وفى مثله لا مانع 
مق :واطورى عناةفلقوط المبسوين بالمعنون اذ فك ادلئه سب السنه:والدلالة: 

وقد تكون المخنصوصية المتعذرة مقومة لللأمور به لدى العرفء بحيث إنهم يرون 
الها مان اواجدها تضاذ هنا اذ انهل كال صوطية ابرق قار 
للخصوصية المتعذرة عندهم. كما إذا أمره السيد بالاتيان بماء الرمان وتعذرت عليه 
خصوصية كون الماء مضافاً إلى الرمان فأى بماء البطيخ أو الرق أو بالماء المطلق 
بدعوق أنه ميسور ذلك المعسورء أو أمره بالاتيان بغلام ريد أو ابنه وم يتمكن المكلف 
من ذلك فأتقى بغلام عمرو أو ابنه مدعياً أن خصوصية إضافة الغلام إلى زيد متعذرة 
للخصوصيات المتعذرة مدخلية فى تحقّق المأمور به وفاقدها مغاير عندهم لواجدها 
لأ انةر يون إذلفه اسورد كنا لذ مخ . 

وما نحن فيه من هذا القبيلء إذ المأمور به هو المسح بالبلّة المضافة إلى الوضوء 
وهي مع البلّة المضافة إلى النهر الجاري متباينان ولا يعد إحداهما ميسوراً من 
لحر 

ففحضل أن ذضواق وعوت امتح يالك الجديد نظرا إل أله مشور للأمور بعد 


)010( مصباح لوك ؟ : /277. 


١115‏ ل وميه “ريع العووة اق 1 الظهارة 

وأتاارواية عبد الأعل مول السام ١”‏ فهى افا إلى شع يدها" فانما ولت 
على أن المسح على البشرة غير واجب. لأجل كونه حرجاً في مقابل ما توهمه السائل 
من وجوبه. واما قوله «فامسح على المرارة» فهو حكم جديد وغير مستند إلى انه 
مسرو المعموون قد وال شام جلك القاعية: 

ونظيرها دعوى وجوب المسح المطلق عند تعذر المسح ببلّة الوضوء مستنداً إلى 
تلك القاعدة, لأنها أيضاً ضعيفة لما مرء إلا أنها دون الدعوى المتقدمة في الضعف . لأن 
غائرة المبيتويلة الوضوع: مع البسع باليلة المتخصصنة مخصوصية أخرى كيلةماء 
انبر أظهر وأوضح من مغايرته مع المسح المطلق. 

الثانى: استصحاب وجوب المسح, فقد استدل به بعضهم على وجوب المسح ببلّة 
الوضوء أو المسح باليد اليابسة, وذلك لأن المتوضئٌ قد كان المسح واجبا عليه قبل أن 
تحدث الحرارة في بدنه أو في الهواء أو قبل طروء القلّة على الماء فنستصحب بقاءه على 
الوخوي يقد 'تعدن المأمور يلاب أعق يعالة تحدويف الخرارة أو القلةا وشو قطي 
شك بوحري: لعج بالئد اناي ورالاء دود وعلم وعوب اعنم ل حتفن 

ويندفع هذا الوجه. مضافاً إلى أنه من الاستصحابات الجارية في الشبهات 
الحكمية ولا نقول بهاء بأنه من القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلى ولا يحال 


.0 أبواب الوضوء ب 19ح‎ / 514 :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) بعبدالأعلى مولى ال سام لعدم توثيقه في الرجال. وما وقع في أسانيد تفسير على بن إبراهيم 
القمي هو عبد الأعلى بن أعين العجلي دون مولى ال سام. ولم يثبت اتحادهماء وأما ما ورد في 
رواية الكلينى في الحديث الأول من باب فضل الأبكار من كتاب النكاح من التصريح بأن 
عبد الأعلى بن أعين هو عبد الأعلى مولى آل سام. حيث قال: عبد الأعلى بن أعين مولى آل 
سام [الكافى 5 : 74” / ]١‏ فلا دلالة له على الاتحاد. لأن غاية ما يثبت بذلك هو أن 
عبد الأعلى مولى آل سام هو ابن أعين. وهذا لابكفي في الحكم بالاتحاد. لأن من الجائز أن 
يكون عبد الأعلى العجلي غير عبد الأعلى مولى ال سام. ويكون والد كل يم مسمّى 
بأعين, واعلّه لأجل ذلك يراهما الشيخ متعدّداً. لأنه قد عدَّ كلا منهها مستقلاً فى أصحاب 
الصادق (عليه السلام) فلاحظ [رجال الطوسي : "غ١‏ ]. 


للاستصحاب في مثله. وذلك لأن الوجوب المتعلق بالمسح ببلّة الوضوء قد زال 
وارتفع يقيناً ونشك فى حدوث فرد اخر من الوجوب متعلقا بالمسح باليد اليابسة او 
بالماء الجديد وعدمه. ولا حال للاستصحاب في القسم الثالث من الكلي على ما برهنا 
000 ا 

الثالث: القسك باطلاق الأخبار الآمرة بالمسح. لأنها وإن كانت مقيدة بأن يكون 
المسح بالبلة الباقية من الوضوء في اليد بمقتضى صحيحة زرارة وغيرها ما دل على 
اعتبار كون المسح ببلّة الوضوء. إلا أن تلك المقيدات مختصة بحال القكن من المسح 
ببلّةَ الوضوء ولا إطلاق ها حتى يشمل صورة تعدّر المسح ببلّته. فلابدٌ وقتئذٍ من 
القسّك باطلاق ما دلّ على أصل وجوب المسح في الوضوء , وحينئذٍ إما أن يمسح باليد 
الناسنة او اماع اديه هذا 

ويمكن المناقشة في ذلك بأن الروايات التي ورد فيها الأمر بالمسح في الوضوء لم ترد 
في مقام البيان من هذه الجهة ولا نظر لها إلى كيفية المسح بوجه. وذلك نظراً إلى أن 
المسح في الوضوء في تلك الأزمنة كعصر الصادقين (عليهم السلام) كان من الأمور 
الواضحة الجلية عند الجميع , وكان يعرف كيفيته الصبيان والصغار فضلاً عن الأكابر 
والرجال. بل إنما هي بصدد البيان من الجهات الختلف فبها بين العامّة والخاصّة, كبيان 
أن الوفل كيذ من انكسم لا أن يشل :وان لراش يمسح مقدمه لا جميعه. إذن فلا 
إطلاق في الأخبار المذكورة حتى نتمسّك باطلاقها. 

نعم , يمكن القسك باطلاق الآية وهو العمدة في المقام وتقريب إطلاقها أن يقال: 
إنها قد اشتملت على الأمر بمسح الرأس والرجل ول يقيده ببلّة الوضوءء بل مقتضى 
إطلاقها جواز المسح بالماء الجديد أو باليد اليابسة, وإنما رفعنا اليد عن إطلاقه عند 
القكن من المسح ببلّة الوضوء بمقتضى الأخبار الدالّة على ذلك, وأما إذا لم يتمكن 
المتوضئ من المسح ببلّة الوضوء, فقتضى إطلاق الآية المباركة جواز المسح بالماء 


.١١5 : مصباح الأصول‎ )١( 


١18‏ م ل ارت العو 2 سيان 


الخارجي أو المسمح باليد اليابسة. 

هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال بالاطلاق في حل الكلام؛ ومع 
هذا كله يمكن المناقشة فيه من وجهين: 

أحدههما: أن المسح المأمور به فى الآية المباركة يحتمل أن يكون بالمعنى الأوّل من 
المعنيين المتقدمين للمسح أعني إزالة الأثرء على ما أشرنا إليه "١7‏ عند التكلّم على دلالة 
الآية المباركة على التبعيضء حيث احتملنا أن يكون إدخال كلمة الباء فى أثناء الكلام 
مع تماميته بغيرها من جهة إرادة كون اليد ممسوحة والرأس والرجلين ماسحاً. 

وهذا لقم اسكان النلهوامران الراسى او االرنها يواه لاا عوفهدفن أن لمق 
الأوّل للمسح لا يعتبر فيه إمرار الممسوح على الماسح ولا إمرار الماسح على الممسوح 
قائها ام يعاق ربكل متواء ل فى الها الأحى الوحووق ابد مسيم لزاني ار 
اسل وشا ان الران او الوكلين فذ ارال الا زتعن اليث: 

وعليه فقد فرض ف الآية المباركة وجود أثر في اليد حتى يزيله الرأس أو الرجل 
وليبس ذلك إلا البلل ورطوبة الوضوء . فلا إطلاق ف الاية المباركة حى يدلنا على 
كفاية المسح باليد اليابسة أو بالماء الخارجي . 1 

ثم إن ما ذكرناه فى المقام لا ينافي ما قدّمناه!" من أن المسح المأمور به في الوضوء 
لين عق إزالة الا نويل عق الاقران ذلك أنه اغا كان كذلك بالنطر إل ولاه 
الأخار :وهو خب يداول الآبة المباركةة فالآية ذلك عل ازراليد لا بد أدوتكرى يكل 
ملة الوضوء والأخبار دلت غل إمراو لبه غتلى الرائن والرجلين» اذا يننا 
أحدهما إلى الآخر فيكون حاصل مدلوهما أن الوضوء يعتبر فيه أن تكون اليد مبتلة 
بلة الوضوء »وان تكوق اليد المعلةامار#عل الراسن:والريجلين دوق العكسس: 

قينا نا المسليكا إططلاقالآلة المبازكةبرالرواناك :فلا سيل ماضن :اناده 


)0010( فى ص ؟15. 
)5 قاض 157 


[+07] مسألة ؟" : لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع 
ويمسح إلى الكعبين بالتدريج, فيجوز أن !*! يضع تام كفه على تمام ظهر القدم من 
طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلاً بمقدار صدق المسح 7". 


ا القكن من المسح ببلّة الوضوء اي 00000 
الدالتين على اعتبار كون المسح ببلّة الوضوء مطلقتا نان» وقوله (عليه السلام) «وتمسح» 
خطاب للمكلفين. وهو أمر في مقام الارشاد إلى جزئية المسح بالبلة الوضوئية في 
الوضوء. ولم يقيد الجزئية بحالة اللقكن والاختيار. 

ومقتضى جزئية المسح ببلّة الوضوء فى كلتا صورق القكن والتعذر سقوط الأمر 
بالمسح والوضوء عند عدم القكن من المسح ببلة الوضوء, فيدخل بذلك تحت عنوان 
فاقن الماء'قيخب: غليه الثيمم مقتضى الآية المباركة: لأن فقدان الماء ليسن ممق عد 
الماء مطلقاً. بل لو كن من استعاله في مقدار من أجزاء الوضوء ولم يتمكن من 
استعماله في بعضها الآخر كنى ذلك في تحقق العجز عن استعمال الماء في الوضوء, لأنه 
عبارة عن غسلتين ومسحتين ولابدٌ فى كليهما من ن الماء فاذا عجز عن الاستعال في 
إحدى الغسلتين أو في إحدى المسحتين فلا حالة يندرج تحت كبرى فاقد الماء ويجب 
عليه التيمم وقتئذٍ. 

وهذا هو الأقوى في المسألة. ولا يضره ما حكي من عدم وجدان من يفتي 
بوحرى الم عكر لأن الاجاعنق السائل الاجتوادية واللطرزية تمل أن كود 
يدل حو ادا اوم ٠‏ فيحتمل ان كور د عدم م بوجوب 
التيمم إلى قاعدة المبسور مثلا. ومعه لاا يكون الاجماع 56 ول يكشت عو درا 
المعصوم (عليه السلام) نعم الأحوط الجمع بين المسح بالماء الخارجي والتيمم . 


عدم لزوم وضع اليد على الأصابع : 
)أي لاقب أنييكون السم تدوضيا بان يق سم الأجراء المعاأخرة بعد 


69 الأحوط أن له مسح هذه الكيفية . 


6" اولابسنة مقو اممبووب ماودو مم و لكوع و وذيد لحتمتنيا ووس زوق افوس القووة 8 الطيانة 
الأجزاء المتقدمة, بل له أن يمسح جميع أجزاء الرجل دفعة واحدة كما أشار إليه الماتن 
(قدس سره) والدليل على ذلك إطلاق الآية المباركة والأخبار. لعدم تقييدهما المسح 
بالتدريج, ولا معارض لاطلاقهما غير صحيحة البزنطي عن أب الحسن الرضا (عليه 
السلام) قال: «سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع 
فسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم. فقلت: جعلت فداك لو أن رجلاً قال باصبعين 
من أصابعه هكذاء قال: لا. إلا بكفيه (بكفه) كلها» "١‏ لأنها ظاهرة في لزوم التدرج في 
المسح. إلا أنها غير صالحة لتقيبد المطلقات ولا دلالة للها على الوجوب, بل لا بدٌ من 
حملها على الاستحباب وأفضل الأفراد لوجهين: 

أحدهما: أن الصحيحة بقرينة قول السائل في ذيلها لو أن رجلاً قال باصبعين... 
ناظرة إلى بيان مقدار الممسوحء وأنه لا بدٌ من أن يكون بمقدار الكف عرضاً ولا نظر 
لها إلى البداة والانتهاء. 

وثانهما: أنها ظاهرة في وجوب كون المسح من الأصابع إلى الكعبين. مع أن 
النكس جائز في المسح بلا كلام» لما مر من أن الأمر موسع في مسح الرجلين فيجوز 
مسحهما مقبلاً ىا يجوز مدبراً. ومعه لابدٌ من حملها على الاستحباب وبيان أفضل 
الأفراد. ولا يمكن العمل بظاهرها من وجوب كون المسح من الأصابع إلى الكعبين 
متتديه و فالععنية فر سالة لاه شونا الفا 

هذه غاية ما يمكن أن يقال في تقريب ما ذهب إليه الماتن (قدس سره) إلا أن 
الاحتياط يقتضي أن يكون المسح متدرجاً لظهور الصحيحة في ذلك. 

وأمّا ما ذكر من الوجهين في عدم دلالتها على الوجوب فيرد على أوّهما: أن ظاهر 
الصحيحة أنها في مقام بيان الكيفية المعتبرة في المسح من جميع الجهات, ويدل عليه 
قول السائل سألته عن المسح... كيف هو؟ أي من جميع الجهات, وأما قوله في ذيلها : 
لو أن رجلاً قال باصبعين... فهو سؤال من جهة أخرى. ولا يكون ذلك قرينة على 


.4 أبواب الوضوء ب 74 ح‎ / 4١7:١ الوسائل‎ )١( 


المسح على الحائل 1 

[05] مسألة #": يحبوز المسح على الحائل!*) _كالقناع والخف والجورب 
ونحوها ‏ فى حال الضرورة من تقيّة أو برد يخاف منه على رجله. أو لا يمكن معه 
نزع الخف مثلاً. وكذا لو خاف من سبع أو عددّ أو نحو ذلك مما يصدق عليه 
الاضطرار(''. 


عدم الاطلاق فى صدرها. 

وأمّا ثانيهما ففيه: أن الصحيحة ظاهرة في تعيّن كون المسح من الأصابع إلى 
الكعبين. وحيث قد دلت الروايات على جواز النكس في مسح الرجلين, فقد علم من 
ذلك أن ظاهر الصحيحة أعني الوجوب التعييني في كون المسح من طرف الأصابع إلى 
الكعبين غير مراد لأن له بدلاً وهو المسح نكسأ فبذلك يحمل الوجوب على التخبير 
فتدل الصحيحة على وجوب كل من المسح إلى الكعبين وعكسه على نحو الواجب 
التخييري. فلا موجب لرفع اليد عن ظهورها في الوجوب أبداً. 

وبما بيّناه يظهر أن الاكتفاء في المسح بالمسح دفعة واحدة لا يخلو عن إشكال, لأنه 
على خلاف ظاهر الصحيحة, كا أن الاكتفاء في المسح بالمسح إلى نصف الرجل مقبلاً 
وإلى نصفها الآخر مدبراً أو بغيره من أنحاء المسح كذلك, لظهور الصحيحة في تعيّن 
المسح بالمسح من الأصابع إلى الكعبين وبالعكس, على ما دلت عليه غير واحد من 
الأخبار فالاجتزاء بغيره في مقام الامتثال مشكل جدا. 


المسح على الحائل : 
)١(‏ أما المسح على الحائل تقيّة فسيأتٍ الكلام عليه مفصّلاً ''", وأما المسح على 
الحائل من جهة الضرورة لبرد أو لعدم إمكان نزع الخف أو نوف سبع ونحو ذلك 


(#) في كفايته مع التقيّة فضلاً عن غيرها إشكال, نعم إذا اقتضت التقيّة ذلك مسح على الحائل 
ولكنه لا يجتزئ به في مقام الامتثال, وبذلك يظهر الحال في الفروع الآنية. 
)01( في ص 106. 


.0 امس سي سسا نس ربد انه دصي شرج العرق 803 0 ,الطهارة 
فالمشهور بين المتقدّمين والمتأخّرين جوازه. بل لا خلاف فى المسألة إلا من جملة من 
متأخرق المتأخر ين« واسقدل هليه بامور: 

منها: دعوى الاجماع على كفاية المسح على الحائل للضرورة, لما عرفت من 
إطباق القدماء والمتأخّرين على الجواز, ولم يخالفهم في ذلك إلا جمع من متأخّري 
المتأخّرين, وهو غير قادح في الاجماع كما هو ظاهر. 

وتوة بهذا الوهة ١‏ حول اناد احمعة اق السالة الح احن الوجوو الا مد 
يونها اأعكم لاع امعل: عادو اقيم كوه نويا كاقدا عن راك الاناة اد 
السلام). 

ومنها: رواية أبي الورد قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إن أبا ظبيان حدَّثني 
أنه رأى عليّاً (عليه السلام) أراق الماء ثم مسح على الخّين. فقال: كذب أبو ظبيان أما 
بلغك قول على (عليه السلام) فيكم سبق الكتاب الخفين. فقلت: فهل فيهما رخصة ؟ 
فقال: لا. إلا من عدو تتقيه أو نلج تخاف على رجليك»١'‏ وهي ظاهرة الدلالة على 
جواز المسح على الخفين عند خوف الثلج ونحوه. هذا. 

وقد أورد صاحب المدارك على هذا الوجه بأن الرواية ضعيفة السند بأبى الورد 
لعدم توثيقه في الرجال فلا يجوز الاعّاد على روايته ؟". ش 

وأجيب عن ذلك بوجوه: 

الأوّل: أن الرجل وإن كان لم يوثق في الرجال إلا أن الرواية قد تلقاها الأصحاب 
بالقبول. ومنه يستكشف ان الرواية كانت مقترنة بقرينة دلتهم على صحتها. 

وهذا الحوات قعل كاسة التاعدة المفروفة هو ان الزواية الطعيفة يمير 
ضعفها بعمل المشهور على طبقها. فان صحت وقت فهو ولا فللمناقشة فيه يحال 
واسون ا كطليي عل كلبق روا ل وكدف عن ورف عل قرية داكن عل 


.0 أبواب الوضوء ب 78ح‎ / 08 :١ الوسائل‎ )١( 
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المسح على الحائل ا 
مخها ]اذ كرد امفصيله ل 0ه 

الثاني: أن في سند الرواية حماد بن عمان وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح 
ما يصح عنه. لأنهم لا يروون إلا عن ثقة. 

ويردّه: أنا قد عثرنا فى غير مورد على روايتهم عن غير الثقة. ومعه ينحصر 
الوجه في تصحيح رواية الرجل على الاجماع المدعى على قبول رواية حماد بن عفان 
فان ثبت إجماع تعبدي على ذلك فهو وإلا فلا مستند لذلك أبداً. والاجماع اللحصل غير 
حاصل والاجماع المنقول مما لا اعتبار به. 

الغالفا» أن لهل من متحعه الى رق الوعين "ا ودكر ماعب المبداتق 
اقدمن سيره ان شيك اا الحسية 5-9-0 قيلفعد!الوضليه فاارجل دوي 
والرواية من ال حسان فلابدٌ من الحكم باعتبارها. 

والظاهو أن هذا الوعة اضا غير تام, لأن مدح المجلسي للرجل مستند إلى ما رواه 
الكليني من أن رجلاً يقال له أبو الورد قد دخل على أب عبدالله (عليه السلام) عند 
مراجعته من الحج, فقال له أبو عبدالله (عليه السلام) يا أبا الورد أما أنتم فترجعون 
عن الحج مغفوراً لكم. وأما غيركم فيحفظون في أهاللهم واضواك 3 مدعو ان 
الرواية ظاهرة في مدح الرجل. لقوله (عليه السلام) إنكم مغفورون. وإلا فالجلسي لم 
يعاصر الرجل بوجه. وبين عصريها قرونء والرواية لا يمكن الاعتاد عليها من 
وجهون : 

أحدهما: أن قوله (عليه السلام) «إنكم مغفورون» لا يدلنا و - مقا أن العا 
شيعي » فان شيعة على (عليه السلام) إذا حجوا غفرت ذنوبهم المتقدمة فليستقبلوا 
اغبالى 4 وأما غيرهم فعمله غير مقبول. ومن هنا قال: 0 مغفورون» وم يقل 


.5١١:17 مصباح الأصول‎ )١( 
."7١ (؟) ص‎ 
.3٠١ : ” الحدائق‎ )0( 


(غ) الكافى غ :5177 7 43. الوافى :١١‏ 0"؟. 
(8)خز ا مظموة عل من الأخيار الواردة في فضل المج والغمرة يشتمسة ذا اوزد ممق ان أنه 


"٠‏ ا ا ا ااا 00 شرح العروة 8 / الطهارة 


إنك مغفور حتى يتوهم منه توثيق الرجل . 

ويؤيده أيضاً مقابلة ذلك بقوله «وغيركم» لأن ظهوره في إرادة غير الشيعة غير 
قابل للانكار. ومن الظاهر أن كون الرجل شيعا اناها غير كاف فى اعتبار روايته. 

واثاتتي 4 ناالوسليها أن الزوائةصعوضة الذلةلنتمل تانق الرس عو اسققة 
ومن الأتقياء وأنه معهم (عليهم السلام) فى الجنة مثلاً. إلا أنّا من أين نعرف أن الرجل 
المذكور في الرواية هو أبو الورد الراوي للرواية التي بأيديناء لعدم انحصار المكنى بأبي 
الورد براوي هذه الرواية؛ ومن الجائز أن يكون هناك رجل آاخر مكنى بأبي الورد قد 
ورد على الامام (عليه السلام) وسأله وأجاب (عليه السلام) بما تقدّم. وليس فى 
الرواية غير أنه كان يقال له أبو الورد. وأما أنه الراوي هذه الرواية فلا قرينة عليه 
بوجه . 

بل القرينة موجودة على خلافه. لأن أبا الورد الراوي هذا الخبر تمن عدّوه من 
أصحاب الباقر (عليه السلام) وهو يروي عنه (عليه السلام) كا أن ما بأيدينا من 
الرواية أيضاً رواها عنه (عليه السلام) ولم يكن معاصراً لأبي عبدالله (عليه السلام) 
وإلا لعدّوه من أصحاب الصادق والباقر (عليهما السلام) كليهماء وأبو الورد في رواية 
الكافي من معاصري أبي عبدالله (عليه السلام) حيث إنه ورد عليه وسأله كما في 
الخترهوهذا بوكب الطن بل الاطتتنان. انبا مقا يران واحدهيا غس الأخر» ويسقة 
كف مكق انباتك «وثافة الرتحل نلك الرواية: 

وما صنعه الميرزا (قدس سسره) من إيراد الرواية المتقدمة الواردة في الحج في ترجمة 
نبي الورد راوي هذه الرواية؛ فبني على نظره واجتهاده ولا يمكننا الاعّاد عليه في 
مقام الاستدلال, إذن لا دلالة في الرواية على المدعى. 


لايتقبّل إلا من المؤمنين. وفي بعضها إنهم على أصناف ثلاثة: فأفضلهم نصيباً رجل غفر له 
ذنبه ما تقدم منه وما تأخر ووقاه الله عرّ وجل عذاب القبر. وأما الذي يليه فرجل غفر له 
ذنبه ما تقدم منه ويستأنف العمل مما بق من عمره. وأما الذي يليه فرجل حفظ في أهله 
وهال [الوافى 5 : .]8١0‏ وروى في الفقيه: أنه الذي لايقبل منه الحج. الفقيه 17. 


المسح على الحائل ااا ا 01 

ولغل خاتضب الخدائق تدس »مير 7 القت ال حها ذ كرناء زم هذا قال ين 
روي فى الكافي ما يشعر بمدحه' فا استشكله صاحب المدارك (قدس سره) من أن 
ل ا ع 0 وعليه لابدٌ من الحكم بوجوب 
التيمم لعدم تمكنه من الوضوء المأمور به. ولا بأس بالاحتياط بالجمع بين التيمم 
والمسح على الحائل . 

ومنها: أي مما يستدل به على جواز المسح على الحائل فما إذا كان لضرورة من برد 
أ خوف سبع ونحوهماء رواية عبدالأعلى مولى ال سام الواردة في من عثر فانقطع 
ظفره فجعل على إصبعه مرارة فكيف يصنع في الوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه 
من كتاب الله عرّ وجل قال الله تعالى: «إما جعل عليكم في الدّين من حرج » امسح 
عليه” لأنها وإن وردت في انقطاع الظفر وجعل المرارة على الاصبع, إلا أن المستفاد 
من قوله (عليه السلام) «يعرف هذا وأشباهه...» أنه حكم كبروي يستفاد من 
الكتاب. وأن من لم يتمكّن من المسح على بشرته فوظيفته المسح على الحائل؛ بلا فرق 
في ذلك بين الاصبع والمرارة وغيرهما. 

ويرد على هذا الاستدلال أمران: 

أحدهما: أن الرواية ضعيفة السندء لأن عبدالأعلى مولى آل سام لم يوثق في 
الرجال. 

واثائس] :"لتنا سيف الدلالةغ وذلك لأن .ما سوق من كتاي الله لكين هو هضوا 


.5٠١ : ” الحدائق‎ )١( 

0( 000 : الرجل وان ن لم يوئق في الرجال إلا أنه من وقع في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم 
القمي. فبناء على ما عليه سيدنا الأستاذ (مدّ ظله) من وثاقة كل من وقع في سلسلة أسانيد 
ذلك الكتاب أعني تفسير القمي, لابدّ من الحكم باعتبار الرواية. ومعه لا حاجة إلى 
الاخزلال عل .وناقة الرخل درواية الكلتى (قنيين تيدر ) المتقدمةفان الوا به ضعيفة السنة 
مذلادة ين ترق لقي قوايقة ونا قنك لامك اتنا تدوناقة الرجل بالزوارة المسينة ورحلة 

(5) الوسائل :١‏ 14 / أبواب الوضوء ب 9ح 6. 


ال م و او علا ودر هقد . اقرخ الغروة 8 ان الطيانة 
المسح على الحائل عند عدم القكن من المسح على البشرة حتى يقال إن ذلك حكم 
كبروي ولا اختصاص له بمن انقطع ظفره وجعل على إصبعه مرارة» بل الذي يستفاد 
من الكتاب إما هو عدم وجوب المسح على البشرة لأنه عسرء وأما وجوب المسح 
على المرارة والحائل فلا يستفاد من الكتاب. وكيف يمكن أن يستفاد منه أن المسح 
على المرارة ميسور المسح على البشرة مع أنهما فنا دوا 

نعم , يستفاد ذلك من قوله (عليه السلام) «فامسح على المرارة» وعليه فهي كسائر 
الأخبار الواردة في الجبائر كما يأتٍ في تحلّهاء وعليه فهو حكم يختص بالجبائر أعني 
من انقطع ظفره مثلاً وجعل على إصبعه مرارة, فلا يمكننا التعدي عن موردها إلى 
القام أعني ما إذا لم يتمكن المتوضئ من المسح على بشرته لضرورة من المنوف 
ونحوه. 

فالصحيح أنه إذا اضطر إلى عدم مسح البشرة وجب عليه التيمم لعدم تمكنه من 
الوضوء المأمور به. ومن عجز عن الطهارة المائية انتقلت وظيفته إلى الطهارة الترابية 
لا حالة . نعم الأحوط الجمع بينه وبين المسح على الخفين, هذا. 

ثم إِنَا إذا قلنا باعتبار رواية أبي الورد. إمّا من جهة انجبارها بعمل الأصحاب, 
وَإِمّا من جهة وقوع حماد بن عمان في سندهاء وإمّا من جهة كون الرجل ممدوحاً أو 
لغير ذلك من الوجوه, لابدٌ من أن يعمم الحكم أعني جواز المسح على الخفين إلى ما 
إذا ترتب الضضرر من المسح على البشرة على ما هو أعظم وأهم من الرجلين. كالبدن 
إذا استلزم مسحهها طروء الحمى على بذئه أو كانت القافلة على شرف الحركة والنفر 
فاستلزم المسح على رجليه بقاءه منفرداً ومنفصلاً عن القافلة في قفر من القفارء أو 
غير ذلك مما هو أعظم من إصابة البرد أو النلج على رجليه. بل نتعدى إلى ما إذا 
ترتب على المسح ما هو مساو لاصابة البرد والثلج. كما إذا خاف من إصابة ا حر على 
رجليه. وذلك لأن ظاهر الرواية أن إصابة الثلج ما لا خصوصية له في الحكم. وإنا 
ذكره (عليه السلام) من باب أنه أقل أفراد الضرر المقرتب على مسح الرجلين. 

وعلى الجملة أن مقتضى المناسبة بين الحكم وموضوعه عدم اختصاص الحكم 


المسح على الحائل ا ااا 00 
من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين 7" 


المذكور يمن خاف على رجليه من الثلج خاصة, بل يعم ما إذا خاف على رجليه من 
الحر أو ما هو أعظم من ذلك كما مرء كما أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي التعدّي 
إلى غير الخقين من الموانع المتحققة في الرجل كالجورب ونحوه. لأن مورد الرواية وإن 
كان هو المحقت الأ أن المورة تركو شتصها رياه اللاهر هنا مداعية امك 
والموضوع جواز المسح على كل حائل عند الضرورة وعدم القكن العرفى من المسح 
على البشرة. 

)١(‏ لا يخنى أن رواية أبى الورد على تقدير القول باعتبارها تختص بالرجلين. كا 
أن الاجماع ‏ على تقدير تقاميته ‏ منعقد فها إذا خاف على رجليه من البردء وعليه 
فالتعدي إلى مسح الراس يحتاج إلى دليل. 

ودعوى القطع بعدم الفرق بين مسح الرجلين ومسح الرأس. عهدتها على مدعبها 
لعدم علمنا بملاكات الأحكام. ويحتمل اختصاص الملاك بالرجلين لموافقة المسح على 
الخفين مع العامّة بخلاف مسح الحائل في الرأس . 

نعم , قد يستدل على جواز المسح بالحائل في الرأس عند الضيرورة بالروايتين 
الواردتين في الحناء . 

إحداهما: صحيحة محمد بن مسلم عن أب عبدالله (عليه السلام) «في الرجل يحلق 
رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضاً للصلاة, فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء 
عله» !3 


٠.٠ 


وثاتنتن «طحيحة عمر بن زد عن أى يداه (عليه المتلام )فسن الرتحتل 
خضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوءء قال: يمسح فوق الحناء» 7 بدعوى أن 
الظاهر منها إرادة الضرورة والتداوى بالجناء . 


." .4 أبواب الوضوء ب ل/الاح‎ / 501:١ الوسائل‎ )59١0( 


8 ع اه دا او الم اسار ارو مولا اكترس ‏ الغروة 8 / الطهارة 
ولو كان الحائل متعدّداً لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط (", وفى المسح على 


ولا يمكن الاستدلال بشىء من الروايتين, أمّا الرواية الأولى. فلأنٌ ظاهرها كما 
قدّمناه أن طلى الحناء بعد الحلق إنا كان مستنداً إلى التداوي بالحناء. وعليه فلا مانع 
من المسح عليه لأن كفاية المسح على الدواء عن المسح على البشرة منصوصة على ما 
يأق تفصيله عند الكلام على أحكام الجبائر إن شاء الله تعاللى "١‏ فلا دلالة لها على 
كفاية المسح على كل حائل على الرأس عن المسح بالبشرة. 

وأما الرواية الثانية, فللقطع الوجداني بعدم خصوصية للحناء في ذلك. فلو جاز 
المسح عليه جاز المسح على كل حائل على الرأس, وعليه فلا مناص من حمل الرواية 
على التقيّة لموافقتها للعامة, اللّهمّ إلا أن تحمل على صورة التداوي بالحناء فيتحد مع 
الرواية السابقة. وقد عرفت أن كفاية المسح على الدواء منصوصة. 

فالمتحصل: أنه لا دليل على جواز المسح على الحائل عند الضرورة إلى ترك مسح 
الرأحواقلا مقاض ممرشل من التتسن » والالحصناط تالمع ربيكةة وبق المسنع عل المائل 
أولى كما لا يخ . 


تعدد الجحائل : 

)١(‏ كىم) إذا لبس جوري زائدا على الخفين أو مجووبا ثانا وهكذا. وكا إذا لبس 
العرقجين تحت العامة. فهل يجب نزع ما يمكن نزعه من أفراد الحائل ؟ الصحيح لا 
وذلك لاطلاق الرواية وكلمات الأصحاب. لأن الظاهر من قوله (عليه السلام) «لاء 
إلا من عدو تتقيه أو تلج تخاف على رجليك» أنه في هاتين الصورتين لا مانع من 
المسح على الخنفين. سواء كان معهما حائل آخر أم ١‏ يكن ء رقيقاً كان أم غليظاً. واحداً 


كان أم دا 


.]1١8[ فى المسألة‎ )١( 


المسح على الحائل ا 01011 000 
الحائل أيضاً لا بد من الرطوبة المؤثرة في الماسح. وكذا سائر ما يعتبر في مسح 
ال 0 

[07] مسألة 4: ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه 
لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضاً!". 


اعتبار الرطوبة المؤثرة في المسح على الحائل : 

)١(‏ لأن ظاهر الرواية المتقدمة أن المسح على الحائل كالمسح على البشرة. فيراعى 
فيه ما روعي في المسح على البشرة, فهي توسعة في الممسوح ولا دلالة لها على إلغاء 
الشرائط المعتبرة في المسح, من لزوم كونه بنداوة الوضوء وأن يكون على نحو 
التدريج. وأن يكون بامرار اليد على الرأس والرجلين وغيرها من الشرائط المتقدمة 
فاوابة فخ راعاهاابحمب اطلاى ادلقا:.وهدا لاهن 


ضيق الوقت غير مسوّغ للمسح على الحائل : 

(1) ما سردناه إلى هنا من جواز المسح على الخفين أو غيرهما من أفراد الحائل إن 
بختص با لم يتمكن المتوضئ من المسح على بشرته خوفاً ما يقرتب على مسحها من 
برد أو حر أو غيرهما من المضار على ما تقدّم تفصيله. 

وأَمّا إذا فرضنا أنه متمكن من مسح البشرة ولم يترتّب عليه أيّ ضدرر إلا أنه عجز 
عن مقدّمته كنزع الخفين مثلاً لما في يده من الشلل, أو أن يده قد أصابها البرد بحيث 
لا يمكنه نزعهماء أو لم يتمكن من نزعهما لضيق الوقت لكن لو نزعههما أحد أو نزعها 
بنفسه لم يترتب على مسح الرجلين أيّ ضرر من برد أو حر أو غيرهماء فهل يجوز له 
المسح على الخفين حينئذٍ أيضاً أو لا يجوز؟ 

الصحيح عدم الجواز خلافاً للماتن (قدس سره) وذلك لأن الرواية مختصة بما إذا 


ترتتب على مسح البشرة ضيرر من برد او حرء وقد تعدّينا عن موردها وهو خوف 


"١‏ مع اس راود ماتللنها واوا ريه اب منا متيو روك ول قود لوو تركو الخروة 86 1 الطمارة 
[6؟0] مسألة 0": إنما يجوز المسح على الحائل فى الضرورات ‏ ما عدا 
التقيّة ‏ إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بدّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير 7" 


النلج على الرجلين إلى صورة الخنوف على ما هو أعظم منها كالبدن إذا خيف عليه 
من الحمى مثلاً ونحو ذلكء وأما ضورة عدم ترتّب أي ضيرر على مسحهما وعدم تمكنه 
من النزع ولو لأجل ضيق الوقت فلم يدلنا فيها دليل على كفاية المسح على الخفين 
حينئذٍ بل لابدٌ معه من التيمم. فلو جمع بينه وبين المسح على خفيه لكان أولى 
وأحسن, والاقتصار في هذه الصورة بخصوص المسح على الخنفين خلاف الاحتياط 
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جدا. 


شرطية عدم القكن من رفع الضرورات : 

)١(‏ والوجه في ذلك أن الاضطرار إلى المسح على الخفين في محل الكلام نظير بقية 
موارد الاضطرارء فهو إنما يكفى ويجتزئ به في مقام الامتثال» فما إذا لم يتمكن من 
المسح على نفس الرجلين في الطبيعي المأمور به في شيء من الأفراد الواجبة ما بين 
المبدأ والمنتهى , دون ما إذا لم يتمكّن منه في فرد أو فردين ولكن كان متمكناً في غيره 
من الأفراد العرضية, كا إذا لم يتمككّن من المسح عليهما في ساحة الدار خوفاً من البرد 
على رجليه وتمكن منه في داخل الغرفة لأن الهواء فيها متدافى» أو من الأفراد الطولية 
كا إذا تقكن من المسح على بشرته إذا صبر وخر الوضوء إلى آخر الوقت فانه حينئزٍ 
متمكن من المسح المأمور به فلا يجزئ عنه غيره. 

وبعبارة أخرى: الشيء الذي وجب في حق المكلف إما هو الطبيعي الواقع بين 
المبدأ والمنتهى, فلابدٌ في تحقّق الاضطرار من العجز عن المسح المأمور به في ذلك 
الطبيعي الواقع بين الحدين, فلو عجز عن المسح المأمور به في فرد دون بقية الأفراد 
فهو يتمكّن من المسح الواجب لا مخالة. ومعه كيف يمِكن الاجتزاء بغيره. والعجز 


بذل المال لرفع التقيّة اا ا 0 


إلى آخر الوقت, وأما فى التقيّة فالأمر أوسع فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقيّة 
فيه. وإن أمكن بلا مشقة. نعم لو أمكنه ‏ وهو فى ذلك المكان ‏ ترك التقيّة 
وإرااقيم المسع فل المتدمتان ‏ قالأحوظ بل الأقرى. الل انر لا يه يل الال 
لرفع التقيّة بخلاف سائر الضرورات!" والأحوط ف التقيّة أيضا الحيلة في رفعها 
مطلقا. 


والاضطرار في جميع أفراد الطبيعة هو الذي يستفاد من رواية ا الووة شري تا 
إطلاق ها بالاضافة إلى كفاية العجز عن مسح البشرة في فرد من أفراد الواجب حتى 
يتمسك به في الحكم بكفاية يحرد الاضطرار في فرد واحد من أفراد الطبيعة المأمور 
بها. 

)١(‏ يأتٍ الكلام على التقيّة مفصّلاً '' بعد بيان الفروع المقرتبة على الاضطرار إلى 
المسح على الخفين إن شاء الله . 


لا يجب بدل المال لرفع التقيّة : 

(؟) كما إذا توقف المسح المأمور به أعني المسح على البشرة على بذل مال لنزع 
اقيق :من :رجحل المتواطية + أو لاوخ الفامكانا متداها لا حاف فيد فى الفرزة. عدن 
رجليه. أو لغيرهما ما يتمكن به من المسح الملأمور 4 

ولعلٌ الماتن (قدس سره) استفاد وجوب بذل المال على ذلك مما ورد فى بعض 
الروايات. من وجوب بذل المال على ماء الوضوء ولو كان كثيراً. وذكر في ذيله: وما 
يسوؤني (يسرنى) بذلك مال كثير' ". 

ولأ نكن الشاعدة عن ذلك نوحهه لان حاب الوفحوه لسن كاماي متاتر 
الواجبات المالية أو البدنية كالخمس والزكاة والجهاد والحج. إيحاباً مبنيً على الضرر 
)01( فى ص ؟١5.‏ 


)0( في ص 106. 
010١‏ الوفهائق 513 الوا الفبمم تي 1 ا 


1" ماسوو ماع مدا ب م الو ولوك القوتةر القروة 87 بالطبارة 

[017] مسألة 7": لو ترك التقيّة في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي 
صحة الوضوء إشكال (*)07, 

[0717] مسألة 7": إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أَخّر الوضوء والصلاة 
يضطر إلى المسح على الحائل. فالظاهر وجوب المبادرة إليه فى غير ضرورة التقيّة 
وإن كان متوضئاً وعلم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له 
الابطال0). 


المالمي أو البدني من الابتداء. ليقال إن المال فيها لابدٌ من بذله وإن كان موجباً للضضرر 
ولا يتوقف تحصيله على بذل مالء وعليه فاذا استلزم امتثال إيجاب الوضوء ضرراً 
مالياً أو بدنياً على المكلف فقتضى قاعدة نفى الضرر عدم وجوب الوضوء فى حقه 
أله أو شور و ةافوو روا ضراو قاد حال ناذا د عب علي اللوضوه وجب 
عليه التيمم لا محالة بمقتضى تلك القاعدة. وقد خرجنا عن عمومها فى خصوص ما 
إذا توقف تحصيل ماء الوضوء على بذل مال. فان مقتضى أدلة نني الضرر عدم 
وجوب البذل وعدم وجوب الوضوء عليه. ولم يرد هناك تخصيص للقاعدة. وعليه 
ففي مفروض المسألة لا مناص من الحكم بوجوب التيمم من دون أن يجب عليه بذل 
المال لرفع الضرورة في المسح على الخفين. 

)١(‏ تأت هذه المسألة عند التعدض لأحكام التقيّة بعد التكلّم على فروع الاضطرار 
إلى مسح الخقّين7' فانتظر. 


وجوب المبادرة في حل الكلام : 

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين: 

أحدهما: ما إذا علم المكلف بعد دخول وقت الصلاة أنه لو أخّر الوضوء ولم يتوضاأ 
فعلاً لم يتمكّن من الوضوء المأمور به والمسح على البشرة بعد ذلك, أو كان متوضتاً 


69 أظهره عدم الصحة . 


المبادرة إلى الوضوء في بعض الصّور 0101 0 


وان كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الابطال غير 
معلوم (*) )0 


على النحو المأمور به وعلم بأنه لو أبطله لم يتمكّن من الوضوء مع المسح على البشرة 
بعد ذلك. فهل يجب عليه المبادرة إلى الوضوء فى المسألة الأول ويحرم عليه إبطال 
الفو 3 المسالة الثاننة أو[ ؟ 

الصحيح كما أفاده الماتن في المتن وجوب المبادرة وحرمة الابطال, وذلك لأنه 
حينئذٍ يتمكن من الاتيان بالمأمور به الأولي حال وجوبه, وبه يتنجّز عليه وجوب 
الصلاة مع الوضوء المأمور به في حقّه , لقكّنه من امتئاله. وعليه فلو أخرج نفسه عن 
القكّن والقدرة إلى العجز بإراقة الماء أو بترك المبادرة أو بابطال وضوئه كان ذلك 
عضياناً وغقالنة لذلك الأمر المتنوى :فلة خالة بعاقب عل تقوينه وشركة للواجت 
بالاختيار. 

وأدلّة الأبدال إنما تدل على البدلية لمن لم يتمكّن من المأمور به الأوَّلي وكان عاجزاً 
عن الماء أو غيره, والمفروض أنه متمكن من الماء ومن الوضوء الصحيح فلا يجوز في 
حقّه الاتيان ببدله إلا بتفويت قدرته وقمكّنه وإخراج نفسه عن القكّن وإدخاها فى 
العجزة وغير القادرين. وهذا أ غين.ساتغ + بل لو كنا تحن :وأدلة وحوب الوضوء 
لقلنا قوط الأمز بالوضوع والصلاة عنمن عكر نفسه: عفويت قدرعة قل المناء أو 
المسح المأمور به بالعصيان ومعاقبته بترك الواجب اختياراً إلا أن الأدلة دلت على أن 
الصلاة لا تسقط بحال ولابدٌ من اتيانها بالطهارة الترابية. وهذا لا ينافي العقاب من 
جهة تركه المأمور به بالاختيار. هذا كله فها إذا علم بذلك بعد دخول الوقت. 

وثانيهما: ما إذا علم بذلك قبل دخول وقت الوجوب, وهو الذي أشار إليه الماتن 
بقوله: وإن كان ذلك قبل دخول الوقت.... 

)١(‏ والصحيح فى هذه المسألة عدم وجوب المبادرة إلى الوضوء وعدم حرمة 


6 بل الظاهر عدم وجوب المبادرة وجواز الابطال. 


1" امود وا اومن ابد مر ا اد لووط مفو لاورز قروم (العروة 6ن الطيارة 
الإبطال. وذلك لأن وجوب الوضوء والصلاة مشروط فى الشريعة المقدسة بدخول 
وقتها كا دل عليه قوله عرّ من قائل: «أقم الصّلاة لدلوك الشمس إلى غسق 
البلية 4 وقوله (عليه السلام) «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة. ولا 
صلاة إلا بطهور»!" وعلى ذلك لا حكم متنجز بشئىيء من الطهور والصلاة قبل 
الوقت, فلو ترك المكلف المبادرة إلى الوضوء أو أبطله قبل دخول الوقت لم يكن في 
ذلك أية مخالفة وعصيان للتكليف المتنجز عليه . لأن المفروض أن التكليف قد اشترط 
بالوقت وهو غير متحقق بعد. فلا وجه للحكم بوجوب المبادرة إليه ولا لحرمة 
إبطاله. 

نعم , قد يتوهم أن في ترك المبادرة قبل الوقت أو في إبطال الوضوء حينئذٍ تفويتاً 
للملاك الملزم وهو بالنظر العقلى كعصيان التكليف المنجّز في القبح, فلا مناص معه من 
الحكم بوجوب المبادرة وحرمة الابطال. وهذا الكلام وإن كان بحسب الكبرى 
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صحيحاً ومما لا مناقشة فيه, لما ذكرناه غير مرة من أن تفويت الملاك الملزم ومخالفة 
التكليف المنجّز سيان عند العقل وكلاهما عصيان ومخالفة لديه. إلا أن الكلام كله في 
صغرى ذلك في المقام, وأن الصلاة مع الوضوء التام هل فيها ملاك ملزم بالاضافة إلى 
العاجز عن الوضوء المأمور به من أوّل الوقت. أو أن الملاك الملزم يمخص القادرين 
وتحيث لآ سبيل لنا إلى استكشاف ملاكات الأحكاء الشرعية عل ما ذكرناه غير مدة 
إلا بالأمر والتكليف شرعاً. ولا تكليف على العاجز ومن لم يتمكن من الوضوء التام 
بالاضافة إلى الوضوء قبل الوقت ولا بعده. فلا يمكننا تحصيل العلم بوجود الملاك 
الملزم فى حقه. ومن الجائز وجدانا ان تكون القدرة دخيلة في تحقق الملاك. ومعه لا 
مكن الك ضرنة الطال الوضوه اد بوعوب النادرة ادقن لوقك بدعرى اق 
تفويت للملاك الملزم؛ هذا كلّه في الفروع المترتبة على ترك المسح المأمور يه أعيين 
المسح على غير البشرة بشيء من الضرورات المتقدمة غير التقيّة . 


.78 : 77 الاسراء‎ )١( 
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المسح على الخف تقيّة ا ا ا ا ا ل 
وأمّا إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة فالظاهر عدم وجوب المبادرة وكذا يجوز 
الابطال وإن كان بعد دخول الوقت لما مرّ من الوسعة في أمر التقيّة '*' لكن الأولى 
والأحوط فبها أيضاً المبادرة أو عدم الابطال 7" 


إذا كانت الضرورة هى التقيّة : 

(أانوانا اذاكانت الشدوورة هن النققةا قا لير و قن التتيوى. ني الاضهانب [ فقس 
الله أسرارهم) جواز المسح على 5 ا ل رك 
الواردة في وجوب التقيّة ومشروعيتها كقوله (عليه السلام) «التقيّة دينى ودين ابانى 
ولا دين لمن لا تقيّة له6٠١"‏ «التقيّة فى كل شىء»!'' على ما سيأق فيها الكلام : 58 
تدل عليه رواية أبىي الورد المتقدمة 7" 0 فيها بجواز المسح على الخفين تقيّة 


وقال: «لا, إلا من عدو تتقيه»!2). 


وفى قبال ذلك عدة روايات دلت على عدم جواز المسح على الخنفين تقيّة . 

الأولى: صحيحة زرارة قال: «قلت له: في مسح الخفين تقيّة ؟ فقال: ثلاثة لا أتقي 
يوق دا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج» ”ا وهي كالصريحة فى عدم 
جريان التقيّة في المسح على الخفين. نعم الراوي فهم من قوله «لا أتقي» الاختصاص 
وأن عدم جواز التقيّة في الأمور الثلائة من خصائصه (عليه السلام) على ما صدرح به 
فى ذيل الرواية حيث قال: قال زرارة: «ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيين 
أحداً» وهو على جلالته وعلو مقامه لا مناص من رفع اليد عم| فهمه بقرينة صحيحته 
الثانية التي رواها الكليني (قدس سره) ولم نعثر عليها في أبواب التقيّة من الوسائل . 


):ة) التوسعة في التقيّة إنما هي في غير المسح على الحائل. 

.١8 ابواب الامر والنبى ب 54 ح‎ / 5٠١ :١1 الوسائل‎ )١( 
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ا اي ص كي صر صم تصيه ااتصية يد اقرع العروة1: ب الطهارة 


والثانية: ما أشرنا إليه انفاً عق صحيحة زرارة التي رواها الكليني عن علي بن 
إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن غير واحد قال: «قلت لأبي جعفر 
(عليه السلام) في المسح على النفين تقيّة ؟ قال: لا يتق فى ثلاثة. قلت: وما هنّ؟ 
قال: شرب الخمر أو قال: شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج» ١‏ فانها 
صريحة في عدم اختصاص الحكم بهم (عليهم السلام) بقوله: (عليه السلام) «لا يتق» 
ومعه لا بدٌ من حمل قوله (عليه السلام) في الصحيحة الأولى «لا أتق» على المثال. 

الغالكة دما وواه الكليق (قدس سدره) أنضا عن :درست عن عنن بن التشيز 
الهاشمي قال «دخلت مع ا قِ على أب عبدالله (عليه السلام) فقلنا إِنا نريد الحج 
وبعضنا صعرورة, فقال: عليكم بالقتع فانًا لا نتق في القتع بالعمرة إلى الحج سلطاناً 
واجتناب المسكر والمسح على الخفين»!". 

الرابعة: ما رواه الكليني والبرقى والصدوق (قدس الله أسرارهم) عن أبي (ابن) 
عمر الأعجمي عن أبى عبدالله (عليه السلام) في حديث أنه قال: «لا دين لمن لا تقيّة 
له والتقيّة في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخنفين» 7" وزاد في الحصال «إن 
تسعة أعشار الدين في التقيّة» ولم يذكر في هذه الرواية متعة الحج كا لم يذكر في شيء 
من روايات الكليني والبرق والصدوق هذه الرواية ولا نقل ذلك عنهم (قدس سرهم) 
في الوسائل ولا في غيره من كتب الحديث. 

فا في كلام الحقق الطمداني (قدس سره) من نقل الرواية مشتملة على متعة الحم لكا 
من سهو القلم . 

هذه هى الأخبار الواردة في المقام وقد عرفت استدلالهم بها على عدم جواز التقيّة 


.غ١٠6‎ : 5 الكافى‎ )١( 
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في المسح على الخقين. 

ويرد الاستدلال بالرواية الأخيرة أنها ضعيفة السند وغير قابلة للاستدلال بها 
على شيء. لأن أبا عمر الأعجمي ممن لم يتعرضوا لحاله فهو مجهول الحال من جميع 
الجهات. حتى من حيث التشيع وعدمه فضلاً عن الوثاقة وعدمهاء فالرواية ساقطة 
عن الاعتبار. وكذلك الرواية الثالئة لضعفها بمحمد بن الفضيل الماشمي , لعدم توثيقه 
في الرجال. وكذلك درست الواقع في سندها لأنه لم يوثق في الرجال. 

وأما الرواية الأولى أعني صحيحة زرارة الأولى فهي أيضاً غير صالحة للاستدلال 
بها على المدعى, لاحتال أن يكون الحكم الوارد فيها من مختصاته (عليه السلام) ومع 
هذا الاحتال كيف يسوغ الاستدلال بها على عدم جواز التقيّة في مسح الخفين على 
المكلفين, فلا تبق فى البين رواية إلا الصحيحة الثانية لزرارة وهي العمدة في المقام 
فان قلنا باعتبار رواية أبي الورد المتقدمة ولو بأحد الوجهين المتقدمين من عمل 
المشهور على طبقها. أو لكون حماد بن عفان الواقع في سندها من أحد أصحاب 
الاجماع فلا إشكال في المسألة. لأن الرواية ناصة في الجواز والصحيحة ظاهرة في 
حرمة التقيّة في حل الكلام فيجمع بينههما بحمل الظاهر على النص . ونتيجة هذا ا جمع 
أن التقيّة في الأمور الثلاثة الواردة في الرواية أمر مكروه, أو يحمل الصحيحة على غير 
الكراهة مما لا ينافي الرواية. 

واما إذا لم نقل باعتبار الرواية ولم نعتمد عليها في الاستدلال, فهل يُكننا رفع اليد 
بصحيحة زرارة عن الاطلاقات والعمومات الواردة في التقيّة. نظراً إلى أن الصحيحة 
أخص منها مطلقاً فهي توجب تقيبدها لا محالة. أو أن الأمر بالعكس فلابدٌ من أن 
يرفع اليد عن الصحيحة بهذه الاطلاقات والعمومات؟ 

الناق هو التحقيق. وذلك لأن الظاهر أن الصحيحتين المتقدمتين لزرارة متحدتان 
والوجه في هذا الاستظهار أمور: 

منها: أن زرارة بعدما نقل الصحيحة الأولى وعقّيها بما فهمه منها. من أن عدم 
جواز التقيّة في الموارد الواردة في الصحيحة من خصائص الامام (عليه السلام) حيث 


1" ا 0000 
قال: ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا. كيف يسوغ له أن يروي رواية أخرى بعين 
ذلك السند يدل على خلاف ما استفاده من الصحيحة الأولى. أعنى حرمة التقيّة فى 
الأمور الثلاثة الواردة في الصحيحة. ْ 1 

ومنها: أن السند فى كلتا الروايتين واحد كا تقدم. 

ومنها: أن الرواية قد نقلها فى الوافى١‏ بلفظة «لا نتق» لا «لا يتق» ولعله هو 
الصحيح, وإن كانت نسخ الكافي كلما ميق النسخة التي ونامفن مرا ١‏ اقول" 
وهكذا نسخ غير الكافى بلفظة «لا يتق» وعلى ذلك فالاتحاد بين الروايتين ظاهر 
يل فرق بين «نتقي» و «اتقي» لانم (عليهم السلام) بمئزلة شخص واحد. 

وكيك كان فنيدة الأمون نستظير اتاد الروا يقي دول أقل مرح اتحوال ذلك كنا زا 
يخنى. إذن لا دلالة فى الصحيحة على عدم جواز التقيّة في الأمور الثلاثة لغيرهم 
اعلييم البياتء أ 

ولعل هذا هو السر في أن صاحب الوسائل (قدس سسره) لم ينقل الصحيحة الثانية 
فى شىء من الأبواب المناسبة لهاء فانه لولا اتحاد الروايتين وكون الصحيحة بلفظة «لا 
نتق» ل يكن لما صنعه صاحب الوسائل من ترك نقل الصحيحة الثانية وجه صحيح 
لصحة سندها ووضوح دلالتهاء مع أنه قد التزم بنقل الأخبار الموجودة في الكتب 
الأربعة في الوسائل . 

والظاهر أن النسخة عند صاحب الحدائق (قدس سره) أيضاً «لا نتق» لأنه بعدما 
نقل الصحيحة الأولى عن زرارة وحمل الشيخ ها في التهذيبين على اختصاص عدم 
جواز التقيّة فى الأمور الثلاثة به (عليه السلام) قال: ومثل خبر زرارة المذكورة أيضاً 
ما رواه في الكافي. ثم نقل الصحيحة الثانية إلى آاخرها7". 

ولولا كون النسخة عنده «لا نتقق» لم تكن هذه الصحيحة مثلاً للصحيحة الأولى 
)١(‏ الوافى 7١‏ : 1437. 
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المسح على الخف تقيّة ا ل ال ام م 0 
بل كانت مغايرة معها. لأن إحداهما مشتملة على كلمة «لا أتق» الدالة على 
الختضاحي رنايضا مدعلة عل كن جلا ركه رضي عذال كل عمربية اكه 
وعدم اختصاصه له (عليه السلام) . 1 

فالمتحصل: أن عدم التقيّة في تلك الأمور من خصائصهم (عليهم السلام) هذا 
0 

ثم لو سلمنا أن الصحيحة «لا يتق» وأنها مغايرة مع الصحيحة الأولى» فالظاهر 
أنها غير ناظرة إلى أن التقيّة غير جارية في الأمور الثلاثة بحسب الحكم, بأن تكون 
الصحيحة دالة على حرمة التقيّة فنها ومخصصة للعمومات والاطلاقات الواردة فى 
التقّة. بل إنغا هي ناظرة إلى عدم جريان القية فيها بحسب الموضوع أو الشرط 
وذلك: 

أمَا بالاضافة إلى شرب الخمر فلأنًا لم نجد أحداً يفتي من العامة بمجواز شرب 
الخمر في الشريعة المقدسة كيف وحرمته من الضروريات والمسللمات. ومع عدم 
ذهابهم إلى الجواز لا معنى للتقية المصطلح علبها في شربهاء لأنها إنما تنحقق فا إذا 
كان الأمر على خلاف مذهبهم. وأما مع الموافقة فلا موضوع للتقية وهذا ظاهرء نعم 
يمكن أن يبر السلطان أو حاكم أحداً على شربها إلا أنه خارج عن التقيّة المصطلح 
عليها ويندرج في عنوان الاضطرار أو الاكراه على كترن التمن؛ لان التقيّة إنما تنحقق 
باظهار الموافقة معهم فما يرجع إلى الدين. وإظهار الموافقة معهم لا بعنوان الدين 
والحكم الشرعي خارج عن التقيّة بالكلية. 

وأمّا متعة الحج. فلأجل أنها وإن كانت من مختصات الطائفة الحقة على ما هو 
مدرو يفاك ال“ ان النفقة فيا فاقنة لخترطيا وهو مكو درفي الضور ضل قلات 
لتفّة أعني الاتيان بمتعة المج . لامكان الاتيان بها من دون أن يترتب عليها أي ضرر 
بحسب الغالب. وذلك من جهة أن حج القتع بعينه حج القران لاشتراكههما في الأمور 
المعتبرة فيهما ومتاز القتع عنه بأمرين : 

أحدهما: النية لأنّا ننوي القتع وهم ينوون القران. 


0 ال ع ااه ام واو اك عه ا واابدط تمي اقتريس ا القو 80 ا الطهارة 

وثانيهما: التقصير, وأما في غيرهما من الإحرام من المواقيت ودخول مكة 
والطواف فهما مشتركان لا يمتاز أحدهما عن الآخر. والنية أمر قلبى لا معنى للتقية فيه 
لع ليور ارق حناوج وهذا افر والنتصيى تنا تكن مله أخلنه التسانين لات 
أخذ شيء من شعر الرأس أو الأظافر أمر متيسّر للأغلب ولو في الخلوة, فالقتع في 
الحج فاقد لشرط التقيّة. نعم. إنها إحدى المتعتين اللتين حرمها الخليفة الثاني إلا أن 
تابعيه قد قبلوا منه تحريم متعة النساء ولم يقبلوا منه تحريم متعة الحج.ء بل وقع فيه 
الخلاف بينهم, فعن مسند أحمد: أن عبدالله بن عمر حج متمتعاً فقيل له هل تخالف 
سنة أبيك ؟ فقال: يا سبحان الله سنة أبي أحق أن يتبع أم سنة رسول الله (ص) وفىي 
خبر آخر سنة الله فليراجع . 

فالتقية في متعة الحج فاقدة للشرط بحسب الأغلب. فلو وجد مورد ولم يتمكن 
فيه من القتع على طريقة الشيعة فهو من النذرة بمكان, والأخبار منصرفة عن مثله 
إلى ما هو الغالب لا حالة. 

وأما المسح على النفين. فلأجل أن وجوب المسح علهما ليس من المسائل 
الاتفاقية عندهم, بل الأكثر منهم ذهبوا إلى التخيير بين المسح علهما وغسل 
الرجلين. وذهب بعضهم إلى أفضلية المسح على الخقّين ١‏ إذن فلا موضوع للتقية في 
المسح على الخفين. بل ينتزع الخفين عن رجليه من غير خوف ولكنه يغسلهما تقيّة 
كما ورد الأمر بغسلهما في بعض الأخبار وقد حملناه على التقيّة 7. 

وعلى الجملة: أن عدم جريان التقيّة في الأمور المذكورة إِنما هو من جهة خروجها 
عن التقيّة بحسب الموضوع أو الشرط, فان شئت قلت بحسب الموضوع فقط لأنه 
الجامع بين الموضوع الذي أشرنا إليه والشرطء ولا نظر للرواية إلى عدم جريان 
التقيّة فيها بحسب الحكم حتى تكون مخصصة للعمومات والاطلاقات. وذلك للقطع 
بآن الأمر إذا دار بين المسح على الخفين وضرب أعناق المؤمنين لم يرض الشارع بترك 


.١١7 راجع تعليقة ص‎ )١1( 
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المسح بدعوى حرمة المسح على الخنفين وعدم جوازه من باب التقيّة. وعلى ما ذكرناه 
لا مانع من المسح على الخفين إذا اقتضت التقيّة ذلك بحسب العمومات والاطلاقات. 
ولا آل الأمر إلى هنا فن الجدير جداً أن نتعرض إلى أحكام التقيّة على وجه البسط 
والتفصيل . 
بحوث التقيّة 

وذلك إنا يتم بالبحث عن جهات: 

الجهة الأولى: أن التقيّة مصدر تق يتق. والاسم التقوى وهي مأخوذة من الوقاية 
وتاؤها بدل من الواو بمعنى: الصيانة والتحفظ عن الضررء ومنه المتقون لهم صانوا 
أنفسهم عن سخط الله سبحانه وعقابه وقد تجيء بمعنى الخنوف كا إذا أسند إلى الله 
سبحانه كما في قوله تعالى: «واتّقوا الله 4(". 

وهي قد تستعمل ويراد منها المعنى العام وهو التحفظ عما يخاف ضيرره ولو في 
الأموون التكويفة ك) إذاراتق قن الذا تروت الوا ءوبو اشر تيد يراه نتيا 
المعنى الحخاص وهو التقيّة المصطلح عليها أعني التقيّة من العامة . 

أما التقيّة من الله سبحانه فن الظاهر أنها غير محكومة بحكم شرعاًء لأن الأمر بها 
تاوق للأمو باقاق الواحبات وقزك الخرمات كالامر بالطاعةومة الظداهن آنه 
واجب عقلىي ولا حكم له شرعاً. 

وأما التقيّة بالمعنى الأعم فهي في الأصل محكومة بالجواز والحلية. وذلك لقاعدة 
نفي الضرر وحديث رفع ما اضطروا إليه(' وما ورد من أنه ما من محرم إلا وقد أحله 
لله فى مورد الاضطرار”" وغير ذلك ما دلّ على حلية أيّ عمل عند الاضطرار إليه 


)١(‏ البقرة ” : 1944 193, ٠١7”‏ وغبرها من الآيات. 
(؟) الوسائل 8: 719 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ح‏ ”7, :١6‏ 79 / أبواب جهاد 
النفس ب 01 ح 6 ٍ ٍ 


هف لوسحقوية مناه جح السوخعماا واو اه لوحو الس يوي اقرف القرووة 8 الظوارة 
فكل عمل صنعه المكلف اتقاء لضرره واضطراراً إليه فهو محكوم بالجواز والحلية في 
التشريعة المتناسة: 

وما التقيّة بالمعنى الأخص أعني التقيّة من العامّة, فهي في الأصل واجبة. وذلك 
الأخيار اديوه الد لعل وجوه دل دعوف ظزائرها الجا لبر اليم بيتصدور 
بعضها عنهم (عليهم السلام ) ولا أقل من أطمتناق ذلك قريية يعدا لكان 
بينها روايات معتبرة كصحيحتي ابن 0 يعفور ومعمر بن خلاد''! وصحيحة زرارة !"ا 
وكيزها هن الرواباة الدالة كل يعوت العقتة: 

ففى بعضها «إن التقيّة دينى ودين آبائي ولا دين لمن لا تقيّة له» ١‏ وأي تعبير أقوى 
كاله عل | لوسوييهن هذا اللسيي حفيت التدرين التديى زات عع لذ نه تافرع 
ذلك يظهر أهميتها عند الشارع وأن وجوبها بمثابة قد عدّ تاركها بمن لا دين له. وفي 
بعضها الآخر «لا إيمان لمن لا تقيّة له»!*! وهو في الدلالة على الوجوب كسابقه. وفي 
ثالث «لو قلت إن تارك التقيّة كتارك الصلاة لكنت صادقاً» 0 ودلالته على ات 
ظاهرة, لأن الصلاة هي الفاصلة بين الكفر والايمان كا فى الأخبار وقد نرّلت التقيّة 
منزلة الصلاة ودلت على أنها أيضاً كالفاصلة بين الكفر والايمان. وفى رابع «ليس منا 
من لم بعل التقيّة شعاره ودثاره»! "". وقد عد تارك التقيّة فى بعضها تمن أذاع سرهم 
وعرّفهم إلى أعدائهم”" إلى غير ذلك من الروايات. فالتقيّة بحسب الأصل الأوَلي 
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محكومة بالوجوب. 

ثم إن التقيّة بالمعنى الجامع بين التقيّة بالمعنى الأعم والتقيّة الملصطلح عليها قد 
يتصف بالوجوب. كا إذا ترتبت على تركها مفسدة لا يرضى الشارع بوقوع المكلف 
فيها كالقتل. هذا فى التقيّة بالمعنى الأعم, وأما التقيّة بالمعنى الأخص فقد عرفت أنها 
مطلقاً واجبة وإن لم يترتب علبها إلا ضدرر يسير. 

وقد يتصف التقيّة بالمعنى الجامع المتقدم بالحرمة التشريعية. وهذا كا اذا أجبره 
الا فل الضلدة كلقسع تعمد اناف الجاع كلق رودل اخر علننا نستة 
قانة إذاافيل خلقة ناويا مها اللقري والاتعال ققد كفل رما ريسا لا غالة: لأن 
التقنة ادف رصورة العتلاة معد وحيت اند علد بيظلاتا وعنم كورها دامورا يبنا 
حقرقة فلو أ مرنا اتقعيف: القروة كا للك اضيرنا مقدوييا عا لكر يوي 1 اث 
بالعبادة تقيّة وقلنا إنها غير محزئة عن المأمور بهاء لأن التقيّة إنما تقتضى جواز العمل 
فقط ولا تقتضي الاجزاء عن المأمور به كما ذهب إليه جمع ومنهم الحقق الحمداني 
(قدس سره) كما في المسح على الخفين مثلاًء فانه لو اتق بذلك ومسح على خفيه تقيّة 
لم يجز له أن يقصد به التقرّب والامتثال, لعدم كونه مصداقاً للأمور به. فلو قصد به 
ذلك كان رما تتريسا ك) عرفق 01 

ومن ذلك ما إذا وقف بعرفات يوم الثامن من ذي الحجة الحرام تقيّة وقلنا بعدم 
إجزائه عن الوقوف المأمور به وهو الوقوف بها يوم التاسع من الشهر المذكور مطلقاً 
أو فما إذا علم بأن اليوم يوم الثامن دون التاسع, فانه لايجوز أن ينوي به التقوب 
والكمسال وال لاركن غيل خرن قوينيا لأ غالة: 

وثالثة تتصف التقيّة بالمعنى الجامع بالحرمة الذاتية. وهذا كا إذا أجبره الجائر بقتل 
لفن المحتزمة: فاه ليوز له أن يقتلها تقثة:: كا دل غل أن التقثة اغا شترعت لمق 
<- وصحيحة معلى بن خنيس المتقدمة المروية في الوسائل 7١١ :١7‏ / أبواب الأمر والبي ب 


4 ح 55. 
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ف ل وي ري لدي اه ولد فيلا لقاع الفووة 0/8 الظهارة 
الدماء فاذا بلغت التقيّة الدم فلا تقيّة ('' فاذا قتلها تقيّة ارتكب محرماً ذاتياً لا حالة. 
وقد يمثل لذلك بما إذا لم يترتب على ترك التقيّة ضرر عاجل ولا أجل., ولكنّا قدمنا أن 
التقيّة من الوقاية. وقد أخذ في موضوعها خوف الضررء ومع العلم بعدم ترتب 
الضرر على تركها لا يتحقق موضوع للتقية. 

والصحيح أن يُثل للتقية الحرمة بالقتل كما مرء وبما إذا كانت المفسدة المقرتبة على 
فعل التقيّة أشد وأعظم من المفسدة المترتبة على تركهاء أو كانت المصلحة في ترك 
التقيّة أعظم من المصلحة المقرتبة على فعلهاء كا إذا علم بأنه إن عمل بالتقية ترتب 
عليه اضمحلال الحق واندراس الدين الحنيف وظهور الباطل وترويج الجبت 
والطاغوت, وإذا ترك التقيّة ترتب عليه قتله فقط أو قتله مع جماعة آخرين. ولا 
إشكال حينئذٍ في أن الواجب ترك العمل بالتقية وتوطين النفس للقتل, لأن المفسدة 
الناشئة عن التقيّة أعظم وأشد من مفسدة قتله. 

نعم , ربما تكون المفسدة في قتله أعظم وأكثر ,كما إذا كان العامل بالتقية من يترتب 
على حياته ترويج الحق بعد الاندراس وإنجاء المؤّمنين من الحن بعد الابتلاء ونحو 
ذلك, ولكنه أمر اخرء والتقيّة بما هي تقيّة متصفة با حرمة في تلك الصورة كما عرفت. 
ولعله من هنا أقدم الحسين (سلام الله وصلواته عليه) وأصحابه (رضوان الله عليهم) 
لقتال يزيد بن معاوية وعرضوا أنفسهم للشهادة وتركوا التقيّة عن يزيد. وكذا بعض 
أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) بل بعض علائنا الأبرار (قدس الله أرواحهم) 
وجزاهم عن الاسلام خيراً كالشهيدين وغيرهما. 

ورابعة تتصف التقيّة بالمعنى المتقدم بالاستحباب, وقد مثل له شيخنا الأنصاري 
(قدس سمره) بالمداراة معهم ومعاشرتهم فى بلادهم وحضور مجالسهم وعيادة 
مرضاهم. وغير ذلك مما لا يترتب أيّ ضرر على تركه بالفعلء إلا أن تركه كان 


)١(‏ الوسائل 17: 74 / أبواب الأمر والغبي ب الاح .١‏ ؟. 


مققييا أن ار 

وفيه: مأ تقدّم من أن التقيّة متقومة بخوف الضرر الذي يترتب على تركها. ٠‏ ومع 
العلم بعدم ترتب الضرر على ترك التقيّة لا يتتحقق موضوع للتقية كا مر. 

وعليه فالصحيح أن يثل للتقية المستحبة بالمرتبة الراقية من التقيّة. لأن لها 
كالغدالة وغووها مراين ودرعات يسةدة وها كفرة الور اكلنة فل مراعاعا دين 
في موارد توهم الضضرر فضلاً عن موارد احتاله لتلا يذاع بذلك أسرار أهل البيت 
(عليهم السلام) عند أعدائهم .ولا إشكال في استحباب ذلك مع تحقق موضوع التقيّة 
وهو احتّال الضرر ولو ضعيفاً. 

ويشهد على ذلك ما رواه حماد بن عيسى عن عبدالله بن حبيب (جندب) عن أبىي 
الحسن (عليه السلام) «في قول الله عرّ وجل «إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم » قال: 
أشدكم تقيّة»!') فان ذلك وإن كان من أحد مصاديق التقيّة فان التقيّة قد تكون من الله 
سبحانه وقد تكون من العامة وغيرهم. إلا أن الرواية تدلنا على أن من كان شديد 
المواظبة على التقيّة فهو أتق وأكرم عند الله . وهذا كاف في رجحان شدة المواظبة على 
التقيّة . 

ويمكن القثيل للتقية المستحبة أيضاً بما إذا أكره مكره على إظهار كلمة الكفر أو 
التبرّي من أميرالمؤمنين (عليه السلام) بناء على أن التقيّة وقتئذٍ باظهار البراءة أرجح 
من تركها ومن تعريض النفس على الملاكة والقتل كما يأتي عن قريب إن شاء الله . 

وقد تتصف التقيّة - بالمعبى المتقدم ‏ بالكراهة . ومرادنا بها ما إذا كان ترك التقيّة 
أرجح من فعلها. وهذا كا إذا أكره على إظهار البراءة من أمير المؤمنين (عليه السلام) 
وقلنا إن ترك التقيّة حينئذٍ وتعريض النفس للقتل أرجح من فعلها وإظهار البراءة منه 
(عليه السلام) كا احتمله بعضهم. وكا إذا ترتب ضيرر على أمر مستحب كزيارة 


.٠١ السطر‎ 7٠١ رسالة في التقيّة:‎ )١( 
."١ أبواب الأمر والنبى ب 54 ح‎ / 7١5 :17 الوسائل‎ )'( 


هف 0 ا 0 
الحسين (عليه السلام) فها إذا كانت ضيررية, فان ترك التقيّة حينئذٍ باتيان المستحب 
الضرري أرجح من فعلها وترك العمل الاستحبابي. وهذا بناء على ما قدمناه عند 
التكلم على حديث لا ضضرر من أنه كحديث الرفع وغيره ما دل على ارتفاع الأحكام 
الضررية على المكلف. ومعه يكون ترك التقيّة باتيان المستحب ارجح من فعلها وترك 
العمل المستحب, هذا كله في هذه الجهة. 

الجهة الثانية : بيان مورد التقيّة بالمعئى الأخص . مقتضى الاطلاقات الكثيرة الدالة 
على أن من لا تقيّة له لا دين لهء أو لا ايمان له وأنه ليس منّا من لم يجعل التقيّة شعاره 
ودثاره. وأن التقيّة في كل شىء. والتقيّة دينناء إلى غير ذلك من الأخبار المتقدمة 7" 
أن التقيّة تجري في كل مورد احتمل تردّب ضرر فيه على تركها. 

بل الظاهر ما ورد من أن ن التقيّة شرعت ليحقن بها الدم فاذا بلغت التقيّة الدم 
فلا تقيّة!' أن التقيّة جارية في كل شيء سوى القتل, وقد أشرنا آنفاً أن التقيّة بامعنى 
الأخص واجبة, فتجب في كل مورد احتمل فيه الضرر على تقدير تركهاء وقد استئى 
الأصحاب (قدس سرهم) عن وجوب التقيّة موارد: 


موارد الالنساء.: 


الأوّل: ما إذا أكره على قتل نفس محترمة, وقد تقدم أن التقيّة المتحققة بقتل 
النفس الحترمة محرمة, وذلك لما ورد فى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه 
السلام) قال: «إِنما جعل التقيّة ليحقن بها الدم فاذا بلغت التقيّة الدم فليس تقيّة» 7" 
وصحيحة أبى حمزة القالمي قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام)... مما جعلت التقيّة 
ليحقن بها الدم فاذا بلغت التقيّة الدم فلا تقيّة 

الثانى: ما إذا لم يترتب على ترك التقيّة أىّ ضدرر عاجل أو أجل فقد ذكروا أن 
)١(‏ فى ص .5١10‏ 
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)7 اوش تن 33 ا اروانت لامي والنبي ب ١7ح‏ ؟. 


التقيّة حرمة وقتئذٍ. وبيّنا نحن أن التقيّة قد أخذ في موضوعها احةال الضرر فاذا لم 
يترتب هناك ضرر على تركها فهي خارجة عن موضوع التقيّة رأساً. وعلى الجملة إن 
خروج مثلها تخصصى موضوعي لا نخصيصي . 

الثالث: مسح الخفين. حيث ذكروا أن التقيّة غير جارية في مسح الخفين, وذكرنا 
نحن أن عدم جريان التقيّة في مسح الخفين ومتعة احج وشرب المسكر يختص بالأئُة 
(عليهم السلام) ولا يعم غيرهم, وعلى تقدير التنازل عن ذلك وفرض شمول الحكم 
لغيرهم (عليهم السلام) ىا إذا كانت الكلمة الواردة فى صحيحة زرارة المتقدمة «لا 
يتق» لا «لا ننق» ذكرنا أن الظاهر أن خروج الموارد الثلاثة عن التقيّة خروج 
موضوعي غالباً؛ لا أنها خارجة عنها حكباً على ما فصلنا الكلام عليه سابقاً"". 

فعلى ذلك. لو فرضنا أن موضوع التقيّة فى المسح على الخفين قد تحقق في مورد 
عل وعد الندرة والاتقاق» كا اذ تقاف هق العامة عل سنن الاقيا الما مور ديه 
أعني المسح على الرجلين فسح على الخنفين تقيّة. فالظاهر جريان التقيّة فيه. 
لأتستراف: الا خياد إلى الغالب وأنه الذي لا يتحقق فيه موضوع التقيّة. 

الرابع : ما إذا أكره على التبري من أمير المؤمنين (عليه السلام) لما ورد في عدة من 
الأخبار من الأمر بمد الأعناق والنهبي عن التبري منه (عليه السلام) لأنه على الفطرة 
أو مولود على الفطرة. 

ففن جملتها ما رواه الشيخ في مجالسه!'' باسناده عن محمد بن ميمون عن جعفر بن 
محمد عن ابيه عن جده (عليه السلام) قال: «قال اميرالمؤمنين (عليه السلام) 
ستدعون إلى سبي فسبوني, وتدعون إلى البراءة مث فدوا الرقاب فاني على 


الفطرة» 7". 


(0 فى ص .519-75١8‏ 
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ومنها: ما رواه الشيخ أيضاً في مجحالسه باسناده عن علي بن علي أخي دعبل بن 
علي النزاعي عن علي بن موسى عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب (عليه 
السلام) انه قال «إنكم ستعرضون على سبي» فان خفتم عل انفسكم يعون أله 
وإنكم ستعرضون على البراءة مي فلا تفعلوا فاف على الفطرة»7". 

ومنها: ما فى نبج البلاغة!"' عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال «أما أنه 
سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم, مندحق البطن, يأكل ما يجد ويطلب ما 
لايجد فاقتلوه ولن تقتلوه, آلا وإنه سيأمركم بسي والبراءة مث » فآمًا السب فسبوني 
فانّه لي زكاة ولكم نجاة, وأما البراءة فلا تبرؤوا (تتبرّؤوا) مق فانى ولدت على الفطرة 
وسبقت إلى الايمان والهجرة»”" إلى غير ذلك من الر 50 المستفيضة. ولا ينبغي 
الاشكال في دلالتها على المدعى, أعنى تعريض النفس للهلاك عدا الاكراه على 
التبري منه (عليه السلام). ْ 

ولا يعارضها رواية مسعدة بن صدقة قال: «قلت ا عبدالله (عليه السلام) إن 
التاسييرويون انعلا (علية السلام) قال على منبر الكوفة: أمها الناس إنكم ستدعون 
إلى سبي فسبوني. ثم تدعون إلى البراءة مي فلا تبرؤوا مي . فقال: ما أكثر ما يكذب 
الناس على علي (عليه السلام) ثم قال: وإما قال: إنكم ستدعون إلى سو فسبوني ثم 
تدعون إلى البراءة مم واني لعلى دين محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) ولم يقل ولا 
تبروّوا مئٌ . فقال له السائل : أرأيت إن اختار القتل دون البراءة. فقال: والله ما ذلك 
عليه ونا لذلا حامق عليه خا ريع انس بعيف أكرهه اذل جكة وفليه مطناة 
بالايمان فأنزل الله عرّ وجلّ فيه 9إِلَا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان 4 فقال له النبى 
(صلى الله عليه وآله وسلّم) عندها: يا عمار إن عادوا فعد فقد أنزل الله عذرك وأفرك 
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أن تعود إن عادوا»!'. 


وذلك أمّا أوّلاً: فلأئّا ضعيفة السند بمسعدة لعدم توثيقه في الرجال7". 

وأمّا ثانياً: فلقصور دلالتها على حرمة القتل ووجوب التبري عند الاكراه؛ لأنه 
(عليه السلام) إنما ننى كون القتل على ضيرره وبيّن أن ما ينفعه ليس إلا ما مضى عليه 
عمارء ولم تدل على حرمة التعرّض للقتل حينئذٍ بوجهء بل التعرّض للقتل والتبرّي 
كلاهما سيّان. 

والظاهر أن هذا مما لا كلام فيه, وإِنما الكلام في أنه هل يستفاد من تلك الروايات 
المستفيضة وجوب اختيار القتل وعدم جواز التبري واظهاره باللسان للصيانة عن 
القتل, أو أنه لا يستفاد منها ذلك ؟ 

الثاني هو الصحيح. وذلك لعدم دلالتها على تعيّن اختيار القتل حينئذٍ. لأنها إنا 
وردت في مقام توهم الحظرء لآن تعريض النفس على القتل حرام؛ وبهذه القرينة 
يكون الأمر بمدّ الأعناق واختيار القتل ظاهراً في الجواز دون الوجوب, وعليه 
فالأخبار إما تدلنا على الجواز في كل من التقيّة باظهار التبري منه (عليه السلام) 
باللسان وتركها باختيار القتل ومدّ الأعناق. 

ويدلنا عق للا واه عيدانه بن يعاد قالة رقلك لان معمتر :زف لاا : 
رجلان من أهل الكوفة أخذا فقيل لما ابرأًا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فبرئ 
واحد منهما وأبى الآخرء فخلى سبيل الذي برئ وقتل الآخرء فقال: أمّا الذي برئ 
فرجل فقيه في دينه وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة» 7" وقد دلت على جواز 


)١(‏ الوسائل 7١0 :1١7‏ / أبواب الأمر والنبي ب 79 ح ؟. 

(؟) الرجل ممن وقع في سلسلة أسانيد كامل الزيارات وتفسير القمى. فعلى ما سلكه سيِّدنا 
الأستاذ (مدٌ ظله) من وثاقة كل من وقع في سلسلة أحاديث الكتابين المذكورين إذا ل يضعف 
بتضعيف معتبر. لابدٌ من الحكم بوثاقته واعتباره. 

() الوسائل 557:17 / أبواب الأمر والنبي ب 79 ح 4. 


"١‏ لضام اند وو واسم ارا ما كان اول ودبيو ريط الكر و4 8( الطهارة 
كل من التبري منه (عليه السلام) تقيّة والتعرض للقتل, وأن كلا من الرجلين من أهل 
اللتقبوقد تفكل احاها الل الجقة وتاحر الاخن. 

وما رواه محمد بن مروان قال: «قال لي أبو عبدالله (عليه السلام) ما منع ميثم 
(رحمه الله) من التقيّة ؟ فوالله لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه «إلا من 
أكره وقلبه مطمئْنٌ بالايمان»١"‏ لدلالتها على جواز كل من البراءة واختيار القتل, لأنه 
(عليه السلام) لم يتزجر عا فعله ميثم وإغا سأل عن وجهه. هذا. 

وقد يقال: إن ترك التقيّة أرجح من التقيّة باظهار التبري منه (عليه السلام) وعليه 
فيكون المقام من موارد التقيّة المكروهة والمرجوحة. وإذا قلنا بعكس ذلك وأن التقيّة 
باظهار التبري أرجح من تركها فيكون المقام مثالاً للتقيّة المستحبّة لا محالة. 

والصحيح أن الأمرين متساويان ولا دلالة لشيء من الروايات على أرجحية 
الخوقها من الأكر» اما وواية غبدآت بن غطاء فليا إغا دلت غك أن من ترك النققة 
فقتل فقد تعجّل إلى الجنة, ولا دلالة لذلك على أن ترك التقيّة باختيار القتل أرجح من 
فعلهاء وذلك لأن العامل بالتقيّة أيضاً من أهل الجنّة وإفالم يتعجل بل تأجّل 
قلا يستفا ديفت الا تسا وديا : 

وأما افاتزواه تحمد بين مواق ءفلائها إغا تدل غل |رشحية النفقة باكليان التبرى 
منه (عليه السلام) فما إذا كانت كلمة «ميثم» غير منصرفة. فيصح وقتئذٍ أن تقرأ كلمة 
«منع» مبنيّة للفاعل والمفروض ان كلمة «ميثم» لاا تكتب منصوبة ‏ ميما - لعدم 
انصرافها. فتدلنا الرواية حينئذٍ على توبيخ ميثم لتركه التقيّة وتعدضه للقتل والطهلاك 
إلا أن كلمة «ميثم» منصرفة, لوضوح عدم اشتالها على موانع الصرف. وعليه 
فلا يصح قراءة كلمة «منع» مبنية للفاعل وإلا للزم أن تكون كلمة «ميثم» منصوبة 
وأن تكون العبارة هكذا: ما منع ميثاً. ولم تذكر الكلمة في شيء من النسخ التي وقفنا 
عليها منصوبة. بل هي فى جميع النسخ مكتوبة بالرفع «ميثم» ومعه لابدٌ من قراءة 
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إجزاء العمل المتق به ل ا ل ا ا 
كلمة «منع» مجهولة ومبنية للمفعول هكذا «ما منع ميثم» أي لم تكن التقيّة منوعة 
وغير سائغة في حقه. بل كانت مرخصة بالنسبة إليه وهو أيضأ كان عالماً بجوازها 
ومع ذلك اختار القتل باختياره. إذن فلا يستفاد منها توبيخ ميثم على عمله بل معناها 
احد امرين : 

أحدهما : أن تكون هذه الجملة «ما منع ميثمر» دفعاً للاعتراض على ميثم بأنه لماذا 
اختار القتل ولم ينّقء وهل كان ممنوعاً عن التقيّة فأجاب (عليه السلام) عن ذلك بأنه 
ما كان تمتوخا عن النفتةه بواغا اخغان القغل لتساوئ. التنتة بوتركها ق الرجحان عند 
الله سبحانه, وحينئذٍ لا يستفاد منها مدح ميثم ولا قدحه. 

وثانبهما: أن تكون الجملة دالة على مدح ميث . وأنه مع علمه بالحال وأن التقيّة 
جائزة في حقه قد اختار القتل. لعدم طيب نفسه بالتبرى عن سيده ومولاه ولو 
بحسب الظاهر واللسان, لقوة ايمانه وشدة حبه وعلاقته لمولاه (عليه السلام) إذن 
تكون الرواية دالة على مدحه (رضوان الله عليه) وعلى كل لا يستفاد منها أرجحية 
التقيّة عن القتل . 

ويحتمل أن يكون الوجه في اختيار ميث القتل على التقيّة هو علمه باتتفاء موضوع 
التقيّة في حقه. لأنه كان يقتل على كل حال لمعروفيّته بالولاء واشتهاره بالتشيّع 
والاخلاص لأمير المؤمنين (صلوات الله عليه). 

وكل الحملة: الرواية إما أن:قلناعل ارحسية القتل من القتةي.واما أن تدل عل 
تساوي التعرض للقتل والتقيّة. وأما أن التقيّة بالتبري عنه (عليه السلام) أرجح من 
التعّض للقتل فلا يكاد يستفاد من الرواية بوجه. فال حكم بارجحية التقيّة من القتل 
في نهاية الاشكال, هذا كله في هذه الجهة. 

الجهة الثالثة: أن الاضطرار والتقيّة هل يقتضيان ارتفاع الآثار المترتبة على الفعل 
الاضطراري لولا الاضطرار والتقيّة ‏ إذا كان لدليل ثبوتها إطلاق أو عموم أو أن 
الآثار المترتبة على الفعل لا ترتفع من جهة الاضطرار إليه وإتيانه تقيّة؟ استشكل 


شف ام ل ا ا مووي اقرع الفروة قار الطهارة 


شيخنا الأنصاري (قدس سره) في ارتفاع الآثار من جهة التقيّة والاضطرارء نظراً إلى 
أن المرفوع في حديث الرفع ليس هو جميع الآثار المقرتبة على الفعل المأتي به بداعي 
التقيّة أو الاضطرارء وإِنا المتيقن رفع خصوص المؤاخذة على الفعل, وأما ارتفاع جميع 
آثاره بالاضطرار فلم يقم عليه دليل ثم أمر بالتأمل7". 

ولابدٌ لنا في المقام من التكلم على جهات ثلاث : 

الجهة الأولى: أن التقيّة والاضطرار هل يوجبان ارتفاع الأحكام التكليفية المتعلقة 
بالفعل لمأتي به تقيّة أو اضطراراً أو لا يوجبان؟ كما إذا اضطر إلى ارتكاب فعل حرام 
كشرب الخمر ونحوه. أو إلى ترك واجب من الواجبات كترك صوم يوم من شهر 
رمضان. 

الجهة الثانية: أن التقيّة والاضطرار هل يرفعان الأحكام المقرتبة على الفعل 
المأقي به تقيّة, أعنى الأحكام التى نسبتها إلى الفعل المأتى به نسبة الحكم إلى موضوعه 
لمقرتب عليه لا نسبة الحكم إلى متعلقه كما في الجهة الأولى بلا فرق في ذلك بين 
الأحكام التكليفية والوضعية؟ وذلك كوجوب الكفارة المقرتبة على ترك الصوم في 
نهار شهر رمضانء أو على إتيان بعض الحرمات على المحمرم في الحج. وكالضان 
المتزتب: عل اتلاك فال الغن.منى جهة الاشطرار كالخمصضة ونحوها وحن جهة 
التقيّة. كما إذا قسم الحاكم السني مال شيعي وأعطى له حصته فقبلها وأتلفها تقيّة. 

الجهة الثالثة: أن الجزئية أو الشرطية -إذا اضطر إلى ترك جزء أو شرط أو تركهما 
تقيّة - أو المانعية إذا اضطر إلى إتيان ما هو مانع من العمل أو أقى به تقيّة. هل ترتفع 
للتقية والاضطرار حتى يحكم بصحة ما أ به لمطابقته المأمور به ويسقط عنه وجوب 
الاعادة والقضاء, أو لا ترتفع ؟ 


ما الجهة الأولى: فلا ينبغي الاشكال في أن الاضطرار إلى فعل المحرم أو ترك 
الواجب يرفع الالزام عن ذلك الفعل. لحديث الرفع وغيره ما دل على حلية الفعل 


.5 السطر‎ 7٠١ رسالة فى التقيّة:‎ )١( 


إجزاء العمل المتق به 0001 ااا 
عبن الأضظ او ولس المزيق اف .معديك الرقم تصيوض: اد كته أو اعفان 
العقاب, لأنهما أمران خارجان عما تناله يد الجعل والتشريع رفعاً ووضعاً. ولا مناص 
من أن يكون المرفوع أمراً تناله يد التشريع وهو منشأ لارتفاع المؤاخذة واستحقاق 
العقاب وليس هذا إلا الالزام ومع ارتفاعه يبق الفعل على إباحته. 

كا أن الأمر كذلك عند الاتيان بالمحرم أو ترك الواجب تقيّة, حيث إن التقيّة واجبة 
ى)| عرفت ومع وجوبها لا يعقل أن يكون الفعل باقياً على حرمته أو وجوبه. بل 
ترتفع حرمته إذا اتى به تقيّة ى)| يرتفع وجوبه إذا تركه كذلك. بل هذا هو المقدار 
المتيقن من حديث الرفع وغيره من أدلة التقيّة. وهذا ظاهر. 

وأمّا الجهة الثانية: فالذي تقتضيه القاعدة في نفسهاء أن العمل الاضطراري أو 
الذي أق به تقيّة كلا عمل لأنه معنى رفعه فكأنه لم يأت به أصلاً. كا انه لازم كون 
العمل عند التقيّة من الدين. فاذا كان الحال كذلك فترتفع عنه جميع اثاره المترتبة 
عليه لارتفاع موضوعها تعبداً, فلا تجب عليه الكفارة إذا أفطر في نهار شهر رمضان 
متعمداً. لأن إفطاره كلا إفطارء أو لأن إفطاره من الدين ولا معنى لوجوب الكقّارة فما 
يقتضيه الدين والتشريع. 

هذا كله فها تقتضيه القاعدة, فلو كنا نحن وهذه القاعدة لحكمنا بارتفاع جميع 
الآثار المقرتبة على الفعل عند التقيّة والاضطرار. سواء أكانت الآثار حكناً تكليفياً أم 
كانت سكا وهها: 

ويؤيد ذلك صحيحة أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه عن صفوان 22200000 
أبي نصر جميعاً عن أبي الحسن (عليه السلام) «في الرجل يستكره على البمين فيحلف 
بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا. قال رسول الله (صلّ الله 
عليه واله سلما وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا» "١‏ لأن 
الحلف بالأمور المذكورة وإن لم يكن صحيحاً حال الاختيار أيضاً. إلا أن قوله (عليه 
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السلام) في ذيل الصحيحة قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) واستشهاده 
بحديث الرفع نوق شاهه عل ان الرفع غير مختص بالمؤاخذة بل يشمل الآثار كلّها. 

وما ورد من قوله (عليه السلام) «اي والله أفطر يوماً من شهر رمضان أحب إل 
من أن يضرب عنق»7". 

وقوله «فكان إفطاري و وقضاؤه ور علي من أن يضرب بق ولا يعبد 
لله" حيث إن عدم ذكره (عليه السلام) إعطاء الكفارة بعد الافطار يدل على أن 
وجوب الكفارة يرتفع بالافطار تقيّة, وإلا لكان المتعيّن التعرض له, لأنه أشد وأعظم 
من وجوب القضاء . 

وما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث شرائع الدين 
قال: «ولا يحل قتل أحد من الكقّار والنصّاب في التقيّة إلا قاتل أو ساع في فساد ذلك 
إذا لم خف على نفسك ولا على أصحابك. واستعمال التقيّة في دار التقيّة واجب ولا 
حنث ولا كفارة على من حلف تقيّة يدفع بذلك ظلأ عن نفسه»7". 

وعلى الجملة: إن مقتضى. القاغدة المؤيدَة بعدّة من الروايات أن الاضطرار والتقثة 
يوجبان ارتفاع جميع الآثار المقرتبة على الفعل المأتي به بداعبهماء بلا فرق في ذلك بين 
الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية؛ نعم يستثنى عن ذلك موردان: 

أحدهما: ما إذا كان ننى الآثار عن العمل المأ به عن تقيّة أو اضطرار خلاف 
ااانا ول نتن الذاعل ٠‏ كنا 1 اسارج لاتسى اناه ل مداه وشا اعرف 
منهما في معالجة أو معاش., فان الحكم وقتئذٍ ببطلان بيعه على خلاف الامتنان في 
حتف بل فستلزم لتشاورة ومشتققة» بل برعا نؤدق إلى موزعد مرضا أن جوعاً في بعض 
المؤارئة: 


0 الوسائل خا تمر أبواب ما يسك عنه الصائم ب امح 1. 
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إجزاء العمل المتق به ملاسم ماج نقتا امن اس الخال و و 011 

وتانييرا ها اذا كا فق الانازيغن الحفل اللا تتديدافى الاصسطران او التفقه عن 
وت الكيعا تق جق حور ك] ١١‏ انلف وال كي لالتطراز كنا فى المتتيضية د 
للقي كه ظلنام ارقا :كان اللكم يندم حتانه كال التين ممعم مغترر مالك الال 
المتلف وهو على خلاف الامتنان فى حقه. والحديث لا يجري في الموارد الفاقدة 
للامتنان. 

وأمّا الجهة الثالثة: أعنى ما إذا ترك جزءاً أو شرطاً تقيّة أو للاضطرارء كما إذا 
0 بلا سورة دروك السيلة لعدم كونها جزءاً من المأمور به عند المخالفين 
مثلاً. أو صلى مع المانع تقيّة. كما إذا صلّى في شيء من الميتة لطهارتها عندهم بالدبغ . 
فهل يقتضى التقيّة أو الاضطرار سقوط الجزئية أو الشرطية أو المانعية حينئذٍ أو لا 
تحن ركلا ى الا نا هو فيا لو كنا نحن والأخبار الواردة فى التفيّة عموماً 
كحديث الرفع؛ أو خصوصاً كما ورد في التقيّة بخصوصهاء مع قطع النظر عا دل على 
صحّة الصلاة الفاقدة لشىء من أجزائها أو شرائطها عند الاضطرارء فهل تقتضى أدلة 
التقة ‏ صخة الفدل وهل يت لذ جب إعادقه أو قضاؤه أو لا تقتضي ؟ ش 


اليه عل امرون» < 

وقبل النوض في تحقيق ذلك ننبه على أمرين : 

الأمر الأوّل: أن حل الكلام في المانعية إنما هو المانعية المنتزعة عن النواهي 
الغيرية. كالنبى عن الصلاة فها لايؤكل أو النبى عن الصلاة فى الحرير ونحوهاء وأما 
المائعية المنقزعة عن النهي المستقل فهي غير داخلة في بحل الفزاع . وهذا كاعتبار عدم 
كون المكان أو اللباس مغصوباً في الصلاة أو عدم كون الماء مغصوباً في الوضوء. لأنه 
لم يرد اعتبار ذلك في شىء من الأدلة اللفظية وغيرها. بل إنما نشأ اعتباره من النبى 
النعنيين الال بعل بصورنة: اللصارق: ف يمال الفيس م قي برضا د فظر إن استحالة 
اجتاع الحرمة والوجوب في شيء واحد. وعدم معقولية كون المحرم مصداقاً للواجب 
فانعية الغصب في الصلاة والوضوء ناش من النهي النفسي المستقل بمعونة الحكم 


اهف مع ا ا سكيع اعتتديه قوم (الغووة :8و الطيازة 
العقلي واستقلاله في عدم امكان كون الحرم مصداقاً للواجب . 

والوجه في خروج هذا القسم من المانعية عن محل النزاع , هو أن المكلف إذا اضطر 
إلى إتلاف ماء الغير أو إلى التصرف في ماله تقيّة أو اضطراراً سقطت عنه حرمته؛ لم 
قدمناه آنفاً من أن الاضطرار والتقيّة يرفعان الأحكام المتعلقة بالفعل الاضطراري 
لا محالة. ومع سقوط الحرمة النفسية ترتفع المانعية أيضاً. لأنها ناشئة ومسببة عنها 
فاذا زالت زالت. 

وأمّا ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ (قدس سرره) من أن الاضطرار والتقيّة وغيرهها 
من الروافع والأعذار إنا يقتضي ارتفاع الحرمة فحسب, وأما الملاك المقتضي للحرمة 
فهو بعد بحاله ولا موجب لارتفاعه بالاضطرار أو التقيّة أو غيرهماء ومع بقاء الملاك 
المقتضى للحرمة تبق المانعية أيضاً بحالها. لأن للملاك والمفسدة الملزمة معلولين 
ره :ادر القمة» وناني] | لا قق ران افطل ا حدهنا وهى الطرريةة التقية اد 
بالاضطرار فيبق معلوله الثاني بحاله لا محالة, فالمانعية المستفادة من النهي النفسي 
كالمانعية المستفادة عن النواهي الغيرية ولا ترتفع بالاضطرار إلى التصرف في مال 
الغير بوجه. 

ف) لا يمكن المساعدة عليه, وذلك لأنا لو سلمنا أن الاضطرار وغيره من الأعذار 
غير مقتض لارتفاع المفسدة والملاك كا لا يبعد. حيث إن الرفع إنما يتصوّر فيا إذا كان 
هناك مقتض للتكليف كا قدمناه عند التكلّم على حديث الرفع. فلا نسلم عدم 
ارتفاع المانعية عند سقوط الحرمة النفسية بالاضطرار. وذلك لأن الملاك على تقدير 
بقائه غير مؤثر في المنع عن الفعل المضطر إليه وحرمته. لأن الشارع قد رخّص في 
فعله. ومع عدم تأثير الملاك في المنع والتحريم وجواز التصرف في مال الغير بترخيص 
الشارع نفسه لا معنى للمانعية في الصلاة, لضضرورة أن العمل إذا كان مباحاً ومرخّصاً 
فيه في غير الصلاة فهو مباح ومرخّص فيه في الصلاة أيضاً. فان الصلاة وغيرها سيان 
من هذه الجهة, فاذا جاز له لبس لباس الغير في غير الصلاة جاز له لبسه في الصلاة 
أيضاً. إذ لا فرق بينها وبين غيرها من ناحية الترخيص فى التصرف في مال الغير. 


إجزاء العمل المتق به ا 

ولا يقاس محل الكلام بما إذا اضطر إلى لبس الحرير لبرد أو غير برد. حيث إنه مع 
سقوط الحرمة النفسية في لبس الحرير بالاضطرار لا يمكنه لبسه في الصلاة. بل يجب 
عليه إيقاع الصلاة فى غير الحرير لعدم سقوط المانعية عن لبس الحرير بسقوط 
حرمته النفسية, وذلك لأن المانعية في لبس الحرير لم ينشأ عن حرمة لبسه النفسية 
وإنما هي منتزعة عن النهي عن الصلاة في الحرير وهذا باق بحاله. وهذا بخلاف المقام 
فان المانعية إما نشأت عن النهي النفسي ومع سقوطه بالتقية والاضطرار ترتفع المانعية 
المنتزعة عنه بالتبعية لا محالة . 

الأمر الثاني: أن حل الكلام ومورد النقض والإبرام إنا هو ما إذا كان لدليل كل 
من الجزئية والشرطية والمانعية إطلاق أو عموم يشمل حال الاضطرار إلى تركها 
وأما إذا لم يكن كذلك كما إذا ثبتت الأمور المذكورة باجماع أو سيرة أو بدليل لفظي 
لا إطلاق ولا عموم له فهو خارج عن نحل النزاع. وذلك لأن الواجب إذا كان لدليله 
عموم أو إطلاق يتمسك باطلاقه أو عمومه, وبه يثبت عدم جزئية الشيء أو شرطيته 
أو مانعيته للواجب حال الاضطرار إليه. وإذا فرضنا عدم الاطلاق أو العموم لدليل 
الواجب يتمسك بأصالة البراءة في نفى الجزئية والشرطية والمانعية في حال 
الاضطرار فورد الكلام وتحل النقض والابرام منحصير بما إذا كان لأدلة التكاليف 
الغيرية عموم أو إطلاق يشمل كلتا حالتي القكن والاضطرار. إذا عرفت ذلك فتقول: 

قد يقال بأن التقيّة والاضطرار كا أنهما يرفعان التكاليف النفسية من الحرمة 
والوجوب كذلك يرفعان التكاليف الغيرية من الشرطية والجزئية والمانعية. ويستدل 
على ذلك بوجوه: 


وجوه الاستدلال فى حل الكلام : 

الأول : قوله (ضل اللّه عليه واله وسلم) «رفع عن مق تسعة...» حيث إنه 
يقتضي ارتفاع الشرطية أو الجزئية بالاضطرار إلى تركهما كا يقتضي ارتفاع المانعية 
للاضطرار إلى الاتيان بهاء وبذلك يثبت أن العمل غير مشترط بما تعلّق به الاضطرار 


ا" 00000000 


الشركة او فلس وانه رانين الاشاق ودافاهذا للجوم او لسر المطيطر لك شرك اد 
واجداً للمانع المضطر إلى الاتيان به. 

وندقفه ما اقتدساء ق حندسن أن الاسطران إل كرك فى مين الأ جراد 
والفرائطة أو إل الاعناويا نوائع إو كان عقا بردم الأكران الو احبةايزل سجوعت 
الوقت كله فهو مما لا يقرتب عليه ارتفاع ما اضطر إليه فى صلاته. وذلك لأن ما 
اضطر إلى تركه أو إلى فعله ‏ أعنى الفرد مما لم يتعلق به الأمر. وما تعلق به الأمر 
وهو طبيعي الصلاة لم يتعلق به الاضطرارء لأنه إنها اضطر إلى ترك شيء من الأجزاء 
والشرائط في الفرد لا في طبيعي الصلاة. 

وأمّا إذا استوعب الوقت كلّه أو كان الوقت ضيقاً ولم يكن له إلا فرد واحد فاضطر 
إلى ترك شيء من الجزء أو الشرط في طبيعي المأمور به. فالحديث أيضاً لا يقتضي 
ارشاء نقي م من الود ىر القترط ةوقك لذ لوقه والعر عل رالسانسة إن 
تنقزع عن الأمر بالعمل المركب من الشيء المضطر إليه وغيره. وهي بأنفسها ما 
لاتناله يد الوضع والرفع وإما ترتفع برفع منشأ انتزاعها. مثلاً إذا اضطر المكلّف إلى 
ترك السورة في الصلاة أو إلى الصلاة فيا لايؤكل لحمه. فقتضى الحديث إنما هو ارتفاع 
الأمر عن المجموع المركّب مما اضطر إليه وغيره. أعني الصلاة مع السورة أو الصلاة فيا 
يؤكل لحمه بالنسبة إليه. لأنه المنشأ لانتزاع الجزئية أو المانعية, وأما الأمر بالصلاة 
الفاقدة للسورة أو الواجدة للانع كا لايؤكل لحمه فهو مما لايكن استفادته من 
الحديث, بل يحتاج إثبات الأمر بالعمل الفاقد المضطر إليه إلى دليل, هذا. 

على أن الحديث إفا يقتضى ارتفاع التكليف عند الاضطرار ولا تتكقّل إثبات 
التكليف بوجه. فهذا الوجه ساقط . 

القاق ها ادليه شيهنا الاتضارق من قوله (عليه السلام) «التقيّة في كل شيء 
0 ظ 
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إجزاء العمل المتقّ به 0 ا 0 


منها: ما روأه إسماعيل الجعنى ومعمر بن يحيى بن سا !١!‏ ومحمد بن مسلم وزرارة 
وش رواب حيحة و تدرف أن لفظة «كل» من أداة العموم فقد دلت الرواية على أن 
اللقتدجاتوة أرروالعنة فى كل مر اط إتدى قوق تفع عليه خرله عا 
السلام) لفقل أله اشع ودلّنا ذلك على أن كل أمر اضطر إليه العباد فهو محلل في 
حقّه. وأن الاضطرار والتقيّة رافعان لحرمته على تقدير كونه محرماً في نفسه. ومن 
الظاهر أن حلية كل حرام بحسبه, فإذا كان العمل محرماً نفسياً في نفسه مع قطع النظر 
عن التقيّة فهي تجعله مباحا نفسيا لا يترتب على فعله العقاب والمؤاخذة. كا أنه إذا 
كان محرّماً غيرياً فالتقية تجعله مباحاً غيرياً ومعناه عدم كون العمل مشروطاً بذلك 
الشىء. مثلاً إذا اضطر المكلف إلى التكفير في صلاة أو إلى ترك البسملة أو إلى استعبال 
التترا اب للتيمم في صلاته وهي من اللحرمات الغيرية لاشتراط الصلاة بعدم التكفير 
وعدم ترك البسملة فالتقية تجعلها مباحة غيرية بعنى عدم اشتراط الصلاة بعدم 
التكفير أو بعدم ترك البسملة وهكذاء ونتيجة ذلك: أن الصلاة الواجبة في حقّه غير 
مشروطة بعدم التكفير وعدم ترك البسملة, وبذلك يثبت وجوب الصلاة الفاقدة 
لبعض أجزائها أو شرائطها أو الواجدة لبعض موانعها. 

وعلى الجملة: إن الصحيحة ىا تشمل التكاليف النفسية من الوجوب وال حرمة 
النفسيين, كذلك تشمل التكاليف الغيرية أعنى الوجوب والحرمة الغيريين, هذا. 

وفيه: أن الظاهر من الصحيحة أن كل عمل كان محرماً بأىّ عنوان من العناوين 
المفروضة تزول عنه حرمته بواسطة التقيّة. فيصير العمل المعنون بذلك العنوان متصفا 
بالحلية لأجلها. لا أن الحلية توجب التغيّر والتبدل في موضوعهاء لوضوح أن الحكم 
لاايكون محققاً لموضوعه ولا مغيراً له. مثلاً التكتف في الصلاة لما كان بعنوان كونه 
مبطلاً حرّماً في الصلاة فتقتضي التقيّة كون التكتف المبطل حلالاً في الصلاة. ومعنى 


)١(‏ هكذا في الوسائل 7١4 :١7‏ / أبواب الأمر والننبي ب 50 ح ؟ وهو غلط. والصحيح سام 
كا في نسخة الكافى ” : .١18 7 57٠0‏ أو بسام ى| احتمله بعضهم . 


2 مرا عد كي اع وا ع و دوعيف افرع العووة :ف /, الطيانة 
ذلك أن الابطال أمر محلل لأجل التقيّة وقد ارتفعت حرمته. وليس معنى ذلك أن 
التكتف يخرج عن كونه مبطلاً للصلاة بسبب التقيّة حتى تصح معه الصلاة, بل التكتف 
المعنون بالمبطلية في الصلاة يحكم عليه بالحلية لأجلها. فيصير إبطال الصلاة جائزاً 
بالتقيّة. وأما أن التكتف لأجل الحكم بحليته وارتفاع حرمته يخرج عن كونه مبطلاً 
للصلاة فلا يكاد يستفاد من الروايات بوجه. 

وعلى الجملة : الصحيحة إنا تختص بالتكاليف النفسية ولا تشمل التكاليف الغيرية 
أبداً. لأن الحكم لا يحقق موضوع نفسه ولا يتصرف فيه بوجه. إذن لابدٌ من 
ملاحظة أن العمل بأي عنوان كان محرماً لولا الاضطرار حتى يحكم بحليته ورفع 
حرمته لطروء الاضطرار عليه فالتكتف قد حكم عليه با حرمة بعنوان إبطاله الصلاة 
مع قطع النظر عن التقيّة والاضطرار. وكذلك ترك السورة أو غيرها من الأجزاء 
والشرائط متعمّداً بناء على حرمة إبطال الصلاة, فإذا طرأت عليه التقيّة والاضطرار 
رفعا حرمة الابطال وأوجبا حلَيّته. والنتيجة أن إبطال الصلاة حلال للتقيّة 
والاضطرار: لا أن التق أو ترك الجموء أو الوط متعمداً غض مبطل للضلاة ..وكذا 
الحال في الصوم المعيّن, لأن إبطاله بتناول المفطرات حرام مطلقاًء وفي الصوم غير 
المعيّن حرام إذا كان بعد الزوال إلا أن ذلك العمل الحرم بعنوان الابطال محلل فما إذا 
كان للاضطرار والتقيّة. وكذا في غير ذلك من الموارد التى حكم فيها بحرمة الابطال في 

وأمّا إذا لم يكن الابطال حرماً في نفسه كما في إبطال الصلاة على الأظهر. وكا في 
إبطال الوضوء والغسل ونحوهما من العبادات. لعدم حرمة ابطالهها جزماً. فهل يمكن 
أن يُقال إن مثل المسح على الخنفين في الوضوء أو التكتف في الصلاة أو ترك البسملة 
والسورة وغيرها من الموانع والأجزاء والشرائط أعني المحرمات الغيرية ترتفع 
حرمتها الغيرية بالتقية والاضطرارء ويقال إن التكتف فى الصلاة حرم بالحرمة الغيرية 
في نفسه لولا التقيّة والاضطرار ومحلل غيري عند التقيّة والاضطرار. وكذا ترك 
السورة أو غيرها من الأجزاء والشرائط, لحرمته الغيرية في نفسه فإذا طرأت عليه 
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التقيّة ارتفعت حرمته وبها اتصفت بالاباحة الغيرية. ومعناه عدم مانعية التكتف أو 
عدم جزئية السورة في الصلاة وهكذا؟ أو أن الصحيحة لايكن القسك بها في 
التكاليف الغيرية من الشرطية والجحزئية والمانعية ؟ 

الثاني هو التحقيق, وذلك لأن العمل المركب من الأجزاء والشرائط وعدم المانع 
ارتباطى لا حالة فاذا فرضنا أن المكلف قد عجز عن الاتيان بتامه واضطر إلى ترك 
ين 3 أخرائة أو تختراتظه :ال الاتناة بش رمن مو انعد قط التكليت الممتملق 
91 عن مجموع العمل لا حالة, فلا يبق تكليف الوك نف كرو لك لاه 
مقتضى إطلاق أدلة الجزئية أو الشرطية أو المانعية الشامل لموارد الاضطرار إلى تركها 
-كما هو مفروض كلامنا - لأن لازمه سقوط الأمر عن مجموع العمل المركب لعدم 
قدرة المكلف عليه بجميع أجزائه وشرائطة: 

وإذا فرضنا سقوط الأمر والالزام عن العمل المركب لم يبق معنى للاضطرار إلى 
ترك أجزائه وشرائطه أو إلى فعل شيء من موانعه, لفكنه من ترك العمل برأسه وعدم 
الاتيان بذ"من أساسه» وقن تفده 5 م الاضطرار قد أخذ فيه اللابدية وعدم 
الفكن .من فعله أو من اتركه..وهذا غن متحقق .عند تكن المكلف من اك الأجواء 
والشرائط بترك العمل المركب رأساً. ومع هذا الفرض أعني القكن من ترك العمل 
برأسه لم يصدق الاضطرار إلى ترك الشرط أو الجزء أو إلى الاتيان بالمانع . 

وعلى ذلك. فالتقية والاضطرار يرفعان الحرمة النفسية المترتبة على ترك الواجب 
المركب عند الاضطرار إلى ترك شيء من أجزائه وشرائطه. وأما الجزئية والشرطية 
والمانعية فهي غير مرتفعة بشىء من التقيّة والاضطرار. لعدم تحقق الاضطرار إليها 
عد اننع من كر انها لفن و عاوناو يمي ١‏ نقال انهمططن .إلى فرك الحسوه. أو 
الشرط أو إلى الاتيان بالمانع عند القكن من ترك العمل برمته. 

للّهِمّ إلا أن يكون قوله (عليه السلام) في الرواية: «فقد أحله الله...» شاملاً 
للتكاليف الغيرية من الجزئية والشرطية والمانعية أيضاً. حتى يدل على وجوب العمل 


1" و سعد ع لشر خرز العريوة قز الطوارة 


الفاقد للمضطر إلى تركه من جزء أو شرط أو الواجد للمضطر إلى فعله أعني المانع 
لأنه وقتئذٍ مضطر إلى ترك الجزء أو الشرط أو إلى الاتيان بالمانع , ولا يتمكن من ترك 
العمل المركب برمته لقدرته من الاتيان به على الفرض., إلا أن الحكم لا يكون محققاً 
للوضوع نفسه فكيف يعقل أن يكون الحكم بالحلية محققاً للاضطرار الذي هو 
موضوعه, لأنه موضوع للحكم بالحلية وارتفاع الحرمة. ولا مناص من أن يتحقق 
بنفسه أَوَّلاً مع قطع النظر عن حكمه حتى يحكم بالحلية. وليس الأمر كذلك في المقام 
لوضوح أن المكلف مع قطع النظر عن الحكم بالحلية في مورد الاضطرار غير مضطر 
الرك أطوم او القترط: بالويعدا وه كلد يوا فت رفوع ترك العمل الور كيية رابا كا 
أن العلم الخارجي - في مورد كالصلاة ‏ بأن المركب عمل لا يسقط عنه حكمه أبداً 
وإن لم يتمكّن المكلف من جزئه أو شرطه أو من ترك الاتيان بمانعه. كذلك. أي 
لايحقق ذلك صدق عنوان الاضطرار وتحققه إلى ترك الجزء أو الشرط أو إلى الاتيان 
بالمانع حتى يحكم بارتفاع التكاليف الغيرية بالتبع, لأن الكلام إا هو في أنه لو كنا 
نحن والأدلة الدالة على ارتفاع ما اضطر إليه وحلية العمل المأ به تقيّة. فهل تقتضي 
تلك الأدلة ارتفاع التكاليف الغيرية بالاضطرار وعدم اشتراط العمل بما اضطر إلى 
تركه من شرط أو جزء أو إلى فعله كالموانع. حتى يجب الاتيان به فاقداً لما اضطر إليه 
ولا تجب عليه الاعادة أو القضاء. ليكون ذلك قاعدة كلية تجري في جميع المواردء أو 
أنها لا تقنتضي ذلك ؟ لا فيا إذا علمنا بوجوب العمل الفاقد لما اضطر إلى تركه أو إلى 
فعله فى مورد واحد بالدليل الخارجي كالصلاة. لوضوح أن وجوب الفاقد حينئذٍ غير 
مستند إلى ادلة التقيّة حتى نتعدى إلى جميع مواردها. بل إنما يستند إلى الدليل 
الخارجي فيثبت في مورده فقط . 

ومنها: صحيحة ١‏ أبي الصباح قال «والله لقد قال لي جعفر بن محمد (عليه 


)١(‏ بناء على أنه أبو الصباح الكناني الثقة كا لا يبعد. وأن سيف بن عميرة الواقع في سندها م 
يثبت كونه واقفياً. وإلا فعلى ما حكى عن بعضهم من كونه واقفياً فالرواية موثقة لا 


إجزاء العمل المتق به ل و سب ل ل و 21 
السلام) ... ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة فأنتم منه في سعة» 7" 
لأن إطلاق قوله (عليه السلام) «ما صنعتم» يشمل إتيان العمل فاقدأ لجزئه أو شرطه 
أورو اشوا لايد اذى الكل ف سبع من فين ترك الممون أو القرط أو الاشيات 
انعرفا رجانه الاكلضي الاتغادة زر السام نون يونا ورفمق أ انان 
فى سعة ما لم يعلموا!" فكما أنه يدلنا على ارتفاع المشكوك جزئيته أو شرطيته, لأنه 
معنى كونهم فى سعة ما لا يعلمون, فكذلك الحال في هذه الصحيحة فتدلنا على ارتفاع 
الجزئية أو الشرطية أو المانعية عند التقيّة . 

ووه فل الابعد لل وده الووا ننه اننا وام كانم راع بوي الس هين اننا 
بحسب الدلالة غير تامّة ولا دلالة لها على ذلك المدعى. والوجه في ذلك: أن السعة 
ما هي في مقابل الضيق, فدلول الصحيحة أن العمل المأتى به في الخارج إذا كان فيه 
ضيق في نفسه - لولا التقيّة - فيرتفع عنه ضيقه ويتبدل بالسعة فيا إذا أتي به لأجل 
التقيّة والاضطرارء مثلاً شرب المسكر أمر فيه ضيق من ناحيتين ‏ لولا التقيّة ‏ وهما 
يها حرضه وحذى لأن'مق ترب متعهرا بالاقتيار ترس عدل» الحنقوية واللسية 
ويحكم بفسقه لارتكابه الحرام بالاختيار. فيقع المكلف في الضيق من جهتهماء فاذا 
صدر منه ذلك من أجل التقيّة أو الاضطرارء لأنه لو لم يشربه لقتله السلطان أو أخذ 
أمواله أو مات في وقته لمرضه, ارتفعت عنه الجهتان ولا يترتب عليه الحرمة ولا الحد 
فيكون المكلّف فى سعة من قبلهماء وكذلك الحال فيا إذا تناول ما لا يراه العامّة مفطراً 
للصوم, فانه ما يترتب عليه الحكم بالحرمة كا أنه موجب للكقارة لا محالة, لأنه 
إفطار عمدي على الفرض, إلا أنهما ترتفعان عن ذلك فما إذا استند إلى التقيّة 
والاضطرارء ويكون المكلّف في سعة من جهة الحرمة والكفارة. 

وعلى الجملة: إن مقتضى الصحيحة أن أيّ أثر كان يتعلق بالعمل أو يترتب عليه 


60" الوسائل 5568 7 أبواب كتاتث الاياق ب الاح 7 


ع" أ ع عم عماج و رماب معام ا لبووين ك زسكل لقال قود العزوة1 8 الطهانة 


ترتب الحكم على موضوعه - لولا التقيّة - يرتفع عنه عند التقيّة والاضطرارء فيكون 
المكلف فى سعة من ناحيته, وهذا المعنى غير متحقق عند ترك الجزء أو الشرط أو 
الاتيان الماع ذلك لأنه لا يترتب على تلك التكاليف الغيرية أّ ضيق حتى يتبدل 
إلى السعة للتقية والاضطرار. 

أمّا بطلان العمل بتركها أو باتيانهاء فلأن البطلان كالصحة أمران واقعيان خارجان 
عن اختيار الشارع وتصرفاته وليس له رفعهها ولا وضعههماء فان البطلان عبارة عن 
مخالفة المأتي به للأمور به كما أن الصحة عبارة عن موافقة المأتي به للأمور به. 

واماز وجوت الاغادة او الققناء بترك الما بالمقه او الفط او بالاتيان بالمانع 
فلأن الاعادة غير مترتبة على الاتيان بالعمل الفاسد. بل موضوع الاعادة عدم 
الاتيان بالمأمور به. لأن الأمر بالاعادة هو بعينه الأمر بالاتيان بالمأمور به وامتثاله 
كما أن القضاء كذلك فانه مقرتب على فوات الواجب وغير مترتب على الاتيان بالعمل 
الفاسد. وعليه فلا ضيق على المكلف في مخالفة التكاليف الغيرية حتى يرتفع عنه 
بالتقية ويكون المكلف فى سعة من جهته. وينتج ذلك وجوب الاتيان بالعمل الفاقد 
لحدئه أو لشترطه. أو الواجق لمائعة: 

ع يوضح ذلك بل يدل عليه: ملاحظة غير العبادات من المعاملات بالمعنى 
الأعم . فانه إذا اضطر أحد إلى غسل ثوبه المتنجس بالبول مرة واحدة ولم يتمكن من 
غسله مرتين. أو لم يتمكن من غسله بالماء فغسله بغير الماء. أو لم يتمكن من طلاق 
زوجته عند عدلين فطلقها عند فاسقين اضطراراً لم يمكن أن يحكم بحصول الطهارة 
للثوب أو بوفوح الطلاق على الزوجة بدعوى أنه أمر قل صدر عن تقيّة أو اضطرار 
فهذا أقوى شاهد ودليل على عدم ارتفاع الشرطية أو الجزئية أو المانعية في حال 
الاضطرار والتقيّة. إذن لا يكون العمل الفاقد لشىء من ذلك, أي من الجزء أو الشرط 
يحزئاً فى مقام الامتثال. 1 

ومن هنا يظهر أن قياس محل الكلام بما ورد من أن الناس في سعة مالم يعلموا(" 


)١(‏ المستدرك ٠١ :١8‏ / ا. 


إجزاء العمل المتقّ به ل عه 
قياس غير قريب. وذلك لأن المشكوك فيه في ذلك الحديث إا هو نفس الجزئية 
وعدليهاء ومن البديهي أن في جزئية المشكوك فيه أو شرطيته أو مانعيته ضيقاً واضحاً 
على المكلف. لأنه تقييد لاطلاق المأمور به وموجب للكلفة والضيقء, فيكون في 
راقعيا عسن القنك توسطة لوراقة العضيق الناقه :تعره مدع يه اموه او تقتروطية شرا 
أو مانعية المانع . وأين هذا مما نحن فيه. لأن الصحيحة ناظرة إلى ما أتى به المكلف من 
العمل في الخارج كما هو مفاد قوله «ما صنعتم» إذن لابدٌ من ملاحظة أن العمل 
الخارجى الفاقد لجزئه أو شرطه أو الواجد لمانعه. أي ضيق يترتب عليه من ناحية 
ترك الجزء أو الشرط أو الاتيان بالمانع حتى يرتفع بالتقية ويتبدل ضيقه بالسعة. وقد 
عرفت انه لا يوجد اي ضيق يترتب عليه, فلا موضوع للسعة فى التكاليف الغيرية 
بوجه . 

وعلى الجملة: إن الصحيحة قد دلت على التوسعة مما يؤنى به تقيّة, والتوسعة إنا 
يكون بأحد أمرين: إما برفع الالزام المتعلق بالفعل المتق به كالتحريم في شرب الخمر 
أو في ترك العبادة الواجبة, وإما برفع الأحكام المقرتبة عليه كوجوب الكفارة في ترك 
الصيام تقيّة أو فى حنث المين كذلك وكالحد في شرب المسكر وهكذاء ولا يوجد 
شيء من هذين الأمرين في التكاليف الغيرية كما مر. 

وكيف كان لايمكن أن يستفاد من شىء من الأدلة أن العمل الفاقد لجزئه أو 
لشرطه أو الواجد لمانعه واجب بوجه. 1 

ومن هنا يظهر عدم صحّة القسّك فى المقام بحديث رفع الاضطرار 7 بدعوى 
دلالته على أن ما أتى به المكلف في الخارج بالاضطرار كأنه مما لم يأت به وأنه كالعدم 
حقيقة قاذا شرت خمراً بالاضطرار أو تكتف في الصلاة تقيّة فكأنه لم يشرب الخمر 
من الابتداء أو لم يتكتف في صلاته أصلاً. ومعنى ذلك أن المانعية اع مانعية التكتف 
مرتفعة حال التقيّة أو حال الاضطرار فبذلك ترتفع أحكامه وآثاره. سواء أكانت من 
الأحكام النفسية أم كانت من الأحكام الغيرية. 


.١ أبواب جهاد النفس ب 01ح‎ / 39:١0 الوسائل‎ )١( 


1" امس مس0 المسا ساس طون اروما احامم و تف م و د شرح العروة 0 / الطّهارة 

والوجه في عدم صحّة القسّك به في المقام هو أن ما أنى به المكلف اضطراراً لا معق 
لرفعه وهو موجود بالتكوين إلا بلحاظ الأمور المترتبة على وجوده, كالالزام المتعلق 
به من وجوب أو خح رب أو حد أو كفارة كا فى شرب ال خمر وترك الصيام والحنث في 
الهين. وليس شىء من ذلك متحققاً في التكاليف الغيرية كما عرفت, فلا دلالة 
للحديث إلا على رفع ما يترتب على وجود العمل الصادر بالاضطرار من الآثار 
والأحكام. وأما أن العمل الفاقد لجزئه أو لشرطه أو الواجد لمانعه واجب ومحزئ فى 
مقام الامتثال؛ فهو ما لا يمكن استفادته من الحديث, وقد قدّمنا الكلام على حديث 
الرفع مفصّلاً ('' فليجعل هذا تتمياً لما تقدّم. 

ومنها: ما رواه أبو (ابن) عمر الأعجمي عن أبىي جعفر (عليه السلام) أنه قال: «إن 
التقيّة في كل شىء إلا في شرب المسكر والمسح على الخقين» "١‏ بدعوى دلالتها على 
أن التقيّة ترفع الأحكام المتعلقة بالعمل المأتي به تقيّة مطلقاً. سواء أكان ذلك من 
الأحكام النفسية أو من الأحكام الغيرية. وذلك لمكان استثناء مسح النفين وهو من 
المخحدمات الغيرية. لوضوح عدم حرمة المسح على الخفين حرمة نفسية, وهذا يدلنا 
على أن قوله (عليه السلام) «كل شىء» يعم التكاليف النفسية والغيرية. فالمتحصل 
منها أن الجزئية والشرطية والمانعية ترتفع كلها بالتقية والاضطرارء نظير غيرها من 
الأحكام النفسية إلا في موردين وهما شرب المسكر والمسح على الخفين, فاذا تكتف 
فى صلاته تقيّة ار تفع عه المنع الغيرى وهو المانعية, ومعنأه عدم مانعية التكتف فى 
الصلاة حال التقيّة . 


.517 :7 في مصباح الأصول‎ )١( 

(0) كما نقله شيخنا الأنصاري (قدس سره) عن أصول الكافي في رسالة التقيّة [ص 7؟7” السطر 
0] ناسباً للرواية إلى أبي جعفر (عليه السلام) ولكن الموجود في الوسائل منسوب إلى أبي 
غيدات (عليه السلام )أوستملغل النبيذ يدل المسكزء ك] أنهمفل فلن جلة اخرى ىق 
صدرها وهي قوله (عليه السلام) «لا دين لمن لا تقيّة له» وكذلك الحال فى الكانىي [؟: 
]١! ١7‏ والوافي [0 : 780 / ؟] وغيرهماء فالظاهر أن ما في كلام شيخنا الأنصاري 
(قدس سره) من اشتباه القلم فليلاحظ . راجع الوسائل 5١0 :١7‏ / أبواب الأمر والنبي 
ب 70ح 3. 


إجزاء العمل المتق به 000 اا 

ويرد عليه أَوّلاً: أن الرواية ضعيفة السند كما تقدّم7". 

وثانياً: أن حمل الرواية على هذا المعنى, أعني ارتفاع الأحكام المتعلقة بالفعل 
المأتي به تقيّة. مضافاً إلى أنه خلاف الظاهر في نفسه. مما لا يكن المساعدة عليه 
لوجود القرينة في نفس الرواية على عدم إرادته» والقرينة هو استثناء شرب المسكر 
وذلك لأن حمل الرواية على المعنى المدعى يستلزم الحكم بعدم ارتفاع الحرمة في 
شرب المسكر عند التقيّة والاضطرار كعدم ارتفاع الحرمة الغيرية في المسح على 
الخقين لمكان استثنائهما عن العموم. وهو نما لايمكن التفوّه به. كيف والتقيّة 
والاضطرار يحللان ما هو أعظم من شرب المسكر كترك الصلاة فوا إذا أجيره الجائر 
عليه وترّب ضرر على ترك التقيّة كالقتل. فكيف يحكم بحرمته حال الاضطرار إلى 
شربه, فان حفظ النفس من اطلكة أولى من ترك شرب المسكر فلا وجه لحمل 
الرواية على هذا المعنى. 

بل الصحيح -كما هو ظاهرها أن الرواية ناظرة إلى أن تشريع التقيّة وحكنها من 
الجواز والوجوب جار في كل شيء إلآ كتريت المسكر والمسح على الخفين. فان 
التقيّة غير مشرعة فيهما فلا يجب أو لا يجوز التقيّة فيهاء لا ان الحرمة غير مرتفعة عن 
شرب المسكر في حال التقيّة والاضطرار. والوجه في ذلك أي عدم تشريع التقيّة في 
الموردين على ما قدّمناه مفصّلاً ‏ غدم تحقّق موضوعها فيهماء أما فى شرب المسكر 
فلأن حرمته من الضضروريات في الاسلام وقد نطق بها الكتاب الكريم ولم يختلف فيها 
سئ ولا شيعي فلا معنى للتقية في شربه. 

وأمّا فى المسح على الخقّين. فلأنًا لم نعثر فما بأيدينا من الأقوال على من أوجبه من 
العامّة, وإنما ذهبوا إلى جواز كل من مسح الخفين وغسل الرجلين, نعم ذهبت جماعة 
منهم إلى أفضليته كما مرّا"' وعليه فلا يحتمل ضر في ترك المسح على الخقّين بحسب 
الغالب, نعم يكن أن تتحقّق التقيّة فيهما نادراً. كما إذا أجبره جائر على شرب المسكر 


)001( في ص 511. 
(؟) قد مر الكلام في ذلك فى ص ١١7‏ وأشرنا إليه فى ص .77١‏ 


1" لتر الخررة 0 ارد الطواره 
أو على مسح الخقّين إلا أنه من الندرة بمكان ولا كلام حينئذٍ في مشروعية التقيّة. فان 
الرواية المانعة ناظرة إلى ما هو الغالب. ولعل الشيخ (قدس سره) لم يلفت نظره 
الشريف إلى ملاحظة استثناء شرب المسكرء لتوجهه إلى استثناء مسح الخنفين؛ ومن 
هنا حمل الرواية على غير المعنى الذي ذكرناه. والله العالم بحقيقة الحال, فعلى ما بِيّناه 
الرواية اجنبية عما نحن بصدده. 

ومنها: موثقة سماعة قال «سألته عن رجل كان يصلى فخرج الامام وقد صلى 
الصل ركمين ضاذة قريطنة قال إن كان اماما عدل فلل اشر ويتصرق 
ويجعلهما تطوعاً وليدخل مع الامام فى صلاته ا هوء وإن لم يكن إمام عدل فليبن 
على صلاته كما هو. ويصلى ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وبجذة الأشريك لد وأميد أن يدا عبده 'وزسولة: 2 ليع صلاتة عه عكل ما 
استطاع, فان التقيّة واسعة. وليس شيء من التقيّة إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء 
اه (0), 

ما الجملة الأولى أعنى قوله: «إن كان الامام عدلاً» فضمونها هو ما دلّ عليه 
توعان االعنارم ون ا مه مهلبق التديقة 2 قوف لاله اصعب لدان 
يجعل ما بيده من الفريضة تطوعاً ويسم في الركعة الثانية حتى يدرك ثواب الجماعة 
نأتعامهامرة اول الضلاة: 

وأمّا الجملة الثانية أعنى قوله: «وإن لم يكن إمام عادل» فقد حملها شيخنا 
لسارت تسد معنا نت هافن اشعنة د ر رين الارقيمل ا يله سن 
الفروضة طارعا ويسلم في الثانية ويأتم بالامام ويأتي من أجزاء الصلاة وشرائطها 
على ما استطاع. فان تمكن من أ ين يلف وان اميا 
بعضها فيكتني بالبعض لأن التقيّة واسعة 7" 
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إجزاء العمل المتق به 1 
فقد استدلٌ (قدس سرره) بقوله: «على ما استطاع» على اوها أو به المكلف من 


الأجزاء والشرائط أم كان بعضهما. 

ولا يخ غرابة ذلك منه (قدس سره) لأن مضمون الرواية على ما هو ظاهرها. 
أن الامام إذا لم يكن إمام عدل فلا يجعل المأموم صلاته تطوعاً كا كان يجعلها كذلك في 
الصورة الأولى. بل يظهر للناس أنه جعلها تطوعاً بأن يصلى ركعة أخرى ثم يتشهد 
من دون أن يسلم بعدهاء ويقوم بعد ذلك ويصلي صلاته بنفسه مظهراً للغير الائتام 
والاقتداء بالامام الحاضر بقدر يستطيعه من الاظهار والابرازء لأن التقيّة واسعة 
وهذا لا اختصاص له بالائةام من أول الصلاة, بل لو أظهر الائتام في أثناء الصلاة 
أيضاً كان ذلك تقيّة. كا أن لها طريقاً آخر غيرهماء وما من شيء من أنحاء التقيّة إلا 
وطق واتحي أو عات :وفنا حية ما جوز عليه ,بوعل :ذلك ل ولالة للروابة عل جحواذ” 
الاكتفاء في الصلاة معهم بما يتمكن منه من الأجزاء والشرائط, هذا. 

على أن الرواية مضمرة وللمناقشة في سندها أيضاً حال لأن مضمرها وهو سماعة 
ليس كزرارة ومحمد بن مسلم وأضرايهم| من الأجلاء والفقهاء الذين لا يناسبهم 
السوال عن غير أئّتهم (عليهم السلام) بل هو من الواقفة ومن الجائز أن يسأل غير 
اننا (عَلهم السلاء ): 

ولقد صرح بما ذكرناه في معنى الرواية صاحب الوسائل (قدس سره) وعنون 
الباب باستحباب إظهار المتابعة حينئذٍ في أثناء الصلاة مع الخالف تقيّة فلاحظ١".‏ 
ولعل الشيخ (قدس سره) لم يلفت نظره الشريف إلى عنوان الباب في الوسائل. 

ومنها: ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله (عليه السلام) فى حديث 
الود سير ها يع مكل : أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم 
الحق وفعله. فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة كما لا يؤدي إلى الفساد فى 


.1١5 :8 الوسائل‎ )١( 
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الدين فانه جائز» ١‏ بدعوى أن جواز كل شيء بحسبه, فالرواية تعم الأشياء الحرمة 
النفسية لولا التقيّة وتجعلها جائزة نفسية. كا تعم الأشياء المحرمة بالحرمة الغيرية 
فتقليها إلى جواز الغيري لا محالة. إذن تدلنا الرواية على صحة الصلاة المقترنة 
بالتكتف أو بغيره من الموانع, لأنها جائزة جوازاً غيرياً بمقتضى التقيّة. وكذا الصلاة 
الفاقدة للجزء أو الشرط . 

ويرد عليه أوّلاً: أنها ضعيفة السند بمسعدة, لعدم توثيقه في الرجال7". 

وثانياً: أن الرواية لا دلالة ها على المدعىء لأن الجواز فما إذا أسند إلى الفعل كان 
ظاهره الجواز النفسي فحسب. أي كون الفعل بما هو وفي نفسه أمراً جائزاً. لا أنه 
جائز لدخالته في الواجب وجوداً أو عدماً. أو عدم دخالته فيه وهو المعبّر عنه 
بالجواز الغيري . 

وثالثاً: أن ملاحظة صدر الرواية تدلنا على أن المراد بالجواز في الرواية إنها هو 
وان نفس التققة لة ججواق القعل المتق يناع قلة لاله لا عل نوا القغل نحت يقال انه 
اعم فقا و از النفسى والغيريء وقد ورد فى صدرها: «إن المؤمن إذا أظهر الايمان ثم 
ظهر منه ما يدل على نقضه خرج نما وصف وأظهر وكان له ناقضاً, إلا أن يدعي أنه 
نما عمل ذلك تقيّة. ومع ذلك ينظر فيه فان كان ليس مما يمكن أن تكون التقيّة فى مثله 
م يقبل منه ذلك. لأن للتقية مواضع مَن أزاها عن مواضعها لم تستقم له. وتفسنير ما 
بتق مثل أن يكون...» وهذا يدلنا على أنه (عليه السلام) بصدد بيان المواضع التي 
تستقيم فبها التقيّة وتجوز. وأراد قييز تلك الموارد عما لا يجوز التقيّة في مثله, كما إذا 
قروب المسكرية! واذعى أنداكان مهدا ال النققة فاادلالة للرواية عل وبعويت 
الأثيان: بالخمامقترنا انمه أو اقاقدا لموكة,وشرطه. 


00" الوسائل7115855<اواث الس والكون 10 م ١‏ 

(؟) قد قدمنا غير مرة أن الرجل وإن لم يوثق في الرجال إلا أنه من ورد في أسانيد كامل 
الزيارات وتفسير القمي. فعلى مسلك سيدنا الأستاذ (مدّ ظله) من وثاقة كل من وقع في 
شيء من الكتابين المذكورين ولم يضعّف بتضعيف معتبر, لابدٌ من الحكم بوثاقة الرجل. 


إجزاء العمل المتق به ا 0 ا 

فالمتحصل إلى هنا: أنه لا دلالة في شيء من الأخبار المتقدمة على وجوب إتيان 
العمل قاقذا لقترطه أى ميته أو مقترتاً عائعة اذا افد ال 'العقنة عق لا ب إعالقه 
او فظنا فت 


ما يُستفاد من الأخبار الآمرة بالتقيّة : 

إذن لابدٌ من عطف عنان الكلام إلى أنه هل يستفاد من الأخبار الآمرة بالتقية 
عكة ادل للا الافان ووافاكذا لخن يرن ارات وقرانطة او نواعدا ل عمسن 
فو انعد للق أى امنا ديعا ذلك ؟ سفرك : 1 

الصحيح أن يقال: إن الاضطرار إذا كان مستنداً إلى غير جهة التقيّة الملصطلح 
عليهاء وهي التقيّة من العامة فها يرجع إلى الأمور الدينية. فقتضى القاعدة حينئذٍ 
سقوط الأمر بالمركب عند الاضطرار إلى ترك شيء ما اعتبر في المأمور به. لأن ذلك 
مقتضى إطلاق أدلة الجزئية والشرطية أو المانعية. وهو يشمل كلا من صورت القكن 
فى الها وا وعومديوها أن المكلف غسنعنةن مق انان الغدل دو انعد ا ترام أو 
جزئه أو فاقداً لمانعه. فلا محالة يسقط الأمر بالمركب رأساً في حقه فلا يجب عليه 
شيء وقتئذٍء إلا في خصوص الصلاة فما إذا لم يتمكن من شيء من أجزائها وشرائطها 
- في غير الطهور ‏ فانه يجب فيها الاتيان بالمقدار الممكن من الصلاة لأنها لا تسقط 
بحال. 

وأمّا إذا كان الاضطرار من جهة التقيّة المصطلح عليهاء فان كان العمل المتق به 
مورداً للأمر به بالمخنصوص في شيء من رواياتنا كما في غسل الرجلين والغسل 
منكوساً وترك القراءة في الصلاة خلفهم ونحو ذلك نما ورد فيه الأمر بالعمل 
بالمخصوص. فلا ينبغي الاشكال في صحته بل وإجزائه عن المأمور به الواقعي بحيث 
لا تجب عليه الاعادة ولا القضاء. وذلك لأن الظاهر من الأمر بالاتيان بالعمل الفاقد 
لبعض الأمور المعتبرة في المأمور به إنما هو جعل المصداق للطبيعة المأمور بها تقيّة ومع 
جعل الشارع شيئاً مصداقاً للمأمور به لا بدٌ من الحكم بسقوط الأمر المتعلق بالطبيعة 


01" اس اجو مدا لطا اا الوط ا وق الوط لك وتوت القترسس القورة 8 1 الضهانة 
لأن الاتيان بذلك الشيء إتيان لما هو مصداق وفرد للطبيعة المأمور بهاء فيسقط به 
الأمر المتعلق مها لا محالة. 

وأمّا إذا لم يكن العمل المتق به مورداً للأمر باللخحصوص. فالتحقيق أن يفصّل حيئئذٍ 
يتن الأمور' ال .يكثر الابعلاء ينا لدي الناننى .عق الاموى عامة البلوئ الى كانوا 
أكون بغرن يمن الأقة ليم اللحاةم)نوالامون الى اله ركوى الالعلاد ينا غنالناً 
وقرأى عقب أغلييم الننالاة) بل تدر الابتلاه يدم" 

فان كان العمل من القسم الأوّلء كا في التكتف في الصلاة وغسل الرجلين في 
الوضوء ‏ مع قطع النظر عن كونه مورداً للأمر به با مخصوص - لكثرة الابتلاء به فى 
كل يوم مرات متعددة, فلا مناص فيه من الالتزام بالصحة والاجزاء. أي عدم 
وجوب الاعادة أو القضاء. لأن عدم ردعهم عما جرت به السيرة من إتيان العمل تقيّة 
أقوى دليل على صحته وكونه مجحزئاً فى مقام الامتثال. فلو لم تكن التقيّة مفيدة 
للاجزاء فى مثله فلابدٌ من بيانه. ونفس عدم بيان البطلان وترك التنبيه على عدم 
إجزائها ‏ مع كون العمل مورداً للابتلاء ويمرأى منهم (عليهم السلام) ‏ يدلنا على 
إمضائهم لما جرت به السيرة. ولم يرد في شيء من رواياتنا أمر باعادة العمل المتق به 
او قضائه ولو على نحو الاستحباب. 

نعم عقد صاحب الوسائل (قدس سره) باباً وعنونه باستحباب إيقاع الفريضة 
قبل المخالف أو بعده'' إلا أن شيئاً ما نقله من الروايات غير مشتمل على الأأمر 
بالاعادة أو القضاء فها أتى به تقيّة ولو على وجه الاستحباب؛ بل قد ورد في بعض 
الروايات ما لا تقبل المناقشة في دلالته على الإجزاء. وهذا كهما دلّ على أن «من صلى 
معهم في الصف الأوّل كان كمن صَلّى خلف رسول الله (صل الله عليه وآله)»”" 
أفيحتمل عدم كون الصلاة خلف رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) محزئة عن 
الما مواز.ند الأوّبي. وفي بعض آخر «إن المصلى معهم في الصف الأوّل كالشاهر سيفه في 


.5 الوسائل 707:8 / أبواب صلاة الجماعة ب‎ )١( 
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إجزاء العمل المتق به بان ا مسو لواطت ببح نم سكم او 
سبيل الله»0') وفي جملة من الروايات الأمر بالصلاة معهم في مساجدهه!" والحث على 
الصلاة في عشائرهم”", وفى بعضها الصلاة في عشائركه!؟ فليلاحظ . 

وكيف كان. فلم يرد في رواياتنا أمر باعادة الصلاة أو الوضوء أو غيرهما من 
الأعمال المتق بها من العامة على كثرة الابتلاء بهاء لكونهم معاشرين هم فى أسواقهم 
ومساجدهم وفى حلاتهم واماكنهم حتى فى بيت واحد. إذ ريما كان الابن عاميا والاب 
على خلافه أو بالعكس. أو أحد الأخوين شيعي والآخر عامي, وكانوا يصلون أو 
يتوضئون بمرأى منهم ومشهد. فالسيرة كانت جارية على التقيّة فى تلك الأفعال كثيرة 
الدوران. ومع عدم ردعهم (عليهم السلام) يثتبت صحتها لا حالة. 

نعم . ورد في بعض الروايات الأمر بالصلاة قبل الامام أو بعده إذا لم يكن مورد 
للوثوق, حيث نهى (عليه السلام) السائل عن الصلاة خلفه ولو بجعلها تطوّعاً لعدم 
جواز الصلاة خلف من لا يوثق بهء ثم أمره بالصلاة قبله أو بعده. ولعلّه إلى ذلك أشار 
صاحب الوسائل (قدس سره) في عنوان الباب المتقدم نقله. غير أن الرواية خارجة 
00 يكون 
عامياً أو شيعياً. والرواية لم تشتمل على الأمر بالصلاة معه ثم إتيامها إعادة أو قضاء 
بعده . 

وما يؤيد ما قدمناه. ما فهمه زرارة في الصحيحة المتقدمة!*! المشتملة على قوله 
(عليه السلام) «ثلاثة لا أتق فيهنٌ أحداً...» 7 حيث قال أعنى زرارة - وم يقل 
لاعت لك أن لايرا دير حرا .وذلك الآن اللنسع غال الستين لس مين 
الحرّمات النفسية ليكون جريان التقيّة فيه موجبا لارتفاع حرمته. بل إغا هو بحرم 


ا 
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غيري, فلو جازت التقيّة فيه أو وجبت لدل على ارتفاع المنع الغيري أعني المانعية في 
الوضوء. وكون الوضوء المشتمل على مسح الخنفين صحيحاً. هذا كلّه في الصلاة 
والوضوء . 

وعم هذا التفل اضيا 4007 يقبا قن الأمور العامة البلرق يوق كانوا يصوموة 
معهم ويفطرون بما لا يراه العامة مفطراً في نهار شهر رمضان أو في اليوم الذي لا يرونه 
من شهر رمضان. وذلك كله للتقية والمعاشرة معهم. 


الوقوف بعرفات في اليوم الثامن : 

ومن هذا القبيل الوقوف بعرفات يوم الثامن من ذي الحجة الحرام. لأن الأممة 
اغلميع السلاة) كانوا سجون أغلن النتواتدوكاق أضحايع وسعابعوهه ابنضاً 
بحجون مع العامة في كل سنة, وكان الحكم بيد المخالفين من بعد زمان الأمير (عليه 
السلام) إلى عصر الغيبة, ولا يحتمل عاقل توافقهم معهم في هلال الشهر طوال تلك 
السنوات وتلك المدة التى كانت قريبة من مائتين سنة وعدم مخالفتهم معهم في ذلك 
ذال تقل فطيا ويخدانا الع كا اغا لقن عه ف اكت التق اكد ومع هذا هآ 
ينقل وم يسمع عن أحدهم (عليهم السلام) ردع الشيعة ومتابعيهم عن تبعيّة العامّة في 
الوقوف بعرفات وقتئدٍ. وقد كانوا يتبعونهم راق ومسمع منهم (عليهم السلام) بل 
كانوا بأنفسهم يتبعون العامة فيا يرونه من الوقوف. 

وعلى الجملة قد جرت سيرة أصحاب الأّة (عليهم السلام) ومتابعبهم على التبعية 
في ذلك للعامّة في سنين متادية, ولم ينبت ردع منهم (عليهم السلام) عن ذلك ولا أمر 
التابعين للوقوف بعرفات يوم التاسع احتياطاً, ولا أنهم تصدّوا بأنفسهم لذلك. وهذا 
كاشف قطعي عن صحّة الحج المتق به بتلك الكيفية وإجزائه عن الوظيفة الأوّلية فى 
مقام الامتئال. بلا فرق في ذلك بين كون الحج في سنة الاستطاعة وكونه في غير تلك 
السنة. لوجوب الحج في كليهما وعدم كونه مطابقاً للوظيفة الأولية أيضاً في كليهما: 
وقد عرفت أن السيرة قد جرت على التقيّة في ذلك كما جرت على الحج في سنة 


إجزاء العمل المتق به ا 0 
الاستطاعة كثيراً. وهي سيرة قطعية ممضاة بعدم الردع عنها مع كونه بمرأى منهم 
(عليهم السلام) فلم يردعوهم عن ذلك ولا أمروهم بالوقوف يوم التاسع احتياطاً كا 
مرّء وفي مثل ذلك إذا لم يكن عملهم يحزئاً عن الوظيفة الواقعية لوجب التنبيه على 
ذلك وردعهم عما يرتكبونه حسب سيرتهم. 

هذا كلّه فيا إذا لم يعلم الخالفة بالوجدان. كا إذا علم علماً وجدانياً أن اليوم الذي 
تقف فيه العامّة بعرفات يوم الثامن دون التاسع , وأما إذا حصل للمكلف علم وجداني 
بذلك, فالظاهر عدم صحة الوقوف حينئذٍ ووجوب إعادة الحج في السنة المقبلة, إلا 
فا إذا أدرك وقوف اختياري المشعرء بل وكذا فما إذا أدرك وقوف اضطراري المشعر 
والوجه في ذلك هو أن الوقوف بعرفات مع العلم الوجداني بالخلاف ليس من الأمور 
كثيرة الابتلاء ليقال إن الأئّة (عليهم السلام) مع جريان السيرة بذلك بمرأى منهم لم 
يردعوا عنه ولم يأمروهم بالوقوف يوم التاسع. ليكون ذلك كاشفاً قطعياً عن كون 
عملهم يحزئاً في مقام الامتثال, بل إفا هو أمر نادر الاتفاق أو لعله أمر غير واقع 
وعدم الردع في مثلةٌ لا يكون دليلاً قطعياً على صحة ذلك الوقوف وإجزائه في مقام 
الامتثال. 

نعم , يمكن الحكم بصحة الوقوف حتى مع العلم الوجداني با خالفة فما إذا ثبت 
أمران : 

أحدهما: كون حكم الحاكم الخالف نافذاً في حق الجميع وواجب الاتباع حسب 
مذهبهم حتى في حق العالم بالخلاف. 

وثانهما: أن يتم شيء من الأدلة اللفظية المتقدمة المستدل بها على سقوط الجزئية 
والشرطية والمانعية عند التقيّة. فانه بعد ثبوت هذين الأمرين يمكن الحكم بصحة 
الوقوف مع العلم بالخلاف, لأنه من موارد التقيّة من العامة على الفرض من أن حكم 
الحاكم نافذ عندهم حتى بالنسبة إلى العالم بالخلاف. كبا أن كل عمل أقى به تقيّة 
يحزئ في مقام الامتئال على ما دلت عليه الأدلّة اللفظية المتقدمة. فان الفرض 


0" مع ا م ل ا واوا لوا وقوه از نوكبي "كارع الغرزوة: :6 الطهارة 

إلا أن الأمرين ممنوعان: أما الأمر الأول فلعدم ثبوت أن حكم الحاكم عندهم 
نافذ حتى في حق العالم بالخلاف. وأما الأمر الثاني فلما عرفت تفصيله. 

وكيف كان. لا دليل على صحّة احج والوقوف مع العلم الوجداني بالخلاف. هذا 
كلّه فها إذا كان العمل المأتي به تقيّة كثير الابتلاء وبمرأى من الأئّة (عليهم السلام). 

وأمّا إذا لم يكن العمل من هذا القبيل: بل كان نادراً وغير محل الابتلاء. فلا دليل 
في مثله على كون العمل الفاقد لشيء من الاجزاء والشرائط أو الواجد للمانع صحيحاً 
يحزئاً في مقام الامتثال, فان الدليل على ذلك ينحصر بالسيرة ولا سيرة في أمئال ذلك 
على الفرض . 

ومن هذا القبيل الوضوء بالنبيذ ولا سما النبيذ المسكر على ما ينسب إلى بعض 
المخالفين من تمجبويزه التوضو بالنبيذ. فانه إذا توضأ بالنبيذ تقيّة فهو وإن كان جائزاً أو 
واجباً على الخلاف. إلا أنه لا يجرئ عن المأمور به الأَوَلِي بوجه, لأن التوضوٌ بالنبيذ 
أمر نادر التحقّق ولم يتحقّق سيرة في مثله حتى يقال إن الأئمة (عليهم السلام) م 
يردعوا عنها مع كون العمل بمرأى منهم (عليهم السلام) وهذا بخلاف ما إذا تت الأدلة 
اللفظية المتقدمة المستدل بها على سقوط الجزئية والشرطية والمانعية عند التقيّة. لأن 
مقتضاها صحّة الوضوء في الصورة المفروضة ى) هو واضح. 

ومن هذا القبيل المسح على الخقّين, وذلك لندرة الابتلاء به في مقام التقئة. حيث 
إن العامة غير قائلين بوجوبه تعييناً. وعليه فان قلنا بقامية رواية أبي الورد المتقدمة ١7‏ 
المشتملة على الترخيص في المسح على الخقّين فما إذا كان مستنداً إلى التقيّة, 
فلا مناص من الحكم بصحّته وكونه يحزئاً في مقام الامتثال لعدم كون المسح على 
الخفين من المحرّمات النفسية, وإنما هو من الحرّمات الغيرية, فالترخيص في مثله بمعنى 
رفع المانعية لا محالة . 


وأمّا إذا لم نعتمد على الرواية» لعدم توثيق أبى الورد ولا مدحه للوجوه المتقدمة 
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سابقاً ('". فلا يمكننا الحكم بصحته وإجزائه, إذ لا سيرة عملية حتى يدعي أنها 
كاشفة عن الصحّة والإجزاء لعدم ردعهم (عليهم السلام) عن ذلك مع كونه يبمرأى 
مكبم. 

وما قضية”ما فهفة زرارة من الصتخيحة الملقدية ١١‏ :وهز الذى مسغلناة ميدأ 
للمدّعى - ففهمه إنما يتبع بالاضافة إلى كبرى المسألة. أعني التقيّة في المحرّمات 
الغيرية. واما خصوص مورد الصحيحة. اعنى المسح على الخفين فلاء لما مرّ من أن 
العامة على ما وقفنا على أقوالهم غير ملتزمين بوجوبه التعييني | تقدم, هذا بل نفس 
إطلاق الروايات الآمرة بغسل الرجلين الحمولة على التقيّة يقتضي الحكم ببطلان 
المسح على الرجلين وعدم كونه يجزئاً. لأن مقتضى إطلاقها أن غسل الرجلين واجب 
تعيينى مطلقاً ولو في حال التقيّة ولا يجزئ عنه أمر آخرء أي أنه ليس بواجب تخييري 
ليتخيّر المكلف بينه وبين المسح على الخفين, فلو اقتضت التقيّة المسح على الخفين في 
مورد على وجه الندرة فهو لا يككون يحزئاً عن المأمور به الأوّلي. 

ومن هذا القبيل الوقوف بعرفات يوم الثامن مع العلم بالمخالفة, لأنه أمر يندر 
الابتلاء به. ومع الندرة لا يحال لدعوى السيرة ولا لكشفها عن الإجزاء في مقام 
الامتئال. لأجل عدم ردع الأئّة (علبهم السلام) عنها. اللّهمَ إلا أن يتم شيء من 
الأدلة اللفظية على التفصيل المتقدم آنفاً. 


الجهة الرابعة : في من تق منه: لا ينبغي التردد في أن التقيّة الحكومة بالوجوب 
أو الجواز لا يختص بالعامة على وجه المخصوص., بل تعم كل ظالم وجائر إذا خيف 
فتورة. وهو مورة للنقئة الواجية أو الكائزةبويدلنا غل ذلك مضاقا الل العسومات 7" 


() في ص 7 .5١‏ 
(؟) فى ص .5١0‏ 
() الوسائل 7١8 :١7‏ / أبواب الأمر والنبي ب 50. 


م" لمم يا حي وموم وموم صو مع الوا ما اكات وتيت اقتريض العو :8/< الطهارة 
وإلى حديث رفع الاضطرار”" ما دل على أنه ما من حرم إلا وقد أحله لمن اضطر 
إليها"» وحديث لا ضنرر ولا ضبرار”" وموثقة أبىي بصير قال: «قال أبو عبدالله (عليه 
السلام) التقيّة من دين الله ؟ قلت من دين الله ؟ قال: إي والله من دين الله ولقد قال 
يوسف «أيّتها العير إِنَكم لسارقون 4 والله ما كانوا سرقوا شيئاً. ولقد قال إبراهي: 
طن سقيم 4 والله ما كان سقيا» 0 حيث إن تطبيقه (عليه السلام) التقيّة التي هي من 
دين الله على قولي يوسف وإبراهيم (عليه| السلام) دليل قطعي على أن التقيّة النني هي 
من دين الله سبحانه غير مختصة بالعامة. بل كل أحد خيف من ضيرره وجبت عنه 
التقيّة أو جازت. وما رواه محمد بن مروان قال: «قال لي أبو عبدالله (عليه السلام) ما 
منع ميثر (رحمه الله) من التقيّة؟ فوالله لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه: 
إلا من أكره وقلبه مطمئّن بالايمان» 0" وغير ذلك من الأخبار. 

وإِنما الكلام في الأحكام الوضعية المقرتبة على التقيّة كالحكم بصحة العمل مع 
التقيّة واجزائها. فهل الصحة والاجزاء يترتبان على كل تقيّة او يختصان بالتقية من 
العامة بالمخصوص؟ 

والصحيح أن يقال: إنه إن تم هناك شيء من الأدلة اللفظية المستدل بها على 
سقوط التكاليف الغيرية عند التقيّة. فلا مناص من الحكم بالصحة والإجزاء في جميع 
موارد التقيّة ولو كانت من غير العامة, بمقتضى عموم الأدلة المذكورة كقوله (عليه 
السلام) «التقيّة في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله»7". 

وقد:أدغن شنيخنا الأتضارغ (قدس مبرة) أن الحلية أي تن الحلية الننسية 
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والحلية الغيرية7". وأما إذا لم يتم شيء من تلك الأدلة وانحصر دليل صحة التقيّة 
والإجزاء بالسيرة ىا هو الحق. فالظاهر اختصاص الحكئين بخصوص التقيّة من 
العامّة, لأنها التي تحققت فيها السيرة ولم يردع عنها الأئّة (عليهم السلام) ولا علم لنا 

كا أنه بناء على ما ذكرناه لا يجرى الحكم بالصحة والإجزاء فى التقيّة من جميع 
العامة. بل يختص بالتقية من العامة المعروفين القائلين بخلافة الخلفاء الأربعة. وأما 
التقيّة من الخوارج الملتزمين بخلافة الخليفتين الأولين فهي خارجة عن الحكم 
بالصحة والإجزاء. وذلك لعدم كثرة الابتلاء بالتقية منهم في تلك الأزمنة حتى 
نستكشف من عدم ردعهم (عليهم السلام) صحة العمل المأتى به تقيّة وإجزائه عن 
المأمور به الواقعي . هذا على أن التقيّة من النواصب داخلة في التقيّة من غير العامة من 
الكقارء لآن النواصب محكومة بالكفر. 

ثم إن التقيّة مختصة بالأحكام, وأما التقيّة من العامة المعروفين الذين هم محل 
الأعلاء كتيرا دق اللوضوعات الخارجيةة ك] إذااعتقد عام أناتوياً سن المسرور 
وكانت الصلاة واجبة في الثوب الحرير في مذهبهم. فان التقيّة حينئذٍ في لبس الثوب 
الذي يعتقده العامي حريراً تقيّة في الموضوع الخارجي قد اشتبه أمره على العامي 
وغير راجعة إلى التقيّة في الأحكام, وم يتحقق في مثلها سيرة من المتدينين على 
التبعية حتى يحكم بصحة التقيّة وإجزائها. 

نعم , بناء على تقامية الآدلة اللفظية المتقدمة ففقتضى عمومها وإطلاقها عدم الفرق 
في صحة التقيّة وإجزائها بين التقيّة فى الأحكام والتقيّة في الموضوعات . 

والظاهر عدم التزام الفقهاء (قدس سرهم) بصحة التبعية في الموضوعات. وهذا 
فم احلا المفافهة المتركة عق القوك اقوط التو القتوظية و الجا قية فق سوال 
التقيّة اعتاداً على الأدلة اللفظية المتقدمة . ْ 


.١6 رسالة فى التقيّة: 77 السطر‎ )١1( 


6 لمي واس اج لي ايا طن ماي لا مووي لتر الغرزوةة :8 /الطهارة 
تنبيه : ما قدمناه من أن العمل المأتي به تقيّة إذا كان مما يبتلي به غالباً وهو بمرأى 
من الأعّة (عليهم السلام) فسكوتهم وعدم ردعهم عن ذلك العمل وعدم تعرضهم 
لوجوب إعادته أو قضائه يكشف كشفاً قطعياً عن صحته وإجزائه عن الاعادة 
والقضاء وسقوط المأمور به الأوّإي بسببه وارتفاع جميع آثاره. إنما يختص بما إذا كانت 
الآثار المترتبة عليه من الآثار التى تترتب على فعل المكلف بما هو فعله. كما فى غسل 
الو كويك اسل روماه أو التكتف فى الصلاة إلى غير ذلك من الأفعال المقرتبة 
علبها آثارهاء فان أمثاها إذا استندت إلى التقية ارتفعت عنيا اثارها كا عرفت 
وأما إذا لم تكن الآثار المقرتبة عليه من آثار فعل المكلف, فالتقية فى مثله لا يرفع 
عنه آثارها بوجهء سواء استندنا في الحكم بصحة العمل المتق به وإجزائه إلى السيرة 
العملية أم إلى الأدلة اللفظية كقوله (عليه السلام) «ما صنعتم من شيء...» 07" 
لاختصاصها بما إذا أ المكلّف بعمل وصنع صنعا يقرتب عليه آثاره. وعليه فلو 
فرضنا أنه غسل ثوبه المتنجس مرة فيا يجب غسله مرتين - تقيّة - أو غسله من دون 
تعفير فيا يجب تعفيره أو من غير إزالة عين النجس, لعدم كونه نجساً عندهم كما في 
المي على ما ينسب إلى بعضهم . لم يحكم بذلك على ارتفاع نجاسة الثوب أو الاناء ولا 
بسقوط اعتبار الغسل مرة ثانية أو التعفير أو غير ذلك مما يعتبر في التطهير واقعاً 
وذلك لأن النجاسة ووجوب الغسل مرتين أو مع التعفير أو غيرهما ليست من الآثار 
المقرتبة على فعل المكلّف بما هو فعله, وإِمما هي من الآثار المترتبة على ملاقاة النجس 
وهي ليست من أفعال المكلّفين. نعم لو صلى في ذلك الثوب تقيّة أو اضطراراً حكمنا 
وهذا نظير ما قدمناه في محله عند التتعرض لحديث الرفع من أن الاضطرار 
والاكراه إِنما يوجبان ارتفاع الآثار المقرتبة على الفعل المكره عليه أو المضطر إليه, ولا 
يرتفع بها الآثار المقرتبة على أمر آخر غير الفعل, كما إذا اضطر إلى تنجيس شيء 
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طاهر. لأنه لا يحكم عند استناد ذلك إلى الاضطرار بارتفاع نجاسة الملاق لحديث 
الرفع, لأنها لم تترتب على فعل المكلف بما هو فعله. بل إفها ترتبت على ملاقاة 
النجس وهي قد تكون من فعله وقد تكون من أمر آخر"". 

الجهة الخامسة : أن ما ذكرناه انفاً من أن العمل المأ به تقيّة حكوم بالصحة 
والإجزاء بمقتضى السيرة العملية أو الأدلة اللفظية المتقدمة. إنما هو فما إذا أقى المكلف 
بعمل في مقام الامتثال ولكنه كان ناقصاً لافتقاده جزءاً أو شرطأً أو لاشاله على مانع 
تقيّة . وحينئذٍ ياتى ما ذكرناه من انه يجزئ عن العمل التام بمقتضى السيرة أو بحسب 
الأدلة اللفظية؛ وأما إذا أدت التقيّة إلى ترك العمل برمته. كما إذا ترك الصلاة مثلاً تقيّة 
فلا ينبغي الاشكال حينئذٍ في وجوب الاتيان بالمأمور به الأوّإِي بعد ذلك في الوقت إن 
كاذياقا وق خارجد إذا كانت النقكه مسشومية لوقك فاك تلن الحدك الاتصو م عرد 
العمل. وهذا بحسب الكبرى مما لا إشكال فيه عند الأعلام. 

وإنما وقع الكلام في بعض تطبيقاتها ومصاديقها. كا إذا حكم الحاكم بثبوت الملال 
فاضطر المكلف إلى أن يظهر موافقته لحكمه فأفطر في ذلك اليوم تقيّة. فقد يقال وقتئذٍ 
إن ذلك من باب ترك العمل الواجب وهو الصوم من أجل التقيّة. وقد قدمنا أن 
الإجزاء والصحّة إنما يأتيان فوا إذا أتى المكلف بعمل ناقص في مقام الامتثال. فانه 
يجزئ عن المأمور به التام بحسب الأدلة التى قد عرفتهاء وأما ترك المأمور به رأساً فهو 
لاخر عن الواجب: بوجه ,قتعي انا ذلك البوم الذي ترك قد الضوام ننخة. 

ويستشهد على ذلك برواية داود بن الحصين عن رجل من أصحابه عن أبي عبدالله 
(عليه السلام) أنه قال وهو بالحيرة في زمان أبي العباس: «إني دخلت عليه وقد شك 
الناس في الصوم وهو والله من شهر رمضان فسلمت عليه فقال: يا أبا عبدالله صمت 
اليوم؟ فقلت: لا. والمائدة بين يديه قال: فادن فكل, قال: فدنوت فأكلتء. قال: 
وقلت: الصوم معك والفطر معك, فقال الرجل لأبي عبدالله (عليه السلام) تفطر يوماً 
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يضرب عنق»١١!‏ فان هذه الرواية وإن لم تشتمل على قضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيه 
تفيّة؛ إلا أن كلمة «أفطر» التى صدرت منه (عليه السلام) ظاهرة فى أن ما صنعه من 
أكل وشرب كان مفطراً لصومه, وأنه قد بطل بارتكابه, فلو كان الافطار تقيّة غير 
مبطل للصوم ولا موجب لارتفاعه لم يكن وجه لتوصيفه ذلك الفعل بالافطار. فقد 
دلّتنا هذه الرواية على أن ترك الصيام تقيّة غير مقتض للاجزاء. بل لا بدٌ من قضائه 
لبطلانه بالافطار. 

وبرواية رفاعة عن رجل عن أب عبدالله (عليه السلام) قال «دخلت على أبي 
العباس بالحيرة فقال: يا أبا عبدالله ما تقول فى الصيام اليوم ؟ فقال: ذاك إلى الامام إن 
صمت صمنا إن فطرت أفطرناء فقال: يا غلام على بالمائدة فأكلت معه وأنا أعلم والله 
أنه يوم من شهر رمضان, فكان إفطاري يوم وقضاؤه اسرهل من أن يضضرب عنقٍ 
ولا يعبد الله وهى صريحة الدلالة على عدم إجزاء ترك الصوم تقيّة ووجوب 
قضائه بعد ذلك. 

ولا يخ 1 كبرى عدم إجزاء ترك العمل راميا عن الوظيفة المقررة حضوا وإن 
كانت مسلمة كما عرفت. إلا أن تطبيقها على الافطار تقيّة لحكم حاكمهم بثبوت 
الهلال مما لا وجه له. والسر في ذلك: أن إلزام الامام (عليه السلام) أو غيره على 
إظهار الموافقة لحكم حاكمهم إنا يقتضي الافطار في قطعة خاصة من اليوم كساعة أو 
ساعتين ونحوهما أو طول المدّة التى كان (عليه السلام) عند الحاكم فى تلك المدة مثلاً 
ولا يقتضي التقيّة أزيد من الافطار في ذلك الزمان كتّام النبار من أوله إلى آخره 
وعليه فالمكلف العامل بالتقية حينئذٍ لا يترك صيامه الواجب فى مجموع النهارء وإما 
تركه تقيّة فى جزء خاص منه مع تكنه من الصيام في المدة الباقية من النهارء ومعه 
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لا يسقط عنه الأمر بالصوم بذلك. ومن هنا لا يجوز له أن يتناول شيئاً من المفطرات 
في غير ساعة التقيّة. فلا مرخّص له أن يتغدّى في منزله. وليس هذا إلا من جهة أمره 
بالصيام وعدم اضطراره إلى ترك الصوم في تام النهارء ومع ذلك كيف تنطبق كبرى 
ترك العمل رأساً على ترك الصيام في جزء من النهار» بل هو من إتيان العمل الناقص 
- تقيّة - في مرحلة الامتثال. وقد مد أن ذلك يجزئّ عن العمل التام المأمور به. 

وهذا نظير ما إذا أفطر بما لا يراه العامة مفطراً ‏ تفيّة ‏ فكما أنه محكوم بالصحة 
والاتجر ابو لا كبو معد القضاء كا كر لانه لسن مق ترك العمل الماموونيه يريع :بل 
من قبيل الاتيان بالعمل الناقص وهو محزئ عن التام. فكذلك الحال في المقام . 

نعم. لو اضطر في مورد إلى ترك الصيام المستمر من أول النهار إلى آخره, انطبق 
عليه الكبرى المتقدمة أعنى ترك العمل رأساً تقيّة. وهو غير محزئ عن الواجب كما 
غرفت: 1 

وأما الروايتان المستشهد بهما على وجوب القضاء في حل الكلام. فيدفعه: أنهما 
ضعيفتا السند لارساهماء فان كلا من رفاعة وداود بن الحصين يروي عن رجل وهو 
يجهول. على أن في سند إحداهما سهل بن زياد وهو ضعيف فلا يصح الاعتّاد على 
شيء منها للاستدلال. فالصحيح عذم وجوب القضاء فيا إذا أفطر في جار شهر 
رمضان تقيّة لثبوت الملال عندهم. 


الجهة السادسة : أنه بناء على ما سردناه من أن إجزاء العمل المأق به تقيّة عن 
الوظيفة الأوّلية على خلاف القاعدة, وأنه يحتاج إلى دليل يدلنا عليه 0 الدليل على 
إجزائه هو السيرة العملية. يختص الحكم بالإجزاء بالعبادات ولا يأتي في شيء من 
المعاملات بالمعنى الأعم ولا في المعاملات بالمعنى الأخص. فاذا الجأته التقيّة على 
غسل ثوبه المتنجس مرة واحدة فها يجب غسله مرتين لم يحكم بطهارته بذلك. بل 
يبق على نجاسته. 

نعو ذا جل تالف توك :كته حك رصطة جات رهد دوي اغادتا اذ 


" مي سي اسه بيني اقرع الغووة :8 اللوانة 
قضائها. ىا أنه إذا اضطر إلى بيع ماله ببيع فاسد كم إذا باع مثلياً بما هو أزيد منه لعدم 
حرمة الربا عند العامة في المثليات مثلاً لم يحكم بصحة المعاملة» أو إذا طلق زوجته 
عند غير عدلين تقيّة لم يحكم بصحة طلاقه لافتقاده شهادة العدلين. كل ذلك لما 
عرفت من أن إجزاء العمل المأتى به تقيّة عللى خلاف القاعدة وهو محتاج إلى دلالة 
الدليل. والدليل إا هو السيرة ولم تقم سيرة على التبعيّة للعامّة فى غير العبادات. 

آنا بناء على الاعتاد على شيء ور الاذلة اللفظية المتقدمة (') فيشكل الأمر في 
المسألة. لأن مقتضى عمومها وإطلاقها عدم الفرق فى الحكم بالصحة والإجزاء بين 
العبادات والمعاملات, لأن مثل قوله (عليه السلام) «التقيّة في كل شيء يضطر إليه ابن 
آدم فقد أحلّه الله له" أعم من الحلية التكليفية والوضعية على ما أفاده شيخنا 
الأنصاري. فيحكم بسقوط الجزئية والشرطية والمانعية عند التقيّة حتى في 
المعاملات, ولازم ذلك عدم الفرق في الصحة والإجزاء بين العبادات والمعاملات, ولا 
نعهد أحداً التزم بالإجزاء في المعاملات. فليكن هذا أيضاً من أحد امحاذير المترتبة 
على الاستدلال بالأدلة اللفظية في المقام. 

الجهة السابعة : في اعتبار عدم المندوحة في موارد التقيّة. وتفصيل الكلام في هذا 
المقام» أن التقيّة قد تكون من العامّة وقد تكون من غيرهم. 

أمَا التقيّة بالمعنى الأعم أعني التقيّة من غير العامة كما إذا أجبره سلطان جائر على 
تانبو اجو وغل انان فكل جراة قا ينبغي الاشكال فيها في اعتبار عدم المندوحة 
فى جواز ترك الواجب أو الاتيان بالحرام. وذلك لاختصاص أدلة حلية المحسرمات 


حال الضرورة والاضطرار كما تعدم ف صحيحة زرارة: «التقيّة في كل شيء يضطر 
إليه ابن أدم كل الحله الله له» 7" وقوله : «التقيّة فى كل ضيرورة...»! ولا تصدق 


ل 1 
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اعتبار عدم المندوحة في التقيّة ا 0 
الضرورة والاضطرار مع وجود المندوحة في البين. ومعه عموم أدلة ذلك الواجب أو 
الحرم يكون محكما لا حالة . 

وأمًا التقيّة بالمعنى الأخص أعني التفبّة من العامة. فهي قد تكون في ترك الواجب 
أو في الاتيان بالحرام. وأخرى في ترك جزء أو شرط أو الاتيان بالمانع في المأمور به. 
وإن شئت قلت: التقيّة قد تكون في غير العبادة من ترك الواجب أو الاتيان بالحرام, 
وقد تكون فى العبادة. 1 

أمَا التقيّة في ترك الواجب أو الاتيان بالحرام - لولا التقيّة ‏ فالظاهر فيها اعتبار 
عدم المندوحة في وجوب التقيّة أو جوازهاء وذلك لأن التقيّة في عدة من الروايات قد 
قيدت بالضرورة والاضطرارء وهي الصحاح الثلاث المرويات عن أبي جعفر (عليه 
السلام) ففي بعضها: «التقيّة في كل ضضرورة وصاحبها أعلم بها حين تغزل به» وفي 
الأخرى: «التقيّة في كل ضرورة» فقد دلتنا على عدم مشروعية التقيّة في غير 
الضرورة. 

وهذا لا لأجل القول بمفهوم اللقب كما ربما يقراءى من الروايتين. بل من جهة أن 
تقديم ما حقه التأخير يفيد حصر المسند في المسند إليه. فان حق العبارة لولا الحصر 
أن يقال: كل ضدرورة فبها التقيّة, فتقديمه (عليه السلام) التقيّة على كل ضنرورة إِنما هو 
لأجل حصر التقيّة فى موارد الضرورة ‏ بحسب ظاهر الكلام - وبما أن معنى «التقيّة 
فى كل ضرورة» أن التقيّة مشروعة في كل ضرورة. لعدم كونها ناظرة إلى نفس التقيّة 
فيستفاد من هاتين الصحيحتين عدم مشروعية التقيّة فى غير موارد الضرورة. 

وفىي الثالثة: «التقيّة فى كل شىء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له» "١‏ ودلالتها 
عل اشصين تون الأ الفا ناريرة فقن ولاح كل عدم اللنلية:في] لذ خط البدارة 
آدم. ونحن إنا قلنا بالمفهوم في الجملات الشرطية لمكان الفاء التي هي للتفريع 
فيكون الحال في المقام هو الحال في الجملات الشرطية فلاحظ . 


5" مم ا تر وات ا ل ا مور موود ات العروة :قدا الطهارة 


نعم , لو كانت الصحيحة هكذا: التقيّة في كل شيء. وكل شيء يضطر إليه ابن ادم 
فق أجلن لله لهء أمكن أن يقال: إنها اشتملت على كبريين إحداهما: التقيّة فى كل 
شىء» سواء أكانت مع الاضطرار أم لم تكن. وثانيتها: كل شيء يضطر إليه ... إلا أنها 
ليست كذلك كما ترىء وبما أن الضرورة والاضطرار لا يصدق مع وجود المندوحة 
فلا محالة تختص التقيّة المشروعة بموارد عدم المندوحة. 

وما يدلنا على ذلك أيضاً ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن معمر بن 
يحيى قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إن معي بضائع للناس ونحن فر بها على 
هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف هم ؟ فقال: وددت أني أقدر على أن أجيز أموال 
المشلسئ كلها و حافك يليا كل بها فاق القن عل تقتعنه كيه عور قله مه 
التقعة» ,)١١(‏ 

وبذلك كله نقيد الاطلاقات الواردة في بعض الأخبار كقوله (عليه السلام) «ما 
صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين فى تقيّة فأنتم منه في سعة»(". 

هذاء على أنه يمكن أن يمنع عن دلالة المطلقات على عدم اعتبار عدم المندوحة من 
الابتداء. وذلك لما قدّمناه من أن التقيّة من وفى يق وقاية. والوقاية بمعنى الصيانة عن 
الفكور ووه النشوقى دارط وعرانة اشم سن عقا اند سيج ا زه طايه ركد 
أخذ في مفهوم التقيّة خوف الضرر واحتاله. ولا إشكال في أن المكلف مع وجود 
المندويحة لا تحمل ختررا قنترك ترب الميد أو الاتيان :يوايغك: لآن المفروخن 
تكتد هنم ذلك اوحؤه المتدوخة العرضية او الطولية ومع عدم خوفه وعدم احتاله 
الضرر فى ترك شرب النبيذ كيف يكون ارتكابه تقيّة رافعة لحرمته. وعليه فلا يصدق 
مفهوم التقيّة في موارد وجود المندوحة. 

إذن لا إطلاق يعمتضىي مشروعية التقيّة عند وجود المندوحة حتى نحتاج إلى تقييده 
بما قدّمناه من الصحاح, هذا كله فها إذا كانت التقيّة من العامة في غير العبادات من 
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ترك الواجب أو فعل الحرام. 

وأمّا التقيّة منهم في العبادات. كا في التقيّة في ترك شرط أو جزء أو الاتيان بمانع في 
العبادة. فالظاهر تسالمهم على عدم الاعتبار وأنه لا يعتبر عدم المندوحة فيها مطلقاً 
بحيث لو تكن من الاتيان بالوظيفة الواقعية إلى اخر الوقت لم يجز له التقيّة معهم 
فاعتبار عدم المندوحة فيها عرضية كانت أم طولية مقطوع الفساد. وذلك لما ورد 
منهم (عليهم السلام) من الحث والترغيب في الصلاة معهم وفى عشائرهم وفىي 
نا د 1 

بل في بعضها أن الصلاة معهم في الصف الأُوّل كالصلاة خلف رسول الله (صلٍّ الله 
عليه واله وسلّم)!" فان مقتضى إطلاقها عدم الفرق فى ذلك بين صورة القكن من 
الاتيان بالوظيفة الواقعية إلى آخر الوقت وصورة عدم القككّن من ذلك, وحملها على 
عدم القكن من الاتيان بالصلاة الواقعية ولو في داره إلى نهاية الوقت. حمل لها على 
كثرتها على مورد نادرء وهو من الاستهجان بمكان. 

بل ظاهر أمرهم (عليهم السلام) بالصلاة معهم وحثهم وترغيبهم إلى ذلك أن 
تكون الصلاة معهم وفى صفوفهم بالقدرة والاختيار. لا خصوص ما إذا كانت لأجل 
الضرورة والاضطرارء ومن هنا ذهبوا إلى عدم اعتبار عدم المندوحة في جواز التقيّة 
على وجه الاطلاق. 


وهل يعتبر عدم المندوحة حال التقيّة والعمل كا لعله المشهور بينهم أو أن عدم 
المندوحة غير معتبر في وجوب التقيّة وإجزائها عن الوظيفة الواقعية حتى فى حال 
التقيّة والعمل ؟ فلو تكن حال الصلاة معهم من أن يقف في صف أو مكان يتمكن فيه 
من السجود على ما يصح السجود عليه جاز له أن يترك ذلك ويقف على صف 


.١075 ف ص‎ )5(.)١1( 
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لايتمكدّن فيه من السجود على ما يصح السجود عليه؟ أو إذا كان فى مسجده 
موضعان أحدهما ما يصح السجود عليه جاز له أن يسجد على الموضع الآخر الذي 
لايجوز السجود عليه ؟ 

قد ذهب شيخنا الأنصاري(١)‏ والمحقق الهمدانى!" (قدس الله سرهما) إلى اعتبار 
عدم المندوحة حال التقيّة والامتثال. وما استدل به على ذلك فى مجموع كلاتهم 


وجوه 


وجوه الاستدلال : 

الأوّل: أن مقتضى الأخبار الواردة في المقام هو اختصاص التقيّة بصورة الضرورة 
والاضطرار وعدم مشروعيتها في غير موارد الضرورة فضلاً عن إجزائها. غير أنا 
خرجنا عن ذلك في غير حال التقيّة بما قدمناه من الأخبار الآمرة بالصلاة معهم 
والدالة على الحث والترغيب في متابعتهم والصلاة في مساجدهم وعشائرهم, وأما في 
حال التقيّة والعمل فلم يقم دليل على عدم اعتبار الضرورة والاضطرارء فيبق ظواهر 
الروايات بالنسبة إلى حال التقيّة والعمل بحاهاء ومقتضى ذلك عدم جواز التقيّة فما إذا 
كن حال التقيّة والصلاة من الاتيان بالوظيفة الواقعية, فاذا تمكن مثلاً من الوقوف 
فى صف يتمكن فيه من السجود على ما يصح السجود عليه وجب عليه ذلك, ولم يجز 
له الوقوف في مورد آخر لا يتمكن فيه من ذلك . 

ويندفع هذا باطلاقات الأخبار المتقدمة, أعني ما دل على الحث والترغيب في 
إظهار المتابعة لهم والآمرة بالصلاة معهم. لأن ظاهرها أن المتصل معهم كأحدهم 
فيصل كصلاتهم. ولم يقيد ذلك بما إذا كان غير قادر من العمل بحسب الوظيفة 
الؤاقفزة حال الععل» 
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بل ذكرنا أن مقتضى الحث والترغيب أن يكون الدخول معهم في الصلاة اختيارياً 
للمكلف, فهو مع تَكّنه من الصلاة المأمور بها يصلى معهم إظهاراً للموافقة وتحسب 
صلاته هذه صلاة واقعية, ولو كان ذلك بداعي التقيّة وأن لا يعرف المصلى بالتشيّع 
عندهم. ففي بعض الروايات أنه قال أبو عبدالله (عليه السلام): «يحسب لك إذا دخلت 
معهم وإن كنت لا تقتدي بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به»١".‏ 

بن بعطنبا كاذ ان يكوة صريحاً فما ادعيناه. كما دل على أن من صلى معهم في 
الصف الأُوّل كان كمن صل خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم)”" لدلالته 
على استحباب الصلاة معهم في الصف الأول مطلقاً وإن لم يتمكن المكلف من السجود 
على ما يصح السجود عليه في ذلك الصف بخلاف غيره من الصفوف كا يتفق ذلك 
كثيراً فهذا الوجه ساقط . 

الثاني : أن التقيّة قد أخذ في مفهومها خوف الضرر كا تقدم غير مرة, ومع تمكن 
المكلف من الاتيان بالوظيفة الواقعية لا يحتمل الضرر في ترك التقيّة. إذن لا مناص 
من اعتبار عدم المندوحة حال العمل تحقيقاً لمفهوم التقيّة. فانه مع وجود المندوحة 

والجواب عن ذلك: أن الوجه في الحكم بصحة العبادة المأتي بها تقيّة إن كان هو 
الأخبار العامة الواردة في التقيّة فحسب كان هذا الكلام مجال, إلا أن الأمر ليس 
كذلك, لوجود الأخبار الخاصة الآمرة بالصلاة معهم وعيادة مرضاهم والصلاة في 
عشائرهم كا تقرّم!" وهي أخص مطلقاً من عمومات التقيّة ىا لا يخى. فيخصصها 
بغير العبادات مق موارة التقية: 

وأا في العبادات فلا يعتبر في صحّة العمل المأتي به لأجل المتابعة للمخالفين 
احتال الضرر عند تركه. بل لابدٌ من الحكم بصحّتها ولو مع عدم احتال الضرر 
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102 لعو و ع موا اا عا لي و و1 مونو ادكه وعدةة يديه افرع القروة :8 الطهاره 
والمخوف شخصاً. نعم لا نضايق أن تكون الحكمة في ذلك هي مراعاة التقيّة واحافظة 
عل اليد اك كعدوا الت ل اي 00 

الثالث: ما رواه إبراهيم بن شيبة قال: «كتبت إلى إن جعفر الثاني (عليه السلام) 
أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أميرالمؤمنين (عليه السلام) وهو يرى المسح على 
الخفين ارطافس عر البح ووو ومع ؛ فكتب (عليه السلام) إن جامعك وإياهم 
موضع فلم تجد بداً من الصلاة فَأَذّن لنفسك وأقم, فان سبقك إلى القراءة فسبح» 77 
حيث دلتنا على أن الصلاة مع من يمسح على الخفين إما تجوز فيا إذا لم يجد بدا من 
ذلك. 

ويرد على هذا الاستدلال أَوَّلاً: أن الرواية ضعيفة السندء لأن إبراههم بن شيبة لم 
يوثق. وما في كلام الحقق الطمداني (قدس سسره) من إسناد الرواية إلى إبراهيم بن 
هاشم ('' من سهو القلم. 

وثانياً: أن الرواية أجنبية عما نحن بصدده, لأن الكلام إنغا هو في الصلاة مع العامّة 
والرجل في الرواية على ما يبدو أنه شيعي, لأنه يتولى أميرالمؤمنين (عليه السلام) 
ل ل ل ع له . فترى أن حماعة 
يتؤلو غلبا (عليه السلام) | إلا أنهم في الفروع يجرون على طريقة العامة. لعدم وصول 
الفروع الصحيحة إليهم أو لغير ذلك من الجهات, وبما أن صلاة الرجل كانت محكومة 
بالبطلان في مورد الرواية فلذا منع (عليه السلام) عن الصلاة خلفه فهي خارجة عن 
محل الكلام. 

وثالثاً: لو تنازلنا عن ذلك وبنينا على صحة الرواية بحسب السند. لدلتنا على 
اعتبار عدم المندوحة العرضية والطولية, لتخصيصها الجواز بما إذا كان لابدٌ من 
الصلاة خلفه. وقد عرفت التسالم على عدم اعتبار عدم المندوحة الطولية فليلاحظ . 
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اعتبار عدم المندوحة في التقيّة ا ا ا ااا ا 

الرابع: ما عن دعام الاسلام بسنده عن أبي جعفر (عليه السلام) «لا تصلوا 
خلف ناصب ولا كرامة. إلا أن تخافوا على أنفسكم»7". 

ويتوجه على هذا الاستدلال: أن روايات دعام الاسلام غير قابلة للاعتاد عليها 
للارسال. وإن كان مؤلفه جليل القدر وكبير الشأن كما ذكرناه غير مرة, هذا. 

عل آنا عل قوير قافيتنا ندا فناصتزة الدلالة ل اموق الاسسضاضنا 
بالناصب وهو خارج عن نحل الكلام, لأنه محكوم بالكفر بل بالنجاسة أيضاً على 
الأظهر . 

وعلى تقدير التنازل فلا مانع من كون الرواية خصصة لما دل على جواز الصلاة مع 
الخالفين ودالة على عدم جواز الصلاة مع الخالف الناصب. 

الخامس : ما في الفقه الرضوي «لا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين: أحدهما من 
تئق به وتدين بدينه وورعه, والآخر من تتق سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنعته 
فضل لخلنه عل سيل التقئة:والمداراة» 1 . 

ويردّه: أن كتاب الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلاً عن اعتبارها. مضافاً 
إلى عدم دلالتها على المدعى, لأنها بصدد حصبر الامام في رجلين, وأما أن الصلاة 
خلف من يتق منه مشروطة بعدم المندوحة حال العمل فلا دلالة ها على ذلك بوجه. 

بل يمكن أن يقال: إن قوله (عليه السلام) «على سبيل التقيّة والمداراة» بنفسه يدلنا 
على عدم اعتبار عدم المندوحة حال الصلاة. وإِئما يصلى معهم مع القكن من الاتيان 
بالوظيقة الو اقغية غل :مسيل: المذاراة ل الطعرورة والاغطراو: 


ما ينبغى التنبيه عليه : 
وما ينبغي أن ينبه عليه في المقام . هو أن الصلاة معهم ليست كالصلاة خلف الامام 
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1" ا و قل ارك وت قارع ١‏ القووة فاك الظبارة 
العادل, وإمًا هي على ما يستفاد من الروايات صورة صلاة يحسبها العامّة صلاة 
وائتاماً بهم. ومن هنا لم يرد في الروايات عنوان الاقتداء بهم» بل ورد عنوان الصلاة 
معهم, فهو يدخل الصلاة معهم ويودْن ويقيم ويقرأ لنفسه على نحو لا يسمع همسه 
فضلا عن صوته. 

ولا دلالة في شيء من الروايات على أنها صلاة حقيقة, وقد ورد في بعضها: ما هم 
عنده (عليه السلام) إلا بمنزلة الجدر"" إذن لاتكون الصلاة معهم كالصلاة خلف 
الامام العادل بل إنما هي صورة الائتام لتحسبوها كذلك من دون أن يسقط القراءة 
والاقامة ولا غيرهماء لأنهم ليسوا إلا كالجدر. 

نعم , قد استفدنا من الأخبار الواردة فى التقيّة بحسب الدلالة الالتزامية أن عدم 
المندوحة غير معتبر في الصلاة معهم , لا حال العمل والامتثال ولا فها بعده. 

فا ورد في عدّة من الروايات من النبي عن الصلاة خلف فاسدي المذهب أو 
الفاسق أو شارب الخمر أو غير ذلك ما ورد في الأخبارء لا ينافي شيء منه ما ذكرناه 
في المقام . من صحة الصلاة معهم على النحو الذي بيّناه. لأنها إما دلت على عدم جواز 
الصلاة خلف الجماعة المذكورين على نحو الائتام الصحيح كالائتام بالامام العادل 
وقد عرفت أن الصلاة معهم ليست إلا صورة الائتام. 

فالمتحصل إلى هنا: أن في التقيّة من العامة في العبادات الظاهر عدم اعتبار عدم 
المندوحة مطلقاً لا عرضية ولا طولية؛ وإن كان اشتراط عدم المندوحة العرضية 
الجواما . 


الجهة الثامنة : فى المراد بالضرر الذي يعتبر احتاله في مفهوم التقيّة. وفي المحكم 
بجوازها أو وجوبها. 
ما في التقيّة بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص في موارد ترك الواجب أو فعل الحرام 
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التقئة واحتال الضرر ا ا 0 اا 


تقيّة . فالقدر المتيقن من الضرر المسوغ احتاله للارتكاب إنما هو الضرر المتوجه إلى 
نفس الفاعل, سواء أكان بدنياً أم مالياً أم عرضياً. ويلحق بذلك الضضرر المتوجه إلى 
الأخ المؤمن, لعدة من الروايات الواردة في جواز الحلف كاذباً لأجل حفظ أموال 
المسلمين وقد طبق على ذلك في بعضها قوله: «كل ما خاف المؤمن على نفسه فيه 
ضرورة فله فيه التقيّة» !''. ظ 

مع انّ المفروض أنه لا ضرر ولا ضضرورة في ترك الحلف على نفسه. بل الضرورة 
والضرر متوجهان إلى الأخ المؤمن أو المسلم, فن تطبيق الكبرى المذكورة على موارد 
الضرر المتوجه إلى الأخ المؤمن نستكشف أن الضضرر المسوغ للتقية أعم من ضعرر 
نفس الانسان وضرر أخيه المؤمن. 

ثم إِنَا نتعدى من مورد الروايات وهو التضرر المالي للأخ المؤمن إلى التضضرر 
العرضي والنفسي بطريق الأولوية. وعليه فاجامع فها يسوغ التقيّة في ترك الواجب أو 
في فعل الحرام إنما هو الضضرر المتوجه إلى النفس أو الأخ المسلم في شيء من المال أو 
العرضن أو النفسس:+ 

وأما إذا لم يترتب على ترك التقيّة ضرر على نفسه ولا على غيره. بل كانت التقيّة 
لحض جلب النفع من الموادّة والتحابب والمجاملة معهم في الحياة. فلا تكون مسوّغة 
لارتكاب العمل المحرم ولا ترك الفعل الواجبء فليس له الحضور فى مجالسهم الحرمة 
كمجلس الرقص وشرب الخمر ونحوهما لأجل امجاملة, لعدم تحقق مفهوم التقيّة 
حينئذٍ حيث لا ضرر يترتب على تركها. 

عوج ا نان بذلك فى خصوص الصلاة, فان له أن يحضر مساجدهم ويصلى معهم 
للمداراة والمجاملة من دون ان يترتب ضيرر على تركه بالنسبة إإى نفسه أو بالاضافة 
إلى الغير. وذلك لاطلاقات الأخبار الآمرة بذلك. لأن ما دل على أن الصلاة معهم في 
فتن الأول كالصلاة كلت رسيو ل لحتل الابغلية والهة) كير مقن بصيورة تر دن 
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الضرر على تركها. بل قد عرفت أن حملها على تلك الصورة حمل لها على مورد نادر 
لبعد أن يكون ترك الحضور فى مساجدهم أو ترك الصلاة معهم مرة أو مر دين أو أكثر 
ناويا لاشتهاره بالتشيّع ومعروفيته بهء أو لأمر آخر موجب لتضارره. 

نعم, إذا ترك ذلك بالكلية أمكن أن يستلزم الضررء بل قد قدمنا أن ظاهر هذه 
الروايات هو الحث والترغيب إلى إظهار الموافقة معهم في الصلاة أو في غيرها من 
الآغيال بالقدرة والاحتيان: ل" من ههة الخوف: والالتحاء والتفكة. 

وقد ورد أن الصلاة معهم من حيث الأثر والثواب كالصلاة خلف من يقتدى به 
خية: قال (عليه الملاء) رزوي :لك إذا مخلت معهم وان كنك لا تتعاى بهد مكل .ما 
بحسب لك إذا كنت مع فق يققناق.بية) ١١‏ وهو أيقا غير مقيد يصورةخواف الف 
عند ترك الصلاة معهم. فجواز الحضور عندهم أو الصلاة معهم وعيادة مرضاهم 
وغير ذلك من الأمور الواردة في الروايات غير مقيد بصورة ترتب الضرر على تركها 
وإنها ذلك من باب المجاملة والمداراة معهم . 

ولقد صرح بحكمة تشريع التقيّة فى هذه الموارد وعدم ابتنائها على خوف الضرر 
في صحيحة هشام الكندي قال «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إياكم أن 
تعملوا عملاً نعير به. فان ولد السوء يعير والده بعمله, كونوا لمن انقطعتم إليه زيناً ولا 
تكونوا عليه شيناً. صلّوا في عشائرهم'!'! وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم ولا 
يسبقونكم إلى شيء من الخير فأنتم أولى به منهم, واه ما عبدالله بشيء أحب إليه من 
الخباء. قلت: وما الخباء ؟ قال: التقيّة»!' لدلالتها على أن حكمة المداراة معهم في 
العيلةة او غيرها إنما هي والاخطة المعلطة النوعنة بواضاد كلنة المسلمية م دون ان 
يترتب ضيرر على تركها. فان ظاهرها معروفية أصحابه (عليه السلام) بالتشيّع في 
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التقئّة واحتال الضرر 0 
ذلك الوقت. ولم يكن أمره بالجاملة لأجل عدم انتشار تشيّعهم من الناس., وإغا كان 
معدا إل ناديم بالاغلاق الميئنة لمهاووا سااعين قارهه وبعرفوا السعة 
بالأوصاف الجميلة وعدم التعصب والعناد واللجاج وتخلقهم بما ينبغي ان قحا جه 
حتى يقال: رحم الله جعفراً ما أحسن ما أدب أصحابه. 

كا ورد في رواية زيد الشحام عن أب عبدالله (عليه السلام) أنه قال: «يا زيد 
خالتوا الدانى بأكالاتيو ضارا و .ها سده ,وعودوا مطاف وافنيدوا عدا تدم 
وإن استطعتم أن تكونوا الأئّة والمؤذنين فافعلواء فانكم إذا فعلتم ذلك قالوا هؤلاء 
الجعفرية. رحم الله جعفراً ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه. واذا تركتم ذلك قالوا: 
ولت المعقونة فعل انه كر ها كان اسؤا مااية دنن اصضايف 7 

وقد ورد فى صحيحة عبدالله بن سنان أنه قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) 
يقول: أوصيكم بتقوى الله ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلواء إن الله عرّ وجل 
يقول في كتابه: وقولوا للنّاس حسناً» ثم قال: عودوا مرضاهم واحضروا جنائزهم 
واشهدوا طم وعليهم. وصلوا معهم فى مساجدهم حتى يكون القييز وتكون المباينة 
كي رمدت ا 

وعلى ذلك لا يتوقف جواز الصلاة معهم على ترتب أي ضرر على تركه ولو 
احتّالاً. وهذا قسم خاص من التقيّة فلنعبر عنه بالتقية بالمعنى الأعم , لمكان أنها أعم 
من التقيّة بالمعنى العام. إذ لا يعتبر في ذلك ما كان يعتبر في ذلك القسم من خوف 
الضرر واحتاله على تقدير تركهاء بل هذا القسم خارج من المقسم. لعدم اعتبار 
احتال الضرر فى تركه . 

هذاء وفي بعض الكلمات أن الأخبار الآمرة بالصلاة معهم وحضور مجالسهم 
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مختصّة بصورة خوف الضيرر على تقدير تركها. إلا أن سبر الروايات الواردة في هذا 
الباب المرويّة في الوسائل في أبواب مختلفة كباب العشرة من كتاب الحج. وفي كتاب 
الأمر بالمعروف وكتاب الايمان يشهد بعدم قامية هذا المدعى , لاطلاقاتها وعدم كونها 
مقيّدة بصورة المنوف على تقدير تركها. 

فبناء على ذلك لابدٌ من حمل ما ورد من أنه ليس منّا من لم يجعل التقيّة شعاره 
ودثاره مع من يأمنه لتكون سجية مع من يحذره 7" على التقيّة بهذا المعنى الأخير كا 
في حضور مجالسهم والصلاة معهم, لأنها التي لا يعتبر فيها خوف الضررء ولا يمكن 
حملها على التقيّة بالمعنى المتقدم في ترك الواجب وفعل الحرام لتقومها بخوف الضرر كما 
مرء ولا خوف من الضرر مع من يأمنه أو في التقيّة في الباطن كما هي المراد من قوله 
(عليه السلام) «شعاره ودثاره» أي ف باطنه وظاهره. ومن هنا بحرم على المكلف 
الارتماس في الماء في نهار شهر رمضان إذا كان عنده من العامة من لا يخاف منه على 
نفسه ولا على غيره. وهذا وإن كان حملاً للرواية على غير ظاهرها إلا أنه مما لا بدٌ 
منه بعد عدم إمكان التحفظ على ظهورها. على أنها ضعيفة السند فليلاحظ . 


الجهة التاسعة : هل التقيّة بالمعنى الأخير تختص بزمان شوكة العامّة واقتدارهم 
وعظمتهم كما في أعصار الأئّة (عليهم السلام) أو أنها تعم عصرنا هذا وقد ذهب فيه 
اقتدارهم ولم تبق هم تلك العظمة على نحو لا يخاف من ضدررهم, فلو تشرف أحدنا 
سامراء مثلاآً استحب له حضور مساجدهم والصلاة معهم, إلى غير ذلك من الأمور 
الواردة في الروايات المتقدمة ؟ لم نعثر على من تعردض طذه المسألة إلا المحقق ال حمداني 
(قدس سره) حيث تعوّض لا واختار اختصاصها بزمان اقتدارهم وأيام عظمته.”". 

والصحيح عدم اختصاص التقيّة بوقت دون وقت. لأن اختصاصها بعصر 
شوكتهم إنا يتم فها إذا أريد من التقيّة معناها المتقدم المتقوم بخوف الضدرر. حيث 
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لا يحتمل ضنرر في ترك التقيّة في أمئال زمانناء إلا أنك قد عرفت أنها بهذا المعنى غير 
مرادة في مثل الصلاة. وإا المحكئة في تشريعها هي المداراة وتوحيد الكلمة وإبراز 
الميزة بينهم وبين العامة. وعليه فهي تأت في امثال زماننا أيضاً فيستحب حضور 
مساجدهم والصلاة معهم لمتاز الشيعة بذلك عن غيرهم ويتبين عدم تعصبهم حتق 

والخطاب في بعض الأخبار المتقدمة وإن كان لا يشملناء لاختصاصه بذلك الزمان 
كبا اشتمل على الأمر بالصلاة في عشائركم وقوله (عليه السلام) «عودوا مرضاهم» 
حيث لا عشيرة لنا من المخالفين ليستحب الصلاة معهم.ء إلا أن فى إطلاق بعضها 
الآخر مما اشتمل على بيان حكمة تشريع تلك التقيّة أو غيره من المطلقات المتقدمة 
كما دل على أن الصلاة في الصف الأول معهم كالصلاة خلف رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) غنى وكفاية, لتحقق الحكمة في أعصارنا وعدم تقيد استحباب الصلاة في الصف 
الأول معهم بزمان دون زمان ولا باحةال ترتب الضرر على تركها. وعلى هذا يمكن 
أن يمثل للتقية المستحبة بهذه التقيّة. أعنى حضور مساجدهم والصلاة معهم من دون 
احتال الضرر على تقدير تركها. 


الجهة العاشرة : أن ما هو محل البحث والكلام في هذه المسألة إنما هو التقيّة من 
العامة باظهار الموافقة معهم في الصلاة أو الصوم أو الحج ونحوها من العبادات وغير 
العبادات. وقد عرفت حكمها على نحو لا مزيد عليه. 

وأَمّا إذاعة أسرارهم (عليهم السلام) وكشف الستر عن خصوصياتهم ومزايا 
شيعتهم عند العامّة أو غيرهم فهي محرمة في نفسهاء فان الكشف عن أسرار الأئمة 
(عليهم السلام) للمخالفين أو غيرهم مرغوب عنه عندهم, بل أمر مبغوض وقد نبي 
عنه في عدّة روايات "١‏ وفي بعضها «إن من أذاع أسرارهم يمس حر الحديد»”" ولعل 
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قتل معلى بن الخنئيس أيضاً كان مستنداً إلى ذلك حيث كشف عن بعض أسرارهم 
(ضلزات انه وملاته علي امعية): 

الجهة الحادية عشرة : أن المكلف في موارد التقيّة إذا ترك العمل على طبقها 
استحق العقاب على مخالفته. لما تقدم من أن التقيّة واجبة في مواردهاء فلا ينبغي 
الاشكال في أن ترك التقيّة حرم بالحرمة التكليفية. وإفا الكلام في حرمته الوضعية 
وأن العمل إذا لم يؤت به على طبق التقيّة فهل يقع فاسداً ولابدٌ من الحكم ببطلانه أو 
أنه حكوم بالصحة إذا كان مطابقاً للواجب الواقعي ؟ وللمسألة صور: 


الصورة الأولى : أن يترك المكلف في موارد التقيّة العمل برمته, فلا يأتي به على 
طبق التقيّة ولا على طبق الوظيفة الأولية. ىا إذا اقتضت التقيّة الوقوف بعرفات يوم 
الثامن من ذي الحجة الحرام والمكلف قد ترك الوقوف معهم في ذلك اليوم وفىي اليوم 
التاسع حسب عقيدته, أو أن التقيّة اقتضت غسل رجليه ولكنه ترك غسلهما كما ترك 
مسحهما. 

فإن استندنا فى الحكم بصحّة العمل المتق به وإجزائه عن المأمور به الأوّلي إلى 
السيرة العملية الجارية على الاكتفاء به في مقام الامتثال من لدن عصرهم إلى زماننا 
فلا كلام فى الحكم ببطلان العمل وقتئذ حيث يكف فى بطلانه مخالفته للوظيفة 
الواقعية. ومن الظاهر أن الخالف للواقع باطل لا 5 الاكتفاء به في مقام الامتثال 
اللّهمّ إلا أن يدل عليه دليل, والدليل على إجزاء العمل الخالف للواقع في موارد التقيّة 
نما هو السيرة. وهي إِنما تحققت فما إذا كان العمل الخالف للواقع موافقاً لمذهب العامة 
بن يؤق به متابعة هم. وأما ما كان مخالفا للواقع ولم يكن موافقا مع العامة وعلى 
طبق مذهبهم فلم تقم أية سيرة على صحته وكونه يحزئاً عن الوظيفة الواقعية 
فلا مناص وقتئذٍ من الحكم بالبطلان. 
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وأمّا إذا استندنا في الحكم بصحّة العمل المتق به وإجزائه إلى الأدلة اللفظية كقوله 
عليه لبسلا اونا ممع رع قري "١١‏ أو غير من الزوايانة التققدية كا عست 
شيخنا الأنصاري (قدس سره)”" فان استفدنا من الأمر بالتقية في ذلك المورد أو من 
غيره انقلاب الوظيفة الواقعية وتبدها إلى ما يراه العامة وظيفة حينئذٍ. فأيضاً لا بد 
من الحكم بالبطلان لعدم مطابقة العمل المأتي به لما هو الوظيفة في ذلك الحال. وهذا 
كبا في غسل الرجلين بدلاً عن المسح حال التقيّة أو الغسل منكوساً بدلاً عن الغسل 
من الأعلى إلى الأسفل . فان ظاهر الأمر بهما أن الوظيفة حال التقيّة في الوضوء إا هو 
الوظوم يفسل الرجلين أو ,القيتل متكوسا .ولا كي عليه المسع أو القبئل من :الأعل 
إلى الأسفل . 

وكذا الحال في مسح الخفين بناء على الاعةاد على رواية أبي الورد. لدلالتها على 
الرخصة في مسح الخفين عند التقيّة. وقد ذكرنا أن الرخصة في مثله لا يحتمل غير 
القرخيص الغيري وعدم كون ذلك العمل مانعاً عن الوضوء بل هو جزء أو شرط له. 
ف هذه الموارد إذا أتى بالوضوء ولم يأت بغسل الرجلين أو بمسح الخفين أو بالغسل 
منكوساأ فلا حالة يحكم ببطلانه, خالفة الوضوء كذلك للوضوء الواجب حيئئذٍ 
وذلك لا استقدتاممن الآدلة :من العبدل والاتقالان سب الوظيفة الواقعية: 

وأَمّا إذا لم نستفد من الدليل انقلاب الوظيفة الواقعية وتبدلما إلى العمل المطابق 
للعامّة. بل إغا علمنا بوجوب التقيّة فحسب بمقتضى الأدلة المتقدمة كما هو الحال في 
الوقوف بعرفات يوم الثامن من ذي الحجة الحرام. فلا يبعد حينئذٍ الحكم بصحّة 
العمل. لأن مقتضى الأدلة اللفظية سقوط الجزئية والشرطية والمانعية في ذلك الحال 
وعدم كون الفعل مقيّداً بما اقتضت التقيّة تركه أو فعله. ومعه لا وجه لبطلان العمل, إذ 
الحج مثلاً فى حقّه غير مقيد بالوقوف يوم التاسع لاضطراره إلى تركه تقيّة. فاذا أى 


.5117 المتقدمة في ص‎ )١( 
.774 - 3777 (؟) رسالة فى التقيّة:‎ 


0 دراه مداه سمو انع اسان برت اج ادم رمف مسا مم رع العروة 0 / الطّهارة 
به وترك الوقوف يوم التاسع فقد أتى بما وجب عليه في ذلك وهو الحج من دون اعتبار 
الوقوف فيه يوم التاسع. وغاية الأمر أنه عصى وارتكب الحرام لعدم عمله بالتقية 
بالوقوف يوم الثامن اظهاراً للموافقة معهم, إِلَا أن عصيانه من تلك الجهة غير موجب 
لبطلان حجّه بوجه بعدما فرضناه من مطابقته لما هو الواجب عليه حينئز . 

ودعوى أن حجه عند اضطراره إلى إظهار الموافقة معهم قد قيد بالوقوف معهم 
يوم الثامن. وبما أنه لم يأت بالوقوف في ذلك اليوم كا لم يأت به بعده فلا محالة يقع 
عمله باطلاً. لعدم اشتاله لما هو المعتبر حينئذٍ من الوقوف يوم الثامن مثلاً, 

نكدفعة بان غارة ها نسعفاه هن 'الأدلة الآمره والتقئة.وانه لذذين كن لا تققة له أو 
لا إيمان له وأمثال ذلك. أن التقيّة وإظهار الموافقة معهم واجبة وأن تركها أمر غير 
مشروع. وأما أن عمله مقيّد ومشروط بما يراه العامّة شرطأ أو جزءاً للعمل فهو مما م 
يقم عليه دليل. وعلى الجملة مقتضى سقوط الجزئية والشرطية والمانعية إنفاهو 
الحكم بصحّة العمل عندما ترك المكلف قيده وشرطه رأساً ولم يأت به على نحو يوافق 
مذهب العامّة ولا على نحو تقتضيه الوظيفة الواقعية. 


الصورة الثانية : ما إذا ترك المكلف العمل على طبق مذهبهم وأتى به على طبق 
الوظيفة الواقعية فها تقتضى التقيّة إظهار الموافقة معهم. وهذا قد يتصوّر في المعاملات 
بالمعنى الأعم أو بالمعق الأخص وقد يتصوّر في العبادات. 

أمّا ترك العمل بالتقية في المعاملات والاتيان بها حسما يقتضيه الحكم الواقعي. كا 
إذا فرضنا أن التقيّة اقتضت الطلاق من غير شهادة العدلين والمكلف قد ترك التقيّة 
وطلّق زوجته عند العدلين وشهادتهماء فلا ينبغي الاشكال في وقوع المعاملات 
صحيحة عندئذٍء لأن ترك التقيّة وإن كان محرماً كما عرفت إِلَا أن النبي في المعاملات 
لآ يعتؤواتها بل بعنوات: اخر لذ دلآلة له غل الفساد. وحيت ان المعاملة مفتيلة عل 
جميع القيود والشروط فلا حالة تقع المعاملة صحيحة وإن كان المكلف قد ارتكب 


وأمّا فى العبادات فترك العمل فيها على طبق التقيّة وإتيانه على طبق الوظيفة 
الواقعية يتصوّر على وجهين, وذلك لأن التفيّة قد تقتضي فعل شيء إلا أن المكلف 
يتركه ويخالف فيه التقيّة. وأخرى ينعكس الأمر فتقتضي التقيّة ترك الاتيان بشيء في 
مورد والمكلف يخالف التقيّة ويأقى به. 

ما إذا اقتتضت التقيّة فعل شيء وخالفها المكلف بترك ذاك العمل, فالصحيح صحة 
عباداته مطلقاً سواء أكان فعله جزءاً من العبادة على مذهبهم كقول آمين بعد القراءة 
أم كان شرطاً للعبادة كما في التكفير بوضع إحدى اليدين على الأخرى. أو لا هذا ولا 
ذاك بل كان أمراً مستحباً عندهم غير أن التقيّة اقتضت إظهار الموافقة معهم في الاتيان 
بالمستحب كصلاة الجماعة معهم. فاذا ترك التأمين والتكفير وم يصل معهم وهو فى 
المسجد. فالظاهر صحّة عمله. لموافقته للوظيفية الواقعية وغاية الأمر أنه ارتكب 
الحرام بتركه التقيّة. إلا أن ارتكاب المحرم في الصلاة غير مضدر بصحّتها بعدما فرضنا 
كونها مطابقة للأمور به الواقعي. والسر فى ذلك أن الأدلّة الآمرة بالتقيّة كقوله (عليه 
السلام) «لا دين لمن لا تقيّة له» أو «لا إِيمان له» ونحوهما مما قدمنا نقله(" إِنما تدلنا 
على أن التقيّة من الدين وتركها أمر غير مشروع. وأما أن القيود المعتبرة عند العامّة 
أيضاً معتبرة في العمل تقيّة فلا دلالة للها على ذلك كما مر. 

وأما إذا كانت التقيّة في الترك وخالفها المكلف باتيان ذلك الفعل وهو مطابق 
للوظيفة المقررة بحسب الواقع فله صورتان: 

إحداهما: ما إذا كان العمل المأتي به في العبادة على خلاف التقيّة خارجاً عن 
العبادة ولم يكن من قيودها وشرائطها. كا إذا اقتضت التقيّة ترك القنوت إلا أن 
المكلف قد أى به وترك التقيّة بتركه, ولا مانع في هذه الصورة من الحكم بصحة 
العبادة. لأن العمل المأتي به وإن كان محرماً على الفرض وقد وجب عليه أن يتركه 
للتقيّة. غير أن العمل المحرم الخارج عن حقيقة العبادة غير مضير للعبادة بوجه. 
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اللّهمّ إلا أن نقول بما احتمله شيخنا الأستاذ (قدس سره) بل بنى عليه من أن الذكر 
الحرم من كلام الآدميين وهو مبطل للصلاة١"‏ ولكنًا أجبنا عنه في حله''' بأن حرمة 
الذكر لا يخرج الذكر عن حقيقته ولا تبدله إلى حقيقة أخرى, بل هو ذكر حرم لا أنه 
حقيقة ثانوية أخرى., والمبطل إما هو كلام الآدميين دون الذكر كا لا يخ . 

وثانيتهما: ما إذا كان العمل المأتى به على خلاف التقيّة من أجزاء العبادة أو 
شرائطهاء كبا إذا اقتضت التقئة 'ترك السجدة على التربة الحسينية على مشرفها الاف 
التحية والسلام. والمكلف قد خالف التقيّة وسجد على التربة. فحينئذٍ إن اقتصر على 
ذلك وم يأت بسجدة أخرى موافقة للتقية فلا ينبغي التأمل في بطلان عبادته. لأن 
السجدة على التربة ‏ لأجل كونها على خلاف التقيّة محرمة على الفرض. وا حرم لا 
يعقل أن يكون مصداقا للواجب. وحيث إنه قد اقتصر علبها ولم يات بسجدة اخرى 
موافقة للتقية فقد ترك جزءا من صلاته ومعه تقع الصلاة فاسدة لا حالة. 

وأمّا إذا لم يقتصر على ذلك العمل الحرم بل أنى به ثانياً مطابقاً للتقية فهو أيضاً على 

لأن ما أتى به من العمل ال حرم في الصلاة قد تكون من الأفعال التي زيادتها انع 
عن صحّة الصلاة. كما فى زيادة السجدة على ما استفدناه من النهى عن قراءة العزائم 
ف العلا ارا بأن السجدة الواهية جروا وياد ف الكتوية, فاضا (اتلدمين 
الحكم ببطلان العبادة, لأن الصلاة وقتئذٍ وإن كانت مشتملة على جزئها وهو السجدة 
على غير التربة. إلا أن اشتالها على سجدة أخرى محرمة وهي السجدة على القربة 
الحسينية مثلاً في حال التقيّة يوجب الحكم ببطلانهاء لأن السجدة زيادة في الفريضة 
كما عرفت. 

وقد لا تكون من الأفعال التي تبطل الصلاة بزيادتها. وهذا أيضاً على قسمين: 


.185 : ” كتاب الصلاة‎ )١( 
.]17٠١ [ في المسألة‎ )0( 


[058] مسألة 4: لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين 
الوضوء الواجب والمندوب7". 

[014] مسألة 9": إذا اعتقد التقيّة أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فسح 
على الحائل. ثم بان أنه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة فني صحّة وضوئه 


لآنّ الغياذة إن "كانت ها يطل عطلق الزياذه فيا كالمناؤة ايضا تمع سكن 
بالبطلان, لأا وإن كان مشتملة على جزئها غير أن تكراره زيادة والزيادة في الصلاة 
موجبة لبطلاهاء وإن كانت نفس الزيادة غير معدودة من الزيادة في الفريضة . 

وإن لم تكن نما يبطل بمطلق الزيادة كا في غير الصلاة. ولم يكن العمل المتكرّر مما 
قنع زيادته عن صحّة العبادة -كما في غير السجدة ‏ حكم بصحة العمل والعبادة 
لمكان اشةالها على ما هو جزئها أعنى الفعل المأتي به ثانياً حسما تقتضيه التفيّة في ذلك 
الحال. وإن كان المكلّف قد اك عر هآ بالاناق «الفطل المخالف للنقية» إل نلف قد 
عرفت أن حرمة ذلك العمل غير مضيرة بصحة العبادة. هذا قام الكلام في التقيّة وقد 
اتضح بذلك الحال في جملة من الفروع المذكورة في المتن فلا نتعرض ها ثانياً وبقيت 
جملة أخرى نتعرض لطا في التعليقات الآنية إن شاء الله تعالى. 


لا فرق في التقيّة بين الواجب والمندوب : 

)١(‏ لاطلاق الأدلة الدالة على كفاية العمل المأى به تقيّة عن المأمور به الواقعي 
كغسل الرجلين فى الوضوء عند التقيّة أو الغسل منكوساًء لأنها تعم كلا من الووضوء 
الواجب والمستحب. وكذا ما دل على جواز مسح الخفين بناء على اعتبار رواية أبي 
الورد. وكذلك الأخبار الآمرة بالصلاة معهم وفى مساجدهم. وعلى الجملة إن أدلة 
التقيّة في كل مورد من مواردها باطلاقها يقتضى عدم الفرق بين كون العمل المتق به 
واجبا وكونه مستحبا في نفسه . 


موندي اماه و دا وكيا د مدر لافنرك الفررة 8 الطهارة 
شكال 031170 


إذا اعتقد التقيّة ثم انكشف الخلاف : 

)١(‏ الأمركما أفاده (قدس سره) والوجه في ذلك أن الماتن لم يرد من هذه المسألة 
ما إذا احتمل المكلف الضرر فى الاتيان بالوظيفة الواقعية وتحقق فيه الخوف من تلك 
الناحية ثم انكشف أنه لم يكن أي ضرر في الاتيان بالمأمور به الأوّلي. وذلك لأن 
الحكم بالبطلان أو الاستشكال فى صحة العمل حينئذٍ بلا وجه. لما تقدم من أن صحة 
التقيّة في العبادات غير متوقفة على احتال الضرر عند التركء فان التقيّة إنما شرعت 
فيها الحض المجاملة والمداراة مع العامة. سواء كان في تركها ضضرر على المكلف أم لم 
يكن» بأن علمنا أن الاتيان بالوظيفة الواقعية غير موجب للضرر بوجه. فاحتال 
الضرر وعدمه مما لا أثر له في العبادات. 

وأمّا فى غيرها فوجوب التقيّة أو جوازها إنما يدور مدار احتال الضرر احتالاً 
عقلائياً. فالمخوف وقتتذٍ تام الموضوع لوجوب التقيّة أو جوازهاء ولا يعتبر في ذلك 
أن يكون في ترك التقيّة ضمرراً واقعاً. لأن الخوف أعم فقد يكون في الواقع أيضاً ضرر 
وقد لا يكون. فلا وجه للاستشكال فى صحة العمل عند انكشاف عدم ترتب الضرر 
على ترك التقيّة. وذلك لأن موضوعها إنما هو المخنوف وقد فرضنا أنه كان متحققاً 
بالوجدان. 

هراد الماتن (قدس سره) من قوله: إذا اعتقد التقيّة أو تحقق إحدى الضرورات 
السو حسها فهمناه من ظاهر عبارته, أن يعتقد المكلف أن الموضوع للتقيّة أو لسائر 
الضرورات قد تحقق في حقه, ولم يكن لها موضوع واقعاً. كا إذا اعتقد أن أهل البلد 
الذي نزل فيه من العامة أو أن الجماعة الحاضرة عنده من الخالفين, أو كان أعمى 
فتخيل أن العامّة حاضرون في المسجد عنده فاتق في وضوئه أو في صلاته ولم يكن 


() أظهره عدم الصحة. 


دوران الأمر بين الغسل والمسح تقيّة 001 00 0 


)١( )*( إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط تعينه‎ :٠ مسألة‎ ]6١[ 


الأمركىا زعمه واقعاً. ولم يكن أهل البلد أو الجماعة الحاضرون عنده من العامّة, أو لم 
يكونوا حاضرين عنده في المسجد أصلاً, واعتقد أن ما يراه من بعيد سبع فسح على 
خفيه. لأن مسحه على رجليه يتوقف إلى زمان يخاف من وصول السبع إليه في ذلك 
الزمان ‏ بناء على تمامية رواية أبىي الورد لتعدي الفقهاء (قدس الله أسرارهم) من 
العدو فيها إلى كل ما يخاف منه كالسبع ونحوه, واعتقد أن الرجل القادم عدوه فاتق 
منه ومسح على حَقّيه. ثم ظهر أن السبع صورة مجسمة والرجل صديقه فلا موضوع 
للتقيّة واقعاً. 

والظاهر في تلك الصورة بطلان وضوئه وصلاته. وذلك لآن مدرك صحة العمل 
المأتي به تقيّة وإجزائه عن المأمور به الواقعي إما هو السيرة العملية كم]| مرّء ومن 
المعلوم أنها إِنما كانت متحققة عند إتيان العمل على طبق مسلك العامة عند وجودهم 
وحصورهم عنده, وأما العمل طبق مذهبهم من دون أن يكون عندهم ولا بمحضرهم 
فلا سيرة عملية تقتضى الإجزاء وا حكم بصحته. 

وكذلك الحال فما إذا اعتمدنا على رواية أبي الورد. حيث إنها قيدت الحكم بالمسح 
على الخفين بما إذا كان هناك عدو تتقيه. فوجود العدو مما لا بدٌ منه في الأمر بالمسح 
على الخفين. ومع فرض صداقة الرجل القادم لا موضوع للحكم بالتقية وإجزائها. 
وعلى الجملة المكلّف إذا اعتقد وجود موضوع التقيّة ‏ سواء خاف أم لم يخف - ولم 
يكن هناك موضوع واقعاً فالظاهر بطلان عمله. وهذا هو الذي أراده الماتن من 
عبارته فلاحظ . 


دوران الأمر بين الغسل والمسح : 
)١(‏ إذا دار أمر المكلّف بين التقيّة بغسل رجليه والتقيّة بالمسح على الخقّين قدم 


(#) بل هو الأظهر. 


م قو لطا اوس بادلا ااا دق طوة لوو وتسدب سوبي افرع واالفروة 8" الطيانة 


وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً. 


الأول على الثاني لا محالة, وهذا لا لأجل الوجوه الاعتبارية والاستحسانية التى 
عونا اكز السية: قسن سير اام أن عنس الريخلية قرفن إلى الامو يدهن 
مسح الخفّينء نظراً إلى أن في غسلههما يتحقق مسح البشرة بالرطوبة لا حالة وإن 
كانت الرطوبة رطوبة خارجية, وهذا بخلاف المسح على الخفين لعدم تحقق المسح 
على البشرة وقتئذٍ بوجه لا برطوبة الوضوء ولا بالرطوبة الخارجية. ومن الظاهر أن 
المسح بالرطوبة الخارجية أقرب إلى المأمور به أعنىي مسح الرجلين برطوبة 
الوضوء ١١‏ وذلك لعدم إمكان الاعتاد على الوجوه الاعتبارية بوجه, ومن الواضح أن 
مسح البشرة بالرطوبة الخارجية غير معدود بالنظر العرفي ميسوراً لالمسح على 
البشرة برطوبة الوضوء . 

بل الوجه في تقديم الغسل على مسح الخفين هو أنه إذا قلنا بعدم جريان التقيّة في 
المسح على الخفين على ما نطقت به الروايات فلا إشكال في أن المتعيّن هو الغسل, وإذ 
قلنا بجريانها في مسح الخفين أيضاً بحمل الروايات على أن عدم التقيّة فيه من 
خعائفي (علنيه الناق اح فيمه ورارة ارا سي عليه الف دز للك لان 
الغسل مما ورد به الأمر با لمخصوص ول يرد أمر بمسح النفين إلا في رواية أبي الورد 
وقتوعوقت انا ضفن البش روعي قابلة الأمع دوعلا ووظاهر الام سل سملن 
هو التعيّن وعدم كفاية غيره عنه في موارد التفيّة, ففقتضى الأصل اللفظي أعني ظهور 
الأمر في التعيين وجوب تقديم الغسل على مسح الخنفين. كما أن غسلهما موافق 
الحساط» لان الموورة مفو اوه ورا الاس رنث التعناى و المكوين : في تل 
وجوب المسح على الخفين تعييناً بخلاف غسل الرجلين. والاحتياط حينئذٍ إنما هو 
باختيار ما يحتمل فيه التعيّن هذا كلّه فما إذا دار الأمر بينهماء وأما إذا لم يتمكن إلا من 
المسح على الخفين فلا شك فى تعيّنه. وهذا ظاهر. 


.١9 السطر‎ ٠١ الذكرى:‎ )١( 


[0"1] مسألة ::١‏ إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو 
ضرورة, فان كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته وإن كان قبل 
الصلاة: إِلَا إذاكانت بلة اليد باقية فيجب إعادة المسح, وإن كان في أثناء الوضوء 
فالأقوى الاعادة إذا لم تبق البلّة١".‏ 

[؟0] مسألة ؟: إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من ينّقيه فى 
صحّة وضوئه إشكال”*!. وإن كانت التقيّة ترتفع به!".كما إذاكان مذهيه وجوب 


زوال السبب المسوّغ للتقية : 

)١(‏ إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل فى أثناء الوضوء أعنى ما قبل 
المسح عل اقيق ارتعستل الرسلية فلا إشكال في عدم جواز التقيّة بالمسح على 
الخفين أو بغسل الرجلين. حيث لا موجب للتقية عند المسح على الفرض فيجب 
غليه الأتناق بالمتاموويية الآ لبا نافسع غل رعليه,بوإذا زال النسب وار تعبت 
التقيّة بعد المسح أو الغسل, فان كانت البلة موجودة ولم تكن الموالاة فائتة وجب 
عليه المسح على رجليه, لأنه إتمام للوضوء الواجب وقد فرضنا أنه لا مانع من إتامه 
لارتفاع التقيّة ولا دليل على عدم وجوب إهام الوظيفة الأولية فما إذا لم يكن في البين 
ما يمنع عن الاتمام, لأن ما دل على إجزاء التقيّة وصحتها إنما ينفى وجوب الاعادة أو 
القضاءء ولا دلالة فى شىء منها على عدم وجوب إكبال العمل واتمامه. 

نعم, إذا فرضنا أن البلة غير باقية أو الموالاة مرتفعة بحيث احتاج تحصيل الوظيفة 
الأولية إلى الاعادة لم تجب عليه الاعادة. حسما دلتنا عليه الأدلة المتقدمة من أن 
التقيّة يحزئة ولا تجب معها الاعادة أو القضاء . 


إن اعمال لاف مدقي من ركنن : 
(1) كبا إذا كان من يتّقيه من الحنفية إلا أنه أتى بالعمل على طبق الحنابلة أو 


١‏ أظهره الصحة في غير المسح على الجائل. 


4" اب عاشي باه مووي اقتوض ‏ الغووة :8 الطهارة 
المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهماء أو بالعكس .كا أنه لو ترك المسح 


المالكية أو الشافعية, لا إشكال في ذلك بحسب الحكم التكليق من الوجوب أو 
الجواز, لأن التقيّة بمعنى الصيانة عن الضرر وتتأدى ذلك باظهار الموافقة مع الحنابلة 
مثلاً وإن كان من يتّقيه من الحنفية مثلاً. وإنا الكلام فى صحة ذلك وإجزائه. والظاهر 
أن العمل وقتئذٍ صحيح ومجحزئ عن المأمور به الأولي, وذلك لأن المستفاد من الأخبار 
الواردة في التقيّة أنها إنما شرعت لأجل أن تختنى الشيعة عن الخالفين وألا يشتهروا 
التقيع وبال رتش وال عل اللذارا ندرا سانلا يعور ومن الي أن الكلاك إذا هر 
مذهب الحنابلة عند الحنق مثلاً أو بالعكس حصل بذلك التخنى وعدم الاشتهار 
ركه والنشيع وعققك الداراة والاملة ينهي قاذا/سل ف مسج اللنقية سينا 
لمذهب الحنابلة صدق انه صلى فى مساجدهم أو معهم. 

والسرّ فى ذلك: أن الواجب إنا هو التقيّة من العامة وامجاملة والمداراة معهم. وم 
بولا اق من الآدلة المتقدمة وجوب اتباع أصنافهم المختلفة, ولا دليل على وجوب 
اتباع من يتق منه في مذهبه, وإنما اللازم هو المداراة والمجاملة مع العامة وإخفاء 
التشيع عندهم, وهذا يتأق باتيان العمل على طبق الحنابلة عند كون الحاضر الذي 
اتق من خلفياً متلاً أو بالعكن.فان الأضناف الأربعة لا يخطئ كل متهم الآخر .ولا 
يتعرضون ولا ينكرون مذهبه., بل ربما يقتدي بعضهم ببعض. هذا. 

على أن التقيّة باتيان العمل على طبق المذهب الآخر أعني غير مذهب المتق منه قد 
يكون مطابقاً للتقية, وذلك كبا إذا كان المتق من بلد معروف أهله بالشافعية وقد ورد 
بلداً آخراً وهم الحنابلة مثلاً. فانه إن اتق حيئئذٍ باتيان العمل على مذهب الحنابلة 
ربما يعرف أنه ليس من الحنابلة, لأنه موجب لالفات نظرهم إليه. حيث إنه من بلدة 
فالاقة ره بون العافمة وكا نهو يعد عل متهي اللدازلة ذلك تضم اله أطور 
التسنن معهم وهو رافضى, وهذا بخلاف ما إذا أقى بالعمل على طبق الشافعية, لأنهم 
توي :ذلك عل أندرمى الللدة القلاكنة ره :مي القتافية :دلا لقع :موزردا اينات 


الصبٌّ متعدّداً في كلّ غسلة ل 00 
والغسل بالمرّة بطل وضوءه وإن ارتفعت التقيّة به أيضاً ". 

[67] مسألة "5: يجوز فى كلّ من الغسلات أن يصصٌ على العضو عشر 
غرقات سيد غتيلة واحدة فالالا بق فيه الغسل المستحب ثانيه الحرام ثالثه 
ليس تعدّد الصبٌ بل تعدّد الغسل مع القصد!". 


والتحقيق حتى يتفخّص ويظهر تشيعه عندهم. 
)١(‏ قد أسلفنا الكلام على ذلك فى الجهة الحادية عشرة مفصّلاً وهو الصورة 
الأولى من صور ترك العمل بالتقيّة فلاحظ . 


جواز الصبّ متعدّداً فىكلٌ غسلة : 

(1) بمعنى أن ما سردناه سابقاً من أن الغسل مرّة واحدة هو الواجب في الوضوء 
ويستحب مرّتين, والغسل الثالث وما زاد بدعة. إنما هو في الغسل فحسبء وأما 
الصب فهو خارج عن الغسل وله صب الماء كيفما شاء ولو عشر مرّات. 

وتوضيح هذه المسألة: أن المكلّف قد يعتبر وجهه أو يديه ذا جهات فيصبٌ صبّة 
على موضع منههما قاصدا بذلك غسل جهة من تلك الجهات ويصبٌ صبّة ثانية بقصد 
غسل الجهة الثانية وهكذا إلى مس جهات أو أكثر. وهذا مما لا ينبغي الاشكال في 
صحته. لأن مجموع الصبات والغسلات محقق للغسل الواحد المعتبر في الوضوء, ولا 
ل 5ل تق قبالة وحن سيل الا ان نهد الضورة خاريفة عن ل قار اماد 
(قدس سره) لأن نظره إلى صورة تعدّد الصبٌ والغسل . 

وقد يعتبر مجموع وجهه أو مجموع اليدين شيئاً واحداً فيصبٌ الماء على المجموع 
مكة أو افكت اونعكات نتعة دروكا أن الفسل: لسن سين الاخون اللشركنة عت 
القصد, لأنه بمعنى مرور الماء على المغسول سواء قصد به الغسل أم لم يقصد. فيصدق 


أنه غسل وجهه مدّة او مرّاتين أو مات حسب تعدّد الصبّات . 


ل لصي اصاي ااووم ته مف قترض الغروة 787 الطيارة 
[05] مسألة غ: يحب الابتداء في الغسل بالأعلى. لكن لا يجب الصبّ 
على الأعلى. فلو صبّ على الأسفل وغسل من الأعلى باعانة اليد صحٌ!". 


نعم , مطلق الغسل وطبيعيه غير المتوقف على القصد ليس من الغسل المعتبر في 
الواضوء: فاخ الفسل الوضوق موقوق غلى قصدكونه وضوئياء إذن له أن يضت الماء 
عشر مات ولا يقصد بها الغسل المعتبر في الوضوءء بل يقصده في الصبّة الأخيرة 
فقد أق وقنئذٍ غسلاً واحداً من غسلات الوضوء. والصبّات والغسلات المتحققتان 
قبل الصبّة الأخيرة خارجتان عن الغسل المعتبر في الوضوء فلا يكون تعدّدهما مخلاً 
له. نعم إذا قصد الغسل المعتبر في الوضوء في كل واحد من الصبات تحققت بذلك 
غسلات متعدّدة. والثالثة وما زاد منها بدعة محدمة. 


وجوب الابتداء في الغسل بالأعلى : 

)١(‏ إمرار اليد من الأعلى إلى الأسفل ليس من حقيقة الغسل لا في شيء من لغة 
العرب ولا في غيرهاء لضرورة أن قطرة من الماء إذا وقعت على أي موضع من البدن 
أو غيره فأمررنا عليها اليد مرتين مثلاً ١‏ يصدق أنَا غسلناه مرتين. بل الغسل عبارة 
عن مرور الماء على الوجه أو اليد أو غيرهما من المواضع , فاذا صبٌ الماء على الأسفل 
فهو غسل حقيقة إلا أنه غير معتبر في الوضوءء للزوم كون الغسل من الأعلى إلى 
الأسفل دون العكسء فلو بق شيء من الماء فى يده حين وصوهاء أي اليد إلى 
الأعر ةيه بالارمق أعل القجد إلى الذقن سند كتواة القمل علي ل ان 
الاجتزاء به يبتنى على كفاية مطلق الغسل فىمقام الامتثال. على أنه من الندرة بمكان 
لفسمرقاء اماد كمي« الناد اق الندبعد متو إلا ذل جمين وضوطا إل الاعل.» 

والااركاء هن ها كيار لان يدم كنا بد العيل سب النقاة و مواد ال ست 
بالغسل كالوضوء والغسل ووجوب إحداث الغسل وايجاده. فيشكل الحكم بصحّة 


ان ا 


الاسراف والاسباغ طقل بي ا ا ا سلس نام مو مسمس ال 


[0760 ] فشالة 6 : الاسراف ف ماء الوضوء فكير وو ا لكن الاسباغ 
ومقفت !1 وقوه زنم عقف أن ركوو ساك الهو فد اكد والطاع ان 
الوضوء في مفروض المسألة, لأن الغسل قد تحقق من صبٌ الماء من الأسفل وهو 
عسل حاقف الآ اندتغين معسن» لمكان لمن الأهفل ال الأعل فالففيل المعكير 
والمامووية انا هو امزان اليا ماق الاعل الى الكسفل مولكه عضا مسب القاء 
دون الحدوث. وقد بنينا على عدم كفاية الغسل بحسب البقاء ولزوم كون الغسل 
حادثاً. وعليه فلا مناص من أن يصب الماء من أعلى الوجه كما في الأخبار الواردة في 
الوقوزاف الباقة ليدنق السيلن لخاد من الاعل ال الاسفل» 


)١(‏ الحكم بكراهة الاسراف في ماء الوضوء يبتنى على القول بالتساع في أدلة 
السنن ثم التعدي من المستحبات إلى المكروهات, والوجه فى ذلك: أن الرواية المستدل 
بها على ذلك في المقام هي ما رواه الكلينى (قدس سره)''! عن على بن محمد وغيره 
عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن ثمون ‏ بالتخفيف أو التشديد عن حماد 
ابن عيسى عن حريز عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «إن لله ملكأ يكتب سرف 
ميري ١‏ وكذا سد عق زيأدافائة ارضا طعرف فلاعط : 


(؟) كما ورد فى عدّة من الروايات فيها الصحاح وغيرها!). 


.5/ 5١:1 الكافى‎ )١( 

(0) الوسائل :١‏ 280 / أبواب الوضوء ب 07 ح ؟. 
(9) رجال النجاشى : ”3 / 865 . 

(5) الوسائل :١‏ 487 / أبواب الوضوء ب 64. 


0 الي ا تر تي ا ص د لاوجل اقوس القروة 8 ر«الظيان: 
ذلك لقام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدّماته من المضمضة والاستنشاق وغسل 
اليدين (3". 

قورن ها اضوع لد : 

)١(‏ كما فى صحيحة زرارة عن ِ جعفر (عليه السلام) قال: «كان رسول الله 
(صلّ الله عليه وآله) يتوضأ بمد ويغتسل بصاع, والمد رطل ونصف والصاع ستة 
أرطال» "١‏ وصحيحة أبىي بصير ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه 
سمعاه يقول: «كان رسول الله (صلِّ الله عليه وآله وسلّم) يغتسل بصاع من ماء 
ويتوضأً بمد من ماء»!". 

ومفهوم المد وإن لم يمكن تحقيقه على وجه دقيق, إلا أن شيخنا البهاني (قدس 
سره) على ما يحكى عنه في حبل المتين ذكر أن المد ربع المن التبريزي الصغير على 
وجه التقريب:- وهو ستاثة وأربعون متقالاً. وعليه يكؤن المد مائة وخمسون مثقالاً 
نا 

والوجه في كون ذلك على وجه التقريب. أن المد ربع الصاع والصاع ستة أرطال 
بالرطل المدني وتسعة بالعراقي. فالمد رطل ونصف وكل رطل مائة مثقال مع شيء 
زائد إذ الصاع - الذي هو ستة أرطال ‏ ستائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال 
فيكون الرطل والنصف - الذي هو المد ‏ عبارة عن مائة وخحمسين مثقالاً وثلاثة 
مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف, وهو قريب من ربع المن التبريزي أعني مائة 
وخمسين مثقالاً كبا ذكره شيخنا البهائي (قدس سره). 

الآ أن امتحبات كرون الوضوه ذا القذار:مق الماء لأ توافقه الرواياك الواردة فى 
الوضوءات البيانية. لمكان اشتّاها على أنه (صلْ الله عليه وآله وسلّم) أخذ كفا 5 
الماء وأسدله على وجهه. وأخذ كفاً ثانياً ففسل به يده الهنى. ثم غرف غرفة ثالئة 


)5(١)١(‏ الوسائل 8١ :١‏ / أبواب الوضوء ب 050 ح .١‏ ؟. 
0( حبل المتين: 707. 


وين ناء الوشوه 0 


فغسل بها يده اليسرى, ومن الظاهر أن ثلاث غرف لا يبلغ ربع المن التبريزي الذي 
هو المد. وعليه لابدٌ من الجمع بين الأخبار الواردة في استحباب كون الوقنوء كف 
الماء. والأخبار الواردة في الوضوءات البيانية. بحمل الثانية على ورودها لبيان الأمور 
المعتبرة في الوضوء على وجه الوجوب ولم تشتمل من المستحبات إلا على شيء 
قليل: إذ الغرض منها تعريضهم (عليهم السلام) للمخالفين. حيث نسبوا إليه (صللى 
لله عليه وآله وسلّم) أنه غسل منكوساً وغسل الرجلين عوضاً عن مسحهما. فثلاث 
غرفات من جهة ما يحصل به المقدار الواجب من الغسل في الوضوء. 

ويل الأول غتل ميان القدار الممستحب ق الركوم بايا غدل سيد 
مستحباته. لأن الماء المصروف في الوضوء المراعى فيه تام المستحبات لا يقل عن 
ربع المن التبريزي بكثير, لأنه يستحب فيه غسل اليدين مرة من حدث البول ومرتين 
من عدت اقالطا :قهز كف أواكفاة وسعى عسل الوه متاق بويا كنان كيده 
ثلاثة أكف أو أربعة. ويستحب الغسل في كل من اليدين مرتين وهو يستلزم الماء 
كفين» لعدم كون اليد مسطحة كالوجه حتى يكتنىي فيها بكفة واحدة في غسلها على 
وجه الاسباع, اللّهمّ إلا أن يواصل الماء إلى تام أجزاء يده بامرار اليد وهو ينافي 
الاسباغ المستحب, وعليه لابدٌ من صب كف من الماء على ظاهرها وصب كف 
اه ى على باطنها ليتحقق بذلك الاسباغ. وهذه أربعة أكف ومع ضم الثلاثة المتقدمة 
إلمها يبلغ سبعة. 

ويستحب المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات وهي ستة, واليجموع تبلغ ثلاثة 
عشرة أو أربعة عشرة كفاً: وهو قريب من المد وربع المن التبريزي. ومعه لا حاجة 
إلى إدخال الاستنجاء ايضا في الوضوء ى) عن بعضهم. وحمل اخبار المد على الوضوء 
مع الاستنجاء. لوضوح أنه أمر آخر لا موجب لادراجه في الوضوء بعد كون الماء 
المصروف فيه بجميع مستحبّاته بالغا حد المد كما عرفت. 

وقد ورد فى الفقيه أنه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) «الوضوء مد 
والغسل صاع ؛ وسيأقٍ أقوام بعدي يستقلون ذلك فأُولئك على خلاف سنّتي, والثابت 


0" اوسن سني د عه فد ومنل ووو سيم اممو الو العروة بق از الطهارة 


[41] مسألة 57: يوز الوضوء برمس الأعضاء كا مرّء ويحجوز برمس 
أحدها وإتيان البقيّة على المتعارف بل يجوز التبعيض فى غسل عضو واحد مع 
مراعاة الشروط المتقدّمة من البدأة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد 
وغيرهما )0 


على سنت معي ف حظيرة الفدس 0 

ويمكن الاستدلال بها على كراهة السرف فى الوضوء وأنه بأكثر من مد _لاستقلال 
المد وعدم اعتقاده بكفايته للوسواس ‏ خلاف سنة رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلّم) غير أن الرواية مرسلة, فيبتني الاستدلال بها أيضاً على التساع في أدلة السئن 
والحاق المكروهات بالمستحبات. 


جواز التوضّوٌ برمس بعض الأعضاء : 

)١(‏ تقدّمت!" مسألة الغسل الارقاسى في الوضوء برمس أعضائه في الماء 
وحكم لمأن قبن مدنا بأد لخب من اح الغسل حال إخراج العضو لاد 
وتقدّم منّا الاستشكال فها أفاده سابقاً. وتعرض في هذه المسألة لما إذا غسل بعض 
أعضائه بالارقاس وغسل بعضها الآخر بالترتيب وصبٌ الماء عليه وحكم بصحته, 
وما افاده (قدس سسره) هو الصحيح, والوجه فيه ان الاية المباركة #فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم 4 مطلقة ولم يرد عليها أي مقيد. وإطلاقها بقتضى جواز 
الاكتفاء في الغسل بالتبعيض كا ذكره في المتن. 

وأمّا ما ورد في بعض الروايات البيانية من أنه (عليه السلام) صبٌ الماء على وجهه 
ويديه!) فائما هو من جهة الغلبة إذ الغالب في الوضوء أن يكون بالصب والماء القليل. 


)١(‏ الوسائل :١‏ 185 / أبواب الوضوء ب 080 ح 1. الفقيه 5١ :١‏ / ؟. 

(0) فى ص ؟١٠.‏ 

(9") المائدة 1:6. 

(؟) هذا مضموع عد روايات مفعملة غل لفظة الضت أو عا هو عغناه كاسدال الماغل الورك 


[/6910] مسألة /اغ: يشكل صحّة وضوء الوسوامى إذا زاد في غسل اليسرى 
بن الندون: ف انان وه بحئة انيم اسع بالك التديدى يفظن الاو فاك درل إن 
قلنا بلزوم كون المسح ببلّة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يحبيء الاشكال في 
مبالغته في إمرار اليد. لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوية الذراع(". 

[094] مسألة 8:: في غير الوسواسى إذا بالغ فى إمرار يده على اليد 
بسي ل اه ل له ل يل ا 7 


)١(‏ لأن الوسواسي بعد تحقق الغسل المعتبر في الوضوء يصبٌ الماء على يديه. وهو 
يستلزم أن يكون المسح بالماء الجديد. وقد عرفت لزوم كون المسح بالبلة الوضوئية 
الباقية في اليد. وكذا يجيء الاشكال عند إمرار يده من المرفق -بعد تمامية الغسل 
المعتبر ‏ لاستلزامه امتزاج رطوبة الكف برطوبة المرفق والذراع, وهو يمنع عن كون 
المسح ببلة اليد ىا لعلّه ظاهر. 

ومن هنا الأولى للوسواسي -كا ابتلينا به برهة من الزمان -أن يتوضأ وضوءين 
بأن يتوضأ أولاً وضوءاً عادياً كما يصنعه غير الوسواسي - وإن كان هذا باطلاً حسب 
عقيدته ‏ ثم يتوضأ ثانياً بما يراه وضوءاً صحيحاً حسب اعتقاده, للا يلزم بحذور 
كون المسح بغير بلة الوضوء. 


إذا بالغ غير الوسواسي في غسله : 


(؟) أي قبل حصول اليقين أو الاطمئنان أو قيام الأمارة الشرعية على تحقّق 
الغسل المعتبر في الوضوء. 


+ أواليد أو الذراع أو غيرهما المرويّة في الوسائل :١‏ 717 / أبواب الوضوء ب .١0‏ 


الكل يوا مرو ا عو موي رسي اوسا قرو ازول روي اتوك القروة :8 ان الطهارة 


نعم بعد اليقين إذا صبّ عليها ماءً خارجيّاً يشكل'". وإن كان الغرض منه زيادة 
القين لعدة قم اله فبوكسلة اخرئ: 


)١(‏ لاستلزام ذلك أن يكون المسح بالماء الجديد وكذا الكلام فما إذا أت يده بعد 
اليقين أو الاطمئنان بحصول الغسل المعتبر ‏ من طرف المرفق إلى طرف الأصابع, 


الشكٌ في تحقّق الغسل : 

بق الكلام فها إذا شك المكلّف في تحقّق الغسل المعتبر في الوضوء وعدمه. لأن 
مقنطئ الانتضحاتك :وقاغنة الأشكفال:وحوف:ضث الما بودة ثافة أو امران يله خق 
بحصل اليقين بتحقق الغسل المعتبر فى الوضوء. وقد عرفت أنه إذا صبٌ على يده الماء 
نأنيا أو انك يده عل مرضه ل فكت المجرم بان المع باليلة اناعد الخال ان يكو 
المسح بالماء الجديد. كاحتال امتزاج البلة الموجودة في كفه ببلة الذراع والمرفق 
وذلك لاحتال تحقّق الغسل المعتبر في الوضوء واقعا. ومعه يكون الماء الذي قد صبّه 
بعد الشكٌ والتردّد من الماء الجديد. أو تكون الرطوبة الموجودة في يده ممتزجة 
برطوبة المرفق والذراع فلا يمكنه إحراز أن البلة بلة الوضوء. 

والأصلان إنا يقتضيان وجوب الصب وعدم تحقق الغسل المعتبر في الوضوء . وما 
ان البلةءيلة الوضوع :قلا فكن"' احرازها نقىء متنا فيل عب عليه اغاذة الوظم 
انبا أو لا مانع من أن يصب الماء بعد الشك والتردد فْ تحقق الغسل المعتبر أو عر يده 
من المرفق إلى أصابعه ! 

قد يقال: إن الحكم ببطلان الوضوء عند صبٌ الماء بعد الشك أو إمرار اليد من 
المرفق يستلزم احرج والمرجء إذ قلَما ينفك المتوضئ عن هذا الابتلاء. أعني الشك في 
تحقّق الغسل المعتبر فى الجملة. 

والظاهر أنه لا مانع من الاحتياط فيه في نفسه, بأن يصب الماء على يده عند 
الشك في تحقق الغسل المعتبر أو يمر بيده من المرفق. فلا حاجة معه إلى القسّك بلزوء 
الهرج والمرج وذلك لوجهين: 


غنت الماء زائدا عل الحخاحة ا 000001 0 


وإذا كان غسله لليسرئ باجراء الماء من الابريق مثلاً وزاد على مقدار الحاجة مع 
الاتصال لا يضر مادام نير 1 غسلة واحدة(". 


أحدهما: أن مقتضى الأخبار الواردة في المقام أن المسح لابدٌ من أن يكون بالبلة 
الباقية فى الكف بعد قامية الغسل المامور به في الوضوء. والاستصحاب يقتضى ان 
تكو هلها عند لقف عامورا بد ظزاهرا :رمعم كرون البلة اللوعودة فى الكق ين 
باتنقيية قامينة الفسل المأموويدء للهلا فر وروت التسل المأموريد الراقعن:والفدل 
الملأمور به بحسب الظاهر. ش 

وثانيهما: نفس الأخبار الواردة في الشك في الاتيان يبعض الأفعال المعتبرة فى 
الوضوع قبل إقافه: لنالالقها عل وجوت الها داها يملق الأتنان) به وما تعلاه من 
الأجزاء والشرائط ثانياً. ومع الأمر بتلك الأفعال لا تكون الرطوبة الباقية فى الكف 
رطوبة خارجية جديدة, فلا تضر بصحة المسح والوضوء لاستنادها إلى الغسل 
المعتبر في الوضوء . 


فت الماء:زائذا عل تداز الاج : 

)كاد عل عقداد الماحقين ةلامع الابريق'اى المازنيات المسارفة 
اليوم قد تكون قليلة وتمًا لا بد منها في استعبال مقدار الحاجة من الماء. وهى غير 
قاد حةاق صبخة الوضره دا فتاه يوه لارةسه فق الانصدالالأن صيع الناء 
على اليد تمقدار لا يزيد عن مقدار الحاجة ولا ينقض منه بشىء أمر متعذر» فلا مناض 
تواضيه الأبرا نار مطل مكد ا لكا سل رقو بسر 7 

وأخرى تكون الزيادة كثيرة ومما لا يتسا م به. كما إذا فرضنا أن الصب من 
الابريق أو الحنفية دقيقة واحدة يكف في مقدار الحاجة من الماء وبه ييكن غسل اليد 
تاها ذا الفهيه مدا عن أن أرق ب حت سند كلانه وهات لد نا اها عض زا 
صيدة الس اوهو لاضالة: ْ 


(#) هذا إذا لم يخرج عن الغسل المتعارف. وإلّ ففى صحة الوضوء إشكال بل منع. 


8 عي تا ا اوه زر ماو اوسا قوسا نايج اقرع العو و 7/35 الطهاوة 


[089] مسألة 55: يكن في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع 
انيسن ان الكعيين ابيا كانك عي المتصو عب 


فصل في شرائط الوضوء 
الأوّل: إطلاق الماء فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الاضافة بعد الصبٌ على 
امحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقياً على الاطلاق إلى 
قام الغسل!". 


وهذا لا لآن الغسلة متعددة. بل مع تسليم وحدتها ‏ لأن الاتصال مساوق 
للوحدة, وهي غسلة واحدة طالت أم قصرت -لا يكن الحكم بعدم قدحها, إذ المدار 
على تعدد غسلة الوضوء ووحدتها لا على تعدد طبيعى الغسلة وتعددها. والغسلة 
اللقة واد ل ميد بو لظا لصت اماد كل لتقي اقفن ال أن يله ار حمر 
متدوذة لا خالةا:ودلك لآن غسيلة الوضوءع عازه عفن اجراء الماء عل العطو عدار 
يتحقق به غسله, ولنفرض حصوطا بصب الماء دقيقتين. وما زاد عليها تعد غسلة 
وضوئية زائدة, وهو نظير الغسل تحت الحنفية أو بالارقاس في الماء. لأنه يتحفق 
بمجرد إحاطة الماء على تمام البدن ويكون بقاؤه تحت الماء زائداً على مقدار إحاطة 
الماء على البدن زائداً على الغسلة الواجبة الكافية فى حصول الغسلء والمسح برطوبة 
الفشلة الزائدة تحيتكة لااخلن خرن الأشكال:يل الصبحة متوعة ججدا. 

."١ءجاريلف ظهر الحال في هذه المسألة مما قدمناه في كيفية المسح على الرجلين‎ )١( 


فصل فى شرائط الوضوء 


(؟) قد أسلفنا تفصيل الكلام على ذلك فى أوائل الكتاب وذكرنا أن المضاف 
لايزيل خبثاً ولا يرفع حدثاً. 


)00( ص ١6”‏ . 
(؟) شرح العروة .١1:7‏ 


اشتراط طهارة ماء الوضوء ب ا 


الثانى : طهارته (". 


, للروايات المستفيضة بل المتواترة المروية في الوسائل وغيره فى أبواب مختلفة‎ )١( 
كما دلّ على لزوم إهراق الماءين المشتبهين والتيمم بعده'" وما دل على النبي عن‎ 
"7 التوضؤٌ بفضل الكلب معلّلاً بأنه رجس نجس لا يتوضؤ بفضله واصبب ذلك الماء‎ 
وقا زول عل القعن تعن االوضووم باناء العد 197 الك لمق الزوابانة» فاعفياد‎ 
الطيازةق اماه المسسمل فى الوصو نا لا إشكال فيه‎ 

وإنما الكلام في أن الطهارة شرط واقعي في صحّته. فوضوء الجاهل بالنجاسة 
حكوم بالبطلان. فلو توضأ بالماء النجس فصل ثم انكشف أن الماء كان نجساً أعاد 
وضوءه كا يعيد صلاته إذا كان في الوقت ويقضبها فها إذا كان الانكشاف في خارجه 
أو أن الطهارة شرط علمي. أي إنها شرط بالاضافة إلى العالم بالنجاسة حال 
الوضوءء أو العالم بها قبله فيا إذا نسيها فتوضاً بماء نجس, وأما الجاهل فلا يشترط 
الطهارة فى صحّة الوضوء فى حقه بوجه. فكل من الوضوء والصلاة في المثال المتقدّم 
حكوم بالصحّة لا محالة ؟ 

لا إشكال ولا خلاف -كما ذكره في الحدائق !؟ في وجوب الاعادة أو القضاء فما 
إذا توضاً بالماء المتنجس مع العلم بنجاسة الماء حال الوضوء. كما أن الظاهر من 
كلماتهم أن من غلم بنجاسة الماء قبل الوضوء ونستها حال الوضوء فتتوضاً بالماء 
النعس ايها كذ للك وأن الناسي للنجاسة يلحق بالعالم بالنجاسة حال الوضوء 
لوجوب التحفظ فى حقه. ولعلهم استفادوا ذلك مما دل على بطلان صلاة الناسى 
للنجاسة فى ثوبه أو بدنهء لاستناده إلى ترك التحفظ عن النجاسة لا محالة . 1 


.١ ح‎ ١١ أبواب الماء المطلق ب‎ / ١79 :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) وهي صحيحة البقباق المروية في الوسائل :١‏ 757 / أبواب الأسار ب ١ح‏ 4. 
ا الؤسناتل 71873 إبوات الماء المطلق عن 8 

(غ) الحدائق ” : ١٠7ا؟.‏ 


6 مسحب باحو ل ور ود وماد ا توا اعد ييه قمعب القوو 0/810 الطبانة 
وما اذا توا بالماء النكين بفاهلا بالتجانة #المسبور يون المعاخرين الحيافة 
بالقسمين المتقدمين والحكم عليه بوجوب الاعادة أو القضاء. والمفهوم من كلام 
الشيخ في المبسوط - على ما في الحدائق ‏ وجوب الاعادة في الوقت خاصة دون 
وجوب القضاء خارج الوقت. وبه صرح ابن البراج ('' كما أنه ظاهر ابن الجنيد". 
وخالفهم في ذلك صاحب الحدائق (قدس سره) وذهب إلى عدم وجوب الاعادة 
والقضاء. حيث إنه بعدما نقل كلام العلامة والشهيد (قدس سرهما) قال ما مضمون 
كلامه: إن ما ذكروه من وجوب الاعادة والقضاء فانما يسلم في القسمين الأوّلينء وأما 
فى حق الجاهل بنجاسة الماء فلاء لعدم توجه النهي إليه لجهالته. فلا تحب عليه 
الاعادة ولا القضاء. وعمدة ما استند (قدس سره) إليه فى حكمه هذا أمران: 
أحدهما: ما ذكره في مقدمات كتابه الحدائق من معذورية الجاهل مطلقاً إلا ما 
خرج بالدليل. مستنداً في ذلك إلى جملة من الروايات الواردة في موارد خاصّة منها : 
ما ورد فى باب الحج كصحيحة زرارة عن اج جعفر (عليه السلام) قال: «من لبس 
ثوباً لا ينبغي له لبسه وهو حرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه»7". 
وكا رواه عبدالصمد بن بشير عن 5 عبدالله (عليه السلام) قال: «جاء رجل 
بلبي حتى دخل المسجد الحرام وهو يلبى وعليه قيصه. فوثب عليه الناس من 
اصحاب الى حنيفة فقالوا: شق قيصك واخرجه من رجليك فان عليك بدنة وعليك 
الحج من قابل وحجّك فاسد, فطلع أبو عبدالله (عليه السلام) فقام على باب المسجد 
فكبّر واستقبل الكعبة فدنا الرجل من أب عبدالله (عليه السلام) وهو ينتف شعره 
ويضرب وجهه, فقال له أبو عبدالله (عليه السلام) اسكن يا عبدالله . فلما كلمه وكان 
الرجل أعجمياً. فقال أبو عبدالله (عليه السلام) ما تقول؟ قال: كنت رجلاً أعمل 


.؟57:١ المهذب‎ )١( 

(؟) المختلف ١:5ل.‏ 

() وقد نقلناها في المآن عن الحدائق [ ١‏ : 14] وهي فيه بهذا المقدار نعم لها صدر وذيل رواهما 
في الوسائل ١017 : ١7‏ / أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8 ح .١‏ 


اشتراط طهارة ماء الوضوء و ا ا ا 
قيصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن علي بدنة. فقال له: متى لبست 
قيصك أبعد ما لبيت أم قبل ؟ قال: قبل أن أي قال: فأخرجه من رأسك فانه ليس 
عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل. أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه. 
طف بالبيت أسبوعاً وصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) واسع بين الصفا 
والمروة وقصصر من شعرك, فاذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما 
يصنع الناس»!١).‏ 

وشيخنا الأنصاري (قدس سره) رواها بلفظه «أيا امرئ ركب أمراً بجهالة...»0". 

ومنها ما ورد في النكاح في العدة كصحيحة عبدال رحمن بن الحجاج عن أب إبراهيم 
(عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل 
له أبداً؟ فقال: لا. أما إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعدما تنقضى عدّتهاء وقد يعذر 
الناس فى الجهالة بما هو أعظم من ذلك, فقلت: بأي الجهالتين أعذر. بجهالته أن يعلم 
أن ذلك حرم عليه أم بجهالته أنها في العدّة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى 
الجهالة بأن الله حرام عليه ذلك ...»7". 

فان هذه الروايات تقتضى ارتفاع جميع الآثار عند ارتكاب العمل بالجهالة. ومعه 
لذ تحب عل مق عوضا بالماء التحسى تق .من الاغادة والققناءء كا عقا خله 
لجهله بالنجاسة فضلاً عن اشتراط الصلاة أو الوضوء بالطهارة. 

وثانيهما: أن النجاسة إفا تثبت عند العلم بها ولا نجاسة عند عدمه حتى قنع عن 


)١(‏ نقلناها عن الحدائق :١[‏ 74] وهي تختلف عن رواية الوسائل في بعض الألفاظ فراجع 
الوسائل 288:17 / أبواب تروك الاحرام ب 46 ح 7. 

(؟) فرائد الأصول :١‏ 559. 

(؟) كذا في الحدائق :١[‏ 71] «وحرم ذلك عليه» كما في الوسائل 0١ : 7٠١‏ / أبواب ما يحرم 
بالمصاهرة ونحوها ب ١7‏ ح غ. 


ا م يي سي ا ا وار امو وي اقرع العروة 3 بالطيان: 
صحّة وضوئه أو صلاته. وذلك لقوله (عليه السلام) «كل ماء طاهر"" حتى تعلم أنه 
قذر»!" وقوله «كل شىء نظيف حت تعلم أنه قذرء فاذا علمت فقد قذر»”" لدلالتها 
على أن النجاسة ليست من الأمور الواقعية. وإغا هي اعتبار عرع :تند نيت لدق 
العلم بالنجاسة دون الجهل. وقد رتب على ذلك عدم وجوب الاعادة والقضاء عند 
الجهل بنجاسته. 

ثم أستشهد على ذلك بكلام الحدث السيد نعمة الله الجزائري والشيخ جواد 
الكاظمي وافتائههما بما ذهب إليه في المسألة. وذكر فى ذيل كلامه أن بعض معاصريه 
التيعن نا ذهب النه خالفقه ها هن المعنيون ين الأضحانم شيف إن طبيعة الذانين 
يحبولة على متابعة المشهورات وإن أنكروا بظاهرهم تقليد الأموات, وأنّ الله سبحانه 
قد وفقه للوقوف على كلام للفاضلين المذكورين, فأثبته في المقام لا للاستعانة به على 
قوّة ما ذهب إليه. بل لكسر سورة النزاع من ذكره من المعاصرين, لعدم قوهم إلا 

ولا يخنى عدم إمكان المساعدة على شيء مما استند إليه في المقام . 

أمّا ما ذكره في الوجه الأوّل. فلأنٌ معذورية اللجاهل مطلقاً إلا فى موارد قيام 
لذئل قبا عن ده المعذورية وإن العامة اوج ا 
بحرمته لم تجب عليه الكقّارة وفاقاً لصاحب العروة!) و (قدس 


)١(‏ كذا في الحدائق [؟: 7/7] والموجود في الوسائل عن حماد: الماء كلّه طاهر. ٠‏ نعم روى في 
الوسائل عن الصادق (عليه السلام) كل ماء طاهر. إلا أن ذيله» إلا ما علمت أنه قذرء لا 
حتى يعلم أنه قذر فليراجع 

(؟) الوسائل ١١7:١‏ / أبواب الماء المطلق ب ١ح .١‏ 

() الوسائل 7: 277 / أبواب النجاسات ب 77ح 4. 

(غ) الحدائق ”: 77 3؟. 

(4) فصل في كقارة الصوم قبل المسألة [ 747١‏ ]. 


اشتراط طهارة ماء الوضوء ا م 0 
سرهما) في هامشها "١‏ وكذا قلنا بعدم ترتب الكفارة على ارتكاب محرمات الاحرام 
جهلاً بحكنها أو بموضوعهاء وبارتفاع الحد عن ارتكاب الحرم إذا كان عن جهل 
بحكنه أو بموضوعه. 

وقد ورد في موئقة ابن بكير عن أب عبدالله (عليه السلام) «في رجل شرب الخمر 
على عهد بي بكر وعمر واعتذر بجهله بالتحريم. فسألا أمير المؤمنين (عليه السلام) 
فأمر (عليه السلام) بأن يدار به على حالس المهاجرين والأنصار وقال من تلا عليه 
آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك, فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله»!" بلا فرق 
في ذلك بين المقصر والقاصصر ولا بين الجهل بالحكم والجهل بالموضوع إلا في موارد 
قام الدليل فيها على عدم معذورية الجاهل, وذلك كمن تزوج بامرأة جاهلاً بكونها في 
العدة فدخل بهاء لأنها بذلك تحرم عليه موبداً؛ إلى غير ذلك من الموارد. فعموم هذه 
الأخبار وإطلاقها هو الحكّم في غير موارد الاستثناء . 

نعم , لا مناص من تقييدها بما إذا كان العمل والارتكاب بعد الفحص في الشبهات 
الحكنية, لدلالة الأدلة على أن الأحكام الواقعية متنجزة على المكلفين قبل الفحص 
إلا أنها غير منطبقة على المقام. وذلك لأن مقتضاها إنا هو ارتفاع المؤاخذة والعقاب 
عما ارتكبه جاهلاً من فعل الحرمات أو ترك الواجبات, وارتفاع الآثار المترتبة عليه 
فخ كنارة او يق او خترهبا من الاناو. ومن البين أن عويب التهادة اى القطناء لسن 
فق الآثان المتونية عق التوضؤ زالماء المشحسين دبل اغااعبا مق اثار بقاء اكليف 
الأول وعدم سقوطه عن ذمة المكلف, ومن اثار فوات الواجب في ظرفه, ولا يترتب 
شيء منهما على التوضو بالماء النجس حتى يحكم بارتفاعها. نعم. نحكم بارتفاع 
الحرمة والمؤاخذة عن ارتكابه فحسب. وعلى الجملة إنما يرتفع بها الآثار المقرتبة على 


.01١ العروة الوثئق مع حاشية النائينى:‎ )١( 
٠١ وروى تفصيله في الوسائل 7 : 7177 / أبواب حد المسكر ب‎ ]80 :١[ كذا في الحدائق‎ )0( 


.١ اح‎ 


1 لو سا طول ترون الت لايد القتررس القروة 28 الطبانة 


الفعل أو الترك الصادر منه جهلاً دون ما لم يكن كذلك كالاعادة أو القضاء. وكتنجس 
يده المترتب على ملاقاة النجس ونحوه. فالتطبيق فى غير محله. 

وأما ما ذكره في الوجه الثاني فلاندفاعه: 

ولا بأن قوله (عليه السلام) «حتى تعلم أنه قذر» أدل دليل على ثبوت النجاسة 
والقذارة في ظرف الجهل وعدم العلم, لبداهة أنه لولا ثبوتهما قبل العلم بها فبأيّ شيء 
يتعلق علمه في قوله «حتى تعلم» فلا مناص من التزام بوت النجاسة قبل ذلك 
واقعاً. وهى قد يتعلق بها العلم وقد لا يتعلق. وعليه ففاد الروايتين إنما هو الطهارة 
الظاقرية احا ف كارف لمك ى انخاس رسيت إن وضوءه قد وقع بالماء النجس 
واقعاً. فلا مناص من الحكم بالفساد والبطلان ولزوم إعادة ما أتى به من الصلوات 
بعذه أو قضائها. لآن الاجتزاء بما 2 به من الصلوات الفاسدة يحتاج إلى دليل ولا 
دليل عليه ومقتضى القاعدة لزوم الاعادة في الوقت والقضاء فى خارجه. 

وثانياً بأنا تقطع أن صاحب الحدائق (قدس سره) بنفسه لا يلتزم بما أفاده في 
المقام فها ظنك بغيره, وذلك لأنَا إذا غسلنا ثوباً متنجساً بماء مشكوك الطهارة 
والنجاسة مع فرك كوه سا انعا فهل يفتي صاحب الحدائق بالطهارة فى مثله 
حتى بعد الانكشاف والعلم بقذارة الماء حال الغسل به. بحيث لا يحكم بنجاسة ما 
أضابهة ذلك النوت أو ذلك الماء. حال الجهل مشامفة, مدعوى ا خطيس القوب 
المتننجس يتوقف على غسله بالماء الطاهر. والغسل محرز بالوجدان وطهارة الماء ثابتة 
بالتعتّد على ما ادعاه. وهذا مما لا يحتمل صدوره عمن هو دونه فضلاً عن مثله 
(قلبتى الله استرارة): 

وثالتا بأن ما أفاده (قدس سسره) إذا كان تماماً في قوله «الماء كله طاهر...» أو «كل 
شيء نظيف...» فلاذا لا يلتزم به في قوله (عليه السلام) «كل شيء لك حلال حتى 
تعلم أنه حرامي ١1‏ بأن يدعى أن الحرمة ما لا واقعية له, وإنما هي أمر اعتباري 


)١(‏ الوسائل 84:77 / أبواب ما يكتسب به ب ؛ ح 5. 7١8:70‏ / أبواب الأطعمة المباحة 


اشتراط طهارة ماء الوضوء مه أ وا وا ا قا لكايه لوال امه تماق سماو لاقو موه مان عتم ف الئاق رق مارو تعر ذه دع ةماه حو كه يق 


اعتبرها الشارع بعد العلم بهاء ومن البعيد جدّاً أن يلتزم بتوقّف الحرمة على العلم 
بها. مع أن وزانه وزان قوله «الماء كله طاهر». 

وهذاء على أنّا لو سلمنا كلا الوجهين وبنينا على صحة انطباق الروايات الواردة 
في معذورية الجاهل على ما نحن فيه. وعلى أن النجاسة إفا تثبت بالعلم بهاء أيضاً 
لايمكننا الالتزام بما أفاده في المقام. وذلك للنص الخاص الذي دلّ على وجوب إعادة 
الصلاة أو قضائها فما إذا توضأ بالماء النجس جاهلاً. ومع وجود النص الصريم كيف 
يمكن العمل على طبق القاعدة. وهو موثقة عمار الساباطي «أنه سأل أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن رجل يجد فى إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الاناء مراراً أو اغتسل منه أو 
غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلخة, فقال إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو 
يتوضأً أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعدما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل 
كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة, وإن كان إنما راها بعد ما فرغ من ذلك 
وفعله فلا يمس من ذلك الماء شيئاً وليس عليه شيء. لأنه لا يعلم متىق سقطت فيه ثم 
قال: لعلّه أن يكون إفا سقطت فيه تلك الساعة التي رآها»7". 

فانٌّ تعليله الحكم بقوله «لأنه لا يعلم مق سقطت فيه» كالصريم في أنه لو كان 
غلم مقوطها فيه قبل الوضوء .أو الاغتسال أو غسل القتوت وجيت غبليه إعادة 
الوضوء والصلاة ولزم أن يغسل ثيابه وكل ما أصابه ذلك الماء. وإفالم يجب عليه ذلك 
لاحّال وقوعها في الماء في تلك الساعة التي رآها. . 

ثم إن الرواية تعم ما إذا انكشفت نجاسة الماء قبل خروج وقت الصلاة وما إذا كان 
الاكفات يعن شروحة» وذلك لقوله زافق توضا من ذلك الاناء .هارا أو العس هته 
أو غسل ثيابه» لأن الوضوء مراراً أو الاغتسال وغسل الثياب كذلك ‏ لعطفهما على 
الوضوء مراراً - قبل خروج وقت الصلاة ما لا يتحقق عادة. والعجب منه (قدس 
سره) كيف لم يلتفت إلى وجود النص ف المقام والتزم بما نقلناه عنه. 


ب ١5ح‏ لاء 731:74 / أبواب الأطعمة الحرمة ب 14. 
)١(‏ الوسائل ١67:١‏ / أبواب الماء المطلق ب 4 ح .١‏ 


8 كنم ع سنت امول مناه يوووا و ا دبالو نوع الغون 331" الطيارة 


وكذا طهارة مواضع الوضوء د طهارة كل عضو قبل غسله. ولا يلزم أن 
يكون قبل الشروع قام حالّه طاهراً. فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد 
تطهيره كق .ولا يكق ,عسل واحد!*) بقضد الازالة والوضوء .وان كان برمسه فى 
الكر أو الجارى 7" 1 


اشتراط الطهارة في مواضع الوضوء : 

)١(‏ اعتبار الطهارة في مواضع الوضوء وإن نسب إلى المشهور. إلا أنه ما لم ينص 
عليه في الأخبار. ومن هنا وقع الكلام في مدرك الحكم بالاعتبارء وأنه لماذا لم يجر 
تطهير المواضع المذكورة بالغسلة الوضوئية نفسها. 

واستدل على اعتبار الطهارة فمها بوجوه: 

الأول ان سعناه حك المسالة تمااوزديق كيفية عسل الحنابة هن لزنوع يبيل 
الفرج أوّلاً ثم الشروع في الاغتسال, بأن يقال: إنه لا وجه لذلك إِلَا اعتبار طهارة 
الحل فى حصول الطهارة المعتبرة في الصلاة. ولا يفرق في ذلك بين الغسل والوضوء. 

ويندفع أولآ بان المسالة ف الغسل غير مسلمة فا ظنك بالوضوء. وثانياً بأن 
الغسل أمر والوضوء أمر آخر. فكيف يمكن أن يستفاد الوظيفة في أحدهما من بيان 
الوظيفة في الآخر. وهل هذا إلا القياس وهو مما لا تقول به. 

الثانى: أن امحل إذا كان متنجساً قبل الوضوء فلا حالة ينفعل الماء الوارد عليه 
بالملاقاة . وقد أسلفنا اعتبار الطهارة في ماء الوضوء وقلنا إن الوضوء بالماء المتننبجس 
باطل. إذن لابدٌ من تطهير مواضع الوضوء أُوّلاً حتى لا يتنجس الماء بالمحل ويقع 
اوت سي 

وهذا الوجه وإن كان لا بأس به في نفسه إلا أنه لا يصحح الحكم بلزوم طهارة 
الحل على وجه الاطلاق, بل لابدٌ من إخراج التوضو بالمياه المعتصمة, كما إذا توضأ 


() الظاهر كفايته إلا فا إذا توضأ بماءٍ قليل وحكم بنجاسته بملاقات الحل . 


اشتراط طهارة مواضع الوضوء تكن ها ها كمه لوعي و سات الاو اما اما ار 
بماء المطر أو بالارتماس في الكر أو غيرهما من المياه المعتصمة, لبداهة أن الماء وقتئذٍ 
باق على طهارته وإن لاقى امحل المتنجسء ومع طهارة الماء لا وجه للحكم ببطلان 
الوضوء. كما أن الوضوء إذا كان بالماء القليل لابدٌ في الحكم باعتبار طهارة الحل من 
القول بنجاسة الغسالة من حين ملاقاتها مع المتنجس. إذ لو قلنا بطهارتها مطلقاً أو في 
الغسلة المتعقبة بطهارة الحل كما هو الصحيح, أو قلنا بنجاستها بعد الانفصال عن 
المتنجس لا قبله, لم يكن وجه للمنع عن الوضوء. لفرض عدم انفعال الماء بالصبٌ 
على الموضع المتنجس إما مطلقاً كما على الأول -أو فها إذا كانت متعقبة بطهارة الحل 
-كها على الثاني _كالغسلة الأولى في المتنجس با لا يعتبر في غسله التعدّد. أو الغسلة 
الثانية فما يعتبر التعدّد في غسله, فاذا نوى الوضوء في الغسلة الثانية لم يحكم عليه 
بالبطلان, لعدم نجاسة الماء حال كونه في اليد أو في غيرها من الأعضاء. 

وكيف كان, لابدٌ على هذا الوجه من التفصيل بين ما إذا كان الماء معتصماً كالكر 
والمطر وكونه غير معتصم ‏ وعلى الثاني أيضاً يفصّل بين كون الغسالة متنجسة 
مادامت فى امحل وكونها طاهرة. فيلتزم باشتراط الطهارة في امحل فيا إذا كان الماء 
غير معتصم وكون الغسالة متنجسة فى المحل. 

القالت:اصالة عده التداهل وحينة: إذا امنا بفسل المتتحسن وتطييره كا امرنا 
بغسلة الوضوءء وكل منهها سبب تام لوجوب غسل الحل وقد تحقق السببان معاً 
وتضبع الفسل متعدداء لأن كل سببه يؤثن اق إاب«صببية مسعفااً» ومع لا بد :مق 
غسل مواضع الوضوء أُوَّلاً ثم الاتيان بغسلة الوضوءء فان الاكتفاء بالغسلة الواحدة 
لرفع كل من الحدث والخنبث على خلاف الأصل, وهو أصالة عدم التداخل كما مدّ. 

ولا يمكن المساعدة على هذا الاستدلال بوجه:ء وذلك لأن عدم التداخل أو 
التداخل إنا هو فما إذا كان الأمران مولويين. كما إذا وجبت كفارتان من جهة الافطار 
في نهار شهر رمضان ومن جهة حنث النذر مثلاً. فيأتي وقتذٍ مسألة التداخل 
وعدمه, فيقال إن كلا من الأمرين يستدعي امتثالاً مستقلاً فتجب عليه كفارتان 
والأكتقاء بالكفارة الواتحدة خزوجا عن عيدة كل الأمروع عل فلاف الأضل فان 


م ااال 


الأصل عدم التداخل . 

وأمّا إذا ل يكن الأمران مولويين كما في المقام. إذ الأمر بغسل المتنجس إرشادي 
لا حالة. لكونه إرشادا إلى النجاسة وانها مما ترتفع بالغسل. فلا مجال فيه لهذه 
الأضالة وغدمهاء فان الأمر بالغسل قد يكون إرشادا إلى أمر واحد وقد يكون إرشادا 
إلى أمرين: أعني النجاسة وكونها مما يزول بالغسلء والأُوّل كما إذا فرغنا عن نجاسة 
شيء فورد الأمر بغسله ى) في موثقة )١(‏ عبار «يُسئل عن الاناء كيف يغسل وكم مرة 
يشل قال تسيل تلات راشي لان الامو لقنل ازضاد لان اسه نا 
تزول بالغسل . والثاني كا إذا لم يعلم نجاسة الشيء قن ذلةيورورة الام بسييلة ادا 
كا فى قوله (عليه السلام) «إغسل توبك من أبوال مالايؤكل لحمه» 7" لأن الأمر 
العمل فى يمقله إرشاة إل عباس أيوال .نالا يؤكل لحتحده.وإلى أن جانتقه نما نزول 
بالغسل. ومن الظاهر أن طهارة المتنجس بالغسل مما لا يتوقف على القصد. بل يطهر 
كدرة وضول امام البفروققق غسلة وعلية اذا 'ضة الماء.غل العهو المشتحس 
قالطا بد الوطوء سسللت :1ت لها رق أنضا كن تحتف يه الوضوو ل الذي كذ لك 
حتى فها إذا قصد به الوضوء ولم يقصد به الازالة أصلاً. كما إذا لم يكن ملتفتاً إلى 
نجاسته . 

نعم, يبق هناك احتال أن تكون الغسلة الوضوئية مشروطة بطهارة امحل قبلها. 
فلا يكت بطهارته الحاصلة بالوضوء. ولكنه يندفع باطلاقات الأمر بغسل الوجه 
واليدين فى الآية المباركة والروايات المشتملة على الأمر بغسلهما. لعدم تقييد الغسل 
فيها بطهارة امحل قبل ذلك. 


)١(‏ على ما حقّقه سيّدنا الأستاذ (مدّ ظله) من أن الصحيح في سندها محمد بن أحمد بن يحيى 
عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال - لا كا في التبذيب :١[‏ 784 / 8537] والوسائل 
أغى :رواية محمد ابن أحمد بن حيى عن أحد بن حيى ‏ وإلا فاحمد بن محين جهول 
فلاذتفظ . 

(؟) هو مضمون موئقة عار المروية في الوسائل ”: 447 / أبواب النجاسات ب 07 ح .١‏ 

(5) الوسائل ”: ٠١0‏ / أبواب النجاسات ب 8ح ؟. 


اشتراط طهارة مواضع الوضوء نا اج نس افع م ني وان لك افواه ادي ان قمر 


نعم لو قصد الازالة بالغمس والوضوء باخراجه كنفى !*' ولا يضر تنجس عضو 
بعد غسله وإن لم يتم الوضوء""). 


وعليه فالصحيح اشتراط طهارة الأعضاء قبل الوضوء فها إذا كان التوضو بالماء 
القليل وكانت الغسلة غير متعقبة بطهارة الحل. كما في الغسلة الأولى فما إذا كانت 
متنجسة بما يعتبر التعدد في إزالته لاستلزام نمجاسة الأعضاء وقتئذٍ نجاسة الماء الوارد 
عليها وهي قادحة في صحة الوضوء كما مر. 

وأمًا إذاكاق التوضة يعد من المياة المنتضيمة. از كان بالماء القليل.وكانت الفتدالة 
متعقبة بطهارة المحل. كما إذا ل تكن النجاسة مما يعتبر تعدد الغسل في ازالتهاء أو كان 
معتبراً إلا أنه قصد التوضوؤ بالغسلة الثانية المتعقبة بطهارة المحل. فلا يشترط طهارة 
الأعضاء قبل التوضؤ كما لا يخ . 

وقد سقط فى تعليقات سيدنا الأستاذ (مدّ ظله) تفصيل هذه المسألة. حيث إن 
السيد (قدس سره) في أحكام غسل الجنابة اعتبر طهارة البدن قبل غسلها!'' وعلّق 
عليه سيدنا الأستاذ (دام ظله) بقوله: مرٌ تفصيلها في الوضوء. ولم يتقدم عنه هذا 
التفصيل في تعليقاته على مسائل الوضوء وهو سقط مطبعي!". 


إذا قصد الوضوء بالاخراج : 

)١(‏ ما أفاده (قدس سره) متين بالنسبة إلى رفع غائلة نجاسة الحل. وهو كاف في 
صحة الوضوء مع قطع النظر عما أشرنا إليه سابقاً من أن الظاهر المستفاد من الأخبار 
الآمرة بالغسل فى الوضوء والغسل إما هو إيجاد الغسل وإحداثه, وأما الغسل بحسب 
البقاء فهو غير كاف في صحته. وحيث إن الغسل باخراج العضو من الماء ليس 


() مر الاشكال في نظائره [منها المسألة .]0١١‏ 
)١(‏ في المسألة [17]. 
(0) وقد أضيف هذا التفصيل على تعليقته المباركة في طبعاتها الأخيرة. 


١‏ امو ا ع االو ما تيعة اقرع الغو 8 «الطهازة 
[0غ0] مسألة :١‏ لا بأس بالتوضو بماء القليان ما لم يصر مضافاً!". 
[011] مسألة ؟: لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد 

كون حالّه طاهرة. نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله!". 


اواك العمل راغا شو اناك لهب والاالق زعا كا را وفاله النضويق الما فد 
يمكن الاكتفاء به في الحكم بصحة الوضوء. 


التوضوٌ بماء القليان : 

)هذه المسالة ل تتانيي المسائل الراحة: ال اشترال ظهارة الماء:اى الأعضباء 
في الوضوء, فكان الأولى والأنسب أن يعنون المسألة باشتراط طهارة ماء الوضوء 
وعدم تغيره بشيء من أوصاف النجس ثم يذكر أن التغيّر بغير أوصاف النجس 
- كتغير ماء القليان بالدخان ‏ غير قادح فى صحته مادام لم يصر مضافا. 

(؟) هذا الاحتياط احتياط استحبابي, والمنشأ فيه ما ورد في بعض النصوص من 
الأمر باعادة الوضوء في من ترك الاستنجاء نسياناً"'؟ وحمل الوضوء فبها على 
الاستنجاء ى)] عن بعضهم خلاف ظاهر الروايات. إذن تدلنا هي على اشتراط 
الاستنجاء في صحة الوضوء. 

وقد ورد ف مقابلها عدة روايات فها صحاح وموثقة دلت على عدم بطلان 
الوضوء بترك الاستنجاء, والجمع بينهها بحمل الأمر باعادة الوضوء في الطائفة الأولى 
على الاستحباب غير صحيح., لأنه إن عد الأمر فى المتعارضين مولويأ 
وليسن الآمر كذلكه: لآن الام بالاعادة ى الطائفة الأول اوشاة ال ببطلاق الوضوء 
واغتزاطة: رالا يشتجاء. 


)١(‏ الوسائل 3١7:١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ح .١‏ 753:0 / أبواب نواقض الوضوء 
ب ماح 08 35. 


اشتراط عدم الحائل في محل الوضوء از ا 
[041] مسألة ": إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا 

ينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعصره قليلاً حتى ينقطع الدم انا ماء ثم ليحركه 

بقصد الوضوء!* مع ملاحظة الشرائط الأخرء والمحافظة على عدم لزوم المسح 

بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى, بان يقصد الوضوء بالاخراج من الماء "١‏ . 
الثالث: أن لا يكون على امحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة!" 


وعليه فالصحيح في الجمع بينهها حمل الطائفة الآمرة بالاعادة على التقيّة, وإلا فهما 
متعارضتان ولابدٌ من الحكم بتساقطههما والرجوع إلى إطلاقات أدلة الوضوء كما في 
الآية المباركة والروايات؛ لعدم تقييد الأمر بالغسل فيها بالاستنجاء. فقتضى 
الاطلاقات عدم اشتراط الاستنجاء في الوضوء . 


كيفيّة غسل موضع الجرح : 

)١(‏ قد عرفت غير مرّة أن المأمور به فى الوضوء إنما هو إحداث الغسل وإيجاده 
ولا يكفى فيه الغسل بقاءً؛ ومنه عي لساري إذا قصد الوضوء باخراج يده من 
الماء . 

نعم , هناك طريقة أخرى وهي أن يضع يده على موصع الجرح ويدخلها في الماء 
ويحوّك يده حتى يدخل الماء تحتها ثم يخرجها عنه ويغسل بقية المواضع ‏ أعني المقدار 
الباق من اليد فى الخارج بصبٌ الماء عليه . 


اعتبار عدم الحائل على ا محل : 
(1) فان الوضوء غسلتان ومسحتان, فكما أنه لابدٌ في المسحتين من وقوع المسح 
على نفس البشرة ولا يكني المسح على الحائل على ما عرفت تفصيله, فكذلك الحال 


(25) فيه إشكال, نعم لا بأس بأن يضع يده مثلاً على موضع الجرح ثم يها إلى الأسفل ليجري 


ام ا لسرا احا او كد كو موي اشر نالسر ور الطيارة 


ولو شك في وجوده يجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه *). ومع 
العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله!". 
الرابع: أن يكون الماء وظرفه!**) ومكان الوضوء!***) ومصبٌ مائه مباحا(" 


عدم الاعتبار بالظن : 

)١(‏ لا اعتبار بالظن بالعدم. لأن مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم العلم بالفراغ 
والخروج عن عهدة التكليف المتيقن. وعليه لاا مناص من الفحص حتى يحصل له 
العلم أو الاطمئنان بوصول الماء إلى البشرة وزوال الحاجب. أو تقوم على ذلك أمارة 

فلا وجه للتفرقة بين موارد الشك في الحاجب وموارد العلم بوجوده كما صنعه 
الماتن (قدس سسره) واعتبر تحصيل اليقين بزواله عند العلم بالوجود واقتصر على 
الظن بالعدم عند الشك في وجوده. فان الصحيح كما عرفت إنا هو تحصيل الحجة 
المعتبرة على زوال المانع ووصول الماء إلى البشرة. لآن استصحاب عدم المحاجب 
لا يترتب عليه الحكم بالوصول إلا على القول بالأصول المثبتة. 

والسيرة على عدم الاعتناء بالشك في وجود الحائل ما لا أساس له, فلا مناص 
من الاستناد إلى حجة معتبرة من الاطمئنان أو غيره كما مرّء بلا فرق في ذلك بين 
الصورتين: أعني صورة العلم بوجود الجائل وصورة الشك في وجوده. 


اعتبار الاباحة فى الماء : 
(؟) أمَا اعتبار إباحة الماء في صحة الوضوء فهو ما لا إشكال فيه ولا خلافء. لأن 


الحائل قبل ذلك. 


اشتراط إياحة ماء الوضوء ااا 


الماء إذا كان مغصوباً حرماً حرم جميع التصرفات الواقعة فيه. ومن جملتها غسل 
مواضع الوضوء بهء وإذا حرم الغسل به استحال ان يكون متصفا بالوجوب. وذلك 
لأن حرمة التصرّف في المغصوب انحلالية وقد ثشبتت على كل واحد من انمحاء 
التصرفات في الماء. ومقتضى الأمر بطبيعي الوضوء والغسل وإن كان هو الترخيص 
في تطبيقه على أيّ فرد شاءه المكلف خارجاً, إلا أن من الظاهر أن الترخيص في 
التطبيق يختص بالأفراد غير امحرمة, إذ لا معنى للترخيص في الحرام» فلا يجوز تطبيق 
الطبيعي المأمور به في الوضوء والغسل على الغسل بالماء المغصوب. فاذا توضاأ بالماء 
الغصبي بطل وضوهه لا حالة . 

ثم لا يخنى أن الحكم بفساد الوضوء من الماء المغصوب غير مبتن على مسألة جواز 
اجتاع الأمر والنبي واستحالته. وإن نسب إلى الكليني (قدس سره) جواز التوضوؤٌ 
بالماء المغصوب ١‏ ولعلّه استند في ذلك إلى جواز اجتاع الأمر والنهي . 

والوجه في عدم ابتناء هذه المسألة على تلك المسألة, هو أن مسألة جواز الاجتاع 
وامتناعه إنما هي فيا إذا كان هناك عنوانان قد تعلق بأحدهما الأمر وتعلق النهي 
بالآخر وتصادق كل من العنوانين على شيء والعل شا رسيا : فانه يتكلم وقنئذٍ في أن 
ذلك المجمع للحرمة والوجوب هل هو موجود واحد حقيقة حتى يحكم بالامتناع 
لعدم إمكان ان يكون شيء واحد واجبا وحراما ف وقت واحدء أو أنه موجود واحد 
بالاشارة إلا أنه في الحقيقة أمران قد انضم أحدهما بالآخر حتى يحكم بالجواز كا في 
الصلاة والغصب المنطبقتين على الصلاة في الدار المغصوبة. وأما إذا تعلق الأمر بشيء 
كالغسل في الوضوء وتعلق عليه النبي أيضاً لكونه غصبياًء فلا ينبغي الاشكال في 
خروجه بذلك عن الوجوب. سواء قلنا بجواز اجتاع الأمر والنهي أم بالامتناع 
وذلك للعلم با تحاد متعلق الامر والنهبي, فان الغسل بعينه تصرف مبغوض . 

وبعبارة أخرى: إذا تعلّق النهي بشىء وكان من أحد مصاديقه هو ما تعلق الأمر 
بطبيعية» كان النهى مقيّداً لما نعلّق به الأمر بغير ذلك الفرد الذي وقع مصداقاً 


00 تحكن عتداق اميك 114١1‏ 


اس العم ا يا اا م دو وتم مايوه انزع القووة “8 «الطهانة 
فلا يصح لو كان واحد منها غصباً من غير فرق بين صورة الانخصار وعدمه, إذ 
مع فرض عدم الا نحصار وإن لم يكن مأموراً بالتيمم إِلَا أنّ وضوءه حرام من 
جهة كونه تصرّفاً أو مستلزماً للتصرّف في مال الغير فيكون باطلاً. 


لمن عله لان التبى خلال بروالقى عن فرد من انراد الطبيفة الأموو يا يوسب 
تقيد متعلّق الأمر بغير ذلك الفرد لا محالة. وهذا من دون فرق بين صورتي انحصار 


الماء به وعدمه. 


اعتبار الاباحة في الظرف والمكان والمصب : 

وأما إباحة الظرف أو المكان أو مصب ماء الوضوء فالصحيح أن يفصّل فيها بين 
صورن الانحصار وعدمه. 

فاذا فرضنا أن الماء منحصر بالماء الموجود في الاناء المغصوب, أو المكان أو 
المصب منحصر بالمغصوب منهما حكم ببطلان الوضوءء لأنه تصرّف في ماء الغير من 
دون إذنهء أو أن الماء ملكه أو مباح له والتصرف فيه سائغ إلا أن التوضؤ به مستلزم 
للحرام, لأن أخذه والاغتراف به من إناء الغير حدم مبغوض فلا يتعلق به الأمر 
وينتقل فرضه إلى التيمم. 

وكذلك الحال فيا إذا كان التوضو به مستلزماً للتصرف في مكان الغير أو في المصب 
المخغصوب وكل ذلك تصرف حرام. 

وأما إذا فرضنا عدم الانحصار لا في الماء ولا في المكان والمصب, بأن كان له ماء 
آخر مباح أو مكان أو مصب مباحان فالصحيح صحة الوضوء حيئئذٍ كما مر في 
التكلم على أواني الفضة والذهب فلاحظ ١‏ والوجه فيه أن المحرم إفا هو مقدّمة 
الوضوء أعني الاغتراف من إناء الغير. وأما الماء فهو مباح التصرّف له على الفرض 


.5١0 : 4 شرح العروة‎ )١( 


إياحة الظّرف والمكان ا 1111111 0 
ومن هنا لو أفطر في هار شهر رمضان بذلك الماء لم يكن إفطاراً بالحرام . فاذا كان الماء 
مباحاً له فله أن يتوضأ منه كما له أن يصرفه في غيره من الأمور. والمفروض أنه 
مكلف بالوضوء لعدم انحصار الماء بما يستلزم الوضوء منه تصيرّفاً حراماً. وحرمة 
المقدّمة لا تسري إلى ذي المقدمة. 

وكذا الحال فا إذا كان المكان محرماً. لأن الغسل المأمور به الذي هو بمعنى مرور 
الماء على أعضائه ما لا حرمة له. وإن كانت مقدمته كتحريك اليد تصرفاً فى ملك 
الغير وهو حرام إلا أن حرمة التخريك والمكان لا تسري إلى الغسل الذي فسرناه 
بمرور الماء على أعضائه . 

وكذا فها إذا كان المصبٌ مغصوباً. لأن الوضوء وصبٌ الماء على العضو ومروره 
عليه كان مستلزماً لوقوع قطراته على المصبٌ المغصوب وهو كالعلة التامّة للتصرّف 
الحرام. إلا أنّا قدمنا في محلّه أن المقدّمة لا تتصف بالوجوب فضلاً عن أن تكون 
حرّمة, ولو كانت كالعلّة التامّة للوقوع في الحرام. 

وعلية فالوضوء وإن كان مستلزماً للتصرف الحرام إلا أنه لا يتضف بالحرمة 
ومعه لا مانع من الامتثال به ووقوعه مصداقاً للواجب, وإن كان الأحوط هو 
الاجتناب لوجود القائل بالحرمة والبطلانء هذا. 

وقد قدّمنا في التكلّم على أواني الفضة والذهب أن الوضوء في مفروض الكلام 
حكوم بالصحّة حتى فى صورة الانحصار فبا إذا كان الاناء مغصوباً أو كان المصب أو 
المكان تحرّماً 7" وذلك لأن القدرة المعتبرة في الواجبات إغا هي القدرة التدريجية 
والمفروض في حل الكلام أن المكلّف قادر ومتمكن من الماء المباح وكذا من التوضؤٌ 
بعد الاغتراف, فالقدرة على الماء والوضوء تحصل له بالتدريج حسب تدريجية 
الغرفات, وإن كان كل واحد من اغترافاته محرّماً وتصرفاً في مال الغير من دون 
رفياتة: 


)001( شرح العروة : 7 ١‏ 


لض سئ ل انوك قروم العزوة :8( الطهارة 

نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبى في الظرف المباح ثم توضاً لا مانع 
منه 7" وإن كان تصررّفه السابق على الوضوء حراماً. ولا فرق في هذه الصورة بين 
صورة الا نحصار وعدمه, إذ مع الا نحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح 
مأموراً بالتيمم إلا أنه بعد هذا يصير واجدا للماء فى الظرف المباح, وقد لا يكون 
التفريغ * أيضاً حراماً كما لو كان الماء تملوكاً له وكان إبقاؤه فى ظرف الغير 
تصرفاً فيه. فيجب تفريغه حينئذٍ فيكون من الأول مأموراً بالوضوء ولو مع 
الانخصار(). 


إذن المكلثف قادر من الماء والتوضؤٌ به على تقدير ارتكابه المعصية وهي 
الاغتراف. وعليه فلا فرق بين صورق الا نخصار وعدمه إلا ف أن المكداك اموز 
بالوضوء فى صورة عدم الانحصارء وأمّا فى صورة الانحصار فله أن يختار التيمم من 
دون أن يرتكب المعصية بالاغتراف ويكلف بالوضوء. 

)١(‏ لصيرورته بالتفريغ متمكناً من الوضوء بالماء المباح بالتكوين وإن كان غير 
قادر عليه قبله, وذلك لحرمة التصرف ف اناء الغير بالتفريغ . والممتنع شرعاً كالممتنع 
عقلاً. ومن هنا وجب عليه التيمم فى صورة الانحصار. 

(1) ما أفاده (قدس سره) إنما يتم فيا إذا كان إشغال ظرف الغير غير مستند إلى 
اخنيارس أو كان سيهدا ال نبوع الاخعار إلا انابنينا عل أن الاتشداعبتالاخعار 
-كالامتناع بغير الاختيار ‏ ينافى الاختيار. لأن مالك الماء مكلف وقتئذٍ بتفريغ إناء 
الغير لما فرضنا من أن بقاء ماله في الاناء ما يصدق عليه التصرف لدى العرف وإن م 
يكن مستنداً إلى اختياره. ولا يحرم عليه التصرّف فيه بالتفريغ. لعدم استناده إلى 
اختياره. أو على فرض أنه مستند إليه بنينا على ان الامتناع ولو بالاختيار يوجب 
سقوط الحرمة وإرتفاعها. والمكلّف على هذا يكون متمكناً من الماء فيجب عليه 


(:#) على تفصيل في استحقاق العقاب وعدمه. 


إباحة الماء والمكان 11 1 1 ا اا 

[*05] مسألة : لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو 
مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان”". وأمّا فى الغصب 
فالبطلان مختص **! بصورة العلم والعمد'" سواء كان في الماء أو المكان أو 


وأمًا اذا كان اليتق اتاج الف وانتطالد مستهدا ان شوع اكفازه 5] هو الغالت 
في الفاصبين. وينينا في محله على أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار -كما هو 
الصحيح ‏ فلا يتم ما أفاده الماتن بوجه, لأنه وقتئذٍ حرم التصرف في إناء الغير 
بالحرمة السابقة على الامتناع ‏ ومعه لا يتمكن من تفريغ الاناء ىا لا يتمكن من 
ابقائه بحاله, لأنه أيضاً معدود من التصرف في مال الغير على الفرض فلا يحكم على 
تفريغ الاناء بالوجوب. بل لو فرّغه لارتكب محرماً من الحرمات وإن كان العقل 
يلزمه بالتفريغ لأنه أقل الضررين وأخف القبيحين, فهو مأمور به عقلاً ومحرم عليه 
شرعا. وكيف كان فسواء كان تفريغه محرما ام لم يكن فهو بعدما فرغ الاناء واجد 
للماء ومتمكن من الوضوء.ء فلابدٌ من الحكم بوجوبه فى حقه. 


)١(‏ بمعنى أن شرطية الاطلاق والطهارة وعدم الحائل شرطية واقعية ثابتة في كلتا 
حالق العله بوالجهل الشامل للتسيان ايكيا . 


اشتراظ الأباجة ذكرس > 
(؟) فتكون شرطية الاباحة في الماء والمكان والمصب ذُكرية فلا اشتراط عند 
الجهل والنسيان, وتفصيل الكلام في هذا المقام: أن الماتن ذهب إلى أن الاباحة في كل 


6 لا فرق فما حكم فيه بالبطلان بين صورت العلم والجهل في موارد الشبهات الحكمية 
والموضوعية, وأما موارد النسيان فان كان الفعل فيها مبغوضاً كما في نسيان الغاصب ونحوه 
فالظاهر بطلان الوضوء معه أيضاً. وإلا فيحكم بصحته. ويجري هذا التفصيل في المسألة 
الآنية أيضاً. 


ا ا ااا ا 
المصبٌء فع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان, بل وكذا مع الجهل 
بالحكم أيضاً إذا كان قاصراً. بل ومقصراً أيضاً إذا حصل منه قصد القربة. وإن 
كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصاً فى المقصّر الاعادة. 


من الماء والمكان والمصب إمما تشترط في صحة الوضوء حال العلم بغصبيتها 
وحرمتهاء وهي شرط ذكري ليست كبقية الشرائط المتقدمة التى هي شروط واقعية 
وعلى ذلك لا اشتراط في حالتي الجهل والنسيان. بلا فرق في ذلك بين الجهل بالحكم 
والجهل بالموضوع., بل بلا فرق بين القاصر والمقصر في الجاهل بالأحكام. لأن 
استحقاق العقاب في الجاهل المقصّر لا ينافى صحة الوضوء منه حال الجهل بحرمة 
الغصب, لأنه قد أتى بطبيعي الغسل وقدشى منه قصد القربة لجهله بحرمته. ومعههما يتم 
عمله ويصح وضوءه وإن استحق بذلك العقاب ايضا. 

هذا ما ذهب إليه الماتن في المقام, وهو وإن كان موافقاً للمشهور في غير التعدّي 
إلى الجاهل المقصّير لأن المشهور قد ألحقوه بالعالم المتعمد في الترك, وأمّا عدم مانعية 
الغصب في غير صورة العلم به فهو المعروف والمشهور بين الأصحاب (قدس الله 
أسرارهم) بلا فرق في ذلك بين الشبهات الحكئية والموضوعية. وقد ادّعى صاحب 
مفتاح الكرامة (قدس سره) على ما يبالي ‏ الاجماع على صحّة الوضوء عند الجهل 
بحرمة الغصب أو الجهل بموضوعه الذي هو الغصب(". 

إلا أن ما أفاده (قدس سره) مما لا يمكن المساعدة عليه؛ أمّا بالاضافة إلى التعدّي 
إلى الجاهل المقصّرء فيتوجّه عليه : أن المقصّر وإن كان قد تمشى منه قصد القربة إلا أن 
العمل مما لا يمكن التقرّب به واقعاً لمبغوضيته وحرمته, فهو غير قابل للمقربية بحسب 
الواقع ولأجل ذلك يستحق العقاب, لأن العقاب إنما هو على نفس عمله الحرام لا 
على تركه التعلم أو غير ذلك. ومع كون العمل موجباً للعقاب ومبغوضية صدوره من 


إباحة الماء والمكان مجو ند موه كان اح ا 1 سر ١‏ الو امف مق ره لوقام وو و 11 


فاعله كيف يكن أن يكون مقرّباً إلى الله سبحانه. فهل يكون المبغوض محبّباً والمبعد 
مقرّباً. 

وأمّا بالاضافة إلى الجاهل القاصرء فلأن الاجماع المدعى على صحّة الوضوء منه 
لا يحتمل ان يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رضى المعصوم ورايه. وإنما هو مستند إلى 
ما زعموه في محل الكلام من أن المورد من موارد اجتاع الأقريوالتيىءالآن العمل ها 
الغير واجب من جهة ومحرم من جهة أخرى. فاذا كانت الحرمة متنجزة لكونها 
واصلة إلى المكلف فلا محالة نبني على بطلان الوضوء والعبادة» لما عرفت من أن 
الحرام والمبغوض لا يقع مصداقاً للواجب والحبوب. ومع العلم بها لا يكن قصد 
التقدب بالعمل. وأمّا إذا لم تتنجّز الحرمة ولم تصل إلى المكلف وفرضناه معذوراً في 
ارتكابه لآن : جهله عذر مستند إلى قصوره. فلا مانع من أ ن يأقي بالعمل والمجمع 
ويقصد به القربة حيث لا حرمة متنجزة في حقّه حتى تنع عن قصد التقرب وكون 
العم مضودانا الواح 

ل 0 
الأمر والنبي"" وذلك لما أشرنا إليه من أن المقام خارج عن بحث الاجتاع, فان 
الغصب يحرم التصرّفات الواقعة فيه بأجمعها ومن جملتها الغسلء, فيكون الغسل 
مصداقاً للواجب والحرام وتركبها اتحادي لا محالة, بمعنى أن ما هو متعلق للنهي بعينه 
مصداق للواجب ومع التركب الاتحادي أعني وخدة المصدا ختيقة ل ركو المورد 
من موارد اجتاع الأمر والنبي. ومعه لا مناص من أن يقيد الترخيص في تطبيق 
الطبيعي المأمور به على مصاديقه بغير هذا المصداق الحرم. لاستحالة اجتاع الحرمة 
والوجوب في شيء واحد حقيق. لوضوح أن الحرام لا يمكن أن يقع مصداقاً للواجب 
والمبعّد لايمكن أن يكون مقرّباًى) تقدم. هذا كله في صورة العلم بحرمة الجمع . 

وأمّا إذا لم تتنجز الحرمة على المكلّف لجهله المعذر له. فلا ينبغي الاشكال في جواز 
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تصرفاته فى الماء حينئذٍ لمعذوريته, ومن تلك التصرفات غسله فى الوضوء وتطبيقه 
الى نوو جند عاك اتدل بلقا للدم سعد عي بعر ه' لووط لفاكت جررغا يق 
الغسل. 

إلا أن الكلام في أن هذا الترخيص في التصرّفات التي منها تطبيق الغسل المأمور به 
على الغسل بذلك الماء ترخيص واقعي, وأن الحكم بوجوب الوضوء في حقّه وجوب 
وأقعى , أو أن كَل من الترخيص والوجوب حكم ظاهري في حه . 

فان قلت: إن الوضوء واجب واقعي فى حقه وهو مرخّص فى التصرف في الماء 
بحسب الواقع, فعه يلزم اجتاع الوجوب والحرمة في مورد واحد واقعاً. وذلك لأن 
حرمة الحرام إنما تسقط في موارد الجهل ظاهراًء وأما الحرمة الواقعية فهي غير مرتفعة 
بالجهل أبداً. لعدم دوران الحرمة الواقعية مدار العلم والجهل بهاء فهو مع الحرمة 
الواقعية قد اتصف بالوجوب, واجتاع الحرمة والوجوب بحسب الواقع من الاستحالة 
بمكان, وعليه فلا مناص من أن يكون الوجوب والترخيص ظاهريين قد ثبتا في 
ظرف الجهل بحرمته. 

ومعه إذا انكشف الخلاف وعلم المكلف بغصبية الماء أو بحرمة الغصب وجبت 
إعادة وضوئه وصلاته, لأن ما أنى به غير مطابق للواجب الواقعي, وم يقم أي دليل 
على إجزاء غير المامور به عن المامور به في المقام . 

والسرّ فها ذكرناه أن مصداق المأمور به إذا اتحد مع ما هو من مصاديق الحرام كان 
النبي -لمكان أنه انحلالي - مخصّصاً للاطلاق في دليل الواجب ومقيداً له بالاضافة إلى 
هذا الفرد. لأن الحرام لا يعقل أن يكون مصداقاً للواجب وامبعّد لا يمكن أن يكون 
مقرّباً. وبما أن التخصيص واقعي فلا يكون العمل مصداقاً للواجب فيقع باطلاً 
لا حالة. والجهل بحرمته لا يجعله مأموراً به وإنها يكون عذراً عن عقابه فحسب 
هذا. 


وما يتعجّب به في المقام ما صدر عن المحقق النائينى (قدس سره) حيث إنه مع 
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تعرضه لما ذكرناه آنفاً وبنائه على أن الحم إذا كان مصداقاً للواجب على نحو التركيب 
الاتحادي استحال أن يتعلّق به الوجوب. لأن المبغوض والحرام لا يكونان مقرّبين 
ومصداقين للواجب والحبوب, التزم في المقام بعدم بطلان الوضوء من الماء المغخصوب 
عند الجهل بحرمته أو بموضوعه. واحتال أنه مستند إلى الاجماع المدعى بعيد للقطع 
بعدم كونه تعبدياً. ولعله من جهة الغفلة عن تطبيق الكبرى المذكورة على موردها 
هذا كلّه في الجهل بالحرمة. 

وأمّا نامي الحرمة أو الغصبية فالصحيح صحة عمله, وذلك لأن النسيان يوجب 
سقوط الحرمة عن الناسي واقعاً وليس ارتفاعها ظاهرياً فى حقه كا في الجاهل. لأنَا 
قد ذكرنا أن الرفع في حديث الرفع بالاضافة إلى ما لا يعلمون رفع ظاهري. 
وبالاضافة إلى النسيان والاضطرار وأخواتهما رفع واقعي. وإذا سقطت الحرمة 
الواقعية في حق المكلف فلا يبق أيّ مانع من أن يشمله إطلاق دليل الواجب, لأنه 
عمل مرخص فيه بحسب الواقع فلا حذور في شثمول الاطلاق له كما أنه صالح للتقردب 
به . 

وأَمّا ما عن شيخنا المحقق النائيني (قدس سره) من أن المرتفع عن المضطر والناسي 
ونحوهما هو الحرمة دون ملاكها أعني المبغوضية, ومع كون العمل مبغوضاً واقعاً 
لايمكن التقردب بهء لأن المبعٌّد والمبغوض لا يصلح أن يكون مقرباً ومحبوباً كما قدمناه 
فى الجاهل المقير, فقد ظهر الجواب عنه بما سردناه في صورة الاضطرار إلى ارتكاب 
الحرام. حيث قلنا إن المبغوضية والملاك وإن كانا باقبين في كلتا صورتي الاضطرار 
والنسيان وأمثالهما كا يقتضيه ظاهر إسناد الرفع إلهماء لأنه إنما يصح فما إذا كان هناك 
مقتض وملاك حتى يصح أن يقال إن أثره ومقتضاه مرفوع عن المضطر والناسي 
ونحوهما. إلا أنهما غير مؤثرين في الحرمة كا هو المفروض. لعدم حرمة العمل بحسب 
الواقع . ولا أنهما مانعان عن ترخيص الشارع في ذلك العمل كما هو الحال في الناسي 
والمضطر وغيرهماء والمقتضي والملاك اللّذان لا يؤثران في الحرمة ولا أنهما يمنعان عن 
ترخيص الشارع في ذلك العمل غير مانع عن المقرّبية وعن صِحّة التقرّب به. 


شف ل سا و صو مطد جتني اقترع <العررة :ف الطهارة 

[044] مسألة 5: إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من 
أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقى١".‏ وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل 
يجوز المسح بما بق من الرطوبة في يده ويصح الوضوء أو لاء قولان7". 


هذا كلة-قما إذا كان التسيان :درا +وأما التسياق خين المعدى"الذى هو من سيل 
الممتنع بالاختيار المستند إلى اختياره وترك تحفظه كا في نسيان الغاصب. فان الغالب 
دس السنام علوف إنه ادها خصب تنقيا ولييرةة البفالكه رق كوه متصوياً 
غالباً: إلا أن نسيانه ناش عن سوء الاختيار أعني غصبه لمال الغير وعدم ردّه إلى 
مالكه في أَوّل الأمر. 

إذن فهو من قبيل أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. فهو عمل يعاقب عليه 
الغاصب ويصدر عنه مبغوضاء ومع المبغوضية الواقعية وكونه موجبا للعقاب لا يكن 
التقّب به بوجه.ء لأن المبعّد يستحيل أن يكون مقرّبأ, والمبغوض لا يقع مصداقا 
للواجب والمحبوب كا مرّ في الجاهل المقصر . 


الالتفات إلى الغصبية في أثناء الوضوء : 

)١(‏ هذا على مسلكه (قدس سره) من عدم بطلان وضوء الجاهل بغصبية الماء 
وأما بناء على ما قدمناه فلابدٌ من الحكم ببطلان ما مضى من الأجزاء المتقدمة 
ووجوب استئنافها بالماء المباح, اللّهمّ إلا أن يكون ناسياً بنسيان عذري, لما تقدم 
وعرفت من أن مصداق المأمور به إذا كان متحداً مع المنهى عنه فلا محالة يخصّص 
إطلاق دليل الواجب بالحرام تخصيصا واقعياء ومن المعلوم أن الجهل بالحرام لا يجعل 
ما ليس بأمور به مأموراً به ىا تقدّم تفصيله. 


الالتفات إلى الغصبية بعد الغسلات : 
(') قد استدلٌ عليه بما أشار إليه فى المتن من أن النداوة الباقية من الغسل بالماء 
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المغصوب لا تعدٌ مالا ولا يمكن ردها إلى مالكها. والظاهر أنه لم يرد بذلك أن الرطوبة 
لا تعد مالاً. لعدم امكان الانتفاع بها مع بقائها على ملك مالكهاء وإلا لم يصح حكنه 
وار التصرّف.ف. التذاوة المذكورة بالمسح نباء لآن امال والملك يشتركان ا بحترية 
التصرّف فيههما من دون إذن مالكبهما. وإنها الفرق بينهما في أن الملك لا ضمان فيه كما في 
حبة من الحنطة والثاني فيه الضمان لمكان المالية له. ولكن الحكم بوجوب الرد إلى 
المالك وحرمة التضرف وغيرهها أمر يشترك فيه كل من المال والملك» وإن كانت 
الأدلة اللفظية الواردة في حرمة التصرف من دون إذن المالك واردة في خصوص المال 
كقنولة (غليه السبلاء ) نززلا عد مال امررى ملم الا بطينة "فسن إماقد» 07 إل5 ان اقبي 
الظاهر أن التصرف في ملك الغير أيضاً ظلم ومن أظهر موارد التعدي والعدوان: فهو 
أيضاً حرّم ولا بد من ردّه إلى مالكه. 

فكأنه (قدس سره) أراد بذلك بيان أن الماء بعدما صرف في الغسل يعد تالفاً 
وينتقل الأمر فيه إلى بدله من القيمة أو المثل. فالرطوبة في الأعضاء لا تعتبر مالا 
حيث لا ينتقع به في شيء بحسب الغالب. فالرطوبة المتحققة في التراب عند إراقة ماء 
الغير على الأرض لا تعتبر مالاً لمالكها ى| لا تعتبر ملكا له. للغوية اعتبار الملك فيا 
لا يمكن إرجاعه إلى مالكه كما في النداوة. فاذا لم تكن الرطوبة مالاً ولا ملكاً لأحد 
جاز للمتوضئ أن يتصرف فها بالمسح أو بالصلاة في الثوب المرطوب الذي قد غسل 
بالماء المغصوب مع بقاء الرطوبة فيه, أو بالصلاة مع رطوبة بدن المصلي فما إذا اغتسل 
بماء الغير ثم التفت إلى غصبيته قبل جفاف البدن. 

وما أفاده في المقام وفها رتبه على ذلك بقوله: إذا توضأ بالماء المغصوب عمداً ثم 
أراد الاعادة هو الصحيح. فإذا توضأ أو اغتسل بماء الغير نسياناً عذرياً على ما سلكناه 


)١(‏ كما في موثقة سماعة عن أب عبدالله (عليه السلام) في حديث أن رسول الله (صلّى الله عليه 
وآله وسلّم) قال: «من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرئّ 
مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه» المروية في الوسائل 6 : ٠٠١‏ / أبواب مكان المصلى ب ١‏ 
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أقواهما الأول لأن هذه النداوة لا تعد مالاً وليس مما يمكن رده إلى مالكهء ولكن 
الأحوط الثاني . وكذا إذا توضأً بالماء المغخصوب عمداً ثم أراد الاعادة هل يحب ١7‏ 
عليه تجفيف ما على حال الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتى تجف 
أو لا؟ قولان أقواهما الثاني وأحوطهما الأول. وإذا قال المالك أنا لا أرضى أن 
مسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها لا يسمع منه بناء على ما ذكرنا. نعم لو 
فرض أمكان انتفاعه (* مها فله ذلك ولا يحجوز المسح مها حينئذ !"". 


أو جهلاً ونسياناً ولو غير عذري على مسلكه ثم التفت إلى غصبية الماء قبل المسح 
جاز له أن يمسح بالرطوبة الباقية على يديه. وبذلك يصح غسله أو وضوءه. 

)١(‏ الوجوب المذكور فى كلامه شرطي لا محالة وليس وجوباً تكليفياً وإِلا م 
يفترق الحال في حرمة التصرف في مال الغير أو في ملكه - على تقدير أن تكون 
الرطوبة باقية على ماليتها وملكيتها ‏ بين تجفيفها أو صبٌ الماء عليها للتوضوٌ أو 
الاغتسال. فالوجوب المذكور شرطي أي هل يشترط في صحة الوضوء أحد 
الأمرين أم لا؟ 

وقد ظهر مما سردناه عدم اشتراط شيء من الأمرين في صحة الوضوء., لعدم بقاء 


الرطوية فل مالعا وملكنيا ف لاضن 


ابتناء المسألة على ثبوت حق الاختصاص : 

(1) نتم هده المسالة عل ينا" تعرضنا دق بحت المكابيي ١‏ كبا ديكا 
الأنصاري (قدس سره) من أن المال إذا حكم عليه بالتلف وانتقل الأمر إلى بدله من 
القيمة أو المثل. فهل يبق للمالك حق الاختصاص فما بق من آثار ذلك المال مما لا 


() إذا كان الماء الذي توضّأ به يعدّ من التالف فلا فرق في جواز المسح بما بق منه من الرطوبة 
بين إمكان انتفاع المالك به وعدمه. 
)١(‏ في مصباح الفقاهة ': 31/1". 
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مالية له. أو لا ينبت حق اختصاص للالك فيه. وذلك كا إذا كسر جدّة غيره وحكم 
عليه بضمان قيمتهاء فهل المواد الخزفية الباقية بعد الكسر التى لا مالية لها بوجه ترجع 
إلى مالك الجرة لحق الاختصاص أو لا ترجع إليه ؟ أو إذا أتلف خلا لغيره كما إذا جعله 
خمراً مثلاً. فهل لمالك الخل حق الاختصاص بها ء فيصح له منع الغير عن الانتفاع بها 
في مثل التداوي ونحوه من الانتفاعات الحللة. فيجوز له خاصّة أن ينتفع منها بتلك 
الاتتفاعات المحذّلة دون غيره إلا برضاه أو لا يثبت له حق الاختصاص بها ؟ 

حك :فريخنا الأنضارئ (قداس سيزة) أن الحكة.يوجوي .رد العوضن :مق المذل أو 
القيمة في تلك الموارد إنا هو غرامة وليس من باب المعاوضة في شىء. وعلى ذلك 
ترجع المواد والأجزاء الباقية من المال التالف إلى مالك المال لدليكة ها أرةامالية 
وقيمة عند العقلاء. وذلك لحق الاختصاص. 

وقد ذكرنا كو ىق عله | معط السينة ويتاء لحملا غلم بوت يق 
الاختصاص للالك في تلك المواردء لأن رد البدل عندهم معاوضة قهرية حيئئذٍ 
وبتلك المعاوضة تنتقل الأجزاء الباقبة والمواد إلى الضامن دون المالك, وليس في ذلك 
حق الاختصاص بها وعليه فلو طالب مالك الماء المتوضى بالرطوبة الباقية على 
يديه لالصاق ورقة بأخرى بتلك الرطوبة مثلاً. لم يجب سماعه, بل للمتوضئ اسع 
بها لانتقاها إليه بالمعاوضة القهرية ورد البدل. ومعه لا وجه للاستشكال في جواز 
المسح بالرطوبة المذكورة عند مطالبة المالك بها لغاية الانتفاع منها على الوجه الحلال. 
وعلى الجملة لابدٌّ أن يكون الماء مباحا في الوضوء. 

إن الاباحة قد تستند إلى كون الماء من المباحات الأصلية التى لا مالك لما 
فرعا رقن سد إل كوت ملكا انتوفي بتو اند ونه ة تخصيه,وقالنة سند الى ريد 
ملكاً لجهة عامة أو خاصة تشمل المتوضئ كما في الأوقاف العامة أو الخاصة فيا إذا 
كان المتوضى من الموقوف عليهم , ورابعة تستند إلى كون منفعة الماء مملوكة للمتوضىٌ 
ى] 4 موارد الاجارة. 


لف اا اا 

وأمّا إذا لم يكن هناك شيء من هذه الأمور فلا بدٌ فى صحة الوضوء من إذن مالك 
الماء ورضاه. وذلك لأن حرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه قد أطبقت عليها 
الأديان والشرائع ومن الأمور الضرورية عند العقلاء. لبداهة أن التصرّف في ملك 
الغير من دون رضاه ظلم بوغدوان كا ان الجومة مق كنووريات الددو و كووالت 
موثقة سماعة المتقرّمة "١١‏ على عدم جواز التصرّف فى مال الغير إلا بطيبة نفسه. 

ثم إن المالك قد يصرّح برضاه وإذنه في الوضوء. كما إذا قال أبحت لك التصرّف فى 
هذا الماء بالوضوء أو قوله انتفع به في الوضوء او غير ذلك من العبارات. 

وقد يستكشف رضاه بالفحوى وطريق الأولوية, كما إذا أجاز له في إتلاف ماله 
لأنه يستلزم الإذن في الوضوء بطريق أولى, حيث لا إتلاف معتدٌ به في الوضوء أو لو 
كان فهو قليل. 

وثالثة يستكشف الإذن من شاهد حال كما في الضيوف ولا سما في المضائف 
العامة. فانه إذا أضاف أحد غيره يرضى بتصرفاته في مثل الماء الموجود فى حل 
الغيافة بالأسعهاء ان «التوطة او .شيرهنا الا بوعتب الاضران والاخلاقب كنا 
جرت عليه السيرة في الضيافات, فان الضيف يتصرف في مال المضيف كتصرّفات 
نفسه. وقد قيد الماتن (قدس سره) شاهد الحال بالقطعي ويأتٍ عليه الكلام عن 
قزويه اشغ الله عاك 


بق هنا شيء : وهو أنك قد عرفت أن بناء العقلاء والمتشرعة على عدم جواز 
التصرف في مال الغير بغير إذنه ورضاهء بل مد أن ذلك من ضروريات الدين ومما 
أطبقت عليه الأديان والشرائع . إذن حرمة التصرف في مال الغير من غير إذنه ورضاه 
ما لا إشكال فيه. 

وإنها الكلام في أن موضوع الحرمة المذكورة هل هو عدم الرضا القلبى والطيب 
النفساني, او ان موضوعها عدم الاذن وعدم إبراز الرضا بحيث لو علمنا برضاه قلبا 


(0 فى ص 77. 


الوضوء بالماء المخصوب ا ل ب ا 11 
ولكنه لم يبرزه بمبرز في الخارج من تصريح أو فحوى ونحوهما حكم بحرمة التصرف 
في ماله ؟ مقتضى ما جرت عليه سيرة العقلاء والمتشرعة إنا هو الأوّل. ومن هنا 
تراهم يتصرفون في أموال غيرهم من كتاب أو لحاف أو عباء عند العلم برضى مالكه 
وإن لم يبرز رضاه في الخارج بشيء. وتدل عليه صريحاً موثقة سماعة «لا يحل دم 
امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه» ١١‏ حيث علقت الجواز على طيبة النفس لا 
على الاذن والابراز. 

نعم . ورد في التوقيع الخارج إلى الشيخ بي جعفر محمد بن عمّان العمري (قدس 
اللّه روحه) قوله (عليه السلام) «فلا يحل لأحد أن يتصرّف فى مال غيره بغير إذنه» 7" 
وهو كما ترى قد علّق الجواز على إذن المالك وإبراز رضائه في الخارج . 

ولكن الصحيح هو الأوّل كما مدّء وذلك لآن الرواية الثانية ضعيفة السند فائها قد 
رويت في الاحتجاج عن أبي الحسين محمد بن جعفر وهو منقطع الست بروويك اها 
عن مشايخ الصدوق (قدس سره) كعلي بن أحمد بن محمد الدقاق وعلى بن عبدالله 
الوراق وغيرهما ولكنهم لم يوثقوا في الرّجال, وليس في حمّهم غير أنهم من مشايّ 
الاجازة للصدوق (قدس سره) وأنه قد ترضى وترحّم على مشايخه في كلامه وشيء 
من ذلك لا يدل على توثيقهم, لوضوح أن تجرد كونهم مشيخة الاجازة غير كاف فى 
التوثيق لعدم دلالته على الوثاقة بوجه. كبا أن ترحمه وترضّيه (قدس سره) كذلك 
فان الامام (عليه السلام) قد يترحّم على شيعته ومحبيه ولا يدل ذلك على وثاقة 
شيعه افكيك: بترحم الضدوق (قدسن ستره) :هذا ألا 

وثانياً: أن الجمع العرفي بين الروايتين يقتضي حمل الاذن في الرواية الثانية على 
كونه كاشفاً عن الطيب النفساني والرضا القلبي من دون أن تكون له خصوصية في 
الك مومع كان المع الترق نازوا حي لذ كوو روا به عقاف الال كرتا 


.١ الوسائل 7/526 ابواب مكان المصلى ب ”7ح‎ )١( 
. الاحتجاج : مق وفيه أبى الحسن‎ 6 


فل ا 00 


[014] مسألة : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرّف ١‏ ويجري 


إذن المدار فى جواز التصرف لغير المالك إنما هو رضى المالك وطيبة نفسه, سواء 
أكان مبرزاً بشيء م علمنا بوجوده من دون إبرازه بميرز. 

هذا كله فها إذا علمنا برضى المالك على أحد الأنحاء المتقدمة, وأما إذا شككنا فى 
رضاه فقد أشار الماتن إلى تفصيل الكلام فيه بقوله: مع الشك. 1 


صور الشك فى رضى المالك : 

قو لة كون ارسي امالك اله سابقة سه .وقن ركو مسرا نيا 

أمّا إذا لم تكن له حالة سابقة فلا إشكال في عدم جواز التصرف في ماء الغير 
بالتوضوؤ او بغيره. وذلك لاستصحاب عدم إذنه ورضاه لانه المستنثى فى قوله (عليه 
السلام) لا يحل لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلا برضاه أو بطيبة نفسه. وهو مما 
يجرى الاستصحاب في عدمه. 

وأمّا إذا كانت له حالة سابقة فهي على قسمين: 

فقد يعلم برضى المالك بهذا التصرّف الشخصي سابقاً. كما إذا كانت بينهها صداقة 
فأذن له في التوضؤ بمائه أو في جميع التصرّفات فيه ثم ارتفعت الصداقة ولأجله 
شككنا في بقاء إذنه ورضاه. ولا شبهة وقتئذٍ في جريان الاستصحاب في بقاء الرضا 
وبه يحكم على جواز التوضوٌ وصحته. 

وأخرى اقلم لأ أصل الرشاعل قو التعيال: كر إذا لم قر انه سس وض 
بالتصرف فى مائه هذا اليوم فقط أو أنه أذن له في تصرفاته فيه في اليوم الثاني والثالث 
أيضاً. فنى هذه الصورة لابدٌ من الاقتصار بالمقدار المتيقن من إذن المالك وهو اليوم 
الأولق لكايو أما ى قبره فلؤبةا من اضوع إن حمومات حرية لمارف قال 
الغير من دون اذنه. والسر في ذلك ما سردناه في التكلم على المعاطاة من أن كل 
تصرف مغاير للتصرّف الآخر. وحرمة التصرّف في مال الغير انحلالية, وقد ثبت على 


الشك في إباحة الماء ا ون 
عليه حكم الغصب., فلا بدٌ فما إذا كان ملكاً للغير من الاذن فى التصرّف فيه 
صريحاً أو فحوى "١‏ أو شاهد حال قطعى "١!‏ 


كل واحد من أفراد التصرفات حرمة إستقلالية: ومعه إذا علمنا ارتفاع الحرمة عن 
فرد من أفراد المحم فقد علمنا بجواز ذلك الفرد من الأفراد الحرمة. ولا يستلزم هذا 
ارتفاع الحرمة عن الفرد الحرم الآخرء بل لابدٌ معه من الرجوع إلى عموم حرمة 
التصرّف فى مال الغير كما عرفت. 

. كما قدّمناه7 فلاحظ‎ )١( 

فين كناهن الخال بالقطعي , ولعلّه أراد منه مطلق الحجّة المعتبرة, إذ لا وجه 
لتخصيصه ذلك بخصوص القطعي منهاء لوضوح أن الاطمئنان أيضاً حجّة عقلائية 
يعتمدون عليه في نوراه ومعاشهم ولا سها في أمئال تصرّفات الضيوف للاطمئنان 
الخارجي برضى المضيف طم . 

بل وكذلك الحال في القسمين السابقين أعني تصري المالك بالاذن أو استكشافه 
بالفحوى, فان مالكية الآذن قد تنبت بالبينة والأمارة الشرعية كاليد لا بالعلم 
الوجداني. وكذا تصريحه بالإذن فانه قد يثبت بالبيّنة وقد تثبت بالفحوى. كا إذا 
رأينا أن من بيده المال قد أذن في إتلافه وعلمنا منه إذنه في الوضوء بطريق الأولوية 
القطعية . مع أن مالكيته مستندة إلى اليد. ْ 

وعلى الجملة تكفى في جواز التصرّفات في الأملاك الراجعة إلى الغير قيام شيء 
فى العم لزاع الاذج .لقنا يلك الحذلافا كبوله اقتضاصى :ف :ولك زننا.: 


)01( ف ص .١١١‏ 


01000 عا دب‎ ٠ 


قنوات أو منشقة من شط.ء وإن لم يعلم رضى المالكين. بل وإن كان فيهم الصغار 
وامجانين. نعم مع نهيهم يشكل الجواز!". 


حكم التوضوؤ من الأنهار الكبار : 

)١(‏ قد أسلفنا حكم التوضؤ من المياه المملوكة غير الكبيرة. وأما المياه الكبيرة 
المملوكة للغير فقد أفتى الماتن (قدس سره) بجواز التوضؤ والشرب من الأنهار 
الكبيرة وإن لم يعلم برضى ملاكهاء وهذا هو المشهور بين الأصحاب (قدس الله 
ابخرا رفوا 

بل قد ذهب بعضهم إلى جواز التصرف فيها حتى مع منع المالك عن تصرف الغير 
في مياهه. وكذلك التصرف في الأراضى الوسيعة بالتوضؤ فيها أو الجلوس والنوم 


عليها. وتبعهم الماتن في بعض أقسام الأراضي كالأراضي المتسعة جداً. والكلام في 
مدرك ذلك, والعمدة فيه هي السيرة القطعية المستمرة على ما يأقي تقريبها. 

وقد يستدل عليه بانصراف أدلة حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه عن مثل 
الصلاة والجلوس والنوم ونحوها من التصرفات غير المضرة لمالك المال. وكذلك 
الوضوء فوا إذا صبٌ ماءه على النهر المملوك لمالك الماء بحيث نعلم عدم تضرره إلا 
بمقدار يسير لا يعتنى به عند العقلاء, أعنى الرطوبات الباقية على يديه أو وجهه. ومن 
هنااناة. للتعظلال دان الغير أى الامعضاءة توه تاتف 

ويندفع بأن الاستظلال بجدار الغير أو الاستضاءة بنوره وإن كانا مباحين إلا ان 
الوجه في إباحتهها عدم كونهما تصرفاً في جدار الغير أو مصباحه مثلاً. وليس الوجه 
فبة:هؤ اتضتراف. آدلة حرمة التضترق عن مثلة: نحيث لأ شفوحب للاتستراف ينعد 
صدق التصرّف على مثل الصلاة في أرض الغير أو الوضوء بمائه مع عموم قوله في 


() الظاهر أَنّهِ يعتبر في الجواز عدم العلم بكراهة المالك وعدم كونه من المجانين أو الصغار وأن 
لا تكون الأنهار تحت تصرّف الغاصب والأحوط عدم التصرف مع الظنّ بالكراهة. 


التوضّوٌ من الأنبار الكبيرة ا 
موثقة سماعة المتقرِّم «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه». 

وأخرى يتوهّم عدم مول أدلّة حرمة التصرّف لمثل الوضوء من الأتهار الكبيرة 
من جهة معارضتها بما دل على مطهرية الماء وطهارته وعدم انفعاله إلا بالتغيّر, نظراً 
إلى أن مقتضى إطلاق تلك الأدلة أو عمومها حصول الطهارة بالتوضوٌ من مياه الغير. 

ويتوجه عليه: أنَا لا ندكر طهورية الماء وعدم انفعاله إلا بالتغيّر. وإنا ننكر 
مطهريته عند كونه ملك الغير من جهة العنوان الثانوي وهو كونه تصرّفاً في مال الغير 
فق لاون اقش بوعلية :فا لأدلة المذكوزة لحسة عر ضح بصنددة وغير معارضة للأدلة 
الدالّة على حرمة التصرّف في مال الغير من دون رضاه. 

عو سيك عن الدلني ١١‏ والكاضان !"قسن نيرهن الابتدلال عل دلها 
ورد في بعض الروايات 5 أن الناس فى ثلاثئة شرع سواء, الماء والنار والكلاء 
ومقتضاها جواز التوضوؤ والشرب من المياه المملوكة للغير وإن لم يرض به ملاكها. 

والجواب عن ذلك: أن الرواية لابدٌ من حملها على المياه التى هي من المباحات 
غير الداخلة فى حيازة أحد وكذا فى النار والكلاء, وإلا فكلا ره حا التصرّف فى 
ذلك الا مان الثلاثة تطلقاً بح فما إذا حازها أحد وجعلها في إناء مثلاً. أو كان 
التصرّف فيها مستلزماً لتضرّر ملاكها كشق نهر تملوك لغيره ونحو ذلك. مع أنه على 
خلاف الضرورة وخلاف ما بنى عليه العقلاء. فان الاشتراك في الأموال المذكورة على 
خلاف الأديان وخلاف الضرورة في دينناء وهو من أظهر أنحاء الظلم والعدوان 
والتعدي لأموال الناس بلا مسوّغ. فكيف يؤخذ مال الغير من دون إذنه بدعوى أنه 
قا او اواو كام 

وحمل الرواية على خصوص الأنهار الكبار يستلزم تخصيص الأكثر المستهجن , 
إذن لا مناص من حملها على الماء أو الكلاء أو النار التي هي من المباحات الأصلية 


)١(‏ ملاذ الأخيار ١١‏ 588؟. 
(؟) حكى عنه فى المستمسك ؟: 577. 


شف سمطو ما ااه لابجب ممق بعصو عاخن ا ةي لتر الخروة 7لا الطيان: 
غير الداخلة في حيازة أحد. أو على كراهة المنع عن فضل الماء أو الكلاء كما ورد في 
بعض الروايات١‏ ولعلّه من جملة الحقوق المستحبة, فيستحب أن لا يمنع فضل الأمور 
المذكورة فلاحظ . 

هذا مع أن لم نقف على الرواية المذكورة بتلك الألفاظ لا من طرقنا ولا من طرق 
العامة. والموجودة في رواياتنا إما هي رواية الشيخ (قدس سره) باسناده عن أحمد بن 
محمد عن محمد بن سنان عن أبى الحسن (عليه السلام) قال «سألته عن ماء الوادي 
فقال: إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء»!'' ورواها الصدوق (قدس سره) 
أيضا بأسننادم عن نه بن سنان!'" ولكنيا أيضاً ضعيفة الس محمد بن شان وغير 
قابلة للاستدلال بها فى حل الكلام. 

وورد أيضاً عن ابن عباس أن رسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلّم) قال: «الناس 
شركاء في ثلاث النار والماء والكلاء»!؟) ولكنها أيضاً ضعيفة السند بالارسال. 

وغل تقدير قافيقا من عيبت النتد لايد عن حعليها عل الملين اللذين قتدفنا 
ذكرهما آنفاًء والمراد بالنار في الرواية إما أصلها وهو الحطب فتكون الرواية دالة على 
كراهة المنع عن فضل الحطب أيضاًء أو تبق على ظاهرها فيحكم بكراهة المنع عن 
فضل النار نفسهاء وكيف كان لا يكن الاستدلال بهذه الرواية في المقام. 

والمتحصل : عدم امكان الاستدلال على هذا لمكم بشيء من الأمور المتقدّّمة. 

فالعمدة هي السيرة القطعية المستمرّة. حيث إن الناس يتصرّفون في الأراضي 
الوسيعة بمثل انمره والتغذي أو الصلاة؛ وفي الأنهار الكبيرة بالشرب والاغتسال 
والتوضؤ كا هو المشاهد في الماشين إلى زيارة ا حسين (عليه السلام) راجلاً. ولم يرد 
ردع عن ذلك كما عرفت. فلو كان ذلك من التصرفات المحرمة لردعوا عن ذلك 


. أبواب احياء الموات ب‎ / 5١9 :”0 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 5١7:76‏ / أبواب احياء الموات ب 6ح .١‏ التهذيب 7 : ١57‏ / 158. 
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(؛) المستدرك 7: /١١4‏ أبواب احياء الموا ب 4 ح ؟. 


التوضّوٌ من الأنهار الكبيرة 00 
لا محالة . وعلى هذا فان أحرزنا جريان السيرة على ذلك فى مورد فلابدٌ من أن نحكم 
بجواز التوضؤ والصلاة أيضاً كبقية التصرفات فيه. وأما مع الشك في قيامها في مورد 
كما إذاكان المالك صغيراً أو يحنوناً أو منع الغير عن التصرف في مائه ونهره. فلا مناص 
من الحكم بحرمة التصرفات الواقعة فيه لعدم قيام السيرة فيها على الحواز. 

والحاصل: أن حرمة التصرف في أموال الناس وأملاكهم مما قد أطبقت عليه 
الأديان -كما قيل ‏ وهو الصحيح الحقق في حله, لأن التصرف في أموال الناس من 
دون إذنهم ظلم وعدوان, وعليه جرت سيرة المتديئين وبناء العقلاء. بل هو من 
ضروريات الدين الحنيف, مضافاً إلى الأخبار الدالة على عدم جواز التصرف في مال 
الغير إلا بطيبة نفسه. 

إذن لا بدّ فى جواز التصرّف في أموال الغير من العلم برضى المالك وإذنه. نعم إذا 
أذن المالك الحقيق وهو الشارع في التصرّف في مال الغير -كما في حق المارّة مثلاً ‏ 
أيضاً يجوز التصرّف فيه. سواء رضي به المالك الصوري أم لم يرض به بل منع عنه 
وإلا فقتضى ما قدّمناه حرمة التصرّفات في أموال الغير وعدم جوازه. 

والخصّص لتلك الأدلّة ليس دليلاً لفظياً - على ما قدّمناه - ليتمسّك بعمومه أو 
اطلاقه. ونا هو السيرة القطعية الجارية على التصرف في مثل الأنهار الكبار 
والأراضي المتسعة. حيث لا يرون ذلك منافياً للعدالة بل يتصرفون فيها تصصرف 
الملاك في أملاكهم. ولم يردع عنها الشارع كا مرّء وهي دليل لبي يقتصر فيها بالمقدار 
المتيقن اعنى موارد العلم بقيام السيرة. فى كل مورد علمنا بقيامها فيه فهو. وأما إذا 
شككنا فى تحيّقها وعدمه فقتضى العمومات والاطلاق وإطباق الأديان والعقلاء هو 
حرمة التصرف وعدم جوازه كا مرٌ. 

والمقدار الذي يتيقن بقيام السيرة فيه على الجواز إنفا هو الأنهار الكبيرة والأراضى 
المتسعة. فها إذا كانت بيد ملاكها وكانوا متمكنين من التصرّف فيها ويسمع 2 
وإجازتهم فيه ولم يظهر منهم عدم الرضا به وأما إذا فرضنا أن المالك صغير أو يحنون 
بحيث لو أذن في التصرّف في أمواله لم يسمع منه ذلك فضلاً عما إذا لم يأذن, ولا يتمكّن 


ساس ماسجا ركه مه م م م القع العروا أرقا( الطهارة 
وإذا خضي غاضب: ايفا بق خوان النض ف لعيزوها دافك جاروة فى انها 
الأوّلء بل يمكن بقاؤه مطلقاً". ْ 
وأمّا للغاصب فلا يحبوز'" وكذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه!" 


وليّه من الاذن فيه, لأن إذنه في التصرّف في أموال الصغار إِنا يعتبر في الأمور الراجعة 
إلى مصلحة الصغير أو المجنون بمراعاة غبطتههماء ولا مصلحة في الاذن في تصرف 
الناس في أنهارهما أو أراضيهما كما لا يخ . 

وكذلك الحال فوا إذا أحرزنا أن المالك بخيل لا يرضى بالتصرّف فى أمواله فلا علم 
لنا بتحقق السيرة وقيامها على الجواز. ومع عدم إحراز السيرة لايكن الحكم بجواز 
التصرّف من الوضوء والاغتسال والصلاة فها يرجع إليهما. وكذا الحال فما إذا ظن 
كراهة المالك. وهذا لا لأن الظن حجّة يعتمد عليها لدى الشرع, بل من جهة أنه يولد 
التردّد والشك فى تحقق السيرة ومع عدم إحرازها لا يمكن الحكم بالجواز. 

نعم , إذا شككنا في أن المالك صغير أو مجنون أو كاره للتصرف في مائه أو أرضه. لم 
يكن مانع من التصرّف بالوضوء والصلاة وأمثالهم| وقتئذٍ من جهة قيام السيرة عليه 
مع الشك في ذلك . 


اغتصاب الأنهار الكبيرة غير مغير لحكمها : 

)١(‏ ولكنك قد عرفت عدم جواز التصرف فها إذا لم يكن الماء تحت يد المالك, لأن 
القدو امسن من السيرة المازية عل المواز انا هو ها كان الماء اوالآرضن: تحت يد 
مالكيهماء وأما إذا كان خارجاً عن يده وكان فى يد الغاصب فلا علم بثبوت السيرة 
وجريانها على التصرّف فيهما بالتوضؤ أو الصلاة ونحوهماء ولعل الوجه في عدم 
جريان السيرة حينئذٍ أن التصرف في الماء وهو في يد الغاصب تأييد عملي له. . 

(1) لحرمة التصرّف في مال الغير من دون إذنه ورضاهء وعدم تحقق السيرة على 
تصرّف الغاصب فما غصبه بالتوضوؤ أو الصلاة. 

() لعين ما قدّمناه في التعليقة المتقدمة. 
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وكل من يتصرف فبها بتبعيته. وكذلك الأراضي الوسيعة !'! يحبوز التوضوٌ فمها 
كغيره من بعض التصرفات. كالجلوس والنوم ونحوههما مالم ينه المالك'" ولم 
يعلم كراهته. بل مع الظن”' أيضاً الأحوط الترك. ولكن فى بعض أقسامها يكن 
أن يقال ليس للمالك النهي أيضاً. 

[081] مسألة 8: الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية 
وقفها من اختصاصها بمن يصلى فهها أو الطُللّاب الساكنين فيهاء أو عدم 
اختصاصها. لا يجوز لغيرهم التوضوٌ منها إلا مع جريان العادة بوضوء كل من 
يريد مع عدم منع من أحدء فان ذلك يكشف عن عموم الاذن. وكذا الحال في 
غير المساجد والمدارس كالخانات ونحوها (2). 


)١(‏ لقيام السيرة على التصرف فيها بمثل الصلاة والاستراحة عليها كما تقدّم. 

(1) لعدم قيام السيرة على جواز التصرف في الأنهار الكبار والأراضي الستسعة 
عند نمي المالك عن التصرّف في ماله ولا أقل من الشك في ذلك وهو كاف في الحكم 
بحرمة التصرف وعدم الجواز. 

(؟) لا لاعتبار الظن وحجيته, بل لايراثه الشك في تحقق السيرة كا مرّ. 


حكم التوضّوٌ من حياض المساجد ونحوها: . 

(5) قد تعرّضنا "١‏ لتفصيل هذه المسألة في التكلّم على أحكام التخلّ عند تعدض 
الماتن للتخل في أرض الغير. وذكرنا هناك أن عموم الوقف وخصوصه إنما يتبعان 
جعله على وجه العموم أو المخصوص حال الوقف وإنشائه. 

فإذا شككنا في ذلك فقتضى أصالة عدم جعله ولحاظه على وجه العموم عدم 
جواز تصرّف غير الخصوصين من سكنة المدارس أو المصلين في المسجد ونحوهماء 
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ساس الم سس يو عه ورا ارا يقتري العرزق 83 الطهانة 

[048] مسألة 9: إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء 
بالماء الذي في الشق "١‏ وإن كان المكان مباحاً أو مملوكاً له. بل يشكل إذا أخذ الماء 
من ذلك الشق وتوضاً في مكان آخر وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو 
القناة(). 

[044] مسألة ٠١‏ : إذا غير بحرى نهر من غير إذن مالكه وإن لم يغصب الماء 
فني بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقاً من الوضوء والشرب من ذلك الماء لغير 
الغاصب إشكال, وإن كان لا يبعد بقاء هذا !© بالنسبة إلى مكان التغيير, وأما ما 
قبله وما بعده فلا إشكال(. 


فلا يجوز التصرف فيه لمن شك في اندراجه في الموقوف عليهم أو المباح لهم. ولا 
يعارضها أصالة عدم جعله على وجه الخصوص. وذلك لأنها مما لا أثر شرعي له في 
المقام. فان الأثر أعنى حرمة التصرف لغير الخصوصين مترتب على عدم جعله على 
وجه العموم وعدم لحاظه ذلك حين الوقف. ولم يترتب على جعله على وجه 
ا مخصوص. 

)١(‏ لعدم جريان السيرة وقتئذٍ على التصرف في الماء بالتوضوٌ. 

(؟) لعين ما قدمناه من عدم إحراز قيام السيرة على التصرف عند عدم كون الماء 
نحت يد المالك . ْ 


إذا غير المجحرى من دون إذن المالك : 

(") كما إذا كان يحرى الماء على وجه الدائرة فغيره وجعله على وجه المخط 
المستقيم , لغرض له في ذلك من دون أن يكون الماء تحت يد الغاصب ولا أن يكون 
المكان والجحرى مغصوبا. كما إذا كان برضى مالك اليجرى أو كان مملوكا لمالك الماء. 


() لا يترك الاحتياط فيه. 


التوضوٌ من حوض المسجد 0 

[ 66] مسألة ١‏ إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلَّين فيه لا يجوز 
الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخرء ولو توظاً بقصد الصلاة فيه ثم بدا 
له 0) أن يصلى ف مكان آخر أو ١‏ يتمكن من ذلك '**! فالظاهر عدم بطلان 
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وحيث إن المتيقن من موارد السيرة هو ما إذا كان الماء في المجرى الأول ونشك في 
قيامها مع التغيير, فلابدٌ من الحكم بحرمة التصرّف في الماء بالتوضؤ أو الاغتسال 
ونحوهماء من جهة الأدلة الدالة على حرمة التصرّف في مال الغير من غير إحراز 
الخصّص ذا وهو السيرة ك) مرٌ. 


إذا كان حوض المسجد وقفاً على المصلين فيه : 

1 وسديفه إن الغلاة عا كر دتعي الورشوى تكن عدرينة الشيوظة عفن الماء 
الوقوف خغل الضلين :فق الممجد بالاضافة إل مق لأ تصل فيد مشروطة بالعدرط 
المتأخر وهو عدم العادقرق ا جد عه اأرهوب ردان أنه مو اف لختري 
المتأخر فى الأحكام الشرعية. فاذا توضأ منه ثم ترك الصلاة فيه استكشف من تركه 
أن الوضوء كان محرّماً في حقّه, لأنه خارج عن الموقوف عليهم وهو مَن صلَى في 
المسجد بعد الوضوء على الفرض . 

ثم إن حال هذه الحرمة لا تخلو عن أحد أوجه ثلاثة: لأنها إما أن تكون فعلية 
متنجّزة, وإما أن تكون فعلية غير متنجّزة. وإما أن لا تكون فعلية ولا متنجّزة؛ بل 
كان هناك يحدد انشاء الحرمة. 

ما الصورة الأولى: أعني ما إذا كانت حرمة الوظووم وه الما قعاية وك 
)6 الظاهر هو البطلان في هذه الصورة. 


(86) ولم يكن محتملاً لعدم القكّن من الأوّل للغفلة أو للقطع بالقكّن وأمّا لو احتمل ذلك فالظاهر 
بطلان وضوئه ولو مع قيام الحجة على خلافه. 


لاسي ميس ا ارق [لقو 3ن الطوارة 

بل هو معلوم فى الصورة الثانية, كما انه يصحٌ لو توضّأ غفلة أو باعتقاد عدم 
الأقاراط موك مدهل ان يتقان كان احوظ ويل لذ رهق ضور 
التوضّؤ (*' بقصد الصلاة فيه والقكن منهاء 


إذا كان المكلف عالماً بالاختصاص وأن الماء موقوف على خصوص من صلى فى 
امعد ين الراضوه ير كان اقاميدا غدم العملاة فيه بعلا الوضوع دقان الكرية كد 
حينئذٍ لعلم المكلف بها وتعمده. فلا إشكال في حرمة التوضؤ وبطلانه حينئذٍ, لأنه 
لا يتمثشى منه قصد القربة مع العلم بالحرمة وعدم كونه من الموقوف عليهم . حتى لو 
غدل عن قضندة يعد الوضوء وبنى على الصلاة في ذلك المسجد لم يكن قصده ذلك 
وعطلة المداخر وبعن الفوضو الباطل مصححين له. لأن الوضوء بعدما وقع باطلاً 
عدم تقثبي قصد القربة حال العمل لا ينقلب عما وقع عليه بقصد المتوضي الصلاة في 
الم وها لاهن 

وما" الضورة الثانية: اعق هنا ذا كانت عرد التوطف فدلنة مق غير ان تكوة 
كرون مدق لكلف كا إذا عوضا يولك اناد قاصداً به الصلاة في المسجد إلا أنه لم 
كن هم اداه عن يس تند يعن الوضيوه ول نكو رمن عزلة الرقويق 
عليهم. لأنه وقتئذٍ وإن كان معذوراً فى تصرفه في الماء بقصده الصلاة في المسجد بعد 
الوضوء. إلا أنه بحسب الواقع كان محرماً فى حقه. فان تركه الصلاة في المسجد بعد 
الوضوء يكشف عن عدم كونه مندرجاً في الموقوف عليهم . والمفروض أن التصرّف في 
الماء حرم لغيرهم . 

فالحكم في هذه الصورة يبتنى على ما قدّمناه7'' في التوضؤ بالماء المغصوب جاهلاً 
بالحمال وه أن المومة وامقوضية الواتتعتن هل تتضيان: ظطلان العمل لاشطتحالذ 


5 لبان بالترك. 
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كون المحرم مصداقاً للواجب, أو أن الحرمة من الموانع الذكرية ومع الجهل بها لا 
مقتضي للبطلان. وقد عرفت أن الآوّل هو الحق. 

وبناء على ذلك لا مناص من الحكم ببطلان الوضوء في مفروض الكلام: 
للمبغوضية والحرمة الواقعيتين واستحالة كون احرم مصداقاً للواجب على تفصيل قد 
عرفت. وحيث إن الماتن كغيره ممن لا يرى الحرمة الواقعية مبطلة للعمل مادامت 
غير متنجّزة على المكلف, فقد ذهب في المتن إلى صحّة التوضؤ فى مفروض المسألة في 
فده الضوية 

ومن هذا القبيل ما إذا توضأ بماء المسجد قاصداً به الصلاة فيه إلا أنه احتمل عدم 
قكنه من ذلك. كما إذا كان باب المسجد ينسد في وقت معيّن واحتمل المكلّف اقتراب 
وقت الانسداد. ولكنه عمد إلى الوضوء بحجّة معتبرة قائمة على تمكنه من الصلاة في 
المسجد من استصحاب أو أمارة, وكان في الواقع وعلم الله سبحانه لا يتمكن من 
الصلاة فيه وكان خارجاً عن الموقوف عليهم واقعاً. 0 عدم تمحكنه من ذلك بعد 
الوضوء يكشف عن عدم كونه من الموقوف عليهم لا محالة وأن التصرّف في ذلك الماء 
كان نحرماً في حقّه واقعاً. وإن كان معذوراً فى تصرّفه في الماء بالوضوء. 

وأا الصورة الثالثة: أعنى ما إذا لم تكن حرمة التصرف فعلية ولا مستنجزة في 
عق امكل بل إنا كان هناك إنشاء الحرمة فحسب. كا إذا توضأً بماء الحوض في 
المسجد معتقداً تمكنه من الصلاة في المسجد بعد الوضوء, أو غافلاً عن أن الوقف 
مخصوص بالمصلين في المسجد ولم يكن بحسب الواقع متمكناً من الصلاة في المسجد 
والماء موقوف على خضوصهم» فان حرمة التضصرف فيه ساقطة واقعاً. حيث لا معق 
لفعلية الحرمة مع الغفلة أو الاعتقاد بالقكن من الصلاة, لعدم كونها قابلة للامتثال في 
حقيه| ولو على وجه الاحتياط. لأن الغافل والجاهل المركب غير متمكنين من 
الاحتياط ومع عدم قابلية الحكم للامتثال لا معنى لفعليته. 
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الفعل ومبغوضيته واقعاً. ومع انتفاء الحرمة لا وجه للبطلان. 

نعم . يبق الكلام حينئذٍ في أنه إذا التفت إلى خصوصية الوقف بعد الوضوء, أو علم 
بخطأ اعتقاده ثم عرض له القكن بعد ذلك فهل يجب عليه أن يصلي في ذلك المسجد 
حتى يندرج بذلك في عنوان الموقوف عليهم ؟ 

ذكر فى المتن أنه هو الأحوط, بل لا يترك في صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه 
والقكّن منهاء ولا نرى نحن وجهاً صحيحاً لايجاب الصلاة عليه في المسجد فى 
مفروض الكلام, وذلك لأن ما يوجب بطلان الوضوء إفا هو أحد أمرين إما الحرمة 
المتنجزة وإما الحرمة الواقعية على الخلاف فبها بيننا وبين الأصحاب (قدس سرهم) 
ولا تحقق لشيء منهما في المقام, ومعه يقع الوضوء محكوماً بالصحة لا محالة؛ فلا وجه 
للحكم بوجوب الصلاة في ذلك المسجد, لأن الوضوء من حوض المسجد قد حكم 
بصحخته سواء اندرج المتوضئ في الموقوف عليهم أم لم يندرج. فله أن يصلي في أي 
مكان شاءه. 


تنبيه وهو: أن صحّة الوضوء في الصورة الثالثئة من جهة عدم فعلية الحرمة في 
حق المكلف لا تستلزم الحكم بعدم ضمانه الماء فما إذا كانت للماء الذي توضاً به مالية 
لدى العرف. كما إذا توضأ خارج الحوض وصرف مقداراً له مالية عند العقلاء. وذلك 
لأنه إتلاف لمال الموقوف عليهم فيوجب الضمان وإن قلنا بصحّة وضوئه. 

وعلى الحملة لا ملازمة بين الحكنين بوجه فربما نحكم بصحّة وضوئه وضمانه كما 
في المثال. وقد نحكم بصحة وضوئه من دون أن نحكم بالضمان, كما إذا توضأً غفلة من 
الماء في الحوض من دون أن يصبه على الأرض بحيث لم يتلف من الماء إلا بمقدار 
الرطوبة الباقية على أعضائه وهي مما لا مالية له. وثالثة نحكم بالضمان ولا نحكم 
بصحة الوضوء. كما إذا توضأ من الماء في إحدى الصورتين الأوليين وصرف من الماء 
فقذا را لعمالة ع القاة: 


غصبيّة أطراف الحوض 1 1ز[1[ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا ا 

[001] مسألة ؟1: إذا كان الماء فى الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً لكن في 
بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبى يشكل الوضوء”*! منه مثل الآنية إذا 
كان طرف منها غصبا .)١(‏ 


كان بتي أطراف الحوكن مضنا : 

)١(‏ الحكم بالبطلان في مفروض المسألة يبتني على أن يعد التوضؤ من الحوض أو 
الاناء تصرّفاً في ذلك الآجر المخغصوب أو الطرف ب سوا كان عن يق 
الاشاعة كما في اغتصاب أحد الشريكين حصة شريكه من الحوض أو الاناء أم كان 
على نحو التعيين والافراز. لأنه إذا عد من التصرّف لدى العرف وكان الماء منحصراً 
بذلك الماء الموجود في الحوض أو الاناء وجب عليه التيمم لا محالة. فلا أمر في حقّه 
بالوضوء, لفرض أنه فاقد الماء فلا يقع وضوءه على وجه الصحة. 

وأمَا إذا لم يعد تصرفاً عرفياً فيهما أو عدّ ولم يكن الماء منحصراً بالماء الموجود 
فيهاء فالتحقيق صحة وضوئه كما أسلفناه في التوضؤ من الاناء المغصوب١‏ لأنه 
مأمور بالوضوء وقتئذٍ والماء مباح له وإما الحرم مقدمة وضوئه أعني التصرف في 
ذلك الحوض أو الاناء بأخذ الماء منه. وقد تقدم غير مرة أن حرمة المقدّمة لا تسرى 
إلى ذي المقدّمة. هذا. 

بل ذكرنا في الكلام على أواني الفضة والذهب'" أنه يمكن أن يحكم بصحّة الوضوء 
حتى في صورة انحصار الماء به. وذلك بالترتّب, لأنه حينئٍ إذا أراد أن ن يمتثل الوظيفة 
المقّرة في حقّه شرعاً من غير عصيان يتيمم ويصل . وأمّا إذا عصى وأخذ الماء من 
ذلك الاناء أو الحوض فهو متمكّن من التوضوؤ على وجه التدريج. وهذا كاف في 
الحكم بصحّة الوضوء بالترتب. 


(:#) إذا كان أخذ الماء من الحوض تصرفاً في المغصوب حرم لكن الأظهر صحة الوضوء حينئذٍ 
مع الانحصار وعدمه. 

(0 في ص .75١41‏ 

(؟) في شرح العروة 4 : 7 .5١‏ 


دض مرا ا وا ف ا بقاريو العرة 0/187 الطهان: 


[؟00] مسألة :١‏ الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل 
بل لا يصح”*' لأن حركات يده تصرف فى مال الغير(". 


إذا كان الفضاء غصبياً : 

)١(‏ لا إشكال في أن حركة اليد تصرف فى الفضاء. وقد فرضنا أنه للغير فهو 
حكوم بالحرمة لا محالة. غير أن حرمته لا تستلزم الحكم ببطلان الوضوء., لأن 
جركات وتو يعدي للرضوه أن الأعمييال: لاون ود اع بوكسؤل الما الل معان 
وقد ذكرنا غير مرّة أن حرمة المقدّمة لا تسري إلى ذي ا ور يصدر 
عه أمراة فئان احدهيا التخررك:والاعن الاععيال يوا شضال اللشاء ال النهيرة 
احدهنا غره والآخر ساموو يه إلا أن لحك لا سترىينق احدهيا ال الآحر كا مث 

وكذلك الحال في مسح الرجلين, لأنه وإن كان موجباً للتصرّف في الفضاء. لاشتاله 
على إمرار اليد على الرجلين وهو من التصرّف فى الفضاء لا حالة. إلا أن الإمرار 
خارج عن حقيقة المسح المأمور به لأنه في لغة العرب هو المس ولا فرق بينها إلا في 
التدرّج فان المسح هو المس التدريجي, ومن هنا قلنا إن جرد وضع اليد على الرجلين 
غير كاف في تحقّق المسح المأمور به. بل لابدٌ من مسحها علبهماء ولكن المسح أمر 
والإمرار أمر آخرء نعم, لا يتحقّق المسح إلا بالإمرار فهو مما لا يتحقّق الواجب إلا 
بول اندم احم ازا الو اجنين بوالمااموان يدم ادق بعرينة الإامران واطركة لوا تعر 
إلى الوضوء أعني الغسل والمسح. 

عون لو تكن من التيمم في الفضاء المباح تعيّن عليه التيمم لأنه فاقد للماءء حيث 

إن الوضوء في حقّه مشتمل على أمر حرام من جهة مقدمته والشارع لا يأمر بالحرام 
إلا أنه إذا عصى ذلك التكليف وارتكب الحرام فقد صار واحدا للماء ومشاكا ع 


(:) على الأحوط. نعم لو انخصر مكان الوضوء بالفضاء المغصوب وأمكن التيمّم فى غيره تعيّن 
الفيكه يلا إشكال: 


الوافوت: حك التيفنة الفهيوية 1[11ذ1[1 [1ذ1[1ز[1[ [ [ [ [ ا 0 


[00] مسألة :١5‏ إذاكان الوضوء مستازماً!' لتحريك شىء مغصوب فهو 
اط :11010 
3 ]تسالة واكه الررعو حت القبية القضوية اننع تسنونا فيا نكن 


الوضوءء فلو توضأ وقع وضوءه صحيحاً لا محالة. 


استلزام الوضوء تحريك المغصوب : 

)١(‏ بأن كان بينهما جرد التلازم الخارجي فق دون أنريكون الوصو موقوفا عانة 
كا إذاكاق المارا متقمة التوطوى ومعالمها إذا كان ,وضوي اق القدلية 
والسطين ماما قحو قدا بيذه ويلانة ين النوته لصوم 7 

(؟) قد عرفت عدم بطلان الوضوء فها إذا كانت مقدمته حرمة فكيف ما إذا كانت 
متتابعة بس الحةديولكق كان الملازم المخاريقى لل كويا بالترنة .ان اللكنى بعنه 
بطلان الوضوء فما إذا كاه رت ا عي معان الكو عدخ بطلاية فنا إذا 
كان دونه رما ووو ستلفه مظريق ولد سيية عدن سين المكتلت أصراء 
متلازمان وحرمة أحدهما لا تتسري إلى الآخر كما مر. 


الوقوه قت الحيمة الغصوية: 

(#اوطيرهانها اذا كان لتقت خصينا ركان الخيطان أو المنضى كزللن مع دون 
حرمة المكان والفضاء والماء. وقد فصّل (قدس سره) فى هذه المسألة بين ما إذا عد 
التوضوٌ تحت الخنيمة تصرفاً عرفياً في الخيمة وما إذا لم يكن معدوداً من التصرّف 
بالحكم بالبطلان في الصورة الأولى دون الثانية. ولا كلام لنا في الشرطية بوجه, وأنه 


(:) فيه إشكال بل الصحة أظهر. 


11 ليس ل و او توي زارية قرس القورة :8" الطهانة 
[006] مسألة 15: إذا تعدّى الماء المباح من المكان المغصوب إلى المكان 
المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه7". 


رما :ضدق:غل 'التوضو تحت المنيبة.عنوان التصرف:فها كان الوضوه باطاد. 

ونا الكلام في أنه متى يصدق على التوضوٌ تحت الخيمة المغصوبة عنوان التصرف 
فبها ::وأنه كيف يكون الوضوة تصترقاً فى النيمة أو السقف» تع الانتفاع بالديمة أمر 
صحيح حيث إن الانتفاع بظلها أو بغير الظل من فوائد الخنيمة, وأما أنه تصرف فيها 
فلا نرى له وجهاً تحصلاً. 

نعم , إذا استولى على خيمة الغير وكانت الخيمة ذات منفعة ومالية كما في أيام الحر 
في الأماكن الحارة مثلاً استلزم ذلك ضمان الخيمة وضمان جميع منافعها الفائتة مادامت 
فق ين القا ضري أ بها ذاه مسر لبا علميا شواء انقو فاه |1 يسدوفها »ل انه امن 
انكر ١‏ الكلاة :هه ادنوه قف اللقبمةامن غين ولاه علي تكارييي :كيد 
سلمنا أن التوضؤ تحتها قد يكون انتفاعاً منهاء إلا أن ذلك لا يصحح أن يكون 
الوضوء تصدرفا فى الخيمة أو السقف بوجه. 


2 


ومن هنا يظهر أنه إذا اغنصب خيمة غيره -كما في عرفات مثلاً ‏ وعلم غيره أنها 
مغصوبة جاز له أن يتوضأً تحتهاء لما عرفت من عدم كون ذلك تصرفاً في النيمة ولا 
أنه مأمور برد الخيمة إلى مالكها. لعدم اغتصابه لما على الفرض. ولا سما فما إذا ل 
يكن لض فقت الخيعة اع امقر لل عليها عام بكونيا ستصوية او فرطنا 
غفلته عن ذلك. 1 

)١(‏ لبداهة أن دخول الماء على أرض مغصوبة لا يوجب حرمة التوضوٌ به فى 
غيرها من الأراضى المباحة كا لا يستلزم بطلانه. وإلا للزم الحكم ببطلان الوضوء 
فق الما + القليل للد ره مالكه في ظرفه وامكل: مكاناً غصبياً ثم أخرجه عنه؛ مع 
أنه ما لايمكن الالتزام به. والمسألة ظاهرة وإِنما تعرض طا الماتن (قدس سره) طردأ 
للياحة:. 


[061] مسألة 17: إذا اجتمع ماء مُباح -كالجاري من المطر ‏ في ملك الغير 
إن قصد المالك (* تملّكه كان له(", 


هل القصد الساذج يك في الحيازة : 

)١(‏ هل القصد المجرد يكف في الحكم بصيرورة المباح الأصلي ملكاً لمالك الأرض 
أو أنه غير كاف في صدق الحيازة والقلك؟ 

فيه وجهان, الظاهر كفاية ذلك فى القلك. وذلك لما ورد من أن من استولى على 
شيء فهو له(١)‏ حيث إن الاستيلاء بعد دخول ذلك المباح في ملكه إنا يتحقق بمجدد 
قصد القلك والحيازة, لأنه بقصده ذلك يكون مستولياً عليه وهذه الرواية وما هو 
بمضمونها وإن كانت ضعافاً ‏ على ما نستعهده إلا أنه يكفينا في ذلك السيرة 
العقلائية. حيث إن بناءهم على عدم مزاحمة من قصد القلك والحيازة لما دخل في 
ملكه من المباحات الأصلية«فلا يرون مرّاعه بالأخل هنة بل. ريروثة أحق ذلك 
وأولى. 

مثلاً إذا اجتمع ماء المطر فى حوض أحد وقصد مالك الحوض قلكه له فلا يرون 
العقلاء أخذ ذلك الماء منه. فليس لمن طريقه إلى بيته من ذلك المكان الذي فيه 
الحوض أو أن له حق المرور منها إلى داره التصرف في ذلك الماء من دون إذن مالك 
الحوض. [ 

وَمنبهذا القبيل الضيد أو الننات الذاخل غل ستان احد أو غيرها هن المبانات 
الأصلية. 


(#) لا عبرة بالقصد الجدد وإئما العبرة بالاستيلاء عليه خارجاً. 

1 الى عاضا سح :«للسسقن ما رووة رد بها وروا مروتس برق ون وماءنسن: قثولة لغنان 
البعلذة انتودق المشو ان قال تتويتطنة فيو[ المريوقة فى الوسائل 13837 أبوات ميزاتة 
الازواج ب/ح ١‏ 


ا لم زات لوا ا لتو راودو موا لعزي اشر (العروة 8 الطيارة 
وإلا كان باقياً على إباحته فلو أخذه غيره وقلّكه ملك. إلا أنّه عصى من حيث 
التصرّف فى ملك الغير. وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما 
أطارته الريح من النباتات (". 

[001] مسألة 18: إذا دخل المكان الغصبى غفلة وفي حال الخروج توضاً 


100 وكا 


بحيث لا ينانى فوريته, فالظاهر صحته لعدم حرمته حينئذٍ 


)١(‏ لوضوح أنه إذا لم يقصد المالك قلكه لم يكن محرد دخوله في أرضه وبستانه 
مخرجا له عن الإباحة بلا كلام؛ فيجوز لغيره ان ياخذه ويتملكه. ىا إذا دخل صيد 
دار أحد ولم يتمكّن من الخروج عنها ولم يلتفت مالك الدار إلى ذلك فلم يقصد قلكه 
فان للغير ان ياخذه ويتملكه وإن كان دخوله في دار الغير تصرفا حراما فما إذا م 
كع قاذوةا مد تقب مالك الداد. 


التوضوٌ عند الخروج عن المغصوب : 

)١(‏ النروج عن المكان المغصوب في مفروض المسألة وإن ل يكين جترافا 
للاضطرار إليه من دون استناده إلى سوء الاختيار, إلا أن الحكم بصحة الوضوء 
وقتئذٍ ‏ بناء على اعتبار الاباحة فى مصب ماء الوضوء - في نهاية الاعضال. وذلك 
لأن ما كان المكلف مضطراً إليه إما هو المشى في الأرض والتصرف في الفضاء وقد 
ارتفعت عنهها الحرمة بالاضطرارء وأما صبٌ ماء الوضوء على الأرض فهو ليس 
بمورد الاضطرار فلا حالة تبق على حرمته. فاذا اشترطنا فى صحة الوضوء إباحة 
المصب كا عليه الماتن (قدس سره) فلا محالة يقع الوضوء باطلاً. لاستلزامه التصرف 
في مال الغير من دون إذنه, اللّهمٌ إلا أن يتوضاً على نحو لا يصب ماءه على الأرض. 


التوضوٌ عند الخروج من المغخصوب لي ل 0 
وكذا إذا دخل عصياناً ثم تاب وخرج بقصد التخلّص من الغصب وإن م 
يتب ول يكن بقصد التخلص ففى صحة وضوثه حال الخروج إشكال '''. 


التوضو عند الخروج بلا قصد التخلص : 

)١(‏ تبتني هذه المسألة على ما أسلفناه في بحث الاجتاع عند الكلام على مسألة من 
توسظ ارما مغضوة بسوء الاختيار''! فان قلنا في تلك المسألة عا قررناء هناك هن 
أن التوبة إِنما ترفع العقاب عما ارتكبه التائب من المعاصى قبل توبته أعنى العقاب في 
دخوله أرض الغير من دون رضائه, ولا أثر للتوبة بالنسبة إلى ما ارتكبه حال التوبة 
أعني به الخروج عن الدار المغصوبة. وحيث إنه باق على مبغوضيته وعقوبته من جهة 
النبي السابق عليه فلا حالة يقع الوضوء حال الخروج المبغوض المترتب عليه العقاب 
باطلاً. فان الاضطرار إِنما يرفع النبي عنه حال الخروج كما في من ألقق نفسه من 
الشاهق, إلا أنه منبي عنه بالنبي المتقدم على الاضطرار ومع كون الدخول فيها بسوء 
الاختيار يفع ا خروج عنها مبغوضا ومعاقبا عليه. 

وعلى الجملة حال الخروج -على هذا حال الدخولء فان كان صادراً على وجه 
الاباحة فخروجه أيضاً مباح, كا أنه إذا كان صادراً على الوجه الحرام كان الخروج 
عنها أيضاً كذلك. < 

وأمّا إذا بنينا على ما ربما يظهر من شيخنا الأنصاري (قدس سره) من عدم حرمة 
الخروج في مفروض المسألة, لمكان أنه مقدمة للتخلص عن الحرام وهو أمر واجب 
لا حالة. ومقدّمة الواجب إما واجبة عقلاً فقط أو أنها واجبة بحسب العقل والشرع 
لأن التخلص الواجب متوقف عليه والشارع لا يأمر بالحرام '' فلا محالة يقع الخروج 


(#) حكم الخروج فيا كان دخوله عصياناً حكم الدخول في جميع الجهات. 
)١(‏ محاضرات في أصول الفقه 4 : 777. 
(؟) مطارح الأنظار: ١67‏ السطر الأخير. 


م م ع ع ا اسك ال امسا واي تيه اقرع الغرؤة 78 الطيارة 

[0058] مسألة 19: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فان 
أمكن رده إلى مالكه وكان قابلاً لذلك لم يجز التصرّف في ذلك الحوض وإن م 
يمكن ردّه يمكن أن يقال بجواز التصرّف فيه, لأن المغصوب محسوب تالفاً. لكنه 
مشكل '*! من دون رضا مالكه!''. 


عل الوجة الماح ويضح التوظق سيسمر فيا إذا ل مسلوم صب ماء الوضوء عل 
الأرض. ولا يفرق على ذلك بين توبته وقصد التخلص الملازم معها أي التوبة والتندم 


إذا وقع قليل من الماء المخصوب في حوض مباح : 

)١(‏ الظاهر أن نظره (قدس سسره) إلى أن القليل من الماء المغخصوب بعدما وقع في 
الماء المباح وامتزج معه قد يمكن رده إلى مالكه ولو بردٌ جميع الماء الممتزج بحيث لو 
رد إليه جميعه صدق أنه رده إلى مالكه. وحينئذٍ يتخير مالك الماء المغصوب بين 
الشركة مع مالك الماء المباح وبين أن يأخذ قيمته ويسلّم المجموع إلى شريكه. وهذا 
كا إذا كان الماءان من سنخ واعكنه بان كان كلاهنا من المباء الممذة للشحوفب: 1ن لفن 
للغسل وإزالة الأقذارء أو كان كلاهما حلوا أو مرأ إلى غير ذلك من المخنصوصيات. 

وأخرى لا يكون الماء المغصوب ممكن الرد إلى مالكه بعد الامتزاج مع الماء المباح 
ولو برد المجموع إليه؛ لعد ذلك ماء مغايراً مع الماء المغخصوب ومبايناً معه. وهذا كما إذا 
كان الماءان ستحين متغايرين كا إذا كان أحدهما معدا للشترب والآخر معدا لازالة 
القذارات, أو كان أحدهما حلواً والآخر مراً. كما إذا وقع مقدار من الماء المغخصوب 
الحلو في خرّان ماء الحمام. لأنه حينئذٍ غير قابل للرد إلى مالكه ولو برد مجموع ماء 
الخزان. 


() أظهره الصحّة فما عدّ تالفاً. 


التوضورٌ من إناء النقدين 0000000000 ااا 


الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة(" 
وإلا بطل سواء اغترف منه أو أداره على أعضائه وسواء انحصر فيه أم 0!*) 
ومع الا نخصار يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر ويتوضاً به وإن لم يمكن التفريغ 
إلا بالتوضّؤ يحبوز ذلك'**) حيث إن التفريغ واجب. ولو توضّاً منه جهلاً أو 
نسياناً أو غفلة صحّكما في الآنية الغصبية والمشكوك كونه منهها يحبوز التوضّؤٌ منه 
كما يجوز سائر استعمالاته !"). 


ففي الصورة الأولى لا يجوز التوضو من الماء الممتزج لاشتاله على ماء الغير 
والوضوء بماء الغير غير صحيح, وأما في الصورة الثانية فلا مانع من التوضؤ من الماء 
الممتزج من جهة أن الماء الواقع فيه غير موجود وقتئذٍ. فانه يعد تالفاً لدى العرف 
وينتقل الأمر معه إلى البدل من المثل أو القيمة من دون أن يكون لمالك الماء حق في 
الماء الممتزج, وما أفاده (قدس سره) هو المتين. 


الشرط المخامس : 

)١(‏ قد أسلفنا تفصيل الكلام في هذه المسألة عند الكلام على أواني الذهب 
والفضة "١‏ وإنا نتعرّض في المقام إلى ما لم تتعدض له هناك, وهو ما أشار إليه بقوله: 
وإن لم يمكن التفريغ إلا بالتوضؤٌ يجوز ذلك... 


إذا لم يمكن التفريغ إلا بالتوضو : 
(17) ذكل (قدسن سيره) أن الماء اذااكان متخصتا خاق اندي الأتاء نونحي 
تفريغه في ظرف آخر مقدمة للوضوء الواجبء وأما إذا لم يمكن تفريغهم إلا بالتوضوؤٌ 


(:) تقدّم حكم ذلك في بحث الأواني [ في المسألة .]1١١‏ 


سره) تعين التيمّم حينئذٍ . 
)١(‏ في شرح العروة 4 : ."٠7‏ 


م اطع اا اماع لوووط روصو متا رط نويات اشر قروو 8د الطهان 

[0604] مسألة :7١‏ إذا توضاً من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب 
أو الفضة. ثم تبين عدم كونها كذلك, فى صحة الوضوء إشكال ولا يبعد الصحة 
إذا حصل منه قصد القربة !'. ْ 


منهماء فقد ذكر في بحث أواني النقدين أن الوجوب يرتفع عن الغسل أو الوضوء ويجب 

وذكر في المقام أن التوضوٌ منهما حينئةٍ أمر جائرء لآن التفريغ واجب كما عرفت 
فلو توضأ منهما بقصد التفريغ لوقع وضوءه أو غسله سائغاً لا حالة. 

وهذا الذي ذكره في المقام مناقض صري لما قدمنا نقله عنه (قدس سره) في الكلام 
على أواني النقدين, والصحيح هو الذي ذكره هناك, والوجه في ذلك أن تفريغ ماء 
الاناءين وإن لم يكن محرماً لعدم كونه استعمالاً لما فما إذا لم يكونا من الأواني المعدّة 
للتفريغ كالسماور والقوري ونحوهماء لوضوح أن التفريغ في مثلهما استعمال لما فما أعدًا 
له. وأما إذا لم يكونا مما أعدٌ للتفريغ فلا بأس بتفريغههاء بل هو أمر واجب عند 
الأكصان لأدمقدمة الواحي :وش واعنة انااعدلا تحميوواتا عدا وقترفا قاد 
يقع التفريغ حرماً لا محالة. إلا أن التوضو منهما استعمال لما يقيناً. وقصد كون ذلك 
تفريغاً لما لا يغيّر الفعل عن حقيقته. فكيف يكون قصد التفريغ مانعاً عن كون الفعل 

فالصحيح 3 الوضوء يسقط وقتئذٍ عن الوجوب وينتقل الأمر إلى بدله وهو 
لين 


التوضّوؤ من إناء باعتقاد الغصبيّة وانكشاف الخلاف : 


)١(‏ قد فصّل (قدس سره) بين صورق حصول قصد القربة من المكلف وعدمه 
وحكم بالصحة فى الأولى دون الثانية, وما أفاده هو الصحيح. 


الوضوء بالماء المستعمل 00000011 ا 

الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملاً فى رفع الخبث!* )١(‏ ولو 
كان طاهراً مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدّمة, ولا فرق بين الوضوء 
الواجب والمستحب على الأقوى. حتى مثل وضوء الحائض. وأمّا المستعمل في 
رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضوٌ منه. والأقوى جوازه من 


وتوضيح ما أفاده (قدس سره): أن المعتقد بغصبية الاناء أو بكونه من النقدين قد 
لا يعلم حرمة التصرّف في المغصوب أو حرمة استعمال الأواني المصوغة من الذهب 
والفضة ولو عن تقصير منه في التعلم. ىا يتفق ذلك في كثير من العوام, أو أنه يعلم 
بحرمة التصرّف أو الاستعمال غير أنه يعتقد عدم انطباق التصرّف والاستعمال على 
التوضة من الأناء بدذعوئ أن التضيرزف: والاستعيال إنا يتحفقان باخد الماء من الااء: 

وأما التوضؤ أو الاغتسال بعد ذلك فهو أمر أجنبي عن التصرّف والاستعمال رأساً 
ففى هاتين الصورتين لا إشكال في شي قصد التقرّب من المكلّف في الوضوء. وحيث 
إند مسب الزاق الى مام قلا خالةا حك ,سيج فى انض عدب براه 11 
والأناك. 

وأخرى يعلم المعتقد بمغصوبية الاناء أو بكونه من النقدين حرمة التصرّف فى 
التعوت: أو استعال راق القدوى ورطين اضا بانطاق العار نت واليسي 2 
نفس الوضوءء ولا يتمشى منه قصد التقدب فى هذه الصورة بوجه. لعلمه بحرمة 
التوضو كما مرّء ولا يعقل معه القكن من قصد التقرّب أبداً إلا على وجه التصوّر 
والخنيال لا الواقع والحقيقة. 


اشتراط أن لا يكون الماء مستعملاً فى رفع الخبث : 
)١(‏ قد اشترطوا في صحة الوضوء أن لا يكون الماء المستعمل فيه مستعملاً في رفع 


(:) على الأحوط. 


اق مي ع نمو افر القرووة 6:1“ الطهارة 
المستعمل فى رفع الحدث الأكبر. وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر. وأمّا 
المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضاً والمراد من المستعمل في رفع 
الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع فى مكان. وأما ما ينصبٌ 
من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الاجراء على البدن من دون أن 
الواقعة في الاناء ولو من البدن. ولو توضأً من المستعمل فى النبث جهلاً أو 
نسياناً بطل. ولو توضاً من المستعمل فى رفع الأكبر احتاط بالاعادة. 

السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف أو عطش أو 
نحو ذلك. وإِلا فهو مأمور بالتيمم. ولو توضاً والحال هذه بطل * " ولو كان 


الخبث ولو مع الحكم بطهارته. كما في ماء الاستنجاء أو الغسالة المتعقبة بطهارة امحل 
أو مطلقاً بناء على طهارة الغسالة على نحو الاطلاق. 

وأيضاً اشترطوا أن لا يكون الماء المستعمل فيه مستعملاً في رفع الحدث الأكبر 
وأما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا مانع من أن يستعمل في رفع الحدث الأصغر 
انياً وثالثاً وهكذاء وتفصيل الكلام في هذه المسألة وجميع فروعها قد أسلفناه عند 
التكلّم على مطهرية المياه فليراجء ". 


اشتراط أن لا يكون هناك مانع من استعمال الماء : 

)١(‏ قد يستند الحكم بجواز التيمم إلى النص الشرعي كبا في موارد المذوف على 
النفس من العطش أو ال مركن أو اشتداده ونحوها. حيث ورد الام بالتيمم وقتئكٍ في 
صحيحة الحلى!" وغيرها ما يأق فى مبحث التيمم إن شاء الله(" ويكون ذلك النص 


(:#) لا يبعد الصحّة في صورة خوف العطش . 

.578 : 7 شرح العروة‎ )١( 

(؟) الوسائل 7: 788 / أبواب التيمّم ب 70ح ؟. 
() بعد المشالة ]٠١08[‏ فصل فى التيمّم . 


اشتراط عدم المانع من استعمال الماء انس ل ا ل و ولو و م 010 


جاهلاً بالضرر صحٌ!*", وإن كان متحمّقاً فى الواقع . والأحوط الاعادة أو التيمّم . 


تخصيصاً شرعياً فها دل على وجوب التوضوؤ على واجد الماء. لأن المفروض أن 
المكلقه تمكو وق استععال :ا #طقا وشرهيا + قنامره يد القهم هدو المشال وات 
تخصيص في تلك الأدلة لا حالة. ومعه إذا أقدم المكلف على الوضوء وترك التيمم 
فقتضى القاعدة هو الحكم ببطلان وضوئه لعدم الأمر به. بل قد عرفت أن مقتضى 
إطلاق دليل التخصيص تعين التيمم في حقه وكونه راجيا تنا[ سيريا وكفاية 
الطهارة المائية عن الطهارة الترابية يحتاج إلى دليل وهو مفقود على الفرض . بلا فرق 
فى ذلك بين موارد حرمة استعمال الماء في الوضوء. كما إذا فرضنا أن استعمال الماء 
موجب لاشتداد المرض.ء وموارد عدم حرمته كا إذا خاف من العطش بعد ذلك. فان 
استعمال الماء وقتئذٍ وإن كان مفوتاً للواجب إلا أن الاستععال غير محرم شرعاً. ومع 
ذلك لو توضأ حينئذٍ حكمنا ببطلانه للنص الدال على تعيّن التيمم في حقه. 

وقد يستند الحكم بجواز التيمم إلى حكم العقل به. كما في موارد المزاحمة بين 
وجوب الوضوء وواجب آخر أهم كانقاذ الغريق ونحوه. كما إذا كان عنده مقدار من 
الماء يكفى لوضوئه فحسب ووجبت عليه إزالة النجاسة عن المسجد. وحيث إن 
الازالة مما لا بدل له والوضوء مما له البدل. يتعيّن عليه صرف الماء في الازالة والتيمم 
للصلاة, وهذا لا من جهة دلالة الدليل الشرعي عليه. بل من جهة استقلال العقل 
بقبح التكليف لما لايطاق. لعدم تمكن المكلف من امتثال كلا التكليفين وعدم امكان 
الأمر بالضدين في زمان واحد. 

ففى هذه الموارد إذا عصى المكلف الأمر بالتيمم وصرف الماء في الازالة الواجبة 
كلا نحروقة 3 الركوء مكنا لمك رنيصة صو نف ئرق م.ويقيك إن اللقصض 
للأمر بالوضوء عقلي وليس دليلاً شرعياً كي يتمسك باطلاقه حتى في صورة عصيان 


() هذا فما إذا لم يكن الضرر مبغوضاً في الواقع . 


ع 0 0 
الأمر بالأهم فلا مناص من الاكتفاء فيه بمقدار الضرورة. كما هو الحال في موارد 
التخصيصات العقلية وهو صورة امتثال المكلف للأمر بالأهم, فانه وقتئذٍ غير مكلف 
بالرر ضوع كفا ,لبها اه اكلدق ها الايظا قي نولا حل القرا مج خنذا الحد ووو رقينا 
اليد عن إطلاق الأمر بالمهم ‏ عند امتثال المكلف للأمر بالأهم -فان بهذا المقدار من 
تقييد دليل المهم يرتفع الحذور العقلي من البين, ومعه لا موجب لرفع اليد عن أصله 
وأساسه. فاذا فرضنا أن المحكلف عصى للأمر بالأهم والمفروض بقاء الأمر بالمهم بحاله 
فلا مانع من القسك باطلاقه والحكم بوجوب الوضوء عليه في محل الكلام, لقكنه منه 
بحسب العقل والشرع.ء فاذا أقى به وقع صحيحاً ومأموراً به لا محالة. 


نعم , قد استشكل شيخنا الأستاذ (قدس سره) في جريان القرتب في الطهارات 
الشرعية؛ مدعياً أن القدرة قد أخذت في موضوعها لقوله عرّ من قائل «ولم تجدوا 
ماء ... » لأن التفصيل قاطع للشركة, فيدلنا ذلك على أن الوضوء وظيفة واجد الماء 
كا أن التيمم وظيفة الفاقد والعاجز عنه. وحيث إن المكلف في مفروض الكلام غير 
متمكن شرعاً على صرف الماء في الوضوء لمكان مزاحمته مع الواجب الأهم 
فلا يكون الوضوء مشروعا فى حقه لاختصاصه بالواجد والمتمكن منه ىما عرفت, 
وعصيان الأمر بالأهم لا يجعل العاصي متمكناً من الماء شرعاً. لوجوب صرف الماء 
في الازالة مثلاً. ولا قدرة له في استعماله في الوضوء, سواء امتثل التكليف بالأهم أم لم 
يمتثل 1١‏ , 

وحن أيضنا قن يفا غل ذلك برهة امن الزمان توقن علالنا غته أخيرا ونظرا ال أن 
القدرة المأخوذة في هذه الموارد أعني الوضوء والحج وغيرهما إفا هي القدرة بالمعى 
اللغوي. أعني المفهوم العرفي العام وهو القكن من الشيء تكويناً وعدم الممنوعية عنه 
قيرها -وليس لها مدق خرصي آخره ويغيق إن الكل عسن غضياته الآمن بالاهم 
يتمكّن من الاتيان بالمهم تكويناً كا لا ممنوعية له عنه شرعاً. فيتحقق الموضوع للأمر 


.">1/ فوائد الأصول ؟:‎ )١1( 


اشتراط عدم المانع من استعمال الماء ا 
بالمهم في حقه ويشمله دليله. أما تمكنه من الوضوء في مفروض المسألة عقلاً وبحسب 
التكوين فلأنه أمر ظاهر جلي, إذ لا يتصوّر أي مانع عقلي أو تكويني من استعاله 
الماء في الوضوء. وأما تمكنه منه شرعاً فلأجل عدم تعلق أي نهى باستعمال الماء في 
الؤضوءووإنا تعلق الآمى »ناته لد الازالةاحبب» والآمن با لتو ءالا باقتضي 
النبي عن ضذه . نعم إذا كان استعاله الماء فى الوضوء منوعاً عنه بحسب الشرع كا في 
التوضوٌ من الماء المغصوب انتقل فرضه إلى التيمم ومنع عن الوضوء لا محالة, لعدم 
قدرته على التوضو شرعاً. 

وثالثة يستند جواز التيمم إلى الأدلة العامة كقاعدتى نف الحرج والضرر من دون 
أن يستند إلى دليل يخصه بحسب الشرع أو العقل كاد كذلك فى الصورتين 
الأوليين. وهذا كما في موارد كون الوضوء مستلزماً للتضرر غير المنصوص عليه في 
الأخبار. فهل يحكم بصحة الوضوء وقتئذٍ فها إذا أقدم عليه عالماً بكونه ضعررياً في 
حقه أو حرجياً أو لا يحكم عليه بالصحة؟ ظ 

قد فصّل الماتن (قدس سره) 7 في مبحث التيمم في هذه المسألة بين الحرج 
والضرر. مدعيا ان هاتين القاعدتين إنما تتكفلان في الالزام والوجوب ولا تتكفلان 
في المشروعية والجواز. ثن هنا يصح وضوءه في موارد الحرج. 

وأما في موارد الضرر فحيث إن الاضرار حرم وهو ينطبق على الوضوء فلا حالة 
يتصف الوضوء بالحرمة فيبطل من هذه الناحية. . 

ولنا في ذلك كلام يأتي في مبحث التيمم إن شاء الله فلا نتعدض إلى ذلك في المقام 
تبعاً للماتن حيث لم يتعرض له هناء بل نتعرض لما تعرض له (قدس سره) وهو ما إذا 
كان المكلف جاهلاً بأن الوضوء يترتب عليه الضدرر فأقدم عليه وترتب عليه الضدرر 
واقعاً. أعنى الضرر غير المنصوص عليه في الأخبار كترتب ذهاب مال له عليه كما 
إ] أفسل بالوضوء كسرق اللصوص أمواله فول دك رعينة وشرية؟ 


.]٠١177[ في المسألة‎ )١( 


ون مت وار ار معاي اعت وك لقعا العووة 7 الظهارة 

حكم بصحته في المتن واحتاط باعادته إذا لم يترتب عليه الضرر. كما احتاط 
بالتيمم فما إذا استلزم الضررء وقد تعرض الماتن (قدس سره) هذه المسألة بعينها في 
مبحث التيمم وجزم بالصحة هناك من غير أن يحتاط بشيء. 

والصحيح في المسألة التفصيل: وذلك لأن الضرر المترتب على الوضوء قد 
ايكون آبرا فنقوضا لندى القترنء وقد يكون سنوضا قرعا عل فى لا رض 
الشارع بتحققه في الخارج بوجه. 

ما إذا لم يكن الضرر مبغوضاً عند الشارع كبا إذا ترتب على وضوئه سرقة مال 
له. فلا مناص من الحكم بصحة الوضوء حينئذٍ. وذلك لأنه أمر مباح في الواقع على 
الفرضء ولا يشمله حديث نف الضررء لأنه قاعدة امتنانية ولا امتنان في الحكم 
ببطلان الوضوء الصادر عن الجاهل بترتب الضرر غير احرم عليه. إذن فلا مانع من 
أن ينطبق المأمور به على الوضوء المأتي به في الخارج, لأنه مصداقه ومحققه فيحكم 


لي 


بل يمكن أن يقال: إن في نفس الأخبار الواردة في التيمم إشعاراً بصحة الوضوء 
عند الجهل بضرره. فان الظاهر من تلك الروايات أن موضوع وجوب التيمم إنا هو 
خوف الضرر ولكن لا على وجه الموضوعية بل على وجه الطريقية إلى الضرر 
الواقعي أعني به الضرر الواصل للمكلف, ومع الجهل به وعدم خوفه منه لا يكون 
الضرر واصلاً للمكلف فلا ينتقل فرضه إلى التيمم» فلا بدٌ من الحكم بصحة وضوئه. 

وإذا كان الضرر المترتّب على الوضوء محرماً وتما لا يرضى الشارع بوجوده في 
الخارج .كما إذا ترتّب على الوضوء قتل النفس الحترمة أو ما يشاكل ذلك مما لا يرضى 
به الشارع. فلابدٌ من الحكم بالبطلان. لأن الوضوء وقتئذٍ حرم وكيف يعقل أن يكون 
الحرم مصداقاً للواجب, والجهل بحرمته لا يقلب الحرام إلى الجائز أو الوجوب. 

عل الحولة ان االسالة من مغريات الكترئ المدنة 0 فى اوضق بالماء 
المغصوب جاهلاً بمغصوبيته. وقد مر أن الصحيح وقتئذٍ هو الحكم بالبطلان. 


(0 فى ص .5١8‏ 


الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة, بحيث لم يلزم من التوضؤ 
وقوع صلاته ولو ركعة منها!*' خارج الوقت وإلّا وجب التيمم, إلا أن يكون 
التيتم أيضاً كذلك, بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر إذ حينئذٍ يتعين 


الوفوةة, 


وأما ما ربما يتوهم من تصحيح ذلك بالملاك. فيندفع بما ذكرناه غير مرة من أن 
دعوى وجود الملاك تخرص على الغيب, إذ لا علم لنا بالملاك بعد سقوط الأمر 
والتكليف. وأنه على تقدير القول به فهو ملاك مندك فى جنب الملاك الآخر أعنى 
ملاك الحرمة. لأن المفروض حرمته والملاك المندك نما لا يترتب عليه أي أثر. 


اشتراط السعة فى الوقت : 

)١(‏ من الحتمل القوي أن يكون قوله: «ولو ركعة» من باب المثال. لوضوح أنها 
مما لا خصوصية له. بل لا يجوز ايقاع نصف جزء من أجزاء الصلاة أيضاً في خارج 
الوقت, لأن مقتضى الأخبار الواردة في الوقت وجوب ايقاع الصلاة بأجمعها فما بين 
المبدأ والمنتهى» فلا يجوز إيقاعها خارج الوقت ولو بجزء منها أو نصف جزءء فإذا 
فرضنا أن التوضؤ يستلزم إيقاع شيء من الصلاة في خارج الوقت دون التيمم 
فلا حالة ينتقل فرضه إلى التيمم. اللَّهِمْ إلا أن يكون التيمم أيضاً كالوضوء من هذه 
الجهة فان فرضه وقتئذٍ هو الوضوء أيضاً. 

ثم إن الكلام فى هذه المسألة يقع من جهتين: 

إحداهما: هل أن ضيق الوقت من مسوّغات التيمم ف الشريعة المقدسة أو 1 
حكي عن الشيخ حسين ال عصفور عدم مسوغيته له لعدم دلالة الدليل عليه؛ وأن 


(:#) بل ولو بأقل من ركعة. 


م مب ا د ا الوا ايج وا لقت سد العروو 878 الطياوة 
الآبة اليا وكة يو الزواباكة افا عدلام عدن ششروعة العوت. لقاقد لاه عست 
والمفروض أن المكلف واجد للماء فكيف يشرع التيمم في حقه. 

وهو ظاهر صاحب المدارك (قدس سره) أيضاً في من كان واجد الماء ولا فأهمل 
حتى ضاق الوقت بحيث لو توضاأً لم يمكنه إيقاع الصلاة بتامها في وقتها. حيث حكم 
عليه بوجوب التوضؤٌ وعدم مشروعية التيمم في حقه, معللاً بأن التيمم إنما هو وظيفة 
فاقد الماء والمكلف في مفروض المسألة واجد للماء. ولم يرد أي نص على أن ضيق 
الوكق ين سواه الف 7 

وقد نسب :ذلك آل المكتر أبضا 7" فان :هه المسالة :وان كانت غي مسالتنا هده 
لأن المفرنومن .فنا فكع المكلف من الماء للفتللاة إل أنه اهيل تح ضباق الوقه :عن 
الصلاة. وهي غير ما نحن فيه أعنى ما إذا كان الضيق ناشئاً عن غير الاختيار, إلا أن 
تعليلة ديعم المقاه أيضا. 1 

وهذه المسألة لم يتعرضوا ها إلا في كلمات متأخري المتأخرين. وذكر في الحدائق 
أن الوجه في ذلك لعلّه وضوح المسألة عندهم. وقد أورد على صاحب المدارك بأن 
ضيق الوقت من المسوغات. إذ المدار في وجوب التيمم إنما هو عجز المكلف وعدم 
فكلة من انشعال الماع للطيازة والضلاة 1 

وما أفاده هو الصحيح وضيق الوقت من مسوغات التيمم شرعاً والوجه في ذلك : 
أل الع نا لأيكرووساها فا إذا كن الكلق مق امعفال الاء لوطييوء الصيلؤة 
فكلا لم يتمكّن المكلّف من استعماله ساغ التيمم في حقه. ولو كان متمكناً من استعمال 
الماء في غير الوضوء أو في غير وضوء الصلاة أعنى الوضوء لأجل غير الصلاة, كما إذا 
لوك الك الماغاق اللحررف. و ماله فق عبر .وقوه الغيلةة فاق الكل بخيشر :وان 


)0010( المدارك ؟: 86 . 
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كان واجداً للماء لغير وضوء الصلاة غير أن فرضه هو التيمم دون الوضوء. 

وذلك لأن كلا من الأمر بالوضوء والأمر بالتيمم في الآية المباركة أمر غيري 
ومقدّمة للصلاة. فقد قال عر من قائل «إذا قَمم إلى الصلاة فاغسلوا إلى أن قال - 
أو لامستم النّساء ... فلم تجدوا ماء فتيّموا صعيداً طيّباً» "١7‏ وقد استفدنا من ذكر 
المريض فى الآية المباركة أن المراد بالوجدان هو القكن من استعمال الماء. فاذا فرضنا 
أن المكلف يتمكن من استعماله لوضوء الصلاة إذن يجب عليه الوضوء. فاذا لم يتمكن 
من استعماله لوضوء الصلاة ففرضه ينتقل إلى التيمّم؛ وإن كان واجداً للماء بالوجدان 
ولتيكنا من استعاله في غير وضوء الصلاة. وحيث إن المفروض عدم تمكن المكلف 
من استعمال الماء لوضوء الصلاة عند ضيق الوقت فلا حالة يشرع فى حقه التيمم ىا 
أشرنا إليه. هذا كلّه فى هذه الجهة. 

الجهة الثانية : أنه بعد الفراغ في الجهة المتقدمة عن أن ضيق الوقت من مسوغات 
التيمم, يقع الكلام في أن الوقت إذا ضاق بحيث لو توضاً لم يتمكن إلا من إيقاع ركعة 
واحدة منها في وقتها ووقعت البقية في خارج الوقتء فهل يسوغ له أن يتيمم حتى 
يوقع الصلاة بام أجزائها في وقتهاء أو يجب عليه أن يتوضأ وإن لم يدرك من الوقت إلا 
ركعة واحدة. لأن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة كلها في وقتهاء فكأنه متمكن من 
أن يتوضأ ويأق بجميع أجزاء الصلاة في وقتها؟ ظ 

التحقيق هو الأوّل, وذلك لأن الله سبحانه قد قسم المكلفين على قسمين وهما 
زواع |لاعبونا قو دروا وسب علا كان كنات عن فنا ين امبذا وال اعد 
ما بين الدلوك والغروبء فمن تكن من استعمال الماء لأجل الصلاة فما بين الحدين 
وجب عليه الوضوء. ومن لم يتمكن من استعاله لأجلها ما بين الحدين فقد وجب 
عليه التيمّم. وحيث إن المكلف لا يتمكّن من استعمال الماء لأجل ايقاع الصلاة 
بأسرهاق الوقع كلا جره بوحي :عليه الصيتي اللبهة إلة ايكون الخيتم انا 


.١ 6 المائدة‎ )١( 


ا د مع سك ا برام لا ةمك القشروعة العووة :6 و الطيانة 
كالوضوء بأن لا يتمكّن معه أيضاً من الاتيان بالفريضة بأسرها في الوقت. فان المتعيّن 
وقتئذٍ هو الوضوء ك) تقدم. 

وأَمّا حديث من أدرك فالصحيح المعتبر منه ما ورد في صلاة الغداة من أن «من 
أدرك ركعة منها فقد أدرك الغداة تامّة»() وأما غيرهما ما ورد من أن «من أدرك 
ركعةامن الطتلاة فقد أدرك الضلاة»!"! أو أن :تمق أدر كبركة دين القضين قبل أن يقري 
الشمس فقد أدرك الشمس»!' فهي روايات ضعاف. 

وما ورد في الغداة وإن لم تكن مختصة بها فان المورد لا يكون مخصصاً لا محالة, إلا 
أنه غير ناظر إلى شيء من أجزاء الصلاة وشرائطها وإلى تغيير الوظيفة والتكليف عما 
كانا عليه. بل إغا تنظر إلى توسعة الوقت وأن طبيعي الصلاة سواء أكانت مقيدة 
بالطهارة المائية أم بالطهارة الترابية إذا وقعت ركعة منها في وقتها فقد وقعت أداء 
معنى أن المكلف متى ما تكن من إيقاع ركعة من الفريضة في وقتها على اختلاف 
الفرائض باختلاف المكلفين وجب أن يوقعها في وقتها ولا يسوغ له أن يوؤخرها 
ويقضبها في خارجه. فان إيقاع ركعة من الصلاة في الوقت كايقاعها بأسرها في 
وقتهاء ومن الظاهر أن من تكن من الأداء لم يجز له أن يفوّت وقتها ويأتٍ بها قضاء 
فلا نظر ها إلى أن من تكن من الصلاة مع الوضوء في وقتها ولو بمقدار ركعة وجب أن 
يتوضاً ويأتي بها مع الطهارة المائية ولا يشرع التيمم في حقه. 

وعلى الجملة: إن الحديث غير ناظر إلى تغيير الوظيفة والتكليف من التيمم إلى 
الوضوء. وبيان أن شرط الصلاة حينئذٍ أي شيء., وإنا نظره إلى التوسعة في الوقت في 
طبيعى الصلاة, سواء أكانت مقيدة بالوضوء أم مشروطة بالتيمم حسب اختلاف 


المكلفين. 


)"٠١)5(١0(‏ الوسائل 3١7:4‏ / أبواب المواقيت ب 0" ح 5. 4. 0, وفي بعض النسخ 
«فقد أدرك العصر». 


توضّؤ المأمور بالتيمم و 1 
والو عوقتاً ق الضورة الأرن يظل إذ كان قدو امال الأضس التعلق ين مسن 
حيث هذه الصلاة على نحو التقييد (#. 
نعم لو توضّأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صحٌ, وكذا لو قصد ذلك الأمر 
بنحو الداعى لا التقييد7". 


إذا توضاً وهو مأمور بالتيمم : 

)١(‏ أراد بذلك بيان حكم المتوضئ فها إذا حكمنا عليه بوجوب التيمم. وأنه عند 
ضيق وقت الصلاة إذا توضأ وترك التيمم الواجب فى حقه فهل نحكم بصحة وضوئه 
وجاز له قضاؤها في خارج الوقت بهذا الوضوءء أم لابدٌ من الحكم ببطلانه؟ 

ولا تخلو عبارة الماتن عن قصور. وتوضيح ذلك: أن المكلف ربما بان بالوضوٌ 
- في مفروض المسألة ‏ قاصداً به امتثال الأمر بالصلاة المقيدة في الشريعة المقدسة 
بالطهارة المائية, وحينئذٍ لابدٌ من ال حكم ببطلان الوضوءء لآن ما قصده لم يقع وما 
وقع لم يقصد, لأنه لم يؤمر في الشريعة المقدسة بالصلاة المتقيدة بالوضوء والطهارة 
المائية, ونا أمر في حقه بالصلاة المقيدة بالطهارة الترابية والتيمم؛ والمفروض أنه لم 
يأت بالوضوء قاصداً لامتثال هذا الأمر. 

ورتما يتوضأ قاصداً به امتئال الأمر المتعلق بطبيعي الصلاة الأعم من المقيدة 
بالوضوء والمقيدة بالتيمم. إما لداعي ان لا يصلى به بوجه. بل يات به لغيرها من 
الغايات المترتبة عليه كالكون على الطهارة أو الاستحباب النفسى ونحوهاء وإما 
بداعي أن يأ به الصلاة الو لعي لل يكيف ولا وسوب الضاحة سه رركن 
يتوضأ أبداً, إلا أنه نوى في وضوئه امتثال الأمر المتعلق بطبيعي الصلاة. وحينئذٍ يحكم 
بصحّة الوضوء. لأن محرد كونه مأموراً بالتيمم حينئذٍ لا يخرج الوضوء عن محبوبيته 
ولا يسلب ملاكه, بل هو باق على استحبابه النفسي , وذكرنا في محل أن الأمر بالشيء 


() لا أثر للتقييد في أمثال المقام فالأظهر هو الصحة في غير موارد التشريع. 


ا بو ااا ا باو ا اواك اا ل ا ا با اقفوم القروة 18 الطوارة 
لا يقتضي النبي عن ضدّه. إذن فالوضوء مستحب ومحبوب وم يتعلّق به أي نمي فلا 
حالة 5 صحيحاًء وإن كان المكلف قد عصى بتركه التيمم لئسي ف قد يك 
يتمكّن من إيقاع الصلاة كلها في وقتها. فاذا صح ذلك وحكم على المكلف بالطهارة 
والوضوء فله أن يصلى بهذا الوضوء أية صلاة شاءها ومنها قضاء صلاته في خارج 
لوقك هذا 

ولكن الصحيح أن يقال: إِنّا ذكرنا في التكلّم على مقدّمة الواجب١"‏ أن عبادية 
الوضوع والقييل غيو«اتقة عق أمرها الغيرى المقدسى هيل إقا'نشات» عن اتععيابيا 
النفسي, إذن فالعبادية فى مرتبة سابقة على الأمر الغيري المقدمي. 

نعم , لا يعتبر في عباديتها قصد أمرها النفسى على ما أسلفناه في حله كما سبق في 
التكلم على التعبدي والتوصلىء أن العبادية يكتفى فيها بالاتيان بذات العمل وإضافته 
خو الو ل سبعائه قو اند يبدا ينار لزان اللغيزي خن )لض نفدل لك 
كن لض الرعرء وغل الكل الاكيان بذ راذا لل ليصا نحو خافنم 
ميعن فاصحه نيد الخصة اللناضة من الرضوء عق الوقود الماموربة 
مقدّمة للصلاة. ْ 

فا أفاده الماتن لا يتم لا على ما ذكرناه آنفاً ولا على ما هو ظاهر عبارته. أما بناء 
على ما سردناه آنفاً. فلأن قصد المكلّف الاتيان بالحصة الخاصة من الوضوء أعني 
الوضوء الواجب مقدّمة للصلاة -الذي هو المراد من قصده امتثال الأمر المتعلق به من 
حيث هذه الصلاة على نحو التقييد ‏ قصد أمر لا واقع له. حيث عرفت أن الوضوء 
بطبيعيه عبادة ومستحب ذاتى وليست له حصتان ولا هو على نوعين وقسمين, فقصد 
الحصة الخاصة من الوضوء ما لا واقع له. وهو نظير قصده الوضوء الليلي أو النباري 
حيث لا حصة للوضوء من حيث الليل والنهارء فالقيد مهذا المعنى مما لا واقع له. نعم 
المقيد وهو الصلاة على قسمين, لأها قد تتقيد بالطهارة الترابية وقد تتقيد بالطهارة 


.40١ :” محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 


توضّوٌ المأمور بالتيمّم 0 
المائية, وأما القيد فلاء كما مث . 

وأمّا بناء على ما هو ظاهر عبارته (قدس سره) من تقسيمه الوضوء المأتي به على 
قسمين. وأنه قد يأق به على نحو التقييد بأن يأتى الوضوء بداعى أنه الذي تتقيد به 
الفلا الل لعي و مدقم عق و زول رركن مايه سيد يهل يكن باق ينه وق يان 
به على نحو الداعي - لا التقيبد ‏ بان ياتى به بداعي انه الذي تقيّدت به صلاته ولكن 
لا على نحو لولم تتقيّد به صلاته لم يكن يأتي به. بل هو يأتٍ بذلك الوضوء حتى لوم 
تكن صلاته متقيدة به كما م منه (قدس سره) هذا التفسير للداعى والتقييد فى المسألة 
التالنةامق ساكل الوظوواتة افيد 1 1 1 

فالوجه فى عدم تمامية ما أفاده (قدس سره) هو ما أسلفناه هناك من أن التقييد 
بهذا المعنى أيضاً لا يرجع إلى حصل. فان العبادة يكفي في صحّتها أن يؤتى بذات 
العمل مضافة إلى المولى نحو اضافة, والمفروض أن المكلف في المقام قد أى بذات 
الوكتوم و اضافيا ال اله عا ا ضاء نو لفحت العناذة مروقاية الأمن انه كاك 
معتقداً بوجوبه فقد ظهر استحبابه. فهو من قبيل الخطأ في التطبيق وقصده أن لا يأقٍ 
به على تقدير عدم كونه مقدّمة لصلاته لغو ولا يضر بصحّة ما أتى به من العمل متقرباً 
به إلى الله تعالى . 

لله إلا أن يكون عالماً بعدم وجوبه وأن الصلاة غير متوقفة عليه ومع ذاك أقى به 
بداعي انل مقكفة هناد دي قأنة وقتئذٍ تشريع حرم وهو مبطل للعبادة كما قدّمنا 
تفصيله فى حله. ثما افاده (قدس سسره) من أن الاتيان بالوضوء قد يكون على وجه 
التقييد وقد يكون على وجه الداعي لا يرجع إلى محصل معقول. 

بل الصحيح أن يفصّل في صحة الوضوء بين ما إذا كان المكلف عالماً بعدم توقف 
صلاته على الوضوء, لعلمه بضيق الوقت وأن وظيفته حينئذٍ هو التيمم ومعه قد أنى به 
بقصد أنه واجب مقدمي للصلاة. فانه وقتئذٍ تشريع وهو موجب لبطلان وضوئه, وما 


)010( في ص .١6‏ 


ا ا م 
[00] مسألة :١‏ في صورة كون استعمال الماء مضيرّاً:'' لو صب الماء على 
ذلك المحل الذي يتضرّر به ووقع في الضرر ثم توضّأ صم إذا لم يكن الوضوء 
موجباً لزيادته لكنه عصى بفعله '*) الأول. 
التاسع : المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار 9'!, 


إذالم يكن عالماً بعدم المقدمة بل كان جاهلاً بها ولكنه أتى به بداعي شيء من الغايات 
المترتبة عليه أو بداعي تلك الصلاة مع الغفلة عن تضيق وقتها وعدم توقف صلاته 
عليه . فان وضوءه صحيح في هذه الصورة, فانه أقى بذات العمل مضافة إلى الله 
سبحانه. وقد عرفت أنه يكف فى الحكم بصحة العبادة وإن أخطأ في التطبيق حيث 
ابفساء راض 

كنبا مبحصك الشدرى مدو وض ل اناهن االقتره تضيت وفيت مامه ذلك 
بقصد الغسل أو الوضوء لم يترتب عليه أي ضرر من حدوث مرص أو اشتداده أو 
بطء زواله ونحو ذلك فيقع غسله أو وضوءه صحيحاً. حيث لا ضرر في شيء منها 
وإن عصى بذلك حيث أوقع نفسه في الضررء بناء على أن مطلق الاضرار بالنفس 
حرم شرعاً. وأما بناء على ما قدمناه في حله من عدم دلالة الدليل على حرمة مطلق 
الاضنرار بالنفس فلا معصية أيضاً بوجه. 


اعتبار المباشرة في افعال الوضوء : 

(1) ويدل على ذلك مضافاً إلى الأخبار الواردة في الوضوءات البيانية حيث دلت 
بأجمعها على أنه (عليه السلام) قد أسدل الماء من أعللى وجهه أو من مرفقه وأمدٌ يده 
إلى الذقن أو الأصابع. نفس الخطابات المتكفلة لوجوب الغسل والمسح كما في الآية 
التاركة والرواناك كان متسن : اطلذى الأه بالفيل أن الكدلق كب ان يقل 


() في إطلاقه إشكال بل منع. 


اعتيار المباشرة فى الوضوء ا 1 


فلو باشرها الغير أو أعانه فى الغسل أو المسح بطل, وأمّا المقدّمات للأفعال فهى 
أقسام : أحدها: المقدّمات البعيدة كاتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك. 


وجهه ويديه بنفسه وكذلك يجب أن مسح رأسه أو رجليه بنفسه. فلو غسلهما أو 
مسحهما الغير لم يسقط بذلك التكليف عنه. لأن إيجاهما مطلق ويدل على وجوب 
الاتيان بهما بالمباشرة سواء أتى بهما غيره أم لم يأت بها 

وكذلك الحال في جميع التكاليف والواجبات تعبدية كانت أم توصلية؛ فان المناط 
المتقدم أعني ظهور نفس الخطاب وتوجهه فى وجوب المباشرة وعدم سقوط الواجب 
بفعل الغير متحقق في الجميع على حد سواء . اللّهمّ إلا أن يقوم دليل خارجي على أن 
الغرض يحصل في النارج من محرد تحقق المأمور به ووجوده. سواء استند ذلك إلى 
المباشرة أم التسبيب وفعل الغير. فلو أمر بغسل ثوبه فقتضى ظهور هذا الخطاب 
وإطلاقه عدم كفاية غسل الغير فى حصول الامتثال, إلا أن القرينة الخارجية دلتنا 
غل أن الفرقن هت الأمر مله اناانقو دق ازالة التجابنة عند نض ذلك يفف 
نفس المأمور ومباشرته أو بفعل شخص آخرء بل وسواء حصل من عاقل بالاختيار 
أم من غير العاقل أو من دون الاختيار. كما إذا أطارته الريم وألقته فى كر من الماء 
وزالت عنه النجاسة بذلك أو وقع عليه المطر فطهّره. 

وأما إذا لم تقم قرينة خارجية على ذلك فقتضى الظهور والاطلاق إنغا هو اشتراط 
المباشرة كما عرفت, وقد خرجنا عن ذلك في باب العقود والايقاعات. لأنه لو أمر 
بالبيع أو النكاح أو الطلاق أو الصلح فكما يحصل امتثال الأمر بذلك بايقاع المعاملة 
بنفسه والمباشرة كذلك يحصل بأمره الغير بايقاعها. والسرّ في ذلك ما أشرنا إليه في 
بحث المكاسب من أن الأفعال التكوينية ليست كالأفعال الاعتبارية من جهة أن إسناد 
الأفعال الكو على وجه الحقيقة لايصمٌ إلا إلى فاعلها ومصدرها أو صانعها 
فلايصح أن يقال شرب فلان الماء إلا إذا شربه 0 فلو امه غيتون شري 
فشربه ذلك الغير لم يصح أن يقال شرب فلان الماء حقيقة 


الأو مو ب ا اك تر فيط بون اسع له موتكم الوه 47 ب الطيارة 

وهذا بخلاف الأفعال الاعتبارية, لأنها كما يصح إسنادها إلى فاعلها بالمباشرة 
كذلك يصح إسنادها حقيقة إلى فاعلها بالتسبيب. كما إذا أوجدها من أمره بايجادها 
وذلك لآن قوام الامور الاعتبارية بالاعتبار.ء فيصح إسنادها إلى من اعتبرها حقيقة 
كبا إذا اعتبر ملكية ماله للمشقري وأمر غيره امب ابوب ادر 
فكما يصح أن يقال حقيقة إن الوكيل أو المأمور قد باع ذلك المال كذلك يصح أن يقال 
حقيقة إن المالك والآمر قد باع ذلك المال لقيام الاعتبار به. وكذا فها لو باعه الفضولي 
فأجازه مالك المال لأنه بالاجازة يصح أن يسند البيع إلى المالك بإمضائه وإجازته 
ويصمٌ أن يقال فلان باع داره حقيقة, لأنه الذي اعتبر ملكيتها للمشتري وأبرزه 
رانها تدعو | طنانة. 

وأظهر من ذلك ما إذا كان المأمون :وكيلا في جرد إيقاع الصيغة وإنشائها من دون 
علمه بالعوضين ولا عرفانه بشيء من شروطهاء فان البيع حينئذٍ يسند إلى الموكل 
المالك إسناداً حقيقياً. بل فى صحة إسناده إلى الوكيل المذكور إشكالء ومن هنا تأمل 
الشيخ (قدس سره) في ثبوت خيار الجلس لمثل هذا الوكيل نظراً إلى أن «البيّع» 
لا يصدق على مثله حقيقة ١7‏ 

وكيف كان, فالخطابات بأنفسها وإطلاقها ظاهرة في اشتراط المباشرة في الأفعال 
التكوينية, اللّهِمّ إلا أن يقوم دليل على صحة النيابة كما في الجهاد. وعليه يكون العمل 
الصادر من الغير مسقطاً للواجب عن ذمة المنوب عنه لا أنه يقع مصداقاً للأمور به 
لوضوح عدم معقولية تكليف أحد بالعمل الصادر من الغيرء وهذا ظاهر. 

وأما في الأفعال الاعتبارية فظهور الخطابات وإطلاقها لا يقتضي اعتبار المباشرة 
كما عرفت وحيث إن الغسل والمسح من الأفعال التكوينية ولم يقم دليل على صحة 
النيابة فهم| فقتضى ظهور الآية والأخبار وإطلاقاتها هو اعتبار المباشرة في الوضوء 
وعدم سقوطه بالفعل الصادر من الغير. 


اعتبار المباشرة في الوضوء ااا ا ار 
وهذه لا مانع من تصدّى الغير لا (. 
الثانى: المقدمات القريبة مثل صسٌ الماء فى كقّه وفى هذه يكره مباشرة الغير١.‏ 


عل أن الشّالة ها الاخلاف فيه الامن :انى الحتيد»:حيت ذهب ال كرافة الدولية 
فى الوضوء "١‏ إلا أنه ما لا يعبأ به لشذوذه وندرته فانه على خلاف المتسالم عليه بين 
الأصحاب اقلاسى الله أسراريهم): 

)١(‏ ويدل عليه مضافاً إلى الأخبار الواردة في الوضوءات البيانية, لاشةالها على 
أنه (صل الله عليه وآله) دعى بقعب أو قدح أو طست أو تور أو غيره من أواني 
الماء "١‏ وهي قد وردت في مقام البيان. فيستفاد منها أن الاعانة في أمثال ذلك مسن 
التذكات التهيدة الوضوه امر سائغ لا منع عنه. أن التوضو من دون إعانة الغير في 
المقدمات أمر لا يتحقق إلا نادراً. لتوقفه على أن يصنع لنفسه ظرفاً من إبريق ونحوه 
حتى يخرج به الماء من البثر أو البحر أو المخزن ونحوها. وإلا فصانع الابريق أو من أى 
به الماء مثلاً معين للمتوضئ في وضوئه فلا يتحقق الوضوء من دون إعانة الغير إلا 
بالذهات إل خر أوعير لشضا متيلا اعانة الغتر» وهو كليل التسكو لذ عالة. 

هذا على أن عبادية الوضوء ليست بأرق من عبادية بقية العبادات كالحج 
والصلاة. ولا إشكال في جواز الاستعانة من الغير في مقدماتهها. فهل يكون هذا 
تفبريكا ق اللبج والصلاةه أو أنه لماع من الدركه في اغلاف اضوع وهدااما 
يدلنا على عدم المنع من الاستعانة بالغير فى مقدمات الوضوء . 


مورد كراهة مباشرة الغير : 
(1) بل الظاهر عدم المنع عن ذلك لا كراهة ولا تحرياً. ولا يكن المساعدة على 


.]87[ المسألة‎ ١70 : ١ المختلف‎ )١( 
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ا ل ا الا نلف وز قاو يرافس العروة هق 1 الطبارة 
ما ذكره الماتن من الحكم بالكراهة. وذلك لعدم قيام دليل على الكراهة بوجه. وما 
انقدل يد علييا من الروايات الآ ننقلها إنا ميك السقد. والدلالة بيغا ارهق اتخدافق 

مضافاً إلى دلالة الرواية الصحيحة على الجواز وعدم الكراهة أو الحرمة وهي 
صحيحة الحذاء قال: «وضأت أبا جعفر (عليه السلام) بجمع (عرفات) وقد بال, 
فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفاً فغسل به وجهه وكفاً غسل به ذراعه الأيمن 
وكنا عمل بباناراعة ال سن ثم مسح بفضلة الندى رأسه ورجليه» ١١‏ وهي صريحة 
الدلالة على جواز تصدي الغير بالمقدمات القريبة في الوضوء. 

نعم. رواها الشيخ (قدس سره) في موضع اخر من التهذيب مشتملة على قوله 
«ثم أخذ كفا" بدل ثم صببت عليه كقّاً. كا نقله في الوسائل. وعليه تكون الرواية 
أجنبية عما نحن بصدده. إلا أن الصحيح هو نسخة الوسائل ولعلّه سقط عن قلم 
الشيخ اشتباهاء وذلك لاشتال صدرها على قول الحذاء: «وضات أبا جعفر» فلو كان 
(عليه السلام) أخذ الماء بنفسه فأين وضاءة الحذاء حينئذ ؟ هذا. 

وقد اقول اللكر امقويعنة روايات: 

منها: رواية حسن الوشاء قال: «دخلت على الرضا (عليه السلام) وبين يديه 
إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة. فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك, فقال: مه يا 
حسن, فقلت له لم تنهاني أن أصب الماء على يديك تكره أن أُوْجر؟ قال: تؤجر أنت 
ووو ناك ققلك» وكشن ذلك ؟ فقال: اما عت ال ضر بوعل شرل نين كان 
برعو لقاءررته العي غنناذ خالا ولة ينك ويادة وتم اعد #توها آنا ذا انها 
للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد»”". 


.6 ح١0 أبواب الوضوء ب‎ / 9١:١ الوسائل‎ )١( 
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ولكنّها ضعيفة السند بابراهيم بن إسحاق الأحمر. لأنه من ضعفه سه 
والنجاشى!" (قدس سرهما) كا أنها ضعيفة الدلالة على المدعى. حيث إن ظاهرها 
و ن معق قوله تعالى: #فن يرجو ... » أنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
ومن الظاهر أن ارتكاب أمر مكروه عند الله سبحانه لا يستلزم انتفاء الايمان بالله 
سبحانه واليوم الآخرء فلا يتحقق هذا إلا في ارتكاب الحرمات. 

أضف إلى ذلك قوله (عليه السلام) «أوزر أنا» فان الوزر بمعنى العقاب وهو مختص 
بالحرام . 

وفي الرواية مناقشة أخرى. وهي أن ظاهر الآية المباركة التي استشهد بها الامام 
(عليه السلام) عدم جواز الاشراك فى العبودية, وأن من آمن بالله واليوم الآخر 
لايسوغ له أن يعبد غير الله سبحانه, بل لا مناص من حصر المعبودية به جلت 
عظمته كما اشتمل عليه غيره من الآبات أيضاً كقوله عرّ من قائل «وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدّين #4" وقوله: وإياك نعبد *!4) ولا يستفاد منها عدم 
جواز الاتيان بعبادة الله تعالى ‏ من دون إشراك ‏ مع الاستعانة بالغير في مقدّمات 
العمل . 

وعلى الجملة: إن ظاهر الآية عدم جواز الاشراك في المعبود دون الاشراك فى 
العمل:: ْ 

إذن لا مناص من طرح الرواية أو حملها على إرادة التشريك في نفس العمل, كما 
إذا وضأه غيره كما كان هو المرسوم عند السلاطين والجبابرة العظماء حيث كانوا 
يوضئوهم الخدم والعبيد ولم يكونوا يتصدّون لتلك الأمور بالمباشرة. وقد أشير إلى 
ذلك في بعض الروايات الآتية!*' أيضاً فلاحظ . 


.0914 / 1١4 رجال الطوسبى:‎ )١( 

(؟) رجال النجاشى: ١9‏ / ١5؟.‏ 

(5) البيّنة 18 : 6. 

(؛) الفاتحة :١‏ 6. 

(0) وهي مرسلة المفيد الآنية المرويّة في الوسائل :١‏ 21/8 / أبواب الوضوء ب !5 ح 4. 


3-0 باس‎ ٠ 
الثالث: مثل صب الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لاجرائه وغسل‎ 
أعضائه. وفى هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدّي الغير عن إشكال. إلا أن‎ 
الظاهر صحّته. فينحصر البطلان فما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة‎ 
بأن يكون الاجراء والغسل منهما معاً.‎ 


ولا ينيفى الاشكال ق أن ذلك: يوي النظلان لمنافاته اشتراط المناكترة فى أعبال 

ومنها: مرسلة الصدوق (قدس سسره) قال: «كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) إذا 
توضأ لم يدع أحداً يصب عليه الماء. فقيل له يا أميرالمؤمنين لم لاتدعهم يصبّون 
عليك الماء؟ فقال: لا أحب أن أشرك في صلاق أحداً؛ وقال الله تبارك وتعالى: إففن 
كآؤييكوا لقادبركه فلعيل غملا ضاكا ولا يسرك بغنادة ركه احزا مم 30 

ويتوجه على الاستدلال بها: 

أؤل احا طعفة الننتد بالا زيسال: 

وتآنياً+ آنا قاضدرة الدلالة هل المدعن الما ممق أن ظاهر 'الآرة المباركة بحرمة 
الاشراك في عبادة الله سبحانه وهل يكون الاشراك مكروهاً. وإلا لم يختص تركه يمن 
أمن باللّه ويوم المعاد. هذا. 

على أن ظاهر الرواية أن عدم حبّه (عليه السلام) أن يصب عليه الماء مستند إلى 
كون الوضوء مقدمة للصلاة. وان الاشراك فيه إشراك في الصلاة. ولازم هذا كراهة 
الاستعانة في جميع مقدّمات الصلاة حتى تهيئة المكان والمسجد وغيرهماء لأنه إشراك 
في الصلاة, وهذا مما لا يمكن الالتزام به. 

هذا كلّه فها رواه الصدوق (قدس سسره) فى المقنع'"' والفقيه”" على وجه الارسال. 


.60 / /ا؟‎ :١ لالا؛ / أبواب الوضوء ب 47 ح ؟. الفقيه‎ : ١ الوسائل‎ )١( 


.١١ : المقنع‎ (1) 


(") الفقيه ١‏ :لا" / 86. 


اعتبار المباشرة في الوضوء ا 1 


وقد نقله (قدس سره) في العلل بالاسناد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن 
أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبدالله بن حماد عن إبراههم بن عبدالحميد عن 
قنهاب بن عبد ريه عن أى عدن (عليد السلام) غن أمثر الموؤضين (غليه النالام) 097 
وهذا الطريق أيضاً ضعيف بابراهيم بن إسحاق الأحمر. لأن الشيخ'" والنجاشي 7" 
(قدس سرهما) قد ضعّفاه. ونقله الشيخ (قدس سره) في تهذيبه باسناده عن إبراهيم 
ابن هاشم عن عبدالرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبدالحميد”'. وهذا أيضاً ضعيف 
لآن عبدالدّحمن بن حماد إمامي مجهول. 

وكا #مرعلة المقيه تدس سيره ) قال «وسكدل الوهها (غدلية التجلذة اموه 
والمأمون يتوضاً للصلاة والغلام يصب على يده الماء. فقال: لا تشرك يا أمير المؤمنين 
بعيادة ربك أحداً. فصرف المأمون الغلام وتولى ام وضوئه بنفسه»7” وقد استدلٌ بها 
على كراهة الاستعانة بالغير فى المقدمات. نظراً إلى أن الامام (عليه السلام) لم يأمر 
الملأمون بالاستئناف وإعادة وضوئه, بل قد أتم وضوءه بالمباشرة وأمضاه الامام (عليه 
السلام) فلو كانت الاستعانة بالغير حرماً لأمره بالاستئناف والاعادة. 

ولكنا اكذا ضعيفة بإرساهاء ىا أنها قاصرة الدلالة لعين ما قدّمناه في سابقتها 
لأن ظاهرها أن الاستعانة بالغير في مقدمات الوضوء إشراك في العبادة وهى الصلاة 
ولازمه كراهة الاستعانة بالغير في مطلق مقدمات الصلاة, لأنها إشراك في العبادة 
والصلاة كما عرفت أن الآية المباركة منطبقة على الاشراك في العمل. لأنها إنما دلت 
على حرمة الاشراك ولا حرمة إلا في الاشراك في المعبود لا في العمل . 


ومنها: ما رواه هو (قدس سره) في الخصال باسناده عن أبيه عن علي بن إبراهيم 


10 خلن السزائع بزلا ا 

(؟) رجال الطوسبى: 1١5‏ / 0194. 

() رجال النجاشى: /1١9‏ ١؟.‏ 

(؛) التهذيب "65:١‏ / /ا6١1.‏ 

(0) الوسائل 218:١‏ / أبواب الوضوء ب 27 ح 6. الارشاد: .5١6‏ 


اس مض لا و لكوع تمص امود قارع العووة نيه الطيارة 
عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أب عبدالله (عليه السلام) عن آبائه عن علي 
(عليهم السلام) قال رسول الله (صلٍّ الله عليه وآله وسلّم) «خصلتان لا أحب أن 
شارك قينا احد: وضوئي فانه من صلاتي, وصدقتي فانها من يدي إلى يد السائل 
فانها تقع في يد الرحمن»١١)‏ وهي وإن كانت من حيث السند معتبرة حيث بنينا أخيراً 
عل أعمار ورا النوفلي والسكوني اعتاداً على ما يحكى عن الشيخ (قدس سره) 
إلا أن مذهبه غير قادح في وثاقته في الرواية. 

ثم إن هذا الاجماع كما ذكره الوحيد البهيهاني (قدس سره)”" يلازم الاجماع على 
قبول روايات النوفلي أيضاً. لأن طريق السكوني في كتابه إفا هو النوفلي الذي يروي 
عنه إبراهيم بن هاشم, فاذا أجمعوا على اعتبار روايات السكوني كان ذلك اجماعاً 
باللازمة عل اعقازبرزانات التوفل أيضا فلاحظ .هذا 

ويمكن المناقشة في ذلك بأن ما سردناه وذكره البهبهاني (قدس سسره) إنا يتم فيا إذا 
كانت روايات السكوني منحصيرة بما في كتابه عن النوفلي. ولبين الاأهر كل للفي لان له 
ا ار ى بطريق آخر غير كتابه حسما نقله الأردبيلي (قدس سره) في جامع 
الرواة! ومعه لا يكون الاجماع على اعتبار روايات السكوني إجماعاً بالملازمة على 
اعتبار روايات النوفلي أيضاً. إذن لابدٌ من ملاحظة حال النوفلي رأسأ وهو وإن لم 
يضعّف في الرجال إلا أنه م يوثق أيضاً ولم يذكروا له مدحاً ولا توثيقاً. وبذلك يكون 
النوفل يحهول الحال فيكون السند فى الرواية ضعيفاً لا حالة ©. 


.7 / 7 أبواب الوضوء ب 47 ح ”*. الخنصال:‎ / 818:١ الوسائل‎ )١( 

(؟) عدة الأصول 61:١‏ السطر .١7‏ 

() تعليقة الوحيد المهبهاني على منهج المقال: 01. 

(غ) جامع الرواة .4١:١‏ 

(0) ولا يخنى أن النوفلي من وقع في أسانيد كامل الزيارات وقد بنى (دام ظله) أخيراً على اعتبار 


اعتبار المباشرة في الوضوء ا 


ولكّها قاصرة الدلالة على المدعى, لأن ظاهرها هو الاستعانة بالغير فى نفس 
العمل والوضوء دون مقدّماته, لأن المشاركة لا تطلق على مجوّد الاعانة في المقدّمات 
فلا يصح أن يقال لمن هيأ الدواة والقرطاس أنه شارك الكاتب فما كتبه. ولا يقال 
للخياط أنه شارك اللابس في لبسه الثياب. فالمشاركة إنما يصح إطلاقها فها إذا أعان 
الفاعل في نفس العمل بأن صدر الفعل من إثنين معاً. ولا إشكال في بطلان الوضوء 
بذلك, نه خلاف الأدلة المتقدّمة الدالة على اعتبار المباشرة في الو الات 

ويؤيد ذلك الفقرة الأخيرة من الرواية. حيث إن مشاركة الغير في الصدقة إفا 
تتصوّر باعطاء الفلوس مثلاً لذلك الغير حتى هو يوصله إلى يد السائل وهو الشركة 
فى نفس العمل والاستنابة فيه. 

وهذا قرينة على أن المراد من الفقرة الأولى أيضاً هو ذلك. ولا إشكال في أن 
الشركة في نفس الوضوء والاستنابة فيه موجبان للبطلان. 

فالمتحصل إلى هنا أن الحكم بكراهة الاستعانة بالغير في المقدّمات مشكل جدّاً وم 
يدلنا على كراهيتها دليل. مضافاً إلى القطع بأنه لا خصوصية للوضوء من بين 
العبادات, فلو كانت الاستعانة في مقدماته مكروهة لكرهت الاستعانة في مقدّمات 
مثل احج والصلاة والصوم والجهاد أيضاً. وهذا مما لا يلتزم به القائل بكراهة 
الاستعانة في مقدّمات الوضوء, وتخصيص الوضوء بذلك من بين العبادات نما لا 
بخصّص له. ظ 

ثم إنه قد ظهر مما بيّناه في المقام أن الأخبار المستدل بها على الكراهة في الاستعانة 
بالغير في مقدمات الوضوء غير قابلة للاعتاد عليها عند الاستدلال. لضعفها من 
حي النندة. و اله لاله بمعا مروانلة لبعية التاقهة قينا متحمينة شعت لسن جيب 


<- كل من وقع في سلسلة أسانيد ذلك الكتاب ولم يضعف بتضعيف معتبرء إذن على هذا المسلك 
يكون النوفلي من وثقه ابن قولويه. وحيث لم يضعف بتضعيف معتبر فلابدٌ أن يحكم بوثاقة 
الرواية في المقام. 


ع اس ا ا 0 


كما عن بعضهم حتى يجاب عنها -كما في الجواهر ‏ بأن ضعفها منجبر بعمل المشهور 
على طبقها. على أن ضعف السند غير مضر فى الحكم بالكراهة من جهة قاعدة 
التساعح في أدلة السنن. وقد مر أن الأخبار المتقدمة زائدة على ضعف السند قاصدرة 
الدلالة أيضاً على المدعى. 

وما أجاب به في الجواهر "١‏ على تقدير تهاميته إنما يتكفل لتصحيح السند ولا يدفع 
المناقشة عنها فى دلالتها. على أنه غير دافع للمناقشة السندية أيضاً. وذلك لأنّا لو 
سلمنا أن اعتاد الأصحاب (قدس الله أسرارهم) على رواية ضعيفة جابر لضعفها 
لكشفه عن أنهم قد أصابوا بقرينة دلتهم على اعتبارها. فهو إنا يتم فما إذا ابوروا 
صغرى تلك القاعدة وعلمنا أنهم قد اعتمدوا فى حكنهم هذا على تلك الرواية 
الضعيفة. ومن أين نحرز ذلك في المقام. حيث إن الحكم من الأحكام غير الالزامية 
فيحتمل أنهم اعتمدوا في الحكم بكراهة الاستعانة في المقدمات على قاعدة التساعع في 
أدلة السئن. ومعه كيف يمكن الحكم بانجبار ضعف الروايات بدعوى انجبار ضعف 
الرواية بعمل المشهور على طبقها. 

وأما السك في المقام بقاعدة التساع فى أدلة السنن, فيتوجّه عليه مضافاً إلى أنها 
مما لا أساس له حسها قدّمناه فى مله "١‏ أنها لو قث فى نفسها فانما تتم فى المستحئات 
لأن ظاهر قوله (صلى الله عليه وآله وسلّم) «من بلغه ثواب من الله على عمل...» 7" 
هو الفعل والعمل فلا يعم الترك والكراهة. 

فالصحيح ما قدّمناه من أن الكراهة مما لا أساس له في المقام, فها ذهب إليه 
صاخية المدا ك3 واختاره في الحدائق !*' من عدم كراهة الاستعانة في المقدّمات 


.587 : ” الجواهر‎ )١( 

(0) مصباح الأصول 17: 519. 

() الوسائل 8١ :١‏ / ابواب مقدمة العبادات ب 8١ح‏ ". 
(8) المدارك ١:؟50؟.‏ 

(0) الحدائق ؟ : 5314. 


اعتبار المباشرة فى الوضوء ا 


ذه ]هيالة 9ه إذاكان الاءتجاريا من هيات أو وى فتععل نوجهة أو 
يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صخ" ولا ينافي وجوب المباشرة 
بل يمكن أن يقال7"': إذاكان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوظأً 
به'*) أحد”" وجعل هو يده أو وجهه تحته صم أيضاً ولا يعد هذا من إعانة الغير 
أيضاً. 


القريبة فضلاً عن البعيدة, هو الصحيح. 

)١(‏ وذلك لصحة استناد الوضوء حينئذٍ إلى المتوضئ حقيقة لدى العرفء لأنه 
الذي جعل يده تحت الميزاب وغسل وجهه ويده دون غيره ىا هو ظاهر. 

(') لعين ما قدّمناه فى الوضوء من الماء الجاري من الميزاب, لأن غسل الوجه 
والتشيف الامران أو عد البوات: اذاء :انا تسعلد: لل المتوظي بحقيقةنواما فيك 
الماء من غير أن يقصد توضوٌ الغير به. فانغا هو إعداد لا إعانة في الوضوء . 

() بل ولو بقصد أن يتوضأ به أحد. لأن القصد وعدمه ممالا مدخلية له فى 
لعاة ارتو الله التوف ة وعوغد نفل كانساله مد كلدنانا هن ف :مد قاد 
على صبّه لا فى صدق الاستعانة وعدم استناد ارقو إن لاع عل ننه 
الاعانة يتقوّم بالقصد كما ذكره شيخنا الأنصاري(" (قدس سره) فانه إذا لم يقصد 
بصبه أن يتوضأً به غيره لم يصدق على صيّه عنوان الاعانة, كما أنها تصدق مع قصده 
ذلك. 

وأمّا فى صدق الاستعانة فلا. والسر في ذلك هو أن الجزء الأخير الذي به يتحقق 
الفعل المأمور به إنما يصدر من المتوضئ بإرادته واختياره. وهو جعل يده ووضعها 
تحت الماء الذي به يتحقق الوضوء من غسل يده ووجهه. فبه صم ان يُقال إنه توضا 


(:#) بل مع هذا القصد أيضاً إذا جعل المتوضىّ وجهه أو يده تحت عمود الماء باختياره بحيث 
)١(‏ لاحظ كتاب الطهارة: .١49‏ 


اس الماعده ا العا و ما او واااو ع ا سو موز اقرخ الغزوة 85 الطوارة 


[077] مسألة 8*: إذا لم يتمكّن من المباشرة جاز7". 


سؤاء:اقضد الضانيه يصئه هذا أن يعوضا به عن أم 1 يقصده. ففرق ظاهر بين أن 
تكون يده في موضع فصبٌ علها الماء غيره. وأن يصب الماء غيره وهو وضع يده 
تحته للوضوء, لأن الوضوء حينئذٍ يستند إلى فاعله حقيقة. نعم لو أمر المتوضئ غيره 
بأن يصبٌ الماء على يده دخل ذلك فى الاستعانة بالغير في المقدمات وقد أسلفنا 
حكمها. 


وظيفة العاجز عن المباشرة : 

)١(‏ المسألة متسالم عليها عندهم ولم يعرف فبها الخلاف. وإِمًا الكلام في مدركها 
وأن المكلف بعدما وجبت عليه المباشرة في العمل وإصدار المكلف به بنفسه من جهة 
اقتضاء ظواهر الخطابات ذلكء إذا عجز عن التصدي له بالمباشرة لماذا يجب عليه 
الاستنابة والاستعانة بغيره. مع أن مقتضى القاعدة أن تنبدّل وظيفته إلى التيميٌ؛ لعدم 
تكتين الواطنوك الماموريه اعون الوشوء الغدادر نمه بالمبا قدرة؟ 

وقد قيل في وجه ذلك أمور: 

الأول قاغدة المبسون» وأت الوطوء المباخترى إذا هدر عل المكلن .وهب علية 
أن باق بعميسوره وهو أصل طبيعي الوضوء بالغاء قيد المباشرة. 

وفيه: مضافاً إلى ما مرّ منّا غير مرّة من المناقشة في كبرى تلك القاعدة. أن 
الصغرى قابلة للمنع في المقام. وذلك لأن طبيعي العمل المأمور به وإن كان .بالنظر 
العقلى ميسوراً للطبيعي المقيد بالمباشرة إلا أنهما بالنظر العرفي متباينان ولا يعد العمل 
الحادو يفن الفير رفسي فير لفقل الضادر سد لبا عر اقانزنا مزاح معان 
عندهم. وعلى الجملة إن القسّك في المقام بقاعدة الميسور مما لا وجه له. والعمدة فيه 
هي المناقشة الكبروية. 

الثثانى : الاجماع القطعي في المسألة. ويمكن المناقشة فيه أيضاً بأن المستند في 


اعتبار المباشرة في الوضوء ا 
حكهم في المسألة إن كان منحصراً بالاجماع فهو وإن أمكن الاستدلال به نظراً إلى أنه 
اجماع تعبدي كاشف عن رضى المعصوم (عليه السلام) إلا أن الوجه متعدد في المقام 
ولا تحمين المشتد:بدلك» وه ضتمل أن يكوق الممعن :طم ف :ذلك قاعدة المبسور 
أو غيرها من الوجوه المستدل بها في المقام. ومع هذا الاحتال لا يكون الاجماع تعبدياأ 
كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام) بوجه. 

الثالث: ما رواه الشيخ (قدس سره) بطرق متعددة عن أب عبدالله (عليه السلام) 
فى حديث انه كان وجعا شديد الوجع فاصابته جنابة وهو في مكان بارد قال: 
فدعوت الغلمة فقلت هم, احملونىي فاغسلوني فحملوني ووضعونى على خشبات. ثم 
صبوا علي الماء فغسلوني') حيث دل على أن من عجز عن الغسل بالمباشرة ينتقل 
نرفة ل انسل السسي اه اوردق يا 

وما رواه الكليني باسناده عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قيل له: إن فلاناً 
أصابته جنابة وهو يحدور فغسلوه ففات, فقال: قتلوه ألا سألوا؟ ألا يمموه؟ إن شفاء 
العي السؤال» 7" وغيرها من الأخبار الواردة بهذا المضمون, لدلالتها على أن من 
عجز عن المباشرة بالتيمّم يجب أن يستعين بفعل الغير حتى يِيمّمه. 

والاستدلال مهذه الأخبار إنما يفيد فما إذا انضم إليه القطع بعدم الفرق في ذلك بين 
الغسل والتيمّم وبين الوضوء. وأن فرض من عجز عن المباشرة لغسله وتيمّمه إذا كان 
هو الاستعانة والاستنابة لتغسيله وتيمّمه فلابدٌ أن" يكو ن الأمر كذلك في الوضوء 
أيضاً, حيث إنه لولا دعوى القطع بعدم الفرق يمكن أن يقال إن الحكم بما أنه على 
خلاف القاعدة لأنها تقتضى انتقال الأمر إلى التيمم؛ فلا يمكن أن نتعدى عن مورد 
النص إلى سواأه. 

الرابع : أن دليل اعتبار المباشرة وشرطيتها في الواجبات ليس دليلاً لفظياً حتى 
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مانس الس ررم او ا ا اي جا اعرد لق الهاو 


يمكن القسّك بإطلاقه في كلتي حالتي القكن منها وعدمه. وذلك لأن دليل الشرطية إذا 
كان لفظياً لم يكن أي مانع من الحكم بشرطية المباشرة في كل من المتمكن والعاجز 
عنها . 

ولا يصغى إلى ما ذكره امحقق القمي (قدس سره) في بعض كلاته. وكذا صاحب 
الجحواه ١!‏ (قناس :ره ) فق أن دلئل القترطية والاعسان اذا كانهو الأمر والاجاب 
اختص ذلك بحالة القدرة والقكن ولا يعم حالة العجز. والوجه فى عدم الاصغاء إليه 
أن القدرة إِنما تعتبر في متعلق الأوامر المولوية. وأما الأوامر الارشادية فلا وجه 
لاشتراط القدرة فيها بوجه. لعدم لزوم أيّ محذور في كون الشرطية مطلقة وثابتة في 
كل من حالتى القكن وعدمه. وغاية الأمر أن العاجز عن الشرط با أنه غير متمكن 
من الأوان :با للأموويه وانجدا تقرط ريع عن شه وييقل الاسن إل اده 
الوضوه اواغز 

وكيف كان إذا كان الدليل على اعتبار المباشرة لفظياً لالتزمنا بشرطيتها مطلقاً إل 
أن دليل شرطية المباشرة ليس كذلك في المقام, لأنا إنا استفدنا اعتبارها وشرطيتها 
من حال الخنطابات وظواهرها في نفسهاء لأنها تقتضى اعتبار استناد العمل وصدوره 
إلى نفس المكلف الفاعل لهء فلا بدٌ في الحكم منقوظ الواجالج من أن يصمم إسنادها 
إلى فاعلها. وهذا يختلف باختلاف الفاعلين. لآن الفاعل إذا كان قادراً متمكناً من 
الاتيان بالعمل الواجب بالمباشرة فلا يصح إسناده إليه إلا إذا أى به بنفسه بحيث لو 
أق به شخص أخر ولو بتسبيبه لم يصح إسناده إليه على وجه الحقيقة. 

وأمّا إذا كان عاجزاً عن إصدار العمل والاتيان به بنفسه وبالمباشرة فأتقى به 
بالتسبب, فلا مانع من صحة إسناد ذلك العمل إليه على وجه الحقيقة. وهذا لا من 
جهة أن المراد من اللفظ هو إيجاد غير العاجز عن المباشرة بالمباشرة وإيجاد العاجز 
عن المباشرة بالتسبب ليكون لفظ واحد مستعملاً في معنيين. بل من جهة أن المتبادر 


.7١7:” الجواهر‎ )١( 


اعتبار المباشرة في الوضوء ا 


من الأوامر الواردة فى الآية المباركة والروايات بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس 
والرجلين ليس إلا وجوب إصدار مطلق الطبيعة على كل مكلف من المكلفين على 
وجه يصح إسناده إليه لدى العرف, وهذا أمر يختلف باختلاف المكلفين والأشخاص 
من جهة قدرتهم وعجزهم.ء فانه كالاختلاف في التعظيم والتجليل حسب اختلاف 
الأشخاص هن نيت القدرة وعدمها: فرك أن من عجز عن القيام للتعظيم إذا حك 
جانبه أو قام لا على وجه القام تعظياً للوارد عليه أو أقامه غيره. صم أن يسند إليه 
التعظيم على وجه الحقيقة, بخلاف من تكن من القيام, لأنه إذا لم يقم على وجه القام 
بل حدك جانبه أو قام لا على وجه القام. أو أقامه غيره وهو متمكن من القيام م 
يصمٌ إسناد التعظير إليه حقيقة. 

وكذلك البناء المتمكن من البناية, لأنه لا تستند إليه البناية إلا فما إذا باشرها 
بنفسه, كما إذا بنى دارا أو حانوتاً مثلاً فيصح حينئذٍ أن يقول قد بنيت الدار ويسند 
البناية إلى نفسه على وجه الحقيقة, وأمّا إذا بناهما غيره ولو بتسبيبه فانّه لاايصمٌ أن 
يسند إليه بنايتهما حقيقة. وهذا بخلاف مالك الدار العاجز عن البناية لصحّة ان يقول 
إفي كيت دار اد حانوق أو عمّرتهماء ويصح أن يسند بنايته) إلى نفسه حقيقة مع أنه 
إنما اوجد البناية بالتسبيب من دون ان يصدر عنه بالمباشرة. 

وعليه فاذا عجز المكلف من التوضو بنفسه وبالمباشرة واستعان فيه بالغير بان 
أوجده بالتسبيب صح أن يسند إليه فعل الوضوء لدى العرف. وبهذا يظهر أن الأخبار 
الواردة في الغسل والتيمم الدالة على وجوبها على من عجز عنهما بالتسبيب على طبق 
القاعدة, لأنها كما عرفت تقتضى إصدار العمل بالتسبيب إذا لم يمكن الاتيان به 
بالمباشرة. 

وهذا الوجه قد ذكره شيخنا الحقق ا همداني (قدس سره) ١‏ ولعمري أنه قد أجاد 
فا أفاد وجاء فما نقلناه عنه بما فوق المراد وكم له (قدس سره) من بيانات شافية فى 
المطالت العامة والدقيقة'فشكر السعية واج ل كويتة. 1 
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أن يستنيب١!‏ بل وجب وإن توقف على الأجرة!" فيغسل الغير أعضاءه وينوي 
)١(‏ الاستنابة في المقام بمعنى الاستعانة بالغير في ايجاد العمل المأمور به. 


إذا توقّفت الاستنابة على الأجرة : 

(9) اذا فرظنا أن اناد قعل الوضوء ال المكلف عل ويه السبب قد توق 
غل يذل المال:والاجرة الغير نح يوضا أو كسله فيل بي أن يذ ها ؟ 

يختلف ذلك باختلاف الوجوه المتقدمة في بيان وجوب الاستنابة وإصدار العمل 
الواجب على وجه التسبيبء, فان اعتمدنا في ذلك على الأخبار المتقدمة "١‏ الحاكية 
لفعل أبي عبدالله (عليه السلام) مع التعدي عن موردها إلى الوضوء. أو الواردة في 
تيمم المجدور فلا يمكننا الحكم بوجوب بذل المال والأجرة في الوضوء أو الغسل 
التسعييةخية لآ ناد متا أنه (علية الببلاء) يذل الأجرة غيل الماش أ 2 
يبدا له, وأن المجدور لابدٌ أن ييمم وإن استلزم الأجرة والضرر المالي» أو أنه ييمم 
حيث لايتوقف على البذل وإعطاء الأجرة. فلا دلالة على ذلك فى شىء من 
الزوانانتي - 000 

وكذلك الحال فوا إذا اعتمدنا على الاجماع المدعى في المقام, لأنه إنا انعقد على 
الحكم ولم ينعقد على لفظ ليستكشف أنه صدر من المعصوم (عليه السلام) حتى يؤخذ 
باطلاقه. ومن الظاهر أن الاجماع دليل لي يقتصر فيه على المورد المتيقن, وهو ما إذا 
لم يتوقف التسبيب على بذل المال أو إعطاء الأجرة عليه ولم يعلم انعقاد الاجماع فيا 
إذاانو قسم عل يذل الاخرة يوس 

نعم إذا اعتمدنا في المسألة على ما أسلفنا نقله عن شيخنا المحقق ا همداني (قدس 
سره) ووافقناه عليه, لم يكن بد من الحكم بوجوب إصدار المأمور به على وجه 
التسبيب عند العجز عن المباشرة حتى إذا توقف على بذل الأجرة وإعطاء المال. لأن 


)١(‏ في ص /الال. 


اعتبار المباشرة في الوضوء ا ااا 


هو الوضوء "١‏ ولو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأَخذ يده ويصبٌ 
الماء فيها ويحجبريه بها هل يجب أم لا ؟ الأحوط ذلك وإن كان الأقوى عدم وجوبه 


فعل الغير أعنى تغسيل الغير أو توضتته عمل من الأعبال احترمةء وهو مال له قيمته 
بي الع مال از لباسقراء .ماله يتصن النووع والاتسييان :قاذ كان التمل بالا 
بطبعه وكانت له قيمة سوقية لدى العرف, وقد عرفت أن الآية المباركة والأخبار 
الآمرة بالوضوء والاغتسال قد دلتنا على وجوب استناد تلك الأفعال إلى المكلفين 
وقد ذكرنا أن الاستناد مع القكّن من المباشرة لا يتحقق إِلَا بالمباشرة بنفسه كا أنه مع 
الفيكد لا شتحقى الا بالعنسيب: اذق كذلنا الآية المبتاركة :والروا ينات ل وجوت 
التسبيب لدى العجز ولزوم الاتيان بتلك الافعال بفعل الغير الذي له قيمته على 
الفرضء فيكون دفع الأجرة على عمل الغير مأموراً به بذلك الأمر المتعلق بايجاد 
الأفعال ولو بالتسبيب, واستنادها إلى المكلفين باستنابة الغير وتسبيبه. لأن العمل 
العنا د رعق : القن عنالبيظيقة وله فيك سمو قن لد اشرق 

هذا كله فها إذا توقف العمل التسبيى على بذل الأجرة له بمقدار ماليته لدى العُرف 
والعادة. ْ 

وأَمّا إذا توقف على بذل المال زائداً على قيمته المتعارفة. كما إذا طلب الغير ديناراً 
على عمله وهو يسوى عند العرف درهماً أو درهمين. فلا ينبغي التأمل في عدم 
وجوب البذل وقتئ لأنه طنرر مالي زائد على ما يقتضيه طبع الاستنابة والتسبيب 
ومقتضى قاعدة نف الضرر عدم وجوبه على المكلف. 


تعيين من تجب عليه النيّة فى الوضوء التسبى : 

)١(‏ فهل تجب نيّة الوضوء على المتوضئ العاجز عن المباشرة, أو أن الناوي لا بد 
أن يكون هو المعين؟ وتظهر قرة ذلك في الاستعانة بما لا نيّة له. كالإستعانة ببعض 
الخيوانات العلفة أو الع :و وها : 


اام ان تكو اران و ماوعا قو وفيا روه وم وا قر الغوورة 31 رو الظهارة 


لأنّ مناط المباشرة فى الاجراء واليد آلة ١‏ والمفروض أن فعل الاجراء من 
النائب..نعم في المسح لذيد هن كواتة بيد المتوت عه لا النائية: :فنا حل يده ويمسح 
مها رأسه ورجليه!". 


يختلف الحال في المسألة حسب اختلاف الوجوه المتقدمة فى التعليقة المتقدمة. فان 
كان المعتمد فى تلك المسألة هو قاعدة الميسور أو الوجه الأخير الذي قد اخترناه 
فلابدٌ أن يكون الناوي هو نفس المتوضئ العاجز عن المباشرة, وذلك لأن العمل 
مله غناية الأمر أنه. عمل ناقضن أو تمل بالتسيي:افكنا ان :العمل الثام:والمباشرئي 
كان مستنداً إليه على وجه الحقيقة دون اليجاز, كذلك العمل الناقص والميسور أو العمل 
بالتسبيب مستندان إليه حقيقة, إذن لابدٌ أن يكون الناوي هو المتوضئ العاجز عن 
المباشرة. 

وأمّا إذا استندنا فيها إلى دعوى الاجماع أو الأخبار المتقدمة, فلابدٌ من الاحتياط 
با جمع بين نيّة المعين ونيّة المتوضئ العاجز عن المباشرة وذلك لأن الاجماع دليل لب 
ومعقده غير مبين, لعدم علمنا ان مراد المجمعين هل هو وجوب الاستعانة بالغير مع 
كون الناوي هو ذلك المعين أو مع كون النيّة من المتوضىئ العاجز. 

كما أن الأخبار مبحملة من تلك الجهة. لوضوح أنه لا دلالة في شيء منها على أن 
الامام (عليه السلام) قد نوى الغسل أو أن الغلمان نووا ذلك وكذلك الحال في تيمّم 
الجدور. وحيث إِنا علمنا إجمالاً بوجوب إحدى النيّبين وهما متباينان فلا مناص من 
الاحتياط بالجمع بين كلتا النيّبين. فينوي الوضوء كل من المعين والمتوضىٌ العاجز 
تحصيلاً لليقين والجزم بحصول شرط العمل . 

)١(‏ كما سيظهر الوجه في ذلك. 


لا بد أن يكون المسح بيد المنوب عنه : 
(1) لأنه يعتبر في المسح أن يكون ببلة اليد وأن يكون على وجه المباشرة, فاذا 
سقط قيد المباشرة بالعجز فلابدٌ من التحفظ على بقية القيود المبسورة للمكلّف وهي 


وإن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التى في يده ومسح بها ". ولو كان يقدر على 
المباشرة فى بعض دون بعض بعض . 

العاشر : الترتيب بتقديم الوجه. ثم اليد المنى. ثم اليد اليسرى. ثم مسح 
الرأس, ثم" الرجلين, ولا يجب الترتيب بين أجزاء كلّ عضو ”". 


كون المسح باليد وبالبلة . 

وهذا لاف عسل الوعنة واليدين إذ ل يعن أن يكون. غجلينا بين المنتوخي 
العاجز عن المباشرة بل يكف غسلها بيد المعين, لوضوح أن الغسل باليد غير معتبر 
فى الوضوء حال الاختيار. لجمواز غسلهما بصوف أو قطن أو بملعقة ونحوهما من 
الآلات فضلاً عن حالة العجز وعدم القكن من المباشرة, ولعله واضح. 

)١(‏ لما أشرنا إليه من أنه يعتبر في المسح أن يكون ببلة ما في يناه على وجه 
المباشرة, فاذا سقط قيد المباشرة وكونه باليد من جهة العجز وعدم القكن منها فلا 
مناص من التحفظ على بقية قيود الموضوع الممكنة للمكلف. إذن يجب أن يأخذ 
الموضئ المعين البلّة من يد المتوضئ العاجز ويمسح بها رأسه ورجليه, ولا اعتبار 
بالبلة الكامنة فى يد المعين. 


اعتبار الترتيب في أفعال الوضوء : 

(1) ويدل عليه مضافاً إلى تسالمهم على ذلك في المسألة, الروايات الآمرة بالبدء بما 
بدأ به الله سبحانه ففى صحيحة زرارة قال: «سئل أحدهما (عليها السلام) عن رجل 
ذا فيكو اقل ومحيه و كله قبل هيقال وريد عابنا اليدب سسا ا 

وفى صحيحته الأخرى قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) تابع بين الوضوء كا 
قال الله عرّ وجل إبدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين, ولا تقدّمن شيئاً 
بين يدي شيء تخالف ما امرت به فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدا بالوجه واعد 
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17 ل ا باق وات تمزع قرس العروة قر الطهار؟ 


على الذراع وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل. ثم أعد 
على الرجل. ابدأ بما بدأ الله عرّ وجل به»١"‏ إلى غير ذلك من الأخبار الآمرة بتقد> 
غسل الوجه على غسل اليدين وعلى مسح الرأس والرجلين. 

وأمااما ذل على لزوم مراعاة الترتيب بين اليدين فهو أيضاً عدة من الأخبار: 

فنها: صحيحة منصور بن حازم عن أب عبدالله (عليه السلام) «في الرجل يتوضاً 
فيبداً بالشمال قبل الهين, قال: يغسل الهين ويعيد اليسار»7". 

ومنها: صحيحة الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا نسي الرجل أن 
يغسل يمينه فغسل شثماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يبينه وثماله ومسح 
رأسه ورجليه. وإن كان إفا نسي شماله فليغسل الثمال ولا يعيد على ما كان توضاً 
وقال اتبع وضوءك بعضه بعضأ»”". 

ومنها: ما رواه ابن ادريس في آخر السرائر نقلآً عن كتاب النوادر لأحمد بن محمد 
ابن ات نصر عن عبدالكريم يعنى ابن عمرو عن ابن 5 يعفور عن ابي عبدالله (عليه 
السلاء الج اذا رداك تارك قل همات سق رساك وزموالن اك اق ا شرفننة 
بعد أنك بدأت بهاء غسلت يسارك ثم مسحت رأسك ورجليك» 7 إلى غير ذلك من 
الروايات. 

وما ما دل على لزوم الترتيب بين مسح الرجلين وكذا بينه ومسح الرأس فقد 
قدّمنا الكلام عليه مفصّلا (*) فلا نعيد. 

ومقتضى هذه الروايات لزوم مراعاة الترتيب بين الأفعال المذكورة ولزوم العود 
على ما يحصل به الترتيب على تقدير الاخلال به للنسيان. سواء تذكره في الاثناء أم 
بعد الفراغ عن الوضوء قبل فوات الموالاة, وأما بعد فواتها فلابدٌ من استئناف 
التظيوع لبط تراك الوالاة العير فون اخزاته. 
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الترتيب في الوضوء ا و م و ا الج ا ا 
نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى كما مب '" ولو أخلّ بالترتيب ولو جهلاً أو نسياناً 
بطل إذا تذكر بعد الفراغ وفوات الموالاة, وكذا إن تذكر فى الأثناء لكن كانت نيّته 


بق الكلام في شيء : وهو أن مقتضى الأخبار الواردة في المقام أنه إذا نسي غسل 
اليد البنى قبل غسل اليسرى ففسلهم| على خلاف الترتيب المعتبر في أفعال الوضوء ثم 
تذكز يعي أن تسل فينه عد ذلك مزه ثانية مريساره أيضا تانيا ولا يكيق باعاذة 
قي إلبه لسري فاخا برها كنا ى سرظة اق بصي عن أن عبدانة عله العا ) 
قال: «إن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك. ثم 
اغسل ذراعيك بعد الوجه. فان بدات بذراعك الايسر قبل الايمن فاعد على غعسل 
الأيهن ثم اغسل اليسار. وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك 
3 اغسل رجليك» ١!‏ ومرسلة الصدوق (قدس سسره) قال روي ف حديتث الخر «في 
من بدأ بغسل يساره قبل يمينه أنه يعيد على يمينه ثم على يساره» 7" إلى غير ذلك من 
اوقا ناك 

ولا نرى نحن وجهاً صحيحاً لوجوب الاعادة في غسل اليد الهنى أبداً. لأن 
الترتيب المعتبر بين أفعال الوضوء إنما يحصل باعادة الغسل في اليد اليسرى فحسب 
ولا مناص معه من رفع اليد عن الأخبار الآمرة باعادة غسلهما معاً. أو حملها على ما 
إذا غسل اليسار فقط قبل غسل المنى من غير أن يغسل الهنى بعدهاء فانه وقتئذٍ لا بدٌ 
من غسل الفنى ابتداء ثم يعيد غسل اليسرى حتى يتحقق بذلك الترتيب المعتبر في 
الوضوء . 


عدم اعتبار الترتيب بين أجزاء العضو : 
)١(‏ فله أن يصبٌ الماء على ظاهر يده من المرفق ويغسله ثم يصب الماء على 
باطنها فيغسل باطنهاء كا له أن يعكس الأمر بأن يغسل باطن يده من الحرفق أَوّلاً. ثم 
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فاسدة!') حيث نوى الوضوء على هدا الوجه. وإن لم تكن نيّته فاسدة فيعود على 
ما بحصل به الترتيب 7" 


يغسل ظاهرها. وكذلك الحال في غسل الوجه فان له أن يغسل جانبه الأيمن أوَّلاً بأن 
يصب الماء عليه بيده ثم يغسل الجانب الأيسر كذلك, كما أن له أن يعكس الأمر 
فلا يعتبر القرتيب بين الأجزاء العرضية في الأعضاء. 

نعم , لا بدٌ من مراعاة الأعلى فالأعلى فما يغسله من الأطراف, فاذا أراد غسل 
بأظف ده مم اللرفق: اع اعفان تمن أن يقي للدي الممامة: الحوع امنأ كر كه 
ولا ثم يغسل ذلك الجزء الثانى المسامت للجزء الثالث ثانياً. وهكذا يراعي الأعلى 
فالأعل اك اخن الأغراء الواجي عسلها : .وهكذا اليف إذا عبن كاعر 000 
وجهه. 

نعم لا تعتبر في المسامتة المسامتة الدقية العقلية» بل المسامتة العرفية كافية في تحقق 
الشرط المعتبر في الوضوء كما مد في محلّه. 

)١(‏ كبا إذا قصد امتثال أمر متعلق بوضوء مقيد بأن يغسل فيه اليد اليسرى قبل 
غسل الهنى , أو يغسل فيه الوجه بعد غسل اليدين أو بغير ذلك من القيود, والجامع أن 
يكون متعلق الأمر مقيدا بما لا واقع له. فان الوضوء وقتئذٍ باطل على الاطلاق. وهذا 
لا لأجل التشريع فحسب لتختص حرمته بصورة العلم با لحال؛ بل من جهة أن العمل 
غير مقرب واقعاً. وقصد التقرب لو تمشى في مثله لم يسبب حصول التقرب, لعدم 
صلاحية العمل للمقربية واقعاً. وهذا لا يفرق فيه بين صورق العلم والجهل ولا بين 
التذكر فى أثناء العمل أو بعد الفراغ عنه, نعم لا بأس بالوضوء في محل الكلام فما إذا 
أخطأ فى التطبيق. بأن قصد امتثال الأمر الواقعى المتعلق بالوضوء الذي اعتقد كونه 
يدا 0 وكذا خطأ, إلا أن هذه المسألة مسدركة ف لقال لان الكلام في الترتيب 
وأنه أمر معتبر في الوضوء ويبطل بالاخلال فيه بالقرتيب, وأما بطلانه من غير هذه 
الناحية كقصد امتثال أمر متعلق بما لا واقع له فهو خارج عن نحط الكلام. 

(؟) وقد بينّا الوجه فيه مفصلاً آنفاً. فلا يجب عليه إعادة غسل كل من اليدين فما 
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ولا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيى والارماسى '''. 
الحادى عشر: الموالاة بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع فى 
اللاحقة. فلو جف تمام ما سبق بطل!". بل لو جف العضو السابق على العضو 


إذااعسل الند السرى عقتما عل عسل الع أنه لى أعاد ةعول اللسرف حمست 
لحصل به الترتيب المعتبر في الوضوء . 


عدم الفرق في اعتبار الترتيب بين الارتماسى والترتيبى 

)١1(‏ أشار (قدس سره) بذلك إلى الفرق بين الطهارتين أعني الفسل والوضوء:.وان 
الوضوء لايختلف الترتيب المعتبر فيه باختلاف أنحائه وأقسامه كا يختلف فى الغسل 
لوضوح أن غسل الرأس مقدم في الغسل على غسل الجانبين من غير خلاف. كما أن 
غتيل لانت الأنن نتده هل الأ سر عل المشيوو الآ ان :ذللفخاضن الترشى نه 
دون الأزقانى كان الام وها بشكىق الارقانى فقيل أزذا عليه يدا به 2 
رأسه, لأنه إنما يدخل في الماء من طرف الرجل غالبا في الارقاس. وهذا بخلاف 
الوضوء. لأن مقتضى إطلاق أدلته أن الترتيب معتبر فيه مطلقاً. سواء أكان التوضؤ 
بالترتيب أم بالارماس. فالارتهاسي فيه كالترتيبي, فان المراد بالارتماس في الوضوء 
إا هو ارماس وجهه أو يده البنى أو اليسرى, فلو قدّم ما هو متأخر بطل وضوءه لا 
حالة . 


اشتراط الموالاة فى أفعال الوضوء : 

(؟) لا إشكال ولا خلاف في اعتبار الموالاة في الوضوء وإن كان بينهم كلام في أن 
الموالاة واجب شرطي فيبطل الوضوء بالاخلال بها أو أنها واجب نفسي فالاخلال 
بها يوجب الاثم والعقاب ولا يبطل بذلك الوضوء. وكيف كان فالمسألة متسالم عليها 


ا لم ع موا ا ما ند تسيا اقرع العرزوة جف و الطهارة 


وتوضيح الكلام في ذلك: أن مقتضى إطلاق أدلة الوضوء من الآبة المباركة 
والأخبار الواردة عنهم (عليهم السلام) عدم الموالاة في الوضوء وأن حاله حال 
الغسل. فكما لا تعتبر الموالاة في صحته فله أن يغسل رأسه في مجلس وزمان ويغسل 
طرفه الأيمن في وقت اخر والأيسر في زمان ثالث, فكذلك الحال في الوضوء فيتمكٌن 
المكلّف من أن يغسل وجهه فى زمان ويديه فى وقت آخر وإن طال الفصل بيتهما 
حسما يقتضيه إطلاق الأدلة كما عرفت. 

نعم, الفصل الطويل بين الغسلتين والمسحتين مخل بالصحة من جهة اعستبار أن 
يكون المسح في الوضوء بالنداوة الباقية في يد المتوضئ. ومع الفصل الكئير تر تفع 
النداوة وييبس الحل فلا يتحقّق المسح المأمور به في الوضوء. وعلى الجملة أن لو كنا 
نحن وهذه المطلقات لحكمنا بعدم اعتبار الموالاة ‏ بما لها من المعنى والتفسير ‏ في 
الوضوء . 

وأمّا الأخبار الآمرة بالاتباع في الوضوء أو الأخبار الدالة على وجوب المتابعة 
فيه, أو ما دلّ على أن الوضوء غير قابل للتبعيض فسيأق أن شيئاً من ذلك لا دلالة له 
على اعتبار الموالاة العرفية فلاحظ . 

نعم إن بين الروايات روايتين وهما موثقة أبي بصير وصحيحة معاوية بن عمار 
وكلتاهما عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في أولاهما: «إذا توضأت بعض وضوئك 
وشوقية ادا مع سن وقوه كفا عد وفنو ةك فاق الوضوء لظي 1 

وفى ثانيته|: «قلت 5 عبدالله (عليه السلام) رع توطاتفنن الا قدعوات 
الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوثي, فقال: أعد» "١‏ وقد دلتا على عدم بطلان 
الوضية عدو الفصل الطويل فى أثنائه مادام لم يؤد إلى جفاف الأعضاء المتقدمة 
ولو كان الفصل مخلاً بالموالاة لدى العُرفء فنستفيد منهما أن الموالاة المعتبرة في 
الوضوء عند الشارع ليست هي الموالاة العرفية فحسب. بل إن لبقاء الرطوبة على 


.7 أبواب الوضوء ب 97 ح ؟7,‎ / 457 :١ الوسائل‎ )59١0١( 


اشتراط الموالاة في الوضوء 0 
الأعضاء المتقرّمة مدخلية تامّة في تحقّق الموالاة في نظره. 

وهذا المعنى من الموالاة أعبى عدم جفاف الأعضاء المتقدمة, وإن كان أمراً تعبدياً 
الحتملة لالت إلا أنذق الخملة أيضا موافق للذوق العرق.خان الأغضاء السابنة 
ها افيف باقية على رطو اهكان باقية على اتصاطها مع الأجزاء اللاحقة علها لدى 
العرف, وإنا يراها منفصلة عن سابقتها إذا جفت ويبست, وأما مع بقاء الرطوبة 
فالوحدة باقية فى نظره. 

وعليه فقتضى الجمع بينهما وبين الأخبار المطلقة أن نكتفى في حصول شرط 
الوضوء بكل من الموالاة العرفية وبقاء الأعضاء المتقدّمة على رطوبتهاء فأي منهما 
حصل كف فى الحكم بصحّة الوضوء. 

قآذاكرضيا اتسافصضل جين اعتراء اضوع عفداز مضل السهوالاة العرفية:.ولكة 
الأعضاء المتقدمة كانت باقية على رطوبتها ليرودة الهواء مثلاً كما في الشتاء بحيث لو 
كان الفصل غير فصل الشتاء لجفت ويبست. كنى ذلك في صحة الوضوء. كا أنّا لو 
فرضنا أن الأعضاء السابقة لمرض كا في بعض أقسام ال حمى أو لحرارة الهواء ‏ تجف 
بمجرد وصول الماء إليهاء إلا أن الفصل الخل بالموالاة العرفية لم يتحقق في الخارج أيضاً 
حكمنا بصحّة الوضوء. 

نعم . إذا فرضنا أن الأعضاء السابقة قد يبست من جهة التأخير وعدم مراعاة 
الموالاة حكمنا عليه بالبطلان بمقتضى الموثقة والصحيحة, وهذا بخلاف ما إذا راعى 
الموالةة ولك الاعضاء سسة كنت وار القن :او أطوائ فان الأظط ةدارف لقتقية 
للصحة هي الحكمة وقتئذٍ. فلا نشترط الموالاة العرفية على وجه الاطلاق, كما 
لانشترط بقاء الأعضاء السابقة على رطوبتها على الاطلاق», هذا. 

وقد يقال مستدلا بالموثقة والصحيحة المتقرّمتين ١‏ إن المدار في بطلان الوضوء إنا 
هو جفاف الأعضاء المتقدمة. سواء استند ذلك إلى التأخير والفصل الكثير المنافي 
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٠س‏ لصي ا شوايية جاه او تمصو عار ييياة ابوه العرونة نه /رالطهاةة 
للموالاة العرفية أم استند إلى حرارة البدن أو الهواء. فبجفاف الأعضاء المتقدمة يحكم 
بالبطلان وإن كانت المولاة العرفية غير زائلة, لأن المذكور في الموثقة وإن كان هو 
يببوسة الأعضاء المتقدمة من جهة الفصل الطويل المسبب عن عروض الحاجة له إلا 
أن التعليل الوارد في ذيلها بقوله (عليه السلام) «فان الوضوء لا يبعٌّض» يعم ما إذا 
حضل الحفاف من جهة خرارة البدن أو اطواءء لدلالته عل أن جفاف الأغعضاء 
اللبتائقة معن الواضوع :مفو ا اشقعة ال ذلك او الى :فوفد 

ولاايخق 1 الكبرى الواردة في ذيل الموثقة وإن كنّا نسلمها ونعترف بأن الوضوء 
لا يبعض. إلا أن الكلام في أن التبعيض في الوضوء يتحقق بأي شيء. والظاهر أنه 
لابنٌ أن يكون التبعيض بأحد أمرين: فإما أن يكون التبعيض بالنظر العرفيى وترك 
الموالةة العوضة يونا ان يكون التبعيض بالتعبد الشرعي. كما إذا حصلت اليبوسة في 
الأعضاء السابقة من جهة الفصل الطويل كا هو مورد الرواية. 

وإذا فرضنا بقاء الموالاة العرفية في مورد فلا محالة يتوقف حصول التبعيض تعبداً 
بمجرد جفاف الأعضاء السابقة من جهة المرض أو لحرارة الهواء على دلالة الدليل 
عليه. والمفروض عدمهاء لأن العلة الواردة في ذيل الموثقة إنما تشتمل على الكبرى 
فقط . وقد عرفت أنّا نسلمها ونعترف بمضمونهاء إلا أنها غير متكفلة لبيان الصغرى 
والمصداق. أعنى ما به يتحقّق التبعيض في الوضوء. وموردها خصوص ما إذا استند 
جفاف الأعضاء السابقة إلى الفضل الطويل لأجَل عروض الحاجة له ولا تغرض لا 
إل كنات المشععة ال هرازة البدن او الموافهوقن كزنا ان اسفن اكلنا تسق 
بأحد أمرين والمفروض أنه لا أثر منهما في المقام, هذا كله في الموثقة. 

وا صحيحة معاوية, فيتوجّه على الاستدلال بها في المقام أن الحكم الذي تكفلته 
الصحيحة قضية شخصية في واقعة وهو خطاب لمعاوية. ولابد في مثلها من الاقتصار 
على المقدار المتيقن والمعلوم. وهو مورد الرواية أعني ما اشتمل على قيدين أحدهما: 
جفاف الأعضاء السابقة. وثانهها: استناد ذلك إلى التأخير والابطاء المستندين إلى 
عروض الحاجة له. ووجوب الاعادة في مثله تما لا كلام فيه وأمّا التعدّي عنه إلى 


اشتراط الموالاة في الوضوء 0 ة ة زد 10151 ا ا ا 
مااشتمل على قيد واحد وهو محوّد الجفاف وإن لم يستند إلى الابطاء والتأخير ف) 
لا شاهد له. ولا يمكن استفادته من الحكم الخاص أعنى ما تكفلته الصحيحة في 
موردها. ْ 

وعليه فا ذهب إليه في المتن ووافقه عليه جملة من الحققين أعنى القول بكفاية أحد 
الأترين من لوالا الفردية أعى علوم التتعيض ويقاء :طوبه و الأععاء فى لين 
ولكل هذا القو ل متشيؤة السدواق (قديين سدوة) ١‏ هذا 

ثم إن مقتضى الروايتين هو اعتبار جفاف الأعضاء السابقة بأجمعهاء لمكان قوله 
(عليه السلام) «فيجف وضوثى» أو «حتى يبس وضوءك» فان ظاهرهما هو جفاف 
قام الوضوء. وعليه فجفاف بعض الأعضاء السابقة مع رطوبة البعض الآخر ما لا 
يترتّب عليه أثر في البطلان. 

ومن ذلك يظهر بطلان ما ذهب إليه الاسكافي (قدس سره) من الحكم بالبطلان 
عندما يبس شيء من الأعضاء المتقدّمة!" لما عرفت من أن المدار في ذلك إفا هو 
يبوسة الأعضاء السابقة بتامها. ولا دليل على بطلان الوضوء بجفاف بعضها بوجه. 

وكذلك الحال فيا سلكه الحلي (قدس سره) من ذهابه إلى الحكم بالبطلان عند 
جفاف العضو المتقدم على العضو الذي يريد غسله أو مسحه'" وذلك لأنه إن أراد 
بذلك جفاف تام الأعضاء المتقدمة بالملازمة ىا هو الأقرب. لأنه إذا كان التأخير 
بمقدار جف معه العضو المتقدم على ما يريد الاشتغال به فيجف معه الأعضاء المتقدمة 
عليه بطريق أولى» فهو عين ما قدمناه من اعتبار جفاف الأعضاء السابقة بتامها. وإن 
أراد به جفاف خصوص العضو السابق على ما بيده ولو مع بقاء الرطوبة في العضو 
المتقدّم عنه. ى)| إذا كانت رطوبة وجهه باقية وقد جفت رطوبة يده البمنئى وهو يريد 
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١‏ ا افر 10 الطبارة 
الاشتغال باليد اليسرى مثلاً. فقد ظهر أنه ما لا دليل عليهء لأن ظاهر الصحيحة 
والموثقة إنما هو اعتبار الجفاف في تام الأعضاء المتقدّمة ىا مئ. 

وعا يدلا عل طلا هذا القول :فى الاحيان الاضسرة اكد اليلة حجن النت. 
والحاجبين فما إذا توضأ ونسبىي المسح ثم تذكر وقد جفت رطوبة يده ووجهه. فان 
الوضوء إذا قلنا ببطلانه بجفاف العضو السابق على المسح للزم الحكم ببطلان الوضوء 
في موارد الأخبار المذكورة ولم يكن وجه لصحته بأخذ البلّة من اللحى والحاجبين. 

احص وان الوضوع يعن فيه اخه الأمريى التقديين رقا الاأعضاء السنابقة 
على رطوبتها. والموالاة العرفية فها إذا لم يستند جفاف الأعضاء إلى التأخير. 


ما ذهب إليه جمع من الأصحاب (قدس سرهم) 
بق الكلام فها ذهب إليه جمع من الأضععات (قدس سرهم) من أن العامد في 


الاتشلول ولاه اقرف وطن تسود وام ادر الذي من جملته 0 فهو إنما 
يطل وضوءه بالاخلال بالموالاة فها إذا جفت الأعضاء المتقدّمة. وأما إذا تذكر مع 


الوجوه المستدل بها على التفصيل بين الناسي والعامد : 

هكذا يفصّل بين الناسي والعامد ويستدل عليه بأمور: 

الأول: أن ذلك مقتضى الجمع بين الروايات, فان الأخبار المتضمنة بالأمر 
بالاتباع أو المتابعة في الوضوء تدلنا على اعتبار الموالاة العرفية في صحته, لأن ظاهر 
كلمة الاتباع والمتابعة هو إتيان كل جزء بعد الجزء الآخر متوالياً. فاذا آخل المكلف 
بذاك عستا ول ياك الا عر اهل عو الوال ققد أخبلن بالقوط فيدكي ع 
وضوئه بالبطلان. 

وأمّا الموثقة والصحيحة الدالتان على صحة الوضوء عند بقاء الرطوبة في الأعضاء 
السابقة فهما حمولتان على ترك التوالي عند الاضطرار كما هو موردهماء ومن أفراد 
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الاضطرار النسيان, وبهذا يجمع بين الطائفتين, هذا. 

والتحقيق أنه لا فرق بين العامد وغيره في أن الوضوء مع الإخلال بالموالاة العرفية 
إذا بقيت الأعضاء السابقة على رطوبتها حكوم بالصحة كما مرّء والسر في ذلك أنه لا 
دليل:غن أن الالغلال بالموالاة الغرقية يوجني الحكو ببطلان الواضوءع يق يجمل: ذلك 
على العامد. 

وما استدل به على ذلك من الأخبار الآمرة بالاتباع والمتابعة وقالوا إنها محمولة 
على المتعمد فى الاخلال بالموالاة العرفية فا لا يمكن الاعتاد عليه وذلك لأن الأخبار 
الآمرة بالاتباع والمتابعة'روانات ثلاث: 

الأولى: رواية حكم بن حكيم قال: «سألت أبا عبدالله عن رجل نسي من 
الوضوء الذراع والرأسء قال: يعيد الوضوء. إن الوضوء يتبع بعضه بعضا» ١١‏ بدعوى 
أن قوله (عليه السلام) «يتبع بعضه بعضا» بمعنى ان الاجزاء الوضوئية تعتبر فبها 
الموالاة عرفاً. 

كر فل الا سفن لال عا اول : اما ستعرفة الدوا مسن رن ود بم عام 
لأنه وإن كان يحتمل أن يكون هو الحسين بن محمد بن عمران وهو موثق في الرجال 
إلا أنه جود احتال لا يعتنى به(" والحسين بن محمد بن عامر لم يوثق في الرجال. كا 
أن معلى بن محمد أيضاً بجهولء فالرواية غير قابلة للاعتاد عليها من حيث السند. 

وثانياً: أن دلالتها على المدعى حل الكلام, وذلك لأن المراد بالتبعية في قوله (عليه 
السلام) «يتبع بعضه بعضاً» إما هو الترتيب المعتبر بين أفعاله وأجزائه دون الموالاة 
العرفية كما توهم, وذلك بقرينة ورودها في من نسي الذراع والرأس وأخل بالترتيب 
المعتبر فى الوضوء. إذن معنى أنه يتبع بعضه بعضاًء أن لكل جزء منه موضعاً معيناً 
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(؟) وقد تعرّض ادام ظله) هذا في الرجال وبنى على أن محمد بن عامر هو الحسين بن محمد بن 
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اس ل لو و لوا دو للستت قتر فق القروة 30 ا الطهازة 
لايسع للمتوضئ أن يقدّم ما هو متأخر أو يؤْخَر ما هو متقدّم منها. 

وثالثاً: أنّا لو سلمنا أن قوله (عليه السلام) «يتبع بعضه بعضاأ» بمعنى الموالاة في 
الوضوءء فلا مناص من حمله على الموالاة بمعنى جفاف الأعضاء السابقة, لآن 
موردها إِنما هو الناسى وهو غير مكلف بالموالاة حسما تقتضيه الموثئقة والصحيحة 
المتقدّمتان, وإغا موالاته بمعنى عدم جنات الأعشناء السابقة. وقد تقدم 2 تعبدي في 
الجملة كما أنه في الجملة أيضاً موافق للذوق العرفي. لأن العرف يرى استمرار العمل 
وعدم انقطاعه عا تقدم مادامت الرطوبة باقية على أعضاء الوضوءء ومع ورود 
الرواية فى مورد النسيان كيف يحمل ذيلها على العامد وغير الناسى. إذن لا بجال 
دل الفيضةاقنها غل :131ل العو فكهة سق كما خل العامة د و4 
رافك 

الثانية: صحيحة زرارة قال «قال أبو جعفر: تابع بين الوضوء كما قال الله عرّ وجل 
ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين. ولا تقدّمن شيئاً بين يدي 
كى "١,‏ مدعيا أن كلمة زاتابع »عق اللآتيان بالأجراء متوالية:. 

ويدقعة: إن كلهد «تابع» ف الصحيحة ليست ععنى الموالاة قطنا : لاه عا 
السلام) استشهد بقول الله عر وجل, مع وضوح أن الآية المباركة أجنبية عن الدلالة 
على اعتبار الموالاة العرفية. بل ذكرنا أن مقتضى إطلاقها كبقية الأخبار المطلقة عدم 
اعتبار الموالاة في الوضوء ى) هي غير معتبرة في الغسل» بل إنما هي بمعنى الترتيب 
لأنه الذي ذكره الله سبحانه بقوله «فاغسلوا وجوهكم...» ومن ثمة قال (عليه السلام) 
زأبذا بالوضة مي 

وعلى الجملة قد يراد بالاتباع الاتيان بالأجزاء متوالية. وقد يراد منه الاتيان 
بالأجزاء بعضها بعد بعض وإن لم تكن متوالية, وقد عرفت أن الأول غير مراد في 
الصحيحة؛ وحيث إن الوضوء متركب من أمور متعدّدة لايمكن الاتيان بها مرّة 
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اشتراط الموالاة في الوضوء 1 ا 0 
واحدة بأجمعها وإنا يؤق ببعضها قبل بعضها الآخر فالتتابع متحقق فيه في نفسه, وإنها 
أراد (عليه السلام) أن يبين كيفية التتابع وأنه ما يحصل بتقديم غسل الوجه على غسل 
اليدين, وبتقديهما على مسح الرأس ثم الرجلين. 

الثالثة: صحيحة الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا نسي الرجل أن 
يغسل يِينه فغسل شثماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل ينه وشماله ومسح 
راسة ورعليف وإن كان :انا فى كاله فلتعسل القوالبولة هيد عل .ما كان وها 
وقال: اتبع ف ل 0 وقد استدلٌ بالجملة الأخيرة على اعتبار الموالاة 
العرفية في الوضوء . 

ويرده: أن الاتباع المأمور به في الرواية ليس بعنى الموالاة العرفية, وإنما معناه 
الترتيب المعتبر فى الوضوء بقرينة صدرها.ء وهو إنا ذكر كالدليل على الحكم المذكور 
في صدر الرواية, ويبين أن الوجه فيه هو لزوم الاتباع في الوضوء . 

على أنا لو سلمنا أنه بمعنى الموالاة فهي بمعنى عدم جفاف الأعضاء المتقدمة, وذلك 
لعيوتما 'قدمنا هق الررو ان الاو لع شح ان متوردها السسا و والتداسى كنهر بتكل 
لوالا الفرفية بروزقا ركلف بالوالا مال التاق نمم تصني الل نقة:والميحية 
المتقدّمتان: ومع كون المورد هو الناسي كيف تحمل الرواية على المتعمد ويراد منها 
اعتبار الموالاة العرفية في الوضوء . 

والمتحصل: أنه لم يقم على اعتبار الموالاة العرفية دليل حتى نحمله على العامد 
ويل المواقة والفسيعة غيل التالبى افاذروسة: التقرقة يقي اعلق العافة: لناب 
بدعوى أنه مقتضى الجمع بين الدليلين , إل قدعردت ان مسد إطلاق الآية المباركة 
وخاز المطلقة الآمرة بغسل الوجه واليدين عدم اعتبار الموالاة في الوضوء 
وأن حاله حال الغسلء فله أن يأتٍ بجزء منه في زمان وبالجزء الآخر في زمان آخر 
ا لبا لت ل اه 
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ا م ع ل اب ادي لصت امون كتوق الغزوة :8" الطهارة 


المسح بالبلّة الوضوئية الباقية في اليد. ومع يبوستها لا يتحقق المسح المأمور به كما هو 
ظاهر. 

ومن هنا يظهر عدم إمكان الاستدلال على اعتبار الموالاة العرفية في الوضوء 
بالأخبار الآمرة بالاعادة عند جفاف الأعضاء للتراخي. وذلك لاحتال استناد 
الطلاق. وفك .عدم قلق السع الأمور يه لذ إلى فبوات الموالةة الغرافية بيت 
الأعضاء. وعلى ذلك لا يعتبر الموالاة العرفية في الوضوء. نعم يعتبر عدم جفاف 
الأعضاء المتقدّمة حسما تقتضيه الموثقة والصحيحة, فاذا جفت وكان مستنده التأخير 
والابطاء فهو يوجب البطلان. لأنه المقدار المتيقن من دلالتهما. وأمّا إذا لى يمحصل 
التأخير الموجب للجفاف ولكن حصل الجفاف من علة أخرى كحرارة البدن والهواء 
فها أن سببية مثله للتبعيض والبطلان لا يمكن ان يستفاد من الصحيحة والموثقة لعدم 
دلالتهها على بيان ما به يتحقق التبعيض. فالمرجع حينئذٍ هو الاطلاقات المقتضية 
للحكم بصحّة الوضوء وعدم اعتبار شيء من بقاء الرطوبة أو غيره في صحّته. 

فيهذا لا لدلالة الأخبار المتقدّمة ‏ صم لنا أن نقول أنه يعتبر في الوضوء أحد 
امرين: إما الموالاة العرفية وإن حصل الجفاف من جهة حرارة البدن او اطواءء وإما 
بقاء الرطوبة في الأعضاء السابقة فوا إذا لم يتحقق هناك الموالاة. بلا فرق في ذلك بين 
المتعمد والتابتى: 

هذا كله في الأمر الأوّل من الأمور المستدل بها على التفصيل بين المتعمد والناسي 
اعق عالق اللاتخعيار.والاختطرار. 

والثاني: قاعدة الاشتغال, بدعوى أنّا مكلفون بالطهارة للصلاة فاذا شككنا في 
اعتبار شيء ومدخليته في تحققها فلا مناص من أن يؤق بها حتى نقطع بحصول 
الواجب في الخارج وامتثال الأمر المتعلق بهء لأنه من قبيل الشك في الحصل , وحيث 
نا نمحتمل اعتبار التوالبي العرفي في حق المتعمد فلا مناص من أن نراعيه حتى نقطع 
باتيان ما هو محقق للطهارة الواجبة فى حقنا. 

وفيه أوّلاً : أن الطهارة ليست إلا نفس الأفعال أعني الغسلتين والمسحتين كا قدّمنا 


اشتراط الموالاة في الوضوء اا 
تفصيله سابقاً. لا أنها أمر آخر يتولد منههما وهما حصّلان للطهارة, فاذا شككنا في 
اعتبار أمر زائد على ما نعلم اعتباره في الوضوء فهو من قبيل الشك في أصل توجه 
التكليف باتيان المامور به مقيدا بما نشك فى اعتباره. وهو مورد للبراءة دون 
الاشتغال. 

وثانياً: لو سلمنا أن الشك من قبيل الشك فى الحصل وأنه مورد الاشتغال أيضاً 
لا حال للتمسك بها فى المقام. وذلك لأن الشك في اعتبار الموالاة العرفية ‏ بالاضافة 
إلى المتعمد مما يدفعه إطلاق الآية المباركة والأخبار المطلقة, لما تقدم من أن مقنضى 
إطلاقهما أن الوضوء كالغسل وأن الموالاة غير معتبرة فيه أبداً. ومن الواضح أن الدليل 
الاجتهادي لا يبق يجالاً للتشبث بالأصل العملي. 

الثالث: الأخبار الواردة في الوضوءات البيانية. حيث تضمنت أنه (عليه السلام) 
غرف غرفة فغسل بها وجهه وغرف غرفة أخرى وغسل بها يده الهنى ثم غرف ثالثاً 
وغسل بها يده اليسرى 3 مسح راينة ورجليه. وم يرد ف شيء من تلك الأخبار 
الواردة في مقام البيان أنه (عليه السلام) غسل وجهه ثم صبر مدة ثم غسل يديه مثلاً. 
إذن تدلنا على ان الوضوء يعتبر فيه التوالي لا محالة وانه من دون التوالي محكوم 
بالبطلان. وقد خرجنا عنها في حق الناسي والمضطر بالموثقة والصحيحة المتقدمتين 
وبق المتعمد تحتها. 

والجواب عن ذلك: أن الأخبار المذكورة ليست بصدد بيان أن الموالاة معتبرة في 
الوضوء. وإما كان (عليه السلام) في تلك الأخبار بصدد تعليم الوضوء للراوي 
وإرشاده. ومن البديهي ان مقتضى التعليم ان ياتي (عليه السلام) بجميع افعال الوضوء 
بعضها بعد بعضء فهل ترى من نفسك أن أحداً إذا سألك تعليم الوضوء تأقٍ ببعض 
أفعاهها وتؤخر إتيان البعض الآخرء أو تأت برمتها وحسب ترتيبها مرة واحدة. 

ومن الظاهر أن التأخير في أثناء العمل لا يصدر عن العاقل والحكيم عند تعليمه 
إلا بداع أهم, ومع عدمه فالعادة جارية على الاتيان بجميع ما يعتبر في العمل متتالية 
حتى يتعلمها الجاهل عند التعليم . إذن عدم إتيانه (عليه السلام) الأجزاء مع التراخي 
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في الأخبار البيانية إنما هو من جهة الجري على المتعارف العادي في مقام التعليم لا من 
جهة اعتبار التوالي فى الوضوء . 

الرابع : الاجماع. حيث ادعوا الاجماع على هذا التفصيل وأن التوالي يعتبر 
بالاضافة إلى المتعمد الختار. وأما الناسي والمضطر فيعتبر في صحة وضوئه عدم 
جفاف الأعضاء المتقدمة على العضو الذي يريد الاشتغال به. 

وفيه : أن الاجماع المنقول لو قلنا باعتباره في غير المقام ‏ مع أنا لا نقول باعتباره 
أصلاً - لا يكننا الاعتّاد عليه فى خصوص المسألة, وذلك لتصريحهم بندرة القول 
باعتبار الموالاة العرفية في حق العامد وأن القائل باشتراطها غير معروف, ومعه كيف 
يكون اعتبارها الشرطي مجمعاً عليه بين الأصحاب. وإفا القائل باعتبارها يرى 
الموالاة واجبة بالوجوب النفسي وأن الاخلال بها يوجب الاثم والعصيان. لا أنه 
سيت البطلاة,وهذا دأئ الوجوب النقدى دامر اخز وإن نسب إل المشهور. :وكيفن 
كان قل ينيك امقر كر لاه العردة عرطا ن الرطود. 

فالصحيح ما ذكرناه من عدم اعتبار الموالاة العرفية في الوضوء من دون فرق في 
ذلك بين المتعمد والناسي . 


ما نسب إلى المشهور في المسألة : 

بق الكلام فها نسبوه إلى المشهور بين الأصحاب (قدس الله أسرارهم) من أن 
الموالاة معتبرة في الوضوء بالوجوب النفسي. وأن الاخلال بها يوجب الاثم 
والعصيان دون بطلان الوضوء . 

فقد يستدل على ذلك بقاعدة الاشتغال لاحتال اعتبارها فى الوضوء. ويما أن 
المورد من موارد الشك في الحصل فلا مناص من الاحتياط . 1 ظ 

وفيه: أَنّا إن اعتمدنا على قاعدة الاشتغال عند الشك فى اشتراط صحّة الوضوء 
بالموالاة. فلا نعتمد عليها في الشك في وجوبها النفسي 0 وذلك لاطباق المحدثين 
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والأصوليين على أن الشبهات الوجوبية مورد للبراءة عدى الحدث الاسترابادي )١(‏ 
ومعه لا يحال للتمسك بقاعدة الاشتغال. 

وقد يستدل بأن الأمر يقتضي الفور. فلو فصل بين أجزاء الوضوء وأفعاله وخالف 
الفور أثم, إذن لا بدٌ من أن يأتٍ بها فوراً وهو معنى وجوب الموالاة في الوضوء. وهذا 
الاستدلال لو لم يذكروه فى الكتب العلمية لكان الصفح عن ذكره أجدر, لعدم قابليته 
للذكر أو الاعتاد عليه . 

ويك فق 51ل : أذ الام لايفيد الفورء وعلى تقدير تسليم الشر يفيف الفون لا كنيد 
الالتزام به فى المقام, وإلا لوجبت المبادرة إلى غسل الوجه فورا وهو مما لا يلتزم به 
أحد. لأنه كغسل اليدين متعلق للأمرء فن قام من نومه ‏ وهو الذي فسر به القيام في 
الآية المباركة ‏ لوجب عليه أن يغسل وجهه. وهو كى) ترى. واحتال أنه لا يقتضىي 
الفور في غسل الوجه ويقتضيه في غسل اليدين ضعيف غايته. لأن غسل اليدين م 
يتعلّق به أمر مستقل وإفا عطف على غسل الوجه., فلو حملنا الأمر المتعلق به على 
غير الفور فبأي شيء نستدل على الفور في غسل اليدين, هذا كله. 

على أَنَا لو سلمنا جميع ذلك وأغمضنا عن عدم إفادة الأمر للفور وعن عدم إمكان 
الالتزام به في المقام محذور التفكيك بين مثل الوجه وغسل اليدينء, فهو إفا يتم في 
الأمر المولوي ولا يتم في مثل الوضوء الذي هو شرط ومقدمة للصلاة, فان الاتيان به 
غير واجب على الفور فكيف يكون الاتيان بأجزائه واجبا فورياً وقتئذٍ. 

وثالئة يستدل بالاجماع. ورابعة بالأخبار الآمرة بالمتابعة والاتباع, ولكن الاجماع 
غير تعبّدي ولا يكشف مثله عن رأيه (عليه السلام) والأخبار المذكورة إنما تدلٌ على 
وجوب الترتيب لا على وجوب الموالاة ىا تقدّم. 

فالانصاف أنه لا دليل على اعتبار الموالاة في الوضوء لا على وجه الشرطية ولا 
على وجه النفسية. من دون فرق في ذلك بين العامد وغيره. 


.4١7 :١ وحكئ عنه الشيخ في فرائد الأصول‎ ١4 - ١7 الفوائد المدنيّة:‎ )١( 
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بق هناك أمران ينبغي التنبيه عليهما : 

أحدهما : أن المدار فى جفاف الأعضاء السابقة هل على الجفاف الفعلى أو أن المعتبر 
هو الجفاف التقديري نظير التغير التقديري في الماء ؟ ْ 

وجّه شيخنا الأنصاري (قدس سره) ٠7‏ الاحتال الثاني, بل قواه واختاره على ما 
ينسب إليه, نظراً إل 1 قوله (عليه السلام) «حتى يبس وضوءك» أو «فيجف 
وضوثئ» في الموثقة والصحيحة المتقدّمتين!'! منصرفان إلى اليبس المتعارف العادي 
وأفاد أنه على ذلك يعتبر في الجفاف المبطل للوضوء أن يكون على نحو لو كان التوضؤ 
في الهواء المعتدل لجف, وأما الجفاف في الهواء غير المعتدل وعدمه فهما خارجان عن 
مورد الروايتين؛ فلو فرضنا أنه جفت أعضاؤه فى اهواء الحار الشديد أو بقيت على 
رطوبتها من جهة برودة الممواء ورطوبته كما ف أيام الربيع مثلاً. فهو خارج عن موود 
ااخصيحة والموانقة. 

وفيه : مضافاً إلى أن حمل الجفاف على التقديري خلاف ظاهر الروايتين» أن غاية 
ما يلزم على ذلك أن يكون عدم الجفاف في الهواء غير المعتدل خارجاً عن مورد 
الروايتين, لأنهما إنما دلتا على صحة الوضوء فما إذا لم تجف الأعضاء المتقدّمة من جهة 
التأخير والابطاء أي لم يفصل زمان تجف فيه الأعضاء على تقدير حرارة اطواءء وأما 
إذا فرضنا تخلل زمان تجف فيه الأعضاء على تقدير اعتدال اطواء غير أنها لم تجف 
لعدم اعتدال الهواء فهو خارج عن مورد الروايتين, وأما أن الوضوء يبطل حينئذٍ فهو 
يحتاج إلى دليل. فهب أنه خارج عن موردهماء إلا أن مقتضى الاطلاق كما قدّمناه 
عدم اعتبار الموالاة في الوضوء, وأن حاله حال الغسل بعينه, وإنما خرجنا عنها فها إذا 
جمّت الأعضاء لأجل التأخير فحسب. وبق غيره مشمولاً للاطلاقات هذا. 


غل ان الاخبار الواردة فى من نسى المسح قوفو تاو اننا كن الله نين لقم 


)١(‏ فى كتاب الطهارة: ١70‏ السطر 6؟. 
)) في ص /8 .١‏ 
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على تقدير كونها مبتلة ويمسح بهاء تدفع اعتبار الجفاف التقديري باطلاقها. لأنها 
واردة في حق عامّة المكلّفين على اختلاف أمزجتهم وأمكنتهم. واختلاف أماكن 
وضوئهم وأزمنته. فقد دلّتنا على أن اللحية إذا لم تجف وكانت مبتلة وأمكن أخذ البلّة 
منها حكم بصحة الوضوء. وإن كانت بقاء الرطوبة فيها من جهة برودة الواء وعدم 
اعتداله. يحيث لو كان اطواء معتدلاً لجقّت. 

الأمر الثانى: قد أسلفنا أن جفاف الأعضاء المتقدمة إذا استند إلى التأخير 
والأبطاء قاوتوء افكرم وقد بالسطلاع قفي الصصيطة واللوتقة و آنا إذا تحت 
من دون استناد الجفاف إلى التأخير كا إذا استند إلى حرارة البدن أو ال هواء. فقد ذكرنا 
أن مقتضى الاطلاقات صحته. فاذا جفت أعضاؤه لا لأجل التأخير وحكمنا بصحّة 
وضوئه كما عرفت, فهل يجب أن يأت بالبقية من دون فصل أو له أن يتأخّْر بعد ذلك 
ساعة أو ساعتين أو أكثر ثم يأتي ببقية أفعال الوضوء؟ 

الصحيح وجوب الاتيان بالبقية من دون إبطاء على نحو يصدق التبعيض لدى 
العرف, لأن المستفاد من التعليل الوارد في ذيل الموثقة «فانٌ الوضوء لا يبٌض» أن 
الوضوء عمل وحدانى غير قابل للتبعيض. وهذه الكبرى وإن كانت قد طبقت على 
مورد الرواية وهو ما إذا حصلت اليبوسة للتأخير ولم تطبق على غيره كما إذا حصلت 
اليبوسة لحرارة الهواء مثلاً. إلا أن كل مورد صدق عليه عنوان التبعيض لدى العُرف 
يشمله تعليل الرواية لا حالة. وعليه فيعتبر فى صحة الوضوء أحد أمرين : 

أحدهما: أن لا تجف الأعضاء المتقدمة من جهة التأخير والابطاء. 


وثانهما: أن لا يتخلل الفصل بين أجزائه وأفعاله بمقدار يتحقق به التبعيض لدى 
العرف. فاذا جفت أعضاء المتوضئ لحرارة الطواء فليس له أن يتأخر بمقدار يتحقق به 
التبعيض في الوضوء. وهذا هو المراد بقولنا في أوائل المسألة أن الوضوء يعتبر فيه أحد 
أمرزين كيا عرقت »هذا 

ثم إنه ورد في صحيحة حريز: «في الوضوء يجف. قال قلت: فان جفٌ الأول قبل 
أن أغسل الذي يليه؛ قال: جفٌ أو لم يجف اغسل ما بقي. قلت: وكذلك غسل الجنابة 


6 لمشي لحف اتساج عام الاسام لاما و سويد العم العروة © / الطهارة 
قأل هو بلك المتزلة .وابداً بالراسن #6 أقض عل سائر يدك ::قلك .ون كان عضن 
يوم قال: 008 

وهي تعارض الموثقة والصحيحة المتقدمتين, لدلالتها على عدم بطلان الوضوء 
بجفاف الأعضاء المتقدمة. ومن هنا جمع بينها وبين الروايتين الشيخ (قدس سره) 7" 
جمعاً دلالياً بحمل مطلقهما على مقيدهماء بدعوى أن صحيحة حريز مطلقة, لدلالتها 
على عدم بطلان الوضوء بجفاف الأعضاء المتقدمة مطلقاً سواء استند إلى التأخير أم 
إلى شيء آخر من حرارة الهواء أو الريح الشديد. والموثقة والصحيحة دلتا على بطلان 
الوضوء من جهة خصوص الجفاف المستند إلى التأخير فهما أخص من صحيحة 
حريزء ومقتضى قانون الاطلاق والتقيبد تقديم الدليل المقيد والأخص وتقييد المطلق 
به. ونتيجة ذلك في المقام هو الحكم ببطلان الوضوء بجفاف الأعضاء المتقدمة عند 
استناده إلى التأخير بخلاف الجفاف غير المستند إليه . 

وقد جمع (قدس سره) بينهما مرة أخرى بحمل الصحيحة على التقيّة. لأن مذهب 
كثير من علاء العامّة عدم اعتبار الموالاة في الوضوء وعدم بطلانه بجفاف الأعضاء 
المتقدّمة7". 


.4 أبواب الوضوء ب 77ح‎ / 187:١ الوسائل‎ )١( 

(؟) لاحظ التهبذيب .88:١‏ الاستبصار ١‏ : ال. 

(5) فى الفقه على المذاهب الأربعة :١‏ 17. 10: أن الشافعية والحنفية قالوا إن الموالاة سنة فيكره 
التفريق بين الأعضاء إذا كان يغير عذر. أما للعذر فلا يكره كما إذا كان ناسياً أو فرغ الماء 
المعد لوضوئه فذهب ليأتٍ بغيره ليكئل وضوءه. وحل كونه سنة عند الشافعية ما لم يكن 
صاحب ضرورة كصاحب السلس فانه يجب عليه التتابع كما سبق. والمالكية قالوا إن شرط 
وجوب الموالاة أن يكون المتوضيئ ذاكراً قادراً فلو كان ناسياً أو عاجزاً غير مفرط. وغير 
المفرط هو كمن أعد من الماء ما يكف للطهارة يقيناً ثم ظهر عدم كفايته وأريق منه شيء فانه 
يبني على ما فعل ولو طال الزمن .... 

وفي كتاب الكدحمة بهامش الميزان للشعراني ص :!*١‏ والموالاة في الوضوء سنّة عند أبي 
حفقةوقال مالك الموالةة والحبةة وللشاففى افيه قولان أضيحهنا اا ينة.والمشيور عن 
جين أنا واحنة: 
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الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط الاستئناف'*', وإن بقيت الرطوبة في العضو 
السابق على السابق, واعتبار عدم الجفاف إِنما هو إذاكان الجفاف من جهة الفصل 
بين الأعضاء أو طول الزمان, وأما إذا تابع في الأفعال وحصل الجفاف من جهة 
حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان فالشرط في الحقيقة أحد 
الأمرين من التتابع العرفى وعدم الجفاف. وذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة 
بمعنى التتابع وإن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعننى عدم 
الجفاف. ثم إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في ام العضو السابق. بل يكف بقاؤها في 
الجملة ولق فيعض أجراء كالمو : ْ 


والصحيح هو ما أفاده أخيراً. وذلك لما قدّمناه غير مرّة من أن الأمر بالاعادة 
إرشاد إلى البطلان» وعليه فالموثقة والصحيحة دلتا على بطلان الوضوء عند جفاف 
الأعضاء المتقدّمة بالتأخير. وهذه الصحيحة دلت على عدم البطلان بذلك فها 
متعارضتان ولابدٌ من الرجوع إلى مرجحات المتعارضين,. وححيث إن الصحيحة 
موافقة للعامّة وهما مخالفتان معهم فلا مناص من طرح الموافق والأخذ بما خالفهم. 

ناما ضقفه أؤلاً وى صقل مطلتهيا عل نقيذهنا :قفيه: أن الضحيحة إفنا ولك 
على عدم بطلان الوضوء بجفاف الأعضاء المتقدمة عند استناده إلى التأخير, ولم تدلنا 
على عدم بطلان الوضوء بمطلق الجفاف. 

وهذا يظهر بملاحظة قوله (عليه السلام) «هو أي الغسل ‏ بتلك المنزلة» أي 
مازلة الوضوع» خيت: يدلنا عل انما تتحدان سب الحكم وبوعا أنه عليه التلام) 
صرح بعد ذلك بعدم بطلان الغسل وإن أخر بعض أجزائه بعض يومء فيعلم من ذلك 
أن الوضوء أيضاً كذلك, وأن مراده بالجفاف في الوضوء هو الجفاف المستند إلى 
التأخير وأنه غير قادح في صحته, وعليه فالصحيحة والروايتان متعارضتان وليستا 
من المطلق والمقيد في شيء. 


() لا بأس بتركه. 


.1 ا اساي اقيض" الغروة :8" الطهارة 

[05] مسألة 5: إذا توضّأ وشرع في الصلاة ثم تذكّر أنه ترك بعض 
المحات أو قافنا منظلك ئلا كه ١١‏ ووخسوهة أيضاً إذا لم يبق الرطوبة في 
أعضائه "١‏ وإِلّا أخذها!*» ومسح مها واستأنف الصلاة. 

[ مسألة 0؟: إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أى بالمسحات 
لا بأس "١‏ وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بق ويحجوز التوضوٌ ماشيا. 

[074] مسألة 57: إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضوءه!؟) مع فرض عدم 
التتابع العرفي أيضاً. وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبيّن الخلاف7©. 

1 مسألة 77: إذا جف الوجه حين الشروع فى اليد لكن بقيت الرطوبة 
في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحدّ فنى كفايتها إشكال (0. 


)١(‏ لفقدانها الطهارة المعتبرة فمها. 

(9) من :دون فرق ق :ذلك بين أنيكوة: جفاق أعتفائة معدا الل الساخير 
واستناده إلى شيء ا جرانة اليذن او المواء اوعيرهيا من الامؤب:وذاك أن 
المسح يعتبر أن يكون ببلة الوضوء الباقية في اليد ومع عدمها وعدم ما يقوم مقامها 
من بلة سائر الأعضاء يقع باطلاً لا حالة. 

(؟) والدليل على هذا وما بعده. أعني ما إذا مثى قبل تام الغسلات وغسل 
الأعضاء الباقية فى مكان آخرء وما إذا توضأ ماشياً إنما هو الاطلاق, لأن أدلّة الوضوء 
كن مجو هن د رسن كن لفيارت كك 
أو أن يقع الوضوء بجميع أجزائه في 0000 له أن هوض ماهها كا عرست 

(:) لأن الوضوء أمر وحداني لا يقبل التبعيض كا مرّ. 

(0) لعين ما مرّ وعرفت. 

(1) والأمركما أفيد. بل يمكن الحكم ببطلان الوضوء حينئذٍ من جهة أن ظاهر 


(:) تقدّم أنّ الأظهر هو الاقتصار على الأخذ من اللحية. 


الثانى عش : النيّة 7". 


قول (عليه السلام) في الصحيحة والموثقة «حتى يبس وضوءك» أو «فيجف وضوني» 
أن ماء الوضوء إنا يجف فى مورد أمر فيه بغسله, لا أنه يجف الماء الموجود في موضع 
لايجب غسله, لأنه إما ليس بماء الوضوء أو أنه ليس فى مورد الأمر بالغسل 
وموضعه ومع جفاف ماء الوضوء فى مورده يتبعض الوضوء بمقتضى تطبيقه (عليه 
السلام) الكبرى «فان الوضوء لا يبعض» على مورد الجفاف المستند إلى التأخير. 


اشتراط النيّة في الوضوء : 

)١(‏ لا خلاف يعتد به في المسألة, وإنا الكلام في وجه امتياز الوضوء من بقيّة 
مقدّمات الصلاة بكونه عبادة يعتبر فيه قصد الامتثال والاتيان به بداعي أمر الله 
سبحانه وإطاعته, بخلاف غيره من المقدمات كتطهير الثوب والبدن ونحوهما. 


الوجوه المستدل مها على عبادية الوضوء : 

يمكن أن يستدل على ذلك بعدة وجوه: 

منها: الاجماع والارتكاز المتشرعي الثابت في أذهان المتشرعة الثابت من لدن 
قيرن الووضوع البنويضا هذادهيت إن كبرق وصغرك ينتدون أن لاشو امن 
قربى عبادي, وهذا كاشف عن أن ذلك وصلهم يدا بيد وتلقاه الخلف عن السلف 
والولد عن والده إلى زمان الآمّة (عليهم السلام). 

ويؤكده ما ورد من أن الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلت الطهور وثلث الركوع وثلث 
السجود(3). 

وما ورد من 1 الوضوء من الصلاة, كما تقدّم ف رواية النوفلي عن على (عليه 
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6 اطاط سوط ما با انئج اجو قطي ان اسمن وروا قي اقتركد" القروة 3 بالطيارة 
السلام) عن النَ الأكرم (صلّ الله عليه وآله وسلّم) من أنه قال: «خصلتان لا أحبٌ 
أن يشاركنى فبها أحد: وضوق فائه من صلاق...6١‏ وذلك لأنه لا معنى لجعل 
الوضوء ثلث من الصلاة إلا فا هو أظهر آثارها وهو العبادية واعتبار قصد القربة 
فهاء كا أنة لا وجه لكونة من الصلاة إلا من جهة كونه عبادة:. بل مقتضى هذه 
الروايات أنه يترتب على الوضوء كل أثر يترتب على الصلاة. بل كل شرط يسعتبر 
فيهاء إلا ما علمنا بعدم اعتباره في الوضوء كالطأنينة واستقبال القبلة ونحوها. وعلى 
تقدير المناقشة في ذلك ففي الارتكاز المتشرعي غنى وكفاية كما مرٌ. 

ومنها: ان الأصل في كل واجب أن يكون عبادياً لا يسقط إلا بقصد القربة 
والامتثال. وذلك من جهة أن تحصيل غرض المولى واجب عقلي على المكلفين 
يهنت لامعل أن كون لض الأمر وار بمكلية ق حضو لة :قوعي لاا 
بالعمل بقصد القربة والامتثال تحصيلاً للجزم بحصول الغرضء هذا . 

وقد أجبنا عن ذلك فى محلّه "١‏ بأنًا إن بنينا على إمكان أخذ قصد التقرب 
والامتثال في متعلق الأمر الأوّل كما بنينا عليه في حلّه. أو في متعلق الأمر الثاني على 
نحو تنيجة التقييد | ذكره اللحقق النائيني (قدس سره) 7" فلا مانع من أن ندفع احقال 
مدخلية قصد الأمر فى حصول الغرض باطلاق الدليل. 

وأمّا إذا بنينا على استحالة ذلك وعدم امكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر 
فلنا أن ندفع احتّال مدخلية ذلك بالبراءة العقلية لقبح العقاب من دون بيان. وذلك 
لأنا إذا قلنا بالاستحالة فالمستحيل إنما هو أخذ قصد التقرب والامتثال في متعلق 
الأمر والتكليف, وأما بيان أن قصد التقرب مما له مدخلية فى حصول الغرض ولو 
بالجملة الخبرية بعد الأمر فهو من الامكان بمكان. فاذا كان المولى في مقام البيان ولم 
يبين ذلك بوجه مع القكن والقدرة من بيانه وتوضيحه فلا يستحق العبد لوماً ولا 
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عقاباً على مخالفته , لأنه من العقاب من دون بيان وهو أمر قبيح . 

ومنها: قوله عرّ من قائل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول ١»‏ بدعوى أن 
الاطاعة لا تتحقق إلا بقصد الأمر والامتثال, ولا تصدق مع الاتيان بذات العمل 
يحرداً عن ذلك. فقتضى الآية المباركة أن الاطاعة وقصد القربة والامتثال واجبة فى 
كل واجب إلا ما خرج بالدليل. هذا. 1 

والانصاف أن الآية المباركة لا دلالة لها على المدعى, لأن الاستدلال مها يتوقف 
على أمرين : 

أخدفاء قاف أن الاس #الاطاعة أمى مو لوق :وليمن: | رقنادا الا سقرم سه 
العقل من وجوب طاعة المولى سبحانه. لأنه إذا كان إرشادياً م يترتب عليه إلا 
ما كان يترتب على نفس الاتيان بالواجبات الشرعية فى نفسها. فلابدٌ من لحاظ أن 
الأمر بها هل يقتضى التعبدية حتى يكون طاعته بالاتيان بها متقرباً إلى الله سبحانه 
أو أنه لا يقتضي التعبدية فلا يعتبر في إطاعته سوى الاتيان بها بذاتها. 

وكانديما: إثنات انه آمر غوف وؤليشة: الاطاعة واحبة بالوهوي النفندى + بوهذا 
فد إنيات أن الام ينا الو موادي فتقيك أن الأمريا من باب القدفق لان قضية 
الأمر والتقرب جزء من الواجبات, فان الأمر الغيري لا يعقل إلا في الشرائط 
والأجزاء. ولأجله أمر بها بالأمر المولوي الغيري وهو يدلنا على أن قصد التقرّب 
جزء معتبر في التكاليف فيتقيد به إطلاق أدلة الواجبات, وأما إذا كانت الطاعة واجبة 
بالوجوب النفسى فهي إذن من إحدى الواجبات الشرعية وفي عرضهاء فلا دلالة لها 
كل فكاو افيد القرت :3 الر ا متاك واف اللعيقة ينانا ا ابوؤللن لق الاير 
بالطاعة فيها إرشاد إلى ما استقل به العقل من لزوم طاعة المولى جلت عظمته. ومعه 
لايترتّب عليه إلا ما يترتّب على نفس الأمر بالواجبات., ولولا هذا الأمر بالطاعة 
بض كا تلترة بوعوي الذافة العو سادق اروم الاضيان بالواضياة 
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فلا دلالة له على اعتبار قصد القربة بوجه فيكون وجوده كعدمه. وليس المورد مما 
يقبل الأمر المولوي كما أشرنا إليه في حله . 

وما يذلناغَل أن الأمر بالاطاعة إرثباة الى.ها استقل به العقل» أن الآية المباركة 
كا تقتضى ازوم طاعة الله سبحانه في الواجبات - بناء على أن الأمر فيها مولوي - 
كذلك تقتضى وجوب طاعته في الحرمات, وذلك لعدم انحصار الطاعة بالاتيان 
بالواجبات, ومن البديهي أن الطاعة في ال حرمات إما تتحقق بمجرد تركها والتجنب 
عنهاء ولا يتوقف حصول الطاعة في ال حرمات على قصد التقرب والامتثال. 

كما أن الظاهر من كل أمر أنه أمر نفسي فحمله على الغيرية يحتاج إلى دليل فالأمر 
بالطاعة على تقدير تسلم أنه أمر مولوي ظاهر في أن الطاعة واجبة بالوجوب 
النفسى لا الغيري. فلا دلالة له على أن قصد القربة جزء أو شرط للواجبات. ومعه 
لايمكن أن يستدل بالآية المباركة على أن الأصل في كل واجب هو التعبدية إلا ما 
خرج بالدليل. 

وما يؤيد ما ذكرناه: أن الواجبات التوصلية أكثر من التعبديات في الشريعة 
المقدسة بكثير. فعلى تقدير دلالة الآية المباركة على اعتبار قصد التقرب في كل 
واجب يلزم تخصيص الأكثر المستبجن. حيث يخرج عنها مثل رد السلام والانفاق 
على الزوجة ودفن الميت وكفنه ورد الدين وغيرها من الواجبات. وما يبق تحتها إلا 
التعبديات وما يشك في أنه تعبدي أو توصلى . 

وفقنا #اقولةكزة يي قات لظا وفيا ارو ]ل عدوا لصون له الدسة 
حُنفاء ... * )١(‏ والاستدلال بهذه الآية المباركة كسابقتها أيضا غير تام. حيث يتوقف 
على أن تكون العبادة متعلقة للأمر لا غاية له. بأن يكون اللام بمعنى الباء, أي إلا 
بعبادة الله مخلصين له الدين. وعليه تنحصر الأوامر الواردة في الدين بالأوامر المتعلقة 
بالعبادات. فكل ما تعلق به أمر فهو عبادة لا محالة لا يسقط أمره إلا بقصد الطاعة 
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والامتثال. ودون إثبات ذلك خرط القتاد. وذلك لأن ظاهر الآية المباركة أن العبادة ' 
غاية لأوامر الله سبحانه كا أنها غاية لخلقه على ما صرح به في قوله عرّ من قائل : 
وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون (". 

إذن العبادة هي الغاية القصوى لكل من التكوين والتشريع. حيث إنه سبحانه 
خلقهم وأرسل إلمهم رسله بعد ذلك ليعبدوه والعبادة موجبة لاستكبال النفوس. 
فالغاية لكل من التكوين والتشريع هو استكمال النفس بالعبادة. وعليه فلا دلالة 
للآية المباركة على اعتبار قصد التقرب فى الواجبات إلا ما خرج بالدليل. 

ثم إن الآية المباركة إنما تعّضت لخنصوص الصلاة والزكاة حيث قال عرّ من قائل : 
وها أمزوا 1ل لعردوا ]نه مخلضيق اله الد بن كفاع ويتيمر ا الضلاة وروعرا الركاة 
وذلك دين القيّمة 4(" إشارة إلى الكمال النفسى وما فيه المصلحة العامة للمكلفين 
لأن الصلاة فارقة بين الكفر والإسلامء والزكاة فيا مصلحة عامة ومن إعاشة الفقراء 
بامداد غيرهم. فكأن الآبة والله العالم قد بينت أنهم أمروا لغاية استكئال النفس وما 
فيه المصالح العامّة, وأن أحدهما غير منفك عن الآخرء ومن هنا لا نذكر مورداً ذكر 
فيه الأمر بالصلاة من دون اقترانها بالزكاة. هذا. 

ثم لو تنازلنا عن ذلك وبنينا على أن اللام بمعنى الباء والعبادة متعلقة للأوامر لا أنها 
غاية هاء فأيضاً لا يمكن الاستدلال بها على هذا المدعى. وذلك لأنها إنما تدل على أن 
الفنادة لكي ان تكون متحصدرة ناله يجا نه و لاعبافة اغدرومن: الا شان وضنوها 
وهذا لقرينية صدرها. حيث ورد فى المشركين وأهل الكتاب: وما تفرّق الذين 
و الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيّنة 74" أي وما تفرق أهل الكتاب. ولم يعبد 
عضي غزيرا بذعو أن ابن أل وبعضي :قال فى ابق اله الامن خم ادقن 
لبّنة. وقال قبل ذلك: الم يكن الّذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين 
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300 مم افع الم ‏ قة موي لس سوبد شورع العووة :78 الطهارة 
حتى 0 البيّنة. رسول من لله يتلوا صحفاً مطهّرة ''١*‏ فصدر الاية المباركة إِنما 
ورد في المشركين وأهل الكتاب الذين عبدوا غير الله سبحانه من الوثن والعزير أو 
00 نيدقع أنبع إكا انروا لعينوا التخاضة: 

فالآية المباركة بصدد بيان انحصار المعبود بالله العظيم. وأن عبادة غيره أمر غير 
جائز. وأين هذا من اعتبار قصد التقرب والامتثال في الواجبات. فالآية أجنبية عا 
نحن بصدده بالكلية . هذا كله فها استدلٌ به على هذا الأأصل من الأيات المباركة: 

وأما ما ادا كسمن الأخبار على 5 الأصل فى كل واجب أن يكون عبادياً يعتار 
فى سقوط أمره قصد التقرب والامتثال؛ فهو 0 فق الزواياك الوارذة: مون أن 
الأعمال بالتيّات 7" ولا عمل إلا بنّة''' ولكل امرئ ما نوى'؟» بدعوى أن النني في 
هذه الأخبار إما ورد على نفي وصف الصحة دون الذات. لوضوح تحقق الذات مع 
عدم قصد القربة والامتثال, فتدلنا على أن العمل الفاقد لنية القربة فاسد لا يترتب 
عليه أي أثرء هذا. 

والحتملات فها أريد بالنيّة في هذه الروايات أمور: 

الأوّل : أن المراد مها نيّة القربة وقصد الامتئال. وهذا الاحةال هو الذي يبتنى عليه 
الاستدلال فى المقام . ْ 

رةه سطانا ال أن القه اسيق حمين العو اللقه وين فمتن القرية والتفال 
أن لازم حمل النيّة على ذلك لزوم تخصيص الأكثر وهو أمر مستهجن. فان العبادات 
ف جنب التوصليات قليلة ف النهاية. والصحة ف التوصليات لا تنتفى بعدم قصد 
القربة والامتئال. على انه ينافيه بعض الروايات ك) ياتي قريبا إن شاء الله . 

الثانى: أن يراد مها قصد عناوين الأفعال, وأن الفعل إذا أت به من دون أن يقصد 
عنوانه وقع فاسداً ولا يقرتب عليه أيّ أثر في الخارج. مثلاً إذا غسل وجهه ويديه 
ومسح رأسه ورجليه ولكنه لا بقصد عنوان الوضوء لم يترتّب عليه أيّ أثر لدى 
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الشرع . 

وغل هذا التحتال تكون الأخبان المذكؤرة أجدبية عن المدغى» وإنا تدلنا عل ان 
الفعل الاختياري يعتبر في صحته أن يكون صادراً بالارادة وقصد عنوانه, ولا يستفاد 
منها اعتبار نيّة القربة والامتثال فى كل واجب. 

ولكن الأخبار المذكورة لأ دلالة لما غل هذا المعق أيضاً :وذلك لأن بيان اعشار 
الاختيارية وقصد عنوان الفعل بالاضافة إلى الأفعال المتقومة بالقصد كالتعظيم 
والأهانة» والعباذات العرغية حيت. يفير فنا زائذا غل قصن القربة قضن عناويت 
الأفعال وصدورها عن الارادة والاختيار. وكذا الحال في العقود والايقاعات. من 
قبيل توضيح الواضحات غير المناسب للإامام (عليه السلام) لوضوح أن تلك الأفعال 
لا يتحقق إلا بقصد عناوينها. 

وأما بالاضافة إلى التوصليات وغيرها من الأفعال التي لا تقوم بقصدها وإرادة 
عناوينها فهو يستلزم حذور تخصيص الأكثر. لأنها بأجمعها إلا نادراً تتحقق من غير 
قصد عناوينها. ىا إذا أوجدها غيره او اوجدها غفلة من دون قصد عناوينها كغسل 
التوت للضلذة وغدره هن التوصليات: 

هذاء على أن هذا الاحةال كالاحةال السابق عليه ينافي بعض الأخبار الواردة في 
المقام. وقد ورد في روايتين عنه (صلى الله عليه وآله وسلّم) أنه قال: «لا قول إلا 
بعمل ولا قول ولا عمل إلا بنيّة ولا قول وعمل ونيّة إلا باصابة السنة»7' حيث 
وستفاة.متبيا أن المراذهنالنية ليسن :هو قضنن القربة بولا قتضة عنتاويق الأفتعال وال 
فلأ دق للاأضابقن) السسة: 

فالصحيح أن يقال: إن المراد بالنية أمر ثالث وهو الداعي وا محرك نحو العمل» وأن 
كل ما صدر عن المكلفين من الأفعال أمر مستحسن فما إذا كان الداعى إليه حسنا. كما 
انها طق مستقبح فيا إذا كان الداعي الدقيجاء وهذا كضرب اليتيم أنه إِذاكاق بداعى 
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وعوقب عليه وكالنوم لأنه إذا كان بداع الاستراحة ثم الاشتغال بالعبادة فلا محالة 
اتصف بالحسن. كا إذا كان بداع الاستراحة ليجدد قواه حتى يقتل مؤمنا بعد ذلك 
مثلاً اتصف بالقبح . 

وهكذا الصلاة. فان الداعى إليها إذا كان هو التقرب وقصد الامتثال اتتصفت 
بالحسن ويئاب عليهاء كبا إذا كان الداعي إليها هو الرياء ونحوه اتصفت بالقبح 
وعوقب عليهاء وهكذا بقية الأعمال والأفعال لأنها كالجسد والنيّة بمثابة الروح؛ فكما 
أن الأساء | غلبيو المناذ | متحدون عسي الضووةامن الاأعشاء لاق كلا مد 
بصورة الانسان لا محالة, وإنما يختلفان ويفترقان بحسب الروح والحقيقة, فان روح 
الي روح طيّبة ولأجل انحادها مع البدن نحو اتحاد اتصف بدنه أيضاً بوصف روحه 
وروح الشقي روح خبيئة فبدنه بيغا خبيث . 

كذلك الافعال الستادرة مي العنافم لاذيعنا كال" حداد جيم كينا حعضا توافت 
يفترقان من ناحية أرواحها وهي النيّات والدواعي. فالفعل إذا صدر بداع حسن 
فيتصف بالحسن وإن كان صادرا بداع قبيح فهو قبيح. 

وبهذا يصح أن يقال لا عمل إلا بنية وأن الميزان في الحسن والقبح والشواب 
والعقاب إنما هو الدواعي والنيات, فان كان الداعي حسناً فالعمل أيضاً حسن وإن 
كان قبيحاً فالعمل أيضاً قبيح . 

وبما ذكرناه قد صرح فى ذيل بعض الروايات حيث قال: «ثن غزا ابتغاء ما عند 
اله فقد وقع أجره على الله عرّ وجلّ. ومن غزا يريد عرض الدنيا أو نوى عقالاً / 
يكن له إلا ما نوى»١"‏ فان الغزو من كل من الشخصين فعل واحد لا اختلاف فيه 
كمي الصوزة والمتمف لذن كذ طتن نما تل ,وحدل اده مدزها للقن ع اننا 
يختلفان بحسب الروح الداعية إليه والحركة نحوه. فان كان الداعي له إلى ذلك هو الله 
عرّ وجل فقد وقع عليه أجره؛ ومن كان داعيه عرض الدنيا لم يكن له إلا ما نوى. 


.٠١ أبواب مقدمة العبادات ب 0 ح‎ / 18:١ الوسائل‎ )١( 


ويؤيّد ما ذكرناه أنه عبّر في الرواية بالجمع حيث إنه قال: «الأعمال بالنيّات» وم 
يقل الأعمال بالنية. وذلك للدلالة على أن الدواعي مختلفة فربما يكون الداعي حسنأ 
وربما يكون قبيحا وثالثة لا يكون حسنا ولا قبيحا. ى) إذا شرب الماء بداعي رفع 
العطش وم يشربه بداع آخرء فيصح أن يقال الأعمال بالنيّات لاختلاف الأفعال 
بحسب اختلاف الدواعي. 

فالمتحصل من ذلك: أنه لا دليل على أن الأصل في كل واجب أن يكون قربياً 
عبادياً بل لابدٌ من مراجعة أدلته. فان دلت على اعتبار قصد القربة والامتثال فيه 
فيكون عاديا والأكاق توهيليا سقط أمره عكر الاتبان شوقن عرقت ا عنتقي 
الارتكاز المتشرعي أن الوضوء واجب عبادي فيعتبر في صحته أن يؤتى به بداعي 
القربة والامتثال. 

غم اق قيهن الأنهاة (قدبن بيره) ("اعنه انعرلالة عل أن العنادة لا يتين فييا 
خصوص قصد الامتثال بل يكف فى العبادية أن يؤتى بالعمل ويضاف إلى الله سبحانه 
حون شافة ولك ينولد عليه الجا انق الوكتود :ران ديفي االنة بتتقد ينا 
("' وهذه الرواية لم نعثر عليها في أبواب الوضوء ولا في غيرها من سائر الأبواب 
فليلاحظ . 


5 
ربة») 


1 فواتو الأضو لا ام 

(؟) الرواية بتلك الألفاظ التى نقلناها عنه (قدس سره) غير موجودة في كتب الحديث. نعم 
روى مضمونها في الوسائل في حديث: «إن العبد ليصلىي ركعتين يريد بهما وجه الله عر وجل 
فيدخله الله بها الجنة» المروية في الوسائل 7١ :١‏ / أبواب مقدمة العبادات ب 8ح 8. أيضأ 
روى عن يونس بن عار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «قيل له وأنا حاضر: الرجل 
يكون في صلاته خالياً فيدخله العجب. فقال: إذا كان أول صلاته بنيّة يريد بها ربّه فلا يضره 
ما دخله بعد ذلك فليمض في صلاته وليخسأً الشيطان» رواها في الوسائل ٠١7 : ١‏ / أبواب 
دن العاداكري. 216 "تااحظ تكلم جزالميةا حون موسودة في الرواية ولفظة «قصد» 
مبدلة بلفظة يريد. كا أنها واردة في الصلاة دون الوضوء وهو (قدس سسره) أيضاً ١‏ يدع 
ورودها في الوضوء. فاستدلاله (قدس سسره) نام في نفسه إلا أن استشهاده بتلك الرواية غير 
صحيح, لأنه مبني على الاشتباه. 


3 ع عض تا لاطي ازعو العرق 85“ الطهارنة 
وهى القصد إلى الفعل مع كون الداعى أمر الله تعالى إمّا لأأنّه تعالى أهل للطاعة 
وهو أعلى الوجوه, أو لدخول الجنة والفرار من النار وهو أدناهاء وما بينهما 
متوسيظات 1 


هذا كلد ق اعتبان'النقة:ق. الوضوة:وأما ممق القة فقن :فتترها الماتق (قلبس 


سره) بقوله: وهي القصد إلى الفعل مع كون الداعي أمر الله تعالى. ونتعددض له في 
التعليقة الانية فلاحظ . 


هل الأمور المذكورة حققات للعبادة أو غايات ؟ 

)١(‏ ما ينبغي أن يتعرض له في المقام تحقيق أن الأمور المذكورة في المتن من كون 
اله+سيحاتة أهلاً للطاعة أو دخول الحنة أو غترها نا ذكره (قدمن سس ه) نهل هس 
منققات للطاعة والغيادية أو أننا غايات للعيادة وق عنوان الطاعة أمر كن 057 
من غير اختصاصه بالشريعة المقدسة, وذلك لأن الأفعال على قسمين في جميع 
المذاهب والأديان, فيعتبر في بعضها ان يؤتى به على وجه التذلل والتخضع والجامع ان 
بقع على وجه التأله أي أخذ المعبود إِلهأ والتعبد له بالطاعة. ولا يعتبر ذلك في بعضها 
الخ 

فنقول: العمل قد يكون طاعة وعبادة في ذاته إذا أتي به على وجهه وعنوانه, وهذا 
كا في ذكر الله سبحانه كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ومنه قوله عر من قائل : 
ؤلا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظَّالمين "١4‏ فان أمثال ذلك إذا أت به بعنوان 
أنه ذكر الله سبحانه وقع عبادة, لأنه بنفسه تذلل وتخضع من دون حاجة إلى قصد أمر 
آخرء وكالسجود لأن وضع الجبهة على الأرض تخضع ذاتى وتأله فهو عبادة في نفسه 
من دون حاجة إلى قصد امر اخر. 

وقد لا يكون العمل إطاعة في ذاته وهذا كالصيام, لأن الامساك عن المفطرات من 


)١(‏ الأنبياء 3١‏ : /ا8. 


اول الف إل القرويت احنى صن الاسم انةوانين حدما وتدللا ىق ميةه تيمر 
في اتصاف هذه الأفعال اساي والتذلل والتخضع والجامع التأله أن 0 وها امشتافة 
إلى الله سبحائه نحو إضافة. 

ومحقق الاضافة والطاعة أحد أمرين لا ثالث لها : 

احدفياء أن 3ق منا نقضن امثال أض الله سيعناته. 

وثانهما: أن يؤق بها بقصد ما هو ملاك أمره أعنى احبوبية لله سبحانه. فان العمل 
بالعيساق إل ال«تالمرقة عيادة وطاعة أي ندا وفطي وموحت النقدية 
لا محالة, وأما إذا أتى بها لا بقصد أمرها ولا بقصد كونها حبوبة. بل بقصد الدخول في 
الجنة أو الفرار عن النار أو نحوهما من الأمور الدنيوية أو الأخروية؛ فلا يمكن أن تقع 
عبادة وطاعة بشيء دق دادولا تناف مها ال الله انه عه لان :للك الا مان 
إنغما هى في طول الطاعة والعبادة وهي امود مترتبة عليها لا أنها فى عرضها ومحققة 
لعنوان الطاعة والعبادية, ومع عدم تحقق المقدبية والاضافة لا تتحقّق العبادة لا حالة 
ومع عدم تحقّقها لايترتّب عليها شيء مق تلك الأمور اخروية كانت أه دقوية 1ن 
تلك المنافع والآثار ليست من الآثار الوضعية المترتبة على ذوات تلك الأفعال, كعدم 
العلا يا لنترتيقاذ المترسب فى عاةة اليل ونيف ورةهااضموه أن دعو الفقر 
والجوع من يأتي بصلاة الليل دعوى كاذبة ١١‏ وفي بعض الروايات سئل (عليه السلام) 
عن الاتيان بصلاة الليل في جواب من سأله عن الفقر وشكى إليه الحاجة وأفرط في 
الشكاية !". 1 
ومن الظاهر أن تلكم الأفعال غير دافعة للفقر بحسب الوضع والتكوين. وإفا 
الدافع له خصوصية العبادة وهي لا تتحقق إِلَا إذا أت بها بأحد الأمرين المتقدمين 
الحققين لعنوان الطاعة والعبادة, وعليه فالأمور المذكورة في المتن من الغايات المقرتبة 
على الطاعة والعبادة. لا أنها محققة لعنوانها كا لايخى. ْ 

ثم إن غايات العبادات منحصيرة في ثلاثة لا رابع لهاء فان العاقل لا يأتي بعمل من 


.١ 5١ أبواب بقية الصلوات المندوبة ب "اح‎ / ١08:48 الوسائل‎ )١٠61( 


1.23 ميس ا لصوي ات تين تريس العروة 8 الطبارة 
دون أن يقصد غاية مترتبة على ذلك الفعل, والغاية المترتبة على الفعل إما أن لا تكون 
عائدة إلى نفس الفاعل وإنا تعود إلى المعبود فقط . فيأت بالعبادة لأنه أهل لها ولا 
ينظر إلى الحور أو القصور ولا له طمع في الجنة ولا أنه يخاف من النار ولا أنه يقصد 
شيئا من المنافع الدنيوية او الاخروية من عمله. وهذا القسم من العبادة إنما تتاق من 
المعصومين (عليهم السلام) وأما من غيرهم فلا يمكن التصديق بتحققها. نعم هي من 
الأمور الممكنة والحتملة. وقد حكي. عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) أنه قال: 
«ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً فى جنتك ولكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك» 
وقد رواها المجلسي في مرآة العقول١‏ ولعلّها من الأخبار الواردة عن طرق العامّة 
ومن هنا لم نعثر عليها في رواياتنا ولم يرد من طرقنا إلا في الكتاب المذكور. 

وما أن تعوّد الغاية إلى نفس الفاعل وهي على قسمين: لأن القوى الكامنة في 
الآتسان قنديلات شيا مترتيا عل الفيادة فيآن .نا للتوصل إلن.وجود ذلك الى 
لتم لداكدخول الجنة أو احور أو التقضور» .وقد لا يلاثم شيئاً فيأق بالعيادة للتوضل 
بها إلى التباعد عن ذلك الشيء كالنار والعقوبة. هذا فيا يرجع إلى الأمور الأخروية. 
وكذلك الحال فها يرجع إلى الأمور الدنيوية فانه ربما يأتي بالصوم أو الصلاة أو زيارة 
الحسين (عليه السلام) ليتوصّل بذلك إلى المال أو الولد أو الصحة والشفاء من المرض 
أو غير ذلك من الأمور. وقد يق بالعبادة للتوصل بها إلى عدم زوال ملكه ونعمه 
فيصل لله شكراً لتلا يذهب ماله ويزول ملكه. 

وقد أشار عر من قائل إلى جميع أنحاء الغايات المترتبة على العبادة في سورة 
الفاتحة بقوله: «الحمد لله ربٌ العالمين #* الرّحمن الرّحيم * مالك يوم الدين * فاشار 
بالجملة الأولى إلى كاله الذاتي حيث أنى بكلمة «الله» أعني الربوبية لكل شيء, وبهذا 
الكمال الذاتي استحق العبادة وصار أهلاً لهها. ثم نان إل 556 قولف 
«الرّحمن الرّحيم © وقد دلّ ذلك على أن بعبادة الله عرّ وجل يمكن أن يصل الانسان 


.57١ : 4 مرأة العقول 8 : 84, الوافى‎ )١( 


ولا يلزم التلفظ بالنيّة "١‏ بل ولا إخطارها بالبال7" 


إلى رحمته وما يلام لاحدى قواه من المال والجنة والحور والقصور وغيرها. وأشار 
الثا إلى يوم الحساب. وان العقاب بيده وان بعبادته يوفق الانسان إلى الفرار عن 
عقوبته . 

وعلى الجملة: أن ما أفاده الماتن (قدس سره) هو الصحيح. والطاعة إنما تتحقق 
بأحد الأمرين المتقدمين, ومعهما لا يضر بالعبادة قصد شىء من الغايات المتقدمة. نعم 
اكركورق العبادنة د هذه النانا ع ساداء لزيكن الفمل كلاعة با دار سد نكال 
امن ان نسحا أرضيوية لد كا مر 


عدم لزوم التلفظ بالنيّة : 

)١(‏ إلا فى تلبية الحج لزوماً أو احتياطاً لأند منصوص. 

وقد يقال بكراهة التلفظ بالنيّة فان أريد بها الكراهة مطلقاً في الصلاة وفي غيرها 
أو فى خصوص الصلاة على وجه الاطلاق فلا نرى له وجهاً. وإن أريد بها الكراهة 
بعد الاقامة فهو صحيح, لأن التكلم بين الاقامة والصلاة أمر مكروه والتلفظ بالنيّة 
من احد مصاديق التكلم. 

وقد يكون التلفظ بالنيّة حرّماً مفسداً للعمل وهذا كالتكلم والتلفظ بالنيّة فى صلاة 
الاحتياط. بناء على أنها جزء من الصلاة أو كالجزء لحاء ولذا يعتبر فيها أن لا يأتٍ 
بالمنافيات التي منها التكلّم والتلفّظ المنطبق على التلّفظ بالنيّة. 

نعم . يستحب التلفظ بالنيّة في الحج بأن يقول: إني أتى بالحج قربة إلى الله وهذا 


عدم لزوم الإخطار بالبال : 


(؟) لأن الدليل على اعتبار نيّة القربة في الوضوء إنما هو الارتكاز المتشرعى ولا 
دلالة له على اعتبار اخطارها بالقلبء بل إنما يدلنا على اعتبار صدور الوضوء 


6 ا رن الضيانة 


بل يكنى وجود الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول: أتوضاً مثلاً: 
وأما لو كان غافلاً بحجيث لو سئل بق متحيراً فلا يكف وإن كان مسبوقاً بالعزم 
والتضوحين القزنات برضب اراز النقةآل ادر الفمل فلو نوى الكلاف 
أو تردّد وأى ببعض الأفعال بطل. إلا أن يعود إلى النيّة الأوآئن قبل فوات 
الو 


بالداعي القربى أخطرها بقلبه أم لا. 


كفاية وجود الداعى فى القلب : 

)١(‏ إن ما أفاده (قدس سره) في كلا شق كلامه أمر غالبى لا دائمي وإلا فللنتقض 
على كلا الشقين محال واسع. حيث إن العمل قد يصدر عن الارادة الاجمالية 
والارتكازية إِلَا أنه لو سئل عن شغله يتحيّر في الجواب وليس تحيّره إلا من نفس 
السؤال. حيث ينشغل باله ولا يتمكن من الجواب فيتحير لا حالة, مع أنه لولا هذا 
السؤال كان يتحرك على طبق إرادته الاجمالية والارتكازية. 

كما ربما يقع ذلك في الأفعال الخارجية, ففرى أنه يهشي إلى داره بحسب إرادته 
الاجمالية وإذا سثل عن أنك قشى إلى أي مكان يتحيّر في الجواب. ولا سما فما إذا 
الدسقن مق السوال كا اذا كان البنائل كبيرا فى الأكاين فلا 

وكذا الحال في الشق الآخر من كلامه. فانه قد يأتي بالعمل لا عن الارادة 
الامالية لغفلته, إلا أنه إذا سئل عن عمله لا يتحيّر فى الجواب بل يخطر مقصده بباله 
بنفس هذا السؤال بعدما كان غافلاً عن وجه عمله وموجبه بالكلية فيجيب. 
فالصحيح أن الوضوء لا يعتبر في صحّته إلا أن يكون صادراً عن داع قربي إلهي 
سواء تَككّن من الجواب عند السؤال عن موجب عمله أم لم يتمكّن من ذلك . 


لزوم الاستمرار في النيّة : 
(1) فان العمل بمجموعه عبادة وليست العبادية مختصة بأوله, فلابدٌ من إيقاع كل 


جزء من أجزاء العمل بداع إلمى. فلو وقع شيء منها لا بهدا الداعي بطل العمل 
ركه ودد ادفو المرادسسق اعنبا ره التعر ار القة الاح العمل وبوهذا ها الااشيية 
فيه ولا كلام. 

وإما الكلام في اعتبار استمرارها في الآنات المتخللة بين أجزاء العمل. وأنه إذا 
عدل عنها ونوى خلافها. أو تردد فيها ثم بنى على نيّنه الأولية صح عمله مطلقاً أو 
لايصح كذلك. أو أن هناك تفصيلاً ؟ 

قد يكون العدول عن نيّته ‏ بالعزم على عدم الاتيان بالعمل أو بالتردد في ذلك - 
موجباً لوقوع جزء من العمل من دون نيّة قربية, كما في الصوم حيث يجب فيه 
الامساك بالنيّة المقربة في كل آن من الآنات النهارية. فاذا فرضنا أنه عدل عن نيّته 
فعزم على الافطار أو تردّد في ذلك, فقد مضى عليه أن أو آنات من دون نيّة مقربة 
زفق أمن غين قابل للتذار كوول شاض يمل من ان يحكم بالفساد لعدم اشجال بعض 
أجزاء العمل على النيّة المعتبرة في العبادة. وهذا لا من جهة أن العزم على الافطار 
مفطر حتى يقال إن العزم على الافطار ليس بافطار بالضرورة. بل حو عبرم على 
الافطار لا أنه إفطار بنفسه, ومن هنا لا يترتب عليه أحكام الافطار العمدي في نهار 
شهر رمضان فلا تجب عليه الكفّارة بذلك. بل من جهة أن العزم على الافطار يستلزم 
انتفاء شرط الصحة في جزء من أجزاء العمل وهو الصوم. فيبطل العمل بأسره 
لبطلان جزء من أجزائه كما هو الحال في جميع الواجبات الارتباطية. 

وقد يكون العدول في أثناء العمل غير مستلزم لوقوع شيء من أجزائه من دون 
يّة مقربة, أو أنه إذا استلزم ذلك فصدر بعض أجزاء العمل في حالة التردّد أو العزم 
بعدم الاتيان به فهو أمر قابل للتدارك, كما فى الوضوء لأنه مركب من الغسلتين 
والمسحتين فاذا عدل عنه فى أثناء الفسلتين أو فى أثناء أحدهما وفرضنا أنه قد غسل 
نصفاً من يده من دون نيّة مقربة ثم رجع عن ذلك إلى نيّته الأولية. فلا مانع من أن 
يعيد غسل النصف من يده مع النيّة المقربة وبذلك يحكم بصحة وضوئه. اللّهمّ إلا أن 
يكون ذلك مستلزماً لفوات الموالاة المعتبرة في الوضوء, كا إذا تتردّد زصاناً فت 
أعضاؤه السابقة بذلك فانه يقتضى الحكم ببطلان الوضوء لا حالة, إلا أنه من جهة 
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ولا يجب كه الوجوب والتدب لا رضنا ولا غاية. ولا نيّة وجه الوجوب والنّدب 
بأ يقول أتوضاً الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أو ندبه أو أتوضاً لما فيه 
من المصلحة. بل يكى قصد القربة وإتيانه لداعى الله ". 


الاخلال بالموالاة لا من جهة العدول عن نيّة الوضوء. وهذا ظاهر. 

وهناك شق ثالث متوسط بين مثل الصوم والوضوء وهو عبارة عن الصلاة فما إذا 
عدل عن نيّتها في أثنائها فعزم على قطع الصلاة أو تردد في ذلك وهذا يتصوّر تارة فيا 
إذا أق ببعض أجزاء الصلاة متردّداً أو عازماً على القطع. ويتصوّر أخرى فها إذا لم 
يأت بشيء من أجزائها مع التردّد أو العزم على القطع . كما إذا عدل عن نيّة الصلاة في 
أثنائها ثم رجع إلى نيّتها من دون أن يأتي بشيء من أجزائها عند العدول. 

ما في الصورة الأولى. فلا تأمل في الحكم ببطلان الصلاة. من جهة أن ما أى به 
من الأجزاء الصلاتية عند العدول -أي لا بنيّة الصلاة ‏ زيادة عمدية مبطلة للصلاة 
لا حالة. لعدم احتسايها من الصلاة لافتقادها النيّة المعتبرة فى صحتها . 

وأمّا الصورة الثانية. فالحكم فبها بالبطلان يبتنى على القول بأن الأكوان المتخللة 
ون أت و اللسازة عدون القناذة :يميف إن الظاس أن الأكوا ف المفللة ارين 
عن أجزاء الصلاة, فالظاهر عدم بطلان الصلاة بالعدول في تلك الأكوان. ولا ينافي 
هذا مع الحكم ببطلاها فيا إذا أى بشيء من قواطع الصلاة في أثنائها ولو في الأكوان 
المتخللة, كما إذا تكلم فيها بكلام الآدميين أو أحدث أو استدبرء لأن الحكم بالبطلان 
وقتئز اليس مستئدا إن أن الأكوان المتشللة جوع من الضلاة يل مسغند إلى الاتيان 
بالقاطع وهو في الصلاة, لأن المصل لا يخرج عنها إلا بالتسليمة فان أرَها التكبيرة 
واخرها التسليمة. ثمادام لم يسلم فهو في الصلاة, فاذا تكلم فقد تكلم فى الصلاة. كم] 
أنه إذا أحدث وقتئذٍ فقد أحدث في صلاته وهو موجب لبطلان الصلاة لا حالة . 


عدم اعتبار نيّة الوجوب ولا نيّة وجهه : 
)١(‏ بعدما بين الشروط المعتبرة في الوضوء تعرض (قدس سره) لجملة من الأمور 


التي ربما يقال باعتبارها فى صحّة الوضوء وذكر عدم اعتبار شيء منها فى صحته . 

مخ تلك الأمون :وحوت اق الورشوي: او الندنية:إكا عل دو التوضيفت :كنا إذا 
قال أتوضأ الوضوء الواجب أو الندب, وإما على نحو الغاية بأن يقول أتوضأ لوجوبه 
أو لاستحباية» فان الغاية هى الداعى بوجوده الخارجى كبا أن الداعى هى الغاية 
بوجودها الذهنى, فسقوط وكوب رعق الندب حودها ارسي اناه 
للوضوء. كما أنهما بوجودهما الذهنيين داعيان له. فيتصوّر سقوط الوجوب ويأتي 
بالوضوء بداعي امتثال أمره وإسقاطه أو لغاية الامتثال وسقوط الوجوب. 

ومنها: نيّة وجه الوجوب أو الندب وهو على ما فسره الماتن (قدس سسره) عبارة 
عدا قنش الوحورت أى الثدب أعق المضلعة ينا عل ما ذش اليه العدلية مق أن 
الواجبات الشرعية تابعة للمصال الكامنة فيها. 

ومنها: قصد رفع الحدت بالوضوع أو قفن الابقاعة به أعني قصد إباحة الدقولة 
به فى الصلاة. 

ومنها: قصد موجب الوضوء وأنه بول أو نوم. 

ومنها: قصد الغاية التي لأجلها وجب الوضوء. وحكم في جميع ذلك بعدم 
الاعتبار. 

وتوضيح الكلام في المقام: أنه قد يكون الواجب أو المستحب على نحو لا يتعيّن إلا 
ِنيّة الواجب أو المستحب. وهذا كما فى صلاة الصبح ونافلتها. لأن كُلاَ منههما ركعتان 
ولا امتياز بينهما في شيء, فلو أتى بركعتين ولم يقصد الركعتين الواجبتين أو المستحبتين 
بطلتا لا محالة, وكذلك الحال فيا إذا كانت على ذمّته أربع ركعات أدائية وأربع أخرى 
قضائية, فان إحداهها لا تتميز عن الأخرى إلا بالقصد, إذ الطبيعي الواحد لا يعقل 
أن يحكم عليه بحكدين متضادين كالوجوب والاستحباب أو بحكئين متاثلين كالحكم 
بوجوبه مثلاً مرّتين. فلا مناص فى الحكم بالصحة والوجوب من تميزه عا يحكم عليه 
بالاستحباب أو يحكم عليه بوجوب آخر أو بتوصيفهما من الأدائية أو القضائية. هذا 


كله فيا إذا لم يتميز الواجب عن غيره إلا بنيّته وقصده. 
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وأمّا فها إذا كان الواجب أو المستحب متميزاً في نفسه أو لم يكن على ذمة المكلف 
واجب آخر غيره. فلا دليل على اعتبار نيّة الوجوب أو الندب لا من العقل ولا من 
الشرع . 

أمّا العقل, فلأنه لا سبيل له إلى استكشاف مدخلية تلك الأمور في الأحكام 
وعدمها. 

وأمّا احتال دخلها بحسب الشرع. فان بنينا على ما بنينا عليه في محله من إمكان 
أخذ قصد الأمر وتوابعه مما ينشأ من الأمر وفي مرتبة متأخرة عنه كقصد الوجه من 
الوجوب أو الندب - فى متعلق الأمر الأول أو فى متعلق الأمر الثاني كما بنى عليه 
المحقق النائينى (قدس سره)١"‏ أو فرضنا الكلام فى القيود التى لا استحالة في أخذها 
ف التاق كتصق الضلعة او الرض والالتعايعة راقص بنرعية الرضييوه او قنصد 
الغاية, فيندفع باظلاق الأمر الأول أو الامو القاى, دنه ستحانة ادر عدن الدعسه 
واليدين ومسح الرأس والرجلين في كل من الكتاب والسنة. ومقتضى إطلاقهما عدم 
اعتبار شىء نما يحتمل دخله في الواجب وهو الوضوء. وقد أشرنا فها سبق إلى أن 
لمر الك رعياة لل :تراط عدوا لوخوي ول شبد لوطو بست يي انه 
الوعوت د الأيق لوعف ولا غاية: قا أده غير ستيديريقة ويخ 56 أو غيره 
نما قدمناه ذكره. فقتضى إطلاق الكتاب كاطلاق السنة والروايات عدم اعتبار شيء 
من ذلك فى صحة الوضوء. 

نعم . خرجنا عن إطلاقهما فى الحكم باعتبار نيّة القربة وقصد الامتثال بالارتكاز 
المتشرعي المتأكد ببعض الروايات. 

وأمّا إذا قلنا باستحالة ذلك وعدم إمكان أخذ قصد الأمر وتوابعه في متعلق الأمر 
الأوّل ولا الثاني. وبنينا أيضاً على وجوب تحصيل الغرض -كا بنى عليه صاحب 
الكفاية (قدس سره)!' ‏ فقتضى ذلك وإن كان هو الالتزام باعتبار كل ما يحتمل 
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دخله فى الواجب أو الغرض لقاعدة الاشتغال والاحتياط, إلا أنَا مع ذلك لا نلتزم 
بذلك في المقام. بل ندفع احقال مدخلية تلك الأمور في الواجب بالاطلاق المقامي . 
أعنى سكوتهم (عليهم السلام) عن البيان والتنبيه مع كونهم في مقام البيان, لأن تلك 
الأمور ما يغفل عنها عامّة المكلّفين, لأن أكثرهم لا ييز الأجزاء الواجبة في العمل 
عن مندوبها. ومثل ذلك لو كانت دخيلة في الواجب أو الغرض لوجب على المولل 
ما هم المكلف في مقام العمل إذن المورد ليس من موارد الاشتغال والاحتياط . 


نيّة الواجب في موضع المندوب وبالعكس : 

)١(‏ والوجه في ضكنه أن الوضوء انا يمك فنه ان 31 بذاك العم مشدانة يرا 
إلى المولى نحو اضافة, والمفروض أن المكلف أتى به كذلك. وأما قصد وجوبه أو 
استحبابه فهو غير معتبر في الوضوء فوجود ذلك وعدمه سيان. وقد استثنى عن ذلك 
موروين: اخدهي انها اسار إليه بقوله: إن لم يكن على وجه التشريع. وثانهما: ما 
أشار إليه بقوله: أو التقييد. 


نيّة أحدهما في موضع الآخر على وجه التشريع : 

(؟) بأن كان عالماً بوجوب العمل غير أنه نوى استحبابه متعمداً. كما فى صوم شهر 
رمضان أو الوضوء بعد دخول وقت الصلاة. وإنما يصح فما إذا لم يكن كمد كلك 
كا إذا اعفقد الشحاب الوضوو يعد دشول .يوقت الضلؤة أو اعشد وحوية قبل دفول 
الوقت. 

وليس الوجه في بطلان الوضوء عند التشريع هو أن ما قصده المكلف لا واقعية له 
وما له واقع لم يقصده. بل الوجه في بطلانه هو أن حرمة التشريع تسري إلى العمل 
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أو التقييد'*' فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفاً أو غاية ثم تبيّن عدم 
دخوله صم إذا ل يكن على وجه التقييد وإِلّا بطل كأن يقول: أتوضّأً لوجوبه وإلا 
فلا أتوضأ 0. 


وتوجب حرمته ومبغوضيته؛ ومع حرمة الثيء ومبغوضيته كيف يمكن أن يقع 
تدافا لواحت أو المستتسيى» 


ني أحدهما على وجه التقييد : 

)١(‏ وقد فسر التقييد بكون المكلف على نحو لو كان الوضوء واجباً لم يتوضاأ, وإنا 
فوضا عل تقدير بابك سه يدق .بعش اللوازه المتقدمة: 

وهذا مما لا يمكن المساعدة عليه, لما أشرنا إليه غير مرة من أن الوضوء إنما يعتبر 
في صحّته الاتيان بذاته مضافة بها إلى المولى نحو إضافة والمفروض أنه حاصل 
والمكلف أنىّ به كذلك؛ والأمر الشخصى الخارجى غير قابل للتقييد ليقيد بالوجوب 
تازة وبالاستحياب أخرى كا أن معلقه كلك . 

وأما قصد المكلف أن لا يأ به على تقدير الوجوب فهو من قبيل تخلف الداعي 
والخطأ في التطبيق , وهو لا يضر بصحة العمل بعد الاتبان به بجميع أجزائه وشرائطه ‏ 
وقد عرفت أنه لا يعتبر في صحة الوضوء غير الاتيان به مضافاً إلى الله سبحانه وهو 
حاصل على الفرض, فكونه على نحو لا يأتي به على تقدير الوجوب مما لا يمنع عن 
صحنة نمل الفاح يتيوك أخررنا أ كيده الموارة الست مهارد النقعية فى عي ويل 
هي من موارد الخطأ في التطبيق أو تخلف الداعي. كان بناؤه أن لا يأتي به على تقدير 
استحبابه أم كان بناؤه أن يأتي به وإن كان مستحباًء إذن لا مناص من الحكم بصحة 


الوضوء سواء قيده بالندب أو الوجوب أم لم يقيده بشيء منهما. 


() لا أثر للتقيبد في أمثال المقام إذا تحقق منه قصد امتثال الأمر الفعلي . 


[071] مسألة 18: لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على 


"١7 الأقوى‎ 


عدم اعتبار نيّة الرفع أو الاباحة : 

(1) أمان بقولةة غك الأقوق» :إلى الخلافبف المشالةحيت تسب الل السيغ 
الم ميررة) اعبار اد برك الحدك ونا لوعن الست الرتضى متتس ده 
لزوم نيّة الاستباحة فقط(". وعن الحلبي!" والقاضى!؟' اعتبار كلا الأمرين أعنى نيّة 
الرفع وقصد الاستباحة. وعن المبسوط'" والمعتبر'"' والوسيلة”" والعلامة” 
والشبيدا*) والسرائر*" لزوع نثّة أحدهما مخيراً. وهذه أقؤال أربعة. 

وهناك قول خامس وهو عدم اعتبار شيء وق الأمزيق لأ نميا ولاعل شيل 
التخيير ولا هما معاً. وهو الذي اختاره الماتن وجماعة من الحققين وهو القول 
الصحيح. والوجه فيه هو إطلاقات الأدلة الآمرة بالوضوء وبغسل الوجه واليدين 
ومسح الرأس والرجلين من الكتاب والسنة؛ حيث لم يقيد الوضوء في شيء منها 
بقصد رفع الحدث ولا بنيّة الاستباحة, ومقتضاها عدم اعتبار شيء من الأمرين في 
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واحتال أن يكون ذلك معتبراً في مقام الامتثال وإن لم يعتبر فى المأمور به. مندفع 
بأن احتال مدخلية أحد الأمرين فى الامتثال عقلاً مما لا وجه له. لأنه لا حكم للعقل 
باعتبار ذلك في مقام الامتثال بعدما عرفت من عدم تقييد المأمور به بذلك في شيء 
من أدلّته. كما أن احّال مدخليته في الامتثال شرعاً مندفع باطلاقات الأدلة. إذن 

على أن ما استدلٌ به على لزوم قصد الرفع أو الاستباحة ضعيف غايته , لأن العمدة 
فها استدلوا به على ذلك قوله (عليه السلام) «إذا دخل الوقت وجب الطهور 
والصلاة» "١‏ بدعوى أن متعلق الوجوب إنما هو عنوان الطهور. فلابدٌ فى مقام امتثاله 
من قصد ما تعلق به بعنوانه الذي تعلق به الأمر بذلك العنوان وهو عنوان الطهور كما 
هو الحال في غير المقام, كا إذا أمر السيد عبده باكرام زيد مثلاً فقام العبد إكراماً له 
فلابدٌ من أن يقصد في قيامه ذلك عنوان الاكرام لزيد فلو قام لا بقصد إكرامه لم يقع 
فعله ذلك امتثالاً لأمر السيد بوجه. لأنه لم يؤمر بالقيام وإئما تعلق الأمر بعنوان 
الاكرام فلا مناص من قصده. 

وفى المقام لم يتعلق الوجوب بالوضوء ليقال إنه عبارة عن الغسلتين والمسحتين 
فلا موجب لاعقباز' فضي عنوان اخرغين النبلين والمسحعين» بل اغا علق" الامو 
بالطهور فلابدٌ من قصد عنوان الطهور فى مقام الامتثال. والطهور إما بمعنى ما يرفع 
الحدث أو بمعنى المبيح للدخول في الصلاة, فلا مناص من أن يقصد أحد الأمرين عند 
الامتثال. هذا. 

ولاتحن شعنقه لأن الطيووان ريه دعا وتيت الانشاق ماعرها نظو يندب 
وهى لاك و الراه: فعكن :الززؤاية انه :اذا اوقل الوقت قن :ويك العيلةة والماء 
والقراب بتقدير كلمة الاستعمال. أي وجب استعماهما كما يقال: يحرم الخمر أي يحرم 
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الاستعال: كيف .وقد أستد الؤجوت إل الماء'ق يعن الأخبان, بحيث زوق عن غلى 
(عليه السلام) أنه قال: «أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون غليه ضاعا من 
الما(" أى اسعالهيل يأق شاع انان هذا المعنى هو المحتمل فى قوله (عليه 
السلام) «لا صلاة إلا بطهور»'"' دون الوضوء والغسل والتيمم. ويأتى قُرة ذلك عند 
التكله غل المبات إن شاء انه تعالى. 

ول .هذا الاتعتال "فى اللرواية ايقددلالة عل وحوت:قصد غسوان: الطهور 
أصلاً. لأن المفروض أنه أريد منه جامع الماء والتراب فاللازم قصد المعنون دون 
العتو ا 

وإن اوقد بالطهور معناه المصدري عي الطهارة . أي إذا دخل الوقت فقد وجبت 
الصلاة والطهارة. سواء كانت الطهارة مسببة عن الغسلتين والمسحتين أم كانت عنواناً 
ن:«فحيف :وان كان الوحنوب :معنا وان الظهان لكأن الروايه لادلا لذ ماعن 
اعتبار قصد الرفع أو الاباحة فى صحة الوضوء. وذلك لآن الطهارة _التى بمعنى 
الاباحة او الرفع ‏ إما حكم واثر مترتب على الوضوء الصحيح اعني ما فى به بداع 
قربي إلهي, أو أنها عنوان اعتبره الشارع على الوضوء الواقع صحيحاً. بمعنى أن 
الوضوء الذي هو أمر عبادي إذا تحقق بماله من القيود والشروط التى منها قصد القربة 
فأثره هو الطهارة أو أنها عنوانه. وعلى أي حال فالطهارة ورفع الحدث في مرتبة 
متأخرة عن الوضوء التام الصحيح. ومعه كيف يعقل أخذ قصدهما قيداً في صعيدةا 
الوضوء. وإلا لزم أن تكون الطهارة ورفع الحدث أو الاباحة في مرتبة سابقة عن 
الوضوء الصحيح, ولازم ذلك أن يكون الوضوء في نفسه وإن لم يؤت به بداع قربي 
حصلاً للطهارة وموجباً لارتفاع الحدث أو سبباً للاباحة وهو خلاف فرض الوضوء 
عبادة لا يترتب عليه اثره إلا اذا فى به بداع ال مي . 
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نعم , لا مانع من التزام ذلك واعتباره في الطهارة الخبئية. حيث إنها مترتبة على 
طبيعي الغسل قصد به القربة ام لم يقصد. وحينئذٍ يصح ان يقال يعتبر في تطهير الثياب 
غسلها بقصد الطهارة. وهذا بخلاف الغسلتين والمسحتين في الوضوءء لأن الأثر إنا 
يترتّب عليه إذا تحققتا بداع قربي إلهي ولا أثر يترتب على طبيعيهما. ومعنى ذلك أن 
الطهارة مترتبة على الوضوء الصحيح وف المرتبة المتأخرة عنه, ولا يمكن معه أخذ 
قصدها قيدا فى الوضوء كما عرفت. 

وببيان آخر: لا إشكال في أن الوجوب فى قوله (عليه السلام) «فقد وجبت» ليس 
هو الوجوب المولوي النفسي حتى يتوهم أنه قد تعلق على عنوان الطهارة فيجب قصد 
غنوانها 3 مقا اللانعالم يل افانهو وعرب عترى عن إن قلكا | ومقدية لواحب 
واجبة: أو أنه وجوب إرشادي إلى تقيد الصلاة بالطهارة إذا أنكرنا وجوب المقدمة 
كرما تومن ال مسال انم فينادرة الوطتيو فيضن إن وسوي» لعسيو ا 
الارشادي, بل العبادية مستفادة من الأمر النفسي المتعلق بذاته. وعليه كيف يمكن أن 
يقال إن ترتب الوجوب الغيري أو الارشادي على الوضوء بعنوان الطهارة كاشف عن 
أن متعلق ذلك الأمر النفسى المولد للعبادية مقيد بما إذا قصد بالوضوء عنوان الطهارة 
أي قصد رفع الحدت او الاباحة. 

نعم يستفاد منه أن الصلاة لا تتحقق إلا بالطهارة, وأمًا أنها قيد في متعلق الأمر 
النفسي فلا. 

بل لو قلنا بدلالة هذا الوجوب الغيري أو الارشادي أيضاً على عبادية الوضوء 
مثلاً: لم يمكننا اعتبار قصد عنوان الطهارة في الوضوء. فان غاية ما يستفاد منه وقتئذٍ 
أن علة جعل الوضوء شرطاأً ومقدمة للصلاة إنما هي كونه طهارة. وأما أن قصد 
الطهارة معتبر فى تحقق ما هو المقدمة والشرط للصلاة فلاء وهو نظير قوله عر من 
قائل بعد أمره المكلفين بالتيمم اما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد 
ليطهّركم ولي" نعمته عليكم لعلّكم تشكرون ١4‏ فانه يستفاد منه أن العلّة في أمره 
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ولا قصد الغاية التي أمر لأجلها بالوضوء7", وكذا لايجب قصد الموجب!" من 
بول أو نوم كما مرّ. نعم قصد الغاية معتبر في تحقق الامتثالء بمعنى أنه لو قصدها 
يكون ممتثلاً للأمر الأتق من جهتها. وإن لم يقصدها يكوان أداء للماهوة نه 
امتثالاً" فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية, عدم اعتباره في الصحّة وإن كان 


تعالى بالتيمم إنما هى كون التيمم مطهراً. وعلى الجملة المكلف إذا أتى بذات الغسلتين 
والمتعفين مضافا نا ال اله سبجانة فقن أى كا هو قرط ومقدمة :للسادة: 

)١(‏ قد علم الحال في ذلك مما بِينّاه فى سابقه. وحاصله أن مقتضى إطلاقات 
الكتاب والسنّة وعدم اشتال الأخبار الواردة في الوضوءات البيانية على اعتبار قصد 
الغاية عدم اعتبار ذلك فى صحة الوضوء. 

وأَمّا ما استدلٌ به عليه من قوله عرّ من قائل: «إذا قَمم إلى الصّلاة فاغسلوا ... * 
بدعوى دلالته على أن الوضوء لابدٌ أن يكون للتهيؤ والقيام إلى الصلاة فلو أق به 
لابقصد الصلاة بطل, فهو أيضاً ضعيف, وذلك لما عرفت من أن عبادية الوضوء غير 
مستفادة من الأمر الغيري أو الارشادي المتعلق به. بل هي مستفادة من الأمر النفسى 
الى زات الوصو من قو تيه بتعبد القارة».وصليه قلق ىبي نواد وار اناد 
لوقع عبادة من دون حاجة إلى أن يقصد به الغاية. نعم امتثال هذا الأمر الغيري 
والاثابة به يتوقف على إتيانه بقصد الغاية, وأمّا صحّته في نفسه فهي غير متوقفة على 


لا يعتبر قصد الموجب في الوضوء : 
)١(‏ للاطلاقات وعدم دلالة أي دليل على اعتبار قصد الموجب ولو كان ضعيفاً 
فاعكبان قضن الموحت اطعف :فو اعقار سابقية: 


ع 
. 


(؟) لما أشرنا إليه في تضاعيف الكلام على المسائل المتقدّمة من أن عبادية 
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الطهارات الثلاث غير ناشئة عن الأمر الغيري المتعلق بهاء بناء على أن المقدّمة واجبة 
بالوجوب الغيريء بل إنما تنشأ عن أمرها النفسي, فهي إذن عبادات جعلت مقدّمة 
للواجب» قالاتالة #كوى الغبادلة افيا ى مرنية متقدمه عل أبرها التيرى وخلية إذا 
أق بذات الوضوء وقصد به القربة والامتثال تتحقق به العبادة خارجاً كما تحققت 
المقدّمة. وإن لم يقصد به أمرها الغيري أو لم يلتفت إليه أصلاً. فان الأمر الغيري 
توصلى لا يحتاج سقوطه إلى قصد القربة. كا لايمكن أن يكون منشأ للعبادية . ومع 
تحقق العبادة فى الخارج تترتب علها الطهارة, لأنها من الأحكام المترتبة على 
الوضوء الصحيح الذي قصد به القرية. 

نعم . هذا لا يكون موجباً لامتثال أمرها الغيري . لعدم الاتيان بها بداعي الوجوب 
المقدمي , هذا كله بناء على أن عبادية الطهارات الثلاث مستندة إلى أوامرها النفسية. 

وآما إذا قلنا إن.عباديتها إغا نسات :عن الأوامر الغيزية المتعلقة نينا بناء عل أن 
مقدّمة الواجب واجبة, فلا يكون الاتيان بها من دون قصد الأمر الغيري المتعلق بها 
محققاً للمأمور به فضلاً عن أن يكون ذلك امتثالاً له. وذلك لأن عباديتها حينئذٍ قد 
نشأت عن ذلك الأمر الغيري. إذن لابدٌ في تحقق عباديتها من اتيانها بداعي ذلك 
الأمر الغيري. فلو أتي بها لا بقصده وداعيه لم تتحقق العبادة باتيائها بذاتهاء ومعه يقع 
الوضوء باطلاً فلا أداء ولا امتثال. 

ثم إن الاتيان بالوضوء بقصد أمره الغيري يستلزم الاتيان به بقصد غايته. لأن 
الغرض من الأمر الغيري إنا هو التوصل إلى غايته المقرتبة عليه, فلو أتى به ولم يقصد 
باتيانه التوصل إلى غايته لم يقع الوضوء عبادة. ولا سما بناء على أن الواجب من 
المقدّمة حصّة خاصّة, وهي المقدّمة الموصلة إلى ذي الغاية في الخارجء فاذا اتى بامره 
الغيري للتوصل به إلى غايته فقد تحقق كلا الامرين من اداء المامور به والامتثال 
هذا. 


م إن ف المقام كلاماً وهو أنه بناء على أن عبادية الطهارات الثلاث ناشئة عن 
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أوامرها الغيرية فهل يجب أن يؤق بها بقصد غاية معينة من غاياتها المترتبة عليهاء أو 
أن قصد جنس الغاية كاف فى صحتها وإن لم يدر أن ما يختاره من الغايات بعد ذلك 
أي شىء ؟ فيجب أن يؤققى به بقصد قراءة القران خاصّة, أو إذا أتى به للتوصل به إلى 
ق رمن ها اد وإن لم يدر انه تيدان القراءة او الصلاة مثلاً كاف في صحتها ؟ 

والصحيح كفاية قصد جنس الغاية من دون اعتبار قصد الغاية المعينة, وذلك لآن 
للوضوء مثلاً أوامر غيرية من نواح شتى, لأنه مأمور به بالأمر الغيري الاستحبابي 
الناثئّ من الأمر الاستحبابي النفسي المتعلق بالقراءة. ومأمور به بالأمر الغيري 
الوجوبي الناشئ من الأمر الوجوبي المتعلق بصلاة الظهر مثلاً أداء. ومأمور به بالأمر 
الغيري الوجوبي الناشئْ عن الأمر الوجوبي المتعلق بصلاة الظهر قضاء وهكذاء فاذا 
اك بالوضوء وقصد التوصل به إلى غاية من غاياته من دون تعيين. فهو وإن لم يدر أنه 
مأمور به بالأمر الاستحبابي أو الوجوبي الأدائي أو الوجوبي القضائي, إلا أنه محرز 
مطلوبيته على جميع التقادير ويعلم بأنه مأمور به قطعاً. فاذا أق به بداعي أمرها 
الغيري الحرز للتوصل به إلى شىء من غاياته فلا محالة يقع صحيحا. وقد مر انه 
لا دليل على اعتبار قصد الوجوب أو الاستحباب, وكّييز المامور به من الوجوب 
والاستحباب, كما لا تردّد فا هو الغاية المقرتبة عليه في الواقع لشعينها في علم الله 
سبحانه فلا إهمال في الواقع . 

ومن هنا يظهر الحال في مسألة أخرى, وهي ما إذا أتى بالوضوء بداعي التوصل به 
إلى القراءة مثلاً عازماً بأن لا يصلى به أو غير ملتفت إلى ذلك أصلاً. ثم بعد الوضوء 
ندم وبدا له فبنى على أن يصلى بذلك الوضوء ولا يأت بالقراءة, فان وضوءه بناء على 
ما قدمناه صحيح, لأنه قد أحرز تعلق الأمر الغيري بما يأتي به من الوضوء وقد أقىّ به 
بهذا الداعي توصّلا به إلى غاية معينة, ومعه يقع وضوءه عبادة صحيحة لا حالة 
وغاية الأمر أنه أخطأ في التطبيق حيث تخيل أن الأمر الغيري المتعلق به هو الأمر 
الاستحبابي, مع أنه بحسب الواقع هو الأمر الغيري الوجوبي والخطأ في التطبيق غير 
مضر بصحة العبادة. 


بف لع ا ات ص لعو تافارخ العروة 8 1 الطبارة 
معتبراً في تحقّق الامتثال. نعم قد يكون الأداء موقوفاً على الامتثال فحينئذ 
لايحصل الأداء أيضاً. كا لو نذر أن يتوضأً لغاية معينة فتوضّأ ولم يقصدها. فانّه 
لايكون متلا للأمر الندرى ولا يكون أداء امور به بالأمر الندرى أيضاً وإن 
كان وضوءه صحيحاً لأن أداءه فرع قصده. نعم هو أداء لل.أمور به بالأمر 
الوضوثي'" 


يضنافا إل أواقة الوسوب والاتحات ها لاعفا يه كا مرو ودوهذا التق أعق 
كون عبادية الوضوء ناشئة عن أمره الغيرى وإن كان فاسداً بل لا أمر غيري أصلدً 
لما بيناه فى بحث مقدّمة الواجب من انكار وجوبها شرعاً. إلا أنه بناء عليه لا يعتبر في 
صحة الطهارات الثلاث قصد الغاية المعينة ى| تقدّم. 


الفارق بين الوجوب الغيري والوجوب الندري : 

)١(‏ أراد بذلك بيان الفارق بين الوجوب الغيري والوجوب الناثئئ من النذر 
حيك انه ذا ا تداق الؤضوع مشنافة ها انال سحانة فقن بمفيلت الغبادة ركان 
هذا أداء للمقدّمة والواجب الغيري. وإن لم يكن امتثالاً له بناء على ما هو الصحيح 

مره ا شغي 3ه الواضوه الات التق . 

وهذا بخلاف ما إذا نذر أن يأتي بالوضوء لغاية خاصة كالقراءة, لأنه إذا أى به 
غير قاصد لتلك الغاية المعينة لم يتحقق أداء الأمر النذري ولا امتثاله, والوجه في ذلك 
كا اسلفناه سابقا ان النذر قد تعلق بحصة خاصة من الوضوء وهو الوضوء المقيد 
كونه القراء ةمقلا دو جلي الوهود, التذوو هى مقي امن تقاض قاذ ان 
لا لهذه الغاية لم يتحقق منه ا المقيك بكوائه للقراءة ومعه لا أداء ولا امتثال.. 

نعم . يكفي هذا في تحقق المقدمة وهو أداء للأمور به بالأمر الغيري . وأما بالاضافة 
إلى الأمر النذري فليس باداء ولا بامتثال, ونظيره ما إذا نذر أن يأتٍ بصلاة الظهر في 
المسجد وأ بها في داره. لأنه وإن كان أداء للأمر الصلاتى لعدم تقييده كان خاص 
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الانة بالتضية إل الآمن التدرى المتعاق .يننا ليش ياذاء ول" امفال. 

وهذاء أعنى تقييد المتعلق هو الوجه فما أفاده الماتن فى المقام. لا أنه إذا لم يقصد 
الغاية لم يف بنذره. لأنّ أداء المنذور كاداء سائر ما على ذمّة المكلف من الديون إنما 
يكون بالقصدء والوجه فى عدم استناد الماتن إلى هذا الوجه هو أنه إنما يصدق فما إذا 
كانت :ذه المكلف» مقشغلة بوذ ة هنالو اتساكه يك نل قنين بعضها عم فيا الآخر 
فل اقضدهج ينها إذا كانق ذخ مديونة بضلاة زباعية أداسة ووياعة اشر 
قضائية. فان احتساب ما يأتي به عن إحداهما المعينة إنها يكون بقصد الأداء أو 
القضاء. وأمًا إذا لم تشتغل ذمّته إلا بواجب واحد فلا يعتبر فى سقوطه عن ذمّته قصده 
لذلك. كما إذا نذر أن يصلى صلاة الليل في ليلة معينة وأ بها في تلك الليلة غافلاً عن 
الاووه قات وجب برد النذن لأ اله وان 1 يك ناويا للا اللارى بوه 

فقياس المقام لاعطاء الدرهم الحتمل أن يكون أداء دين أو هبة أو عارية مع 


هذا تام كلامنا في هذا الجزء من الكتاب ويتلوه الجزء الخامس أوَّله اشتراط 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الطّهارة 
فصل : فى الوضوءات المستحبّة 1 
5 الوضوء للطواف المندوب ل ل ا 1 
مشروعية الوضوء للتهيؤٌ للصلاة م ا ب ا و1 
انتتسا مه الررقيوة لقو ل سود 10100000110 
استحباب الوضوء التجديدي 00000000001101 0000 
متتروعية الفنيدل او« لوو ععة عمل المنابة 0 
استحباب الوضوء لذكر الحائتض في مصلاها 11 0000 
استحباب الوضوء لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه 00 
إباحة جميع الغايات بالوضوء ل 
حكم التوضؤ بنيّة التجديد وانكشاف كونه محدّثا و ا 
أقسام التقييد 1[1415[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ 001 
عدم اعتبار قصد موجب الوضوء ا ل ا 1 
كفاية الوضوء الواحد للأحداث المتعددة م" 


فصل : فى بعض مستحبات الوضوء 0 
انسعاب شيل مهدو لون تن ل 0 
ما توهم منافاته لاستحباب الغسل ثانياً 0 
فصل: فى مكروهات الوضوء ا 1[ ااا 
فصل : في أفعال الوضوء 0 
الأوّل: غسل الوجه ا 
تحديد غسل الوجه ل 
مناقشة الشيخ البهائي (قدس سره) 0 
وظيفة الأنزع والأغم ونحوهما 0000 00 
كيفية وضوء الخارج عن العادة في الوجه واليدين ةبد زد ز د05 000000 
الاحتّالات في الغسل المعتبر في الوجه واليدين 0 
وجوب البدأة بالأعلى في غسل الوجه 0 
الاحقالات فى المراد من البدأة بالأعلى فى غسل الوجه ا لاه 
كفائة عَم “لاهن الشعر المخيط بالوسة 0 0000 
عد جوان الاكتفاء بغسل التقرة عن غسل الشعر الحخيط 1 
الخلاف في تعين غسل البشرة أو الشعر إذا كان خفيفاً 000 
أقسام الشعر النابت على الوجه وحكيها في الوضوء 0 
وجوب غسل شيء من أطراف الوجه مقدّمة ا 0 
عدم وجوب غسل البواطن في الوضوء 0000000101 
عدم وجوب غسل الشعر الخارج عن الحد كاللحية 0000 
الشك في أن الشعر حيط أم لا ز ز ز 0 0 
وجوب غسل الوجه واليدين بجميع أجزائها ير ل ل 
صور الشك في المانعية 11 000000 


أدلة عدم وحوب الفحص عن الحاجب ا ا ل لتو ا ا 


ادن اررق ا 55111« 
اروم سني عسل اليف اليق كيل السستري 000 
لزوم البدأة بالمرفق وعدم جواز التكس 2517 
وجوب غسل الشعر مع بشرة اليدين ل ل 
حكم مقطوع اليد وصوره 000 27101111 


حكم اليد الزائدة 1 
التفصيل فى وجوب رفع الوسخ عن الأظفار ال لوضاه أيه ماه وو الأب ماو لاف ون اسار افا ف ا 


وجوب غسل اليدين فى الوضوء وعدم كفاية غسله) المستحب قبل الوجه 


وجوب غسل ما ظهر بعد قطع لحم اليدين تمه اطق انا نو ان اماك لامر اماه اتا انه 
حكم شقوق اليدين من جهة وجوب إيصال الماء إلمها عوابا موده اا تومه 
كنا قل ظاسر اليد اذا كان عني سل الندرى المترى 500000 


أقسام الوسخ المتكوّن على البشرة 5ك 
وظليقة الوسبواسى 1251700000 
عدم وجوب إخراج الشوكة النافذة فى اليد فى بعض الصور 0000 
الوضوه الار كاب 1252313100 
الوضوء عاء لطر 0 
الشك في كون الشيء من الظاهر حتى يجب غسله 010 5010011 
الثالث: مسح الرأس لابب 0101011101 
وجوت كوق امسج ذاو هاء الووضوه خاذنا لذرن الحتيد ١000‏ 
نا عق معدل :نة لشي ابن المدية 2520700 
الأخبار الدالة على وجوب مسح الربع المقدّم من الرأس 000 
الاختلاف فى تعين المسح على خصوص الناصية 00 


كفاية المسمى في المسح ا 0000 


أفضلية المسح بعرض ثلاث أصابع 7 51 
أولوية كون المسح بالثلاث 00 
كفاية المسمى فى الطول 1100 1 52527171151 


جواز الم هل شع الرالين 521710 
عدم جواز المسح على الجائل ل 
المسح على الحائل عند الاضطرار 000 
وجوب كون المسح باليد دون غيرها من الآلات 5577 
وجوب كون المسح بباطن الكف 0/1700 
وجوب كون المسح بأصابع اليد 15177000 
وخنوني كو المسم باليد الف 0000 


عدم الفرق بين مسح الرأس طولاً أو عرضاً أو منحرفا 0006ظ5ظ 


عداما دهي اله جم من :عدم وخوب شيع الرجلين إلى الحعبين 


بيان معنى الكعبين والخلاف فيه :00101012121 0 00 


كنا السمى وها ولو بعرض إصبع أو أقل ونقل الخلاف فيه 


جواز مسح الرجلين مقبلاً ومدبرا 515101111 
هل يجوز مسح الرجلين بسائر الكيفيات 500 
لزوم تقديم مسح الرجل المِنى على اليسرى خلافاً للأكثر 5-7 
أحوطية مسح الشعر مع بشرة الرجل 50 
وجوب إزالة الموائع قبل مسح الرجلين 50010 


وجوب مسح من قطع بعض قدمه على الباقي ‏ جاو قن اوس اويا 
سقوط المسح عمّن قطعت رجله قاما 0 


و 6م م .9606م وثم6مه. 


هو وه مو ٠.‏ م و. ه. 


ووه عه وام ووه .6ه 


هفهع. 6ه هع وه وا وهو وه 


اعتبار كون المسح بالبلة الباقية في اليد 200000 
الكلام في جواز أخذ البلل من سائر الأعضاء عند جفاف اليد 5ك 
قن عبوز أخن البلتمى تاريل الله 0 
شرطية تأثر الممسوح في صحّة المسح 510777 
حكم ما إذا كانت على الممسوح رطوبة خارجية 00000000 
اعتبار عدم الحاجب على الماسح فى صحّة المسح 5 


وجوب المسح بظاهر الكف إذا لم يمكن بباطنها امج مسي و عاونا وأا وه د مو 1 اه 
حكم تعذر المسح بظاهر الكف وباطتها 00 


الكلام في الاكتفاء بالمسح الذي يتحقق الغسل معه اه 
شرطية إمرار الماسح على الممسوح 0 
حكم جفاف اليد وانه المسح باليد اليابسة او بالماء الجديد او التيمم .... 
عدم وجوب مسح الرجلين تدريجاً وجوازه دفعة لذ 
الكلام في جواز المسح على الحائل في الرجلين لغير التقيّة 00 
الكلام في جواز المسح على الحائل في الرأس لغير التقيّة 0 


هل يجب نزع الحائل المتعدد الزائد على المضطر إليه ؟ 0 
اعتبار الرطوبة المؤثرة في المسح على الحائل المضطر إليه 0 
عدم مسوّغية ضيق الوقت ونحوه للمسح على الحائل ل 


اشتراط جواز المسم على الحائل لغير التقيّة من الضرورات بعدم القكن 


00 535000 


عدم وجوب بذل المال إذا توقف عليه رفع التقيّة والمسح على البشرة 
ويخوي المبادزة إل الوضوع يقد الوقت إذا علي أنه لى ترك المبادرة 


لكيه الروعوري الما عوار به 525700 
عدم وجوب المبادرة في المسألة السابقة إذا كان ذلك قبل الوقت 527 


نقل الروايات المتعارضة في المسح على الخفين تقيّة . 00000 


هه و » فاه هدو ع فافع و 6 هاو و. وافاع- واو وا و فاو فاه ماهد ها هد ف ود د واعده ا ع وا فاو همد ها مد هاه مد فاوا ع هاو و فود عد ود فد وه عفاود ناه ونان 


اغتباز كو المسح بنداأوة الوضوء اااي 00[ 31101 


1 ليا ا ا مرو شومح ووو عدون اقرع القووة به از الظهاوة 


بحوث ف التقيّة 1 0 


الجهة الثانية: بيان مورد التقيّة بالمعنى الأخص ك0 0 
نوارة الانكداء من حك الفقة ان موضوعها 0 
الجهة الثالثئة: في إجزاء العمل المأ به تقيّة يي ا 
رفع التقيّة والاضطرار للالزام عن الفعل المضطر إليه أو المأتٍ به تقيّة ببسم 
رفع التفيّة والاضطرار لآثار الفعل لولا التقيّة والاضطرار 00 
هل يقتضى الاضطرار والتقيّة سقوط الحزئية والشرطية والمانعية؟ مسا" 
سس الأخبار في المقام 0 
الوقوف بعرفات تقيّة ا 1 
الجهة الرابعة: في من يتّقق منه 0 
عدم اختصاص التقيّة بالعامة وعموميتها لكل ظالم وجائر خيف ضرره ... /01” 
عدم جريان الأحكام بالتقيّة من العامّة غير المعروفين 000000 
اختصاص التقيّة بالأحكام وعدم تأتيها في الموضوعات ا 
تنبيه : اختصاص التقيّة بالاثار المترتبة على فعل المكلف دون غيره 56” 
الجهة الخامسة: إذا ترك العمل رأساً للتقيّة فهل تجب الاعادة أو القضاء؟ "1١‏ 
الجهة السادسة: عدم كفاية العمل المتق فيه إذا كان من المعاملات م 
الجهة السابعة: في اعتبار عدم المندوحة فى موارد التقيّة 00 
الجهة الثامنة: في المراد بالضرر الذي يعتبر احتاله في التقيّة 0ن 
الجهة التاسعة: في اختصاص التقيّة بزمان شوكة العامّة أو لا تختص بوقت 


الجهة الحادية عثرة: حكم تارك التقيّة ا 
صحّة العمل الفاقد للجزء أو للشرط مع عدم موافقته للواقع ولا لمذهب 


حكم إتيان العمل مخالفاً للتفيّة وموافقاً للواقع 5200 
عدم الفرق بين كون العمل المتق به واجبأ أو مستحبا .... 
إذا اعتقد التقيّة ثم انكشف الخلاف ل 


إذا دار الأمر بين غسل الرجلين أو المسح على الخفين تقيّة 


حك زوالالبيث المنوع الطة 1171 
حكم العمل يخلاف مدهب من يتقيه 0 
حواز فيب الماءامغددا فى كل غسلة ل 
حون حب الماء غل الأعن ل 
كراهة الاسراف في ماء الوضوء واستحباب الاسباغ 00 
عدو يناء فوع باد ل 50 
جواز الوضوء برمس بعض العضو في الماء 53000 
الاشكال فى وضوء الوسواسي وطريقة دفعه 52570 
حكم الشك في تحقق غسل اليدين أو الوجه 05500 
حكم صب الماء على الوجه واليدين زائداً على مقدار الحاجة 


0 -اشتراط إطلاق ماء الوضوء وعدم كونه مضافاً‎ ١ 
-اشتراط طهارة ماء الوضوء ل‎ " 
50 هل أن طهارة ماء الوضوء شرط واقعي أو ذكري‎ 
اشتراط طهارة مواضع الوضوء 000 ش151‎ 
50 الاشكال في قصد الوضوء باخراج العضو من الماء‎ 
00 التوضؤ بماء القليان‎ 


امعساف قوت الابما عل الوصو 


ووه ه هاه وا هد هاه هف ةد هم وه وها هاه وه واعا و هو 6ه »ا معد واوا هد ود وا واه فاوا اف اه مم ع :6ا مو م6 م6 م6 6 مه 


هاقاوا فده وه ع و6 م هاو و م واه هشه وه و ماه م فاق وام و و وه وواء. و م6 وه م وام هه 


كيفية غسل موضع الجرح جوج عط ا اكد ووو ال اع م 


ع ات وا د و لو واضوانه تشرع ‏ العووة :78 الطيارة 


وجوب الفحص عن الحائل حتى يحصل الاطمئنان بعدمه ولا يكفي الظن 


4 وااتشراط | بالخةاماء الوضيوء لظ 
اعتبار الاباحة في الظرف والمكان والمصب 0000000 ظهظ 
هل اشتراط إباحة الماء واقعي أو ذّكري ا 00 
الالنفات إل الغصبية أثناء الوضوء ص1 
الألفانت: الل التضبية بعه الغينلارت 250000 
هل المدار في التصرف في مال الغير رضاه أو إذنه 000000 
صور الشك في رضى المالك 320111110 
حكم التوضؤ من الأنهار الكبيرة 0 
حكم التوضوؤٌ من حوض المسجد ونحوه 0000 
إذا غير يحرى النهر من دون إذن المالك له 
إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه 00000 


إذا كان بعض ارات الوص ستهويا 10 
التوضؤ في مكان مباح مع غصبية الفضاء 00000 


حكم الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ل لي ل 
جواز التوضؤ من الماء الذي تعدى من مكان مغصوب إلى مكان مباح ... 
التوضو بالماء المباح إذا اجتمع في ملك المتوضئ مع قصد الحيازة 7 
التوضؤ عند النروج من المكان المغصوب 0 
التوضؤٌ من ماء وقع فيه القليل من الماء المغخصوب 0 


4 -اشتراط عدم كون ظرف الوضوء من النقدين 000000 
التوضوؤٌ من إناء باعتقاد الغصبية وانكشاف المخلاف متهم ادوم ماسم المعو 


1 - اشتراط عدم كون الماء مستعملاً في رفع الخنبث 0 
-١‏ اشتراط عدم المانع من استعمال الماء للوضوء 52500008 
8 -اشتراط سعة الوقت للوضوء ا 
فلن اقيق الو شق ون سمو غات القع اند سس 56 


ينلض 


5 


كوت ابقتاة القاتدر عن المباكترةتولى يفك هل الاجر 5 
تعيين من ينوي في الوضوء التسبيبى 00 
لزوم كون المسح بيد المنوب عنه 000000 
٠‏ -اشتراط الترتيب في أفعال الوضوء 500 
حكم مخالفة الترتيب بين اليد الهنى واليسرى نسياناً 5111إ 
عدم اعتبار القرتيب بين أجزاء العضو 1521070 
عدم الفرق فى اعتبار الترتيب بين الوضوء الارماسى والترتيى 57 
ادرف رن ال ا ال 
معنى الموالاة المعتبرة في الوضوء 257717110000 
التفصيل بين الناسي والعامد في اعتبار الموالاة العرفية ا 
قبيزة كون بوعوت الوالةة ثلعا لأ قرط 00 
هل المدار في الموالاة على الجفاف الفعلي أو التقديري ل 
فروع فى الموالاة 000 
١‏ -اشتراط النيّة فى الوضوء ا 12 


ادلةعجاة ته الوضوة 
ما استدل به من الأخبار على أن الأصل فى كل واجب ان يكون عباديا 


هل الأمور المذكورة في المتن حققات للطاعة أو أنها غايات للعبادة ... 


.هه ها 6 هم وا ع هه ٠.‏ ها وا وه و وها و وا هاه وان م قا واه ها قاوه. واو هاه واه واه وهام و وه ممه و وما هه عفدوامهاه 6 ود و وه مد ماع وا مام م مامه 


هل يجب الوضوء فها إذا لم يدرك من الوقت إلا ركعة 10000 
اذا اتوضا قري مون اليس مجه نان عاد لوده ناك و نف للمارمن الع اس لس اا 
إذا تضرر بصب الماء ثم توضأ فهل يصح وضوءه مها يلتبم 16 8 ها مولا عراوك 
9 اشتراط المباشرة فى أفعال الوضوء ل 
ظهور الخنطابات فى وجوب المباشرة 00000000 س5 
جوأ الانينانة بالفيز ف المقدمات البعيدة 51111110 
كراهة الاستعانة بالغير فى المقدمات القريبة 010000111 
وظيفة العاجز عن المباشرة ع ا يل ل ل ل تر اق ارقف فيه الاب و ولتم ار و د لو 1 


انحصار غايات العبادة فى ثلاثة امج و اممف الو مساو الس ل 
عدم لزوم التلفظ بالنيّة مه ل ا ا 
لزوم الاستمرار فى النيّة ا سو سس وا له م ا اد ا ا ا 
عدم اعتبار نيَّة الاجوب والاستحباب ااا 
نيّة الواجب فى موضع المندوب وبالعكس 1 
عدم اعتبار نيّة الرفع والاباحة ا 00000 ا 
قصد الموجب والغاية 0 ا 


الفرق وجوت الرضو» غيريا ووجويه بالندو ا 


51 


كا 


510 


كن 


ق١‎ 


ااذه 


21 


نفدة 


السطر الخطا 
9 أنا سلمنا 
9 القييةة 
18 تنبت 
. الفوضلة 
/ المشملة 
١‏ ولا 
وذلا التيمم 
١١‏ النذرة 
١0‏ يبالى 
١‏ أوغيرها 
0 المقدمة 
1" أمره 
"١‏ وإطلاقاتها 
رف 4" 

خريسين ْ بداع 
١‏ تعواد 
اهل مما قدلمناه 


مما قدمنا 


















4 0 5000 
52000000 
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(انا لله وانا اليه راجعون) 


تلغنا-ونحن فى أعتاب طباعة الجزء السادس من هذا السفر القيّم - 
نبأكدنا أن لا نصدقه لهوله؛ ألا وهو خبر استشهاد مؤلف هذا الكتاب سماحة 
آية الله العظمى الشيخ ميرزا على الغروىييٌ وذلك عند رجوعه من زيارة 
سيّد الشهداءءاية بيد الخونة الكَفّر 7 فهنيئاً له على هذه الشسهادة التى 
الحقته بالسلف الطاهر, وحقاً لقد عاش سعيداً وقتل شسهيداً فلله درّه وعليه 


عر 


مؤسمة إحياء آثار الامام الخونم يي 


الكتاب الذي بين يدي القارئ الكربم هي الحلقة الخامسة من الموسوعة العلميّة 
القيّمة (التنقيح في شرح العروة الوثق) التي كتبها العلامة حجّة الإسلام والمسلمين 
الشيخ ميرزا علي الغروي (دام فضله) تقريراً لابحاث سماحة آية الله العظمئ الإمام 
السيّد الخوئي (دام ظلّه). 

ونظرا لاضف هادا لوشوقةفين الناعنة الفنتد ذا تسم مين ردقيه 
وتحقيقات دقيقة صيغت ببيان رائع وعبارات رشيقة. تعهدت إدارة مدرسة دار العلم 
في النجف الأشرف بالقيام بنشرهاء وقد صدر منها قبل هذا الطبعة النانية للجزء 
الثالث مع اضافات هامّة تتضمّن ما تجدّد لسماحة الإمام (دام ظلّه) من آراء . 

وها نحن إذ نقدّم هذه الحلقة الجديدة ننتهز الفرصة لتقديم أسمئ آيات الشّكر 
والتقدير لسماحة الإمام (دام ظلّه) لما تفضّل به من تخصيص بعض وقته الثِين لمراجعة 
الكتاب بتامه . 

كا ونتقدّم بالشكر لكل من العلامة الحجّة المؤلف لما بذله من مساع قيّمة وجهد 
جهيد لنشر هذا السفر الي . والعلامة الشيخ ميرزا مسلم الداوري لمراجعته الكتاب 
لتحديد ما استجد لسماحة الإمام (دام ظلّه) من اراء رجالية تنعكس على استدلاللات 
الكتاب بالنصوص الشريفة سلب أو إيجاباً ولغيره من الملاحظات. 


فإلى كل أولئك. والذين ساهموا في هذا السبيل منّا جزيل الشّكر والامتنان. 
سائلين المولى عرّ وجل أن يديم عمر سماحة سيّدنا الإمام (دام ظلّه) وأن يوفقنا لاتمام 
هذا المشروع. أنّه ولي التوفيق. 


النجف الأشرف 
في 717 / محوم الحرام / ١1١5‏ ه. 


إدارة مدرسة دار العلم 


الثالث عشر: الخلوص, فلو ضمّ إليه الرّياء بطل. سواء كانت القربة مستقلّة 
والكناء تبعاً أو الفكين أو كان كللاها مستولة 01 


حرمة الرّياء في الشريعة المقدسة 

الاك الاشكال ومحري الديافق القويع المقتاسنة ,ورك ل ريده 
الأعار السس يفي بن الن قش دنا العواتر "وق رصطنها دن كل رجاه مرك لا 
مضافاً إلى الآيات الكتابيّة التي ذمٌ الله تعاللى فيها الم ان في عمله. فقد قال تعالى: 
(توئل للفضلين ١‏ لذبن شعن علائيه شافرن ١‏ لزي قن تواكون ونتتون 
َلَاعُونَ 4" وقال: طوَآلَّذِينَ يُنُِْونَ أَمْوَالَهُمْ رَاءَ آلنَّاسِ ١»‏ وقال: «كَالّذِي 
يق مَالَهُ رِتَآءَ آلنّاسٍ 4 وقال: ولا تَكُونُوا كَالّذِينَ خَرَجُوا مِنْ ديُرهم بَطَرَا 


وَرِئَآء آلثاس 4" إلى غير ذلك مما ورد في ذم الرّياء. بل حرمة الرّرياء من جملة 


)١(‏ وهي كثيرة جدّاً البالغة نحواً من أربعين رواية. راجع الوسائل :١‏ 09 / أبواب مقدّمة العبادات 
نا 4 15 ١8‏ وغيرطا'من المؤادق: 

(1) كرواية يزيد بن خليفة. الوسائل 7١ :١‏ / أبواب مقدّمة العبادات ب ١١‏ ح ؟. والروايات 
المذكورة فبها هذه الجملة وإن كانت متعدّدة إلا أنّ كلها ضعيفة, نعم ورد في موثقة مسعدة بن 
زياد: «فاتفوا الله في الرّياء فانّه الشّرك بالله...» الوسائل :١‏ 14 / أبواب مقدّمة العبادات 
ب ١1ح17.‏ 

(9) الماعون /ا١٠٠:‏ غ7-14. 

(غ) النساء غ: 58؟. 

(0) البقرة ؟': 5114. 

(3) الأنفال 8: /اغ. 


١‏ ا ا 


إلا أن الكلام في موضوعه وأن الحرّم من الرّياء أي شيء فنقول: إن الرّياء وإن 
كان بمفهومه اللغوي يعبٌ اسان اك و شير ها 1ه يعن | قاى العداك بذاعى إراءته لغيه 
إلا انه لا دليل على حرمته في غير العبادات, فاذا أتى بعمل بداعي أن يعرف الناس 
كاله وقوّته كا إذا رفع حجراً ثقيلاً ليعرف الناس قوّة بدنه وعضلاته لم يرتكب محرماً 
بوجه. وذلك لأن المستفاد من الأخبار الواردة في حرمة الرّياء أن حرمته من جهة أنه 
شرك وإفيراك» والسرك اغا يتحفق: ف العنادات::وأمًا إذا اق يعمل لأن تير الناسن 
كال صنعه ومعرفته فهو لا يكون مشركاً باه بوجه. وكيف كان فلا شك فى عدم 
عاضا ء لحيل غير الباده يردق لذ إشتكال ىعن لت انتريد 
الأفعال الصادرة من المكلّف حتى فى غير العبادات بأن يأ بجميع أعماله لله. إلا أنه 
على تقدير تحققه في غير المعصومين قليل غايته. وإِعا الحرم هو أن يعبد المكلّف الله 
سبحانه ليريه للناس. 

ثم إن المحم نا هو الّياء في العبادة بما أنها عبادة, وأما إذا أتى بالعبادة لله سبحانه 
الانقضوهها العياء لكامى ميف الشاذة وين جيه اخررض: كز :اذا احهو فيا 
بداعى إعلامه للغير أنه في الدار. أو قصد ذلك في قيامه في الصلاة ليراه غيره في الدار 
قل عر عض يعن الالترادوالأنه يفا مان العمل بعااقي أن ريه زوه إلا أنه لبي 
ادق اله وف فق وزقا هو رناة ق كىء ا خر يفا رن للعباد تفل شكال ل عد 
بظلان العنادة نالك لأنه 1 يقر لق عا ل تيل أى بااخائضا لوجهد الكرع فالرياء 
الحم هو الإتيان بالعبادة بداعي ان يري عبادته للغير. 

6 إنه إذا أىباليادة امتدالا لأس الله سبحانه من غير أن يكنون لرؤية غو: 
مدخلية فى عبادته ولو بتأكد داعيه إلا أنه يعلم أن غيره يرى عبادته وهو يسسره 
فالظاهر صحّة عبادته. وذلك لفرض عدم مدخلية رؤية الغير فى عبادته وإنها حركه 
قن ابعل هو الاتشال بوطاعة وتقورووز يه القين بن الاناز: المترينة غال مله العيادى 
قهراً من غير أن يكون ها مدخلية فيه ولو بالتأكّد. كما هو الحال في الصلاة في أماكن 


الرياء ف العبادة ا ااا اا 0101011 ا 


الاجتاع كالمساجد. أو ف مكان مكشوف وإن كان ذلك ميا لسروره وفرحه. ومجرّد 
السرور برؤية الغير وحبّه ظهور عمله لدى الغير أمر اتفاقى غير مبطل للعبادة. لعدم 
صدورها إلا بالداعي الإلمي. فإن مثله خارج عن الرّياء خروجاً تخصّصيّاً موضوعياً 
لأنّ الرّياء بمفهومه الّغوي والعرفي لاايشمل مثله حيث يعتبر في مفهومه أن تكون 
لرؤية الغير مدخلية في عمله. ومع فرض عدم دخالتها في العمل لاايصدق عليه الرّياء. 


نه لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا صدق الرّياء عليه فهو خارج عن الرّياء المبغوض 
الحم قطعاً. وذلك بقرينة ما حمل عليه - أي على الرّياء ‏ في رواياته. حيث حمل 
غلم هران القتركهروووة او كل رباد قر الدرودةا الول نويه فل ان لزيا 
الود التنبوضن نا هو التناة الدى يكون هركا روها ان مشروض اللا ةصيه 
الاشراك في العبادة بوجه لعدم مدخلية رؤية الغير فيها على الفرض. فهو من الرّياء 
غير الحم شرعاً. هذا كلّه. 


مضافاً إلى صحيحة زرارة أو حستته باعتبار إبراهيم بن هاشم. عن أبي جعفر 
(عليه السلام). قال: «سألته عن الرجل يعمل الشىء من الخير فيراه إنسان فيسره 
ذلك؛ قال: لا بأسء ما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر له في الناس الخيرء إذا لم يكن 
صنع ذلك لذلك»7", وقوله: «ما من أحد» محمول على الغالب في عامّة الناس. 


وأمّا ما ورد في وه النوفلي عن السكوني وكذا في غيرها من أن للتهران 
نات ثلاث شط دارا التاتى»ويكسل اذا كان وحعدوبوغيه أن عدد 3 
جميع أموره!"' فهو غير معارض للصحيحة أو الحسنة بوجهء وذلك لا لأجل ضعفها 


.١ ح١6 أبواب مقدّمة العبادات ب‎ / 70 :١ المروية في الوسائل‎ )١( 
وهذهالرواية وإن عبر عنها فى‎ .١ ح‎ ١١ /ابواب مقدمة العبادات ب‎ 5١ المروية في الوسائل‎ (2 
كلام غير واحد بالخبرء الدال على ضعفها لوجود النوفلي وهو حسين بن يزيد في سندها ولم يرد‎ 


فيه توثيق في كتب الرجال, إلا أنه بناء على ما أفاده سيّدنا الأستاذ (دام ظله) من وثاقة كل من 
وقع في أسانيد كتاب كامل الزيارات أو تفسير القمي. وكان السند الواقع فيه متصلاً بالمعصوم 


1 ا ا ا 


ب مي تسمه بياذ التوفق ينلا قزونا ىموي أن اليكل .فورلق ااأريل الال 
انا قاضضرة الدلالة فل بطلا العبادة جد السيرور بظهور العمل لدى:القين :وك لك 
لأنّ النشاط عند رؤية الناس يستلزم التغير في كيفية العمل لا حالة بتحسين تجويده 
أو باطالة ركوعه وسجوده ونحوهماء. ولا إشكال ف أنه رياء وإتيان بالعبادة بداعي 
غيره تعالى. وهذا بخلاف مفروض الكلام من أنه يأتٍ بالعبادة بداعي أمر الله فحسب 
إلا أنه يسره رؤية الغير لعمله من غير أن تكون لرؤية الغير مدخلية في عبادته, نعم 
هذا غيز متاسست للمتقين الا آنه نطليع اشر فل أن شروو العامل عشناهدة خصه 
عمله أمر جبلي طبعي في غير المعصومين (علبهم السلام) وجماعة قليلين. فكيف 
يمكن الحكم بحرمته وأن الغالب بل الجميع يرتكبون الحرّم فى عباداتهم . فالمتحصل أن 
الرياء المحرّم إنما هو مختص بالعبادة فيا إذا كان لرؤية الغير مدخلية فيها بما هي عبادة. 


الأنحاء المتصوّرة فى الرّياء 

والرّياء على هذا النحو يتصور على وجوه: أحدها: أن با بالعبادة خالصة لغير 
سياه ربان يكو غ كد وها إراءةاعباناته'للغير من غير أن تكون اسعندة الل 
امال أمن الها سيحانة:ولى عل تحو الشتر يق .:وتانيهها + أن يا ىجيا يداعي كل مج 
انال اموه صالى.ورؤية غترهويان يكن كل من القياع والاتتال :له سدخلية :فى 
عمله, فاحرك والداعي هو مجموع طاعة الخالق والخلوق بحيث لو كان كل منهما 
منفكاً عن غيره لم تصدر منه العبادة بوجه. والحكم ببطلان العبادة فى هاتين 
الصورتين على طبق القاعدة قلنا بحرمة اليا أم لم نقل. حتى لو فرضنا أن تلك 
الروايات المستفيضة بل المتواترة لم تكن أيضاً كنا حكمنا ببطلان العبادة في الصورتين 
المذكورتين, وذلك لأنه يشترط فى صحّة العمل العبادي استناده إلى الله سبحانه بان 
يكون الداعي الإلهي مستقلاً في الداعوية وامحركية؛ بحيث لو كان وحده كف في 

(عليه السلام) لشهادة ابن قولويه وعلي بن إبراهيم (رضوان الله عليه)) بذلك فالرواية موثقة 


لوجود النوفلى في أسناد الكتابين. 


الرّياء في العبادة مون دنه اطق اي ول سه واتطع م اماي ةمه 1ه بطو قا الوح وو “01 
التحرّك نحوه وإصدار العبادة وأن يأتي بنيّة التقرب إليه. فإذا أنى به لا بنيّة القربة كا 
في الصورة الأولى أو بنيّة القربة ونيّة أمر آخر على نحو الاشتراك ولو كان من الأمور 
المباحة كالتبريد في الوضوء. فلا حالة وقعت العبادة باطلة, والحكم ببطلانها حينئذ 
على طبق القاعدة. 

فاغره السكن المرفن كديس سير دفي انطانهر بستكة العادة اراد فنا وان 
المنى هو القبول وترتب الثواب عليها''' تا لايحتمل عادة إرادته هاتين الصورتين 
سد الشقرى قونا بل المكلما ويد اله اراد عبوهيا كا كه قاد عاك ان 
طلان العنادة حبك مسد ال فقدانها اليه المتقيرة وإن 1 رركن يها نوياء ترغلية: 

فحل الكلام فى الحكم ببطلان العبادة من جهة الرّياء هو ما إذا كان له داعيان 
متتقلان للعباذة أحدهبا :ذا الامهال» وتاشين :داعي الذياءوازاء ته العمل لعفن 
بحيث كا كل كيال هرا ل ينضم إليد الآخر صالحاً لداعو وو لحر كيه قو 
العياذة ل تقدير اتقراده» ولكني] اجعمعا مع . و عيادعة بوانسب: العمل النهيا حفن 

جهة استحالة صدور المعلول الواحد عن علتين مستقلتين. فلا محالة ا 

نحو الاشتراك في التأثير ‏ وحينئذ يستند بطلانها إلى الرّياء ثقامية شرائطها فى نفسها 
لأنها منتسبة إلى الله سبحانه حيث صدرت عن داع قربي. ولكنها لما كانت على نحو 
الاشتراك بينه تعالى وبين غيره حكمنا ببطلانها. 

أو كان داعي الامتثال مستقلاً في الحركية والانبعاث بحيث لو كان وحده كف فى 
إصدار العبادات. وكان داعي الوّياء غير مستقل في الداعوية بأن لم يكن مؤثراً فى 
البعث والعمل في نفسه إلا إذا ضم إليه داع الخو هذا سو وراة الا دن قسن قروا 
من كون داعي القربة مستقلاً والرّياء تبعاً. وهاتان الصورتان هما محل البحث فى 
المقام. وقد ذهب المشهور فيهما إلى بطلان العبادة بالرياء. وخالفهم فى ذلك السيّد 
المرتضى (قدس سره) والتزم بصحتها وسقوط الثواب عنها وعدم قبوها للرياء. 


10 الاقطار الال 
انق ضن /0ي 1 


1 فسوي مد اسار جلا امف لوا زو اوناخ اوس اش ام اماد شرح العروة 1/ الطهارة 


والكلام فى ذلك يقع من جهتين. إحداهما: صحّة العبادة المراءى فيها وبطلانها من 
جهة ما تقتضيه القاعدة في نفسها. وثانيتهما صحتها وفسادها بالنظر إلى الأخبار 
الواردة فى المقام . ْ 

أمَا الكلام من الجهة الأولى فالصحيح صحّة العبادة في مفروض الصورتين حيث 
صدرت عن داع إلطي مستقل في داعويته. بحيث لو كان وحده كفى فى الداعوية نحو 
العمل. بلا فرق في ذلك بين أن ينضم إليه داع آخر غير داعي الامتئال مستقل في 
داعويته على تقدير وحدته, أو تبعي لا يستقل في الداعوية في نفسه حتى ينضم إليه 
داع آخر. وذلك لأن المعتبر في صحّة العبادة أن تكون صادرة عن الداعي القربىي 
الإههي المستقل, وأما انحصار الداعي في ذلك وأن لا يكون معه داع آخر فهو غير 
معتبر في صحّتها كا أت تفصيله عند تعرض الماتن (قدس سره) في نفس المسألة 
كبا إذا أقى بالعبادة بداع لمي مستقل منضماً إلى داع آخر مباح أيضاً مستقل في 
داعويته او تبعي كقصد التيريد بالوضوء, حيث يان منا هناك ان العبادة إذا كانت 
صادرة عن داع قربي مستقل في داءو.* صحت سواء كان هناك داع آخر أم لم يكن . 
لعدم اعتبار انحصار الداعي بأ".اء. الالهي, فلو توضّأ بداعيين أحدهما قربي مستقل 
والآخر أمر آخر كالتبريد ونحوه. يحكم بصحة وضوئه لا حالة. فالعبادة المراءى فيها 
حكومة بالصحة يمقتضى القاعدة. 

وأمّا الكلام من الجهة الثانية فقد عرفت أن حرمة الوّياء ما لا ينبغي الإشكال فيه 
يمقنضى الأخبار المستفيضة وما ورد في ذمّه من الايات ١١‏ بل هو فى مرتبة شديدة من 
الحرمة حتى عبر عنه بالشرك ف جملة من رواياته. ىا أن الوِياء وجه من وجوه 
العمل والعبادة وليس من وجوه القصد النفساني. لأن العمل بنفسه رياء ىا في قوله 
تعالى: #والّذين ينفقون أمواهم رئاء الناس » أو 9 كالّذي ينفق ماله رئاء الناس » 
وقوله تعالى: #الّذين هم يراءون *, وعليه فالأخبار الواردة فى حرمة الرّياء منطبقة 


. تقدّمت الاشارة إلى مواضع الآبات في صدر المسألة فلاحظ‎ )١( 


الرّياء فق العبادة ا ا ا ا اا ا اا اا اا ااا ااا ا ا 


على حرمة العبادة التي انها نداعى اراكتنا للناتى وا رائظ انعفر من الأخيار. ومع 
حرمة العمل ومبغوضيته كيف يمكن التقرّب به. لأن المبغوض لا يكون مقرباً المحم 
لذكوة مصدانا الؤاعيذاة غالة فظن العرافة بذ للهدهذا: 

على أن في الأخبار الواردة في الررياء مضافاً إلى دلالتها على حرمته دلالة واضحة 
على بطلان العمل لمأتي ب ران مردود إلى من عمل له وغير مقبول. وفىي 
بعضها أن الله سبحانه يأمر به ليجعل في سجين. إلى غير ذلك من الأخبار. وهذه 
الأخبار.وإن كان أغلبها ضعيفة إلا ان استفاطتها بل الاطمئنان يضدون يعضنبا ب لو م 
ندع العلم -كافية في الحكم باعتبارها. على أن بعضها معتبرة في نفسه. 

فقد روى البرق في الحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) قال «يقول الله عرّ وجلّ: أنا خير شريك فن عمل لي ولغيري 
فهو لمن عمله غيري»١١‏ هكذا في نسخة الوسائل المطبوعة جديداً وقدياً. والظاهر 
أنها غلط. وفي نسختنا المصححة من الوسائل «فهو كمن عمله غيري» والظاهر 
سقوط اللام عن قوله «غيري» وعليه فالرواية هكذا: «من عمل لي ولغيري فهو 
كمن عمله لغيري» وعليه فهي كالصريم فى بطلان العبادة بالرياء حيث نزها سبحانه 
منولة العمل الذئق اق يها جفالها لقهره قال .ومن اللاضر أن العمل لفنيره تنا 
لا بحسب من العمل لله في ديوانه بل يحسب لمن أى له لأنه خير شريك, فكأنه مما لم 
يأت به(" وأي شيء أصرح في بطلان العمل من هذا التعبير؟ 


والرواية لا بأس بها من حيث سندها إلا من جهة والد البرق. حيث ذكر 
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(0) بل في موتقة مسعدة بن زياد «... إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء : يا كافر يا فاجر يا 
غادر يا خاسر. حبط عملك وبطل أجرك فلا خلاص لك اليوم...» الوسائل :١‏ 19 / أبواب 
مقدّمة العبادات ب ١١ح .١١‏ وفىي موثقة السكونى «... إن الملك ليصعد بعمل العبد... يقول 
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م موح ‏ اخبو و او مرح حو فووا الع ندال بوم توغ الغريوة 57 و الطيانة 
النجاثى في خيقة انه ضعيف فى حديثه!١!‏ وعن ابن الغضائري: 502 
وراك إل أن الشيخ (قدس سر ا اوتقة ميرف 7 وعليه فالرواية معتبرة. بل لا 
معارضة بين توئيق الشيخ إياه وبين ما حكي عن النجاثي وابن الغضائري أصلاً 
لأن الظاهر أن كلام النجاشي (ضيعف في حديثه) لا تعرض له إلى نفى وثاقة الرجل 
بل هو بمعى معنودوو اناه ذه يروى عن الضعفاء. ومن هنا قد يقبل حديثه وقد 
ينكر كى) في كلام ابن الغضائري. فلا تنافي بين كلامهما وكلام الشيخ (قدس سره). 

هذا ولكن السيّد المرتضى (قدس سسره) ذهب إلى صحّة عبادة المرا وإسقاطها 
العاية رافك امميونا .لمر تنا غير مقولة وان عافايا وناب مدعو ١‏ 
الأكان الوارةةتق تعر القياء انا قدل عل تق فول العنافة اللرليض قينا »يق 
القبول اعو.مق البطلاق حي كد يكون العدل ضخيصا ولكته غان. تقول وفك قال 
00 إن يَتَقَيّلُ أَللّهُ من أَلمتّقين 404 لأن من الظاهر أن عمل غير المتقين 
أيضاً صحيح 1 انناقين بول ندال 18 

والمتواف قن :ذلك بوهوم 

الأوّل: أن الأخبار الواردة في المقام غير منحصرة بما اشتمل على نف القبول, لأن 
منها ما هو كالصريم في بطلان العبادة بالرياء ىا قدّمناه عن البرقي في الحاسن عن 
ا 

الفا فتن أن الأخبار متحصيرة عا يق القتول» إل آنه لبن باع فق البطلدن 
بل هو هو بعينه. وذلك لأن النفي إنما هو نفي القبول في مقام المولوية والآمرية لا في 


.844 / 86 رجال النجاشى:‎ )١( 
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(9) وثقه في كتاب الرجال في اصحاب الرضا (عليه السلام). 317 / باب المم رقم: ؛. مضافا 
إلى أنه واقع في أسانيد كامل الزيارات أيضا. 

(غ) المائدة 7:60؟. 

(0) الانتصار: ٠٠١‏ / المسألة 4. 


الرّياء ف العبادة ا اس انط مف ل ا ل و ا ا ا اه 


مقام نف الثواب. ومع صحّة العمل لا معنى لعدم القبول. فنفيه عين بطلان العمل 
وعدم صحّته وهو بعنى عدم احتسابه عملا. وبهذا المعنى ايضا يستعمل فى عر فنا 
اليوم فيقال لا أقبل ذلك منك. بمعنى لا أحسبه عملاً لك فهو كالعدم. نعم قد يرد أن 
العمل الفلاني لا يئاب عليه, ولا إشكال أنه أعم من البطلان. إلا أنه أمر آخر غير 
نف الفيو ل 

وأمًا الآبة المباركة الواردة في قضيّة ابني آدم «إذ قدا قُرباناً ْنَم أحَدِهمَا و1 
قبل من آلْآخَرٍ قالَ لَأفمْلنكَ قَالَ نا يقل آل مِن آ نْتِّينَ ١١4‏ فهي أجنبية عنًا نحن 
بصدده, لأن المتقين فى الآية المباركة بمعنى المؤمنين, أي من آمن بالله ورسوله واليوم 
الآخرء والقاتل في الآية المباركة لم يكن مؤمناً بالله ولا باليوم الآخرء ولذا كان مخلداً 
فى النار في التابوت, ويؤيده تفسيره بالشيعة في زماننا بمعنى المؤمن في كل عصر. 
ومن الظاهر أن غير المؤمن لا يتقبّل عمله لبطلانه وعدم إيمان فاعله. فالآية المباركة 
غير راجعة إلى ما نحن فيه. 

تم لو فسرنا المتقين بمن اجتنب عن احرمات وأتى بالواجبات فلا مناص من 
التأويل فى ظاهر الآية المباركة بحملها على عدم الثواب بمرتبته الراقية وعدم القبول 
نخامل الحسن, وذلك لضيرورة أنّ أعمال غير المتقين أعني الفسقة أيضاً مقبولة وهي 
كيتاب عليوقيت فكن أن إيلاعى اناعق: ا ردك قنا بح التق لقي يه 
ولايئاب عليه مع صبراحة الكتاب العزيز في أنه مما يئاب عليه ويعاقب لقوله تعالى: 
«فَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ دَدَةِ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ دَرَةِ شَرَّا يَرَهُ4١"‏ وعليه لا بدّ من 
حمل نف القبول في الآية المباركة على أن عمل غير المتقين بالمعنى الأخير مما لا يئاب 
عليه بثواب كامل ولا يقبل بقبول حسن. 

الثالث: أن دلالة الأخبار الواردة في المقام على حرمة العبادة المراءى فيها كافية 


)١(‏ المائدة 6: /ا؟. 
(9) الرّلزلة 9ؤ : لاء 8. 


١٠١‏ عاد ا دواد ريس سوا اف بو خونطم م راو لط ووم اروك لعز و03 // الطبارة 


وسواء كان الرّياء فى أصل العمل ١١‏ 1 فى كيفيئّاته () 


في الحكم بالفساد وإن لم نفرض ا دلالة على البطلان. لما مرّ من أن الرّياء وجه من 
وجوه العمل. ومع حرمة العمل ومبغوضيته كيف يكن التقرب به وكيف يمكن أن 
يكون الحرّم مصداقا للواجب. 

فالمتحصل إلى هنا أن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من بطلان العبادة 
بالرياء. هذا تام الكلام في أصل حرمة الرّياء وفي بطلان العبادة به. ويقع الكلام بعد 
ذلك في خصوصياته, لأن الرّياء قد يتحقق في أصل العمل وأخرى في كيفياته وثالثة 
في عو هن اعاتفووطو قد ركو ونمو ا هويا واخرف انمحيايا: 

(1) كما إذا أتى بالصلاة أو بالوضوء أو بغيرهما من العبادات بداعي إراءتها للناس 
على تفصيل قد عرفت. وعرفت الوجه في بطلانها. 


الرياء فى كيفيّات العمل 

() الرّرياء فى الكيفية مع إتيان أصل العمل بداعي الله سبحانه على قسمين. لأن 
الكيفية المراءى فيها قد تكون متحدة الوجود مع العبادة خارجاً. كما إذا صلى في 
المسجد رياء وإن كان أصل الصلاة مستنداً إلى الداعى الالمى . إلا أن الحصّة الخاصّة 
فيرخ الطيلاة اع الصلاة في المسجد صادرة بداعي الرّياء. ونظيره ما إذا صلى بوقار 
وافثالة وناع الفها فل ماضن لصيل :وف الناس واخرف كور موهودا ماود 
ولا تتحد مع العبادة في الوجود, وهذا كما إذا صام لله إلا أنه قرأ الأدعية في صيامه 
بداعي الرّياء. أو صل لله وتحنك رياء. لأن التحنّك وقراءة الأدعية أمران آخران 
غير الصيام والصلاة. 

أمّا الرّياء في الكيفيّة المتحدة مع العمل في الوجود فهو موجب لبطلان العبادة 
لا حالة, لأن الحصّة الخاصّة من العبادة أعني الموجود الخارجي قد صدرت عن داع 


الرّياء في أجزاء العمل ا 11111 1 ا 00 
أو فى أجدائه (*) 007 
غير إِلمي أعنى داعي الرّياء فهي محرمة ومبغوضة, والمبغوض كيف يقع مقرّباً 
والحوّم لايمكن أن يقع مصداقاً للواجب فتبطل . 

واننا القباءنق الكقية النساذة هن نلعتل مرفي كوه يا امياد 
لأن المبغوض والحردم شيء والعبادة حو ا ولا تسر ى حرمهة اوها َك 
الاكر يول فشكن ان نكال اند" مر كن الخرد لك كه حوره ميا ند يعن رز هنا اعيزاة 
أحوهيا أن يه نوالا كو ليذ لفيوة ولفلة اهن 


الرّياء في أجزاء العمل 

)١(‏ إذا أى بجزء من أجزاء العمل العبادي بداعي الرّياء فان اقتصر عليه فلا 
إشكال في بطلان عبادته, لأن الجزء الما به رياء حكوم بالحرمة والبطلان فهو 
كالعدم وكأنه لم يأت به أصلاً. والعبادة تقع باطلة فما إذا نتقص عنها جز ؤهاء وأما إذا 
م يقتصر عليه بل ندم ثم أتى به عن داع قربي إِلهي فان كان العمل مما يبطل بزيادة 
جرقةا كينا كالغلاة انا را دك بوطلا العادة لذن السعدة لان سارو اذ 
ان اك ا نوه هد وو الوقن انالف افة عمد ره روبع لادان الصلاة. وام اذا 
م يبطل العمل بالزيادة العمدية كا في الوضوء فان استلزم الإتيان بالجزء مرّة ثانية 
على وجه صحيح - كغسل اليد الهنى مثلاً ‏ البطلان من شيء من النواحي كم إذا 
اوحب الالخلال بالمؤالاة المكيرة اق الوضوع بان كان موجا قاف الأحضاء المقدمة 
فأيضاً لابد من الحكم ببطلان العبادة. 

وأمًا إذا لم يقنصر على الجزء لمأتي به رياءً بل أتى به ثانياً بقصد امتثال أمر الله 
سبحانه. ولم يكن العمل _كالصلاة مما يبطل بالزيادة عمداً. ولم يستلزم البطلان من 


(:) فى إطلاقه إشكال بل منع, وكذلك الأجزاء المستحبّة. 


١١‏ مم يي ا ها اط وى اقتر االفووة 1/57 الطياوة 


ناحية أخرى كالإخلال بالموالاة في الوضوء. فهل يكون الرّياء المتحقق في جزء منه 
كفسل. الين البق متلا مويجباً لبطلانة وإن اندم وأق.بةمدة أخرى بداع 5 لان 
الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. فالوضوء نما تحقق الوّياء في أثنائه سواء ندم بعد ذلك 
وأقى بالجزء ثانياً أم لم يندم عليه, أو أنه لا يوجب البطلان؟ وجهان بل قولان. 

قد يقال ببطلان العمل بذلك قسكاً بإطلاقات الأخبار الواردة في المقام. لأنه 
يصدق أنه عمل لله ولغيره فهو لغيره. أو كمن عمله لغيره(' وهو مما أدخل فيه رضا 
احدمن الثاسس !؟ ان غير ذلك من الاطلاقات:. 

إلا أنّ الصحيح عدم بطلان العبادة بذلك, والوجه فيه أن الشركة إما تتحقّق فها إذا 
كان العمل واحداً وأنى به لله ولغيره. فثئله يحسب من شريكه في العبادة ولا يحسب 
من الله لأنه خير شريك, وأما مع التعدّد والإتيان ببعضه لله والاشتراك في بعضه فلا 
معنى للشركة فما أ به لله وإنا الشركة في ذلك الجزء الذي أنى به أوّلاً بداعى غيره 
مان كنيو عدي ذا لك الل قاةا ل( ,يتين عليه يل اتن ينانا باع قن لمن 
فيصدق حقيقة أنه عمل أقى به بأجمعه لله وبالداعي اللي القربي, فحيث إن ما أنى به 
بداعي الله سبحانه من غسل الوجه والمسح وغسل اليد النى ثانياً مثلاً مما لا اشتراك 
فيه فلا موجب لاحتسابه للغير الذي هو مضمون رواية البرقى!" وهي العمدة في 
المقام, وكذلك الحال في بقيّة الأخبار. لأنّ إتيان العمل له ولغيره إنما يتحقق مع وحدة 
العمل حتى يقع فيه الاشتراك, وأمّا مع التعدّد وكون بعضه خالصاً له تعالى فلا معنى 
للاشتراك في ذلك البعض فلا موجب لبطلانه. وإنا الباطل هو الجزء الذي أتى به 


اشتراكا. 


(0) هذه الجملة وردت في رواية زرارة وحمران عن أب جعفر (عليه السلام). الوسائل :١‏ 317 / 
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الرياء في أجزاء العمل ل 

وأمّا ما في بعض الروايات من قوله (عليه السلام): «لو أن عبداً عمل عملاً يطلب 
بف ويه الله والقار الشروة و اوضر قيدروضا امن الناس كان شر كا !"اافليين 
معناه أن الرّياء إذا تحقق في أثناء العمل وفى جزء منه يحكم ببطلانه لإشراك فاعله, 
وبعبارة أخرى إذا كانت العبادة ظرفاً للرياء يحكم ببطلائهاء بل معناه أن العمل بتامه 
إذا صدر عن داع ريائي يحكم ببطلانه. وذلك لأنه لا معنى لإادخال رضا الغير في 
عمل نفسه, إذ الرضا من الأفعال القلبية القائّة بالغير فكيف يدخل ذلك في عمل 
شخص آخرء فلا معنى له إلا كون رضا الغير مما له مدخلية في عمله وهو عبارة 
أخرى عن تيان العبادة بداعى رضا الغيرء وقد عرفت أن العمل إذا صدر يداعى 
إرالقه العي او رضائه يحكم ببطلانه وفساده. وأين هذا عما نحن فيه . أعنى ما إذا أق 
بجميع اذا العمل بداعي الةامشيحانة الا 1 ا نم ندم وأق به مدة 
أخرى على وجه صحيح. فالرواية لا دلالة لها على البطلان في مفروض المسألة, هذا 
كله . 

ثم لو تنرّلنا عن ذلك وبنينا على المساحة العرفية بأن قلنا إِنّ الوضوء عمل مركّب 
فهو شيء واحد عرفا وقد تحقق الرّياء فى ذلك الأمر الواحد مع أن العرف لا يراه 
شيئاً واحداً - أيضاً لا نحكم ببطلانه. وذلك لأن الباطل أو الحرّم إنما هو مجموع العمل 
بما هو مجموع , وأما إذا قسمناه وأخذنا بالمقدار الذي صدر منه عن الداعي اللي فهو 
ليس شيئا وقع الّدياء في أثنائه . 

وبالجملة : العرف لايحكم إلا بوقوع الرّرياء في مجموع العمل لا في جميع أجزائه, فها 
صدر من الجموع بالداعي الصحيح نما لا إشكال في صحّته. هذا كله في الجزء 
الوجوبي. ومنه يظهر الحال في الجزء المستحب. 


)010( وهو ما رواه الحلبي عن زرارة وحمران عن أبي جعفر (عليه السلام) المروي في الوسائل ١لا‏ / 
أبواب مقدّمة العبادات ب ١١ح .١١‏ 


١‏ 00 ا 


لوق كان حدءا فسا عل الأقري 07 


الرّياء في الجزء المستحب 

)١(‏ قد ظهر الحال فى ذلك مما بّناه في الررياء في الجزء الوجوبي, لآن الرّياء في مثل 
القنوت إنما يوجب بطلان ذلك الجزء المستحب وهو الذي أشرك فيه مع الله تمان 
غيره فيحكم ببطلانه دون مجموع العمل كما مر في الجزء الوجوبى. وبالجملة : إنه إذا 
قلنا بعدم بطلان العبادة بإتيان الجزء الوجوبى رياء فلا نقول ببطلانها عند إتيان الجزء 
الااستحبابى بداعي الرّياء ى) عرفت. ظ 

وهل يحكم ببطلان العبادة بإتيان الجزء المستحب بداعي الرّياء فها إذا قلثا بذلك 
في الجزء الوجوبي. أو لا نقول ببطلانها من جهة الرّياء في الجزء المستحب؟ الصحيح 
هو الثاني. وأن الرّياء في الجزء المستحب لا يوجب بطلان العبادة وإن قلنا ببطلانها 
بالرياء في الجزء الواجب. والسر في ذلك ما ذكرناه في بحث الأصول من أنه لا معنى 
متحصل للجزء المستحب. حيث إن وجوب شيء مع كون جزئه مستحبا أمران 
منافان "بول فكق ان 6 المشحن هرءا مو ناه الزاعي» لالتوعا توه 
الماهيذ مااي الم 200 يأ به وله أن يتركه, كا أنه لايمكن أن 
يكون جزءاً من فردهاء حيث إن الواجب إذا كان مركباً من أمور متعدٌّدة وأتى بها 
المكلّف ديساي يو مي 00 
جروا بون للاخ تيه | سكن سو أ من دنه ومضدانيا لاسن للح 
اممشحب ١‏ اخد اموين! 

أحدهما: أن يكون الأمر المستحب عبادة مستقلّة في نفسها إلا أن ظرفها هو 
الغنادة الو انفكا قل يسح كان عضن الأمور عل 'القبادة أو عدها كذلك ل 
مانع من استحباب بعض الأمور في أثنائها على أن يكون ظرف ذلك المستحب هو 
العادة الواحعية :فين اوتاه اهنا ظرف روالا حو مظروكة :ومن اللتاهن ان 


)010( مصباح الأصول ” : ين 


الأياء ق اده السحن ا اا 000 


وسواء نوى الرّياء من أوّل العمل أو نوى فى الأثناء "١7‏ 


العبادة المظروفة إذا بطلت للرياء لا يقتضى ذلك بطلان ظرفها لآنهما عبادتان, ولا 
وحه اشيراء الطلذق مي أحرعيا ان الآخر «أوقة انسلفنا أن يمنا ورد ى عن 
الروايات من حرمة إدخال رضا أحد في العبادة ليس معناه حرمة جعل العبادة ظرفاً 
للترياء. بل معناه حرمة الإتيان بالعبادة بداعي رضا غير الله على أن يكون لرضا 
غيره مدخلية ف عبادته. 

وتانيياة ان يكزك سا تسمه ا لزه ليسوب يجوميا لحدوث خصوصية في 
العبادة. بها تصير أرجح الأفراد وأفضلها ويكون ثوابها أكثر من بقيّة الأفراد من غير 
أن يكوق عبادة فى نسباء كا هو الحال ف الجاعة فق الصلاة» حيث إننا دائ 
الباعة د لست ممتعنة ف نيا ,.وإنا هن توحت. عدوت موية فق ذلك الفرو نيا 
تكون أرجح من غيره ويكون ثوابه أكثر من بقيّة الأفراد الواجبة, ولا يبعد أن يكون 
القنوت أيضاً من هذا القبيل. وهذا يرجع فى الحقيقة إلى التقييد وأن الصلاة المتقيّدة 
بالقنوت فى أثنائها أو بأمر آخر قبلها أو بعدها أرجح من غيرهاء وثوابها أزيد من 
ثواب بقيّة الافراد. 

فإذا فرضنا أن التقيبد حصل على وجه تحدم مبغوض فكأن التقيبد المستحب لم 
يكن» فلا يقرتب على العبادة مزيّة راجحة إلا أنها تقع صحيحة في نفسها. 

)١(‏ وذلك للاطلاق. حيث إن ما دل على بطلان العبادة التي أشرك فيها مع الله 
غيره غير مختص با إذا كان الإشراك من أوّل العمل, بل إذا تحقق في أثنائه أيضاً 
يصدق عليه عنوان الرّياء ويقال إنه أشرك في عمله مع الله غيره فيبطل. نعم إذا 
حدث ذلك فى أثناء العبادة إلا أنه لم يقتصر على ذلك الجزء الصادر بداعى غير الله 
لواقية اانا بداعي امتثال أمر الله سبحانه دخل ذلك فى المسألة المتقرّمة أعنى 
الياء فى جزء العمل, ويأق فيه التفصيل المتقدّم بعينه. 


١‏ وما ممع وح ع زاو اراعر صا عوك اا اسسط الروع: ارو 713 الظهارة 

وسواء تاب منه أم لا 207 فالرٌياء في العمل بأي وجه كان مبطل له لقوله تعالى 
على ما في الأخبار'*': «أنا خير شريك, من عمل لي ولغيري تركته لغيري» 7" 
هذا ولك إطاله اناافى: !ذا كان اميق الداع هل العدل ولو عسل بوه 
التبعيّة , وأمًا إذا لم يكن كذلك بل كان بجرّد خطور في القلب من دون أن يكون 
جزءاً من الداعي فلا يكون مبطلاً'" وإذا شك حين العمل ! في أن داعيه حض 


هو الشرط فى الصحّة . 


التوبة من الرّياء 

)١(‏ حيث إن الندم على ما ارتكبه من الرّياء وعبادته لفقير مثله عند التوجه إلى 
عظمة الت الخليل انا يوحت اسقاظ العقايو و الآن الغاثن مق :ددني كدق ادنب له 
إلا أنه لا يوجب انقلاب الشيء عما وقع عليه فإنه أمر مستحيل. والمفروض أن العمل 
قد صدر عن داع رياني باطل فلا ينقلب إلى الصحّة بتوبته وندمه. 

اقوينا مفة الوسانل لضفي أ وان الوواة هيا هكد ا رفيو كن عله 
عيري». 

(*) وقد عرفت تفصيل الكلام في ذلك في أُوّل المسألة فلا نعيد. 


الشكٌ في الداعى وأنه الرّياء أو غيره 


(؛) ولم يتعرض لا إذا شك فى ذلك بعد العمل لوضوحه حيث إنه محكوم بالصحّة 


(0) لا يبعد أن يكون المفروض ف المسألة 5 مستحيلاً في غير الوسواسي. وذلك لما 
() الوارد في الأخبار قوله عرّ من قائل: #فهو لمن عمل له * أو #فهو لمن عمله غيري * . 


.7 في ص‎ )١( 


الشكٌ فى تحقق الرّياء ا7777777732050565ُ07ا0007ااا0ا0060م0 م 


مرٌ غير مرّة من أن الأمور النفسانية مما لا واقع لها غير وجودها في النفس. وعلم 
النفس بها حضوري وغير حصولىي. وما هذا شانه كيف يقبل الشك والترديد؟ وكيف 
يعقل أن يشك الإنسان في أني قاطع أو لست بقاطع. أو أني قاصد لأمر الله محضاً أو 
غير قاصد له وقاصد للرياء أو غير قاصد له وهكذاء فالشك في القصد والداعي أمر 
غير معقول. 

م على تقدير معقوليته فالصحيح أن يفصل في المسألة: لأن الشك في أن داعيه هو 
الياء إن كان من جهة احتاله الرّياء على الكيفية المتقدّمة فى الصورتين الأوليين اللّتين 
حكمنا ببطلان العبادة فيهما على طبق القاعدة, وهما ما اق بالعبادة بداعي كل من 
الامعال والذياء من غين أن يكون :شو :متن] مستفلا ق داعوريته: وان يا 
عمل اتضنامه إل الاتشر .وها اذا كان داعي الرياء مستقلاً في داعويته وكان قصد 
الامتثال غير مستقل بحيث لا يقتضي إصدار العمل إلا إذا ضيّ إلى غيره. فلو احتمل 
أن داعيه للعبادة هو مجموع قصد الامتثال والرّياء أو أنه هو الرّياء وقصد الامتثال 
تبعي غير مستقلء فالأمر حينئذ كما أفاده في المتن. حيث إن إتيان العبادة بالداعي 
القربي المستقل في داعويته شرط في صحّتها وهو غير محرز فالعبادة باطلة. 

وأمّا إذا احتمل الّياء فى غير الصورتين المذكورتين. كما إذا علم بأن له داعياً 
قربياً مستقلاً فى داعويته ويحتمل أن يكون له أيضاً داع آخر ريائي مستقلء أو على 
وجه غير الاستقلال, فلا يحال حينئذ للحكم بالبطلان بوجه. حيث إِنّ شرط صحّة 
العبادة وهو صدورها عن داع إللمي مستقل محرز عنده. واحقال أن يكون هناك داع 
آخر ريائي يندفع بالأصل لأنه أمر حادث مسبوق بالعدم. 

وبعبارة واضحة: لا يعتبر في صحّة العبادة أن تكون خالصة من غير الداعي 
الإلمي المستقل. ومن هنا لو كان الداعي الآخر المستقل أو غير المستقل أمراً آخر 
عب ١‏ لازاندين كد التبرين أ عه التذنا بسيقة العنادف الاندز بها علق عرد ظها وقد 
صدورها عن داع قربي مستقل في داعويته. فالخلوص غير معتبر, وإنما البذرة 
الفاسدة بل المفسدة هو وجود الداعي الريائي المستقل أو غير المستقل. وحيث إنها 
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أمر حادث مسبوق بالعدم فيمكن إحراز عدمها بالاستصحاب وبه نحكم بصحّة 
العبادة لا حالة . 

فالمتحصل: أن الشك في وجود داعي الرّياء على تقدير معقوليته لاايوجب 
البطلان إلا في الصورتين المذكورتين؛ ومن هنا ينفتح باب عظيم الفائدة للوسواسيين 
ومن يحذو حذوهم, حيث إنهم محرزين للداعي الإلهي المستقل, ولكنهم يحتملون 
وجود داع ريائي آخر أيضا في عملهم وهو مندفع بالأصل. فالصحيح هو التفصيل في 
المسألة. بل هذا ليس بتفصيل في الحقيقة, لأن بطلان العبادة في تلك الصورتين غير 
مستند إلى الإوياء بل لو كان جزء الداعي هو أمرا آخر مباح كقصد التبريد أو غيره 
أيضاً لقلنا ببطلان العبادة لفقدها للشرط وهو صدورها عن داع قربي مستقل في 
الداعوية. ومن هنا قلنا إن ما نسب إلى السيّد المرتضى (قدس سيره) من عدم بطلان 
العبادة بالرياء ئما لا نحتمل عادة إرادته هاتين الصورتين, لأن بطلان العبادة حينئذ 


الفخن :و احكافه 

)١(‏ الكلام في ذلك يقع في جهات: 

الأولى: في بيان مفهوم العجب لغة. الثانية: في بيان منشئه وسببه. الفالثة: في 
شكه الشترعى من الحرمة والإباحة. الرابعة: في أن العجب المتأخر يوجب بطلان 
العبادة أو لا. الخامسة: في بطلان العبادة بالعجب المقارن وعدمه. وهذه هي جهات 
البحث يترتب بعضها على بعض . ظ 

أمّا الجهة الأولى : فالعجب على ما يظهر من أهل اللغة معناه إعظام العمل واعتقاد 
أنه عظيم إما لكيفيته | إذا كانت صلاته مع البكاء من أوَّها إلى آخرها. وإمّا لكميّته 
كا إذا أطال في صلاته أو سجدته ونحوهماء كما حكى بعض مشايخنا (قدس الله 


أسرارهم) عن بعضهم أنه سجد بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ولأجل هذا 
وذلك اعتقد أن عمله عظيم. وإما من جهة عمله وكونه صادراً منه وأنه عظيم إذا 
فور مله نوها اذا عدر مع غنوه ك] اذا كاور ملكا هه من الملوك فسجد وتخضع 
وتذلل: عنيك إن الخضوع من الملك عظيم لأن ن فعل العظيم عظيم . فيرى أنه على 
عظمته يصلّ ويصوم ولا يصن من دونه بمراحل فلذا يعظم عمله ويعتقده عظيماً. 
هذا كلّه فى مفهوم العجب. 

وأمّا الجهة الثانية : فالعجب إنما ينشأ عن انضام أمر صحيح مباح إلى أمر باطل 
غير صحيح, لأنه ينشأ عن ملاحظة عمله وعبادته حيث وعد الله سبحانه ها الجنّة 
والحور والثواب. وأن فاعلها ولي من أولياء الله سبحانه وأن نوره يظهر لأهل السماء 
كبا يظهو نون الكواكن لاهل الاوهن: الوعين القرفق الا نار الى تظفيه عا الأحتاد 
والآيات. وهذا في نفسه أمر صحيح مباحء فإذا انضم إليه المنهل بوالعقلة تعن علد 
الله سبحانه ونعمه فيحصل له العجب ويعظم عمله وعبادته, لأنه لو كان عالماً بعظمة 
لله جلت آلاؤه وبنعمته التي أنعمها عليه. ليرى أن عبادته هذه لا تسوى ولا تقابل 
بجزء من ملايين جزء من تلك النعم. وأنها هي بجنب عظمته تعالى كالعدم. 

فإذا زاد عليه علمه بأن العبادة التى تعجبها لم تصدر منه باستقلاله وإئما صدرت 
عه يتوق اوتاه ل يق لد عصب: 3 مله رويعة, ,ومن هنا رش الى العلا 
والزهّاد يتخضعون في عبادا: نهم بأكثر من يتخضع لله غيرهم والالقاتس إلى در 
عملهم بجنب آلائه وعظمته, وعلمهم بأن العمل إنما يصدر منهم بإفاضة الله تعالى لا 
باسقلاه ويه ل يرون عملا يحي يق حيت لسك ثسبة أعال إل تعمد عفان 
كنسبة ما يبذله الفقير بالإضافة إلى ما يعطيه الملك. مثلاً يبذل ألف دينار والفقير 
يعطي باقة من الكراث, فيقابل ما أعطاه الفقير لما أعطاه الملك بنسبة الواحد أو الأقل 
ان الك أو الأكثر.حية يضتدز العمل »من كل متنا بالستقلالة:..وهذا:خلاف عمل 
العبيد بالإضافة إلى نعمه جلت عظمته. حيث إن عملهم لايصدر منهم باستقلاطهم 
حتى يقابل بتلك النعم ولو بنسبة الواحد إلى الملايين وإنما يصدر عنهم بافاضته. ومن 
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هنا ورد فى بعض الأخبار'' إن أولى بحسناتك منك. 

فالمتحصل: أن المنشاً للعجب إفا هو الجهل, بل قد يبلغ مرتبة يرى أن الله 
كدق عه اق يسنن العناد8 و لذا انها عليةى ورد بانه مه ومن امنا لهو ذلك 
لأنه لايعلم بأنعمه ويرى أن نعمته تعالى لاتقضي إِلَا الإتيان بالفرائض فحسب ولم 
يعط ما يستحق به أكثر من الفرائض. فيأتي بصلاة الليل ويمن بها على الله لاعتقاده 
عدم استحقاقه تعالى هاء وأنها تفضل من العبد المسكين في حق الله جلت عظمته 
فقد يتعجب عن عدم قضاء حاجته مع أنه أتى بما فوق ما يستحقه الله تعالى على 
عقيدته, وهذا يسمّى بالإدلال. وهو أعظم من المرتبة المتقدمة من العجب. وعن بعض 
علماء الأخلاق أن العجب نبات حبه الكفر. ولو أبدل الكفر بالجهل لكان أصح. 
ويؤيد ما ذكرناه ما ياتي من الكلام اللحكي عن امير المؤمنين (عليه السلام) فانتظره. 

الجهة الثالثة: قد اتضح مما ذكرناه في المقام أن العجب من الأوصاف النفسانية 
الحنبيئة كالحسد وغيره من الأوصاف النفسانية التي تترتب عليها أفعال قبيحة. وهي 
خارجة عن الأفعال التي تصدر عن المكلفين فلا حكم لا بوجه. فهي غير محرمة ولا 
مباحة كالحسد ونحوه, وما يعقل أن يتعلق به حكم شرعي أحد أمرين: 

أحدهما: أن يجب شرعاً إعمال عمل ينع عن حدوث تلك الصفة في النفس. وهو 
التفكّر فى عظمة الله ونعمه وفها يصدر منه من العمل وأنه لا يصدر منه باستقلاله. 

وثانهما: أن يجب إعمال عمل يزيل تلك الصفة على تقدير حصوها في النفس. كا 
إذا كبر وبلغ وهو معجب بعمله, فيجب عليه أن يتفكر فما ذكرناه حتى يزيل عن 
نفسه هذه الصفة. 

وهذان قابلان للوجوب شرعاً إلا أن الأخبار الواردة في المقام مما لا يستفاد منه 
وجوب التفكّر في الشريعة المقرّسة قبل حصول هذه الصفة أو بعده. لهنع عن حدوئها 
أو يزيلها بعد تحققها. ويؤيد ما ذكرناه ما حكي عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) في 


.1/1١61 :١ كما في الحديث القدسي. أصول الكافي‎ )١( 


فالمتأَخْر منه لا يبطل العمل )١(‏ 


نبج البلاغة من أن إعجاب المرء بعمله أو بنفسه دليل على ضعف عقله0". فهو أمر 
حاصل في النفس من قلّةَ العقل والجهل وغير قابل لأن يتعلّق به حكم شرعي 
بوجه . 

)١(‏ هذه هي الجهة الرابعة من الكلام في العجب وحاصلها: أن العجب المتأخّر 
هل يوجب بطلان العمل وإن قلنا بعدم حرمته, وذلك لإمكان أن يكون حدوث هذا 
الامو والصفة موجباً لبطلان العمل شوها راو لا يوجبه وإن أوجب حبط ثوابها؟ 
وهي التي تعرض طا الماتن (قدس سره) وحكم بعدم بطلان العمل بالعجب المتأخر 
وهذا هو المشهور بين الأصحاب (قدس الله أسرارهم) بل ادعي عليه الإجماع . 

إلا أن المحقق الهمداني (قدس سره) نقل عن السيّد المعاصر (قدس سره) 
- والظاهر أنه السيّد على في كتابه البرهان ‏ بطلان العبادة بالعجب المتأخر فضلاً عن 
مقارنه مستدلاً عليه بظواهر الأخبار الواردة في الباب. وقد أورد عليه باستحالة 
الشرط المتأخّر وأن العمل بعد ما وقع مطابقاً للأمر وبعد ما حكم الشارع عليه 
بالصحّة يستحيل أن ينقلب عبًا وقع عليه بحدوث ذلك الأمر المتأخّرء وأمّا الإجازة في 
البيع الفضولي فلا نلتزم بكونها شرطأً متأخَراً وإنما نلتزم هناك بالكشف الحكبي”". 

هذا ولكنّا ذكرنا في محلّه أن الشرط المتأخَّر مما لا استحالة فيه ولا مانع من 
اشتراط العمل بأمر متأخّرء لأنّ مرجعه إلى تقيد العمل بأن يأتي بعده بأمر كذا 
فالواجب هو الحصّة الخاصة من العمل وهو الذي يتعقب بالشرط”", فإذا أق 


)١(‏ رواها الكلينى (رحمه الله) أيضاً في الأصول [الكافي ]1١ 717:١‏ بسنده عن 
ابر اللو ميق (علجه العلذة )وقد عات اللرم بتقسة الرسائل أ ترا أ انس مقكانة 
العبادات ب 7313 ح .1١‏ 

(؟) مصباح الفقيه (الطهارة) :١7١‏ السطر ؟؟. 

(5) محاضرات في أصول الفقه ؟: 708. 


"١‏ بماد عون امار ورد المي ا ولق مور زا امات لدو دوجي لقرعي الغزة )7 الطوارة 


بالعبادة ولم يتحقّق بعدها ذلك الشرط كشف هذا عن أن ما تحقّق لم تكن هي الحصّة 
الخاصّة المأمور بها فلا محالة تقع باطلة, فالشرط المتأخر أمر تمكن . 

ونا الكلام في دلالة الدليل عليه في مقام الإثبات. والصحيح أنه لا دليل على 
اشتراط العبادة بعدم العجب المتأخّرء لأن أكثر الأخبار الواردة في المقام كا تأت فى 
الجهة الخامسة إن شاء الله تعال ضعيفة سندأ. على أنها قاصرة الدلالة على بطلان 
العبادة بالعجب. فلا يمكن الاعتاد عليها في الأحكام الشرعية. على أنا لو فرضناها 
صحيحة من حيث الدلالة والسند أيضاً لم نكن نلتزم ببطلان العبادة بالعجب المتأخّر 
وذلك للقطع بعدم كونه مبطلاً لها فلا مناص من تأويل تلك الأخبار وحملها على نف 
الثواب, وذلك لأن العجب ليس بأعظم من الكفر المتأخرء فلو أنّ المكلّف كفر ثم 
أسلم لم تجب عليه إعادة أعماله السابقة فضلاً عن قضائهاء لأنه لايوجب بطلان 
الأغيال السد ده فكونالعحين الما دروولا فقيل أن كس عل من مره سغوة 
سنة مثلاً وقد أتاه العجب في ذلك السن قضاء جميع أعماله السابقة شرعاًء فلابدٌ من 
تأويل ما دلّ على بطلانها بالعجب لو فرضنا دلالة الأخبار الآتية عليه وتماميتها سنداً 
ودلالة. 

واكانها وو دق ان سكدة قنيوء ل كي عتل ددن سي جيك 111 فهاة ان 
النتكة يعن التدغ غليا ته الذى هق المراد.مى: قو له تسوء كرب تعد لبا لتسنة لان 
التائب من ذنب كمن لا ذنب له والتوبة عبادة موجبة للتقرّب من الله تعالى. وأظن 
أن قوله تعالى: لفَأْليِك يبدل أله سَيْنَاتهِمْ حَسَنْتٍِ "١4‏ إنما فسرت بالتوبة بعد 
المقفية لأا هبادة وقيحتا خيتة .وها خلات: العادة الى :توحهب: العجيالانه 
اذهو وان الداذة فل ممع نقيا حك 2[ ميق ل االتونة بد البقا بولا سطازة 


)١(‏ الوسائل ٠١6 :١‏ / أبواب مقدّمة العبادات ب 77 ح ؟5. وبمضمونها روايات أخرى في 


نفس الناية: 
(؟) الفرقان 80؟: .7١‏ 


وكذا المقارن ١‏ وإن كان الأحوط فيه الاعادة. 


كون السيّئة المتعقبة بالندم خيراً من العبادة المتعقبة بالعجب بطلانَ تلك العبادة بوجه. 
اسل أن اليب التعاكن ل بقلت العنادة الواقطة مطابقة [لأمر عا وفعت ظلية 
من اله 

وهةا زقاء شل ماسلكناة بق دمن أن الا مر والقواك اللنامى عد ابفحتاق 
المكلقه أو الأجرة وان اين يان لتنا لأن الأفه اليو الطناعة القع ا تنينا 
الكل م ولا ني لجر يادو مان يو طلئة: العيوة 1 :لا مويحي! انو اليا الابحية 
عمل بوظيفته!"!. فالثواب تفضل منه سبحانه وقد قال عر من قائل: لوَلَوْلا فَضْل 
له عَلَيْكُمْ وَرَحمُْهُ مَا رَكَئْ مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدِ أَبَدَأ4١"‏ أمر ظاهر, لأن التفضّل بالثواب 
إما هو فما إذا لم يتعقب العمل بالعجب الذي هو من الملكات القبيحة والأخلاق السيئة 
وإن ل يكن محرماً تكليفا. 

)١(‏ هذه هي الجهة الخامسة من الكلام في العجب. وأن العبادة هل تبطل بالعجب 
المقارن ؟ وحاصل الكلام فيها أنه كالعجب المتأخر غير موجب لبطلان العبادة. وإن 
نقل المحقّق الهمداني عن السيّد المعاصر (قدس سره) بطلانها بكل من العجب المقارن 
والمتأخَّر”". إلا أن المشهور عدم البطلان مطلقاً وهو الصحيح. وذلك لعدم دلالة 
الدليل على البطلان بالعجب.ء نعم العجب يوجب بطلان العبادة في مقام إعطاء الثواب 


© له ا *«ص «* 000و 0ه 


فلا يئاب بها عاملهاء لا في مقام الامتئال حتى تجب إعادتها فضلاً عن قضائها 


والأخبار الواردة فى المقام أيضاً لا دلالة لها على بطلان العبادة بالعجب المقارن فضلاً 
من المتأَخَّرء وهي جملة من الأخبار: 


.896 محاضرات في أصول الفقه ؟:‎ )0١( 
.؟5١ (؟) النور 5؟:‎ 
.؟5١ السطر‎ :١7١ (؟) مصباح الفقيه (الطهارة)‎ 


ع" 0 0 

منها: ما عن الخصال عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال «قال إبليس: إذا 
استمكنت من ابن آدم في ثلاث لم أبال ما عمل» فانه غير مقبول منه إذا استكثر 
عمله. ونسي ذنبه, ودخله العجب»7", والرواية لا بأس بها سنداً. لأن والد البرق 
وهو محمّد بن خالد وإن كان فيه كلام إلا أنا قدمنا وثاقته. ولكن موردها هو العجب 
المقارن دون المتأخر لأن إبليس إنما لايبالي بما عمله ابن آدم بعد استمكانه منه لا 
قبله, فالأعمال المتقدمة منه السابقة على استمكان اللعين ما يباللي بها لصحّتها وعدم 
بطلانها بالعجب المتأخرء وإنا لا يبالمي بما عمله بعد استمكانه بتحقّق أحد الأمور 
المذكورة في الحديث, ففوردها العجب المقارن لا محالة. 

ولكئها لا دلالة لها على بطلان العمل بالعجب المقارن, لآن عدم المبالاة إنما يصح 
إطلاقه في العمل المقتضي للمبالاة في نفسه, فقوله «لا أبالي» يدل على صحّة العمل 
المقارن بالعجب. وإلا فلو كانت العبادة باطلة به لما صح إطلاق عدم المبالاة حينئذ 
لأنها ما يسرٌ الشيطان حيث إنها إذا كانت باطلة فالإتيان بها يكون محرماً للتشريع 
وحيث إن همّه إدخال العباد في الجحيم وإبعادهم عن الله جلّت عظمته فيفرح 
بارتكابهم للمحرم المبعد عنه سبحانه, ولا معنى لعدم المبالاة إلا في العمل الصحيح 
إلا أنه لايعتني به ولا يتوحّش لطرو العجب المزيل لثوابه والمانع عن حصول التقرب 
به وإن كان صحيحاً في مقام الامتثال. 

ومنها: ما عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى 
اله عليه وآله وسلّم) قال الله تعالى: إن من عبادي المؤمنين لمن يجتهد فى عبادق 
فيقوم من رقاده ولذيذ وساده فيجتهد لي الليالي فيتعب نفسه في عبادتي, فأضربه 
بالنعاس الليلة والليلتين نظراً مني له وإبقاء عليه فينام حتى يصبح فيقوم وهو ماقت 
زارئ لنفسه عليهاء ولو اخلى بينه وبين ما يريد من عبادتيٍ لدخله العجب من ذلك 
فيضيرة العحي ان الفتنة بأعماله قبا ةمهو لق ها فيه هل كه لعتعيه نا اله وترضناه 


.7 أبواب مقدّمة العبادات ب 77ح‎ / 98 :١ الوسائل‎ )١( 


عن نفسه حتى يظن أنه قد فاق العابدين وجاز فى عبادته حدّ التقصير. فيتباعد مى 
عند ذلك وهو يظن لد يتقرّب إلي» الحديت 0 


وهي أيضاً مما لا اسن بسندها. وقد وردت مؤكدة لأحد التفسيرين الواردين في 
قوله تعالى: ©كَانُوا قَلِيلاً مّنَ أَلَئِلٍ مَا يَدْجَعُونَ "١4‏ حيث فسّر تارة بكل جزء 
من أجزاء الليلة الواحدة, والمعنى أنه قليل من كل ليلة من اللياللي ما .هجعون 
ويستريحون, لأ:هم يشتغلون في أكثر ساعات الليلة بالعبادة وصلاة الليل ولا ينامون 
إلا قليلاً. وأخرى بكل فرد من أفراد الليل بمعنى أنهم في بعض أفراد الليل أي في 
بعض الليالمي ينامون وهجعون ولا يشغلونها بالعبادة والصلاة. والرواية مؤكدة 
التفسير الغا كا غرفت 

إلا أنها كسابقتها فى عدم الدلالة على بطلان العبادة بالعجب. وغاية ما هناك 
دلالتها على أن العجب من المهلكات والأوصاف القبيحة وقد ينتهي به الأمر إلى أنه 
يرى نفسه أُوّل العابدين, وبه يناله الحرمان عما يصله لولاه. وهذا مما لا كلام فيه لما 
مر من أن منشأً العجب الجهل. وهو قد يبلغ بالإنسان مرتبة يمن بعمله على الله 
سبحانه حيث لا يرى استحقاقه فى العبادة إلا بمقدار الإتيان بالفرائتض. ويعتقد ان 
المستحبات التي يأتٍ بها كلها زائدة عن حدّ استحقاقه تعالى فيمنٌ بها عليه, بل قد 
يفضل نفسه على أكثر العباد والمقربين. وقد حكي عن بعضهم أنه كان يفضل نفسه 
على العباس (سلام الله عليه) لجهله. وحسبان أنه قد أشغل سنه بالعبادة والبحث 
وأتعب نفسه خمسين سنة أو أقل أو أكثر في سبيل رضا الله سبحانه, وهو (سلام الله 
عليه) إنما اشتغل بالحرب ساعتين أو أكثر فيفضل نفسه عليه (عليه السلام). وبذلك 
قد يناله الحرمان عن شفاعة الأئّة الأطهار فيتباعد عن الله سبحانه. إلا أن العجب 
يوجب بطلان العبادة فهو ما لا يستفاد من الرواية بوجه. 


.١ أبواب مقدّمة العبادات ب 71 ح‎ / 98:١ الوسائل‎ )١( 
.١7:6١ (؟) الذاريات‎ 


5" ل ا ل ل دصو ان ابا توق العروة قن الشيارة 
ومنها: ما عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قلت 


لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق ثم يعمل شيئاً من 
الب فيدخله شبه العجب بهء فقال: هو فى حاله الأولى وهو خائف أحسن حالاً منه 


1) 


ف حال عجبه» ١‏ وربمًا يتوهم أن ف.ستد: الرؤاية إشكالا, لأن'فيه قد بن غيسى 
عن اوسن :وقد تكلم بعضهم فما رواها محمّد هذا عن يونس, وهو توهم فاسد. وقد 
ذكرنا في حلّه أنّ الّجل في نفسه مما لا كلام عليه كما أن روايته عن يونس كذلك 7" 
فليراجع . 

وأما دلالتها فهي أيضاً قاصرة حيث لم يقل (عليه السلام): إن عمله الأُوّل ‏ أي 
القبيم الذي يستكشف بقرينة المقابلة ‏ أحسن من عبادته التي فيها عجب, بل قال: 
إن حالته في ذلك العمل أعنى النوف ‏ الذي هو عبادة أخرى عند الندم والتوبة لأن 
حقيقتها الخوف والنده 58 من حالته الثانية وهي العجب وهو مما لا كلام فيه 
وإما البحث في بطلان العبادة بالعجب وهو لا يكاد يستفاد من الحديث. 

ومنها: ما عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال 
وسول اله (ضل: العليه.والة) .ف عديت :قال موسئ :بن عسمران (غتليه السلاه) 
لإبليس: أخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه قال: إذا أعجبته 
نفسه, واستكثر عمله. وصغر فى عينه ذنبه. وقال قال الله عرٍّ وجل لداود: يا داود 
بشر المذنبين وأنذر الصديقين. قال: كيف أبشر المذنبين وأنذر الصديقين؟ قال: يا 
داود بشر المذنبين أني أقبل التوبة وأعفو عن الذنب, وأنذر الصديقين أن لا يعجبوا 
بأعماهم فانه ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلك»7". 


وهي ضعيفة السند بالارسال, وعادمة الدلالة على بطلان العمل بالاعجابء لأن 


)١(‏ الوسائل :١‏ 14 / أبواب مقدّمة العبادات ب 737 ح ؟. 
(5) الوسائل :١‏ 14 / أبواب مقدّمة العبادات ب 77ح 7. . 


البشارة إِمما هى لقبول التوبة بعد الذنبء لا للذنب فى مقابل العبادة التى فيها عجب 
والرواية إنما 1 عن ينا فلفسا دمع ان الكواني برضل 20 5 
باستحقاق منهم للثواب. كيف وقال سبحانه: 9وَلَوْلَا فَضل الله عَلَيْكُمْ وَرَحمَتُهُ مَا 
رَكَئ مِنْكُمْ مِنْ أَحَد أَبَدَأً 4 "١‏ لأنه إذا أعجبته عبادته فحاسبه الله سبحانه على أعماله 
م يخلص أحد من حسابه جلت عظمته وهلك. فان الإعجاب قد يبلغ بالإنسان إلى 
تلك المرتبة فيمنٌ بعمله على الله ويحاسبه الله سبحانه على ما عمل وتصبح نتيجته 
الخسران واطلاكة. 

ومنها: ما عن سعد الاسكاف عن أَبِي جعفر (عليه السلام) قال: «ثلاث قاصمات 
الظهر رجل استكثر عمله. ونسى ذنوبه. وأعجب وأيه 7 وهى على تقدير تهامية 
ا 50020 
الإعجاب برأيه وعقله وحسبان أنه أعقل الناس فهو أمر آخر لا كلام لنا فيه, ولا 
إشكال في أنه من المهلكات لأنه إذا رأى نفسه أعقل الناس وترك مشاورتهم 
واستقلٌ في اعراله زرده فلا محالة يقع في المهلكة والخسران. ثم على تقدير إرادة العمل 
من الرأي لا دلالة لها على بطلان العبادة بالعجب. لأنها إنما دلت على أن العجب 
قاصم للظهر لما يترتب عليه من المفاسد والخاطر من تحقير عمل غيره والغرور 
والكبر. بل وتحقير الله سبحانه بالمن بعبادته واما انه يوجب بطلان العمل المقارن به 
أنضا فلا يستفاد منهأ بوجة . 


ومنها: ما عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «إن 
الرجل ليذنب الذنب فيندم عليه ويعمل العمل فيسره ذلك فيتراخى عن حاله تلك 
ناذق يكو عن ماله تلاق نعي إه نا ويل فين "امو ليا من ميا سهد .وما مق 
حيث الدلالة فلا يستفاد منها بطلان العبادة بالعجبء وأما كون حالة التندم خيراً من 
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غالة النحن :والسرور فهو .من دية أنه بالتدء عيرل السعة حيتةء عيث: ورت 
الآية المباركة تَأَرْلئك 0 أَلْهُ سَيْئَاتِمْ حَسَنْتِ ١١»‏ في حق التائبين من الذنوب, 
وعدا خلاق النحب بالا لاله زعب رابا كا م شير وده 
ومنها: ما عن علي بن سويد عن أب الحسن ١عليه‏ السلام) قال: «سألته عن 
العجب الذي يففة العمل« ققال» العحي »دكات هنا أن يزين للغة سوء عمل 
فيراه حسنأ كما يتفق ذلك لكثير فيفتخر العامل بعمله القبيح, وأني شربت الخمر أو 
ضدربت فلانا أو سببته أو اهنته. حيث يرى عمله القبيح حسنا ويفتخر به فيعجبه 
ويحسب أنه يحسن صنعاً. ومنها أن يؤمن العبد بربّه فيمن على الله عر وجل ولله عليه 
فنه امم الاسيق دلتهل أنتقناه العمل بالفحب كان متروغا عند عتدهه :وكيد 
سأله عن أنه أي شيء. وفى سندها على بن سويدء وقد يتوهم أنه مردد بين الموثق 
وغيره فلا يمكن الاعتاد على روايته. والصحيح أنه هو علي بن سويد السائي الذي 
هو من أصحاب الرضا (عليه السلام) ويروي عنه أحمد بن عمر الحلال وهو ثقة 
وقد نقل في جامع الرواة أيضاً هذه الرواية عنه”". ولكن دلالتها قاصرة, لأن إفساد 
العبادة بالعجب وكونه مبطلاً لا إن لوحظ بالإضافة إلى نفس ذلك العمل السوء الذي 
يحسبه حسناً , ففيه أن المفروض فساد العمل بنفسه ولا معنى لفساده بالعجب المقارن 
له. وإن لوحظ بالاضافة إلى الأعمال المتقدّمة فقد عرفت أن يحرد العجب المتأخر 
لا يوجب انقلاب الأعمال المتقدمة عما وقعت عليه من الصحّة والقام. كا أن العجب 
في إيمانه لا معنى لكونه مبطلاً للإيمان. حيث إن الإيمان غير قابل للاتصاف بالصحّة 
والفساد, فلا بدٌ من توجيه الرواية بأن للعجب درجات, والدرجة الكاملة منه وهي 
الي توجب حسبان العمل السوء حسناً أو ما يقتضي الامتنان على الله تعاى مع أنه له 
سبحانه المنّه عليه كا ورد في الآية المباركة لاقل لا نوا عَليَ إِسلَدمَكُم يَلِ الله ين 
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عَلَيْكُم أنْ هَدَنْكُم للايمن » "١‏ توجب فساد الأعمال المتقدّمة, والالتزام بذلك تما لا 
مونااف] افق بد نه اخ مو لنعى نوعو يتان القدل عالق الفحنيا كك 
أن الأفساه فك أن يكون عفن اذهات:النواب: للا عدى جعل العمل ماطلاً حت 
إعادته أو قفا زف 

ومنها: ما عن ميمون بن على عن أبىي عبدالله (عليه السلام) قال «قال 
أمهرا اميق عليه السالاء 1 إمكاي: الم شبد وليل عن اسان طقل لوبق 
ينانا لم كدق يدها جيه عو رطالا التبادةابيا لفجيية بز فنا اتدل عبان 
لعب قلال الفقل. 

ومنها: ما عن علي بن أسباط عن رجل يرفعه عن أب عبدالله (عليه السلام) 
قال: «إن الله علم أن الذنب خير للمؤمن من العجب ولولا ذلك ما آبتلي مؤمن بذنب 
أبدأ»”" وهي مرفوعة كالمرسلة من حيث السند, ولا الكلة لاهن لين اميضا 
لأنا لو :دلت فإنا تدل عل أن العسي مزه من عيت متديعة أو من ديت زالعية 
كالذنو.وأما بطلاق العمل تقلا يشقادعته بوحه عل اننا له عل غل سر 
أيضاً وإلا لم يكن لجعله في مقابل الذنب وجهء بل لابدٌ أن يقول إن هذا الذنب خير 
من ذلك الذنب. 

ومع الإغاض عن جميع ذلك أيضاً لا دلالة لها على البطلان, لأن وجه كون 
الذنب خيرا أن المكلف غالبا يدور أمره بين العجب بعمله. كما إذا عمل طيلة حياته 
بأغهال حيثة :ول يضذر مه اث لأنذا يكن يعحب ستفسةه ححيث مرق صدود 
المعاصي عن غيره وهو لم يعمل إلا خيراً. وبين أن يذنب ذنباً ويعقبه الندم لأن 
مفروض كلامه (عليه السلام) هو المؤمن, ومن الظاهر أن الذنب المتعقب بالندامة 
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2 امعد م اي الي لو ولعيو ل لي امي اروم لمرو و القيارة 
والتوبة خير من العبادة الموجبة للعجب, لأن العجب يذهب بآ ثار العبادة, بل قد يبلغ 
الإنسان مرتبة يمقتها الربٌ الجليل لمنّته على الله سبحانه وتحقيره, وأما الذنب المتعقب 
بالندامة فهو يتبدل إلى الحسنة, لأن التائب عن ذنب كمن لا ذنب له, وقد عرفت أن 
الآبة المباركة واردة في حق التائبين, وأما أن العبادة مع العجب باطلة فهو نما لا 
يستفاد منها بوجه. 


ومنها: ما عن أبي عامر عن رجل عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «من دخله 
العجب هلك»7). وهي مضافاً إلى إرساها لا تدل على بطلان العبادة بالعجب, وكونه 
موجباً للهلاك من جهة أنه قد يستلزم الكفر وتحقير الله سبحانه والمنّة عليه وغير 
ذلك من المهالك. 

ومنها: ما عن إسحاق بن عبار عن أَبِي عبدالله (عليه السلام) قال: «أق عام 
عابداً فقال له: كيف صلاتك ؟ فقال: مثلى يسأل عن صلاته وأنا أعبد الله منذ كذا 
وكذا؟ قال: فكيف بكاوك ؟ فقال: ألكق حن تجري دموعي. فقال له العالم: فإن 
فدككوانك ائق انض من كائق واكمدل إن المرل لا سسعددم عنملة 


شي ء»!". 


وهي ضعيفة سنداً بوجهين: من جهة محمّد بن سنان لعدم ثبوت وثاقته. ومن 
جهة نظر بن قرواش لأنه بجهول. وكذلك دلالة لأن عدم صعود العمل أعم من 
البطلان, وإلا للزم الحكم ببطلان عبادة عاق الوالدين واكل الرّبا ونحوهما ما ورد أن 
العمل معه لا يصعد. 

ومنها: ما عن أحمد بن أبي داود عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليها السلام) 
قال دززةيك ا بلاق انيسن احزهنيا كاين والاش قافق تر عدا دن المسعهد 
والفاسق صدّيق والعابد فاسق, وذلك أنه يدخل العابد المسجد مُدِلَاً بعبادته, يدل بها 
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فتكون فكرته في ذلك؛ وتكون فكرة الفاسق في التندم على فسقه ويستغفر الله عر 
وجل مما صنع من الذنوب»7". 

وكعت ينها الازسال طاهوى.واما ولالغافيى ١‏ اها كدلكه أن مسارورة 
النايق قاشقا من عية الفحبي :لادلالة لندعلن إظالد بأغاله واما ويه أن السعين 
قد يبلغ بالإنسان مرتبة يمنٌّ بعمله على الله ويحقره, أو يعتقد أنه في مرتبة الإمامة 
والنبوّة وينتظر نزول جبرئيل. وقد يبكي ويتعجّب من تأخير نزوله وغير ذلك نا 
يوجب فسقه بل كفره..وأما ضيرورة الفاسق صدّيقاً فهو من جهة تندمه وتوبته: وقد 
عرفت أن بالتوبة تتبدل السيّئة حسنة. 

ومنها: ما رواه البرق في الحاسن عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن الله فوّض 
الأمر إلى ملك من الملائكة فخلق سبع سماوات وسبع أرضين, فلا أن رأى أن الأشياء 
قد انقادت له قال: من مثلىي ؟ فأرسل الله إليه نويرة من النارء قلت: وما النويرة؟ 
قال: نار مثل الأغلة. فاستقبلها بجميع ما خلق, فتخيّل لذلك حتى وصلت إلى نفسه 
لما دخله العجب»'”". وهي ضعيفة من جهة جهالة خالد الصيقل الواقع في سندها. بل 
بابن سنان أيضاً, لأنه وإن ذكر في سندها مطلقاً إلا أن رواية الصدوق مثلها في عقاب 
الأعبال عن محمّد بن سنان عن العلاء عن أبي خالد الصيقل”", قرينة على أن المراد 
يد بطو تقال رون سنا "دون كد اله بق تاق عل اند لذ ولذلة الما فل بطلان العقل 
بالعجب. بل تدلّ على أن العجب صفة مذمومة موجبة للهلاكة. 


ومنها: ما عن أَبي حمزة القالبي عن أب عبدالله أو علي بن الحسين (علبهما السلام) 
قال «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث: ثلاث مهلكات شم مطاع 
وهوى متبع , وإعجاب امرك سي وقد عرفت في نظائرها أن إهلاك العجب 
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ف محا عسي عا ا شيو باع قرغ الغروة 1ن الطيارة 


بمعنى استلزامه لمثل التحقير لعبادة الغير أو التكبر أو تحقير الله سبحانه أو غيرهاء ولا 
دلالة ها على إبطاله العمل والعبادة. 

ومثلها رواية سعد بن طريف عن أب جعفر (عليه السلام)7! مضافاً إلى ضعف 
سندها بأبي جميلة مفضل بن صالح. 

ومنها: ما عن السري بن خالد عن أب عبدالله (عليه السلام) عن آبائه في وصيّة 
البى (صلى الله عليه وآله وسلّم) لأميرالمؤمنين (عليه السلام) قال: «لا مال أعود من 
الفشل يرول وجا | وحمل تفن العجي !1ا وى مضافاً إل تنف وقوه ا حت عن 
المدعى . والوجه في كون العجب أوحش من الوحدة أن العجب بنفسه أو بعمله 
يوجب تحقير الناس أو التكبر ونحوهما ما يوجب الرغبة عنه فيبق وحيدا. 

ومنها: ما عن أنس بن محمّد عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمّد عن آبائه (عليهم 
السلام) في وصيّة الننى (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: «يا علي ثلاث 
مهلكات شح مطاع. وهوى متبع » وإعجاب المرء بنفسه» !"ا وهطي مضافاً إلى ضعف 
سندها قد تقدّم الكلام فى نظيرها فليراجع 

ومنها: ما عن أبان بن عئان عن الصادق (عليه السلام) فى حديث قال: «وإن كان 
الممر على الصراط حقاً فالعجب لماذا»0)؟ ولا دلالة لها على بطلان العمل بالعجب 
ولا على حرمته بوجه, لأنها نظير ما ورد من أن الموت إذا كان حقاً فالحرص على 
جمع المال لماذاء أو ما هو بمضمونه. وظاهر أن الحرص على جمع المال لا حرمة فيه 
وإغغا تدلٌ على أن الحساب إذا كان حقا ووصول كل أحد إلى ما عمله وقدمه حقاأ 
فالعجب أي أثر له 
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ومنها: ما عن العلل عن النبى (صل الله عليه وآله) عن جبرئيل في حديث قال 
«قال الله تبارك وتعالى: ما يتقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افقرضت عليه وإن من 
عبادي المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة فاكقّه عنه لئلا يدخله العجب فيفسده»١".‏ 
ولا دلالة لما على بطلان العمل بالعجب: لأنه أسند الافساد إلى نفس العامل بمعنى 
هلاكه لا إلى العمل والعبادة. مضافاً إلى أنها مروية عن الننى (صل الله عليه وآله) 
طاريق لأفكن اللعة دعل ْ 

ومنها: ما عن عبدالعظيم الحسني عن علي بن محمّد الهادي عن ابائه (عليهم 
السلام) قال «قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): من دخله العجب هلك»7". 
وقضووها من ححيق الذلالة نظير ها تقدمها :عيبت اسقد الحلاك :ال المتحب :من هيك 
تعقبه بمثل الكبر والتحقير والكفر ونحوهاء مضافاً إلى ضعف سندها بمحمّد بن هارون 
وعلي بن أحمد بن موسى . 

ومنها: ما عن الصادق (عليه السلام) عن ابائه (عليهم السلام) قال «قال رسول 
اناسل اتدهلية واله) ::لولة ان الفي يكين الممو من الفحي ما كاذ امون عينه 
المؤمن وبين ذنب أبداً»7". وقد تقدّم الكلام في نظيرها!*) فلا نعيد. 

ومنها: ما عن القاللي عن أحدهما (عليه السلام). قال: «إنّ الله تعالى يقول: إِنّ 
من عبادي لمن يسألنى الشيء من طاعتى لأحبه. فأصرف ذلك عنه كيلا يعجبه 
عمله»!*). وقد م الكلام في نظائرها 577 ظ 

ومنها: ما عن القاللي أيضاً عن على بن الحسين (عليه السلام) قال «قال رسول 
لله (صلى الله عليه وآله): ثلاث منجيات خوف الله في السرّ والعلانية. والعدل في 
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الرضا والغضب. والقصد في الغنى والفقر. وثلاث مهلكات هوى متبع؛ وشم مطاع 
وإعجاب المرء بنفسه»!١'.‏ وقد عرفت الحال في نظائرها . 

ومنها: ما عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) في هج البلاغة قال: «سيّئة تسوءك 
خير عند الله من حسنة تعجبك»!" وقد أسلفنا الكلام فيها وقلنا: إن خيرية السيّئة 
المتعقبة بالتوبة من جهة تبدها إلى الحسنة. بخلاف العبادة مع العجب لأنه يذهب 
بثوابها ولا تتبدّل إلى حسنة, ولا دلالة لها على إيطال العجب للعمل!". 

ومنها: ما عنه (عليه السلام) في النهج: «الإعجاب يمنع الإزدياد»!. لأنّ المعجب 
لايرى حاجة إلى تكثير العبادة والعمل. 

ومتها: ما عنه (عليه السلام) أيضاً: «عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله»!6. 
ولا دلالة في شيء منها على حرمة العجب ولا على إبطاله العبادة. 


ومنها: ما عن داود بن سليان عن الرضا عن ابائه (عليهم السلام) عن علي (عليه 
السلام) قال: «الملوك حكام على الناس. والعلم حاكم عليهم. وحسبك من العلم أن 
تخثى اللّه. وحسبك من الجهل أن تعجب بعلمك» 7 وهي مضافاً إلى ضعف سندها 
لذدلالة ماعل فاه العمل بالفعب :وان قدل ل أند'ناغية عن امهل كنا مه 

فالمتحصل أنه لا دلالة في شيء من تلك الأخبار على حرمة العجب بالمعنى المتقدّم 
من حك مقت كه أو | (النه ويلا عل بطللاق الغا بيلادمقارنا كان وهنا حرا ذو لها #دل 
فل انعي العنات المقبنقة الميلكة البالفة ا لاقهان: اليجنا ل" برضي به اانه يانه 
كا ملفا 


.5١ أبواب مقدّمة العبادات ب 7” ح‎ / ٠١0 :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل ٠١0 :١‏ / ابواب مقدّمة العبادات ب 1" ح 19. نهج البلاغة: ل/الاغ / 53. 

(0) فى ص ؟١".‏ 
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(0) الوسائل ٠١0 :١‏ / ابواب مقدّمة العبادات ب 1" ح 55. نهج البلاغة: /ا١٠65‏ / ؟١5.‏ 
(1) الوسائل ٠١6 :١‏ / ابواب مقدّمة العبادات ب 1" ح 50. 


بق من الأخبار رواية واحدة وهي ما رواه يونس بن عمار عن أبي عبدالله (عليه 
الننلام )قال مقال درا بااخاطتر» الرجل ,لكوع فعلاف خالا دجاه اسح 
فقال إذا كان أَوّل صلاته بنيّة يريد بها ربّه فلا يضره ما دخله بعد ذلك فليمض فى 
صلاته وليخساً الشيطان» ١‏ حيث قد يتوهم دلالتها على بطلان العبادة بالعجب 
المقارن إذا كان في أوّطاء لقوله (عليه السلام): «إذا كان أَوّل صلاته» إلا أنها كسابقتها 
قافيئرة الولالة: 


أما من حيث سندها فربما يتوهم أن علي بن إبراهيم إنما يروي عن محمّد بن 


حمّد بن عيسى بلا واسطة, والواسطة لم تذكر في السند. مضافاً إلى أن في نفس محمّد 
ابن عيسى كلاماً. وفي روايته عن يونس كلاماً آخرء على أنها ضعيفة بيونس بن 
عمار لعدم توثيقه في الرجال. ويدفعه ما قرّرناه في حلّه من رواية على بن إبراهير عن 
الّجل بلا واسطة, وأن محمّد بن عيسى فى نفسه قابل للاعةاد عليه كما لا بأس 
برواياته عن يونس فلاحظ!". نعم يونس بن عار لم يوثق فى الرجال ولكنه حيث 
وقع في أسانيد كامل الزيارات فلابدٌ من الحكم بوثاقته. 

وأما من حيث دلالتها فلأنه لابدٌ من حمل الرواية على معنى آخرء لعدم إمكان 
حملها على ظاهرها من جهة القرينة العقلية واللفظية. أما العقلية فللقطع بأن العجب 
لو كان مبطلاً للعمل فلا يفرق فيه بين تحققه أَوّل العبادة وبين حدوثه في أثنائها أو ف 
آخرها. وأما القرينة اللفظية فهي قوله (عليه السلام): «ولهض في صلاته وليخساً 
الشيطان» حيث إن العجب إذا تحقق وقلنا بكونه مبطلاً للعمل فلا معنى للمضي فيه 
لإخساء الشيطان. لأنه باطل على الفرضء وعليه فلابدٌ من حملها على الوسوسة 
الطارئة على الإنسان بعد دخوله في العبادة, لآن الشيطان عدو عجيب للانسان, فقد 


.7” أبواب مقدّمة العبادات ب 75 ح‎ / ٠١7 :١ الوسائل‎ )١( 
. لم نعثر على ذلك فيه‎ )9( 
.1177-1١1:18 معجم رجال الحديث‎ )( 


لل لعي وق ا عيطت لاز عور قور 15 الظهارنة 
وأمّا السمعة "١‏ فإن كانت داعية على العمل أو كانت جزءاً من الداعى بطل 
وإِلا فلا كا في الرّياء. فإذاكان الداعى له على العمل هو القربة إلا أنه يفرح إذا 


يجيء من قبل الوسوسة في أن العمل مقرون بالعجب فهو باطل أو لا ثواب له. وقد 
أمر عليه السلام بالمضى فى العمل وعدم الاعتناء به ليخساً الشيطان. هذا كله فى 
التي 


الكلام فى السّمعة 

)١(‏ فلن قلنا إنها مغايرة للرّياء بحسب الموضوع والمعنى لأنه من الرؤية وهي غير 
السماع. فلا إشكال فى دخوطا فيه بحسب ححمه. وذلك لاوا ول بج الاخبار 
المعتبرة على حرمة الرّياء وإبطاله العبادة بعينه تدلّ على إبطال السمعة لاء كما ورد أن 
من عمل لى ولغيري فقد جعلته لغيري. أو هو كمن عمل لغيري. أو ما يشبهه من 
الألفاظ على ما تقدّم فى رواية البرق(". هذا مضافاً إلى ورود السمعة في روايتين 
معطو فة خل الكدباء: 

إحداهما: رواية محمد بن عرفة قال «قال بي الرضا (عليه السلام): ويحك يابن 
غخرقة اعملوا لغير ريا ء:ولة #ععة:فانة من عمل لفين. ات .وكلة الله لماعم »وك 
دااغمل. اح كناد ]ل وداة ريه اد جهرا تخيرا وان اا كنه ا 7 لكي د 
الرواية ضعيفة. 

ثانيته|: معتبرة ابن القداح عن أبي عبدالله عن أبيه (عليهما السلام) قال «قال على 
فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى عمله يوم القيامة»7". فالمتحصل: أن السمعة 
)001( ص . 


(0) الوسائل 77:١‏ / أبواب مقدّمة العبادات ب ١١ح‏ 8. 
() الوسائل 11:١‏ / ابواب مقدّمة العبادات ب ١١ح .٠١‏ 


مبطليّة السّمعة وسائر الضْمائم 00000 اا 
اطلع عليه الناس من غير أن يكون داخلاً في قصده لا يكون باطلاً" لكن ينبغي 
للانسان أن يكون ملتفتاً فإن الشيطان غرور وعدو مبين. وأمّا سائر الضمائم7" 
فإن كانت راجحة كما إذا كان قصده في الوضوء القربة وتعليم الغيرء فإن كان 


كالدياء موجبة لبطلان العبادة. 

)١(‏ نعم إذا كان آتياً بالعمل بداعي الأمر والقربة إلا أنه يسره سماع الغير عمله من 
غير ان يكون ذلك دخيلا في عبادته ولو على نحو التاكيد بل مجرد التبعية القهرية 
غير أنه يفرح به ويدخله السرور بذلك, فهو غير موجب لبطلان العبادة, لأنها 
صدرت عن داع لي على الفرض وهو مستقل في داعويته . وسماع الغير أو رؤيته إغا 
هو على نحو التبع وإن كان هذا أيضاً منافياً للعبادة أخلاقاً. لأن الإنسان ينبغي أن 
يكون قاصداً بعمله لله من غير أن يكون نظره إلى غير الداعي الإلحي ولو على وجه 


التبع . 


الضَّائم وأقسامها وأحكامها 

(1) الضميمة ثلاثة أقسام, لأنها تارة مباحة بالمعنى الأعم من الكراهة والإباحة 
المصطلح عليهاء وأخرى راجحة با معنى الأعم من الوجوب والاستحباب, وثالئة 
حرمة غير الرّياء. كما إذا قصد بصلاته في مكان الإيذاء والهتك لإمام الجماعة خلفه أو 
غيره. 

أما إذا كانت مباحة أو راجحة فهي على أقسام أربعة: لأن الداعي للعبادة تارة 
يكوق هو الداعق الالمى القرى المسلتقل .دعوت :وتكون القتميمة المباحة كالتيريد 
أو الراجحة كتعليم الغير الوضوء أو الصلاة تبعاً. بمعنى عدم كونها دخيلة في العبادة 
ولو على وجه التأكيد. فكما أنها غير مستقلّة في الداعوية كذلك ليست بجزء من 
الداعي ولا مؤكد له وإنا العبادة نشأت عن داع إِلي مستقل في الداعوية والضميمة 
مقصودة بالتبع, ولا إشكال ف صحة العبادة ف هذه الصورة لصدور العبادة عن 


م 0 3100 
داعى القربة مستقلاً والضميمة تبعاً أو كانا مستقلين صم وإن كانت القربة تبعاً 
أو كان الداعى هو المجموع منهما بطل. وإن كانت مباحة فالأقوى أنها أيضاً 
كذلك كسم القررّة إل :القرية: لكن الأخوظل و ,صورة البقلاق أيضا الأعادة: 


الداعي المستقل في داعويته, والضميمة المباحة أو الراجحة تبع ولا دخالة لما في 


صدور العبادة بوحه. 


واغرىديشكسن الأمربويكرن الذاضن إل العاف هو الضمعة الغو من اباد 
والراجحة ولا يكون للداعي القربي مدخلية في صدورها إلا تبعا. وهذه الصورة 
أيضاً مما لا إشكال في حكمها وهو بطلان العبادة, لفقدها القربة المستقلة في الداعوية 
المعترة ف صحة العمل . 

وثالثة: يكون الداعي هو المجموع المركب من القربة والضميمة بحيث لو كانت 
إحداهما وحدها لم يأت بالعبادة وإنا أتى بها لاجتاعهما. وا حكم في هذه الصورة هو 
البطلان, لما قدمناه من أن العبادة يعتبر أن تكون صادرة عن داع قربي لي مستقل 
في داعويته وهو غير متحقق في المقام فالعبادة باطلة . 

ورابعة: يكون كل من القربة والضميمة داعياً مستقلاً فى دعوته بحيث لو كانت 
وله حدقا لانم بالعناة ولو كان التق وعده ايها لأقيينا و اكت عتما هنا 
فالمتأخرون فصّلوا في هذه الصورة بين كون الضميمة راجحة كتعليم الوضوء أو 
الصلاة للغير فحكموا بصحّة العبادة حينئذ. وبين كونها مباحة ىا إذا قصد التبريد 
بالوضوء فذهبوا إلى بطلاها. ولا نرى نحن للتفرقة بينهها وجهاً محصلاً. بل الصحيح 
صحّة العبادة في كلتا الصورتين بلا فرق في ذلك بين رجحان الضميمة وإباحتها . 

أما إذا كانت الضميمة راجحة فلأنا إن أخذنا اعتبار قصد التقرب فى العبادة من 
الأدلة الشرعيّة فهى لا دلالة هما على أزيد من اعتبار صدور العبادة عن الداعي 
القربي المستقل في 556 والمفروض تحققه في المقام. ولا يستفاد منها عدم اقترانه 


مبطليّة السّمعة وسائر الضْماكم ا 0 
بداع آخر مباح أو راجح. وإن أخذنا اعتباره من بناء العقلاء فالأمر أوضح وذلك 
لأن العقلاء إنا بنوا على أن يكون العمل صادراً بتحريك أمر المولى وإطاعته ولا بناء 
منهم على أن لا يكون معه أمر آخر يوجب الدعوة والبعث نحو العمل فلو أمر المول 
عبده بان ياتى له بالماء والعبد اتى به بدعوة من امر سيّده وكان له داع اخر مستقل 
أيضاً في هذا العمل وهو رفع وجع رامق المول لعلمه بأنه لو شرب الماء ارتفع وجعه. 
فهل ترى أن العقلاء يحكئون ببطلان طاعته, ويمنعونه عن أن يضم إلى داعي إطاعته 
داعياً آخر وهو رفع الوجع مع أنه أيضاً أمر محبوب للمولى وقد صدرت إطاعته عن 
أمرة الأول بالاستقلال: 

وأا ]ذا كانت الضفينة عناطة قلعيو ما قدا تومن ان اععبار فصن السترن: فى 
العبادة إن كان فن حجهة أخذة .من الأدلة الشرعية قلا يسنتفاد متا اله 5 
أمر المولى مستقلاً في داعويته نحو العمل, ولا يستفاد منها اعتبار عدم انضمامه إلى أمر 
اخو اله أيضا داغوية مستقلة نحن العمل :وكذا الخال فيا إذا اخذانا اعقبا رامن ينا 
العقلاء حيث م ححقق متيهم البباء عل ازيد من صدور العمل عن الداعي القربي 
المستقل في داعويته, ولا بناء منهم على عدم حصول القربة فيا إذا آنضمٌ إليه أمر آخر 
مباح أيضاً مستقل في داعويته. كا إذا قصد العبد في إطاعته لأمر المولى باتيانه بالماء 
تقوية بدنه من جهة أن الحركة مقوّية لعضلاته, فعليه لا فرق فى صحّة العبادة عند 
صدورها عن الداعي القربي المستقل في داعويته بين أن ينضم إليه داع آخر مستقل 
في داعويته راجح أم مباح» وإفا يعتبر فيها أن تكون صادرة عن الداعي القربىي 
المستقل وهو مفروض التحقق في المقام هذا. 

بل ذكرنا عدم تحقق جملة من العبادات الشرعية من الأشخاص المتعارفين ‏ غير 
الأوحدي منهم - إلا مققرنة بداع آخر مباح أو راجح أيضاً مستقل في داعويته 
فترى أن المكلّف يصوم ولا يفطر في الشوارع والأسواق لداعي الأمر الإلمي الذي له 
استقلال في داعويته. ومن هنا يترك الإفطار عند الخلوة ونزوله إلى السرداب أو 
دخوله داره مثلاً, إلا أن لتركه الإفطار في تلك الأمكنة داعياً آخر أيضاً مستقلاً في 


1 0000 0 ا 2111200900« 

وإن كانت حرّمة غير الرّياء والسمعة فهى فى الابطال مثل الرّياء. لأنّ الفعل 
يصير محرّماً '*) فيكون باطلاً. نعم الفرق بينها وبين البّياء أنه لو لم يكن داعيه 
في ابتداء العمل إلا القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يمختص 
البطلان بذلك الجزء. فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة صح, 
وكذا لو كان ذلك الجزء مستحباً وإن لم يتداركه. بخلاف الرّياء على ما 
عرفت (**), فإن حاله حال الحدث فى الابطال7". 


داعواتة ونقو اللتوق :من الناين + يحيث قن يت رثن عليه الضترن أو الافانة والمتك أو 
سقوطه عن أنظارهم, فلو آشترطنا في صحّة العبادة عدم انضأام الداعي الآخر 
المستقل في دعوته إلى الداعي القربي الإلحي الذي هو أيضاً مستقل في داعويته للزم 
الحكم ببطلان أكثر العبادات الصادرة عن الأشخاص المتعارفة وهو مما لايمكن 
الالقزام به. هذا تمام الكلام في الضميمة المباحة والراجحة. 


القتسية الحدية 

(11قد اذهب الماقق (قدس نشره) ال أن الطميية المنومة غير الثياء والشفةب 
في الإبطال كالرياء. وإنما الفرق بينهما هو أن الرّياء إذا تحقق في العبادة ولو في جزئها 
ل كات جزءاً استحبابياً لاقتضى بطلانهاء حيث إنه كالحدث, ولا ينفع معه إعادة 
الجزء بداعي القربة. لأنه إذا تحقق في جزء من العمل لأبطل الكل والمركب كما هو 
الحال في الحدث. وهذا بخلاف الضميمة الحرمة كالهتك - على ما مثلنا به لأنها إذا 
تحققت في جزء من العبادة اختص البطلان بذلك الجزء فحسب, فلو عدل عن قصده 
للضميمة الْحرّمة وأ به ثانياً بقصد القربة والامتثال وقعت العبادة صحيحة فيا إذا م 


(#) ليس هذا على إطلاقه بل يختلف باختلاف الموارد. 


مبطليّة السّمعة وسائر الضْمائم ل 
تكن باطلة بمطلق الزيادة العمدية كالصلاة, ولم يستلزم الإعادة فوات الموالاة المعتبرة 
ف العبادة . 

وهذا الذي أفاده (قدس سره) إنما يتم على مسلكه, لأن العمل عند قصد الضميمة 
الحرمة يتصف بالحرمة لا حالة. حيث إنه هتك او غيره من المحرمات. والمخدم 
لايمكن أن يقع مصداقاً للواجب. وحيث لا فرق عنده (قدس سسره) بين الرّياء في 
مجموع العبادة والرّياء في جزئها ولو كان استحبابياً فيتر" بذلك ما أفاده من الفرق, وأمّا 
بناءً على ما قدّمناه من عدم دلالة شيء من الأدلّة على بطلان العمل المركّب بالرّياء في 
جزئه وعدم سراية الحرمة والطاون من الجزء إلى المركّب والكل'', فلا يت ما أفاده 
(قدس سسره) من الفرقء بل الحرمة والبطلان يختصان بالجزء فى كل من الرّياء 
والضميمة الحّمة» فلو أعاده ولم يكن ذلك مستلزماً لفوات الموالاة المعتبرة ولم تكن 
الزيادة موجبة لبطلان العمل فلا محالة تقع العبادة صحيحة فى كل من الرّياء 
والضميمة الحلامة. 

فالصحيح في الفرق بينهما أن يقال: إن قصد الرّياء إذا كان على وجه التبع بحيث لم 
يكن له مدخلية في صدور العبادة لا على نحو يكون جزء الداعي ولا على نحو 
الداعوية المستقلة ولا على نحو التأكيد, وإغا يسره رؤية الغير لعمله مع صدوره عن 
الداعي الإلي المستقل في الداعوية لم يكن ذلك موجبا لبطلان العبادة كما مرء لعدم 
كونه رياء في الحقيقة. وعلى تقدير التنزل قلنا إن مثله ليس بمحرم ولا بمبطل للعمل 
والنتيجة أن الرّياء إذا كان تبعياً بالمعنى الذي عرفت لم يكن موجباً لبطلان العمل 
بوجه. 

وهذا بخلاف الضميمة الحرمة لأنها إذا قصدت ولو تبعاً. كبا إذا صلى عن الداعى 
الإهمي المستقل في الداعوية ولم يكن هتك الغير جزءاً من داعي العمل ولا داعياً 
مستقلاً. بل ولا موجباً للتأكد بوجه وإما قصده على وجه التبعية القهرية, استتبعت 


)000( في ص 13 .١‏ 
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بطلان العبادة لا محالة لأنها هتك حرم والحرّم لا يقع مصداقاً للواجبء بل وكذلك 
الأمر فها إذا لم يكن قاصداً له وإنا التفت إلى أنه هتك لأنه أيضاً يكف فى الحرمة 
والبطلان. 

نعم إذا فرضنا أن المْحرّم لم ينطبق على العمل كما في المثال. بأن كان عمله هذا 
مقدمة قصد بها التوصّل إلى الحرام وم يكن عمله حرماً في نفسه فيبتني الحكم بحرمته 
على ما حررناه في بحث الأصول من أن مقدّمة الحرام إذا قصد بها التوصل إلى الحرام 
هل يحكم بحرمتها شرعاً أو لا؟ وقد ذكرنا هناك أن الحرّم إنفها هو ذات الحرام 
والمقدّمة وإن قصد بها التوصّل إلى الحدم لا تتصف بالحرمة شرعاً وإن كانت طغياناً 
وتجرياً على المولئ 7", فإذا لم يكن العمل المقصود به التوصّل إلى الحرام محرماً اندرج 
بذلك في كبرى الضميمة المباحة لا محالة وأتى فيه التفصيل المتقدم انفاً. فإن كان قصد 
ذلك الأمر المباح جزءاً من داعي العمل, أو كان داعياً مستقلاً مع عدم كون الداعي 
الإلمى مستقلاً فى الداعوية يحكم ببطلان العمل وهذا لا لأنه حرم حيث قصد به 
التوصل إلى الحرام» إذ قدمنا عدم حرمة المقدمة بذلك, بل لأن العبادة لم تصدر عن 
داع قربي مستقل في داعويته وإن كان ما قصده مباحاً كا مرّء وأما إذا صدرت العبادة 
عن الداعي الإلهي المستقل ولم يكن ذلك الأمر المباح موجباً للدعوة أصلاً أو كان 
داعياً مستقلاً. فلا حالة يحكم بصحّة العبادة ىما عرفت. 


الرّياء بعد العمل 
(1) لايتحقق الدّياء بعد العمل على وجه الحقيقة. لأنه بمعنى أدائه العمل للغير 
ومع انقضاء العبادة وانصرافها كيف يمكن إراءتها للغير. نعم لا مانع من محقق ما هو 


.8798 : ” محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 


وضوء المرأة مع رؤية الأجنبى 01 [|[ز[ؤ[ زؤز[ز[ز[ 007 
[054] مسألة :٠‏ إذا توضأت المرأة فى مكان يراها الأجنى لا يبطل 
وضوءها!* وإن كان من قصدها ذلك (". 


نتيجة البّياء باعلام الغير بالعمل بعده كما إذا نشر عمله في الصحف وامجلات. إلا أنه 
لا ينبغي الإشكال في عدم كونه موجباً لبطلان العمل, لأنه بعد ما وقع مطابقاً للأمر 
وعلى وجه الصحّة والقام لم ينقلب عا وقع عليه, نعم هو مناف لكمال العبادة حيث 
بنبغي أن تصدر من غير شائبة الرّرياء ولو متأخراً عن العمل, بمعنى أن العبادة الراقية 
بحسب الحدوث والبقاء سواء. فكنا أنها بحسب الحدوث لابدٌ أن لاتقترن بالرّياء 
فكذلك بقاء بالمعنى المتقدّم آنفاً حسما يستفاد من الروايات. وذلك لأنا استفدنا من 
الأخبار أنّ الله يحب العبادة سرّأ في غير الفرائض. حيث لا مانع من أن يؤتى بها 
جهراً بمرأى من الناس وحضورهم. لما ورد في أنها الفارقة بين الكفر والإسلام. وأما 
غيرها فالأحب منها ما يقع في السرء فإعلانها لا يبعد أن يكون موجباً لقلّة ثوابها بل 
لإذهابه وإحباطه . وعلى هذا يحمل ما ورد من أنه «يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله 
وحده لا شريك له فكتبت له سرّاً. ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علانية, ثم يذكرها 
فتمحى وتكتب له رياء»١!‏ ولا يمكن الأخذ بظاهرها من الحكم ببطلان العبادة 
السابقة بذكرها بعد ذلك لما عرفت. نعم لا مانع من الالتزام بمحو كتابة السرٌّ وكتابة 
العلانية. على أنها مرسلة ولا يمكن الاعتاد عليها في شيء ولو قلنا بانجبار ضعف 
الرواية بعمل المشهور على طبقها. لعدم عملهم على طبق المرسلة كما هو ظاهر. 


توضو المراة في موضع يراها الاجنبى 
)١(‏ وذلك لأن الوضوء عبارة عن الغسلتين والمسحتين. وهو ليس مقدّمة لرؤية 


(:#) لكن إذا انحصر مكان الوضوء به تعين التيمم في مكان لا يراها الأجنبي, نعم إذا توضت 
والحال هذه صم وضوءها. 
)١(‏ المروية في الوسائل :١‏ 70 / أبواب مقدّمة العبادات ب 5١ح‏ ؟. 


2 0 0 ااا 0 

]07١ [‏ مسألة :١‏ لا إشكال في إمكان اجتاع الغايات المتعدّدة للوضوء, كما 
إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضاً وكان ناذراً لمس المصحف وأراد قراءة 
القرآن وزيارة المشاهد. كما لا إشكال فى أنه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءاً 
واحداً للها كق وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع "١7‏ 


الأجنبي حتى يدخل بذلك في الكبرى المتقدّمة, أعني المقدّمة الني قصد بها التوصل 
إلى الحرام. حيث يجب على المرأة أن تتحفظ على نفسها ولا تري وجهها أو يديها أو 
غيرهما من أعضاتها إلى الرجال الأجانب. بل المقدّمة هى وقوفها فى هذا المكان. 
وعليه فوضوءها محكوم بالصحّة لا حالة, نعم إذا امير لكان 5 إذا أرادت أن 
تتوضاً فيه وقع عليها نظر الأجنبى فلا إشكال في تبدّل وظيفتها إلى التيمّم. لعدم 
أمرها بالوضوء وقتئذء لأنه يستلزم الحرام فيجب عليها التيمم لا حالة, إلا أنها إذا 
عصت وتركت التيمّم وتوضّأت 4 ذلك المكان أمكن الحكم بصحّة وضوئها أيضاً 
بالترتّب على ما مرٌ الكلام عليه في بعض الأبحاث المتقدّمة 7". 


نيّة جميع الغايات المترتبة على الوضوء 

)١(‏ إذا نوى جميع الغايات المقرتبة على الوضوء. فقد تكون كل واحدة من تلك 
الاباك داعيرة مبوندلة مو اضوع ضيت ال كاتث وها لآق المككلك "لا ليا 
بالوضوء. ولا إشكال حينئذ في أنه يقع امتثالاً للجميع . 

وأخرى لاتكون كل واحدة منها داعياً باستقلاله. بل الداعى المستقل إحداها 
المعيّنة وغيرها تبع . فحينئذ يقع الوضوء امتثالاً هذه الغاية المعيّئة لا لغيرها وإن جاز 
أن يأتي بسائر الغايات المتوقفة على الطّهارة لوضوئه ذلك أيضاً. لعدم مدخلية قصد 


)١(‏ تقدّم ذلك عند التكلّم على التوضّؤ من الماء الموجود في أواني الذهب والفضة أو الآنية المغصوبة 
مع فرض الانحصار فليلاحظ شرح العروة : 1٠ل‏ 506 . 


اجتاع غايات الوضوء اذ[ 0 0 0-0 
قصد تلك الغايات فى صحته . 


واثالثة يكون كل :واحندة# من الغايات جدء أ من الذاعى الوضوع يت لا اتقلال 
في الداعوية لشيء منها في نفسهاء ونا الداعي له هو مجموع هذه الغايات الواجبة أو 
المستحبّة على نحو الاجتاع, فهل يقع الوضوء حينئذ امتثالاً للجميع في نفسها؟ قد 
يستشكل في ذلك نظراً إلى أن مجموع هذه الغايات المتكثرة ليس متعلقاً للأمر 
بالوضوء. إذ لاا وجود خارجي له حقيقة وإِما هو أمر ينتزع عن وجود كل واحدة 
منها في الخارج . وحيث إن الأمر المتعلق بكل واحدة منها بالمخصوص لم يكن داعياً 
للمكلف على الفرض لأنه لم يأت بالوضوء بداعي التوصل إلى غاية معيّنة. فلم يات 
به المكلّف بداعي الأمر الشرعي المتعلق به ومعه لا مناص من الحكم ببطلانه. 

إلا أن الصحيح أن الوضوء في مفروض المسألة يقع امتثالاً للجميع. وذلك لأن 
عبادية الوضوء غير ناشئة عن الأمر الغيري المتعلق به ولا من جهة قصد شيء من 
غاياته, بل إنا عباديته تنشأ عن الأمر النفسي المترتب عليه نظير بقيّة العبادات فهو 
عبادة وقعت مقدّمة لعبادة اخوى بوعلة ابر ل جح هد ار الغيري ولا 
قصد شىء من غاياته, نعم لايعتبر في صحّته أيضاً أن يؤقى به بقصد الأمر النفسى 
تعلق سيل إن كل (النواة لأ رقف إلى أن الم أعرا تقنسيا بوبع برل 1م صعيها 
فما إذا أى به مضافاً إلى الله سبحانه نحو إضافة, وهذا يتحقق بقصد التوصل به إلى 
قى م من غاباتة لأنة أرضا حو إضافة اال الله سحانة فمل :هذا إذا اق بالوضوءع 
5 جموع غاياته حكم بصحّته. لأنه أ بذات العمل وأضافه إلى الله تعالى 
حيث قصد به التوصل إلى مجموع الغايات المقرتبة عليه وهو نحو إضافة له إلى الله فلا 
حالة يحكم بصكّته . 

ولا يقاس المقام بالضائم الراجحة. حيث قدّمنا أن العبادة إذا صدرت بداعي 
مجموع الأمر الإلمحي والضميمة الراجحة ولم يكن كل واحد منهها أو خصوص الأمر 
المي داعياً مستقلاً في دعوته وقعت باطلة, من جهة عدم صدورها عن الداعي 


1 وباس مور ل ال و ا ع الو 1 لفيا 


وأنّه إذا نوئ واحداً منها أيضاً كى عن الجميع '" وكان أداء بالنسبة إليها وإن 


الإلحي المستقل في داعويته. وانضمام الضميمة الراجحة إليه غير كاف فى القربية . 
والذي يشهد لما ذكرناه أنه لو أقى بالعبادة بداعي الضميمة الراجحة فقط بأن 

تكون مستقلّة في داعويتها لم يمكن القول بوقوع العبادة امتثالاً لأمرها وإن كانت 
واقعة امتثالاً لتلك الضميمة الراجحة كتعليم الوضوء أو الصلاة للغير لأنها أيضاً 
عبادة مستحبة إلا أنها لا توجب وقوع العبادة امتثالاً لأمرهاء فإذا لم تكن الضميمة 
الراجحة مقرّبة من ناحية الأمر المتعلق بالعبادة في نفسها فلا يكون المجموع منها ومن 
الأمر المتعلق بالعبادة مقرباً أيضاً. لأن المركب من غير المقرب والمقرب لاا يكون 
مقرّباً. وهذا بخلاف المقام وذلك لأنه لووكان قصد بوضوئه ذلك التوصل إلى أية غاية 
من غاياته كفى ذلك في مقربية الوضوء ووقوعه امتثالاً لأمره, لما مر من أن عبادية 
الوضوء لم تنشاً عن الأمر الغيري المتعلق به. ولا عن قصد شيء من غاياته حتىق 
يقال إن المكلّف في مفروض الكلام لما لم يقصد التوصّل إلى خصوص غاية من غاياته 
ولا قصد بذلك امتثال أمره الغيري وقع باطلاً لا محالة, بل عباديته ناشئة عن الأمر 
النفسي المتعلق بهء فهو عبادة في نفسه والعبادة يكفى في صحّتها الاتيان بذاتها مضافة 
بها إلى الله سبحانه نحو إضافة: والاضافة تحصل 5 الكوظ لبه إل تك مين 
غاياته أو إلى يجموع تلك الغايات فلا محالة يقع صحيحاً وامتثالاً للجميع. وييكن 
إدخال ذلك تحت عبارة الماتن (قدس سره) في قوله: كا لا إشكال في أنه إذا نوى 
الجميع وتوضّأ وضوءاً واحداً لها كنى وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع . 


إذا نوى واحداً من الغايات 
)١(‏ وذلك لتحقق الوضوء بإتيانه بقصد غاية معيّنة من غاياته حيث لا يعتبر في 
صحّته ووقوعه قصد بقيّة الغايات أيضاً. ومع تحققه له أن يدخل في أية غاية متوقفة 


على الطهارة سواء قلنا إن الطهارة هي نفس الوضوء أعني الغسلتين والمسحتين كما 


اجتاع غايات الوضوء 0 ا 
لم يكن امتثالا إلا بالنسبة إلى ما نواه. ولا ينبغى!* الاشكال في أن الأمر متعدد 
حينئذ وإن قيل إنه لا يتعدّد وإنا المتعدّد عياف انا الاشكال فى أنه هل يكون 
المأموو به :كعددا أرقا وأن كنانة الوضوة الواحعد من ناب التداخل أودلا سل 
يتعدّد!**! ذهب بعض العلاء إلى الأوّل وقال: إنه حينئذ يجب عليه أن يعبن 
أحدها وإلا بطل. لأن التعيين شرط عند تعدّد المأمور به. وذهب بعضهم إلى 
الثاني وأن التعدّد إنما هو فى الأمر أو في جهاته. 


قوّيناه, أم قلنا إن الطهارة أمر يترتب على تلك الأفعال. وذلك لتحقق الطّهارة على 
الفرض . نعم يقع فده أمقا ل" فووحهة الام المنويته الما قصيدو من الغانا نع واذاء 
بالإضافة إلى بقيّة غاياته التى لم يقصد التوصل به إليها هذا. 

ثم إن في هذه المسألة جهة أخرى للكلام. وهي أنه إذا توضاً بنيّة شيء من غايات 
الوضوه :وبعد ذلك:يذا لدرواراد آنرياق بيغابة أخري أضا دن غاياه نقل غرفت أنه 
لاعن عالسعكلة أو هوقا تانبا بل «الوضوه الى انيه القوضل .به ال عاذ 
الفريضة مثلاً كاف في صحّة بقيّة غاياته. إلا أن الكلام في أن هذا من باب التداخل أو 
من جهة وحدة المأمور به. 


والكلام في ذلك تارة فى تعدّد الأمر وأخرى فى تعدّد الما مون بهم وق دق اتن 


() التحقيق أنه إذا بنينا على عدم اتصاف المقدّمة بالوجوب أو الاستحباب الغيري كا قوّيناه في 
محله فلا موضوع هذا البحث من جهة تعدّد الغايات, ولو قلنا باتصافها به فان لم نعتبر 
الايصال في اتصاف المقدّمة بالمطلوبية فلا إشكال في وحدة الأمر والمأمور به وأن التعدّد إنما 
هو في الجهات. والوجه فيه ظاهرء وإن اعتبرنا الايصال فيه فالظاهر أن كلا من الأمر 
والماموريه معد .وان الاكتفاء بالوضوة الواح من :اف التدافل ف المسييات .وان التضنوء 
لوخي اندر عدف 11 موري فيه كر قله ا نسل الداكو وقعهن ةقان فضا لدف رك 
وإلا فلا. 

() الظاهر أن جملة (بل يتعدد) زائدة وهي من سبهو القلم. 


57 وس كو ا بداو عت كي اقرع القووة 1ن الطهار: 


ع6 


الإشكال في تعدّد الأمر حينئذ وذكر أن الإشكال في أن المأمور به أيضاً متعدّد أو أن 
التعدّد في جهاته. ونسب إلى بعض العلاء القول بتعدّد المأمور به كالأمر وفرع عليه 
لزوم تعيين أحدهاء لأنه لو لم يعين المامور به عند تعدّده بطل, وقد اختار هو (قدس 
سسره) عدم تعدّد المأمور بهد 3 تعرض إلى مسالة النذر وقال: إنه يتعدّد المأمور به 
فيا كار ول يعد د خرف 

وتوضيح الكلام في هذا المقام: أنه إذا قلنا بأن المقدّمة لاتتصف بالأمر الغيري 
القدمى 0ب الرجوييولة بالانشسيات كنا افتويناهى سل روقلنا: إن الويجزته ١د‏ 
الاستحباب لا يتعدٌّى ولايسري من ذي المقدّمة إلى مقدّماته, نعم هي واجبة عقلاً!١'‏ 
فلايبق حال للبحث في هذه المسألة. حيث لا أمر غيري في الوضوء حيئذ ليقال إنه 
واحن أ وعد ذ وان الماكووة أضا مسد اد واحد. فالنزاع يبتني على القول 
باتصاف المقدّمة بالأمر الغيري المقرشح من ذيها شرعا. 

وحينئذ إن قلنا بما سلكه صاحب الكفاية (قدس سره)!" من أن الأمر الغيري إغا 


تعلق يذات القدّبة كالتسلعن والمسيحفين لا يهنا مققدا بعتوان المقزمنة أئ الابضال 


ع 


ومقدماتها واجبة لعلة كونها مقدّمة ها فالمتصف بالأمر الغيري هو ذات المقدّمة لا 
هي بوصف كونها مقدّمة أو مع قيد الإيصال, فلا مناص من الالتزام بوحدة الأمر 
لأن طبيعى الوضوء وذاته شىء واحد لايعقل الحكم بوجوبه أو باستحبابه مرتين 
القول بجواز اجتاع الأمر والنهبي, فلابدٌ من الالتزام بوحدة وجوبه غاية الأمر أنه 
متا كك كن ١‏ كد.فن: بققة أقراذ الويخوابات الغترية امعد ذه متعلفا تا . 

وأمّا إذا قلنا حينئذ أي على تقدير الالتزام باتصاف المقدّمة بالأمر الغيري ‏ بأن 


.478 : 7 محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 
.١١4 (؟) كفاية الأصول:‎ 


اجتاع غايات الوضوء ا ا 0 
متعلقه ليس هو طبيعي المقدّمة, بل هو حصّة خاصّة منه وهي التي تقع في سلسلة 
علّة ذي المقدّمة أعني المقدّمة الموصلة في الخارج إلى ذيها كما ذهب إليه صاحب 
الفصول (قدس سره)١‏ وقوّيناه فى محله وقلنا إن المقدّمة على تقدير الالقزام 
بوجوبها أو باستحبابها الغيريين لا موجب للالتزام بوجوب طبيعي المقدّمة أو 
استحبابها وإن لم توصل إلى ذيها خارجاً. فلا مناص وقتئذ من الالتزام بتعدد الأمر 
ذلك لآن هنا شيعة حصما كتيرة معد دف فالوضوه التتز كوه سسؤملا ان 
صلاة الفريضة واجب بوجوب نائىْ من وجوب الفريضة,. والوضوء المقيّد بكونه 
موصلاً إلى قراءة القرآن مستحب باستحباب القراءة. كبا أن الوضوء المقيّد بكونه 
فضا ال :قااة القغاء يوحيو حوري لقا من وتعوتك الفق وو شك او له يكن 
أن يقال حينئذ إن الوضوء المقيّد بكونه موصلاً إلى صلاة القضاء مستحب باستحباب 
القراءة أو واجب بوجوب صلاة الفريضة وهكذا. وعليه فكما يتعدد الأمر كذلك 
يتعدّد الملأمور به كما عرفت. 

ففن هنا يظهر أن ما أفاده الماتن من نفى الإشكال في تعدّد الأمر وجعل الإشكال 
فى تعدّد المأمور به تا لاوجه كرولا شعرف :11 وجهاً صحيحاً دن الجهتين 
متلازمتان, فى كل مورد التزمنا بوحدة الأمر كبا بناء على مسلك صاحب الكفاية 
(قدس سسره) فلا مناص من الالتزام بوحدة المأمور به أيضاً. كما أنه إذا قلنا بتعدد 
الأمرىا على المختار لا بدٌ من الالتزام بتعدّد المأمور به كما مرّ. وعليه فاذا جمع تلك 
الحصص فى مورد واحد بأن توضأ بقصد التوصّل إلى غاية واحدة أو يمجموعها وكان 
موصلاً إلى الجموع خارجاً. فيكون عدم الحاجة إلى الوضوء مرّة ثانية للغاية 
الأخرى من جهة التداخل لا محالة. 


وغل الحيلة ف عرقت ان هاه المبدا لت ممق عل ها هو المتعروف ينيتس ميق 


.١؟‎ / 8 الفصول:‎ )١( 
.8٠١ (؟) محاضرات في أصول الفقه ؟:‎ 


6 ال عا كو وا رو عي ترس العروة 257 الطهانة 
ضاق المتدئة بالا الفتوى شرعا كا أن تعذة المأمور يد او وتعدنه يتان عل 
ما هو الصحيح من اختصاص الأمر الغيري بالمقدّمة الموصلة, لأن الحصص حينئذ 
متعدّدة فإن الوضوء الموصل إلى الفريضة حصّة منه واجبة بوجوب الفريضة, 
والوضوء الموصل إلى النافلة حصّة أخرى منه مستحبة باستحباب ناشئْ من 
استحباب النافلة أو القراءة أو غيرهماء فالحصص متعدّدة كما أن الأمر متعدّدء إلا أن 
هذه الحصص قد تجتمع في مورد واحد وتوجد بوجود فارد. كا إذا أوصل وضوءه 
إلى جميع غاياته الواجبة والمستحبة. وعليه فعدم لزوم التعدّد في الوضوء وكفاية 
الوضوء مدّة واحدة يكون من باب التداخل لا محالة. ولعل هذا كله ظاهر ولا كلام 
فيه وإنا الكلام فها فرعه ورتبه على هذا القول من لزوم تعيين أحد الواجبات أعنى 
المأمور به المتعدّد فيحكم ببطلانه عند عدم تعيينه مع تعدّده لعدم الترجيح من 0 
مرجح . 

الصحيح عدم اعتبار التعيين حينئذ وذلك لما مر غير مرّة من أن عبادية الوضوء 
م تنشأ عن الأمر الفيري المتعلق به. لأنا نلتزم بعباديته حتى على القول بعدم وجوب 
المقدّمة وإنكار الأمر الغيري رأساً. وإها عباديته نشأت عن الأمر النفسى المتعلق به 
وعليه فلو أتى بالوضوء قاصداً به أمره النفسي فقد وقع وضوءه صحيحاً مقرّباً 
ويصح معه الدخول فى غاياته وإن لم يقصد أمره الغيري أصلاً أو قصده على وجه 
الترديد. بأن ل يدر أنه يدل بعد وضوئه هذا أو يقرأ القران أو يزور الامام (عليه 
السلام) لأن الترديد حينئذ إما هو في قصد أمره الغيري ولا ترديد في قصد أمره 
النفسبي , وقد ذكرنا أن الأمر الغيري لا يعتبر قصده فى عبادية الوضوء. ولا يقاس 
المقام بسائر العبادات النفسية كصلاق القضاء والأداء حيث يجب تعيين أحدهما في 
صلاته وإلا بطلت صلاته لا محالة, لأن عباديتها إنها هي من جهة أمرها النفسي فلا 
مناص من قصد أمرها النفسي في وقوعها صحيحة, فإما أن يقصد الأمر بالأداءأو 
الأمر بالقضاء, وأما في المقام فقد عرفت أنه قصد أمره النفسي ولم يقصد أمره الغيري 


اجتاع غايات الوضوء 0 
وقد مر أن قصد الأمر الغيري غير معتبر في صحّة الوضوء. لعدم استناد عباديته إلى 
الأمر الغيري هذا. 

بل لو قلنا بأن عبادية الوضوء نشأت من أمره الغيري أيضاً لايجب تعيين المأمور 
به عند اجتاع غايات متعدّدة, وذلك لأن تعيين المأمور به لم يدل على اعتباره دليل 
وإِنما نقول باعتباره في الموارد التى لايتعين المامور به ولا يتحقق إلا بتعيينه 
وقصده وهذا ىا إذا صلى ركعتين 7 طلوع الفجر, لأنه لا بدٌ من تعيين أنهما فريضة 
او نافلة فلو لم يعين إحداهما بطلت. لتقوم كل من الفريضة والنافلة بقصدها 

وهذا بخلاف المقام, لأن الواجب متعيّن في نفسه ولا حاجة فيه إلى التعيين. وذلك 
لأن الحصّة الموصلة من الوضوء إلى صلاة الفريضة ممتازة عن الحصّة الموصلة إلى 
قراءة القران, وهي غير الحصّة الموصلة منه إلى زيارة الإمام (عليه السلام) 
فالحصص فى أنفسها ممتازة كما أن ما يأنى به متعين في علم الله. لعلمه تعالى بأنه 
موضل للقراءة أو للزيازةفبباء عل .أن هيادية الوضيوع ناعقة عن أهزه الفيزى ل 
مناص من قصد أمره الغيري في صحّة الوضوء. إلا أنه لايجب عليه تعيين ذلك الأمر 
الغيري وانه ياتي بالوضوء بغاية كذاء بل لو انى به للتوصل به إلى شيء من غاياته 
دن تين كعد ا ددرا قمبالار يتهريهن ذلك دو الزبارة أن لها ضع اا 
وأضافه إلى الله سبحانه بقصد أمره الغيري وهو متعيّن في علم الله سبحانه. لعلمه 
تعالى بأن هذا الوضوء هو الذي يوصله إلى الفريضة أو إلى النافلة أو إلى الزيارة وإن 
م يعلم به المتوضي , لأنه إها يعلم به بعد الإتيان بالغاية. ومع تعيّن المأمور به في نفسه 
وفى علم الله سبحانه لا حاجة إلى تعيبنه في مقام الامتثال. لأنه ما لم يدل دليل على 
اعتباره في الواجبات وإنا نعتبره فها إذا توقف تحقق الواجب وتعيينه إلى التعيين كما في 
مثل النافلة والفريضة أو القضاء والأداء. هذا كله في غير التّذر. 


1 جاه 1 حاون و اموجه ماسو وي مون مدو جنوه بقوع العزوة 3 ار الطهان: 
وبعضهم إلى أنه يتعدّد بالنذر ولا يتعدّد بغيره''' وفى النذر أيضاً لا مطلقاً بل فى 
عض الصبونة "مفلا ذا تذى أن يتوضا نقراء#القرا بونذ أن بفوضا الخو 
المسجد فحينئذ يتعدّد ولا يغنى أحدهما عن الآخرء فإذا لم ينو شيئاً منهما لم يقع 
امتثال لأحدهما ولا أداؤه. وإن نوى أحدهما المعين حصل امتثاله وأداؤه ولا 
يكف عن الآخر. وعلى أي حال وضوءه صحيح بمعنى أنه موجب لرفع الحدث 


منسا له التدو 

)١(‏ الذي يظهر من عبارة الماتن (قدس سره) أن هذا تفصيل في المسألة بمعنى أن 
الأمر عد والما موو يذ بواتخن الآ.قى.مؤازه التذز» لآن الما قوو تداق يمد د فسا وقد 
لا يتعدّد, إلا أنه من قصور العبارة, لأن النّذر خارج عن حل الكلام راس تحيت اك 
تعدّد الوضوء ووحدته فيه تابعان لقصد الناذر ونيّته وهو مما لا كلام فيه وإِما البحث 
فها إذا كان المأمور به متعدّداً في نفسه لا من ناحية النّذْر. 

(؟) وتفصيل الكلام في نذر الوضوء أن الناذر قد ينذر قراءة القرآن مثلاً متوضتاً 
وأيضاً ينذر زيارة الإمام (عليه السلام) متوضئاً وهكذا. ولا إشكال في عدم وجوب 
الوضوء متعدّداً فى هذه الصورة, لأنه لم ينذر الوضوء متعدّداً وإنما نذر القراءة أو 
الزيارة ونحوهماء فإذا توضاً لأي غاية كان ثهّ قرأ القرآن وزار الإمام (عليه السلام) 
صمّ وضوءه وحصل الوفاء به. لأنه أتى بهما في حال كونه متطهراً فضلاً عا إذا توضاً 
للقراءة ثم أنى بالزيارة أو بالعكس وهذا ظاهر. 

وأخرق بنذو الواضون للقراء» أرقا ينار الوضوة للزيارة إلا ايهال كدو سعده 
وجودهما. بمعنى انه نذر الاتيان بالطبيعي الموصل من الوضوء إلى القراءة وايضا نذر 
الآتبان بطيضة اشرق ينه فوعيلة إل الزيارة:دواما أن يكون وجوه كل هن هاتية 
الللبيفتين متخازاً عن لاخر اقل تثرو فعيهمل كو هيه بين أن سوضاً وضوما 


اجتاع غايات الوضوء ا بب 000 اا 0 
وإذا نذر أن يقرأ القرآن متوضتاً ونذر أيضاً أن يدخل المسجد متوضثاً فلا يتعدّد 
حينئذ ويجزئّ وضوء واحد عنهما وإن لم وهنا منهها ولم يمتثل أحدهماء ولو 
نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالاً بالنسبة إليه وأداء بالنسبة إلى الآخرء وهذا 
القول قريب. 


مستقل, وهذا كما إذا نذر إكرام عالم ونذر أيضاً إكرام هاثمي من غير أن ينذر 
تغايرهما في الوجود. فانه إذا أكرم عالماً هائمياً فقد وفى بنذره. وهذا مما لا إشكال 

وثالثة ينذر أن يوجد وضوءاً يوصله إلى القراءة وينذر أيضاً أن يوجد وضوءاً 
انياً يوصله إلى الزيارة, وحينئذ لا مناص من التعدّد في الوضوء, وهذا لا من جهة 
تعرّد الوضوء في نفسه من قبل غاياته, بل قد عرفت أن الوضوء لايحتاج إلى التعدّد 
من ناحيتهاء فإن له أن يتوضاً بوضوء واحد ويأتى بجميع غاياته. وإنما التعدّد من 
جهة نذره التعدّد بحيث لو الى به مرّة واحدة يجوز له ان يدخل معه في الصلاة وياتي 
بغيرها من غاياته, إلا أنه لا ايكون وفاء لنذره لأنه قد نذر التعدّد هذا. 1 

وقد يقال في هذه الصورة إِنّ نذر التعدّد حينئذ لايخلو عن إشكال. لأن الوضوء 
من قبل غاياته إذا لم يكن متعدّداً في الشريعة المقدّسة لكفاية الوضوء الواحد في 
الإتيان بجميع غاياته, فإن الطبيعة واحدة ولا يتعدّد من قبل غاياتها. فكيف يكون 
النّذر موجباً للتعدّد؟ لأن النّذر لايصلح أن يكون مشرعاً للتعدّد فها لا تعدّد فيه 
شرعاً. لوجوب مشروعيّة المنذور مع قطع النظر عن النّدَر. 

ولكن الصحيح أنه لا مانع من نذر التعدّدء وذلك لأن كلامنا في أن المأمور به 
متعدّد أو واحد في قول الماتن: (إنه لا إشكال في تعدّد الأمر. وإفا الكلام في تعدّد 
الملأمور به وعدمه) إنما هو في أن الملأمور به طبيعة واحدة ولا يتعدّد من قبل غاياتها 
أو أنها طبائع متعدّدة بتعدّد غايات الوضوء. كما قالوا بذلك في الغسل من ناحية 


1 0000 ااا 


[011] مسألة 9": إذا شرع فى الوضوء قبل دخول الوقت وفى أثنائه دخل 
لا إشكال في صحُته 7" وأنّه منّصف بالوجوب”*! باعتبار ما كان بعد الوقت من 


أسبابه لا من ناحية غاياته. حيث قالوا إن الغسل من جهة الحميض طبيعة ومن ناحية 
الجنابة طبيعة أخرى وهكذاء وإن كانت هذه الطبائع تتداخل فما إذا أى بالغسل 
الواحد ناوياً للجميع, وقد ذكرنا أن التعدّد في طبيعة الوضوء من حيث الغايات م 
يثبت فقلنا بكونه طبيعة واحدة وماهيّة فاردة, فتعدد الماهية والطبيعة غير مشروع 
الأ ان الت إنا تعلق والقود لاباكاهية والطبيعة و فقن تدر اذا وقوه من الورضوم 
لكايه عدا ونوأيقنا دق أن أت بفرد آخر منه لغاية أخرى. والتعدّد في الفرد أمر سائغ 
شرعاً لبداهة أنه يجوز للمكلّف أن يتوضاً لصلاة الفريضة ثم يأتي بوضوء آخر لها 
ثانياً فان التجديد للفريضة مستحب حيث إن الوضوء على الوضوء نور على نور فلا 
مانع من نذر التعدّد في الوضوء هذا أوّلاً. 

وقانيا: أنا لو سلمنا - فرضاً عدم مشروعية نجديد الوضوء للفريضة ا 0 
قلنا بأن التجديد إنا يسوغ فيا إذا أتى به ثانياً بعنوان التجديد لا بعنوان كونه مقدّمة 
لغاية أخرى أيضاً. لا مانع من صحّة نذر التعدّد في الوضوء., وذلك لأنه متمكن من 
اونا ةعفرو من الوطون اكلا #نتقة نابا بالحدف 2 يأن ينرم ا خرمن الوضوء 
وفاء لنذرهء فإنه مع القكن من إبطال وضوئه الأُوّل لا مانع من أن ينذر التعدّد لأنه 
م ينذر أن يأتي بوضوءين متعاقبين بل له أن يحدث بينهماء ومعه لا إشكال في 
مشروعية الفرد الثانى من الوضوءء فنذر التعدّد فى الوضوء مما لا إشكال فيه. 


إذا ذغل الوقك ف آثناء الووضوء 
ات إل العلاية اقدمن بره المكنم نطلاق الرضوء يقد واكم 


(:#) هذا مبنى على اتصاف المقدّمة بالوجوب الغيري. وقد مث ما فيه. 


وخر ل :الوقت: أتناء: الوضواع 101011 1 0000 
أجزائه وبالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت, فلو أراد نيّة الوجوب 
والندب نوى الأوّل بعد الوقت والثانى قبله. 


بالاستئناف. نظراً إلى أن ما قصده المكلّف قبل دخول الوقت من الاستحباب لا واقع 
له. لعدم تمكنه في الواقع من إتيان العمل المستحب وإنهائه لفرض دخول الوقت في 
أثنائه وتبدّل استحبابه بالوجوب. ولا يتمكّن من قصد الوجوب إذ لا وجوب قبل 
حول الوكت قل ضالة يطل وضووهبو عن اسنتغنافه ١!‏ هذا 

ولكن الصحيح وفاقاً للاتن صحّة هذا الوضوء وعدم وجوب الاستئناف فيه. 
والوجه في حكمنا بصحّته أنه لا يتوجه إشكال في صحّة الوضوء على جميع الحتملات 
في المسألة. حيث إن فيها احتالات: لأنا إن قلنا بعدم اتصاف المقدّمة بالوجوب 
الغيري أصلاً كما بنينا عليه وقلنا إنه الصحيح'" فلا إشكال في المسألة, لأن الوضوء 
حينئذ باق على استحبابه بعد الوقت ايضا ولم يتبدل ولم ينقلب إلى الوجوب فهو 
متمكو عمق اكباق العمل السععت من اولهة ال ابخره: 

واكًا اذا قلنا' هوي الثانة وتعضنا وجعويها بلقتم الموعلة دكا هو امار 
على تقدير القول بالوجوب الغيري في المقدّمة فكذلك لا إشكال فى المسألة فيا إذا م 
يوصله هذا الوضوء إلى الفريضة. كا إذا قرأ القران بعد ذلك ثم أحدث ثم توضأ 
للفريضة . وكذلك الحال فها إذا خصصنا وجوبها بما إذا قصد به التوصل إلى ذيها كا 
ذهب إليه شيخنا الأنصاري (قدس سره)7" إذا لم يقصد المكلّف من وضوئه هذا 
التوصّل إلى الفريضة. فان الوضوء حينئذ باق على استحبابه بعد الوقت ولم يتبدل إلى 
الوجوب. فالمكلف يتمكن من إتيان العمل المستحب الذي قصده قبل دخول الوقت 
من مبدئه إلى منتهاه. 
(1) النباية 3 5 


(؟) محاضرات في أصول الفقه ؟: 418. 


61 ا ا عباتي قرو ارو 1ن الطهارنة 

وأمّا إذا قلنا بوجوب المقدّمة مطلقاً. أو خصصناه بالموصلة مع فرض كون 
الوضوة موفلا له ال الوانفي» أو يده فغاء ها قفد« التوصضل ادها وقزضنا ان 
المكلّف قصد به التوصل إليه فأيضاً لا إشكال في المسألة فما إذا قلنا إن متعلق الأمر 
الغيري ليس هو متعلق الأمر الاستحبابي ليكونا في عرض واحد.ء وإا متعلق الأمر 
الغيري هو إتيان العمل امتثالاً لأمره الاستحبابي لا ذات العمل -فههما طوليان: نظير 
ها اذا نذر:صئلاة الليل او اموجن للضلاة عن الفين او عل باتيان الفريضة :كيك 
إ علق الام التدرق اذ الحلفي أو الإجاري ليس هو ذات العمل كالغسلتين 
والمسحتين في الوضوء -حتى يكون في عرض الأمر المتعلق به نفساً. وذلك لأن ذات 
العمل غير مفيدة في حق الحي والميت وإفا المفيد هو الإتيان بالذات امتثالاً لأمرها 
وهو متعلق للأمر النّذري وشقيقيه. وعليه أيضاً لا إشكال في المسألة لعدم ارتفاع 
الاستحباب عن الوضوء بعد دخول وقتهء بل هو باق على استحبابه وغاية الأمر طرأ 
عليه الأمر الغيري بعد الوقت, فالمكلّف متمكن من إتيان العمل المستحب من مبدئه 
إلى منتهاه. 

وأما إذا قلنا إن متعلق الأمر الغيري هو الذات وأنه مع الأمر الاستحبابي في 
عرض واحد فعليه أيضاً لا إشكال فى المسألة, لأن المرتفع حينئذ بعد دخول الوقت 
هو حدٌ الاستحباب ومرتبته لا ملاكه وذاته لانه باق على محبوبيّته . وغاية الآمر قد 
تأكد طلبه فصار الاستحباب بحدّه مندكاً فى الوجوب. وأما بذاته وملاكه فهو باق 
فهو متمكن من إتيان العمل المستحب بذاته لا بحدّه فلا إشكال في المسألة. هذا كله 
على أنه لا محذور في اتصاف عمل واحد بالاستحباب بحسب الحدوث وبالوجوب 
بحسب البقاء حتى في الوجوب النفسي فضلاً عن الوجوب الغيري. ولقد وقع ذلك في 
غير مورد في الشريعة المقدّسة وهذاكا في الحج المندوب, لأنه بعد الدخول والشروع 
فيه يجب إتمامه, وكذا في نذر إِتام المستحب بعد الدخول فيه. وفي عبادات الصبي إذا 
بلغ في أثنائها. لأنها حين دخوله فيها مستحبة وفي الأثناء تتصف بالوجوب. فهل 
يمكن الإشكال في صحّة هذه الأمور حينئذ ؟ كلا. 


قصد الغاية المستحبّة دون الواجبة اا ا 00 
[01/1] مسألة #: إذاكان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء ولم يكن عازماً 
على إتيانها فعلاً فتوضّأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متّصف بالوجوب!*'١"‏ وإن 


والسرّ في ذلك أن الاستحباب والوجوب ‏ بعد اتحاد الطبيعة المتعلقة بها لضدرورة 
أن الوضوء الذي يؤق به لقراءة القرآن أو قبل الوقت هو الذي يؤق به للفريضة أو 
بعد دخول وقتها -إما أن يكونا مرتبتين من الطلب, فالاستحباب مرتبة ضعيفة منه 
والوجوب مرتبة قويّة. وعليه فالطلب الداعي للمكلف إلى الإتيان بالوضوء قبل 
الوقت طلب واحد شخصي باق إلى المنتهى, لأن الاختلاف في المرتبة لا ينافي 
التشخص والوحدة: كالبياض الضعيف والقوي لأنه شىء واحد لا متعدّد. وإما أنهما 
القبان واخدواقا بلداو يا عام الترخيض لبه وعد فان انقو إليه: الارخيصن فى 
الترك فيعبر عنه بالاستحباب, وإن لم ينضم يعبر عنه بالوجوب. وعليه فالأمر 
أوضح لأنهما شيء واحد وقد أت المكلّف العمل بداعي هذا الاعتبار وإن انضم إليه 
الترخيص في الترك قبل دخول الوقت ول ينضم إليه بعده. نعم لابدٌ من فرض وحدة 
الطبيعة وعدم تعدّدها كا بيّناه. 

فإذا كان هذا حال الاستحباب والوجوب النفسي فا ظنّك بالاستحباب 
والوجوب الغيري الذي لا نقول به أوّلاً. وعلى تقدير القول به نخصصه بالموصلة أو 
بقصد التوصل, وعلى تقدير التعميم أو فرض كونه موصلاً أو مقصوداً به التتوصل 
نرى أن متعلقه هو الوضوء المت به امتثالاً لأمره الاستحبابي, وعلى تقدير أن متعلقه 
هن الذاكق لأ ثزاه ككافيا لذات الامععات :وخلاكة وان كان متافيا لد وسريفه: 
فكيف كان, لا إشكال في المسألة . 

ام لوحو مقلافة الراحي طلقا 


(:) هذا مبنى على عدم اعتبار الإيصال في اتصاف المقدّمة بالمطلوبية الغيرية على القول به. وهو 
خلاف التحقيق. 


م سام شع ودمحم وجو مادج وحن روجو وجمنه اما الوم لم وج زرو لقفكو الغو 15 5 ار الطهاة 
لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبى. فلو أراد قصد الوجوب والندب لا بد أن 
يقصد الوجوب الوصني والندب الغائي بأن يقول: أتوضاً الوضوء الواجب 
امتثالاً للأمر به لقراءة القرآن(", هذا ولكن الأقوى أن هذا الوضوء متصف 
بالوجوب والاستحباب معاً ولا مانع من اجتاعهم|!". 


)١(‏ ولا يتمكن من أن يقصد الاستحباب الوصني, لعدم كون الوضوء مستحباً 
حيث فرضنا ان مقدّمة الواجب واجبة. 

(1) ما أفاده في هذه المسألة من أوَّها إلى آخرها يبتنى على أمور: 

الأوّل: أن نقول بوجوب مقدّمة الواجب. إذ لو أنكرنا وجوها فالوضوء 
مستحب لا وجوب فيه حتق يق به بوصف كونه واجباً ويجتمع مع الاستحباب أو 
لا يجتمع . 

الثاني : أن نعمم وجوب المقدّمة إلى مطلقها ولا نخصصها بالموصلة أو بما قصد منه 
التوصل به إلى الواجب. وإلا لم يكن الوضوء واجباً في مفروض الكلام لعدم كونه 
موصلا إلى الواجب. لانه يانى بعده بغاية مندوبة على الفرض ولا يالى بغاية واجبة 
كا انه قضد.به التوؤضل ال الغاية المتدو الا ال الوا ْ 

الثالث: أن يكون المقام من صغريات كبرى جواز اجتاع الأمر والنهيء لآن 
الماتن (قدس سسمره) إنا نفى المانع من اجتاع الوجوب والاستحباب في المسالة بحسبان 
أنها من تلك الكبرى التي ألفٌ فيها رسالة مستقلّة وهي مطبوعة وبنى على جواز 
اجتاعهما. حيث إن الأصحاب (قدس الله أسرارهم) وإن عنونوها بعنوان اجتاع الأمر 
والنبي إلا أن المصرح به فى محله عدم خصوصية للوجوب والحرمة في ذلك. بل 
الملبحوث عنه هناك هو جواز اجتاع كل حكمين متنافيين في شيء واحد بعنوانين 
كالكراهة والوجوب, أو الاستحباب والكراهة وهكذا(", وإنما عنونوها بذلك العنوان 


.7١07 : 6 محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 


التضرّر بالغسل الرّائد ا 0 


[/01 ] مسألة 5": إذاكان استعمال الماء بأقل ما يحجزىئّ من الغسل غير مضر 
واستعمال الأزيد مضراً يجب عليه الوضوء كذلك, ولو زاد عليه بطل 0720 إل 
أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقّق الغسل بأقل اليجزئ, وإذا زاد عليه جهلاً أو 


لشدّة التضاد بين الحرمة والوجوب, وحيث إن للوضوء فى المقام عنوانين فلا مانع من 
أن يحكم باستحبابه بعنوان وبوجويه بعتوان آخر. 

هذا ولكنك قد عرفت سابقاً أن المقدّمة لا تتصف بالأمر الغيري بوجه, ثم على 
تقدير التفزل فالواجب إنما هو حصّة خاصّة وهي التي تقع في سلسلة علّة ذي المقدّمة 
أعنى المقدّمة الموصلة, ثم على تقدير الالقزام بوجوب مطلق المقدّمة لا يمكن المساعدة 
على إدراج المقام فى كبرى مسألة جواز اجتاع الأمر والنهي . وذلك لأنه يعتبر في تلك 
مواق وموجودان مستقلان وكان التركب منها تركباً انضمامياً , فقد قال بعضهم فيه 
بالجواز. واختار آخر الامتناع, وأما إذا كانت الجهة أو العنوان تعليلية وواسطة في 
الثبوت وكان المتعلق شيئاً واحداً والتركب اتحادياً فهو خارج عن تلك المسألة رأساً 
لاستحالة اجتاع حكمين متنافيين في مورد ولو بعلتين. 

وحيث إن المقام من هذا القبيل, لأن الأمر الغيري من الوجوب والاستحباب إنما 
يتعلق بذات المقدّمة . وعنوان المقدمية عنوان تعليلى ومن الواسطة في الثبوت فيقال إن 
الوضوء واجب لأنه مقدّمة للواجب, وأنه مستحب لأنه مقدّمة للمستحب فلا محالة 
كان خارجاً عن كبرى مسألة الاجةاع. ولا مناص في مثله من الالتزام بالاندكاك 
اعنى اندكاك الاستحباب فى الوجوب والحكم بوجوب الوضوء فحسب. ولا جال 
لحك باستحبابه ووجويبه معا. 


استعمال الماء بأزيد مما يجزيئّ عند الضرر 
)١(‏ في هذه المسألة عدّة فروع : 


(*#) في إطلاقه نظر كما مر. 


1 ا ا 0 7< شرح العروة 5/ الطهارة 
نسياناً لم يبطل '* بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضراً وتوضاً جهلاً أو 
سانا فإنّه يمكن الحكم ببطلانه (*)(01) 


منها: أن استعبال الماء زائداً على أقل ما يجزئْ من الغسل في الوضوء إذا كان 
مضبراً فى حق المكلّف, وقد توضأ على نحو تعدّد الوجود بأن غسل كلاً من مواضع 
الوضوء أوّلاً بأقل ما يجزئ في غسله, وبعده صب عليه الماء زائداً وهو الذي فرضناه 
مضررٌاً في حقّه فلا إشكال في صحّة وضوئه, لأن الاستعمال المضر إنا هو خارج عن 
المأمور به فلا يكون موجباً لبطلانه» بلا فرق في ذلك بين علمه وجهله ونسيانه. 

ومتنا ها اذا توطا والمال هدذو عل و وعدة الوجوة وان عم المناء ده 
وأحدة زائداً على أقل ما يجزئ في وضوئه, والحكم ببطلان الوضوء فى هذه الصورة 
يبتني على القول بحرمة الإضبرار بالنفس مطلقاً, لأنه حينئذ حرم ومبغوض للشارع 
والمبغوض لايمكن أن يكون مصداقا للواجب ومقربا للمولى بوجه. واما إذا انكرنا 
حرمته على وجه الإطلاق وإن كان بعض مراتبه محرماً بلا كلام فلا يبق موجب 
للحكم ببطلان الوضوءء لأنه مأمور بالوضوء على الفرض لقَكّنه من الوضوء بأقل ما 
يجزئ وهو غير مضر في حقه, فإذا لم يكن الفرد حرماً فلا حالة تنطبق عليه الطبيعة 
اللأموروها ويكوى: الاقان يكرتا و بمقاء الانهال م يلة درق مسيفة وين علس 
بالضرر وبين جهله ونسيانه. 

ومنها: ما إذا توضأ بصب الماء مدّة واحدة زائدا على أقل ما يجزى في غسله ومع 
فرض الضيرر من القسم الحرّم أو مع البناء على حرمة مطلق الإضرار, ولا بدّ من 
التفصيل حينئذ بين صورة العلم بالضرر وصورة نسيانه. 

)١(‏ أمّا إذا كان عالماً بالحال فلا إشكال في الحكم ببطلان ذلك الوضوء. لأنه حرم 


(:) الظاهر عدم الفارق بين صورتٍ الجهل والعلم. 
(:#:) لايمكن ذلك في فرض النسيان. ويختص البطلان في فرض الجهل بما إذا كان الضرر مما يحرم 
إيجاده. 


التضرر بالغسل الرّائد ل 
لأنّه مأمور واقعاً بالتيمّم هناك بخلاف ما نحن فيه. 


مبغوض والمبغوض لا يمكن التقرب به ولا يقع مصداقاً للواجب. 

وأما إذا كان ناسياً فيحكم على وضوئه بالصحّة, لأن حديث رفع النسيان حاكم 
على أدلّة الأحكام وموجب لارتفاعها عند النسيان, فالوضوء حينئذ غير محرم في 
حق الناسي واقعاً وليس رفعه رفعاً ظاهرياً كما فى «ما لا يعلمون». وحيث إن 
المفروض أنه مكلف بالوضوء لقدرته على التوضؤ بأقل ما يجزئ في غسله. وهو كا 
إذا فرضنا ماءين أحدهما مضر في حقه لشدّة حرارته أو برودته والآخر غير مضر 
وقد توضاً ما يضرّه فهو مكلفٌ بالوضوء. ولا مانع في الفرد المأتي به لعدم حرمته 
واقعاً فلا حالة تنطبق عليه الطبيعة المأمور بها ويكون الإتيان به محزئاً في مقام 
الامتثال. وتوهم أن حديث نف الضرر يوجب تقييد الطبيعة المأمور بها بغير ذلك 
الفرد المضضر. مندفع بأ شان قاعذة نفي الضرر هو رفع الأحكام لا إثباتها ولو 
مقيّدة, ولا مورد للنفى في المقام. حيث إن الفرد غير محكوم بحكم حتى ترفعه 
القاعدة. لأن الحكم مترتب على الطبيعة دون الفرد. هذا كله في موارد النسيان. 

وأمّا إذا كان جاهلاً بالضرر فلا يمكن الحكم بصحّة الوضوء حينئذء لما ذكرناه 
غير مرّة من أن الجهل بالحرمة والمبغوضية لا يرفع الحرمة ولا يجعل ما ليس يقرب 
مقرباً. وبعبارة أخرى: أن النهي في العبادة يوجب الفساد مطلقاً كان عالماً بالحرمة أم 
جاهلاً بها. نعم الجهل عذر في ارتكابه الحرام ؛ وأما الصحّة فلاء لأنه مبغوض واقعي 
والمبغوض لا يكون مقرّبا. 

ومن جملة فروع المسألة: ما إذا كان أصل استعال الماء مضراً في حقه ولو بأقل 
ما يجزئ في الوضوء. فقد حكم في المتن ببطلان الوضوء حينئذ فى صورة العلم 
وقال: إنه يمكن الحكم ببطلانه في صورة الجهل والنسيان أيضا نظراً إلى أنه غير 
مكلف بالوضوء واقعاً وما هو مأمور بالتيمم, فلو توضأ وقع وضوءه باطلاً لا حالة 


+ اام ارو سوا ا ما عاو ا او يي الشركة العروة 0 7 الطيارة 
هذا وقد تقرّمت هذه المسألة في شرائط الوضوء وحكم (قدس سره) هناك بصحّة 
الوضوء في صورة الجهل والنسيان". إِلَا أنه في المقام ذكر أنه يمكن الحكم ببطلانه في 
كلتا الصورتين. والصحيح هو ما أفاده هناك. 

وذلك أمّا ف ضورة النفان هل] مد م أن النسيان يرفع الحرمة الواقعية. ومع 
إباحة الفرد وعدم حرمته لا مانع من أن تنطبق عليه الطبيعة المأمور بها. ودعوى أنه 
غيويها نور الوظنوع ضيه بل امون بالغمم فاييدة: لأنمامووبالوضوع لتكت من 
امال الماءعتلذ وهو ظاهر ب.وشتوغاء لعده تريعة غليةواقنا لأخل:مسيانة. 
ودعوى أنه وإن لم يكن محرماً عليه إلا أن مقتضى حديث نني الضرر تقيد الأمر 
بالوضوء بغير ما كان موجباً للضرر. فالوضوء المضر مما لا يتعلق به أمر. غير 
مسموعة لأنه إنها يجري مع الامتنان, وأي امتنان في الحكم بفساد الوضوء الذي أنى 
به الناسي بعد نسيأنه . 

نعم يجري الحديث فى صورة العلم بالضرر - وإن قلنا بعدم حرمته - ويوجب 
تقييد الأمر بالوضوء بغير صورة الضرر لأنه على وفق الامتنان. لوضوح 3 رفع 
الالزام والتكليف والحكم بأنك غير مكلف بالوضوء موافق مع الامتنان. ومع شممول 
الحديث والحكم بعدم وجوب الوضوء لو الى به يقع فاسداء إذ لا مسوغ في عمله ولا 
امر له فهو فاسد. 

وأمّا فى صورة الجهل فإن كان الضرر من القسم الحرّم فلا إشكال في الحكم 
ببطلان الوضوءء لأنه عمل حرم مبغوض واقعاً والمبغوض لا يقع مقرباً ومصداقاً 
للواجب فيفسد. وقد عرفت أن الجهل عذر وغير رافع للحرمة والمبغوضية الواقعية 
وأمّا إذا لم يكن من القسم المحرّم فإن قلنا بمقالة المشهور وحكمنا بحرمة مطلق الضرر 
فأيضاً لابدٌ من الحكم بالفساد, لأنه مبغوض واقعي وال محرّم والمبغوض لا يكون 
مقرّباً ولا يقع مصداقاً للواجب. ومن هنا قلنا إن النهي في العبادة يقتضي الفساد 


.]009[ السابع من شرائط الوضوء. بعد المسألة‎ )١( 


بطلان الوضوء بالا رتداد 1 

[0/4] مسألة ه": إذا توضاً ثم آرتدٌ لاايبطل وضوءه!" فإذا عاد إلى 
الاسلام لايجب عليه الاعادة. وإن ارتد في أثنائه ثم تاب قبل فوات الموالاة 
لايجب عليه الاستئناف, نعم الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت 
عليه حين الكفرء وعلى هذا إذا كان أرتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثم 
تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التى على يديه. 


مطلقاً علم بحرمته أم جهل بها. وأما إذا أنكرنا حرمته كما هو الصحيح فلابدٌ من 
الحكم بصحّته لأنه عمل مباح, والمكلّف متمكن من الوضوء شرعاً وعقلاً فتنطبق 
عليه الطبيعة المأمور بها فيصح, ومن هنا يظهر أنه لا فرق بين كون أصل الاستعمال 
مكارأ وبين .ما إذا كان الزائد على أقل مأ حرق ق الوضوه هضرا لأنه.ى ضور 
النسيان محكوم بالصحّة في كلتا الصورتين. وفي صورة الجهل مبنى على الخلاف من 
حرمته وعدمها. وفي صورة العلم حكوم بالفساد لحديث تفي الضرر في الصورة 
الأخيرة ولحرمة الفرد ومبغوضيّته في الصورة الأولى بناءً على مسلك المشهور من 
حرمة الاضيرار مطلقاً. وأمّا على ما ذكرناه من عدم حرمة الإضرار على وجه 
الإطلاق فلا مانع من الحكم بالصحّة في صورة العلم عند كون الزائد مضيرًا . 


عدم مبطليّة الارتداد 

)١(‏ لعدم الدليل على مبطليّة الارتداد. بل الدليل على عدم المبطليّة موجود وهو 
إطلاقات أوامر الغسل والمسح. سواء تحقق الكفر والارتداد في أثنائها أم لم يتحقق 
نغنافا ال أن التواقطى مصورة بو لين مني الاوتدادواها عراز انق قار تن وان 
انصرف عن نيّته في أثناء الوضوء لا حالة إلا أنك عرفت أن الاستمرار إِنما يعتبر فى 
الأجز يوون الثنات الله بيني قلا مطل وجومه هن حيبت الاتد او فلو ات 
بعد ذلك بحيث لم تفته الموالاة صم وضوءه. فيشرع من الأجزاء الباقية ولا يجب عليه 
الاستئناف . 


نعم إذا قلنا بعدم كون رطوبة ماء الوضوء في أعضائه من الرطوبات التبعيّة كريق 


4 واس اما ساي رو اجو نا لفل ابس انج اط اوور اقرع العور 01 زا الطهارة 


[017] مسألة 7": إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان 
مفوّتاً لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحّته (') 


فم الكافر والمرتد أو عرقه ونحوهماء وحكمنا بنجاستها لنجاسة بدنه بالارتداد فلا بدٌ 
من أن يطهر أعضاءه السابقة بماء آخر ثم يشرع في الباق من أجزاء وضوئه إذا لم تفته 
الموالاة ذلك لكلة كين :يذه السرى بالق لتتكسن ماء الوضوع قبطل .ومن هنا 
يظهر أنه إذا ارتد بعد غسل يده اليسرى قبل مسحه ثم تاب لا طريق إلى أن يصحح 
وضوءه. لأنه حينئذ لابدٌ من أن يطهر جميع أعضائه ليكون مسحه بالماء الطاهر 
ومع إزالة البلّة الوضوئية بغسلها لا يتمكّن من المسح الصحيح لأنه يعتبر أن يكون 
بالبلة الباقية في اليد من ماء الوضوء ولا يجوز بالماء الجديد. إلا أن البطلان حينئذ من 
جهة فقد شرط المسح لا من جهة ناقضية الارتداد. 


التوضوٌ مع نبي المولى أو الزوج ونحوهما 

)١(‏ أما في العبد وسيّده فالأمر كما أفاده. وهذا لا لأن الأمر باطاعة السيّد يقتضى 
التي عن 2 ذه قو سود انا دكرنااق عله أن إذ قي لعي جلا لتقي الى 
عن ضاق" إل سكج مه الفبادى التر تب عل نا قررتاء:ق علدا "ريمن جيه 
أن جميع أفعال العبد ومنافعه كنفسه مملوكة لسيّده. فإذا وقع الوضوء الذي هو من 
جملة أفعاله بغير رضاه حيث إنه أمره بشىء آخرء فقد وقع محرّماً لأنه تصرّف في 
سلطان الغير بغير إذنه, والحرّم لا يقرب ولا محالة يقع فاسداً. نعم ا حركات والأفعال 
اليسيرة كحك البدن وغسل اليدين والوجه ونحوههما لا يتوقف على إذن السيّد 
للسيرة المستمرة الجارية على عدم استئذان العبد سيّده في حكٌ بدنه بحيث لولاه وقع 
محرماً. إلا أن السيرة مختصّة با إذا لم ينه عنه المولى وأما مع نهيه فلابدٌ من الحكم 


ممتاهتزاك ق اضول الفقد :روما بفدها: 
(؟) محاضرات فى أصول الفقه : ١١”‏ 177. 


التوضّؤ مع نهي المولى أو الرّوج ةز زد زد ز 0012 ا 
وكذا الزوجة** إذا كان وضوءها مفوتاً لحق الزوج والأجير مع منع المستأجر 
وأمثال ذلك (0). 

[011] مسألة /اا: إذا شك في الحدث بعد الوضوء'" بنى على بقاء الوضوء 


بحرمته ومبغوضيته ولا سيرة فيه على الجواز. ومع الحرمة يقع فاسدا. 

)١(‏ وأما في الزوج والزوجة فالصحيح الحكم بالصحّة لأن الحوّم على الزوجة 
حينئذ تفويت حق زوجها. وأما عملها فهو تملوك ها ولا يحرم من جهة استلزامه 
التقويكء الآن الامو بالشيء لا يقتضي النبي عن ضدّه. بل هذه العبادة ضد عبادي 
محكوم بالصحّة بالترتب كما سبق . 

وأمّا الأجير والمستأجر فالحق فيه التفصيل, لأنه إن استأجره في أفعال خاصّة 
واتتقال سشخفة كتقياطة تويي نو كفس :دار ووه فامدلوك التميا جر اغا هدق 
هذا العمل فيجب على الأجير تسليم ملك المالك إليه. فإذا اشتغل بشغل آخر في أثناء 
الخنياطة فهو مملوك لنفسه وإن كان موجبأ للعصيان لعدم تسليم مال المالك إليه. فإذا 
كان ملك نفسه فهو حلال لأن الأمر بالشيء لا يقتضى النبي عن ضدّه فيحكم بصحّته 
كبا عرفت في الزوج والزوجة. وأما إذا كان أجيراً مطلقاً له فجميع أعماله ومنافعه 
بملوكة للمستأجر فالوضوء الذي هو من أحد أفعاله مملوك للمستأجر. ومع عدم 
إذنه يقع محرماً لأنه تصرف في سلطان الغير من غير إذنه فيحرم. ومعه يحكم ببطلانه 
لا حالة . 


غتوو الفتك تق الخد عد الوضوء 
العنويرة الأو ل : 
(') قد يشك فى الحدث بسبب خروج رطوبة مشتبهة بين البول والمذي ونحوه 


(#) الظاهر صحّة وضوئها وإن أعت بتفويتها حق الزوج. وكذلك الحال في الأجير الخاص. 


3 100 1 0 0 
إلا إذا كان سبب شككّه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم يكن مستيرثاً فإنّه 
حينئذ يبنى على أنها بول وأنّه محدث, وإذا شك فى الوضوء بعد الحدث يبنى على 
بقاء الحدث. والظن غير المعتبر كالشك فى المقامين. وإن علم الأمرين وشك فى 


قل الاسعراي قلا بل سيعه مق انيسن عل انسنول تواننه عوك تحب علنة 
الوضوءء وهذا للروايات الواردة فى البلل المردد قبل الاستيراء("'. 


الصورة الثانية : 

وأخرى يشك في الحدث من جهة تحقق الحدث وعدمه. أو من جهة أن الموجود 
حدث أو لا بعد الاستبراء كما في البلل المشتبه. فحينئذ يبنئى على طهارته وبقاء 
وشو اذى ووددة السالةامضافا إل أننا نام علي برق امطانا يف لمن 
قاطبة ولم ينسب الخلاف فبها إلا لبعض العامّة وهم المالكية فحسب !"مما يدل عليها 
صحيحة زرارة في «الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخنفقة والخفقتان عليه 
الوضوء ؟ فقال: يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن فإذا نامت العين والأذن 
والقلب وجب الوضوء. قلت: فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال (عليه 
السلام): لاء حتى يستيقن أنه قد نام, حتى يجيء من ذلك أمر بين وإلا فإنه على 
بقين من وضوئه, ولا تنقض اليقين أبداً بالشك»”" لأنها وإن كانت واردة في الشك 
في النوم إلا أن ذيلها يدلّ على أن اليقين لا ينقض بالشك مطلقاً؛ بلا فرق في ذلك بين 


00 الؤسانة 195 /رابوات توافقن الوضوم ى ١‏ 

(؟) ففى الفقه على المذاهب الأربعة :١‏ 817 عند قوطهم: ولا ينتقض بالشك في الحدث. المالكية 
قالوا ينتقض الوضوء بالشك فى الحدث أو سببه. كان يشك بعد تحقق الوضوء هل خرج منه 
ريح أو مسّ ذكره مثلاً أو لا. أو شك بعد تحقق الناقض هل توضاً أو لا. أو شك بعد تحقق 
الناققى: والوعتؤء: هل السابق الناففن او الوطنوء: فكل ذلك :نتقكن الوضوع لأن الذقة د 
تبرأ إلا باليقين, والشاك لا يقين عنده. 

(*) الوسائل :١‏ 560 / أبواب نواقض الوضوء ب ١ح .١‏ 


الشك فى بقاء الوضوء 0 
المتأَخّر منهها بنى على أنه حدث إذا جهل تأريخههما أو جهل تأريخ الوضوء. وأما 
إذا جهل تأريخ الحدث وعلم تأريخ الوضوء بنى على بقائه!*, ولا يججرى استصحاب 
الحدث حينئذ حتى يعارضه. لعدم أتصال الشك باليقين به حتى يحكم ببقائه 


الشك من جهة النوم أو البول أو غيرهما من الأحداث. 

وموتقة كيزن رإذا امعتققف اشاقن اعداقت تنوكا بأواناك أن ويف وحسودا 
أبداً حتى تستيقن أنك قد أحدنت»7 حيث نهت عن الوضوء مع الشك في الحدث 
والددماوك ل سق واللندك لا قورز له الوشوده | للية إلا ان يتونضا يله التجنايد أنه 
خارج عن الموثقة بدليله, وبه تحمل الموثقة على الوضوء الواجب. لأنّ الإتيان به 
بنيّة الوجوب مع عدم العلم بالحدث تشريع محرم. 

وصحيحة عبدال رمن «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أجد الريم في بطنى حتى 
لانن تدك رمه فقال :لول البلا لسن أعلنك وتوم طق تنم لصوت 
أو تجد الريم»'" نعم هي تختص بالشك من جهة الريى» وإنا يتعدى عنها إلى غيرها 
بالقطع بعدم الفرق. وعلى الجملة إذا شك في الحدث يبني على طهارته السابقة حتق 
يقطع بحدثه, وهذا مما لا إشكال فيه هذا. 


وقد نقل صاحب الحدائق (قدس سره) في هذه المسألة قولين وتفصيلين آخرين. 


تفصيلان نقلهما ف الحدائق 0 
احوهاءنا نسيدا عضن الممدو من الداحروورف اخضاض عران الا سهان 


6 بل بنى على الحدث. فيجب عليه تحصيل الطهارة لما هو مشروط بها كا في الصورتين 
الأوليين. 

. ح١ /اغ1؟ / ابواب نواقض الوضوء ب‎ :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 557:١‏ / ابواب نواقض الوضوء ب اح ه. 

() الحدائق 94:7 899. 


4 اعد سي لا با وه جانه لام وز لا ماعطب لقنا العروة 3 / الطهادة 
والأمر في صورة جهلهما أو جهل تأريخ الوضوء ”*' وإن كان كذلك إِلَا أن مقتضى 
شرطية الوضوء وجوب إحرازه, ولكن الأحوط الوضوء فى هذه الصورة أيضاً. 


با إذا لم يظن بالخلاف وأنه لا يجري معه. وهذه الدعوى مبنيّة على حمل الشك فى 
روايات الاستصحاب على معناه المصطلح عليه, أعني تساوي الطرفين المقابل للظن 
والوهم واليقين ما هو اصطلاح الفلاسفة, وعليه يختص الاستصحاب بصورة الشك 
المصطلح عليه وتعم صورة الظن بالوفاق, لأنه إذا جرى عند الشك يجري عند الظن 
ببقاء الحالة السابقة بطريق أولى, فلا يجري مع الظن بالخلاف . 

إلا أنه ما لا وجه له. وذلك لأن الشك ‏ مضافاً إلى أنه في اللغة بمعنى عدم العلم 
وخلاف اليقين ظناً كان أو غيره, لأن تخصيصه بما يقابل الظن والوهم واليقين 
اصطلاح جديد _بعنى خلاف اليقين في اخبار الاستصحاب. وذلك لقرينتين في نفس 
صحيحة زرارة: 

الأولى: قوله (عليه السلام): «لاء حتى يستيقن أنه قد نام. ويجىء من ذلك أمر 
ينيل الل اوسن برضو الوق :درل ,مه الفجيحة رونا ته بين 
آخر» حيث حكم ببقاء الوضوء حتى يتيقن بالنوم وما دام لم يتيقن به فهو بحكوم 
بالطهارة . سواء ظنّ بالنوم أم شك فيه . 

والثانية: قول السائل: «فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به. قال: لا» لأنّ 
التحريك في جنبه مع عدم علمه به ولو لم يكن ملازما دائماً مع الظن بالنوم فلا أقل 
من أنه يلازمه كثيراًء ولا أقل من أن استلزامه الظن بالنوم ليس من الأفراد النادرة 
ومع كونه كذلك يكون ترك تفصيل الإمام (عليه السلام) في الجواب دليلاً على جريان 
استصحاب الطهارة مطلقاً. سواء ظنّ بالنوم أم شك فيه. وهاتان القرينتان تدلان على 


() لايبعد أن يكون هذا من سبهو القلم. 


الشك في بقاء الوضوء 0 
أن الشك المأخوذ في روايات الاستصحاب إنا هو بمعنى عدم اليقين على وفق معناه 
لغة هذا. 

مضافاً إلى إطلاق الموثقة والصحيحة الأخيرة حيث لم يستفصلا فى الحكم بعدم 
جواز الوضوء بين الظنّ بالحدث وبين الشك فيه. بل الأخيرة صريحة في جريان 
الاستصحاب مع الظن بالحدث, إلا أنها مختصة بخصوص الشك في الطهارة من جهة 
الريم . وإغا نتعدى عنها إلى غيرها بالقطع بعدم الفرق, فا نسب إلى بعض الحققين من 
المتأخرين مما لا دليل عليه. 

وثانهها :ما حكاهغن شيخنا الباق (قذس 'سره) فى الحبل المنين مق أن المكلف 
دلق علا ثة ببقد دعق مان النقين بواقررية مقف أنه دلا رقلة ينفاع الحنالة السابقة 
بمرور الزمان يضعف ظنه هذا حتى يتبدل بالشك. بل إلى الظن بالخلاف والاعتبار 
بالظن بالوفاق ويبقاء الحالة السابقة وإن ضعف7", ثم نقل عن العامة عدم الفرق في 
الاستصحاب ببن الظنٌ بالبقاء وعدمه ورده. 

وهذا الذي ذهب إليه شيخنا البهائي مما لا دليل عليه أصلاً. بل هو أضعف من 
التفصيل الأوّل, لأن له وجهاً لا محالة ون أبطلناه كما مرء وأما هذا التفصيل فهو مما 
لا وجه لو بوجد. وذلك لأن الشك مأخوذ فى روايات الاستصحاب بلا ريب. وهو 
إما بمعنى الشك المصطلح عليه وإما بمعنى خلاف اليقين. وعلى أي حال يشمل الشك 
المصطلح عليه قطعاً. وكيف يمكن تخصيصه بالظن بالبقاء فقط هذا. مضافاً إلى إطلاق 
الموئقة وصحيحة عبدالرحمن المتقدّمتين. لأنهما مطلقتان ولم تقيدا الاستصحاب إلا 
باليقين بالخلاف فتشملان صورة الظن بالبقاء والشك والظن بالخلاف والارتفاع, هذا 
كله فوا إذا شك في الحدث بعد العلم بالطهارة. 

ومنه يظهر الحال في عكسه وهو ما إذا شك في الطهارة بعد علمه بالحدث. لأنه 
يبني على بقاء حدثه, وذلك لأنه وإن لم يكن منصوصاً كما في الصورة الأولى إلا أنا 
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يتنا ق كلد هدح اختصاص برزواياك الاستصحاب موزدمدون هووذهوانه قاعدة 
كبروية تجري مع الشك فى البقاء بلا فرق في ذلك بين الطّهارة والحدث ١‏ هذا. على 
أنه يكفينا فى الحكم بوجوب الوضوء في هذه المسألة أصالة الاشتغال لعدم علمه 
بالوضوء. وهذا أيضاً من دون فرق بين الظن بالطهارة وعدمه والظن بالحدث وعدمه 
كما عرفت. هذا كلّه في الصورة الثانية. 


الصورة الثالثة : 

وهي ما إذا علم بكل من الطهارة والحدث إلا أنه شك في المتقدّم والمتأخَّر منهما. 
وهي على قسمين, لأنه قد يكون التأريم خهولا ىكل كبا واخرى يكو اخدهنا 
معلوم التأريخ دون الآخرء والكلام فعلاً فما إذا جهل التأريخان معاً. والمشهور 
العروف بين أضيحا بدا طو الك بوسوني ادضوت عقن رداك لفاعذة الاسسسال 
لأنه عالم باشتغال ذمّته بالصلاة مع الوضوء, ولا علم له بالطهارة والوضوء على 
الفرض فلابدٌ من أن يتوضاً تحصيلاً لليقين بالفراغ. وقاعدة الاشتغال في المقام مما لم 
يقع فيها خلاف, وذلك لأنه ليس من الاحتياط في الشبهات الحكمية الذي وقع فيه 
الخلاف بين الأصوليين والمحدّئين, وإفا هو شبهة موضوعية مع العلم بالاشتغال ولا 
كلام في وجوب الاحتياط حينئذ. وهو الذي يعبر عنه بان العلم بالاشتغال اليقيني 
يستدعي البراءة اليقينية . 

ويؤيد القاعدة رواية الفقه الرضوي الواردة في مسألتنا هذه بعينها وأنه إذا 
تؤضات واحدفة ل عدو امنا الى فتويا 7 لاناأنوان تعفد عل :ذلك الكقات 
الذانة لياس يكونه مز يدا 

وأمّا الاستصحاب فهو غير جار في المقام أصلاً. وذلك أما بناء على ما سلكه 
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صاحب الكفاية (قدس سره) من اعتبار إحراز اتصال زمان الشك باليقين فلأجل 
عدم المقتضى لجريانه حينئذ أصلاً لعدم إحراز الاتصالء لا أنه يجري في كل من 
الذي ربو تدك رفظ باللعاررطنه ".وأا ناك هق .نا عه عليهوقانا [لمشبيور 
من عدم اعتبار إحراز الاتصال!" فلأنٌ استصحاب كل من الطهارة والحدث يجري فى 
نفسه ولكنّه يسقط بالمعارضة, فعلى أي حال لا حال للاستصحاب في المقام فتصل 
النوبة معه إلى قاعدة الاشتغال هذا. 

وقد نسب إلى العلامة (قدس سره) في قواعده والحقق الثلنى في جامع المقاصد 
تفصيلان في المسألة . 


تفصيلان في حل النزاع : 

أحدهما: ما حكي عن العلامة (قدس سره) من التفصيل بين صورة الجهل بالحالة 
النزاقة :3ك المتكيون وصور العلوريينا قنوخة ,نطق الخبالة الساقة المتعلوفة معلا 
بالاستصحاب”" هذا. والمراجعة إلى كتابه (قدس سره) تبيّن أن مقصوده من القسّك 
على طبق الحالة السابقة والاستصحاب إنا هو ما إذا علم المكلف بأن ما أتى به من 
الوفوة كا وضووا إرانها بوكداك الك سدق قشي يو ا رن الو قنع بعد 
الوضوء ولا الحدث بعد الحدث, وذلك لأنه عقد الكلام في مسألة الاتحاد والتعاقب 
بن علم أئة أق بوضوء واحد وحدث واحد ولكن وقع الجحدث بعد الطهارة أو 
الطهارة بعد الحدث. ولم يقع الحدث بعد الحدث ولا الوضوء بعد الوضوء . 

وعليه فإذا كان محدثاً فعلم بوضوئه وحدثه فلا محالة يعلم بحدثه وأن وضوءه قد 
وقع قبل حدثه, وإلا لوقع الحدث بعد الحدث. والمفروض أنه عالم بأن حدثه إما وقع 
بعد الطهارة لا بعد الحدث. وكذا الحال فيا إذا كان متطهراً فعلم بحدث ووضوء. لأنه 
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يعلم أنه متطهر فعلاً وأن حدثه وقع قبل طهارته وإلا لوقعت الطهادة بك الطتياءة 
وهو خلاف المفروض. فف هاتين الصورتين إذا شك في حدث آخر أو طهارة أخرى 
غير اديوه برعم إن استصحات المدت 3 الأول وال نسحاب الطهازة فى 

وهذا وإن كان توضيحاً للواضح وخارجاً عما نحن بصدده, إذ لا شك في التقدّم 
والتأخّر حينئذ فليس هذا تفصيلاً في محل الكلام. إلا أن تعليله بالاستصحاب 
وملاحظة كتابه لايرخصان الحمل على غيره. إذ كيف يمكن القسشك باستصحاب 
الحالة السابقة قبل الحادثين مع العلم بارتفاعها. لأنه لايمكن إسناده إلى من هو دونه 
(قلاس سره) غرائي كننرة :قضلا عن ١‏ اي اله العلاقة (قدسن مبرة) قرادوها ذكرتاة 
وهو ليس بتفصيل في محل الكلام حقيقة وهو أمر واضح. ثم على تقدير تسليم أنه 
ناظر إلى ما نحن فيه من غير علمه بالتعاقب لايمكن المساعدة عليه للقطع بارتفاع 
الحالة السابقة. 

وثانهما: ما ذهب إليه الحقق الثاني (قدس سره) في جامع المقاصد من التفصيل 
بين صورة الجهل بالحالة السابقة فكالمشهور. وبين صورة العلم بها فيؤخذ بضدّها!". 
وهذا التفصيل وإن كان له وجه لأنه إذا كان متطهراً أُوَلاً فقد علم بارتفاع تلك 
الطهارة قطعاً بالحدث المعلوم تحققه. وأما هذا الحدث فلا علم له بارتفاع أثره 
لاحتّال أن يكون هو المتأخر عن الحادثين وقد وقعت الطهارة بعد الذهارة 
فيستصحب حدثه. كما أنه إذا كان محدثاً أوَلاً فقد علم بارتفاع ذلك الحدث بالطهارة 
المتحققة قطعاً. وأما تلك الطهارة فلا علم له بارتفاع أثرها لاحتال أن تكون هي 
المتأخرة ويقع الحدث بعد الحدث. فيستصحب طهارته . 

إلا أن هذا أيضاً مما لايمكن المساعدة عليه لمعارضته باستصحاب الطّهارة في 
الصورة الأولى واستصحاب الحدث في الصورة الثانية, وذلك لأنه في العتورة الوك 


عالم بطهارته حين توضئه, وغاية الأمر لا يدري زمان حدوث تلك الطهارة وأنها 
كانت من الأوّل كما إذا كان الحادث الأوّل هو الطهارة. أو حدثت بالفعل كا إذا كان 
انانف الأد له ادك تستصعت تللق الطيارة نوهو :سا وطن نانم حدانة 
فيتساقطان. كما أنه في الصورة الثانية عالم بحدثه حين ما أحدث وإن لم يعلم بزمانه 
وأنه كان من الابتداء كما لو كان المحقق أوَّلاً هو الحدث, أم تحقق هذا الزمان كما لو 
كان المحقق الأُوّل هو الطهارة. فيستصحب ذلك الحدث. وعليه فالصحيح ما ذهب 
إليه المشهور من وجوب الوضوء على وجه الإطلاق من جهة قاعدة الاشتغال المؤيدة 
برواية الفقه الرضوي'". هذا كلّه في الصورة الأولى أعني ما إذا جهل تأريخهما. 

وأولى من ذلك الصورة الثانية وهي ما إذا علم تأريخ الحدث وكان تأريخ الوضوء 
بجهولاً. وذلك لأنا إن قلنا بما ذهب إليه الماتن (قدس سره) من عدم جريان 
الاستصحاب فيا جهل تأريخه فالاستصحاب جار في الحدث من غير معارض, 
فيجب عليه الوضوء لا محالة. وإن لم نقل به وقلنا بجريانه فى كل من المجهول والمعلوم 
تأريخه فاستصحاب كل منهما يجري ويسقط بالمعارضة فلابدٌ أيضاً من القسّك بقاعدة 
الاشتغال كا في الصورة الأولى؛ ولعلّه ظاهر. 

وأمّا الصورة الثالئة وهي ما إذا علم تأريخ الوضوء وجهل تأريخ الحدث فقد ذكر 
الماتن (قدس سره) أن الاستصحاب يجري في الوضوء حينئذ من غير معارض ولا 
يجري في مجهول التأريخ, معللاً بعدم اتصال الشك باليقين حتى يحكم ببقائه. ومعه 
لابدٌ من الحكم بطهارته وإن كان الأحوط الاستحبابي أن يتوضاً في هذه الصورة 
ا 

ثم ذكر أن الأمر في الصورتين المتقدمتين وإن كان كذلك أيضاً أي لم يكن الشك 
متصلاً فيهما باليقين حتى يجري فيه الاستصحاب إلا أن مقتضى قاعدة الاشتغال 
فيهما وجوب إحراز الطهارة والشرط. ولأجلها حكمنا بوجوب الوضوء فيهما. وأا 
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في الصورة الثالثة فاستصحاب بقاء طهارته يقضى بعدم وجوب الوضوء. هذا ما أفاده 
ل لقال أن عبارع قوم سرة) سيوأ دح اقاجداالعتر يف كن د عليه بنفيةا 
الأستاذ (مدّ ظله) في تعليقته. وذلك لأن عدم اتصال الشك باليقين إما هو فى يجهولى 
التأريخ وهو الصورة الأولى من الصور المتقدّمة, وأما في الصورة الثانية أعني ف إذا 
علم تأريم الحدث وجهل تأريم الوضوء فالشك فيه متصل باليقين بالحدث ويجري 
فيه الاستصحاب كا بنى عليه هو (قدس سسره) وإنما عدم الاتصال بالإضافة إلى ما 
جهل تأريخه دون ما علم تأريخه . ففي عبارته سهو من القلم الشريف. والصحيح أن 
يقول: والأمر وإن كان كذلك فيا جهل تأريخهما إلا أن إل . 

وإذا عرفت ذلك فلنتكلم في حكم الصورة الثالثة أعني ما إذا علم تأريخ الوضوء 
وجهل تأريخ الحدث. فهل يجري الاستصحاب في كل من الحادثين ويتساقطان 
بالمعارضة, او يجري الاستصحاب فها علم تاريخه دون ما جهل تاريخه ؟ فقد عرفت 
أن الماتن ذهب إلى جريانه فها علم تأريخه ومنع عنه فى الجهول تأريخه معلّلاً بعدم 
اتصال الشك باليقين. وذلك لأنًا إذا فرضنا الساعة الأولى من الزوال ظرف اليقين 
بالطها ره وعلنها ان الندت أرظا قد حقو فاق كان طرف للدت نافيل الدوال أ 
مااقبل الساعة الأول من الزوال فقن لل بين البقين بالمخزنت :ونين الشف فية اليقية 
بالطهارة وهو رافع للحدث, وإن كان ظرف الحدث هو الساعة الثانية من الزوال 
- والمفروض أن الشك في الساعة الثالثة من الزوال -فهما متصلان, وحيث إنا لم نحرز 
الاتصال فالمقام شبهة مصداقية للاستصحاب. ومعه لايمكن القسّك بعموم ادلة 
اعتباره. 

وليعلم أَوّلاً أن الشك في المقام إنما هو في بقاء ما علمنا بحدوثه, وجامعه أن نعلم 
بحدوث ضدين ونشك ف المتقدّم والقاحر منهماء لأن ما حدث متأخراً هو البافى 
الرافع لما حدث أوّلاً. وهذا غير ما إذا علمنا بحدوث مطلق حادثين وشككنا في 
المتقدّم والمتأخْر منهها من غير شك في بقاء أحدهما وارتفاع الآخر الذي يجري فيه 
أصالة تأخر الحادث فلا تذهل . 


تم إن المنع عن جريان الاستصحاب فما جهل تأريخه في أمثال المقام معللاً بعدم 
اتصال الشك باليقين إنما هو من الشيخ راضي وهو أستاد الماتن (قدس الله أسرارهم) 
ويقال إنه أَوّل من تنبه إلى هذه المناقشة في أمثال هذه الموارد وادعى أنا استفدنا من 
روايات الاستصحاب أن الشك لابدٌ وأن يكون متصلاً باليقين, وذلك لقوله (عليه 
السلام): «لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت»7", فلا بدٌ من إتصال أحدهما 
بالآخر. وقد يعبر عنه باعتبار إحراز الاتصال ىا في كلام صاحب الكفاية (قدس 
سره)١"‏ وعليه فلا بدٌ من التكلم فها أريد من اتصال الشك باليقين. وقد قيل في بيان 
المراد منه وجوه أحسنها ما أفاده صاحب الكفاية (قدس سره) كما سيتضح : 

الأوّل: أن المراد بذلك أن لا يتخلل يقين آخر بين اليقين والشك في البقاء والأمر 
ليس كذلك فها جهل تأريخه. لأن الساعة الأولى من الزوال إذا فرضناها ظرفاً لليقين 
بالطهارة وشككنا في بقاء الحدث في الساعة الثالثة من الزوال. فإن كان ظرف الحدث 
المتيقن هو الساعة الثانية من الزوال بعد الطهارة فاليقين بالحدث متصل بالشك به 
وأما إذا كان ظرفه ما قبل الساعة الأولى من الزوال فقد تخلل بين اليقين بالحدث 
والشك ايفين اشر وهو القن بالطهارة ويك إنا ل خرز أن ظرق اموت نا 
قبل زمان اليقين بالطهارة أو ما بعده فلا محالة يكون المقام شبهة مصداقية 
الأتتض عات فل وكة الشك بد تعددل نهذا: 


...« وفيه:‎ .١ ح‎ 4١ الواقعة في صحيحة زرارة. الوسائل ": /ا/ا4 / أبواب النجاسات ب‎ )١( 
قلت: لم ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت. فليس ينبغي لك أن‎ 
تنقض اليقين بالشك ابدأ...» نعم ورد في رواية محمّد بن مسلم في حديث الأربعمائة المذكورة‎ 
«من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين».‎ 5١19 في الخصال:‎ 
والرواية موثقة فان القاسم بن يحيى الواقع في سندها موجود في أسناد كامل الزيارات. هذه‎ 
/ 1114 الرواية رواها في الخصال: باب حديث الأربعائة. ونقلها في جامع الأحاديث ؟:‎ 
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نان هذا الوجه مقطوع الفساد. وذلك لما بيناه في بحث الاستصحاب من 
أن المدار في جريانه إنما هو على اجتاع اليقين والشك الفعليين في زمان واحد"". بأن 
يكون للمكلف يقين بالفعل من حدوث الشىيء ويكون له شك فعلى فى بقائه. فهم| 
لابدٌ أن يكونا متّحدا الزمان. نعم قد يتحقق اليقين قبل وق الك أويعدة اله أن 
المناط والاعتبار في جريان الاستصحاب إنما هو باجتاعهما في زمان واحد كما عرفت 
فلا اعتبار باليقين السابق على زمان الشك في البقاء. كان على وفق اليقين المتحد مع 
الشك بحسب الزمان أم على خلافه. 

فإذا كان الاعتبار في جريانه باجتاع اليقين والشك في البقاء في زمان فلا معنى 
لاعتبار اتصال أحدهما بالآخرء لأن الاتصال إنما يتعقل بين المتغايرين وقد عرفت أن 
اليقين والشك في الاستصحاب متحدان بحسب الزمان, وإذا راجعنا وجداننا في المقام 
نجد أنا على يقين من الحدث كا أنا على شك في بقائه في الساعة الثالثة من الزوال 
وقد مر أنه لا اعتبار باليقين السابق مخالفاً كان أم موافقاً وإنفا الناقض لليقين في 
الاستصحاب هو اليقين البديل للشك في البقاء أعني اليقين بالارتفاع المجتمع مع اليقين 
بالحدوث فى الزمان هذا. 

والذي يدلنا على ما ذكرناه أنا لو قلنا باعتبار الاتصال بهذا المعنى في الاستصحاب 
للزم المنع عن استصحاب الحدث على وجه الإطلاق في جميع الموارد حتى مع العلم 
بتأريخه . وكذا كل أمر يعتبر العلم وعدم الغفلة فى الإتيان بمنافيه, وذلك لأنا إذا علمنا 
بالحدث في أَوّل ساعة من الزوال ثم" شككنا في بقائه وارتفاعه باحقال أنا توضأنا أو 
اغتسلناء فقد احتملنا طروء اليقين بالطهارة وتخلله بين اليقين بالحدث والشك في 
بقائه. حيث لابدٌ من العلم والالتفات بالوضوء والغسل فى صحّتهما فهو حالما كان 
متيقناً من طهارته لا حالة. ومع احقال تخلل يقين آخر بين اليقين والشك لايجري 
الاستصحاب لأنه شبهة مصداقية له حينئذ. وهذا ما لايلتزم به السيّد ولا غيره من 
الأعلام (قدس الله أسرارهم). 
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ودعوى أنّا كما نستصحب بقاء الحدث نستصحب عدم اليقين بالطهارة وعدم 
الوضنوع والفيل» متنافة :ينه لا زعيت الاتضبال المتيى ىق بعريائه خل الفزطن:«قلى 
قلنا مهذه المقالة فلا مناص من سدّ باب الاستصحاب في أمثال الحدث في جميع 
الموارد مع انهم يتمسكون به في تلك المقامات من غير خلاف, وسرّه ما عرفت من 
أن الاستصحاب يتقوم باليقين والشك الفعليين المتحققين في زمان واحد ولا اعتبار 
باليقين السابق, وهما موجودان في المقام وغيره. ولا معنى لاشتراط الاتصال في 
المتحدين فلا يكون المقام شبهة مصداقية للاستصحاب باحتال تخلل يقين آخر بينهما 
ونا تكون الشبهة مصداقية فما إذا شك في أنه متيقن من الأمر الفلاني أو ليس له 
يقين. إلا أنا أسلفنا في محله أنه لا يعقل الشك والتردّد في مثل اليقين والشك ونحوهما 
من اللأوصاف النفسانية, لدوران أمرها بين العلم بوجودها والعلم بعدمها(". 

الثاني : أن الاعتبار في الاستصحاب وإن كان باجتاع اليقين الفعلي مع الشك الفعلي 
في زمان واحد إلا أنه يعتبر في الاستصحاب أن لا يكون ذلك اليقين يقينا بأمر مرتفع 
ولو على نحو الاحتال. وأما إذا احتملنا أن يكون ذلك اليقين الفعلي الموجود بعينه 
يقيناً بالارتفاع وبما هو مرتفع في نفسه, فلا حالة يكون المورد شبهة مصداقية فلا 
يمكن القسّك فيه بالاستصحاب. والأمر في المقام كذلك. لآن المفروض أن لنا يقينا 
بالطهارة في أُوّل ساعة من الزوال: فيقيننا بالحدث إن كان متعلقاً بالحدث قبل 
الساعة الأولى من الزوال فهو عين اليقين بارتفاع الحدث أي يقين بأمر مرتفع للعلم 
بالطيازة هوخ تي إذااكا فلن بلطيف معد :المنافة الاأرل فهو الس جتيا 
بالارتفاع فيجري الاستصحاب في بقائه. وحيث إنا نحتمل أن يكون اليقين بالحدث 
بعينه يقينأ بالارتفاع فلا يمكن القسّك بالاستصحاب فى مثله هذا. 

ولا يخق أن هذا الوجه أيضاً كسابقه مقطوع الفساد. وذلك لأنا لا نحتمل اليقين 
بالحدث المقيّد بكونه قبل الساعة الأولى من الزوالء لما بيناه في بحث العلم الإجمالي 
من أن العلم الإجمالي إنا يتعلّق بالجامع بين الطرفين أو الأطراف, غاية الأمر الجامع 
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امقصهن :الحدئ ا لمتصوصيعة وله رتولى رق ون تخشوضياق الأطتر اف وله 
يحتمل تعلّقه بها أصلاً. فاذا وفنا مالع انعد الخاتعيد الأحمر أو الأصفر فقد علمنا 
بنجاسة الجامع المتخصص دون شثيء من المائعين, ولا نحتمل أن يكون لنا يقين 
بنجاسة خصوص الأحمر أو الأصفر بوجه. 

وعليه فى المقام نما علمنا بحدوث بول أو حدث مردّد بين كونه ما قبل الزوال 
وبين كونه فى اناغ النانية امن الزوالم اليل قد على بالكنامع يعولا عمل أن 
يكون لنا يقين بالحدث الواقع فا قبل الزوال. وحيث إنا نشك فى بقائه فنستصحبه لا 
حالة, واليقين بالطهارة في أوّل الزوال لا يمكن أن يكون ناقضاً لليقين بالحدث, لأن 
اليقين بالفرد لا يكون ناقضاً لليقين بالكلى بالبداهة, فإذا علمنا بوجود كلي الإنسان 
في الحياة وعلمنا بموت زيد مثلاً. فلا يتوهم أن يكون اليقين بانعدام فرد ناقضاً لليقين 
بوجود الكلى بوجه كا ذكرناه في القسم الثاني من أقسام الاستصحاب الكلى . 

الثالث : ما قد يقال إنه ظاهر كلام صاحب الكفاية (قدس سره) وحاصله: أنه 
يعتبر فى الاستصحاب اليقين والشك الفعليان, ويتعلق اليقين بشىء معين ويتعلق 
الشك 555 ف الأزمنة التفصيلية المتأخرة؛ بحيث لو رجعنا 5 لوجدنا الشك 
في كل من الأزمنة التفصيلية المتقدّمة إلى أن ننتهي إلى زمان هو زمان المتيقن لا 
حالة, لأنه المستفاد من قوله (عليه السلام): «لا تنقض اليقين بالشك» وقوله (عليه 
السلام): «لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت» وغيرهماء والمتحصل أن 
تكون أزمنة الشك منتهية إلى زمان معيّن هو زمان المتيقن على وجه التفصيل . 

وهذا التقريب لو كان بهذا المقدار فهو مقطوع الفساد. لضرورة عدم توقف جريان 
الاستصحاب على أن يكون المتيقن معلوم التحقق في زمان على وجه التفصيلء لأنه 
يجري في موارد العلم بتحققه على وجه الإجمال أيضاً. كمن علم بحدثه قبل طلوع 
الشمس ثم قطع بطهارته وارتفاع حدثه فها بين الطلوع والزوال. وعند الزوال شك في 
حدثه وأنه فها بين المبدأ والمنتهبى بعدما توضاً قطعاً فهل أحدث أيضأ أم لم يحدث 


فإنه مما لا إشكال في جريان استصحاب طهارته لأنه من غير معارض, مع أنا لو 
رجعنا قهقرى لرأينا أن الأزمنة بأجمعها زمان الشك ولا تنتبي إلى زمان معيّن نقطع 
فيه بتحقق الطهارة في ذلك الزمان إلى أن ننتهي إلى ما قبل الطلوع وهو ظرف اليقين 
لوكي ا فية !لوس ما قط كباقية. 


والرابع : وهو العمدة. بل الظاهر أنه مراد صاحب الكفاية (قدس سره)ء وهو 
الذي يظهر من عبارته. وحاصله: ان الاستصحاب يعتبر فيه ان يتعلق اليقين بشيء 
ويتعلق الشك بوجوده في الأزمنة التفصيلية المتأخرة, بأن يكون وجوده فبها 
مشكوكاً فيه حتى تنتهي إلى زمان اليقين بوجوده إما تفصيلاً وإما على وجه الإجمال 
كما عرفت, وهذا غير متحقق في أمثال المقام. وذلك لأن الحدث المستصحب غير 
حتمل أن يكون هو الحدث قبل الزوال للقطع بارتفاعه بالطّهارة في الساعة الأولى 
من الزوال: وا حدث بعد الزوال إذا لاحظنا أنزى أنه مشكوك في جميع الأزمنة 
المتأخرة التفصيلية ولا ننتهي إلى زمان نعلم فيه بالحدث تفصيلاً أو على نحو الإجمال, 
فإذا لاحظت الساعة الثالثة من الزوال فوجدت الحدث مشكوكاً فيه في تلك الساعة 
وهكذا في الساعة الثانية. والساعة الأولى ظرف اليقين بالطهارة فلا تقف على زمان 
تقطع فيه بوجود الحدث تفصيلاً ولا على نحو الإجمال. ومع عدم اتصال أزمنة الشك 
إلى اليقين بهذا المعنى أي عدم الانتهاء إلى متيقن بوجه فاذا يقع مورد الاستصحاب 
حينئذ؟ وهذا هو الذي يظهر من عبارته حيث قال: لم يحرز اتصال زمان الشك بزمان 
اقيق والاتمفل» 

من هنا بنى هو والماتن وغيرهما ممّن يعتبر في الاستصحاب اتصال زمان الشك 
باليقين على عدم جريان الاستصحاب فما جهل تأريخه من أمثال المقام. 

وما أفادوه من الكبرى بالتقريب المتقدّم نما لا إشكال فيه. كا أن تطبيقها على 
أمقال المقاه عن لأبقبل المناقشة لو اريد من الاستضحاب فيا جهن تأرف الاستصداب 
الشخصي. حيث إن الحدث قبل الزوال مقطوع الارتفاع. والحدث بعد الزوال مما لم 


ُْْ/ ا ا 


يتعلّق يقين بوجوده التفصيلي ولا على نحو الإجمال. وأمّا إذا أريد منه الاستصحاب 
الكلى باجرائه في الجامع بين الحدث فما قبل الزوال وبين الحدث فما بعد الزوال» فلا 
ينطبق عليه الكبرى المتقدّمة. 

حيث إن لنا يقيناً بوجود الحدث الجامع ونشك فى بقائه, لأنه إن كان متحققاً فيا 
قبل الزوال فهو مقطوع الارتفاع, وإن كان متحققاً فما بعده فهو مقطوع البقاء 
ولتردده بينهما شككنا في بقاء الحدث الجامع, والشك في بقائه في الأزمنة المتأخرة 
متصل إلى زمان اليقين بوجوده على نحو الإجمال. وعليه فحال المقام حال القسم 
الثاني من أقسام الكلى بعينه, والفرق بينهما أن الجامع هناك إفا كان بين فردين 
عرضيين, وأما في المقام فالحدث الجامع إنما هو بين فردين طوليين اعني الحدث فما 
قبل الزوال والحدث فيا بعده. فيأتي فيه جميع ما أوردوه على جريان الاستصحاب في 
القسم الثاني من الكلي , من أن أحد الفردين أعني الفرد القصير كالحدث الأصغر _فيا 
إذا تردد الحدث الصادر بين أن يكون هو الأصغر أو الأكبر ‏ معلوم الارتفاع والآخر 
أعنى الفرد الطويل _كالحدث الأكبر ‏ مشكوك الحدوث من الابتداء والأصل عدمه 
فأين يجري فيه الاستصحاب. 


والجواب عنه هو الجواب. وهو أنه إما يت لو قلنا بجريانه في الشخص. وأما إذا 
أجريناه في الجامع بين الباق والزائل فلا إشكال في أنا علمنا بتحققه ونشك الآن في 
بقائه فيجري فيه الاستصحاب. فإن العلم بارتفاع الفرد لا ينافي العلم بوجود الكلي 
وحيث إن العلم بالطّهارة علم بفرد وهو الطهارة الواقعة في أَوّل الزوال فهو لا ينافي 
العلم جامع الحدث بين الفرد المرتفع والفرد الباقي, فإذا أجرينا فيه الاسنتصحاب فلا 
حالة تقع المعارضة بينه وبين استصحاب الطهارة فيسقطان بالمعارضة. فالإنصاف أنه 
لا فرق بين هذه الصورة وبين صورة الجهل بتأريخ كل من الحدث والوضوء. وأمّا بقيّة 
الوجوه التي ذكروها في تقريب الكبرى المتقدّمة فهي غير قابلة للتعرّض. 


بق في المقام شيء 

وهو ما نسب إلى السيّد بحر العلوم (قدس سسره) من ذهابه في هذه الصورة أعني 
ما إذا علم تأريخ الوضوء وكان الحدث مجهول التأريئ إلى الحكم بالحدث دون الطهارة 
عل شكين_النائن (قدس :بره تشكا باصالة باشو الحادك حيت لا تدر ان 
الحدث هل تحقق قبل الزوال أم بعده. فالأصل أنه حدث بعده(". 

ويدفعه أن أصالة تأخر الحادث مما لا أساس له كما نبّه عليه شيخنا الأنصاري 
[قدس سرو)!"او يحي إنه إن ارين سثياما إذا علنتا وجوه فى فعا وشككنا فى 
أنه هل كان متحققاً قبل ذلك أم تحقق في هذا الزمان وكان د الب اليا 
أثر فهو وإن كان صحيحاً. لأن ذلك الأمر الموجود بالفعل حادث مسبوق بالعدم 
فيستصحب عدمه المتيقن إلى هذا الزمان ونرتب عليه أثاره. كا إذا علمنا بفسق زيد 
فعلاً. وشككنا في أنه هل كان ذلك سابقاً كقبل سنتين أو أكثر حتى نحكم ببطلان 
الطلاق الذي قد وقع بشهادته, أو أنه صار كذلك فعلاً ولم يكن فاسقاً سابقاً فالطلاق 
عنده قد وقع صحيحاً ٠‏ فنستصحب عدم فسقه إلى يومنا هذا ونحكم بصحّة الطلاق. 
إلا أن هذا غير مفيد فى المقام , 2 الشك فى التقدّم والتأخّر بعد العلم بحدوث أمرين. 

وإن أريد منها ما إذا علمنا بحادثين وكان لتأخَّر كل منههما أثر كبا في المقام, ففيه أن 
الحكم بتأخّر أحدهما المعيّن عن الآخر بلا مرجح, فتتعارض أصالة تأخّر الحدث 
عن الطهارة مع أصالة تأخَّر الطهارة عن الحدث. وكيف كان. فلم يقم على حجية 
الأصالة المذكورة دليل؛ لأنّ بناء العقلاء لم يجر على ذلك. وادلة الاستصحاب إنما تشمل 
استصحاب العدم فها إذا لم يكن مبتلى بالمعارض. على أنه لايثبت عنوان اللحدوث 
للآخر ىا هو واضح. نعم هذا الكلام وجه بناء على حجية الأصل المثبت باستصحاب 
عدمه إلى زمان العلم بتحقق الطهارة الملازم لحدوثه بعدها. 
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ابا هيا له قا من كان هامورا بالوضوع مدن حنية القلة فيه نقد 
الحدث١"‏ إذا نسى وصلى فلا إشكال في يطلان صلاته بحسب الظاهر. فيجب 
عليه الإعادة إن تذكر في الوقت والقضاء إن تذكر بعد الوقت, وأما إذا كان 
مأموراً به من جهة الجهل با حالة السابقة فنسيه وصلى يمكن أن يُقال!* بصحّة 
صلاته من باب قاعدة الفراغ. لكنه مشكل فالأحوط الاعادة أو القضاء فى هذه 
الضورة اا وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدّم 
متب 


الملأمور بالوضوء إذا نسيه وصلى 

)١(‏ بأن علم بحدثه سابقاً ثم“ شك فى بقائه فحكم عليه بالحدث ووجوب الوضوء 
الاسسحام ال انه نف ا غدل فدخل فى الصلاة ثم بعد الصلاة التفت إلى أنه كان 
يشك ف بقاء حدته المتيقرم قبل الصلاة وقد حكم عليه بالحدث ووجوب الوضوء 
بالاستصحاب قبل الصلاة. وهذه الصورة لم يتأمل فبها الماتن في الحكم ببطلان 
الضاذة قو ويعوت الاعادة اوالتضاء. 

)١(‏ الأمر بالوضوء من جهةالجهل بالحالة السابقة أي من غير جهة 
الاستصحاب - له موردان: 

أحزفيا: صورة تعاقب الخالتين: لأن من علم نحدث ووضوء فشك ف حدته 0 
طهارته من جهة الجهل بالمتقدّم والمتاخر منههما يحكم عليه بوجوب الوضوء بقاعدة 
الأقخال:وون الالتعضحاب» للعهل «الحالة السابقة: 

وثانبهما: ما إذا علم بحدثه أُوّل الصبح مثلاً ثم“ علم إجمالاً بأنه إما توضاأً أو ترك 
ركوعاً في صلاته الواجبة ‏ بأن كان كلا طرفي العلم ذا أثر ملزم فإنه بعد ذلك يشك 
طبعاً في حدثه وطهارته ويحكم عليه بوجوب الوضوء أيضاً بقاعدة الاشتغال دون 


(:) لكنه خلاف التحقيق فيه وفما بعده. 


الصلاة مع الشكٌ في الوضوء اا 0 
الاستصحاب للجهل بحالته السابقة. حيث إن الاستصحاب لايجري فى حدثه المعلوم 
ف ول الصبح لعدم جريانه في أطراف العلم الإجماللي. ولا في طهارته للجهل بحالته 
السابقة. فلا تنحصر صورة وجوب الوضوء مع الجهل بالحالة السابقة بمورد تعاقب 
الحالتين . 

بل لو فرضنا الكلام في الغسل لوجدنا له مورداً ثالثاً أيضاً. وهو ما إذا علم بحدثه 
الأصغر تفصيلاً ثم علم إجمالاً بأنه إما توضأ وإما جامع. فحصل له العلم التفصيلي 
بارتفاع حدثه الأصغر إما بالوضوء وإما بالجنابة ووجب عليه الغسل بقاعدة 
الاشتغال, فإنه إذا شك في طهارته حينئذ لايجري في حقه الاستصحاب للجهل بحالته 
السابقة وأنها هي الوضوء أو ا جماع. فاجامع فى جميع الموارد هو الجهل بالحالة 
السابقة والحكم بالوضوء بقاعدة الاشتغال فهناك صورتان للبحث : 

إحداهما: ما إذا حكم عليه بالوضوء بالاستصحاب للعلم بالحالة السابقة وهى 
الحدث إل ٍ" لسو أو غفل فصل والتفت بعد الصلاة إلى حدثه اللاستصحابي قبلها 
فقد عرفت أن لات لم يتأمل فيها في الحكم بوجوب الإعادة أو القضاء. 

وثانيتهها: ما إذا حكم عليه بالوضوء بقاعدة الاشتغال للجهل بالحالة السابقة 
ولكنه غفل أو نسى فدخل في الصلاة ثم بعدها التفت إلى أنه كان محكوماً عليه 
بالوضوع تاعدة الاشتغال, فقد ذكر الماتن في هذه الصورة أنه يمكن أن يقال بصحّة 
صلاته بقاعدة الفراغ , لكنّه مشكل فالأحوط الإعادة أو القضاء فى هذه الصورة 
اهنا 

فالكلام في أنه في الصورة الثانية هل تجب عليه الإعادة أو القضاء أو يحكم بصحّة 
صلاته بقاعدة الفراغ. ولا بدّ في توضيح ذلك من ملاحظة أن حكنهم بوجوب 
الإعادة أو القضاء في الصورة الأولى بأي ملاكء. فلقد ذكروا أن الوجه في وجوبها 
حينئذ أن قاعدة الفراغ إنما تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري بعد العمل لأنها 
واردة في مورده دامّاً أو غالباً. إلا أنها غير حاكمة على الاستصحاب الجاري قبل 
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العمل بل الاستصحاب حاكم على القاعدة. لأنه إذا جرى قبل العمل وحكم الشارع 
على المكلّف بالحدث فلا يبق شك في بطلان الصلاة والحال هذه حتى تجري قاعدة 
الفراغ في صحّتها بعد إتامها. فالاستصحاب الجاري قبل العمل رافع لموضوع قاعدة 
الفراغ بعد العمل وهو الشك, ومن ثم إذا علم المكلّف بحدثه قبل الصلاة ثم“ شك في 
بقائه وجرى الاستصحاب في حقه وحكم الشارع عليه بالحدث ووجوب الوضوء 
ولكنه نسي أو غفل فدخل في الصلاة والتفت إلى شكّه السابق بعدها يكون 
الاستصحاب الجاري في حقه قبلها معدماً ورافعاً لموضوع القاعدة تعبداً. فلا يبق 

فلو كان هذا هو الملاك في الحكم بوجوب الإعادة والقضاء في الصورة الأولى 
أعني ما إذا حكم بالوضوء في حقه من قبل الاستصحاب إلا أنه نسي ودخل في 
الصلاة, فن الظاهر أنه لا يأ في الصورة الثانية أعنى ما إذا حكم عليه بالوضوء 
بقاعدة الاشتغال لا بالاستصحاب لجهالة الحالة السابقة, فلو نسيه أو غفل ودخل في 
الصلاة والتفت إلى شكّه وحكمه السابق بعد الصلاة تجري فى حقه قاعدة الفراغ , لأن 
الشارع لم يحكم عليه بالحدث ووجوب الوضوء في أي وقت. وإفا حكمنا عليه 
بالوضوء قبل الصلاة بقاعدة الاشتغال. ومع عدم الحكم شرعابحدثه ووجوب 
الوضوء لا مانع من جريان القاعدة بعد العمل, لوجود موضوعها وهو الشك وجداناً 
ولا رافع له بوجه فيحكم بها بصحّة الصلاة. فلا يجب إعادتها فضلاً عن قضائها. 

إلا أنا ذكرنا قريباً في بحث الاستصحاب أن الاستصحاب لا يحال له في الصورة 
الأولى» لأنه متقوم بموضوعه وهو اليقين والشك الفعليان ومع الغفلة والنسيان لا 
يقين ولا شك. وارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه من البديهيات فلا مورد 
للاستصحاب حينئذٍ. فعدم جريان قاعدة الفراغ غير مستند إلى الاستصحاب 
الجاري في حقه قبل الصلاة حيث لا استصحاب. فلا مانع عن القاعدة من هذه 
الحية: 

نعم لاتجري القاعدة أيضاً من جهة أن الظاهر المستفاد من أخبارها اختصاص 


الصلاة مع الشكَ في الوضوء مح سساو احج السام نل اها مسار و اا لدم طاري قر 
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جريانها ما إذا كان الشك في صحّة العمل وفساده حادثاً بعد العمل, والأمر في المقام 
ليس كذلك, لأنه كان شاكاً في وضوئه وصحّة صلاته والحال هذه قبل الصلاة. وإنا 
غفل عنه ثم عاد بعد العمل, نعم هو مغاير مع الشك الزائل بالغفلة عقلاً. لأن المعدوم 
والزائل غير الفرد الحادث بعد العمل وإنا هما متاثلان ولكنه هو هو بعينه بالنظر 
العرفي. ومن هنا يقال إنه عاد. فكأن الشك قد خني في خزانته ثمّ برز بعد العمل, فإذا 
كان الشك بعد العمل هو بعينه الشك قبله لا تجري فيه قاعدة الفراغ١"‏ هذا. 

على أنا ذكرنا في بحث قاعدة الفراغ أن القاعدة إنما تجري فوا إذا شك بعد العمل في 
كتقيكة:وأنة أن بدا ملتفها ال كترائظه وأحزائه ومراعياً طهرا أو آى بيه قاقدا لبعطن :نا 
يعتبر فيه. وأما إذا علم بغفلته حال العمل وعدم مراعاته الشروط والأجزاء وإنفا 
يحتمل انطباق المأمور به عليه من باب الصّدفة والاتفاق فهو ليس بورد للقاعدة 
لعدم كونه أذكر حال العمل منه حين يشكء, ولا كان أقرب إلى الحق منه بعده. وهو 
الذي عبرنا عنه بانحفاظ صورة العمل'! تبعاً لشيخنا الأستاذ (قدس سره)!" وعليه 
فالقاعدة لا حال لا كما أن الاستصحاب لا يجري . 

فانحصر الحكم ببطلان الصلاة ووجوب الإعادة والقضاء في الصورة الأولى 
بقاعدة الاشتغال وعدم إحراز الامتثال باتيان الوظيفة في وقتها فتجب عليه الإعادة 
والقضاء, إذن لا فرق بين الصورة الأولى والثانية في وجوب الإعادة والقضاء. فإنه في 
كلتا الصورتين بملاك واحد وهو كونه مأموراً بالامتئال بقاعدة الاشتغال. ولم يحرز 
إتيانه بالوظيفة في وقتها فيجب عليه إعادتها في الوقت أو قضاؤها خارجه, لعدم 
إتيانه بالوظيفة في وقتها. 
)١1(‏ مصباح الأصول : 31. 


(؟) مصباح الأصول 7: 705. 
(") فوائد الأصول ؛ : .16١‏ 
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أحد الوضوءين!" ولم يعلم أهماء لا إشكال فى صحّة صلاته, ولا يجب عليه 
الوضوء للصلاة الآتية أيضاً بناء على ما هو الحق من أن التجديدى إذا صادف 


) 
قَ 


الحدث صح 


المتوضىئ لو جدّد وضوءه وصلى ثم علم ببطلان أحد الوضوءين 

)١(‏ أي بطلانه في نفسه لفقده شيئاً من أجزائه أو شرائطه, لا بانتقاضه بعد علمه 
بتحقق كل منهها صحيحاً في نفسه. 

(؟) وقد تعرض (قدس سره) في هذه المسألة والمسائل الآنية لعدّة فروع يقرب 
بعضها من بعض . 

المسألة الأولى: ما إذا صلى ثم علم ببطلان أحد وضوءيه من الأوّل والتجديدي 
بأن ظهر له بطلان أحدهما في نفسه لفقده شيئاً من شرائطه وأجزائه. لا أنه علم 
بالتقاظتة يعن وقوعه «صحيحاً ,.والوجه قا أفاؤة اق هده البألة دكاء هل ا سو 
الحق الصحيح من أن الوضوء التجديدي يرفع 56 إذا صادفه في الواقع ‏ ظاهر 
وهو العلم بطهارته ووضوثه الرافع للحدث. وغاية الأمر لايدرىي أن سيبه هو 
الوضوء الأوّل أو الثاني وهو غير مضيرٌ في الحكم بطهارته فتصح صلاته, كما أن له 
النتقول يذلك الوضوء وأكل أ مشروط بالطهازة ال إنه قدصن سررة) ل .يتعرضن 
لا هو خلاف الحق والمشهور من عدم كون الوضوء التجديدي رافعاً للحدث على 
تقدير مصادفته الواقع فهل يحكم حينئذ بصحّة صلاته ووضوئه او لايحكم بصحّة 
قوع متها أرقي تفطيل ؟. 

لا إشكال في أن استصحاب الحدث السابق على كلا الوضوءين جار فى نفسه 
ومقتضاه الحكم ببطلانهها وبطلان الصلاة. وذلك لليقين به قبلهما ولا يقين بالوجدان 
بارتفاعه, لاحقال أن يكون الباطل الوضوء الأوّل والصحيح هو التجديدي الذي 
لايترتب عليه ارتفاع الحدث على تقدير المصادفة فقتضاه البطلان, وإفا الكلام في 


استصحاب الحدث أو أنها لا تجري فللكلام جهتان : 


الجهة الأولى: في أن قاعدة الفراغ هل تجري في نفس الصلاة؟ والجهة الثانية: في 
جريانمها في الوضوء الأوّل وعدمه. 

أمّا الجهة الأولى فالتحقيق أن القاعدة غير جارية في نفس الصلاة سواء قلنا 
بجريانها في الوضوء أم لم نقل. أما إذا قلنا بجريانها في الوضوء فلأجل أنه لا يبق معه 
شك في صحّة الصلاة حتى تجري فبها القاعدة, لأن الشك فيها مسبب عن الشك في 
الوضوء ومع الحكم بصحّته بالقاعدة لا يبق شك في صحّة الصلاة, إذ الأصل الجاري 
في السبب حاكم على الأصل الجاري في المسبب. وأما إذا لم نقل بجريانها في الوضوء 
- ولو بدعوى أنه طرف للعلم الإجمالي ببطلانه أو بطلان الوضوء التجديدي كا يأتٍ 
- فلأن قاعدة الفراغ كما ذكرناه غير مرّة إنما تجري فها إذا كانت صورة العمل غير 
حفوظة حين الشك في صحّته. بأن يشك في أنه هل أنى به مطابقاً للمأمور به أم فاقداً 
لبعض شرائطه أو أجزائه. وأما إذا كانت صورة العمل محفوظة كا إذا علم أنه توضأ 
من هذا المائع الموجود بين يديه - وهو مشكوك الإطلاق والإضافة مثلاً ‏ أو صلى 
إلى تلك الجهة ‏ وهي مشكوك كونها قبلة - ولكنه احتمل صحُّته لأجل مجرد 
المصادفة الاتفاقية فهي ليست مورداً للقاعدة. لاعتبار أن يكون المكلّف أذكر حال 
العمل منه حينا يشك ١١‏ وأن يكون أقرب إلى الحق منه بعده'" كما في رواياتها. وهو 
غير متحقق عند كون صورة العمل محفوظة, والأمر في المقام كذلك, لأن صلاته هذه 
إنا وقعت بذلك الوضوء الأوّل الذي يشك فى صحّته وفساده. فالصلاة خارجة عن 


موا ده اعد 


)١(‏ الوسائل 47١:١‏ / أبواب الوضوء ب 47 ح . وهي مضمرة بكير بن أعين, قال: الرجل 
يشك بعدما يتوضا. قال: هو حين يتوضا اذكر منه حين يشك. 

(؟) الوسائل 8: 551 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 77 ح . وفيه: وكان حين انصرف 
اقرب إلى الحق منه بعد ذلك. 
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ولا يقاس هذا بملاق أحد أطراف العلم الإجمالمي وغيره من موارد الشك السببى 
والمسببى حيث يجري الأصل فيها في المسبب إذا لم يجر فى السبب , وذلك لأنه وإن كان 
ع بكبرويته, لوضوح 3 الأصل إذا 1 جر ف السبب لمانع فلا حالة تنتهي 
النوبة إلى الأصل المسببى. إلا أنه فها إذا كان الأصل في المسبب جارياً فى نفسه 
لاشتاله على شرائطه, لا في مثل الصلاة فى مفروض الكلاء الذي لا تجري فيه القاعدة 
في نفسها لعدم وجدانها الشرط المعتبر في جريانها. 

وأمّا الجهة الثانية أعني جريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأوّل فالصحيح أنها 
جارية في الوضوء الأوّل. للشك في صحّته وفساده وبها يحكم بصكّته وصحّة 
الصلاة ويجوز له أن يدخل في كل ما هو مشروط بالطّهارة. والذي يتوهم أن يكون 
مانعاً عن جريانها في ذلك الوضوء إنما هو وجود العلم الإجمالي ببطلانه أو بطلان 
الوضوء التجديديء كما إذا علم بأنه قد ترك مسح رأسه في أحد الوضوءين ومعه 
لاتجري القاعدة في شيء منهماء لأن جريانها في كليهما تعبد بخلاف المعلوم. وجريانها 
في بعض دون بعض ترجيح من غير مرجح. إلا أن العلم الإجمالمي المفروض غير مانع 
عن جريان القاعدة في الوضوء الأوّل بوجه. لأنا إن قلنا بما رئما يظهر من بعض 
كلات شيخنا الأنصاري (اقدس سره) من أن تأثير العلم الاجمالىي وتنجيزه متوقف 
على أن يكون متعلقه حكناً إلزامياً فى جميع أطرافه وإذا كان متعلقه في بعضها حكماً 
غير إلزامي فهو غير منجز للتكليف. كا إذا علم إجمالاً ببطلان إحدى صلاتيه من 
الفريضة أو النافلة فلا تجب عليه إعادة الفريضة لعدم كون الحكم في طرف النافلة 
إلزامياً. فالأمر واضح. لأن الحكم في أحد طرفي العلم الإجمالي في المقام أيضاً غير 
إلزامي وهو الوضوء التجديدي لأن إعادته غير واجبة, فالعلم الإجمالي غير مؤثر في 
تنجز متعلقه فلا مانع من إجراء القاعدة في كل من الوضوء الأوّل والتجديدي بوجه. 

وأمّا إذا قلنا بما قوّيناه أخيراً وقلنا بأن العلم الإجمالي منجز لمتعلقه عند تعارض 
الأصول في أطرافه سواء كان متعلقه حكاً إلزامياً فى جميعها أم كان حكياً غير 


العلم ببطلان أحد الوضوءين اا ا يذ[ 1[ 00000 
إلزامى فى بعضها وإلزامياً في الآخر. فأيضاً لا حال للمنع عن جريان القاعدة في 
الوضوء الأوّلء وذلك لعدم المعارض وعدم جريان القاعدة في الوضوء التجديدي 
بناء على ما اخترناه وفاقاً للماتن (قدس سره) من عدم انحصار استحباب التجديد 
بالفرد الأوّلء بل الفرد التجديدي الثاني والثالث والرابع وهكذا أيضاً مستحب. 


والسرّ في عدم جريان القاعدة في التجديدي حينئذ هو أن القاعدة إما تجري فما 
امكن فيه التدارك إما على نحو اللزوم وإما على نحو الاستحباب فبها ترفع كلفة 
تدارك العمل السابق. وهذا كما في مثال ما إذا علم ببطلان الفريضة أو النافلة. حيث 
إن كلا منههما إذا كانت باطلة يمكن تداركها فيجب إعادتها أو تستحب. فالقاعدة إذا 
جرت في شيء منهم| تقتضي عدم لزوم تداركها أو عدم استحباب التدارك, فتتعارض 
القاعدة في الفريضة معها في النافلة فلا يمكن إجراؤها في كليه| لأنه تعبد بخلاف 
المعلوم ولا في بعضها دون بعض لأنه بلا مرجح . 

وأما إذا لم يمكن التدارك بوجه فلا معنى لجريان قاعدة الفراغ في مثله . وهذا كما في 
الصلاة المبتدأة, لأنه إذا شك بعدها في صحّتها وفسادها لاتجري فبها القاعدة, لأنها 
سواء صحّت أم فسدت فقد مضت ولا أثر لبطلانهاء حيث إن الصلاة خير موضوع 
ومستحبة في جميع الأوقات. فالصلاة بعد الصلاة التي يشك في صحّتها مستحبة في 
نفسها صحّت الصلاة السابقة أم فسدت. فلا آثر لبطلانها أي لايمكن تداركها حتى 
تجري فيها القاعدة وبها يحكم بعدم كلفة المكلّف في تداركها وإعادتها لزوماً أو 
استحباباً. وهذا من غير فرق بين كونها طرفاً للعلم الإجماللي وكونها مشكوكة بالشك 
البدوق: لأا فق نشنبها ليست موردا للقاغدة كبا ف. 

والأمر في المقام ‏ بناء على ما اخترناه ‏ كذلك حيث لا أثر للوضوء التجديدي 
فكة وفينادا لان المفروض أنه لا يرفع الحدث الواقعي على تقدير المصادفة. حيث 
إن كلامنا على هذا الفرض. كما أن بطلانه لا يوجب الإعادة لعدم إمكان تداركه 
حيث إن الفرد التجديدي الثاني مستحب في نفسه صح الفرد الأُوّل أم لم يصح. كان 


0 0 0 
وأمّا إذا صلى بعد كل من الوضوءين ثم تيقّن بطلان أحدهما فالصلاة الفانية 
ضحيغة (1 بوأها الآر ل" فالأحوط 1*7 إعادقيا :وان كان لا بعد .جدرياة قساعدة 

الفراغ قنها!). 


مورداً وطرفاً للعلم الإجمالي أم كان مشكوكاً بدوياً, لأن القاعدة غير جارية فيه في 
نفسه لا من جهة المعارضة, فإذا لم يترتب على جريان القاعدة في الوضوء التجديدي 
أثر فلا مائع من جريانها في الوضوء الأول لأنه متنمول لإإطلاق أدلتها ولقولة (عليه 
السلام): كل ما مضى من صلاتك وطهورك فأمضه كما هو"". 

والعلم الإجمالي بترك المسح في ذلك الوضوء الأوّل أو بتركه في أمر آخر أجنبى لا 
أثر له لايورث غير الشك في صحّة الوضوء الأوّل ولا يمنع عن جريان القاعدة لأنه 
ليس علماً بالتقصان فيه, فإذا جرت فيه القاعدة نحكم بصحّته كما نحكم بصحّة 
الصلاة وبجواز دخوله في كل ما يشترط فيه الطّهارة. 

ومن هنا يظهر أنه لا فرق فى الحكم بصحّة الوضوء والصلاة بين القول بأن 
الوضوء التجديدي يرفع الحدث على تقدير المصادفة, والقول بعدم كونه رافعاً فإنهم) 
حكومان بالصحّة على كلا التقديرين. 

)١(‏ للعلم بطهارته حين الصلاة الثانية بناء على أن الوضوء التجديدي يرفع 
الحدث على تقدير المصادفة واقعا. وإنما لا يدري سببه وأن الطهارة حصلت بالوضوء 
الأو او القاى» 

(؟) وقد اتضح مما بيّناه سابقاً عدم جريان القاعدة في نفس الصلاة, لما استظهر ناه 


(:#) والأظهر عدم وجوب الإعادة لا لما ذكره بل لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأوّل بلا 
معارض. 

)١(‏ الوسائل 21/١ :١‏ / أبواب الوضوء ب 45 ح 1. وإليك نصها «... كل ما مضى من صلاتك 
وطهورك فذكرته تذكراً فأمضه ولا إعادة عليك فيه». وورد في موثقة محمّد بن مسلم. عن 
أبي جعفر (عليه السلام) قال: «كل ما شككت فيه ما قد مضى فأمضه كما هو» الوسائل 8: 
30 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 77 ح 7. 
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[4] مسألة ::٠‏ إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما ثم" علم بحدوث حدث 
بعد أحدههما!" يجب الوضوء للصلاة الآتية" لأنه يرجع إلى العلم بوضوء 
وحدث والشك ف المتأخر منهماء وأما صلاته فيمكن الحكم بصحّتها من باب 
قاعدة الفراغ بل هو الأظهر . 


من رواياتها من اختصاصها بما إذا لى تكن صورة العمل محفوظة حال الشك في صحّة 
العمل . بأن يحتمل كونه حال العمل ملتفتاً إلى جميع أجزائه وشرائطه وآتياً بهما في 
حلهماء كا يحتمل غفلته ونسيانه عن بعضها فقد نقص شيئاً منهما. 

وأمّا إذا علم بحاله حال العمل وأنه كان غافلاً أو شاكاً فلا تشمله القاعدة كا مر 
والأمر في المقام كذلك لعلمه بأنه صلى مع ذلك الوضوء الذي يحتمل بطلانه فلا يحرى 
للقاعدة في نفس الصلاة, نعم لا بأس باجرائها في الوضوء الأَوّل لما مرّ من عدم 
معارضة القاعدة فيه مع القاعدة في الوضوء التجديديء إذ لا أثر بصحّته وفساده 
لعدم كونه قابلاً للتدارك كما مرء فإذا جرت القاعدة في الوضوء فبه نحكم بصحّة 
الصلاة الأولى كما يجوز له الدخول في كل ما هو مشروط بالطهارة. وقد عرفت أن 
العلم الإجماللي ببطلان أحدهما مما لا أثر له. 


إذا توضّأ مرّتين وصلى بعدهما ثم" علم بتحقّق حدث بعد أحدهما 

)١(‏ أي علم باتتقاض أحدهما بعد وقوعهما صحيحين وتامّين, لا أنه علم ببطلان 
حدقا وتران زع أو شر ظ ته كرا فى اميا لة المنقدمة: 

(؟) أما وضوءه الأوّل فهو مقطوع الانتقاض سواء وقع الحدث بعده أم بعد 
الوضوء الثاني. وأما الوضوء الثاني فهو محتمل الانتقاض لاحتال أن يكون الحدث 
واقعاً قبله وبعد الوضوء الأوّل فالوضوء الثاني غير مرتفع. كما يحتمل ارتفاعه 
وطهارة لا يعلم المتقدّم والمتأخَّر منهما فيدخل الوضوء الثاني في الكبرى المتقدّمة من 


3 اخاز و عام مومحم مدب بجمسس تووفي تس بفبينب اقرع العرروة 5 7 الطهارة 

[00] مسألة :4١‏ إذا توضأ وضوءين وصلى بعد كل واحد صلاة ثم علم 
حذوك حدث بعد أحذهها يجب الوضوء للصلاة الآتية وإعادة الصلاتين (*) 
السابقتين إن كانا مختلفتين فى العدد 7" 


العلم بحدوث الطهارة والحدث والشك في المتقدّم والمتأخّر منهياء وقد عرفت أن 
استصحاب الطهارة غير جار حينئذ, ولا يمكن الرجوع إلى البراءة. لأن المورد من 
موارد الاشتغال فيحكم بوجوب الوضوء عليه لأجل الصلوات الآتية. 

وهل يمكن القسّك بقاعدة الفراغ بالنسبة إلى ما أتى به من الصلاة؟ الظاهر ذلك 
وذلك لأنه يحتمل أن يكون حال صلاته قد أحرز طهارته وأنها بعد الحدث فصلى مع 
الطهارة وإغا حصل له التردد فى التقدّم والتأخَّر بعد الصلاة. ومع احتال التفاته إلى 
وجدان الشرط حال الصلاة يحكم بصحّتها بمقتضى القاعدة. كما هو الحال فما إذا شك 
في أصل وضوئه بعد الصلاة, لأنه إذا احتمل التفاته إلى شرائطها قبل الصلاة 
وإحرازها حينئذ يحكم بصحّة صلاته بقاعدة الفراغ . 

)١(‏ نظراً إلى أن قاعدة الفراغ في كل من الصلاتين معارضة بجريانها في الآخر 
فيتساقطان, ولا يمكن الرجوع إلى البراءة لآن المورد مورد للاشتغال هذا. وهل يمكن 
التفصيل في هذه المسألة بالحكم بصحّة الصلاة الأولى دون الثانية؟ 

التحقيق يقتضي ذلك, وهذا لأن قاعدة الفراغ في كل من الطرفين وإن كانت 
معارضة بجريانها في الآخر كما عرفت. إلا أنه لا مانع من الرجوع إلى استصحاب 
بقاء الطهارة الأولى إلى زمان الصلاة الأولى بوجه. ووجهه أن تأريخ الصلاة الأولى 
معلوم وهو ما بين الوضوءينء والمفروض أنا نقطع بتحقق الطهارة بالوضوء الأُوّل 
للعلم بوقوعه صحيحاً وإنما نشك في استمرار تلك الطّهارة إلى زمان الصلاة الأولى أو 


(:) بل تب إعادة الثانية فقط. لأن استصحاب الطهارة في الأولى بلا معارض بخلاف الثانية 
فانها مسبوقة بالحالتين. وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية. 
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إلى زمان الوضوء الثانى وعدمه. لاحتال تخلل الحدث بينه وبين الصلاة الأولى 
تمن تاها إلى ز مان الطهارة الثانية وعدم حدوث الحدث إلى ذلك الزمان 
وبه يحكم بصحّة الصلاة الأولى لا حالة. ولا يعارضه الاستصحاب في الوضوء 
الثانى. لأن لنا فى زمان ذلك الوضوء أي الثانى علما إجمالياً بتحقق حدث ووضوء 
5 بقاء الطّهارة الثانية إلى حال الصلاة فكأ ركنا تتتضحان بناء اموق 
إلى ذلك الزمان. 

وما ذكرناه من الحكم بصحّة الصلاة الأولى في هذه المسألة وإن لم يذهب إليه أحد 
فها نعلمه, لأنهم على ما نسب إليهم تسالموا على وجوب إعادة كلتا الصلاتين, إلا أن 
من الظاهر أنها ليست من المسائل التعبدية. وإفا ذهبوا إلى بطلانهها من جهة تطبيق 
الكبريات على مصاديقها فلا مانع في مثله من الانفراد هذا . 

وقد يورد على ما ذكرناه من جريان استصحاب بقاء الطّهارة إلى زمان الوضوء 
الثاني الموجب للحكم بوقوع الصلاة الأولى مع الطهارة بأنه لا وجه للحكم بجريان 
الاستصحاب المذكورء لأنه معارض باستصحاب بقاء الطهارة الثانية. وإن كان له 
- أي لاستصحاب بقاء الطهارة الثانية إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية ‏ معارض 
آخر وهو استصحاب بقاء الحدث إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية إلا أنه قد 
يكون أصل واحد معارضاً بأصلين. كبا في علمين إجماليين اشتركا فى طرف واحد 
كالعلم الإجماللي بنجاسة الإناء الشرقى أو الغربى لوقوع قطرة دم في أحدهما ثم العلم 
إجمالاً ثانياً بوقوع نجس في الإناء الشرقي أو الشهالبي. لأن أصالة الطهارة أو 
استصحابها في الإناء الشرقي حينئذ معارض بأصلين الججاري أحدهما في الشمالي 
والآخر في الإناء الغربي, ومع المعارضة يحكم بتساقط الأصول بأجمعها. ولا موجب 
للحكم بسقوط المتعارضين منها أوّلاً والحكم ببقاء الآخر بلا معارض. 

والأمر في المقام كذلك, وهذا لا لوجود علمين إجماليين بل من جهة أن 
استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الفسراغ عن الصلاة النانية كما مرّ معارض 
باستصحاب بقاء الحدث إلى ذلك الزمان. ثم إنا لو اغمضنا النظر عن جريان 


1 لودو ما واد م مد ماوا رمملا وو ا روزا موقت فرق العو الطهارة 
استصحاب الحدث إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية أيضاً لا يحال لاستصحاب 
الطهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية. وذلك للعلم الإجمالي بانتقاض أحد 
الوضوءين ووقوع إحدى الصلاتين مع الحدث. فاستصحاب بقاء الطهارة إلى زمان 
الفراغ عن الثانية معارض باستصحاب بقائها إلى زمان الفراغ عن الصلاة الأولى . 

إذن استصحاب بقاء الطهارة إلىزمان الفراغ عن الثانية معارض بأصلين أحدهما 
اعحهابي: بتاء الحدث الل :ذلك الزماق والاخى استصحات تقاء الطيارة الل تمان 
الفراغ عن الصلاة الأولى: ومعه لا مناص من الحكم بسقوط الجميع. ولا وجه 
للحكم بسقوط استصحاب الطهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية مع استصحاب 
بقاء الحدث إلى ذلك الزمان وإبقاء استصحاب الطهارة إلى زمان الفراغ عن الأولى 
غير معازض. فلابدٌ من الحكم باعادة كلتا الصلاتين. 

هكذا قيل نوهو وان كان وحنياً بظاهرء إل اند نا لامك المساغدة عليه 
وتوضيح الجواب عن ذلك يتوقف على تمهيد مقدّمة ينبغي أن يؤخر ذكرها إلى فروع 
العلم الإجمالي. غير أنا ننبّه عليها في المقام دفعاً للمناقشة ولأجل أنها قد تنفع في غير 
واحد من المقامات والمسائل. وهي أن المانع عن شمول الدليل لمورد قد يكون من 
الاموو الذاخل .والقرائق المتضلة .وقد يكون بفن الاموو الخنا رعية والقزائق المشقضاء 
والأوّل يمنع عن أصل انعقاد الظهور للدليل فى شموله لمورده من الابتداء. وهذا نظير 
تخصيص العموم با لخصص المتصل المجمل. كما إذا خصص العام متصلا بزيد وتردد 
زيد الخارج بين ابن بكر وابن عمروء فإن العام لا ينعقد له ظهور حينئذ في الشمول 
لشيء من الحتملين من الابتداء. والثاني إفا يمنع عن حجيّة الظهور بعد انقعاده في 
الدليل ولا يمنع عن أصل انعقاد الظهور, فإذا تبيّنت ذلك فنقول: 

إن عدم جريان الأصول فى المقام ليس بملاك واحد بل بملاكين. وذلك لأن عدم 
جريان الاستصحاب في الحدث والطهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية إنما هو 
من جهة القرينة المانعة المتصلة. وهى استحالة التعبد بالمتناقضين. حيث إن هناك 
كا والعذاً وهو مسبوق يقيكان مسافنين»واجراء الاسنتضحاب فين بتارم التعيد 
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بالمتناقضين, واستحالة ذلك من القرائن المتصلة بالكلام, لأنها من الأمور البديهية 
التي يعرفها كل عاقل. لأنه إذا التفت يرى عدم إمكان التعبد بأمرين يستحيل 
اجتاعهماء فعدم مول أدلّة الاستصحاب طذين الاستصحابين إنما هو من جهة المانع 
الداخلي وغير مستند إلى العلم الإجمالي بوجه. لأنه سواء كان أم لم يكن لا يتردد 
العاقل في استحالة التعبد بالمتناقضين, وقد عرف أن المانع إذا كان من قبيل القرائن 
المتّصلة فهو يمنع عن أصل انعقاد ظهور الدليل في شموله لمورده. 

وأمّا عدم جريانه في استصحابي بقاء الطهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الأولى 
والثانية فهو من جهة القرينة الخارجية. وهي العلم الإجمالمي بانتقاض احد اليقينين 
إلا أن مانعية العلم الإجمالمي عن جريان الأصول في أطرافه ليست من الأمور البديهية 
وإغغا هي أمر نظريء ومن هنا جوّز جماعة جريان الأصول في كلا طرفي العلم 
الإجماللي. بل تكرّر في كلمات صاحب الكفاية أن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة مع 
العلم الإجمالي'". ودعوى احتال مناقضته أي الحكم الظاهري حينئذ مع الحكم 
الواقعي غير مختصة بأطراف العلم الإجمالبي, لأنها متحققة في جميع الشبهات البدوية 
وعليه فالمانعية في العلم الإجمالي من قبيل القرائن المنفصلة الخنارجية, وقد عرفت ان 
المانع المنفصل لايمنع عن أصل الظهور في الدليل وإنا يمنع عن حجيته. فإذا كان الأمر 
كذلك وم ينعقد لأدلّة حجية الاستصحاب ظهور في شموها لاستصحابي الحدث 
والطّهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية, واللجامع كل شك مسبوق بيقينين 
متنافيين, فلا محالة يبق ظهورها المنعقد في الشمول لمثل استصحاب بقاء الطهارة إلى 
زمان الفراغ عن الصلاة الأولى بلا مزاحم ولا مانع, لأن مانعه ورافع حجيّته هو 
العلم الإجمالمي وقد عرفت عدم تأثيره في محل الكلام. فلا يقاس المقام بعلمين 
إجماليين اشتركا في مورد وطرف واحدء لآن عدم جريان الأصلين فيه بملاك واحد 
لا بملاكين كما في المقام وأنحائه . 


."09 -708 كفاية الأصول:‎ )١( 


15 م كم مع عا العا ل يي القت القرق 35 الظهارة 
وإِلّا”" يكقى صلاة واحدة 


وعليه فنى موارد اختلاف الصلاتين بحسب العدد لا وجه لاعادة كلتمهما وإثمًا تجب 
إعادة الثانية فقط هذا. على أنا لو سلمنا عدم جريان قاعدة الفراغ فى الطرفين 
للمعارضة وعدم جريان الاستصحاب في الصلاة الأولى لوجه لا ندري به فلنا أن 
نرجع إلى البراءة في إحدى الصلاتين, وذلك فا إذا خرج وقت إحدى الصلاتين دون 
الأخرى. كا إذا توضأ فأتى بصلاة العصر ثم" توضأ وأتى بصلاة المغرب وقبل انقضاء 
وقت صلاة المغرب علم إجمالاً بحدوث حدث بعد أحد الوضوءين, فلا مانع في مثله 
من الرجوع إلى البراءة عن وجوب قضاء العصر, لأنه بأمر جديد ونشك في توجه 
التكليف بقضائها فندفعه بالبراءة, وها ينحل العلم الإجمالي لما ذكرناه في محله من ان 
العلم الاجمالي إِنما ينجز متعلقه فا إذا كانت الأصول الجارية في أطرافه نافية بأجمعها 
وأمّا إذا كان بعضها مثبتاً للتكليف في أحد الطرفين وكان الجاري فى الآخر نافياً 
فالعلم الإجمالي ينحل لا حالة 77. 

والأمر في المقام كذلك لأن الجاري فى طرف الصلاة التى لم يخرج وقتها هو أصالة 
الاشتغال, للعلم باشتغال الذمّة بها ويشك في سقوطهاء وهذا بخلاف الجاري في 
ناحية الصلاة الخارج وقتها لأنه هو البراءة حيث إن القضاء بأمر جديد. نعم لو 
توضّأ وأتى بصلاة قضائية ث" توضأ وأى بصلاة أدائية وبعده علم بحدوث الحدث بعد 
أحدهما لا بدٌ من إعادة كلتا الصلاتين. لعدم خروج الوقت في شيء منهما والمفروض 
تعارض قاعدة الفراغ في الطرفين وعدم جريان الاستصحاب في الصلاة الأولى» هذا 
كله فما إذا كانت الصلاتان مختلفتين من حيث العدد. 

)١(‏ أي وإن لم تكن الصلاتان مختلفتين في العدد بأن كانتا متحدتين بحسبه كا إذا 
توضّأ وأقى بصلاة الظهر ثم توضّأ وأى بصلاة العصر أو العشاء. 


.507 : أشار إلى ذلك في مصباح الأصول ؟‎ )١( 


العلم ببطلان أحد الوضوءين : ا ا اا ا 


بقصد ما في الدّمّةَ جهراً إذا كانتا جهريتين وإخفاتاً إذا كانتا إخفاتيتين "١‏ ومخيراً 
بين الجهر والاخفات إذا كانتا مختلفتين١',‏ والأحوط فى هذه الصورة إعادة كلتتهما 


)١(‏ كما إذا توضأ وأتى بصلاة الظهر ثم توضأ وأى بصلاة العصرء لأنه إذا أقى 
بصلاة رباعية واحدة إخفاتاً فقد علم بحصول الواجب لأنه إنما علم ببطلان إحدى 
الصلاتين لاكلتيهماء هذا بناء على مسلك المشهور. وأما على ما ذكرناه من جريان 
الاستصحاب في الصلاة الأولى فالأمر ظاهر. لأنه إنها يأتي بالصلاة الثانية فحسب. 

(') كما إذا توضأ وأتى بصلاة العصر ثه توضأ وأتى بصلاة العشاء. فعلى ما بيّناه 
لابدٌ من إعادة خصوص الثانية جهراً إن كانت جهرية كما في المثال. وإخفاتية إذا 
كانت إخفاتية. وأما على مسلك المشهور فقد ذكروا بأن المكلّف متخير بين أن يأق 
بصلاة واحدة جهرية 1 إخفاتية. والكلام ف هذا التخيير أنه لماذا 1 يجب 57 
الاحتياط بتكرار الصلاة جهراً تارة وإخفاتاً أخرى عملاً بمقتضى العلم الإجمالي 
بوجوب إحداهماء ولم يجب مراعاتهما مع أنهما من أحد الأمور المعتبرة في الصلاة 
فنقول: 

إن مقتضى قانون العلم الإجمالمي وجوب تكرار الصلاة جهراً مرّة وإخفاتاً أخرى 
تحصيلاً للعلم بوجود شرط الصلاة, إلا أن الأصحاب (قدس سرهم) اختلفوا في ذلك 
فذهب جماعة منهم إلى ذلك. ولكن المشهور منهم ذهبوا إلى عدم وجوب تكرار 
الصلاة. بل المكلّف يأتي بها مرّة واحدة تخيّراً بين الإجهار والإخفات, مستندين في 
ذلك إلى الأخبار الواردة في من فاتته فريضة لا يدري أيتهاء وهي روايات ثلاث: 

ثنتان منها رواهما الشيخ (قدس سسره) بسندين عن علي بن أسباط من أنه يصلى 
ثلاثية ورباعية وثنائية!!' نظراً إلى أنه (عليه السلام) لم يوجب التكرار في الرباعية 


)١(‏ الوسائل 8: 770 / أبواب قضاء الصلوات ب ١١ح .١‏ رواها الشيخ (قدس سره) 
بسندين: احدهما بسنده عن أحمد بن تحمّد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن علي 
ابن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «من نسى من 


16 يجمه ا لم ماكو وسوس ناموط لول لمات نحي اقرع العروة 1 1 القوان 
مع احقال أن تكون الفائتة جهرية وأن تكون إخفاتية . وهو معنى التخيير عند دوران 
الأمر بينهما. والروايتان معتبرتان من حيث السند وإن عبروا عنهما بالمرسلة في 
كلماتهم . ولكنا ذكرنا غير مرّة أن المراد بالمرسلة ما إذا كان الراوي غير المذكور في 
السند واحداً أو اثنين, وأما إذا روى الراوي عن غير واحد فهو كاشف عن كون 
الرواية معروفة متواترة أو ما يقرب منها عند الرواة» كما أن هذا التعبير بعينه دارج 
اليوم فتراهم أن القضيّة إذا كانت معروفة يقولون إنها مما نقله غير واحد. فثله خارج 
غن الأرسال» فالربوايتان للاباس نبا من حيت ينقدنهيا: لأن هل بق أسباط يتقلهما 
عن غير واحد عن الصادق (عليه السلام)؛ نعم قبا بن نيت الزلالة قن كا 
للمناقشة. لاختصاصها بمورد فوات الفريضة المرددة بين الثلاث فلا يمكن التتعدي 
عنها إلى غيره كأمثال المقام. 

والرواية الثالئة ما رواه البرق في حاسنه «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن 
رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري أيتها هي. قال (عليه السلام): يصلّى ثلاثاً 
وأربعاً وركعتين فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أزسعا: وإن كانت 
المغرب أو الغداة فقد صلّى» ١‏ وهي بعينها الروايتان المتقدمتان إلا أنها مشتملة على 
ذيل وهو قوله (عليه السلام): «فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صل أربعاً» 
وكأن الذيل تعليل فتعدوا به عن مورد الرواية وهو فوات الفريضة المرددة بين 
الصلوات الثلاث إلى كل مورد دار أمر الفريضة فيه بين الجهر والإخفات مع الاتحاد 
في العدد. فإنه يأتي بها مخيّراً بين الإجهار والإخفات لأنه (عليه السلام) لم يوجب 
التكرار مع الإجهار والإخفات. 


صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صل ركعتين وثلاثاً وأربعاً». ثانيهما: رواها بسنده 
عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن على بن أسباط مثله. 

0" الوشائل كيالا 1 براك تشناء لطا اكه الام ؟ جوزواها البراق [ سافن 711/417/ 
في الصحيح عن الحسين بن سعيد. يرفع الحديث قال: سثئل أبو عبدالله (عليه 
السلام) إلخ. 


العلم ببطلان أحد الوضوءين بي ا 3 


[] مسألة ؟:: إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة!" ثم علم حدوث 


ولا يخنى عدم إمكان المساعدة عليه بوجه. لأن الرواية واردة في خصوص من 
فاتنه فريضة ودارت بين الصلوات الثلاث؛ فكيف يمكننا التعدّي عنه إلى أمثال المقام 
نا قد لا يكون فيه قضاء أصلاً. كما إذا حصل له العلم الإجماللي بالحدث قبل خروج 
وقت الصلاتين. والذيل لا عليّة له وإنها هو بيان لذلك الحكم المخاص الوارد في 
مورده. 

فالصحيح في الحكم بالتخيير في المقام أن يقال: إن أدلّة اعتبار الإجهار والإخفات 
قاصرة الشمول في نفسها للمقام, لأنما مختصّة بموارد العلم والتعمد ولا وجوب لشىء 
يلاس اقول رالتسان والقنتم وها لتسيعة زرازة الصيرسية بان الالضهاد 
والإخفات إنما هما مع الالتفات والعمد لا مع الجهل والنسيان والغفلة. عن زرارة عن 
بي جعفر (عليه السلام): «في رجل جهر فيا لا ينبغي الإجهار فيه وأخنى فما لا 
ينبغى الاخفاء فيه, فقال: أي ذلك فعل متعمداً فقد نتقض صلاته وعليه الإعادة, فإن 
ذل نلك تاشيا أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته»١!‏ وحيث إن 
المكلّف جاهل بوجوها في المقام لأنه لايدري أن الباطل من صلاته أيهما وأنها هي 
الجهرية أو الإخفاتية فلا يجب عليه شيء من الجهر والإخفات أصلاً, لا أنهما واجبان 
عليه ولكنه مخيّر بينهما في أمثال المقام. فإذا لم يجب عليه شيء منهما فلا محالة يتخير 


بن الاأههاز فى:صلاتةه .وبين الاخنات فنيا .وهذا هى معدن حرو يتن : 


النافلة كالفريضة فى حل الكلام 
)١(‏ وتوضيح الكلام في هذه المسألة أن النافلتين إن كانتا مبتدأتين فلا تجري 
قاعدة الفراغ في شيء منهاء لما مر وعرفت من أن القاعدة إنما تجري لرفع وجوب 


.١ الوسائل 81:1 / ابواب القراءة في الصلاة ب 51 ح‎ )١( 


ا 10 1 اا 0 
حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين, لكن هنا يستحب الاعادة إذ 
الفرض كونهما نافلة وأما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة 
والأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة وعدم معارضتها 
بجريانها في النافلة أيضاً. لأنه لا يلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجز. إلا 
أن الأقوى عدم جريانها للعلم الاجمالى فيجب إعادة الواجبة ويستحبٌ إعادة 
النافلة . 


إعادة العمل وتداركه. ومع فرض أن العمل غير قابل للتدارك والإعادة سواء صح أم 
بطل - وإن كانت النافلة بنفسها مستحبة في كل وقت - لا معنى لجريان القاعدة في 
مثله. فلا تجري فبهما القاعدة في نفسهاء لا أنها تجري وتتعارض, كما لا يستحب 
إعادتهما. وأما إذا كانتا غير مبتدأتين كا في نافلة الليل أو الصبح ونحوهها تجري 
القاعدة في كل من الصلاتين وتتساقط بالمعارضة؛ لأن جريانها في كلتهما يستلزم 
الخالفة القطعيّة وإن لم تكن حرّمة. وهو قبيح لأن ماله إلى التعبد على خلاف المعلوم 
بالوجدان. لفرض العلم ببطلان إحداههما ومعه كيف يتعبد بصحّة كل منهماء فلا محالة 
تتعارض القاعدة في كل منههما بجريانها في الأخرى فلابدٌ من إعادتهما على وجه 
الاستحباب, نعم لو تم“ ما سلكناه من جريان الاستصحاب أعني استصحاب بقاء 
الطهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الأولى يحكم بصحّة النافلة الأولى ويستحب 
إعادة خصوص الثانية. 

ومنه يظهر الحال فما إذا كانت إحداهما فريضة والأخرى نافلة غير مبتدأة. لأن 
القاعدة تتعارض فيهم|ء لأن جريانها فيهما معاً يستلزم التعبد بخلاف المعلوم بالوجدان 
قلا بد مق اعادت] معأ . وآما إذا كانك إحداهنا نافلة خين مبعداه أو:قريضة والأشرئ 
مبتدأة فالقاعدة تجري فى غير المبتدأة أو الفريضة لعدم معارضتها بجريانها في النافلة 
المبتدأة فلا إعادة لشيء من الصلاتين حينئذ. 


العلم ببطلان أحد الوضوءين 1 

فتلخّص من جميع ما ذكرناه: أن العلم الإجمالي إذا تعلق ببطلان إحدى الصلاتين 
النافلتين أو الفريضة والنافلة غير المبتدأة ‏ والجامع العمل الإلزامي وغير الإلزامي 
في مقام الامتثال ‏ لا تجري الأصول في أطرافه بالمعارضة. أعني قاعدة الفراغ. 
وجريان الاستصحاب قد مب الكلام فيه (". 

وأمّا إذا تعلّق العلم الإجمالي بجامع الحكم الإلزامي وغير الإلزامي في مرحلة 
الجعل والتشريع. كا إذا علمنا بوجوب احد الفعلين او باستحباب الاخرء أو بحرمة 
أحدهما أو بكراهة الآخر أو إباحته أو استحبابه, والجامع هو الحكم الإلزامي وغير 
الإلزامي. فهل حاله حال العلم الإجمالي المتعلق بالحكم الإلزامي وغير الإلزامي في 
مقام الامتثال فلا تجري الأصول فى أطرافه كالبراءة. ىا لاتجري قاعدة الفراغ في 
أطراف العلم الإجمالي المتعلق بالحكم في مرحلة الامتثال, أو أنه لا مانع من جريان 
البراءة فى اطرافه ؟ 

قد يقال بالأوّل وأن العلم الإجمالي المتعلق بالحكم الإلزامي وغيره في مرحلة 
الجعل والتشريع حاله حال العلم الإجمالي المتعلق بهما في مرحلة الامتثال, وأنه منجز 
ومانع عن جريان البراءة الشرعية في اطرافه. كما ان البراءة العقلية لا تجري في 
أطرافه لأن العلم الإجمالي بيان مصحح للعقاب هذا. ولكنه مما لايمكن المساعدة 
عليه ولا يمكن قياس أحد العلمين الإجماليين بالآخر. وسره أنه لا معنى لوضع 
الحكم الواقعى في مرحلة الظاهر وحال الجهل والشك فيه إلا جعل وجوب الاحتياط 
وإيجاب التحفظ على الواقع. كا أنه لا معنى لرفع الحكم الواقعي في تلك المرحلة إلا 
رفع إيجاب الاحتياط والتحفظ على الواقع, وعليه فالبراءة تجري في ناحية الحكم 
الإلزامي وتوجب الترخيص ف العمل برفع إيجاب الاحتياط والتحفظ حينئذ. بلا 
فرق في ذلك بين الشبهات الحكدية والموضوعية على خلاف - في الشبهات الحكية 
التحريمية فقط دون الوجوبية والموضوعية مطلقاً ‏ بيننا وبين الحدّئين. 


)010( في ص 7 


0 ادنن توا ارين جو تامهم سس وان سه ورت ووه الررع الغروة 5" الطهارة 

ولا تعارضها البراءة في ناحية الحكم غير الإلزامي, لعدم جريانها في الأحكام 
غير الإلزامية على ما أسلفناه في بحث حديث الرفع وقلنا إنها لا تجري فى الأحكام 
غير الإلزامية, وذلك لأن إجراءها لأجل رفع إيجاب الاحتياط غير بمكن لعدم كونه 
مورداً للحديث؛ للقطع بارتفاعه بعدم وجوبه في الأحكام غير الإلزامية ولا شك في 
وجوبه لتجري فيه البراءة. كما أن إجراءها لأجل رفع استحباب الاحتياط كذلك 
للقطع بوضعه, إذ لا شك في حسن الاحتياط حتى يدفع بأصالة البراءة١".‏ فالبراءة 
الشرعية في طرف الحكم الالزامي غير معارضة بجريانها فى طرف الحكم غير 
الإلزامي . وأما البراءة العقلية فالأمر فيها أوضح. لأنما تجري في ناحية الحكم 
الإلزامي. حيث يحتمل في تركه أو في فعله العقاب. وحيث إنه بلا بيان فيحكم بعدم 
العقاب فيه. ولا يكون العلم الإجمالي بجامع الإلزام وغير الإلزام بياناً. لما قدمناه في 
لس أن العلم الاجمالي إنا يتعلق بالجامع بين الأطراف ولا يتعلق بشيء من 
خصوصيات الأطراف. وإنما هي مجهولة, والجامع بين الإلزام وغير الإلزام نما لا 
عقاب فيه. ولا تعارض بجريانها في طرف الحكم غير الإلزامي لأنه لايحتمل عقاب 
من ناحيته حتى يدفع بالبراءة. 

والنتيجة أن ن البراءة شرعية كانت أو عقلية تجري في رفع الحكم احتمل الإلزامي 
من يرما ري تويقة تسل القلج التفال انرا بتكاو دمن ان الا 
الإجمالي إنما ينجز متعلقه فيا إذا جرت الأصول فى أطرافه وتساقطت بالمعارضة!", 
ولا فالعلم الإجمالي إنما يتعلّق بالجامع بين الأطراف كالجامع بين الإلزام وغير الإلزام 
ولا يتعلّق بشيء من خصوصيات الأطراف, ومعه لا يقرتب عليه تنجّز إلا بتساقط 
الأصول في أطرافه. وقد عرفت أن الأصول في مثل حل الكلام غير معارضة ولا 
ساقطة, وهذا بخلاف العلم الإجمالي بالإلزام وغير الإلزام في مرحلة الامتثال. فان 
الأصول كانت متعارضة في أطرافه. ومن ثمة حكمنا بتساقط قاعدة الفراغ في كلتا 


٠٠١ مصباح الأصول ؟:‎ )١( 
(؟) مصباح الأصول 7: 0غ‎ 
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[؟08] مسألة "2: إذا كان متوضئاً وحدث منه بعده صلاة وحدث ولا 
يعلم أمبما المقدّم وأن المقدّم هى الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون 
باطلة. الأقورى صحّة الصلاة لقاعدة الفراخ , خضي إذا كان تأر بخ الصلاة 
معلوماً لجريان استصحاب بقاء الطّهارة أيضاً إلى ما بعد الصلاة7). 


الضلاتين واعادس]] استحبابا أو لووما. الا اء عل جريان الانشتضحات فق الصلذة 
الأولى. فإن الاعادة تختص حينئذ بالثانية أيضاً لزوماً أو استحباباً. فالمتحصل أن 
قياس أحد العلمين الاجماليين بالآخر مما لا وجه له. 


المتوضئّ إذا صلى وصدر منه حدث وتردّد في المتقدّم منهما 

)١(‏ لا وجه لما صنعه (قدس سره) من الجمع في المسألة بين قاعدة الفراغ 
واننتضحاتب بقاء الطهارة الل زمان الغلا لأن القاعدة حاكمة اهل الاستضحاب كا 
لايخنى. 

نك إن تفصيل الكلام في هذه المسألة أن مقتضى قاعدة الفراغ هو الحكم بصحّة 
الصلاة مطلقاً. سواء علم تأريخ الصلاة وجهل تأريخ الحدث والطهارة؛ أم انعكس 
وعلم تأريخهما دون تأريخ الصلاة, أم جهل تأريخ كل من الطهارة والحدث والصلاة 
إلا أنها تختص با إذا احتمل من نفسه إحراز شرط الصلاة قبل الدخول فيهاء دون ما 
إذا علم أنه كان غافلاً عن طهارته التي هي شرط الصلاة أو قد صلّاها مع التردّد في 
طهارته. وذلك لما أشرنا إليه غير مرّة من أنه يعتبر في جريان القاعدة أن يكون 
الكلنه أذ كن هال العمة يواق لادكون .صووزة العدر تر ظة ميد بحين اكد فاذا 
احتمل من نفسه إحراز الطهارة قبل الصلاة فقد عرفت أنها مورد لقاعدة الفراغ في 
جميع الصور الثلاث. وأمًا إذا علم بغفلته عن الشرط وكانت صورة العمل محفوظة 


(#) لا خصوصية لذلك. 


٠‏ 0 ع0 
عنده فلا تجري القاعدة حينئذ وتصل النوبة إلى الاستصحاب. وله صور ثلاث كما 


م 


الصورة الأولى : 

أن يعلم تأريخ الصلاة دون تأريخ حدثه وانقضاء طهارته. مقتضى استصحاب بقاء 
طهارته إلى زمان الفراغ عن الصلاة الحكم بوفوع الصلاة مع الطهارة فتصح, ولا 
يعارضه استصحاب عدم وقوع الصلاة إلى زمان انقضاء الطّهارة على مسلك الماتن 
وصاحب الكفاية (قدس سرههما)١"‏ لأن تأريخ الصلاة معلوم فلا شك في وقوعها 
بحسب الأزمنة التفصيلية, فلا يجري الاستصحاب فيها بحسب عمود الزمان للعلم 
بتأرخها: وآما إجراء الاستهحاب فنا بالاضافة إل الحادث الآخر د وهو انقضاء 
الطهارة وتحقق الحدث بأن يقال: الأصل عدم وقوع الصلاة إلى آخر زمان الطهارة - 
فهو أيضاً غير جارء لعدم إحراز اتصال زمان الشك باليقين, لاحتّال تخلل اليقين 
بالصلاة بين زماني اليقين بعدم تحقق الصلاة مع الطهارة والشك فيه. ومن هنا قال 
الماتن: خصوصاً إذا كان تأريخ الصلاة معلوماً. 

وأَمّا على ما سلكناه من جريان الاستصحاب في كل من الحادثين معلوم التأريم 
منهما ومجهوله فلا مانع من استصحاب عدم تحقق الصلاة إلى آخر زمان انقضاء 
الطهارة الذي هو زمان الحدث. وذلك لأن تأريخ الصلاة وإن كان معلوماً ولا شك 
فيها بحسب الأزمنة التفصيلية وعمود الزمان. إلا أن العلم بتأريخها في تلك الأزمنة 
التفصيلية غير مناف للشك فى تأريخها بحسب الأزمنة الإجمالية. وهي ما بين زماني 
الطهارة والحدث. لأنا إذا راجعنا وجداننا مع العلم بتأريخها بحسب الأزمنة التفصيلية 
نرى أنا نشك في وقوعها فيا بين الطّهارة والحدث, وحيث إنا كنا على يقين من عدمها 
في تلك الأزمنة الإجمالية فنستصحبه ونقول: الأصل عدم وقوع الصلاة فما بينهما أي 
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إلى زمان انقضاء الطّهارة, وليس هذا من الشبهة المصداقيّة للاستصحاب بوجه. لأتنا 
لا نحتمل يقيننا بوقوع الصلاة فيا بين الحدث والطهارة في شيء من الأزمنة. 

وعلى الجملة لاينبغي الإشكال في جريان الاستصحاب فيا علم تأريخه. وهو 
نظير ما إذا علمنا بحياة شخصين أحدهما مقلّدنا في الأحكام ثم علمنا بموت أحدهما 
تفصيلاً فلم نتمكن من إجراء الاستصحاب في حياة ذلك المسجّى للقطع بموته. فهل 
يكون هذا مانعاً عن إجراء الاستصحاب في حياة أحدهما المعلومة إجمالاً من حيث 
تردده بين الميت والحي فلا نتمكن من إجراء الاستصحاب فى بقاء حياة مقلدنا مع 
أنا شاكين في بقائه بالوجدان؟ كلا ثم كلا فلنا أن نشير إلى مقلدنا الذي لا فيزه 
ونقول كنا على يقين من حياته فنشك فهو حي بمقتضى الاستصحاب. فتحصل أن 
العلم بتأريخ أحدهما في الأزمنة التفصيلية غير مانع عن الشك في تأريخها من حيث 
الأزمنة الاحمالية . 

ثم إنه إذا بنينا على جريان الاستصحاب فيا علم تأريخه فهل يحكم بتساقط 
الأصلين ويرجع إلى قاعدة الاشتغال المقتضية لإعادة الصلاة. أو أن الحكم هو 
استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الفراغ من الصلاة فلا تجب إعادتها؟ 

التحقيق هو الثاني , وذلك لعدم معارضته باستصحاب عدم وقوع الصلاة إلى زمان 
انقضاء الطّهارة, وهذا لا لأن الأصل لايجري فيا علم تأريخه من الحادثين. لأنه 
بجري فيه كا يجري في مجهوله, بل لما أشرنا إليه في بحث استصحاب الزمان وقلنا إن 
الأفعال المقيّدة بقيود إن أخذ فيها زائداً على اعتبار وجود هذا ووجود ذاك ‏ بأن 
يكون المقيّد موجوداً في زمان يكون القيد فيه موجوداً ‏ أمر آخر بسيط ولوكان هو 
عنوان الظرفية بأن يعتبر كون القيد ظرفاً للمقيّد. فلا يمكن إجراء الاستصحاب في 
قيده وإحراز الواجب المعتبر بالأصل أو بضمٌ الوجدان إليه0", فلو علمنا بطهارتنا # 
شككنا في الحدث - من غير وجود العلم الإجمالي أصلاً فلا يمكننا استصحابها 
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والحكم بوقوع صلاتنا مع الطهارة . لأن استصحاب وجود الطهارة لايثبت وقوع 
الصلاة فيها أعنى عنوان الظرفية إلا على القول بالأصل المثبت, فلا أثر للاستصحاب 
في الطّهارة. كيا قلنا إنه عليه لايمكن إجراء الاستصحاب في وجود الزمان على نحو 
مفاد كان التامّة لائبات أ ن الفعل المقيّد به كالصوم والصلاة وقعا في النهار أعني ظرفية 
الزمان طلا مع ان جريان اللاستصحاب ف بقاء الطهارة مورد للنص الصحيح وهو 
صحيحة زرارة 1 
ففن ذلك وغيره مما ذكرناه في بحث الأصول نستكشف أن المعتبر في الأفعال المقيّدة 
بقيود ليس إلا وجود هذا في زمان يكون الآخر فيه موجوداً من :دوق أن يعثير فيها 
شيء آخر ولو عنوان الظرفية, وعليه فلو استصحبنا الزمان كالنهار وأحرزنا الصوم 
أو الصلاة بالوجدان فنضم الوجدان إلى الأصل وبه نحرز المأمور به وهو وجود المقيّد 
ووجود قيده ونقطع بتحققه وتسليمه إلى المولى لا حالة. وكذلك الحال في مثل الصلاة 
والطهارة, فإذا اثبتنا وجود الطهارة بالاستصحاب وعلمنا بوجود الصلاة بالوجدان 
فقد تحقق ا منهما في زمان كان الآخر فيه موجوداً والمفروض أنه هو 
المأمورو ريدن فقي الوتعذان. إل الاعتل أحرونا عدن الما مور به وليه إلى اللول ىق 
مقام 0 
ولا يعارفن اشاب الطيا ر(#احيقئة اتمكعات عدو ققق :ل كنيد من ارا بن 
أن تقول كتا عل يقن من عل المركي من الخرايق خارسا والأضل خدمه..وذلك 
لأنه لا وجود للمركب غير وجود أجزائه والمفروض أن أحد جزايه مخرز بالوجدان 
والآخر محرز بحكم الشارع فلا شك لنا في تحقّق المركب . 
وتعوفئ 1 ن المتيقن حينئذ إنغا هو ةا 2 الصلاة وأما وجودها ف زمان 
الطهارة فهو مشكوك فيه والأصل عدم تمه تحقق الصلاة في زمان يدها عي انه 
لا أثر لوجود الصلاة ف زمان الطهارة, لما عرفت من عدم اعتبار الظرفية ولا 


.١ الوسائل : 187 / أبواب النجاسات ب 44ح‎ )١( 


العلم بصدور حدث وصلاة بعد الوضوء ا ا ل 


غيرها من العناوين في الأفعال المقيّدة بقيود. بل المعتبر ليس إلا وجود هذا 
ووجود ذاك والمفروض أنا علمنا بوجود كل منهماء أحدهما بالوجدان والآخر 
لهات 

فتحصل: أن استصحاب عدم وقوع الصلاة في زمان الطهارة غير جار لأنه عا 
لا أثر له. فاستصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة بلا معارض ومقتضاه 
الحكم بصحّة الصلاة. هذا كله في الصورة الأولى. 


الصورة الثانية : 

ما إذا علم تأريخ انقضاء الطهارة أي الحدث وجهل تأريخ الصلاة مع عدم جريان 
قاعدة الفراغ للعلم بغفلته عن الشرط حال الصلاة. فعلى مسلكههما| (قدس سرهما) لا 
يحال للاستصحاب فها علم تأريخه وهو انقضاء الطهارة أي الحدث بالإضافة إلى 
الأزمنة التفصيلية وعمود الزمان بأن يجري الأصل في عدمه, وأن يقال الأصل عدم 
اتقضاء الطّهارة وعدم الحدث إلى زمان الصلاة, أو يقال الأصل عدم انقضائها وعدم 
الحدث فى هذه الساعة أو الساعة الثانية أو الثالثة للعلم بتأريخه. ولا بالإضافة إلى 
الحاذك الأخر وهو الفضلاة لغذء حزان الاتضال: لاتجعال تخلل القن بويهوة اميد 
فيا بين زماني اليقين من عدمه والشك فيه كما لايجري الأصل فيا جهل تأريخه فلا بد 
من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال وإعادة الصلاة. 

وأما على ما سلكناه فلا مانع من جريان الأصل في كل ما علم تأريخه وما جهل 
في نفسه. إلا أنك عرفت أنه في المقام لا يمكن استصحاب عدم وقوع الصلاة إلى آخر 
زمان الطهارة لأنه لا أثر له. فاستصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة بلا 
معارض وهو يقتضي الحكم بصحّة الصلاة كما في الصورة الأولى. 


م٠‏ م م ا تن قرع الفزوة 1 2 الطيانة 

[88] مسألة 5:: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه ولا 
يدري أنه الجزء الوجوبى أو الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم بصحّة وضوئه 
لقاعدة الفراغ ولا تعارض بجبريانها في الجزء الاستحبابي لأنّه لا أثر لها!* بالنسبة 
إليه7", ونظير ذلك ما إذا توضّأ وضوءاً لقراءة القرآن وتوظأ في وقت آخر 


وهي ما إذا جهل تأريخ كل من الصلاة والحدث ولم تجر قاعدة الفراغ للعلم 
بالغفلة. فعلى مسلكههما لايجري شىيء من استصحابي عدم وقوع الصلاة إلى آخر 
زمان الطّهارة وعدم انقضاء الطّهارةإلى زمان الفراغ من الصلاة, لعدم إحراز اتصال 
زمان الشكٌ باليقين. وأما على ما سلكناه فاستصحاب بقاء الطهارة وعدم انقضائها 
إلى زمان الفراغ من الصلاة هو المحكم في المسألة, ولا يعارضه استصحاب عدم وقوع 
الصلاة إلى اخر زمان الطهارة فإنه لا اثر له. 

فالمتحصل: أن الاستصحاب المذكور يجري في جميع الصور الثلاث. ومنه يظهر أنه 
لا خصوصية بصورة العلم بتأريخ الصلاة كا ذكرها في المتن, بحسبان أنها هي التي 
يجري فبها الاستصحاب المذكور دون غيرها. 


إذا تردّد الجزء المتروك بين الواجب والمستحب 

)١(‏ فقد تقدّمت كبرى هذه المسألة وقلنا: إن العلم الإجمالي إنما ينجز التكليف فيا 
إذا جرت الأصول فى كل من أطرافه فى نفسه وتساقطت بالمعارضة, لأنه بعد سقوطها 
وقتئذ يحتمل التكليف في كل واحد 9 الأطراف بالوححدان ::وعفيت إنه لا مؤمق 'له 
فنفس الاحتال يقتضي الاحتياط لقاعدة الاشتغال, وهذا معنى تنجيز العلم الإجمالي 
كما مرّ. 


() بل لا موضوع لقاعدة الفراغ. لأن موضوعها الشك في الصحّة. 


العلم بقترك جزء واجب أو مستحب ا 


وضوءاً للصلاة الواجبة ثم" علم ببطلان أحد الوضوءين فإن مقتضى قاعدة الفراغ 
ضكة الضاذة 


وأَمّا إذا لم تتعارض الأصول فى أطرافه أو لم يجر في بعضها في نفسه فلا يكون 
العلم الإجمالي منجزاً لا محالة. لأنه إنما يتعلق بالجامع دون المخصوصيات والمفروض 
جريان الأصل في بعضها وهو مؤمن عن احتال التكليف فلا موجب للاحتياط . وهذا 
من غير فرق بين أن تكون الأطراف إلزاميّة أو غير إلزاميّة. أم كان بعضها إلزامياً 
وبعضها الآخر غير إلزامي, فلو علم إجمالاً ببطلان أحد واجبين لا أثر لبطلان أحدهما 
كا إذا علم ببطلان فريضة أو بطلان ردّ السلام لأنه واجب فوري يعتير فيه الإسماع 
مثلاً إلا أنه أمر غير قابل للاعادة والقضاء. لأنه يجب ردّاً للتحيّة فإذا مضى زمان 
الردّ فلا وجوب لتداركه سواء وقع صحيحاً أم على وجه البطلان. جرت القاعدة 
بالاضافة إلى الواجب الذي له تدارك دون ما لايقبل التدارك. 

وكذلك الحال في وجوب صلاة الزلزال على قول. حيث قالوا بأنها فورية, فاذا م 
ات مهأ فوراً فلا يمكن تداركها. ومنه وجوب أداء الفطرة آن وقته إذا خرج 1 يجب 
تداركيا يكوان النظرة واما ها يسوان الصتدقة فهو ام اخرويولة ون قاعدة 
الفراغ في هذه المقامات في طرف الواجب الذي يكن تداركه معارضة بجريانها في 
الواجب غير القابل للتدارك, وذلك لأن قاعدة الفراغ إما هي لأجل إسقاط الإعادة 
والقضاء. والجامع التدارك, فإذا كان العمل غير قابل للتدارك فلا معنى للقاعدة 
والمفروض أن الواجب كذلك. لأنه مع القطع ببطلانه لايترتب عليه أثر فضلاً عن 
صورة الشك فيه فإذا كان الأمر في الواجب كبا معت فى المستحب بطريق أولى . 

فإذا علم أنه ترك جزءاً أو شرطاً في وضوئه ودار أمره بين الواجب والمستحب 
فلا حالة تجري قاعدة الفراغ في الجزء الوجوبي. لأن له أثراً وهو وجوب إعادة 
الوضوء للفريضة لولم يات بهاء أو إعادته وإعادة الفريضة, او قضائها لو أتى بها بعد 
الوضوء. ولا تعارضها قاعدة الفراغ في الجزء المستحب. حيث لا أثر لبطلانه 


١٠١‏ ل ا ا او ماو اوه ممع اطي العروة 1 1 الطيارة 
ولا تعارض بحبريانها فى القراءة "١‏ أيضاً لعدم أثر ها بالنسبة إليها. 


وصحّته ولو مع القطع بفساده أو عدم الإتيان به فضلاً عم| إذا شك فى فساده أو تركه 
كما إذا ترك المضمضة أو الغسلة الثانية في وضوئه, وذلك لأنه قد خرج وقتهء وهو إنما 
يستحب في الوضوء وقد تحقق فلا محل له بعد ذلك, ولعلّه ظاهر. 

)١(‏ وذلك لأنها أمر غير قابل للتدارك سواء وقعت كاملة أم غير كاملة. والقراءة 
مع الطهارة مستحيبّة في كل وقت كالنوافل المبتدأة. لا أن إتيانها مع الطهارة بعد ذلك 
إعادة وتدارك للقراءة المشكوكة طهارتها هذا. 

ثم إن الماتن (قدس سسره) قد أجرى القاعدة في نفسى القراءة والصلاة, وقد اتضح 
ما اسلفناه سابقاً عدم إمكان المساعدة عليه لأن القاعدة لاتجري في شيء منهماء أما 
في القراءة فل| مد وأمّا في الصلاة فلا تقدّم من أن القاعدة إنما تجري فما إذا احتمل 
لكلف إجراة القترائط والأجزاء معال الامتعال ك] أنه عمل عدم إخرازف وآمًا إذا 
كانت صورة العمل محفوظة عنده بعد العمل وكان عالماً بغفلته حين الإتيان به كا هو 
الحال في المقام لأنه لا يشك في صلاته إلا من جهة وضوئه فهو عالم بأنه صل مع 
ذلك الوضوء المشكوك صحّته وفساده ‏ فهو خارج عن مورد قاعدة الفراغ. وقد 
عرفت أنها تختص با إذا كان المكلّف حال العمل أذكرء نعم لو شك فى صلاته من 
ناحية أخرى لا مانع من جريانها في الصلاة. وعليه فالصحيح أن تجري القاعدة في 
الوضوءين . 

وللعلم الإجمالبي ببطلان أحدهما صورتان: 

إحداهما: ما إذا توضأ وضوءاً للصلاة الواجبة ثم قبل خروج وقت الصلاة توضا 
وظنوءا أخن للقزاءة:#بعة:ذلك أخدت .ويد الث عل إخبالاً بيفياة احد 
الوضوءين وأنه إما أفسد وضوءه للفريضة أو أبطل وضوءه للقراءة. وحينئذ نجري 
قاعدة الفراغ فى وضوء اعرذ حك اد اميتقه وفسادة اثرا ظاهرا وكدى :تعسوت 


العلم بترك جزء أو شرط يا[ [1[ [ [  [‏ 0 
[084] مسألة 8:: إذا تيقّن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط 
الوضوء "١‏ فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأق بما بعده. وأمّا إن شك في ذلك 


الآننان يد قائيا + بل بوإعادة القريظتة اذا كان قد أ ييا بعد المضوب بولا تعارهها 
القاعدة في وضوء القراءة لأن صحّته وفساده ما لا أثر له. فإن القراءة مع الطهارة 
مستحبّة في كل وقت, لا أنها مع الوضوء بعد ذلك تدارك للقراءة السابقة مع الحدث. 

ومن ذلك يظهر أنه لا يفرق فها ذكرناه بين فرض وقوع حدث بين الوضوءين 
ةم لد القاعدة في الصورة التي ذكرناها غير جارية في وضوء القراءة كا 
عرفتم احر اين الوضوودن أء لغوت 

والصورة الثانية: ما إذا توضأ مرّة للصلاة الواجبة ثم قبل أن يخرج وقتها توضاأ 
مّة أخرى للقراءة ولم يحدث بعده. فحصل له علم إجمالي ببطلان أحد الوضوءين. 
ففي هذه الصورة تكون قاعدة الفراغ في وضوء الفريضة معارضة بقاعدة الفراغ في 
وضوء القراءة, لأن صحّته وفساده في مفروض المسألة ما يقرتب له أثرء حيث إنه لو 
صمّ لم يستحب الوضوء للقراءة بعد ذلك لأنه مع الطهارة. وإن كان باطلاً يستحب له 
الوضوء وتحصيل الطهارة للقراءة لاستحباب القراءة مع الطهارة, وقد مرّ أن الأصول 
إذا تعارضت في أطراف العلم الإجمالمي وتساقطت كان احتال التكليف بنفسه في كل 
مه الطرقين ويا التمقاط: لناغية الأستهد الى دين نس نوين تسافا 
الأصول. سواء كان الحكم في أطرافه إلزامياً أم غير إلزامي. ولعل هذه الصورة 
خارجة عن إطلاق كلام الماتن وإلا فإطلاق عبارته مورد للمناقشة. 

)١(‏ فإن فاتت الموالاة يحكم ببطلان وضوئه لفقده شرطأ من شروط صحّته وهو 
الموالاة. وأما إذا لم تفت فيعود إلى الجزء المقروك ويأتي به وببقيّة أجزائه تحصيلاً 
للترتيب المعتبر بأدلّته. هذا على أن المسألة منصوصة كما في صحيحة زرارة الآتية 
لاون قفنت أنك ل تعر بوضوءك هاعد عل ها ترك تقيدا حى تان عل الوضو 1" 


.١ أبواب الوضوء ب 45 ح‎ / 19 :١ الوسائل‎ )١( 


0 0 
فإمّا أن يكون بعد الفراغ أو ف الأثناء فإن كان فى الأثناء رجع وأى به ويبما 
بعده0" وإن كان الشكَ قبل مسح الرّجل اليسرئ في غسل الوجه مثلاً أو في جزء 


منه . 


)١(‏ وذلك للنص, وهو صحيحة زرارة عن أَبِي جعفر (عليه السلام) «إذا كنت 
قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما 
شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمّى الله ما دمت في حال الوضوء.ء فإذا قت 
من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت 
في بعض ما سمّى الله ما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه» الحدة 0" 
حيث دلت على وجوب العود إلى الجزء المشكوك فيه في الوضوء ما دام لم يفرغ عنه. 
ولعل هذه الصحيحة هي مستند المجمعين في المقام. وذلك لأن المسألة وإن كانت 
اتفاقية ولم ينقل فيها خلاف إلا أنا نطمئن أو نظن قويّاً ولا أقل أنا نحتمل ولو في جملة 
منهم أنهم قد اعتمدوا على هذه الصحيحة في المقام, ومعه لا يكون الإجماع تعبدياً 
بوجه. وهذا كله ظاهر لا كلام فيه. 

ونا الكلام في معارضة هذه الصحيحة بموثقة ابن أبي يعفور عن أب عبدالله (عليه 
السلام): «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بثىء 
نما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه»!"' حيث قالوا بدلالتها على أنه إذا شك في جزء 
من الوضوء وقد دخل في غيره من الأجزاء فليس شكه بشيء. وعليه فستتعارض 
هذه الموثقة مع الصحيحة المتقدّمة. ومقتضى الجمع العرفى حمل الصحيحة على 


.١ أبواب الوضوء ب 45 ح‎ / 19 :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل :١‏ 14 / أبواب الوضوء ب 47 ح ؟. وهذه الرواية معتبرة وإن كان في سندها 
أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد وهو من الذين لم يرد فيهم توثيق في كتب الوّجال؛ وذلك 
لأن للشيخ أبي جعفر الطوسي (قدس سره) [في الفهرست: ]١67‏ طريقاً صحيحاً آخر إلى 
جميع روايات تحمّد بن الحسن بن الوليد والد أحمد. فكل ما يروي الشيخ (قلدين سره) عن 
ابن الوليد بواسطة ابنه أحمد تصبح معتبرة. 


الشكٌ في أثناء الوضوء اا ا ا 0 
استحباب العود والإتيان بالمشكوك فيه إلا أن الإجماع المتقدّم ذكره مانع عن ذلك 
ولأجله تحمل الموثقة على التجاوز عن الوضوء أو على حمل آخرء فالأخذ 
بالصحيحة إنغا هو لأجل الإجماع لا لأنها على طبق القاعدة هذا. 

ولكن هذا الكلام مما لايمكن المساعدة عليه, وذلك لأن الإجماع المتقدّم ذكره 
إجماع مدركي وليس إجماعاً تعبديّاً كما مر والصحيحة وردت على طبق القاعدة لا 
على خلافها. بيان ذلك: ان الضمير فى الموثقة في قوله (عليه السلام): «في غيره» إما 
ظاهر في الرجوع إلى الوضوء وإما أنه مجمل, لأن الوضوء أقرب إلى الضمير من 
كلمة «شيء». ومعناه أنه إذا شككت في أمر من أمور الوضوء بعدما خرجت عن 
الوضوء ودخلت فى غيره من الصلاة أو غيرها فشكك ليس بشىء. فالموثقة غير 
افيه اأميحينة 1 ندل عل عدم الاعضاء بالك فى أثناء الوضوء. 

ودعوى أن كلمة «شيء» أصل و«من الوضوء» تابع لأنه جار ويحرور والضمير 
يرجع إلى الأصل والمتبوع لا إلى التابع؛ تما لا أساس له في شيء من قواعد اللغة 
العربية, لأن المعتبر هو الظهور العرفي, ولا ينبغي الإشكال في أن رجوعه إلى الأقرب 
أظهر ولو كان تابعاً. وعليه فلا موجب لحمل الصحيحة على الاستحباب وإنا هي 
على طبق القاعدة. 1 

وأما إذا تنازلنا عنه ولم ندع ظهور الضمير في رجوعه إلى الوضوء فلا أقل من 
إجماله. ومعه أيضاً لا موجب لرفع اليد عن ظهور الصحيحة لأنه حجّة, والحجّة لا 
يرفع اليد عنها إلا بما هو أظهر منها لا بالمجمل كما لايخنى. بل ظهور تلك الصحيحة 
يرفع الإمهام والإجمال عن مرجع الضمير في الموثقة, لما قدمناه في مباحث العموم 
والمخصوص من أن العام إذا خصص بمنفصل حمل ودار الأمر بين التتخصيص 
والتخصّص كان العام بظهوره مفسّراً لإجمال الدليل المنفصل وموجبا لحمله على 
التخصّص '". كا إذا ورد «أكرم العلماء» ثم ورد منفصلاً «لا تكرم زيداً» ودار الأمر 


.5517 : 0 محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 


١1‏ مو بو ع اص واكم مواقي و اليو قر العروة 37 الطهارة 


فيه بين زيد العالم وزيد الجحاهل. فإن ظهور العام ف العموم للا كان حجّة وم تقم على 
خلافه حجّة أقوى يكون متبعاً. ولازمه حمل الدليل المنفصل على التخصيص «لزيد 
الجاهل» لأن الأدلّة اللفظية كما أنها تعتبر فى مداليلها المطابقية كذلك تعتبر فى مداليلها 
الالتزامية لا حالة. ْ ْ 

وعليه فظهور الصحيحة في عدم جريان قاعدة التجاوز عند الشكٌ في أثناء 
الوضوء حيث لم يزاحمه مانع أقوى يتبع. ولازمه رجوع الضمير فى قوله (عليه 
السلام): «في غيره» في الموثقة إلى الوضوء لا إلى كلمة «شيء» هذا كله. على أن في 
نفس الموثقة قرينة على رجوع الضمير إلى الوضوء. وهو ذيلها أعني قوله (عليه 
السلام): «وإما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه» فإن هذا التعبير أعني الكون في شيء 
وعدم التجاوز عنه حين الشك فيه إفا يصح إطلاقه فيا إذا كان شيء مركب قد شك 
فى جزء منه ولم يتجاوز عن ذلك المركب وهو ظاهره العرني, نعم لو كان عبر بقوله : 
نما الشك في شيء لم يجزه, لم يكن له هذا الظهور. ولكن تعبيره بالكون في شيء مع 
عدم التجاوز عنه مع الشك مما لا إشكال في ظهوره في إرادة الشيء المركب من عدّة 
أجزاء قد شك في جزء منه قبل الفراغ عن المركب . 

فالمتحصل: أن مقتضى القرينة الخارجية ‏ أعني كون ظهور العام مفسراً للإجمال 
في الدليل المنفصل عنه - والقرينة الداخلية وهي أقربية الوضوء إلى الضمير من كلمة 
((شىي ع» وذيل الموثقة يقتضيان رجو الضمير إلى الوضوء, ومعه لا موجب لحمل 
الصحيحة على خلاف ظاهرها لعدم التنافي بينها وبين الموثقة, كما أن الصحيحة واردة 
على طبق القاعدة لا أن العمل بها على خلاف القاعدة وإنا ثبت بالإجماع. 


وهو أنا إن خصّصنا جريان قاعدة التجاوز بخصوص الصلاة دون غيرها من 
المركبات, فلا إشكال حينئذ في الأخذ باطلاق ذيل الموثقة الذي دلّ على عدم جريان 
قاعدة التجاوز مع عدم التجاوز عن المركسب: حبث قال: «وإغا الشك ف شىء لم 


الشكٌ في أثناء الوضوء 1101 1 0001 
تجزه» فع التجاوز عنه لا يعتني بالشك لا قبل التجاوز عن المركب. إلا أنا خرجنا 
عنه فى مورد واحد وهو باب الصلاة لما ورد فيها من أنه لا يعتنى بالشك فى التكبيرة 
أو القراءة بعدما دخل فى الركوع, ولا فيه بعدما مكل فق المعدود وهكذا!' فاطلاق 
الموثئقة متبع فى غير باب الصلاة. 

وأمّا إذا عمّمنا القاعدة لجميع المركبات صلاة كانت أو غيرها لمثل قوله (عليه 
السلام) في بعض رواياتها: «إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس 
بشيء»!" وكل شيء نما قد مضى وشككت فيه فأمضه كا هو'" فيشكل الأمر في 
إطلاق ذيل الموثقة وأنه ما معنى لقوله (عليه السلام): وإفا الشك في شيء لم تجزه. مع 
الالقزام بجريان قاعدة التجاوز في جميع الموارد عند الشك في جزء بعد الدخول في 
جزء آخرء لأنه لا مورد له عد ١‏ الوضوء فلا معنى لإطلاق الذيل بلحاظ مورد 
واحد وهو الوضوء, وأما في غيره فتتعارض الموثقة مع ما دل على جريان القاعدة في 
غير الوضوء. 

فهذه قرينة على رجوع الضمير في قوله: «دخلت في غيره» إلى الشيء لا إلى 
الوضوء. ومقتضاه جريان القاعدة في الوضوء أيضاً. فان المراد بالثىء هو الجزء 
ويصح إطلاق الذيل إلا أن الموثقة حينئذ معارضة مع صحيحة زرارة المتقدّمة 
ومقتضى الجمع العرفي بينهما حمل الصحيحة على الاستحباب, إلا أنا ارتكبنا خلاف 
القاعدة بحمل الصحيحة على الوجوب بقرينة الإجماع. 


.١ الوسائل 8: 17" / ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 17” ح‎ )١( 

(') الواردة فى صحيحة زرارة قال في ذيلها: «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره 
فشكك ليس بشيء» الوسائل 8: 77 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 71 ح .١‏ 

() وهي موئقة محمّد بن مسلم عن أب جعفر (عليه السلام) قال: «كل ما شككت فيه نما قد 
مضى فأمضه كما هو» الوسائل 8: 777 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 77 ح 7. 
ونحوها صحيحة إسماعيل بن جابر. قال أبو جعفر (عليه السلام): «إن شك في الركوع بعدما 
سجد فليمضه إلى أن قال: كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه». 
الوسائل : 7١1‏ / أبواب الركوع ب ١7١‏ ح 5. 


)| مع عو و و و ا ع فقوو 0/1 الطيارة 

ولكن هذه الشبهة تندفع بان الذيل إما لا إطلاق له أصلاً وإما أن إطلاقه مقيّد 
وتوضيح ذلك: أن الرواية إنما سيقت لبيان عدم اعتبار الشك فى الوضوء بعد الدخول 
في غير الوضوء على ما بيّناه انفاً. ومفهومه وإن كان هو لزوم الاعتناء بالشك إذا كان 
قبل التجاوز والفراغ عن الوضوء إلا أنه خارج عن نحط نظره (عليه السلام) لأنها 
سيقت لبيان عدم الاعتناء بالشك بعد الوضوء, والذيل تصريم بالمفهوم المستفاد من 
الصدرء وقد ذكرنا أن المفهوم ما ليس الإمام (عليه السلام) بصدد بيانه فالتصريم به 
أيضأ خارج عما هو (عليه السلام) بصدد بيانه فلا إطلاق له. لعدم كون المتكلم بصدد 
البيان من تلك الجهة, وعليه فالذيل كالصدر مختص بالوضوء ولا منافاة في البين. 

ثم على تقدير تسليم أن الإمام (عليه السلام) كما أنه بصدد البيان من ناحية 
منطوق الرواية وهو عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ عن الوضوء. كذلك بصدد البيان 
من ناحية المفهوم المصرح به في الذيل وهو لزوم الاعتناء به -اي بالشك إذا كان قبل 
التجاوز عن الشىء فلا مناص من تقييده. وهذا لأن مقتضى هذا الإطلاق لزوم 
لاسا لفك ما ذامل فيا رد كن لقره قم بير ادا كارا عن خل: اللشكر* 
بالدخول في غيره أم لم يتجاوز عن حله ولم يدخل في شيء آخرء حيث إن التجاوز 
قد يكون تجاوزاً عن الشيء ‏ كالوضوء الذي يشك في جزئه أو شرطه من غير 
الدخول في غيره أي مع بقاء حله, وأخرى يتحقق التجاوز بالدخول في الغير - أي 
بتجاوز محله ‏ وحينئذ يقيّد إطلاق الذيل بما دل على اعتبار الدخول فى الغير فى عدم 
الاعتناء بالشك في غير الوضوء من المقامات. كما في صدر الموثقة وغيره. وبهذا 
ترتفع المعارضة بين قوله (عليه السلام): «وإما الشك» الخ. وبين ما دل على جريان 
القاعدة في غير الوضوء. 

والنتيجة أن الشك إذا كان بعد الفراغ عن العمل فلا كلام في عدم الاعتناء به. وأما 
إذا شك فى أثناء العمل فيعتنى به في الوضوء مطلقاً بمقتضى صحيحة زرارة وغيرها 
وأما ف غير الوضوء فأيضاً يعتنى به إذا لم يتحقق التجاوز بالدخول فى الغير بمقتضى 
ذيل الموثقة, واما إذا تجاوز عن محله بالدخول فى غيره فلا يعتنى به ايضا بمقتضى مأ 


الشك بعد الفراغ ا ااا 0 
وإن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحّة لقاعدة الفراغ, وكذا إن 
كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر أو كان بعد ما جلس 
طويلاً'*' أو كان بعد القيام عن حل الوضوء.ء وإن كان قبل ذلك أن به إن م 
تفت الموالاة وإلا استائف (**)(0, 


دل على عدم لزوم الاعتناء بالشك بعد المضي عنه. وعلى الجملة يختص الذيل با إذا 
شك في شيء وتجاوز عنه. 


الشك في الفراغ وصوره 
)001( صور الشك بعد الفراغ ثلاث : 


الضورة الأول: 

ما إذا شك بعد الفراغ في صحّة عمله وفساده مع عدم إمكان التدارك لفوات 
الموالاة. 

والصحيح جريان القاعدة حينئذ لتحقق الفراغ الحقيق المعتبر في جريانها. حيث 
إن المراد من الفراغ أو المضي أو التجاوز عن العمل ليس هو الفراغ أو التجاوز أو 
المضي عن العمل الصحيح, إذ مع إحراز صحّة العمل المفروغ عنه لا يعقل الشك في 
صحّته, فالمراد من تلك العناوين المضي عن ذات العمل الجامع بين الصحيح والفاسد 
أو الفراغ أو التجاوز عنه. وحيث إن المفروض أنه فرغ عن العمل ومضى ذلك العمل 
وقد تجاوز عنه ‏ لعدم إمكان التدارك وهو موجب لتحقق الفراغ بحسب الصدق 
العرفى - ويشك في صحّته وفساده فلا محالة تجري فيه القاعدة. ومقتضاها الحكم 


(5) بمقدار تفوت به الموالاة فيه وفها قبله وبعده إلا إذا دخل في عمل مترتب عليه كالصلاة 
ونحوها. 
(980) لا يبعد عدم وجوبه. 


١,16‏ جنوي مم مارك ومو ا مقط ا او جد لوط ونيب اقرع 1 العووة 2/10 الظهانة 
بصحّته, والأخبار الواردة في اعتبارها مطبقة الانطباق على المقام. لما عرفته من أن 
المراد بالتجاوز والمضى والفراغ وغيرها من العناوين الواردة في الروايات إنما هو 
التجاوز والمضي والفراغ عن ذات العمل لا عن العمل الصحيح. وحيث إنه لا يتمكن 
من تداركه فيصدق انه فى حالة اخرى غير حالة الوضوء وانه شك بعدما يتوضا وانه 
شك بعد التجاوز عن المركُب وهكذا. وهو المورد المتيقن من موارد قاعدة الفراغ لأنه 
يشك في صحّة ما مضئ من عمله لفرض عدم إمكان تدارك الجزء المشكوك فيه 
لفوات الموالذة. 

وهذا من غير فرق بين أن يشك في شيء من الأجزاء السابقة على الجزء الأخير 
وبين أن يشك فى إتيانه بالعمل الصحيح من جهة الشك في جزئه الأخيرء لأن المدار 
نما هو على صدق الفراغ وقد عرفت تحققه بعد عدم إمكان التدارك بفوات الموالاة, 
وإن ذكر في المتن أنه إذا شك فى الجزء الأخير وفاتت الموالاة استأنف العمل وذكرنا 
في التعليقة أن عدم وجوب الاستئناف غير بعيد, إلا أنه إما هو بلحاظ المتن, وأما 
الظاهر المستفاد من أخبار القاعدة فهو جريانها فى المقام ىما مر. 


الصورة الثانية : 

ما إذا شك بعد العمل في شيء من أجزائه غير الجزء الأخير مع عدم فوات الموالاة 
وإمكان التدارك, فالمعروف المشهور بين اصحابنا جريان القاعدة فى هذه الصورة 

والظاهر أنه هو الصحيح. وذلك لمعتبرة بكير بن أعين الدالّة على عدم اعتبار 
فكه ف إذاسك عدا ووضا ‏ لأندسينا نوها أذكر كه جما يسك 7 حيث: إن 
«يتوضّأً» فعل مضارع. وظاهر المضارع هو الاشتغال والتلبس بالفعل ما دام لم 
يدخل عليه «سين» أو «سوف» وعليه فظاهر المعتبرة أنه إذا شك بعدما يتوأ أي 


. أبواب الوضوء ب 5 ح‎ / 5!١ :١ الوسائل‎ )١( 


الشك بعد الفراغ يي 00 اا 0 


بعد اشتغاله بالوضوء وبعد فراغه عنه لم يعتن بشكه, والمفروض في هذه الصورة أنه 
يشك بعدما يتوضا اي بعد فراغه واشتغاله فهو مورد للقاعدة وذلك لتحقق الفراغ 
المعتبر فى جريانها. وهذا لا لجوّد البناء على الفراغ كا ربا يتوهم في المقام, بل لتحقق 
الفراغ بالنظر العرفي كما تقدّم, فإن الإتيان بالجزء الأخير حقّق عرفي لصدق التجاوز 
والفراغ ومعه لا مجال للتامّل في جريان القاعدة كا لايخنى. 

وأمّا ما ورد في صدر موثقة ابن أبي يعفور من قوله (عليه السلام): «وقد دخلت 
في غيره»٠‏ فظاهره وإن كان هو اعتبار الدخول في غير الوضوء فى جريان القاعدة 
لأنا ذكرنا أن الضمير في «غيره» يرجع إلى الوضوء إلا أنه غير مناف للمعتبرة 
المتقدّمة الدالّة على جريان القاعدة إذا شك بعدما يتوضأ من دون اعتبار الدخول في 
لفان 

والوجه في عدم منافاتهما أن المراد من غيره في هذه الموثقة بقرينة معتبرة بكير هو 
اعتبار الفراغ عن الوضوء وكون شكّه بعدما يتوضأ بأن يدخل في حالة هي غير 
جالة الاشتعالبالوضوء لا أ المراذ يدهو الغير المترتن كل الوضوع شترعا «وذلك 
فإن الغير الذي يعتبر الدخول فيه فى جريان القاعدة في الوضوء ليس هو الغير الذي 
اعتبر الدخول فيه في جريان القاعدة في باب الصلاة. لأن المراد به في باب الصلاة 
هناك هو الغير المرتب على المشكوك فيه شرعاً كما مثل به هو (عليه السلام) من 
الشك في الركوع بعدما سجد وهكذا. 

وأمّا في المقام فالمراد به هو الدخول فى حالة أخرى غير حالة الوضوء. فإن به 
تحقّق عنوان التجاوز ويصدق عنوان الشك بعدما يتوضاً. وذلك لمعتبرة بكير والقطع 
الخارجي بعدم اعتبار الدخول في مثل الصلاة في جريان القاعدة في الوضوء. لأنها 
تجري فما إذا شك في وضوئه بعد الفراغ منه ولو كان داخلاً فى عمل آخر من الكتابة 
والأكل ونحوهما هذا كلّه. مضافا إلى ما صرح به (عليه السلام) في ذيل موثقة ابن 


ديت فق صتن السالتاض اقبا 


00000000000 ١ 


أبي يعفور من حصبره الشك المعتبر بما إذا كان في شيء لم تجزه, وقد أسلفنا أن ظاهره 
إرادة الشك في شيء من المركب قبل إقامه والخروج عنه. فإذا خرج عنه فلا يعتنى 
بشكه بمقتضى الحصر, فإن الظاهر أن هذه الجملة لم ترد لبيان حكم جديد وإنما 
وردت لبيان المراد بالجملة الأولى المذكورة فى صدر الموثقة. أعنى قوله (عليه 
السلة )ناذا سككت فى تتى د من الوضوه وعد ولت :فى لغتره:»المتسصل يتا 
أن الشك لا يعتبر بعد الخروج عن الاشتغال بالعمل وعدم صدق أنه يتوضاً, فالموثقة 
غير منافية لمعتبرة بكير. 

وأما ما ورد فى صحيحة زرارة من قوله (عليه السلام): «فإذا قت من الوضوء 
وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى فى الصلاة أو في غيرها...» "١‏ فهو أيضاً 
كالموثقة غير مناف للمعتبرة. لأن الظاهر أن تلك الجملة إنما وردت لبيان المفهوم 
المتكناةمن صندر الفيححة ركاه آنه ما دام مشتغلاً بالوضوء يعتني بشكّه وإذا 
صدق أنه شكٌ بعدما يتوضا تجري فيه قاعدة الفراغ. فقد أدي معنى واحد بعبارات 
مختلفة فتارة عبر عنه بالدخول فى غيره. وثانياً بالقيام منه. وثالثاً بالدخول في صلاة 
ونحوها. والجامع أن يدخل في حالة أخرى غير حالة الاشتغال بالوضوء, لأنه الحقق 
لصدق عنوان الشك بعدما يتوضاً. فلا تناف بين الأخبار. 


ما إذا شك في صحّة وضوئه وفساده من جهة الشك في أنه أنى بالجزء الأخير أم م 
يأت به مع إمكان التدارك وعدم فوات الموالاة. والتحقيق أنه يعتنى بالشك حينئذ ولا 
تجري فيها قاعدة الفراغ. وذلك لأن جريان القاعدة في هذه الصور يبتنى على أحد 
دك ثللاثة : 


فإمًا أن يقال بأن اليقين بالفراغ حجّة بحدوثه وإن ارتفع بعد ذلك بالشك وهو 


.١١7 تقدّمت في صدر المسألة ص‎ )١( 


الشك فى الجزء الأخير اا 1[ 0 


المعبر عنه بقاعدة اليقين, وحيث إنه قد تيقن بفراغه عن العمل ولو آنأ ما ته شك فى 
مطابقة يقينه للواقع وعدمها أي شك في إتيانه بالجزء الأخير وعدمه فهو متيقن 0 
فراغه فتجري فى حقه قاعدة الفراغ . 

لاه ظاهر حال المتيقن مطابقة يقينه للواقع . فالظن النوعي حاصل بفراغه 
ومطابقة يقينه بالفراغ للواقع . فيحكم بتحقق الفراغ من جهة قيام الأمارة عليه . وهو 
الظن النوعي بمطابقة يقين المتيقن للواقع . 

أو يقال إن المراد بالفراغ المعتبر في جريان القاعدة إنما هو الفراغ الاعتقادي 
البنائي, لعدم إمكان إرادة الفراغ الحقيق منه لعدم إمكان الشك في صحّة العمل 
وفساده مع تحقق الفراغ الحقيق عن العمل ولا الفراغ الادعائي لأنه يتحقق بالإتيان 
بمعظم الأجزاء ولا دليل على كفاية الإتيان بمعظم الأجزاء في جريان القاعدة. بل 
الدليل على عدم كفايته موجود وهو صحيحة زرارة المتقرّمة الدالّة على لزوم الاعتناء 
بالشك ما دام لم يقم عن وضوئه وإن أتى بمعظم أجزائه. فيتعيّن إرادة الفراغ 
الاعتقادي والبنائي, وهذا لا لحجيّة اليقين بحدوثه ولا للأمارة على تحقق الفراغ بل 
لقيام الدليل على كفاية الفراغ الاعتقادي في جريان القاعدة كما عرفت. وحيث إن 
المكلّف معتقد بفراغه وكان بانياً عليه فتجري القاعدة في حقه لا حالة. 

وك على هذه الو جوو تنا لافكن المساعدة علينة: آما الوه الأول خلا ابيلقناة 
ف 5900 من أله لأ ولالة لعفن الأخبار عل ححية قاغدة النقين 
وافيا إنما تدل على حجيّة الاستصحاب 000 ولا يعتبر فيه تقدّم اليقين على 
لديل لذ رسن هله المت عل اللتتكر لك كانت عقة شين باه قبل العا 
أم بعده أم متقارنة معه. 

وأمّا الوجه الثاني فلن الظن النوعي وإن كان حاصلا بمطابقة يقين المتيقن مع 
الواقع وهو أمارة على الفراغ إلا أن الكلام في الدليل على اعتباره. ولا دليل على 


)0 مصباح الأصول “*: 0مغ؟. 


فك ب 0 ا 
اعتبار الظن الشخصي بالفراغ والمطابقة فضلاً عن الظن النوعي بالفراغ . 

وأا الوجه الثالث فلأنه مبني على إرادة الفراغ عن العمل الصحيح والأمر حينئذ 
كما أفيد. إلا أنه ظهر من مطاوي ما ذكرناه أن المراد بالفراغ هو الفراغ الحقيق بحسب 
الصدق العرفى ولكن متعلقه ليس هو العمل الصحيح بل ذات العمل الأعم من 
الصحيح والفاسد. إذ لا معنى للشك في الصحّة مع الفراغ عن العمل الصحيح. وعليه 
فلا وجه لدعوى اعتبار الفراغ الاعتقادي. بل المدار على تحقق الفراغ الحقيق بحسب 
الصدق العرفي عن ذات العمل الذي لا يدري أنه وقع صحيحاً أم فاسداً. 

فكلا علم بأنه فرغ حقيقة عن ذات العمل» كا إذا دخل في حالة أخرى غير حالة 
الوضوء وصدق عليه الفراغ والتجاوز عرفاً. إما لأنه أتى بالجزء الأخير وشك في 
الأجزاء السابقة عليه لأنّ الإتيان بالجزء الأخير في مثل الوضوء والصلاة وغيرهما 
موجب لصدق المضي والتجاوز عن العمل, وإما لعدم إمكان التدارك لفوات الموالاة 
لأنه أيضاً حقق لصدق المضي والتجاوز والفراغ عرفاً كما مرّ في الصورة الأولى 
الاقم امكو لضاف ا لقاع 

وأَمّا إذا كان التدارك ممكناً لعدم فوات الموالاة, ولم يحرز الإتيان بالجزء الأخير بل 
شك فى أنه أنى به أم لا. فلا يمكن إحراز الفراغ . لأنه حال شككّه لا يدري أنه في حالة 
أخرى غير حالة الوضوء أو أنه في حالة الوضوء. حيث إنه إذا لم يكن آتياً بالجزء 
الأخير فهو في حالة الوضوء لعدم فوات الموالاة وإن أقى به واقعاً فهو في حالة أخرى 
وقد تحقق الفراغ. ومع الشك في التجاوز والفراغ لايمكن القسّك بقاعدة الفراغ, لأنه 
شبهة مصداقية للقاعدة, ولا يمكن إجراؤها فيها ولو قلنا بجواز القسّك بالعام في 
الشبهات المصداقيّة. وذلك لأنه إنما هو في الشبهة المستزافية الخصصن المشضل ».وام 
الشيهة المصداقيّة للمخصص المتصل فلم يقل أحد بجواز القسّك فبها بالعام والأمر في 
المقام كذلك. لأن القاعدة مقيّدة بالتجاوز والفراغ من الابتداء وهما مشكوكان على 
الفرض ومعه لا مجرى للقاعدة ىا مر بل مقتضى اللاستصحاب حيئئذ انه لم ينتقل 
من حالته الأوليّة إلى غيرها وأنه لم يفرغ من عمله, ومقنضى ذلك وجوب الاعتناء 


كثير الشكَ في الوضوء 0 0 ا 
[086] مسألة 7: لا اعتبار بشكَ كثير الشكٌ!*' سواء كان في الأجزاء أو 
في الشرائط أو الموانع (". 


بشكّه . بل هذا مقتضى قاعدة الاشتغال ويحرد شكّه في أنه أتى بالواجب صحيحاً أو 
على وجه الفساد. 

نعم لا مانع من القسّك بالقاعدة فما إذا قامت أمارة معتبرة على تحقق الفراغ 
حينئذ. وهذا كا إذا قام من عمله ودخل فى عمل آخر من صلاة أو مطالعة أو دخل 
في مكان آخر ونحوهما مما يصدق معه عرفا أنه فرغ وتجاوز عن الوضوء والعمل. 
وأما إذا جلس بعد الوضوء طويلاً فإن كان مع فوات الموالاة فأيضاً يصدق معه 
الفراغ والتجاوزء لما مر من أنه مع فوات الموالاة وعدم إمكان التدارك يصدق أن 
العمل مضى وتجاوز. واما مجرد الجلوس الطويل من غير فوات الموالاة فهو غير 
موجب لصدق الفراغ والمضى. ومن هنا قيّدنا عبارة الماتن ‏ أو كان بعدما جلس 
طول نذهنا إذا كان :موضعيا لنوات الموالاة. 


كثير الشك وأحكامه 


)١1(‏ كما هو المعروف, وليس الوجه فيه لزوم العسر والحرج من الاعتناء بالشك في 
كثير الشك. لأنة إن أريد به لزوء العسر والحرج الشخصيين فهو مقطوع العدم: لعدم 
لزومهما ف احمبع الموارد والأشخاص فلا وجه للحكم بارتفاع حكم الشك ف مخن 
لا يلزم عليه مر 2 جرع وإن ريد به لزوم الحرج والعسر النوعيين فهو أيضاً 
كذلك, لعدم كون الاعتناء بالشك في كثير الشك موجباً للحرج النوعي, على أنه لا 
دليل على ارتفاع الحكم با حرج النوعي عمن لا يلزم في حقه حرجء لآن ظاهر أدلّة 
في العسر والحرج إرادة العسر والحرج الشخصيين دون النوعيين. كما ان الدليل على 


() فيه إشكال. والأظهر اختصاص هذه القاعدة بالصلاة وعدم جريانها في غيرها. 


0 ١) 
ذلك ليس هو كون الوضوء من توابع الصلاة ولا يعتنى بكثرة الشك في الصلاة. وذلك‎ 
لعدم الدليل على اشتراك التابع مع متبوعه في جميع الأحكام. بل الدليل على ذلك‎ 
صحيحة محمّد بن مسلم: «إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك, فإنه يوشك ان‎ 
يدعك. إنا هو من الشيطان»١ لأن الظاهر المستفاد بحسب الفهم العرفي أن الضمير‎ 
في قوله «هو» يرجع إلى كثرة الشك لا إلى الشك في خصوص الصلاة. وإن كان‎ 
موردها هو الصلاة, إلا أن الضمير راجع إلى كثرة الشك. فالصحيحة تدلّنا على أن‎ 
كثرة الشك من الشيطان. وهو صغرى للكبرى المعلومة خارجاً وهي أن إطاعة‎ 
الشيطان مذمومة قبيحة ولا ينبغي إطاعته. بل يمضي في عمله ولا يعتني بشكّه.‎ 
وصحيحة ابن سنان «ذكرت 5 عبدالله (عليه السلام) رجلاً مبتلى بالوضوء‎ 
والصلاة وقلت: هو رجل عاقلء فقال أبو عبدالله (عليه السلام): وأي عقل له وهو‎ 
بطيع الشيطان؛ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال (عليه السلام): سله هذا الذي‎ 
يأتيه من أي شيء هو فإنه يقول لك: من عمل الشيطان»١" وهذه الصحيحة ذكر‎ 
فيها الابتلاء بالوضوء والصلاة وقد حملها الأصحاب على الوسوسة التي هي أعلى‎ 
مراتب كثرة الشك, بل النسبة بينهما عموم من وجه, لأن الوسوسة هي الاحتّالات‎ 
الى يحتملها الوسواسى ولا منشأ عقلائي لحاء فترى مثلاً أنه يدخل الماء ويرتمس‎ 
وكغل أ ول عبط لماعي انيت أو ينوا وهو عل ميطك التلقةة قاف ناد و فل‎ 
أن قطرة من القطرات الواقعة على الأرض طفرت على بدنه أو لباسه مع أن الفاصل‎ 
بينهها خمسة أمتار أو أزيد. إلى غير ذلك من الاحتالات التي ليس ها منشأ عقلائي.‎ 
وأا كثرة القنق فاسع الات كنان الفك كتلاتنة الآ انا شتكررة وكقيرة,وسعه‎ 
لاموجب لحملها على الوسوسة. لأن الابتلاء بالوضوء والصلاة ىا يشمل الوسوسة‎ 
كذلك يشمل كثرة الشك فبهما وكلاهما من الشيطان: فإن أدنى ما يستلزمه كثرة الشك‎ 


.١ الوسائل 571:8 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7ح‎ )١( 
.١ ح٠١ أبواب مقدّمة العبادات ب‎ / 77:١ (؟) الوسائل‎ 


الشكٌّ في أثناء التيمم م ا ا 11 
[7 مسألة 27: التيمّم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه في 
الاعتناء بالشك إذا كان فى الأثناء )١(‏ 


أن يكون المكلّف مواظباً لعمله لثلّا ينقص أو يزيد شيئاً. فيصرف توجهه إلى ذلك 
ولا يمكنه التوجه إلى عبادته توجهاً واقعياً وهذا من أهمّ ما يشتاق إليه الشيطان 
لوضوح انه يمنع عن التوجه إلى العبادة حقيقة ويوجب الاكتفاء منها بظاهرها 
ولحيت إن إطاعة الشيطان مدفوفة :فلا يلقت الل شكهذلك: 

نعم ورد في خبر الواسطي : «أغسل وجهي ثم أغسل يدي فيشككنى الشيطان أنى 
م أغسل ذراعي ويديء قال (عليه السلام): إذا وجدت برد الماء 0 ذراعك فلا 
تعد» ٠١‏ فإن موردها من أظهر موارد الوسواس. حيث إن الشيطان سلط عليه على 
وجه يشككه في غسل يديه مع أنه فرض أنه غسلها فع علمه بعمله يشككه فيه؛ مع 
انها دلت بمفهومها على أنه إذا لم يجد برد الماء على ذراعيه يعيد غسل وجهه ويديه 
فتكون معارضة للروايات المتقدّمة التي دلت على عدم الاعتناء بالشك مع الوسوسة 
أو الكثرة, إلا أنه لا بد من حملها على أنه (عليه السلام) بصدد علاج مرض السائل 
وهو الوسوسة وليس بصدد بيان الحكم الشرعي. وإما أراد أن يلفت نظره وتوجهه 
إل اهعد بود الماك أوالةحدحى لأ يوسوسن ولا يفشك فاته لامكق أن يقال 
بوجوب الالتفات إلى الشك في حق الوسواسى بوجه. على 1 الرواية مرسلة ضعيفة 
غير قابلة للاعتاد عليها. 


التيمّم البدل عن الوضوء 
)١(‏ لأنّ الدليل على لزوم الاعتناء بالشك قبل الفراغ عن المركب مختص بالوضوء 


ولا يمكننا التعدّي عنه إلى غيره. بل لابدٌ من الأخذ بعموم ما دلّ على عدم الاعتناء 


.6 أبواب الوضوء ب 47 ح‎ / 47١ :١ الوسائل‎ )١( 


ىآ 00 00 
وكذا الغسل والتيمم بدله بل المناط فيها التجاوز عن حل المشكوك فيه وعدمه 
فع التجاوز تحبري قاعدة التجاوز وإن كان في الأثناء "١‏ مثلاً إذا شك بعد 
الشروع في مسح الجيهة في أنه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني على أنه 
ضرب بهماء وكذا إذا شك بعد الشروع فى الطرف الأيمن في الغسل اندي رامن 
أم لا لايعتني بها لكن الأحوظ: الحاق المذكورات أيضاً بالوضوء. 


بالشك بعد التجاوز كما يأتي تفصيله, وكون التيمم بدلاً عن الوضوء لا يدل على تأت 
جميع احكام الوضوء فيه. 

)١(‏ هذا يبتني على عدم اختصاص جريان قاعدة التجاوز بالصلاة وجريانها في 
كل واجب رك من الحج والغسل والتيمم وغيرها سوى الوضوء. وهو الصحيح. 
إلا أن شيخنا الأستاذ (قدس سره) ذهب إلى اختصاصها بباب الصلاة وأفاد أن عدم 
جريانها في الوضوء على طبق القاعدة(", حتى أنه لولا الأخبار المانعة عن جريان 
القاعدة في الوضوء أيضاً لم نكن نجريها فيه لعدم المقتضي, لأن أخبارها واردة في 
خصوص باب الصلاة. ولكن الصحيح عمومها لجميع المركّبات, كما أن قاعدة الفراغ 
المعبّر عنها بأصالة الصحّة في عمل نفس المكلّف كذلك, وذلك لاطلاق صحيحة 
زرارة: «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشىء» !"ا 
وعموم صحيحة إسماعيل بن جابر: «كل شيءٍ شك فيه نما جاوزه ودخل في غيره 
لبقن ليها" وطنم اتصضا سي بالنناةةظافن. 

وأمّا كلمات الأصحاب فهي مختلفة في المسألة. فقد ذكر صاحب الجواهر (قدس 


سره)!) أنه لم يجد قائلاً بالحاق غير الوضوء من الطّهارات بالوضوء غير صاحب 


وان الأصو ل ات 
)(١ )0(‏ تقدّم ذكرهما في مسألة 10 فراجع. 
(:) الجواهر ؟: 5"00. 


الشكَ في وجود الأمر الاضطراري بب__ب0101 ا ا 

[017] مسألة 8:: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو 
مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح ولكن شك في أنه هل كان هناك 
مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقيّة أو لا بل فعل ذلك على غير الوجه 
الشرعى, الظاهر الصحّة حملا للفعل على الصحّة لقاعدة الفراغ أو غيرها!" 
يكذ رع الدعييم انان لخدو ول عملم العم جية ترييرة التو د . 
والأحوط الاعادة في الجميع 0. 


الرياضء وذكر شيخنا الأنصاري (قدس سره) في رسائله جملة من الفقهاء أنهم 
ذهبوا إلى عدم جريان القاعدة في الطهارات الثلاث من غير اختصاص المنع 
بالوضوع :إل" آنا للانينهها انفقاة القيرة عل الحريان وقدمه يعد لؤالة الاطلاق او 


إذا شك في المسوغ للعمل بعد الفراغ 

)١(‏ بل الصحيح عدم جريان القاعدة في ثشيء من هذه الموارد. الوجه في ذلك أن 
الشك قد يكون من جهة الشك في أصل أمر المولى كما إذا صلى فشك في أنها وقعت 
بعد دخول الوقت أم قبله, والقاعدة غير جارية في هذه الصورة لأن الظاهر المستفاد 
من قوله (عليه السلام): كل ما مضى من صلاتك وطهورك فأمضه كا هو'". جر بان 
القاعدة فيا إذا كان الشك راجعاً إلى فعل نفسه وأنه أتى به ناقصاً أو كاملاً كما في 
طلاتة رديوريدرة ما إذا كان هادا بلسلسبرإها كاد تاكه رايا اللافتيل انرق 


() لايترك ذلك بل وجوب الاعادة هو الأظهر. 

.7١١ : فرائد الأصول ؟‎ )١1( 

(؟) وهي موثئقة محمّد بن مسلم. قال «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كل ما مضى من 
صلاتك وطهورك فذكرته تذكراً فأمضه ولا إعادة عليك فيه». الوسائل 57١ :١‏ / أبواب 
الوضوء ب 15 ح 1. 


0  000بببب8‎ ١) 
وأمره وأنه أمر به أم لا.‎ 

وبازاء هذه الصورة ما إذا علم بأمر المولى ومتعلقه وشك في صحّة ما أتى به من 
حهةا اخعال: أنه نقضن أوزادتقيئا غثلة أو سياناً .ولا اشكال 3 جرياة الفاعدة ى 
هذه الصورة أيضاً للروايات؛ بل هي القدر المتيقن من موارد 5 القاعدة. 0 

وبين هاتين متوسط وهو ما إذا علم بأصل أمر المولى ولكن لم يكن شكّه في صححّة 
عمله مستنداً إلى فعله وأنه زاد أو نقص شيئاً في عمله سهوأ أو غفلة. بل كان 
فسيعدا إل العنك: قم تعلو يله اهن المو كن و انهل تعلق كا اقينة او تق اخ نوها 
كااإناكا دساف ميل قفو رساك فق سكين أجل العتال أب تقض الاقانة 
قبلها فلم يدر أن الأمر بالصلاة هل كان متعلقاً بالقام أم بالقصرء أو أنه صلّى قصراً 
بعد تمانية فراسخ وشك فى انه هل قصد الثمانية وكان مسافرا ام انه قصد السير 
والتفرج إلى أن بلغ إلى ُانية فراسخ فوظيفته القام, أو أنه توضاً بمسح ما يجب غسله 
أو بغسل ما يجب مسحه أو بغسل الحاجب وشك فى أنه هل كان هناك مسوغ من 
تقيّة او ضرورة لذلك ام كان الواجب أن يمسح ما يجب مسحه ويغسل ما يجب 
غسله, أو أنه توضأ ثم شك في صحّته لاحتال أنه خاف الضضرر واحتمله حال 
الوضوء فكان الواجب عليه هو التيمم دون الوضوء. 

ففى هذه الصورة لا فائدة في البحث عن جريان القاعدة وعدمه فوا إذا كان هناك 
أصل يقتضى صحّة ما أنى به وأنه هو المتعلق لأمر المولى, وهذا كبا في مثال الشك في 
صحّة صلاة القصر من جهة الشك فى قصده الإقامة, لأن الأصل عدم قصده الإقامة 
فوظيفته القصر. وكذا في مثال الشك في الوضوء من جهة الشك في احتاله خوف 
الضرر حال الوضوء. لأن الأصل أنه لم يحتمل الضضرر ولم يخف منه فالواجب عليه 
هو الوضوء. وكذا فما إذا ذهب ثمانية فراسخ فصل قاماً ث# شك في صحّته من جهة 
احتال أنه قصد السفر وثانية فراسخ فالواجب في حقه القصر, لأن الأصل أنه م 
يقصد مسافرة ثمانية فراسخ. والجامع ما إذا أى المكلّف با هو المأمور به في حقّه 
بالعنوان الأوّلي وشك في صحّته وفساده من جهة احقال تبدل أمره إلى فعل آخر 


الشكٌ في وجود الأمر الاضطراري 001 0 ا 
بعنوان ثانوي طارئ عليه. لأن الأصل عدم تبدل تكليفه وعدم طروء العنوان 
الثانوي عليه ففي هذه الموارد يحكم بصحّة المأتي به لقاعدة الفراغ إن كانت جارية 
وبالاستصحاب إن لم تجر القاعدة. فلا فائدة في جريان القاعدة وعدمه في هذه 
الصورة. 

ونا يترتب الأثر لجرياءها وعدمه فها إذا لم يكن هناك هذا الأصل بل كان مقتضاه 
بطلان المأتي به. وهذا كما إذا توضاً بغسل الرجلين أو بمسح الحاجب فشك في صحّته 
وفساده من جهة أنه هل كان هناك مسوغ له من تقيّة أو غيرها أو لا. لأن الأصل 
عدم طروء عنوان مسوغ له فهو باطل إلا أن تجري فيه القاعدة ويحكم بصححّته. أو 
أنه تيمم ثم شك في صحّته من جهة احتّال عدم كونه مريضاً أو غيره ممّن يضير به الماء 
وم يكن تكليفه التيمم. لأنه مقتضى الأصل وعدم طروء شيء من مسوغات التيمم 
عليه فهو محكوم بالبطلان إلا أن تجري فيه القاعدة. والجامع أن يكون المأتي به غير 
المأمور به بالعنوان الأوّي وشك في صحّته من جهة الشك في أنه هل كان هناك 
مسوغ لعمله ذلك أم لم يكن, فقد بنى في المتن على جريان القاعدة في هذه الموارد إلا 
أنه احتاط بالإعادة من جهة احتّال عدم جريان القاعدة فيها. 

والصحيح عدم جريان القاعدة في شيء من تلك الموارد. وذلك لأن جملة من 
روايات القاعدة وإن كانت مطلقة يكن القسّك بها في الحكم بصحّة الوضوء وغيره 
من الموارد المتقدّمة كا في قولة: «كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكراً 
فأمضه»١"‏ وقوله: «كل ما شككت فيه نما قد مضى فأمضه كما هر(" لأن مقتضى 
إطلاقهما جريان القاعدة في الموارد المتقدّمة للشك فيا مضى من طهوره وصلاته, إلا 
أن في بينها روايتين لا مناص من تقييد المطلقات بهماء وهما معتبرة بكير المشتملة 


('"'ورواية أخرى واردة فى الصلاة 


على قوله: «هو حين يتوضاً أذكر منه حين يشك» 
)١(‏ تقدّم ذكره في المسألة السابقة. 

(0) تقدّم ذكرها في مسألة 4 ص .١١6‏ 

() تقدّم ذكرها في مسألة ه؛ ص .١١8‏ 


10 1 1 1 030 ١ 


[084] مسألة 4:: إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن 
شك فى أنه أتمَه على الوجه الصحيح أو لاء بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً 
الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ (' فيجب الاتيان به. لأنّ مورد القاعدة ما إذا 


المتضمنة لقوله:(غليه البزلاء): لأنه.حيعا يضل كان أقربي إل المق هته بحدها 1 
زلا عل اختصاض القاعدة ها | ذأكتك امكل و عه عيالة وفسافه م بجو 
احتال نقصانه أو زيادته غفلة أو نسياناً. فلا يدري 000 به كان مطابقاً للمأمور 
به أو مخالفاً له فتجري القاعدة فى حقه, لأنه بطبعه أذكر حال العمل من حال شكّه 
وكلاهن يها لكانه | نمع مطا بها الما موزورية: 

وأعنا اذا كانت :ضور العمل مفو ظة عتدة و كان اله يعد العمل هلهال العمل 
فحن أب لمعمل الظلاى من تاحية يله لعليية قا اى ينادواعا كان شكدامى جود 
فعل المولى وأمره قبل العمل وبعده. فلا تجري القاعدة في حقه لأنها مختصة بما إذا 
احتمل البطلان من جهة غفلته أو نسيانه, لقوله (عليه السلام): هو حينا يتوضأ أذكر 
منه. ولا يأ في موارد العلم بعدمهما واحتال البطلان من جهة أمر الشارع وعدمه. 
ومهاتين الروايتين يقيد الإطلاقات فلا يمكن الحكم بجريان القاعدة في أمثال هذه 
الموارد. وممًا ذكرناه في هذه المسألة ظهر الحال في المسألة الآتية فلاحظ . 

)١(‏ وذلك لما مر من اختصاص القاعدة بما إذا احتمل الأذكرية في حقه حال العمل 
إلا أنه يحتمل الغفلة والنسيان أيضاً. فيدفع احتالهما بأن مقتضى الطبع الأول كونه 
أذكر وملتفتاً إلى ما يأت به فهو غير غافل ولا ناس, وأما إذا علم بعدم غفلته أو 
تبيانة إلا أنه احعمل:#زلكقىء من عمله متعند ا اختارا أو بالاخطرا رك مقلبيةى 
لمن فكونه أذكر حال القدل ليدم احقال تركه العمدي, فلا تجري القاعدة في 


)١(‏ وهي رواية حمّد بن مسلم عن أب عبدالله (عليه السلام) وفيها: «... وكان حين انصرف 
أقرب إلى الحق منه بعد ذلك». الوسائل 8: 557 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 57 
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علم كونه بانياً على إقام العمل وعازماً عليه إلا أنه شاك في إتيان الجزء الفلاني أم 
لا وفي المفروض لا يعلم ذلك. وبعبارة أخرى مورد القاعدة صورة احتال 
عروض النسيان لا احتّال العدول عن القصد. 

[] مسألة :0١0‏ إذا شك في وجود الحاجب وعدمه'" قبل الوضوء أو في 
الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه”* إن لم يكن مسبوقاً 
بالوجود, إلا وجب تحصيل اليقين ولا يكني الظن. 


رين نقد الاوتفيحانه واصالة الأتفال ويخوس الاقادة. 

والعجب من الماتن (قدس سره) أنه كيف صرح بعدم جريان القاعدة في هذه 
الصورة وصرح بجريانها في المسألة السابقة, مع أنه لا وجه للمنع عن جريانها في 
لمقام إلا اختصاصها بموارد احتمل فبها القرك غفلة أو نسياناً ومعه لابدّ من المنع في 
المسألة المتقدّمة أيضاً. لعدم كون الشك فبها راجعاً إلى عمله غفلة أو نسياناً. الهج 
إلا أن يقال إنه (قدس سره) يرى اختصاص القاعدة بموارد احتّال الغفلة والنسيان إل 
اله اعرفق اتخوال مياق كد او:شترط او:تميان لكي 


الشك في وجود الحاجب 

)١(‏ تقدّمت هذه المسألة مفصّلاً وبيّنا أن الوجه في وجوب تحصيل اليقين أو 
الاطمئنان بعدم الحاجب هو عدم جريان الاستصحاب في نفي اللنا حي :وعدم لاله 
الا تر هرقي لقم اذ ادر عرسي لوصول الاء الى اقيرف كنا أن وتوف 
السيرة على عدم الاعداء بالشك في الحاجب غير مسموعة لعدم ثبوت السيرة على 
ذلك أؤل.وعل تقدير:تشليمها ل ترز اتضاطا بزماتبم (عليهم السلام) لاختال انها 


(8) م أنه لا اعتبار بالظن ما لم يصل إلى مرتبة الاطمئنان. ومعه لا فرق فى اعتباره بين كون 
الشىء 00 بالوجود وعدمه. 


١‏ مس ا ور و قبع "العو كر لطبا 


نشأت عن فتوى بعض العلماء١".‏ إلا أنه (قدس سره) إنا كرّرها في المقام لما فيها من 
الخصوصية الزائدة. وهي أنه فصّل بين ما إذا احتمل وجود الحاجب وكان له حالة 
سابقة وجودية فحكم حينئذ بوجوب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بعدمه. وما إذا 
احتمل وجوده ولم تكن له حالة سابقة وجودية كا إذا احتمل إصابة قطرة من القير 
لمواضع غسله أو وضوئه فحكم حينئذ بكفاية كل من اليقين والاطمئنان بالعدم 
والظن به. 

وهذه التفرقة مبنيّة على دعوى تحقق السيرة المتشرعية على عدم الاعتناء باحقال 
وجود الحاجب فيا إذا لم يكن مسبوقاً بالوجود وقد ظَنّ عدمه., ولا وجه ها غيرها 
لأن الاستصحاب غير معتبر عنده (قدس سره) وإلا لجرى استصحاب عدمه حتىق 
فها لم يظن بعدمه. وحينئذ يتوجه عليه أن السيرة غير محرزة, وعلى تقدير تسليمها 2 
نحرز اتصاطا بزمان المعصومين (عليهم السلام) فالصورتان سواء فيا ذكرناه. 

ويدلٌ على ذلك مضافاً إلى الاستصحاب المقتضي للحكم بعدم وصول الماء إلى 
البشرة وقاعدة الاشتغال الحاكمة بعدم سقوط التكليف بالوضوء صحيحة على بن 
جعفر الدالّة على أن المرأة لابدٌ من أن تحرك الدملج وأسوارها حتى تتيقن 0 
الماء تحته|'" وإن كان موردها الشك فى حاجبية الموجود دون الشك في وجود 
الحاجب إلا أنك عرفت عدم الفرق بين الصورتين. 

وقد بيّنا سابقاً فى مسائل الشك في الحاجب أن ما ورد في ذيل الصحيحة من 
السؤال عن حكم الخاتم الضيّق وقوله (عليه السلام): إن علم بعدم وصول الماء تحته 
فلينزعه. غير معارض لصدرها نظراً إلى أن مفهوم الذيل أنه إذا لم يعلم بالحاجبية 
وشك فيها لم يجب عليه النزع وتحصيل اليقين بالوصول, وذلك لآن حكم الشك فى 
الحاجبية قد ظهر من صدر الصحيحة. حيث دل على وجوب تحصيل اليقين بوصول 


)١1(‏ شرح العروة 0: ؟1/. 
(') الوسائل 177:١‏ / ابواب الوضوء ب ١4ح .١‏ وتقدّم ذكرها في مبحث الشك في 
الحاجب في مسائل الوضوء. شرح العروة 86: ./٠١‏ 


وإن شك بعد الفراغ في أنه كان فو وذ 31 أم لابى عل غنوه ويصح 
وضوغةء.وكذا إذا تيقن أنه كان موجود | وشتك ف أنه أزالة أو أوضل الماء تمده 
أم لا0". نعم الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنه لم يكن 
ملتفتاً إليه حين الغسل ولكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا 
يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه. فلا يترك الاحتياط بالاعادة(** 


الماء تحت الدملج والسوار علم حاجبيتهها أم كانت مشكوكة, ومعه لابدٌ من حمل 
الذيل على إرادة علم المكلّف بعدم وصول الماء تحت الخاتم مع تحريكه لأنه ضيق كما 
في الرواية, وحينئذ حكم بوجوب نزعه حتى يصل الماء تحته. وذلك لثلا يلزم التكرار 
فى الرواية, فلا دلالة في ذيلها على عدم وجوب الفحص عند عدم العلم بالحاجبية. 
هذا كلّه فها إذا شك في الحاجب فى أثناء الوضوء . 


الشك فى الحاجب بعد الفراغ 
)١(‏ بنى على عدمه لقاعدة الفراغ فما إذا احتمل من نفسه التفاته إلى شرائط 
الوضوء التي منها عدم الحاجب فى أثناء وضوئه وإحرازه. 


الشك فى إزالة الحاجب 

(0) أيضاً لقاعدة الفراغ إذا احتمل من نفسه الالتفات وإحراز الشروط بلا فرق 
في ذلك بين كونه معلوم الحاجبية على تقدير عدم إزالته وكونه محتمل الحاجبية, وأما 
إذا علم بغفلته عن اشتراط عدم الحاجب في الوضوء فجريان القاعدة حينئذ وعدمه 
مبنيان على النزاع في أن معتبرة بكير بن أعين المشتملة على قوله (عليه السلام): لأنه 
حينا يتوضاً أذكر منه حيا يشك "١‏ وما ورد في الصلاة من أنه حيخا يصلي كان أقرب 


() هذا مع احتال الالتفات حال العمل وإلا فلا تجري القاعدة. 
)#٠‏ بل الظاهر وجوبها فيه وفي نظائره الآتية. 
)١(‏ الوسائل 47١ :١‏ / أبواب الوضوء ب 47 ح . 


م١‏ ا 00 
إلى الحق منه بعده() هل هما تعليلان ومقيّدتان لاطلاقات الأخبار حتى يخنتص 
جريان القاعدة بما إذا احتمل من نفسه الذكر والالتفات إلى الشرائط والأجزاء حال 
الوضوء ولكنه يشك ويحتمل غفلته عن بعضها أو نسيانهاء فلا تجري مع العلم بالغفلة 
حال التتعال واعفاظ صمو رة العمل غعدوانوانا سمل ضدخة عمله مى :باس المضادفة 
الاتفاقية . 

أو أنهها كالحكئة للقاعدة نظير سائر الحيِكّم المذكورة في الروايات, نظير التحقّظ 
على عدم اختلاط المياه في تشريع العدّة مع أنها واجبة في مورد العلم بعدم اختلاط 
المياه. وكنظافة البدن التى هي ححمة في استحباب غسل الجمعة مع ثبوت استحبابه 
حتى مع نظافة البدن. وعليه فيصح القِسّك باطلاق الروايات في جميع موارد الشك في 
الصحّة حتى الشك فى متعلق الأمر ولو مع العلم بالغفلة حال العمل إلا فى صورة 
الشكٌّ في وجود الأمر كما إذا شك في دخول الوقت بعد الصلاة, إذ مع عدم إحراز 
الأمر لا معنى للصحّة والفساد لأنهما عبارتان عن مطابقة المأتى به للمأمور به ومخالفته 
إذن الإطلاقات باقية بحالها فتجري القاعدة مع العلم بالغفلة أيضاً كما ذهب إليه 
عشب روقه أكرنا ق عله اج تعلءاذهو لاسا ص من تقيروهب[لنطلتات ١‏ ادوع 
تختص القاعدة بما إذا احتمل الالتفات حال العمل. 

وأمّا موثقة الحسين بن أب العلاء المشتملة على أمره (عليه السلام) بتحويل الخاتم 
ف الغسل وبإدارته ف الوضوء وقوله (عليه السلام): «فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة 
فلا آمرك أن تعيد الصلاة» 7" حيث يقال -كما قيل - من أنها تدل على جريان قاعدة 
الفراغ مع العلم بالغفلة والنسيان في حال العمل, لقوله (عليه السلام): فإن نسيت 
-أي التحويل أو الإدارة في الغسل والوضوء لا امرك باعادة الصلاة. فيدفعه أن 
الاستدلال بالموثقة مبني على أن تكون ناظرة إلى صورة الشك في وصول الماء تحت 


10 الوسائل /: 7 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 71 ح 7. 
6 مصباح الاصول '”ا: .,5٠١ ١‏ 
() الوسائل :١‏ 18 / أبواب الوضوء ب 1١‏ ح ؟. 


وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشكٌ في كونه موجوداً 
حال الوضوء أو طرأ بعده١"‏ فإنه يبنى على الصحًّة إلا إذا علم أنه فى حال 
الوضوء لم يكن ملتفتاً إليه فإن الأحوط الاعادة حينئذ. 


الخاتم في الغسل والوضوء. وليس في الرواية سؤالاً وجواباً ما يدل على كونها ناظرة 
إلى ذلك بوجه, فإن الظاهر أنها بصدد بيان استحباب تحويل الخاتم في الغسل وإدارته 
في الوضوء حتى مع العلم بوصول الماء تحته. ويدلٌ عليه اختلاف البيان في الغسل 
والوضوءء حيث أمر بالتحويل في الأوّل وبالإدارة في الثاني. فلو لم يكن لشيء منها 
خصوصية بل كان الغرض تجرد وصول الماء إلى البشرة وتحت الخاتم لم يكن للتعدد 
والاختلاف فى البيان وجه صحيح. بل كان يقول (حوّله) في كليهما أو (تديره) فيها 
وم يكن ينبغي التكلّم به للإمام (عليه السلام), فنه يظهر أن لما خصوصية وهي 
لا تكون إلا على وجه الاستحباب. 

ويؤيد ما ذكرناه ما عن المحقق في المعتبر من أن مذهب فقهائنا استحباب تحويل 
الخاتم في الغسل والإدارة في الوضوء'", وذلك للاطمئنان بأنهم استندوا إلى هذه 
الموثقة, وإلّا فأي دليل دم على استحباب التحويل في أحدهما والإدارة في الآخر. 
فالموثقة إما ظاهرة فوا ادعيناه وإما أنها يحملة فلا ظهور لا في إرادة الشك في وصول 
الماء تحت الخاتم بوجه. فالصحيح كما هو ظاهر الروايتين أن الجملتين تعليلان وبها 
يتقيد المطلقات ويختص جريان القاعدة بموارد احتال الذكر والالتفات. 

)010 بأن كان تأريم وضوئه 500 وكان تأريم الحاجب يحهولاً وشك ف اد هل 
طرأ الحاجب قبله أم بعده. فإن احتمل الالتفات إلى ذلك حال وضوئه تجري القاعدة 
في وضوئه ويحكم بصحّته, وأما إذا علم بغفلته فجريان القاعدة وعدمه مبنيان على 
الخلاف المتقدّم انفا. 


.١71١ :١ لاحظ المعتير‎ )١( 


فل ال ا مي مه ا اا اا اعونن كرض الغروة 1 7 الظهارة 

]094٠ [‏ مسألة ١‏ إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشك في أن 
الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده'" يبنى على الصحّة لقاعدة الفراغ إِلّا إذا علم 
عدم الالتفات إليه حين الوضوء فالأحوط الاعادة حينئذ. 

[691] مسألة 07: إذا كان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضاً وشك بعده 
في أنه طهّره ثم" توضأ أم لا بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتق من 
الأعبال. وأما وضوءه فحكوم بالصحّة عملاً بقاعدة الفراغ إِلّا مع علمه بعدم 
التفاته حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة, وكذا لو كان عالماً بنجاسة الماء الذي 
توضأ منه سابقاً على الوضوء ويشك في أنه طهّره بالاتصال بالكر أو بالمطر أم 
لا فإن وضوءه حكوم بالصحة والماء حكوم بالنجاسة ويجبِب عليه غسل كل ما 
لاقاه, وكذا في الفرض الأوّل يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضوٌ أو 
لاق حل الوضوء مع الرّطوبة7". 


إذا شك فى تقدّم الوضوء على حدوث الحاجب 

)١(‏ عكس المسألة المتقدّمة فقد علم بتأريم المانع كالقير الذي علم بالتصاقه 
ببعض أعضائه أَوّل الزوال وشك في أن وضوءه هل كان قبله أم بعده. وحكنه حكم 
المشالة السابقة بعنيا: 


إذا توضّأ فشك في أنّه هل طهّر امحل قبله؟ 

(؟) إذا احتمل الالتفات إلى اشتراط طهارة البدن أو الماء فى صحّة الوضوء 
وإحرازها حال الوضوء فهل تثبت بها لوازماتها فيحكم بطهارة بدنه أو الماء وطهارة 
كل ما لاقاهماء أو لا يثبت بالقاعدة إلا صحّة الوضوء فحسب. وأما البدن والماء فهم| 
باقيان على نجاستهم| بالاستصحاب كا أن ملاقبهما ملاقي النجس؟ 

قد يقال: إن هذا الغزاع مبني على أن القاعدة أمارة حتى تثبت بها لوازمها أو أنها 


الشك بعد الصلاة في الوضوء 111 ؤز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0001 

[0941] مسألة 07: إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على 
صحّتها "١‏ لكنّه حكوم ببقاء حدثه لد يي ارون الآكيةو ولو 
كان الشكٌ فى أثناء الصلاة وجب الاستئناف بعد الوضوء 7" 


أصل فلا تكون حجّة في مثبتاتها. إلا أنا تعرضنا لذلك في بحث الأصول وقلنا إن ذلك 
ما لا أساس لهء لأن الأصل والأمارة سيان في عدم حجيتهما في لوازماتها إلا في 
خصوص الأمارات اللفظيّة وما يرجع إلى مقولة الحكاية والإخبار كما في الإقرار 
والبيّنة والخبر. فإنها كما تكون حجّة فى مداليلها المطابقية ة كذلك تكون حجّة بي 
مداليلها الالتزامية, التفت المخبر إلى الملازمة أم لم يلتفت, كان مقراً مها أم منكراً 
للملازمة رأساً(١)‏ . وعليه فلا تثبت بقاعدة الفراغ فى المقام غير صحّة الوضوء. 
ومقتضى الاستصحاب بقاء 9 والماء على نجاستهما فيحكم بنجاسة كل ما لاقاهما. 


الشك فى الوضوء بعد الصلاة أو فى أثنائها 

)١(‏ لقاعدة الفراغ في الصلاة. 

(1) لأن القاعدة لا تثبت لوازمها كالحكم بطهارة المكلف في مفروض المسألة. 
وهل تجري قاعدة التجاوز في نفس الوضوء أو لا تجري ؟ يظهر الحال في ذلك مما يأتي 
فى المسألة الآتية إن شاء اللّه. 

(؟) لأن مقتضى قاعدة الفراغ وإن كان هو الحكم بصحّة الأجزاء المتقدّمة من 
الصلاة لأنها مما قد تجاوز عنه وهي قد مضت,. إلا أنها لاتثبت الطهارة حتى تصمّ 
الأجزاء الواقعة بعد شككّه, فلابدٌ من أن يحصل الطهارة لتلك الأجزاء الآنية وللكون 
الذي شك فيه في الطهارة, فإن الطهارة كما أنها شرط في أجزاء الصلاة كذلك شرط 
في الأكوان المتخلّلة بين أجزائهاء وبما أن ذلك الكون مما لا يمكن تحصيل الطهارة فيه 


.5717 :7 مصباح الأصول‎ )0١( 


١4‏ ا اال 


والأحوط الاتمام مع تلك الحالة ثم الاعادة بعد الوضوء7". 


حكن ببطلان غلذته واسعافيا :بين تخضيل الطهارةمولة يكن اخرازها ببالقاعدة 
لعدم محقق التجاوز على الفرض . 

)١(‏ ومنشؤه احتّال جريان قاعدة التجاوز في نفس الوضوء ومعه يجب إتاه 
الفريضة فيحرم قطعها. والكلام في ذلك يقع فى مقامين: 

أحدهما: في أن هذا الاحتياط هل له منشأ صحيح ؟ 

وثانهما: في أن قاعدة التجاوز هل تجري في نفس الوضوء أو لا؟ 

أمّا المقام الأوّل: فالصحيح أنه لا منشأ صحيح هذا الاحتياط . لأن الدليل على 
حرمة قطع الفريضة لو كان فانما هو الإجماع لو تم. ومورده ما إذا كانت الفريضة مما 
أت به المكلّف في مقام الامتثال مكتفياً بها من غير إعادتهاء ففى مثله يمكن القول 
بحرمة القطع على تقدير تمامية الإجماع, وأما إذا لم يكن المكلّف مكتفياً بها في مقام 
الامتثال بل بنى على استئنافها فأي دليل دل على لزوم إقامها بعد عدم تحقق الإجماع 
إلا فى العبادة المأق بها فى مقام الامتثال؟ فهذا الاحتياط لا منشأ له. 

وأمّا المقام الثانى: فإن قلنا إن الشرط فى الصلاة نما هو الوضوء بحسب البقاء 
والاستمرار. حيث قدمنا أن الطهارة هي عين الوضوء وأن له بقاء واستمراراً في نظر 
الشارع واعتباره. ومن هنا يسند إليه النقض فى الروايات كما ورد في ان الوضوء 
لا ينقضه إلا ما خرج من طرفيك ١‏ وأنه ما لا ينتقض إلا بالنوم وغيره من النواقض 
بل قد صرح ببقائه فى بعض الأخبار كا فى صحيحة زرارة حيث ورد أن الرجل ينام 
وهو عاوقعو "اناو نقلنا إن القرط فيا الطنهارة النسية عن الوشسوي كا هو 
المعروف عندهم حيث يعدٌون الطهارة من مقارنات الصلاة كالاستقبال. فلا ينبغي 


.١ أبواب نواقض الوضوء ب ؟ ح‎ / 788 :١ كما في صحيحة زرارة. الوسائل‎ )١( 
.١ ح١ أبواب نواقض الوضوء ب‎ / 566 :١ (؟) الوسائل‎ 


الشك بعد الصلاة في الوضوء ل ل 


الإشكال في عدم جريان القاعدة في الوضوء لا في هذه المسألة وهي الشك فيه في 
أثناء الصلاة ولا في المسألة السابقة وهي ما إذا شك فيه بعد الصلاة. 

وذلك لأن الشرط وهو الوضوء أو الطّهارة المقارنة للصلاة لم يتجاوز عنه المكلّف 
إذ التجاوز إما أن يكون تجاوزاً عن نفس الثىء وهو إما يعقل بعد إحراز وجوده 
ومع الشك في وجود الشيء لا معنى للتجاوز عن نفسه, وإما أن يكون التجاوز عن 
محلّه - وهو المعتبر في جريان القاعدة التجاوز ‏ ومحل الشرط المقارن إنما هو يمجموع 
الصلاة. فإذا شك فيه في اثنائها فلا يحكم بتجاوز محل الشرط فلا تجري فيه القاعدة 
كا لاتحري بالإضافة إلى الصلوات الآتية إذا شك في الوضوء بعد الصلاة كما في 
المسألة المتقدّمة, لوضوح عدم تجاوز حل الشرط المقارن قبل الشروع فيه أو حينه. 

وأما إذا قلنا إن شرط الصلاة هو الوضوء الحدوي بشرط عدم تعقبه بالحدث, 
فهل تجري قاعدة التجاوز في الوضوء حينئذ عند الشك فيه في أثناء الصلاة أو بعدها 
باعتبار أنه من الشرط المتقدّم وهو مما قد تجاوز حله أو لا تجري ؟ 

التحقيق .هو الناق ».ذلك لآن الأمى الشرعي لا يتغل بالقتررط أبذا ونا تبلق 
بذات المشروط المتقيّد بالشرط كالصلاة المتقيّدة بالوضوء ولا يتعلق بنفسه. وعليه 
فلا حل شرعي للشرط حتى يقال إن حله قد مضى . نعم للصلاة المقيّدة بالشرط محل 
شرع :نون شرظلهاء لآنه لين كالاجراء المتعلنة للأمر شترعا كالركوع إذااشك اقة 
وهو ساجد -مثلاً -حتى يقال إن حله قد مضى وتجاوز. نعم يجب إيجاد الوضوء قبل 
الصلاة عقلاً لتحصيل التقيد المأمور به في الصلاة إلا أنه لا حل شرعي له حتى لو قلنا 
بوجوب مقدّمة الواجبء لأن الوجوب المقدمي لا أثر له وليس كالوجوب الضمنى 
المغلق يكزا ْ 

وهذا نظير ما ذكرناه في الشك في الإتيان بصلاة الظهر وهو في صلاة العصر. حيث 
منعنا عن جريان قاعدة التجاوز في صلاة الظهر لأنها مما لا حل له شرعاً؛ نعم تجب 
أن تكون صلاة العصر بعد صلاة الظهر وأما أن صلاة الظهر تجب أن تكون قبل 


١‏ امب يي و ص وبي عا لجاع ادها يتوت قتع العووة :1 / الطهارة 

[091] مسألة 05: إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءاً أو شرطاً أو 
أوجد مانعاً ثم“ تبدل يقينه بالشك يبنى على الصحّة عملاً بقاعدة الفراغخ١"‏ ولا 
يضررّها اليقين بالبطلان بعد تبدّله بالشك, ولو تيقّن بالصحّة ثم شك فمها فأولى 
بجريان القاعدة7("). 


العصر بأن يكون نحلها قبل صلاة العصر فلاء ومن هنا لو صلى الظهر ولم يأت بصلاة 
العصر أصلاً وقعت الظهر صحيحة وإن لم تقع قبل العصر, إذ لا عصر على الفرض١".‏ 
ونظير الدخول في التعقيبات المستحبّة. حيث إن الدخول في المستحب إذا كان كافياً 
ف صدق تجاوز الحل لانلتزم بيجريان القاعدة فى الصلاة فوا إذا شك فبها وهو فى 
التعقيبات, وذلك لأن التعقيب وإن كان حله الشرعي بعد الصلاة إلا أن الصلاة ليس 
حلها قبل التعقيب حتى يقال إن حلها نما مضى وتجاوز حتى تجري القاعدة في الصلاة. 

فتحصل أن قاعدة التجاوز لا يمحرى ا فى الوضوء قلنا بأنه شرط مقارن للصلاة 
اع اقرط معن روط أن (5 عند عفدل اذك وادجر قم اندع اعد 
من الصلاة ويحصّل الوضوء ثم يستانف الصلاة. 


إذا تين بالخلل بعد الوضوء ثم تبدّل يقينه بالشك 

)١(‏ للشكٌ فعلاً فى صحّة عمله الماضى وفساده وعدم اليقين بفساده بالفعل, ولا 
واؤر عل يي ايند حدونه 11 يعنت اعتبان قاغيرة لقوقب ولا قيض داقتنا 
بحسب البقاء لتبدّله بالشك على الفرض. 

(؟) ولعلّه أراد الأولوية بحسب مقام الثبوت؛ لأن القاعدة لو جرت مع القطع 
بالفساد سابقاً لجرت مع القطع بالصحّة سابقاً بطريق أولى. وأما الأولوية بحسب 
مقام الإثبات فلاء لأن شمول القاعدة لكلتا الصورتين بالإطلاق. 


.5١7 :7 كذا ذكره في مصباح الأصول‎ .] ٠١١0 [ يأتي في المسألة‎ )١( 


غسل اليسرئ ثانية بعد الشك ا 001 0 

[044] مسألة 00: إذا علم قبل تام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى 
أو شكٌ في ذلك فأق به وهم الوضوء ثم علم أنه كان غسله يحتمل الحكم ببطلان 
الوضوء "١‏ من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد. لكن الأقوى صحّته 
لأنّ الغسلة الثانية مستحبّة على الأقوى حتى فى اليد اليسرى, فهذه الغسلة كانت 


لو علم بعدم غسل اليسرى وبعد الاتمام علم بغسلها 

)١(‏ الصحيح هو التفصيل في المسألة كما أفاده الماتن (قدس سره) حيث إنه لو كان 
-قبل غسل يده اليسرى بعد الشك ‏ قد غسلها بالغسلة الوجوبية والغسلة 
الاستحبابية: بحيث كان غسلها بعد الشك من الغسلة الثالثة التي هي محرمة وبدعة 
فلا مناص من الحكم ببطلان وضوئه, وذلك لأنها وإن لم تحرم عليه تكليفاً حيث م 
تصدر بالعمد والالتفات إلا أنها موجبة للبطلان لا حالة, لما مد من أن المسح يعتبر 
أن يكون بالبلة الوضوئية الباقية في اليد. والبلة التي مسح بها في مفروض المسالة 
ليست من بلة الوضوء بل بلة غسل خارجي محرم فيبطل وضوءه. 

وَآما اذا كان عنلها قبل عسلها بعك الشلة دغييلة واحدة وحويية: غيت كان 
غسلها بعد الشك من الغسلة الثانية المستحبة في الوضوء فيحكم بصحّة وضوئه. لأن 
البلة حينئذ من بلة الغسلة الوضوئية المستحبّة. ولا يحتمل فيه البطلان إلا من جهتين: 

اخذاهها: آننها أ .ندامن القئلة كانت سيتحهبة وهو قد أق .سا عتوان الوجوب: 
إلا أنك عرفت فيا سبق أن الوجوب والاستحباب لا يتميزان إِلَّا بانضام القرخيص 
في الترك إلى الأمر وعدمه, وإلَا فالمنشاً فيهما فينفسه) شيء واحد فقد تخيّل وجوبه 
وكان مستحباً واقعاً فهو من الخطأ في التطبيق غير المضر في صحّة العمل . وقد أسلفنا 
سابقاً أن الأمر فى هذه الموارد أمر واحد شخصى غير قابل للتقييد حتى يأق به مقيّداً 
بالاستحباب أو الوجوب. بل غاية ما هناك أنه أى به بداعي 0000 
استحبابه فهو من تخلف الداعي غير المبطل للعبادة. وبعبارة أخرى: أن العبادة يعتبر 


55 م ا ا ع لمي متي قرع العزوة 5 الطوارة 
مأموراً بها في الواقع فهى محسوبة من الغسلة المستحيّة, ولا يضرّها نيّة 
الوحواية لك اعوط إعادة الوضوء لاحتال اعتبار قصد كونها ثانية في 
استحباءهاء هذا ولو كان آتياً بالغسلة الثانية المستحبّة وصارت هذه ثالثة تعيّن 
البطلان لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد. 


فيا اكناخ اذات العمل وإضنافقيا الل اله.:والمفووعن أنه أ ىبذات القبيلة القاضة وقد 
أضافها إلى الله سبحانه على الفرض ومعه يحكم بصحّتها . 

وثانيتهما: أنا نحتمل أن يكون متعلق الأمر الاستحبابي خصوص الغسلة الثانية 
التي قصد بها عنوان الغسلة الثانية وال رتلف طنش الفنناة النامةه سيك 2 
ينو بها ولم يقصد بها الغسلة الثانية فلم تقع مصداقاً للمستحب كا أنها ليست مصداقاً 
للواجب فتقع باطلة, والمسح بها مسح ببلة ماء خارجي فيحكم ببطلان الوضوء. 

وهذا المعنى وإن كان محتملاً فى نفسه إِلَا أنه مردود: 

أوْلاً: باطلاقات الأخبار الآمرة بالغسلة الثانية استحباباً. لأن مقتضى إطلاقها أن 
كل غسلة كانت مصداقاً للغسلة الثانية في الخارج محكوم بالاستحباب قصد بها 
عنوانيا أ لم يقصد. 

وثانياً: لو أغمضنا النظر عن إطلاق الأدلّة فقتضى البراءة عدم اعتبار قصد عنوان 
النانية في الغسلة الثانية المستحبة في الوضوء, وذلك لا باجراء البراءة في الممستحب 
ليقال إنكم منعتم عن جريانها في المستحبات حيث لا ضيق فيهاء بل باجرائها عن 
تقيد متعلق الأمر الوجوبي وهو الوضوء بعدم غسلة ثانية لم يقصد بها عنوانها حق 
توجب بطلانه, فالغسلة الثانية غير مبطلة للوضوء قصد بها عنواها ام لم يقصد. فلا 
محالة تكون متصفة ومحكومة بالاستحباب والبلة بلة غسلة استحبابية فلا يكون 
موجباً لبطلان الوضوء. وإن كان الأحوط إعادة الوضوء للاحتال المذكور. 


القاعدة الأوّلية في موارد الجبيرة ا ااال 0 


في أحكام الجبائر 
وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق والأدوية الموضوعة على الجروح 


فصل فى أحكام الجبائر 
إن من كان على موضع من مواضع وضوئه كسر أو قرح أو جرح وقد وضع عليه 
جبيرة يجب أن يسح على الجبيرة على تفصيل يأ عليه الكلام إن شاء الله تعالى. 
وقبل الفريوع و عوائل الحبيرة سه عل امون 


تنبييات المسألة: 

الأوّل: ان متكى التاغدة الأولية يعوب التسم ,عل :من ل يتمكن مرخ الواضوة 
أو الغسل. لثبوت بدليته عنههما بالكتاب والسنّة. لأن القراب أحد الطهورين وقد قال 
اله سبحانه: «قَلّم تجدوا ماءً فَتَيَتَمُوا صَعِيداً طَيّباً "١4‏ فلولا الأخبار الواردة فى 
كناب قبل المبيرة ايها لسكتداما تقال التريضةة حفة إل التيمع لعجو الكل 
عن الوضوء أو الغسلء وإما رفعنا اليد عن ذلك بالأدلّة الدالة على كفاية مسح 
الجبيرة. وعليه فلابدٌ من الاقتصار على كل مورد ورد فيه الدليل بالمخصوص على 
كفاية المسح على الجبيرة. وفي غيره لا مناص من الحكم بوجوب التيمم كما عرفت. 

نعم لو قلنا بقامية قاعدة الميسور وأن الميسور من كل شيء لا يسقط بمعسوره 
لانعكس الحال فى المقام وكان مقتضى القاعدة الأولية تعيّن 57 المورة من قن ان 
فب علنة لعي لاخ الطوار» لان ةس ةمةغل الطيار: التزافةنوعيية: إن امكل 


.1:60 النساء ؛: ”57. المائدة‎ )١( 


١.‏ يي ا ات وي او لاوس العرو 0113 الظهادة 


والقروح والدماميل. فالجرح ونحوه إما مكشوف أو مجبور. وعلى التقديرين إما 
في موضع الغسل أو في موضع المسح., ثمّ إما على بعض العضو أو امه أو تام 
الأعضاء. ثم إِمَا يكن غسل الممحل أو مسحه أو لايمكن. فإن أمكن ذلك 


متمكن من الوضوء الناقص فلا يسقط وجوب الميسور منه بتعذر المعسور منه, لأنّ 
المتعذر إما هو مسح جميع الأعضاء وأما مسح بعضها فلاء فالوضوء الناقص منزل 
منزلة الوضوء التامٌ بتلك القاعدة. ففقتضى القاعدة الأولية فى موارد الجبيرة هو 
الوضوء الناقص ومسح الجبيرة من غير أن تنتقل الفريضة إلى التيمم. لتأخر الطهارة 
القزاينة عن الطيارة اماي 

إلا أنا ذكرنا فى حلّه أن الأخبار الواردة فى تلك القاعدة غير تامّة للمناقشة فى 
سندها أو فى دلالتها”, نعم في العمومات الانحلالية لا مناص من الالتزام بتلك 
القاعدة إلا أنه لا من جهة ثبوتها تعبّدأً بل من جهة تبوتها عقلاً. لاستقلال العقل بأن 
وجوب امتثال كل حكم إنما يتبع قدرة المكلّف لمتعلقه لا لقدرته على متعلق حكم 
آخرء فإذا كان زيد مديوناً لعمرو خمسة دراهم ولم يتمكّن إلا من ردٌ درهم واحد 
وجب ردّه لفكنه من امتثال الأمر بره وإن لم يتمكّن من امتثال الأمر برد غيره من 
الدراهم. وهكذا فى غيره من موارد الانحلال. وأمّا فى المركّبات والمقيّدات فلم يقم 
دليل على وجوب مقدار منها إذا تعذّر بعض أجزائها . 

نعم لو تت رواية عبد الأعلى مولى آل سام في رجل عثر فوقع ظفره وجعل على 
إصبعه مرارة كيف يمسحها؟ قال: يعرف حكم هذا وأشباهه من كتاب الله سبحانه 
وهو قوله: لما جَعَل عَلَيْكُمْ في آلدين مِنْ حَرَجٍ © امسح على المرارة(", لقلنا بثبوت 
قاعدة الميسور ولو فى خصوص الوضوء. وذلك لأنّ المتعذر نما هو خصوصية المسح 
على البشرة وأمّا مطلق المسح فهو غير متعذر في مورد الرواية ومن هنا أمره بالممسح 


)١(‏ مصباح الأصول ؟: //اغ. 
(0) الوسائل :١‏ 514 / أبواب الوضوء ب 79ح 6. 


وضوء الجبيرة في موارد الحرج ب جو وردان الست اواج كا جو الو لان اا نف ل مز قارف ورد عا الي 1 ١6‏ 


على المرارة وقال: إنه وأشباهه يعرف من كتاب الله. فتدل على أن الوظيفة في جميع 
هذه الموارد هو المسح على الجبيرة من دون أن ينتقل الأمر إلى التيمم. إلا أن الرواية 
ضعيفة السند كما أن دلالتها كذلك. وذلك لأن المسح على المرارة نما لا يعرف من 
كتاب الله قطعاً. لأن العرف لا يرى المسح على المرارة ميسوراً من المسح على البشرة 
بل يراهما متعدّداً. ومن هنا لو تعذّر المسح على الجبيرة والمرارة أيضاً لم يتوهّم أحد 
وجوب المسح على الحائط مثلاً بدعوى أن المتعذر إنما هو خصوصية المسح على 
المرارة وأمّا أصل المسح ولو بالمسح على الجدار فهو أمر ممكن, ولعلّه ظاهرء وإفا 
يعرف منه سقوط الأمر بمسح البشرة لتعدّره وأمًا أن المسح على المرارة واجب فم 
لايمكن استفادته من الكتاب, فقوله (عليه السلام): امسح على المرارة. على تقدير 
صحّة الرواية حكم خاص أنشأه الإمام(عليه السلام) في مورده. ولا دليل على 
التعدّي منه إلى غيره. 

فالمتحصل من ذلك: أن مقتضى القاعدة الأولية في موارد الجبيرة هو التيمم. ففي 
كل مورد ثبت كفاية غسل الجبيرة أو المسح علبها فهو وإلا فلا بدٌ من الحكم بوجوب 
التيمم بمقتضى الكتاب والسنة. 

الأمر الثاني: أن في موارد الجبيرة إذا أمكن غسل البشرة أو مسحها برفع الجبيرة 
من غير أن يكون في وصول الماء إليها ضضرر ولا في رفع الجسبيرة وشدّها خرج 
ومشقة, فلا إشكال في وجوب غسل البشرة أو مسحها برفع الجبيرة بمقتضى أدلّة 
وين :نان الأخبار الواردة في الجبائر الآمرة بالمسح على الجبيرة إفا هي فيا إذا 
كان في وصول الماء إلى البشرة ضرر متوجه إلى المكلف. ومع عدمه فلا تشمله 
الأخبار فيتعيّن غسلها ولعله ظاهر. 

وأما إذا كان في حل الجبيرة وشدّها مشقّة ولم يكن في وصول الماء إلى البشرة 
ضررء فهل يكفى جعل موضع الجبيرة في الماء وارتقاسه فيه حتى يصل الماء إلى تحتها 
و هو البشرة أو لابدٌ من المسح على الجبيرة؟ أما إذا كانت الجبيرة في مواضع المسح 
فجعل موضع الجبيرة في الماء ما لا إشكال في عدم كفايته. لأن الواجب هو المسح 


1000101 0 [ [  [ [ [100 ١. 
بلا مشقّة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه”" في‎ 
الماء حتى يصل إليه بشرط أن يكون امحل والجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرههما‎ 
وجب ذلك. وإن ل يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير!**)‎ 


ولا يتحقق المسح بوصول الماء إلى البشرة. وأما إذا كانت الجبيرة في مواضع الغسل 
وفرضنا تحققه برمس موضع الجبيرة في الماء بأن تحقق به مفهوم الغسل أعني جريان 
الماء على البشرة ولو بأدنى مرتبة منه. فظاهر جماعة ومنهم الماتن (قدس سره) 
كفايته ووجوبه. 

والتحقيق: أن غسل الموضع إذا كان ممكناً مع التحفظ على الترتيب المعتبر في 
الوضوء أعني غسل العضو من الأعلى إلى الأسفل كما إذا كان متمكناً من رفع 
الجبيرة. فلا إشكال فى تعينه ولزوم رفعها مقدّمة لتحقق الغسل المعتبر في الوضوء 
وكما إذا لم يكن عليه جبيرة أصلاً فانٌ الغسل وإيصال الماء إلى البشرة مترتباً معتبر في 
الوضوء. كان على الموضع جبيرة أم لم يكن فعلى تقدير وجودها يتعين رفعها مقدّمة. 
وأمّا إذا لم يمكن غسله مع الترتيب ففي كفاية وضع الموضع على الماء ووصول الماء إلى 
البشرة ولو مع تحقق مفهوم الغسل إشكال. لعدم حصول الترتيب المعتبر معه. 

وأمّا ما قد يتوهّم في المقام من الاستدلال على كفاية وضع امحل في الماء وإن فاته 
الترتيب المعتبر في الوضوء بموثقة عمار أو إسحاق بن عبارء حيث أسندها إلى كل 
نيا ف الوسائل عن ان عبدالله (عليه السلام) «في الرجل ينكسر ساعده أو موضع 
من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحلّه لحال الجبر إذا جُبْر كيف يصنع ؟ قال: إذا أراد 
أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده 


د الاكتفاء به مع عدم حصول الترتيب حل إشكال ول الأظهن:رعاية التزدي عيقد: 
0 0000 او الحم ري م ا ن تطهير امحل النجس بلا ضرر في الغسل 


أنحاء الضرر في وضوء الجبيرة ا اي ا 0 
وقد أجزأه ذلك من غير أن يحلّه» "١‏ حيث دلت على كفاية جعل موضع اللجبر في 
الماء مع فوات الترتيب المعتبر في الوضوء. فيدفعه: ان الرواية وإن نقلت على الكيفية 
المتقدّمة فى الوسائل. وقال بعد نقلها: إن الشيخ رواها بهذا الاسناد عن إسحاق بن 
عبار مثله. إلا أن صاحب الحدائق رواها في الحدائق على نحو آخر حيث بدل قوله: 
«فلا يقدر أن يحله» بقوله: فلايقدر أن يمسح عليه 7". والموجود في كتاب الشيخ في 
هذا الموضوع هو الثاني!"' الذي نقله صاحب الحدائق (قدس سره). ولعل الاختلاف 
من جهة تعدد الروايتين وكون إحداهما عن عمار والأخرى عن إسحاق بن عمار 
وصاحب الوسائل قد عثر على ما نقله الشيخ (قدس سره) في مورد أخر. 

وكيف كان فالموجود في الرواية ليس هو تعذر حل الجبيرة بل تعذر المسح على 
البشرة, فعلى تقدير أن ما رواه صاحب الحدائق هو الأصح تدلّ الرواية على أن من 
م يتمكدّن من غسل مواضع الغسل بمسحها كا هو العادة ‏ لبداهة عدم وجوب المسح 
في اليد والساعد يجب ان يجعل موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى بشرته, ولا 
تنظ الروانة ال سقوط اعقبان الترتيب:وككذ» لأنه من الجائز أن يكون:وصول:الماء 
إلى البشرة مع مراعاة القرتيب أي بغسل الأعلى إلى الأسفل . هذا كله فيا إذا مككن من 
جعل موضع الجبر في الماء . وأما إذا لم يتمكن من ذلك أيضاً فلا إشكال في تعيّن غسل 
الجبيرة أو مسحها كما يأتٍ تفصيله إن شاء الله تعالى!؟. 

الأمر الثالث: أن عدم القكّن من إيصال الماء إلى البشرة يتسبب من أمور: 

أحدها: تضرّر ا لحل بوصول الماء إليه كما هو الحال في الكسر وفي أغلب الجروح 
والقروح. ولا إشكال حينئذ في انتقال الوظيفة إلى مسح الجبيرة. وهو الغالب في 
الأسئلة والأجوبة في الروايات كما أنه مورد صحيحة الحلبى عن أبي عبدالله 


. أبواب الوضوء ب 79ح‎ / 160 :١ الوسائل‎ )١( 
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62 في ص غ١.‏ 


١‏ ا ع الويف اام اج ا رادا وني اد ل م 1 شرح العروة / الطهارة 


(عليه السلام) الآمرة بمسح الخرقة الموضوعة على القرحة إذا كان يؤذيه الماء أي 
0" 

وثانمها: تضدرره بتطهيره ومقدّمات غسله وإن 1 يتضرر بمجرد وصول الماء إليه 
وبنفس غسله, لأن تطهيره يتوقف على صب الماء الكثير لازالة الدماء وغيرها من 
النجاسات الموجودة فيه وهو يستلزم نفوذ الماء فيه فيتضرر به. وهذا بخلاف مجدّد 
غسله حيث لايتضيرٌر به لقلّة الماء وسرعة مروره عليه . وفي هذه الصورة أيضاً لا بدٌ 
من مسح الجبيرة لان القروح والجروح بحسب الغالب متنجسة بالدمء وإزالته تستلزم 
الضرر وإن لم يكن مجرّد وصول الماء إليه موجباً للضررء ولا يوجد جرح من غير 
الدم إلا قليلاً هذا. على أنه مورد صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج حيث قال: «ويدع 
ما سوى ذلك مما لايستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته»”" لأنه في 
مفروض المسالة لا يستطيع من غسل الجراحة. فإن مقدماته وهي إزالة نجاستها 
ضررية وهي عبث ولعب بالجراحة. 

وثالثها: نجاسة الحل من غير أن يكون غسل الجرح ولا مقدّمته وهو تطهير 
أطرافه ونفسه ضاررياً في حقه. وهذا يتصور بوجوه. فقد يستند ذلك إلى ضيق 
الوقت بحيث لا يسع لتطهيره وغسله للوضوء. وأخرى يستند إلى قلّة الماء وإن كان 
الوقت متسعاً إلا أن الماء لا يسع لتطهيره ثم التوضوؤ به لأنه لو طهره لم يبق له ماء 
للوضوء. وثالثة يستند إلى عدم القدرة على حل الجبيرة أو غيرها نما يمنع عن وصول 
الماء إلى تحته وإن كان لا يضره الماء على تقدير وصوله إليه كما في الكسير. حيث 
لايتمكن من حل جبيرته ونزعها حتى يصل الماء تحتهاء فهل يجب عليه أن يمسح 
الجبيرة في هذه الصورة ايضا او ينتقل امره إلى التيمم ؟ 


نوزتال مس لبي حي اع خنا عد اومقين المائن ا(قادسن يرن 3١‏ انداعيا 
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أنحاء الضُرر في وضوء الجبيرة ا 
لايمكن المساعدة عليه. وذلك لأن مورد الأخبار الواردة في مسح الجبائر بين ما كان 
وصول الماء إلى البشرة موجبأ للضرر وبين ما كان مقدّمة غسلها ضررية كما في 
الصورتين المتقدمتين. ولم يرد نص على مسح الجبيرة فها إذا كانت البشرة نجسة من 
غير أن يكون في غسلها ولا في مقدّمته ضدررء فلو صمّ المسح على الجبيرة حينئذ 
لصح المسح عليها في غير موارد الجرح أيضاً ولم يختص به. كما إذا أصابت قطرة 
نجس على أحد مواضع وضوئه وم يتمكّن من إزالتها من غير أن يكون الموضع 
كسيراً أو يجحروحاً. فهل يتوهّم أحد كفاية المسح على الجبيرة حينئذ؟! لوضوح أن 
الوظيفة هي التيمم وقتئذ لعدم تمكن المكلّف من الماء ولم يقل أحد بجواز المسح على 
الخرقة حينئذ. وحيث إن المورد ما لم ينص على جواز المسح فيه على الجبيرة فلا 
مناص من الرجوع إلى الأصل الذي أسسناه في المسألة وهو وجوب التيمم فها لم 
ينص على كفاية المسح فيه على الجبيرة هذا. 

وقد يتوهشّم استفادة كفاية المسح في المقام من صحيحة عبدالله بن سنان «عن 
الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال (عليه السلام): يغسل ما حوله» "١‏ نظراً إلى أن 
السؤال فيها عن الجرح وهو مشتمل على النجاسة غالباً. ولأجل نجاسة امحل م 
يامره بغسله ولا بالتيمم بل امر بغسل ما حوله. 

ولايخى أن الرواية والسؤال فيها ناظران إلى نفس الجراحة بما هي ولا نظر فيها 
إلى عوارضها كالنجاسة بوجه وإنما سئل فيها عن نفس الجرح, والمستفاد ‏ بحسب 
المتفاهم العرفي ‏ من السؤال عن الجرح إنما هو تضيرره بالماء أو بغيره. فقد دلت 
الرواية على أن الجرح إذا كان غسله موجبأ للضرر يجب غسل ما حوله, ولا دلالة 
ها على كفاية المسح على الجبيرة عند نجاسة الحل بالجرح أو بغيره. فهذه الصورة لم 
ينص على مسح الجبيرة فيها فلابدٌ فيه من التيمم. 


.7 أبواب الوضوء ب 79ح‎ / 515 :١ الوسائل‎ )١( 


١‏ م ا ا ا 000 شرح العروة 5/ الطهارة 
أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها فإن كان مكشوفاً (*070) 


أحكام الجرح المكشوف 

)١(‏ شرع (قدس سره) في أحكام الجرح المكشوف وحكم بوجوب المسح على 
نفس الجرح إذا لم يكن فيه ضرر وإلا فيمسح على خرقة يضعها على الجرح, فلو م 
يمكن ذلك أيضاً لضرره حكم بوجوب غسل ما حوله. ولكن الأحوط أن يضم إليه 
التيمم أيضاً. 

أما ما أفاده (قدس سره) من مسح نفس الجرح وإلا فيمسح ما وضعه عليه من 
الخرقة فهو يبتنى على ان مسح البشرة ميسور لغسلها المعسور بالنظر العرفي كا ان 
لا يسقط بالمعسور فيجب المسح على البشرة أُوَّلاً وإلا فسح الخرقة ومع تعسرهما 
بغسل أطرافه ويضمٌ إليه التيمم. لذهابهم إلى أن الطهارة لا تتبعض . 

ولكن فما أفاده من أوّله إلى آخره حال للمناقشة, وذلك لأن مسح البشرة ليس 
مرتبة ضعيفة عن غسلها فلا يعد ميسوراً للغسل بالنظر العرفي. بل هما متقابلان 
واحدها غين الآخرء اللهة إلا أن. حر الماء سخه امن جزه الجر آخر الا أنه 
خارج عن مفروض الكلام لأنه غسل حقيقة وكلامنا فى المسح هذا. ثم على تقدير 
ليس من المراتب النازلة لغسل البشرة فكيف يعد ميسورا بالنظر العرفي من الغسل 
المتعسر ؟! نعم إذا كانت الخرقة موضوعة من الابتداء وقبل الوضوء أعنى بها الجبيرة 
فلا إشكال في كفاية مسحها للروايات. على أن الاعتبار أيضاً يساعد على ذلك لأن 
المخرقة المشدودة على البشرة معدودة من توابع الحسد وملحقاته فالمسح عليها 
كالمسح على الجسد, هذا كله بحسب الصغرى. 


(:) لايبعد تعين التيمم حينئذ في الكسير . 


وأمّا كبرى ما أفاده فقد مر غير مرّة أن قاعدة الميسور لم تتم لحف ووانا ها هنذا 
أوذاكلة نعي او تخرووا يقغية الأع "ندا وولالديا عقلنا إن الم عل الراز: 
ميسور من غسل البشرة المعسور على الفرض لحكمنا بجواز المسح على الخرقة في 
المقام أيضاً. لدلالتها على أن ذلك حكم يستفاد من كتاب اله فى مورد الرواية 
وأشباهة اله آنا طعيفة النشك:والدلالة كبا غك وغلية: فالمعين نهو الأخل باظلاق 
صحيحة عبدالله بن سنان المتقرّمة الآمرة بغسل ما حول الجرح فحسب سواء تكن 
من مسح الجرح أو الخرقة أم لم يتمكن, إذ لو كان مسح الجرح أو الخرقة واجبا 
لتعرضت اندلا محالة: وفيت اننا مطلقة لترك الايشقضال فيا قلا مناضن مدن 
الاكتفاء بغسل أطرافه فحسب . 

واخا هنا 01نم نيد ضمٌ التيمم إلى الوضوء بغسل أطراف الجرح فالظاهر أن وجهه 
عا 0 المح واي 8 
متمكن من الوضوء التام ٠‏ ولأجل دوران الأمر بينها وهما متباينان حكم بوجوب 
غسل ما حول الجرح وقال: الأحوط ضمّ التيمم إليه. 

إلا أن الصحيح الاقتصار على وجوب غسل أطراف الجراحة فقط. وذلك لأنا إن 
بنينا على أن الأخبار الآمرة بغسل ما حول الجرح أو القرحة مطلقة وأنها فى مقام 
البيان كما هو الصحيح فلا حالة نحكم بمقتضى إطلاقها على أن صاحب القرحة أو 
الجراحة المكشوفة يغسل ما حوها فقط. سواء كان متمكناً من مسح الجراحة أو 
استفصاها بين القكن من المسح وعدمه. لأنها حينئذ كالتخصيص ف أدلّة وجوب 


)001( تقدّمت فى ص غغ١.‏ 


١٠6‏ ام رن افرع الكرو 1 /"الطياية 


يجب غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة!*! عليه والمسح عليها مع الرطوبة, وإن 
أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض 
وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه. لكن الأحوط ضمّ 
التيمم اليو (#*1, 


الغسل في الوضوء كا لا يخ بل نلقزم حتى مع قطع النظر عن الأخبار الواردة في 
كفاية المسح على الجبيرة في الجبور. لأنها إذا لم تكن موجودة أيضاً كنا نلقزم بذلك في 
الجرح المكشوف بمقتضى إطلاق الروايات. 

وأنا اذا هنا عن هده الأطلاق نيا يغوي انها ردق ليان وعدورب سل 
الأطراف فى الجملة, وأما أنه كذلك حتى مع القكن من المسح فلا لعدم كونها بصدد 
البيان من تلك الجهة فهي مجملة, فلا مناص من الحكم بوجوب التيمم في مفروض 
المسالةة.وذلك :آنا عمل القتضاصى :تلك الأكباز الآمرة بقسل ما نكو ل ارا حدق 
كان متمكناً من مسح الجرح أو الخرقة دون من كان عاجزاً عنه ىا هو مفروض 
الكلام. وحيث لا إطلاق للأخبار على الفرض فلا نص على كفاية الوضوء الناقص 
فى من به جرح مكشوف فوظيفته التيمم لأنه فاقد الماء. 

فعلى ما ذكرناه يدور الأمر في أمثال المقام بين وجوب غسل الأطراف فقط مطلقاً 
ولو مع القككّن من المسح وبين وجوب التيمم. وحيث إنا بنينا على إطلاق الروايات 
الآمرة بغسل ما حول الجرح أو القرحة فلا محالة يتعين الحكم بكفاية الوضوء 
الناقص في من كان به جرح مشكوف مطلقاً. سواء تمكن من المسح أم لم يتمكّنء فلا 
وجه لضي التيمم إليه, هذا كلّه فما إذا كان المكشوف هو الجرح أو القرح. 


(#) على الأحوط الأولى. ومع القكن من المسح على البشرة فالأولى الجمع بين المسحين. 
)22) ل" ان بتركه . 


أحكام الكسر المكشوف 

وأمّا الكسر المكشوف فهل يأ فيه ما ذكرناه في القرحة المكشوفة فيجب عليه 
غسل ما حوله فقط من غير مسح موضع الكسر ولا الخرقة ولا ضمٌ اتتيمم إليه على 
ما ذكرناه, أو هو مع مسح الموضع أو الخرقة أو ضير التيمم إليه على ما ذكره الماتن 
فلاس سو | ن الوظيفة حينئذ هي التيمم فحسب؟ 

ظاهر المتن كبعضهم أن حكمه حكم الجرح المكشوف فيمسح امحل إن تكن وإلا 
فيمسح على الخرقة التي يجعلها عليه ولا فيغسل أطرافه ويضم فير التيمم إليهء'بل :ظاهر 
بعض الكلمات أن الأعذار المانعة عن وصول الماء إلى غيره من مواضع الوضوء مطلقاً 
كذلك وإن لم يكن هناك جرح أو كسرء كما إذا كان جرحه بحيث يتألم من وصول الماء 
إلى موضع معيّن من وجهه أو الرمد المانع من وصول الماء إلى ظاهر عينه, فإنه يمسح 
ذلك امحل أو الخرقة إن أمكن وإلا فيكتني بغسل أطرافها ويضمٌ التيمم إليه هذا. 

ولكن الصحيح اختصاص ذلك الحكم بالجرح أو القرحة المكشوفتين, وذلك 
لاختصاص الأخبار الآمرة بغسل ما حوله بهما أي بصاحب الجرح أو الفرح ولا نص 
على ذلك في الكسر المكشوف, نعم ورد الأمر بغسل أطراف الكسر وأنه لا يعبث 
جر حته١"‏ إلا أنه مختص باجبور دون المكشوف, بل الوظيفة التيمم حينئذ لعسدء 

فمكنه من الوضوء التام. وقد عرفت أن الأصل الأُوَّإي في من عجز عن الوضوء التام 
هو التيمم إذا لم يرد فيه نص على كفاية الوضوء الناقصء بل قد ورد الأمر بالتيمم في 
الكسر بدلا عن الجنابة كا ياتي وإنما خرجنا نحن عن مقتضاه في الكسر المجبور 
بالروايات على ما يأتٍ عليه الكلام إن شاء الله تعالى". ومن ذلك يظهر الحال في 
بقيّة الأعذار التي يضرّها الماء. فإن ذإ افرط و تاليا المي النده تكن الكل مين 
الوضوء التاء . هذا كلّه إذا كان الجرح أو الكسر المكشوفين في مواضع الغسل . 


١9 أبواب الوضوء ب‎ / 417 :١ كما في ذيل صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج. الوسائل‎ )١( 


اح .1١‏ 
() في ص .197-1١91‏ 


غ6١‏ ل ا ا ل شرح العروة 5/ الطهارة 
وإن كان فى موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة!* 
والمسح عليها بنداوة7", وإن لم يمكن سقط وضمٌ إليه التيمم”" وإن كان مجبوراً 
وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة”" إن كانت طاهرة 


الكسر ني موضع المسح 
انها ايض ل" وليل عليض لأ امنيح عنالن المخرقة الاأجعيد لنس :مور 
للمسح على البشرة. ولم يدل دليل على كفاية المسح عليها في المسح الواجب في 
الوضوء لو سلمنا أنه ميسور من المسح المعسورء نعم إذا كانت المنرقة موجودة من 
الابتداء بأن كان اجرح محبوراً لكفى المسح عليها من المسح الواجب بمقتضى الأخبار. 
(1) وفيه: أنه لا موجب لوجوب الوضوء الناقص وضمّ التيمم إليه. بل الوظيفة 
حينئذ هو التيمم من الابتداء لذلك الأصل المؤسس في أوّل المسالة. حيث قلنا إن م 
يتمكن من الوضوء التام يجب عليه التيمم إلا أن يقوم دليل على كفاية الوضوء 
الناقص في حقّه وهو مفقود في المقام, نعم إذا تمكن من المسح على نفس الجرح أو 
القرح تعيّن, لأنه في موضع المسح الواجب ولأجل كنه منه يجب أن بمسح عليه. 


الجبيرة وأقسامها وأحكامها 

(؟) وتفصيل الكلام في المقام أن الجبيرة إما أن تكون في موضع الغسل كالوجه 
واليدين وإما أن تكون في موضع المسح كالناصية والرجلين. 

ما إذا كانت في مواضع الغسل فقتضى صحيحة الحلبى ١‏ وغيرها من الأخبار 
الواردة في المقام أنه يغسل أطراف الجبيرة ويمسح عليها بدلاً عن غسل البشرة التي 
تحتهاء وفي ذيل بعضها أن لا ينزع الخرقة ولا يعبث بجراحته 7". بلا فرق في ذلك بين 


(#) على الأحوط الأولى. والأقوى تعيّن التيمم عليه. 
)١(‏ الوسائل 77:١‏ / ابواب الوضووبب 1ح 5. 
(؟) وهي صحيحة عبدالرحمن المتقدمة في ص .١1/‏ 


الجبيرة فى مواد ضع المسح أو الفّسل مما ل ل را وم اط ا لا ل 18187 
أو أمكن تطهيرها وإن كان في موضع الغسل. والظاهر عدم تعين المسح (*) حينئذ 
فيجوز الغسل أيضاً. والأحوط إجراء الماء عليها مع الامكان بإمرار اليد من 


الجبيرة في مواضع الكسر وبين مواضع الجرح والقرحء بل القرح لا تحتاج إلى دليل 
خاص لأن الجرح يشمله بعمومه. لأن القرحة هي الجرح المشتمل على القيح 
كالجروح المسببة عن المواد المقتضية في البدن. والجرح اعم ما فيه قيح وما لا قيح 
فيه كالجرح بالسكين ونحوه. 

وأمّا إذا كانت في مواضع المسح ولا بدّ من فرضه فما إذا كانت الجبيرة مستوعبة 
للعضوء إذ لو كان بق منه شيء يتحقق به المسح الواجب وجب مسح نفس البشرة 
لقكنه منه وهو خارج عن نحل الكلام, إذ البحث فما إذا لم يتمكن من المسح الواجب 
على البشرة ‏ فأيضاً لابدٌ من مسح الجبيرة فإنه يجزئ عن مسح البشرة, و هذا لا 
لرواية عبد الأعلى مولى آل سام حيث أمره (عليه السلام) بمسح المرارة الموضوعة 
على إصبعه وظفره!'' وذلك لأما ضعفة السند ومخدوشة بحسب الدلالة. بل 
للأولوية العرفية, لأن العرف إذا أل إليه أن المسح على الجبيرة يكني عن غسل 
البشرة فيستفيد منه أن المسح عليها يكفي عن مسح البشرة بطريق أولى. وعلى 
الجملة إن المسح إذا كان كافياً عن غسل البشرة فهو كاف عن مسحها أيضأ 
بالاولوية. 

ويدلنا على ذلك ما ورد في صحيحة الحلبي من قوله: «أو نحو ذلك من مواضع 
الوضوء»!' حيث عطفه على قوله: «في ذراعه» فإنه يشمل ما إذا كانت القرحة في 
مواضع المسح. فقد دلت على أنه في هذه الموارد يمسح على الخرقة. وأمّا ما في ذيلها 
من قوله (عليه السلام): «وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها» 
() بل الظاهر تعينه وعدم إجزاء الغسل عنه. 


.6 أبواب الوضوء ب 74ح‎ / 414 :١ الوسائل‎ )١( 
١ أبواب الوضوء ب 79 ح‎ / 517 :١ (؟) الوسائل‎ 


١6‏ للمطد و وما م م ماو واو 22 الوه 17( الطهارة 
دون قصد الغسل أو المسح, ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في 


حيث إن الضمير في «ليغسلها» راجع إلى الذراع ٠‏ فهو غير مناف لما ذكرناه. لأنه من 
جهة أن مورد الرواية هو القرحة في الذراع لا من جهة اختصاص الحكم بمسح 
الخرقة بمواضع الغسل . 

وإن شئت قلت: إن الغسل فبها بالمعنى الأعم من المسح, ومعناه أنه يغسلها أي 
المخرقة ‏ في مواد ضع الغسل ويمسح عليها في مواضع المسح كا يدلّ عليه صحيحة 
كليب الأسدي. حيث ورد فيها أنه «إن ن كان يتخوف على نفسه فليمسح على 
جبائره» ١١‏ لوضوح أنها كا تشمل الجبيرة في مواضع الغسل كذلك يشملها في مواضع 
المسح. على أنه لم ينقل خلاف في جواز المسح على الجبيرة إذا كانت في مواضع المسح 
عند عدم تَكنه من إيصال الماء إلى البشرة. 


غيات المسالة: 

ثم إن في المسألة جهات من الكلام: 

الأولى: أن المكلّف إذا لم يتمكن من مسح البشرة في الجبيرة في مواضع الغسل فلا 
كلام في تعيّن المسح على الجبيرة كما عرفت. وأمّا إذا قكن من مسح البشرة بنزع 
الجبيرة فهل يتعيّن عليه مسح البشرة بدلا عن غسلها ولا يجزئ مسح الجبيرة حينئذ 
أو يجب عليه مسح الجبيرة كا إذا لم يتمكن من مسح البشرة؟ ذكر الماتن أن المسح 
على البشرة هو المتعيّن على الأحوط بل لايخلو عن قوّة ثم احتاط بالجمع بين المسح 
على الجبيرة وعلى امحل . 

إلا أن ما أفاده (قدس سره) خلاف ظواهر الأخبار وتما لا مساغ له. لآن 
الأخبار الآمرة بالمسح على الخرقة والجبيرة مطلقة وغير مقيّدة بما إذا لم يتمكن من 


.8 أبواب الوضوء ب 79ح‎ / 10 :١ الوسائل‎ )١( 


المسح على البشرة فلا يمكن المصير إليه. فإنها ظاهرة في أن مسح الجبيرة واجب 
تعييني لا أنه خيّر بين المسح على الجبيرة أو البشرة لا مع القكن من مسح البشرة ولا 
مع عدمه. فها أفاده (قدس سره) مما لايمكن المصير إليه. فإنه لا يتم إلا على وجه 
اعتباري وهو أن المسح على نفس العضو أقرب إلى غسله من المسح على أمر 
خارجي وهو الجبيرة. إلا أن الوجه الاعتباري لايمكن الاعتاد عليه في قبال 
الروايات؛ فالمتعيّن المسح على الجبيرة ة مطلقاً قكّن من المسح على البشرة أم لم 

الجهة الثانية: أن المكلّف في مواضع المسح على الجبيرة مخيّر بين غسل الجبيرة 
بدلاً عن غسل البشرة وبين مسحها أو أن المسح واجب معيّن ولا يجزئه غسلها. 
ذهب الماتن (قدس سره) إلى التخيير ثم احتاط بالجمع بينههما باجراء الماء على الخرقة 
بامرار اليد عليها من دون قصد الغسل او المسح. 

وهذا إِمّا بدعوى أن المراد بالمسح المأمور به في الروايات هو الغسل, لأنه قد 
نطلق: ونراةمتة الفسسل الما موق يها اغا بهو عسل الحبثرة دون مسحيا وعنذا عت 
لايمكن المساعدة عليه لأن المسح بحسب المتفاهم العرفي إفا هو في مقابل الغسل 
أعني إمرار اليد على العضو برطوبة لا أنه بمعنى الغسل, ولا سما في الوضوء الذي هو 
مركب من المسح والغسل, فالمسح المستعمل في الوضوء ظاهر في إرادة ما هو مقابل 
الغسل عرفاً. على أن مسح الخرقة مما لا شكال في جوازه ولو مع القكن من غسلها 
بوني وي سييد بالسوا اليات 

وما من جهة أن الغسل قد ثبت جوازه على طبق القاعدة وهي قاعدة الميسور 
والمسح لا دليل على وجوبه ٠‏ لأ ن الأوامر الواردة في مسح الجبيرة ة إنما وردت فى مقام 
دفع توهم الحظر. حيث إن الإنسان يتخيّل في تلك الموارد أن الواجب غسل الجبيرة 
وقد دفعه ا 0 
الوجوب., وهذا يكون المكلّف مخيّراً بين مسح الجبيرة وغسلها. 


١64‏ وت ا حو ما ا واد قاطت طوس اين الع الفرروة 1 الطبانة 
موضع الغسل. ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تام الجبيرة, ولا يكف مجرّد النداوة 
نعم لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل والفْرّج بل يكى صدق الاستيعاب 
عرفاً. هذا كلّه إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة وإِلا فالأحوط 


ويندفع ذلك بأن الغسل لم يثبت جوازه على طبق القاعدة, لعدم تهامية قاعدة 
المبسور في نفسهاء وعلى تقدير تماميتها غير منطبقة على المقام. لأن غسل شيء 
أجنبي عن البشرة كيف يكون ميسوراً من غسل البشرة, لأنه في مقابله أمر مغاير 
بع لا أنه مرق نازلة حلم فلو سلمنا أن الألكبال لا مدل عل وجوت الس يكنينا 
في نني التخيير جرد الشك في جواز غسل الجبيرة وكفايته عن مسحها وعدمه, مضافاً 
إلى ما عرفت من أن الأخبار ظاهرة في وجوب مسح الجبيرة متعيّناً لا على نحو 
السب ووو قبل الجنن» المع أن الع هو فذق ق. شه ,ولا ضري 

الجهة الثالثة: أن المسح لابدٌ وأن يكون مستوعباً للجبيرة ولا يجسزئ مسح 
بعضهاء وذلك لأن مسح الجبيرة بدل من غسل ما تحتها من البشرة, فكما أن البشرة 
يجب غسلها مستوعبة فكذلك مسح ما هو بدل عنه. نعم لايجب التدقيق فى مسحها 
لأن المستفاد من الأخبار إنما هو وجوب ما يصدق عليه مسح الجبيرة عرفاً. فلو 
مسحها على نحو صدق أنه مسح الخرقة بتامها كى, فالتدقيق غير لازم والتتبعيض 
غير جائز. 

الجهة الرابعة: إذا لم يتمكن المكلّف من مسح الجبيرة لنجاستها وعدم تمكنه من 
تطهيرها أو لغير ذلك من الأمورء ذكر الماتن أنه يضع على الجبيرة خرقة طاهرة 
فيمسح على تلك الخرقة, وإن لم يمكنه ذلك فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل 
أطراف الجبيرة وبين التيمم . 

وتفصيل الكلام في هذه المسألة أن الجبيرة التى لايكن مسحها قد تكون بمقدار 
الماراحةا وه كوو ننه علي ان فاو كات رقدرها فالظاهر أن لتم سه وكرت 


تعيّنه!*. بل لا يخلو عن قوّة إذا ل يمكن غسله كما هو المفروض. والأحوط الجمع 
بين المسح على الجبيرة وعلى امحل أيضاً بعد رفعهاء وإن لم يمكن المسح على 
الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فان أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب 
ذلك 0**. وإن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على 
غسل الأطراف والتيمّم . 


غسل أطراف الجراحة ولا يجب عليه ضمٌ التيمم إليه ولا وضع خرقة طاهرة لمسح 
عليهاء وذلك لأن المستفاد من صحيحة الحلبى١"‏ وغيرها من الأخبار الواردة في 
المسألة أن شرع نا كن هن المع عل رةه فحنن كذ إذا كا نهل هرا شيعه 
جبيرة, وإذا لم تكن عليها جبيرة يجب غسل أطرافها ويجزئه ذلك عن المأمور به. فإذا 
فرضنا أن المكلّف لايتمكن من مسح جبيرته الموضوعة على جرحه سقط الأمر 
بمسحها للتعذر فيكفى غسل أطراف الجرح كا في المكشوف. وأما أنه يجب عليه 
إحداث خرقة ووفساا عل كن تاكيك امنا دين التقيان لي غرفت اغا 
دلت على كفاية مسحها عن الغسل المأمور به فها إذا كانت موجودة على العضو في 
نفسها وأما إيجادها وإحذاثها فلا دليل على وجوبه. ولا يقاس هذا بتطهير الجبيرة 
والمخرقة إذا أمكن, وذلك لأن تطهيرها مقدّمة وجودية للمأمور به وهو مسح الجبيرة 
بعد كونها موجودة فى نفسهاء وأمّا أصل إيجاد الجبيرة فهو مقدّمة الوجوب دون 
الوجود فلا يجب إيجادها فيكني حينئذ غسل أطراف الجبيرة التي هي بقدر الجراحة 
نعم وضع خرقة طاهرة والمسح عليها احتياط بحض وهو حسن على كل حال. 


() فيه منع. والأظهر تعيّن المسح على الجبيرة. 
(#) على الأحوط الأولى إذا كانت الجبيرة بمقدار الجرح, وأما إذا كانت زائدة عليه فالأظهر 


.١118- ١1417 تقدّم ذكرها فى ص‎ )١( 


0 مسي م م ةلقرو 31 الطياوة 
[096] مسألة :١‏ إذا كانت الجبيرة فى موضع المسح١"‏ ولم يمكن رفعها 
والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى امحل هل يتعيّن ذلك 


وأَمّا إذا كانت الجبيرة أطول وأزيد من الجرح فالمتعيّن في حقه التيمم . وذلك لعدم 
قَكّنه من الوضوء التام أو ما بحكمه لفرض عجزه عن مسح الجبيرة وعدم قَكّنه من 
غسل أطراف الجرح., لأنّ مقداراً منها تحت الجبيرة التى لا يمكنه مسحها. وقد أسسنا 
في أوائل المسألة أن كل من لم يتمكّن من الوضوء فهو مأمور بالتيمم. ولا يجب عليه 
وضع المخرقة الطاهرة عليها لما عرفت, نعم وضع الخرقة الطاهرة والمسح عليها مع 
الضم إلى التيمّم جرد احتياط . فتحصل أنه مكلف بغسل أطراف الجراحة والجبيرة في 
الصورة الأولى والتيمم في الصورة الثانية, سواء تَككّن من وضع خرقة طاهرة والمسح 
عليها أم لم يتمكن. 


حكم الجبيرة في موضع المسح 

)١(‏ أمّا إذا لم يمكن إيصال الماء إلى البشرة بوجه فلا إشكال في أن المسح على 
الجبيرة يحزئ عن مسح البشرة وذلك لما قدّمناه آنفاً, وإما الكلام كلّه فها إذا تمَكّن من 
انضال الماء إل النقترة فهل حي علية ايضال الماء إل البشرة بصب ال ماء عل المبارة 
مكدّراً أو بوضع الموضع فى الماء» أو يتعين عليه المسح على الجبيرة, أوضبي عليه 
ا جمع ينهم أو 0 وظيفته التيمم حينئذ ١‏ وجوه: 

ما احتّال وجوب التيمم في حقّه فهو في غاية الضعف والسقوط. لأن الأخبار 
المتقدّمة إذا تت دلالتها على أن المسح على الخرقة بدل عن المسح على البشرة فهو 
متمكن من الوضوء لا حالة. ومعه كيف ينتقل امره إلى التيمم . 

وَآمًا عو .وغوب: انضبال الاء ال البشرة فيى تن عل قامية قاعدة المبسؤز 
نظراً إإى أن إيصال الماء إليها ميسور من المسح المأ موو بد المفدو, :و نناققد نا أقترنا 


الجبيرة فى مواضع المسح 0 
إليه غير مدّة من عدم تقهامية القاعدة كبرى. على أنها غير منطبقة على المقام لعدم 
كونه من صغريات تلك الكبرى, فإن إيصال الماء إلى البشرة المساوق مع الغسل كيف 
يكون ميسوراً من المسح المأمور به. لأنه أمر وإيصال الماء أمر آخر هذا. 

وقد يستدل على ذلك بموثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام): «في الرجل 
ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذا جبر 
كيف يصنع ؟ قال (عليه السلام): إذا أراد أن يتوضأً فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع 
الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده»7". وفيه: أن الموثقة ظاهرة في أن السؤال 
نا هو عن حل الجبيرة بتوهم وجوبه وأنه إذا لم يمكن حلها ماذا يصنع, وقوله (عليه 
السلام) في ذيلها: «حتى يصل الماء إلى جلده» قرينة قطعية على أن الجبيرة إنا كانت 
في حل الغسل, إذ لو كانت في موضع المسح لم يكن إيصال الماء إليه واجباً ولو مع 
القكن من حل الجبيرة فضلاً عما إذا لم يمكنه ذلك لأن المسح غير إيصال الماء كما لعله 
ظاهر. ولا يقاس ما نحن فيه بكفاية الغسل عن المسح في الرجلين عند التقيّة. وذلك 
لأنه أمر ثبت بدليله وهو مختص بوارد تعذر المسح للتقيّة ولا يشمل المقام ما لايمكن 
المسح على البشرة للجبيرة, فقياس أحدهما بالآخر مع الفارق, والقياس لا نقول به. 
فالموثقة إنما تختص بمواضع الغسل وأنه إذا أمكنه إيصال الماء إلى البشرة وجب, ولا 
دلالة لها على وجوب إيصال الماء إليها فى مواضع المسح . 

وأا الخال بوجوب النع عل المبيرة وإيضال الماء إل" النقترة مع هو سيد 
إلى العلم الإجماللي بوجوب أحدهما بعد العلم خارجاً بعدم وجوب التيمم حينئذء إذ 
المكلف يعلم في مفروض المسألة بوجوب أحد الأمرين في حقه. ويدفعه أنه إنها يت 
إذا لم يكن للأخبار المتقدّمة إطلاق يشمل صورة كن المكلّف من إيصال الماء إلى 
البشرة مع أن إطلاقها ما لا ينبغي المناقشة فيه. لأن صحيحة الحلبى وصحيحق 
عنداه بن منان والأبدي كلها زمطلقة ولااضص الأسن فيا تسم سبد ناذا 1 


. أبواب الوضوء ب 9ح‎ / 10 :١ الوسائل‎ )١( 


3 مي د ا و رارع لمرو 1 ار الظهارة 
أو يتعين المسح على الجبيرة؟*) وجهان, ولا يترك الاحتياط بالجمع . 
[0941] 0 ": إذا كانت الجبيرة مستوعبة ررك من ده 


فالاجزاء 032 فلا يترك الاحتياط 5 ان لباه والتيمم: 


يتمكّن المكلّف من إيصال الماء إلى البشرة. فالمتعيّن هو المسح على الجبيرة مطلقاً 
نكن فن إبصال الماء إل النشيرة أء ل :يمكقو وان كات الايصال أعوط, 
ال ب ل ا ا 
ام ونه التبمى حيفة: الأن الو ضوع غنيتلقا د ومس حعان والكاق» عا جر كم 
جميعها. وقد عرفت أن الأصل الأوّلي في كل مورد لم يتمكن المكلف من الوضوء 
المأمور به هو التيمم إلا أن يقوم دليل على كفاية المسح على الجبيرة عن الغسل أو 
المسح المامور بهء ولم يقم دليل على كفاية مسح جميع أعضاء الوضوء عن غسل 
بعضها ومسح بعضها الآخر ولعله ظاهر. نعم ضمٌ المسح على الجبائر إلى التيمم 


او 
وكا اذا كاقة الرة سفرعة نشو واغه كالوحة او الندوى و كورهيا #الظاهد 
انتقال الأمر إلى التيمم أيضاً. وذلك لعدم تمكنه من الوضوء لأنه غسلتان ومسحتان 


والمفروض عدم تكنه من إحدى الغسلتين أو المسحتين لأن الجبيرة مستوعبة للعضو 
على الفرضء وقد عرفت أن الأصل الأوّإي في كل من عجز عن الوضوء المأمور به 
هو التيمع إلا أن يقوم.دليل بل كقاية المببع عل الحمسيئرة عن غدل اليمقترة او 
مسحهاء وم يقم دليل على كفاية مسح تام العضو الواحد عن غسله أو مسحه. وذلك 
لأن الظاهر المستفاد من الأخبار أن موردها ما إذا كانت الجبيرة على جزء من العضو 


(2) هذا هو الأظهر. 
(#) والأحوط ضمّ التيمم إلى الوضوء. 


الواجين صف لاتشك نون تيه انها اومق خيلة كلق ونا تمدن من سل 
بعضه أو مسح بعضه دون بعضه الآخر. فدونك صحيحة الحلبى : «الرجل تكون به 
القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضاً ويمسح 
عليها» إلخ'''. فإن ظهورها في كون القرحة في جزء من ذراعه وهو الذي يعصبه 
بالخرقة نما لا يكاد يخنى. 

وصحيحة ابن الحجاج «يغسل ما وصل إليه الغسل ما ظهر نما ليس عليه الجبائر 
ويدع ما سوى ذلك نما لايستطيع غسله, ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته»'' فإن 
الظاهر إرادة أنه يغسل مقداراً من عضو واحد ويدع المقدار الآخر الذي فيه الجبيرة 
لا انه يغسل إحدى يديه ويدع يده الاخرى. 

وكذلك موثقة عمار”" لظهورها في أن الجبيرة إنما كانت على خصوص ذراعه لا 
اا كانت مستوعنة لتقام يده. 

وصحيحة عبدالله بن سنان «عن الجرح كيف يصنع به؟ قال (عليه السلام): 
سل ها جوله» وان ل يذكر قبا المع عل الخبيزة إلا انها ذكر فق سائر الاحيان. 
فالروايات 5] ترق إعا دلت عل كقانة سد القبية عن غضل البشرة اوها فا 
إذا كانت الجبيرة على بعض العضوء وأمًا إذا كانت مستوعبة للعضو بتامه فهو تنا 2 
يذل شىء-من الأخبار على كناية الس غل الجبيرة فيه عن غسل البشرة أو 
ستحهاءافقد خزرافة أن قاض الأضتل الذى أشيماء ف أزَل امسالة تدم الهم 


1 
إيانا .9 


)١(‏ الوسائل :١‏ 277 / أيواب الوضوء ب 74ح ؟. 
(؟) الوسائل 217:1١‏ / ابواب الوضوء ب 79ح .١‏ 
() الوسائل :١‏ 510 / أبواب الوضوء ب ”7ح 7. وقد تقدّم ذكرها في ص .١71١‏ 
() الوسائل 3 7/55 آيوات الوضوعةت 6 لا 


0 00 ١) 


بق الكلام في رواية كليب الأسدي'0". فإن قوله (عليه السلام): «فليمسح على 
جبائره» قد يدعى شموله لما إذا كانت الجبيرة مستو عبة لتقام عضو واحد. ويندفع 
بعدم مول إطلاقها لمثل المقام لندرته. وإلا فيمكن أن يستدل باطلاقها على كفاية 
مسح الجبائر فيا إذا كانت مستوعبة لجميع أعضاء الوضوء مع أنهم لايلتزمون 
بكفايته في مثله . فالصحيح في هذه الصورة ما ذكرناه وإن كان ضيّ المسح على الجبيرة 
إل العتهع الخوط. 


فذلكة الكلام 

انالا غيان الواردة تهون ها "اذ ااكاقت المبعر "مسعوغة نطو يواعد فضاد عن 
قام الأعضاء وذلك أما صحيحة الحلبي فلأن قوله: «الرجل تكون به القرحة في 
ذراعه»!"' ظاهره أن القرحة إِنما كانت في بعض يده وأن الذراع ظرف تلك القرحة 
لا أنها كانت مستوعبة لقام العضو. حيث إن هذا التعبير أعنى قوله: «القرحة في 
ذراعه» لا يستعمل في موارد استيعاب القرحة للعضو. بل ان نا إذا كانت فى 
بعضه دون بعضه الآخر. 

والذي يدلنا على ذلك هو ما ورد في ذيلها من أمره (عليه السلام) بغسل ما حول 
القرح إذا كان مكشوفاً. لأنه كالصريم في عدم كون القرحة مستوعبة لقام العضو 
حيث إن مورد الرواية بصدرها وذيلها واحد وهو القرحة فى العضو إلا انها إذا كانت 
بحبورة يمسح على الجبيرة وإذا كانت مكشوفة يغسل ما حوها. فيدأنا ذيل الصحيحة 
على عدم كون القرحة مستوعبة لقام العضو. وأظهر منها الأخبار الآمرة بغسل ما 
وضل اليه الماع وتو كها سوق ذلك ::واما.رواية كليت الأولاى فقن عرفت المناققة 
في موها للمقام. فالصحيح أن التيمم هو المتعيّن في هذه الموارد وإن كان ضمٌ التوضؤ 
بالمسح على الجبيرة أحوط . 


)00( المتقدّمة فى ص .١01‏ 
(؟) الوسائل :١‏ 77+ / أبواب الوضوء ب 79ح ؟. 


الجبيرة في الماسح أو الممسوح 01012121 0 ا 


[091] مسألة ": إذا كانت الجبيرة في الماسح فسح عليها بدلا عن غسل 
امحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة أي الحاصلة من المسح على 


جب 0" 


[] مسألة :: إنا ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح 
بتامه, وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة!" يجب المسح على البشرة. مثلاً لو 
كانت مستوعبة تام ظهر القدم مسح عليهاء ولو كان من أحد الأصابع ولو 
الخنصٍر إلى المفصل مكشوفاً وجب المسح على ذلك. وإذا كانت مستوعبة عرض 
القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها فى محلّها. 

[44] مسألة 0: إذاكان فى عضو واحد جبائر متعدّدة يجب الغسل أو المسح 


إذا كانت الجبيرة في الماسح 

)١1(‏ لما دل على أن المسح يعتبر أن يكون بنداوة الوضوء في اليد. كا في قوله (عليه 
السلام): «وتسح ببلة يمناك ناصيتك»)(" والأخبار الواردة في كفاية المسح على 
الجبائر نما تدل على أن الجبيرة كالبشرة, وأما أن المسح بها لا يعتبر فيه أن يكون 
بتداوة الوتضوع :فهو عا لا دليل عليه 


ما يشترط في الانتقال إلى مسح الجبيرة 

(1) كما إذا استوعبت الجبيرة تام عرض الرجل إلا بمقدار مسمّى المسح أو أنها 
اقلت عدا رانو لوطا وبق مقدار منه قبلها وبعدهاء فإنه يجب أن يمسح نفس 
البشرة بمقدار المسمّى عرضاً لأنه المامور به وهو متمكن منه. ويجب ان يبمسح ما قبل 
الجبيرة وما بعدها لقكنه من مسح البشرة المامور بها بذلك المقدار ويمسح على الجبيرة 
في المقدار المتوسط . 


)١(‏ الوسائل :١‏ 177 / أبواب الوضوء ب الاح ؟. 


١‏ واوا ازا عع و ادوص تي بويع العووة 110 الطهارة 
فى فواصلها'''. 

[0] مسألة 1: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان 
بالمقدار المتعارف مسح علمها!" وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن 
رفعها رقعها'" وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليهاء وإن لم يمكن 
ذلك مسح عليها لكن الأحوط '*' ضمٌ التيمم أيضاً خصوصاً إذا كان عدم إمكان 
الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضاً بالماء 12. 


الجبائر المتعدّدة فى حل واحد 

)١(‏ كبا يجب المسح على الجبائر فيغير الفواصل, لشمول قوله (عليه السلام) 
حينئذ: «ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته»! للجبائر المتعددة لأنها جمع. ويغسل 
المتوسطات أو يمسحها لفكنه من المأمور به. ولم يدل دليل على كفاية المسح على 
الجبائر عن مسح البشرة أو غسلها في غير مواضع الجبر. 


إذا وقع بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة 

(؟) لأن كون الجبيرة بمقدار القرحة من غير زيادة ولا نقصان غير متحقق في 
الخارج. وعلى تقدير تحققه فهو أمر نادر قليل ولا يكن حمل الأخبار عليه بل يحمل 
عن المتما وك الكناى_ وهو كوي اتيت زائدة عو مدان لتر اجة با لتدار التسارت 
50 

(6) لقككّنه من مسح البشرة أو غسلها المأمور به. 


الصّور المتصوّرة للعجز في المقام 
620 عدم القكن من رفع المقدار الزائد من الجحبيرة يتصور على وحوه: فتارة 


(:) الأظهر فيه تعيّن التيمم بلا حاجة إلى المسح على الجبيرة. 
)١(‏ في صحيحة ابن الحجاج المتقدّمة في ص .١17‏ 


الجبيرة غير المتعارفة ل 011111232132121 1 1 000 


لايتمكّن من رفعه لاستلزامه ضرراً خارجياً في حقه. كا إذا فرضنا أنه غير متمكن 
من شدّ الجبيرة وإغغا شدّها الطبيب على أسلوب خاص وغط مخصوص, فلو رفعها 
لاحتاج إلى الحضور عند الطبيب ثانياً وهو غير ميسور في حقّه أو مستلزم لبذل مال 
ونحوه. والمتعيّن حينئذ التيمم في حقه, لأن الأخبار الآمرة بالمسح على الجبائر مختصة 
بما إذا كان في غسل موضع الجرح أو القرح أو مسحه ضرر لتلك الجراحة أو القرحة. 
واما إذا فرضنا ان المورد سليىم لا جرح فيه ولكنه لو غسله او مسحه يتوجه عليه 
ضرر خارجي فهو خارج عن الأخبار. ومقتضى الأصل الوك وجوب التيمم 

واخرى لأسكن من رفم القذان الا اتشوقه] ما عاد مجه لا عن مه 
ضرر خارجيء بل من جهة استلزامه الضرر في ذلك المورد السليم الذي هو نحت 
الزائد من الجحبيرة. كا إذا كان بحيث لو وصله الماء حدثت فيه جراحة أو قرحة ثانية 
من غير أن تستلزم ضيرراً في القرحة الأولى أبداً. وهذه الصورة أيضاً يجب فيها 
التيمم, لأن أخبار الجبيرة مختصة بما إذا كانت هناك جراحة أو قرحة يضرها غسلها 
أو مسحهاء وأما الموضع السليم الذي لا جراحة ولا قرحة فيه إذا استلزم غسله أو 
بنيعة خوورا: لو ليده اراح اى التاحة كين عا لأتسميلة الاخبان امدداء مضي 
الأصل الأَوّمي هو التيمم حينئذ وإن كان ضير الوضوء بمسح الجبيرة إليه أحوط كما 
يتعّض له في المسألة التاسعة إن شاء اللّه تعالى, وإن كان بين المقام وتلك المسألة فرق 
بسيط وهو أن مفروض تلك المسألة عدم قرح ولا جراحة فى موضع الوضوء ولكنها 
تتولدان بغسله أو يتوجه بغسله ضرر إلى غيرهماء وأما في المقام فالمفروض وجود 
قرستة أو بعراقة لذ يشنيها الماعرونا لا قرع فيد نا نهر أطراق :فلك القرصة الوافدة 
يك الرالد مو ا سه 

وثالثة لايتمكن من رفع المقدار الزائد وغسل ما تحته أو مسحه لاستلزامها 
تضرّر القرحة أو الجراحة الأول لا أنهما يولدان ضرراً غيرهما. والصحيح في هذه 
الصورة أيضاً هو التيمم. لأن الأخبار الواردة في كفاية المسح على الجبائر مختصّة بما 


١4‏ عع اك قرو اراق اما اواو اوري اقرع العرياة 1 را الطوارة 
[501] مسألة ": فى الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه 
يجب أوّلاً أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه 7" ظ 
[؟70] مسألة 6: إذا أضرٌ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف 7" 


إذا كانت الجراحة بغسلها متضيرٌرة فإذا لم يتضرّر بغسلها أي غسل نفس الجراحة - 
يغسلها كا في صحيحة الحلبي : وإن كان لايؤذيه الماء فليازع الخرقة ثم يغسلها. وإذا 
تضرّرت فليمسح على الجبيرة7", وأما إذا فرضنا أن الجراحة تتضرّر بغسل غيرها 
كالمواضع السليمة تحت المقدار الزائد من الجبيرة فهي مما لا تستفاد كفاية المسح فيها 
على الجبائر من الروايات, ومع عدم شمول الروايات لا مناص من الحكم بوجوب 
التيمم. لأنه الأصل الأو في كل مورد لم يقم فيه دليل على كفاية المسح على الجبيرة 
وإن كان ضمٌ الوضوء إليه بمسح الجبيرة أحوط . 

)١(‏ تقدّم أن المستفاد من الأخبار وجوب غسل الأطراف في الجرح المحكشوف ولا 
يعتبر أن يضع عليه خرقة طاهرة مسح عليها :إلا أن الماقن (قدسن سترة) الخقاط 
بذلك سابقاً . وعليه فإذا أراد أحد العمل بذلك الاحتياط فيغسل جميع أطراف الجرح 
ولا ثم“ يضع الخرقة عليه ويمسح عليها بوالقااك ار رفييا د البكائر 
مقداراً من الأطراف التي يجب غسلها . والغرض من قوله: يجب أوّلاً أن يغسل إل 
ليس هو الوجوب الشرطي الموجب لبطلان الوضوء على تقدير المخالفة, بل المراد من 
ذلك تحصيل اليقين بغسل ما يجب غسله من الأطراف, وعليه فلو فرضنا أنه وضع 
الخرقة أَوّْلاً ثم غسل الأطراف إلا أنه رفعها حين غسل ما حول الجرح بحيث تكن 
من غسل ما وجب غسله من الأطراف كفى. 


إضرار الماء بأطراف الجرح 
(55] اذا كانت القريحة عل اصبعة وكات متطز و يفل الستاعل مدلا. 


)١(‏ الوسائل :١‏ 117 / أبواب الوضوء ب 9ح ؟. 


تضرّر أطراف الجرح ا ةز 2 01110 [ [ ذا 0 
يشكل كفاية المسح على الجبيرة "١‏ التى عليها أو يريد أن يضعها عليهاء فالأحوط 
غسل القدر الممكن !* والمسح على الجبيرة ثم التيمم 


)١(‏ وذلك لأن الأخبار الواردة في الجبيرة إغا دلت على كفاية مسح الجبيرة فيا إذا 
كان هناك جرح أو قرح أو كسر في مواضع الوضوء بحيث يتضرر بوصول الماء إليه 
وأما إذا فرضنا موضعاً من بدنه لا قرح ولا جرح فيه ولكن الجرح في مكان آخر 
يتضرّر بوصول الماء إلى ذلك الموضع الذي لا قرح ولا جراحة فيه فلا إطلاق في 
شيء من الأخبار يشمل ذلك. ومع عدم ثمول الروايات ينتقل فرضه إلى التيمم لا 
حالة هذا. 

وقد يتوهّم أن قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: «إن كان يؤذيه الماء 
فليمسح على الخرقة»٠‏ باطلاقه يشمل المقام, إذ يصدق أن وصول الماء إلى ساعده 
مثلاً يؤذيه وإن لم يكن عليه جراحة, إذ المفروض أن بوصول الماء إلى ساعده يتضرّر 
الجرح الموجود في إصبعه ومعه يضع خرقة على ساعده ويمسح عليها. 

ون فحتد ها قدمتاة من أن المراد:فن إبذاء الماء افيا لنسن هو .مظلق الكيداء بالمخناء 
بل المراد ما إذا كان وصول الماء إلى اجرح مؤذياً له لا وصوله إلى ما لا جرح فيه 
وذلك لقوله (عليه السلام) بعد ذلك: «وإن كان لا يوذيه الماء فلينزع الخرقة م 
ليغسلها» فإن الضمير راجع إلى القرح, ومعناه أن القرحة إن تضرّرت بوصول الماء 
إلها فليمسح على الخرقة وإن لم تتضرّر به فليغسل نفس القرحة. وأمّا إذا تضرّرت 
القرحة بوصول الماء إلى موضع لا قرح ولا جرح فيه فلم يدلّنا شيء من الأخبار 
على كفاية المسح على الخرقة بدلا عن غسل الموضع السلم أو مسحهء بل وظيفته 
التيمم حينئذ وإن كان ضمّ الوضوء بالمسح على الخرقة في الموضع السليم إليه أحوط 
جود احتال تكليفه بذلك واقعا. 


(:#) وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم. 
)١(‏ الوسائل :١‏ 1 / أبواب الوضوء ب 9ح ؟. 


578 اطي اقيم العريوة 57 الطياوة 
وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فغتفر (). 


[70] مسألة : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضيره استعمال 
الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم. لكن الأحوط صم الوضوء مع وضع خرقة 
والمسح عليها أيضاً مع الامكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله7". 

[غ10] مسألة :٠١‏ إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع 


)١(‏ إذ العادة قاضية بأن في موارد الجرح والقرح لا يتيسّر غسل جميع أطرافهها 
بحيث لايبق منها شيء. فتضرّر الجرح بوصول الماء إلى أطرافه بالمقدار المتعارّف 
كتضدرّره بوصول الماء إلى نفسه أمر عادي متعارف فحكمه حكمه. 


إذا أضيرّه الماء من دون جرح ونحوه 

توفت الممالة كالممالة السابقة يوا لادرد فيا اظير :هق جببا رتكا وميا اشاذه 
(قدس سره) فيها هو الصحيح, لأن أخبار الجبيرة كما عرفت مختصة بالجريج 
والكسير والقريم, وأما من ليس على مواضع وضوئه شيء من ذلك إلا أنه لمرض 
قشري يتضدرر بوصول الماء إلى موضع من بدنه فهو خارج عن موارد الأخبار, 
والتكليف حينئذ التيمم. لأن الوضوء غسلتان ومسحتان على الكيفيّة المستفادة من 
الأخبار والمفروض عجز المكلّف عنها لتضرره بالماء في موضع من بدنه فيتعين التيمم 
في حقه, وإن كان ضير الوضوء مع وضع الخرقة والمسح عليها إلى التيمم أحوط . 

ودعوى أن الواجب فى حقه هو الوضوء بالمسح على الخرقة لقاعدة الميسور, 
مندفعة بما مر غير مرّة من عدم تّامية القاعدة بحسب الكبرى. على انا لو سلمناها في 
محلها فلا يمكن الاعتاد عليها في المقام ونحوه من الواجبات التي لما بدل شرعي 
كالتيمم للوضوء: لان ربّ الماء ربٌ الصعيد ى) في الخبر )١(‏ فلم يتعسر الوضوء في 


)١(‏ كما في صحيحة الحلبي : «لأن ربٌ الماء هو ربٌ الأرض». وفي صحيحة ابن أب يعفور: «إن 
رك الحاة الوروك الصميد» الوستائل 807717*/ أبوات التيمم بن 127 


إضرار الماء من دون جرح 0 
الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعيّن التيمم ". 
[504] مسألة :١١‏ فى الرَمّد يتعيّن التيمم إذا كان استعمال الماء مضيرّاً 
مطلقاً '" أما إذا أمكن 0 أطراف العين من غير ضيرر وإفا كان يضرٌ العين 
فقط فالأحوط الجمع'* بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها 
وبين التيمم. 
17 مسألة ؟١١:‏ محل القصد داخل فى الجروح '' فلو لم يمكن تطهير,(** 


حقه حتى يقتصر بالميسور منه لقكنه من بدله. 

)١(‏ وقد اتضح حال هذه المسألة مما قدمناه في المسائل السابقة, لما عرفت من أن 
أخبار الجبيرة مختصة بما إذا كانت الجراحة أو القرحة أو الكسر في شيء من مواضع 
الوضوء بحيث كانت تتضرر بوصول الماء إليها. وأما إذا كانت مواضع الوضوء سليمة 
عنها بأجمعها إلا أن غسلها أو مسحها أوجب الضرر في الجراحة الموجودة في محل 
آخر فهو خارج عن موارد الأخبار ولمكان عدم تمكنه من الوضوء فينتقل فرضه إلى 
التيمم لا حالة . 

المرمد يتيمّم 

(1) وكذا الحال فوا إذا كان مضيراً لعينه فقط. وذلك لأن من به المد ليس بجريم 


ولا بكسير ولا بقريم فهو خارج عن موارد الأخبار. وحيث إِنّه عاجز عن الوضوء 
فتصل النوبة إلى التيمم في حقه. 


حل الفصد من الجروح 
(0) فحكمه حكمها فلا نعيد. 


(5) والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم. 


١‏ 000 اا 
أو كان مضرّاً يك المسح على الوّصلة التى عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف 
وإِلّا حلها وغسل اللمقدار الزائد ثم شدّهاء كما أنه إن كان مكشوفاً يضع عليه 
خرقة '*) ويمسح عليها بعد غسل ما حوله, وإن كانت أطرافه نجسة طهرها. وإن 
لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيّم (#*000, 
[1007] مسألة :لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه 
حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره". 


)١(‏ بل يتعيّن عليه التيمم, لعدم ثمول أخبار الجبيرة لما إذا لم يتمكّن من غسل 
الموضع أو مسحه لا لأجل القرح أو الجرح أو الكسر بل لأجل أمر آخر كتضرّره. 
ومع عدم شموطا تصل النوبة إلى التيمم لأنه الأصل الأوَّإي كما مرّ. وكذلك الحال فيا 
إذا لم يمكن تطهير أطراف امحل من جهة الجبيرة المشدودة عليه. لأنه لو حلّها 2 
يتمكن من شدّها أو خرج منه الدم الكثير ونحو ذلك. 

(1) لاطلاق أدلته ولعلّه مما لا إشكال فيه, وإنما الكلام في حكم الجرح العمدي أو 
الكسر كذلك تكليفا لا من ناحية حرمته في نفسه للاضرار. بل من جهة انه تفويت 
اختياري للواجب المنجز وهو حرام. وتوضيحه: 5 الظاهر المستفاد من أخبار 
الجبائر كالمستفاد من أخبار التيمم أن المسح على الجبيرة كالتيمم طهارة عذرية 
والواجب الأَوّإي فى حق المكلفين هو الطهارة المائية أعنى الوضوء, فكنا أن المكلّف 
[لاشكل عليه رقت العاف وهو عار والتلك ضرم عله ترق ناك الوتسوي لان 
تفويت للواجب المنجز فى حقه وإن كان يجب عليه التيمم بعد ذلك, فكذلك الحال في 
المقام, لأنه إذا دخل عليه الوقت وهو متمكن من الوضوء من غير الجبيرة لايجوز له 
تفويت ذلك الواجب المنجز في حقه بجرح عضوه أو بكسره ونحوهماء نعم لو ارتكبه 
وعصاه يجب عليه الوضوء مع المسح على الجبيرة لا محالة. 


(#) على الأحوط كما مر. 
(:#:#) على الأحوط. والأظهر فيه جواز الاكتفاء بالتيمم. 


القير فى مواضع الوضوء اا 000101012101 1 ااا 


جرح لاوا عوسي ام 
ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة7*7١‏ والأحوط ضر التيمم أيضا. 


اللأاصق ببعض المواضع 

)١(‏ لعل هذا هو المشهور بينهم . والكلام في مدرك ذلك. لأنّ أخبار الجبائر مختصّة 
بالجراحة والقرحة والكسرء وأما مع عدم شيء من ذلك وكون الموضع عبلئما فنالا 
دليل على أن اللأاصق عليه حكنه حكم الجبيرة. واستدل على ذلك في كلام شيخنا 
الأنصاري (قدس سره) بتنقيح المناط "١‏ وأن المناط في أحكام الجبائر ليس هو وجود 
الجرح والخرقة عليه. وإنما المناط عدم تمككّن المتوضئ من إيصال الماء إلى بشرته 
وهذا متحقق في المقام أيضاً لتعذّر إزالة اللاصق أو تعسره. 

وفيه: أن تنقيح المناط أشبه شيء بالقياس. بل هو هو بعينه؛ وذلك لعدم علمنا 
بمناطات الأحكام وملاكاتها. فترى انا نحكم بكفاية غسل اطراف الجرح المشكوك 
في صحّة الوضوء مع عدم غسل قام الأعضاء أو مسحه ‏ لعدم وجوب غسل الجرح 
ولا مسحه ‏ ولا نلتزم بكفاية الوضوء الناقص فما إذا توضا واعضاؤه سليمة ولم يف 
الماء ثقام أعضائه بل بق منها شيء ولو بمقدار موضع الجرح أو أقل في الجريج. كما أن 
شيخنا الأنصاري وغيره لا يلتزمون بكفاية الوضوء حينئذ وليس هذا إلا لعدم علمنا 
بالمناط فليكن الأمر في المقام أيضاً كذلك. 


وأمّا ما أفاده صاحب الجواهر (قدس سره) من القطع بفساد القول بوجوب 
(*#) هذا إذا كان ما على حل لو مو واد ا 0 تعيّن التيمم إذا لم يكن الشىء اللاصق 


1 0 90 (01) 


00 0 ١/4 
التيمم بدلاً عن الغسل والوضوء لمن كان في يده شيء لاصق كالقير إذا لم يتمكن من‎ 
إزالته ما دام الحياة7". فهو أيضاً يلحق بكلام شيخنا الأنصاري (قدس سره) فإن‎ 
دعوى القطع بالفساد بلا موجب. فإنا نلقزم بكفاية التيمم ما دام الحياة في مثل الرمد‎ 
وغيره من الأمراض إذا لم تبرأً ما دام الحياة فليكن المقام أيضاً كذلك. أفلم يرد أن‎ 
التراب أحد الطّهورين7") وأنه يكفيك عشر سنين ؟ 7" فالقطع بالفساد من غير وجه.‎ 

وعليه فالصحيح أن يفصل في المقام بين ما إذا كان اللاصق دواء طلىي به على شيء 
من مواضع وضوئه وما إذا لم يكن دواء. فني الأَوّل نلقزم بأحكام الجبائر لصحيحة 
الوشاء الدالّة على أن مثله يمسح على طلىي الدواء © هذا من غير فرق بين أن يكون 
تحته جرحاً أو كان سليماً وإنها وضع الدواء لمرض جلدي أو غيره. 

وأمّا إذا كان اللاصق غير الدواء كالقير ونحوه فيفصّل فيه بين ما إذا كان في غير 
حال التيمم كما إذا لصق بذراعه فحينئذ يتعين في حقه التيمم, لعدم تمكنه من الوضوء 
الماموويةو:وفه عرفت أن أخبار الخبيرة لا شحله #الأضل هوا تيدر يعد كي هن : 
وما إذا كان على حال التيمم كما إذا كان على يديه أو وجهه فيجب عليه الجمع بين 
الفيضم والؤضوعم وذلك لآن الام صيفد يدوويين احعالين» فاما ان تلتزم. يسفوظ 
الصلاة في حقه لأنها مشترطة بالطهور وهو غير متمكن منه فلا يجب فى حقه الصلاة 
وإما أن نلتزم بعدم سقوطها. 

والأوّل مما لا يمكننا الالتزام بهء لإطلاق ما دلّ على وجوب الصلاة وأنها لا تسقط 
بحال وأن الواجب على كل مكلف في كل يوم خمس وإطلاق ما دل على اشتراطها 


.١5١8 :7 الجواهر‎ )١( 

(؟) الوسائل ": 35806 / ابواب التيمم / ب 5" ح .١‏ وهي صحيحة محمّد بن حمران وجميل 
وفيها: «إنّْ الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهورا». 

(5) كما في رواية السكوني: الوسائل 7: 319 / ابواب التيمم ب 5١ح‏ ؟١.‏ 

(5) الوسائل :١‏ 10 / أبواب الوضوء ب 39 ح 5. 


[4] مسألة ١6‏ : إذاكان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضرّه نجاسة باطنه7. 


]17١[‏ مسألة 17: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح 
عليه بل يجب رفعه وتبديله. وإن كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم يعد 
مسح الظاهر تسافا فيه فلا يضر وإلا بطل وإن لم يمكن نزعه أو كان مضبراً (*) 
فإن عدّ تالفاً **) يجوز المسح عليه وعليه العوض لالكه 7" والأحوط استرضاء 


بالطيارة أنه لاملذة الا طيور دوقن قتمًا فى اذل الكتاي أن الطهور نا يتطير بيه 
وهو أعم من الماء والتراب لأنه أحد الطهو 00 ومقتضى هذين الاطلاقين أن 
الصلاة واجبة فى حق المكلف في مفروض المسالة وانها ايضا مشترطة بطهارة خاصة 
لا حالة . وتلك الظّهارة ا كي مخ تمل القين أو شعصية وإننا تحتو الشديقه 
كذلك, ومقتضى العلم الإجماللي بوجوب أحد الأمرين أن يجمع بين التيمم والوضوء 
مع وجود اللاصق على مواضع التيمم . 

)١(‏ لأن الدليل إنغا دل على اعتبار الطّهارة فى ماء الوضوء, فإذا فرضنا نجاسة 
اعقناك الوضويكة تخو دوسي شحسن الماء فلا محالة يقتضى بطلانه, وأما إذا كانت 
اوه إل لاد ؤلةو لان هل كرتا سوعة لطادن الرك وج سرام كاذك الجعرية 
واد ةتوكاق بباطنرا يا دوق طاهرها وها إذاكاقت ستعددة. 


إذا كانت الجبيرة مغصوبة 

(1) لا إشكال في أن المسح على الجبيرة إذا لم يعد تصرفاً في المغصوب كما إذا 
كان ظاهرها مباحاً ‏ يجوز المسح عليها لعدم حرمته. كما لا كلام في أنه إذا عدّ 
تصرّفاً في المغصوب وأمكن نزعه ورده إلى مالكه من غير أن يتوجّه ضرر عليه 


() لايبعد وجوب النزع في بعض صور التضيرر أيضا. 
() لايترك الاحتياط باسترضاء المالك في هذا الفرض أيضا. 
)0١(‏ شرح العروة 7 :3. 


7 سان ايب وو و عط زم روطو وجو اع واو ل بع ايت اقرع الغزيوة 5 ب الطيارة 
المالك أيضاً أوّلاً. وإن لم يعد تالفاً وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو 
إجارة» وإن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه 
وبين التيمم. 


يجب نزع الجبيرة المغصوبة وردها إلى مالكها. لحرمة التصرف فى مال الغير ووجوب 
رد المال إلى مالكه, فبعد نزعها إما ان يجبر الموضع بشيء مباح فيمسح عليه وإما ان 
يبق اجرح مكشوفاً فيغسل ما حوله. وما الكلام في جهات: 

الجهة الأولى: إذا كان نزع الجبيرة المغصوبة مضدراً فى حقه فهل يجب عليه نزعها 
ورذها إلى مالكها ايضا او لايجب ؟ ذهب الماتن (قدس سيره) إلى عدم وجوب الرد 
إلى مالكها فما إذا عدّ تالفاً. 

ولكن الصحيح وجوب نزعها وردها إلى مالكها في هذه الصورة أيضاً. وذلك لأن 
الضرر على نحوين. فقد يكون الضرر على نحو لا يرضى الشارع بتحققه فى الخارج 
كا إذا كان نزعها مؤدياً إلى هلاكه فلا يجب النزع والرد إلى مالكها حينئذ, لأن ما دل 
على حرمة التصرف في مال الغير مزاحم بما دل على حرمة إهلاك النفس ال محترمة 
ووجوب حفظها. فحيث إنه أهم فلا محالة يتقدّم على حرمة التصرف في مال الغير. 
وأخرى يكون الضرر من غير ما لا يرضى الشارع بوقوعه كم إذا كان نزع الجبيرة 
موجدباً لأشتداد مرضه أويطء.يرئه أو إل قزر مال أو إيلاقة» فقنظى إطلاق ما 
دل على حرمة التصرّف في مال الغير في مثله وجوب نزعها وردها إلى مالكهاء ولا 
مانع عن ذلك إلا ما يتوهّم من شثهول قاعدة نفي الضرر للمقام وهي توجب تخصيص 
ما دل على حرمة التصرّف في مال الغير. ولكنا ذكرنا في محله أن القاعدة لاتشمل 
أمثال المقام لأنها امتنانية وإجراؤها في المقام على خلاف الامتنان7", لأن معناها 
جواز التصرّف في مال الغير من غير إذنه ولا تثبت القاعدة ذلك بوجه. والظاهر أنهم 


.013-60140 مصباح الأصول ؟:‎ )١( 


م يختلفوا فى وجوب رد المال إلى مالكه فها إذا كان ردّه موجباً للتضرر المالمي في حقه 
فإذا لم تشمل القاعدة المقام فيكون حال الضيرر النفسي كالمالي فلا يمنع عن وجوب 
وذ الال لصوب امالك 

الجهة الثانية: إذا كانت الجبيرة المغصوبة معدودة من التالف كبا هو الغالب. لآن 
الخرقة بعد فصلها عن ثوب الغير مثلاً لا مالية لها. فهل يجوز المسح عليها أو لا بدٌ من 
استرضاء المالك أو نزعها إذا أمكن ؟ ذهب الماتن إلى جواز المسح عليها وقال: وعليه 
العوض لالكه. وقيل: إن هذه المسألة مبتنية على أن الضمان بالتلف والإتلاف راجع 
إلى المعاوضة القهرية بين المال التالف والمال المضمون بهء أو أن الضمان محض غرامة 
ولا رجوع له إلى المعاوضة بوجه. فعلى الأوّل يجوز المسح على الجبيرة المعدودة من 
التالف, لأنها باتلاف الغاصب انتقلت إليه وقد ضمن عوضها بالمعاوضة القهرية, 
فليس للالك المطالبة بالمواد الباقية بعد إتلاف المال لانتقالها إلى ملك المتلف فيجوز له 
المسح على الجبيرة في المقام. وهذا بخلاف ما إذا قلنا بالثاني, لأن الجبيرة حينئذ باقية 
على ملك مالكها الأوّل فلا يجوز التصرف فها بالمسح إلا برضاه هذا. 

والصحيح عدم ابتناء المسألة على ذلك, وذلك لأن انتقال المال التالف إلى المتلف 
باتلافه تما لم يلتزم به أحد فوا نعلمه من أصحابناء لوضوح أن الإتلاف ليس من أحد 
الأسباب الموجبة للانتقال؛ فلم يقل أحد بأن الثوب المملوك لأحد إذا أحرقه 
الغاضي: فيو ملك القاضببالمفاوضة القهرة فيظهن لد“فدييةه:: أو القطعات 
المنكسرة في الكوز ملك لمن أتلفه وهكذا. 

نعم وقع الخلاف في أنه إذا أغرم المتلف وأدى عوض ما أتلفه فهل يكون ذلك 
معاوظة يق نما أداةءوما اتلقه, فالقطعات المتكينة للمتلف وهكذا غير هاا اتلقه 
5 ماليته وبق فاذقة: أو أن ها اداه :غزامة كه والمواقياقية عل ملك فالك 
المال. وذكر نا فى محلّه أن الغقلاه يرون ذللةمعاوضة :بين المال التالق والقرامة حيف 
ليس للمالك مال ومادّة. ولم يكن مالكا إلا ثنيء واحد وقد أخذ عوضه وبدله لا أنه 
كان مالكاً لشيئين أخذ عوض أحدهما وبق ني الآخر على ملكه وهما المالية والمواد. 


١/4‏ ا 00 ا 
فأداء الغرامة معاوضة بالسيرة الثابتة عند العقلاء والمواد منتقلة إلى ملك المتلف بأداء 
الفر افق 

ومفروض كلام الماتن إنما هو ما إذا أتلف مال الغير وجعله جبيرة وأسقطه من 
قبل أن يؤدي عوضه فهل يجوز له المسح عليها أو لايجوز, لا أن حل كلامه في جواز 
المسح وعدمه بعد اداء الغرامة والعوض. وذلك لقوله: (يجوز المسح عليه وعليه 
العوض) ولا معنى له مع أدائه فالكلام إنما هو قبل رد العوض. وقد عرفت أن 
الإتلاف قبل ردّ العوض مما لم يلتزم أحد بكونه موجباً لانتقال المال إلى متلفه . 

فالصحيح أن المسألة مبتنية على أمر آخر وهو أن الأدلة الدالّة على حرمة 
التصرف في مال الغير مختصّة بما إذا كان مورد التصرف مالاً لغير المتصرف أو أنها 
عدون لكاو يلكا أد مورمحق لقيو وان لكو مان نان الحال إذا حدر 
بالتصرف عن المالية قد يكون ملكا لمالكه ىا في القطعات المكسورة في الكوز وقد 
لايكون ملكا أيضاً كما إذا قتل حيوان أحدء فإن الميتة ليست بملك وإنا تكون مورداً 
للخق أى لمق هالكه'السايق فيل تمل أده حرم التضترك .انين الضوركين أو 
تختص با إذا كان مورد التصرّف مالاً فقط ؟ 

ومقتضى فتوى الماتن أن الصحيح عنده الاختصاص وعدم مول الأدلّة لما إذا 
كان مورد التصرّف ملكأ أو حقأ لغيره. وهذا هو الذي تقتضيه الروايتان المستدل بهما 
على حرمة التصرّف في مال الغير من غير إذنه, أعنى قوله (عليه السلام): لا يحل مال 
امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه١'‏ وقوله: لايجوز التصرّف في مال الغير إلا باذنه”"' 


)١(‏ وهي صحيحة زيد الشحام عن أب عبدالله (عليه السلام) إن رسول الله (صلّ الله عليه 
وآله) وقف بمنى...: إلى أن قال: فانه لايحلٌ دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه... 
الوسائل ٠١:14‏ / أبواب القصاص في النفس ب ١ح‏ ". وروى عنه في كتاب تحف العقول 
[ص 8"] بدون لفظ دم بل فيه: مال امرئّ مسلم. 

(؟) الوسائل 9: 06٠‏ / أبواب الأنفال وما يختص بالإمام (عليه السلام) ب ” ح . فان فيه: 
فلا يحل لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه. فكيف يحل ذلك في مالناء إل . 


لاختصاصهما بالأموال فيرجع في غير المال إلى أصالة الحل؛ وإفا يخرج عن تلك 
الأصالة فى خصوص الأموال. 

ولكن لا يبعد التفصيل فى غير الأموال بين ما إذا كان تصرف الغير مزاحماً 
ردق المالاء الكنا يق وتنا إذا لم يكن مزاحماً له. بالحكم بعدم جواز التتصرف في 
الصورة الوك لأنه ظلم وتعدٍ عند العقلاء فلا يجوز. والحكم بالجواز في الثانية 
لأصالة الحل وعدم كون التصرف ظلماً وتعديا. 

الجهة الثالثة : ما إذا لم يمكن نزع الجبيرة إما تكويناً وإما تشريعاً لأدائه إلى الهلاكة 
مثلاً ولم تسقط الجبيرة عن المالية أيضاًء فاذا يصنع المكلّف ؟ فإن مقتضى أدلّة حرمة 
التصرف في مال الغير حرمة المسح عليهاء ومقتضى ما دلّ على اشتراط الصلاة 
بالطهارة ووجوب الصلاة في حقه وعدم سقوطها أن الصلاة واجبة فى حقه مع 
الطيارة: 

احتاط الماتن بالجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطراف الجبيرة وبين 
التيمم. هذا ولكن المتعيّن هو النيمم في حقه. وذلك لأن كفاية الوضوء الناقص أعني 
غسل أطراف الموضع مختصة بما إذا كان على بدن المتوضي جرح مكشوف. وأما في 
غير المكشوف فلم يقم دليل على كفاية الغسل الناقص, فإذا لم تشمل الأخبار للمقام 
فالأصل الْأَوَلي وهو التيمم الذي أسسناه في أوائل المسألة هو الحكّم في المقام, نعم لا 
بأس بضمّه إلى الوضوء الناقص للاحتياط . هذا كله فما إذا كانت الجبيرة المغصوبة 
غل غير ال المي 

وأَمّا إذا كانت في حاله كالوجه واليدين فلا وجه لاحةال وجوب التيمم حينئذ 
وذلك لأنّا إنها تقول بانتقال الأمر إلى التيمم من جهة أن المكلّف لم يتمكّن من الوضوء 
شرعاً لاستلزامه التصرف في المال المغصوب والممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً. فإذا 
فرضنا أن اا ار لا ا اي اا 
للانتقال إليه. بل الأمر يدور بين أن تسقط عنه الصلاة رأساً لعدم قَكّنه من الطهارة 


١‏ يه واه لقو ا ا را اوم ناطرس الكرة 5" الطهارة 

[] مسألة :١7‏ لايشترط ف الجبيرة أن تكون مما يصمٌ الصلاة فيه7" 
فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه. فالذي 
يضرٌ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته. 


وبين أن تسقط عنه حرمة التصرّف في المغصوب. فالحكمان متزا مان ولا يتمكّن 
المكلّف من امتثالطماء وحيث إن وجوب الصلاة مع الطهارة أهم من حرمة التصرّف في 
المغصوب, لأن الصلاة عمود الدين ولا تقرك بحال. كما هو الحال في غير ذلك من 
المقامات, إذ الأمر إذا دار بين الصلاة والغصب فلم يتمكن من إتيانها وترك الغصب 
كا إذا حبس في مكان مغصوب فلا محالة يتقدّم الأمر بالصلاة لأهميّتهاء فلا مناص 
من تقديم الأمر بالصلاة وسقوط النهي عن التصرف فى مال الغير. 

وهذا بخلاف المسألة المتقدّمة التي حكمنا فيها بوجوب التيمم ولم نقدّم الأمر 
بالوضوء على حرمة التصرّف, وذلك لأن المزاحمة في تلك المسألة إنما كانت بين الأمر 
بالوضوء وحرمة التصرف في مال الغير. وحيث إِنْ الوضوء له بدل دون حرمة 
التصرّف فن هنا رجّحنا حرمة التصرّف على الوضوء وقلنا بوجوب التيمّم عليه. 
وأمّا في المقام فالمزاحمة بين أصل الصلاة وحرمة التصرّف, ولا بدل للصلاة؛ ولمكان 
أهميّتها قدمناها على حرمة التصرّف كما عرفت. 

وبعد ذلك كله يدور الأمر بين الاقتصار بالوضوء الناقص بغسل أطراف الجبيرة 
وبين التوضّؤ على نحو الجبيرة أي بالمسح عليهاء وحيث إن الوضوء الناقص لا دليل 
على كفايته إلا في الجرح المكشوف, لأنّ مقتضى ما دل على غسل الأعضاء ومسحها 
في الوضوء وما دلّ على لزوم مسح الجبيرة وكونه بدلا عن العضوء جزئية الجبيرة 
واعتبار مسحها مطلقاً وعدم سقوطها بحال. وعليه فيتعين فى حقه الوضوء بطريق 
الجبيرة والمسح عليهاء لعدم حرمة التصرّف في الجبيرة المغصوبة حينئذ كما عرفت. 

)١(‏ وذلك لإطلاق أدلتها وعدم تقييدها الجبيرة بشىء دون شيء. 


الاعادة مع تبين البرء ال 1ذ[1[ذ1ذ1[1[1[ 1[ اا 


[؟11] مسألة 148: ما دام خوف الضرر باقياً يجرى حكم الجبيرة وإن 
احتمل البرء "١‏ ولا يجب الاعادة إذا تبين برؤه سابقاً ". نعم لو ظنّ البرء وزال 
الخوف وجب رفعها. 


دوران الحكم مدار خوف الضرر 

)١1(‏ لاستصحاب بقاء جرحه أو كسره أو قرحهء هكذا قيل. ويأتي في التعليقة 
الآثية أن ذلك حكم واقعي لانحتاج فيه إلى الاستصحاب بوجه.ء ومن ثّة لا نحكم 
عليه بوجوب الإعادة فما إذا تبيين برؤه قبل الوضوء. 

(1) وهذا لا لما قيل من أن النوف له موضوعية في ترتب أحكام الجبائر كما 
يشتفاد:من .زواية كليب الأسدى حيث قال: «إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح 
على جبائره»٠‏ وذلك لأن الظاهر من أخذ الخنوف في موضوع الحكم إنا هو طريقيته 
إلى الواقع . ومعنى انه «إن كان يتخوّف إلخ» انه إن كان في بدنه جرح او كسر يخاف 
من وصول الماء إليه فليمسح على جبائره لا أن الخوف له موضوعية, بل الوجه فم 
أفاده في المتن هو الإطلاق المستفاد من صحيحة ابن الحجاج حيث أمر عليه السلام 
فيها بغسل ما عدا الكسر أو الجرح الجبور قائلاً: إنه لايعبث بجرحه'", فوضوع 
الحكم بالمسح على الجبيرة فيها هو الكسير أو الجريم الذي جبر كسره أو جرحه. فلو 
كا نحن وهذا المقذاز مكنا بوحوي اعادة الضلاة والوضوغ :فيا إذا عوضا عل تمن 
الجبيرة ثم" انكشف برؤه حال الوضوءء وذلك لأن الموضوع في الصحيحة هو الكسير 
الذي جبر كسره, والمفروض عدم كون المتوضئٌ كسيراً حال الوضوء فيحكم ببطلان 
وضوثه. 

إلا أنه مضافاً إلى أنّ العادة قاضية على عدم حل الجبائر إلى أن يزول الحنوف 
ويظن بالبرء ‏ قبل ذلك لا حين حلها ‏ قد دلتنا القرينة الخارجيّة على أن الموضوع 


.8 أبواب الوضوء ب 79ح‎ / 810 :١ الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب الوضوء ب 79ح‎ / 417 :١ (؟) الوسائل‎ 


0 مسي لس ع كا مويو مق دابا وو ووو انين فرتم الغووة 757 الطيانة 


[11] مسألة 19: إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجباً 
لفوات الوقت هل يحبوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال, بل الأظهر عدمه والعدول 
إلى التيمم١'.‏ 


لوجوب المسح على الجبيرة إنما هو من حدث به الكسر أو الجرح وقد كان مجبوراً 
حال الوضوءء بلا فرق في ذلك بين بقاء كسره أو جرحه في حال الوضوء أيضاً 
وقدمم فلة اثر للنقاءبوا نا المذان فلن ,تقدوت الكسس وكوته عورا تحال الوضيوة. 
وتلك القرينة هي عدم تحقق اليقين بالبرء فى تلك الأزمنة مع جبر الموضع ‏ حال 
حله بأن يكون الجرح مثلاً قد برأ حال حل الجبيرة لا قبله ولا بعده. أو لو كان 
متحققاً فهو أمر نادر قليل الاتفاق وإن أمكن استكشاف ذلك في أمثال زماننا هذا 
عن فوق الجبيرة ببعض الآلات والأدوات, وأما في تلك الأزمنة فلم يكن للكشف 
عن ذلك طريق قطعي . 

فإن حل الجبيرة قد يتفق أن يكون مقارناً لبرئه في ذلك الزمان أعنى زمان حل 
الحبيرة. وقد تكقن انه برأ قبل حلّها بزمان, وثالثة ينكشف عدم برئه ويحتاج إل 
لجسن قانيا يحو بير #فالعتودالبره شين مدا المسترة اما لز ععتى :انا امه شادر 
لايمكن حمل الرواية عليه. فقتضى إطلاقها بتلك القرينة أن كل من حدث به كسر 
ووه وكان معبوراً حال الوضوه وجي غليه الس عل بير تداسواء كان يرا فى 
الواقع أم لم يكن, بل ظاهر الصحيحة أن هذا حكم واقعي فإذا انكشف البرء حال 
وضوئه بعد الوضوء لم يجب عليه الإعادة بوجه. فلا حاجة معه إلى الاستصحاب 
فيمن شك في برء كسره إلا إذا لم تتم دلالة الصحيحة على ما ذكرناه. 


إذا كان رفع الجبيرة مفوتاً للوقت 

)١(‏ المتعيّن في حقه هو التيمم. لأن روايات الجبائر كا مر غير مرّة تختص با إذا لم 
يتمكّن من غسل البشرة أو مسحها من جهة الكسر أو الجرح أو القرح, وأما من كان 
بدنه سليماً وم يضضره الماء إلا أنه لم يتمكن من غسله أو مسحه لضيق الوقت وعدم 


الدّواء امختلط بالدّم ل ل 


[11] مسألة :١‏ الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم 
وصار كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزماً جرح المحل 
وخروج الدم فإن كان مستحيلاً بحيث لايصدق عليه الدم بل صار كالجلد فا دام 
كذلك يبري عليه حكم الجبيرة'*! وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع 
عليه خرقة ويمسح عليه !". 


سعته لحل الجبيرة فهو خارج عن موارد الأخبارء والأصل الأوّلي حينئذ هو التيمم 
كبا سلف. 


الدواء امختلط بالدء 


)١(‏ لايمكن المساعدة على ما أفاده في شىء من صورتى استحالة الدم وعدمها. 
ما إذا لى يستحل فلأن مفروض كلامه (قدس سره) إفا هو برء امحل ومع سلامة 
البدن وارتفاع الكسر أو الجراحة لايجري في حقه حكم الجبيرة. لاختصاص أخبارها 
بالجريم والكسير والقريم والمكلّف غير داخل في شيء من ذلك. ويحرّد عدم تمكنه 
من رفع الدواء المخلوط به الدم لا يوجب جريان أحكام الجبيرة في حقه. بل ينتقل 
أمره إلى التيمم لا حالة. على أن وضع خرقة طاهرة عليه أمر لا موجب له ولا دليل 
على لزومه. 

وأمّا إذا استحال الدم فلعين ما قدّمناه فى صورة عدم الاستحالة. على أنّ استحالة 
الدم إِما توجب ارتفاع أحكامه. وأمّا أحكام الدواء المتنجس به فلا موجب لارتفاعها 
فهو دواء نجس لايتمكن من رفعه فيجب عليه التيمم لا حالة. كما هو الحال في صورة 
عدم استحالة الدم فلا فرق بين الصورتين. نعم إذا كان الحل مريضاً قد وضع عليه 
الدواء فحكمه حكم الجبيرة بمقتضى صحيحة الوشاء ١١‏ كما مدّ. 


(#) بل ينتقل الأمر إلى التيمم. سواء في ذلك الاستحالة وعدمها. 
)١(‏ الوسائل :١‏ 16 / أبواب الوضوء ب 79ح 4. 


م مع ل لت كا لد قي تزعو القور :0" الطهارة 

[110] مسألة ١؟:‏ قد عرفت أنه يكف في الغسل أقله بأن يجري الماء من 
جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما 
يبق فيها من الرطوبة حل الغسل يكؤ . وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر 
خصوصاً إذا كان بالماء الحار وإذا ا الماء كثيراً يضر . فيتعيّن هذا النحو من 
الغسل ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة فاللازم أن يكون الانسان ملتفتاً هذه 
الدقة(), 


هل المسح برطوبة اليد يحجزئْ عن الغسل ؟ 

)"اقل القبسل وهو اتقال مكوع من الماء.فن عد ال مهمون كان دنا ل 
حالة إلا أن الغسل على النحو المقرر في المتن لايخلو من إشكال ومنع. وذلك لما 
قدّمناه غير مرّة من أن الأمر بالغسل ظاهر في لزوم إحداث الغسلء, وأما الغسل 

بحسب البقاء فهو غير كاف في الامتثالء والمكلّف إذا وضع يده في الماء وبذلك قد 

حك التسل ان رحد منتع ور زتها وجهة أن غير امن مايه الكسر مثلاًء فلا 
حالة يكون المسح برطوبتها إبقاء للغسل الحادث في يده وإحداثاً للمسح في وجهه. 
ولا يطلق على إمرار يده على وجهه عنوان الغسل في شىء من اللغات, بل يقال إنه 
مسح وجهه. مع أن الملأمور به هو الغسل دون المسح. 

وتوضيح ما ذكرناه: أَنّا تعرّضنا ‏ تبعاً للماتن - لأقل الغسل في بحث غسل الوجه 
من الوكتوووقلنا الدعنا رضن مهرنان الماةتقى هده ال خنع انا بشيية ا ومو ا كل 
اليد ونحوها(". كما قلنا إن النسبة بينه وبين المسح عموم من وجه؛ فإن المسح عبارة 
عن مرور الماسح على الممسوح برطوبة ونداوة؛ وهما أمران متقابلان في الوضوء 
ومن هنا جعله الله سبحانه في مقابل الغسل فى الآية المباركة ظفَاعْسِلوا وُجُوهَكُمْ... 


.1/ :6 شرح العروة‎ )١( 


إذا كان على الجبيرة دسومة 0 
[711] مسألة ؟؟: إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضرٌ بالمسح علها إن 
كانت طاهرة(2. 
[777] مسألة 77: إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره 
لايجري عليه حكم الجرح, بل يتعين التيمه 7" 


وأَمْسَحُوا بِرُمُوسِكُم ١4‏ إلخ فلا يجزئ أحدهما عن الآخر بوجه. 

وعليه فاذا أدخل يده في الماء ثمّ أخرجها فلا يكون المسح بها على وجهه غسلاً 
وذلك لأن مفروض كلام الماتن أنه يمسح برطوبة يده على وجهه. والمسح مع النداوة 
والرطوبة مصداق للمسح ولا يطلق عليه الغسل في لغة العرب ولا في غيرها من 
اللغات, فإِنّ المسح بالنداوة لايكون إجراء للماء من ججزء إلى جزء في شيء من 
اللُغات, وإذا كان المأمور به هو الغسل فلا يكون المسح بدلاً عنه كافياً في الامتشال 
كا ذكرنا نظيره عند تعرّض الماتن لجواز غسل الجبيرة الواقعة في مواضع الغسل 
ومسحها وقلنا إِنّ المأمور به هو المسح والغسل لايجزئ عنه بوجه”". 


إذا كان على الجبيرة دسومة 

)١(‏ سواء كانت الدسومة قليلة ومعدودة من الأعراض أم كانت كثيرة ومعدودة 
من الجواهر. وذلك لإطلاقات الأخبار الآمرة بالمسح على جبائره. إلا أن تعرض 
الدسومة ‏ بفرض غير واقع ‏ على نحو لا يؤثر المسح فبها أبداً. فإنّ المسح غير 
المؤثر لا يُكتفى به في مقام الامتثال. حيث إِنّ ظاهر المسح تأثر الممسوح بذلك. 


العضو السّليم إذا لم يمكن تطهيره 
(1) والوجه فيه ظاهر. لأنّ أخبار الجبائر مختصّة بالجريم والكسير والقري. وأما 


.1-:60 المائدة‎ )١( 
.١61/ في ص‎ (3) 


00 0 0 45 


نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة !070 
والأحوط ضم التيمم. 

[14] مسألة 5: لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على 
المتعارّف١"‏ كما أنه لايجوز وضع شيء آخر علمها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب 
جزءاً منها بعد الوضع. 


1-7 فهو خارج عن الأخبار وإن فرضنا عدم تمكنه من غسل بشرته أو مسحها 
لعدم تمكنه من غسلها لقلة الماء أو غيرها من الأسباب, ومع عدم ثمول الأخبار له 
ينتقل أمره إلى التيمم | هو الأصل في كل من لم يتمكن من الوضوء . 

)١(‏ وفيه: أن اللاصق بالبدن سواء كان من الأعيان النجسة أم من الأعيان 
الطاهرة لابجري عليه احكام الجبائر. كما عرفته في القير اللاصق بالبدن 
لاختصاصها بالكسير والجريم والقريح. ومع سلامة العضو لا تشمله الأخبار فتنتقل 
وظيفته إلى التيمم لا محالة, نعم خرجنا عن ذلك في الدواء اللاصق بالبدن بمقتضى 
صحيحة الوشاء ١‏ فإن حكنه حكم الجبيرة كما مرّ. وأمّا غيره فلا دليل على التحاقه 
بالجبائر. على أنّ وضع خرقة أخرى طاهرة عليه أمر لا دليل على وجوبه. 


تخفيف الجبيرة غير واجب 

)١(‏ فلا يجب تخفيف الضخمة وجعلها رقيقة أو بتبديلها بالرقيق. وذلك 
لإطلاقات الأخبار الآمرة بالمسح على الجبائر. فكل ما صدق عرفا أنه جبيرة كفى 
المسح عليها في مقام الامتثال إلا أن يخرج عن الجبيرة عند المتعارف, كما إذا شدّ على 
جبيرته منديلاً ومسح على المنديل فإِنٌّ المنديل لا يسمّى جبيرة حينئذ. 

فالمراد من قوله: (إن كانت على المتعارف) هو كون الحائل جبيرة عند العرف 


(*#) بل ينتقل الأمر إلى التيمم. 
)١(‏ تقدّم ذكرها في مسألة .7١‏ 


رافعيئّئة وضوء الجبيرة لوطو وف انو دن اسل ا سوا واه اذ ا فلا لها ادق ار اماد ماه وو ره موه اه رقيو افر 0 /إمم ١‏ 


[11] مسألة 0؟: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح (". 


فكل ما صدق أنه جبيرة كنى مسحها عن غسل البشرة ومسحها. ولم يرد بذلك كون 
الجبيرة متعارفة بحسب الغلظة والرقة, لأنها تختلف باختلاف الأشخاص والموارد 
فقد يجير بالكرباس وأخرى بالفاسون وثالثة بشيء آخر خفيف أو غليظ . ومن ذلك 
بظهر حكم ما إذا وضع على الجبيرة شيئاً وأراد المسح عليه فإنه إن عدّ عند العرف 
ءا فق الجبيرة فلا حالة يك المسح عليه في مقام الامتثال. وإذا عد شيئا زائدأ 
عليها فلا يكفى ى)| عرفت. 


الوضوء مع الجبيرة رافع 

(5 إن اناه القائل يكونة ميحا أن المتوط م المبيرة باق نعل معتداتةبوليسن 
متطهراً بوجه إلا أنه جاز أن يدخل فى الصلاة أو في غيرها مما يشترط فيه الطّهارة 
تخصيصاً فما دلّ على اشتراط الصلاة أو غيرها من الأفعال بالطّهارة, فهو مما لايحتمل 
بوجه. فإن الأخبار الواردة في الجبائر قد اشتملت على السؤال عن الوضوء والغسل 
أن ال جريج أو الكسير ما يصنع بوضوئه فأجابوا بأنه يمسم على الجبيرة, وظاهرها 
أن المتؤال إغا هوهق :ذلك الوضوء أو الففيل الذى 'اشترطت العلا بهوانة تو 
الوضوء مع الجبيرة في حقه, لا أنّ المراد منها أمر آخر غير ما هو الشرط في الصلاة 
فلا يمكن القول بأن المتوضئ مع الجبيرة غير متطهر بوجه. 

كما أَنّ القائل بكونه رافعاً إن أراد أن الوضوء مع الجبيرة كالوضوء التام وهما 
فردان اختياريان من الطبيعي المأمور به وأحدهما في عرض الآخر. فكرا أنّ المكلّف 
يتعكن من أندياق بالوضوء التام يتمكّن من الوضوء مع الجبيرة بادخال نفسه في 
موضوعه بالاختيار. نظير الصلاة المقصورة والتامّة حيث إنهما فردان اختياريان من 
طبيعي الصلاة المأمور بها وأحدهما في عرض الآخرء وللمكلّف أن يختار أي منهما 
شاء بإدخال نفسه في موضوع المسافر. فهو أيضاً غير محتمل بوجهء لأنّ الأخبار 
الواردة في الجبائر كالأدلة الدالة على كفاية التيمم في حق فاقد الماء إنما تدلنا على أن 


44م مام مون با بجااط رس وبع او كاسن تمي اله لوو 0/11 الطيارة 
الوضوء مع الجبيرة أو التيمم وظيفة المعذور عن الوضوء التام بحيث لا يتمكن من 
إتيانه. وأما من كان متمكناً من الوضوء التام ثم أدخل نفسه في ذوي الأعذار فهو 
خارج عن مصب الأخبار رأساً. وعليه فالقول الوسط بين هذين القولين أن يقال: 
إن الوضوء مع الجبيرة كالتيمم طهارة حقيقية ولكنها في طول الطّهارة بالوضوء التام 
بعنى أنهها في حق المعذور يقابلان الوضوء والوضوء التام في حق الواجد وغير 
المعذورء فههما طهارتان في ظرف المعذورية لا فى عرض الوضوء والوضوء التام. 

ولا يرد على ذلك أن لازم جواز التفويت الاختياري باراقة الماء. بعد الوقت 
وجعل نفسه فاقدأً للاء بالاختيار أو بايجاد كسر أو قرح في بدنه اختياراً. فإنه بعد 
إذجال بيه حت عتوان القاقد أو الخرع:والكسين«يكون القدمم أن الوضوة تع 
الجبيرة طهارة حقيقية في حقه . ورافعة كالوضوء والوضوء التام في حق الواجد وغير 
الجربم والكسير. 

والوجه في عدم ورود ذلك على ما ذكرناه هو أن مقتضى ما قدّمناه من اختصاص 
أدلّة التيمم والوضوء مع الجبيرة للمعذور غير المتمكن من الوضوء المأمور به عدم 
وجوب الصلاة عل من قدت خل تيه واراق الماع أو جرح نفسه , وذلك لعدم كونه 
عورا غير متمكن من الوضوء المأمور به. لأنه كان متمكناً منه على الفرض وقد 
أدخل نفسه في موضع الفاقد أو العاجز بالاختيار. والامتناع بالاختيار لا ينافي 
الاختيار فلا طهارة في حقه والصلاة ساقطة بالإضافة إليه ويعاقب من جهة تفويته 
الاختياري, ولكن الإجماع القطعي دلنا على أن الصلاة لا تسقط بحال فنه استكشفنا 
أن وظيفته بعد تفويته هي الصلاة مع التيمم أو الوضوء مع الجبيرة. فهما طهارتان 
وا عو ا اي عن اننا فى حدق 
المعذور بالاختيار لا يقابلان الوضوء التام للصحيح, بل يصح أن يقال إنهما طهارتان 
في مرتبة نازلة من الوضوء التام لعدم كونهما وافيين بالملاك مثل الوضوء التام, كما أنه 
عاقب من اتلك التالعية أىمى تاهيه تتويعه تدارا من امضتلحة كيف عجن اننسة 
عن الإتيان بالوضوء التام واستيفاء ملاكه. ويحكم بصحّتها للاجماع الكاشف عن 
النقاف] فل «نقداومن المسلحة لذزه الأنعقاء يمد 


فوارق جبيرة حل الغسل والمسح 1 اا 

[770] مسألة 57: الفرق بين الجبيرة التى على حل الغسل والتى على محل 
البح من وجوةكا ميغاء عا تقدمء أخدها: أن الأر كيدل لفسال و العاف مدل 
عن المسح (". الثاني : أن في الثانية يتعيّن المسح, وفي الأولى يحجبوز الغسل!*'أيضاً 
عل الأقوى 3 


فالمتحصل أنهما طهارتان في طول الوضوء التام ومرتبتهها دون مرتبة الوضوء 
اقاء والمتةضببالاشدال ,عاقب كل تقوينة اللاك:ق لك الوضوه وإن كان يسك 
صبحة تنهمة اد وضوئه الناقص من جهة الإجماع واشتةاهما على مقدار من المصلحة 
اللي 


الفوارق بين الجبيرتين 

)١(‏ إن كان نظره (قدس سره) إلى أن المسح في مواضع الغسل يجزىّ عن الغسل 
وفى موارد المسح يجزئْ عن المسح وأن الشارع يكتني به بدلاً عن الغسل أو المسح 
فون عين اميت لاوقا لذ شكال فية نيوان كان تظره إل .آنه لأ بك عو :فصن ادليه عن 
الغسل في مواضعه والبدلية عن المسح في مواضعه فهو مندفع بالإطلاقات. حيث دلت 
الروايات على انه يمسح على جبائره من غير اعتبار قصد البدلية عن الغسل او 
المسح, نعم البدلية هي التي لاحظها الشارع في جعله وأمره به حيث لاحظ أنه بدل 
عن الغسل أو المسح فأمر به وأما أنها لابدٌ من ملاحظتها في مقام الامتثال فهو تما 2 
يقم عليه دليل. 

() تقدّم أ ن النسبة بين الغسل والمسح عموم من وجه وأن أحدهما غير الآ )١(‏ 
والمأمور به في الأخبار إفا هو المسح على الجبائر. وظاهرها أنه واجب متعيّن 
ولا دليل على كفاية غسل الجبيرة. وقاعدة الميسور غير منطبقة على المقام على أنها 
غير تامّة في نفسها كرا مرٌ غير مرّة. 


(:#) تقدّم عدم جوازه. 
() في ص 1816. 


١‏ #امماه الع اع اد رومصاكورو عام وو رالوس العرزوة 3 الطهارة 
الثالث: أنه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف وبالكف, وفي 
الأولى يجوز المسح بأي شيء كان وبأي ماء ولو بالماء الخارجى (". الرابع: أنه 
يتعيّن في الأولى استيعاب امحل '" إِلّا ما بين الخيوط 00 العاقية ركه 
امستى ”". الخامس: أن في الأولى الأحسن أن يصير شبيهاً بالفسل في جريان 
الماء بخلاف الثانية فالأحسن فها أن لا يصير شبهاً بالغسل !4). 


)١(‏ والوجه في ذلك أن المستفاد من الأخبار الواردة في المقام حسب الارتكاز 
العرفي أن ن الجبيرة بدل عن البشرة فحكمها حكمها. وحيث إن المسح فى مواضع المسح 
إذا كان بالبشرة لابدّ وأن يكون بالنداوة الباقية في اليد كبا في صحيحة زرارة «وتمسح 
باد ساس لا د دع مار لحي عن سروه الى كي بدلرعرم 
البشرة. وحكمها حكم الحل. وأمّا الغسل في مواضع الغسل فلا يعتبر فيه أن يكون 
بالبلة الباقية في اليد. لجواز اذدتكون بالماء الجديد ىا مرٌ تفصيله فكذلك الحال في 
الجبيرة الى هي في حكم الحل . 

(0) لما عرفت من أن حكم الجبيرة حكم الحل, فكما أن في موارد الغسل لابدٌ من 
استيعاب الغسل فكذلك فى الجبيرة الموجودة على مواضع الغسل, نعم لا يعتبر في 
الاستيعاب في المسح التدقيق ؛ بل يكف المقدار الذي يسمى مسحاً مستوعباً عند 
العوفت: 

() كما هو الحال في المسح على نفس البشرة كما في مسح الرأس أو الرجل بحسب 
العرضء وأما طولاً فيعتبر فيه أن يكون من الأصابع إلى الكعبين كا هو ظاهر. 

(؛) الاحتياط وإن كان كا أفاده إلا أنه غير معتبر في صحّة الوضوء, وذلك لأن 
الغسل غير المسح سينا سروس وود اتوي ل اسيرع موارد 
الغسل والمسح. ولا يعتبر أن يكون مجتمعاً مع الغسل أو شبيهاً به. 


)١(‏ الوسائل :١‏ 7817 / أبواب الوضوء ب 0١ح‏ ؟. 


فوارق جبيرة حل الغسل والمسح 1 
السادس : أن في الأولى لايك !* يجرّد إيصال النداوة بخلاف الثانية حيث إن 
المسح فيها بدل عن المسح الذي يكف فيه هذا المقدار(". السابع : أنه لوكان على 
الجبيرة رطوبة زائدة ليجب تجفيفها في الأولى بخلاف الثانية”". الثامن: أنه 
يجب مراعاة”** الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية7". التاسع : أنه يتعيّن في 
الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الأولى فيكف فيها بأي وجه كان (61)688. 


)١(‏ قد عرفت أن المأمور به في كل من موارد الغسل والمسح هو المسح على 
الجبيرة. ولا فرق بينهما في ذلك, وإن كان الأحوط المسح بالماء في مواضع الغسل . 

وك ويا روا ساو ا وا 

ضع الغسل غير مانعة عن صحّة الوضوء فكذلك الحال فى الجبيرة في تلك 

33 وأما في مواضع المسح فحيث إن المعتبر أن : يكون المسح بنداوة اليد فلا بد 
من اعتبار تجفيفهاء لأن النداوة لو اندكت في رطوبة الحل أو امتزجت معها وإن م 
تكن مندكة لم يتحقق المسح بنداوة اليدء بل المسح كان بالماء الخارجي أو الممتزج منه 
ومن نداوة اليد وهو غير كاف فى صحّة الوضوء. 

() لأن الجبيرة كا محل فإذا لم يعتبر في نفس البشرة أن يكون المسح أو الغسل من 
الأعلى إلى الأسفل فكذلك الحال في الجبيرة في ذلك امحل كما أنه إذا اعتبر فيه ذلك 
اعتبر في الجبيرة أيضاً ؛ وعليه فيعتبر في الجبيرة في مواضع الغسل وفي مسح الرأس 
أكون المسح من الأعلى فالأعلى وأما في مسح الرجلين فالأقوى عدم اعتباره كا 
هو ال حال في نفس البشرة. 

(4) لما من وعرفت من أن الخيترة كالمل وحيت ان المستفاد سن الابة 7 


(#) على الخو الأولى. 

(*) تقدّم تفصيل ذلك [في فصل أفعال الوضوء - الفعل الأوّل والثاني والثالث والرابع ]. 
(:**) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . 

)0 03 وَامْسَحُوا يِرُءُوسِكُم وَأَرجُلَكُم إلى الكَعْبَيْن... © المائدة 0 . 


1 مر اي قر و00 الطيارة 
[171] مسألة 77: لا فرق فى أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة 


وا 0" 
[177] مسألة 8؟: حكم الجبائر في الغُسل كحكها!* في الوضوء واجبة 
وامتدوية ١‏ 


والار ان ن المسح في مواضع المسح يعتبر أ ن يكون بامرار الماسح على الممسوح 
فكذلك الحال فى الجبيرة ة الموضوعة على محال المسح, وأما فى مواضع الغسل فلا يعتبر 
فيه شيء من ذلك, فيجوز إيقاف الماسح وإمرار الممسوح بالماسح. وكذا الحال بي 
ال حبيرة الموضوعة على الحل . 


عدم الفرق بين الوضوء الواجب والمندوب 
)١(‏ للاطلاقات7 حيث ل يقيّد شىء من الأحكام الواردة في روايات الجبائر بم 
إذا كان الوضوء واجبا. 


هل يفرق بين الغسل او الوضوء في الجبائر ؟ 

(؟) هذا يبتنى على دعوى القطع بعدم الفرق بين الوضوء والغسل في شيء من 
أحكام الجبائرء وحيث إنها غير تامّة ولا قطع لنا بتساويها بوجه فلا مناص من 
المراجعة فى ذلك إلى الأخبار لنرى أن أي حكم من أحكام الجبائر فى الوضوء قد 


(#) الظاهر أن من كان به جرح أو شرح يتخير بين الديمم والغسل. والأحوط على تقدير 
الاغتسال أن يضع خرقة على موضع القرح أو اجرح ويمسح عليها وإن كان جواز الاكتفاء 
بغسل الأطراف لايخلو عن قوّة. وأما الكسير فان كان محل الكسر فيه حبورا تعيّن عليه 
الغسل والمسح على الجبيرة مع القكن. وإن كان امحل مكشوفاً أو لم يتمكن من المسح على 
الجبيرة تعيّن عليه التيمم . 

.١6 أبواب الوضوء ب‎ / 7417 : ١ راجع الوسائل‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل :١‏ 117 / أبواب الوضوء ب 59. 


غسل الجبيرة ا ا ا ا ا ١‏ 


الأوَلي أعني وجوب التيمم فى حق من لم يتمكن من استعمال الماء في الوضوء أو 
التدل: 

ونتيجة إنكار القطع بتساويها أن الجري والقري إذا أجنبا يتخيران بين التيمم 
والغسل مع الجبيرة ولا يتعيّن عليه خصوص الغسل مع الجبيرة. ويساعده أن في 
غسل الجري والقريم مع الجبيرة عسراً وحرجاً. وهذا من أحد موارد التخيير بين 
التيمم والغسل مع الجبيرة. 

وكيك كان الخروت نين النقهاء (قتدسن الله امترارهه) أن الشحل-والوضبوء 
متحدان من حيث الأحكام في الجبائرء ولكن الصحيح أنه مختلفان في ذلك وأن 
الجريم والقريم إذا أجنبا يتخيران بين الغسل مع الجبيرة والتيمم. بلا فرق في ذلك بين 
كونهما محبورين وبين كونهما مكشوفين. فلنتكلم أَوّلاً فى جواز الغسل في حقّه مع 
الجبيرة ليتضح منه جواز تيممه. 


المجبور من الجريح والقريح 

ما الجحبور من الجريج والقريج فلصحيحة ابن الحسجاج عن أبي الحسن (عليه 
السلام): «عن الكسير تكون عليه الجبائر او تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء 
وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ فقال (عليه السلام): يغسل ما وصل إليه الغسل 
بما ظهر نما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لايستطيع غسله ولا يغزع 
الجبائر ويعبث بجراحته» "١‏ لأنها كما ترى غير مختصّة بالوضوء. وقد دلت على أن 
الجريم المجبور ‏ بقرينة قوله: ولا ينزع الجبائر ‏ يغسل بقيّة المواضع الصحيحة ويدع 
الموضع المجبور بلا فرق في ذلك بين الغسل والوضوء. وهي وإن كانت ظاهرة في 
رجوع الضمير في قوله: «أو تكون به الجراحة» إلى الكسير إلا أنه غير مراد يقيناً 
ونا يرجع إلى الرجل المقدر في قوله: «عن الكسير تكون عليه الجبائر» بمعنى أنه 


.١ أبواب الوضوء ب 79ح‎ / 417 :١ الوسائل‎ )١( 


0 0171017[7171510000ا1717ا01[ا631أ631أ|أ1310أ|أ10أاا ا‎ ١1 
يرجع إلى ذات الكسير لا هو بوصف كونه كسيراً.‎ 

ثك إن الصحيحة وإن لم تتضمن الأمر بالمسح على الجبيرة إلا أنا استفدنا ذلك من 
بقيّة الأخبار الآمرة بالمسح على الجبائر"". ثم إنها وإن كانت مختصّة بالوضوء إلا أنا 
نلحق الجبيرة في الغسل إلى الوضوء للقطع بعدم كفاية لغب من لاون عسل عضن 
المواضع ولا مسح ما هو كا لحل, حيث إن الجبيرة غالباً بل دائًاً تكون أوسع من 
الجراحة بمقدار فذلك المقدار الصحيح من أطراف الجراحة الذي تحت الجبيرة لا بدٌ إما 
ان يغسل وإما ان يمسح الجبيرة الموضوعة عليه. وحيث لايجب عليه نزع ال جبيرة 
وغسل ما تحته فلا مناص من أن يمسح على الجبيرة التي هي كا لحل . 

فالمتحصل: أن الجرح أو القرح اللجبور عند الاغتسال يغسل مع الجبيرة ويمسح 
عليها كما هو الحال في الوضوء. ويدلٌ على ذلك صحيحة كليب الأسدي!' حيث 
دلت على أن الكسير يمسح على جبائره. لعدم اختصاصها بالوضوء. 


الجرح المكشوف 

وأمّا الجرح المكشوف عند الاغتسال فلصحيحة عبدالله بن سنان «عن اجرح 
كيف يصنع به صاحبه؟ قال (عليه السلام): يغسل ما حوله»7" لأنها غير مختصّة 
بالوضوء بل مطلقة تشمل كلا من الوضوء والغسل, وعليه فهما متحدان في الجبرح 
المكشوف حيث يجب غسل ما حوله في كليهما هذا. إلا أن فى قباهما!؟) عدّة كثيرة من 
الأخباو:وقه «دلش عل أن الخرضوالتزم إذا اح ضب عليه الشببع فحسب. 

منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أيا جعفر (عليه السلام) عن الرجل 
يكون به القرح والجراحة يجنبء قال: لا بأس بأن لايغتسل » يتيمم» !9. 


10 الوسائل. 51 زابوات الوطويدتي ام 

(؟) الوسائل :١‏ 16 / أبواب الوضوء ب 9ح 8. 
(4) لم يتقدّم منه إلا صحيحة واحدة فليلحظ . 

50 الوسائل 779117917 اباب الشعوراتي :ات 6 


ومنها: صحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السلام): «في الرجل تصيبه الجنابة وبه 
قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد, فقال: لا يغتسل ويتيمم»7". 

وافنبا# خسن ذلك مون الاحيا 0 وهي معارضة مع الصحيحتين المتقدّمتين. وقد 
ذكر في الجمع بينهما وجوه لا بأس للتعدض لبعضها: 

ثمنها: ما ذكره صاحب الحدائق (قدس سسره) من حمل الصحيحتين المتقدّمتين على 
ها !اذا كانت المرايفة واجذة :وكل الطائفة :التائية عل ضور دةة المتر اده 17 تو لعله 
لأن في الاغتسال مع الجراحة المتعدّدة مشقّة نوعية. 

ويبعده أن أكثر الأخبار في الطائفة الثانية وإن اشتملت على لفظة القروح والجروح 
بصيغة الجمع إلا أن الظاهر أنها بمعنى الجنس. حيث قد يستعمل الجمع ويراد منه 
الجنس كما في قوله (عليه السلام): «عليه جبائر» مع ان وجود الجبيرة الواحدة كاف 
في إجراء حكم الجبيرة, ونا أتى بصيغة الجمع بلحاظ تعدد أفراد الجبائر أو القروح 
والجروح. لأن الجبيرة قد تكون من الحنشب وأخرق من الخرقة وهكذا هذا. على أن 
بعض أخبار الطائفة الثانية قد ورد بصيغة المفرد وأن الرجل يكون به القرح أو 
الجراحة كا في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة, فهذا الجمع غير وجيه. 

وامض) بهاذ كه سياه الانضارى تدس ميرها واسعيتة عل د تالحر عن 
حيث حمل الطائفة الامرة بالغسل مع الجبيرة على صورة عدم تضرّر المواضع 
الصحيحة من بدنه بالاغتسال والطائفة الثانية الدالة على وجوب التيمم على صورة 
تضرر المواضع الصحيحة من بدنه بالماء. للقطع بأن من تضيرّر باستعمال الماء لايجب 
عليه الاغتسال!؟) هذا. 


ْ . الوسائل *: 747 / أيواب التيمم ب 6 ح‎ )١( 

(؟) كصحيحة داود بن سرحان المروية في الوسائل ”: 714 / أبواب التيمم ب 0 ح 8 وغيرها 
فقيو اناك البانيه المدكون: 

(9) الحدائق ؟: 385. 

(؛) كتاب الطهارة: ١617‏ / السطر 7. 


١15‏ لتمناله امافعا واد حاطو ومسو اال اجو قداو لوول نوكن قارع لقوق 15 ان الظيارة 


ولا يمكن المساعدة على ذلك أيضاً, لأنه ليس من الجمع العرفى بين المتعارضين 
وذلك لأن السؤال في الطائفة الآمرة بالتيمم إنها هو عن الجريم ومن به قرح أو جراحة 
لا عمن تضضرر بدنه غير الجريم باستعمال الماء. وظاهر الجواب حينئذٍ أن من م 
يتمكن من استعمال الماء من جهة الجراحة في بدنه يتيمم لا أن من لم يتمكن من 
استعماله لأجل الحمى أو لتضرر المواضع السليمة من بدنه يجب عليه التيمم. وهذا 
اقيق ووجوب التمد عل من أضان به الماء وان كان معلوما عتننا إلا أنه لا يوسب 
تقيبد الروايات بوجهء لأنها ناظرة إلى بيان أن من تضيرر لأجل اجرح وظيفته 
التيمّم, ولا نظر ها إلى بيان حكم المتضرّر من غير ناحية الجرح. وحيث إن هذا 
الموضوع بعينه هو الذي دلت الطائفة الأولى على وجوب الغسل فيه فلا محالة 
تتعارضان., ولا يكون حمل الثانية على صورة تضرر المواضع الصحيحة من الجمع 
العرفي في شيء. 

فالإنصاف أن الطائفتين متنافيتان لوحدة المورد فيهماء ومقتضى الجمع العرفي بينها 
رفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الآخر. حيث إن الطائفة الآمرة بالاغتسال ظاهرة 
فى تعين الغسل وناصة في جوازه والطائفة الآمرة بالتيمم ظاهرة في تعين التيمم وناصة 
في جوازه. فبنص كل منهما ترفع اليد عن ظاهر الآخر وتكون النتيجة ما ذكرناه من 
جواز كل من الغسل والتيمم وكون المكلّف مخيراً بينهها هذاء بل يمكن استفادة ذلك 
من صريم صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة حيث نفت الباس عن تركه الاغتسال 
وقال إنه يتيمم. وهي كالصريم في جواز كلا الأمرين في حقه. بل وكذلك صحيحة 
البزنطي بحمل النهي فيها عن الاغتسال على النهي في موارد توهم الأمر وهو يفيد 
الإباحة والجواز. هذا كله فى حق الجريم والقريم عند الاغتسال. 

وأمّا الكسير فقد وردت فيه روايات أربع : 

نب امموييلة ان أى عمير عن أن غيلاان :عليه السللام) قال لابي المسدور 
والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة»(). 


.4 الوسائل : 351 / أبواب التيمم ب 6ح‎ )١( 


ومنها: مرسلة ثانية له عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: «يؤمم المجدور 
والكسير إذا أصابتهما الجنابة»7). 

ومنها: مرسلة الصدوق, قال وقال الصادق (عليه السلام): «المبطون والكسير 
يؤنمان ولا يغسلان»!). 

ومنها: مرسلة الكاني. قال: وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا 
ف | 0 

وندذة الأخبار #دلا'غل أن الكدين سم ولا وز:ق حقه الأغضينال. إلا أنها 
المطلقات الآمرة بالتيمم لمن عجز من استعمال الماء. وهو الأصل الأوّي في كل من لم 
يتمكن نهن :استضال الماع فإن مقتضاها أن الكسن المح يصفه ولة يعستل . 

وأمّا الأخبار الواردة في الجبيرة فقد دت صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج على أن 
الكسير يغتسل أو يتوضاً حيث قال (عليه السلام): «يغسل ما وصل إليه الغسل 
ويدع ما سوى ذلك»!) ومقتضاها أن الكسير لايجوز أن يتيمم بل يغتسل مع 
الجبيرة. وهي وإن لم تشتمل على الأمر بالمسح على الجبيرة إلا أنا علمنا من الخارج 
ان الشارع لم يرفع يده من غسل البشرة او مسح ما هو بدل عن البشرة. وبما ان 
الجبيرة تسع مقداراً من الأطراف الصحيحة ولا تكون بمقدار امحل بل لو وجدت 
بمقداره فى الجراحة والقرحة فلا يتحقق فى الكسر أبداً. لأنه لا بد أن يشد باللأطراف 
الصحيحة أيضاً حتى ينجبر, وهذا المقدار الصحيح الذي هو تحت الجبيرة لايجب 
غسله لعدم وجوب نزع الجبيرة فلا مناص من أن يمسح على الجبيرة التي فوقه. 

فبهذه الصحيحة نحكم بوجوب الاغتسال على الكسير مع المسح على الجبيرة 


.,٠١ الوسائل 9: غ6 / أبواب التيمم ب مح‎ )١( 

(؟) الوسائل ": / أبواب التيمم ب دح ١١‏ الفقيه .5١7/ 09:١‏ 

(9) الوسائل ": 7 / أبواب التيمم ب دح '. الكافىي *: 18 / 0. 

(؛) الوسائل :١‏ 17 / ابواب الوضوء ب 79ح .١‏ وقد تقدّمت بقامها فى ص .١917‏ 


١514‏ م عي وناج اما قوذ الغو 17 17 الطهادة 
وإنا الكلافرى أتم هل عون سند العتل توصيا أن وريز الآرقانى ايشا لقا 
وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجيب ؟ 07 


كما في الوضوء إلا أنها مختصّة بالكسر الجبور. ولأجل ذلك تكون الصحيحة أخص 
مطلقاً من المراسيل الدالّة على وجوب التيمم في حقّه والمطلقات الآمرة بالتيمم في 
حق من عجز من استعمال الماء. لعدم اختصاصها بالجبور فتتقدّم الصحيحة عليهما 
ونخصصها با إذا كان الكسير يورا فإن وظيفته الغسل مع ا جبيرة ولا بتخير بين 
التيمم والاغتسال كا في الجريج والقريم. فإن التخيير فيهما مستند إلى المعارضة 
الموجبة لرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الآخر المنتج للتخيير. ولا معارضة في 
المقام . 


الكسر الكشوف 

كا الكتين الكفوف فيص ننه القبسم عضن المراسيل المتقدمة عل تقدير 
الاعتّاد عليها ‏ أو المطلقات الدالّة على أن الأصل الأوّلي فى حق كل عاجز عن 

)١(‏ بق الكلام في أن الجريج أو القريم أو الكسير إذا أراد الاغتسال فهل يجب أن 
يكسل ترما أو اركابا ؟ وهل النان فت أن هبيع عل المننيزة حت المناء او 
لآعب ؟تذكز اناتق أن الأقرق بحواز الغسل ارككايا وعدم وسوىي المنك عدن 
ال حبيرة تحت الماء . 

ولكن الصحيح عدم جواز الارتماسي في حقّه. إذ يسترط في الغسل ارتماساً 
إحاطة الماء للبدن دفعة واحدة. والماء لا حيط بدن الكسير ونحوه دفعة واحدة لمكان 
الجبيرة. وقد عرفت أن الواجب في حقّه المسح على الجبيرة دون غسلهاء لأنه ظاهر 
الأمر بالمسح من غير عدل, فان مثله ظاهر في التعيين, فلو أراد أن يرتمقس ويمسح 


6 الأحوط بل الأظهر عدم جوازه. 


الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح وإن كان الأحوط اختيار الترتيب. وعلى 
فرض اختيار الارتّاس فالأحو ط المسح تحت الماء. لكن جواز الارقاسي مشروط 
بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقيّة الأعضاء أو كونه 
مضراً من جهة وصول الماء إلى ا محل . 


على الجبيرة حال الارتماس أيضاً لم يحكم بصحّة غسله لأن المسح تدريجي, ولا محالة 
لا يتحقق مع انغماس الرأس في الماء دفعة واحدة ولا أقل في الجزء الأخير من المسح 
لأنه يتأخر عن انغماس الرأس يقيناً؛ فالمتعين في حقّه الغسل ترتيبا. 

أ إن الكلام في كفاية الارتماس فى حقّه وعدمها إنما هو فما إذا لم يكن هناك مانع 
آخر من صحّته. كا إذا كان وصول الماء إلى امحل على نحو الارتماس مضرراً في حقّه 
أو أن انحل كال سا ووضول الماء إليه بالارتماس يوجب سراية النجاسة إلى 
المواضع الطاهرة من بدنه تحت الجبيرة فإن الارماس غير جائز حينئذ. وهذا لا لأن 
الغسل يعتبر فيه طهارة الأعضاء قبل الاغتسال. بل لولم يعتبر الطهارة قبل الاغتسال 
أيضاً كما هو الصحيح فنع عن الارماس وإن لم يغتسل في الماء القليل أيضاً كما إذا 
ارقس فى الكثير. والوجه في المنع أنه لايجوز له أن ينجس بدنه بأكثر من المقدار 
الضروريء فلو ارتمس في الكثير فبمجرد إخراج يده أو غيرها من الماء تسري 
النجاسة من الموضع المتنجس إلى المواضع القريبة منه وتستلزم نجاستها تحت الجبيرة 
ولا يمكن تطهيرها بعد ذلك لمكان الجبيرة. فيكون الغسل مرقساً مفوّتاً لشرط 
الصلاة أعني طهارة البدن في غير موضع الجرح, والغسل المفوت لشرط الصلاة ما لا 
امو بةاشرعا. 

وليعلم أن حل كلامنا إنما هو الغسل مع الجبيرة لا اجرح أو الكسر المكشوف. إذ 
يمكن معه تصحيح الارتماس بوضع شيء على جرحه أو بدنه فيرتمس ف الماء. وعلى 
تقدير تنجس بعض الأطراف الطاهرة يغسله بعد الاغتسال. 


6 ل الا اي لوا وي تمد تعر 10 ل الطيارة 


فا حال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح .7" 


إذا كان على مواضع التيمم جرح او قرح 

لا إشكال:ق أن سكو الجبيرة اق التبمم نحككها فق العسل .والوضوءء :سواء 
كانت الجبيرة في الماسح أو الممسوح. ولعل المسألة متسالم عليها من غير خلاف 
وإنا الكلام فى مدرك ذلك., فقد يستدل عليه بالإجماع والتسالم القطعيين. وأخرى 
معد ل علته يكة الوشاء المتددمة معيت انملك غل امه ال عمسن قل ندم اد 
يديه دواء يسح عليه ؟ قال : نعم("! وذلك لاطلاقهاء فقد دأت على أن من كأن فامويراً 
بغسل البشرة أو بمسحهاكما في التيمم ولم يتمكن عنه لمانع من الدواء ونحوه يسح على 
ذلك الدواء. 

وفيه: أنه مع الإغغاض عن المناقشة في دلالتها بأنها مختصّة بالدواء ولا مرخص 
للتعدي عن موردهاء لأن كفاية المسح على الحائل من غسل البشرة أو مسحها على 
خلاف القاعدة, فلو تمسكنا بذيل الإجماع وعدم القول بالفصل بين الدواء وغيره كان 
استدلالاً بالإجماع برا لميقة بريه نفل الانيف دل لدجيا اغنا ريت بطرويقة «السناة 
واحد وفى أحدهما الرواية كما قدمناه وهو طريق الشيخ (قدس سسره)'" وفي الآخر 
الذي هو طريق الصدوق زيدت كلمة (فى الوضوء) بعد قوله: «أيمسح عليه»”" فها 
رواية واحدة ‏ لوحدة أسنادهما ‏ مردّدة بين النقيصة والزيادة, هع الإغغاض عن أن 
الأمر إذا دار بين النقيصة والزيادة الأصل عدم الزيادة وأن الشيخ كثيراً ما ينقص 
شيئاً ف الرواية أو يزيد عليه والصدوق أضبط , ومقتضى هدين الأخذ برواية 
الصدوق وتخصيصها بالوضوء. تصير الرواية مجملة فلا يمكننا الاعتاد عليها في الحكم 
. بكفاية المسح على الحائل مطلقاً ولو في التيمم. لاحتال اختصاصها بالوضوء كما ورد 


.٠١ ,.5 أبواب الوضوء ب 79ح‎ / 16 :١ الوسائل‎ )١( 
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فلا فتاكت ابيز ققاء واتهارا 0 

[17] مسألة 0: فى جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال!* بل لا يبعد 
انفساخ الاجارة إذا طرأ العذر فى أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الاقام واشتراط 
المباشرة, بل إتيان قضاء الصلاة عن نفسه لايخلو عن إشكال مع كون العذر 
مرجو الزوال. وكذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغيرا"". 


في طريق الصدوق. فالصحيح في الاستدلال أن يقال: إن الكسير والجري والقريم في 
موارد التيمم لا إشكال في انه مامور بالصلاة. حيث لا نحتمل سقوط التكليف عنه 
بالصلاة ما دام كونه كسيراً ولو إلى آخر عمره. ولا صلاة إلا بطهور. والطهور اسم 
للماء والقراب أعني ما به يتطهر. وحيث إنه عاجز عن استعمال الماء على الفرض 
فيتعين أن يكون طهوره القراب, وبما أن استعمال التراب لا نحتمل أن يكون على وجه 
آخر غير التيمم ‏ بأن يسح بدنه به أو نحو ذلك مثلاً ‏ أو فبالسبر والتقسيم يظهر أن 
وظيفة مثله التيمم والمسح على بشرته وجبيرته والصلاة معه. 


حكم استئجار صاحب الجبيرة. 

)١(‏ قد تقدّم أن الوضوء مع الجبائر تصح معه الصلاة الواجبة الفعلية, وإنا الكلام 
في أنه هل يكف الوضوء مع الجبائر في جواز الصلاة القضائية من قبل نفسه أو غيره 
مع الأجرة أو تبرّعاً أو لا تشرع به القضاء مطلقا؟ 

إن بنينا على ما ذهب إليه بعضهم من ان الوضوء مع الجبيرة كالتيمم مبيحان 
للدخول في الصلاة وغير رافعين للحدث فلا يصمٌ القضاء مع الوضوء جبيرة, لعدم 
ولألة الذليل بعل إباكة الدهو لبمعة فى القضاءواغا ثبت اناخة الفراتفن القعلية ند 
تسيبراذانا ل[ بكرن التضاء يوق تنم لا جور الانجا رةضلقة ايا ,ال 6 عق 


() إذا توضّأ أو اغتسل صاحب الجبيرة لصلاة نفسه فالظاهر أنه يرفع الحدث كا تقدّم. وعليه 
فيجوز استئجاره ويصمٌ قضاؤه الصلاة عن نفسه وعن غيره. بل لايبعد صحّته فها لو توضّأً 
أو اغتسل لصلاة غيره. حيث إِنّ الوضوء أو الغسل مع الجبيرة مستحب في نفسه, وقد تقدّم 
اللا فرق ميديين كوته واعيا اواتدنا. 


؟ "٠١‏ اذ[ 1[ 01 شرح العروة 5/ الطهارة 


الاجارة فرع مشروعية العمل فى نفسه. 

وَأمًآ إذا قلنا باجا زافعان كا ينينا عليه سابقا ١""فإن‏ توضا لخصوض أن ياف يه 
اضراع قط رضأ :حك بطلانه ذلك لذن الفوضوم بيع اللشبييرة وافلسيقة: اليا جد 
والأمر بالقضاء موسع فله أن يصبر حتى يبرأ جرحه أو كسره فيصلى مع الوضوء 
التام. ومع القكمّن من التام لايجوز له البدار والإتيان بالوضوء مع الجبيرة كما هو ا حال 
في الأداء. حيث إنه مع احتاله البرء إلى آخر وقت الفريضة لا يتمكن من البدار كما 
يان تفصيله”", فإذا لم يشرع في حقه الوضوء مع الجبيرة الحض القضاء فلا تصمّ 
الإجارة عليه أيضأ كما عرفت, اللّهمٌ إلا أن يعلم بعدم ارتفاع عذره إلى الأبد فحينئذ 
يصح له إتيان القضاء مع الوضوء جبيرة, إلا أنه خارج عن مفروض المسألة. 

وأما إذا توضاً جبيرة لأداء فريضة فيا يصح له إتيانها مع الجبيرة إلا أنه بعد 
ذلك أراد أن يأ به القضاء من قبل نفسه أو غيره مع الأجرة أو بدونها كا أنى به 
الأداء. فالظاهر أنه لا إشكال في صحّته وصحّة قضائه. حيث إن القضاء عن نفسه أو 
عن غيره مأمور به في الشريعة المقدّسة ولا سما عن الأب والأم. ولا صلاة إلا 
بطهورء والمفروض أن المكلّف متطهر ومن هنا جاز له مس المصحف وغيره ما 
يشترط فيه الطهارة كدخول المسجد مع الغسل جبيرة. ومع الحكم بطهارته يصح منه 
القضاء كما صم منه الأداء. ولا يفرق فيها بين الناقصة والتامّة بعد فرض كونها طهارة 
مسوغة للغايات المشترطة بهاء فإذا جاز له القضاء في نفسه جازت الإجارة عليه 
أيضاً ى| تقدّم. 


إذا طرأ العذر فى الأثناء 

بق الكلام في أنه إذا قلنا بعدم جواز الإجارة على القضاء مع الجبيرة وقد آجر 
نفسه للقضاء وهو سليم مامور بالوضوء التام ولكن طرا عليه العذر فى اثناء المدة 
ووجب عليه الوضوء مع الجبيرة. فهل يحكم حينئذ بانفساخ العقد لانكشاف أن 


(0) في ص 187. 
نك ا 


ضيلةة ماعب الب قشناة اهارا 0 


المنفعة المستأجر عليها غير مملوكة للمؤجر وهو غير قادر على تسليمها فتبطل 
الإجارة بالإضافة إلى المقدار الباق عن العمل, نظير ما إذا خربت الدار في أثناء مدّة 
الإجارة ولم يمكن تعميرهاء أو آجر نفسه للبناء فوقع في أثناء العمل وانكسر رجله 
وم يتمكن من الوفاء بالعمل. حيث تنفسخ الإجارة بالاضافة إلى المقدار الباق من 
العمل لانكشاف عدم قدرة المؤجر لتسليم المنفعة وعدم كونها ملكا له. أو أن 
الاجارة لأ شتميح دابل يفيت للها جر خيار تلق القترط وهو المباشرة قله ان 
شكيولة أن مرظى ب العمل عتديع الشبيب؟ 

إذا فرضنا أن المدّة موسعة يتمكن المكلّف من إتيان القضاء بالوضوء التامٌ بعد برئه 
فلا كلام في صحّة الإجارة وعدم انفساخهاء لقكنه من تسل المنفعة على الفرض 
وأَمّا إذا كانت المدّة مضيقة ولا يبرأ فى تلك المدّة فإن وقعت الإجارة على العمل الكلى 
لخاد ين الناكرن والنسيي أضنا تصن الها رد للكعه من السدل واسيب 
فيستأجر غيره ويأتي بالعمل بسببه . 

وأمّا إذا كانت المدّة مضيقة وكانت الإجارة واقعة على القضاء بالمباشرة فالصحيح 
ما ذهب إليه الماتن من انفساخ الإجارة. ولا وجه لصكتها مع خيار تخلف الشرط كا 
قيل. والوجه فى ذلك ان الاجارة بحسب البقاء كالاجارة بحسب الحدوث. فكما ان 
الإجارة لو كانت واقعة في حال عجز المكلّف من الوضوء التام من الابتداء حكمنا 
ببطلانها على الفرض فكذلك الحال فما إذا طرأ العجز في الأثناء وم يتمكن من 
الوضوء التام في الوسط فلابدٌ من الحكم ببطلاها. 

وأمّا عدم جريان خيار تخلف الشرط في المقام فهو لما حققناه في بحث الخيار 
وقلنا: إن الشرط في ضمن المعاملة قد يرجع إلى الأعيان الشخصية فيبيع كتاباً معيّناً 
عل أن يكون طبعة كذا أو عيذ معنا غل أن. يكو كاتا أوروميا ونح ذلك وقد 
برجع إلى الكلي في الذمّة كما إذا باع منأ من الحنطة في ذمّته على أن تكون من مزرعة 
كذا أو استأجره للصلاة على أن تكون في مكان كذا أو للصيام على أن يكون في شهر 
كذا أو يبيع كتاب الجواهر الكلي على أن يكون طبعة كذا. 

أما الشرط في العين الشخصيّة فقد ذكرنا أنه يرجع إلى جعل الخيار على تقدير 


ُ" 5[ 0 
[170] مسآلة :#١‏ إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الضّلاة(*)07) 
التي صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا إشكالء بل الأقوى جواز 


التخلّف على الأغلب. وإن كان قد يرجع إلى أمر آخر على ما ذكرناه في بحث الخيار. 
ومعناه أن التزامه بالبيع مشروط بوجود شرطه وربما يصرح بذلك لدى العرفء فتراه 
يقول إني أشتري هذا وإذا ظهر كذا فلا ألتزم بالمعاملة. فالشرط في الأعيان 
الشخصيّة مرجعه إلى جعل الخيار ولا يرجع إلى تعليق المعاملة ليوجب البطلان. ولا 
أنه لتضيق دائرة المبيع, لأنه عين شخصيّة والجزئي متضيّق في نفسه ولا معنى لتضييقه 
فإذا ظهر ان العبد المبيع ليس بكاتب فيثبت للمشتري خيار تخلف الشرط . 

وأمّا الشرط الراجع إلى الكلى في الذمم فهو راجع إلى تضييق دائرة المبيع ولا 
يرجع إلى تعليق العقد ولا إلى جعل الخيار. فإذا كان ما يدفعه البائع إلى المشتري 
حنطة مزرعة أخرى أو صلى المؤجر في غير المكان أو الزمان المشروط في ضمن 
المعاملة فليس للمشتري أن يفسخ المعاملة بالخيار, بل له رده إلى البائع ومطالبته 
بالمبيع الذي هو الحصّة الخاصّة من الحنطة أو الصلاة ونحوهما. 

فبهذا يظهر أنه إذا آجر نفسه للقضاء بشرط المباشرة ثم عجز عن المباشرة فقد 
عجز عن تسلم متعلق الإجارة إلى مستحقه. ومع عدم القدرة على ردّه تبطل 
الاجارة لا حالة لا أن له الخيار, لأن مرجع الشرط في الكلى في الذمم إلى تضييق 
دائرة المبيع أو المنفعة المستأجر عليها لا إلى جعل الخيار لنفسه. نعم لو آجر نفسه 
على أن يأتي بوضوء تام في الخارج بشرط المباشرة ثم عجز عن قيد المباشرة يثبت 
المنتاجر الخيار عل .ما يتناه انا . 2 لاق أن هذا كله مبين عل القول ببطلان 
عاو الاق عن الوضوء الام رقة عرفت أن ادق متك 


وضوء الجبيرة محزىّ عن الواقع 
)١(‏ أما إذا ارتفع عذره بعد خروج وقت الفريضة فلا ينبغي الإشكال فى عدم 


(#) فيه إشكال. بل الأظهر وجوب الإعادة في الوقت. 


إجزاء وضوء الجبيرة كمع أ اواو اق ها امنا ل اط وق نوق مانم أن لصفا فق عاط سس نواه جرفي كو 6ج 18 فاو يق بن ور 2 1 غ29 
الصّلاة الآتية بهذا الوضوء في الموارد التى علم كونه مكلفاً بالجبيرة. وأما في 
الموارد المشكوكة التى جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلابدٌ من الوضوء للأعمال 
الآتية لعدم معلومية صحّة وضوئه. وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب 
الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة التى مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة. 


وجوب الإعادة, إذ لولا صحّة الصلاة المأتي بها مع الوضوء جبيرة في وقتها لم يكن 
معنى للأمر بها مع التوضيى بالوضوء جبيرة وهذا ظاهر. 

وأا إذا أرتفع عذره قبل خروج وقت الفريضة فقد يفرض الكلام فها إذا توضا 
جبيرة وصلى حتى خرج وقت الفريضة ثم دخل وقت فريضة أخرى كال مغرب مثلا 
فصلاها بذلك الوضوء الذي اتى به جبيرة لصلاتي الظهر والعصر وارتفع عدره قبل 
خروج وقت الفريضة الثانية. فلا إشكال في صحّة صلاته في هذه الصورة لأنه صلى 
المغرب وهو متطهرء لما مرٌ من ان الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث وموجب 
للطهارة, بل قد ذكرنا أنه لو توضاً مع الجبيرة وصلى ثم انكشف برء كسره أو جرحه 
وقرحه حال الرضوع فكت غلاقه فضل عن اذا كان كبيره اى تحرحة ناأفيث حاكن 
الوضوء. إلا أن ذلك خارج عن مفروض كلام الماتن. 

وأخرئ. نظن الكلاة قها إذا توضا وضوء المييرة معدا بقاء غدرة إن ا 
لوقك اوعا مممحان حقاته كذلك» أن ١‏ نا عونا البدار فصلى ثم ارتفع دو قل 
خروج وقت الصلاة فالصحيح في هذه الصورة وجوب الإعادة, وذلك لأن الاكتفاء 
بوضوء الجبيرة على خلاف القاعدة, لآنها تقتضى وجوب التيمم في كل مورد عجز 
فيها المكلّف عن الوضوءء فلابدٌ في المخروج عن مقتضى القاعدة من الاكتفاء بمورد 
النص وهو ما إذا لم يتمكن المكلّف من الوضوء التام في مجموع الوقت. إذ المستفاد من 
اماد الجبيرة 1 الوضوء معها وضوء عذري, وحيث إن المامووحة هو الطبيعي 
الجامع بين المبدأ والمنتهى فبارتفاع عذره في أثناء الوقت نستكشف تمكنه من الوضوء 
التام وعدم كونه معذوراً فى الإتيان بالوضوء الناقص. 

وأمّا حكم الماتن بعدم وجوب الإعادة حينئذ فلعله مستند إلى الإجماع الذي 


ل" لم تائم صنيو قرس الغووة ا الطيانة 
[771] مسألة ؟*: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أَوّل الوقت مع اليأس عن 
زوال العذر فى آخره. ومع عدم اليأس الأحوط التأخير (*20. 


ادعاه بعضهم على عدم وجوب إعادة الصلاة المأتي بها مع الوضوء جبيرة. إلا أنه 
إجماع منقول لا يعتمد عليه فلابدٌ من الإعادة في الوقت احتياطاً. نظراً إلى دعوى 
الإجماع على عدم الإعادة. هذا كلّه إذا كان مأموراً بالوضوء مع الجبيرة. 

وأما إذا أتى به في موارد الجمع للعلم الإجمالمي بوجوب الوضوء جبيرة أو التيمم 
فأق بهما عملاً بعلمه الإجمالي ثم ارتفع عذره في أثناء الوقت فتجب عليه الإعادة 
يقيناً. كا لايجوز له أن يأتى به الصلوات الآنية بوجه لعدم علمه بطهارته. لاحال 
أن يكون مأموراً بالتيمم وهو ينتقض بوجدان الماء والقكّن من استعراله فلابدٌ من 
تحصيل الطّهارة للصلوات الآتية وفريضة الوقت. 

وه دا التساط وذلك لمكن الكل من البدان اتتمهاني قاء هذ 
إلى آخر الوقت, فإن اعتباره غير مختص بالأمور المتقدّمة, بل كا يعتبر فيها يعتبر في 
الأمور الانقبالية أرضا عل ما قديفاة قصل ١1..وبعيت‏ انه ذ وعدن أول الزوال 
فيستصحب بقاءه إلى آخره فبذلك يكون كالمتيقن في نظر الشارع ببقاء عذره إلى 
آخر الوقت فيسوغ له البدار. فإذا انتكشف عدم بقاء عذره إلى آخر الوقت بعد ذلك 
تجب إعادته, وهو مطلب آخر غير راجع إلى صحّة الوضوء مع البدارء بل الأمر 
كذلك فيا إذا بادر إليه لاعتقاد بقاء عذره ويأسه عن البرء إلى آخر الوقت» فإن مع 
ارتفاع عذره قبل خروج وقت الصلاة ينكشف أن اعتقاده كان حرد خيال غير 
مطابق للواقع فتجب عليه الإعادة لا حالة. 


() والأظهر جواز البدار لكنه يعيد الصلاة إذا زال العذر في الوقت, بل الأظهر وجوب الإعادة 
مع الزوال ولو كان البدار من جهة اليأس. 
)١(‏ مصباح الأصول : 85. 


اعتقاد الضرر أو عدمه 0 


[171] مسألة “": إذا اعتقد الضرر”" فى غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم 
تبين عدم الضرر في الواقع, أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين أنه كان 
مضررّاً**) وكانت وظيفته الجبيرة؛ أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة م 
تبن عدم الضّرر وأن وظيفته غسل البشرة, أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك 
عمل بالجبيرة ثم تبيّن الضرر صمّ وضوءه في الجميع بشرط حصول قصد القربة 
منه في الأخيرتين, والأحوط الإعادة في الجميع (". 


إذا اعتقد الضرر ثم تبين عدمه 

)١(‏ صور المسألة أربع لأن المكلّف قد يكون معتقدأً للضضرر. وقد يكون معتقداً 
لعدم الضرر. وعلى كلا التقديرين قد يعمل على اعتقاده وقد يعمل على خلافه. 

أما إذا اعتقد الضرر أو عدمه فعمل على خلاف ما يعتقده كما إذا اعتقد الضرر وأن 
وظيفته الوضوء مع الجبيرة إلا أنه خالف اعتقاده فتوضاً الوضوء التام, أو أنه اعتقد 
عدم الضَّرر وأنه مأمور بالوضوء التام ولكنه توضأ جبيرة. فلا إشكال في بطلان 
وضوئه لأن ما أنى به غير مأمور به باعتقاده. ومع الاعتقاد بعدم تعلق الأمر به 
لا يتمشّى منه قصد الأمر فيقع فاسدأ لعدم حصول قصد القربة. هذا في هاتين 
الصورتين. 

وأمّا الصورة الثالئة ‏ وهي ما إذا اعتقد الضرر فتوضاً جبيرة ثم انتكشف أنه م 
يكن ضنرر في الواقع ‏ فقد حكم الماتن بصحّة الوضوء حينئذ. ولكن الصحيح 1 
نفصل بين ما إذا كان على بدنه كسر أو جرح أو قرح يحبور أو مكشوف فاحتمل 
بقاءها وتضرّرها بالماء فتوضاً مع الجبيرة أو غسل أطراف الجرح ثم اتكشف برؤها 


() الظاهر هو التفصيل في فرض اعتقاد الضرر بين تحقق الكسر ونحوه في الواقع وبين عدمه 
فيحكم بالصحّة في الأوّل دون الثاني. 
() هذا إذا لم يبلغ الضرر مرتبة الحرمة وإِلا فالوضوء غير صحيح. 


0 مام ا ووم ادع قرع الورة 711 الطهاقة 
[] مسألة 4": في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو 
التيم الأحوط الجمع بينهما!". 


حال الوضوء وعدم كون الماء مضراً في الواقع. فيحكم بصحّة وضوئه لإطلاقات 
الأخبار الآمرة بالمسح على الجبيرة أو غسل الأطراف للكسير والجري والقريج, فإن 
الموضوع لجواز الوضوء مع الجبيرة هو النوف دون الضرر الواقعي . وحيث إنه اعتقد 
الفضرر فيصح منه الجبيرة أو الوضوء بغسل الأطراف. وبين ما إذا لم يكن على بدنه 
شيء من الجرح أو القرح أو الكسر قبل ذلك إلا أنه تخيّل كسر يده لعدم حركتها أو 
لوقوعه من علو فجبره يجبيرة أو لم يجبره وتوضاً مع الجبيرة أو بغسل أطرافه ثم 
انكشف عدم الكسر وعدم الضرر في الواقع. فيحكم ببطلان وضوئه حينئذ لآن 
الموضوع لجواز الجبيرة أو غسل الأطراف هو الكسر الواقعي الموجود أو السابق 
الذي يضيره الماء. فإذا انكشف أنه لم يكن كسر لا فعلاً ولا سابقاً وإما كان هناك 
تخيّل كسر فقط فهو خارج عن موارد الأخبار فوضوءه باطل تجب إعادته. 

وأما الصورة الرابعة فهي ما إذا اعتقد عدم الضرر فتوضاً وضوء الصحيح ثم بان 
ضرره لكسر أو لجرح. والصحيح في هذه الصورة الحكم بصحّة الوضوء وذلك لعدم 
كونه مشمولاً لأخبار الجبائرء لما مرّ من أن الموضوع فيها خوف الضضرر واحتاله 
والمفروض اعتقاد المكلّف بعدم الضرر فيصح منه الوضوء الصحيح. 

ودعوى أن مقتضى حديث لا ضرر عدم وجوبه وبطلانه, مندفعة بما مد غير مرّة 
من أنه قاعدة امتنانية ولا تجري في موارد خلاف الامتنان, والحكم ببطلان الوضوء 
الذي كان ضررياً في الواقع على خلاف الامتنان. فتلخص أن الحكم في الصورتين 
الأوليين هو البطلانء وفى الثالثة نوافق الماتن في صورة ونتخالفه في صورة. وفي 
الصورة الرابعة نوافقه ىما عرفت. 

)١(‏ لعلمه الإجمالي بوجوب أحد الأمرين في حقه. 


المسلوس والمبطون 000012121 0 0 


ف حكم دام الحدث 
المسلوس والمبطون إِمّا أن يكون لما فترة تسع الصلاة والطّهارة ولو 
بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبّات أم لا. وعلى الثاني إما 
أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرّتين أو ثلاث مثلاً أو هو متتصل فف 
الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفقترة سواء كانت في أوّل الوقت أو 
وسطه أو آخره(". وإن لم تسع إِلَا لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع 


فصل ف حكم دام الحدث 

الضورة الاول: 

)١(‏ لأجل التحفظ على طائفتين من الأدلّة: إحداهما: الأدلّة الدالّة على اشتراط 
الضلاة بالطيانة بوأبه لاضلا الا بطهور: :وتانكنيا الأدلة الذالة: عل تاقضية البول 
والغائط ونحوهما للوضوء. فلو صلى في الفقرة التي تسع الصلاة فقد جمع بين كلتا 
الطائفتين. وعن الأردبيى (قدس سره) احقال عدم الوجوب وجواز الصلاة في كل 
000 

وهذا يبتنى على أحد أمرين: أحدهما: دعوى تخصيص ما دل على اشتراط 
الصّلاة بالطهارة بالمسلوس والمبطون ولو في مفروض كلامناء فلا يعتبر في صلاتهما 
الطّهارة حتى يجب عليهم| إيقاعها في وقت الفترة من البول والغائط . وثانيهم|: التزام 
التخصيص في أدلة ناقضية البول والغائط بالمسلوس والمبطون ولو في مفروض 
المسألة. فالصلاة وإن كانت مشروطة بالطهارة إلا أن طهارتهم) باقية ولا ترتفع بالبول 


.١١7 :١ مجمع الفائدة والبرهان‎ )١( 


0 ب‎ "١ 
والغائط تخصيصاً فى أدلّة النواقض.‎ 

وكلا هذين الأمرين فاسد ولا يمكن الاعتاد على شيء منهماء وليس هناك أمر 
ثالث . 

أما دعوى الالتزام بالتخصيص فى أدلّة اشتراط الصلاة بالطّهارة فلأنا لو التزمنا 
بذلك فجوزنا الصلاة في حقهما من غير طهارة لجازت لما الصلاة مع إحداث غيرهما 
من الأحداث بالاختيار كإخراج الريم مثلاً. لأن الحدث لا يحدث ثانياً والمفروض 
عدم اشتراط الطهارة في صلاتيهما؛ مع أنه مما لايمكن الالقزام بصححتها فيهم| مع إخراج 
الريح او غيرهما من الأحداث هذا. على أن المسلوس ولمبطون غالبا يصدر منهما 
الحدثان في أثناء وضوئها أو بعده وقبل الصلاة, فلو التزمنا بالتخصيص في أدلّة 
الاشتراط مع القول بناقضيتهما في حقها فا الموجب لاشتراط الوضوء فى حقهما من 
الابتداء؟ فلا يلزمههما الوضوء أصلاً. وهذا أيضاً ىا ترى مما لايمكن الالتزام به. 

وأمّا الالتزام بالتخصيص فى أدلّة الناقضية مع الالتزام ببقاء أدلّة الاشتراط بحاهها 
فهو وإن كان أمراً معقولاً, بل ونلتزم به في الصورتين الأخيرتين كما أت تفصيله) إن 
شاء الله تعالى. إلا أن الالتزام به فى المقام وهو الصورة الأولى من الصور الأربعة 
للمسألة يحتاج إلى دليل: ولا دليل عليه سوى دعوى شمول إطلاقات الأخبار 
الواردة في المسلوس والمبطون١"‏ للمقام. وهي تدلٌ على جواز إيقاع الصلاة هما مع 
الحدث. 

وفيه: أنه لا إطلاق لتلك الأخبار حسب الفهم العرفي, لأن الصلاة مع الحدث في 
حقهما حسب ما نفهم من أدلتها لدى العرف إنما هى صلاة عذريّة بدلا عن الصلاة 
المأمور بها على وجه القام, نظير الوضوء مع الجبيرة لديه. وهي إنما تصمّ مع 
معذوريّة المكلّف وعدم قَكّنه من الإتيان بالمأمور به الأوّإِي فيقتصر على المأمور به 
الاضطراري, وأمّا مع فرض ّنه من الواجب الأصلي فلا اضطرار له. والصلاة مع 
الحدث لست عدر ثه حيقد فيطل 


5" الؤسانا: :997 /اأبواث: توزاقطن الوطوم عت 35 


المسلوس والمبطون ا اا 000101000 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 
المستحبّات. فلو أَتى بها في غير تلك الفقترة بطلت7", نعم لو أتفق عدم الخروج 
والسلامة إلى آخر الصلاة صحّت إذا حصل منه قصد القربة'". وإذا وجب 
المبادرة لكون الفترة في أوّل الوقت فأخر إلى الآخر عصى. لكن صلاته 
صحيحة '". وأمّا الصورة الثانية! ‏ وهى ما إذا لم تكن فترة واسعة إلا أنه 


مضافاً إلى قوله (عليه السلام) في صحيحة منصور بن حازم من أنه «إذا لم يقدر 
على حبسه فالله أولى بالعذر»( لأنه كالصريم في أن صلاة المسلوس والمبطون 
عذرية, ومع القكّن من المامور به كيف تكون صلاته مع الحدث عذرية. فهي غير 
جائزة في حقه حتى تكون عذراً. وبالجملة: إن الأخبار لا إطلاق لها على نحو يشمل 
لاود الضحيع ما اناده لمان كا عرفت وحهة: 

)١(‏ لعدم الأمر بها. 

(0) كبا إذا كانت الفقرة في آخر الوقت وقد أتى بها في أَوّل وقتها رجاء عدم 
خروج شيء من الحدثين» أو باستصحاب عدم خروجها إلى أن يتم" الصلاة. أو غفلة 
عن أنه يحدث. والوجه في صحّتها أن الصلاة لم يشترط فبها أن تقع في آخر الوقت 
مثلاً؛ وإفا أوجبنا عليه إيقاعها في ذلك الوقت تحفظاً على شرطها وهو الطهارة. فإذا 
كانت حاصلة ولو في أَوّل وقت الفريضة صحّت صلاته. والمفروض حصول قصد 
القربة وغيره من شرائطها أيضاً. 

(؟) القاعدة وإن كانت تقتضى سقوط الأمر بالصلاة عنه لعدم تقكنه من شرطها 
إلا أنا لما علمنا بعدم سقوط الصلاة في حال من الأحوال كا يقتضيه الإجماع القطعي 
في المسالة فلا جرم أوجبنا عليه الصلاة مع ما هو عليه من الحدث بمقتضى إطلاقات 
أخبار المسألة, لأنه مسلوس أو مبطون عاجز عن الصلاة مع الطهارة. 


الصورة الثانية 
(؛) وقد قسم الصورة الثانية وهي ما إذا لم يتمكن المكلّف من الصلاة مع الطّهارة 


.5 ح١5 أبواب نواقض الوضوء ب‎ / 591 :١ الوسائل‎ )١( 


1" انا طب موا وو لب امو ار ود ولو وو ماسوو 07 الطباوة 
لون عل تين أو ثلاث أو أزيد بما لا مشقة في التوضوؤ في الأثناء والبناء - 
يتوضأ ويشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه فاذا خرج منه شيء توضاً بلا 
مهلة وبنى على صلاته '*' من غير فرق بين المسلوس والمبطون, لكن الأحوط أن 
يصلى صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصاً في المسلوس, بل مهما أمكن لا يترك 
هذا الاحتياط فيه. 


في شيء من الوقت لعدم حصول فترة في البين تسع الطهارة والصلاة إلى أقسام ثلاثة : 

الأوّل: ما إذا خرج منه مرّة أو مرّتين أو أكثر على نحو لم يكن الوضوء بعد كل 
والطو ما عويها للعسر والحرج. وقد حكم في هذا القسم بوجوب شروعه في 
الصلاة مع الطهارة فإذا خرج منه بول أو غائط في الأثناء جدد الوضوء بعد أن يضع 
الماء بجنبه فإذا خرج منه شىيء توضا بلا مهلة وبنى على صلاته. وحكمه هذا يغاير 

القسم الثاني: ما إذا كان الخارج كثيراً بحيث يكون الوضوء بعد كل منها موجباً 
للعسر والحرج. كما إذا كان بحيث يقول إياك نعبد فيتوضا ويقول وإياك نستعين 
فيتوضا وهكذا. وقد اوجب عليه الوضوء لكل من صلواته. 

والقسم النالث: ما إذا لم ينقطع بوله أصلاً بل كان يرج مستمرًأ. فقد حكم فى 
جه بكتا به الوضوع الرانحن لمع ستلواته يوان له أن يطل مراك بعاديةةبيوضوء 
واحدء وأنه بحكم المتطهّر إلى أن يبيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول 
أو الغائط على المتعارف . 


القسم الأوّل من الأقسام الثلاثة 
وما ذكره (قدس سسره) في القسم الأوّل من الحكم بوجوب الوضوء لكل صلاة 


() الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء في أثناء الصلاة ولا سما في المسلوس. ورعاية الاحتياط 
اول 


وأنه إذا خرج شيء منه في أثناء صلاته توضأ بلا مهلة فما إذا لم يستلزم الفعل الكثير 
الماحى لصورة الصلاة ولا شيئاً من منافياتها وقواطعها كالاستدبار مثلاً. على القاعدة 
أن التسقظ عل إطلافاتك أدلة :تراط الصطلاةبالتلوون:» سريف اتنا عل تساي 

قسم دلّ على أنه لا صلاة إلا بطهور”". وهذا القسم نا يستفاد منه اعتبار الطّهارة 
فها هو صلاة» فلا دلالة على اعتبار الطهارة في الأكوان المتخدّلة بين أجزاء الصلاة 
لأنها ليست بصلاة وإن كان المكلّف فى الصلاة ما دام لم يسلم, فله أن يحدث متعمداً 
فضلاً عب إذا لم يكن متعمداً في الأكوان المتخللات. 

وقسم دل على اعتبار الطظهارة حتى في الأكوان المتخللة وهو أدلة القواطع مدن 
الاستدبار والحدث ونحوهما!" فقد دلت على أن وقوع الحدث في الصّلاة ولو في 
الأوقات المتخللة موجب لبطلانها وانقطاعها وعدم انضمام ما سبق منها بما لحق. وقد 
رفعنا اليد في المسلوس والمبطون عن القسم الثاني بمقتضى أخبارهما حيث دلت على 
أن الحدث غير قاطع في حقهماء إذ لو كان قاطعاً فى حقها أيضاً سقطت عنهما الصّلاة 
لعدم قَكنههما من الصلاة المأمور بها وأمّا إطلاق القسم الأوّل وأنه لا صلاة إِلَّا بطهور 
فهو باق بحاله وهو يقتضي تحصيل الطهارة للأجزاء الصلاتية إذا حدث فى أثنائها . 

ودعوى أن ذلك ينافي بطلان الصلاة بالفعل الكثير ولا وجه لتقديم أدلّة اشتراط 
الطهارة فى الصلاة على أدلّة بطلائها بالفعل الكثير. مندفعة بأن مبطلية الفعل الكثير 
للصلاة ما لم يدل عليه أي دليل لفظي وإنما استفيدت من ارتكاز ذلك في أذهان 
المتشرّعة, والارتكاز إنما هو في الأفعال الأجنبية عن الصلاة ولا ارتكاز في مثل 
الوضوء لأجل الصلاة. نعم ورد في بعض الأخبار المانعة عن التكفير في الصلاة أنه 
عملء ولا عمل في الصلاة'" إلا أن معناه أن التكفير في الصلاة إذا اتى به بما أنه عمل 


,.١ ح١ أبواب الوضوء ب‎ / 560.١ أبواب أحكام الخلوة ب 1ح‎ / 7١60 :١ الوسائل‎ )١1( 
وغيرهما من الأبواب المذكورة.‎ .١ ." (؟) الوسائل !: 154 / أبواب قواطع الصلاة ب‎ 
.6 ف وهي صحيحة على بن جعفر: الوسائل 7 511 / أبواب قواطع الصلاة ب اك‎ 


1" ممما عي تي ري صو وم ع وشو ررد زعتهيو رض الغزروة 5 / الطهانة 


من أعماها موجب لبطلانها لأنه ليس من أعماهاء ولا دلالة على أن مطلق العمل في 
الصلاة يبطلهاء فلو وضع مثلاً إحدى يديه على أحد جانى وجهه ويده الأخرى على 
جانبه الآخر لم تبطل صلاته. فالإنصاف أن ما أفاده (قدس سره) مطابق للقاعدة. 


حكم المسألة بالنظر إلى الأخبار 
وأمّا بالنظر إلى الأخبار الواردة في المقام فالصحيح أن حكم المسألة حكم 
المسألتين الآتيتين أعني حكم السلس والبطن. ونتكلم في السلس أوّلاً ثم في البطن . 


حكم السّلس 

وقمة# هذ الأخبار موئقة شراغةء قال «اسالعة عن برل الخد تقطن مو ف عند 
إما دم وإما غيره, قال: فليصنع خريطة وليتوضأ وليصل, فإفا ذلك بلاء ابتلبي به فلا 
يدن الاندن ادك الذى جوف دعوت :دلت فل أن السلويين لبعد 
وضوءه, وأن الحدث الاقتضائي منه ليس بحدث في حقه, وأنه بلاء ابتلى به من قبل 
أ سبحانه,وغين سعد إل سيار فلاطي عليه إعادة الوضوع .فى أشاء ضلاته 
هذا. 

وقد يناقش فى الرواية باضطراب متنها. حيث إن في نسخة منها «قرحة» بدل 
«فرجه» وعليه فالموثقة أجنبية عا نحن بصدده. ويدفعه أن الوسائل إنما نقلها عن 
الشيخ . والشيخ في تهذيبه رواها بلفظه «فرجه»'" كما أن الوافي'' والحدائق!؟ رويا 
عنه بتلك اللفظة وكذا في كتب الفقهاء. فلفظة «قرحة» غلط من نساخ الوسائل هذا. 
بل فى نفس متنها لقرينة ظاهرة على ان الكلمة «فرجه» لا «قرحة» وتلك القرينة 
عبارة عن أن الكلمة لو كانت هي قرحة لم يكن وجه للسؤال عن بطلان الصلاة بم 


.4 أبواب نواقض الوضوء ب /اح‎ / 717:١ الوسائل‎ )١( 
.٠١77/ "89:١ التهذيب‎ )'( 

(7) الوافى 3: غ6١‏ / 9376". 

(غ) الحدائق ؟: 58/8. 


المسلوس والمبطون ا ا ا 0 
خر سس دم لخن كالقم و اللذاي يمن القع عر انض للوضود أ 
فسؤاله عن وضوئه وغسله قرينة على ان اللفظة هي فرجه. على ان قوله: «فليصنع 
خريطة» كالصريم في أن الكلمة كلمة فرج, لأن الخريطة بمعنى الكيس الذي يعلق 
على الفرج لتلا ينجس الفخذين, ولا نتعاهد الخريطة في القرح. فهذه المناقشة 
شاقطة: 

ويناقش فيها أخرى بعدم صراحتها في البول. لأن لفظة «وإما غيره» غير صريح 
في ذلك فيحتمل أن يراد به غير البول. وتندفع هذه المناقشة بما عرفت من أن المراد 
منه أي من كلمة (إمّا غيره) لو كان غير البول لم يكن وجه للسؤال عن كونه حدثاً 
ناقضاً للوضوء والصلاة. ولم يناسبه الجواب بعدم كونه حدثاً وأنه لا يعاد منه 
الوضوءء بل المناسب في الجواب على تقدير السؤال عنه أن يقال إنه طاهر أو نجس . 
وآما واي يانه يلاه :وأنه لا يوجن الوطوء اله الحدث التمارف. من لبوك والفائظ 
المتعارفين أو النوم المتعارف فهو قرينة على أن المراد به هو البول. 

وعلى ذلك فقد دأتنا الموثقة على أن بول المسلوس غير ناقض لوضوئه فلا يجب 
عليه الوضوء فى أثناء صلاته. ويؤيد ذلك أن الأخبار الواردة فى أحكام المبطون 
والمسلوس كلها خالية عن التعرض لحكم ما إذا أخذه البول أو الغائط في أثناء 
وضوئه مع أنه أمر عادي محتمل في حقهما بل لا يقصر عن زمان الصلاة, فلو كان 
بوله حدثاً ناقضاً لبطل وضوءه من الابتداء ولم يقدر على الطّهارة أصلاً هذا . 

وقد تعارض الموثقة بصحيحة حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) الدالّة على أن 
صاعت النلى اكد كينا ويد فل بهاذ كم #يصل تفمم وين السلافين الطتهر 
والعصر. يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين, ويؤخر المغرب ويعجل العشاء 
بأذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح!'! حيث امجية عليه الوضوء لكل صلاتين 
يجمع بينهماء فهي تنافى الموثقة المتقرّمة الدالة على أن بول المسلوس غير موجب 
للحدث والانتقاض . 


.١ ح١9 أبواب نواقض الوضوء ب‎ / 797:١ الوسائل‎ )١( 


0 و موه وج ج10 اما اجا الوه ل مو قوع العروة 1 الطيارة 

وفيه: أن الصحيحة لو لم تؤيد الموثقة لم تكن منافية لحاء وذلك لأن في الصحيحة 
جهتين : 

إحداهما: أنه يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد. وهذه الجملة مؤيدة للموثقة 
حيث دلت على أن البول الخارج في زمان الصلاتين ليس بحدث وإِلا لأوجب عليه 
الوضوء فى أثنائهما . 

وثانيتها: أن المسلوس لايتمكن من الشروع في صلاة أخرى غيرهما إلا أن 
الصحيحة غير مشتملة على ان ذلك من جهة ناقضية بوله لوضوئه, بل لعله من جهة 
نجاسة حل بوله. حيث إنه يخرج من المسلوس ويوجب نجاسته وإنما عفى عنها في 
الصلاتين, وأما في الزائد عليه فهي باقية على ما نعيتها في الصلاة. ويؤيده أن السؤال 
كله متوجه إلى الصلاة في الصحيحة ونم سال فباغن الوظوع» وعغليه فالمسلوسن 
لايبطل وضوءه ببوله. نعم ليس له الدخول في غير الصلاتين من النوافل أو غيرها 
إلا بعد غسل الموضع وتطهيره. هذا كله في المسلوس . 

وأما المبطون فالظاهر أن حكمه حكم المسلوس, وذلك لأن موثقة سماعة وإن 
كانت واردة في سلس البول إلا أن قوله (عليه السلام) في ذيلها: «فانها ذلك بلاء ابتلي 
به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه» أي من الأحداث المتعارفة التى 
شارك الوضوم نهنا كاليزل الاتسيارق أى غير من الا جدات النادة. طاه فى 
التعليل» والعلّة تعمم ا حكم إلى غير مورد الرواية أيضاً. لأنها تدلّ على أن كل حدث 
غير اختياري الذى هو بلاء من قبل الله سبحانه لا يعاد منه الوضوء وإنما يعاد من 
الحدث الاختياري المتعارف. وهو كما يشمل السلس يشمل البطن. 

ومن هنا ألحق الفقهاء بهما صاحب الري الغالبة مع عدم ورود رواية فيه فانّ العلّة 
ظاهرة في التعميم , وإن أمكن أن يكون طم وجه آخر زائد على ذلك أيضاً. فالصحيح 
أن المسلوس والمبطون لايجب عليهما الوضوء في أثناء صلاتهما بل يتوضآن مرّة 
واحدة للصلاتين بل لجميع الصلوات, ويتمكّنان من الدخول في صلاة أخرى غير 
الصلاتين اللتين جمع بينهماء نعم لا بدٌ من تطهير الموضع من النجاسة لأنها إنما عفيت 


بقدر الصلاتين لا أزيد. 


المسلوس والمبطون ا ا 0 


حكم البطن 
وأمّا الأخبار الواردة في البطن فهي ثلاثة كلها عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 
(عليه السلام). روى ثنتين منها صاحب الوسائل (قدس سره) وهما اللتان رواهما 


2 


عنه عبدالله بن بكير. وترك الثالئة - وهي التي رواها عنه علاء بن رزين - اشتباها 
ونقلها الصدوق فى الفقيه . 

إحداها: موثقة ابن بكير عن محمّد بن مسلمء قال: «سألت أبا جعفر (عليه 
السلام) عن المبطون, فقال: يبني على صلاته»!١!‏ وقوله: «يبني على صلاته» يحتمل 
أن يراد منه أنه إذا خرج منه الغائط في أثناء صلاته يتوضأ ثم يبني على صلاته. كما 
يحتمل أن يراد به أنه لا يعتني بما خرج منه بل يبني على صلاته ويمضي فيها. وهذا لو 
لم يكن متعيناً فلا أقل من أنه الأظهر من الاحتال السابق. 

وثانيها: رواية علاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبىي جعفر (عليه السلام) : 
«صاحب البطن الغالب يتوضاأً ويبني على صلاته»!" وهي أظهر فما ذكرناه من 
الموثقة المتقدّمة, فان ظاهرها أن صاحب البطن يتوضاً أوّلاً فيدخل في الصلاة ولا 
يعتنى بما خرج منه بل يبنى على صلاته . 

وثالثها: رواية ابن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: 
«صاحب البطن الغالب يتوضاً ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي»7". وقد سقطت كلمة 
«الغالب» في كلام الحدائق (قدس سره)! وكلمة «ثمّْ يرجع» غير منقولة في الوافى!. 

وكيف كان, فظاهر الأخيرة أن المبطون إذا خرج منه الغائط في أثناء صلاته 
يتوضاً ثم يتم ما بني من صلاته فتعارض الرواية المتقدّمة. بل الموثقة أيضاً على ما 
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4" لماجا أجاف مان ألم اوناع انوا الو و رزب وو ووو ا شريع ‏ العروة 11 / الطيارة 
قوّيناه من كونها ظاهرة في أنه لايعتني بما يخرج منه هذا. ولكن الظاهر عدم إمكان 
الاعتاد علها. أمّا أُوّلاً: فلضعف سندهاء لأن طريق الشيخ إلى العيائي ضعيف . 
وأما ثانياً: فلأنه من البعيد عادة أن يسأل راو واحد من إمام واحد مسألة واحدة 
ثلاث مرات ويجيبه الإمام (عليه السلام) في كل مرّة بعبارة غير العبارة الأخرى, 
فالمظنون بل المطمأن به أنها بأجمعها أو ببعضها منقولة بالمعنى إما من محمّد بن مسلم 
أو من غيره. وحيث إنا لا ندري أن الألفاظ الصادرة عنه (عليه السلام) أية لفظة فلا 
محالة نتوقف عن الاعتاد عليها فلا يمكن الحكم بوجوب الوضوء على المبطون في 
اثناء صلاته هذا. 

على أنا لو أغمضنا عن ذلك وبنينا عل أنها منقولات بألفاظها أيضاً لا يمكننا 
العمل بمقتضى الأخيرة, بل لابدٌ من حملها على الاستحباب. لأن ظهور التعليل في 
العموم في قوله في موثقة سماعة ("': إنه بلاء ابتلي به ولا يعيدن ‏ حيث يدل على عدم 
وجوب الوضوء في شيء من الأحداث غير الاختيارية ‏ أقوى من ظهور الأمر في 
الوجوب في قوله في الأخيرة: «يتوضاً ثم يرجع» فلا مناص من حملها على 
الاستحباب. بل يمكن أن يقال: إن البطن بمعنى صاحب مرض البطن فتوصيفه 
بالغالب كاشف عن إرادة ما إذا لم ينقطع عنه الغائط بوجه بل يخرج مستمراًء ويأتي 
ان الحكم حينئذ كفاية وضوء واحد لجميع صلواته فكيف يمكن الحكم في مثله 
بوجوب الوضوء عند خروج الغائط في أثناء الصلاة. وهذا أيضاً شاهد على حملها 
غل الأنفحات: 

فتلخص: أن المسلوس والمبطون لايجب عليهما الوضوء في أثناء صلاتههما وإن 
خرج عنهما البول والغائط من غير اختيارءوذلك تخصيصاً في أدلّة ناقضية البول 
والغائط بالأخبار المتقدّمة الواردة في السلس والبطن, فلهها أن يصليا صلاة أخرى 
غير الصلاتين اللّتين جمعاهما في زمان, نعم لابدٌ من أن يطهرا بدنهما ولباسها لغيرهما 


.5١5 المتقدّمة فى ص‎ )١( 


المسلوس والمبطون ا ل 
وأما الصورة الثالثة''! ‏ وهي أن يكون الحدث متصلاً بلا فترة أو فترات يسيرة 
بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج - يكف أن يتوضاً لكل صلاة!*) 
إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء. 


من الصلوات. فإن مانعية نجاسة البدن والثياب إنما رفعنا عنها اليد بمقدار الصلاتين 
قطي امحيفة تخزين المقدئة ١١‏ لا أزيمنة. 


ويؤيد ما ذكرناه أنه لم يرد في شيء من روايات السلس والبطن حكم ما إذا خرج 
عنهما البول أو الغائط في أثناء وضوئهما مع أنه أمر عادي, ولا يقصر وقته عن الصلاة 
بكثير. فلو كان حدثهما غير الاختياري مبطلاً لوضوئهما لوجب عليه استئناف 
الوضوء لو حصلا في إثنائه مع أن الأخبار لم تدل على بطلان وضوئه بخروجهها في 
أثنائه, نعم نما يرتفع حدثه بما يتعارف منه الوضوء كالبول والغائط الاختياريين أو 
الريم والنوم العاديين وهكذا. فا ذهب إليه الشيخ في مبسوطه من أن صاحب السلس 
والبطن يتوضان مرّة واحدة لجميع صلواتههما ولا يعيدان الوضوء إلا كما تعارف 
الوضوء منه بعد ذلك!'' هو الصحيح . 


القسم الثاني من الأقسام الثلاثة 

)١(‏ أعق الضبوزة الانية من الصون النلاث البافيةه فان قينا فى الصضسورة الأول 
داع ما إذا خرج البول أو الغائط مرّة أو مرّتين أو ثلاث الت من غير استلزام 
التوضوٌ بعد كل واحدة من الأحداث عسرأ أو حرجا على ما بنينا عليه من أن 
الوضوء في المسلوس والمبطون لا ينتقض بالبول والغائط بوجه. وإنما يتوضان مدة 


(8) بل يكف وضوء واحد جميع الصلوات ما ١‏ يصدر منه غير ما أبتلي به من الأحداث. 
)001( في ص 1 
(') لاحظ المبسوط .١7١ :١‏ 


.0" ل ير اق رق يي وي ل ماني قرس الغوو 1 /,:الطيارة 
واحدة وهو يكف لجميع صلواتهما ولا يجب عليهما الوضوء في أثناء صلاتهما وأنه يبق 
إلى الأبد ما دام لم يصدر منه حدث اختياري فالحكم في هذه المسألة ظاهرء لأنه 
كا يتوضأ ماة واحدة ويصلي به أي صلاة شاءها, ولا ينتقض إلا بالحدث 
الاختياري, ولا يجب عليه أن يتوضاأً لكل صلاة بطريق أولى. لأن الوظيفة كانت 
كذلك عند عدم لزوم العسر والحرج فكيف بما إذا كان الوضوء مستلزماً لهما. 

وأمًا إذا لم نقل بذلك وبنينا على ناقضيّة البول والغائط من المبطون والمسلوس 
لوضوئهما وحكمنا ف الصورة الأول بوجوب الوضوء ف أثناء الصلاة ى) بنى عليه 
الماتن (قدس سره) فا حكم به الماتن من أنه يتوضاأ لكل صلاة ولا يجوز أن يصلى 
صلاتين بوضوء واحد هو الصحيح, وذلك لأن المسلوس والمبطون في فرض المسألة 
وإن كان لايجب عليه الوضوء في أثناء صلاتهم| لاستلزامه العسر والحرج المنفيين في 
الشريعة المقدّسة إلا أن دليل نف الحرج إنا ينني التكليف والإلزام بالوضوء في الأأثناء 
ولا يستفاد منه الحكم الوضعي من بطلان وضوئهما وصلاتهها أو صحّتهما بوجه 
فلابدٌ في تعيين الوظيفة حينئذ من الرجوع إلى دليل آخر. 

فقد يقال: إنه يجب أن يتوضاً حينئذ في أثناء الصلاة إلى أن يبلغ مرتبة توجب 
العسر والحرج في الوضوء فإذا بلغ إلى تلك المرتبة سقط عن الوجوب. وفيه: 1 
دليل نفي العسر والحرج كما عرفت إنا يننى الإلزام بايجاد الصلاة المشروطة بالطهارة 
في الخارج لأنه عسر وحرجيء وأما أصل اشتراط الصلاة بالطهارة فهو ليس أمراً 
موجنباً للعنبغر وال حرج لينفى بدليل نفهماء فلا دليل على أن صلاتهما في مفروض 
المسألة بعد بلوغ الوضوء مرتبة العسر والحرج غير مشترطة بالطهارة فتصح مع 
الحدث أيضاً. فلا بدٌ في تعيين الوظيفة حينئذ من الرجوع إلى روايات الباب. 

فإذا نظرنا إلى رواية محمّد بن مسلم الدالّة على أن صاحب البطن الغالب يتوضأ م 
يرجع في صلاته فيتم ما بق7", وقطعنا النظر عن ضعف سندها وبنينا على أنها 
اطلقه سافلة لكل من مور القكّن من الوضوء في الأثناء وعدم القَكّن منه, فائّها 
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فرضت الحدث ف الأثناء ودلّت بظاهرها على وجوبه في الأثناء ث#الرجوع إلى صلاته 
فع فرض إطلاقها لكل من صورت القكّن من الوضوء وعدمه لابدٌ من الحكم بسقوط 
الصلاة عن المكلّف في مفروض المسألة, وذلك لأنّ المفروض أن صلاته مشروطة 
بالطهارة حتى إذا لم يتمكّن من الطهارة, ولازمه تعذر الصلاة في حقه لتعزّر شرطها 
لعجز المكلّف عن الوضوء في الأثناء واستلزامه العسر والحرج. 

وتوهم عدم إمكان الإطلاق فيها على نحو يشمل كلاً من حالتي القكن من 
الوضوء وعدمهء لأنها مشتملة على الأمر بالوضوءء والتكليف مع عدم القدرة غير 
تمكن. مندفع بأن الأمر وإن كان كذلك إلا أنه يختص بالتكاليف المولوية. وأما 
الأوامر الإرشادية إلى الاشتراط كا في المقام أو غيره فلا مانع من أن تشمل موارد 
عدم القكّن أيضاً. فتدلٌ على اشتراط الصلاة بالطهارة مطلقاً حتى مع عدم القكّن من 
شرطها وهذا ما لا حذور فيه. نعم إنا نعلم علماً خارجياً أن الصلاة لا تسقط عن 
المبطون ونحوه طيلة حياته كأربعين أو ثلاثين ةم وبهد|استكدف آنا لا اطلاق 
ها بحيث يشمل صورة عدم القكّن أيضا. 

وعليه فيتمسك بموثقة ابن بكير عن محمّد بن مسلم المتقدّمة''! بناء على ما 
استظهر ناه من دلالتها على وجوب الوضوء قبل الصلاة والبناء علها المؤيدة عما رواه 
محمّد بن مسلم في الفقيه من أن صاحب البطن الغالب يتوضّأ ويبني على صلاته'"" 
ومقتضاهما وجوب الوضوء على المبطون مورّة واحدة لصلاته من دون أن يجب عليه 
فى أثنائها. وحيث إنا تحفظنا على دليل الناقضية فلا بدٌ من إعادة الوضوء لكل صلاة 
لأنّ الأوّل ينتقض با يخرج منه بعد ذلك لا أنه يتوضأ إلى أن يلزم الحرج فإذا لزم لم 
حب عليه الووضؤية لأنة كا مه ها لا دليل علية. 

وقياس ناقضية الحدث قبل لزوم ال حرج وعدم ناقضيته بعد الحرج بناقضية 
الحدث قبل الصلاة وعدمها بعد الدخول في الصلاة كما ذهب إليه الماتن (قدس سره) 


.5١7 في ص‎ )0١( 
.٠١437 / /ا7"‎ :١ (؟) الفقيه‎ 
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وأا إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرّاً بلا فترة يمكن إتيان شيء من 
الصّلاة مع الطّهارة!" فيجوز أن يصلى بوضوء واحد صلوات عديدة, وهو بحكم 
المتطهّر إلى أن يحبيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط 
على المتعارف. لكن الأحوط فى هذه الصورة أيضاً الوضوء لكل صلاة. 


حيث حكم بوجوب الوضوء قبل الصلاة ولم يوجبه في أثنائها. لأن معناه أن 
الأحداث السابقة على الصلاة ناقضة فلذا وجب التوضوٌ لرفعها بخلاف الأحداث 
الواقعة في أثنائها لأنها ليست بناقضة, ومن هنا لم يجب الوضوء فى أثناء الصلاة, فإذا 
أمكن التفكيك في الناقضية بين ما قبل الصلاة وما بعدها فيمكن التفكيك في الناقضية 
بين ما قبل لزوم الحرج وما بعده أيضاً. قياس مع الفارق, لأنا إنها قلنا بعدم ناقضية 
الحدث أثناء الصلاة بموثقة ابن بكير المؤيدة برواية حمّد بن مسلم المتقدّمتين الدالتين 
على أنه يتوضّأ قبل الصلاة ويبني على صلاته, وأمّا التفكيك بين ما قبل الحرج وبعده 
فهو مما لم يقم عليه دليل. 


القسم الثالث من الأقسام الثلاثة 

)١(‏ هذه هي الصورة الباقية من الصور الثلاث الباقية, فان بنينا على ما ذكرناه في 
الصورة الأولى من أن البول والغائط من المسلوس والمبطون غير ناقضين لوضوئه] 
ويكني له الوضوء مرّة لجميع صلواته, ولا ينتقض إلا بالحدث الاختياري فنقول به 
في هذه المسألة أيضاً بطريق أولى. وأما إذا لم نين عليه وقلنا بناقضية أحدهما 
فالوجوه في المسألة أربعة. 


الوجوه المتصرّرة فى المسألة 
الأوّل: أن لايجب عليهما الصلاة في هذه الفبوؤة امئلا تعدو شترملهها فيو 
الطهارة: 


والظّاهر أن صاحب سلس الرّيم أيضاً كذلك 7". 


الثاني: أن تجب عليهما الصلاة من غير وضوء لتعذره. 

الثالث: أن يجب عليهما الوضوء لكل صلاة. وهو الذي احتاط به الماتن في المسألة . 

الرابع: ما بنى عليه الماتن من وجوب الوضوء عليهما مرّة واحدة لجميع صلواتها 
وأنه لا ينتقض إلا بالحدث الاختياري. 

أما الوجه الأوّل فهو باطل يقيناً. للقطع بعدم سقوط الصلاة عن المسلوس 
والمبطون طيلة حياتهما. وكذلك الوجه الثاني إذ لا صلاة إلا بطهور فكيف تجب 
الصلاة من دون وضوء؟ على أن لازمه جواز إحداث المسلوس والمبطون في الصلاة 
متعمداً ولو بالبول ونحوه وهو مقطوع الخلاف. 

أما الوجه الثالث فهو أيضاً باطل لعدم الدليل على وجوب الوضوء لكل صلاة 
لأن الدليل عليه منحصر بموثقة ابن بكير ورواية محمّد بن مسلم المتقدّمتين7" 
الآمرتين بالوضوء والبناء على صلاته. وهي غير شاملة للمقام. لآن الظاهر من 
الوضوء في قوله (عليه السلام): «يتوضا» هو الوضوء الصحيح. وهو الذي يجب 
إتيانه قبل الصلاة دون الوضوء الباطل, لأنه لم يقل: ويبنى على وضوئه. بل قال: 
«ويبني على صلاته» والمكلّف في هذه الصورة غير متمكن من الوضوء الصحيح لأنه 
محدث على وجه الدوام فإذا بطلت الوجوه بأجمعها يتعيّن الوجه الرابع وهو الذي بنى 
عليه الماتن (قدس سمره). 


حكم سلس الرّيح 
)١(‏ والأمركما أفاده. وذلك لعدم اختصاص الأخبار الواردة فى السلس والبطن 
بموردهاء لاشةال بعضها على التعليل كما في صحيحة منصور بن حازم «إذا لم يقدر 
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تف ممح و اماد بار وماد ا قاع و اه بلى. كريس العرورة ب3 0 الطهار؟ 


[774] مسألة :١‏ يجب عليه المبادرة(*) إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة(". 


على حبسه فالله أولى بالعذر» 7 فإن ظاهره أن الحدث الصادر عن غير إرادة 
واختيار -أعنى حدث ذوي الأعذار ‏ غير ناقض للطهارة, والعلة تعمم كما قد 
خصص »ومو ننة ي ]عق ازا :ألا والاة: ]ذل ةقانا معيد قلا ميق انعد نفد لاقن 
يتوضأ منه»!" فالحدث غير الاختياري ليس بناقض للطهارة. وعليه فحكم صاحب 
سلس الريمح حكم سلس البول والغائط على التفصيل المتقدّم فيهما فراجع . 


وجوب المبادرة بلا مهلة 

)١(‏ هذه الجملة وإن كانت مطلقة إلا أنها مختصّة بالصورة الثالثة ولا يأتيٍ في 
الرابعة ولا في الأولى والثانية. وتوضيحه: أنه على ما سلكناه في المسألة 5 
التخصيص في ناقضية الحدث في حق المسلوس والمبطون وما يلحق بهما وعدم كون 
البول والغائط والريج ناقضاً لطهارتهم. وبقائها في حقّهم إلى أن يخرج منهم حدث 
اختياري. فلا إشكال في عدم وجوب المبادرة, لأن ما يخرج منهم ليس بحدث ناقض 
للطهارة . 

وأمّا على ما سلكه الماتن (قدس سره) فلا معنى لإيجاب المبادرة في الصورة 
الأولى من الصور المتقدّمة. لأن المكلّف يجب عليه حينئذ إيقاع الصلاة مع الطهارة في 
الوقت الذي يتمكدّن منهما فيه: فلا حال لايجاب المبادرة معد . 

وكذا لا وجه لاشتراطها فى الصورة الثانية, لأنه وإن وجب عليه الوضوء قبل 
الصلاة وفى أثنائها إذا 00050 إلا أنه إذا توضأ قبل الصلاة لا تجب عليه المبادرة 
إلمها بخدات لا دليل عليه نعم إذا أحدث قبل الصلاة وجب عليه إعادة الوضوء. 


(:) الظاهر عدم وجوبها. 
)١(‏ الوسائل :١‏ 597 / أبواب نواقض الوضوء ب 9١ح‏ ؟. 
(؟) الوسائل :١‏ 717 / أبواب نواقض الوضوء ب 7ح 4. 


كفاية وضوئهما الصلاتي لغيرها ا و ما لع اساي ا ساوسو م ا 


]717١ [‏ مسألة ؟: لايجب على المسلوس والمبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد 
والسجدة المنسيين بل يكفههما وضوء الصلاة التى نسيا فمها''. بل وكذا صلاة 


فحال الحدث قبل الصلاة حاله في أثنائهاء فكما أنه في الأثناء إذا حدث يوجب 
الوضوء كذلك فها إذا حدث قبل الصلاة» وأما المبادرة فلا وجوب ها بوجه. 

وأما الصورة الرابعة فعدم وجوب المبادرة فيها أظهر, لأن المفروض أنا رفعنا اليد 
فيها عن دليل الاشتراط والقاطعيّة والانتقاض فلا يكون حدثه موجباً للطهارة 
شرق أن أن سو نه مدن كويف :افق و لضي له | لو توي ومعة كنك حت 
عليه المبادرة إلى الصلاة ؟ 

فحتتضن .وخونيه المبآدرة بالضوزة الغالئة»وذللقه لأن المفرووطن :قا أن الواحت 
على المكلّف هو تحصيل الطّهارة في أل الصلاة من دون أن يجب عليه تجديدها فى 
أثنائهاء فالمكلف يتمكن فيها من إيقاع أَوّل جزء من صلاته مع الطّهارة فيجب عليه 
ذلك بالمبادرة إليهاء ولا يسوغ له تفويت القكّن من هذا المقدار من الصلاة. 


لايجب علبها التوضوٌ لغير الصلاة 

() أقا عل ها سكناه فلظيون أن اتوك عقن الس عدف تاقفن للطها قا 
أن يأتي بالصلاة أو بغيرها مما يشترط فيه الطهارة بعد ذلك, وأما على ما سلكه الماتن 
فأيضاً تختص هذه المسألة بالصورة الثالئة ولا تأتي في غيرها. 

مّا في الصورة الأولى فلأجل أنه متمكن من الصلاة مع الطهارة في جزء من الوقت 
فيتعيّن عليه الإتيان بالصلاة وأجزائها المنسية وغيرها فى ذلك الزمان الذي يتمكن 
فيه من الطهارة. 

واينا في الصورة الثانية فايقا ع أن يتوضأ للأجزاء البيي أراد قضاءهاء لأن 
المفروض أن حدوث الحدث فى الأثناء يوجب الوضوء بعده. أي تحفظنا فيها على 
ذليل التاقطنة»:فاذا بحدث :بين وضوته وضلاته او اجزاتها المتأحرة بويت وحتب 


شف ااا 0 
الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التى شك فبها'!", وإن كان الأحوط الوضوء لا 
مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبارء وأما النوافل فلا يكفيها وضوء 


الوضوء بعدهء لارتفاع طهارته السابقة بحدثه. 

وأما في الصورة الرابعة فقد ظهر أن الطّهارة فيها لا تنتقض بحدثههما غير 
الاختياري فهي باقيّة مع عدم حدث اختياريء وله أن يصلى أو يأتي بالأجزاء 
المنسية من غير طهارة. فتختص المسالة بالصورة الثالئة وهي التى حكم فيها الماتن 
بوجوب الوضوء لكل صلاة وعدم وجوبه في الأثناء. فهل تجب الطّهارة للأجزاء 
المنسية فيها عند القضاء أو لا تجب ؟ الثاني هو الصحيح, لأن الأجزاء المقضية بعينها 
هي الأجزاء الصلاتية غاية الأمر أتى بها مع مخالفة القرتيب وا محل فإذا بنينا على أن 
الحدث في الأجزاء وأثناء الصلاة لايكون ناقضاً للطهارة فلا يكون ناقضاً لما في 
الأجؤاء المنسية أ نضا فيا إذا أظرا مقا بويا الصلاةمولبية الاجاء المنمية واحة 
مستقلة ليعتبر فيها الطهارة أو عدم الحدث وإن لم يعتبر في الصلاة. والمراد من أنها 
تقضى أنبا يق ق ها بعد الصلاة لا اننا :واعب مستقل مليعةة الدى سو المع 
المصطلح عليه في القضاء . 

)١(‏ لأن المأ به إن كان ناقصاً في الواقع وكانت صلاة الاحتياط جابرة لذلك 
لقف كه امال أجداء ننس الصبلاة ق بذ الأنن اننا كائق تله وهم شما 
إلا أنها هي أجزاء الصلاة بعينهاء فإذا لم يجب الوضوء في الأجزاء الصلاتية إذا حدث 
في أثنائها حدث فلا يجب في صلاة الاحتياط أيضاً لأنها هي أجزاء الصلاة بعينها. 
وأمّا إذا كان المأتي به تاماً في الواقع ولم تكن صلاة الاحتياط جابرة فهي واجبة 
مستقلة إلا أنه إذا لم يتوضأ لها وأتى بها فاسدة لم يكن ذلك مضرراً بصحّة صلاته المأتي 
بهاء ولأجل ذلك بنى (قدس سره) على عدم وجوب الوضوء لصلاة الاحتياط هذا. 

وللمناقشة في ذلك محال. وذلك لأن كفاية الأجزاء المنفصلة عن المتّصلة على 
خلاف القاعدة وهي محتاجة إلى الدليل, والدليل إنما قام على كفاية صلاة الاحتياط 


وجوب التحقّظ عن النجاسة 00000101217 ا 


فريضتها!*, بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها!"'. 
]1١7١[‏ مسالة *: يجب على المسلوس التحقّظ من تعدي وله يكين فيه 
قطن أو نحوه. والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة 7 


وكونها يحزئة فيا إذا كانت صحيحة على كل تقديرء مع تقدير نقصان المأ به وعدمه. 
وأمّا صورة صحّتها على تقدير دون مدير ذل يدم اليل عل إخزاتها وتقايتجا »بل مخ 
الشك في صحّتها يشكل الشروع فيها ايضا إذ لا مرخص له. نعم بناء على ما ذكرناه 
من عدم بطلان وضوء المسلوس والمبطون بحدثههما وبقائه إلى أن يحدث حدثاً اختيارياً 
لايجب عليه الوضوء لصلاة الاحتياط ولا لغيرها من الصلوات. 


اشتراط الوضوء للنوافل في حقههما 

)١(‏ أمّا على ما سلكناه فلا كلام في عدم وجوب الوضوء لهاء لعدم انتقاض 
طهارتهم| بالحدث غير الاختياري, وأمّا على مسلك الماتن فلابدٌ من تحصيل الوضوء 
لما لأنّ عدم انتقاض الوضوء بالحدث إفا كان مخصوصاً بأثناء الصلاة الواحدة. وأما 
بعده فقتضى دليل الانتقاض بطلانه بالحدث فيجب عليهما الوضوء لبقيّة الصّلوات 
المستحئة أ الفزائض كنا عرقت 


وجوب التحفظ عليهما عن النجاسة 

(؟) لاشتراط الصلاة بطهارة البدن والثهاب. 

(*) لا ينبغي الاشكال في عدم مانعية النجاسة الطارئة في أثناء الصلاة من البول 
والغائط حينئذ, وذلك لأمرهم (عليهم السلام) باتخاذ خريطة في الصلاة وأن الله أولى 
بالعذر فما لم يقدر على حبسه . حيث ورد أنه «إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر 
يجعل خريطة»١١"‏ حيث تدلّ على أن ما كان لعذرٍ غير مانع عن الصلاة, فلا يجب إزالة 


6 مت انفاً كفايته. 
)١(‏ كما تقدّم في صحيحة منصور بن حازم. الوسائل 191:١‏ /أبواب نواقض الوضوء ب9١‏ ح "؟. 


1 ا 000000 اا 0 
وأمّا الكيس فلا يلزم تطهيره ١!‏ وإن كان أحوط . 


نحاسة التول أو 'الغائط:ى انناء الصلدة. 

وأمّا النجاسة قبل الصلاة ففقتضى إطلاقات ما دل على اشتراط الطهارة فى الثوب 
والبدن وجوب إزالتهاء ولم يثبت العفو عنها قبل الصلاة كما شبتت في النجاسة في 
الأثناء. وكون النجاسة غالبية فى المسلوس والمبطون اللذين حكمئنا بعدم انتقاض 
طهارته| بالحدث من البول والغائط لا يستتبع العفو عن النجاسة, لأنها شيء وعدم 
ناقضيتها للوضوء شىء آخرء والثابت إنغا هو الثاني وأما النجاسة فلا. 

ودعوى أن الأخبار الواردة فبهما مع أنها في مقام البيان ساكتة عن لزوم تطهير 
الموضع من النجاسة قبل الصلاة وأن هذا يدل على العفو عنها حينئذ. مندفعة بأن 
الأخبار إفها وردت لبيان عدم انتقاض طهارة المسلوس والمبطون ببوهما أو غائطها 
ولا نظر ها إلى مانعية النجاسة وعدمهاء فقتضى إطلاق أدلّة اشتراط الصلاة بطهارة 
البدن لزوم تطهير النجاسة الطارئة قبل الصلاة فيجب تطهير مخرج البول لكل صلاة. 

نعم ثبت العفو عنها أيضاً بصحيحة حريز المتقدّمة ١!‏ الدالة على أنه يؤخر صلاة 
ويقدم اخرى ويجمع بينهما بوضوء واحد. حيث ذكرنا أنها ناظرة إلى جهة عدم مانعية 
النجاسة بمقدار الصلاتين لعدم ذكر الوضوء في الصحيحة, وهي قد دلت على عدم 
مانعية النجاسة قبل الصلاة لدلالتها على صحّة الثانية وإن خرج منه البول فها بين 
الصلاتين أو فى أثناء الصلاة الأولى. وعليه فالنجاسة قبل الصلاة وفى أثنائها معفو 
عنها إلى مقدار صلاتين, وأمّا فى الزائد عنها فقد عرفت أن مقتضى القاعدة وجوب 
إزالة النجاسة قبل الصلاة. هذا كله في السلس,ء ويأتيٍ حكم البطن عن قريب إن شاء 
الله تعالى . 


(لأنه اما من قبيل المؤل المتتجسن .وهو عن موحت لطلان الصلاة وإها اند 


.5١0 وقد تقدّمت في ص‎ .١ ح١5 أبواب نواقض الوضوء ب‎ / 717 :١ الوسائل‎ )١1( 


والمبطون أيضاً!" إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب كما أن الأحوط تطهير امحل 
أيضاً إن أمكن من غير حرج . 
[77] مسألة : فى لزوم معالجة السَلّس والبَطّن إشكال "١28‏ والأحوط 


من الملبوس باعتبار وضع الذكر فيه, وقد مرّ أَنّ ما لايتم” فيه الصلاة من الثياب عي 
نجاسته في الصلاة كما في الجورب والقلنسوة ونحوهما. 

)١(‏ أمّا النجاسة فى أثناء الصلاة فقد عرفت أنها مورد العفو يمقتضى قوله (عليه 
السلام): «إذا لم ل حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة» 7" لأنه كالتعليل 
وأن كل ما كان مستنداً إلى غير الاختيار فهو معذور فيه وأن الله أولى بالعذر فلا 
يجب إزالته . 

وآمّا التخاسة قبل الصلاة فقد عرفت أن مقتفى القاعدة وجوت إزالتها ان أمكن: 
ولا تأتي في المقام صحيحة حريزء لاختصاصها بالبول وعدم اشتالها على ما هو 
كالعلّة حتى يتعدى عنه إلى الغائط . ومعه يجب إزالة نجاسة الغائط قبل الصلاة. اللّهِجٌ 
إلا أن يدعى القطع بعدم الفرق بين البول والغائط. ودونه خرط القتاد لاحتال أن 
تكون للبول خصوصية في ذلك. 


لا دليل على وجوب المعالجة علمها 

(؟) لا دليل على وجوب المعالجة بعد البناء على أن وظيفة المسلوس والمبطون 
هي الصلاة مع الوضوء في أوَّها أو فيه وفي أثنائهاء فلا موجب للحكم بوجوب 
إخراج نفسهما من موضوعههما وإدخاها في موضوع الختار. 


6 أظهره عدم اللزوم. 


)001( تقدّم في صحيحة منصور بن حازم فى ص 77؟. 


"١‏ ا ااال 
المعالجة مع الامكان بسهولة, نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصّة!"مقدار أداء 
الصلاة وجب ”*" وإن كان محتاجاً إلى بذل مال 7". 


[1] مسألة 0: في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء 
للصّلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتى حال الصّلاة (**) 7 


)١(‏ كشد حبل على ذكره أو إدخال القطن في دبره لئلا يخرج منه البول أو الغائط 
كااق اميت 

(1) وكأنه استفاد ذلكتما دل على وجوب بذل المال لشراء المال في الوضوء”". 
والصحيح عدم وجوب التحفظ فما إذا لم يكن محتاجاً إلى بذل مال فضلاً عما إذا كان 
حتاجأ إليه. وذلك للبناء على أن وظيفة السلس والبطن هو الصلاة مع الوضوء 
الواحد في أوَّها أو معه في الأثناء. لعدم ناقضية البول والغائط منهها أو لوجه آخر كا 
مد وعدم مانعية النجاسة فيهما عن الصلوات, ومعه لا موجب للتحفظ أبداً. هذا فم 
إذا لم يتوقف التحفّظ على بذل مال فضلاً عما إذا توقف عليه. وقياس المقام بوجوب 
بذل المال لشراء ماء الوضوء مع الفارق. لأن الثاني قد ثبت بدليل خاص. 


حكم مسها كتابة القران 

(") لا إشكال في جواز مسهم كتابة القرآن فها إذا بنينا على التخصيص في أدلة 
النواقض وقلنا إنهما متطهران غير أن طهارته) لا ترتفع ببوهما أو غائطهم| ما دام لم 
يصدر منهما حدث اختياراً ىا بنينا عليه. وذلك لأنهما متطهران حقيقة فيجوز لما مس 
كتابة القرآن في غير حال الصلاة فضلاً عما إذا كان في الصلاة. وأمّا إذا بنينا فيهما على 


(:#) على الأحوط, والأظهر عدم الوجوب وإن لم يكن محتاجاً إلى بذل المال. 
(*:) الظاهر جوازه حتى فى غير حال الصلاة. 
)١(‏ راجع الوسائل 7: 789 / أبواب التيمم ب 51. 


تأخير الصلاة مع احتال الفترة 0 0 


أن يكون المس واجباً (". 
[1] مسألة 5: مع احتال الفترة الواسعة الأحوط الصبر'" بل الأحوط 


تخصيص أدلّة اشتراط الصلاة بالطّهارة وقلنا إن وجوب الصلاة في حقهما غير 
مشروط بالطهور فلا يجوز لهما مس كتابة القرآن مطلقاً ولو كانا في حالة الصلاة 
لعدم كونهما متطهرين, وهذا بخلاف ما إذا التزمنا بالتخصيص في أدلّة الناقضية مع 
الإلتزام بالاشتراط . 

نعم لو اعتمدنا في الحكم بوجوب الوضوء في حقهما أوّل الصلاة وعدم وجوبه في 
أثنائها على موثقة ابن بكير عن محمّد بن مسلم من أنه يبني على صلاته''! يمكننا 
لمكم بالقتسنا ص طلوارتة بالضلؤة وعدم سوان ترتيي تار الأآثار عليه كمس كابة 
القرآن ونحوه إلا أنك عرفت أنا نلتزم بأدلّة الاشتراط في حقهماء فإنه لا صلاة إلا 
بطهور”"., ولأنه يلزمه جواز الإحداث هما في الصلاة عمداً. وإنما نخصص أدلة 
النواقض . كا أنا إنما نعتمد على موثقة سماعة الدالّة على أنه بلاء ابتلى به ولا يعيدن 
الوضوء إلا من الحدث الذي يتوأ منه”" لا على موثقة ابن بكير, ومقتضى موثقة 
سماعة ما قدمناه من عدم انتقاض طهارتهما ببوهما وغائطههما وأن الناقض هو الحدث 
المتعارف الذي يتوضاً منه . 

)١(‏ كا إذا وقع المصحف في بالوعة وكان وجوب تطهيره أهم, فإن مس المسلوس 
والمبطون واجب حينئذ سواء كانا متطهرين أم حدثين. لفرض أهميّة وجوب تطهيره 
من حرمة المس من غير وضوء. 


الأحوط الصبر مع احتال القكن 
(1) قد عرفت أنه إذا علم بالفترة الواسعة وتمكنه من الصلاة مع الطّهارة وجب 
)١(‏ الوسائل 797:١‏ / أبواب نواقض الوضوء ب 9١ح‏ ”. 


(؟) الوسائل :١‏ 776 / أيواب الوضوء ب ١ح ١‏ وغيرها من الأبواب. 
(؟) الوسائل :١‏ 7517 / أبواب نواقض الوضوء ب /اح 5. 


شف 0 0 


الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتالها(" لكن الأقوى عدم 


و 
وجوبه!". 


عليه إيقاعها في ذلك الوقت. وأما مع احتالها فلا يجب الصبر مع احتال القضة 
الواسعة. بل يجوز له تقديم صلاته عملا باستصحاب بقاء عذره إلى اخر الوقت, #2 
إذا تبيّن قدرته على الصلاة مع الطهارة للفترة الواسعة يعيدهاء لعدم إجزاء الحكم 
الظاهري عن المأمور به الواقعي. وكذلك الحال في غيره من ذوي الأعذار سوى 
المتيهم حيتث يجب عليه تأخير صلاته إلى أن يحصل له اليأس من الماء ء وذلك لدليله 
الآتى فى حله إن شاء الله تعالى ."١‏ 

)١(‏ لايجب الصبر مع العلم بالفترة التي هي أخف فضلاً عما إذا احتملهاء فإذا علم 
بخفة بوله فى ساعة كذا وانه يقل فيها عن بقيّة الساعات لم يجب عليه تاخير صلاته 
إلى تلك الساعة, وذلك للبناء على أن وظيفة المسلوس والمبطون الإتيان بصلاتهما 
بوضوء واحد في أوَّها أو في أثنائها أيضاً لعدم ناقضية حدثيها أو لأمر آخر كرما مر 
وعدم مانعية النجاسة فيهما عن الصلاة» ومعه لماذا يجب التأخير إلى ساعة الخفة فانه 
ما لا دليل عليه. هذا فما إذا علم بالفقرة التي هي أخف فضلاً عم| إذا احتملها. 

(؟) هذا راجع إلى المسألة الثانية أي الأقوى عدم وجوب الصبر عند العلم بالفترة 
التي هي أخف فضلاً عن احتالهاء وقد مرٌ أنه الصحيح. ولا يرجع إلى صدر الكلام 
أعني المسألة الأولى وهي وجوب الصبر مع احتال الفترة الواسعة, وذلك لأن مبنى 
الماتتن على وجوب التأخير في ذوي الأعذار مطلقاً سوى فاقد الماء. بدعوى استفادة 
جواز التقديم في المتيمم من الأخبار كما يصرح بذلك في أوائل الصلاة١"‏ لا أنه يلتزم 
بعدم وجوب التأخير فيهم. ونحن قد عكسنا الأمر وقلنا بجواز التقديم في ذوي 
الأعذار مطلقاً غير المتيمم, لأنه يجب عليه الصبر كرا مر. ومنشأ الخلاف بيننا وببنه 
في المتيمم هو اختلاف الاستفادة من الأخبار. 


)00 في المسألة .]1١١4١[‏ 
(0) في المسألة .]1١١[‏ 


[10] مسألة “: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة 
وفي الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة, ولو تبين بعد الصلاة أعادها"". 

[11] مسألة 8: ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ولو 
بأن يقتصرا فى كل ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة 
الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة. وهذا وإن كان حسناً لكن 
وجوبه محل منع, بل تكن الكيفية السابقة '". 


إذا شرع فى الصّلاة باعتقاد عدم الفترة فتبين وجودها 
)١(‏ لعدم إجزاء المأمور به الظاهري أو الخيالي الاعتقادي عن المأمور به الواقعى 
كا مرّ. 


إذا مكنا من الصّلاة الاضطرارية 

(؟) لو كنّا نحن وصلاة المسلوس أو المبطون لحكمنا بتعيّن الصلاة الاضطرارية في 
حقها مع الطهارة. لقكنهها من الطهارة على تقدير اقتصارهما على الأجزاء 
الاضطرارية, كما هو الحال في غيرهما من المكلفين إذا دار أمره بين أن يحصّل الطهارة 
ويأتق بصلاة الاضطرار فيبدل القراءة بالتسبيحة الواحدة والركوع والسجود بالإيماء 
وترك التشهّد إذا لم يسعه الوقت. وبين ان ياتى بصلاة الختار من غير ان يحصّل 
الطهاز الأمؤديها:.وذلك لأن .سا لا يدل لهوسى الطياننة تفده هل ءمالة البلال :وهو 
القراءة والركوع والسجود وغيرهما من أجزاء صلاة المختار. إلا أن الأخبار الواردة في 
المقام''' دلّتنا على أن وظيفة المسلوس والمبطون هي الصلاة على الكيفية المتقدّمة 
ومعه لا وجه للاحتياط والجمع بينها وبين الصلاة الاضطرارية وإن نسب إلى شيخنا 
الأنصاري (قدس سره) الاحتياط بالجمع بينههما!". 


30 الؤسائل :الل ؟ /ر ابوات تؤاقظن الوضوه بت 1. 
(0) عبرال الننحاء: 8ه /مسالة 67 


يوق اشن مواد ا قو لماه ماع كمركو عه فين جد انه العرووة :1 الطهارة 
[71717] مسألة 9: من أفراد دائم الحدث المستحاضة وسيجىء حكمها. 
[18] مسألة لايجيب على المسلوس والمبطون بعد برئها تنضاء:هنا 
مضى من الصلوات ١‏ نعم إذا كان في الوقت وجبت الاعادة!". 
[189] مسألة :١١‏ من نذر أن يكون على الوضوء دائًاً اذا صار مسلوساً 
أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء* بمقدار لا يستلزم الحرج. ويمكن القول 
بانحلال النذرء وهو الأظهر”". 


عدم وجوب القضاء علمهما 

)١(‏ لأن القضاء تابع لصدق عنوان الفوت. ولا فوت مع الإتيان بوظيفة الوقت كما 
هو ظاهر. 

(؟) لعدم إجزاء المأمور به الظاهري أو الاعتقادي الخيالي عن المأمور به الواقعى 


لو نذر الدوام على الوضوء فطرأت إحدى الحالتين 

(©) إذا بنينا على أن طهارة المسلوس والمبطون لا تنتقض ببوهما وغائطهها كما بنينا 
عليه فلا ينحل نذره. لأنه على الطهارة على الفرض. وأما إذا بنينا على انتقاض 
طهارته) ببولما وغائطهما فيجب عليهما الوضوء بعد كل حدث فما إذا لم يستلزم 
الحرج فلا ينحل نذره أيضاً. وأما إذا كان مستلزماً للعسر والحرج فإن كان نذره على 
نحو الانحلال والعموم الأفرادي بأن نذر الطهارة في كل فرد من أفراد الزمان فيجب 
عليه الوضوع ال أن لما ار 0 
لعجزه وتعذره. وأمّا إذا كان نذره على نحو العموم المجموعي فبعدم تمكنه من الطهارة 
في فرد من الزمان أعني ما بعد بلوغه مرتبة العسر وال حرج ينحل نذره لعجزه عن 
متعلقه . وأما بناء على ما ذكرناه من عدم ناقضية طهارتها ببوهما وغائطههما فنذره 


): ئ( والأظهر عدم لزومه وعدم انحلال النذر. شيو المسلوس والمبطون لايبطل مالم يصدر 
متنا غتريما كلما بقتدن الالعدات: 


ا 


فى الأغسال 
والؤاتجب:منها سبعة ١١‏ عسل الحتابة والحيطن والنقاسن والاستحخاضة ومس 
المليبت وغسل الأموات والغسل الذي وجب بنذر ونحوه, كأن نذر غسل الجمعة 
أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل. والفرق بينهما!*"”" أن في الأوّل إذا أراد 
الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلاً وفى الثاني يجب 
الزيارة فلا يجوز تركهاء وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل 
لها. 


صحيح غير منحل بلا فرق بين صورني انحلال نذره وكونه على نحو العموم الأفرادي 
أو كونه على نحو العموم الجموعي, هذا تمام الكلام في داتم الحدثث. 


فصل فى الأغسال 
الجمعة. ويأق تحقيق الحال فيه فى حلّه عند التعدض لوجوبه وعدمه إن شاء الله 37). 
(؟) هاتان العبارتان ‏ غسل الزيارة» الزيارة مع الغسل ‏ لا تكونان فارقتين في 
المقام لأن النذر يتبع القصد, فقد يقصد الإتيان بالغسل عند إرادة الزيارة فلا يجب 
عليه الإتيان بالزيارة حينئذ ليجب عليه غسلها. بل له أن لايزور أصلاً. وأخرى 
يقصد الإتيان بالزيارة مطلقاً مع الغسل فتجب عليه الزيارة حينئذ لأنها متعلقة 


(*#) الفرق غير ظاهر والنذور تابعة للقصود. 
)١(‏ بعد المسألة [ ]٠١7١‏ فصل في الأغسال المندوبة. 


أف 00 0 ا 


]54٠ [‏ مسألة :١‏ النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه7١,:‏ 
الأوّل: أن ينذر الزيارة مع الغسل. فيجب عليه الغسل والزيارة, وإذا ترك 
أحدهما وجبت الكقّارة. الثاني: أن ينذر الغسل للزيارة يمعنى أنه إذا أراد أن 
يزور لا يزور إلا مع الغسل, فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه. وإذا زار بلا غسل 
وجبت عليه . 


لتذوو عل نربعه الاطلاق. ولشن مفناة انه ند أن لا كور سن دين عن سق 
يستشكل فى عدم انعقاده لعدم رجحان متعلقه. فان الزيارة مطلقاً راجحة فلا 
رجحان في تركها مع عدم الاغتسال. بل معناه الإإثبات وهو ندر إتيان الفرد الراجح 
من الزيارة أعنى الزيارة مع الاغتسال لا أنه ين الإتيان بغيره. بلا فرق في ذلك بين 
الإتيان بالعبارة الأولى أو الثانية . 


الصور المتصورة في نذر غسل الزيارة 

(؟) الضون خين يجاضيرة لالمكان ضوزة خرص كيرها يت تفلف الكتازة 
باختلافها. فالصحيح أن يقال: إن الصور المتصورة في المقام تسع. لأن النذر قد يتعلق 
بالفشل على تجو الواحب المشروط بآن ينذن أن بيغتسل فها إذا آراة أن يزون»:وغليه 
فلا يجب عليه شيء من الغسل والزيارة. أما الغسل فلعدم تحقق شرطه, وأما الزيارة 
فلعدم تعلق النذر مها. هذه الصورة الأولى في المقام . 

وقد يتعلق بالغسل على نحو الاطلاق. وحينئذ قد ينذر الغسل الذي يقصد به 
الزيارة فلا يجب حينئذ في حقّه سوى الغسل, نعم لابدّ من أن يكون ناوياً وقاصداً 
للزيارة حال الاغتسال وإِلَّا لايكون الغسل غسلاً للزيارة: إلا أنه إذا نوى الزيارة 
حاله ١‏ يجب عليه الاتيان بها بعد الاغتسال لعدم كونها متعلقة لنذره. فانه 1 ينذر 
سوى الغسل المقصود به الزيارة والمفروض انه انى به. وإذا ترك الغسل وجبت عليه 
كفّارة واحدة وهو ظاهر. وهي الصورة الثانية ى| لايخ . 


نذر الغسل والزيارة 121 01 ا 
الثالث: أن ينذر غسل الزيارة منجزاً. وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضاً وإن م 
يكن بقدورا مستقلا بل وجوبها من باب المقدّمة. فلو تركههما وجبت كفارة 
اعد وكا الو حرك احدفها: ولا يكف في سقوطها الغسل فقط وإن كان من 
عزمه حينه أن يزورء فلو تركها وجبت لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل 
الزيارة. الرابع: أن ينذر الغسل والزيارة. فلو تركههما وجب عليه كقارتان 


الثالئة: أن ينذر الغسل المتعقب بالزيارة. والواجب حينئذ أن يأتِي بالزيارة بعد 
غسله لا لأنها متعلقة لنذره. بل من أجل أنها قيد مأخوذ في متعلق نذره, ع عدم 
الإتيان به لا يتحقق متعلق النذرء. فلو ترك الغسل او اغتسل وترك الزيارة لزمته 
كثازة واحدة وهزا لاف الضورة المتقدنة اذ لاعي غيلية اليارة فيا بعد 
الاغتسال لعدم تعلّق النذر بها ولا أنها قيد له كبا مر. 

الرأهقعما اذا :نت الويازة التسومة القن دروهدة الفتوزة توإن كاتنت بخن رمه عزن 
حل الكلام بظاهرهاء لأن البحث إفا هو في نذر الغسل لا في نذر الزيارة إلا أنها لما 
كانت مققدة سيق الفسل كان الغسل أقيدا لمتغلق النذزء تومن هذا كتائث العمورة 
داخلة في المقام لتعلق النذر به على وجه التقييد. فلو ترك الزيارة رأساً أو أق بها من 
غير سبق الغسل وجبت عليه كقّارة واحدة. لعدم إتيانه بما تعلّق به نذره أو بما هو قيد 

الخامسة: ما إذا تعلق نذره بالجموع المركب من الغسل والزيارة على نحو العام 
الجموعي فيجب في هذه الصورة الإتيان بهما معاً. لأن كلاً منهها متعلق لنذره لفرض 
تعلقه بالجموع, فلو تركهما معاً أو ترك أحدهما وجبت عليه كفارة واحدة لعدم إتيانه 
بما تعلق به نذره. وهذا بخلاف الصورة الثالثة. فان الزيارة فيها لم تكن متعلقة للنذر 
وإنما كانت قيداً في متعلقه . هذا إذا تعلّق النّذْر بمجموع الأمرين معا. 

وقد يتعلق بكل واحد منهما باستقلاله بأن يكون نذره منحلاً إلى الالتزام بأ مويق 
ونذرين وإن كان قد أداهما بكلام واحد في مقام الإثبات. وهذا يتصور على أربعة 


أوجه: 


لف ومح د ماري لك لبور الصا اموي ب اك العريرة 1 اليا 

لأنّ النذر قد يتعلّق بكل واحد منهها على وجه الإطلاق فهناك نذران ومنذوران 
مستقلان. فلو تركهما وجبت عليه كفارتان لتركه الواجبين المنذورين. كما أنه إذا أتى 
باحذقيا وو الاخر وجيع, عليه كنارة واتحدة .هده عقني الصورة الحاوسة فى 
المقام . 1 1 

واخرى ينذر كل واحد منهما مقيداً بالآخر بأن ينذر الغسل المتعقب بالزيارة 
والزيارة المسبوقة بالغسل, وبذلك ينحل نذره إلى نذرين وهما واجبان إلا أن كلاً 
مدب امقنك بالآخر. فان" اق .معنا 'فهوع:واتما اذا تركييا أو رك اعترهنا فلا غالة تحب 
عليه كقّارتان. أما عند تركهما معاً فواضح, وأمّا إذا ترك أحدهما وأتى بالآخر فلأنٌ 
الواجب المنذور ليس هو الغسل أو الزيارة على إطلاقهماء بل الغسل المقيّد بتعقب 
الزيارة أو الزيارة المتقيدة بالسبق بالغسل, والمفروض أنه أتى بذات المنذور وترك 
قيده فاغتسل ول يزر أو زار ولم يغتسل. فلا حالة تجب عليه كفارتان لترك أحد 
الواجبين بذاته وترك الآخر بقيده. وهذه هي الصورة السابعة من الصور المتصورة في 
حل الكلام. 

وثالئة هذى أحدهنا عل وح الأطلاق ودر الآأخن مقيدا غيرة.«وهدا عدن 
قسمين, لأنه تارة ينذر الغسل على وجه الإطلاق والزيارة مقيدة بأن تكون مسبوقة 
بالغسل وحينئذ إذا أتى بهما فهوء وأمّا إذا أتى بالغسل وترك الزيارة فقد وجبت عليه 
كفانة واهذة خالئعة" ا جد الندوويق واقانه بالاخي. وما إذا وكه سنا أو ره 
الغسل فلا حالة يستحق به كقّارتين. أما عند تركهما معاً فواضح. وأما إذا أى 
بالدنا ره توك الفيدل بفلانة ترك ان الواحيين رذاته:وسو الفيل كرك لواحت 
الآخر بقيده وهو الزيارة, لأن الواجب ليس هو طبيعي الزيارة بل الزيارة المسبوقة 
بالغسل وقد ترك الغسل على الفرض . وهذه هي الصورة الثامنة. 

وأخرى ينذر الزيارة على وجه الإطلاق والغسل مقيداً بأن يكون متعقباً 
بالزيارة. وبهذا تترقى الصور إلى التسع. وحكم هذه الصورة حكم الصورة المتقدّمة 
مكها: لأنه إذا تر كينا عا أو حر كه النايارة وجيف عليه كنار قاع اماتعتد بتر كين عا 


ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة. الخامس: أن ينذر الغسل الذي بعده 
الزيارة والزيارة مع الغسلء وعليه لو تركهما وجبت كقارتان, ولو ترك أحدهما 
فكذلك لأنّ المفروض تقيد كل بالآخر. وكذا الحال فى نذر الغسل لسائر الأعمال. 


في غسل الجنابة 
وهي تحصل بأمرين: الأوّل: خروج المني ولو في حال النوم!" أو الاضطرار 


كلا هرو أما عن تركه الزيارة فالا جل تركه احق امد وويت يذاتد وشو الزيازة وتركة 
الآخر بقيده وهو الغسلء لأنّ الواجب هو الغسل المقيد بتعقبه بالزيارة والمفروض أنه 
1 5 بالزيارة. فتحصل: أن الصور المتصورة غير مختصّة بالصور الخنمسة المذكورة 
في المآن. بل الصور المتصورة بالغة إلى التسع. ويختلف الحكم بوجوب الكفارة 
باختلافها. ولا وجه للإشكال في صحّة النذر المتعلق بالزيارة مع الغسل لعدم رجوعه 
إلى النف وعدم الإتيان بالأفراد الأخرء وإما معناه نذر خصوص الفرد الراجم ولا 
مانع من صحّة نذره كم] مرّ 


)١( ما أفاده (قدس سره) مما لا إشكال فيه. وذلك لإطلاقات الأخبار‎ )١( 
وتصري بعضها بعدم الفرق بين اليقظة والمنام. وإنا الكلام كله في أن وجوب غسل‎ 
الجنابة بالإنزال هل هو خاص بالرجال أو أنه لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء؟‎ 
مقتضى جملة من الأخبار عدم الفرق في ذلك بين المرأة والرجل وأن خروج الماء‎ 
لمعن غنم بالافوال:والانتاء يوحن الكمل مطلفا:‎ 


(1) الوسائل 751/66 ابوات المتابة ات 1:/. 


11 ري يي سم صما ع ةجنط لان قتع الغروة )5 ' الطهانة 

فنها: ما رواه في الكافي عن إسماعيل بن سعد الأشعري. قال: «سألت الرضا 
(غليه النتلام )عن الرعل يلصن قرع عاريند عق تإزل المامن اغنين أن تناشتر 
يعت دنا منده نحق قار ل قال اذا ولق هو شووة فعلينا الغينل 31 1: 

ومنها: صحيحة تحمّد بن إسماعيل بن بزيع ٠‏ قال: «سألت الرضا (عليه السلام) 

عن الرجل يجامع المرأة فها دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها الغسل ؟ قال: نعم»7". 

ومنها: صحيحة الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة ترى 
في المنام ما يرى الرّجلء قال: إن أنزلت فعليها الغسل»”" إلى غير ذلك من الأخبار 
الدالّة على عدم الفرق بين المرأة والّجل وأن المرأة أيضاً إذا أنزلت وجب عليها 
الغسل . 

وفى قبالها عدّة كثيرة من الأخبار وفيها الصحاح وغيرها قد دلت على أن المرأة 
لايجب عليها الغسل بانزاها. 

فنها: ما عن عبيد بن زرارة, قال «قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا م 
يأتها الرجل ؟ قال: لاء وأيّكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو 
أحه أو امه أو زوضته أن أحد ا من قرابعد قائة تيل افئةؤ مالك ؟ فقول اعتلميت 
وليس لها بعل, ثم قال: لاء ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم وقال: 
«وإن كنم جُبباً قَاطَّهّرُوا 4 وم يقل ذلك ط»!9. 

ومنها: صحيحة عمر بن يزيدء قال: «اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي 
وتطيبت فرت بي وصيفة لي ففخذت ها فأمذيت أنا وأمنت هي فدخلنى من ذاك 
ضيق: فسالت أبا عيدان. عليه السلا عن للقن لقال الس اراك ووه و لبق 


)١(‏ الوسائل ؟: ١87‏ / أبواب الجنابة ب /اح ؟. 
(؟) الوسائل ؟: ١87‏ / ابواب الجنابة ب لاح ". 
(©) الوسائل ؟: ١87‏ / ابواب الجنابة ب لاح 0. 
(4) الوسائل ؟: ١17‏ / ابواب الجنابة ب /اح ؟؟. 


إمناء المرأة ا 1 


علها غيل»!3: 

ومنها: صحيحة عمر بن أذينة؛ قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): المرأة 
تحتلم فى المنام فتهريق الماء الأعظم. قال: ليس عليها غسل»7". 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلمء قال «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): كيف 
جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل. ولم يجعل عليها 
الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال: لأنها رأت في منامها أن الرجل 
يجامعها فى فرجها فوجب علبها الغسل والآخر إنفا جامعها دون الفرج فلم يجب 
عليها الغسل لأنه لم يدخله. ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل, أمنت أو 
م من»!". وملخص هذه الرواية أن محمّد بن مسلم قد سلم الحكمين أعني الحكم 
بوجوب الغسل على المرأة فها إذا رأت في المنام أن الرجل يواقعها وإن لم تغزل والحكم 
بعدم وجوب الغسل علبها فما إذا أمنت فى اليقظة من غير المجامعة وسأل عن وجهه 
وقد أجابه (عليه السلام) بما حاصله أن وجوب الغسل حكم مترتب على المواقعة 
والجماع من غير فرق بين تحققها في الخارج وبين تحققهها في المنام ولم يترتب على 
الإنزال لا في اليقظة ولا في المنام, فقد جعلت المناط يحرّد المواقعة دون الإنزال. إلى 
غير ذلك من الأخبار7/). 

وهذه الطائفة معارضة مع الطائفة المتقدّمة. والكلام فى وجه المعالحة بينههاء فان 
فدا :عل ناا .علية التعيو ريق اق الوؤابة يلخت ين الضيقة ها يلقت اذا اعرحن 
عنها المشهبور سقطت عن الاعتبار. فلا مناص من الأخذ بالطائفة الأولى الدالّة على 
عدم الفرق في وجوب الغسل بالإنزال بين المرأة والرجل. وذلك لإعراض الأصحاب 
عن الطائفة الثانية» ولم ينسب العمل بها إلى أحد من أصحابناء وحيث إن الإعراض 


.5١ أبواب الجنابة ب لاح‎ / ١1١:7 الوسائل‎ )١( 
.5١ أبواب الجنابة ب لاح‎ / ١1١ :7 (؟) الوسائل‎ 
.١19 أبواب الجنابة ب /اح‎ / ١9١ الوسائل ؟:‎ )*( 
.١18 أبواب الجنابة ب /اح‎ / ١1١ (؛) كصحيحة عمر بن يزيد: الوسائل ؟:‎ 


1" امت اه ات و عاق ادا يديه ارق الغو الطهارة 
يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار فتبق الطائفة الأولى من غير معارض 

وأمّا إذا بنينا على ما سلكناه من أن إعراض المشهور عن رواية صحيحة 
لا يوجب سقوطها عن الاعتبار فأيضاً لابن من تقديم الطائفة الأولى على الثانية 
وذلك إِمَا لآن الطائفة الثانية موافقة للعامة على ما نسبه إليهم في الوسائل ولو في زمان 
صدور الرواية. لاحقال أن يكون العامّة في تلك الأزمنة قائلين بعدم وجوب الغسل 
على المرأة بالإنزال. وإما لأنها أشبه بفتاواهم, فإن قوله (عليه السلام) في رواية عبيد 
ابن زرارة: إن الله وضع الاغتسال من الجنابة على الرجالء وقال : «وإن كنم ا 
نَاطُّوّدوا » وم يقل ذلك هنٌّ. مما لايمكن إسناده إلى الإمام. كيف وجميع الأحكام 
والخنطابات الواردة في الكتاب أو أغلبها متوجهة إلى الإجال. ولازم ذلك عدم 
تكليفهنٌ بشيء مما كلف به الرجال. 

عل انا فرهيت ان الكراة شيو الأساء بضيةة قال يبول المراة غسل مده 
جنابتها» وإنها دلت على عدم وجوب الغسل في حقهاء وهو كا ترى هما لا يمكن التفوه 
بهاذ كنف تكوق المراة- جنبأ ولا يجب عليها الغسل ؟ وكذلك تعليله (عليه السلام) في 
ماهد ساد ن الغسل إِنا يجب بالمواقعة سواء كانت في الخارج أم 
في المنام. فان الغسل وإن كان يجب بالمواقعة إلا أنها إما تسببه فما إذا تحققت في 
الخارج . وأمًا تخيّل المواقعة في المنام فلا تكون موجبة للغسل أبداً. وهل ترى أن من 
رأى فى المنام أنه قتل أحداً يجب أن يعطي الدية ويقتص منه؟ وكذا إذا رأت في المنام 
أنها حاضت حيث لايجب عليها الغسل بذلكء فهذا أشبه بفتاوى الناسء وما اشبه 
بأحكامهم فهو مردود وغير مقبول, لأن ما أشبه قول الناس ففيه النقيّة كما في 
الخير١".‏ 

ثم لو أغمضنا عن ذلك فالطائفتان متعارضتانء لمنافاة وجوب الغسل على المرأة 
مع عدم وجوبه عليها فلابدٌ من الحكم بتساقطها والرجوع إلى المطلقات, وهي 1 


.47 أبواب صفات القاضي ب 9 ح‎ / ١77 : 77 راجع ما رواه عبيد بن زرارة؛ الوسائل‎ )١1( 


إمناء المرأة 1 


0 و 
وإن كان بمقدار رأس ابرة7١)‏ 


على أن غسل الجنابة إنما يجب بخروج الماء الأكبر أو الأعظم "١‏ ومقتضى إطلاقه عدم 
الفرق فى ذلك بين الرجال والنساء . 

ودعوى أن الطائفة الثانية صريحة فى عدم وجوب غسل الحنابة على المرأة 
بالإنزال وظاهرة في حرمته عليها كما أن الطائفة الأولى صريحة في استحباب الغسل 
عليها بالإنزال وظاهرة في وجوبه عليها فترفع اليد عن ظهور كل منهما بصريم الآخر 
ونتيجته الحكم باستحباب الغسل عليها بإنزاهها فلا تصل النوبة إلى التساقط 
والرجوع إلى الإطلاقات. مندفعة: بأن الجمع بين المتعارضين بذلك مخصوص 
بالأحكام التكليفية ولا يأتٍ في الأوامر والنواهي الإرشاديتين والأمر في المقام 
كذلكه لأن الأمر يفسلها ارشاذ الحائفية تحدابتها عن الغيلاة كيا أن الدب :فقه ا رنعناد 
إلى عدم مانعية جنابتها عن الصلاة, ومن الظاهر أن كون الجنابة مانعة وغير مانعة 
أمران متنافيان ومعه لا بدٌ من الحكم بتساقطههما والرجوع إلى المطلقات كما ذكرناه. 


عدم الفرق في خروج المنى بين قلّته وكثرته 

)١(‏ لا فرق في خروج المني الموجب لغسل الجنابة بين قلّته وكثرته. وذلك 
لإطلاقات الأخبار حيث دلت على أن المدار في وجوب غسل الجنابة على خروج 
الما الأكين او الأعظه أو الانزال أو الأساءفكل] مدق فى عن هده العتاوين 
وجب الغسل قليلاً كان الخارج أم كثيرا. | 


)١(‏ كا في موثقتى عنبسة الوسائل 7: 1817 / أبواب الجنابة ب 7ح 1. .١١‏ وموثقة الحسين 
بن أبي العلاء الوسائل ؟ / ١37‏ ب 9 ح ١‏ ففيها ورد: الماء اللأكبر. وتقدّمت قريباً صحيحة 
عمر بن أذينة الدالة على عدم وجوب الغسل على المرأة وفيها ورد: الماء الأعظم. 


ع" و ااا بويد بره" القروة 7ن الطهارة 


ضواء كاز الوط أو بتر 


وقد يقال: إن صحيحة معاوية بن عمار تدلٌ على عدم وجوب الغسل عند قلَة 
الخارج من المني حيث قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل احتلم فلم 
انتبه وجد بللاً قليلاً. قال (عليه السلام): ليس بشيء إِلَا أن يكون مريضاً فإنه 
يسيك :قداية لعي ل لوعي كالسترض ,فى أن البلا القليل الثاى وصيوة لفان لليين 
بشيء موجب للغسل . 

وفيه : أن الصحيحة لا دلالة لها على المدعى . لأن الحلم بمعنى النوم, فالمراد من أنه 
اختلم انه رأى: فى متامة شيا بآن'رائ آله يواقع زوجعه أو ابراه الخبرى» وليسن 
بالمعنى المصطلح عليه عندنا أعنيى خروج المني منه وهو في المنام أو غيره. وعليه 
فليس في الصحيحة ما يدل على أن المني القليل غير موجب لشيء وإإفا هي واردة في 
البلل المشتبه. وقد دلّت على أن البلل المشتبه إذا كان قليلاً لا يوجب الاغتسال لأن 
قلّته كالقرينة على عدم كونه منياً. حيث إنه لو كان منياً لخرج على الفط المتعارف لا 
على وجه القلّة إلا في المريض. لأنه لضعفه قد يخرج منه شيء قليل من المني فيجب 
عليه الاغتسال. ولولا ذكر أن المريض يضعف / يكن يحتمل التفصيل في خروج البلل 
القليل بين السليم والمريض بالحكم بعدم وجوب الغسل في الأوّل ووجوبه في الثاني 
إلا أن ذكر الضعف قرينة على المراد وأن المريض لمكان ضعفه قد يخرج عنه المني 
القليل وأنه ليس كالسلمم . فالمتحصل أنه لا فرق في وجوب الغسل بخروج المني بين 
قلته وكثرته. 


خروج المني بالوطء أو بغيره سيّان 
)١(‏ لأنّ المدار على صدق الإنزال والإمناء وخروج الماء الأكير فيجب الغسل عند 
ضدق أحن عد الشاوين كا موق وسواء كان بال طة اى شاوه 


)١(‏ الوسائل ؟: ١45‏ / أبواب الجنابة ب 8ح ؟. 


مع الشهوة أو بدونما(*)(١)‏ 


كان الخروج مع الشهوة أم بدونها 

)01( الكادم اق اعتبار الشهوة في وجوب الغسل بخروج 532 تارة يقع في الرجال 
وأخرى في النساء. أما بالإضافة إلى الرجال فقد ورد في صحيحة علي بن جعفر عن 
أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) على ما رواه الشيخ (قدس سره) أنه «سأله عن 
الرجل يلعب مع المرأة ويقبّلها فيخرج منه المني فا عليه؟ قال: إذا جاءت الشهوة 
ودفع وفتر لنروجه فعليه الغسل. وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا 
بأس»7) وهي كما ترى قيّدت وجوب الغسل على الرجل بما إذا خرج منه المي عن 
شهوة. وقد حملها صاحب الحدائق! وكذا صاحب الوسائل (قدس سرهما) على 
اتتقيّة لموافقتهها لمذهب أَبي حنيفة ومالك وأحمد”" وهم من أشهر فقائهم. 

وفيه: أن الحمل على التقيّة يتوقف على وجود المعارض للرواية حيث إن مخالفة 
العامّة من المرجحات, وأما الرواية المعتبرة من غير أن يكون لها معارض فما لايمكن 
رفع اليد عنها بحملها على التقيّة والأمر في المقام كذلك, لأن الصحيحة غير معارضة 
بشيء. حيث لم يرد في شيء من رواياتنا أن الرجل إذا خرج منه المني عن غير شهوة 
أيضاً يوجب الجنابة وغسلها. وليس في البين سوى الإطلاقات وأن الغسل من الماء 
الأكبر!؟) ومقتضى القاعدة تخصيص المطلقات بالصحيحة ولا موجب لحملها على 
التقئة أبدا. 

وعن صاحب المنتق أن المني في الصحيحة إفا أطلق على البلل المشتبه الذي ظّه 
السائل منياً فأطلق المني على ما ظنّ أنه مني فهو استعمال على طبق خياله وعقيدته 


(:) في تحقق الجنابة بخروج المني من المرأة بغير شهوة إشكال. فالاحتياط لايترك. 
)١(‏ الوسائل ؟: ١15‏ / ابواب الجنابة ب 8ح .١‏ 

٠١ :" الحدائق‎ )١( 

(9) المبسوط :١‏ 11. بدائع الصنائع :١‏ 7", المغني لابن قدامة :١‏ ١1؟.‏ 

(؛) مر في ذيل ص 117. 


ل وواتطع ا انوس وواتطم رج ساس ور وتوف افرع الغروة 31 الطيان: 
لا أن الخارج كان منياً يقيناً'"'". وعليه فالصحيحة خارجة عن محل الكلام وناظرة 
إلى ان البلل المشتبه إفا يوجب الغسل. ويحمل على كونه منيا فما إذا خرج عن 
شهوة, فهو كالقرينة على أن البلل مني لا أن ما علمنا بكونه منياً لا يوجب الغسل إلا 
إذا خرج عن شهوة. 

ويدفعه: أن حمل لفظة المني على خلاف ظاهرها يحتاج إلى دليل, ولا دليل عليه 
فلا مناص من حملها على ما هو ظاهرها أعني المني دون البلل. وعليه فقتضى 
القاعدة الالتزام بمفاد الصحيحة وتخصيص المطلقات بها. والذي يسهل الخنطب أن 
الموجود في الصحيحة على رواية قرب الأسناد”'" وكتاب على بن جعفر”" على ما 
رواه صاحب الوسائل (قدس سره) كلمة «الشيء» بدل «المني» وعليه فالصحيحة 
واردة في البلل المشتبه دون المنى. ورواية قرب الأسناد وكتاب على بن جعفر لو لم 
تكن هي الصحيحة لأجل وقوع الاشتباه في روايات الشيخ على ما شاهدنا كثيراً فلا 
أقل من عدم ثبوت رواية الشيخ , وعليه فقتضى الإطلاقات وجوب الغسل جروج 
الماء الأكبر مطلقاً سواء خرج مع الشهوة أم بدونها. هذا كله في الرجال. 

وأمّا في النساء فقد ورد في جملة من الأخبار تقيبد وجوب الغسل عليها بالإنزال 
والإمناء بما إذا خرج عن شهوة, ففي صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال: 
«سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير 
أن يباشرء يعبث بها بيده حتى تنزل, قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل»!) 
وبمضمونها رواية محمّد بن الفضيل!'' وغيرها'' حيث اعتبر في الإنزال الموجب 


.١77 :١ منتق الجمان‎ )١( 

(؟) قرب الاسناد: .317١ /١8١‏ 

(؟) مسائل على بن جعفر: .75١١ /١01/‏ 

(غ) الوسائل ا 5 ابوات الجنابة ب لاح ؟. 

(0) الوسائل ؟: ١87‏ / ابواب الجنابة ب لاح غ. 

(1) كصحيحة معاوية بن حكيم ورواية يحيى بن أبي طلحة, الوسائل ؟: ١89‏ / ابواب الجنابة 
ب لاح .١15‏ 10. 


الامناء من غير مخرج البول 0001 ااا 0 
جامعاً للصفات أو فاقداً للها مع العلم بكونه منياً"'", وفى حكمه الرطوبة المشتبهة 
الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول!". ولا فرق بين خروجه من 
الخرج المعتاد أو غيره”". 


الخصل ان يكون عن اهو 

ومقتضى القاعدة تخصيص المطلقات بهذه الأخبار والحكم باعتبار الشهوة في 
وجوب الغسل على المرأة بخروج المني دون الرجالء إلا أنه يشكل من جهة مخالفة 
المشهورء لعدم التزامهم باعتبار الشهوة في خصوص المرأة دون الرجال, ولولا ذلك 
لكان المتعين تخصيص المطلقات بهذه الأخبار فى خصوص النساء دون الرجال. 

(!) وذلك لأن الصفات الواردة في الأخبار من الخروج بالدفع أو الفتور أو 
الخروج عن شهوة إإما تعتبر في تميز المني وتشخيصه عند الاشتباه كما في البلل المشتبه 
وأمّا مع العلم بأن الخارج مني فلا يعتبر فيه شيء من الصفات لصدق الماء الأكبر أو 
الانزال والامناء عليه. 
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البلل المشتبه بحكم المنى 

(؟) كما يأتي في محلّه(" ونبيّن هناك أن الشارع جعل الغلبة فيها أمارة على كون 
الخارج منياً, لأنه إذا خرج منه البلل بعد خروج المني منه وقبل أن يبول فغالب الظن 
أنه من بقايا المني في اجرى . 


الخروج من المخرج المعتاد وغيره سيان 

(5) كما لا فرق في غير المعتاد بين أن يكون عادياً له وبين ما إذا لم يكن. وذلك 
لأن المدار في الحكم بوجوب الاغتسال إما هو صدق أحد عناوين الإنزال والإمناء 
وخروج الماء الأكبر ونحوهاء سواء كان الإنزال من الخرج العادي أو من غيره. وسواء 
كان معتادأ له آم لم يكن وهذا كما إذا كانت على بدنه ثقبة يخرج منها المني, نعم إذا لم 


)0 في المسألة [3843]. 


4" ل او و و جات مل اوم ا لوبو يمتني قرس الفروة :5 7 الطهارة 


والمعتبر خروجه إلى خارج البدن. فلو تحرّك من محله ولم يبخرج لم يوجب 
الجنابة 7", وأن يكون منه فلو خرج من المرأة منى الرجل لا يوجب جنابتها”" إلا 


يصدق عليه الإنزال أو الإمناء بحسب المتفاهم العرفي لم يجب عليه الاغتسال. كما إذا 
م 0 ن الآلات الطبيّة فانه لا يقال إنه أنزل وأمنى, وأما في غير ذلك 
من الموارد ففقتضى الاطلاق وجوب الاغتسال كما عرفت. 
)١(‏ حيث لا يصدق عليه الإمناء والإنزال أو خروج الماء الأكبر. وقد عرفت أن 
هذه العناوين هي الموضوع للحكم بوجوب غسل الجنابة. 


حكم خروج مني الرّجل من المرأة 

(؟) وذلك مضافاً إلى عدم المقتضى لوجوب الغسل حينئذ لعدم صدق الإنزال 
والإمناء بخروج المني الداخل إلى فرجها من الخارج فان ظاهر الإمناء هو إخراج مني 
نفسه لا مني غيره, تدلّ عليه جملة من الأخبار. 

منها: صحيحة سليان بن خالد عن أي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن 
رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء, قال: يعيد الغسل, قلت: فالمرأة 
بخرج منها شيء بعد الغسلء قال: لا تعيد. قلت: فا الفرق بينه|؟ قال: لأن ما يخرج 
فق المراة انأ هو شن هاه الديه 31 

ومنها: صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالله. قال: «سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ 
فقال: لا»!" ومنها غبر ذلك من الأخبار9”. 


.١ ح‎ ١7 أبواب الجنابة ب‎ / ٠١١ الوسائل ؟:‎ )١( 

(؟) الوسائل ؟: 7٠١7‏ / ابواب الجنابة ب اح 3 

(*) كالروايات الدالّة على أن موجب الغسل هو الماء الأكبر, وتقدّم ذكر جملة منها في تعليقة 
فو 27 1 


امارات المني ا ا 1 0 
وإذا شك فى خارج أنه منى أم لا اختبر بالصفات من الدّفق والفتور والشهوة!", 
فع اجتاع هذه الصفات يحكم بكونه منياً وإن لم يعلم بذلك, ومع عدم اجتاعها 


عند الشك يختبر الخارج بالصفات 

)١(‏ في هذه المسألة جهات من الكلام: 

الجهة الأولى: في أنه إذا شك في أن الخارج مني أو غيره هل يجب الفحص 
والتفعاز اد يبنى على العدم من غير فحص ؟ الصحيح هو الشاني. لأن الشهة 
موضوعية ولا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية على ما تقدّم في حلّه(١'‏ فلا مانع 
من استصحاب عدم خروج المني أو استصحاب بقاء طهارته. هذا إذا دار أمر الخارج 
بين المني والوذي وكان متطهرأ قبل خروجه فانه لا مانع حينئذ من استصحاب بقاء 
طهارته . 

وأها اذا دان أمره بين المني والبول فلا يجري فيه الاستصحاب, للعلم الإجمالىي 
باتتقاض طهارته إما بالحدث الأكبر أو الأصغر. وحيئئذ تبتنى المسألة على أن 
الامتئال الإجمالي والاحتياط هل هو في مرتبة متأخرة من الامتثال التفصيلي ففع 
القكن منه لا مساغ للاحتياط, أو أنهما في مرتبة واحدة ولا مانع من الاحتياط مع 
القكن من الامتثال التفصيلى, فعلى الأوّل يجب عليه الاختبار ليعلم أنه بول أو منى 
وأمّا على الثاني فله أن يحتاط من غير أن يجب عليه الفحص والاختبار. 00 

الجهة الثانية: إذا قلنا بوجوب الاختبار عند الشك في أن الخارج منى أو غيره 
فلابدٌ من أن يختبر بالصفات الواردة في الأخبار من الدفق والفتور والشهوة كما في 
صحيحة على بن جعفر المتقدّمة. حيث قال: «إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه 
فعليه الغسل»7). 


.01٠١ مصباح الأصول ؟:‎ )0١( 
. 0 تقدّم ذكرها في ص‎ ), 


6 ا117#17101010000000000000آ17171اا ا 


ولو بفقد واحد منها لايحكم به إلا إذا حصل العلم. وفي المرأة والمريض يكفي 
اجتاع (*) صفتين وهما الشهوة والفتور. 


والظاهر أن الشارع إما اعتبر هذه الصفات في الاختبار من جهة أنها صفات 
غالبية لا تنفك عن المني, فهي أمارات كون الخارج منياً لا أن الطريق منحصر بها 
فلو علم أو اطمأن بالمنى من سائر الأوصاف كاللون والرائحة الكريهة ونحوهما أيضاً 
وحبر عا لفطل 5 ذهب لفسا عه من النقهاء:و وك انك ذا عسل له الس لاق 
عن اجتاع صفتين من الأوصاف الثلاثة. وعلى الجملة المدار على العلم بكون الخارج 
منياً. وإذا لم يكن فالمتبع هو الصفات الغالبية وهي الدفق والشهوة والفتور. 

ثم إن الكلام في ذلك قد يقع في الرجل السليم وأخرى في المريض وثالثة في المرأة. 

أما بالإضافة إلى الرجل الصحيح فقد عرفت أن مقتضى صحيحة على بن جعفر 
المتقدّمة الحكم بالاغتسال عند اجتاع الأوصاف الثلاثة, والظاهر أن الفترة والشهوة 
متلازمتان كما يدل عليه ذيل الصحيحة, حيث قال: «وإن كان إفا هو شيء لم يجد له 
فترة ولا شهوة فلا بأس» مع أن انتفاء أحد الأوصاف الثلاثة يكف في الحكم بعدم 
وجوب الاغتسال. لأنه إنما ترتب على وجود الأوصاف الثلاثة فلا حاجة إلى انتفاء 
كليههاء فنفيهما معأ يكشف عن تلازمهما كما هو كذلك خارضا وعلة فالمدار في 
الرجل الصحيح على الدفق والشهوة. ويدل على ذلك أيضاً صحيحة ابن أَبي يعفور 
عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قلت له: الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة 
فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئاً ث# يمكث الهون بعد فيخرج, قال: إن كان مريضاً 
فليغتسل وإن لم يكن مريضاً فلا شيء عليه. قلت: فا فرق بينها؟ قال: لأن الرجل 
إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة قويّة وإن كان مريضاً لم يجئ إلا بعد»''' وفي رواية 


(#) كفايته في خصوص المرأة لاتخلو من إشكال, فالاحتياط لايترك. 
)١(‏ الوسائل ؟: ١10‏ / أبواب الجنابة ب 8 ح "7. 


الجنابة بالجماع 01 


الثاني : الجماع وإن نم يغزل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها )١١)*(‏ 


الكلينى يدفقه بقوّة(). وهي تدلنا على أن الرجل الصحيح كما هو حل كلامنا إنفا 
كرع ماق دلق و33 ك] الاهرم يقبو ة كز ق المحيدة القدمة كأمارة الى اق 
الرجل الصحيح هي الدفق والخنروج بشهوة. 

وأمّا المرأة فلم يرد في اعتبار الدفق في منيها رواية, وا الأخبار دلت على أن ما 
يخرج من فرجها إذا كان خارجاً بشهوة يجب عليها الغسل. ففي صحيحة إسماعيل بن 
سعد الأشعري قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلمس فرج جاريته 
حتى تنزل الماء من غير أن يباشرء يعبث بها بيده حتى تنزلء قال: إذا أنزلت من 
شهوة فعليها الغسل»!'' وهكذا فى غيرها”' بل لم يعتبر الدفق في المرأة ولو اتفاقاً. 
وعليه فالصفة التي يختبر بها مني المرأة إنما هي خروجه بشهوة, ولا يعتبر فبها صفة 
أخرى غيرها. 

وأمّا الرجل المريض فهو أيضاً لا يعتبر فيه الخروج عو روقق كا ولت قله 
صحيحة ابن أبى يعفور المتقدّمة, فلا يعتبر في الرجل المريض والمرأة إلا الشهوة 
الملازمة مع الفتورء ولا يعتبر فيه| الدفق, وإما يختص ذلك بالرجل الصحيح كما مر. 


السبب الثانى للجنابة وهو الجماع 

)١(‏ وجوب الغسل بالجماع في الجملة مما لاريب فيه بين المسلمين, وإنما الكلام في 
جهات: 

الجهة الأولى: أن الجاع المعبّر عنه بالتقاء الختانين أو الإدخال والإيلاج بنفسه 


(:#) لايترك الاحتياط مع صدق الادخال عرفاً ولو كان الداخل دون ذلك. 
)١(‏ الكافى "!: 48 / 4 . إلا أن فيه بدل يدفقه بقوّة «بدفقة وقوّة». 

(0) الوسائل 7: /١87‏ أبواب الجنابة ب لاح ؟. 

() الوسائل ؟: ١81‏ / أبواب الجنابة ب لاح 5. .١5 ,١7‏ 16. 


0" لوو ل با متام وا مواد ا ل صو قار الوه ار الضهارة 


مسبب للجنابة ووجوب الغسل وإن لم ينزل بوجه. وذلك بمقتضى الأخبار الكثيرة 
الصحاح فضلاً عن غيرهاء فنى صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) 
قالع :ززسا لتتي ميق .نت افيد كنال الرتعال.والمتراة؟ افتفال: إذا افد سحيب 
الغسل...» ١‏ وفي رواية ابن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال: 
أسالندما بويعب التسل غل الرجل والمراة؟ ققال اذا اوه وحن الفسل ».2 
ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «جمع عمر بن المخطاب 
أصحاب النبى (صلى الله عليه وآله) فقال: ما تقولون في الرجل يأ أهله فيخالطها 
ةنول ؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء. وقال المهاجرون: إذا التق الخنتانان فقد 
وجب عليه الغسل, فقال عمر لعلى (عليه السلام): ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال على 
(عليه السلام): أتوجبون ليه للد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من الماء ؟ إذا 
التق الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر: القول ما قال المهاجرون ودعوا ما 
قالت الأنصار»”' ومنها غير ذلك من الأخبار المشتمل بعضها على تلازم الغسل مع 
الحد والمهر فراجع, إلى غير ذلك من الأخبار. مضافاً إلى إطلاق الكتاب: لاأَؤْ ْم 
النساءَ فَلَمْ تجدُوا ماءً فَتيَتَمُوا صَعِيداً طَيباً 4 20). 

وأما ما ورد من أن علياً (عليه السلام) كان لايرى الغسل إِلَّا في الماء الأكبر !6 
فهو لا ينافى وجوب الغسل بالجماع. وذلك لأن الحصر فيه إنما هو بالإضافة إلى ما 
يخرج من الإحليل, فكأنه (عليه السلام) قال: المائع الذي يخرج من الإحليل 
لا يوجب الغسل إلا إذا كان من الماء الأكبر. وذلك لقرينتين: 


إحداهما: سبق ذلك فى رواية عنبسة بالمذي حيث قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه 


.١ أبواب الجنابة ب 7ح‎ / ١87 الوسائل ؟:‎ )١( 
.8 ح‎ ١ ابواب الجنابة ب‎ / ١806 :” (؟) الوسائل‎ 
.0 ابواب الجنابة ب 1 ح‎ / ١84 الوسائل ؟:‎ )9( 
.1:6 المائدة‎ )8( 

(5) الوسائل 7: ١87‏ / أبواب الجنابة ب /اح 1. 


السلام) يقول: كان علي لا يرى في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه إلا 
فى الماء الأكبر»"" فإن ذكر المذي قرينة واضحة على أن الحصر إنما هو بالإضافة إلى 
ما عر ع من الإنطار ل اله بالاضاقة إلى كل مالعيسبيي الجتانة والفتال: 

وثانيتها: إتيانه بالصفة والموصوف حيث قيد الماء بكونه أكبرء فنه يظهر أنه في 
قبال الماء الأصغر الذي هو كل مائع غير المني إذ لو كان مراده حصر سبب الجنابة 
والغسل بالمنى فقط لكان من الأولى والأخصر أن يقول: إلا في المنى. فلا موجب 
للاطالة والإتيان بالصفة وموصوفها إلا التنبيه على أن الحصر إضافي وبالنسبة إلى 
المائعات الخنارجة من الإحليل الذي هو الماء غير الأكبر. 


الجهة الثانية من جهات البحث 

الجهة الثانية : أنه لو كنا والصحاح الواردة في وجوب الغسل بالإدخال والإيلاج 
لكنا قلنا بوجوب الغسل إما من مطلق الإدخال والإيلاج ولو كان أقل من مقدار 
الحشفة, وإما من خصوص الإدخال المتعارف أعني إدخال جميع الآلة كما هو المناسب 
مع الإيلاج ولم نكتف في وجوبه بادخال الحشفة, إلا أن هناك أخباراً قد وردت في 
تحديد الإدخال والإيلاج وبينت أن المراد بهما إدخال الحشفة وغيبوبتها فقط 
فالادخال زائداً على ذلك غير واجب والادخال دون غيبوبة الحشفة غير موجب له 
وهي جملة من الأخبار المتضمنة على أن الغسل إِنما يجب بغيبوبة الحشفة. أصرحها 
صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل 
يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال: إذا التق» الختانان 
فقد وجب الغسل, فقلت: التقاء الخنتانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال: نعم»!'! ومقتضى 
هذه الأخبار أن الغسل إنا يجب بغيبوبة الحشفة ولا يجب فى الأقل منه. كبا لا يعتبر 
إدخال الأكثر منه. 1 


(؟) الوسائل ؟: ١87‏ / أبواب الجنابة ب 7ح ؟. 
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وفى قبال ذلك رواية محمّد بن عذافرء قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) متى 
يجب على الرجل والمرأة الغسل؟ فقال: يجب علبهما الغسل حين يدخله. وإذا التق 
الختانان فيغسلان فرجه]|» 7 وقد رواها في الوسائل عن محمّد بن إدريس فى آخر 
السرائر عن كتاب محمّد بن على بن محبوب"'". ومقتضاها أن الغسل إفا يجب 
بالإنزال, وأمًا الجماع المعبر عنه بالتقاء الخنتانين فهو إفا يوجب غسل الفرجين ولا 
يوجب الاغتسال. 

ولكن الظاهر عدم معارضتها مع الصحاح المنقدئة لأنسا مطلفة: هيت نت 
وجوت الاغتسال ودلت على وجوب القسل بالالتقاء الأعم من الالتقاء الخارجدى 
والداخلي. والصحاح المتقدّمة مقيّدة وقد دت على وجوب الاغتسال بالالتقاء 
الداخلى المفسر بغيبوبة الحشفة كا فى صحيحة ابن بزيع المتقدّمة, فتحمل هذه الرواية 
علءنا اذا كان الالتقاء خازجياً هين الغيبونة :هذا اول . 

وثانياً: لو سلمنا أنهها متعارضتان فلا يمكننا رفع اليد عن الصحاح المتقدّمة بهذه 
الرواية لأنها نادرة وتلك مشهورة؛ بل لا يبعد دعوى تواترها الإجمالي والقطع 
بصدور بعضها عنهم (عليهم السلام)؛ وعند المعارضة يترك الشاذ النادر ويؤخذ 
بامجمع عليه بين الأصحاب, وهذا لا للرواية الأمرة بالأخذ بالجمع عليها وأنه مما 
اريت قه 9 لأنا عهيفة بل للا حتقناة في محلّه من أن الرواية إذا كانت رع 
السند لايمكن رفع اليد عنها بالرواية النادرة؟) 

وثالثاً: لو اغمضنا عن ذلك أيضاً فالصحاح المتقدّمة موافقة للكتاب الذي أمرنا 
بالتيمم بدلاً عن الغسل فما إذا تحققت الملامسة ولم يوجد الماء. والرواية غير موافقة 
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للكقاى حفية تنك الفسل عفن اللامسة +ومؤافقة الكنات يق امضحات السقدن 
فلا بدٌ من الأخذ بالصحاح وطرح تلك الرواية. 

وأَمّا ما في الحدائق نقلاً عن بعضهم من عدم المعارضة بينهما بجعل قوله: «وإذا 
التق الختانان» جملة معطوفة على «يدخله» وكون العطف عطف تفسير وكأنها هكذا : 
يجب عليه الغسل حين يدخله أي إذا التق الختانان. وقوله: «فيغسلان فرجهم)» 
حكم آخر متفرع على الإدخال والالتقاء(١".‏ ففيه ما لايخى كما ذكره في الحدائق . لآن 
الظاهر ان الجملة شرطية وقوله: «فيغسلان» جملة جزائية. 

وأَمّا ما عن بعضهم من أن جملة «فيغسلان...» لايمكن أن تكون جزائية, إذ لا 
وجه لدخول الفاء في الجزاء فيتعين حملها على أنه حكم متفرع على الإدخال والتقاء 
الختانين, وكون جملة «وإذا التق» عطفاً تفسيرياً لقوله: «حين يدخله». فيدفعه أن 
الفاء إنما لا يدخل في الجزاء فما إذا لم يكن الجزاء من الأفعال المضارعية, وأمّا في 
المضارع فلا بأس بدخوله في الجزاء كبا لايخنى على المارس الفطن, و «يغسلان» فعل 
مضارع . فالصحيح في رفع المعارضة ما ذكرناه. 

والذي يسهل الخطب أن الرواية ضعيفة, لأن حمّد بن إدريس (قدس سره) وإن 
نقلها عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب وذكر أن ذلك الكتاب بخط الشيخ أبي جعفر 
الطوسي (قدس سسره) موجود عنده'' فالطريق إلى نفس الكتاب معتبر وغير قابل 
للمناقشة إلا أن في سند الرواية محمّد بن عمر بن يزيد. وهو لم يوثق في الرجال. 
والنتيجة أن الرواية ضعيفة وغير قابلة للمعارضة مع الصحاح. 


الجهة الثالثة من جهات البحث 
الجهة الثالثة: من قطع حشفته إذا بق من حشفته مقدار وكان على نحو يصدق أنه 
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أدخل حشفته أو أولجها فلا إشكال في أنه يجب عليه الاغتسال, وأمّا إذا قطعت 
بتامها فالحتملات فيه أمور: 


الأّل من محتملات المسألة 

الأوّل: أن الجنابة ووجوب الاغتسال إِنما يتحققان بادخال مقدار الحشفة لا 
بادخال نفس الحشفة فقط. سواء كانت هناك حشفة أم لم تكن, فقطوع الحشفة إذا 
أولح بمقدار الحشفة وجب عليه الاغتسال. ويلاحظ في مقدار الحشفة حشفة كل 
تكسن عحسيراء:وهذا الاحال متسوف ان الأعنون او المديون الا الهخا لا يكين 
المساعدة عليه وذلك لأن ظاهر الأخبار الواردة في وجوب الاغتسال بغيبوبة 
الحشفة "١‏ أن إدخال الحشفة بنفسه موضوع للحكم بوجوب الاغتسال, فحمله على 
التقدير وجعل الموضوع عبارة عن مقدار الحشفة خلاف ظاهر الأخبار ودون إثباته 
خرط القتاد. 

ولا محال لمقايسة المقام مع ما ورد في أن المسافر إِنما يجب عليه القصر فما إذا 
توارى عن البلدء المعبر عنه في كلمات الفقهاء بخفاء الجدران. حيث ذكر الحقق 
ا همداني (قدس سره) أن المستفاد منه في المتفاهم العرفي أن وجوب القصر مشروط 
بالبعد عن بلد المسافرة بمقدار خفاء الجدران, سواء أكان هناك جدران أم لم يكن كما 
إذا سافر من القرى والبوادي. وكذلك الحال في المقام, فإن المستفاد من الأخبار 
الواردة في أن الغسل يجب بإيلاج الحشفة أن المناط إنا هو الإدخال بقدر الحشفة 
سواء أكان له حشفة أم لم تكن, فقطوع الحشفة إذا أدخل من إحليله بقدر الحشفة 
يجب عليه الاغتسال("). 

والوجه في عدم جواز المقايسة أن ما ورد في وجوب القصر فوا إذا توارى عن 
البلد بحسب المتفاهم العرفى ظاهر في إرادة المقدار. وأين هذا من الأخبار الواردة في 
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أن الغسل إنا يجب بادخال الحشفة. فإن استفادة كفاية إدخال غير الحشفة بقدرها 
منها دونه خرط القتاد. فارادة المقدار من الحشفة يحتاج إلى دلالة الدليل ولا دليل 
على إرادته فهذا الاحتّال ساقط . 


الثانى من ا حتمللات 

الثاني: أن مقطوع الحشفة لايجب عليه الغسل بالجماع وإنما ينحصر سبب الغسل 
في حقه بالإنزال, لآن الغسل بالجماع مقيد بادخال الحشفة ولا حشفة له على الفرض . 

ورد ذلك بأن الأخبار الواردة في أن الغسل يجب بالإدخال والإيلاج مطلقة 
ومقتضى إطلاقها وجوب الغسل بادخال مقطوع الحشفة أيضاً. وهذا منسوب إلى 
فاعيه المذارك (قدس سر 01 

وقد أووة قل :ذلك أن الظلقات كاه مقفدة يفينوة المعقة :.ودلك المقيدات 
أيضاً مطلقة لعدم اختصاصها بواجد الحشفة بل يعمه ومن قطعت حشفته. ومقتضى 
إطلاق المقيّدات أن الغسل إنا يجب في حق مقطوع الحشفة وغيره بالجماع فما إذا 
غايت الحشفة. وحيث إن مقطوع الحشفة لا يتحقق فى حقه الجماع بغيبوبة الحشفة فلا 
يجب عليه الغسل بالجماع. وينحصر سببه بالإنزال فحسب لولا كون الحكم المزبور 
أعني وجوب الغسل على مقطوع الحشفة بالجماع مظنّة الإجماع هذا. 

ولا يخ أن هذا الاحتال أيضاً مردود كسابقه, وذلك لصحيحتين: إحداهما: 
صحيحة الحلىء قال: «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فلا 
ينزل أعليه غسل؟ قال: كان على (عليه السلام) يقول: إذا مس الختانٌ النتانَ فقد 
وجب الغسل, قال: وكان على (عليه السلام) يقول: كيف لا يوجب الغسل والحد 
يجب فيه ؟ وقال: يجب عليه المهر والفسل»!". فإن مقتضى صاريم هذه الصحيحة أن 
وجوب الحد والمهر وغسل الجنابة اموز متلازمة ومق وجب أحدها وجب الاخران, 
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وحيث لا إشكال في أنّ مقطوع الحشفة إذا جامع أجنبية يصدق أنه زنى ويجب بذلك 
عليه الحد. ىا إذا جامع زوجته يجب بذلك عليه المهر ايضاء نه يستكشف انه إذا 
جامع امرأة وجب عليه غسل الجنابة أيضاً لملازمته مع وجوب الحد والمهر. فالقول 
بعدم وجوب الغسل في حقه ساقط . 

وثانيتهها: صحيحة زرارة عن أَبي جعفر (عليه السلام) قال: «جمع عمر بن 
الخطاب أصحاب النى (صلى الله عليه وآله) فقال: ما تقولون في الرجل يأ أهله 
يخالظيا ولق يلوك ؟ عتالت الأنسان لمن الناكبروف ال الكبامروو» ]ذا البق 
النتانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر لعلى (عليه السلام): ما تقول يا أبا 
الحسن ؟ فقال علي (عليه السلام): أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه 
ضاعا من امام 5 إذا التق النتانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر: القول ما قال 
المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار»(). وهذه الصحيحة أيضاً ظاهرة الدلالة على أن 
الحد والغسل متلازمان في الوسوت فى .وهب أحدهيا وعب الاخر وجنت إذ 
الأوّل يتحقق في حق مقطوع الحشفة بالإدخال فكذلك الثانى يجب عليه بإدخاله. 
فاحتال أن لايجب على مقطوع الحشفة الغسل بالجماع ساقط. حيث يستفاد منهما أن 
الموضوع لوجوب الغسل فى حق مقطوع الحشفة مطلق الإدخال والإيلاج. ومنه 
نستكشف أن المقئدات مختصّة بواجد الحشفة دون فاقدها. 

فدعوى أن عدم وجوب الغسل على مقطوع الحشفة بالإدخال هو الصحيح 
والأوفق بالقواعد لولا كون وجوب الغسل عليه بالإدخال مظنّة الإجماع. ساقطة. 
هذا كله في الاستدلال بالصحيحتين. 

وأمّا فقههما فقد نقل في الحدائق عن الكاشاني (قدس سره) أن الوجه في استدلال 
على (عليه السلام) هو القياس وذلك للمجادلة بالتى هي انين لآنّ الخالفين يرون 
صيخة القياتى 011 ومو هنا قاس (لعلية الام )الل »اناقل و امون وإل قاد تلزام بين 
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الأمور الثلاثة. وكيف يكون وجوب الغسل والحد والمهر متلازماً مع أن الحد له 
اباب متعددة ولا يجب الغسل إلا فى سبب واحد وهو الزنا ولا يجب مع غيره من 
أسباب الحد المبيّنة في كتاب الحدود. كما أن ثبوت المهر كذلك, فانه قد يثبت بازالة 
البكارة بالإصبع مع عدم وجوب الغسل معه هذا. 

ولكن الصحيح أن استدلال الإمام (عليه السلام) تام غير مبتن على القياس. 
وغرضه أن الموضوع هذه الأحكام الثلاثة شيء واحد وهو الإتيان والإدخال 
والمماسة واللّمس وغيرها من العناوين. حيث قال سبحانه: «أؤْ لَسْمَرُ النّساءَ قَلَمْ 
تجِدُوا ماءً فَتيِتَمُوا صَعِيداً طَيّباً ١١4‏ وورد أن ف المس المهر كلاً. كما ورد أن الإدخال 
والإيلاج يوجب الغسل كا أنه موجب للحد والزناء وليس هذا من القياس في شيء. 
هذا كله في الاحال الثاني . 


الثالث من المحتملات 
الثالث: أن إدخال مقطوع الحشفة وإن كان موجباً للغسل كا مر إلا أن الموجب 
لدهى مقن 'الأخغال ومظلقة,ولة يحتر يوتخول الباق بدامةة, 


الرَابع من امحتمللات 

الرَابع : أن الموجب إنما هو إدخال تام الباق ولا يكني مسماه. والصحيح من هذين 
الاحتالين هو الأَوّل أعنى كفاية مسمى الإدخال والإيلاج. وذلك لما عرفت من تلازم 
الغسل مع الحد والمهرء ولا إشكال في أن الموضوع للحد والمهر هو مسمى الإدخال 
وكذلك الحال في الغسل. على أنا استفدنا من الصحيحتين أن الموضوع لوجوب 
الغسل في مقطوع الحشفة هو الإدخال والإيلاج» وذكرنا أن المقيّدات مختصّة بواجد 
الحشفة. ولا إشكال في أن الإدخال والإيلاج لا يتوقف صدقهما على دخول تام 
الباقي؛ بل يكني في صدقهم المسمّى ولعلّه ظاهر. 
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هل سيّان في المسألة قبل المرأة ودبرها؟ 

)١(‏ المسألة ذات قولين: أحدهما: عدم الفرق في وجوب الغسل بين الإدخال في 
قبل المرأة ودبرهاء وهذا هو المشهور بينهم بل ادعى بعضهم الإجماع عليه . وثانيهما : 
عدم وجوبه بالوطء فى دبر المراة كما ذهب إليه بعضهم ومال إليه صاحب الحدائق 
(قدس سره) واستدل على كلا القولين بالأخبار”". إلا أن أكثرها في كلا الجانبين 
ضعاف لضعف أسنادهاء مضافاً إلى ضعف الدلالة في بعضها. 

تيا نورسلة عتقض بن سوقة من أخيره قال بالك أبنا يداه (عنانه 
السلام) عن الرجل يأتٍ أهله من خلفهاء قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل»7" وقد 
استدلٌ بها على المشهور. إلا أنها ضعيفة سنداً لارساها. مضافاً إلى إمكان المناقشة 
في دلالتهاء حيث يحتمل أن يراد من إتيان أهله من خلفها أنه يولح في قبلها من خلفها 
كبقيّة الحيوانات حيث يأاتون من الخلف لا أنه يدخل في دبرهاء ويرشد إلى ذلك 
قوله : «يأتي أهله من خلفها» ولم يقل يا خلف أهله. وبين العبارتين فرق واضح 
فكأن المدخل واحد وله طريقان فقد يؤق من الخلف وأخرى من القدّام. 

ومنها: مرفوعة البرقى عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا أتى الرجل المرأة 
في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهماء وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها» 7" 
ادل ميا عل القول الناق»:ودلالتنا :ظاهرة الا انا شعينة سب اليد لكان 
وسار يطبق المدائى بالمصديكة ,انا بوص يتدها بن الور 

ومنها: مرسلة أحمد بن حمّد عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه 
السلام): «في الرجل أت المرأة في دبرها وهي صائًة, قال: لا ينقض صومها وليس 
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الجنابة بوطء الدبر ااي ااا 


علها غسل» ١!‏ وهي أيضاً ضعيفة بارساطا. 

ومنها: صحيحة الحلبىء قال: «سُئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يصيب 
المرأة فها دون الفرج أعليها الغسل إذا أنزل هو ولم تفزل هي ؟ قال (عليه السلام): 
ليس عليها غسل. وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل»!' وهذه الرواية وإن كانت 
صحيحة بحسب السند إلا أن دلالتها مورد للمناقشة: 

ما أوَّلاً: فلأن ظاهر كلمة «ما دون الفرج» هو ما كان تحت الفرج وليس ما تحته 
إلا الفخذان, ومعنى أنه يصيبها أي أنه يفخّذ فحسب, وعليه فالصحيحة خارجة عن 
نحن فيه أعني الوطء في دبر المرأة. 

وأمّا ثانياً: فلأنا لو سلمنا أن المراد بما دون الفرج ما سوى الفرج لا أنه بمعنى ما 
هوا تنه وأسقلة:- 5 قك يستعمل هذا الدق أاى مدق عدا وسوى: - أيضا لذ يكننا 
الاستدلال بها من جهة أن للفرج إطلاقات, فقد يطلق ويراد منه خصوص القبل في 
مقابل الدبرء وقد يطلق ويراد منه الأعم من القبل والدبر والذكر كما قد استعمل بهذا 
المعنى الأخير أعنى الآلة الرجولية في قوله تعالى: لوآ لَّذِينَ هم لفْوُوجِهِمْ حَافِظُونَ * 
إلا عل زعي 6 

والاستدلال بالصحيحة إنا يتم إذا أحرزنا أن الفرج فيها قد استعمل بالمعق 
الأوّل؛ وأما إذا كان المراد به هو المعنى الثاني فلا محالة يتعين في التفخيذ أيضاً. لأنه 
الذي سوى الأمور المذكورة. وحيث إنا لم نحرز أن المراد منه أي المعنيين فلا محالة 
تسقط الصحيحة عن قابلية الاعتّاد عليها في المسألة . 

والأخبار المستدلٌ بها على وجوب الاغتسال بالوطء في دبر المرأة من غير إنزال 
كالأخبار المستدلٌ بها على عدم وجوبه ضعيفة السند أو الدلالة, كما أن الإجماع 
المدعى في المسألة غير قابل للاعتاد عليه, لأنه من الإجماع المنقول ولا اعتبار به. 
)١(‏ الوسائل ؟: 7٠٠١‏ / أبواب الجنابة ب 7١ح‏ 7. 


(0) الوسائل ؟: ١15‏ / أبواب الجنابة ب ١ح .١‏ 
(9) المؤمنون 77: 6 1. 


ا لمي سس ل ال لوووط لوز و قتريكرالعرزر :7 الطيانة 

فالصحيح أن نستدل على وجوب الغسل بوطء المرأة في دبرها بإطلاق الكتاب 
والسنّة. أما الكتاب فلقوله تعالى: أو لَسْمَمُ النّساءَ فلم تجدٌوا ماءَ» إل(" لأنّ 
الملامسة ى)| تصدق بوطئها في قبلها كذلك تصدق بوطئها فى دبرها. 

وأمّا ما ورد في تفسير الملامسة بالمواقعة في فرج المرأة أعنى صحيحة أبي مريم 
الألمساريء تقال نرقلك الأن عصتن عليه البلاء اناما صقرلل الرجدل تعوفا * 
يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد؟ فإنّ من عندنا ‏ يعني السنّة ‏ 
يزعمون أنّها الملامسة, فقال: لا والله ما بذلك بأس وربًا فعلته وما يعني بهذا أو 
لانستي النساء.: إلا المواقعة فى النريعم» ١١!‏ حيث استدل بها على آن:نسبب الحستابة 
ووجوب الغسل منحصير بالمواقعة في فرج المرأة فلا يكون وطؤها في دبرها موجباً 
وسببا للجنابة. ففيه أن الصحيحة لا دلالة لها على عدم وجوب الغسل بالوطء في 
دبر المرأة. وذلك لأن الفرج لم يثبت في لغة العرب أنه بمعنى القبل. بل الصحيح أنه 
يستعمل في المعنى الجامع بين القبل والدبر. بل بينه) وبين الذكر ى) في قوله تعالى : 
لوَالَّذِينَ هُمْ لِفْدُوجِهُمْ حافِظُون إلا على أَرْوْجهم 4" لأنه بمعنى الذكر فقط هذا. 

إل قد وده ف سق لو اراك عمق خصوض النرر ك] ف موققة بزاطةو قال : 
«سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك 
وهو قائم يصلى يعيد وضوءه؟ فقال: لا بأس بذلك. إا هو من جسده»!؟ فإن الفرج 
فيها بمعنى الدبرء إذ لا قبل للرجل ادر تور ها سر رامع . وعليه فلفظة 
الفرج إما أنها بالمعنى الأعم من القبل والدبر أو لا أقل من إجماها ومعه لايميكن 
الاعتّاد على الرواية في تقييد الآية المباركة. وأما الأخبار فهي كالرواية المشتملة على 
أن إتيان الزوجة يوجب انتقاض الصيام. فإن الإتيان كما يشمل الوطء في القبل كذلك 
يشمل الإتيان في الدبرء هذا كله في وطء المرأة في دبرها. 


.3-:0 النساء ؛ : "6. المائدة‎ )١( 

(0) الوسائل 77١ :١‏ / أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 4. 
(7) المؤمنون 128605:77. 

(5) الوسائل :١‏ 777 / أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 8. 


الجنابة بوطء الدبر ا ا اا ا ا ا 


حكم وطء الغلام 

وأمّا وطء الغلام في دبره فهل يلحقه حكم وطء المرأة فيجب عليه الاغتسال؟ 
ذهب المشهور إلى ذلك. بل عن المرتضى دعوى الإجماع على عدم الفرق في وجوب 
الغسل بالوطء بين وطء المرأة والغلام'". وخالفهم في تلك الحقق في المعتبر حيث 
ذهب فيه إلى العدم!' ومال إليه في شرائعه وتردّد!". 

واستدل على وجوب الغسل بوطء الغلام بالإجماع تارة. وأخرى بالروايتين 
المتقدّمتين الواردتين في ملازمة وجوب الحد مع وجوب الغسل/؟). وحيث إن وطء 
الغلام موجب الحد فلا محالة يكون موجباً للاغتسال. وثالثة باطلاق الأخبار الواردة 
في أن الغسل يجب مع الإدخال أو الإيلاج ونحوهما'. لأنّ الإدخال يصدق على 
الإدخال في دبر الغلام أيضاً. ورابعة بحسنة الحضرمي او صحيحه المروية عن الكافي 
عن الصادق (عليه السلام): «قال رسول الله (صلِّ الله عليه وآله): من جامع غلاماً 
جاء جنباً يوم القيامة لا يُنقيه ماء الدنيا»''" نظراً إلى دلالتها على أن الجنابة كما 
تتحقق بوطء المرأة كذلك تتحقق بوطء الغلام بل الجنابة الحاصلة بوطئه أقوى 
وأكد من غيرها. حيث إنها لا ترتفع بماء الدنيا وإنما ترتفع بنار الجحيم أو ماء 
الحميم . 

ولا يمكن المساعدة على شيء من هذه الوجوه. أما الإجماع فلأنه من المنقول ولا 
اعتبار عندنا بالإجماعات المنقولة, ولا سما إجماعات السيّد المرتضى (قدس سره). 


وأمّا الاستدلال بالروايتين الواردتين في وجوب الغسل عند وجوب الحد فلا 


.177 :١ كما حكاه عنه فى الختلف‎ )١( 

.18١ :١ المعتبر‎ )0( 

(5) االففرائم 1 

(4) تقدّم ذكرهما فى ص ١017‏ - /10. 

(5) الوسائل ١87:7‏ / أبواب الجنابة ب 3. 7,. 

(1) الوسائل :7١‏ 379 / أبواب النكاح الحرّم ب 7١ح .١‏ الكافي 0: 044 / ؟. 


ئ 000 0 ا 0 


من غير فرق بين الواطئ والموطوء 7" 


أشلقنا مح أن غير تاطرفيق ال ان" الحد اذا وت .وب فغة القسل» كي فان اليد 
له أسباب كثيرة لايجب معها الغسل في غير الزنا أو اللواط على الكلام, وإلا فقذف 
المراة بويعب امول بوعسه القب وكذاك درن الاساك الموحية للحد را 
نظرهما إلى أن موضوع وجوب الغسل ووجوب الحد فى خصوص وطهء المرأة أمر 
واحد. فههما متلازمان فى وطء المراة لا مطلقاً فلا يكن الاستدلال على وجوبه 
بوجوب مطلق الحد كما لايخنى . 

وأمّا الاستدلال بالمطلقات الدالّة على أن الغسل إنما يجب مع الإدخال والإيلاج 
ففيه: أن تلك الأخبار إنا وردت لبيان الكميّة أو الكيفية الموجبة للجنابة. وقد دلت 
على أنها تتحقق بمطلق الإدخال دون التفخيذ وغيره. وأما أن متعلق الإدخال أي 
شيء مرأة أو غلام فهي غير ناظرة إليه حتى يتمسك باطلاقها . 

وأمّا رواية الكافي فهي أيضاً كسابقتهاء لأن الجنابة التي لا ترتفع بالاغتسال بماء 
الدنيا خارجة عن الجنابة المصطلح عليها التي رتبت عليها أحكام من وجوب الغسل 
وحرمة المكث فى المساجد ونحوهماء فهي جنابة واقعية وامر مغاير مع الجنابة 
المصطلح عليهاء للقطع بأن واطئ الغلام إذا اغتسل لصحت منه الصلاة وغيرها ما 
يشترط فيه الطهارة من الحدث. فلا دلالة للرواية على أن الجنابة المصطلح عليها 
تتحقق في حق واطئ الغلام. فالإنصاف أنه لا دليل على وجوب الغسل عند وطء 
الععلام. ومن هنا ذهب الحقق إلى نفيه في المعتبر. ومعه لا مناص من الاحتياط 
والجمع بين المحتملات. مثلاً إذا كان متطهراً قبل وطء الغلام فوطئه فيكتي 
بالاغتسال, وأما إذا كان محدثاً قبله فبعد الوطء يجمع بين الوضوء والغسل 
للاحتياط . 

)١(‏ وذلك للارتكاز العرفي, فإن الجنابة أمر واحد ونسبته إلى الواطئ والموطوء 
متساوية بحسب الارتكاز. 


والرّجل والإمرأة * ١‏ والصّغير والكبير'" والحيّ والميّت”" والاختيار 
والاضطرار !* في النوم أو اليقظة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهها 
يجنبان. وكذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت والأحوط .في وطء المهائم 
من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء” إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر 


)١(‏ كما عرفت تفصيله. 

)١(‏ الأخبار الواردة فى المسألة وإن كانت مشتملة على لفظة المرأة غالباً وهى لا 
تقددل كين النالقة إل انه بود ف ينانا بكو باطلذقه سانل لخدن البالقة .بعتا : 
وذلك كا وردسن أنه إذاسى أو أت كرا دوعب عليه لفيا الل فين الكر ا 
يصدق على البالغة كذلك يصدق على غبر البالغة. 

(”) وذلك لأن الميت يصدق عليه المرأة عند العرف, فلو جامع امرأة ميتة يصدق 
عرفا أنه جامع امرأة» وإن كانت الامرأة بحسب العقل مختصّة بغير الميت, لأن الميت 
جماد. ومع ذلك لا حاجة لنا إلى الاستصحاب كا عن الجواهر''' حتى يستشكل فيه 
بأنه.من الاستضحات التعليق 

(؛) كل ذلك للاطلاق. 


حكم وطء البهائم في فرجها 

(4) هل الوطء في فرج البهيمة يلحق بالوطء في الادمي فيوجب الغسل 
والجنابة ؟ قد يقال بذلك. نظرا إلى ما رما يلوح من كلام السيّد المرتضى (قدس سره) 
من أن وجوب الغسل في وطء البهيمة إجماعي بينناء حيث حكي عنه أن الأصحاب 
يوجبون الغسل بالإيلاج في فرج اللهيمة'". ولما ورد من ملازمة وجوب الحدٌ مع 


(#) فيه إشكال. فلا يترك الاحتياط للواطئ والموطوء فيا إذا كان الموطوء ذكراً بالجمع بين 
الوضوء والغسل فما إذا كانا حدثين بالحدث الأصغر. 

.7 أبواب الجنابة ب 5 ح‎ / ١87 :7 كما في موثقة ابن يقطين, الوسائل‎ )١( 

)١(‏ الجواهر ": /ا؟. 

.١378-:١ المختلف‎ )9( 


51 ا 7700 شرح العروة 1/ الطهارة 


والوطء فى دبر الخنثى موجب للجنابة!*) دون قبلها!" إلا مع الانزال فيجب 
الفسل علية وتيا الا أن تنزل.هى أيضا. 


مع وجوب الغسل . 

وفيه: أن الإجماع لايمكن الاعتاد عليه لعدم العلم بتحققه, لأن المشهور بينهم كما 
في الحدائق عدم وجوب الغسل بوطء البهيمة''. ومعه كيف يكون وجوب الغسل 
إجماعياً عندهم. وأما حديث الملازمة بين وجوب الحد ووجوب الغسل فقد عرفت 
أن المراد بها خصوص التلازم بين حدّ الزنا ووجوب الاغتسال, لاتحاد موضوعههما 
الذي هو المس او الإدخال والإتيان. ولا تلازم بين مطلق الحد ووجوب الاغتسال 
كما مر. 

وأما المطلقات الآمرة بالغسل عند الإدخال والإيلاج فقد عرفت أن المراد بها بيان 
الكميّة المسببة لوجوب الغسل وأنه إنا يجب مع الإدخال لا بالتفخيذ والملامسة 
والمس, وأما متعلق الإدخال فلا تعرض له في المطلقات حتى يتمسك باطلاقاتها. 
وباللطلة: إن المتع هو الدلزلولةا نال عل وسوي الشبدل برط النياض قلا يماط 
أن يغتسل بوطئها ويتوضاً كما قدمناه فى وطء دبر الغلام. 


وطء الخنق ف دبرها 

)١(‏ بناء على وجوب الغسل بالادخال في الدبرء فانه عليه يجب الغسل بوطء 
الخنثى في دبرها لأنه إما امرأة وإما رجل, وعلى كلا التقديرين يجب الغسل بالوطء في 
ديرها. وأما قبلها فلا لاحتال أن يكون مذكراً والقبل عضو زائد كالثقبة الخارجية, 
والإدخال فى مطلق الثقبة غير موجب للغسل كما هو ظاهر. هذا إذا قلنا بوجوب 


(5) بناءً على ما تقدّم الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل فيا إذا كان محدثاً بالأصغر سابقا. 
)١(‏ الحدائق ": ؟١.‏ 


رؤية المنى في الثوب 10 1 1 1 ااا 
ولو أدخلت الخنث في الرجل أو الأنى مع عدم الإنزال لايجب الغسل على 
الواطئ ولا على الموطوء "١‏ وإذا دخل الرجل بالخنق والخنثق بالأننى يخس الفهاة 
على الخنق دون الرجل والأنى 0 

[41]] مسألة :١‏ ذا رأى في ثوبه منياً وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب 
عليه الغسل!" وقضاء ما تيقن من الصلوات التى صلاها بعد خروجه. وأمًا 
الصلوات التى يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها !“ا 


الفتيل فى الناير تضق اف الذكر» 

)١(‏ لاحتال أن تكون أنثى وآلته الرجولية عضو زائد لايجب الغسل بايلاجه. 

(؟) أما وجوب الغسل على الخنثى فلأًنها إما رجل فقد وطئ الأنثى فوجب عليها 
الفسلوؤاما أننا ادق فقن وطتها الاحل: وأماغنه وحموب الفسيل غدل الريل 
والأنثى فلاحتال أن تكون الخنق فى الأوّل مذكراً وآلته الأنوثية عضو زائد. وفى 
الثاني مؤنثاً وآلتها الرجولية عضو زائد. ش 

(*) لفرض علمه يجنابته . 

(؛) لاستصحاب عدم خروج المني حين تلك الصلوات؛ وهو المعبر عنه بأصالة 
تاخر الحادث. ومع الغض عن الاستصحاب مقتضى اصالة البراءة عدم وجوب 
القضاء ايضاء لانه بامر جديد ومع الشك فى توجهه إليه اصالة البراءة تقضى بعدم 
الوجوب . 

وأما دعوى الحكم بصحّة تلك الصلوات وعدم وجوب قضائها لقاعدة الفراغ 
الحاكمة بصختها. ففيه ما ذكرناه غير مرّة من ان القاعدة امارة او شمهها. ويعتبر فى 
كوبا أمارة اختال الألفات ان اخؤاء :العمل بوشترائطه بعال الامثال عق .ركو 5 
إتيانه بهامه لأجل أنه أذكر. وأما مع العلم بغفلته حال العمل واحتال الصحّة جرد 
احةال الصدفة الاتفاقية فلا تجري فيه القاعدة ولا تكون طا أمارية حينئذ, والأمر في 


لض ل 6 العروة 5/ الطّهارة 
وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لايجب عليه الغسل "١*0‏ وإن كان 
أحوط خصوصاً إذاكان الثوب مختصّاً به. 


المقام كذلك؛ لأن المفروض عدم التفات المصلي إلى جنابته حال الصلاة وإنا التفت 
إلبها بعدها فهي خارجة عن موارد قاعدة الفراغ . 

)١(‏ لعدم علمه بجنابته. والعلم الإجمالي بجنابته أو بجنابة غيره غير مؤثر فى حقه 
إذ لا أثر لجنابة الغير بالإضافة إليه. اللْهمَ إلا أن تكون جنابة الغير مورداً لابتلائه 
بأن أمكن ابتلاؤه به؛ كما إذا أمكن استئجاره لكنس المسجد, فان الاستئجار له كما 
يأتي يشترط فيه عدم جنابة الأجير. واستئجار الجنب للكنس تسبيب لدخول 
الجنب ومكثه في المسجد وهو حرامء فإذا كان الأمر كذلك فله علم إجمالمي بتوجه 
أحد التكليفين إليه فإما أنه يجب الغسل عليه وإما أنه يحرم أن يستأجر غيره. 


بق الكلام في شيء 

وهو أن صاحب الحدائق (قدس سره) تعرض للمسألة المتقدّمة وعنونها بما إذا 
نام أحد ولم ير فى منامه أنه احتلم ثم" وجد بعد الانتباه في ثوبه أو على بدنه منياً 
وقال: الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه يجب عليه 
الغسل للعلم بتحقق الجنابة بذلك. وذكر أن كثيراً من الأصحاب عبروا في هذا المقام 
بأن واجد المنى على جسده أو ثوبه الختص به يغتسل. ومن الظاهر بُعده عن مورد 
الأكبان القدقة كه لقا لق ويقل نين الرو باكر قوق البزاعة اففق احتداهيا: 
تواللةغى الركل ترف 'ثوية الى يعدم بصي ول يكن را قساف أنه قد 
احتلم. قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته». وفي اتن :لاسا لنت أبا عبدالله 
(عليه السلام) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فيجد في ثوبه أو على فخذه 
الماء هل عليه غسل ؟ قال: نعم»١".‏ 


(#) فيه تفصيل نذكره في المسألة الثالثة. 
)١(‏ الوسائل ؟: ١18‏ / أبواب الجنابة ب ١٠ح .١ ١7‏ 
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ثم نقل عن الشيخ (قدس سسره)!!! أنه في مقام الجمع بين هاتين الموثقتين وبين ما 
رواه أبو بصير عن أب عبدالله (عليه السلام): «عن الرجل يصيب فى ثوبه مني وم 
يعلم أنه احتلم, قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ» "١‏ حمل الأخيرة على ما إذا 
شاركه في الثوب غيره جمعاً بين الروايات, وعقبه بأن الأقرب في الجمع بين الموثقتين 
وهذه الرواية حمل الموثقتين على من وجد المني بعد النوم بغير فصل مدّة بحيث يحصل 
له العلم أو الظن الغالب باستناد المنى إليه لا إلى غيره. وحمل الرواية على وجدانه 
المني في الثوب في الجملة من غير تعقبه للنوم على الوجه المتقدّم”". 

ولا يخنى أن واجد المنى في ثوبه بحسب الأغلب عام بأنه منه. ومعه يجب عليه 
اميل قفا الفسارات الى طله باجاتها بعد متروجه كر ذ كوه المائق (قدس بعرم 
وأما إذا لم يحصل له القطع بذلك واحتمل أنه من غيره فلا موجب وقتئذ للحكم عليه 
بوحويي الأغتسال وب والاضل يقتضي عدم خروج المني منه. والعلم الإجمالي بجنابته 
أو غيره غير منجز إلا أن يكون الطرف الآخر مووداً لابتلائه كما عرفت, وأما مع 
عدم كونه مورداً للابتلاء فلا موجب عليه للاغتسال. 

والاستدلال على وجوب الغسل في تلك الصورة بالموثقتين بمكان من الغرابة لآن 
النوال "فين لسن خرن ويد ان الى ق التوي نع اال كوه مهدا إلى القن يدورنا 
السؤال فيهما عن أن خروج المني باستقلاله موجب للغسل أو لابدٌ من أن يرى النائم 
في منامه أنه قد احتلم حتى يجب عليه الغسل . وبعبارة أخرى: أن سماعة احتمل أن 
يكون للرؤية في المنام موضوعية في وجوب الغسل وأجابه الإمام بأن الموضوع في 
ذلك محرد خروج المني رأى في المنام احتلامه أو لم يره. وبذلك يرتفع التنافي بينه) 
وبين مارواه أبو بصير فلا حاجة إلى ماذكره الشيخ أو صاحب الحدائق (قدس سره) 
فانه ليس من الجمع العرفي بينهماء بل الصحيح في الجمع بينهها ما ذكرناه من أن 


.5358:١ التهذيب‎ )١( 
.” ح٠١ أبواب الجنابة ب‎ / ١48 (؟) الوسائل ؟:‎ 
(؟) الحدائق ": ؟7 / المسألة الرابعة.‎ 
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وإذاتعك ا امعد اك ل رفك اله عوط قافنا متنا أ وتقانة ارو 1 
يغتسل لا لا يجب عليه الغسل أيضاً *, لكنّه أحوط (". 


الموثقتين إنا وردتا في صورة العلم بأن المنى منه لا فى صورة التردد والشكء إذ لا 
يداني وجوه عق لقيو عا كاذه ال" أندسا لاعن :وجوت القبيل عدب تال 11 
يكون لرؤية الاحتلام موضوعية في وجوبه. وأما ما رواه أبو بصير فهي واردة فيا 
نحن فيه أعنى الشك في أن المني منه أو من غيره. وقد حكم (عليه السلام) بعدم 
وجوب الغسل حينئذ ىا هو مقتضى الأصل . فالصحيح ما أفاده الماتن (قدس سيره) 
من عدم وجوب الغسل في المسألة. 


إذا علم بالجنابة ولم يعلم أنها مما اغتسل منه 

)١(‏ قد تعرضنا لهذه المسألة فى بحث الأصول!" وسميناها بالقسم الرابع من أقسام 
الاستصحاب الكلىي. وقلنا إنه يغاير القسم الثالث منها بأن في القسم الثالث يعلم 
بزوال ما حدث قطعاً ويشك في قيام فرد آخر مقامه مقارناً لارتفاع الفرد الأُوّل أو 
ا في هذا القسم فلا علم له بارتفاع ما حدث, لأ عن ان كوو تناه 
التى علم بتحققها حين خروج المنى المشاهد في ثوبه باقية بأن تكون الجنابة جنابة 
أخرى غير الجنابة التي اغتسل منهاء كا يحتمل ارتفاعها لاحةال أنها هي الجنابة التي 
اغتسل منها. كا أنه يغاير القسم الثاني من حيث إنه ليس هناك شك في بقاء ما حدث 
لأن أحد الفردين الحتملين مشكوك الحدوث من الابتداء وأحدهما الآخر مقطوع 
الارتفاع , وهذا بخلاف المقام حيث إن ما علمنا بحدوثه أعنى طبيعى الجنابة الحاصلة 
نخروج المني المشاهد نمحتمل بقاءه ولا علم بارتفاعه فهو قسم مستقل, ولا 


(:#) الظاهر وجوبه لمعارضة الاستصحابين, ولا بدّ من ضمٌ الوضوء إليه إذا أحدث بالأصغر بعد 
الل 
)١(‏ مصباح الأصول 7: 5١5‏ -118. 
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,)١( عل‎ 


ماقدمق الرعجوع :فيه إل اسمضحانبورقات. اللبيض العمل الللناقه عل ما العامة 
ومالم يغتسل فيجب عليه غسل الجنابة حينئذ. 


إذا لم يعلم السابق من الغسل والجنابة 

)١(‏ هذا يبتنى على ما سلكه جملة من الأعلام ومنهم الماتن (قدس سره) من عدم 
جريان الاستصحاب فما جهل تأريخه من الحادثين. فان الاستصحاب حيئئذ يجري 
في بقاء الغسل والطهارة من غير معارض فلا يجب عليه الغسل ولا الوضوء, لكونه 
كوم بالطيارةالاتتصهات: 

وأمّا بناء على ما سلكناه من عدم الفرق بين ما علم تأريخه وما جهل تأريخه من 
الحادثين فإما أن لايجري الاستصحاب في شيء من الجنابة والطهارة كما على مسلك 
ضاحي الكفاية | قد سيره )!اا روانا ان ريا ويعيا فا بالمعارضة وسفهة اند من 
الرجوع إلى أصل آخر وهو أصالة الاشتغال. حيث يحتمل جنابته ولا يقطع بفراغ 
ذمّته إذا صلى والحال هذه إلا أن يغتسل. إلا أن غسله هذا لا يغنى عن الوضوء لعدم 
العلم بكونه غسل جنابة, لاحال عدم جنابته ومعه يضم إليه الوضوء أيضاً من باب 
الاحتياط فها إذا لم يكن متوضئاً سابقاً. وأما مع طهارته السابقة فلا حاجة إلى ضمّ 
الوضوه ال الأععسال» 


د ل لم ل د ا 0 
0 اه وما بسلها. 


0" 3 
[*غ58] مسألة *: فى الجنابة الدائرة بين شخصين لايجب الغسل على 
واج ةا 


وأمّا إذا كان تأريخ الجنابة معلوماً دون تأريخ الطهارة والغسل فانه بناء على مسلك 
الماتن ومن حذا حذوه يجري استصحاب الجنابة من غير معارضء. لعدم جريان 
الأصل فها جهل تاريخه. ومعه يجب عليه الغسل وهو يغني عن الوضوء لأنه غسل 
جنابة بمقتضى استصحاب بقاء الجنابة. وأما على مسلكنا فحكمه حكم صورة الجهل 
بتأريخ كلا الحادثين, فإمًا أن يجري الاستصحابان ويتساقطا بالمعارضة, وإِمّا أن 
لايجري شيء منهما في نفسه فيرجع إلى أصالة الاشتغال ويجب عليه الغسل ويضمٌ 
للها لواو ايض اعباط 


الجنابة الدائرة بين شخصين 

)١(‏ لعدم العلم بجنابته. واستصحاب طهارته يقضى بعدمها. والعلم الإجمالي 
عنابة تيه أو غرم شير يعمل | يسترظ :ف تون أن تكون لفل الكمان اتا 
بتكليف نفس المكلّف, وأما المتعلق بتكليفه أو تكليف غيره فلا يترتب عليه أي أثر 
للْهمّ إلا أن تكون جنابة الغير مما ينتهي إليه ابتلاه كما إذا كان ذلك الغير قابلاً 
للاستئجار لكنس المسجد لأنه حمال مثلاً. فانه يعلم حينئذ بتوجه أحد التكليفين 
إليهء لأنه إما أن يجب عليه غسل الجنابة إذا كان هو الجنب وإما أن يحرم عليه 
استئجار الطرف الآخر لكنس المسجد إذا كان اللجنب هو الغبر. وذلك لحرمة 
التسنيب إل وغول الحتب فق الممعك واسعجارة تسبيب كا تاق الاشارة إلبه: 


(:#) إذا كانت جنابة أحدهما موضوعاً لحكم متوجه إلى الآخر كعدم جواز استئجاره لدخول 
المسجد ونحوه فقتضى العلم الإجمالمي وجوب الغسل عليه, فلابدٌ من الجمع بين الطهارتين. 


العلم يجنابة نفسه أو غيره ا ااا 
والظرة كالشكٌ "١‏ وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط (", فلو ظنّ أحدهما 
أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضاأً إن كان مسبوقاً بالأصغر. 

[5"] مسألة 5: إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأخدهما الاقتداء 
بالآخر للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه”" 


)١(‏ لعدم اعتباره. 

(؟) لم يعلم لهذا الاحتياط وجه صحيح. حيث إنه إن كان مستنداً إلى احقال 
حجيّة الظن واعتباره فنحن نقطع بعدم حجيّته ولا نحتمل اعتباره ليجب الاحتياط 
وإن كان الاحتياط من جهة احتال جنابته في الواقع فهو وإن كان في محله لآن إدراك 
الواقع سق ل انه لايختص بالظن بالجنابة, لأن الشاك في جنابته أيضاً مورد 
للاحتياط حتى يدرك الواقع. فتخصيص الاحتياط بخصوص الظان بالجنابة بلا وجه. 


عند دوران الجنابة بين شخصين لا يحجبوز ائتام أحدهما بالآخر 

(") إن بنينا على أن المدار في صحّة الاقتداء على كون صلاة الإمام صحيحة عند 
نفسه فلا إشكال في“جواز اقتداء أحد الشخصين اللذين علم جنابة أحدهما بالآخر 
وذلك لاستصحاب طهارة نفسه. بل يجوز الاقتداء مع العلم التفصيلي ببطلان صلاة 
الإمام فها إذا كانت صلاته صحيحة عند نفسه. 

وأما إذا لم نبن عليه وقلنا بعدم كفاية الصحّة عند الإمام ىما هو الصحيح, حيث لم 
يدل دليل على جواز الاقتداء بالصلاة الباطلة. ولا إطلاق في دليل جواز الاقتداء 
ليشمل المقام, فلا يجوز لمن علم ببطلان صلاة أحد أن يقتدي به كما لا فرق في العلم 
ببطلان الصلاة بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالمي به كما في المقام . وذلك لعلمه ببطلان 
صلاة نفسه أو صلاة إمامه. وهذا العلم الإجمالي يولد العلم التفصيلي ببطلان صلاة 


(:#) لايختص حسن الاحتياط بصورة حصول الظن بل يجري مع الشك أيضا. 


ا" ا 
نفسه إِمّا لبطلانها في نفسها وإمّا لبطلان صلاة إمامه. 

نعم هناك مسألة أخرى نتعرض إليها في أحكام الجماعة إن شاء الله تعالى. وهي 
ما إذا اعتقد المأموم صحّة صلاة أحد فائتم به في الصلاة وبعد الفراغ عنها ظهر أن 
الإمام نسى جنابته أو النجاسة في ثوبه أو بدنه فانكشف بطلان صلاته لأن النسيان 
لسن 05 هذا في الشبهات الموضوعية, وكذا الحال في الشبهات الحكئية كبا إذا رأى 
الامام وجوب الانحناء بالمقدار الميسور لمن لا يتمكّن من الرّكوع والمأموم رأى كفاية 
الإيماء إليه من غير انحناء وعمل كل بوظيفته وعلم بذلك المأموم بعد الصلاة وهكذاء 
فهل يجب على المأموم أن يعيد صلاته ؟ لايجب عليه الإعادة قطعاً إذا لم يخل بوظيفة 
المنفرد. وعدم اشتال صلاته على القراءة لا يوجب البطلان لعدم تركها متعمداً. وإنا 
تركها بحسبان صحّة صلاة الجماعة و«لا تعاد الصلاة إلا من خمسة»(" وليست القراءة 
منها. وأما إذا أخل بوظيفة المنفرد كما إذا رفع رأسه من الركوع باعتقاد أن الإمام رفع 
راسه وراى ان الإمام بعد راكع فتابعه وركع ثانيا فهل تجب عليه الإعادة او لا تجب؟ 
يق عليه الكلام في أحكام الجماعة إن شاء الله". 

كا نتكلّم هناك في أن النص الوارد في عدم وجوب القضاء على من ائتم بإمام مدّة 
أو فى صلاة واحدة ثم علم أنه كان يهودياً وقد جامل المسلمين. حيث ورد عدم 
وجوب القضاء على المأموم حينئذ. هل يكن التعدّي عنه إلى ما إذا اعتقد المأموم 
صحّة صلاة إمامه وانكشف كونها باطلة فى الواقع من دون أن يكون الإمام وديا أو 
لايمكن التعدّى ؟ 

والغرض أن صحّة الاقتداء وعدمها عند علم المأموم واعتقاده بصحّة صلاة الإمام 
وانكشاف بطلانها بعد الصلاة مسألة. وصحّة الاقتداء مع علم المأموم أو اعتقاده 
ببطلان صلاة الإمام فها إذا كانت صحيحة في حق نفس الإمام أو عنده مسألة أخرى 
فلا تشتبه, والكلام في المقام في المسألة الثانية دون الأولى. 


)١(‏ الوسائل 77١ :١‏ / أبواب الوضوء ب 7ح 8. وغيرها من الموارد. 
(0) في المسألة [1167]. 


العلم بجنابة نفسه أو غيره ا 11 0 


ولو دارت بين ثلاثة يحبوز لواحد أو الاثنين* منهم الاقتداء 7" بالثالث لعدم 
العلم حينئذ. ولا يجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنين 7" 


حكم الائتام عند دوران الجنابة بين ثلاثة 

)١(‏ بناء على عدم صحّة الاقتداء مع العلم ببطلان صلاة الإمام تفصيلاً أو إجمالاً 
لايمكن الحكم بجواز اقتداء أحد الثلاثة المرددة بينهم الجنابة بالاثنين الآخرين: أو 
أحدهم أو الاثنين منهم بالثالث, لعلمه الإجمالي إما ببطلان صلاته أو بطلان صلاة 
أحد الإمامين المولد للعلم التفصيلي ببطلان صلاة نفسه أو ببطلان صلاة أحد الثلاثة 
فالصلاة خلف كل منهم فى نفسه صلاة مع العلم الإجمالي ببطلان صلاة الإمام. 
والعجب من الماتن (قدس سره) حيث إنه مع التفاته إلى وجود العلم الإجمالي 
بالبطلان ولذا حكم في ذيل المسألة بعدم جواز اقتداء الثالث الذي علم إجمالاً بجنابة 
أحد الاثنين أو أحد الثلاثة بواحد منههما أو منهم - حكم بجواز الاقتداء في المقام 
وغفل عن العلم الإجمالل بالبطلان. 


ائتام العالم بجنابة أحد الاثنين بأحدهما 

(1) تقدّم أن الإمام إذا علم ببطلان صلاة نفسه تفصيلاً أو علم ببطلانها على نحو 
الإجمال, وكان العلم الإجمابي منجزاً في حقه ‏ بأن كانت جنابة الآخر موضوعاً لأثر 
شرعي بالنسبة إليه كا إذا أمكن استئجاره لكنس المسجد, فإن الإمام يعلم حينئذ 
بتوجه أحد التكليفين إليه, فإمًا أن يجب عليه الغسل إذا كان هو الجنب وإمّا أن يحرم 
عليه استئجار الآخر لكنس المسجد إذا كان الجنب هو الآخر لم يجز للمأموم أن 
يقتدي به لبطلان صلاة الإمام تفصيلاً أو إجمالاً وإن لم يكن علم تفصيلي للمأموم 
بذلك ولا علم إجمالي له. 


(#) لايجوز ذلك لعلم كل منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين. 


ف مبو ا وروا مو لوو تست لب ا وو بده ون القطرش العروة 4ن الطهارة 
أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا حل الابتلاء له ١7‏ 
وكانوا عدولاً عنده”". وإِلا فلا مانع. والمناط علم المقتدى بجنابة أحدهها 
لا علمهماء فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة 
لواحد منهها وكان المقتدي عالماً كى في عدم الجواز, كما أنه لو لم يعلم المقتدي 
إجمالاً بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه!". 

[146] مسألة 0: إذا خرج المنى بصورة الدم وجب الغسل أيضاً بعد العلم 
بكونه منا(), 


وكذا لايجوز للمأموم أن يقتدي بالإمام فا إذا كان للمأموم علم تفصيلي ببطلان 
صلاة الإمام أو علم إجمالي ببطلانها كا إذا علم بجنابة أحد شخصين عادلين, فانه 
لايجوز أن يقتدي بواحد منهما للعلم الإجماللي ببطلان صلاتهماء فصلاة كل منهما باطلة 
عنده بقاعدة الاشتغال. وإن ١‏ يكن للامام علم تفصيلي ببطلان صلاته ولا علم 
إجماللي له. أو كان ولكنه لم يكن منجزاً, كما إذا لم تكن جنابة الآخر موضوعاً لأثر 
شرعي بالإضافة إليه. فصحّة الاقتداء موقوفة على أن تكون صلاة الإمام صحيحة 
عند نفسه وعند المأموم, ومع بطلانها عندهما أو عند أحدهما لايجوز الاقتداء لعدم 
جواز الاقتداء فى الصلاة الباطلة . 

)١(‏ بأن تكون جنابتهما موضوعاً لأثر شرعي بالإضافة إليه. 

(1) وأما مع الفسق فلا تمس جنابتها إليه ولا يكونان مورداً لابتلائه. 

(؟) فها إذا لم يكن علمهما الإجمالمي منجزاً كما إذا لم تكن جنابتهها موضوعاً لأثر 
بالإضافة إلى المأموم. لعدم كون العلم منجزاً وقتئذ, وإلا فلا يجوز الاقتداء مهما كما 
قدّمنا. 


إذا خرج المنى بصورة الدم 
(:) لأن الحكم بوجوب الغسل إما علق على خروج المني . وأمّا الأون فلا عبرة به 


تحرّك المنى 0 
[1] مسألة 5: المرأة تحتلم كالرجل (". ولو خرج منها المني حينئذ وجب 
عليها الغسل, والقول بعدم احتلامهن ضعيف . 
[1817] مسألة : إذا تحرك المنى في النوم عن حله بالاحتلام ولم يخرج إلى 
خارج لايجب الغسل !"كما مرّء فاذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء 
للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لإ 7" 


بوجه, وقد عرفت أن الأوصاف المشخصة للمنى هي الخروج بدفق وشهوة وفتور 
وأَمّا اللون فلا موضوعية له في شيء, فقد يتفق خروجه بصورة الدم كا في من كثر 
إنزاله فيجب عليه الغسل إذا صدق عليه المنى. ولا يضره صدق عنوان الدم عليه 


أيضاً إذ لا يعتبر في وجوب الغسل عدم صدق غير المنى عليه. بل اللازم أن يصدق 
عليه المئى صدق عليه عنوان آخر أم لم يصدق. 


المرأة تحتلم 
)١1(‏ دلت على ذلك الأخبار المتقدّمة. كا دلت على أنها إذا أنزلت وجب علها 
الغسل, فليراجع (". 


تدك المي عن محلّه من دون الخروج 

(0) لأن وجوب الغسل يترتب على الإمناء والإنزال. وتوقف صدقها على 
الخروج ظاهر. ويتفرع على ذلك ما أشار إليه بقوله: فإذا كان بعد دخول الوقت. 

() تبتني هذه المسألة على المسألة الآنية في حكم إجناب النفس بالاختيار مع 
عدم القكّن من الاغتسال, ونبين هناك أن وجوب الحبس هو المتعيّن فما إذا لم يكن 
موجبا للإضرار. 


.١5١ ص‎ (0010) 


1" محف او نوا روود جا ماد جا ارا مروت اقتوتع ! العروزة 0 الطيانة 
الأقوى عدم الوجوب * وإن لم يتضيرّر به بل مع التضْرّر يحرم ذلك (**), فبعد 
خروجه يتيمم للصلاة. نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن م 
يتمكن من الغسل ول يكن عنده ما يتيمم به وكان على وضوءء بأن كان تحدك 
المنى في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه فإنه على 
التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت ولو حبسه يكون 
فك فكد] 7 

[148] مسألة 8: يجوز للشخص إجناب نفسه ولو لم يقدر على الغسل وكان 


بعد دخول الوقت 7" 


)١(‏ إذا توقفت صلاته في الوقت مع الطهارة على حبسه خروج المني لأنه لو خرج 
م يتمككن من الغسل ولا من التيمم -كا إذا كان في بادية لا يوجد فيها القراب لوجود 
الثلج مثلاً ‏ يبب عليه حبسه. لأن تركه تفويت للواجب في وقنته اختتياراً وهو 
عراف لون ان يكون في الحبس ضيرر عليه فلا يجب الحبس حينئذ فيقضي 
صلاته خارج الوقت. 1 


إجناب النفس بالاختيار مع العجز عن الاغتسال 

(؟) مقتضى القاعدة عدم جواز الإجناب بالاختيار بعد الوقت إذا كان عاجزاً من 
الغسل, وذلك لأن التيمم وظيفة العاجز من الماء في مجموع الوقت. والمفروض في 
المقام أن المكلّف متمكن من الصلاة مع الطهارة بعد الوقت فلا يشرع له التيمم وا حال 
هذه. وإجناب نفسه تفويت للواجب بالاختيار وهو غير جائز. ومن هنا ذكر الماتن 
أننمن كان متوطكا لاوز له أن ينطل :ووه بعد الوقت إذا لم يكن متمكا مين 


() لا يبعد الوجوب مع الأمن من الضرر. 
(*) هذا فما إذا كان الضرر معتداً به. وإلا فلا يحرم الحبس وإن كان لايجب أيضا. 


الاجناب مع العجز عن الغسل ار 0 


الوضوء على تقدير الحدث, وكذا لايجوز له الإهراق بعد الوقت إذا لم يكن له ماء 
اخن كوضا ب 

فالمتحصل: أن القاعدة تقتضى عدم جواز الإجناب مع العجز عن الغسل, لأنه 
تفويت اختياري للواجب إلا أن يقوم دليل على الجواز والدليل إنما قام على الجواز 
في خصوص إتيان ن الأهل دون بقية أسباب الجنابة. وهو موثقة أو صحيحة إسحاق 
ابن عمار عن الصادق (عليه السلام): «عن الرجل يكون معه أهله ف ل لايجد 
الماء أيأتي أهله ؟ قال (عليه السلام): ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه. قال 
قلت: فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقاً إلى النساء. فقال (عليه السلام): إن الشبق 
- الذي لا يتمكّن من حفظ نفسه إلا بصعوبة 0 قال فلك لاب 
بذلك اللْذّة قال (عليه السلام): هو خلآل:. ١١١):‏ يبحيت دلك عل جواز اتيان الأهل 
في السفر وإن كان عاجزاً عن الغسل عند الخنوف على النفس أو إرادة اللذة. ولا 
مسوغ للتعدي عن موردها إلى بقية أسباب الجنابة بوجه. لأن النص إفا ورد في 
مورد خاصء فن كان عالماً باحتلامه على تقدير المنام مع العجز عن الغسل على 
تقدير جنابته لايجوز له المنام إلا أن يكون تركه ضررياً في حقه. 

نعم لايحتمل موضوعية في ذلك للسفر بأن يكون الحكم مختصأ بالسفر دون 

الحضرء ولعل تقييد الموضوع بالسفر من جهة أ والعااض لق الست عزوم لمكن مين 
الماء. فلا موضوعية للسفر. كما أنه يمكن أن يقال: إن الأهل أيضاً لا موضوعية له 
وأن المملوكة أيضاً كالزوجة. وأما التعدي عن الجاع إلى غيره من أسباب الجنابة 
فهو نما لا مسوغ له. فتحصل ان إجناب النفس بالاختيار غير جائز بعد دخول 
الوقت إلا في مورد النص. من هذا يظهر الحال في المسألة المتقدّمة. فان ترك حبس 
المنئي بعد دخول الوقت بالاختيار تفويت للواجب وهو حرام فلا مناص من حبس 
المني إلا أن يكون المكلف متضررا بذلك. 


.١ أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 650 ح‎ / ٠١4 :7١ الوسائل‎ )١( 


01 الي قطي لوو بع ا حا اليو اي القوو 371 الطهارة 
نعم إذا لم يتمكّن من التيمم أيضاً لايجوز ذلك, وأما في الوضوء فلا يجوز لمن 
كان متوضئاً ولم يتمكّن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوهه إذا كان بعد 
دخول الوقت. ففرق فى ذلك بين الجنابة والحدث الأصغرء والفارق النص (*2(", 

[ ] مسألة 9: إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لالم يجب عليه 
الغسل!"وكذا لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما فِإِنّه لا يجب 
عليه الغسل. 

[10] مسألة :٠١‏ لا فرق في كون إدخال تام الذكر أو الحشفة موجباً 
للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرهاء إلا أن يكون بمقدار 
لا يصدق عليه الجماع !". 


)١(‏ النص لم يرد في عدم جواز التفويت في الوضوء وإنما ورد في جوازه في الجماع 
مع الزوجة أو المملوكة فحسب. فلا دليل على جواز الإجناب في غير مورده. فحال 
الغستل حال الوضوم. 


إذا شك فى الدخول 

(؟) للشك في تحقق الجنابة والأصل عدمها. وكذلك الحال فما إذا شك في أن 
المدخول به فرج أو دبر أو غيرهما. 

لا فرق بين كون الآلة يحردة أو ملفوفة 

(؟) فى المسألة عدّة احتالات: 


الأوّل: أن يقال بعدم وجوب الغسل حينئذ مطلقاً؛ نظراً إلى أن موضوع وجوب 


(:#) النص مختص بإتيان الأهل. ومقتضى القاعدة في غيره من أسباب الجنابة عدم الجواز. 


ا جماع بالعضو الملفوف ل م 1 
الغسل إنا هو التقاء الختانين, ومع اللف في الداخل أو المدخول فيه لا يتحقق الالتقاء 

والجواب عن ذلك: أن الالتقاء ليس بموضوع لوجوب الغسل والجنابة, وإنما هو 
بيان للحدّ الذي يجب معه الغسل أعني الدخول مقدار يلتق معه الختانان» وأما نفس 
الالتقاء فهو مما لا موضوعية له. ويدلٌ على ذلك صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع 
حيث ورد فبها: «إذا التق الختانان فقد وجب الغسل. فقلت: التقاء النتانين هو 
غيبوبة الحشفة ؟ قال (عليه السلام): نعم» ١‏ فإنها تدل بصراحتها على أن التقاء 
الختانين تنا لا موضوعية له في الحكم, وإما المدار على الدخول بقدر الحشفة فإذا 
غابت وتحقّق الإدخال بقدرها وجب الغسل. حصل الالتقاء أيضاً أم لم يحصل . 

الثاني: أن يقال بوجوب الغسل مع اللّف مطلقاً حتى مع عدم صدق الجماع فضلاً 
عن عدم صدق الالتقاء. وذلك بدعوى ان الموضوع لوجوب الغسل ليس هو مجرد 
الجماع والالتقاء. بل قد رتّب في بعضها على الإدخال والإيلاج؛ ومع تحققههما يجب 
الغسل سواء أصدق معه الجماع أيضاً أم لم يصدق. 

والجواب عن ذلك: أن الإدخال والإيلاج م يذكرا موضوعاً مستقلاً لوجوب 
الغسل فى قبال الجماع واللّمسء وإنا ذكرا توضيحاً وشرحاً لماء والموضوع للحكم 
ليس إِلَا المواقعة في الفرج. وقد دلت على ذلك صحيحة أبي مريم الأنصاري7" 
المفسرة للملامسة والحاصرة لسبب الغسل بالمواقعة في الفرج . وإذا لم يصدق المواقعة 
في الفرج أعنى الجماع فيه لم يجب الغسل لا حالة . 

الثالث: أن يقال بوجوب الغسل مع اللف في أحد العضوين إلا إذا كان على نحو 
لايصدق عليه الجاع كا أفاده في المتن. وهذا هو الصحيح, فإن الموضوع لوجوب 


)١(‏ الوسائل ؟: ١87‏ / أبواب الجنابة ب 7 ح ؟. 
(؟) الوسائل 77١ :١‏ / أبواب نواقض الوضوء ب 4 ح 4. 


1" اما و لو ا كوي ترك الع 7/75 الظهارة 

[101] مسألة :١١‏ في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل 
والوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثم يتوضاً. لأنّ 
الوضوء مع غسل الجنابة *! غير جائز''' والمفروض احتال كون غسله غسل 
الجنابة . 


بوجه . 


ما هو الأولى فى موارد الاحتياط بالجمع 

)١(‏ هذا التعليل عليل, لأن الوضوء قبل غسل الجنابة وبعده وإن م يكن جائراً 
إلا أنه ليس محرّما ذاتيا. وإنما لايجوز لعدم تشريعه. ومن الواضح أن الوضوء في 
أطراف العلم الإجمالي إنما يؤتى به من باب الاحتياط لا التشريع, نعم المدعى صحيح 
بمعنى أن الأولى أن ينقض غسله ويتوضاً بعد ذلك وهذا للتمكن من الجزم بالنيّة 
فإنه لو لم يحدث بعد غسله لا يتمكن من أن يجزم في نيّة الوجوب, لاحةال اعون 
جنباً في الواقع وقد اغتسل فلا يجب عليه الوضوء. 

وأمّا إذا أحدث بعد الغسل فلا محالة يكون مقطوع الحدث إما من السابق لو لم 
يكن جنباً وإما بالفعل إذا كان جنباً في الواقع, ومعه يتمكن من الجزم بالنيّة في 
الوضوءء والجزم بها وإن لم يكن واجباً كبا أسلفناه في حلّه(" إِلّا أن جماعة من 
الأعلام قد ذهبوا إلى اعتباره. فخروجاً عن خلافهم الاحتياط يقتضي تحصيل الجزم 
بالئيّة. 


(#) لايخنى ما فيه. بل الأولوية إما هي لأجل تحصيل الجزم بالنيّة في الوضوء. 
)١(‏ في شرح العروة .0١ :١‏ 


فها يتوقف على الغسل من الجنابة 
وش آمور: الأول الغتلاة واجنة أو:مستحبة أذاء وقضاء: :ها" ولأجراتها 
الى 0 


فصل فيا يتوقف على الغسل من الجنابة 

الأوّل مما يتوقف على الغسل : الصّلاة 

)١(‏ وذلك مضافاً إلى ضرورة الدين لأنه أمر واضح مجمع عليه بين المسلمين 
يستفاد من الكتاب بقوله تعالى بعد قوله: : «إذا قث إلى آلصَّلوة... وَإِنْ كُنْم جُنْها 
نَاطَّيّوا... أ لض التساء قله تجدُوا ماءً فَتِيَكَمُوا صَعيداً طَيّباً "١4‏ كما تدلّ عليه 
نصوص كثيرة واردة في أبواب متفرّقة!", بلا فرق في ذلك بين الواجبة منها 
والمنتحنة والاذائية والقضائية. 

(1) من السجدة أو التشهد بناء على أن للتشهد كالسجدة قضاء. والوجه في 
توقّفها على الغسل أن القضاء فيها ليس بمعناه المصطلح عليه أعني الإتيان بالمأمور به 
في غير وقتهء بل بمعنى نفس الإتيان غاية الأمر مع التبدّل في المكان ٠‏ وعليه فالأجزاء 
المأتى بها قضاء هي بعينها الأجزاء المعتبرة في المأمور به.ء وحيث | إن حكم المركب 


والكل يسري إلى أجزائه فلا حالة يعتبر في الأجزاء المأتي بها ا لخر الطهارة من 
الحدث كالصلاة. 


.1:6 المائدة‎ )١( 
الوسائل 8: 707 / أبواب قضاء‎ ."4 .١4 أبواب الجنابة ب‎ / 7١* (؟) راجع الوسائل ؟:‎ 
وغيرها:‎ ١١ الفلوا كنت‎ 


4ك عمسي مضا عو اب اقرع الغريرة 2ن الطوانم 
وصلاة الاحتياط ('2. بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط (*)7) 


)١(‏ والسيّ فيه ظاهر, وذلك لأنها إمّا صلاة مستقلة وقد مب أنّ الصلاة يعتير فمها 
الطّهارة من الحدث. وإمّا أنما جزء من المأتي به على تقدير نقيصته ‏ وقد عرفت أن 
أحكام الكل تسري إلى أجزائه لا حالة. 

(1) التحقيق عدم اعتبار الطّهارة فيهماء وذلك لعدم كونهما من أجزاء الصلاة وإنها 
وها فرغيعيق السيظاقحينه إن التسيان مق الشتيطا نه وابفط الأعيناء هه 
السجود لأنه لم يطرد إلا بالسجود. فيأتي بهما الإنسان رغماً عليه حتى لا يعود في 
وسوسته. ولم يرد في شيء من الأدلّة كونهما جزءاً من الصلاة, ومن هنا إذا تتركهما 
متعمداً لم تبطل صلاته, فهما واجبتان مستقلتان لا دليل على اشتراطهما بالطهارة. 

نعم في بعض الأخبار المعتبرة أن السجدتين يؤقى بهما بعد الصلاة قبل الكلام ١7‏ 
وظاهره يعطي أنهما من الصلاة, ومن هنا يؤتى بهما قبل الإتيان بما ينافي الصلاة من 
التكلّم ونحوه. إلا أنه لا مناص من حمله على الاستحباب لموثقة عمار الساباطي 
الواردة في أن من وجب عليه سجدتا السهو في صلاة الفجر يؤخرهما إلى أن تطلع 
الشمس ويشع شعاعها!". حيث إن السجدة عند طلوع الشمس من أداب عَبَدَة 
الشمسء وأنّ من الواضح أنّ الانتظار من الفجر إلى أن يشع شعاع الشمس وعدم 
الإتيان في تلك المدّة التي تزيد على ساعة واحدة بما ينافي الصلاة من استدبار القبلة أو 
التكلّم أو غيرهما بعيد ولو كان واجباً لأشير إليه في نفس الموثقة, فنها يظهر عدم 
كونهما من الصلاة وعدم اعتبار الأمور المنافية للصلاة فيهماء ومعه يكون الأمر بإتيانهم) 
قبل الكلام حمولاً على الاستحباب من جهة استحباب الاستباق إلى الخيرات . 


() لا بأس بترك هذا الاحتياط . 
)١(‏ الوسائل 7١7:8‏ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 0. ١٠:7‏ / أبواب التشبّد ب 4.7. 
(') الوسائل 8: 50١‏ / ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1" ح ؟. 


نعم لا يجب فى صلاة الأموات "١‏ ولا في سجدة الشكر والتلاوة7". 


الثانى: الطواف الواجب دون المندوب!" لكن يحرم على الجنب دخول مسجد 
الحرام فتظهر القرة فها لو دخله سهواً وطاف, فإن طوافه محكوم بالصحّة. نعم 
يشترط فى صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندويا. 


)١(‏ للنصو ص١‏ وقد علل في بعض أخبارها بأها ليست بصلاة ذات ركوع 
وسجود وإغا هو دعاء!". ولا تعتبر الطهارة في الأدعية . 

(؟) لإطلاق أدلتهما وعدم تقييدهما بالطهارة, مضافاً إلى الأخبار حيث نص على 
عدم اعتبار الطّهارة في سجدة التلاوة7" ومع الغض عنه فالمقام من دوران الأمر بين 
الأقل والأكثر الارتباطيين والمرجع فيه هو البراءة عن التقييد بالزائد. 


الثاني مما يتوقف على الغسل: الطّواف 

(") فإنّ الطواف منه واجب بالأصالة أو بالعرض. أعني ما وجب لأجل وجوب 
الإقام فى الحج ومنه مندوب, لأن الطواف عبادة في نفسه وللسكاف أن أت به وحده 
فق دون طتقه إل رقتة القيدك: وهو آم مكدوب فرعا .وهل شمر الطهارة من 
الحدث الأكبر في كلا القسمين من الطواف أو لا يعتبر؟ للكلام في ذلك جهات: 


الجهة الأولى: في اعتبار عدم الجنابة في الطواف الواجب. وتدلٌ على ذلك 
نصوص : 

منها: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: 
«سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف, قال: يقطع الطواف 


)١(‏ الوسائل 7: 88 / أبواب صلاة الجنازة ب لاء 8. ,7١‏ ؟7. 
(0) الوشائل 84:17 / أبوانت “غلاة الحجدارة بعت :ا 
(6) «الويهائل 390:5 / ابوات قراءة القران :17 


1" 1 ا 
ولا يعتد بشيء نما طاف»!١'.‏ 

ومنها: صحيحة علاء عن محمّد بن مسلم. قال: «سألت أحدهما (عليه السلام) 
عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهورء قال: يتوضاً ويعيد طوافه. وإن 
كان تطوعاً توضأ وصلّ ركعتين»7". فإن الجواب في هذه الصحيحة وإن كان مختصّاً 
بالوضوء إلا أن السؤال عن الطواف من غير طهور الأعم من الغسل والوضوء قرينة 
واضحة على أن الطواف يعتبر فيه الطهارة عن كل من الحدث الأكبر والأصغرء وهو 
(عليه السلام) إنما تعرض لنصوص الوضوء لأنه الأمر الغالى, فإن الطواف من غير 
عل لا .يتحقق إلا تادرا + لحمومة الدخول.ق المسجن الحجرام عل الحين :ولا يتصود 
ذلك إلا في موارد النسيان والغفلة أو الإجبار. وهذا نادر بخلاف الطواف من غير 
وضوء. على أن الاشتراط بالوضوء يستدعى الاشتراط بالغسل أيضاً. لما يأق من 
أن الجنب لا وضوء له(" وهذا ظاهر. 

ومنها: صحيحة معاوية بن عمار» قال «قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا بأس أن 
يقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت. والوضوء أفضل»!؟ أي في 
غير الطواف, حيث دلّتنا على بطلان الطواف من غير وضوء. ومن البديهي أن المي 
ليس له وضوء. فيعتبر فى الطواف عدم الجنابة مضافاً إلى اعتبار الوضوء فيه. نعم 
علمنا خارجاً أن الغسل من الجنابة يغني عن الوضوء وهو أمر آخر. 

ومنها: صحيحة جميل عن أبي عبدالله (عليه السلام) «أنه سئل أينسك المناسك 
وهو على غير وضوء ؟ فقال: نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة»!). وهى مروية 
بطريقين أحدهما ضعيف, والذي فيه جميل صحيح. وقد دأتنا على اعتبار الوضوء في 


.4 أبواب الطواف ب 78ح‎ / 370 :١ الوسائل‎ )١1( 

(؟) الوسائل :١‏ 774 / أبواب الطواف ب 78 ح 7. 

9 في ص 1-0 

(5) الوسائل :١7‏ 3174 / أبواب الطواف ب 78ح .١‏ 

(0) الوسائل :١‏ 777 / أبواب الطواف ب 78ح 1. الطريق الأوّل فيه سهل والثاني فيه 
إبراهم بن حاخر في صحيحة . 


الطواف _الملازم لاعتبار عدم الجنابة, إذ لا وضوء للجنب ‏ لأجل اعتباره في جزء 
الطواف الذي هو صلاته, فدلتنا على سراية حكم الجزء إلى كلّه. ومنها: غير ذلك 
من الخ 10 


الجهة الثانية: في اعتبار عدم الجنابة في الطواف المندوب وعدمه إذا دخل المسجد 
الحرام نسياناً وغفلة أو أنه أجبر على الدخول فيه بحيث لم يتمكن من الخروج عنه . 
وبالجملة لم يكن الدخول فيه منوعاً في حقّه فهل يشترط في طوافه.المندوب عدم 
الجنابة ؟ المشهور بينهم عدم اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر في الطواف المندوب. 
وقد يستدلٌ عليه بأن الأصل عدم الاشتراط . وفيه ما ذكرناه غير مرّة من أن البراءة 
غير جارية في المستحبات, وإفا تجري في الأحكام الإلزامية فحسب, وذلك لأن 
الرفع في مقابل الوضع أعنى وضع إيجاب التحفظ والاحتياط, والمستحبات لايجب 
فيها التحفظ والاحتياط بالبداهة حتى ترفع بالبراءة هذا. مضافاً إلى أنه لا معنى 
للتمسك بالأصل العملى مع وجود الدليل الاجتهادي في المسألة, فإن الإطلاق في 
صحيحة على بن جعفر المتقدّمة يكف في الحكم باعتبار عدم الجنابة في الطواف 
المندوب لعدم قرينة فيها على الاختصاص بالطل فح الوا بحم 

فالصحيح في الحكم بعدم اشتراط الطواف المندوب بالطهارة من الحدث الأكبر أن 
يستدلٌ بما قدّمناه من صحيحة علاء عن محمّد بن مسلم (" لأنها فصّلت بين الطواف 
الواجب والتطوّع. حيث أوجب الإعادة في الأَوّل إذا كان لا عن وضوء ولم يوجب 
ذلك في التطوّع. بل أوجب فيه الوضوء للصلاة فقط. وقد أسلفنا أن المراد من 
اقنتراط الطواكة الواحتب بالوقبوء :هو اشتراطه يكل من الغسل والوضوء بقزينة 
عمومية السؤال, وإنا خص الجواب بالوضوء لأنه الفرد الغالى. على أن الاشتراط 
بالوضودي كدي الأتتترال بالسيل مضا كيف كاله ققد دنه لماعل اذ 


.١١ .8 .3 .0 ,7 أبواب الطواف ب 78ح‎ / 774 :١ الوسائل‎ )١( 
.587 (؟) تقدّم ذكرها فى ص‎ 


16" مو ارم ابا سو لو و ا ب اقرع لقيو 17 الطوارة 

الثالث: صوم شهر رمضان وقضائه'" بعنى أنه لايصمٌ إذا أصبح جنباً 
متعمداً أو ناسياً للجنابة. وأما سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل 
بالإصباح جنباً وإن كانت واجبة, نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد 
الإصباح جنباً. نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى 
المتدورة فقا ..واما الاحتلام فلا يضرٌ بشيء منها حتى صوم رمضان. 


الطواف المندوب لا يعتبر فيه الطّهارة وإنما تعتبر في صلاته. 

وبالأخبار المتقدّمة المعللة لاعتبار الطّهارة في الطواف بأن فيه صلاة!). حيث 
قلنا إِنَّا تدلّ على أن حكم الجزء يسري إلى كلّه في الطواف الفريضة. وأمّا في 
الطواق اللتروب نقد علنينا خارجا ستركة الزواباك أن العرابة قدي الحو ال كله 
غير ثابتة. وإنما هي معتبرة في الطواف الواجب دون المندوب, فهي معتبرة في صلاته 
ا 0 : 1 

الجهة الثالثة: فى اعتبار الطّهارة من الحدث الأكبر فى صلاة الطوافين الواجب 
والندوم د إشكال في اعتبارها. وذلك لاطلاق أدلة عابنا في الصلاة من 
الكتاب والسئّة مضافاً إلى النصوص الخاصّة الواردة في المقام'. 


الثالث مما يتوقف على الغسل: الصّوم 

: فى المقام أربع مسائل‎ )١( 

اعتبار عدم البقاء على الجنابة لدى الفجر 

المسألة الأولى: في اعتبار عدم الجنابة عند طلوع الفجر في صوم شهر رمضان 


)000( تقدّم ذكرها فى ص 187. 
(0) الوسائل :١7‏ 374 / أبواب الطواف ب /7. 


وعدمه. اعتبار الطّهارة من الحدث الأكبر وعدم البقاء على الجنابة عند طلوع الفجر 
فى صوم شهر رمضان هو المشهور بين الأصحاب. بل ادعي عليه الإجماع في كلمات 
جماعة منهم العلامة فى التذكرة١!‏ والمنتهى' وابن إدريس في سرائزه'" والشيخ في 
الخلاف7) وغيره في غيره. ولم ينقل الخلاف في المسألة من المتقدّمين إلا الصدوق 
حيث إنه أورد رواية في المقنع (4) وتوهم دلالتها على عدم اعتبار الطهارة من الحدث 
الأكبر فى صوم شهر رمضان., فإن طريقته (رحمه الله) في ذلك الكتاب الإفتاء بمضمون 

وعن الْحقّق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الأرشاد التردّد في المسألة والميل إلى 
عدم الاعتبار”". وفي الحدائق عن المحقق الداماد في رسالته الموضوعة في مسائل 
التغزيل اختيار عدم اعتبار الطهارة من الحدث الأكبر فى صحّة الصوم صريحا ". 

والصحيح: أن المخالف في المسألة منحصر بالأخيرين, وأما الصدوق فيأتٍ أن 
الرواية التي أوردها في مقنعه لا دلالة لها على عدم الاعتبار. والأخبار في اعتبار 
الطّهارة وعدم البقاء على الجنابة متعمداً عند طلوع الفجر فى صوم شهر رمضان 
كثيرة متفرقة فى الأبواب الفقهية. 

منها: ما ورد في من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان أو شيء منه. كما 
في رواية إبراهيم بن ميمون, قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجنب 
اليل في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى قضي بذلك جمعة أو يخرج شهر 


.51 :5 التذكرة‎ )١( 

(0) المنتبى 7: 510 /المسألة العاشرة. 
(9) السرائر :١‏ /ا/ا؟. 

(؛) الخلاف ؟: ١74‏ / مسألة .١1١‏ 
(6) المقنع: 189. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان 6: 40. 
(0) الحدائق 7: لاهة. 


١م‏ 1110 1 1 ااا 
رمضان, قال: عليه قضاء الصلاة والصوم»7". وصحيحة الحلبي قال: «سشئل أبو 
عبدالله (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج 
شهر رمضان, قال: عليه أن يقضي الصّلاة والصيام»7". وقد دلّتا على أن الصوم 
يبطل بنسيان الجنابة, فنها يستفاد حكم ما إذا تعمد البقاء على الجنابة, فإنه يوجب 
البطلان بالأولوية. 

ومنها: ما ورد في من كان جنباً وقد نام حتى طلع عليه الفجر. كصحيحة معاوية 
ابن عبّار. قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يجنب في أوّل الليل ثمّ ينام 
حتى يصبح في شهر رمضان, قال: ليس عليه شيء. قلت: فانه استيقظ ثم نام حتق 
أصبح, قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة»”" وقد دلت على أن النوم بعد الانتباه والبقاء 
على الجنابة بسببه يوجب البطلان, ومنه يظهر بطلان الصوم بالتعمد بالبقاء على 
الجنابة بالأولوية. 


ومنها: ما ورد فى خصوص المتعمد في البقاء على الجنابة, كموثقة أبي بصير عن 
أبي عبدالله (عليه السلام): «في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل 
متعيد ا سين أصبح , قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين 
مسكيناً وقال: إنه تحقيق أن لآ آراة يذركه أبدأ» 40 :وده الموتقة مظتافاً الى كوننا 
موثقة معتمد عليها عندهم, وهي مدرك القول بالكقّارة في المسألة زائداً على وجوب 
القضاء. 


ومنها: غير ذلك من الأخبار00. 


73٠17 :‏ / أبواب من يصمٌ منه الصوم ب 7١‏ ح .١‏ 

: 78 / أبواب من يصمٌ منه الصوم ب ٠7ح‏ 7. 

١ :‏ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ب 0١ح .١‏ 

: 67 / أبواب ما يسك عنه الصائم ووقت الامساك ب 5١ح‏ ؟. 

: 77 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ب ١ح‏ ". 4. 


(5) الؤسائل :+ 
(5) الوسائل ‏ 
6 الوسيائل - 
(؛) الوسائل ٠‏ 
(5) الوسائل ٠‏ 


اال ١...‏ سلا ١...‏ سحل ااا مل ااا ل 


وأمًّا الأخبار الواردة في قبالها فهي عدّة كثيرة من الأخبار فيها الصحاح وغيرها 
وهي التي أوجبت التردد للمحقق الأردبيلي (قدس سره) وميله إلى عدم الاشتراط . 
إلا أنها غير قابلة للاعتاد عليها إما لضعف سندها أو لعدم دلالتها على المدعى. 

منها: صحيحة أبي سعيد القباط «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عمن الت ف 
شهر رمضان في أَوَّل الليل فنام حتى أصبح. قال: لا شيء عليه, وذلك أن جنابته 
كانت في وقت حلال»١!‏ وهذه الصحيحة غير معارضة مع الأخبار المتقدّمة. من 
جهة أنها مطلقة من حيث النومة الثانية وعدمها فنقيدها بما إذا لم تكن النومة ثانية 
بمقتضى الأخبار المتقدّمة. وأما مع النومة الثانية فيجب عليه القضاء. بل الكفارة أيضأ 
بمقتضى موئقة أبي بصير. 

ومنها: صحيحة العيص بن القاسم «أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسلء قال: لا بأس» 7" 
وهذه الصحيحة وإن كانت مقيّدة بالنومة الثانية إلا أنما مطلقة من حيث كون 
التومنين ق الليل أو فى النهار» والأخبار المتقدمة إفا دلت:غتل وجسوب الكفارة 
والقضاء فما إذا كانتا في الليل ولا محذور في الاحتلام في النهار فلنقيدها بالأخبار 
السابقة لتختص بالنهار. 

ومنها: صحيحة عيص بن القاسم أيضاً. قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر. فقال: 
بم صومه ولا قضاء عليه»!" والجواب عنها أنها كصحيحة أبي سعيد القراط مطلقة 
من حيث النومة الأولى والثانية» بل من حيث النومة وعدمها فلنقيّدها بمقتضى 
الأخبار المتقدّمة بالنومة الأولى دون الثانية. 
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ومنها: ما رواه الصدوق فى المقنع عن حماد بن عمان «أنه سأل أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل وأخر الغسل حتى يطلع 
الفجر. فقال: كان (قد كان. نسخة) رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجامع نساءه من 
وَل اللّيل ثم“ يؤْخْر الغسل حتى يطلع الفجرء ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقتشاب 
يقضي يوم مكانه»7". 

وهذه هي التى قد أسند الأصحاب (قدس سرهم) ‏ لأجل إيرادها -إلى الصدوق 
القول بكوم اعبار الطها زج من اللشنارة و حدكة السو سيك إن اطاهرها ان عن تعد 
البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر لايبطل صومه. وذلك لأن قوله: «آخَّر الغسل 
حتى يطلع...» ظاهره أنه يتعمد في التأخير إلى أن يطلع الفجر لا أَنّه بتي كذلك إلى 
الطلوع من باب الصدفة والاتفاق. وقد حكي أن البي (صلٍْ الله عليه وآله) كان 
يجنب في أوّل الليل ويؤخر غسله إلى طلوع الفجرء فلا يجب معه القضاء ولا يكون 
صومه باطلا. 

ولكن الصحيح أنها لا دلالة لها على المدعى. وذلك للقطع بأن النبى (صل الله 
عليه وآله) كان يصلى صلاة الليل دائًاً. لوجوبها في 520208 (صل 
أنه عليه وآلذ) وحن ميشروظة بالطهازة 50 غالة وال كته والططال هذه أن يوق جني 
إلى طلوع الفجر. على أن ظاهر الرواية أن النبي (صل الله عليه وآله) كانت عادته 
ذلك حيث عير فبها بأنّْه كان ابي يجامع... لا أن ذلك اتفق في حقه صدفة. ومن 
المقطوع به عندنا خلاف ذلك. لأنّ البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر 
رمضان لولم يكن محرماً مبطلاً للصوم فلا أقل أنه مكروه. وكيف يصدر المكروه من 
البي (أضل اش عليه :والهة) طيلة حياته: 

وثالثاً: أن الرواية تضمنت أن القول بحرمة ذلك ووجوب القضاء به من قول 
الأقشاب. وليت شعري من المراد بالأقشاب ؟! فهل هم الأمّة الباقون ‏ العياذ بالله - 
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غايات غسل الجنابة 0 
حيث صدرت منهم الأخبار فى حرمة البقاء على الجنابة في شهر رمضان ووجوب 
قضاء الصوم حينئذء أو المراد بهم جميع الشيعة القائلين بحرمة البقاء ووجوب القضاء 
معهء لما مر من أنه أمر متفق عليه بينهم ولم ينقل النلاف في ذلك عن أحد من 
أضفات الأمةاويل الغلاء الأقدميق وى الضتدوق (قدسن سيره ).وله تدرى قاثلاً 
بذلك غير الأئمة الباقين وأصحابهم يعنى الشيعة. فكيف وصفهم الإمام (عليه السلام). 
بالأقشاب. ْ 

وهذه الوجوه الثلاثة تفيد القطع بعدم صدور الرواية لداعي بيان الحكم الواقعي 
فلا مناص معه من حملها على التقيّة لذهابهم إلى ذلكء أو قراءتها بلهجة أخرى غير 
ما هو ظاهرهاء وهي أن يحمل قوله (عليه السلام): «كان رسول الله...» على 
الاستفهام الإنكاري, وكأنه قال: هكذا قد كان رسول الله يجامع نساءه من أُوّل الليل 
ثم يؤْخّر الغسل حتى يطلع الفجر؟! ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب -مريداً بهم 
المخالفين القائلين بعدم حرمة ذلك وعدم وجوب القضاء معه ‏ يقضى يوماً مكانه. بأن 
تكرن عله المطللة مقرلا لقول:الحناء (عليه البذاقة ادق الصحيده سيد عل 
حرمة البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان وعلى وجوب قضاء الصوم 
مكانه . 

وامتيا: رواية إلماغيل بن حيس .قال + الأسألت الرظا (علية السلام) عن :وجل 
أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمداً حتى يصبح أي شيء عليه ؟ قال: لا يضضره 
هذا ولا يفطر ولا يبالبي. فإن أبي (عليه السلام) قال قالت عايشة: إن رسول الله 
(صل الله عليه وآله) أصبح جنباً من جماع غير احتلام, قال: لا يفطر ولا يبالي...» 
الحديث١‏ وهي مع الغض عن سندها أيضاً حمولة على التقيّة. وذلك لأنها إذا كانت 
صادرة لبيان حكم الله الواقعي لم يكن وجه لنقل الإمام (عليه السلام) ذلك عن 
عائشة, ولأجل ذلك ولما مر فى صحيحة حماد بن عمان نحمل هذه الرواية على التقيّة. 
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ومنها: صحيحة حبيب النثعمي عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «كان رسول 
لله (صلى الله عليه وآله) يصلي صلاة اللّيل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل 
متعمداً حتى يطلع الفجر» ١‏ ولا يرد على هذه الصحيحة ما أوردناه على صحيحة 
حماد بن عمان المروية عن المقنع من منافاتها لما علمناه من وجوب صلاة اليل على 
النوة (ضل 'اثه:علية و الداع لأنا فرت حدايثة: (صل اش عليه والة) بعد عتصت 
الليل واتيانه بصلاته . 

إلا أن منافاتها لما نقطع به من أن رسول الله (صلّ الله عليه وآله) لم يكن يستمر 
على أمر مكروه باقية يجالهاء لأنها أيضاً ظاهرة في أن ذلك كانت عادته حيث قال: 
«كان رسول الله» فلا مناص من حملها على التقيّة لذهاب العامّة إلى ذلك, ومع ذلك 
لا وجه للتردد في المسألة أو الميل إلى عدم الاشتراط , لانحصار المعارض بصحيح 
حماد بن مان وحبيب الخئعمي , ولأجل موافقته للعامّة !'' ومخالفتهما لما نقطع به من 
دأبه (صلى الله عليه وآله) نحملهما على التقيّة كما مرّ. على أنهما روايتان شادّتان 
ولا يمكن الأخذ بالشاذ في مقابل الرواية المشهورة وهي الطائفة الأولى المتقدّمة. 

هذا وعن بعضهم وأظه السبزواري (قدس سسره) ‏ الجمع بين هاتين الطائفتين 
بحمل الطائفة الأولى على استحباب القضاء وأفضلية ترك البقاء على الجنابة إلى 
طلوع الفجر'". وفيه: أن ظاهر تلك الطائفة بطلان الصوم بالبقاء على الجنابة لا مجحرّد 
حرمته, كما أن الطائفة الثانية ظاهرة في صحّته فهما متنافيتان, ولا يمكن الجمع بين 
البطلان والصحّة وإنًا كان يمكن ذلك فها إذا كانت الطائفة الأولى مشتملة على جد 
الحرمة الشرعية. فالصحيح ما ذكرناه من حمل الطائفة الثانية على التقيّة هذا. 
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ثم إنّ المحقّق في شرائعه أسند وجوب الإمساك عن البقاء على الجنابة عامداً حتق 
يطلع الفجر إلى الأشهر حيث قال: عن البقاء عامدأ حتى يطلع الفجر من غير 
ضرورة على الأشهر'". وظاهره أن القول المقابل أعنى عدم وجوب الاغتسال إلى 
طلوع الفجر مشهور. وهذا على خلاف الواقع, حيث عرفت أنه مما لا قائل به من 
المتقدّمين إلى زمان الحقّق سوى الصدوق (قدس سسره). والأردبيلي والداماد متأخران 
عن الحقق (قدس سرهم إلا أن يحمل الأشهر على الأشهر من حيث الرواية» وعليه 
يصح كلام المحقّق لأن الطائفة الأولى كما عرفت أشهر من حيث الرواية والثانية 
مشهورة, ولكنّك عرفت عدم دلالتهاء نعم الصحيحتان المشتملتان على حكاية فعل 
رسول أت (هل ات علنه و اله هن الزرؤاياك الناقزة كبا مه فتعفيل أن الطهازة من 
الحدث الأكبر شرط في صحّة صوم رمضان هذاء ولكن بعد المراجعة إلى الشرائع 
ظهر أن نسخها مختلفة, ففى متن الجواهر! ومصباح الفقيه للمحقّق الهمداني !" على 
الأشهر. وفى نفس الشرائع المطبوعة عندنا: على الأظهر. وأما متن المسالك!؟) 
والمدارك”*) فهو غير مشتمل لا على كلمة الأشبر ولا الأظهر. والظاهر المناسب أن 
تكون على الأظهر دون الأشهرء ولعلّ نسخة صاحب الجواهر والمصباح كانت 
مغلوطة هذا. 


ما أستدلُوا به على جواز البقاء على الجنابة 
م إنهم استدلوا على جواز البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان 


بقوله عرّ من قائل: أجل لَكُمْ لَْلةَ الصّيام الََتُ إلى نسائِكُم هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنم 
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(؟) الجواهر 7١:585؟.‏ 

(؟) مصباح الفقيه (الصوم) .4١١ :١4‏ 

(؛) المسالك ” : .١7‏ إلا أنّ متنه مشتمل على كلمة الأشهر. 
(0) المدارك 1: 07. إلا أنّ متنه مشتمل على كلمة الأشهر. 
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باس كنَ عَلِمَ أله أنَكُم كنم تَخَْانُونَ أَنفْسَكُمْ فَناب عَلَيِكُم وَعَفَا عَنْكُم فَالْنَ 
بشُرُوهنٌ وَأَبْتَعُوا ما كنتب آله لَك وكلوا وَأَفْرَبُوا حَي يَتَبَينَ كم أَلخَيْطٌ الأَبيضٌ 
مِنَ أَلْحَيْطٍ آلأسوّد مِنَ آَلْفَجْر... ‏ 7 وذلك بموردين منها : 

أحدهما : «أجلّ لكُمْ ليله آلصّيام آَلدَقَتْ إلى نسائكئ» بدعوى أن إطلاق حل 
الرفك له لضام متيدل الوه الحو سنا نضا :قاذ ساد الرشد.دلله ا لد 
الأخير فلا يحرم البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر لا محالة ولا تكون الطّهارة في 
طلوع الفجر شرطاأً في صحّة الصيام. 

وفيه: أن حل الرفث في ليلة الصيام إا هو في قبال حرمته في الشرائع السابقة 
ومن هنا خصّت الحليّة بتلك الأّمّة حيث قال: «أحِلّ لَكُمْ » فلا نظر للآية المباركة 
إلا إلى القرخيص في الرفث في قبال المنع . وأما الترخيص إلى الجزء الأخير وأن البقاء 
على الجنابة جائز أو غير جائز فلا نظر في الآية إليه وليست بصدد بيانه فلا إطلاق للها 
م هله الحية”: 

ثانيهما : قوله: لفَالئُنَ بْشِرٌوهنٌَ 84 بدعوى أن جواز المباشرة مغيى بطلوع الفجر 
وثابت إلى الجزء الأخير من اللّيل ومعه لا معنى لحرمة البقاء على الجنابة إلى طلوع 
الفجر. ويدفعه: أن قوله: ظقَالئْنَ بشِرُوهُنَ » كحلية الرفث إفا هو بصدد إثبات 
الجواز فقط. وليس قوله: 9« حَق يتب لَكمْ أ لخيِط. .> غاية له وإنما هو غاية لجواز 
الأكل الم لانفصال قوله: قَالكُنَ بِشِرّوهُنَ 4 عن قوله: لوَكَلُوا وَأَشْرَيُوا 4 
بجملة « وآَبْتَعُوا ما كنب أله لك » . 

والغرض من التعدّض للاستدلال بالآية المباركة أن لا يتوهم أن الطائفتين من 
الأخبار بعد تساقطهما بالتعارض يرجع إلى إطلاق الآية المباركة» لما عرفت من أنها 
ليست مطلقة, هذا كله في المسألة الأولى. 


.١8ا/ البقرة ؟:‎ )١( 


غايات غسل الجنابة ا ا 


اعتبار الطّهارة فى قضاء صوم رمضان 

المسألة الثانية: في اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر في قضاء صوم رمضان. 
وهذا هو المشهور بين الأصحاب (قدس سرهم). وتدلٌ عليه جملة من النصوص . 

منها: صحيحة عبدالله بن سنان «أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
يقضي شهر رمضان فيجنب من أُوّل الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو 
يرى أن الفجر قد طلع, قال: لاايصوم ذلك اليوم ويصوم غيره»١".‏ 

ومنها: صحيحته الأخرى. قال: «كتب أبى إلى أبي عبدالله (عليه السلام) وكان 
يقضي شهر رمضان وقال: إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى 
طلع الفجر. فأجابه (عليه السلام): لا تصم هذا اليوم وصم غدا»7". 

ومنها: موثقة سماعة بن مهران, قال: «سألته عن رجل أصابته جنابة فى جوف 
اللّيل فى رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر, فقال (عليه السلام): 
عليه أن يتم صومه ويقضي يوماً آخرء فقلت: إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي 
رمضان, قال: فليأكل يومه ذلك وليقض فإنه لا يشبه رمضان شيء من الشهور»!". 
والاحتالات في قوله: «فانه لا يشبه...» وإن كانت متعددة ولكن الأظهر أن المراد به 
أن في شهر رمضان لو بطل الصوم لجهة ككونه باقياً على الجنابة مثلاً وجب عليه 
قضاء ذلك اليوم والإمساك في ذلك اليوم الذي بطل فيه صومه, وهذا بخلاف الصوم 
في غير رمضان لأنه لو بطل وجب إتيانه في يوم آخر ولا يجب الإمساك في ذلك اليوم 
فلا يشبه رمضان شيء من الشهور الأخر. 


عدم اعتبار الطهارة في الصوم المندوب 
المسألة الثالثة: في اعتبار الطهارة من الحدث الأكبر في الصوم المندوب وعدمه. 
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(؟) الوسائل 77:٠١‏ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ب 9١ح‏ ؟. 


م امسا باومسا ب سبوا االو محم و م او ين تقر العو 1 لالظهارة 
الصحيح عدم اعتبارها من الحدث الأكبر فى الصوم المستحب ولا يكون البقاء على 
الجنابة مفطراً في المندوب من الصوم. ولا استبعاد في اختلاف الواجب والمندوب في 
بعض الشرائط وا مخنصوصيات. كما في الصلاة فإن الاستقبال شرط فى الفريضة دون 
المندوبة منها. والوجه في عدم اشتراط الصوم المندوب بالطهارة دلالة الأخبار عليه. 

ف موثقة ابن بكير قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجنب م 
كادي يضييع | لصوم للك الود تطوعا اققاله المي هوب لتنا ريما برضن 
النهار»""' وفها رواه الصدوق في الصحيح باسناده عن عبدالله بن المغيرة عن حبيب 
الخئعمي. «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أخيرني عن التطوّع وعن صوم هذه 
الثلاثة الأيام إذا أنا أجنبت من أوّل الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر 
الفجر أصوم أو لا أصوم؟ قال: صم»”" وفي رواية ابن بكير عن أب عبدالله (عليه 
السلام) قال: «سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم اراد الصيام بعدما 
اغتسل ومضى ما مضى من النهارء قال: يصوم إن شاء وهو بالخيار إلى نصف 
النبار» 7" . 


عدم اعتبار الطّهارة في الصوم الواجب بالعرض 

المسألة الرابعة : في اعتبار الطّهارة من الحدث الأكبر في الصوم الواجب غير صوم 
ومعنا ف الأدائى معطو القشتاءء هل نكت كيه الطياوة فى الريك الأ كير ك] ذهب الله 
5507 الجواه ١ك‏ والمحقّق ال همداني!*) وغيرهما من المحققين أو لا يعتبر؟ الصحيح أن 


)١1(‏ الوسائل :٠١‏ 18 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ب ١٠ح‏ 5؟. الفقيه ؟: 
١7/48‏ 53. 

(؟) الوسائل 58:٠١‏ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ب ٠١‏ ح .١‏ 

() الوسائل 78:٠١‏ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ب 7١‏ ح ". 

.55٠ :١5 (غ) الجواهر‎ 

(0) مصباح الفقيه (الصوم) .4١١ :١4‏ 


الصوم الواجب غير صوم رمضان - أدائه وقضائه ‏ كالصوم المندوب لا يعتبر فيه 
الطّهارة من الحدث الأكبر. وذلك لعدم الدليل على اعتبارهاء وهو بكي فى الحكم 
بعدم الاشتراط وجواز البقاء على الجنابة فيه . 

وأَمّا ما عن الحقّق اطمدانى (قدس سره) من أنّ شيئاً إذا أثبتت شرطيته لفرد من 
أفزاة الوا حيو اذ تهت لغيره من أفراد الطبيعة الواجبة لاتحادهما بحسب الماهيّة 
والحقيقة. ومع شر طية شيء للاهية لايختص الشرطية بفرد دون فرد وعلى ذلك 
جرت عادة الفقهاء (قدس سرهم) فان الصلاة مثلاً إذا قلنا إنها متقوّمة بسجدتين 
وركوع واحد ثم“ أطلقنا لفظة الصلاة في مورد آخر وقلنا إنهامستحبّة مثلاً يتبادر منها 
إلى الأذهان تلك الصلاة التي اشترطنا فيها السجدتين والركوع. وفي المقام حيث 
اشترطنا في الصوم الواجب في شهر رمضان عدم البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر 
فلا حالة تنبت شرطية ذلك لسائر الأفراد الواجبة أيضاً لاتحادها بحسب الماهية 
والحقيقة. 

ففيه: أن ما أفاده وإن كان متيناً في نفسه إلا أنه إنها يتم فما إذا لم يثبت عدم 
اشتراط الماهية بذلك الشرط. وفي المقام قد ثبت بمقتضى الإطلاقات عدم اشتراط 
ماهية الصوم بالاجتناب عن البقاء على الجنابة, وذلك لما ورد من أن الصائم لا يضرٌه 
أي ما صنع إذا اجتنب خصالاً ثلاثة أو أربعاً: الأكل والشرب. والنساء والارتماس7") 
باعتبار عد الأكل والشرب واحدا أو اثنين ‏ فنه يستفاد أن الاجتناب عن البقاء 
على الجنابة أو الكذب على الله ورسوله ونحوهما من الأمور المشترطة في محلها إنما 
هي من الأوصاف والشرائط المعتبرة فى شخص الصوم الواجب في رمضان وفى 
قضائه وليست وصفاً للماهية لتسري إلى جميع أفرادها. ْ 

هذا كلّه في الصوم الواجب المعيّن, وأما غير المعيّن فالأمر فيه أظهرء لأنا لو كنا 
اشترطنا الطهارة في الواجب المعيّن لم نكن نشرطها في غير المعيّن. وذلك للتعليل 
الوارد في عدم اشتراط الطّهارة في الصوم المستحب أعني قوله (عليه السلام): «أليس 


.١ ح١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ب‎ / 7١:٠١ الوسائل‎ )١( 


12 بانسو متاو ورد اموا اباوج واوا لعو لسو التو لوو 133 1/7 الظيارة 
هو بالخيار ما بينه ونصف النهار»"' فان مقتضاه حسب المتفاهم العرفى أن كل صوم 
كان المكلف كفك ١‏ فيه التصفت النيان يكير فيه الطيارة ين الخدت الأكين, 


نسيان غسل الجنابة في رمضان 

وأمّا نسيان غسل الجنابة في شهر رمضان فقد عرفت وجوب القضاء فيه بمقتضى 
رواية إبراههم بن ميمون المتقدّمة!"" وهي مروية بئلائة طرق كلها ضعاف, أما طريق 
الشيخ والصدوق (رحمهم اللّه) فهما ضعيفان بإبراهيم بن ميمون لعدم نبوت وثاقته 
وأمًا طريق الكليني فهو ضعيف به وبسهل بن زياد. وبمقتضى صحيحة الحلبي 
لمتقدّمة!" وهي العمدة في المقام. وإن كان مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن النص 
قدم:وجوت القضاءق السناق عسل الجنابة وبحت إن 'تواقضن الضوم امون خصورة 
وليس منها نسيان غسل الجنابة. وإنما الناقض تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر 
وليس النسيان من التعمد كما هو واضح. إلا أن مقتضى النص وجوب القضاء كما مرٌ. 


نسيان الجنابة أو الجهل بها 

وقل :سان تسن المنابها أو سمان أنغدا من تمن رشكان كيان عسل 
الحمنارة مؤعين التضاء اول ؟ 

الظاهر أن الأصحاب لم يتعرضوا إلى ذلك في كلماتهم . والصحيح أن نسيان الجنابة 
أو نسيان أن غداً من رمضان لا يوجبان القضاء, وذلك لما مرٌ من أن نواقض الصوم 
أمور حصورة ولم يذكر منها النسيان؛ فلو كنا نحن وأنفسنا لم نحكم بوجوب القضاء في 
تفيان خ: اللشانة ايشا عفان التاققى حعيق القا عل المقابةذون الها نه وقد 


ع 


خرجنا عن ذلك فى نسيان الغسل بالنص ويبق نسيان نفس الجنابة ونسيان ان اليوم 


.5 ح7١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ب‎ / 78:٠١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل :٠١‏ 70 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ب 7١ح .١‏ تقدّم ذكرها 
فى ص 589. 

801" المرينا تل قرائم10 أبواني مو نقدة مقط الفبوء ني #اتاح لايق ود كرها رصن 4 


من رمضان محكوماً بعدم كونهما موجبين للقضاء. وكذلك الحال في الجاهل بالجنابة 
كمن أجنب ول يعلم به إلا بعد مدّة فان مقتضى ما ذكرناه عدم وجوب القضاء عليه 
لعدم كونه من التعمد فى البقاء على الجنابة ولا من غيره من النواقض. هذا كله في 
صوم شهر رمضان. 

وهل الأمر كذلك في قضائه أيضاً بمعنى أن نسيان غسل الجنابة مانع عن صحّته 
ونسيان نفس الجنابة أو الجهل بها غير موجب للبطلان؟ التحقيق أن قضاء صوم 
رمضان لأضيق دائرة من نفس صوم رمضان., فإن المستفاد من صحيحتى عبدالله بن 
بعاةالندتين أن الاضياء صا سيدا أو عبر معد مما دعن مك ان 
ولغل ضاحت الوسائل (قدسن سنزة) ايا أسعفاد :ذلك نتيا :ومن هنا عنون البات 
بأن من أصبح جنباً لم يجز له أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان. 

ففى إحدى الصحيحتين «أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقضي 
قور وماق فيجدت من اول الليل ولايفسل حن عىء اخ اللبل وهوجيرى أن 
الفجر قد طلع . قال: لا.يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره»7". وفي الثانية قال: «كتب أبي 
إلى أبي عبدالله (عليه السلام) وكان يقضي شهر رمضان وقال: إني أصبحت بالغسل 
- أي مكلفاً به - وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجرء فأجابه عليه السلام : 
لا تصم هذا اليوم وصم غداً»!". فإن المستفاد منهما أن في فرض الإصباح جنباً وإن لم 
يكن اختياريّاً لايصصٌ منه قضاء صوم رمضان. فلا يفرق في بطلانه بين كونه جاهلاً 
بجنابته أم ناسياً لها أو ناسياً لغلسلها. 


إحداهما: أن الجنابة العمدية في النهار تبطل الصيام ولو كان مندوباً. وهذا مما لم 


يقع فيه خلاف, فان من النواقض النساء أي جماعهن فيبطل به الصوم وتجب الكفارة 


.١ ح١9 أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ب‎ / 77:٠١ الوسائل‎ )١( 
." ح١9 أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ب‎ / 77:٠١ (؟) الوسائل‎ 


ا امابت و مسد مد ع رمع اموب ووو ركاه ووو لاو 2 قترض ا الغور 3 الظيارة 
بلا كلام, والاستمناء ملحق بالجماع. ففى صحيحة عبدال رحمن بن الحجاج قال: 
«سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يعبت بأهله فى شهر رمضان حتى يمنى 
الود الكتاوةاكن ما عل الى عاقي االويهكن] و غريها ون الأخان 

هذا إذا كان خروج المني فقه انا كفنا ثبو انا إذا تحرّك لأجله المني مزق اث اذ 
رأى في المنام ما هيّج شهوته إلا أنه لم يخرج المني منه بعد ذلك وكان متمكناً من أن 
يمنع عن خروجه, فهل يجب عليه ذلك إذا لم يكن ضررياً فى حقه لأن ترك منعه إمناء 
بالاختيار أو لايجب عليه المنع من خروج المني؟ فهي مسألة طويلة الذيل, ويقع 
الكلام عليها فى صحّة الصوم إن شاء الله 9". 

ثانيتهما: أن الاحتلام في نهار رمضان غير مبطل للصوم. وذلك مضافاً إلى أن 
النواقض محصورة وليس الاحتلام من الجماع ولا من غيره من النواقض, قد دلت 
عليه جملة من النصوص. ففي صحيحة العيص بن القاسم أنه «سأل أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل 
قال: لا بأس»7". وفي رواية أخرى عن عمر بن يزيد قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه 
السلام): لأي علّة لا يفطر الاحتلام الصائم والنُكاح يفطر الصائم؟ قال: لأن التُكاح 
فعله والاحتلام مفعول به»! إلى غير ذلك من الأخبار. 

وهل نجب على الصائم الحتلم المبادرة إلى الاغتسال؟ وهل إذا احتلم في النهار 
يجب عليه المبادرة إلى الغسل لثئلا يبق على الجنابة متعمدا فى النهار او لايجب؟ ذهب 
بعض من قارب عصرنا إلى ذلك وأن البقاء على الجنابة في النهار غير جائز متعمداً 
فان البقاء عليها كذلك في الليل إلى طلوع الفجر حرم -كما مد وكذلك الحال فى 
الخبان. 


.١ أبواب ما يمسك عنه الصاتم ووقت الامساك ب 4 ح‎ / 55 :٠١ الوسائل‎ )١( 
في المسألة [998؟].‎ )5( 

(6) الوسائل ٠١:٠١‏ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك. ب 70ح ". 
(4) الوسائل ٠١4 :٠١‏ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ب 0ح 4. 


فوا يحرم على الجنب 
وهي أيضاً أمور: الأوّل: مس خط المصحف على التفصيل الذي مرّ في 
الوضوء(") 


وفيه: أن ذلك من القياس, وحرمة البقاء على الجنابة في النهبار وكونه ناقضاً 
للصوم يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه في المقام. نعم ورد في رواية إبراهم بن 
عبد الحميد المي عن النوم ف النهار بعد الاحتلام حتى يغتسل حيث قال: «سالته 
عن احتلام الصائم, قال فقال: إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل» 
الحديث'' فانُ المتفاهم من المنع عن النومة الثانية في الرواية هو وجوب المبادرة إلى 
الاغتسال إلا أنه لا مناص من حمل ذلك على استحباب المبادرة إلى الغسل أو على 
كراهة التأخير في الاغتسال, لأن الرواية مرسلة وإبراهيم بن عبدالحميد يرويها عن 
بعض مواليه وهو مجهول. ولم يظهر أنه أي شخص . 

مهل تتدي:وناقة 'الزواية قهى.معارضة اتدل عل جواز التو 'ثانياً ,كنا فى 
صحيحة العيص بن القاسم المتقدّمة, ومعه لا يثبت بها وجوب المبادرة إلى الاغتسال . 
ويمكن أن يقال: إِنّ الصحيحة مطلقة من حيث النوم في اللّيل والنهارء ورواية إبراهيم 
ابن عبدالحميد مختصّة بالمنع عن النوم في النهار فلا محالة يقيد الصحيحة فلا تبق أية 
معارضة بينهما. فالجواب الصحيح هو إرسال الرواية فلا تغفل. 

فصل فما يحرم على الجنب 
الأول من المخحدمات: مسّ المصحف 
)١1(‏ لم يرد حرمة مس الجنب كتابة المصحف في شيء من الأخبارء إِلَا أن ما ورد 


)١(‏ الوسائل ٠١4 :٠١‏ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ب 0ح 0. 14 / ب 
أاح 6. 


م اا العروة 5/ الطهارة 
في عدم جواز مس الكتاب من غير وضوء يكفينا في الحكم بحرمة مس الجنب كما 
ياي تقريبه. وهذا لا لرواية إبراهيم بن عبدالحميد عن ابي الحسن (عليه السلام) 
قال: المصحف لا تَسّه على غير طهر. ولا جنبا. ولا َس خطه ولا تعلقه. إن الله 
تعالى يقول: «الا يسّهُ إلا آلمطَهّدُونَ ١١4‏ لأنّ الآية المباركة لا دلالة للها على المدعى 
فانٌ المطهر غير المتطهر. لوضوح أن الثاني ظاهر في التطهر من الحدث الأصغر أو 
الأكبر والمطهر من طهره اللّه من الزلل والخطأ, والمذكور في الآية المباركة هو الثاني 
دون الأول ففيها إشارة إلى قوله سبحانه : لما يُرِيدُ آله ليدْهِبَ عَدْكُمُ َلِجْس أَهْلَ 
َلْبَيْتِ وَيُطَهْرَكمْ تطهيرَاً ."١4‏ ومعنى أنه لا يسّه إلا من طهره الله أنه لا يدركه بما له 
من البواطن غير المعصومين (عليهم السلام) فالآية إخبار وليست بانشاء. فان 
غيرهم لايدرك من الكتاب إلا ظاهره. فتحمل الرواية على إرادة البواطن أيضاً 
ويقال إن استفادة حرمة مس الحدث الكتاب من البواطن التى لا يدركها غيرهم 
(عليهم السلام) وقد استفادها الإمام لوجه لا نعرفه. ْ 

بل الوجه فيا ذكرناه موثقة أبي بصير. قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوءء قال: لا بأس ولا يمس الكتاب» 7" فإذا 
فت يعون ندل من لأوضون لدالكتاب عدة ينه ال المنيب لاغالة. 

وهذا لا للأولوية القطعيّة كما في كلمات بعضهم نظراً إلى أن المحدث بالحدث 
الأصغر إذا حوم مسّه الكتاب فالحدث بالحدث الأكبر يحرم مسّه الكتاب أيضاً 
بطريق أولى, حتى يقال بأن الملاك في حرمة مسّ المحدث بالأصغر لعله غير متحقق 
في الحدث بالحدث الأكبر. ولا علم لنا بتلازمههما ولا بالملاكات الواقعية. بل التعدّي 
من جهة إطلاق نفس الموثقة. حيث إن الجنب بنفسه من مصاديق من لا وضوء له 
لأن سبب الجنابة أمران كلاهما ناقض للوضوء وهما الجاع والإنزال» فس الجنب 


." ح١١ أبواب الوضوء ب‎ / 784 :١ الوسائل‎ )١( 
(؟) الأحزاب 89# لا‎ 
.١ ح١7 أبواب الوضوء ب‎ / 787 :١ الوسائل‎ )5( 


وكذا مسّ اسم الله تعالى 07" 


حرم بما أنه لا وضوء له. نعم إذا اغتسل عن الجنابة يجوز له المس لا لأنه ليبس بجنب 


مسّ الجنب لأسماء الله تعالى 

)١(‏ لا إشكال في المسألة. بل قالوا إنها متفق عليها بينهم. بل ادعي عليها 
الإجماع. بل ضرورة المسلمين حتى من أهل الخلاف في كلمات القدماء. وإن ورد أنه 
مكروه إلا أنهم ادعوا أن الكراهة في اصطلاحهم تطلق على الحرمة. وقد مب في 
الوضوء أن المنع عن مس الحدث بالحدث الأصغر اسم الله تعالى لم يرد في رواية وإنما 
كان مستنداً إلى كونه هتكاً له ومنافياً لتعظيمه, وأمّا في مسّ الجنب لاسم الله تعالى 
فقد وردت في حرمته موثقة عمار بن موسى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: 
«لايِس الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله)7" وبازائها جملة من الأخبار دلت 
على جوازه عمدتها موثقة إسحاق بن عمار ‏ والباقي ضعيفة بحسب السند عن أبي 
إراقي زعله العام) قال+« سه عن المتب والطنايت عستان مدعنا اللاراه 
البيض ؟ قال: لا بأس»(". 

وقد يجمع بينهما بحمل المنع على الكراهة بدعوى أنه مقتضى الجمع العرفى بينهما 
إلا أن الصحيح عدم تعارضه| بحسب مناسبات الحكم والموضوع المؤيدة بما في نفس 
الروايتين مما يحتمل أن يكون قرينة على ذلك. 

ما المناسبة بين الحكم وموضوعه فهو أنّ النبي في موثقة عمار إذا ألقق إلى العرف 
م يشك أحد في أن متعلقه هو مسٌ لفظة الجلالة بمناسبة النبي ومس لفظة الجلالة 
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8 ما ا ااه د لجعو عه ناي اقرع الغرزة 117و الطهار: 
نفسها. ولا يرونه مطلقاً حتى يشمل مس الموضع الخالمي عن اللفظة من الدرهم أو 
الدينار. فإذا كانت الموثئقة ظاهرة في حرمة مس نفس اللفظة لا بقيّة المواضع فلا 
غالة تعن .هوئقة اتحاق :يق غنار الدالةا هل الترشيضن» لآن الترنيسن افيا 
مطلق يعم الموضع المشتمل من الدراهم على لفظة الجلالة والموضع الخاللي عنها 
فنخصصها بمسه الدرهم والدينار في الموضع الخالمي من اللفظة فيهماء فكأن السؤال 
عن مس الموضع الخاللي من اللفظة المباركة في الدرهم والدينار من جهة عظمتها 
وتشرفههم| بوجود اللفظة في شيء من مواضعههما فاحتمل ان مس الموضع الخالي منهما 
خلاف التعظم والاحترام. نظير الجلوس على الصندوق المشتمل على المصحف لأنه 
لا إشكال في كونه هتكاً لدى العرف, وعليه فلا تعارض بينهما. 

وأَمّا القرينة على ذلك مما في نفس الروايتين فهو اختلاف التعبير في المو ثقتين 
حيث عبر في الموثقة المانعة بكلمة «على» الظاهرة فى الاستيلاء وقال: «لا يمس 
الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله» فكأنه قد استولى على الدينار بأجمعه فسه 
كان مستلزماً لمس اسم اللّه. وفي بعض الأخبار المرخصة لم يعبر بتلك الكلمة. بل 
بكلمة «في» الظاهرة في الاشتال وأن مس الدرهم المشتمل بعضه على لفظة الجلالة 
لابأس به. وهاتان الكلمتان يحتمل قرينيّهها على ما ادعيناه. ‏ - 

ويؤيّده أيضاً ما آشتمل عليه بعض الأخبار الضعيفة من الأخبار المرخصة حيث 
اشتمل على قوله (عليه السلام): «لا بأس بهء رثا فعلت ذلك»)0) لبعد أن يمس الإمام 
(عليه السلام) لفظة الجلالة وهو جنب. لأنه لو قلنا بعدم حرمته فلا أقل من أنه خلاف 
التعظيم والاحترام. فنحمل الرخصة على مسّ غير الموضع المشتمل على لفظة الجلالة. 


أنّ الأصحاب (قدس سرهم) قد تسالموا على حرمة مس الجنب اسم الله سبحانه 
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وإن خالفهم في ذلك بعض المتأخرين حيث ذهب إلى الكراهة. وتدلٌ على حرمته 
موثقة عبار عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «لا يمس الجنب درهماً ولا ديناراً 
عليه اسم الن١ 1١‏ وبازاء هده الموتقة وواناتتدل عل حواذه: 


منها: رواية أب الربيع عن أب عبدالله (عليه السلام): «في الجنب يمس الدرهم 
وفيها اسم الله واسم رسوله؟ قال: لا بأس. وربما فعلت ذلك»!" وهي مضافاً إلى 
ضعف سندها ‏ بأبي الربيع وخالد حيث لم يوثقا في الرجال. ودعوى أن حسن بن 
حبوب الواقع في سندها من أصحاب الإجماع فلا ينظر إلى من كان بعده في سلسلة 
السند, مندفعة بما مرٌ غير مرّة من انه تما لا دليل عليه, فلو روى مثله عن مجهول او 
ضعيف ل يعتمد على روايته لا تعارض الموثقة المتقدّمة, لأنها ظاهرة في إرادة مسٌّ 
نفس الاسم ولو بمناسبة الحكم والموضوع وبقرينة الإتيان بكلمة «على» الظاهرة في 
الاستيلاء كما قدٌمناه. 


وأما رواية ابي الربيع فلم يقيد المس فيها بخصوص الموضع المشتمل على الاسم, 
نعم هي مطلقة فنقيدها يمس الموضع الخالي عن الاسم بالموثقة وبقرينة الاتيان فمها 
بكلمة «في» الظاهرة في الاشتال. والوجه في السؤال عن مش الموضع المخالي عن 
الدراهم من الاسم إنما هو اكتساب الدرهم شرافة وعظمة بسبب وجود اللفظة فى 
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(؟) الوسائل ؟: 5١6‏ / أبواب الجنابة ب ١8‏ ح + . ثم إن المناقشة في سند هذه الرواية كانت في 
نظر سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) في الأزمنة السالفة. ولكن حديثاً بدل رأيه الشريف في المعجم 
,: وحاصله: أن خالداً وهو ابن جرير قد مدحه علي بن الحسن وقال: إنه كان 
فالا . وبهذه يعتمد على روايته. وأن أبا الربيع وهو الشامي قد ورد في أسناد تفسير علي 
ابن إبراههم فهذا يكون موثقاً. وأما طريق الحقق (قدس سيره) إلى كتاب الحسن بن محبوب 
فأيضاً معتبر. لأن له طرقاً متعددة معتبرة إلى جميع ما اشتمل عليه كتاب الفهرست للشيخ 
أبي جعفر الطوسي (قدس سسره) كبا يظهر من المراجعة إلى الطرق والإجازات. ومن جملة ما 
في الفهرست ]١17/1١1‏ هو كتاب الحسن بن محبوب. وطريق الشيخ إليه صحيح فتصبح 
الرواية معتبرة ويبق الإشكال فمها من جهة الدلالة فقط. 


م الوا مما ل سا لصوو مس ماو اابا وو و واوا ا يط لتر الوه 75 الظهانة 
قطعة منه. وقد أجابه الإمام بعدم البأس بذلك. 

ومنها: ما رواه الحقق "١7‏ عن كتاب جامع البزنطي عن حمّد بن مسلم عن أبي 
جعفر (عليه السلام) قال: «سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب؟ 
فقال: إيء إني والله لأوق بالدرهم فآخذه وإني لجنب»”" وإلى هنا نقله في الوسائل 
وترك ذيلها: وما سمعت أحداً يكره من ذلك شيئاً إلا أن عبدالله بن حمّد كان يعيبهم 
عيباً شديداً يقول: جعلوا سورة من القرآن في الدراهم فيعطى الزانية وفي النمر 
ويوضع على لحم الختزير. 

ومنها: موثقة إسحاق بن عمار عن أب إبراهيم (عليه السلام) قال: «سألته عن 
الجنب والطامث هِسّان أيديهما الدراهم البيض؟ قال: لا بأس»'7" ولم يذكر في هاتين 
الروايتين سبب السؤال عن مس الجنب الدراهم البيض فيحتمل أن يكون وجهه 
اشتاها على القران, كما تضمّنه ذيل رواية الحقق عن جامع البزنطي. وعلى هذا 
الاحتال الروايتان خارجتان عا نحن فيه. لأنّْ الكلام في حرمة مسّ الجنب اسم الله 
وعدم حرمته لا في مسّ المصحف وعدمه فلا تعارضان الموثقة المتقدّمة. وقد مرّ ان 
مس الجنب كتابة القران نحرّم؛ فلا حالة تحمل هاتان الروايتان على مسّ غير 
الموضع المشتمل على القرآن أو غير ذلك من المحامل . 

كما يحتمل أن يكون الوجه في السؤال هو اشتال الدراهم على لفظة الجلالة» فقد 
ذهب بعضهم إلى أنهما تعارضان الموثقة حينئذ فيجمع بينهها بحمل الموثقة على 
الكراهة ى) هو الحال في جميع موارد الجمع الدلالي. حيث يرفع اليد عن ظاهر كل 
من المتعارضين بنص الآخر. وحيث إن «لا باس» ظاهر فى الإباحة ونص في الجواز 
والنهي في الموثقة ظاهر في الحرمة ونص في عدم الحبوبية والمبغوضية فرفع اليد عن 
ظاهر الحرمة بنص «لا باس» فتكون النتيجة هي الكراهة هذا. 
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وسائر أسهائه وصفاته المختصّة () 


ولكن الظاهر أنه لا معارضة بينههماء حيث إن الموثقة ظاهرة بمناسبة الحكم 
وموضوعه وبقرينة اشتاها على لفظة «على» الظاهرة فى الاستيلاء في إرادة مش نفس 
لفظة الجلالة. ولا يفهم منها عند إلقائها إلى العرف إرادة مس الدرهم من غير مسّ 
الاسم وهاتان الروايتان ظاهرتان في إرادة مسّ نفس الدرهم الأعم من اشقاله على 
الاسم وعدمه. كا إذا مسّ الموضع الخالي من الكتابة. فنقيد إطلاقهم| بالموثقة 
ونحملهما على إرادة مس الدرهم في غير الموضع المشتمل على الكتابة. مضافاً إلى أن 
رواية الحقق ضعيفة, لأنه نقلها عن كتاب البزنطي وهو رواها عن تحمّد بن مسلم مع 
أن بينهما واسطة, فان البزنطي, لايروي عن محمّد بن مسلم بلا واسطة والواسطة 
غير مذكورة فى السند. 


فين تناتن انعاة الله 

)١(‏ إذا كانت اللفظة مشتركة بالاشتراك المعنوي بينه وبين غيره كالعالم مثلاً ‏ لأنه 
قد يطلق على الله سبحانه وقد يطلق على غيره ‏ ولم تكن معه قرائن تخصصه بالذات 
المقدّسة كا إذا قيل : العالم بكل شىء ويا عالما لايخنى عليه شيء. فلا إشكال في جواز 
مسها جنباً. سواء قصد منه الكاتب نفس الذات المقدّسة أم لم يقصدء وذلك لأن 
القصد لايجعل اللفظة اسم له سبحانه» إذ المفروض أنه عام وموضوع على الطبيعة 
الجامعة فقصد فرد ومصداق من مصاديق الطبيعة لايجعل اسم الطبيعة اسماً له. لبداهة 
أن قصد زيد من لفظة الكاتب لايجعل لفظة الكاتب اسماً لزيد. ولعلّه ظاهر. 

وأمّا إذا احتفت بقرائن تخصصها بالذات المقدّسة كا إذا قال: العالم بكل شيء ويا 
فق لاتتضه:عليه الأضوات..حيث اننا مختستا ف بالذات المقدسة فلا يبعك: نكواذ 
مسسها أيضاً, وذلك لأن الظاهر المستفاد من اسم الله هو كون اللفظة علماً موضوعاً له 
كا هو الحال في غيره. فان الاسم ظاهر في العلمية والوضع , ولا يراد منه مطلق ما 
أنباً عن الذات المقرّسة . 


١‏ تعسو سن وو وا اناه الوه سمو مون مله باصيو قارع العروة 1 الطهانة 
وكذا مسٌ أسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) على الأحوط (". 


ومن البديهي أن تقييد اللفظة المطلقة بقيود منبئة عن الذات المقدّسة لايجعلها 
علماً موضوعاً في حقه. مثلاً إذا قلنا الولد الأكبر لزيد. فانّه يختص بخصوص ولده 
الأكبر وينئ عنه لا محالة, إلا أن الولد الأكبر لا يكون بذلك علماً لولده حتى يعد من 
أسمائه الولد الأكبر. وكذا إطلاق صاحب الدار على مالكها, لأنه وإن كان مختصّاً به 
ومنبئاً عنه إلا أن صاحب الدار لا يكون بذلك علما لمالكه واسماً من أسيائه: ولعلّه 
ظاهر. 

وأما إذا كانت اللفظة مشتركة بينه وبين غيره اشتراكاً لفظياً بأن يجعل له بوضع 
ويجعل لغيره بوضع عليحدة, كما إذا جعل أحد اسم ولده (الله) ولو عناداًء فالظاهر 
إناطة حرمة مشّه بما إذا قصد الكاتب منها الذات المقدّسة, لأن المشترك اللفظى 
بالقصد يتعين في العلمية لا محالة كما هو الحال في غيره من الأعلام المشتركة كلفظة 
(أحمد) لاشتراكها بين الاف. ولكن إذا قصدمنها ابن زيد فهو علمه واسمه الختص به 
ومعه لايحكم بحرمة مسّه. 

ثم إن مقتضى إطلاق موثقة عمار عدم الفرق بين كون اسم الله عربياً وكونه من 
سائر اللغات, لأن حرمة المس مرتبة على كون الاسم اسم الله وتقييده بالعربية بلا 
دليل: نعم لا بدٌ وأن يكون الاسم من قبيل العلم الموضوع له لا مطلق ما دلّ على 
الذات المقكنة و لو بالق اتن كاه 


مس الجنب لأسماء الأنبياء أو الأئّة (عليهم السلام) 

)١(‏ ذهب جملة من الأصحاب إلى إلحاق أسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) 
باسمه سبحانه, ولكن الدليل على إلحاقها غير ظاهر. والذي يمكن أن يستدلٌ به على 
خودة متنا امور 

الأوّل: الشهرة الفتوائية القائة على حرمة مسها. وفيه: أن الشهرة الفتوائية غير 


متيزة علق النا خرين اقلا حي ها بوعحة. 


الثاني: دخول مسجد الحرام ومسجد النبي (صلّ الله عليه وآله وسلّم) وإن كان 


بنحو المرور'". 


الثاني : الإجماع على حرمته كما عن ابن زهرة (قدس سيره)!" ويدفعه: أن الإجماع 
المنقول مما لا اعتبار به ولا سما إجماعات ابن زهرة. حيث لا نعلم ابتناءها على المبنى 
الذي يستكشف به قول الإمام عند المتأخرين. 

الثالث: أن مسها جنباً خلاف تعظيم شعائر الله سبحانه وقد وصف عر من قائل 
تعظيمها بانه من تقوى القلوب. ويدفعه: ان مقتضى الاستدلال بذلك هو استحباب 
ترك مسها لا وجوبه. فان التعظيم له مراتب عديدة, وليس التعظيم واجباً بجميع 
مراتبه. وإلا لم يجز اجتياز الجنب من الصحن الشريف ولا مسّه حائط الصحن لأنه 
خلاف تعظيم الشعائر. فالصحيح عدم حرمة مس أسماء الأنبياء والأئمة (عليهم 
التلام) حنباً إل أن يستلزه حتكها فان المين محكوم بالحرمة حيثذ: إلا أنه غير 
خض كن ابا انبا ءجوالاقة اعلنيو التعلاة) افان فتن أمماء السلاء والعكاة 
وغيرهم أيضاً إذا كان مهانة وهتكاً يحكم بحرمته لا محالة. 


الثانى من انحرّمات: دخول المسجدين 

)١(‏ المسجدان يشتركان مع بقيّة المساجد في حرمة المكث فيها جنباً ويمتازان عن 
بقيّة المساجد فى حرمة مرور الجنب فيهم| واجتيازه. حيث إنه حرّم فيهم| دون بقيّة 
المساجد. والمسألة متسالم عليها بين الأصحاب. ويدلٌ على ذلك صحيحة جميل 
قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجنب يجلس في المساجد. قال: لا. ولكن 
عر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صل الله عليه وآله» ١‏ وصحيحة 
محمّد بن مسلم قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) في حديث الجنب والحائض - : 


.؟١‎ 7 الغنية:‎ )١( 
أبواب الجنابة ب 6١ح ؟.‎ / ٠١0 الوسائل ؟:‎ )0( 


اس لاا ا ا وا قا رمرم باجام ومتعيوطوم شياع القرو 75 الطهارة 
ويدخلان المسجد حتازين . ولا يقعدان فيه,. ولا يقربان المسجدين الحرمين»(") 
وغيرهما من الأخبار!" وهذا لعله مما لا إشكال فيه. 

ونا الكلام فها إذا احتلم المكلّف في أحد المسجدين. فقد ورد فى صحيحة أبى 
حمزة قال «قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كان الرجل ناما فى المسجد الحرام أو 
مسجد الرسول (صلٍ الله عليه وآله) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولايد فى المسجد 
الا:مقيمما ولا بأسن أن علا ق.سائر المساحدىوولة يجلس ق شو هن المشاجن 1 
وذلك لحرمة المرور عليه في المسجدين كحرمة بقائه فيهم| جنباً. فهو جنب فاقد للماء 
فلا بدٌ أن يتيمم خروجاً عن عهدة النبي عن مروره وبقائه فيهما جنباً. ومن هنا يظهر 
أن الصحيحة ناظرة إلى ما هو المتعارف العادي من كون زمان الخنروج عن المسجد أو 
الاغتسال فيه أكثر زماناً من التيمم فيه, وإِلّا فلو فرضنا أن التيمم أكثر زماناً من 
الخروج لأنه مثلاً كان خلف باب المسجدين ولا يحتاج خروجه عنما إلا إلى خطوة 
واحدة أو أمكنه الاغتسال فى المسجد فى زمان أقل من زمان التيمم لأن مقدّماته 
تحتاج إلى زمان» فلا نظر للصحيحة إليه؛ ولا مناص حينئذ من خروجه أو اغتساله 
مورد الصحيحة؛ بل لو فرضنا أنه أجبر على الدخول فيهما جنباً أيضاً يجب عليه 
التيمم إذا كان زمانه أقصر من زمان الخروج أو الاغتسال. هذا كله بالإضافة إلى 
خرن الدهو لق المحديى :واو العيازا ومشدا بواكاسرونة الكسفيي عدا نينا 
مشتركان في ذلك مع المساجد الأخرء ويأتٍ الاستدلال على حرمته فيها في المسألة 


.١7 ح١6 أبواب الجنابة ب‎ / 7١5 الوسائل ؟:‎ )١( 
.60 ,5 أبواب الجنابة ب 6١ح ل,‎ / 7١6 الوسائل ؟:‎ )0( 
.1 ح١6 أبواب الجنابة ب‎ / 7١7 الوسائل ؟:‎ )( 


الثالث: المكث فى سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور"" 


الثالث من المحرّمات: حرمة مكث الجنب في المساجد 

)0 أما حرمة المكث في المساجد جنباً فلا كلام فيها يتنهم وول عكلية قر لد 
تعالى : 8 لا تقر د وا آَلصّلَوة وان شكرئ 2د تثلئوا فا تَقُولُونَ وَلَا جُُباً إلا غابري 
سَبيل » !"ا بقرينة الأخبار المفسرة له بمكان الصلاة, وذلك بقرينة قوله: «عابري 
17 لآن المرور من الصلاة مما لا معنى له ونا المرور والعبور من مكانها وهو 
المساجد. وصحيحة محمّد بن مسلم وزرارة عن أَبي جعفر (عليه السلام) قالا قلنا: 
الحائتض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد 
إلا بجتازين, إن الله تبارك وتعالى يقول: «إولاً ُنْبا إلا غايري سَبِيلٍ 74" 
والصحيحتان المتقدّمتان. ْ 

ولا خلاف في ذلك إلا ما ينسب إلى سلار حيث ذهب إلى كراهة دخول الجنب في 
المسجد”". ولعله استند إلى ما ورد في جملة من الأخبار من كراهة الدخول في 
داجن جنا كنا وهف وضنة النبى (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): « أن 
لله كره لأمّت العبث في الصلاة إلى 5 قال: وإتيان المساجد جنباً»!) وفي الحاسن عن 
أبيه. كزخ 36 بن سلوان الديلمي عن أبيه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله): سنّة كرهها الله لي فكرهتها للأئمة من ذريتي 
وليكرهها الأئّة لأتباعهم: العبث في الصلاة, والمن بعد الصّدقة, والرفث في الصوم 
والضحك بين القبور. والتطلّع في الدورء وإتيان المساجد جنباً»!0. 


)١(‏ النساء ع: 7غ. 

(؟) الوسائل 7/9170 أبوات الحثابة ات 06ح .٠١‏ 

(9) المراسم: ” 

(؛) الوسائل ؟: 7١7‏ / أبواب الجنابة ب 6١ح‏ 7. 

(5) الوسائل ؟: 7١4‏ / أبواب الجنابة ب 6١ح ١17‏ المحاسن .8١ / 7 :١‏ 


ام ا ا 0 
وفيه: أن الكراهة المستعملة في لسان الأمّة إنما هي بمعناها اللغوي أعنى المبغوض 
والمخرادم وليك ته عد الكراعة لطاع علا حد النتهات» وريد أن لمن 
المذكورات في الرواية من الحوّمات, كالتطلّع على الدور والرفث في الصوم في غير 
اللَياللي والمن بعد الصّدقة لأنه إيذاء . 
وعن الصدوق (قدس سره) جوز النوم في المساجد جنباً حيث حكي عنه: لا 


ع8 


امن أن يختضب الجنب. إلى : قال: وينام في المسجد ويم فيه7"". ولم نقف على 
مستنده (قدس سره)ء نعم ورد في صحيحة محمّد بن القاسم قال: «سالت ابا الحمسن 
(عليه السلام) عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال: يتوضاً ولا بأس أن ينام في المسجد 
ويد فيه»" إلا أن الصدوق لم يقيد حكئه بجواز نوم الجنب في المسجد بما إذا توضاً, 
فلو كان اعتمد عليها وحكم بجوازه مع الوضوء لقلنا إن ذلك من تخصيص هذه 
الصحيحة للآية المباركة وغيرها ما دل على حرمة مكث الججنب في المسجد. لأنّْ 
النسبة بينهها عموم مطلق, حيث إنها مطلقة, ولا مانع من تخصيصها بما إذا توضاً ونام 
ك] خصّصت بالاضافة ال المرورحيت إنه لو كنا وهذه الضخيخة قدمتاها غل آدلة 
حرمة مكث الجنب في المسجد لأنّ النسبة بينهها عموم مطلق. 

ودعوى أن حرمة المكث والدخول مغداة بالاغتسال كما في قوله تعالى: «حَتى 


)١(‏ المقنع: 6غ. 

(0) الوسائل ؟: 75٠١‏ / أبواب الجنابة ب 6١ح .١18‏ قد يقال بأن محمّد بن القاسم مشترك بين 
جماعة وليس كلّهم ثقات. والمذكور في السند يحتمل الانطباق على غير الثقة أيضاً فلا تكون 
الرواية صحيحة. والجواب: أن المطلق ينطبق على من يكون قابلاً للانطباق من جهة الطبقة 
ويكون معروفاً من جهة الرواية أو من جهة أنه صاحب كتاب, وعلى ذلك فحمّد بن القاسم 
هذا مردد بين تحمّد بن القاسم بن الفضيل ومحمّد بن القاسم بن المثنى. وكلاهما ثقتان وثقهم| 
النجاشي [رجال النجاشى 577: 9177, ١/ال, ]1١17‏ بناء على اتحاد محمّد بن القاسم بن 
المثنى مع محمّد بن المثنى بن القاسم كما استظهره سيّدنا الأستاد (مدّ ظلّه العاللي) أيضاً [معجم 
رجال الحديث 18: 179/ ١١7748‏ ] وإن كان من القريب جدّاً أنه هو ابن الفضيل . لوجود 
عدّة روايات عنه في الكتب الأربعة دون ابن المثنى فلم ترد عنه ولا رواية واحدة بهذا 
العنوان. ْ 


وأمًا المرور فمها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به 7" 


تَفْتَسِلوَا © ومعة تكون النسية بية آدلة:خرمة المكة: والذكولبوبية هذه الصحيعة 
سن النبا بريه عي اتاد لك عل عرطة فكت المت :وو كوله اللسعن إلا إن تتقمل 
والصحيحة تدلٌ على حرمة دخوله ومكثه فيه إلا أن يتوضأ وهما متباينان, كبا عن 
الحقّق الهمداني (قدس سره)(". مندفعة بأن الاغتسال ليس قيداً وغاية للحكم 
بحرمة المحكث أو الدخولء بل هو رافع لموضوع الجنابة, فكأن الآية اشتملت على أن 
دخول الجنب ومكثه حرام في المسجد إلا أن يخرج عن الجنابة بالاغتسال. فالحرمة 
فمها مطلقة. ولا تعارض بينها وبين هذه الصحيحة النافية للحرمة على تقدير التوضوٌ 
فلا تعارض بينه]. 

وعن الحدّث الكاشاني حمل التوضؤ على معناه اللغوي وهو الاغتسال'". وفيه: 
أنه بعيد غايته. فان ظاهر الصحيحة جواز النوم وهو جنب كجوز المرور في حالة 
الجنابة لا جوازه مع انتفاء الجنابة بالاغتسال, وعليه فقتضى القاعدة ما ذكرناه. وإنما 
يمنعنا عن ذلك أن الصحيحة متروكة العمل عند الأصحاب على ما صرح به الحقق في 
معتبره7", ولا عامل بها ولو واحداً من الأصحاب حتى الصدوق لعدم تقييده الحكم 
بالتوضوؤ فلا تعارض بها الأخبار الدالة على ا حرمة. بل نحملها على التقيّة لموافقتها 
مذهب الحنابلة وإسحاق حيث ذهبوا إلى جواز النوم في المسجد جنباً إذا توضأ كما في 
هامش الحدائق؟). هذا كله في حرمة المكث في المساجد جنباً. بق الكلام فى جواز 
اجتيازه من المسجد فقد أشار إليه بقوله: واما المرور إلخ. 


ترون الحتب ن الساجد 


)١(‏ قد استئنى من حرمة دخول الجنب المسجد في صحيحة زرارة وحمّد بن 


.١ مصباح الفقيه (الطهارة): 587 / السطر‎ )١( 
.477 :1 الوافي‎ )0( 
.١189 :١ المعتبر‎ )9( 
.6١ :” (غ) الحدائق‎ 


1" ا 000 شرح العروة 5/ الطهارة 


مسلم دكولة المسحد افيا را بيات يدخل من باب ويخرج من باب آخر على وجه 
يصدق أنه جعل المسجد طريقاً. فلا يجوز أن يدخل من باب واحد ويخرج منه بعينه 
او يخرج من باب آخر على يمينه او شماله حيث لا يصدق معه الاجتياز وجعل 
المسجد طريقاً. قالا قلنا له: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: الحائض 
والجنب لا يدخلان المسجد إلا محتازين إن الله تبارك وتعالى يقول: «ولا جَنُباً إلا 
عابري سَبِيلٍ حَقَْ تَعْتَسِلُوا7". 

وفىي جملة من الروايات الواردة استثنى عنوان المرور كما فى صحيحة جميلء قال: 
ساك أب عبدانة اله التلام )عن امس علس فق الساجد؟ فالالا ولكن و 
فيها كلها إِلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول صل الله عليه وآله»!) حيث استثنت 
مرور الجنب في مقابل الجلوس في المسجد. وكذا في غيرها من الأخبار اا الواردة فى 
المسألة. ْ 

ولا يبعد أن يكون المرور متحدأً مع الاجتياز فلا يصدق المرور من المسجد إلا 
بجعله طريقاً ودخوله من باب وخروجه من باب آخر في مقابله, وأما إذا دخل من 
باب واحد وخرج منه أو مما بيمينه أو يساره فلا يصدق عليه المرور والاجتياز. 

وفي رواية واحدة استثنى عنوان المثي فى المسجد في مقابل الجلوس فيه وهىي 
رواية جميل عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «للجنب أن يمشي في المساجد كلها 
ولاعلين انها إلآا المسجد الخراء ومنييتة الرسول ضل ا عله والنم!*! والمقق 
عي الاخيها نو الرزووفيةه الروابة معارفة الأختان المتقذية اله أنناتضعينة السشد 
معل رن زياد لعدم شوت نافد عل انلو كان امه يدا ايضا 1 تيضق 
مقابل الأخبار المستثنية بعنوان الاجتياز والمرور. وذلك لأن النسبة بين الروايتين 
المتعارضتين عموم من وجه.ء وذلك لأن إحداهما تدلٌ علىحرمة الدخول بغير 


."١7 تقدّم ذكرها فى ص‎ )١( 
.75١١ - 3١١ تقدّم ذكرهما فى ص‎ )3(. )0( 
.4 ح١0 أبواب الجنابة ب‎ / 7١7 (؛) الوسائل ؟:‎ 


وكذا الدخول بقصد أخذ شىء منها فإنه لا بأس به )١()*(‏ 


الاجتياز سواء كان هناك مشي أم لم يكن والأخرى تدلٌ على حرمته من غير مشي 
كان معه اجتياز أم لم يكن, وتتعارضان فيا إذا كان دخله بالمشي, فانٌ الأولى تدل 
على حرمته والثانية على جوازه. وفي موارد التعارض لابدٌ من الرجوع إلى 
المرجحات والترجيح مع الصحيحة لموافقتها الكتاب, لأنه سبحانه استثنى عنوان 
العبور من المسجد بقوله: «إلا عابري سَبِيلٍ * وهو عين الاجتياز والمرورء ولم يستثن 
عنوان المثي في المساجد كما لعله ظاهر هذا. 

تي إن المرور لو كان صادقاً مع المشي وكان أمراً آخر وراء الاجتياز فالكلام فيه 
أيضاً هو الكلام في المشي, لأن النسبة بين الاجتياز والمرور المتحد مع المي عموم 
من وجهء والترجيح مع الصحيحة لموافقتها الكتاب, فانّ المستثنى فيه هو العبور الذي 
هو غير المي والمرور المتحد معه. 


كول السبحة جنا بكة اكز 

)١(‏ لا إشكال في جواز أخذ الجنب وتناوله شيئاً من المسجد. كما لا كلام في 
عرية وضع نا دده وذللن لعيضيعة عرد ا هريد مها ق تقال يرما ليع ابا عنداند 
(عليه السلام) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم 
ولكن لا يضعان في المنحد فيا" وصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم المتقدّمة حيث 
ورد في ذيلها: «ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئاً, قال زرارة قلت: فا بالهما 
يأخذان مته ولا يضعان فيه ؟ قال: لأنهبا لا يقدران على أَخدذ مافيه إلا منه ويقدران 
على وضع ما بيدهما في غيره» "١‏ وحاصله: التعليل بالأمر المتعارف الغالبي وبيان 


(2) فيه إشكال بل منع. 
)١(‏ الوسائل 7: 75١7‏ / أبواب الجنابة ب ١7‏ ح .١‏ 
(؟) الوسائل 7١7:7‏ / أبواب الجنابة ب ١7‏ ح ؟. 


ام اا روا سق وباو ااا مو لعو عمدو تاقرو 771 الطهارة 
حكمة التفصيل بين الوضع والأخذء فان الجنب أو غيره لا يتمكن من أخذ متاعه 
الذي في المسجد إلا بالدخول فيه غالباً. كا أنه وغيره متمكن غالباً من وضع متاعه 
فى مكان اخر غير المسجد فلا يضطر إلى الدخول فيه. وكيف كان. فهذان الحكمان 
ما لا كلام فيه . 

ونا البحث في أن الأخذ جائز في نفسه والوضع محرم كذلك أو أن الأخذ جائز 
لجواز الدخول بغاية الأخذ والوضع حرم لحرمة الدخول لغاية الوضع. فا محتمل 
أمران لا ثالث لهماء فإما أن يكون الأخذ والوضع جائزاً وحرماً في نفسه وذاته وإما 
أن يكون جائزاً وحرماً من جهة استلزامهم| الدخول. 

فان قلنا إن حرمة الوضع وجواز الأخذ مستندان إلى أنفسها فكما لايجوز حينئذ 
الوضع في المسجد من غير الدخول فيه كذلك يحرم الأخذ بالدخول فيه للأخذ. فان 
جواز الأخذ لايستلزم جواز الدخول, وهما أمران فليس له أن يدخله لأخذ شىء. 
وإذا قلنا إن حرمة الوضع وجواز الأخذ مستندان إلى استلزامهما الدخول فحينئذ 
يجوز الدخول في المسجد للأخذ والتناول كا يجوز وضع شيء فيه من الخنارج لا 
بالدخول. لأن الحوّم هو الوضع بالدخول دون الوضع من غير الدخول. 


مناقشة مع الماتن 

ومن هنا تعرف أن ما ذكره الماتن (قدس سره) في هذه المسألة والمسألة الآتية من 
الحكم بجواز الدخول فيه بقصد أخذ شيء والحكم بحرمة الوضع فيه ولو من غير 
الدخول فيه أمران متنافيان, فان جواز الأخذ لو كان مستنداً إلى جواز الدخول 
هذه الغاية فلابدٌ أن تستند حرمة الوضع أيضاً إلى حرمة الدخول بتلك الغاية من 
دون أن تكون حرمة أحدهما وجواز اللآخر كلد إلى ذاتهما ونفسها. ومعه يجوز 
الوضع في نفسه وإنا يحرم بالدخول في المسجد. وإذا بنينا على أن حكنهم| مستندين 
إلى ذاتتههما فالوضع في ذاته حرم والأخذ في نفسه مباح فحينئذ وإن صم الحكم بحرمة 
مطلق الوضع في المسجد إلا أنه لا يلائم الحكم بجواز الدخول لأخذ شيء, فان جواز 


الأخذ حكم مترتب عليه في نفسه وهو غير مستلزم لجواز الدخول فيه. فليأخذ 
الثيء من غير دخول. 

وعلى الجملة: الحكم بجواز الدخول لغاية الأخذ والحكم بحرمة الوضع أمران 
متنافيان, فإما أن يحرم الوضع في نفسه ويجوز الأخذ أيضاً كذلك فلا وجه معه لجواز 
الدخول من جهة جواز الأخذء وإمّا أن يحرم الوضع لأجل الدخول ويجوز الأخذ 
أيضاً لأجله, فحينئذ يجوز الدخول من جهة جواز الأخذ إلا أن الوضع لايكون 
حرماً مطلقاً بل مع الدخول في المسجد فقط. هذا كله فها يرد على الماتن (قدس 
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تحقيق في أصل المسألة 

وأمّا تحقيق أصل المطلب فالصحيح أن حرمة الوضع وجواز الأخذ مستندان إلى 
ذاتهماء وذلك لأنه الظاهر من صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم (", لأنه (عليه السلام) 
قد بيّن حكم الدخول قبل ذلك وأنه حرم إلا على نحو الاجتياز ثم بين جواز الأخذ 
وحرمة الوضع, فنه يظهر أن جواز الأخذ ليس من جهة جواز الدخول وكذا حرمة 
الوضع ليست مستندة إلى حرمة الدخول, لتقدّم حكم الدخول حرمة وجوازاً فلا 
وحة لاغادقة فلس بحزية احرقيا وحواز الاحر الأ عدن ال اشس ونه 
يصح الحكم بحرمة الوضع مطلقاً وإن كان من غير دخول. ولكن لابدٌ أيضاً من 
الحكم بحرمة الدخول وعدم جوازه لأجل الأخذ. لآن جوازه غير مستند إلى جواز 
الدخول هذا. 

م إن في رواية علي بن إبراهيم القمي عن الصادق (عليه السلام) أن «الحائض 
والجنب يضعان فيه الشيء ولا يأخذان منه. فقلت: ما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان 
منه ؟ فقال: لأنهما يقدران على وضع الشيء فيه من غير دخول ولا يقدران على أخذ 


)١(‏ الوسائل 7١7:7‏ / أبواب الجنابة ب ١7‏ ح ؟. 


م 00000 0 
والمشاهد كالمساجد ”*! فى حرمة المكث فيها!". 


ما فيه حتى يدخلا»٠'‏ وهي كما ترى عكس الأخبار الجوزة للأخذ وامحرمة للوضع 
في المسجد. حيث دلت على جواز الوضع وحرمة الأخذ معللة بأن الوضع في المسجد 
لايستلزم الدخول فيه فلا يكون حراماً. لأن الحرّم هو الدخول, فليضع الشيء فيه 
من الخارجء إلا أنّ الأخذ منه لايمكن بغير الدخول فيحرم لحرمة الدخول. وهي وإن 
كانت مؤكدة لما ذكرناه من أن جواز الأخذ لا يستلزم جواز الدخول في المسجد إلا 
أنها من جهة حكمها بجواز الوضع مخالفة لما قدّمناه. والذي يسهل الخطب أن الرواية 
مرسلة ولاندري أن الواسطة أي شخص فلا تنهض حجّة في مقابل الأخبار المتقدّمة. 


الحاق المشاهد بالمساجد 
الاشان: أو اننا ملحقة يسائر المساعد فيحرة :فيا المكة :دون الالجهيان: او 
لا تلحق بها ولا بسائر المساجد فلا مانع من المكث والاجتياز فيها؟ ذهب جماعة إلى 
إلحاقها بالمساجد لوجوه: 

منها: أن روح المسجدية وحقيقتها التي هي شرافة المكان وكونه محلا للعبادة 
والتقرب إلى الله سبحانه متحققة فى المشاهد على نحو أتم, فيأق فيها أحكام المسجد 
من حرمة المكث وغيرها لا حالة. وفيه: أن حرمة المكث والدخول تترتب في 
ظواهر الأدلّة على عنوان المسجد لا على معنى المسجد وروحه. فتسرية أحكام 
المسجد إلى ما فيه روحه وحقيقته يحتاج إلى دليل . 

وفيا 1ن لد يفكيف التي بوجو له فنا من تعظي تبعائر :اندو فد قال ان 


(#) على المشهور الموافق للاحتياط . 
)١(‏ الوسائل 7١7:7‏ / أبواب الجنابة ب ١7‏ ح 7. 


سبحانه إن تعظيمها من تقوى القلوب١".‏ ويدفعه: أن التعظيم بما له من المراتب 
الختلفة تما لا دليل على وجوبه, نعم هو مستحب, وإفا يحرم الهتك فقط. فإذا لزم من 
دخول الجنب ومكثه في المشاهد هتك فنلتزم بحرمته وبذلك ينتصف تعظيمها 
بالوجوب ولكن بالعرض وامجاز. فان الحرمة متعلقة بالهتك وتركه يستلزم التعظيم 
والهتك قد يكون وقد لا يكون, بل ربما يكون دخول الجنب المشاهد مصداقاً للتعظيم 
والإجلال. كا إذا كان الوقت ضيقا ولم يتمكن المسافر من الاغتسال لخروج القافلة 
ونحوه فدخل للزيارة وهو جنب. فانه في الحقيقة تعظير وليس من الهتك في شيء. 

ومنها: الأخبار الناهية عن دخول الجنب بيوت الأنبياء. منها: ما عن جابر 
الجعنى عن علي بن الحسين (عليه السلام) أنه «قال: أقبل أعرابي إلى المدينة فلما قرب 
دنه سعطف ىوزن عل ليق (غليه الجلذء | وهو نتب اتفال لفنييا أعراى 
أما تستحبي الله تدخل على إمامك وأنت جنب, ثم قال: أنتم معاشر العرب إذا 
خلوتم خضخضت...» الحديث 7( وغيره من الروايات الضعاف والمرسلة”". والعمدة 
فيها روايتان: 

إحداهما: صحيحة محمّد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن أبي طالب 
يعني عبدالله بن الصلت عن بكر بن حمّد. قال: «خرجنا من المدينة نريد مغزل أي 
ا (عليه السلام) فلحقنا أبو بصير خارجاً من زقاق وهو جنب ونحن لا نعلم 
حتى دخلنا على أبي عبدالله (عليه السلام) قال: فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال: يا أبا 
محمّد أما تعلم أنه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء؟ قال: فرجع أبو بصير 
ودخلنا»!؟). 


الثانية: هى هذه الرواية التى رواها الحميري فى قرب الأسناد عن أحمد بن 


.77 هذا مضمون ما في سورة الحج ؟77:‎ )١1( 
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قف 100 ا عا 
إسحاق عن بكر بن محمد الأزدي”". فقد دلتنا هذه الأخبار على أن دخول الجنب 
المشاهد محم إذ لا فرق بين أحيائهم وأمواتهم. 

ويتوجّه على الاستدلال بهذه الأخبار أن ما كانت دلالته منها تامّة على المدغعى 
ضعيفة السند كرواية الجعفى والمفيد وعلبي بن عيسى في (كشف الغمة) والكشي في 
رجالة""::قان النبى فيها عن دخول الجنب على الأمام (غبلية النسلام) أو نيوت 
الأنبياء أو غضبه (عليهم السلام) وإن كان ظاهراً فى حرمة دخول الجنب على الإمام 
(عليه السلام) إلا أنها ضعاف بالإرسال. وما كان بحسب السند معتبراً كالروايتين 
المتقدّمتين غير تامّة بحسب الدلالة, وذلك لأنه بناءً على أن كلمة «لا ينبغي» ظاهرة 
في الكراهة ىا هو المعروف بينهم فعدم دلالتهها على الحرمة في غاية الوضوح, وأما 
بناءً على ما استظهرناه من أنها بمعنى لا يتيسر ولا يتمكن وأن معنى لا ينبغي لك أي 
لا تنمكن منه. وحيث إنه متمكن منه تكويناً فتكون ظاهرة في عدم القكن شرعاً 
وتشريعاً وهو معنى الحرمة. فالروايتان في نفسيهما وإن كانتا ظاهرتين في الحرمة إلا 
أن هناك قرينتين على عدم إرادة ظاهر تلك اللفظة في خصوص الروايتين: 

إحداهما: أن أبا بصير إنما كان بصدد الاختبار كما شهد به بعض الأخبار الواردة 
في المسألة أعني رواية كشف الغمة. حيث صرح فبها أبو بصير بكونه بصدد 
الامتحان والاختبار. وكان الإمام (عليه السلام) في مقام الإعجاز والإخبار عن أمر 
واقعي ولم يكن بصدد بيان الحرمة والحلية, فقوله : «لا ينبغي» وهو فى هذا المقام لا 
يلام أدنى مرتبة الكراهة فضلاً عن الكراهة التامّة فلا نستفيد منها الحرمة بتلك 
القرينة. حيث يحتمل إرادة الكراهة منها حينئذ لعدم منافاتها مع كلمة لا ينبغي . 

وثانيته|: أنا نقطع بدخول الجنب على الأئمة (عليهم السلام) في أسفارهم 
ومجالسهم العامّة كجلوسهم فى الأعياد وغيرهاء للعلم الوجداني بعدم خلو جميعهم 


.١1٠ / 4* المصدر المتقدّم, كذا قرب الاسناد:‎ )١( 
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عن الجنابة, لعدم مبالاة أكثر الناس بالدين أو من باب المصادفة ونحوها. ومع هذا 
كلّه لم يرد في شيء من الأخبار ولا سمعنا أحداً يقول إن الإمام أمر بخروج أحد أو 
منع أخدا عن الدغول لاه بحن وم يرد ذلك إلا فها رووه عن أبي بصير. ومن 
الواضح أن ذلك لو كان محرماً لشاع وذاع وانتشر ووصلنا بالتواتر وشبهه لكثرة 
ابتلاء الناس بذلك, ولما انحصرت الرواية بابي بصير. وهذه ايضا قرينة على عدم 
حرمة الدخول على الأئة جنباً وبذلك تحمل الرواية على الكراهة. 

نعم لو قلنا بحرمته تت دلالة الأخبار وسندها لم يمكن المناقشة في ذلك بالنقض 
بأزواجهم وأولادهم وجواريهم وخدمهم. حيث إنهم في بيوت الأئّة (عليهم السلام) 
وكانوا يحتلمون أو يجنبون يقيناً وم يرد في رواية أمرهم بإخراج الجنب منهم عن 
البيت ومنعه عن الدخول فيه. والوجه في عدم ورود النقض بذلك أن الحرّم على ما 
يستفاد من الروايات دخول الجنب من الخارج عليهم أو في بيوتهم. وأما من صار 
جنباً فى بيتهم (عليهم السلام) فهو من لا تشمله هذه الأخبار قطعاً. ولكنك عرفت 
أن الأخبار غير تامّة إمّا سنداً وإمّا بحسب الدلالة فلا دليل على حرمة دخول الجنب 
المشاهد المشرفة هذا كله . 

مضافاً إلى أن المحرّم إغا هو الدخول في بيت الأنبياء وأولادهم من الأمّة الأطهار 
(علبهم السلام) فانهم أولاد النى فبيتهم بيت النى (صلى الله عليه وآله) فانٌ هذا هو 
اميشاديق بار الزاردة"ى المسألةبوظاهر هذا الغراق إزادةنها هوبييت مفات 
إلى البي أو الأمة بالفعل, ونعني بذلك أن يكون البيت مضافاً إلهم إضافة ظرفية بأن 
يكون البيك طرق لودع بالقدل» الوكوج عدم كقآية الاغافة: الندكية :ذلك 
حيث إن الإمام إذا كان له بيت استأجره أحد لايمكن منع المستأجر عن دخوله الدار 
المستاجرة من جهة انها دار الصادق (عليه السلام) مثلا. فلا حيص من إرادة 
الإضافة الظرفية وأن البيت الذي هو ظرف لوجوهه (عليه السلام) يحرم أن يدخل 
فيه الجنب وذلك من جهة وجوده لا لأجل البيت, ومن هنا ورد في قضية الأعرابى: 
«تدخل على إمامك وأنت جنب». فإذا كان الأمر كذلك فلا تشمل الأخبار المشاهد 


ا م ا ا ا ل و ا الع لفن ا الضيان 
المشرفة بوجه. وذلك لعدم كونها ظرفاً لوجودهم بل ظرفاً لزيارتهم والعبادة فيها 
ولا قال إنها بيك نقيد الانام بل هى نيت ذفن فيه الإقاء..وكون أمواتب كاخبائيه 
مرزوقون عند رهم وإن كان صحيحاً إلا أن الحكم مترتب على عنوان لا يشمل ذلك 
العنوان البيوت التى دفنوا فيها.ء حيث لا تضاف البيوت إليهم إضافة ظرفية لوجودهم 
رامال إن بيكرهه العام بل كبا بيك قيداقير (عليه الاقم : 

تحضل: إن الأكان أرضا “الرضيين: النبنا عي زلة دلالة قا عر موه وول 
الجنب المشاهد: ولا سوا أن الجنب فى بعضها كان جنباً عن الحرام والاستمناء. كما في 
رواية جابر الجعفى المشتملة على قضية الأعرابي, ويحتمل أن يكون منعه (عليه 
الناقما تاظرا إل تلاق اللنوة لا إل جهةسرمة وغول وطاق لقيو يبهذا واكم 
ذلك لايمكن الجزم بالجواز. لذهاب جماعة إلى الحرمة, ولكن الحرمة لو تمت وثبتت 
تختص بالحرم ولا تعمٌّ الرواق. لعدم كونه بيتاً فيه الإمام أو فيه قبره وإنما هو بيت 
حيط بذلك البيت. 


> إ:ظواشض الأخباز هل هدين قامتا د اوطيض «دشول الددت بوت 
الأنبياء مبغوض محرم بلا فرق في ذلك بين المحكث والاجتياز. فيكون حاها حال 
المسجدين لا كسائر المساجد. فلو كانت الأخبار تامّة لزمنا الحكم بحرمة مطلق 
الدخول ولو كان على نحو الاجتياز, فا عن صاحب الحدائق (قدس سره) من أن 
منعه (عليه السلام) لعله كان مستنداً إلى علمه بلبث أبي بصير ومكثه عنده7" تنا 
لا وجه له. حيث إن علمه الخارجي بلبث أحد لايقتضي الحكم بالحرمة على نحو 
الاطلاق. 

كا أن دخول الجنب المشاهد المشرفة لو كان مستلزماً للهتك لحرم بلا كلام سواء 
فت الأخبار المتقدّمة دلالة وسنداً أم لم تتمء بل الهتك في المشاهد أعظم من الهتك في 


)0010( الحدائق 500 


الرَابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فبها بل مطلق الوضع فيها وإن كان 
من الخارج أو في حال العبور"". الخامس: قراءة سور العزائم وهي ناكا 
والنجم وألم تغزيل وحم السجدة. وإن كان بعض واحدة منها!". بل البسملة أو 


المساجد, لأن التك في المشاهد إنما هو بعنوان كونها مزاراً ومعبداً فيوجب هتكها 
هتك المعابد كلّها حتى المساجد لأنها مما ينطبق عليه عنوان المعابد. 


الرَابع من امحرّمات: دخول المسجد بقصد الوضع 

)١(‏ قدّمنا أن الوضع محرّم في نفسه لا من جهة حرمة الدخول!", فلو وضع فيه 
يتا مرح الخارج ارتكب محرماء ىا لا حالة انه لو وضعه فيه بالدخول ارتكب 
حرّمين, ولكن الأخذ جائز. والفارق ما ورد في النصوص من أن الجنب لا يتمكّن 
من أخذ ما في المسجد إلا من المسجد ولكنه يتمكّن من الوضع في غير المسجد”". 
وقد نقل العلامة'"' وصاحب مفتاح الكرامة!؟) عن سلار القول بكراهة الوضع في 
المساجد, والظاهر أن مخالفته إنما هي في حرمة الوضع, وما تقدّم نقله من بعضهم عن 
سلار من ذهابه إلى كراهة مكث الجنب فى المساجد لعلّه اشتباه. 


الخامس من المْحرّمات : قراءة العزائم 

(؟) هل يحرم على الجنب قراءة آية السجدة فحسب ولا مانع من قراءته لغيرها 
من الآيات أو يحرم عليه كل بعض من السور حتى البسملة بقصد إحداها بل بعض 
اللسملة ايشا ؟ 


.5١9 فى ص‎ )0١( 

(؟) راجع الوسائل ؟: 7١‏ / أبواب الجنابة ب .١7‏ 
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(؛) مفتاح الكرامة :١‏ 1؟". 


أشض مابا اا مو ام اب او عم لد ولد ويه اشرو الفروة 1 الطهارة 


بعضها بقصد إحداها على الأحوط , لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات 
السجدة منها. 

قد ورد في جملة من الأخبار أن الجنب والحائض والنفساء يقرؤون القرآن إلا 
السّجدة”". والسجدة إِمّا أن نقول بظهورها في كونها اسماً للآية فحسب بقرينة ما ورد 
بق شان تسيع النعدة أو اللصل لخه ا الفعدة ديت أزيك ما قسن الايد 
المباركة. فعليه فالأمر واضح. حيث تختص الحرمة بقراءة الآبة فقط ولا تعم قراءة 
البسملة أو غيرها من أجزاء السور الأربع. وإما أن نقول بأنها على معتاها اللغوي 
وحيث لا معنى لاستثناء السجدة عن القراءة لأنها فعل من الأفعال وأمر غير قابل 
للقراءة فلا مناص من أن يقدر فيها شيء, وهو إما أن تكون كلمة السورة اى :إل 
سوؤة السحدة وإنا ان تكون كلمة الآيه أى إلا ايه النشعةةبوبعيت إنه لاقرينة عل 
تعينها فتصبح الرواية محملة, ولا مناص من الأخذ بالمقدار المتيقن منها وهو 
خصوص الآبة. ويرجع في غيرها إلى إطلاق ما دل على أن الجنب يقرأ القرآن أو إلى 
الأصل, والنتيجة اختصاص حرمة القراءة على الجنب بخصوص الآية دون غيرها 
من أجزاء سور العزائم هذا. 

ولكن الحقق'" روى عن البزنطي في كتابه عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه يجيوز 
للجنب والحائض أن يقرأًا ما شاءا من القرآن إلا سور العزاتم الأربع وهي اقراً باسم 
ربّك والنجم وتنزيل السجدة وحم السجدة, وقال بعد ذلك: روى ذلك البزنطي في 
جافعة:عن المتق كن الحسن الكيقل 7" :وهذه الزواية لو قنع سيدا وولالة لكانت 
مبيّنة لاجمال الروايات المتقدّمة ودالّة على أن المراد بالسجدة هو سورة السشجدة؛ إلا 
أنبا غين ثاقة سفدا :أن المفق بق الوليد:وإن أمكن أن يقال بحسنه وإدراجه في 
)١(‏ الوسائل ؟: 5١5‏ / أبواب الجنابة ب 9١ح‏ 4., لا .١١‏ 


.1817:١ المعتر‎ )١( 
.١١ أبواب الجنابة ب 19 ح‎ / 75١18 :7 الوسائل‎ )*( 


الاحتلام فى المسجدين 1 1 1 اا 


[01"] مسألة ١‏ :من نام فى أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فمهما!" أو فى 


الحسان. لما حكاه الكشي عن علي بن الحسن بن فضال من أنه لا بأس به'" إلا أن 
حسن الصيقل ممن لم يرد توثيقه في شيء من الكتب فالرواية ضعيفة لا حالة. 

ودعوى أن البزنطي من أصحاب الإجماع حيث أجمعوا على تصحيح ما يصمّ عنه 
فلا ينظر إلى من وقع بعده في سلسلة السند. من الدعاوى لا مثبت لهاء وغاية الأمر 
أن يقال إِنّ رواية البزنطي عن المثنى تدلّ على توثيقه وأما أن الحسن الصيقل أيضاً 
و ل ا 

مضافاً إلى أنّ دلالتها أيضاً قابلة للمناقشة, وذلك لأنّ السورة ليست كالقران 
فانه كلفظة الماء له إطلاقان, فقد يطلق ويراده به الجميع وأخرى يطلق ويراد به 
البعض فان كل قطعة من كل أية قران: فهو اسم للطبيعي النازل من الله سبحانه 
يطلق على كل جزء. وأمّا السورة فهي اسم لمجموع الآيات ولا يطلق على البعض. 
فالرواية على تقدير اعتبارها إفا تدلّ على حرمة قراءة الجموع وأما حرمة قراءة 
البعض منها فلاء ومعه يصح استثناء قراءة خصوص الآاية. حيث يمكن أن تكون 
حرمة قراءة السورة مستندة إلى حرمة قراءة خصوص تلك الاية. كما هو الحال فما 
ورد من نمي قراءة المص العزائم لما فيها من السجدة. لأن الحرمة فى قراءة المصل 
مستندة إلى خصوص تلك الآية لا أن الحرّم هو المجموع . 1 

فالمتخصل: أن .ها آفاذه الماتن ا(قدين سدره) من تجرمة قراءة خضوض الآية غل 
الجنب وفاقاً لغيره من الفقهاء هو الصحيج. 


)١(‏ إذا نام في أحد المسجدين واحتلم وجب عليه التيمم للخروج. وهذا متسالم 
عليه بين الأصحاب (قدس سرهم) ولم ينقل فيه خلاف إلا عن ابن حمزة في 


. 17١ / 4 : رجال الكشى‎ )١( 


اس من نس معطا ملحو دن او ا عو تلو اعد و وساي فار العووة 05 الظهانة 
الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب عليه التيمم للخروج. إِلَا أن 
يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم فيخرج من غير تيمم أو كان زمان 
الفحل قب اويا أو أقل :مق رهاق العم قيفتس ا «حنيد: 


الرملة سيت غدل الع نقد نويا" ب«ويدل عل وجوت القيتب :صضحة ا 
حمزة قال «قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كان الرجل نائًاً في المسجد الحرام أو 
مسجد الرسول (صل الله عليه وآله) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر فى 
السك اعم ا ا ون وي 1 
المساجد»!' ورواه الشيخ باسناد صحيح ". ولم يظهر الوجه فها نسب إلى ابن حمزة 
(قدس دواد «وسساته مع :لاله إل المبع ين ال ودس التيمم. وكيف كان, 
فالمسألة مما لا إشكال فيه وإما الكلام فى خصوصيات المسألة وجهاتها. 


عدم اختصاص الحكم بالنوم والاحتلام في المسجدين 

الجهة الأولى: هل يختص وجوب التيمم بمن نام في المسجدين واحتلم أو يعم كل 
من كان جنباً في المسجدين ولو بغير النوم والاحتلام؛ كما إذا أجنب نفسه في 
السحدية اوكاة هنا فدكاينا عضيانا اد عدلةاء وتان ؟ اناف المسيفنان مين 
الصحيحة بحسب المتفاهم العرفي ولو بمناسبة الحكم والموضوع أن وجوب التيمم 
حكم لطبيعي الجنابة فى المسجدين من دون اختصاصه بالنوم والاحتلام. ويؤيده ما 
في ذيل الصحيحة «ولا يمد فى المسجد إلا متيمماً. ولا باس أن يمد في سائر المساجد 
ولا يجلس في شيء من المساجد» لأنها من أحكام مطلق الجنب دون خصوص 
الحتلم بالنوم. 
50 رلك ا 


(؟) الوسائل ؟: 7٠١7‏ / أبواب الجنابة ب 6١ح‏ 3. 
881 الشذيت كا ا 


الاحتلام في المسجدين 0 

هل الحكم تعبّدي في المسجدين ؟ 

الجهة الثانية: هل وجوب التيمم حكم تعبدي ثبت للجنب في المسجدين سواء 
كان متمكناً من الاغتسال فيهها من دون استلزامه تلويث المسجدين وتنجيسها أم لم 
يكن» أو أنه حكم ثابت له على القاعدة فلا حالة يختص بن لم يتمكن من الاغتسال 
فيهما من غير تنجيسهم؟ والتحقيق هو الثاني, وذلك لأن التيمم حكم المضطر. ولا 
اضطرار للجنب مع القكن من الغسل في المسجدين من دون أن يستلزم ذلك تنجيس 
المسجدين وتلويثهما. ولا سما إذا كان زمان الاغتسال مساويا مع زمان التيمم او 
أقصر. وإا حكم في الصحيحة بوجوب التيمم مطلقاً من جهة أن الغالب في تلك 
الأزمنة عدم قكن المكلّف من الغسل في المسجدين من غير استلزامه تنجيسه) 
وتلويثههماء إذ لم يكن فيهما حوض ولا الأنابيب الدارجة اليوم. فع القكن من الغسل 
لايجب عليه التيمم بل لا يسوع. 


هل الحكم يتم" ما إذا كان زمان التيمم أكثر؟ 

الجهة الثالثة: هل الحكم بوجوب التيمم يعجّ ما إذا كان زمان التيمم أكثر من 
زمان الحنروج .كما إذا كان ناعًاً خلف باب المسجدينء فانه يتمكن من الخخروج عنهما 
في دقيقة واحدة ولكنه لو تيمم طال ذلك دقيقتين او اكثر. او يختص با إذا كان زمان 
التيمم أقصر من زمان الخروج وإلا فلا يجب عليه التيمم بل لا يسوخ؟ 

مقتضى الجمود على ظاهر الصحيحة عدم الفرق بين الصورتين, إلا أن الصحيح 
عدم جوازه عند كون زمانه أكثر من زمان الخروجء, وذلك لأنّا إذا فرضنا زمان 
الخروج دقيقة واحدة مثلاً وزمان التيمم دقيقتين. فالمكلف بالإضافة إلى الدقيقة 
الواحدة المشتركة بين التيمم والخروج مضطر إلى البقاء في المسجدين جنباً فلا إشكال 
في جواز بقائه فيها كذلك للاضطرارء وأمّا الدقيقة الثانية التق يستلزمها التيمم فلا 
اطرار له ران العا قنيا ى المحويي ٠‏ لد | دشترج مضا وهو ا مدا عار 
الكون فبهم| دقيقة واحدة فما المسوغ لبقائه فبهما في الدقيقة الثانية جنبا. 


ا لالح جا عه دار طكي و امكح ود ووو موك لطا وو لسن اقرع العروة 1ن الطهان؟ 

اللية إل" دوعي ا مخرجة اللإروعبوالاتعتار بجنا اهو نه الشارم و ريه 
المحكث فيهما جنباً. فن هذا جاز له المكث فيهما جنباً في الدقيقة الثانية لئلا يرتكب 
الحرّم الأهم أعني الاجتياز والمخروج عنهما وهو جنب. ولكن يرده أنا لو م ندع 
أهميّة حرمة المكث فيهما جنباً من حرمة الاجتياز والخروج عنههما في حالة الجنابة 
دا فلاتفظة سال صائر المبناجةء [ناترى أن مكف لتقي نيا خم والجوازه جنا 
غير حرم وهذا كاشف عن أهميّة حرمة المكث من حرمة الخروج والاجتياز ‏ فلا 
أقل يمكننا أن لا ندعي أهميّة حرمة الاجتياز من حرمة المكث جنباً. وعليه فلا يجب 
عليه التيمم حينئذ بل لايجوز لأنه مكث فى المسجدين جنباً من غير ضيرورة إليه. 


إذا كان زمان التيمم والخروج متساويين 

الجهة الرابعة: إذا كان زمان التيمم والخروج متساويين من حيث الطول والقصر 
فهل يجب عليه التيمم حينئذ للخروج. أو أنه يتخير بينه وبين الخروج من غير تيمم ؟ 
قد يقال بوجوب التيمم أخذاً بظاهر الصحيحة وجموداً على ظاهرهاء وقد يقال 
بالتخيير لأنه مضطر إلى البقاء في المسجدين بمقدار دقيقة واحدة مثلاً. سواء خرج 
من غير تيمم أو تيمم فيههما لتساوي زمانهماء وحيث إن طرفي الاضطرار على حدّ 
سواء فيحكم بتخيير المكلّف نييما . 

والصحيح لا هذا ولا ذاكء بل يتعين عليه الخروج من غير تيمم. وذلك لأنه وإن 
كان مضطراً إلى البقاء دقيقة واحدة إلا أنه إذا خرج في تلك الدقيقة فهو. وأما إذا م 
بخرج وتيمم في تلك الدقيقة فهو بعدها يحتاج إلى دقيقة ثانية حتى يخرج فيها عن 
المسجدين, وهو مكث أو اجتياز في المسجدين جنباً وهو حرام. والتيمم غير مسوغ 
في حقه لأنه وظيفة المضطر ولا اضطرار له إلى التيمم ليكفيه في الدقيقة الثانية؛ إذ له 
أن يخرج في الدقيقة الأولى عن المسجدين من غير حاجة إلى التيمم في ذلك؛ والتيمم 
من غير ضيرورة غير مسوغ للاجتياز. ومن هنا لو كان جنباً في خارج المسجد م 
يكن له أن يتيمم ويجتاز عنهماء إذ لا ضرورة له إلى الاجتياز. والأمر في المقام أيضأ 


مكث الحائض والتفساء في المسجد لع 


وكذا حال الحائض والنفساء (*)(0, 


كذلك فانه لا اضطرار له إلى التيمم حتى يكفيه في الدقيقة الثانية, نعم لو تيمم اضطر 
في الدقيقة الثانية إلا أنه اضطرار حاصل بسوء الاختيار. إذ كان له أن يخرج في 
الدقيقة الأولى. وتعجيز النفس متعمداً أمر غير سائغ بل مفوت للغرضء. نظير 
اضطرار من توسط في الدار المغصوبة إلى الخروج عنها فانه اضطرار نشأ من سوء 
ااه 

فالمتحصل: أن الخروج جنباً هو المتعيّن في المسألة هذا كلّه. مضافاً إلى ما قدّمناه 
من عدم احتّال أهميّة حرمة الخروج والاجتياز جنباً من حرمة المكث فيهما جنباً؛ بل 
الثانية اهم. ولا اقل من تساويبهما ومعه لايبق جال للتخيير. فان تيممه معجز 
ومفوت للغرضء وليست حرمة الخروج جنباً أهم من حرمة المكث كذلك فيتعيّن 
عليه الخروج جنبا. 


حكم الحائض والنفساء 

)١(‏ قد يقع الكلام في من له حدث الحيض أو النفاس مع انقطاع دمها بالفعل. كا 
إذا حاضت وبعد انقطاع دمها دخلت المسجدين أو طرأ عليها النفاس في دقيقة 
واحدة -فإن أقل النفاس لا حدّ له وارتفع أي انقطع دمهاء وأخرى يتكلم في 
الحائض والنفساء مع جريان دمهما من غير انقطاع. 

ما إذا اتقطع دمهما فلا ينبغي الإشكال في أن حكيهما حكم الجنب فيجب عليهما 
التيمم والحخروج عن المسجدين. ويدلٌ عليه صحيحة زرارة وحمّد بن مسلم عن أبي 
جعفر (عليه السلام) قالا قلنا له: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: 
الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا محتازين» إن الله تبارك وتعالى يقول: «وَلا 


(2) هذا بعد انقطاع الحيض والنفاس. وأمًا قبله فيجب عليهما ا لخروج فوراً بلا تيممء وأمًَا 
المرفوعة الآمرة بتيمم من حاضت في المسجد فهي لضعف سندها لاتصلح لإفادة 
الاشفياتب ايا حتى بناء على قاعدة التساع. 


ف ص ا تا وك ووه اقيض القروة 25 الطهارة 


وم # 


جُنُباً إلا غابري سَبيل حَتَ تَغْتَسِلُوا 74 حيث استشهد بالآية الواردة في الجنب على 
بوديا ترصيت ب لوعو ع ابي 
لكا لشت بون 1 كن رجه الابقضيا دجلا عل رط نطول اللننائين 
المسجد. فيجب عليها التيمم والخروج من المسجدين على التفصيل المتقدّم في الجنب. 
هذا كلّه في الحائض . 

وأما النفساء فلم يرد في حرمة دخوها المسجد أو في وجوب تيممها للخروج إذا 
نفست فى المسجدين رواية, إلا أن الإجماع القطعي قام على أن النفساء حكنها حكم 
الحائتض فيجب علبها ما يجب على الحائض. فيجب ان تتيمم في المسجدين للخروج 
اذا التسيع'ق الممخديق: وفكن الاستكنان لوحدة حكيا عا ورد فن ان التنفاس 
طن 59 وخرج يفف انحع انين وهذا ليس برواية في نفسه. وإا استفيد ما 
ورد في حيض الحامل من أن حيضها يحبس لرزق ولدها!"كما ذكره الهمداني (قدس 
سره)!؟'؛ وما ورد في أن حكم الحائض حكم النفساء!*, وما ورد في قصة أسماء بنت 
عميس حيث نفست في سفرها وأمرها النني (صلّ الله عليه وآله وسلّم) بأن تعمل 
عمل الحائض. ومورد الاستدلال روايتان: 

إحداهما: موثقة إسحاق قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحائض 
تسعى بين الصفا والمروة. فقال: إي لعمري قد أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
أمهاء بت عميس فاغتسلت واسعفرت وطافت .بين الضفا والمروة»!" إذ لو لم يكن 


٠١ ح١6 أبواب الجنابة ب‎ / 7١17 الوسائل ؟:‎ )١( 
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مكث الحائض والتفساء فى المسجد 0 


حكم الحائض متحداً مع حكم النفساء لم يكن وجه للجواب بجواز السعي على 
اللفساع علق البلؤ ال عن خوازة الخاتطق :فان اساء اننا كانقة شيا لأابعاتكا: 

ثانيتهها: صحيحة عيص بن القاسم ٠‏ قال: «سألت أبا عبدالله (غليه السلام) عن 
التتحاظة غرى فذكن اما ببست صميسن طقال إن اسما دوت عمس ولدت كنذا 
ابنها بالبيداء وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولدت منهنٌ, أن طمثت فأمرها رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) فاستثفرت وتنطقت بمنطق وأحرمت»7. فلو لم يكن حكم 
المستحاضة والحائض هو حكم النفساء بعينه لم يكن لبيان حكم النفساء عند السؤال 
عن حكم المستحاضة ولا لكون ولادة أسماء التي هي النفساء بركة على من طمئت 
- أي حاضت - من النساء وجه صحيح. 

وأمًا إذا لم ينقطع دمهما فقد ورد في رواية أبي حمزة المروية بطريق الكليني في 
الكافي: «وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك»!" بعد الحكم بأن من نام في 
المسجدين واحتلم يتيمم لنروجه. إلا أنها مرفوعة حيث رفعها محمّد بن يحيى إلى 
أبي حمزة. وأمًا روايته الصحيحة التي رواها الشيخ (قدس سره) فهي غير مشتملة 
على جملة «وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض» على ما قدّمنا نقلها فى أَوّل المسألة 
فليراجع”". ومن هنا لايمكن الاعتاد عليها في المقام. وبما أن عمل الأصحاب لم يجر 
على إلحاق الحائض بالجنب فى ذلك فلا مجال لدعوى انجبار ضعفها بعملهم . والتيمم 
وإن كان رافعاً للحدث عند الاضطرار إلا أن المورد مّا لايرتفع فيه اللحدث 
بالاغتسال فضلاً عن التيمم. وذلك لأن المفروض جريان دمها وعدم انقطاعه ومعه 
لا فائدة في الغسل فضلاً عن التيمم, فاللازم حينئذ وجوب الخروج عليهما في الفور 
ولا مرخص لابطائها بقدر التيمم في المسجدين هذا. 

وذهب بعضهم إلى استحباب التيمم عليها بقاعدة التساع في أدلة السئن فحكموا 


)١(‏ الوسائل 17: 5١5‏ / أبواب الاحرام ب 49 ح ؟. 
(؟) الوسائل ؟: 7١5‏ / أبواب الجنابة ب 6١ح‏ ". الكافى ": 1/5 / 14. 
(0) ص 78". 


اس سمي ا ا ع كلميو اشتريك ‏ الطروة 5 الطيارة 

[10] مسألة ”: لا فرق فى حرمة دخول الجنب فى المساجد بين المعمور منها 
والخراب وإن لم يصل فيه أحد 1 يبق آثار سد أ نعم فى مساجد 
الأراضى المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول”*) بمخروجها 
عنهاء لأنها تابعة لآثارها وبنائها!". 


باستحبابه في حقههما. ولا يخنى فساده., فان قاعدة التساعح مما لم يثبت بدليل صحيح 
مضافاً إلى أن لو قلنا به فالمورد غير قابل له. فان المكث للمحدث في المسجدين 
حرم فى نفسه ولو بمقدار زمان التيمم, فلو ورد في مثله رواية ضعيفة باستحبابه ساعة 
معيّنة مثلاً لم يمكننا رفع اليد عن دليل الحرمة بتلك الرواية الضعيفة, إذ لايميكن 
المخروج عن الحكم الإلزامي إلا بدليل معتبر. فلو ورد في رواية ضعيفة أن شرب 
الخمر في وقت كذا محلل سائغ مثلاً, لم يسعنا تصديقها والحكم باستحباب شربها 
تساحاً في أدلّة السنن. فالصحيح أنهما لا بدٌ أن يخرجا من المسجد من غير تيمم . 


التسوية في المساجد بين المعمور منها والخراب 

)١(‏ لأن الحكم إِنما يترتب على عنوان المسجد ولم يترتب على عنوان المعمور أو 
غيره, فالعارة وغيرها مما لا مدخلية له فى الحكم بحرمة الدخولء نعم ذكرنا في 
أحكام تنجيس المساجد أن عنوان المسجد إذا زال وتبدل عنواناً آخر بحيث لم 
يصدق: أن المكاق ميحد :انهل لآنهبالقعل جادة او ين أو اخر' ا حاتوت معلا 
نما يقال إنه كان مسجداً سابقاً - م يترتب عليه شيء من أحكام المساجد. لعدم 
بقاء موضوعه وعنوانه, والأحكام إفا تترتب على عنوان المسجد وهو غير متحقق 
على الفرض . فترتفع أحكامه أيضاً لأنها تابعة لتحقق موضوعاتها. 


حكم المساجد فى الأراضى المفتوحة عنوة 
(') ما أفاده (قدس سره) إنما يت في الأملاك الشخصيّة في الأراضي المفتوحة 


(:#) لكنه ضعيف جدّاً. 


الشك في المسجديّة ا ل ا 1 

[6] مسألة *: إذا عين الشخص ف بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلى له 
لا يجري عليه حكم المسجد(". ْ 

[3006] مسألة كلها شك ق كنواته جدوء ا نع المستحد سن :تند 
والحجرات التى فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لايجبري عليه الحكم”" وإن كان 
الأحوط الاجراء إلا إذا علم خروجه منه. 

[501] مسألة 4: الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأول والأحوط أن لايقراً 
منه «إأفن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لايستوون » لأنه جزء من سورة حم 
السّجدة!*, وكذا الحائض, والأقوى جوازه'" لما مرّ من أن المحم قراءة آيات 


عنوة, لأن الحكم بالملكيّة فيها إما هو يتبع اثارها فان نفس الأرض ملك للمسلمين 
فإذا زالت الآثار والبناء ارتفعت الملكيّة لا محالة. ولا يتم في المساجد بوجه. لأن 
وقف المسجد تحرير الأرض وإخراج ها عن علاقة المالكيّة. كتحرير العبد وإزالة 
العلقة الملكيّة عنه. فإذا فرضنا أن وقف المسجد صحيح في نفسه في الأراضي 
المفتوشة عنوة بأن كان فنا اثارها ووققها باثارها مستجدا قلا تعوة الأرضن الحمدة 
رقاً وتملوكة للمسلمين أو لغيرهم وإن زالت عنها آثارها. 

)١(‏ لما مد من أن الأحكام مترتبة على عنوان المسجد ولم تقرتب على عنوان 
الصا 

(؟) وذلك للبراءة أو لاستصحاب عدم صيرورته مسجداً, لأنه كان في زمان ول 
تكن سيجداً زالأضل يقاؤه عل .حالته السايقة: اللية إلا أن يكون ناك أمازة على 
المسجدية كمعاملة المسلمين معه معاملة المساجد فانها تكفي في الحكم بالمسجدية 
ومعها تترتب عليها أحكامها. 

() لما مر منه (قدس سسره) أن الأقوى اختصاص حرمة قراءة الجنب بآية 


(:#) هذا من سبهو القلم, والآية إنما هي في سورة الم السجدة. 


عاسم اي ا ا لت الف 1 لاد 
السجدة لا بقيّة السورة. 

[/601"] مسألة 1: الأحوط عدم إدخال الجنب ف المسجد وإن كان صبياً أو 
يجنوناً '* أو جاهلاً بجنابة نفسه (". 


السجدة, وفي غيرها من بقيّة الآيات الأحوط ترك قراءتها كما أفاده. 


إدخال الجنب غير المكلّف في المسجد 

)١(‏ إذا فرضنا حرمة العمل على جميع أفراد المكلفين وكان الفاعل بالمباشرة أيضاً 
حرماً في حقّه فنستفيد من إطلاق تحريمه بالارتكاز أن الحرمة غير مختصّة باصداره 
بالمباشرة :بل المبغوظن مطلق الاقسات تسيبياً كان آم مباكترياً .فلو قال له يدخل 
عل أحدء فيستفاد من إطلاقه بالارتكاز أن انتساب الدخول إلى أحد مبغوض عنده 
بلا فرق بين انتسابه إليه بالمباشرة وانتسابه بالتسبيب. 

وأمّا إذا فرضنا أَنّ العامل بالمباشرة لا حرمة في حقه لجهله أو لعدم بلوغه أو 
لجنونهء فان استفدنا من الخارج أن العمل الحوّم تما اهتم به الشارع ولا يرضى 
بتحقّقه في الخارج على أية كيفية كان كا في مثل القتل واللواط والزنا وشرب النمر 
ونحوهماء فلا يفرق أيضاً في حرمته بين إيجاده المباشري والتسبيى. بل قد يجب 
الردع عنه كما فى الأمثلة المذكورة, بل قد ثبت لوس ف ,يعض الاوك وان إذا 2 
يكن العمل صادراً من المباشر على الوجه المبغوض والحرام لصغره أو لجنونه أو 
لجهله ولم يكن العمل نما اهتم الشارع بعدم تحققه في الخارج. فلا دليل في مثله على 
حرمة التسبيب» لأندمق الشسبيب إلى المباح ولو حسي اذاه وليس من التسيين 
إلى الحرام. وهذا كا في شرب الماء النجس. فانه لا مانع من تسبيب البالغ إلى شريه 
من لا يحرم في حقه كبا في الجنون والصغير ونحوه. والأمر في المقام أيضاً كذلك 


() لا بأس به في الصبي وامجنون. 


[] مسألة /: لا يبوز أن يستأجر الجنب لكتس المسجد في حال جنابته!"" 
بل الاجارة فاسدة ولا , مادم نكي 0 ٠‏ لكنه كنس فى 
حال جنابته وكان جاهلا أنه جنب أو ناسياً | نتف الأجرة: بخلاف مااذا 


بالاضافة إلى الصى والمجنون والجاهل, ان الدخول يصدر منهم على وجه حلال 
وليس حرمته مما اهتم به الشارع فلا دليل على حرمة التسبيب في مثله. 


صور استئجار الجنب لكنس المسجد 

(1)اضوق السالة لذ 

الأولى: ما إذا وقعت الإجارة على أمر مباح في نفسه ولكن مقدّمته كانت محرمة 
كما إذا استأجر الجنب لكنس المسجد حال جنابته فانٌ الكنس مباح في نفسه إِلَا إن 
مقدّمته وهي دخوله المسجد محرمة ولا يحصل إلا به. 

الثانية: ما إذا وقعت الإجارة على أمر جامع بين الفرد المتوقف على مقدّمة محرمة 
وفرد اخر غبر متوقف على متدّمة محدمة, كما إذا استاجر الجنب لكنس المسجد 
ساعة من غير تقييده بحالة الجنابة. ومن الظاهر أن لكنسه فردين. فانٌ كنسه فى 
حالة الجنابة لا حالة يتوقف على المقدّمة ال محرّمة وأن كنسه في غير حالة العا 
لا يتوقف على الحرام . 

الثالثة: ما إذا وقعت الإجارة على أمر حرم في نفسه كما إذا استأجر الجنب للمكث 
في المسجد جنبا. 


الأولى من صور المسألة 
ما الور الأو لفان كان الأحين ساملا دارع وغدرمة وبقوله سعد :فاه 
إشكال في صحّة إجارته. لأنها وقعت على أمر مباح في نفسه. كا أن مقدّمته مباحة 


لوف 110 اا 
ظاهراً لجهل الأجير بجنابته فتصح إجارته ويستحق بذلك الأجرة. وأما إذا كان عالماً 
بجنابته وحرمة دخوله المسجد فلا ينبغي الإشكال في بطلان الإجارة, لأنها وإن 
وقعت على أمر مباح إلا أنه غير متمكن من تسليمه للمستأجر لتوقفه على أمر بحرم 
شرعاً. ولا يجتمع النبي عنه مع الأمر باتيانه من جهة الإجارة فتفسد. 

وذكن المانك أن الأ حون فيد السورة ل عق احرة. والطاهن قد ارافهياً 
الأجرة المسمّاة, لأن الإجارة إذا بطلت لم يستحق الأجير أجرة المسمى قطعاً لفساد 
الأجعارزة :واج اجر الت كلا هيت ان العم اصن امو من التدا عن شمن اجر 
مثله. ى] هو الحال فى بقيّة موارد الاجارة الفاسدة. 


الثانية من الصور 

وأما الصورة الثانية فقد فصل فيها الماتن بين ما إذا كنس المسجد في حال جنابته 
وكأن اهلا بافحفب أو ثانا فيستحق الأجرة, لعين ما مرّ في الصورة الأولى عند 
جهل الأجير بجنابته. وبين ما إذا كنسه في حال الجنابة مع العلم بجنابته فحكم بعدم 
استحقاقه الأجرة, لأنها أجرة على العمل الحم لحرمة مقدّمته, ولا يجوز أخذ الأجرة 
على العمل الحدم. ولا يمكن المساعدة عليه, لأن الأجير استحق الأجرة بمجرد عقد 
الإجارة حيث وقعت على أمر جامع بين الفرد الحلل وغيره. ولا إشكال في صحّة 
الأنعاز فليم لان الكتين عا هق امر خلذل: بو الاجرة انائوفقت يازا الحاول دون 
الحرام. فلا فرق في صحّة الإجارة حينئذ بين صورق العلم بالجنابة والجهل بها وبها 
يستحق الأجرة, وعمله الخارجي أجنبى عن الإجارة كما هو ظاهر. 


أمّا الصورة الثالثة أعنى ما إذا وقعت الإجارة على أمر محرم في نفسه كم إذا 
استأجر الجنب للمكث فى المسجد أو لوضع شىء فيهء لما قدّمناه من أنه حرام في 


نفسه أو استأجره للطواف أو لغير ذلك من الحرمات, فهل يحكم ببطلان الإجارة 
حينئذ مطلقاً. أو يحكم بصحّتها كذلك. أو يفصل بين صورق الجهل والعلم ؟ ذهب 
الماتن إلى بطلان الإجارة مطلقاً وحكم بعدم استحقاق الأجير الأجخرة لأنها من 
الأجرة على الحرام هذا . 

ولكن الصحيح أن يفصل بين صورن العلم بالجنابة والجهل بها وذلك لأن الحرّم 
قد يلغي الشارع ماليته كما في التغنى ونحوه من الأفعال ال حرمة لما ورد من أن أجرة 
المغنية سحت'''. ففي مثل تلك المحرمات تقع الإجارة باطلة بلا فرق بين صورتي 
العلم والجهل بهاء وذلك لعدم ماليتها وملكيّتها. ويستكشف ذلك من ملاحظة ما إذا 
اضطر أو أكره أحد على التغني ساعة مثلاً لأنه مع عدم حرمته حينئذ في حقّه لا 
مدق أخده الاح عل عملة و لنمن جدذةا الاتمن جعيه أن الفنا ل ها ل ماله له 
فأخذة الأجزة عل كله آمر غير جات لا محالة.. 

ولا ينتقض علينا بافتضاض البكر بالأصابع أو بالإدخال وبالدخول على الثيب 
إكراهاً فانمما يوجبان ثبوت مهر المثل على المشهور وإن خالف الشيخ في ذلك , لأنا لو 
قلنا بثبوت مهر المثل بذلك ‏ مع الغض من دليله لأنه قابل للمناقشة ‏ فهو أمر آخر 
ليس بأجرة للعمل بوجه, وكم فرق بين أجرة المثل لوطء امرأة والاستفادة منها 
ساعة وبين مهر مثلها. لأنه مهرٌ مثل الزوجة الدائمية وإنا ثبت بالدليل» وهذا لا يدل 
على عدم إلغاء الشارع مالية العمل. 

وأخرى لا يلغي الشارع مالية الحرّم وإا يمنع عن ارتكابه, وفي مثله لا مانع من 
صحّة الإجارة إذا أمكنه تسليم العمل إلى المستأجر. وذلك لأن الحرمة بما هي هي 
أعنى الأمر الاعتباري غير منافية للملكيّة بوجهء فإذا أكره أحد على فعله كا إذا أكره 
امهل 1ن سور لنراة 32 متف لاما نسيق أذ ا عله عله ال عير ب 


)١(‏ الوسائل 17: 31 / أبواب ما يكتسب به ب 14 ح .١17‏ ويدلٌ على ذلك أيضاً أكثر 
الروايات المذكورة في باب 10. 


ا يي تا ا له جك ص اد ود شتوك العو 7 الطيارة 
كنس عالماً فانّه لا يستحق لكونه حراماً!* ولا يجوز أخذ الأجرة على العمل 
امحرّم, وكذا الكلام في الحائض والنفساء. ولو كان الأجير جاهلاً أو كلاهما 
جاهلين في الصورة الأولى أيضاً يستحق الأجرة, لأن متعلق الاجارة وهو الكنس 
لأدكون حراماً :وان الخراء الدخول والمكفه فلا يكزن مق بات أغذ الأججرة 
على 0 نعم لو استأجره على الدّخول أو المكث كانت الاجارة فاسدة ولا 

يستحق الأجرة ولو كانا جاهلين !**, لأنهها محرّمان ولا يستحق الأجرة على 
لحرام. وقنة ذلك :ظهر | له لو امتاجر الحتت أن" الخائكن [ى التنفساء التطوافك 
المستحب كانت الاجارة فاسدة ولو مع الجهل. وكذا لو استأجره لقراءة العزائم 
إن المتعلق فيهما هو نفس الفعل المْحرّم, بخلاف الإجارة للكنس فإنَّه ليس حراماً 
نا امحرّم شيء آخر وهو الدخول والمكث؛ فليس نفس المتعلق حراما. 


تمكنه من تسليم العمل إلى المستأجر. وبما أن المكلّف متمكن من تسليم العمل لجهله 
بجنابته وذكرنا أن الحرمة بما هى غير منافية لأخذ الأجرة فلا مانع من الحكم بصحّة 
الأجارة واستحتاق الاجر المب]ة سهد 

نعم المستأجر العالم بجنابة الأجير لايمكنه أن يستأجره وإن كان الأجير جاهلاً 
بجنابته . وذلك لما مرٌ من أن الحرمة المطلقة تقتضي باطلاقها عدم الفرق بين إصدار 
العمل بالمباشرة وبين إصداره بالتسبيب لحرمته على الجميع, إلا أن حرمة ذلك غير 
مستلزمة لبطلان الإجارة وعدم استحقاق الأجير الجاهل بجنابته الأجرة المسمّاة. 


(:) الظاهر استحقاقه الأجرة ٠‏ فانَ الكنس بما هو ليس بحرام وإنا الحرام مقدّمته. 

(:) لاتبعد الصحّة واستحقاق الأجرة مع جهل الأجيرء فا حرم 0 كن بنسرة د ال 
اعتبار الملكيّة, والمفروض تحقق القدرة على التسليم من جهة الإباحة الظاهرية. نعم لايجوز 
الاستئجار تكليفاً للمستأجر العالم بالحال لأنه تسبيب إلى الحرام الواقعي. ومن ذلك يظهر 
الحال في الاستئجار للطواف المستحب أو لقراءة العزائم . 


التيمم لأخذ الماء من المسجد ميس سس ا ل 1 


2 


[504] مسألة 6: إذاكان جنبا وكان الماء ف المسجد يجب عليه أن يتيمه (*ا 
ويدخل المسجد لأخذ الماء ١‏ أو الاغتسال فيه ولا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء 


وهذا بخلاف العالم بجنابته. فان حرمة العمل وإن كانت بما هي غير منافية للملكيّة 
ولكن بما أنها مانعة عن تسليم العمل إلى المستأجر وموجبة لسلب القدرة عليه 
تقتضى بطلان الإجارة وعدم استحقاق الأجرة على عمله, لعدم إمكان الجمع بين 
الأمن بالؤقادبيا اجارة سملي الخدل ال المسها خى وبين الى عن ينه رمت 
وهذا هو الوجه في بطلان الإجارة في المحرّمات دون قوله (صل الله عليه وآله): إن الله 
إذا حرم شيئاً حرم كُنه لعدم ثبوته(", ولا رواية تحف العقول!"' لضعفها. 


حكم دخول الجنب المسجد لأخذ الماء 

)١(‏ هذا كأنه للغفلة عا بنى (قدس سره) عليه في المسائل المتقدّمة من جواز 
دقو ل المت المشحة لالخد تو وو قائه وز تعيقة أن ,يقل المشي المسيعه لخد 
الماء من غير أن يمكث فيه, نعم ناقشنا في ذلك سابقاً وقلنا إن حكمه بجواز دخول 
الجنب فى المسجد للأخذ لا يلاتم حكه بحرمة الوضع في المسجد ولو من غير دخول 
لأنهما إِمّا أن يلاحظا بأنفسها فيحكم بجواز الأوّل وحرمة الثاني في نفسهماء وحينئذ 
يتم حكمه بحرمة الوضع ولو من غير دخول ولا يتم" حكمه بجواز دخول المسجد 


() تقدّم منه (قدس سسره) جواز دخول الجنب المسجد لأخذ شيء منهء وعليه فلا مانع من 
دخوله لأخذ الماء بغير مكث بلا تيمم, وأما على ما ذكرناه من عدم جواز ذلك أو فرض أن 
الأخذ يتوقف على المكث فالظاهر أنه لايشرع التيمم لذلك. بل هو من فاقد الماء فيجب 
عليه التيمم للصلاة. 

)١(‏ نعم ذكر الشيخ في الخلاف !: ١80‏ / مسألة 7٠١‏ من كتاب البيوع ما هذا نضّه: روي عن 
ابي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: إِنّ الله تعالى إذا حرم شيئاً حرّم عنه. 

(؟) الوسائل 17: 87 / أبواب ما يكتسب به ب ؟ ح ,١‏ تحف العقول: .6١‏ 


ام لاع ا ا عو ا اد ول ع عيض كتريس "العروة 5 /ر الطيارة 
إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسال. ولكن لا يباح بهذا التيمم إلا دخول المسجد 
واللَّبث فيه بمقدار الحاجة, فلا يجوز له مسّ كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا 


للأخذ. فان جواز الأخذ في نفسه لايلازم جواز الدخول في المسجد. وإما أن 
يلاحظا باعتبار مقدّمتهما أعني الدخول فيجوز الأوّل ويحرم الثاني, وحينئذ يت حكنه 
بجواز الدخول فيه من جهة الأخذ ولا يتم حكمه بحرمة الوضع في نفسه. إلا أنه أمر 
آخر. 

هذا إذا كان التيمم لدخول المسجد وأخذ الماء فقط. وأمّا إذا أراد أن يمكث فيه 
للاغتسال أو أراد الأخذ من المسجدين وقلنا بحرمته فههما فهل يجب التيمم حينئذ 
مقدّمة لجواز الدخول فى المسجد لأخذ الماء أو لايجب؟ 

ذكر الماتن (قدس سره) أنه يجب أن يتيمم حينئذ ولا يباح به إلا دخول المسجد 
واللبث فيه بمقدار الحاجة. ولا يبطل تيممه إلا بعد الاغتسال في المسجد أو بعد 
الخروج منه للاغتسال في خارجه. والوجه فما أفاده أن التيمم حيئئذ إفا هو 
للاضطرار إلى الدخول في المسجد, والضرورات تتقدّر بقدرها فلا يترتب على تيممه 
هدا عي إناحه الدتخولء :و اما سائز الغاياك:فحيت ل اضطرار له إلها لا يري عل 

ولا يمكن المساعدة على ما أفاده بوجه. وذلك لأن التيمم إما أن تكون غايته 
الصلاة مع الطّهارة المائية ‏ أي الغسل - بعنى أنه مأمور بالاغتسال من جهة الأمر 
بالصلاة ولا يتحقق الغسل إلا بالتيمم وجواز الدخول في المسجد. فالتيمم حينئذ 
مقدّمة لمقدّمة الواجب وإنا وجب لوجوب الصلاة مع الغسلء فهذا أمر مستحيل 
اقول وساف مم الأهارة المائقة وابعت مشتروط بالقك ورك اماد رومع بعرمة 
الدخول في المسجد لا قدرة له على الماء, فان الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً. ولأن 
النبي عن الدخول فيه معجز مولوي عن استعاله الماء. وعليه يتوقف وجوب الغسل 


التيمم لأخذ الماء من المسجد بب00 ا 


أي وجوب الصلاة مع الطهارة المائية على جواز دخوله المسجد فلو توقف جواز 
ول امسجد على وجوب الصلاة مع الغسل لدارء فلا يمكن أن يسو | التيمم بغاية 
وجوب الغسل ووجوب الصلاة مع الطهارة المائية. 

وإما أن تكون غايته نفس الكون في المسجد وهو أيضاً غير صحيح., لعدم كونه 
غاية مشرعة للتيمم. وإلا لم يجب عليه المبادرة إلى الخروج أي لم يحرم عليه المكث 
زائداً على مقدار الحاجة في المسجد كا التزم به (قدس سسره) فانه محكوم بالطهارة وله 
أن يبق في المسجد ما شاء, ولجاز أن يبادر إلى الدخول في المسجد مع التيمم في أوّل 
الوقت مع القطع بأنه بعد ساعة متمكن من الاغتسالء إذ المفروض أن التيمم لغاية 
الكون في المسجد موجب للطهارة. وهذا مما لايمكن الالتزام به. وعليه فالصحيح أنه 
فاقد للاء ووظيفته أن يتيمم لصلاته. 


ظ فرعان : 

الجنب المتيمم لكون الماء في المسجد ليس له أن يدخل المسجد 

الأوّل: ما إذا تيمم للصلاة خارج المسجد من جهة كون الماء في المسجد وحكم 
بطهارته فهل يجوز أن يدخل المسجد حيئئذ لأنه متطهر أو لايجوز؟ الصحيح أنه لا 
يترتب على تيممه للصلاة جواز دخوله المسجد. وذلك لأنه يلزم من جواز دخوله 
المسجد عدمه, وما استلزم وجوده عدمه فهو مستحيل . وتقريب ذلك: أن المكلّف إذا 
تيمم بغاية الصلاة حكم عليه بالطّهارة شرعاً. لأنه كان فاقداً وجاز التيمم في حقه 
فإذا تيمم لأجلها صار محكوماً بالطهارة. والمتطهر يجوز له جميع الغايات المتوقفة على 
الطهارة التي منها دخوله المسجد, فبمجرّد تيممه جاز له الدخول في المسجد فإذا جاز 
له الدخول تكن من استعمال الماء وإذا تمكن منه انتقض تيممه لا محالة وإذا انتقض 
تيممه لم يجز له الدخول في المسجد, فيلزم من القول بجواز دخوله المسجد عدم جواز 
دخوله وهو مستحيل, ولذا قلنا إن تيممه لا يترتب عليه جواز الدخول فى المسجد. 


101 مم عي حو وص بترتت اقيق ' العو 0 إن الطيارة 

ويدلٌ على ما ذكرناه قوله تعالى: ولا جُنُباً إلا عَابرى سَبيل حَت تَغْتَسِلُوا ب )١(‏ 
عيخ عل القالة:الاعفا لول برقل سدق ااتمعواء لديا طالاقه جنال كل أ ولاق 
القسل تيمم أم ل تتمع.«وغل الجملة الاوز الدخول ف المستجد العم إلا أن 
يضطر إليه اضطراراً شرعياً كتوقف إنقاذ نفس محترمة على الدخول ونحوه. 


الجنب المتيمم لبعض المسوغات ليس له أن يدخل المسجد 

الثانى: ما إذا كان جنباً ووجب عليه التيمم لا لأجل كون الماء فى المسجد. بل 
لأجل مرض له أو قرحة وجراحة وتيمم لأجل الصلاة فهل يجوز أن يدخل المسجد 
للمناقشة فيا تسالموا عليه حال واسع . 

وذلك لأنّ الحكم قد يترتب على عنوان الحدث وعدم الطهارة كما في حرمة مسّ 
كتابة القران, حيث إنها مترتبة على عنوان الحدث وعدم الطهارة على ما ورد في 
بعض الأخبار من استشهاده (عليه السلام) على عدم جواز مس المحدث الكتاب 
بقوله تعالى: للا يَِسّهُ إلا أَلمطَهّرُونَ "١4‏ فجواز المس مترتب على الطهارة وعدم 
اميك كرجوب: الفلؤة فاندستوقتن عل الطهارة ووه مدن أنه لاتمباةة الا 
بطهور”". في أمثال ذلك إذا لم يتمكن المكلّف من الوضوء أو الغسل وتيمم به بدلاً 
عن الطّهارة المائية فلا حالة ترتفع عنه الأحكام المترتبة على الحدث وعدم الطهارة, 
لأن التيمم يرفع الحدث ويوجب الطّهارة حقيقة غاية الأمر ما دام معذوراً عن الماء. 
والقول بالإباحة كلام حض بل لعله لا قائل بها واقعاً. وذلك لعدم إمكان الالتزام بأن 
المتيمم حدث ويجوز له الصلاة وغيرها تخصيصاً فى أدلّة اشتراط الطّهارة في الصلاة. 


)١(‏ النساء 4: 7غ. 

(0) كما في موثقة إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) الوسائل :١‏ 584 / 
أبواب الوضوء ب ١١‏ ح ”. 

() الوسائل 7١16 :١‏ / ابواب الوضوء ب ١ح .١‏ وغيرها من الموارد. 


دخول المتيمم المسجد 001 0 


وقد يكون الحكم مترتباً على عنوان الجنابة لا على عنوان الحدث وهذا كما في 
المقام. لأن دخول المسجد حرم على الجنب لا على الحدث بحدث الجنابة وقد قال الله 
سبحانه: ولا جُنْبَاً إلا عَابِرِي سَبيل » ولم يقل ولا حدثاً. وفي مثل ذلك لا ترتفع 
الأحكاء المقزفة عل عنوان الجنابه بالتيمي لأنه إن يرقع اللندف ويوجب الطهارة 
لا أنه يرفع الجنابة. حيث لم يرد في شيء من الأخبار والآآيات ما يدلنا على ارتفاع 
الجنابة بالتيمم. بل هو جنب متطهر وجنب غير محدث لا انه ليس بجنب, لقصور 
المقتضي أي عدم الدليل ولوجود المانع وهو لزوم أن يكون وجدان الماء سببا للجنابة 
حيث إنها ارتفعت بالتيمم, وبما أن التيمم ينتقض بوجدان الماء فتعود عليه الجنابة 
بالوجدان, مع أن سببها أمران: الجماع والإنزال. وليس وجدان الماء من أسبابها 
وعليه فلا يجوز للمتيمم بدلا عن الجنابة أن يدخل المسجد لأنه جنب وم ترتفع 
جنابته بتيممه. ويدلٌ على ما ذكرناه قوله تعالى: «ولا جُنْباً إلا عَابِرِي سَبِيل حَتَ 
رار 6لا ابسن يي عارا بعر اتره ين الخد الحكب الاشال يقار كاد 
له غاية أخرى وهو التيمم لذكره ولما حصرها في الاغتسال مع أنه قال: «حَقٍ 
َْتَسِلُوا 4 ولم يقل تغتسلوا أو تيممواء فيدلٌ باطلاقه على أن وظيفته الغسل سواء 
تيمم أم لم يتيمم . 

ونظير المقام ما إذا يمم الميت لعدم الماء أو لجراحة في الميت ولم يغسل فان مسَّه 
موجب لغسل المس. لأن وجوب الغسل عن المس إنما يقرتب على عنوان الميت الذي 
نرداول يفل ول.يترتي عل غنوان المي اعدف حدث الوت: والتيمع إغنا يرف 
الحدث ولا يرفع الموضوع بأن يجعل الميت مغسلاً. فلو مسّه أحد بعد تيممه لوجب 
عليه غسل المس أيضاً. وتظهر ثمرة ما ذكرناه في غير هذين الموردين أيضاأ كما في 
البقاء على الجنابة في شهر رمضان.ء فان الحكم فيه أيضاً مترتب على الجنابة لا على 
الحدث. 


م كسمو سانا اجا انع او امسعع اسسوين موو حك ايد افرع تقوو 573“ الطهارة 

]771٠[‏ مسألة 4: إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصين لايجوز له استئجارهما 
ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على 
الجنب(0, 


استئجار من علم جنابته إجمالاً لما يحرم على الجنب 

)١(‏ قد يعلم الثالث بجنابة أحد شخصين من غير تعيين من دون أن يعلم أحد 
منهم| بجنابة نفسه, وقد يعلم الثالث بجنابة أحدهما مع علم أحدهما بجنابة نفسه. أما 
في الصورة الأولى فلا مانع من صحّة إجارة أحدهما أو كليهماء لما مرّ من أن الإجارة 
نما وقعت على أمر مباح في نفسه وهو الكنس مثلاً. فلا مانع من صحّة الإجارة 
سوى عدم تمكنه من تسليم العمل للمستأجر لحرمة مقدّمته أعني الدخول في 
المسجد. فإذا فرضنا جهله فلا حالة يجوز له الدخول ويتمكن من تسليم العمل 
لمالكه. 

هذا كلذ الافافة أن حومة شار اوحكوازها بوضها اما من عية جرازها 
وحرمتها التكليفيين فالأمر كما أفاده الماتن (قدس سره) من حرمتها مطلقاً. وذلك لما 
مد من أن مقتضى إطلاق دليل الحرمة عدم جواز إيجاد الحم بالمباشرة أو بالتسبيب 
فان المبغوض الواقعي لايجوز إيجاده في الخارج مطلقاً بلا فرق في ذلك بين التسبيب 
والمباشرة» فإذا استأجرهما معاً فقد قطع بالمخالفة لأنه أوجد دخول الجنب في المسجد 
التسيه: :وإذا استاجر أحدها فيو خخالفة اعقالية لاجمل أن يكون. هو امن 
وانتجاره سبيت لدعول المتب فق المسجد: فااذكره شيهنا الأمتاة (قدس ستره) 
في تعليقته من أن الظاهر جواز استئجارهما معأ فضلاً عن أحدهما مما لايكن 
المساعدة عليه؛ بل الصحيح هو ما أفاده في المآن من حرمة إجارة أحدهما فضلاً عن 
كليه! للثالث العام بجنابة أحدهما. 


[] مسألة :٠١‏ مع الشك فى الجنابة لايحرم شىء من المحرمات المذكورة 

إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة ". 1 
فصل 
فيا يُكره على الجنب 

وهى أمور: الأرّل: الأكل والشرب. ويرتفع كراهتهها بالوضوء أو غسل 
اليدين والمضمضة والاستنشاق أو غسل اليدين فقط . الثاني: قراءة ما زاد على 
سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم, وقراءة ما زاد على السبعين أشدٌّ كراهة. 
الثالث: مسّ ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواثي وما بين 
السطور. الرابع : النوم إلا أن يتوضاً أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلاً عن الغسل . 
الخامية + المخضاب :رحلا كان او امزاة وكذا يكرة التيشتفي قبل أن اند 
اللون إجناب نفسه. السادس : التدهين. السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام. 


وأمّا في الصورة الثانية فلا إشكال في عدم جواز استئجار أحدهما فضلاً عن كليه| 
ولا في بطلان الإجارة. لعدم قدرة أحدهما على الدخول في المسجد لحرمته لفرض 
أن 556 عالم بجنابة نفسه فيعلم الثالث إجمالاً أن إجارة أحدهما باطلة وأن دخوله 
المسجد حرام. 


صور الشك فى الجنابة 

)١(‏ صور المسألة ثلاث. لأنه قد يعلم بعدم جنابته سابقاً. وقد يعلم بجنابته 
السابقة. وثالثة لا يعلم حالته السابقة لتوارد الحالتين عليه. 

إذا علم بحالته السابقة من جنابته أو عدم جنابته فلا إشكال في المسألة. لجريان 
استصحابها وبه يحرز جنابته أو طهارته. 


م مدن ع كا اق ا وسو يت ا قر العروة 1 الظهارة 


الثامن : حمل المصحف . التاسع : تعليق المصحف . 


[ فى كيفية الفسل وأحكامه ] 
قير للقايات المستيحية .و القو ل دوجوب النقدى بين 3 


وأمّا إذا لم يعلم الحالة السابقة فلا يجري فيها شيء من استصحابي الطهارة 
والحدث فى نفسهما أو يجريان ويتساقطان بالمعارضة ومعه لا بذ من الرجوع إلى ما 
هو الأصل فى المسألة. وهو في مقامنا هذا البراءة عن حرمة دخول المسجد أو غيره 


فصل غسل الجنابة ليس بواجب نفسى 
)١(‏ لا إشكال ولا كلام في محبوبية غسل الجنابة شرعاً لقوله تعالى: «إِنّ الله 
يحب أَلتَوَابِينَ وَيحِبٌُ ا لمْتَطَهرِينَ ١#‏ فان الغسل من الجنابة طهارة والمغتسل منها 
متطهر وإما الخلاف في أن محبوبيته نفسيّة أو غيريّة؟ المعروف المشهور بينهم أنه 
واجب غيرى. وخالف ف ذلك من القدماء ابن درك ومن الممتوبقطية العلامة (”) 
وق المتأشريق الأزطيئل !؟ وصاخيا المذارك!14 والتشترة اكاررولة نكاد تظهر غنرة 


.5؟1١ البقرة ؟:‎ )١( 

(١؟)‏ الوسيلة: 04. 

(0) المختلف ١:69١1//ا١٠.‏ 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان .١77 :١‏ 
(6) المدارك :١‏ 516؟. 

(5) الذخيرة: 600 / السطر ."١‏ 


وجوت “عسل الحتانة واستحبابه 1 
عمليّة هذا الغزاع بعد العلم باشتراط الصلاة والصوم بالطهارة وعدم الجنابة ‏ أعني 
توقفهما على غسل الجنابة ‏ إلا في موارد نادرة كمن أجنب قبل الوقت وعلم بأنه 
يقتل بعد ساعة وقبل دخول الوقت. فانه بناءً على انه واجب نفسى يجب الإتيان به 
بخلاف ما إذا كان واجباً شرطياً. وهذا من الندرة بمكان. نعم تظهر القرة -غير 
العمليّة ‏ فى استحقاق العقاب. لأنه إذا تركه وترك الصلاة مثلاً فعلى القول بوجوبه 
القلدى. ينا قن فقا بون كتلؤفء ينا ذا دلق بوجو الى أنه لذ دافن يفل ل 
عقاباً واحداً لتركة:الغلاة فحبمب»: :ذا انال عاقية الثرة عنما 

وكيف كان, استدلٌ للقول بوجوبه النفسى بوجوه: منها: قوله سبحانه: 9وَإِنْ 
كن جنا يبا قَاطَّوّدُوا ١4‏ بدعوى أن ظاهر الأمر بالاغتسال وإطلاقه أنه واجب 
تفي اوتقافعة أن “ضندن الآنة المباركةدوديلها اكوى قزينة مدل ان 0 
اوجرب الفيري ٠‏ أعني كونه إرشادا إلى : شرطية الطهارة من ا حدث في الصلاة. أ 
صدرها فلقوله تعالى: «إذا قم إلى آَلصَّلَوةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوهَك: ديه لأنه 
قرينة ظاهرة على أن الأمر بكل من الغسل والوضوء غيري وإرشاد إلى الشرطية. 
وأا ذيليا قلقو لذضعفا ل :دل أو حاء 1 آ لَعَائط لشف التماء دلء 
تجِدُوا مَاءَ فََيْتَُ جتتراصية! 0 لاسي ا اليو ب عن اسل فلو كان الغسل 
واجباً نفسياً فلا بدٌ من الالتزام , بأن التيمم أيضاً واجب نفسي وهو مما لا يلتزمون به 
فالآية لا دلالة لا على المدّعى. 

وان الأخبان: :فاظير .ها اسعدل يه عل هذا المدعى من الأخبار ما ورد في أن 
الدين الذي لا يقبل الله تعالمى من العباد غيره ولا يعذرهم عللى جهله شهادة أ ن لا إله 
إلا الله وأن محمّداً رسول الله (صلى الله عليه وآله) والصلوات الخنمس وصوم شهر 


.1:6 المائدة‎ )١( 


ا 0 0 ا 
رمضان والغسل من الجنابة !"'. 

وربًا يقال: إنّ دلالتها على المدّعى ظاهرة. حيث عدّ غسل الجنابة من دعائم 
الدّينء ويبعد جدّأ أن يراد به الوجوب الغيري لمكان أنه مقدّمة للصلاة. إذ للصلاة 
شرائط ومقدّمات أخر لا وجه لتخصيصه بالذكر حينئذ من بينها. وهذه الرواية وإن 
كانت معتبرة بحسب السند لوجود الحسين بن سيف في أسانيد كامل الزيارات. 
ولكنه يمكن المناقشة فى دلالتها بأنا لا نختمل أن يكون غسل الجنابة من الأركان دون 
الجهاد والزكاة وأمثالهما مع أنها عدته من الأركان وتركت أمثال الجهاد والأمر 
بالمعروف وغيرهما ما هو أعظم من غسل الجنابة بمرات كثيرة. وليس هو بتلك 
المثابة من الأهميّة قطعا. 

وأمّا الاستدلال بغيرها من الأخبار فيدفعه أنما مّا لا دلالة له على المدّعى 
كالاستدلال بما ورد من قوطهم: «إذا التق الخنتانان فقد وجب الغسل»!' وقوطم: 
«أتوجبون عليه الحدّ والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء»؟ وذلك لأنها إفا 
هي بصدد بيان ما هو الحد لموضوع تلك الأحكام وأنّ حدّه هو الالتقاء. وليست في 
مقام بيان أنها واجبة نفسيّة أو غيريّة, بل تحد الموضوع لتلك الأحكام الأعم من 
النفسيّة والغيريّة وتدلٌ على أن حدّ وجوب الغسل على ما هو عليه من النفسيّة أو 
الغيريّة هو الالتقاء. ولا دلالة للها على وجوبها النفسي أبدا. 

وعلى الجملة: إِنّا إنما سيقت لبيان أن الموضوع لتلك الأحكام أي شيء من غير 


:١ [ أبواب مقدّمة العبادات ب ١ح 58. رواها البرقي في المحاسن‎ / 78 :١ الوسائل‎ )١( 
هكذا: أنه سئل عن الدين الذي لايقبل الله من العباد غيره. ولا يعذرهم‎ .]٠١7/ 8 
على جهله. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله (صلٍّ الله عليه وآله) والصلاة‎ 
المخنمس وصيام شهر رمضان والغسل من الجنابة وحج البيت والإقرار بما جاء من عند الله‎ 
جملة والائتام بأئة الحق من آل محمّد. الحديث.‎ 

(0) الوسائل ؟: ١87‏ / أبواب الجنابة ب 7ح 5؟, 6. 

(©) الوسائل ”: ١84‏ / ابواب الجنابة ب 7ح 0. 


وجوب غسل الجنابة واستحبابه 1 


أن يكون ها نظر إلى أن الوجوب المرتب عليه نفسي أو غيري, بل لا نظر لها إلى 
الحكم أصلاً. وإنا تدلّ على أن ما هو الموضوع لتلك الأحكام المستفادة من أدلتها 
-لا من تلك الروايات - أي شيء. 
على أنا لو سلمنا ظهورها في أن غسل الجنابة واجب نفسى فحاها حال بقيّة 
الأوامر الواردة في غسل الثياب عن الأبوال أو غيرها من اله وود 
«اغسل ثوبك من أبوال مالايؤكل لحمه»١"‏ والأوامر الواردة فى غسل الحيض 
والاستحاضة والنفاس وأنها إذا طهرت فلتغتسل, والأوامر الواردة في الوضوء 
والتيمم فانها في حدّ أنفسها ظاهرة في الوجوب النفسي. ولكن العلم القطعي 
الخارجي بل الضنرورة القائمة على أن الصلاة مشروطة بالطّهارة من الحدث والخبث 
يوجب انصرافها إلى الأوامر الغيرية الإرشادية إلى شرطية الطّهارة للصلاة, فالحال 
في تلك الروايات أيضاً كذلك فتكون منصرفة إلى الوجوب الغيري الإرشادي دون 
الوجوب النفسي . 
وعمدة ما اعتمدوا عليه في هذا المدعى أن غسل الجنابة لو لم يكن واجباً نفسياً 
للزم جواز تفويت الواجب بالاختيارء وذلك لآن المكلف إذا أجنب في ليالي شهر 
رمضان فإما أن نقول إن غسل الجنابة قبل طلوع الفجر واجب نفسى في حقّه. وإما 
أن نقول واجب غيري. وإمّا أن نقول بعدم وجوبه أصلاً. والأوّل هو المدّعىء وأما 
على الآخرين فيلزم المحذورء وذلك لأنّ الواجب الغيري يستحيل أن يتصف 
بالوجوب قبل وجوب ذي المقدّمة, فان المعلول لا يتقدّم على علّته. فلو كان الغسل 
مقدّمة فهو غير واجب قبل الفجرء فإذا جاز ترك الغسل قبل الفجر لم يجب عليه 
الصوم غداً لاشتراطه بالطهارة عند الصبح وقد فرضنا جواز تركها فجاز له تفويت 
الواجب بالاختيارء ومعه لا مناص من الالتزام بوجوبه النفسى لئلا يرد هذا الحذور. 


.7 أبواب النجاسات ب 8 ح ؟.‎ / +١8 : الوسائل‎ )١( 


اق اوج تدر انكف لوقام اب ا كا اوعد بور عو اقرع العروة 17 الارة 

أوّلاً: أن ذلك غير مختص بغسل الجنابة» بل الأمر كذلك فى كل مقدّمة لايمكن 
لتنا بجا عد عون وفك ارحس كقال اللأضي ودار وااتعد قي ف إذا 
طهرت قبل طلوع الفجر. فلازم ذلك الالتزام بالوجوب النفسي في الجميع . 

وثانياً: أن الحصر غير حاصر. فان لنا أن نلتزم بوجوب الغسل للغير لا بوجوبه 
النفسى ولا الغيريء, وهذا لا بملاك مستقل غير ملاك الواجب ليرد محذور تعدّد 
العقاب عند ترك الواجب لترك مقدّمته. بل بملاك نفس ذى المقدّمة لا يوجويه النفسى 
ولا الغيري. وقد بيّنا في حلّه أن الواجب للغير غير الواجب الغيري''' فنلتزم 5 
غسل الجنابة وغيره من المقدّمات غير المقدورة في ظرف الواجب واجب للغير, فلا 
فين القول,بالوجوي'النشى تديعة للقراربعن اذو 

وثالثاً: يمكننا القول بوجوبه الغيري, لأن الصوم إا وجب من أوّل اليل بل من 
وَل الشهرء لقوله تعالى: ظفَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ آَلشَهْرَ فَليصّمْهُ 04" بناء على أنّ المراد 
بالشهادة هو الرؤية» فالوجوب قبل طلوع الفجر فعلي والواجب استقباللي وظرفه 
متأخر كا التزمنا بذلك في جميع الواجبات المعلّقة, ومع فعلية الوجوب تحب المقدّمة 
ولا يشترط في وجوبها فعليّة ظرف الواجب أيضا. 

ووابعا :مكنا إكار وجوت القسل عوقة راض ولا قلتزم بوسوية وا ابلا 
لأنا لا نلتزم بوجوب مقدّمة الواجب عند فعلية وجوب ذي المقدّمة شرعاً فضلاً عم 
إذا لم يجب, وإفا تجب المقدّمة عقلاً تحصيلاً للغرض الملزم» فان ترك المقدّمة تفويت 
اختياري للواجب, بلا فرق في ذلك قبل الوقت وبعده. لأنّ العقل هو الحاكم 
لامشلل قرام اللا علا اضيا نو ريصيف إ0. اانا وباو الطب موق عل 
إتيان مقدّمته ولو قبل الوقت فالعقل مستقل بلزوم إتيانه كذلك. لآن تركه ترك 
للغرض الملزم بالاختيار. 


.500 : 7 محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 
.١860 البقرة ؟:‎ )9( 


ولا يجب فيه قصد الوجوب والندبء بل لو قصد الخلاف ١‏ لا يبطل إذا كان مع 
الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع !*' وتحقق منه قصد القربة. فلو كان 


وما عن أب الحسن من أن المقدّمة لو م تجب شرعاً جاز تركهاء فلو جاز تركها 
جاز ترك الواجب وذي المقدّمة !''. مندفع بأن عدم وجوب المقدّمة شرعاً غير ملازم 
لجواز تركها عند العقل, لأنه مستقل بلزوم إتيانها كا مد هذا. 

على أن لنا أن نقلب الدعوى بأن نقول: هب أن التزمنا بالوجوب النفسي في جميع 
تلك المقدّمات التي لايمكن الإتيان بها في وقت الواجب فهل تلتزمون بوجويها 
الغيري ولو مندكاً في وجوبها النفبي, أو لا تلتزمون به وإنما هو واجب نفسى فقط 
فان أنكرتم وجوبها الغيري فليزمكم القول بتعدد العقاب عند ترك الواجب لترك 
مقدّمته. ولا يمكن الالتزام به. وإن اعترفتم بوجوبها الغيري فتعود المناقشة السابقة 
وأنه كيف وجبت المقدّمة قبل وجوب ذيها. فما هو الجواب عن المحذور حينئذ هو 
الجواب عن محذور وجوب غسل الجنابة قبل الفجر. 

فتحصل: أن غسل الجنابة ليس بواجب نفسي, ولا قائل به أخيراً. ىا لا دليل 
عليه وإن كانت له رنة في تلك الأزمنة من جهة عدم تصويرهم الواجب المعلق. 


هل يعتبر قصد الوجوب أو الندب في صحّة الغسل؟ 

)١(‏ قدّمنا أن غسل الجنابة ليس بواجب نفسي. كا أنه غير متّصف بالوجوب 
الغيري على ما ذكرناه في محلّه من عدم وجوب 0 الواجب شرعاً (". وعليه فهو 
مستحب نفسي فقط وغير متصف بالوجوب أبداً. وبما أنه أمر عبادي كما هو المتسالَ 
عليه بين المسلمين فضلاً عن الإمامية فلابدٌ من أن يوق به بقصد القربة والامتثال 


(:#) كيف لايكون تشريعاً والمفروض أنه قصد الخلاف عالما. 
)١(‏ كما حكاه عنه في كفاية الأصول: .١77‏ 
(؟) محاضرات في أصول الفقه ؟ : 4128. 


م اح ادو لما ا و و ا لا ولاو ونه ةفرع القزواة 5 الطوارة 


قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلاً. وكذا العكس. ومع 
الشك في دخوله يكنى الاتيان به بقصد القربة للاستحباب النفسي أو بقصد إحدى 
غاياته المندوبة أو بقصد ما فى الواقع من الأمر الوجوبى أو الندبى. 


وهذا يتحقّق في الغسل بوجهين: 

أحدهما: أن يأتٍ به بداعي استحبابه النفسى. بلا فرق في ذلك بين ما قبل الوقت 
وبعده. ْ 1 

وثانيهما: أن يأ به بداعي أنه مقدّمة للعبادة وواقع في سلسلتها. فانه أيضاً نحو 
امتثال وإضافة للعمل إلى اللّه. وهذا يختص با بعد دخول الوقت. 

وأمّا بناء على أن مقدّمة الواجب واجبة فلا محالة يتصف الغسل بالوجوب الغيري 
بعد دخول وقت العمل وبه يرتفع استحبابه, لتنافي الوجوب مع الاستحباب, وعليه 
فلابدٌ فى صحّته إذا اتي به بعد دخول الوقت من ان يؤى به بداعي الوجوب الغيري 
ولابكى الأات يرد يداعي انبسسيابهالنشيئ عيك لا انتحيان حيعة تعر ركيق 
ذلك عند الاتيان به قبل دخول الوقت. 

فلو أَقْ به بقصد استحبابه النفسى بعد دخول الوقت أو بداعي وجوبه الغيري 
قبل الوقتء فان كان ذلك مستنداً إلى اغتقاكه ورصسياة | الوقت غير داخل فقصد 
استحبابه النفسى أو أنه داخل فقصد وجوبه الغيري فلا إشكال في صحّته, لأنه قد 
تيد امود القع وغاية الأبى أنه لخلا ى ليد عل المتمعا ب القس ا وغل 
بعري القرق وسار كي مقن ف حيقة الوااه عد اكوة الايد المح نما د 
الواجية عَقدمة :طبيعة'واعدة..وأما اذا كان الما بالمال :فاق يه قبل الوقثك بداعى 
بلي مصا رب اريت ن السم ا الت مدا د كه 
بصعه أو اله قاد 1 ققد فك نهد لمان كتين بعر انين نا إذاك كد مله 
التشريع وتحقّق منه قصد التقرّب وما إذا لم يكن كذلك. والكلام في ذلك يقع منا 
جهتين : 


إحداهما: أنه مع العلم بعدم استحبابه النفسي لو أتى به بداعي استحبابه أو مع 
العلم بعدم وجوبه الغيري إذا أتى به بداعي وجوبه الغيري هل يعقل أن كوه 
تشريعاً حرماً. أو أنه قد يكون كذلك وقد لا يكون؟ 

انيتهها: أن حرمة التشريع توجب بطلان العمل أو لا توجبه؟ 

أمَا الجهة الأولى: فلا نتعقل انفكاك مثله عن التشريع . لأنه عبارة عن إدخال ما 
علم أنه ليس من الدين أو لم يعلم أنه من الدِّين في الدّينء ومع العلم بعدم استحباب 
شيءء إذا أ به بعنوان أنه مستحب لا حالة كان من إدخال ما علم أنه ليس من 
الذّين في الدّين. 

وأمّا الجهة الثانية: فقد يقال بأن حرمة التشريع لا تستلزم بطلان العبادة مطلقاً 
بل إنما توجبه فيا إذا كان التشريع في مقام الأمر والتكليف, كا إذا علم بوجوب شيء 
فب على استحبابه وأقى به بداعي أنه مستحب فانه حكوم ببطلانه, إذ لا يتمثى معه 
قصد القربة والامتثال. وأمّا التشريع في مقام الامتثال والتطبيق كما إذا سمع أن المولى 
أمره بشيء وم يعلم أنه أوجبه أو ندب إليه ولكنّه بن على أنه أوجبه وأن الأأمر هو 
الوجوبي, فلا يوجب هذا بطلان عمله ولا ينافي ذلك قصد القربة والامتثال كما فصّل 
بذلك صاحب الكفاية (قدس سره) والتزم بأن التشريع لايستلزم بطلان العمل 
مطلقاً. بل فها إذا كان راجعاً إلى الأمر والتكليف7("). 

ولا يكن المساعدة على ذلك. لعدم انحصار الوجه في بطلان العبادة مع التشريع 
بعدم القن عن قصد التقرب والامتثال ليفصل بين الصورتين. بل له وجه آخر 
يقتضى بطلان العبادة مع التشريع في كلتا الصورتين وهو مبغوضية العمل وحرمته 
المانعة عن كونه مقرباً. لأن حرمة البناء والتشريع تسري إلى العمل الماتي به في 
الخارج وبه يحكم بحرمته ومبغوضيته, ومعهما كيف يكون العمل مقرّباً به ليحكم 


.5"9 -774 كفاية الأصول:‎ )١( 


م واي اب ا رو اط لس ا ا ا فو و لتر القررة 07 االطيان؟ 


والواجب فيه بعد النيّة غسل ظاهر تمام البدن ١7‏ 


وجوب غسل ظاهر تمام البدن في الغسل 

)١(‏ لصحيحة زرارةء قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن غسل الجنابة 
فقال: تبدأ فتغسلء إلى أن قال: ثم" تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك» 
الحديث 27 وصحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السلام) في حديث «ثمْ أفض على 
رأسك وسائر جسدك»!" وغيرهما من الأخبار الآمرة بغسل تمدام الجسد””". وفي 
موثقة سماعة «يفيض الماء على جسده كلّه». وفي بعضها أنها «َرٌ يدها على جسدها 
كلّه»!. وفى نظي اراهن تر للد تع اسمن | انار تعدا فهو فى النار»0"). والمراد 
بالشعرة إما أنه معناها الحقيق فتدلٌ على وجوب غسل الشعر الذي هو من توابع 
البدن؛ فلو وجب غسل ما هو من توابع البدن بتامه فلا حالة يجب غسل نفسه بتامه 
بطريق أولى. وإما بمعناها الجازي أي بمقدار جزئي ع وعيككز اتدل عدل .ويوات 
غسل قام البدن على نحو بليغ هذا. 

وقد ذهب امحقق الخونساري!١!‏ إلى عدم وجوب الاعتداد ببقاء شيء يسير غير 
مخل بصدق غسل البدن عرفاً. وذلك لصحيحة إبراهم بن أبي حمودء قال «قلت 
للرضا (عليه السلام): الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشيء 
اللكد مثل علك الروم والظرب وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئاً قد بتي في 
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لزوم غسل ام الظّاهر ا 0 
جسده من أثر الحدلوق والطيب وغيره. قال: لا بأس»7". 

وفي رواية الكليني عن محمّد بن يحيى «الطراز» بدل «الظرب»'" وفي الوافي 
«الطرار». قال في اببيان الذي عقب به الحديث: الخلوق بالفتح 5 من الطيب 
- وهو الذي يستثنى للمحرم من أنواع العطر ‏ فيه تركيب. واللكد بالمهملة اللزج 
اللصيق. وفىي التهذيب”": اللزق والطرار بالمهملات ما يطين به ويزين!). 

ولم يظهر لتلك الكلمة معنى مناسب للرواية» لأن الطرار هو ما يزين به ولو 
بالتعليق وليس مما يلصق البدن. والطراز بمعنى الطرز والفط أي الأسلوب. ولا 
يناسب الرواية لأنها في مقام القثيل للكد. والظرب بعنى ما يلصق. وهو أيضاً غير 
مناسب للرواية» لأنها في مقام القثيل للكد الذي هو بعنى ما يلصق فكيف يمثل له بما 
يلصق فلم يظهر معنى هذه الكلمة, ولعلّها كانت في تلك الأزمنة بمعنى مناسب 
للرواية. وعلى الجملة: إن لذه الكلمة الواردة في صحيحة إبراهيم بن أب محمود 
احتالات لا يتناسب شيء منها للرواية. 

نعم المنقول في نسخ الوسائل «الظرب». وعن الكليني «الطراز». ولكن النسخ 
مغلوطة قطعاً. فان الكلمة ليست بالظاء بل بالضاد. والضرب بعنى العسل الأبيض 
الغليظ كما في اللغة. وفي مجمع البحرين ذكر الحديث نفسه في مادة «الضَّربِ»60 
وهذا أمر يناسب الرواية كا لايخق بخلاف الظرب الذي هو بمعنى اللاصق فانه كما 
ترى لا يناسبها بوجه. وأما الطرار فهو جمع الطره وم نر استعماله مفرداً, وقد جعله في 


.١ ح١ الوسائل 7: 719 / أبواب الجنابة ب‎ )١( 
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موس ابا الاو طم شاور توا واج تسود فعا وما متو من قاقر الغززو 313 الطهارة 
جمع البحرين مفرداً وفسّره بالطين ونقل الحديث واستشهد به(". وأمّا ما ذكره فى 
الوافي تفسيراً للكلمة من أنها بمعنى ما يطين به ويزين فهما لم نقف عليه في الأخبار ولا 
في شيء من اللغات, وعليه فالحتمل في الصحيحة أمران: أحدههما الضرب بمعنى 
العسل الأبيض الغليظ . وثانبهما: الطرار بمعنى الطين. 

وكيف كان, استدلٌ بالصحيحة على عدم وجوب غسل اليسير من البدن الذي 
لايكون مخلاً بصدق غسل البدن عرفا. 

ويدفعه: أن الصحيحة إِما دلت على جواز الغسل وصحّته مع بقاء أثر الخلوق 
والطيب والعلك لا مع بقاء عينهاء وكم فرق بينهماء فان أثرها من الرائحة اللطيفة أو 
لون الصفرة غير مانع من وصول الماء للبشرة؛ وهذا بخلاف عينها والعين غير 
مذكورة في الصحيحة. على أنها دلت على صحّته مع بقاء أثرهاء أعم من أن يكون 
يسيراً أم كان كثيراً كا إذا دهن بالخلوق جميع رأسه مثلاً. ولا دلالة فيها على جوازه 
وصحّته مع شيء يسير في البدن, فلو كان الأثر بمعنى العين فلازمها صحّة الغسل ولو 
مع وجود العين في تمام الرأس , وهو ى) ترى. 

وبمضمونها روايات أخرى أيضاً ظاهرة في إرادة الأثر دون العين منها: ما رواه 
إسماعيل بن أبي زياد عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «كن نساء النبى (صلى الله 
عليه وآله) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن وذلك أن الت 
(صلى الله عليه وآله) أمرهنّ أن يصبين الماء صبَّاً على أجسادهنّ»7". وفىي موثقة 
عمار عن أب عبدالله «في الحاتض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء 
قال: لا بأس»7" إذ من المعلوم أن المراد بالزعفران أثره فانه بنفسه لا يلصق بالبدن. 


)001( جمع البحرين 7 771. 
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لزوم غسل مام الظاهر 000000 1 ا ااا 


دون البواطن منه, فلا يجب غسل باطن العين والأنف والأذن والفم ونحوها!". 


البواطن لايجب غسلها في الاغتسال 

)١(‏ ويدلٌ عليه ما ورد في أنّ الغسل الارتماسي يجزئ في مقام الامتثال. فان الماء 
فى الارماسى لا يصل إلى البواطن كباطن العين والأنف ونحوهما عادة. فانها قاضية 
انض الم في الارتماس ومع ذلك دل الدليل على كفايته. فنه نستكشف عدم 
اعتبار غسل البواطن في الغسل . 

ودعو أن الارقاسى إغا هو محري عن الترتيى كا اشتملت عليه أخباره: حيث 
دلت على أنه إذا ارين عاد ول اعد ولا يفكن ان دكون سل البواطق 
معتبراً ف المأمور به وإن لم يكن معتبراً فها يجزئ عنه. مندفعة بِأنّ الظاهر المستفاد 
من رواياته أن الارتماسي إفا يجزئ عن الترتبى من جهة الترتيب فقط. حيث إنه 
معتبر في الاغتسال فيجب أن يغسل الرأس أُوَلاً ثم البدن وهذا لا يتحقق في 
الارقاسي, لأن الرجلين فيه تغسلان قبل البدن والبدن قبل الرأسء وبهذه الجهة كان 
الأرقانى مفرنا ع الترقيى المتتعمل عل الترتيب الممتين..واما أ«مقدار العمل :فى 
الأرقانى أقل :مفد فى الترهى :فهو نما لا بمستاد .من الرواياك وبل الظاهر أن مقداره 
ني اغار ستتاركت»«وعهد'إذا ذل الدلال عاق كتفاية الار كاب ,ب مقام الاستفان 
فنستكشف أن البواطن غير واجبة الغسل في الغسل هذا. 

مضافاً إلى الأخبار الواردة في الوضوء من تعليل عدم وجوب غسل داخل الأنف 
والعين في روايات المضمضة والاستنشاق بأنهها من !الجوف!" حيث يدل على أن 
الجوف مما لا يجب غسله وأنّ الواجب إِنما هو غسل ما ظهرء ويؤيّده بعض الروايات 
الضعاف الواردة في المسألة 0". 
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ا تومه قرس العروة 5 / الطهارة 


ولا يجب غسل الشّعر مثل اللّحية: بل يجب غسل ما تحته من البشرة, ولا يجزئ 
غسله عن غسلهاء نعم يجب غسل الشّعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من 


البدن مع البشرة!". 


)١(‏ الكلام في ذلك يقع في مقامين: 

أحدهما: في أن غسل الشعر يجزئْ عن غسل البشرة أو لايجزئ. 

وثانهما: في أنه على تقدير عدم إجزائه هل يجب غسله مستقلاً أو لايجب؟ 

أمّا المقام الأوّل فلا ينبغي الإشكال في أن الواجب إنما هو غسل البشرة 
لصحيحة زرارة المتقدّمة الآمرة بغسل البدن من القرن إلى القدم. لأنّ القرن بمعنى 

شيك لسعو وغوه ود اتضال الماع إلى جميع أجزاء البشرة ولا يكفي إيصاله إلى 
الشعر دون البشرة. وفي صحيحة أخرى «ثمّ أفض على رأسك وجسدك»'" وفىي 
موثقة 0 انشكى مدهل يده كلذ وفى بعضها: «إذا مش جلدك الماء 
فحسبك»!' ' وفى آخر: «الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد 
أجزأه»!؟ ومن الظاهر أن الجسد غير الشعر. وهو ليس من البدن, وإنما الشّعر من 
وح عا امي و سو 

ضع الشعر من جسدهنٌ* ولا وجه له إلا إيصال الماء إلى البشرة. 


وأمّا ما ورد في صحيحة زرارة عن أب جعفر (عليه السلام) من قوله: أرأيت ما 
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أحاط به الشعرء قال (عليه السلام): كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه 
أو أن يغسلوه الحديث”(". فلا يمكن الاستدلال به على كفاية غسل الشعر عن غسل 
0 ؛ فى المقام. حيث إن قوله : «أرأيت ما أحاط به الشعر» مسبؤقة بجملة أو حال 
معيّن للمراد. وقد سئل فمها عن ثىء. وهذه الجملة ملحقة به, وإلا فلا معنى للابتداء 
ملك القملة ك] لأسو تو متعوقة ردي قلعا مدق أب منقطية ادر لدم 
إمكان الابتداء بقوله: أرايت... إلخ. 

ومن الحتمل قويّاً أن تكون الجملة الساقطة واردة في السؤال عن غسل ما أحاط 
به الشعر في الوضوء لكثرة الابتلاء به كما في النساء وكذا الرجال؛ لأنهم كثيراً ما كانوا . 
ملتحين ولا سها في الأزمنة القديمة, ومع هذا الاحتال لا يمكننا التعدي عنه والأخذ 
بعمومها وإطلاقها في جميع الموارد حتى في الغسل, لأن القسك بالإطلاق يتوقف على 
جريان مقدّمات الحكنة لا حالة, ولا مجال لا مع احقال وجود ما يحتمل قرينته على 
الاختصاص. 

ودعوى أنها عامّة, لمكان قوله: كل ما.... وليست مطلقة تحتاج إلى مقدّمات 
الحكنة, ساقطة, لأن عمومها بحسب أفراد ما أحاط به الشعر خارج عن نحل الكلام 
ونا المقصود القسك بإطلاق نفى وجوب الغسل فى قوله: «ليس... أن يغسلوه» وأنه 
فصن نواره الوضوه اد عدها وفوا ره القيل وغزاره اللهارة المبعة أنيضا هنذا 
مضافاً إلى ما قدّمناه في مبحث الوضوء من أن الرواية على إطلاقها غير قابلة 
للتصديق ق". فان لازمها الحكم بكفاية غسل الشعر فى طهارة ما أحاط به إذا كان 

فالمتحصل: أن الواجب إنما هو غسل البشرة ولا يكون غسل الشعر مجزئاً عنه. 

وعن الأردبيلي (قدس سسره) التأمل في عدم إجزاء غسل الشعر عن غسل البشرة 
انتفعادا :فق كفابة احراء خرفتين أو تنلات لغشل الراهن كرا تظطى به كين و حنمن 


)١(‏ الوسائل :١‏ 476 / أبواب الوضوء ب 55 ح 7, ؟. 
))( لاحظ شرح العروة 6ف وما بعدها. 


ا ا 000 
الأخبانه وذلك لأن غر فين اورهلات لا يضل إل البكيرة ف .مثل راس التسياء أء 
غيرهن ممن على رأسه شعر كثير. وهذا يدلنا على إجزاء غسل الشعر عن غسل 
البشرة27), 

ولكن الظاهر أن استبعاده في غير محلّه, لأنَّ ما وقفنا عليه في الأخبار فا هو 
غسل الرأس بثئلاث غرفات أو حفنات ولم نظفر بما اشتمل على غرفتين. وإليك 
بعضها منها: صحيحة زرارة قال «قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن 
أصاب كفه شيء غمسما في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بئنلاث غرف, ثم صبٌ على 
رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرّتين وعلى منكبه الأيسر مرّتين, فها 
('). ومنها صحيحة ربعي بن عبدالله عن أبي عببدالله 
(عليه السلام) قال: «يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً لايجزئه أقل من ذلك»7" 
ودلالتها على ثلاث أكف بالإطلاق, لأنّ «ثلاثاً» أعم من الأكف. وفي موثقة سماعة 
«ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كقّيه»!؟) ولا استبعاد فى وصول ثلاث أكف 
إلى البشرة, فانْ الشعر ليس كالصوف والقطن مما يجذب الماء. بل إنما الماء يجري عليه 
ولا سها بملاحظة أن الغسل يك فيه التدهين وإيصال البلل. على أنّ كقّين من الماء 
يك في الطرف الأهن أو الأيسر كما عرفته في الأخبار. فلو كان كقّان من الماء كافياً 
وغل أحد اللأرقين مكيف الا ركق الاك متنا ق غتبلالرأمن, وإيضال انام إلى 
البشرة به مع أن الرأس لأصغر من أحد الطرفين مرات, نعم هو مشتمل على الشعر 
الكثير دون الطرفين هذا. 

بل قد ورد في بعض الروايات ما يدل على عدم إجزاء غسل الشعر عن غسل 
البشرة. وهو ما رواه محمّد بن مسلم عن أبىي جعفر (عليه السلام) قال: «الحائض ما 


جرى عليه الماء فقد أجزأه» 


.١717 :١ مجمع الفائدة والبرهان‎ )١( 
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لزوم غسل الشعر ا 


بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها»''' فانٌ كلمة «من» للابتداء. وإذا صبٌ الماء على 
شغرافا واكداأ ته البلل ال" أن:وضل ال الرأسن اجنزاها: واما متحيخة :زرارة 
المتقدّمة من قوله: «أرايت ما أحاط به الشعر»!' المتوهمة دلالتها غلى كفاية غسل 
الشعر عن غسل البشرة فقد تقدّم الجواب عنها فلا نعيد. 

ويؤيد ما ذكرناه ما روي عن النى (صلْ الله عليه وآله) من أن تحت كل شعرة 
جنابة " فانه يدل على لزوم غسل تحت الشعرات لترتفع الجنابة الكائنة تحتها. 

وأمّا المقام الثاني وأن غسل الشعر أيضاً واجب أو غير واجب فقد يكون الشعر 
خفيفاً كا لايخلو عنه الغالب فيوجد في مواضع غسله أو وضوئه شعور خفيفة, ولا 
إشكال في وجوب غسلها حينئذ لأنها من توابع البدن. فقوله: تغسل من قرنك إلى 
قدفك» أو فين الماعخل سيد كم يمل الشغور المتفرفة أيضاء 

وقد يكون الشعر كثيفاً كما في شعور النساء أو لحى الرجال فهل يجب غسلها أو 
لايجب ؟ فلو كان على شعره قير مانع من وصول الماء إلى نفس الشعور ومانع عن 
غسلها وقد غسل نفس البشرة أفيكني ذلك في صحّته لأن الشعر غير واجب الغسل ؟ 
المعروف بينهم عدم وجوب غسل الشعر ف الغسل وإن قلنا بوجوبه في الوضوء.ء لما 
ورد من تحديد مواضع العّسل بما بين القصاص والذقن أو من الذراع إلى الأصابه )ا 
فانه يشمل الشعر والجسد. وأمًا في الغسل فلم يلتزموا بذلك 

وخالفهم فيه صاحب الحدائق (قدس سره) ومالّ إلى أن الشعر كالبشرة نما يجب 
غسله. واستدلٌ على ذلك بأن الشعر غير خارج عن الجسد ولو يجازاً فيدلٌ على 
حوب غشلهما ول غل وجوت عسل الجسيد اكب ونه جج راب رت بل 
الشعر في الوضوء معللين ذلك تارة بدخوله في حل الفرض وأخرى بأنه من توابع 


.5 ح‎ 7١ أبواب الحيض ب‎ / 7١١ .5 أبواب الجنابة ب اح‎ / 76١ الوسائل ؟:‎ )١( 
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ل ب دوه الما ود وسو مود اا دا لوووك تيع قار الفيوة "ير الطيارة 
اليد. وإذا كان الشعر داخلاً في اليد بأحد الوجهين المذكورين واليد داخلة في 
الجسيد كان الععر دالفلاً فى المجسبه لتغالة هل نالو سلنا كروي عن انيد 
فهو غير خارج عن الرأس والجانب الأين والأيسرء وقد ورد الأمر بغسل الرأس 
ثلاثاً وصب الماء على كل من جانبي الأيسر والأين مرّتين وهو يشمل الشعر أيضاً 
هذا كلد حقاناً إل محعة عجر ين :زائدة عن الضادق (علية الماك أنه قتال» 
«من ترك شعرة من الجنابة متعمداً فهو في النار»(' فان تأويلها بالحمل على إرادة 
مقدار الشعرة من الجسد خلاف الأصلء لا يصار إليه إلا بدليل0". هذه خلاصة ما 
أفاده في المقام . 

ولكن الصحيح هو ما ذهب إليه المثشهور من عدم وجوب غسل الشعر في الغسل, 
ويكفينا في ذلك عدم الدليل على وجوبه. ولا دلالة في شيء مما ذكره في المسألة على 
وجوبهء وذلك لأن الشعر خارج عن الجسد وإنا هو أمر ثابت عليهء نعم لا بأاس 
باطلاق الجسد وإرادة الأعم منه ومن الشعر النابت عليه يجازاً إلا أن إرادته تحتاج 
إلى قرينة تدلّ عليه ولا يكن حمل الجسد عليه إلا بدليل ولا دليل عليه. نعم إطلاق 
الراس.والطرزق الأعن أو الأمس يسشمل الشعرك) اقادئ الا ان الأخيان الآمرة بضينت 
الماء على الرأس ثلاثاً والطرفين مرّتين إنما وردت لبيان القرتيب في غسل الأعضاء 
ولم ترد لبيان أن الغسل واجب فى أي شيء. وإفا يدل على وجوبه الأخبار الآمرة 
بغسل الجسد أو من قرنه إلى قدمه وغيرها نما لا يشمل الشعر كما مر. 

ومعية كوك أده افا لال تعر وعوب عه الفهن ل دل 
الشعرة على معناها الجازي, بل مع إبقائها على معناها الحقيق وأن الشعرة واجبة 
الغسل لا تدلٌ إلا على لزوم غسلها من أصلها إلى آخرهاء وأصل الشعر من الجسد 
فيكون في الأمر بغسلها دلالة على لزوم إيصال الماء إلى الجسد. نعم لو كانت دالة على 
وجوب غسل بعض الشعر لا من أصله إلى آخره أمكن الاستدلال بها على مدعاه إلا 


.0 ح١ الوسائل ؟: 776 / أبواب الجنابة ب‎ )١( 
.8/8 :" (؟) الحدائق‎ 


والثقبة التي في الأذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيقة لا يرئ باطنها لايجب 
غسلها. وإن كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها!". 


أن الصعحينتة لا دلالةطا غلية: 

فتحصل: أن وجوب غسل الشعر في الغسل ما لا دليل عليه. بل الدليل 
علىعدم وجوبه موجود وهو موثقة عمار بن مومى الساباطي «أنه سأل أبا عبدالله 
(عليه السلام) عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها كم يجزئها 
من الماء؟ قال مل الذى يقترت تهرها وقو ثلاث جنات عل راهيا» الحديف 7 
لأنّ إطلاقها يشمل ما إذا كان شعر المرأة مفتولاً شديداً بحيث لا يدخل الماء جوفه 
ولا يصل إلى جميع أجزاء الشعر. فلو كان غسل الشعر أيضاً واجباً لوجب عليها 
النقض. والأخبار صريحة الدلالة على عدم وجوبه. 

وأجاب عنها في الحدائق بأن عدم نقض الشعر لا يلزمه عدم وجوب غسله 
لإمكان إضافة الماء وزيادته إلى أن يصل إلى جميع أجزائه”". وفيه: أن إيصال الماء 
إلى جوف الشعور المفتولة وإلى جميع أجزائها وإن كان ممكناً كا أفاده بإضافة الماء 
حتى يرويء إلا أن الكلام في الملازمة بينهها وأن غسل الشعر ملازم لوصول الماء إلى 
جوف المفتول منه بحيث يصل إلى تام أجزائه. ومن الظاهر أنه لا تلازم بينههاء نعم 
قد يكون لاضافة الماء وكثرته وقد لاايكون. مع ملاحظة ما ورد من كفاية صب 
ثلاث غرفات فى غسل الرأس. 

فتحصل: أن غسل الشعر غير واجب كما ذهب إليه المشهور إلا إذا كان خفيفاً 
ومعدوداً من توابع الحسد كا قدّمناه. 


حكم الثقبة فى الأنف ونحوه 
)١(‏ قد مر وعرفت أن الواجب إنا هو غسل ظواهر البدن دون بواطنه, فالحكم 


.1 الوسائل 7: 507 / أبواب الجنابة ب 78ح‎ )١ 
.69 :7" الحدائق‎ )١ 


ا ا ااا 
وله كيفيتان: الأولى الترتيب”*) وهو أن يغسل الرأس والرقبة أوّلاً نم الطرف 
الأيهن من البدن ثم الطرف الأيسر”" 


يكور دار :سندفيرا ول" فد كاي المسيففيه تدان وتفنا مولا رثا سياد من تفط ١‏ 
الثقبة من الظاهر أو الباطن, فإذا كانت وسيعة بحيث يرى باطنها فهى محسوبة من 
الظاهر. وإذا كانت ضيقة ولا يرى باطنها فهي من البواطن ولا يجب غسلها . 


كيفية الغسل الترتيى 


اعتبار غسل الرأس أوّلا 

الجهة الأولى: في أن الغسل ترتيباً يعتبر فيه غسل الرأس قبل غسل البدن بحيث 
لو غسله بعد غسل البدن أو مقارناً لغسله بطل. ويدلٌ عليه مضافاً إلى الشهرة 
الحققة في المسألة بل الإجماع على اعتبار الترتيب بين الرأس والبدن, ولا يعتد بما هو 
ظاهر المحكي من عبارة الصدوقين حيث عطف البدن على الرأس بالواو(", لأنه نقل 
عنهها التصريم في آخر المسألة بوجوب إعادة الغسل لو بدأ بغير الرأس, ومع 
التصريم بذلك لا يكن الاعاد على ظاهر العطف في صدر المسألة ‏ الأخبار المعتبرة 
من الصحيح والحسنة والموثقة وإليك جملة منها: 

فنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن 
غسل الجنابة - أي عن كيفيته بقرينة الجواب, لا عن حكنه ‏ فقال: تبدأ بكفيك 
فتغسلهما ثم تغسل فرجك, ثم تصبّ على رأسك ثلاثاً. ثم تصبٌ على سائر جسدك 


(2) لايبعد عدم اعتباره بين الجانبين, والاحتياط لا ينبغي تركه. 
)١(‏ الفقيه .41:١‏ 


موّتين فا جرى عليه الماء فقد طهر» أو (طهّر)"". لدلالتها على لزوم تقديم الرأس 
على البدن في الغسل لكلمة «ث» الظاهرة في التراخي. واشتّاها على بعض المستحبات 
-كغسل الفرج لعدم اعتبار الاستنجاء في صحّة الغسل على ما يأتي في حلّه". وغسل 
الكفين وكذلك الغسل ثلاثا أو مرّتين ‏ لقيام القرينة الخارجية على عدم وجوبها لا 
ينافي دلالتها على الوجوب فما لم يقم على خلاف ظاهره الدليل. 

ومنها: صحيحة زرارة قال «قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن أصاب 
كفه شيء غمسما في الماء. ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرفء ثم صب على رأسه 
ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرّتين وعلى منكبه الأيسر مرّتين فا جرى 
عليه الماء فقد أجزأه»7". وذلك لوقوع كلمة «ثم» عند عطف غسل البدن على غسل 
الرأس كما في الصحيحة المتقدّمة. وقد عرفت أن اشتاها على بعض المستحبات 
لا ينافي دلالتها على الوجوب فما لم يقم قرينة على استحبابه. 

حو الروائة مير إل اناد كرنا قوومةة ان معدرافدزرارة كستدانه أنه 
لا يسأل من غير الإمام (عليه السلام). على أن الحقق رواها في المعتبر عن زرارة عن 
أبي عبدالله (عليه السلام). ولعلّه -كما في الحدائق ‏ نقلها عن بعض الأصول القديمة 
التي كانت عندء00, 

ومنها: موثقة سماعة عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا أصاب الرجل جنابة 
فأراد الغسل فليفرغ على كفيه وليغسلهما دون المرفق, ثم يدخل يده في إنائه ثم يغسل 
فرجه. ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه؛ ثم يضرب بكف من ماء على 
صدره وكف بين كتفيه...»(21. 


.١ الوسائل ؟: 559 / أبواب الجنابة ب 77 ح‎ )١( 
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ا اوتاه معي جلما ازع او اا لوووط نوكيه اقترس: القروه 5 /(الطيارة 

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «من اغتسل من جنابة 
فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدأ من إعادة الغسل» ١‏ نعم لا دلالة 
لها على بطلانه فما إذا غسل رأسه مقارناً لغسل بدنهء لأنها إنا تدلّ على بطلانه فما إذا 
غسل بدنه قبل غسل رأسه فحسب. ولكن يمكن أن يقال بدلالتها على بطلانه في 
صورة المقارنة بعدم القول بالفصل, لأن من قال بالترتيب بين الرأس والبدن والتزم 
ببطلانه عند تأخيره عن غسل البدن التزم ببطلانه عند مقارنة غسله لغسله أيضا. 

ومنها: ما رواه حريز عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «من اغتسل من جنابة 
ولم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه ‏ لجهله بلزومه مثلاً ‏ لم يجد بدأ من إعادة 
الغسل»!") وهي كسابقتها. 

ومنها: صحيحته أي حريز ‏ المعبّر عنها بمقطوعة حريز في كلماتهم, في الوضوء 
يجف . قال «قلت: فان جف الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه قال: جفٌ أو لم يجف 
اغسل ما بقء قلت: وكذلك غسل الجنابة» قال: هو بتلك المنزلة, وابداأً بالرأس ثم 
انض كل سائر يعد 3:4لكة وان كان ونش بويد و اي )الور افيا سان 
اعتبار تقديم غسل الرأس على غسل البدن ظاهرة, وإما الكلام في أنها مضمرة حيث 
م يسندها حريز إلى الإمام (عليه السلام). إلا أن إضار حريز كإضار زرارة وأضرابه 
لأنّ حريزاً من أجلاء أصحاب الصادق (عليه السلام) وليس من شأنه السؤّال عن 
غير الإمام ودرجه فى الأخبار. 

وقد يُقال: إِنْها مقطوعة وتوصف بهاء ولعلّه من جهة إرجاع الضمير في «قال 
قلت: فان جفٌّ...» إلى عبدالله بن المغيرة الذي يروي عن حريز ليكون هو السائل 
دون حريزء وإرجاع الضمير في «قال: جف أم لم يجف» إلى حريز ليكون هو الجيب 
دون الإمام. إلا أنه بعيد غايته. لأن الظاهر أن ابن المغيرة إنما يروي عن حريزء نعم 


.١ الوسائل ؟: 770 / أبواب الجنابة ب 78ح‎ )١( 
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هي مضمرة وقد عرفت أن الإضار غير مضضر من أمثال حريز وزرارة هذا. 

على أن الصدوق رواها في (مدينة العلم) عن حريز مسنداً إلى أبي عبدالله (عليه 
السلام)؛ والراوي عن الصدوق هو الشهيد في الذكرى على مآ في الوسائل!" 
والشهيد ثقة عدل تتبع روايته عن كتاب (مدينة العلم) وإن كان هذا الكتاب غير 
موجود في عصرنا لأنه مسروق ولكن الشهيد - حسب روايته ‏ ينقل عن نفس 
الكتاب. وطريقه إلى الكتاب معتبر كما يظهر من المراجعة إلى الطرق والإجازات. وبه 
تكون الرواية مسندة وتخرج عن الإضمار والقطع. 

ومنها: غير ذلك من الأخبار. 

وزاز هذه الأهار أختار أخرى عل عل غنم زوم التر في :يق غسل الراسن 
والبدن إمّا باطلاقها وإمّا بتصريحها ونضّها. 

مَا ما دل على عدمه بالنص فهو ما ورد في قضية الجارية أعنى صحيحة هشام 
قال: «كان أبو عبدالله (عليه السلام) فيا بين مكّة والمدينة ومعه أم إسماعيل فأصاب 
من جارية له فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسهاء وقال ها: إذا أردت أن تركى 
فاغسلي رأسك., ففعلت ذلك فعلمت بذلك أم إسماعيل فحلقت رأسهاء فلما كان من 
قابل انتهى أبو عبدالله (عليه السلام) إلى ذلك المكان فقالت له أم إسماعيل: أي موضع 
هذا؟ قال لها: هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجّك عام أوّل»!". 

حيث دلت على عدم لزوم غسل الرأس قبل غسل البدن. إلا أنها مما لاييكن 
الاعتّاد عليه وإن كانت صحيحة السند وصريحة الدلالة على المدعى, وذلك لأنُّ 
مسلم على عكس ما رواها في هذه الرواية. حيث روى هشام عن محمّد بن مسلم 
قال: «دخلت على أب عبدالله (عليه السلام) فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه 


.١؟ السطر‎ /5١ المصدر المتقدم. كذا الذكرى:‎ )١( 
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:اس ا 0 
فقال: ادنه هذه أَمّ إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيه 
حجّها عام أَوّل. كنت أردت الإحرام فقلت: ضعوا إل الماء في الخباء فذهبت الجارية 
الماك قو عه < ا سعفوة ]فا ضيك نا فتقلاخ : اغميل. راواة دوا سسحية معنا 
شديداً لاتعلم به مولاتك, فإذا أردت الإحرام فاغسلى جسدك ولا تغسلى رأسك 
فتستريب مولاتك. فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئاً فست مولاتها 
رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتهاء فقلت ها: هذا المكان الذي أحبط 
الله فيه حبّك»27. 

وهي على عكس الصحيحة التي رواها هشام عن أب عبدالله (عليه السلام). ومن 
هنا قال الشيخ : هذا الحديث قد وهم الراوي فيه واشتبه عليه فرواه بالعكس. لأن 
هشام بن سالم روى ما قلنا بعينه. يعني لزوم غسل الرأس قبل غسل البدن7". 

والصحيح ما أفاده (قدس سسره) وأنّ الاشتباه إنما هو من راوي الحديث عن 
هشاءء لأنه يتفسة تقل عكهه كا غرفة: 

وأمّا ما دل على عدم لزوم الترتيب بإطلاقها فعدة روايات. 

منها: صحيحة زرارة المشتملة على قوله: «ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى 
فدهك 7 

ومنها صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه 
السلام) عن غسل الجنابة, فقال: تغسل يدك المنى من المرفقين (المرفق) إلى أصابعك 
وتبول إن قدرت على البول, ثم" تدخل يدك فى الإناء ثم اغسل ما أصابك منهء ثم 
( 


أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه» (غ . 
ومنها: صحيحة يعقوب بن يقطين عن أبىي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن 
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غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فها نزل به جبرئيل؟ قال: الجنب يغتسل يبدأ فيغسل 
يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء, ثم يغسل ما أصابه من أذى, ثم يصب على 
رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله م قد قضى الغسل ولا وضوء عليه»7". 

والكلام في تقيبد المطلقات بالمقيّدات المتقدّمة وعدمه. وذلك لأن هذه المطلقات 
ليست بأقوى من سائر المطلقات الواردة في الفقه. حيث إِنَّا بناء على كونها في مقام 
البيان من تلك الجهة أعنى جهة الترتيب وإن كان لها ظهور في الإطلاق إلا أن ظهور 
المقيّد في التقييد حاكم على ظهوره ومانع عن حجيّته إذا كان منفصلاً. ومانع عن 
اصل انعقاده لو كان متصلا . 

على أنه يكن أن يقال بعدم كونها في مقام بيان أن الواجب في الغسل أي شيء 
لأا اقاورزدت لبان اذابة.وكيفيائة لا لبنان الأمور الواعية فيض ومن هنا رهن 
لملةادن المشحباتى ول تةاضن لاعسان الترتي :قلق ل يكن التركيب بين الراسى 
والبدن واجباً فلا أقل من أنه مستحب. للأمر به في الأخبار من قوله: «صبٌ على 
راسف اثلداك أكقف م صبٌ على منكبه الأيمن ماقا )د وقوله: «ثم ليصب على 
رأسه ثلاث مرّات...76". وقوله: «تبدأ بكقّيك...»0 فانّ الأمر لو لم يفد الوجوب 
فلا أقل من إفادته الاستحباب, وللتأسّي به (عليه السلام) حيث إنه كما في صحيحة 
زرارة بدأ بفرجه فأنقاه بنلاث غرف ثم صبٌ على رأسه ثلاث أكف ثم صب على 
منكبه الأيمن مرّتين...!* ومع ذلك لم يتعرض لبيانه ولم يدل على استحبابه. وهذا 
أيضاً قرينة على وجوبه. وإا لم يتعرّض له لعدم كونها في مقام البيان من تلك الجهة . 
فالانصاف ان المناقشة ف دلالة الروايات على اعتبار الترتيب بين الراس والبدن فى 
غير محلّها. هذا كلّه في الجهة الأولى. 1 
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هل الرّقبة داخلة في الرأس؟ 

الجهة الثانية: هل الرقبة داخلة في الرأس فيجب غسلها قبل غسل البدن أو 
داخلة في البدن, فان قلنا بالترتيب بين الطرف الأيمن والأيسر فلابدٌ من غسل نصف 
الرقبة مع الطرف الأيمن ونصفها الآخر مع الطرف الأيسرء وإن لم نلقزم بالقرتيب 
بينهما فيغسلها مع الطرفين بأية كيفية شاءها؟ 

المعروف بينهم أنها داخلة في الرأس. وهذا هو الصحيح لا لدعوى أن الرأس 
يطلق على الرقبة وما فوقها ليقال إنها غير ثابتة وأن الرأس اسم لما نبت عليه الشعر 
فوق الأذنين - مع أن إطلاقه وإرادة الرقبة وما فوقها ليس إطلاقاً غريباً. بل قد 
يستعمل كذلك فيقال قطع رأسه أو ذبح ولا يراد بذلك أنه قطع عبًا فوق الأذنين» نعم 
ليس إطلاقاً متعارفاً كثيراً - بل من جهة أن حكم الرقبة حكم الرأس فيجب غسلها 
مقدّما على غسل البدن, لقيام القرينة على ذلك أي على أن حكنها حكبه. والذي 
يدل على ذلك امران: 

العيهك "صحيخة ززازة الام ة رسي كلات اقل راضه رصت لانن 
على منكبه الأيمن ومرّتين على منكبه الأيسر(", فانٌ الرقبة لو لم تغسل مع الرأس 
ركانت الاكتن التلات لعل عمسا الرانى فحسي:فا ين تفيل الاق بعد عله ؟ 
فان صب الماء على المنكبين لا يوجب غسل الرقبة لوضوح أنها فوق المنكبين, ولا 
أمر بالغسل غير غسل الرأس والمنكبين إلى آخر البدن فتبق الرقبة غير مغسولة. 

وثانهما: موثقة سماعة عن أبى عبدالله (عليه السلام) الآمرة بعد صبٌ الماء على 
راط ثاللانا رشترين كك فق الماع عل اضدوة وكقتبيتن كتني!!ا اقان :ضاوي الك 
منه على صدره وكف بين كتفيه إما أن يكونا هما تمام الغسل الواجب في الغسل وإما 
أن يكونا مقدّمة لوصول الماء في الغسل الواجب إلى تمام البدن بسهولة. لأن الماء في 
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المبلول سريع الجريان. وعلى كلا التقديرين لو لم تكن الرقبة داخلة تحت الرأس في 
الغسل لتبق غير مغسولة, وذلك معد لامعل المتوو لكف لا برعي عل 
الرقبة لأنها فوقهما هذا. 

وقد يقال: إِنّ الرقبة داخلة في البدن؛ ويستدلٌ عليه بصحيحة أبي بصير حيث 
ورد فيها «وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك...)270. ونظيرها 
صحيحة يعقوب بن يقطينء لما ورد فيها من قوله (عليه السلام): «ثمّ يصب على 
رأسك وغل وضهة وعل نيذه كلدم!" فان سل الراسن إذا لم يشمل غسل الوجه 
فلا يشمل غسل الرقبة بطريق أولى. وهذا القول هو الذي نقله في الحدائق عن بعض 
معاصريه الشيخ عبدالله بن صالح البحراني (قدس سره)!". 

وفيه : أَنّه إن أريد بذلك أن الوجه والرقبة خارجان عن مفهوم الرأس لغة لأنه 
اسم لمنبت الشعر من فوق الأذن فهو مما لا كلام فيه. وإن أراد أن الرقبة والوجه لا 
يغسلان مع غسل الراس مقدّما على غسل البدن فلا دلالة عليه في شيء من 
الروايتين. بل هما يغسلان بغسله. وإنما امره بغسل الوجه إما لاستحبابه في نفسه ولو 
مع غسله بغسل الرأس وإما لأجل الاهتام به. وقد احتاط الماتن بغسل نصف الرقبة 
نانياً مع الجانب الأيسر ونصفها كذلك مع الجانب الأيمن, وهو احتياط استحبابىي لا 


باس به. 


هل يعتير الترتيب بين الجانب الأيمن والأسر؟ 

الجهة الثالثة: في أن الترتيب كما يعتبر في الرأس والبدن هل يعتبر بين الجانب 
الأيهن والأيسر؟ المعروف هو اعتباره بينهم مستدلاً على ذلك بما ورد في صحيحة 
زرارة من صبٌ الماء على رأسه ثلاثاً ثم صبّه على المنكب الأيمن مرّتين وعلى المنكب 
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اس م اي ل امار قتع الغررة 1 الطهارة 
'", بدعوى أن الظاهر منها ومن غيرها 
ما هو بهذا المضمون أن الغسل ثلاثة أجزاء غسل الرأس وغسل الجانب الأيمن 
وغسل الجانب الأيسر, فلو لم يعتبر القرتيب بين الجانبين لما كان له أجزاء ثلاثة, بل 
كان له جزءان غسل الرأس وغسل اليدن. وعلى ما ببالي أنّ القدّاء يرى مجيء واو 
العاطفة للترتيب الذكري!", ومعه يكون عطف الجانب الأيسر على الأهن بكلمة 
«واو» دالا على لزوم الترتيب بينهما. وللإجماع على اعتبار الترتيب بين الجانبين كا 
يعتبر بين الرأس والبدن. 

ولكن الصحيح عدم اعتبار ذلك, لأن الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم (عليه 
السلام) غير حاصل فى المسألة مع ذهاب جملة من أكابر الفقهاء كالبهائي”" 
والآروييك ا وضاحب امدارك!" والدغيرة!" إلقبيه الاتعاره.وامها أننواد 
الغاطفة تدلّ على القرتيب فهو خلاف المتسال عليه بين الأدياء لأنها إنما تدلٌ على 
مطلق الجمع دون الترتيب. 

وما العحيحة وغيرها اهو يطمونا فدفعة انهلا دلالة ها عل ١ن‏ العسل اله 
أجزاء ثلاثة بل له جزءان. وإنما عبّر بغسل الرأس ثم الجانب الأين والجانب الأيسر 
لأن الماء في مفروض الروايات هو الماء القليل» والكيفية المتعارفة العاديّة فى غسل 
البدن بالماء القليل إغا هو غسل الرأس ثم أحد الجانبين ثم الجائب الآخرء وليس 
ذكره كذلك لكونه واجباً معتبراً فى الغسل . 

بل يمكن القول بدلالتها على عدم لزوم الترتيب بين الجانبين. وذلك لأنَّ معنى 
القرتيب أنّ النصف الأيمن لابدٌ أن يغسل يتامه قبل للف الا من والروابات دلت 


الأيسر مدتين فا جرى عليه الماء فقد أجزأه 
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عل البعة فثك الام نكن غل أحد الاين عضي الا يطفن هل المناتب 
الآخرء وهل يمكن أن يغسل بحفنتين من الماء تمام الجانب الأيمن حتى تكون الكفّان 
يعن ذلك اليل الضف الأممر ؟ بل يستحيل ذلك عاد 

ثم لو فرضنا أنّ كفين من الماء يكف في غسل تام النصف أو أخذنا بما دل على 
صب الماء على الجانبين مرّتين ولو بمقدار يكني في غسل الطرفين. إلا أن في صب الماء 
عق ضل العيق الأين لا خا يبل شي من النسف الأبيسر أيضآء ]3[ فيل 
اناد انس الدو هنا حرجا م عن وضو لأسنو انه لاي 
فإذا غسل شىء من الجانب الأيسر بغسل الجانب الأيمن فهو كاف فى غسل الجانب 
ال كرك المقد امه :ناا سلالة الصحيحة نميا ل اننا 
جرى عليه الماء فقد أجزأه. فهي بنفسها دالّة على عدم اعتبار الترتيب بين الطرفين. 
هذا كلّه فها استدلٌ به على اعتبار القرتيب بين الطرفين أَوّلا. 

واستدلٌ على اعتباره ثانياً بما يتألف من مقدمتين: 

إحداهما: ما ورد في جملة من الأخبار"'" فيها المعتبرة وغير المعتبرة من اعتبار 
القرتيب بين غسل الجانب الأيمن والجانب الأيسر في غسل الميت, وأنه يغسل رأسه 
ولا نك يغسل طرفه الأعن ثم الأيسر. 

وتالكي داورو مق اننغيل اميك عقيل لذ ا"ايمقيق اسنو هنا انا 
غل ند سوام وحيث إن القدمة الأرل »يت اعفار الترسيق عمل الب ناز 
حالة يعتبر ذلك في غسل الجنابة أيضاً بحكم المقدّمة الثانية. 

ويدفعه: أنّ الترتيب وإن كان معتبراً فى غسل الميت إِلَا أن المقدّمة الثانية منوعة 
وذلك لان الرؤانة ل مضل عل أو غيل المدانة كقسل اميت بحن يدل عل آنا 
يعوا اديه يحي :ف افيه لاغالةه وان الضيلت عل ١‏ غيل اميت كفدل 
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تاس لامعا معو با ا ارو امكو نامكو مدق افرع الغووة* ل الطهارة 
الجنابة, ولا دلالة له على أن ما يعتبر في غسل الميت يعتبر في غسل الجنابة, وإلَا 
فيعتبر في غسل المبت تعدد الغسلات والمزج بشيء من السدر والكافور ولا يعتبر 
شىء من ذلك في غسل الجنابة, وإغا شبّه بغسل الجنابة فها يعتبر فيه. أعنى لزوم 
إضانة ال أءووضواه إل غاء الما ضنت الأ يق نعه راو هداز شيرة راعدة شور 
يكين فق عسل اميك أيضاً هذه الرواية. 

عل ان القاعدة يننا تصضى بيه غم اميك نفس المكنابة دون الفكمن: 
وذلك لأنّ الجنابة أمر تع بيه البلونى ووكل بشصامة الناين الآ ثادراً فحكها امبر 
بعرفه المع ,وسذا الاق عمل ليدم الأنه لعله ما لابتدل يهب والمديق اكاثة قيشيه 
بغسل الجنابة تشبيها للمجهول بالمعلوم والضعيف بالقوي فهذا الاستدلال غير تام. 

وأفانها وودمق أو عمل افيه مكل المنابةه 010 اليك عم ال دونه 
بخروج النطفة التى خلق منها فغسل الميت بعينه غسل الجنابة فيندفع بأن أكثرها 
طعيفة السد,ولة عكن الاععاد علبها فق الامعزلال» غلى أن متها ما استمل عل أن 
النطفة إنها تخرج منه من ثقبة في بدنه كعينه أو أنفه وأذنيه, ولا إشكال في أن خروج 
النطفة من غير الموضع المعيّن لا يوجب الجنابة فلا يكون الميت جنباً بذلك ولا يكون 
غمله عسل امنا [وعليةا اله ضنبي يدك ادلالة اللالين عاذ عل أو المت 
يجنب بذلك فلا دليل على أن غسل الجنابة في الأحياء يعتبر فيه ما يعتبر فى غسل 
الجنابة في الأموات. 

ثم إنّ ما يدلنا على عدم الترتيب بين الطرفين ما ورد في ذيل صحيحة محمّد بن 
مسلم «فها جرئ عليه الماء فقد طهر»' وفي ذيل صحيحة زرارة «فها جرى عليه الماء 
فقد أجزأه»”' لما مد من أن صب الماء على أحد الطرفين لا يمكن عادة أن يغسل به 
أحدهما من دون أن يصل منه الماء إلى شيء من الطرف الآخر وهو أمر ظاهرء فانه 
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يجري الماء منه إلى ثئىء من الجانب الأيسر لا حالة, والذيلان المتقدّمان يدلان على 
كفاية ذلك في الغسل 5 وجوب غسله ثانياً مع أن غسل ذلك المقدار من الجانب 
الأيسر وقع قبل غسل تام الطرف الأيمن. فههما تدلان على عدم اعتبار القرتيب بين 
الطرفين. 

ويدلٌ على ذلك من الأخبار الخاصّة مضافاً إلى المطلقات المتقدّمة ما ورد في ذيل 
صحيحة زرارة الواردة في من شك في غسل بعض جسده في الغسل . حيث قال: «فان 
دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه وإن استيقن 
رجع فأعاد عليه الماء. وإن رآه وبه بلّة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان...)١١)‏ 
حيث فصّلت بين صور الشك واليقين. ولت على وجوب إعادة الماء على الموضع 
غير المغسول أو مسحه بالبلة الموجودة في بدنه وعلى إعادة الصلاة في صورة اليقين 
وهذا إفا يت بناء على عدم الترتيب بين الجانبين, لأن القرتيب لو كان معتبراً بينهما 
لوجب التفصيل بين ما إذا كان امحل المنسى غسله في الطرف الأيسر فيعود عليه بالماء 
أو هده والزرطر بذ الموج وده يدنه كنا وى الوواية :«وويندما إذا كان الطرات القن 
فانة بعوة عليه لاع اذ ميهي يفيت غنيا ا لوقه لأ بسر الشضال بيه الترر ضيه نامور 
به فكونها ساكتة عن التفصيل بين الصورتين مع أنها في مقام البيان يدلّنا على عدم 
اعتبار الترتيب بين الجانبين. 

ومنها: موثقة سماعة المتقدّمة حيث ورد فيها «ثم يضرب بكف من ماء على صدره 
وكف بين كتفيه ...6( فان الظاهر أن الصبتين بنفسه الغسل المأمور به لا أنهما 
مقدّمتان للغسل بأن يبلل بهما البدن ويصل الماء في الغسل إلى جميع أطرافه بسرعة . 
وهي كا ترى تدل على لزوم غسل الصدر والكتف من دون تقديم أحد الجانبين على 
الآخرء إذ لو اعتبر الترتيب بينها للزم الأمر بصبهما على الجانب الأيمن من الصدر 
والكتف أُوّلاً م# صبهم| على الجانب الأيسر منهما. 


)١(‏ الوسائل ؟: 51١‏ / أبواب الجنابة ب 4١‏ ح ؟. 
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ومنها: صحيحة حكم بن حكيرء قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
غسل الجنابة. فقال: أفض على كفك المنى من الماء فاغسلها ته اغسل ما أصاب 
جسدك من أذى ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل. فان كنت 
في مكان نظيف فلا يضدرك أن لا تغسل رجليك. وإن كنت فى مكان ليس بنظيف 
فاغسل رجليك»7". ْ 

حيث إنه (عليه السلام) فرّع على صب الماء على الرأس والجسد بقوله: «فإن 
كنت ...» إل أنه إن كان في مكان نظيف فالماء الذي صبه على الرأس والجسد يكف في 
غسل رجليه فلا يجب غسلها بعد ذلك. واما إذا كان المكان قذرا وتنجس به رجلاه 
فيجب أن يغسلها| بعد صبه الماء على رأسه وجسده إقاماً للغسل, وهذا لا يتر إلا 
بناء على عدم اعتبار القرتيب بين الطرفين, إذ لو كان معتبراً لوجب أن يأمره بغسل 
رجله البنى أوّلاً ثم غسل رجله اليسرى وجميع طرفه الأيسر ثانياً تحصيلاً للقرتيب 
المعتبر بين الجانبين. 

وما يدلّنا على ما ادعيناه ولعله أظهر ما في الباب من الروايات ما رواه الصدوق 
في الموئق عن عمار بن موسى الساباطي «أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة 
تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها كم يجزئها من الماء؟ قال: مثل الذي 
يشرب شعرها وهو ثلاث حفنات على رأسها وحفتتان على الهين وحفنتان على 
اليسار ثمّ تر يدها على جسدها كلّه»"' وهي صريحة في المدعى, فان قوله (عليه 
السلام): «ثمّ َو يدها» تدلّ على تراخي إمرار اليد عن صبٌ الحفنتين على البين 
واليسارء ولا وجه للإمرار بعد ذلك إلا عدم وصول الحفنتين في كل من الطرفين إلى 
جميع البدن, وإلا الإمرار مما لا وجه له ولم تدلّ الموثقة على أنها تمر بيدها على 
الجانب الأيمن أوّلاً نم تصب الحفنتين على الأيسر وَدٌ يدها عليه. بل هي مطلقة 
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فقد يكون الموضع الذي لم يصله الماء في الطرف الأيمن مع أنها قد صبت الحفنتين على 
الأبسر فانها دلت على أنها لو مسحت بيدها ذلك الموضع كفى في غسلها. ولا يتم هذا 
لا مع عدم لزوم الترتيب بين الجانبين. فالموثقة ظاهرة بل كادت أن تكون صريحة 
فى عدم اعتبار الترتيب بينهما. 

وما يشهد على ذلك بل يعادل جميع ما أسلفناه أن غسل الجنابة مسألة كثيرة 
الابتلاء لكل أحد إلا ما ندر. والحكم في مثلها لو كان لشاع بين الرواة ولم يخف على 
أحد مع أنه لم يرد اعتبار الترتيب بين الطرفين ولا في رواية» إذ لو كان معتبراً لورد في 
الأخبار وانتشر بين الدّواة. فانه قد ذكر الترتيب بين الرأس والبدن كما ذكر اعتباره 
بين الجانبين أيضاً فى غسل الميت مع قلّة الابتلاء به فلو كان معتبراً فى غسل الجنابة 
أيضا لورد في الروايات. فنفس عدم الاشتهار في مثله يدلنا على العدم, فان الأعراب 
لا يمكنهم فهم اعتبار القرتيب بين الجانبين من قوله: «ثمّ صب على منكبه الأيهن 
ماتين وعلى منكبه الأيسر مدّتين فا جرى عليه الماء فقد أجزأه» فلو كان معتيراً 
لوجب عليه التنبيه والبيان. 

فتحصل: أن الترتيب بين الجانبين مما لا دليل عليه سوى الإجماعات المنقولة 
والشبرة المحققة: والشهرة لا تقول يحجيتبا وكذا الأجناعات المتقولة: لأنها اخبارات 
حدسية لا تشملها أدلّة اعتبار الخبر الواحد. ومع القول بذلك في الأصول لا وجه 
للاعّاد عليها في الفروع حتى يشمله ما قاله بعض العلماء على ما نقله الشيخ (قدس 
سره) في بحث الإجماع المنقول من أنهم إذا وردوا الفقه نسوا ما ذكروه في الأصول 7". 
والإجماع الحصل غير حاصل لنا ولا سما مع مخالفة الصدوقين حيث راجعنا عبارته 
وم نرها دالّة على اعتبار القرتيب بين الطرفين!"". فالصحيح عدم اعتباره بين الجانبين 
ولكن الاحتياط مع ذلك في حله. 


.4" :١ فرائد الأصول‎ )١( 
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والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة "١‏ ثانياً مع الأيمن والنصف الأيسر 
مع الأيسر. والسرة والعورة'" يغسل نصفها الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر 
مع الأيسرء والأولى أن يغسل تامهما مع كل من الطرفين. والترتيب المذكور 
شرط واقعي, فلو عكس ولو جهلاً أو نيوا بطل. 


حكم الأجزاء المشتركة 

)١(‏ الكلام في الأجزاء المشتركة. منها الرقبة: قدمنا أن الرقبة داخلة في الرأس لا 
من جهة أن الرأس بمفهومه يشمل الرقبة؛ بل من جهة أن الرقبة كالرأس في الغسل 
ولا بد ان تغسل قبل غسل البدن. ولكن الحد المشترك بينها وبين الجسد لابدٌ من 
غسله مع الرقبة تارة ومع البدن أخرى لقاعدة الاشتغال. حتى يحصل القطع بغسل 
الرقبة بهامها قبل البدن وغسل البدن بعد الرقبة. كا هو الحال فى الوضوء حيث لا بد 
من إدخال مقدار من الأطراف في الغسل تحصيلاً للقطع بتحقق الغسل الواجب. ثم إن 
قلنا بالترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر وجب غسل النصف الأيمن من الحدٌ الفاصل 
من الرقبة مع الجانب الأين ثانياً ونصفها الأيسر مع الجانب الأيسر ثانياً. وأما إذا 
أنكرنا الترتيب بينهما فلا بدٌ من غسله مع البدن كيفما اتفق. ومنها السرة والعورة. 

(؟) هل يجب غسلهما مع الأيهن فقط. أو يجب غسلهما مع الأيسر كذلك. أو 
بنصفان فيغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفها الأيسر مع الجانب الأيسرء أو لابدّ 
من غسلها بتامهما مع الجانب الآيمن تأرة ومع النانت الا تبغر أخرى ؟ وهذا الأخير 
هو الذي جعله الماتن اولى. 

والظاهر أنه لا أولوية ملزمة لذلك. وذلك لأنه مبني على احتال ان انكو السننة 
والعورة تابعتين للأيمن أو للأيسر ومن هنا تغسلان بتامهم| مع كل من الطرفين عملا 
بكلا الاحتالين: ولكنّه احتال لا منشأً له إذ لا وجه لتبعيتهها للأيمن أو الأيسرء لأن 
تسبتببا إل كل من الجاتبيخ على خد سواء حي لو تضفتا وقع اننضفهيا فى أحند 
الجانبين ونصفههما الآخر مع الآخر. ومع تساوي النسبتين لا موجب لاحتال تبعيتهما 


غسل الأعلى فالأعل 0 
ولا يجب البدأة بالأعلى فى كل عضو ولا الأعلى فالأءلى )١(‏ 


لأحد الطرفين, فهما عضوان مستقلان كبقيّة الأعضاء المستقلة كالأنف وغيره. وهل 
يجب غسل نصفها الأيمن مع الأيمن ونصفههما الأيسر مع الأيسر؟ الصحيح عدم 
وخوات: ذلك ايشا أما بناء غل عدم الترهبب .بين الخانبين :فظاهر» قاله يتمكق من 
غسلهما كيفما اتفق» وأمّا بناء على القول بالترتيب بين الطرفين فلأنه لم يثبت بدليل 
لفظي ليحكم بالقرتيب في كل عضوء وإِا ثبت - لو قلنا به بالإجماع كما مرء وهو 
دليل لب يقتصر فيه على المقدار المتيقن وهو غير الأعضاء المشتركة من السرة 
والعورة, فالمطلقات فيها محكمة. وله أن يغسلها كيف اتفق, نعم غسلها بتامهما مع 
كل من الجانبين احتياط محض لا باس به. 


عدم وجوب البدأة بالأعلى فالأعلى 

)١(‏ هذا هو المعروف بينهم, بل لا خلاف فيه إلا ما نسب إلى بعضهم . وما ذهبوا 
إليه هو الصحيح. وقد يجعل صحيحة زرارة «ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى 
قدميك» ١١‏ وصحيحته الأخرق وب قل راسنة ثلاث أكف م صب على منكبه 
الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرّتين»!" دليلاً على لزوم البدأة بالأعلى فالأعلى. 

وفيه: أنّ القرن ليس بمعنى أعلى الرأس وإِعًا معناه موضع القرن من الحيوانات 
نعم يكنى به عن الاستغراق, فالأمر بغسل البدن من القرن إلى القدم معناه وجوب 
غسل الجسد بتامه ولا دلالة له على لزوم كون ذلك من الأعلى إلى الأسفل. على أنها 
نما وردت لتحديد المغسول وأنه هو ما بين القرن والقدم. وما أنه كيف يغسل فلا 
تعرض له في الرواية بوجه كما ذكرنا نظيره في الوضوء, هذا بالإضافة إلى الصحيحة 
الأولى. 

وأمّا الصحيحة الثانية فهي أيضاً لا تدلّ على لزوم الغسل من الأعلى إلى الأسفل 


.6 أبواب الجنابة ب 77 ح‎ / 7٠١ الوسائل ؟:‎ )١( 
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اماس مرا تور لوعو بو و الور وو ةوقو عفتري الغرو ةب 7 «الطيارة 
لأنّ الأمر بصب الماء على المنكبين ليس أمراً مولوياً وإنما هو إرشاد إلى إيصال الماء 
إلى جميع أجزاء البدن, وذلك للقرينة الخارجية والداخلية. 

أمّا الخارجية فهي موثقة سماعة الآمرة بصب كف من الماء على الصدر وكف منه 
على الكتف ١‏ فانٌ الصدر والكتف ليسا من أعلى البدن فنه يظهر أن الغرض إيصال 
الماء إلى أجزاء البدن. وهذا قد يكون بصب الماء من الهين واليسار وقد يكون من 
القدام والخلف, فليس الأمر بصب الماء من المنكبين إلا لذلك لا لأجل لزوم الغسل 
من الأعلى إلى الأسفل . 

وأمّا القرينة الداخلية فلقوله (عليه السلام) في ذيلها: «فما جرى عليه الماء فقد 
أجزأه» لأنه تفريع على صب الماء من المنكبين, ومعناه أن الصب إنما هو لجريان الماء 
على البدن. ومن الواضح أن الجريان إنما يكون بصب الماء من الأعلى والمنكب ولذا 
أمر به لا لأن الغسل لابدٌ أن يقع من الأعلى إلى الأسفل, هذا كله. 

على أنا لو سلمنا كونه مولوياً فهو متعلق بالصب على المنكبين مقيّداً بالمرّتين 
وليس أمراً مطلقاً بالصب على المنكبين, وقد علمنا خارجاً أن القيد مستحب. إذ 
لايعتبر في الصب مرّتان, فيكون الأمر بالمقيد أمراً استحبابيا. 

وتوهّم أن العلم بالاستحباب إنما يوجب رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب في 
القيد وأما ذات المقيّد فالأمر باق على ظهوره فيه. فأصل الصب على المنكبين واجب 
مندفع بأن ذلك إنما يتم في العموم والإطلاق, فان الأمر إذا تعلق باكرام عشرة وعلمنا 
بعدم وجوب إكرام واحد منهم فهو لا يوجب رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب 
في الجميع. وإنما نرفع اليد عنه في خصوص الواحد المعلوم استحبابه. وهذا بخلاف 
الأمر بالمقيّد لأنه شيء واحد لا ينحل إلى أمرين أمر بالذات وأمر بالقيدء فإذا علمنا 
أن القيد مستحب فلابدٌ من رفع اليد عن ظهور الأمر بالمقيّد من الوجوب. 

ويؤيّد ما ذكرناه من عدم لزوم الغسل من الأعلى إلى الأسفل صحيحة زرارة 


.8 أبواب الجنابة ب 77 ح‎ / 735١ الوسائل ؟:‎ )١( 


الموالاة في العُسل ل 0 
ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف". فلو غسل رأسه ورقبته 
فى أوّل النهار والأيهن فى وسطه والأيسر فى آخره صح. وكذا لايجب الموالاة في 


أجزاء عضو واحد 


المتقدّمة الواردة في نسيان بعض الأعضاء'2. حيث دلت على أنه يغسل ذلك الموضع 
أو يمسح بيده عليه ؛ فان الغسل من الأعلى إلى الأسفل لو كان واجبأ للزم أن يفصّل 
ينما اذا كأن المت اسفل المتوعوما إذا كان هن الأجواء العالية:'فأنه بق الصورة 
الثانية لابدٌ من غسله وما بق إلى اخر العضو حتى يتحقق الغسل من الأعلى إلى 


الأسفل. وهى وإن كانت واردة في النسيان إلا أنه.يدنا على عدم لزوم الترعيب بين 
الأعلى والأسفل باطلاقها. 


عدم اعتبار الموالاة في الغسل 

)١(‏ وذلك مضافاً إلى المطلقات كقوله في صحيحة زرارة: «ثم» تغسل جسدك من 
لدن قرنك إلى قدميك»7" لعدم تقييدها بكون الغسل متوالياً بل له أن يغسل عضواً 
وَل الصبح وعضوه الآخر عند الزوالء تدلٌ عليه جملة من الأخبار. 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم الواردة في قضية الجارية حيث أمر (عليه السلام) 
الجارية بأن تغسل رأسها وقسحه مسحاً شديداً وتغسل جسدها عند إرادة الإحراه”. 

ومنها: ما ورد فى مضمرة حريز من قوله (عليه السلام): «وابداً بارا شن 3 أفض 
على سائر جسدك, قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم»!“'. 
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ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء فإن 
كان في الأيسر كفاه ذلك وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباق على 
الترتيب ١‏ ''. ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل ام امحتملات *! مع مراعاة 


ومنها: صحيحة إبراهيم بن عمر الهاني عن أي عبدالله (عليه السلام) قال: «إن 
عليّا (عليه السلام) لم ير باسا ان يغسل الجنب راسه غدوة ويغسل سائر جسده عند 
الصلاة» 37 , 

0م آفاده(قدس مره عل طق القاعدة للحضل الترقبا المعقين نينف الز اسن 
والندئ + واقا بيخ الحاتب الأمق والآبيس فقن غرفت أند لا نين التركينه بنننا الح 
لو قلنا به لصمّ ما أفاده من وجوب غسل الموضع الباق في الجانب الأيمن ثم إعادة 
غسل الأيسر ليحصل الترتيب بينهما. 

(") وذلك للعلم الإجمالي بوجوب غسل موضع من مواضع الغسل. وحيث إنه 
غير معيّن فيجب غسل الجميع تحصيلاً للقطع بالفراغ. ولكن هذا إنما يتم فيا إذا كان 
الموضع غير المغسول في عضو واحد كا إذا علم بأنه ترك غسل جزء من أجزاء رأسه 
جب خمل جنغ الرأس لا من أوعله يانه ترك هيل جزم من أجزاء يدنه فوب 
غسل الجميع بناء على عدم القرتيب بين الجانبين. وأمّا بناء على الترتيب بينها فكما 
إذا علم ببقاء جزء من طرفه الأيمن فقط فيغسل جميع ذلك الطرف وهكذا. 

وأمّا إذا كان المعلوم بالإجمال مردّداً بين عضوين مترتبين كا إذا علم بأنه ترك 
جزءاً من رأسه أو من بدنه بناء على عدم الترتيب بين الجانبين. وأمًا بناء عليه فكما 
إذا علم بقرك جزء من رأسه أو من جانبه الأيمن, ففقتضى إطلاق عبارة الماتن أيضأ 
وجوب الاحتياط حينئذ. إلا أن الصحيح أنه لايجب عليه الجمع بين الأطراف 


() بل يكتفى بغسل الجزء الحتمل تركه من العضو اللاحق لانحلال العسلم الإجمالي. فتجري 
قاعدة التجاوز بالإضافة إلى الجزء الحتمل تركه من العضو السابق. 
)١(‏ الوسائل ؟: 5358 / أبواب الجنابة ب 59 ح 7. 


الثانية : الارمقاس وهو غمس تام البدن ف الما )١(‏ 


وقنئذ. وذلك لانحلال العلم الإجمالي إلى القضيّة المتيقنة والملنكؤك فبها بالشك 
البدوي, وذلك للقطع حينئذ بفساد غسل البدن أو الطرف الأين إما لأنه بق منه جزء 
م يغسله وإما لبطلان غسل الرأس لبقاء جزء منه, فان مع بطلان غسله يبطل غسل 
البدن أو الطرف الأيمن للاخلال بالترتيب فلا مناص من إعادة غسله. وأما الرأس 
فيو مشكر ك الشيل :وغدمه ونقتكى فاعدة التساوق ضكتهه إذ يشينا وبق الماتن 
(قدس سره) على جريانها في الغسل . 

وهكذا الحال فها إذا علم إجمالاً ببقاء جزء من طرفه الأين أو الأيسر بناء على 
اغتنان اللركيب يتيج انه على حنكل تبطلان عسل الا سرت كا لعدة ميل نكو 
من أجزائه وإما لبطلان غسل الأيمن لبقاء جزء من أجزائه -ويشكٌ في صحّة 5 
الجانب الأيمن شكّاً بدويّاً تجري فيه قاعدة التجاوز. وهكذا الحال في كل أمرين 
مترتبين, كا إذا علم إجمالاً ببطلان وضوئه أو بنقصان ركوع من صلاته. فانّه يعلم 
ببطلان صلاته تفصيلاً إما لنقصان ركوعها وإما لبطلان الوضوء. مع أن مقتضى 
إطلاق عبارته (قدس سره) وجوب الاحتياط فى هذه الصورة ايضا. 


الغسل الارتاسى وكيفيته 

)١(‏ لا خلاف بين الفقهاء (قدس سرهم) في أن الغسل ترتيباً إنها يجب فيا إذا كان 
غسل البدن تدريجياً. وأما إذا كان دفعة فلا يعتبر فيه القرتيب من غير خلاف, وإن 
قالوا بعدم تعرض القدماء لذلك إلا أنه لعله من جهة وضوحه. ويدلٌ على ذلك ما 
ورد في صحيحة زرارة «ولو أن رجلاً جنباً ارمس ف الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك 
وإن لم يدلك جسده» "١‏ وفي صحيحة الحلبي قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) 


.6 أبواب الجنابة ب 77ح‎ / 73٠١ :7 الوسائل‎ )١( 


م ام المع وني جه ارق لتو فاوط لالز ود كتمعن اقرع العووة 50( الطيارة 
دفعة واحدة ع ويج 01100 

نقول::اذا ارقن الحلنيق الما ارعاسة وااجدة اخراه: لك مد غسلة»!١‏ وق شوائقة 
التوفل كن التنكوق عن أ ى فيد لله عليه البنلام) قال رلك لق الرصن علدب 
فيرتمس ف الماء ارتماسة واحدة ويخرج يجزئه ذلك من غسله ؟ قال: نعم» 7). 

)١(‏ وأمًا إذا لم يكن كذلك بل كان تدريجياً فهو على قسمين, لأنه قد يرمس 
أعضاءه في الماء متدرجاً فيدخل رجله ثم يخرجها فيرمس رجله الأخرى ثم يمخرجها 
فيرمس عضوه الآخر إلى أن تنتبي أعضاؤه. ولا إشكال فى عدم كفاية ذلك بوجه, 
اعدم صدق 1ن الرجل ارين ارعاسة واعدةوانا يعدق السسرمين عله اوعضره 
الآخر. والمعتبر في الغسل هو صدق أن الرجل ارتمس . 

وقد يرس الرجل ولكنه متدرجاً كا إذا فرضنا حوضاً له درج متعددة فدخل 
الدرجة الأولى وصبر مقداراً ثضّ دخل الثانية فصبر عشرة دقائق. وهكذا إلى أن 
أحاط الماء بدنه. مقتضى ما أفاده الماتن (قدس سره) بطلان ذلك لعدم انغماس البدن 
في الماء دفعة واحدة عرفية هذاء ولكنه (قدس سره) ذكر فى المسألة الرابعة الآتية أن 
الغسل الارقاسي يتصور على وجهين: 

اخدهيا؛ ان هوق القسل؛ بحين احائلة تيون لأ عدن نوكو لق الماع وعيي 
دكن لين ا ومتحققاً وقةبو | هد سقادلة تود خول الماء والتدرج في المقدّمات 


لا فيه نفسه . 


وثاتير ها اذانوئ القسل من أل ونخولة الماء ليكون غييله تدرضيا ومهيرا 
إلى أن يدخل قام بدنه الماء. وعلى الأوّل لا يتصور وقوع الحدث في أثناء الغسل لأنه 
انى وهذا بخلاف الثانى, وعليه فيعتبر فى الارتّاس الدفعة الواحدة الحقيقية دون 


(:#) هذا بالإضافة إلى الغسل الارقاسى التدريجي. وأما الدفعي منه فتعتبر فيه الوحدة الحقيقية. 
)١(‏ الوسائل 7: 557 / أبواب الجنابة ب 51 ح .١7‏ 
(؟) الوسائل ؟: 377 / أبواب الجنابة ب 55 ح .١‏ 


والللازم أن يكون تام البدن تحت الماء”" في آن واحد وإن كان غمسه على 
التدريج؛ فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف7". كما إذا 
خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماءء أو بالعكس بأن 


العرفية كا ذكره في المقام, ولعل نظره في ذلك إلى الصورة الثانية التي يحصل الغسل فيه 
متدرجاً. فان الدفعة فيها لابدٌ وأن تكون دفعة عرفية كا أفاده (قدس سره) وهو 
ظاهر قوله (عليه السلام): «إذا ارتمس ارتماسة واحدة فقد أجزأه». وأما في الصورة 
الأولى فقد عرفت أن الغسل الارقاسي فيه آني وتعتبر فيه الوحدة العقلية لا حالة. 


اعتبار كون البدن بتامه تحت الماء 

)١(‏ وذلك لأن الأخبار الواردة في إجزاء الارقاسة الواحدة إنما ناظرة إلى إلغاء 
اعتبار الترتيب في الغسل الترتيي حيث يعتبر فيه غسل الرأس أوَّلاَ ثم البدن. ولكن 
في الارتماس يكن الغسل من طرف الرجلء فهو مجحزئ عن الغسل الواجب بهذا 
الاعتبار. وأما أن المغسول فى الارتماس أقل منه فى الترتيى فلا دلالة لما على ذلك 
وتجد ويل تقدار الفسل عل بحاله.وأقا القت الأخار كيقه الترتيب فعس .وغل 
الجملة لا اختلاف بينهها بحسب الكميّة وإنما يفقرقان في الكيفية. وحيث إن الدليل دل 
على وجوب غسل جميع أجزاء البدن في الغسل ترتيباً بحيث لو تعمد في إبقاء مقدار 
شعرة واحدة فيه دخل النار وأبطل عبادته كذلك الحال في الارقاس. ومن هنا يأتي 
في كلامه أن وصول الماء إلى البدن لو احتاج إلى تخليل الشعر وجب . 

(؟) لأن الارماس عبارة عن إحاطة الماء لققام أجزا اء البدن دفعة على ما يأتي 
تفصيله في ذيل المسألة الرابعة إن شاء الله فإذا خرج بعض أعضائه عن الماء عند 
دخول الجزء الاخر فيه فهو رمس للجزء لا رمس للبدن تحت الماء. وعليه يتفرّع 
بطلان الارقاس فها إذا دخلت رجله في الطين أو خرجت عن الماء قبل أن يدخل 


ا وماد روا ومو وما ووه طامط اميل تويب اقرع القروة 1 1 7 الطبارة 
ولا يلزم أن يكون تام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجاً 
فارتمس كنى (", بل لو كان تام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كف (*) 
على الأقوئ "١‏ 


رأسه في الماء أو بالعكس. كما إذا دخل الماء كالسمك بأن يدخل فيه برأسه حتى 
يخرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله. 

)١(‏ لأن المأمور به هو الارماس في الماء وهو يتحقق باحاطة الماء للبدن دفعة, بلا 
فرق في ذلك بين كون مقدار من بدنه في الماء أم لم يكن, بل المتعارف في الارقاس في 
البحار والأنهار وأمثاهما هو الأوّل. حيث يرتمس بعد كون نصف بدنه أو الأزيد من 
النصف في الماء. وأما الخروج عنه والطفرة في الارمقاس فهم إنما يناسبان اللعب 


والعبث وغير معتبرين في تحققه بوجه. 


(؟) بناء على كفاية الارماس بقاء في الامتثال, وأما بناء على ما أسلفناه من أن 
الأوامر ظاهرة فى الإحداث مطلقاً ما دام لم تقم قرينة على كفاية الإبقاء فلا. ومن هنا 
لو كان في السجدة فتليت عليه آية التلاوة فبق في السجدة مقداراً بداعي امتثال الأأمر 
بالسجدة لم يكف ذلك فى الامتثال. لأن ظاهر الأمر طلب الإيجاد والإحداث. فلا 
دليل إذن على كفاية قصد الغسل وتحريك بدنه وهو تحت الماء لأنه ارقاس بقائي 
فلابدٌ من أن يكون شىء من بدنه خارج الماء ويقصد الغسل بادخاله حتى يكون 
اراس بدنه بقامه ارتماساً إحدائياً. نعم لا يعتبر في ذلك أن يكون رأسه خارج الماء 
بل الرأس وغيره من أعضاء بدنه على حد سواء, فان المدار على عدم كون بدنه بتامه 
فت الماء لنضدى احدات الأرقاس بانكالة» فاعن المنفتد.من اعبار كون راسد 


() فيه إشكال والاحتياط لايترك. وكذا الحال في تحريك الأعضاء تحت الماء في الغسل 
الترتيبى . 


رمضان فان الإفطار إما يتحقّق بادخال رأسه ورمسه للدليلء وأمّا فى تحقّق 
الارقابى فلا بتضومية لاد خال:راسه نوحه حال كوة سائن يدنفا الماءهذا. 

ثم لو أغمضنا عن ذلك ول نعتبر الإحداث فى الارتماس نظراً إلى أن الإبقاء أيضاً 
الماء. فان إحاطة الماء بدنه بقاءً غسل ارتماسي ما الموجب لاعتبار تحريك البدن 
تحته ؟ 

ودعوى أنه لأجل جريان الماء على بدنه لقوله (عليه السلام): «كل ما جرى عليه 
الماء فقد أجزاه»7") أو «ما جرى عليه الماء فقط طهر»(' مندفعة نات الجريان معتبر 
في الغسل الترتيبي دون الارتماسي , إذ لا يعتبر فيه إلا إحاطة الماء للبدن هذا. 

بل لو لم نعتبر الإحداث فى ذلك وقلنا بكفاية الإبقاء فى الامتثال للزم الالتزام في 
الغسل الترتيبي أيضاً. كا إذا صب الماء على رأسه بداع من الدواعي وقصد الغسل 
بالرطوبات الباقية على بدنه. لأنه غسل بقائى إذ لا يعتبر فيه جريان الماء على البدن 
فلو وضع إناء الماء على صدره فلصق الماء على بدنه وهكذا إلى آخر أجزاء بدنه كفى 
ذلك فى تحقق الغسل المامور به وإن لم يكن للاء«جريان :ودعو أن المويان معتير 
فى الغسل لقوله (عليه السلام): «كل ما جرى عليه الماء فقد أجزأه» مندفعة بأن قوله 
هذا إذا لوحظ مع قوله: «كل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته»!!) لا مناص من حمله 
على جرد كفاية وصول الماء وإن لم يكن فيه جريان. مع أن كفاية الرطوبات الباقية 
على البدن في الغسل ما لا نحتمل التزامهم به بوجه إلا بعض من عاصرناهم (قدس 
الله أسرارهم) فانه كان ملتزماً بذلك. 


)١(‏ المستند ”+ 39؟, 

(0) 0 الواردين في ذيل صحيحتى زرارة وحمّد بن مسلم. الوسائل ؟: 770 / أبواب 
الجنابة ب اك ا 

(؛) المذكور في ذيل صحيحة زرارة الوسائل ؟: 7١‏ / أبواب الجنابة ب 71ح 6. 


٠‏ ب 27 شرح العروة / الطهارة 
ولو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة'" ولا يكى 
غسل ذلك الجزء فقط . 


وجوب الاعادة عند العلم بعدم انغسال جزء 

)١(‏ فقد يقال كا عن العلامة في القواعد('! وصاحب المستند”" (قدس سرهما) 
بكفاية غسل ذلك الموضع الباق فحسب من دون حاجة إلى إعادة تام الغسل. أخذاً 
بصحيحة زرارة المتقدّمة الدالة على كفاية غسل الموضع الباق فقط عند يقينه ببقاء 
جزء من بدنه”'" بدعوى أنّ الغسل الارتماسي كالترتيي حيث لم تقيد الصحيحة 
الحكم بالترتيي هذا. 

ويدفعه: 1 هذه الجملة من صحيحة زرارة المشار إليها ليست رواية مستقلة 
وإنما وردت فى ذيل صحيحته الواردة في الوضوء. حيث روى عن أبي جعفر (عليه 
السلام) أنه قال: «إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا 
فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه ما سمى الله ما دمت 
في حال الوضوء. إلى أن قال قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من 
غسل الجنابة» فقال: إذا شك وكانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه, وإن كان 
استيقن رجع فأعاد عليهما مالم يصب بلّة, فان دخله الشك وقد دخل في صلاته 
فليمض في صلاته ولا شيء عليه وإن استيقن رجع فاعاد عليه الماء. وإن رأه وبه 
بل مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان...»!) ومقتضى صدرها أن المراد بالغسل هو 
الترتيى كما هو الحال في الوضوء لأن الغسل فيه أيضاً ترتبى, فكأنه سئل عن حكم 
الول المتحقق فى كل مو الوضتوى والفتيتل روانه |3 ل ستو عي الأعطياء يدكيه أي 


.5١١ :١ القواعد‎ )١( 

(؟) المستند ؟: 776. 

() تقدّم ذكرها فى ص 17". 

(؛) ذكر صاحب الوسائل صدرها في الوسائل :١‏ 119 / أبواب الوضوء ب 5 ح ١‏ وذيلها في 
؟: 510 /ابواب الجنابة ب 4١‏ ح ؟. 


شيء . ومع قرينية صدر الصحيحة على إرادة الغسل الترتيى كيف يبق لذيلها إطلاق 
حى يفتمل الارماسى أيضاً.هذا أذلة. 

وثانياً: لو سلمنا أن صدرها ليس قرينة على الذيل أيضاً لا يمكتنا الاستدلال بها 
عن ذلك الدع نيت أتنا تاطرة إلى الف لضن الموالأة .ونم اذا عسل مقدارا رق 
بدنه وم يغسل بعضه نسياناً أو غفلة هل يصح غسله أو لا يصح, حيث إنه لو غسله 
بعد التفاته إليه تخلل في غسل أجزائه زمان لا محالة فأجابه (عليه السلام) بأنّ الموالاة 
غير معتبرة في الغسل. ومن الظاهر أن الموالاة إنها تعتبر أو لا تعتبر في الغسل 
العرفيى: وأما الارتماسى فهو أمر وحداني إما أن يوجد وإما أن لا يو جنك لد المراد 
إنعاجلة لاا يدن وام يدوو ينار عتورة بو الفددد ولا تمسق افيه اع ال توي مل 
الوق قار ويل بد أخرى لضن ما الرالة أن لأستير رمه فالمحيت 
مختصّة بالغسل الترتيي ولا تعم الارقاسي بوجه. 

نعم هناك شيء وهو أن الغسل الارتماسي هل هو أمر أجنبي عن الغسل رأساً إل 
أنه يوجب سقوطه. كما في عدلي الواجب التخييري. حيث إن كل واحد منهما أمر 
مغاير للآخر بحسب الطبيعة إلا أنه مسقط للآخر. وكا في الإتمام حيث ذكروا أنه 
مسقط للواجب من غير أن يكون عدلاً للواجب التخييري أصلاً. أو أن الارقاسي 
أيضاً غسل ولكنّه طبيعة والقرتبى طبيعة أخرى من الغسل فهها طبيعتان متغايرتان 
أو لهذا واكواك نا ها كليدة واضوة وكا كنسان :فقن يك فرتقي لانن 
وأخرى بكيفية الترتيب, نظير ما ذكرناه في صلاتي القصر والقام حيث قلنا إنها 
طبيعة واحدة ا كيفيتان وفردان, فقد تجب كيفية القصر وأخرى تحب الإتقام وثالثة 
يتخير بينهيا ىا في مواضع التخيير ! 

ما حال أن يكون الارقاسي أمراً أجنبياً مغايراً مع الغسل القرتيي ومسقطاً له 
فيدفعه ظهور قله (عليه السلام): «إذا ارمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزاه 
ذلك»١"‏ فان ظاهره أن الارتماس من طبيعة الغسل وهو مجزئ عن الترتيبي لا أنه 


.787 780 تقدّم ذكرها فى ص‎ )١( 


١1‏ 11 1 1 ا 


ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التى تحته!". 


شير اجر عنه ومجزى. كما أن ظاهره أن الارتماس هى الطبيعة المأمور بها وغاية 
الام أن المتكد الأوّلِي كيفية أخرى وتلك الكيفية يحزئة عن الؤاهي ل الم بناسيطة 
أخرى مغايرة للطبيعة الواجبة, وعليه فالمتعين أنهها طبيعة واحدة وإنا تختلفان 

ويترتب على ذلك أنّ المكلف إذا نوى الترتيى فغسل رأسه ولكنه عند غسل بدنه 
با لبوا ران از قاين قا راقنيى 2 ااكقتم يقد ان عل بوزلة لترضلها لان مل 
الاحةالين الأَوَّلين لابدٌ من أن يرجع ويغتسل من الابتداء, لأنه في غسل بدنه لم 
يقصد القرتيب حتى يتحقق بغسل الموضع غير المغسول بعد غسله. وإنها قصد 
الارقاس وهو لم يتحقق لبقاء شيء من بدنه فيبطل. وهذا بخلاف الاحتال الثالث, 
لأن الواجب حينئذ ليس إِلَّا غسل الجنابة ولا يجب على المكلّف أن ينوي القرتيبي أو 
غيره. وحيث إنه نوى غسل الجنابة وعيب الكل ,يدئذ و بخطة اماد قاذ بالة 
مكوق هذا ترتيياً وإن لم يقصده. إلا أنّ القرتيي والارتماسي لما كانا طبيعة واحدة 
كان قصد أحدهما قصداً للآخر لا محالة, بل كى قصد غسل الجنابة في صحّته وإن لم 
يقصد الترتيب او الارتماس. وبما ان الماء لم يصل تمام بدنه فهو يكون ترتيبيا لا محالة 
فان لم نقل بالترتيب بين الجانبين فيغسل ذلك الموضع فقط سواء كان في الجانب الأيمن 
أو الأيسرء وأمّا بناء على الترتيب بينهها فان كان الموضع في الجانب الأيسر فايضاً 
يغسله فقط, وأما إذا كان في الجانب الأيمن فيغسل ذلك الموضع منه ويعود إلى غسل 
الجانب الأيسر من الابتداء تحصيلاً للترتيب المعتبر بينهما . 


وجوب تخليل الشعر لو شك في مانعيته 

)١(‏ لما مب من أن المستفاد من قوله (عليه السلام): «إذا ارمس ارتماسة» أن 
الارتماس مامور به ومجزئ عن الواجب. وهو والترتيبي طبيعة واحدة لا انه اأمر 
أجنبى مسقط للواجب. كما فى الإتمام حيث ذكروا أنه مسقط للمأمور به. وعليه فكل 


غسل الجنابة وغيره سيّان او دامخا سان القيم ال ا ا ا 1 


ولا فرق فكيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره' من سائر 
الأغسال **) الواجبة والمندوبة 


ما يعتبر في القرتبي يعتبر في الارتقاسي أيضاً. فكما أنه لا بدٌ من إيصال الماء إلى جميع 
أجزاء البدن في الترتيى فلو ترك بمقدار شعرة واحدة متعمداً دخل النار. على ما في 
اكير اأكذلك كال الاراكا م غيلب أنه هو بخويعنة متو أندالا سعتان نيه 
الاوتنيا: عليه اقلق كا التعرنه' كتدفا مائقاً عن: وضول اكاءا اعت أو انعتها دالقعة 
يجب تخليله وإزالة المانع عن وصول الماء إلى البشرة كبقية الموانع. وذلك تحصيلا 
للقطع بالامتئال أو لحكم العقل بافراغ الذمة عما اشتغلت به. 

)١(‏ هذا بناء على ما قدمناه من أن الارتماسى والترتيى طبيعة واحدة وما يختلفان 
سح !كنتت فطلم فاو رساتي الأختيتال يران ل رن تنقيا ف نووانة: إلا أن العررق 
يستفيد مما ورد في كيفية غسل الجنابة أن الكيفية الواردة فيه غير مختصّة بهء لأن 
الأغسال طبيعة واحدة وإما الاختلاف في أسباءها. وإنما تصدوا (عليهم السلام) لبيان 
الكيفية فى الجنابة دون غيرها لأن الابتلاء بها أكثر من الابتلاء بغيرها من الأسباب 
فتصددوا لبيان كبتيند دق ,ظهر الخال قيخيرها من ذلك البيان».قنا أن غسل الجنابة 
له فردان من طبيعة واحدة أعنى الترتيى والارقاسى وهما يكفيان عنه فلا محالة 
كقبان عن إل شيل الراسة ايضناء. 1 

ويؤيّد ما ذكرناه ما رواه في الفقيه من أن غسل الحيض والجنابة سواء(", وما ورد 
في أنّ الجنب إذا ابتلي بالحيض لا يغتسل بل يصبر إلى أن تنقضي أيام حيضها وبعده 
تشمل غلا واعدا عن المي ".ونا دل غل أن العيل الواح هرف عن انتوق 
المتعرّدة!؟) حيث تدلّ على أن الأغسال طبيعة واحدة وإنما الاختلاف في الأسباب. 


68 هذا في غير غسل الميت. حيث لايشرع فيه الارّاس. 

.0 ح‎ ١ ابواب الجنابة ب‎ / ١70 وهي صحيحة حجر بن زائدة. الوسائل ؟:‎ )١( 
.١77 / غ5‎ :١ (؟) الوسائل ؟: 516 / أبواب الجنابة ب 7غ ح 4. الفقيه‎ 

(©) الوسائل 7: 517 / ابواب الجنابة ب 137 ح 1:0 وغيرهما. 

(:) الوسائل ؟: 51١‏ / ابواب الجنابة ب 2 ح .١‏ 


م مص ا ص عا ستو لج اتيس الغوىة :11 /ر«الطهارة 


نعم في غسل الجنابة لايجب الوضوء بل لا يشرع "١‏ بخلاف سائر الأغسال 7" كما 
فاق 180 إن شاع اله 


وأمّا إذا قلنا بأن الارقاسي ا أجنبي مسقط عن المأمور به فلا وجه للحكم 
بكفايته في بقية الأغسالء لأنّ مورد الأخبار الدالة على إجزائه وكفايته إنما هو غسل 
الجنابة, ولا دليل على كفايته عن بقيّة الأغسال. كما نسب إلى العلامة التوقف في ذلك 
في بعض كتبه . 


لاايشرع الوضوء مع غسل الجنابة 

)١(‏ وذلك لقوله سبحانه: «إذَا قم إِلَ آلصَّلُوةَ فَاغْسِنُوا وُجُوَهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى 
رافق إلى قوله - وَإِنْ كن جُبباً قَاطَّهّدُوا 74" فان التفصيل قاطع للشركة 
فيستفاد من الاية المباركة أن وظيفة غير الجنب هي غسل الوجه واليدين ومسح 
الرأس والرجلين, وأما وظيفة الجنب فهي الاغتسال, فكنا أن غير الجنب لا يشرع 
في حقه الاغتسال فكذلك الجنب لا يشرع في حقه الوضوء. وقد ورد في الأخبار أن 
غسل الجنابة ليس قبله ولا بعده وضوء'' فالكتاب والسئة متطابقان على عدم 
مشروعية الوضوء مع غسل الجنابة. 

(0) أي يشرع فيها الوضوء. وذلك لإطلاقات الأمر به وعدم دلالة دليل على نفي 
مشروعيته كبا فى غسل الجنابة. نعم هناك بحث آخر يتعرض له الماتن بعد الأغسال 
وهو وجوب الوضوء مع بقيّة الأغسال وعدم وجوبه. حيث ورد أنه «أي وصوء أنق 
من الغسل»!" وغيره مما يدل على عدم وجوبه, ونحن أيضاً لنتعرّض له هناك. وهما 


(:#) ويأتي الكلام على ذلك [في المسألة 08 .]٠١‏ 
)١(‏ المائدة 1:6. 

(؟) الوسائل ؟: 563 / أبواب الجنابة ب 8. 

(6) الوسائل ؟: 557 / أبواب الجنابة ب 75ح 4. 


مشروعيّة الوضوء مع غسل الجنابة ا ١‏ 
[؟77] مسألة :١‏ الغسل الترتيبي أفضل من الارقاسي (". 
[111] مسألة ؟: قد يتعين الارماسى كما إذا ضاق الوقت عن الترتيى, وقد 
يتعيّن الترتيى كما في يوم الصوم الواجب”*) وحال الاحرام'"' وكذا إذا كان الماء 
للغير ولم يرض بالارتماس فيه. 


بحثان» لابدٌ للتعرض إلى مشروعية الوضوء مع بقيّة الأغسال في المقام وإلى وجوبه 
أو جوازه في البحث الآتى فى حله إن شاء الله تعالى!, فانّ القول بعدم وجوبه معها 


أفضليّة الترتيي من الارتماسي 

)١(‏ لأنّ الأخبار الواردة في المقام'' إما أمرت بالغسل ترتيباً وأنه يغسل رأسه 
أوَلدَ ثم بدنه ويصب الماء على رأسه ثلاثاً ثم على منكبه الأيمن مرّتين وعلبى منكبه 
الأيسر مرّتين, فلو كنا نحن وهذه الأخبار لقلنا بتعين الترتيى لا محالة ولكنّه ورد أن 
الارقاسي مجحزئ عن ذلك الواجب الأَوّلي!". فإذا ضيّ أحدهما إلى الآخر ينتج أن 
الملأمور به هو الترتيى وإن كان يمكنه الاكتفاء بالارماس, ومعه يكون الترتيى هو 
الأفقل أنه الامو بدالاو ل وهذا يها ذا أمره الول بشع 2 قالى الى انيت 
كو اخر كدااضا أجزأك وكفاك. فانٌ الإتيان بالشيء الأوّل أفضل حينئذ لأنه 


الملأمور د 


تعين كل من الكيفيتين با لخصوص أحيانا 
(10) لحرفة منطية الراسس على الحرم ولق بالماة بولان الارتماس من المفطرات في 


(:#) أي ما لايجوز إبطال الصوم فيه. 

.]9778[ في المسألة‎ )١( 

(9) الوسائل 528:46 / أبؤات الحنابة اب . 

(") الوسائل ؟: 737١‏ / أبواب الجنابة ب 71 ح 175.0 ,١‏ 16. 


اس مب قروو وروي ره جو مع عروو ماود رض القروةتية /ن الطيازة 

[174] مسألة ا: يجوز فى الترتيى أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة 
بنحو الار ماس بل لو ارمس في الماء ثلاث مرات: مرّة بقصد غسل الرأس ومرّة 
بقصد غسل الأيمن ومرّة بقصد الأيسر كفى "١‏ وكذا لو حرّك بدنه تحت الماء (*#) 


الضوع «نت ل كان الصو سشتحياً أووابعيا موبنعاً خين عطق جنار الارقاس: لمواز 
إبطال الصوم غير الواجب, ومعه يبق التخيير بحاله بخلاف الصوم الواجب كصوم 
شهر رمضان أو المضيق والمعيّن كقضائه بناء على المضايقة أو نذر صوم يوم معين. 

م إن هناك فرقاً بين تعين الارتماسي لضيق الوقت عن الترتيبى وبين تعين الترتيبي 
لحرمة الارتماسى. فان في الثاني قد تعلق النهي بالارتماس ومعه تكون العبادة باطلة 
أن الحوّم لا.يكون مصداقاً الرالعي ولا يكن التقرب به وهذا بخلاف الأوّلء فان 
القرتبي لم يتعلّق به النبي حينئذ. وإفا تعين الارقاس لجهة واجب آخر مقدّمة 
للصلاة في وقتهاء فلو عصى ولم يأت بالصلاة أداء وأتى بالغسل القرتيى صح غسله 
ولا دليل على بطلانه حينئذ. نعم فها إذا تعيّن الارتماسي لأن مالك الماء لم يرض 
بالقرتيي لاستلزامه صرف الماء زائداً ‏ مثلاً ‏ كان القرتيبي حرماً في نفسه وغير 
يحزئ وإن عصى ول يأت بالصلاة. ‏ - 


غسل كل عضو بالارتماس في الترتيى 

)١1(‏ لآن الصب الوارد فى الأخبار إنا هو مقدّمة لجريان الماء على البدن كما ورد في 
رهضي ااأرو ل لخفوضة لم قل جرس الماذ عل ريلله فين الفبيت كا لتر قاين 
أيضاً كى في صحّته. 


(:#) م الكلام فيه [في صدر هذا الفصل - الكيفية الثانية للغسل ] . 
0" 


الارقاسي الدّفعي والتدريجي 0 ا ا 
ثلاث مدات (": أو قضد بالارقاسن غسل الراسس وحرك بدئه تحت الماء بقضد 
الأيمن وخرج بقصد الأيسر. ويحبوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقيّة 
بالترتيب» بل يحبوز غسل بعض كل عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار اليد. 

[6"] مسألة : الغسل الارقاسي يتصور على وجهبن !"ا احددهها ان 
يقصد الغسل بأوّل جزء دخل في الماء٠''‏ وهكذا إلى الآخر فيكون حاصلاً على 
وجه التدريج. والثاني: أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه!" وحينئذ 
يكون أنياً. وكلاهما صحيح, ويختلف باعتبار القصد 


)١(‏ قد مت أن ظواهر الأوامر هى طلب الايجاد والاحداث. والوجود البقانى 
خارج عن المأمور به ومعه لا يك تحريك بدنه تحت الماء بدلا عن الغسل المأمور به. 


للارتماسي صورتان 

(1؟) ليكون الغسل الارتماسي تدريجياً يشرع فيه من أوّل دخوله في الماء إلى أن 
يحيط الماء بام بدنه. وهو حينئذ نظير الصلاة وغيرها من المركبات, فكما أنه بشرع 
في الصلاة من حين دخوله فيها إلى ان ينتهي إلى اخرها كذلك ال حال في الغسل 
الارتماسى حينئذ. ومعه يمكن أن يتحقق الحدث فى أثنائه كما يمكن أن يتحقق فى أثناء 
القرتبى على ما يأتى حكنه إن شاء الله تعالى1". 1 

(') فيكون الغسل الارتماسي أمراً وحدانياً دفعي الحصول ولا يعقل تخلل الحدث 
في أثنائه. ولا يخنى أن الجمع بين القسمين المذكورين في الارقاسي والقول بأنه قد 
يتحقق بهذا وقد يتحقق بذاك أمر غير صحيح, بل الصحيح أن يقال: إن الارتماسي 
إما أن يتحقق على نحو التدريج فحسب وإما أنه دفعي ووحدانى. فهو من قبيل 
احدهما لا انه قد يكون تدريجيا وقد يكون دفعيا. 


(:#) الأحوط الاقتصار على الوجه الثاني. وأحوط منه قصد ما فى الذمّة بلا تعيين. 
)١(‏ فى المسألة [3191]. 


١‏ ابام ب بع ا ل اقرع ا العووة 9 ار اإلقيانة 

بيان ذلك: أن الأخبار الواردة في الغسل الارتماسي على قسمين: فقسم اشتمل 
غل لنظة الارقاين نواه إذا ارقين ارقاتبةبواهدة اخراده :سداد ا الارقاس .. 
ورد في روايتين معتبرتين١".‏ والارتماس معناه الستر والتغطية. فيقال رمس خبره أي 
كتمه وستره ورمسه في التراب أي غطاه به. وقسم اشتمل على لفظة الاغتّاس كما 
ورد في مرسلة الفقيه'"", وهو أيضاً بمعنى الارقاسء وإن قيل إن بينهما فرقاً وهو أن 
التستر والتغطي بالماء إذا كان كثيراً بأن مكث تحته فهو اغتّاس. وأما إذا لم يمكث تحته 
فهو ارقانى» إلا اال يتبك.وكيف كانه فسواء بق أم ل كيت فينا عق بواحد: 
ومن الظاهر أن التغطي والتستر بالماء لا يتحقق إِلَّا باحاطة الماء تام البدن بحيث لو 
بق منه شيء خارج الماء لم يصدق الاغتّاس والتغطي . 


وعليه فالارقاس أمر وحداني دفعي لا أنه تدريجي, إذ ليس هو بمعنى إحاطة الماء 
ليقال إنه أمر تدريجي الحصول. بل معناه التستر والتغطي وهما أمران دفعيان وعلى 
هذا فلا بدٌ من أن يقال إن الارقاس إن كان بمعنى إحاطة الماء للبدن فهو أمر تدريجي 
لادان أن ايترك الس .من ادل جع دكل ى المامموإذا كاى معناء التقطى والبيار 
فهو دفعي وحداني لا بدٌ أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تام بدنه. فهو إِمّا هذا أو 
ذاك لا أنه قد يتحقق بهذا وقد يتحقق بذاك. ويا أن اللغة قد فسرته بالتستّر والتغطّي 
وبيّنت موارد استعمالاته فهي أصدق شاهد على أنه بمعنى الستر والتغطي فهو أمر 
دفعي وحداني ومعه ينوي الغسل حال استيعاب الماء تام بدنه. والأحوط أن لا ينوي 
شيئاً لاحتال أن يكون الارتماس بمعنى إحاطة الماء وهو تدريجي. والأولى من ذلك 
أن يقصد ما في الذمّة لأنه مبرئ على كل حال. 


,0 أبواب الجنابة ب 51 ح‎ / 73٠١ وهما صحيحة زرارة وصحيحة الحلبي. الوسائل ؟:‎ )١( 


(') الوسائل ؟: 75 / أبواب الجنابة ب 77 ح .١6‏ الفقيه .191١ / 58 :١‏ 


طهارة الأعضاء حال الغسل ا 1 ااا 
ولو لم يقصد أحد الوجهين صم أيضاً وانصرف إلى التدريجي 7". 

[177] مسألة 0: يشترط في كل عضو أن يكون طاهراً حين غسله فلو كان 
نجساً طهره أوّلاً ولا يكني غسل واحد* لرفع الحنبث والحدث كما مرّ ني 
الوضوء., ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان 
أحوط .)"١‏ 


)١(‏ لأنه أسبق في الوجود من الاستيعاب التام. 


اشتراط الطهارة في كل عضو حين غسله 

(1) في المقام بحثان: أحدهما: أنه هل يعتبر في صحّة الغسل طهارة جميع الأعضاء 
قبله بحيث لو كانت رجله مثلاً متنجسة لم يصح غسل رأسه أو لايعتبر ذلك في صحّة 
الغسل, فان قلنا باشتراط الطّهارة في جميع الأعضاء قبل الغسل فلا تصل النوبة إلى 
البحث الثاني, وأما إذا لم نقل بهذا الاشتراط فيقع الكلام في أن الغسل يشترط فيه 
طهارة كل عضو قبل غسله وإن لم تعتبر طهارة المجموع قبل الغسل أو يكف صب الماء 
مرّة واحدة لإزالة الخبث والحدث معاً. وهذا هو البحث الثاني في المقام. وهذا بخلاف 
الوضوء فان البحث السابق لا يات فيه. إذ لم يقل احد باعتبار طهارة مجموع اعضاء 
الوضوء قبل الشروع فيه, بل يكف تطهير كل عضو قبل غسله وإن كانت الأعضاء 
الباقية نجسة. 

أَمّا المقام الأوّل فقد ذهب جماعة إلى اشتراط طهارة مجموع الأعضاء قبل الغسل 
في صحّته مستدلين عليه بالأخبار المتضمنة للأمر بغسل الفرج قبل صب الماء على 
الراس والبوق 7" وعاول عل .فقيل ها فى الدروسسن الآدى ب اى'التجاعةاء قبل ميل 


(:#) الأظهر كفايته على تفصيل مرّ في باب الوضوء [فصل شرائط الوضوء ‏ الشرط الثاني ] . 
)١(‏ راجع الوسائل ؟: 7519 / أبواب الجنابة ب 51. 


16 000 امال ا 
الرأس والبدن ١‏ بدعوى أنها ظاهرة في شرطية تطهير البدن قبل الغسل في صحّته. 

ولكن الصحيح عدم دلالتها على الاشتراط, وذلك لأنا وإن قلنا إن ظاهر الأمر 
هو الوجوب النفسي وأن هذا الظهور الأَوَلي اتقلب إلى ظهور ثانوي في المركبات 
والمقتّدات. حيث إن ظهور الأمر فيهما في الإرشاد إلى الشرطية أو الجزئية كما أن 
الغبي فيهما ظاهر في الإرشاد إلى المانعية إلا أن هذا إنما هو فوا إذا كان المولى بصدد 
ارو كو 1 تمر و اسقل الأرعاك إلى امرض را شري و الناعه 
أيضاً من وظائف المولى. وأما إذا لم يكن المولى بهذا الصدد وإغا كان بصدد بيان أمر 
عادي طبيعي فلا ظهور لأمره في الإرشاد إلى أي شيء, والأمر في المقام كذلك, لأن 
الغالب نجاسة الفرج بالمنى في موارد غسل الجنابة» والمني ليس كالبول ليزول بصب 
الماء عليه لأنه ماء كا في الخبر" والمني لزج في نفسه وتحتاج إزالته إلى دلك أو 
صابون وإعمال عناية. وهذا بحسب الطبع والمتعارف إنما يتحقق فى الكنيف أو موضع 
آخر ثم يغتسل في موضع آخر لا أنه يزال في أثناء الغسل. لأن غسله في أثناء الغسل 
ضعي يغيف ان الاء عنة حة عل الذان تطيدة لذ عالت وهو اصن شحنا 
يلاقيه , كما تتنجس الأرض حيث يقطر منه الماء على الأرض ويحتاج إلى تطهير ذلك 
كلّه , والإمام (عليه السلام) بأمره بانقاء الفرج ناظر إلى بيان أمر طبيعي عادي ومعه 
لا ينعقد له ظهور فى الإرشاد إلى الشرطية بوجه. 

ويدلٌ على ما ذكرناه صحيحة حكم بن حكيٍ المتقدّمة!' الآمرة بغسل الرجلين 
عد خسل الرأسنوالتدى: إذاكان الوضع كذراء لتضميا بوضول الما إلبينا وعم 2 
يحكم ببطلان غسل رأسه وبدنه بل أمره بغسلههم| بعد ذلك حتى يطهرا ويصح غسلههما 


. أبواب الجنابة ب 77 ح‎ / 7١ الونهائل ؟:‎ )١( 

(؟) الوسائل :١‏ 747 / أبواب أحكام الخلوة ب 51 ح ". : 3980 / أبواب النجاسات ب ١‏ 
اح 4 7. 

(5) الوسائل ؟: 7377 / أبواب الجنابة ب 7 ح ١‏ وورد صدرها في 77١‏ / ب 71 ح ". وقد 
تقدّم ذكرها في ص //77. 


طهارة الأعضاء حال الغسل ... 10 
وهذا تخلاك.ها إذا كان غيل نظيفاً + إذلة حاحة حيقة العسلييا» لآن الماع ابطيعه: 
يصل إلى تحت القدمين عند صبه على الرأس والمنكبين, وعليه فلا يشترط تطهير 
ع اعفاد القييل قله ظ 

وأمّا المقام الثاني أعني اشتراط تطهير كل عضو قبل غسله فقد ذهب إليه 
المشهبور . والمستند لهم في ذلك أحد أمرين: 

أحدهما: أن العضو لو كان متنجساً تنجس به الماء عند وصوله إليه ولا يصح 
الغسل مع الماء المتنجسء إذ لابدٌّ في إزالة الحدث من أن يكون الماء طاهراً. بل 
وكذلك الحال فى إزالة الحنبث» إذ الماء المتننبجس بوصوله إلى العضو لا يك في تطهيره 
وإزالة النبث , فلا يحصل به إزالة الخبث ولا الحدث. ْ 

نعم لابدٌ في إزالة الخبث من أن نعتبر طهارة الماء قبل أن يصل إلى امحل المتنجس 
فالنجاسة الحاصلة بنفس الغسل أي بوصول الماء , الكل شين مائقة عم حضوا 
الطها تور وزذلك الشرورة اللحقة ال :ذلك عفيف إن لتك الفتلين لى اعساريطنا 
طهارته حتى بعد وصوله إلى امحل مع القول بنجاسة الغسالة مطلقاً لزم عدم إمكان 
تطهير شيء من المتنجسات به. وهو خلاف الأخبار والضرورة. وأما في إزالة الحدث 
فلا ضرورة ملجئة إلى تخصيص اشتراط الطهارة بما قبل وصول الماء إلى العضو. بل 
نلتزم فيه باشتراط الطهارة ف الماء مطلقاً قبل وصوله إليه وبعده. وغاية ما يلزمه 
بطلان الغسل به قبل تطهير العضو المتنجس وهو ما لا محذور في الالتزام به. ومن 
هنا نعتبر في صحّة الغسل بالماء القليل تطهير كل عضو قبل غسله. 

والاقق اندلا رمي الععتعل هذا الاغدلال الاتعلن غو الوجية اللبرسة 
أي فها إذا اغتسل بالماء القليل مع القول بنجاسة الغسالة مطلقاً. وأما إذا اسل فق 
الكر أو الجاري أو غبرهما من المياه المعتضمة قلا يتنجس الماء بوصوله إلى العضو 
المتنجس حتى يشترط في صحّة الغسل به طهارة العضو قبل غسله, وكذا إذا اغتسل 
بالماء القليل مع القول بطهارة الغسالة مطلقاً كا التزم به بعضهم أو فيا إذا كانت متعقبة 
بطهارة الحل, فان الماء لا يتنجس في هذه الصورة فلا يبطل به غسله. 


.0 ع او ع دروولا وا اط عونك اكتف العزوة 5 الطيارة 

ثانيهها: أن غسل البدن يتعلق للأمر من جهتين: من جهة إزالة اللخبث كما في 
ووئقة عار زرففلية ان تكسل قابت ويفسل كلها أضابة ذلك الما" وعنة 5 
الأوامر الواردة في غسل البدن أو صب الماء عليه لتطهيره(". ومن جهة إزالة الحدث 
كما في صحيحة زرارة الآمرة بغسل البدن من القرن إلى القده”". وحيث إِنّ الأصل 
عدم التداخل فلابدٌ من أن نلقزم بتعدد غسل البدن فتارة من جهة الأمر بغسله لإزالة 
الحنبث وأخرى من جهة الأمر بازالة الحدث, لاستحالة تعلق أمرين أو أزيد على 
طبيعة واحدة فلا حالة يقيد متعلق كل منهما بما هو غير متعلق الآخر هذا. 

ولا يخنى أن الطبيعة الواحدة إذا تعلق بها أمران فصاعداً وإن كان مقتضى الأصل 
عل التذاخل نقيدء لآن كل شرزط وسب يتسدعق .مسبياً عليعدة + ويستحيل أن 
يبعث نحو الشيء الواحد ببعئين ويطلب مرّتين. كما إذا ورد إن أفطرت فكفّر وإن 
ظاهرت فكقّرء فيقيد متعلق كل منههما بفرد دون الفرد الآخر الذي تعلق عليه الطلب 
الآخر. إلا أن ذلك فوا إذا كان الأمران مولويين تكليفيين كما في المثال, وأما إذا كانا 
إرشاديين فلا مانع من تداخلههماء وليس الأصل فبهما عدم التداخل . 

والأمر في المقام كذلك, لأن الأمر بغسل البدن من جهة إزالة الأخباث إرشاد إلى 
نجاسة البدن باصابة الماء المتنجس أو غيره له كا أنه إرشاد إلى أن نجاسته لا ترتفع 
بغير الغسل, وكذا الأمر بغسل البدن من جهة إزالة الحدث لأنه إرشاد إلى شرطية 
غسل تام البدن في الغسل. وأي محذور في اجتاعهما على طبيعة واحدة؟ بل لا مناص 
عنه أخذاً باطلاقهماء فنلتزم أن الغسل مما يزال به نجاسة البدن كا أنه شرط في صحّة 
الغسل فلا موجب لتقييد كل منهما بفرد غير ما تعلّق به الآخرء فانٌ الموجب للقول 
بعدم التداخل إنما هو استحالة طلب الشيء مرّتين وعدم معقولية البعث نحو الشيء 
ببعئين الذي هو نظير محذور اجتاع المثلين في شيء واحد. وهذا كما ترى مختص 


.١ أبواب الماء المطلق ب 4 ح‎ / ١67 :١ الوسائل‎ )١( 
أبواب أحكام الخلوة ب 71 وغيره من الأبواب.‎ / 367 :١ الوسائل‎ )'( 
.6 أبواب الجنابة ب 77ح‎ / 77١ الوسائل ؟:‎ )"( 


[777] مسألة ”: يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء فلو كان حائل 
وجب رفعه(", ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده!" 
يك الاطمئنان بعدمه؛* بعد الفحص . 


[114] مسألة /!: إذا شك فى شىء أنه من الظاهر أو الباطن يجب 


وفخ عدم سبق وجودة 


بالأمرين التكليفيين ولا يأتٍ في الإرشاديين بوجه, إذ لا طلب ولا بعث فيهما فلا 
محذور في اجتاعهما في شيء واحد فالأصل فيه| التداخل لا عدم التداخل. فان 
بالغسل مرّة يرتفع الخبث ىا يحصل به شرط صحّة الغسل . 

وعليه فالصحيح عدم اعتبار طهارة كل عضو قبل غسله وتطهيره إلا أن الأحوط 
ذلك. بل الأولى أن يطهر جميع أعضائه قبل أن يشرع في الغسل لوجود الخالف في 
المسألة والقول بالاشتراط . 


. لقاعدة الاشتغال حتى يقطع بالفراغ‎ )١( 


كفاية الاطمئنان بالعدم 

)١(‏ لاستصحاب بقائه ولا ينقض اليقين إلا بيقين مثله. ولكن الصحيح كفاية 
الاطمئنان بالزوال لأنه يقين عقلاني ويطلق عليه اليقين فى لسان اهل الحاورة 
والعامّة. كا أنه يقين بحسب اللغة, لأن اليقين من يقن بمعنى سكن وثبت كما أن 
الاطمئنان بمعنى سكن واستقر فهو يقين لغسة وعرفاً وإن كان بحسب الاصطلاح 
لايطلق عليه اليقين. فع حصوله يرفع اليد عن اليقين السابق لا محالة. وعليه فلا 
وجه للفرق بين صورة سبق وجود الحائل وصورة عدم سبقه, بل يكفي الاطمئنان في 
لي 


() لا فرق في كفايته بين سبق الوجود وعدمه. 


6 لوا متي اقرع العروة 5 /الطيانة 
غسله!*١‏ على خلاف ما مرّ فى غسل النجاسات!**' حيث قلنا بعدم وجوب 
غسله. والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك فى تنجسه بخلافه هنا حيث إن 
التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ. نعم لو كان ذلك الشىء 
باطناً سابقاً وشك في أنه صار ظاهراً أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لايحجب غسله 
عملا بالاستصحاب (). 


الشك في كون الشثىء من الباطن 

)١(‏ قدّمنا تفاصيل الشك في أن الشىء من الباطن أو الظاهر ‏ من دون العلم 
اله السائقة حرق موحت الوضوه ركلا إن القيك: قيقد دكن من كيل الفبعينة 
الحكنية المفهومية وأخرى من قبيل الشبهة الموضوعية7". وبيّنا أحكامهها مفصلاً 
وحيث إن الغسل والوضوء في ذلك سواء فلا نطيل بذكره في المقام. 

)١(‏ وليس هذا الأصل من المثبت في شيء, لأن عدم وجوب غسل الموضع من 
الآثار المترتبة على كونه باطناً شرعاً. وليس استصحاب الموضوع للأثر الشرعي 
لأجل ترتيبه من المثبت في شىءء فان المثبت هو استصحاب الشىء لأجل تتسرتيب 
ا تأن لواذمة اوملوومانه او لاز مات وقد بينا في غله أن أدلة عاد الاستضحات 
لاتشمل إلا الآثار المترتبة على نفس المستصحب لا على لوازمه!". فإذا جرى 
استصحاب كون الشيء من الباطن وتعبّدنا بعدم وجوب غسله وغسلنا سائر المواضع 
الظاهرة بالوجدان فبضم الوجدان إلى الأصل نحرز أنا غسلنا بدننا من القرن إلى 
القدم مما يعد ظاهراً. والطهارة اسم لذلك. 


(:) على الأحوط, ولا يبعد عدم الوجوب كا مر في باب الوضوء. 


.٠١6 :0 شرح العروة‎ )١( 
مصباح الأصول اخ‎ (1) 


الموالاة فى طهارة المبطون وأخويه ا 1 0 0 0 

[179] مسألة 8: ما مرّ من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبى إنا هو فيا 
عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون, فإنه يجب فيه المبادرة إليه وإلى 
الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث7". 

)١(‏ ظاهر كلامه بل صريحه أن كلامه إغما هو فيا إذا كانت هناك فترة تسع الصلاة 
مع الطّهارة. ولا إشكال في أن المسلوس والمبطون كا تقدّه(" كذلك المستحاضة كما 
يأق!" تجب عليهم المبادرة إلى الغسل والصلاة حينئذ والإتيان بأجزائهما متوالية 
متتابعة. وإنا الكلام في أن هذا استثناء مما تقدّم من عدم اعتبار الموالاة في الغسل كما 
هو ظاهر عبارة المتن أو أنه حكم آخر لا ربط له بالحكم السابق بوجه؟ 

المتعين هو الأخير. لأنّ ما قدّمناه من عدم اعتبار الموالاة في الغسل!" حكم 
وضعي بمعنى عدم اشتراط التتابع في الغسل, وأما وجوبه في المسلوس وأخويه فانم 
هو وجوب تكليف ليس بعنى الاشتراط . لوضوح أن المسلوس أو أخويه إذا اغتسل 
لا مع الموالاة ولم يخرج منه حدث من باب الاتفاق حكم بصحّة غسله. وعليه 
فالغسل لايشترط فيه الموالاة مطلقاً حتى المسلوس والمبطون والمستحاضة. نعم 
تجب المبادرة والمسارعة في حق هؤلاء تحفظاً على صلاتهم مع الطهارة لثلا يخرج 
منهم الحدث قبل إتّامها بمقدماتها وهو وجوب تكليني, بل المبادرة والموالاة في حقهم 
أضيق دائرة من الموالاة المعتبرة في الوضوء أعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة 
وصدق التتابع العرفي بحيث لو فرضنا أن الموالاة العرفية وبقاء الأعضاء السابقة على 
رطوبتها يتحققان ويستمران إلى حمس دقائق م مثلاً ولكنه متمكن من الغسل فى دقيقة 
واحدة وجب الاتيان به فى دقيقة وافلا فل ادي إكراء” . فالموالاة 
تأعة'ق حو هؤلاء:وما آفاده لسن اتنا ما تقدم بل المناسي أن بيذكر ذلك فى 


.5١9 في ص‎ )١( 
.]99[ في المسألة‎ )5( 
.7587 فى ص‎ )9( 


6 ا ا ا ا 0 

]707١[‏ مسألة : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارماساً 
نعم إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارقاس 
تحته أيضاً "١‏ إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء . 


بحث السلس والبطن والاستحاضة ويقال إنهم يجب أن يبادروا إلى الغسل والصلاة 
ويسارعوا إليه بالإتيان متتابعاً. ولا يناسب ذكره في المقام . 

وأمّا إذا لى تكن فقرة في البين تسع الصلاة فقد ذكرنا في المسلوس والمبطون!"' 
ويأق فى المستحاضة أيضاً!" أن ما ابتلوا به من الحدث ليس حدثاً فى حتهم ولا 
ينتقض به وضوءهم وغسلهم . 


جواز الغسل تحت المطر ونحوه 

)١(‏ إذا صدق معه الارتماس والتغطية والتستر في الماء لا إشكال في صحّة غسله 
كما في النهر الكبير الجاري من الفوقء إذ لا يعتبر في الارتماس الدخول في الماء من 
طرف الرجلين كما هو الحال في المياه المتعارفة من الحوض والنهر والبحر ونحوهاء بل 
لو دخله من طرف رأسه أيضأً لكفى ذلك في صكّته إذ المناط فيه صدق التغطية 
والتستر بالماء. 

وأمّا إذا ل يصدق معه الارتماس بالمعنى المذكور كا إذا وقع تحت المطر حيث إن 
قطراته غير متّصلة فتقع منه قطرة ثم قطرة أخرى من غير اتصال فلا يكون معه البدن 
متستراً بالماء ومتغطياً به في آن واحد, فلا كلام في عدم كونه من الارتماس حقيقة 
إلا أن الكلام في أنه ملحق بالارتماس في عدم اعتبار الترتيب فيه أو أنه غير ملحق به 
فيعتبر فيه الترتيب لا محالة. قد يقال بالحاقة بالارقاس قسكاً باطلاق ما دل على 
كفاية الغسل تحت المطر. حيث لم يقيد الإجزاء فيه بما إذا كان مع الترتيب. والعمدة 


(0 في ص .159-75١9-375١5‏ 
(0) في المسألة [/1781]. 


فها دل على كفاية الغسل تحت المطر روايتان صحيحتان لعلى بن جعفر رواهما في 
كتابه. كما رواهما الحميري والشيخ وغيرهما. 

إحداهما: «عن الرجل يجنب هل يجزئه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى 
يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ فقال: إن كان يغسله اغتساله 
بالماء أجزأه ذلك»7". 

انيتهها: «عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر أيجزئه ذلك 
أو هلية العيفم ؟ فقال: إن خسله اجراء :وال تيقي»!" بدعوىءدلالقيا عل أضساء 
المطر إذا كان بقدر سائر المياه ما يكفى في غسل بدنه اجزاه ذلك عن الغسل من دون 
اعتبار القرتيب في صكمته . ومقتضى إطلاقهها أن الغسل تحت المطر ملحق بالارتمامي 
فى عدم اعتبار الترتيب فيه وإن م يكن ارتّاساً حقيقة. 

وفيه: أن الصحيحتين لا إطلاق لما حيث إن نظرهما إلى أن ماء المطر كبقية 
المياه. فكأن السائل احتمل أن لا يكون ماء المطر كافياً في الغسل فسأله عمن أصابته 
الجنابة وهو لا يقدر على غير المطر من المياه فهل إصابة المطر كافية في حقه أو أن 
وظيفته التيمم, ثم سأله عن حكيه عند تمكنه من سائر المياه فأجابه (عليه السلام) 
بأنه إن غسله اغتساله بالماء كفى. فالصحيحتان ناظرتان إلى كفاية ماء المطر كغيره 
وليستا ناظرتين إلى غير ذلك فلا إطلاق فبهما. على أن قوله: «إن كان يغسله اغتساله 
بالماء أجزأه...» ظاهر في أنّ الاغتسال بالمطر لو كان كالاغتسال بالماء من حيث 
الكم والكيف أجزأه, بأن يكون ماء المطر بمقدار يمكن به الاغتسال كبقيّة المياه وأن 
يغسل به رأسه أُوَّلا ثم“ جسده كا هو الحال في الغسل بغير ماء المطر. ويشهد له قول 
علي بن جعفر: حتى يغسل رأسه وجسده. لأنه قرينة على التفاته إلى اعتبار الترتيب 


,505/١817 مسائل علي بن جعفر:‎ .٠١ أبواب الجنابة ب 57 ح‎ / 3١ الوسائل ؟:‎ )١( 
.158/١49:١ قرب الاسناد: ؟377/185,. التهذيب‎ 

(؟) الوسائل ؟: 717 / أبواب الجنابة ب 51 ح .١١‏ مسائل على بن جعفر: ,500/١181‏ 
قرب الاسناد: .118/181١‏ 


4 ااا ا 
[711] مسألة :٠١‏ يجوز العدول عن الترتيب إلى الارقاس فى الأثناء )١(‏ 
[71777] مسألة :١١‏ إذاكان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه 

بالارتماس!" مع طهارة البدن 


ق القبل بامطر:وممالة كن أن تلك الكتفية.ق المطر كافية او غان كافية واحانة 
(عليه السلام) بأنّ الغسل به إذا كان كالغسل بغيره كمأ وكيفاً أجزأه. فهاتان 

نعم هناك رواية ثالثة لا يبعد ظهورها في الإطلاق بل هو قريب. وهي رواية ابن 
أبى حمزة: «فى رجل أصابته جنابة فقام فى المطر حتى سال على جسده أيجزئه ذلك 
من الغسل؟ قال: نعم»١".‏ لدلالتها على أن القيام تحت المطر كاف في صحّة الغسل 
فقون انتزاط التركي فنه: الا انا مرسلة: ولكهلة لامكا الأفيغادعتلية, 


فالصحيح أن في الغسل في المطر لابدٌ من ملاحظة الترتيب. 


جواز العدول عن إحدى كيفيق الاغتسال إلى الأخرى 

)١(‏ إذ لا دليل على حرمة رفع اليد عن القرتيى؛ فلو كان غسل رأسه بقصد 
الغسل الترتيبي ثم بدا له في الغسل الارتماسي وارتمس يشمله قوله: «إذا ارقس في 
الماء ار اسشواحدة احداء ذلك 

)هذا اغا عسوو عل مسلكة من امكان كون الأرعاس تدرضيا وما بقاع عل 
ما ذكرناه من أن الارتماس أمر ني دفعي الحصول فأمره دائر بين الوجود والعدم ولا 
يعقل فيه العدول والبداء في أثنائه. 


إذا أغتسل في أقل من الكر 
() لعدم الدليل على اشتراط الكثرة فها يغتسل فيه بالارتماس. ولاطلاق قوله 


(1) الوسائل + 0190 / ابوات الجنابة ب 57 ح .١5‏ 


لكن بعده يكون من المستعمل فى رفع الحدث الأكبر. فبناءً على الاشكال فيه 
يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك١"‏ وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو 
الترتيب!' بحيث رجع ماء الغسل فيه !* 


(عليه السلام): «إذا ارمس ف الماء اراسة واحدة أجزأه»". 
)١(‏ لأنه ماء قليل مستعمل في إزالة الحدث الأكبر وهو لايجوز استعماله في رفع 


الحدث الأكبر أو الأصغر ثانياً. لما في موثقة ابن سئان من أن «الماء الذي يغسل به 
الثوت أو يععسل به الربجل :من الجتابة لاوز أن يتوضا منه واشباه . 

(0) لايمكن المساعدة على ما أفاده (قدس سره) بوجه, لأن الموضوع للنبي عن 
الاغتسال أو التوضوؤ بالماء المستعمل هو الماء الذي اغتسل به الرجل لا ما امتزج به 
المآء المتعمل ق الاخسال: 

وتوضيح ذلك: أن الماء الراجع إلى الماء القليل قد يكون مستهلكاً في ضمنه 
لكثرته بالإضافة إلى الماء المستعمل الراجع إليه ولا إشكال حينئذ في جواز الاغتسال 
به لعدم صدق الماء المستعمل عليه, بل هو ماء غير مستعمل في الاغتسال. وقد 
ينعكس الأمر ويكون الماء القليل مستهلكاً فيا يرجع إليه من الماء المستعمل لكثرته 
وقلّة الماء القليل, ومعه أيضاً لا إشكال فى المسألة إذ لايجوز الغسل منه, لأنه ماء 
مستعمل فى إزالة الحدث. وثالثة: يمتزج الماء المستعمل الراجع إلى الماء القليل معه من 
دون أن يستهلك أحدهما في الآخر وهذا أيضاً لا مانع من استعماله فى رفع الحدث, لما 
عرفت من أن الموضوع للمنع عن الاستعمال هو الماء الذي اغتسل به لا الماء الممتزج 
به الماء المستعمل في الاغتسال. ومن هنا لا بأس بالماء المنتضح من الماء المستعمل في 


(:#) موضوع الحكم هو الماء الذي يغتسل به من الجنابة, وأما الممتزج منه ومن غيره فلا بأس 
به ما لم يستهلك غيره فيه. 

.١؟‎ 6 أبواب الجنابة ب 77 ح‎ / 73٠١ الوسائل ؟:‎ )١( 

(95) الوبيناتل 18:25 7# ابواف الماء المضاف والمستعمل ب 9 ح .١7‏ 


1 يه ا صمو عي نانج شترع العروة 51 ار الطيارة 
وأمّا إذاكان كرأ أو أزيد فليس كذلك. نعم لا يبعد!*» صدق المستعمل عليه إذا 
كان بقدر الكر لا أزيد واغتسل فيه مراراً عديدة7" لكن الأقوى كما مرّ جواز 
الاغتسال والوضوء من المستعمل. 


الإناء كما ورد في صحيحة الفضيل (". 

)١(‏ وهذا لا لأنه إذا كان بمقدار الكر واغتسل فيه نقص عن الكر ومعه يكون من 
الماء القليل المستعمل في إزالة الحدث, إذ لو كان نظر الماتن إلى ذلك لم يكن وجه 
للتقيبد بالمرار العديدة, إذ لو كان الماء بمقدار الكر فحسب من دون ان يزيد عليه 
لنقض عن .ولو بالغسل فيه مده واحدة كا لعله:ظاهر. بل.هن جهة حسبان أن الماء إذا 
اغتسل فيه مراراً متعددة وكان بقدر الكر لا زائداً عليه بكثير كما في البحار والأنهار 
الكبيرة صدق عليه أنه ماء مستعمل في إزالة الحدث الأكبرء فانه لو قسّم إلى كل 
واحد واحد من اغتسالاته لوقع بازاء كل واحد منها من الماء مقدار يسير غير بالغ 
حدٌ الكرء والماء القليل المستعمل في إزالة الحدث الأكبر غير رافع للحدث ثانياً فلا 
يصمٌ استعماله في رفع الحدث ثانيا. 

وفيه: أن الموضوع لعدم جواز استعمال الماء في رفع الحدث ثانياً ليس هو الماء 
المستعمل في إزالة الحدث الأكبر. وإلا لصدق ذلك فا هو زائد عن الكرء ولم يكن 
للتقيبد بقوله: لا أزيد. وجه صحيح, لأنا لو فرضنا الماء زائداً على الكر ولكن كان 
المغتسل فيه زائداً عن الواحد كما في خزانات الحمامات حتى الدارجة في يومنا هذا 
أيضاً يأتي فيه الكلام المتقدّم, فانه لو قسّم إلى كل واحد واحد من آحاد المغتسلين لم 
يقع بازاء كل واحد منهم إلا أقل قليل ولعله لايكفى في غسل بدنه. ومعه لو كان 
صدق عنوان المستعمل كافيا في عدم ارتفاع الحدث بالماء المستعمل بلا فرق في ذلك 
بين الماء القليل والكثير للزم الحكم بعدم صحّة الغسل والوضوء فى خزانات 


() لايضرٌ صدقه عليه بعد ورود النص يجواز الاغتسال منه. 
)١(‏ الوسائل 75١١ :١‏ / أبواب الماء المضاف والمستعمل ب 4 ح ,.١‏ 0. 


[77] مسألة ؟١:‏ يشترط في صحّة الغسل ما مرٌ من الشرائط”" في 


الحّامات لما عرفت. مع أنه مما لايلتزم به هو (قدس سسره) ولا غيزه. 

والسر في ذلك أن الموضوع لعدم ارتفاع الحدث بالماء المستعمل هو الماء المستعمل 
القليل, لأنّ الكر ما نعلم بعدم انفعاله وتاثره من الخنبث ولا الحدث,. وقد ورد في 
صحيحة محمّد بن مسلم السؤال عن «الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه 
الكلاب ويغتسل فيه الجنب. قال: إذا كان قدر كر لم ينجسه شىيء» !", وكذلك في 
صحيحته الأخرى'". وفي صحيحة صفوان بن مهران الجمال قال: «سألت أبا عبدالله 
(عليه السلام) عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فبها 
الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها | جنب ويتوضاً منهاء قال: وكم قدر 
الماء؟ قال: إلى نصف الساق وإلى الركبة, فقال: توضأ منه»" حيث إن ظاهرها بل 
صريحها السؤال عن حكم الماء المستعمل. وقد دلت على عدم البأس به إذا كان كرا 
وإليه يشير تفصيله بين ما إذا كان إلى نصف الساق وغيره. حيث إن الماء في الجياض 
الموجودة في الصحاري لو كان بالغاً إلى نصف الساق فهو زائد عن الكر بكثير, ولا 
تقاس تلك الأحواض بالحياض الموجودة في الدور والحمامات. 

فالمتحصل: أن الماء المستعمل الكثير لا يتأثر بشيء, وإفا لايجوز استعماله في رفع 
الحدث ثانياً فيا إذا كان قليلاً. ومع كونه كراً لا يمنع عن استعماله في رفع الحدث ثانياً 
وثالثاً وإن صدق عليه عنوان المستعمل فى إزالة الحدث . 


() مر تفصيلها في الوضوء. وتلحق حرمة الارتماس بحرمة استعمال الماء في الأثر. نعم يفترق 
الغسل عن الوضوء بأمرين: الأوّل: جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وإن كان في الأثناء. 
الثاني: عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيي . 

.0 ابواب الماء المطلق ب 1 ح‎ / ١09 :١ الوسائل‎ )١( 

(') الوسائل ١08 :١‏ / ابواب الماء المطلق ب 5 ح .١‏ 

(5) الوسائل ١١75 :١‏ / ابواب الماء المطلق ب 9 ح .١١‏ 


1 لانو ترم اماه لمعم رزو ال زواع و مالقاو كاعرو :]7 7 الظهارة 
الوضوء "١‏ من النيّة واستدامتها إلى الفراغ وإطلاق الماء وطهارته وعدم كونه 
ماء الغسالة وعدم الضر ر فى استعماله وإباحته وإباحة ظرفه وعدم كونه من 
الذهب والفضّة وإباحة مكان الغسل ومصب مائه وطهارة البدن وعدم ضيق 
الوقت والترتيب في الترتيبي وعدم حرمة الارتماس في الارتماسى منه كيوم الصوم 
وفي حال الاحرام والمباشرة في حال الاختيار, وما عدا الإباحة 15 ن الظرف 
من الذّهب والفضّة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط !" واقعى لا فرق فيها 
بين العمد والعلم والجهل والنسيان, بخلاف المذكورات فإن شر طريه ملضورة 


على حال العمد والعلم. 
الشرائط المعتبرة في صحّة الغسل 


)١(‏ وقد مر توضيح الكلام في جميع تلك الشرائط في الوضوء. ولا وجه لإعادته 
غير اشتراط عدم حرمة الارّاس لاختصاصه بالغسل. والوجه فى اشتراطه ظاهر 
إذ مع حرمة الارتماس يقع الغسل فاسداً منهياً عنه لعدم إمكان التقرب بالمبغوض 
والحرام لا حالة, كما إذا ارس في نهار شهر رمضان أو في الإحرام أو في نهار الصوم 
الواجب المعين ولو غير شهر رمضان. 

(1) أراد بذلك التفرقة بين الشروط المتقدّمة وبين اشتراط عدم حرمة الارماس 
نظراً إلى أن الأخير من الشرائط الواقعية فلا فرق في بطلان الغسل عند حرمته بين 
صورق العلم والجهل لعدم اشتاله على شرطه, وهذا بخلاف بقيّة الشروط كاشتراط 
حليّة الماء وإباحة ظرفه أو عدم كون الظرف من الذهب أو الفضّة. لأن شرطيتها 
مقصورة بحال الذكر والعلم والاختيار''". فإذا جهل بحرمتها فلا مانع عن صحّة الغسل 
لقشى قصد التقرب منه عند الجهل بحرمة الماء او ظرفه أو بكونه من الذهب او 


»9 
هم 


الفضة . 


)١(‏ لايخ التهافت بين المتن والشرح. 


[77] مسألة :١1‏ إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل 
بالداعى الأوّل لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس ف الماء: ما تفعل؟ يقول : 
اغتسل. فغسله صحيح وأمًا إذا كان غافلاً بالمرّة بحيث لو قيل له: ما تفعل» يبق 


ولكنًا قدّمنا في بحث الوضوء١‏ أن التفرقة بين صورق العلم والجهل في الأفعال 
الحرمة إنما يتم في موارد اجتّاع الأمر والنبي أعني موآزة التزاحو» بان يتعلق الامو 
بشيء والنهبي بشيء آخر وتزاحما في موارد الاجتاع فانه مع العلم بالحرمة ليقع 
العمل صحيحاً لتزاحم الحكئين, وأمّا إذا جهل بالحرمة فلا مانع من الحكم بصحّة 
المجمع لعدم تزاحم الحرمة الجهولة مع الوجوب. وأما في موارد التعارض كا في المقام 
بأن يكون شيء واحد متعلقاً للحرمة والوجوب فان العمل محكوم بالبطلان حينئذ 
فلا فرق بين صورتي العلم بالحرمة والجهل بهاء وذلك لا لعدم تمكنه من قصد التقرب 
مع الجهل بحرمته لوضوح إمكانه مع الجهل. بل من جهة أن المبغوض والحرّم الواقعي 
لا يقع مصداقاً للواجب ولا يمكن أن يكون مقرباً بوجه إِلّا أن يكون الجهل مركباً كا 
فى موارد النسيان والغفلة, فان الحرمة الواقعية ساقطة حينئذ لحديث رفع النسيان 
وهو رفع واقعي. ومع عدم حرمة العمل بحسب الواقع لا مانع من أن يقع مصداقاً 
للواجب ويكون مقرباً إلى الله. 

)نما أفاذه (قدس ميرة )من الأمازات القالية الكافقة عن وجيوه القنيةبق 
خزانة النفس لا أنه هو المدار في صحّة الغسل وبطلانه فان المدار على أن تكون 
حركته نحو العمل منبعثة عن الداعي إلى ذلك العمل ونيّته. فان كانت النيّة الداعية إلى 
العمل متحققة في خزانة نفسه وإن لم يلتفت إليها بالفعل إلا أنه يأتي به بارتكازه 
فالعمل صحيح. وهذا أمر كثير التحقق خارجاً فقرى أنه خرج من منزله بداعي 


.5١9 :0 في شرح العروة‎ )١( 


ع ملافيدة 1ب الؤماتة ا صروة مات لماو العامة انق بزو قار العووة 1 0 الطيارة 

[76"] مسألة 15: إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعدما خرج شك في أنه 
اغتسل أم لايبنى على العدم(" ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه 
الصحيح أم لا يبنى على الصحّة(". 


النشرّف إلى الحضيرة الشريفة وقد غفل عن ذلك في أثناء مشيه وطريقه إلا أنه 
بالأخرة يصل الحرم بارتكازه ونيّته الكائنة في خزانة نفسه وإن لم يكن ملتفتاً إليها 
لتوجه النفس إلى أمر آخر دنيوي أو أخروي. 

وأما إذا لم يكن عمله بتحريك نيّة ذلك العمل ولو بارتكازه في خزانة النفس فلا 
حالة يحكم ببطلانه. لعدم صدوره منه بالنيّة المعتبرة فى صحّته. وما أفاده (قدس 
سره) من عدم تحيره في الجواب على تقدير السؤال عنه فهو أمارة غالبية على وجود 
النيّة في الخزانة وعدمها لا أنه المدار في الحكم بالصحّة والفساد كا قدّمنا تفصيله في 


عت الوشي ا 


إذا شك في اغتساله 

لامتحاب هذه الأفاو يده اللية إل أن نشول ضبريان كاغدة الصسارة <يد 
التجاوز عن امحل العادي وكانت عادته الاغتسال في وقت تجاوز عنه. ولكنه احال 
ضعيف, لعدم ترتب أثر شرعي على التجاوز عن امحل العادي على ما فصّلنا القول 
0000 


(؟) لقاعدة الفراغ, لأن غسله مما مضى وكل شيء قد مضى يمضى كما هو. 


.1١8 :0 في شرح العروة‎ )١( 
."١6 :” في مصباح الأصول‎ )0( 


الاغتسال مع ضيق الوقت ا ل ل 


[771] مسألة :١6‏ إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته 
كانت هو التيمم فإن كان على وجه الدّاعي يكون صحيحاً؛ وإن كان على وجه 
التقييد *) يكون باطلاً0". ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته فق صحته 


5 سمه للاثه كال 101591 


التفصيل بين الداعى والتقييد 

)١(‏ هذا هو التفصيل الذي فصل به في الوضوء وحاصله: أنه إن أتى بالوضوء أو 
الغسل حينئذ بداعي الأمر الفعلي المتو 5 الناقية ب باعتقاةة سخ الأمو بالضلاة 
أو بغيرها من المؤقتات فوضوءه وغسله صحيحان. حيث أت بهما بداعى الأمر 
اتدل اللتسلن واد وغاية لاضن انه الفا ف« العطبين. ربعمب أن امهنا التعل هو 
سحيب ل سرس لير لك لقني جك د برها لذن عو ]ل دورو 
عو مان و كم ]بن إتنانيها يداع أمرهنا التطل»نواما |1 اى عا نمقتدا باد 
يكونا مقدّمتين للصلاة أي مقيّداً بكونها واجبين غيريين فيحكم ببطلاهماء لعدم 
مقدمتيهم] وعدم وجوبه| الغيري حينئذ!١.‏ 

هذا ولكنا :د كنا شناك انين الوطنوع ان العمل طلمية والعيةة شين قاباة 
للتقيبد بشىءء والعبادية فيهما لم تنشأ عن مقدّميتهما للصلاة أو غيرها من العبادات 
وإناانسات عن انستحباني)] الااحوضي قلة جاع تمن ادكه رسكي باقزانينا يداعي 
أمرهما الفعلي, والخطأ في التطبيق غير مانع عن صحّتهما ". 

(1) قداتعوضن [قدس معره) للسالة ف التكلم عل موغات النين ا" ديك عد 


(:) لايبعد أن لايكون للتقييد أثر في أمثال المقام. 
(#) لا ينبغي الاشكال في بطلانه وبطلان صلاته. 
)١(‏ الثامن من شرائط الوضوء. قبل المسألة [ 07٠‏ ]. 
(؟) شرح العروة 6: .51١‏ 

(©) فى المسالة 1 .]٠١937‏ 
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[1717] مسألة 17: إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله 
باطل. وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضا الحهامى بذلك وإن 
استرضاه بعد الغسلء ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانياً على عدم 
إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام فى صِحّته إشكال (*30", 


مني ضنيى الوقتع وعبدقد ععرضن 1 إذا اعنقد الكل الضيى 2 كين السعة وبمك 
هناك ببطلان التيمم جازماً به. وما افاده هناك هو الصحيح., إذ لا وجه لصحّة التيمم 
حة» أن المفووكن آنه كاق.واهدا للباء ركان لوقت بوسيعا وا به الأمن أن كيل 
الضيق وتخيل وجوب التيمم ثم" تبين خطأ اعتقاده وهو في الوقت. نعم لو لم يتبين ذلك 
في الوقت إلى ان خرج فهو باعتقاده عاجز عن الماء واعتقاده لا يترتب عليه شيء . 

وام لو كان معتقداً عدم الماء في جموع الوقت فيمكننا الحكم بصحّة تيممه وإن 
كان في الواقع متمكناً منه. وذلك لأنه باعتقاده عدم القكن يعجز عن استعماله ولا 
يتمكن منه ما دام معتقداً لعدم الماء فهو غير متمكن من استعمال الماء حقيقة 
لاعتقاده. فوظيفته التيمم ولو كان الماء موجوداً عنده واقعاً. وكيف كان. فلا وجه 
للإشكال في بطلان التيمم في مفروض المسألة, بل لابدٌ من الحكم ببطلانه جزماً كما 
صنعه هناك . 


إذا أغتسل قاصداً عدم إعطاء الأجرة 

)001( التزم الماتن (قدس سسره) ببطلان اللاعتسيال فها إذا كان من قصده عدم إعطاء 
الأجرة أو إعطاؤها من المال الحرام أو على إعطائها نسيئة فها إذا كان بناء الحمامي 
على النقد. واستشكل فى صحّته فيا إذا كان بناؤهما أي الحمامي والمغتسل على النسيئة 
وصار بناء المغتسل على عدم إعطاء الأجرة للحّامي . 


() أظهره عدم الصحّة مع عدم إحراز الرضا. 


قصد عدم دفع الأجرة ا له اران امود باساب و ل “2 


وتفصيل الكلام في هذه المسألة أن الاغتسال في الحهام قد يكون من باب الإجارة 
كبا إذا أوقعاها بالصيغة على أن يدخل المغتسل الحمام مدّة متعارفة كساعة أو أقل أو 
أكثر لينتفع فيه بالتصرف في مائه وغيره في مقابلة أجرة معيّنة, وعليه فيكون المغتس| 
مالكاً باجارته هذه التصرف فى الحمام مدّة متعارفة كما أن الحمامي يلك بها الأجرة 
المسماة على ذمّة المغتسل. بلا فرق فى ذلك بين أن يستوفي المغتسل تلك المنفعة 
المملوكة له أم لم يستوفها بل اشتغل مع اا دذ بشيء آخر كالتكلم أى ويف لأنه 
لابدٌ أن يدفع الأجرة المسماة مطلقاً وإن فوت المنفعة على نفسه. ىا لا فرق في ذلك 
بين أن يبني على عدم إعطاء الأجرة للحمامي أو بنى على إعطائها ولكنه لم يعطها بعد 
ذلك أو إعطائها من المال الحرام, لأن المعاملة صحيحة على كل حال وذمّة المغتسل 
مشغولة بالأجرة المسمّاة. والفعل الخارجي أعني إعطاء الأجرة من المال الحرام أو 
عدم إعطائها أجنبيان عن المعاملة وصحّتها. ولا يمختص ذلك بالإجارة بل يأ فى كل 
معاملة كان فيها العوض أمراً ذميّاً كا إذا اشترى شيئاً بقيمة معيّنة في ذمّته. فان 
المعاملة صحيحة سواء دفع القيمة أم لم يدفعهاء بنى على إعطائها أم لم يبن عليه. هذا 
إذا كان الدخول في الحمام للاغتسال أو لغيره من باب الإجارة. 

وأمّا إذا كان من باب إباحة التصرّف فى الحّام بعوض - لأنه من المعاملات 
المتداولة فى الخارج - من دون أن حو هناك ليك أو غلك. فان المغتسل يدخل 
ا حهام ويغتسل من غير أن يعلم بأجرته وأنها أي مقدار ولا سها في الغرباء كأهل 
بملكة أخرى, بل وكذلك في أهل مملكة واحدة كالنجني إذا دخل الحمام في بغداد لأن 
الأمعار تختلف باخعلاف البلدان والأمكنة ولا يدرئ أن الآجرة أى مقدان: كا أن 
المامى لايور اله سوفن الما تقدان الاعفيبال ارقاها او تركييا أو :صرق 
مقداراً زائداً لتنظيف بدنه, كما لا يعلم أنه يتصرف فى الحمام بمقدار الاغتسال أو يريد 
تنظيف بدنه بالصابون والنورة ونحوهماء ومع هذا كله لا يستشكل أحد فى صحًّة 
غسله. فلو كان ذلك من باب الإجارة للزم تعيين الأجرة والمنفعة والعلم بهما قبل 
الدخول لاغعفان العلم عمقدار العوضين ف الاجارة. 
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وعليه فهو من باب إباحة التصرف بعوض, فكأن الحمامي أعلن بالكتابة أو 
بغيرها على أنه يرضى للدخول في حمامه بشرط إعطاء العوض عند الخنروج . وحيث 
إن الشرط بعنوان الموضوع فيكون الرضا متعلقاً بدخول كل من يعطي العوض عند 
الخروجء فاعطاء العوض عند الخروج من الشرط المتأخر لرضا ا حمامي في الدخول 
والاغتسال في الحمام أو غيره من التصرّفات, ومعه لابدٌ من أن يبنى المغتسل على 
اعظاء :جره بين الول والاعقيال كا لا ردن أرطي بعتن الخزروج, 

فلو فرضنا أنه بنى على إعطائها إلا أنه عند الخروج لم يعط الأجرة يحكم ببطلان 
غسله, لأن عدم إعطاء الأجرة كاشف عن عدم رضا الحّامى بتصرّفاته من الابتداء 
6 إعطايها كانيف عن رضاه ذلك عل با عن الال و جنيع ضرا ره القرقا 
المتأخّر . كما أنه لو انعكس الأمر فلم يبن على إعطاء الأجرة عند دخوله واغتساله إلا 
أنه دفعها عند الخروج أيضاً يبطل غسله. وذلك لأن إعطاءه الأجرة وإن كان كاشفاً 
غن رضا اماس بدخوله:واغستالة الا أن المقتسل نا أن يكوق حال غسله عام 
بعدم رضا الحمامي باغتساله لأنه بان على عدم إعطائه الأجرة. وإما أن يكون شاكاً 
في ذلك لتردده في أنه يعطي الأجرة أو لا يعطيها. فعلى الأوّل فهو عالم بحرمة 
التصرف فى الماء وغيره, ومعه كيف يتمثى منه قصد التقرّب عند الاغتسال وإن كان 
الحمامى راضياً واقعاً. وأما على الثاني فأيضاً الأمر كذلك, لاستصحاب عدم رضا 
856 وعدم إعطائه الأكراة بعد الخروج, فالتصرّفات الصادرة منه محكومة 
بالحرمة الظاهرية بالاستصحاب وإن كان فى الواقع حلالاً لرضا الحامي بتصرّفاته 
ومع العلم بالحرمة أو تبوتها بالتعبد كيف يتمشى منه قصد التقدب ليصمٌ غسله. 

ومعه لابدٌ فى صحّة اغتساله من بنائه على إعطاء العوض عند الخسروج ومن 
إعطائه كذلك, ومع انتقائهما أو انتفاء أحدهما يحكم ببطلان غسله. ولا فرق في ذلك 
بين النقد والنسيئة؛ فلو فرضنا أن الحمامي يرضى باعطاء العوض بعد مدّة معيّنة 
ولكنه بان على عدم إعطائها بعد تلك المدّة أو لم يعطها بعدها أيضأ يحكم ببطلان 
غسيلة ا مه يعنت #فالتفصين بين الثقدوالتشيعة عا لآ ونه لد 


[774] مسألة :١7‏ إذا كان ماء الب 0 المغضوب لا 
مانع من الغسل فيه(", لأن صاحب الحطب د يستحق عوض حطبه ولا يسصير 
شريكاً في الماء ولا صاحب حق فيه. 


[714] مسألة 18: الغسل في حوض المدرسة لغير أهله'" مشكل بل غير 


إذا كان تسخين الماء بثىء مخصوب 

)١(‏ أو أحماه بالكهرباء أو النفط المغصوبين. والوجه في صحّة غسله حينئذ ما 
ذكرناه في بحث المكاسب من أن الأعراض مطلقاً سواء كانت من أعراض الجسم أم 
النفس لا تقابل بالمال وإفا هي توجب زيادة قيمة الجسم ومعروضهاء. فالصوف 
المنسوج كاللبسة ونحوها وإن كانت قيمته أضعاف قيمة الصوف غير المنسوج إلا أن 
زيادة القيمة إنما هي قيمة لذات الصوف لا أنها قيمة النسج, وكذلك الجسم الأبيض 
مع غيره أو الجسم العريض والطويل مع الجسم غير العريض. فان نسج الثوب أو 
ااي يا 0 فال اف كارا 
ولا معنى لأن يكون نسج الصوف ملكاً لأحد ونفس الصوف ملكاً لآخرء وهكذا 
بياض الجسم أو عرضه وطوله وكذلك الحال في اعراض النفس ككتابة العبد, إذ لا 
معنى لأن تكون كتابة العبد لأحد ونفس العبد لأحد. وعليه فالحرارة المتحققة في 
الماء المباح لا معتى لأن تقابل بالمال وتكون ملكا لصاحب الحطب أو الكهرباء أو 
النفط حتى يكون شريكأ مع صاحب الماء في الماء. لأنها ا ل يقابل يشو عه انعد 
يكون المتصرّف في الحطب ضانناً لمالكه فلابدٌ من أن يخرج عن عهدته بدفع قيمته 
إلى مالك وأما الماء المتصف بالحرارة فهو ملك صاحب الماء فيصح غسله فيه 
ووضوءه وغبرهما من التصرفات. 

(1) هذه المسألة تبتنى على بحث كبروي وهو أن الوقف إذا شك في سعته وضيقه 
إِمّا من جهة الموقوف عليه وأنه جميع المسلمين أو خصوص أهل العلم مثلاً. وإما من 


0 3 


جهة كيفية التصرّف مع العلم بالموقوف عليه كا إذا شك في أن الوقف وقف للانتفاع 
به فى جهة معيّنة أو فى جميع الجهات. فهل يجوز التصرّف فيه في غير المقدار المتيقن أو 
لا يجوز؟ فنقول: 

إن الإطلاق والتقييد المعبر عنها بالسعة والضيق بحسب مقام الدلالة والإثبات من 
قبيل العدم والملكة, حيث إن الإطلاق ليس إلا عدم التقيبد بخصوصية في مقام 
البيان. وعليه فلو شك في أن الواقف هل جعله وقفاً موسعاً أو مضيقاً وكان في مقام 
البيان ولم يأت بقيد يدل على كونه وقفا لجهة معيّنة. فيمكننا القسك باطلاق كلامه 
بمقدّمات الحكمة والحكم بأن الوقف مطلق حتى في مقام الشبوت لاستكشافه من 
الإطلاق في مقام الإثبات. وأما إذا لم يكن هناك إطلاق ليتمسك به وشكٌ في سعة 
الوقف وضيقه فلا مناص من الاقتصار على المقدار المتيقن, وذلك لأن التقابل بين 
الإطلاق والتقيبد في مقام الثبوت تقابل التضاد لأن الإطلاق عبارة عن لحاظ العموم 
والسريان وعدم مدخلية شيء من المخصوصيات في الموضوع, والتقيبد هو لحاظ 
المخصوصية ومدخليتها في الموضوع. فإذا شككنا في أن الواقف لاحظ السريان في 
وقفه أو لاحظ الخنصوصية المعيّنة فأصالة عدم لحاظه العموم والسريان يمنع عن 
الحكم بعموم الوقف وثموله للجميع. 

ولا يعارضه أصالة عدم لحاظ الخصوصية إذ لا أثر طاء حيث إن عموم الوقف 
مترتب على لحاظ السريان لا على عدم لحاظ المخصوصية. فاستصحاب عدم لحاظط 
المخصوصية لاثيات أنه لاحظ العموم والسريان إثيات لأحد الضدين بننى الضد 
لكك وموين اير أغاء الأضوك امن ْ 

وعليه فلو لم يكن هناك إطلاق أو أمارة على جواز التصرف في الوقف في غير 
المقدار المتيقن لايحكم بجوازه. كا إذا شك غير أهل المدرسة في جواز تصيرّفاته في 
ماء حوضها بالاغتسال فان مقتضى أصالة عدم لحاظ العموم والسريان في وقفه عدم 
كون الوقف عاماً شاملاً له. بل مقتضى أصالة الاشتغال أو استصحابه بطلان وضوئه. 
ومن ذلك القبيل ما إذا علمنا بوقفية لحاف مثلاً وشككنا في أنه وقف للتصرّف فيه في 
جهة معيّنة كالتغطية به لبرد ونحو برد أو أنه موقوف لمطلق التصرّفات حتى جعله 


الاغتسال بالمئزر الغصبى يي ل ل 
صحيح بل وكذا لأهله 7*0" إِلَا إذا علم عموم الوقفية أو الاباحة. 

[5] مسألة 9١:الماء‏ الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلا مع 
القلج يعموع الا 01 1 

."7**( الغسل بالمئزر الغصبى باطل‎ :٠١ مسألة‎ ]14١[ 


فراشاً ينام عليه, أو علمنا بوقفية كتاب لأهل العلم وشككنا في أن الوقف فيه خاص 
بمطالعته وتدريسه ودراسته او يعم غيرها ايضا كجعل الخبز عليه عند اكله او جعله 
متكأ عند المنام. فان مقتضى أصالة عدم لحاظ العموم والسريان عدم عموميّة الوقف 
حينئذ فتكون التصرفات الزائدة على المقدار المتيقن متوقفة على مرخص . 

)١(‏ فيه: أن التصرف في ماء الحوض للاغتسال به في الدور والأماكن الصالحة 
للسكنى أمر متعارف في البلاد الحارة كالنجف وما شابهها. ومعنى وقف المدرسة 
لأهلينا أن الفرسة كالدوئ واهل المدوسة كارباب الذوو:فكا أننرثة الدان شصر ف 
فيها بما يحتاج إلى التصرّف فيه من الأمور المتعارفة من غسل بدنه وتنظيفه ومنامه 
ونحوها فكذلك أهل المدرسة. فيتصرّفون فيها تصرف الملاك في أملاكهم . 

(1؟) وقد ظهر حال الماء المسبل مما قدّمناه في المسألة السابقة, لأنّ التسبيل بمعنى 
إباحة التصرّف, ومع الشك في عمومها وتقيّدها تجري أصالة عدم لحاظ العموم فلا 
يمكن التصرف فيه في غير المقدار المتيقن منه وهو شربه, وامًا التوضوٌ أو الاغتسال 
أو غسل الثياب به فلا مسوغ له إلا أن يكون هناك إطلاق أو أمارة قائة على الجواز. 


الاغتسال بالمئزر الغصبى 
() فيه: أن الغسل إنفا يكون باطلاً فها إذا كان الاغتسال تصرفاً في المئزر 


(#) إذا كانت المدرسة وقفاً وكان الاغتسال لأهلها في حوضها من التصرفات المتعارفة فالظاهر 
(::) فيه إشكال والصحّة أظهر. 


ف مودي سس ار معاي معو برو ووو حاط ووتم يط تب انويع العرو 50 الطهارة 
را عسانة:؟ ا ضاء غدل امراة هد المنانة والحخيطن.والنفاس وركذا اه 
تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر *, لأنه يُعد جزءاً من نفقتها١".‏ 


المغصوب ليكون محرّماً فيكون باطلاً. إلا أن صبٌ الماء للاغتسال الذي هو بمعنى 
جريه على البدن أو مسّه به أمر وصيبّه على المثزر وجريه عليه أمر آخر وهما أمران 
أحدهما أجنبي عن الآخرء لأن الغسل بمعنى جريان الماء على البدن, وهو أمر آخر 
أجنى عن جريان الماء على المئزر وإن كانا متحققين بفعل واحد وبصب الماء مدّة 
والعدةترري مده اتوي لاه الترية بين جلها إن الالخد كس الا عمد 
الوجوب من احدهما إلى ثانيهما. 


مؤونة اغتسال الزوجة ليست على الزوج 
)١‏ النفقة الواجبة على الزوج على ما دلت عليه الآية المباركة «وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْه 
7 َلُْنْفِقْ مما ءَاتَيِه أَلْهُ "١4‏ والروايات المتضمّنة على أن عليه التفقة!" وإن م 
تقر ف “تقنين الآآية والأكبان الآمرة نينا الا ان هناك لة'فن الروابات قن حددت 
النفقة الواجبة على الزوج بما يقيم صلبها أو ظهرها ويكسو عورتها أو جئتها وغير 
ذلك نما يؤدى هذا المعىء وفى بعضها أنه ليس لها عليه شىء غير هذا؟ قال: 00 , 
وقد دلت جملة من الأخبار الأخر على وجوب السكئئ أيضاً على الرّوب!2) وعليه 
فالواجب على الرّوج السكنى وما يقيم صلب زوجته وكسوتها . وقد دلّ على ذلك 
ا ما ورد في تفسير قوله تعالى: لفَإِمْسَاكٌ بمَعْرُ وك أذ تَسْرِيم بإِحْسَْن 0 


(8) فيه إشكال بل منع . 

.7/:560 الطلاق‎ )١( 

(؟) الوسائل :7١‏ 805 / أبواب النفقات ب ١ح .١‏ ب ١١ح‏ #, 0 وغيرها من الموارد. 
(") الوسائل ١؟:‏ 0805 / أبواب النفقات ب .١‏ 

(:) الوسائل :7١‏ 015 / أبواب النفقات ب 8ح .١١ :4 ,.١‏ 

(6) البقرة ”": 57/8. 


ارتاس الصائم والمحرم ب 0 


[787] مسألة ؟5: إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره7" أو 


وإن كانت الرواية ضعيفة ('. فيجب عليه كل ما تحتاج إليه المرأة فى معاشها وحياتها 
حتى الماء لتنظيف بدنها والصابون بل الصبغ والدهن كا اشتملت عليه بعض الأخبار 
لأنها راجعة إلى معاش المرأة وبها يُقام صلبهاء حيث إنها لو لم تنظف بدنها وم تستحم 
فرتم ابتليت بالمرض وصارت مورداً للتنفّر والانزعاج. وأما ما كان خارجاً عن 
معاشها وإقامة صلبها وكسوتها كالأمور الواجبة عليها شرعاً بأسبابها من الكفارة أو 
الدية اذااقتلية:غبية آعيدا واحرة اذاء الاعشبال اوحمشيته ان عن ذ لله قاعزو: 
خارج عن معاشها فلا دليل على وجوبها على الزوج؛ بل الرّوجة إن كانت متمكنة 
منها فهو وإلا فينتقل الأمر إلى بدها فى حقها كالتيمم بدلا عن الغسل. وهي معذورة 
فأن التبعد أحد الطهورين !'" ويكفيك عضر سهين 7 

نعم لولا تلك الأخبار الحدّدة للنفقة الواجبة بالأمرين: ما يقيم ل 
ويكسو عورتهاء وتصريحه (عليه السلام) بعدم وجوب غيرهما على الزوج لكان 
مقتضى إطلاق النفقة في الأخبار المطلقة والأمر بالإنفاق في الآآية المباركة هو وجوب 
تمام نفقتها الأعم ما يرجع إلى معاشها ومعادهاء إلا أن الأخبار الحددة تخصص النفقة 
الواجبة بما يرجع إلى معاش المرأة, ومعه فلا يبعد عدم كون ماء الغسل ومقدّماته على 
الرّوج. 


ارتماس الصائم نسياناً 
)١(‏ الكلام في ذلك يقع من جهات: 


الجهة الأولى: أن الصاكم في شهر رمضان أو في الواجب المعدن قضاء اواتدذرا ولو 
في غير رمضان أو الحرّم إذا أرتمس ف الماء للاغتسال فان كان ذلك عن علم وعمد 


.١١ ح‎ ١ أبواب النفقات ب‎ / 817 :7١ وهي مرسلة العياشي المذكورة في الوسائل‎ )١( 
.0 ح‎ ١ (؟) الوسائل 7: 381 / ابواب التيمم ب‎ 
.4 الوسائل ”: 387 / أبواب التيمم ب 71 ح‎ )5( 


2 م ع ع و مووي قتع العروة: أن الطيارة 
في حال الإحرام اراساً نسياناً لا يبطل صومه ولا غسله, وإن كان متعمداً بطلا 
معاً!*. ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آماً. ورتما يقال: لو نوى الغسل حال 
الخروج من الماء صمّ غسله. وهو فى صوم رمضان مشكل. لحرمة إتيان المفطر 
فيدتعن النطلان ايف فخروهه من الماء أيضا خرا م كمكيد تحت الام يلريكن 
أن يقال: إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج ة فكله حرام » وعليه 
يشكل في غير شهر رمضان أيضاً. نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صِح!**. 


فلا إشكال في بطلان غسله وصومه. لآن الارتمقاس مفطر وهو حرام فى نهار شهر 
رمضان ومع حرمته يقع على وجه الفساد, كا أنه يوجب بطلان الصيام, فهناك تلازم 
بين حرمة الارتماس وبطلان الغسل وبطلان الصيام. وأما فى الإحرام فالارئماس 
متعمداً حرم في نفسه وموجب لبطلان الغسل دون الإحرام. 

وأمّا إذا كان الارتماس سهواً وغفلة فلا يحرم ارماسه فيصح غسله كما يصمّ 
ضومه فآ ازتكاب المفطر.سهواً وغفلة غير محرم ولا موجب لبطلان الصيام 
حينئذ. كما أنه غير حرم في الإحرام لصدوره سهواً وغفلة. فتحصل: أن الصوم في 
قبن رمشأن أو الوائعب المع إذا كان الارقناس متحمدا بطلا مغا وإذا كان نسياناً 
مقامسا 

الجهة الثانية: أن الصوم غير الواجب المعيّن وغير صوم رمضان أيضاً يبطل 
بالارتماس فى الماء إلا أن الغسل يقع صحيحاً ولا حرمة فيه, لعدم حرمة الإفطار في 
الصوم المندوب أو الواجب غير المعيّن قبل الزوال. فلا ملازمة بين بطلان الصوم 
وبطلان الاغتسال. هذا إذا وقع عن علم وعمد, وأما إذا وقع سهواً وغفلة فلا إشكال 
فى صحّة صومه وغسله., لعدم بطلان الصوم بالمفطر عن غفلة ونسيان. هذا كله إذا 
نوى الغسل حال دخوله في الماء. 


(#) هذا إذا كان الصوم واجباً معيّناً. وإلا بطل الصوم خاصّة. 
)2 ) تقدّم الاشكال فيه. 
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الجهة الثالثة: فما إذا نوى الغسل حال خروجه من الماء فعلى ما قدّمناه من أن 
ظواهر الأدلة طلب الاحدات والايجاد فالواجب هو الارتماس إحداثاً وإيجاداً وأما 
الارقاس بقاء فهو غير مأمور به فلا يك في الاغتسال ‏ لا إشكال في عدم صحّة 
لمانو تار كان ادو عن تعد راكنا رطان :ضيوفة» بل الانكني الكفية | دا 4 
إذا كان الصوم واجباً معيّناً أو كان في نهار شهر رمضان بخلاف ما إذا لم يكن عن 
الخفيان: فان :صوفة لآ بطل بذلك ولا يركب المعصية مطلقا. 

وأمّا إذا قلنا بكفاية الإبقاء كالإحداث ولو بدعوى أن قوله: إذا ارمس في الماء 
ارئقاسة واحدة(' مطلق يشمل كلآً منهها فنوى الغسل حال الخروج ففيه تفصيل 
وحاصله: أن إدخال بدنه في الماء إذا لم يكن عن عمد واختيار كما إذا زلق فوقع في 
الماء في شهر رمضان أو نسى حتى احاط الماء على تام بدنه فلا كلام في صحّة صومه 
وغسله أو صحّة إحرامه وغسله من دون أن يرتكب الحرام. وذلك لعدم حرمة 
خروجه من الماء حينئذ, فالارتماس بحسب البقاء غير حدم فى حقه لعدم استناده إلى 
الاختيار. وهو نظير الخروج من الدار المغصوبة إذا توسطها من غير اختياره. وأما إذا 
كآن: ارقاسة يسوع اختياره فلا إشكال في بطلان صومه المعين وكذلك في صوم شهر 
رمضان. 

وهل يصمّ غسله إذا نوى الغسل حال الخروج نظراً إلى أنّ المفطر الحرام نما هو 
حدوث الارتّماس وأما بحسب البقاء فلا حرمة فيه لعدم كونه مفطرا؟ أمّا فى صوم 
شهر رمضان فقد استشكل الماتن في صحّته. وهو كا أفاده. وذلك لأن الارقاس 
بحسب البقاء وإن لم يكن مفطراً إلا أن الإتيان بالمفطر حرم في شهر رمضان ولو بعد 
إبطال الصوم أو الإفطار. فإذا أفطر بالأكل أو بغيره فيحرم عليه الأكل أو غيره ثانياً 
وثالثاً في نفسه لا بعنوان أنه مفطر. ومع حرمته ومبغوضيته لا يقع مصداقاً للواجب. 
وأمّا فى غير صوم شهر رمضان فأيضاً استشكل فيه الماتن من جهة أن الارتماس من 
أدّله وهو غمس بدنه في الماء وإحاطته إلى آخره وهو خروجه من الماء شبيء واحد 


.١7 .6 أبواب الجنابة ب 51 ح‎ / 7١ الوسائل ؟:‎ )١( 
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وموجود بوجود فاردء والمفروض أن هذا الوجود الواحد محكوم محرمته وهو 
مبغوض . ومع مبغوضيته وحرمته كيف يقع مصداقاً للواجب ومقرّباً إلى اللّه» وإن 
كان ذلك الوجوة أمرا متضية! ؟ هذا . 

ولاق ان الأزتاس وان كان لندوسيوة واخن ممعم الث اندها انه اران 
ناسياً أو لا باختياره صم صومه, فليس الصوم مشروطاً بعدم الارتماس وإنما هو 
مشروط بعدم المفطر. نعم الارتماس با أنه اراس وتغطية حرم في الاحرام وأما ف 
الصوم فلا. وإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال فى أن المفطر إنما هو حدوث ذلك الوجود 
الواحد المستمر وأمّا بعده وهو تحت الماء فهو ليس بْفطرء إذ لا صوم ليكون بقاء 
الارقاس مفطرا له. ولا مانع من أن يكون شيء واحد محكوماً بحكم بحدوثه وبحكم 
اخر تخسن البقاك + وهذا كا 3 الخد لآن الواحب يننا هو ما كان يقد الدكر 
وأمّا الزائد عليه أي إبقاء السجدة فهو أمر مستحب أي إطالتها. 

وحيث إنّ الصوم صوم غير رمضان فلا دليل على حرمته ثانياً وثالثاً فلا حالة 
يكون الارماس بحسب البقاء غير مفطر ولا محرّم كما عرفت,. فلا مانع من أن ينوي 
به الغسل فانّه يقع صحيحاً حينئذ. وهذا بخلاف صوم رمضان فانٌ الارتماس بحسب 
البقاء أيضاً حرم فيه ثانياً وثالثاً وإن لم يكن مفطراً, اللّهمَ إلا أن يندم وهو تحت الماء 
ويتوب. فانٌ التوبة تجعل الذنب كالعدم فكأنه تحت الماء لم يرتكب الارماس على 
وجه حرام, وحينئذ لا مانع من أن ينوي الغسل عند الخروج وبه يحكم بصحّة غسله 
لا حالة. إلا أن ما ذكرناه فى المقام يبتنى على القول بكفاية الغسل والارماس بقاء 
وهو مما لا نلتزم به ى) مرٌ. 


هذا تام كلامنا فى هذا الجزء من الكتاب 
ويلية ان :شاء أن تعال الجزع الساذسن: واوله 
فصل ق مستحتاث غسل المنانة : :وله الخمد اول واخرا 


فهرس الموضوعات 


5 


الموضوع الصفحة 


حرمة الرّياء في العبادة 000 ه51 
الأنحاء المتصوّرة فى الّياء 530 
تتظى لقا عدويو الالعار: ف مبطلتها ]لباه العيادة 00 
دليل السيّد المرتضى على صحّة العبادة المراءى فيها والجواب عنه 500-06 
الرياء في كيفيّة الإتيان بالعبادة 121707111111 
بطلان العبادة بالرّياء فى جزء من أجزائها 0ك 
بطلان العبادة بالرّياء فى جزئها المستحب ا 


حكم الرّياء فى أثناء العبادة ال اا يي 5 
بطلان العبادة بالدياء وإن تاب بعده ةس ب مط ريه اواج جيه الم اند ف لي 


الشكَ في تحقق الرّياء ل 


حرمة العجب ف العبادة و ا ل 
بطلان العبادة 9 المتأَخّر ا 000 هظ 
بطلان العبادة بالعجب المقارن 0 
الرّوايات الواردة في ذم العجب 1200 
السمعة وبطلان العبادة مها 0 
الضمائم الراجحة والمباحة في العبادة 5000 
الضمائم المحرّمة غير الرّياء في العبادة 1210011111 
عدم بطلان العبادة بالدياء بعدها ل 
وضوء المرأة في مكان يراها الأجنبي 1210100 
اجتاع غايات الوضوء ل ا اك ار ل ل ل 
كفاية قصد غاية واحدة عند اجةاع غايات متعدّدة 00000 
إذا توضأ بنيّة غاية ثم أراد أن يأتي بغاية أخرى 57 
كفاية وضوء واحد لو نذر الوضوء لغاية ث نذر الوضوء لأخرى 1 
صحّة الوضوء إذا دخل الوقت في أثنائه ا 520 
قصد الغاية المستحبّة دون الواجبة إذا اجتمعتا لظ 
وجوب الوضوء مع التضيرّر بالفّسل الزائد على المستّى 007700ظ5 
بطلان الوضوء الضَرري مع العلم والجهل بالضّرر دون النُسيان 200 
هل يبطل الوضوء بالارتداد بعده ا اا ‏ ا 2350« 


حكم الوضوء مع نمي المول والزوج ونحوهما اق جو وو ونوا الحم بع ا 11 + 
عدم وجوب الوضوء إذا شك فى الحدث بعده عد نا الالو ا 14 1 


تفصيلان في جريان استصحاب الوضوء لو شاك في الحدث بعده وما يرد 


تعاقب الوضوء والحدث مع الجهل بتأريخهما معاً ا 00 
تفصيل العلامة في مورد تعاقب الوضوء والحدث يحهولي التأريخ 500 


تفصيل امحقق الثاني في مورد تعاقب الوضوء والحدث مجهولي التأرج 


صورة العلم بتأريخ الحدث فقط 00 
صورة العلم بتأريخ الوضوء دون الحدث مز[ 0000 
الوجوه الحتملة في مراد الآخوند من اعتبار احراز اتصال زمان الشّك باليقين ٠0‏ 
كلام السيّد بحرالعلوم ف صورة العلم بتأَريم الوضوء دون الحدث وما يرد 


إذا كا ماهورا بالوطتوة للجهل بالحالة البايقة فسبيه وصل ام 
العلم الإجمالمي ببطلان الوضوء الأوّل أو التتجديدي وحكم الصّلاة المأقي بها 

بعدهما ا ب ل م بلا ا 1 
العلم الإجمالي ببطلان الوضوء الأَوّل أو التجديدي وحكم الصّلاة المأتي بها 


لن 


بعد كل منهما ل 
إذا توضأ وضوءين وصلّى بعدهما ثه” علم بالحدث بعد أحدهما اه 
إذا توضا وضوءين وصل بعد كل منهما ثم" علم بالحدث بعد أحدهما ”4 
إذا توضأ وضوءين وصلِ بعد كلّ منهما نافلة ثم علم بالحدث بعد أحدهما 44 
العلم بصدور حدث وصلاة بعد الوضوء والشك في المتقدّم منهما عم ا 
العلم إجمالاً بترك جزء واجب أو مستحب من الوضوء ال 
إذا توضأ وضوءاً لقراءة القرآن وآخر لفريضة ثم علم ببطلان أحدهما ... ٠١١‏ 
العلم التفصيلى بترك جزء أو شرط من أجزاء وشرائط الوضوء ةا 
الشاكٌ أثناء الوضوء فى ترك جزء أو شرط من أجزاء وشرائط الوضوء .. ١١7‏ 
الشكٌ فى صحّة الوضوء بعد الفراغ منه وفوات الموالاة ا 
الشك في صحّة الوضوء بعد الفراغ منه مع عدم فوات الموالاة ١‏ 
الشكٌ فى صحّة الوضوء من جهة الشّك فى الإتيان بالجزء الأخير منه ... ٠١٠١‏ 
حكم كثير الشك في الوضوء ا 0 
الشكٌ أثناء التيمّم فى جزء أو شرط من أجزائه وشرائطه 000000 
إذا مسح في موضع العّسل أو على الحائل وشكٌ في وجود المسوّغ شرعاً ١١‏ 
إذا شك بعد الوضوء في أنه أنمَه صحيحاً أو عدل عنه اختياراً أو اضطراراً ١.‏ 


الشكٌ فى وجود الحاجب قبل الوضوء أو فى أثنائه ا ل 
الغنان ى إزلة الانحيت أو | يضال اكاواممه ا 
الاعف ا تاي فعاة رقت بن كولسموفيودا بعال الوه او أندظرا 

بعده ل رم يي 
الشكٌ بعد الوضوء فى تطهير الأعضاء النجسة قبله د 
حكم الشّك في الوضوء أثناء الصّلاة أو بعدها #او 
إذا تيقّن بعد الوضوء من ترك جزء ونحوه ثم تبدّل يقينه بالشك ١5‏ 
إذا شك قبل إقام الوضوء فى غسل اليد اليسرى فغسلها ثم علم بغسلها . ١5١‏ 

فصل فى أحكام الجبيرة م م ا م 87 الس 

مقتضى القاعدة الأَوّليَّة فى موارد الجبيرة وام ام طم و ا 
وضوء الجبيرة في موارد استلزام حل الجبيرة للحرج امم تع تم ١181‏ 
وضوء الجبيرة في مورد تضرّر العضو بنفس الوضوء 00000 
وضوء الجبيرة في مورد تضرر العضو النجس بتطهيره وعدم تضضرره 

بالوضوء لجا لوم اموا با ا ا ا ل 
وضوء الجبيرة في مورد نجاسة العضو وعدم القكن من تطهيره لضيق الوقت 

مثلاً ل 11[ ز[ز[ز [ [ [ 0000001 
حكم الجرح المكشوف فى مواضع القّسل من الوضوء 0000000 
حكم الكسر المكشوف في مواضع القّسل من الوضوء ا 
حكم الجرح والكسر المكشوفين في مواضع المسح غ8١‏ 
كفاية المسح على الجبيرة في الجرح والكسر الجبورين ا ا 
المسح على الجبيرة في مواضع الغسل حقٌ مع القكن من مسح البشرة  ١55‏ 
المسح على الجبيرة في مواضع الغسل وعدم إجزاء غسلها ١01‏ 
ا ا د #لتحاسة وغيوها م6١‏ 


اناب لد لأعضاء ا 00 56 0 ااا ا 


لزوم المسح برطوبة الجبيرة إذا كانت على العضو الماسح مخ ا لا 
كفاية مسح الجبيرة مع زيادتها عن الجرح بمقدار متعارف ا 
حكم الجبيرة الزائدة بمقدار غير متعارف 0 
سا نهدن عراف دين الكموف ان اران بوهم خرن الس علي ١1‏ 
تضرّر اطراف اجرح بازيد من المتعارف ا ا 
0 باتشعال اماء من دون جرح أو كسر 000 


ف لي بايا بات 598 1 


لزوم التيمّم في موارد التصاق القير ونحوه ببعض أعضاء الوضوء سا 
احكام الجبيرة المغصوبة 11[ 1[ 0 
عدم اشتراط كون الجبيرة نما تصمح الصّلاة فيه ا 1 
جواز البدارلذي الجبيرة وإناحتمل البرء وعدم وجوب الإعادةمع تبيّنالبرء ١8١‏ 
ما هو الحكم إذا استلزم رفع الجبيرة خروج الوقت اي اللا 
حكم الدّواء امختلط بالدّء ا 000 
هل يتحقق العَسل بالمسح برطوبة اليد ا ا ا 
المسح على الجبيرة الضّخمة إذا كانت متعارفة 00 
كون :وضوء الخبيزة راقها الحدت لاافييها ا 
الفوارق بين جبيرنى محل الغسل والمسح ا با ووو ا ا ااا 
غسل الجبتزة ا 


حكم الجرح والقرح امجبورين فى مواضع الغسل ا 
حك امبر المكشيوق يق راض القمل 000 
حكم الكسر الجبور في مواضع الفسل لا 


تعيّن الغسل الترتيبى في موارد غسل الجبيرة ا ا ب ل 1 
مساواة التيمّم للوضوء في أحكام الجبيرة 0000 


هل يجوز قضاء الصّلاة لصاحب الجبيرة عن نفسه وغيره ا م ال 


1 اي ل ته قر العرروة 5ن الطيارة 


ارتفاع عذر صاحب الجبيرة بعد الوضوء وقبل خروج الوقت 0ل 
صور اعتقاد الضرر باستعمال الماء وعدمه ل 1 
الجمع بين وضوء الجبيرة والتيمّم عند الشّك في الوظيفة 0000 
فصل فى المسلوس والمبطون 000009 و1 
عاذ كر طاو و اللمقارن وليه لجو راء لتويك وعدي مم 
الحالة الأولى: وجود فترة تسع الطهارة والصّلاة بلا حدث سو اح أ 
الحالة الثّانية: خروج الحدث أثناء الصّلاة مرّة أو أكثر بحيث لا يلزم 
الحرج من تجديد الوضوء و ل ل ا ل ا 
الروايات الواردة في المسلوس 0 
الروايات الواردة في المبطون 0 
الحالة الثّائئة: خروج الحدث أثناء الصّلاة كثيراً بحيث يلزم الحرج من 
تجديد الوضوء كل مرّة اي ا ل ا 0 
الحالة الرٌابعة: خروج الحدث بدون انقطاع ل ا اج الس 


حكم سلس الرَّيح ب الوا اد فوا ون مو الا ارو ب ما 111 
هل تجب على المسلوس والمبطون المبادرة إلى الصّلاة بعد الوضوء 2 .... 8“" 


كفاية وضوئهما الصَّلاقٍ لقضاء الأجزاء المنسية 0 
كفاية وضوئهما الصّلاتٍ لصلاة الاحتياط 1 1[1[ذ1[ [ 1 ا 0اا 0 
هل يجب عله الوضوء لكل نافلة ا ااا 
وجوب التحفظ عليههما عن تعدّي النجاسة م ا ا ا 


تطهير الكيس الذي تجتمع فيه النّجاسة ل 
تطهير المبطون موضع الغائط قبل كل صلاة ال ا 
هل تجب علبهما المعالجة من مرضهما ا اف اف م م 
مسّ المسلوس والمبطون كتابة القران م ل لا 
وجوب تأخير الصّلاة مع احقال الفترة الواسعة ل ا 
وجوب الصّلاة الاختياريّة عليهها وإن كنا من الاضطراريّة بلا خروج 

حدث أثناءها 001011 ااا 


حكم ما لو نذر شخص الكون على وضوء دائًاً ثم“ صار مسلوساً مثلاً 
فصل فى الأغسال 00 4 5 
الأغسال الواجبة ل 5111 
صو دار الفيدل والريارة 00 15070707000 
غسل الجنابة 1 1717071 
فو ايكيا نك | لعا بق رورم ةمد جو م رن 13100 
الموجب الأُوّل: الإنزال ل 
نضا امراء بالامناء 0000 
تحقّق الجنابة ولو كان المني الخارج قليلاً ا 
اعتبار الشهوة في وجوب الغسل 020000 
خروج المني من غير الخرج المعتاد لع اا وم ا 0 
خروج مني الرّجل من المرأة ال 000 
وجوب الفحص عند الشَّك في كون الخارج منيّاً 0000 
اختبار الخارج بالصفات الواردة في الأخبار ا 0000 


الموجب الثانى: الجماع 200 
وجوب الغسل بالجباع ولو بدون إنزال 1100 
كفاية إدخال الحشفة فى وجوب الغسل 0000 
كفاية مسمّى الإدخال في مقطوع الحشفة ا 000 
تحقق الحنابة بوطء ديز المواة ال ووس و و ووب ل ا ا 
تحقق الجنابة بوطء دبر الغلام 1217111100 
الحنابة بوطء البهام ل 
الجنابة بوطء الخنق ا لي اي ل ا 
فل حب الل وقضاء القاؤة اوبوسحد: فق اتوية مني ا 
هل يجب الغسل لو وجد المني في النّوبٍ المشترك 000 
كلام صاحب الحدائق في صورة وجدان المني في ثوبه 50000 
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12 ل ا ا من تيع العوؤة ةن الطهارة 


الشكٌ فى كون المنى الموجود جنابة جديدة أو مما اغتسل منه ع الات 
لكك يدون عدا د وول بو لقان 3 القالق يقبن م ا 
العلم الإجمالىي يجنابة نفسه أو غيره ل 
اام العالم بجنابة نفسه أو غيره بالغير 1 
اتام العالم بجنابة أحد شخصين بأحدهما ا 
خروج الميي بصورة الدم حا ور وجا انا قتع بر جم بد م اا ا ا 01 
حبس المنى بعد دخول الوقت لو تحرّك ولم يخرج الوا ا ا 
إجناب النّفس اختياراً مع العجز عن الاغتسال ب 0 


الجماع بالعضو الملفوف 0 
تقديم الوضوء على الغسل لو كانت الوظيفة الجمع بينهما وم ل و ل ا 


فصل: غايات غسل الجنابة ا م ا لو مي الى لام 
الأولى: الصلاة وتوابعها 00101 00 
الثّانية : الطواف 0 ااا 
الثّائئة: الضّوم ااا 0 0 
اعتبار عدم الجنابة عند الفجر فى صوم رمضان ا ا ا 
أدلّة القائلين يجواز البقاء على الجنابة فى صوم رمضان ل 
اعتبار عدم الجنابة فى قضاء صوم رمضان ل 
اعتبار عدم الجنابة في الصّوم المندوب م ماسج ا 
اعتبار عدم الجنابة فى الصّوم الواجب غير رمضان وقضائه ل 
دليل المحقّق ليزن عل اعتبار الطّهارة من الجنابة في الصّوام الواجب  ١44‏ 
نسيان الجنابة أو غسلها أو الجهل بها فى شهر رمضان لوا 
أحكام الاحتلام في نهار شهر رمضان 0 
فصل: فيا يحرم على الجنب وا لعو ا 
الأوّل: مسّ المصحف 1 


مسّ الجنب اسم الله بحبو نوفا ا ساد كو اق فيك 1 ف كت أده ال 1 رو 16 لز لا ص م أ 1878 وق 


مان امنب ساكل ابعائة (لم) 4 
مس الجنب أسماء الأنبياء أو الع (ع) ل 
الثانى: دخول المسجدين ولو اجتيازا 00 
للك المكث فى المساجد ا ا 
مرور الجنب فى المساجد لاسو وو اج مو وي جود ل اي مم للا 
دخول اللخ انعد لخد شى عله 000000 
يفول لهي العاف اعرف 000 
الرابع: دخول المسجد بنيّة وضع شيء فيه 0 ا 
الخامس : قراءة العزائم 1 1 1 ا 
الاحتلام في أحد المسجدين والتيمّم للخروج منها اوم ا 
الجنابة بغير الاحتلام في أحد المسجدين 00 
احتصاص وجوت ليت للخروع ين السحدين بن يتمكّن من الغسل فيهم| 79م 
اختصاص التيمّم بما إذا كان زمان التيمّم أقصر من زمان الخروج ةم 
حكم تساوي زمان التيمّم والخروج ا 
الخائض والنفساء فى المسجدين كالجنب فى لزوم التيمّم والخروج ا 
جريان أحكام الجنابة في المسجد الخراب ل 
جريان الاشكاد ىمسا جد الأرض المتتوعدة طيرة ناس 
الشك فى مسجديّة بعض المواضع 0 
ادخال الجنب غير المكلف في المسجد 0 
ايعان امسو لكنين امسحة 8 00 
التيمّم لدخول المسجد وأخذ الماء منه ان 
دخول الجنب المتيمم المسجد لأخذ الماء منه ل ا 1 
هل وز للجتب المشيعم لغاية أن يذخل المسجد 1010010 
استئجار من علمت جتابته إجمالاً لما يحرم على الجنب كسم 


ما يكره على الجنب ا 0 0 


1 مركم ولاك مف عار ان ا اط ا وا وق لط اعون الروك ب الغزوة 5 م الطهارة 


فصل: أحكام غسل الجنابة وكيفيّته رغ 25 
هن غيل اللقانة مسحت او واشت ا 
أدلة الغا ئلين العو اللفيى تعمل امنا 0 


اعتبار نيّة الوجه فى صحة الغسل 0ن 
وجوب غسل كام ظاهر البدن 00 
رأي الخنونساري في صحّة الغسل مع بقاء شيء يسير غير مغسول ممم 


هل يجب غسل البواطن في غسل الجنابة 1 1 0001 
هل يجزئ غسل الشعر عن غسل البشرة ل ل 
دليل المقدس الأردبيلي على إجزاء غسل الشعر 0 
لزوم غسل الشعر مع البشرة فى غسل الجنابة “1 0 000000 
الغسل للدي وكيفيته 0 ا 
تقد ا لل د اه ال 


دخول: الزقبة فق الراس ا 011 0 0 ا ا 0 
الترتيب بين الحانبين الأعِن و1 نين 0 


حكم العورة والشّرة في الغسل ا 
هل يعتبر غسل الأعلى فالأعلى فى الغسل ا 


6ه 


اعتبار الموالاة فى الغسل 0 
5 5 الأعضاء ا 
الغسل الاراسى وكيفيته ا 1ؤ[ؤز[ؤ[ز[ز[ [ [ ا ا 
كون اليد عيك الماماق العمل الار الب ا امس 
اعتبار كون البدن أو بعضه خارج الماء قبل الارتماس ل 


اعادة الغسل إذا علم عدم انغسال جزء حال الارتمقاس بط م اماس 
الغسل الترتيى والارتاسى كيفيّتان لطبيعة واحدة وم اقم 


تخليل الشّعر مع الشّك في مانعيّته عن وصول الماء .. 100000 


اتحاد سائر الأغسال مع غسل الجنابة في الكيفيّة 0 
هل يشرع الوضوء بعد الغعسل ل الجا ود مبريضهه سسبو الم م 1 
كن العمل الترقض (و« اركاب أحيانا وم ل د اه و وام 
عق الفشيل الرقيى برمس الأعطتاء القلاثة يحو الترقيب “000 
هل يزئ الغسل الارتاسى التدريجى 0 
اشتراط طهارة الأعضاء حين الاغتسال اس 
الشكٌ في الحاجب عن وصول الماء 0 
الشكٌ في كون الشيء من الباطن أو الظاهر 0ك 
هل تجب الموالاة على المسلوس والمبطون والمستحاضة في الغسل الترتيي 4١0‏ 
الرقييدوة الاعضاء:عقد الغسل حت المطر وف د ا لو ا 
القدول من الترى إل الارقاسى:وبالكس 0 
الاغتسال إرتقاساً في الماء القليل ل 
هل يصح الاغتسال ترتيباً في الماء القليل ب و سو و سي اين 
شرائط صحّة الغسل ب ار مط ووس ا ل 
يّة الغسل وكفاية الدّاعي إليه 0000001 
لزوم الاغتسال لو شك فيه بعد الخروج من الحمام ا 
الاغتسال مع ضيق الوقت باعتقاد سعته ا 000 
الاغتسال قاصداً عدم إعطاء الأجرة أو إعطاءها من الحرام ا 
حك القن إذااسخن الانيا الصوب ا 
الاغتسال في الأحواض الموقوفة ل ا ل 
هل يصح الغسل بالمئزر المغخصوب 0000 
أجرة اغتسال الرّوجة على الرّوج يز ةزة 0 00 0 0000 
ارتماس المحرم والصّائم في صوم رمضان وغيره من الواجب المعيّن 2 .... 7غ 
ارتماس الصّائم في الصّوم المندوب والواجب غير المعيّن مس 1 


ارهاس الحرم والضّائم مع نيّة الغسل حال الخروج من الماء 3 
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بسم الله الّحمن الرّحيم 


الحمد لله رب العالمين. وألصّلاة وألسّلام على سيّدنا ونبيّنا محمّد واله الطيّبين 
أمّا بعد. فهذا هو الجزء السّادس من كتابنا «التنقيح» في شرح العروة الوثق 
وقد مككّننا الله تعالئ من إعداده للطبع, ونرجو من فضله العميم أن يوققنا لإتهام بقيّة 


أجزاء الكتاب. إنه خير موفق ومعين. 


02 





فصل 
فى مستحبّات غسل الجنابة 

وحى ور 

أحدها: الإستبراء من المني بالبول قبل الغسل. 

الثاني: غَسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الرَّندين 
من غير فرق بين الارماس وال نه 
الثالث: المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرّات. ويكق مدّة 

الرَابع: أن يكون ماؤه في الترتيى بمقدار صاع. وهو ستائة وأربعة عشر 
مثقالاً وربع مثقال. 

الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار. 

السّادس: تخليل الحاجب غير المانع لزيادة الاستظهار. 

السَّابع : غسل كلّ من الأعضاء القّلاثة ثلاثاً. 


قد تعرّض (قدس سره) لجملة من الأمور الت قالوا باستحبابها في غسل الجنابة 
إلا أنّ بعضها لم يرد فيه رواية؛ وإِما أفتى بعض الأصحاب باستحبابه. وهو يبتنى على 


١‏ سسيو او مالك لاما اا ما رو لوقصم اقرع الغرروة الاك الطهارة 

الثّامن: التّسمية, بأن يقول «بسم الله» والأولى أن يقول «بسم الله الدحملن 
الّحي». 

التاسع: الدّعاء المأثور في حال الإشتغال. وهو: «اللّهمٌ طهّر قلبى. وتقبّل 
سعيي. وأجعل ما عندك خيراً لي. اللّهِمٌ آجعلني من التّوَابين, راطق 5 
المتطهّرين». أو يقول : «اللّه طهر قلى, وأشرّح صدرىيء وأجر على لسانى 
مدحتك والثّناء عليك, الله أجفل: ليطيوراً وقناءةوتوراء ا قحلن كل شىء 
تويوو لوقا هذا الأعاءررعد القراة ساماد ازل: 1 

العاشر : الموالاة والابتداء بالأعلى فى كل من الأعضاء فى التر ان 

[18] مسألة :١‏ يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة على ما مرّ في 


الوضوه: 


قاميّة قاعدة النّساع فى أدلة السنن فى نفسها ثم تعديتها إلى فتوى الفقيه. ومن ثم 
لاهمّنا التعدض ها في المقام. ثم تعض لعدّة مسائل : 

)١(‏ لم ترد رواية في كراهة الاستعانة بالغير في المقدّمات في الغسل. وإنا ذكروا 
ذلك في الوضوء وادّعوا دلالة بعض الأخبار"" علبها معلّلاً بن الله أمر أن لا يشرك 
عنادقه وقد اهناك 1" أن الطاهرمع فعليل:التواينة أن المتتيى عله هبو 
الاستعانة بالغير في النيّة. بأن يأتي بالوضوء لغير الله. فإنّ العبادة لا بدّ أن يؤق بها 
مستقلة لله. ولايصمٌ إتيانها للغير مستقلاً أو بالانضام. ولا دلالة للها على كراهة 
الاستعانة بالمقدّمات. بل لا يتحقق الوضوء من غير الاستعانة بالغير في المقدّمات إلا 
فل وعنف الندنة والفدوة لاتكاخه الباتولومى نيف المكان والماء وغدوها: 


(10) الوضائل 21/501 /ابوات الوطوء اق الام 22535 
(؟) ذيل القسم الثاني قبل المسالة .]07١[‏ 


[] مسألة *: الاستيراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً فى صحّته 17 
وإنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني. فلو لم 
يستبرئ واغتسل وصلى ثم” خرج منه المني أو الرطوبة المشتيهة لا تبطل صلاته 
ويجب عليه الغسل لما سيأتي . 


عدم إشتراط الاستبراء في صحّة الغسل 

)١(‏ وذلك لعدم دلالة الدليل على الإشتراط . فقتضى إطلاق الأخبار الواردة في 
كيفية الغسل الآمرة يغسل الرأس والبدن بل وغسل الفرج”'؟ وسكوتها عن بيان 
إعتبار البول فى صحّته مع كونها واردة في مقام البيان عدم إشتراطه به. 

نعم, قد يستدلٌ على اشتراط الغسل بالبول قبله بصحيحة محمّد بن مسلم «عن 
الّجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء. قال يغتسل ويعيد الصّلاة, إلا أن 
يكون بال قبل أن يغتسلء فإنه لا يعيد غسله»١",‏ نظراً إلى أنه لا وجه للأمر بإعادة 
الصّلاة والاغتسال إلا بطلان الغسل قبل البول بخروج البلل من إحليله. فهذا يدل 
عن شراط العيدا كالبو ل قيلية, 

وفيه: أنّ راوي هذا الحديث وهو محمّد بن مسلم قد روى متّصلاً بهذا الحديث 
وقأل:«قال أبى تعفر (عليه السلام )عن اعسسل .وهو تب قبل أن وول 2 ونهذ 
بللا فقن اتستطن سلف :ون كان يال 2 اغعمل "ود بللا فلسن ينققن عتبيا: 
ولكن عليه الوضوء. لأنّ البول لم يدع شيئاً» 7", فإن التُعبير بالانتقاض كالصريم في 
أنَّ غسله قبل أن يبول قد وقع مجيفا لاه اتتقض بحدوث الحنابة الجديدة اعني 
البلل المشتبه. ومهذا نمحمل الأمر بإعادة الصّلاة فيها على ما إذا صلى بعد خروج البلل 
المقية. 


3 الويمائز 7 88 / ابوات المتدارة 5 
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3 يعوو ريق التوس الغريوة 1/7 #الطهارة 

وقد يتوهّم: أنّ الأمر بإعادة الغسل على تقدير عدم البول قبل الاغتسال وخروج 
البلل المشتبه بعده -كما فى صحيحة الحبى١‏ وموثقة سماعة (؟) وغيرهيا ١‏ بل وكذا 
فى صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة عن ١‏ لعهل اله ]نالل وفيا له 
غسله ‏ يدل على بطلان الغسل الواقع من غير بول إذ لو كان الغسل قبل أن يبول 
صحيحاً وكانت الرطوبة المشتيهة جنابة جديدة لم يصح التعبير بإعادة الغسل حينئذ 
لآنّ السبب الجديد يستدعي الإتيان بالعمل إبتداء. ولا يصح أن يقال إِنّه يوجب 
إعادة العمل. مثلاً زوال الشّمس سبب في الأمر بصلاة الظهر. فلا يصح معه أن يقال 
إذا راع الشمين اعتمضلاة الطيون 51 با شك لبيك إعلذة للذا وى يندم يال هبو 
مأمور به بالأمر الثّان مستقلاً إبتدائياً فالأمر بالإعادة يكشف عن عدم كون البلل 
المشتبه الخارج بعد الغسل وقبل البول سبباً جديداً. وإئما هو كاشف عن فساد الغسل 
الواقع قبل البول. 

ويدفعه: أنّ الكبرى المشار إلبها وإن كانت صحيحة, فإنّ السبب الجديد يستدعي 
إيجاد المأمور به إبتداء, لا أنه يوجب إعادته, فالتعبير بالإعادة غير صحيح ا 
حدوني إل أن تلك الكيرى غير متطقة عل المقاء :ضيف إن الفسل لسن واجسيا 
نفسيّاً. وما هو شرط مقارن للصلاة, وما يوت به قبلها من جهة عدم تَككّن المكلّف 
من أن ا به مقارناً للمأمور بهء فإذا أقى به قبل الصّلاة فنا باق بداعي أن يصل 
مع الطهارة. فإذا إغتسل ولم يحصل به غرضه الدّاعي إلى إتيانه. أي لم يأت بالصلاة 
بعده لتخلّل جنابة جديدة بينهما واحتاج إلى إتيان الغسل ثانياً تحصيلاً ثفرته وغرضه 
صمّ أن يقال أعد غسلك. لا لأنّ الغسل الواقع قبل الجنابة وقع باطلاً. بل لأنّه لم 
يحصل غرضه وم يترتب عليه ُرته وكان في حكم الفاسد من حيث عدم إمكان 
الاتيان بالصلاة معه. 


.0 ,١ أبواب الجنابة ب 77ح‎ / 50١ الوسائل ؟:‎ )١( 
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والّذي يدلنا على ذلك الأخبار المستفيضة الآمرة بإعادة الوضوء إذا غلب النوم 


"وما تردق | الوضيوت ايا مه 


العقل أو تحقّق بعده غيره من نواقض الوضوء 
الرعاف ونحوه(", إذ لا يتوهّم أن عدم النوم شرط في صحّة الوضوء. فالأمر بإعادته 
حطة لنسن كاققع عق فرعب فانيدا ,.واناهو من شه عدم "خرتي العيررض 
المتفوه مت ليد فكان الاتيان بة.صحيحا كالاتيان :به فالستدأ عن حميك عدم ردب 
الواجب عليه فليراجع. فالصحيح عدم دلالة شيء من ذلك على إشتراط الغسل 
بالبول قبله. 

نعم, موثقة أحمد بن هلال كالصريم في الإشتراط حيث قال «سألته عن رجل 
اععسل قبل اورييول:فكفب: إن الفسل يعد الول إلا أن يكون انانيا فلا يعي ند 
الغسل»7", لأنّ قوله «إِنّ الغسل بعد البول» كالصريم في أنه إذا وقع قبل البول فسد. 


إلا أنّها ضعيفة الدلالة على المدّعى, وذلك لعدم تعرّضها لخروج البلل المشتبه بعد 
الغسل. وبطلان الغسل قبل البول إذا لم يخرج منه البلل المشتبه مما لا يلتزمون به 
فإنما يقول من قال به على نحو الشرط المتأخَرء وأَنّه إذا خرجت منه الوّطوبة المشتبهة 
يكشف ذلك عن عدم صحّة الغسل الواقع قبل البول, وأمّا إذا إغتسل ولم يبل ولم 
يخرج منه بلل بعد ذلك فلا يحكمون ببطلان غسله بوجه. 


1 /ابواب نواقض الوضوء ب ١ح .ب ”اح ”.ب وح ه.ب لاح 34.ب‎ 558:١ الوسائل‎ )١( 
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[7] مسألة ": إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوية 
مشتبهة بين البول والمنى فع عدم الإستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها 
منى. فيجب الغسل, ومع الإستبراء بالبول وعدم الإستبراء بالخرطات بعده 
تمكو با له سول تيجب الوضوب ونع عملم الأمرنن "تسب الاعصاط 
بالجمع '**) بين الغسل والوضوء إن لم يحتمل غيرهماء وإن إحتمل كونها مذياً مثلاً 
- بأن يدور الأمر بين البول والمنى والمذدى ‏ فلا يجب عليه ثيء, وكذا حال 
الّطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة» فإئّها مع دورانها بين المنى والبول 
عن الاتضاظ. رالوضتو والعسل .ومع :دورانينا بين الثلاقة أىييق كوا مقئاً أو 
د ا اهنا لا شىء عليه .)١7‏ 


البلل المشتبه وصوره 

)١(‏ الصور ثلاث لأنه عند خروج البلل بعد الإغتسال قد لايستبرئ بالبول 
قبله. وقد يستبرئ بالبول قبل الإغتسال إلا أنه لايستبرئ بعد البول بالخرطات 
وثالئة شيرق بالنول قل الاغتسال ك١‏ تداويفرق بالحد رطاك ديعن البول: 

الكلام في الصورة الأولى: أعني ما إذا إغتسل من غير أن يبول قبله. وفيه 
جهات للكلام: 


الجهة الأولى: أنه لا إشكال حينئذ في أنّ البلل المشتبه الخارج بعد الغسل في 
حكن الوو رقب فنه الاعتهاله وذلك الأشبار العقرة الى .فيا نحي 
(:) لعلّه أراد بالأمرين عدم الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات, وإلا كانت كلمة 
«عدم» من سمهو القلم. 


بالأصغر فالأظهر كفاية الإقتصار على الوضوء. ومنه يظهر الحال فما إذا خرجت الدطوبة من 
غير سبق الجنابة. 


وموثقة7", حيث دلت على أنه كالمني ولا بدّ معه من الإغتسال. وهذا هو المعروف 
المثمهور بينهم. 

وقد نسب إلى الصدوق القول بإستحباب الغسل حينئذ", قسكاً بما رواه من أنه 
إن كان قد رأى بللاً وم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسلء إِنا ذلك من الحبائل ", فإذا 
ضِّ ذلك إلى الأخبار الآمرة بالغسل حينئذ فتكون النتيجة هي إستحباب الغسل عند 
خروج البلل المشتبه فما إذا إغتسل ولم يكن قد بال. 

ويدقمهة أن العوايةقاهسة التعق و الذلالة : أما صم اللبيفة فلا نا مرسيلة ولا 
اعتبار بالمراسيل, وأمّا من حيث الدلالة فلأن البلل الخنارج حينئذ إذا كان من 
الحبائل كالمذي فلاذا وجب معه الوضوء. فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من 
وجوب الغسل حينئدذ. 

نعم . ورد في رواية زيد الشحّام عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «سألته عن 
رجخل أعتب: 2 إغشبل قبل أن .يبول © رائ تقيقاً #"قال + لا تيعيد الفسل »لبس :ذلك 
الذي رأى شيئاً»20). وفي رواية عبدالله بن هلال قال «سألت أبا عبدالله عن الّجل 
يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شيء بعد الغسل. قال: لا شيء 
غليةه إنّ ذلك ما وضعه الله عنه» (9..وهها تدلآن عل عده وجوب الغشل حيقذ. 

إلا أنّما ليستا قابلتين للمعارضة مع الأخبار الدالة على وجوب الإغتسال 
لشي نين: المقة: اما الدوك فبأبي جميلة المفضّل بن الصالم, وأمّا الثّانية فبعبد 
لله بن هلال. بل يمكن المناقشة في دلالتهما أيضاً. حيث إنّ الجماع غير مستلزم 
للإنزال دائماً حيٌّ يجب البول بعده. وكذا الجنابة المطلقة, فإنّ البحث إِما هو في الجنابة 


1 اونا[ درواي المتا د 

(1) نسبه إليه في المستمسك "1: ,.1١4‏ وراجع الفقيه :١‏ 14 / باب صفة غسل الجنابة, ذيل ح 188. 
(5) الوسائل 76٠.79‏ انوا الحنابة ب 1ح 7 ومع اختلاف يسير ح ]. 

(:) الوسائل ؟: 507 / ابواب الجنابة ب 336 ح .١5‏ 

(0) الوسائل ؟: 507 / ابواب الجنابة ب 31 ح .١7‏ 


/ د عار ليو اكترع الفووة 790 الطهارة 


بالإنزال وهو غير مذكور فيها)ء إلا أن العمدة في المناقشة هي ضعف سنديهم. 


الجهة الثانية: هل يجب الغسل عند خروج البلل المشتبه بعد الغسل وقبل البول 
مطلقاً؛ أو أنه يختص با إذا ترك البول مع القكّن منه قبل الإغتسالء وأا إذا تركه 
لعدم مَكْنه من البول حينئذ فلايجب عليه الإغتسال؟ 

الصحيح وجوب الغسل في كلتا الصورتين, لإطلاق رواياته حيث لم يقم على 
التفصيل بين الصّورتين دليل ولو رواية ضعيفة. 

وهل نضحب القن مطلقا أو فصن »ها إذا ترك البؤل قبل الفسل متعمداء وأمًا إذا 
تركة تنبياناً قاذ حك عليه بوجوب الفضل ؟ 

نسب التفصيل بين الناسي والعامد إلى الشيخ7١.‏ والمشهور عدم الفرق بين الصورتين 
وهو الصّحيح وذلك لعدم تاميّة ما استدلٌ به على هذا التفصيل, وهو رواية جميل بن 
درّاج قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرّجل تصيبه الجنابة» فينسى أن 
يبول حق يغتسل © يرق ,بعد الفسل:شيقاء أيفتسل أيظا ؟ قال لأ.:قذ تكرت 
ونزل من الحبائل»!", وهى ضعيفة السند بعلى بن السندي حيث ل تثبت وثاقته 
وفعه [لللذقات الاخبار الامره_الفييل حوسر كه 


الجهة الثالثة: أنّ مورد الأخبار الآمرة بالغسل عند خروج البلل المشتبه ما إذا 
احغمل أن تكون الرطوبة منتا .ولا إطلاق:ها يشعل ضورة العلم بعدم كونها منياً 
كما إذا علمنا بِأئّا بول أو مذي مثلاًء وذلك لقوله (عليه السلام) «لأنّ البول لم يدع 
شيئاً» ”". فإنّ ظاهره أنه إنما يغتسل إذا لم يبل من جهة احتال أن يكون البلل منيّاً 


ذيل الحديث 8. 5. التبذيب ١866 :١‏ / ب ١‏ ذيل الحديث .٠١١ ٠٠١‏ 
(؟) الوسائل 7: 501 / أبواب الجنابة ب 77ح .١١‏ 
(5) الوسائل ؟: 750١‏ / أبواب الجنابة ب 37ح 7. 


فلا يشمل صورة العلم بعدم كونها من المني. هذا. 

مع أنّا لو سلمنا أنا مطلقة وإطلاقها يشمل ما إذا لم يحتمل كونها منيّاً فقتضى 
الأخباز 7" الذالة عل حفن :وجوت القسل الما الأكين هده.وحوت العمل مسن 
غيره. كالرطوبة المردّدة بين البول والمذي مثلاً. فيختص الغسل بما إذا إحتمل كون 
الرّطوبة منيّاً. لأنّ إحمّاله منجّر حينئذ. 


الجهة الرّابعة: أن الأخبار الآمرة بالغسل عند خروج البلل المشتبه بعد الغسل 
قبل أن يبول مقتضى إطلاقها وجوب الغسل سواء إستبراً بالمخرطات أم م يستبرئ 
فهي كا تشمل غير موارد العلم الإجمالي بالناقض. كا إذا تردّدت الدّطوبة بين أن 
تكون منيّاً أو بولاً أو مذياً. كذلك تشمل موارد العلم الإجمالي بوجوده. كا إذا دارت 
بين كونها بولاً أو منيّاً. إلا أن مقتضى إطلاقها تعيّن الوظيفة حينئذ في الغسل وإنحلال 
العلم الإجمالمي بذلك هذا كلّه في الصّورة الأولى. وهي ما إذا إغتسل من غير أن 
يستبرئ بالبول قبله. 

وما الصّورة الثّانية: وهي ما إذا إستبراً بالبول قبل غسله ولكنّه لم يستبرئ بعد 
البول بالخرطات, فقتضى الأخبار الواردة في المقام كموثقة سماعة: «فإن كان بال قبل 
أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضاً ويستنجي»!", وما رواه معاوية بن ميسرة: 
«إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ»”" وكذا الأخبار”' المطلقة الواردة في 
الإستبراء الآمرة بالوضوء ‏ بعد خروج مطلق الرطوبة بعد البول وإن لم يكن مسبوقاً 
الجتابة :دوجوب الوضووسيفة ويل مقضى الموثتة ضابنة البلل أيعاً .عيبت :دلت 
على وجوب الإستنجاء معه, نعم ذكر شيخنا الأنصاري في رسائله ‏ أنّ الأخبار إن 


37701١ الوسائل ؟: 1817 و88١/ أبواب الجنابة ب لاح 7 و١1., 7 //ب فح‎ )١( 

(؟) الوسائل ؟: 50١‏ / ابواب الجحنابة ب الاح 8 

() الوسائل ؟: ١01‏ / أبواب الجنابة ب 75ح 4. 
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(0) الفرائد ؟: 271 صيرّح الشيخ بنجاسة البلل من غير طريق الاستدلال بالموتّقة فراجع 
وتأمل. 


01 00000 ٠١ 
تدل على وجوب الوضوء مع البلل ولا دلالة لها على نجاسته. إلا أنّ الموثقة حجّة‎ 
عابني يي‎ 

الجهة الثّانية في المقام: أنّ الأخبار الآمرة بالوضوء حينئذ موردها ما إذا إحتملنا 
أن تكون الرّطوبة بولاً. وأمّا إذا دار أمرها بين أن تكون منيّاً أو مذياً فلا يجب عليه 
الوضوء. لأنّ الظّاهر من الأخبار أنه من جهة إحّال خروج البول حينئذ. 

على أنَا لو سلمنا إطلاق الأخبار وعدم إختصاصها بصورة إحتال كون الدّطوبة 
المشتبهة بولاً فالأخبار الحاصرة لانتقاض الوضوء بالبول والغائط والريم والنّوه 7" 
تقتضى تقييد المطلقات بصورة إحتال كون الرّطوبة بولاً لا حالة, فإنّ دلالة الأخبار 
عل خغناق التو قطن عاذ كرد لاله وضية لكلية نا وكوهار و الذلاك رفم 
متقدّمة على الدلالة بالإطلاق ومقدّمات الحكمة كما لا يخنى. وعليه فلو فرضنا أن 
الرّطوبة دارت بين المني والمذي لا يجب عليه الغسل, لأنْه بال والبول لم يدع قينا من 
المني, ولا يجب عليه الوضوء أيضاً. لأا ليست ببول على الفرض. 


بق الكلام في الصّورة الثالثة 

وهي ما إذا بال قبل الإغتسال واستبرأ بالخرطات بعد البول, وهي المراد بقول 
الماتن 57 عدم الأمرين يجب الاحتياط». فإنّ الأمرين السابقين هما الغسل مع 
عدم الإستبراء بالبول او مع عدم الإستبراء بالمخرطات على تقدير الإستبراء بالبول 
وعدمهما| يكون عبارة عن الغسل مع الإستبراء بكلّ من البول والخرطات. وهذه 
الصّورة تنقسم إلى صور: 


الصورة الأولى: ما إذا بال واستبرأ بالخرطات ثم إغتسل وخرجت منه رطوبة 
مشتيهة مردّدة بين المني وغير البول للقطع بعدم كونها بولاً. فلا يجب عليه حينئذ 


.5” أبواب نواقض الوضوء ب ١ح ؟. 7. 768 / ب‎ / ١561و‎ 740 :١ الوسائل‎ )١( 


دا بواقااغده .ومورب الأو فللتطرينه كون المظرة يول عل الفرضن. 


الصورة القّانية: الصورة مع تردّد الرّطوبة بين أن تكون بولاً أو غير مني أو بين 
البول والمني والمذي, وفي هذه الصّورة أيضاً لا يجب عليه الغسل. وذلك لأنّه إستبراً 
بالبول وهو لم يدع شيئاً. وهل يجب عليه الوضوء حينئذ؟ 

فقد يتوهّم وجوبه قِسّكاً بإطلاق الأخبار الآمرة بالوضوء فما إذا بال واغتسل 
وخرجت منه رطوبة مشتبهة, لعدم تقييدها بصورة عدم الإستبراء بالخرطات 
ومقتضى إطلاقها حينئذ وجوب الوضوء"7١).‏ 

ويندفع بأن الأخبار الآمرة بالوضوء'" وإن كانت مطلقة, إلا أنما معارضة في 
المقام بالأخبار الواردة في الإستبراء الدالة على أنّه إذا بال واستبرأ بالخرطات 
وخرجت منه رطوبة مشتبهة لايجب عليه الوضوء. لأنّْا من الحبائل7". والنسبة 
بينهيا عموم .هن وه لأ أخبار المقام تدذل .عل أن:هن بأل واغتسل وخرجت مله 
الّطوبة المشتبهة يجب عليه الوضوء. سواء إستبرا بالخرطات أم لم يستبرئ 
ومقتضى تلك الرّوايات الواردة في الإستبراء أنّه إذا بال واستبراً بالخرطات م 
خرجت رطوبة مشتبهة لايجب عليه الوضوءء سواء أكان إغتسل قبل ذلك أم لم يكن 
قد إغتسل, فيتعارضان في من اغتسل وقد إستبرأ قبله بالبول والخرطات وخرجت 
منه رطوبة مشتبهة, فقتضى الأول وخنوت الوضدوه كنا أن مقتضى الثانية عدم 
وجوبه. إلا أنّ الطائفة الثّانية تتقدّم على الطائفة الأولى, لقوّة دلالتها من حيث إشتاها 
غل الغليل بأ امن الحبائل سينك وعليد :قلات عليه الوضوء كا لاب :غليه 
العمل هذا 


.17١ :7 أورد نظير هذا التوهم مع جوابه في المستمسك‎ )١( 

(؟) الوسائل ”7: 5707937601١9 506٠١‏ /ابواب الجنابة ب الاح ١ولاوموة.‏ 

(؟) الوسائل "5١ :١‏ / أبواب أحكام الخلوة ب ١١ح‏ 7.ص 781978793787 / أبواب 
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١١‏ مم ا و1 ا لما اكد او ق وبين تقيض العروة 717 الطهانة 

على أنَا لو سلمنا تكافؤهما فحيث إِنّ تعارضها بالإطلاق فلا مناص من 
تساقطهماء. وحيث إِنْ الشبهة موضوعيّة فلابدٌ من الوّجوع فبها إلى الإاستصحاب 
فترجع إلى استصحاب عدم وجوب الوضوء وعدم خروج البول منه. وبما أنّ دلالة 
أدلّة الإستصحاب على عدم جواز نقض اليقين بالشكٌ بالعموم, لقوله فى صحيحة 
زرارة «ولا ينقض اليقين بالشكٌ أبداً»(". وكلمة أبداً تفيد العموم, فلا محالة تتقدّم 
على المطلقات الواردة في المقام المقتضية لوجوب الوضوء فى مفروض الكلام» فبعموم 
ادلة الإاستصحاب نحكم بعدم وجوب الوضوء عليه. 

وعلى الجملة إن النسبة بين أدلّة الإستصحاب والأخبار الواردة في المقام عموم من 
وجه. حيث إِنَّها تدل على وجوب الوضوء فبا إذا بال قبل الغسل . سواء أكان ذلك في 
موارد العلم الإجمالي كدوران الأمر بين البول والمنى أم كان في غيرها كدوران الأمر 
بين المنى والمذي اوضيتينا وبين التول بهذا كلاف | التسعاب حيك اله ل يفطل 
موازة الكل الاكعان بود نوو ا خض بن لازي تلك القية كد اللخبار 
أخضى .ين الاستصحاب من بعية اخرق» لأنجاادلت معتل وسوث الوكسوه بعد 
القدر مادعاب غس مققه بالسي اوعس ذا تجار ا هومن الانتضحاب 
من هذه الجهة. فتتعارض فا إذا بال المكلّف بعد الإنزال واغتسل ثم خرجت رطوبة 
مردّدة بين البول والمنى والمذي. فإِنٌ الأخبار تقتضى وجوب الوضوء والإستصحاب 
يقتضى 00000 دلالة أدلّة الاستصحاب 5 م. ودلالة الأخبار بالإطلاق 
فقام الامصعات فل ال أخبار ف عورد لقازشء لاقه لمعل قر لبدزرولا تتم 
اليقين بالشكٌ أبداً». وعليه لا يجب عليه الوضوء في مفروض المسألة . 

وأمّا الأخبار الواردة في الإستبراء بالخرطات وأنّ من بال واستبرا فلا يباللي بما 
خرج منه بعد ذلك من الدّطوبات المشتبهة. فقد يقال إِنَّا أجنبيّة عن المقام بالمرّة 
لأنٌ موضوعها من بال واستبراً بالمخرطات, وموضوع الأخبار الآمرة بالوضوء من 


]١ //ا2 / أبواب النجاسات ب‎ : ,.١ ح١ أبواب نواقض الوضوء ب‎ / 556:١ الوسائل‎ )١( 


.١ اح‎ 


احشو :وبال واغسل #2 حرم مه رطونة مضه فهنا موضوعان .معنا بران. 

إلا أنّه يندفع بأنّ إطلاق روايات الإستبراء يشمل صورة سبق الإغتسال أيضاً. 
كا إذا أجنب له بال م إغتسل # خرجت رطوبة لأنْها غير مقيّدة بما إذا لم يغتسل 

بعد البول, وعليه فهما متعارضان, والنسبة بينهب| أيضاً عهعوة عن :و لان اعبار 
الاستبراء مقيّدة بما إذا إستبرأ بالخرطات سواء أكان معه الغسل أم لم يكن. وأخبار 
المقام مقيّدة بالغسل سواء أكان إستبراً بالخرطات أم لم يستبرئ. فيتعارضان فما إذا 
أجنب ثم بال واغتسل مع الإستبراء بالخرطات. فإنٌ الأخبار الواردة في المقام تقتضي 
وجوب الوضوء حينئذ. لدلالتها على أنّ الّطوبة المشتبهة ليس من المني, لأنّ البول 
م يدع شيئاً. وتلك الأخبار تنفى وجوب الوضوء. لدلالتها على أَنَّها ليست ببول 
لأنّه قد إستبراً با خرطات: فيتعارضان ويتساقطان ويبق الإستصحاب سليماً عن 
المعارضء وهو يقتضى عدم وجوب الوضوء كا مرّ. 

واحال أن الاستصحاب بنفسه مورد المعارضة مع الأخبار الواردة في المقام مندفع 
نا عنمن أله لا قيمل موازة العلم الال التي تشملها الأخبار الواردة في المقام 
وإنما يجري في غيرها. وهو في غيرها أخص مطلق من الأخبار فيتقدّم عليها. ومع 
ملاحظة جميع مواردها النسبة عموم من وجه أيضاً يتقدّم الإستصحاب لعموم أدلته 
يخلاف الأخبار ىا لا يخق . 

وأتااما أخرنا اليددمق أن اخبار الاستعيراء اقوىبدلالة من اغبا المقا م لأسعالما 
غل التجليليا با بهن الخبائل “فهو لين كا ذكترناف: إذ ليشت الأخساز الواراة ق 
الإستبراء بالخرطات مشتملة على هذا التعليل وإنما يشتمل عليه ما لم يذكر فيه 
الاستبراء بالخرطات. 

والوجه في جعل الاستصحاب معارضاً مع الأخبار الواردة في المقام هو أن 
موضوح تلك الأخبار أيضاً هو الشكَ في خروج 0 0 فحكمها حكم 
الأضليواماوتة النول: اا تقتضي عدم كون الخارج منيّاً. وأمًا أنّه بول فلاء لأنّ 
البحث في دوران الأمر بين الإحتالات الثّلاثة المني والبو لوالمذعافن اميل اله 


١‏ ملسانع احتاب ايو اتوم امسم ع راعسا لم يي قروم الفرية ان الطياىة 
مذيء فلا يُقال إِنّ في المقام أمارة على البوليّة. فا معنى إستصحاب عدم خروج 
البول, لكنّك عرفت أنّ الإستصحاب ليس بنفسه مورداً للمعارضة مع الرّوايات 
الواردة في المقام, لا نْه لا يشمل موارد العلم الإجمالي والاخبار تشملها. وفى غير 
تلك الموارد يجري الإستصحاب ولكنه فيها أخص مطلق من الأخبارء فيتقدّم عليها 
لا حالة. 

ويبق دفع توهّم نجاسة تلك الرّطوبة حينئذ. فإن موثقة سماعة (") الآمرة بالوضوء 
والاستنجاء الشاملة للمقام بإطلاقها تقتضى الحكم بنجاسة الرّطوبة ال مردّدة أيضاً 
ولكنه يندفع بعموم قوله «كلّ شيء نظيف 0 تعلم أنه قذر»”", لعدم العلم بقذارة 
الّطوبة فيحكم بطهارتها. لأنه عام لمكان قوله «كل شيء» يتقدّم على المطلقات 
فالمتحصل إلى هنا عدم وجوب شيء من الغسل والوضوء في هذه الصّورة أيضاً. 


الصورة الثالثة: الصورة مع دوران أمر الرّطوبة بين البول والمنيي. أعني موارد 
العلم الإجمالي بأنّهِ إمَا مكلف بالغسل وإمّا مكلف بالوضوءء وطذه الصّورة صور: 

الأولى : ما إذا كان المكلّف متطهراً قبل خروج الرّطوبة المشتبهة, كبا لعله مفروض 
كلام الماتن (قدس سره). حيث لم يفرض بين الغسل وخروج الرّطوبة شيئاً نما 
بوجب الوضوء من بول أو نوم ونحوهماء بل فرض أنه بال واستبراً واغتسل ثم 
خرجت منه رطوبة مشتبهة, فهو متطهّر من الحدث الأكبر لغسله. ومن الأصغر لعدم 
بوله أو نومه ونحوهما. 

والمتعين فى هذه الصّورة هو الجمع بين الغسل والوضوء. للعلم الإجماللي بوجوب 
أحدهما ومعارضة إستصحاب عدم خروج البول بإستصحاب عدم خروج المني. ومع 
تساقطههما لا بدٌ من الجمع بينهما بقاعدة الإشتغال حقٌ يقطع بالفراغ . 


.8 أبواب الجنابة ب 77ح‎ / 50١ الوسائل ؟:‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل 7: 277 / أبواب النجاسات ب 71ح‎ 


الثّانية: ما إذا جهل حاله ول يدر أنّه كان متطهراً أم حدثاً. والحال فيها كسابقتها 
لمعارضة الاستصحابين وقاعدة الاشتغال. 

الثّالئة: ما إذا كان عالماً بحدثه قبل خروج الدّطوبة المشتبهة, لأنّه بال أو نام بعد 
غسله, واللازم حينئذ هو الوضوء ولا يجب عليه الغسل حينئذ. والعلم بخروج البول 
أو المني غير مؤثر في شيء, إذ لا أثر لخروج البول حينئذ, لأنّه كان مكلّفاً بالوضوء 
قبل خروج الدّطوبة أيضاً. وكان مكلفاً بغسل الموضع مرّة واحدة فحسب بناءً على 
ما هو المشهور من كفاية الغسل مرّة واحدة في جميع النجاسات, وعليه فالخارج 
سواة أكان نولا آم كان متنا لا يوحي الا التدل مزة:واحدة فيو نال سوحوي 
اميل مهتغل كل تقديرة فلا أثن:زائن عل خروج البول شد إلا أن تقال 
بلزوم تعدّد الغسل في البول دون المني ‏ فقتضى إستصحاب عدم خروج المني عدم 
كونه مكلّفاً بالغسل, لأنّ مقتضى قوله تعالى: «... إذا قم إلى آلصَّلَاةٍ فَاعْسِلُوا ... 
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وَإِن كنتم' جُْباً فَاطَهرُوا ... 7 أنّ الوضوء وظيفة من لم يكن جنباً. فإذا نفينا جنابته 
بالأصل فهو مكلّف ليس بحنب فلاحالة يجب عليه الوضوء, ولا يعارضه استصحاب 
عدم خروج البول, إذ لا أثر لخروجه وعدمه. 

وتوهّم أنّ إستصحاب كلى الحدث يقضي بوجوب الغسل والوضوء حينئذ حقٌ 

مندفع : بأنّهِ إنما يجري فما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي حاكم عليه وفي المقام 
مقتضى استصحاب عدم خروج المنى أو إستصحاب بقاء حدثه الأصغر بحاله تعيين 
الّطوبة المشتبهة في البول. وأنّ حدثه كان هو الأصغر فقط. هذا كلّه فيا إذا كان 

ومنه يظهر الحال فى غير موارد الجحنابة» فإنْ غير الجنب إذا خرجت منه رطوبة 
مشتبهة أيضاً يأتي فيه ما قدّمناه, لأنْه إذا كان بال ولم يستبرئ بالخرطات يتعيّن عليه 


.1:6 المائدة‎ )١( 


١‏ شاف مالم اا وو برا اا م عسوو وم لوعو يجاوع ١‏ العروة1/7 ا عالطهاية 

[41] مسألة 4: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشكٌ فى أنه 
استبرأ بالبول أم لاء بنى على عدمه فيجب عليه الغسل ١‏ والأحوط ضمّ الوضوء 
اا 


الوضوء, وأمًا إذا كان متطهّراً ودار أمر الرّطوبة بين البول والمني فلابدٌ من الجمع بين 
انين و اوضرع كلمي ا 


إذا شك في الإستبراء بالبول 

)١(‏ وذلك لأنٌّ الموضوع للحكم بوجوب الغسل حينئذ مركب من أمرين على ما 
دلت عليه رواياته: أحدهما أن يكون جنبأ اغتسل وخرجت منه رطوبة مردّدة 
وثانيا عدم البول قلف يت قال || اعتمل :ييل "لج وكنونة عجشا اهيل 
وخرجت منه رطوبة مشتبهة محرز بالوجدان., وعدم بوله يثبت باإاستصحاب, 
فبضمٌ الوجدان إلى الأصل نحرز أنه إغتسل ولم يبل وخرجت منه رطوبة مشتيهة: 
لحي كانه الفسا. 

() هذا عض يعض الضور المقدامة وهو ما اذا العمل أن :تكون ال#طو ناي 
دون ما إذا علم بعدم كونها كذلك. فإِنْ إحتال كون الّطوبة موجبة للوضوء مع العلم 
بعدم كونها بولاً مندفع بأخبار حصر النواقض كا مد 0". 


.]108[ راجع المسألة‎ )١1( 
.51 أبواب الجنابة ب‎ / ١6١ :7 (؟) هذه العبارة مضمون روايات أوردها في الوسائل‎ 
٠6 تقدّم فى ص‎ ١ 


[1484] مسألة 0: لا فرق فى جريان حكم الرّطوبة المشتيهة بين أن يكون 
الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو 
الظلمة أو نحو ذلك(), 

[189] مسألة 1: الدّطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لما'" وإن 
كانت قبل استبرائهاء فيحكم علها بعدم الناقضيّة وعدم النجاسة, إلا إذا علم 


عدم الفرق بين الفحص وعدمه 

)١(‏ لأنّ الأخبار الآمرة بالغسل فيا إذا خرجت الرّطوبة المشتبهة بعد الإغتسال 
من غير بول أو بعد البول من غير الإستبراء بالخرطات مطلقة تشمل ما إذا لم يتمكن 
المكلّف من الفحص وما إذا كان متمكناً من الفحص إلا أنه فحص ولم يتمكن من 


لا حكم للرطوبة المشتيهة من المرأة 

)١(‏ لأنّ مورد الأخبار الواردة في أن الرّطوبة مني ونويع الأعتال» او بول 
وموجبة للوضوء فا إذا إغتسل من غير بول أو من غير إستبراء بالخرطات. هو 
الّجل وأنّهِ يخرج من إحليله كذاء ولا يكننا الحكم بإشتراك المرأة معه. لإحقال أن 
يكون للرجل خصوصيّة في ذلك. حيث إن خلقته غير خلقة النُساء. ولعل مخرج 
البول فيهن بحيث لا يتخلّف فيه بقايا البول أو المني؛ ومعه إستصحاب عدم خروج 
المني منها هو الحكّم في حقّها وإن لم تستبرئ بشيء. فلا يجب علبها الغسل عند 
دوران أمر الرّطوبة بين كونها مني أو غير مني . كما لا يجب عليها الوضوء عند دوران 
أمرها بين كونها بولا أو غير بول لإاستصحاب عدم خروج البول منها. 

نعم , إذا دار أمرها بين المني والبول وجب علبها الجمع بين الغسل والوضوء فا إذا 


16 ولو طن و اناج و امعان مولن ونم اقرع العووة 37 الطبازة 

[140] مسألة 7: لا فرق فى ناقضيّة الرّطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول 
بين أن يكون مستبرتاً بالخرطات أم لاء وربما يقال: إذا لم يمكنه البول تقوم 
الخرطات مقامه . وهو ضعيف (")., 


كانت متطهّرة. ويجب عليها الوضوء فقط فيا إذا كانت محدثة بالأصغر قبل خروج 
الرّطوبة . 

وأَمّا الإستدلال على عدم وجوب الغسل على المرأة بخروج البلل المشتبه 
بصحيحة منصور وسلوان بن خالد المرويتين بعدّة طرق عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
«عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء, قال (عليه السلام): يعيد 
الغسل, قلت: فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل؟ قال: لا تعيد. قلت: فما الفرق 
بينهما؟ قال: لأنّ ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الّجل»١"‏ ونحوه الصحيحة 
الاخرى. 

فيدفعه : أَنَّها خارجتان عن محل الكلام. وذلك لأنّ موردهما بقرينة التعليل ما إذا 
علمت المرأة أنّ الّطوبة الخارجة منها مني إلا أَنّهما متردّدة في أنّما منها أو من 
القتعن اناتقكا سناها 6 تر أن قل كالدد الامو قد سكل فيها(الاما با تنا تصني 
الرّجل ولو لأجل غلبة ذلك. ومحل الكلام ما إذا لم تعلم أن الرّطوبة مني منها أو غير 
فق دولا دلالة للرواية عل أن المرأة:عتد انحتالحا لكون الدطوية:منثا أو مذي لأيحب 
فليا لاقعيال. 


لا فرق بين الاستبراء بالخرطات وعدمه 
)١(‏ قدّمنا الكلام على ذلك”" وقلنا إن التفصيل فى المقام بين المتمكن من البول 
)١(‏ الوسائل ؟: ٠١١‏ / أبواب الجنابة ب ١ح .١‏ 5. 


.]14١[ تقدّم فى فصل غسل الجنابة قبل المسألة‎ )١( 
./ ف ص‎ 0 


الحدث الأصغر أثناء الغسل ا ا ا ا 00 

[191] مسألة 8: إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة 7 الأقوى عدم 
بطلانه 2 نعم يجب عليه الوضوء بعده. لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إِتَامه 
والوضوء بعده. أو الاستئناف والوضوء بعده 


وغير المتمكّن منه مما لم يقم عليه دليل, ولم يرد في رواية ولو ضعيفة, فالمطلقات 
الآمرة بالغسل عند ترك البول قبل الاغتسال محكمة. 

وأمًا ما فى صحيحة البزنطي «وتبول إن قدرت على البول» 7 فلا دلالة له على 
فصي نيت المتمكق عن الول رو غدره وذلك انا اغا يكن يحكة فيل انول 
بإشتراط الغسل بالبول قبله. حيث تدل على صحّة الغسل ولو من غير بول, وإلا 4 
يكن وجه لصحته من لا يقدر على البول. 

وأمّا إذا قلنا بعدم الإشتراط وأنّ البول قبل الغسل فائدته عدم وجوب الغسل بعد 
خروج الرّطوبة المشتبهة فن أ ين يستفاد منها أنّهِ إن لم يتمكن من البول لم يجب عليه 
الفسلم وان كان عتمكا وحنب ١‏ 

فالصحيح أن يقال إِنّ الصّحيحة إنا وردت للدلالة على استحباب البول قبل 
الغسل فى نفسه, وأنّه إذا بال لم يجب عليه الغسل على تقدير خروج البلل المشتبه 
بعده, فالتفصيل بين صورق القكّن وعدمه مما لا دليل عليه. 


الإحداث بالأصغر في أثناء الغسل 
(1) كا إذا أغتسل ترتيباً أو قلنا بمشروعيّة الغسل الإرتماسي متدرجاً كبا بنى عليه 
الماتن!'! (قدس سره).ء وفىي المسالة اقوال: 


() بل الظاهر بطلانه ووجوب استئنافه وإن كان الاحتياط لاينبغي تركه. نعم إذا أعاد الغسل 
ارقاسا كان الاأخقباط حهيقا عدا . 

.7 الوسائل ؟: 367 / أبواب الجنابة ب 74ح‎ )١( 

)3( في المسالة [110]. 


3" اب عمو سيار ااه اطسق از طاو تالواطو لويم ترق «العرروة 1/17 الظهارة 

الأوّل: عدم بطلان الغسل بذلك, بل يتمّه ويضمّ إليه الوضوء في أثنائه أو بعده 
ذهب إلى ذلك جماعة منهم المحقّق ١7‏ (قدس سره)ء واختاره في المتن. 

الثالى: عدم بطلانه وإتمام الغسل من غير وجوب الوضوء معهء وهذا القول أيضاً 
الققاره اعة مث المحقق التاق !1 دين سمه ): 

الَالث: بطلان الغسل بالحدث في الأثناء ووجوب إستئنافه من غير حاجة إلى 
ضر الوضوء إليه. ذهب إليه الشيخ!'' والصّدوق!؟) والعلامة* والشّهيد""" (قدس 
سرهم)ء ونسبه بعضهم إلى المشهورا!". 

أمَا القول الأوّل فالوجه فيه أنّ الحدث في أثناء الغسل لم يدل دليل على كونه 
ناقضاً للغسل فى الأجزاء السابقة منه فإنّ الأخبار الواردة في كيفيّة الغسل!" مع 
ورودها فى مقام البيان ساكتة من بيان إعتبار عدم حدوث الحدث في اثنائه . 

ودعوى أنّ الحدث ‏ كالبول ‏ بعد الغسل يبطل الغسل السابق, فكيف لا يبطله 
فيا إذا وقع فى أثنائه. غير مسموعة لأنّ البول بعد الغسل لا يبطل الغسلء وإنما يمنع 
عن الدّخول في الصّلاة معه, إلا أنه وقع صحيحاً والجنابة قد إرتفعت بهء فلا يبطل به 
الغسل في الأجزاء السابقة منه. ومع صحّتها يضم إليه غسل الأعضاء الباقية. فهو 
غسل صحيح إلا أنه يجب عليه الوضوء حيئئذ للمطلقات الدالّة على أن اللحدث 
سيب للوضوه وناقض التطوازةوذلك. قمعل :فولة يبلت قيوط ,بوان فت 


)١(‏ الشرائع 7١ :١‏ / الفصل الأُوّل في الجنابة, المعتبر ١97 :١‏ / أحكام الجنب. 

(؟) رسائل المحقّق الكركي 3١ :١‏ / الفصل الرّابع : الغسل. 

(") النهاية: ؟5؟. المبسوط .7١ :١‏ 

(:) الفقيه :١‏ 48 / اخر باب صفة غسل الجنابة. الهداية: ١؟.‏ 

(0) منتهى المطلب 1: 104, نهاية الإحكام /١١4:١‏ في لواحق الغسلء, تذكرة الفقهاء ١:557؟.‏ 
(1) غاية المراد :١‏ "٠غ‏ / المقصد الأوّل في الجنابة . 

(0) نسبه إلى المشهور, الوحيد في حاشية المدارك على ما نقله في المستمسك 7: .١71/‏ 

40 الوسائل 125:9 / أبوات الكتابةان 15 


الحدث الأصغر أثناء الغسل 10010101 00000 


فتوضاأ ١‏ وإِنًا خرجنا عنها في مورد واحد وهو الحدث قبل غسل الجنابة: لأنّه منا 
علمنا بعدم كونه سبباً للوضوء, فإنٌّ غسل الجنابة ليس معه وضوء. بمعنى أن ما ورد 
من أنّ غسل الجنابة ليس قبله ولا بعده وضوء'" مختص بما إذا وقع الحدث قبل تام 
الغسل لا قبل إتهامه أي في الأثناء. وقد قدّمنا أَنّ الأوامر الواردة في الوضوء ليست 
واف فو لو وروا عنقي ارام إرفالقة إل شرطتة الوضوء للضاذة فقتضى المطلقات 
أذ الخؤت مظنا بسع الوهترع» أى أن الوطوء شررطة التكيااة سوا حدق 
الحدث قبل الغسل أم فى أثنائه أم بعده. نعم خرجنا عن ذلك في الحدث قبل الغسل 
إذ لا يشترط معه الوضوء في الصّلاة, للأدلة الدالة على أنّ غسل الجنابة ليس قبله ولا 
بعده وضوءء ومع كون الأوامر إرشاديّة لا يأتيٍ فيها بحث التداخل بوجه. 

وأمّا القول الثاني فهو مشترك الوجه مع القول السّابق في الحكم بصحّة الغسل. إذ 
م يقم دليل على بطلان الغسل في الأعضاء السابقة بالحدث. وإفا يمتاز عنه في عدم 
اك اضوع مع ووعنية ات المطالقاضة الدالد عل ان البول :او عرو سمي للورضيوه 
عون كانه هن هذا القائن ج لتقبيوها عانورة مق انسل الحفابة: لسن قافول بده 
وضوء. فإذا حكمنا بصحّة الغسل فهو غسل جنابة ليس معه وضوء صدر الحدث 
قبله أم في أثنائه . 

وأمّا القول الثّالث فدركه أن حدوث الحدث في أثناء الغسل يبطله ويجعله كالعدم 
ومعه لا مناص من إستئنافه من غير حاجة إلى ضمّ الوضوء إليه. وهذا القول الأخير 
هو الأقوى. 

والوجه فيه قوله سبحانه #. - إذا قثن إلى أَلصَّلَاة فَاعْسِلُوًا وُجُوهَكمْ وَأَيْدِيَك: 
إلى أَرَافْق. .. وَإِنْ كُنم' جُنُباً قَاطَّهَّدوا . .6" حيث دلّ على أنّ المكلف الذي قام إلى 
الصّلاة من النُوم أو من مطلق الحدث على قسمين جنب وغير جنب. ووظيفة الجنب 


ل" 


)"وان 15ب /ابوات نواقضى الوكو وا ا 
(؟) الؤسائل 74119 / ابواك المدارد فى 82 
(") المائدة 6: 1. 


"١‏ ا م مجه قوع العيوة 197 الطيانة 
الأغتسال ووظفة غين الحتب الوضوء..وبحيت إن المكلف فق مفروضن المسالة حي 
- لعدم تام غسله ومن هنا لا يسوغ له الحرمات في حقّ الجنب وقد قام من الحدث 
فوظيفته الغسل, ولا مناص له من أن يشرع فيه من الابتداء. لأنّ ظاهر الأمر بالغسل 
إيجاده بتامه لا إقامه. وهذا معنى كون الحدث ناقضاً للغسل فى الأعضاء السابقة. ومعه 
لايجب عليه الوضوء أيضاً. لأنّه وظيفة غير الجنب ووظيفة الجنب الإغتسال. 

نعم , الأحوط أن يأت بالغسل في الأعضاء السابقة رجاءً لا بقصد الإتهام أو القام 
لاحتال عدم كون الحدث في أثناء الغسل مبطلاً له في الأعضاء المتقدّمة. ويضمٌ إليه 
الوضوء أيضاً بداعي إحتال إختصاص كفاية الغسل عن الوضوء بما إذا وقع الحدث 
قبل تمامه لا قبل إقامه. وبهذا يجمع بين جميع الحتملات. إلا أَنّه يختص با إذا إستأنف 
غسله الترتيبي بالغسل القرتيي . 

وأمّا إذا إستأنف الترتيبى بالإرقاسي فإحةال صحّة الغسل في الأعضاء السابقة 
فطل الخاغة إل الرضوم مشف غنايهه ذلك 1 لوال ميشه الل د 
الأعضاء السابقة إنما هو فيا إذا أنتى بالأجزاء الباقية وضمّها إليهاء وأمّا إذا رفع يده 
عن تلك الأجزاء المتقدّمة والشارع أيضاً رخص له في ترك إتمامه غسله القرتيي فلا 
يحتمل صحّته, لأنّه مركب إرتباطي. ومع عدم ضمّ الأجزاء الباقية إلى سابقتها يبطل 
لا محالة, والمفروض أنّ الشّارِع رخّص له في رفع اليد عا أنى به ترتيباً حثٌّ مع القطع 
بصحّته فضلاً عما إذا شك فيهاء لجواز العدول من الترتيبي إلى الإرتماسي, بمعنى أن 
الكين ننه لبس حيرا بدويا بل ماري وله ان برفع يده عن غسله الترتيبي 
ويرتمس فى الماء. وبه نقطع بفساد الغسل في الأجزاء المتقدّمة. ويكون ما عدل به من 
الغسل الإرتقاسي مأموراً به قطعاً, ويأتي به بنيّة القام. ولا حاجة معه إلى نيّة الرّجاء 
فى الأعضاء السابقة. ىا لايحتاج إلى ضيّ الوضوء إليه. لصحّة غسله الإرقاسي 
ومعه لايحتاج إلى الوضوء. إذ لم يقع الحدث في أثنائه والأجزاء المأتي بها سابقاً بطل 
فيها الغسل على الفرض . 


الحدث الأصغر أثناء الغسل 1 1 1 1 1 00 


وكذا إذا أحدث فى سائر الأغسال !00# 


الاحداث بالأصغر بين بقيّة الأغسال 

)١(‏ كغسل الحيض ومس الميت وغيرهماء وتوضيح الكلام في هذه المسألة أن فيها 

أخدقها؛ أن المكلف اذا كان متطهرا فسن الميت مكلا أوحدت علية بره بن 
أسنات الأعداث الكبتزة قهل يكون عدن اميت اوغرومن الأحيدات الكسيرة 
ناقضا لطهارته ا في البول والرّيم والمني, أو لا تكون ناقضة لطهارته؟ 

نانييا؛ أن المكلن اذا كان دنا فاحدت يغين الخنانة من الأحدانت الكبيرة: قهل 
يكون الاغتسال منها مغنياً عن الوضوء أو لا يكون, بل لابدٌ معها من أن يتوضأ بعد 
الفدل اوتقيله؟ 

ما البحث الأوّل فقد تقدّم الكلام فيه في بحث الوضوء "١‏ وقلنا إنَّ مقتضى حصر 
النواقض بما تخرج من الطرفين والنوم أعني اليم والغائط والبول والمني عدم إنتقاض 
الطوانزة بالا خداك الكنيوة ىق غير الاستعيافية التومظة لا يان هد ١‏ بانس 
للطهارة كالجنابة!'". 

وأمّا البحث الثَّان فالصحيح فيه أنّ كل غبيل يفو او إستحبابي يغني عن 
الوضوء إذ أ وضوء أنق من الغسل غين غسل الاستحاطة المتوسطة::وعتضيل 
الكلام فى ذلك يأ بعد التكلّم فى الأغسال إن شاء الله تعاللى7". 


() لا يبعد جواز رفع اليد عبًا بيده والإتيان بغسل ارتماسي. وسيأتي أنه يكى عن الوضوء في 
غير غسل الاستحاضة المتوسطة. 

.]171[ تقدّم قبل المسألة‎ )١( 

(0) يأتي في المسألة [/181]. 

(5) يأتي التفصيل في ص ١7”‏ . وتأتيٍ الإشارة في المسألة [ .]٠١00[ ,]8٠١‏ 


ع" اموا اا اا نجاط و بوم ميم سات تعد قارع العروة 17ب الطهانة 

وليه لواقلنا إن الأخنات الكبترة ناقضه الوضوع وكان المكلف فيد اعبت 
اعد ىق اتنات خس ا مسي : لمث اا اميش أو خيرهنا فلات عل موه ذلله 
اث والذانت غليوية لق المنرف الررضوم يفن الفم لب ل" تيمو ا اسوك في الأثناء آم 
لم بحدث يجب عليه الوضوء بحدثه الأكبر. لأنّ المفروض أنه ناقض للطهارة كالبول. 

ودغون؟ أن ائز الحدك الأمغر فق أضاء الغسبل بطلاو السل فى الأعضاء السابقة 
وعدم كفاية ضمّ الغسل في الأعضاء الباقية إليه فلا مناص من استئنافه. 

مندفعة بأنا نما التزمنا بذلك فى غسل الجنابة لأجل الآية المباركة كما م(" وأمًا 
في غيره من الأغسال فلم يدل دليل على أنّ الحدث الأصغر في الأثناء موجب لبطلان 
كيدا الأ عظداء الا بقة وول عفالقاق الأتطاء تحال لمق عد لقم نكا لا 
59-5 بطلان القنمل التنا بق :رديت الواقع في أثنائه. وعليه فلابدٌ من إتهام 
غسله والوضوء بعده أو قبله. 

فإن قلت: إِنّ الغسل وإن لم يبطل بالحدث فى أثنائه إلا أنه لا إشكال في أنّ الحدث 
الأصغر في نفسه سبب مستقل للوضوء., وبما أَنّ الحدث الأكبر أيضاً سبب له على 
القرضى» (االه يرتعب تقاض الليارة كالول بوإن كاويا للقيل أبضا «شوناة 
سيبان تستقلاق الوضوغ» :والاضل عدم التداخل. ومعه لابدٌ من عام غسله وضمّ 
وضوءين إليه. 

قلت: لو تم هذا المدعى وجب الغسل مع الوضوءين مطلقاً. بلا فرق في ذلك بين 
الحدث الأصغر فى أثناء الغسل والحدث الأصغر قبله أم بعده. لأأنه سبيب مستقل 
على كلّ حالء كما أن الحدث الأكبر سبب. والأصل عدم التداخلء ولا يمكن الإلتزام 
بوجوب الغسل مع الوضوءين بوجه. 

وحلّ ذلك أنّ أصالة عدم التداخل إنما هي فوا إذا كان الأمران تكليفيين مولويين 
كما إذا ورد إن ظاهرت فكفّر, وإن أفطرت فكقّر. فيقال في مثله إِنّ المكلف إذا ظاهر 


.5١ مر فى الصفحة‎ )١( 


الحدث الأصغر أثناء الغسل ااا 0 
وأفطر وجبت عليه كقّارتان لأنّ الأصل عدم التداخلء وأمّا في الأوامر الإرشاديّة 
إلى الشرطيّة فحسب كما هو الحال في المقام لأنّ معنى الأمر بالوضوء على تقدير البول 
أو مسّ الميت ونحوهما عدم جواز الدّخول فى الصّلاة حينئذ من غير وضوء. فلا 
حال فيه لأصالة عدم التداخل كما مرٌ تحقيقه غير مرّة 7', بل مقتضى إطلاق الدّليل في 
مثله التداخل» لعدم تقييد الوضوء بفرد دون فردء ومن هنا لا يجب عليه غير وضوء 
واحد فها إذا بال مرّتين أو نام وبال. هذا إذا كان المكلّف متطهّرا . 

وأمّا إذا كان محدثاً فاغتسل وأحدث في أثنائه وبنينا على أنّ غير غسل الجنابة لا 
بغنى عن الوضوء فأيضاً الأمر كا قدّمناه, فإنّ الوضوء واجب فى حقّه سواء أحدث 
في أثناء غسله أم لم يحدث, وقد مر أنه لا دليل على بطلان غسله بالحدث الأصغر في 
أثنائه. وعليه فيجب عليه إِتَام الغسل مع الوضوء. 

وأَمّا إذا قلنا إن كلّ غسل يغني عن الوضوء -كىا هو الصّحيح غير غسل 
الإستحاضة المتوسطة فأيضاً ل كلام في صحّة غسله. لما مدٌ من أنّ الحدث الأصغر لا 
دليل على كونه موجباً لبطلان الغسل في الأجزاء السابقة, إلا أنّ الضّحيح حينئذ 
وغوت الوضوه هده أويق أشائد» أن بق اليل لست تسل فق بيكون انق عن 
الوضوء:واغا التلبل .ذل عل أن الفسل .فق عن الوضوه»ولسسن غين الفسل الناء 
بغسل. فإطلاقات أدلّة وجوب الوضوء بعد البول محكمة. فلا مناص من أن يت" 
غسله ويضمٌ إليه الوضوء أيضاً. 

للم الامو لين ارقي إل الار قات نان برق معن يلاق الأجزاء 
السابقة, لأنّه أمر سائغ له على الفرض, وهو مير بينهما في أثناء الغسل كما كان مخيرأً 
بينهما قبله, فلا يجب الوضوء حينئذ. لأنّ إرقاسه غسل صحيح.ء لقوله (عليه السلام) 
«إذا رمس إرقاسة واحدة أجزأه ذلك»7". ومع الغسل الصّحيح التام لا يجب 
الوقوء أن الغسل انق مق الورضوه يهذا: 


.41 مي في المسألة [/527؟]. وسيأت في الصفحة‎ )١( 
كلها بمضمونه.‎ ١6 ,١7 ,١؟‎ ,6 أبواب الجنابة ب 75 ح‎ / 75٠١ (؟) الوسائل ؟1:‎ 


فى را الا الغرور 1/1و الطهاة 


ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيّاً أو إرتماسياً'' إذاكان على وجه التّدر ب (*) 


وربما يستدل على بطلان الغسل فى الأعضاء السابقة بالحدث الأصغر الواقع في 
أثنائه بمرسلة الصدوق عن الصّادق (عليه السلام) حيث قال فبها «إذا أردت ذلك 
فإن أحدثت حدثاً من بول أو غائط أو ري أو مّ بعدما غسلت رأسك من قبل أن 
تغسل جسدك فأعد الغسل من أوّله»7". وبرواية الفقه الرضوي'" التي هي أيضاً 
عمضمون المرسلة. 

إلا أنّ المرسلة ضعيفة بإرساهاء والفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلاً عن 
إعتبارهاء نعم على تقدير كونهما معتبرتين لدلتا بإطلاقههما على بطلان غير غسل 
الجنابة أيضاً بالحدث الأصغر فى أثنائه . 


عدم الفرق بين الترتيى والإرتماسي في المسألة 

)١(‏ يأتي فيه ما قدّمناه في القرتبي بعينه. ففنى غسل الجنابة لا بدٌ وأن يستأنف 
مله تلاق ال غير الجقاية: ذلا ذليل عاق بطلاق خيروءمن الأخنال بالددت 
الأسفر تائم إلا الد يفي الله الوضتوه من جدية كناف الاك الليه | أن 
يعدل عما بيده إلى الإرتماسي [الدفعي ] فإنه يصح ويغني عن الوضوء في غسل الجنابة 
وغيره. بناءً على أنّ كلّ غسل يغني عن الوضوء في غير غسل الإستحاضة المتوسطة. 


() تقدّم أنه يعتبر في صحّة الإرقاسي التدريجي الدفعة العرفيّة. وعليه يجوز للمغتسل رفع اليد 
عن المقدار المتحقّق ولو بخروجه من الماء ثم" الاغتسال ارتقاسا أو ترتيباً. ومعه لا حاجة إلى 
الوضوء في غسل الجنابة قطعا . 

.4 الوسائل ؟: 778 / أبواب الجنابة ب 79 ح‎ )١( 

(؟) المستدرك :١‏ 19/5 / ابواب الجنابة ب ١5؟.‏ 


الحدث الأصغر أثناء الغسل 141414141414155 0 


وأمّا إذاكان على وجه الآنيّة ١‏ فلا يتصور فيه حدوث الحدث فى أثنائه. 


تقارن الحدث الأصغر مع الإرتماسي 

)١(‏ كما هو الصّحيح, حيث قدّمنا أنّه أمر آي عقلي غير قابل للتجزئة 7" وعليه 
فلا معنى لوقوع الحدث الأصغر فى أثنائه, إذ لا أثناء له حقٌّ يقع الحدث فى أثنائه. 
نعم يمكن أن يقارنه الحدث الأصغر. بأن يتحقّق الحادثان مقترنين. وهذا لا ينافي 
عدم إمكان وقوع أحدهما في أثناء الآخر لبساطته, إذ لا مانع من أن يكون البسيط 
مقازنا لمر اش سنب الزنافوفل يكوق كاوها لطلان عسل الجناة كنم 
كان هو الحال في الغسل الترتيي أو الإرقاسي التّدريجِي أو لا يكون؟ 

التحقيق صحّة الغسل حينئذ وعدم بطلانه بمقارنة الحدث الأصغر معه. وذلك لأنّْ 
نسبة الغسل إلى ارتفاع الجنابة كنسبة العلّة إلى معلوها ونسبة الحكم إلى موضوعه 
ومن البديهي أن التقدم في العلّة ومعلوها وكذا في الحكم وموضوعه طبعي رتى» وأمّا 
عب الكانا ع ناسنا ناد الاعدالة لض الساول هو عام لمكو عن 
موضوعه, وعليه فالمكلّف حينا يغتسل محكوم بإرتفاع جنابته؛ وبما أنّ اللحدث 
الأصغر مقترن مع الغسل فهو مقترن مع إرتفاع الحدث والجنابة لا حالة. فالحكم 
بكونه محدثاً بالحدث الأصغر إإما هو في زمان الحكم بعدم جنابته. ومن الواضح أن 
وظيفة الحدث بالحدث الأصغر غير الجنب هو التوضؤ دون الإغتسال. كما قدّمنا 
تقريبه عند الإستدلال بالآية المباركة7". 

نعم , لو قلنا بإعتبار المرسلة ورواية الفقه الّضوي وتعدّينا عن موردهما الذي هو 
الغسل الترتيى إلى المقام لأمكن الحكم ببطلان غسل الجنابة حينئذ. إلا أنّك عرفت 
عدم كاميّة 27 منها . 


.]1716[ تقدّم في المسألة‎ )١( 
.؟١ (؟) تقدّم فى الصفحة‎ 


” م ا ا ل ا ال العامة 


[؟19] مسألة 3: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلاً للحدث 
السَابق _كالجنابة فى أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله ‏ فلا إشكال فى وجوب 
الاستئناف, وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه, فيتمّه ويأتي بالآخرء ويحجبوز 
الاستئناف بغسل !*! واحد هما ويجب الوضوء بعده”** إن كانا غير الجنابة أو 
كان السابق هو الجنابة ***) حي لو أستأنف وجمعهما بنيّة واحدة على الأحوط. وإن 
كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء. سواء أمّه وأققى للجنابة بعده أم 
أبضانك ومين لتو اكوا 


وقوع الحدث الأكبر في أثناء الغسل وصوره 

(1)للنسالة صوو:فان الحذت الأكبر الواقع في أثناء الغسل إمّا أن يكون متاثلاً 
مع الحدث السابق كما إذا خرج منه المني في أثناء ء غسله من الجنابة, أو مسّ الميت في 
أثناء غسله من المس وهكذا. وإمًا أن يكون مخالفاً له. وعليه فقد يكون المتقدّم هو 
الحنابة وما وقع في الأثناء غير الجنابة. وقد يكون المتقدّم غير الجنابة والمتأخر هو 
الجنابة. وثالثة يكون المتقدَّم والمتأخّر كلاهما غير الجنابة. 

أمّا إذا كان المتأخر والمتقدّم متائلين فلا ينبغي الإشكال في أنّ المتأخر موضوع 
مستقل للحكم بوجوب الإغتسال., وظاهر الأمر بالغسل حينئذ إيجاده من الابتداء 
فلا يكفي ت: تتميم الغسل السابق في إرتفاع حدثه, فيجب عليه حينئذ أن سينا لقن 
غسله, فني غسل الجنابة لا يجب عليه الوضوء حينئذ, لأنّه مغن عنه. وأمّا في غيره 
قتع عل القول با نيفق كن الوضوء :او لاتقة .وبعال المكلف علق من هده 
القهه يعالدها [ذ1 ل نكن اله لدت والعد يرل يد ) عليه المحدف التاق :فق اناد 
ا 


: #) إرقاساً. وأمّا القرتييي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به في الواقع . 
وا م 0 .ولا يبعد عدم وجوبه في غير غسل الإستحاضة المتوسطة كما سيأتي. 
١‏ #:*) إذا كان الاستئناف بغسل اراسي كان الاحتياط في هذا الفرض ضعيفاً. 


الحدث الأكبر أثناء الغسل ل 1 

وأمّا إذا كان المتقدّم والمتأخر متخالفين فقد تقدّم أنّ له صوراً ثلاثاً. ولا إشكال 
في جميع تلك الصور في عدم بطلان الغسل في الأعضاء السابقة بالحدث الأكير الواقع 
فى أثنائه, لأنّه لا دليل عليه, وإِمًا الكلام في أنّه هل يوجب الوضوء أو لا يوجبه؟ 

أمّا الصورة الأولى ووقوع الحدث غير الجنابة في أثناء غسل الجنابة, كما إذا مس 
اميك اقناء عسل الخدابة دقان قلنا إن الأحداث الكبيزة غير الحنابة ايشا من 
نواقض الوضوء فهي في أنفسها توجب الوضوء ولا رافع له. لأنّ غسل الجنابة إِنما 
يغني عن الوضوء فا إذا وقع بتامه بعد الحدث. وأمًا إذا وقع بعضه بعد الحدث فلا 
بوجب رفعه: .ومع لبد من أن يتم غسله ثم يغتسل لمس الميت ويضمٌ إليه الوضوء 
ابا نعم له أن يرفع يده عن غسله ويعدل إلى الارتماس فإنه حينئذ يكنى عن كلا 
الحدثين كما يغني عن الوضوء أيضاً . 1 

وأمًا إذا لم نقل بكونها من النواقض, فسواء قلنا بكونها مغنية أم لم نقل لايجب 
عليه الوضوء في مفروض المسألة. لأنّ غسل الجنابة ليس قبله ولا بعده وضوء, وم 
يحدث سبب يقتضي الوضوء., بلا فرق في ذلك بين أن يكون المكلّف محدثاً بالأصغر 
قبل حدثه الأوّل أم كان متطهراً منه. 

وأمّا الصّورة الثّانية اع ما إذا كان الحدث الواقع في الأثناء هو الجنابة والحدث 
الأوّل غير الجنابة, كما إذا أجنب فى أثناء غسل مس الميت. فلا إشكال في عدم 
وجوب الوضوء عليه؛ لأنْه لابدٌ من أن يغتسل للجنابة فى أثناء غسله أم بعده 
وغسل الجنابة يغنني عن الوضوء . 

وله في هذه الصّورة أيضاً أن يرفع يده عن غسله ويأتيٍ بغسل الجنابة بعد ذلك 
لأنّه يرفع جميع الأحداث الطارئة عليه سواء قصدها أم لم ينوهاء لما يأتي من أن 
غسل الجنابة يرفع ما تقدّم عليه من الأحداث, وهذه الصّورة أيضاً لا يفرق فيها بين 
ما إذا كان المكلّف متطهراً قبل حدثه الأوّل أم كان محدثاً . 

وأمّا الصّورة الثالئة بأن يكون الحدثان كلاهما غير الجنابة: كما إذا مشت المرأة 
ميت في أثناء إغتساها من التّفاسء فإن كان المكلّف متطهراً قبل حدثه السابق وقلنا 


.كن ل ا عفتريس العو 1777 الطيارة 
إن الحدث الأكبر غير الجنابة ليس من نواقض الوضوء ولا يوجبه كما هو الصّحيح 
فلا موجب لتوهم وجوب الوضوء عليه لأنْه كان متطهرأً على الفرضء وما وقع من 
الحدثين غير ناقض ولا موجب للوضوء. فطهارته باقية بحاها. 

وكا اذا كا ضدنا قبن حدةة التاق زفلنا أن المدقين عين اقضيت ولا مودت 
للطهارة فلا مناص من أن يتوضاً, لأنّه حدث بالأصغر ول يطرأ ما يرفعه. 

وأا إذاقلنا ان الأخدات الكهزة غين الجداية موجية للظيارة ومقسة معن الواضوء 
فأيضاً لايجب عليه الوضوء. لإغتساله من الحدثين, وهما يغنيان عن الوضوء. وإن 
قلنا بالتفصيل في ذلك بين الأحداث ول نقل بإغناء بعضها عن الوضوء. كغسل 
الإستحاضة المتوسطة مثلاً. فلابدٌ من التفكيك في المقام والحكم بعدم وجوب 
الوضوء في غسل الإستحاضة المذكورة والحكم بوجوبه فيه. 


بق الكلام في شيء وإن ظهر حكيه نما تقدّم وهو ما إذا أحدث بالحدث الأكبر 
ف أتناء الوضوءء قهل عب عليه اقامه أو اند من امعنافة الوضوء ؟ 

إذا كان الحدث الطارئّ هو الجنابة فلا إشكال فى بطلان وضوئه. لأنّ المزى من 
عملة النواقضض» وليس له اقامه لآأنه مخدت وهو جنب: والحدت الجنب يحب علية 
الغسل بمقتضى الاية المباركة ١7‏ دون الوضوء . 

وأمّا إذا كان غير الجنابة فإن قلنا إِنّْا من النواقض كالبول والغائط فأيضاً لا كلام 
في بطلان الوضوء بهاء ويجب عليه إستئنافه كما يجب عليه أن يغتسل من الحدث 
الطارئ فى الأثناء. وأمّا إذا لم نقل بكونها من النواقض -_كا لا نقول به لأدلّة حصر 
النواقض فلا وجه لبطلان وضوئه, بل له أن يتمّه ويغتسل من حدثهء نعم إذا قلنا 
بإغناء كل عسل عن الوضوع لأ عي علية التوضو فم إذا عنس مق _عذانه الظارئ 


.١:6 المائدة‎ )١( 
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[14] مسألة :٠١‏ الحدث الأصغر فى أثناء الأغسال المستحيّة أيضاً لايكون 
مبطلاً لها"". نعم فى الأغسال المستحبّة لاتيان فعل!" كغسل الزّيارة والاحرام 
لا يبعد البطلان.كما أَنّ حدوثه بعده وقبل الاتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأق . 


وقوع الحدث الأصغر في أثناء الغسل المستحب 

)١(‏ لأنّ الحال فيها هو الحال في الأغسال الواجبة من تلك الجهة. نعم يجب عليه 
التوضؤ بعد إتام غسله أو في أثنائه. لفرض أنه قد أحدث بالبول ونحوه, ولا يرفعه 
تام غسله الإستحبابي , لأا لو قلنا بإغناء كلّ غسل عن الوضوء فإمًا هو فيا إذا وقع 
الغسل بعد الحدث ولو كان غسلاً ندبياً. دون ما إذا وقع الحدث فى أثنائه. اللّهمّ إلا 
أن يعدل عن الترتيي إلى الإرقاسي, فإنّه يغني عن الوضوء حينئذ بناءً على ما هو 
الحق من إغناء كل غسل عن الوضوء. 

)نان اععير هه طيار كاش ةحود الطها زة المناصلة من القسل» او اقمسس قن 
بقاء غسله بأن يكون على غسلء فلا يكف فيه الطهارة الحاصلة بالوضوء. ومن هنا 
لو اغتسل له ثم بعد ذلك بال أو نام لم يحصل به شرط ذلك العمل وإن توضأ بعد ذلك 
لأنّ شرطه الطّهارة الحاصلة بالغسل لا مطلق الطّهارة وحيئئذ إذا وقع الحدث 
الأصغر في أثناء غسله للاحرام أو للزيارة أو غيرهما من الأفعال ‏ والجامع هو 
الأغسال الفعليّة -فهل يبطل بذلك غسله فليس له أن يدخل في ذلك العمل بإتهامه أو 
له ذلك إذا أعَه؟ 

م يستبعد البطلان في المتن. وهو الصّحيح بل هو الأظهر. وذلك لأنا وإن التزمنا 
أن الغسل يغني عن الوضوء إلا أَنّه فما إِدَا وقع الغسل بعد الحدث. وأمّا ما وقع مند 
في أثنائه فإتمام الغسل فيه لا يوجب إرتفاعه. وحيث إن بال في أثناء غسله والغسل 
لم يرفع حدثه, ومن هنا لم يجز له الدّخول في الصّلاة بعد غسله هذاء فهو حينئذ أي 
إذا أتمّ غسله فلا محالة يقع صحيحاً. لأنّ الحدث الأصغر الواقع في أثنائه لا يبطله 


ضر الاج دف اسح العام ا دو كوا اموس صق اد مالعا اس ا شرح العروة /٠‏ الطهارة 
[غ19] مسألة :١١‏ إذا شك فى غسل عضو من الأعضاء الثّلائة أو فى شرطه 
قبل الدّخول فى العضو الآخرة رجع 0 وأتى به(" 


وهنا لدان يكتفي به في الأغسال الزمانيّة كغسل يوم الجمعة أو ليلة كذاء إلا أنه 
حدث لا حالة. فلو دخل في الإحرام أو غيره من الأعمال المشترطة بالطهارة 
الحاصلة من الغسل فقد دخل فيه محدثاً وغير واجد لشرطه. وإن توضأ ارتفع حدثه 
بذلك. إلا أنه طهارة وضوئيّة وشرط العمل هو الطهارة الحاصلة من الغسل دون 
الوعتوعم قاذ ميزنا له الا" أن وها ش قب تدس خضل له الطيارة العملقة فطلو 
ايها نه ,رفكو اندو وى التر يمي الك الا وقايى كان ١‏ جحو ط. 


الشكٌ فى غسل عضو من أعضاء الغسل 

)١(‏ لا إشكال ولا خلاف فى أنّ الشكٌ في صحّة العمل وفساده بعد الفراغ عنه 
مورد لقاعدة الفراغ. كما أَنّ الشكٌ في وجود شىء بعد الدّخول في الغير المرتّب عليه 
مورد لقاعدة التّجاوزء فيعتبر في قاعدة الفراغ أن يكون الشكٌ فى فساد العمل 
وصحّته. إذ يعتبر فيها إحراز المضى . وهو لا يتحقق مع الشكٌ في أصل الوجود. ىا 
يعتبر فى قاعدة التجاوز الشك في وجود الثىء وعدمه بعد الدّخول فى الغير المرتب 
عليه. أي بعد التُجاوز عن محل المشكوك فيه. ْ 

فعلى هذا إذا فرغ عن غسله وشكٌ في صحّة ما أتى به أو فساده لإحتاله الإخلال 
بجزء أو بشرط لا يعتني بشكّه ذلك؛ بل يبني على صحّته لقاعدة الفراغ . وأمّا إذا شك 
فى أصل وجوده وأنّه أتى به أم لم يأت به فلابدٌ من أن يعتني بشكّه ذلك. 
لاستصحاب عدم إتيانه بالغسل, وليس المورد من موارد قاعدة التجاوزء لعدم 
انجاوز عن محل المشكوك فيه. إذ لا حل شرعي للغسل المأمور به حقٌّ إذا اعتاد 


() لا يبعد عدم وجوب الّجوع إذا كان المشكوك فيه هو الشرط. 


الشك في غسل أعضاء الغسل 1 ا 
وإن كان بعد الدّخول فيه لم يعتن به ويبنى على الاتيان على الأقوى. وإن كان 
الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل. كما في الوضوء. نعم. لو 
شك في غسل الأيسر” أى به وإن طال الرّمان, لعدم تحقق الفراغ حينئذ. لعدم 
إعتبار الموالاة فيه. وإن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة. 


الغسل في محل, كما إذا كان من عادته الاغتسال بعد الجنابة بلا فصل لكراهة البقاء 
على الجنابة في النوم مثلاً وقد شك فى الإتيان به بعد قيامه من النُوم ولك له 
حيكد وق كان قار( عن اعل الاعسادي الاغسال بإلة ا تاذ كرتا ف«الأصول أن 
التّجاوز عن الحل الإعتيادي مما لا آثر له. والمعتبر هو التّجاوز عن المحل المقرّر 
الشرعي7". وبما أنّ الغسل لا محل له فلو شك في وجوده لابدٌ من أن يعتنى بشكّه 
هذا كلّه إذا شك بعد الفراغ عن العمل . 1 

وأمّا إذا شكٌ وهو فى أثنائه في أنه أتى بجزء من أجزائه أم تركه. فإن كان دخل في 
الجزء المقرتب عليه لم يعتن بشكّه لقاعدة التجاوزء وأمّا إذا كان في الحل ولم يدخل في 
جزء مترتب عليه فلا مناص من أن يعتنى بشكّه ويأت بالمشكوك فيه, للإاستصحاب 
أو قاعدة الاشتغال بل لنفس أدلّة قاغدة التحاوة وتعية دلق غل: أت الففك :انا هو 
في شيء لم تجزه7", هذا إذا كان شكه في الجزء. 

وأمّا إذا شك فى : شترط من شروط المدع أو العمل فعلى ما قدّمناه في حله من عدم 
اختصاص قاعدة الفراغ بالمركبات وإتيانها في الأجزاء'" أيضاً لا يعتنى بشكّه ذلك 
بل يبني على صحّة ما أنى به لقاعدة الفراغ . وذلك لعموم أدلتها وأنّ «كلٌ ما شككت 


سم 50 0 الاعتناء بالشكَ لمعتاد انالا ين 
)١(‏ مصباح الأصول ": ."١6‏ 
(5) الوسائل 215-41 / أبوات الوطوة ابر .١‏ 
() مصباح الأصول ": 8/ا3, /1/17؟. 
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فيه نما قد مضى فامضه كا هو» ١‏ نعم بناءً على إختصاصها بالمركب كما بنى عليه 
شيخنا الأستاد (قدس سره) 7 لا تجري القاعدة فى المقام, ولا بدّ من الإعتناء بشكّه . 

ومن 1 يقل بجريان قاعدة التجاوز عند تجاوز الحل والدّخول ف الجزء الآخر 
المأزضب عليه اغا اسقئد إل .أن المأموو يق الوضوء با هو الطهارة. وهى أمر بسيط 
ليس العاف فى" انتائده اذ لبيى له اام لتعقل الك ف حصو رينت الول 
على عدم جريان القاعدة في الوضوء على طبق القاعدة. وكذلك الحال فى الغسل 
والتّيمم. لوحدة المناط في الجميع . وهذا هو الذي ذهب إليه شيخنا الأنصاري (قدس 

17 
٠ دن‎ 

وقد أجبنا عنه في محله بأن الوضوء والغسل والتيمم هي الطهارة بعينهاء لأنّا 
اسم لتلك الأفعال الصّادرة في الخارج من المسحات والغسلات. وهي أمور مركّبة لا 
مانع من الشكٌ في جزء منها بعد الدّخول في جزء آخرء بل الأمر كذلك حٌّ إذا قلنا 
أن الطهارة أمر بسيط وتلك الأفعال أسباب لاء وذلك لأنَّا أسباب شرعيّة تعبديّة 
لا مانع من إجراء قاعدة التّجاوز فيها عند الشكٌ في أجزائها. فا دل على عدم جريان 
القاعدة ف الوضوء على خلااف القاعدة, فلا بذ من الاقتصار فيه على مورده وهو 
الوضوء دون الغسل والتيمم!”). 

وقو تكن كيكنا الأسعاة قلسن دنا نوجها لخر وهو ١:‏ 2051| فنا ناقاعدة 
انجاوز مختصّة بالصّلاة. فعدم جريانها في الوضوء والغسل والنّيمم على القاعدة 
لفضون لذ لير 0 


.7 الوسائل 8: 7*7 / أبواب الخلل الواقع في الصّلاة ب 57 ح‎ )١( 

(1؟) أجود التقريرات ؟: 577 /الرابع من وجوه تغاير قاعدة الفراغ والتّجاوز. 
(*) الوسائل 57١ :١‏ / أبواب الوضوء ب 17 ح ”. 

(؛) كتاب الطهارة: ١7١‏ السطر 0؟. فرائد الأصول ؟: .,7١7‏ 

(5) مصباح الأصول : 7584. 

(1) اجود التقريرات ؟: 318 1. 


الشك في غسل أعضاء الغسل 0011111 0 ااا 0 

واف قاففنا هذا ايا "يارت آدلة القاعذة عاقة الخيلاة وشهرهاء 'لقتوله (عدليه 
السلام) «كلّ شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه»”". وإِنما 
طبّقه الإمام (عليه السلام) على الشكٌ في السّجود بعد ما قام أو على الشك في الأذان 
وقد دخل فى الإقامة, كما في رواية أخرى”". وعليه فلا قصور فى أدلّة إعتبارها. 
ونا لانلتزم بجريانها في الوضوء للنص 0 وأمَا الغسل والنّيمم فلا محذور في 
جريانها فيهما. 


بق هناك بحث صغروي: وهو أنه إذا شك في غسل الأيمن وقد دخل في غسل 
الجانب الأيسر هل تجري فيه قاعدة التُجاوز ولا يعتنى بشكنه. أو لابدٌ من الإعتناء 
به ؟ 

يبتنى هذا على أن القرتيب معتبر في غسل الجانبين أو غير معتبر. فعلى الأُوّل 
قو قاعكة اللتعارة عن قل لكوك في امول اق الحو المارقك خلية انا 
بناءَ على عدم إعتبار الترتيب بينهما كما هو الصّحيح فلا لعدم التّجاوز عن ا محل. هذا 
كلّه إذا شك في غير الجزء الأخير وهو فى أثناء العمل . 

وأمّا إذا شك فى غير الجزء الأخير بعد الفراغ عن العمل فهو أيضاً مورد لقاعدة 
التتجاوزء لأنْما كانت تقتضى الحكم بإتيانه وصحّته عند الشكٌ في الأثناء, فا ظنّك بما 

وأمّا إذا شك في الإتيان بالجزء الأخير من الغسل ‏ كالإتيان بغسل الجانب 
الأمسى ونال عل اعبار الراقب بيثة وبين عسل الجاتب الأعنء أو الاتبان تسل 
الحسد بناءَ على عدم إعتبار الترتيب بين الجانبين, وهو مشتغل بالكتابة أو بأمر آخر 
مثلاً -فهل تجري قاعدة الفراغ ويحكم بصحّة العمل أو قاعدة التُجاوز ويحكم بإتيان 


.]087[ وراجع المسألة‎ .58٠١ :7 في مصباح الأصول‎ )١( 

(؟) الوسائل 3١7:7‏ / أبواب الدّكوع ب ١‏ ح 4 صحيحة إسماعيل بن جابر. 
(©) الوسائل 8: 5517 / ابواب الخلل الواقع في الصّلاة ب ؟ ح ١‏ صحيحة زرارة. 
(؛) الوسائل 27١ :١‏ / ابواب الوضوء ب ”7غ ح ". 


امف مم ا ابا ايه جا مباعواوايوة تريس العووة 16 الطهارة 
الجزء الأخير أو لا تجري القاعدة؟ 

قد يقال بجريان قاعدة الفراغ نظراً إلى أن المضي المعتبر في جريان القاعدة ليس 
هو المضى الحقيق. وإلا لم يعقل الشكٌ في صحّة العمل وفساده. للعلم بمضيّه وتحقّقه 
فالمراد با مضي هو المضي البنائي والإعتقادي. وهو متحقّق في المقام. لأنّه إعتقد وينى 
على إتمام العمل . ومن هنا إشتغل بشىء من الأفعال الأخر وإن شكٌ بعد ذلك فى صحّة 
إعتقاده وعدمه. فلا مانع من إجراء قاعدة الفراغ في المقام . ْ 

ويدفعه: أن المعتبر في جريان القاعدة هو المضى الحقيق على ما إشتملت عليه 
الخاررهاء وله عل الى عسي اليقاقير لقيال عتاع إل ملفاوقة اننا ول اليل 
عليه. ودعوى أنه مع إعتبار المضي الحقيق لا محال للشكٌ في صحّة العمل وفساده إنما 
يت إذا إعتبر في جريان القاعدة مضي العمل الصّحيح. وأمًا إذا إعتبر مضي الجامع بين 
الضّحيح والفاسد لا تنوجّه عليه هذه المناقشة, لأنه ما يمكن إحرازه مع الشكٌ في 
صحّة العمل. فكلّ ما أحرزنا مضي الجامع بين صحيح العمل وفاسده يحكم بصحّته. 
وهذا كا إذا شككنا بعد الإتيان بالجزء الأخير فى صحّة العمل وفساده من جهة 
الشك فى أنّه أتى بأحد أجزائه أو شرائطه غير الجزء الأخير. أو من جهة الشكٌ في 
الخدوة لاحي يننا ها إذا أل اموا لاق لعلف فينعت فشن العمل المتعيل اعسكية 
موا ع مشو ا نام ل ب و ا اه 
يعتبر فيه الموالاة, لعدم إعتبارها في الغسل فلا يحرز مضى الجامع بين الصّحيح 
والفاسد. إذ يحتمل أن يكون بعد فى أثناء العمل, لإحال أنه لم يأت بعد بالجزء 
الأخير. ولم تعتبر فيه الموالاة حىٌ يقطع بمضيه عند فوات الموالاة. 

فتحصل أنّ المورد ليس من موارد قاعدة الفراغ, كما أنّه ليس من موارد قاعدة 
النتجاوزء كما إذا كانت عادته جارية على عدم الإشتغال بشىء من الأفعال الآخر قبل 
إتمام غسله, بأن اعتاد الموالاة فى غسله, فإنه إذا رأى بد عا بشيء من الكتابة 
والمطالعة فلا محالة يعلم بتجاوز امحل العادي للجزء الأخير, لأنّ حله إِنما هو قبل 
الشروع فى بقيّة الأفعال وقبل فوات الموالاة. 


الشك فى غسل أعضاء الغسل ل 


ع 


والوجه فى عدم جريائها ما تقدّم من ان التجاوز عن الحل الإعتيادي لا اعتبار 
به'" فإِنٌّ المعتبر هو التّجاوز عن الحل المقرّر الشرعي. وهو غير متحقق في المقام 
فالمتحصل إلى هنا أن الشكٌ في الجزء الأخير ليس بمورد لشيء من القاعدتين. 

نعم , نلتزم بعدم الإعتبار بالشكٌ في الجزء الأخير من غسله فما إذا دخل في 
الصّلاة. وهذا لا لعموم ادلة قاعدة التجاوز او إطلاقاتها. وذلك لما مر من عدم 
جريان القاعدة حينئذ. ومن هنا لو شك في أصل طهارته وهو فى أثناء الصّلاة قلنا 
بعدم جريان قاعدة التجاوز في وضوئه 0-7 لان الطهارة بن لذ راطا المقارنة 
للصلاة وليس محلها قبل الصّلاة؛ بل الوجه فا ذكرنا هو الصّحيحة الواردة في «رجل 
تاك عش دراعه او بعض جسده من غسل الجنابة, فقال: إذا شك د بلة 
وهو فى صلاته مسح بها عليه - إلى أن قال فإن دخله الشكٌ وقد دخل في صلاته 
فليمض في صلاته ولا شيء عليه»7". 

وعليه فلو شكٌ في أنه غسل جانبه الأيسر أم لم يغسله وهو في الصّلاة لم يعتن 
بشكه. لهذه الصّحيحة, إلا أَنْها لما كانت على خلاف القاعدة لم يكن مناص من 
الإلقزام بأمرين : 

أحدهما: تخصيص الحكم بموردهاء وهو ما إذا كان داخلاً في صلاته. فلو دخل في 
غيرها من الأفعال لم يحكم بصحّة غسله. نعم ورد في رواية الكافي «وقد دخل في حال 
أخرى»7",. بدلا عن قوله «وقد دخل في صلاته» إلا أنّ الترجيح مع رواية الشيخ 
المشتملة على قوله «وقد دخل فى صلاته» وإن كان الكلينى أضبط, وذلك لأنّ ذيلها 
رهد فل | ١‏ الذكوويو الل حول وعااتهحية قال تلض ملاس إذ اركاه 
الوارد هو قوله «وقد دخل في حال أخرى» لم يكن معنى لقوله «فليمض في صلاته». 
بل كان الصّحيح أن يقول فليدخل في صلاة أو غيرها مما يشترط فيه الطهارة. 


.77 تقدّم فى ص‎ )١( 
ح ؟.‎ 4١ أبواب الجنابة ب‎ / 51١ الوسائل ؟:‎ )0( 
الكافى : 337 / ” باب الشك فى الوضوء.‎ )5( 


0 0 000 
[06"] مسألة إذا ارتمس فى الماء بعنوان الغسل ثم شك في دكات 
ناوياً للغسل الإرتماسي حتى يكون فارغاً. أو لغسل الرأس والرقبة في الى تق 
حتّ يكون فى الأثناء ويجب عليه الاتيان بالطرفين, يجب عليه الاستئناف. نعم 
يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيي, لأنّه إن كان بإرتماسه قاصداً للغسل 
الارقاسي فقد فرغ. وإن كان قاصداً للرأس والرّقبة فبإتيان غسل الطرفين يم" 
الغسل الاق 1لا 


.وثانيهها: تخصيصه با إذا كان الشكٌ في غسل بعض جسده. وأمّا إذا شك فى غسل 
قاء خمده كا إذآ علديا نه عسل راسيه وشك ف اتدهل شرع فق عسل سد أ 2 
يغسله أصلاً فلا يجري فيه ما تقدّم, لإختصاص الصّحيحة با إذا كان الشكٌ في غسل 
بعض الجسد, وأمّا فى غيره فقتضى القاعدة هو الإعتناء بالشكٌ, هذا في الغسل . 

وأمّا في الوضوء فنحكم بصحّته حقٌّ فيا إذا دخل في غير الصّلاة. لإشتال 
الصّحيحة الواردة في الوضوء التي هي كهذه الصّحيحة من حيث الرواة. وكذا غيرها 
من الدّوايات على قوله «ودخلت في حالة أخرى من صلاة أو غيرها»7" وأمًّا في 
التّيمم فلا نلقزم بصحّته عند الشكّ في جزئه الأخير مطلقاً دخل في الصّلاة أو في 
غيرهاء لاختصاص الصحيحتين بالغسل والوضوء, ومقتضى القاعدة في الثيمم هو 
الإعتناء. كبا أَنّ ما التزمنا به فى الوضوء والغسل إِنما كان بمقتضى الوقوف مع النص 
والا فقتضى القاعدة الاعتناء بالشكٌ كما مد. 


)١(‏ مقتضى إستصحاب عدم الإتيان بغسل البدن بعنوان غسل الجنابة كفاية غسل 
طرق ناته قا هيدا يه السيد لا دعر عه وين الفدول عا ينه ال الفيستل 


.١ أبواب الوضوء ب ”4 ح‎ / 19 :١ الوسائل‎ )١( 


الخلل في الغسل الارتقاسي 0 اا 

[191] مسألة :١‏ إذا انغمس ف الماء بقصد الغسل الارتّاسى ته تبين له 
بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب ايه الإعادة 2 أو ارتماساً 00 ولا يكفيه 
جعل ذلك الارتماس للرّأس والرّقبة'* إن كان الجزء غير المنغسل في الطَّرفين 
فيأتي بالطّرفين الآخرين, لأنّه قصد به تمام الغسل ارقاساً لا خصوص الرّأس 
والرقبة. ولا تكفي نيّتهها فى ضمن المجموع. 


الآرقابى فلو آراة (قدسن سره) من الاستغتاف ذلك :.اى العدول إلى الارقاتى فهو 
وإل لوا ران به ما هو ظاهره من إعادة غسله من الابتداء فيدفعه أنه لا أمر له 
بالغسل في رأسه ورقبته للقطع بغسلههما من باب الإغتسال. لأنّه إِمّا إرقس فلا أمر له 
بغسل الجنابة أصلاً وإِمًا إِنه إغتسل ترتيباً فقد غسل رأسه ورقبته. فلا أمر له 
بغسلهماء ومع سقوط الأمر كيف يمكنه الإتيان بالغسل فيهما. 


إذا تبين بقاء جزء غير منغسل بعد الانغماس 

0 هذاهيق عل أن القسل الترتيى والآر قاس طبيعتا ته يرتان أن اهيا 
قو ا( أخري» معي ينها أخاده | قلس بحرن ا زلا يكو سا ةل ما قز 
الفدل عنياا لامي وز قو ونا ون رغذل :انه رقن لق فى إذاكا و شود غيو مقي 
في بدنه. وذلك لأنّ ما وقع من الغسل الترتيبي لم يقصدء وما قصده من الغسل 
الارتماسي لم يقع لعدم وصول الماء إلى تام بدنه. 

وأعا اذ اها عل 1 نا طسة و انعد 1ن الفا خبازة عن وضول: امام رضي ار 
بالدخول في الماء من القرن إلى القدم. وهذا قد يتحقّق بالقرتيب وقد يتحقّق 
لاوم 

نعم. إذا حصل ذلك على نحو التدريج يشترط فيه الترتيب بين الرّأس والبدن 
ولايشترط فيه ذلك إذا وقع على نحو الدفعة كا في الارقاس., لأنْه أمر آني كما مر 


(::9) لا نبعد كفايته. 





2 آآة131 07 ااا ا ا شرح العيوة 7 / الطهارة 
[191] مسألة 14 : إذا صلى ثم" شكٌ في أنّه اغتسل للجنابة أم لا. يبنى على 
صحّة صلاته. ولكن يجب عليه الغسل ”*) للأعبال الآتية )١(‏ 


وعذا نظي بصدلذة الفرز اد حو الماعة ميف جا :طبيعة بو كوه ولكنق وتتترةا فنا 
القراءة وعدم زيادة الأركان إذا أوجدها فرادى, ولا يشترط فيها ذلك إذا صلى 
جماعة, فلا تجب القراءة حينئذ وإذا زاد ركتاً كالدكوع أو غيره للمتابعة مع الإمام لم 
تبطل صلاته. فلا مانع من أن يجعل ذلك الإرتماس غسلاً لرأسه ورقبته, لأنّه قد 
قصد تلك الطبيعة الواحدة على الفرض وتحقّق الغسل بالإضافة إلى راسه ورقبته وم 
يتحقق بالإضافة إلى جسده بتامه. فله أن يتم غسله بغسل بدنه. كا أنّ له أن يرفع 
يده عن غسله بالعدول إلى الارماس. 


إذا شك فى الاغتسال بعد الصّلاة 

)١(‏ هذا نما يتم فها إذا شك بعد الصّلاة في أنّه اغتسل عن الجنابة قبلها أم لم 
تسل .هق :دوين أن كنات يفل :خزلاته للدت الأعفن لآن متففى استمحات نقاء 
الجنابة وجوب الاغتسال عليه بالإضافة إلى صلواته الآتية, وأمّا صلاته السابقة فهي 
حكومة بالصحّة بقاعدة الفراغ. وهي مخصّصة أو كالمخصّص للاستصحاب. 

إلا أن قاعدة الفراغ إنما تقتضي صحّة العمل المشكوك فيه فقط ولا تثبت لوازم 
صحّته , فإذا شك في صحّة وضوئه بعد الفراغ عنه يبن على صحّته ويرتب عليه جميع 
آثار صحّة الوضوء. فله أن يدخل به في كلّ عمل مشروط بالوضوء, وكذا إذا شك 
لسك مااد ين هل مكنا فسنيويروامًا الداقن قدي .فى اللنانة وهو لشن 
محدث حي لا يجب عليه الفسل بالإضافة إلى الصلوات الآنية فلاء بلا فرق في ذلك 
ذا القول ا نا الفاعدة هن الاماراض و القول:نا نا مي الاصوال.: 


)5 هذا إذالم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصّلاة وإلا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل بل 
وجبت عليه إعادة الصّلاة أيضاً إذا كان الشكٌ في الوقت. 


الشك فى الاغتسال بعد الصّلاة ل 01001001 


وخا إذا احدت بعد صلاته بالحدث الأصغر فله صور. 


صور ما إذا شك في الاغتسال.وقد أحدث بالأصغر 

الصّورة الأولى: أن تكون الصّلاتان مترئّبتين. كما فى صلا الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء؛ فلا يجوز في مثلهها الدّخول في الثّانية بالغسل بعد أولاهماء وذلك 
للعلم الإجمالي بأنّهِ إِمّا مكلّف بالغسل لو كان لم يغتسل قبل صلاة الظهر ووقعت هي 
مع الجنابة, وإمًا إن مكلّف بالوضوء كما إذا كان إغتسل من الجنابة قبل صلاة الظهر . 

كنا أن هلما اليا دانبا وهى اتنانا ان ب عليه إغادةاما أت يدامح القلاه 
كنا لو كان فيل ,يق الحقاية قبل التليرميوانا ان عب عليه الوض لعا دالا 
كا اذااكان :قن اعتغيل هنبا قيله الآ اله لا أحدث الامقر ققد.وحت عليه الوصو 
لصلاة العصر مثلاً. فالوضوء طرف لعلمين إحماليين, فإذا صلى العصر بالاغتسال من 
دون الوضوء فيحصل العلم التفصيلى ببطلانهاء وذلك للقطع بفقدان شرطهاء لأنه إِمّا 
أن كان اغتسل من الجنابة قبل الظهر فهو محدث بالأصغر وقد صل العصر من غير 
وضوء. وإمًا أنه لم يغتسل منها قبل الظّهر فهو وإن كان مكلفاً بالغسل حينئذ وغسله 
صحيح. إلا أنّ صلاته عصرراً باطلة, لبطلان الظّهر وترتيها عليها لوقوعها مع الجنابة 
على الفرض . 

فالجمع بين قاعدة الفراغ في الظهر واستصحاب بقاء الجنابة إلى صلاة العصصر 
أعني الحكم بصحّة الظهر بقاعدة الفراغ وصحّة العصر بغسل الجنابة غير ممكن, لأنّه 
على خلاف القطع الوجداني. ومعه يجب الجمع بين الغسل والوضوء بالإضافة إلى 
صلاة العصر, عملاً بالعلم الإجمالي بوجوب أحدهما. وأمًا العلم الإجمالي الثّانن أعنى 
وجوب إعادة الظّهر أو الوضوء لصلاة العصر فهو ليس علماً إجمالياً على حدته. وإنا 
هو لازم للعلم الإجمالمي بوجوب الغسل أو الوضوء. لأنّه لو كان مكلفاً بالغسل لا 
محالة تجب عليه إعادة الظّهر. نعم, لا مناص من إعادة صلاة الظّهر أيضاً لا لذلك 
العلم الإجمالي. بل لأنّ الموجب للحكم بصحّتها إنما هو قاعدة الفراغ. فإذا لم تجر 


1.3 الي يي يي تي مي ا بجعا دجا ونه اقفو العتروة 017 الطهاوة 


القاعدة لمعارضتها بإستصحاب بقاء الجنابة من جهة أنْهها على خلاف القطع 
الوجداني لم يبق هناك ما يوجب صحّتها. فلابدٌ حينئذ من إعادة الظهر والجمع بين 
الغسل والوضوء. 

الصّورة الثانية: أن تكون الصّلاتان غير مترتّبتين. كما إذا أق بصلاة قضاء م 
شك في أنه إغتسل عن الجنابة قبلها أم لم يغتسل وأراد بعدها أن يدخل في صلاة 
الظهر مثلاً. والكلام فيها هو الكلام في سابقتهاء ولا فرق بينهم إلا في أنّ هذه الصّورة 
لايحصل فبها العلم التفصيلىي ببطلان الصّلاة الثّانية. بل يعلم إجمالاً بأنه بعد صلاة 
القضاء إِمّا مكلف بالغسل وإمّا مكلف بالوضوءء ويلزمه العلم إجمالاً ببطلان ما أنى به 
ووجوب إعادته او بوجوب الوضوء. فلابدٌ من الجمع بينهم| ىا لا بد من إعادة ما اق 
بهء لعدم جريان قاعدة الفراغ فيها للعلم الإجمالي. 

الصّورة الثّالئة: أن يكون شكّه هذا بعد إنقضاء وقت الصّلاة الى أ بهاء كما إذا 
أقى بصلاة العصر ولما خرج وقتها وأراد الخول فى صلاة المغرب شك فى أنه هل 
إغتسل من الجنابة قبل العصر ام لم يغتسل, وفى هذه الصّورة ايضا يجب عليه الجمع 
بين الغسل والوضوء. وذلك للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما فى حقّه. وأيضاً 
تتعارض فبها قاعدة الفراغ في الصّلاة السابقة مع إستصحاب بقاء الجنابة إلى الصّلاة 
الثانية, للعلم بأنّه إِمّا كان في حال الصّلاة الأولى جنباً فالاستصحاب مطابق للواقع 
وقاعدة الفراغ على خلاف الواقع, وإما إِنْه قد اغتسل عنها قبل تلك الصّلاة فالقاعدة 
مطابقة للواقع والإستصحاب على خلاف الواقع, إلا أنه لايجب عليه قضاء تلك 
الصّلاة. وذلك للقطع بسقوط أمرها إمّا لإمتئاله ىا إذا كان إغتسل عن الجنابة قبلها 
وإِمّا لتعذر إمتثاله لنروج وقتها. والقضاء لو ثبت فإنما هو بامر جديدء وموضوعه 
فوت الواجب فى وقته. وهو غير محرز في المقام لإحتال أنه قد إغتسل من الجنابة 
قبل تلك الصّلاة, ومع عدم إحراز موضوع الأمر بالقضاء أصالة البراءة العقليّة 
حكمة, لقبح العقاب من دون بيان, وهو قاعدة عقليّة غير قابلة للتخصيص. فالقضاء 
غير واجب حينئذ, نعم لابدٌ من أن يجمع بين الغسل والوضوء بمقتضى العلم الإجمالمي 
كا مر. 
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ولو كان الشكٌ فى أثناء الصّلاة بطلت ١‏ لكن الأحوط إقامها ثمّ الاعادة. 

[1448] مسألة :١6‏ إذا اجتمع عليه أغسال متعددة فإمًا أن يكون جميعها 
واجباً أو يكون جميعها مستحبّاً أو يكون بعضها واجباً وبعضها مستحبّاً. ثم إِمَا 
أن ينوي الجميع أو البعض, فإن نوى الجميع بغسل واحد صم في الجميع " 


لان اللهاوة نين المريوظ القازكة لعا اللذة ىا كوا العفاللة بين 
أجزائها. ومعه لا يمكن إحراز شرط الآن أو الجزء الذي يشكٌ فيه فى الطهارة بقاعدة 
انجاوز أو الفراغ . فلا محالة يحكم ببطلان الصّلاة. 


حكم اجتاع الأغسال المتعدّدة على المكلّف 

(؟) الكلام في ذلك من جهتين: 

الأولى: من جهة القاعدة وأنها تقتضي التداخل أو تقتضي عدمه. 

الثانية: من جهة النص الوارد فى المقام . 

ما الجهة الأولى فقد قرّرنا فى مبحث مفهوم الشرط أنّ الطبيعة الواحدة إذا كانت 
متعلّقة للأمر بها مرّتين أو أكثر. كما إذا ورد إن ظاهرت فكمقّر وإن أفطرت فكمّر 
فقتضى القاعدة عدم التداخل, لأنّ الطبيعة الواحدة يستحيل أن يبعث نحوها ببعثين 
ويؤمر بها مرّتين؛ وإن كان مقتضى إطلاق الأمر في كلّ واحد من الشّرطين ذلك, إلا 
أنه لمكان إستحالته لا بدٌ من تقيبد متعلّق كل منهما بوجود مغاير للوجود الآخر الذي 
تعلق به الآخر. فيقال إن ظاهرت فوسك وتكوؤدا من طبيعة التكفير. وإن أفطرت 
أوجد وجودا متياء وهو معنى عدم التداخل كا عرفت. 

قف امحفنينا مع ذلك منوزة ا واتهد ا وهو ها اذا كانت السنة بين المسلدين هموي 
من وجه. ى) إذا ورد أكرم العالم وورد 8 أكرم الهاهمي , فإن إكرام مورد التصادق 
حينئذ وهو العام الهاشهمي يجزئ عن كلا الأمرين, لأنّه مقتضى إطلاقههماء والقاعدة في 
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مثله التداخل, حيث إِنّ كلّ واحد من المأمور بهما أمر مغاير للآخر في نفسه. وليس 
أمراً واحداً ليستحيل البعث نحوه ببعئين, ومعه لا مانع من التداخل في مورد التصادق 
حسب إطلاقههم|. هذا ما قدّمناه في بحث المفاهم (". 

لذ اتدفما إذاكان الأمران تسيق مولويين :وما في الأوامر الإرشاديّة كا في 
الوضوء والغسل حيث إنهما غير واجبين في نفسه| ونا أمر بها مقدّمة للصلاة. كما في 
قوله تعالى: «... إِذا قم إِلَ أَلصََّوةٍ فَْسِلًُا وجُوهَكُمْ وَأَيدِيكُمْ ‏ إلى قوله ‏ وَإِن 
كُنمَْ جْياً قَاطّهوُوا ... .١4‏ وهكذا الحال فى بقيّة الأغسال الواجبة حيث أمر بها في 
المسلة عقدمة قرطلا العاذة وف الام يوا أمر إرشادق ١:‏ خالةى خالا مو الكش 
والقاعدة تقتضي فها التداخل لإطلاقهماء ولا مانع من أن يكون للشرط الواحد 
اواك :نعم واه أن يكون لانتراط الضّلاة #الفسل والطهازة امات ميق السنانة 
والحيض ونحوهماء كما هو الحال في الوضوء لتعدّد أسبابه من البول والغائط . 

وحيث إنّ المأمور به في الجميع أمر واحدء وهو طبيعة الغسل لا الغسل ال مقيّد 
بالجنابة أو بالحيض أو بغيرهماء لأَنّْهها أسباب الأمر بالطبيعة, فالمأمور به شيء 
راتوا المع ذاو انه تناه ينا غاب مويق إلانسات ها حمل جد 
الامتثال وسقط عنه الجميع. نعم علمنا خارجاً أن الغسل عبادي ويشترط فى صحّته 
قصد التقدّب. إلا أنّه يك فى التّقرب به أن يؤق به لأجل أنه مقدّمة للصلاة أو 
لصوم ار لفيرةكا مق الزاجياكمقاء الاقنان .جيذ الذاض بدن اعد طاريق التقدب على 
ما حرّرناه فى محله. ومعه إذا أتى بالغسل لأجل كونه مقدّمة للصلاة كفى هذا عن 
الجميع . ولو مع كونه غافلاً عن غير الجنابة أو مس الميت أو نحوهماء لأنّ الطبيعة قد 
تحقّقت في الخارج وأنى بها بقصد القربة وحصل به الإمتئال. فحال الغسل حينئذ 
حال الوضوء, فكما أنه إذا نام وبال ثم” توضأ مقدّمة للصلاة مع الغفلة عن نومه كق 


.٠١9 :0 محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 
.1:60 (؟) المائدة‎ 


تداخل الأغسال ا 


هذا عن ا جميع , ولا يتوهم وجوب الوضوء حينئذ انيأً من جهة النوم. كذلك الحال 
فى المقام. هذا كلّه فى الأغسال الواجبة. 


اجتاع الأغسال المتعدّدة المستحبّة 

وما الأقبدال | المشكةه الى غيل امنا شونحيف كديا ١‏ اد تحب لفت 
وان كان مقائة الساذة نضا وواجا بالرحوت الل ءفد كوه االصرة بين 
علخ النشحين حيوماً تن ويه بوهذا 4| وطسل الممعةوغتدل الاتعراو اله 
يمكن الإغتسال للجمعة دون الإحرام. كا إذا كان اليوم جمعة ولم يكن المكلّف قاصداً 
للإحرام أو لم يكن هناك موقع للاحرام؛ وقد يمكن الاغتسال للاحرام دون الجمعة, 
كا إذا أحرم ولم يكن اليوم جمعة, وثالثة يتمكن من كليهما كما إذا أحرم يوم الجمعة, 
وحيث إنّ المتعلقين متغايران في أنفسها فلا مانع من تعدّد الأمر والطلب., والقاعدة 
حينئذ تقتضي التداخل في مورد إجتاعهماء لإطلاق كل من الأمرين. فلو إغتسل 
للجمعة أو للإحرام كفى عن كليهما حقٌّ مع الغفلة حن الآخر. 

وق تكون النسبة عموماً مطلقاء كل المسة وغسل الحقابة اوضئل الميت أو 
غيرهماء لأنّ المأمور به في غسل الجنابة مثلاً طبيعي الغسل كما عرفتء, وفي غسل 
ساهو نجل التكر كويد لذبيو المشيعة» والحيه عدو بلقا »بو اناعد تتيضى 
عدم التداخل حينئذ, لإستحالة البعث نحو النيء لالع ريفنن :ولو امشعا شن زد 
مناص حينئذ من تقيّد متعلّق كلّ منهما بفرد دون الفرد المقيّد به متعلّق الأمر الآخر. 

وكذلك الحال فيا إذا كان أحد الغسلين مقيّداً بقيد دون الآخر. كما ورد في أن من 
شرب الخمر ونام يستحب أن يغتسل من الجتابة؛ لأنْه على عروساً للشيطان 7" 
وكان الغسل الآخر مطلقا أو كانت النسبة بين الغسلين هو التّساوي كما في الغسل 


)١(‏ المستدرك :١‏ 88غ / أبواب الجنابة ب 707 ح .١١‏ وإليك نصّه: جامع الأخبار: قال رسول 
الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم): ما من أحد يبيت سكراناً إلا كان للشيطان عروساً إلى 
الصّباح ‏ فإذا أصبح وجب عليه أن يغتسل كما يغتسل من الجنابة, فإن لم يغتسل لم يقبل منه 
صرف ولا عدل. 
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للزيارة أو الغسل لرؤية المصلوب أو الغسل لمسٌ الميت بعد تغسيله أو غسل الجنابة 
فان الطبيعة فيها واحدة. والقاعدة في هذه الموارد هي عدم التداخلء لعدم إمكان 
البععث نحو الشيء الواحد ببعثين إلا أن يتيّد متعلّق كلّ منهما بفرد غير الفرد المقيّد به 
متعلّق الآخرء هذا كلّه فيا تقتضيه القاعدة في نفسسها. 

وما ذكرنا في المقام ظهر الحال ني الغسن الواجب والمستحب. كما في غسل الجنابة 
أو مسّ الميت مع غسل الرّيارة أر غيره من المستحبات, فإنّ القاعدة تقتضى فيه 
التداخلء لأنّ الأمر في الغسل الوجب ١‏ شاد إلى شرطيّته للصلاة. ولا مانع من 
إجتاع مثله مع الطلب الإستحبابي المونري» فلو أتى بغسل واحد كفى عتهما 

وأما الجهة الثّانية فالروايات أنواردة في المقام إنما وردت في موارد خاصّة (", ولا 
يمكننا التعدّي عنها إلى غيرهاء والرّواية الدالة على كفاية الاغتسال مرّة واحدة لعدّة 
أغسال رواية واحدة. وهي رواية زرارة وقد نقلت بعدّة طرق: 

منها: ما روآه الكليي بساند صحيح عن حريز عن زرارة»ء قال «إذا اغتسلت بعد 
طلوع الفجر اجزاك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح 
والانارقيقاذا اعسمت عردك ترق جر اها اف غيل واحد» الحديك ١‏ روه 
أجمع رواية في المقام. وهذه الرّواية لو كنّا نحن وصدرها لم يكن لها أيّ ظهور في 
الاضمار لإحقال أن تكون كلّها قول زرارة نفسه, لكن جملة «قال ثم قال» الواقعة في 
ذيلها ظاهرة فى ان زرارة يرويها عن شخص آخر ٠‏ وبما 1 نْ المضمر هو زرارة فلا بد 
وان يكون ذلك الشخص هو الإمام عليه السلام. 3 صرح به ف سائر الرّوايات. 

ومنها: ما روأه الشيخ عن محمّد بن علي بن حبوب عن علي بن السندي عن حماد 
عن حريز عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)١".‏ وهي مشتملة على عين الرّواية 
المتقدّمة بتبديل الحجامة بالجمعة, ولعله الصّحيح إذ لم يعهد غسل للحجامة وإن 


ال 0200" 
(؟) الوسائل ؟: 51١‏ / أبواب الجنابة ب 87 ح .١‏ 
(9) التهذيب ١:/ا١٠179/3.‏ 


تداخل الأغسال 0 


أمكن إستحبابه لها في الواقع إلا أن هذا الطريق ضعيف بعلى بن السندي وغير قابل 
ومنها: ما روأه الشيخ بإسناده عن محمّد بن على بن حبوب عن حريز عن زرارة. 
هكذا نقلها صاحب الوسائل''', وهذا الطريق -مضافا إلى إرساله فإنّ حمّد بن على 
ابن محبوب لا يمكن أن يروي عن حريز بلا واسطة ل نجده في كتابىي الشيخ . 
ومنها: ما رواه ابن إدريس عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب عن علي بن 
السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهها (عليه السلام)7", وهذا الطريق 
ومنها: ما رواه ابن إدريس أيضاً عن كتاب حريز بن عبدالله عن زرارة عن أبي 
جعفر (عليه السلام)7". وهذا الطريق أيضأ ضعيف لجهالة طريق ابن إدريس إلى 
كقات ويفا وان :ذ كرابن ارسق اشر النواياة ال ررواها هبق كعات 
حريز: أن كتابه أصل معتمد ومعوّل عليه !). وكذلك جعل الصدوق (قدس سره) في 
ديباجة الفقيه كتاب حريز من الكتب المشهورة التي عليها المعوّل وإلبها المرجع !6 
إلا أن القدر المتيقن من هذه العبارات أنّ أصل كتاب حريز إجمالاً كان مشهوراً 
والحاصل أنّ الطريق الأوّل صحيح, وهو الذي نعتمد عليه في المقام» فالرواية من 
حيث العتد عا لذ شكال فيه 
وما الكلام فى دلالتهاء فهل تقتضى التداخل فى خصوص ما إذا كانت الأغسال 
الضيمة و اع أو تقتضن النداض| «مطلفا ولو إذا كانت مسعفة أو كان فظنا 
ميين] ورعطنا ونيا ؟ 
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الووة الميكى من التحيعة هق :نا ذا كانت الأعسالءيا معها والحةا» يت انه 
مورد التسالم بين الأصحاب, وم يستشكلوا في أن الغسل الواحد يجزئ عن الجميع 

وأمّا إذا كان بعضها واجباً وبعضها مستحبّاً فقد يناقش في التداخل حيئئذ 
بالنشكالة ١‏ ن يكون و وانعد هو انا الزا سبع المستعب بناءَ على إستحالة إجتاع 
الأمر والتّي. حيث إِنْه من باب المثالء إذ الأحكام الخمسة بأسرها متضادّة. فكما 
ان الواجب 38 الحرام كذلك يضاده الاستحباب والإاباحة. ويضادهما الكراهة 
والحرمة. فكيف يعقل مع ذلك أن نيكون الممسيمي واجيا وبالعكس. فيكون شيء 
واتحك مضيدااقا ل انعا بو اغا كوت مطدانا لتحدفيا ومستط عن ال خرن فيو اخ ار 
أَقٍ فيه الكلام. وبما أَنّ البرهان العقلي قام على إستحالة كون الغسل الواحد مصداقاً 
للواجب والمستحب فلا مناص من رفع اليد عن ظهور الصحيحة في جوازه. لأنْ 
الظهور لا يصادم البرهان. 

وتندفع هذه المناقشة بِأنّه لا مانع من أن يكون شيء واحد مصداقاً للطبيعة 
الواجبة والمستحبّة وإن قلنا بإستحالة إجاع الأمر والنبي بل قد يكون ذلك على 
طبق القاغدة' كه إذا كانت التسبةاوق المتعلقين عموما نح وه كالامر:نا كرام العا2 
والأمر بإكرام الهاشمي. لأنّ إطلاق كل منهما يقتضى جواز الإكتفاء بإكرام العالم الحاشمي, 
حيث دل أحدهما على وجوب إكرام العالم سواء كان هاشمياً أم لم يكن, ودلّ الآخر 
على وجوب١‏ إكرام الاثمي سواء كان عالماً أم لم يكن ومعه إذا أكرم العالم الهاشمي 
حصل بذلك إمتثال كلا الأمرين. وهو على طبق القاعدة ولا إستحالة في ذلك عقلاً 
حجٌ يتصرّف بذلك فى ظاهر الصّحيحة المقتضية للتداخل عند كون بعض الأغسال 
حا وكياسها 

والغرض من هذا الجواب أ نْ ما ورد فى بعض الكلمات من إستحالة إجتاع 
الوجوب والندب ف مور ولكنا نرفع اليد عن ذلك بصحيحة زرارة الدالة على 


.... الأنسب أن يُقال: استحباب إكرام الطاشمي‎ )١( 


تداخل الأغسال اا 


جواز إجناغيا عنا ال وجه لد اضوع أن الجتاعينا لواكآن أمرا مسفحيلا تقلا 
لإستلزم ذلك رفع اليد عن ظهور الصّحيحة في النحوان لان الظهور لا يصادم 
البرهان: إذن فالصحيح أن يُقال إِنٌّ إجتاعهما أمر غير ممتنع لدى العقل كما صنعناه. 

نحو ينك هناك سؤال الفرق برع اللتريدة والوجواي: ف إذا كنافت السية بستنا 
عموماً من وجه. كما في مثل الصلاة والغضب, حيث قلنا بإستحالة إجتاعهم| في شيء 
واحد. وبين الوجوب والإستحباب أو الوجوبين أو الإاستحبابين. حيث قلنا بجواز 
إجتاعههما وإمكان أن يكون شيء واحد مصداقاً للواجب والمستحب مع أن الأحكام 
باسرها متضاذة . 

والجواب عن هذا السؤال أنّ الأمر في المستحبّات والواجبات إنما يتعلّق بالطبائع 
على نحو صرف الوجود المعبّر عنه بناقض العدم. ولا يتعلّق بها على نحو مطلق 
الوجود المنحل إلى جميع أفرادهاء لعدم قدرة المكلّف على إتيان جميع أفراد الطلبيعة 
وعليه فالفرد مصداق لذات الطبيعة المامور بها لا للطبيعة بوصف كونها واجبة. نظير 
ما ذكروه فى المعقولات الثانية كالنوع. حيث إن الإنسان نوع وزيد مصداق للانسان 
مع أنّه ليس بنوع, وذلك لأنّ النوع كالوجوب والإستحباب إما هو وصف للطبيعة 
اللفى هن :| اتصواضكاك بوةيد وان كاف هيدان الطبيعة ال نمه ابسن تمي ذأ 
للطبيعة الملغى عنها المخصوصيات أي للطبيعة المتّصفة بالنوع. وعليه فالفرد ليس 
بواجب ولا بمستحب. ومن هنا لو أتى بالصلاة في أوّل وقتها كانت مصداقاً للصلاة 
إلا أنه إذالم يأت بها وأقى بفرد آخر لا يكون عاصياً وتاركاً للواجب. 

وغل الجملة الفرد ليس يواجب ولا مستحب وإها هو مضداق لما :وأ ماتع من 
1 ينطبق على شيء واحد طبائع مختلفة من دون أن يكون يحمعاً للوجوب 
والإاستحباب. 

وهذا بخلاف الحرمة, لأنّْا تسري إلى كلّ واحد من الأفراد لأنّما إنمحلالية لا 
حالة . فحرمة الكذب مثلاً تنحل إلى كلّ واحد من أفراده بحيث لو أوجد فردين منها 


6 0000 ااا 0 
إرتكب حرمين؛ ومع حرمة الفرد ومبغوضيّته لا يرخص المكلف فيتطبيق الطبيعة 
الواجبة على ذلك الفرد. لأنّ الأمر بالطبيعة يقتضي الترخيص في تطبيقها على أيّ فرد 
من أفرادها شاء المكلّف. ومع حرمة الفرد ومبغوضيّته ليس للمكلّف ترخيص في 
تطبيق الطبيعة المأمور بها عليه ومن هنا قلنا بعدم إمكان إجتاع الحرمة والوجوب 
بخلاف الوجوب والاستحباب. 

فالمتحصل أنه لا مانع من الإلتزام بالتداخل في جميع الأقسام, وبما أن الضّحيحة 
دلت على التداخل فى الجميع ولا مانع عنه عقلاً فالحكم هو التداخل مطلقاً. ولم يقم 
برهان عقلبى على عدم التداخل في الواجب والمستحب حتىّ يرفع اليد به عن 
الصّحيحة, نعم لو قام برهان على إستحالته للزم رفع اليد عن ظاهر الصّحيحة لا 
حالة. فلا فرق فى الاغسال بين كونها واجبة باجمعها وما إذا كان بعضها واجبا 
وبعضها الآخر مستحبّا. 

وأَمّا إذا كانت بأجمعها مستحبّة فقد يتوهّم أنّ ظاهر كلمة الحقوق في الصّحيحة 
هي الأغسال الواجبة دون المستحبّة ولكنه توهّم في بادئ التظرء لأنّ الحق بمعنى 
التبوقوكون العا عل ضر المحوب أو الاشتعبات افر الو «الحفوى شمر 
لواحن :والتشحين: 

على أَنا لو أغمضنا عن ذلك وقلنا إن ظاهر الحقوق في نفسها هو الأغسال 
الواجبة فقط فى الصّحيحة قرينة قطعيّة على أنّ المراد بها أعمٌّ من الواجب 
للضي بحيك طققها الاناء عل شمن انيدو الآ بار يل اللتينة وخدوريها نيد 
المستحبّات, فلا فرق في التداخل بين كون الأغسال واجبة بأجمعها وكونها مستحيّة 
كذلك وكون بعضها واجباً وبعضها الآخر مستحبّاً؛ فإنٌ ظاهر الصّحيحة وإن كان 
تعدّد الأغسال وتغاير بعضها عن بعض حيث عبّر بالحقوق, إلا أَنّه لا مانع من أن 
ينظبق عل عمل والعد عنا وين معد دة» وهو بيوحين الاحواء عن بقتة الاغسيال. 


تداخل الأغسال يي ا ل 001 11000 


وحصل امتثال أمر الجميع (". وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان 
جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة, وكذا لو نوى القربة, 


حصول امتثال جميع الأغسال بغسل واحد 

)١(‏ وذلك لأنّه قصد كلّ واحد منها على نحو التفصيل. فلا محالة يكون ما أنى به 
إمتئالاً للجميع كا أنه بحزئ عن الجميع, وأمّا إذا قصد الجميع على نحو الإجمال. كما 
إذا أى بالغسل الواحد بقصد القربة المطلقة, فإنّه أيضاً يكون إمتثالاً للجميع. حيث 
إن كل واحد من الأغسال قربي, وهو قد قصد مطلق القربة ولم يخصص القربة ببعض 
دون بعضء وكذلك الحال فيا إذا قصد رفع الحدث وكانت الأغسال بأجمعها رافعة له 
أو قصد الإستباحة وكانت بأجمعها مبيحة, لأنّه قصد إجمالي للجميع وهو إمتثال 
للجميع . 

وأمّا إذا كان بعضها رافعاً للحدث وبعضها مبيحاً وقد قصد رفع الحدث أو قصد 
الإستباحة فذكر الماتن أَنّه أيضاً يكون إمتثالاً للجميع . وغاية ما يمكن أن يقال في 
تقريب هذا المدّعى ان الغسل الرّافع غير مقيّد بعدم كونه مبيحا. كا أنْ الغسل المبيح 
غين مقن أن لا كوخ انها لذنيا سكنان سوعيا نظا ركان علي 15 ا قيدان 
هماء وهما غسلان مطلقان, ومعه إذا قصد الغسل الرافع مثلاً فهو إمتثال للغسل الرّافع 
بلا كلام, كا أنه إمتثال للغسل المبيح, لأنّه بقصده الغسل المقيّد بالآفم قصد الغسل 
المطلق لا حالة. فإنْ قصد المقيّد قصد ضمنى للمطلق. وقصد الوخاص قصد ضمنى 
للعام والكلي . وهكذا إذا قصد الغسل المبيح لأنّه إمتثال للغسل المبيم وقصد تفصيلي 
له. ىا أنه قصد إجماي ضمني للغسل المطلق وهو الغسل الرّافع. وبهذا يحصل 
الإمتثال للجميع . 

ولكن تعميم هذا المدّعى أمر مشكل. وذلك لا قدّمناه سابقاً وقلنا إِنّ النسبة بين 
المتعلّقين إذا كانت هي العموم المطلق فقتضى القاعدة عدم التداخل في مثله؛ فلا يمكن 
ان تعلق الأمر بالمطلق والعام ويتعلّق أمر آخر بالمقيّد والخاص. وعليه فالإتيان 
بالغسل الواحد غير محزئ عن كليهم| فضلاً عن أن يكون إمتثالاً لما . 


0 ماوع تااوسما تومته لمكو العروة 17 الطيارة 
وحينئذ فإن كان فمها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله (", 


ثم لو بنينا فيه بالإجتزاء والتداخل للصحيحة المتقدّمة فإن لم نبن على أن قصد 
أحد الغسلين يجزئ عن الغسل الآخر فما إذا لم يقصده لغفلته. كما إذا إغتسل للجنابة 
وغفل عن أَنّ اليوم جمعة أيضاً فلا وجه للقول بالإجزاء فا إذا قصد الغسل المبيح ولم 
يقصد الغسل الرّافع . وأمّا إذا بنينا على الإجزاء حينئذ كما هو الصّحيح وأنّه إذا قصد 
أحد الأغسال التّابتة عليه أجزأه عن جميع أغساله وإن لم يلتفت إليه. فأيضاً لا يمكننا 
الإلتزام بحصول الإمتثال للجميع في المقام, نعم نلتزم بالإجزاء كما عرفت, إلا أنه 
لا موجب ولا سبب لتحقق إمتثال الغسل الرّافع عند قصد المبيح مع عدم قصد الرّافع 


بوجة. 


لا يشرع الوضوء مع غسل الجنابة 

الوحت امح اترسي اوور الا ين 

أمَا عدم المقصضي فلقوله تعالى «. .. إذا قث إل آلصَّلَوةٍ اعبار ره 
َأَيْدِيَكُمْ إل اَرَافِق ... وَِنْ كُنْ نْبا ادا ... 04", لأنّه دلّ بصدره على أنّ كلّ 
حدث بالنوم أو بغيره يتوضاً إذا قام إلى الصّلاة, نض حكم فى حقّ المجنب بالإغتسال, 
وحيث إنّ التفصيل قاطع للشركة فتدل الآية المباركة على أنّ الوضوء وظيفة الحدث 
قر المضيةواما ا وقد صرّح بذلك في قوله عر 
من قائل « ... لا تَقْرَيُوا أَلصّلَوة وَأ نم شكارئ: ٠.‏ وَلَا جُُباً إلا عَايرِي سَبِيلٍ حت 
تكيلؤا 4(انبوها أن المكلك نب خلالقرض فليست,وظيققة الوضوم» سواء 
قلذا ا فول مض امس والنيقى بوتخوهنا اباك الوقتوه ونافكن ل يشا ىقلن 
ها ليست بأسباب له. فعلى جميع التقادير لا مقتضي للوضوء حيتئذ. 


. ١١6 المائدة‎ )١( 
.23 :3 (؟) النساء‎ 
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وإِلا وجب الوضوء!*7", وإن نوى واحداً منها وكان واجباً كى عن الجميع 
أيضاً على الأقوى وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها. لكن 
على هذا يكون امتثالاً بالنسبة إلى ما نوى7". 


وأمّا وجود المانع عنه فلأن الرّوايات صرحت على أنه ليس قبل غسل الجنابة 
ولا بعده وضوءء وظاهر كلمة «ليس» ني مشروعيّة الوضوء مع غسل الجتابة 
ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين أن يكون الغسل متمحضاً في الجنابة وبين أن 
يكون معه غسل آخرء فا عن بعضهم من المناقشة في عدم وجوب الوضوء حينئذ ١7‏ 
في غير محله. 

هذا إذا لم نبن على أن كل غسل يغنى عن الوضوء. وأمّا إذا بنينا على ذلك كما يأتي 
ق عله عند اتوض الماتق «(قدس سسره) بعد الأغسال ق أذ غتدل المي والتفان 
والاستحاضة يفق عن الوضوء أو لايقق عنه».وتبيّن أنها تفى.غن الوضوء مطلقاً 
0 المتوسطة حيت نه لاش عن الرشوع لوقه للاستشكال 
في عدم وجوب الوضوء حيئئذء لأنّه قد إغتسل قطعأ ومعه لا موجب للوضوء وهو 
ظاهر. 

)00 أي إذا لم يكن بينها غسل الجنابة وجب الوضوء, وهو كا أفاد على مسلكه 
موا كن عسل :المتانة لانن تعن الوكنوو يو اا عل ملكتا قزل فين عا 
الوضوء في هذه الصّورة أيضاً. ْ 


إذا نوى واحداً من الأغسال وغفل عن غيره 
)١(‏ الكلام في ذلك يقع في مقامين: 


(:#) على الأحوط الأولى. 
)١(‏ راجع المستمسك 7: .١5١‏ 


0 اموا ساد اما مد لاقل ونه رنةاطبو اعم اعمط و كته ارون قرعا (العووة 7/17 الطهانة 

أخيدهها برها اذا توس اللندابةوكاه عله اغببال والحنة اخوى وكقل عننا عدن 
الإغتسال. فهل يكون إغتساله من الجنابة مسقطاً عن غيره من الأغسال الواجبة أو 
لكوع سبيطا عن ؟ 

وثانها: في أنه إذا إغتسل من غسل واجب غير الجنابة كفسل مس الميت أو 
ليطن وكان :عليه أغسال واجنة أخرى .من الحتابة أى غيرهاقهل ,ركوع عسناة 
ذلك مسقطاً عن غيره من الأغسال الواجبة فيا إذا غفل ولم ينوها أو لا يكون مسقطاً 
عنها؟ 

أمَا المقام الأوّل فالظاهر تسالمهم على أن غسل الجئابة مسقط عن الأغسال 

الواجبة وإن لم ينوها حال الإغتسال, بل قد نقل الإجماع على كفايته وإسقاطه لبقيّة 
الأغميال الواحبة عل المكلك: 

والوجه في تسالمهم هذا أن غسل الجنابة وكفايته عن غيره من الأغسال هو القدر 
المتيقن من صحيحة زرارة المتقدّمة (", لأنّ موردها الجنب. وإلا لم يكن معنى لكون 
غسله يحزئاً عن الجنابة كما هو مفروض الصّحيحة, ومن الطبيعي أنّ الجنب يغتسل 
عن الجنابة اي يغتسل ناويا جنابته . وفىي هذا المورد حكم (عليه السلام) بإجزاء ذلك 
الغسل عن غيره. 

وأمًا أَنّه حزئ عن غيره حقٌّ فيا إذا لم ينو غير غسل الجنابة من الأغسال 
الواجبة أو أنّهِ نا يجزئ فيا إذا نوى الجميع فهو مبني على إستظهار أنّ قوله 
«للجنابة...» في صدر الصّحيحة الذي هو جارٌ ورور متعلّق بأيّ شيء. فهل هو 
كلق القمل ف حقر لكبو اجر الك غولب ذلك التعدا بهم بوطليه سج الشحيسة غيل 
عاد هيل اللنقازة غو قية الأفسال فا إذا أى لمان ينتوان لتقا وتغيرا 2ن 
في ذمّته من الأغسال, ولا يجزئ فما إذا لم ينو غير الجنابة, لأنّ معناها حينئذ أن 
غسلك للجنابة وللزيارة ولعرفة محزئ عنهاء فلا مناص من قصد عناوين الأغسال 
حال الاغتسال, وإلا لم يكن الغسل للزيارة أو للجنابة أو لغيرهما. 


.43 تقدّمت فى الصفحة‎ )١( 
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أو أنه متعلّق بالإجزاء. أي غسلك أجزاك للجنابة ولغيرها. وحينئذ تدل 
الصّحيحة على أنه إذا أقى بغسل الجنابة أجزأه ذلك عن كلّ ما في ذمّته من الأغسال 
وإن لم ينو عناوينها حال الإغتسالء لدلالتها على أن غسله من غير تقيّده بشيء 
يجزئ للجنابة وعرفة وغيرها. 

والظاهر هو الثاني , لأنّه الفعل المذكور قبله. والجارٌ ومجروره يتعلّقان بالفعل 
المذكور في الكلام, لا بكل ما يصلح ويمكن أن يتعلقا به فإذا ورد أكرم كلّ عالم في 
البلد ظاهره أنّ في البلد متعلّق بالإكرام. فيجب الإكرام فى البلد لكل عام لا أنه 
متعلّق بالعالم حتى يدلّ على كفاية الإكرام لعلاء البلد ولو كان الإكرام في غير ذلك 
البلذء وغليه 'فالضحيحة اتدلنا عل أن الأتيان بغسل الجثابة محر عن غينه مين 
الأغسال وإن لم ينوها حال الإغتسالء هذا أوّلاً. 

على أنا لو سلّمنا عدم ظهور الجملة في كون الجار والمجرور متعلّقين بالإجزاء 
وكافك الله سيلة ون هذه الخهةة فكتها قل" الكتهوطة اع قر لغر 1 عسي 
عاك سورع جر اها عداك كيدل و اد حيككا ١‏ مظان رليم لو له اشيال :بلطن 
حل باللام ليحمل على كونه إشارة إلى الغسل المذكور في صدر الصحيحة الذي بنينا 
على إجماله, وإِمًا هو نكرة ومقتضى إطلاقه كفاية غسل الجنابة عن بقيّة الأغسال 
الواسية تواتنا حال الاأعفسيال ام لريتوها: 

ويدل على ما ذكرناه مرسلة جميل بن دَرَاجٍ عن بعض أصحابنا عن أحدهما 
(عليهما السلام) «أَنّه قال: إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزاأً عنه ذلك الغسل 
من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم»(", بل هي صريحة في ما هو محل الكلام في المقام 
أعني إجزاء غسل الجنابة عن غيره ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين نيّة البقيّة 
0 لإرساها لم يستدلوا بها في المقام, هذا كلّه في المقام الأوّل. 

وأمّا المقام الثاني أعنى ما إذا اغتسل غسلاً واجباً غير الجنابة ولم ينو غيره. فهل 


)١(‏ الوسائل ؟7: *753 / أبواب الجنابة ب ”غ2 ح ؟. 


01 ا ااا 0 
هذا حِرَئَ عن الأغسال الواجبة:علية كالحتابة ومشن الميت عند الاغععسال مسن 
المجي نا ؟ 

الصحيح أنه أيضاً حزئ عن الأغسال الواجبة عليه وإن لم ينوها حال الإغتسال 
كا ذهب إليه الماتن وغيره. وذلك لاطلاق صحيحة زرارة «إذا إجتمعت عليك 
حقوق أجزأها عنك غسل واحد»7". فلو اغتسل من الحيض غافلاً عن جنابته أو 
فته اميك أجزاه ذلك عقنكى اطلاق الصحيحة؛ لأا وان تنا عل أن القن من 
صدر الصّحيحة هو الجنب وكفاية غسله من الجنابة عن غيرها. إلا أنه عليه السلام 
بعد بيان هذا المورد بالمخصوص أدرجه تحت ضابط كلي وحكم في ذيلها على أنَّ 
الغسل الوااحن مدع خنع الحقوق المشمعة عل المكلق مطلقاً: كان غديله هذا مد 
الجنابة او من غيرها. هذا. 

وقد استدلٌ على عدم كفاية غير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة عن غسل 
الجنابة وغيره بما ورد في الحائض من أنّها تجعل غسل الجنابة والحيض واحداً 
وتغتسل عنههاء وما دل على أن الحائض جنب ويجب عليها الغسل للجنابة» إذ لو كان 
فصل اتيف موقظ لقتزه م الاختسال الذاحة الى مقا الحتا افا مدق اا عدن 
قدي وعدا وان عن لقنا و عب هلها واليك بض التصومى. 

منها: موثقة أببي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «سئل عن رجل أصاب 
مق امرأة ©* خاضت :قبل أن تفشلقال» تعلة غبتلا واحد م77 , 

ومنها: موثقة حجّاج الخنشاب قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل 
وقع على امرأته فطمثت بعدما فرغ, أتجعله غسلاً واحدأ إذا طهرت أو تغتسل 
مدتين ؟ قال: تجعله غسلاً واحداً عند طهرها»7". 


.١ الوسائل ؟: 517 / أبواب الجنابة ب ”2 ح‎ )١1( 
.0 الوسائل ؟: 515 / ابواب الجنابة ب :23 ح‎ )'( 


تداخل الأغسال ا 00 


ومنها: موثقة عمار الساباطي عن أب عبدالله (عليه السلام) قال «سألته عن المرأة 
واقتها زوهها #تعيض قبل أن معدل قال اشاءت أن متسل بعلت وان لم 
تقول قليسن:غليا قود :اذا طؤوت اغشيلت غبلا واتحذا الشيضن :والمتا نف 0 
إل قيس اللنمن ال كبان. 

ولكن الصّحيح عدم دلالتها على المدعى, وذلك لأنّها إنما وردت في أنّ الحائض 
المجنبة هل يجب عليها ان تقدّم غسلها من الجنابة او لها ان تؤخره إلى نقائها من 
الي حي تسل عقب غسلا واحداء وقد دلت على عدم وجوب تقديمه علبها 
ونا مخيّرة بين تقديم غسل الجنابة وتأخيره. وعند تأخيره لا أن تغتسل غسلاً 
واغيذا ناوية طاولا إشكال ف ذلك إلا اتنا لل عل أنا إذا أخينت الجنتابة 
واغتسلت من الحديض غافلة عن جنابتها لاايكون غسل الحيض مسقطاً للجنابة 
وهذا هو محل البحث والكلام, فهذه الأخبار غير وافية للمدعى. 

والعمدة موئقة سّماعة بن مهران عن أبي عبدالله وأبي الحسن (عليها السلام) 
«قالا: في الّجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة» قال: غسل الجنابة 
عليها واجب»!"', حيث إِنْ اغتسالها من الحيض لو كان يكفى عن جنابتها ثا معى 
وري قيال المنالة عاييا؟ 1 

إلا أن التحقيق أَنّْها أيضاً ملحقة بالأخبار المتقدّمة ولا دلالة ها على عدم كهاية 
غسل الحيض عن الجنابة. وذلك لأنّها ناظرة إلى أن طروء حدث الحميض هل يرفع 
حدث الجنابة المتحقّق قبله أو أنّ المرأة مع كونها محدثة بالجنابة تتصف بحدث 
الحيض فلا يكون الثاني رافعاً له حىٌ لا تجب عليها غير غسل الحيض فلها حدثان 
لابنٌ من رفعهم|. وقد إستفدنا من الأخبار المتقدّمة أَنّ لها رفع حدث الجنابة متقدّماً 
بامغتلاله كنا لها أن تصبر وترفعهها تسل بواحد الخيض :والمقابة واتا انا اذا 


. الوسائل ؟: 515 / أبواب الجنابة ب 47 ح‎ )١( 
.8 ابواب الجنابة ب 7غ ح‎ / 5١5 الوسائل ؟:‎ )"( 


م0 جد اس و لجو ع الاقم لت تخي الها دامع مستي اشتوع العروة ٠‏ «الطهارة 


اغتسلت للحيض بعد تقائها ول :قثو الحنابة لا يكون هذا مشسقظاً اوجسوب غسل 
الجنابة فلا دلالة للموثقة على ذلك فإطلاق صحيحة زرارة غير معارض بشيء. 

تغمء يبق الكلام فى أنّ غسل الحيض إذا كان كافياً ورافعاً للجنابة نحقّ فيا إذا ل 
نوها فاكزه اعابت حمل الحتابة عل المنائضض ؟ 

واللوان عن ذلك ان المستعناد مع الكخبار المتقدنة آذ الماتضن فر بين راقنها 
الجنابة مستقلّة وبين تأخيرها إلى أن ينقطع حيضها وتغتسل عنهها بغسل واحد. 
وثمرة تشريع غسل الجنابة وإيجابه عليها تظهر فما إذا ارادت الحائض بعد انقطاع دمها 
وقل اغقبناطا أن صو قضاء لضو قور وكاو حبك | ضوم شيص رسكنان 
يعتبر فى صحّته عدم تعمد البقاء على الجنابة وعلى الحيض. فلو بق عليهم| متعمدا 
بطل صومه. وامّا قضاء صوم رمضان فهو إنما يشترط فيه عدم تعمد البقاء على 
الجنابة فحسب, ولا يعتبر فى صحّته عدم تعمد البقاء على حدث الحيض. فلو انقطع 
حيضها ولم تغتسل منه قبل الفجر إلا أنها اغتسلت من الجنابة قبله صم قضاؤهاء فلو 
لم يجب عليها غسل الجنابة حقٌ ترفع به حدث الجنابة قبل أن تغتسل من الحيض لم 
تنمكن من قضاء صوم رمضان فما إذا تركت الإغتسال من الحميض قبل الفجر. 

فالإنصاف أنه لا شبهة في أنّ الأغسال الواجبة تكفي عن غيرها وإن لم تنو تلك 
الأغسال حال الاغتسالء هذا. 

عل انا لو :سليها قعافتة:ولذلة الأخبان المقزية عل 5١‏ الاغسال هنن المسيضن 
لايسقط وجوب غسل الجنابة فما إذا ل تنوه فلنقتصر على ذلك للأخبار ونحكم بأن 
غسل الحيض لا يكفى عن غسل الجنابة» وأمّا أن غيره من الأغسال الواجبة لا يكف 
عن نوم كلتمن ,مش اللبيقة قا بالإاضافة إلى الجنابة فلا دلالة في الأخبار السابقة 
عليه . وإطلاق صحيحة زرارة سليم عن المعارض. 


الوضوء مع الغسل ا 0 
وآذاء بالتينبة ال القية لاعلا حاحة إن الووضوع: إذا كان قا الحناية 7" وان 
كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة» وإن نوى بعض 


)١(‏ لا امتئالاً لحاء لعدم قصدها على الفرض. 


لايجب الوضوء إذا إغتسل لغير الجنابة مع كونها عليه 

() اذا اعتسل لقي الحتابة ىا إذا اعسيل لمسى الميث متلا وكانك عليه جنابة 
وقلنا بكفاية ذلك عن غسل الجنابة وإن لم ينوه حال الاغتسال فهل يجب عليه أن 
يتوأ معه أو لايجب عليه الوضوء؟ 

إذا قلنا بأن كلّ غسل يغنى عن الوضوء فلا إشكال في عدم وجوب الوضوء 
جد لا نس عمل الى الت وثوأة :وهو نيفق عق الوضود» تظين ما اذا اغتسل 

وَأقا إذالل قل جاغتام كل شعل .قفن الواضوء أو كان العيدل كسمل الاسععافة 
المتوسطة الذي قلنا إِنّه لا يرفع الحدث الأصغر أي لايغنى عن الوضوء. فقد يقال 
وخرب وقوه حيقة لاه عله« الى اليه أن الامصيامة برها و إن كان 
يكنى عن غسل الجنابة إلا أنّ مقتضى الصّحيحة ١‏ الدالّة على الاجزاء والكفاية أن 
لعل الو الحنيه مقط :ابر شيل اللقا نهم عيفد ولاس نوا ب عدي 
ذلك الغسل للجنابة, ولم يدل على أن غسل مس الميت مثلاً منرّل منزلة غسل 
الجنابة. وبينهما فرق واضح. حيث إِنّ غسل المس لو كان منرّلاً منزلة غسل الجنابة 
لترتبت عليه جميع الآثار المقرتبة على غسل الجنابة التي منها إغناؤه عن الوضوء 
أن الندل:ق يفكي المبول لتغالةووامًا إذا يدل الدليل الاعل. أن ذلك الفن 
يوجب سقوط الأمر بغسل الجنابة فإِنْه لا يقتضي ترتب جميع آثار غسل الجنابة 


.١ أبواب الجنابة ب 55 حم‎ / 51١ الوسائل ؟:‎ )١( 


3 000 ااا شرح العروة 3٠7‏ / الطّهارة 
المستحبّات كفى أيضاً عن غيره من المستحيّات, وأمّا كفايته عن الواجب ففيه 
إشكال وإن كان غير بعيد. لكن لا يترك الاحتياط !. 


عليه. بل لايترتب عليه غير أنّه ليس بجنب بعد الاغتسال, وأمّا أنّه لا يجب 
الوضوء عليه فلا . 

والأخبار الواردة في أنه لا وضوء قبل غسل الجنابة ولا بعده("؟ تختص بما إذا أقى 
بغسل الجنابة أو بما هو مترّل منزلته. ولا دلالة لها على أنه لا وضوء قبل الغسل 
الممعقط [لأحن ييل المقانة تولة فلاف :عه بي غلية الريك د الأ ضالة هذا 

ولكن الصّحيح وفاقاً للماتن (قدس سره) عدم وجوب الوضوء في المسألة. وهذا 
لا للأخبار النافية للوضوء قبل غسل الجنابة وبعده. بل لما قدّمناه من أن مقتضى 
الآية المباركة « ... ذا قم إلى آَلصّلَوةٍ... "١4‏ أن المكلّف الحدث على قسمين: حدث 
غان متك فولقنه الوضوء».وعت جني ووظ هه الاعسبال» وبحي إن المكلف 
محدث بالجنابة في مفروض المسألة فلا مقنضى في حقّه للوضوء. وإنما وظيفته 
الإغتسال وقد حقّقه غسله من المسّ أو غيره. فعدم وجوب الوضوء ف المقام مستند 
إلى عدم المقتضي له, هذا كلّه في إغناء الغسل الواجب عن غسل واجب آخر. 


ني بعض الأغسال المندوبة تكى عن غيره 

)١(‏ إذا اغتسل للجمعة أو لغيرها من المستحيّات ولم ينو غسل الجنابة أو المس أو 
غسلاً مستحيّاً آخر فهل يكف ذلك عبًا في ذمّته من الأغسال الواجبة أو المستحيّة أو 
الوائم عقها والشع عفنا لخر او لتيكق ١‏ 

التحقيق إغناء الغسل الإستحبابي عن جميع الأغسال الواحية والمنشدية : وذلك 


المفائل: 5 قل رابواك الختابدى :1 
(؟) المائدة .1١:60‏ 


لاطلاق صحيحة زرارة «إذا إجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد» ١١‏ 
والقسيل الواحند مطاق مح الوافس :و السصي: كه ان المسقوى نس الوالسب 
والمستحب كا قدّمناه, وعليه فلو إغتسبل للجمعة غافلاً عن أنّ عليه جنابة يكفى ذلك 

ويؤيده رواية الصّدوق من «أن من جامع في أَوّل شهر رمضان ثم” نسي الغسل 
حق خرج شهر رمضان. ان عليه ان يغتسل ويقضي صلاته راون ل ان يحون 
قد اغتسل للجمعة فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضى ما بعد 
ذل لكك خا اقفائ الكلتمدين عنك علب التاعذى لذن الضالذة مشروطظة بالطيادة 
من الحدث, فإذا نسى الغسل ثم تبيّن أنّما وقعت مع الجنابة فيجب قضاؤها 

وأمّا قضاؤه الصّيام فهو على خلاف القاعدة, لأنّ الضّوم مشروط بعدم تعمد 
البقاء عل الجنابة: والنانى ليس متحمداً ق بقائة عل النتايةفالقاعدة كقتضئ 
صحّة صومه وعدم وجوب القضاء عليه. إلا أنّ الأخبار المعتبرة دلت على أنّ نامي 
غسل الجنابة كالعالم والمتعمد”". فلابدٌ من أن يقضى صومه وليس حاله حال 
الجاهل مناعةبروهذة الدوائة دلت عل أنه اغاأيقههيا ال امتتهيل العيعة لاله 
يرفع الجنابة فيصح صومه وصلاته, إلا أَنْا ضعيفة ومن هنا جعلناها مؤيّدة 
للمدعى . 

وأمّا عدم الحاجة مع ذلك الغسل الندبىي إلى الوضوء فالكلام فيه هو الكلام في 
عدم الحاجة إليه مع الغسل الواجب كا مرّء لأنّ الغسل المستحب كالواجب في إغنائه 
عن الوضوء كا أنّ المكلف لجنابته لا مقتضي فى حقّه للوضوء. 


.١ أبواب الجنابة ب 417 ح‎ / 71١ الوسائل ؟:‎ )١( 
1 ابواب من يصمح منه الضّوم ب ات‎ / 5١8:٠١ (؟) الوسائل‎ 


9+ ووو ان سا و و اا و عجشي افرع العو 17 الطوارة 

[599] مسألة 17: الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض. بل لا 
يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدّم (". 

]7٠١[‏ مسألة :١7‏ إذا كان يعلم إجمالاً أن عليه أغسالاً لكن لا يعلم بعضها 
بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه كما يكفيه أن يقصد البعض المعين ويكق عن 
عبى لتيل ذا وى شيزاة نيا وله بعلم ولن ز الا غير ركان ليه 
الواقع كق عنه أيضاً وإن لم يحصل امتثال أمره!". نعم إذا نوى بعض الأغسال 
ونوى عدم تحقّق الآخر'" فف كفايته عنه إشكال بل صحّته أيضاً لا تخلو عن 
إشكال 0 بعد كون حقيقة الأغسال واحدة. ومن هذا يشكل البناء على عدم 
التداخل بأن باق بأغسال متعدّدة كل واحد بنيّة واحد منها. لكن لا إشكال إذا 
أقى فما عدا الأوّل برجاء الصحّة والمطلوبيّة. 


)١(‏ هذه المسألة من صغريات الكبرى المتقدّمة من أنّ الغسل المستحب يغني عن 
الأغسال الواجبة والمستحبّة مطلقاً وإن لم ينوها ولم تكن حاجة إلى التُكرار. ولعلّه 
ناعون طاتخصوصها لورورة النضن هيا وهو واب الصدوى النقدية 101 

(1) علم تفصيل هذه المسألة مما قدّمناه في الفروع المتقدّمة فلا حاجة إلى إعادته. 


إذا نوى البعض ونوى عدم الآخر 

() كما إذا إغتسل لمس الميت قاصداً أن لا يرتفع به جنابته. لأأنه يريد أن يغتسل 
لها مستقلاً. فهل هذا الغسل صحيح في نفسه أو باطل؟ وعلى فرض صحّته فهل يغني 
عن غيره وإن كان | لكلف قد قصد عدمه أو لا يغنى ؟ 


(*#) والأظهر هى الصحّة والكفاية» فإنٌ الأغسال حقائق متعدّدة والاجزاء حكم تعبّدي لا دخل 
لقصد المغتسل وعدمه فيه. 
)١(‏ تقدّمت فى الصفحة السابقة. 


فيه كلام وقد تقدّم نظيره في الوضوء فما إذا بال ونام وتوضّأ بقصد حدثه النومي 
فون النول فاهدا الزفهه بوزضوء اخز "اوقل امففكل امات (قندس بره فى 
صحّته وإغنائه عما في ذمّته. نظراً إلى أن الأغسال طبيعة واحدة ومتى تحقّق فرد منها 
ارتفع الجميع . فلا إنفكاك بين الفرد والطبيعة, لأنّه مق ما تحقّق تحققت الطبيعة 
وارتفعت الأغسال بأجمعهاء ومعه يشكل الحكم بصحّة الغسل فما إذا أتى به ناويا 
عدم تحقّق الأغسال الأخرء وعليه أن يأت بالغسل الآخر برجاء المطلوبيّة وقصد ما 
في الذمّة. حيث يقطع بذلك بالامتثال, لأنّه إِمّا وقع غسله الأوّل صحيحاً وارتفع به 
الأغسال كلّها. أو أنّه لوكان باطلاً فالغسل الثاني وقع صحيحاً وبه ارتفعت الأغسال 
بأحمعها. هذا. 

ولكن الظّاهر صحّة ما أنى به من الغسل وإغتائه عن البقيّة. بلا فرق في ذلك بين 
القول بوحدة طبائع الأغسال والقول بتعددها وتغايرهاء لأنّا إن قلنا بأن طبائع 
الأغسال طبيعة واحدة كا هو ظاهر المتن فلا إشكال في ما أنى به المكلف من الغسل 
حيث أقى به قاصداً به القربة ما بقصده في نفسه لأنّه حبوب نفسى كما في غسل 
القناية أرريداعي. الدرواقم: فب دياه تعر الو يجي النشمى ويد الالناى. الطاريرة 
بقصد القربة لا موجب لبطلان ما اتى به من الغسل . 

وأمّا إغناؤه عن بقيّة الأغسال وعدمه فههما حكئان شرعيّان خارجان عن إختيار 
المكلقي فقضينه لا فيا عن عو قكن الاكر اع مدعل سدسواء: رحين 
إن الشّارع حكم بإغناء الغسل الواحد عن الجميع فلا محالة تسقط به الأغسال 
الآخر. 

للّهم إلا أن ينوي بما أتى به الغسل الرّافع لما قصده وغير الرّافع لبقيّة الأغسال 
شرعاً, لأنه حينئذ تشريع محوّم, ولم يجعل في الشّريعة المقدّسة غسل غير رافع عن 
بقيّة الأغسال, فيحكم ببطلانه من جهة التشريع, وهو أمر آخر خارج عن محل 


.]185[ تقدّم في المسألة‎ )١( 


0 مانو ناور اج ل تو مايا باو زو ا ا لز لسريس الفرروة 17 ار الطهانة 
الكلام: لأنّ البحث فها إذا أى بفرد من الأغسال ناوياً عدم إرتفاع غيره به. وأمًا 
إسناد عدم الرّفع إلى الشارع فهو امر آخر. 

وأمّا إذا قلنا بآن الأغسال طبائع مختلفة بحسب حكم الشارع واعتبارهوإن كنا 
لو خلّينا وأنفسنا لحكمنا بوحدة طبائعها. لأنّ الغسل والماء في جميعها واحدء كما أن 
الكيفيّة كذلك لأنّه إِمّا على نحو الإرقاس وإمّا على نحو الترتيب, كما هو ال حال في 
صلا الظهر والعصر أو القضاء والأداء. لأنْمها طبيعة واحدة ولا اختلاف بينه) 
بوجهء إلا أنّ قوله (عليه السلام) «إلا أن هذه قبل هذه» ١‏ يدلنا على تعدّد طبيعة 
الظهر والعصر عند الشّارع وأنّ المشار إليه بكلمة هذه الأولى غير المشار إليه بكلمة 
هذه الثّانية, وإلا لا معنى للاشارة بهباء كما استفدنا تعدّد الطبيعة في القضاء والأداء من 
إستحباب تقديم القضاء على الأداء أو وجوبه, وأَنّه لو تذكر فى أثناء الأداء أنّ عليه 
قضاء يعدل إلى القضاء. لأنّه يدل على أَنّهها طبيعتان, وإلا لا معنى لتقديم النيء على 
نكس انفضا ا ونوحونا . وفى المقام أيضاً إستفدنا تعدّد الطبائع ف قوله غلنه العلاه 
«إذا إجتمعت عليك حقوق»!", ولا يعبر عن الحقيقة الواحدة بالحقوق كما هو 
ظاهر ‏ فأيضاً إذا أى بطبيعة من تلك الطبائع قاصداً به القربة على أحد النحوين 
المتقمين فلا وجه للحكم ببطلانه. وحيث إن الشارع حكم بإغناء ذلك عن بقيّة 
الطبائع فيحكم بسقوط الجميع, لأنّه حكم شرعي وغير موكول إلى اختيار المكلّف 
حتى يقصد عدم سقوط البقيّة . 

الهم إلا أن يشرع في عمله بأن يقصد فرداً من الطّبيعة التي حكم الشَّارِعَ بعدم 
إغنائها عن بقيّة الأغسال, لأنّه موجب للحكم ببطلان غسله من جهة التشريع. إلا 
أنه خارج عن مورد الكلام ولا يوجب الحكم بالبطلان عند ما إذا أى بها جاهلاً 
بالتداخل أو معتقداً عدم التداخل شرعاً . 


.15و1؟١و‎ 1١و86 أبواب المواقيت ب 4ح‎ / 7١و‎ ١١7 :4 الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب الجنابة ب 47 ح‎ / 71١ الوسائل ؟:‎ )0( 


وهو دم خلقه الله تعالى في الرّحم لمصالح. وفى الغالب أسود أو أحمر غليظ 
طريٌّ حارٌ يخرج بقوّة وحرقة, كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك, 


فصل في الحيض 

الظاهر أنّ الحيض معنى حدثيء ومن هنا يشتق منه ويقال: حاضت, تحيض 
حائض وحيّض. إذ لو كان من الجوامد لم يمكن منه الإشتقاق إلا على وجه التأويل 
كما في اللابن والتّامر والحدّاد. 

ولكن قد أطلق في غير واحد من الأخبار على نفس الدّم : 

منها: صحيحة حفص بن البختري. قال «دخلت على أبى عبدالله (عليه السلام) 
اها فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض اد غرويى )ال نحي 
أطلق الحميض على نفس الدّم. ومنها: ما ورد في رواية يونس عن بعض رجاله عن 
أبى عبذالله (عليه السلام) قال في حديث «وكل ما رأت المرأة في أَيّام حيضها من 
نر أو شيرة ريني ميض با البوكلالك رق هافن حبار" يفا 
الظاهر أن كلمة «من» للجنس. ولا معنى لأنّ تكون نشوية, لأنّ الدم لا ينشأ عن 
الحيض. ومنها: ما سأل فيه سلمان (رحمه الله) عليَاً (عليه السلام) «عن رزق الولد في 
بطن أُمّهء فقال: إِنّ الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن 
أمّه» 20). حيث أطلق الحيضة على نفس الدّم. ومنها غير ذلك من الأخبارء ولعلّه من 


.” الوسائل ؟: 7370 / أبواب الحيض ب "اح‎ )١( 

(؟) الوسائل ؟: 379 / ابواب الحيض ب 4 ح ". 

() الوسائل ؟: 78٠‏ و١8‏ / ابواب الحيض ب 4ح 8و3 و4. 
(4) الوسائل ؟: 737 / ابواب الحيض ب 7”١‏ ح .١7‏ 


51 ااا اا ااا 0 شرح العروة ٠7‏ / الطهارة 
هنا فسّر الأصحاب (قدس سرهم) الحيض بالدّم. حيث قالوا إِنّه دم أسود عبيط ... 
ثم إن معنى البيض هو السيلان, فيقال: حيّض الماء أي سيّله كا في القاموس 


وهدا ا يدل عل أ الحيض معنى حدثئى. حيث إشتق منه وليس من الجوامد. 
هذا كله فى معى المبيضن وها نظ 


أوصاف الحجيض 

وَأمًا أوضافه فالذق يدل غليه"الدوايات ساد سن إلخبارات الناء أن دم 
الحيض بمتاز عن بقيّة الدماء. ويخرج بدفع وقوّة وحرارة. أنه طريّ على خلاف 
المتعارف في الدم الباقي الحتبس حيث تذهب طراوته ‏ وهو المعبر عنه في الأخبار 
للب درو نا مودو طون ١‏ # ررقي كار تمر و كاسن در ور لاون 
السواد كالفحم . 

وذكر فى المتن كا ذكر غيره أنه غليظ. وهو وإن لم يذكر فى الأخبار ولكنّه أمر 
حتمل الوجود فى الحيض. ويأت ما يتعيّن به دم الحيض عند الإشتباه من غير حاجة 
إلى اعتبار الغلظة . 


السنّ الذي يخرج فيه الحيض 

وأمّا السنّ الذي يخرج فيه الحيض فقد أشار إليه الماتن بقوله «ويشترط أن 
يكون بعد البلوغ الخ» أي إكال تسع سنين كما في صحيحة ابن الحجاج عن الصّادق 
(عليه السلام) «ثلاث يتزوجن على كلّ حال وعد منها التي لم تحض ومثلها 
لاتحيض - قال: قلت: وما حدّها؟ قال: إذا أتى ها أقل من تسع سنين»!", هكذا 


)١(‏ كما فى صحيحة حفص, الوسائل 7: 7780 / أبواب الحيض ب ”اح ؟. 

(؟) الوسائل 57: 187 / أبواب العدد ب ؟ ح ؛. وهذه رواية الكافي. ولتي هي رواية الشيخ 
وفي سندها ابن الرّبير هي الرّواية المذكورة في: أبواب العدد ب “اح 5. وسيأتٍ ذكر كليهما في 
الصفحة 58 و19. 


ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس. فا كان قبل البلوغ أو بعد اليأس 
ليس بحيض وإن كان بصفاته, والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين» واليأس ببلوغ 


١١١ ( 


ستّين سنة في القرشيّة *! وحمسين في غيرها 
قيل 7'. والصّحيح أن يقال إن رواية ابن الحجاج ضعيفة, لأنّ في سند الشيخ إليه ابن 
عُبدون وعلى بن محمّد بن الزّبير وهما لم يوثقا في الرّجال. نعم ابن عُبدون من مشايم 
النجاشى, فلا بأس به من هذه الجهة, بخلاف ابن الزّبير كما يأ قريباً إن شاء الله 
ال 1 والاو لان يستدل:عوانقة عندالله ببق سنا ناذا بلغ الغلاء تلاك عشر ة"سنة 
كين افيه ركيت كل الدقة وغوقيعي ا ذاانلقت اللنارية شع سنن نكا إل 
وذلك أنّهَا نحيض لتسع سنين» 1". 

عل أن اغتبار ذلك آم مسسال عليه بل:قالوا إله نووري عتة المسلمين ع 
الخالفين. ويأن أن أقلّه ثلاثة أَيّام. فإذا وقع بعض الثلائة قبل إكمال التسع لم يحكم 
بحيضية الدم. وعليه فلا وقع للتكلّم في أَنّا إذا رأت الدم في آن إكمال التسع هل هو 
حيض أو ليس بحيض. وذلك إذ يعتير في الحيض أن يكون ثلاثة يام على الأقل, 
فلو وقع بعض من الثّلائة قبل إكمال التسع بحيث صدق عرفاً أنّ الثلاثة قبل الإكمال لم 
بحكم بالحيضيّة بوجه. وامًا منتهى رؤية الحيض فقد اشار إليه بقوله «وقبل الياس». 


منتهى رؤية الحجيض 


ا ذهو يسن العاقة الح رحد البامن جورسيعوق سق وك دود يعدن الخين 


() فما ذكر إشكال والأحوط للقرشيّة وغيرها الجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة فما 
بين الحدين. 

.١07 : القائل هو السيّد الحكيم في المستمسك‎ )١( 

(") ياتي فى الصفحة ٠ل,‏ وتاتى هناك قاعدة نافعة. 

1 الدسانا” 8 310 /كتات الوصايا ب 44 ح ؟١.‏ 


14 8 0 
بخمسين أو بخمسة وخمسين. إلى غير ذلك من التفاصيل . وقال بعضهم إِنْ اللحيض 
لا منتهى له. فكلّ دم تراه المرأة بعد بلوغها يحكم بحيضيّته عند إستجماعه الأوصاف 
والشرائط . 

وما أصحابنا فقد ذهب جملة منهم كالشيخ في نهايته'"" وجمله!" وصاحب 
السّرائر”" وامحقّق !4) في كتاب الطلاق إلى أن حدّه حمسون سنة بلا فرق فى ذلك بين 
القرشيّة وغيرها. 1 ْ 


وفي قبال هذا قولان آخران: 

أحدهما: أن حدّ إنقطاع الحيض ستّون سنة في القرشية وغيرهاء وهو قول الحقّق 
في كتاب الطهارة!*, ونسب إلى العلامة في المنتهى والختلف 7" ونسب إلى الأردبيل 
الميل اليه (". 

وثانها: أن حدّه في القرشية ستّون سنة وفي غيرها خمسون. وهذا هو المعروف 

ومنشاً الخنلاف هو اختلاف الأخبار. حيث ورد في روايتي عبدالدّحمن بن الحجاج 
اللتين رواهما صفوان عنه عن أبى عبدالله (عليه السلام) أن حدّه ممسون. ففى 
إحداهما قال «قال أبو عبدالله (عليه السلام) ثلاث يتزوّجن على كلّ حال إلى أن 
قال ولتي قد يئست من الحيض ومثلها لاتحجيض. قلت: وما حدّها؟ قال: إذا كان 


.017 النهاية:‎ )١( 

)١(‏ لم نعثر عليه في الجمل لكن نسبه إليه في الحدائق ”7 : ١7١‏ كتاب الحيض. 

(5) السرائر ؟: /18. 

(5) الشرائع ١ :٠‏ / الفصل الثّالث في ذات الشهور. 

(0) الشرائع :١‏ 5” / الفصل الثاني في الحيض. 

(1) نسبه إلى العلامة في المستمسك ": ١04‏ وراجع المنتهبى ؟: 717 والمختلف 17: 1717 / 
الفصل السّادس في العدد لكن قال بالستّين فى خصوص القرشيّة والنبطيّة. 

(0) نسب القول بالخمسين لا بالستّين إلى الأردبيلى في المستمسك 1: ١05‏ وراجع مجمع الفائدة 
والبرهان .١57:١‏ 


ها حمسون سنة!!!, وهذه ضعيفة بسهل بن زياد الواقع في سندها. وفي ثانيتهها عن 
أبي عبدالله (عليه السّلام) «قال: حدّ الي فو اسمن الميض لسويع سننة ١1‏ وهزي 

وهتاك:رواهان تدلان عل أن د الباس مون سنةة احزاهنا #مرسلة الكليو 
وؤوق ستون سنة رن 15 1 

وثانيته|: رواية الشيخ (قدس سره) بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن 
ابن أبي الخطاب عن صفوان عن عبدالرٌحمن بن الحجاج عن أب عبدالله (عليه السلام) 
فعديك اقال قلخ الى فن كست من الحخيضن ومكلها لا يفن ؟ قال: اذا يلغت 
58 فينة فقلك :رتست من ايفن ومثئلها لا تخيض)2(7. 

وهاتان الطائفتان متعارضتان, لأنّ الطائفة الأولى تدل بإطلاقها على أن حدّ 
اليأس خحمسون سنة فى القرشية وغيرها. والثّانية تدل بإطلاقها على أنّ الحدّ فيها 
ستون سنة . 

وهناك مرسلتان مفصلتان بين القرشيّة وغيرهاء إحداهما: مرسلة ابن أبي عمير 
عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا بلغت المرأة حمسين سنة 
م تر حمرة, إل أن تكون امرأة من قريش»0*. وثانيتهيا: مرسلة الصدوق . قال «قال 
الصّادق (عليه السلام): المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة. إلا أن تكون امرأة من 
قريش. وهو حدٌ المرأة الي تيأس من الحيض»١).‏ هذه هي روايات المسألة. 

نعم, روى المفيد مرسلاً «أنّ القرشية من النّساء والنبطيّة تريان الدم إلى سبّين سنة»!/" 


.4 ح3. 77: 178 / أبواب العدد ب 7 ح‎ 7١ الوسائل ؟: 77 / أبواب الحيض ب‎ )١( 
.١ ح‎ ”١ ابواب الحيض ب‎ / ”٠0 (؟) الوسائل ؟:‎ 
.] ح7١ الوسائل 551:7 / ابواب الحيض ب‎ )9( 
.6 (؛) الوسائل 7: 7737 / أبواب الحيض ب الاح 8. 57: 187 / أبواب العدد ب 7ح‎ 
الوسائل ؟: 370 / أبواب الحيض ب الاح ؟.‎ )0( 
. ح7١ الوسائل ؟: 737 / أبواب الحيض ب‎ )1( 
.5 ح‎ ”١ الوسائل ؟: 77 / أبواب الحيض ب‎ )0( 


١‏ اميا او مع عه لق لز ود الى قروخ ب العرووة 17 الطيارة 
حيك البق العطلة بالق ققد لكا تداعا ليطيو القائل يفوعق أن زاوف الحديك 
الذي هو المفيد (قدس سره) لم يذهب إلى إلحاقها بالقرشيّة. 

ويما أن الطائفتين الأوليين متعارضتان فتجعل الطائفة المفصلة شاهد جمع بين 
الطائفتين. وبها تحمل الطائفة الأولى على غير القرشية, والثّانِية على القرشية. 

أو يقال إنّ الطائفة الثّالئة تخصّص الطائفة الأولى بغير القرشيّة, لأنّ اطلاقها وإن 
كان يشمل القرشية ايضا إلة أنّ الطاتفة الثالتة تخصضها بالمراة غير القرسيّة؛.وهذا 
تنقلب النسبة بينها وبين الطائفة الثّابية وتكون النسبة بينهما عموماً مطلقاً. لأنّ الثانية 
مظلقة وتدل:باطلاقها عل ان خذ الام سقورق ينتةاق الترشعة وغيرها .والطائفة 
الأر لوه سبدهايني الفرقةة تون عل أسفة الباسن فى عي الأرمفة يون 
به توي أ حدق بلقا بن كلاف العا انق فصعي بالق عد لاض اربع ا اما 
يكن 5 5 به المسلك المشهور. 

ورما يناقش في ذلك ا فقينة سند : حيث إن الشيخ يروبها عن علي 0 
الحسن بن فَضّال, وطريقه إليه ضعيف, لأنّ فيه أحمد بن عُبدون عن على بن حمّد بن 
الؤبيرء وم يثبت توثيقها. 

ولكن الصّحيح أن أحمد بن عبدون ثقة, لأنّه من مشايخ النجاشي ومشايخه كلهم 
ثقات, وطريق الشيخ إلى ابن فضال وإن كان ضعيفاً بعلي بن محمّد بن الرَّبير إلا أن 
ذلك الكتاب بعينه هو الذي للنجاشي إليه طريق صحيح. وعليه فلا أشر لضعف 
طريق الشيخ بعد وحدة الكتاب. وأمّا ما ورد في كلام النجاشي: وكان ‏ يعني أحمد 
ابن عبدون قد لق أبا الحسن على بن محمد القرشي المعروف بابن الزّبير. وكان علواً 
ف الرفك "رقيو يدل عل أن الإجل في ذلك لون كا وين اراك روفاك المقام 
ولا يستفاد منها الوثاقة بوجه. 

غل آنا لو أغمضنا غن ذلك.وبتيناً عل أن الملة: المذكورة تفيد التونيق» افكلاه 


.]؟١١1[ رجال النجاشي: 817. الرّقم‎ )١( 


النجائي يحمل وم يعلم أَنّ الضّمير في قوله «وكان علواً» يرجع إلى ابن عبدون أو 
إلى ابن الزّبيرء وعلى كلّ حال فهو يرجع إلى أحدهما لا محالة. 

ومن الغريب ما في بعض الكلمات من إرجاع الضمير إلى ابن عبدون والإستدلال 
به على وثاقته7, وإرجاعه إلى ابن الزّبير والإستدلال به على وثاقته'"". فليراجع 
هذا كلّه في رواية الشيخ. 

وان مرسلة الكليني فيدفعها ضعف سندها بالإرسال. 

وأا المرسلتان المستدل بهما على القول المشهور من التفصيل بين القرشيّة وغيرها 
فلا يكن الإستدلال بهما لإرساهماء وقد مرّ غير مرّة أَنا لا نعتمد على المراسيل ولو 
كان مرسلها ابن أبي عمير, للعلم بأنّه يروي عن الضعفاء. ومعه نحتمل أن يكون 
الواسطة الحذوفة من الصعفاء الذين قد يروي عنهم ابن أبى عمير. 


تحقيق المسألة 

والصّحيح أن يقال إن روايقي ابن الحجاج غير قابلتين لإلإعتاد عليهما قْ نفسيه] 
وذلك لأنّْ الرّاوي عن ابن الحجاج فى كلتا الرُوايتين شخص واحد وهو صفوان, وقد 
روى هو إحداهما لشخص والثّانية لراو آخرء فلو كان كلّ من الرّوايتين صادراً عنه 
(عليه السلام) لم يكن أيّ وجه لما صنعه صفوان. حيث نقل إحداهما لراوٍ والآخر 
راو آخر وم ينقل له كلتيهماء نعم في نقل الرّواية الأولى يمكن أن نفرضه فيا قبل 
سماعه الرّواية الثّانية من ابن الحجّاج, فلذا لم ينقل للراوي الأول إلا ما جمعه وهو 
إحداهماء ولكنّه بعد ما سمع الرّواية الثّانية ليس له أن ينقل للراوي إحداهما دون 
الأخرى., لعلمه بأنّ في المسألة روايتين, فلو أكتى بنقل إحداهما كانت هذه خيانة 
واضحة وتأبى ذلك منزلته ووثاقته. فيهذا نجزم أنّ إحداهما غير صادرة عنه (عليه 


السلام). وهذا كما ترى لا اختصاص له بإحداهما المعيّنة. فإِنّه ىما نحتمل أن تكون 


)١(‏ تنقيح المقال :١‏ 11 السطر /ا". 
(5) تنقيح المقال ؟: 4+" السطر 50. 


07 امع اص او لين اقفر العروة 17 الطهارة 


والقرشيّة من انتسب إلى نضر بن كنانة !", 


رواية الستين غير صادرة عنه (عليه السلام). كذلك نحتمل أن تكون رواية الخمسين 
كذلك, فالروايتان من باب إشتباه الحجّة باللاحجة وغير صالحتين للاعتاد عليهما في 
الاستدلال. 

إذن نحن ومقتضى القاعدة في المقام, ولا ينبغي الإشكال في أنّ الدّم الذي تراه 
المرأة بعد الستّين ليس بحيض. كما أنّ ما تراه قبل الخمسين محكوم بالحيضيّة على 
التفصيل الآتٍ في حله. وأمّا ما تراه بين السئّين والخمسين فقتضى الإطلاقات الدالة 
على أنّ كلّ دم واجد لأوصاف الحيض حيض "", أو أَنّ ما تراه المرأة في أيّام عادتها 
حيض ”", هو الحكم بالحيضيّة, إلا أنّ المشهور حيث لم يلتزموا بالحيضيّة بين 
الحدّين في غير القرشيّة فلا بدٌ فيه من الإحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال 
المتتحاضة هذا 

ثم لو تغرّلنا عن ذلك وبنينا على أَنْها روايتان مستقلّتان قد صدرتا من الإمام 
(عليه السلام) فهما متعارضتان لا حالة. ولا مرجّح لما دل على التحديد بالخمسين 
لولم نقل بوجود المرجح لما دل على التحديد بالستّينء لوجود القائل بالخمسين من 
العامّة بخلاف التحديد بالستّينء إذن يتعيّن الحكم بالتساقط والعمل بالإحتياط لعين 
الوجه المتقدّم انفاً. 


تعريف القرشيّة 

)١(‏ على تقدير التفصيل بين القرشيّة وغيرها يقع الكلام في معرفة القرشيّة. فقد 
يقال إِنّ قريش اسم لنضر بن كنانة. وهو أحد أجداد النَّ (صلى الله عليه وآله 
وسلّم) وقيل إِنّه اسم لفهر بن مالك بن نضير. فأولاد أخي فهر لا تنتسب إلى قريش 


.” راجع الوسائل ؟: 7376 / أبواب الحيض ب‎ )١( 
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ومن شك فى كونها قرشيّة يلحقها حكم غيرها!", 


وان كانم او لآو اتالق ين تشم ٠‏ وحيث إِنَّ ا مخصص منفصل أعني ما دل على أن 
القرفةة قيض ال اشن وهر الذى شخص ينا و لعل 1 اثراة ميض إل 
الخمسين ‏ ودار أمره بين الأقل والأكثر فلا مناص من الإكتفاء في تخصيص العموم 
بالمقدار المتيقن وهو الأقل. وعليه فيقتصر في الحكم بحيضيّة الدم الذي تراه المرأة بعد 
المخمسين على المراة المنتسبة إلى فهر بن مالك. ولا نتعدى عنها إلى المنتسبة إلى نضر 
ابن كنانة بغير واسطة فهر. 

والذي يوهن الخطب أنّ القرشيّة لا وجود لها غير أولاد عبّاس وعلى (عليه 
السلام)؛ إذ لم يعلم لأولاد مالك غير فهر أولاد حىٌٍ يتكلم في أنه قرشى أو غير 
قرشي , ففحل الإبتلاء معلوم القرشيّة على كل حال وغيره خارج عن نحل الإبتلاء. 

)١(‏ وذلك للاستصحاب. وتوضيحه: أن الناءاق الترقى. والرشته السية: 
ومخاما الجل السك إل فيض أر اكرأه التدينة المدووهة! العتوان المخودين نهد 
المستعى عن العام :و الميضتى هته معتوق يعنوان غدمي» افق المراة غين المتدسية إن 
تويكو بومعه إذا تسككنا. ن ١ل‏ 'آبرا فرشي ان وى عيب عدزة نتن 
الإنتساب بينها وبين قريشء فإنّ المرأة وإن كانت موجودة بالوجدان إلا أن إنتسابها 
إلى قريش مشكوك فيه. وهو عنوان وجودي مسبوق بالعدم والأصل عدم تحققه, 
فبهذا يثبت الموضوع للحكم بعدم الحيض بعد خمسين. حيث إن موضوعه مركب من 
أمرين أحدهما ذات المرأة وثانههما عدم إنتسابها إلى قريش, فبضمٌ الوجدان إلى 
الأصل نحرز الموضوع للعموم. 

ولا يعارضه أصالة عدم إنتسابها إلى غير قريش من المضريّة والكلابيّة وغيرها 
إذ لا أثر لكون المرأة منتسبة إلى غير قريش.ء وإنما الأثر مرتّب على إنتسايها إلى 
قريشء فإذا نفيناه بالإاستصحاب فلا محالة تدخل المرأة المشكوك حاها في موضوع 
العموم, وهذا الأصل أمر متسالم عليه, ولعله مما لا خلاف فيه. 


7 ا ا 0 

ومن هنا ترى الأصحاب في مسائل الإرث والدّيات والرّواج يتمسكون بذلك من 
فين كروي إذا فلناق أن زيدا من اولاه الميتوسق :يرنه أى انه انس من اولادة 
لا يعطونه من إرثه. لإاستصحاب عدم تحقق الإنتساب بينهماء لأنٌ الارث مترتب على 
من إنتسب إلى الميت بالتولد أو بغيره. ومقتضى الأصل عدمه, وكذا إذا شك في أن 
من يريد تزوّج امرأة كانت امرأة زيد في زمان هل هو ابن زيد - ليحرم عليه تزوّج 
المرأة. لحرمة منكوحة الأب على ابنه وهي منكوحة لزيد فتحرم على ولده - أو أنه 
ليس من أولاده. جاز تزوّج تلك المرأة بإستصحاب عدم تحقّق الإنتساب بينه وبين 
زيد بالتولد. 

أو إذا قتل أحد أحداً وشككنا في أنّ المقتول ولد للقاتل حقٌ لا يقتل ‏ لأنّ الأب 
لا يقتل بقتل ابنه ولو متعمداً. وهو من مستئنيات القصاص فى القتل العمدي - أو أنه 
أجنبي عنه وليس ولده حقٌ يقتل قصاصاً, يحكم بقتله لإاستصحاب عدم تحقّق 
الاتتساب بينه وبين المقتول بالتوالد. وهكذاء فالأصل الجاري فى المقام أمر متسالم 
عليه في ابواب الفقه عندهم . 

واعله لذأ 2 يسعدكل شيها الاسناذ (قدس سره) في تعليقته على المتن في هذه 
المسألة. حيث لم يخالف الماتن وأمضى حكمه بإلحاق من شك في قرشيتها بغيرها. مع 
أنه (اقدس سره) منع عن الأصل فى الأعدام الأزليّة في الأصول., ولولا كونه إجماعيّا 
ومورداً لتسالمهم كان من حقّه الإستشكال في المسألة والحكم إِمّا بالإحتياط أو 
بالحيضيّة سكا بعموم ما دلّ على أنّ الدم المشتمل على أوصاف الحيض حيض ١١‏ 
أو ما دل على أنّ ما يمكن أن يكون حيضاً حيض”", إلا أنه لم يخالف الماتن إعقاداً 
عن جاعيم سانيم 

إلا أنا لو كنا لم نقل بإستصحاب العدم الأزلي فى حله لم يمكننا موافقة المتن في 


.7” راجع الوسائل ؟: 770 / أبواب الحيض ب‎ )١( 
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خروج الدم مّن يشك في بلوغها 1[1[11[ز[1[1[1[[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 110000 
والمشكوك البلوغ حكوم بعدمه.0", والمشكوك يأسها كذلك7". 

]7١١[‏ مسألة :١‏ إذا خرج من شك فى بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم 
بكونه حيضاً*) ويحبعل علامة على البلوغ. بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض 
وخرج ممّن علم عدم بلوغهاء فإنه لا يحكم بحيضيّته وهذا هو المراد من شرطيّة 
البلوغ 7". 


المسألة. إذ لم يعلم أنّ إجماعهم تعبّدي. ومن المحتمل أن يكون مدرك البعض لولا 
كلهم هو جواز جريان الأصل فى الأعدام الأزليّة. ومع هذا الإحتال لا يمكن الإعتّاد 
)١(‏ للإستصحابء وهو من الأصل النعتي وغير مبتنٍ على جريان الأصل في 
(؟) أيضاً للاستصحاب النعتي, لأنّ الأصل عدم بلوغ المرأة خمسين سنة, فلا مانع 
من الرّجوع إلى الإستصحاب في هذين الفرعين. لأنهما من الشبهات الموضوعيّة 
والأصل فيه) نعتي . 


الدم الخارج من مشكوك البلوغ 

"١‏ الكلام في الدم الخارج من الصبيّة قبل إكماها تتسع سسنين أو مع الشك في 
بلوغها تسعا وعدمه إذا كان بصفة دم الحيض يقع في مقامين : 

أحدهما: في مقام الثبوت وأن الدم الخارج قبل إكال تسع سنين هل يمكن أن 
يكون حيضاً أو لايمكن ؟ 

وثانها: في مقام الإثبات وأنَّه إذا شك في بلوغ الصبيّة تسعاً وخرج منها دم 
متّصف بأوصاف الحيض فهو أمارة على الحيضيّة والبلوغ أو لا لايحكم به على كون 
الدم حيضاً وعلى الصبيّة بالبلوغ؟ 


() فيه إشكال ولعلٌ عدمه أظهر. 


7 امع اا وبر ارما و و ا و التي الفرزوة ا 0 الطهارة 

أمّا القام الأوّل: فقتضى الأخبار المحددة للحيض الواردة فى أنّ الصبيّة لاترى 
عي قل بقاعي ماين كا مسيية عدار بن سكام القاي” 
وغيرها!" عدم تحقّق الحيض قبل إكال الصبيّة تسع سنين ولو كان متّصفاً بأوصاف 
اليد 

ودعوى أنَّ ذلك محمول على الغلبة وإلا فالحيض أمر واقعي يخرج من عرق 
خاص ولو قبل إكمال الصبيّة تسعاً فلا مانع من خروج الحيض قبله. 

مندفعة : بأنّ ذلك على خلاف ظواهر الأخبار الحدّدة الدالة على عدم رؤية الصبيّة 
الحيض قبل إكمال تسع سنين. على أنّ الغلبة كما هي متحقّقة قبل إكمال التسع كذلك 
متحققة بعد إكماله. حيث إنّ المتعارف أنّ الصبيّة لاترى الحيض قبل إكمال ثلاث 
عشرة سنة, وعليه فا فائدة التحديد بالتسع؟ ومعه تقع الأخبان العدّدة الحيض 
ببلوغ تسع سنين لغواً ظاهراً. ولا مناص معه من أن يكون الحيض محدوداً ببلوغ 
التسع وعدم تحقّقه قبله حقيقة أو بالحكومة لو قلنا بأنّه أمر واقعي وله عرق 
خصوص يمكن أن يخرج قبله, لدلالة الأخبار المذكورة على إشتراط الحيض 
بالبلوع. 

وأمّا توهّم أنّ الأوصاف الموجودة في الدم أمارة على الحيضيّة ولا مانع من التعبد 
بهاء لقيام الأمارة عليها على الفرض . 

فيدفعه: ما تقدّم من أَنّ الأخبار المشتملة على تلك الأوصاف"" إِمّا أن عنوان 
المرأة قد أخذ في موضوعها وأنّ الدم الخارج من المرأة إذا كان حارّاً وخارجاً بدفع 
وقوّة وكان أسود فهو حيض. وإمّا أئّما مطلقة ولكن التعبد بالحيضيّة إِنا يتصوّر في 
مورد قابل, وهو على ما دلت عليه الأخبار عبارة عن الصبيّة المكمْلة تسعاً. ومع 
عدم بلوغها التسع لايمكن أن يحكم بكون الدم الخارج منها حيضاً. كا لايحكم بذلك 


.19 .18 .37 في الصفحة‎ )١( 
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خروج الدم تمن يشك في بلوغها يي 200 
إذا خرج من غير الموضع المعهود ولو كان بصفات دم الحيض. هذا كلّه في المقام 
الأول. 

وأَمّا المقام الثاني فقد ذهب جمع منهم الماتن (قدس سره) إلى أنّ الدّم الخارج من 
الصبيّة المشكوك بلوغها تسعاً إذا كان بصفة دم الحيض محكوم بالحيضيّة ولعل هذا 
هو المعروف بينهم. فتجعل الصفات أمارة على الحيضيّة والبلوغ تسعا. 

إلا أنّ الظاهر أنّ ذلك أيضاً ملحق بسابقه في الفساد. وذلك لأنّ الحكم بالحيضيّة 
والبلوغ بالأمارة إِمّا أن يكون مع الشكٌ في حيضيّة الدم وإِمّا أن يكون مع العلم بكونه 

حيضاً. أَمّا إذا شك في أنه حيض أو ليس بحيض فلا يمكن الحكم بكونه حيضاً 
لإشتراطه بالبلوغ تسعاً ومع الشكَ في تحقّق شرطه بل التعبّد بعدم تحقّقه لإستصحاب 
عدم البلوغ كيف يمكن الحكم بحيضيّته وبالبلوغ ؟ 

وأمّا مع العلم بكونه حيضاً فأيضاً لا معنى للأمارة والتعبّد بها بالبلوغ, إذ العلم 
بالحيضيّة يساوق العلم ببلوغ الصبيّة تسعاً, لأنه لازم إشتراط الحميض بالبلوغ تسعاً 
ومع عدم العلم بتحقّقه كيف يعلم أنّ الدم حيض. ومع العلم بهما لا معنى للأماريّة 
أبداً. ها ذهبوا إليه من أن الصفات حينئذ أمارة على الحيضيّة والبلوغ مما لا وجه له. 

نعم ورد في جملة من الرّوايات أن وجوب الصّوم والصّلاة ووجوب الخمار في 
الصّلاة إنما هو مترتب على الحيض. وهذا كرما في مرسلة الصدوق «على الصبى إذا 
إحتلم الصّيام؛ وعلى المرأة إذا حاضت الصّيام» (". 

وموثقة عمار عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال سألته عن الغلام متى تجب عليه 
الصّلاة؟ قال: إذا أى عليه ثلاث عشرة سنة, فإن إحتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه 
الصّلاة وجرى عليه القلم. والجارية مئل ذلك إن أقى ها ثلاث عشرة سنة أو 
حاضت قبل ذلك فقد وجبت علها الصّلاة وجرى علبها القلم»!". 


.٠١ 0غ / أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح‎ :١ الوسائل‎ )١( 
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ورواية أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) «أنّه قال: على الصَّبي إذا إحتلم 
الصّيام؛. وعلى الجارية إذا حاضت الصيّام والخمار» !". 

وصحيحة يونس بن يعقوب «أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرّجل إلى 
أن قال قلت فالمرأة؟ قال: لا. ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلا الخار إلا أن 
لاتحده» 7 . 

ومننا غير ذلك م الأحبان يت :دلت عل أن وجوب الظياء والشلاة والاجتار 
فيها على الصبيّة مترتبة على أحد أمرين: اما أن يأتي عليها ثلاث عشرة سنة وإمّا أن 
عبق سه فلك دعل يخيطن الشركة دون يلو غها كعا فليا أ خننا تلاك الدوايات 
أصبحت الأخبار الدالّة على إشتراط الحيض ببلوغ التسع لغواً ظاهراً. فصوناً لتلك 
الأخبار عن اللغويّة لا مناص من جعل أوصاف الحيض في الدم أمارة تعبّديّة على 
حيضيّة الدم وعلى بلوغ الصبيّة تسعاً. ولا محذور فى التعبّد بالأمارة مع الشكٌ في 
البلوغ وعدمه. 

ويندفع هذا أيضاً بأنّ الأخبار الدالّة على ترتب الأحكام المذكورة على الحجيض 
فحسب أو على بلوغ ثلاث عشرة سنة أجنبيّة عما نحن فيه, لأنّ الكلام فما إذا 
شككنا في بلوغ الصبيّة تسعا وعدمه وخرج منها دم متصف باوصاف الحيض وشككنا 
في حيضيّته للشك في شرطها وهو بلوغها تسعاً فهل يحكم بكونه حيضاً أو لايحكم ؟ 

والأخبار المذكورة إِنا دلت على أنّ الدم إذا فرغنا عن كونه حيضاً يقرتب عليه 
الأحكام المذكورة, وأمًا أن الحيض متى يكون ومشروط بأي شيء فلا دلالة لها على 
ذلك بوجه. فقتضى الأخبار الدالّة على اشتراطه بالبلوغ هو الحكم بعدم كونه حبضاً. 
للشكٌَ في شرطه بل للتعتّد بعدم تحققه لاستصحاب عدم الملوغ. 








1 اسان و قتي 7" واب ا 52 اح ع 1 ارورات من يصمّ منه 
الصّوم | 5س 3 
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[707] مسألة ؟: لا فرق في كون اليأس بالسدّين أو الخمسين بين الحرّة 
والامة : وحارٌ المزاج وبارده. وأهل مكان ومكان .)١(‏ 
[70] مسألة ": لا إشكال في-أنّ الحيض يجبتمع مع الارضاءع 7" 


على أنّ تلك الأخبار أكثرها ضعيفة السند ومعارضة في موردها بما دلّ على ترتب 
الأحكام المذكورة من حين البلوع تسعاً. فلو تمت من حيث السند والمعارض لم يكن 
أي مانع من الإلتزام بمداليلها والحكم بأنّ الأحكام المذكورة مترتبة على أحد 
الأمرين من بلوغ ثلاث عشرة سنة أو الحيضء أو أنّ فيها تفصيلاً بين الضّوم فلا 
ضيبا الأابض إكال تلات ععرةابنة وبين وحوت الطلاة وغورها فإغا رارم صل 
رؤيتها الحيض أو البلوغ تسعاً. كما فصّل بينهم| القاساني في مفاتيحه١"'‏ على ما ببالي 
والفرض أنّ الأخبار أجنبيّة عن المقام وأنّ مفادها أمر والمقام أمر آخر . 

فالمتحصل: أنه لم يرد نص ولو ضعيفاً في أنّ الدم المنتصف بأوصاف الحيض مع 
الشكَ فى بلوغ الصبيّة نسعا محكوم بالحيضيّة. بل لابدٌ من الحكم بعدم حيضيّته 
عنقي لمحا عدم وفيا تنما . 

)١(‏ وهذا كلّه للاطلاق. 


إجباع الخيض نمع الأرضاع واخمل 

(؟) وذلك للاطلاقات الدالّة على أنّ كل دم واجد لصفات الحيض حيض'" أو أن 
تراه الراة انام شادها فهو سيط "يمن أن الما لمعا غلا وقد جد عضي 
إمكان إجتّاع الحيض مع الارضاع فم المي ووبات:»: 


)١(‏ مفاتيح الشرائع :١‏ 5 / فما يتحقق به التكليف. 
(؟) راجع الوسائل ”: 770 / ابواب الحميض ب ". 
() تراجع الوبتائل 28:7 / أبواب الحخيض 1ب 


ُ/ امسوم اناو عاد لما مو عبطا وق ووو مو واو ميد قتع الغرواة 1 الطهارة 
وفى اجتاعه مع ال حمل قولان الأقوى أنه يجتمع معه. سواء كان قبل الإستبانة أو 
بعدهاء وسواء كان فى العادة أو قبلها أو بعدها. نعم فيا كان بعد العادة بعشرين 
يوماً الأحوط الجمع*) بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة !". 


)١(‏ فهل الحيض يجتمع مع ال حمل مطلقاً أو لا يجتمع معه كذلك أو أنَّ فيه تفصيلاً 
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المشهور أنّ الحيض يجتمع مع الحمل. وذهب جماعة إلى عدم جواز اجتاعهما كما 
عن المفيد(١)‏ 0 الجنيد(؟) والحلى!" والمحقّق في الشرائء), والبعة ف النافء(") إلى 
أشهر الرّوايات, وهذا منه (قدس سره) عجيب, حيث إنّ الأخبار المستدل بها على 
عدم جواز الإجتاع قليلة. ولا يكاد يخ عدم كثرتها فضلاً عن كونها أشهر على 
الحقق (قدسن شره) ولعلة اراذامق ذلك اهرا آخر كا ستقف علية: 

والكلام الآن في إثبات إمكان إجتاع الحيض مع الحمل في الجملة. فقد دلت 
الدوايات الكثيرة اق فيها الصّحاح وغيرها على أنّ الحبلى قد تقذف بالده(", ولا 
إشكال في سندها ولا فى دلالتها. 


وفي قبالها روايات أخرى استدل بها على عدم إجتاع الحيض مع الحمل. 


(5) مورد الاحتياط ما إذا رأت الدم بعد مضىّ عشرين يوماً من أوّل عادتها وكان الدم بصفة 
الحيض. وأمّا في غيره فحال الحامل حال غيرها. 

)١1(‏ رسالة أحكام النّساء 9: 74 / باب الحيض. 

(؟) نقله عنه في الختلف :١‏ 110 / أحكام الحيض, المسألة .١4١‏ 

(6) السرائر ١6١ :١‏ / أحكام الدّماء الثّلاثة. 

(5) الشرائع :١‏ 37 / الفصل الثّالث في الاستحاضة. 

(0) الختصر النافع :١‏ 9 /الثّاني: غسل الحيض. 

(1) الوسائل 7: 779 / أبواب الحميض ب ."٠‏ 


اجتاع الحيض مع الحمل ا 000000000 


الرّوايات المستدل مها على عدم الاجتاع 

منها: ما رواه التَوفَلي عن السَكوني عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) «أنّه قال: 
قال النَْ (صلى العليم وال ماكان الله ليجعل حيضاً مع حبل, يعني إذا رأت الدم 
وهي حامل لا تدع الصّلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطّلق ورأت الدم 
تركت الصّلاة» 7" . 

وهي وإن كانت واضحة الدلالة على عدم إجتاع الحيض مع الحمل إلا أن 
لاتقاوم الأخبار الصّحيحة الكثيرة الدالّة على جواز إجتاعهماء وذلك لأنّا وإن كانت 
موثقة بحسب السند غير أنَّا موافقة للعامّة, والرّاوي عن الإمام (عليه السلام) هو 
السكوني وهو عامّي. فتحمل الرّواية على التقيّة لا حالة. 

ومنها: رواية مُقَوّن عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: سأل سلان عليّاً (عليه 
السلام) عن رزق الولد في بطن أمّه . فقال: إِنّ الله تبارك وتعالى حبس عليه الحميضة 
فجعلها رزقه في بطن مه (". 

وهذه الرّواية لا دلالة لها على المدعى, لأنّه لا تنافى بين أن تكون الحيضة رزقاً 
للولد في بطن أمّه وبين أن تقذفها المرأة فها إذا كثرت وزادت على رزق الولد. ويدلٌ 
على ذلك صريحاً صحيحة سلوان بن خالد قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) 
جعلت فداك الحبلى ربما طمثت؟ قال: نعم وذلك أنّ الولد في بطن أُمّه غذاؤه الدم 
فربًا كثر ففضل عنه. فإذا فضل دفقته, فإذا دفقته حرمت علبها الصّلاة» 7" . 

ومنها: صحيحة حُمَيد بن المنْقٌ «قال سألت أبا الحسن الأُوّل (عليه السلام) عن 
الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيّام وفي الشهر والشّهرين, فقال: تلك 
الحراقة ليس قسك هذه عن الصّلاة» (4). 


.١7 ح7١ الوسائل 377:7 / أبواب الحيض ب‎ )١( 
.١7 ح7١ الوسائل 757:1 / ابواب الحميض ب‎ )5( 
.١5 ح‎ ”١ الوسائل ؟: 7357 / ابواب الحجيض ب‎ )( 
./ ح‎ "١ (؛) الوسائل ؟: 39 / ابواب الحيض ب‎ 


1 ممتيو زود عاق ماو از طم اوزابع دواو ونيقة الوق الفريوة 17 رب الطهارة 
والجواب عنها أَنّ الدفقة والدفقتين لا تحسب حيضاً حقٌ فى غير الحبلى لأنّ أقلّه 
ثلاثة أيَام. ويدلّ على ذلك أنّ هذا الراوي بعينه. يعنى حميد بن المي المكيٌّ بأبي 
المغراء. روى عن أي عبدالله (عليه السلام) قال وجالفعن الحبلى قد إستبان ذلك 
منها ترى كما ترى الحائض من الدّم. قال: تلك اهراقة إن كان دماً كثيراً فلا تصلّين 
وإن كان قليلاً فلتغتسل عند كلّ صلاتين»١1).‏ حيث فصّلت بين القليل والكثير ونفت 
كونه حيضاً عند قلّته. وهذا لا ينافي كونه حيضاً فها إذا كان بصفة الحيض من حيث 
التوتوساف القبر انك ولت عليه تلك الدواية: 
فتحصل أنّ هذه الأخبار لا يمكن الإستدلال بها على عدم إجتاع الحيض مع 
الحا 


سائر الوجوه المستدل بها على عدم الاجتاع 

وأمّا غير الأخبار من الوجوه التي إستدل بها على عدم جواز إجتاعها. 

فيا ها استدل ب«المل (قدس سيره)"" من أن الأحبا وقد فاضت بل تواترت 
على وجوب إستبراء الآأمة بحيضة واحدة. كا فى الجواري المسبيّة والآمة المشتراة أو 
الحلّلة أو المتتقلة إلى شفص آخر بغير البيع كالارث وتحوه'”" بل المرأة المزني بها ولو 
كالم هو فر تور فيفةزاهدة اذا عله عليا هرا 

ولا يبعد تواتر تلك الرّوايات ولو على نحو الإجمال, فلو أمكن إجتاع الحمل مع 
الجيض 1 يكن اي وجه وفائدة للاستبراء بحيضة واحدة. إذ لا يستكشف بها نقاء 
رحمهاء لإحتال أن تكون حبلى كما هو الحال قبل إستبرائها . 


.6 ح7١ أبواب الحيض ب‎ / 37١ الوسائل ؟:‎ )١( 

ال كن ا م 

(5) الوسائل 87:7١‏ و 40 / أبواب نكاح العبيد والإماء ب ”و ١٠و7١‏ و18. 

(:) الوسائل :٠١‏ 155 / ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١١ح‏ 54. ؟1: 516 / ابواب العدد 
0007 
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ولعلّ المحقّق (قدس سره) نظر إلى تلك الرّوايات حيث نسب عدم جواز إجتاع 
الحيض مع الحبل إلى أشهر الرّوايات على ما قدّمنا الإشارة إليه انفاً. 

والجواب عن ذلك: النقض بأن الحمل إذا قلنا بعدم إجتاعه مع الحيض فا فائدة 
وجوب الاعتداد على المطلقة وغيرها ثلاثة قروءء لأنّ الحميضة الواحدة تكشف عن 
عدم حملها لا حالة. فلا حاجة ولا ثرة في ضيّ حيضتين أخيرتين إليها. 

وحله : أنّ العدّة ثلاثة قروء والإستبراء بحيضة واحدة حكم تعبّدي, واستكشاف 
نقاء الرّحم بذلك من قبيل الحكمة ومن أحد فوائدهاء لا أنه علّة للحكم. وقد 
تتخلّف الحكمة عن الحكم . 

والوجه فى إكتفاء الشارع بحيضة واحدة هو الغلبة حيث إِنْ الغالب عدم إجتاع 
الحمل مع حمق وه كود ليطن امارة ظنيّة على النقاء وعدم الولدء والشارع 
اكتفى بالأمارة الظنيّة. ىا هو الحال في بقيّة الأمارات كالبيّنة, لأنْا غالبة المصادفة مع 
الواقع وقد تخطئ وتشتبه. 

ولا تنوهّم أنه لا حاجة إلى جعل الأمارة الظنيّة في المقام. لإمكان كون الحيضة 
أمارة قطعيّة على عدم الحمل. وذلك كا إذا بنينا على عدم إجتاع الحيض مع الحمل . 

والوجه في عدم صحّة هذا التوهّم أنّ النتيجة تابعة لأخس المقدّمتين. فهب أنَا 
بنينا على عدم إجتاع الحيض مع الحمل وقطعنا في المقام بأن الحيضة لا تجتمع مع 
الحبل. إلا أنّ هذه كبرى القياس. وصغراها أنّ ما رأته المراة حيض. وهذا أمر غير 
مقطوع بهء لأنَا إِهُا نستكشف دم الحميض بالصفات والأمارات ككونه فى أَيّام عادتها 
وهي أمارات ظنيّة ومعه تكون النتيجة ظنيّة لا محالة. 

ومنها: ما استدلٌ به الحلى (قدس سسره) ثانياً من أنّ طلاق الحبلى جائز للأخبار 
لأنا من الخمس التي يجوز طلاقها على كلّ حال7", وطلاق الحائض غير جائز 
للنصوص. ونتيجة 5-5 الا مويق أن الحيض لا يجتمع مع الحمل . إذ يقال حينئذ إن 


.7 الوسائل ؟5: 04 / أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ب 77 حم‎ )١( 


1 م ا سم اما د برد قري العزوة 17/ الطيازة 
كلّ حائض لا يجوز طلاقهاء فن جاز طلاقها فليست بحائض, وقد فرضنا أن الحبلى 
يجوز طلاقها. فهي ليست بحائض. أو يقال إِنّ كل حبلى يجوز طلاقها. فن لم يجز 
طلاقها ليست بحبلى, وقد فرضنا أنّ الحائض لا يجوز طلاقها. فهي ليست بحبلى. 

والجواب عن ذلك: أَنّ عدم جواز طلاق الحائتض ليس من القواعد العقليّة غير 
القابلة للتخصيص. وإِمًا هو حكم شرعي قابل للتخصيص لا حالة, ىما قد خصّص 
في الحائض الغائب عنها زوجها. حيث يجوز طلاقها ولو كان مصادفاً لأيّام حيضها 
وهي من إحدى الخنمس التي يجوز طلاقها على كلّ حال, وعليه فلا مانع من الإلتزام 
بالتخصيص أيضاً في المقام ونقول: إِنّ الحبلى يجوز أن تكون حائضاً وأيضاً يجوز 
طلاقها ولو كانت حائضاً. تخصيصاً فيا دلّ على عدم جواز طلاق الحائض. وقد دلت 
الأخبار المتقدّمة على أن الحبلى يجوز أن تكون حائضاً. 

ومنها: ما استدلٌ به العلامة وذكره وجهاً لما ذهب إليه ابن الجنيد من عدم إجتاع 
الحيض مع الحبل. وهو أنّ اليائسة لا ترى الحيضء ولا وجه له إلا الغلبة وهي 
موجودة فى الحبلى أيضاً. فالحبلى أيضاً لا ترى الحيض للغلبة77". 

ويدفعه أَوَّلاً: أن هذا قياس, ولا نقول بالقياس. 

وثانياً: أنه مع الفارق, والفارق النصوص الحدّدة للحيض بسن اليأس, لأنّ 
مقتضاها أنّ اليائسة لاترى الحيض دائًاً أبداً لا غالباً. وهذا بخلاف المقام لأنّ الحبلى 
قد ترى الحيض. ولم يقم دليل على عدم رؤيتها الحيض دائًاً. وهذا وجه غير قابل 
للتعّض إليه إلا أنا تعرّضنا له تتميماً للوجوه. فإلى هنا تحصل أنّ الحبلى ترى 
الحيض فى الجملة. 


تفصيل المسألة 
وأمّا تفصيل المسألة ففيها تفاصيل : 


.١1١ في غسل الحيض مسألة‎ / 113:١ المختلف‎ )١( 
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أحدها: ما عن الشيخ في الخلاف١'‏ وعن السّرائر' والإصباح'' من التفرقة بين 
الدم الذي تراه الحبلى بعد استبانة حملها فليس بحيض وبين ما تراه قبل الإستبانة فهو 
حيض. وادّعى الشيخ (قدس سسره) عليه الإجماع 7 إلا أن ذلك لم يعهد من غيرهم 
فضلاً عن أن يكون مورداً لإجماعهم وتسالمهم. وعليه فيقع الكلام في نّم إستفادوا 
هذا التفصيل من ايّ شيء. 

والظاهر أَنْم اعتمدوا في ذلك على ما ورد في بعض الرٌوايات من أنّ الحيض 
حبسه الله سبحانه في الحم غذاء للولد”*, وعليه فلو كان الولد متحركاً ومستبيئاً في 
بطن أمّهِ على نحو كان قابلاً للأكل؛ فلا يخرج الحديض من أمّه لأنّه غذاء للولد. وأما 
إذا لم يستين ولم يكن قابلاً للأكل فلا مانع من خروجه. فيحكم عليه بالميض حينئذ. 

ويدفعه : ما قدّمناه من أن الجيض وإن كان غذاءً للولد إلا أنه قد يكثر ويخرج عن 
المراة على وجه غير غالب. فهذا التفصيل لا وجه لهء بل ورد فى صحيحة ابى المغرا: 
ل لكين مما اناق هلها إذا راك انوك رامن الكوروكان كيرا امات 
وأَنّه حيض "١‏ فليراجع . 

الثاني: ما ذهب إليه الشيخ (قدس سره) فى نهايته '"" وكتابيه 4 في الأخبار من 
التفصيل بين ما تراه المرأة بعد العادة بعشرين يوم أي بعد أوّل عادتها ومضي 
العشرين من أَوَّها ‏ فهو ليس بحيض. وما تراه المرأة في عادتها أو قبل مضي عشرين 
يوماً من عادتها فهو حيض. وقد مال إليه صاحب المدارك (قدس سسره) ذان قال إن 


.٠١6 /المسألة‎ 779 :١ وراجع الخلاف‎ .577 :٠ حكاه وما بعده في الجواهر‎ )١( 
باب أحكام الدّماء الثّلاثة.‎ / ١٠6١ :١ السرائر‎ )0( 

() إصباح الشيعة: 6" / الفصل السابع . 

(؛) الخلاف ”87/:١‏ /المسالة م١5؟.‏ 

(0) راجع الوسائل ؟: 777 / أبواب الحيض ب "١‏ ح ١7‏ و5١.‏ 

(1) راجع الوسائل 7: 77١‏ / أبواب الحيض ب ١٠ح‏ 6. 

(0) النهاية: 5؟ / باب حكم الحائض . 

(6) التهبذيب :١‏ 88” / باب الحيض. الاستبصار ١١ :١‏ / باب الحبلى ترى الدّم. 


13 000 ااا 0 
مسلك المشهور لايخلو عن قرب '''. 

ويدلٌ على هذا التفصيل مصححة أو صحيحة الحسين بن نُعَيم الصَحّاف, قال 
«قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إِنّ آم ولدي ترى الدم وهي حامل. كيف تصنع 
بالصلاة؟ قال فقال لي: إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضى عشرون يوماً من الوقت 
الذي كانت ترك نيه القع عن العسير الذي كانت قفد قي قار « لد لس نح انيد 
ولا من الطمث فلتتوضاً وتحتشي بكّرسّف وتصلىي, وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت 
الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة 
فلتمسك عن الصّلاة عدد أَيّامها التي كانت تقعد في حيضهاء فإن إنقطع عنها الدم قبل 
ذلك فلتغتسل ولتصل...» الحديث7"). 


أقسام الدم الخارج من الحبلى 

وعلى هذه الصحيحة ينقسم الدم الخارج من الحبلى أقساماً ثلاثة: 

أحدها: ما خرج فى أَيّام عادتها. وهو محكوم بالحيضيّة مطلقاً. سواء أكان واجد 
لأوصاف الحيض من الحرارة والحرقة وغيرهما أم لم يكن. وذلك لإطلاق الصحيحة 
والأخبار الدالة على أنّ ما خرج من المرأة أَيّام عادتها فهو حيض مطلقاً ولو كان 
د ا 

ثانيها: ما خرج من الحبلى بعد مض عشرين يوماً من عادتهاء فهو محكوم بعدم 
الحيضيّة مطلقاً كان واجداً لأوصاف الحيض أم لم يكن للصحيحة, وبها يقيّد 
الإطلاقات الواردة في أنّ ما رأته المرأة من الدم وكان واجداً لأوصاف الحيض فهو 
حيض!4). فتختص المطلقات بغير الحبلى لا حالة. 


ا 


)١(‏ المدارك ؟: ٠١‏ / الفصل الثّالث في الإستحاضة. 

(0) الوسائل ؟: 77١‏ / أبواب الحيض ب ١7ح‏ ”. 
(5) الوسائل ؟: 57/8 / أبواب الحيض ب 4. 

(4) الوسائل 702:9 / ابواني الحيطن ىام وده 
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فاعن صاحب الجواهر("' وشيخنا الأنصاري”() (قدس سرهما) وغيرهما من 
استبعاد تقييد المطلقات المذكورة بهذه الصحيحة في غير نحلّه . وكم من مورد في الفقه 
قتّدنا إطلاق الأخبار الكثيرة بمقيّد واحدب. 

كا لايمكن تقيبد الصحيحة بتلك الأخبار, بأن يختص الحكم بعدم الحيضيّة بعد 
مضىّ عشرين يوماً من أوّل عادتها بما إذا كان الدم أصفر ولم يكن على صفات 
الحيض. وذلك لإستلزامه أن يكون التقيبد مضي عشرين يوماً فى الحكم بعدم 
الحيضيّة لغواً ظاهراً. لأنّ مالم يكن بصفات الحيض ليس بحيض حقٌ قبل عشرين 
يوماء شا فائدة التقفيبد بمضى عشرين . 

وأمّا ما عن الحقّق المداني!" (قدس سره) من أنّ الحكم بأنّ ما تراه الحبلى بعد 
عشرين يوماً من عادتها ليس بحيض. كالحكم بِأنّ ما رأته في العادة حيض ليس إلا 
بياناً لتكليفها الظاهري في مقام العمل جرياً على ما تقتضيه العادات والأمارات, لا 
1 نّ ما تراه بعد عادتها بعشرين يوم يهتنع أن ا كنت 
للصفات وكان دمأ كثيراً يصلح أن يكون حيضاً 

فندفع : بأنّ الصحيحة لي ا ين 
1ن ل لانن أن مجارت سيد عققه هموما د ريه ادا حاير 
يوقا اسن عضن ارضا حققة وسكا فا | حعوله (قدسس يها عل كاؤاف هر 
امسو نل ول 


وثالثها: ما تراه الحبلى بعد إنقضاء يام عادتها كعشرة يام من أوّل الشهر مثلاً 
وقبل مضي عشرين يوماً. كا إذا رأته في العقد المتوسط من الشهرء ولا تعرض في 
الصحيحة إلى أنه حيض أو ليس بحيض. فلابدٌ فيه من الرّجوع إلى بقيّة الأخبار 


)١(‏ الجواهر *': 31060 / الفصل الثالث في الإستحاضة. 
(؟) كتاب الطهارة: 167 السطر 5 / المقصد الثّالت في الإستحاضة. 
() مصباح الفقيه (الطهارة): 39؟. السطر .١7‏ 


84 بابض ل 5 ماقيو اناوه تعس مفوونرن تبرض العووة 0107 الطهارة 
وهي قد دلت على التفصيل بين ما إذا لم يكن الدم الذي تراه المرأة في غير أيَام عادتها 
متصفاً بصفات الحيض كما إذا خرج أصفر مثلاً فهو ليس بحيض . 

ويؤيده موثقة اابيجاق :دن عتان جواعا جعلناها مؤيّدة لأنّ فيها إشكالاً يأتى قال 
«سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين, قال 
عله لاا باخ كاودما غبيطا قلا صل ذنناك البومين برا كان سفرة فلتتتسل 
عند كلّ صلاتين» ١ )١(‏ 

ومرسلة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال «سألته عن الحبلى قد 
استبا' ن حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم. قال: تلك اطراقة من الدم إن كان دماً 
أحمر كثيراً فلا تصل . ب المي 07 

وبين ما إذا كان ن الدم متصفاً بأوصاف الحيض. فقتضى الاطلاقات الدالّة على أن 
الده الخارج من المرأة إذا كان واجداً لأوصاف الحيض فهو حيض أن يحكم بكونه 
حا بل يمكن إستفادة ذلك من نفس الصحيحة, وذلك لأنّا قيّدت الحكم بعدم 
حيضيّة الدم الذي تراه الحبلى بمضي عشرين يوماً من عادتها ٠‏ وقد ذكرنا في حلّه أن 
القيد ذو مفهوم يدل يعن ان المحكم 1 يترقيث على الطبيعى »نو إلا كان الإتيان بالقيد 
لغوا في الكلام, فنه يستفاد أن الحكم بعدم الحيضيّة مقيّد بمضى عشرين يوماء إذ لو لم 
يكن حيضاً حقٌ قبل مضي العشرين فا فائدة التقييد بمضي عشرين يوماً حينئذ. 

وعلى الجملة إلى هنا تحصل أنّ الدم الذي تراه الحبلى له أقسام ثلاثة: 

أحدها: ما تراه في أيَام عادتهاء فهو حيض مطلقاً. 

وثانيها: ما تراه بعد مضي عشرين يوماً. فهو ليس بحيض مطلقاً . 

وثالئها: ما تراه بعد إنقضاء عادتها وقبل مضي عشرين يوماً. ويرجع فيه إلى 
الصفات. فإن كانت موجودة فهو حيض. وإن لم يكن الدم متصفاً بها فلاء ولا مانع 


.1 ح7٠ أبواب الحيض ب‎ / 77١ :7 الوسائل‎ )١( 
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من الإلتزام بذلك, وهذا بخلاف غير الحبلى لأنّ الدم الخارج من غير الحبلى على 
قسمين: حيث إِنّهِ إِمّا أن يكون في أيّام عادتها فهو حيض مطلقاً. وإِمًا أن يكون في 
غير أيّام عادتها فيرجع فيه إلى الصفات . 

نعم , الإحتياط في المقام ‏ فها إذا رأت الحبلى الدم بعد عشرين يوماً وكان على 
صفات دم الحيض - في محلّه ولو لقلّة القائل بهذا القول. حيث لم يوافق الشيخ 
وصاحبيه ”" إلا بعض المتأخرين, لإحال أن يكون إعراضهم عن الصحيحة موجباً 
لإسقاطها عن الإعتبار. وهذا بخلاف ما إذا لم يكن متصفاً بصفات الحيضء لأنه 
ليس بمورد للاحتياط وإن لم يتعرّض إليه في المتن. 

التفضيل: الثالث:ما هال البهاضاحب الخدائق !؟) (قدين سيره وذ كنوه وحنها 
واحتالاً. حيث ذكر أنَّ مقتضى الجمع بين الأخبار هو ذلك أو غيره كما ذكره في 
الحدائق فراجع , ونسبه إلى الصدوق”'' (قدس سره) من الحكم بأن ما تراه الحبلى من 
الدم إذا كان بصفة دم الحيض فهو حيض. كان ذلك في أيّام عادتها أم فى غيرها 
والحكم بعدم الحيضيّة إذا ل يكن بصفة دم الحيض بلا فرق في ذلك بين أَيّام العادة 
وغيرهاء فالحبلى تمتاز عن غيرها حيث إِنّ غير الحبلى إذا رأت الدم في أَيّام عادتها 
يحكم بكونه حيضاً وإن لم يكن بصفات الحميض. وهذا بخلاف الحبلى لأنّه إذا رأت 
الدم ولم يكن بصفة الحيض لا يحكم بكونه حيضاً سواء كان في أَيَام عادتها أم لم 
52 

وذلك لجملة من الأخبار الواردة في أن الحبلى إذا رأت الدم وكان كثيراً فلا تصللٍ 


)١(‏ لم يتقدّم صاحبان للشيخ. وإما تقدّم في الصفحة 80 «الشيخ في نهايته وكتابيه». نعم حكي 
ميل المعتبر إلى قول الشيخ. أو لعله أريد من صاحبي الشيخ. صاحب السرائر والإصباح, 
ولكنّهما وافقا الشيخ في التفصيل الأوّل. 

(؟) الحدائق ": ١8759314١‏ / فى غسل الحيض. 

() الفقيه 0١ :١‏ / باب غسل الحيض. 
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وإن كان قليلاً فليس علبها إلا الوضوء”". أو لاتصلّ إذا كان الدم أحمر أو عبيطاً 
دون ما إذا كان أصفر”". فَإئَّا ظاهرة الدلالة على التفصيل في الحكم بحيضيّة ما تراه 
الحبلى من الدم بين كونه بصفات الحيض وما إذا لم يكن. بلا تفرقة فى ذلك بين كونه 
في أيّام عادتها أو في غيرها. هذا. 

ولكن الصحيح أن الحبلى كغيرها. فلا مناص من الحكم بحيضيّة ما تراه في أَيّام 
عادتها وإن لم يكن بصفات الحيض. وذلك لأنّ ما إستند إليه صاحب الحدائق من 
الأخبار الدالّة على التفصيل بين ما تراه المرأة الحبلى من الدم بصفات الحيض وما إذا 
م يكن بلا فرق بين أَيَام عادتها وغيرهاء معارضة بما دل على أنّ ما تراه الحبل في 
انال غادتا سيفن فظلقا «تبواء أكان :متضفا بضفات الحيضن آم ل يكن "ا بوالسية 
نتيا عدوة من وصة» لأن ما امعد اليه شاحي الحدائق: (قدن يقير ) نخاضة بهن 
جهة إعتبارها إشتال الدم على صفات دم الحيض. ومطلقة من جهة كونه في أيَام 
العادة أو في غيرها. وهذه الأخبار خاصّة من جهة إعتبارها كون الدم في أَيّام العادة 
ومطلقة من حهة كوفه مقعلا خل.ضفات الحميض آم ل يكن ::فتتعارضان فا نتراة 
الحبلى في أَيّام عادتها من الدم غير المنتصف بأوصاف الحيض كا إذا كان أصفر. فإنٌ 
الأخبار المستند إليها في كلام صاحب الحدائق (قدس سره) تقتضى عدم كونه 
حنيضاً: وهذه الأخبار تفتضي الحكم بحيضيّته . وحيث إِنْ التعارض بينها بالاطلاق 
فيتساقطان ويرجع إلى العموم أو الإطلاق الفوق, وهو ما دل على أنّ الحبلى إذا رأت 
الدم تركت الصّلاة أو تدعها!). ومقتضاه الحكم بحيضية ما تراه الحبلى من الدم في 
يام عادتها وإن لم يكن بصفات دم الحيض. هذا. 


)١(‏ راجع الوسائل 7: 77١‏ و 754 / أبواب الحبيض ب ١7ح‏ 60 و15. 
(5) الوسائل ؟: ”3١‏ / ابواب الحجيض ب 70ح ” و١١و؟و".‏ 
(؛) الوسائل ؟: 709 / أبواب الحيض ب -”ح ١و4و9‏ و١٠.‏ 


[ مسألة :: إذا إنصبٌ الدّم من الرّحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء 
في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض 7", وأمّا إذا 
انصبٌ ولم يخرج بعد - وإن كان يمكن. إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ‏ ففي جريان 
أحكام الحيض إشكال (*2", فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر 
والحائض ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلى أو العارضي . 


ومع الإغخاض عن هذه المطلقات فليتمسك بما دلّ على أنّ المرأة إذا رأت الدم في 
أيَام عادتها فهى حائض أو أن الدم حيض وإن لم يكن بصفات الحيض”"., فهذا 

)١(‏ لأنّه حيض وإن كان قليلاً. فتشمله الأخبار والمطلقات, بل هو المقدار المتيقن 
منها في قبال الدم المنصب من الرّحم غير الخارج من المخرج والمحل أي الفرج . 


الدم الْذي لم يخرج إلى خارج الفرج 

(؟) الظاهر الحكم بعدم كونه حيضاً خلافاً لبعضهم حيث جزم بحيضيّته. وذلك 
لأنّ المستفاد من الأخبار الواردة في دم الحيض أنّ الموضوع للأحكام الواردة فيها هو 
الدم الخارج من المرأة والطمث أو رؤية الدم. ولا يصدق شيء من هذه العناوين عند 
انصباب الدم من الرّحم وعدم خروجه إلى خارج الفرج إن كان عحيك تسكن المراة 
من إخراجه بإصبعها أو القطن أو تتمكن من أن تمنع خروجه. ولا سما عنوان الرؤية 
حيت أ صوق ١‏ المراءرات الدم. وبالأخص فا إذا بنينا على أنّ الحيض اسم 
لنفس الدم. حيث إن الحائض لا يصدق حيئئذ إلا على امرأة خرج منها الدم. ومع 
غنم كروحه لا يصدى أن ابحاتقى هذا اول . 


(:) الظاهر أنه لا تجري عليه أحكام الحيض مالم يخرج. 
)١(‏ الوسائل 7: 577 / أيواب الحيض ب 7ح 4. وص 778 ب 4. 


0 ا 0000 اا‎ 0١ 


ولا وجه للتشبث بما دلّ على أنّ الحيض إنما يحكم بإنقطاعه فيا إذا إنقطع من 
اررحم ولم يبق فيه أو في الخرج دم'". 

وذلك للفرق بين الحدوث والبقاء. فإن الحجيض بعد حدوثه ووجوده لايحكم 
بإرتفاعه وإنقطاعه إلا بإنقطاعه من مادّته. نظير العيون النارجيّة حيث لا يقال إِنّها 
جفّت إلا إذا لم ينبع الماء في مادّتهاء وأما مع وجوده في المادّة والمنبع ويبوسة الخارج 
أو المجرى فلا يصدق الجفاف واليبوسة, وهكذا الأمر فى الحيض فلا يقال إِنّه إنقطع 
إلا أن ينقطع من الرّحم ولا يكون فيه أو في الخرج شيء. ونا سي تلاوت فامنن 
الأمر كذلك, لأنّ الحيض لا يصدق إلا بالخروج إلى الخارج كما مرّ. 

ثم لو سلّمنا عدم ظهور الأخبار فما ذكرناه وشككنا في أنّ مثله من الحجيض أو من 
غيره فلا محالة أن نرجع إلى العمومات والمطلقات. وهي تقتضي وجوب الصّلاة 
والصّيام على المرأة حينئذ. 

وتوضيح ذلك: أنّ العمومات والمطلقات دلت على أنّ المكلّف مأمور بالصلاة 
وغيرها من الأحكام, ونا خرج عنها الحائض بتلك الأخبار الواردة في أنّ الحائض 
تقرك الصّلاة وحيث أنْا محملة وقد قلنا فى حله أنّ إجمال المخصص المنفصل 
لايسري إلى العام فتكون العمومات حجّة في غير المقدار المتيقن من اللخصص المجمل 
وهو الدم المنصب من الرّحم غير الخارج إلى خارج الفرج فيحكم على المرأة حينئذ 
بوجوب الصّلاة والصّيام ولا يعامل معها معاملة الحائض. نعم لا يمكننا المصير إلى 
الاتتمجاتب عيقل لآن السبية حكقة: 


50 الميناتل لاسرع اراقع الى تن الا 


]7١6[‏ مسألة ه: إذا شكت في أنّ الخارج دم أو غير دم, أو رأت دماً في 
ثومها وشكّت فى أنّه من الرّحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض '". وإن 
غلبت يكرته دما واشعبه علا ناما أن يقهه يده الانتخاضة أو يدم البكارة 
أو بدم القرحة, فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات7* فإن كان بصفة 
الميض يحكم بأنّه حيض. وإِلا فإن كان في أيّام العادة فكذلك. وإِلَا فيحكم بأ نّه 
إستحاضة (". 0 


إذا شكّت في حيضيّة الدّم 

)١(‏ لاستصحاب عدم خروج دم الحيض واستصحاب عدم كونها حائضاً. 

(1) وهذا للأخبار المتقدّمة والآتية في حلها من أنّ ما تراه المرأة في أَيّام عادتها 
حيض وإن كان صفرة وغير متصف بأوصاف الحيض. وأمّا فى غير عادتها فإن كان 
فنا بأوضاف الفيكن فحضى» وال" فانتحاخنة. 

وما أفاده (قدس سره) في المقام وإن لم يكن كذلك فى جميع المقامات, لأنّ المرأة إذا 
رأت الدم بعد عادتها كخمسة أَيّام مثلاً وقبل انقضاء عشرة أَيّام من عادتها يحكم 
بكونه حيضاً وإن لم يكن بصفات الحيض كا يأتي في محلّه . وكذا إذا رأته بيوم أو 
يومين قبل عادتها واستمرٌ إلى العادة. فإِنّه حيض أيضاً وإن لم يكن بصفاته. كما أنه 
إذا رأت الدم بعد عتثترة أَيّام.من أَوّل عادتها وقبل تخلّل أقل طهر كامل ‏ أعنى عشرة 
يام بينه وبين حيضها لا يحكم بكونه حيضاً ولو كان بصفات الحجيض. إذ 0 من 
تخلّل الطهر بين الحيضتين, وكذلك الحال في المضطربة والمبتدئة فإنهما ترجعان إلى 
نسائههما عند تجاوز الدم العشرة وعدم كونه بصفات الحيض ولا يحكم بعدم كونه 
حيضاً. إلا أنّ غرضه (قدس سره) الإشارة إلى اجمال التفرقة والمميز بين دم الحيض 
والإستحاضة, وأمّا تفصيلها فيأتي في حله إن شاء الله تعالى. 


(:) فيه تفصيل سيأتي . 


ك1 نع قاد اوكمهول 3 رز ملم ا ار الخو 00107 اهار 
وإن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال القطنة ف الفرج ١١‏ 


م إن الدّم إذا خر ج في أيّام العادة أو بعدها ولكن كان متّصفأ بصفات الحسيض 
فيحكم بكونه حيضاً, وأمّا إذا علمنا بعدم كونه حيضاً لعدم استمراره ثلاثة يام مثلاً 
فهل يحكم بأنّه إستحاضة بعنى أنّ كلّ دم لم يكن حيضاً فهو إستحاضة أو ليس 
كذلف :فيو امومو كول ال صم الايعهافةوولخرة من العدمن تاك لايعو المعدة 
للإستحاضة, فإنّ الكلام فى المقام إنما هو فيا يتميّز به دم الحيض. 


تردد الدم واشتباهه بدم البكارة 

)١(‏ لصحيحة خلف بن حمّاد الكوفي في حديث قال «دخلت على أبي الحمسن 
موسى بن جعفر (عليه السلام) بمنئ فقلت له: إن رجلاً من مواليك تزوّج جارية 
معصراً لم تطمث. فلبًا افتضّها سال الدم فكث سائلاً لاينقطع نحواً من عشرة أَيّام , 
وإِنّ القوابل اختلفن في ذلك, فقال بعضهنٌ: دم الحيضء وقال بعضهنٌ: دم العذرة, فا 
ينبغي ها أن تصنع؟ قال (عليه السلام) فلتّتق الله تعالى. فإن كان من دم الحيض 
فلتمسك عن الصّلاة حقٌ ترى الطّهر ولبمبسك عنها بعلهاء وإن كان من العذرة فلتتّق 
لله ولتتوطأ ولتصلٌ ويأتهها بعلها إن داحتا دلكم فيلك نوكي طم ان يعلمر ا هنا 
نهو ع قداو ا اننا يسان قال : فالتفت يمينا وثمالاً في الفسطاط مخافة أن يسمع 
كلامه أحد. قال: ثم نهد إل فقال: يا خلف سر لله سب الله فلا تُذيعوه ولا تُعلّموا هذا 
الخلق أصول دين الله ؛ بل ارضوا هم ما رضي الله لهم من ضلال . قال ثم عقد بيده 
اليبسرى تسعين. ثم قال: : تستدخل القطنة ثم تدعها مليّا ثم تخرجها إخراجاً رفيقاً. 
فإن كا بعر ارب لبا ن كان مستنقعاً في القطنة فهو من 
الحيشى .ب المشي 0 


وضيحة زياديق سوقة قال تتفل اب عير (غلية المثلام) عن برحل اسمن 


.١ الوسائل ؟: 7377 / أبواب الحيض ب ؟ ح‎ )١( 


تردّد الدم بين الحيض والعذرة ا ا ا ا 


ا أو ة قرات دما كثيراً لا ينقطع ا 5100 تصنع بالصلاة ؟ قال (عليه 
السلام): سك الككّرسُفء فإن خرجت القطنة مطوّقة بالدم فإنّه من العُذرة. تغتسل 
راوها كوه ونان بكرم الكرييق نميا بالدم تهوبون التلمت ليد 
عن الصّلاة ايَام الحيظن )!5 

بل الظاهر أنّ المسألة غير خلافيّة. ولا يعتبر في الإختبار بذلك أيّة كيفيّة. وما 
عن الشهيد الثاني في روضه'" من أثْها تستلق وترفع رجلها وتستدخل القطنة فهو 
-كما نبّه عليه الحقّق الهمداني!" وغيره ‏ مبني على الاشتباه. لأنّ تلك الكيفيّة إنها 
وووك عد ا تعراودة ايض ريده التروج ونوا قلعو الا 1ه بروتذة النكا واو اليش 
فلم ترد كيفية خاصّة في الرّوايات. 

إن مورد الصحيحتين هو ما إذا علم بزوال البكارة وتردّد الدم الخارج بين دم 
البكارة والحيض من الابتداء. وأمّا إذا لم يعلم بزوال البكارة وشكٌ في أنّ الدم دم 
الفذوةجواليكارةزالقه أو ا تدر الشيقئزواليكازة ياقنسه ا عله يان المراة حا طن 
وافتضها زوجها وهي حائض وخرج الدم وشكٌ في أنه حيض أو بكارة» أو أنّ الدّم 
خرج قليلاً بحيث لم يحتمل كونه حيضاً ابتداءً بأن كان دم بكارة ثم كثر على نحو 
اشتبه لأجله أنه حيض بقاءً أو دم العذرة أيضاً. فهل يرجع إلى الإستصحاب حينئذ 
أعنى إستصحاب عدم كونها حائضاً فيا إذا ل تكن مسبوقة بالميض. أو إستصحاب 
كرما يحاض عبد كرك مسسوقة يد اولان قيار الانشعار جادضال لفاك 


مر 


الظاهر وجوب الإختبار حتّ فى هذه الموارد وإن كانت خارجة عن مورد 
الصحيحتين, وذلك لأنه (عليه السلام) أمرها بالتقوى بقوله «فلتيّق الله ولتتوضأً 
ولتصلّ». وظاهر ذلك أنه لابدٌ من الاختبار فى كلّ مورد اشتبه فيه الحميض بالبكارة 


(00)«الوشائل 075 /اابواك المنطن نب انس *. 
(؟) روض الجنان: ٠١‏ السطر 3 ,المقصد الثالى فى الميض. 
(5) مصباح الفقيه [الطيانة 1 البط 3 


11 0000 1 1 1 ا 
فيك رط احكانا نشاظة لارمن مر اغا اهومن الهنة هذا اغتصاضي الامنيد 
بالتقوى بخصوص ما إذا دار الأمر بينهها من الابتداء. هذاء ثم على تقدير عدم ظهور 
الصحيحتين في ذلك فلا أقل من أنّ الإختبار فى هذه الموارد أحوط . 

ثم إِنّ خروج القطنة مطوّقة بالدم أمارة على أنّ الدم من العذرة حسب دلالة 
هاتين الصحيحتين, وهل إن خروجها منغمسة أمارة أنه حيض بحيث لو تردّد الدم 
بين دم ايض والبكارة والإستحاضة أو غيرها حكم بكونه حيضاً عند خروجها 
00 

لا كلام في أن خروج القطنة منغمسة بالدم أمارة أنّ الدم ليس بدم البكارة, فلا 
حالة يكون أمارة على كونه دم حيض فمما إذا كان أمره مردّداً بين دم العذرة 
منغمسة بالدم أمارة الحيضيّة مطلقاً حي إذا إحتمل مع الإحتالين المذكورين أمر 
ثالث. كما إذا إحتملنا أنه دم العذرة أو الحيض أو الإستحاضة. فيحكم بأنّه دم 
الحيض إذا خرجت القطنة منغمسة بالدم أو أنّ أماريّة الإنغماس للحيضيّة مختصّة با 
إذا دار أمر الدم بين دم العذرة والحيض؟ 
والنافع'". والعلامة في القواعد”' ‏ التوقف فى الحكم بأماريّة الإنغماس على الحيضيّة 

واعترض على ذلك بأ نّم كيف يتوقفون في الحكم بالحيضيّة مع الإنغماس مع أنه 
ظاهر النصوص والفتاوى. ومن هنا حمل ذلك شيخنا الأنصاري!؟ (قدس سره) على 
ضورة إنعغال غين الخيظن» كا إذا العمل الامفجاعة أو القرحة ايضنا: 


)١(‏ الشرائع :١‏ ؟” / الفصل الثاني في الحجيض. 

(؟) اللمختصر النافع: 9 / الثاني غسل الحيض. 

(9) لاحظ القواعد: ؟١١؟.‏ 

(:) كتاب الطّهارة: 187 السطر ١‏ / المقصد الثّان في الحيض. 


تردّد الدم بين الحيض والعذرة ل ا ا ل ا و م ا 9 

والصحيح هو ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره) فلا يحكم بكون الإنغماس 
أمارة على الحيضيّة مطلقاً. وإنما تختص أماريّته بما إذا دار أمر الدم بين الحيض 
والعُذرة. نظراً إلى أن خروجه مع الإنغماس أمارة على عدم كونه دم العذرة. ومعه 
يتعيّن أن يكون الدم حيضاً إذ لا ثالث هناك. 

وأَمّا مع احتال كونه إستحاضة أو غيرها فلا دلالة في الانغماس على كونه حيضاً 
أبداً. وذلك لأنّ الإنغماس لازم أعم للحيضيّة. وَإِئًا هو لازم لكثرة الدم سواء كان 
حيضاً أم إستحاضة أو غيرهماء ولا أماريّة للازم الأعم على الملزوم الأخص. والذي 
كد ذلك بل يدل عليه أنه ل يرد الاختبار بالانغئاس ف موارد اشتباه الحيض 
بالإستحاضة في شيء من الرّوايات. وما ميزوا الحيض بالأوصاف, فلو كان 
الانقراتنى ايا فد جماة الأارات لكان عليم (علديم السالاه) اتح عل للق انعد 
الانغماس يدل على عدم كور الدم دم عذرة؛, هذا. 

مضافاً إلى أنّ المقتضي لكون الإنغماس أمارة الحيضيّة حقٌ في موارد إحال غير 
ميعن و الكانة فاهير 0 أصله. فإنٌ الصحيحتين المتقرّمتين إنما تدلان على أماريّة 
الإتفراس للخيضيّة فيا إذا دان أمر الدء بين كوته حيضا أو:وم عذزة:.ولا دلالة لها 
على أماريّته عند إحتال دم ثالث. 

وذلك أمّا فى صحيحة خلف فظاهرء وذلك لأنّه (عليه السلام) أمرها بالتقوى 
بالإمساك عن الصّلاة وإمساك بعلها عنها إن كان الدم دم حيض. وبالصلاة والإغتسال 
إن كان دم البكارة, وم يبيّنَ وظيفة غيرهماء فلو كانت إحتملت دماً ثالثاً لكان عليه 
(عليه السلام) أن يبين وظيفتها على تقدير كونه إستحاضة مثلاً لأنّ لها أحكاماً 
خاصّة وحيث ل يبيّن غيرهما فيستفاد منه أن الدم كان مردّداً بين دم البكارة 
والحيض ولو من جهة اختلاف القوابل ودعوى بعضهن الحيض وبعضهن البكارة 
وقد جعل (عليه السلام) الإنغماس أمارة على الحيضيّة حينئذ. ولا دلالة هما على 
أماريّته مطلقاً حي إذا إحتمل دم ثالث كالإستحاضة. 


91/4 صنو فا نو تاوس وار ااا جر ووس سات نية اقرية العورة 17 ار الطيارة 


والصّبر قليلاً " ثم إخراجهاء فإن كانت مطوّقة بالدم فهو بكارة, وإن كانت 


وأتامعيحة زيادزن سوقة قا مانواق ل تفكمل عل ها اسسزات عله السسيعة 
المتقرّمة إلا أن الضمائر في قوله عليه السلام «تمسك الكرسف وتغتسل وتقسك معها 
قطنة وتصلي» كلها راجعة إلى المرأة الواردة في كلام السائل. وغير راجعة إلى المرأة 
الكليّة الَني رأت دماًء والمرأة المسؤول عنها في كلام السائل يدور أمرها بين أن يكون 
الدم الخارج منها دم بكارة أو دم حيض. وذلك لأنه سأل عن إمرأة إفتضها زوجها 
أو سيّدهاء والإفتضاض بنفسه موجب لخروج الدم الكثير وعدم إنقطاعه عنها يوما. 
وقوله «كيف تصنع بالصلاة» قرينة قطعيّة على أنّ الدم يحتمل أن يكون حيضاً, لأنّ 
المناتف هي التي تترك الصّلاة, وأمّا غيرها فلا وجه للسؤال عن أنه كيف تصنع 
بالصلاة. لوضوح أنّ غير الحائض تأت بها مع تطهير نجاسة الثوب والبدن إن أمكن 
وإلا فعها. وعليه فالسائل سأل عن امرأة دار أمر دمها بين دم البكارة ودم الجيض 
فحسب. وفي مثلها حكم (عليه السلام) بترك الصّلاة وحرمة وطئها إذا خرج 
الكرسف منغمساً بالدم وبوجوب الصّلاة وجواز وطئها إن كان خرج مطوّقاً به. 

فلم يجعل الإنغماس أمارة على الحيضيّة في مطلق المرأة التى رأت الدم ولو كان 
ففمل اباقع وعليه قاو اتدل معدم ثالث سقط الانغات عن كوت ماه 
على الحيضء بل لابدٌ من الوّجوع إلى الصفات والقييز بها إن كان واجداً هاء وإلا 
فيحكم بكونه إستحاضة. 

وأمّا قاعدة الامكان والحكم بالحيضيّة لأجلها فيآتي الكلام علبها إن شاء الله 
تغال: 

)١(‏ أي في أقل مدّة يمكن الاختبار فيا ويصل الدم إلى جوف القطنة وينغمس 
فيها على تقدير كونه دم الحيض أو يطوّقها على تقدير كونه دم العذرة؛ فكون المدّة 
أقل إِنما هو بالإضافة إلى جميع المدّة التي يخرج فيها الدم. ولايجب عليها أن تصبر 
مدّة خروج الدم, وإِمًا تصبر أقلّ مدّة يحصل فيها الاختبار. 


منغمسة به فهو حيض. والاختبار المذكور واجب!*', فلو صلّت بدونه بطلت 
وإن تبيّن بعد ذلك عدم كونه حيضاً. إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت 
جاهلة أو عالمة أيضاً إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاً !". 


وهذا أيضاً هو المراد بالم الوارد فى صحيحة خلف حيث قال: «وتدعها مليّأ» 
فإن المللي بحسب اللّغة وإن كان بمعنى الكثير, ومنه قوطم «فأطرق مليّاً» أي مدّة من 
التآمان: إل أنّ المراد به فى الصحيحة هو المدّة التى يمكن فيها إختبار الدم كما ذكرناه 
وم يرد به عام مدة خروج الدم, وذلك لا نا زائداً على المذة 5 تنمكن فيه 
المرأة من الاختبار لغو لا أثر له. وعليه فالمراد بالقليل في كلام الماتتن, والملى في 
الصحيحة شيء واحد. وإنما عر دهن بالقليل' لو نه امن إضافى أي بالاضافة إلى تقاء 
مدّة خروج الدم, نعم إن كان الماتن عبّر بالمليّ لكان أحسن . 


هل الاختبار واجب شرطى ؟ 

الأ شينة فى أن الالقعان لسن :من الواجيات التشيكة فى الشريعة المقدمة 
حيث إن الدليل غى وجوبه هو الصحيحتان المتقدّمتان» وهو إنا ذكن فبهم| مقدمة 
للصلاة. حيث سئل في إحداهما عن أَنْا كيف تصنع بالصلاة. وهو يدلنا على أن 
الإختبار إِنما هو لأجل الصّلاة؛ على أنَّ وجوبه النفسي غير حتمل في نفسه. فأمرها 
بالإختبار في هذه الصحيحة لأجل الصّلاة كا أنه أمرها بذلك في صحيحة خلف من 
جهة التقوى وعدم تركها الصّلاة على تقدير كون الدم دم العٌذرة وتركها لها على تقدير 
كونه دم الحيضء فهو إِما يجب شرطاً للصلاة لا أنه واجب نفسي . 

وإِنًا الكلام في أنه واجب شرطي لصلاة المرأة المذكورة مطلقاً بحيث لو صلّت وم 
تختبر أصلاً أو إختبرت بعد الصّلاة ولم تكن حائضاً واقعاً حكم بفساد صلاتها 


(#) في وجوبه إشكال. والقدر المتيّن أنه لاتصمّ صلاتها قبله بقصد الأمر جزماً. 


٠6‏ اس عار د اا سو اه ا ا ود الفطركم عر 17 لطي ة 
لفقدانها القترط الناى هو الاكتيا نآو أ زد شرط لصحّة صلاة المرأة التي خرج عنها 
الدم المردّد بين الحيض والعذرة فيا إذا أرادت أن تصلي بنيّة الجزم ‏ بمعنى أنّ الإختبار 
إعابوطريق إلى اتكنات حال الذم لأ الدشرط اق حخة القلاةت حيبت ذا 
تتمكن من الجزم بالنيّة في صلاتها إلا بالفحص والإختبار حقٌ تعلم أنّ الدم الخارج 
ذم الغذرة دو المنيشن» والا كلو أدت هيا كرما لكانت تكتريعا وما وتقسي د ضلاما 
لا حالة: فإنّ إسنتصحاب عدم كونها حائضاً غير جار في حقّها للصحيحتين وإن كان 
المووة فووداً له في نفسهء لأ مهيا وردتا في إمرأة بكر افتضّها زوجها أو سيّدها . فهي 
مسبوقة بالطهر وعدم الحيض فى نفسهاء ومقتضى إستصحاب بقاء المرأة على ما كانت 
عليه الحكم بعدم كونها حائضاً, إلا أنه غير جار طاتين الصحيحتين الدالتين على 
لزوم الاختبار حينئذ وإن كانت الشبهة موضوعيّة وغير واجبة الفحص ولكتهما 
مخصّصتان لأدلة الإستصحاب وتدلان على لزوم إختبارها. ومع عدم جريان 
الإستصحاب لا تتمكن من الجزم بالنيّة إلا بالإختبار. فالاختبار شرط لصحّة صلاة 
المرأة في مورد الكلام عند إرادتها الصلاة عن جزم بالنيّة. دون ما إذا أتت بها رجاء 
كونها غير حائض ولإحتال وجوبها في حقّها. فنا صحيحة فما إذا لم تكن حائضاً 
واقعاً وإن لم تختبر قبلها. المقدار المتيقّن من إشتراط الإختبار إشتراطه في صلاتها مع 
الجزم بالنيّة لعدم جريان الإستصحاب فى حقها ىا مرّء وأمّا إشتراطه فى صلاتها 
مطلقاً حثٌّ فيا إذا صلّت رجاء كونها مأمورة بالصلاة فهو يبتنى على أحد أمور: 

الأوّل: أن يقال إِنّ الصّلاة فى حقّ الحائض محرّمة بالذات نظير بقّية الحرّمات 
الذاتيّة. وعليه فأمر صلاة المرأة فى مفروض الكلام يدور بين الحرمة والوجوب. ومع 
إحتال الحرمة لا يتمشَّى منها قصد القربة, فتفسد صلاتها إلا أن تختبر دمها وتجزم 
بعدم كونه دم حيض . 

الثاني : أن يقال بوجوب تحصيل الجزم فى نيّة العبادات مع القكن منهء ويما أن 
المرأة في مفروض الكلام متمكنة من تحصيله بالإختبار فلو أتت بصلاتها رجاءً يحكم 
ببطلانهاء لفقدانها الشرط المعتبر في صحّتها وهو الجزم بالنيّة مع الفكن منه. 


الّالث: أن يقال إنّ تحصيل الجزم بالنيّة وإن لم يكن معتبراً في جميع الواجبات إلا 
أنه معتبر فى خصوص صلة المرأة الخارج منها الدم المردّد بين دم الحيض ودم 
البكارة بمقتضى هاتين الصحيحتين. حيث دلّتا على وجوب الإختبار بالإضافة إليها 
فلو سات لمم الجزعريالقة فسدت: 

وهذه الوجوه برمّتها فاسدة لا يمكن المساعدة على شىء منها. 

ما احتّال حرمة الصّلاة على الحائض ذاتاً فيدفعه أنه أمر لم يقم عليه دليل؛ لأنّ 
نهيها عن الصّلاة في هاتين الصحيحتين أو إحداهما بقوله فلتدّق الله وقسك عن الصّلاة 
إذا كان الدم دم حيض. وفوا ورد من قوله (عليه السلام) «دعي الصّلاة أيّام أقرائك»7" 
إرشاد إلى فساد صلاة الحائض لعدم الأمر بهاء وأمًا أَنّْا من المحرّمات الإلهيّة الذاتيّة 
فى الشريعة المقدّسة نما لا نحتمله ولا دليل عليه. 

وأمّا دعوى اشتراط الجزم بالنيّة فى العبادات فيدفعه ما ذكرناه فى غير مورد من 
أن العبادة يعتبر إضافتها إلى المولى نحو إضافة, وأمًا اعتبار الإتيان بها مع الجزم بالنيّة 
وغيره فهو أمر زائد يحتاج اعتباره فيها إلى دلالة الدليل» ولا دليل على اعتباره في 
المقام . 

وما الكلام في الوجه الثّالكء حيث قد يتوهّم أن الصحيحتين دلّتا على نهى المرأة 
عن الصّلاة إلا مع الإختبار. فلو جازت الصّلاة فى حقّها مع الرّجاء ولم يعتبر في 
صحّتها الجزم بالنيّة لم يكن لاشتراطه مطلقاً وجه صحيح. 

ولكنّه يندفع بِأْها دلّتا على : الراء غريان #اتصل عيفد ك] كانت تصل لزلا 
هذا الدم. حيث إِنهَا كانت تصق مع الجزم بالنيّة على ما هو الطبع والعادة في الامتثال 
ماعو و ري امد س1 لاله 000 
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نعم قد يصل إلى النظر أن المسألة في الرّوايتين كانت قد عُرضت على فقهاء العامّة 
قبل أن يسألوا عنها الإمام (عليه السلام). وأجابوا بأن تصلي المرأة رجاءً, لأَنّها إن 
لم تكن حائضاً واقعاً فقد أَدّت واجبهاء وإن كانت حائضاً فقد أتت بشىء لغو 
لا يضرٌها. والإمام (عليه السلام) لم يرتض ذلك وم ينفذ أجوبتهم وآراءهم. فلو كان 
الإتيان بها رجاءً صحيحاً من دون إختبارها لم يكن لإعراض الإمام (عليه السلام) 
عن ذلك وأمره بالإختبار وجه صحيح, فن هذا يستكشف أن الإختبار شرط في 
صحّة صلاة المرأة في مفروض البحث مطلقاً حقٌّ فها إذا صلّت رجاء. 

' ويدفع ذلك أنّ المسألة وإن كانت قد عرضت على فقهاء العامّة إلا أنَّ حكيهم 
بصحّة صلاتها مع الّجاء لم يذكر للإامام (عليه السلام) حقٌّ ينفذه أو يردع عنه. وإِنا 
ساله الَاوي عن حكم المراة المذكورة إبتداءً واجابه عليه السلام بالاختبار. فلا 
دلالة وى من الصحيحتين على بطلان صلاة المرأة عند الإتيان بها رجاءً فيا إذا 4 
تكن نماتها واقها . 

فالصحيح أنّ الصحيحتين إِنما تدلان على إنقطاع الإستصحاب فى حقٌ المرأة 
واشتراط الإختبار فى صحّة صلاتها إذا أرادت الصّلاة مع الجزم بالنيّة. ولا دلالة لهم 
على الاشتراط مطلقاً. نعم إذا ارادت الصّلاة مع الجزم بالنيّة لم تتمكن إلا بالإختبار 
والأاكان اتعبررينا حدما بهذ خلا ذا ذا صنت وجاء عد ون تعايفا انا 
إذا لى تكن حائضاً واقعاً يبحكم بصحّة صلاتها لإتيانها بالصلاة متقريّة. فلا تجب 
إعادتها أو قضاؤها. والإختبار إنما أوجب طريقاً إلى استكشاف حال الدم لا أنه 
رد ف صحة الصلاة . 

ويترتّب على ذلك نا إذا غفلت عن حاها وصلّت مع الجزم بالنيّة ولم تكن 
حائضاً واقعاً فإنّ صلاتها بناءً على ما قدّمناه صحيحة:, لأنّا أتت بالصلاة مع 
التقدب بها إلى اللّهء ولا بأس بجزمها لمكان غفلتهاء ولا يتحقّق معها التشريع كا مرّ 
فيحكم بصحّة صلاتهاء وهذا بخلاف ما إذا قلنا بإشتراط صلاتها بالإختبار مطلقاً 
حيث يحكم ببطلان صلاتها حينئذ لفقدها الإختبار الذي هو شرط في صحّتها على 


وإذا تعذّر الإختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض. وإلَا فتبنى على 
الطّهارة. لكن مراعاة الاحتياط أولى (". 


الفرض . 

إلا أن ذلك إِما هو على ما تقتضيه القاعدة, وأمًا بالنظر إلى حديث «لا تعاد 
الخلاة امن حمنة "١‏ قلا عب إعادةا سق غدل القنولياة الاخفار شرط 
مطلقاً. لعدم كون الإختبار من الخمسة المعادة منها الصّلاة. وعليه فلا فرق بين 
القولين فى النتيجة, وإِنما تظهر القرة فما تقتضيه القاعدة فحسب. 


حكم تعذر الاختبار 

)١(‏ وإذا تعذّر الإختبار لفوران الدم أو لعدم القطنة وما يقوم مقامها فعلى ما 
قدّمناه من عدم دلالة الصحيحتين إلا على إنقطاع الإستصحاب في حقّ المرأة حالئذ 
من دون أن يكون الإختبار شرطأً لصحّة صلاتها مطلقاً فلابدٌ من الرّجوع إلى 
استصحاب حالتها السابقة, وذلك لأنّ الصحيحتين إمًا دلّتا على عدم رجوعها إلى 
استصحاب الحالة السابقة ووجوب تييز الدم بالإختبار فى حقّها فها إذا تَكّنت من 
الإختبار, لأنّه الظاهر المستفاد منهيا كما لا يخ , فلا ترفع اليد عن الإستصحاب إلا 
ذا المقداز فقط. 

وأمّا إذا لم تتمكّن من الإختبار فلا تشملها الأخبار. ومعه لا مانع من الرّجوع إلى 
الإستصحاب, فإن كانت حالتها السابقة هي الطهارة تجب عليها الصّلاة والصّيام 
وغيرهما من وظائف غير الحائض . كا أنّا إذا كانت هى الحيض تستصحبه. فيحكم 
بحرمة دخوطا المسجد وسقوط الصّلاة عنها وغير ذلك من الوظائف المقرّرة فى حقٌ 
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الحائض., وأمّا إذا إشتبهت الحالة السابقة ولم تكن طا حالة سابقة معيّنة فيأتي الكلام 
عليها عن قريب. 

وأمّا إذا قلنا بإشتراط صلاة المرأة فى محل الكلام بالإختبار فقتضى القاعدة حينئذ 
الحكم بعدم وجوب الصّلاة في حقّها. لأنها إِمّا حائض فهي ساقطة عنها لا محالة 
وإِمّا غير حائض ولكنها غير مكلّفة بالصلاة لتعذرها بتعذر شرطها, إلا أن يتشبث 
بذيل قوله (عليه السلام) إِنّا «لا تدع الصّلاة على حال» ١‏ حيث يدل على أنّ المرأة 
في مفروض الكلام على تقدير عدم كونها حائضاً بحسب الواقع لم تسقط عنها الصّلاة. 

بل فكن إمعناذة ذلك من تفن الصخيحين انضاء حيث وزه فق احداقنا اننا 
تثّق الله وتصلٍّ إذا خرجت القطنة مطوّقة بالدم, لأنّها واضحة الدلالة على أن المرأة 
31 5 ع با تخاتقا شكلتة السدلاقيو كذ لك اامصيهة الاشرف سنيف أرضية 
الصّلاة فى حقّها على تقدير عدم خروج القطنة منغمسة بالدم. فيدور الأمر بين سقوط 
أصل الصّلاة عنها كا إذا كانت حائضاً وبين سقوط شرطيّة الإختبار كا إذا لم تكن 
حاف واقفا. 

ومعه لابدٌ من الوّجوع إلى الإستصحاب بعد عدم مول الصحيحتين للمقام, 
لإختصاصهما بصورة القكن من الإختبار. فإن كانت حالتها السابقة هي الطهارة 
فقتضى إستصحابها وجوب الصّلاة في حقّها. ىا أَنَّا إذا كانت هي الحيض فقتضاه 
عدم وجوبها ف حقها . 

فتحصّل أنه لا فرق في الرّجوع إلى استصحاب الحالة السابقة بين القول بإشتراط 
صلاة المرأة بالإختبار مطلقاً وبين القول بإختصاص شرطيّته بصورة الإتيان بالصلاة 
مع الجزم بالنيّة, هذا كلّه إذا كانت الحالة السابقة معيّنة. 


وأمّا إذا جهلت الحالة السابقة لكونها حائضاً في زمان ومتطهرة في زمان آخر 
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واشتبه المتقدّم منهما بالمتأخر فلم تدر كانت طاهرة فخرج منها الدم المردّد أم كانت 
حائضاً فلايمكن القِسّك بالإستصحاب حيئئذ. إِمّا للمعارضة كما هو الصحيح وإمّا 
لقصور المقتضي وعدم جريان الاستصحاب في نفسه كا بنى عليه صاحب الكفاية 
0000 

وحينئذ قد يقال بأنٌّ الواجب هو الإحتياط بالجمع بين وظائف الطاهرة والحائض 
ان تصلي وتصوم ولا تدخل المسجد ولا مَك زوجها من نفسها بالوقاع, وذلك لأنّْ 
الحجيض موضوع لجملة من الأحكام الإلزاميّة كحرمة الدخول في المساجد وحرمة 
قكين الرّوجٍ من نفسها بالجماع. كما أن الطظهارة من الحيض موضوع لجملة من 
الأحكام الإلزاميّة كوجوب الصّلاة والصّيام وغيرهماء وحيث إِنْها مردّدة بين كونها 
طاهرة وحائضاً فلها علم إجمالي بتوجّه أحد التكليفين الإلزاميين نحوها ومقتضاه 
وحويح الاتع اف كا د كرتا 

إلا أنّ الصحيح أنّ المرأة حينئذ غير محكومة بالحجيض شرعاً ويجوز لها محرمات 
الحائض. كا هو ظاهر جملة من الأعاظم والأعلام. وذلك لأنّ المستفاد من الأخبار 
أن دم الجيض دم يمتاز عن بقيّة الدّماء. وله أوصاف يمتاز بها عن غيره", فإنّهِ يجخرج 
من الرّحمء ودم الإستحاضة يخرج من عرق آخر. كما أن دم البكارة يخرج من نفس 
الموضع دون الرّحم. وكيف كان فدم الحيض ممتاز عن بقيّة الّماء. وهو عنوان 
وجودي وله أحكام خاصّة, وقد تقدّم أن الحيض اسم لنفس الدم, كما أنّ التكليف 
بالصّلاة والصيّام والحكم بجواز الدّخول فى المسجد متوجّه إلى عامّة المكلفين. وإِنا 
خرج عنها ذلك العنوان الوجودي, حيث إنْه موضوع للحكم بحرمة الدخول في 
المساجد وعدم وجوب الصّلاة وهكذا. 

فإذا شككنا في مورد أنّ هذا العنوان الوجودي هل تحقّق أم لم يتحقّق فالأصل 
عدم تحقّقه وعدم إتّصاف الدم بكونه حيضاً, لجريان الأصل في الأعدام الأزليّة كما مد 
غير مرّة. وبه ننني الأحكام المترتبة على نفس عنوان دم الحيض. ككونه مانعاً عن 


(0نزاجم الوشائل .7/5/8 ابؤات الميضى ب 7 


٠١‏ بوسنم اعوط اناو الا ساوسو مفو ب ستو افرط العروة 36« الطيارة 
ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها كالقّرحة امحيطة بأطراف الفرج(". 
وإن اشتبه بدم القرحة فالمشهور أن الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض 
وإِلا فن القرحة'" إلا أن يعلم أنّ القرحة في الطرف الأيسر, لكن الحكم المذكور 
مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطّاهرة والحائض!*. 


الصّلاة ولو كان أقل من درهم على ما هو المعروف بينهم , كما ننفي الأحكام المترتبة 
على من خرج منها هذا الدم ونحكم عليها بوجوب الصّلاة والصّيام, لإنتفاء الحميض 
الذي هو اسم لنفس الدم. وعدم كون المرأة حائضاً. أي عدم خروج الدم المتصف 
بالجيض منها. ومعه يجوز لها إرتكاب الحرّمات فى حقّ الحائض وإن كان تركها 
أخوظ: 


القرحة لا تلحق بالبكارة 

)١(‏ لاختصاص أدلة الإختبار بما إذا دار الدم بين دم الحيض ودم البكارة. وهو 
على خلاف القاعدة. ومعه لا مسوغ لاسرائه إلى صورة دورانه بين دم الحبيض ودم 
التريفة ا راوها ل بد قدا سن 


دوران الدم بين الحيض والقّرحة 

(؟) إذا دار الدم بين دم الحيض ودم القرحة فقد ذكروا أَنّ الحال فيه حال دورانه 
بين دم الحميض ودم البكارة ف وجوب الاختبار. إلا أن كيفيّته مختلفة, فإنه عند 
دورانه بين دم الحيض والقرحة إِنا يختبر بإستلقاء المرأة على ظهرها ورفع رجلبها م 
إدخال إصبعها في فرجهاء فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو حيضء وإن كان 
خارجاً من الطرف الأيمن فهو دم القرحة, هذا هو المشهور بينهم, ونسبه إلى المشهور 
غير واحد من الاصحاب. 


() لايبعد جريان أحكام الطاهرة عليها إلا إذا كانت مسبوقة بالحيض. 


تردّد الدم بين القرحة والحيض اي 00000 00 


وفى قبال ذلك قولان اخران: 

أحدهما: ما ذهب إليه الشهيد في الدروس' والذكرى!"! ‏ ولكن حكي رجوعه 
عن ذلك في البيان”" الذي هو متأخَر عن سائر كتبه في التأليف ‏ وحكي عن الكاتب 
خارها من الطرف الأب قفوو الترسة عل مك فيلك المتهون. 

تاتتيراء بها امال إليه التق (19زريل روظان العرزائ (9) هيت تنيب الاختبار نا 
ذهب إليه المشهور إلى القيلء لأنّه لو كان ثابتأ عنده لذكره على وجه الجزم. كما في 
الإختبار عند إشتباه الحيض بدم البكارة. وحكي عن الأردبيل وكلميدة المتفدن 
الكاظمي كما في مفتاح الكرامة7". والشهيد الثاني في المسالك70, من عدم ثبوت 
الإختبار حينئذ وعدم كون الخروج من الطرف الأيسر أو الأين أمارة على الحميض 
بل حاله حال بقيّة الدماء المشتبهة بالحيض غير الإستحاضة, ولا بد معه من الجوع 
إلى مقتضى الأصول كا يأ . 

أما سف المشوور فهويروانة الفيخ (قدس نبرة )اف التبذ يب عن عنهه بن تب 
مرفوعاً عن أبان بن تغلب قال «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) فتاة منّا بها قرحة 
السلام): مُّدْها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى فإن 


(؟) الذكرى: 8” س ١8‏ /المقام الثانى فى الحيض . 

2( حكاه في الحدائق ١05‏ / فى غسل الحيض. وراجع البيان: 71 السطر .١١‏ 

(؛) حكاه في الذكرى: 18 السطر ١6‏ و١١‏ /المقام الثاني في الحيض. وحكاه عن الكاتب 
(وهو ابن الجنيد) في الختلف ١14 :١‏ / فى الحيض. المسألة .١1١‏ 

(0) المعتبر ١49 :١‏ /الثاني في غسل الحيض . 

(1) الشرائع :١‏ “” / الفصل الثاني في الحميض. 

(0) حكاه عنهما في مفتاح الكرامة :١‏ 378 / المقصد السادس فى الحيض . 

(6) المسالك 07:١‏ / الفصل الثانى فى الحيض. 


٠‏ الب ع ع ا نوو و ا او اي اليو زر الطهاوة 
فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحجيض. وإن خرج من الجانب الأيمن فهو 
من الفريست 1 

ومسل لبيك (قدسن بي رواب الكليق [قدسى ساعن مشو بن د ١‏ رظنا 
مرفوعاً عن أبان قال «قلت لأبي عذال ماه العلاء )3تاه تا با اقرعة بس وساق 
الدّواية كا نقلناها عن الشيخ إلى أن قال فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من 
الميض. وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة»!! على عكس رواية الشيخ 
وعن الشهيد (قدس سره) أن كثيراً من نسخ التهذيب مطابق لرواية الكليني (قدس 
يدر انهذا: 

أمّا ما إعتمد عليه الشهيد (قدس مغر الوه حجان ا الواية ضعيفة, لأئها 
حكيت مرفوعة وغير منجبرة بعمل الأصحاب,. لأنّ المشهور بينهم عكس ذلك كما 
مرّء على أنَّا لو كانت معمولاً بها بينهم أيضاً لم نكن نعتمد علبهاء لأنّ ضعف الرّواية 
لا ينجبر بعملهم. فلا وقع لما ذهب إليه (قدس سمره) فى المسالة. 

وآمااميكته المتبورافهو أيضاً كسد الغبيد ق الضعق».وذلك لأ ل :مقيت 
رواية الشيخ فى نفسها. وذلك لا لما ادّعاه الشهيد من ان كثيرا من نسخ التهذيب 
موافقة لنسخة الكليني, لأنْه ما لا يمكن المساعدة عليه حيث إِنّ الشيخ في كتبه افق 
على طبق مسلك المشهور وجعل خروج الدم من الجانب الأيسر أمارة على الجيض, 
فلو كانت نسخة التهذيب مطابقة لنسخة الكليني فبايّ شيء إعتمد (قدس سره) في 
فتياه؟ وكذلك غيره من الأعلام تمن ذهب مذهب المشهور. حيث لو لم تكن رواية 
الشيخ كا نقلناهاء بأن كانت موافقة لنسخة الكافي لم يكن وجه لفتياهم بكون 
الخروج من الجانب الأيسر أمارة على الحيض . 

لل القسه ق خم قرعا تنقيا ان الت إعاانرويا عن كتاف كه بن مس 


)١(‏ الوسائل ؟: / أبواب الحيض ب 7١ح‏ ؟. 
9 الوسائل 700 أرواب افيض بجا حا 


تردد الدم بين القرحة والحجيض ا 0 
العطاوي اله يريوق: الدوايانت تعن كنب الرواة يدك أسابيدها وطرقة إل هدو لفتها 
لتخرج الرّوايات بذلك عن الإرسال إلى الاسناد على ما ذكره فى تهذيبه'''. وبينه 
وبين الشيخ مدّة من الرّمان وإن أمكن أن يروي عن غير كتبهم في بعض الموارد 
أيظا زعو الكلدى بموواق عو اتسين تق ين لبي ل لددمين ينها غتدرو اند دده وحينت 
نا تقطع أ ين ان 1 يرو روايتين متعاكستين, وإنًا الّواية واحدة فلا حالة 
نقطع بآنّ رواية محمد بن يحيى إِنما هي إحدى الرّوايتين ‏ أعني رواية التهذيب ورواية 
الكافي ‏ وحيث إن الكلينى يروي عن نفس محمّد بن يحيى. والشيخ يروي عن كتابه 
مع الواسطة, وهو اضبط بخلاف روايات الشيخ في تهذيبه حيث وقع فبها الإشتباه 
على ما ذكروا موارده. فلا حالة نجزم أو نطمئن بأنّ رواية حمّد بن يحيى هي التي 
يرويها الكليني (قدس سره) لبعد أن تكون رواية حمّد بن يحيى ما عثر عليه الشيخ 
في كتابه ولو مع الواسطة, دون ما ينقله عنه الكليني من نفسه بدون واسطة وأنّهِ وقع 
إشتباه في رواية الشيخ بتبديل الايسر بالاين إمّا في كتاب محمّد بن يحيى وإمّا في 
رواية الشيخ. 

لكن الظاهر أنّ الإشتباه من تقدّم على الشيخ, حيث إِنّه يجري على طبق رواياته 
في كتبه ويفتى على طبقها. وعليه فرواية الشيخ ا ا 
وهو من إشتباه الدّواية بغيرها. حيث لا ندرى 9 رواية محمّد بن يحيى هى الى 
رواها الشيخ أو غيره؛ ومعه لا يمكن الإعتاد عليها. وحاصل ما ذكرناه في القام 0 
إستبعاد أن تكون رواية حمّد بن يحيى هي التي عثر عليها الشيخ في كتابه ولو مع 
الواسطة دون ما روى عنه الكليني من نفسه بلا واسطة هذا. 

ولكن قد ظهر بعد المراجعة أن الشيخ (قدس سره) يروي روايات محمّد بن يحيى 
العطار بطريقين: بطريق أحمد بن محمّد بن بى يحيى , وبطريق الكليني نفسه. فكلّما روى 
عنه الشيخ با يرويه بواسطتههما. ومع عدم تقل الكليني الرّواية كما ينقلها الشيخ 


9 الخرتييه 12 (العفناة 


١٠١‏ احم ميج بالطو ام اعلا اولع العو و القت "لعز 17 لل الطهارة 
(قدس سره) عنه ينكشف أنّ الشيخ عثر على ما يرويه عنه في بعض نسخ الكافى 
لا حالة, وعليه فلا يعلم أَنّ رواية حمّد بن يحيى التي يرويها الكليني من دون واسطة 
ويروبها الشيخ بواسطة الكليني هي الموجودة في الكافي أو الموجودة فى التهذيبء, 
وهو من إشتباه الرّواية بغيرهاء فلا يثبت شيء من الرّوايتين. لعدم العلم بأن الرّواية 
هي المروية في نسخة الكافي الموجودة عندنا أو أنّها مروية في النسخة التي عثر عليها 
الشيخ . ومعه لايحكم بثبوت شيء من الرّوايتين. 

وهذا بلا فرق بين تضعيف أحمد بن محمّد بن يحيى وعدمه. لأنّ الشيخ كلّ ما 
ال يرويه بطريقين. فلابدٌ فى رواية اليم عه ان تكون الرّواية 
موجودة في الكافى لا حالة, ومع تعدّد النسخ لا تنبت الرّواية كما ذكرناه7". 

ولا وجه لدعوى إنجبار ضعفها بعمل المشهورء حيث لم تنبت رواية حت تنجبر 
بعدلهم وغل [١ ١‏ الوييليها انارو ان الصية تابنه كلا وح عار طتعتها مايه ان 
ما مك امنا غير :د ة: قانهم لو كانؤا غقزوا غل قرينة 'تذطم عل أن الواسظة بين مذ 
ابن يحيى وأبان موثقة لنبّهوا على ذلك فى كتبهم وذكروا تلكم القرينة مع أنه لا أثر 
منها في كلماتهم . 

هذا مضافاً إلى ضعف مضمونهاء فإنٌ جعل خروج الدم من الجانب الأيسر أمارة 
على الميض إمّا من جهة أنّ دم الحيض يخرج من الجانب الأيسر غالباًء والشارع 
حعل الغلبة أمازة عل الميطكة حيهد :ونا من جهة أن التبرجة إغا تسكون فى 
الحانب الأيمن, فيكون خروج الدم من ذلك الجانب أمارة على أنّه دم القرحة. 
وهاتان الجهتان خلاف الوجدان. 

أمّا الجهة الأولى: فلأنّ دم الحيض إِا يخرج من الرّحم, وكلا الجانبين بالنسبة إليه 
على حد سواء. فلا وجه لنروجه من جانب دون جانب. على أنه فخ بحراني ا 


)١(‏ راجع معجم رجال الحديث :١19‏ "4 / ترجمة محمّد بن يحيى العطار. 


تردّد الدم بين القرحة والحيض ا 
كروك ان الالعبار لاون ميلك الكزره أباره ابيع 3 )ول كن سد 
وخروج الدم الكثير لايكن إسناده إلى جانب دون جانبء لأنه يستوعب الجرى 
لا حالة . 

كا(" أن تكوّن القرحة في الجانب الأيمن على خلاف الوجدان. لأ نا قد تتكوّن 
في الطرف الأيسر وقد تتكوّن في الطرف الأيمنء فا ذهب إليه المشهور تمّا لاييكن 
المناعنة عليه 

إذن ما ذهب إليه المحقّق والمحقّق الأردبيلي والشهيد الثاني والكاظمي من عدم 
ثبوت القييز والاختبار عند إشتباه الحيض بدم القرحة هو الصحيح, 5 حينئذ دم 
مردّد بين الحيض وبين غير الإستحاضة, ولابدٌ في مثله من الوّجوع إلى الأصل إلا 
عو نهو را نسرين ايفن والقد وه كه 

فإن كانت حالتها السابقة هي الطهارة فتستصحب طهارتها وتجب عليها الصّلاة 
وان كاتة عالقا الشافةتس المي معسنن'يفيفتيا دتواخا اذا اتقهلة: المجالة 
السابقة فقتضى العلم الإجمالي وان كاونسو التمعاط الا نه قي واجي لاتتمجاتب 
عدم كون الدم متصفاً بالحيضيّة. وهو يقتضى ترتب آثار الطاهرة على المرأة كما مرّ. 

نعم , الإحتياط بالجمع بين أعبال الطاهرة وتروك الحائض فى محلّه إلا أنه عند 
خروج الدم من الجانب الأيسرء لأنّه الذي دلت الدّواية على كونه حيضاً وناقشنا 
فبهاء دون ما إذا خرج من الجانب الأيهن. لأنْه حكوم بعدم الحميضيّة حقٌ بناءً على 
بوت الدّواية. حيث تدلّ الدّواية على أنه دم القرحة. فا أفاده الماتن من الأمر 
بالإحتياط بعد الإستشكال في الحكم المشهور لا يتم على إطلاقه. بل لابدٌ من 
تخصيصه بما إذا كان الدم خارجاً من الجانب الأيسر كما مد. 


م١ الوسائل ؟: 7377 / أبواب الحيض ب ”ح 64. وورد التعبير بالكثير أيضاً فى ص‎ )١( 
.١1و‎ 6 و74 / أبواب الحيض ب +“”اح‎ 
هذه هى الجهة الثانية.‎ 6 


١١‏ صا تو دو نيحد و ايت ع معطي لقاري العروة 107 الطهارة 

ولو إشتبه يدم آخر حكم عليه بعدم الحيضيّة إلا أن تكون الحالة السابقة هي 

الحيضية (. ١‏ 
]7١1[‏ مسألة 3: أقل الحيض ثلاثة أَيّام 7'), 


دوران الدم بين الجميض وغير دم القرحة 

)١(‏ إذا لم يعلم أن الدم يخرج من الرّحم أو من عرق آخر فإن كانت حالتها 
السابقة هي الطهارة وعدم كونها حائضاً فتستصحب طهارتها. وإذا كانت هي 
لفرت وكاتعميناتطا لدسسمعي كوه لايور لالسعودا نير يليت كوننا حاتف 
أو طاهرة, لإنحلال العلم الإجماللي بجريان الأصل المثبت في طرف والأصل النافي في 
طرف آخرء كإستصحاب بقاء حيضها مع إستصحاب عدم طهارتها أو بالعكس . 

وأمّا إذا جهلت الحالة السابقة ولم تعلم أن الحالة المتصلة بخروج الدم هي الطهر أو 
الحيض فلا يمكن إستصحاب كون المرأة حائضاً أو طاهرة. لتعارض إستصحاب 
طهارتها بإستصحاب كونها حائضاً, أو لعدم جريانهما في نفسهها كما بنى عليه صاحب 
الكفاية (قدس سره), وحينئذ فقتضى العلم الإجمالي بتوجه تكليف إلزامي عليها 
-حيث إِنّ لكلّ من الحيض والطهر أحكاماً إلزاميّة ‏ هو الإحتياط. إلا أنّ مقتضى 
الأصل الجاري فى نفس الدم وعدم خروجه من الوّحم وعدم إتصافه بالحيضيّة 
أعني إستصحاب العدم الأزلي عدم ترتيب آثار الحيضيّة من أحكام نفس الحجيض 
أو أحكام من يخرج عنه, وهذا الإاستصحاب لا معارض له كما هو ظاهر. 


أقل مدّة الحيض 
(1) هذا هو المتسالم عليه بين أصحابنا قدس الله أرواحهم. بل ادعي عليه الإجماع 


في كلمات غير واحد منهم على ما في مفتاح الكرامة(", وقد نقل فيه أنّ أبا يوسف 


)١(‏ مفتاح الكرامة 34١ :١‏ /المقصد السادس في الحيض. 


وأبا حنيفة أيضاً ذهبا إلى ذلك. وأمّا مالك والشّافعي وابن حنبل فقد ذهبوا إلى أن 
أقلّه أقل من ثلاثة أَيّام. على تفصيل في ذلك فليراجع . 

ويدل على ذلك جملة من الأخبار فيها صحاح وموئقة وغيرها. بل لا يبعد 
تواترها إحمالا. 

منها: صحيحة معاوية بن عَبّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: أقل ما يكون 
اليض ثلانة أَيّامء وأكثر ما يكون عشرة أَيّام» 3 

ومنها: صحيحة صفوان بن يحيى قال: «سألت أبا الحسن الرّضا (عليه السلام) 
عن أدنى ما يكون من الحيض.ء قال: أدناه ثلاثة وابعده عشرة» !" إلى غير ذلك من 
ال 

وبإزاء هذه الّوايات موثقتان: 

إحداهما: موثقة إسحاق بن عَبَّار قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة 
الحُبلى ترى الدم اليوم واليومين. قال إن كان الدم عبيطاً فلا تصلّ دينك اليومين» وإن 
كان صُفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين» 47. 

وثانيتهم|: موثقة سماعة بن مهران قال «سألته عن الجارية البكر أُوّل ما تحيض 
فتقعد فى الشين يومين وق القبر ثلاثة يا تلق عليها لآ يكون طمنها فى الشهر 
عدّة أيَام صواع قال فلها ان تجلس وتدع الصّلاة ما دامت ترى الدم 1 جز 
العشرة, فإذا إتفق شهران عدّة أَيّام سواء فتلك أيّامها»!. 

قد يقال بكونهما معارضتين للأخبار المتقدّمة, لدلالتهها على أنّ أقل ا حيض أقل 
من ثلاثة أَيّام, فلابدٌ من طرحههما أو حملهما على خلاف ظاهرهماء بل عن المحقّق 


.١ ح٠١ الوسائل 7: 797 / أبواب الحيض ب‎ )١( 
الوسائل ؟: 7545 / أبواب الحيض ب ١٠ح ؟.‎ )0( 
...و١؟و‎ ٠١ الوسائل ”: 797 و5759 /ابواب الحيض ب‎ )6( 
.١7 ح‎ ٠١ (؛) الوسائل ؟: 747 / أبواب الحيض ب‎ 
.١ ح١5 ابواب الحيض ب‎ / 5١5 الوسائل ؟:‎ )0( 


١1‏ يات للسوا ناوا ااا با ماو اك ل اب بلقتت القروة 17 الطيارة 


اموا ف(" (ققهن نيرة) العمل عن اق موروهنا اع الراة اليل والمبتدثة الى ترق 
الدم في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام. تخصيصاً لما دل على أنّ أقلّ الحيض ثلانة 
يام بالإضافة إلى مورد الرّوايتين. 

ولكن الصحيح عدم معارضتهما للأخبار المتقدّمة بوجه, وذلك لأنّ الموئقة الأوال 
م تال غيل أنا لا تضل بعد لاك اليومي»وإنا دلت .عل :تريب آثار الحيض مق 
حين ترى الدم في اليوم واليومين ومقارناً لخروجه. حيث قال (عليه السلام) «فلا 
نصل :يتك اليومين) 5 انا لا تضل_يعدنهيا كا ل دلالة لماعل أن وظيقكتها أذ 
شيء إذا إنكشف إنقطاع الدم قبل ثلاثة أَيَام. وعليه فالرواية بصدد بيان الحكم 
الكاهري يوان المراة ععدة.رويتها الده ترك اتا المسيض عل تسيا 2 إنه اذا 
إتكشف إنقطاعه قبل ثلاثة أيّام فيعلم عدم كونه حيضاً بمقتضى الأخبار المتقدّمة الَتى 
دلشغل أن أفن ايض اتلانة انام : 

فالوقة فبوقة نيان الححكم الطاففوى والأخيان التسدمة فيكة الحك ال الع 
ولا تعارض بين الحكم الظاهري والواقعي. نعم لو كانت الموثقة دلت على أنّ المرأة 
بعد إنقطاع الدم قبل ثلاثة أيّام ترتب أحكام الحائض على نفسها لكانت معارضة مع 
الأخبار المتقدّمة, لدلالتها حينئذ على أن أقل الحيض أقلٌ من ثلاثة أيّام. ولكن لا 
دلالة لها على ذلك ى) عرفت. 

وكذلك الحال فى الموثقة الثانية الواردة فى وظيفة المبتدئة, أي الَتى لم تر الحعيض 
ظاهري, ولا دلالة لها على أنّ الدم إذا إنقطع قبل ثلاثة أَيَام أيضاً تبنى على كونها 
عاضا حيت ها سيقت لبيان أن روية الدم شهرين على وجةه التساوى يبوجب 
تحقّق العادة للمرأة. وليس لها نظر إلى وظيفة المرأة عند إنقطاع دمها قبل الثلاثة, وأمّا 
نما تبنى على كونها حائضاً أو لا تبنى عند إنقطاع الدم قبل الثلاثة فلا دلالة لها على 


.؟"١ مصباح الفقيه (الطهارة): 717 السطر‎ )١( 


فالموثقة سيقت لبيان الوظيفة الظاهريّة للمبتدئة, فإذا إنقطع الدم قبل ثلاثة أَيَام 
إتكشف عدم كون الدم حيضا بمقتضى الرّوايات المتقدّمة. فلا معارضة بينها وبين 
الأخبار المتقدّمة. لأنّ الموئقة بصدد بيان الحكم الظاهري والأخبار المتقدّمة تدل على 
الحكم الواقعي, ولا تنافي بين الأحكام الظاهريّة والواقعيّة حي تطرح الموثقتان أو 
تحملا على خلاف ظاهرهما. أو يعمل بهما في موردهما فقطء أعني المرأة الحبلى أو 
المبتدئة التي ترى الدم في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة. 

ثم إن هذا التحديد حقيق كسائر التحديدات الشرّعيّة, كتحديد الكرّ بالوزن أو 
الي بر ل ال ار رو ع له 
ثلاثين 0 وهكذاء فكما ا نتحديدات حقيقيّة شرعيّة بحيث لو نقص الماء او 
المسافة عنهما ولو بأقل قليل لم يترتب عليه الحكم بالكرية ووجوب القصر كذلك 
الأمر في المقام, فلو رأت المرأة الدم ثلاثة أَيّام إلا قليلاً فلا يحكم عليه بالحيض 
بمقتضى ظهور الأخبار الواردة في تحديد الحيض بأن لا يكون أقل من ثلاثة يام . 

نعم هناك بحث آخر وهو أنّ الثّلاثة يعتبر فيها التواللى والإستمرار أو لو رأت الده 
ثلاثة أَيّام متفرقة أيضاً - بأن تراه يوماً وانقطع حي تراه بعد أَيّام يوماً وهكذا إلى 
ثلاث ايام - يكتنى به فى الحكم بالحيضيّة ؟ وهذا بحث اخر اجنى عا نحن بصدده 
يت التعّض إليه عند تعض الماتن له ''!, فلا وجه لابتناء المسألة غضل استفادة 
إعتبار التوالبي من الأدلة الدالة على أنّ أقل الحيض ثلاثة أَيّام. والقول بأن الحكم 
المذكور واضح بناءً على استفادة اعتبار التوالمي من ظهور الأدلة المشار إليها. 

وذلك لأنَا إنما نعتمد في الحكم بعدم حيضيّة الدم الأقل من ثلاثة أَيَام ولو بقليل 
على ظواهر الأخبار. لكونها ظاهرة في التحديد الحقيق. سواء قلنا بإعتبار التوالبي في 


.١7١ يأ في الصفحة‎ )١( 


١,‏ الاك م سراح ا لو امي افا اي اه قي اعاي قوم تقوو 1 والظيارة 
الثلاثة أم لم نقل, فإنّ الثلاثة لابدٌ من أن تتحقّق في الحكم بالحيضيّة متوالية أو 

ثم إن ذلك التحديد تحديد شرعى. والمناط فيه صدق رؤية الدم ثلاثة أَيّام. ولا 
يدون المكي باشيعية هداز كثرة الدم اوقلت بيب الشباعاك نيل المذان عل دن 
التّلاثة. وهي تختلف باختلاف الأزمنة وحالات النّساء. فقد تكثر ساعاتها وقد تقل, 
وذلك لأنّ الظاهر من كلمة يوم في الأخبار الواردة في المقام هو مقابل اليل كا هو 
الحال في جميع الموارد, إلا أن تقوم قرينة على إرادة الأعم من ليلته. فاليوم بمعنى 
بياض التهار. 

فلو رأت المرأة الدم قبل طلوع الشّمس بقليل أو قبل طلوع الفجر ‏ بناءً على أنه 
أوّل الصبح وإن كان الأوّل أصمّ ‏ حقٌ مضت علها ثلاثة أَيّام فلا حالة يحكم عليه 
بالحيضيّة لكونه ثلاثة أَيّام. وليس الأمر كذلك فها إذا رأت الدم من أوّل الليل إلى 
نصف اليوم الثّالث. حيث لا يحكم عليه بالحيضيّة. لعدم رؤيتها الدم ثلاثة أَيّام بل 
يومين ونصف يوم. مع أله خسن الساعات أكثر من الصورة الاوى» حيث إمها 2 
الصّورة الأولى رأت الدم ثلاثة أَيّام وليلتين بينهها فالجموع ستّون ساعة. وأمّا في 
الفتووة الثائئة فقن قر الدع سنا وستين سناعة |( اله لاحك عليه بالميضعة؛ لعدء 
صدق رؤية الدم ثلاثة َم بل يومين ونصف يوم. 

وكذا إذا رأت الدم وهي فى أَيّام الشتاء أُوَّل التّهار عل طتلوع الفعيين أو 
الفجر إلى ثلانة أثاء:قاله كوم ركوائد,خيضاً .وامًا إذا:رات الم بعد أل التبار 
بساعتين وهي في يام الصيف إلى آخر اليوم الثالث فإِنّه غير محكوم بالحيضيّة . لعدم 
صدق أنّا رأت الدم ثلاثة أَيّام بل ثلاثة أيّام إلا ساعتين, مع أنّ رؤيتها الدم بحسب 
الشّاعات أكثر في الصّورة الثّانية من الأولى. وذلك لأنّ اليوم في الشتاء قصير 
فلنفرضه عشرة ساعات. وحيث إِنّْها رأته ثلاثة أَيّام وليلتين فقد ترى الدم ثماني 
وخمسين ساعة, وأمّا اليوم في الصيف فطويل فلنفرضه أربع عشرة اومس طهر 
ساعة - الترديد بإعتبار أنّ ما بين الطلوعين من الليل أو من النهار ‏ وبما أَنّا ترى 


وأكثره عشرة”", فإذا رأت الدم يوماً أو يومين أو ثلاثة إِلَا ساعة مثلاً لا ايكون 
الدم ليلتين وثلاثة أَيَام إلا ساعتين فقد تراه ستين ساعة أو واحدة وسئّين ساعة, إلا 
أنه لالم يصدق عليه عنوان رؤية الدم ثلاثة أَيّام لأنّا رأته ثلاثة أَيّام إلا ساعتين لم 
حك عله الميضية. 

وحال المقام حال قصد إقامة العشرة في الحكم بوجوب القام, لأنّ المدار فيه أيضاً 
على صدق قصد المقام عشرة أيّام, قلت ساعاتها أم كثرت, مثلاً إذا قصد المقام في 
مكان في أيّام الشتاء من أوّل النَّمار ‏ أعني طلوع الشّمس أو الفجر -إلى مضي تسعة 
يام بعد ذلك اليوم فقد تحقّق قصد إقامة العشرة. ومعه يجب عليه إتمام الصّلاة. وأما 
إذا قصد المقام كذلك بعد ساعة أو ساعتين من المَّبار في أيَام الصيف إلى مضى تسعة 
يام بعد ذلك اليوم لم يجب عليه إِتام الصّلاة. لعدم قصده إقامة عشرة ايَام بل عشرة 
يام إلا ساعتين. وإن كانت إقامته في الصّورة الثانية أكثر بحسب السّاعات من إقامته 
في الصّورة الأولى. ظ 

فالمتحصل: أنّ المدار على صدق رؤية الدم ثلاثة أَيّام وهو تحديد شرعي كا 
عرفت, وهذا وإن لم نر من تعرض له إلا أَنّه لابن من التععدض له والتنبيه عليه. 


أكثر مدّة الحميض 

0) للروايات العشافر "١1‏ الى لايس تواترها إعالاً.:وقة ولت عل أن أكتر 
ايض عقر الامبيعافا إل عاليع ل الات 

ولتلك الرّوايات دلالتان. حيث تدل بالمدلول المطابق على أن أكثر أَيّام الحعيض 
عقدر م وعدل باللداول الالتزابى عن الدالة دكرى كار من النشرةه يوان فت قلت 


30 الوسائا 5745 / ارواني اميق ننه او 


00 ا‎ ١1/6 
إن ها عقدين عقد إيجابي وعقد سلبي. وهي في العقد الإيجابي أعني مدلوها المطابق‎ 
معارضة بصحيحة ابن سنان عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: إِنّ أكثر ما يكون‎ 
من حيطي نكا و رو ادق ها قبطن واؤية 117 حيث :ولت عل ان اكت المبيطن‎ 

إلا أنه لابدّ من طرحها لمعارضتها للأخبار المتضافرة بل المتواترة إجمالاً. مضافاً 
:الهم خل. أن أكثن'الحيضن عشيزة آثام» أوتؤول غل و لآ عارض الأخبار 
المتقدّمة, بأن تحمل على عدم تحقّق الحيض زائداً على ثمانية أَيَام عادة, لأنّه قيل 
- وإن كان لابدٌ من تحقيقه إن المرأة لا يكثر حيضها عن ثمانية أَيّام. وعليه فتحمل 
الالقبار النكديه عل قدي الميضى :هن فيك الكثره كرفا :و حملن هده الوا بسة 
عل عون كثرة الى مسب الحاذة والتسدق اللتارض .وهدا تاويل ل ياسن مه 
هذا كلّه بحسب العقد الإيجابي. ش 

وأمّا بحسب العقد السلبى فقد قيل إِنَّا معارضة بمرسلة يونس الطويلة الَتى رواها 
عن غير واحد عن أ دان (عليه السلام). حيث ورد فيها «وكذلك 5 كان 
حيضها أكثر من سبع وكانت أَيّامها عشراً أو أكثر»!" أي كذا يلزم أن يكون النّيّ 
(صل الله عليه وآله وسلّم) أمرها بالصلاة بعد السبع وهي حائض فوا إذا كانت أيّامها 
غشرة أو اكتزو:وقة دعي :دلالتها عل أن الكميض يريد عل العشيرة. 

ويدفعه: عدم دلالتها على إمكان تحقّق الحيض زائداً على العشرة. وإِنما هي بصدد 
بيان ترتّب اللازم الفاسد على قوله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) على تقدير زيادة 
الميقن عن .عضرة أيا وما انه يتحقّق في النارج فلاء وذلك لأنّ كلمة «لو» 
للإمتناع. وتدل على إمتناع تحقّقه في الخارج زائداً على العشرة, نعم على فرض تحقّقه 


() الوسائل 851/05 / أبوات الحيطن باع 11 

(؟) الوسائل ”: 588 / ابواب الحيض ب 7 ح ”. والتعبير بالمرسلة على اصطلاح المشهور. 
وإلا فعند السيّد الأستاذ فهى معتبرة. ويأتي التعدض لسندها مفصلاً عن قريب إن شاء الله في 
الفح 5 ْ 


كما أنّ أقلّ الطّهر عشرة أيّام”"' وليس لأكثره حدء ويك القلاثة الملفّقة 


يلزمه اللازم' الفاسد من أمن الت ااضل: اله غلية:والد.وسلم) الضائضن بالضلاة: 
وعليه فلا معارض للأخبار المتقدّمة. 


أقل الطّهر عشرة 

)١(‏ وتدل عليه جملة من الأخبار كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه 
السلام) «لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أَيّام فا زاد...»١‏ وفي مرسلة يونس «ولا 
يكون الطهر أقل من عشرة أيّام»!') وغيرهما””, على أنّ المسألة غير خلافيّة, وعليه 
يعتير بين الحيضتين أن يتخلّل عشرة أَيّام ولا تتحقّق الحيضة الثّانية قبل التخلّل 
بعشرة أيَام؛ وهو 5 الطهر موضوع لجملة من الأحكام كوجوب الصّلاة وعذة 
الطلاق حيث يعتبر فيها ثلاثة قروء أو قرءان كما في الأمة. 

نعم ذهب صاحب الحدائق (قدس سره) إلى إمكان تخلّل أقل من عشرة يام بين 
حيضة واحدة!؟. إلا أنه أمر آخر يأت التعرّض إليه إن شاء الله ). وهو خارج عن 
حل الكلام» لأنّ البحث إنما هو في الطّهر الواقع بين حيضتين, وقد عرفت أنّه لا يكن 
ايتكوق ناكل عن مكدر يام وهذا بخلاف الطهر المتخلّل فى أثناء الحيضة الواحدة. 

عم تقد .رهق بزوابعيق: أن المرأة ري الحيضن حنة أيام أو اقل قم نر الطين 
مثل ذلكء ثم ترى الحميض ثلاثة َم أو أربعة أو أكثر, 3 بنقطع وهكذا إلى اخر 
الشهر. وحكم (عليه السلام) بوجوب الصّلاة عليها عند طهرها. وبإمساكها عنها 


.١ ح١١ الوسائل ؟: 717 / أبواب الحيض ب‎ )١( 
الوسائل 7: 558 / أبواب الحيض ب ١١ح ؟.‎ )0( 
(؟) الوسائل ؟: 598 / أبواب الحيض ب ١١ح ”و6.‎ 
فى غسل الحيض.‎ / ١٠١ :” (؛) الحدائق‎ 

(4) في المسألة الآنية. - 


0 08 ١ 
حينا ترى الدم''.‎ 

وهما معارضتان مع الأخبار الدالّة على أنّ أقل الطهر عشرة أيّام ولكن الجزم 
بإعتبار تخلل أقل الطهر بين الحيضتين يوجب التصرّف ف الرّوايتين. ومن هنا حملهما 
الحقّق!" (قدس سره) على المرأة المتغيّرة عادتها بحيث لم يتميّز أَيَام حيضها عن 
غيرها. فالإمام (عليه السلام) حكم بوجوب الصّلاة عند نقائهاء وبالامساك عن 
الصّلاة عند رؤيتها الدم من باب الاحتياط هذا. 


ولكن الصحيح حملهما على المرأة المبتدئة التي لم تستقر لها عادة. حيث لم يفرض 
فوا اسيق عادة عل امراف :فاق الهذكة عي كسا تنب انان المائطن عي رو يتا 
الدم المتصف بأوصاف الحيض. وبا أنه منّصف بأوصافه فأمرها (عليه السلام) 
بالإمساك عن الصّلاة عند رؤيتها للدم إلى أن ينتهى الشهر. فإن إستقدت ها العادة 
فهوء وإلا فهى مستمرة الدم وحكومة بأحكام المستحاضة. 

وعليه فهو حكم ظاهري تقطع المرأة بعد إنقضاء الشهر أنّ بعضاً من الأَيّام التى 
كانت ترى فيها الدم لم تكن حائضاً وكان عملها مخالفاً للواقع . ولا دلالة للها على أن 
الدّم الذي تراه حيض. كيف فإنّه مستلزم لكون الحيض أكثر من عشيرة أَيّام كما إذا 
رأت الدم أربعة أَيّام فانقطع ثم رأته أربعة أَيّام وانتقطع وهكذا إلى أربع مرّاتء فإن 
مجموعه حينئذ يبلغ سنّة عشر يومأ مع أنّ الحيض لا يكون أكثر من عشرة. وكيف 
كان فالحكم الظاهري لا ينافى الأخبار المتقدّمة الدالّة على أنّ أقل الطّهر لا يكون أقل 
من عشره ايام . 


)١(‏ الوسائل ؟: 780 و8876 / أبواب الحيض ب 7ح ؟ و". 
)١(‏ المعتبر ٠٠.7 :١‏ / فروع غسل الحيض. 
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فإذا رأت فى وسط اليوم الأوّل واستمرٌ إلى وسط اليوم الرّابع يكن في الحكم 


كفاية التلفيق في الثلاثة 

)١(‏ كما هو الحال في قصد إقامة العشرة. وذلك لأنّ اليوم كما مرّ وإن كان ظاهره ما 
قاب اللبلةبرقالراد سياف التبان واللنال شارحنة خين متيومه واتادف 
بدخوها فى الحكم بالإستمرار لما يأتي بيانه عند التكلّم على إعتبار التواللي في الأيّام 
الّلائة ‏ إلا أنه حمل على مقداره في المقامين للقرينة الخارجيّة . وهي الغلبة بحسب 
الوجود الخارجي, حيت إن كلما يتفق أن يرد المسافر بلدة في وَل طلوع الفجر أو 
طلوع الشّمسء وإمًا يردها في أواسطه. وكذلك الحال في المقام. لأنّ المرأة إِمُا ترى 
الدم ف أواسط اليل أو التهار وقل 1 تتحيص عند طلوع الفجر أو طلوع الشمس 
فإذا قصد الإقامة من نصف يوم إلى نصف اليوم الحادي عشر صدق حقيقة أنه قصد 
إقامة عشرة أَيّامِ» بل لو قال إن قصدت الإقامة تسعة أَيّام ونصفين من اليوم كان من 
المضحك لدى العرف. وكذلك الحال في المقام. ومن هنا يحمل الأيّام على مقاديرها 
فلو رأت الدم من أوّل الزوال إلى زوال اليوم الرّابع صدق أنَّها رأت الدم ثلاثة أَيّام 
حقيقة . ويحكم على الدم بكونه حيضاً. 


)١(‏ المعروف بينهم (قدس الله أسرارهم) اعتبار التوالمي والإستمرار في التّلاثة 
الأول من الحيضء وأمّا اعتبارهما بعد الثّلائة وعدمه فهو أمر آخر يأتى عليه الكلاء 


بعد ذلك . 


() ما ذهب إليه المشهور هو الأظهر. 


١‏ م ايا واب اا وا اادط اع وا وماج عدوا افروض الغرووة 17( الطيارة 

وقد خالف فى ذلك صاحب الحدائق (قدس سره)'!! وذهب إلى كفاية الثلانة 
المتفرقة. ونقله عن بعض علاء البحرين أيضاً. كا نسب ذلك إلى الشيخ (قدس سره) 
ف نهايته واستبصاره وذهب اليه المحقق الأردبيل (قلنين )1 

وما ذهب إليه ليوو هي المجيع واااو المتفرّقة غير كافية في الحكم بحيضيّة 
الدم, فلو رأت الدم يوماً وانقطع بعده يومين ثم رأت يوماً واحداً وانقطع كذلك إلى 
أن ترى الدم ثلاثة أَيّام متفرّقات لم يحكم بكونه حيضاً . 

وعلى ما ذهب إليه صاحب الحدائق (قدس سره) وموافقوه يمكن أن تستمر 
حيضة واحدة واحداً وتسعين يوماً كا ذكره الحقّق ال همداني (قدس سره)”". كما إذا 
رأت الدم يوماً وانقطع إلى تسعة أَيّام. ورأت الدم يوم الحادي عشر وانقطع إلى تسعة 
يام ثم تراه يوم الحادي والعشرين وانقطع إلى تسعة أَيّام. ورأته يوم الحادي 
والتّلاثين وهكذا إلى اليوم الواحد والتسعين. حئٌ تكون الأيّام التي رأت فيها الدم 
عشرة أيّام مع عدم تخلّل طهر واحد بين الأيّام المذكورة, وإن تخلّل أقل من الطهر 
كتسعة أَيّام مثلاً فهو غير مانع من الحكم بكون الدم حيضاً, لأنّ إعتبار تخلل أقل 
الطهر إِنا يختص بحيضتين, وأمّا الحيضة الواحدة فلا يعتبر أن يتخلّل فى أتنائها أقل 
الطهر. 1 

كذاابل لو اكنق ضاحب المتاتق: (قدمن نين ) يكفا به التلفيق لامك انتمراد 
الحيضة الواحدة إلى مائة وإثنين وثمانين يوماً. كا إذا رأت الدم نصف يوم وانقطع 
نسعة أيّام. ورأته نصف يوم من اليوم الحادي عشر وانقطع حقٌ رأته نصف يوم من 
اليوم الحادي والعشرين وهكذاء فإنه يكون ضعف الواحد والتسعين. هذا. 

ولكن ملاحظة ذيل كلام صاحب الحدائق (قدس سره) تعطى أنه لا يلقزم بعدم 
إعتبار التوامي مطلقاً. حيث تعض في نهاية كلامه إلى رواية الفقه ال[ضوي الدالّة 


)١(‏ الحدائق ": ١09‏ / فى غسل الحيض. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان ١87 :١‏ /المقصد الثاني في الحيض. 
() مصباح الفقيه (الطّهارة): 777 السطر 1. 


اعتبار التوالي في الثلاثة الأول 0000001 0 ا 
نعم بعد توالى الثّلاثة في الأول لا يلزم التوالى فى البقيّة. فلو رأت ثلاثة متفرّقة 
فى ضمن العشرة لا يك . وهو حل إشكالء فلا يقرك الاحتياط بالجمع بين أعمال 
المتحافة وتزرك المائكن نهنا“ 


على إعتبار التوالي في الثّلاثة ,2١‏ وحيث إِنه يرى إعتبارها جمع بينها وبين رواية 
يونس!" بحمل رواية الفقه الّضوي وما بمعناها على غير أيّام العادة. وحمل رواية 
يونس على أَيّام العادة جمعاً بينهها'", إذن فهو لا يرى إعتبار التوالي في الثلاثة في أَيّام 
العادة لا مطلقا. 

وعل ذل الأ بوذ عل ساحب المتدائق (قدسن مد ا النيكنة الواحيدةة فد 
تطول سيّة أشهر أو سنة بل أزيد إذا فرضنا أَنْا رأت ساعة في كلّ يوم, فإنّهِ (قدس 
سره) يرى إعتبار التواللي فى الثّلائة بالإضافة إلى غير أَيّام العادة, نعم لا يعتبره في 
يام العادة إلا أَنّْا ترى الحيض في كلّ شهر مرّة واحدة, فلا تطول الحيضة الواحدة 
الومعة أو اقل او اكتن: 

وتفصيل الكلام في هذه المسألة يقع في مراحل ثلاث: 

الأولى: في إمكان إستفادة إعتبار التوالمي من الأدلّة الإجتهاديّة الواردة في المقام 
وعدمه. 

الثانية : فا تقتضيه القاعدة من العمومات والإطلاقات مع قطع النظر عما تدلّ عليه 
الأخبار الواردة في المقام . 

الثالثة : فها تقتضيه الأصول العمليّة عند عدم توالي رؤية الدم في الأَيّام الثلائة على 
تقدير عدم دلالة الأدلة الإجتهاديّة على إعتباره وعدم إقتضاء العمومات والقاعدة 
ذلك. 


.١ ح٠١ أبواب الحيض ب‎ / ١١ :١ مستدرك الوسائل‎ )١( 
سم ؟.‎ ١7 (؟) الوسائل ؟: 744 / أبواب الحيض ب‎ 
التنبيه الثاني.‎ . ١17/8 :7 الحدائق‎ )9( 


000 0 0 00 0 00١70013138 ١ع‎ 

ما المرحلة الأولى: فالصحيح أنّ الأخبار الحدّدة لأقل الحيض بثلاثة أَيّاهم 
كأكثره بعشرة أَيّام تدل على إعتبار الإستمرار والتوالمي فى الْأيّام الثلاثة. واستفادة 
ذلك من الأخبار يتوقف على 0 إذلم يرد بهذا المضمون رواية. 

الأمر الأول : أنّ الأخبار المحدّدة لأقل الحيض بثلاثة وأكثره بعشرة إِنا هى ناظرة 
إلى الحيضة الواحدة دون المتعدّدة. لوضوح د لاوجه لتحديد أكثز اليف لتر 
بعشرة أَيّام, فإنّ المرأة فى عمرها لعلّها ترى الحيض أكثر من سنة, فالروايات تحدّد 
أقل الحيضة الواحدة بثلاثة أيّام وتدل على أنّ الأقل من الثلائة ليس بحيض. كما أن 
الأكثر من العشرة كذلك. 

الأمر الثاني : 9 الحيض اسم لنفس الدم كما قدّمناه وقلنا إِنّهِ اسم افيه أذ 
لسيلانه, وإطلاقه على المرأة بعد تّقائها مبني على المساحة والعناية, فهذه الرّوايات إنما 
تدل على أنّ الدم المسمّى بالحيض لا يقصّر عن الثّلاثة ولا يزيد على العشرة. وليس 
اسماً لحدث الحيض. ويكشف عن ذلك تقابل الحيض بالطهر والنقاء من الدم في قوله 
تعالى: #... َاعْعز لوا النشاء ف أنييض ... حَىََ يَطْهُرْنَ... 4(" فالطهارة أي انقطاع 
الدم والحيض متقابلان: فلو كان الحيض بعنى الحدث لم يكن وجه لتقابلهماء لبقاء 
الحدث عند طهارتها أي نقائها من الدم. وكذا ما ورد فى الرّوايات من قوهم «إذا 
طهرت تغتسل»!! حيث جعل الطهر في قبال الحيضء ولا وجه له إلا إذا كان بمعنى 
نفس الدم, وإلا فالحدث باق إلى أن تغتسل . 

الأمر الثالث : أنّ الإتصال مساوق للوحدة, فع إتصال الدم في الثّلائة فهو حجيض 
واحد. وأمّا إذا انقطع فرأته يومين فلا يصدق عليه الحيضة الواحدة للإنفصال. 

فهذه الأمور تجعل الأخبار الواردة في تحديد الحيض ظاهرة في إرادة التوالي 
والإستمرار في الثّلاثة, لأنّه مع الإنتقطاع يخرج الدم عن كونه واحداً؛ فهما دمان كل 


)١(‏ البقرة ؟: ؟؟7. 
(0) الوسائل 7: 3١5‏ / أبواب الحيض ب 7١ح‏ 7. ص ١١7ب‏ ١7ح‏ ١او9.‏ ص ١5١0‏ 
ب /الاح 4 وه ولء وغيرها. 
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وان يخب] فل من الثلاتة فلنيس عيضن : 

ومن هذا ظهر أنّ ما ذكره الأردبيلي7 (قدس سره) ‏ من أن ما ذهب إليه 
المثشهور من اعتبار التوالبي والاستمزار في الثّلاثة أمر لا دليل عليه. بل يكفى رؤيته 
ثلاثة أَيّام متفردقات لاطلاق الأخبار مما لا يمكن المساعدة عليه. إذ لا إطلاق في 
الأخبار كما عرفت حيث إِنْها إنما تحدّد الحميضة الواحدة دون المتعدّدة, ومع الإنقطاع 
ترتفع الوحدة كما مرّء وقد ذكرنا أنّ الأخبار بمعونة الأمور الثلاثة تدل على إعتبار 
التوالمي والإستمرارء فها كان أقل من الثّلائة ليس بحيض كان واحداً أو متعدّداً. 

نعم بعد رؤية الدم ثلاثة أَيّام إذا إنقطع ثم” رأت الدم يوماً أو يومين قبل إنقضاء 
العشرة كما في اليوم التاسع أو الثامن أو السابع يحكم بكونه حيضاً للأخبار!". وهي 
مخصّصة لما دلّ على أنّ الحيض لا يكون أقل من ثلاثة, ولكن بعد رؤيتها ثلاثة أيّام 
وقبل العشرة. وهذا بلحاظ ضمّه إلى الثلاثة واعتبار يحموعهما حيضاً واحداً. ومن 
هنا عبّر في الّوايات بِأنّه من الحيض أي من ثلاثة أَيّام. 

هذا وقد استدل على مسلك غير المشهور برواية يونس القصيرة «وإن انقطع الدم 
بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلت وانتتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة 
أيّام. فإن رأت في تلك العشرة أيّام من يوم رأت الدم يوماً أو يومين حقٌ يت 
ثلاثة أيَام فذلك الدم الذي رأته في أَوّل الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة 
فهو من الحيض. وإن مرٌ بها من يوم رأت الدم عشرة أيّام ولم تر الدم فذلك اليوم 
والنومان الذىبراته ل يكن من الحسيقن: انا كان من علة "١‏ قرفن عنادتنا 
الفائتة في تلك الأَيّامِ. وهي على تقدير قاميتها صريحة في عدم إعتبار العوا. ن 
الثّلائة الأول. وتكون حينئذ حاكمة على ظهور الأخبار المتقدّمة في التو.لي 
والاتهرار: 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان ١87 :١‏ /المقصد الثاني في الحيض . 


(؟) الوسائل ؟: 744 / أبواب الحيض ب ١١ح ,.١‏ ؟. 
(5) الوسائل ؟: 5914 / أبواب الحيض ب ١١ح‏ ؟. 


0 0000000000 ١) 

إل جااعين ناثة لارساطااحيث :زواها ووس عن عضن :رخال :ولا تدرى اد 
أيّ شخص ولعله من الضعاف. فتسقط الرّواية بذلك عن الإعتبار. نعم يبق هناك ما 
ادّعاه الكشي'! من الإجماع على تصحيح ما يصح عن جماعة كابن أبي عمير وزرارة 
وغيرهم ومنهم يونس هذاء إلا أنّ ذلك الإجماع غير قابل للاعةاد عليه. 

أمّا أوّلاً: فلإجمال المراد به. فهل أريد بالإجماع على تصحيح ما يصح عن جماعة 
3 السند إذا كان معتبرأ إلى تلك الجماعة فلا ينظر إلى من وقع بعدهم من الّواة في 
سلسلة السند. بل يحكم باعتبار الرّواية وإن كان الرّاوي بعدهم غير معلوم الحال لنا 
حت يوجب اعتبار الورّواية في امثال المقام. او ان المراد به توثيق هؤلاء الجماعة في 
أنفسهم وأَنّْم ثقات أو عدول وإن لم يرد توثيق فى حقٌّ بعضهم غير هذاء أو كان 
واقفياً أو فطحياً مثلاً. ليكون معناه أنّ السند إذا م" من غير ناحيتهم فهو تام من 
جهتهم أيضاً لأَئُّم ثقات أو عدولء وأمّا من وقع قبلهم أو بعدهم فلا يستفاد من هذا 
توثيقه , وبما أنّ انان محتمل في نفسه فيصبح معقد الإجماع مجملاً ولا يمكننا الإعاد 

وأما ثانياً: مع قطع التُظر عن المناقشة الأولى فلأن هذا الإجماع ليس بأزيد من 
إجماع منقول بخبر الواحد, وهو نما لا نعتمد عليه. والمحصل منه غير حاصل لناء فلا 
يمكن تصحيح الرّواية من هذه الجهة. 

كا أن إحمال الإنجبار بعمل مثل الشيخ غير تام؛ لعدم كون عمله ومن تبعه موجباً 
الااغبارو عل الدخدل عنه فق كنت فتاواه كالسوط عل نا يفك 11 

وأمّا المناقشة في الرّواية من جهة إشةال سندها على إسماعيل بن مار لعدم توثيقه 
فب >... دفعها بِأنّه وإن لم يرد توثيق في حقّه بشخصه إلا أن حمّد بن الحسن بن الوليد 


قد صصح كتب يونس ورواياته عن رجاله بأجمعها. وم يستكئن منها إل محمد بن 


.٠١6١ رجال الكثتى 001 /الرّقم‎ )١( 
فصل في ذكر الحيض.‎ / 45 :١ (؟) حكاه في المستمسك ": /191. وراجع المبسوط‎ 
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ويؤكّده أن القميين عملوا بروايات نوادر احكنة ولم يستئنوا منها إلا ما تفّد به محد 
ابن عيسى العبيدي مع أن في سندها إسماعيل بن 17 فلا وجه للمناقشة فى الرٌواية 
من هذه الجهة . 


هذا وقد استدلٌ صاحب الحدائق'' (قدس سره) على عدم إعتبار التوالي برواية 
عيّر عنها بموثقة محمّد بن مسلم عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: أقل ما يكون 
الحيض ثلاثة أيّام, وإذا رأت الدم قبل عشرة أَيّامِ فهو من الحيضة الأولى. وإذا رأته 
بعد عشرة أَيّام فهو من حيضة أخرى مستقبلة»!' بدعوى دلالتها على أنّ المرأة إذا 
رأت الدم مثلا يوماً وانقطع 3 رأته يومين قبل إنقضاء العشرة فههما يلتحقان باليوم 
الأوّل. فيكوق الجموع حيضا واحدا. 

ويندفع بأنّه وإن ادّعى فى الحدائق ظهورها في المدعى إلا أَنّْها أجنبيّة عن المقام 
زافنا: 

وذلك لأنها ناظرة اينات أن ها قراهالمراه مق الدع قبل النسرة بعد عيفيا 
بنضم إلى الحيضة الأولى: وما 9 بعد العشرة فهو من الحيضة الثانية, وأمّا أن 
الحيضة الأولى تتحقّق بأيّ شيء وشرطها ماذا فلا دلالة للرواية عليه. بل تدل على 
أن الحيضة بعد تحقّقها ينضم إليها الدم الذي تراه المرأة قبل العشرة. فلا دلالة لها على 
عدم إعتبار التوالي في الأيّام الثّلائة بوجه. 

والذي يوضّح ما ذكرناه مضافاً إلى وضوحه في نفسه أنه (عليه السلام) حكم بأنّ 


)١(‏ الحدائق ": ١1١‏ / فى غسل الحيض. 

(؟) الوسائل 551:7 / أبواب ايض :ب ١١‏ ح ١١‏ وهذه الرواية لا بأمن بعدّها موثقة . نعم 
محمّد ابن مسلم رواية أخرى بهذا المضمون وهي صحيحة. تراها في الوسائل ؟: 558 / 
أبواب الحيض ب ١١ح ١"‏ 
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ما تراه بعد العشرة من الحيضة الثّانية مع أنه لا تتحقّق الحيضة الثّانية إلا بتخلّل أقل‎ 
الطّهر وعدم كون الدم أقل من ثلاثة وكونه بأوصاف الحيض. فلا دلالة لها على أن‎ 
الماك لير بحي ل اال عل جحي لواحن دير سني‎ 
في نفسها بالها من الشرائط ينضم إلها الدم الذي تراه المرأة بعد العشرة, فلابدٌ من‎ 
إنشنافة اسراف العيقة الأول والثاية ام شفع مين البراجيفة إن الادلنة‎ 
الخارجيّة. وقد عرفت أنّ الأخبار الواردة في المسألة ظاهر ة الدلالة على إعتبار‎ 
التوالج بو الاسعران فى الثللانة:‎ 
ولعلّ ما ذكرناه من عدم دلالة الرّواية على المدعى هو مراد صاحب المدارك7"‎ 

(قدس سره) من أنّ الرّواية غير صدريحة فى كفاية الثّلاثة المتفرّقة بإرادة عدم الدلالة 
من عدم الصّراحة, فلا يرد عليه ما أورده في الحدائق من أنّ ظهور الدّواية في المدعى 
يكف فى إثباته ولا يعتبر كونها صريحة, فإنّ من البعيد جدّاً أن يخنى على صاحب 
الذارك حجيّة الظّهور وكفايته في المدّعى, فالمراد به عدم دلالتها على المدّعى كما 
قدّمناه. هذا كلّه في المرحلة الأولى وبالنظر إلى دلالة الأخبار على ذلك . 

المرحلة الثّانية: أعني ما تقتضيه العمومات والإطلاقات في المقام. فنقول: إِنّ 
مقتضى عموم ما دل على وجوب الصّلاة على جميع المكلّفين أو إطلاقه, وعموم ما دل 
على جواز إتيان الرّوجٍ زوجته أن شاء وفي أيٍّ زمان أراد. وغير ذلك من الأحكام 
وجوب الصّلاة على المرأة التي رأت الدم ثلاثة أَيّام متفّقات, لأنها م من أفراد 
المكلّفين. كما أنَّ مقتضى العموم أو الإطلاق في قوله : <... كَأَتًا نك أن 
شِئُم*... "١4‏ جواز إتيان بعلها في ذلك الرّمان. أعنى الرّمان الذي رأت فيه المرأة الدم 
ثلاثة أَيّام متفرّقات. 1 

والسرّ في ذلك أنّ نسبة ما دل على عدم , --.وب الصّلاة على الحائض وعدم جواز 


)١(‏ المدارك 35١ :١‏ / الفصل الثاني فى الحيض. 
)١(‏ البقرة ؟: ؟1؟1. 
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إتيانها وعدم جواز دخوها المسجد وغير ذلك من أحكامها بالإضافة إلى تلك 
العمومات والمطلقات نسبة المخصّص أو المقيّد. ونشكٌ في سعة مفهوم الحيض وضيقه 
ولا ندري أنه هل يتحقّق برؤية الدم ثلاثة أيّامِ متفقات كتحقّقه بالثلاثة المتواليات 
أو لاتحقّق ها معهاء وإذا دار أمر ال مخصّص بين الأقل والأكثر. بمعنى أنّ الشبهة كانت 
مفهوميّة . فيكتنى في تخصيص العمومات بالمقدار المتيقن. ويرجع في المقدار المشكوك 
الزائد إلى العموم والإطلاق. ومعه فالنتيجة إعتبار التوالمي في الأيّام الثّلائة في الحيض 
وعدم كفاية الثّلائة المتفرّقات. 

ومن الغريب في المقام ما صدر عن الحقّق اطمداني (قدس سره)ء حيث منع عن 
القسّك بالعمومات حينئذ بدعوى أنّ الشبهة مصداقيّة ولا يجوز فيها القسّك بالعاه 
وإن عقّبه بقوله: إلا أن يقال إِنّ الشّبهة مفهوميّة. ولا بأس معها من الوّجوع إلى 
العام, ثم أمر بالتأمّل!". 

وذلك لأنّ عدم كون الشبهة مصداقيّة في المقام أمر واضح لا وجه لإحتاله. حيث 
إِنّ الشيهة إنما تكون مصداقيّة إذا شككنا في فرد أَنّه من الأفراد الخارجة عن العموم 
أو من الباقية تحته مع وضوح المفهوم في المخصّص.ء وأمّا إذا كانت الشبهة مفهوميّة كا 
في المقام لعدم العلم بسعة مفهوم الحيض وضيقه فلابدٌ معه من القسّك بالعام في غير 
المقدان المنيذه من التمتلضى:. 

ثم إِنا إن قلنا بالواسطة بين دم الحيض والإستحاضة في غير دم النفاس ودم 
القروح والجروح ودم العُذرة للعلم بعدم كونها حيضاً ولا إستحاضة. بأن لم نقل: إِنّ 
كل دم لم يكن حيضاً في غير الدّماء المذكورة فهو استحاضة؛, فقتضى العمومات 
المتقرّمة وجوب الصّلاة عليها وغيرها من أحكام الطهارة فحسب. وأمّا إذا لم نقل 
بالواسطة وقلنا إنّ كل دم لم يحكم بحيضيّته فهو إستحاضة, كما يأتي الكلام عليه في 
بحث الإستحاضة فهي مستحاضة:, فلابدٌ من أن تعمل المرأة بأحكام المستحاضة بأن 

, 
تصني مع الإغتسال 


.١64 مصباح الفقيه (الطهارة): 777 السطر‎ )١( 
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وذلك لأنّ العمومات الدالّة على وجوب الصّلاة في حمّها بالدلالة المطابقيّة تدل 
بالدلالة الإلتزاميّة على وجوب إغتساها وكونها مستحاضة. لأنْه لازم عدم كونها 
حائضاً. حيث بنينا على أن كل دم لم يكن بحجيض فهو إستحاضة, وبا أنّ المرأة تجب 
عليها الصّلاة ويعامل معها معاملة غير الحائض فلابدٌ أن يحكم عليها بالإاستحاضة 
هذا. 

وقد يتوهّم أنّ الحيض ليس من المفاهيم الإختراعيّة الشرعيّة. وإِمًا هو مفهوم 
عرفي كان متحقّقاً ودارجاً عند العرف قبل الشرع والشّريعة المقدّسة, نظير مفهوم 
البيع وغيره من الأمور العرفيّة, ولا بدّ في مثله من الرّجوع إلى العرف عند الشكٌ في 
إعتبار قيد في مفهومه وعدمه. إلا أن يقوم دليل شرعي على إعتباره. كإعتيار عدم 
الغرر في البيع واعتبار ثلاثة أيّام في الحيض. وأمًا إذا لم يدل دليل على الإعتبار 
وشككنا في اعتباره فيه فلا مناص من الدّجوع فيه إلى العرف, ولا شبهة فى أنّ الدم 
ثلاثة أَيّامِ غير متوالية حيض لدى العرف, ولايعتبر في مفهومه عندهم التوالي 
والاستمران. 

ويندفع بأنّ الحيض وإن كان له مفهوم عند العرف, إلا أنه بمفهومه العرفي ليس 
بموضوع للأحكام المقرتبة عليه, وإلا للزم التسوية بين الحيض والإستحاضة لأنّ 
مادتهما مشتركة, والإستحاضة هو الحيض الكثير. لأنّْه لغة بمعنى الدم الكثير. مع 
نا بمفهومها الجامع بين الحيض والإستحاضة المصطلح عليه غير مرادة فها ترتب 
عليها من الأحكام. بل الموضوع للأحكام المقرتبة عليه هو الدم العبيط الخارج من 
عرق مخصوص مع سائر المزايا المعتبرة فيه شرعاً . 

وبعبارة أخرى الموضوع لتلك الأحكام معنى إصطلاحي خاص, وحيث إِنّا نشك 
في سعته وضيقه فلا مناص من الإقتصار في تخصيص العمومات والمطلقات على 
المقدار المتيقّن منه ونرجع في المقدار الزائد المشكوك فيه إلى العموم والإطلاق. وليس 
الحيض كالبيع وغيره من المفاهيم المتحد فيها المستعمل فيه والموضوع له في لسان 
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الشرع والعرف. هذا كلّه في هذه المرحلة, ثم إِنّه إذا لم يتم القِسّك بالعموم والإطلاق 
تصل النوبة إلى المرحلة الثالثة أعني مقتضى الأصل العملي . 

ما المرحلة الثّائئة: فحاصل الكلام فيها أنّ المرأة للا كانت عالمة بتوجّه أحكام 
إلزاميّة إليها ‏ لأنْما إن كانت حائضاً يحرم عليها دخول المسجد وتمكين زوجها من 
نفسها ولا تجب عليها الصّلاة. وإن كانت غير حائض وجبت علبها الصّلاة من دون 
إغتسال إذا قلنا بالواسطة بين الحيض والإستحاضة. أو مع الإغتسال إذا أنكرنا 
الواسطة بينهها ‏ فقتضى العلم الإجمالمي وقاعدة الإشتغال الإحتياط بالجمع بين أحكام 
الطّاهرة أو المستحاضة وأحكام الحائض أي تروكها. هذا. 

ولك شيشنا الأضارق ١١‏ (قدس بيره) حرق استضحاب غده امرض ةد 
وبه حكم بعدم كونها حائضاً. فتجب عليها الصّلاة وغيرها من الوظائف المقررّة لغير 
الخائضات. وقال إِنّ هذا الأصل لا يعارض بإستصحاب عدم اإإستحاضة, وذلك 
لأنا إن قلنا بالواسطة بين الحجيض والإستحاضة فلا تنافى بين الأصلين. فيحكم بعدم 
كونها حائضا ولا مستحاضة, وامّا إذا أنكرنا الواسطة بينها فلا يحرى لاستصحاب 
عدم الإستحاضة: لأنّه لا يثبت كونها حائضاً. وهذا الإستصحاب يوجب إنحلال 
العلم الإجمالي لا حالة . 

ويدفعه : أنّ المراد بالإستصحاب إن كان هو الأصل الموضوعي أعنى استصحاب 
عدم كون الدم حيضاً فقد ينا وبين هو (قدس سره) في حله أن الشبهات المفهوميّة 
ما لا بحرى فيه للأصل الموضوعي, لعدم الشك في شيء غير التسمية. حيث إن 
خروج الدم ثلاثة أيّام أمر قطعي لا شك فيه, وعدم كونها متوالية أيضاً كذلك. ومعه 
يجري الإستصحاب في أيّ شيء. إذ الشكٌ إما هو في التسمية وأنّ مثل هذا الدم 
سكن حيفا او الاييض كذللف واف أضل قور ذلك 

وإن أريد به الأصل الحكمي فإن أريد استصحاب الحمكم في مرحلة الفعليّة 


)١(‏ كتاب الطهارة: ١84‏ السطر 78 /المقصد الثّانى فى الحيض. 
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كإستصحاب عدم حرمة الدخول في المساجد. واستصحاب وجوب الصّلاة في حقها 
وهكذاء ففيه أنه لايمكن إستصحاب الحكم مع الشكٌ في تحقّقى موضوعه, لأنا نحتمل 
بالوجدان عدم كون المرأة طاهرة بأن تكون حائضاً كما نحتمل طهارتها. ومعه كيف 
يحكم عليها بأحكام المرأة الطاهرة . 

وَإِك اريت به إستصحاب الحكم في مرحلة الجعل. كإستصحاب عدم جعل حرمة 
الدخول في المساجد عليهاء أو إستصحاب عدم جعل حرمة وطئها وهكذاء ففيه أنه 
وإن كان له حالة سابقة إلا أنه معارض بإستصحاب عدم جعل وجوب الصّلاة أو 
جواز الدّخول في المساجد أو جواز الوطء عليها حينئذ. بلا فرق في ذلك بين القول 
يألو انفقوت ايفن والاستحاضة وبين القول بعدمها, لأنّ الصّلاة وام ايا فك 
كلّ حال إذا لم تكن حائضاً إِمّا بلا غسل وإمّا مع الإغتسال. ولأجل العلم الإجمالي 
بكونها حائضاً أو غير حائض يتعارض الأصلان. 

وكذلك الحال فيا إذا أريد به البراءة عن حرمة الدّخول في المساجد مثلاً. لكونها 
معارضة بالبراءة عن وجوب الصّلاة» فلا يبق مورد للأصل غير إجراء الاستصحاب 
في عدم خروج الدم من العرق المخصوص. فإنّه جار من غير معارض. حيث لا أثر 
لعدم خروجه من سائر العروق إلا على القول بالأصل المثبت. إلا أنه أيضاً يندفع 
بعدم ترتّب أثر على خروج الدم من العرق امخصوص. لأنّ ذلك إفا أخذ معرقاً 
وحاكياً عن الحيض في الأخبار. والأحكام مترتبة على ما يلزم خروج الدم من 
العرق ا مخصوص. فإنّه إذا خرج منه يحرم وطؤها ويحكم بكونها حائضاً. واستصحاب 
عدم اللازم لنفي ملزومه من الأصول المثبتة . 

فإذن لا مناص من الاحتياط كما قدّمناه, إلا أَنْك عرفت أن مقتضى الأخبار 
اعتبار التواللي في الأيّام التّلاثة, والحكم بعدم الحيضيّة عند فقد التوالي في الثّلاثة . 
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وكذا اعتبروا استمرار الدم في الثّلاثة ولو في فضاء الفرج. والأقوى كفاية 
الاستمرار العرفي وعدم مضيرّيّة الفقرات!* اليسيرة في البين. بشرط أن لا ينقص 
من ثلاثة بأن كان بين أوّل الدم وآخره ثلاثة أيّام ولو ملققة, فلو لم تر في الأوّل 
مقدار نصف ساعة من أُوّل النبار ومقدار نصف ساعة فى آخر اليوم الثّالث لا 
بحكم بحيضيّته , لأنّه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلاً. واللّيالى المتوسطة داخلة فيعتبر 
الاستمرار العرفي فيها أيضاً. بخلاف ليلة اليوم الأوّل وليلة اليوم الرّابع» فلو 
رأت من أوّل نهار اليوم الأوّل إلى آخر نهار اليوم الثّالث كفى 7". 


إعتبار الاستمرار في الثلاثة ولو في فضاء الفرج 

)١(‏ ما قدّمناه إلى هنا إِنما كان راجعاً إلى اعتبار الاستمرار في الأيّام الثّلاثة. وقد 
عرفت اعتباره بمقتضى الأخبار المتقدّمة. وهل يعتبر الاستمرار في نفس الدم أيضاً 
- بأن يكون خارجاً من الرّحم على نحو الاتصال وإن لم يخرج إلى النارج بل كان في 
فضاء الفرج, لا مرٌّ من أن الخروج إلى الخارج إغا يعتبر في حدوث الحيض. فإن 
موضوعه ما تراه المرأة أو نحوه من المعاني , ولا يتحقّق ذلك إلا بالخروج إلى الخارج 
وأمًا بحسب البقاء فلا يعتبر ذلك بوجه. بل لو كان موجودا في البجرى وفى فضاء 
الفرج بحيث لو أدخلت كرسفاً لخرج الكّرسُّف ملوّثاً به كفى ذلك في صدقه. فلو 
إنقطع الدم انأ أو دقيقة حكم بعدم حيضها ‏ أو لا يعتبر الإستمرار في الدم بالنظر 
العقبي ؟ 

الصحيح عدم كون الانقطاع آنا أو دقيقة مضرراً بالحيض فيا إذا كان ذلك عادة 
النّساء. بأن كانت عادتهنٌ أن ينقطع دمهنٌ دقيقة أو أكثر مثلاً. بحيث يصدق عليها 
نا رأت الدم مستمرّاً ثلاثة أَيّام, أنه الموضوع للحكم بالحيضيّة. وهو الأكثر في 
الحيض إذا كان عادة النّساء. نعم الإنقطاع بأكثر مما جرت عليه عادة النّساء مانع عن 


() الظاهر أَنّه يريد بها ما تكون متعارفة خارجاً ولو في بعض النّساء. 


١‏ لم ا و مو ما لاا م لس م قر لم030 الطهارة 
لمكي الميضية: 

نك عرفت أنّ مقتضى الأخبار الواردة في تحديد أقل الحيض وأكثره "١‏ أنّ أقلّه 
ثلاثة وأكثره عشرة, وهو تحديد لنفس الدم المعبّر عنه أو عن سيلانه بالحيض. وأما 
قعود المرأة وحدث الحيض فلم يرد تحديد أقلّه ولا أكثره بشيء في الرّوايات. نعم 
فكن استقاةة ذلك من الأخبار الدلالة الالتزامتة, وذلك لأ تيا ولت عل أن اقل 
الحيض ثلاثة أَيّام فالدم المرئي يوماً أو يومين ليس بحجيض. ومع عدم كون الدم 
حيضاً فلا يتحمّق حدث الحيض لا محالة. فتدل تلك الدوايات بالملازمة على أن أقل 
حدث الحيض كدمه ثلاثة أيّام. 

وأمّا بحسب أكثره فقد حدّدت الرّوايات أكثر دم الحيض بعشرة. فإن كان الدم 
مستمراً إلى عشرة أيّام فلا محالة تدل تلك الأخبار على عدم حيضيّة الدم بعد 
العشرة. ومع عدم كون الدم حيضاً لا يتحقّق حدث الحيض لا محالة؛ فيستفاد من 
الأخبار أن أكثر حدث الحيض أيضاً عشرة أيّام عند استمرار الدم إلى عشرة . 

وأمّا إذاكان الدم غير متّصل ومستمر فلا يخلو إِمّا أن يتخلّل بين الدمين أقلّ الطّهر 
أو لا يتخلّل. فإن تخلّل بينهما أقلّ الطّهر فهما حيضتان, وكلٌ منها لابدّ وأن لا يقل 
عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة, فيأت في كل منهما ما قدّمناه وما سنذكره. فعند 
اهراز كل فقي ال عفر معنا مق الأكبان الخددة لاك الحيضن ان ا كان عدت 
الحيضن أيضا عقر ةو روأما إذا ل سين فظير حكه عن قرينا: 

وأمًا إذا تخلّل بينهما أقلٌ من عشرة أيّام أي لم يتخلّل بينها أقلّ الطّهر كما إذا رأت 
الدم ثلاثة أَيّام ثم انقطع خمسة أَيّام ثم رأت ثلاثة أَيّام أو أقل أو أكثرء فإن قلنا إن 
المدّة المتخذّلة بين الدمين إذا كانت أقل من عشرة أَيّام بحكم الحيض كا هو الصّحيح 
فأيضاً لا بدٌ أن لا يكون الدم أكثر من عشرة أَيّامء فبالملازمة يستفاد أن الحدث أيضأ 
لكون ا كش من عقر من اول بروترات الدع فحصبيت كاه العو اتاء النقاء المتسان 


لون 151 رابواف الس مع 


حكم النّقاء الأقل من عشرة 0 ا 


[707] مسألة /: قد عرفت أنّ أقلّ الطّهر عشرة”", فلو رأت الدم يوم 


لني هي بحكم الحيض إلى عشرة أَيّام. ولا يزيد الدم والمحدث عن عشرة أيّام 
لا حالة . 

وَأمَا إذااقليا أن النقناء التسلل الأقل ف العهرة طهر كبس عدلية امب 
الحدائق7' (قدس سره) فأيضاً يحسب المجموع مجموع الدمين, ولابدٌ أن لا يكون 
الجموع من الدمين أو الأكثر ‏ غير أَيّام النقاء ‏ زائداً على العشرة, فأيضاً لا بد أن 
لايكون الحداث زائذاً غل الفقترة؛ لدلالة الأخبار عل عد خيضية الدم فى الدّائد 
عن العشرة, ومع سلب كونه حيضاً كيف يبق الحدث. 

فتحصل أنّ الحدث كنفس الدم أقلّه ثلاثة أَيَام وأكثره عشرة. 


حكم النّقاء الأقلّ من عشرة المتخلّل بين الدمين 

)١(‏ هذه هى المسألة المعروفة بين الفقهاء من أنّ النّقاء الأقل من عشرة المتخلّل 
بين الدمين بحكم الحيض أو أنه طهر. فعلى الأوّل إذا رأت الدم ثلاثة أَيّام وانقطع 
أربعة ثم رأته ثلاثة أَيّامِ يكون حيضها عشرة أَيّام. وهذا بخلاف ما إذا قلنا أن مدّة 
التقاء الأقل من عشرة أَيّام طهر لأنّ الحيض في هذه الصّورة سمّة أَيّام. 

والمعروف بينهم أَنّ الّقاء المتخلّل الأقل من العشرة بحكم الحيضء فيجب عليها 
ما يجب على الحائض ويحرم عليها ما يحرم عليها. وخالف في ذلك قليل؛ منهم 
ضاحي الميزائق "١‏ (قزسن :سره)ه وذهب ال أن الثقاء الأقل من الفنشرة طهن: ول 
مانع من تخلّله بين حيضة واحدة. وإنما لا يتخلّل أقل من عشرة أُيّام بين حيضتين 
مستقلّتين, إذ يعتبر فيهما تخلّل أل الطهر وهو عشرة أَيّا م ولكن الماتن (قدس سره) 


() الحدائق 53-6 / فى غسل الحيض. 
تين الصيدن: 


١‏ ماح عا عع عا م ميو اجاج اه تحب لتر االقروه 17 الطيارة 
م يرجّح أحد القولين على الآخر في المسألة. ومن مة احتاط بالجمع بين أحكاء 
الطاهرة وتروك الحائض. وم يحكم أن يام الثقاء طهر. وبين صدر كلامه وذيله 
تهافت كما تاتى الإشارة إليه. 

والكلام في ذلك يقع في مقامين: 

أحدهما: في المقتضي, أي ما استدلٌ به على مسلك المشهور. 

ثانيهما: فما يمنع عن ذلك. أي ما استدلٌ به صاحب الحدائق (قدس سره). 

أمّا المقام الأوّل: فقد استدلٌ على مسلك المشهور بمعتبرة حمّد بن مسلم من أن 
المرأة إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى. وإن رأته بعد العشرة فهو من 
حيضة مستقبلة .)١!‏ وبمضمونها رواية عبدالدحمن بن أبي عبدالله الآتية'"". 

وجه الدلالة أنّ قوله (عليه السلام) «فهو من الحيضة الأولى» ظاهر في بقاء 
الحيضة الأولى إلى زمان رؤية الدم قبل إنقضاء العشرة حسب المتفاهم العرفي» ومعناه 
كون النقاء المتخلّل بين الدمين حكوماً بالحيض. إذ لو كان طهراً كان ما قبله وجوداً 
وما بعده وجوداً آخرء ولا يكونان موجودين بوجود واحدء نعم كون الموجودين 
موجودين بوجود واحد إعتباراً أمر تمكن, لكنّه يحتاج إلى دليل وعلى خلاف 
المتفاهم العرفي من الرّواية. 

وأيضاً استدلٌ للمشهور بالأخبار الواردة في أنّ أقلّ الطهر عشرة أو أنّ القرء 
لايكون أقل من العشرة7". فإنّ مقتضى إطلاقها أَنّ ما يتخلّل بين الدمين وكان أقل 
من العشرة ليس بطهر. بلا فرق في ذلك بين كون الدمين حيضة واحدة وكونمما 

وكيف كان فإِنٌّ هذه الأخبار تقتضي الحكم ببقاء الحيضة الأولى عند رؤية الدم 
)١(‏ الوسائل 7: 593 / أبواب الحيض ب ١٠ح .١١‏ ص 798 ب ١١ح‏ 7. 


(؟) تأت في الصفحة .١54‏ 
0 وهال ةوبن /راروات اللتط م 1 ا 


حكم الثقاء الأقل من عشرة 000 ا 0غخ1 
بعد التّقاء بأقل من عشرة أيّام. حيث دلت على أن الدم حينئذ من الحيضة الأولى 
وعليه فدّة النّقاء حكومة بالحيض لا محالة . هذا. 

وقد استدلٌ صاحب الحدائق (قدس سره) على ما ذهب إليه من تخصيص عدم 
كون الطّهر أقلّ من العشرة با حسيضتين المستقلّتين. وجواز تخلّل أقلّه. أي أقلّ 
الطيد! "ا برق سيق :وانحلة وكونة.ظيرا رووانة رركن الاضية! "وميا ادي تتنيد 
ما دلّ على أنّ أقلّ الطهر عشرة بما إذا وقع بين الميضتين المستقلتين. 

ويدفعه: أَنَّهَا ضعيفة السند. لأنّ يونس رواها عن بعض رجاله. ودعوى أن 
يونس من أصحاب الإجماع, وقد أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه. مندفعة بما مر 
غير مرّة من أنّ ذلك إجماع منقول بخبر الواحد. على أن معقده غير واضح. لقوّة 
إختال انم آرادوا بذلك تونق نفس هولةء الأشخاص» .وان الند إذا إلتهين النهن 
فلايتوقف من قبلهم, لا أئّْم أرادوا تصحيح الخبر عند إنتهاء السند إليهم ولو كان 
الراوي بعدهم ضعيفاً أو يجحهول الحال. 

عل أ دلالتا قن مدع :ضاخب المدائق (قذس سبدو ) غين تاجةهاودلك نه 
(قدس سره) استدلٌ بقوله فيها «فإذا رأت المرأة الدم في يام حيضها تركت الصّلاة 
فإن استمدٌ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائضء وإن إنقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو 
يومين إغتسلت وصلّت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيَامء فإن رأت ف 
تلك العشرة أيّام من يوم رأت الدم يوماً أو يومين حيٌّ يت لها ثلاثة أيّام فذلك الذي 
رأته في أَوّل الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض,ء وإن مرٌ بها 
من يوم رأت الدم عشرة أَيّام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من 
الحيض. إنما كان من علّة...» نظراً إلى أئْا دلت على أنّ الّذي رأته في أُوّل الأمر مع 
هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة من الحيض. ولم تدل على أئّما وأيّام النقاء 
المتخذّلة في الأثناء من الحيض مع أنه في مقام البيان, فسكوته عن بيان أن أَيّام الثّقاء 


)لفل الأسي أن ثقال» وجواة فلن الأقل من العشرة ا..» 
(؟) الوسائل 7: 559 / أبواب الحيض ب ١١ح‏ ؟. 


م١٠١‏ ا 000ب ا 00 
حيض يدلّنا على أنّ الثقاء المتخلّل طهر وإلا لوجب عليه (عليه السلام) بيان ذلك. 

ويدفعه: أن جملة «فذلك الذي رأته في أَرّل الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك فى 
لفن فهوين اللبيقن» لبس كلما ابنداتها لزعل الملا ااحق تبان يسكور 
في مقام البيان, وإِمًا كلامه الإبتدائي قوله في صدر الحديث وأوّله «أدنى الطهر عشرة 
أيَام» م فرع عليه قوله «فإن إستمرٌ بها...» وقوله «فإن رات فى تلك العشرة...» 
فقوله «فذلك الذي رأته في أُوّل الأمر...» إذا لوحظ مع صدر الرّواية يدل على أن 
النّقاء المتخلّل بين الحيضة الواحدة ليس بطهر إذا كان أقل من عشرة أَيّام لا أنه 
(عليه السلام) سكت عن بيان كون أَيّام الثّقاء بحكم الحسيضء, بل بيّنه بقوله في 
صدرها «أدنى الطهر عشرة أَيّام». 

وأَمّا عدم عدّ أَيّام النّقاء من البيض حيث خصٌ الحيض بذلك الذي رأته في أَوّل 
الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فالوجه فيه أنّ الميض اسم لنفس الدم 
ا وضملانة :ولا في لأ يكون الطير والتقاء عيضا :فم آثاءالتقاء الأقل من غهرة 
أيام أيامُ حدث الحيض لا أَنّْا حيض. هذا. 

على أنّ الزواية إنما تدل على مسلك المشهور فى نفسها. ولا دلالة ا على ما ذهب 
إليه صاحب الحدائق (قدس سره). وذلك لأنْها صرحت في غير واحدة من جملاتها 
عل أن تدأ اناب العقيرة أوّل يوم رات المراة اقية الدم: وعليه فإذا فرضنا أنه 
رأت الدم يومين ثم إنقطع تسعة أَيّام وهما أحد عشر يوماً ورأت الدم اليوم الثاني 
عشر فقتضى هذه الدّواية أنه ليس بحيضء لأ نا رأته بعد مضى عشرة أَيِام من أَوّل 
يوم رأت الدم, مع أنه من الجيض على مسلك صاحب الحدائق (قلسن ضير أ لله 
لا مانع على مسلكه من أن يتخلّل أقل من عشرة بين حيضة واحدة, فعشرة الحيض 
نما هي مجموع أَيّام رؤية الدم وأيّام الثتقاء على ما دلّت عليه الّواية. 

وأيضاً استدلٌ بقوله فيها «فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أَيّام ثم اتقطع 
الدم اغتسلت وصلّتء فإن رأت بعد ذلك الوم ولم يتم ها من يوم طهرت عشرة أَيّام 
فذلك من الحجيض تدع الصّلاة, وإن رأت الدم من أُوّل ما رأت الثاني الذي رأته تام 


حكم التّقاء الأقل من عشرة 1 1[ اا 
الفغدزة أتالرودامدعلنيا دك من اول ما وأت الذه الأذل:والثان عشره اتام م هى 
مشخ قله 10 

بتقريب أنّا دلت على أن المرأة إذا حاضت خمسة أيّام ثم“ إنقطع الدم ثم رأت الدم 
قبل مضي عشرة أَيّام من طهرها وانقطاع دمها فهو حيض, ومعه لو كانت مدّة التقاء 
سوبة من اللي رناءزاذت أنام تحقا غل الشيرة 5] إذا :حاطيت عنسة اناغ 
وطهرت تسعة أيّام ورأت الدم اليوم الخنامس عشرء, حيث إِنّه دم رأته قبل قام 
العشرة من يوم طهرها فهو حيض. كا أنّ الأوّل والأثناء حيض. فقد زاد حيضها 
على العشرة. وبما أن الجيض لا يزيد عن عشرة أيّام فلا يمكن عد أَيّام النّقاء من 
الحيض ونا هي طهر . 

ويدفعه أَوَّلاً: أن شيخنا الأنصاري( (قدس سره) نقل عن بعض النسخ المعتبرة 
«من يوم طمثت» لا طهرت. وعليه فلا يرد أنّ أَيّام النّقاء لو إحتسبت من الحيض 
لزاد على العشرة في بعض الفروض., لأنا دلت على إحتساب العشرة من أوّل يوم 
رأت الدم؛ فجعل عشرة الحيض مجموع أَيّام الدم وأيّام التّقاء. ومع اختلاف النّسخْ 
مقط الدوايسهن قابلقة الايق ةلالا 

وثانياً: لو فرضنا أنّ الرّواية «من يوم طهرت» كما نقله صاحب الحدائق (قدس 
سره) فيدفعه أنّ اروف وغيرها من المتعلّقات إِنما ترجع إلى الفعل أو المصدر أو 
غيرهما من الأمور الحدئيّة المذكورة في الكلام, لأنّه ظاهر كلّ كلام عربي وغيره 
فإذا قيل جاء زيد أو ضرب يوم الجمعة فالظاهر أنّ يوم الجمعة ظرف للضرب أو 
الجيء. لا أنه ظرف للجوهر أعنى زيد بتقدير كائن أو غيره, لأنه على خلاف 
الظّاهر. وعليه فقوله (عليه السلام) «عشرة أيّام» ظرف ومتعلّق لقوله «لم يتر». ثم إن 
اللقام إنما يكون بعد الوجود والحدوث, ومعنى ذلك أنّ عشرة الحيض التي تحقّقت منها 


خمسة أيّامِ على الفرض إذا تت من يوم طهارتها عشرة أَيّامِ. أي مضت عليها خمسة 


)١(‏ كتاب الطهارة: ١97“‏ السطر ١6‏ /المقصد الثّانى فى الحيض. 


١.‏ وااو اع مس او ل الما امب قارع لوو ره الطيارة 
أخرى ثم رأت الدم فهو إستحاضة, وإذا لم تتم بأن لم تمض عليها خمسة أَيّام بل يوم أو 
يومان مثلاً فرات الدم فهو من الحيض. فالمراد من تام العشرة وعدمه هام عشرة 
الجيض وعدمه. لأنَّمَا التي تحقّقت ووجدت فقد تتم وقد لا تمر. لا عشرة الطهر إذ لا 
وجود ها ليتم أو لا يتم, ولم يعبر فيها بالإنقضاء والمضي كي يكن حمله على إنقضاء 
عقيرة الطيرء كنا غت عليه ساحن اللدائع اقدين مره وامقد ل .ييا عل .ندا 
ونا عبّر بالقام وقد عرفت أنه يحتاج إلى وجود الشيء قبل ذلك. وعليه فالرواية 
دل على مسلك المشهور حيث حسبت عشرة الحيض مجموع أَيّام الدم والنّقاء إلى 
عشرة ايام. 

ويؤيّد ما ذكرناه قوله بعد ذلك «وإن رأت الدم من أوّل ما رأت الثاني الذي رأته 
قام العشرة أَيّامِ ودام عليها عدّت من أوّل ما رأت الدم الأوّل والثّاني عشرة أَيّام # 
هي مستحاضة» حيث صرّحت بأنّ العشرة تحسب من أوّل ما رأت الدم لا بعد 
إتقطاع الدم دواماً؛ وإِنّ قوله «فإن رأت الدم من أوّل ما رأت الثّاني» لايخلو عن 
الإغلاق إلا أنّ الظاهر أنّ الثاني عطف بيان أو بدل من أوّل ما رأت: فبه ير تفع 
الإغلاق, فلا دلالة لها على حساب العشرة بعد الإنقطاع حت تدل على عدم كون 
يام النقاء من الحميض لإستلزامه زيادة الحيض عن عشرة أَيّام فى بعض الفروض . 

وقد ظهر ما ذكرناه في المقام أَنّ المراد من قوله (عليه السلام) إغتسلت عند إنقطاع 
دمها ليس أنّا تغتسل من الحيض. إذ لا يصمّ غسل الحيض فى أثنائه وإِما المراد به 
غسل الإستحاضة, وغاية الأمر أَنّْها إذا إتنظرت ورأت الدم قبل انقضاء العشرة 
تستكشف وقوع غسل الإستحاضة لغواً لكونها حائضاً واقعاً. وأمّا إذا رأته بعد 
تجاوز العشرة فقد وقع غسلها في محله. والسرّ في ذلك أنّ المرأة إِمّا حائض فلا يصح 
غسل الحيض فى أثنائه, وإِمّا مستحاضة ولا معنى لغسل الحيض من المستحاضة, 
فتحمل على غسل الإستحاضة كما عرفت أو يحمل على التنظيف كا هو معناه لغة. 
هذا كلّه بالإضافة إلى الإغتسال الواقع في قوله إغتسلت وصلّت وانتظرت, وأمّا 
الاغتسال في قوله (عليه السلام) «فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيّام م 
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انقطع الدم إغتسلت» فلا مانع من حمله على غسل الحيض لنقائها بعد عادتها التي هي 
خمسة أَيّام. 

النهنا صل أن الذواقاعل نخلات )نا دهن الضاحب الحدائق (قدمن سدرة) 
أدل؛ على أنّ فبها أمرين يمنعان عن الإعتّاد عليها مع الغض عن ارساها. 

أحدهما: إشتالها على كفاية الأَيّام الثلاثة المتفرّقة. وقد عرفت إعتبار التوالي في 
تلك الأيام. ولا يمكن الأخذ بتلك الدّواية كما تقدّم. 

وثانيهما: دلالتها على أنّ المرأة إذا كان حيضها خمسة أيّام ورأت الدم كذلك م 
إنقطع م رأته بعد ذلك فإن كان قبل مضي عشرة أيّامِ من أوّل ما رأت الدم فهو 
حيض.ء وأمًا إذا كان بعد مضي العشرة فتحسب العشرة حيضاً والباق إستحاضة, مع 
أنّ المرأة ذات العادة كما هو مورد الرّواية إذا رأت الدم بعد عادتها حٌّ تجاوز العشرة 
تأخذ أَيّام عادتها حيضاً وتجعل الباق إستحاضة. لا أئَّا تأخذ العشرة حيضاً 
فالرواية مما لايمكن الاعتاد علبها. 

عذ كلد ق] اتقدل بشع تساك بروانة يوسن واد عرفت | اا شعي اليد 
والدلالة. 

وايشا اتعدل فصر غنقد بن عسل التقدمة ١7‏ وتقريي الاسيدلاً ليبا أن المراد 
بالعشرة الثانية هو عشرة الطّهر لا حالة, للإاجماع والأخبار الدالة على أن الحيضة 
الثّانية لابدٌ من أن تتحقّق بعد أقل الطّهر وهو عشرة أيّام, ولا تتحقّق الحيضة الثّانية 
قبل ذلك. ولا مناص من أن يتخلّل بينهها عشرة أَيّام. فالعشرة المذكورة في الشرطيّة 
الثّابية «وإذا رأته بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة» هي عشرة الطّهر. وهذه 
العشرة هي المذكورة في الشرطية الأولى بعينهاء فالمراد بالعشرة في كلتا الجملتين 
عشرة الطهرء وعليه لا تتم" الشرطيّة الأول على إطلاقها إلا إذا جعلنا أَيّام النّقاء 
طهراً. إذ لو جعلناه حيضاً فربًا زاد حيض المرأة عن عشرة أَيّام كما إذا رأت الده 


.١75و‎ ١١ تقدّمت فى الصفحة‎ )١( 
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خمسة أَيّام ثم أنقطع خمسة أيّام ثم رأت خمسة أَيّام لأنّ الخمسة المتوسطة لو كانت 
من الحيض زاد حيضها عن العشرة وكان ايه عدر يوما لدلالة الرّواية على أَنّهَا 
إذا رأت دافم من عدر : الطيوفهو من الحيضة الأول::والمفروض اتا ارافية قبل 
عشرة الطهر فحيضها خمسة عشر يوماً. 

وهذا خلاف الإجماع والأخبار الحدّدة للحيض الدالة على أنه لا يزيد على عشرة 
أيّامء فلا يمكن التحفظ على إطلاق الجملة الأولى إلا إذا قلنا أن التّقاء المتخلّل بين 
الدمين طهر. 

. والجواب عن ذلك: أن الرّواية لا يمكن أن يتحفّظ على إطلاقها على كلا المسلكين, 
بل الا تون تفمدها عل هملك الععيوى وف سسلكة ( دين شد ) وذلك أمَا على 
مسلكه قلأنا إذا بنيقاً غل أن المزاف بالضرة غشرة الطهن وأنٌ الثقاء المتخلل طهر 
فإطلاق الشرطيّة الثّانية وإن كان يبق بحاله. لأنا إمما نحكم بكون الدم حيضة ثانية 
اذا زآته المرأة بعد غهزة الطهرء الأ أن اطلاق الجملة الأول لأ ببق خخالة لأنّ المراة 
قد ترى الدم سئة يام ثم ينقطع أربعة َام أو أقل اوساكان © تر بسة أيام 0005-6 
ترى قانية أيّام وينقطع يوماً ثم تراه ثانية أيام أخرىء فإذا حكمنا بأن الدم الثّان من 
الحيضة الأولى لأنّها رأته قبل عشرة الطهر فيكون مجموعها زائداً على العشرة, وقد 
مرْ أن أكثر الحيض عشرة أَيّام بالإجماع والأخبار. فلا مناص من تقييد إطلاق 
الشرطية الأولى بما إذا لم يكن مجموع الدمين زائداً على العشرة. 

وهذ ا العيية كير وارد عل ميلك الكووره ١‏ تم دروو سند العفيرة اذل يوه 
رأت الدم. ويحملون العشرة على عشرة الحيض لا الطهر. ومعه يصح إطلاق قوله 
(عليه السلام): إذا رأته قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى, أي إذا رأته قبل مضي 
عشرة أيّام من يوم رأت المرأة فيه الدم. ومع مضبها من أحدهما أو كليه!!' لايحكمون 
بحيضيّة الدم ى] هو واضح. 


)١(‏ لعل الأنسب أن يُقال: ومع مضبّها من يوم رأت الدم لايحكئون.... 
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وأمّا إذا قلنا مسلك المشهور حملنا العشرة على عشرة الحيض وقلنا أنّ التّقاء من 
الحميضء فقد عرفت أنّ إطلاق الشرطيّة الأولى يبق بحاله, إلا أنّ إطلاق الشرطيّة 
التانية لايد من تقنيده ما إذاارأت الده بعد.عشيرة أَيَام الطهر» إذ لو راع قبل عشسرة 
أَيَام لى يمكن الحكم بكونه حيضة ثانية, للاجماع والدّوايات الدالة على أن الحيضتين 
المستقلتين لا بدٌ أن يتخلّل بينهها أقل الطهر. 

فإذن لنا علم إجمالي بأنّ أحد الإطلاقين غير مراد وأنّ أحدهما مقيّد. وحيث لا 
قرينة على أحدهما فتصبح الدّواية يحملة وتسقط عن قابلية الإستدلال بهاء اللّهّ إلا 
أن يكون جملة «فهو من الحميضة الأولى» كما قدّمناه ظاهرة في أنّ الحيضة الأولى غير 
مرتفعة في أَيّام النّقاء ومستمرة إلى زمان رؤية الدم الثاني قبل عشرة أيام. لعدم 
إمكان تخلل العدم بين أجزاء شيء واحدء فإِنّه على ذلك يتعيّن أن تكون العشرة 
عقيرة ايض .ويكون المتعين تقنيذ الشرطتة الثانية:ولكن الذواية ع :هذا يدل عن 
أن التقاء من الحيض كما هو ظاهرء فالرواية إِمّا بجملة وإِمّا ظاهرة فما ذهب إليه 
المشهور. 

وهذا هو العمدة فيا استدلٌ به صاحب الحدائق (قدس سره) ثم إِنّه أيّد مدعاه 
ا عق كزين المرادبالنشرة عر الطور بديونوا مين "ا: 

إحداهما: رواية الفقه الضوي «وربًا تعجل الدم من الحيضة الثّانية, والحد بين 
المنضدين القرءه وهو غشرة اتام ينض» فإن .رات الذء يعد اغتساما من الحيض قبل 
إستكال عشزة انام يض فهو مابق من الحيضة الأول :وان رأث الدم بعد العسرة 
بنش نيوا قحل يفن القيقية اتابن "ديف عمق الزوابة سار ذه مسر 
الطهر التي هي معنى العشرة البيض. 

إلا أنما ضعيفة بل لم يثبت كونها رواية أصلاً كما مر غير مرّة, على أنّ دلالتها على 


0 المدائق 351و ا روعي لصن 
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مدعاه قابلة للمناقشة. ولكنا لا نطيل بذكرها الكلام. 


وثانيتها: ما رواه تحمّد بن يعقوب بإسناده عن عبدالرَحمن بن أب عبدالله قال: 
حالف نا غوات عليه الخلا افن الراه إذا طننيها ترجها مق كتوق انالك 
بنفسها؟ فقال: إذا رأت الدم من الحيضة الثّالئة فهي أملك بنفسهاء قلت: فإن عجّل 
الدم عليها قبل أَيّام قرئها؟ فقال: إذا كان الدم قبل عشرة أَيّامِ فهو أملك بهاء وهو 
من الحيضة الْتى طهرت منهاء وإن كان الدم بعد العشرة أَيّام فهو من الحيضة الثّالئة 
و ابذاك س0 
. وهذه الرّواية قد يناقش في الإستدلال بها بِأئََّا ضعيفة السند مُعَل بن محمّد 
الواقع في سندها لعدم توثيقه في الرّجال, وأمّا ما عن الجلسبي!" (قدس سره) من أنه 
شيخ إجازة وكون الرّجل شيخاً يكي في وثاقته ولا يحتاج معه إلى التُوثيق, مندفع 
صغرى وكبرى. وذلك لعدم كفاية شيخوخة الإجازة فى التوثيق. وعدم تحقق 
الصغرى إذ لا تنبت شيخوخته بشهادة الجلسي, لأنّه متأخر عن عصر مُعَل بن محمّد 
بمئات السنين, لأنّه شيخ شيخ الكليني فإِنّه يروءها عن الحسين بن محمّد وهو يروي 
عن معلى بن محمّد, ومعه لا تقبل شهادته لأنّْها إجتهاد منه لا شهادة؛ فلم يثبت إلا 
أنه صاحب كتاب, وكم فرق بين كونه مؤلف كتاب وبين كونه شيخ إجازة. 

ولكنّه يندفع من جهة وقوعه في أسناد كامل الزّيارات وتفسير علي بن إبراهيم 
فقد ذكرنا في حله شهادة مؤلفه) بوثاقة كلّ من وقع في طريقهما إلى المعصومين 
(علبهم السلام). 

والصّحيح أَنّا قاصرة الدلالة, فإئّما تتوقف على أن يكون المراد بكلمة العشرة 
فيها عشرة الطهر. ولم تقم قرينة على ذلك, وقد تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً عند 
المناقشة في دلالة معتبرة حمّد بن مسلم المتقدّمة . 


.١ ح‎ ١7 أبواب العدد ب‎ / 75١5 الوسائل ؟7:‎ )١( 
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النّاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لايحكم عليه بالحيضيّة. وأمًا إذا رأت يوم 
الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيّته إذا لم يكن مانع آخر. والمشهور 
على اعتبار هذا الشرط. أي مضيّ عشرة من الحيض السابق في حيضيّة الدم 
اللأاحق مطلقاً. ولذا قالوا: لو رأت ثلاثة مثلاً م“ إنقطع يوماً أو أزيد ثم" رأت 
وانقطع على العشرة أن الطّهر المتوسط أيضاً حيض. وإلَا لزم كون الطّهر أقل من 
عشرة, وما ذكروه محل إشكال* بل المسلّم أنّه لايكون بين الحيضين أقل من 
عشرة, وأمّا بين أَيّام الميض الواحد فلا فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في 
الطّهر بين أَيّام الميض الواحد كما في الفرض المذكور. 


ثم إن من الغريب في المقام الاستدلال لما ذهب إليه صاحب الحدائق (قدس سره) 
بموثقة يونس بن يعقوب «قلت للصادق (عليه السلام): المرأة ترى الدم ثلاثة أَيّامِ أو 
أربعة قال (عليه السلام) ): تدع الصّلاة باكلنعع قانها درف الطوي ثلا اناه إن اريف 
قال (عليه السلام) 6 ٠‏ قلت: فإِئها ترى الدم ثلاثة أَيّام أو أربعة. قال (عليه 
السلام): : تدع الصّلاة. قلت: فإئّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة» قال (عليه السلام) : 
ع انكف با كرف 1 ثلاثة أَيّام أو أربعة, قال (عليه السلام): تدع الصّلاة 

تمنتع. ما بيثها وبين شمين :د فإن أنقطع الدم عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة» ١١‏ 
ومولقة أي بصير بهذا المضمون غير ئها فرضت الحيض والطّهر خمسة بي 
بدعوى أنّ النّقاء لو لم يكن طهراً لم يكن وجه لأمرها بالصلاة عند إنتقطاع الدم عنها. 

والوجه في الغرابة: أنّا لو بنينا على مسلك صاحب الحدائق (قدس سره) من أن 
التّقاء طهر فهل نجعل كلّ أربعة أو ثلاثة أَيّام حيضاً مستقلاً أو نجعل الجموع حيضاً 


() ما ذكره المشهور هو الأظهر. 
)١(‏ الوسائل ؟: 580 / أبواب الحيض ب 7ح ؟. 
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١.‏ اتن ماسو حمق لطن الس ال لق وك م ميقو كيو اقرع القروة 17 الطيان: 
واحداً. فإن جعلنا كلا منهها حيضة مستقلّة فلابدٌ أن يتخلّل بينهها عشرة أيَاهم 
للإجماع والأخبار, وم يتخلل بينها إلا ثلاثة أو أربعة يام وإن جعلنا المجموع 
عو راحزة نتن زادك صن عفر اللدالا يا على تقدير رؤيتها الدم أربع أربعة 
ترق لد سكة حفر يونا وك قرضنا ان اكثر شمن عصرة 

فتحصل أنّ ما ذهب إليه صاحب الحدائق (قدس سره) مما لا وجه لهء وأنّ أَيّام 
الثّقاء في أثناء الحيضة الواحدة بحكم الحيضء فلا مناص حينئذ من حمل الرّوايتين 
على بيان الحكم الظاهري وأنّ المرأة لأجل عدم كونها ذات عادة بما أنّا تحتمل كون 
الدم حيضاً فتجعله حيضاً فى أَيّام الدم وتجعل الثّقاء طهراً ظاهراً. لا أنّ النّقاء طهر 


الهافت بين كلامي الماتن (قدس سسره) 

إن الماتن (قدس سره) ذكر أنّ أقلٌ الطهر عشرة أَيّام. فلو رأت الدم يوم التّاسع 
أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليه بالحيضيّة, لعدم تخلل أقلّ الطهر بين 
الدمين. فترى أنه حكم بعدم حيضيّة الدم المرىّ يوم التّاسع أو العاشر جزماًء وهذا 
مع استشكاله في كون النّقاء من الحيض حيث لم يبن على كونه حيضا. بل احتاط 
عدم قال ها كرتو الى متيو كن شكال نوها ذم متدمن غنوه البدا عل 
زوم الأوال فى ثلانة أثاء حيت استفكل فيه واحتاط : امراقمتبافتان: 

وذلك لأنّ المرأة إذا رأت الدم ثلاثة أيّام أو يومين وانقطع تسعة أَيّام ثم رأت يوماً 
أو أكثر يمكن أن يكون الدم حيضاً, إذ لم يبن على أنّ النّقاء حيض أو أنّ توالبي ثلاثة 
يام معتبر ليقال إِنّ ما تراه بعد التسعة ليس بحيض. وإلا زاد حيضها عن عشرة أَيّام 
أى أنه إذا كانك رات الدع تومن له يلسق الدء الذى رانم بعد اللسيةاين) لاعقار 
التوالي بينهماء بل يمكن أن يكون حيضاً على هذين المسلكين. فالصحيح أن يحتاط 
حينئذ لا ان يحكم بعدم كونه حيضا جزما. وإلا كان صدر كلامه وذيله متهافتا . 


[08/] مسألة 8: الحائض إمّا ذات العادة أو غيرهاء والأولى إمَا وقتيّة 
وعدديّة أو وقتيّه فقط أو عدديّة فقط . والثّانية إمّا مبتدئة وهى الَتى لم تر الدم 
سابقاً. وهذا الدم أوّل ما رأت. وإمّا مضطربة وهى الْتى رأت الدم مكدراً لكن 
لم تستقد لها عادة, وإمّا ناسية وهى الْتى نسيت ااي ويطلق علها المتحيرة 
أبعاً: وقد يظلق علا القتطريةء ويطلى البتدفة غل الأغى على ل :قر الوح سابنا 
ومن لم تستقر لها عادة أي المضطربة بالمعنى الأول 7". 

]7١4[‏ مسألة 9: تتحقق العادة برؤية الدم مرّتين متائثلتين. فإن كانتا 
متائلتين في الوقت والعدد فهى ذات العادة الوقتيّة والعدديّة. كأن رأت في أوّل 
نير خنسة أتام:وق أوّل الشبر الأتكر أيضاً خسة أتام» وإن كانتا سعائلتين فى 
الوقت دون العدد فهى ذات العادة الوقتيّة. كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة 1 
أوّل الشهر الآخر 0007 سبعة مثلاً. وإن كانتا متائلتين في العدد فقط فهى ذات 
العادة العدديّة, ى) إذا رأت فى أوّل شهر خمسة وبعد عشرة أيّام أو 7 رات 


و 


أقسام الحائض 

ذات العادة 

5 إن امرأة إذا كان الدم الدىنعراه أو ل ماارات الدم ول تر سابقا فهى مبقدلة 
وأمّا إذا تكدر منها الدم من غير أن تستقر لا عادة وقتيّة وعدديّة أو م فهى 
مقطرية::وامًا اذا ابشقةك :ها العادة فقن تكون ذاكرة لعادتها د ا ا 
الاق بالتاسةاووقك يطلق علها المتعيرة ارضاء كا قيض الأول وداه العاده وه 
قد تكون ذات عادة وقتيّة وعددية فا كا اذا رايت الدم في كل من الشّهرين خمسة 
أَيّام من أوّلهِ وقد تكون ذات عادة عدديّة فقط . كا إذا رأت الدم في الشهر الأُوّل 
حمسة أَيّام من أوّله وفي الشهر الثّان خمسة من خامسه أو 000 ووفك تكن 


م١‏ اللي اا او قارته تيالتس العو 7 الطهارة 
ذات عادة وقتيّة فقط . وهي على أقسام ثلاثة كما نبيّنها إن شاء الله. هذه هي أقسام 
المراة الحائض . 

ولكل من المبتدئة والمضطربة وذات العادة العدديّة أو الوقتيّة أحكام تخصّهاء فإن 
ذات العادة العدديّة ليس ها أن ترتب أحكام الحائض على نفسها بمجدّد رؤيتها الده 
وما ترتبها فها إذا كان الدم واجداً للصفات كما هو الحال في المبتدئة والمضطربة, نعم 
إذا تجاوز الدم العشرة فذات العادة العدديّة فقط تجعل عددها حيضاً والباقى 
العم انح ضلاك المدائة والشطر نان عدون ابعر سن ليطن التاق 
إستحاضة, وأمّا ذات العادة الوقنيّة فهي تجعل الدم حيضاً من وقتها من غير 5 
الصّفات إلا أَنَّا من حيث العدد مضطربة, فإذا زاد على العشرة فترجع إلى الصّفات 
والمميّزات كما يأتٍ تفصيله إن شاء الله تعالى؛ وأمّا ذات العادة الوقتيّة والعدديّة فهى 
داه نيف عق حو مز عع الأوضا فدهن ميف الو قكد ولد ش 

ثم إن ذات العادة الوقتيّة على ثلاثة أقسام, لأنّ رؤيتها الدم في الشهرين قد تكون 
متّحدة من حيث أوّهماء كا إذا رأت الدم في كلّ من الشّهرين من أوّله ولكن إختلفا 
من حيث الآخر لإنقطاعه في أحدهما في الخامس وفي الآخر فى الرابع مثلاً. وقد 
تتحدان في الأخير دون الابتداء : كما إذا إنقطع فى السّادس من الشهر فى كليهما إلا أَنَّها 
راته ف احدهما من اوّله وفى ثانهما من ثانيه أو ثالثه مثلاء وقد تتحدان من حيث 
الوسط :دوق اذا والمتعي: كنا [ذابراة الددرى الكالكوالزابسم والمساهسن مين 
الشّهرين إلا أنّ شروعه في أحدهما كان من أوّله إلى سابعه. وفى الآخر كان في 
التاسم والعشريق:من الشين الشابى غليه إلى تامن القدين اللادق: 

ثم إِنّ الكلام يقع فها يتحقّق به العادة التي لا ترجع معها إلى الصّفات, حيث إِنّ 
أكثر الرّوايات الواردة في المقام قد اشتمل على عنوان «الوقت المعلوم» أو 
«أيّامها»٠"",‏ ومقتضى الفهم العرفي في مثلها أن تكون رؤية الدم متكرّرة بمقدار يصدق 


كا اوها 8007 ال 3 رارواب” لغب و01 


معه أّها أيّامها أو عنوان الوقت المعلوم, والعادة لم ترد في شيء من الرّوايات. وإنما 
عنونها الأصحاب (قدس سرهم) في كلماتهم, وذكروا ئها تتحقّق برؤية الدم مرّتين 
متائلتين, ولعله إِمما سميت بالعادة لأنّا هن العود حيث عاد مرّتين. ويدل عليه موثقة 
سماعة حيث ورد فيها «فإذا اتفق الشهران عدّة أَيّامِ سواء فتلك أيّامها» ١١‏ ومرسلة 
يونس الطويلة «فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأوّل سواء حٌ توالى عليه حيضتان 
أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلك قد صار ها وقتأ معلوماً»!". 

وقد قدّمنا غير مرّة أنّ الإرسال إنما لا يعتمد عليه فما إذا كان بمثل «عن رجل» أو 
«عن بعض أصحابه» ونحوهماء للجهل بالواسطة وإن كان المرسل مثل ابن أبي عمير 
ونظرائه, والإستدلال على إعتبار مراسيلهم بالإجماع على تصحيح ما يصم عنهم قد 
عرفت ما فيه من المناقشة (". 

وأمّا إذا كان الإرسال بمثل «عن غير واحد» كما في مرسلة يونس هذه فهي 
خارجة عن الإرسالء لأنّ هذا التعبير إنما يصح فيا إذا كان راوي الخبر كثيرين, ولا 
يطلق عند كون راويه واحدأ او إثنين ىا هو المتفاهم العرفى من مثله في زماننا هذا 
فإنّ فقيهاً إذا كتب فى كتابه أنّ القول الكذائي قال به غير واحد من أصحابنا يستفاد 
منه لدى العرف أنه قول قال به كثيرون وإن كان يحسب مفهومه اللغوي صادقاً على 
إثنين. لأنه أيضاً غير واحدء واحتال أن تكون تلك العدّة بأجمعهم من الضّعفاء 
تعيف ولا يععق ‏ عخلة» وعلية فالرواية لعسة فرسلة.وقة ولت :عل تن السادة 


بروية الدم شهرين متاثلاً. 


إستدراك 
قدّمنا أن“ رواية يونس الطويلة وإن رواها يونس عن غير واحد من أصحابنا 
)١(‏ الوسائل ؟: 587 / أبواب الحيض ب /اح .١‏ 


(5) الوسائل ؟: 387 / ابواب الحيض ب /اح ؟. 
(9) تقدّم في الصفحة .١57‏ 


١66‏ م و ا باك اا م معتل موي تزع » العروة 7 الظهارة 
ذخالا تكون مرمئلة يذللة ذا قدمقاف قلا تقاس روا شد هده عوسلعة القصيرة ا 
لان قْ سندها «عن بعض رجاله»., وله عدّة من رجال. وبعض رجاله مهمل. ومعه 
كيف يمكن الاعتاد عليها فى مقام الإستدلال. ومن ثمة تكون مرسلة بخلاف روايته 
هذه فإِنّها ليست بمرسلة, ومن هنا اعتمدنا عليها في الحكم بتحقّق العادة الوقتيّة 

ولكته برها بورد عن الامعدلال ها أن الداوق عن يوسن هو قد بن عيسو 
وهو نمن ضعّفه الشيخ (قدس سره) في فهرسته . حيث قال: محمّد بن عيسى بن عبيد 
اليقطينى ضعيف استثناه ابو جعفر محمّد بن علي بن بابويه عن رجال نوادر الحكمة 
وقال: لا أروي ما يختص بروايته, ولم يعمل ابن الوليد بما تفرد به محمّد بن عيسى عن 
يونس حيث حكي عن ابن بابويه أَنّهد حكى عن شيخه ابن الوليد أنّه قال: ما تفرد 
به حمّد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه. كما ان الصّدوق لا يعتمد 
على ما تفرّد به على ما هو دأبه من تبعيّته لشيخه ابن الوليد في اجرح والتعديل 
والعمل برواية وتركه. وعن الشهيد الثاني استناد جميع الأخبار الواردة في ذم زرارة 
إلى تحمّد بن عيسى . وهو قرينة عظيمة على ميل وانحراف منه على زرارة. وعن ابن 
طاووين :أن محمد بن عيسى قد أكثر في القول في زرارة حتى لو كان بمقام عدالته 
كانت الظنون سرع إليه بالتيمة فكي وهو مقدوس فيه!؟". ويؤئد ذلك تظعيف مله 
من المتأخرين له. وعليه فلا يمكن الإعةاد على رواية يونس الطويلة في المقام 
لضعفها بمحمّد بن عيسى عن يونس هذا. 

ولكن الصحيح أنّ الّجل لا إشكال في وثاقته وصحّة رواياته. والوجه في ذلك 


.4 ح٠١ الوسائل ؟: 745 / أبواب الحيض ب‎ )١( 

(؟) راجع معجم رجال الحديث 18: .,١١9‏ الرّقم ١١011‏ ترجمة محمّد بن عيسى بن عبيد 
اليقطيني. الفهرست: الرقم .1١١‏ رجال النجائي: 97", الّقم 841, التحرير 
الطاووسي : / ١170‏ ترجمة زرارة بن أعين. وأمّا كلام الشهيد الثاني فنقول في تعليقته 
على الخلاصة: 8". وكذا في نقد الّجال ” : 501. 


أن تضعيف الشيخ للرجل مستند إلى استثناء الصّدوق له. كما هو ظاهر كلامه المتقدّم 
حيث قال: محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ضعيف إستثناه ابو جعفر محمّد بن علي 
كن رونك هو رودل ا الور ككة 8 سام المدون اسه انا 1 كرد 
شيخه ابن الوليد من أنه لا يعتمد على ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس 
وحديثه, فالتضعيف فى الحقيقة مستند إلى ابن الوليد (قدس سره). 

إلا أن عدم إعتاده (قدس سره) على ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس 
وحديثه لايدل على ضعف في الوّجل, وإلا لم يكن وجه لعدم إعتاده على خصوص 
ما تقد به عن يوتس, لآ نه الضشعيف مطلقا فلا يعتمد على ثىء من زواياتة, فيستفاد 
من تخصيصه عدم إعتاده بما تفرّد به من كتب يونس وده نازوا عشم عه 
خصوصيّة أوجبت عدم إعةاده (قدس سره) على روايته عنه في ذلك المورد فحسب . 

ولعل لض هما بحكاه تسر بن متاح الاق أن عمسن بن عبن اضغ سنا من 
أن يروي عن ابن محبوب فكيف بروايته عن يونسء فَإنٌّ ابن محبوب متأخر عن 
الى سيك عق فتة فا ذاكا «متدين عون امقريينا بالاضافة الن عطي ابن 
محبوب فلا محالة يكون أصغر سنّاً بالإضافة إلى يونس بطريق أولى. والصغير 
لا يعتمد على روايته. 

إلا أنّ ذلك لايمنع عن الاعتاد على رواية الرّجل وذلك: 

ما أوَلاً: فلأنٌ كونه أصغر سنّاً من أن يروي عن ابن محبوب إِنما نقل عن تّصر بن 
صباح , وهو بمن لا يعتمد على قدحه وإخباره ىا ذكروه!". 

وأمّا ثانياً: فلأن المانع عن قبول الرّواية إنما هو صغر سن الرّاوي حال الأداء 
لا حال التحمّلء فالمدار في الصغر المانع عن قبول الدّواية إنما هو الصغر حال الأداء 
لا على حال التحمّل. كما هو الحال في الشهادة حيث إن الشاهد لو تحمّل الشهادة 


.817 رجال النجاشي: 554, الّقم‎ .٠١ 7١ رجال الكثىي: 0517 / الرّقم‎ )١( 
.1١0177 الرّقم‎ .١؟5‎ :١8 راجع معجم رجال الحديث‎ )١( 


١٠١6‏ ام اميه اقتوض العزواة 17ل الطهارة 


ضغيرا (5 11 يقبن ال بع يلوعداقاله ومنيد عل ماده وإنا يكن غدل 
شهادته فا إذا كان صغيراً حال الشّهادة. ولم يعلم أنّ الّجل كان صغيراً حين روايته. 
بل نكن اغوي العلم بده كوه صغيراً حيشل أن الابحل بعل ما تبعت :واقاشة 
وعدالته كما يظهر عن قريب لو كان نقلها حال صغره لبيّنه. وإلا كان ذلك تدليساً 
قادحاً في عدالته. 

وأمًا ثالثاً: فلأنٌ الظاهر أنّ حمّد بن عيسى لم يكن صغير السن في زمان ابن 
حبوب بل كان من الرّجالء فإِنه من أصحاب الرّضا (عليه السلام) وقد استنابه في 
الحج عنه. وهذا لاا يلام صغره كما لايخنى على من رجع إلى ما كتبوه في الرّجال من 
تاريخ ولادته وتاريخ وفاة ابن محبوب فليراجع . 

وأَمّا ما ذكره الشّهيد الثّان وابن طاووس (قدس سرهما) فلا دلالة له على ضعف 
الّجل بوجه. لأنه كما روى الأخبار المشتملة على ذم زرارة روى بنفسه بعض 
الأخبار المادحة له. وحيث إِنّ الّجل ثقة عين كا يأتٍ نقله عن النُجاشي وغيره فلا 
يمكننا حمل ذلك على انحرافه في زرارة وتعمّده في جعله. بل نبنى على أن كلا من 
المدح والذم منهم (عليهم السلام) لحفظ زرارة وحقن دمه, كبا أن المخضر على نبينا 
وآله وعليه السّلام قد خرق السفينة لحفظها من غصب الام هذا كلّه . 

أضف إلى ذلك أنّ تضعيف ابن الوليد أو غيره مما لايمكن الإعتاد عليه في مقابل 
توثيق النجاشي للرجل بقوله حمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسى, مولى 
أسد بن خزيمة, أبو جعفر. جليل في أصحابنا ثقة عين كثير الرّواية حسن التصانيف 
روى عن أن جعفر الثانى (عليه السلام) مكاتبة ومشافهة, وذكر أبو جعفر بن بابويه 
عن ابن الوليد أنه قال: ما تفرّد به حمّد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد 
غلههوراتتك أضحاننا كرون هذا القول ونتتولون من مكل أن عدر فتقد ديق 
ف 

فإنّ هذا يدلنا على أنّ وثاقة الرّجل كانت من الأمور المشهورة في تلك الأزمنة 


.897 رجال النجاشى: *57, الدقم‎ )١( 


وما خالف فى ذلك ابن الوليد. ومن ثمة أنكروا عليه ذلك. وقد عرفت أن عدم إعتّاد 
ل الولين عا ل وبجة لق اسه وكيانا البسعارطعة 1 عو القيون كلت 
الأزمنة. ولتصريم النجائي بوكاقة التاعا :وثياتة فته ىوا عن الفضل بن شاذان انه 
كان يحب الرّجل ويثني عليه ويمدحه ويميل إليه ويقول ليس في أقرانه مثله'". وكى 
هذا في توثيق الوّجل والإعةاد على رواياته. 


هل تتحقّق العادة بالرؤية مرّة ؟ 

وعن بعضهم تحقق العادة برؤية الدم مرّة واحدة. كا يحكى ذلك عن الجمهور 
000 

ويدفعه: صريم قوله في رواية يونس حكاية عن رسول الله (ضل الله عليه واله 
وسلّم) أنّ المرأة التي تعرف أيّامها تدع الصّلاة أيّام أقرائها حيث لم يقل : دعي الصّلاة 
أيّام قرئك, بل قال: أَيّام أقرائك 7" وكذا الحال في الأيّام الواردة في الأخبار 7" 
وهي جمع لاايصدق على الفرد الواحد بل ولا على الإثنين, فإن أقلّ الجمع إثنان فا 
فوقهماء وأمّا الإثنان يحرّداً فلم نر إطلاق الجمع عليه في اللّغة. بل لعلّه يعدّ من 
الأغلاط وإن حكي عن المنطقيين أن أقلّ الجمع إثنان. 

وأمّا الإثنان فا فوق فقد ورد إطلاق الجمع عليه في القرآن الكريم الذي هو في 
أعلى مراتب الفصاحة كما في قوله تعالى: « ... فَإن كن نِسَاءَ فَوْقَ آنْتََيْنِ ... 2١4‏ لأنّه 
وإن صرّح بإرادة فوق الإثنتين إلا أن إطلاق فوق الإثنتين وإرادة الإثننين فا فوقها 
أيضاً أمر دارج شائع .كما أشار إليه صاحب الجواهر””* أيضاً. وكما في إطلاق الإخوة 


)١(‏ نفس المصدر. 

(؟) الوسائل 787:1 / أبواب الحيض ب /اح 5. 

(7) الوسائل ؟: 786؟ إلى 784 / أبواب الحيض ب ” وغ وه وكذا ١1‏ و... 
(؛) النساء 5: .١١‏ 

(0) راجع الجواهر 59: 91 / كتاب الفرائض., المقدّمة الرّابعة. 


١٠6‏ سمه كوه مخ ماحد وووية اسسمادرو اموت بقترم العرو 7 الطوارة 
على الإثنين فها فوقه في الكلالة, وَإن كانوا إِخْوَة ١4‏ وكذا في الأخوين فا فوق وأنّ 
المرتبة الأولى إذا فقدت ووصلت النوبة إلى المرتبة الثّانية فإن كان له أخ واحد فله 
نصف 9إقَإن كان لَهُ إِخْوَة... 4 الخ(" إلى غير ذلك من الموارد. 

فتحصل أنّ الاقراء تصدق على رؤية الدم مرّتين فا فوق. ولا يصدق على رؤيته 
مرّة أو مرّتين فحسب. هذا كلّه في العادة العدديّة حيث إِنّ مورد الموثقة والمقدار 
المتيقّن من الدواية السابقتين هو ذات العادة العدديّة. 

وأَمّا العادة الوقتيّة فقد ورد في الأخبار المتضافرة”' ما مضمونه أَنّها تجعل وقتها 
وأيّامها حيضاً. كما ورد هذه العناوين في ذات العادة العدديّة ‏ ولا بأس بإضافة الأيّام 
إلى كلتهماء إذ يصمّ إطلاقه في كل من العادة الوقتيّة والعدديّة فيقال إِنَّا أيّامها 
وحيث إنّ ذلك على نحو القضيّة الحقيقيّة فلا دلالة لها على أن موضوعها ‏ أعنى 
الوقت والأيّام 11101 بأى شيء»ء فلا يستفاد منها أ العادة الوقتية بأى و 
تتحقّق, كذا إستشكل فى غير واحد من الكتب. 1 

وأجيب عنه بالإجماع, ومن هنا قد يتمسك للحكم بتحقّق العادة الوقتيّة أيضاً 
مرّتين بالإجماع كما عن المستند”'. وأنّ العادة العدديّة إذا قلنا بتحقّقها يتين فكذلك 
نقول بتحقّق العادة الوقتيّة بذلك. 

إلا أن هذه الإجماعات المنقولة لا سها في كلمات المتأخرين مما لا يمكن الإعتاد 
عليه لعدم حجّيتها. على نا لولم تكن من الإجماع المنقول أيضاً لم نكن نعتمد عليها 
على ما بيّناه في غير مورد., لأنّْها إجماعات معلومة المدرك أو محتملة المدرك على 
الأقل , ومعه يرجع إلى ذلك المدرك ل إلى الاجماع . 


.١73:غ النّساء‎ )١( 

١ السناء:‎ )9( 
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والصحيح في الجواب أن يقال: إِنّ رواية يونس ١‏ تدل على تحقّق العادة الوقتيّة 
برؤية الدم مرّتين ولو فى بعض أقسامها, ٠‏ وهو العادة الوقتيّة من حيث الانقطاع, أي 
العادة الوقتيّة من حيث الآخر. حيث ورد فيها «فان إنقطع الدم لوقته في الشهر الأُوّل 
سواء حقٌّ توالى عليه حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتاأ 
وخلقاً معروفاً تعمل عليه وتدع ما سواه...» لدلالتها على أنّ إنقطاع الدم على حدّ 
سواء فى شهرين يوجب تحقّق العادة للمرأة, وهذا قد يتّفق مع العادة العدديّة ىا إذا 
كان ميدوها أرضأً فساويينء وقد :لأ تنق وذلك اذا اختلنا فخ نيت الميدا كنا اذا 
كان إنقطع في السّادس من كل شهر إلا أَنّه إختلف مبدؤه فرأته في شهر من أوّله وفي 
الأخر من ثانية ان تالقد واذا غلا سعتق العادة الو فته من نقيت المتبى مين ود 
نحتمل الفرق فى ذلك بينها وبين العادة الوقتيّة من حيث المبدأ أو الوسط . هذا. 

على أنّ الرّواية دلت على أنّ تحقّق العادة العدديّة بمرّتين ليس أمراً تعبّديّاً منهم 
(عليهم السلام) وإما علّله (عليه السلام) بأنّ رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) 
قال للتي تعرف أُيّامها «دعي الصّلاة أيّام أقرائك, فعلمنا أَنّه لم يجعل القرء الواحد 
سنة طاء فيقول دعي الصّلاة أَيّامِ قرئك. ولكن سن لها الأقراء. وأدناه حيضتان 
فصاعدأ» الحديث 7" 

فإذا كانت العلّة في تحقّق العادة العدديّة برّتين هو صدق «أيّام أقرائها» بذلك 
فليتعدى من العدديّة إلى جميع أقسام العادة الوقتيّة بذلك, إذ يصدق «أُيّام أقرائها» 
على رؤيتها الدم مرّتين متاثلتين من حيث الوقت فى وله أو آخره أو وسطه. وقد 
عرفت صحّة إضافة الأيّام إليها في كل من العادة الوقنيّة والعدديّة. ومعه تدل الرٌواية 
على تحقّق العادة بمرّتين مطلقاً ولو مع الإغاض عن اشتاها على بعض أقسام العادة 
الوقتية . 


١6‏ واو باجا عار لماج ا امسو السو وزوز روط القووة 717 الطيارة 

وقد يقال إِنّ الرّواية وإن ثملت كلتا العادتين بإطلاقها إلا أنّ مفهوم الموثقة 
- موثقة سماعة ‏ حاكم على الرّواية, ومقتضاه عدم تحقّق العادة غير العادة العدديّة 
برؤية الدم مرّتين, وذلك حيث ورد في الموثقة «سألته عن الجارية البكر أوّل ما 
تحيض , فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أَيّامِ, يختلف عليها لاايكون طمثها في 
القيز عدة ايام سواء. قال (عليه السلام): فلها ان تجلس وتدع الصَلاة ما دامت 
ترى الدم مال يز العثرة: فإذا إتفق الشسهران عدّة أَيّام سواء فتلك أيّامها»7". 

حيث دلت بمفهوم قوله (عليه السلام): «فإذا إتفق...» أنه إذا لم يتّفق الشهران 
عدّة أَيّامِ سواء فليست الأيّام أَيَامِ عادتهاء لأنّا حصرت أيّام عادتها بما إذا تحقّقت 
ها العادة العدديّة. ومع عدم العادة العدديّة لا يكون أَيّام رؤيتها الدم في الشهرين 
أيَاماً ها وإن كانت لا عادة وقتيّة. ومهذا يحكم بأنّ غير ذات العادة العدديّة لا تجعل 
أَيَام الدم في الشهرين أيّامها وإن كانت ذات عادة وقتية. 

ولكق الاضن لبسن كذلك وو لك لأن مورة القواة الست هن ذات العادة القددية 
فإنّ هذا التعبير «فقد علم الآن أن ذلك قد صار ها وقتاً وخلقاً مغرنو فا و كذ قوله 
«أيَام أقرائك» لا يناسب ذات العادة العدديّة, إذ لا وقت لما على الفرض, وإنما 
مووكها ذات العادة' الؤفكة ولو هن شيك الالحون» شور المواثقة تين ذات العادة 
العددية كا هو مقتظئ قوله :«فإذا إتفق القتهران عدّة آيَام سواء» فقد.دلت الموتقة 
على أن المضطربة الَتى لايكون طمثها في الشهر عدّة أَيّام سواء إذا رأت الدم في 
التبويج سو افق صيت القذدطا اك الددد ا انها دايا يفا تاوق اللعرينا 
العشرة, وإذا لم يتّفق ها أَيّام سواء في شهرين من حيث العدد فلا عادة عدديّة هما 
حي تجعلها حيضاً عند تجاوز دمها العشرة, فهي ناظرة إلى من ليست لا عادة عدديّة 
ومن ها عادة عدديّة. وأين هذا من ذات العادة الوقتيّة لتدل على عدم تحقّق عادتها 
تين , فكلمة الأيّام في الموثقة غير الأيّام في المرسلة(", والحصر في الموثقة بمقتضى 


(1) أي رواية يونس السابقة. 


الشرط صحيح بالنسبة إلى العدد فقط كما إستفدناه من إطلاق الرّواية . 

فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من أنّ العادة الوقتيّة والعدديّة تتحقّقان برؤية الدم 
مرتين فى شهرين على حدٌ سواء . 

م إن لا شبهة في أن ذات العادة العدديّة لا يعتبر في تحقّق عادتها تساوي طهرها 
بين أقرائهاء مثلاً إذا رأت الدم في الشهر الأوّل خمسة أَيّام وبعد ما مضى عليها سنّة 
وعشرون يوماً أيضاً رأت الدم خمسة أَيّام إلا أَنَا رأت الدم في الشهر الثّالث بعد 
مضي عشرين يوماً من حيضها السابق وم يتخّل بين الحيضة الثّانية والثّالئة سمّة 
وعشرون يوماً كبا تخلّل ذلك بين الحيضة الأولى والثّائية فإنّ العادة العدديّة تتحقّق 
بذلك وإن إختلف طهرها بين أقرائها. 


العادة العدديّة تتحقّق بأيّ شيء ؟ 

إلا أن الكلام في أَنّ العادة العدديّة ىا أَنّهَا تتحقّق برؤية الدم مرّتين في الشهرين 
على حدٌ سواء. هل تتحقق برؤية الدم في شهر واحد مرّتين اورف ازنك هن سبرية 
كا إذا جرت عادتها على رؤية الدم فى كلّ خمسين يوماً مدّة واحدة. كما إذا رأته فى 
أوّل الشهر خمسة أَيّام وفي اليوم السّادس والعشرين منه أيضاً إلى خمسة أَيّام أو رأته 
يعن خنسة عدر يوم من حيطتها الشابتة عذّه آثام.سواء أورات الدم فى أزيد هق 
شهرين كذلك وكا إذا جرت غادسا عل رؤية الدءق كل من خسمية يوما مد 
واحدة أو أن العادة لا تتحقّق بذلك ؟ 

قد يقال بالأخير نظراً إل أن أكثر الأخباز الواردة كا معات ١١‏ إغا كانت مكعملة 
على عنوان أيّامها والوقت المعلوم .وم تكن مشتملة على عنوان العادة. ومقتضى 
المتفاهم العرفي في مثلها أن يعتبر رؤيتها الدم إلى مدّة يصدق أ نّ أَيّام الدم أيامها ٠‏ ولا 
إشكال في أنّ العرف لا يرى صدق ذلك برؤية الدم مرّتين, فقتضى القاعدة عدم 


12900-02200000 ١6 
كفاية رؤية الدم مرّتين على حدٌّ سواء.‎ 

إلا أنّ الموثقة والمرسلة دلتا على كفاية الرؤية كذلك في تحقّق العادة العدديّة وفي 
صدق عنوان الأيّام والوقت المعلوم. وحيث إِنّ ذلك على خلاف القاعدة فيقتصر فيه 
على موردهاء. وهو رؤية الدم مرّتين في شهرين متعدذين. فلا دليل على كفاية رؤيته 
مرّتين في شهر واحد أو في الزائد على شهرين في تحقّق العادة العدديّة. هذا. 

ولكن الصحيح كفاية رؤية الدم مرّتين في الشهر الواحد أو في الأزيد من شهرين 
كذلك. وذلك لأَنّ الموثقة دلت على تحقّق العادة العدديّة برؤية الدم مرّتين على حدّ 
جراد ول اتدل عل التعصاض :ذللن بر ؤايكة مدتيق' و قمريق وكا ذ كر الماع (غلنة 
السلام) إتفاق الشهرين عدّة أيّامِ سواء من جهة أنّ مورد السؤال فيها أن الجارية 
تختلف أيّامها في شهرين فترى الدم في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام. فإنّه 
الغالب في النّساء. ومن هنا أجابه (عليه السلام) بأئّها إذا رأت الدم في الشهرين على 
حدٌ سواء فتلك أيّامها. ولا دلالة لها على عدم كفاية رؤية الدم مرّتين في شهر واحد 
عل ب سوا 

على أنّ الموثقة في نفسها لا دلالة لها على عدم تحقّق العادة العدديّة برؤية الدم 
مرّتين في شهر واحد مع قطع النّظر عا ذكرناه. وذلك لأنّ مفهوم قوله «فإذا إتفق 
الشهران عدّة أيَام سواء فتلك أيّامها» ليس هو أنه «إذا افق الدم فى شهر واحد عدّة 
الأمضواء فلبسيق لك اتامياك ول تتهومة هذا 2 كلق اليرا رعذ اتام سوا فللا 
تكون تلك أيّامها» وهو سالبة بانتفاء موضوعها نظير ما إذا قيل إذا ركب الأمير يوم 
الجمعة فخذ ركابه. فإنّ مفهومه ليس هو أنه إذا ركب الأمير في غير يوم ال جمعة 
لايجب أخذ ركابه بل مفهومه أَنّ الأمير إذا لم يركب يوم الجمعة فلا يؤخذ ركابه وهو 
سالبة بإنتفاء موضوعها. فلا مفهوم للموثقة من تلك الناحية ليستفاد منها عدم تحقق 
العادة العدديّة برؤية الدم مرّتين فى شهر واحد أو في الرّائد عن الشّهرين. 

فالمتحصل أنه لم يقم دليل على تقييد تحقّق العادة برؤية الدم مرّتين في شهرين. بل 


ئا 9 العادة تتحقّق برؤيته مدّة مديدة يصدق عرفاً 2 أتامها كذلك تتحقّق برؤية 
الدم مرّتين مطلقاً في شهر واحد أو في شهرين أو أكثر. 

وكذلك الحال في العادة الوقنيّة, فإِئّا تتحقّق بمرّتين ولو في شهر واحد أو أزيد من 
شهرين. كا إذا إعتادت على رؤيته في كل عشرين 37 ثلاثة َام أو أزيد, فكانت 
تراه في أوّل الشهر خمسة وفي الخامس والعشرين أيضاً خمسة أو في كلّ شهرين مدّة 
مثلاً. وأمّا ذكر الرؤية متساوية في شهرين فإا هو من جهة كونه الغالب في النّساء كما 
مرّء وإلا فالمدار على تحقّق الأقراء أو الْأيَام وهما متحقّقان بمرّتين فصاعداً كا تقدّم. 


هل يعتبر تساوي الطهرين فى الوقتيّة ؟ 

وهل يعتبر تساوي الطهرين في العادة الوقتيّة ؟ أمّا في العادة الوقتيّة من حيث 
الأوّل أو الأخير أو الوسط فعدم إعتبار تساوي الطهرين ما لا خفاء فيه. لأنه لازم 
العادة الوقتيّة كذلك, فإنَّا إذا رأت الدم من أُوّل الشهر إلى خمسة أَيّام فى أحدها 
ومن أوّله إلى سادسه في أحدهما الآخرء. فهي ذات عادة وقتيّة من حيث المبداً. مع 
ليها لنة يلا انر ادق الطين نوق الليقنة الأو انير اانا ننه عييتة وشيوة 
يوماً. وأمًا بين الثّانية والثّالئة التى تراها في أُوّل الشهر الثّالث فأيّام طهرها أربعة 
وعشرون ا : 

وكذا ا حال في ذات العادة الوقتيّة من حيث المنتهى. كما إذا رأت الدم إلى اليوه 
الشابغ مق كل :فين !150 ها راشتق العنين الازل.مق اولموق القتين الثا نمق كانه 
أو من اليوم الثالث, فإن يام طهرها بين حيضتها الأولى والثانية أربعة وعشرون أو 
خمسة وعشرون. ولكنها بين الحيضة الثانية والثالئة ثلاثة وعشرون إذا رأته فى 
الشمن التالقافق أؤله. ش 

ومن ذلك يظهر الحال في ذات العادة الوقتيّة من حيث الوسط فلا نطيل؛ ففى هذه 


عرفت. 


ا 0ب ا اا 

نعم إنما يتحقّق تساوي أيّام الطّهر في ذات العادة الوقتيّة والعدديّة معاً إلا أنّه غير 
معتبر حقٌٍّ في مثلهاء إذ قد تختلف أيّام الطّهر حينئذ, لإختلاف الشهور من حسيث 
الزّيادة والنقيصة, وبه تختلف أيّام الطهر قلّة وكثرة فإذا فرضنا أنّ عادتها هي رؤية 
الدم من أوّل الشهر إلى خامسه وكان الشهر الأَوّل تسعة وعشرين يوماًء والشهر 
الثانى ثلاثين 356 فإن طهرها بين الحيضة الأولى والثائية اريعة وععشرون 02 
ولكنه بين الثانية والثالئة حمسة وعشرون 0 


ومن ذلله كاين ادال ف إذا كاذف عادها روي الدممن عام كد تبسر إل 
منتصفه لزيادة الشهر ونقصانه كا مرّء فتحصل أنّ تساوي الطّهر غير معتبر في شيء 


من ذات العادة الوقتثة والعدديّة أو إحداهما فحسب. 


فذلكة الكلام 

أن الأخبار الواردة( في المقام دلت على أن المرأة إذا كانت ها «أَيّام» أو «الوقت 
المعلوم» تجعل الدم في أَيّامها حيضاً. ومفهومها العرفي أن تكون المرأة متعوّدة برؤية 
الدم إلى.مدة يضدق عرفا أن تلك المذة اتامها'وا نا الوقت المعلووء كا إذا راك سل 
اوسضين من أل كل قمر إل كاسيه أواق كل عير عن غيو مي الوقت.وهذه 
بحسب الكبرى ومصدافها مما لا شبهة فيه ولا كلام وإغا كنا نتكلم في أنّ الأيَام 
الواردة في الرّوايات هل تنطبق على غير ما يستفاد منها بحسب المتفاهم العرفي أيضاً 
أو لآ قتطبق: وقق اتبتنا بالموتقة !1 أثيا مقطبق :وتحتق برؤية الدد.عدة أثام سواء 
مرّتين كما أئبتنا بالمرسلة”" أمّْا تنطبق على رؤية الدم في وقت معيّن مرّتين. 


1 الوسائل ١#‏ ابوات ليطن ا وو ةو ا 
(0) الوسائل ؟: 2 الحجيض ب 5١ح .١‏ 
(©) الوسائل ؟: 587 / ابواب الحيض ب /اح ”". 


انقللاب العادة ا 

]7١[‏ مسألة :٠١‏ صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متائلتين على خلاف 
العادة الأولى تنقلب عادتها إلى القّانية'''. وإن رأت مرّتين على خلاف الأولى 
لكن غير متائلتين يبق حكم الأولى”*. نعم لو رأت على خلاف العادة الأولى 
مرّات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة. 


صاحبة العادة إذا رأت الدم على خلاف عادتها 

)١(‏ فإذا كانت ترى الدم في الشهر الأوّل والثّاني من أُوّله إلى خامسه وقد رأت في 
الشهر الثّالث والدابع من عاشره إلى مدّة معيّنة فتنقلب عادتها إلى الثّانية, فى الشهر 
الخامس تأخذ بتلك العادة الحديثئة فتجعل تلك الأيّام حيضاً من غير مراجعة 
الصفات والباق استحاضة إذا كانت ذات عادة وقتيّة وعدديّة, أو تجعل من أيّامها 
بعدد عادتها حيضاً والباقى استحاضة إذا كانت ذات عادة عدديّة وتجاوز دمها 
العشرة, وقد ذكروا أَنّ ذلك مما لا خلاف فيه, وهو الصّحيح. 

لأنّه كا لا نظن ولا نحتمل أحداً استشكل فى إنقلاب العادة العرفيّة بذلك مثلاً إذا 
نرظنا أن المراة كافك ترق الدعريتة من ادل العير إلى افيه ضية مرفك علها 
«أيَامها» وعنوان «الوقت المعلوم» ثمكانت ترى الدم من خامسه إلى مدّة معينة أيضاً 
ستتةارفا كنا زد جلك اليقة الثافية ماحد بالعادة الثائية لا اله لعندى ١‏ ا اناميا واس 
عرفت أنّ الأخبار الواردة في المقام تما لا شبهة فيه بحسب الكبرى ومصداقها العرفى 
فكذلك الحال في مصداقها التعبّدي الثابت بالموثقة والمرسلة. فالعيرة إذن بالعادة 
المتصلة بالدم دون العادة الزائلة . 


لعم , لؤيرات الدم على خلااف العموية المتقدمين مراه واحدة فلا يكون ذلك 
موجباً لاتقلاب عادتهاء بل في الشهر الرّابع تعامل بمقتضى عادتها السابقة قبل ذلك 


(#) فيه إشكال والأحوط مراعاة أحكام ذات العادة والمضطربة. 


0 >6 3 
لقنيو الواتضءبوذلك الاظلاق المولقة:وغرها نا دلكرعيل أذ اتتناق الناسن ف 
التموريق غذة اثاء سو اد يرحب تن الغادة بوصيدق معنو ان ا تامهاء نوها د كن نا اقل 
مما لا إشكال فيه. 

ونا الكلام فما إذا رأت في الشّهر الثّااث على خلاف الشهرين السابقين وكذا في 
الشهر الرَابع إلا كن الدّمين فهم) ‏ في الشهر الثالث والرّابع لم يكونا متساويين. فإن 
ذلك وإن لم يكف في تحقّق العادة لما مرّ من أَمّها ما تتحقّق برؤية الدم مرّتين معاثلتين 
إلا أنّ الكلام في أَنَّما هل يوجبان إرتفاع عادتها السابقة بحيث تكون المرأة في الشهر 
الخامس مضطربة أو أنّ العادة السابقة لا ترتفع بذلك, نعم ترتفع فها إذا رأت مرّات 
ختلفة يت صدق أن المرأة مضطرية عرفا . 

ذهبوا إلى أنّ العادة السابقة لا ترتفع بذلك ولا تكون المرأة مضطربة برؤيتها الدم 
مرّتين غير متاثلتين على خلاف عادتهاء ولعل ذلك هو الصّحيح, لإطلاق ما دلّ على 
تحقّق العادة برؤية الدم مرّتين وعدم تحققها برؤيتها مرّة واحدة. حيث إستفدنا من 
قوله (عليه السلام) في تفسير ما نقله عن الب (صلى الله عليه وآله وسلّم) أن العادة 
تتحقق برؤية الدم مرّتين فضاعدا ولا ره او اعد 

على أنّ المسألة كا ذكروا تمًا لا خلاف فيه. ولكن سيّدنا الأستاذ (مدّ ظلّه) إحتاط 
في تعليقته الأنيقة على المتن, نظراً إلى احقال دلالة الموثقة !" بمفهومها على عدم بقاء 
عادتها السابقة بذلك؛ لأنّ مفهومها أنّ التّهرين إذا لم ينّفقا عدّة أَيّام سواء فليست 
تلك بأيّامهاء وبما أن مفروضنا عدم إتّفاق الشّهرين عدّة أيّام سواء فلا تكون تلك 
الأيّام بأيّامها. فإنّ إحتال ذلك يكف فيا صنعه (مدّ ظلّه) من الاحتياط بالجمع بين 
أحكام ذات العادة والمضطربة. وإن كان احتالاً ضعيفاً كا لايخ . 

والوجه في ضعف ذلك هو أنه لا مفهوم للموثقة لتدلٌ على ارتفاع العادة السابقة 


." الوسائل ؟: /لم/؟ / أبواب الحيض ب لاح‎ )١( 
.١ ح١4 ابواب الحيض ب‎ / "١5 :” (؟) الوسائل‎ 


انقلاب العادة ل اذ[ ز[ ز[ ا ا 
حينئذء فإنّ مفهومها سالبة بانتفاء موضوعهاء ومقتضاه أنّ المرأة إذا رأت الدم 
شهرين مختلفين فليست تلك الأيّام بأيّامها. وأما أن العادة السابقة ترتفع بذلك 
فلآ يستفاد متها بوجه: فذعوى أن الموثقة دل عل أن المراة إذاارات الدم عندتين 
مختلفتين على خلاف عادتها السالفة ترتفع بذلك العادة السابقة ساقطة لا يعتنى بها. 

والصحيح فى الحكم بإرتفاع العادة السابقة أن يستدل بمعتبرة يونس المتقدّمة, 
حيث إِنْها بعد ما دلت على أن رفول اله (صل لله عليه واله وك ) سن فى الحجيض 
ادق سان وفقة سانيا وفتوفيا دلق عن أذ ذات العادة اذا عفرت اننا 
ورأت مدّة زائدة ومرّة ناقصة فهي مضطربة لابدٌ من أن ترجع إلى الصفات وإقبال 
الدم وإدباره اي زيادته وقلته المعبر عنه بالدم البحراني. وذلك حيث ورد فى ذيلها 
وان كلظ غلها اثافها ورانكا اوودة مو تسكع ايده الخرف :ديد لا نلف 
منها على حدٌ ولا من الدم على لون, عملت بإقبال الدم وإدباره وليس ا سئة غير 
هذاء لقول رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) إذا أقبلت الحيضة فدعي الصّلاة 
وإذا أدبرت فاغتسلى, ولقوله (عليه السلام) «إِنّ دم الحيض أسود يعرف كقول أبىي 
إذا رايت الدع البجر 0 لديف 7 

ومقنضى ذلك الحكم بإرتفاع العادة برؤية الدم مرّتين مختلفتين وكون المرأة 
بطر ةا ال ان اننال لا كانت إجماعيّة حيث نقلوا عدم الخنلاف في عدم إنقلاب 
العادة برؤية الدم مرّتين مختلفتين كان الإحتياط بالجمع بين أحكام ذات العادة 
والمضطربة فى حله وموقعه. 


١‏ عدباو سرع ابن ال واو ول وت ريض العروة 0/17 الظهارة 

[١1ل]‏ مسألة :١١‏ لا يبعد تحقق العادة المركبة. كما إذا رأت فى الشهر الأول 
ثلاثة وفى الثاني أمعة وفىي الثالث ثلاثة وفي الرّابع أربعة أو 51 رين 
متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة ثم شهرين متواليين ثلاثة وشهرين 
متواليين أربعة؛ فتكون ذات عادة على النحو المزبور, لكن لا يخلو عن إشكال 
خصوصاً في مثل الفرض الثَّانء حيث يمكن أن يقال إِنّ الشّهرين المتواليين على 
خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى. فالعمل بالاحتياط أولى (2(8, 

نعم. إذا تكرّرت الكيفيّة المذكورة مراراً عديدة بحيث يصدق فى العرف أن 
هذه الكيفيّة عادتها وأيّامها لا إشكال فى اعتبارهاء فالإشكال إِنَا هو فى شبوت 
العادة الشرعيّة بذلك. وهي الرؤية كذلك مرّتين. / 


أقساه العادة 

العادة المركبة 

)١(‏ العادة قد تكون بسيطة عدديّة أو وقتيّة كا إذا رأت الدم في وقت معيّن مرّتين 
أو عدداً معيّناً كذلك, وقد تكون مركبة كما إذا رأت ثلاثة أَيّام مرّة وأربعة أيَاه 
ري وأيضًا رأت ثلاثة مرة وأربعة اخرئ وهكذاء بن كانت عادتها مركة من 
ثلاثة وأربعة, ففي المرّة الفرد ثلاثة وفي الرّوج أربعة بمعنى أنه في المرّة الأولى والثّالئة 
والخامسة والسابعة وهكذا ثلاثة. وفى المرّة الثّانية والدابعة والسّادسة وهكذا أربعة 
فهل يكفي ذلك فى تحقّق العادة فترجع في الشهور الفرديّة إلى ثلاثة أَيّام وفي الرّوج إلى 
أربعة» أو أنّْا ليست بذات عادة بل مضطربة؟ 

ففكل:الماقق (قدمن شيره) نتن اما اذا تكذوع الكرفتة المدكووة مرارا عديد: كنيد 
أو أقل أو أكثر بحيث صدق عرفاً أن هذه الكيفيّة عادتها وأيّامها فلا إشكال في 
اعتبارهاء وبين ما إذا لم تتكرّر الكيفيّة المزبورة كذلك كما إذا رأت في الشهر الأوّل 


(:) لايترك الاحتياط حىٌّ إذا تكوّرت الكيفيّة المذكورة مرارا. 


العادة المركبة ا ا ا ا ااا ار 0 


ثلاثة أَيَام وفي الشهر الثاني أربعة وفى الشهر الثّالث ثلاثة وفىي الشهر الرّابع أربعة 
وهكذاء أو رأت في الشهرين ثلاثة وفي الشهرين أربعة وهكذاء فإنّ ثبوت العادة 
بذلك لايخلو عن الإشكال ولا سما في الفرض الأخير. لأنّ الرؤية مرّتين مما يحقق 
غاة جو يدة ومكون تأسكة المافة السابقة فالدن «الاتضياط ار ل هذا: 

والصحيح عدم تحقّق العادة المركبة مطلقاً. وذلك لقصور المقتضي ووجود المانع . 

ما عدم قاميّة المقتضي فلأن غاية ما يمكن أن يستدل به على كفاية العادة المركبة 
دعوى أن الأيّام الواردة في الرّوايات مطلقة, فكما أَنْها تشمل العادة البسيطة فيا إذا 
رأت عدداً أو وقتأ معيّناً شهرين فصاعداً كذلك تشمل العادة المركبة فما إذا رأت 
ثلاثة في الشهور الفردة وأربعة أَيّام فى الأزواج مثلاً» فيقال إِنّ أيّامها ثلاثة في الأفراد 
وأربعة في الأزواج. 

ويدفعه: أنّ الظّاهر من كلمة «أيّامها» الواردة في الرّوايات هو الأَيّام المضبوطة 
والمعيّنة» لأنما الني يصدق عليها «الوقت المعلوم» دون غيرها. ولا أقل من كونها 
محتملة لذلك. ولا تصدق الأيّام المضبوطة المعيّنة على ما إذا رأت ثلاثة فى شهر 
وأريكة لق لخي ول كرو القلانه أنانها السيوطهم ولة الأرينة 6لافاه فلو أرية هن 
«أيّامها» أعم من المضبوطة المعيّنة وغيرها للزم الإلتزام بتحقّق العادة فما إذا رأت في 
قير سه اثادروق شير اخريينة وق شير تالة سين غوف أن عادنها 
التحيّض با لا يزيد عن السبعة ولا ينقص عن الخمسة, فأيّامها أحد الأَيّام الثلاثة في 
فهر خسنة وق ,لين ستةا:وق «اللقه سيغة و لأ حمل ادا يلتزة يسحقق العسادة 
بذلك. وإِنًا هي مضطربة. وليس هذا إلا من جهة أنّ المدار على الأيّام المعيّنة 
المضبوطة, وعليه فلا يكون شىء من الثّلاثة ولا الأربعة أَيّاماً معيّنة لها. بل تكون 
بذلك مندرجة في المضطربة. . . 

وأَمّا وجود المانع فلأنا لو سلّمنا تماميّة المقتضي في نفسه وشمول «أيّامها» بإطلاقه 
على كل من العادة البسيطة والمركبة فلا مانع من تقييده بالعادة البسيطة بالمرسلة 
والموثقة, وذلك لأنّ ظاهر الموثقة ‏ موثقة سماعة١" ‏ أنّ العادة العدديّة إنما تتحقّق 


.١ ح١5 ابواب الحيض ب‎ / "١4 الوسائل ؟:‎ )١( 


5 ا 21 

]/١1١[‏ مسألة ؟١:‏ قد تحصل العادة بالقييز!*)كا فى المرأة المستمرة الدم إذا 
رأت خمسة أيّام مثلا بصفات الحيض فى أوّل الشهر الأوّل ثم رأت بصفات 
الاستحاضة. وكذلك رأت فى أوّل الشهر الثانى خحمسة أيّام بصفات الحيض ثم 
رأت بصفات الاستحاضة؛ فحينئذ تصير ذات عادة عدديّة وقتيّة. وإذا رأت فى 
أل الشهر الأوّل خمسة بصفات الحيض وفي وَل القين التاق مكة أوسيعة مثا 
فتصير حينئد ذات عادة وقتيّة, وإذا راف ف ول الشبر الأول حمسة مثلاً وفى 
العاشر من الشهر الثاني مثلاً خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة ]| 


ترون الذه تبرييق أى .هودن عل بهد سواء: وظاغرها التعيران المتضلان ولا إشبكال 
في عدم تحقّق رؤية الدم على حدّ سواء شهرين متصلين في العادة المركّبة » ونا ترى 
المرأة فيا الفع شيرين عي متضلين نولا تداق أ نما رات ثلائة اتاماق رين عل 
حدٌ سواء. وهكذا في الأربعة. 

وكذلك الحال في المرسلة' بل دلالتها على ذلك أصرح من الموثقة, وم عبت 
بأن العادة الوقنيّة ا تتحقّق بحيضتين متواليتين فصاعداً, فبهاتين الرٌوايتين تقيّد الأيّام 
بالأيّام المتوالية بحسب التهرين أو الموّتين. وهذا لا يتحقّق في العادة المركبة مطلقاً 
حتىّ فما إذا تكرت منها تلك الكيفيّة مدّة مديدة بحيث صدق عرفا أن الكيفيّة المذكورة 
عادتها وآيّامها. وذلك لعدم رؤيتها الدم شهرين متواليين على حدٌ سواء. فهي مضطربة 
فزة اونا براك الترولك الكهة. ويعيف: | الأضحات هوا إل كفا العنادة 
المركبة فالإحتياط بالجمع بين أحكام المضطربة وذات العادة مما لا ينبغي تركه. 


ما تتحقق به العادة 
)١(‏ لأنّ العادة قد تحصل بالوجدان كما إذا رأت الدم ثلاثة أيَام مثلاً فى كلا 


() فيه إشكال بل منع, وسيأتي منه (قدس سسره) المنع من الرّجوع إلى العادة الحاصلة من 
القييز مع وجود الصفات في غيره. 
)١(‏ الوسائل ؟: 787 / أبواب الحيض ب /اح ؟. 


تحقق العادة بالقييز 00010101 0 
الشهرين أو رأته في أَوّل الشّهرين عدداً مختلفاً. وقد تحصل بالقييز وبالصفات كما إذا 
تجاوز دمها العشرة في كلا الشهرين ولكن خمسة من كل منهما كان بصفات الحيض 
فالات القمسةاغادة:هددية بالضنات له «الوحدات» او انا رات الدم زائد! عسل 
العشرة في كليها إلا أنّه كان في أُوَّل الشهرين بصفات الحيض أو في وسطهما أو في 
اخرهنا فحضلت لما العاذة الومكة بالضفات» 

ولا يبعد أن يكون تحقق العادة بالقييز هو المعروف بينهم» وذلك لأنّ الأمارات 
تقوم مقام العلم الطريق, والصفات أمارات شرعيّة على الحيض. فلا محالة تقوم مقام 
العاذة الماضلة الو عدا 

وعن شيخنا الأنصاري (قدس سره) الإستشكال في كبرى تحقّق العادة بالقييز 
على نحو الموجبة الجزئيّة. وهي ما إذا كانت الأمارة القائمة على الحيض مختلفة في 
الشهرين ومرّتين» بأن رأت الدم زائداً على العشرة فى كلا الشهرين. إلا أنَها جعلت 
المسننة الأول هنبا حيضا ى الشير الأول لكوتةه أسوه والحتسسه الثائية'فضاعدا 
اعره و النيواف أماوة التيضى وبعداة اسه الول عن العيى انان مقاها الكوانة 
ارو التميلة هده فعنا عدا امنر عو اطي شادية ليطن لا حالة , فكون عادتها 
ق السيرديق خنة أيام اغا تنعت بالنيؤاد.والتمرة .وهنا أمارتاق لقان 10 

والإستشكال في هذه الصّورة من جهة عدم صدق رؤية الدم في الشهرين على حدٌ 
عراف كين ١‏ له (قدس شير ) نا استتمكل :فى حمى العادة بالقيي وهله الصورة ميد 
دون ما إذا كانت الأمارتان في الشهرين متاثلتين. 1 

إلا أن هذا التفصيل مما لا وجه له. لأنّ الدليل نا قام على إعتبار كون الدمين في 
الشّهرين متساويين من حيث الوقت أو العدد. وأمّا كونب متساويين متائلين حقٌ 
من حيث الأمارة القائمة عليهماء فلا دليل عليه بل يمكن أن تكون الأمارة في كل 
شهر على الحيضيّة غير الأمارة القائمة في الشهر الآخرء فلا يعتبر التساوي من حيث 


)١(‏ كتاب الطّهارة: ١19‏ السطر 8 / المقصد الثّانى فى الحيض. 
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السبب. ومن هنا لو رأت الدم ثلاثة أيّام في أحد الشّهرين بالوجدان ورأت في الشهر 
الثاني زائداً على العشرة ولكن كانت ثلاثة أَيّام منها بصفات الحيض تتحقّق العادة 
بضمٌ الوجدان إلى التعبد لو قلنا بثبوت العادة بالقييز. 

فإذن الأمر يدور بين أن نلتزم بثبوت العادة بالقييز مطلقاً وإن كانت الأمارة القائمة 
على الحيضيّة مختلفة في الشّهرِين بحيث لو تجاوز دمها العشرة في الشهر الثالت اتخذت 
عادتها الثّابتة بالقييز حيضاً والباق إستحاضة, وبين أن لا نقول بتحقّق العادة بالقييز 
ل ففي الشهر الثّالث لو تجاوز دمها العشرة أيضاً ترجع إلى القييز بالصفات, فا 
كان بصفات الحيض, جعلته حيضاً وإن كان أقل أو أكثر مما رأته في الشّهرين 
المتقدّمين, ولا ترجع إلى العادة الثّابتة بالقييز. كما إلقزم به الماتن (قدس سره) في أوّل 
مسألة من مسائل تجاوز الدم العشرة وسيأق أنه مما ينافى ما ذكره في المقام . 

وكيف كان. التفصيل المتقدّم عن شيخنا الأنصاري (قدس سره) نما لا وجه له 
وظاهر الجواهر التنظر في تحقّق العادة بالقييز مطلقاً إن لم يكن إجماع متحقّق١".‏ 

والصحيح عدم تحقّق العادة بالقييز مطلقاً. ولم يقم إجماع تعبدي على تحقّق العادة 
بذلك بحيث يصل إليهم يدا بيد عن المعصومين (عليهم السلام), لأنّ حكئهم هذا أمر 
موافق للقاعدة لقيام الأمارة مقام القطع الطريق كار فاقموتحيق | الصنات امار+ 
الحيض فذهبوا إلى أنّ الأمارة تقوم مقام القطع بتحقّق العادة لا محالة. ومعه كيف 
يكون الإجماع تعبديّا وإنما هو مدركي فلابدٌ من ملاحظة ذلك المدرك. 

ولا نريد بإنكار تحقق العادة بالقييز المنع عن قيام الأمارة مقام القطع الطريق , بل 
نلتوة: بذلله>.ومن .فنا الو كانت المراة:ذات:عاذة إلا انها تسيا فى العسبير التثالنك 
وقامت الأمارة على أَنَّا كانت خمسة أَيّام مثلاً أو أن عادتها كانت التحيض من أوّل 
الف كانت الأدارة عشقاء وبا بق عادها لف ضالة وان قوضعا أن العادة 
لا تنحقّق بالصفات, بل يعتبر فيها ان تتحقّق بالوجدان. لا أنّ الأمارة لا تقوم مقام 


)١1(‏ الجواهر ”: 17 / الفصل الثاني في الحيض. 


تحقق العادة بالقييز ل 0 


وقبل الشّروع في بيان الدليل على هذا المدّعى ننبّه على أنّ كلام الماتن (قدس 
سره) في هذه المسألة حيث حكم بتحقّق العادة بالقييز مناف لما يأتي منه (قدس 
سره) فى المسالة الأول من فصل حكم تجاوز الدم عن العشرة. حيث منع فيها عن 
الدتجوع إلى العادة الحاصلة بالقييز عند تجاوز الدم عن العشرة. وحكم بالرجوع إلى 
الغاة المناضلة بالوهدان» اذ لو كاتتة: الباذة المناضيلة مالقييق كالعادة اللباضلة 
بالوجدان لم يكن وجه للمنع عن الرّجوع إليها. 

وكيف كان إن مقتضى موثقة سماعة ومرسلة يونس المتقدّمتين١!)‏ حصر تحقق 
العادة بما إذا أحرز بالوجدان الدم في شهرين على حدّ سواء من دون أن يتجاوز دمها 
العشرة. فذات العادة وقعت في مقابل من تجاوز دمها العشرة, فلا عادة لمن تجاوز 
دمها العشرة؛ وإِمًا هي منحصيرة بمن رأت إنقطاع الدم في شهرين على حدّ سواء 
بالوجدان. 

وتفصيل الكلام في ذلك أنّ الأدلة الواردة في أنّ المرأة ترجع إلى عادتها وأيّامها فيا 
إذا تجاوز دمها العشرة وإن كانت كغيرها من الأدلة متكلفة لإثبات الحكم على 
الموضوع الواقعي. وهو قد يثبت بالتعبّد فلا تكون الأيَّام حينئذ بمعنى الأيّام المعلومة 
والثّابتة بالقطع والوجدان, إلا أن مقتضى الإطلاقات الآمرة بالرّجوع إلى الصفات أن 
المرأة لابدٌ وأن تَيّز الجيض بالصفات, وقد خرجنا عن إطلاقها في المرأة ذات العادة 
أي المرأة لني تثبت ها العادة بالوجدان, فإِئّا ترجع إلى عادتها وتجعلها حيضاً 
والباق إستحاضة وإن كان بصفة الحيض. وأمّا ذات العادة بالقييز فلم يقم دليل على 
رجوعها إلى عادتها عند تجاوز دمها العشرة, فالاطلاقات فيها حكمة ولا مناص من 
أن ترجع إلى الصفات في الشهر الثّالث أيضاً. كما كانت ترجع إليها في الشهرين 


)١(‏ الوسائل ؟1: 787 / أبواب الحيض ب /اح ١‏ و5. 


182 اي ااال ممعي اقتريع: الغزو © الطهازة 

والوجه في ذلك أنّ الموثقة والمرسلة المتقدّمتين إنما دلّتا على أنّ المرأة غير 
الس طن اف قيهن قناورونها العشيرية تك إذاترات الذه رين هيا وري هد 
أنام سواء فلك أثامها فلو امتحيضة:د أى رأثت الدورزائدا عل العشرة ددن ذلك 
تأخذ عادتها حيضاً والباق إستحاضة, وأمًا المرأة الي رأت الدم زائداً على العشرة 
من الابتداء فهي خارجة عن مدلومما. 

ففى المرسلة عبّر بكلمة «ثمُ» في قوله «فالحائض الْتى لا أَيَام معلومة قد أحصتها 
بلا اختلاط علا © انستخاضت قاسعية نها الدم ١7»...‏ وفي الموتقة سأل «عن 
الجارية البكر أَوّل ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفى الشهر ثلاثة أَيّام يختلف 
عليها لا يكون طمئها في الشهر عدّة أَيّام سواء, قال: فلها أن تجلس وتدع الصّلاة ما 
ذافت ترض الدءما ل عر العقيرة وافاذا إتقق السدبران عذه اتام سواءاققلك اتامهان 7 . 

حيث إِنْا دلت على ثبوت العادة برؤية الدم مرّتين متساويتين في البكر التي ترى 
الدم في أَوّل ما تراه في الشهرين أقل من عشرة أَيّام كثلاثة أو أربعة, فالتى ترى الدم 
في أَوّل ما تراه زائداً على العشرة خارجة عن مدلول الموثقة, وإطلاقات ووب 
الرّجوع إلى الصفات محكمة في حقها. 

وعلى الجملة إن مقتضى الإطلاقات والموثقة والمرسلة عدم كفاية العادة الحاصلة 
بالقبيز في تحقّق العادة, لعدم الدليل على كفاية الصفات فى ذلك. فعدم قيام هذه 
الأمارات مقام القطع الطريق مستند إلى قصور الدليل في خصوص المقام لا أنَّ 
الأمارة لا تقوم مقام القطع الطريق. 
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الثقاء بين الحيضتين 1 

[11/] مسألة 17: إذا رأت حيضين متواليين متاثئلين مشتملين على الثّقاء 
في البين فهل العادة أيّام الدم فقط أو مع أيّام النّقاء أو خصوص ما قبل الثّقاء ؟ 
الأظهر الأوّل!*. مثلاً إذا رأت أربعة أيّام م طهرت فى اليوم الخامس ثم رأت 
في السّادس, كذلك في الشهر الأوّل والثاني فعادتها خمسة أيّام لا سنّة ولا أربعة 
فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية وتجبعلها حيضاً. لا سنّة ولا بأن تبعل 
اليوم الخامس يوم التّقاء والسّادس أيضاً حيضاً ولا إلى الأربعة 7". 


الثقاء بين الجيضتين 

)١(‏ بأن رأت الدم في كلّ واحد من الشّهرين أربعة أَيّام مثلاً وحصل النّقاء في 
اليوم الخامس ثم رأت الدم في اليوم السّادس أيضاً. فهل تجعل أيّامها سنّة. أعنى 
مجموع أَيّام الدم والتّقاء. أو أنّ عادتها خمسة أيّام بإسقاط يوم الثّقاء أو أنّ عادتها 
أربعة أَيَام, أعني ما رأته قبل الثّقاء فحسب؟ 

ذهب الماتن (قدس سره) إلى أنّ عادتها هي أَيّام الدم وهي خمسة, دون ما قبل 
النّقاء أو الجموع . ما ما أفاده من أن أَيّام العادة ليست هي اد الله فيل السقاء 
فحسب فهو كما أفاده لأنّ تخصيص الحيض بها بلا مخصّص.ء فإنّه عبارة عن دم 
الحيض أو حدثه. وكلاهما زائدان عن الأربعة في المثال» ونا الكلام في أن عادتها 
هل هي أَيّام الدم المركبة مما تقدّم على النّقاء وما تأخَّر عنه دون يوم الثّقاء. أو أن 
عادتها يجموع يام الدم والثّقاء؟ 

لالز أنَّ التّزاع في هذه المسألة يبتنى على الخلاف المتقدّم من أنّ الثثقاء في أثناء 
الحيضة الواحدة طهر أو ملحق بما سبقه ولحقه من الدم'", فعلى ما ذهب إليه 
صاحب الحدائق (قدس سره) واحتاط فيه الماتن من عدم كون يوم الثقاء من 


(#) بل الأظهر الثاني ورعاية الاحتياط أولى. 
)01( تقدّم في الصفحة 6 . 


١‏ البانم انر نامرد ام وو شد مويو وان يقتري الغرة 1 /. الطهارة 
الحيض بحمل ما ورد من أن أقل الطهر عشره يام على ما بين الميضتين دون أثناء 
الحيضة الواحدة لابدٌ من أن يلتزم بما أفاده الماتن (قدس سره) من جعل العادة هى 
يام الدم فحسب دون المجموع منها ومن يوم الثّقاء. لأنّ أيّام الدم هي َم تعودها 
وجلوسها التي ترجع إليها عند زيادة دمها على العشرة, دون يوم التّقاء لأنّا فيه 
طاهرة. 

وأمّا بناءً على ما قوّيناه من أن يوم الثّقاء ملحق بما سبقه ولحقه من أَيّامِ حيضها 
وأنّه لا وجه لتقييد ما دل على أنّ أقلّ الطهر عشرة أَيّام بالحيضتين المستقلّدين ‏ 
فالعادة هي الجموع من أَيّام الدم وأيّام التقاء. لأنّه أَيّام قعودها وجلوسها لا 
خصوص أيّام دمها. 

وتوضيح ذلك: أن ظاهر «أيّامها» التي ترجع إليها المرأة عند تجاوز دمها العشرة 
هو أَيّامِ قعودها وجلوسباء وهي أعم من أَيّام الدم ويوم الثّقاء إذا قلنا بكونه بحكم 
الحيض, ثم لو تنازلنا عن ذلك وقلنا إِنَّا ظاهرة فى أَيّام الدم أو أَنَّها بحملة في نفسها 
فهناك جملة من الأخبار قد وردت فى أن الأيّام لني ترجع إليها المرأة عند تجاوز دمها 
العشرة هي يام قعودها وجلوسها. 

منها: موثقة سماعة قال: «سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل, قال: تقعد أَيّامها 
الَتى كانت تحجيض. فإذا زاد الدم على الأَيّام التى كانت تقعد إستظهرت بثلانة أَيّام # 
ف 0 ١‏ 

ومنها: صحيحة الصحّاف قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إنّ أَمّ ولدي 
- إلى أن قال وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو 
في الوقت من ذلك الشهر فإِنّه من الحيضة, فلتمسك عن الصّلاة عدد أيّامها التى كانت 
تعد ف حيشه» المنديت 1 00 
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ومنها: صحيحة أو موثقة يونس بن يعقوب ١!‏ فراجع . 

ومنها: غير ذلك من الأخبار الدالة على أنّ المراد من الأيَّام أَيّامِ قعودها 
وخلويه] !"زوق عرفت انرا اع سن اتأء الدمواللرته 

وعليه فإذا قلنا أنّ يوم الثّقاء حكوم بحكم الحيض كا بنينا عليه فأيّامها سنّة في 
المثال, لأنّها التى كانت تقعد فيهاء أي هي أَيّام قعودها. وأمّا إذا قلنا أَنّ يوم الثّقاء 
بورطير عابي غليه صالعب الكدائق قدي ابره دأثانها ةفق لقال يننا 
الى كانت تقعد فيهاء وأمّا اليوم الخامس فهو يوم طهر لا يوم حدث ولا دمء هذا كله 
في ذات العادة العدديّة . 

وأمّا ذات العادة الوقنيّة كما إذا رأت أربعة أَيّام من أوّل الشهر وانقطع يوم الخامس 
نض عاد اليوم السّادس فقط. ورأت كذلك في الشهر الثاني إلا أَنها رأت بعد اليوم 
الخامس يومين ففي هذه الصّورة إن قلنا بان كلمة «ايّامها» التي لابدٌ من ان ترجع 
إلمها المرأة عند تجاوز دمها العشرة ظاهرة في أَيّام قعودها وجلوسها فأيضاً يأتي 
التفصيل المتقدّم, فعلى القول بأن يوم النّقاء محكوم بالحيض فأيّامها التي كانت تقعد 
فيها سنّة لا محالة, وأمّا إذا قلنا بكونه يوم طهر فأيّامها التي تقعد فيها خمسة. 

وكذلك الحال فما إذا قلنا بإجماها لتردّدها بين أَيّام الدم والأعم منها ومن أياه 
المسذت: إذ لنا ان ترجع حيقد إل:مرسيلة يونين الطويلة 1 لمشيل عل الأمر 
بالرّجوع إلى يام أقرائها عند تجاوز دمها العشرة» والأقراء جمع قرء وهو أغلم من 
الدم والحدث, فعلى القول بأن يوم النّقاء طهر فلا محالة تكون أَيّامها خمسة في المثال 
لأنّ اليوم الخامس ليس بيوم الحدت ولا الذم. 

كما لايمكن الحكم بكون الصفرة فيه حيضاً تمسكاً بما دل على أنّ الصّفرة في أَيّام 
العادة حيض, وذلك لعدم كون الثّقاء من أيّام عادتها وإِنما هو يوم طهر. 
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وعد‎ ١7 يعتبر فى تحقّق العادة العدديّة تساوى الحيضتين‎ :١5 مسألة‎ ]ل١14[‎ 
زيادة إحداهما على الأخرى ولو بنصف يوم أو أقل, فلو رأت خمسة فى الشهر‎ 


نعم لا مانع من القِسّك بصحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته بإعتبار إبراههم بن 
هاشم أو الموثقة بإعتبار ماد الواقع في سندهاء قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها فقال: لاتصلى حيٌّ تنقضي أيّامها. وإن رأت الصفرة 
في غير أيّامها توضّأت وصلّت»١"‏ حيث دلت على أنّ الصفرة التي تراها المرأة 
حكومة بالحيض ما دام لم تنقض أيّامها. وعليه فإذا رأت المرأة صفرة في اليوم 
الخامس مثلاً فضلاً عن الدم في الشهر الثّالث فلابدٌ من الحكم بكونه حيضاً لدعا 
00 م الب اماس لبد ن يقال: إن 

وعليه فني العادة الوقتيّة ذو افك نام مه أيَام الدم والثقاء 
ا طهر 3 حيضاً. وأمّا في العادة 0 
وعلى مسلك صاحب الحدائق (قدس و بالا 


تساوىي الحجيضتين ف العددية 
)١(‏ نسب إلى بعضهم عدم كون الرٌيادة بساعة أو ساعتين أو أكثر مانعة عن تحقّق 
العادة العدديّة ما لم تبلغ اليوم, وذلك بدعوى أنّ المدار في العادة العدديّة على تساوي 
الشهرين من حيث عدد الأيّام ولا اعتبار بتساوهما من حيث الشاعات. فلو رات في 
أحد الشهرين خمسة أُيّام وفي الشهر الآخر خمسة أَيّام ونصف يوم صدق أنّ المرأة 
0 ف 0 الثان بعدد لا يزيد عن عدد الأيَام ف في الشهر السابق بيوم وهي 


.١ الوسائل 7: 7378 / أبواب الحيض ب 4 ح‎ )١( 


الأوّل وخمسة وثلث أو ربع يوم فى الشّهر الثّان لا تتحقق العادة من حيث العدد. 
نعم لو كانت اليادة يسيرة لا تضدر. وكذا فى العادة الوقتيّة تفاوت الوقت ولو 


ولكن الصحيح ما هو المعروف بينهم من اعتبار النّساوي من حيث العدد في العادة 
العدديّة وعدم تحقّقها عند زيادة إحدى الحيضتين على الأخرى ولو بنصف يوم. 

والوجه فى ذلك: أن الموثقة 7 دلّت على أنّ العادة العدديّة إنما تتحقّق فيا إذا اتفق 
الشهران عدّة أَيّام سواء. ولا إشكال في عدم صدق ذلك عند رؤيتها الدم فى شهر 
خمسة أيّام وفى شهر آخر خمسة أَيّام ونصف, لأنّ الأيّام كغيرها من الموجودات 
فكنا أن احذا إذااملك:سة دانير مغلا وملك الآخر حمسة دتاتين وتضفا لا صدق 
نما متّفقان في عدد ما يملكانه, بل يقال إِنّ أحدهما ملك خمسة دنانير ونصفاً وملك 
الآخر خمسة دنانير. فكذلك الحال في المقام. فلا يصدق في المثال أَنّْها رأت الدم في 
الكورنينة هده َم قنواء: 

نعم الرّيادة اليسيرة بمقدار لاينافي صدق اتحاد الحيضتين من حيث العدد عرفاً 
بن مطارة لحدى الفاقاة العو د قد بيذ للق كا ذا نواد احن العدديق عى الككر تمي 
دقائق ونحوها. وذلك للقرينة الخارجيّة وهي القطع بعدم إرادة تساوي الحيضتين 
تساوياً غقلياً بحسب العدد بحيث يضرّها الاختلاف ولو بزيادة أحدهما على الآخر 
بخمسة دقائق بل بدقيقة, لعدم تحقّق ذلك في الخارج أصلاً. ولو كان أمراً متحقّقاً فهو 
من الندرة بمكان لايمكن حمل الموثقة عليه. 

على أنّ الشّاعات الدقيقة لم تكن موجودة في أزمنة صدور هذه الأخبار, وإِنما 
المرأة كانت ترى الدم بعد طلوع الشّمس في شهر بمقدار ما وكانت تراه في الشهر 
الآخر بعد طلوعها بمقدار تظن أَنّه عين المقدار السابق في الشهر الأَوّل أو الحسيضة 
الأولى؛ ولم يكن حينئذ طريق إلى حساب ساعات الدم وأيّامه على وجه دقيق عقلي 


ا بواج مسو وو وح اما مداو و وى توعد العووة 17 ب الطيار: 


بثلث أو ربع يوم يضلرٌء وأمًا التفاوت اليسير فلا يضرٌ. لكن المسألة لا تخلو عن 
إشكال, فالأولى مراعاة الاحتياط (". 


ولا سها في القرى والبوادي, ومعه يزيد بحسب المتعارف أحد العددين على الآخر 
بمثل حمس دقائق أو أقل أو أكثر لا حالة. هذا كلّه فى العادة العدديّة . 


التساوى بين الحيضتين في الوقتيّة 

)١(‏ ظهر الحال فى العادة الوقتيّة مما قدّمناه في العدديّة. وعلم أنّ الشّساوي بين 
الحيضتين تساوياً عقليَاً غير معتبر في الوقنيّة أيضاً. وذلك لأنّ الوجه المتقدّم في 
العدديّة وهي ندرة تساويه) أو عدم تحقّقه وإن لم يأت في العادة الوقنيّة ‏ حيث إن 
الوقتيّة إذا لم تتساو الحيضتان فيها تساوياً عقلياً فى أوَهاء كا إذا رأت في إحداهما من 
أول القعين جمسة أيَام وفي الأخرى بعده أو قبله بساعات أو بيوم إلى حمسة َم فهم| 
تتساويان لا حالة فى وسطههما أو فى آخرهماء لأنّ اليوم الثالث والرّابع والخامس 
متحدان في كلتا الحيضتين من حيث رؤية الدم. فلا حاجة إلى تساوهما من حيث 
أوَهما - إلا أنّ معتبرة يونس(" التي دلت على أنّ المرأة ترجع إلى أيّامها وتجعلها 
حيضاً في الشّهر الثّالث لابدٌ من حملها على إرادة الأيّام العرفيّة من «أيّامها» ىا هو 
الحال في غيرها من الألفاظ . ولا يحمل على إرادة ما يصدق عليه الأيّام لدى العقل 
بل الصدق العرفي كاف في تحقّقهاء ومن الظاهر أنّ «أيّامها» يصدق عند اختلاف 
الحيضتين بخمس دقائق ونحوهاء فالمتحصل أنّ الزّيادة اليسيرة التي لا تمنع عن صدق 
عنوان «ايّامها» غير مخلة بالعادة بوجه. 


.” الوسائل ؟: 787 / أبواب الحيض ب /اح‎ )١( 


وظيفة ذات العادة الوقتيّة 0000111 00 
[16١ل]‏ مسألة :١6‏ صاحبة العادة 5 ةا سوا كانت غددية أيضا أ.:لةد 
تترك العبادة بمجرّد رؤية الدم فى العادة١١‏ 


وظائف صاحبة العادة الوقتيّة 

)١(‏ أمّا إذا كان الدم واجداً لصفات دم الحيض من الخروج بالدفع والحرارة 
والسواد وغيرها فلأنٌ وجدان الصّفات فى غير أَيّام العادة يقتضى الحكم بالحيضيّة 
فضلاً عبًا إذا كان في أَيّام العادة. وأمًا إذا لم يكن الدم واجداً للصفات كما إذا كان 
صفرة فلأجل الأخبار الواردة في أنّ الصفرة في أَيّام العادة حيض, وإليك بعضها : 

منها: حسنة أو صحيحة محمّد بن مسلم قال «سألت أبا عبدالله (عليه 0 
المرأة ترى الصفرة ة في اثامها ٠‏ فقال : لاتصل 00 تنفضىي ايامها» المجديت 0 

ومنها: مرسلة يونس عن أب عبدالله (عليه السلام) قال في حديث «وكلٌ ما رأت 
المرأة ف يام حيضها من صفرة ا حمرة فهو من الجيض» المنلية ا 

ومنها: موثقة الجحنى عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا رأت المرأة الصفرة 
قبل انقضاء أيّامِ عادتها لى تصلٌء وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيّام قرئها صلّت»7". 

ومنها: ما عن على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال «سألته عن المرأة ا 
الصفرة أَيّام طمثها كيف تصنع ؟ قال: تترك لذلك الصّلاة بعدد أيّامها التى كانت تقعد 
فى طم: | ثم تخ | وحيل : الحديث (4) 

ومنها: مضمرة معاوية بن حُكَم قال «قال: الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من 
الحيض. وبعد أَيّامِ الحيض ليس من الحيض. وهي في أيّام الحيض الحيض»!* ولعلّه 


.١ الوسائل 778:7/ أبواب الحيض ب 4 ح‎ ١١ 
.” الوسائل ابواب الحيض ب 1 ح‎ )"( 
.] ابواب الحميض ب ؛ ح‎ / 78١:7 الوسائل‎ )*( 
./ الوسائل 728:7/ أبواب الحيض ب ؛ ح‎ )5( 
أبواب الحيض ب غ؛ ح 1. وفي بعض النسخ «حيض» بدون الألف واللام.‎ 7/78٠ :7 الوسائل‎ )0( 


م١‏ معايه ماو وار جوز ماو ليا دادزا قت لاك الغووة 1/1« الط يار 


أو مع تقدمه "١‏ أو تاخره يوما أو يومين أو أزيد على وجه يصدق !* عليه تقدم 


سقطت من الرّواية كلمة (من) بين كلمتى الحيض. كما ذكرها في صدرهاء قال: «الصفرة 
قبل الحيض بيومين فهو من الحيض. أو أنّ الألف واللام في الحيض النّاني زائدة. 

ومنها: ما عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال «سألته عن المرأة ترى 
الدم ‏ إلى أن قال فإن رأت صفرة في أيّام طمثها تركت الصّلاة كتركها للدم»'". 
وهذه الرّواية أسندت في الطبع الأخير من الوسائل إلى علبي بن جعفر عن أخيه (عليه 
السلام) وجاءت هكذا: «وعنه. عن على بن جعفر...» ولكن في طبع عين الدولة 
جاءت هكذا: «عنه. عن على بن حمّد. عن علي بن جعفر» فليراجع . 

ومنها: مرسلة المبسوط قال «روي عنهم (عليه السلام) أن الصفرة في أَيّام الحيض 
حيض. وفي أيّام الطهر نوع "!ليقو لشي اعبار" برونيضبا وإن لم يكن 
الأفكد لال. ييا لضع سددها اء اغارها او اوسنافاء ا( 1 بف عفتنا الخكر عدن 
وكنانةية ندا بالسفي لتر السف هد ا عن اد المسألة من ل خلاف فيها. فالمهم 
التكلّم في تقدّم الدم على العادة وتأخره عنه بيوم أو يومين أو أزيد. 


)١(‏ الكلام في هذه المسألة يقع من جهتين: 
إحداهما: جهة تقدّم الدم على العادة. 
وثانيته|: جهة تأخره عنها. 


(:#) الأولى رعاية الاحتياط فها زاد على يومين في فرض التقدّم إن لم يكن الدم واجداً للصفات 
وأمّا في فرض التأخّر فإن كان عن أوّل العادة ولو بأكثر من يومين مع رؤية الدم في أثنائها 
فهو حكوم بالحيض. وإن كان عن آخر العادة ولو بأقل من يومين فلا يحكم بكونه حيضا. 

.8 أبواب الحيض ب 1 ح‎ / 78٠ الوسائل ؟:‎ )١( 

(5) الوسائل 50855 / أبوات الحيض يم - 1 

() الوسائل ؟:8/ا7؟ و8١”‏ / ابواب الحيض ب 5 و0١.‏ 


تقدم الدم على العادة املس الع انه ال اف نطق تجو فح قاد وب ع عور كو خا 10 سقو ا لوطا انلا بر و الور كع ور ولو وت وف رط كبو ١/4‏ 


جهة تقدم الدم 

ما إذا كان متقدّماً عليها فإن تقدّمها بيوم أو يومين ‏ هذا في قبال ما يأتي من 
تقدّمه على العادة بثلاثة أَيَام فصاعداً فلا تغفل ‏ فإن كان الدم بصفات الحيض وم 
يزد على عشرة أَيّام وتخلّل بينه وبين الحيضة السابقة أقل الطّهر فلا إشكال في الحكم 
بكونه حيضاً: لأنّ الصفات أمارة على الحيضيّة مطلقاً قبل العادة وبعدهاء وأمًا إذا لم 
يكم رسقانة لسن :وكا اقل نمض العقت وتو 4 ,يوون اليظنة الذول عقر 
يام فلا ينبغي الإشكال في الحكم بكونه حيضاً وإن لم يكن بصفاته. لما دلّ من 
الأخبار على أنّ الدم قد يعجّل ويخرج قبل عادة المرأة بيوم أو يومين, وإليك بعضها : 

فنها: موثقة أبي بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) «في المرأة ترى الصفرة 
فقال: إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض. وإن كان بعد الحيض بيومين 
فليس من الحيض»''. 

ومنها: مضمرة معاوية بن حُكيم المتقدّمة, قال «قال: الصفرة قبل الحيض بيومين 
فهو من الحديض. وبعد أَيّام الجيض ليس من الحبيض»7". 

هذا وفي بعض الأخبار أنّ الصفرة قبل الحيض من الحيض من غير تقييد ذلك 
بيوم أو يومين. 

ومنها: ما رواه على بن أبي حمزة قال: «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) وأنا 
عاو :عي المراء قرفن ادر :قال وما كان كنا الحميضن فيو عن الميضن نوها كان 
بع الميض: فالنسى تددم 17 

ومتها :ما عن سماعة: :قال :«سالتة عن المرأة ترى الدم قبل وق -حيضبهاء فقال: 
إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصّلاة, فإنّه ربما تعجّل بها الوقت»27). 


)١(‏ الوسائل ؟: 7578 / أيواب الحيض ب 4 ح ؟. 
(؟) الوسائل 7: 78١‏ / أبواب الحميض ب 1 ح 1. 
() الوسائل 7: 78١‏ / أبواب الحيض ب 4 ح 0. 
(5) الوسائل ؟: ٠١‏ / أبواب الحيض ب ١7‏ ح .١‏ 


١0‏ ا اواو واوا كاورش الغررة 17 الطيارة 

ومنها: مصححة الصحّاف ('' الآنية. 

وعليه فيقع الكلام في أَنّ القاعدة تقتضي تقييد المطلقات بالمقيّدات وحمل ما قبل 
الحيض على ما قبله بيوم أو يومين, ما تراه المرأة من الصفرة قبل حيضها بثلاثة أيَام 
غير محكومة بالحيضيّة, أو أنّ اللازم الأخذ بالمطلقات كما يأتي بيانه. فكلّ صفرة 
تراها المرأة قبل حيضها ولو بثلاثة أيّام فهي محكومة بالحيضيّة ؟ 

إختار الماتن (قدس سره) الثاني حيث حكم بأنّ المرأة تترك صلاتها برؤية الدم 
ولو قبل أيّامها بيوم أو يوفقن أو ازية» ولعلة المعروف بينهم. وذلك ندعو أن ا ول 
على أنّ ما تراه المرأة قبل أَيّام عادتها حيض مطلق, حيث يشمل اليوم واليومين وما 
زاد فما إذا صدق عليه أَنّه دم تعجل به. بأن لم يكن عشرة أَيّام ونحوهاء ولا دليل 
مقيّد لطا بيوم أو يومينء إذ لا مفهوم لموثقة 5 بصير''' ومضمرة معاوية بن ك2(" 
حيٌّ يدل على أَنّ ما تراه المرأة قبل أَيّام عادتها في غير يوم أو يومين ليس بحجيض 
أَمّا المضمرة فعدم دلالتها على ذلك ظاهر. حيث ذكر فبها أنّ الصفرة قبل الحيض 
بيومين فهو من الحميض. وهي كما ترى غير مشتملة على الجملة الشرطيّة حقٌ تكون 
ذات مفهوم, وأمّا الموثقة فهى وإن كانت مشتملة على الجملة الشرطيّة : «إن كان قبل 
م ل الو ا رو اسل شر 
بئلاثة أَيّام ليس بحجيض, وذلك لأ نا مسوقة لبيان حكم الدم الخارج قبل العادة في 
قبال الدم الخارج بعدهاء ولا نظر ها إلى إثبات الحكم في خصوص الدم الخارج قبل 
الحيض بيومين ونفيه في الخارج قبل الحيض بثلاثة أيّامِ ونحوهاء هذا. 

ولكن الصحيح أنّ الحكم بالحيضيّة مختص بالدم الذي تراه المرأة قبل عادتها 
بيومين أو أقل؛ دون ما تراه قبلها بأكثر من يومين. 

وذلك لأنّه -مضافاً إلى أن كلمة اليومين قبل الجيض وردت في كلام الإمام (عليه 


.١ ح١6 أبواب الحيض ب‎ / 7١6 الوسائل ؟:‎ )١( 
(؟) الوسائل ؟: 519 / ابواب الحيض ب 1 ح ؟.‎ 
.3 أبواب الحيض ب 4 ح‎ / 78٠١ :7 الوسائل‎ )5( 


تقدّم الدم على العادة ا 
السلام). وقد بيّنا في حله أن الوصف والقيد وإن لم يكن له مفهوم ليثبت خلاف 
الحكم المذكور في المنطوق على فاقد الوصف, إلا أنه إذا لم يكن لإتيانه في الكلام 
فائدة فلا محالة يدل على ان الحكم غير مترتب على الطبيعة اينا سرت, وإغماهو 
مختص بحصّة خاصّة. وهى الحصّة المشتملة على ذلك الوصف. وإلا كان إتيانه فى 
الكلام افوا ظالف ١‏ .وهلي للا راهن اح ررق اكه بالحيضيّة في المقام مختضاً بالدم 
الذي تراه المرأة قبل أَيّام عادتها بيومين أو أقل. ولا يشمل الدم الذي تراه قبل العادة 
بثلاثة أَيَام -. 

لا إطلاق في المقام حقٌ يتمسك به فى الحكم بأنّ ما تراه المرأة قبل أيَام عادتها 
حيض مطلقاً كان قبلها بيومين أو بثلاثة أَيّام ونحوهاء فالمقتضي للحكم بالحيضيّة فيا 
زاد على يومين قاصر فى نفسه. وذلك لأنّ ما استدل به على ذلك روايات ثلاث: 

الأولى: موثقة سماعة قال «سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها.ء فقال: 
إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصّلاة, فإنّه ربما تعجل بها الوقت»١".‏ 

الثانية: مصححة حسين بن نُعَم الصحّاف الواردة في الحُبلى. حيث ورد فبها: 
«وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من 
ذلك الشهر فإنه من الحيضة...»('. 

الثالثة: رواية على بن أبي حمزة البطائني قال «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) وأنا 
خاقتر غن المراة قوري الفتقرة تقال فاكان قل الميض :قيو نع الميظ 3 

أ فولقة بنناعةافيرة الالبعدلال .ينا | ثبااغير مقعلة عل الصفرة وانا ولت 
على أنّ الدم الّذي تراه المرأة قبل عادتها من الحيض. نعم إِنما تدل على كون الصفرة 
حينئذ حيضاً بإطلاقهاء لأنّ الدم الوارد فيها مطلق يعم واجد الصفات _أعني صفات 
الحيض - وفاقدهاء وإطلاقها من هذه الجهة وإن كان حجّة فى نفسه ولا مناص من 
)١(‏ الوسائل ؟: 7٠١‏ / أبواب الحيض ب ١7‏ ح .١‏ 


(9) الوسائل ؟: 58٠١‏ / ابواب الحيض ب 1 ح ©6. 


01 مع عع ود ا ماس ملعو د تخت افرط 'العووة 71 الطهارة 
الأخدايدإلا اتتسعارصض ين مهد بن ملك أو سشيحعه الشقدية 11 الى .دلت 
عل أن افرع ى كين أيام الذاهه لمك قيض »والتعية اق عمو وين نوك ححيك 
اللوققة ولكيسن: أذ الم الذئ :قراة المراماقيل ا لاوساده] سيفن موا انان 
واجداً للصفات أم لم يكن. والصحيحة دلت على أنّ الصفرة في غير أَيّام العادة ليست 
بحيض سواء اكانت قبل عادتها ام بعدها. فتتعارضان في ماذة إجتاعهما وهي الصفرة 
التي تراها المرأة قبل عادتها. وحيث إِنّ دلالة كل منهم| بالإطلاق فيتساقطان فيرجع 
إإى أدلّة الصفات وأنٌّ الحميض ليس به خفاء. فإنه حارٌ يخرج بدفع ولونه اسود. وبما 
أنّ الدم في محل الكلام غير واجد له فيحكم بعدم كونه حيضاً أو نرجع إلى مطلقات 
أدلّة التتكاليف , كإطلاق أو عموم ما دل على وجوب الصّلاة على كلّ مكلف الذي منه 
المرأة في محل الأزاع » وعموم أواإظلاق ها ول عن حواز وطء الرُوجَ زوجته في أيّ 
زعان شاء الذى منهاهذا الرّمان وغين ذلك:من المطلقات :«فالموتقة عنا لا يكن 
الإستدلال بإطلاقها في المقام . 

وأكا مضععة الضكاك: فبرد عل اللتعرلال سا هين المتاققية لني افووناها عد 
اللونقةوروتوين الصححة خل الموائقة عوهنون اشرو 

أحدهما: أَنَّا واردة في الحُبلى . ولعل لها خصوصيّة إقتضت الحكم بكون ما تراه 
قبل عادتها حيضاً مطلقاً. كما تقدّمت الإشارة إليه في أوائل الحيض. فا المسوغ 
للتعدي عنها إلى غيرها. 

انيها: أَنْا إشتملت على الحكم بحيضيّة ما تراه الحبلى قبل عادتها بقليل؛ ومن 
أخبرنا أنّ القليل يشمل ثلاثة أَيّام؟ كيف ولولا الأخبار المتقدّمة لتوقفنا من الحكم 
لاوا ا ل بر ل 
فالقسك بإطلاق المصححة أيضاً غير مكن. 


وأمّا رواية البطائنى فدلالتها على المدعى ما لا تقبل المناقشة. حيث وردت في 
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تقدّم الدم على العادة ل 


الصفرة الت تراها المرأة قبل عادتهاء وقد دلت على أَّْا من الحيض. إلا أنْا غير 
قابلة للإاعتاد عليهاء لضعف سندها بقاسم بن محمّد الجوهري. حيث لم يوثق في 
التّجال. مع الغض عن علي بن أبي حمزة البطائني, إعقاداً على توثيق الشيخ له وإن لم 
تذكر وثاقته في الرّجال. 

نعم . هذه الرّواية بعينها وردت في التهذيب ولم يشتمل طريقها على القاسم بن 
محمّد. بل رواها الشيخ عن أحمد بن حمّد. عن محمّد بن خالد البرقي. عن علي بن 
أ حمزة, فع البناء على وثاقة البطائني لابدّ من الحكم بإعتبار سند الرّواية. 

اله آثا لأ تمل احمالاً عقلاتقاً أن حتدنن خالد .زوق هذ الدواية .مدتين ثثارة 
عن علي بن أَبي حمزة من غير واسطة. ىا عن طريق الشيخ, وأخرى بواسطة قاسم 
ابن حكن الوهرئ» كا فق تطريق الكليق ميل الوواية:واحدةترواها تمعن بن بخالد 
ما على الكيفيّة التي رواها الشيخ فالكليي زاد قاسم بن حمّد الجوهري اشتباهاً 
وإِمّا على الكيفيّة النى رواها الكلينى فالواسطة بين حمّد بن خالد وعلى بن أب حمزة 
سقطت من قلم التسيخ أو من «نشاخ التبذيب اشتباهاً. وحيت إن الكليي أضبط 
وروايات كتابه أوثق واشتباهات الشيخ كثيرة, لأنه يسقط كلمة تارة ويزيد كلمة 
أخرى فلابدٌ من الحكم بصحّة ما في رواية الكليني في المقام. هذا كلّه يبتنى على عدم 
وثاقة القاسم بن محمّد الجوهري لعدم توقيقه فق الوجال» ولأ جله بق اذام ظله) على 
ضعف الرّجل غير أنه عدل عن ذلك أخيراً فبنى على وثاقته لورود الرّجل فى أسانيد 
كامل الزّيارات. إذن يبق في السند ضعفه من جهة البطائني فقط . 


على أن ود الك فق أن مه الدوابة متسل عل الدخل أو غير مشتمل يكف 
في عدم جواز الإعتاد عليهاء وعليه فالحكم بالحيضيّة في هذه المسألة يختص با إذا 


رأته المرأة قبل عادتها بيومين أو أقل, وأمًا فما إذا رأته قبلها بثلاثة أَيّام فصاعداً فلا 
بحكم بكونه 558 من جهة أدلة الصّفات ومطلقات أدلة التكاليف. 


8مك مود لجا امورو مويه ادع عقوملاه ملعتن القترسالعررة: 717 الطهانة 


فل 


العادة أو تأخرها ولو لم يكن الدم بالصفات "١‏ وترتّب عليه جميع أحكام الحيض, 
فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً لانقطاعه قبل ام ثلاثة أيّام تقضى 


جهة تأخر اله 

)١(‏ هذه هي الجهة الثّانية من الكلام, أعني ما إذا تأخَّر الدم عن العادة. 
. وملخّص الكلام فيها: أَنّ الدم المتأخر إن كان واجداً للصفات فلا مناص من 
الحكم بحيضيّته, انها أمارة على الحيضء بلا فرق في ذلك بين أن يكون الدم مسبوقاً 
بالحجيض. كما إذا رأت الدم في عادتها ثّ انقطع ثم رأت الدم بعد عادتهاء وبين أن 
لايكون مسبوقا به. كا إذا لم تر الدم فى أيّامِ عادتها وراته بعد أيّام عادتها. فإِنّ دم 
الحيض لا خفاء فيه. ومع تحقّق أماراته يحكم بحيضيّته وإن كان متأخّراً عن العادة 
بيوم أو يومين أو أكثر. نعم إذا رأت الدم وتجاوز عن عادتها تستظهر بيوم دوعن 
فإن إنقطع فيا دون العشرة فالجميع حيض. ولا فتجعل أَيّام عادتها حيضأ والباقي 
إستحاضة. 

وكيف كان فا تراه بعد عادتها إذا كان على صفات الحيض فهو حيض إلا أن 
يتجاوز عن العشرة. هذا كلّه فها إذا كان الدم المتأخر واجداً للصفات. 

وأمّا إذا كان فاقداً للصفات فالمعروف بينهم أنّ الدم المتأخر عن العادة محكوم 
بكونه حيكا نلف : بلا فرق في ذلك بين وجدانه الصفات وفقدانه لماء بل ادعي 
عليه الإجماع كا في كلام صاحب الحدائق7' (قدس سره)., ولعله لأجل الإجماع 
جزم بالحيضيّة عند تأخَّر الدم وعدم اشتاله على الصفات مع توقفه في الحكم 
بالحيضيّة فى الدم المتقدّم الفاقد للصفات. 


)١(‏ الحدائق : 5١6‏ / في الحيض. 


تأخّر الدم عن العادة ا 


وكيف كان لايمكن الاعقاد فى الحكم بالحيضيّة في المسألة على الشهرة على تقدير 
تحقّقهاء ولا على الإجماع المنقول لو كان بل لابدٌ في الإستدلال من تفحص دليل 
قابل للإعتاد عليه والّذي قيل في المقام أمران : 

أحدهما: وجه إعتباري: وهو أنّ الصفرة في أَيّام العادة إذا كانت حيضاً فلا بدٌ من 
الحكم بحيضيتها فما إذا تأخرت عن أَيّام العادة أيضاً. لأنّ الدم بالتأخّر يزداد قوّة في 
القذف., فإِنْه يجتمع في الرّحم. ومع التأخّر يزداد ويكثر فيكون فى القذف أقوى من 
الدم غير المتآخر. 

1 بجحوّد وجه إستحساني ولا يمكن الإعقاد على مثله في الأحكام. 

وثانهم|: ما عن شيخنا الأنصاري (قدس سره) من أنّ موثقة سماعة التي صرّحت 
بجواز تقدّم الدم على العادة تدل بتعليلها على أنّ الحيض قد يتأخَّر عن العادة أيضاً 
حيث قال: «فإنّه ريما تعجل بها الوقت» أي التعجيل وعدم الإنضباط في خروجه أمر 
حتمل . فإذا كان عدم الإنضباط محتملاً فى دم الحيض فكما يحتمل تقدّمه على العادة 
كذلك يحتمل تأخّره عن العادة؛ فبهذا يحكم على أنّ الدم المتأخّر عن العادة حيض 
كما حكمنا على الدم المتقدّم عليها بذلك7". 

وفيه -مضافاً إلى أنّه قياس لأنّ عدم انضباط دم الحيض بكونه محتمل التقدّم 
لايلازم كونه محتملاً للتأخر أيضاً. فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر-. 

أن التقدّم في الرّواية إِمما لوحظ بالإضافة إلى أوّل العادة, فع تسليم دلالة الموثقة 
عل ناخ الحيظن لانت من أن بلاحظ التاحر أيضا بالاضافة إل آذل السادة ل 
بالإضافة إلى آخرها ومنتهاها. مثلاً إذا كانت المزأة ترى الحيض من اليوم الثّااث إلى 
عاشره من كلّ شهر فقد يتقدّم حيضها عن اليوم الثّالث وتراه من أوَّله أو ثانيه, فإذا 
فرضنا أن حيضها يكن أن تاخن,فيعاخر عن اليوم الثّالت بوم أو يومين وتراه في 


)١(‏ كتاب الطهارة: ٠٠١‏ السطر 7١‏ / المقصد الثّان في الحيض. 
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اليوم الرّابع أو الخامس. لا أَنّها تراه في اليوم الحادي عشر مثلاً بعد إنتهاء عادتهاء فلا 
ولالة لوا عل ا لدينا خر فى ملعي الناةة موه اومان لاله عل دا جربو عه 
مبدئها وأوّها. لأنّ التقدّم والتأخّر لا بدٌ من أن يلاحظا بالإضافة إلى شيء واحد قد 
يتقدّم عليه وقد يتأخّْر عنه . هذا كلّه فما إذا كانت المرأة ترى الدم بعد عادتها من غير 
سبقه بالحيض . 

وأمّا إذا كان مسبوقاً به بأن ترى الحجيض في عادتها وبعدها رأت الصفرة مثلاً فقد 
استدلٌ في الحدائق على كونها حيضاً بإطلاق الرّوايات 7 الواردة في الإستظهار الدالة 
على أن الدم إذا نجاوز عن عادة المرأة لا بد من أذ تستظهر نيوام أو يومين. فإن تجاوز 
العقيزة تاحرضا د ماحكها والباق إستحاضة., ومع عدم تجاوز العشرة يحكم بكون 
الجميع حيضاً. حيث دلت على الحكم بحيضيّة الجميع عند عدم تجاوز الدم العشرة 
من دون تفصيل بين كونه واجدا للصفات وبين كونه فاقدا للصفات. 

وفيه: أنّ إطلاق الدّوايات وإن كان يقتضى ما أفاده إلا أنه غير قابل للاعتاد 
عليه, لأنٌ الأخبار معارضة بصحيحة مسن عد الوييدلت 
على أن الصفرة في غير أَيّام العادة ليست بحيض. والمعارضة بينهما بالعموم من وجه 
لان تلك الرّوايات تقتضي الحكم بحيضيّة الدم الخارج بعد العادة غير المتجاوز عن 
العشرة مطلقاً. أي سواء أكان واجداً لصفات الحيض أم لم يكن. وهذه الصحيحة أو 
الحسنة تدلٌ على أن الصفرة فى غير أيّام العادة ليست بحيض, سواء كانت مسبوقة 
بالميض أم م تكن, فتتعارضان في الصفرة الخنارجة بعد الحيض . 

فالطائفة الأولى تقتضي الحكم بحيضيّتها بإطلاقهاء والصحيحة تدلّ على عدم 
كونها حيضاً وبما 1 نْ تعارضه| بالإطلاق فيحكم بتساقطهما فى مورد ار 
ويرجع فيه إلى أخبار صفات الحيض, لأنْه مما لا خفاء فيه لأنّه دم حارٌ أسود 
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رؤية الدم فى غير أَيّام العادة 11[ 1ز[1[1[1[ [ [ 0 


عبيط . وحيث إنْه غير واجد له يحكم بعدم كونه يشا ءاد يرجع إلى مطلقات أدلة 
التكاليف كوجوب الصّلاة على كل مكلف وجواز وطء الرّوجة في أيّ زمان. 
وهكذا. 

على أن الدوايات المتقدّمة مطبقة على أنّ الصّفرة بعد الحيض ليست بحيض: وعليه 
فالصحيح عدم الفرق في الدم المتأخّر بين كونه مسبوقاً بالحيضيّة وعدمه في الحكم 
بعدم كونه حيضاً إذا لم يكن واجداً للصفات وإن ذهب بعضهم إلى خلافه. هذا كله 
فها إذا تأخّر الدم عن عادتها. 


رؤية الدم في غير أَيّام العادة : 
بق الكلام في ذات العادة التي رأت الدم في غير أيّامها ولو بأكثر من ثلاثة وأربعة 

كان الدم بصفات الحيض وم يتعرّض لحكمه في المتن لأنّ الماتن تعيض لحكم 
تقدّم العادة أو تأخّرها يومين أو ثلاثة على نحو يصدق أنّ العادة تقدّمت أو تأخّرت 
ولم يتعرروض لحكم رؤية الدم ولو بأكثر من ثلاثة يام قبل العادة أو بعدها. 

والصحيح أنه حكوم بكونه حيضاً. وذلك لوجوه خمسة: 

الأوّل: الأخبار الواردة في صفات الحيض وأنَّه مما ليس به خفاء. لأنّه دم حارٌ 
غبِيط أسواد بخرج بحرقة (, وهذه الأخبار بأجمعها أو بأكثرها وإن كانت واردة في 
المرأة التي تحاوز دمها العثشرة لمعر عبانا ْسحافة و لجان الأخباوه ال أن 
المستفاد من جوابه (عليه السلام) أ أن الحكم بالحيضيّة للدم الواجد للصفات ليس 
أهرا 06 ليختص بورد ليان ونا هو من جهة أماريّة الصفات. فهي ناظرة 
إلى بيان حكم كبروي وهو أنّ كلّ دم كان بصفات الحيض فهو حيض المنطبقة على 
مواردها التي منها المقام. فلا وجه للمناقشة في عمومها من هذه الجهة كما نوقش به 
وبما أنّ مفروض الكلام وجدان الدم للصفات فلا مناص من الحكم بكونه حيضاً وإن 
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١84‏ عند اد وله وجوم اموه او ومع او اال لاو للد نهد تيوت اقترف ا العروة لال الطهارة 


كان في غير أيّامها إذا لم يكن هناك مانع من الحكم بحيضيّته. بأن كان واجداً للشرائط 
كا إذا استمرٌ ثلاثة أيَامِ وكان أقل من عشرة مع تَخلّل أقلّ الطّهر بينه وبين الحيضة 


س 


المتقدمة. 


الثّاني: الأخبار الواردة فى أنّ الصفرة في غير أَيّام المرأة ليست بحيض ١١‏ بل لا بد 
من أن تتوضّأ وتصلي , وذلك لأئّهما قتّدت الحكم بنني الحيضيّة بما إذا كان الدم صفرة 
فيستفاد من ذلك أن نفي الحيضيّة مقرتب على الحصّة الخاصّة من الدم. وهي التي 
تكون صفرة, فللصفرة مدخليّة في الحكم, ومع كون الدم غير صفرة بأن كان أحمر 
لايحكم بعدم كونه حيضاً, وإلا للزم لغوية التقييد بكونه صفرة. 

القالث: الأخبار الدالة على أنّ المرأة إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحسيضة 
الأولى. وإن رأته بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة, كما فى صحيحة أو حسنة 
محمّد بن مسلم 7" لدلالتها على أنّ كل ما تراه المرأة من الدم قبل تجاوز العشرة وإن 
كان في غير أَيّام العادة فهو من الحيض. ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين 
كونه صفرة أو حمرة, إلا أن قيّدنا إطلاقها بما دل على أَنّ الصفرة في غير أَيّام العادة 
ليست بحيض. فتبق الحمرة فى غير أَيّام العادة حكومة بالحيضيّة بتلك الأخبار. 

الرَابع: صحيحة عبدالله بن المغيرة عن أبى الحسن الأوّل (عليه السلام): «في امرأة 
نفست فتركت الصّلاة ثلاثين يوماً ث# طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك. قال: تدع الصّلاة 
لأنّ أيّامها أَيّام الطهر قد جازت مع أيّام التفاس» 7" لأنّا كانت ثلاثين يوماً. حيث 
دلتنا بتعليلها على أنه متى جازت أَيّام الطهر على المرأة فرأت الدم فهو حيض. وإن 
كان في غير أَيّامها. ونخرج عن إطلاقها في الصفرة بما دل على أَنّ الصفرة في غير أيّام 
الغادة النسيع فيمن: 


5 الوضاتل 70/71 ابوات الشيطن :ا 
(؟) الوسائل ؟: 758 / أبواب الحيض ب ١١ح‏ ". 
(9) الوسائل ؟: 357 / ابواب النفاس ب 0 ح .١‏ وفي نسخة «وقد جازت». 


حكم الناسية والمبتدئة 00 
الخامس : ما دلّ على أنّ المرأة بإطلاقها إذا رأت الدم ثلاثة أو أربعة أَيّام تدع 
الصّلاة 0" وإطلاقها بالإضافة إلى الصفرة مقيّد بما دل على أن الصفرة في غير أيّام 
العادة ليست بحيض . ' 
فتحصل: أنّ الدم الواجد للصفات الذي تراه المرأة في غير أَيّامم عادتها حيض إذا 
لم يكن هناك مانع من ذلك بأن كان واجداً للشرائط . 


بقيّة أقسام المرأة 
بق الكلام فى بقيّة أقسام المرأة. 


حك الناندة 

فتها: الناسية. فإن كان الدم الذي تراه الناسية واجداً للصفات فهو محكوم 
بالحيضيّة مطلقاً, لأنّه إِمّا فى أيَام عادتها بحسب الواقع أو لو كان في غير أَيَام عادتها 
واقعاً فهو دم واجد للصفات رأته المرأة في غير أيّامها. وقد مر أنه حجيض, وذلك لأنّ 
الناسية هي ذات العادة بعينها غير أَنَّها نسيت عادتها أنْها في أوّل الشهر أو في وسطه 
أو فى غيرهماء فتجري عليها أحكام ذات العادة على ما فصّلناه. 


حكم المبتدئة 
ومنها: المبتدئة التي لم تر الدم قبل ذلك وحكيها حكم الناسية فيا إذا اشتمل على 
صفات الحميض, وذلك لبعض الوجوه المتقدّمة في ذات العادة الوقتيّة عند رؤيتها الدم 
الواجد للصفات فى غير أيّامها . 
منها: ما ورد في السؤال عن المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة. قال (عليه 
السلام) «فلتدع الصلاة»'" لأنّا شاملة للمبتدئة أيضاً. لرؤيتها الدم ثلاثة أَيَام أو 


30 الإسائل قي /اوات الميفن ب 
(؟) الوسائل ؟: 780 / أبواب الحيض ب 7ح ". 


١٠‏ ماسو مقنو توق وسح ا بوه االو يه عونو نوي قار القووة 197 /7الظهارة 


ومنها: ما ورد في أوصاف الحيض من أنه مما ليس به خفاء لأنّه دم حارٌ عبيط 
أحمر أو أسود”". فإِنّ مقتضى تلك الأخبار هو الحكم بالحيضيّة في كلّ دم تراه المرأة 
متّصفاً بأوصاف الحميض, حيث إنّ هذه الأخبار وإن كان أكثرها أو جميعها واردة في 
المستحاضة. وهي ل عاوز ذيها العشرة لان استظهرنا من جواب الإمام اليه 
السلام) عدم كون الحكم بالحيضيّة عند وجدان الدم الصفات تعبديّا. بل هو من جهة 
الأمارة التى هي الصفات, فالأخبار مشتملة على كبرى كليّة منطبقة على مواردها 
وفتها القاء: 
جنا كلد يعافا ان موسق اين عهران د قال رسا اند عن انارق لكر الها 
تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام ‏ إلى أن قال فلها أن تجلس 
وتدع الصّلاة ما دامت ترى الدم ما 1 حز العشرة» الح يت 7(. 


حكم المضطربة 

ومتناء المعتطازية اللا وفك ا ولا عدة كا داك الغادة العرؤد نه فقطاء الا نبا 
مفتظرية الووقت حي لاا وقق قا ققد ترى الدم.ى ذل القيس وأخيرى:ق اننائه 
وثالثة في غيرهما من الأيّام. وهي وإن لم يرد نص في حقّها إلا أنّه يحكم بكون الدم 
اأذي تراه واجداً للصفات حيضاً لبعض الوجوه المتقدّمة. 

تجا حو انه [قليك لفلا ذل اللتوال يقن الال ترى الدء كلانه ايام أو | ريسية: 
«فلتدع الصّلاة 0" . 

ومنها: التعليل الوارد في قعود النفساء ثلاثين يوماً ورؤيتها الدم بعد ذلك. حيث 
حكم (عليه السلام) بإمساكها عن الصلاة معلّلاً بن أيّامها وطهرها قد مضت 


(10) الوساتل 08319 7 ابوات الميطن ف د 

(؟) الوسائل ؟: وا الحيض ب 5١ح .١‏ 
(6) الوسائل ”: 6م78 / ابواب الحيض ب 3ح ؟. 
() الوسائل ”: 5937 / ابواب الحيض ب 6ح .١‏ 


حيث يدلّنا هذا التعليل على أنّ الدم الذي تراه المرأة بعد حيضها وطهرها محكوم 

وهذا ينطبق على المضطربة بكلا معنينها وإن كان نحل الكلام هي المرأة التي ليست 
ا عادة وقتيّة وإن كانت ها عادة عدديّة, وإمًا ينطبق عليها لمضى أيّامها 5-5-5 
عل الترضى مهاد عل الكلكم اذا تبرت فيا العرانظ ول يكن هتاك ما ينع حنج 
الحكم بالحيضية. 

ومنها: الأخبار الواردة في صفات الحيض ١‏ ى) عرفت تقريبهاء هذا. 

على أن المسألة أعني الحكم بحيضيّة ما تراه المبتدئة والمضطربة والناسية من الدم 
الواجد للصفات - إتفاقيّة ولم ير فيها الخلاف ولا من واحد. وإِنما الكلام كلّه فيا إذا 
كان الدم الذي تراه المبتدئة والناسية والمضطربة غير واجد للصفات, كما إذا كان 
صفرة, فهل يحكم بكونه حيضاً أو لايحكم بكونه حيضاً؟ 

والكلام فى ذلك يقع في مقامين: 

أحدهما: في الدم غير الواجد للصفات الذي فرض كونه ثلاثة أَيّام وأنّه يحكم 
بكونه حيضاً ولو بالحكم الظاهري أو أنه لا يحكم بكونه كذلك؟ 

وتانييا: فما إذا رأث المبعدثة أو المشطربة أو الناسية دما غين.واجد للصفات:فهل 
يحكم بكونه حيضاً من الابتداء حكماً ظاهريّاً من دون أن يمضي عليه ثلاثة أيّام: 
غاية الأمر أنه إذا لى يستمر ثلاثة أَيّامِ ينكشف عدم كونه حيضاً. فتقضى المرأة 
صلاتها التي تركتها في تلك المدّة. أو لا يحكم بكونه حيضاً ؟ 1 


الكلام في المقام الأوّل 
الكلام فعلاً في الدم الذي تراه المرأة ثلاثة أَيّام, أي المبتدئة والناسية والمضطربة 


(9) الؤسائل: ناولالا /ابوات الميطل ب 


0 ا‎ ١١ 
المقووف نا بيهم أنه حيض وادعي عليه الإجماع في صريم. كلام العلامة١" والمحمّق7؟)‎ 
وغيرهما. وفي الجواهر!" أ' ن هذه المدالة مخ التطيفات التى لا شبهة فبها عند‎ 
الأصحابء وهي وإن لم تكن منصوصة في الرّوايات. إلا أئْم إستدلوا على ذلك‎ 
بقاعدة الإامكان. وهي 9 «كلٌ دم يمكن أن تكن عيضا فهو حنيطن» والصفرة ف‎ 
المقام محتملة الحيضيّة بالوجدان فلا مناص من أن تكون حيضاً بمقتضى القاعدة‎ 
وعليه فلابدٌ من النظر في تلك القاعدة وأَئّْا هل يمكن إستفادتها من الدليل أو‎ 

لاعكن:. 


قاعدة الامكان 

هذه القاعدة وإن لم ترد فى رواية بتلك الألفاظ والخصوصيّات إلا أَنّْما قاعدة 
متصيّدة اصطادوها من الأخبار ولو بضم بعضها إلى و0 

والمراد مهذه القاعدة ليس هو الحكم بالحيضيّة بمجدّد إحتال كون الدم حيضاً ولو 
من جهة الشبهة الحكنية. كا إذا رأت المرأة الدم ثلاثة َم من غير استمرار وشككنا 
واي سيا مزعو بودي بوني دين رودويت 
سابقاً اجا عو ا 0 ن يكون حيضا 
لعدم اعتبار الاستمرار واقعاً. ومن ثمة لم نر من استدلٌ بها على عدم اسار امياد 
في تلك المسألة, فإنّ في الشبهات الحكنية لابدٌ من الرّجوع إلى المطلقات الدالة 
على وجوب الصّلاة على كلّ مكلف أو على جواز وطء الرّوجة في أيّ زمان شاء 
الرّوجٍ ونحوهما من المطلقات. لأنْا وإن كانت قد خصّت بغير أَيّام الحيض إلا أنه 
من التخصيص بالمنفصل والقاعدة في مثله إذا كان مجملاً مردداً بين الأقل والأكثر أن 


. المنتبى ؟: 7817 / البحث الثان في وقت الحيض‎ )٠١ 


(؟) المعتر 5٠١” :١‏ / الثاني في غسل الحيض. 
(6) الجحوا.. ؟: ١51‏ / في قاعدة الامكان. 


قاعدة الامكان ا 0 


نكتفي في تخصيص العموم وتقييد المطلق بالأقل المتيقن, ويرجع في المقدار الأكثر 
المشكوك فيه إلى العموم والإطلاق. كما هو الحال فى غير المقام من موارد دوران 
المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر. ومقتضاها الحكم بعدم كون المرأة حائضاً في 
المثال لا الحكم بكونها حائضاً. فلا تشمل القاعدة الشبهات الحكنية بوجه. 

كان كتشمل القيوات الموضوعية إذا اشتقد الشك قا إلى "السك اق تق 
الشرط المعلوم الإشتراط في الحيض كالبلوغ, كما إذا شككنا في أنّ الصبيّة كانت بالغة 
أو لم تكن. ومن ثمّة شككنا في أنّ ما رأته بصفات الحيض حيض أو ليس بحجيض 
لإشتراط البلوغ في الحكم بالحيض. ومن هنا أوردوا على من قال بحيضيّة الدم 
يغ من نجهة إمتكشاق يلوقها بوؤية الدمرواعدا الضفات ماين حيلة قرائطا 
الحيض البلوغ, ومع الشك فى البلوغ كيف يكن الحكم بكون الدم حيضاً. فلا يحكم 
عليه بالحيضيّة حينئذ نظراً إلى أنه مما يحتمل أن يكون حيضاً واقعاً لإحةال أن تكون 
الفيرية بالف 

وكذا إذا كانت المرأة ذات عادة إلا أَنّْا شكّت في كون الدم الذي رأته حيضاً من 
جهة الشك فى تقدّم الطييو نا هرو يان راك حيقا وطيرا رات الدم وم تدر أن“ 
المتأَخّر المتصل بالدم هو الطهر أو الحيض, وعلى الثاني لا يمكن الحكم بحيضيّة الدم 
لعدم تخلّل أقلّ الطهر بينهماء ومع الشكٌ لا يمكننا الحكم بحيضيّة الدم ولو للمطلقات كما 
دل على أنّ الدم ثلاثة أَيّام أو أربعة حيض فلتدع الصّلاة "١7‏ وغيره من المطلقات7, 
وذلك للعلم بتقيبدها بما إذا تخلّل بينه وبين الحيضة السابقة أقلّ الظهر فإذا شك في أن 
الدم المفروض من الأفراد الخارجة أو الباقية تحت العموم فلا محال فيه للتمسك 
بالعام, لأنه من الشبهات المصداقيّة وهو ظاهرء فلابدٌ حينئذ من الّجوع إلى الأصل 
اللفظي أو العملى الموجود في المقام . 


)١(‏ الوسائل 7: 780 / أبواب الحيض ب 7ح ؟. 
(؟) الوسائل 31١:7‏ /ابواب الحيض ب ١٠ح‏ . 


١4‏ عقا لم سد بو لحرو مسعو ووه واو ب ا قار الغروة 217 الصيارة 

وكذلك إذا كانت المرأة عمياء ولم يكن عندها من تستخبره ال حال فلم تدر أنّ الدم 
واجد للصفات أو غير واجد له ولا يحكم بالحيضيّة إذا لى يكن واجداً للصفات, لأنّ 
الصفرة في غير أيّام العادة ليست بحيض. فلا يحكم فى شىء من ذلك بالحيضيّة بمجدّد 
إحتال كون الدم حيضاً. 

فتختص القاعدة -كا لعله صريم كلام الشهيد(' (قدس سره) ‏ بما إذا علمنا 
بتحّق جميع شرائط الحيض إلا أنا شككنا في حيضيّته من جهة عدم وجدانه 
للصفات, ولا تجري في غيره, فلابدٌ من التّظر إلى أدلّة تلك القاعدة ليظهر أئّا كذلك 
حقٌ يحكم بالحيضيّة في أمثال المقام أو أنَّا لم تنبت بدليل. 

وتفصيل الكلام في المقام أن الشكٌ في الشبهات الموضوعيّة إذا كان غير مستند إلى 
الشك في تحقّق الشرط المعلوم إشتراطه. بل علمنا بإجتاع الشروط المعتبرة في 
الحيض وتحقّقها إلا أنا شككنا في حيضيّة الدم لأجل إحتّال كونه من القرحة أو من 
القذوة أو الاشحاضة ينان الميفثةبوان كانه ملروعة اليوط ال ان القتروطل 
غير ملازمة للحيضيّة, إذ قد تتحقّق الشروط فيكون الدم أكثر من ثلاثة أَيّام مستمرة 
ومنقطعا قبل العشرة, وهكذا بقيّة الشروط قد تكون متحققة ولكنه لا يكون بحجيض, 
بل يكون دم قرحة أو عُذرة أو إستحاضة فلا محالة يحكم عليه بالحيضيّة وإن م 
كوعدا العفات: 

وذلك لأنّ الدم الواجد للشروط والفاقد للصفات إذا شك فى حيضيّته فإمًا أن 
يستند ذلك إلى الشكٌَ في أنه خارج من الرّحم ليكون حيضاً أو خارج من القرحة 
لئلا يكون حيضاً, لأنّه إسم للدم الخارج من الرّحم, وإِمًا أن يستند إلى الشكٌ في انه 
يخرج من الحم او انه م عذرة, وهذان قد تقدّم حكمهما من الإمتحان ونحوه 


مفصلاً. ولا يقع الكلام فيهما في المقام . 


وإمّا أن يستند إلى الشكٌ في أنّه حيض أو إستحاضة مع العلم بكونه خارجاً من 


. روض الجنان: ”7 السطر 58 /المقصد الثاني في الحيض‎ )١( 


قاعدة الامكان ل ب 0 
التّحم. وفى مثله لابدٌ من الحكم بالحيضيّة إذا كان واجداً للشروط وإن كان فاقداً 
للصفات. إلا أنّ الوجه في ذلك ليس هو الإجماع المدعى في المقام. لأنّه من الواضح 
الضروري أنه ليس بإجماع تعبدي كاشف عن رأي الإمام (عليه السلام) حقٌٍ يعامل 
معه معاملة السنّة المنقولة بالخبرء بل إستندوا في ذلك إلى الأخبار. فلابدٌ من النْظر 
إليها لا الإجماع, للعلم بعدم كونه تعبديّاً ولا أقلّ من إحتال إستنادهم في ذلك إلى 
الُوايات. 

كما أنّ الوجه في ذلك ليس هو الغلبة» لأنّ غلبة الحجيض وأكثريّته من الإستحاضة 
وإن كانت مسلمة فإن كل امرأة ترى الحيض في كلّ شهر إلا جملة منهنٌ, إلا أنّ الغلبة 
لا دليل على إعتبارها. غاية الأمر أن تفيد الظن بأنٌّ المشكوك فيه من الجيض, لأنّ 
الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب كما في المثل إلا أنّ الظن لا إعتبار به ما دام لم 
يقم دليل على حجيّته با مخصوص. ولا دليل عليه في المقام. 

ك] أن الخففيه لين هق أغالة عد الاستحافة: لأا دعفافا إلى كونها 
معارضة بأنّ الأصل عدم كونه حيضاً من أوضح أنحاء الأصول المثبتة. حيث إِنَّ دم 
الميضن والاتعاطنة دهان وموضوغاق سعايرانه واتباك: لحن القذين فق القيد 
الآخر من أوضح أفراد الأصول المثبتة. ْ 

وكذا ليس الوجه فما ادّعيناه أصالة السّلامة» والمراد بها ليس هو أصالة الصحّة 
الجارية فى العقود والإيقاعات, بل المراد بها أصالة السّلامة في الأشياء بأجمعها الثابتة 
ببناء العقلاء على أنّ الأصل أن يكون الشيء سليماً لا معيباً. ومن ثمة بنى الفقهاء على 
خيار العيب للمشتري فها إذا باع البائع المعيب ولم يتبرأً من العيوب وظهر معيباً؛ لأنّ 
المشترى إشتزاء فل ان كو سليها بناء العقلاء على السٌلامة ف كل شويع كديا 
حكنوا بصحّة المعاملة عند تبرّي البائع من العيوب مع اكالم د ليه عررق: 
لإختلاف قيمة الشيء سليماً ومعيباً فقد تكون قيمة السليم مأة وقيمة المعيب عشرة . 
إلا أَئمُم حكموا بصكّته لأنّ المشتري إعتمد في شرائه على أصالة السلامة فى 
الأشياء. وهي أصل يعتمد عليه عند العقلاء . ْ 


١4‏ باماحعو انمه فيصان مولي موطارة هلصوا للد ايده يد القبراه: العروة 37 الطهارة 

والوجه في عدم استنادنا إلى ذلك هو أنا لو سلّمنا جريان أصالة السلامة فى غير 
المعاملات وبنينا على ترتب الأحكام الشرعيّة عليها فهي إن الس 
العيب أصلاً ثانويّاً للشيء لكثرته, وإلا فالمعيب كالسليم ولا بحرى للأصل فيه 
وهذا كما في الغلفة لأنّا عيب في العبيد. وبها يثبت خيار العيب لا حالة إلا أنّها ‏ أي 
العغُلفة وعدم الخنتان ‏ ليست موجبة للخيار فى العبيد المجلوبين من بلاد الكفرء لأنّها 
الغالب في مثلهم, فإنّ الغلفة أمر يقتضيه طبيعة الإنسان ولا يتولد الإنسان مختوناً إلا 
نادراً كما وقع حقٌّ في عصرنا إلا أنه قليل غايته, فلا تجري عليها أحكام العيب ولا 
تنفيها أصالة السّلامة. 

والأمر في المقام كذلك؛ لأنّ الإستحاضة وإن كانت عيباً وفى بعض الأخبار أن 
الدم إِنا يمخرج من العرق العاذل (عابر). (عايذ)7" لعلّة!" وأنّ دم الاستحاضة 
فاسد”", إلا أنّا كثيرة في نفسها وإن كانت أقلّ من الحيض, والكثرة أوجبت أن 
تكن الأستحافة أضلاً تانويا التساء افلا تتسى: أضالة التذلقة عدمها عل ان 
ترئّبٍ الأحكام الشرعيّة عليها قابل للمناقشة كا لا يخى. 

وعلى الجملة شيء من تلك الوجوه المتقدّمة غير صالم لأنّ يكون مدركاً للقاعدة 
والحكم بالحيضيّة عند دوران الأمر بين الحيض والاإستحاضة لا لأجل الشبهة 
الحكنية ولا من جهة الشبهة الموضوعيّة لأجل الشكٌ في تحقّق الشرائط . 


النصوص المستدل بها على قاعدة الامكان 
الصحيح أن يستدلّ على القاعدة بالأخبار كا إستدلوا بهاء والكلام فيها يقع في 
مرحلتين : 

أحدهما: في المقتضي وأنّ الّوايات الواردة في المقام هل تدل على قاعدة الإمكان 
)١(‏ الوسائل 7: 78١‏ / أبواب الحيض ب 6ح .١‏ 
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أو لا دلالة عللها ؟ 

ثانهما: في وجود المانع أي المعارض لطا على تقدير دلالتها على تلك القاعدة. 

أمّا المرحلة الأولى فاليك شطراً من الدوايات: 

متها : الأخباز الواردة فى أن الدم الذي عراه الحبل عند كوته:واجداً للتشرائط 
حيض. حيث إنّ تعليل ذلك في بعضها بِأئََّا ربما قذفت بالدم -كما فى صحيحة 
عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (عليه السلام) «أَنّه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك 
الصّلاة ؟ فقال: نعم إنّ الحبلى ربما قذفت بالدم»١" ‏ كالصريم في أنّ الدم المحتمل 
كونه حيضاً بعد إجاع شرائطه حيض. 

وذلك لأنّ كلمة «ربما» لاتفيد غير الإاحتال. فالسائل إنما سأله عن حكم الده 
لاحتال عدم كونه حيضاً ولو من جهة إحتّال أنّ الحامل لا تحيضء وإلا فلو كان 
عالماً بكونه حيضاً لم يكن وجه للسؤال, والإامام (عليه السلام) حكم بحيضيّنه معلّلاً 
بالختال أن ييكوق ححيقا ‏ قدلك المحيحة يغليلها غل أن كل ذه عمل لأن :يكون 
حيضاً فهو حيض. لأنّ الدم الحتمل كونه حيضاً إذا بنينا على حيضيّته في الحبلى فهو 
حيض في غير الحبلى أيضاً. بل هو حيض بالأولويّة القطعيّة, لأنّ الحيض في الحبلى 
نادر وفي غيرها كثير. 

وبهذا يندفع إحتال إختصاص ذلك بالحبلى لأنّا مورد الرّواية. 

والوجه فى الإندفاع: أنّ الحبلى إِنما ترى الحميض نادراً. فلو كان الدم المحتمل 
للحيضيّة فيها حيضاً فهو في غير الحبلى التي ترى الحيض كثيراً حيض بالأولويّة 

ومنها: موئقة يونس بن يعقوبء قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) المرأة ترى 
الدم ثلاثة يام أو أربعة. قال: تدع الصّلاة. قلت: فإئّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو 
أربعة. قال: تصلي. قلت: فإنّما ترى الدم ثلاثة أَيّام أو أربعة. قال: تدع الصّلاة 
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١4‏ اواو عا ساو ارو دو و ا ووو يعو ارس الود 17" الطيارة 
قلت: فإنّها ترى الطّهر ثلاثة أيَام أو أربعة, قال: تصلي, قلت: فإئّا ترى الدم ثلاثة 
أيَام أو أربعة» قال: تدع الصّلاة, تصنع ما بينهما وبين ا إنقطع الدم عنها. وإلا 
فهي بمنزلة المستحاضة»!''. 

فإنٌ الجملة الو اردة في صدرهاء أعني قوله «تدع الصّلاة» جواباً عن أن المرأة ترى 
الدم ثلاثة أيّام أو أربعة. تدل على أنّ الدم الحتمل كونه حيضاً أو إستحاضة حيض 
وذلك لضرورة أنّ الدم ثلاثة أَيّامِ أو أربعة يحتمل أن يكون إستحاضة ولا تعيّن له في 
الحيضيّة. بل الحال كذلك فى جميع النّساء لعدم علمهنٌ بالغيب وأنّ الدم حيض. لأنّ 
جرد رؤية الدم ثلاثة يام أو أربعة لايدل على أنه حيض . ومعه حكم (عليه السشلام) 
بكونه حيضأ عند إجتّاع شرائطه لا حالةة. 

ولاينافى ذلك ما ورد في الجملات المتأخّرة عن هذه الجملة, لأنّ الحكم بالحجيض 
في أيّام الدم والطهر في أيّام طهرها إلى شهر وإن لم يمكن حمله على الحكم الواقعي 
-لأنٌ الحيض يشترط فيه أن يتأَخَّر عن الحميضة السابقة بعشرة أَيّام على الأقل 
لأنما أقل الطهر ىا عرفت, ولا يمكن الحيض قبل ذلك واقعاً؛ فلابدٌ فى الرّواية من 
التأويل كما قدّمناه عن بعضهم إلا أنّ ذلك إِنما هو في الجملات المتأخّرة ولا يضيرٌ 
بالجملة الأولى بوجه. لأنّا قد اشتملت على حكم مستقل لا ربط له بالجملات 
المماخرة يوم هذا لواكان سكت علينا ل يكن الحك غير تاو وقد غرفت أن الك 
في تلك الجملة يدلنا على أنّ الدم إذا كان مردّداً بين الحيض والإستحاضة فهو 
حيض. نعم لو كانت الرّواية من الابتداء متضمّنة للحكم بالحيضيّة في أيَام الدم 
وبالطهر في غيرها إلى شهر لم يمكن الإستدلال بها على المدعى . 

وأصرح من ذلك صحيحة صفوان:, قال «سألت أبا الحسن الوّضا (عليه السلام) 
عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة تصلى ؟ قال: تمسك عن الصّلاة»!' حيث 


)١(‏ الوسائل ؟: 780 / أبواب الحيض ب 7 ح .١‏ وفي طبعة المؤسّسة «ما بينها». 
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نا غير مشتملة على الذيل الوارد فى الدّواية المتقدّمة. وقد عرفت أنّ الدم المردّد بين 
الحيقى:والاسعحاعة [ذإاسك عليه كوف نعيفا ىالدائر اقلابة من اللساقع كد راك 
في غير الحبلى بالأولويّة القطعيّة. لآنّ المبيض في الحبلى نادر وفي غيرها كثير. 

وما ذكرناه في موثقة يونس بن يعقوب ظهر عدم إمكان الاستدلال على المدّعى 
برواية أبي بصير. قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم خمسة 
أيّامء والطّهر خمسة أيّام. وترى الدم أربعة أيّام. وترى الطهر ستّة يام لك 
رأت الدم لم تصل وان راق الطوو علت مساوق لانن يونا المدية ” 

والوجه فى عدم دلالتها على المدّعى أَنَّها من الابتداء واردة في الحكم بالحيضيّة في 
يام رؤية الدم والطهر فى أيّامه. وقد عرفت أنه لمكن حمله على الحكم الواقعي 
لاشتراط الحجيض بتخلّل أقل الطهر بينه وبين الحيضة المتقرّمة. فلا وجه لمقايسة هذه 
الرّواية مع السابقة لما عرفته من الفرق الواضح بينهما. 

ومن : صحيح عبدالله بن المغيرة ة عن أبي الحسن الْأَوّل (عليه السلام) «في امرأة 
نفست فتركت الصّلاة ثلاثين يوماً ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك. قال: تدع 
الصّلاة, لأنّ أيّامها أيّام الطذهر قد جازت مع أَيّام النفاس»!) حيث إنّ تعليله (عليه 
السلام) بأنّ أَيّامها قد جازت يدلّنا على أن المدار في الحكم بحيضيّة الدم عدم اشاله 
على المانع. حيث يبيّن أن الدم في مورد السؤال لا مانع من كونه حيضاً لتحمّق 
شرائطه الت منها تخلّل أقل الطّهر بينه وبين الحيضة السابقة لمضي أَيّام الطهر مع أَام 
لقان 

ومنها: الأخبار الدالة على أنّ المرأة إذا رأت الدم قبل عشرة أَيّام فهو من الميضة 
الأولى وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة. ىا في صحيحة أو حسنة 
حمّد بن مسلم وغيرها'". فإِنٌ قوله فى الجملة الثانية «وإن كان بعد العشرة فهو من 


.7" الوسائل ؟: 7581 / أبواب الحيض ب 5 ح‎ )١( 
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6 ماماو توي الموودس ااتس وار لطر لاوا راغا يوي نزي العررة 700 الطها !5 
الحيضة المستقبلة »نيع تقبيك العشرة بعشرة الطير ما ول عل أن المنيضة الثبانية 
لاد من أن يتخلّل بينها وبين السابقة أقلّ الطّهر - يدلّنا على أنّ الدم المردّد بين 
الحيض والإستحاضة كبا في المقام ‏ لوضوح أنّ ما تراه المرأة بعد العشرة من حيضها 
حتمل أن يكون خيضا : كا عنس أن :كو اسحافة يض الغالة: 

نعم لا يحال للاستدلال بالجملة الأولى من الصحيحة, بدعوى دلالتها على أن 
الدم المردّد بين الحيض والإستحاضة قبل مضي العشرة حكوم بكونه حيضاً. بلا فرق 
في ذلك بين كونه واجدا للصفات أو فاقدا ها. 

والوجه في عدم إمكان الإستدلال بها أنّا دلت على أنّ ذات العادة إذا رأت الده 
بعد أَيّامِ عادتها وقبل العشرة فهو ملحق بالحيضة المتقدّمة. ولا مانع من الإلتزام 
بذلك إلا أنه حكم خاص. بعنى أنه إلحاق للدم المردّد بين الحيض وغيره بالحيضة 
المتقدّمة في ذات العادة, ولا دلالة لها على أنّ الحكم كذلك في الدم الخارج من غيرها 
كالمبتدئة والمضطربة والناسية. 

ومن هذا ظهر أنّ قوله (عليه السلام) «فإنّه رما تعجل بها الوقت» في موثقة 
سماعة١١)أيضاً‏ لايدلٌ على أنّ الدم المردّد بين ايض والإاستحاضة حيضء لاختصاصه 
بذات العادة, ولا حذور فى الإلتزام بأن ما رأته ذات العادة قبل أيّامها أو بعدها قبل 
العشرة من الحيض, إلا أئّهَا لا تدلٌ على أنّ الدم المردّد بينهها حيض مطلقاً. حقٌ فى 
غير ذات العادة من المبتدئة والمضطربة والناسية . 

فالمتحصل إلى هنا أنّ الدم الواجد لشرائط الحيض - أعني ما كان ثلاثة أَيَام 
مستمرّة وغير متجاوز عن العشرة المتخلّل بينه وبين الدم السابق أقلٌّ الطهر -إذا كان 
مادا بين الميضن والاسعحاضة لعل شية حك ولامن جية الغينية الموضوعة: 
لأجل الشكٌ في تحقّق الشرائط محكوم بالحيضيّة بمقتضى النصوص, وهو قاعدة متصيدة 
من الأخبار المتقدّمة. ولكن فى موردهاء وهو ما إذا شك في الحيضيّة والإستحاضة 
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من جهة فقدانه الصفات لا من جهة الشبهة الحكمية ولا من جهة الشبهة الموضوعيّة 
لأجل الشكٌ فى تحقّق شرط الحيض. 

ويؤيّدها موثقة سماعة, قال «سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحجيض, فتقعد في 
الشهر يومين وفىي الشهر ثلاثة أيّام, يختلف عليها -إلى أن قال _فلها أن تجلس وتدع 
الصّلاة ما دامت ترى الدم مالم يبز العشرة» ١١‏ حيث دلّت على كون الدم في مفروض 
الرّواية حيضاً مع تردّده بين الحيض والإستحاضة. 

وعلى الجملة إِنّالدم الواجد لجميع شرائط الحيض غير الصفات إذا شك في حيضيّته 
لتردّده بين الحيض والاستحاضة لا من جهة الشبهة الحكمية ولا من جهة الشبهة 
المصداقيّة شملته قاعدة الإمكان. فيحكم بكونه حيضاً بالقياس إلى الأخبار وأدلّة 
الشّروط. 


المراد بالامكان في القاعدة 

وتيذا كير ان الإمكان في القاعدة يراد به الإمكان القياسي عن أن الذه عيضن 
بالقياس إلى أدلّة الشّروط والأخبار المتقدّمة. فكل دم فكن ان يكوروحيضا بالتباسش 
إلى أدلّة الشّروط والأخبار فهو حيض, وليس المراد به الإمكان الإحتالي بأن يقال: 
كلّ دم يحتمل أن يكون حيضاً فهو حيض. لما مرّ من أن الدم في الشبهات المحكمية 
والمصداقيّة يحتمل أن يكون حيضاً واقعا مع أنه يس بحيض وم يلتزم الأصحاب 
بالحيضيّة فمهما. والإجماع 0 تعدير تحققه إنها هو ف غير الموردين. 

كا أن المراد بالإمكان ليس هو الإمكان الذاتي في كلماتهم, لعدم وقوع البحث 
قم عت إن حيشةه الدء الرةة بين الميطى: والاتتحاضة امت من المستعياذت 
الأوّلية كإجتاع النقيضين وارتفاعهماء بل كل دم يمكن أن يكون حيضاً ولو كان بلحظة 
أو غير مستمر ثلاثة يام أو قبل تخلّل عشرة الطهرء وإفًا الشارع ل يحكم بحيضيته في 
تلك الموارد. وهو أمر آخر غير الإمكان الذاقيء ومن ثمّة لم يردّوا ما نقل من بعض 
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العامّة من أنّ الحيض يمكن أن يكون أقلّ من ثلاثة أَيّام بأنّه أمر مستحيل ذاتاً. 

وأمّا الإمكان الوقوعي وعدم استتباع حيضيّة الدم المردّد بين الحيض وغيره 
تحخذورا وأمرا مضعا فى أيضا غيو مراد من كلاقم ء:وذلك لأنه الا سيل لضا إن 
اخراق اراكوق الدع ميض ف مواره الأشكياة يلزه دون أوالخرادعة. 

فالإمكان في كلماتهم إِنما يراد به الإمكان القياسي, أي الدم الذي يمكن أن يكون 
حيضاً بالقياس إلى أدلّة الشروط والأخبار لإستجماعه جميع الشروط؛ وهو حيض. 
هذا تام الكلام في المرحلة الأولى والمقتضي . 
وأمًا المرحلة الثّانية اع الضف عن أن للأغنار القامة ناناً أو لا مانع عنها 
فلخص الكلام في ذلك أنْ الصفرة كا تقدّم وعرفت - فى غير ايام العادة ليست 
بحيض. كما أَنَّا في أَيّام العادة حيض حسب الأخبار المتقدّمة في مواردهاء ومقتضى 
فا اسزدتاة فق الأخبان ان كل وم عردو بين المخيض والاتحاضة عن إستماء: 
لشروط الحيض حيض . 

فإذن لابدٌ من التّظر إلى أنّ كلّ دم أحمر أو أصفر حكوم بكونه حيضاً ىا هو 
مقتضى ما سردناه من الرّوايات إلا الدم الأصفر في ذات العادة إذا رأته فى غير 
أيّامها. فخروج الصفرة عن الحيض يحتاج إلى دليل أو أنّ الحيض يشترط فيه الحمرة 
كما هو مقتضى أخبار الصفات, فكلّ دم ليس بأحمر كا إذا كان أصفر فهو ليس 
بحيض إلا الدم الأصفر فى ذات العادة إذا رأته في أيّام عادتها أو قبلها بيوم أو 
يومين7", وعليه فكون الصفرة حيضاً هو الحتاج إلى إقامة الدليل عليه. 

فالعمدة أن يتكلم في أن الصفات كالحمرة والسواد هل هي كبقيّة الشروط المعتبرة 
في تحقّق الحيض. بحيث لو لم يكن الدم أحمر فهو ليس بحيض إلا فيا إذا رأته المرأة في 
أيّام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين, لأنّ الصفرة فيها حيض بمقتضى النُصوصء أو أن 
الحمرة ليست من شروط الحيض, وهو قد يكون أصفر وقد يكون أحمر فكلّ دم 
كان مستجمعاً للشروط فهو حيض وإن كان أصفرء ونا يستئنى من ذلك الصفرة في 


30 الوشائل اتالا #ابوات الميعن يي 


قاعدة الامكان 0 
غير أَيّام العادة, لأنََّا ليست بحيض فى ذات العادة. 

وذ لكين لله يوا المعروفه ينتوم :ون 3 كوا باراما كراء اليقلاتة 
والقطربة والناسية من الدة معد تقبيدة ها إذااكاةواعدا الشرائط تحيضن :وان 
كان أصفر. 

إلا أن الصحيح أنّ المستفاد من الأخبار الواردة في المقام هو مدخليّة الحمرة في 
الحكم بالحيضيّة آنا كبقيّة الشروط. فكلّ دم لم يكن بأحمر فهو ليس بحيض وإن 
كان أصفر. إلا الصفرة فى أَيّام العادة أو قبلها بيوم أو يومين. 

والّذي يدلنا على ذلك من الأخبار: الرّوايات الواردة في المائز بين دم الححسيض 
والإستحاضة الدالة على أن الحيض دم حار عبيط أحمر أو أسود يخرج بحرقة ودفع 
ودم الإإستحاضة دم بارد أصفرء وأنّ دم الحيض ليس به خفاء!', فإِن مقتضى تلك 
الوايات أن الحمرة والسواد من الأمور المقوّمة للحيض, فكل دم لم يكن كذلك ليس 
بحيض . كما أنّ الصفرة تلازم الإستحاضة إلا الصفرة في أَيّام العادة, لأا كالصفرة 
قبلها بيوم اوسن تعيض عقنضى اللضوض: 

وهذه الرّوايات وإن كانت واردة في المستحاضة وهي الْتى تجاوز دمها العشرة إلا 
أر عجواية: رغلية العلا لبش حكاً مختضاً كوو التكار حي لا يكن التعدّي إلى 
غيره؛ وإِمًا هو حكم كبروي ينطبق عليه وعلى غيره. لأنّا بصدد بيان المائز بين دم 
الحيض وغيره. فكل دم لم يكن ىما وصف فهو ليس بحيض . 

ومن لك الزوايات جاور لان 0 عدي العادة ا - 


اا أنا عبدالله (غليه 
السلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيّامهاء فقال (عليه السلام): لاتصي حيٌ تنقضي 
أيّامها. وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلّت»!" وبمضمونها روايات عديدة 
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ع" 000000 ااا 0 
اخرس وه 4] مل الضفرة فى ذات االنادة تسن الستفر اق ظير :ات العاذة ,عقيف 
لتقل ان الففرة يوه لبس فوا ناد لاك الى ل و كانت المرأة 
ذات عادة أم لم تكن ها عادة أصلاً. لصدق أنّ اليوم ليس من أَيّام عادتها. 

وأصرح من الجميع رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) حيث ورد فيها 
«قلت كيف تصنع ؟ قال: ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلّي, ولا 
غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيّام طمثها. فإن رأت صفرة في أَيّام طمثها تركت 
الصّلاة كتركها للدم" حيث صرحت فيها بأنّ الصفرة ليست بحجيض مطلقاً ولو من 
غير ذات العادة إلا في أَيّام عادتها. 

ومقتضى هذه الأخبار هو الحكم بن ما تراه المبتدئة والمضطربة والناسية في الدم 
الفاقد للحمرة استحاضة وليس بحيض وإن كان واجداً لبقيّة الشروط وإن كان 
خلاف ما ذهب إليه المشهورء بل خلاف ما ادّعوا عليه الإجماع, لكن الصحيح ما 
عرفته وإن كان الإحتياط فى محله. 

فالمتحصل أنّ الحمرة أو السواد معتبران في حيضيّة الدم. فالدم الأصفر ليس 
بحيض إلا الصفرة الْتى تراها ذات العادة أيّامِ عادتهاء هذا كلّه في ذات العادة غير 
اليك 1 

فهل الصفرة الْتى تراها الحبلى في أَيّام عادتها أيضاً حكومة بالحيض وهي مستئناة 
من كبرى عدم حيضيّة الصفرة. كما في الحائل غير الحبلى؛ أو أنّ الصفرة في الحبلى 
ليست بحيض ولو كانت في أَيّام عادتها؟ 

مقتضى الأخبار الواردة في أنّ الصفرة في أَيّام العادة حيض!" سواء كانت المرأة 
حبلى أو غير حبلى أنَّا حيض. كما أنّ مقتضى الأخبار الواردة في أن الصفرة 0 
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تراها اميل لس قيض ١١‏ نواه دراه ىا تافرغانتا اوررق عتيريها انبا الست 
بحجيض. والطائفتان متعارضتان والنسبة بينهما عموم من وجه. وتعارضها في الصفرة 
لني تراها الحبلى أَيّام عادتهاء ومقتضى القاعدة تقديم ما دل على أن الصفرة في أيّام 
العادة حيض. لأنّ في تلك الطائفة رواية يونس المشتملة على أنّ «كلّ ما رأت المرأة 
في أيَامم حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض»!' وحيث إن دلالتها بالعموم 
ودلالة الطائفة الثّانية بالإاطلاق. لا حالة يتقدّم ما كانت دلالته بالعموم على ما كانت 
دلالته باللاطلاق. 

ولكن الدواية ضعيفة باللارسال. لأنّ يونس رواها عن بعض أصحابه؛ وغيرها 
وى للها :سمطو عل أن كون دلالنيا بالسسو عل تأكل :ريع لأ عمونها اا 
بالإضافة إلى الدم الأحمر والأصفرء وأمّا بالإضافة إلى أفراد المرأة فدلالتها 
بالإطلاق. وعلى تقدير الغض عن ذلك وفرضها عامّة أيضاً لايمكننا الحكم بحيضيّة 
الدم المذكورء لضعف الرّواية بحسب الستد. 

ومقتضى القاعدة في تعارض المطلقين بالعموم من وجه هو التساقط والرّجوع إلى 
العام الفوق. وهو ما دل على أن دم الحيض والإستحاضة لا خفاء فيه لأنّ الحجيض 
دم أحمر عبيط, ودم الإستحاضة أصفر باردء ومعه لا يحكم على الصفرة الَتى تراها 
بيبطك 

ومع الغض عن هذا العموم لابدٌ من الوّجوع إلى عمومات ومطلقات أدلّة 
التكاليف, كبا دل على وجوب الصّلاة على كل مكليه اوها دل على أن لوج يجوز 
له وطء زوجته أَىّ شاء. ومقتضاها الحكم بعدم الحيضيّة في المقام. وهذه المسألة منا 
لم ئر التعدّض له في كلمات الأصحاب. 

هذا كلّه في المقام الأوّلء وهو ما إذا استمرٌ الدم ثلاثة أيّامِ ولم يكن واجداً 
للصفات. وهو الذي جزم الماتن بكواته يعيظنا كا عرفت. 
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الكلام في المقام الثاني 

وأمّا المقام الثاني : أعني الدم الذي تراه المبتدئة أو المضطربة أو الناسية قبل أن 
قضي عليه ثلاثة أَيّام ‏ أعني أوّل ما رأته من الدم ‏ فهل يحكم عليه بالحيضيّة ولو 
ظاهراً ثمٌإنّه إن دام الدم ثلاثة أَيّام فهو. وإلّا فيستكشف عدم كونه حيضاً, وتقضي 
ما تركته من الصّلاة أو لا يحكم عليه بالحيضيّة ؟ 

ولا إجماع على الحيضيّة فى هذه المسألة, بل ذهب بعضهم إلى الحكم بالحيضيّة 
وذهب بعضهم إلى أنّه إستحاضة, والكلام يقع في هذه المسألة في مقامين: 
. أحدهما: فيا إذا كان الدم الذي تراه المبتدئة وأخواتها أحمرء وهذا لم يتعّض 
الماتن لححمه. 

وثانيهما: فما إذا كان الدم أصفر . 

أَمّا المقام الأول : أعني ما إذا كان الدم أحمر فالمعروف أنه حيض, وهذا هو 
الصحيح . ويكفي في ذلك : 

أوْلاً: الاستصحاب. لأنه كما يجري فى الأمور المتقدّمة كذلك يجري فى الأمور 
سواه بويت انبا :فاطفة خريانه بالفعل . فإذا شكّت في أنه ينقطع قبل الثلاثة أو 
لا ينقطع فالأصل عدم انقطاعه قبل الثّلائة, وبه يحكم بأنّه حيض. إذ المفروض 
اشتاله على الأوصاف ولم يكن شكٌ في حيضيّته إلا من جهة الاستمرار ثلاثة أيّام 
وقد حكم الشارع بكونه مستمراً كذلك. 

وثانياً: الأخبار. وهي كثيرة. 

منها: موثقة سماعة, قال «سألته عن الجارية البكر أَوّل ما تحيض فتقعد في الشهر 
يومين وفي الشهر ثلاثة ايام -إلى أن قال _فلها أن تجلس وتدع الصّلاة ما دامت ترى 
الغ ما ل مز التعنرق ١١‏ حيث:دلتعل أن الدم خيض مق أذل :وق تراها المبعدثة 
بلا فرق فى ذلك بين إحتال إنقطاع الدم قبل الثّلائة وعدمه. لأنّ احتال الانقطاع قبل 


.١ ح١5 أبواب الحيض ب‎ / 7١4 الوسائل ؟:‎ )١( 


وإظيفة المتدكة والختطرية والتاسية 00 
التّلاثة وإن لم يكن بأغلب إِلَآ أنه كثير فى نفسه, فتشمله الإطلاقات في هذه الوٌواية 
والكهيان الآية لا ضالة: 

ومنها: صحيحة إسحاق بن عبار قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة 
الحبلى ترى الدم اليوم واليومين. قال: إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّ ذينك اليومين 
وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين»١1‏ لدلالتها على ترتيب أثار الحميض من 
أول يوم رأت الدم. 

وقد يقال: إِنَّا معارضة بما دلت على أن أقلّ الحيض ثلاثة أيّام, إن الصحيحة 
تدلٌ على أن الدم حيض في ذينك اليومين. 

ولكنًا أجبنا عن ذلك عند الكلام على اعتبار الإستمرار ثلاثة أَيَام في الحيض 
وقلنا إِنَّمَا نما تكون معارضة للأخبار الدالة على اعتبار الثّلاثة في الحيض فيا إذا كانت 
ناظرة إلى الحكم بترك الصّلاة بعد ذينك اليومين, إلا أنها ليست كذلك لأنّها واردة 
لبيان الوظيفة الفعلية في أَوّل آن رأت فيه الدم, إذ لا معنى للحكم بترك الصلاة ذينك 
اليومين بعد إنقضائها. وإِنما يصح ذلك قبل إنقضائها. وقد دلّت على أئَّا تقرك الصّلاة 
ف أوّل زمان رؤيتها. 

وأمّا أَنْهِ لا تقضي تلك الصلوات حٌ إذا انقطع قبل الثّلاثة ليدل على أن الحيض 
يتحقّق ليوم أو يومين. أو تقضي تلك الصلوات عند عدم استمرار الدم ثلاثة أَيّام فهو 
أمر آخر لا دلالة عليه في الدّواية؛ بل مقتضى ما دلّ على اعتبار الثّلائة في الحطيض 
الحكم بعدم حيضيّته بعدما انتكشف عدم استمراره ثلاثة أَيّام. وهذا لاينافي الحكم 
بالحيضيّة ظاهراً من أوّل يوم رات فيه الدم. 

ومنها: صحيحة عبداله بن المغيرة الواردة «في امرأة نفست فتركت الصّلاة ثلاثين 
يوماً ث# طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك, قال: تدع الصّلاة»!" فقد دلت على وجوب 
ترك الصّلاة من حين رؤيتها الدم كسابقتهاء بلا فرق في ذلك بين إحةالها إنقطاع الدم 
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قبل الثلاثة وعدمه. 

ومنها: صحيحة منصور بن حازم عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: أيّ ساعة 
رأت المرأة الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت, وإذا رأت الطهر في ساعة من الثَّار 
قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك»١".‏ وهي تدلنا على أمرين : 

أحدهما: أن صحّة الصوم مشروطة بعدم الحيض في ساعات المَّارء بحيث لو 
رأت المرأة الحيض في ساعة منها ولو في آخر ساعات الَّبار بطل صومها لا حالة. 

انهما: وجوب ترتيب آثار الحيض في أوّل زمان رؤية الدمء بلا فرق بين إحتالهها 
إنقطاع الدم قبل الثلاثة وعدمه. 

ومنها: الأخبار الواردة في الحبلى من أَنّْها إذا رأت الدم عبيطاً تترك الصّلاة 7" 
وعليه فلا مناص من الحكم بأن ما تراه المبتدئة وأخواتها من الدم الأحمر حيضاً, م 
إن استمر ثلاثة أَيّام فهو. وإلا فيستكشف أنه كان إستحاضة. ويجب قضاء ما تركته 
من الصلوات في اليوم أو اليومين. 

وهل هذا يعم الحبلى وغيرهاء أو أن الحبلى لا ترتب آثار الحيض عند رؤيتها الدم 
الأحمر إلا إذا استمدٌ ثلاثة أَيَام ؟ 

ذهب الحقّق الطمداني إلى التفصيل , ومستنده صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال 
«سألت أبا الحسن عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل 
شهر. هل تترك الصّلاة؟ قال: تقرك الصّلاة إذا دام»”" بدعوى أنّ مفهوم الجملة 
الشرطيّة «إذا دام...» أَنّ الدم الذي رأته الحبلى إذا لم يدم ثلاثة أَيّام فهو ليس بحجيض 
فلايحكم على الحبلى بالحيض إلا إذا دام ثلاثة أَيّام بخلاف غير الحبلى !2). 

ويدفعه: أَنّ الصحيحة لا دلالة لها على المدّعى. لأنّ «دام» بمعنى استمرٌ في مقابل 


.” الوسائل 7: 777 / أبواب ايض ب 50 ح‎ )١( 
.1 ح‎ 7”١ ابواب الحيض ب‎ / 39١ (؟) الوسائل ؟:‎ 
." ح٠١ ابواب الحيض ب‎ / 3٠5١ الوسائل ؟:‎ )9( 
.5١  ؟1/ (؟) مصباح الفقيه (الطهارة): 5919 السطر‎ 


واظيفة المتدقة والمشطربة والناسية 0 
الإنتقطاع ورؤية الدم دفعة أو دفعتين, كما في بعض الأخبار. فالصحيحة تدلّ على أن 
الدم إذا رأته الحبلى وانقطع لا يحكم عليه بكونه حيضاً. كبا ورد في بعض الرّوايات7١)‏ 
من أنّ الدم الذي تراه المرأة دفعة أو دفعتين من المراقة وليس بحيض, لإعتبار 
الإستمرار فيه, وأمًا إذا استمرٌ في أَوّل زمان رؤيتها ولم ينقطع بعد رؤيته فهو حيض 
ولا دلالة في الصحيحة على أنه إذا استمرٌ ثلاثة أَيّام فهو حيض لعدم ذكر الثّلائة في 
الرّواية . 

فالصحيح عدم الفرق في ذلك بين الحبلى وغيرهاء هذا كلّه في المقام الأوّل. 

وأمّا المقام الثاني : أعنى ما إذا كان الدم الذي تراه المبتدئة أو أخواتها صفرة, فهل 
يحكم بكونه حيضاً؟ 

فإن قلنا بعدم كون الصفرة حيضاً في المقام الأوّل. أعني ما إذا استمرٌ ثلاثة أَيام 
فلا يحكم بحيضيّتها في هذا المقام بطريق أولى. 

وأمّا إذا حكثنا بحيضيّة الصفرة إذا مضت عليها ثلاثة أيّام فيقع الكلام في ئها قبل 
انقضاء الثّلائة حيض أو ليس بحيض, المشهور بينهم هو الحكم بحيضيّته إذ لا فرق 
عندهم في ذلك بين المستمر ثلاثة أَيّام وغير المستمرء كما لا فرق في الحكم بالحيضيّة 
عندهم بين واجد الصفات وفاقدها. 

لكن الماتن احتاط في المسألة بالجمع بين أحكام المستحاضة وتروك الحائض, 
والوجه في احتياطه عدم ترجح الأدلة الدالّة على الحيضيّة -كقاعدة الإمكان؛ لأَنه 
دم يمكن أن يكون حيضاً ‏ على أدلّة النافين عنده. ولكن مقتضى القاعدة ‏ لو كنا 
نحن والقاعدة ‏ هو الحكم بحيضيّته. وذلك لاستصحاب عدم انقطاعه إلى ثلاثة أَيّام 
والمفروض أنه على تقدير استمراره كذلك محكوم بالحيضيّة والإستصحاب لا يفرق 
فيه بين أن يكون متعاق اليقين أمرأً متقدّماً وبين أن يكون أمراً فعليَاً ويكون المشكوك 
فيه أمراً استقبالياً. لأنّ المدار فيه على فعلية اليقين والشكٌ. وأمّا كون متعلّق اليقين 


.8 ح7١ الوسائل ؟: 777 / أبواب الحجيض ب‎ )١( 


"١‏ ااا اا 
أمراً سابقاً فهو غير معتبر في جريانه على ما تكلّمنا عليه في حلّه. 

وم يؤخذ فى الحكم بالحيضيّة عنوان آخر وجودي غير استمراره ثلاثة أيّام ليقال 
إنْ الاستصحاب لا يثبت ذلك العنوان الوجودي. وحيث إِنْه دم واجد للصفات او 
فاقد ها بالوجدان وباق إلى ثلاثة ايام بالإاستصحاب فلا مناص من الحكم بحيضيّته 
ولم نفهم لمناقشة شيخنا الأنصاري "١‏ (قدس سره) في جريان هذا الاستصحاب وجها 
صحيخا :هذا كله سه القاغدة. 

إلا أن النصوص دلتنا على عدم كون الصّفرة حيضا بمجرّد رؤيتها ولو مع الحكم 
ميدكا بع عازه قلائة اثاى اق خصيحة إنحاق بويعان قال تسالت ان 
عبدالله (عليه السلام) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال: إن كان دماً 
عبيطاً فلا تصلى ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين»! حيث 
قدّمنا أنَ أظهر ما يمكن أن يحمل عليه هذه الّواية إِهَا هو ترك الصّلاة بمجوّد رؤية 
الدم لا بعد إنقضاء اليوم أو اليومين, إذ لا معنى للأمر بترك الصّلاة فيهم| بعد إنقضائها 
وقد دلّت في هذه الصّورة على أنَّ ما تراه الحبلى إذا كان دماً أحمر وعبيطاً فهو حيض 
وإذا كان صفرة فهو إستحاضة فلتغتسل وتصلى . 

وكا في صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج, قال «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) 
فق أثراء اسك لكك انين روما اد أكان #طورت ملت 2 ترات :دما ور 
قال: إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا هسك عن الصّلاة» 7" وبمضمونها غيرها 
ذو التعار ا سيف ولع فل أن مادرانه التنسياء |ذ| كان حيوة فيو لبن ميض 
وعليه فلا يمكننا الحكم بأن ما تراه المرأة من الصفرة قبل إنقضاء ثلاثة أَّامِ حيض. 


)١(‏ كتاب الطّهارة: 7١١‏ السطر الأخير / المقصد الثاني في الحيض. 
(؟) الوسائل 7١:7‏ / أبواب الحيض ب ١7ح‏ 5. 

() الوسائل ”: 397 / أبواب الثفاس ب 6 ح ؟. 

(:) الوسائل ؟: 7585 و3587 / ابواب التفاس ب ”7ح 9 و1١.‏ 


رؤية العدد في غير وقتها 0000011 اا 
وأمّا غير ذات العادة المذكورة _كذات العادة العدديّة فقط والمبتدئة والمضطربة 
والناسية ‏ فإِئّها تترك العبادة وترتب أحكام الحيض بمجرّد رؤيته إذا كان 
بالصفات, وأمًا مع عدمها فتحتاط بالجمع ‏ بين تروك الجائض وأعمال 
المستحاضة إلى ثلاثة أيّام. فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضاً. نعم لو علمت 
أنه يستمر إلى ثلاثة أَيّام تركت العبادة بمجرّد الرؤية وإن تبيّن الخلاف تقضى ما 
تركته . 1 
[17] مسألة 17: صاحبة العادة المستقرّة فى الوقت والعدد إذا رأت العدد 
في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضاً '**. سواء كان قبل الوقت أو 


١00 


نعم هذا يختص بالحبلى والنّفسا لورود الأخبار فيهماء وأمّا في غيرهما فلا دليل 
على عدم كون الصفرة حيضاً, فعلى تقدير الإلتزام بالحيضيّة بعد إنقضاء الثّلاثة لابدٌ 
من الإلتزام بها قبل إنقضائها ايضا بالإستصحاب. 

إلا أن من المقطوع به عدم الفرق بين الحبلى والتّفساء وبين بقيّة أقسام المرأة في 
الحكم بعدم حيضيّة ما تراه من الصفرة, ولأجل ذلك يحكم بعدم حيضيّة الصفرة في 
جميع أقسام المرأة غير ذات العادة, لأنّ الصفرة في أَيّام العادة حيض كما مرّ. 

هذا تمام الكلام في قاعدة الإمكان وما يترتب عليها من الفروع . 


رؤية العدد في غير وقتها 

)١(‏ قدّمنا أن ذات العادة العدديّة إذا رأت الدم زائداً على العشرة تجعل عدد أيّامها 
حيضاً والرّائد استحاضة. وإذا رأته ولم يتجاوز العشرة وكان الدم واجداً للصفات 
بحكم بكونه حيضاء نعم إذا كان غير واجد للصفات يشكل الحكم بحيضيّته كما 


(:#) وإن كان الأقرب كونها استحاضة وإن استمرٌ الدم إلى ثلاثة أَيّام. 
(#) إذا كان واجداً للصفات وإلا فهو استحاضة وإن كان الاحتياط أولى. 


5 ممتيو ا تر اروب سو اا بر زر العو 11ت الطيارة 

[9/107] مسألة :١7‏ إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن 
العشرة جعلت المجموع حيضاً '*", وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن 
العشرة أو رأت قبلها وفيها وبعدهاء وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة 
فالحيض أيّام العادة فقط والبقيّة إستحاضة (". 


عرفت. كما أنَّا إذا رأت الدم بعدد أيّامها تجعله حيضاً. 

وكذا ذات العادة الوقتيّة فإن الدم الذي تراه في وقتها حيض. وفي المقام لم تتحقّق 
رؤية الدم في وقتها ولكنها رأته في غير وقتها. فإذن أت ما قدّمناه فى المقام. فإن لم 
يتجاوز العشرة وكان واجداً للصفات فهو حيض. ويشكل الحكم بحيضيّته فيا إذا لم 
يكن :واجدا للسفات ك1 اذا كان صفرة :وام إذا تاوق العضرة فنا كد عقدار عددها 
حيضاً والباق استحاضة. 


الرؤية في العادة وبعدها أو قبلها قبلها وفمها وبعدها 

الع م مه جين 8 مما لا أسا س له لأنّه نما يتم فيا إذا كان 
الدم الذي تراه المرأة فى عادتها وقبلها أو فى عادتها وبعدها أو فى عادتها وقبلها 
وبعدها بصفات الحميض. فإنّ الدم الذي تراه ذات العادة وهو واجد للصفات محكوم 
بالحيضيّة فما إذا لم يتجاوز العشرة. 

وكذلك الحال فما إذا لم ب كن واعدا العقاف إل اله مت صل الشنادة بيو ١‏ 
يومين, لأنّ حكم الدم قبل العادة بيوم أو يومين حكم الدم في أَيّام العادة صفرة كانت 
أم حمرة, وبما أن الصفرة في أَيّام العادة حيض فكذلك الصفرة قبلها بيوم أو يومين لما 


() هذا إذا كان التقدّم بيوم أو يومين أو كان الدم بصفات الحيض وأمًا إذا كان التقدّم بأكثر من 
يومين ولم يكن الدم بصفات الحيض فالحكم بكونه حيضاً لايخلو عن إشكال بل منع وإن 
كان الأولى الاحتياط وكذا الحال فوا إذا رأت الدم بعد العادة فإنّه لا يحكم بكونه حيضاً إذا 4 
كن واهدا العناث» 


حَكم النامين المتخلّل بينهها الطهر أقل من غشزة ل 

[1/] مسألة 16: إذا رأت ثلاثة أَيّام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة أَيّام 
أو أزية فإن كان مجموع الدمين والثقاء المتخلّل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان 
حضاً (:#)(1) ئ ْ 0 | 


دل من الرّوايات المتقدّمة على أنّ العادة ربما تتقدّم بيوم أو يومين(', فيحكم بحيضية 
الصفرة قبل العادة وفي العادة. 

وأمًا إذا لم يكن الدم واجداً لصفات الحيض وتقدّم على العادة بأكثر من يومين أو 
تأخّر عنها فلا دليل على الحكم بحيضيّة الصفرة السابقة على أَيّام العادة أو المتآخرة 
عنها إلا قاعدة الإمكان والإجماع المدّعى في كلمات بعضهم, وقد عرفت عدم قاميّة 
القاعدة للأخبار المتقدّمة الدالة على أن الصفرة فى غير أيّام العادة ليست بحيض . 

وأمّا إطلاق ما ورد فى بعض الأخبار من أنّ الدم قد يتعجّل بالمرأة'" الشامل لما 
إذا رأت الصفرة قبل أَيّام عادتها بأكثر من يومين فهو تا لا يمكن الإعةاد عليه بعد 
تصري الرّوايات ودلالتها على أَنّ الصفرة قبل أيّام العادة حيض إذا كانت بيوم أو 
يومين. وإلا فهي إستحاضة . 


الرؤية ثلاثة أيّام ثم الانقطاع ثم الرؤية كذلك 
)١(‏ لما تقدّم من أن ما تراه المرأة من الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى على 
تفصيل قد عر فته . 


(:) هذا إذا كان كلا الدمين فى أيّام العادة أو كان واجداً للصفات وأمًا الدم الفاقد لها فلا يحكم 
بكونه حيضا إذا لم يكن فى ايام العادة. 

” وراجع الوسائل ؟: 519؟ و١588 / ابواب الحيض ب ؛ ح‎ .١79 تقدّمت في الصفحة‎ )١( 
و‎ 

(؟) الوسائل 7: 7١8‏ / أبواب الحيض ب 6١ح‏ ؟ وغيره. 


0 0 "1 


وفى الثقاء المتخلل تحتاط بالجمع بين!*2 تروك الحائض وأعال ١١‏ تحاض: 0١١‏ 


مه» 


)١(‏ هذا يبتنى على الخلاف المتقدّم في الثّقاء المتخلّل فى أثناء الحيضة الواحدة7") 
وقد إحتاط قلاندي سره) هناك بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة وأشرنا 
هناك إلى أنّ مقتضى إطلاق الأخبار الواردة في أنّ أقلّ الطهر عشرة!' أن طبيعي 
الطهر والنّقاء لايكون أقل منها كان متخلّلاً بين حيضتين أو بين حيضة واحدة - 
لا خصوص الطهر المتخلّل بين الحيضتين. 

ثم على تقدير الإحتياط فلابدٌ من الجمع بين أحكام الحائض والطاهرة. لا بين 
وظائك الكاتقن.:والمتتخاضةه لدوراق الأمر بق اللمتطن :والطهر لبي المسيكن 
والإستحاضة, لأنّ المفروض عدم رؤيتها الدم ليحتمل كونه إستحاضة فهي إِمّا بحكم 
الحائض وامّا طاهرة. 

وتفصيل الكلام في هذه المسألة: أنّ مجموع الدمين وأيّام الثّقاء المتخلّل بينهها قد 
يكون عشرة أَيّام أو أقل كما إذا رأت ثلاثة أَيّام # طهرت ثلاثة أَيّامِ ثم رأت الده 
ثلاثة أيّام. ولا إشكال حينئذ فى الحكم بحيضيّة الدمين, وأمًا الثقاء المتخلّل بينها 
فحكه يبتني على المسألة المتقدّمة, وقد إحتاط فيها الماتن بالجمع بين أحكام 
الحائض والمستحاضة, ولكن ذكرنا أَنّه حكوم بحكم الحيض. لأنّ الطهر على إطلاقه 
وطبيعته لا يقل عن عشرة أَيّامِ سواء كان متخلّلاً بين حيضتين أو في أثناء حيضة 
واحدة. وأشرنا إلى أنه على تقدير الإحتياط لابدٌ أن يحتاط بالجمع بين أحكام 
الحائض والطاهرة لا الحائض والمستحاضة, لأَنّْا لاترى دما فى أَيّام النقاء ليدور 
امرعنة القن والاكاضةتواءا امرها يكاوويين كونها جك المائضن او الظطاهر»: 


وقد يكون مجموع الدمين وأَيّام التّقاء زائداً عن العشرة. كما إذا رأت خمسة أيّام 


(:#) تقدّم أنّ الأظهر كونه من الحيض «كذا الحال فيا بعده. 
)١(‏ تقدّم في الصفحة .١١60‏ 
(19) الونائل 1/6 /ابواي ايض 


حكم الدمين المتخلّل بينهما الطّهر أقل من عشرة م 
وطهرت خمسة أَيّام #” رأت خمسة أَيّام أخرء وحينئذ قد يكون الطهر المتخلل بين 
الدمين عشرة أَيّام أو أكثر. ومعه يحكم بحيضيّة كلّ واحد من الدمين فيا إذا كانا 
واجدين للشرائط . لعدم المانع من حيضيته| بعد وجود امارات الحيض في الدمين 
وتخلّل أقل الطهر بينهما. 

وقد لا يكون الطهر المتخلّل بينهها عشرة أَيّام بل أقل. ومعه لابدّ من ملاحظة 
القرجيح يينهماء لعدم إمكان الحكم بحيضيّة الجميع . لإستلزامه زيادة الحسيض عن 
عشرة أيّامء فلابدٌ من أن يكون أحدهما حيضاً دون الآخرء فإن كان أحدهما في 
العادة دون الاخر فا فى العادة حيض دون الآخرء وذلك لرواية يونس المتضمنة على 
أن كلّ ما تراه المرأة في أَيَام عادتها فهو حيض, دون ما تراه في غيرها2, وكذلك 
غيرها من الأخبار الدالة على أنّ ما تراه المرأة من صفرة أو حمرة في أَيّام عادتها فهو 
حيض دون ما تراه في غيرها!", فيستفاد من ذلك أنّ الترجيح بالعادة مقدم على 
القييز بالصفات, لأنّه إنما يرجّح وعِيّز بها فى غير أَيّام العادة لا في العادة. 

وأمّا إذا كان كلاهما في غير أَيّام العادة فإن لم يكن شيء منهها متصفاً بأوصاف 
الحمنشن :تيمك يعدا كونب حيضا وإن كان ذلك غبلات ما هو العنبوو نه لأن 
الصفرة في غير أَيّام العادة ليست بحيض, وقد عرفت أنّ الإمكان في قاعدة الإمكان 
بمعنى الإمكان القياسي. ولا يمكن أن يكون شيء من الدمين حيضاً في مفروض 
الكلام بالقياس إلى أدلّة الشروط والأوصاف, لأنّ الحيض كا يعتبر فيه أن لا يكون 
أل من ثلاثة يام وأكثر من عشرة ويعخال ننه وبين الحيضة السابقة أقل الطذهر 
كذلك يعتبر فيه أن يكون أحمر أو أسود, ففاقد الصفات غير مشمول لقاعدة الامكان . 

نعم, لو قت قاعدة الإمكان بالمعنى غير الصحيح, وهي القاعدة بمعنى الإمكان 
الإحتالي ليقال: إِنّ كلّ دم يمكن أي يحتمل أن يكون حيضاً فهو حيض. فلابدٌ من 


(؟) نفس الباب. 


5" مان مووي اذا اماه سو او اموي الصاو ل ا ار لفو 101 الطيانة 
الحكم بحيضيّة إحدى الصفرتين, لاحتاهما الحيضيّة كما هو ظاهر. كما أنّه إذا كان 
أحدهما واجداً للضفات دون الآخر يتعيّن الحكم بحيضيّة الواجد للضفات: لأا 
أمارات الحيض . هذا كلّه فها إذا لم تكن المرأة ذات عادة عدديّة, فنا قيز الميض 
بالصفات. 

وأمّا ذات العادة العدديّة فلايمكن نف الحيضيّة عن الدمين فى حقّها. بل لا بدٌ من 
أن قد عدو انانيا عيضا اندز من الأعبان عل أن :رسن ان صل ال عله 
وآله) سنّ في ذات العادة العدديّة أن ترجع إلى عدد أيّامها إذا كانت مستحاضة أي 
مستمرة الدم وتجعل الباق إستحاضة 7(" وهذا كلّه مما لا شبهة فيه. 

ونا الكلام فها إذا كان كلاهما واجداً للصفات. فهل يحكم بحيضيّة الدم الأوّل 
دون الثاني أو يحكم بالتخيير بينهما كا في المتن» أو لا يحكم بحيضيّة شيء منها 
للتعارض وهو يقتضي التساقط؟ وذلك لعدم إمكان الحكم بحيضيّة الجميع. لإستلزامه 
كون الحيض زائداً عن العشرة, فإذا لم يقم دليل خاص على حيضيّة أحدهما فلا 
فكن أن شمشك عهومات: أدلة: الليضن وإطلاقانة قينا معاً لما عر عد من السدور 
ولا فى أحدهما المعيّن دون الآخر لأنّه بلا مرجح, ولا في أحدهما لا بعينه كا بيّناه في 
تحلّه. وهو معنى التساقط بالمعارضة, فلايحكم بحيضية هذا ولا ذاك. 

الصحيح الحكم بحيضيّة الدم الأول دون الأخير. وذلك لما بيّناه في التتعارض 
المتوهم بين الأصل السببي والمسببي من أنّ الأصل الجاري في السبب مقدّم على 
الأصل اق العييء أله يرقم موضوع لفاك انحو .راجيا ريطن اللارق نقكتره حت 
إن أدلّة الأصل الجاري في المسبب غير متكفلة لانبات وجود موضوعه أو نفيه. وإنا 
هي تنبت الحكم على تقدير وجود موضوعها. 

وهذا كبا في الماء المشكوك طهارته فيا إذا غسلنا به ثوباً متنجساً. فإِنٌ قاعدة 
الطهارة الجارية في الماء لاتبق شكَاً في طهارة النّوب المغسول به ليجري فيه 


.1 الوسائل ؟: 777 / أبواب الحيض ب ”7ح‎ )١( 


حكم الدمين المتخلّل بينهما الطّهر أقل من عشرة 0 000 
استصحاب فنياسته. لأنّ من الآثار الشرعيّة المترتبة على طهارة الماء طهارة المتنجس 
المغسول به. فهي رافعة لموضوع إستصحاب النجاسة الجاري في النوب, وأدلة 
الإستصحاب لا تتكفّل بإثبات وجود موضوعه في الثوب, وهذا بخلاف ما لو عكسنا 
الأترو اعريا الاتعصحاف: الى لا امه الوب رويقايها وا رترت مله 
غناي اناد غرها لقتنا لاقرمة اللقامف لاد او كان طاهزاً لطهى النوب :نه 

والأمر في المقام كذلك. وذلك لأنّ من آثار حيضيّة الدم الأوّل شرعاً أنّ الدم 
الثاني الذي تراه المرأة بعدها إن كان قبل العشرة فهو من الحيضة السابقة, وإن كان 
بعد العشرة فالزائد على العادة إستحاضة, وإن كان بعد العشرة وبعد تخلّل أقلّ الطهر 
بينهما فهو من الحيضة المستقبلة . 

وعلى الجملة إِنّ من آثار حيضيّة الدم الأوّل أن لا يحكم بحيضيّة الدم الثاني فما إذا 
م يتخلّل بينهما أقلّ الطهر ولم يمكن إلحاقه بالدم الأوّل لإستلزامه زيادة الحيض عن 
العثرة. 

وهذا بخلاف حيضيّة الدم الثاني حيث ل يترتب عليها عدم حيضيّة الدم الأوّل 
شرعاً في شيء من الرّوايات إلا من جهة الملازمة العقليّة, نظراً إلى أنه لو كان حيضاً 
لزم عدم تخلّل أقلّ الظّهر بينهما أو كون الحيضة زائدة على العشرة . 

إذن الحكم بحيضيّة الدم الأوّل يرفع الشكٌ في حيضيّة الدم الثاني شرعاً, ولا 
عكس . ومعه لا معارضة بينه| ليتوهم التساقط . ى| لا وجه للتخيير إذ لم يدل دليل 
على أنّ إختيار الحيض بيد المرأة. بل اللازم تعين الدم الأوّل في كونه حيضاً دون 
الأخير, لأنّ الشكّ فيهما من الشكٌ السبي والمسببي, وقد عرفت عدم التعارض بينهم . 

ولعلّه إلى ذلك نظر صاحب الجواهر (قدس سره) فوا نسب إليه من الحكم بحيضيّة 
للدم الأول دق رقنا إذا كان لدم التاق ل[ العادة أريمتمفا بأرضاف اجيم دون الود 
الأوّل!". كما هو أي الأخير صريم بعض آخر. 


. نسبه إليه في المستمسك : 750 / كتاب الحيض. وراجع الجواهر : 1417/ كتاب اليض‎ )١( 


1" مع ةتا الحو ةب ماه راز لوو وول ار تيه تربع الغو 10 الطهارة 
وإن تجاوز المجموع عن العشرة فإن كان أحدهما فى أيّام العادة دون الآخر جعلت 
ما في العادة حيضاً (*, وإن لم يكن واحد منهما فى العادة فتجعل الحجيض ما كان 
منبا واجداً للصفات: وإن كانا متساويين ق الصفات فالأحوط (**) جعل أوها 


<َ 
٠ 
وه‎ 


حيضا وإن كان الأقوى التخيير 


إلا أن ما أفاده (قدس سره) إِمُا يمكن المساعدة عليه فها إذا كان الدمان متساويين 
في الأوصاف وم يكن أحدهما في العادة, وإلا فرواية يونس(" المتقدّمة وغيرها من 
دل على أنّ ما تراه المرأة من حمرة أو صفرة في يام عادتها حيض لايبق جالاً 
للترجيح بالأسبقيّة في الزّمان لأ نها أمارة الجيض شرعا. وكذلك أدلة الصفات, فإنٌ 
الصفرة فى غير ايام العادة ليست بحيض. 

ثم إِنّ ما ذكرناه في المقام يت في غير هذه المسألة أيضاً من الفروع الآنية التي 
يدور فيها الأمر بين كون الدم الأوّل حيضاً دون الأخير أو العكس. هذا. 

ولايخنى أنّ ما ذكرناه من لزوم جعل أوّل الدمين حيضاً وإن كان صحيحاً كا 
عرفت. إلا أنه لايتم على إطلاقه, لأنّه إنما يصمٌّ في غير ذات العادة العدديّة, لأنّ 
كيدها بالضفات كا مد وأما ذات العادة العددية فقد.عرفت أن دمها اذا جاوز عن 
العشرة وكانت مستمرّة الدم المعيّر عنها بالإستحاضة فى الأخبارا" ترجع إلى عدد 
أيّامها وتجعله حيضاً والباق استحاضة, وعليه لابدٌ من أن تأخذ من أوّل الدمين 
بعدد أيّامها حيضاً, لإتهام الدم الأوّل وتجعل الباق استحاضة. 

هذا كلّه فما إذا كان كلا الدمين في غير أَيّام العادة وكانا واجدين للصفات. 


() وأمًا الدم الآخر فهو استحاضة إِلَآا إذا كان مقدار منه بصفات الحيض ول يزد بضميمة ما في 
العادة مع الثّقاء المتخلّل على عشرة أيّام وحينئذٍ فالجموع مع الثّقاء المتخلّل حيض. 

(#) بل الأظهر ذلك لكنّها إذا كانت ذات عادة عدديّة وكان بعض الدم الثاني متمّما للعدد مع 
الثّقاء المتخلّل جعلته حيضاً على الأظهر. 

)١(‏ الوسائل ؟: 779 / أبواب الحيض ب 4 ح ”. وكذا أكثر روايات الباب. 

(؟) الوسائل 7: 387 / أبواب الحيض ب 0 ح ؟ و" و.... 


حكم الدمين المتخلّل بينهما الطّهر أقل من عشرة 0 
وإن كان بعض أحدهما فى العادة دون الآخر جعلت ما بعضه فى العادة حيضاً (') 


إذا كان بعض أحد الدمين في العادة 

)١1(‏ كبا إذا فرضنا المرأة ذات عادة وقتيّة وأَنََّا تجيض من عاشر كلّ شهرء أو أَنْ 
آخر حيضها في كلّ شهر هو اليوم الخنامس عشرء ورأت'" الدم من اليوم السّادس 
إلى اليوم الحادي عشر خمسة أيّام ونقت بعد ذلك سمّة أَيّام ثم رأت الدم الآخر خمسة 
يام أيضاً فإنٌّ الثاني وقع خارج العادة بأجمعه. إلا أن الدم الأوّل وقع يوم منه في أيّام 
العادة . 

أو أَنّا رأت'" الدم من اليوم الخامس إلى العاشر ونقت من اليوم العاشر إلى 
النوه الدامسن علسن #6 رات الدغ الآخر من اليوء انامس عليين حسة أثاء مقااً فإن 
الدم الأوّل حينئذ لم يقع شيء منه في أيّام العادة ولكن الدم الثاني وقع يوم منه في أيّام 
العادة . 

فقتضى الأخبار الواردة في أنّ العادة متقدّمة على الترجيح بالصفات 7" أن تجعل 
ما في عادتها حيضاً سواء أكان واجداً للصفات أم فاقداً لهاء لأنّ ما تراه المرأة من 
صفرة أو حمرة في أَيّام عادتها فهو حيض. 

ثم إِنّ ما رأته من الدم فى أَيّام العادة إن كان ثلاثة أَيّام فأكثر فهو وأمّا إذا كان 
أقل منها فقتضى ما دلّ على أنّ المرأة إذا رأت الدم في أَيّامِ عادتها فهو حيض ”7 
بضميمة ما دلّ على أنّ الحيض لايقل من ثلاثة أيّامِ* أن يضم إليه ما يتم به ثلاثة 
أَيَام من الدم الأوّل في المثال!", لأنّه المدلول الإلقزامي المستفاد من الأخبار المتقدّمة 


)١(‏ هذا مثال للفرض الأوّل. أعني من تحيض من عاشر كلّ شهر. 

)0( هذا مثال للفرض النّان؛ أعني من ينتبي حيضها في اليوم الخامس عشر من كل شهر. 
(") الوسائل ؟: 7178 / أبواب الحيض ب غ. 

(؛) نفس المصدر. 

(8)' الوسائل 55121 بوانت الحيض ن: د 

(1) في المثال الأوّل. 


0" 5200 اسه سا طون وس ناودب يون اشترع: العرروة ا" الطيارة 
فإنٌّ الحيض لايقل عن ثلاثة أيّام. ففى المثال يحكم بلحوق يومين من الدم الأُوّل 
باليوم السابق7 الواقع في أَيّام العادة من الدم الأُوّل لأتّهما متمبات لثلاثة الحيض. 

وهل يحكم بحيضيّة الدم الثاني أيضاً أو لايحكم. يختلف هذا باختلاف النّساء 
لأنّ المرأة إن كانت ذات عادة عدديّة فترجع إلى عدد أيّامها وتأخذ من أَيّام الدم بعد 
الّلائة بمقدار يكمل به عددهاء مثلاً إذا كانت عادتها جارية على التحيض ثانية أَيّام 
في كل شهر ورأت الدم ثلاثة أَيّام ثم انقطع أربعة أَيّام ثك# رأته خمسة أيّام. وفرضنا أن 
اليوم الثّالث من الثّلائة الأول كان واقعاً في أَيّام عادتها الوقتيّة ولأجل ذلك حكمنا 
بكونه حيضاً ثم ألحقنا به اليومين السابقين حقٌ تع الثّلاثة المعتبرة في الجيضء ولكن 
مجموع أَيّام الدمين والثّقاء لا كان زائداً عن العشرة فلا محيص من أن تأخذ عدد 
أيّامها حيضاً وتجعل الباقى إستحاضة, ولأجله تضم الثلاثة إلى أربعة النّقاء لأنْا 
أيضا بحكم الحيض فيكون سبعة يام وحيث إنّ عدد أَيّامها ثمانية فتأخذ يوم واحداً 
من الخمسة المتأخّرة وتضمّه إلى السبعة ليكتمل به عدد أَيّام المرأة» والباق إستحاضة 
أو تأخذ منها يومين إذا كانت عادتها تسعة أَيّام. هذا فها إذا كانت المرأة ذات عادة 
عددية . 

وأمّا إذا لى تكن ها عادة عدديّة فلا مناص من القييز بالصفات فا كان بصفات 
الحيض حيض وما لم يكن بصفاته إستحاضة. فلو فرضنا أنّ الدم في ثلاثة أَيّام أو 
يومين أو يوم واحد من الخمسة كان أحمر والباق أصفر فيحكم على ما كان لونه أحمر 
بالحيضيّة إلى أن تتم" عشرة أيّام دون غيره لأنّه استحاضة. هذا كلّه فها إذا كان بعض 


أحد الدمين في العادة دون الآخر. 


)١(‏ باليوم اللاحق. 


حكم الدمين المتخلّل بينهها الطّهر أقل من عشرة ا 1 1 01 
وإن كان بعض كل واحد منههما في العادة فإن كان ما في الطرف الأَوّل من .العادة 
ثلاثة أيّام أو أزيد. جعلت الطرفين من العادة حيضاً وتحتاط في الثقاء المتخّل, 
وما قبل الطرف الأَوّل وما بعد الطرف الثاني استحاضة, وإن كان ما في العادة في 
الطَّرف الأوّل أقل من ثلاثة تحتاط فى جميع أيّام الدمين”*' والثقاء بالجمع بين 
الوظيفتين (3". 


إذا كان بعض كل واحد من الدمين فى العادة 

)١(‏ فصّل (قدس سره) في هذه الصّورة بين ما إذا كان ما في الدم الأوّل تمّا صادف 
يام العادة قابلاً للحكم بحيضيّته بأن كان ثلاثة أيّام أو أزيد. وبين ما إذا لم يكن 
كذلك كما إذا كان أقل من ثلاثة أيّام لعدم كونه قابلاً للحيضيّة. فحكم فى الصّورة 
الأولى بحيضيّة الدم الأوّل دعق ما رأته فى ثلاثة يام أو أزيد من أَيّام عادتها وما 
رأته من الدم الثّانى نما صادف أيّام عادتهاء وأمًا أَيّامِ النّقاء المتخلّل بين الدمين 
فحكمه ما تقدّم من إلحاقه بالحيض كا قوّيناه, أو الإحتياط فيه بالجمع بين أحكاء 
الطاهرة والحيض كا صنعه الماتن (قدس سيره). 

وأمّا الصّورة الثّانية فحيث إن ما صادف العادة من الدم الأوّل لم يكن قابلاً 
للحيضيّة لكونه أقل من ثلاثة أيّام. ولا يمكن ضير ما وقع في العادة من الدم الثاني 
إليه. إذ يعتبر في الحيض التوالمي ثلاثة أيّام. فيدور الأمر بين أن يحكم بحيضيّة يجموع 
الدم الأوّل وإستحاضة الأخير أو العكس, لعدم إمكان الحكم بحيضيّتهه) معاً. لكونهما 
مع أيّام الّقاء زائداً على العشرة ولا ترجيح في البين. احتاط (قدس سره) في مجموع 
الدمين وأَيّام الثّقاء بالجمع بين الوظيفتين. 

وما أفاده (قدس سره) في الصّورة الأولى صحيح ولابدٌ من الحكم بحيضيّة ما وقع 
(:#) لايبعد جعل ما وقع في العادة من الطرف الأول مع متمّمه من الدم السابق حيضاً. فإن 


أمكن معه جعل المقدار الواقع في العادة من الدم الثاني حيضاً بأن لا يزيد الجموع مع التّقاء 
المتخلّل على العشرة كان المجموع حيضاً. ولا فخصوص الدم الأُوّل على تفصيل مر. 


ف ع حي اد موا قدي ونم ده مومعو ويه تريخ الغروة 7/17 الطهانة 
في أَيّام العادة من الدم الأَوّل, أعني ثلاثة أَيّام أو أزيد, وكذا ما وقع في أَيّام العادة من 
الدم الثاني لأنه في أَيَام العادة ومن الحيضة الأولى. وفىي أَيّام التّقاء ما عرفته من 
الخلاف. 

وأمّا ما أفاده (قدس سره) في الصّورة الثّانية فهو نما لايمكن المساعدة عليه 
وذلك لأنّ الحيض وإن اعتبر فيه أن يكون ثلاثة أَيّام متواليات إلا أنّ إطلاق ما 
دل ١‏ على أنّ ما تراه المرأة أَيّام عادتها من صفرة أو حمرة فهو حيض غير قاصدر 
الشمول للمقام, فلا مناص من الحكم بحيضيّة ما وقع في أَيّام العادة بمقتضى دلالة 
الدليل كما لابدٌ من تتميم ذلك مما سبقه من الدم الأول إلى أن تكمل الثّلاثة المعتبرة 
في الحيض. سواء كان يوماً أو يومين أو أكثر. كبا إذا صادف الدم الأوّل من بام 
العادة نصف يوم, وذلك لإستكشاف حيضيّة المكقل للثلاثئة من الدلالة الإلتزاميّة 
المستفادة من الأخبار الواردة في أنّ ما تراه المرأة من صفرة أو حمرة في أيّام عادتها 
حيضء بضميمة ما دلّ على أنّ الحيض لا يقل عن ثلاثة أَيّام. 

ثكإِنّ ما وقع في العادة من الدم الأوّل ومكمئّله إلى الثّلاثة وأيّام الثقاء إن لم يزد على 
عشرة أيّام فتلحق ما وقع في العادة من الدم الثّان أيضاً بالحيض إلى قام العشرة 
لأنْه مما راته المرأة في أيّام عادتها. 

وأمّا إذا لم يمكن إلحاق ما وقع في العادة من الدم الثاني بالحيض., لكون الثّلاثة من 
الدم الأول بواثاء الثقاء غشرة ايام والرّائد غل العشرة إستحاضة »قرعا بوهم 
التعارض بين جعل ما وقع في العادة من الدم الأوّل حيضاً لتلحق به مكمل القّلاثة 
وأيّام النّقاء ويكون المجموع عشرة أَيّام حت يخرج الدم الثاني عن كونه حيضاً. وبين 
عكسه بأن يجعل ما وقع في العادة من الدم الثاني حيضاً لتلحق به مكمّل القّلائة 
ليكون الدم الأوّل خارجاً عن الحميض. إذ لا مرجح لأحدهما على الآخر.. 

وهذا كما إذا كانت عادتها تسعة أَيّام من العشرة الثّانبية فرأت المرأة الدم من اليوم 
الشابع خمسة أيّام. فكان اليوم الخامس مصادفاً لأيّام عادتها وهو اليوم ا حادي عشر 


6 الوسائل نيخ 31 / ابواب الميسن ند 4 


حكم الدمين المتخلّل بينهما الطهر أقل من عشرة ةي 05 000 اا 0 
ثم نقت سبعة أيّام ورأت الدم الثّان من اليوم التاسع عشر أيضأ خمسة أيَامِ مثلاً 
فصادف اليوم الأوّل من الدم الثّان مع العادة, فإذا حكمنا بحيضيّة اليوم الحادي عشر 
وضممنا إليه يومين آخرين من الدم الأوّل ثم ألحقنا به أيّام النّقاء وهي سبعة أيّام . 
بلغ الجموع عشرة أَيّام وكان الدم الثَان خارجاً عن الحيض. وإذا عكسناه ينعكس . 

إلا أن قدّمنا أنّ الأسبقيّة فى الزّمان مرجحة فما نحن فيه. لا لأنّا من إحدى 
وكات المتفارظين ١‏ لواحي بل لدلالة الأخبار على أن حيضيّة الدم الثاني 
يشترط فيها تخلّل أقلّ الطهر بينها وبين الحيضة الأولى. وبا أنه لم يتخلل في المقام 
فيحكم بعدم حيضيّة الدم الثاني لا حالة, لأنه من اثار حيضيّة الدم الأوّل شرعاً ولا 
عكس . ولأجل المزيد من التوضيح فليراجع ما قدّمناه في المسألة السابقة ."١‏ 

ثم إن أخرجنا الدم الثّاف عن الحيض فهل نقتصر في الحكم بالحيضيّة على ثلاثة 
أيّام من الدم من الأُوّل أو نحكم بحيضيّة الدم الأوّل بأسره أو أن فيه تفصيلا؟ 

يختلف هذا باختلاف النّساء. فإن كانت المرأة ذات عادة عدديّة فها أَنْها مستمرة 
الدم على الفرض لزيادة مجموع الدم وأَيّام النّقاء عن العشرة فلابدٌ من أن ترجع إلى 
عادتها فتأخذ بمقدار عددها حيضاً والباق إستحاضة. كا أنّ الدم الثاني استحاضة. 

وأمّا إذا لم يكن ها عادة عدديّة فترجع إلى القييز بالصفات فا كان من الدم الأُوّل 
بصفات الحيض فهو حيض, وما لم يكن كذلك فهو إستحاضة, لأنّ الصفرة في غير 
ايام العادة ليست بحيض. 

فتحصل أنه لابدٌ في الصّورة الثّانية من التفصيل بما عرفت بعد الحكم بحيضيّة 
ثلاثة أيّام من الدم الأوّل كما في الصّورة الأولى. وا نلحق ما وقع في العادة من الدم 
الثاني بالحيض فيا إذا لم يزد المجموع من الثّلاثة وأيّام النّقاء على عشرة أيّام. وعلى 
تقدير كونه عشرة إِنا نحكم بحيضيّة الباق من الدم الأوّل بعدد أيّامها أو بالقييز 
بالصفات. 


.5١7 تقرّمت هذه المسألة في الصفحة‎ )١(١ 


تق <مو ارس اداع كرو خفنو لاطا لواو عزو الوطم زد شبوس' العروة 7 /الطهارة 

[1/] مسألة 19: إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتيّة 
العدديّة يقدّم الوقت. كا إذا رأت فى أيّام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة 
ودماً آخر فى غير أيّام العادة بعددهاء فتجعل ما في أيّام العادة حيضاً وإن كان 
متأخْراً. وربما يرجّح الأسبق, فالأولى فيا إذا كان الأسبق العدد في غير أيام 
العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين!"'. 


ثم لايخ أنّ ما ذكرناه من رجوع ذات العادة العدديّة إلى عدد أَيّامها إنها هو فيا 
إذا جاوز دم المرأة ولو بإنضمام يام النقاء عن عشرة ايام وإلا بأن كان الدم أقل من 
عثرة يام فهو بأجمعه محكوم بالحيضيّة فما إذا كان واجندا للصفات. إذ لا مانع من 
حيضيّته بالإضافة إلى شروط الحيض. 


تعارض الوقت والعدد 

)١(‏ والصحيح ما بنى عليه الماتن (قدس سره) من الحكم بحيضيّه ما في أَيَام العادة 
ولو كان متأخَراً. ولاوجه للترجيح بالأسبقيّة, وذلك لا استفدناه من مرسلة يونس7"' 
من أنّ العادة الوقتيّة أمارة وطريق إلى أنّ الدم حيض . وأمّا العادة العدديّة فلا دليل 
على اماريتها على الحيضيّة ليقع بينها التعارض. وإما هي معيّنة للعدد المجعول حيضا 
فها إذا تجاوز الدم عن العشرة فقط, ومع قيام الأمارة على حيضيّة الدم المرئي في أيّام 
العادة لايمكن الحكم بحيضيّة غيره ولو كان متقدّما. بل يمكن أن يستكشف عدم 
حيضيّة ما في غير أَيّام العادة بالملازمة. وأمّا أخبار الصفات فهي أيضاً غير شاملة 
للمقام. لأنّ الترجيح بالصفات إنا هو فى غير ذات العادة ك| تقدّم. 

وعلى الجملة إِنّ الدجوع إلى العدد سن ثانية وموردها غير ذات العادة الوقتيّة 
لأنّ المرجع فبها إلى الوقت وهي السُنّة الأولى التي سنَها رسول الله (صلى الله عليه 
والفوعلم: 


.١ أبواب الحيض ب 0ح‎ / 78١ الوسائل ؟:‎ )١( 


رؤية الدم أزيد من العدد 0 اا 
]/٠[‏ مسألة :١‏ ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز 
العشرة فالمجموع 2 (؟ه) 0١)‏ 


وقد يستدلٌ على حيضيّة الدم الأسبق بإطلاق مصححة صفوان عن أبي الحسن 
(عليه السلام) «إذا مكثت المرأة عشرة أَيّامِ ترى الدم ثم“ طهرت فكثت ثلاثة أيام 
طاهراً نه رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصّلاة؟ قال: لاء هذه مستحاضة» ١‏ نظراً 
إلى أنّْا دلت على حيضيّة الدم المتأخَّر ولو كان فى أَيّام العادة. 

ويدفعه: أن مفروض الرّواية حيضيّة الدم الأوّل ولو بإحرازها خارجاً. والشكَ 
في حيضيّة الدم الأخير. وأين هذا مما نحن فيه الذي قامت فيه الأمارة على حيضيّة 
الدم الأخير. وهي رؤيته في أَيّام العادة, إذ لا إطلاق للرواية يشمل هذه الصّورة: بل 
قد عرفت أن لازم أمارية العادة الوقتيّة إستكشاف عدم حيضيّة الدم الأوّل. مضافاً 
إلى إطلاق ما دل على أنّ ما تراه المرأة في أيَام عادتها من صفرة أو حمرة فهو 
حيض!", ومعه لا حاجة إلى الإاحتياط بالجمع بين وظيفتي الحائض والمستحاضة فما 
إذا كان الأسبق العدد في غير أيّام العادة كا في المتن. 


رؤية الدم أزيد من العدد 

(5للافرشه سن شاعف ما :سافن ان القادة الفلادئة لست ليها إن 
الحيضيّة , ونا هي معيّنة للعدد عند تجارز الدم العشرة, ومع عدم تجاوزه يحكم 
بحيضية ا جميع إذا كان واجداً للصفات. إذ لا مانع من حيضيّته بالمقايسة إلى الشروط 
ولو كان زائداً على عددهاء كبا إذا استمرٌ الدم سبعة أَيّام وكانت عادتها سمّة أيّام. 


.” ح١ الوسائل ؟: 377 / أبواب الإستحاضة ب‎ )١( 
1 الوسائل 977:79 7 أبواب الحيضن انب‎ )0( 


شف م ملم اال م اقوس العروة ار الطهارة 
وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت7". 

[771] مسألة :7١‏ إذا كانت عادتها في كل شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين 
مع قعل أل الفين وكانا بضفة خض ودكاذما حرطن الوسر ار كانت داضاعادة 
وقتاً أو عدداً أو لاء وسواء كانا موافقين للعدد والوقت!" أو يكون أحدههما 
مزالفاً 7 


رؤية الدم أزيد من الوقت 

)١(‏ زيادة الدم المرئي عن العدد عند عدم تجاوزه العشرة وإن كان واضحاً كما 
مثلناهء إلا أنّ زيادته عن العادة الوقتيّة فقط ىا هو مفروض الماتن ليست بذلك 
الوضوح . ومن مة وقع مورداً للكلام في أنّ الدم كيف يزيد عن الوقت في ذات العادة 
الوقدية فقط. لأنّْه لايتصوّر إلا مع فرض العادة العدديّة لا في العادة الوقتيّة فقطء إذ 
لا عدد ها ليزيد او ينقص. 

ولكن الظاهر أنّ نظر الماتن (قدس سره) إلى العادة الوقتيّة من حيث المنتبى فقط 
أن العادة الوقتيّة ىما عرفته في محلّه على أقسام. منها العادة الوقتيّة من حيث الآخر 
كا إذا جرت عادتها على انقطاع دمها في اليوم العاشر مثلاً من كلّ شهر مع الإختلاف 
في أوّلهء إلا أنه في بعض الشهور تجاوز عن اليوم العاشر وانقطع في اليوم الحادي 
عشر مثلاً وكان مجموع أَيّام الدم أقل من عشرة أيّام, وعليه فتصوير الزيادة عن 
الوقت في ذات العادة الوقتيّة فقط بمكان من الوضوح . 


رؤية الدم مرّتين في شهر واحد 

(؟) لوجدانهما الصفات وتحقّق ما هو الشرط في حيضيّة الدم الثاني أعني فصل 
أقل الطهر بينهما. 

(') التسوية بين كون الدمين موافقين للعدد وبين عدمه أمر ظاهر لا شبهة فيه. كا 


(:#) لايمكن تصوير الموافقة في الوقت في كلتا الميّتين في مفروض المسألة . 


رؤية الدم مرّتين في شهر واحد 1 1 1 1 1 1 1 اا 
إذا كانت عادتها سنّة أيّامِ فيكلٌ شهر وقد فرضنا أن كلّ واحد من الدمين كان سنّة 
أيَام أو كان أحدهما ستّة والآخر خمسة أَيّام. 

وإِمًا الكلام في التسوية بين كونهما مواققين في الوقت وعدمه. لأنّ المرأة إنما يكون 
لما وقت واحد وهو إما أن يوافق الدم الأول وإِمّا أن يوافق الدم الثاني فكيف بتصوّر 
وقوع كلّ منهما في أيّامها ووقتها. 

وتصوير ذلك في ذات العادة البسيطة غير ممكن لما مرّ من أنّ للها وقت واحد في 
كلّ شهر. وكيف يقع كل من الدمين في وقتها. 

وأَمّا بناءً على الإلتزام بالعادة المركبة كما عليه الماتن (قدس سره) فتصويره أمر 
ظاه لأ عبان غلة بوطانا | العره عا ماعل العض اق الحر: [الاأشرديه 
كلّ شهر فى ام | الشتاء مثلاً وفي العشرة الأولى فى أَيّام الدبيع باختلاف بعد الشّمس 
وقربهاء ورأت الدم في شهر واحد ثري مرّتين بأن رأت الدم مرّة من خامسه إلى 
تاسمه ارات الطير هر أناء ارات الده هن المتوء قاع 500-5050-6 
والعشرين منه مثلاً وكان ذلك الشهر جمعاً بين الشنّاء والرّبيع. فإنّ الأربعة الأولى 
حينئذ أعني أُيّام الدم الأوّل قد وقعت في العشرة 500 كما أن أَيام الده 
الثانى وقعت في العشرة الأولى من شهور الرُبيع ‏ وقد وقع كل واحد من الدمين في 
57 

ثَ إنّ الوجه فى الحكم بالحيضيّة في هذه المسألة هو إمكان كون الدمين حيضاً 
بالقياس إلى أدلّة الشروط. وبا أن المقتضي لحيضيّتهه| موجود ولا مانع عنها فلابدٌ 
من الحكم بكونهما حيضاً. 


/ اعم ووه لش الوم الغورة 20 الطهارة 

371 مسألة ؟1: إذا كانت عادتها في كل شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين 
مع فصل أقلّ الطّهر فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم 
تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت - وإن لم يكن بصفة الحيض - 
]01 وتحتاط فى الأخرى (*(, 


رؤية الدم مرّتين في شهر واحد مع الاختلاف 

)١(‏ فا في العادة حيض سواء أكان واجداً للصفات أم فاقداً لما وذلك لما دل من 
الأخبار على أن ما تراه المرأة في أَيّام عادتها من صفرة أو حمرة فهو حيض7". 

وأمّا ما وقع في غير أَيّام العادة فهو قد يكون واجداً للصفات فلابدٌ من الحكم 
بحيضيّته , لأدلة الصفات وإمكان كونه حيضاً بقاعدة الامكان القياسى من غير ما 
يمنعه , وهذا لم يتعرّض الماتن لحكمه إلا أنه يستفاد من مجموع كلماته. 1 

وقد يكون الدم الواقع في غير أَيّام العادة فاقداً للصفات فقد أشار الماتن إلى 
حكنه بقوله «وتحتاط في الأخرى». 

(؟) والوجه في هذا الإحتياط هو ما ذهب إليه المشهور من قاعدة الإمكان 
والحكم بأن ما يحتمل أن يكون حيضاً واقعيّاً فهو حيض . ولكنك عرفت عدم قاميّته 
وأنّ النّابت من القاعدة هو الإمكان القياسى, وبا أنّ الدم الفاقد للصفات في غير أَيّام 
العادة لا يمكن أن يكون حيضاً بالقياس إلى أدلّة الشروط فلا مناص من الحكم بعدم 
كونه حيضاً. مضافاً إلى الأخبار الصريحة في أَنّ الصفرة في غير أَيّام العادة ليست 
م00 
(:) وإن كان الأظهر عدم كون الثّانية حيضاً فيه وفيا بعده. 


.] الوسائل ؟: 7378 / أبواب الحميض ب‎ )١( 


رؤية الدم مرّتين في شهر وأحد 000 ا اال 
وإن كانتا معاً في غير الوقت ففع كونهها واجدتين كلتاهما حيض. ومع كون 
إحداهما واجدة تجعلها حيضاً وتحتاط فى الأخرى. ومع كونهما فاقدتين تجعل 
إحداهما حيضاً '*), والأحوط كونها الأولى, وتحتاط فى الأخرى7". 


ضون المشا له 

(أ)أوهذا ضور 

الأولى: أن تكونا واجدتين للصفات, ولابدٌ حينئذ من الحكم بحيضيته) للامكان 
القياسي كما مرّ. 

الثانية : أن يكون أحدهما واجداً للصفات دون الآخرء أمّا الواجد فلا مناص من 
الحكم بحيضيّته, لوجدانه الشرائط وفقدانه الموانع. 

وأمًا الفاقد فلاوجه للحكم بحيضيّته. لأنّ الصفرة في غير أَيّام العادة ليست بحيض 
ولايكن أن تكون حيضاً بالإمكان القياسي, اللّهِمّ إلا أن نلتزم بقاعدة الإمكان 
بمعناها المعروفء فإن الفاقد أيضاً حيض حينئذ لإحتال كونها حيضاً واقعاً. 

الثّائئة: أن تكونا فاقدتين للصفات, فقتضى ما قدّمنا الحكم بعدم حيضيتهماء لأنّ 
الصفرة لايمكن أن تكون حيضاً بالإمكان القياسي كما مرّء إلا أن نقول بقاعدة الإمكان 
بمعناها المعروف وقد مب عدم تاميّتهاء فها أفاده 5 (قلنيى سسرة )ا ل وعد له 

ثم لو فرضنا العلم بحيضيّة أحدهما إجمالاً فاللازم الإحتياط بين أحكام الحائض 
والطاهرة, لا جعل أحد الدمين حيضاً دون الآخر كما في المتن. وذلك لأنّ نسبة العلم 
العان 7[ بدح ليمي عل جنا تسراه. 


(:#) الأظهر أن لايحكم بحيضيّة شىء من الدمين, نعم إذا علم إجمالاً بحيضيّة أحدهما لابدٌ من 
الاحتياط فَى كل منهما. 


ا" م حي ا نه اك نت عزنو ةلقرو العووة 17 الطهارة 

[77,] مسألة 7*: إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالتّقاء وعدم 
وجوه الدءق الباظن اغتسلة وصلت :وله عاعة إن الاتنغير ان" وإن الملت 
بقاءه فى الباطن وجب'" عليها الاستبراء'* واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها 
بعد الصبر هتيئة . 


هل يجب الاستبراء للعلم بالتّقاء 

. لأنّه إنما جعل لتحصيل العلم بالتّقاء. ومع وجوده لا حاجة إلى الإستبراء‎ )١( 

(؟) من غير خلاف كما عن بعضهم, والوجه فيه ما أشرنا إليه في أوائل بحث 
الحيض من أنّ الميض بحسب الحدوث يعتبر فيه الرؤية والخروجء فلو علمت المرأة 
بخروج الدم من رحمها ولكنه لم يخرج إلى الخارج فهي ليست بحائض. بل لها أن عند 
عن خروجه بجعل خرقة أو قطنة مانعة عن خروجه. وأمًا بحسب البقاء فلا يشترط 
فيه ا لخروج والرؤية. بل وجوده في الحل والجرى كاف فى تحقّقه. فلا تجب عليها الصّلاة 
ولا تحل ها بقيّة ا محرمات إلا بنقائها ظاهراً وباطناً. وتفصيل الكلام فى المقام يقع من 

الجهة الأول» ق.وحوي الانشبراء وعدمه: 

الجهة الثانية: فى كيفيّة الاستبراء. 

اذا الدية الأر ل #المعيللات: فيا ريه 

الآوّل: عدم وجوب الاستبراء بوجه كما عن شيخنا الأنصاري١‏ (قدس سره) 
لولا تسالم الأصحاب عليه. وذلك نظرأ إلى أن صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 
(عليه السلام) «إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة, فإن خرج فبها شيء 
مخ القع قل تفشال وان 1 تدشها فلتفسل»١'"‏ إغا دلت هل وجوه عند إرادة 
(*#) بمعنى عدم جواز تركها الصّلاة بدونه وعدم جواز ترتيب الاثار على الغسل بدونه. 


)١(‏ كتاب الطهارة: 757 السطر 559 /المقصد الثاني في الحيض. 
(5) الوسائل 7١8:7‏ / أبواب الحيض ب 7١ح .١‏ 


جوزب الانشزاء 0 0 ااا 
الاغعييال: ول :ذلذلة طاغل وحوب الاتشيراء لذ نفس ولا شتررطا. 

ويدفعه: أن الصحيحة وإن لم يمكن إستفادة الوجوب النفسي منها كما أفيد. إلا أن 
دعوى دلالتها على وجوبه الشرطي بمكان من الإمكان. حيث علقت وجوب 
الاستبراء على إرادة الإغتسال, فيمكن أن يدعى أنّ ظاهره كون الاستبراء شرطأً أو 
قيداً فى الإغتسال. فإِنٌّ التعبير عن الوجوب الشرطي بذلك أمر متعارف. كما في قوله 
تعالى: «... إِذا قم إلى آلصّلاةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وََيْدِيَكُه... 76 حيث دلّ على 
أن الوضوء والغسل والتيمم واجب شرطي. وأََّما قيدان في الصّلاة. فليكن الحال في 
المقام أيضاً كذلك, ولا يمكن حينئذ دعوى عدم دلالة الصحيحة على أنّ الإستبراء 
واجب شرطيء بل لابدٌ في منع ذلك من جواب آخر هذا. 

على أنّ القائل بالوجوب النفسي في الإستبراء صريحاً غير معلوم, فراد القائل 
بالوجوب إِنًا هو الوجوب الشرطيء وقد عرفت أنّ الصحيحة يمكن دعوى دلالتها 
على ذلك. 

ويوضح ما ذكرناه ضيٌ الأخبار الكثيرة الدالة على أنّ الحائض إذا نقت وطهرت 
اغتسلت!" إلى الصحيحة, لأنّا بضميمتها إلى تلك الأخبار تدلّ على أنّ الحائض 
ليس ها أن تترك الغسل بإستصحاب عدم الثّقاء. بل لابدٌ لما من الإغتسال, وهى 
ناقور ةنا اكير ا هين ا زاذة العفبل و نكانا بعسينة تلك خسان دل عدن 3 
الحائض إذا طهرت أي نقت ظاهراً -لأنٌّ المراد بالطهر فيها مقابل الرؤية لا 
الطهر بناطناً د وضعب الانطواء والاعسال فدعوق عدم ووب الاتجتعترا راشا 
ساقطة على أنّها مخالفة لما تسالم عليه الأصحاب. 

الثاني : وحورت الاستعراء فنا وريهةا الكهبال انا لاقيف لديو الأ كسان 
لصراحة الصحيحة المتقدّمة في أنّ الاستبراء إِنما يجب إذا أرادت الإغتسالء وأمًا أنه 


.1:6 المائدة‎ )١( 
الوضائل 77 أبوات ليطن نو الن ا 1 وغوه‎ 


شف اا 
واجب في نفسه فلا. وأصرح من ذلك موثقة سماعة عن أب عبدالله (عليه السلام) 
«قلت له: المرأة ترى الطّهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال: 
فإذا كان كذلك فلتقم فلتصق»١)‏ حيث صرحت بأن الإستبراء إِنما هو لمعرفة الحال 
وإستخبار أَنّا طاهرة أو حائض, لا أنه واجب نفسي . 

وهاتان الرّوايتان هما العمدة في المقام. ولا يعتمد على غيرهما من الّوايات. فهذا 
الاحتال ساقط أيضاً. ْ 

الثَالث: أنّ الإستبراء واجب شرطي فلو إغتسلت من دون إستبراء بطل غسلها 
لأ ذلك ظاهر الصحيحة المتقدّمة نظير قو له تعالى: « ...ذا قث إلى آلصَّلَاةٍ فَاعْسِلُوًا 
وُجُوهَكُه... .)١4‏ 

وهذه الدّعوى لا يمكن المساعدة عليهاء لأنّ الصحيحة وإن أمكن دعوى ظهورها 
في ذلك إلا أنّ الموثقة المتقرّمة كالصريحة في أنّ الإستبراء نما أمر به لأنّه الطريق إلى 
مخرفةالخالء اعفان ١‏ سافن او باهر هيت لفك 1ن المنائض عد 
إنقطاع دمها ظاهراً ليس ها أن تعتمد على إستصحاب عدم الثّقاء باطناً مع أنه 
الغالب عند إنقطاع الدم ظاهراً؛ لأنّ الحيض بحسب البقاء لا يعتبر فيه الرؤية 
والخروجء بل إِنَّ وجود الدم في الباطن أيضاً يكني في الحكم بالحيضيّة , ومع الشكَ في 
أنه إنقطع أم لم ينقطع فالأصل عدم النّقاء والإتقطاع, ومع كون هذا هو الأمر الغالب 
لم يرجعها الإمام (عليه السلام) إليه بل أرجعها إلى استدخال القطنة في كلّ من 
ااصضحيعة والوتلة. 

فعلمنا من ذلك أنّ الإستصحاب لا يجري في المقام. ومع سقوطه لا طريق إلى 
تعرفة الال عون الابسيراءء :فيو انا اموجه لأجل :قائذة الاسهار و عضيل الله 
بالحال, لا أنه قيد في الإغتسال, ولا يمكن قياسه بالوضوء. لأنّ في المقام قد أشير إلى 


.1 ح‎ ١17 أبواب الحيض ب‎ / 7١9 الوسائل ؟:‎ )١( 
.1:6 (؟) المائدة‎ 


وخوت الاشغتراء ل 00 
فائدة ابراه وأنّه لمعرفة الحال لا أنّهِ قيد معتبر في الغسل . 

الّابع: أنّ الإستبراء واجب عقلاً. والأمر في الّوايات للإرشاد إليه. وهذا هو 
اب ظ 
وتقريبه: أن الإستصحاب ساقط في حقّها كما عرفت, ومع توه كعم المدراة 
أن ما حائض وإمًا طاهرة, ولكلّ منهما أحكام إلزاميّة. وليس ا أن تغتسل 
وتصلي لإحتال كونها حائضاً. ولا أن تتركههم| لإحتال كونها طاهرة, فلها علم إجمالي 
بتوجّه أحكام إلزاميّة في حمّها. ولقد تنجزت عليها بالعلم الإجمالمي. ولا مناص من 
1 نخرج عن عهدتها. 

ولا تتمكدّن من الامتثال بالاحتياط بالجمع بين أحكام ا حائض والطاهرة» لدوران 
أمرها بين الحذورينء فإنّ زوجها إذا طلب منها القكين للجماع يجب عليها ذلك إن 
كانت طاهرة كما أنه يحرم عليها إذا كانت حائضاً. وكذلك الأمر في الصّلاة بناءً على 
أن حرمة العبادة على الحائض ذاتية فإنّ الصّلاة حينئذ إِمّا واجبة في حقّها لو كانت 
طاهرة وإمّا حرمة لو كانت حائضاً. فلا تتمكن المرأة من الخروج عن عهدة تلك 
التكاليف المنجزة بالاإحتياط. ولا يرخص العقل فى إهماطا. لقكها من الإمتثال 
بتحصيل المعرفة بالحال. ظ 

فالإستبراء واإاستخبار واجبان عليها بالعقل وإن كانت الشبهة موضوعيّة ولا 
يجب فيها الفحص. وذلك لتنجز الحكم في حقّها ومقكنها من الإمتثال بالفحص 
والاختبار. ومعه لا إشكال في لزوم الخروج عن عهدة ما توجهت علبها من أحكام ْ 
الزافئةم,والأخبار الآموة بالاسعيراء اغا وردت إرشاداً إلى ذلك الحكم العقلى . ونتيجة 
ذلك اذ إذا إغتسلت وم تستبرئّ وكان قد إنقطع دمها واقعاً صح ع غسلها وصلاتها 
لعدم إشتراط:الغسل في حقها بشيء. 

تعديناء عل أن جمرنة العباة عل المائضن تشتريتة له زايد سمكى المرانتمن 
الخروج عن عهدة ما توجه عليها من الحكم الإلزامي بالصلاة مثلاً بالإحتياط . بأن 
تغتسل وتصلي رجا عدم كريا رت كيار وحم اع ين لسري ا امسن بودي 
غن غنئ التجاء»:وهذا خلاف صل المكين لدوران امرة بين امعد ورنه.. 


سم ا ااا 0 


فذلكة الكلام 

ِنّ الحائض إذا انقطع دمها ظاهراً واحتملت عدم نقائها باطناً وإن لم يخرج الدم 
إلى الخارج لضعفه يتردّد أمرها بين كونها حائضاً أو طاهرة. ولكلٌ من الحالتين 
أحكام إلزاميّة. وهي متنجزة في حقّها لعلمها الإجمالي. فلا مناص من أن تخرج عن 
عهدتها. وطريق ذلك أحد أمرين: إِمّا الإحتياط بالجمع بين أحكام الحائض 
والطاهز وان البحضى. واللاتكقيا را لتستزاس وهنا تق سن الكدااة وقورها مسن 
العا داتدواء عل ان عبرمةتغل الخائمن خرمة تشريعّة لا ذاتية . 

وأمّا في مثل ذات البعل إذا طلب زوجها الوقاع فلا يتيسر فيه الإحتياط, لدوران 
الأمر في القكين بين الحذورين. لا نْه واجب عليها إن كانت طاهرة وهو حرم عليها 
إن كانت حائضاً. وكذلك الحال في العبادات بناءً على أن حرمتها على الحائض ذاتيّة 
ومعه يتعين عليها الفحص والاختبار وإن كانت الشبهة موضوعيّة ولا يجب فيبها 
الفحص كما حررناه فى محله. إلا أَنّه فى المقام لما كانت الأحكام متنجزة فى حقّها وهى 
متمكنة من إمتثاها بالفحص والاختبار نقد نوعب غليا العض عقااً. لإنحصار 
طريق إمتثال الأحكام المنجزة بالفحص. ومعه تكون الأوامر الواردة في الرّو.يات 
إرشاديّة لا حالة. وإن شئت فقل: إِنّ الإستبراء واجب شرطي ظاهراً. لأنّ مفادهما 
واحد. 

لكن ذلك كلّه مب على عدم جريان استصحاب عدم النّقاء في المقام. وإلا لو 
عرى ا السسكا تن حتوا د ذا شان ملرااادى أن الاسيعا كنا فى :د 
الأمور القارّة كذلك يجري في الأمور التدريجيّة التى لها وحدة عرفية, والأمر في المقام 
أيضا كلك فاه شروع الدم ومسلالة تورصي» وده لين روم طن ار هته وتيك 
في خروج مقدار آخر منه إلا أَنّه لكونه أمرأ واحداً بالنظر العرفي لا مانع من 
استصحابه ‏ لانحل به العلم الإجمالبي ويتعيّن كونها حائضا . 


.١77 :7 في مصباح الأصول‎ )١( 


وجوب الاستيراء ا 


سقوط الاستصحاب عند الشكٌ في التّقاء 

فالعمدة في المقام تحقيق أنّ الاستصحاب جار أو أنه ساقط في حل الكلام. 

والظاهر أن الاستصخات لفن :ف المقاة».وذلك تلوتقة بهاغة المتقدمة ديت 
أرجع الإمام (عليه السلام) فيها إلى اكير اء عند إستكشاف أن المرأة حائض أو 
طاهرة ولم يرجعها إلى الإستصحاب مع أنه مورد الإستصحاب لليقين بخروج الدم 
وجريانه والشك في بقائه, فن هذا يستكشف أنّ الإستصحاب ساقط في حقّه. ومع 
عدم جريانه يدور أمر المراة بين الاحتياط والاختبار كما عرفت. 

ثم إِنّ المنع عن جريان الإستصحاب بالموثقة لا يكشف عن أنّ الإستبراء شرط 
وفضكة العمل حيت او املك من دون انشيراء يطل عسلها ينوذلك الولالة الموققة 
عل اف القركن من المويية !]نهو عرفا الخال نوا قرا اتش او لالد 
ها على أن الإستبراء شرط في صحّة الغسل نظير شرطية الوضوء للصلاة. 

وكذلك الحال في الصحيحة. فإِئّها إنما تدل على أنّ المرأة بعد اتقطاع دمها ظاهراً 
ابسن هنا أن توفي احكاء الطاهرة كل نضها سمل الآ أن تعر ببوامنا ان 
الإستبراء شرط في صحّة غسلها فلا يمكن إستفادته من الصحيحة, بل الإستبراء 
واعبيه غقلاً: أ إناشقت فلك إنداواجب:شرظى ظاهراء افإذا إغعسلت وس رك 
الإستبراء وكانت نقيّة واقعاً صم غسلها لا محالة. هذا كلّه فما إذا كانت متمكنة من 
الاستبراء. 

وأمّا إذا فرضنا عدم قدرتها عليه إِمّا لشلل في يدها أو لعدم تمكنها من قطنة وما 
يشبهها من الأجسام. فهل يجري الإستصحاب في حقّها أو لابدٌ من أن تحتاط ؟ 

ظهر مما بيّناه آنفاً عدم جريان الإستصحاب في المقام لدلالة الموثقة على أن 
المرجع هو الإختبار دون الإستصحاب, ولا وجه لتقييد الموثقة بحالة تمكن المرأة 
وققرقا عل الابعيرات: لز نه الى شن الواغيات التكليفقة امكقفن مور ادر 
عليه, ونا هو واجب عقلي وشرط ظاهري. ولا يفرق في مثله بين صورتي القكّن 
وغيرها كى| سبق غير مرّة. فإذا لم يجر الإاستصحاب في حقها ولم تتمكن من الإستبراء 


شرف ب 0 


ينحصر الطريق إلى امتثال الأحكام المنجزة في حقّها بالإحتياط فتجمع بين أحكام 
الظاهرة والحائضى: كا العبادانه ينا عل !كبا رع عل الحاتض ريا دوانا 
بناءَ على حرمتها ذاتاً في حقّها أو ذات البعل الَتى طلب زوجها منها الوقاع فلا محالة 
تتخيّر المرأة بين الوظيفتين لدوران أمرها بين الحذورين. هذا تمام الكلام في الجهة 
الاوك 


الجهة الثانية في كيفيّة الاستبراء 

وأمّا الجهة الثّانية أعنى كيفيّة الاستبراء فقد وردت فبها جملة من الأخبار: 
ابا #اموسلة بيو سن 58 حدثه عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سئل عن 
امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا. قال: تقوم قائّة وتلزق بطنها بحائط 
وسعي ا تحلقه مكنا 1 وترفع وجلهًا البمبى»(". 

ومنها: رواية شرحبيل الكندي عن أب عبدالله (عليه السلام) «قلت له كيف 
تعرف الطامت طهرها؟ قال (عليه السلام): تعمد برجلها اليسرى على الحائط. 
وتستدخل الكرسف بيدها المنى»)7". 

ومنها: موثقة سّماعة عن أب عبدالله (عليه السلام) «قلت له: المرأة ترى الطأهر 
وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا قال (عليه السلام): فإذا كان كذلك 
فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط. كا رأيت الكلب يصنع إذا 
آزاف أنسول © سهيد ةل الكرلق» 3 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «إذا أرادت الحائض 
أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج...»!4). 

ولكن الرّوايتان الأوليان ضعيفتان. فإنّ الأولى مرسلة, والثانية ضعيفة بشرحبيل 


.” ح‎ ١7 أبواب الحيض ب‎ / 5١9 الوسائل ؟:‎ )١( 
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وجوب الاستيراء ااا ا ااا اااي ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 00ب 1 00 1011 وخرض 
فإن خرجت نقيّة اغتسلت وصلت, وإن خرجت ملطخة ولو بصفرة!*72١)‏ صبرت 


الكندي وسَّلّمة بن الحتطّاب, لإهماهما فى الرّجالء بل وتضعيف الثاني على ما يظهر 
من كلماتهم , فلا يعتمد عليهما في الحكم بوجوب الاستبراء ولا في كيفيّته. 

والعمدة هي الصحيحة والموثقة وهما من المطلق والمقيّد, لعدم تقييد الاستبراء في 
الصحيحة بالقيام ورفع إحدى الرّجلين وإلصاق البطن إلى الحائط . ومقتضى قانون 
الاطلاق والتقييد تقيبد الصحيحة بالموثقة واعتبار القيود الواردة فيها فى الاستبراء إلا 
أنه يغيد: ولأجل ذلك تحمل الموثقة عل أفضل الأفراة: ْ 

والوكة ق تعد التقينك أن المسالة هن السائل غاقة اللو لكثرة إبعازء النساء 
امو كن انأل كد اشر وقوه عله التساام) فسا و#النيان ]ذال .رف الاسسراء 
بقيد فلا محالة يدل ذلك على عدم إعتبار شيء من القيود المذكورة في الموثقة في 
الأنكترانس ورد لك تكون الصحيحة اظيررو ادو ق الدلالة سق لونم فم 
الولة عل ارا نقدلسد ومن هوهي التيور المقيدم اه ا ركلةة شاه د 
الاستبراء هذا. 

عن ١ن‏ المكالة كاعر فك مق المسائل عاقةالبلوئ وكقيرة الدورا ني فلو كانت 
الكيفيّة الواردة في الموثقة واجبة المراعاة في الإستبراء لشاعت وظهرت ول يمكن أن 
تكون مختفية على المشهور. وقد عرفت نّم ذهبوا إلى عدم إعتبار كيفيّة خاصّة في 
الإستبراء. وقد ذكرنا نظير ذلك في جملة من الموارد منها الإقامة في الصّلاة. 

مضافاً إلى أنّ ذلك هو الذي تقتضيه القرينة الخارجيّة, لأنّ الغرض من الاستبراء 
ليس إلا جد معرفة الحال والإستخبار عن أنّ المرأة ذات دم أو غيرهاء والأاهر 
عدم مدخليّة شىء من القيود المذكورة في الموثقة في ذلك . فتحمل على إرادة التسهيل 
على المرأة في إستبرائها أو على أفضل الأفراد كما عرفت. 

نتيجة الاستيراء 


)١(‏ إذا استبرأت المرأة بعد انقطاع دمّها فلا يخلو الحال إِمّا أن تخرج القطنة نقيّة 


٠.٠ 


(:#) لا أثر لرؤية الدم الأصفر إلا إذا كان فى أَيّام العادة. 


ف ببدوه ع ع ا ا ارو اود اي لوو توح سيم انرس الفروة ا /, الطيارة 
خى تق أنتتقى عضر يام إن 4 تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة:, وإن 
كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة, وأما 
إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحباباً بيوم أو يومين!* 
أو إلى العشرة مخيرة بينهاء فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في 
ا جميع . وإن تجاوز فسيجيء ححمه . 


وإِمّا أن تخرج ملطّخة بالصفرة وإمّا أن تخرج ملطّخة بالدم الأحمر أو الأسود. 
. أما إذا حرجت تقيّة قلا إشكال في أنه يجب علها الاغتسال وتصلء لأثها طاهرة. 
وأمّا إذا خرجت ملطّخة بالصفرة فإن كانت خارجة في أَيّام عادتها فلا كلام أيضاً 
في الحكم بحيضيّة المرأة. لأنّ حكم الصفرة في أَيّام العادة حكم الحمرة وأَنْا من 
الك 4 امنا سيلف 
وأَمّا إذا خرجت فى غير أَيّام العادة أو لم تكن المرأة ذات عادة أصلاً فصريم كلام 
الماتن (قدس سره) أنّ حكنها حكم الدم الأحمر على ما نبيّنه عن قريب وهو المشهور 
لقاعدة الامكان. ظ 
إلا أنّ الحكم بذلك مما لا وجه له. وذلك لأنّ دم الحيض أسود عبيط وليس به 
خفاء. وليست الصفرة من الحيض بمقتضى الأخبار١".‏ وقد خرجنا عن ذلك فى الصفرة 
الخارجة فى أَيّام العادة لأنّا من الحيض, ومعه لا يتم الحكم بحيضيّة الصفرة في المقام. 
ويدلٌ على ذلك مضافاً إلى إطلاق ما ورد من أنّ الصفرة في غير أيّام العادة 
ليست بحيض!! ‏ نفس الأخبار الواردة في الإستبراء حيث إن صريم الموثقة المتقدّمة 


(5) الظاهر وجوب الإستظهار بيوم إذا لى تكن مستمرّة الدم قبل أَيّام العادة, ثم" هي مخيّرة بين 
الأستظيهاربيومين اواثلانة أو الى العقرة وعدم بواما إذا كانت كذلك فلا استظيان غليها 
على الأظهر. والأحوط في جميع ذلك الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. 

)١(‏ الوسائل ؟: 770 / أبواب الحيض ب “اح 7 و”و]. 

(8) الوسائل711978::9ابوات ميدن ب ؟. 


وجوب الاستبراء ل اا ال 
أنّ القطنة إذا خرجت ملطخة بالدم الأحمر أو الأسود فالمرأة حائض دون ما إذا 
خركف نلطنة لقره واذللت لأ مقتروطن الناوانة أ المراة تو الصف 1 ل 
تدري أَنَّا حيض أو ليست بحيض. وفي هذا الفرض أمرها (عليه السلام) بإدخال 
الكرسف أو القطنة, فإذا خرجت ملطّخة بالدم فهي حائض. ومعه يتعيّن أن يراد 
بالدم خصوص الأسود أو الأحمرء إذ لو أريد منه الأعم من الصفرة لم تكن هناك 
حاجة إلى الاستخبارء بل لا بد من الحكم بكونها حائضاً من دون استبراء. لأجل أن 
المرأة تخرج منها الصفرة على الفرض . 

ويؤيّد ذلك ما في المرسلة 7 من أنّ القطنة إذا خرجت وفيها دم عبيط ولو بمقدار 
رأس الذباب فهي حائض. فإنّ التقييد بالعبيط يدل على عدم كون الصفرة حيضاً, 
هذا كلّه إذا خرجت القطنة ملطخة بالصفرة. 

أنّا إذا خرجت القطنة ملطّخة بالدم الأحمر أو الأسود فهي على أقسام: 


الأقسام المتصوّرة في المقام 

لأنّ المرأة إِمّا لا تكون ها عادة أو تكون. وعلى الثّانى إِمّا أن تكون عادتها عشرة 
أثام أى أذ وغاق الاق قد لتيل قبارز بها المشره وعدم لقاعم اقلا رقم 
تجزم بانقطاعه قبل تجاوز العشرة. 

ما إذا لى تكن ا عادة: أو كانت ذات عادة ولكن عادتها عشرة أَيّام, أو أنّا أقل 
وتجزم بعدم تجاوز دمها العشرة فلابدٌ من الحكم بكونها حائضاً إلى عشرة أَيّام 
للأخبار الواردة في الاستبراء ولما ورد من أن الدم قبل العشرة من الحيضة الأولى!" 
كبا سبق في حلّه. 

وأمّا إذا كانت عادتها أقلّ من العشرة وهي تحتمل انقطاع دمها قبل العشرة كا 


(0 أي فوسل تيون المزروية :فى الوسائل 1 واي ميعنت 10ح 7. 
10" الوسائل 93547/ ابوب الحيض ييه عاض :الي ااا 


ع العا ا مومه كوا املقو ونان قارح د القريوة 17 الطهارة 
تحتمل تجاوزه عنها فقتضى الاستصحاب أنّ دمها لا ينقطع قبل العشرةلما عرفت في 
حلّه من أنّ الإستصحاب كا يجري في الأمور الحالية يجري في الأمور الإستقباليّة 
أيضاً. وبما أن الدم يجري من المرأة بالفعل وتشكٌ فى دوامه وانقطاعه ف:الأزمننة 
المستقبلة فالأصل عدم انقطاعه, فهى كالعالمة بتجاوز دمها العشرة. لأنّ العلم 
التعبتدي كالعلم الوجداني, ولابدٌ حينئذ من أن ترجع إلى أَيّام عادتها وتجعلها حيضاً 
والزائد ااستحاضة هلها أن تسل بعد تام عادتها وقصل ورتب أسكيام 


ما دل على وجوب الاستظهار عند تحجاوز الدم عن العشرة 

إلا أنّ هناك جملة من الرّوايات الَتى ادّعي تواترها إجمالاً -ولا بأس بهذه 
الدضوي إذا انقهت اليا الأخبار الواردة في استظهار التّفساء لوحدة حكمهما كا يأتى - 
قدو لت عل أن المراة إذا تخاو زدمها العشرة وكاتت:عادها اقل هنا نظي و 
أويوفيق! او بقلانة ياه" اوعفر اد بثلئي يام غادتنا ان إلا اله ورد في 
الّفساء دون الحائض - وعليه فلا مناص من أن تقرك المرأة صلاتها وتستظهر وتغتسل 
بعد أَيّام استظهارهاء ولا تتمكّن من الاغتسال بعد أَيّام عادتها قبل الاستظهار. 

ولكن في قبال هذه الرّوايات جملة من الأخبار'"! دلت على عدم وجوب الاستظهار 
عيقتوبل المراء طاهوة وهو لروهها ان انا مح شاء. 


.4 أبواب الحيض ب ١١ح ”وغ و5. 787 / أبواب النّفاس ب ”7ح‎ / 75١١ الوسائل ؟:‎ )١( 
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.١ اح‎ 


ومةاقة هوا بيتينا وبق الطنائفة. المتتقدمة مهل الأوافى الوازدة فنيها عل 
الإستحباب, لظهورها فى الوجوب وصراحة الطائفة الثّانية فى عدمه. وإلى هذا ذهب 
المقتيون: ظ 

وربما يؤْيّد حمل الأخبار الآمرة بالاستظهار على إستحبابه بما ذكروه ف روايات 
البئر من أن الإختلاف في التقدير كاشف عن عدم وجوبه, وقد عرفت أن الأخبار 
الواردة في المقام كذلك؛ لأنّ في بعضها أنْا تستظهر بيوم, وفي بعضها الآخر بيومين 
وفي ثالث بثلاثة أيّام, وفي رابع بعشرة أيّام. وفي خامس بثلثي أيّامها وإن كان ذلك 
واردا في النّفساء دون الحائض, والإختلاف فى التقدير يكشف عن عدم الوجوب. 

إلا أنا أجبنا عن ذلك في محلّه بأن الإختلاف في بيان التقدير إِنما يكشف عن عدم 
الوجوب ف المقدار الزّائد عن القدر المشترك بين الجميع. ولا يكشف عن عدم 
الوجوب حقٌ في المقدار الأقل المشترك فيه الجميع. والإستظهار بيوم واحد نمّا 
يشترك فيه جميع التحديدات الواردة ف الأخبار, ولا موجب لرفع اليد عن الوجوب 


ما هو الصحيح في الجمع بين الطائفتين 

فالصحيح هو الوجه الأوّل أعني الجمع بين الطائفتين من الأخبار بحمل الظاهر 
منها على النص . 

وقد يقال بحمل الأخبار الآمرة بالاستظهار على الاستحباب في نفسها مع قطع 
التْظر عن معارضتها مع الطائفة الثّانية النافية لوجوب الإستظهار. وذلك بدعوى أن 
المورد من موارد توهّم الحظر. حيث إِنّ المرأة تحتمل حرمة ترك الصّلاة في تلكم 
الآيّام لإحتال كونها طاهرة وتمّن تجب عليها الصّلاة. فالأوامر الواردة بترك الصّلاة 
ما وردت دفعاً هذا التوهّم. فلا ظهور لها في الوجوب فى نفسهاء وإنما هي تفيد 
الاباحة والجواز. 

ونتشة ١‏ ترك الصّلاة كما يحتمل حرمته على المرأة في أيّام إستظهارها كذلك 


1" ال سر او اموا ال م ل فار عفرو راطيا 


يحتمل أن يكون إتيانها بها بقصد القربة حرماً, وكذا ا حال في تمكينها لزوجها لدوران 
أمرها بين الحيض والطهر. وقد سبق أنّ لكل منهما أحكاماً إلزاميّة . فالمقام من دوران 
الأمر بين الحمذورين لا من موارد توهم الحظر لي توجب ظهور الأمر فبها في 
الأناعحة: 

فالعمدة في حمل الأوامر المذكورة على الإستحباب إِما هو الوجه الأُوّل فلابدٌ من 
مالاخظة انه تاه أو ليس بتام. وقد عرفت أنّ الأخبار الواردة في الاستظهار على 
طائفتين : 
إحداهما: 0 على وجوب الإستظهار بيوم أو بيومين أو بثلاثة أو بعشره 
وهي ال ادعي تواترها إجمالاً. ولم نستبعد ذلك فما إذا انضمّت إليها الأخبار الواردة 
في استظهار التّفساء. بل الأخبار الواردة في المستحاضة بالغة حدٌ الإستفاضة في 
نفسهاء بل لا يبعد دعوى تواترها الإجمالي في نفسها مضافاً إلى أنّ فبها روايات 
معتبرة من الصحاح والموثقات. 

زثانيعها دما ذل عل عد وجوب الإستظهار على المستحاضة وأنْها تقعد ايام 
عادتها ثم تغتسل وتصلي ويغشاها زوجها متى شاء. وهي جملة من الأخبار أيضأ 


فمها صحيحة وموثئقة. 


اختلاف الأنظار في الجمع بين الطائفتين 

وقد اختلفت الأقوال في المسألة باختلاف الأنظار في الجمع بينهما. 

فالمثهور بينهم 9 الإستظهار مستحب بحمل الطائفة الآمرة بالإستظهار على 
الإستحباب بملاحظة الطائفة النافية لوجوبه. وحكي عن بعضهم ان الاستظهار امر 
مباح وللعراة أن تستظهر وَآن لا تستظهرء وعن الشيخ!١!‏ والسيّدا!'' وجوبه. 


)١(‏ النهاية: 57 / باب حكم الحائتض. المبسوط :١‏ 15 / أحكام الحائتض. الجمل والعقود: 
3. 

(؟) نقل عن مصباح السيّد في الحدائق 7: 7١17‏ / في غسل الحميض. وكذا المحقق في المعتبر 
١‏ / فى غسل الحيض. 


ولايمكن القول بالإباحة بدعوى أن الأخبار الآمرة بالإستظهار وردت في مورد 
توهّم الحظر. وذلك لما عرفت من أنّ المورد ليس كا توهّم . 

كا لايمكن المساعدة على ما ذهب إليه المشهبور من حمل الطائفة الآمرة 
بالاستظهار على الاستحباب بقرينة الطائفة النافية للوجوب. وذلك لأنّ الطائفة 
الثّانية تشتمل على الأمر بالإغتسال والصّلاة بعد أيّام عادتها. فلا وجه لترجيح 
إحداهما على الأخرى ورفع اليد عن ظاهر إحداهما بملاحظة الأخرى دون العكس. 

ودعوى: الجمع بينهها بحملهما على الوجوب التخييري أو الإستحباب كذلك. 

متدفعة بِأنّ الإغتسال وتركه وكذلك الصّلاة وتركها من الضدّين لا ثالث لماء ولا 
معنى للتخيير في مثلهماء لأنّ المرأة بطبعها إِمّا أن تفعلهما وأمّا أن لا تفعلهما. فهذا الوجه 
ساقط | يقبا : 


ما جمع به صاحب الحدائق بين الطائفتين 

وقد جمع صاحب الحدائق (قدس سرره) بينهما تارة بحمل الطائفة الثانية النافية 
لوجوب الإستظهار على التقيّة. نظراً إلى أنّ الطائفة الآمرة بالإستظهار روايات 
تعروفة مشيوزة نين الأضحان ققد علننا لأجليا أن الانتظهان عل التعلوف 
أيّامه ‏ أمر ثابت من مذهب الشيعة, وأمّا عدم وجوب الإستظهار على المستحاضة 
فهو أمر موافق لمذهب الجمهور إلا مالكاً فإنّه ذهب إلى وجوب الإستظهار ثلاثة أيّام 
على ما نسبه العلامة إليه في المنتبى7". 

ويدفعه: أن معاملة المتعارضين بينهما والترجيح بمخالفة العامّة ما تصل النوبة إليها 
فيا إذا لم يمكن الجمع بينهم| بوجه. لوضوح نه مع إمكان الجمع بينها لا تعارض حتق 
يرجح بمرجحات المتعارضين. 

على أنّ مخالفة العامّة ىما ذكرناه في محله مرجح ثان في المتعارضين, ولا تصل 


)١(‏ الحدائق ": 3٠١‏ / في غسل الحيض. 


ع اما بجوت اج ب ابن كوو وا فاو ممه لصاو فسوي القع «العووة 17 «الطهانة 


النوبة إلى الترجيح بها مع وجود المرجح الآوّلُ وهو موافقة الكتاب, والطائفة النافية 
لوجوب الإستظهار يمكن أن يقال إِنّْا موافقة للكتاب. لأنّ الحكم على المستحاضة 
بالصّلاة بعد أَيّامِ عادتها موافق للمطلقات الواردة في الكتاب, لأنْها إنما خصّصت 
بأَيَام الحيض, وأمّا فى غيرها فقتضى المطلقات وجوب الصّلاة عليها مثلاً. والحكم 
بعدم وجوبها عليها حينئذ تقيبد زائد في المطلقات, فبذلك تتقدّم على الطائفة الآمرة 
بالإاستظهار. 

وأخرى جمع بينهما بحمل أخبار الاستظهار على المرأة غير مستقيمة الحيض كا إذا 
.زاد دمها تارة ونتقص أخرى, وأخبار عدم وجوبه على المستقيمة ف عادتها ستكيدا 
على ذلك بروايتين: 

إحداهما: موثقة عبدال رمن بن أبي عبدالله. قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن المستحاضة أيطؤها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرأها الذي كانت 
تحيض فيه, فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به. وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو 
يومين ولتغتسل»!١.‏ 

انيتهما: رواية مالك بن أعين, قال «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن 
المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال: ينظر الأيّام الى كانت تحيض فيها وحيضتها 
ميخقيتضر قلا زوجي فى لذ ة قلك: الأباءزمن ذلك التعير ربو يفحياها قو ستو للك رن 
الأيّام ولا يغشاها حقٌّ يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد»7". 

وذكر أن الأتفقانة فى الحيض ا ككاتت فليلة او:تادرة تكائرت الأخجاز 
بالإستظهار للمرأة لأجله. 

وهذا الجمع أيضاً لا يمكن المساعدة عليه لعدم ورود الرّوايتين اللتين إستشهد 
هما (قدس سره) على مدّعاه فها هو حل الكلام. لأنّ حل الكلام إنا هو المرأة ذات 


.8 ح١ الوسائل ؟: 376 / أبواب الإستحاضة ب‎ )١( 
.١ أبواب الإستحاضة ب ”اح‎ / 779.1١ ح‎ ١1 أبواب الحميض ب‎ / ٠١ :7 الوسائل‎ )0( 


العادة العدديّة سواء أكانت ذات عادة وقتيّة أيضاً أم لم تكن فإنٌ النسبة بين العادتين 
عموم من وجه كا قدّمناه ‏ فإذا زاد دمها على العشرة يتكلم في أَنْا ترجع إلى 
عددها ثم تغتسل أو أنَّا تستظهر بعد ذلك العدد بثلاثة أيّام أو بأكثر أو بأقل. 

وأمّا الرّوايتان فهما قد وردتا في المرأة ذات العادة الوقتيّة لني قد يز يد عدد أَيّام 
دمها وينقص وقد لا يزيد ولا ينقص. وذلك لإشتالهما على أنّا تقعد قرأها الذي 
كانت تحيض فيه أو الأيّام التى كانت تحيض فيهاء فعلمنا من ذلك أنّ لها عادة وقتيّة 
ولكن عددها قد يستقيم وقد لا يستقيم, ومعه لا تكون الرٌوايتان مفصلتين في محل 
الكلام؛ بل هما من أدلّة عدم وجوب الاستظهار حيث دلتا على أن المستقيمة العدد 
أى الى لها عدد معي وقد زاد دمها غى. العشرة تأخل بعدد أيامها ولاجب عليها 
الاستظهار هذا. 

على أنّ رواية مالك بن أغين نلف اذ الشيخ رواها عن ابن فضال » وطريقه 
اليه ا 

وأا القواية الأو ل :ققد :فقا شاقن الليوائق تنس صر ا بالستفيفة :رو علد 
ا ل 0 
«... إن جَاءَ كم َاسِق بَنََا 57 00 أله بتن اعلل بيح مقناك: الإمام (عليه 
السلام). والرّجل ناووسي, ولكنّا نعتمد على رواياته لأجل توثيق الشيخ إياه في 
ضمن جملة من أمثاله في عُدِّته. فهذا الجمع تما لا شاهد له. 


ما جمع به شيخنا الأنصاري بين الطائفتين 
وجمع بينهما شيخنا الأنصاري (قدس سره) بحمل الأخبار الآمرة بالاستظهار على 
)١(‏ تقدّم أنّ هذا ما بنى عليه سيّدنا الأستاذ أوّلاً غير أنه رجع عن ذلك أخيراً. راجع الصفحة 
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5" ا ا للع اح ولا متو ريس الغروة 17 الطهارة 
صورة رجاء الانقطاع قبل العشرة وعدم انقطاعه, والأخبار النافية لوأجوب 
الاستظهار على صورة اليأس من الإنقطاع قبل العشرة١".‏ 

وهذا الجمع أيضاً لايمكن المساعدة عليه من جهة أنّ حمل الأخبار الآمرة 
بالاستظهار على صورة رجاء الإنقطاع قبل العشرة وعدمه وإن كان صحيحاً, لأنْه 
موردها وهو معنى الإستظهار. لأنّه بمعنى طلب ظهور الشيء, وهذا نما يتحقّق مع 
الشكٌ في حصوله وعدمه لا مع العلم بأحد الطرفين. إلا أنّ حمل الأخبار النافية 
لوجوب الاستظهار على صورة الجزم واليأس من الإنقطاع قبل العشرة بلا وجه 
الأنه على خلاف إطلاقها ولا قرينة على التقييد. 

ودعوى: أنّ الأخبار الآمرة بالإستظهار مقيّدة بصورة الشكٌ والرّجاء. والأخبار 
النافية لوجوبه مطلقة تشمل صورة الشكٌ في الإنقطاع قبل العشرة والجزم بعدمه 
فقتضى قانون الإطلاق والتقيبد تقييد إطلاق الطائفة النافية بصورة الجزم واليأاس 
عن الانقطاع قبل العشرة والحكم بعدم وجوب الإستظهار حينئذ, وأمّا صورة الشكٌ 
والرّجاء فهي مورد للحكم بوجوب الإستظهار بمقتضى الطائفة الآمرة به. 

مندفعة: بِأنّ تقيبد إطلاق الطائفة النافية بعيد. لإستلزامه حمل المطلق على الفرد 
النادر. بل نفس السكوت عن بيان القيد مع ندرة الجزم بالإنقطاع وكثرة التردّد 
والشكٌ فيه يدلّنا على عدم تقيد الحكم بصورة اليأس من الإنقطاع ىا لعله ظاهر. 

وقد يجمع بينهما بحمل الأخبار الآمرة بالصلاة والإغتسال على الصّلاة والإغتسال 
بعد أَيّام الإستظهار. وذلك لأنّها مطلقة تشمل كلتا الصّورتين؛ أعني ما بعد العادة وما 
بعد أَيّام الإستظهار. وأمّا الأخبار الآمرة بالإستظهار فهي مقيّدة بما بعد العادة لا 
حالة. فقتضى قانون الاطلاق والتقيبد حمل الأخبار الآمرة بالصّلاة والإغتسال على 
ما بعد أَيَام الإستظهار لا محالة. 

وهذا الجمع أيضاً لايمكن المساعدة عليه, وذلك لأنّ ظاهر الرّوايات الآمرة 
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)١(‏ كتاب الطهارة: 7١9‏ السطر 57 / المقصد الثاني في الحيض. 


بالصلاة والإغتسال أنّا نما وردت بصدد بيان الوظيفة الفعليّة بعد أَيّام العادة. وقد 
دلت على أنّ الوظيفة حينئذ هي الغسل والصّلاة. وعليه فهما متنافيان وليسا من 
المطلق والمقيّد في شيء, ولا يكون الجمع بينههما بحمل الطائفة الآمرة بالصلاة 
والاغتسال على ما بعد ايام الإستظهار من الجمع العرفي بينه| بوجه. 

على أنّ ذلك لو تم ما يتم فما إذا كانت أَيّام عادة المرأة وأيّام استظهارها أقل من 
عشرة أَيّام. كما إذا كانت عادتها أربعة أيّامِ واستظهرت ثلاثة أيّام. فحينئذ يمكن 
القول بأنّ الصّلاة والاغتسال إِنَا يجبان بعد أَيّام الاستظهار أعني بعد سبعة أَيّام. 

وأمّا إذا كانت عادتها وأَيّام إستظهارها متجاوزة عن عشرة أيّام. كما إذا كانت 
يام عادتها تسعة أَيّام واستظهرت بثلاثة أيّام, فإنّه لا معنى حينئذ للقول بأنّ الصّلاة 
والإغتسال تجب عليها بعد ائني عشر يوماً من رؤيتها الدم. وذلك لوضوح أن 
الحيض لا يتجاوز عشرة ايّام. والمراة بعد عشرة ايام لا إشكال فى وجوب الصّلاة 
والغسل عليهاء فما فائدة تلك الأخبار إذا لم تكن حاجة إليها لوضوح الحكم من غير 

على أنّ فى بعض الّوايات ورد الأمر بالإستظهار بعشرة أَيّام "١‏ إِمّا بتقدير كلمة 
«تهام» كا صنعه صاحب الوسائل '') (قدس سره)., أي تستظهر بتام العشرة. وإِمًا 
دل الباسل يع سال آى الل بعتي اتاد كا عن العيد ا (ففسن برها وغل 
كلّ تقدير يجب الإستظهار بمقتضى تلك الرّواية إلى عشرة أَيّام من زمان رؤيتها الدم 
وحينئذ فا معنى وجوب الصّلاة والإغتسال عليها بعد العشرة, لأنّه أمر واضم لا 
جناجة فيه إل تلك الدوايابق: 


.7 ص 787 / أبواب النّفاس ب اح‎ .١١ ح١7 الوسائل ؟: 7-7 / أبواب الحيض ب‎ )١( 
.١؟ ح‎ ١١ ابواب الحيض ب‎ / 3١” الوسائل ؟:‎ )'( 
.١17509 / 1١9:١ التهذيب‎ )9( 
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الجمع المنقول عن صاحب المدارك (قدس سره) 

وعن صاحب المدارك حمل الأخبار الآمرة بالإستظهار على ما إذا كان الدم واجداً 
للصفات. وحمل الأخبار المقتصرة على أَيّام العادة بما إذا كان الدم فاقداً للصفات. لأنّ 
الصفرة في غير أَيّام العادة ليست بحيض7". 

ويدفعه: أن هذا الجمع جمع تبرّعي محض ولا شاهد عليه بوجه, فإِنّ الدّم في كلتا 
الطائفتين بمعنى واحد. حيث إنّ الموضوع الواحد وهو الدم الذي يتجاوز عن العادة 
قد حكم في إحدى الطائفتين بوجوب الاستظهار معه وحكم في الطائفة الأخرى 
بوجوب الصّلاة والإغتسال معه. فتقيبده في إحداهما بشيء وفي الأخرى بشيء آخر 
خلؤت لاهن الكلة برو لارعة من الم المرف بق تت | 

وقد يجمع بينهما بحمل الأخبار الآمرة بالإستظهار على الحكم الظاهري. وأنّ 
وظيفة المرأة ظاهراً أن تقرك العبادة ظاهراً إلى ثلاثة أَيّام أو أقل أو أكثر حقٌ يتضح 
الحال بعد ذلك. وحمل الأخبار الآمرة بالصلاة والإغتسال على بيان الحكم الواقعي 
وأَنّ المرأة إذا تجاوز دمها العشرة ترجع إلى أيَام عادتها وتجعلها حيضاً والباتى 
استحاضة تجب علبها الصّلاة والإغتسال فيه. فإذا إنتكشف بعد استطهارها أن الدم 
متجاوز عن العشرة فتقضى ما فاتها من الصلوات وغيرها. 

وفيه ما عرفت من أنّ الأخبار الآمرة بالغسل والصّلاة ظاهرة في أن ذلك هو 
الوظيفة الفعليّة للمرأة. وهذا ينافي حملها على بيان الحكم الواقعي. فإِنٌ بيان الحكم 
الذي لايمكن إحراز موضوعه لغو لا أثر له. ومن الظّاهر أنّ كشف تجاوز الدم عن 
العشرة إِنا هو متأخر عن أَيّام العادة لا محالة ولا تعلم به المرأة بعد أَيّام عادتهاء فاذا 
يفيدها الحكم الواقعي حينئذ وإن كان ذلك ما لا إشكال فيه ولا خلاف, لوضوح أن 
الدم إذا تجاوز العشرة فذات العادة ترجع إلى أيّام عادتها وتجعل الباق استحاضة 
إلا أنّ الحكم الواقعي لايفيدها فعلاً أي بعد تجاوز يام عادتها لعدم إحرازها 


)١(‏ المدارك :١‏ 375 / أحكام الحيض. 


الموضوع. فتصبح الأخبار الظاهرة في بيان الوظيفة الفعليّة لغواً ظاهراً. فهذا الوجه 


ما جمع به الوحيد البهبهاني بين الطائفتين 

وعن الوحيد البهبهاني (قدس سره) جمعهما بحمل الطائفة الآمرة بالإستظهار على 
الدور الأوّل من الدم, 0 الأخبار الآمرة بالصلاة والإغتسال على الدور الثّاننِ من 
الده!". 

فإذا رأت المرأة الدم في أَيّامِ عادتها وتجاوز فيجب علبها أن تستظهر بيوم واحد 
كا في الموثقة الآتية. وبعدها يحكم على الدم بالإستحاضة, فإذا استمرٌ بها الدم بعد 
ذلك إلى شهر وجاءت أَيّامِ عادتها فتقتصر على أُيّامها وبعدها تغتسل وتصلى وإن لم 
بنقطع دمها لأا مستحاضة حينئذء وهكذا إذا انتهى إلى الشهر الثاني والثّالت فإِنْه 
الدور الثاني من دمها. وبهذا ترتفع المعارضة بينهما. 

واستشهد على ذلك بموثقة إسحاق بن جرير عن أب عبدالله (عليه السلام) في 
حديث «المراة تحجيض فتجوز ايام حيضها.ء قال: إن كان أيّامِ حيضها دون عشرة ايام 
إستظهرت بيوم واحد ثم هى مستحاضة. قالت: فإِن الدم يستمر بها الشهر والشهرين 
والثّلاثة كيف تصنع بالصّلاة؟ قال: تجلس أَيّام حيضها ثم“ تغتسل لكل صلاتين»'". 

وهذا الجمع وإن كان أحسن الوجوه المذكورة في المقام إلا أنه لا يمكن المساعدة 
عليه أيضاً. والوجه فيه: أنّ الموثقة وإن دلْت على أنّ المرأة في دورها الأوّل تستظهر 
بيوم واحد إلا أَنّا لم يعلم دلالتها على عدم وجوب الإستظهار عليها في دورها 
الثاني لعدم كون الموضوع في سؤال المرأة السائلة من الإمام (عليه السلام) بقوها 
«فإنٌ الدم يستمر الشهر والشهرين والثلاثة» هو الموضوع في سواها السابق بقوها 


(1) كام عه فق المستتمسكق كناب الحيظن: 
(؟) الوسائل 7: 776 / أبواب ايض ب 7ح ”. 


٠.‏ لبدو ع م ع و او اكات و اتج يك امرض العرورة ار الطهارة 
«المرأة تحيض فتجوز أَيّامِ حيضها» حقٌّ يقال إِنّ المرأة بعدما رأت الدم فى حيضها 
وتجاوز عن عادتها ثمّ استمرٌ بها الدم شهراً أو شهرين فلها دوران قد حكم (عليه 
السلام) في دورها الأوّل بالاستظهار وبعدم وجوبه في دورها الثانى. 

بل السؤال فى قوها «فإنٌ الدم يستمر بها...» إنما هو عن موضوع آخرء أي امرأة 
ارك يوان ارا إذا استمرٌ بها الدم : قير او خبرين كين تصنع 1 ؟ ولو كان ذلك :دورا 
أَوَلةً لها لا دوراً ثانياً. كما إذا فرضنا أَنّها قبل أَيّام عادتها رأت الدم حقٌّ إنتهى إلى 
أثاوعادها ورات فها ارضا عق ' قاوز عدوا كان سععة اله مهد وداسة إلا 
3 200 وَل للمرأة إذ 1 تبتل قبل ذلك برؤية الدم 2 عادتها مع تجاوزه عنها ليكون 
هذا ذورا اذل كاووها راتهيعنها يرا او شميوين قور ثانا هذا : 

الا د الموضوع ف كاذ الوودين انرا وابعدةم واللونقة تتصيلت 
حكم دورها الأوّل والثانى كا أفيك؛ 0 ا ليست بذات مفهوم حتى تدل على أن 
المرأة إذا كانت مستمرّة الدم من الابتداء لا في دورها الثاني أي بعد رؤيتها الدم في 
غانتاام قازر سم كل عي يليه الضلذة والفمل يونا قل عل أن السعووةى 
دورها الثاني لايجب عليها الاستظهار. 

إذن فلابدٌ من إستفادة حكم المستمرة الدم من الأخبار الأخرء فإذا لاحظنا 
صحيحة معاوية بن عبار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «المستحاضة تنظر أيّامها فلا 
تصل فيها ولا يقرمها بعلهاء فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكّرسُّف اغتسلت 
للظهر والعصر. تؤخر هذه وتعجل هذه. وللمغرب والعشاء غسلاً. تؤخر هذه 
0020000 اضيب 0 

وحسنة أو صحيحة عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال «سمعته 
يقول المرأة المستحاضة تغتسل الْتي لاتطهر كذا في الوسائل, والظاهر أنه هكذا: 
لني لا تطهر تغتسل -عند صلاة الظّهر وتصف الظّهر والعصر, ثم تغتسل عند المغرب 
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فتصل المغرب والعشاء. ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجره ولا باس باديانيها 
بعلها إذا شاء إلا أَيّام حيضها فيعتزها زوجها» الحديث7" 

وموثقة سماعة, قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المستحاضة, قال فقال: 
تصوم شهر رمضان إلا الأيّام الَتى كانت تحيض فبها ثم تقضيها من بعد»!". وغيرها 
ما رواه في الوسائل باب ١‏ من 5 الاستحاضة وغيره. 

ومن جملة الرّوايات مرسلة يونس الطويلة التي ذكرنا أَنَّا معتبرة, لأنّا دلت 
على أن رسول الله (صل الله عليه وآله) سنّ في المرأة الات سينا اللشحافةه 
نى الأغداء تعدا أتام أفرآنها وبعدها تسبل وكفيل 5 

نهنا أن المراة المشحعافة من الذعراء الاي عليا الاليقظها وى لان مور تللف 
الأخبار هي المرأة المستحاضة من الابتداء. لقوله (عليه السلام) فيها «تنظر أيّامها» 
فإنها افر في أن إستحاضتها إِنا كانت قبل أيّامها إذ لو كانت 0 الدم من أوّل 
ايّامها وكانت مستحاضة بعدها ل يكن معنى لاإنتظارها ايام عادتها. وكذلك الرٌوايتان 
الأخبرتان. لأن 0 في المستحاضة., وقد حكم بوجوب الصوم ووجوب 
الصّلاة عليها ابتداءً. ثم“ استثنى أَيّام عادتهاء فظاهرهما أنّ الاستحاضة كانت قبل 
أيّامها . 


وعدا بتضح الوجه الجمه اس بخ الطائنين: يت ان التسية مين الخان 
وجوب ل الصّلاة 0 للمستحاضة 


عموم مطلق, لان خياد الاستظهار اعد من أن تكون المراء مستحاضة من الابتداء 


.4 ح١ الوسائل 7: 777 / أبواب الإستحاضة ب‎ )١( 
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00" ا او ا وي ابرع" العرو ا الظيارة 
بالمستحاضة من الابتداء. ففقتضى قانون الاطلاق والتقييد حمل روايات الاستظهار 
على المرأة المستحاضة بعد أَيّام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين, لأنّ الدم قد يتعجّل 
ويحكم في المستحاضة بعد العادة بوجوب الاستظهار يوماً واحداً, وبالتخيير فى بقيّة 
الآيّام حقٌ يتبين الحال. ويحكم فى المستحاضة من الابتداء بعدم وجوب الاستظهار. 
وهذا الوجه اليق من الوجوه المتقدّمة. وبه يجمع بين الطائفتين ىما عرفت. 

وقد يتراءى أنّ الأخبار المقتصرة على أَيّام العادة في المستحاضة من الابتداء 
معارضة برواية الجعني عن ابى جعفر (عليه السلام) «قال: المستحاضة تقعد ايام 
قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين. فإذا هي رأت طهرا (الطهر) إغتسلت»17. 
ظ ورواية زرارة عن أي جعفر (عليه السلام) «قال: المستحاضة تستظهر بيوم أو 
بوط 

ورواية فضيل وزرارة عن أحدهما (عليه السلام) «قال: المستحاضة تكفٌ عن 
الصّلاة أَيّام أقرائها وتحتاط بيوم أو إثنين»7". 

حيث إنْها لبج على 0 المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين. 

إلا أنّ دلالتها مورد المناقشة, وذلك لعدم ظهورها في أنّ المراد بالمستحاضة هي 
المستحاضة من الابتداء وقبل العادة, بن رأت الدم واستمرٌ بها فى غير أَيّام عادتها 
إلى ان دخلت فى ايام عادتها وتجاوزها الدم ايضاء ولا قرينة على إرادتها منها. وإغا 
هي مطلقة وليكن المراد منها المستحاضة بعد عادتها. أعنى المرأة التى رأت الدم في 
عادتها وتجاوز عنهاء وقد ذكرنا أنّ الإستظهار متعيّن حيشذ. - 

وعلى الجملة إِنَّهها نما يعارضان الأخبار المتقّمة على تقدير ظهورها في إرادة 
المستحاضة من الابتداء. وقد عرفت عدم ظهورها في ذلك . ْ 

ومع كونها مطلقة يكون حاها حال بقيّة الأخبار المتقدّمة. حيث جمعنا بين 
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ومع كونها مطلقة يكون حاها حال بقيّة الأخبار المتقدّمة. حيث جمعنا بين ظهورها 
و[بين] نص المرسلة وصحيحتي معاوية وعبدالله بن سنان وموثقة سماعة في عدم 
وجوب الاستظهار على المستحاضة قبل العادة بحملها على المستحاضة بعد العادة, هذا. 

ولكن الإنصاف أنّ روايق الجُعنى وزرارة الثّانية لا وجه للمناقشة في دلالته) 
عيبت لماكت في شاهره ٠‏ الستعاضة فيل العادةه وقنه نال بعرت 
الإستظهار عليها بيوم أو يومين» وذلك لقرينة حكمه (عليه السلام) ما تقعد يَام 
قرئهاء حيث فرضها مستحاضة أوَلاً ثم حكم عليها بالقعود في أيّام قرئها الآنية بعد 
إستحاضتهاء فههما معارضتان مع الأخبار المتقدمة الا أن ستدينا طغيف: 

أمّا رواية الجعنى فليست المناقشة في سندها مستندة إلى أبان بدعوى أنّه من 
الواقفة» فإِنّهِ وإن كان من الواقفة١'"‏ ولم يرد توثيق صريم في حقّه إلا أنه من أصحاب 
الإجماع فاتفقوا على تصحيح ما يصح عنه. وقد ذكرنا في حله أَنّ غاية ما يستفاد من 
هذا الإجماع أنه ممّن تعتبر روايته. على أنا استفدنا وثاقته من الشيخ في عدّته 7" 
حيث وق جملة من مشايم الواقفة وغيرها من الفرق غير الاثني عشريّة فلا تتوقف 
في الّواية من جهة أبان وإن توقّف فيها بعضهم كالعلامة '' (قدس سره). 

بل من جهة القاسم الذي يروي عن أبان: لأنٌّ من يروي غنه بهذا الاسم راويان : 
أحدهما القاسم بن محمّد الجوهري. وثانيها القاسم بن عروة, ولم تثبت وثاقتهما!2). 

ديكروا ان القاسم بن عروة ممدوح إلا أنه لم تنبت وثاقته. وغاية ما يكن 
استفادته أنه إمامي, لأنّ الشيخ!*) والنجاشي!" لم يغمزا في مذهبه. 


)0 تقدّم منه في ص 580 أنه ناووسي . فراجع . 

(0) عدّة الأصول: 01 السطر ١١‏ / في العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر. 

() رجال العلامة الحلي: ١١‏ /الباب الثّامن ترجمة أبان بن عفان الأحمر. 

(؛) نعم القاسم بن محمّد الجوهري لم يوثق في الّجال غير أنّه تمن وقع في أسناد كامل 
الّيارات: فبناءً على مبنى سيّدنا الأستاذ لابدٌ من الحكم بوثاقته. 

(0) الفهرست: ١١1‏ /الرقم [01711] ترجمة قاسم بن عروة. 

(1) رجال النجاشي : 1 /الرقم ]861١[‏ ترحمة قاسم بن عروة. 
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ولكن الأردبيلى في جامع الوّواة''" أضاف إلبها القاسم بن عامرء وذكر أنه روى 
عن أبان في زكاة الحنطة من التَّهذِيب!", ونحن قد راجعنا المورد من التّذيب وهو كا 
نقله فما هو المطبوع من الكتاب . 


ولكن الظاهر أنّ الأردبيى إشتبه عليه الأمر من جهة غلط النسخة؛ بل الصحيح 
أن الرّاوي عن أبان في زكاة الحنطة من التهذيب عبّاس بن عامر لأنّ صاحبي الوافي 
والوسائل'!' قد نقلاها بعينها عن عبّاس بن عامر عن أبان, هذا كلّه. 

على أنّا لو سلّمنا أَنّه القاسم بن عامر كا ذكره الأردبيلي (قدس سره) فهو أيضاً 
كسابقيه فى عدم جواز الإعتاد على روايته, لإهماله فى الّجال حٌ أنّ الأردبيل 
بنفسه لم يتعددض له فى كتابه؛ فالمتحصل أنّ الرّواية ضعيفة كا ذكرناه. 

وأمّا المناقشة فى سند الرّواية الثّانية لزرارة فهى مستندة إلى ما تقدّم من أنّ طريق 
الشيخ إل أبن فضال غير صحيم !أ إن ف سئدها محمد بن عبداللّه بن زرارة 
ووثاقته وإن كانت محل الكلام. لكن الظاهر وثاقته لتوثيق ابن داود إيّاه!. 


وليعلمان ابن داود هذا قي متقدّم على النجاشي, آنه ذكرة فى ترب اله:وا تق 
عليه( فلا مناص من الاعتاد على توثيقه. وليس هو ابن داود الرّجالى المعروف 
حت يستشكل فى توثيقه اد اجتهاد منه (قدس سسره) لتأخَّر عصره. 


)١(‏ جامع الرّواة ١4 :١‏ / ترجمة أبان بن عمان. 

(؟) التهذيب ١9:5‏ /الوّقم 9غ. 

.١1١17/8٠ /الرقم‎ ١78 :9 /الرقم 4198. الوسائل‎ 8١ :٠١ الوافى‎ )5( 

(؛) وقد تقدّم غير مرّة أن المناقشة في طريق الشيخ إلى الرّجل نما عدل عنه سيّدنا الأستاذ (دام 
ظله) اخيرا فبئى على اعتباره فلا تغفل. راجع الصفحة 7 

)0( راجع تنقيح المقال *: ١87‏ السطر 78" / ترجمة حمّد بن عبدالله بن زرارة. جامع الدواة :١‏ 
4 / ترجمة الحسن بن على بن فضال. معجم الرجال ١7‏ : 501. 

(1) رجال النجاشىي: 184 الرقم ]٠١40[1[‏ ترجمة محمّد بن احمد بن داود. 


وأمّا رواية زرارة الأول فهى مطلقة كما ذكرنا ولا فرينة فيا عل ان المستحاضة 
فنا لا عند قاط كنس ها جاح لمعا نة مهة الشايده لضن عه وتوم 
الأخبار المقتصرة على العادة فى عدم وبجوب الإستظهار على المستحاضة من الابتداء. 

على أن سندها ضعيف 07 لأنّه -مضافاً إلى أن طريق الشيخ إلى ابن فضّال م 
0 ا ا ا ٠‏ ولم تنبت وثاقته بل ذمّه بعضهم 
ِل أن غير ثابت لجهالة الذاة. : فإنٌ الكشي نقل عن حمدويه أنّه كان عند الحسن بن 
موسى يكتب عنه أحاديث جعفر بن محمّد بن حكيم إذ لقيه رجل من أهل الكوفة 
سمّاه الكشي'" - وفي يده كتاب فيه أحاديث الوّجل, فقال له الكوفي: هذا كتاب 
من ؟ قال له: كتاب الحسن بن موسى. عن جعفر بن حمّد بن حكم. فقال له 
الكوفي: أمّا الحسن فقل له ما شئتء وأمّا جعفر بن حمّد بن حكيم فليس بشيء. 
وجهالة الكوفى الذام يمنعنا عن الحكم بذمّه !". 

اذ كرنادمن الزينة عا لأا شكال فيض واو كان الاأسعاط يون الغاةةاوف | انير 
بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ولا سما فها إذا كانت مستحاضة من 
الابتداء تمًا لا بأس بهء لأنّه يولد العلم بالخروج عن عهدة الوظيفة الواقعيّة على كل 

وعليه يجب على المستحاضة بعد عادتها ‏ أعني من رأت الدم في يام عادتها 
وتجاوز عن عشرة يام - أذ ان تستظهر بيوم واحد رعو ٠‏ ويومين أو ثلاثة أو عشرة 
مخيراً بمعنى أنْها مخيّرة في غير اليوم الواحد بين أن تستظهر فتترك الصّلاة وغبرها 

فق العساد اك يوون ان مل ونع ١‏ 


)١(‏ أمّا طريق الشيخ إلى ابن فضّال فقد عرفت الكلام فيه في الصفحة .٠١‏ وأمّا جعفر بن محمّد 
بن حكيم فهو وإن لم يوثق في الرّجال غير أنه تمن وقع في أسانيد كامل الرّيارات. وقد بنى 
سّدنا الأستاذ (دام ظلّه) على وثاقة كل من وقع فيها ولم يضعف بتضعيف معتبر . 

0( بل لم يسمّه الكشى ونسى ذكر أسمه. 

(9) رجال الكثىي 050 / الرّقم ٠١1١‏ في جعفر بن محمّد بن حكم . 


0" ااا ل 


والوجه في ذلك أن الأخبار الواردة7" في أَنها تستظهر بيوم أو يومين أو بثلاثة 
وما ورد في أَنْا تستظهر بعشرة أَيّامِ وإن كانت متعارضة لدى العرف, حيث وردت 
تحدّدة للحيض لأنه الموضوع لترك الصّلاة وغيرها من أعمال المرأة السائض 
والحيض أمر واقعي قد دلت بعض الرّوايات على تحديده بيوم وبعضها الآخر بيومين 
وهكذاء فهي من الأخبار المتعارضة لدى العرف بلحاظ تحديدها. 

وليسةتلك الدوايات نظين نا إذا ورد الأمن باتئان كى.مهة واحدة وورة امز 
ار بإتيانه مرتين وثالث بإتيانه ثلاث مات حت يؤخذ بالقدر المتيقن وهو المدة 
الواحدة ويحكم بوجوبها ويحمل الباق على الإستحباب. بل الرّوايات متعارضة. 

إلا أنه لا مناص في المقام من الحكم بالتخيير بين الإستظهار وعدمه فى اليومين 
والثلاثة والعشرة, وذلك لدلالة الأخبار على ذلك في نفسها. حيث ورد فى رواية 
واحدة كا في موئقة سعيد بن يسار'" أَنّْهَا تستظهر بيومين أو ثلاثة. وهي نص في 
الفقي يي 

نعم لم يذكر فيها الاستظهار بعشرة يام لكان فلك الموانة عر تافل أن الأخبار 
الواردة في المقام ليست ناظرة إلى التحديد ليكون بعضها معارضاً لبعض. وإغا هي 
واردة لبيان أن المرأة مخيرة ف الإستظهار بيومين أو ثلاثة أو عشرة فلا يبق بينه) 
تعارض . 

نعم, يقع الكلام حينئذ في أنه ما معنى كونها مخيّرة بين الإستظهار وتركه. لأنّه 
يرجع إلى أنْها مخيّرة بين أن تصلى وأن لا تصلى, وكيف يكن الحكم بالتخيير في 
الواجب كالصلاة, إذ لا معنى لوجوبها مع كونها متمكنة من تركها. 

ويندفع بأنّ التخيير فى تلك الرّوايات إنا يرجع إلى أنّ التحيّض اختياره بيد 
المرأة. فلها أن تجعل نفسها حائضاً فى تلك الأيّام كما أنّ للها أن تجعل نفسها 
مستحاضة, وهما الموضوعان لمثل وجوب الصّلاة أو وجوب تركها. ومع إختيار 


1" الوسائل امم راأرواك الدرشن نف 717 انوا الفا كن © 
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[؟7] مسألة 5:: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز 
عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار 7). 

[770,] مسألة ه*: إذا انقطع الذمْ بالمرّة وجب الغسل والصّلاة وإن احتملت 
العود قبل العشرة بل وإن ظنّت بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال (* 7" 
نعم لو علمت العود فالأحوط مراعاة الاحتياط فى أَيّام الثقاء. لما مرّ من أَنّ في 
الثّقاء المتخلّل يجب الاحتياط . 


أحد الموضوعين يترتب عليه حكمه, وليست ناظرة إلى التخيير بين الواجب وتركه 
ابتداءً ليقال إن ما معنى وجوب الرَّائد مع جواز تركه. 

وهذا الذي ذكرناه أمر قد وقع نظيره في غير المقام, كما في المرأة التي زاد دمها على 
العشرة ولم تكن لها عادة فنا ترجع إلى أقرانماء ومع عدم الأقران تتخيّر بين أن 
تتحيض ثلاثة أَيّام أو سنّة أو سبعة في كلّ شهر كا يأتي الكلام عليها إن شاء الله 
ان 

)١(‏ لأنْه كما مد عا وجب لمعرفة الحال وظهورها. ومع العلم بالتجاوز لا إشكال 
فى ظهور الحال ووضوحها ولا حاجة إلى الإستظهار. 


انقطاع الدم بالمدة 

() للأخبار الدالّة على أنّ ذات العادة أو غيرها إذا اتقطع دمها يجب عليها أن 
شل وه ل يوالأ غبار اللغديه و «الاتسراء يك «الدرفل | نا اسعيوة قاذ 
خرجت القطنة نقيّة وظهر أنّ الدم قد اتقطع تغتسل, بلا فرق في ذلك بين احتال عود 
الدم قبل تجاوز العشرة وعدمه, لإطلاقات الأخبار. وكذلك فما إذا ظنّت العود,ء لأنّ 
الظنّ لا يغني من الحق شيئاًء وهو والإحتال على حدٌّ سواء. 


(:#) لكنه ضعيف, نعم لو حصل ها العلم أو الاطمئنان بالعود لزمها ترتيب آثار الحيض فى أُيّام 
النقاء كا تقدّم. 


04" ا مود ار روب اا سيا اقرع * العرزوة 717 الظهارة 
[771] مسألة 55: إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت وإن تبين بعد ذلك 
كونها طاهرة, إلا إذا حصلت منها نيّة القربة(". 


كنا أ مقنطن الاستضحاتك ذلك .يناة عل .جرنانة ق الآمور المسفبلة أيضا كنا 
هو الصحيح, فإنّ الدم منقطع بالفعل ويشكٌ في أنه يرجع قبل العشرة أو لا يرجع 
فقتضى الاستصحاب أنه لا يعود قبل العشرة. 

بل وكذلك الحال بين ما إذا كانت معنادة بعود الدم بعد إنقطاعه وقبل العشرة وما 
إذا 1 تكن معتادة بذلك وإن إستشكل فى ذلك الماتن (قدس سمره). 

إلا أنّ الإستشكال مما لا وجه له. وذلك لعدم الإعتبار بالإعتياد فى عودة الدم 
قرغا و1 عل له«الطريقية إل القوة يوحةه ونا الغادة جلت لا الطريققة إن 
الحيض. ومن هنا قلنا إن الصفرة في أَيّام العادة حيض لوجود الأمارة والطريق وهي 
العادة. وأمّا طريقيتها إلى عودة الدم فلا دلالة عليها فى شىء من الدوايات, فوجود 
العادة كعدمها مما لا أثر له. 

فضاقا إل الاتتميحات المتتفى لعدء غوة الده كا بنغاية الامو أ نبا تور 
الظنٌّ بالّجوع. وقد عرفت أنّ الظنّ لا يعتمد عليه وأنّ حاله حال الإحتال. 

نعم , إذا كانت عادتها منضبطة بحيث أوجبت العلم بالدّجوع أو علمت المرأة يذلك 
بشيء من الأسباب الخارجيّة فلا حالة يحكم على الدم بالحيضيّة. وما بين الدم 
المنقطع والدم العائد قبل العشرة أَيَامُ القاء. وقد عرفت حكيها وأَنَّما ملحقة 
بالحيض, وقد احتاط الماتن فيها بالجمع بين أحكام الحائض والطاهرة. 


هل تبطل الصّلاة بترك الاستبراء 
)١(‏ تقدّم حكم هذه المسألة سابقاً''! وقلنا إن بطلان الصّلاة تنا لا وجه له لعدم 


)001( تقدّم في الصفحة 0 


تور الابتراء ا 
[1717] مسألة 57: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل 
والصّلاة إلى زمان حصول العلم بالتّقاء (') 


نوت أن الانسراء شرل قضخة الاغتسال»وانا الدليل :دل غلق أذ اللرأه لبس .ها 
أ نترق ها من اشكاء ميسن بوالطير كن لفنيها :مق بذون الالتلغير ونوا ا | .+ 
شرط واقعي فلاء ومعه لا وجه للحكم بالبطلان عند عدم كونها حائضاً واقعاً إذا 
تَتى منها قصد التقرّب ولو للغفلة ونحوها. 


إذا لم تتمكّن من الاستبراء لظلمة أو عمى 

(1) دما أن قاطن منوئقة يواغ ١١‏ الواردة فق الاستبزاء عبد تراد 
استصحاب بقاء الحيض فى حقّ المرأة إذا شكّت في نقائها باطناً. بل لا بدّ للها من أن 
تستبرئ حي يظهر لا الحال, وأَنَّها لا تتمئن من أن ترتب على نفسها شيئاً من آثار 
الحيض أو الطهر قبل ذلك. فإذا كنت من الاستبراء فهو إذ يجب أن تستبرئّ نفسها 
مقدّمة للامتثال. 

وأمًا إذا عجزت عن استبراتها لظلمة أو لفقدان القطنة أو لشلل أعضائها فقتضى 
علمها الإجمالي بِأئّهما طاهرة أو حائض هو الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهرة 
وتروك الحائض, لعدم جريان الإستصحاب فى حقها كا مدّء ولا موجب لانحلال 
علمها الإجمالي, ومعه لا مناص من الاحتياط فيجب عليها أن تغتسل وتصنٌُ كما 
يحرم عليها تروك الحائض. هذا إذا قلنا بحرمة العبادة في حقّها تشريعاً. 1 

وأمّا إذا قلنا بكونها محرمة ذاتاً في حقّها فيدور أمرها بين الحذورين, ولا مناص 
من التخيير بين ترتيب أحكام الطّاهرة على نفسها وبين ترتيب أحكام الحائض!". 


.4 ح‎ ١7 أبواب الحيض ب‎ / 7١5 الوسائل ؟:‎ )١( 
(؟) تقدّم حكم هذه المسألة في الصفحة 70؟.‎ 


6" 00000 171#1#13171010105050000000[ذ1ا ا 


نتعيد الغسل حينئذ, وعلمها قضاء ما صامت(). والأولى تجديد”*) الغسل فى كل 
وقت شيل النقاء 7 


)١(‏ وذلك لأنّ العلم بحيضها أو طهرها على نحو الإجمال كما أنه منجز بالإضافة 
إلى الأمور غير التدريجيّة كذلك منجز بالإضافة إلى التدريجيات. والمرأة حيغا ينقطع 
دمها ظاهراً لها علم إجمالي إِمّا بوجوب الصّوم في حقّها إذا كانت طاهرة وإمّا بوجوب 
قضائه بعد ذلك إذا كانت حائضاً. وحيث لا فرق في تنجيز العلم الإجمالي بين 
التدريجيّات والدفعيات فيجب عليها الاحتياط بالجمع بين الصّوم وقضائه. 


أولويّة تجديد الغسل وعدمها 

(؟) لا اختصاص في الأخبار الآمرة بالإستبراء بالمرّة الأولى أو غيرهاء فَإِنّ 
مقتضى إطلاقها وجوب الإستبراء على المرأة في كل صلاة, مها لا تنمّكن من ترتيب 
آثار الطاهرة أو الحائض على نفسها إِلّا بالإستبراء. فإذا عصت المرأة مرّة وم 
تستبرئ في صلاتها الأولى كصلاة الصبح مثلاً وجب علبها ذلك في المرّة الثّانية كصلاة 
الظهر وهكذاء. فإذا فرضنا عدم تمكنها من الإستبراء فقتضى علمها الإججالي 
الإحتياط بالجمع بين أحكام الطاهرة وتروك الحائض في كلّ واحدة من صلاتها. 

فن هنا يظهر أنّ الأولويّة في كلام الماتن ما لا وجه هاء فإِنّ الغسل في كل مورد 
تريد المرأة أن ترتب على نفسها شيئاً من آثار الطاهرة أو الحائض لازم للاحتياط 
لعدم الفرق فى علمها الاجماي بين المرّة الأول والثانية وغيرهما. 


(:*#) بل الأحوط ذلك. 


تحجاوز الدم عن العشرة ل [ ذ[ 1 1 00 ا 


فى حكم تجاوز الدم عن العشرة 


[74/,] مسألة :١‏ من تجاوز دمها عن العشرة ‏ سواء استمدٌ إلى شهر أو أقل 
أو أزيذ. - اما أن تكون ذات غادة أو مبتدئة أو مصضطربة أو ناسية؛ أما ذات 
العادة فتجعل عادتها حيضاً وإن لم تكن بصفات الحيض "١7‏ 


فصل فى حكم تجاوز الدم عن العشرة 

)١(‏ إعلم أنّ الكلام في هذه المسألة نما هو في المرأة ذات العادة الوقتيّة والعدديّة 
لاما التي ترجع إلى أيّامها عند تجاوز دمها العشرة, أمّا ذات العادة الوقتيّة فحسب 
فلا معنى للقول بِأنْما ترجع إلى أيّامها وتجعلها حيضاً والباقي إستحاضة:, إذ ليس لا 
عدد معيّن حيٌ تجعل ذلك العدد حيضاً. كما أنّ ذات العادة العدديّة فقط كذلك, لأنّه 
لا معنى لإرجاعها إلى أيّامها إذ لا أَيّام لما على الفرض. نعم ذات العادة العدديّة 
والوقتيّة يصح أن تؤمر بالأخذ بعدد أيّامها حىٌ تجعلها حيضاً والباق إستحاضة. 

ويدل على ذلك في الدم المرئي في أَيّام العادة ما تقدّم من الأخبار الواردة في أنّ ما 
تراه في أيّامها من صفرة أو حمرة فهو حيض "'", وكذلك الأخبار الواردة في 
الإستظهار الدالّة على أنّ المستحاضة تقعد في أَيّام قرئها'". ومرسلة يونس الطويلة 
المتقدّمة 7" حيث دلت على أنّ المرأة ذات الأقراء سنّتها الإّجوع إلى أيّامها وليس لا 
الّجوع إلى الصفات, لِأنّْا فى حق غير ذات الأقراء. وهو سنّة ثانية. وعليه لا بد 


)١(‏ الوسائل ؟: 778 / أبواب الحيض ب غ. 
(9)'الوسائل 85:4 /ابوات الميقى نت قاض نئي لاضن أنانا رابواي الايفامه 
07 


(؟) الوسائل ؟: 7377 / أبواب الحيض ب 7ح 4. 


كف حي اح لزنو لني افو الفووة 17 الطبازة 
والبقيّة استحاضة وإن كانت بصفاته إذا لم تكن العادة حاصلة من القييز"" بأن 
يكون من العادة المتعارفة» وإِلَا فلا يبعد ترجيح ”*' الصفات على العادة بجعل ما 
بالقرفة عيضا دوق ماق العاذة الفاقد 3 


أن تجعل الدم المرئي فى أيّام عادتها حيضاً بلا فرق في ذلك بين كونه واجداً للصفات 
اوأفاقد اا 

وأمّا الدم المشاهد بعد أيّامها وقبل العشرة فما إذا إتكشف عدم تجاوزه العشرة ففيه 
كلام. حيث إنّ المعروف بل المتسالم عليه عند الأصحاب أنه حكوم بكونه حيضاً 
مطلقا صفرة كانت أم حمرة فلا ترجع فيها إلى الصفات أيضاء وأمًا نحن فقد ذكرنا أن 
مقتضى ما ورد من أن الصفرة في غير أَيّام العادة ليست بحيض( عدم كون الدم 
حيضاً حينئذ فوا إذا لى يكن واجداً للصفات. 

وآمّا الدم المرئي بعد العادة إذا تجاوز العشرة فلا مناص من الحكم بإستحاضته 
يك عب .غل المرأة أن تقسل وتضل »:ويدل عل ذلك :نكسن الأبان الواردة فى 
الإستظهارء إذ لو كان المتجاوز عن العشرة كالدم غير المتجاوز عنها في كونه حيضاً / 
يكن وجه للأمر بإستظهار المرأة, لأنه حيض على كلّ حال تجاوز العشرة أم لم 
يتجاوزها. 

فالأمر بالاستظهار لمعرفة أنّ الدم يتجاوز أقوى دليل على أنّ الدم المتجاوز عن 
العفراه العاف 


ذات العادة غير المتعارفة ترجح الصفات 
اننا قتمكا دهن ان المراة ذات العادة الوقتيّة والعدديّة ترجع ال اتامها هعد 


() بل هو المتعين. 
3 الوضائل0:9ا؟ /رزابوات الميعننتب 6 


تجاوز الدم عن العشرة 0 ا 


وأمّا المبتدئة والمضطربة - بمعنى من لح تستقر ا عادة ‏ فترجع إلى القييز. فتجعل 
ماكان بصفة الحيض حيضاً. وماكان بصفة الاستحاضة إستحاضة 00 


تجاوز دمها العشرة إِما هو في العادة المتعارفة, أعنى ما إذا رأت الدم شهرين 
متساويين من حيث الوقت والعدد. لأنّْها التى خدل الؤواعنات عدل ‏ رجوغها إل 
غادتيا. ْ 

وأمّا إذا لم تكن عادتها متعارفة, كا إذا رأت الدم مختلفاً في كلا الشهرين: الشهر 
الأوّل والثّاني, إلا أَنّا جعلت خمسة أَيّام من كلّ منهها حيضاً لكون الدم فيها واجداً 
للصفات, في الشهر الثالث إذا تجاوز دمها العشرة ليس ها ان ترجع إلى عادتها 
الحاصلة بالقييز في الشهرين المتقدّمين. بان تجعل خمسة منها حيضا والباقى 
ايعطافنة» اده و1 الأدلة غير العادة المتعارفة, بل لابدٌ من أن ترجع إلى 
الصفات. ثما كان بصفة الحجيض حيض. وما كان فاقدا ها فهو إاستحاضة زاد عن 
العادة غير المتعارفة الَتى حصلت بالقييز أم لم يزد عليهاء لأنَّا ليست ذات عادة حقٌ 
ترجع إلى عادتها. وإفاهي مضطربة ولابدٌ لها من الرّجوع إلى الصفات . 

ومن هنا يظهر أنّ ما أفاده الماتن (قدس سره) في المقام من عدم جواز رجوع 
المرأة إلى عادتها الحاصلة بالقييز هو الصحيح. لا ما تقدّم منه (قدس سره) من عدم 
البعد فى حصول العادة بالقييز. وهذان كلامان متناقضان كما أشرنا إليه هناك 7". 


المضطربة ترجع إلى القييز 

)١(‏ أما المضطربة وهي التي اختلطت أيّامها ولم تستقر لها عادة فلا كلام في أنّا 
ترجع إلى القييز بالصفات فما إذا تجاوز دمها العشرة وذلك لجملة من الرّوايات. 

منها: مرسلة يونس الطويلة) حيث دلت على أنّ السنّة الثائية من السنن التي 


.١119 أشار إليه في الصفحة‎ )١( 
.4 الوسائل ؟: 577 / أبواب الحيض ب 7ح‎ )'( 


1 م ل ا لو ووه انوع الغووة 17 الطهارة 
سئّها رسول الله (صلّ الله عليه وآله) في المضطربة التي إختلطت علها أيّامها أن 
ترجع إلى لون الدم وإدباره وإقباله. وما لم يكن واجدأ للصفات تجعله إستحاضة. 

وكذا غيرها من الأخبار التي دلت على أنّ دم الحيض مما لا خفاء فيه, لأنّه دم 
أحمر عبيط وغيرها من الأوصاف١!",‏ وقد خرجنا عن ذلك فى أَيّام العادة لأنّ الصفرة 
أيضاً في أَيّام العادة حيض وإن لم يكن واجداً للصفات. 


المبتدئة هل هى كالمضطربة 

وأمّا المبتدئة 5 التي م تر الدم قط ورأت في أوّل ما تراه من الدم زائداً على 
العشرة فهل هي كالمضطربة لابدّ من أن ترجع إلى الصفات أو أن حكمها أن ترجع 
إلى العدد وهو سبعة وتجعل الباقي إستحاضة؟ 

المعروف بين الأصحاب أنّ حكم المبتدئة حكم المضطربة بل ادعي على ذلك 
الإجماع. وخالف في ذلك صاحب الحدائق (قدس سره)”" وذهب إلى أنّ المبتدئة 
غير المضطربة وأَنَّا ترجع إلى الرّوايات والعدد, أعني سبعة أيّام, ولاترجع إلى القييز 
بالأوصاف مستنداً في ذلك إلى وجوه: 

منها: مرسلة يونس الطويلة!" حيث دلت على أن رسول الله (صلّ الله عليه وآله) 
سنّ في الحائض ثلاث سنن. قسّمها إلى أقسام ثلاثة : 

أحدها: ذات العادة. وقد حكم عليها برجوعها إلى عادتها. 

انبها: المضطربة, وقد أوجب علها الرّجوع إلى الصفات وتمييز الحيض باللون 
والإدبار. 

النها: المبتدئة: وقد دلت على أَنْها لابدٌ أن ترجع إلى الدّوايات والعدد. وهو 


سبعة . 


." الوسائل ”: 770 / أبواب الحجيض ب‎ )١( 

(؟) الحدائق : 7١7‏ / كتاب الحميض. 

(6) الوسائل 7: 78١‏ / أبواب الحيض ب © ح .١‏ و7177 باح 4, و7417 ب/اح 7, و84/؟ 
ب 8ح 7. 


تجاوز الدم عن العشرة ا ا 

وبذلك لابدٌ من تقييد الأدلة "١١‏ الدالّة على أن غير ذات العادة ترجع إلى الصفات 
بغير المبتدئة كما عرفت. 

والجواب عن ذلك هو ما حقّقه شيخنا الأنصاري'!" (قدس سره), وحاصله: أن 
المرسلة لا تشتمل على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قسم الحائض إلى أقسام 
ثلاثة, وما دلت على أنه قسمم الأحكام والسنن إلى ثلاثة : 

الحكم الأوّل: هو وجوب الدّجوع إلى العادة. وهذا موضوعه ذات العادة كما مرٌ. 

الحكم الثانى: هو وجوب الرّجوع إلى القييز بالصفات. وهذا موضوعه من لم 
تكن ذات عادة مستقرة, بلا فرق في ذلك بين أن تكون مضطربة أو تكون مبتدئة. 

الحكم الثالث: هو وجوب الرجوع إلى الرّوايات والعدد. وموضوعه من لم يتمكن 
من الوّجوع إلى الصفات لعدم اختلاف الأوصاف في دمها. فهي ترجع إلى العدد بلا 
فرق في ذلك بين المضطربة والمبتدئة . 

وما ذكره (عليه السلام) المبتدئة بخصوصها حيث قال: «إِنّ هذه لم يكن ا أَيّام 
قبل :لله فك ووه ممدة ال إستمرٌ بها الدم أُوّل ما تراه أقصى وقتها سبع وأقصى 
طهرها ثلاث وعشرون»!". وقد كدر قوله (عليه السلام) بعد ذلك «وإن لم يكن لا 
يام قبل ذلك واشتحاضت أذل :ما راث فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون» فهو 
لعله من جهة أن المبتدئة كما قيل لقوّة مزاجها وحرارة بدنها تقذف الدم بلون واحد 
قبل العشرة وبعدهاء فلا تختلف ألوانه حٌّ تتمكّن من القييز بالصفات. فهي إنما 
ذكرت لأنا مصداق من مضاذيق المراه الى لامك من القنين 7الضقات له لجل 
إاعصاضها اكول الغطر اها إذال تيكو من القتيبالسنات جرهم إن 
الدوايات والعدد. 


1" الوسساتل دامر ابوات الحيض ان 
(؟) كتاب الطهارة: 77 السطر 58 / المقصد الثاني في الحيض. 
() الوسائل 7: 74١‏ / أبواب الحيض ب 8ح ”7. 


5 مي ا ا ا سكي اقرع العووة 1ن الطيارة 


ويدل على ذلك قوله (عليه السلام) في ذيلها «فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم 
أطبق عليوا فل تل الاتتحاضة وازةه وكاق الده غيل لزن والخد.ؤيفالة:والحدة 
فسنّتها السبع والثلاث والعشرون», حيث دلّنا على أن جعل السبع حيضاً وظيفة كل 
من لم يكن أمرها كما ذكرء أي لم تتمكدّن من القييز بالصفات, لأنّ الدم أطبق عليها 
فلم تزل الإستحاضة دارّة وكان الدم بلون واحد وحالة واحدة. بلا فرق في ذلك بين 
المضطربة والمبتدئة. 

ويؤكده أن ةفع جحض الى ذكترت للغة (صيل الاعسلية الها ان 
المت عيدة صورنة عي ارك .يدها الكرسك لشذنا واه واضوها 
الت (صلى الله عليه وآله) بالتلجّم والتحيض في كل شهر سمّة أو سبعة, لم يفرض 
كونها مبتدئة. 

وما أفاده (قدس سره) في غاية المتانة ونهاية الجودة. وعليه فلا وجه للحكم 
بالتفكيك بين المضطربة والمبتدئة في الّجوع إلى الصفات, بل إذا تمكنتا من القييز 
بالصفات وجب الوٌجوع إلى الصفات. وعلى تقدير عدم تمكنهما من ذلك فترجعان 
إلى الرّوايات والعدد وتجعلان سبعة ايام حيضا والباق إستحاضة. هذا. 

ثم إِنّ في المقام جملة من الأخبار قد استدل بها على أنّ المبتدئة ترجع إلى العدد لا 
إلى الصفات, إثنتان منها موثقتان لأبن بكير. 

الأولى: عن عبدالله بن بُكَير «قال: في الجارية أَوّل ما تحيض يدفع علبها الدم 
فتكون مستحاضة أَنْا تنتظر بالصلاة فلا تصلى حيٌ يمضي أكثر ما يكون من الحيض 
دإذا مقي :للك وهر عفيه انام تدك ها عله اليضو افق © ملك فقت نس 
بقيّة شهرهاء ثم تترك الصّلاة في المدّة الثانية أقل ما تترك امرأة الصّلاة وتجلس أقل مأ 
يكون من الطمث وهو ثلاثة أيّام. فإن دام علبها الحيض صلّت في وقت الصّلاة التي 
صلّت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها للصلاة أقل ما يكون من 
الحيض»(2. 


.0 أبواب الحميض ب /ح‎ / 59١ الوسائل ؟:‎ )١( 


تجاوز الدم عن العشرة 0101 اا 

الثانية : عنه عن أبي غبدالله (عليه السلام) «قال: المرأة إذا رأت الدم في أوّل 
حيضها فاسسريها الذم بعد.ذلك تركت الصّلاة'غصرة يام #"تضل عشرين يوماً 
فإنّ سعد نيا الدم بعد ذلك تركت الطلاة خلانة أكام وصلة سيعة وعشرين 
نوها 1 

وهاتان الرّوايتان بمضمون واحدء وهو أن المبتدئة تتحيض في اول.قنورها عشن: 
أيَام وفى الشهر الثاني ثلاثة أيّام, إلا أنّ أولاهما مقطوعة وغير مسندة إلى الإمام. 

الثالثة: موثقة سّماعة قال «سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة 
أشهر وهي لا تعرف أَيّام أقرائها في بعض النُسخ: قرئها. وهو الصحيح إذ لا أقراء 
للمبتدئة وإنما ا قرء واحد كما سيظهر ‏ فقال: أقراؤها مثل أقراء نسائها. فإن كانت 
نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أَيّام وأقلّه ثلاثة أَيّام 7" . 

وهي مرفوعة على طريق الكافي وأحد طريق الشيخ, نعم نقلها الشيخ بطريقه 
عن زُرعه من غير رفع. 

وهذه الرّوايات الثلاث بين ما لا دلالة لها على أَنْها ترجع إلى عدد معيّن كما في 
الثالئة, لأئّا إنها تبيّن أقلّ حيضها وأكثره أعني الثّلائة والعشرة, وبين ما يقبل التقييد 
كالأوليين على ما سوف نبيّن وجهه. 

ثم إنّ الموثقة الثّالئتة سأل فيها سماعة عن مبتدئة لاتعرف أَيّام أقرائها وقّره الإمام 
على هذا السؤال مع أنّ المبتدئة هي التي لا قرء لها حقٌٌّ تعرف أيَام أقرائها أو لا 
تعرفها. فدلٌ تقرير الإمام (عليه السلام) على أنّ المبتدئة لا طريق شرعي إلى معرفة 
أيامهاء ونا قد تعرف وقد لا تعرف, والطريق لمعرفة أيّامها وأقرائها منحصر 


بأمرين : 


.1 أبواب الحيض ب 8ح‎ / 51١ :7 الوسائل‎ )١( 
.5 (؟) الوسائل 7: 788 / أبواب الجيض ب 8ح‎ 


1 0-0 8 

أحدهما: العادة, ثانهما: الصفات . 

ولا معنى للعادة في المبتدئة, لأنْها ليست ها عادة على الفرض, وإلا خرجت عن 
كونها مبتدئة فيتعيّن أن يكون طريق معرفة المبتدئة لأيّامها منحصراً بالصفات, كا 
دل على أنّ دم الحيض ليس به خفاء وهو دم حار أحمر عبيط, فإذا تَكّنت المبتدئة 
من معرفتها بالقييز بالصفات فهوء وإلا كا إذا لم تتمكن من معرفتها لأنّ دمها بلون 
واحد وكيفيّة واحدة فلابدٌ من أن ترجع إلى نسائهاء وإذا لم تكن ها نساء أو كانت 
نساؤها مختلفة فحينئذ ترجع إلى العدد والرٌوايات وتتحيض با لا يكون اقل من 
الانشولة | كثر نعف سفن 

فالموثقة تدلّنا على أنّ الرّجوع إلى العدد إِنما هو بعد مرحلتين. لأنّ المبتدئة ترجع 
وَل إلى الصفات, وعلى تقدير عدم القكّن من القييز ها ترجع إلى نسائها. وعلى 
تقدير عدم القكن منها أيضاأ ترجع إلى العدد. 

وبما أن الموثقتين المتقدّمتين مطلقتان حيث دلتا على أنَّ المبتدئة ترجع إلى العدد 
مطلقاً قكّنت من القييز بالصفات ومن الرّجوع إلى عادة نسائها أم لم تنمكن. وكذلك 
المرسلة 7 على تقدير تسليم دلالتها على مدّعى صاحب الحدائق (قدس سره) فلا بدٌ 
من تقييدها بالموثقة فتختص دلالتها على الرّجوع إلى العدد بما إذا لم تتمكن المبتدئة 
من القييز بالصفات والرّجوع إلى نسائها. ومعه فالمبتدئة كالمضطربة ترجع إلى القييز 
بالصفات, وعلى تقدير عدم القكّن منه لغزارة الدم وكونه بلون واحد فلهما وظيفة 
أخرى كما يأتي إن شاء الله تعالى, هذا . 

ثم إِنهِ إذا أغمضنا عن ذلك وبنينا على عدم دلالة الموثقة على التقييد فالنسبة بين 
تلك الرّوايات الدالّة على أنّ المبتدئة ترجع إلى الرّوايات والعدد كالمرسلة والموثقة 
وغيرهما مما ادّعي دلالتها على ذلك. وبين أخبار الصفات التي دلت على أن دم 


." أي معتبرة يونس, الوسائل 7: 788 / أبواب الحيض ب 8 ح‎ )١( 


تجاوز الدم عن العشرة ا ل ااا 
الحيض ليس به خفاء وأَنّه دم حار عبيط أسود عموم من وجه. لدلالة الأخبار 
المتقدّمة على أنّ المبتدئة ترجع إلى العدد كان الدم واجداً للصفات أم فاقداً لها. كما أن 
أخبار الصفات تدلّ على أنّ الدم الفاقد للصفات ليس بحيض سواء كانت المرأة 
مبتدئة أم غيرهاء فتتعارضان فى الدم الذي تراه المبتدئة فاقداً لصفات الحيض. لأنّ 
نقنظى.رواياث الضفات أله لبس يفن »ومشتفى الؤوانات المتقدمة آنا معليا 
حيضاً ثلاثة أَيّام أو سبعة أَيّام أو عشرة. 


إبائها عن التخصيص. إذ قد خصصناها بالصفرة المرئيّة في أَيّام العادة, لأنّهَا حيض 
وإن كانت فاقدة للصفات. وبالدم المتجاوز عن العشرة, لأنّه ليس بحيض ولو مع 
كونه واعدا للصفات, بل من جهة ورودها لبيان حقيقة الحجيض وواقعه وأنّه متقوّم 
بالصفات, فع دوران الأمر بين رفع اليد عن إطلاقها بتخصيصها بالمبتدئة وأنّها 
تتحيّض ثلاثة يام اومييعة اد عشرة وإن لم يكن الدم واجداً للصفات وبين حمل 
المرسلة والموثقة وغيرهما على إرادة ما إذا كان الدم واجداً للصفات, لا إشكال فى 
تعين الثانى حسب الفهم العرفي. 

ذلك لأن أخبار الضفات قن ؤردت لباق حقينة المسيصن ونننا حكومة عل 
المرسلة والموثقة من جهة أنّ موردها تحير المرأة وشكها فى الحيض لتجاوز الدم عن 
العشرة. وهي تبيّن أنّ ما كان منه بصفات الحيض حيض.ء وبا أنّ المرسلة والموثقة 
دلت على التحيّض بالعدد فيستكشف بذلك أنّ الدم في تلك الأيّام كان واجداً 
للصفات. هذا. 

بل لا يبعد دعوى أنّ لفظة الدم ظاهرة في واجد الصفات كما ادعاها صاحب 
الجواهر(" (قدس سره) فى غير هذا المقام, وذلك لأنّ الصفرة جعلت فى بعض 
الزوايات قسيماً للدم : 1 


)١(‏ الجواهر ": ١177‏ / فى قاعدة الإمكان. 


1 عض سس الو ممعم خرش العروة 717 الطهازة 


بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة ولا أزيد عن العشرة7" 


منها: ما ورد في مرسلة داود عن أَبي عبدالله (عليه السلام) فى حديث. قال «قلت 
له فالمرأة يكون حيضها سبعة أَيّام أو ثانية أيّام. حيضها دام مستقيم, ثم” تحصيض 

ثلاثة أَيّام ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دماً...»7". 

ومنها: رواية الممرّاز عن أبىي الحسن ١عليه‏ السلام) قال «سألته عن المستحاضة 
كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة...7". 

. ومنها غير ذلك من الأخبار”", ومعه لا بعد في حمل الدم الوارد في الموثقة 
والمرسلة ونظائرهما على الدم الواجد للصفات, فتحصل أنّ ما ذهب إليه المشهور من 
ان المبتدئة كالمضطربة ترجعان إلى القييز بالصفات هو الصحيح. وإذا لم تتمكنا من 
القييز بالصفات فياتيٍ بيان وظيفتها. 


ما اشترطه الماتن ف القييز بالصفات 

)١(‏ قد اشترط (قدس سسمره) فى رجوع المضطربة والمبتدئة إلى الفييز بالصفات 
شرطين : 

أحدهنا: أن ل ديعن العقيرة.ؤلا ينقض عن الثلاتة: 

وثانيهما: أن لا يعارضه دم آخر كما إذا رأت الدم الأمر خمسة أيَام ثم رأت 
الأصفر خمسة أَيّام # رأت الأسود خمسة أيّام, فإنّ الحكم بكون مجموعها حيضاً 
غير فكق لاعارافة زياقة الحميضن عفن الترة: والمكب حيفية البمينة الأو 
معارض بالحكم بحيضيّة النمسة الثانية. 


.١ الوسائل 7: 780 / أبواب الحيض ب 7ح‎ )١( 
./ ابواب الحيض ب ؛ ح‎ / 58٠١ مثل ما فى الوسائل ؟:‎ )( 


الكلام على الشرط الأوّل : 

أمّا إشتراطه الأول فيقع الكلام فيه من جهتين: 

الجهة الأولى: في ثبوت شرطيّة عدم الرّيادة عن العشرة وعدم النقيصة عن 
الثلاثة . 

فنقول: المعروف بينهم هو الإشتراط. وأنكره بعضهم قِسّكاً بإطلاق ما دل على 
رجوع غير مستقرة العادة إلى إقبال الدم وإدباره", حيث ل يقيّد الحكم بحيضيّة الدم 
المقبل بشيء, ومعه لابدٌ من الحكم بحيضيّته مطلقاً زاد عن العشرة أو نقص عن 
الثلاثة آم لا. 

ويدفعه أنّ الأخبار الواردة في أنّ دم الحيض لايقل عن ثلاثة ولا يزيد عن 
عشرة'" تقيّد إطلاق مثل المرسلة الدالّة على أنّ غير مستقرّة العادة ترجع إلى إقبال 
الدم وإدباره؛ بمعنى أَنْها تجعل الدم الواجد للصفات حيضاً فما إذا كان واجداً لبقيّة 
الشروط. 

وكذلك الحال فها دل على أنّ دم الحيض ليس به خفاء لأنه دم حار عبيط 
أسود””". فإنّ الدم الواجد لذلك وإن كان حيضاً إلا أنه مقيّد بما إذا كان مشتملاً على 
بقيّة الشروط كعدم كونه أقلّ من الثّلاثة ولا زائداً عن العشرة. وكذلك ما دلّ!) على 
أنّ الحمرة أو الصفرة فى أَيّام العادة حيض. لأنّه مقيّد بما إذا كان مشتملاً على 
شروطه. 

نعم , في إشتراط الثّلاثة كلام قدّمناه في محلّه . وهو أنّ الثلاثئة شرط لإستمرار 


3 الوسطائل قم / أبواب الحيض ب 8ح 7 717 / ب 7ح 4. 
(؟) الوسائل ؟: 597 / ابواب الحيض ب .٠١‏ 

8 الوساتة اونا 7 انوا الى 

(4) الوسائل 831ل" /آبوات الميضن تن 1 

(0) تقدّم في الصفحة 74١و‏ 177. 


0" مص ا رارع القووة 11 الطيانة 
الدم أو لاستمرار الحدث, فإذا رأت المرأة الدم لحظة فإنقطع ثم رأته أيضاً لحظة في 
آخر اليوم النّااث يحكم عليها بالحيضيّة أو لا لعدم إستمرار الدم ثلاثة أَيّام, وقد بيّنا 
أنّ الحيض اسم لنفس الدم, فلابدٌ أن يكون الدم مستمراً ثلاثة أَيّام وإن علمنا من 
الخارج أن حدث الحيض أيضاً لا يكون أقل من ثلاثة ولا أكثر من عشرة, وهو أمر 
آخر. 

الجهة الثّانية: في أنّ المبتدئة أو المضطربة إذا رأت الدم الواجد للصفات أقلّ من 
ثلاثة أو أكثر من عشرة فوظيفتها ما هي ؟ 

هل يحكم بكونها غير متمكنتين من القييز بالصفات فترجعان إلى نسائها أو 
العدد أو غير ذلك؛ أو يحكم بحيضيّة الدم الأقل من الثّلائة لأنه واجد للصفات 
وتكميله ثلاثة أَيَامِ من الدم الأصفر من جهة الدلالة الإلتزاميّة. حيث إنّ إطلاق ما 
دل على أنّ دم الحيض ليس به خفاء وأنّه حارٌ غير قاصر الشمول للمقام. فإذا 
شملت اليومين مثلاً فيستفاد من ذلك الدليل بالدلالة الإلتزاميّة أن يوماً من أيَاه 
الصفرة أيضاً محكوم بالحيضيّة. لما دل على أنّ الحيض لا يقل عن ثلاثة أيّام. كما 
قدّمنا نظيره في الدم المري فى العادة عند كونه أقل من ثلاثة أَيام 07؟ 

قد يقال بالأخير وأنّ المبتدئة ترجع إلى القييز بالصفات, وإذا كان الدم الواجد 
للصفات أقل من الثلاثة أكملته من الدم الفاقد ها بمقدار يتم به الثّلاثة . 

ويدفعه: أن الدلالة الالقزاميّة وإن كانت معتيرة كالدلالة المطابقيّة إلا أنّما إِنما 
تكون كذلك إذا لم تكن معارضة, والدلالة الإلتزاميّة فى روايات الصفات معارضة في 
المقام. وذلك لأنٌّ ظاهر قوله (عليه السلام) في المرسلة تنظر إقبال الدم وإدباره أن 
الإقبال وغيره من الصّفات أمارة الحيض كما أنّ إدبار الدم واصفراره أمارة 
الإستحاضة. فكما أَنّ مقتضى الأمارة القائمة على حيضيّة الدم الواجد للصفات أن 
الدم في اليومين حيض لأنْه المدلول المطابق للأخبار ولا بدّ من ضمٌّ يوم واحد من 


.55١و‎ 5١9 تقدّم في الصفحة‎ )١1( 


الأيّام التى ترى فبها الصفرة بمقتضى الدلالة الإلتزاميّة لأنّ الحيض لا يقل عن ثلاثة 
أيَامِ كذلك مقتضى الأمارة القائمة على الإستحاضة أنّ اليوم الواحد ليس بحيض 
فتدل بالدلالة الإلتزاميّة على أنّ الدم فى اليومين أيضاً ليس بحيض. لأنّ الحيض 
لا يكون أقل من ثلاثة أيّام, فالدلالة الالتراميّة في كلّ من الأمارتين معارضة بالدلالة 
الإلتزاميّة في الأخرى. ومع المعارضة تتساقطان فيحكم بأن المرأة غير متمكنة من 
القييز بالصفات. 

اللّهمّ إلا أن يقال: إِنّ المرسلة وغيرها من أخبار الصفات إِمّا تدل على أن إقبال 
الدم أو غيره من الصفات أمارة الحيض. ولا دلالة لها على أَنّ الإدبار والصفرة أمارة 
على الإستحاضة. وإِمًا يحكم بالإستحاضة عند إدبار الدم وصفرته من جهة فقدان 
أمارة الجيض لا من جهة قيام الأمارة عل الاسيشعافة :وليه فالاما زه امنارة 
الحجيض. ومقتضى مدلوها الإلتزامي أن يوماً من أَيّام الصفرة منضم إلى اليومين وأَنّه 
حيض. كما دل بالمطابقة على حيضيّة الدم في اليومين لأنّه واجد للصفات من غير أن 
تكون معارضة بشىء . 


ا 00 العام - أ 03 هذا هو المراد من كلام المحقّق الخراساني (قدس سسره) 
من أنه ليس الادبار الذي يوجب البناء على الإستحاضة كالإقبال كي يعارض به 
ضرورة أنه تبع الإقبال كا لايخ على المتأمل (". 

ومعنى أنّ الادبار تبع الاقبال أن الامارة هي الإقبال. ومع فقدها نحكم 
بالاستحاضة لفقدها لا لوجود الادبارء وإن كان الادبار متحقّقاً وتبعاً للاقبال. 

وهذا نظير ما ذكروه فما إذا وجد قطعة من الحيوان ن المذبوح فى يد مسلم وقطعة 
أخرى منه في يد كافر وشككنا أنه هل وقع عليه التذكية أم لم يقع, فإن قلنا أن يد 


.587 :" نقله عن رسالة الدّماء في المستمسك‎ )١( 


0 000 0 0000 
الكافر أمارة عدم التذكية ويد المسلم أمارة على التذكية فكلٌ منهما يتعارضان فى 
ذلوه] الاناوانى» الأتتين المنبلة عد بالالتزان. علق أن متيو اد مذ كو الا نينا أحاره 
على التذكية في القطعة الموجودة منه فى يد المسلم, ولازم ذلك الحكم بتذكية الحيوان 
بتامه, لأنّه إن كان الحيوان مذكّى فهو كذلك في كلتا القطعتين, وإن لم يكن مذكّى فهو 
كذلك في الجميع , ولا يمكن أن يكون بعضه مذكّى وبعضه ميتة, كما أن يد الكافر 
أمارة على عدم التذكية, وتدل بالإلقزام على عدم كون الحيوان مذكّى, إذ لا معنى 
لعدم تذكيته فى خصوص القطعة الموجودة منه في يد الكافر فتتعارضان. 
وأمًا إذا قلنا إنّ الأمارة إنما هي يد المسلم فقط. وإِنما نحكم بعدم التذكية فها وجد 
في يد الكافر من جهة فقدان ماده التذكنة سرواض بين ادلم جو الا تفحانيه سي 
فأمارة التذكية غير معارضة بشيء ومقتضاها الحكم بتذكية كلتا القطعتين. 

ويرد على ذلك: أنّ ظاهر قوله (عليه السلام) تنظر إقبال الدم وإدباره أن كل 
والقن مي عازه تر عنةة :وان الأفبال أفنا و8 عد لضن والاديا و امار 
الاستحاضة, لا أنّ الأمارة هو الاقبال فقط . فانٌ الحيض والاستحاضة دمان مختلفان 
يخرجان من عرقين كما في الخبر'"", فأحدهما غير الآخر ولكلٌ منهما أمارة على حدة 
ومعه تقع المعارضة بين الدلالتين الإلتزاميتين فتتساقطان ويحكم على المرأة بعدم 
مكنها من الفييز بالصفات, ويتمّ ما أفاده الماتن (قدس سره) من أن رجوعها إلى 
القييز بالصفات مشروط بعدم كون الدم أقل من ثلاثة أَيّام. 


بق الكلام فما إذا زاد عن العشرة 
الأوّل: وجوب الرّجوع فيه إلى الرّوايات وجعل ثلاثة أو سنّة أو سبعة حيضاً 
)١(‏ يمكن إستفادة تلك من معتبرة يونس: الوسائل 7: 78١‏ / أبواب الحيض ب © ح .١‏ ومن 


صحيحة معاوية بن عمار: الوسائل ؟: 776 / أبواب الحيض ب "اح .١‏ ولم نجد بهذه اللفظة 
في الأخبار. 


تجاوز الدم عن العشرة 0 ااا 
لأنّ الدم واجد للصفات ولا يمكن الحكم بحيضيّة الجميع. لأنّه زائد عن العشرة ولا 

الثَاني: ما عن الشيخ (قدس سره) من الحكم بحيضيّة العشرة وبالإستحاضة فيا 
زاه عله :نوذلك لذن الميض لذ يريك عل الفشترة:وسيت اله :نالحد النتفات 
فيحكم بحيضيّته إلى العشرة وعدمها فيا زاد عليها . 

ويرد عليه: أَنّ المستفاد من المرسلة أنّ السئن منحصرة في ثلاث. وهي الدجوع 
إلى العادة. وهذا يختص بذات العادة, والوّجوع إلى القييز بالصفات. وهو يختص 
بالمستحاضة التى لا عادة لا فيا إذا تجاوز دمها العشرة وكان بعضه واجداً للصفات 
ومطه ةا قر نير ووم إن العد والزرا ناكم ويهى خض بالصسادة خين ذا 
العادة فما إذا تجاوز دمها العشرة وكان اللُون واحداً في جميع الدم بحيث لم تتمكّن من 

فالحكم بجعل العشرة حيضاً دون الزائد سنّة رابعة. وهو على خلاف حصر 
المرسلة عل أن ذيلها يدل عل أن الحا فده إذا كانت الشتحا ضفيا :ذادة وكان لون 
واحد فوظيفتها الرّجوع إلى العددء ومقتضى إطلاقها الحكم في كل مستحاضة بذلك 
في غير ذات العادة وما إذا لم يكن الدم بلون واحد. 

كما أن موثقتي ابن بكير المتقدّمتين!" دلتا بإطلاقهما على أَنّ المستحاضة ترجع إلى 
العدد مطلقاً. وخرجنا عن إطلاقهما في ذات العادة وما إذا تقكنت غير ذات العادة من 
القييز بالصفات. وبق غيرهما تحت إطلاقهماء ومنه المقام لأنّْا مستحاضة ولا عادة 
3ك أ اغين متسكلة يمن القييد اننا أفاذه الشنيع ا(قيسى وما بشي الاتحقاة بق 
مقابلة النص فلا يمكن الاعتاد عليه. 

ومن هذا يظهر الجواب عن المحتمل الثالث فى المقام. 


(؟) تقدّمتا في الصفحة 577. وراجع الوسائل ؟: 75١‏ / أبواب الحيض ب /ح 1.6. 


ا" بو عاق اناس ومو وراد وو ولع و عمدو نوزينه لتر القووة 9 ار الطيانة 
وأن لا يعارضه دم آخز!*) واجد للصفات. كما إذا رأت خمسة أيَام مثلاً دماً 
أسود وخمسة أيّام أصفر ثم خمسة أيّام أسود(" 

القالث: الرّجوع إلى الأصل العملي ‏ أعني استصحاب الحيض بعد الدخول في 
الثّلاثة الأخيرة من أيّام الدم, والحكم بعدم التحيّض واستصحاب أحكام الطاهرة في 
كل ثلاثة ما هو قبل الثّلاثة الأخيرة -. مثلاً إذا رأت الدم خمسة عشر يوم فهي في 
الثّلاثة الأولى من ابتداء رؤيتها الدم تشكٌ في نا حائض أو ليست كذلك فتستصحب 
الأحكام المترتبة على الطاهرة لكونها كذلك قبل الثّلاثة. وهكذا الحال في الثّلاثة 

الثّانية والثّالئة إلى اليوم الثّالك عشرء فإذا دخلت في أوّل آن من آنات الثّلائة الأخيرة 

فقد علمت بحيضها قطعاً إِمّا في إحدى الثّلاثات المتقدّمة وإمّا في هذه الثّلاثة الأخيرة 
فتستصحب أحكام الحائض لا حالة. وذلك لأنّه من العلم الإجمالي بالتكليف بين 
الأطراف التدريجيّة الحصول على ما تعدّض له شيخنا الأنصاري (قدس سره) ومثّل 
له مهذا المثال7١).‏ 

والوجه في ظهور الجواب أن إطلاق الموثقتين وغيرهما مما قدّمنا يشمل المقام 
ومع الإطلاق لا معنى للرجوع إلى الأصل العملي. 

فتحصل: أنّ الصحيح في هذه الصّورة هو الرّجوع إلى الرّوايات والعدد. لعدم 
قَكّنها من الرّجوع إلى القييز. فصمٌ اشتراط الماتن (قدس سره) في رجوع المضطربة 
والمبتدئة إلى القييز بالصفات عدم زيادة الدم عن العشرة. 

هذا كلّه في الشّرط الأوّل. 


الكلام فى الشرط الثانى 
)١(‏ وأمًا الشرط الثاني وهو الذي أشار إليه بقوله «وأن لا يعارضه دم آخر واجد 


(#) لابدٌ من الاحتياط فما إذا كان كلّ من الدمين واجداً للصفة. 
)١(‏ فرائد الأصول ”7:/ا؟]. 


تجاوز الدم عن العشرة 1 ا 0 


و 


للصفات» فهو أيضاً كما أفاده (قدس سره)., وذلك لأنّها إذا رأت الدم خمسة أَيّام مثلاً 
م رأت الصفرة خمسة أَيَامِ ث# رأت الدم الواجد للصفات أيضأ خمسة أَيّام فإن الحكم 
حينئذ بحيضيّة كلا الدمين الواجدين للصفات أمر غير ممكن, لإستلزامه كون الحيض 
زائداً على العشرة فها إذا جعلناهما حيضة واحدة, فإنّ ما هو كالنقاء المتخلّل بينهما 
أيضاً بحكم الحميض ولمجموع خمسة عشر يوماً وكذا لا يكن جعلهما حيضيتين 
مستقلتين, لإشتراط التخلّل بينهما بعشرة أَيّامِ على الأقل, لأنّما أقل الطهر. كما 
لأوكو مل احداى التسعية خكا ذون الأخوى: لا ارهن مل الالخرف 
حيضاً. لإشتال كلّ منهها على أمارات الحيض على الفرضء فلا مناص من أن ترجع 
إلى الّوايات والعدد لعدم تَكنها من القييز بالصفات, هذا. 

وقد تفرض المعارضة بين الدمين في غير الصّورة المتقدّمة وإن لم يزد المجموع بما هو 
المجموع عن عشرة أيّام. وذلك كما إذا رأت الدم ثلاثة أَيّام واجداً للصفات ثم رأت 
الصفرة أربعة أَيّام تك#رأت الدم الأحمر ثلاثة أيّام, فإنٌّ الحكم بحيضيّة الجميع وإن كان 
أمرأ ممكناً فى نفسه لعدم تجاوزه عن العشرة, إلا أنه غير ممكن من جهة المعارضة 
وذلك لأنّ جعل الثّلاثتين حيضاً بمقتضى أمارية الصفات وإقبال الدم معارض 
بالأمارة القائمة على إستحاضة الدم في الأربعة, لأنه مدبر فيها وواجد للصفرة وهما 
أمارتا الاستحاضة. 

والوجه في تعارضه): أنّ الإستحاضة أربعة أَيّام لا يتخلّل بين حيضة واحدة, 
ولا يكن جعل الدمين حيضتين لكونهما قبل العشرة وعدم تخلّل أقلّ الطهر بينهماء نعم 
نيعا ةين حول التلانة الأول كيضا وو امتعامنة الاريش و لكبين عل 
الثلاثة الثانية: حيضا وإستحافة الأربعة بل المعارهة بين كون الأرينة اسعحادة 
وحيضيّة كلا الدمين. نظير ما ذكرناه في بحث التعادل والترجيح من كون العموم 
معارضاً بمجموع المخصّصين لا بكلّ واحد من المخصّصين, وبما أَنّ التعارض بين كون 
الأربعة استحاضة وحيضيّة مجموع الدمين لا بينه وبين حيضيّة كلّ من الثّلائة فلا 
مانع من جعل الثّلائة الأولى حيضاً مع جعل الأربعة إستحاضة, كا لا مانع من جعل 


ف امود احا فنا ارجا سعد نه لصحا اوها وروم مارو لوو لق لقيو 217 الطيارة 
الثاذنة النائنة حيطا 10 اعداهيا سيضن 10 كلا مقي ساركن بالا عو لوال 
أماريّة الصفات كلا منهماء ولأجل المعارضة لا يمكن الرّجوع إلى القييز بالصفات. 

ووشهكلة اانا ولس الأعيان عن انناركة العسياى 1 واسنو غير الالذبة 
الأولى من الدمين في المثال, ولا تشمل الثّلاثة الثانية حٌ تقع المعارضة بينهما وبين ما 
دل على أماريّة الإدبار أو الصفرة للإستحاضة'" على التقريب المتقدّم, ومعه لا مانع 
من الرّجوع إلى القييز في الدم الأول . 

والوجه في عدم مول الأدلّة لغير الدم الأوّل ما ذكرناه فى الأصل السببى والمسببى 
من الدلئل الزاعن لا فك إن معفيرل انس نوا لس د لاقو ال له بعاطا قدت 
العوية ترون عليه الست شترها قلا عاعة فيه إن الذلال بودن هنا قلغا إن ادل 
اغتبار الأضول أيضا لآ تمل الأصل الى بوه .وإنا صتصن بالأضل السبى : 

وفىي المقام دلّتنا الرّوايات الواردة في أَنّ ما تراه المرأة من الدم قبل العشرة فهو من 
الحيضة الأولى!" على أنّ حيضيّة الدم الثاني قبل العشرة من الآثار الشرعيّة المقرتبة 
على حيضيّة الدم الأوّل. ومع العلم بحيضيّة الدم الأوّل نعلم بحيضيّة الدم الثاني كانت 
هناك أخبار الصفات أم لم تكن, فتلك الرّوايات داع ناد لهل أمارية الصنات ب 
مختصّة بالدم الأوّل. لأنّ حيضيّته هي السبب فى الحكم بحيضيّة الدم الثاني الخنارج 
قل الععر هه فل مك أنحقهما بخصوضن السو دون السسب إذ لاتق لسويول 
لكليه) لأنّه لغوء فلا مناص من إختصاصها بالدم الأوّل كما بيّناه. 

فإذا كان الأأمر كذلك فنأخذ بأخبار الصفات ونجعل الثّلائة الأول حيضاً بمقتضى 
تلك الرّوايات, ويترتب على حيضيّة الدم الأول أثران شرغعيان: 

أحدهما: الحكم بحيضيّة الثّلاثة الثّانية: لها دم رأته المرأة قبل العشرة فهو من 
الحيضة الأو ن: 


(؟) الوسائل 7: 777 / أبواب الحيض ب ”اح ؟ و 4. 
() الوسائل ؟: 553 / أبواب الحيض ب ١٠ح‏ ١١.ص‏ 1598ب ١١ح‏ ”. 


تجاوز الدم عن العشرة ا 1 ا اا 0 

وثانبهم|: الحكم يحيضية الضفرة المتخطلة بينهياء.وذلك لأنّ المرأة لو كانت نققّة 
وطاهرة من الدم كنّا نحكم بكونها حائضا. لما سبق من أنّ التّقاء المتخلل بين الدمين 
عيضن فطيلا عن العدرة الؤافة سكو الذتا لبيك اقل :من التقاء والظييئ فا نول 
على حيضيّة الثلاثة الأولى حاكم على ما دل على أماريّة الصفرة للإاستحاضة, كم أنه 
حاكم على ما دل على حكم المسبب نفياً أو إثباتاً. وحيضيّة الصفرة والثّلاثة الأخيرة 
من آثار الحيضيّة في الثّلائة الأولى من الدم. 

ولاعكين. لأز نا دل عل أن الصفزة امارة الاستحاضة أو الثثلاتة الأخويرة 
عيضن لا رسب فلج قرغا أن الثلاية الأول لشت غيك:» هلاح اللملكومة ذا 
بق تعارض بين الأمارتين, فا فرض من التعارض في هذه الصورة غير صحيح, بل 
الصحيح ما مثّل به الماتن (قدس سره) كما قرّيناه. 

وفكن تتريرنا ذكزتاننبوجة اخريوفو !ذ الييلة ١‏ دلقصق اذ مها 
إحالي الحيض والإستحاضة في المرأة إذا كان هو الدم بأن رأته ولم تعلم أنه حيض 
او استحاضة رجعت إلى الصفات إن امكنها وتجعل الحمرة امارة على اللحيض 
والصفرة أمارة على الإستحاضة, وإلا فترجع إلى العدد سنّة أو سبعة بحيث لولا الدم 
لم يحتمل فى حقّها الإستحاضة ولا الجيض. فالرجوع إلى المعرفات يختص با إذا نشأ 
إحتالا الحيض والإستحاضة من الدم. 

وهذا غير متحقّق في المقام. لأنّ المرأة في الأيّام المتخلّلة بين الدمين محكومة 
بكونها حائضاً وإن لم ترد دما فيها أصلاً لما تقدّم من أنّ أَيّام النّقاء ملحقة بالحيض 
فإحتال الحيض غير ناشئ حينئذ من الدم. بل الحكم بالحيضيّة هو المتعيّن كان هناك 
دم أم لم يكن فا دل على معرفية الصفرة للاستحاضة غير شامل للمقام. فلا تعارض 


0" م دي مومه ايع اامسوط ع انو اج وار اد ميم اشع العرفة 17 ل الطهارة 
ومع فقد الشرطين أو كون الدم لوناً واحداً ترجع إلى أقاربها في عدد الأيّام 
بشرط اثّفاقها أو كون النادر كالمعدوم, ولا يعتبر اتحاد البلد. ومع عدم الأقارب 
أو اختلافها ترجع إلى الرّوايات مخيرة (*) بين اختيار الغلاثئة ف كل شهر و 
أ تيفة 31 
الرجوع إلى الاقارب في عدد الأيّام 
)١(‏ قد تقدّم أن المضطربة والمبتدئة إذا أمكنهها الرّجوع إلى القييز بالصفات تعيّن 
ف حقّها ذلك وام إذا 1 تتمكنا منه لآ الدم لون واحد 3 2 معارض بدم اخ 
واجد للصفات فلابدٌ من أن ترجعا إلى أمر آخر كما سيظهر. 

والكلام فيه يقع تارة في المبتدئة وتارة أخرى في المضطربة. 

ما المبتدئة: فوظيفتها الرّجوع إلى القييز بالصفات إن أمكن, وإِلا فإلى أقاربها 
ومع عدم الأقارب أو اختلافها في العادة ترجع إلى العدد والدّوايات مخيّرة بين إختيار 
الثّلاثة أو السنّة أو السبعة أو غير ذلك كما سيظهر فهناك مراحل ثلاثة في المبتدئة. 


المراحل الثلاث للمبتدئة والقييز بالصفات 
المرحلة الأولى: أن ترجع إلى القييز بالصفات مع القكّن, إستفدنا ذلك من المرسلة 


رجوع المبتدئة إلى الأقارب 
المرحلة الثّانية: أَنََّا لابدٌ من أن ترجع إلى الأقارب عند عدم القكن من القييز 


(:) الأظهر أنّ المبتدئة إذا ل تكن ها أقارب أو كانت واختلفت أقراؤهنٌ تميّضت في الشهر 
الأول بسنّة أو سبعة أَيّام ثم احتاطت إلى العشرة. وفما بعد الشهر الأوّل تحميّضت بثلاثة 
واحتاطت إلى سنّة أو سبعة أَيّام ؛ وأمّا المضطربة فهي تتحيّض بسنّة أو سبعة أيّام مطلقاً 
وتعمل بعد ذلك بوظائف المستحاضة. 

)١(‏ الوسائل ”: 7588 / ابواب الحيض ب /ح ",. ؟. 
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تالفتن ا نعو نويد لنا غل ذلك طوائقة: عياعة زوش لتسعن حوره نها صنت :اذل متسيظها 
فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيّام أقرائهاء قال (عليه السلام): أقراؤها مثل 
أقراء نسائها. فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام وأقلّه شلاثة 
أيَام» 37" 

حيث إن السائل فرض الجارية غير عارفة بأيّامها فدلّنا على أن المبتدئة قد تعرف 
أيَامها وقد لا تعرفها. ولا طريق لمعرفة أيَامها سوى الصفات, وحيث إِنْه (عليه 
السلام) أمضى ذلك وقرّره عليه علمنا أنّ المبتدئة إبتداءً لابن من أن ترجع إلى 
الصفات وبها تيز الحجيض عن غيره. وإذا عجزت عن ذلك لكون الدم لونا واحدا 
فترجع إلى أَيّام أقراماء ومع عدم القكن من ذلك أيضاً لعدم الأقران أو اختلافها في 
العادة فترجع إلى العدد ما بين الثلاثة والعشرة. 

وبوذه اللوقة نتن اطلاى:المرسلة وموئقة ابن يكين الداليق عل أن المعركه عير 
عجزها عن القييز بالصفات ترجع إلى العدد سنّة أو سبعة كا في المرسلة!' أو العشرة 
في الشهر الأوّل وثلاثة أيَّام في الشهر الثاني كا في موثقة ابن بكير 7" لإطلاقهما من 
جهة القكن من الرّجوع إلى نسائها وعدمه. ودلالتهها على أَنَّْا ترجع إلى العدد 
مطلقاً. ومقتضى الصناعة تقييد ذلك الإطلاق بالموثقة, لأنّ نسبتهها نسبة العام إلى 
المخاص. 

على أنّ المسألة لو لم يكن حكمها متسالماً عليه فهو من الشهرة بمكان. 

وقد يناقش في الإستدلال بالموثقة من جهة رفعها فلا يمكن الإعتاد عليها في 
الإاستدلال. ْ 

ويدفعه: ما وإن كانت مروية بطريق الكليني وأحد طريق الشيخ مرفوعة إلا أَنّ 
الشيخ رواها بطريقه الآخر مسندة كا تقرّم!". 


)١(‏ الوسائل ؟: 88؟ / أبواب الحيض ب 8ح ؟. 
(') الوسائل ؟: 78/8 / أبواب الحيض ب 8ح ". 
(5) الوسائل ؟: 59١‏ / ابواب الحيض ب 8ح © و1. 
(4) تقدّم فى الصفحة /511. 
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وقد يناقش فبها بالإضار. لأنّ سماعة لم يذكر الإمام (عليه السلام). بل قال: 
«سألته عن جارية» فلم يذكر أنّ المسؤول أيّ شخص. فيسقط يذلك عن الإعتبار. 

ويدفعه : َ الوّجل ١‏ يرو ولو ف مورد روايته من غير الامام (عليه السلام) 
وبذلك تطمئن النفس بأنّه لا يسأل غيره (عليه السلام). فإِنّه من أكابر فقهائهم 
ورواتهم. وفى مذهبه قولان: 

أحدهما: أنه فطحي كا ذكره المولى الصالح المازندرانى (". 

وثانيها : أنه واقفي , ذكره الشيخ !"ا (قدس سره)., وعلى كلا التقديرين لايروي 
عن غير الإمام (عليه السلام). أمّا إذا كان واقفياً فلأنّه لا إمام له غير ائمتنا حقٌّ 
يروي عنهء وأمًا إذا كان فطحياً فلآن مدّة عبدالله الأفطح لم تكن كثيرة بحيث يروي 
عنه الدوايات. هذا بل ظاهر النجاثى أن البّجل إثنا عشري, لأنّه قال فى حقّه : «إنّه 
ثقة ثقة ومن الفقهاء»7", ولم يغمز في مذهبه. ش 

وكيف كان فلا يروي مثله عن غير الإمام (عليه السلام). 

وثالثة: يناقش فى الموثقة بِأئَّا معارضة بدعوى أئَها دلت على أنّ المبتدئة إذا لم 
تتمكن من أن ترجع إلى الصفات ولا إلى أقاريها رجعت إلى العدد. وهو لا يزيد عن 
العشرة ولا يقل عن ثلاثة, والمرسلة دلت على أَنَّها بعد عدم القكن من الرّجوع إلى 
الصفات ترجع إلى العدد وهو سنّة أو سبعة فهما متعارضتان, لدلالة كلّ منهها على 
عدد غير العدد الذي عيّنته الأخرى, فلابدٌ من علاج المعارضة بينها ولا يمكن 
تخصيص المرسلة بالموثقة. 

ويدفعه: أنّ الموثقة إِنا سيقت لبيان أنّ المرأة على تقدير عدم القكّن من القبيز 
بالصفات لا ترجع إلى العدد مطلقاً. ونا ترجع إليه إذا لم تتمكّن من الوّجوع إلى 


)١(‏ نقله عنه في تنقيح المقال ؟: 77 السطر 7٠١‏ / ترجمة سماعة بن مهران. 
0( رجال النجاشىي: ١97‏ / الرقم [0117]. لكن ليس فيه أنه من الفقهاء. وراجع معجم رجال 
الحديث .7"١١:9‏ 
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نسائهاء ولا تعارضها المرسلة من هذه الجهة. لأنّ نسبتها كما عرفت نسبة العموم 

وأمًا أََّا إذا رجعت إلى العدد فإلى'أيّ عدد ترجع فلا دلالة للموثقة عليه, وإنما 
تدل على أنّ ما ترجع إليه لايكثر عن عشرة أَيّام ولا يقل عن ثلاثة لأنّ الحبيض 
كذلك. لا لمخصوصيّة في المقام. فلا تعارض المرسلة من هذه الجهة ايضا لسكوتها عن 
العدد الذي لابدٌ من التحيّض به. فالصحيح ما ذكرنا من تخصيص المرسلة وموثقة 
ابن بكير بموثقة سماعة. 


رجوع المبتدئة إلى العدد 

المرحلة الثّالئة: أن المبتدئة إذا لم تتمكن من الدّجوع إلى نسائها إذ ليست لا نساء 
أو أنّ ها نساء مختلفات في مقدار عادتهنٌ رجعت إلى العدد. 

وقد دلت على ذلك المرسلة والموثقتان المتقدّمتان إلا نا مختلفة من حيث 
مقداره. فالمرسلة دلت على أَنَّا تتحيض بسنّة أَيام أو سبعة, وموثقة ابن بكير دلت 
على أَنّا تتحيض بعشرة أَيّام في الشهر الأوّل وبثلاثة أَيَام في الشهر الثّان. 

وقد جمع جماعة من الفقهاء بينهما با لحمل على التخيير. بدعوى أن لكلّ منها نضّأّ 
وظاهراً فيرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الآخرء فالمرسلة نص في جواز ترك 
العبادة سنّة أيّام أو سبعة أَيّام. وإن شئت قلت إِنْها نص في وجوب التحيّض بها 
وظاهرة في تعيّن ذلك وعدم جواز التحيّض بغير العددين. 

وإِنّ موثقة ابن بكير نص في وجوب التحيّض ثلاثة أَيّام في غير الشهر الأوّل 
واكخشيرة أيّام في الشهر الأوّل. وظاهرة فى تعينه وعدم جواز التحيّئض 0000007 
بنضهما وآن التختض بكل وااحة.مق العدديق والحب تخبيرئ::فليا أن تختا رما شاءت 
من العدد. ونرفع اليد عن ظهورهما بالنص وهو من الجمع العرفى المقبول وبه يتصرف 
فى كلا المتعارضين . 

وهذا تخيير في المسألة الفرعيّة. فإنّ الجتهد له أن يفتي بتخيير المكلّف بينهما. وليس 
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تخييراً بين الرّوايتين المتعارضتين كما توهّم, لأنّه تخيير في المسألة الأصوليّة وهو 
مختص بالمجتهد فيأخذ بأحد المتعارضين ويفتي على طبقه معيّناً لا على وجه التخيير. 

وكبرى هذا الجمع وإن كانت من الجمع المقبول كا ذكر. ومن هنا إذا ورد في دليل 
وجوب القصر على المكلف في مورد وورد دليل اخر فى وجوب القام عليه فلأجل 
العلم بعدم وجوبه معيّناً يقع المعارضة بينها ونأخذ بنص كل منهما في الوجوب 
ونرفع اليد عن ظاهرهما في التعين فينتج التخيير بينههما. 

إلا أَنَّا غير منطبقة على المقام, لأنّ المرسلة صريحة في أنّ عدد المبتدئة سنّة أو 
سبعة, وليست ا أن تتحيّض بأكثر منها ولا بأقل, لأنّ النّى (صلّ الله عليه وآله) في 
كد عدوت عدن أدرد انبا له العبادة إلى لق ]قا أو سسيطة كاء فلو لذن 
حائضاً سنّة يام أو سبعة بل كان حيضها أقل منه لم يكن يأمرها النَّىَ (صل الله عليه 
وآله) بقرك العبادة حينئذ. لوضوح أنّ الطاهرة لا يأمرها ال (صلى الله عليه وآله) 
كرك عناد ا كنا الم [صل اتاغلية.واله) أمرها بالغيلذة والاعتسال ديعت الشتة آء 
العف :فلو كان معضها زائدا خلينا كبقو يا عرنها صل الا هتدم اليا تيال 
والصلاة. 

وقد صدرّح الإمام (عليه السلام) بذلك في المرسلة حيث قال «ألا ترى أنّ أيّامها 
لو كانت أقلّ من سبع وكانت خمساً أو أقل من ذلك ما قال ها: تحيّضي سبعاً فيكون 
قل امرها رترك الضاؤة أتانا وه .«ستحافة غير عات »وكدلك لو كان تحيضنا 
اكترس مع وقالك أثامها شعرا او أكقل لرأبريها بالماةوفى خائضي 1 

وعليه فالروايتان متعارضتان. هذا. 


تعارض المرسلة في نفسها : 
وقد يقال إن المرسلة في مدلوها متعارضة:, لأنّا وإن دلت بصدرها على أن 
المبتدئة تتحيّض بسنّة أو سبعة إلا أنّا اقتتصرت على ذكر السبعة فى بقيّة الجملات 
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وليس فيها من ذكر السئّة عين ولا أثر كما في قوله «ما قال لها تحيّضي سبعاً» وقوله 
«أقصى وقتها سبع» وقوله «فوقتها سبع» وقوله «فسئتها السبع», ومقتضى ذلك أن 
عدد المبتدئة هو السبع. وهو ينافى التخيير بين الست والسبع في صدرهاء ولعل الماتن 
(قدس سره) لأجل ذلك قال «والأحوط أن تختار السبع». لأنّه حيض على كلّ حال 
وتقدير إمّا متعيّنا وإمّا للتخيير بينه وبين الستٌّ. 

ويدفعه: أن ترك السنّة في بقيّة الجملات والإقتصار على السبعة إِنما هو من جهة 
الإعتاد على ذكرها في صدر المرسلة ولأنّ السبع أقصى عادتهاء لا من جهة أن 
عددها السبع فقط. ومن ثم ترى أنه (عليه السلام) قال: «أقصى وقتها سبع» ولم يقل 
أن وقتها سبع . 

نعم, إِنّ «أقصى» لم تذكر في بقيّة الجملات» إلا أنّ الإقتصار فيها على السبع مستند 
إلى أنَّا أقصى عددهاء ويشهد لذلك أنه (عليه السلام) في مقام القثيل بكون عادتها 
أقلّ من سبع مثّل بما إذا كانت حيضتها خمساً أو أقلّ منه. حيث قال «ألا ترى أن 
ايّامها لو كانت اقل من سبع وكانت حمسا أو اقل من ذلك»., ولم يقل وكانت سنا 
فلو كان عددها هو السبع متعيّناً م يكن للعدول عن ذكر الست إلى المخمس وجه. وإن 
دار الأمر بين كون الست في صدر المرسلة زائدة وبين أن تكون الجملات الأخيرة 
ناقصة فلا يمكن الإعةاد في ننى زيادة الست على أصالة عدم الزّيادة في صدر المرسلة 
عازه بأصالة هدم اللقيصة ف ساتر النقرات. 


تعارض المرسلة والموثقة 

نعم , المرسلة وموثقة ابن بكير متعارضتان كما عرفت. 

وقد يقال حينئذ: إِنْهم) تتعارضان وتتساقطان ويرجع إلى استصحاب الحيض إلى 
العشرة للقطع بعدمه بعد العشرة, وأمًا بعد السبعة فيحتمل الحيض إلى العشرة. لأنّ 
الموتقة:دلك هل آنا عض إل غعرة آنا سمس حعيضها إل الحشرة بعيك 
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يقطع بعدمه. 

ويدفعه: أن إستصحاب الحيض - مضافاً إلى عدم جريانه في نفسه لأنّه من 
الإاستصحاب في الشبهات الحكئية, وقد ذكرنا عدم جريانه في الأحكام ‏ معارض 
بإستصحابه في الشهر الثّاني. وذلك لأنّ مقتضاه في الشهر الثانى هو التحيّض إلى 
السبع لأنّه أكثر العددين, فإنّ مقتضى الموثقة أَنّا تتحيّض ثلانة أَيّام في الشهر الثاني 
والمرسلة تقتضي تحيّضها إلى سبعة أيّام فبعد الثّلاثة تشك فى بقاء حيضها 
تباط كيه إل البسيع» 


ظ تعارض الاستصحابين 

وهذان الإستصحابان متعارضان للعلم بمخالفة أحدهما مع الواقع . حيث إِنا إمّا أن 
ناخذ بالموثقة وهي تقتضي الحكم بالتحيّض في الشهر الأوّل بعشرة أيّام وفي الشهر 
الثاني بثلاثة, فالإستصحاب فى الشهر الأوّل مطابق للواقع إلا أنه على خلافه في 
الشهر الثاني إذ لا وجه للتحيّض فيه زائداً على ثلاثة أَيّام إلى السبع. وإمّا أن نأخذ 
بالمرسلة وهي تقتضي التحيّض بسبعة أَيّام في كلّ شهرء ومعه الإستصحاب في الشهر 
الثاني موافق للواقع وفي الشهر الأوّل على خلافه, إذ لا موجب للتحيّض زائداً على 
السبعة إلى عشرة ايام. 

فأحد الاستصحابين معلوم الخلاف. فلا يمكن الاعتاد على شىء من 
الاستصحابين. 1 

بل الصحيح أن يقال: إِنّ مورد التعارض بين الدّوايتين في الشهر الأول إغا هو في 
الزاتفهل اللبيغ إن عقترة تاوق الشور التاق الزائنغل الثلانة إن« اليد 
وحيث إنهما متعارضتان والمرجّح منحصر بموافقة الكتاب ومخالفة العامة وشيء منه)ا 
غير متحقّق في المقام لعدم ذكر شيء منهما في الكتاب ولو على نحو الإطلاق. كما أنَّ 
الغاخة غصهلةةفيق ذلك أصلا فكسقطان بالمغارضة: 


ومقتضى علم المرأة إجمالاً بأَيْما حائض أو مستحاضة في المقدار الزائد على السبع 


تحجاوز الدم عن العشرة ااال 
والثلاث هو الإحتياط بالجمع بين وظيفتي الحائض والمستحاضة. للقطع حينئذ 
بالخروج عن عهدة التكليف المتوجه إليها واقعاً بمقدار لا يلزمها العسر والحرج ومع 
لزومهها فلا. نعم تتحيّض فى الشهر الأُوّل إلى السبع وفي الشهر الثاني إلى الثلاثة 
جزما. وإنما تحتاط فى الزيادتين وبه يقطع بالفراغ. 

وأعا اخقال أن تا خذعاهة يعن سائها د إذا كان عاذعيق خدلفة ىو تحتاظ. إلى 
العشرة في الشهر الأَوّل وتتحيّض بثلاثة يام في الشهر الثاني وتحتاط إلى آخر زمان 
العادة التي أخذتها من نسائها في الشهر الأوّل فهو مبني على توهم معارضة أخرى بين 
الدوايات غير المعارضة المتقدّمة . 

وبيان تلك المعارضة: أنه ورد فى رواية حمّد بن مسلم وزرارة عن ف جعفر 
(عليه السلام) قال: «يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها. م 
تستظهر على ذلك بيوم» ١!‏ ومقتضى إطلاقها أن المبتدئة إذا تجاوز دمها العشرة ترجع 
أل عفن نسائيا لأنّ المستتحاضة تسمل المبعدثة وغينهاء كا :ان منقتطى المرسلة 
وموثقة ابن بكير'" أنّ المبتدئة ترجع إلى العدد عند عدم تمكنها من الرّجوع إلى 
الصفات. 

والنسبة بين الطائفتين عموم من وجه. لأنّ الأولى مطلقة تشمل المبتدئة والمضطربة 
وغيرهما فإئَّا دلت على أن المستحاضة تقتدي ببعض نسائها مبتدئة كانت أو غيرها. 
والطائفة الثّانية مطلقة من حيث القَككّن من الرّجوع إلى عادة بعض النّساء وعدمه 
حيث دلت على ان المبتدئة ترجع إلى العدد تمكنت من الرّجوع إلى عادة بعض نسائها 
أم لم تتمكن. 

وأمًا موثقة سماعة!" فلا تنافي بينها وبين رواية زرارة وتحمّد بن مسلم. لأنّْ 


.١ الوسائل 7: 588 / أبواب الحيض ب /ح‎ )١( 
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الموثقة دلت على أنه إذا لى تكن للمستحاضة أقارب أو كنّ مختلفات بحسب العادة 
فتنحيّض با بين الثّلائة والعشرة فلا دلالة لها على الرّجوع إلى العدد. بل تلام 
الّجوع إلى عادة بعض النّساء. لأنّها أيضاً ما بين الثلائة والعشرة فما إذا كانت 
اقارمها مختلفة العادة. 

فتتعارضان في المبتدئة الَتِي تتمكن من الرّجوع إلى عادة بعض نسائها 
وتتساقطان, ومقتضى العلم الإجمالي بالحيض او الإستحاضة في الزائد على عادة 
بعض نسائها إلى العشرة في الشهر الأوّل وفي الزائد على الثّلاثة في الشهر الثاني إلى 
اذه برض ائينهو الأسعاظ باللمع يون كرك النانظن برا يال سجاه إل 
العشرة فى الشهر الأوّل وإلى عادة بعض نسائها في الثهر الثّان. 

إلا أنّ هذا التوهّم مما لا أساس له. لأنّ الرّواية الدالّة على أن المستحاضة ترجع 
إلى عادة بعض نسائها ضعيفة, لما مرّ من أنّ طريق الشيخ إلى ابن فضال ضعيف!". 

فالصحيح الإحتياط على الكيفيّة المتقدّمة, أعني الاحتياط في الشهر الأوّل بعد 
السبع إلى العشرة وفي الشهر الثاني بعد الثّلاثة إلى السبع . هذا كلّه في المبتدئة . 


حكم المضطربة 

وأمًا المضطربة فهي كالمبتدئة في رجوعها إلى القييز بالصفات مع الإمكان, للا دل 
عل أن ذم الحيضن لبس بد خفاء خاز أسوة عبيط 1" 

وأمّا إذا لم تتمكدّن من القييز بالصفات لأنّ الدم على لون واحد فهل ترجع إلى 
عادة نسائها كا في المبتدئة ؟ لم يدلنا دليل على ذلك. فإِنّهِ لم يرد في شيء من الرّوايات 
غير الوواية المتقدّمة الدالّة على أن المستحاضة يجب أن تقتدي ببعض نسائها. ولكن 


)١(‏ مد تصحيح طريق الشيخ إلى ابن فضال وأَنّ التضعيف مبني على ما أفاده ولا ولكنّه رجع 
عنه أخيراً ى! مد في الصفحة ./١‏ 
(') الوسائل ”: 7570 / أبواب الحيض ب ". 


تجاوز الدم عن العشرة ا 1 1 1 1 1 ا 0 
فراقع تان ندوين لاز 

وهل ترجع إلى العدد المتقدّم في المبتدئة أو أنّ ها وظيفة أخرى؟ مقتضى موثقة 
سماعة وابن بكير وإن كان هو الّجوغ إلى العدد عند عدم القكن من الوجوع إلى 
الأقارب إلا أَنََّها مختصتان بالمبتدئة ولا تشملان المضطربة. 

نعم , ورد في رواية الخزاز (الوشاء) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال «سألته عن 
الستسافة كك عع إذا رأت الدم وإذا رأت د ة وكم تدع الصّلاة؟ فقال: أقل 
الحيض ثلاثة وأكثره عشرة, وتجمع بين الصّلاتين» 7" 

إلا أَنما لاتدل على أنّ للمضطربة والمستحاضة عدداً سنا وق دلت على تحديد 
الحيض وأنّه لايقل عن ثلاثة أَيّامِ ولا يزيد على عشرة أَيّام. 

على أَّا ضعيفة السند بعلي بن محمّد بن الزّبير إذ لم تنبت وثاقته. نعم ذكر 
النجاشي في ترجمة ابن عبدون الذي هو من مشايخه وقد يعبّر عنه بشيخ الشيوخ: أنه 
0 ن علواً في الوقت”" ولكن لم يظهر أنّالضمير في «كان» 

جع إلى ابن الرُبير ليدلٌ على حسنه أو أنه راجع إلى ابن عبدون. بل الظاهر رجوعه 

' ابن عبدونء لأنّ النجاشي بصراط ترجمته لا بصدد ترجمة ابن الذَّبِير!؟ 

إذن المرسلة بلا معارض وقد دلت بذيلها على أنّ الإستحاضة في المرأة إذا كانت 
دارة وكان الدم على لون واحد فوظيفتها التحيّض إلى الست أو السبع. 


(؟) الوسائل ؟: 79١‏ / أبواب الحيض ب /ح 4. 
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"٠‏ مدا يطعي ع عر وا ووو جات اكوا كارح الغرة 7 الطياية 


وأمّا الناسية فترجع 7 إلى القييز 7" 


أحكام الناسية 

)١(‏ الكلام في الناسية تارة يقع في ناسية العدد فقط مع حفظ الوقت كا إذا علمت 
أنّ عادتها في العشرة الأولى من كلّ شهر لكنها نسيت العدد وأنّه خمسة أو سئّة أو 
سبعة مثلاً. وأخرى يقع الكلام في ناسية الوقت دون العدد. وثالثة يقع الكلام في 
ناسية الوقت والعدد. 


أقسام الناسية 

ناسية العدد 

خا ثامنية الغذى تحني فالمعروف بينم أن حك الناشية مطلتاً حك الضطرية 
والمبتدئة في أَنّْا ترجع إلى القييز بالصفات, وإذا فقدت القييز فيختلف حكمها عن 
حكمهما. لأنها لا ترجع إلى الأقارب بل ترجع إلى العدد. وهما يرجعان إلى الأقارب 
ومع فقدها فإلى العدد. 

وهذا أيضاً ظاهر كلام الماتن (قدس سره) في المقام لإطلاقه. هذا. 

ولكن الصحيح أنّ ناسية العدد ‏ سواء كانت ذات عادة وقتيّة أم لم تكن لا 
بجع إلى القييز بالصفات ولا إلى الأقارب ولا إلى العدد. 

أَمّا عدم رجوعها إلى القييز بالصفات فلأن ما دل على القييز بها إِمّا هو الأخبار 
المطلقة التى دلت على أنّ دم الحيض أسود حار عبيط ودم الإستحاضة بارد أصفر 


فدلا 


وكترهادى الأوضباق الا وروا قا مدل يونس" الدالفهل أن الاقبال امارة ليطن 


(:#) الظاهر أنّ ناسية العدد تجعل المقدار الذي تحتمل أن تكون عادتها حيضاً والباق إستحاضة, 
ذاكق إن ااختفلك الناكه ق | اندم السعة وجو عتليا الالحقاط الي بون روه 
الحائض وأعمال المستحاضة في المقدار الزائد على السبعة إلى تمام العشرة. 

."” الوسائل ؟: 776 / ابواب الحيض ب‎ )١( 
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تجاوز الدم عن العشرة د 
والإدبار أمارة الإستحاضة, ولا يشمل شىء منهما لناسية العدد : 

أمَا الأخبار المطلقة فلاختصاصها بغير ذات العادة. فإِئّا لا؟تحتاج إلى القييز ولا 
تكون الصفرة والبرودة فمها امارة على 'الااستحاضة. بل كل ما تراه المراة ف ايام 
عادتها من صفرة أ عر فيو يض وحيت إن المراة ذات عادة وهي تعلم بوقتها 
لكن نسيت عددها فلا تكون مشمولة لتلك الأخبار بوجه. على أنّ المرأة قد تعلم 
بمخالفة الصفات لعادتهاء كما إذا كان الدم تسعة أيّامِ واجداً للصفات وهي تعلم أن 
عددها لا يتجاوز السنّة قطعاً وإن لم تدر أنه أربعة أو خمسة أو سنّة. أو كان الدم 
واجدأ ها خمسة أيّام وهي تعلم أن عددها أكثر من خمسة يقينأ. ومع العلم بمخالفة 
الأمارة والصفات لعادتها كيف يمكنها الرّجوع إليها. 

وكا المرسلة فلا تاغل حقو وها الناسية ك] اأغام صاحي المدائق وطن 
من تأخّر عنه وقالوا: إِنّ الناسية هي القدر المتيقن من المرسلة, ويأقى عدم ثموها 
للناسية أصلاً”'' ‏ فإنما تختص بالناسية للوقت والعدد كما صرّحت بذلك فى جملتين 
منها أو أكثر كا فى قوله «فهذا بيّن أنّ هذه امرأة قد إختلط علبها أيّامها. لم تعرف 
عددها ولا وقتها» وقوله «فإذا جهلت الأيّام وعددها»., وأمّا ناسية العدد فقط فهى 
خارجة عن موردها. ْ 

وأمًا عدم رجوعها إلى الأقارب فلا نْه نا ورد فى موثقة سماعة ورواية محمّد بن 
مسلم قراو "اما الموثئقة فهي مختصّة بالمبتدئة. حيث وردت فى كرات الدم 
زائداً على العشرة في أوّل ما حاضت, فلا تشمل الناسية بوجهء وأمًا الرّواية ففيها 
نا وإن كانت شاملة للتاسية بإطلاقها إلة أن الابعدلال ها غين ثاء. 

ما أُوّلاً فلأنّا ضعيفة السند, لأنّ طريق الشيخ إلى ابن فضال ضعيف7". 

وأمّا ثانياً فلأنما واردة في المستحاضة قبل العادة, حيث قال «المستحاضة تنظر» 


)00 يقي في الصفحة 556. 


(؟) الوسائل ؟: 788 / أبواب الحيض ب 8ح ١‏ و5. 
(5) مر صحّة طريق الشيخ إلى ابن فضّال. فلاحظ الصفحة ./١‏ 
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ففرض المرأة مستحاضة قبل عادتها وحكم علها بِأَئّْا في عادتها الآنية ترجع إلى 
بعض نسائها. واين هذا من الناسية التي ليست بمستحاضة قبل عادتها. وإنما تصير 
36لات راغا نينا وترون :عر ف بتكم يها يدها من ا انار راذا ولالة عل اانا 
بعدها من عادتها ترجع إلى نسائها كا هو محل الكلام دون عادتها الآتية. 

وأمّا ثالثاً فلأئّا منصرفة عن الناسية في نفسها. فإنّ الّجوع إلى الأقارب ما 
يصح فى غير ذات العادة, إذ لا مانع من إرجاعها إلى عادة نسائها. وأمّا ذات العادة 
في المقام فلا معنى لإرجاعها إلى عادة غيرها مع أَنّْها ذات عادة على الفرض تذكر 
وقتها وقد نسيت عددها. 

ومع الغض عن جميع ذلك فالرواية مخصّصة بما ورد في ذات العادة وأئَّها ترجع إلى 
أيامها , حيث يستفاد منها أن وظيفة الناسية الرجوع إلى أيّامها. وحيث إِنْها نسيت 
فترجع إلى استصحاب بقاء الحيض كا ياتي. 

وأمّا عدم رجوعها إلى العدد فلأنٌ ما دلّ على ذلك إِمّا هو المرسلة الآمرة 
بالتحيّض سبعاً أو سنّاً. وإمّا هو موثقة ابن بكي" الدالة على التحيّض في الشهر 
الأول بعشرة أَيّام وق الشور التاق يتلا نةوولا دلالة ىشو منهما على المدّعى . أمّا 
الرطلة قلا اسل تقولا للناسة انا ققه» تاسيف الوقك:والتدة ل تأيه 
العدد فقط كا مرّء وأمّا الموثقة فهي مختصّة بالمبتدئة كما هو واضح. 

إذن ما ذهب إليه المشهور المعروف من أنّ الناسية ترجع إلى القييز بالصفات أو 
إلى العدد ما لم نقف له على دليل. بل المتيقن في حقها هو الرّجوع إلى استصحاب 
اميك 

وذلك لأنّْا ذات عادة على الفرض ولا بد من أن ترجع إلى عادتها. وحيث إِنّها 
لاسود ومن ذلك يلاها فلاامتاض دن ا جرهم إل الالتتصعا توق 
استصحاب جار في الموضوع ومتقّح له. حيث يثبت به أن عددها في عادتها 


)١(‏ الوسائل ؟: 59١‏ / أبواب الحيض ب 8ح © و1. 


تجاوز الدم عن العشرة 00 ااا 
والقتورين المتقدفيق أ فى قتا هد يدف بيدها هن الشير. 

لأنّ مرجع شككّها في عددها إلى الأقل والأكثر وأئَّا لا تعلم أنَّ عدد حيضها في 
التهريق المقدمين خفسة علا أو قانية'فهي: تلم بابرا ر.حيضها إل الممة أو 
الأربعة أو غيرهما من العدد ولكنّها تشكٌ في كونه مستمراً إلى الثانية أو التسعة 
والأصل بقاؤه وعدم انقطاعه إلى القانية أو التسعة أو غيرهما مما تقطع بعدم كونها 
ساتقا فده لا ومس و سوم 

فإذا ثبت بالإاستصحاب أنّ عدد حيضها في الشهرين السابقين هو القانية أو 
غيرها. فلا محالة يترتب عليه آثارها الَتى منها أن تتحيّض فها بيدها من الشهر بتلك 
الأيَّام وذلك العدد ويحكم فى الباق بالإستحاضة, والعلم الإجمالي بِأَنَا حائض أو 
مستحاضة في غير العدد المتيقّن فى الحيضيّة لا يمنع عن الوّجوع إلى الأصل , لإنحلاله 
بالإستصحاب الجاري فى أحد الطرفين دون الآخر. 

نعم , لا كان المشهور هو التحيّض سنا أو سبعاً في حقٌّ الناسية أعني الرّجوع إلى 
العدد. فالاحتياط فى الزائد على السبع بالجمع بين أحكام الحائض والمستحاضة إلى 
اليوم الذي تقطع بعدم كونها حائضاً فى ذلك اليوم مما لا مانع عنه خروجاً عن 
الخلاف: وإن ل يكن متعيناً لاستصحاب الحيض كا عرفت: 


نافيدة الراقت 

وأمّا الناسية للوقت دون العدد ىا إذا علمت أنّ عددها خمسة أَيّام مثلاً إلا أنّها م 
تناو وافقيا وا اول القعر او:وسطه أو غيره. فلا مناص من أن تحتاط فى جميع الأيّام 
التي ترى فيها الدم كإثني عشر يوما أو أقل او أكثر. وذلك لقانون العلم الإجمالي 
آنا فى الأيام المذكورة حائض أو مستحاضة. فلا مناص من الإحتياط تحصيلاً 
للقطع بالإمتنال, وهذا بناءً على أَنّ حرمة العبادات في حقّ الحائض تشريعيّة, فإنّ 
المرأة حينئذ تأت بالصلاة وغيرها من عباداتها وتقرك الحرمات على الحائض وتقطع 
بذلك بالامتثال. 


ع" اتويب فريك الكروة ٠‏ 7 الطيارة 

وأكا نالاهل أن حريةنا ذا 8دك] وه اللدسقي فادها بدووية امد ورين 
لأا إِمَا مكلّفة بالصلاة مثلاً وإِمًا إِنّا مكلّفة بتركهاء فلأجل دوران الأمر في حمَّها 
بين احذورين لا بد من الحكم بكونها مخيرة. 

إلا أنّ التخيير في حقّها ليس بعنى كونها مخيرة بين الإتيان بالعبادة وتركها في كل 
يوم حٌ يجوز لها أن تأت بها في يوم وتتركها في يوم آخر إلى آخر الأيّام. وذلك 
لأنْه يستلزم العلم بالمخالفة القطعيّة. لأنها في اليوم الذي تركت الصّلاة إن كانت 
حائضاً واقعاً وإن كانت قد عملت بوظيفتها إلا أَنََّا أتت بها في اليوم النّاني فقد 
خالفت وظيفتهاء لأنّا حائض ويجب علبها ترك الصّلاة في أَيّام حيضهاء وإن كانت 
مستحاضة فإتيانها بالصلاة في اليوم الثاني موافقة للتكليف إلا أن تركها في اليوم 
الأول مخالفة للأمر بالصلاة في حقّها لأنّما مستحاضة واقعاً. والخالفة القطعيّة ما 
لا يرضى بها العقل ولا يرخّص فبها وإن كانت مستلزمة للموافقة القطعيّة أيضاً. 

وكذاالشين التكيير تنغو هوا الخقارها الحيضن إل اخر القن او الامتحا ضة 
كذلك. لأنّه أيضاً مستلزم للمخالفة القطعيّة وإن حصل بها العلم بالموافقة القطعيّة 
أيضاً. ظ 

بل التخيير بمعنى أنَّها تأخذ خمسة أَيّام منها وتجعلها حيضاً مخيّرة بين أُوّل الأَيّام 
أو وسطها أو آخرهاء لأنّه وإن لم يوجب العلم بالموافقة القطعيّة إلا أنه موافقة 
إحتاليّة. والعقل بعد عدم القكن من الإمتثال الجزمي بالإحتياط يتنزل إلى الإمتثال 
الإحةالي لا محالة كا أنّ الأمر إذا دار بين المخالفة القطعيّة المستلزمة للموافقة القطعيّة 
وبين الإمتثال الإحتالي يتعيّن الإمتثال الاحتاللي لدى العقل, فإذا فرضنا أنّ مظنونها 
كون وقتها هو أَوّل الدم أو وسطه أو أثنائه يتعيّن الأخذ بالتحيّض فى ذلك الوقت 
الذي تظنٌ أنه أَيَامها ووقتهاء وذلك لأنّ العقل الحاكم في باب الاطاعة المستقل بقبح 
المعصية ولزوم الإمتئال هو الذي يستقل بتقديم الامتئال الظئ على الامتثال الموهومي 
عند دوران الأمر بينه). ش 


تجاوز الدم عن العشرة يا ا 0 


ناسية الوقت والعدد 

الي ا أن شكنها شك 
المضطربة 2١‏ فيجب أن َيْرْ بالصفات ومع فقدها ترجع إلى العدد. 

وذك ماعن الخدائد!"وكير 1 الناسة للوقت والعدد هي القدر المتيقّن من 
المرسلة, فيتعيّن في حقّها القييز بالصفات ومع عدم القكّن ترجع إلى العدد ولا ترجع 
إلى اقاربها. 

ولعل الوجه فيا ذهبوا إليه من إدراج الناسية تحت المضطربة وغير مستقدة العادة 
توهم أن قولة ا السلام) في المرسلة «أغفلت عددها»!! بمعنى الغفلة والنسيان. 

ولكن الصحيح أن أغفلت بعنى تركت, أي المرأة بعدما تقدّم دمها في شهر وتأخّر 
في آخر وزاد تارة ونتقص أخرى تركت عادتها وعددها ولم تستقر لما عادة. ويدل 
على ذلك قوله (عليه السلام) «زاد أو نقص تأخّر أو تقدم»!". فالمرسلة مختصّة 
بالقطرية التي لم تستقر لها عادة: ولا تشمل الناسية لني لها عادة معيّنة إلا أنّا 
نسيتها. لا أَنَّهما تركت عادتها. فإدراج الناسية في غير مستقرّة العادة ما لا وجه له 
والموشلة غس تاملة للتاسية لوقتا وعديها فظتلاً عن ناسية العده او الوقتك خاضة: 
هذا. 

وذكر الحقّق ال همداني (قدس سره) أن الناسية وإن كانت خارجة عن موضوع 
المطرية لااعر ناك اج ايها هه الخطريه ون ل ايتتر يلها عاد اوداك 

لأنّ المرسلة حصرت السنن في ثلاث وصرّحت بِأنها لا رابع لهاء فلو حكينا في 


)١(‏ الشرائع ٠١ :١‏ / في الإستحاضة. 

() الحدائق :٠‏ 7378 / في الحيض . 

() الجمل والعقود: ١4‏ / في الحيض. 

(5) الوسائل ؟: 3077 / أبواب الحيض ب 7ح 4. 
(0) الوسائل ؟: 588 / ابواب الحيض ب /ح ". 


ال المي ا اما امت مو المت لوا جار لاط ووه فويضو الغرو 17( الطهارة 
التاسية يقي تلك الستق التلارقة ازادك التاق بو اعد ة ورضا ركه ا دعة كدو انها 
تدلٌ عليه المرسلة. وبا أن الناسية لا يمكن الحكم برجوعها إلى أيّامها كبا في ذات 
العاخةوهى اول الاق تعره يذكريها وتسياتجا: ولاتناصن من كوف الثاني كتير 
ذات الغادة ترجم إلى القين بالضفات إن فكبتء:وإلا فتزجم إلى العدو1ة). 

ولاعكن المساغدة هل نما أفناذه (قتدس بره )ء .وذلك لأن الستن وان كانت 
حصورة فى الثّلاث إلا أنّ المرسلة إِنما تدلّ على أنّ السنن الواقعيّة منحصرة فيها 
وبحسب الواقع لاتجد سنة رابعة. وغير ناظرة إلى الظاهر لتدلٌ على أنّ الوظيفة 
الظاهريّة لايكن أن تكون شيئاً آخر, والناسية داخلة في السنّة الأولى حقيقة, لأ نه 
اش كناد قلارة من أن تريعم الع عادعاء 110 نا ا انميت غافق] ل كن سن 
التتّجوع إلى أيامهاء وبما أئّها عالمة إجمالاً بأَنْما حائض أو مستحاضة فالعلم الإجمالي 
يقتضى وجوب الاحتياط. وعلى تقدير عدم القكن منه فالتخيير على النحو الذي 
تقدّم/ ولا ولالة الحييلة موعه غدل نذا ١‏ ذاتعليك اعبا لا با نبا يضانمن اد 
مستحاضة ليس طا ان تحتاط . 

فالمتحصل: أنّ الناسية غير داخلة في موضوع غير مستقرّة العادة ولا يشملها 
حكمها. بل لابدٌ أن ترجع إلى استصحاب بقاء حيضها في الشهرين المتقدّمين في 
الأيّام الحتملة للحيضيّة حقٌ يثبت به أنّ عدد أيّامها في الشهرين المتقدّمين ما هو 
كسنّة أَيَامِ مثلاً. للقطع بعدم كونها أقلّ من أربعة ولا أزيد من سنّة, وهي محتملة في 
اليوم الخنامس والسّادس فتستصحبهاء فإذا تحقّقت عادتها في الشهرين فى السنّة 
فتأخذ بها في الشهر الثّالث كما ذكرناه في ناسية العدد خاصّة. 

كا نا مخيّرة في تطبيق هذه الأَيّام على أُوّل الدم أو وسطه أو آخره كما ذكرناه في 
نانسة الو وك قاض يناء عل 1 العنادة زط هل : الختانطن تاوذل للعتر ل عق 
الموافقة القطعيّة إلى الموافقة الإحتاليّة بحكم العقل, وإذا ظنّت بكون وقتها أَوّل الأَيّام 
2 ترى فيها الدم أو آخرها أو وسطها فتعمل على طبق ظمّها لتقدّم الإإمتثال الظني 


.١ السطر‎ 7١١ مصباح الفقيه (الطّهارة):‎ )١( 


تجاوز الدم عن العشرة 1 0 


ومع عدمه إلى الدّوايات 7" ولا ترجع إلى أقاريهاء والأحوط أن تختار السبع. 


على الامتثال الوهمي كبا قدّمناه.- 

نعم بناءً على أنَّا حرمة عليها تشريعاً يجب أن تحتاط في مجموع الأيّام الْني ترى 
فيها الدم بمقتضى علمها الإجمالبي. فناسية الوقت والعدد تجمع بين وظيفتي ناسية 
الوقك خانضة وناسية اعون يخا 

)١(‏ فتتخير بين الثّلائة والسنّة والسبعة كما صرّح بذلك سابقاً؛ وأنّ المبتدئة 
والمضطربة عند عدم القكدّن من القييز بالصفات وعدم الأقارب ترجعان إلى العدد 
مخيرة بين إختيار الثّلاثة في كل شهر أو السنّة أو السبعة. 

والتخيير بين السنّة والسبعة يستفاد من المرسلة كا تقدّم. فبناءَ على أنَّ حكم 
الناسية حكم المضطربة والمبتدئة فلا محالة يثبت التخيير بين الست والسبع في حقّها 
أيضاً. وأمًا التّلائة فهي غير واردة في شىء من الرّوايات غير موثقتى ابن بكير!" 
الدانين على أَنّ المستحاضة تجعل عشرة أيَام حيضاً في الشهر الأول وثلاثة في الشعهر 
الثاني ولم ترد في غيرهما من الأخبار. 

وأَمّا موثقة سماعة (" الدالة على أنّ أكثر حيضها عشرة وأقلّه ثلاثئة فقد تقدّم أَنَّا 
لا دلالة لها على التحديد, وإنغا هي لبيان أقلّ الحيض وأكثره, وأمًا أنّ المرأة تجعل 
الحيض بينها أّ مقدار فهو لا يستفاد من الموثقة, فالموثقتان شارحتان لذه الموثقة. 

ولكن عرفت أن الرّوايات متعارضة. فلا يمكن الجمع بينه) بالتخيير حق يحكم 
بكون المرأة مخيرة بين الثّلاث والست والسبع ولو في غير الشهر الأُوّل. ثم على تقدير 
التفزل والبناء على عدم تعارضها فأقصى ما يمكن إستفادته من الموثقتين أنّ المبتدئة 
مخيرة بين الثلاث والست والسبع لأنْها موردهماء فكيف يمكن التعدّي عن موردهما 
إلى المضطربة أو الناسية , فالثلاثة مما لا دليل عليها أصلاً. 


)١(‏ الوسائل 7: 55١‏ / أبواب الحيض ب 8ح 6 و1. 
(؟) الوسائل ؟: 788 / أبواب الحيض ب 8ح 5. 


4" المع ل ديب اط وم قدم وااو ووو قفوي الغروة 1717 الطهارة 
[9؟7] مسألة *: المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً وإن 
كان فى أواسط الشهر الملالى أو أواخره”" 


ما هو المراد بالشهر 

)١(‏ هناك أمران اختلط أحدهما بالآخر: 

اذاه أن ازا بالشو الى دل الستحاحة ثلاث أو حبيك ةمه حديها 
والباق إستحاضة ما هو؟ 
وثانيهما: أن المستحاضة مخيّرة في جعل العدد ووضعه أينا شاءت في أَوّل رؤيتها 
الدم ووسطه وآخره؛ أو أنه لابد من أن تجعل العدد حيضاً من أوّل رؤيتها الدء 
وتخدز: الابعافة نل ذلك 

أمَا الأمر الأوّل فالمراد بالشهر ليس هو الشهر الملالي؛ بل المراد مقداره وهو 
ثلاثون يوماً. وأُوّل الثّلائين ومبدؤها هو أوّل رؤيتها الدم كان في اول السيدن اد 
0" 

وتدل على ذلك المرسلة والموثقة, وذلك لقوله (عليه السلام) في المرسلة «تلجّمي 
ونحيّضى في كلّ شهر في علم الله سمنّة أَيّام أو سبعة أيّام. ثم إغتسلي غسلاً وصومي 
ثلاثة وعشرين يوم أو أربعة وعشرين» ١7‏ وقد دلت على أن المراد بالشهر ثلاثون 
يوماً في كل شهر وإن كان من وسطه أو آخره. 

وفي مرسلته الأخرى «وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيّام»'" وفي 
الموثقة : : «إذا رأت الدم في أوّلُ حيضها فاستمرٌ بها الدم تركت الصّلاة عشرة أَيّام م 
5 عسرن بويا 7 المندية: ساد عتيا أذ المزادبالقسن فاذتون يوها :واه 
لوقك الح 


." الوسائل ؟: 788 / أبواب الحيض ب 8ح‎ )١( 
.1 أبواب الحيض ب 8ح‎ / 59١ الوسائل ؟:‎ )6( 


تجاوز الدم عن العشرة 011 ااا 
[7] مسألة #: الأحوط أن تختار العدد'*' في أُوّل رؤية الدم'" إِلا إذا 
كان مرجح لغبر الأدل )0 , 
[1] مسألة 5: يجب الموافقة بين الشهورء فلو آختارت في الشهر الأوّل 
أوّله فنى الشهر الثانى أيضاً كذلك, وهكذا7". 


وأمّا الأمر الثاني فالصحيح اجا لست عيرة ق وضع الغده ابنا شياءت يدل 
المتعيّن في حقّها جعل العدد من أوّل رؤيتها الدم واللإستحاضة بعد ذلك؛ لأنه عبّر في 
الززوايات ب «م» كقوله ا ابعل عشرين يومأ» وقوله ا م اغتسبي اد وصودئ» 
ومعه لا وجه لتخييرها في جعل العدد أينا أرادت ولو بعد الإستحاضة كما هو صريمح 
الماتن في المسألة السابعة الآنية حيث قال: وإن كان الأقوى التخيير. 

(1) قن عرفت ال المفك لا آله أحخوط: 

(1) لم يظهر لنا المراد بالمرجح لغير الأوّل؛ لآنّ مفروض الكلام تساوي الدم من 
حيث الصفات وعدم القكّن من الرّجوع إلى الأقارب, ومعه ما معنى المرجّح للحيضيّة 
في الأوّل أو غيره. بل الصحيح والمتعيّن أنّ العدد تجعله في الأوّل لدلالة المرسلة 
والموثقة ى) تقدم. 


وجوب الموافقة بين الشهور 

(؟) هذا متفرّع على تخيير المرأة في جعل العدد أيغا شاءت وأَنْها إذا وضعته في 
الشهر الأُوّل في أوّله أو وسطه أو موضع آخر لابدٌ أن تجعله في الشهر الثاني في ذلك 
الوقت بعيقهم :ويعنارة اخرى التشيين اعذان :وليس انشعرارياً,بؤذلك لآ المرسلة 
والموئقة حدّدتا أيّام الحيض والإستحاضة بثلاثين يوماًء فلا يكونان أزيد من ذلك 


(#) بل الأظهر ذلك. 
(#) لا نعرف ما يكون مرجّحاً والمفروض عدم القييز. 


٠.‏ ا شرح العروة /٠‏ الطهارة 
[79] مسألة 0: إذا تبين بعد ذلك أنّ زمان الحجيض غير ما اختارته وجب 
عللها قضاء ما فات منها من الصّلوات. وكذا إذا تبيّنت الدّيادة والنقيصة١".‏ 


ولا أقل, وهذا إما يكون فها إذا كانت الشهور متوافقة من حيث وضع العددء فلو 
وضعته في الشهر الأَوّل من اليوم الخامس عشر يجب أن تضعه في الشهر الثاني أيضاً 
كذلك, إذ لو وضعته قبله بخمسة أيّام كان الحيض والاستحاضة ف الخمين الوه 
عليه خمسة وعشرين يوماً. وهو غلى خلاف الدّوايتين. كا أمّها لو وضعته في الشهر 
الثاني متآخّراً عن النّصف بخمسة أيّام كان حيضها وإستحاضتها في الشهر السابق 
خمسة وثلائين يوماً. وقد دلّت الرّوايتان على أن مجموعههما ثلاثون يوماً لا.يزيد عليه 
ولا ينقص . 

وأمّا بناءً على ما ذكرناه من عدم ثبوت التخيير حقٌٍّ في الشهر الأوّل فالأمر 
أوضح.ء إذ يتعيّن عليها من أَوّل رؤيتها الدم أن تجعل العدد حيضاً وتصل سبعة 
وعترين ويا اوثلانة وعترين يونا : وهكذا في كل ون 


تبين الخلاف في امختار 

)١‏ لآنْ التحيّض بالعدد حكم ظاهري ولا إعتبار به بعد العلم بالخالفة. فلو 
تركت الصّلاة سبعة أَيّامِ ثك علمت أن حيضها خمسة أَيّام فلابدٌ من قضاء الصلوات 
: في اليومين الزائدين لعدم كونها حائض] فهاء أو إذا تركت عيامنا سيغة آثاء وضامنت 
بعدها ثم ظهرت أ نّ عادتها أو حيضها تسعة أيّام فلابدٌ من أن تقضي صومها يومين 
لوقوعه في أَيّامِ الميض فهو باطلء أو علمت أن حيضها في غير تلك الأيّام بأجمعه. 

وما فاده (قدسى روا حبني الكيرض ونين الاعان علو الآ كنا فا اديع 
على المقام, إذ لا يتحقّق ها الصغرى بوجه ا ع ا 
وعدم كون الدم مختلف الصفات كيف يكنها أن تعلم أن حيضها أقل أو أكثر, لأنْه 
يحتاج إلى الغيب . 


تجاوز الدم عن العشرة 1011 000 


[9”'/ مسألة 5: صاحبة العادة الوقتكة )١(‏ 


نعم, إذا بنينا على ما بنى عليه الماتتن (قدس سره) من إلحاق الناسية بالمضطربة 
والمبتدئة في الرّجوع إلى العدد تنحقّق الصغرى لذلك لا حالة, لأنّ الناسية قد تعلم 
بعد ذلك أن عادتها كانت أقل أو أكثر من سبعة أَيّام مثلاً. إلا أَنَّا غير داخلة في 
حكمها ىا مرٌ. 

إذن لا صغرى لتلك الكبرى إلا فى فرض نادر جدّاً. وهو ما إذا لم تتمكن المبتدئة 
من القييز بالصفات ورجعت إلى نسائها واعتقدت أن حيضهن خمسة أَيّامم مثلاً ثم 
إتكفقه ا نتخيضنية ارعة انام اوس مناد. 


بعض أقسام ذات العادة 

)١(‏ هذه هي القسم الثاني من أقسام ذات العادة, لأنا ذكرنا أنّ الكلام في صورة 
زيادة الدم عن العشرة ورجوع المراة إلى عادتها إنها هو في ذات العادة الوقتيّة 
والعوة ثة .ينا 1 

وام "ذأت العاذة الوفكة ققظ المضط امن ميت العذذ» او ذاث الغادة العدد نه 
فقط المضطربة من حيث الوقت فلم يتعرّض لا الماتن (قدس سره), وقد تعرّض لما 
في المقام . 

وذكر أن ذات العادة الوقتيّة فقط كا إذا علمت أَنّْا تتحيّض في أوّل كلّ شهر 
ولك الدده دلق فق وكون كقبه وقة ركرق | رفة وهك | اذا اران مها عن لتقي 
فحاها حال المبتدئة في الرّجوع إلى الأقارب والرّجوع إلى التخيير المذكور مع ف .. م 
أو إختلافهم . 

والكلام فى ذلك يقع فى جهات: 

الأولى: فما إذا لم يزد دمها عن العشرة. فنا تجعل جميعه حيضاً لأنّ الدم المرئي 


.51١ ذكره في الصفحة‎ )١( 


م وا ماقا نع اقلق ا لوكا اش عه ا لكوع و1 إن الطهارة 
قبل التعير هون الحيستة الار لم إذا كا ف يصنات الميصن. 

الثانية: فها إذا زاد الدم على العشرة ولم يمكن جعل المجموع حيضاً لأنّه أكثر من 
العشرة فلا مناص من الرّجوع إلى القييز بالصفات فتجعل ما هو بصفة الحيض حيضاً 
وما ليس بصفة الحيض تجعله إستحاضة, وذلك لما دلّ على أنّ دم الحيض مما ليس به 
خفاء أحمر حارٌ عبيط, وإنما خرجنا عن ذلك في خصوص ذات العادة. فإن ما تراه 
في أيَامها حيض وإن لم يكن واجداً للصفات. وإِمًا لم يتعدّض الماتن لذلك لوضوحه 
قطعاً لأنّه وَل المرجحات في المستحاضة . 
. الثالثة: فها إذا لم يكن ها تمييز. فقد ذكر الماتن (قدس سره) أَنّا ترجع إلى 
الأقارب . 

ومراده (قدس سسره) من صاحبة العادة الوقتيّة االضطربة من حيث العدد 
خصوص المضطربة بالمعنى الأخص ول يرد بها الأعم من ناسية العدد. وإلا فقد تقدّم 
نما لا ترجع إلى الأقارب, فلا يجتمع مع إرجاعها إلى الأقارب في المقام. وأمّا قوله 
(قدس سره): وإذا علمت كونه أزيد من الثّلائة ليس ها أن تختار الثّلاثة فما إذا ل 
تكن نا ا قارعيى كنا ١‏ تنا اذاصليتك: الد ادر .من اللميفة انين ذا العكان اليينة دلا 
شهادة فيه على إرادة الأعم من الناسية فى المقام. 

وذلك لأنّ المضطربة في قبال الناسية أيضاً قد تعلم أنّ عدد حيضها زائد على 
الثلؤاقة:قطعا ولكنا لاتقو نه ارزيطة او حفسة ايده ا تفل أله أل مرخ السيحة 
قطعاً ولا ندري أنه سنّة أو خمسة أو أربعة. 

وغل المبلة اللزادحيع مناحة العاذة الو فة ايعو المسطريةامن نحيك الندة انا 
لعدم إستقرار عادتها على عدد معيّن أو كانت عادتها مستقرّة لكن العدد زاد مدة 
ونقص أخرى حقٌ زالت عادتهاء فهي المضطربة بالمعنى الأخص. ولم يرد بها الأعم 
منها ومن ناسية العدد.ء لقرينة ما تقدّم له (كنسن دره) مخ أن الناسية ولو عننددا 
لاترجع إلى أقاريها. وفي المقام حكم برجوع صاحبة العادة الوقتيّة إلى الأقارب 
وهذه قرينة قطعيّة على أن المراد بها غير الناسية. 


تحجاوز الدم عن العشرة از[ 00 
اذا تجاوز دمها العشرة فى العدد حاها حال المبتدئة (* فى البّجوء إلى الأقارب )١(‏ 
5 1 قٍِ - 4 3 

والدجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم!", 


بل الأمر كذلك مع قطع النظر عن هذه القرينة أنضا. لأنه (قدس سره) تعردض 
لحكم أقسام المرأة بأجمعها من ذات العادة العدديّة والوقتيّة والمبتدئة والمضطربة 
والناسية ولم يبق سوى ذات العادة الوقتيّة دون العدد أو العكس, فع تقدّم الناسية 
لايحتمل إرادتها من ذات العادة الوقتيّة دون العدد. 

وقد تقدّم أنه لا شهادة لقوله «وإذا علمت كونه أزيد من الثّلاثة...» على إرادة 
الأعم من الناسية فى المقام , وذلك لأنّ المضطربة يفا يتصوّر فمها ذلك ىا مرّ ويأنى. 

)١(‏ أمّا إذا لم تزد عليها وكان بصفات الحيض فهو بأجمعه حيض. لأنّ الدم المرئي 
قزل الفقترامن الشيفة الول 

وأمّا إذا تجاوز عن العشرة فقد ذكر الماتن أن حكنها حكم المبتدئة في الّجوع إلى 
الأقاربء والمفروض أن الّجوع إلى الأقارب إِنما هو بعد عدم القكن من القييز 
بالصفات, وإلا ففع القكّن منه فالصفات هي المرجحة الأولى كا مرّ. 

وأَمّا إذا لم تتمكّن من القييز بالصفات فهل ترجع إلى الأقارب كما في المتن؟ 
الصحيح لاء لأنّْ الرجوع إلى الأقارب في غير المبتدئة إنما ورد في رواية واحدة وقد 
عرفت ضعفها .'١!‏ 

(1) م وعرفت أنّ الثّلاثة إنما وردت في موثقة ابن بكير. وهي مختصّة بالمبتدئة 
مع الغض عن كونها معارضة مع المرسلة, فلا يمكن التعدي عنها إلى المضطربة كما 
تقدّم, بل إِما تتخيّر بين السنّة والسبعة فحسب. 


(#6) بل ترجع إلى السئة أو السبعة مع عدم القييز. 
)001 هي رواية محمّد بن مسلم وزرارة المتقدّمة في الصفحة /41 و١59.‏ وضعفها من جهة 
ضعف طريق الشيخ إلى ابن فضال الّذي تقدّم عدوله عنه. 


ع اموس ا و ا واي االو اا الع 
َإذا علقت كوه أزيد:من الثلافة ١١‏ ليم ن :لما أن تخدارهاء كا أ نا لو.علمت أنه 
أقلّ من السبعة ليس لها اختيارها!". 


)١(‏ قدّمنا تصوير ذلك في المضطربة وقلنا إِنّا أيضاً قد تعلم أن عدد حيضها أكثر 
من الثلاثة, لأنّها كانت ترى الدم خمسة أيّامم تارة وسنّة أخرى واربعة ثالثة. ومع 
العلم بزيادة حيضها عن الثّلاثة لا معنى للأخذ بالثلاثة, فإنّ الّجوع إلى العدد وظيفة 
المتحيّرة التي لا تعلم حيضهاء ومع العلم بكونه أكثر لا تردّد ولا تحيّر هما لتأخذ 
بالثلاثة . 

(1) لا إشكال في أَنّْا لو علمت بكون حيضها أكثر من السبعة لا يمكنها الرجوع 
إلى السبعة. ىا إذا كانت ترى الدم مدّة مديدة بين القمانية والتسعة والعشرة وتقطع 
بعدم كون حيضها سبعة أيّام, فإنّ العدد إِنا ترجع إليه المتحيّرة والْتي لا تدري 
تحيّضها. ومع العلم بزيادة الحيض عن العدد لا معنى للرجوع إليه. 

وإنا الكلاه فها افالده اللائق (قدسن رة) من آنا لى غلك أن حيهنها اقل مق 
السبعة ليس ها إختيار السبعة, فإن ما أفاده بحسب الكبرى وإن كان صحيحاً إذ مع 
العلم لا تردّد لترجع إلى العدد والأمارة, إلا أنّ الكلام في صغرى ذلك وأَئَّها من أين 
يحصل ها القطع بعدم كون حيضها سنّة أو سبعة أَيّام, ولا سبيل إليه إلا بالإستكشاف 
من جري العادة على أمر جامع ولوازمه. وذلك كما إذا كانت ترى الدم تارة ثلاثة أَيّام 
وأخرى أربعة وثالثة ترى خمسة أَيّامِ على نحو الإختلاف مدّة مديدة كعشر سنوات 
مثلاً. فن رؤيتها الدم في تلك الأيّام حصل ها العلم بِأنا لا تحيض إلا بأحد هذه 
الأيّام. فعددها هو الجامع بين الثّلاثئة والأربعة والخمسة نظير العادة المركبة المتقدّمة 
فبذلك تعلم بعدم الحيض زائداً على الأعداد, إلا أن ذلك مما لايمكن تتميمه بدليل 
لأنّ الأخبار الواردة في أنّ ذات العادة ترجع إلى عادتها'" إنما تختص بالعادة 
الوجوديّة الخنارجيّة. وأمّا العادة العدمية وأنّ عادتها عدم الحيض زائداً على تلك 


.0© أبواب الحيض ب‎ / 78١ الوسائل ؟:‎ )١( 


تجاوز الدم عن العشرة اا 1 1 1 1 اا 
[76] مسألة /ا: صاحبة العادة العدديّة ترجع فى العدد إلى عادتهاء وأمّا فى 
الرّمان فتأخذ بما فيه الصفة, ومع فقد القييز تحجعل العدد في الأوّل على الأحوط 7*0" 


الأعداد لأنّ عادتها هو الجامع بينهاء فا لا تشملها الأدلّة بوجه. 

إذن لايمكن أن يخضل لها العلم بعدم:زيادة حيضها على الخمسة مثلاً بل تحتمل 
زيادة حيضها عنها ونقصانها عنهاء ومعه تشملها المرسلة'' الدالّة على أنّ المضطربة 
القن لم تستقر اها عادة لزيادة دمها تارة ونقصانه أخرى تتخيّر بين السنّة والسبعة 
فلا مانع من الأخذ بأحدهما وإن لم تر الدم زائدا على خمسة ايام كما مر. 

وهذا بخلاف العلم بزيادة الحيض على السبعة, لأنْا من العادة الوجوديّة, ولا 
مانع من أن يحصل لها العلم بأَنّ عادتها العدديّة أكثر من السبع. ومعه لا يمكنها 
الّجوع إلى العدد بل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأععال المستحاضة. للعلم 
الإحمالي بِأئَّا حائض أومستحاضة إذا أمكنها الإحتياط, وأمّا إذا قلنا بحرمة العبادة 
علها ذاتاً فتتخير كما مد. 


وظيفة صاحبة العادة العددية 


)١(‏ إذا رأت الدم ولم يزد على عشرة أَيّام وهو واجد للصفات فيحكم على الجميع 
بالحيضيّة, لأنّ الدم قبل العشرة من الحيضة الأولى, وأمّا إذا زاد عليها ثفن جهة العدد 
ترجع إلى عادتها فتأخذ بها كخمسة أَيّام مثلاً والباق إستحاضة, وأمّا من حيث 
الوقت والرّمان فترجع فيه إلى الصفات فتجعل خمسة أَيّام من الدم الواجد للصفات 


6 بل على الأظهر. 


حكن اطناه اتن لوالو اسان اطامدمة هيه اقرع الغروة 1 الطيانة 
وإن كان الأقوى التخيير ١‏ وإن كان هناك ييز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه 
وتزيد!*! مع النقصان وتنقص مع الرّيادة!". 

ذا قوضتنا أن الدع كلد يلون واد فذكر الماتن اقدس )انا حمل العذد 
في الأوّل على الأحوط وإن كان الأقوى التخيير. والظاهر أنه استند في الحكم 
بالتخيير فى المقام إلى الأخبار الواردة في أن ذات العادة ترجع إلى عددها١".‏ حيث 
اباافطلفة وغير تققد ةالعدد من الأول أو الأحين او الوسيط, 

إلا أنّ الصحيح كا ذكرناه في المبتدئة والمضطربة جعل العدد من الابتداء 
واللإستحاضة بعد ذلك, وذلك للأخبار الدالة على أن ذات العادة ترجع إلى عادتها 
وتستظهر بيوم أو يومين أو أكثر ثم" هي مستحاضة !"'. حيث جعلت الإستحاضة بعد 
التحيّض. وهي صريحة في المدعى. نعم هي واردة في ذات العادة الوقتيّة والعدديّة أو 
في الوقتيّة فقط. إلا أنّ منها ما يشمل ذات العادة العدديّة أيضاً كصحيحة ابن عير 
الصحّاف عن أبىي عبدالله (عليه السلام) فى حديث حيض الحامل قال: «فلتمسك عن 
الصّلاة عدد أَيّامها التي كانت تقعد في حيضها»7", لأنّ الحامل لا يلزم أن تكون ذات 
عادة وقتيّة وترى الدم في وقت معيّن, هذا كلّه ظاهر لا خفاء فيه. 

نما لمهم فا إذا إختلفت الصفات مع العدد فكانت عادتها سبعة أَيَام والدم 
الواجد للصفات أربعة أَيّام أو ثمانية فهل يجب تكميل الناقص وتنقيص الزائد ليتحد 
مع العادة أو لا؟ يأت عليه الكلام في التعليقة الآتية فلاحظ . 


إذا ل يكن القييز موافقاً للعدد 
(؟) كما إذا تجاوز دمها العشرة وكان الواجد للصفات منه أقلّ من عشرة أَيّام حقٌ 


(25) فيه وفما بعده إشكال. بل الظاهر عدمه. 

)١(‏ الوسائل ؟: 588١‏ إلى 787 / أبواب الحيض ب © و1. 
(0) الوشائل 8135 /ابوات امرض 

(*) الوسائل ؟: 784 / أبواب الحيض ب 0 ح 1. 


تجاوز الدم عن العشرة ات ماحل اسن سن ترك نوو ا ا 1 
يمكن القييز إلا أنّهِ لم يكن موافقاً للعادة العدديّة. كما إذا كان الدم واجداً للصفات 
مانية أَيّامِ وعادتها سنّة أو كان الدم الواجد للصفات سنّة يام وعادتها ثمانية. 

ذكر (قدس سره) أنّ مقتضى ما دلّ على أنّ ذات العادة ترجع إلى عددها تنقيص 
الزائد على السنّة وتكميل الناقص. لأنّ المدار نما هو عددها, فالزائد ليس بحيض وإن 
ك5 واعدا السفاة: كنا ان الفاقد عيضن ان افريكل البرولا نا محتدن دده 

ولا يمكن المساعدة على شيء مما ذكره في التكئيل والتنقيص . 

أنَا بالاضافة إلى تكميل الناقص فلأن ما دل على أن ذات العادة ترجع إلى عددها 
فإنما هو يختص بالمستحاضة الَتي تجاوز دمها العشرة وكان بلون واحد بحيث لم يمكن 
القييز بالصفات. وأمًا إذا كان الدم الواجد للصفات أقل من عشرة كما في المقام فهو 
ليس من موارد الوّجوع إلى العدد. وإما هو من موارد القييز بالصفات. وقد دلت 
صحيحة ابن البختري وغيرها من أخبار الصفات١"‏ على أنّ دم الحيض أسود حار 
عبيط ودم الإستحاضة بارد أصفرء ومقتضاها الحكم بحيض المرأة فما نحن فيه سنّة 
يام وإن كانت عادتها العدديّة ثانية, وذلك لصفرة الدم في اليومين الزائدين على 
الستة. والصفرة ليست بحيض . 

وقد خرجنا عن عمومه في أيّام العادة فقط. ولكن الصفرة في المقام ليست مسن 
الصفرة فى أَيّام العادة, لأنّها ليست بذات عادة وقتيّة لتكون ا أيَامَاً ويحكم فيها على 
الصفرة بكونها حيضاً: وعليه فلا وجه لضم الصفرة إلى الستة وتكميلها إلى غانية 
يام . 

نعم يمكن التكميل في بعض الفروضء وهو ما إذا كان الدم الواجد للصفات أقل 
من ثلاثة أيّام, فإنّ مقتضى أخبار الصفات أنّ اليومين مثلاً حيضء ويستفاد منها 
بالدلالة الإلتزاميّة أنّ الصفرة بمقدار يكمل بها ثلاثة أيّام أيضاً حيض. لأنّ الحيض 
لايقل عن ثلاثة أَيّام. 


)١(‏ الوسائل 7: 770 / أبواب الحيض ب 7ح ؟ وغيرها من روايات الباب. 


0 نوراه و ناور ووه و دو و م اا ل وي اام العو ار الطياوة 


افيس ايك اس رو ماي ياي رح لله 
الأصفر معارض با دلّ على أنّ الصفرة ليست بحي ض("', فإِنّه يدل بالإلتزام على عده 
كوق البومان. خيش ,الأ هلأ يقل عن ثلانة اثاى ففحضل. أن التقيل عا لامكدن 
تتميمه بدليل . 

وما بالإضافة إلى التنقيص والحكم بعدم حيضيّة الدم في اليومين الزائدين على 
العادة وهي سمّة أَيّام فلأن الدم الواجد للصفات إذا لم يتجاوز عن العشرة فهو أيضاً 
يض لا ذل غل أن كل وه :تراه المراة قبل العشرة فهو مين المنيضة الأول 9 
والمفروض ف المقام أنّ الدم الذي رأته المرأة في المقام أقلّ من عشرة, لأنّ الصفرة 
وجودها كعدمها على ما قدّمناه من أنّ الصفرة جعلت في مقابل الدم في بعض 
الروايات”". فيصح أن يقال إنّما ليست بدم. فالمرأة لم تر الدم زائداً على العشرة 
وعليه فالمرأة عالمة بأن ما رأته من الدم الواجد للصفات حيض ولا تردد لها في 
الحيضيّة لترجع إلى العدد. إذ الرّجوع إليه إنما هو في صورة التحير والتردّد كا إذا 
تجاوز الدم العشرة وكان جميعه بلون واحد أي متّصفاً بصفات الحيض. وأمّا في المقام 
فلا حر للعراة كا ذ كرناة: 

وعلى الجملة: إِنّ الدم إذا كان واجداً للصفات انية أيّام مثلاً وكانت عادة 
المستحاضة بحسب العدد هو الست لا وجه للاكتفاء باللست وجعل اليومين الزائدين 
استحاضة مع أَنّ الدم فيههما واجد للصفات. بدعوى أنْا وإن كانت مستحاضة وقد 
رأت الدم أكثر من عشيرة أيّام إلا أنّ الصفرة لا كانت مقابلة للدم في بعض الرّوايات 
فهي كالعدم. فيصح ان يقال إن المراة لم تر الدم زائدا على ثمانية ايام وتشملها 
الأخبار الدالة على أن كلّ دم تراه المرأة قبل العشرة فهو من الحيضة السابقة من دون 
أن يعارضها ما دلّ على أَنَّ المستحاضة ترجع إلى عددهاء لأنا فرضنا أنْا كمن لم تر 


)١(‏ الوسائل ؟: 77١‏ و7374 / أبواب الحيض ب ١7ح‏ 7 و11. 
(؟) الوشائل 5 / أبواب الحيض ب ١٠ح 118:1١‏ /ب١1ح5,‏ 5919 /رب 1١5‏ ح١1.‏ 
(9) الوسائل ؟: 58٠١‏ / ابواب الحيض ب 4ح 8. 5806 / ب 1ح 55١.0١‏ /ب 8ح 4. 


تجاوز الدم عن العشرة 1 1 1[ 1[ 1 ااا 0 
| 75] مسألة 6: لا فرق فى الوصف بين الأسود والأحمر. فلو رأت ثلاثة 
أيَام أسود وثلاثة أحمر ته بصفة الاستحاضة تتحيّض بسئّة (. 
الدم زائداً على العشرة وكأ نا ليست مستحاضة لأنّ الصفرة في مقابل الدم, هذا. 
ولكن تتميم ذلك مشكل جدّاً. إذ الحكم بأنّ الدم متى ما أطلق يراد منه الدم 
الواجد للصفات يحتاج إلى الدليل, ولا دليل عليه. 
فالصحيح في وجه الحكم بحيضيّة الفان أن يقال: إِنّ مقتضى الأخبار الدالة على أن 
فأ قرام المرأه قبل القشره فهو من الميفة الأول هو الك ضيقن لفان لأا 
فرضت فى الحكم بحيضيّة الدم المرئي قبل العشرة وجود حيضة قبل ذلك, والأمر في 
المقام كذلك لأا سواء قلنا بالرجوع إلى عادتها العدديّة أم بالرجوع إلى الصفات فإلى 
اليوم الّادس يحكم بحيضيّة الدم لا محالة, إذن لابدٌ من الحكم بحيضيّة الزائد على 
الست أيضاً, لأنّهِ دم رأته المرأة قبل العشرة, فالأخبار غير قاصرة الشمول للمقام. 
نعم . إطلاق تلك الرّوايات في المقام معارض بما دلّ على أنّ المستحاضة ترجع إلى 
عددها!". فإنَّما تقتضي الحكم بحيضيّة الست دون الزائد عليهاء ويتساقطان 
بالمعارضة فترجع إلى أخبار الصفات(" الدالة على أن دم الحيض ليس به خفاء لأنه 
حار أسود عبيط. ومقتضاها الحكم بحيضيّة الفانية كها ذكرناه. 


التسوية بين أوصاف الدم 

)١(‏ يأتي التعدض لذلك في المسائل الآنية إن شاء الله تعالى!". وسيظهر أنَّ ما 
أفاده الماتن (قدس سره) هو الصحيح, ولايمكن الاعتاد على ما نسب إلى جماعة من 
أن الأسود مقدّم على الأحمر. وهو مقدم على الأصفر. وهو متقدّم على الأكدر, لأنَّا 


(') الوسائل ”: ه” / ابواب الحيض ب ”7. 
(؟) يأ فى الصفحة 511. 


١م‏ مك ساملالا م اط لوو ا دودو و 1/1731 الطهانة 
استنباطات لا يساعدها الدليل. 

وذلك لأنّ الأخبارالواردة في صفات الحيض من صحيحة حفص بن البختري 
والمرسلة وغيرهما”" إِمًا دلتا على أنّ دم الحيض أسود ودم الاستحاضة بارد أصفر 
ولا تعرّض في شيء من تلك الدّوايات للأحمر'". فيدور الأمر بين إدراج الأحمر تحت 
الأسود والحكم بأنّه أعم من الحمرة. وبين إدراجه تحت الأصفر والحكم بأنّْه أعم 
من الأحمرء إذ لا واسطة بين الحيض والإستحاضة ولا حال لتثليث الأقسام والقول 
أن الده الاح الى عيض :لاي مسحاضة, 

فإذا راجعنا الرّوايات رأينا أنّ الأسود يراد به الأعم من الأسود والأحمر. وذلك 

لان السواد بمفهومه المتعارف كا في سواد الفحم نما لا يوجد فى الدم بوجه. ولو وجد 

فهو أقلّ قليل ولا يمكن حمل الأخبار الواردة في أنّ دم الحيض أسود على المعدوم 
أوالنادر مع كثرة النساء وكثرة حيضهن, فنه يعرف أنّ المراد بالأسود هو اللون 
المناسب للون الدم, حيث يعابر عن الدم شديد الحمرة بالأسود حى في زمانناء وعليه 
فالمراد بالأسود هو الأحمر وما عبّر عنه بذلك لشدّة حمرته. 

ويكشف عن ذلك ما ورد في بعض الأخبار من جعل المقابلة بين الدم والصفرة 
عيك وود أنه زقوي البداض لااضدر ةو لذ وما" أ 1 تجا برإذاارات الناه وإذا رات 
الصفرة»27). حيث يدلا على أنّ المراد بالأسود هو ما يقابل الأصفر أحمر كان أه 
أسيود: فإِنّ الصفرة ليست بدم, وما ورد فى المرسلة من قوله «لأنّْ السنّة في الميض 
أن تكون الصُفرة والكدرة فا فوقها في أَيّام الحيض إذا عرفت حيضاً كلّه إن كان الدم 
أسود أو غير ذلك»7*) حيث جعلت السواد وغيره حيضاً في قبال الصفرة والكدرة فها 


0)"الؤشائل 9078:17/ آبوات الحيضن ا م 

(؟) نعم ورد قبوواية شد بين غلم الؤضائل 776:45/:آبوات المديضن :عات 51 
ا لوطل 

(5) الوسائل ؟: 780 / أبواب الحيض ب 1ح .١‏ 

(:) الوسائل ”: 55١‏ / ابواب الحيض ب /ح 4. 

(5) الوسائل ؟: 777 / أبواب الحيض ب 7ح 4. 


تجاوز الدم عن العشرة اذ[ ذ 1[ ا 
["] مسألة 9: لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أَيّام ثم ثلاثة أيَام بصفة 
الاستحاضة ثم بصفة الحيض خمسة أيّام أن أذين قعل اللية الغلائة الأ ولى )1١)(‏ 


فوقهاء فلا ترجيح للسواد على الحمرة ولا للصفرة على الكدرة, فيدلٌ ذلك على أن 
المزاذ بالاسوة هو اللون المناسي للون الذخ كا بتناه. 


مورد القيبز بالصفات 

(1) ذكر (قدس سره) سابقاً أن القييز بالصفات إنا هو فيا إذا لم يعارضه دم آخر 
واجد للصفات!", وإلا فهي فاقدة للتمييز ولا بدٌ من أن ترجع إلى العدد أو الأقارب 
كا مرّء ومقامنا هذا من هذا القبيلء لأنّ الحكم بحيضيّة الثلاثة معارض بالحكم 
يفك مسد ١|‏ الكو مشت معا سفايه كن الخيضن حل د هتين وها مرجع 
لايمكن ترجيح أحدهما على الآخر بالصفات. وعليه يكون ما أفاده (قدس سره) في 
هذه المسألة منافياً لما تقدّم منه في اشتراط الرّجوع إلى القييز بعدم كونه معارضاً بدم 
اكتن فقلف ال" أن الظاهويؤلة اقل هى الخال | كه عل التلؤنة بحيضا لعن مد 
يه القيين :بالعنفات لوه عليه ١‏ نه وناقق اذ كو فين قلعيو لعفا نع قير 
بمكن للمعارضة, ومعه لابدٌ أن ترجع المرأة إلى العدد مخيّرة بين الثّلاثة والسنّة والسبعة 
عنده (قدس سمره). 

ومن الظاهر أنٌّالأخذ بالثلاثة حينئذ هو المتعين, أن أخذ الست أو السبع مستلزم 
للمكئل من أَيّامم الإستحاضة, ولا مقتضي لجعل الاستحاضة حيضاً فيتعيّن الأخذ 
بالثلاثة. وعليه فلا يكون ما ذكره في هذه المسألة منافياً للا تقدّم منه سابقاً. 


نعم . ظاهر كلامه في المقام أنّ الحكم بجعل العدد في الأوّل - حيث جعل الثّلاثة 


(#) بل تحتاط فيها وفى الخمسة الأخيرة. 
)١(‏ ذكره في الصفحة 777. 


اسم ماع مكدو بتكو اميه الوم القورة: ٠7‏ رن الطهارة 
حيضاً مع إمكان جعل الثّلاثة من الخمسة الأخيرة حيضاً إِنما هو من باب الحكم 
والفتوى, مع أنه إنما حكم بجعل العدد في أُوّل رؤية الدم من باب الإحتياط (", إلا 
أنه سهل لأنّ الإحتياط لزومى. والاحتياط اللازم بمنزلة الفتوى وهو ظاهر. 


وتوضيح الكلام في المقام أنّ الماتن (قدس سره) قد ذكر في المقام أنّ المرأة إذا 
رأت الدم ثلاثة أيَام واجداً للصفات وثلاثة أَيّام فاقداً لما وخحمسة أيَام واجداً 
اينات دل الميضن القلانة الأر ابو عرضة: لعن هذه امسالة ابن عدن عردضه 
لأحكام المضطربة والمبتدئة وأَنّْهها ترجعان إلى القييز بالصفات وذكر أنّ الإجوع إلى 
الصفات مشروط بامرين: 

أحدهما: أن لايقلٌ الدم عن ثلاثة أَيّام ولا يزيد على العشرة. 

وثانهما: أن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات, ومثّل له بما إذا رأت الدم خمسة 
ايام اسود وخمسة ايام اصفر وحخمسة ايام اسود. فإن الرّجوع إلى الصفات في إحدى 
اللسيقة تعازكن بالاخرف ول مكن كلها فنا عضا وففة تكون المز اه فاقنة 
للصفات, ولم يحكم بجعل الخمسة الأولى حيضاً, لعدم كون الأسبقيّة في الوجود 
مرجحة. 

وأمّا في المقام فقد ذكر أَنّها تجعل الثّلائة الأولى حيضاً. وذكرنا أَنّ هذا بظاهره 
ينافى ما تقدّم منه (قدس سرره) كا نقلناه. 

ولكن الصحيح عدم التنافي بينهماء وذلك لأنّ المرأة في كلتا المسألتين لا تتمكّن من 
الّجوع إلى الصفات للمعارضة, فلابدٌ من أن ترجع إلى أقاريها أو إلى العدد مخيرة 
عنده بين الثّلاث والست والسبع, وعلى كلا التقديرين لابدٌ من جعل العدد في أوّل 
ما تراه من الدم إحتياطاً لزومياً عنده. بلا فرق في ذلك بين العدد المتخذ من الأقارب 
والعدد المتخذ من الرٌواياتء ومعه لابدٌ للمراة من جعل ثلاثة ايّام من اوّل رؤيتها 
الدم حيضاً في كلتا المسألتين. لأنْا إن رجعت إلى أقاريها فلا يحتمل أن تكون 


.]٠[ حكم به في المسألة‎ )١( 


تجاوز الدم عن العشرة اااي 0 ة ة 2 ز 1 1[ 1 1 ااا 


غافقرة ادر مم لاتق كا ١‏ با اذا وحمت ان العدد اهنا لاق حتهبباعن التلدنة: 

نعم وببعك :ذلك لأيك من تتمير الثّلاثة بمقدار عادة النّساء أو العدد الذي اختارته 
غير الثّلاثة؛ لأنّ في اختيار الثّلائة لا حاجة إلى التكميل . فتأخذ من النمسة الاكس: 
فى كلتا المسألتين ما به تكمل عادة نسائها أو العدد الذي إختارته. 

أنّا الوجه في عدم تعرّضه فى المسألة الأولى لجعل الدم الأوّل حيضاً مع تعوّضه له 
في المقام فهو أنّ في تلك المسألة لم يكن يتوهّم إلحاق الدم الأخير بتامه أو ببعضه إلى 
الأوّل بوجه. ولو بدعوى أن كلّ دم تراه المرأة قبل العشرة فهو من الحيضة السابقة أو 
من جهة الأخذ بأخبار الصفات بالمقدار الممكن وهو ما به يتم عشرة أيّام. بل الدم 
الأخير فبها حكوم بعدم الحيضيّة لا محالة, وإلا لو ألحق الدم الأخير بالأُوّل زاد الدم 
عن عشرة؛ لأنّ الخمسة الأولى مع الخمسة الوسطانيّة عشرة أَيّام ومع إلحاق الخمسة 
الأخيرة إليهما يزيد الحيض عن العشرة. 

وأمّا فى المقام فللتوهم المذكور مجحال, إذ لا يزيد الأوّل مع ما يلحق به من الدم 
الأخير على عشرة أَيّام كا توهّم أيضاً. بأن يحكم بإلتحاق الدم من الخخنمسة الأخيرة 
إلى الدم الأوّل بمقدار يكل به عشرة أَيّامء أي تنضمٌ أربعة أَيّام من الخنمسة إلى 
الثّلائة حىٌ تكمل العشرة مع الدم المتخلّل بينهما وهو ثلاثة أيّام. ويحذف اليوم 
الخامس لأنّه زائد على العشرة. بدعوى أن كل دم تراه المرأة قبل العشرة فهو من 
المنيكنة الاوك ان رالااخترووو اياك الضفات با مقذار الممدرد: 

ولأجل دفع هذا التوهّم ذكر أنّ الدم الأوّل لا بدٌ من جعله حيضاً, لا أن الحيض 
يجعل عشرة أَيّام بضم ما يكمل به العشرة من الدم الأخير إلى الدم الأوّلء ولم يتعدض 
لدفعه في المسألة الأولى إذ لم يكن هذا التوهّم فيها محال كبا عرفت فالمسألتان ليستا 


وأمّا فساد هذا التوهّم فهو أنّ أخبار الصفات قد سقطت بالمعارضة على الفرض, 


عام نمه مدا ووو رامنا امام باحس تدر مطل لور لوي اورم الفرر 177 الطهاوة 


فلا محال للرجوع إلى القييز بالصفات والحكم بجعل الدم الأول حيضاً. وتتميمه 
عشرة أَيّام بالدم الأخير ليس بأولى من العكس وهو بجعل الخنمسة الأخيرة حيضاً 
وتنميمها عشرة مع الدم المتوسط _من الدم الأَوّل بأن ينضم إليها يومان من الثّلاثة 
الأولى. ويكون الدم فى اليوم الأوّل منها إستحاضة, مضافاً إلى أنّه لا وجه للتبعيض 
في الدم المتساوي من حيث الصفات بجعل بعضه حيضاً دون بعض. 


هذا كلّه فى شرح كلام الماتن (قدس سره). 


تحقيق الكلام فى المسألتين 

وأمّا تحقيق الكلام في هاتين المسألتين حيث لم نتعّض نحن لحكيهما هنا ولا 
هناك. فهو أنّ المرأة في مفروض المسألتين لابدٌ من أن ترجع إلى القييز بالصفات, 
وذلك لأ اخياز العتفات :وان كانك متعارقة بالاقافة ان الدفين الو اححدين 
للصفات. إلا آنا بالإضافة إلى الدم المتوسّط الفاقد لصفات الحيض مما لا معارض 
فاموق شرفة د المرسلة كإاتدل عل أن الاقبال والسواد امارة الحيكن» كتذلك 
تدل على أنّ الإدبار والصفرة أمارة الإستحاضة, فإذن ترجع المرأة إلى تلك الأمارة 
وتحكم بعدم الحيضيّة في الدم المتوسط وكونه إستحاضة, وليس لها أن ترجع إلى 
أقارييا أئ العدوة لا عا مترقاق عل تفقد: القبية بالصفناك:وهذه المراة لبسيت بفاقدة 
له. 

على أَنّ أدلّة الجوع إلى العدد 7" غير شاملة للمورد في نفسها. وذلك لأنّ مورده 
كبا في المرسلة! ما إذا كانت الإستحاضة دارّة وكان الدم بلون واحد فى الجميع 
ونين الدع فالس نيو سل لوي واعد ىق المميع | عرفت ]أن يا ول عسل 
الّجوع إلى الأقارب لا تشمله, لأنّ العمدة فيه هي الموثقة!" وهي مقيّدة بالمبتدئة 


10 الوسنائل 717؟ رانواتب المبيطن بال 
(؟) الوسائل ”: 88" / ابواب الحميض ب /ح ”. 
(*) الوسائل 7: 588 / أبواب الحيض ب 8ح ؟. 


تجاوز الدم عن العشرة ا 0 ا 
وأكاالق :رات بعد الستة الأول قلاتة أثام أو اريعة يضله الخيض ول الحيضن 
الدمين الأوّل والأخير١",‏ وتحتاط فى البين !* مما هو بصفة الاستحاضة '", لآ نه 
كالتّقاء المتخلل بين الدمين. 


8 لاتعرف أيامهاء وقد مر أن معرفتها لأيّامها لا يحتمل أن تكون بالعادة, وإنفا 
المراد بها معرفتها بالقييز, والمرأة متمكّنة من القييز في المقام, فلا مناص من أن تجعل 
الدم الأصفر إستحاضة من جهة الوّجوع إلى القييز. 

والذى يو عتما ذكرياء أن المراء إذا اسععيظت مد شتير بزاع إلا انا رات 
الدم في العشرة الثّانية والثّالئة بلون الحيض. وفي العشرة الأولى بلون الإستحاضة 
فإنه لايمكن في حقّها الحكم بِأنْا فاقدة للتمييز فترجع إلى العدد أو عادة نسائها 


- 
٠ 


فتجعل الدم الأُوّل الفاقد للصفات حيضاًء والدمين الواجدين للأوصاف استحاضة. بل 
يقال إِنَّا متمكنة من القييز في الدم الفاقد فيحكم بكونه استحاضة وإن كانت الأدلة 
بالإضافة إلى أماريّة السواد مثلاً متعارضة في الدمين الواجدين للصفات. 

فإذا حكمنا بالإستحاضة في الوسط فتبق المرأة وعلمها الإجمالي بالإضافة إلى 
الدمين الواجدين للصفات, لأ نما إِمّا حائض ف الأوّل ومستحاضة في الثاني أو العكس 
أو لعلمها بكونها حائضاً في مجموع تلك الأيّام لا حالة. ومعه لا بدٌ من الإحتياط في 
الدمين بالجمع بين افعال المستحاضة وتروك الحائض. 


بعض فروع القييز 
)١1(‏ لأمه) واجدان للأوصاف وقد رالا ل الففيرة: 


(1) لأنّه فى حكم الثّقاء المتخلّل بين الدمين, وقد تقدّم منه (قدس سره) 


() م أنه بحكم الحيض. 


املف امم ا و اع فاو القترضي الغروة 07 الطهارة 
[717] مسألة :٠١‏ إذا تخلّل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة 
الاستحاضة جعلتهما حيضين "١‏ إذا لى يكن كل واحد منهما أقلّ من ثلاثة . 
[8"/] مسألة ١‏ إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة فى ضمن عشرة 
تحتاط في جميع العشرة !© 0, 


الإحتياط فيه. وذكرنا نحن أن حكمه حكم الحميض, ولا يعارض الحكم بالحيضيّة 
حينئذ بما دل على أنّ الصفرة أمارة الإستحاضة, لما تقدّم من أنّ التردّد في الحيضيّة 
حينئذ ل يتشأ عن وجود الدم لتكون صفرته أمارة على الاستحاضة والحمرة أمارة 
على الحيض. ونا الحكم بالحيضيّة من جهة أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام وما كان دون 
ذلك فهو ليس بطهرء ومن ثمّة حكمنا بالحيضيّة حينئذ حقٌّ مع التّقاء. والصفرة في 
وكله انسة اسار#هل الاسعحاطة كنا فدناة«وفدهنا لد وها كين انها 
فلل فا 00 

. لأا دمان واجدان للصفات مع الفصل بينهما بعشرة أَيّام‎ )١( 

() أمّا في الثّلاثة المتفرّقة فلاحةال عدم إشتراط التوالمي في ثلاثة الحيضء ومن 
هنا إحتاط الماتن (قدس سره) في غير المتوالمي سابقاً. 

وأمّا في المتخلّلات فلأ نا كالنقاء المتخلّل بين حيضة واحدة, وقد عرفت أنّه 
مورد الاحتياط عنده. ونحن لا ذكرنا في حله أنّ التوالمي معتبر في الثلاثة فلا يلزمنا 
الإحتياط لا في الثّلاثة لعدم كونها متوالية؛ ولا في غيرها لعدم كونها متخذّلة بين 
الحيضة الواحدة. 


(:) تقدّم أنّ الحكم بعدم الحيضيّة هو الأظهر. 
)١(‏ تقدّما في الصفحة 778. 


تجاوز الدم عن العشرة ا 11[ 0 
[9) مسألة 7 لا بدٌ في القييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة 
وبعضها بصفة الحيض. فإذا كانت مختلفة فى صفات الحجيض فلا قييز بالشدة 
والضعف أو غيرهما ىا إذاكان في أحدهما وصفان وفى الآخر وصف واحدء بل 
مثل هذا فاقد القييز. ولا يعتبر اجتاع صفات الحيض بل تكن واحدة منها''". 


ما يعتبر فى القييز : 

)١(‏ هذه المسألة متضمّنة لعدّة فروع وكان من حقّها أن تجعل مسائل مستقلة. 

منها: أنّ الصفات غير المنصوصة كالشدّة والئخانة وغيرههما كالصفات المنصوصة 
مرجّحة أو لايمكن الترجيح بها ؟ 

لا وجه للتعدّي عن الأوصاف المنصوصة إلى غيرها سوى الظنٌّ والإاستحسان 
وهما نما لايمكن الإعتاد عليهما وإن ذكر جملة من الأكابر كالمحقّق ال همداني )١(‏ (قدس 
ره 1 الوسلة تدل كل ان المزاة سن اللميض ويل با 

إلا أنه مما لايمكن المساعدة عليه, ولا دلالة للمرسلة على ذلك. بل مقتضى قوله 
إذا كان الدع يلون واندن عيض بست او بسيع ١"‏ أن غين اللون لا يكن الترجيح ابد 

إذن لا مسوغ للتعدّي إلى غير المنصوص من الصفات إلا يجرّد الظنٌ والإستحسان 
ولايمكن أن يعتمد عليهما في مقابل إطلاق الأخبار, لأنّه يقتضى عدم الاعتبار بالصفات 
غير المنصوصة. 

تنا ان اعد الدفهن اذا كا دو هذا اومتويز الا خر وائهدا اوعف. دحل اد 


)١(‏ لاحظ مصباح الفقيه (الطهارة) : ٠١0‏ تنبيه. 
(؟) الوسائل 7: 188 / أبواب الحيض ب 8ح ”. 


14م ا 0 


فهل يتقدّم الواجد للوصفين على واجد الوصف الواحدء أو الواجد لوصف واحد على 
ال وفع دار 5 

تبتني هذه المسألة على ملاحظة أنّ الأمارة على الجيض هل هي مجموع الأوصاف 
الواردة في الأخبارء أو أنّ الأمارة كلّ واحد واحد من الأوصاف بعنى أنّ المعيدف هو 
طبيعي الأوصاف؟ 

فعلى الأول لا ترجيح لشيء من الدمين على الآخرء لعدم اشتاهما على مجموع 
الصفات وإن اشتمل كل منهما على بعضها. 

وعلى الثاني فيتقدّم الواجد للوصف الواحد على فاقده لاشتاله على أمارة الحيض 
وتقع المعارضة بين الواجد للوصفين والواجد لوصف واحد. لأنّ الأمارة الواحدة 
تعارض الأمارتين والأكثر, والكثرة والقلّة ليستا مرجحتين فى الأمارتين, ومن ّة لو 
قامت بيّنة مركبة من عدلين على شىء وقامت ينه اخري مركبة من أربعة عدول 
فزعخااقيا وقيع العا رهد يننا ىا قدّمناه فى بحث المياه. وكذا إذا كان أحدهما 
متها عل عنةوا لاخر فل عنهة اشرق وكوي المراء سيقن فافدة ايز 
لا حالة . 

فنقول: إِنّ الأوصاف الواردة في الأخبار سنّة. وهي السواد والحرارة والكثرة 
والطراوة - وهي المراد من العبيط ‏ والحرقة والدفع. ويقابلها الصفرة والبرودة والقلّة 
والفساد وعدم الحرقة والفتور. حيث جعلت الأولى معدفة إلى الحيض والثّانية أمارة 
على الاستحاضة. 

ففي صحيحة معاوية بن عار «قال أبو عبدالله (عليه السلام): إِنّ دم الاستحاضة 
لعي لسن رسا ون ىريو اي افع ايعان ره را بوم اسمن 
000 


وفى صحيحة حفص بن التتختري «قال: دخلت على 5 عبدالله (عليه السلام) 


.١ الوسائل ؟: 7310 / أبواب الحيض ب ”اح‎ )١( 


تجاوز الدم عن العشرة 0 
امرأة فسألته عن المرأة يستمدٌ ها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره؟ قال فقال لما : 
إن دم الحميض حار عبيط اسود له دفع وحرارة. ودم الاستحاضة اصفر باردء فإذا 
كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصّلاة...»7". 

وفى صحيحة إسحاق بن جُرير: «أنّ دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له 
حرقة ووم الامتحا نه وم فاسق باره يي 0 

وفى صحيحة أبى المعرا «قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحبلى قد 
استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم. قال: تلك الهراقة, إن كان دما كثيراً 
فلا تصلّين وإن كان قليلاً فلتغتسل عند كلّ صلاتين» 7". 

وفى مرسلة يونس الطويلة «وقال هاهنا إذا رأت الدم البَحراني فلتدع الصّلاة - 
إلى أن قال وإنما سمّاه أبي بحرانياً لكثرته ولونه»!!, وورد فيها أيضاً «إذا أقبلت 
المبظيطة قرطي الظلذة وروا حورت لهي +ع و لذن لاهو هين لقيال 
والأدار هوا كر الزم وتلمو ركان ضعلا . وى والاونارمو عي أخرى: 

هذه هي الأوصاف الواردة في الأخبان».وهى كبا عرقتها ستّة».وعكن إرجاغها إن 
اوه كارا إلى أنّ الدفع لازم الكثرة كما أنّ الحرقة لكوم اشر 

وكنقنة كان الطاهر مق الا خبا ران المعرف إلى الحبيض طبيعي الصفات. حيث 
إقتصر في بعضها بذكر وصف واحد وفي بعضها وصفان وهكذا. وهذا ظاهر في أن 
المعرف هو الطبيعي على نحو صرف الوجود لا أنّ المعرف هو المجموع. 

ودعوى: أنه لابدٌ من تقييد الأخبار بعضها ببعض. 

مندفعة : بأنّ الدم الواجد لتلك الأوصاف بأجمعها من الندرة بمكان. وقلَّما يتحقّق 
له مصداق فى الخارج, فكيف يمكن حمل تلك الرّوايات على مثله. 


.” الوسائل ؟: 7370 / أبواب الحيض ب ”اح‎ )١( 
الوفائل 710/8115 ابابو ليق ب م‎ 91 
13 الؤساتل 171 واب المحيطن يدة1‎ 1 
1 6 الوشائل 711:45 /:أبؤاى الخيض ات‎ )8( 


ين ما ع ع ا ةي عد اجر اقترضو [العرروة 17 الطهان 


]/4٠[‏ مسألة :١*‏ ذكر بعض العلماء الرّجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب م 
الرّجوع إلى التخيير بين الأعداد, ولا دليل عليه فترجع إلى التخيير!* بعد فقد 
الأقارب(". 


على أن ذيل المرسلة أصرح شاهد على ما ادّعيناه. حيث إِنَّا بعدما قسمت 
السنن إلى ثلاث إلى آخر الرّواية قال «فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق 
عليها فلم تزل الاستحاضة دارّة. وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسئّتها 
السبع» ١‏ الحديث, فإنّ مقتضى ذلك أنّ كلّ واحد من الدمين إذا كان مساوياً مع 
الآخر فى وصف أو وصفين ولكن كان فى احدهما صفة زائدة لم تكن تلك الصفة في 
الآخر ليس ها أن ترجع إلى العدد, لعدم كون الدم على حالة واحدة أو لون واحد. 

إذن فالمعرف هو الطبيعي على نحو صرف الوجود لا مجموع الأوصاف المتقدّمة. 

وعليه فالدم الواجد لوصف واحد متقدّم على الدم العاري عن كلّ وصف 
لإشتاله على معرف الحيض كا مر كما أَنّ الدم الواجد لوصفين منها مع الدم الواجد 
لوصف واحد متعارضان, لإشتال كل منهها على معرف الحيض وهو طبيعي الصفات 
المتحقّق في كليهماء وقد عرفت أن الأمارة الواحدة تعارض الأمارتين. 

وكذلك الحال فها إذا كان في أحدهما وصف وفى الآخر وصف آخرء فلا يمكن أن 
يقال إِنّ المرأة حينئذ متمكّنة من القييز. وحيث إِنّ الشان منحصيرة في ثلاث فلا 
مناص من أن يحكم على المرأة حينئذ بالرجوع إلى العدد. لعدم تَكنها من القييز 
بالصفات. 


الرجوع إلى الأقران 
)١(‏ قدّمنا أن الرجوع إلى الأقارب ورد في روايتين: 


() مر حكم ذلك [في المسألة 78]. 
)١(‏ الوسائل ؟: 788 / أبواب الحيض ب 8ح ”. 


التجوع إلى الأقران 01 


إحداهما: رواية زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال «يجب 
للمستحاضة ان تنظر بعض نسائها فتقتدي باكرائينا: م تستظهر على ذلك بيوم»(" 
وقد ادّعي أنّ الرّواية هكذا «فتقتدي بأقرانها» بدلاً عن «أقرائها». ومها استدلٌ على 
أنّ المستحاضة إذا لم تتمككّن من الرّجوع إلى أقاريها ترجع إلى أقرانها. 

ويرد عليه أوّلاً: أنّا ضعيفة السند. لعدم وثاقة طريق الشيخ إلى ابن فضال كما 


تقدة 1 


ونيا : أن نسخة «أقرامها» 1 تثبت صحتها. بل الصحيح هو «أقرائها» كا ف 
الوساتل. 

وثالثاً: أنّ النسخة لو كانت هي أقرائها فهي إنما تدلٌ على الوّجوع إلى أقران 
نسائها لا إلى مطلق الأقران كا ادّعي . 

ورابعاً: مع الغض عن جميع ذلك أنّها لو دلّت فإنها تدلٌ على الدّجوع إلى الأقران 
في عرض الأقارب. فمن اين يستفاد منها القرتيب وأنّ الرّجوع إلى الأقران إا هو 
بعد عدم القككّن من الوّجوع إلى الأقارب, فلا دلالة للرواية على المدعى. 

وثانيتهما: موثقة سماعة قال «سألته عن جارية حاضت أوّل حيضهاء فدام دمها 
ثلاثة أشهر وهى لا تعرف أيّام أقرائهاء فقال: أقراؤها مثل أقراء نسائهاء فإن كانت 
نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أَيّام وأقلّه ثلاثة أيّام»”" وادّعى أنّ قوله 
«أقراء نسائها» عام يشمل الأقران كما يشمل الأقارب. 

ويرد عليه : أنّ هذه الدعوى لو تت فإنها قبت دلذلة: اللونعة غيل ارو إل 
الأقران في عرض الأقارب. وأمًا أنّ الرّجوع إلى الأقارب متقدّم على الأقران كما هو 

على أنّ الموثقة مشتملة على قرينة ظاهرة في أَنّ المراد من نسائها هي الأقارب 
)١(‏ الوسائل ؟: 788 / أبواب الحيض ب 8ح .١‏ 


(') تقدّم صحّة طريق الشيخ إلى ابن فضال فى الصفحة ./٠١‏ 
(*) الوسائل ؟: 388 / أبواب الحيض ب 8ح ؟. 


قف «التتبوا واج لاوا اباسسميو اونا والح مز اوقل وسار سيق رص العووة 717 الطهاة 
[741] مسألة 15: المراد من الأقارب أعم من الأبوينى والأبى والأمّى 
فقط ("., ولا يلزم فى الرّجوع إليهم حياتهم . 


[741] مسألة ١6‏ : ف الموارد الَتى تتخبر * بين جعل الحيض أوّل الشهر أو 
غيره''! إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقّه وجب علا مراعاة حقّه”" 


دون الأقران. وهي قوله «فإن كانت نساؤها مختلفات»., لأنّ النساء القابلة للانقسام 
إلى مختلفات بحسب العادة ومتّفقات هى الأقارب فحسب فقلْتهنٌ فَإئَِّنٌَ قد يتفقن فى 
أثانهرة وقد مكلف :وأما التساء الأقران قي لكتر” ندانة ق الشادة داعا ...ول 
توجد نساء بلدة واحدة أو أكثر مثلاً متّفقات في عادتهنٌ. فالرّجوع إلى الأقران 
لا دليل عليه . 

)١(‏ لاطلاق الموثقة. 

(؟) كما في ذات العادة العدديّة حيث بنى الماتن (قدس سره) فيها على أَنّْها ترجع 
إلى عددهاء ومن حيث الزّمان تأخذ بما فيه الصفة, ومع عدم القكّن من القييز تجعل 
العدد في الأوّل على الأحوط وإن كان الأقوى التخيير!", وكذا في الناسية والمبتدئة 
والمضطربة فما إذا قلنا برجوعهنٌ إلى العدد من الثّلاثة والسنّة والسبعة مخيرة بين جعل 
العدد فى أَوّل رؤية الدم أو غيره!" وإن إحتاط فيها الماتن (قدس سره) بجعل العدد فى 
أوّل رؤية الدم. وذكرنا نحن أنه الأظهر 7". 


تنافي مختار المراة وحق زوجها 
(؟) لعدم تعين جعل العدد في زمان ينافى حقّ زوجها ووجوب إطاعة الرُوجَ 
وتمكينه . ومن الواضح أن غير الواجب لا يعارض الواجب. ومن ذلك يظهر الحال ف 


() تقدم أنه لا موضوع للتخيير. 
لكات علنةاق امال [11: 
(؟) راجع الصفحة 187 وما بعدها. 
(5) راجع المسألة [ ]77١‏ وتعليقتها. 
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وكذا فى الأمة مع السيّد. وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابى ففنعها زوجها أو 
سيّدها يجب تقديم حقّهما. نعم ليس لما منعها عن الاحتياط الوجوبي0©. 


الاحتياط الاستحبابي, كما إذا قلنا بإستحباب الإستظهار مثلاً. لأنّ تمكين الرّوج 
واجب. وهو مقدّم على غير الواجب ولو كان مستحبا . 

)١(‏ قد يكون الإحتياط مشتركاً فيه بين الرّوج والرّوجة. كا إذا قلّدا من يرى 
وجوب الإستظهار بيوم أو يومين أو أكثر. فإنّ المرأة كبا يجب علبها الإحتياط فيها 
فلا تتمككّن من مطاوعة زوجها كذلك الرّوجَ يجب عليه فيها الإحتياط . فلا يتمكّن 
من وطء زوجته. فلا يسوغ له مطالبة الزّوجة بالجماع.ى)| لايجب علبها قبوله لحرمة 
كين الرّوجٍ من نفسها. 

وكذا ا حال فما إذا علم كلّ منهما إجمالاً بأَنّ عادة المرأة إِمّا في آخر الشهر أو أوَّله 
إذ يجب على كل منها الاحتياط. وفي هذه الموارد لا إشكال فيعدم وجوب الطاعة 
من الرّوجة والآمة للزوج والسيّد. 

وقد يجب الإحتياط على المرأة ولا يجب على الزوج, وهذا يتحقّق في كلّ من 
الشبهات الحكئية والموضوعيّة, كا إذا قدت الرّوجة من يرى وجوب الإستظهار 
بيوم أو بيومين أو أكثر واعتقد الزرُّوجَ عدم وجوبه إجتهاداً أو تقليداً. ونظيره من 
حيث إختلاف الرّوجٍ والرّوجة ما إذا قلّدت المرأة من يرى حرمة وطء الرّوجة بعد 
نقائها وقبل الإغتسال والرّوج رأى جوازه؛ أو قلّدت هي من يرى حرمة وطء 
الزُّوجة في دبرها أَيّام حيضها أو مطلقاً والرّوج رأى جواز ذلك إِمّا مطلقاً أو في أيّام 

وكذلك الحال في الشبهات الموضوعيّة . كا إذا علمت المرأة إجمالاً بأنّ وقتها إما 
فاخن الكتون و اما اذلف ولكن الرُّوجٍ علم بار وققيا اول الصور ميا : 

وفي هذه الموارد إذا كان الإحتياط متعلّقاً للأمر المولوي. كما فى أيّام الإستظهار 
بناءً على وجوبه والأوامر الواردة في التوقف والإحتياط إذا قلنا أَنْا مولويّة شرعيّة 


ف ارال له اموا وو ب ا لط يقتري العراوة ار الطياوة 
أيضاً لا كلام في أن السيّد والرّوج ليس هما منع الأمة أو الرّوجة عن الإحتياط , لأ 
المرأة مأمورة بذلك ويحرم عليها المطاوعة والقكين من نفسهاء ومعه لا يمكن الحكم 
يجواز المطالبة لهماء إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولأنّه يستلزم الأمر أو 
الترخيص في المعصية, إذ لو كانت المرأة مأمورة بالمطاوعة مع فرض حرمتها في حقّها 
كان ذالنة الآمر بالعضية . 

وأمًا إذا ل يكن الإحتياط متعلّقاً للأمر المولوي ١‏ وجب عقلاً. كما في موارد 
العلم الإجمالي أو الشبهات قبل الفحص وقلنا بأنّ أوامر التوقّف والإحتياط أوامر 
إرشاديّة وليست بمنجزة للواقع لأنّ الحكم و يتنجز قبلها فهي إرشاد إلى ما 
إستقلٌ به العقل, فقد يقال: إِنّ أمر المرأة يدور بين الحرمة والوجوب, لأنَّها إن كانت 
عاتضا فقن حر مه علها :المطاوظة نفو زوعنها يوان كاتة معنا عة ويكي علدا 
اتقكين والقبول, والرّوجٍ غير مكلف بالإحتياط وتركالمطالبة» فله أن يطالب بحقّه كا 
انلكا اللتوق اتناك رهلا ضالة لدوران امرنها منت دووف 

ويدفعه: أَنّ المرأة وإن لم تكن مأمورة بالإحتياط حينئئذ شرعاً إلا أن تمكينها 
معصية لا محالة. وذلك لأنّ المعصية لغة وشرعاً غير متوقّفة على العلم بالحكم 
الواقعي أو بما قامت عليه الحجّة شرعاً, بل المعصية هي كلّ عمل لم يرد فيه ترخيص 
من قبل المول لا نه تصرف فى سلطانه وخروج عن زىي العبوديّة ووظيفة الرقيّة وإن 
م يكن هناك حكم واقعي ولا ظاهريء ومن ثمة قلنا إِنْ المتجري يستحق العقاب مع 
عدم إرتكابه الحرّم الواقعي, فإنّ إقدامه على ما لا مسوّغ للإقدام عليه هتك وتَوّد 
على المولى. 

ومن جملة الموارد التي استعملت فيها المعصية في غير موارد الحكم الواقعي أو 
الظاهري قوله تعالى 8... وَعَضَئْ آدَمُ رَبّهُ فَعَوَى 74", وذلك ا بيّناه في التفسير من 
أنّ نميه تعالى عن أكل الشجرة كان نمياً إرشاديّاً إلى ما يقرتب عليه من المفاسد 


.13١ ١ طله‎ 0( 
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[4,] مسألة 17: في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو قييز أو رجوع 
إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف 
الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الاعادة(". 


والمشقات, أعني الخروج عن الجنة والإحتياج إلى تهيئة المأكل والمشرب وغيرهما 
ما يحتاج إليه البشر في حياته, كما أشير إليه في الآيات المباركات «إِنَّ لَكَ ألا تَجُوع 
فبيَا وَلَا تَعْرَى 374 ولم يكن نبياً مولويّاً لينافي نبوّة آدم (عليه السلام). ومع عدم 
حرمة العمل ظاهراً ولا واقعاً أطلق.غل إرتكاية عَيوان المحصية لأنْه لم يكن مرخص 
مولوي . 

ومن ذلك أيضاً ما ورد فى بعض الدّوايات من قوله (عليه السلام): لأنّه إغغا عصى 
كله اول عضن اله 1؟أءافإذا كأن قكيق الراةتحيقد عقياناً وتعمية مله نا 
قدّمناه من أنه لا طاعة لخلوق في معصية الخالق, وليس الحكم بوجوب الطاعة 
والقكين في عرض الحكم بحرمتها وإعغا هما طوليان, فإنّ الطاعة إِنما تجب فى غير 
موارد ا حرمة ومعصية لله سبحانه ولاا وجوب فى موارد المعصية, وقد ورد في بعض 
الأخبار: أنّ طاعة الرّوج إما هي فما إذا إستحلّت به الصّلاة". وعليه فا أفاده الماتن 
ل السيّد والرّوجٍ ليس هما منع الأمة أو الرّوجة عن الإحتياط 


لزوم التدارك عند انكشاف الخلاف 
)١(‏ لعدم إتيانها بالوظيفة الواقعيّة حينئذ. ولاتبتنى هذه المسألة على مسألة 


3 له 4 
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ةف 00 000-99990900 
إجزاء الأحكام الظاهريّة عن الواقعيّة وعدمه, بل لو قلنا في تلك المسألة أيضاً 
بالإجزاء لانلتزم به في المقام. وذلك لأنّ مسالة الإجزاء إنما هي فها إذا أتى المكلف 
بالعمل على طبق الأمر الظاهري وكان المأمور به الواقعي على خلافه, فيقع الكلام 
حينئذ في أن العمل على طبق الحكم الظاهري يجزئ عن الواقع أو لا يجزئ. 

والأمر في المقام ليس كذلك. لأنّ المرأة إذا أخذت بالتحيّض من أوّل الشهر مثلاً 
وتركت الصّلاة وغيرها من العبادات ثم إنكشف أنّ عادتها إنما هي من اليوم الخامس 
مثلاً وقد نسيتها فلم يصدر منها شيء. فَإِئَّا لم تأت بعمل ليوافق الواقع أو يخالفه 
حٌ يقال إنّ عملها على طبق الحكم الظاهري يجزئ عن الواقع أو لايجزئ. 

وكذلك الحال فيا إذا بنت على طهارتها فصلّت وصامت ثم إتكشف أن تلك الأيّام 
هي أيّام عادتها. وأمّا السابقة عليها فلم تكن من عادتها. فنا وإن أتت بالصوم 
حينئذ إلا أنه لا أمر به فى حقّها واقعاً ليوافقه أو يخالفه. لأنّما في الواقع لم تكن 
مأمورة بالصوم ليكون ما أتت به على طبق الأمر الظاهري موافقاً للواقع أو مخالفاً 
له. حيث لا امر في الواقع ى| عرفت, هذا بالإضافة إلى صومها. وامّا صلاتها فلا اثر 
لإنيانها حينئذ إذ لا يجب قضاء ما فات منها فى أَيّام العادة. 

نعم إذا بنت على طهارتها وأتت بقضاء صلوات كانت فى ذمّتها ثم تبيّن أنها يام 
عادتها وصلاتها المأتي بها قضاءً باطلة فوجوب الإتيان بها قضاءً ثانياً وعدمه يبتني 
على أنّ العمل على طبق الحكم الظاهري مجزئ عن الواقع أو غير يحزئ. لأ نا أتت 
بالعمل على طبق حكيها الظاهري وكانت في الواقع مكلّفة بذلك العمل مشروطاً 
بالطهارة وهي غير طاهرة. وبا أَنّا بنينا فى محله على عدم إجزاء الأحكام الظاهريّة 
عن الواقعيّة فلا مناص من أن تأت بالقضاء في غير تلك الأيّام ثانياً . 


وهي أمور: 
أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطة بالطّهارة, كالصّلاة والصّوم والطّواف 
والاعتكاف 10 


فصل فى أحكام الحائض 

)١(‏ لا ينبغي الإشكال في بطلان العبادات الصادرة من الحائض. كالصلاة والصّوم 
ونخوهنا عا يشترط افيه الطهارةكا لأ إشكال ف حرمت التشريعية: 

وا الكلام في أنَّها حرمة ذاتاً أو ليست محرمة بالذات. وتفصيل الكلام يقع في 
ضمن جهات: 

الأولى: أنّ حل الكلام في هذه المسألة إنما هو العبادات الصادرة من الحائض قبل 
نقائها من الدم, وأمّا العبادة بعد نقائها وقبل الاغتسال فهي أيضاً وإن كانت باطلة من 
غير كلام لفقدانها الطهارة لني هي من شرائطها. إلا أنّ الحرمة الذاتيّة فيها غير 
حتملة, وذلك مضافاً إلى التسالم وعدم نقل القول بالحرمة الذاتيّة حينئذ. أنّ فقدان 
الطهارة كفقدان العبادة غير الطهارة من الشرائط , فكما لا تكون الصّلاة إلى غير القبلة 
غرمة زالذات فلتكن الضلاة من كن طهارة أنضا كدلك ووفةا 50لا علا 

وها فكق ان سعد ل فدهل تعرمة العدا داف لارام الخاتضى بعك قائيا ويل 
عدا ل :موا ئقة اطتبطلاة برو وطلاقة وتران امن يتوم تاضيحة وقد اميق للم الظلاكوانا 
على غير وضوء؛ فإن لم أدخل معهم في الصّلاة قالوا ما شاءوا أن يقولوا. أفأصل 
معهم ثم أتوضّأ إذا انصرفت وأصلى ؟ فقال جعفر بن حمّد (عليه السلام): سبحان 


ف اماو عن احا مي للف ل لاما مط الفط يمه تريش الغروة 217 الطهارة 
لله أفا يبخاف من يصلى من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفاً !»27 حيث دلت 
على أنّ الصّلاة من غير طهارة من دون أن يقصد بها القربة موجبة للعذاب والعقاب 
ولا يكون ذلك إلا في إرتكاب أمر حرم بالذات. 

وياة غل الاستدلال عيا: أذ هذه الوّواية لا تقاوم التسالم في المسألة, لأنّا 
ضعيفة السند حيث لم تنبت وثاقة مسعدة بن صدقة!''. فلايمكن الاعتاد على هذه 
الدواية بوجه. 

على أنا لا نحتمل حرمة الإتيان بذات الصّلاة من الرّكوع والسّجود وغيرهها لا 
بعنوان العبادة بحيث لو أرادت الحائض أن تعلّم الجاهل الصّلاة إرتكبت محرماً . أو أن 
الحائض إذا أمسكت عن الطعام لعدم إشتهائها لا للعبادة كان محرماً. فإنّه مما لم يقم 
عليه دليل. 

ومعه ماذا كان يمنع الشيعي أن يدخل معهم في الصّلاة من غير وضوء من دون أن 
تتضدييا الفرلقوفا ها لا سرمة فول بكرن وتلدمونها النقوة المدكور عه 
فلو لم يتمكن إِلَا من الصّلاة معهم بقصد العبادة فهي أيضاً لا يحتمل حرمتهاء لأنّ 
الاغتطراز والتفقة ورهان المتوية لذ خالة: 

فهذه الرّواية لو كانت سليمة السند لم يمكن الإعتاد عليها فضلاً عا إذا كان سندها 
مورداً للمناقشة كما عرفت فحل الكلام فى المقام إنما هو العبادة الصادرة من الحائض 

الجهة الثّانية: أن الحائض تارة تأت بالعبادة بقصد أمرها الجزمي. فتصل أو تصوم 
قاضدا جا انتال الأحر المتعلى ب جرم «وهذا لأاشبية وعرها التشريعتة لان 
لله عال م يأذن ها بذلك إذ لا أمر للحائض بالعبادة فتكون داخلة في قوله تعالى 
«... قُلْ آنه أَذْنَ لَك أَم عَل الله تَفْمَرُونَ 4 7". فإذا قلنا بحرمة عبادات الحائض 


.١ أبواب الوضوء ب 7ح‎ / 7717 :١ الوسائل‎ )١( 
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ذاتاً تتصف بحرمتين ذاتيّة وتشريعيّة. ولا مانع من إجتاع حرمتين في شيء واحد إذا 
كان بعنوانين, كما إذا أتى المكلّف بشيء من المحرمات الذائيّة بداعي أمره الجزمي. كا 
قد ينسب إلى بعض الصوفيّة حيث يشربون الخمر للتقرّب به إلى الله تعالى؛ فإِنه حرم 
بالذات ومحرم تشريعاً أيضاً. 

وأخرى: تأت الحائض بالعبادة لا بعنوان العبادة بل بعنوان آخر كعنوان التعليى 
وغوه وهذا ايها دشي في عدم جرمعة لا تقتويعا إذ 1 تنسب إلى الله أمراً قط ولم 
تقصد القربة بوجه. ولا ذاتا لما تقدّم من أن ذوات الامور العباديّة ما لا دليل على 
حرمتها. 

وثالثة: تأت بالعبادة لا على النحو الأوّل أعنى بقصد أمرها الجزمي. ولا على 
الو القاق يان :تأت ماله يران السادةه زل بن ديجا تراك العياوة لكان باضه 
الّجاء وإحقال مطلوبيتها واقعاً. وهذا كا في موارد التردّد في أنَّا حائض أو طاهرة 
فتأتي بالصلاة مثلاً لإحتال مطلوبيتهاء وليست في ذلك حرمة تشريعيّة بوجه. إذ م 
فقة إن له الأدورها دو انا "الكلق فى انمومه بالذاك ان أ بغي رةه بالذانت 


عل التائشن لالسوكن ال امن السقاط فيا دمل تون مها بين المعرفة 
والوجوب. 

ولكند اقل يقالا #بااستفك هون الاعقباط ولك نتوين القول يفا الناسسنه 
وعدمه, وذلك لأنّ المرأة إذا أتت بالعبادة بإحتال كونها طاهرة في الواقع فإن كانت في 
الواقع أيضاً طاهرة وهي مكلّفة بالصلاة فقد حصل بها الامتئال؛ لأنّها أتت بوظيفتها 
على الفرضء وإذا كانت حائضاً في الواقع فهي لم تأت بالعبادة أصلاً. لأنما إنما 
قصدت العبادة على تقدير كونها طاهرة في الواقع ومأمورة بالصّلاة, لأأنّه معنى إتيانها 
بإحتال مطلوبيتهاء فإذا لم يحصل المعلّق عليه وهو كونها طاهرة لم تحصل العبادة. نعم 
امع رداك العمل مق اجراته:وشرائظة الخ امنا لا حملن جتريعد كا فر 
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وقد يقرب هذا المطلب على نحو آخرء وهو أنّ الإتيان بالعمل بإحتّال مطلوبيّته 
وأاقها | نا هي انقزاكنيو ا لتق ,تق ننه لذ نهو الطافة من مانن وانمن ولا كن ١‏ 
تطرأ عليه الحرمة والقبح بوجهء لأنّه نظير كون الإطاعة محرمة وهو مما لا معنى له. 

وعليه فلم تبق كرة مقرتبة على القول بالحرمة الذاتيّة. فإنٌ موضوع ال حرمتين 
شيء واحد. وهو ما إذا أتت بالعبادة بداعي أمرها الجزمي. وذلك لأنّ المرأة إذا أتت 
المنالاة رقصد أمرها الحزمى قهى كر :كلما و ححتها لسري ,رمنواف | كال اعتريمة 
عليها بالذات أيضاً أم لم تكن, وإذا أتت بها بداعي الإحتّال فلا حرمة عليها مطلقاً 
قلنا بالحرمة الذاتيّة أم لم نقل . 

ولك الأمر ليس كذلك+:وذلك: لا نا إن قلنا يتامثة ها اسعدل دغل الخرفة الذاقد 
فقتضى إطلاقها أن ما يؤق به عبادة حرم بالذات سواء أكانت عباديّته من جهة قصد 
أمره الجزمي أم من جهة قصد أمره الإحةاللي, فإنّ قوله (عليه السلام): فلتمسك عن 
الصّلاة يقتضى حرمة الصّلاة على الحائض اتت بها بداعي امرها الجزمي ام بداعي 
إحتال الأأمر. 

وأَمّا ما ادعي من أنّ المرأة حينئذ لم تأت بالعبادة إذا كانت حائضاً واقعاً ففيه 
خلط ظاهر بين الأمور الإعتباريّة والأمور الواقعيّة. حيث إِنّ الأمور الإعتباريّة 
إختيارها بيد المعتبر. فقد ينشئها المنشئ ويوجدها مطلقاً وقد ينشئها ويوجدها 
معلّقة على شيء فيقول: هي إن كانت زوجتى طالق, أو بعتك هذا الكتاب إن كنت 
انو عق :أو ادك هذا المآل إن كنت اح 0 الطلاق والبيع والإباحة إِمُا تتحمّق 
على تقدير تحقّق ما علّقت عليه بحيث لا طلاق ولا بيع ولا إباحة حقيقة على تقدير 
عدم تحقق المعلق عليه. فإنّ التعليق إنما هو فى المنشا لا فى الإنشاء. نعم قد يوجب 
التعليق بطلان المعاملة وقد لا يوجبه. وهو أمر آخر تعرّضنا لتفصيله في محله. 

وأمّا الأمور الواقعيّة فأمرها مردّد بين الوجود والعدم, فهي إِمّا أن تكون موجودة 
وإمّا أن تكون معدومة,. ولا معنى فيها لكونها موجودة على تقدير كذاء فلو ضرب 
أجدا غل اتدعدوه لابق أكون الضوي بعلن عل كوه عدوم يف :لو كان 


صديقه لم يضربه, فإنّ الضرب قد تحقّق على الفرض سواء أكان المضدروب صديقه أم 
عدوه. وكذا إذا شرب المائع على تقدير أنه ماء أو اقندى بأحد على تقدير أنه 
غمروء لأنٌ الشترب والاقتداء قد تحققء كان المشروب ما او غيره:وكان الامام عفرا 
أم لم يكن . 

وغلنه ها امسق قضن المرأة الفيادة عل تقدير كونا ظاهرة تواقباقان القضت أمر 
واقعى اما أن يكون 101000 زه لله يكوون وان قصدها معلقاً على شىء فهو نا 
لا معنى له. بل الصحيح أَنّْها قاصدة للعبادة مطلقاً. غاية الأمر أن قصدها وحركتها 
شاك من احرالها الامر لاننى الأم ارم 

وأنا ها ادع .من ١‏ الآقيآن بالقناةة بداعى اختال الوجوث إنقياة: :وطق سن 
لاايطرأ عليه القبح والحرمة فنعم وإن كان الأمر كا أفيد. إلا أن الكلام في تحمّق 
الاتقياد مع احتال الحرمة الذاتيّة؛ إذ يتعارض إحتال الوجوب مع احتال الحرمة 
حينئذ. فلايمكنها التحوّك من أحدهماء فهل ترى أنه يمكن أن تأتىي بشىء مسن 
ارماك داعي انعنا ل الومكودو والانقياذ: 

فالإنصاف أن موضوح الحرمتين متغايرء لأنُّ موضوع الحرمة التشريعيّة هو 
الإتيان بالعبادة بقصد أمرها الجزمي, وموضوع الحرمة الذاتيّة هو الإتيان بالعبادة 
الأعم من تحقّقها بقصد الأمر الجزمى وقصد الأمر الاحةالي. 


المعروف يبنهم عدم كون العبادة على الحائض محرمة ذاتاً. وما حرمتها تشريعيّة 
فقط. وذهب جمع إلى أَنْها محرمة بالذات واختاره الحقّق الهمداني!" (قدس سره) 
وغيره واستدلوا على ذلك بوجوه: 

منها: قوله (صلى الله عليه وآله وسلّم) «دعي الصّلاة أَيّام أقرائك»”". فإِنّ ظاهر 


."١ مصباح الفقيه (الطهارة): 7184 السطر‎ )١( 
(7)"الوسائل 790/77 ابواب الحض :ب الا‎ 


شف اددع وسو بيجو ماحد ووجس سس وموك اقرع الفوره اران الطهانة 
الأمر بالترك والودع أنه أمر مولوي, وبما أنّا لا نحتمل أن يكون ذلك من جهة 
المصلحة في ترك الصّلاة فيستكشف من الأمر بتركها أن في فعل الصّلاة مفسدة وهي 
حرمة على الحائض بالذات ولذا أمرها (صلى الله عليه وآله وسلّم) بتركها. 

ويدفعه: أَنّ هذه الجملة لم ترد فى كلام الب (صلى الله عليه وآله وسلّم) إبتداءً 
لبتعى أ :ظاهره عرطة العبااة عل البائضن بوإنا ور عه التسوال عدن حكه 
المستحاضة التي لم تشخص حيضها من غيره. فأمرها (صلّ الله عليه وآله وسلّم) 
بتركها الصّلاة فى أَيَام أقرائهاء فهذه الجملة واردة لبيان طريقيّة أَيّام العادة إلى الحيض 
واخا اهار ليا وم تضدز لبيان ا العبادة حرمة على الحائض وآ تركها واجب 
لذن آمر علو ' لكل أهد:فانّ القلاة غينواعئة خل الحاتض»دوانا وه للدللالة 
على أن أيّام العادة طريق إلى حيضيّة الدم المر فبهاء هذا. 

فل ١‏ ذا "لو سينا ١‏ تنا توازيدة لتناه وكوب رلك الظلؤة عضا لااذلالة ماعن ان 


العبادة محرمة على الحائض بالذات, وذلك لأنّ حاها حال بقيّة النواهي الصادرة 
تبج (غلميج الشلاة)البنان "ترك العادة والمركات عتدافقدها جوءا اوسرطا كا فى 
نهيه عن السجود على ما يؤكل. ونهيه عن الصّلاة فها لا يؤكل لحمه. ونمهيه عن 
الصّلاة إلى غير القبلة وغير ذلك من النواهي . 

وفك ذكرنا:ق:مؤردها 5١‏ الأوابر :والتوافى الوازدة ف المركاك قد إشلبت عق 
ظهورها الأول إلى ظهور ثانوي فى الإرشاد إلى جزئية شىء أو شرطينه أو الإرشاد 
إلى مانعيته أو الارشاد إلى السادووا لور ننه اللاماوات كنيية نل اللا غليةا واه 
وسلّم) عن البيع الغرري أو المنابذة ونحوهماء لأنّه ظاهر في الإرشاد إلى فساد تلك 
المعاملات. وأمره بترك الصّلاة فى أَيّام العادة أيضاً كذلك؛ لأنه إرشاد إلى إشتراط 
الطهارة فى الصّلاة وفسادها فى حالة الحيض, فلا ظهور لما فى الأمر المولوي حٌٌ 
تسعدل 10 كون الغبادات 5 مة ذاتيّة على الحائض . 1 ظ 

ومنها: ما ورد في روايات الاستظهار من الأمر بالإحتياط بترك العبادة؛ لأنّ 
العبادة لو كانت محرمة تشريعاً لكان الاحتياط في فعل الصّلاة بداعي إحتال الوجوب 


لا في تركهاء فيدلٌ الأمر بالإحتياط بتركها على أنّا حرمة بالذات على الحائض . 

ويدفعه: أَنا لو سلّمنا سند الرّواية المشتملة على الأمر بالإحتياط وظهورها في 
الك وتو كه خزه لاسو لال يناما قذ ضام أن اللساذة بنافت عل بحومقها الذاقة ف 
الحائض إذا تردّدت المرأة فى طهرها وحيضها لا تتمكن من الإحتياط , لدوران أمرها 
بين الوجوب والحرمة, لأنمّها إن كانت طاهرة في الواقع فالصلاة واجبة في حقّها وإن 
كانت حائضا فهى حرمة عليهاء ومعه لا معنى للاحتياط بترك العبادة. إذن لا مناص 
من توجيه الأمر بالإحتياط على كلا القولين قلنا بالحرمة التشريعيّة أم قلنا بالحرمة 
الذاتية . 

ودعوى: أنّ الأمر بالإحتياط بتركها من جهة إحتال أهميّة الحرمة, 

مندفعة: بِأئَّها أيضاً مما لا وجه له. وذلك لأنّه ‏ مضافاً إلى أن القرجيح بإحتال 
الأهميّة يختص بالمتزاحمين, أعنى التكليفين الثابتين في أنفسها مع اشتّاطما على الملاك 
ولا يمكن الترجيح به في المتعارضين كا في المقام, للشكٌ في أنّ النابت هو الحرمة أو 
الوخوني قاء إختال الأعتةق اعدها لا ينرس عليه انر سيقن حدم :العلي بيرج 
وإن كان أهجّ على تقدير الثبوت. إلا أن نسبة البراءة إلى كلّ من الاحتالين على حدٌ 
سواء لعدم العلم بثبوته, فلا يترجح أحدهما على الآخر وإن كان أحدهما على تقدير 
ثبوته أهمّ من الآخر ‏ لايكون الأخذ بأحد الإحتالين من جهة احتّال الأهميّة احتياطاً 
بوجه . 

عل ١:‏ لقعي امن يدونة اللا تمي رونا كنتب والقاذ ةمود الديينة 
وهي المائز بين الكفار والمسلمين. وكيف يحتمل أهميّة تكليف لم يرد في الكتاب على 
الفريضة الواردة في الكتاب العزيز, كما في قوله تعالى «إِنّ آَلصَّلّةَ كَانَتْ عَلى ا مِنِينَ 
كتَبَاً َْقُوتاً 4'". فتحصل أنّ الأمر بالإحتياط بقرك العبادة مما لابنٌ من توجبهه 
على كلا المسلكين . 

وأمّا الرّواية المشتملة على الأمر بالإحتياط بترك العبادة فهي روايتان: 


.١٠١” النّساء غ:‎ )١( 


عام دن ضام اس جرممع مممنا ميو بم ربجو ج الخعو از الا افون مج كريغ الغرروة 17 الطهارة 


إحداهما: رواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «المستحاضة 
تقعد أَيّام قرئها, ثم تحتاط بيوم أو يومين...»١3".‏ 

انيته|: موثقة عبدالكحمن بن أبي عبدالله قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن المستحاضة أيطؤها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرأها الذي كانت 
تحيض فيه , فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به. وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو 
يومين, ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً. فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفاً 
آخر ثم تصل. فإذا كان دماً سائلاً فلتؤخر الصّلاة إلى الصّلاة -إلى أن قال وكل 
يه نعحل تيه الظالام هلبا جنا ؤويجها اطق بالنيت) 1" 
. أمَا الّواية الأولى: فهي ضعيفة بالقاسم الواقع في سندها!", وأمًا دلالتها فهي 
أيضاً قابلة للمناقشة. إذ لم يذكر فيها أَنّ الإحتياط بيوم أو يومين من أىّ جهة. 

نعم » بطيرٌ الأخبار الواردة في الإستظهار وأَنّ المرأة تقرك فيها الصّلاة يمكن أن 
يقال إِنّ المراد فيها بالإحتياط هو ترك العبادة, وأمّا في نفسها فلا ظهور لما في ذلك 
فلو كنّا وهذه الدواية لاحتملنا من ذلك إرادة تر لسرن ف اليا عد وادة بد 
المحرمات دون ترك العبادات. 1 

وكا القواية الناقةتقهى ,وات كانت تمن بحيث اعدف 510 ولا لتنا عير 
طاحرة سيك فد لعل أن الدادغين المسفنية القاذة اطاط بيو اد ينيو فون وو الكراء 
غير مستقيمة العادة إِمّا هى مضطربة أو مبتدئة أو ناسية. وقد عرفت عدم وجوب 
الامستوار عل كو مني برض غير سكفيية اليكل :الك العارة الى قد + 
بيو أو سأخر كذلق ف حيله صاحب اكرات (#خلاف الظاهر لأيضار اليد 


)١(‏ الوسائل 7: 7١7‏ / أبواب الحبيض ب ١١‏ ح لا. ص 770 / أبواب الإستحاضة ب ١‏ ح 
١‏ 

(0) الوسائل ؟: 3010 / أبواب الإستحاضة ب ١ح‏ 8. 

(©) كذا بنى عليه دام ظلّه أوّلاً. ثم إِنّه عدل عنه أخيراً وبنى على وثاقته لوجوده في أسناد كامل 
الريارات. 

(:) الحدائق 5: 35١‏ / في الحيض. 


على أنّ الإحتياط فيها أيضاً لم يذكر أنه من جهة ترك العبادة, لأنّ السابق على 
تلك الجملة أمران: أحدهما السؤال عن أنّ الرّوجة يطؤها أو لايطؤها. وثانيته) 
السؤال عن أنّها هل تطوف بالبيت أو لا تطوف. 

فليحمل الاحتياط على ترك زوجها لوطئها وعلى عدم طوافها حقٌ تتيقن 
بطهارتهاء لان الطواف واجب موسع. فاين دلالتها على الإحتياط بترك العبادة. بل 
قوله (عليه السلام) في ذيلها «وكلٌ شىء إستحلت به الصّلاة فليأتها زوجها ولتطف 
المت ريه علا اغيناذ من ١‏ الاعشاط هرو ورك الوط در والظواف إلى أن تله 
بطهارتها وارتفاع حيضها ووجوب الصّلاة عليها. 

وأمّا قوله قبل ذلك: «ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً إلى قوله ثم تصل» فهو لا 
يدل على أنّ هذه الأمور بعد الإحتياط بيوم أو يومين, بل يلام كونها في نفس ذلك 
اليوم أو اليومين, فتغتسل فيها وتستدخل الكرسف ثمّ تصلي , فلا يستفاد منها أن 
الاحتياط 2 منه ترك العبادة 0 31 يومين. ْ 

عل ١‏ انلق كان ارول سقف ذ اف ل تسن عو حمية هن كاز القو ان كا ضرفت 

ومتا#صجحة خلف الوارةة قاتشاه هم النيض يدم الغدرةتعية :ذكر لماه 
(عليه السلام) أنه سأل عن حكم ذلك الفقهاء فأجابوا بأنّ المرأة تصلّ حينئذ ولا 
تقرك صلاتها. إن كانت طاهرة في الواقع فقد أتت بفريضتها. وإذا كانت حائضاً فى 
الواقع فقد وقعت صلاتها لغواً ولا شيء عليهاء ولم يرض الإمام (عليه السلام) بم 
أفتى به الفقهاء وقال «إنّ الله رضي هم بالضّلال فارضوا هم بما رضي الله به». ثم قال 


فقد أمرها (عليه السلام) بالتقوى والإمساك عن الصّلاة على تقدير كون الدم 
حيضاً. كما أمرها بالتقوى والإتيان بالصلاة إن كان الدم دم عُذرة, فإِنٌّ الصّلاة إذا لم 
تكن محرمة على الحائض بالذات لم يكن وجه لمنعه (عليه السلام) عن الإتيان ‏ 


.١ الوسائل ؟: 7377 / ابواب الحيض ب ” ح‎ )١( 


افرش لل ا صا لبش عي قتركرن العزوة 7 الطهارة 
بالصلاة بداعي الرّجاء والإحتّال كما ذكره الفقهاء. فإِنّ المرأة حينئذ إن كانت طاهرة 
في الواقع فقد أتت بفريضتهاء وإن كانت حائضاً فلم ترتكب محرماً, لأنها أتتها 
بالإحتال فلا حرمة تشريعيّة في البين ى) لا حرمة ذاتيّة. فيستفاد من منع الإامام 
(عليه السلام) عن ذلك وأمرها بترك الصّلاة أئَّا حرمة على الحائض بالذات بحيث 
لو كانت حائضاً في الواقع وأتت بها ولو رجاءً إرتكبت محرّماً. لأنّ الصّلاة بذاتها 
حرمة . 

وقد ذكر المحقّق اطمدانى١"‏ (قدس سره) أنّ هذه الدّواية صريحة أو كالصريحة فى 
ان الغداد تنه الماتطن حر الاك 1 
٠‏ ولكن الجواب عن ذلك ظاهرء وهو أن المحكي من كلام الفقهاء في هذه الرّواية 
غير مشتمل على إفتائهم بآنّ المرأة تأت بصلاتها حينئذ بداعي الإحتياط والوّجاء 
بل ظاهره أَئَّم أفتوا بوجوب الصّلاة عليها كما كانت تصلى في الأيّام السابقة, أعنى 
بقصد أمرها نظراً إلى أئّا إن كانت طاهرة فقد أتت بوظيفتهاء وإن كانت حائضاً فلم 
تأت بالحرام وإعا وقعت صلاتها لغواً وه غفلوا عن أن :إقانها زقضد الام عيدد 
تشريع محرم, لأنّ الحائض غير مأمورة بالصلاة. ومن هنا لم يرتض به الإمام (عليه 
السلام) وقال: إِنّا تتق الله وقسك عن الصّلاة. أي عن تلك الصّلاة التى أوجبها 
التقهاء دوهي الضلذة كالعتلؤة فق الأنام الهنالغةم رولك لأ عقر رم ين 
طريق إستكشاف أنّ الدم حيض أو دم عُذرة, فلا تعدض في الوّواية لحكم إتيان 
المراة الضلقة يداف الفيجاء و الاستال نتيا وله اناباء,نهى. يقال ان عه اع 
العاقم ا عن القلاة يداعي التحياظ كانت عن الكاد مريه عل الخائض ف 
ذاتهاء وإلا لم يكن وجه عه (عليه السلام) عن الاحتياط . 

وعليه فحال هذه الدّواية حال بقيّة الأخبار الناهية عن الصّلاة في أَيّامِ الحميض 
كقوله «لاتحل لا الصّلاة» 7 وقوله «تدع الصّلاة»7' وغير ذلك من العبائر؛ وقد 
)١(‏ مصباح الفقيه (الطّهارة): 7860 السطر ؟. 


(؟) الوسائل ؟: 787 / أبواب الحيض ب 9ح .١‏ 
() الوسائل 7: 7377 / أبواب الحيض ب "اح 4. 


الثاني: يحرم عليها مسّ إسم الله وصفاته الخاصّة, بل غيرها أيضاً إذا كان 
المراد مها هو الله 230. 


قدّمنا أنّْا ظاهرة في الإرشاد إلى الفساد أو مانعيّة الحيض. 

وعليه فالإنصاف عدم ثبوت الحرمة الذاتيّة في عبادة الحائض بوجه. ومع عدم 
حرمة العبادة ذاتاً على الحائض تتمكّن من الإحتياط في موارد العلم الإجمالي 
بالحبكن أ و الاشحافة اوها من موارد هال السيدن: 

بل الظاهر أَنّ إمكان الإحتياط متسالم عليه بينهم. وذلك لأنَّهُم في موارد العلم 
الإجمالي بالحيض والإستحاضة يحتاطون بالجمع بين احكام الحائض والمستحاضة 
فلو كانت العبادة محرمة ذاتاً على الحائض ول تتمكّن من الإحتياط فا معنى الجمع 
بين تروك الحائض وافعال المستحاضة التى منها الصّلاة. 

ثم إِنَا لو التزمنا بالحرمة الذاتيّة فهل تختصٌ الحرمة بالفرائض النمسة من الصّلاة 
ولا تعم مثل صلاة الآآيات, أو نلتزم بعمومها لجميع الصلوات؟ 

ذكر ضاعن الشدائق ا" المرية عتيضة بالفزاتضن | المي و لاغريزة لقره . 

اله اتمعنا لأ ويفه له لاطلاق: الأخبار 7 الناضة ضفن الصّلاة ق معال اللنيعن 
ولا 5 ناميه ١د‏ اذل" فتك لابق نفلك الخال وها لذ ترق يداه 
لوطا التودنة وغيريهاء وكتدورة رد مذ الالقدبا فلمك الها لذ سعد 
طاهرا» 7" فلا فرق في الحرمة على القول بها بين الفرائض اليوميّة وغيرها. 


حرمة المس على الحائض 
)١(‏ استدل علىحرمة مس إسم الله تعاللى ‏ الأعم من إسم الذات كلفظة الجلالة 
وصفاته أو أسمائه العامّة إذا قصد مها الذات المقدّسة ‏ بأمور: 


(9) الوسائل #1949 /ابوات الميعن بم 
(0) الوسائل 7: 764 / أبواب الحيض ب 795 ح ؟. 


م ساسم بو وجوه سمي مناه سواه كوونهر لقتو الفووة 17 الطيارة 

أخدها ١‏ هدلت 

وفيه: أنه لماذا يكون هتكاً دامًاً. ولا سما فما إذا مسّته تعظيماً له كما إذا قّلته المرأة 
للتعظيم. 

انيها: إن ترك مسّه تعظير له. 

وفيه: أنّ ترك المس من الحائض وإن كان تعظيماً للاسم لا حالة, إلا أنه لا دليل 
على وجوب كل تعظيم, كيف وإستقبال القبلة في جميع الأحوال تعظير للقبلة, ولم ير 
من حكم بحرمة تركه, فلا نقول بوجوبه إلا إذا كان نقيضه هتكاً. كا إذا كان فعل 
المس هتكاً للاسم. هذا كلّه بحسب الكبرى. 

على أنّ الصغرى أيضاً مورد المناقشة. فإن ترك المس لا يكون دامٌاً تعظيماً. بل 
قد يكون التعظى في مشه كا إذا وقع الاسم في موضع غير مناسب له, فإن مسّه لرفعه 
ووضعه في مكان مناسب له تعظم لا حالة. 

النها: أن الجيض أعظم من الجنابة» فإذا حرم مس اسم الله سبحانه على الجنب 
كما مرّ حرم على الحائض بطريق أولى. 

والجواب عن ذلك: أنّ المراد بذلك لعله كون الميض أشدّ وأعظم من الجنابة من 
حيث طول الرّمان, لأنّ الجنابة يمكن أن يرتفع في دقيقة ولكن الحميض أقلّه ثلاثة 
الأمع اوكويه امدبهنيا باعتبار عدم كون المكلف مأموراً بالعبادة في ايض وهو 
مأموونيها ق الحتابة بو لاقل ل ل ل ا اة . إذن لا 
يمكننا إثبات الأحكاه الوق عن النعانة عل اليش 

ومن هنا يظهر الجواب عن رواية سعيد بن يسار الواردة في المرأة ترى الدم وهي 
جنب حيث قال (عليه السلام) «قد أتاها ما هو أعظم من ذلك»7"'. فإِنّ المراد به أن 
فالعا تكا'هع لكي عدت تفن عا تدم تضيت طول :لفان ان سوط !دافن 
بالصلاة, لا أنّ هذا الحدث أعظم من الآخر. ظ 

على أَنَّا ضعيفة السند بإسماعيل بن مَرَار الذي قدّمنا الكلام فيه في بعض الأبحاث 


)١(‏ الوسائل ؟: 75١4‏ / أبواب الحيض ب 77ح ؟. 


التنائقة وقلنا اله غور "نايت الوثافة 17ر.واتاما عن حقديين الحسن بن الوليد هق أن 
جميع كتب يونس معتبرة عنده سوى ما تفرّد به حمّد بن عيسى عن يونس '' فلا 
دلالة له على وثاقة إسماعيل بن مدا بإعتبار أَنّهِ يروي عن يونس. فإنّ ذلك إِنما كان 
يدل عليه فيا إذا كانت كتب يونس أو كتاب ا هونا بظطووق إت اغبا رين تدان 
على وجه الإنحصار فقط.ء فإِنْ هذا الكلام كان توثيقا له حينئذ لتوثيقه روايات جميع 
كتبه إلا أن الأمر ليس كذلك لأنّ كتبه مروية بطرق غير إسماعيل بن مَرَّار. وبعضها 
معتبر لا سما ما وقع في سلسلته ابن الوليد نفسه. وعليه لا دلالة للحكم بإعتبار كتب 
يونس على 23 إسماعيل بن مَرّار ثقة. 

وكذا الحال في الإستدلال على حرمة مس الحائض أسأاء الله سبحانه بما دلّ على 
جرمة متها الكثاب العزيو» فا ذلك كسابقة ارج عق القناين'حنيك إنا تعمل 
أن يكون للكتاب خصوصيّة إقتضت ذلك دون إسم الله سبحانه. 

والصحيح 1 يستدلٌ على ذلك بصحيحة داود بن فَرقَد عن أبي ع بدالله (عليه 
السلام) قال «سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ قال: نعم لا بأسء. قال وقال: 


تهروه واتكعنة وال تصيية: يدها : 


فنا معتبرة سنداً حيث إِنّ داود بن فَرقّد تمّن وثقه الشيخ!؟) والنجاشي!*, وقال 
ابن الغضائري١"‏ إِنّه ثقة ثقة. مع أن دأبه القدح غالباً, وبقيّة الرّواة أيضاً لا كلام فى 
إعتبارهم كا هو ظاهر. 

زذلاقا هل الاغن ظاهرة شيف نيت عن انتضيي انض السو بيده 


)١(‏ هذا ما بنى عليه دام ظلّه أُوّلاً. غير أنه عدل عنه بعد ذلك وبنى على وثاقة الّجل لوجوده 
في تفسير على بن إبراهم . وقد تقدّم الكلام فيه في الصفحة .١‏ 

(؟) راجع تنقيح المقال ': 112 س 78 / ترجمة يونس بن عبدالرّحمن. 

(©) الوسائل ؟: 87" / ابواب الحيض ب 79” ح .١‏ 

(؟) رجال الشيخ: 311 / الرقم .]0٠٠15[‏ 

(6) رجال النجاشي : ١6‏ // الرقم .]541١6[‏ 

(1) بل قال ابن فضال ذلك. راجع الكتب الّجالية في ترجمة داود بن فرقد. 


ان مع ا لي اقرع الغرو 3 17 الطهارة 


وكذا مسٌّ أسماء الأنبياء والأئّة على الأحوط )١()*(‏ 


ومقتضى القرينة الداخليّة وهي مناسبة ا حكم والموضوع والقرينة الخنارجيّة وهي 
العلم بعدم حرمة مس الحائض لغير أسماء الله الموجودة في العوذة كلفظة «أعوذ» مثلاً 
هو أن مس الحائض أسماء الله تعالى الموجودة في التعويذ حرم في حقّها . 

وبما أنّ التعويذ قد يكون بإسم الذات كقولنا أعوذ بالله من الشّيطان الرّجِيم ء وقد 
تكو بضيفاتة كاغواة بالدتمى دلت ان كدخة اتققا او من فسقة الانسن والمن قد 
يكون بالأسماء العامّة مقصوداً مها الذات المقدّسة كأعوذ بالعالم القادر ونحو ذلك 
فتدل المعتيرة بترك التفضيل عل حرمة فتن الحخائضن لأسماء الله معان عسل نحو 
الإطلاق. 

وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «سألته عن التعويذ 
يعلّق على الحائض ؟ فقال: نعم إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد»7", وذلك 
للعلم بعدم خصوصيّة فى الجلد والحديد. بل المقصود ان لا تمس الحائض التعويذ 
لإشتاله على أساء الله سبحانه, فيجوز المسّ إذا كان في غيرهما أيضاً مما يمنع عن 
مس الإسم. كما أنّ مسّه بما فيه من الأسماء حرم . 

ويؤيّده ما رواه الشيخ عن داود عن رجل عن أب عبدالله (عليه السلام) قال 
را ننه عن الفعويق بعلن فك لجان ؟ اليه ل باس يقال كدر ومو كهه را 


1 اكدياق ف المتابة اذهك سسب والمنانفن أبهاء الأبداء ولاه عليه 
السلام) إِنا يحرم فا إذا استلزم الهتك. ومع عدم استلزامه ذلك لا دليل على حسرمة 
فنا 7 


59 بان بتركه . 

)١(‏ الوسائل ؟: 5 / أبواب الحيض ب 77ح ؟. 
(0) الوسائل ؟: 787 / أبواب الحيض ب /7اح 5. 
ف تقدّم في شرح العروة 1 : .5١‏ 


قراءة الحائتض المصحف ا اا 
وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مرّ في الوضوء7". 
الثّالث: قراءة آيات السّجدة بل سورها على الأحوط (*) (), 


)١(‏ قدّمنا ذلك في بحث الجنابة أيضاً ('". وقلنا إن غير المتطهر لا يجوز له أن يمس 
خط المصحف, وذلك لما دل على أن من لم يكن على وضوء لا يمس الكتاب. كما في 
وأمًا اللحذت بالأضفر أو الأكير فل جوز له أن عنس الكتاب: 


حرمة القراءة على الحائض 

)١(‏ قدّمنا تفصيل ذلك فى بحث الجنابة 7", وقلنا إن الجنب والحائض لا يجوز لما 
قراءة نات السجدة لجملة من الأخبار, إل ان الروينة شقطه شراءة اه امعد ل 
تفي منوونها بوذلك للأخبان الذالعل أن المنائضن بولقب هون اذ يقرا ا القران ا 
وقد علمنا بتخصيص هذا العموم بما دلّ على حرمة قراءتهما السجدة!*), والسجدة إمّا 
أن تكون ظاهرة فى خصوص أآية السجدة فلا يحرم قراءة غيرها من الآياتء أو 
تكون مجملة. ومع الاجمال يكتى ف نخصيص العموم بالمقدار المتيققن من الخصص 
المجمل وهو قراءة اية السجدة. ويرجع في الزائد المشكوك إلى عموم العام. وهو 
يقتضى جواز القراءة كما عرفت. 


69 كك 

)١(‏ تقدّم في شرح العروة 7: ."١7‏ وراجع بحث الوضوء من شرح العروة 4 : 7/اغ. 
(؟) الوسائل :١‏ 787 / أبواب الوضوء ب ١١‏ ح .١‏ 

(9) في شرح العروة 7 : 5:”0. 

(غ) الوسائل ؟: 5١6‏ / ابواب الجنابة ب .1١9‏ 

(60) نفس المصدر. 


م موصي ا د اموي لا وعد وا ب لوووك تتدات ايت ريض الغوو 1 الطهارة 
الابع : اللبث فى المساجر67. 
الخافس م وضع قو فنا ذا إنشلته الندول 0191 


حرمة اللّبث في المساجد على الحائض 

."37 تقدّم الكلام في ذلك أيضاً فى بحث الجنابة‎ )١( 

والوجه في حرمته ما دلّ على أنّ الجنب والحائض لا يدخلان المسجد إلا يحتازين 
كبا فى صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم المروية عن الصدوق في العلل معلّلاً بقوله 
تعالى: «... وَلَا جنُباً إل عَابرِي سَبِيل حَتْ تَعْتَسِلُوا... "١4‏ وقد تكلّمنا هناك في أن 
الذوانة بون كانت ارهق الدب والخائيض إلا أن إستدلاله (عليه السلام) بالآية 
الكريمة يختص بالجنب لاختصاص الآية به حيث قال تعالى: «... لا تَقرَيُوا آلصَّلَاةَ 
وَأ سَكَارَئ ... وَل جُبّباً ِل عَايِي سَبيل ...74" ولم يقل «ولا حائضاً إلا عابرة 
سبيل» وقد ذكرنا أنّ المراد من الغبي عن التقرّب إلى الصّلاة هو التقّب إلى مكانها 
الذى هوا الشسجد. 

إلا أن استدلاله (عليه السلام) بالآية المباركة وتطبيقها على كلّ من السائض 
والجنب بدلا على ايا من حيث العبور عن المساجد متلازمان. 


(1) قيّده في المقام بما إذا استلزم الوضع الدخول في المسجد إلا أنه في بحث الجنابة 
حكم بحرمة وضع الجنب شيئاً في المساجد مطلقاً إستلزم الدخول أم لم يستلزمه 20). 


6 بل مطلقاً كما مر في الجنابة. 
)١‏ تقدّم في شرح العروة 57: .5١7‏ 


) 
(010) 

(؟) الوسائل 7: 3١7‏ / أبواب الجنابة ب 6١ح .٠١‏ 
0( 
( 


التسقا 1 
(4) حكم به في فصل ما يحرم على الجنب قبل المسألة [؟101]. وراجع شرح العروة 7: 570. 


السشادسن : الاجتياز من المسجدين )١(‏ 


وما ذكره هناك هو الصحيح, وذلك لإطلاق الأخبار الناهية عن وضع الجنب أو 
الحائض شيئاً فى المساجد(! ولكن رخصت لما في الأخذ منهاء معلّلة في بعضها 
كصحيحة زرارة وحمّد بن مسلم المرويّة عن علل الصدوق!" بما حاصله: أنّها 
كاه من وضع الثئيء في غير المساجد, ولا يتمكّنان من أخذ ما في المساجد إلا 
عفنو 3 الدتكول فنا لاحل الالخدامتها. 


حرمة الاجتياز من المسجدين 

)١(‏ يمكن أن يستدلٌ على حرمة إجتياز الحائض من المسجدين كالجنب بما قدّمنا 
من صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم (", حيث إستفدنا منها أَنََّما متلازمان في الحكم 
من حيث العبور. وبما أَنّا دلت على جواز عبورهما عن المساجد. وعلمنا خارجاً 
أنّ المراد الجدّي منها هو جواز الإجتياز عن غير المسجدين فلا محالة نحكم بعدم 
جواز إجتياز الحائض عن المسجدين كا في الجنب. 

فإن تم ذلك فهو وإلا فللتامّل في الحكم بحرمة إجتياز الحائض المسجدين حال 
ومن هنا أطلق جماعة من الأصحاب الحكم بجواز إجتياز الحائتض عن المساجد 
وذلك لآن ما فكن أن سعدل بعل سرمة اجعارها المسجديق روايتان: 

إحداهما: رواية أبي حمزة قال «قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كان الرّجل نائًاً 
في المسجد الحرام أو مسجد الدسول (صل الله عليه وآله وسلّم) فاحتلم فأصابته 
عدابة فلضم :ولا عد اق المسخد إل تيمماً حق رع مننه © مفشسل .ذلك 
الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك؛ ولا بأس أن يمرا فى سائر المساجد ولا 
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(؟) الوسائل 5١:7‏ / أبواب الجنابة ب ١7‏ ح ”. 
(5) نفس المصدر. 


عع ممع مضو حدرضيا وام وراد وو مور عاو دا مجع القتزع العروة 017 الطهارة 
يجلسان فها»("'. 

يت ادلة عل أ الخائض إذا اطرا خيضها وهى:ى المحدين حب أن ترم 
رقو شين فلو جار ها إععازها ىا وساتن ساعد حب خلها اليس الخروج 
فوجوب التيمم في حقّها يدل على عدم جواز إجتيازها المسجدين. 

وهاه الوا نة تون هيت الد لآلةاو ان كافق ظاهرة اله ١‏ جا :ضعنة القد لا فنا 
من الدّفع فلا يمكن الإعقاد عليها في الإستدلال. 

وثانيته|: رواية حمّد بن مسلم قال «قال أبو جعفر (عليه السلام) - في حديث 
الحنب والحائض - : ويدخلان المسجد مجحتازين. ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين 
الحرمين»(". 

وهى من حيث الدلالة أيضاً ظاهرة. إلا أَنّما ضعيفة السند بنوح بن شعيب. لتردّده 
بين نوح بن شعيب البغدادي الذي وثقه الشيخ (قدس سره)!' وبين نوح بن شعيب 
الخراساني النيشابوري الذى 1 يوق مع وحده طبقتها واتحاد الذزاوي والمروي عنه , 
ومع التردّد بين الثقة وغير الثقة لا يمكن الإستدلال بالرواية بوجه. 

نعم . قد يقال إن وحدة الطبقة واتحاد اليّاوي والمروي عنه يدلّنا على إتحاد الّجلين 
لأمكان: أن كون التخضن الوالسن عولد فيلك وساكنا يلك اخ معد د غنوانة 
بالخراساني مثلاً تارة وبالبغدادي أخرى. وأنّ المراد بهما واحد وقد وثقه الشيخ كما 

إلا أنّ هذا لا يفيد سوى الظنّ بالإتحاد ولا سها بملاحظة أَنّ المعنون باسم نوح أو 
باسم شعيب قليل في الرّواة. بل لانذكر المعنون بهما من الرواة بالفعل. فإذا أضيف 


." ح١6 أبواب الجنابة ب‎ / ٠١0 الوسائل ؟:‎ )١( 
.١7 ح١6 أبواب الجنابة ب‎ / ٠١9 :7 الوسائل‎ )5( 
.]01١9[ رجال الشيخ: 7374 /الرقم‎ )( 


دخول الحائض المشاهد ا [1ذ[ذ[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0011 


والمشاهد المشرّفة كسائر المساجد )١()*(‏ 


أحدهما إلى الآخر عق نوح بن شعيب“فيكون من القلّة بمكان يبعد أن يوجد المعنون 
به فى طبقة واحدة متعدّداً إلا أنّ ذلك ليس سوى الظنّ ولا علم بإتحاد الطبقة 
والظنّ لايترتّب عليه أثر. مع أنّ أرباب الرّجال كالشيخ وغيره عنونوهما بعنوانين 
النيشابوري والبغدادي'''. وعليه فلا يمكن الإعتاد على الدّواية بوجه. 

ولعلّه لما ذكرنا لم يقيّد جمع من الأصحاب الحكم بجواز اجتياز ا حائض المساجد 
بغير المسجدين. 


عدم التحاق المشاهد بالمساجد 

)١(‏ قدّمنا الكلام فى ذلك فى بحث الجنابة!" وناقشنا في التحاق المشاهد بالمساجد 
فإن قلنا هناك بعدم الإلتحاق فالأمر في المقام أوضح. فإنّه إذا لم يحرم الدخول فيها 
غل الح لا ره الدكول فنباغل المائغن بطريق أول» لأنّ الوايات وردت فى 
الجنب دون الحائض. وأمًا إذا قلنا بالإلتحاق في الجنابة فأيضاً لا نلتزم بالإلتحاق في 
الخائضى» لاا إستفدنا من الصحيحة المتقدّمة وحدة حكمههما فى خصوص و 
المساجد على نحو الاجتياز فقط, وأمّا وحدة حكنههما في مثل المشاهد المشرفة فلا 
دليل عليه. لإحتال أن يكون للجنابة خصوصيّة اقتضت حرمة دخول الجنب في 
المتناهذ: فلا مكن التعدى عنه إن المائضن وان كان الأحوظ ترك الدخخول فنا 


(:) على المشهور الموافق للاحتياط . 

)١(‏ قد رجع السيّد الأستاذ (قدس سره) عن ذلك في معجم رجال الحديث .1594:7١‏ واستظهر 
الاتحاد. 

(؟) تقدّم في شرح العروة 7: .٠7١‏ وراجع الصفحة ١00‏ من هذا الجزء. 


غم ا الاو و ا او سد او لقتو الفووة 217 الطوازة 
دون الرّواق منها(' وإن كان الأحوط إلحاقه بها. هذا مع عدم لزوم الهتك, وإلا 
حرم !", وإذا حاضت في المسجدين تتيمّم وتخرج '* إلا إذا كان زمان الخروج 
أقل من زمان التيمم أو قينا ونيا كار 


الكاافان الوازوق الأخبار !"سوريف الات وشوغين الذاق لا نف اعم سن 
السك كلا يعمل ليت التواى التعريفة .وان كان الأعوط الأول الباق الشناهة 
ورواقها بالمسجدين الحرمين فيترك دخو ولو مجتازين. 

(1) لأنّ حرمة هتك الأمّة (عليهم السلام) من الضروريّات. 


إذا حاضت فى المسجدين 

(*) تعيدض (قدس سسره) هذه المسألة في بحث الجنابة وتعرّضنا لحكئها هناك 7" 
وحاصله: أنّ المكلّف إذا أجنب فى خارج المسجدين ودخل فبهما غفلة أو نسياتاً 
ونحوهماء أو أنه إذا أجنب وهو فى المسجد من غير إختياره فإن كان زمن التيمم 
أقصر من زمن الخروج يتعيّن عليه التيمم حينئذ. لحرمة بقائه في المسجدين إختياراً 
ومن الواضح أنه على تقدير تركه التيمم واختياره المخروج قد إختار البقاء في 
المسجدين جنباً في المقدار الزائد عن زمان التيمم, فإنّ المكلّف معذور في بقائه فيها 
لإضطراره إلى البقاء فيتلك المدّة المشتركة بين الخروج والتيمم, وأمًا المقدار الزائد 
عليها فالبتاء فيه حرم لأنّه بقاء إختياري. فيجب عليه التيمم والخروج حينئذ. 

وأمًا إذا كان زمان التيمم أكثر من زمان الخروج أو كان مساويا معه فلا يجوز له 
التيمم, لاستلزامه المكث فى المسجدين زائداً على المقدار الضروريء بل لا بدٌ من أن 
يخرج من غير تيمم أو يتيمم حال الخروج إذا أمكنه ذلك. 


(5) في مشروعيّة التيمم في هذا الفرض منع تقدّم في بحث الجنابة. 
انا لوت 175 انوا المناةتب 15 
(0) فى المسألة [؟16]. 


الحيض أثناء الصّلاة 0 


[744] مسألة :١‏ إذا حاضت فى أثناء الصّلاة ولو قبل السّلام بطلت7" 


وكذلك الحال في الحائض إذا حاضت في خارج المسجدين ونقت ودخلت 
المسحدية دن بعس توك والقاكه وام اذا وعلت الراء السهدين حافت ف 
فلا مسوع للتيمم فى حمّها بوجهء لأنّ التيمم ندل الغسل إنا يجب عن حدث النيض 
والمفروض أنّ المرأة ذات الدم ولم ينقطع دمها على الفرض, فلا مسوغ لتيممها بوجه 
كان زمانه أقصر أم أكثر أ مساوياً مع زمن ا خروج. 

نعم . ورد الأمر به في حقّ ا حائض ف المرفوعة المتقدّمة ١١‏ إلا أَنّا لعدم حجيتها 
غير صالحة لرفع اليد بها عما علمنا بحرمته. وهو مكث الحائض في المسجدين ولو 
مقدار التيمم. وعليه فالأحوط في حقّها الخروج من غير تيمم, لأنّ التيمم غير 
مشروع في حقّها حينئذء نعم إذا كنت من التيمم حال الخروج فالأحوط أن تتيمم 
حاله لورود الأمر به فى حقها في المرفوعة. 


إذا حاضت في أثناء الصّلاة 

)١(‏ إذا حدث الحيض في أثناء الصّلاة في ما بين الرّكوع والسجود أو الركوع 
والقراءة آى السجوة :و التقتيد وامتاها بطلت: الظلؤة: الاشتراطها بالطها زه المقروضن 
نا فاقدة لشرطها فتبطل . 

وأمّا إذا حدث بعد التشبّد وقبل السّلام فإن بنينا على ما هو الصحيح من أنّ 
التسليمة جزء الصّلاة أيضاً يحكم ببطلان صلاتهاء لعدم وقوعها مع الطهارة. 

وأخا إذا بنينا على عدم كونها من أجزاء الصّلاة وَأئّا واجبة مستقلّة في آخر 
الضصّلاة أو ليست بواجبة أصلاً وإنما هي موجبة للفراغ والخروج عن الصّلاة فلا تبطل 
صلاتها بذلك, غاية الأمر آنا لم تأت بالخرج لعذر. 


50 الوسائل 011 / اباي الطمتانة ين 6ح 5 


8 و توت عورزم نه اقتوع العووة 17 الطهارة 
وإن شكّت فى ذلك صحّت ت 37", فإن تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها!", ولا يجب 
علها الفحص '!", وكذا الكلام في سائر مبطلات الصّلاة. 

[744] مسألة ”: يوز للحائض سجدة الشكرء. ويب علمها سجدة التلاوة 


إذا استمعت بل أو سمعت 0 آيتها !كا 


- - 





الشك فى الحيض في الأثناء 

)١(‏ لاستصحاب عدم حيضها وحدثهاء على أنّ إستصحاب الطهارة منصوص 
عليه في صحيحة زرارة(", لأنها وإن كانت واردة فها إذا علم بالوضوء وشكٌ قْ 
النوم إلا أنّ قوله (عليه السلام) «فإنّه على يقين من وضوئه. ولا ينقض اليقين بالشكٌ 
أبدأ» يدلّنا على أَنّْا بصدد إعطاء ضابط كل وهو عدم الاعتناء بإحتال انتقاض 
الطهارة بعد اليقين بهاء والأمر في المقام أيضاً كذلك. 

)١(‏ لأنْه من إنكشاف الخلاف في الأحكام الظاهريّة, لأنْا بعد ما علمت بحيضها 
في أثناء الصّلاة تعلم أنّ الأمر بالصلاة في حمّها كان ظاهرياً لا محالة, وقد قلنا بعدم 
الإجزاء عند إنتكشاف الخلاف في الأحكام الظاهريّة 

(*) إذ الشبهة موضوعيّة . ولا دليل على وجوب الفحص في مثلها. 

(؛) الكلام في هذه المسألة يقع تارة في جواز سجدة الشكر في حقّ الحائتض 
وأخرئ:ق.وجوب:سحدة التلاوة: كا يتكلم عل الثاق تاراق :وبجوبها عليهنا عتد 
الاستاع . وأخرى في وجوبها عليها عند السماع غير الإختياري . 


جواز سجدة الشكر للحائض 
أن اسجدة الشتكز قالظاهر :وفاقاً النقنيون جوازها فى جتها::وذللن ]0 


(#) على الأحوط. والظاهر عدم الوجوب بالسماع. 
)١(‏ الوسائل :١‏ 716 / أبواب نواقض الوضوء ب ١ح .١‏ 


سجدة التلاوة للحائض ا 10 


وذكره سبحانه حسن على كلّ حال. 

وقد خالف فى ذلك الشيخ (قدس سره)ء حيث نسب إليه في التبذيب دعوى عدم 
جواز السجود لغير الطاهر بالإتفاق. وظاهره الإجماع على حرمته على الحائض في 
المقام أيضاً. 

ولكن الظاهر بل الواقع عدم إلتزام الشيخ بذلك؛ لأنّ هذه الدعوى إِنما وقعت في 
عبارة المقنعة !١١‏ دون التهذيب, نعم الشيخ لم يناقش في ذلك. 

على أَنّهِ من الإجماع المنقول, ولا نعتمد عليه مطلقاً ولا سما في المقام, للعلم 
بمخالفته للواقع, لأنّ المشهور بين الأصحاب جواز سجدة الشكر على الحائض كما 
عرفت. 


وجوب سجدة التلاوة على الحائض 

وأَمّا سجدة التلاوة عند الإستاع والاصغاء إلى آيات العزائم فوجوبها على 
الحائض هو المعروف بينهم. وذلك لإطلاق ما دل على وجوب السجدة عند 
إستاعها'". ولم يرد عدم وجوبها أو حرمتها في حقٌّ الحائض في شىء من الأخبار 
وعليه فالإطلاق يشمل الحائض كما يشمل غيرهاء وليس في قبال المطلقات سوى 
دعوى الإجماع على حرمة السجدة على غير الطاهر كا تقدّمت عن الشيخ (قدس 
سره) وعرفت الجواب عنه. 

وأمّا سجدة التلاوة عند سماعها من غير إختيارها فإن بنينا على عدم وجوب 
السجدة عند سماع آيات العزاتم من غير الإختيار فالأمر في الحائض أوضح. لامها 
كبقيّة المكلفين لا نجب السجدة عليها فما إذا معت الايات من دون إختيارها. وياتي 
في حله أنه هو الصحيح, 17 الموددة انا تيه راض امررى + قراءة الاك ان 


)١(‏ المقنعة: 07 وفيه: (ولا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات) ولم يشر إلى الاتفاق. 
(؟) الوسائل 3: 7١9‏ / ابواب قراءة القران ب ؟47. 


.مم عيضت تي اقرز عرو 017 الطيارة 
الآبات في نفسه. واستاعه وإنصاته لها عند قراءة الغير. وأمّا السماع من دون إنصات 
واسةاع قأدل لعل كونة موهها للتحدة نوحة: 

وآمّا إذا قلنا بوجويها عند السماع ولو من دون الإختيار فهل تجب على الحائض 
أيضاً أو لا تجب؟ 

فهو مورد الخلاف والكلام بينهم. ومنشأ الخلاف هو اختلاف الأخبار الواردة في 
المقام. فإن بعضها دل على الأمر بالسجدة على الحائض إذا سمعت الآية. كا فى 
صحيحة الحدّاء: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السجدة. فقال 
(عليه السلام): إن كانت من العزاكم فلتسجد إذا سمعتها» ١!‏ وغبرها!". 

وبعضها الآخر دل على الغبي عن سجدتهاء كما في موثقة غياث عن جعفر عن 
أبيه عن على (عليه السلام) «لاتقضى الحائض الصّلاة, ولا تسجد إذا سمعت 
المتحةة) 7 وى بعضها الآخر: «لا تقراً ولا تن وهى روايات متعارضة . 


الجمع امحكي عن الشيخ !* (قدس سره) 

وقد جمع بينهم| الشيخ (قدس سره) بحمل الطائفة الناهية عن السجدة على 
الإباحة. نظراً إلى أنّْها واردة في مقام توهّم الوجوب فتفيد الجوازء وبحمل الأمر في 
الطائفة الامرة على الاستحباب. 

وقد بضانا ل |3 الشكري نضفباب الخد هن اللنائض القيلاة علس 
فى استبصاره'" حيما أراد أن يعلّل عدم جواز قراءة العزائم على الحائض . عذّله بأن 


.١ أبواب الحيض ب 78ح‎ / 74٠ الوسائل ؟:‎ )١( 

(؟) الوسائل ؟: 4١‏ / أبواب الحيض ب 76ح ” و". 

(0) الوشائل 747437 /أبواب الحيطن ب + سم نه 

(غ) الوسائل ؟: 56١‏ / ابواب الحيض ب 1” ح 6. وفي نسخة «تقرأ». 
(0) التهذيب ١:-9؟1١/6595",‏ الاستبصار ١١6 :١‏ / 7580. 


سجدة التلاوة للحائتض 11 0 
فيها السجدة والسجدة يشترط فيها الطهارة, فإنّهد حينئذ كيف يحكم بإستحباب 
السهدة طلبوازول 50ب بهن اذك طلانيا وعم عو اتنا بوكةا الخال القبنيي 17 
لأنّه (قدس سيره) لم يناقش في كلام الحقنعة. حيث ادٌّعى الاتفاق على اشتراط 
الطّهارة في السجود. ومع ذلك ذهب إلى استحباب السجدة عليها وهما أمران 
لا يتلائمان -. 

أنه ليس من الجمع العرفي في شيء, وإلا لو صمّ ذلك وعد من الجمع العرفي 
لأمكن العكسء بأن يدّعى أنّ الأمر في الطائفة الآمرة يدل على الجواز, لا نَّا واردة 
في مقام توهّم الحظر. ويكون النهي في الطائفة الثانية محمولاً على الكراهة, إلا أن 
ذلك وما أَدّعاه الشيخ ليس جمعاً عرفيّاً بين المتعارضين, لأنّ السجدة بعنوانها قد أمر 
بها فى طائفة ونمي عنها فى طائفة أخرى. والأمر المي أمران متنافيان . 


الجمع النمحكي عن المنتق 

وعن المنتق جمعه| بحمل الأخبار الناهية على السجدة في سماع سور غير العزائمخ 
وحمل الأخبار الآمرة على السجدة في سماع العزائم ("", وذلك لأنّ الأخبار وإن كانت 
حداف لآ يعني يلال عل ,ووب البجدة وضكيا ع[ روف 00 محيه 
الحذّاء مختصّة بالأمر بالسجدة في سماع خصوص آيات العزائم. والطائفة الناهية 
مطلقة لإشتالها على النهي عن السجدة في مطلق سماع السجدة ولو في غير العزائم 
فتقيّد الثّانية بالأولى, وينتج ذلك أن الحائض تجب عليها السجدة في سماع سور 
العزام. وتحرم في سماع سور غير العزام. 

وفيه: أن ظاهر الأخبار أنّ الحرمة أو الوجوب حكم مترتب على عنوان الحائض 
وااعامونة بالسكيدة ومني غهاء لا إن اليك بدك عام من كين ان كوه 
لعنوان الحائض خصوصيّة . ومن الظاهر أنّ السجدة في سور غير العزائم غير واجبة 


110 تقنى المعتون. 
5 لق 2110 ازنافا تتم نه اباط 


م 10000000 1 0 
على الجميع. وليس هذا حكياً مختصّاً بالحائض, فحمل الطائفة الناهية على ذلك 
موجب لإلغاء الحائض عن كونه موضوعاً للحكم الوارد فيهاء وهو خلاف الظاهر 


را 


الجمع المحكي عن الممداني (قدس سره) 

وعن الْحقّق الهمداني (قدس سره) جمعها بحمل الأخبار الآمرة على صورة اسقاع 
البنون لان السماع مطلق يشمل الاختياري وغيره. والناهية على صورة سماعها غير 
الالشماو ا 

وهذا منه غريب, لأنّ اللّفظة الواردة في الطائفتين واحدة, ولا موجب لحملها في 
إحداهما على الإختياري وفي الأخرى على غيره. ومجرد التعيّن النارجي على أن 
الإستاع يوجب السجدة لايوجب حمل أحد المتعارضين على المتعيّن الخارجي. كا 
ذكرنا نظيره في الرّوايتين الدالتين على جواز بيع العذرة وعدمه. حيث قلنا إن حمل 
العذرة في الطائفة المانعة على عذرة الإنسان وحملها في الطائفة المرخصة على عذرة 
غير الإنسان ليس من الجمع العرفي في شيء 7. 

على أنّا نبيّن في محلّه عدم وجوب السجدة عند السماع غير الإختياري, وعليه يرد 
على هذا الجمع ما أوردناه على ما نقلناه عن صاحب المعالم (قدس سره)ء وحاصله: 
أن حمل الطائفة الناهية على السماع غير الإختياري يوجب إلغاء الحائض عن 
الموضوعيّة في تلك الطائفة, لآنّ السماع ما لا تجب فيه السجدة على الجميع من دون 
إختصاصه بالحائض. إذن فلا يتم شيء من وجوه الجمع المذكورة في المقام. 

والصحيح أَنََّها متعارضان تعارض الأمر والنبي, فإن ثبت ما ذكره صاحب 


.٠١ مصباح الفقيه (الطّهارة): 787 السطر‎ )١( 


اجغناة اللناتض كين اديت 1 1 1 1 0 


ويحبوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره. وكذا يجوز لحا اجتياز المشاهد المشرّ فة!١".‏ 


الوسائل'١!‏ (قدس سره) وجماعة من ذهاب العامّة إلى حرمة السجدة على الحائض 
فيؤخذ بما دل على الأمر بالسجدة في حقّهاء لأنّا مخالفة للعامّة على الفرض. وإلا 
فهما متعارضان ولا مرجح فى البين من مخالفة العامّة وموافقة الكتاب. فيتساقطان 
ونبق نحن والعمومات والمطلقات الموجودة في المسألة. وهي تدلّ على وجوب 
السجدة عند الإستاع بلا فرق في ذلك بين الحائتض وغيرهاء وأمًا السماع فإن قلنا 
بوجوب السجدة معه على غير الحائض فنئلتزم بوجوبها في حقٌّ الحائض أيضاً 
فعموم ما دلّ على وجوب السجدة عند السماع”" هو المحكّم . وأمًا إذا لم نقل فلاء لأنّ 
حكم الحائض حكم غيرها من المكلفين, إذ الأخبار متساقطة وكأ نا غير واردة من 
الابتداء . 


كراهة اجتيازها غير المسجدين 

: تعوّض (قدس سسره) في هذه المسألة لجملة فروع‎ )١1( 

منها: أنّ الحائض لايجوز ها الدّخول فى المساجد إلا على نحو الاجتياز. وقد 
تقدّم الكلام فى ذلك عن قريب'", وقلنا الل عليه صحيحة محمّد بن مسلم 
وزرارة وف هال فوا عن ان انقب وفا شن قل يوخلا امسا عق ؟ :فالنالة الا 
على نحو الاجتياز, وقد قال الله تعالى #... وَل جنُباً إلا عَابرِي سَبِيل حَتَ تَعْتَسِلُوا...4 !كا 
وغبرها من الأخبار #0). 0 


0 الوسنانا 788017 ابواني الميضن ءاخر انان 

(؟) الوسائل 1: 5١‏ / أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصّلاة ب 57ح ؟. ص ١47‏ ب 27 ح غ. 
(9) تقدّم في الصفحة 787. 

(؛) الوسائل ؟: 7١7‏ / أبواب الجنابة ب 6١ح .٠١‏ 


عم سمخ انو ماعطو مايه لقعا امو ارو طامط فط ممم القتري الخووة 17/ الطيارة 

ومنها: عدم عواز العقيازها عن السحدين بهذا ايها قدّمنا الكلام فيه!") 
وقلنا إن الحكم في الجنب منصوص ول يرد في حقٌّ الحائض منع عن ذلك. بل مقتضى 
إطلاق الصحيحة المتقدّمة جواز مرورها على المسجدين أيضاً, نعم هناك روايتان ربما 
يستدلٌ بهما على إلحاق الحائض بالجنب من هذه الناحية : 

إحداهما: ما ورد من أنّ المرأة إذا حاضت في المسجدين وجب عليها أن تتيمم 
وترج (1)ميناعوى أنّ الانحتيان عتهيا لو كان جائراً فى.بحفها كبا فسائر المساجد ل 
تكن حاجة إلى التيمم بوجه. ومنها يستكشف أن كونها في المسجدين مبغوض سواء 
كان على نحو المرور أم كان على نحو المكث فيهما. 

ويدفعه : أنّ الدواية ضعيفة لأنََّا مرفوعة, ومن مة إستشكلنا فى مشروعيّة التيمم 
بعتياو لامها إذاكا و سعاريا لكتواءق اللسيخدين زائدا عل المثة الى اتبق نهنا 
00 

وتانيتيها :ما ورة من أن الحتب والحائض لا نقرياق المسحديد!'"::ودلالته :إن 
كانت ظاهرة إلا نا ضعيفة السند بنوح بن :شعيب كبا مد: 

قو يكن الاتينع لال قل ذلك ها سضاو سس محيحة ندب عسل وورار: 
اقبط حوت ١‏ السؤال فهها نا هوعن حكم الحنب: والحائض وأا يدخلان 
المساجد أو لا يدخلان فيهاء وحكم (عليه السلام) بعدم جواز دخوها فيها إلا على 
نحو الإجتيازء وعدّله بقوله سبحانه «... وَلَا جُنُباً إل عَابِرِي سَبيل... 24). وهذا 
نامل وطن يك السب وا لالظو أل يكو نويه الف ذل بالا عدا 
حك النائض (لعداهبا بالمدب: 

فبهذا أو بالتسالم في المسألة يكن القول بِأنّ الحائض كالجنب لا يجوز لها الإجتياز 


)0010( تقدم فى الصفحة 27 .١‏ 
(؟) الوسائل ؟: ٠١6‏ / أبواب الجنابة ب 6١ح‏ ". 
(]) النّساء ع : 47. 


عاد الكانضى غين المسعدين 0 


عن المسجدين. ومع قطع النظر عنهما لا دليل على حرمة الإجتياز عن المسجدين في 
بح الماتفل:. 

ومنها: أن الإجتياز للحائض عن غير المسجدين مكروه, والمستند للماتن (قدس 
سره) في ذلك مرسلة دعائم الإسلام. حيث روى أن الحيّض لا يقربن مسجداً (" 
وهي وإن كانت مرسلة إلا أنّ قاعدة النّساح في أدلة السنن مرخّصة في الحكم 
بالكراهة . 

وافيه؛ أن القاعدة غص تامّة فى نفسهاء وتعديتها إلى المكروهات تنا لا دليل عليه 
فلا يسعنا الحكم بالكراهة 5 

وهنا نا لاحك المعاه المقترفة كالمساجد: وضوز لا اجفيازها: 

وهذا قد تقدّم الكلام فيه أيضاً!" وقلنا إِنّه لا دليل على إلحاق المشاهد بالمساجد 
وما ورد فى موثقة أو رواية أبى بصير من أن الجنب لا يدخل بيوت الأنبياء 7" بعد 
ضمّها إلى ما ذكرناه من إشتراك الحائض مع الجنب في الأحكام لا يمكن الإستدلال به 
على المدّعى, لأنْها إفا وردت فى مقام الإعجاز حيث إِنّ السائل أراد فيها الإختبار 
وليست بصدد بيان حكم اللّه الواقعي. 

على أنّ البيت غير المقابر والمشاهد. فإنّ المقبرة لا يطلق عليها أئَّهَا بيت على 
(عليه السلام) أو بيت الحسين (عليه السلام) أو غيرهما من الأ (عليهم السلام) 
فالرواية على تقدير تسليم دلالتها لا تشمل المشاهد والمقابر. 

نعم , يمكن الاستدلال على ذلك بما قدّمناه من استظهار وحدة حكم الحائض 
والنبو سن العيتنة التق نودوي د خوط اهل قافن عات 1 نعدة العيادة 


.7 المستدرك 77:7 / أبواب الحيض ب لاح‎ )١( 

(؟) تقدّم في الصفحة 560. 

(5) الوسائل 7: 73١١‏ / أبواب الجنابة ب ١7‏ ح ,.١‏ 7. 7. 0. لكن رواية الإختبار ليس فيها 
نمي الجنب عن دخول بيوت الأنبياء. وما فيه هذا الحكم ليس فيه الإختبار. ثم إنَّ بعض 
هذه الرّوايات ليست عن أبي بصير. وإِنما هو فيها صاحب القصّة. 


م دوهع اسم ماس تاسوه ولق اشر العروة 17 الطهارة 
[45ل] مسألة #: لاوز ها دخول المساجد بغير الاجتياز (", بل معه أيضاً 
فى صورة استلزامه تلويثها'". 
السَابع: وطوها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال بل بعضها على 
الأحوط. ويحرم عليها أيضاً ", 


فهي من شعائر الله ودخول الجنب والحائض علبها مناف لتعظيم شعائر الله سبحانه 
وهو هتك. 

ومن ذلكنيظهر أن المشاهد اهن .من البيوت» لأنّ وشول الحتيب واللناتض .بوت 
الأنبياء والأئمّة ( (عليهم السلام) ما لا يستلزم الهتك بوجه, إذ لا إشكال في أنّ الجنب 
والحائض ربا كانا يوجدان في بيوتهم من دون أ وعبعاي اشرو عي ٠‏ بل ربما 
كان يدخل فيها الجنب والحائض للسؤال عن حكيهما من دون أن يكون ذلك موجباً 
تكها. وهذا بخلاف المشاهد لأنَّا مواضع معدّة للعبادة. ودخول الجنب أو الحائض 
ق ليا مناف لتعظيمها لأنها من اهم جعائر ا اكلا معت امك عرمة دخو فنا 
من هذه الجهة. 

)١(‏ كما مر وعرفت. 

(؟) إذ لا إشكال في حرمة تلويثهاء ومعه لايرخص العقل في دخول المساجد. لأنّ 
الامتثال يتوقف على ترك الدّخول, بوي ا عيّة كا 
لعلّه ظاهر المتن. وذلك لأنّ مقدّمة الحرام لاتتصف بالحرمة شرعاً, نعم الحَوّم هو 
التلويث والعقل يستقل معه فى المنع عن الدّخول : 


حومة بوط الحاتطى فى القيل 
() يدل على ذلك الكتاب والسنّة معاً. قال عّ من قائل ظوَيَسْتَنُونَكَ عَن ألحِيض 
ل هوَ أذ فَاعْعَلوا آلنسَاء في أغحِيضٍ ولا تفْربُوهُنّ حم يَطهرْن...1". 


)١(‏ البقرة ”؟: ؟57. 


ووذ ق السثة اله يمشعع عا ضداء ولايوقب::والأخازق :ذلك كتير 7 
والمسألة متسالم عليها بين الأصحاب بل بين المسلمين, لأنّ العامّة أيضاً ملتزمون 
بحرمة وطء الحائض. فاصل الحرمة نما لا إشكال فيه. وإنما الكلام فى خصوصياتها 
لني أشار إليها في المتن. 

منها: أنه لا إشكال في أنّ الوطء فى القبل بإدخال الحشفة مع الإنزال حرم على 
الرّوجء وهل الوطء كذلك من دون إنزال أيضاً حرم أو لا حرمة فيه؟ 

لاينبغي الإشكال في حرمته, لعدم تقييد الآية المباركة ولا الرّوايات الواردة في 
ذلك بالإنزال؛ بل الوطء حرم مطلقاأ سواء كان مع الإنزال أم لم يكن معه. 

وشكيا: أنّ الحرم هل هو الإدخال الموجب للغسل. أعني ما إذا كان شور اللقة 
ولا حرمة فها لم يكن موجباً له ىا إذا كان ببعض الحشفة, أو أنّ الادخال حرم مطلقاً 
سواء كان موجباً للغسل أم لم يكن ؟ 

الصحيح هو الثّاني. وذلك لأنّ الإدخال مناف للإعتزال وترك القرب والإيقاب 
الذي هو بمعنى الإدخال. وقد عرفت أنّ الإعتزال واجب فى الحيض. ولا ملازمة بين 
عدم كون الوطء موجباً للإغتسال وبين عدم حرمته, لإمكان أن يكون موضوع 
الحرمة أوسع من موضوع ما يوجب الإغتسال, وذلك لإطلاق ما دل على حرمة 
وطء الحائض . 

ومنها: أن مقتضى الآية المتقدّمة والأخبار الواردة في المسألة أن الوطء حرم على 
الرُّوج» وهل الزوجة أيضاً يحرم عليها ذلك فلا يجوز أن تكن زوجها من نفسها فى 
الحيض أو لا يحرم ذلك على الزوجة؟ 

وبعبارة أخرى: هل التكليف واحد متوجّه إلى الرّوججٍ فحسب أو أنّ هناك 
تكليفين تحريميين يتوجّه أحدهما إلى الرّوجِ ويتوجّه الآخر إلى الرّوجة؟ 


10 الوسائل :7/5984 أبوانث الميطنبى :0 


موس وام اك باكر ود ب قرم اا لق رار 01 لضها به 


المعروف بينهم هو الأخير وهو الصحيح. وإِنما الكلام في مدرك ذلك. 


فنا استقدل به عل خرمة الفكين 

فقد يستدلٌ على حرمة قكين الرّوجة بأنه إعانة على الاثم. وهي محرمة. 

وفيه: أنّ كينها ربما يكون إعانة على الإثم وربما لا يكون, وذلك لأنّ الرّوجٍ قد 
لايحرم عليه وطء زوجته في الحيض واقعاً. كما إذا كان يحنوناً أو صغيراً أو ناسياً أو 
غافلاً. وقد لا يحرم عليه ظاهراً ىا إذا كان جاهلاً بحرمته. ومعه لا يكون القكين من 
الرّوجة إعانة على الإثم دائًاً. على أن الإعانة على الاثم لم يقم دليل على حرمتها 
وِعًا الحرم أمران : 

أحدهما: إعانة الظالم فى ظلمه, لأَنَّهَا حرمة بمقتضى الأخبار”'. وهذا غير الإعانة 
على الاثم بما هو إثم ىا إذا أرتكب الحرام من دون أن يظلم أحداً من النّاس فلا دليل 
على حرمة إعانته. 

ثانهما: التعاون على الإثم بأن يصدر عمل واحد حرم من شخصين أو أشخاص 
متعددين فيعين كلّ واحد منها الآخر في ذلك العمل, كا إذا إجتمعوا وقتلوا واحداً 
هذا يضربه بالسيف والآخر يضربه بشىء آخر حقىٌٍّ 0000 إجتمعوا وخربوا 
مسجداً. فالإثم صادر من الجميع كعاب 1ه بيد در 

وأمّا الإعانة على الاثم بأن يصدر الإثم من واحد وشخص آخر يعينه في ذلك من 
دون أن ينتسب الحرام إليه. كما إذا اراد شخص ضرب اخر وناوله شخص ثالث 

وقد يستدلٌ على ذلك برواية حمّد بن مسلم الواردة في العدّة عن أبي جعفر (عليه 
السلام) قال «سألته عن الرّجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من 


)١(‏ راجع الوسائل :١7‏ 00 / أبواب جهاد النّفس ب ,8٠‏ 17: 777 / أبواب ما يكتسب به 
0 


الحيضة الثّالئة كلك نفسها. قلت: فلها أن تتزوّج في تلك الحال؟ قال: نعم . ولكن لا 
تكن من نفسها حٌّ تطهر من الدم»(", حيث دلت على أنّ العدة تنقضي بمجرّد 
رؤيتها الحيضة الثّالئة وها أن تتزوّج وهي في تلك الحيضة, إلا أَْها لا قَكّن زوجها 
من نفسها حثٌ تطهر من الدم, ودلالتها على حرمة تمكين الحائض زوجها من نفسها 
والاكانك لياس هنا اذ ا التوايةتووانا سعد بن امسن عن فشن اضحاينا 
عن محمّد بن مسلم, والواسطة مجهولة, وبذلك تندرج الرّواية في المراسيل ولا يمكن 
الإاعتاد عليها في شيء. 

نعم , ذكر الرّاوي أنّه يظن أن تكون الواسطة هو محمّد بن عبدالله بن هلال أو علي 
ابن الحكم. إلا أنّ ظنّ الدّاوي ذلك مما لا أثر له ولا يمكن الإعقاد عليه. وعلى تقدير 
التسلم فحمّد بن عبدالله بن هلال لم تثبت وثاقته في الّجال. ولكنه وقع في أسانيد 
كامل الرّيارات فلاحظ . وكيف كان الدواية غير قابلة للاعتاد عليها. 

وثالثة: يستدلٌ عليه بالإجماع الذي ادّعاه في الغنية!". إلا أنه لا يزيد على 
الإجماع المنقول بشيء. والإجماعات المنقولة غير قابلة للاعتاد عليها. 

والّذي يمكن الاستدلال به على ذلك أنّ المرتكز في أذهان المتشرّعة أنّ الوطء 
مبغوض في أيّام العادة مطلقاً. ومبغوضيّة العمل بالنسبة إلى كلّ من الرّوجٍ والرّوجة 
على حدّ سواء. فكما يحرم ذلك على الرَّوجٍ كذلك يحرم على الرّوجةء فلا يجوز لها أن 
مكن الزُوجٍ من نفسها. 

وعكن الامكياس عل نتقوطفة العمل حيقد عا وزة من أن سكن امير المؤمنين 
(عليه السلام) إِمّا أن يكون منافقاً أو ولد زنا أو تمّن حماته أمّه في المحسيض”". فإِنّ 
ذلك يدل على أنّ حمل الأم في أَيَام العادة يترتّب عليه كون الولد مبغضاً لعل 
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(عليه السلام). وحمل الأم كما ينتسب إلى الرّوج كذلك ينتسب إلى الرُّوجة» فا حمل 
في أَيّام الميض كالزنية, فكما أنْا عمل ينتسب إلى المرأة والّجل وهي محرمة على 
كليهما فكذلك الحال فى الحيض . هذا كله في الوطء فى القبل. 

وأمّا سائر الإستمتاعات فيقع الكلام فيها تارة في الإستمتاعات غير الوطء في 
الدبرء وأخرى في الإستمتاع بوطئها في دبرها. 


حكم الاستمتاعات غير الوطء 

أمّا الاستمتاعات غير الوطء في الدّبر كالتقبيل والتفخيذ والضيٌ ونحوها فالمعروف 
جوازهاء ويدلٌ عليه جملة من الرّوايات الواردة في أن للرجل ما بين أليتيها ولا 
بوقية اد ان له اوسا نيا اذ احعي :لك لو أو له أن يأتي حيث شاء ما اتّق 
موضع الدم أو ما دون الفرج إلى غير ذلك مما ورد في الرّوايات7". ومقتضاها جواز 
الاستمتاع بالزوجة في حيضها في غير فرجها. 

وبإزاء هذه الأخبار صحيحة وغيرها واردة بمضمون أنّ المرأة تتزر بإزار إلى 
الركبتين وتخرج سرّتها ثم له ما فوق الازارء ومقتضاها عدم جواز الاستمتاع بها بما 
بين الركبتين والسرّة. وعن ميمونة زوجة النَىّ اسن اناغليه والد وس )نا ف 
حيضها كانت تقزر بما بين الركبتين وسرتها ثمّ كانت تضاجع الرّسول (صلّ الله عليه 
وآله وسلّم)7". ولأجل ذلك ذهب بعضهم إلى حرمة الاستمتاع يما بين السرّة 
والركبة وعن الأردبيلي '" الميل إليه . 

إلا أن الصحيح خلاف ذلكء وذلك لأنّ الأخبار المتقدّمة صريحة في جواز 
الاستمتاع بما دون الفرج, ويخينقد إما أن نرفع اليد عن ظهور الطائفة الثانية في 
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ويحبوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضم. نعم يكره الاستمتاع 
بما بين السرّة والركبة منها بالمباشرة, وأمّا فوق اللّباس فلا بأس, وأمّا الوطء في 
دبرها فجوازه محل إشكال )١١2*(‏ 


المدومةسضتزاحة الأحبان الخوّزة مل الاخيان التاهية عل الكراهفة:وهنذا هنو 
الظاهر لأنّه الذي يقتضيه الجمع العرفي بين النص والظاهر في جميع الموارد. أو لو لم 
نرفع اليد عن ظاهر الطائفة الثّانية فى الحرمة وقلنا إِنّْما متعارضتان فلا مناص من 
حمل الأخبار الناهية على التقيّة لموافقتها العامّة. وا حكم بجواز الإستمتاع بما دون 
الفرج من غير كراهة. 

إلا أن الأظهر عدم وصول النوبة إلى القرجيح بمخالفة العامّة, لوجود الجمع العرفي 
بين الطائفتين. ومعه لابدٌ من الحكم بكراهة الإستمتاع بما بين السرّة والركبة عند 
' عدم اتّزارهاء وانتفاء الكراهة مع اتّزارها بما بين السرّة والركبة, 

هذا تهام الكلام في الإستمتاع بما دون الفرج غير الوطء في الدبر. 

وأمّا الإستمتاع بالحائض بوطئها في دبرها فأشار إليه الماتن بقوله: «وأمًا 
الوطء...», ونتعّض له فى التعليقة القادمة فلاحظ . 


وطء الحائتض في دبرها ظ 

)١(‏ إن قلنا بحرمة الوطء في الدبر في نفسه فلا كلام في حرمة وطء الحائض فى 
دبرهاء لعدم إحتّال أن تكون الحائض مستثناة من عموم أو اطلاق حرمة الوطء في 
الدبرء وما دلّ على حلية ما عدا القبل لزوج الحائض ناظر إلى ما هو حلال في نفسه 
ولاايشمل الدبر على تقدير القول بحرمة الوطء فيه فى نفسه. 

وأمّا إذا قلنا بمجواز الوطء في الدبر في غير الحائض فهل يجوز ذلك فى حقّ 


(:) والأحوط وجوباً تركه حيٌٍّ في غير حال الحيض. 
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الخاتضن أارضا أ الاخوز ؟ الذاهر يفو اللنون ردوة لك لذن بها امعد ل ند ل بعرم 
الوطء في دبر الحائض أمران: 

أحدهما: ما ورد في بعض الرّوايات من النهي عن إيقابهاء حيث قال: «له ما بين 
العا بوي دا مناه لاوفال ونا ١‏ التعلته كين تكو فيييول لكاب 
في كل من القبل والذبر. 

ثانهما: دعوى أنّ الفرج في لغة العرب أعم من القبل والدبرء وبما أنه مستثئنى من 
جواز الإستمتاعات بالحائض لما ورد ما هو بمضمون أن لصاحب الحائض كل شيء 
غير الفرج'" فلابدٌ من الحكم بحرمة وطء الرّوجة في كل من قبلها ودبرها. 

وبإزاء ذلك عام ومطلق, أمّا العام فقد ورد فيه أَنّ له كلّ شيء ما عدا اليه 
بعينه"", وقد دلّ بعمومه على أنّ غير القبل ما يتمكّن الرّوج من الإستمتاع به حقٌ 
الدبر. وبما أَنّ دلالته بالعموم فلا محالة يتقدّم على الرّوايتين المتقدّمتين الدالتين 
بإطلاقهما على حرمة الوطء في الدّبرء لآنٌّ دلالته بالوضع ودلالتها بمقدّمات الحكمة. 

وأمّا المطلق فهو ما دل على أن له الاستمتاع حيث شاء ما آئّق موضع الدم!2)؛ أو 
لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع7, فإنّ المراد بهما القبل وقد دلّ بإطلاقه على أن 
الإستمتاع في غير القبل مرخص للزوج ولو كان هو الدذبرء وهو مع الرُوايتين 
المتقدّمتين متعارضتان بالإطلاق. ومقتضى القاعدة في مثله التساقط والوّجوع إلى 
العام أو الدليل الآخرء وهو يقتضي جواز الوطء في الدّبر على الفرض 
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وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم (", بل الأقوى 
عدمه إذا كان من غير الدبر, نعم لا يجوز الوطء ف فرجها الخالى عن الدم 


خروج دمها من غير الفرج 
)١(‏ كا إذا كانت ثقبة في بدنها يخرج منها الدم فهل يحرم على زوجها وطؤها في تلك 
التقبة أو لايحرم ؟ 


الأخبار الواردة في المقام إنما دلت على حرمة الوطء في الفرج والقبل أو ذلك 
الموضع الذي أريد منه الفرج. وإِمًا لم يصرح باسمه لقبحه. 

وم يرد إستئناء ما يخرج منه الدم إلا في مرسلة ابن بكير(", ولا يمكن الإستدلال 
بها علبى حرمة الوطء في الثقبة التي يخرج منها الدم غير القبل والدبر. 

وَذلكا لفق ستدها بالارسنال ,551 ولط دلالتنا تانناء للإطنان درول نا 
من إحقال عدم أخذ هذا العنوان «موضع الدم» موضوعاً للحكم بالحرمة في المرسلة -. 

بل الظاهر أنه أخذ معرّفاً ومشيراً للموضع المخصوص. كا هو ال حال في قوله 
«ذلك الموضع», وعليه فلا دليل على حرمة الوطء في الثقبة الخارج منها اندم 
لإإختصاص ادلة التحريم بالفرج. 

نعم, إذا خرج منها الدم من غير قبلها ودبرها وحكم عليها بكونها حائضاً يحرم 
الوطء في قبلها الخالي من الدم. إذ المطلقات الدالّة على حرمة وطء الحائض في فرجها 
غير قاصرة الشمول لمفروض الكلام. فإِنَّهها غير مقيّدة بما إذا خرج الدم من فرجها. 
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[7/417] مسألة :: إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منهاءكما لو أخبرت بأ نها 
طاهر (). 


إخبار المرأة بحيضها 

)١(‏ إذا علم حيض المرأة تقرتب عليه ما تقدّم من الآثارء وإذا شكٌ في حيضها م 
يحكم بحيضها ولا يترتّب عليه أحكامه إلا إذا كانت حالتها السابقة هي الحيض . وإذا 
أخبرت بحيضها فهل يسمع قوها في ذلك ويترتب عليه ما قدّمناه من الأحكام 
المقرتبة على الحيض أم لا؟ 

المعروف والمشهور بل ادّعي عليه الإجماع أنّ إخبار المرأة بحيضها مسموع. 
واستدلٌ عليه بوجوه: 

الأوّل: الإجماع على قبول إخبار المرأة فى حيضها. 

وفيه: أنّا نيزم بعدم كون الإجماع تعبديّاً كاشفاً عن قول المعصوم (عليه السلام) 
لأنْمم إنها إستندوا في ذلك إلى الوجوه الآتية. فلا يعتمد على إجماعهم ذلك بوجه. 

الناني: قوله تعالى « ... وَلا يحل 3 أن يَكْتّمْنَ ما خَلَّقَ أله في َرْحَامِهِنَ ... ١١4‏ 
بتقريب أن حرمة الكتان على المرأة ووجوب الإظهار علبها ملازمة لوجوب القبول 
منها. إذ لو لم يجب قبول قوها في إخبارها كانت حرمة الكتان ووجوب الإظهار على 
المرأة لغواً ظاهراً. 

وفيه: أنّ أحكام الحائض على قسمين: قسم لها وقسم عليهاء فإخبارها عن 
حيضها إقرار على نفسها في الأحكام التي عليها كحرمة دخوها المساجدء وإقرار 
العقلاء على أنفسهم جائز. ووجوب الإقرار على المرأة لا يلازم وجوب القبول منها 
بوجه. بل يمكن أن يحكم على المرأة بحيضها وعدم جواز دخوها المسجد أو غيره من 
الآثار ومع ذلك لا تكون حائضاً لدى زوجها أو غيره. 
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القالت: أن الحيض تنا لا يعلم إلا من قبلها. وما لا يعلم إلا من قبل المرأة يسمع 
قوطا:فيه. 

وفيه : أنّ الإستدلال بذلك مورد المتاقشة صغرى وكبرى. 

أمَا بحسب الكبرى فلعدم دلالة الدليل على أن كل ما لا يعلم إلا من قبل شخص 
يكون قوله حجّة فيه. 

وأمّا بحسب الصغرى فلأنّ الحيض مما يمكن العلم به بسائر الطرقء فإنّ النّساء 
المعاشرات مع المرأة يعرفن حيضها. فليس الحيض مما لا يعلم إلا من قبل الحائض. 

فالصحيح أن يستدل على ذلك بالروايات, أعني محيحة وزانة دزالنة ةو لمكن 
إلى النّساء»7, ومعتبرة الكليني حيث وقع في سندها إبراهيم بن هاشم. المرويّة 
إحداهما بسندين. وهي إِمّا صحيحة او حسنة بمضمون الصحيحة الاولى مع زيادة 
«إذا ادّعت صُدّقت»7!". 

رقن د لتدهانان التؤاكان عل ا امن العدنوالحيض شوكول الل الساء شه 
مصدقات فيهما. وها يثبت حجيّة إخبارها عن حيضها. 

بق الكلام في أن اعتبار إخبارها عن حيضها مطلق أو أنه يختص بغير ما إذا كانت 
المرأة متّهمة. وأمّا إذا إمّمت بِأئْها تدّعي الحميض لرغبتها عن زوجها أو رغبتها فيا 
يمنع عنه الجامعة مع زوجها فلا يسمع منها إخبارها. 

وتفصيل الكلام في هذا المقام: هو أَنا إن إعتمدنا في الحكم بإعتبار قول المرأة 
وإخبارها عن حيضها على الإجماع المدّعى في المسألة فلا مناص من تقيبيد حجيّة 
إخبار المرأة بما إذا لم تكن متّهمة, لأَنَّا القدر المتيقن من معقد الإجماع . 

وأمّا إذا إعتمدنا على الرّوايات فلا وجه لتقيبدها بما إذا لم تكن المرأة ممّهمة. فإنٌ 
اطلاقها هو الحكّم. ودعوى أنّْا منصرفة عن المتّهمة دعوى غير مسموعة. كيف 
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ا سو ع ارو وجح وماد موا لاو باط لوز القت الغور 177 الطهانة 
وقد صرح بعضهم بذلك في العدّة وقال إِنْ مقتضى إطلاق الرّواية سماع قوها في عدّتها 
ولو كانت متّهمة . 

وعليه فلابدٌ من ملاحظة الدليل على تقيبد إطلاق الدّوايتين, فقد استدلوا عليه 
برواية السكوني عن الصادق (عليه السلام): أنه نقل عن علي (عليه السلام) أنه 
مكل عن انراة ادعت اننا حاطع ل عور وقد ثلاث وات واجاب نان النساء 
إن شهدت على أنّ حيضها فها مضى في شهر واحد ثلاث مرّات صُدَّقت, وإِلَا فهي 
0" 
. يوالقوا نايت ميق اليل مر ل باسو ها وقد وواها غم عبد ايو لمكي 
عن النوفلي فلاحظ . 

وما الكلام في دلالتهاء وهي مورد الإشكال والكلام, لأنّا ادّعت في مورد 
الّواية أمراً غير معهود بل غير متحقّق أصلاً. ولو كان متحقّقاً فهو من الندرة بمكان 
حيث ادّعت أَنّْا حاضت فى أوّل الشهر إلى ثلاثة أَيّام, ثم انقطع دمها عشرة أَيّام 
وفى اليوم الرّابع عشر رأت الدم ثلاثة أيّام, ثم إنقطع عشرة أَيّام وفي اليوم السّابع 
والعشرين ايضا رات الدم. وهذا امر غير معهود. ولعل عدم تصديقها من جهة كون 
لمعي غررننا: 

وعليه لا يمكننا التعدّي عن موردها إلى غيره. كما إذا ادّعت أَنْهَا رأت الحيض فى 
شهر واحد مرّتين, نعم في خصوص مورد الرّواية لا يمكننا تصديقها بإخبارها بمقتضى 
هذه الرّواية, فالتقييد بعدم كون المرأة متّهمة مما لا دليل عليه. 


إلى هنا تحصل أنّ إخبار المرأة عن حيضها مسموع شرعاً. 


إخبار المرأة عن طهرها 
وهل يسمع قوها في الاخبار عن طهرها وعدم حيضها أو لا يسمع؟ 
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[]مسالة 6 لا فرق.ق حرمةوطه الحائضن .بين الدوحة الذافة والمتغة 
والحدة والأمة والأجنبيّة والمملوكة١.‏ كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعاً 
وجدانيّاً أو كان بالرجوع إلى القييز أو نحوه. بل يحرم أيضاً في زمان الاستظهار 


إذا تحيّضت !". 


ظاهر قوله (عليه السلام) «العدّة والحيض إلى النّساء» أنّ أمر هاتين الطبيعتين 
راجع إلمهن نفياً وإثباتاً. وهو نظير ما إذا قلنا سفر المرأة إلى زوجها أي نفياً وإثباتاً لا 
إثباتاً فقط , فإنّه الظاهر المستفاد من الرّواية عرفاً. مضافاً إلى القرينة الخارجيّة وهي 
ما دل من الأخبار على أنّ المرأة إذا ادّعت إنقضاء عدّتها جاز ها أن تتزوّج ,١(‏ حيث 
يدلنا على أنّ إخبار المرأة عن عدّتها وحيضها نفياً وإثباتاً مورد للتصديق فلا يرجع 
ان امات قا ء عدن ا رضنا : 


عدم الفرق بين أصناف المرأة 

(5) وذلك لاطلاق غدل عل رمه بوطء الحاتفن» أن قو له شال 2 ...كل كز 
أذىٌّ فَاغْيَِنُوًا آلشّسَاءَ فى آنجِيض ... "١‏ غير مقيّد بالدائمة أو بغيرها من أقساء 
المراة. 

هذا كلّه فما إذا ثبت حيض المرأة بالعلم الوجداني أو التعبدي. وأمّا إذا ثبت 
باختبار المرأة نفسها كما في أَيّام الاستظهار في اليوم الثاني والثالث, لأنّه في اليوم 
الأول واجب عندناء نعم عند الماتن (قدس سره) تتخيّر المرأة في اليوم الأوّل أيضاً 
فإذا إختارت المرأة الحيض لنفسها فهل يترتّب عليه أحكام الحيض المتقدّمة ؟ 

(؟) لا إشكال في حرمة وطء الحائض فيا إذا ثبت حيضها بالعلم الوجداني أو 


.560 أبواب عقد النكاح ب‎ / 7١١ :7١ ,.٠١ أبواب المتعة ب‎ / ١ :؟١ الوسائل‎ )١( 
البقرة 7؟: ؟؟5. ظ‎ )١( 


ان 0000 اا 


التتعدي كالصفات امجعولة أمارة على الحيض. وإنما الكلام في زمان الإستظهار فما إذا 
تحيّضت, فهل يحرم وطؤها حينئذ أو لا يحرم ؟ 

عرفت أنّ أَيّام الاستظهار مختلفة, فإنّه في غير اليوم الأوّل كاليوم الثاني والثّالث 
غير واجب. وإنا المرأة ذات العادة إذا تجاوز دمها عن أَيّام عادتها مخيّرة في التحيّض 
وفى جعل نفسها مستحاضة في غير اليوم الأوّل. فلها أن تتحيّض فتترك الصّلاة كما 
أنّ ها أن تختار لنفسها الإستحاضة فتصلى . ومعنى ذلك عدم جريان الإستصحاب في 
حقها. حيث إن الإستصحاب يقتضي كونها مستحاضة ومن تجب علها الصّلاة 
وذلك لأنّه كا يجري فى الأمور الحالتة كذلك تحزى فق الأمون الاستقبالية. ونا ان 
المراة تذائكة غادة قد ا دمها عن أيّامها وتشكٌ في أنه تحار غن العشزة حدق 
تجعل أَيّام عادتها حيضاً والباقى إستحاضة أو أنه ينقطع دون العشرة حىٌٍ يكون 
الججموع عيضا فقتضى الإستصحاب أنه يجري ولا ينقطع حت يتجاوز العشرة 
وعليه فالمرأة مستحاضة فما بعد أَيّام العادة وتجب عليها الصّلاة. ولكن الشارع 
المقدّس منع عن جريان ن الإاستصحاب في حقها وجعلها مخيرة بين الحيض 
والإإستحاضة فى غير اليوم الأوّل من أَيّام الإستظهار. إلا أنه للا لم يكن تكليفاً إلزامياً 
لعدم إلزام المرأة بالتحيّض على الفرض ل يمكن أن يعارض التكليف الإلزامي وهو 
وجوب إطاعة الزوج في إذا طالبها باضلح ٠‏ حيث يجوز له ذلك في غير أيّام طمثها 
تقوله تعالى « ... فَأَمذا د تك أَنَّ شه شنّتا... 4 07, وإِمًا خرج عنه أَيّام العادة فقط كما 
يدل عليه غير واحد من الرّوايات!". فإذا طالبها بالجاع في غير أَيّام العادة كأيّام 
الإستظهار وجب علبها المطاوعة, فلا يحرم وطؤها فى أَيّام الاستظهار غير الواجب. 

وأمّا اليوم الأوّل من الإستظهار الذي يجب فيه الاستظهار فالظاهر أن حكمه 
حكم الحميض فيحرم وطؤها فيه, وذلك لأنّ المستفاد مما دل على وجوب الاستظهار 


)١(‏ البقرة ؟: 77؟. 
10" الوداف اا 10 / ابروا الميطن د 31 


فى اليوم الأُوّل أنّ المرأة حائض شرعاً, لا نا ليست بحائض إلا أنّ حكم ايض 
مترتّب عليها بالتعبّد الشرعي.ء فإِنّه بعيد عن المتفاهم العرفي, فإذا كانت المراة حائضأً 
فيترتّب عليها جميع أحكام الحائض الب منها حرمة الوطء. 

وييكن الإستدلال على ذلك مضافاً إلى دلالة نفس أدلّة الإستظهار عليه كما 
عرفت _بما ورد في بعض الرّوايات من أنّ المرأة مستحاضة بعد اللاستظهار بيوم 
واحدء كما فى صحيحة إسحاق بن جرير عن أب عبدالله (عليه السلام) فى حديث «في 
المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضهاء قال: إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيَام 
التظهرت يبوه وابعد 2 فى نيعا 0 

وذلك لعدم الفاصل بين الحيض والإستحاضة., فإذا حكمنا على المرأة 
بالإستحاضة بعد يوم الإستظهار دل ذلك على أنّها في يوم الإستظهار حائض 
فيترتب عليها جميع آثار الحائض لا محالة. 

ويؤيّد ما ذكرناه رواية مالك بن أعين قال «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن 
النّفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال: نعم إذا مضى للها منذ يوم 
وضعت بقدر ام عدّة حيضهاء م تستظهر بيوم, فلا بأس بعدٌ أن يغشاها زوجها 
يأفرها فلمل 2 يقماها إن حي 

لصراحتها في عدم جواز وطء المرأة ذات الدم في يوم الاستظهار. وإنا يجوز 
وطؤها بعد الإستظهار بيوم. إلا أَنّا غير صالحة للاستدلال لضعفها سنداً أُوَلاً 
حيث إن طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيف”7", ولورودها في النّفساء 
انياً فتختصٌ بموردهاء ولايمكن التعدي عنه إلى الحائض أيضاً. ومن هنا جعلناها 
مؤيّدة للمدعى . 


.7 ح‎ ١١ أبواب الحيض ب‎ / 7١١ الوسائل ؟:‎ )١( 

(؟) الوسائل ؟: 387 / ابواب النُفاس ب "اح 8. 

(6) وقد تقدّم أنّ سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) عدل عن ذلك وبنى على إعتبار طريق الشيخ إلى ابن 
فضّال. راجع الصفحة ./١‏ 


.اس اجون وجوج اماو جات االو مالع طب ملا وجو يق لقره الغو 10/7 (الطيارة 
وإذا حاضت في حال المقاربة تحجب المبادرة بالاخراج (". 


النّامن: وجوب الكقارة!* بوطئها وهي دينار في أَوّل الحيض ونصفه في 
وسطه وربعه في آخره إذا كانت زوجة. من غير فرق بين الحرّة والأمة والدائمة 
والمنة لعة (") 


)١(‏ لصدق أنّ المرأة في الحيض فيجب الإعتزال عنها وأَنْها حائض. فلا يقربها 
نعلياء لفغي :ذلك من العتاوين الوارةة ف الكتاف:والستة 


هل تجب الكفارة بوطتئها ؟ 

)١‏ ما أفاده الماتن (قدس سسره) هو المشهور بين المتقدمين. ولكن المشهور بين 
المتآخرين على ما في الحدائق'١)‏ عدم وجوب الكقّارة على الواطئ في الحيض ومنهم 
صاحب الوسائل!! (قدس سسره) على ما عنون به الباب: باب إستحباب الكقارة لمن 
وطئ فى الحيض .... 

والوجه في إختلاف المتقدّمين والمتآخَّرين في المسألة هو إختلاف الأخبار, لأنّ 
الكقّارة على القرتيب الذي ذكره الماتن (قدس سره) إِنما ورد فى رواية داود بن فَرقّد 
عن أب عبدالله (عليه السلام) «فى كقّارة الطمث أنه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار 
وفي وسطه نصف دينار, وفي آخره ربع دينار. قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال: 
فليتصدّق على مسكين واحد. وإلا إستغفر الله تعالى ولا يعود. فإِنٌّ الإستغفار توبة 
وكذارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة» 0 

وفى مرسلة المقنع قال «روي أنّه إن جامعها في أَوّل الحيض فعليه أن يتصدّق 


() لايبعد استحبابها. والاحتياط لاينبغي تركه. وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآنية. 
)١(‏ الحدائق ”: 5١16‏ / فى الحيض. 

(0) الوسائل ؟: 707 / أبواب الميض ب 758. 

(5) الوسائل 7: 777 / أبواب الميض ب 38 ح .١‏ 


كفارة وطء الحائلض 00001011 ا 
بدينار. وإن كان في نصفه فنصف دينارء وإن كان فى آخره فربع دينار»١".‏ 

ولايمكن الاعتاد على ذلك لإرساطاء ولعل المراد بالمرسلة هو رواية داود بن 
فرقووؤلة يكن الأغناد عل ووانة داوه أصعف نضدها بالارستال 551ل عفدن 
أحمد بن يحيى رواها عن بعض أصحابنا عن الطيالسى, وبعدم دلالتها على وجوب 
الكثارة بتلك الكيفقة ثانياً »«ؤذلك لك السؤال فنا عا فو عن كه الكقّارة وأنه أىّ 
قوع احجان ها اجات دوو له أولآلة فاغل ان اضل الكنانة واجعنه يل الكدارة 
المعطاة هي الدينار ونصفه وربعه ولو كانت الكقّارة مستحبّة. فلا دلالة لها على أصل 
كوت الكنارة: 

وأمّا غير هذه الكيفيّة المذكورة في المتن فقد ورد فى صحيحة محمّد بن مسلم 
وجوب التصدّق بدينار مطلقاً بلا فرق في ذلك بين أَوّل الحيض واخره ووسطه, قال 
«سألته عمن أقى امرأته وهي طامث, قال: يتصدّق بدينار. ويستغفر الله تعالى»!". 

إلا أن مضمونها مما لم يقل به أحد من أصحابنا وإن حكي القول به عن المخالفين 
مضافاً إلى أنّْا معارضة با دل على نفى وجوب الكقّارة كصحيحة الهيص. قال 
«سآلت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 6 واقع امرأته وهي طامث, قال: لا يلتمس 
فعل ذلك وقد نهى الله تعالى أن يقربهاء قلت: فإن فعل أعليه كقّارة؟ قال: لا أعلم 
فيه شيئًاً تددر اا 

والجمع بينها وبين الصحيحة المتقدّمة يقتضى حملها على الإستحباب أو التقيّة ى) 

ويؤيّد ذلك ما رواه زرارة عن أحدههما (عليهما السّلام): قال «سألته عن الخائض 
يأتها زوجها؟ قال: ليس عليه شيء, يستغفر الله ولا يعود» (4. 


." الوسائل ؟: 758 / أبواب الحيض ب 78ح‎ )١( 
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شف با سس از سا ف و اتروع العروه ا 7 الطهارة 


وما رواه ليث المراديء قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن وقوع الرّجل 
فق افرانه وه طاية: خطا داى موربات الخطيئنة: والعضنة تقرينة قوله يعن لك 
والرعفي نو لين اح اللطا وال تارم اتيهاف وعدد تاه لبن 
عليه شيء. وقد عصى ربّه» ('. 

وأمّا ما رواه أبو بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: من أقى حائضاً فعليه 
نصف دينار يتصدّق به»!'!. حيث دلت على أن الكفارة هى نصف دينار مطلقاً. فهو 
كسابقه مما لم يلتزم به الأصحاب. ش 

وفي رواية علي بن إبراهيم في تفسيره قال «قال الصّادق (عليه السلام): من أتى 
امرأته في الفرج في أوّل أَيّامم حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار وعليه ربع حدّ الزاني: 
خمسة وعشرون جلدة. وإن اتاها فى اخر ايام حيضها فعليه ان يتصدّق بنصف 
ا 

ويدفعه: مضافاً إلى إرساهاء أن مضمونها مما لم يقل به أحد من أصحابناء فإِنُّم 
نما ذهبوا إلى وجوب الكقّارة بنصف دينار فها إذا كان في وسط الحيض. وربع دينار 
إذا كان فى اخره. لا نصف دينار فى اخر الحجيض. 

وقد ورد مضمون هذه الرٌواية في رواية محمّد بن مسلم المرويّة فى باب التعزيرات 
من الوسائل. قال «سألت أبا جعفر عن الرّجل يأَتٍ المرأة وهى حائض. قال: يجب 
عنداق إبقبال الخبش دشان وق التحدياره لضف كاري 1" 

لكنه ضعيف بأبي حبيب الواقع في سنده. وهو ممن لم تثبت وثاقته. وهو افا 
غير معمول به بين الاصحاب. 

وقد تحصل إلى هنا أن وجوب الكقّارة في وطء الحائض مما لا مقتضى له ولا دليل 


0 الوسائل 459 705 ايؤات' الحيظن :ات ا 
(؟) الوسائل 7: 3517 / أبواب الحيض ب 78ح 4. 
() الوسائل 7: 7717 / أبواب الحيض ب 78ح 1. 
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كفارة وطء الجائلض 0101 ااا ا 


عليه وقد دلت صحيحة العيص على نف لزوم الكقّارة على الوطء في الحيض. هذا 
دما عرفت من الأشكال, مسد برواية داود ين فقن ودلالتيا: 

م على تقدير التنازل وفرض قاميّة الأخبار المتقدّمة, أي غير رواية داود بن 
فرقد. فَإمَّا ضعيفة السند والدلالة كا م كالأخبار الدالة على وجوب الدّينار أو 
نصفه أو التفصيل, فقد عرفت أَنَّا متعارضة ولا مناص من العلاج بينها . 

والتصرف فما دل على وجوب الكفارة بدينار مطلقاً كا في صحيحة حمّد بن 
مسلم وما دل على وجوب الكقارة بنصف دينار مطلقاً كا في رواية أبي بصير. بحمل 
الأول على أوّل الحيض واستقباله. وحمل النَان على آخره واستدباره كما في رواية 
القمّى وحمّد بن مسلم المرويّة في باب التعزيرات. 

مندفع : بأنّه ليس من الجمع العرفي في شيء, لبعد أن يحكم الإمام (عليه السلام) 
وجوت الكنارة يديا دعن ,وه الاطلاق مريذ! بدداول الميدن» او حك بوجو 
الكفارة بنصف ديئار مطلقاً مريدا به اخر الحجيض. 

بل الصحيح في العلاج ببق ليان اسراقة 

ادها نهل الكشبار عل التشحائ كا فيس ه ساحب الونانا 7 فين 
سره) نظرأ إلى أنّ إختلاف الأخبار في حدّ الكقّارة بنفسه يدل على عدم الوجوب 
ويدل عليه صحيح العيص المتقدَّم الدال على عدم وجوب الكقارة على الواطئ في 
يام الجيض . 

وثانهما: حملها على التقيّة. حيث إِنّ العامّة تقول بوجوب الدّينار أو نصفه في 
كفارة وطء الحائض, ويدل عليه ما ورد في رواية عبدالملك بن عمرو'". قال 
(انعا لك ] نا اعمدانه (عليه السلام) عن رجل أق جاريته وهي طامث. قال: يستغفر 
اريس فال هو انافه فا اناس قوازو» عله تصق ويدار اعفان قال امد 
عبدالله (عليه السلام): فليتصدٌق على عشرة مساكين»7". 


(60) الوسائل 1:49 / ابواب الميضن اشر الاب 
(5) الوسائل 7: 77 / أبواب الحيض ب 58 م ؟. 


ام 00 اا 
وإذا كانت مملوكة للواطئ فكفارته ثلاثة أمداد من طعام يتصدّق مها على ثلاثة 
مساكين لكلّ مسكين مدء من غير فرق بين كونها قِنّة أو مدبّرة أو مكاتبة أو أ 
ولد7, 


حيث إِنّْا وإن وردت في الأمة وهي خارجة عبًا هو حل الكلام» لأنّ البحث فى 
رطع الكفحة المائطى نا فنننانها عن الداكةا و المقطفة بو لمق دو الات لاق المتا روي 
قير اللاويطة اله اشاس زااعل ان وسوي الكتارة ينان اوحتضقه كان أمرأ شائعاً 
بينهم, فتحمل الأخبار الواردة فى وجوبه) على التقيّة. فلا تكون الكقّارة واجبة ولا 
ميتفكتة يوقو اق كونا كنا زمرو اقا بعتو ان الضافة والاتعيدا فهو امبر حر 

هذا كلّه في الرّوجة بأقسامهاء وقد تحصل أنّ كفّارة وطء الحائض ليست واجبة 
وما يجب على الواطيئ الاستغفار لارتكابه المعصية وإن كان التكفير أحوط . 


وطء المملوكة في حيضها 

وبق الكلام في وطء المملوكة في حيضها. 

)١(‏ لم يرد ما ذكره (قدس سره) في شيء من الرٌوايات المتقدّمة. إذ أن رواية داود 
بن فَرقَد ناظرة إلى كج الكقّارة, وأما 55 الكفارة فلا نظر في الّواية إليه فضلاً عن 
إطلاقها بالاضافة إلى وطء المملوكة. 

وأمّا بقيّة الّوايات غير رواية عبدالملك بن عمرو فلاختصاصها بالزوجة | هو 
ظاهر. 

وأمًا رواية عبدالملك فهي وإن كانت واردة في الجارية, إلا ادل على عدم 
وجوب الكفارة 2 وطئها. ولا دلالة لها على الوجوب. نعم دلت الدواية عل وجوب 
التضدّق عل عقيرة مساكين لا بعتوان الكفارة ىطع الآمة النسائن: ابل بعنوان 
عدم مخالفة النّاس القائلين بوجوب الكقارة ا اولعف دتان: 


نعم في المبعضة والمشتركة والمزوّجة وامحلّلة إذا وطئها مالكها إشكال!", و 
يبعد الحاقها بالزوجة فى لزوم الدينار أود تقة ورد والأحوط د 
الد تاد والأمداد. ش 


اذى لامك امتفادة ها :ذكرة الماتع د اعق.ويجود الكطازةاق بوط الامة 
الحائض -من شي ره الأ غبار التطلاة .ول يورك له سوى الإجماع المنقول والشهرة 
الفتوائيّة بين الأصحاب والفقه الّضوي'". ولايمكن الاعتاد على شىء منها في 
الاستدلال. 1 ْ 

نعم حسنة عبدالملك وردت فى الجازية لكأ نادت على عدم وجوب الكقارة في 
وَطئها عنائضاً روما قال له السائل ان الثاسن ذكزوا أن فيه كقارة ديتار أو تضقه امه 
(عليه السلام) بالتصدّق على عشرة مساكين. 

والظاهر أنّ ما حكم به الإمام (عليه السلام) ليس من باب وجوب الكقارة 
بعنوانها الأوَلي. وإِنما هو من جهة العنوان الثّانوي وعدم مخالفة الشيعة مع العامة 
بحسب العمل فهو جاملة معهم عملاً. هذا. 

على أن المذكور في الحسنة إنما هو التصدّق على عشرة مساكين لا ثلاثة أمداد على 
ثلاثئة مساكين, فالمقدار المعطى للمساكين غير مذكور في الحسنة. 


وطء«المبكقية واحواتن 
)0 بناءٌ على وجوبٍ الكقارة في وطء الأمة والرّوجةء إذا كانت الأمة مبعّضة أو 


مكيار كه اوه وعنة او محللة ووطئها مالكها اكول معان الوا ار ودلا الأمة 
ذا 5 أو يجب كقارة الزّوجة الحاقاً لها بالزوجة. لعدم كونها أ غلا لمالكها 


قارح كوتيا محرمة الوطء على مالكها تلحق بالزوجة في وجوب التكفير بدينار فى 


.١ ح‎ 7١ أبواب الحيض ب‎ / 5١ :7 المستدرك‎ )١( 


باس 1100-8 
أوّل الحيض ونصف دينار فى وسطه وربع دينار في آخره؟ 

مقتضى العلم الإجمالى الجمع بين الكفارتين. ولكنّ الصحيح هو التفصيل بين الأمة 
المبحفة والشتركة وبق الانة المروجه والخللة: 

وذلك لأنّ حسنة عبدالملك المتقدّمة إنما أخذ في موضوعها عنوان وطء الإجل 
اعدووهدا لأتتطيق قل العضة او المسشتركة انا امعط قاد :ا لبسكة يا مةبواناً 
الأمة نصفها مثلاً. ونصفها الآخر حدّء فلا يصدق أنْه وطيع أمته. وكذلك المشتركة 
لأكنا لضع امه الواطرة وان هي أمته وأمة غيره. فلا يصدق أنه وطئ أمته, فلا 
حي نيا كنارة وطه الامة: 

ولكن يجب فى المبعضة والمشتركة كقّارة وطء الرّوجةء لأنّ الأخبار الواردة فيها 
وإن كان بعضها مختصّاً بالزوجة, إلا أنّ الملأخوذ فى موضوع بعضها وطء مطلق 
الحائض زوجة كانت أم غيرها بل تشمل المزني بها أيضاً. كرواية داود بن فَرقّد التى 
كان السؤال فيها عن كقّارة الطمث7, ورواية محمد بن مسلم: عن الرّجل يأت المرأة 
وهي حائض”'". ورواية أبي بصير: من أقى حائضاً”". وهذه العناوين كما ترى 
تنطبق على الأمة المشتركة والمبعضة. لعدم تقييدها بالزوجة ولا بالحرّة. ومعه لا بد 
من إلحاقهم| بالزوجة. فيجب فى وطئهما في الحميض أن يكفّر في وله بدينار وفى وسطه 
بنصف دينار وفي آخره بربع دينار. 

وَأمًا الآنة ال للة أو المزوحة اذا وطتهن] مالكهنا قينا ملحمعان بالأمة»:ؤذ لك لصدق 
الأمة عليهماء إذ تحليل الأمة أو تزويجها من الغير لا يمخرجها عن كونها أمته. فيصدق 
أن المالك وطئ أمته وارتكب حدما . ومعه يجب أن يتصدّق ف كفارته على عشرة 
مساكين أو بثلاثة أمداد. 


(5) الوسائل 717:8 7 أبواب الحيض ب 17م 1 
(') الوسائل 18: 377 / أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ب ١7‏ ح .١‏ 


(6) الوسائل ؟: 77” / أبواب الحيض ب 78 ح 4. 


ولا كقّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة!". ويشترط في وجوبها العلم والعمد 
والبلوغ والعقل!" 


لا كّارة على المرأة 

)١(‏ لعدم الدليل عليه وإن طاوعت الرّجلء ولا يقاس المقام بالمرأة الصائة في 
بان نون رمكنان بحي انبا مع المطاوعة محكومة بوجوب الكفارة كالرجل, وذلك 
لقيام الدليل عليه هناك دون المقام. 

(0) قد دلّت الأخبار الواردة في المقام على اعتبار المعصية في موضوع وجوب 
الكقّارة على الواطئ فى الحيض . حيث ورد فى بعضها أنه عصى ربّه!') واوضوة غك 
الأنبضفار "ابوه ما عسي جد القمة اعون التي دمدها :قاد فرصنا ىسور 
انتفاء المعصية إِمّا بحسب الواقع كما إذا كان الواطئ يحنوناً أو غير بالغ أو ناسياً. حيث 
ذكرنا غير مرّة أن الناسي غير مكلّف في الواقع بما نسيه لعدم قدرته عليه. وإِمّا 
بحسب الظاهر دون الواقع. كما إذا كان الواطئ جاهلاً بالموضوع ولم يعلم أنّ المرأة 
حائض. لأنّ الجهل عذر ولا معصية معه. إنتفت الكقارة أيضاً. وكذلك الحال فما إذا 
كان جاهلاً بالحكم إلا أنّه كان قاصراً لا مقصّراً. وهذا كما في الجتهد إذا بنى على أن 
الصفرة مثلاً بعد أَيّامِ العادة وقبل العشرة ليست بحيض وكانت في الواقع حيضاً. أو 
المقلّد بنى على ذلك تقليداً يجتهده فإنّه معذور فى جهله قطعاً. ولا كقّارة معه بوجه. 

وإنما الهم ما إذا كان الواطئ للحائتض جاهلاً بالحكم عن تقصير لقكّنه من السؤال 
ولم يسأل فهل تجب الكقّارة حينئذ أو لا تجب؟ 

ذكر الماتن (قدس سره) أن التكفير أحوط, وقوّاه بعضهم وذكروا أن اللجاهل 
المقصّر كالعامد في العصيان, بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه, هذا. 


26 الوشائل 7157 /ابوان الحيضنيت‎ )١( 
الوسائل 079 04 / ابواي ايض :ب و4‎ )0( 


ف اواك وا رط مس ال ال لوحت اقرط عرو 17 /ن الطهارة 


لا كفارة على الجاهل 

والصحيح عدم وجوب الكقّارة على الجاهل القاصر والمقصّر مطلقاً. لا في المقام 
ولا في الحج ولا في الصيام ولا غيرها من المقامات مالم يقم عليه دليل في مورد. بلا 
فرق في ذلك بين الجهل بالحكم والجهل بالموضوع. 

وذلك للأخبار الواردة في موارد خاصّة ولما دل على نفي وجوب الكقّارة على 
الجاهل مطلقاً. كصحيحة عبدالصمد بن بشير. حيث سئل فبها عن الحرم لبس 
الخيط. وقال له النّاس أفسدت عملك وأبطلت نسكك. فسأله (عليه السلام) عن 
حكيه. فقال له (عليه السلام) ألبسته قبل الاحرام أم بعده؟ قال: بل قبله. قال (عليه 
السلام) «لا شيء عليك معلّلاً بقوله: أيَا رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه 7". 

وهي وإن كانت واردة فى الإحرام إلا أنّ عموم تعليلها يشمل المقام. ومقتضاها 
عدم ترتب الأثر على الفعل الصادر عن جهالة من الكقّارة والحد, وأمًا الاجماع القائم 
على أن الجاهل المقصّر كالمتعمد فهو راجع إلى توجّه الخطاب وتنجيز الحكم؛ لوجوب 
التعلّم عليه ومع تركه يكون مستحمّاً للعقاب ويكون ما أقى به معصية محرماً إلا أن 
الآثار المترتبة عليه من الحدٌ والكفارة وغيرها ترتفع عنه بتلك الدّوايات. 

وقد دلّنا التعليل المذكور على أنّ العمل المأقي به بجهالة لا يترتّب عليه شيء من 
الآثار كالكفارة ونحوهاء وأمّا نفس العمل فهو باطل إذا كان غير مطابق للماموربه 
ويجب قضاؤه. فإذا أ بمفطر في نهار شهر رمضان بجهالة لم تجب عليه الكقّارة وإن 
فسد صومه ووجب عليه قضاؤه. وكذلك الحال فى الإحرام وغيره. 

وعليه ففى مقامنا وإن أن المكلّف بحرام إلا أنّه للا صدر عن جهالة لم تقرتب عليه 
الكفّارة شرعاً. بلا فرق في ذلك بين الجهل القصوري والتقصيري. 0-0 

وكصحيحة عبدالدحمن بن الحجاج الواردة فيمن تزوّج امرأة في عدّتها عن 
جهالة. قال: لا شيء عليه, يتزوّجها بعد إنقضاء عدّتها, فإنٌ الثناس قد يعذرون فيا 


.” أبواب تروك الإحرام ب 10 مح‎ / 188 :١7 الوسائل‎ )١( 


كفارة وطء الحائتض ا ا 0010101 ا اا 
فلا كفّارة على الصبى ولا امجنون ولا الناسى ولا الجاهل بكونها في الحيض. بل إذا 
كان جاهلاً بالحكم أيضاً وهو الحرمة وإن كان أحوط . نعم مع الجهل بوجوب 
الكقارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال فى القّبوت١".‏ 

[749] مسألة +: المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل!"' وبوسطه ثالثه الثاني 
وبآخره الثّلث الأخير فإن كان أيّام حيضها سئّة فكل ثلث يومانء وإن كان سبعة 
فكل ثلث يومان وثلث يوم. وهكذا. 


هو أعظم من ذلك ١١‏ مع أنه لو كان متعمداً في تزويجها حرمت عليه المرأة حرمة 
دائيّة . 
وأمّا ما ورد في بعض الموارد الخاصّة فهو كالخمرء فإنّه إذا شربه أحد عن جهل 
بحكنه ولو تقصيراً لم يحدٌ ٠‏ لاا المدوة هرا الفنينات 137 
وك كان نادعب ليطن حادل لفك لقف يا 
على وجوبها فى مورد خاص . 


الجهل بوجوب الكفارة 

)١(‏ إذا علم بالحكم والموضوع إلا أَنّه لم يعلم أن في مخالفة الحكم كقّارة واجبة 
مقتضى إطلاق دليل وجوب الكقارة وجوبها في حقّه. بل هذا هو الأغلب. لأنّْ 
[الرك "ادل بجوت الكار ةق عملاه قال . 

(؟) كما هو المستفاد عرفا من تقسيم الشي إلى ثلاثة أقسام, فإنٌّ العرف يفهم من 
مثله أنّ المراد من أُوّل الشيء ثلثه الأوّل وهكذاء فجعل المدار عشرة أَيّام وأنّ أوّها 
ثلاثة أَيَام وثلث يوم وكذا وسطها وآخرها خلاف المتفاهم العرفي من مثله. 


01( الوسائل 66٠ :3٠‏ اانواضنها جرم بالساهرة 10ج 5 
(؟) الوسائل 2:18 / ابواب مقدّمات الحدود ب 75ح 4. وراجع ص 79 ب .١5‏ 


:ام ا 00 0 
]76١[‏ مسألة /!: وجوب الكقارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم لكنّه 
أحوط 2١‏ 
[701] مسألة 8: إذا زنى بحائض أو وطأها شهة فالأحوط التكفير. بل 
لا يخلو عن قوّة!". 


عل أن لازمه أن لا يكون للحيض وَل ولا وسط ولا اخر فها إذا كان حيضها 
ثلاثة ايَام إذ ليس فيها ثلاثة يام وثلث يوم ليكون أَوّل الحيض أو وسطه أو آخره 
كا أنه إذا كان سنّة أَيّام لى يكن للحيض آخر بل ولا وسط . 


الكقارة في الوطء في الدبر 

)١(‏ هذه المسألة تبتني على ما تقدّم من جواز الوطء في دبر المرأة وعدمه, فعلى 
القول بحرمته تجب الكقارة بالوطء فى دبرها. لأنّه إتيان للمرأة وهي حائض. إذ لا 
فرق في صدق الإتيان بين الوطء في الدبر أو في القبل» لأنّ الدّبر أحد المأتيين كما في 
الخير”". وما أَنّه إتيان حرام ومعصية للربٌ تجب فيه الكقّارة كما في الوطء في القبل . 

وما اذا قلنا ضرزاة الوط وى الدير وه معائضنى فهو وان كان إتياناً للغراة الا آنه 
نام خلال الس تحص رلاد اوور فد امسيلة غبار الكتارة1كااعلل أكون لمان 
معصية , ومع إنتفائها تنتفي الكقارة لا محالة . 


ثبوت الكفارة فى الزِّنا بالحائض 

(؟) الأمركما أفاده. وذلك لأنّ الأخبار الواردة فى التكفير وإن كان بعضها مختصّاً 
نالأ وضحة ار الامف, ال ان يمضنا الخفر انماع كان وان الخائدن او المراة موقن 
)١(‏ الوسائل ١87 :٠١‏ / أبواب مقدّمات التكاح ب ”الاح . 


)١(‏ كا تقدّم ذكرها في اشتراط العلم والعمد في الصفحة //ا6. 
() الوسائل ؟: 3717 / أبواب الحيض ب 78ح .١‏ وفيه عنوان الطمث. ص 17/8 ح 4: وفيه 


كقارة وطء الحائتض ب م 
[701] مسألة : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطتئها في الفرج الخالي 
من الدم فالظاهر وجوب الكقارة١"‏ بخلاف وطئها فى محل الخروج (". 
[76] مسألة ١٠:لا‏ فرق فى وجوب الكقّارة بين كون المرأة حيّة أو 


00 0 


الظاهر أَنّْها يصدقان على المرأة الأجنبيّة الحائض. لإطلاقها وعدم تقييدها بكون 
الوطاع هن امخيفنا قب تشمل الو عل عن السقاى و الوظاء لعن اتات كا فى 
الزّناء ومع عدم الإستحقاق لا فرق بين علم الواطئ بعدم استحقاقه الوطء كبا فى الرّنا 
وبين عدم علمه به كا في الوطء بشمهة . 

10 وذلك لصدى اتداق المراة الماتطن: نحفمي :عليه الكفاره لأ غالة. 

نا لبعد و هله الأناقورولة عب جع القين مولا بعرت كيه 


لا كفارة فى وطء الحائض الميتة 

(*) لايمكن المساعدة على ما أفاده بوجه. وذلك لأنّ الأخبار الواردة فى الكقّارة 
ل اللراة الكت لأا عادو لبسيت طائفن» لأن الميطن :فين .ضنناكة المنن ول 
يكون الجماد حائضاً. كا أئّا ليست بزوجة ولا أمة. 

ثم” لو فرضنا أنّ الأخبار مطلقة فهى منصرفة إلى المرأة الحيّة إنصرافاً قطعيّاً. فلا 
تشعل امراه المقةا بوحة: 

وحقوق أفوطنها قزل أن قوت كان ضرعا للكقّارة, والأصل يقتضي أنه كذلك 


عنوان الحائتض. 778 ح 7. وفيه إن جامعها. والضمير يرجع إلى المرأة وهي حائض. /73: 
/ا/ا” / أبواب بقيه الحدود والتعزيرات ب 2 4 وفيه المراة وهى حائض. لعل ذيلها 
قرينة على أنّ المراد زوجته. 


ام مج ماع اوور اطول عجو وم موقنل لل وو مويو اقرع العرووة 17 الطبار: 
[غ0/,] مسألة :١١‏ إدخال بعض الحشفة كاف فى ثبوت الكقارة على 
الأحوط ."١‏ 


بعد موتها أيضاً. 

مندفعة: أُوّلاً بعدم بقاء الموضوع للاستصحاب. لأنّ الوطء إنما كان يوجب 
الكفارة في المرأة الحيّة. وهي غير الميتة لدى العرف, فإنٌ الحي والميت موضوعان 
متغايران» ومع عدم بقاء الموضوع لا مجرى للإستصحاب ولا معنى له. 

.وثانياً بأنّه من الإستضحاب الجارى فى الأحكام: وقد ذكرتا غير مدة أن 

الانتحجاب لا مال لدق القفيات الحكية: 

واتالنا نيا تفن الالستضحابة التعليق: ١1‏ المراة السقاة إل كناقفوطقت بعال 
حياتها وجبت الكقّارة على واطئها. أو أنّ الوطء لو كان وقع عليها حال حياتها 
فعيت الكنانة عل الوط وهو أمر تعليق كا لعله ظاهر. 


إدخال بعض الحشفة 

)١(‏ لكفاية ذلك في صدق عنوان الإتيان الذي هو موضوع وجوب الكقّارة على 
اولي والخيماى:القام بالفسل والعابة ميت إتنا الامعدتفا سا مال عض 
الحشفة. وذلك لأنّْما حكمان متغايران على موضوعين مختلفين. ويؤيّد ذلك قوله 
تعالى «... فَاعَْزِلُوا آَلنْسَاءَ فى أنحييض ... 74" فإنّ إدخال بعض الحشفة خلاف 
الاعتزال ونوع من المقاربة. 


)١(‏ البقرة ؟: 7؟5. 


كفارة وطء الحائض 0 

[66/] مسألة ؟١:‏ إذا وطتئها بتخيّل أنها أمته فبانت زوجته عليه كثّارة 
دينار”", وبالعكس كقّارة الأمداد. كا أنه إذا اعتقد كونها فى أَوّل الحجيض فبان 
الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع. 

[01/,] مسألة :١1"‏ إذا وطئها بتخيّل أ نْها في الحيض فبان الخلاف لا شىيء 
قليه 7 

[/01/] مسألة :١5‏ لا تسقط الكقارة بالعجز عنها فتى تيّرت وجبت!", 


رظي الروكة نت | امد 

)١(‏ لفرض علمه بحيض المرأة وعلمه يحكم وطئها إلا أَنّه كان معتقداً كونها آمة 
ومع العلم بحيضها والعلم بحكمه يتحقق موصوع وجوب الكقّارة واقعاً. ويما أنه ف 
الواقع وطء الرّوجة دون الآمة فتجب عليه كقارة دينار إذا كان في أوّله. والإعتقاد 
بكونها امة لا يوجب تغير الواقع بما هو عليه. 

وكذلك الال لو اتفكين الأم»يآن إعنقد أن المرأة الحائض زوجنه شوطتها > 
بان أئَّا أمته. فإنّه تجب عليه الكقارة بثلاثة أمداد. أو إذا وطئها معتقداً أَنّا فى آخر 
حيضها فبان كونها في أوّله. فإنّ المدار في جميع ذلك على الواقع . ولا وقع للاعتقاد. 

(1) لعدم تحقّق موضوع وجوب الكقّارة, والإعتقاد لا أثر له في المقام . 


العجز غير مسقط للكفارة 

(؟) ما أفاده (قدس سره) من أنّ الكقّارة إذا ثبتت بسببها لم تسقط بالعجز عن 
ادائها وإن كان صحيحا في نفسه فإن سقوطها بعد الثبوت يحتاج إلى مسقط . والعجز 
إذا لم يدل دليل على كونه مسقطاً فلا محالة يكون بقاء الكقّارة مع العجز عنها على 
القاعدة. إلا أَنّه لايم في خصوص المقام, لدلالة الدليل على سقوط الكقّارة بالعجز 
عنها. 


مام 02-1120 0 0 
والأحوط الاستغفار مع العجز بدلاً عنها ما دام العجز'". 


بيان ذلك: أن التفصيل في الكقّارة بحسب أوّل الحجيض ووسطه واخره على ماالتزم 
به المشهور لا دليل عليه سوى رواية داود بن فرقد". حيث وردت على طبق مسلك 
المشهورء فإذا لم نعتمد عليها لضعفها وعدم أنجبار ضعفها بعملهم فلا تقول بوجوب 
الكقّارة في وطء الحائض أصلاً. 

وأمّا إذا إعتمدنا عليبا فهي قد دلت على أنّ المكلف إذا لم يتمكن من الديتار 
ونصفه وربعه يتصدّق على مسكين واحدء ومع عدم القكن فيه يفنا يستغفر الله , فَإن 
الإستغفار توبة وكقارة لمن لم يجد إلى الكفارة سبيلاء ومعها لا بذٌ من الإلتزام بسقوط 
الكقّارة في المقام مع العجز عنهاء فإنّ المراد بقوله «لم يجد...» أي بالفعل وفيى حال 
نونك الكناوة ووعويا لان الاردع قاذا كان عيقة غاجرا يفطت غنة فذحن 
بعد طروء الفكن منها. 

والمشهور لم يلتزموا بالسقوط حين العجزء وذهبوا إلى بقاء الكقّارة بحيث إذا مَكن 
فق أدائها وحبك» ولعهوى ان هذا من فوهنات: الآواية »حيبت يعكضب يدلك أن 
المشهور لم يعتمدوا فها ذهبوا إليه على هذه الرّواية, وإلا كان اللازم أن يلتزموا 
بمضموها الذي منه سقوط الكقّارة عند العجز عنها. ولعلهم اعتمدوا في ذلك على 
الإجماع المنقول عن الغنية وغيرهاء فالرواية ضعيفة ولم يعتمد عليها المشهور فيا 
سلكوه. 

)١(‏ الإحتياط الذي ذكره (قدس سره) في حلّه. وذلك لأنّ رواية داود بن فرقّد 
إشتملت على أنه إذا لم يجد الكفّارة فليتصدق على مسكين واحد, وإن لم يتمكن منه 
أيضاً فليستغفر لله , فإنّ الإستغفار توبة وكقّارة لمن لم يجد إليها سبيلاً. فإن صريحها 
أنّ الاستغفار للعاجز عن التكفير غير التوبة الواجبة عن كلّ ذنب. فإنّه يك في 


.١ الوسائل 317:7 / أبواب الحيض ب 78 ح‎ )١( 


كفارة وطء الحائض ا ا ا 
[768] مسألة :١0‏ إذا اثّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الاخراج 
وجبت الكقارة7". 


[049/] مسألة 17: إذا أخبرت لحن أو عدمه يسمع قولها "١‏ 


التوبة يحرّد الندم ولا يعتبر فيها الإستغفار. فالإستغفار بدل الكقارة لدى العجز عنها . 

إلا أنه كان عليه أن يضم التصدّق على مسكين يأن يقول: والأحوط أن يتصدّق 
على مسكين وإن لم يجد فليستغفر الله لأنّ الرّواية مشتملة على كليهما على القرتيب 
وهذا من الموهنات للرواية فإنه يكشف عن عدم إعتاد المشهور على تلك الرّواية 
وإلا لأفتوا على مضمونها كما تقدّم. 


تحيّض الرٌوجة أثناء الجماع 

)١(‏ والوجه في وجوب الكقّارة هو إطلاق الدليل, فإنّ الآية المباركة دلت على أن 
الحائض يجب الاعتزال عنهاء بلا فرق في ذلك بين سبق حيضها على المقاربة وبين 
سبق المقاربة على الحيض. وعليه لو حاضت المراة في اثناء المقاربة وجب الاخراج 
والاعتزال عنهاء وتركهما معصية وارتكاب لمانهى الله تعالل عنه. وقد دلت 
الأخبارا ١‏ غل أن الوطظء'الذئ هو فعصية واركات: انين الله عنه.مويعت للكثارة 
مطلقاً, أي بلا فرق بين سبق الحيض عليه وبين سبق الوطء على الحيض. 


إخبارها عن الحيض أو عدمه 

(؟) كبا تقدّه!". للصحيحة”" الدالة على أنّ أمر العدّة والحيض موكول إلى 
النّساء. فإنٌ المستفاد فيها لدى العرف أنّ أمرهما وجوداً أو عدماً بيده . 
)١(‏ الوسائل ؟7: 775-117 / أبواب الحيض ب 78 و59. 


(؟) تقدّم في الصفحة 511. 
() الوسائل ؟: 708 / أبواب الحيض ب 47 ح ؟. 


ىم ما ص كاج وااو كد وو اعد العروة ار الطهارة 
فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكقارة إلا إذا علم كذمها!", بل لا يبعد 
سماع قوطا فى كونه أَوّله أو وسطه أو آخره!". 


)١(‏ لأنّ حجيّة كلّ أمارة إِنَا هي في ظرف الشكٌ. ومع القطع بالخلاف لا حجيّة 
لقوها .. 

(؟) الكلام في مدرك ذلك, فقد يقال إِنّ الرّواية ما دلت على أنّ أصل الحسيض 
وحوذا وغدما ال التساء::وأنا خضوصياتة من الأول :والوسط والاكين أوغيرها 
نا لا مقتضي لحجيّة قول المرأة فيه هذا. 

والصحيح ما أفاده الماتن (قدس سره) والوجه في ذلك: 

أنّ الّواية الصحيحة دلت على حجيّة إخبار المرأة بوجود الحيض وعدمهء وقد 
ينا في محلّه أن الأمارات التى هي من قبيل الحكايات والأخبار تعتبر في مداليلها 
الإلتزاميئة كبا أنّهَا حججة في مداليلها المظابقيةوغليه لو أحيوت المراة أن خرضيا سثة 
ناف ولنقركن الاق دل القع السامولاقمه الاخياد يعدم تعيضيا قبل النة أت 
قبل أوّل الشهر. ولازمه أن يكون أُوّل الشهر أَوّل حيضهاء فاليومان الأوّلان أُوّل 
حيهها والوسطاق وبيظة وال خيراة اخروي وكل اللتمله 1ن قلذا ويه فول المراء 
في وجود الحيض وعدمه فلازمه أن يكون قوها حجّة في كونه أُوّل الحيض أو وسطه 
ار ظ 

وأمّا دعوى أنّ حجيّة قول المرأة في وجوب الحيض وعدمه إِنما تنبت بالأولويّة 
لحجيّة قول ذي اليد عبًا في يده. وعليه يكون قوها في حيضها وعدمه حجّة بطريق 
أولى. وأما في خصوصياته فلم يقم على إعتبار قوطا دليل. فغريبة جدّاًء وذلك أما 
أوَلاً: فلأن حجيّة قول ذي اليد إنما تثبت في موارد خاصّة, ولم يقم دليل على حجيّته 


ين 


مطلقا . 


كقّارة وطء الحائض . ا ا 000 1[ [1[1[1[1[1[1[1ز1ز1[1[1[1[1[ |[ 1 ااا 
]/٠ [‏ مسألة :١7‏ يحبوز إعطاء قيمة الدّينار7١)‏ 
وأمّا ثانياً: فلأنه لا أولويّة في حجيّة قوها فى حيضها. 
فالصحيح أنّ مدرك حجيّة قول المرأة في حيضها إِمًا هو الصحيحة, ومعها لا فرق 
في إعتباره بين أصل الحيض وبين خصوصياته كما عرفت. 


إعطاء قيمة الدينار 

)١(‏ والدليل على ذلك أحد أمرين: 

إِمَا دعوى أن المستفاد من النقدين في موارد إستعمالاتهما هو الماليّة فحسب بلا 
خصوصيّة لمادتهما في ذلك, فإذا قال شخص لوكيله: بع كتابي هذا بدينار. جاز أن 
يبيعه بنصفين من الدّينار او باربعة ارباعه أو يماة عشرة فلوس او بعشرين درهما أو 
بألف فلس أو بغير ذلك مما يساوي الدّينار بحسب ماليّته . لأنّه يصح أن يقال إِنّه باع 
الكتاب بدينار, لأنّ الدّينار وإن كان انية عشر حمصة من الذّهب إلا أنّ مادّته غير 
معتبرة ولا ملحوظة في موارد إستعبالاته. ونا المستفاد منه هو الماليّة فحسب. نعم 
يعتبر في الماليّة أن تكون من جنس النقود, فلا يكى غيرها في ماليّة النقدين, فإنّه إذا 
باع كتاب الموكّل يثوب يسوى ديناراً لا يقال إِنّهِ باع الكتاب بدينار. وإِمّا باعه 
بالثوب وهو يسوى ديناراً. وعليه فالمراد بالدّينار في أوّل الحيض إنما هو قيمته 
وماليّته. فلا يجب إعطاء الدّينار بنفسه. وكذلك الحال في نصف الدّينار وربعه.. 

وإِمّا دعوى أنّ المتداول في عصر الأمّة (عليهم السلام) إنما كان هو الدّينار 
والدرهم فحسب. ولم يكن نصف الدّينار وربعه في عصرهم, ومعه ورد في رواية داود 
ابن فَرقّد؛) الأمر بإعطاء نصف الدّينار وربعه كقّارة عن الوطء. وهذا يدل على أن 
المراد بهما نما هو قيمة النّصف وقيمة الوّبع لا النصف أو الرّبع بشخصها لعدم 


(1) الوسائل ؟1: 77 / أبواب الحيض ب 78 ح .١‏ 


1م ا 


والمناط قيمة وقت الأداء (). 


وجودهما فى عصرهم, وكذلك الحال في الدّينار بوحدة السياق. 

ويؤيّد هذه الدّعوى أنا لم نجد فى شيء من الرّوايات ما يدل على وجود نصف 
الدّينار أو ربعه في عصرهم. وما كان المتعارف في عصصرهم هو الدّينار والدرهم 
فقط . وهذا يطمئن بصحّة الدّعوى المذكورة, ومعه يجوز إعطاء القيمة بدلا عن 
الذينار ونصفه وربعه. 1 

لايقال: إنّ الصف أو الرّبع وإن لم يكن موجوداً فى عصرهم (عليهم السلام), إلا 
أنه من الممكن أن يعطي الفقير ديناراً ويريد به النّصف المشاع أو الرّبع المشاع 
ليشترك مع الفقير في الدّينار ويترتب عليه آثار الشركة من التقسيم أو البقاء على 
الشركة. فعدم وجودهما في عصرهم (علهم السلام) لايدلٌ على إرادة القيمة من 


التّصف أو الدبع . 
لأنّه يقال: إرادة المشاع بالنصف أو التبع المستعملين فى الدواية بعيدة عن اله 
: 3 بع ين فى عن 
العرفي غاية البعد. 


بل الصحيح ما أفاده الماتن (قدس سره) إِمّا للدعوى الأولى كما قدّمناه أو 
للدعوى الثّانية يا هي المطمأنٌ بها على ما مرّ. 


ما هو المناط في القيمة 

)١(‏ إذا بنينا على أنّ الواجب إنما هو إعطاء قيمة الدّينار لا نفسه, فهل المدار فى 
يطعن قن روكت شري لمكب أر | الذاررهل امداق وفك الرطله أو لذاهذا 
ولا ذاك وإِنما المناط في قيمته قيمة وقت الأداء والإمتثال؟ 

الأخير هو الصحيح. وذلك لأنّ القابت فى الذمّة ليس هو الدّينار ليقال إِنّ القيمة 
الأقل تجرئ عن الدّينار الثّابت في الذمّة أو لا تجزئ عنه حقٌّ يرجع إلى البراءة أو 


كفارة وطء الحائلض :010121121212121 ا 

]/١[‏ مسألة :١16‏ الأحوط إعطاء كقّارة الأمداد لثلاثة مساكين(", وأمًا 
كقّارة الدّينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحدء والأحوط صرفها على سدّة أو 
نعة تفيننا كيق 0ك 0 


الإشتغال, وإِنما التَابت في الذمّة هو القيمة, فالمكلّف مأمور بإخراج قيمة الدّينار 
ومعه يتعيّن أن تكون القيمة قيمة وقت الأداء والامتثالء إذ لو كانت القيمة المدفوعة 
أقلّ من قيمة وقت الأداء والإمتئال لم يصدق أن يقال إِنّك أدّيت قيمة الدّينار بل 
أدّيت ما هو أقلّ منهاء والمدار على صدق العنوان ‏ أداء قيمة الدّينار -كما عرفت 
سواء أكانت مساوية لقيمته وقت التشريع أو وقت الوطء أم لم تكن. 

وعلى الجملة مق ما صدق أنْك أدّيت قيمة الدينار إمتثلت الأمر بالتكفير وسقطت 
عن ذمّتك الكقّارة. وهو إِما يتحقّق فها إذا كانت القيمة المدفوعة قيمة الدّينار وقت 
الأداء والامتثال. 

)١(‏ قدّمنا أن المدرك فى حكنهم بوجوب الكقّارة بثلائة أمداد في وطء الأمة 
الحائض: منحصبر في رواية فقه الرّضا(". وهو غير مشتمل على إعطاء ثلاثة أمداد 
لثلائة مساكين. وإِمًا ورد فيه إعطاء ثلاثة أمداد فحسبء وأمًا الإعطاء لثلاثة 
أشخاص أو أقل أو أكثر فهو غير وارد في الرّواية, فهذا الإحتياط لا منشأ له. 

(1) المظنون أنّ فى العبارة غلطأً وأنّ السئّة مصحّفة العشرة, فإنٌّ السيّة غير 
موجودة في كلمات الأصحاب غير الماتن (قدس سره). ولا في الرّوايات ضعينها 
وصحيحها. والوارد هو عشرة مساكين ف ما رواه عبدالملك”'! ىا قدّمناه. وهى قد 
دلت على عدم وجوب الكقارة بما هي. ولكن السائل لا ذكر له (عليه السلام) أن 


.5176 وقد تقدّم البحث في الصفحة‎ .١ ح‎ 7١7 أبواب الحيض ب‎ / 3١ :7 المستدرك‎ )١( 
الوسائل ؟: 777 / أبواب الحيض ب 18 ح ؟. والرّواية غير معتبرة, لاختلاف النسخ بين‎ )1( 
عبدالملك وبين عبدالكريم. والأوّل لم يونّق وم يثبت حسنه.‎ 


.٠و‏ روود قوم العزوة 7/107 الطيارة 
الناس يقولون إِنْ فيه ديناراً أو نصف دينار قال (عليه السلام) فليتصدّق على عشرة 
مساكين. وهو أمر بالتصدق للمجاملة مع العامّة وعدم مخالفة الشيعة لهم في العمل 
ولا دلالة ها على أنّ الدّينار يقسم بين عشرة مساكين أو نصف الدّينار يقسم بينهم 
ونا دلت على التصدّق على العشرة من دون بيان المقدار المتصّدق به لكلّ متهم 
فالإستدلال بها على تقسيم الدّينار بين العشرة مما لا وجه له. . < 

نعم . ورود الرّواية في الأمة لايمنع عن الاستدلال بها على هذا الحكم في غير الأمة 
بتخيّل أنّ التعدّي عنها إلى الرّوجة ما لا دليل عليه. وذلك لأنّ الأمة إِمما هي مورد 
الرّواية لا أَنََا موضوع الحكم, والمورد لاايكون مخصّصأً 

ويدلٌ على ما ذكرناه أنّ عبدالملك قال له (عليه السلام) إِنّ النّاس يقولون إِنّ فيه 
ديناراً أو نصفه, ومن الظاهر أنّ العامّة لايقولون بها في الأمة وإنما يقولون بها في 
الرّوجة أو فى مطلق وطء الحائض. فالحكم. عام لايختص بالأمة وإن كان. موردها 
الأمة. فالمانع عن الإعتّاد على الرّواية عدم دلالتها على تقسيم الدّينار بين العشرة 
وما إشتملت على التصدّق على عشرة. لكلّ واحد يعطى دينار أو أقل أو أكثر. 

وأمًا سبعة مساكين فقد ورد فى صحيحة الحلبى'١"‏ وإنّ عبر عنها بالحسنة في 
اللمطز؟ إلا أثنا صحيعة .وقد ورة افيا اد يتصدى عل سي تقرامن المؤيقين 
إلا أنّها لم تدلّ على أنّ الدّينار أو نصفه أو ربعه يقسم بين السبعة, وإِنًا دأت على 
التصدّق على سبعة بقدر قوت كل نفر منهم ليومه, وعليه فالإحتياط بإعطاء الدّينار 
وتقسيمه على سبعة لا دليل عليه كالعشرة. 


)١(‏ الوسائل 77: 95١‏ / أبواب الكفارات ب ؟7 ح ؟. 
(؟) مستند الشيعة ؟: 188 /المسالة الثالئة عشرة من احكام الحائض. 


[1 مسألة 19: إذا وطئها في الثّلث الأوّل والثّاني والثّالث فعليه الدّينار 
ونصفه وربعه("., وإذا كبّر الوطء فى كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب 
التكرار”", وإلا فكذلك أيضاً على الأحوط ©). 


وطء الحائض في كل ثلث من الحيض 

)١(‏ لأنَّ كلّ مسبب مغاير للمسبب من الشرط الآخرء. فهناك مسببات متعدّدة 
مترتبة على الوطء في أَوّل الحيض ووسطه وآخره. فلا موجب لتومّم التداخل في 
المسببات بوجه. 


تكرّر الوطء في كل ثلث 

(؟) بأن وطها فى أوّل حيضها مرّتين أو في وسطه أو في آخره كذلك. فتعدّد 
الشرط واتّحد الجزاء. 

(1) وذلك لأنّ الكقّارة بالؤطء الأوّل قد سقطت بالإمتثال, والوطء الثاني 
موضوع جديد. فيترتب عليه حكمه. 

(؛) أي إذا كان التعدّد قبل التكفير أيضاً وجب التكرار على الأحوط . 

والمسألة من صغريات الكبرى المشهورة المعنونة بأن الشرط إذا كان متعدّداً 
والجزاء متّحداً فقتضى القاعدة هو التداخل في المسببات أو مقتضاها عدم التداخل 
وقد ذكرنا في بحث الأصول أنّ الشرط المتعدّد سواء كان من جنسين. كما في قولك إن 
ظاهرت فكفّرء وإن أفطرت فكفّر, أم كانا من جنس واحد. كما إذا ظاهر مرّتين أو 
أكثرء يقتضي جزاء متعدّداً» وأنّ القاعدة تقتضي عدم التداخل في المسببات27. 

وذلك لأنّ القضيّة الشرطيّة ظاهرة في الإنحلال, وكا نّه قال كلما صدر الوطء منك 
فكفر. وقد ترتب الحكم في إحداهما على فرد من الطبيعة وترتب في الآخر على فرد 


.١؟15‎ :6 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 


م ممعم وا رك وا روي قتع العووة لاير الطيارة 
آخر من الطبيعة. وهذا يقتضي التعدّد في الجزاء. ولم يترتب الحكم على الطبيعة 

ودعوى: أن ظاهر القضيتين أن الطبيعة مقتضية للكثّارة مطلقاً سواء وجدت مرة 
والخدة او مرّتين, فلا تجب الكقارة مع التعدّد إلا مرّة واحدة. 

مندفعة : بأنّ ذلك لو تم نما يتم في الأفراد العرضيّة . كما إذا ترب على هتك الفقير 
كقّارة وقد هتك عشرة من الفقراء مرّة واحدة, فإنٌ في مثله يمكن أن يقال إِنّ الموضوع 
لوجوب الكقّارة هو طبيعة الحتك, وقد وجد عشرة من أفرادها م واحدة من غير 
سبق بعضها ببعض. فلا تجب الكقّارة إلا مدّة واحدة. 

وأمّا بالإضافة إلى الأفراد الطولية ولا سما مع تخلّل العدم بينهماء كما إذا وطئّ 
الحائض في أَوّل حيضها مرّة ثم بعد مضى مقدار من الزّمان وطئها مرّة ثانية وهكذا 
فإنٌ المستفاد العرفي من القضيّة الشرطيّة المتكفلة لوجوب الكقّارة بالوطء أنّ الفرد 
الأوّل من الطبيعة له حكم وللفرد الآخر منها حكم آخرء وكأنّه قال كلّما صدر منك 
وطء الحائض فكفر. ومعه لا بد من الإلتزام بالتعدّد فى الجزاء كما ذكرناه. 

نعم لا نلتزم بالتعدّد في كفارة الإفطار في نهار شهر رمضان حقٌّ مع التكفير. كا 
إذا أكل في نهار شهر رمضان متعمداً فكفر ثم جامع ثم إرتمس وهكذاء فالواجب 
حينئذ ليس إلا كقّارة واحدة وذلك لعدم ترتبها على الأكل أو الجماع أو الإرقاس 
حي تتعدّد بتعدّدهاء ونا ترتّبت الكقّارة على الإفطار وهو يتحقّق بِأَوّل فرد مسن 
المفطرات. ولا صوم بعده ليتحقّق الافطار ثانياً وثالثاً. وبما أنّ الإفطار تحقّق مرّة فلا 
يترتّب عليه الكقّارة إلا مرّة واحدة إلا فى خصوص الجماع. لما ورد في النص١"‏ من 
تكرّر الكقّارة بتكّر الجباع في الصّيام, وقد ألحقنا به الاستمناء لما دلّ على أن حكنه 
حكم الجماع (", 


.١١ أبواب ما يمسك عنه الصّاتم ب‎ / 00 :٠١ الوسائل‎ )١( 
.4 أبواب ما يمسك عنه الصّائم ب‎ / 56 :٠١ (؟) الوسائل‎ 


[77] مسألة :٠١‏ ألحق بعضهم النّفساء بالحائض في وجوب الكقارة, ولا 
دليل عليه نعم لا إشكال فى حرمة وطئها(". 


لاتلحق التفساء بالجائتض 

)١(‏ لا إشكال في أنّ الّفساء كالحائض من حيث حرمة وطئها ما دام لم ينقطع 
الدم. للروايات الدالّة عليها١".‏ وأمّا كونها كالحائض من حيث وجوب الكقّارة 
بوطئها فهو وإن سرون تياب ا يال سمهان وما مسلب 
عل :ذلك امون شغيفة : 

منها: ما ورد في صحيحة زرارة من أنّ الحائض تصنع مثل التّفساء سواء!", 
لدلالتها على أنّ الحائض كالنفساء فما يترتب على الحائض . 

وقيده أن الصحيضة إنا قزل خل أن الدائضق كالتتسا افا كتان مترسب غيل 
التقناء يارت غل المائضن أيضاً .وما أن الثقماء كالمائضن تسب عل التنساء 
ما كان يترتب على الحائض فهو نما لا يستفاد من الصحيحة . هذا. 

على أنا لو سلمنا أنّ التشبيه من كلا الطرفين والحائض كالتفساء والنّفساء 
كالحائض لا دلالة للصحيحة على وجوب الكقّارة في وطء النّفساء, لأنّ غاية ما تدل 
عليه الصحيحة حينئذ أنّ المرأتين من حيث الأحكام المرّبة على الأفعال الصادرة 
منهن على حد سواء فيحرم على الحائض ما يحرم على التّفساء وبالعكس. وأمًا أن 
الأحكام المرتّبة على زوج النفساء أيضاً مرئبة على زوج الحائض وبالعكس حقٌ 
يجب على زوج التفساء الكفارة بوطتها كا كانت الكقارة تجب على زوج الحائض 
بوطئها فلا يكاد يستفاد منها بوجه. 


.7 الوسائل ؟: 46" / أبواب التّفاس ب‎ )١( 
.6 ح١ (؟) الوسائل ؟: 777 / أبواب الإستحاضة ب‎ 


م مس ا وت توغ القووة 7ذ/ 'الطهارة 

ومنها: ما ورد في بعض الوّوايات ١‏ من أنّ الله سبحانه حبس الحيض على المرأة 
وجعله رزقاً للولد في بطن أُمّه. فتدلٌ على أنّ دم التفاس هو دم الحيض والنّفساء 
كالحائض. 

وفيه: أنّ الرّواية على تقدير تسليم سندها أجنبيّة عن الدلالة على المدّعى» لأئّها 
نا تدلّ.على أنّ الحامل يمكن أن تحيض كما استدلّ بها عليه. وأمًا أن دم النفاس هو 
دم الحيض والتنفساء كالحائض فلا يستفاد من الرّواية بوجه. 

كتق :واة للثقاين اشكانا وللحيكن احكاماً اخر و مغلا إن أقل الحيطن تلدية 
أيَامء وأمًا أقلّ النّفاس فلا حدّ له ويمكن كونه لحظة. وبا أنّ النّفاس لا يطلق عليه 
الحيض عرفاً فلا يمكن أن تترتّب عليه أحكام الحيض. 

ومنها: أن دم الولادة حيض محتبس.ء فيدلّنا هذا بصراحة.على أنّ دم النّفاس 
والحيض على حد سواء. فإِنٌ الثفاس هو الحيض الحتبس, فالأحكام المترتبة على 
أحدهما مترتبة على الآخر. 

وفيه: أنّه لم يثبت أن دم التفاس هو الحيض الحتبس وإن نسب ذلك إلى الرّواية 
إلا أنه لم يرد ذلك في شيء من الأدلة المعتبرة. 

على أنه لو ثبت ذلك وقلنا إن دم الولادة هو الحيض الحتبس لا يثبت أنّ أحكام 
التّفاس هي أحكام الحيض بعينهاء لأنّ الأحكام المرتّبة على الحيض الَتى منها 
وجوب الكفاره عا ترتبت على الحيض غير الحتبس, وأمّا الحيض لسن ينا 
على أنه كالحيض غير الحتبس. 


() الوسائن و م رأبواب اليس ىعن وعناء المديف ١6‏ زه محيم: 


التّاسع: بطلان طلاقها وظهارها"" إذا كانت مدخولاً بها!'' ولو دبرا وكان 
زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر”" ولم تكن حاملاًء فلو لم تكن مدخولا بها 
أو كان زوجها غائباً أو فى حكم الغائب!) بأن لم يكن متمكناً من استعلام حاها 
أو كانت حاملاً يصمٌ طلاقهاء والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته 
متمكناً من استعلام حاها. 


فتحصل أنّ إلحاق النّفساء بالحائض من حيث وجوب الكقارة يحدّد حكم 
مشهور ل يثبت بدليل ٠‏ فعلى تقدير القول بوجوب الكقارة في وطء الحائض لا نلتزم 
بوحرها قوط الما 


طلاق الحائض وظهارها 

)١(‏ للأخبار الدالّة على بطلانهها في غير حالة الطّهر"". 

(1) لما دل على أن خمساً يطلقن على كلّ حال: الصغيرة واليائسة وغير المدخول 
بها والغائب عنها زوجها والحبلئ". بحيث لو ظهر بعد طلاقها أَّا كانت في طمثها لم 
يبطل طلاقها. 

(”) يأتى عليه الكلام عن.قريب. 

(؛) إشقرط بعضهم في جواز طلاق الغائب عنها زوجها على كلّ حال أن لا يكون 
الزّوج م متمكّناً من استعلام حال زوجته وأئها في الحيض أو الطهر. إلا أنه ما لا دليل 
عليه ٠‏ الله إلا أن يدّعى انصراف أدلّة إستثناء الغائب إلى صورة عدم القَكّن عن 
الإستعلام. وهو أيضاً لا دليل عليه إذ لا وجه للإنصراف. 

نعم , ٠‏ ورد في صحيح عبدالرّحمن بن الحجاج : «سألت أبا الحسن عن رجل تزوّج 
امرأة سرّأ من أهلها وهي في منزل أهلها. وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم 


)١(‏ الوسائل 7” : ١9‏ و7 / أبواب شرائط الطلاق ب 8 و5: ١17‏ / كتاب الظهار ب ؟. 
(؟) الوسائل ؟؟: 65 / ابواب شرائط الطلاق ب 50. 


1س 00 
[74/] مسألة ١‏ اإذاكان الروج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً من إستعلام 
حالها لايجوز له طلاقها فى حال الحيض7"., 


طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت؛ قال فقال (عليه السلام) : هذا مثل 
الغائب عن أهله يطلق بالأهلّة والعيوو 0 

إلا أنها لا تدلّ على إعتبار عدم القكّن من إستعلام حال الرّوجة في الغائب. وإِنا 
تدلٌ على أنّ الحاضر غير الغائب عن بلد زوجته إذا أراد أن يطلقها ولا سبيل له إلى 
معرفة طهرها وطمئها لأنّا تخفيهما عن زوجها لعلمها أنه أراد طلاقها يتمكّن أن 
يطلقها على كلّ حال, فهذا الإشتراط إِما هو في الحاضضر في البلد بحيث لو طلقها من 
غير إستعلام حاها مع المَكن منه + برا كات طان كل ادو و إضاير 
بالإضافة إلى الغائب عن البلد بوجه. 

ونظيرها مايقل في المبوس من أله إذا را طلاق زوجته صع حل كل حال ف 
إذا لم يتمكّن من إستعلام حال زوجته. إلا أنّ هذا الكلام يدل على أن : اقيق 
البلد يشترط في صحّة طلاق زوجته على كلّ حال أن كوهد نكا مع ابض 
حاطاء ولا دلالة له على ثبوت هذا الاشتراط حيٌ بالاضافة إلى الغائب عن البلد. 

فالصحيح أنّ الغائب لا يشترط في صحّة طلاقه أن لا يتمكّن من إستعلام حال 
زوجته, فإنّ طلاقه نما هو بالأهلة والشهورء فإذا مضى على غيبته عن زوجته مدّة 
يعلم فيها بإنقلابها عن حاها التي كانت عليها صمّ طلاقه إِيّاها سمي 
الغائب مبنيَ على الإحتياط . 


حكم طلاق الوكيل ظ < 
إسناده إلى الموكل أيضاً. لأنّ فعل الوكيل كفعل الموكّل, ومع عدم صدور الطلاق من 


.١ أبواب شرائط الطلاق ب 78ح‎ / 7١ :57 الوسائل‎ )١( 


[756] مسألة 7*: لو طلّقها بإعتقاد أنْها طاهرة فبانت حائضاً بطل١"‏ 
وبالعكس صح 00 

[17] مسألة 5؟: لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها 
وجدانيّاً أو بالرجوع إلى القييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة”* سابقاً7. ولو 
طلقها ف صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّض بطل. ولو اختارت 
عدمه صعّ. ولو ماتت نت قبل الاختيار بطل أيضاً . 


الموكّل لا تشمله الأخبار الدالّة على أن طلاق الغائب يصمّ على كلّ حال7". ولا كان 
الوكيل متمكناً من إستعلام حال زوجة الموكّل لنسب أو سبب بيتهما ولم يفحص 
وطلقها لم يحكم بصحّته إذا كانت واقعاً في الحيض. لأنّه من طلاق الحاضر في البلد 
وهو مشروط بعدم الحيض إلا مع العجز عن إستعلام حال المرأة من حيض أو طهر . 

)١(‏ لأنّ الطهر شرط واقعي لصحّة الظلاق, ومع فقده يبطل؛, ولا أثر لإعتقاد 
المطلق والرُوجٍ فيه. 

(؟) لصدور الانشاء منه بقصد الطلاق على الفرض. وهى واجدة لشرائط صحّة 
ظلاقها فيض طلاقها:اغانة الأ أدكان رهد عدم كوى إنشائه :نافيا فرعا مد 
كونه تمضى واقعاً. ولا أثر لد الاعتقاد كما عرفت. 


تعميم الحكم لجميع أقسام الحائض 
(9) لأنّ المرأة مق ما حكم بحيضها شرعاً ع ببطلان طلاقها وظهارها. 5 
ثبت حيضها بالوجدان أم بالرجوع إلى القييز أو التخيير كا إذا إختارت الحسيض 
: سبعة يام في موارد تخبيرها بين أن تتحيّض سنّة أَيام أو سبعة ووقع طلاقها في اليوم 
السَابع , فإِنّه حكوم بالبطلان لفقده شرط صحّة الطلاق شرعاً . 


(#) مر أن التخيير لم يثبت في مورد. 
)١(‏ الوسائل 7؟: 64 / أبواب شرائط الطلاق ب 6؟. 


حكن 000 0 

[/9/71] مسألة 55: بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب الكقّارة 
مختصّة بحال الحيض'", فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتّب هذه الأحكام. فيصم 
طلاقها وظهارها ويجوز وطوها ولا كقارة فيه 


ومن هنا يظهر أئَّا لو طلقت قبل أن تختار السمّة أَيّام أو السبع مثلاً. وبعدما 
طلقت إختارت الست حكم بصحّة طلاقهاء لوقوعه في اليوم السَّابع وهي فيه 
طاهرة. كما أَنّها لو اختارت اد مقس اق ٠‏ لوقوعه في اليوم الشابع وهي فيه 
حائض, ولعل هذا ظاهر. 

ونا الكلام فيا إذا طلقها زوجها قبل أن : تختار لنفسها شيئاً وبعد طلاقها ماتت 
تركت الإختيار لعدم مبالاتها بالدين بحيث لم يعلم أنَّا يوم طلقت كانت ب 
بالحيض أو بالطهر فهل يحكم بصحّة طلاقها أو يحكم ببطلانه؟ | 

الصحيح هو الحكم ببطلان الطلاق لعدم إحراز ما هو الشرط في صحّة طلاقها 
وهو طهرها وقت الطّلاق. ولأجل عدم إحراز الشرط لا يمكن الحكم بصحّة الطّلاق. 


المدار على وجود الدم ني الأحكام الثّلاثة 

)١(‏ فلو وطئها بعد إنقطاع الدم وقبل أن تغتسل لم يرتكب حراماً. ولا وجبت 
عليه كفّارة. ويصمٌ طلاقها وظهارهاء ويجوز وطؤها حينئذ. للنصوص الدالة على 
ذلك وتأتي فى محله. 

ويمكن الإستدلال على ذلك -مضافاً لما سنذكره في محله ‏ بالسيرة القطعيّة. وهي 
في الإماء الكافرات وفى الرّوجات الخارجات عن المذهب الإثنى عشري. فإِنّ الأمة 
الكافرة لا تغتسل أصلاً. والرّوجة الخارجة عن مذهينا لو اغتسلت حكم ببطلانه فلا 
يصدر منهنٌ غسل صحيح بعد حيضهنٌ؛ ومع ذلك لم يسمع توقف واحد من الْمُلّاك 
طنّ أو المتزوجين بِهنّ في وطئهنٌ بعد الإنقطاع أو في طلاقهنّ نظراً إلى عدم اغتساطنّ. 
وهذا دليل قطعي على أنَّ حرمة الوطء ووجوب الكقّارة وبطلان الطلاق والظهار نا 
هي أحكام مترتّبة على الحائض ذات الدم لا على الحائض المتّصفة بحدث الحيض . 


ما هو المناط فى تروك الحائض 1 1[ 1[ 000 


وأما الأحكام الأخر'' المذكورة فهى ثابتة ما لم تغتسل. 


)١(‏ كحرمة مس كتابة القران. فإِئََّا مترتبة على حدث الحيض ولا يجوز المسّ 
قبل الإغتسال وبمجرّد انقطاع دمها, وذلك لما استفدناه من قوله تعالى طلا بِمَسّهُ إلا 
لمطَهّدُونَ ©( بضميمة الرّواية!' الدالّة عليه وهذا لعلّه ما لا كلام فيه. 


ما هو المدار في حرمة دخوهن المساجد 

وأمًا الكلام في مثل حرمة دخوهن المساجد أو المسجدين وأَنَّا هل هي مترتبة 
على دم الحيض أو حدثه؟ فقد ذكرنا أنّ جملة من الأحكام المرتبة على الحائض 
مترئّبة على الحائض بعنى ذات الدم أو من في حكمها كبا في أَيّام التّقاء المتخلّل بين 
الدمين. كما في وجوب الكقّارة على القول به. وعدم صحّة الطلاق والظّهار بلا كلام 
وعدم جواز الوطء على المختار. 

ومنها ما يترتب على الحائض بعنى صاحبة الحدث وإن انقطع دمها. ا فى حرمة 
مس القرآن على ما استفدناه من الآية الكرعة «لَآمَسّهُ إل المطَهَّدُونَ 8 بضميمة 
الدّواية الواردة فى تفسيرها. ْ 

وأمّا عدم صحّة الصّلاة والصّوم فهي مترتّبة على الحائض بعنى المحدث. لعدم 
صحّتهم| من الحائض ما دامت لم تغتسلء وقد أُمرت بالإغتسال من حيضها قبل 
طلوع الفجر لصومها بعد الفجر. 

وأمّا ارتفاع الخطاب والتكليف بالصلاة والصّوم عنها فهو مترتّب على الحائض 
بمعنى ذات الدم لعدم كونها مكلّفة بهما ما دام لم ينقطع دمهاء وإذا إنقطع أمرت بهما ولو 
بتحصيل ما هو مقدّمة لصحّتهماء فالمانع عن التكليف بها إِنما هو الحيض بعنى الدم أو 
ما في حكمه كالتّقاء المتخلّل بين الدمين, وأمّا الحدث فقط فهو غير مانع عن التكليف 
بهماء وإِمًا الحدث مانع عن الصحّة. 


./8 :05 الواقعة‎ )١( 
.6 ح١7 أبواب الوضوء ب‎ / 780 :١ (؟) الوسائل‎ 


٠‏ فمم ممم ممم ممم ممم مهمون ممم ممم ممم مز ممم ممم 00006000 66 شح العروة ١٠7‏ / الطهارة 


العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة 
كالصّلاة والطّواف والصّومء واستحبابه للأعمال التى يستحب لا الطّهارة7" 


وأمّا حرمة العبادة على الحائض فإن قلنا بالحرمة الذاتيّة فهي مترتّبة على صاحبة 
الدم وحدبيي وه واقًا المراة المنقطع عنها الدم وإن لم تغتسل فهي مكلّفة بالعبادة كما 
عرفت لا أئّها محرمة عليهاء نعم لو قلنا بالحرمة التشريعيّة ما هو الصحيح فهي 
مترتبة على الديض بعنى الحدث سواء إنقطع عنها الدم أم لم ينقطع , لعدم مشروعيّة 
الصّلاة منها ما لم تغتسل وإن كان دمها منقطعاً. 

بواكاسرنة كوا الماح الكت ودونة الاخديقا هما وهرية اياده 

المسجدين فهل هي مترتّبة على الحيض بعنى الدم أو على الحيض بعنى الحدث؟ 

قد يقال: إِنّها مترتبة على الحائض صاخبة الدم. لأنّ الحائض الوارد في 
الّوايات 7 ظاهره المرأة الواجدة للدم دون الحدثة بحدث الحيض. وهذا هو الذي 
ذكر صاحب المدارك”" أنه غير بعيد غير أن المشهور وهو الوجه الآتي أقرب. 

وقد يقال: إِنّْا مترتبة على المرأة الحدثة بحدث الحيض دون صاحبة الدم. وذلك 
لأنّ ظاهر الحائض الوارد فى الأخبار وإن كان هو صاحبة الدم إلا أن المناسبة بين 
الحكم والموضوع والقرينة تقتضي حمله على صاحبة الحدث, لأنّ الحائض والجنب 
قد قُرنا في تلك الرّوايات, ومن الظاهر أن المراد فيها بالجنب هو صاحب الحدث 
دون واجد المنى. وهو يقتضى أن يكون المراد بالحائض أيضاً صاحبة الحدث. وهذا 
هوالأقرب. - 

)١(‏ هذا بناءً على القول بِأنّ مقدّمة الواجب واجبة ومقدّمة المستحب مستحيّة 
وأمّا بناء على ما هو الصحيح من عدم اتصاف المقدّمة بالأمر الغيري مطلقاً ففسل 
الحيض كالجنابة شرط مطلقاً. 


(1) الوسائل- 96 808 /رابوات المتتابةنيه 186 
(؟) لاحظ المدارك :١‏ 60" / الثاني من أحكام الحائض. 


وشرطيّته للأعمال غير الواجبة الى يشترط فما الطّهارة7". 
[4] مسألة 6؟: غسل الحيض كفغسل الجنابة مستحب نفسى (), وكيفك 
مثل غسل الجنابة في القرتيب والارتماس وغيرهما مما مد ", 


)١(‏ أي الأعمال غير الواجبة وغير المستحبّة ولكن مع توقفها على الطهارة كمس 
كتابة القران» فإنّ الغسل والطهارة شرط لجوازه. 


الاستحباب النفسى لغسل الحجيض 

نواه للخل أن غبيل المبقى مسحت تنس مرا 

أحدهما: أنّ الغسل من أعظم الطّهاراتء والطّهارات كلّها مستحيّة نفسيّة شرعاً. 

ثانيهما: لو لم نلقزم بإستحباب الطهارات في أنفسها فلنا أن نستدل على استحبابها 
اللفين بطريق ثان» بأن يقال إِنا أسبقنا في حلّه أنّ المقدّمة لاتتصف بالأمر الغيري 
بوجه. وعلى فرض تسليم أنَّا تتصف بالأمر الغيري شرعاً فلا إشكال في أنّه أمر 
توصّلي لا يعتبر في امتثاله قصد التقرّب بوجهء فلا يمكن أن يكون الأمر الغيري 
التوصلي منشاأ للعباديّة في شيء. مع أنّ الطهارات الت منها الغسل يعتير فيها قصد 
التقدب قطعا. فإذن نسال عن أن عباديّة تلك الطهارات نشأت من أىّ شىء ؟ فلا 
رددانا | لكوم سبع ننم كا أكرثاب اقرع بق ذلك بون القد ل رالوسيوء 


5-١ 


اويل عليه أيضا أمران» 
اخدهها: الذواية الوازدة:ق :أن عسل المتابة والميضن: واحند::وهى ضوائقة 
الحلبي "١‏ وقد دلّت على أَنّ الكيفيّة المعتبرة في غسل الجنابة هي الكيفيّة المعتبرة في 


.١ أبواب الحيض ب 77 ح‎ / 3١6 الوسائل ؟:‎ )١( 


م عماجت لوووط ووم دوا ادو ا امطو ولو واو مودي قتي الغروة 71/5 الطهارة 


والفرق أنّ غسل الجنابة لايحتاج إلى الوضوء بخلافه, فإنّهِ يجب معه الوضوء (*) 
قله أن بعدة أ بيقه اذا كان تيع 0 


غسل الحيض من لزوم غسل الرأس والرقبة أوّلاً وغسل الجائب الأهن ثانياً # غسل 
الجداتنية ال عر اودش تعس رتيب 

ثانيهم|: أنّ الطبيعة الواحدة إذا بيّنت كيفياتها في مورد. كا إذا ورد أنّ الصّلاة وا 
التكبيرة ثم قراءة الفاتحة ثم الدكوع إلى آخر أجزاء الصّلاة في مورد. وبعد ذلك ورد 
في مورد ثان أنّ الصّلاة في اللّيل كذاء فإنّ المتفاهم العرفي من مثله هو الكيفيّة التى 
وردت في ذلك المورد ولا منصرف للذهن إلا إليهاء وهذا أمر عرفي ل 


هل غسل الحيض يغنى عن الوضوء 

)١(‏ الكلام في هذه المسألة يقع تارة في غسل الجنابة. وأخرى في غيره من 
الأغسال التي منها غسل الحيض. 

ما غسل الجنابة فلا إشكال فى أنه يغنى عن الوضوء ولا يجب معه وضوء. بل 
اوظووية غدل المجنارة ربدطة غيزمة كا ى. يعض الذوا داك 

ويدل عل :ها" ذكرناة الكتانتد بوالسةة اغا الكناتفقوله الى ل اذا 3 


ص 


ع 


آلصّلاةٍ سوا وُجُوهَكم يكم إلى ألرَافيٍ. - إن نطوو ا 
دونك هن القائط 151امة! لنسَا لنْسَاءَ قَلَمْ تجدوا مَاءَ ترا هيدا طن . 3 
حيث إنّ الآية المباركة اشتملت على تفصيلين : 

اخذهناء العخصين بت نواعت الماعروبين فافدوويو ا وديف غل الأول لقم عو لوطي 
وعلى الثانى التيمم بالصعيد. 


(:#) على الأحوط وسيآأتقٍ عدم الحاجة إليه وبذلك يظهر الحال في المسألة الآنية. 
)١(‏ المائدة .١:0‏ 


اغناء الغسل عن الوضوء ل 0 
وثانيهما: التفصيل في الحدث بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فإِنٌ الآ 
المباركة ط... إذا قث إلى آلصّلاةٍ... 4 فرت بالقيام إليها من النوم, فسواء أريد منها 
القيام إلى الصّلاة من النُوم أو من غيره من الأحداث فرضت الآية المباركة المكلّف 
محدثاً بالحدث الأصضر واوجيت عليه الوضوء» م فرضته محدثاً بالجنابة حيث قال 
تعالى ظ... وَإن كن جُتْباً َاطَّهّرُوا ... © وأوجبت عليه الغسل. ومن الظّاهر أن 
التفصيل قاطع للشركة. فدلّت الآية المباركة على أنّ الوضوء إِنما يجب على من قام 
ل الصّلاة من غير حدث الجنابة, واخا المحدث ينحدث الجياية :فيو :مكلك بالغسل 

دون الوضوء. 

وأمًا السنّة فقد دلّت الرّوايات المستفيضة على أنه لا وضوء مع غسل الجنابة لا 
قبله ولا بعده(", بل ورد في بعضها أنّ الوضوء معه بدعة محرمة(". نعم في موثقة أبي 
بكر الحضدرمي'" عن أب جعفر (عليه السلام) الأمر بالوضوء قبل غسل الجنابة, إلا 
نما محمولة على التقيّة لموافقتها العامّة ومخالفتها للكتاب والسنّة: فإنٌ العامّة ذهبوا 
إلى لزوم الوضوء قبل غسل الجنابة. 

بل وفى بعض الأخبار: «قلت له (عليه السلام) إن أهل الكوفة يروون عن عي 
(عليه السلام) أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة» قال: كذبوا على علي 
(عليه 00 ما وجدوا ذلك في كتاب علي (عليه السلام), قال الله تعالى 8 ... وَإِن 
كنقا جثا نْبا فَاطَّوّدوا... » » (4). 
هذا على أن المسألة متسالم عليها ينه . 
وأَمّا غير غسل الجنابة من الأغسال فالكلام فيه قد يقع من حيث مقتضى القاعدة 


5 الئل 5:5 4 ابوات المتابة بوم" 

(0) الوسائل ؟: 716 و81؟ / أبواب الجنابة ب 77ح 6 فيه (أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده 
بدعة) وح 7 و و ٠١‏ فبها ( أن الوضوء بعد الغسل بدعة). 

(©) الوسائل ؟: 517" / ابواب الجنابة ب 74 ح 1. 

(:) الوسائل ؟: 587 / ابواب الجنابة ب 34 ح 0. 


20 101[ 1#[ ذ[ [ 1[ [ |[ ا 000 
ونا ماذا تقتضي ؟ وأخرى من جهة الأخبار الواردة في المقام . 

الجهة الأولى: فقد يفرض المكلّف متوضئاً قبل طروء أسباب الغسل عليه, كما إذا 
ضاف 2 امتحفت ار تنك اوستن اميق او قن لين الاسيافالنطة 
للإغتسال بحيث كان باقياً على وضوئه إلى زمان طروء الأسباب عليه. نعم هذه 
الصورة بعيدة في حقٌّ الحائض لأنّ أقلّه ثلاثة أيّام. ويبعد بل لا يتحقّق بقاء الوضوء 
من قبل ثلاثة أَيّام إلى آخرها حقٌّ تغتسل . وهذا بخلاف بقيّة الأغسالء إذ يمكن بقاء 
المكلف غل..وضونة قبل التفانين ال كوه يدق مدل لأ الثقامن قد حدق 
بلحظة أو ساعة, وكذلك الإستحاضة أو مس الميت, فإنّ الوضوء في هذه الموارد 
يمكن بقاؤه في نفسه إلى زمان الإغتسال بخلاف الحيض, إذ لطول مدّته لا يمكن معه 
فرض المكلفة باقية على وضوئها إلى زمان الإغتسال منه. 

وفي هذه الصّورة مقتضى القاعدة الأوّلية عدم وجوب الوضوء مع الغسل, وهذا لا 
لأنّ الغسل يغني عن الوضوء, بل لأنّ المقتضى لوجوب الوضوء قاصر في نفسه 
حياف: | الكلفع عل عااهو مقروضي: الكلاء كان مظهر فيل أن منت المنييت ١ن‏ 
تستحاض أوتنفس ول يعلم إنتقاضه بطروء هذه الأسباب في حقّه. لأنّ نواققض 
الوضوء حصورة فها يخرج عن طرفيك اللّذين أنعم الله بهما عليك أو في ثلاثة أمور 
على ما في بعض الأخبار الأخر'", وليس منها هذه الأسباب المقتضية للاغتسال. نعم 
الجنابة ناقضة للوضوء ولا وضوء مع غسلها كما سبقء إلا أنّ كلامنا في غير غسل 
الجنابة ى] هو المفروض, فقتضى القاعدة في هذه الصّورة هو عدم وجوب الوضوء 
مع غير غسل الجنابة من الأغسال. 

وقد لوقن المكلق غين سوق حال مه الميث أو استحاضتا أو غيرها من 
الأسباب, ومقتضى القاعدة حينئذ هو وجوب الوضوء مع تلك الأغسالء لأنه غير 
متوضىئٌ على الفرض. وإجزاء الأغسال عنه يتوقّف على دلالة الدليل عليه كما دل في 


ا الوسنات :1151 / ائواك تاقفن الوطووت: . 


اغناء الغسل عن الوضوء الوا الا نل امعط وس انو كو وفوف في مواق امش اام 00 
غسل الجنابة, ولم يقم عليه دليل لآنّ كلامنا فها تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن 
الأحيات: 

الجهة الثّانية: الأخبار الواردة فى المسألة وهي على طائفتين : 


الظائفة الأول من الأخباز 

إحداهما: ما دل على وجوب الوضوء في غير غسل الجنابة من الأغسال. 

مني : :مزسلة ابن أن “عدن عن أى .عيدات (علية السلاة) («قال؟ كل عسل قيلة 
وضون تفل امسا 101 شم وك ره اللدريدى كينها لكر اويل 
الاإغتسال بما دل على جوازه بعده او فى اثنائه. والكلام في لابديّة وقوع الوضوء قبل 
الغسل أو جواز أن يؤق به بعده أو قبله أو في أثنائه يأتي تفصيله موضّحاً بعد ذلك 
إن شاء الله . 

ومنها: ما رواه حنّاد بن عمان أو غيره عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: في كل 
د رمي الاسم 

ومنها: ما رواه علي بن يقطين عن أب الحسن الأوّل (عليه السلام) «قال: إذا أردت 
أن فقيل الحضية فتوهًا وافعمل 5 

هذه هي الأخبار الواردة في لزوم الوضوء مع غير غسل الجنابة من الأغسال, إلا 
نا غير قابلة للإعتّاد عليهاء لضعفها بحسب السند والدّلالة. 

ما بحسب السند فلأنٌ الرّواية الأولى مرسلة. ولا يعتمد على المراسيل فى الاستدلال 
ودعوى أن مرسلها ابن أبي عمير وهو لايروي ولا يرسل إلا عن ثقة قد سبق 


الجواب عنها غير مرّة. 


.١ الوسائل ؟: 568 / أبواب الجنابة ب ولاح‎ )١( 
الوسائل 7: 558 / أبواب الجنابة ب 0ح ؟.‎ )0( 
.7 الوسائل ؟: 788 / أبواب الجنابة ب 70ح‎ )( 


6 1 ا 

وأمًا الدّواية الثانية فلعدم العلم بالراوي المنقول عنه وأَنّه هل هو حماد بن عتان أ 
غيره؟ فالرواية يحكم المرسلة لعدم علمنا بغيره وأنّه ثقة أو ليس بثقة. 

وذغوى أن الدواية مسندة إلى حماد بن عقان فى كلام العلامة "١‏ والشبيد!" (قدس 
موقي حدق رويا هلاه لفوا نه هته و امكدوها الوسماة مو كون تردق الناد: 
وحماد بن عان تمن لا إشكال فى قبول روايته. 

متدقعة يا تمق البعية غاضة ان يروض العلامة والعوين (قيرسن سرغي هده 
الذوابةاعن تتى كناب :خناد مو دوق الثية غلية: فان الظاهر أ تا رويناها عن 
الشيخ '", وغاية ما يمكن أن يصحّح روايتهم| حينئذ أن يقال: إِنَّهما أسقطا «أو غيره» 
للتساع. فإنّ حماداً نسبت إليه هذه الرّواية غاية الأمر لا عن ججزم, أو يقال: إِنّ 
النسخة الموجودة عندهما من التَّهذِيبٍ لم يكن فبها لفظة «أو غيره». فتدخل الرّواية 
في إختلاف النسخ ولا يعتمد عليها حينئذ. لعدم العلم يمن هو الدّاوي عن الإمام 
(عليه السلام). 

وأمّا الرّواية الثّالئة فلأنٌ في سندها سلوان بن الحسن!؟). وهو مجهول لم يوثق فى 
الإجال. 

وأخا فسدي الزلالة قاذ الرواة الثالة اغا ووفك :فق عمتل المخمعة وهو بد 
المستحيّات ولايجري فبها قانون الإطلاق والتقيبد. بل يحمل المقيّد منها على أفضل 
الأفراد. فيكون غسل الجمعة الذي قبله أو بعده وضوء من أفضل أفراد غسل 
الجمعة, لا أن الغسل يعتبر أن يكون مع الوضوء. فلا دلالة لها على أن الغسل لا يغني 
عن الوضوء. 


)١(‏ منتهى المطلب ؟: 779 / في أحكام الجنب. 

(؟) الذكرى: 51 السطر 0” / فى الغسل . 

© العديب 1ن / الزق در 18] و يفك المشانة. 

(4) في التهذيب: الحسين بدل الحسن. وهو الصّحيح فإِن سلوان بن الحسين كاتب لعلي بن 
يقطين كما ورد في رواية أخرى. وهو موجود في تفسير القمّي . 


اغناء الغسل عن الوضوء ا 

وأمًا الّوايتان الأوليان فلن الأخبار الواردة ف إغناء غسل الحنابة عن الوضوء 
إشتمل بعضها ١‏ على أنّ الوضوء على غسل الجنابة بدعة محرمة , ومعه يكون استثناء 
غسل الجنابة قرينة على أنّ المراد من صدرهما أنّ الوضوء مشروع في غير غسل 
الحذابةا من الأغسال :فللا ولالة ها عل أن بقتة الأعيال لاقف عن الوضوء ومن 
تلك الرّوايات ما عن الفقه الدضوي 7" إلا أنه مما لا يمكن الاعتاد عليه . 


الطاتفة الثانية من الأخبار 

الطائفة الثّانية: وهي التي تدلّ على أنّ الغسل يغني عن الوضوء. وهي جملة من 
الأخبار فيها روايات معتبرة وقابلة للاعتاد عليها. 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: الغسل يجزئ 
عن اللوقويو وا وفع أطهو .هن القدل )"دوقن لقصل انتيده العدل مقن 
عن ارطويم وق عيليا بض النقواء:( تدييى ند مر اريف اتقل كيال العاف ١‏ 
أنه -مضافاً إلى كونه تقيبداً بلا مقتضء لإطلاق الدّواية لا يلام التعليل الذي 
ظاهره أن مطلق الغسل أطهر من الوضوء لا خصوص غسل الجنابة, وإلا لبينه (عليه 
السلام). وإرادة خصوص غسل الجنابة منه خارجاً يستلزم تخصيص الأكثر. وهو 

ومنها: ما عن محمّد بن عبدالرّحمن الهمدانى «كتب إلى أبى الحسن الثّالث يسأله 
عن الوضوء للصلاة فى غسل الجمعة. فكتب (عليه السلام): لا وضوء للصلاة في 
غسل يوم الجمعة ولا غيره»!“). 

ومنها: ما عن عبّار الساباطي قال «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الوّجل إذا 


5 الوضاكة 758:49 /زابواب المثارة 2 
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6 لمم لكر 1 الطيارة 
اغتسل من جنابته أو يوم الجمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده 
قال لأ لنسى عليه قبل ولايين: قن أجراه الفسل م والمرأة شن ذلك إذا يلت 
من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد. قد أجزأها الغسل»7". 

وما قس ةلمم القوابات 1 

ومعها لا مناص من الحكم بعدم الفرق بين غسل الجنابة والحيض وغيرهماء وأنَّ 
الغسل بإطلاقه يغني عن الوضوء كبا ذهب إلى ذلك جملة من الحقّقين من متأخري 
المنا شري 1 
- تعره سشفق من ذلك :عسل الاستتحاضة المتوشطةء لدلالة النضن:الخاض عل أن 
المراة قت ان قنوضا لك عدلاة وان كانت تفشيل مردّة لكلّ يوم على ما أشرنا إليه في 
التعليقة, ولأجل قاميّة الأخبار النافية للوضوء مع الغسل نلةزم بما ذكرناه. 

عل آنا لو سلينا عافة الطائفة الأول أيقا من حيث لض ولد لاله قالطا نقنات 
متعارضتان والجمع الدلالي ممكن بينههاء وهو حمل الطائفة الثّانية على عدم وجوب 
الوضوء مع الغسل. وحمل الطائفة الأولى على مشروعيّته معه وإن لم يكن بواجب 
هذا. 

وربما يستدلٌ على إغناء كلّ غسل عن الوضوء بأنّ الأخبار الواردة في الأغسال 
عل كار ناي الشس ناويك المبسددو ار افا روا ناليس باك با 
وجوب الوضوء مع الأغسال, فلو كان واجباً معها لكان عليهم (عليهم السلام) البيان 
كباقى الواجبات مع الغسل, ومن سكوت الأخبار وهي فى مقام البيان نستكشف عدم 


- 


وجوب الوضوء مع الغسل وأَنّْه يغني عن الوضوء مطلقاً. 
وهذا الإستدلال يتم على بعض الوجوه ولا يتم على بعض الوجوه الأخر. لأنّ 


.7 الوسائل ؟: 565 / أبواب الجنابة ب 97ح‎ )١( 
لفن الا‎ 0 


اغناء العمل عن الوضوء دب 0011 ا 0 

أحدها: أن يقال إن سبب الغسل ناقض للوضوء أيضاً. ومع تحقّق الناقض لا يبق 
الوضوء عالت قلى كان الكلق عل وصوء مدن نينا أو شافيك المراة اوظير 
غيرهما من الأسباب فقد ارتفع الوضؤء بنفسهء فلابدٌ له من التوضّؤ لما يشترط فيه 
الوضوء . 

انههم|: أن سبب الغسل وإن لم يكن من نواقض الوضوء إلا أنّ الوضوء أمر مقوّم 
للغسل ومن قيود الغسل. فكنا أنّ الغسل يعتبر فيه غسل الرأس والرقبة والجانبين 
ومع الإخلال بشيء منها يبطل الغسل. كذلك الحال بالنسبة إلى الوضوء. لأنّه شرط 
في صحّة الغسل ومع عدم الإتيان بالوضوء يحكم ببطلان غسله أيضاً. 

الثها: أن يقال إن سبب الغسل وإن لم يكن من نواقض الوضوء ولا إِنْه من 
شروطه ومقوماته, إلا أنّ الوضوء إذا وجب بسببه كالنوم والبول وغيرهما لا يغنى 
عنه الغسل . وحاضلة ان الغسل في لمكب لدت الامة ا يغني عن الوضوء 5 
فون أفيكرن ناتضا له أو قروطا الفسل. 

والإستدلال بسكوت الإمام (عليه السلام) في الرّوايات الواردة في الأغسال على 
كثرتها عن وجوب الوضوء معها يت على الإحتالين الأوّلين. وذلك لأنّ سبب الغسل 
لو كان موجباً لإنتقاض الوضوء أيضاً فلم لم يتعرّضوا له عند التعرّض لما يتردّب على 
السبب من الأمور. مضافاً إلى أن نواقض الوضوء محصورة, وليس منها الأسباب 
الموند الأعسيال» 

كا أنّ الوضوء لو كان شرطأ مقوّمأ للغسل كبقيّة الأجزاء والشروط فلم سكتوا 
عن بيان الإشتراط في الأخبار الواردة في الأغسال على كثرتهاء فن السّكوت في مقام 
البيان نستكشف عدم كون الأسباب من نواقض الوضوء وعدم كونه شرطأً مقوماً 
عسي قا ل؟ عنيا لبه فك عون | لطيو 

واخاعل الاحوال الثالة خلا عكن امتكفاف ان الأغسال مكدةبعن الوضوع من 
مكريه ااغلني البلا اف اننا يهاكف الأسبايهن لضو او قوت ذلك 
لآو الذوانات الواردة ف بوجوب الأغسالياسيايا غل كارا انااكى بعد اتنا 


6 ومن برس سود ا امامو وا وو وا اموه وا ور ار ور 
عن عل الكلف ذلك السومق الميضن :والثناتن وغيرهناءأى انبا تصدد يبان ذا 
باعل تلك الأسنانيه لا شةذيا وجا مث لعل امات أخر من الوه 
والبول وغيرهما من أسباب الوضوء. 

بل مقتضى إطلاق أدلّته وجوب الوضوء مع السبب الموجب للغسل أيضاً. وذلك 
لأنّ قوله تعالى «... إِذَا قم إلى آلصّلاة فَاعْسِلُوا... 74 مطلق يشمل ما إذا وجد مع 
أيضاً مشمول للآية المباركة. ومن هنا قلنا إن مقتضى القاعدة عدم إغناء الغسل عن 
الوضوء؛ فإن إجزاء الغسل عن الوضوء يحتاج إلى دليل وإلا فإطلاق أدلته يقتضى 
وجوبه مع الإغتسال أيضاً. فهذا الإستدلال إِنما يترت على الوهمين الأوّلين. 


هل يجب تقديم الوضوء 

نه بناءَ على القول بوجوب الوضوء مع الغسل أو بجوازه معه فهل لابدٌ من 
اكالتتفيل الفمل وان لها أن كآى ينيعد هيوق أتثائه إذاكاى عله حدريهنا أى 
006 

مقتضى المرسلة النّانية لابن أبي عمير'" وهي الت رواها عن حماد أو غيره جواز 
الاتيان بالوضوء قبل الغسل وبعده, وأما 0 الذولى!”" ال ذلك غدل ان كل 
غسل قبله وضوء إلا الجنابة فهي لا تكون مقيدة لإطلاق المرسلة الثّائية, الإحقال 
كونهما رواية واحدة لأنْمها مرويتين عن ابن 5 عمير. ولكن الصحيح ئها روايتان 
متعددتان, ومجدّد وقوع ابن أبي عمير في أثناء السندين لا يجعلهها رواية واحدة» فإن 
إحداهما يرويها ابن أبي عمير عن رجل. والأخرى يروبها عن حَمّاد أو غيره؛ وكم 
فرق بينه). ظ 
)١(‏ المائدة .١:6‏ 


(5) الوسائل ؟: 768 / أبواب الجنابة ب 90ح ؟. 
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اغناء الغسل عن الوضوء يي ل 

ومع التعدّد لا بدٌ من الإلتزام بالتقييد فما إذا قلنا بوجوب الوضوء مع كل غسل 
شوق لقا بة#افتشتحكل أن الوضو لابة من وقوعه قبل كل عبل :ولا حون بعد هاو 
ىثنا قفد 

وأمًا إذا قلنا بجوازه ومشروعيّته فلا يمكننا التقيبدء لأنّ المستحبّات لم يلتزموا فيها 
بقانوق الأطلاق والقييد بل الخدوا يكليه] .فاته إذااووه الآمر يويارة الحسيين (عان: 
السلام) ف كل يوم وورد الأمر بزيارته فى خصوص يوم عاشوراء لا يمكننا تقييد 
الحكم بإستحباب زيارة الحسين (عليه السلام) بيوم عاشوراء فقط. بل نلتزم بِأنّ 
زيارته مستحبّة في كلّ يوم كا أنّا مستحبّة في يوم عاشوراء. وعليه ففي المقام لا بدٌ 
من الإلتزام بجواز الوضوء وإستحبابه قبل كلّ غسل وبجوازه مطلقاً سواء كان بعده أم 
قبله. هذا. 

ولكن الصحيح أن الوضوع الانيد أن يقع قبل كل عسل سواء قلنا ناستحماية ام 
بوجوبهء وذلك لما ورد من أنّ الوضوء بعد الغسل بدعة7", فلا مناص من الإلتزام 
بعدم جوازه بعد الغسل. 

وذعوض» أن الزاة الشفل فى كلك التواباك هر عسل المنا به اعطاق الأخسال» 

مندفعة: بأن غسل الجنابة لا يجوز الوضوء قبله ولا بعده بمقتضى غير واحد من 
الأكباي بومعه لو رن هنول هن 1١‏ ا الاستوع يفن القسا مدع عن ١‏ بمنتصوضن 
الجنابة لزم اللغويّة فى كلام الإمام (عليه السلام)» لأنّ التقييد بالبعديّة لغو. إذ لا أثر 
للبعديّة على الفرض . 

ثم نا لو قلنا بلزوم وقوع الوضوء قبل الغسل بالمرسلتين السابقتين فلا يجوز 
الوضوء لا بعد الغسل ولا في الأثناء لأنْهها خلاف القبليّة. وهذا بخلاف ما إذا قلنا 
بلزوم التقديم من باب ما دل على عدم مشروعيّة الوضوء بعد الغسلء لأنّ الإتيان 
بالوضوء حينئذ قبل الغسل أو فى أثنائه جائزء لعدم صدق البعديّة عليهما. 


10) الوسائل 846:47 / ابوات المتابة ام 


7 اقرع العو 17 واللطيارة 
والأفضل فى جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها!". 

[59]] مسألة 7*: إذا اغتسلت جاز لا كل ما حرم عليها بسبب الحيض”"" 
وإن لم تتوظّأ. فالوضوء ليس شرطاً فى صحّة الغسل. بل يجب لما يشترط به 
كالصلاة ونحوها. 


تبات ومسا الخنان تدس بصروااق الصعليقة الا 


. بالإغتسال يحل لا كل ما حرم عليها 

(؟) ما أفاده (قدس سره) يتم على ما سلكناه من إغناء كل غسل عن الوضوء 
فإِنٌّ المرأة على هذا إذا إغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها من دخول المسجد 
والاجتياز عن المسجدين ومس كتابة القران وغيرها. 

وكذلك يت على ما سلكه (قدس سره) من عدم إغناء غير غسل الجنابة عن 
الوضوء مع الإلتزام بجواز الوضوء قبله وبعده وفي أثنائه. لحمل الأخبار الواردة في 
أن الوضوء بعد الغسل بدعة على الجنابة, وترجيح الطائفة الدالّة على أن في كلّ غسل 
وضوء إلا غسل الجنابة على الطائفة المعارضة لهاء ولو بدعوى كونها موافقة لعمل 
امون دوخ الظائدة المفارظة :وجل مرسلة ابن أن عدون الذالةعل أن :قبل كل 
قي وضرة لماعل الأستحات. ْ 

نظراً إلى أئَّا لا يمكن أن تقيّد بها جميع المطلقات الواردة في مقام البيان. على أنّها 
خلاف المشهور لعدم التزامهم بكون الوضوء قبل الغسل, وحيث إِنّ الدّوايات الدالة 
على وجوب الوضوء في كلّ غسل سوى الجنابة مطلقة فقتضى إطلاقها عدم الفرق 
بين كون الوضوء قبل الفسل أو بعده أو فى أثنائه. إلا أنَّ كونه قبل الغسل أفضل 
بمقتضى المرسلة المتقدّمة, فإِنّه على هذا لا إذا إغتسلت الحائض لحيضها جاز ها 
كل ما حرم عليها من جهة الحيض وإن لم تنوضا. إلا آنا إذا تركت التوضّؤ مع 
الغسل لم يجز ها الدّخول فيا يشقرط فيه الطهارة من الحدث الأصغر كالصلاة ونحوها. 


علتة تروك الائضن ا 000000 0 

وأمّا إذا قلنا بعدم إغناء الغسل عن الوضوء من جهة أنّ الوضوء شرط لصحّة 
الغسل فلا يتم ما أفاقة [قوسن. قمر )بود لذن المجاتطن عا للف لو سويت 
وتركت التوضوؤ قبله وبعده وفى أثنائه لم يحل ها ما حرم عليها بسبب الحيض. لبطلان 
غسلها فإنه مشروط بالوضوء, ومع عدم الشرط يبطل المشروط . 

وهذا القول هو الصحيح بناءً على عدم اغناء الغسل عن الوضوء, والوجه في ذلك 
أنّ الأخبار دلت على أنّ في كلّ غسل وضوء إلا الجنابة أو أن قبل كلّ غسل وضوء 
إلا...2"7, وحتملات هذه العبارة ثلاثة: 


حتملات الدواية 

الأول افيفال إن فى كل غيل يقب الاطو وجونا تيد ٠:‏ فترفنا من دون أن 
يرتبط بالغسل؛ بحيث لو اغتسلت الحائض ولم تتوضأ صمّ غسلها وإن ارتكبت معصية 
بتركها الوضوء الواجب في حقهاء نظير ما إذا وجب عليها الوضوء مع الغسل بالنذر 
وشيهه. لأَنّا حينئذ لو تركت الوضوء واغتسلت صمّ غسلها وإن عصت بترك 
الوضوء الواجب فى حقّهاء فعلى هذا لو اغتسلت الحائض جاز ها كلّ محرم بسبب 
الحيض وان م تتوضاً. 

إلا أن هذا المحتمل خلاف ظاهر الرّواية, لأنّ الأوامر الواردة فى الأجزاء 
والشرائط والمركبات ظاهرة في الارشاد إلى الشرطيّة والجزئية. ولا ظهور للهمافى 
الوجوب النفسى بوجه. ومقامنا هذا من هذا القبيل كا إذا قيل إِنّ فى كل صلاة 
ركنوك فإن ظاهرو اران إل شرطلة الرظيء لاا 

الثاني أن يقال إِنّ ظاهر الرّواية هو الشرطيّة, بعنى أنّ شرط صحّة الوضوء في 
ج32 اعدف ,الخدت الكبر بدو الفبكل قحلن اليه ايت وتوف اه جين 
دون أن تغتسل بطل وضوءها وإن صم غسلها. وعلى ذلك إذا اغتسلت الحائض جاز 
ا كل ما حرم عليها بسبب حيضها وإن لم تتوضا. 
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]77٠١[‏ مسألة 77: إذا تعذّر الغسل تتيمم بدلاً عنه. وإن تعذّر الوضوء 


أيضاً تتيمّم . وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم الغسل (". 


ولكن يرد على هذا الحتمل أوَّلاً: أنّه خلاف ظاهر الرّواية, فنا سيقت لبيان 
وظيفة المغتسل في غسله وأنّه يعتبر في غسله أيّ شيء. لا أَنَّا بصدد بيان كيفيّة 
الوفوعر ن وطئنة المتورضية انسل اذا كان عر النوت الأكبر. 

وثانياً: أنّ لازم هذا الكلام أنّ الحدث بالحدث الأكبر كمس الميت مثلاً لو إغتسل 
دون وشوول يض اله الوطتوو يع :ذلك دا إل أن عدت عدف ا خرهه ذلك" 
ويتوضاً مع الإغتسال عن ذاك الحدث, وهذا مما نقطع بخلافه إذ لايمكن الحكم في 
الشريعة المقدّسة بعدم صحّة الوضوء للمكلف إلى أن يحدث بالأكبرء وعليه يتعيّن 
الاحتال الثّالت. 

الثالث: أن ظاهر الرّواية شرطيّة الوضوء للغسلء فلا يصمٌ الغسل من الحائض ١‏ 
فها إذا لم تتوضاً. وهذا هو المتعيّن الصحيح بناءً على القول بعدم إغناء الغعسل عن 
الوضوء . 

وعليه فلا يتم ما أقاذة الكاتن:] فلاس :شترة) فق ا اللنائظن إذا يدانت ها الما . * 
كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضاً, فنا إذا لم تتوضّاً بطل غسلها على 
هذا القول ولم يجز لها ما حرم بسبب حدث الحيض. ولعلّ هذا من الموهنات لما ذهب 
إليه المشهور من عدم إغناه الغسل عن الوضوء إلا الجنابة» فإنٌ لازمه القول بإشتراط 
الغسل بالوضوءء وهو مما لا يلتزمه المثهبور. 


بدليّة التيمم عن غسل الحيض 
310 فقادهه إغناء القبل عن ترود وكاقه الحتاتظى والحقة لنراء تدر 
غسلها ووضوئها وجبا علمها وهو ظاهر. 


بدلثة التيقم عن غسل الحيض ا 1 1[ذ1[1ذ1[ 1[ 00 

وإذا لم يكن عندها ماء أصلاً لا بمقدار غسلها ولا بقدر وضوئها وجب عليها أن 
تنيمّم مرّتين, أحدهما بدلاً عن غسلها وثانيهم| بدلاً عن وضوئها. 

وهذاا لا نترق شه نيزن القول بإغناء الفدل عن 'الوضوم وعديس أكا ل التناى 
فواضح. وأمّا على الأوّل فلأنٌّ الأدلّة الآمرة بالوضوء للمحدث بالحدث الأصغر مطلقة 
تشمل ما إذا اغتسل المكلّف وما إذا لم يجب عليه غسل كقوله تعالى ا... إذَا قم إلى 
َلصَّلَاةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكمْ... 4", وما رفعنا اليد عن إطلاقها بما دلٌ على أنّ الغسل 
يغنى عن الوضوء. وهذا مختصٌ بنفس الغسلء والتيمّم البدل عنه يحتاج اغناوٌه عن 
الوضوء إلى دليل ولا دليل عليه. بل مقتضى الإطلاقات في أدلّة الوضوء عدم كون 
الب الول عن الفسل فيا عن الوضوغيروها | باغين سك من الرقوع دحب 
غلنيا البق بدلا عن الوطبوء أيضا.“توجوب القع عليه موتين لا ينرق :فيه بين 
القول جاققا ع الفسل قن الوعنوم وعدي 

وثاللة+ فمك و عن الاعتسال :دون الوطسوعء كا لو كان هال المناء لا رضن 
باشتعال اماع الا ف الاخس ال دولا كلام يمد قله ىغلي أن تعد و فيكم 
بدلا عن الوضوء . 

ورابعة: ينعكس الأمرء فلا تتمكن المرأة من الغسل وتتمكّن من الوضوء, لعدم 
إذن المالك للماء في الإغتسال أو لقلّة الماء وعدم وفائه بالإغتسال. فهل يجب على 
الحائض حيئئذ أن تتوضأ وتتيمّم بدلاً عن الغسل أو أنّا تنيمّم تيسّمين أحدهما بدلاً 
عن الغسل وثانيهما بدلاً عن الوضوء ويبطل حكم الماء؟ ذهب الشيخ الكبير إلى 
الثاني!') وهو من الغرائب . 


بل للمسألة صور حمسة : 
الضورة الأو ل هنما اذ افكت الدائض ينين التوطى والافسال م وده الضيورة 
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3 ا ا 
فى الى قذهنا شككيا وقلنا إن الغمل يقن عن الوضود و الا أن المرأة تمك .من أذ 
عونا وال العمل سيل لاطاوفات] ادلة الوعير ريق لاون نلا وتيود 
بعده لأ نْه بدعة. وعليه فالمقام من موارد التخيير بين الأقل والأكثر. لتخيير المرأة بين 
الغسل وبين التوضّوؤ ثم الإغتسال, وقد قلنا في محله إِنّ التخيير بين الأقل والأكثر لا 
بأس :يه إذا كان للأقل وجوة مسقل : 

وأمّا بناءَ على أنّ الغسل لايغني عن الوضوء فيجب عليها أن تتوضأ وتغتسل 
لاطلاقات أدلة كل من الفسل والوضوه: 
' الصورة الثانية: ما إذا لم تتمكن من شيء منهماء ولا إشكال حينئذ في وجوب 
التنمم .علبيا سزاتين#دمزة يزلا عق العمل واخرى يدلا عق الوضوء» بلا فرق :فى ذلك 
بي القول: باغناء الاأغسال عق الوضوء وغدمه::وذلك لآن الآدلة اغا دلت غل أن 
الغسل يغنى عن الوضوء وأنّه بدل عنه فى الطهارة فقط وأمًا أنّ البدل وهو التيمم 
تتوعق الوظوء أرضا عه ام شاع إن الدلال ولة وك عليه 

قن عرفت اطلاق أدلة الوضوي» ومقتطئ اطلاقها ونفوية مع التيمم بدلاً عن 
الغسل أبضاء.وقا اها غير مسمكة من الوضوء فتشفل ال يدلة مقتظئ أدلة الندائة 
كما أن مقتضى إطلاق أدلّة الغسل كقوله «إذا طهرت إغتسلت» وجوب الغسل على 
المرأة في المقام. وحيث إِنّْا غير متمكنة من الإغتسال تنتقل إلى بدله بمقتضى ما دل 
على أَنّ التيمم بدل عن الغسل. من دون فرق بين القول بأن التيمم مبيح أو أنه رافع 
للحدث. أمّا على الإباحة فظاهز. وأمّا على القول بالرافعيّة فلأنٌ التيمم يرفع الحدث 
الأكبر ويكون التيمم بدل الوضوء رافعاً للحدث الأصغر, ولعلّه ظاهر. 

الصورة الثّالئة: ما إذا تَكّنت المرأة من الاغتسال فحسب ول تتمكّن من الوضوء 
لعدم إباحة المالك التوضؤ منه. ولا كلام حينئذ في أنْما تغتسل لإطلاقات أدلة 
وكوي الما كل الماتفن كا رقتفي اطلاقاف ادلة الورضوه وجعوسشداي انا 
على أنّ الغسل لا يغني عن الوضوء, وحيث إِنّْها غير متمكّنة من التوضّؤ الواجب في 
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حقّها ينتقل الأمر إلى بدله وهو التيمم. نعم بناءً على اغناء الأغسال عن الوضوء 
لاتحتاج المرأة إلى التوضّؤ لتتمكّن منه أو لا تتمكّن منه. 

الضوراة اله ةيما كدت امرانامن التودةة اتسين دون الاخهال. 

والمعروف فى هذه المسالة ]تا ضيب :يدلا عن الفسل وتتوضاً. من دون فرق بين 
القول بإغناء الغسل عن الوضوء وعدمه. لأنّ المغني هو الغسل دون بدله وهو التيمم. 

وده كاسقك الغطاء!!) (قدسنره) إن انا قي بدلا غن الوضؤء ايشا وله 
يترتّب على قَكّنها من الوضوء أثرء ولا يمكن توجيه ما ذهب إليه (قدس سره) 
بشىء من الوجوه. 

وذلك الآ نا إن قلنا إن لغلاة المراه مقدسين اإحداهيا النسل وقاتض) الرضيوء 
ومقتضى إطلاق أدلتهها وجوبها على المرأة إلا أنْا لا تتمكّن من الإغتسال فتنتقل إلى 
بدله بحسب أدلّة البدليّة, فلا وجه لما ذهب إليه من وجوب التيمّم بدلاً عن الوضوء 
بع كديا مق 

وإن إحتملنا بعيداً كون المقدّمة هو الجموع من الغسل والوضوء. بأن يكون كل 
منهما جزءاً من المقدّمة نظير المسحتين والغسلتين في الوضوء فا أفاده يتر . لعدم تَكّنها 
من مجموع الفسل والوضوء فتنتقل إلى بدهماء كا إذا تكن المكلّف من الغسلتين دون 
المسحتين فإنه لا بدٌ من أن بتيمم ولا معنى للقول بوجوب الغسل الممكن والتيمم بدلا 
فو السحنين: 

إلا أنّ هذا الإحال بعيد في نفسه, لأنّ مقتضى أدلّة الوضوء والغسل أنّ المقدّمة 
كل اخ مقي سناد 

ويتوجّه عليه مضافاً إلى بعده في نفسه أمران: 


أحدهما: أن لازم هذا اللاحتال وجوب التيمم عليها مرّة واحدة, إذ المفروض أن 


)١1(‏ كشف الغطاء: ١70‏ السطر 0 / فى الأحكام المشتركة بين الدّماء الثلثة. 


26 سيت ا م راط ل لعا سس موري اتروع القر و73 الطيارة 


المقدمة هي الجموع م في الجموع وهو 0 واحن: ومع عدم الفكن منه تتيمم 
بدلا عنه لا حالة. كما أنه إذا لم تتمكّن من المسحتين في الوضوء مع القكّن من 
الغسلتين لم يجب إلا تيمم واحد. 

انها: أنّ لازمه أن يلتزم بمثله في الصّورة الثّالئة أيضاً لأنّ المقدّمة وهي مجموع 
الأمرين ليست مقدورة للمكلّف, لعجزه عن الوضوء فينتقل إلى بدله. مع أنه لا 
الوم بوعوب النص :عع القسل فق الظورة الكالنهم واننا بوسيون عليه ليمع ندال 
عن الوضوء دون الغسل . 

وعليه فالصحيح ما ذهب إليه الماتن (قدس سره) وغيره من ما تتوضاً وتتيمم 
بدلاً عن الغسل. بلا فرق بين القول بالرّفع والقول بالإستباحة. 

الضورة الخامسية :ها اذا تكيت من احدها من غير ين كا اذا كان الماع غير 
واف للوضوء والغسل, فعلى مسلكنا من إغناء كل غسل عن الوضوء لا إشكال في 
أن الغسل متعيّن في حقّهاء لقكنها من الطهارة المائية بقدرتها على الإغتسال. ومعه لا 
يجوز لها تفويت الماء بصرفه فى الوضوء لعدم كفايته عن الغسلء. وهذا بخلاف 
إستعماله في الغسل الذي يكني ويغني عن الوضوء. 

وعلى مسلك من قال بعدم الإغناء فهل يتعين عليها الغسل والتيمم بدل الوضوء 
أو يتعيّن الوضوء والتيمم بدل الغسل؟ 

المعروف بينهم فى الأعصار المتأخّرة على ما عثرنا عليه إدراج المقام في المتزاحمين 
والترجيح بالأهميّة وإحتّاطاء لما من مرجحات باب المزاحمة. وبما أن الغسل أهم 
أو الفتعفيل لاضع د ل( عمل اهيقة الوكيو مت فين النو ل :تر عويب القيل 
في حقّها مع التيمم بدلا عن الوضوء. 

وعن بعضهم ترجيح الوضوء لسبقه على الغسل بحسب الزّمان, والتقدّم الزمانٍ 
مرجح في باب التزاحم ولو كان الأخر أهو. 


بدليّة التيتم عن غسل الحيض 0 


التهافت في كلام المحقق النائينى 

ولشيخنا الأستاذ (قدس سره) في مسألة ما إذا دار أمر المكلّف بين القيام والإيماء 
فى ركوعه وسجوده وبين الرّكوع والسّجود مع القعود في صلاته حاشيتان: في 
إحداهها قدّء القيام وحكم بوجوب الصّلاة قائأً مع الإهاء فى ركوعه وسجوده: 
ترجيحاً بالتقدّم الزّماني لأنّ القيام أسبق من الرّكوع زماناً فيتقدّم على الرّكوع ولو 
كان أهم. وفى الحاشية الثّانية قدّم الدكوع وحكم بوجوب الصّلاة قاعداً مع الدّكوع 
والسّجود. نظراً إلى الترجيح بالأهميّة لأهميّة الرركوع من القيام. وهما كلامان 
متناقضان. هذا. 


إندراج المقام في التعارض 

ولكن الصعيع أذ أهال المقام خار عن را لتر ا نوه و اننا قد ري قدت 
كبرى التعارض, وذلك لأنّ التزاحم نما يختص بالتكاليف النفسيّة كوجوب الإزالة 
ووجوب الصّلاة. 

وأمّا التكاليف الضمنيّة فلا يقع فيها التزاحم أبداًء إذ ليس لا أمر مستقل. وذلك 
لذ الأجزاء والشترائط إعا يتعلق يبا - أ مجموعها - أمن.والحد» وإذا عجر المكلف 
عن بعضها -ك) في دوران الأمر بين ترك القيام وترك الرّكوع فى الفرع المتقدم - سقط 
الأمر المتعلق بالمركب من المتعذر وغيره, كالأمر بالصلاة عن قيام وركوع. والأمر 
الآخر بعد ذلك لو دل الدليل عليه كما في الصّلاة لا يعلم تعلّقه بالصلاة الواجدة للقيام 
دون الرّكوع أو أنه تعلّق بالصلاة الواجدة للركوع دون القيام. فالشكٌ في المجعول 
الشرعي, ومعه تدخل هذه الموارد في كبرى المتعارضين. 

والأمر في المقام كذلك, لسقوط الأمر بالصلاة الواجدة للوضوء والغسل لتعذرهما 
على الفرض. والأمر بعد ذلك لم يعلم تعلّقه بالصلاة الواجدة للوضوء دون الغسل أو 
القالاه الواعية: العمل دون الوضوي نينا امثها ضاق برعي رن عن والاضظلة أدلة 
تلك الأجزاء والشرائط. فإن كان كلا الجزئين أو الشرطين أو بالإختلاف ثبت 


3 ا ا لواحت تو توي اقب الغووة اي الطيارة 

[1//ا] مسألة 74؟: جواز وطئها لا يتوقف على الغغسل لكن يكره قبله ولا 
يجب غسل فرجها أيضاً قبل الوطء وإن كان أحوط. بل الأحوط ترك الوطء 
قبل الغسل!". 


بالإطلاق فيتساقطان ويرجع إلى الأصل العملى الموجود في المبالةيوان نيت كل 
منهما بالعموم فهم| متعارضان ولا بد من الرّجوع إلى قواعد باب التعارضء وإن ثبت 
أحدهما بالعموم والآخر بالإطلاق كان الثابت بالعموم مقدّماً على الثابت بالإطلاق. 
' ولا كان كلّ واحد من الوضوء والغسل قد ثبت بالإطلاق فيحكم بتساقطها 
والدّجوع إلى الأصل العملى بعده. ومقتضاه التخيير في المقام. وذلك للعلم الإجمالبي 
بوجوب الصّلاة إِمّا مع الوضوء وإمّا مع الغسل, وبما ان اللإحتياط غير نممكن وإحتال 
خصوصيّة الوضوء أو الغسل مندفع بالبراءة فيحصل التخيير بين صرفها الماء في 
غسل حيضها وصرفها في وضوئها. وإن كان إختيار الصرف في الغسل أحوط 
لذهاب جمع إلى وجوبه وتعيّنه . 


جواز الوطء لا يتوقف على الاغتسال 

)١(‏ ذكرنا أن الأحكام المقرتبة على الحائض على قسمين: منها ما يترتّب على 
الحائض بعنى ذات الدم, كعدم جواز الطلاق والظهار لصحّتها فيا إذا انقطع دمها وإن 
لم تغتسل, ومنها ما يترتب على الحائض بعنى ذات الحدث. كحرمة دخوها المساجد 
وحرمة اجتيازها المسجدين وحرمة مسّها القرانء فإنّْا مترتبة على الحدث بقرينة 
ذكرها مع الجنب في الحديث .١!‏ 

وأمّا حرمة وطئها فالمعروف بين الأصحاب ترتبها على ذات الدم بحيث إذا إنقطع 
دمها جاز وطؤهاء ونسب الخلاف في ذلك إلى أهل الخلاف ونم ذهبوا إلى حرمة 


)١(‏ الوسائل :١‏ 786 / أبواب الوضوء ب 7١ح‏ 8 7: ,7١7‏ /707, 709 / أبواب الجنابة 
1 عا 117 


الوطء قبل الاغتسال من الحيض ا 0100 
الأمنة حت زمان الميض. كقوله تعال نسَآوك حَزثُ لك فَأبَُا خزقك أَر 
شُِم... 74". وإِمّا خرجنا عن مقتضى الإطلاقات بما دل على حرمة وطء الحائتض 
لنرى أنّ الحرمة هل هي مستمرة إلى زمان الإغتسال أو هي منقطعة بزمان إنقطاع 
الدم. 


الخصّص الكتابي 

ما الصّص الكتابي وهو قوله تعالى لوَيَسْألُونّكَ عَنِ أنِيض, قل هُوَ أَدَىَ 
فَاعْعرْلُوا َلنْسَاءَ في أ ميض , وَلَا تَقْرَبُوهْنَ حَت يَطْهُوْنَ َإِذَا تَطَهَرْنَ فَأَتُوهٌنَ من 
حَيْثُ أَمَرَكُهُ آَنْهُ4 0 فلايكن إستفادة الحرمة منها إلى أيّ زمان. وذلك لأنّ القرّاء 
السبعة قرأوا لفظة #. حَق يَطْهُرْنَ. .4 مفففة أي حقٌ ينقطع دمهن, ويساعده صدر 
الآنا المناركة عي عالت اكز الى #يوالك لذن الأذى نادو الميضن إل سه 
انقطاعه. وأمّا بعده فليس هناك أذى فتختصٌ الحرمة بالمرأة ذات الدم» وإذا اتقطع 
دمها جاز وطؤها بمقتضى الآية الكريمة إلى هنا. 

ولكن ذيلها «...فَإِذَا تَطَهَرْنَ... ينافيه. فإنّهوإن أمكن أن يكون بمعنى «.. يَطْهُرْنَ...» 
بالتخفيف بأن يستعمل التطهّر في الطهارة؛ إذ قد يستعمل التفّل في الجرّد ويقال زيد 
مَوّض بعنى مرضء وعليه يطابق الذيل الصّدرء إلا أَنّ ظاهر الذيل هو التفعّل والتطهّر 
تعق الاغتسال قد لنا هذا الذول عتهومة عل حرنة اثبان المزأة ما كامت ل ميل 
ولم تتطهّرء فيتنافى صدر الاية وذيلها وتصبح الآية بحملة. 


)١(‏ البقرة ”؟: 77؟. 
() البقرة ؟: 77؟. 


ف مااي ا ما اي و شي لتك الغو ا امار 
على أنّ «... حَتْ يَطْهُْنَ... * لم يئبت كونها مخففة وإن قرأها القراء السبعة مخففة 
إلا أنه يحتمل تشديدهاء ومع إحتال التشديد والتخفيف وإجمال الآبة لا يمكن 
الأسقد لال نينا بوحة بل لأيتمن الاخذ بالقدو المقيقن من نذلوطا ».وشى صروية 
الوطء ما دام المرأة ذات الدم» وأمّا حرمته بعد إنقطاعه فهي مشكوكة يرجع فيها إلى 
نقنطى'الاطلاقات: والعمومانت التي تقتضي الجواز في جميع الأوقات كما مرّ. 


الخصّص من السئة 

وأمًا المحصّص من السنّة فالأخبار الواردة7' في حرمة وطء الحائض قبل 
الاقسال كلها هن الستنف لكتا معضاها ال اشوال اشنادها عل سق ل عنيت 
وثاقته ‏ مرويّة في تهذيب الشيخ بإسناده عن على بن الحسن بن فَضَّالء وقد بيّنا أن 
طريق الشيخ إلى ابن فضّال ضعيف لا يعتمد عليه 7" هذا. 

على أنّها مع الغضّ عن ضعف أسنادها قاصرة الدلالة على المرّعى, لأنَّا معارضة 
بما دل على جواز وطء الحائض بعد إنقطاع فهها 'وقل الاغببال:صبرض 9 ومع 
التعارض لابدٌّ من الجمع بينهها بحمل الناهية على الكراهة . 

نعم ورد في صحيحة محمّد بن مسلم الَتى هي من الأخبار الدالّة على الجواز أنه 
«إذا أصاب زوجها شب فليأمرها فلتغسل فرجهاء تميسّها إن شاء قبل أن تغتسل»!ا 
والشبق هو شدّة اميل إلى الجماع, وقد دلت على جواز وطء الحائض بعد الانقطاع 
وقبل الاغسال متتروظا بقترطين: أحدهنا أويصيب :زويجها البق :اقلا حون من 
ذو كول اشيقا : تاتيرا أن تمئل قزيجيا :قلذاضيوة الوط «من غين أن تعمل نرسها: 


)١(‏ الوسائل 507:7 / أبواب الحجيض ب 77 ح 5 و7. 

(1) وقد قدّمنا أن سيّدنا الأستاذ (دام ظّله) عدل عن ذلك. فليراجع الصفحة ./٠١‏ 
(*) الوسائل ؟: 70” / أبواب الحيض ب 77 ح 7 و4 و0. 

(؟) الوسائل ؟: 351 / ابواب الحيض ب 1" ح .١‏ 


الوطء قبل الاغتسال من الحجيض 0 د 000010101212 0 ااا 

والمشيور سيت عدم الالتزام هذين الشرطين» ولعل الوجة فى ذلك أن مقتضى 
المناسيتايين المكه وموضوغه أن الفرط الأذل: ف الصحيحة ل يكن مسوقا لبنيان 
خرية الوط هن شر الديق :وان سيقت لبيان ها يرطع بد ليرا زه بوالكتراهنة ب 
وطء الحخاتطن قبل الاعسال: 

وتلك المناسبة هى العلم بأنّ الحرمات الإطيّة لا تناط بعدم الشبق بحيث تر تفع 
الحرمة بالشبق الذي هو شدّة الميل إلى الجماع لا الإضطرار إليه بقرينة قوله (عليه 
السلام) «ثمّ يِسّها إن شاء». نعم لا بأس بإرتفاع الحرمة بالحرج أو المدوف على 


ع 
.6 


اللشين كنا وهف فظن القوانات اثامين اند اذا عقاف عل ننيية ل امن انان 
زوسة وأخااع ةشهد البل قي وما لاتر هع يه الجرمة شرها ::ومته يظهر أن :وطه 
الحائض بعد الانقطاع وقبل الاغتسال غير حرم مطلقاً. نعم هو مكروه وترتفع 
الكراهة بالشبق إلى الجاع . 

وكذلك الحال بالنسبة إلى الأمر بغسل الفرجء فَإِنّ المناسبة المركوزة بين الحكم 
وموضوعه تقتضي أن يكون الأمر بغسل الفرج لأجل التنظيف المرغوب فيه للشريعة 
المقرّسة لا أنّ الحرمة ترتفع به. لكن مع ذلك يشكل رفع اليد عن ظاهر الأمر بغسل 
الفرج لتلك المناسبة. ومن هنا الاحتياط الوجوبى في غسل الفرج قبل الوطء في محلّه 
يخلاف الشبق . 

ويمكن الاستدلال على جواز وطء الحائض بعد الانقطاع قبل الاغتسال حقٌّ مع 
عدم الشبق في الزوج بالسيرة القطعية الخارية بين المتشعة حيتك إن اغلبية التساء 
من الماليك والزّوجات لم يكن يغتسلن بعد حيضهنٌ فى تلك الاعصار لكونمنٌ كافرات 
أو من أهل الخلاف الذين لا يصمّ منهم الإغتسال أو لا يغتسلن للتساعح والتساهل في 
الدِّينَء ومع ذلك كان أصحاب الأكة (غليهم السلام) والمسلمون الآخرون يباشرون 
زوجاتهم وإمائهم بعد انقطاع حيضهن . وم يرد ردع عنه في الوّوايات يدل على عدم 
جواز مقاربتهم لزوجاتهم او عملوكاتهم لبطلان غسلهنٌ او عدمه. فلو كان وطء الرٌّوجة 


)١(‏ الوسائل ؟: 750 / أبواب الحيض ب 77 ح ”. وهي موثقة إسحاق بن عبّار. 


12 000 ا 


[؟/ا/ا] مسألة 4: ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيّد على 
الأقوى 0# 

[ ؟/ال/ا ] فنا له 0 إذا تيممت بدل الغسل 39 رك ت بالأصغر لاييطل 
8 بلقا 


حرمة الوطء ولو من دون : 52 


هل ماء غسل الرّوجة على زوجها؟ 
1١‏ تقدمةةالمسالة ف حت الحتابه 1" .وذكر (قدس:سيره) أن ماء الفسل واجرة 
التسخين والاغتسال على - وعلّله بأنّه من النفقات ونفقة الزّوجة على الرّوج. 
وذكر نا في ذاك الموضع أنّ الأخبار الآمرة بإعطاء نفقة الزوجة اشتملت على 
عنوان الإشباع والإسكان وما به يقوم صلبهاء والجامع ما تتقوّم به حياة الرّوجة 
وإغاففا عادة حسيها ليق سانا 
ومن الظّاهر أنّ الأحكام الشرعيّة والوظائف المتسببة منها خارجة عا تتقوّم به 
حياتها. وإِئما هي وظائف شرعيّة لا إعاشة وإقامة حياة, ولذا لو أفطرت الرّوجة في 
نهار شهر رمضان لم يجب على الزوج إعطاء الكفارة ونا هي واجبة على الزوجة 
وكذا الإغتسال في المقام. والشارع قد عيّن للمتمكنة منها وظيفة وللعاجزة وظيفة 
أخرىء فإن كانت قادرة على الإغتسال فلتغتسل وإن عجزت عنه فلتتيمم. ولا يجب 
على الزوج إقدار زوجته على الإغتسال بإعطاء الماء وأجرة التسخين ونحوهما حقٌ 
تتمكن الرّوجة من الإغتسال ليجب الغسل عليهاء وتفصيل الكلام في بحث النفقات. 
(:8) فيه منع؛ نعم هو اخوطظ:. 


(##) الظاهر أنه يبطل. والأولى رعاية الاحتياط مهما أمكن. 
)١(‏ في شرح العروة 7: 477. 


انتقاض التيمّم بدل الغسل الا 0 
بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل7". 


إنتقاض التيمّم بالحدث الأصغر 

0 عب :غلبا الا الوضوء لأا هدنت بالا ضفر :وثاق هدده المساله فق 
بحث التيمم١‏ ونتكلم هناك في أنّ التيمم هل ينتقض بالأحدات اكير وك 
كالفمل لا يسفو نيزا وإنا ييا ووو فلو تقيم اللكلك يزلا عن القيدل لعلاو 
ثم نام أو بال فهل يجب عليه بعد ذلك أن يتيمم بدلاً عن غسله مع بقاء عذره لأنه 
إنتقض بحدثه الأصغرء أو أن تيمّمه كالغسل لا يرتفع ولا ينتقض بالحدث الأصغر 
وهؤوياق إل أنه يكيب بدلا عن الوضوه إذا ل ,تمكو .من الوضوء ايضا أو ,يتوخا إذ 
عَكّن منه. يأتي تفصيل الكلام في بحوث التيمم إن شاء الله . 

وملخّصه: أنّ الظظّاهر إنتقاض التيمم بالحدث الأصغر وأنّه يجب بعده التيمم بدلاً 
عن غسله, ولا يقاس التيمم بالغسل, وكونه بدلاً عنه لا يقتضي أن يترتب عليه كلّ 
واانترش عل القدل 1 د احا نوه عقاء الفول من كيف الطهار: وحسيه ١‏ 
التيمم أو التراب أحد الطهورين, فكلٌ أمر يتوقف على الطهارة بالغسل يترتب على 
التيمم البدل عنه. وأمًا أن الغسل لا ينتقض بالأحداث الصغيرة ولا يجب معه إلا 
الوضوء حينئذ فلا بدٌ ان يكون التيمم كذلك ايضا فهو امر يحتاج إلى الدليل ولا دليل 
عليه . فلا يترتب على التيمم سوى إستباحة الدخول فيا يشترط فيه الطهارة. 

بل الدليل على إنتقاض التيمم بالحدث الأصغر موجود., وذلك لأنّ مقتضى قوله 
تعالى #. .- ون كنت جُتُباً قَاطّهرُوا . .. قَلَمْ تَجدُوا مَاءَ فََيََمُوا صَعِيداً طيباً. 0 أن 
كل من كانت وظيفته في نفسه الغسل وم يتمكّن منه فوظيفته التيمم, والمكلف بعد 
تلتمديولاً عن غسله واخذانه بالخزت الأفتهر كذ لل لذ تمسكلق. وظيفن الفنسل لو 


.]١١6١ [ في المسألة‎ )١( 
.1-:60 (؟) المائدة‎ 


0 0 0 0 2 


الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات فى حال الحيض من صوم شهر رمضان 
وكيزه هن الضياء الواجبس 07 


كن من الماء من غير خلاف. فوظيفته التيمم لا محالة بمقتضى الآية المباركة 
زإطالاقيا: 

بل في بعض الرّوايات الواردة في التيمم أطلق الجنب على المتيمم بدلاً عن الغسل 
حب قال تاكن رسفم المج ويه ينم أت شال بالتانين جن) انين حت 
جاز له الدخول فى الصّلاة ولو جماعة لأنّه متطهر. ومعه يجب عليه التيمم إذا أحدث 
بالأصسعر يدلا عن الفسل 8 التدرعوظا أو شم ودلا عن اللرضوه تلزنا لمات 
(قدس سمره) ويأقٍ ذلك فى محله . 


يجب على الحائتض قضاء الصيام 

)١(‏ والأمر كا أفاده (قدس سره). فإنّ جملة من الأخبار”") الواردة فى وجوب 
قضاء الصوم على الحائض وإن كانت مختصّة بصوم شهر رمضان. إلا أن بعضها مطلق 
لا يختص بصوم رمضان وقد دل على أنّ الحائض تقضى الصّيام . 

بل لا حاجة في الحكم بوجوب قضاء الصّوم الواجب إلى تلكم الأخبار أصلاً 
وذلك لعموم ما دلّ على وجوب قضاء الفوائت من الصّيام والصّلاة. فإِنّه شامل 
للحائض أيضاً. والحكم بالسقوط وعدم وجوب القضاء يحتاج إلى الدليل. ومقتضى 
عمومه عدم الفرق بين صوم شهر رمضان وغيره. 

الله ال أن كو سوم لاضن افضاام شيرها عاق الصو الواح يام اباد 
او الوالد. فكما لا يجب قضاؤه على غير الحائض لا يجب قضاؤه من الحائض. فإن 


)01 كما في صحيحة جميل ومحمّد بن حمران, الوسائل *: 387 / أبواب التيمم ب ١5‏ ح ؟. 8: 
7" / أبواب صلاة الجماعة ب ١7‏ ح .١‏ 


قضاء الحائض الأعمال 10 1 1 1 ا 


الحائض لا يزيد حكنها على غير الحائض ليتوهّم أنّ قضاء مثل ذلك الصّوم وإن لم 
عييعل عبن لانم الآ انسواخب عل الحخائظن وذلك لأنّ الأخبار الواردة في 
ل ل سر إضيان الماتضن عن يققة اللساء با نينا 
تقضي الصوم مطلقاً حقٌّ ما لا يجب قضاؤه على غيرها بل هي مسوقة لبيان أن 
ل رت القضاء وأنّه ليس يعذر عنه. فحكم الحائض حكم 
غيرها. إذا وجب قضاء الصوم على غيرها وح هلها ا قا ةروع لعن مان 
عزها لأف هيا نهذ 
وعلى الجملة لا حاجة لنا في الحكم بوجوب القضاء وعدمه على ا حائض إلى تلك 
الأخبار. بل العمومات الدالة على وجوب قضاء الصّوم والصّلاة تكئ في الحكم 
بوجوب قضاء مطلق الصّوم الواجب على الحائض. 


قضاء الصوم الواجب بالنذر 
مورد الكلام بين الأصحاب. حيث ذهبوا إلى عدم وجوب قضائه وأَنّْا إذا نذرت 
صيوم يوه فحاظات فيه ل عب علنيا قضاؤه. نظرا إن أن متغلى النذى يشتترط كوه 
زالحجا دولا رجحان في صوم الحائتض بل هو حرام, فالنذر لم ينعقد أصلا حىٌ يجب 
كقا وه ان ل 

وفصّل فيه شيخنا الأنصاري (قدس سره) بين ما إذا نذرت صوم يوم معيّن 
شخصي وبين ما إذا نذرت صوم يوم كلي ينطبق على يوم حيضها وغيره. ىا لو 
نذرت صوم كل يوم حخميس فحاضت فى حميس من الخميسات. فحكم بالبطلان 
وعدم وجوب القضاء فى الأوّلء وبإنعقاد النذر ووجوب القضاء فى الثّانء نظراً إلى 
أنّ صوم كلى النميس أمر راجح. وصوم بعض الخميسات مثلاً وإن لم يكن براجح 
انه لبس مععلقا للند 1 


)١(‏ كتاب الطهارة: 74١‏ السطر ؟ / في الحيض. 


0 اا 
وأمّا الصّلوات اليوميّة فليس علها قضاؤها(". بخلاف غير اليوميّة مثل الطَّواف 


ويندفع بأنّ الحكم المقرتب على عام إستغراق ينحل إلى أفراده ومصاديقه, فإذا لم 
يكن بعض افراده راجحا فلا مناص من الحكم ببطلان النذر بالإضافة إليه. 

والصحيح في المقام أن يقال: إِنّ ما ذكروه من عدم إنعقاد النذر في المقام أجل 
إشتراط الرجحان في متعلّق النذر هو الصحيح. إلا أنه على طبق القاعدة بغض النظر 
عن صحيحة عي بن مهزيار. وإلا فبالنظر إليها لا بد من الحكم بوجوب القضاء ف 
المقام وفي كل مورد نذر صومه ثم لم يتمكّن من صيامه لعذر من الأعذار. 

قال «كتبت إليه يعني إلى أبي الحسن (عليه السلام) يا سيّدي رجل نذر أن يصوم 
يوماً من الجمعة دائًاً ما بق فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّاه 
التشريق أو سفر أو مرضء هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه وكيف يصنع يا سيّدي؟ 
فكتب إليه: قد وضع الله عنه الصّيام فى هذه الايّام كلها. ويصوم يوما بدل يوم إن 
لناء القربي 7" نعيت ول هل بوحعوي فاه الضوب المتدور وان 1 ينفقن نذره لعدم 
رجحان متعلقه. حيث إن صوم يوم العيدين محرم. 

نما وإن وردت في غير الميض من الأعذار إلا أنّ قوله (عليه السلام) «ويصوم 
يومأ بدل يوم» يدلنا على أنّ الحكم عام لايختص بعذر دون عذرء بل كلما نذر ضوماً 
ووقنا حق] ذف قينا من لاع الاعوضي قفا كمخعهد ا واو فى حية انه افت عل 
ذمّته صوم يوم, فوجب الخروج عن عهدته بقضائه وإن كان النذر باطلاً لعدم 
رجحان متعلقه لأنّه من صوم يوم العيد أو الحيض أو غيرهما مّا لا رجحان في 
صيامه, مع أنّ مقتضى القاعدة بطلان النذر في مورد الصحيحة المتقدّمة وفي المقام 
لعدم كون المتعلّق راجحا . 


الحائض لا تقضى صلواتها 
)١(‏ لا إشكال ولا خلاف في عدم وجوب القضاء للصلوات اليوميّة على الحائض 


.١ ح٠١ /كتاب النذر ب‎ 7٠١١ الوسائل 57؟:‎ )١1( 


قضاء الحائض الأعمال 2 


والنّذر المعين (*) وصلاة الآيات. فإنّه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى(". 


وم ينقل الخلاف فى ذلك من أحد المسلمين مضافاً إلى النصوص المعتبرة الكثيرة 
الواردة فى المقام'"". 

)١(‏ وتوضيح الكلام في هذه المسألة أنّ القضاء إنما يجب فيا إذا كان للفعل وقت 
معيّن ولم يؤت به في وقته المضروب له. فإنّه إذا أى به خارج الوقت يعيّر عنه 
بالقضاء. وان لواحت الذى لسن لوقت معت عدرخا كغيلاة الطرافه كل مسن 
للقضاء فيه, فإنّه لم يفت الواجب في وقته ليؤق به في خارج وقته. وإِئما هو واجب لو 
أت به في أيّ وقت وزمان وقع في وقته وزمانه ولا قضاء في مثله. كما حكي عن 
العلامة!" (قدس سيره) من أنّ القضاء إنما هو فى الموقتات ولا قضاء في غيرها. 

وعليه فثل صلاة الطواف خارجة عن نحل الكلام, إذ لا معنى فيها للقضاء وهي 
أداء في كلّ وقت. ويجب على الحائض وغيرها الإتيان بها بعد حيضها وارتفاع عذر 
المكلّف لا حالة . 

وأمّا الصلوات المنذورة فهي نما لا يجب قضاؤها على الحائض فما إذا نذرت صلاة 
في وقت معيّن ثم طرأ الحيض علبها في ذلك الوقت, وذلك لأمور: 

الأوّل: هو أنّ القضاء إِنما يجب فها إذا كان العمل المأتي به أداء وقضاءً طبيعة 
واحدة بحيث لا إمتياز بينهما ولا إختلاف فيهما من غير جهة الرّمانء فإنّ الأداء ما أت 
به في وقته والقضاء ما أت به في خارجه. وهذا لا يتحقّق في الصلوات المنذورة, لأنّ 
الواجب في الفعل المنذور هو الوفاء بالنذر. والوفاء بمعنى إنهاء الثىء وإقامه. 
فالواجب في النذر إنهاء الإلتزام وإتقامه, كما هو الحال في قوله تعالى 8 ... أَرْتُا 


(#) الظاهر عدم وجوب القضاء إذا كان الفائت حال الحيض النذر المعيّن بل لا يبعد عدمه في 
صلاة الايات ايضا. 

(6) الوسائل :خا / ابوآات اشيض:ب 1 

(0) أشار إلى هذه القاعدة في المنتبى: :77٠ :١‏ / في قضاء النوافل. 


000 2 
."١ 4 .... ِالعُقود‎ 

ولازم إنهاء الإلتزام وإقامه وعدم رفع اليد عنه أن يأتي بما إلقزم به في الخارج. إذ 
لولم يأت به رفع اليد عن إلتزامه ولم يتمّه ولم ينهه إلى آخره. والإلتزام تعلّق بالإتيان 
بالصلاة في وقت خاص, وهو الأمر الملتزم به. وإذا لم يات بالصلاة في ذاك الوقت 
المخاص لحيض أو لنسيان أو لعمد أو لغير ذلك كيف يمكنه الإتيان بما إلتزم به خارج 
الوقت الخناصء فإِنْه أمر اخر لم يتعلق به الإلتزام. فلا يكون العمل المأتي به في 
الوقت متحداً مع العمل المأتِي به في خارجه. فإنّ الأوّل وفاء بالإلتزام وإنهاء له 
والثّانفي ليس بوفاء ولا إنهاء. فلا معنى للقضاء فيه. 

ومن هنا يقرب أن يقال: إن العمل المنذور إذا لم يوت به في وقته لم يجب قضاؤه في 
غير وقته. لقصور المقنتضي من دون فرق في ذلك بين ترك العمل بالنذر لأجل الحيض 
وبين تركه للنسيان أو للعمد أو لمانع آخر. 

الثاني : لو تنزلنا عن ذلك وقلنا الواجب في موارد النذر هو ذات العمل وعنوان 
النذر طريق إليه. ومعنى وجوب الوفاء بالنذر هو وجوب الاتيان بالصلاة المنذورة لا 
أن الواجب هو عنوان الوفاء. ومن الظاهر أنّ الصّلاة في الوقت المنذور فيه وغيرها 
طبيعة واحدة, فإذا لم يؤت بها فى وقتها وجب الاتيان بها فى خارج وقتها قضاءً. فهو 
يتم في موارد ترك العمل بالنذر من غير جهة الحيض كا لو ترك نسياناً أو متعمداً أو 
نحو ذلك من الأسباب, فيقال إِنّ الواجب هو طبيعي الصّلاة فإذا فاتت المكلّف في 
وقتها وجب الاتيان بها 2 خارجه. 

وأمّا إذا إستند ترك الصّلاة المنذورة إلى الحيض فلا يأتٍ فيه ذلك بوجه. وذلك 
باخيضٌ ستكقف ان الضلدة التي ندوتا المرأة في وقت معيّن لم تكن متمروعة 
ولم تكن راجحة,. فالنذر غير منعقد من اصله. 

ومن هنا قلنا إِنّ الصوم المنذور المعيّن لا قضاء له على الحائض بمقتضى القاعدة 


1 اميه 13 


قضاء الحائض الأعمال 000 ا ب ا 
لعدم انعقاد النذر مع الحيض. وإِمًا قلنا فيه بوجوب القضاء م:, جهة النص الخاص ١!‏ 
كما مرّء ومعه لا تجب الصلاة في وقتها أداءً حقٌٌ يصدق فواتها ويجب قضاؤها خارج 
الوقكه: 
وعلى هذا الوجه نفصل بين ترك الصّلاة المنذورة لأجل الحيض فلا قضاء فيه. 
وان تركها 50د انان الدشر وو لياق والحمات و كيروهيا فجن :فيه الاء. 
التاللفيه ذا لو افيكما عن الوجيية الساقة وينها عل ١ ١‏ عن اندو القاء 


ولو من قبل الناذر يكف في الحكم بوجوب القضاء وإن لم يكن منعقداً شرعاً لا نلتزء 
بوجوب قضاء العلوات الملذورة :بوذلك التطلذاى الأشبار”؟" الدالميفن ان الخا نض 
لاتقضى الصّلاة وإنما تقضى الصوم. فنا تقتضي عدم وجوب القضاء على الحائض 
0 الصلاة المنذورة. ودعوى إنصرافها إلى الصلوات اليوميّة ما لا يصغى المهاء لانت 
كون فرد قدراً متيقّناً من اللّفظ لا يوجب إنصراف الرّواية إليه. 

وأمًا ما ربما يتوهّم من ظهور بعض الأخبار ف القلاة اللو سين ها سو 
قضاء الصوم على الحائض دون الصّلاة بأنّ الصّلاة تجب في كلّ يوم خمس مرّات وأما 
الصوم فيجب في كل سنة شهراً واحداًء ومن المعلوم أنّ الصّلاة اليوميّة هي التي تجب 
في كلّ يوم خمس مرّات دون غيرهاء ومعه لا يتعدّى إلى غير الصّلاة اليوميّة. 

فيندفع : بأنّ هذه التعليلات ليست عللاً حقيقيّة واقعيّة ونا هي حكم ذكرت 
نقريباً الأذفا وروالة از عل قاظة الملذكاكلزم وعديه: 


؛ عذاعل الارواناظ لدان ا تميق عل هذا العطلدل وك تفلي الخو وهو ا 
الصّلاة فعل يشغل الزّمان والصّوم غبار عن ترك الأكل:والقنرب».وهو أمرالة يدل 
زماناً ويجتمع مع أيّ فعل من الأفعال النارجيّة ". وهذه العلّة تشمل الصلاة اليومية 


.478 وهى صححة على. بن مهزيار, وقد مرت في الصفحة‎ )١( 
1 لمان س1 رانو انم الس نم‎ 00 
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وغير اليوميّة لأا فعل يشغل الزّمان وإن كانت العلّة المتقدّمة مختصّة بالصلاة اليوميّة 
هذا. 

والذي يسبل الخطب ويدلٌ على أن العلّة المذكورة ليست بعلل حقيقيّة أن العلّة 
المتقدّمة ذكرت في روايتين كلتاهما ضعيفة. فإحداهما رواها الصدوق فى عيون 
الأجدهاء ا وفى سندها محمّد بن سنان الضعيف, وثانيتهها رواها في الوسائل عن 
العلل''! وفى سندها موسى بن عمران. وهو مهمل مجهول في الرّجالء نعم يمكن 
الحكم بوثاقته من جهة وقوعه في كامل الزيارات وتفسير القمّي. ولكن في سندها 
أيضاً علي بن أبي حمزة, والظاهر أَنّه البطائني الضعيف كا أن في سندها علي ابن 
أحمد. والظاهر أنه حفيد البرق وهو أيضاً لم يوثق في الرّجال وإن كان من مشايم 
الصدوق (قدس سره). كا أنّ الرّواية المشتملة على التعليل النَان ضعيفة بعبد الواحد 
أبن محمّد بن عبدوس . وهو ضعيف. 

ومهذا الوجه الأخير وهو إطلاق الرّوايات نستدل على عدم وجوب القضاء فما إذا 
فاتها صلاة الآيات التي لها قضاء. كما لو تركتها عمداً أو عن غير التفات مع احتراق 
القرص بتامه. وذلك لإطلاق ما دل ”" على أنّ الحائض لا تقضي الصّلاة. 

نعم . صلاة الطواف لا مناص من أن تأت بها الحائض. إذ لا وقت لما لتفوت 
ويجب قضاؤهاء بل هي واجبة على الحائض بنفس الأمر الأوّي ونظيرها الصّلاة 
المنذورة في وقت معيّن على نحو تعدّد المطلوب بأن يكون أصل الفعل مطلوباً وكونه 
في وقت معيّن مطلوباً ثانياً. فإذا فاتتها في وقتها وجب الإتيان بها بعد الوقت. وهذا 
لا لوجوب القضاء بل بنفس الأمر الْأُوّلي المتعلّق بنفس الفعل. لعدم كونه مقيّداً 
بزمان لفرض كون النذر على نحو تعدّد المطلوب. 


.6 ح4١ الوسائل ؟: ٠0م / أبواب الحيض ب‎ )١( 
.١7 ح4١ الوسائل 7: 701 / أبواب الحيض ب‎ )1( 
.غ١ الوسائل ” : 5557 / ابواب الحيض ب‎ )9( 


قضاء الحائض الأعمال ا 00 0 ااا 
[5/ا/ا] مسألة :"١‏ إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار 
أذآء أقل الواعي هن عالام] صب خالا مق السرعة والبطء :والضخة واللرصن 
والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل 
أو التيمم وغيرها من سائر الشرائتط غير الحاصلة ولم تصل وجب عليها قضاء 
تلك الصّلاة, كما أثها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب علما المبادرة إلى الصّلاة 
وفي مواطن التخيير يكف سعة مقدار القصرء ولو أدركت من الوقت أقل مما 
ذكرنا لايجب علبها القضاء وإن كان الأحوط القضاء”* إذا أدركت الصّلاة مع 
الطّهارة وإن لم تدرك سائر الشرائط . بل ولو أدركت أكثر الصّلاة. بل الأحوط 
قضاء الصّلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً وإن لم تدرك شيئاً من الصّلاة١".‏ 


إذا حاضت بعد دخول الوقت 

)١(‏ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين: 

أحدهما: فما إذا كانت المرأة طاهرة فحاضت بعد دخول الوقت هل يجب علبها 
السام ال ؟ 

وثانيها: إذا كانت المرأة حائضاً فطهرت قبل خروج الوقت فهل يجب عليها أن 
تأتي بها في الوقت أداءً أو لايجب؟ 

ما المقام الأوّل: فلا إشكال ولا خلاف في أنّ المرأة لو علمت ولو من جهة عادتها 
نما تيض بعد دخول الوقت وجبت المبادرة عليها إلى الصّلاة قبل أن تحجيض. فلو 
تركتها حقٌّ حاضت عصت وفوّتت الصّلاة الواجبة في حقّها اختياراً وهو حرام 
وهذا مما لا إشكال فيه فها إذا كانت المرأة متمكّنة من الاتيان بالصلاة مع الطهارة 
المائيّة وسائر الشروط المعتبرة فيها في حال الاختيار. 


(#) بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر. 


ا 0 


وأمّا إذا كانت المرأة متمكّنة من الإتيان بالصلاة مع الوضوء ولم يسع الوقت لتهيئة 
باق الشروط كتطهير ثوبها النجس فهل يجب علبها الإتيان بالصلاة مع الوضوء 
فاقدة لبقيّة الشرائط أو لا يجب؟ الصحيح أنّ المبادرة واجبة عليها في هذه الصّورة 
وذلك لأنّ بقيّة الشرائط غير الطهارة شرائط إختياريّة. ومع عدم القكن منها ينتقل 
الأمر فيها إلى بدهاء فتصلي المرأة في مفروض المسألة مع الوضوء بالثوب النجس 
على ما هو الختار عندنا أو عارية على قول آخر فيمن لم يتمكّن من الصّلاة في الثوب 
الطاهر. وليس لطا تفويت وظيفتها في تلك الحالة بوجه. 

وأمّا إذا لم يسع الوقت للصلاة مع الوضوء وقَكّنت من الصّلاة مع التيمم لعدم الماء 
وقتئذ أو أن الماء موجود ولكن بعض مواضع وضوئه متنجس لا يسع الماء لتطهيره 
فالظاهر أَنّ الأمر كذلك, لأنّ وظيفتها حينئذ هي الصّلاة مع الطهارة الترابيّة . 

والمناقشة في شمول أدلّة البدليّة لهذه الصورة واضحة الفساد. لأنّ المكلّف يجب أن 
باق بالصلوات المفروضة حسب ما تقتضيه وظيفته في الوقت. من الصّلاة مع 
الوضوء أو مع التيمم أو في الثوب النجس أو عارياً أو نحو ذلك من الوظائف. ولم يرد 
في المقام دليل على خروج الحائض عا هو الواجب على بقيّة المكلفين وأنّه لا يجب 
على الحائض الصّلاة مع التيمم. فلا إمتياز للحائض عن باق المكلفين. 

نعم , هناك مطلب آخر لكنّه أجنبي عن المقام. وهو أنّ المرأة إذا علمت بأنَّها لو م 
تهئّء مقدّمات صلاتها قبل الوقت لم تتمكن من تحصيلها بعد دخوها وجب عليها 
تحصيلها قبل دخول الوقت. إلا أن ذلك يعم كلّ مكلف علم بعدم تَكّنه من الإمتثال 
على تقدير تركه المقدّمات قبل الوقت ولا إختصاص له بالحائض بوجه. هذا كله فم 
إذا علمت المرأة بعد دخول الوقت أَنْا ستحيض فى أثنائه. 

وأمّا إذا لم تعلم المرأة بذلك فدخل الوقت وهي طاهرة ثم فاجأها الحيض فهل 
ف هلها النقاعيطلنا أو زه في مطاقا او فيه نتضم ل أو تفاضدل ؟ 

أمَا احّال أن لا يجب عليها القضاء مطلقاً فهو مقطوع العدم ولم يقل به أحد 


قضاء الحائض الأعمال ا 
وذلك لأنّه مضافاً إلى الأخبار الواردة فى خصوص المقام 7" الدالّة على أَنّ المرأة إذا 
حافت يعد كول الوقك وعب غلها أن تقصى غبثلاتها ينذل غلية السعومات 
الواردة في أَنّ من لم يصل أو ترك صلاته نسياناً قضاها!". فهي شاملة للمرأة في 
المقام . 

ودعوض ١1‏ الأكيار ا" عرفل أن لاضن لسنضى اعينلكنا ونا تقض 
صومهاء فلا يجب علها قضاء الصّلاة حينئذ. | 1 

مندفعة بأن تلك الرّوايات ظاهرة أو كالصريحة في أن عدم وجوب القضاء في 
الصّلاة إِما هو فيا إستند تركها إلى الحيض. بأن لم تصل المرأة لمائع فيها وهو الحيض 
فهي لا تقضي تلك الصّلاة, وأمّا إذا استند تركها إلى مانع آخر من نوم أو نسيان أو 
تساهل فلا دلالة لتلك الأخبار على عدم وجوب قضائهاء فإحتال عدم وجوب 
القضاء على المرأة في المقام مطلقاً مما يقطع بخلافه . 

وقد يفصّل في وجوب القضاء بين ما إذا كانت المرأة متمكّنة من إدراك أكثر الصّلاة 
فلم تصل فيجب عليها القضاء وبين ما إذا لم تتمكّن من أكثرها فلا يجب ويستدل 
عليه برواية أبي الورد قال «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة التي تكون في 
صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثم” ترى الدم قال: تقوم من مسجدها ولا تقضي 
الركعتين. وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صَلَّت ركعتين فلتقم من 
مسجدهاء فإذا تطهرت فلتقض الركعة الْتي فاتتها من المغرب» !). 

شرب اجا دل عل هده وجوب قضاء الركعتين الباقيتين في صلاة الظهر فما إذا 
صلّت ركعتين, لأنّهها ليستا بأكثر الصّلاة في صلاة الظهر. ولم تكن المرأة متمكّنة من 
الإتيان بأكثرهاء فلذا لم يجب عليها القضاء في صلاة الظّهرء وأمّا فى صلاة المغرب فب 


0 الوسان: 844 اربوا الليضن بي 1 
8 الومانا 87 /رابواب :قضاء الضلواتك عم 1 
3" الوسائل: 8539 /ابوات اميش هب 1 


أفو يبع تح م با اا دوو ا لماوعو و مسر جلمد لقره العو 717 الطيارة 
أن الركفنين أكثر الخّلاة فيا وقد فكدت المرأة من أكترها فوحي علا قضاء ال كن 
الباقية. ولا كانت الصّلاة مركّبة إرتباطيّة كان قوله (عليه السلام) فلتقض الركعة الَتى 
ناعيا كبا تعن قاد كام الطلاف. كد[ الزراية علق ١‏ من كنك من ارالك اكثر 
الصّلاة وجب علبها قضاؤها بأجمعها إذا لم تأت بها في وقتها. 

ويرد على هذا الاستدلال أمور: 

أوَلاً: أنّ الرّواية ضعيفة, لعدم ثبوت وثاقة أبي الورد على ما قدّمناه في بحث 
التقيّة7"', فإِنّه وإن ورد في بعض الرّوايات الواردة في احج أن أبا الورد ورد على 
الإمام (عليه السلام) وذكر في حقّه ما يوجب مدحه"" إلا أنه لم يعلم أن أبا الورد 
الواقع في هذا السند هو ذاك الرّجل الوارد على الإمام (عليه السلام) أو غيره فالسند 

وثانياً: أنّ دلالتها قاصرة. وذلك لأنّ حملها على ما إذا كانت المرأة متمكنة من 
أكثرها أو غير متمكنة منه يستلزم حمل الدّواية على مورد نادرء وهو فرض أنّ المرأة 
صلّت في أوّل زمان مكن من الزّوال. وهو فرض نادر ولا سها في النّساء. فإنّ المصلي 
عادة لا يأ بصلاة في أوّل آن ممكن من الرّوال بل يأتٍ بها بعده بزمان. فلا دلالة لها 
على أنّ المرأة فى صلاة الظهر كانت غير متمكنة من أكثر الصّلاة لا من جميعها وفي 
ضلاة القر كانت مسكتامن أكثرها: 

بل الدواية على تقدير اعتبارها تدلّ على أنّ الحائض فى صلاة الظهر إذا أتت 
بركعتين منها لايجب علبها أن تأت بالركعتين الباقيتين, لعدم كونهما فريضة أو لغير 
ذلك. وأمّا فى صلاة المغرب فيجب أن تأت بالركعة الثّالئة أيها تمَكّنت منهاء نظير ما 
ورد في بعض الأخبار من أن من صل الظهر مثلاً ركعتين وترك ركعتيها نسياناً يقضي 


)١(‏ تقدّم في شرح العروة 6 : .7١7‏ ولكن الرّجل موجود في أسناد تفسير القمّي, فيمكن الحكم 
(0) الكافى ؛: *57 ح 5غ / باب فضل الحج والعمرة وثوابهما. 


قضاء الحائض الأعمال و 00000 000770077070070 


الركعتين منفصلة أينا تذكرهما ولو بالصين7", فالقضاء في الرّواية وإن لم يكن بمعنى 
الإنيان كما يأتي في الرّواية الأخرى, بل هو بعنى الإتيان بعد الوقت إلا أنّه ليس 
فدن النضاء السرة هله الناد أعنى قضاء تام الصّلاة بل بمعبى قضاء خصوص 
الركعة أيها تذكرها كما في تلك الأخبار. 

ثم إن الوجه في عدم كون القضاء في الرّواية بمعنى الإتيان هو أنّه ذكر في ذيله أَنَّها 
نقضي الركعة الي فاتتها من المغرب فراجع 

إذن لا موجب لحمل الرواية على إرادة وجوب قضاء صلاة المغرب بوجه. 

وعن عضوم وحوب التطناء عل اللراة سعدا ى :ذلك إل اطلاق يعن الأخبار 
الواردة في المقام, كما في صحيحة عبداكحمن بن الحجاج. قال «سألته عن المرأة 
تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل علبها قضاء تلك الصّلاة؟ قال: 
عو كنا نا مظلقة توقة ولع هل أر المراة إذا كت ملاتا بعد ازول امسن 
قضتها. سواء كانت متمكنة من الصّلاة الإختياريّة أو الإضطراريّة آم لم تكن. 

وفيه: أنّ ظاهر قوله «ولم تصل الظهر» أنها | تصلها مع القن من الصّلاة - أي : 
كانت المرأة ممّن من شأنها أن تصلى ولم تصلّ اختياراً واستند تركها الصّلاة إلى 
اختيارها لا إلى عدم مَكنها من كابير 1 زمه التعبير عن عدم إمكان الصّلاة 
نما لم تصل الظهر لا أنه تركتها لعدم المكّن من الصّلاة, فهي نافية وسالبة بن 
الحمول لا بسلب الموضوع. فلا دلالة لها على وجوب القضاء مطلقاً بل لو كنّا نحن 
وهذه الرّواية كانت الإطلاقات الدالّة على أنّ الحائض لا تقضي صلاتها هي الحكلة. 

وقد يقال: إِنّ المدار في وجوب القضاء على المرأة إنما هو مضى مقدار من الرّوال 
فك افيه المر ادن اللا الالفعارته فقدماتها القن شلك بالسذف االجناء 
والحاللات من السرعة والبطء وكثرة المقدّمات وقلّتها. كالحاجة إلى تطهير اخوان 


)١(‏ الوسائل 8: 5١5‏ / أبواب الخلل في الصّلاة ب 7ح .٠١‏ (وليس فيها لفظ القضاء). 
(؟) الوسائل 7: 77٠‏ / أبواب الحيض ب 18 ح 6. 


ع جا اواو وماس ووه باون ون الو م وح وا و ااي اشر قرو 8 ار الطياوة 
متعدّدة لتلبسها في صلاتها أو إلى تطهير ثوب واحد كما في الشتاء والصيف. فإذا زالت 
الشّمس ومضى متقدار من الزّمان تتمكّن فيه المرأة من الصّلاة الإختياريّة ولم تصل 
وجب القضاء عليهاء وإذا ل يمض زمان تتمكّن فيه المرأة من الصّلاة الإختياريّة لم 
يجب عليها القضاء وإن كانت متمكنة من الصّلاة الاضطراريّة. ويستدلٌ على ذلك 
و6 

منها: صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج, قال «سألته عن المرأة تطمث بعدما تزول 
الشمس ول تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصّلاة؟ قال (عليه السلام): نعم» ١!‏ 
بدعوى أن المراد بقوله «ولم تصلّ الظهر» أي لم تصلها بإختيارها لأنّه ظاهره. فيكون 
وجوب القضاء دائرا مدار تركها الصّلاة الاختياريّة وحسب. 

وفيه: أن ظاهر قوله «ولم تصل الظهر» أَنَّها لم تأت بما هو وظيفتها الفعليّة فى صلاة 
الظهر. لا أَنْا تركت الصّلاة الإختياريّة, نعم ظاهرها أنّ الترك إختياري ها وأمًا أن 
المتروك هو الصّلاة الاختباريّة فقط فلاء بل الظاهر أَنّ المتروك هو الوظيفة الفعليّة 
الأعم من الصّلاة الإختياريّة أو الإضطراريّة. فلا دلالة للموثقة على المدّعى. 

ومنها: موثقة سّماعة. قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة صلّت من 
الظهر ركعتين, ثم إنما طمثت وهي جالسة. فقال: تقوم من مكانها ولا تقضى 
الركسيق) "قريب أذ العادة قاضة غل ان من حمك من الضلةة الاأشعاره 
ركعتين فهي تتمكّن من أربع ركعات من الصّلاة الإضطرارية, فالموثقة تدلّنا على أن 
من لم تتمكدّن من الصّلاة الإختياريّة لا يجب عليها القضاء وإن قَكّنت من الصّلاة 
الاضطراريّة. 

ويدفعه أوّلاً: ما أشرنا إليه من أنّ حمل الموثئقة على ذلك مل على المورد النادر 

حيث إنّ لازمه حملها على أنّ المرأة قد صلّت صلاتها في أَوّل زمان ممكن من الزُوال 


(؟) الوسائل ؟: 7١‏ / أبواب الحيض ب 48 ح 1. وفي نسخة: من مسجدها. 


قضاء الحائض الأعمال ل ل 
وهو فرض بعيدء فإِنٌّ العادة جرت فى المكلفين الأعم من الرّجال والنّساء على الصّلاة 
بعد الزوال بشيء. ومعها من أين يستكشف أن المرأة لم تتمكّن في مفروض الرّواية 
من الصّلاة الاختيارية . 

وثانياً: أنّ القضاء في الموثقة لا قرينة على إرادة القضاء بالمعنى المصطلح منه» بل 
حمله عليه عجيب لأنّه بمعنى الإتيان. ومعنى أنّها لا تقضي الركعتين أنْها لا تأتي بها 
لحدوث المانع الذي هو الحيض. 

ومنها: رواية الفضيل بن يونس عن ف الحسن الأوّل (عليه السلام) فى حديث 
«قال: وإذا رأت المرأة الدم بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن 
الصّلاة؛ فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهرء لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي 
طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهرء فضيّعت صلاة الظهر فوجب عليها 
قضاؤها»("). 

ورواية أبي عبيدة عن أي عبدالله (عليه السلام) في حديث «قال: وإذا طهرت في 
وقت تاخريت الصّلاة حق يدخل وقت صلاة الخو ثم رأت فنا كان علمها قضاء 
تلك الصّلاة التي فرّطت فبها»”" بتقريب أنّْهها دلّتا على أنّ المدار في وجوب القضاء 
على المرأة في مفروض الكلام هو صدق أَنَّها ضيّعت صلاتها أو فرطت فبيها بعد رفع 
اليد عن صدر الرٌّواية الأولى الظاهر في أن المدار في وجوب القضاء مضى أربعة أقدام 
من الزّوال ولو بقرينة الذيل الظاهر في أن المدار في وجوب القضاء هو التضييع 
والتفريط . 

ومن الظاهر أن المرأة لو كانت بعذ الرّوال مشتغلة بمقدّمات الصّلاة من تطهير 
الوب والبدن والوضوء ونحوها وطرأ عليها الحيض في أثنائها لم يصدق عليها أَنَّها 


.١ الوسائل 7: 7609 / أيواب الحيض ب 18 ح‎ )١( 

(؟) الوسائل ؟: 309 / أبواب الحيض ب8؛ ح ؟. والدّواية صحيحة. فإنّ على بن زيد الموجود 
في الوسائل عن بعض نسخ الكافي حرف على بن رئاب كما هو الموجود في التهذيبين. وقد 
تعرّض لذلك السيّد الأستاذ (دام ظلّه) في المعجم في ترجمة على بن زيد بن على . 


20 ما ا عي د ونور أشتية ا الخروة لان الطيارة 
ضيّعت صلاتها أو فرطت فيهاء وإِنما يصدق هذا العنوان فها إذا تمَكّنت من الصّلاة 
مقدّماتها الإختياريّة ولم تصل, وأمّا القكّن من الصّلاة الإضطراريّة فهو لايحقق 
ضيدق: غنواك التضييع والتفريط . هذا. 

ولا يخ أن بين صدق عنوان التضييع والتفريط وبين ما ذهب إليه المشهور من 
إعتبار مضي زمان تتمكن فيها المراة من الصّلاة الإختياريّة بمقدّماتها عموم من وجه 
فقد يصدق عنوان التضييع مع عدم مضي زمان تتمكّن فيه المرأة من الصّلاة 
الاختياريّة : كا إذا مضى من الرّوال مدّة تتمكن فها المرأة من الصّلاة الاضطراريّة 
دون الإختياريّة بمقدّماتها وتركت وظيفتها. فإِنْه لا شبهة في صدق عنوان التضييع 
غلينا + ونيد بعل ذلك أذ المزاة لو لسكا ا عيطي لالد وال عقدان اليذه 
الإضطراريّة م يستشكل أحد في وجوب الصّلاة عليهاء ولا نحتمل فقيهاً يفت بعدم 
وجوب الصّلاة عليها حينئذ. ومع وجوبها في حقّها وقد تركتها فيصدق أنَّا ضيّعت 
صلاتها وفطت فبها مع عدم مضي زمان تتمكن فيه المرأة من الصّلاة الإختياريّة 
تماقا 

وقد يضي من الرّوال زمان تتمكّن فيه المرأة من الصّلاة الإختياريّة ولا يصدق 
بترك الصّلاة أنما ضيعت صلاتها كا اذا غفلك او نسي أو نامت قبل الرٌّوال إلى 
ساعة بعد الزّوالء فنا تركت الصّلاة في المدّة التى تتمكّن المرأة فيها من الصّلاة 
اذكه ربعلا نانيا رلك لا ومدق ١:‏ ذا سيعت ااه برح 

وعليه فلا يمكن الاستدلال بالروايتين على مسلك المشهور. 

على أن وجوب القضاء في الشريعة المقرّسة لم يترتب على عنوان التضييع بضدرورة 
الفقه. وإلا لم يجب القضاء على من تركت صلاتها لغفلة أو نسيان ونحوهما من 
الأعذار المانعة عن صدق التضييع على الترك. ظ 

هذا كلّه على أنّ الردواية الأولى لا بدٌ من رد علمها إلى أهله وذلك لدلالتها على أن 
الواجب من الرّوال إلى أن يمضى أربعة أقدام هو صلاة الظهر فقط. ومن ثمّة أوجبت 
قضاءها دون قضاء صلاة العصر, مع أنّ الّوايات دلّتنا على أنّهِ إذا زالت الشّمس 


قضاء الحائض الأعمال 0 


وجبت الصلاتان إلا أَنّ هذه قبل هذه(". وعلى مسلك العدلية لابدٌ من الحكم في 
الّواية بوجوب قضاء كلتا الصلاتين الظهر والعصر, وتخصيصها القضاء بالظهر يدل 
على أن مقدار أربعة أقدام من الزّوال وقت صلاة الظهر فقط. وهذا لا تقول به وإِنا 
تلتزم به العامّة. ولعل الرّواية صدرت تقيّة من هذه الجهة, فلا مناص من رد علم 
الدواية إلى أهله. 

إذن لا لى يثبت أن وجوب القضاء يدور مدار القكّن من الصّلاة الإختياريّة 
مقدّماتها فإطلاق صحيحة عبدالدحمن بن الحجاج هو المحكّم . قال «سألته عن المرأة 
تطمث بعد ما تزول الشّمس ولم تصلّ الظهر. هل عليها قضاء تلك الصّلاة؟ قال: 
نعم»7", فنا تدل على أن القضاء يدور مدار ترك الوظيفة من الصّلاة الإختياريّة أو 
الاضطراريّة, فالقضاء واجب فما إذا زالت الشمس ومضى زمان تتمكن فيه المرأة من 
أقلّ الواجب وهو الصّلاة الإضطراريّة أعنى الصّلاة والطّهارة, فلو تركتها وجب عليها 
نهنا زعا وأا نعي الطيازء تم الشز ف و الأ عراء قو قترائظ بوشيود | عدا رق ل 
إلى بدها مع العجز عنهاء وهذا بخلاف الطهارة لأنّما عمود الصّلاة ولا صلاة إلا 
بطهور. نعم لا فرق فى الطّهارة بين المائيّة والترابيّة ىا تقدّم. 

لايقال: إِنّ لازم ذلك أن المرأة إذا حاضت بعد الزّوال بمقدار تتمكّن فيه من 
الصّلاة دون الطّهارة لا تجب الصّلاة عليها لعدم تَكّنها من الصّلاة والطهور معاً. مع 
إمكان أن يقال إن في وجوب الأداء يكف لفك من اذاء نقسن الضّلذة والطيارة لابن 
من إتيانها قبل الوقت حقٌ تتمكن من الصّلاة عن طهور بعد الوقت. 

فاله يقال لان عل المراة تخصيل الظمارة قبل لوقك لذن الأدلة دلكبعل أن 
الشّمس إذا زالت فقد وجب الطهور والصلاتان. وأمّا قبل الزّوال فلاء لعدم وجوبها 
وبعد الزّوال لايجب لعدم القكّن منها على الفرض . 


50 الوسائل 53985 رابواي الرافيق يه توغيرة. 
(5) الوسائل 7: 7١‏ / أبواب الحيض ب 48 ح 6. 


ء: اال ا اللو الامو حر لقع لي يي ترك عرو 1077 الطيارة 

[776] مسألة ”: إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت 
من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب علبها الأداء. وإن تركت وجب قضاؤها 
وإِلّا فلا وإن كان الأحوط القضاء”* إذا أدركت ركعة مع الطّهارة وإن لم تدرك 
سائر الشروط, بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً. وإذا 
أدركت ركعة مع التيمم لا يكن في الوجوب إلا أذاكان وظيفتها التيمم مع قطع 
النظر عن ضيق الوقت. وإن كان الأحوط الاتيان مع التيمه 7" 


إذا طهرت قبل خروج الوقت 

)١(‏ هذا هو المقام الثَانف من البحث. وهو أنّ الحائض إذا طهرت بعد دخول 
الوق وقبل شروحة فيل حي غلا اداء الفريضة او لا صن ؟ لآ شكال .و تسلف 
في أنّ الحائض إذا طهرت قبل خروج الوقت بمقدار تتمكّن فيه من الصّلاة مع الطهارة 
والمقدّمات الإختياريّة يجب عليها الإتيان بفريضة الوقت أداءً ولم يستشكل أحد فى 
ذلك: لأنّ حال الحائض بعال بتئة المكلفين بالضلاة: 

نعمء ورد فى جملة من الأخبار أنّ المرأة إذا رأت الطهر بعد ما مضى من الرّوال 
أربعة أقدام لم تجب علبها صلاة الظهر. معلّلة بأنّ وقت الظّهر دخل عليها وهي في 
الذع وكرب عن الوقف بوه لالض تكن هي عنيا أروتصل الفزر لا 

وهذه الأخبار وإن كان لا بأس بأسناد بعضها إلا أَنا حمولة على التقيّة يقيناً 
وذلك لتعليلها. حيث إن صريم في أن ما بعد الزّوال إلى أربعة أقدام مختص بصلاة 
الظهر. ومن ثمة صرّح فبها بأنّ الحائض إذا طهرت بعدما مضى من زوال الشّمس 
أربعة أقدام لم تجب عليها صلاة الظهر. لأنّ وقت الظهر دخل علبها وهي في الدم 
وخرج عنها وهي في الدم. وهذا موافق لمذهب العامّة. 


(ة) بل يد أن يكون هذا هو الأظهر. 
00" الإسقائل 2501 راهزا سنت 5 


قضاء الحائض الأعمال لي يي 

وأنااغتدنا فلا إشكال »وجوت الصلاين مما بزوال الشمس و بضبيت دلت 
الكّوايات الكثيرة على أنه إذا زالت الشّمس وجبت الصلاتان. إلا أن هذه قبل هذه م“ 
انكل بوقث ييحن شيب الشمين ١!‏ تعم آخر لوقك عقداز ميلا العضتن عطي 
بصلاة العصر. ولا تزاحم الظهر العصر في وقتها كا يأتي فى حله إن شاء الله تعالى. 
وهذه الأخبار معارضة مع الأخبار'" الدالة على أَنّ ما بعد الزّوال إلى مضي أربعة 
أقدام من الزوال وقت مختص بصلاة الظهر. وحيث إنّ الأخيرة موافقة للعامّة ومخالفة 
لمذهب الشيعة لا مناص من حملها على التقيّة. هذا. 

على أَّا معارضة مع الأخبار”" الواردة فى خصوص المقام الدالة على أنّ الحائض 
إذا طهرت قبل أن تغيب الشّمس صلْت الظهر والعصرء وإذا طهرت قبل طلوع الفجر 
ميلك" القوت؛ والنضاة ونح هذاه القوايات #صلع للنا وي لآ ما بأ عنعها فور تةاكن 
الشيخ بطريقه إلى ابن فَضَّالء وقد ناقشنا في طريقه إليه. فالروايات ضعيفة بأجمعها. 

نعم. هي معارضة مع الأخبار الكثيرة الدالة على أنّ الصّلاتين تجبان بزوال 
الشّمس إلى غروبها. هذا كلّه فما إذا طهرت الحائض بعد الزّوال وكان الوقت كافياً 
للصلاة عن طهور وبْقدّماتها الاختياريّة. 


إذا طهرت فى زمان لايسع الصّلاة مع الطّهارة 
وأمّا إذا فرضنا أَنَّا طهرت قبل خروج الوقت بزمان لا تتمكّن فيه من الصّلاة مع 
الطهارة المائّة. وهذا على قسمين: 


فقد تعجز عن الاغتسال لمرض أو عدم وجدان الماء أو لغيرهما من الموانع غير 


.6 /ح‎ ١١7.77 أبواب المواقيت ب 4 ح‎ / ١1١ :5 الوسائل‎ )١( 

الوسائل 2 ١4‏ 7 ابواب الواقية:ي لم وغيرها: 

() الوسائل 5: 7717 و 714 / أبواب الحيض ب 44 ح لاو ٠١‏ و١١1591.‏ 

(4) وقد نتّهنا غير مرّة أنّ سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) قد عدل عن ذلك. فلاحظ الصفحة .١‏ 


252 اميك اوروز سد ولا لو و لله اواو ونه عفرن الطوارة 
ضيق الوقت, بحيث لو فرضنا أن المرأة طهرت في أوّل الزّوال فهي لا تتمكّن من 
الاغتسال لمرض ونحوه من الموائع . 

وقد يستند عجزها عن الإغتسال إلى ضيق الوقت, كما لو كان الهواء بارداً 
واحتاج غسلها إلى تسخين الماء ونحوه ولم يكن الوقت واسعاً له. 

وفي هاتين الصورتين ا صورة ما إذا تنمكّن من الظهارة المائيّة أو ١‏ تنمكن 
مدنا لجا مروطن او توه ل ضيف الوفع ل شرق الما لنت كون المراة وعمكاتين 
الصّلاة بتامها وكونها متمكّنة من ركعة واحدة من الصّلاة. وذلك لما ورد في جملة من 
الأعاز فو اسع دراك ركمة مق الوقت فقه ادرك الوق 13 

وهذه الرّوايات وإن نم تكن معتبرة سوى رواية واحدة وردت فى إدراك ركعة من 
صلاة الغداة وأن من ادرك ركعة من الغداة فقد أدركهاء إلا أنّ من الظاهر عدم 
خصوصيّة في ذلك لصلاة الغداة, وإِنما ذكرت في الدّواية لكونها مورد الإبتلاء. لأنّ 
أكثر النّاس ينامون في وقتها ولا يدركون إلا ركعة واحدة منهاء ومع القطع بإلغاء 
الخصوصيّة يحكم بأن من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت مطلقاً. فالحائض في ذلك 
وغيرها على حدٌ سواء. 

أنَا إذا إستند عجزها عن الإغتسال إلى المرض وغيره من الموانع فلا ينبغي 
لاسكا لو يوعوت البح علها نوا العمل بن اليا زه« لتر نيك ١‏ زا ود لخدي 
الطهارة الماتية. وإذا تركتها عضت. لمشروغيّة التيمم في حقّها. حيث إِنّ الغسل كان 
مشروعاً في حقّها. لأنّ عدم إغتساها لم يكن مستنداً إلى حيضها ليقال إِنّ الغسل غير 
روعي اقيض كا اسات. فق التهم الثان اها اسطند إل امرض وخوة. 

وأَمّا إذا استند عجزها عن الإغتسال إلى ضيق الوقت فقد وقع الكلام فيه وأنْه 
ول قبركليا تسيب وتصلي مع الطهارة الترابيّة أو لا تجب عليها الصّلاة أداءً 


)١(‏ الوسائل 4: 7١7‏ / أبواب المواقيت ب .٠0‏ والمعتبرة منها هي موئقة عبّار بن موسى 
الساباطى. 


قضاء الحائض الأعمال اا 111 100010001 
فغئلاً عن النضاء؟ 

قد يقال: بعدم وجوب الصّلاة عليها حينئذ. وذلك لاشتراط الصّلاة بالطهارة 
عي الاغالةة الا رطيون انرو المراداغين مك ةمسن السيكم لعاه مشروفدة 
حينئذ. حيث إِنّ البدل نا يشرع فيا إذا كان المبدل منه مشروعاً في حقّه . والم.دل منه 
-الاغتسال ‏ غير مشروع فىي.حق المرأة: لكونبا حائضاً والحيض «ء المانع من 
اغتساها ولا يشرع الغسل مع الحميض. وإذا لم يجز المبدل منه فى حقها ٠لا‏ يجوز بدله. 

ولخي اث الاغدلال المذكورمن الغرانة:مكنان ذلك 1ن المترءاعا ترد 
الاغتسال أو التيمّم بعد انقطاع حيضهاء ومع عدم الحيض لا مانع عن مشروعيّة 
الغسل في حقّهاء فيكون التيمم مشروعاً بالإضافة إليهاء نعم ما دام لم ينقطع دمها 
لا يشرع ها الاغتسال ىا لا يشرع طا التيمم ايضا, إذ مم عدم مشروعيّة المبدل منه 
لا يشرع البدلء إلا أن كلامنا إا هو بعد الانقطاع والطهارة. 

الهم إلا أن يقال بعدم مشروعيّة التيمم في نفسه لضيق الوقت كما ذهب إليه الشيخ 
عدون السضقوو ف علاقه: نظرا ال ان المعوع العع ناته الروك وتقد ان الما 
ونحوهماء وأمّا ضيق الوقت فهو غير مسوغ للتيمم بوجه. 

وهو متفدد فيا ذهب إليه من أنّ التيمم لايشرع حينئذ: وسئبين فى نحله أن التيمم 
مشروع لضيق الوقت أيضاً في مباحث التيمم إن شاء الله تعالى'"". وكلامنا في المقام 
بعد الفراغ عن مشروعيّة التيمم لضيق الوقت, ومعه لا وجه للقول بعدم وجوب 
الصّلاة على المرأة في المقام . 

بل الصحيح أنَّها تتيمّم وتصل كما هو الحال فيا إذا استند عجزها عن الاغتسال 
إلى مانع آخر مع ضيق الوقت. هذا كلّه بحسب الأداء. وهل يجب عليها القضاء فما إذا 
لم تأت بالفريضة أداءً أو لايجب القضاء عليها؟ 


10 الوفناتل اندو اق / ابواب اوفوت هد 
(؟اانياق يعد بأل اه 


5غ ووو ا ع وو ود اا ب قوع العزوة #17 «الطيازة 


هل يجب القضاء في مفروض الكلام 

أمّا إذا كانت متمكّنة من الإتيان بالصلاة مع الطهارة المائيّة بمقدّماتها الإختياريّة 
ولم تأت بها فلا ينبغي الاشكال في وجوب القضاء عليهاء وذلك مضافاً إلى الأخبار!"' 
الغاقة الدالتايغل انمق ان لامعال به يتقيوا بعد نوفيا يدل كلوه الأكان الوايوة فى 
المقام'" من أنّ الحائض إذا كانت قادرة على الاغتسال في وقت الصّلاة إلا نا توانت 
حت خرج وقتها وجب عليها قضاوها. فإن القضاء يتوقف على فوت الفريضة, ولا 
إشكال فى صدق الفوت فى المقام فيجب القضاء عليها لا محالة. 

وكذلك الحال فها إذا لم تتمكّن من الإغتسال لمرض ونحوه, فإن فريضتها الصّلاة 
مع التيمم» فإذا فوّتتها وفرطت فيها وجب علبها قضاوها لا حالة بمقتضى الأخبار 
العامة والدوايات الواردة فق المقام . 

ونا الكلام فيا إذا لم تتمكّن المرأة من الإغتسال لضيق الوقت ونا إذا عصت ول 

حك الماتق (قرصس سوه) بوحوتب التضاءعليها عطلقا :سفيدا إل إطلاق نما 

د" من أنّ المرأة إذا طهرت قبل العصر صَلّت الظهر والعصرء فإن طهرت في آخر 
اب ار 00 
وأوطيوت قبل أ فيب توس ضلة الور والعسنرو رفيا 

وهذا نما لايمكن المساعدة عليه, وذلك لأنّ المرأة إذا طهرت فى وقت لا تنمكن 
من الصّلاة إلا نصف ركعة أو سوى التكبيرة لم تجب عليها الفريضة أداء حىٌ تفوت 
عنها ويجب علبها قضاؤها. لأنها إنما تجب إذا أدركت تام الصّلاة أو ركعة منها. 

وأمّا اطلاق الرّوايات ففيه أَئّا سيقت لبيان وجوب الأداء على المرأة فها إذا طهرت 


.١ الوسائل 8: 70 / أبواب قضاء الصلوات ب‎ )١( 


(؟) الوسائل ؟7: ”١‏ / أبواب الحجيض ب 15. 


قضاء الحائض الأعمال ا ا اا ا 1 1 1 1 اا 


قبل خروج الوقت, ولا نظر فيها إلى وجوب القضاء خارج الوقت فما إذا عصت 
3 ل ل لي ل فال حكم بوحوب 
لقكناءتمطلقا لأ ويه لس 

وإِمًا الكلام فا إذا كانت المرأة طاهرة في وقت يسع الصّلاة بتامها أو بركعة منها مع 
عدم تَكّنها من الطهارة المائيّة لضيق الوقت فهل يجب عليها قضاؤها أو لايجب؟ 

الصحيح عدم وجوب القضاء عليها على تقدير عصيانها فضلاً عن نسياءها وعدم 
الاتيان بالصلاة مع التيمم أداءٌ. وهذا من أحد الموارد الَْتِى يجب فبها الأداء دون 
القضاء . 

والوجه فى ذلك ما ورد من أن المناط فى وجوب القضاء على الحائض أن تكون 
طاهرة في زمان تتمكن فيه من الإغتسالء فإذا لم تغتسل ولم تصل وجب القضاء 
علهاء وأمّا إذا طهرت فى زمان لا تتمكّن فيه من الاغتسال لا يجب علبها القضاء. 

والعمدة فيها صحيحة عبيد بن زرارة عن أب عبدالله (عليه السلام) قال «قال: 
عا امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرّطت فيها حقٌٍ 
مكل و نك عل اخرض كان علتبا ققاء اتلك القلاة الى قوط عه فيا وا :رات 
الطهر في وقت صلاة فقامت فى تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى 
قلس غلنها قضاءءوتسل الضلاة الى ول وعنياء الك 

وهي كما ترى صريحة في أنّ المدار في وجوب القضاء على الحائض أن تكون 
طاهرة في وقت تتمكّن فيه من الاغتسالء فإذا قكّنت منه ولم تغتسل حقٌّ خرج 
الوقت قضت صلاتها, وإذا لم تتمكن من الاغتسال فلا يجب عليها القضاء. 

وحيث إِنّ الحائض في مفروض المقام طهرت في وقت لا تتمكن فيه من الاغتسال 
فلو عصت وتركت الصّلاة مع التيمم فضلاً عا إذا لم تأت بالصلاة لعذر ونسيان لم 
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2 معي ل ا وتو قر د العوة لكو الطهارة 
يجب علها القضاء بمقتضى هذه الصحيحة . 

نعم, إِنّ موردها بقرينة قوله (عليه السلام) «ففرطت فيها» وقوله (عليه السلام) 
«فقامت في تهبيئة ذلك فجاز الوقت» إِنما هو فيا إذا كانت المرأة متمكّنة من الاغتسال 
إلا أَنّا فيطت ولم تغتسلء أو أنْها قامت لتغتسل وهيّات مقدّمات الغسل ولكن 
الوقت لم يسعها فجاز وقت الصّلاة, لا أَنَها لم تكن متمكّنة من الاغتسال لمرض أو 
لفقدان الماء. وعليه فتختص الصحيحة بما إذا كانت المرأة مأمورة بالتيمم لضيق الوقت 
بأن كانت قادرة على الاغتسال في نفسها ولكن الوقت لم يسعها لا أَْها لم تنمكّن من 
الاغتسال لمرض ونحوه. 

ومن هنا يختص الحكم بعدم وجوب القضاء على تقدير عدم الاتيان بالصلاة مع 
الطهارة فى وقتها بما إذا لم تتمكّن المرأة من الإغتسال لضيق الوقت. وأمًا إذا لم تتمكن 
من الإغتسال لمرض ونحوه فتركت الصّلاة مع التيمم فهي مكلفة بالقضاء بمقتضى 
الأخبار العامّة والّوايات الواردة فى خصوص المقام”". لأنما فرطت في صلاتها وقد 
فاتتها الفريضة والوظيفة فيجب القضاء عليهاء وفوت الفريضة والوظيفة وإن كان 
متحقّقاً فى صورة عدم القكّن من الإغتسال لضيق الوقت أيضاً, إلا أن الصحيحة 
مخصّصة لما دل على وجوب القضاء مع الفوت في خصوص المقام. 

وعدةالمتور عفن اعنه الوارة الى به فيا الأداغر ولا عي فيا التضاء م بمواء 
رركت الغاخامم اللوون عضياناً أ لمذر كسا وروضوه: 

ويؤيّد تلك الصحيحة ما رواه عبيدالله الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) «في 
المرأة تقوم في وقت الصّلاة فلا تقضي ظهرها حيٌّ تفوتها الصّلاة ويخرج الوقت 
اتقضي الصّلاة التى فاتتها؟ قال (عليه السلام): إن كانت توانت قضتهاء وإن كانت 
دائبة في غسلها فلا تقضي»!". والوجه في جعلها مؤيّدة أنْها مرويّة بطريق الشيخ إلى 


.1171 تقدّم في ص:‎ )١( 
.8 الوسائل ؟: 714 / أبواب الحيض ب 45 ح‎ )( 


قضاء الحائض الأعمال ا ا يا ا ا ا 


وقاميّة الركعة بتاميّة الذكر من السجدة الثانية )١(‏ 
ابن فَضّالء وقد عرفت المناقشة في طريقه ادا 


المناط فى قاميّة الرّكعة 

)١(‏ وقع الكلام في أنّ المراد بالدّكعة فما ذكرناه من أن من أدرك ركعة من الوقت 
فقد أدرك الوقت ما هو؟ 

قد تطلق ويراد منها الركوع» يقال ركع ركعة كما يقال ركع ركوعاً. وقد ورد في 
روانات زلا عا !؟ أن الخلاة لأ هاد من الشحدة الواعذة اغا ادي ال كلعة 
وهي مقابل السّجود بعنى الرٌكوع. 

ؤقةاتظلق الركفة بويراذ متها الركنة النامة» أى !إلى آخر البجدة التانية..وهسو 
كثير . 

والصحيح أنّ المراد بها هو الركعة التامّة. وذلك لأنّ الأخبار الواردة في أن من 
أدرك ركعة فقد أدرك الوقت. روايات نبويّة”" 
موثقة عبّار الواردة فى صلاة الغداة بمضمون أنّ من صلِى ركعة من الغداة فليتمّها . 

ومن الظاهر أن الصّلاة ركعة تتحقّق بالركعة التامّة والسجدة الأخيرة, إذ لاتتحقّق 
الكلاةامى دون ند بولسم ث3 الدوانة حيرت دراضلة الذي هن نمل ناخ 
يدل على التحقّق والوجود والصدور, وبما أنّ صلاة الغداة ركعتان فإذا قيل صل ركعة 
منها أي أن بالركعة التامّة إلى السجدة الأأخيرة وليس الوارد فيها عنوان «من أدرك» 
ليحتمل إرادة إدراك الرّكوع منه. هذا. 


ضعيفة السند سوى رواية واحدة هى 


)١(‏ وقد عرفت عدوله (دام ظلّه) عن ذلك في الصفحة ,"١‏ وعليه فالرواية صحيحة صالحة 
للاستدلال بها كما لايخنى. 

(؟) الوسائل 75807:4 / أبواب القبلة ب 4 ح 77١:١ .١‏ / أبواب الوضوء ب 7 ح 8 وغيرها. 

(©) الوسائل 5١8:5‏ / ابواب المواقيت ب ١ح‏ 6. 


3 0 اا 
ليوف الراس مي . 


على أنا لو سلّمنا أَنّ الأخبار الواردة في أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك 
الوقت معتبرة ولو من جهة إنجبارها بعمل الأصحاب لا مناص من حمل الركعة على 
الركعة التامّة. وذلك لأنّ الأخبار الواردة في أوقات الصّلاة قد حددتها من حيث 
المبدأً والمنتهى. فقد ورد في صلاة الظهرين إذا زالت الشّمس دخل الوقتان أو دخل 
وقت الصلاتين أو وجبت الصلاتان ثم أنت في وقت منهما جميعاً إلى أن تغرب أو تغيب 
الشّمس(3", 

ومقتضى هذه الأخبار الحدّدة عدم تحقّق الإمتثال بالإتيان بالصلاة قبل الوقت أو 
بعده ولو بجزء يسير, فكدا أنه إذا صلى قبل الوقت ولو بنصف ركعة أو ربعها لم يحسب 
امتثالاً إلا فها دل دليل على إجزائه, كا إذا اعتقد دخول الوقت فشرع في صلاته 
والوقت دخل فى أثنائها . 

كذلك الحال فها إذا أتى بالصلاة خارج الوقت أو وقع جزء يسير منها خارجه 
فإنه لايحكم بصحّتها ولا بحسب امتثالاً بوجه. وقد خرجنا عن مقتضى قاعدة 
التحديد بما ورد من أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت. وحيث إِنَّا 
يحملة لا مناص في الخروج عن مقتضى قاعدة التحديد من الأخذ بالقدر المتيقّن من 
تلك الأخبار. وهو ما إذا أدرك ركعة تامّة في الوقتء وأمّا إدراك الوّكوع فلا يعلم 
كونه منرّلاً منزلة وقوع الصّلاة في الوقت, فلا يكتفى به في الخروج عن مقتضى القاعدة 
بل يرجع فيه إلى تلك القاعدة وهي تقتضي بطلانها وعدم احتسابها امتثالا. 

)١1(‏ لصدق الصّلاة ركعة بالسجدة الثّانية وإن لم يرفع رأسه منها. 


)١(‏ الوسائل 5: ١57‏ و١7‏ / أبواب المواقيت ب 4 ح 0 و؟51. 
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3 مسألة #“##: إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكق 
في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض )١١‏ 
فاعتبار مضى مقدار تحصيل الترائط اهو عل دين عدده ضرفا 

[7/ا/ا] مسألة 4": إذا ظنْت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان 
السّعة وجب علبها القضاء”". 

[1/8/] مسألة 0": إذا شكّت فى سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة7". 


ما يكفى في وجوب البادرة والقضاء 

)١(‏ لوضوح أنّ اعتبار كون الوقت متّسعاً بمقدار الصّلاة ومقدّماتها إِنما هو مع 
الاحتياج إلى تلك المقدّمات بعد الوقت. ومع عدم الحاجة إليها لتحققها قبل الوقت 
لا يعتبر إلا سعة الوقت بمقدار الصّلاة؛ بحيث لو تركتها لصدق أنها فوتت الفريضة 
وفرطت فيها فيجب علبها قضاؤها. 

(1) لصدق أنّْها لم تأت بفريضة الوقت وأَئَها فاتتهاء فيجب عليها قضاؤها بمقتضى 
الأخبار العامّة ١١‏ والرّوايات الخاصّة الواردة في المقام'", بل تعاقب على تركها الصلاة 
عدم بعدقة القاة كرعاً, اللوة ١|‏ ريتكو ملف بطق الر فض قانها متف صاانيا 
حينئذ ولا تعاقب على تركها في الوقت. 


إذا شكّت في السعة 

() لا يختصٌ هذا بالحائض بل يأتي في كلّ مكلف يشك في حدوث التكليف في 
آخر الوقت, كا إذا بلغ الصبي أو أفاق اجنون بعد الزّوال في وقت يشك في ا 
للصّلاة. وهذا يتصوّر على نحوين: 
)١(‏ الوسائل 8: 5607 / أبواب قضاء الصلوات ب .١‏ 
(0) الوسائل ؟: 7١‏ / ابواب الحيض ب 19. 


0 ما ل وو لوو ووو سك الو العووة/1 /ر الطهارة 

قد يفرض الشكٌ في سعة الوقت للاتيان بالمأمور به مع العلم بأنّ العمل يستلزم 
كذ تدارا مق الزفانه كنا اذااخليت أو كل ركفة ون العلاة وسغر .وقينة واحون: 
فصلاة الظهر والعصر تشغل ثاني دقائق, ولكثّها لا تدري أنّ الباق من الوقت يسع 
تغاني دقائق او لا. وفي هذه الصورة يمكن السك بالإستصحاب. بان يقال إِنْ 
الشّمس لم تغرب في زمن الشروع في الصّلاة ونشك في أَنْما تغرب قبل إنقضاء 
الصلاتين أو لا تغرب. فنستصحب أنّا لا تغرب قبل إنقضائها . 

وقد يفرض العلم بالمقدار الباق من الوقت كخمس دقائق, ولكن يشكٌ في أن 
الاتيان بالمأمور به هل يتحقّق في تلك المدّة أو يستلزم زماناً زائداً على ذلك المقدار 
ولا بحرى للاستصحاب حينئذ. فهل يمكن الرّجوع إلى البراءة لأجل الشكٌ في توجّه 
التكليف إليها بالأداء. لإحتال عدم سعة الوقت للصلاة ومعه لا يجب علبها الأداء 
فضلاً عن القضاء كما تحتمل سعته لهاء فهو من الشكٌ في أصل التكليف فيدفع بالبراءة 
أو لايمكن ؟ 

إن قلنا بجواز القسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة فما إذا كان اللخصّص عقليّاً كا 
ذهب إليه بعضهم فاللازم في المقام هو الحكم بوجوب المبادرة إلى الصّلاة. ولا يجري 
فيه السك بالإستصحاب ولا البراءة في كلتا الصورتين, إذ لا حال للأصل العمل مع 
الدليل الاجتهادي. 

والأمر في المقام كذلك. آذ قنخ الغمويدات!" الداله غل وحوزب تين :فر انطن 
على المكلّفين في كل يوم وجوب الصّلاة على المرأة في مفروض الكلام. واشتراط 
التكاليف بالقدرة وعدم التكليف مع عدم القدرة حكم عقلي , والمفروض جوز القسّك 
بالعموم في الشيهات المصداقيّة فيا إذا كان اللخصّص عقلياً. 

ا و بها سو بالعموم في الشبهات المصداقيّة 
مطلقاً. سواء كان المخصّص لبي أم لفظيّاً ولا سما إذا كان المخصّص العقلي يعدٌ قرينة 
متصلة 0 ىا ف المقأم, 01 إشتراط التكاليف بالقدرة شرط إرتكازي للبشر من 


1 الوؤسائل5544/ أبواك أغداة:الفزائقن:ت ١‏ وغيوها: 


الابتداء. ومعه لا ينعقد للكلام ظهور في العموم من الابتداء. فهل يجوز الرجوع إلى 
البراءة عن التكليف الحتمل او لا يجوز؟ 

الظاهر عدم جواز الرجوع إلى البراءة مطلقاً. سواء أحرز الملاك الملزم -كم إذا 
شك في وجوب إنقاذ الغريق للشكٌ في قدرته عليه, لأنّه لا يعرف السباحة ويحتمل 
أن يكون البحر عميقاً لا يتمكّن من الدّخول فيه للإنقاذ. ولكن الملاك الملزم في إنقاذ 
الغريق محرز معلوم -أم لم يكن الملاك محرزا كما في المقام, وذلك لأجل الشكٌ في 
التكليف, فإن مع عدم سعة الوقت لا تكليف بالصلاة ولا أنَّا ذات ملاك, ومن ةلا 
يجب قضاؤها على المكلف. 

والوجه في عدم جواز الرجوع إلى البراءة مع إحراز الملاك ظاهرء لأنه تفويت 
للملاك الملزم. وتفويت الغرض والملاك كمخالفة التكليف بنظر العقل في العصيان ومع 
الشكٌ في القدرة على العمل في تلك الموارد لا بدٌ من الفحص والإقدام في العمل ليرى 
أنه متمكدّن منه أو ليس بمتمكّن . ولا يجوز الرّجوع إلى البراءة بوجه. 

والوجه في عدم جواز الرّجوع إلى البراءة مع عدم إحراز الملاك هو أنّ المورد 
حينئذ وإن كان من موارد البراءة لأجل الشكٌ في أصل توجّه التكليف عليه لأجل 
الشكَ في القدرة إلا أن للمقام خصوصيّة تمنع عن الوّجوع إلى البراءة مع الشكٌ في 
القدرة. وتلك خصوصيّة هي أهميّة الصلاة وكونها الفاصل بين الإسلام والكفر 
وكونها عمادالدّين وما نعلم بعدم رضى الشارع بتفويتها على تقدير سعة الوقت. 

ومع العلم بالأهميّة لا يمكن الرّجوع إلى البراءة. بل لا بد في موارد الشكَ في القدرة 
من الفحص والإقدام على العمل» فإن م“ العمل قبل إنقضاء الوقت فهوء وإلا فينكشف 
عدم كونها مكلّفة بالصلاة. 

وقد ذكرنا في محله عدم جواز إجراء البراءة في كل مورد علم بعدم رصى الشارع 
بامخالفة على تقدير كون العمل مبغوضاً شرعاً. فإذا رأى شبحاً وشكٌ في أنه إنسان 
أو بقر ليس له إجراء البراءة عن حرمة قتله, بل لا بدٌ من الفحص لعدم رضى الشارع 
بقتله على تقدير إنسانيّته. 


3 ا صب بع تدا ميجير شتير ع الغروة 17 الطيارة 
[4//,] مسألة ”": إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة(١)‏ 
بل وإن شكت على الأحوط '”" 


العلم أُوّل الوقت بمفاجأة الحميض 

)١(‏ والتخيير في الإتيان بها إلى المغرب مثلاً نما هو مع القكّن من جميع الأفراد 
الطوليّة . وإِلّا فع تعدّر بعض الأفراد الطوليّة يتعيّن الإتيان بالفرد الآخر. ىا هو الحال 
في تعذر بعض الأفراد العرضيّة. وفى المقام تعلم المرأة بتعذّر الأفراد الآنية لطروء 
اقيض فتحينغلبيا المناذرة الن الصلاة من اذل الوقث. 

(؟) والوجة.فها أفادة (قدس سيره) أن الوقت إذا دخل وتتجر وجب الضلاة على 
المرأة. ففقتضى قاعدة الإشتغال وجوب الخروج عن عهدة ذلك التكليف المنجز 
المعلوم. وهذا لا يتحقّق إلا بالمبادرة لإحتّال عدم قَكنها من الصّلاة مع التأخير. 

فالمبادرة واجبة بحسب الفتوى, ولعل الماتن عبر بالإحتياط لأنّه واجب عقلى 
حسب ما تقتضيه قاعدة الاشتغال. ْ 

وأا استصحاب عدم تفاحاء الحيض أ تأخره وعدم طروئه فتدقعه ندا 
لايقرتب عليه أثر. حيث إن جواز تأخير الصلاة نا هو من الآثار المقرتبة على 
الامتثال المتأخّر والقكّن منه. وليس أثر عدم طروء الحيض كون المكلّف ممتثلاً بعد 
ذلك أو متمكّناً منه كذلك. وإِئما هو ملازم لعدم الحيض عقلاً. والاستصحاب لا يثبت 
لوازمه العقليّة بوجه. 

هذا كلّه إنما هو فما إذا دخل الوقت ومضى منه مقدار يسع للصّلاة ثم بعد ذلك 
شكّت في مفاجأة الحيض بحيث تنجز عليها الأمر بالصلاة. 

وأمّا إذا دخل الوقت وبعد دقيقة ونحوها مما لايسع للصّلاة شكّت في مفاجأة 
الميض -أي مع عدم تنجّز الحكم بالصلاة ‏ فهو مبني على ما قدّمناه عند الشكّ في 
القدرة. فإن جوّزنا القسّك بالعموم في الشبهة المصداقيّة إذا كان المخصّص ع قلي 
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وإن ل تبادر وجب علبها القضاء إلا إذا تبين عدم السّعة(". 


فيحكم عليها بوجوب المبادرة إلى الصّلاة, وإذا لم نقل بذلك فالمورد مجرى للبراءة فى 
غير المقام. وأمّا في المقام فلًا كانت الصّلاة ما اهتم بها الشارع وهي عمود الدين فلا 
مناص فيه من الفحص و«المبادرة إلى الصلاة ولا يرجع فيها إلى البراءة. 

هذا كله مضافاً إلى جريان إستصحاب عدم الحيض بمقدار يسع للصلاة من 
الوقت. فإن المانع عن الصّلاة هو الحجيض, واإإستصحاب يقتضي التعبّد بعدم طروئه 
بمقدار الصّلاة. فتجب المبادرة المها لا حالة. 


وجوب القضاء إذا لم تبادر 

)١(‏ إذا لم تبادر المرأة إلى الصّلاة ففاجأها الحيض فقد ينكشف أنّ الصّلاة لم تكن 
واجبة فى حقّها لطروئه في زمان لا يسع الصّلاة والطيا رقع ومع اهتين اذا 
فح القفناة. 

واقل يكف وعوزي الضّلةة علي آذاء لطروء الحيض بعد زمان يسع الصّلاة 
والطهارة. وحيث إنَّا فوتتها على نفسها بعدم المبادرة وجب عليها قضاؤها. 

وثالثة: تشكٌ في ذلك ولا تعلم بأن طروءه عليها بعد وقت يسع الصّلاة أو في وقت 
لا يسعها فهل يجب علبها قضاؤها او لا يجب؟ 

مقتضى عبارة الماتن الوجوب, لأنّه (قدس سره) حكم بوجوب القضاء عند عدم 
المبادرة مطلقاً إلا إذا تبيّن عدم سعة الوقت للصلاة. وهذه الصورة هى المستثناة فى 
كلاه وى ومدوت التضناء:اتكرور 2 القاك إل ابي وال افيه حت الك سورب 
القضاء . 

إلا أنه مما لايمكن المساعدة عليه. وذلك لأنّ القضاء يجب مع الفوت. وهو غير 
حرز في المقام. لإحتال أن يكون الحيض طراً عليها بعد دقيقة أو دقيقتين بحيث 


6 جوج دح باد دوع ا واه الاتسيووة مم افترم العرر ا رإلطيان 
],/٠١ [‏ مسألة 7”": إذا طهرت وها وقت لاحدى الصّلاتين صلّت الثّائية )١(‏ 
وإذا كان بقدر حمس ركعات صلتهما ). 
[] مسألة 8": في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط 7" 
إلا إذا كانت مسافرة47) 


لايمكهها الصلاة فلايجب معه الصلاة عليهاء ومع الشك فى الفوت لايحكم بوجوب 
القضاء. بل ترجع إلى البراءة من وجوب القضاء, لأنّه بأمر جديد تشك في حدوثه 


واستصحاب عدم الحيض لا يثبت عنوان فوت الفريضة بوجه. 


إذا طهرت وا وقت إحداهما 

)١(‏ مثل العصرء وهذا بناءً على أن آخر الوقت بمقدار أربع ركعات يختص 
بالصلاة للثانية واضح والأمر كذلك فى الجملة, والقدر المتيقّن منه ما إذا كان المكلف 
مأموراً بالصلاة الثّانية وم يبق من الوقت إلا بمقدارهاء فإنّه يختص بالعصر حينئذ 
وقد ورد فى بعض زواياتة أن الكلت إذا أقى بالفريضة الأول ند فوت كلها 
الصّلاتين7". وهو يدلّ على أن آخر الوقت مختص بالصلاة الثّانية بحيث لو تركها 
وأنى بالأولى بطلت الأولى وم يأت بالثانية وفوت الصلاتين على نفسه. 

(5) لآم سمكة من إتيان صلاة الظهر بتامها في الوقت ويبق بعدها من الوقت 
بمقدار ركعة واحدة تأت فيه بصلاة العصر «ومن أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك 
الوقت كلّه» . 

(#)الما سيق من أره اخر الواقك عقد ار الفريضة الثائنة عضن بالضلاة الثانية: 

(4) ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات. فإنّْها تأتي بصلاة المغرب في وقتها 
بتامهاء وتأتي أيضاً بالركعة الأولى من العشاء في وقتهاء «ومن أدرك من الوقت ركعة 
فقد أدرك الوقت كلّه». 
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فروع في صلاة الحائض ا اي 1 0000 


ولو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار القام وتترك المغرب (". 


)١(‏ الكلام في هذه يقع في مقامين: أحدهما من حيث الحكم التكلي. وثانيهها من 

المقام الأوّل: لا ينبغي الإشكال في أنّ إختيارها القام حرم في حقّها. لأنه تفويت 
إختياري للفريضة الأولى مع القكدّن من إتيانهاء لأنَّا لو إختارت العشاء قصررأ 
تتمكن من الصّلاتين معا. حيث تأت بالمغرب ثلاث ركعات وتات بالعشاء بركعة 
واحدة منها في الوقت والباق في خارضه وليس الام كذلك فم لو عارك العقباء 
كاماء لان الواقة ص بالعفزاء شغد ولا مكو من المثريي بوحة: 

ومن هنا يظهر أنّ المكلّف ليس له قصد الإقامة فما إذا كانت الحال هذه. كما لو 
وصل إلى مكان لم يبق من الوقت إِلَا مقدار أربع ركعات بحيث لو لم يقصد الإقامة 
وضل العناء فصر ذكنن فررقق القري والفساء قهوراءو لو ته الاقانة 
وصل التعافقانا 1 كك المع :دريضة النساض ديه الاقاية حسياقة اتويت 
إختياري للفريضة الأولى. وهو حرام. 

المقام الثّاني: ولو إختارت المرأة القام في مواضع التخيير وفوتت الفريضة الأولى 
بطلت صلاتها. وذلك لأنّ مقتضى إطلاق الأدلة الدالة على إشتراط كون العصر بعد 
صلاة الظهر مثلاً كقوله (عليه السلام) «إلا أنّ هذه قبل هذه»"" بطلان الصّلاة الثانية 
فها إذا أتت بها قبل الفريضة الأولى؛ لعدم كونها واجدة لشرطها. 

وقد خرجنا عن ذلك فها إذا لم يبق من الوقت إلا بمقدار الفريضة الثّانية» فإنّه إذا 
أى بالثانية حينئذ وقعت صحيحة وإن لم يأت بالفريضة الأولى قبلهاء وهذا الاستثناء 
غير متحقّق في مقامناء وذلك لعدم صدق أنّ الوقت لم يبق منه إلا مقدار الصّلاة 
الثّانية» بل الوقت ممّسع ها وللفريضة الأولى. 
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والسرّ فيه أنّ الواجب في مواضع التخيير ليس هو خصوص القام ليصدق أن 
الوقت لم يبق إلا بمقدارهاء بل الواجب هو الجامع بين القصر والقام, وأمّا القام 
والقصر فهم| ليسا بمأمور به في حقّه . ومن الظاهر أن الوقت بالإضافة إلى الجامع بين 
القصر والقام موسع والمكلّف متمكن منه ومن الفريضة الأولى. كما إذا أوجد الجامع 
فى ضمن فرده القصير. واختيار احد عدلي التخيير لا يوجب التعيين ليقال إن الصّلاة 
تاماً هي المتعيّنة والمأمور بها في حقّه. ومع عدم صدق المستثنى في المقام لا يصحّ 
الإتيان بالصلاة تماماً. لإطلاق أدلّة الإشتراط حيث إِنَّها تدلٌ على بطلانها لوقوعها 
قبل صلاة الظهر ولم تقع بعدها فتبطل. 

وأمّا في موارد قصد الإقامة عشراً فالصحيح الحكم بصحّة صلاتها تاماً. وذلك 
لأنّا وإن إرتكبت محرماً بقصدها الإقامة وتفويتها للواجب إِلَا أنّ فعلها الحرم هذا 
أوجب إنقلاب موضوع الحكم بالصلاة قصراً إلى موضوع آخر يجب علبها القام 
بسببه, وذلك لأنّ الموضوع فى الحكم بوجوب القام على المسافر قصده الإقامة عشرة 
يام سواء أكان قصده جائزاً أم حرماً. ومع القصد يجب القام وإذا أتى به وقعت 

نعم . ى]| يحرم عليها قصد إقامة العشرة كذلك يجب العدول عليها عن قصد 
الإقامة, لأنّ تركه تفويت للواجب إختياراً, إلا أنََّا إذا قصدت الإقامة ولم تعدل عن 
قصدها وقعت صلاتها القام صحيحة؛ لتحقّق موضوعه وهو قصد إقامة عشرة يام 
وهذا بخلاف المقام, فإنّ إختيارها القام في مواضع التخيير لا يوجب قلب الموضوع 


توعد 


م إِنْه لا يفرق فيا ذكرناه فى المقام من الحكم ببطلان الصّلاة تاماً فى مواضع 
التخيير بين القول بأن صلاقي القصر والعام طب طبيعة واحدة ‏ بحيث يجوز العدول من 
لتقام إلى القصر وبالعكس فى مواضع التخيير. بل تصم الصّلاة وإن ن لم بينو القصر ولا 
القام إلا أنه سلّم بعد الركعتين أو لم يسلم إِلَا بعد أربع ركعات, فإنّه نوى طبيعي 
الفاح هبر لقا رو لامر من طبيطة وا جندة, كإاههو اكنال فى الشورة الراجي قراد تناف 


فروع في صلاة الحائض و ل ا 
[87/] مسألة 9": إذا إعتقدت السعة للصلاتين فتبئن عدمهاء وأنّ وظيفتها 
إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها!". 


الصّلاة. حيث لايلزم قصد كون السورة هي سورة التوحيد أو الكافرون أو الانشراح 
بل يكفي قصد طبيعي السورة ىا هو واضح. 

وبعبارة ثانية: إنّ الصّلاة فى مواضع القصر أعتبرت بشرط لا من حيث إنضمام 
الركعتين الأخيرتين بهاء وفي مواضع القام اعتبرت بشرط شيء أي بشرط زيادة 
ركعتين. وفي مواضع التخيير اعتبرت لا بشرط وللمكلف أن يأت بالزيادة أو لا يأتي 
بهاء فهما طبيعة واحدة ‏ وبين القول بأن القصر والقام طبيعتان متغايرتان إحداهما 
غين الاخروى لذ عو المذول نين انعدافيا إلى التخيي لاد هي السدول: ان 
الام 

والوجه في عدم الفرق على القول ب نما من طبيعة واحدة وأ نه يجوز العدول من 
إحداهما إلى الأخرى ظاهر. وأمًا على القول 50 من حيث الطبيعة وعدم جواز 
العدول من إحداهما إلى الأخرى فلأنٌ المكلف وإن وجب عليه خصوص القام حينئذ 
بعد الاختيار. إذ لا يجوز له العدول إلى القصر إلا أنّه قبل إختيار أحدهما مختار 
بينهماء ومعه نقول بحرمة إختياره القام لأنّه تفويت للواجب وباطلء. لعدم كونه 
واجدا للشرط كما مرٌ. 

ثم إنه إذا دخل في القام يجب عليه العدول وقطع الصّلاة, لأنّه يحرم مع دخوله في 
الصّلاة على وجه صحيح شرعي. ودخوله في المقام حرم لوجوب إختيار القصر عليه 
كي لا تفوت الفريضة الأولى. فلا فرق فها ذكرناه بين القولين وإن كان الصحيح هو 
الأوّل. 


إذا اعتقدت سعة الوقت 


)١(‏ وذلك لأنّها كانت مأمورة بصلاة العصر مثلاً. فلم تكن ما أتت به من صلاة 


3 او ا مرا لمك لط و ل ليوز افيض الغروة 17" الطيار؟ 
الأولى بعدهاء وإن كان التبيين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها. 


الظهر مأموراً به فى حقّها. ونا الواجب في حقّها هو العصر وهي لم تأت بالعصر 
فيجب عليها قضاء العصر لا محالة, ولا دليل على أن صلاة الظهر التي أتت بها تقع 
عصراً. وإن دل الدليل على وقوع العصر عن الظهر في عكس المقاء0". وهو ما إذا 
أتت بالعصر قبل الظهر إشتباهاً ونحوه. 

)خا مدمق آنا اذا امه بضلا اعفن قبل الظهر لعزن وفيت مادعا عه 
حيث إن الترتيب شرط ذكري. ولا يشترط مع الغفلة والنسيان وغيرهما. فيحكم 
بصحة الصّلاة لا حالة . 

نعم . هنا كلام يأتي تحقيقه في مبحث الأوقات إن شاء الله تعالى!". وهو أن ما 
أتت به من صلاة العصر هل يقع عصراً كما نوت ويجب عليها الإتيان بصلاة الظهر 
بعدها لحديث لا تعاد' ''. حيث يقتضي عدم وجوب إعادة العصر. والترتيب ذكري 
لأروهت التعالا ل يليوا بظلان الصلدتع أو انها اك مه عبن ورا مضأ 
لحديث «لا تعاد». لأنّه يقتضى عدم بطلان الصّلاة بالإخلال بالنيّة غير متعمّد. ويجب 
عليها الاتيان بالعصر في الوقت أو في خارجه. 


1 “الوسائل 82-14 /آبوات الواقيك نب 3 
(0) يأتي في شرح المسألة .]118١[‏ 
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وغيرها. 
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[817/,] مسألة ::٠‏ إذا طهرت وها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة 
والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتى بها مخيرة بين الجهات!* وإذا كان مقدار 
صلاتبن تأق مهما كذلك 7( 


عدم سعة الوقت إلا لواحدة مع اشتباه القبلة 

)١(‏ لايختص هذا الفرع بالحائض. بل يأتي في حق كلّ مكلف إلتفت إلى بقاء 
صلاته في ذمّته ولم يبق من الوقت إلا مقدار صلاة واحدة مع إشتباه القبلة . 

والوجه فها أفاده الماتن (قدس سره) ظاهر بناءً على ما بنينا عليه من أَنّ القبلة إذا 
إشتبهت لا يجب على المكلّف الصّلاة إلى القبلة حقٌّ مع القكّن من الصّلاة إلى أربع 
جهات وفاقاً لجملة من الحقّقين. لقوله (عليه السلام) «يجزئ المتحيّر أبداً أيما توجّه 
إذا لم يعلم أين وجه القبلة»7". فإنٌّ المكلّف لا يجب عليه الصّلاة إلى أربع جهات مع 
التمكّن منها فضلاً عما إذا لم يتمكّن من الصّلاة إلى أربع جهات. فيجزئ الحائض إذا 
ليوكيق آخخ الوقك تفل إل اى يديةسابت مو النهات. 

وأكاء ينا عل ماتطلكه الفبيووسن أن المكلتك. اذا العيية علفه القدلة :رومت 
عليه الصّلاة إلى أربع جهات فإن قلنا إِنّ إشتراط الإستقبال كباقى الأجزاء والشروط 
سوى الطهور من الشروط الإختياريّة التي تسقط مع العجز عنهاء وذلك لأنّ ما دل 
على سقوط شرطيّة بقيّة الشروط عند العجز عنها هو الذي يدل على سقوط شرطيّة 
الإستقبال مع العجز وهو الجملة المعروفة «الصلاة لا تسقط بحال» التي ادّعي عليها 
الإجماع وإن لم يرد في الرّوايات عين تلك الألفاظ. ويدلٌ عليه ما ورد في صحيحة 
زرارة من قوله (عليه السلام) للمستحاضة «لاتدع الصّلاة على حال»!". ومن 
الإجماع والرّواية استكشفنا أنّ الصّلاة لا تسقط بتعذر جزء أو شرط منها بل لابدٌ 


(:) لايبعد التخيير حيٌّ مع القكن من الصّلاة إلى الجهات الأربع . 
)١(‏ الوسائل : 1رابوات القبله ب 8ح ؟. 
(؟) الوسائل ؟: 775 / ابواب الإستحاضة ب ١ح‏ 60. 


ا نامعب نس اا نعوالسو مولا موسباطو لع تكد اتوي الغوؤة 37 الطهارة 
من اتيانهاء والمتعدّر إِمّا أن يسقط من الإعتبار أو ينتقل إلى بدله كالقيام المتبدل إلى 
الجلوس المتبدل إلى النوم على طرف الأيْن فالأيسر مع العجز عن المرتّبة السابقة. 

وعليه فالوجه فما أفاده (قدس سره) واضح أيضاً ويكفي المكلّف أن يأق بالصلاة 
مدة واحدة إلى أيَّة جهة شاء. وذلك لعدم تكن المكلّف من الإستقبال فتسقط 
شرطيّته لا حالة, وفي المقام يكي الحائض إذا طهرت أن تأتي بصلاة واحدة إلى أَيّة 
جهة شاءت. 

تم على تقدير التغزل والقول بأنّ شرطيّة القبلة من الشرائط الواقعيّة كالطهور ولا 
يسقط بالتعذر بوجه. لا مناص من الحكم بوجوب صلاة واحدة على المرأة إلى أي 
جهة شاءت. 

والوجه فى ذلك: أنّ الامتثال الجزمي إذا كان متعذراً وجب التندّل إلى الامتثال 
الاحةالي لا محالة. لما ذكرناه في بحوث لذك الأعال يمن أن وهورت المزافقة القطعيّة 
في أطراف العلم الإجمالي بمناط, وحرمة الخالفة القطعيّة بمناط آخرء وإذا تعذرت 
الموافقة القظعية وستقظة عن 'الوجوي لا سقط خرمة الخالفة القطدية بوه بل لايد 
للمكلّف من أن يتثل بالموافقة الإحتاليّة . 

وحيث إِنّ المكلّف في المقام لايتمكّن من الموافقة القطعيّة بالصلاة إلى أربع جهات 
فلا تجب عليه للتعذّر إلا أنه لا يقتضى جواز المخالفة القطعيّة عليه بتركها الصّلاة 
رأساً. بل لا بدٌ من الامتثال احتالاً بإتيان اذ و ابخدة الن اكه نجية شاء. 

إذن على جميع المباني والمسالك في المسألة لا يجب على الحائض في مفروض 
الكلام إلا صلاة واحدة مخيرة بين الجهات. 

إن المكلّف إذا صلى إلى جهة واحدة من الجهات هل يجب عليه القضاء خارج 
الوقت بعد تبين القبلة لعدم علمه بالإمتثال في الوقت, وذلك لإحقال أن لا تكون 
الصلاة إلى الجهة التي صل نحوها مأموراً بها واقعاً. أو لا يجب عليه القضاء خارج 
الوقت؟ 


الظاهر هو الثاني وذلك أمّا على ما بنينا عليه من عدم وجوب الصّلاة إلى أربع 


فروع في صلاة الحائض ل 
جهات حقٌّ مع القكّن منها للمتحيّر فواضح, وعلى مسلك المشهور بناءً على أن 
قراط الايتقبال شراط إخفيارق فلأجل إحراز المكلف الإمتثال والاتيان بالمامور به 
بالوجدان, ومع العلم بعدم الفوت لا وجه للقضاء. 

وأمّا بناءَ على أن الإستقبال شرط واقعي فلأجل أنّ القضاء يجب بأمر جديد 
وموضوعه الفوت وهو غير محرز في المقام, لأنّه كما يحتمل عدم الإتيان بالمأمور به 
الواقعى كذلك يحتمل الاتيان به. فالفوت غير محرز والقضاء غير واجب واستصحاب 
عدم الإتيان بوظيفة الوقت لا يثبت الفوت, لأنه عنوان ينتزع من عدم الإتيان 
بالواجب في ظرفه, لا أنّه ننس عدم الإتيان. 

هذا وإذا كان قد بق للحائض الْتى طهرت من الوقت مقدار صلاتين فتأتي به إلى 
لاع شادت فصل الظور متعواخدة إل | بد عية شادت 2 تمل الفضتر كلاللة 
مردة وأحدة. ْ 1 

وذلك أمّا على ما بنينا عليه من عدم وجوب الصّلاة إلى أربع جهات عند إشتباه 
القبلة مع القكن منها فالحكم واضح. 

وأمّا بناءة على مسلك المشهور فلعدم قَكّنها من الإستقبال في كلّ واحدة من 
الصلاتين فتسقط شرطيّة الإستقبال. كما نا لعدم تَكّنها من الموافقة القطعيّة تجب 
عليها الموافقة الإحتاليّة فى كلتا الصلاتين, فتأتى بالظهر مرّة واحدة إلى جهة ثم تأت 
بالعصر مرّة واحدة إلى جهة. 

م إِنّ هناك بحثاً آخر وهو أنّ المكلثف هل يجب أن يصلّ العصر إلى الجهة الَتى 
أختارها في صلاة الظهر أو يجوز له أن يصلي العصر إلى غير تلك لحي نير 
مرتبط بمحل الكلام, ويأتي التعرّض إليه في وقته إن شاء الله تعالى. 

هذا كلّه إذا كان الوقت موسعاً بمقدار صلاتين, وإذا كان الوقت منّسعاً لنلاث أو 
حمس أو ست أو سبع صلوات فهل يجب على المرأة أو غيرها أن تصلي الظهر إلى 
أربع جهات وتأقي بالعصر إلى جهة واحدة أو جهتين أو ثلاث جهات بأن يدخل 
النقص على الصّلاة الثّانية. وأمّا الصّلاة الأولى فلا مناص من إتيانها إلى أربع جهات 
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أن لضب ذلك؟ 

أمّا بناءً على ما سلكناه من عدم وجوب الصّلاة إلى أربع جهات عند إشتباه القبلة 
حي مع القكّن منها فلا يجب إلا صلاتان, مرّة واحدة تصلي الظهر وأخرى تصل 
العضين. 

وأمّا بناءَ على ما سلكه المشهور فلابدٌ للمكلّف أن يأتٍ بالصلاة الأولى إلى أربع 
جهات لقكّنها من الإستقبال بذلك أو لقكنها من الإمتثال الجزمي على سبيل 
الإحتياط, وتأتي بعد ذلك بصلاة العصر بالمقدار الممكن كالصلاة إلى جهتين أو ثلاث 
جهات. 

والسرّ في ذلك هو إطلاق أدلة القرتيب حيث دلت على أنّ صلاة العصر يشترط 
وقوعها بعد صلاة الظهر. وإِنما خرج عنها ما إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع 
ركعات, فيا بالعصر وتقع صحيحة وإن لم يتقدّم عليها صلاة الظهر. وحيث إن 
المرأة في مفروض الكلام تتمكمّن من الإتيان بصلاة الظهر قبل صلاة العصر فلا مناص 
من ادخال النقص على الصّلاة الثّانية, وإلا لم يحرز أن العصر وقعت عقيب الظهر. 


ما يستحبٌ للحائض : التنظيف 

)لبعد اذ يكون مدرك ذلك إنها هو محبوبيّة النظافة في الشّريعة المقدّسة على 
إطلاقها. فإنّ التظافة من الإيان ولا سها في أوقات الصّلاة والعبادة وأداء الفريضة 
والإمتثال. وقد ورد أنه يصلى بأنظف ثيابه حينئذء فإنّ التطهر والتنظف بأىّ وجه 
كان بعد قر من الأننو انرق الاخشعال» 

والحائض من مصاديق هذه الكبرى. فإنّ التنظيف بتبديل القطنة من أفراد 
النظافة, وإلا لم يرد ما يدل على استحباب ذلك على خصوص الحائض فيا نعلم من 
الأدلة ولا أن الفقهاء ذكروا ذلك في كلماتهم . 


وتتوضّأ في أوقات الصّلاة اليومية )١(‏ 


ويحتمل أن يكون الماتن استفاد ذلك تما ورد فى صحيحة الحالى عن أبي عبدالله 
(عليه السلام): «كنّ نساء النَىّ (ضل اله علية وآله.وسلم) لا يقضين الصّلاة إذا 
حضن, ولكن يتحشّين حين يدخل وقت الصّلاة ويتوضّين ثم يجلسن قريباً من المسجد 
فيذكرن ا عنّ وجل»". 

فإِنٌ الظاهر أنّ المراد بالإحتشاء الذي هو من الحشو: المنع عن خروج الدم إلى 
الخارج بحشو امحل وملئه بقطنة أو خرقة ونحوهماء والوّواية تدلٌ على أنّ المنع عن 
حدوث القذارة وخروج الدم إلى الخارج محبوب في حقّ الحائض. ومن هنا حت 
الإمام الصادق (عليه السلام) الشّساء على ذلك بنقله قضيّة نساء النَىَ (صلى الله عليه 
واله 00 وإذا كان المنع عن حدوث منافي النظافة حبوباً كان المنع عن بقاء ما 
ينافي النظافة محبوباً أيضاً. فإذا خرج دم كان إزالته والتنظف منه مطلوباً أيضاً 
وحبوبا. إذ لا يفرق فى احبوبيّة بين الحدوث والبقاء. 


التوضوٌ في أوقات الصّلاة 

)١(‏ المعروف والمشهور من أصحابنا هو ذلك ونسب القول بوجوبه إلى والد 
الصّدوق (قدس سره) بل إلى نفسه(". وقد عثر والد الصدوق بعين عبارة فقه الدضا: 
يجب علبها (على الحائض) عند حضور كل صلاة أن تتوضأ...'', ورجّحه صاحب 
الحدائق!؟' (قدس سره) خلافاً للمشهورء ونسبه إلى الكليني (قدس سره) حيث 
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عنون الباب «باب وجوب الوضوء على الحائض»'" واستظهر منه أنه يقول 
بالوجوب وإلا لم يكن وجه للتعبير بالوجوب, هذا. 

والصحيح ما ذهب إليه المشهور من عدم وجوب الوضوء على الحائض في أوقات 
الصّلاة وإِمما هو أمر مستحبء وذلك لعدم إمكان المساعدة على ما استدلوا به على 
الوجوب: 

ما رواية الفقه الضوي فلعدم ثبوت كونه رواية عندنا فضلاً عن اعتبارها وإن 
اضر ضاعي الخدائق (قذاسى سره) غل اععاوهوان والدالعصدوق (قدسن سرفنا 
عبر بعباراته ولو لم يكن حجّة معتبرة لم يصدر ذلك عن ابن بابويه. 

والبعذ وغل وجوت الوضوء عل الخائضن فق أوقات الطلاة فزسلة المداي 1" 
وهي بعينها رواية الفقه الّضوي إلا في شىء يسيرء وهي لا يمكن الإعتاد عليها 
لارساها ضاف إل أ نا لتسكيروانة ممتعلة ةين الأخيان الواريدة فى اللسالة انين 
أجبنا عن بعضها ويأتٍ الجواب عن بعضها الآخر عند التعّض لا. . ْ 

ومبعيحة الحلى المتقدّمة نوكه نساء الثرة لايقضين الصّلاة إذا تخضى+ ولكدن 
تحشين كن ع وقت الصّلاة وو 

والجواب عنها أَنّْهَا تدل على أنّ الوضوء وغيره نمّا ذكر في الرّواية مشروع 
ومرغوب فيه بالإضافة إلى الحائتض, ولذا حثٌ الصادق (عليه السلام) النّساء على 
ذلك بنقله قضيّة نساء النَىّ (صلّ الله عليه وآله وسلّم). وأمّا الوجوب وأن الترك 
غير جائز على الحائض فهو نما لا يمكن إستفادته منها. 

ون أو صحيحة محمّد بن مسلم. قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الحائض تطهّر يوم الجمعة وتذكر الله ؟ قال: أمّا الطذهر فلاء ولكنَّها تتوضّأ في وقت 
الصّلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى»0). حيث دلت على وجوب التوضوؤ في 


)١(‏ الكافى ٠٠١ :٠"‏ / باب مايجب على الحائض في أوقات الصّلاة. 
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وقت الصّلاة على الحائتض, كا دلت على وجوب الإستقبال وذكر الله عليهاء لأنّ 
الجملة الفعليّة كصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. 

والجواب عنها أنّالقلّاهر من الرّواية أن التوضّؤ والإستقبال وذكر الله تعالى مشروع 
وجائز على الحائض لا أنَّا واجبة في حقّها. وذلك بقرينة قوله «أمّا الطّهر فلا. ولكمّها 
تتوضأ» حيث نفى مشروعيّة الغسل فى حقّها والبةالشروعة في الوضوء. 

وهذه الرّواية غير قابلة للإستدلال بها في الوقت. وإنا العمدة هي الرّوايات الآنية. 

منها: حسنة أو صحيح زيد الشحام, قال «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: 
فى الحاتض أن تتوضا عند :وق كل فنةة 2 ستتبل القيلة ووذكر مدان .ها 
ا ا 

ودعوى أن كلمة «ينبغي» ظاهرة في الاععيات وان ظهورها في ذلك أقوى من 
ظهور ما دل على الوجوب. بحيث لو مت دلالة تلك الرّوايات على الوجوب للزم 
رفع اليد عن ظهورها في الوجوب بقرينة هذه الرّواية ىا عن بعضهم. 

مندفعة: بأنّ كلمة «ينبغي» ليست ظاهرة في الإستحباب بوجه. وإِنًا هي ظاهرة 
في أنّ العمل ميسور للمكلف وهو متمكّن منه, وأمّا أن تركه جائز فلا دلالة ها على 
ذلك بوجه. فلا تنافي هذه الرّواية الأخبار الدالة على الوجوب على تقدير تماميّة 
دلالتهاء والصحيح فى الجواب ما سيأ . 

ومنها: ما عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) أو أبي جعفر (عليه السلام) : 
«قال: إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحل ها الصّلاة: وعلها أن تتوضأ وضوء الصّلاة عند 
وقت كل صلاة, م تقعد فى موضع طاهر فتذكر الله عرّ وجل وتسبّحه وشللة ونحمده 
كمقدار صلاتهاء ثم تفرغ لحاجتها»!" حيث إِنّ قوله (عليه السلام) «وعليها أن تتوضّأ» 
ظاهره الوجوب. 
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والرّواية مرويّة بطريقين أحدهما صحيح بلا كلام. وهو رواية الكليني عن محمّد 
ابن إسماعيل عن الفضل. والثّاني أيضاً صحيح على الأظهر, وهو روايته عن علي بن 
إبراهيم عن أبيه. فالفضل وإبراهيم كلاهما يرويان عن حماد بن عيسى , ومع ما ذكرناه 
لا موجب للقول بأنّ الرّواية حسنة باعتبار أنّ على بن إبراهيم يروي عن أبيه 

ومنها: ما عن معاوية بن عار عن 5 عبدالله (عليه السلام) «قال: تتوضاً المرأة 
الحائض إذا أرادت أن تأكل. وإذا كان وقت الصّلاة توضأت...» ١‏ وقد عرفت أن 
الجملة الفعليّة ظاهرة في الوجوب. 

هذه الرّوايات الثلاث هي العمدة في المقام. ولكنَّها لا يمكن الإستدلال بها على 
وجوب الوضوء. للقرينة الداخلثة والخارجيّة . 

اك القرينة الداخليّة فهي اقندال الأخبار المتقدمة عل أن المائقى غنب علينا أن 
تتوضاً في أَوّل وقت الصّلاة وتقعد في موضع طاهرء وهذا نقطع بخلافه لعدم احتّال أن 
تكو وظفة الحاتضن أعنة من وظيفة الطاهرة'فان الطاهره لاب غليا أن ضوما 
في أَوَّل وقت الصّلاة, ولا يجب عليها أن تصلى في موضع طاهرء بل الصلاة لا يعتبر 
فيها طهارة الموضع , لصحّة الصّلاة في الموضع النجس غير المسري. ومعه كيف يكون 
ذلك واجبا فى حقٌّ الحائتض. وهذه قرينة على كونها امورا مستحبّة لها. 

ويؤيّده قوله «تتوضأً إذا أرادت أن تأكل, وإذا كان وقت الصّلاة توضأت» وذلك 
لعدم إحتال وجوب الوضوء للأكل. 

وأمًا القرينة النارجيّة فهي ليست عبارة عن إعراض المشهور عن الأخبار 
المذكورة كما في كلمات الأكثرين. بل هي ما ذكرناه في جملة من الموارد من أنّ الأمور 
الني يكثر الإبتلاء بها لو كانت واجبة في زمانهم (عليهم السلام) لاتتشرت وذاعت 
وظهرت, وال حيض تبتلي بها النّساء في كل شهر مرّة؛ فلو كانت هذه الأمور كالوضوء 
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بلكل صلاة مؤقتة'"'. وتقعد فى مصلاها". 


واجبة في حقّها كيف أمكن خفاؤه على المتشرّعة وانحصر القائل به في فقيه أو إثنين 
أو ثلاثة. وهذه قرينة قطعيّة على عدم الوجوب. 

مضافاً إلى السيرة القطعيّة المستمرة المنّصلة بزمانهم (عليهم السلام) الجارية على 
عدم الإلتزام بهذه الأمور في حقّ الحائض. فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من 
إستحباب تلك الأمور على الحائض. 

)١(‏ ولو كانت من النوافل المستحبّة, لعموم قوله (عليه السلام) عند وقت كل 
وله الال انمهي :ذا الكوفة كند مضق اللبل ووشؤل:ومة لزه اليل 


القعود في المصلى 

(؟) إن أريد من هذا التقيبد القعود في المكان الذي أعدّته لصلاتهاء كما هو ظاهر 
لفظ المضل :فهو تقنيك بألفرة:النادن لأنّ النّساء كالجال لاعن لصلاة مكاناً 
معيّناً غالباً. مضافاً إلى أنه ما لم يرد في شيء من النّصوص.ء وإنما ذكره الماتن تبعاً 
لجيلة من الاضحاف» 

وإن أريد به القعود في أيّ مكان تويذة ل :فقة مضل فكأ ثاامضلية ويكانا 
مضل فيو لاعلو عن وحم تولك لان المبعنادمن الكرابنات اذك ماضن 
وتسينحها بهذ الوضوع يذل عن القلاة :ومع لا باس بالقول باستحنات لوس 
الحائض بعد التوضّؤ على هيئة المصلى وتذكر الله سبحانه وتسبحه. 

ويؤيّد ذلك - أعنى إرادة قعودها على هيئة المصلى - أن مراد الفقهاء لو كان 
توونها و سصلذها فهو روطن تبه لكي القرة الناد وى قل يوضر اكد قرا 
الغالبة. حيث إنّ الحائض لا تتّخذ مصلّ غالباً. ومن البعيد أن يتعددضوا لحكم الفرد 
النادر دون الغالب. 


الوشائل 28:45 / ابواب:الحنطن ني +17 


2548 000 10 
مستقبلة مشغولة بالتسبيح 7" والتهليل والتحميد والصّلاة على النىّ وآله (صلّى 
الله عليه وآله وسلّم)!" وقراءة القرآن وإن كانت مكروهة فى غير هذا الوقت”" 


الاشتغال بالتسبيح ونحوه 

.7 كما ورد فى الرّوايات المتقدّمة‎ )١( 

(/أ) إن أرية بالصلاة على الننَ (صلْ الله عليه وآله وسلّم) وآله (عليهم السلام) 
الذعاء طلم فإن العاء ذكز لا نحن بالنة والشويل شد وعاءننا لنفسرا وطليها 
من الله سبحانه قضاء حوائجها أو حوائج يا هيا ذكر 
له سبحانه, فلا وجه للتخصيص. وإن أريد به أمر آخر فهو ليس بذكر الله سبحانه. 
فلا يدخل تحت مطلق الذكرء ولا دليل على إستحبابه حينئذ. وتوضيح ذلك أن 
الصّلاة على حمّد وآل محمّد (صلى الله عليه وآله وسلّم) من الدّعاء. فإن قصد به في 
المقام كونه دعاءً فالدعاء لا ينحصر به وإن قصد به مع كونه دعاءً في نفسه أمراً آخر 
كالتعريف أو إظهار الحبّة أو غير ذلك فهو كيف يكون ذكراً لله. 


(') إن قلنا بعدم كراهة قراءة القرآن للحائض كما هو الصحيح., لأنّ الأخبار 
الواردة'" في كراهتها ضعيفة السند. نعم يكره على الجنب قراءة ما زاد عن سبع 
اجات دون الحائض., فالأمر ف إستحباب قراءة القران واضح لوروده ف رواية 
معاوية. 

وأا إذا قلنا بكراهتها على الحائض ولو من باب النّساع في أدلّة السنن فالأمر 
كذلك: والوحه :فيه أن الأخبان المذكوزة ذلك عل كراهة قراءة القران عل الجائفي 


(0) المستدرك 51:9 / أبواب الحيض ب 7؟. 


والأولى اختيار التسبيحات الأربع'", وإن لم تتمكّن من الوضوء تتيمّم بدلاً عنه'"" 


مطلقاً. ومصححة معاوية!١‏ دلت على استحبايها في حالة خاصّة وهى ما إذا توضّأت 

ودخل وقت الصّلاة, فنلقزم بالتخصيص في أدلّة الكراهة وأن قراءة القرآن مكروهة 

عل الخنائض الآ فقبضورة والخزة .وه :نا اذا توضات :وقديك وهت الخلاة: 
)١(‏ لكونها جامعة بين التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح. 


بدليّة التيكم عن الوضوء 

(؟) قد يناقش في شمول أدلّة بدليّة التيمم عن الوضوء للمقام, نظراً إلى أنّها ما 
دلت على بدليّة التيمم عن الوضوء الطهور والغسل الطهورء لقوله (عليه السلام) 
«التراب أو التيمم أحد الطهورين»!' والوضوء في المقام ليبس بطهور. ومن ثمّة لا 
يترتّب على وضوء الحائض آثار الطهور. ولا دليل على أن التيمم بدل من مطلق 
الوضوء المأمور به وإن لم يكن طهوراً. 

ويدفعه: أَنّ المستفاد من جملة من الأخبار الواردة في التيمم وإن كان هو ما ذكر 
وسطرء إلا أن ببنها ما يدل على بدليّة التيمم عن كلّ وضوء أو غسل مأمور به وإن لم 
يكن طهوراً. وذلك ى) ورد في الجتبايرية أن يدخل البأى:ويفتسل من قوله عليه 
السلام) «لاتدخل البئّر ولا تفسد على القوم ماءهم. فإن ربٌ الماء هو ربٌ الصعيد»!". 

وما رواه الشيخ والكليني والصدوق فيمن أراد الفزول إلى البئّر لحاجته إلى الماء 
فنعه (عليه السلام) عن النزول فيها لتلا يتضرٌّر بما فيها من الحيّة أو غيرها قائلاً 
(عليه السلام) «إنّ ربٌ الماء وربٌ الأرض واحد»!؟) أو ما هو بمضمونه. 


.0 ح‎ ٠١ الوسائل ؟: 67" / أبواب الحيض ب‎ )١( 
.10 الوسائل *: 7 / أبواب التيمم ب 1" ح .ا /ب ؤاخ‎ )'( 
و :. (نقل بالمضمون).‎ ١ (؛) الوسائل 7: 747 و غ6" / أبواب التيمم ب ”ح‎ 


ع 1[ 0 0 
والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم وبين الاشتغال بالمذكورات7", ولا 
يبعد بدليّة القيام وإن كانت تتمكن من الجلوس”" 


فنا دلّتا على أنّ التيمم بدل من كلّ غسل أو وضوء مأمور به, لإطلاق الرّواية 
الثّانية وعدم تقييده بالغسل أو الوضوء بعد إلغاء خصوصيّة الرّجل الذي هو مورد 
الرّواية الأولى والثّائية. فنتعدى إلى المرأة والحائض. فيسوغ لا التيمم بدلاً عن 
الوضوء المأمور به فى حقّها. ومن ذلك الوضوء المستحب للحائض فى أكلها. فإذا م 
تتمككّن من الوضوء تتيمم بدلاً عنه وإن لم يكن الوضوء طهوراً. 


أولويّة عدم الفصل 

)١(‏ وذلك لثلا يخرج منها الدم. كا ورد" ذلك في المستحاضة من أنَّها بعد 
إغتساها وتوضئها تستعجل بالصلاة لثلا يخرج منها الدمء إلا أن التقييد بذلك خلاف 
الإطلاق الذي دلت عليه الرّوايات!" وأنّ الوضوء مشروع في حقّ الحائض بوصف 
كونها حائضاً وإن خرج منها الدم. 


بدليّة القيام عن الجلوس 

)١(‏ وذلك لما قدّمناه من عدم وجوب التوضوؤ والأمور المتقدّمة على الحائض 
وإغا هي مستحيّة ولا نلتزم بالتقييد في المستحبّات, فنلةزم بان مطلق الذكر مستحب 
على الحائض وإن كان الذكر قاعداً افضل. كا هو حال المطلق والمقيّد في بافى 
المستحبّات كزيارة الحسين (عليه السلام). 


)١(‏ لاحظ الوسائل ؟: 77١‏ / أبواب الحيض ب ١”ح‏ ه. 3. ص 777 / أبواب الإستحاضة 
ب ١م ١‏ وغيره. 
(9" الوسطائل 8183# اباي ليطن دن دا 


والظّاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة("). 
[86/,] مسألة ؟5: يكره للحائض الخضاب بالجنّاء أو غيرها(" 


)١(‏ وذلك لإطلاق أدلّة النواقض وعدم إختصاص ناقضيتها بالوضوء المطهرء بل 
تشمل كل وضوء مأمور به. 


ما يكره للحائض : اخنضاب 

()لما ورد في جملة من الرّوايات من أن الحائض لا تختضب. منها رواية عامر بن 
جذاعة عن أب عبدالله (عليه السلام) قال «سمعته يقول: لا تختضب الحائض ولا 
الجنب» ١‏ ومنها رواية أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام): «سألته عن الحائض 
هل خضي ؟ قال للاوحات طليا القيطاق هند ذلك "١‏ ومتيا ها رواة ابو يكز 
الحضرمي عن أب عبدالله (عليه السلام): «سألته عن الحائض هل تختضب ؟ قال: 
لكل اعطاق علي لفطلاو ويه ين للك ين الوا نالا 

وفي قباها جملة من الرّوايات دلت على الجواز. عمدتها موثقة سماعة, قال 
«سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن الجنب والحائض أيختضبان؟ قال: لا بأس»(0 
فلا ينبغي الإشكال في جواز الخضاب على الحائض بمقتضى الموثقة وإن تت الأخبار 
الناهية من حيث السند أو قلنا بالنّساع في أدلّة السنن حملناها على الكراهة جمعاً بين 
الطائفتين, وإن لم يتم سندها كما هو الواقع لضعفها في جملة منها ولم نقل بالتساعح في 
أدلة التق التزهها بالجواز هن دون كراهة. 


.7 الوسائل 7: 705 / أبواب الحيض ب 47 حم‎ )١( 

(؟) الوسائل ؟: 707 / أبواب الحيض ب 17 ح 4. 

() الوسائل ؟: 707 / أبواب الحيض ب "4 ح ". 

(4) الوسائل ؟: 04 / أبواب الحيض ب 45 ح 8. 7377 / أبواب الجنابة ب 77 ح ١١‏ و7١.‏ 
(6) الوسائل ؟: 07" و”67” و65" /ابواب الحيض ب "اح ١و"؟وهوا.‏ 

(3) الوسائل ؟: 704 / أبواب الحيض ب 17 ح 1. 


/ء موي قو وو فج رو دعق 1 موسا سوسوي افيض العو 1/6 الطهارة 


وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات!", 


وما عن الشيخ المفيد''' (قدس سره) من تعليل كراهة الإختضاب على الحائض 
أنه يمنع وصول الماء إلى البشرة فهو مما لا ينبغي صدوره من مثله من المحققين, وذلك 
لآو اللوق لف نيما تق عن من وصول الماء إل النشوة نوالا ل فين المحضنات 
للمكلفين بأجمعهم لإبتلائهم بالغسل والوضوء وهو مانع عن صحّتههما. هذا وعلى 
تقدير التسليم فا أفاده (قدس سره) يقتضى تحريم الخنضاب لمنعه عن الغسل والصّلاة 
لا أنه يقتضي الكراهة كما هو واضح. 


كراهيّة قراءة القران 

)١(‏ ناقش صاحب الحدائق (قدس سره) فى كراهته!'!. ولكن الصحيح هو 
الكراهة بناءً على النّساح في أدلّة السنن ولا سما في المكروهات, لورود النغبي عن 
قراءة الحائض القران في ثلاث روايات: 

الأولى: ما عن دعائم الإسلام عن على (عليه السلام): «قال: لا تقرأ الحائض 
قراناً ولا تدخل تسل | كر 

الثّانية: ما عن دعام الإسلام عن أبى جعفر (عليه السلام): «قال: إِنّا نأمر نساءنا 
الحيّض أن يتوضأن عند وقت كلّ صلاة ... ولا يقرين ددا ول يقرأن قرآنأ» !4). 

الثّالئة: ما عن هداية الصدوق عن على (عليه السلام): «سبعة لا يقرؤون القران: 
الراكع والشاجد وف الكنيف وفي الحمام والحجنب والنفساء والحخائض»!06. 


وهي ضعيفة الأسناد. لكنها بناءً على قاعدة النساح تقتضى الكراهة. والوجه فيا 


)١(‏ المقنعة: 08 / فى الحيض. 

(؟) الحدائق ام / فى الحيض. 

() المستدرك 51:1 / أبواب الحميض ب 77 ح .١‏ 
8) التعدرف 0:5 / أبواب الميس ني الات 
(0) المستدرك ؟: 7” / أبواب الحيض ب 77 ح 4. 


وعذله ولمسن:خامشة:وما بين:.سطوره إن ل قنين الخط وإلا جر 131 


ذكرناه: أن مقنضى الأخبار المعتبرة جواز القراءة للحانض. كما في رواية معاوية بن 
عبان المتقدفةترروتلث القران ".وق محهيحة زرارة#«رزقلت. له المائفن:والحش بهل 
نكر نايهن !قرا جيف ؟ تقال انعم نا اذا ل" لهذا وق موه الت ل ده 
يسار عن أب جعفر (عليه السلام): قال: لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن»7" 
ونظيرها غيرها من الأخبار”). 

فإن قلنا بالنّساح في أدلّة المكروهات فلا مناص من الإلقزام بالكراهة, لورود 
المنع في الأخبار المتقدّمة. وإلا نلقزم بالجواز من دون كراهة . 

نعم . لو قلنا بالكراهة فلا تختصٌ بما زاد عن سبع اياتء بل الحكم بالكراهة 
مطلق ولو في أقلّ من آية فيا إذا صدق أنّها تقرأ القرآن. 


كراهيّة حمل القران ولمس هامشه 

)١(‏ والدليل على ذلك ما ورد في رواية إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي اين 
(عليه السلام): «قال: المصحف لا قسّه على غير طهر ولا جنبأ ولا تمس خيطه ولا 
تعلقه. إِنّ الله تعالى يقول: للا يْسَّهُ إل آلْمطّهّدَون © »!). وما ورد فيا رواه محمّد بن 
مسلم قال «قال أبو جعفر (عليه السلام): الجنب والحائض يفتحان المصحف من 
وراء الثوب...» ١!‏ فنا تدل على 0 مسّها المصحف من غير واسطة الثوب ونحوه 


مبعو ص ٠.‏ 


.6 ح‎ ٠١ الوسائل 7: 767 / أبواب الحيض ب‎ )١( 

(') الوسائل ”: 5١3‏ / ابواب الجنابة ب 69ح غ. 

() الوسائل 5١7:7‏ / أبواب الجنابة ب 15 ح 6. 

(:) كصحاح زيد الشحّام والحلبي ومحمّد بن مسلم المذكورة في نفس الباب . 
(5) الوسائل :١‏ 784 / أبواب الوضوء ب ١١ح‏ ”. وفي نسخة «خطه». 
(3) الوسائل 5١7:7‏ / أبواب الجنابة ب 19 ح . 


2 اساي ا ا ارب وا بات لي و لق لت العو رك لطيارة 

[81/] مسألة *4: يستحبٌ للا الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والاحرام 
والتّوبة ونحوهاء وأا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منهاء وعدم ارتفاع 
الحدث مع الحجيض. وكذا الوضوءات المندوبة, وبعضهم قال بصحّة غسل الجنابة 
دون غيرها. والأقوى صحّة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقياً 
بل صحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث!". 


وهي محمولة على الكراهة, لما ورد في قبالها من الأخبار المصرحة بالجواز. كما في 
عيقة دارذين تر دوفن ان عبدالله (عليه السلام) قال «سالته عن التعويذ يعلّق على 
الحائضء قال: نعم لا بأسء قال وقال: تقرؤٌه وتكتبه ولا تصيبه يدها»'" مع أنّ 
العلق مداو سكن املد والووق عاذقر كل ا ناجواز مك الماتضن:والمقي غين 
كتابة القران تما نقطع بجوازه. 


انتحبان الأغسال المندوبة 

هر عور الحاتضن اونا و نالا عمال السحة او الواح غير غيل الى 
والدفوواك المتحةة ار لايحوز؟ 

الصحيح جواز ذلك, لإطلاق مادلٌ على استحباب الأغسال والوضوءات المستحيّة 
ومادلٌ على وجوب الأغسال الواجبة. فإنّ مقتضاها الجواز والصحّة حقٌّ من الحائض. 

نعم ورد في ذا نووواة سعية زف وفنان را تقديا ل ابااعننائه عليه البدلاة ) عن المراء 
ترى الدم وهي جنب اتغتسل من الجنابة او غسل الجنابة والحجيض واحد؟ قال قد 
أتاها ما هو أعظم من ذلك»7". 

وفي موثقة الكاهلي. قال «سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في 


.١ الوسائل 7: 587 / أبواب الحيض ب اح‎ )١( 


المغتسل تغتسل أو لا تغتسل ؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصّلاة فلا تغتسل»7). 

وفي صحيحة محمّد بن مسلم قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحائض 
تطَهّر يوم الجمعة وتذكر الله ؟ قال: أمَا الطهر فلاء ولكنّها تتوضأ في وقت الصّلاة»7". 

إلا أنّهَا لاتدلٌ على عدم جواز غسل الجنابة من الحائض., وذلك لأنّا معارضة 
ها هو صريم في الجوازء وهو مثل موثقة عبار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه 
السلام) قال «سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل. قال: إن 
شاءت أن تغتسل فعلت. وإن لم تفعل فليس عليها شيء. فإذا طهرت اغتسلت غسلاً 
وااحدا للحيض والجنابة»7". 

وتدلنا هذه الموثقة على أنّ الوجه في عدم وجوب الغسل من الجنابة على الحائض 
هو أنّ الغسل يجب مقدّمة للصلاة. وحيث إن الصّلاة غير واجبة على الحائض فلا 
يجب الاغتسال عليها من الجنابة لا أنه غير مشروع في حقّهاء وبذلك يمكن الجمع 
بين الطائفتين. وعلى تقدير المعارضة فتسقطان ونرجع إلى مقتضى العمومات 
والاطلاقات وهوالحواز. 

وأمّا صحيحة محمّد بن مسلم فدلالتها على عدم جواز غسل الجنابة على الحائض 
متوقفة على أن يراد من الطهر الإغتسال من غير البيض. مع إحتال إرادة الاغتسال 
من الحيض وأنّه هل يسوغ لا غسل الحيض والوضوء لتتطهّر وتشتغل بذكر الله 
تعالى في أوقات الصّلاة أو غيرها, فكأنّه نوع تطهّر كما هو الحال في المستحاضة 
تغتسل وتتوظأ للصلوات أو لا يجوز؟ فأجابه (عليه السلام) بعدم مشروعيّة غسل 
الميض قبل انقطاع الدم. 

وكيف كان لا ينبغي الاشكال في جواز الوضوءات والأغسال المستحبّة والواجبة 
)١(‏ الوسائل ؟1: 7١4‏ / أبواب الحيض ب ؟7 ح .١‏ 


(؟) الوسائل 7: 7١4‏ / أبواب الحيض ب 77 ح 7. 
160 الوسائل 7554-47 أبواب الحناية 11م /3. 


ا رمه باد حقو احد عا أت مظنيو تان مسن كتيده ريه شروت (القريوة 177 الطبارة 

نعم , الإلزام بتلك الأغسال غير ثابت فى حقهاء لما قدّمناه من إجزاء كلل غسل 
عن غيره من الاغسال وإن لم يقصد من جهة التداخل. فإن الحائض حينئذ يجوز لها 
أن تترك غسل المس مثلاً إلى أن تغتسل من الحيض. ويرتفع جميع الأحداث بغسل 
الحيض. 

وأكاعاغن العتى الاين |5 الطهارة ف ة الممدتكيوت ادك ادن 
لا يتحقّق الطهارة, لعدم اجتاع الضدّين. فندفع بأنّه وجه استحسانىي غير قابل 
للاستدلال به على الأحكام الشرعيّة بوجه. 


استدارك 

ذكرنا أنّ المراد بالطذهر في صحيحة محمّد بن مسلم يحتمل أن يكون إغتسال المرأة 
من ايض بأن يكون السائل ‏ وهو محمّد بن مسلم ‏ قد إحتمل كون الحائض 
كالمستحاضة مشروعاً فى حقّها الاغتسال من حدثها لتحصيل الطّهارة الوقتيّة للذكر 
ونحوه. وإن كان يجب عليها أن تغتسل عن الحيض بعد انقطاع دمها أيضاً. وأجابه 
الإمام (عليه السلام) بِأنّ الاغتسال من الحيض لا يشرع في حقّ الحائض قبل أن 
ينقطع دمهاء وعليه فلا دلالة للصحيحة على أنّ الغسل لايجوز للحائض واجباً كان 
الغسل ام مندوبا. 

وكتمل أن يرافامن الطور عل الجمطة التفحب: وذلك 1ااسيق من أنّ كل 
غسل واجب أو مندوب يجزئ عن غيره من الأغسال الواجبة والمستحيّة أو لا أقل 
من أنه يجزئ عن الوضوء فقط كما عرفت تفصيله, فكأنٌ الشائل علم بذلك أو 
إحتمله فسأل الإمام (عليه السلام) عن أنّ الحائض هل ها أن تحصل الطهارة لأجل 
ذكرها بإغتساها للجمعة. وعليه فيكون جواب الإمام (عليه السلام) بقوله «أمًا 
الطظهر فلا» بمعنى أنّ الطّهارة لاتحصل للحائض باغتساها عن الجمعة, لا أنه غير 


)١(‏ المعتبر 57١ :١‏ / أحكام الحائتض. الشرائع :١‏ 77 / أحكام الحائض. 


مشروع في حقها وما طهارتها منحصرة بالوضوء وحسب. 
وعليه فالصحيحة أجنبيّة عا نحن فيه من أنّ الوضوءات المستحبّة والأغسال 
المسنونة والمفروضة جائزة للحائض أو ليست بجائزة كما هو ظاهر. 


هذا تام الكلام فى الحجيض وأحكامه 


فهرس الموضوعات 


525 


الموضوع الصفحة 


فضلافق سحتات غسل الجناية ل ل ما لق 


الاستعانة بالغير في مقدّمات الغسل ةآ ةز دز دز د د 000005 ا 00 
اشتراط غسل الجنابة بالبول قبله يي ا ل 1 
البلل المشتبه وصوره مامخان اك الا وا لو او أ وا م وار كوا ل وو 10 ب هللاه 11 ملتر لل جولو لور لق ا 0 ا 1 1 


خروج البلل بعد الغسل مع عدم سبق البول 0 
خروج البلل بعد الغسل مع سبق البول من دون الاتيان بالخرطات 5 
خروج البلل بعد الغْسل مع سبق البول والخرطات 10 
خروج البلل مع الشك في الاستبراء 010131315 0 ا 
حكم الرطوبة المشتبهة من المرأة ل لو 11 
حكم الرطوبة المشتبهة الحخارجة قبل البول وبعد الخرطات ب ا 
الحدت الاضقر أشاء العمل 0 
تقارن الحدث الأصغر مع الغسل الارتماسي [ ز[ز[ ز[ز 1 0001001 
الحدث الأكبر أثناء الغغسل ل 
الحدث الأكير أثناء الوضوء 1[ 0001 
لزت الاضعر اتاء! اليل المسععت 8 000 


اجتاع الحيض مع الارضاع والحمل 0000 


الشك فى غسل عضو بعد إنَام الغسل 0 
جريان قاعدق الفراغ والتجاوز في الغسل 1 000 

الكلام في جريان قاعدة التجاوز في الغسل إذا شكٌ في غسل الأيمِن 
وهى قال فيدر 10000 01000007 
الشك في 7 الغسل الارتماسي بعد الارتماس في الماء 000 
اام لا ره غير مطل يعد لفان ف الا 0 
صور الشك في العُسل بعد الصلاة ا 
حكم اجتاع الأغسال الواجبة والبحث عن التداخل وعدمه 000 
حكم اجتاع الأغسال المستحبّة 10000 
حصول امتثال جميع الأغسال بغسل واحد م ا 
الوضوء بعد غسل الجنابة 00 
إذا نوى أحد الأغسال وغفل عن غيره 00 
إذا اغتسل الجتب بنيّة غسل آخر عليه فهل يغنى عن الوضوء ؟ ا 5 
جود قة مدن الأشيال التذونة عن الأعسال الراتعةدوالدرية مك 
إذاتوق يفطن الاغسال انو غدة الآخر 0 
فصل فى الحيض شع لاه امعط وي بعالل الدوائل لزا للا ل وق ا ل 10710 
عاك الجيض باب نا ا لجمه سس دف اس ا ا ل مك ا 1 
مبدأ الحيض ومنتهاه ا 11 
الأقوال في حدّ اليأس 000010131251 0 
تعريف القرشية خا انكس ؤس وبع مسا ب جل تدا لووط ماوعا ا 
القلك:ق كون المراة قرشية 00000 
الشك فى البلوغ واليأس 0000 
الدم الخارج من مشكوكة البلوخ ا 00000 10 
ا 


التفصيلات ف المقام 7 
أقسام الدم اين 000000 
الدم الذي لم يخرج إلى خار الفرج ا 101000 
الشك في حيضيّة الدم ا ل ل 
تردّد الدم بين الحجيض والبكارة 1 1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ ا 
شر هوجوب التقاد 1 1 00 
حكم تعذّر الاختبار ا 000 
تردّد الدم بين الحيض والقرحة 011 00 
تردّد الدم بين الحيض وغير دم القرحة ا اي 


اقل الطهر ا ب 0 
كفاية التلفيق في الثلاثة ك0 
اعتبار التوالي في الثلاثة الأول ونقد كلام الحدائق (قدس سره) 00000 
اعتبار الاستمرار فى الثلاثة الأوّل ا[ اا 0 
حكم النقاء الأقل من العشرة المتخلّل بين الدمين ب ا 
ها استدل به:ضاحب الزائق, عل تله 00 
أقسام الحائض اا ا 
أقسام ذات العادة 0 
ما يتحقق به العادة 0 
هل تتحقق العادة برؤية الدم مدة ا ا 
هل تتحقق العادة برؤية الدم مرّتين في شهر واحد أو في أزيد من شهرين ١67‏ 
هل يعتبر تساوي الطهرين في العادة الوقتية 5200 داج مي ةا 


انقلاات الغادة 1 1 1[ذ[ذ1[ذ[1[ [ [ 0000 


العادة المركبة 15210000 
تحقق العادة بالقييز 50000 
حكم النقاء المتخلل بين الحيضتين 2000 
تساوي الحيضتين في العددية ل 
تساوي الحيضتين فى الوقتية 5270 
وظائف صاحبة العادة الوقتية ل 
تقدّم الدم على العادة 59000 
تأخّر الدم على العادة 000000 
رؤية الدم في غير أَيّام العادة 255000 


حك الناسية 121111111 
حكم المبتدئة 10707 


حكم المضطربة التي ترى الدم بصفات الحجيض 


#«فام. مه مقء. وه 


.هه و هه م وم و م وو وه وا ماع و و وه وم م 66وج 06و66 م هه 


© ع 6« © فو و وهاع واف هش ع وه م وا دم عه ومو وده بوم وم 6ه 


.ا ماع دهاع و هو فش هش و و ع و ع و و و ووه و وم وو و م و وها وهو و6 هه 


هو 6ه و هو و6 مه 5 هم و وو و6 وو وم م ومو و مما وهء .6م06 6ه 


وو . .و ع و .و ووه و عدوم وه و ومو و وعم و وه وو امه 


ها ها هد هاوه هم وما و هاو ود اق ه وف و عه و م و مهمع م م0 وام و مهو ووه 


ها © هاف ده « هوه هو و همه وها ع ونه وما وء وو وه م م ع وما ونام ور و6اقه 


هاه ها ع ده وه وه © ههه هه © ها هه وه وه م ع م عم مهاوه رم ووه 


حكم المضطربة والمبتدئة والناسية إذا رأت الدم بغير صفات الحيض 


مورد قاعدة الامكان مع ل 1 اواو كيل زو ا ونه ل ا مله 
أدلّة قاعدة الامكان 1000000 
النصوص المستدل بها على قاعدة الامكان .... 
المراد بالامكان فى القاعدة 0 


© © 8 © وه هع ووه وهو وه وم هه و .ع مو و و عو »و مده وه ٠‏ 


© © ©6 هج © قم هه و وه هه وو هو وه و امه م و6 وو م6 وه .6.6 9ه 


وم م ع و و6 و و و .م و6 وهو هه ع ووو و6 هو و6 همه م6 60 وجوه 6ه 


الدم الّذي تراه المبتدئة والناسية والمضطربة قبل مضي ثلاثة أَيّام 55 


روية العدد في غير وقتها اد ا ل ا 


الرؤية في العادة وبعدهاء أو قبلها وفيها وبعدها 


حكم النقاء المتخلّل بين الدمّين مع كون الجموع عشرة أو أقل 550 


حكم الدمّين المتخلّل بينها الطهر أقل من عشرة 


إذا كان بعض كل واحد من الدمّين في العادة .. 


فهرست الموضوعات مواقا ساس اسافه ساتس ةبكاومل و ا 
تعارض الوقت والعدد تسو ب سج سكف اوم اماو وا ام 111 
رؤية الدم أزيد من العدد يد د0001 اا 
رؤية الدم أزيد من الوقت ل 0 
رؤية الدم مرّتين في شهر واحد م ا سي ا ار ا ا ا 1 
الكلام فى وجوب الاستبراء 00 
التحقيق في جريان الاستصحاب في المقام 0000000 
كيفيّة الاستبراء ل ل 0 
نتيجة الاستبراء ا 
تعارض الروايات في وجوب الاستظهار 000 
ما جمع به صاحب الحدائق بين الطائفتين 0 
ما جمع به شيخنا الأنصاري بين الطائفتين 98 ه101 
الجمع المنقول عن صاحب المدارك ا 
ما جمع به الوحيد البهبهانى بين الطائفتين دك 0 
الجمع الصحيح بين الطائفتين 1 [1[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 0 
حكم انقطاع الدم بالمدة مع احمّال عوده د01 
هل تبطل الصلاة بترك الاستبراء ؟ از [ز[ز[ 1 100000 
حكم تعذّر الاستبراء لظلمة أو عمى ا 5 

فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة م ا 
حكم ذات العادة الوقتية والعددية إذا تجاوز دمها العشرة 1ن 
حكم ذات العادة غير المتعارفة إذا تجاوز دمها العشرة ا 
حكم المضطربة الَتى تجاوز دمها العثرة ل ل 0 
حكم المبتدئة التي تجاوز دمها العشرة 2 
الكلام فها اشترطه الماتن من رجوع المضطربة والمبتدئة إلى الصفات اق 
توضيح كلام المحقق المنراساني في المقام امون ابن وسو الخ ا 


رجوع المبتدئة إلى الأقارب مع تعذّر القييز بالصفات 00000000 
رجوع المبتدئة إلى العدد مع فقد الأقارب 000000 
رجوع المضطربة إلى الأقارب مع تعذّر القييز بالصفات ثم إلى العدد 20 
حكم ناسية العدد 1 0 
حكم ناسية الوقت ااا 
حكم ناسية الوقت والعدد ا ا ا ا ل 
المراد من الشهر الذي تجعل المستحاضة ثلاثة أو سبعة منه حيضاً ا 
وجوب الموافقة بين الشهور في تخيير المرأة فى جعل العدد ل 
إذا تين أن مان الحيضن غين.ما الختارتد ل 
تجاوز الدم عن العشرة فى ذات العادة الوقتية 0 
تجاوز الدم عن العشرة في ذات العادة العددية 0 
التسوية بين أوصاف الده 0 0 000 
لوراك تأنه سقة الميضن و ثلانة يققة الانتحافة ويه بعفة الميض 3م 
رؤية الدم ثلاثة أيَام متفرقة فى ضمن العشرة اس 
ما يعتير فى المييز بالصفات 1 
حكم اررجوع إلى الأقران ل ا 0 
منافاة ما تختاره المرأة من العدد مع حق الزوج 0 0100 
تدارك الأعمال المتروكة في أيّام الحيض إذا انكشف المنلاف سم 
فصل فى احكام الحائلض 1 1 اا 
١-العبادة‏ 0001 1[ ا 
الكلام في حرمة العنادة ذانا 0 
ات المنين اي 0001 0 اا 
" - قراءة اية السجدة ب 0 


أت اللبك فى السا عد 5 0 ف 0 000000 


6 - وصع شيء في المسجد وخا تن و 
ال ين له ل 


الكلام فى التحاق المشاهد بالمساجد 257 
حكم الحجيض قْ المسجدين 0 
حكم الحيض في أثناء الصلاة 0 
سجدة الشكر للحائض 10000 


حكم وطء الحائض فى القبل 85 شظ5 
أدلّة حرمة القكين على الزوجة 50006 
حكم الاستمتاعات غير الوطء 550 
عاك رطاء الاين ى الور 0 


حكم الوطء في ثقبة المرأة التي تحيض منها 


عدم الفرق بين أصناف المراة فى حرمة الوطء 
وطء المرأة فى أيّام الاستظهار 5301 
الحيض فى أثناء المقاربة 211000 


6- وجوب الكقارة 


وطن اللقظة وال قعة وا خللة و المستركة 


عقل اللراة الموطودة الكنازة 500000 
تحمّل الجاهل الكفارة ل 


م هام هم .و وو وو مو وم ووم م و6 وو م .م و م و. ٠١.‏ 


٠.‏ واوا وه و ووه 


وظء المفلوكة فى يحيضها 550000 
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وا« ها فد هاو وا وه هه قو شه و و و ٠‏ واو واه وهاه هه وه و واوءه 6ه د2م6ه 


هه ه هو واه ه فاق ه 6 هم وه وفع و وه و ع وه و و واو هاه واد هو اج .امه 


هاه هد قاعم هد هدوع وود وه واو وام هد .و م واو واواه م وها ور وام وها م6 م6 .و 


هواع و و عه وو »ع واه و هدو و عا عه و وو هد وروا ء واو وه و0606 6م66 6ه 


.اهفده وق هع ووه هم و ووه فم و ع و لواو وو و66 06م م6 وه 
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كفارة الوطء في الدبر 
كقارة الزّنا بالجائض 
كقّارة وطء الحائض الميتة 
حكم إدخال بعض الحشفة 
وطء الزوجة بتخيّل نا أمته 
العجز عن أداء الكقارة 
التحيض أثناء الجماع 

اإعطاء قيمة الدينار 


وطء الثقسات 
4 - طلاق الحائض وظهارها 
حكم طلاق الغائب زوجته الحائض 


حك طلاى الوكيل :زويجة الغاتتت قدزة الوكيل :غل السعلام تخالا 


طلاق الحائتض باعتقاد أنّا طاهرة 
مول الحكم جميع أقسام الحائتض 


التفصيل في تروك الحيض بين إناطتها بخروج الدم أو حدث ايض 


-٠‏ وجوب الغسل 


كيفيّة غسل الحيض 0 
إغناء غسل الجنابة عن الوضوء 26 


اغتان القي غير اللسابة عن الواضوة 
الكلام في وجوب تقديم الوضوء على الغسل أو تأخيره عنه 


بدلية التيمم عن غسل الحيض 


وموم ماح وام وم 


.ا م .د م وا مه 


وهاه ها وه وعد و. و ماو و ٠‏ 


٠.٠و‏ وهو وه ه٠‏ 


هافا فاه ©# ه66 مه »6# م.م و روث م ويه 


١ه‏ فوا وو وهو و وو م وه فو عوا وه و عه عه وه ف 6ه عله ليع هل اوور رام ولا لا ون 


مه »د م و هف وه وف و ع فق وه ووه هوقو 66و وه 6ه هج وه ووه .ووو واراو .ا وام و امه 


ىه ها عم عه و وق عو مع مه ع .ع ووو دوقع و م هش هم وا مه فج مام عاو و. ولد مر 


وهاه هو و ع دوقع وا م وا و 6ه ع وقوه هف و م وم وم و ٠‏ وهاو هوا و واه .ا ه.ا واد وه د 6 6ه 


© © قا هاو هع و ود وها هد و وو ف ووه و فوع ع وو 6ه وام وم ها مو ع و و وم و وها رد مهد هد فاه 6ه 


.هاه و عه واه و ع و6 ع و عه م واد واو و م وام و م م و و ع و و مو ممع وهو ع هو 66د ممه و6 6ه 


وه هو عم و م و هع و ع هه وه و و وا ع و ع و ووه وق ع و و و وه مه وم وم ماودو و6 م وا مه هه 


ها هو وا فقاو هد واو وه هاو وه و و .هو وو ع و وو عواورعه وا واو هده مدو وا و و هو وروا و هم و6 ٠...‏ 


.اس ه» ها هد هاه هاعا واه و واه هد و و و 6ه م وو ده وو م م6 م وم ومع هاه 6د م ها واه موه ٠‏ 


© ها م ها عه # و م وه و هش وه هه و وو ع وق هو مم وه و و و و و و وا وهو ها ناهد هاه 6و5 6ه 


فاق »م هفده و وا وه همه واه 6 .هج مو ع و و و و م ووه و6 و 6 ووم و مو هه و6 موا مه وه ١.‏ 


ههه هو ٠.‏ 6 وه وه هو واه هم و و وه وو و هه وداه وه وق و ع هوه مد وم م و واو و5 مو وو و5 مه 


»اواو وهام هع وه و و عأ و6 ع6 وم واو وا م واج واو وه و6 م6 مه و و6 و م م6 مو هم وده ١ 5٠.‏ م و٠ ١ ٠ ٠‏ 


هاه و م وه و ع وو وه و و واو و واو واو وا هده م ولاج واج م واه و6 م6 م مه م م ١د ١‏ 56 ١9د‏ 


#اهاة هه هه و وه و و ٠. ١.‏ وو مهو ع وا و و ٠‏ مامه و واو وم و وه 66م وه م ٠.‏ م.م .6 موث ٠١٠١.٠١‏ 


«اها هد و و هاه و و و © ووه و و .م و ع وهاو وا و واو واماهة و وا و وه م6 اه وام هم و6 ما م.م ٠6.٠‏ 


«هاو م هوا وا .و ها م و .ا وها ع وام و هوا ع واف هو و واو و و وا داه وا عه م واد م6 هم هم 5 ع م6٠‏ 


هه هه و هم وو و هه 6 هماو هه و ماه فوا واه و وود واه وا عفد وه و هم ع واو و وم م .د م6 مه 6 ٠ه‏ 


اتتقاض التيمم بدل الغسل بالحدث الأصغر 200000000 
١١‏ دب وجوب قضاء ما فات عوك ضاق ادوع اده ومنو دن تاوما 4 ج17 سوا اس م 


حكم قضاء الصلاة إذا حاضت بعد دخول الوقت ا 
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إذا طهرت في زمان لا يسع الصلاة مع الطهارة ا 5000 
المراد بالركعة فى قاعدة من أدرك ا 0000 


فروع ترتبط بأعمال الحائض من القضاء والتدارك 521111100 
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نلو .اعمطلله .ااال 
.ااا 


بسم الله الرحمن الوّحيم 
الحمد لله ربٌ العالمين, والصّلاة والسّلام على خاتم الأنبياء والمرسلين, محمّد واله 
وأوصيائه الطيّبين الطاهرين. 
وبعد. فهذا هو الجزء السابع من كتابنا «التنقيحع» في شرح العروة الوثئق. وقد 
وفقنا الله للشروع وطبعه. ونسأله تعالى أن يوفقنا لاتمامه وإكبال بقيّة أجزائه. فإنّه 


9 
خير موفق ومعين. 


فصل 
فى الاستحاضة 


دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل إذا خرج إلى خارج 
الفرج ولو بمقدار رأس إبرة» ويستمرٌ حدثها مادام في الباطن باقيًء بل الأحوط 


فصل فى الاستحاضة 


الاستحاضة لغة(١)‏ هو أن يستمر الدم بالمرأة, لأنها استفعال من الحيض الذي هو 
بمعنى الدم. 

وبحسب الاصطلاح هو الدم الخارج من المرأة غير الحيض ودم القرحة أو الجرح 
وإن لم يكن له استمرار بوجه. كما إذا رأت الدم بعد العشرة ولو قليلاً أو رأته في غير 
أيام عادتها ولو قبل العشرة, فإنه من الاستحاضة وإن لم يكن مستمراً. 

ولا ثمرة في تحقيق معناها اللغوي والاصطلاحي وبيان ما به يفقرق أحدهما عن 
الآخرء وإنما المهم تحقيق الأثر الذي يقرتب عليها من الحكم بوجوب الغسل لكل 
صلاة كما في الاستحاضة الكثيرة, أو الغسل في كل يوم مرة واحدة كما في المتوسطة, أو 
الوضوء لكل صلاة كما في القليلة, وأن هذه الأحكام تترتب على أي شيء, فنقول: 


)0010( لسان العرب 7 : ١45‏ مادذة حيض. 


١‏ مانت وى واعي ااانا سو سوه ل لوده دوقي لطر 'العوو از ار الطجارة 
إجراء أحكامها! إن خرج من العرق المسمّى بالعاذل إلى فضاء الفرج وإن لم 
بخرج إلى خارجه. وهو فى الأغلت اضفر بارد رقيق يخرج بغير قوة ولدع وحرقة 
بعكس الحيض, وقد يكون بصفة الحيض. وليس لقليله ولا لكثيره حد. وكل دم 
ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته فهو حكوم بالاستحاضة, بل لو شك 
فيه ولم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه مها على الأحوط . 


تحقيق ما له الأثر 

إن الفقهاء (قدس الله أسرارهم) ذكروا أن كل د خوج عن المرأة بطبعها ولم يكن 
دم حيض فهو استحاضة يجب معه الغسل لكل صلاة أو في كل يوم أو يجب معه 
الوضوء لكل صلاة. والمراد بما يخرج من المرأة بطبعها هو إخراج دم القرحة أو الجرح 
ونتيجة ذلك أن الدم الذي تراه المرأة غير دم الحيض والقرحة والجرح فهو استحاضة 
يترتب عليه الآثار المتقدمة, هذا ما ذكروه في المقام . 


هل يوجد فاصل بين الدمين 

ولابدٌ من التكلّم في أنه هل يمكن أن يكون الدم الخارج من المرأة غير متقصف 
بالحيض ولا بدم القرحة أو الجرح ولا بالاستحاضة. فلا يجب على المرأة شيء من 
الأحكام المترتبة على الحجيض والأحكام المترتبة على الاستحاضة, أو أنه لا فاصل 
بينهما وأن كل دم لم يكن بدم حيض وقرحة فهو استحاضة؟ 

ذكر المحقق (قدس سره) في شرائعه أن كل دم تراه المرأة وم يكن بحيض ولا بدم 
قرح ولا جرح فهو استحاضة . ١!‏ < 

وأورد عليه السيد (قدس سره) في المدارك بآن هذه الكلية إما تتم فما إذا قيدت 


. والأظهر عدمه كا مر نظيره في بحث الحيض‎ ١ 
في الاستحاضة.‎ / 7:١ الشرائع‎ )١( 


بغير دم النفاس. وذلك لأنه دم ليس بحيض ولا قرح ولا جرح.ء ومع ذلك ليس 
الفا في 131 

وما أفاده (قدس سره) وإن كان صحيحاً لكنه غير وارد على المحقق, لأن نظره إلى 
غير دم الولادة. وهو ظاهر. 

ثم ذكر أن الكلية المذكورة لابدٌ من تقييدها بما إذا كان الدم واجداً لأوصاف 
الأتحا هله تمن كونه اود واضقر و عوفيا من الارساك: 

ولازم هذا التقيبد تحقق الفاصل بين دمي الحيض والاستحاضة. كما إذا رأت المرأة 
الذم بعد العقرزة أسوة'فانه لبس يطل :لأن اكثرهعشرة آياغه ولس با نعاض 
لعدم اتصافه بأوصافها لفرض كونه أسود. وكذلك الحال فما إذا رأت ذات العادة دماً 
أسود أقل من ثلاثة أيام؛ فإن مثله لا يكون حيضاً لكونه أقل من ثلاثة أياه, ولا 
يكون استحاضة لعدم كونه واجداً لأوصافها. 

وقد بنينا على أن دم الاستحاضة لابدٌ من أن يكون واجداً لأوصافهاء والفاقد 
ليس باستحاضة إلا أن يدل دليل على أنه استحاضة. كا هو الحال في الحجيض لاشتراطه 
بأن يكون واجداً للصفات, ولايحكم على الفاقد بالحيضية إلا أن يدل دليل على أنه 
حيض. كالصفرة التى تراها ذات العادة في أيام عادتها, لأنها حيض بمقتضى النص 
الدال على أن ما تراه المرأة في أيام عادتها من حمرة أو صفرة فهو حيض' هذا . 

ولايمكن المساعدة على ما ذهب إليه. لأنه مخالف لما هو المتسالم عليه بين 
الأصحاب من الحكم بالاستحاضة فى الموارد المذكورة, وما ادعاه من أن الأخبار 
تدل على ذلك غير صحيح., إذ لا دلالة في الروايات على أن دم الاستحاضة مطلقاً 
لأبدمن أن يكو راجدا لأرضاق الافحافة الدذكور ةم وإفانولك الا حبار عل ان 
في موارد دوران الدم بين كونه حيضاً أو استحاضة إذا كان واجداً لأوصاف الحيض 


)١(‏ المدارك 9:7 / في الاستحاضة. 
(8) الوسائل 0/85 7 ابوات الحيطن:'ب 1 


3 0 
بحكم بحيضيته , وإذا كان واجداً لأوصاف الاستحاضة يحكم بكونه استحاضة. لا أنها 
تدل على أن دم الاستحاضة دامًاً لابدّ أن يكون واجداً لتلك الأوصاف. وإليك 
بعضها : 

صحيحة معاوية بن عبّارء قال «قال أبو عبدالله (عليه السلام): إن دم الاستحاضة 
والحجيض ليسا يخرجان من مكان واحد. إن دم الاستحاضة بارد. وإن دم الحيض 
حات» 3١‏ 

وحسنة حفص بن البختري, قال: «دخلت على أبى عبدالله (عليه السلام) امرأة 
فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره؟ قال فقال ها: إن دم 
الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة, ودم الاستحاضة أصفر باردء فإذا كان للدم 
حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة, قال: فخرجت وهي تقول: والله أن لو كان امرأة 
ما زاد على هذا»7"). 

ومعتبرة إسحاق بن جّرير حيث ورد فيها: «دم الحيض ليس به خفاء. هو دم 
حار تجد له حرقة. ودم الاستحاضة دم فاسد بارد...»!". 

ومرسلة يونس عن غير واحد وقد ورد فيها «إن دم الحجيض أسود يعرف» وأن 
المرأةراة القعلطت الأراددعنيا ونقدمف وداخرت وتعين غلييا اللذم الوانا فمنتا 
إقبال الدم وإدباره وتغير حالاته» وغير-ذلك من الجملات!؟. 

وهي - ولا سما الأخيرة حيث إن النبى (صلى الله عليه وآله وسلّم) بيّن فيها السّنة 
الاوك وان ذاك العاذة تاهك عا ما ا دلكديك أوضات الاستحاضة واوعيا 


.١ الوسائل ؟: 570 / أبواب الحميض ب 7م‎ )١( 

(') الوسائل ؟: 570 / أبواب الحيض ب 7ح ؟. 

(5) الوسائل ؟: 770 / أبواب الحيض ب 7ح ". 

(؛) الوسائل ؟: 7576 / أبواب الحيض ب “اح 78١.5‏ /ب 0ح 7587.١‏ / ب لاح ', 
/ ب لح 3 


بحكم بالاستحاضة عند دوران الأمر بيهما -ى) تراها واردة ف مقام دوران الأمر بين 
الحيض والاستحاضة, وأن تلك الأوصاف والعلاتم إنا يحكم بها بالاستحاضة في هذه 
الموارد, ولا دلالة ها على أن الاستحاضة ملازمة لتلك الصفات وأنه لا يحكم على 
الفاقد لها بالاستحاضة حتى فا إذا لم تحتمل الحيضية هناك كما في المثالين المتقدمين. 

ذكرنا أن الفقهاء (قدس الله أسرارهم) ذكروا أن كل دم يخرج من المرأة بطبعها ولم 
يكن دم حيض أو من القرح أو الجرح فهو استحاضة. ولم يستثنوا دم النفاس ولعلّه 
مستند إلى وضوحه أو إلى أن دم النفاس عندهم هو دم الحيض, لأنه حيض محتبس 
فحكمه حكمه. 

وكذا لم يتعرّضوا لدم العذرة. لوضوح عدم كونه من الحيض والاستحاضة على ما 
بيّنوه عند اشتباه دم الحجيض بدم العذرة. 

ويمكن أن يقال: إن تقييد الدم الخارج من المرأة بكونه خارجاً بحسب طبعها يغني 
عن استثناء دم الولادة والعُذرة والقرح, لأنها لا تخرج من المرأة بطبعها وإفا تخرج 
سين ابيا اللنم اذا رعرردى مرا سب لكام متعصن ف ليطن 
والانتحاطة: 

وحاصل كلامهم: أن الدم الذي لا يحكم بحيضيته ملازم لكونه استحاضة . 

وقد ناقش فيه بعضهم كما مر من جهة أن الاستحاضة لها أمارات وصفات. ومع 
عدم وجدان الدم ها لا يحكم عليه بكونه استحاضة وإن م يكن بحيض أيضاً. 

ويدفعها ما ذكرناه من أن الأخبار الواردة في إثبات صفات الاستحاضة لا دلالة 
ها على أن الاستحاضة لايمكن انفكاكها عن الصفرة مثلاً. وإنما دلت على أن الصفرة 
تلازم الاستحاضة عند اشتباه الحيض بالاستحاضة ودوران الأمر بينهاء لا أن 
الاستحاضة تلازم الصفرة مثا دائماً وفى جميع الموارد, فا أفاد المناقش لايمكن 
المساعدة عليه, وهذا كله في المقدمة. ٠‏ 


وبعد ذلك يقع الكلام في أنه هل هناك تلازم بين الأمرين واقعاًء وأن الدم إذا لم يكن 


5 مع املو مول اراح لوا و وا روا موه قسن وزو اقرع العوو تار ل الطهاوة 
حيضا أو يزه من المسعنيات فهو انشعاضةكوافيعا. أو يكن أن يوجد دم ليس 
بحيض ولا هو باستحاضة ؟ 

ظاهر كلماتهم الذي ادعوا عليه الاجماع هو التلازم الدائمي وأن كل دم لم يحكم 
بحيضيته فهو استحاضة واقعاً. بلا فرق في ذلك بين أقسام المرأة حتى اليائسة 
والصغيرة النى هي قابلة لأن ترى الاستحاضة كا إذا لم تكن مرتضعة, فيقع الكلام 
د ف صحة الملازمة المدعاة وثبوت كليّتها فنقول: 

المستحاضة الواردة في الأخبار المتقدمة هي المستحاضة لغة ‏ أعنى المرأة التق 
لااترى الطّهر كما في بعض الروايات. وهي المعبر عنها بالمستمرة الدم ولا إشكال في 
0 9 اشتملت عليه الأخبار المتقدمة من مراعاة اللأوصاف والأمارات 
وأن الدم غير الواجد لصفات الحيض وأماراته ككونه فى أيام العادة فهو استحاضة 
يترتب عليه جميع الآثار المترتبة على دم الاستحاضة من وجوب الغسل لكل صلاة 
أو الغسل مرة في كل يوم أو التوضؤٌ لكل واحدة من صلواتها. 

إلا أن الاستحاضة المعنونة في كلمات الفقهاء ليست هي الاستحاضة اللغوية أعنى 
مستمرة الدمء وإنا يراد بها الدم الذي لا يحكم بحيضيته ولا يكون من بقية الأقساء 
المستثناة وإن لم يستمر دمهاء كا إذا رأت الدم بعد عادتها وقبل انقضاء أقل الطهر, فإنه 
لابٌ وأن يكون استحاضة سواء أكان لونه أسود أم كان أصفرء مع عدم كون المرأة 
مستمرة الدم. وهذه هى الاستحاضة الاصطلاحية, وإجراء الأحكام المترتبة على 


00 


المستحاضة اللغوية على المستحاضة الاصطلاحية يحتاج إلى دلالة الدليل عليه. 


التاق الاعحافنة الاضطلاسية باللقوة 


ولابدٌ من التكلم فى أن الدليل هل دلّ على التحاق المستحاضة المصطلحة 
بالمستحاضة اللغوية أم لم يدل؟ 


ما المرأة التي هي في سن من تحيض أعنى غير الصغيرة واليائسة فلا ينبغي 


الاشكال في أنها إذا رأت دماً ولم يحكم بحيضيته فهو استحاضة وإن لم تكن المرأة 
مستمرّة الدم. لأجل الملازمة الواقعية على ما تدل عليه الأخبار الآتية. وما ادعوه 
من التلازم بين الأمرين صحيح فى مثلها. فإذا رأت بعد عادتها وقبل انقضاء أقل 

الطهر دماً فلا مناص من الحكم عليه بالاستحاضة وإن لم يكن واجداً لأوصافها كا 
إذا كان أسود وإن لم تكن المرأة مستمرّة الدم. وذلك لدلالة جملة من الأخبار الواردة 
في حيض الحامل على التلازم المدعى بين الأمرين في مثلها . 

منها: صحيحة إسحاق بن عبار ء قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة 
اليل تر الم البوع والبوميوواقال: إن كاقيدما عبطا فالاتسل ديك الومين ران 
كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين»""' 

وقد تعرّضنا سابقاً لهذه الرواية وقلنا: إن ما ربما يتوهم من كونها منافية للأخبار 
الدالة على أن أقل الحجيض ثلاثة أيام لقوله (عليه السلام) «ترى الدم اليوم واليومين» 
مندفع بأنها ناظرة إلى حكم المرأة حين رؤيتها الدم, وتدل على أن وظيفتها الظاهرية 
هي أن تترك الصلاة إذا كان الدم عبيطاً» وأمّا بحسب الواقع فهو متوقف على أن يكون 
الدم مستمرا ثلاثة ايام ومع عدمه يستكشف عدم كونه حيضاء. فلا إشكال ف 
الرواية من هذه الجهة. 

وقد دلت هذه الرواية على أن الدم في أمثال ا حامل من تحيض إذا لم يمكن أن 
يكون حيضاً لعدم كونه عبيطاً مثلاً فهو استحاضة يجب معها أن تغتسل عند كل 
صلاتين. وإما عبرت بالصفرة من جهة خصوصية المورد ودورانه بين الأحمر 
والأصفرء لا لأن الصفرة لازم غير مفارق للاستحاضة, فالحكمٍ بتوحوت العدلةة 
والغسل مترتب على عدم كون الدم دم حيض بأن ن لاا يكون عبيطا 

ومنها: صحيحة أب المغراء قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحبلى قد 
اسهان ذلكدمنتها: ترى كا قري الحاتض مع الدع قال هلك الطراقةه إن كان :دما 
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كثيراً فلا تصلين وإن كان قليلاً فلتغتسل عند كل صلاتين» 7". 

وهى أيضاً تدل على أن الدم الذي لا يكن الحكم يحيضيته لعندم كوته واجداً 
لاواضافة:واماراتة حت عة الفسل:والضلاة بع انما لا عكر أن يكون عيضا فهو 
العامة 

ومنها: وهي أظهر من سابقتبها صحيحة الحسين الصحّاف قال «قلت لأبىي عبدالله 
(عليه السلام) إن أَمّ ولدي ترى الدم وهي حامل. كيف تصنع بالصلاة؟ قال فقال لي : 
إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم 
من الشهر الذي كانت تقعد فيه. فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث, فلتتوضاً 
01000000 

حيث تدل بتعليلها على أن كل دم لم يكن بحيض فهو استحاضة. حيث قال «فإن 
ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث» فعلم من ذلك أن الدم الخارج من المرأة التي في 
سن من تحيض إذا لم يكن بحيض فهو استحاضة. 

والوجه في كونها أظهر من سابقتيها اشتالها على كلمة فاء التفريع. حيث فّرعت 
وجوب التوضؤ والاحتشاء على يحرّد رؤية الدم. لأنه قال (عليه السلام) «إذا رأت 
الحامل الدم... ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضاً» حيث تفرع وجوب الوضوء 
على محرد رؤية الدم والدم الذي يوجب تحققه الوضوء منحصر فى دم الاستحاضة. 

فهذه الروايات تدلنا على وجود الملازمة الواقعية بين عدم كون الدم حيضاً إذا كان 
الدم من هي في سن من تحيض وبين كونه استحاضة, وأن حكم الاستحاضة 
المصطلحة هو حكم الاستحاضة اللغوية. 

وأمّا الصغيرة واليائسة فالحكم بالاستحاضة فيهما وإن كان مورد التسالم بين 
الأضحاب إلا أنه خا لا فكن المساعدة عليما: لأن درك حكهه يان "لدم ذه 
لاايكون بحجيض فهو استحاضة حتى في حق الصغيرة واليائسة هو السيرء م- رين 
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عادتهم على معاملة الاستحاضة مع الدم غير المنصف بالحيضية. 

ويدفعه : أن السيرة لا يمكن إحرازها في المسائل التى يقل الابتلاء بهاء ومن الظاهر 
أن رؤية الصغيرة واليائسة الدم غير المتصف ةن يتحقق مرة في عديرة الا 
أو أقل أو أكثر. ولا حال للسيرة في مثله. وإن اعتمدوا على الاجماع المنقول في ذلك 
فهو مضافاً إلى عدم حجيته يقتصر فيه على المقدار المتيقن وهو المرأة التي في سن من 

وإن أرادوا الحكم بالاستحاضة في الصغيرة واليائسة بالأخبار المتقدمة فدون 
تتميمه خرط القتاد. وذلك لأنها بأجمعها واردة في من يمكن أن تكون حائضاً تارة 
ويمكن أن تكون مستحاضة أخرى, ودار أمر الدم بين الحيض والاستحاضة ولم يكن 
واجداً لأوصاف الحميض وأماراته. فقد دلت في ذلك على أن الدم استحاضة . 

ويظهر صدق ما ذكرنا بالتأمل في الأخبار المتقدمة ولا سما صحيحة الصحّاف 
خية :ذلك هل أن القساء يعدما فى علي عشتروق نوما من:وقات حيضيا فى 
الشهر الذي ترى فيه الدم إذا رأت دما فلتتوضاً وتحتشي . 

ومن الظاهر أن الحامل يمكن أن تكون حائضاً ىا يمكن أن تكون مستحاضة. 
ودلت في مثلها على أن الدم إذا لم يمكن أن يكون حيضاً بالامكان القياسي بأن لم يكن 
واجداً لأوصافه وشروطه حكم عليه بأنه استحاضة. 

وكذلك الحال في روايتق أبى المغرا وإسحاق بن عمارء حيث دلتا على أن الحامل 


التى قد ترى اليض وقد ترى الاستحاضة إذا رأت الدم: فإن كان واجداً للأمارات 
المعتبرة في الحيض من الكثرة الملازمة للحمرة والسواد المعبر عنه بالدم البَحراني أو 
كونه عبيطاً فهو حيض إذا دام ثلاثة أيام. وإذا لم يمكن أن يكون حيضاً بالامكان 
القياسي لعدم وجدانه الشروط والقيود المعتبرة في الحيض فهو استحاضة. 

وكيف كان فالأخبار الدالة على الملازمة الواقعية بين عدم كون الدم حيضاً وكونه 
استحاضة مختصة بالمرأة القابلة للاتصاف بالحميض والاستحاضة ودار أمر الدم بينه) 
فلا تشمل الصغيرة واليائسة اللتين لا يحتمل فبما الميض بوجه. وهما غير قابلتين 


٠١‏ ونح مظان بل رد لبا مد وب و وممم لوو ار الغرو 0 إربالطهارة 
للاتصاف بالتحيض لاشتراط الحيض بالبلوغ وعنيه الداس» ومعه لا يدور أمر الده 
فيهما بين الحيض والاستحاضة ليقال إنه استحاضة لعدم إمكان أن يكون حيضاً 
بالامكان القياسي . 

عل ان عض اليو نانك متفيلة عل لظ مرا اليو العيفسر :سيق راهبو الناسية 
وإن كاك كذلك إلا أن مقكى الأخبار المتقدمة از.موزة الك بالامعداضة ست 
هي مطلق المرأة بل المرأة القابلة لأن تحيض تارة وتستحاض أخرى. واليائسة ليست 
كذلك . 

نعم, يمكن الحكم بالاستحاضة في اليائسة بالأخبار الواردة في الاستحاضة. وأن 
المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتينء وإن لم يجز الدم الكرسف 
فعليها الغسل مرة لكل يوم والوضوء لكل صلاة!' وغيرها من الأخبار المشتملة على 
أحكام المستحاضة. 

وذلك لما قدّمناه من أن المراد بالاستحاضة في الأخبار هو الاستحاضة لغة, أعنى 
كزين الم اهف لد وهلي فإذاتفرضدا أن البالشة اسعموعنا الذم تعيهرا 1 
شهرين أو ثلاثة أشهر فهي مستحاضة لغة, وتشملها إطلاق الروايات المتكفلة لبيان 
وظائق«المستحاضة اللغوية: 

ولايجري هذا البيان في الصغيرة فيا إذا رأت الدم شهراً أو شهرين أو أكثر. وذلك 
لأنٌّ الاستحاضة لغة وإن كانت صادقة على ذلك فى نفسهاء إلا أن الأخبار الواردة في 
اللبتحاطة ككينا مقي با لمر ادرو العفيرة لفت فد الم وغل ان الاسدحاضة فسن 
الحيض ففع عدم إمكان الحيض من الصغيرة لا معنى لكونها مستحاضة. 

بل يمكن الحكم باستحاضتها ووجوب ترتيب أثارها على نفسها حتى فم إذا 
كانث مستعاضة اصطلاها ول متشي بدبها قير أوقهرين أن أكثريناالخيان الدالة 
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عن أن اللراة إذاترات النون أناء النانى أن اليش فور التععافة تفل 
وتغتسل وترتب على نفسها آثار المستحاضة بضميمة عدم القول بالفصل القطعي . 

وذلكة ى] اذا قرهها أن المراة رأت الدم يعد عيضا الدى تكؤن :ناثيلة يعدهاء او 
رأته بعد نفاسها الذي تتصف باليأس بعده: فإنها مشمولة لتلك الأخبار الدالة على أن 
الحائض أو النفساء إذا رأت الدم بعد أيام حيضها أو نفاسها فهو استحاضة يجب معها 
الاغتسال والوضوء: فإذا وجب على اليائسة أحكاء المستحاضة واتضفت بكونها 
مستحاضة فى هذه الصورة حكم علبها بالاستحاضة في بقية الصور بعدم القول 
بالفصل القطعي . هذا كله في اليائسة . 

وأمّا الصغيرة فلا دليل على أن ما تراه من الدم استحاضة., وقد عرفت أن الأخبار 
المتقرّمة موردها ما إذا كانت المرأة قابلة لأن تحيض تارة ولأن تستحاض أخرى. وم 
يمكن أن يكون الدم حيضاً بالامكان القباسي, والصغيرة ليست كذلك كما عرفت, على 
أن عضن الرواياة مشتيلة عل لنظ المراة::والفكيرة لست عراة» اللية الا أن تقو 
إجماع قطعي على أن ما تراه الصغيرة من الدم استحاضة, وإلا فا يظهر من كلماتهم من 
التسالم على استحاضتها قابل للمناقشة كما مد. 


هذا كلّه في غير دم اجرح والقرح . 


دم القرح والجرح 

ما دم القرح والجرح فلا إشكال في أن دم القرح الواقع في فضاء الفرج كدم 
القرحة الخنارجة عن فضائه في عدم كونه استحاضة, فإنه كالدم الخارج من القرحة 
فى يدها. 

وإ الكلام في الدم الخارج من القرحة في داخل الرحم فهل يحكم عليه بالاستحاضة 
أو لا؟ 

قد يقال إنه من الاستحاضة قسكاً باطلاق الأخبار الواردة في أن الدم الخارج من 
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١)‏ شماه بان وماضوا سان لالت الما الل اروعود ما واد اع العو 3ل 0 الطياوة 
المرأة إذا لم يكن حيضاً بأن كان صفرة فهو استحاضة7". فإنها شاملة للدم الخارج 
من القرحة فى الرحم, فإنه دم ليس بحيضء أو أنه دم أصفر فهو استحاضة لا محالة 
هذا. 

ولكنًا لم تقف على هذا الاطلاق في الروايات, وذلك لأنها بأجمعها وردت ف المرأة 
القابلة لأن ترى الحميض تارة ولا تراه أخرى وأنه إذا لم يكن واجداً لأوصاف الحميض 
فهو ابمحاضة »مدق أن فين الدع الذي كنا مك خيضعه لو كان واجذا الضفات 
هو الذي نحكم بكونه استحاضة إذا لم يشتمل على تلك الصفات عند دوران الأمر بين 
لبقيو لاس 

ومن الظاهر أن دم القرحة ليس كذلك. لأنه لو كان واجداً لأوصاف الحيض م 
يكن بحيض. ولا يكون امر الدم حينئذ دائرا بين الحيض والاستحاضة ليحكم 
باستحاضته إذا ننى عنه الحيضية. للعلم بانه دم القرحة. ومعه كيف يحكم بكونه 
أجاف الب كن رهد لارضات امش 

نعم , هناك رواية واحدة قد يتوهم إطلاقها وشموها للدم النارج من القرح 
الداخلىي, وهي صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) «قال: إذا ارادت 
الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة, فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسلء وإن 
ات نيك لشم وإن أن بعد ذلك صفرة فلتتوضاً ولتصلٌ»”". 

بدعوى أن قوله (عليه السلام) «وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضا» غير مقيد 
بشيء فيشمل الصفرة الخارجة من القرحة الداخلية. 

وهذه الرواية قد تقدم الكلام فيها في بعض الأبحاث السابقة وقلنا إن نسخة 
الوسائل غير مشتملة على كلمة الصفرة. وهي موجودة في الكافي!" والتهذيب"ا 
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اليه ا نت اع 11 


الشك في أن الدم إستحاضة لاسا سس ال ل ا 00 
فليراجع . وذكرنا أيضاً أن هذه الرواية من الأدلّة الدالة على أن الاغتسال إنما يجب 
باتقطاع الدم من الخارج والداخل. ولا يجب مع وجوده في الجرى وفضاء الفرج . 

وكيف كان هي أيضاً لا إطلاق ها لعين ما قدمناه في الجواب عن دعوى الاطلاق 
ف الأكيان: ل قوله (عليه السلام) «وإن رات بعد ذلك صفرة فلتتوضا» إغا هو 
في قبال ما إذا خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسلء ومعناه أنها مع الصفرة لا تعتني 
باحتال الحجيض. فالجملة المذكورة مسوقة لبيان ذلك لا أنها مسوقة لبيان ان ما كان 
من الصفرة ولو من القرح والجرح فهو استحاضة. 

مع أن الرواية حمولة على ما إذا رأت الصفرة قبل انقضاء عشرة أيام, وذلك لأنها 
لو كانه شاريعة عدها 1 شرق ق المكم عه كوقا خيضا وبويضوي الوفصوم 
والصلاة بين كونه اصفر وكونه احمرء فالتقييد بكونه اصفر إنما يصح فما إذا كان قبل 
العشرة, إذ لو كان الدم الخارج قبلها أحمر لحكم بحيضيته. لأنّ ما تراه المرأة قبل 
العشرة فهو من الحيضة الأولى. وأمّا إذا رأت صفرة بعد رؤيتها الدم أيام عادتها وقبل 
انقضاء العشرة فهي استحاضة, لأن الصفرة في غير أيام العادة ليست بحيض. وإذا 
كان الأ كذ لق قطو ران لكي ليتسا هد و السفرة تاجو ف| لو كافك المندرة 
متبدلة بالحمرة لحكئنا بكونها حيضاً وهذا غير متحقق في الدم الخنارج من القرح 
الداخلي, لأنه لو كان في أعلى مراتب الحمرة أيضاً لم نقل بحيضيته للعلم بأنه من 
القرح. فكيف يحكم باستحاضته إذا لى يكن واجداً لأوصاف الحيض. هذا كله فى 


٠٠ 


واقع الدم الخارج من الما 


الشك في أن الدم استحاضة 

وقد تلخص من جميع ما ذكرناه في المقام أن الدم الخارج من المرأة بحسب الواقع 
50007 منحصر فى دم الحيض والاستحاضة والعٌُذرة والقرحة والولادة. 

وأمّا إذا شك في أن الدم الخارج استحاضة أو ليس باستحاضة فما إذا علمنا بعدم 


<َ 


كونه حيضاً. بأن دار أمر الدم بين الاستحاضة ودم القرح مثلاً ‏ وأمّا مع الشك في كونه 


١‏ لظ مام ابه بعم نه مداع نتف دوزت قرع الغووة 7 الطهارة 
حيضأً أيضأ فقد قدمنا الكلام عليه في بحث الحيض فلا نعيد - فهل مقتضى الأصل 
العملي أو الدليل الاجتهادي الحكم بكونه استحاضة أو أن مقتضاهما أمر آخر؟ فله 
صور تان : 

الصونة الك : ما إذا شك في أنه دم حي حفن. او امحافة وقد تكلمنا فى هذا 
مفصلاً في بحث الحي ض' وقلنا إن المستفاد من الأخبار أنه لاب من الرجوع إلى 
الأمارات والصفات, فإن كان الدم واجداً لصفات الحيض وشروطه. بأن كان الدم في 
أيام العادة أو غيرها وكان أحمر واستمر ثلاثة أيام إلى ما لا يزيد على عشرة أيام وقد 
تخلل بينه وبين الحيض السابق أقل الطهر فهو حيض. 

وأمّا إذا لم يكن واجداً لصفات الحيض المذكورة, أي لم يمكن أن يون حيضاً 
بالامكان القياسي وبالنظر إلى الشروط والصفات فهو ليس بحيض. والحكم بعدم 
كونه حيضا ملازم واقعا لكونه دم استحاضة لما مر هناك. 

ويك فى الحكم بالاستحاضة حينئذ ما ذكرناه هناك أيضاً من القسك بإطلاق ما 
دل على وجوب الصلوات الخمسة وغيرها من الواجبات على كل مكلف. فإن الخارج 
من تلك المطلقات هو المرأة الحائض أعنى ما إذا علمنا بأن الدم حيض. وأمّا إذا 
شككنا في ذلك فقتضى الاطلاقات وجوب الصلاة والصيام وغيرها على المرأة. 

نعم , لابنٌ حينئذ من أن تغتسلء إذ لو صلّت ولم تغتسل لعلمنا ببطلان صلاتها على 
كل تقديره.وذلك لذن انا كان حاتضا او سمشحاضة: والأغال واحن عل كلا 
|الصورتين, ومع تركه يقطع ببطلان صلاتها كما مر في محلّه. وإنفا ذكرناه في المقام 
للاشنارة والتنديه: 

الصورة الثانية ل ا ا لما حيضاً ولكن شك فى أنه دم 
استحاضة أو م فرح أو غيرهما. وهذه الصورة أيضاً 50 


إحداهما: ما إذا لم يعلم وجود السبب لمثل دم القرح أو الجرحء ولكن المرأة 
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الشكٌ في أن الدم إستحاضة 0 


احتملت أن يكون الدم الخارج منها استحاضة أو دم قرحة في باطنها وإن لم تتعلم 
توحودة الدعة: 

وثانيتهها: ما إذا علمت بوجود السبب لدم القرح أو غيره. كبا لو كانت عالمة بأن 
ف رحمها قرحة لكنها لا تدري أن الدم النارج استحاضة اقتضاهه طبعها أو أنه دم 
يخرج من القرحة الموجودة في رحمها . 


إذا لم يعلم السبب للدم الخارج 

مَا الصورة الأولى فقتضى القاعدة والأصل عدم الحكم بكونه استحاضة حيئئذ 
وذلك لعدم إمكان القسّك فى الحكم باستحاضته بالأخبار المتقدّمة, لورودها بأجمعه 
كما ذكرنا فها إذا تردّد الدم بين الحيض والاستحاضة. وأمّا إذا علمنا بعدم كونه حيض 
وتردّد الدم بين الاستحاضة وغيرها فلا دلالة في الأخبار على أنه استحاضة. 
فالأخبار غير شاملة للمقام. 

وحيث إن الشبهة مصداقية وموضوعية فلا يمكن القسك فيها بما ورد في أحكاءم 
المستحاضة من الاغتسال لكل صلاتين أو لكل يوم ونحو ذلك لعدم العلم بكونه دم 
استحاضة. كما أن الأصل يقتضي عدم ترتيب أثار الحدث عليه. لأن المرأة إما أن 
تكون طاهرة قبل خروج الدم المشكوك وإما أن تكون محدثة. فإن كانت طاهرة 
وشككنا فى صيرورتها محدثة بهذا الدم أو عدمها فالأصل يقتضى بقاء طهارتها وعدم 
صيرورتها محدثة. وإذا كانت محدثة فتشك فى حدوث سبب نان للحدث فى حقها 
وخدفةه :وال صل يقتضى عدم كن سي ار للحدث فى حقها. هذا. 

ولكن الصحيح وفاقاً لأكثر الفقهاء هو الحكم على الدم بالاستحاضة حينئذ 
وذلك للسيرة العقلائية الجارية على البناء على السلامة فى كل شىء شك فى سلامته 
وهو المعبر عنه بأصالة السلامة, فإذا شكت المرأة في أنها 0007 اخنا 3 ريده 
وعلّة فلا مناص من البناء على سلامتها عن العيب والعلّة. وهكذا الأمر في غير 
القرح مما يعد عيباً وعلى خلاف السلامة والخلقة الأصلية. 


0000 ١ 

فإذا تبث شرع أن ليسف بذات"قرحة وغلة غلا عغالةايتعين أن .يكتون النء 
بقعا ل الدوراة لامر ينها فل النوطويرو الا تتاف واد كاف شي تعن عاد 
لا حالة: فإن المرأة لو كانت سليمة وغير ذات علة وإن لم توجد إلا تادرا لأكيمل 
بالاستحاضة أبداً. فهي على خلاف الخلقة الأصلية إلا أنها لما كانت كثيرة التحقق فى 
أكثل الواء رك يعي :قلذا "لتقن الاسد اهعيب كان ضارت طة نانية 
للنساء لا يمكن دفع احتاها بأصالة السلامة. 

ونظير ذلك ما ذكروه في الأغلف من العبيد المجلوبين من بلاد الكفر من أن العُلفة 
وإن كانت زائدة على الخلقة الأصلية إلا أنها لتحققها في الأكثر أو الجميع عدت طبيعة 
ثانوية ولا تعد نقصا وعيبا. 

وكيف كان فقتضى أصالة السلامة النني هي أصل عقلائي هو الحكم بكون الدم 
ابتحافة حمل 

ويدل على ذلك أيضاً سكوت الأخبار الواردة في المقام على كثرتها عن التعرض 
لا إذا احتمل أن يكون الدم من القرحة. حيث لا تعرض فيها لحكنه لا من الأئمة 
(عليهم السلام) ولا من الرواة؛ فلو كان له حكم آخر غير أحكام الاستحاضة الى 
رتبونها غل نا إذا ل يكن الدم عيضا لبقه الأقة (نلاة انه غلييم) وتعرطنوا "لا 
حالة. فسكوتهم عن ذلك دليل على أن احتال كون الدم من القرح ونحوه ملغى في 
لطر 

بل في مرسلة يونس القصيرة تعرضوا لكون الدم من القرحة فما إذا رأت الدم يوماً 
أو يومين وانقطع ولم تر الدم بعد ذلك إلى عشرة أيام حيث قال: «لم يكن من الحبيض 
نما كان من علّة. إما قرحة في جوفها وإما من الجوف, فعليها أن تعيد الصلاة تلك 
التودية الى 'تركناء لأا ل تكن عاض ١)‏ إلا انا صترجت أ حكها سد 
جك امسوم يميه ند عن دض وأوتجحنت علا القضاء هذا لأ حدق 


)١(‏ الوسائل ؟: 559 / أبواب الحيض ب 7١ح‏ ”؟. 


[1] مسألة :١‏ الاستحاضة ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسّطة وكثيرة. فالأوال 
أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيهاء وحكنها!'' وجوب الوضوء لكل صلاة 


إلا فى المستحاضة, ومعناه أن كون الدم من القرح لا أثر له وإنما هو محسوب من 
الاستحاضة. هذا كله في الصورة الأولى. 

وأمّا الصورة الثانية فقداتضح أن مقتضى الأصل والقاعدة عدم الحكم بالاستحاضة 
حينئذ. ولا تجري في هذه الصورة أصالة السلامة, للقطع بوجود العيب في المرأة. 

وأمّا استصحاب عدم كون الدم دما آخر ففيه: 

أولا: أنه للا ترق له فى 'تقبية: إلا أدر سرعى: يترقيع عل غدم كوق الذام دما 
آخرء اللّهمّ إلا أن يريد به إثبات الاستحاضة وهو من الأصول المثبتة ولا اعتبار به. 

وثانياً: أنها معارضة بأصالة عدم كون الدم استحاضة إما على نحو العدم الأزلي 
وأن المرأة لم تكن متصفة بالاستحاضة قبل خلقتهاء والأصل عدم اتصافها بها بعد 
وجودها. وإما على نحو العدم النعتي واستصحاب عدم خروج الدم من رحمهاء للقطع 
بعدم خروج الدم من رحمها قبل ذلك, والأصل أنه الآن كما كان. 

وأصالة عدم الاستحاضة ما لها أثر شرعي. وهو عدم ترتب شيء من آثار 
الاستحاضة عليها. فلولا المعارضة لم يكن مانع من جريانهاء وهذا بخلاف أصالة 
عدم خروج دم أخرء فإنه لا يجري في نفسه لعدم ترتب أثر شرعي عليه مع قطع 
اللظر عن المعارقة: 


أقسام الاستحاضة. وهى ثلاثة : القليلة : 

)0 ع بك اماد القليلة. وهو أمران : 

أحدهما: أنها تبدل القطنة لكل صلاة. 

ناننيياء انينا قوضا لكل خثلاة: 

فالمستحاضة كالمسلوس: والمبظون اذا تطهرا من الحدت العابق غل الصلةةء فنا 


١‏ مع مش ابا عه عدو وو سوقان عر تعر 1 بر الطهارة 
يخرج بعد طهارتهم من البول والغائط والدم في حال الصلاة لا يكون حدثاً ناقضاً 
للطهارة . 

ما وجوب تبديل القطنة عليها فلم يرد ذلك في بسن لان العروف بين 
لضاف الف وق اد لوا ليم نو عو ظ 

منها: دعوى الاجماع عن ان المع مشاسي: قينا ان ندل الملنة لك هلاه : 

وفيه: أن الاجماع غير متحقق في المسألة, لذهاب الأكثر من المتأخرين إلى عدم 
الوجوب. على أنه على تقدير تمامية الاجماع ليس إجماعاً تعبّدياً كاشفاً عن رأي 
المعصوم (عليه السلام). وإِعا هو معلوم المدرك أو محتمله. وهو الوجهان الآتيان فى 
الاستدلال. ولايمكن الاعتاد على مثله . 1 

ومنها: أنّ دم الاستحاضة نما لايجوز الصلاة في قليل منه. كما هو الحال في دم 
الحيض والنفاس, ولأجل ذلك لابدٌ من تبديل القطنة لكل صلاة حي لا ا 
عاتن 

وفيه أوّلاً: أن كون دم الاستحاضة مانعاً عن الصلاة بقليله وكثيره ليس بثابت إذ 
لم يرد فيه رواية, وإغا وردت الرواية في دم البيض'7", والأصحاب الحقوا المستحاضة 
والنفساء بالحائض من دون أن تشملههما الرواية. وال حكم فى الحيض غير تام لضعف 
الرواية فضلا عا الحق به. 

قافا :لز سلها أده الالبعد اق افيظن كان من زه اميت قفاوا لنا بت 
هو عدم جواز الصلاة في ثوب فيه شىء من هذه الدماء ولو قليلا إذا كان الوب تنا 
تتم فيه الصلاة منفرداً. وأا هلاق د الصلاة فقتضى الرواية الدالة على أن ما 
لاتتم فيه الصلاة وحده لا بأس بالصلاة فيه ولو كان متنجسا'' عدم كون دم الحميض 
والاستحاضة فا لا تتم فيه الصلاة مانعاً عن الصحة. 


)١(‏ الوسائل 7: 877 / أبواب النجاسات ب ١7ح ١‏ وهي ضعيفة بأبى سعيد المكاري. 
(6) الوجائل ‏ 7:868:477 آبواتك التعاساكات 1 


فإن قلت: إن الرواية الدالة على أن ما لا تتم فيه الصلاة تجوز الصلاة فيه لو كان 
نجساً. معارض با دل على أن دم الحيض وما ألحق به مانع عن الصلاة بقليله وكثيره 

قلت : لو سلمنا ثبوت الرواية الدالة على مانعية دم الاستحاضة عن الصلاة كا إذا 
الحقناه بدم الحيض وأغمضنا عن سند الرواية الواردة فيه. فالمعارضة بينها بالعموم 
من وجهء ومعه إن قدمنا الرواية الدالة على جواز الصلاة فا لاتتم فيه الصلاة ولو 
كان متنجساً على معارضها بدعوى أنها مشتملة على أداة العموم ‏ أعني قوله (عليه 
السلام): كل ما لاتتم فيه اخرام متقدم على المطلق فهو . 

وإذا لم نقل بذلك من جهة أن العموم فيها من جهة أفراد ما لا تتم فيه الصلاة لا 
بالنظر إلى النجاسة والحكم المترتب على ما لا تتم فيه الصلاة ٠‏ فالقاعدة تقتضى 
وفطي وال جع إلى لدليل الفوق. ا ا جواز الصلاة افيا دون الدرهم 

وثالثاً: لو أغمضنا عن تمام ذلك وقلنا إن دم الاستحاضة بقليله وكثيره مانع عن 
الصلاة, بلا فرق في ذلك بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم فيه الصلاة, لم يمكن 
الاستدلال بذلك فى المقام. وذلك لآن القطنة ليست من قبيل ما يصلى فيه ليقال إنها 
من تتم فيه الصلاة او مما لا تتم فيه وإغا هي حمولة, والمحمول المننحس ولو بدم 
الاستحاضة لا يمنع عن الصلاة, إذ لا يصدق أنها صلّت فى القطنة. 

ورابعاً: لو أغمضنا عن ذلك أيضاً وقلنا إن دم الاستحاضة مانع عن الصلاة فيه 
حتى فها هو من قبيل ال حمول منعنا عن كونه كذلك فى المقام, لأنه إنما يكون مانعا فيا 
إذا كان المصلىي طاهراً من الدم» وأمّا في مثل المقام فلا يمنع. لأنما ذات الدم على 
الفرض. وإذا بدلت القطنة تتلوث القطنة الجديدة بدم الاستحاضة. إذ لو لم يجر فيها 
الدم فهي طاهرة وليست بمستحاضة, والمفروض أن دم الاستحاضة مانع عن الصلاة 
فا فائدة التبديل حينئذ. وحيث إن الدم في القطنة المتبدلة غير مانع عن الصلاة 
عندهم, فن هنا يستكشف أن دم الاستحاضة غير مانع عن صلاة المستحاضة فيا 


2 5-5 0 0 1000000 
فبامرى التطلة قوذ ا الرمعه عي نام نظا 

ومنها: أن الدليل على وجوب تبديل القطنة في الاستحاضة القليلة إنما هو النص 
الوا فهك وعوي 3 لفق الك الوذ رك لعدم أمكان التفكيك بين أقساء 
العامة فق ذلك ود زوك النعى عليه فى عفترا نهدا. 

وفيه : أن النص الدال على وجوب التبديل فى الاستحاضة الكثيرة لو تم ولم نناقش 
فى دلالنه فهو ختص بالكثيرة, ولا وجه للتعدي عنها إلى غيرها. 

ودعوى أنه لايمكن التفكيك بين أقسام الاستحاضة مدفوعة بأنه قياسء إذ بأي 
ملازمة عقلية يثبت حكم الكثيرة في القليلة, مع أنّا نرى أن أحكامهما مختلفة. فإن 
المستحاضة القليلة يجوز ها الدخول فى المساجد والمرور من المسجدين ويجوز 
لزوجها أن يأتيهاء وهذا بخلاف المستحاضة بالكثيرة فهى مورد الخلاف فى تلك 
الأحكام. ش 1 

وعليه فالصحيح أنه لا دليل على وجوب تبديل القطنة في الاستحاضة القليلة 
وإغغا هو حكم مشهوري. والشهرة في الفتوى لا تكون دليلاً على الحكم الشرعي 
مضافاً إلى أن تبديل القطنة في المستحاضة القليلة لو كان واجباً فى حقها لأشير إليه في 
شيء من تلك الأخبار الواردة في مقام البيان. فسكوتهم (عليهم السلام) وعدم تعرضهم 
لذلك أقوى دليل على عدم الوجوب. 

هذا كله في الحكم الأولةعلن المسسحعاضةبالقليلة: 

وأمّا وجوب الوضوء عليها لكل صلاة فهو مما تسالم عليه الأصحاب (قدس 
منراهم )اول شيب« الخلا ف فيه إلا إل :ابن أى عقيل وابن المتنيو !"1 بحكيت تست إلى 
ابن أبي عقيل أن الاستحاضة القليلة ليست من الأحداث أصلاً. ولا يجب فيها شىء 
لا القي ول الرضوع. 1 
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الاستحاضة. 


وذكر أن المستحاضة إذا ثقب دمها الكرسف يجب عليها الغسل لكل صلاة أو لكل 
صلاتين إذا جمعت بينهماء وأمّا إذا لم يثقب الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء وأنه 
ليس من الأحداث, فلو كانت متطهرة قبل خروج ذلك الدم فطهارتها لا ترتفع 
بذللك. 

وذشيج انج المفية انان الاسشنافة التلئلة الق لاسب الكرسقك حي عيناا 
واحداً في اليوم واللتابوالاممعافة الرعية لقب الكريق شب انا الشمال الكل 
صلاة أو صلاتين إذا جمعت بينهما. 

فابن أبي عقيل وابن الجنيد اختلفا في المستحاضة بالقليلة. حيث أوجب الثاني 
فيها الغسل وم يوجب الأول فيها غسلاً ولا وضوءء واتفقا على أن الاستحاضة 
منحصيرة فى القسمين: الكثيرة والقليلة. ولا متوسطة فيها. 

ما ما ذهب إليه ابن أبي عقيل فكأنه من جهة حمل الأوامر الواردة في الأخبار 
بتوضوؤٌ المستحاضة القليلة على التوضؤ من جهة سائر الاحداث كما في غير 
المتساطنة: وناظى: التق وحوددة لقيال فنبا :لك اننا سيم علي نكا زائدا عل 
بقية ا لمحد ثين. ْ 

والصحيح ما ذهب إليه المشهور من أن الاستحاضة القليلة توجب الوضوء لكل 
فلاف وذلك للأخبان الذالةعل لق وتيا حمهة السكاف المقلامة حوره 
فيها: «فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصلء وإن لم ينقطع الدم عنها إلا 
بعدما تمضى الأيام الي ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشى وتستذفر 
وتصلُ الظهر والعصر, ثم لتنظر فإن كان الدم فها بينها وبين المغرب لا يسيل من 
خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة مالم تطرح الكرسف عنهاء فإن 
طزيفت الكرييق عتيا شال الدم وت علنيا الشول» ازيف 

فنا -مضافاً إلى اشتالها على كلمة «الفاء» في صدرها «فإن ذلك ليس من الرحم 
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ولا من الطمث فلتتوضأ...76" وهي تدل على أن وجوب الوضوء متفرع على رؤية 
الده لفل حدت آخر - دلت في ذيلها على أن ألدم إذا لم يسل من القطنة والكرسف 
كب علا اذ تنواظاأ وتصل.عند.وقات كل صلا 

هذا على أن وضوءها لو كان من جهة الحدث لم يجب عليها إلا وضوء واحد ما م 
تحدث, ولم يكن وجه لوجوبه علبها عند كل صلاة, على أن المرأة في مفروض الرواية 
قد اغتسلت من الحيض وهي طاهرة لا حدث ها لتتوضاً. فلو لم تكن الاستحاضة 
الفلتلة من الاهواش ١1‏ وجب الوضؤء غليا لكل ضلاة: 

وأمّا ما ذكره ابن الجنيد فهو مخالف لصريم الصحيحة, حيث دلت على وجوب 
الوضوء على المستحاضة إذا لم يسل الدم من القطنة, كما أوجبت علبها الغسل إذا سال 
الدم؛ ولم تدل على وجوب الغسل علبيها في كلتا الصورتين. 


اضافة وإعادة 

ذكرنا أن المعروف في الاستحاضة القليلة وجوب الوضوء على المستحاضة عند 
كل صلاة .وقد تغالف بق :ذلك ايخ أى عقيل بوانى الحتيد..وحاضل كلانهنا انكتاز 
الاستحاضة المتوسطة, 5 اف ل هب ال أل اماف القليلة تدك هيا 
ولا توجدب:غسلا ولا وضوى»:ولكن إذا تقب الدم الكرسف د سواء سال أم:ل .سل 
أغى الاستتحاضة المتوسطة والكثيرة - يجب مغها الغسل لكل ضلاة أو ضصلاتين 
وذكركا الزساذهب اله ابن ان صقل يدقيد ضرق اعون الواردة فى القاء.: 

منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «المستحاضة 
كارا رانها فلتتم ل «يا ولا تيا عليا قاذ اوت اناا وراك الدم سب 
ا اغتسلت لين و والعصدر تؤخر هذه ادر هذه واسرم 0 غلا 


(5) الوسائل 719 ايواب الميطويى تاج 


فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج., ولا يأتيها بعلها أيام قرئها. وإن كان الدم 
لا ينقب الكرسف توضات ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء. وهذه ياتيها 
بعلها إلا في أيام حيضها» .2١7‏ 

ومنها: صحيحة ابن تُعيم الصحاف عن أب عبدالله (عليه السلام) «وإن لم ينقطع 
الدم عنها إلا بعد ما قضى الأيام التي كانت ترى الدم فبها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم 
تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر, ثم لتنظر فإن كان الدم فيا بينها وبين المغرب 
لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضاً ولتصل عند وقت كل صلاة مالم تطرح الكرسف, 
فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل, وإن طرحت الكرسف 
عقا و2 سل الدم:فلتتواظا ولتطيل .ولا عسل عليها ب 9. 

وتقريب الاستدلال بهاتين الصحيحتين من وجوه ثلاثة: 

الأوّل: أنهما جعلتا المستحاضة القليلة, وهي التي لا يثقب دمها الكرسف. في قبال 
المستحاضة الكثيرة. وهي التي يثقب دمها الكرسف ويسيلء ودلّتا على وجوب التوضوٌ 
عند كل صلاة في الأولى وعللى وجوب الفسل عند كل صلاة في الثانية. وجعلها في 
مقابل الكثيرة يدل على أنها من الأحداث كالكثيرة إلا أن الواجب فيها الوضوء. 

الثانى: أنهما اشتملتا على الجملة الشرطية. حيث ورد في الصحيحة الأولى «وإن 
كان اله لا يتقب الكرسف توضأت». وفي الثانية «فإن كان الدم فوا بينها وبين المغرب 
ل سل هع كلق الكريتقك فلعوضا ونبو الجمل الفريطية ظاهرة الدلالة عن 
تفرع الجزاء على الشرط أي حدوث الجزاء عند حدوث الشرط وأنه مستند إلى 
عق قبوطه لا إل آمر ا خوه وعلية اتهه قلا عن أن بوجوب الوضوء سف إل 
رؤية دم الااستحاضة لا إلى سبب اخر من اسباب الوضوء. 

الثالث: أنهها دلا على وجوب الوضوء عند كل صلاة:.ومن الواضح أن الوضوء 


.١ ح١ أبواب الاستحاضة ب‎ / 77١ الوسائل ؟:‎ )١( 
." ح١ أبواب الاستحاضة ب‎ / 574 : ١ (؟) الوسائل‎ 


ع 0000000000 21211 
لكان ةا اسار ابابو الي عند صلاق يل كنا الوخودمرة تواحده 
فى جميع صلواتها مادامت لم تنقضه, فن ذلك يظهر أن موجب الوضوء في حقها ليس 
فوسائز الا سات وؤانا١!‏ لمحيوىفو الامتحاظة وان تاوف مركي الوضوه عرد 
كل صلاة. 

ومن جملة الأخبار الدالة على ما ذكرناه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة «إذا 
أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة, فإن خرج فبها شىيء من الدم فلا 
تغتسا وا ل ليه | ون راععن ذلك فلتتوضأ ولتصل»(". 

وقد قدمنا اختلاف النسخ فيها وأن بعضها مشتمل على كلمة «الصفرة» بعد قوله 
«بعد ذلك». وعلى كل حال تدل على أن وجوب الوضوء متفرع على رؤية الدم أو 
العتر 0ه انلمك إل اسيافه الوورضيوك:. 

مك ىعاريو ا نانقي لا 

وقد يستدل فى المقام بما عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال سألته عن 
الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين, ثم هى مستحاضة 
فلتغتسل وتستوئق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ (يثقب) الدم, فإذا 
نفذ اغتسلت : لق كار 

ودلالة الرواية :فل المدغى ظاهرة الأ اننا شعينة السقدخ لأتنعالما عل عمد ين 
خالد الأشعري الذي لم يوثق فى الرجالء فلا يمكن الاستدلال بها في المقام وإن 
وصفت بالموثقة فى كلام شيخنا ال همدانى!' (قدس سسره) وغيره!؟', هذا. 
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وقد استدل لما ذهب إليه ابن أبي عقيل بوجوه: 

منها: الأخبار الواردة فى حصر نواقض الوضوء في الست ١١‏ حيث إنها واردة في 
مقام بيان ما هو ناقض للوضوء ومع ذلك لم يذكر الاستحاضة. فسكوته (عليه 
السلام) في تلك الأخبار عن ذكرها وعدم عدها من النواقض وهو فى مقام البيان 
أفوق:3ليل عل غنه كون الاستخاة من الاخداف الموبة الوضوه: 

وفيه: أن غاية ما هناك دلالة هذه الأخبار على المدعى بإطلاقها وسكوتها في مقام 
البيان, ولا مانع من رفع اليد عن ذلك الاطلاق بالأخبار المعتبرة الدالة على أن 
الامععاضة عن تاقفن الوضوة: 

وقد ذكر المحقق النائيني (قدس سره) أن أقوى إطلاق عثرنا عليه في الأبواب 
الفقهية قوله (عليه السلام) «لا يضر الصائتم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال أو ثلاث: 
الطعام والشراب والنساء والارقاس في الماء»!" والوجه في التردد بين الأربع 
والثلاث هو التردد في عد الطعام والشراب واحداً أو اثنين, ومع ذلك رفعنا اليد عن 

وقد يقال - وهو حسن لا بأس به إن النظر في أخبار حصر النواقض إنا هو إلى 
النواقض العامة غير ال ختصة بطائفة ولا سما بلحاظ أن السائل من الرجالء ولا نظر 
فيا ال التوافئن امتهة بالساءم ضيف ان الايسحافة عهة ير فلا ناف يننا 
ويك ما ندل عل أن الأعها ضهن :ثوافضن: الوطيوم.: 

وكيف كان فلا يمكننا رفع اليد عن الأخبار المتقدمة الصحيحة المعتبرة والظاهرة 
بل الممر كةو غك الدلالة ىقال الاطلا دق اختاز بحم النو اقصن.. 


0 الوشاتل لاك كا انوا تنوافضن الوضوع ب 1 
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" اطسو نووت ومني مدا رمو و ووو سوفاد فم وف مويو الل لقي اال اطهازة 

رمعا سمخو راز كالوروفلت ننه اللدعا عو سيا :؟ قاين ييه بد 
حيقها واشعظير تومه قإن انقطع الددوبوالة اهيلت ححصت واسسفرت 
وضلت: فإن .خاز الدم الكرسف تعضبت واغسلة: م لت العداة بغسل والظهر 
والعسنن بكس .و المقونث و العتداء ييل نوات 1 تع الدم الكتبريةن عوك ند 


واتحئن :1 


بتقريب أنها واردة فى مقام البيان: ومع ذلك سكتت عن وجوب الوضوء على 
البطتحافة فلو كان الرظوو واه مك المتعاهة اليل تعدظت انه ومن 
عدم تعرضها لوجوب الوضوء يستكشف عدم وجوبه على المستحاضة . 

والاستدلال بهذه الرواية حسن من جهة وفاسد من جهة. وذلك لأن دلالتها على 
عدم وجوب الوضوع عل المتفخافة مع وجوي الغسل ى.حتها وإن كانت عسيحة 
كاذكري]نة انبا لا ندل سل عدم وعوب الوضوم غدايا قن الاسمفها عله القائلة 
لوضوح أنها سكتت عن إيجاب الوضوء عليها حينا وجب علها الغسل, وأمّا عدم 
وجوب الوضوء عليها عند عدم تكليفها بالغسل كبا في المستحاضة القليلة فلا دلالة 
ها عليه بوجه ولا انها واردة لبيانه. 

ومنها: ما عن إسماعيل الجعني عن أَبي جعفر (عليه السلام) «قال: المستحاضة 
تقعد يام قرئها. م تحتاط بيوم أو بومين. فإذا هي رأت طهراً اغتسلت, وإن هي لم تر 
لو يكت والستف فادرا لض يالك القيال بعك يليو الددسل الكرست»: 
فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكر 007 

نظراً إلى دلالتها على أن المستحاضة ما دام لم يظهر دمها على الكرسف أي تجاوز 
عنه لا يجب عليها شيء. بل تصلي بالغسل الذي اغتسلت عن حيضها. وإفا يجب 
عليها الغسل بعدما ظهر دمها على الكرسف, فهي قبل تجاوز الدم عن الكرسف 
ليست بذات حدث موجب لشيء. وبعده يجب الغسل دون الوضوء . 
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والايترالا ل مو النوا نورفي كسب الدلالة اليس 

ما سنداً فلوقوع القاسم بن محمد الجوهري في سنده. وهو ممن لم تنبت وثاقته. 

وأكاولالةقلانيا انا وروقة لكان ان المشحافنة بعدما اعفالة سن يضرا 
لايجب فى حقها غسل آخر ما دام لم يظهر الدم على الكرسف. وآمًا أنها إذا لم يظهر 
دمها على الكرسف لا يجب الوضوء عليها فهو ما لا يكاد يستفاد منها بوجه. 

هذا كله في الجواب عما ذهب إليه ابن أبي عقيل . 


أدلّة ابن الجنيد 

وأقا ما اذهب اذاي الحقيدنمن انندم الاستحاطة إن كان تقيه الكرسقه و خاو 
عنه وب غل المرأة آن/تفسل لكل ضلاة اولان راذا لاتجاوز عله سيزاء 1 
يتقبه أو ثقبه ولم يتجاوز عنه(' - فيجب الغسل لكل نهار وليلة مرة واحدة. وعليه 
فليس هناك استحاضة متوسطة وكثيرة وقليلة. بل يدور الأمر بين وجوب الغسل 
لكل صلاة والغسل لكل يوم مرة واحدة, فقد استدل له بروايتين: 

إحداهما: موثقة سماعة قال «قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت 
لكل صلاتين وللفجر غسلاً. وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة 
والوضوء لكل صلاة»!". 

وذلك لاطلاق قوله «وان/مّيجز الدم الكرسف» وشموله لكل من صورق ثقبه وعدم 
تجاوزه عنه وصوره عدم ثقبه أصلاً. وهي كى) رق نال غَل أن أمر المستحاضة يدور 
بين الغسل لكل صلاة كا إذا ثقب الدم الكرسف وتجاوز عنه. وبين الغسل لكل يوم 
وليلة مرة واحدة كا إذا لم يتقبه أصلاً أو ثقبه ولم يتجاوز عنه. 

وقاتتتهيا: ضحي تؤرازة قال قات اله« النشساء مق فصل ؟ فال طقده يقدر 
)١(‏ ما نقل عن ابن الجنيد هنا يُنافي ما نقل عنه في ص 7١‏ من أَنّ الاستحاضة القليلة هي التي 


لاتتقب الكرسف. والصحيح ما نقله هناك. 
(؟) الوسائل ؟: 574 / أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ 1. 
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حركها وتمحظون سومين فان انقطم الدم »ىله الت وفيت والسعرت وصلت 
فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلّت الغداة بغسل والظهر والعصر 
بزل و الغريية و لماه سل وان لكيه الدع الكرسسف ساك رد لاسي 

وذلك بعين التقريب المتقدم في الموثقة, وعليه فليس لنا استحاضة يجب فبها 
الوضوء لكل صلاة بل الأمر يدور بين الأمرين المتقدمين, هذا. 

ويمكن الجواب عما استدل به على ذلك المسلك بأن مراد ابن الجنيد إن كان أن دم 
الامتحا طنة سواء كان 'دمها امن وأسونة آه كان أصتر لا بي مقن الوضيو» لكت 
صلاة. بل دم الاستحاضة على إطلاقه إما أن يجب معه الغسل لكل صلاة وإما أن 
يجب معه الغسل مرة واحدة فى كل يوم. 

فيدفعه صريم الموثقة المتقدمة حيث ورد فى ذيلها «هذا إن كان دمها عبيطاً. وإن 
كان صفرة فعليها الوضوء» وهي كما ترى صلريحة في أن دم الاستحاضة إذا كان صفرة 
لعي هيا شو الوفيوه فا لوق دل فل كاذف راد لأ اننا دلبل لف 

وإن أراد بما ذكره أن دم الاستحاضة الأحمر أو الأسود على قسمين, قسم يجب معه 
الغسل لكل صلاة, وقسى يجب معه الغسل مرة واحدة لكل يوم وليلة, ولا قسم ثالث 
في دم الاستحاضة الأحمر أو الأسود يجب معه الوضوء. فهو بظاهره مما لا بأس به 
ويكن الاسعزلال عليه بالموئقة والصحوحة المتقنسة: 


ما ذهب إليه المحقق الخراسانى (قدس سره) 

نهدا سي الذي :ذهب اله المحق الخخر اسان فلمو سعره) و دقنهة! "!مس 
عليه بالروافو ليق وسعازانا بنا عل ليون ق حملي الاسطع ا فل بطزنا 
على أقسام ثلاثة وإيجابهم الوضوء فها إذا لم يثقب الكرسف. مع أن الروايتين تدلان 
على أن دم الاستحاضة الأحمر أو الأسود يدور أمره بين وجوب الغسل معه لكل 
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صلاة وبين وجوب الغسل مرة واحدة فى كل يوم وليلة. وليس هناك دم استحاضة 
أخير أو اسوة ين فنه الوضوم: هذا 

ولكن يمكن المناقشة فى الاستدلال بتلك الموثقة على ذلك بأنها ليست مسوقة 
لبان أن حكم الاستحاضة يختلف باختلاف كيفية الدم ولونه وأنه إذا كان أحمر أو 
أشونة يدوق أموددبين القسمين المشذمين واذاكان اضفر حب فيه الوضوةعوافا هى 
مسوقة لبيان اختلاف حكم دم الاستحاضة باختلاف كمّية الدم وقلته يع 
أنه إذا كان كثيراً على نحو يثقب الكرسف ويتجاوز عنه يجب الغسل لكل صلاة» وإذا 
كان كثيراً على نحو يثقب الكرسف ولم يتجاوز عنه يجب الغسل لكل يوم وليلة مرة 
واحدة. وإذا كان قليلاً بمقدار يعد عرفاً من الطوارئ والعوارض ولا يعد دماً ولو كان 
أحمر أو أسود, لقلّته وضعفه حيث لم يثقب الكرسف يجب فيه الوضوء. فالمراد 
بالصفرة هو الدم القليل المعد من الطوارئ والأعراض ولو كان أحمر. 

ونتسد لذلك أمران: 

أحدهما: أنه لم يقل وإن كان دماً أصفرء ليتوهم انبا بعيده عسي الوم من صية 
الصفرة وغيرهاء بل قال وإن كان صفرة, إشارة إلى أن الدم لو كان من القلة يمكان 


ع 


لا يعد دماً عرفا بل يعد من الأعراض يجب معه الوضوء ولو كان أحمر أو أسود فهي 
مسوقة لبيان اختلاف حكم الاستحاضة باختلاف كمية الدم من حيث الكثرة والقلة, 
ولا نظر ها إلى تقسيمه من حيث الكيفية واللون. 

ثانيهما: أن الرواية لو كانت واردة لبيان تقسيم الدم بحسب الكيفية واللون فقد 
تعرضت في الدم الأحمر لصورتين: الصورة الأولى ما إذا ثقب الدم الكرسف وتجاوز 
عنه. الصورة الثانية ما إذا ثقبه ولم يتجاوز عنه. وهناك صورة ثالثة من الدم الأحمر لم 
يتعرّض لحكنها. وهي ما إذا لم يثقبه أصلاً. 

وهذا بخلاف ما إذا حملناها على كونها واردة لبيان كمية الدم وأنه إذا كان كثيراً قد 
يثقب فقط وقد يثقب ويتجاوز. وهما صورتان. وقد يكون قليلاً لا يثقب ولا يتجاوز 
عن الكرسف, وهي التي يجب الوضوء فيهاء هذا كلّه . 


م امسا ابو مالس لج اماد وله ما ا هن بول تعرس القزووة 01 الطهارة 

على أنّا لو سلمنا أن الروايتين مطلقتان من حيث كون الدم غير المتجاوز ثاقباً من 
غير تجاوز وما إذا لم يكن اقباً أصلاً. وقد دنال ان الواجب في صورة عدم تجاوز 
الدم عن الكرسف هو الغسل مرة واحدة لكل يوم وليلة سواء ثقبه أم لم يتقبه, فلا 
مناص من رفع اليد عن إطلاقه| وتقييدهما بما إذا كان الدم ثاقبا بمقتضى صريم 
صحيحة الصحّاف حيث ورد فيها «ثم لتنظرء فإن كان الدم فها بينها وبين المغرب لا 
يسيل من خلف الكرسف فلتتوضاً ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف 
عنها. فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل. وإن طرحت 
الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضاً ولتصل ولا غسل عليهاء قال: وإن كان الدم إذا 
الحكت الكرسة سل ,نو يلف الكرست ضها ليوا وقانعلها أن سل 3 
كلووفوالة تاذك مرت إل أن :قال مورك الم فقول السخعاضة 01 

حيث صرحت بأن دم الاستحاضة إذا لم يسل من خلف الكرسف أي لم يثقبه 
اهل لتضدافة ا هوف ونم مولا صب كلها الصل عيش ويا د 
إطلاق قوله (عليه السلام) «وإن لم يجر الده الكرسف فعليها الغسل» با إذا لم يثقبه 
فإن اللازم حينئذ هو التوضوؤ دون الاغتسال. 

هذا كله فها ذهب إليه المحقق الخراسانى (قدس سره) عند كون دم الاستحاضة 
أحمر أو أسود.ء حيث ذكر دورانه بين القسمين المتقدمين من غير أن يكون له قسم 
ثالث يجب فيه الوضوء. 

وأمّا إذا كان صفرة فقد ذكر أن أمر الدم الأصفر يدور بين قسمين لا ثالث هما 
فإنها إن كانت قليلة وجب معها الوضوء. وإن كانت كثيرة يجب معها الغسل. 

واستدل على ذلك بجملة من الأخبار الدالة على أن المستحاضة إذا رأث ضفرة 
فلتتوضأً. منها: الموثقة المتقرّمة!". ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه «مادامت 
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الايتحاضة القداة ب ا 


ترى الصفرة فلتتوضاً من الصمرة 0 ولا غسل عللها من صفرة تراها»١',‏ 
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم الفاقدة لكلمة الصفرة('. ومنها: صحيحته 
العو وكات ورا عل بن جد الأعرى ارون عم شيعا د 
خبال لباء ره اضوع كس كل علذة عله ؟ا وذ فق لين ]لاخبار. 

واناتاق هدم الخقيها ربوواكاق كدلاو عل أن المستحافة دارا حدر :وجب 
عليها أن تغتسل . 

اغذاهاء صحيحة ايساق بن غتارج :قال الث :آنا عبداته (عليه 000 5 
المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين. قال: إن كان دماً عبيطاً فلا تصل يتك 
اليومين؛ وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين» !"ا 

وثانيتهها: صحيحة عبدال رحمن بن الحجاج. قال «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) 
عن كران شيف كنت ا بن روما أو كان نورت وصسيلكه زراك كما ا 
صفرة. قال: إن كان صفرة فلتغتسل ولتصل ولا سك عن الصلاة»07. 

وهاتان الطائفتان متعارضتان, لدلالة إحداهما على وجوب الوضوء مع الدم 
الأصفرء ودلالة ثانيتهها على وجوب الغسل معه. إلا أن هناك شاهد جمع بينهماء وهو 
ماءروأة سه بع سل عن احزهبا (عليينا السلاء )قال بالنه ين المقيل قد 
استبان حملهاء ترى ما ترى الحائض من الدم, قال: تلك الهراقة من الدم» إن كان دما 
أمر كثيراً فلا تصلى , وإن كان قليلاً أصفر فليس عليها إلا الوضوء»”". 
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حيث تدل على أن وجوب الوضوء مع رؤية الدم الأصفر مختص با إذا كان قليلاً 
وام مع الكثرة فالواجب فى حقها الاغتسال, وبهذا يرتفع التعارض بين الطائفتين. 

والنتيجة أنه ليس هناك قسم ثالث في الاستحاضة لا فيا إذا كان الدم أحمر ولا فيا 
إذا كان أصفرء هذا. 

والصحيح ما ذهب إليه المشهور من تقسيم الاستحاضة إلى أقسام ثلاثة: إما أن 
لا يتقب الدم الكرسف ويجب الوضوء معه. وإما أن يثقب الدم الكرسف ولا يتجاوز 
عنه فيجب غسل واحد. واما أن يثنقب ويتجاوز الدم عن الكرسف فتجب أغسال 
ثلاثة؛ ولا يعتمد على ما فصّله الحقق الخراساني (قدس سره) كما عرفت. 


توضيح المقال في جواب المحقق الخراساني (قدس سره) 


وتوضيح الكلام في الجواب عما أفاده يقع في مقامين: أحدهما في الدم الأحمر. 
وثانيها في الدم الأصفر. فنقول أولاً في الدم الأحمر : 

المقام الأوّل: إن صدريم صحيحة معاوية بن عمار عن أب عبدالله (عليه السلام). 
قال «المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلى فيها ولا يقربها بعلها. فإذا جازت أيامها 
ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخْر هذه وتعجّل هذه. وللمغرب 
والعشاء غسلاً تؤخر هذه وتعجل هذه. وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحني 
(نحيي). وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج. ولايأتيها بعلها أيام قرئها 
وإن كان الدء لايئقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصَلّت كل ضلاة بوضوء)»( 
أن حكم المستحاضة يختلف باختلاف ثقب الدم الكرسف وعدمه. فهع الشقب تجب 
الأغسال الثلاثة ومع عدم الثقب يجب الوضوءء فالثقب له موضوعية فى حكم 
المستحاضة وأنه المدار في اختلاف أحكامها, بمعنى أن الدم الذي يثقب الكرسف يجب 
معه الأغسال ولكنّه هو بعينه لو خرج ولم يتقب وجب معه الوضوء. فالدم الواحد 
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الذي يحكم معه بوجوب الأغسال إذا ثقب هو الذي يحكم معه بوجوب الوضوء لو لم 
يكن ثاقباً. فلا وجه لتقسيم دم الاستحاضة إلى الصفرة أو الحمرة. 

وليس المدار فى اختلاف حكمها هو اختلاف لون الدم من ال لحمرة والصفرة. بل 
مواء ا كا مها 5 أم كان أصفر إذا ثقب الكرسف وجبت معه الأغسال الثلاثة 
وإذا ل يثقبها وجب معه الوضوء, فا أفاده (قدس سره) من الختلاف حكم 
المستحاضة باختلاف لون الدم مخالف لصريم الصحيحة كما عرفت. 

نعم, هي توافق المحقق المزبور في نوالا عل ويب الاخببال النلاثة مع 
الفقب عل "تخ الاظلاق سبواء أكان:متجاوزا أيضا آهل .يكقء إلا أنه الايد من :تقييد 
إطلاقها من هذه الجهة بصحيحة زرارة الدالة على أن وجوب الأغسال الثلاثة إِئما هو 
فها إذا كان التقب مع التجاوزء وأمّا مع عدم التجاوز فالواجب غسل واحد لكل يوم 
وليلة: «قال قلت له: النفساء متى تصلى ؟ فقال: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين 
فإن انقطع الدعووالا اغتسلت والتعقت واسعغقزت :وضلت» فإ از الام الكريين 
ميت اياك 2 جلت العد ان ركسل بو الظين بوالعصير ركفا و المعوري و العا 
تعد ءنواة لهو الذه الكرينك كدت يواعد 3" 

وروايته الأخرى عن أي جعفر (عليه السلام) قال «سألته عن الطامث تقعد بعدد 
أيامها تاضح ١‏ قال: تستظهر بيوم أو يومين 1 هي مستحاضة, فلتغتسل وتستوثق 
من انيديا وتصلى كل صلاة وضع مال ينقد (ينقب) الكو هاذا نقد اعشسلت وصلت» 7 
الما يف سيد ين اد 0 فين ضالة للتأيبد :ون الابعدلا نا : 

وكيف كان فبدلالة صحيحة زرارة صريحاً يقيد إطلاق قوله (عليه السلام) في 
الصحيحة المتقدمة «ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر...» بما إذا كان متجاوزاً 
وأمًا مج الثقب من دون تجاوز فالواجب ف حقها غسل واحدء فالصحيحتان تدلان 
على المسلك المشهور من انقسام المستحاضة إلى أقسام ثلاثة. ووجوب الوضوء مع 
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عدم الثقب, والغسل الواحد مع الثقب من دون تجاوز. والأغسال الثلاثة مع الثقب 
والتجاوز. 

وبازاتهنا عوئقة شماعة المتقدمة!"!,زما سق عطبهوتها الى اعسن علينا افق 
اللفزايتان (قدس مره ذلك تازيب ان :قنولة عليه المساق ) ذا تتفت الدد 
الكرسف اغتسلت لكل صلاتين...» مطلق يشمل ما إذا كان الثقب مع التجاوز وما إذا 
لم يكن متجاوزاً. فتدل هذه الجملة على وجوب الأغسال الثلاثة مع الثقب من دون 
فرق بين المتجاوز وغيره. 

ثم إن قوله (عليه السلام) في الجملة الثانية «وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل 
لكل يوم مرّة» تص ريم بالمفهوم المستفاد من الحملة السابقة. ومعناه وإن 1 يثقب الدم 
الكرسف فعليها الغسلء لأن مفهوم قوله (عليه السلام) «إذا ثقب» إذا لم يثقب. 

وغلية فالموثقة تدلنا عل أن أمر الدم الأختن الذئ :تراه المستخاضة مردة بين 
أمرين, لأنه إما أن لا يثقب فالواجب فيه غسل واحد لكل يوم. وإما أن يثقب 
فالواجب فيه الأغسال الثلاثة تجاوز الدم أم لم يتجاوزء فليس للمستحاضة التى ترى 
الدم الأحمر أقسام ثلاثة يجب فى أحدها الوضوء. هذا. 


وجوه المناقشة في الاستدلال بالموثقة 

ولكن للمناقشة في الاستدلال بالموثقة حال واسع. وهي من وجوه: 

الأوّل: أنا لو سلمنا أن الجملة الثانية تصرح بالمفهوم المستفاد من الجملة السابقة 
يدور الأمر بين ارتكاب أحد أمرين كلاهما خلاف الظاهرء وذلك لأن المفهوم هو 
عبارة عن نفى ما ورد في المنطوق. ومنطوق الموثقة «إذا ثقب الدم الكرسف». والمذكور 
في الجملة الثانية «وإن لم يجز الدم...». والمفروض أنه مفهوم الجملة الأولى ولايمكن 
إبقاؤهما على حقيقتهم| والعمل على اصالة الحقيقة في كليهما. 

فإمًا أن يراد من الثقب التجاوز فيصير معنى «إذا ثقب» إذا تجاوز. ليصح كون 


)001( فى ص 77 . 


الجملة الثانية مفهوماً للجملة الأولى. وحينئذ تدل الموثقة على أن الدم إذا تجاوز 
الكرسف فيجب فيه الأغسال الثلاثة, وإذا لم يتجاوز يجب فيه غسل واحد. وهذا 
خلاقهما بيدعيد الخقق الماراسان: نوهو عين.ها الازسريه المشبيور فق الدم المسعاود 
والدم الثاقب غير المتجاوز. 

وإمّا أن يعكس الأمر ويتصرف في الجملة الثانية بحمل التجاوز على الثقب. أي إذا 
لم يثقب الدم وجب عليها غسل واحدء وهو ما ادعاه (قدس سره) في المقام وبما أنه 
لا قرينة على تعيين أحد التصرفين وارتكاب إحدى الخالفتين للظاهر ولا مرجح له 
تصبح الموثقة المذكورة مجملة لا حالة. 

القاق: أن الجملة الثانية ليست تصصريحاً بمفهوم الجملة الأولى. بل الظاهر المستفاد 
من الموؤتقة أن المئلة الأول مطلقة #وقن دلت باظلاقها عن .وجوت الاغتمال القلانة 
مع التقب تحجاوز أم لم يتجاوزء والجملة الثانية بيان ومقيد لاطلاق الجملة الأولى وتدل 
عن أن ووب الأغبال الثلاثة إنما هو إذا نقب الدم ونجاوزء. وامّا إذا ثقب ولم 
يتجاوز فالواجب غسل واحد. 

ولا بأس بالاطلاق في الجملة المتقدمة مع بيان القيد في الجملات المتأخرة» بل هو 
كلام فصيح. وقد وقع نظيره في كلام الله سبحانه كا في قوله تعالى «إذا قَنْتمْ إل 
الصَّلاةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوهكم » فإنّه بإطلاقه شامل للجنب وغيره. ثم أتى بمقيده بقوله 
عرّ من قائل «وإن كُنْتمْ جُنباً فاطّهّرُوا "١4‏ فإنه مقيد لاطلاق الجملة السابقة ودال على 
3 وجوب الوضوء إنما هو في حق غير الجنب, ب الجنب فحكمه أن يتطهر . 

وعليه فالموثقة تدل على مذهب المشهورء غاية الأمر أن نضيف علها الحكم 
بوجوب الوضوء مع عدم الثقب أصلاً بمقتضى صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة . 

ويدل على ما ذكرناه موثقة أخرى لّماعة مسندة عن أبى عبدالله (عليه السلام) 
بخلاف هذه الموثقة فإنها مضمرة. «قال: غسل الجنابة واجب. وغسل الحائض إذا 
طهرت واجبء. وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف 
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أ لامرك ا تع محا اله ود الا وار المع و ويف لقوق العو ةر الطهارة 
فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل. وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل 
يوم مرّة والوضوء لكل صلاة...6١١!‏ فإنها صريحة فيا ذكرناه حيث عبرت بتجاوز 
الدم وبعدم تجاوزه. والراوي عن سماعة فى كلتا الروايتين شخص واحد وهو عتان بن 
عيبن والوينه:ق الاستدلال بها ان من البعيد أن تكوق هذاه الرواية معصيقة لطاب 
آخر غير الرواية؛ بل الظاهر أنهما متكفلتان لمطلب واحد عبر في إحداهما بتعبير وفى 
الأخرى بتعبير آخر. 

الثالث: هب أنا سلمنا أن الجملة الثانية مفهوم للجملة السابقة إلا أن الالتزام 
بمدلوها وأن الدم الثاقب مطلقاً يجب معه الأغسال الثلاثة تجاوز أم لم يتجاوز. وغير 
النافن ص نه عميل والسة» اغا نهو'قها إذا كائقة الوؤائة متحتضعرة بالمونقة: 

وليس الأمر كذلك لما عرفت من الصحيحتين. فلابد من التتصرف في الموثقة 
بقرينتهما وحمل الثاقب على إلمتجاوز بتقييد إطلاقها. والحكم فى الثاقب غير المتجاوز 
بالغسل الواحد وفي غير الثاقب أصلاً بوجوب الوضوء بمقتضى صريم الصحيحتين 
لا ن التجاوز فى مثلهما ليس بمجملء وإنا اتش الكرسف ولا يحتمل أن 
يراد به الثقب. 

رن من الأخبار على أن الدم مع التقب والتجاوز يجب فيه 
الأغسال الثلاثة. ومع الثقب غير المتجاوز يجب غسل واحد. ومعه تكون هاتان 
الروايتان قرينة على ان المتعين فى الموثقة ان يتصرف فى الثقب بحمله على التجاوز لا 
أن يتصرف في التجاوز بحمله على الثقب. 

هذا كله في الدم الأحمر. 

المقام الثاني: في الدم الأصفر. وقد عرفت أنه (قدس سره) فصّل فيه بين الكثير 
العرفي وأوجب فيه الغسل, وبين القليل العرفى وحكم فيه بوجوب الوضوء. وقال إنه 
لا ثالث لما في البين» واستدل عليه بالطائفة الدالة على أن المستحاضة إذا ارأت 0 
تتوضاً ل . وبما دل علي أن اللستحاضة إذا رات ضفرة تعمل وتصلي و 
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أنهها متعارضتان بالتباين وهناك شاهد جمع بينهماء أعنى ما رواه محمد بن مسلم 
عيةداة على وجوب الوضوء مع كون الدم قليلاً أصفر. 
ولكن يرد عليه أن ما أقامه شاهداً للجمع بين الطائفتين ضعيف السند لارساله. 


إعادة وتتمم 

ذكرنا أن الحقق الخراساني (قدس سره) خالف المشهور في المقام. وذهب إلى 
التفصيل في دم الاستحاضة بين الأحمر والأصفرء وذكر أن الدم الأحمر يدور أمره بين 
وجوب الأغسال الثلاثة فها إذا تجاوز الدم عن الكرسف. ووجوب غسل واحد فما 
إذا ثقب الدم الكرسف من غير أن يتجاوز. واستدل عليه بموئقة سماعة المتقدمة 
بالتفريب السابق. 

وأمّا الدم الأصفر فقد ذكر أنه إذا كان كثيراً عرفياً ‏ لا بحسب الاصطلاح الذي هو 
بمعنى تجاوز الدم عن الكرسف ‏ وجب فيه الغسل. وإذا كان قليلا عرفا وجب فيه 
الوضوء, وذكر أنه على ذلك تكون الاستحاضة المتوسطة المصطلحة داخلة في 
الاستحاضة القليلة عنده؛ لآن كون الدم عبت برعي القن تحيدن لآ بعد ديا 
كثيراً عرفاً. بل هو من الدم القليل فيجب فيه الوضوء. بل بعض أقسام الاستحاضة 
الكئيرة يدخل في القليلة عنده. ى) إذا ثقب الكرسف وتجاوز عنه بشيء يسير. فإن 
فثلة لا بعل كتير ا عرفا بل هو قليل ليجب :فيد الوضوي» الآ أن يكون ناكلا غل :وبع 
يعد كثيراً عرفاً. هذا. 

وقد :قدهنا أنما أفادة في الدم الأحمر غير تام. لصحيحة معاوية بن عدار الدالة 
بصراحتها على أن المدار في اختلاف أحكام المستحاضة إنما هو الثقب وعدمه. وأن 
الدم الثاقب يجب معه الأغسال الثلاثة وغير الثاقب يجب معه الوضوء. بمعنى أن الدم 
الذق: سه اليل إذا كان تاقا هو الذى :كيه :بعد الوضوع إذا كان ين ثاقت 
وعليه فلا عبرة بحمرة الدم وصفرته, بل المدار إنما هو بثقب الدم وعدم ثقبه. 

ولما كانت الصحيحة مطلقة من حيث دلالتها على وجوب الأغسال الثلاثة مع 


الى 08 0 
الثقب سواء أكان متجاوزاً أم لم يكنء فلابدٌ من تقييدها بصحيحة زرارة الدالّة على 
أن وجوب الأغسال الثلاثة إها هو مع تجاوز الدم الثاقب(", وأمّا الدم الثاقب غير 


مناقشات امحقق الخراساني (قدس سره) : 

وللمحقق الخراساني (قدس سره)'" مناقشات في الاستدلال بالصحيحة على 
المسبلك المكيوويين الأضحات:: 

المناقشة الأولى: أن الصحيحة وإن دلت على وجوب الوضوء عند عدم كون الده 
ناه الا انها لكاعال عل كدوجوب العسل يقن لعده كونها فى حقاء الببان من 
هذه الجهة. أي من جهة وجوب الغسل وعدمه. وإما وردت للدلالة على وجوب 
الوضوء حينئذء فلا يمكن القسك بإطلاقها في الحكم بعدم وجوب الغسل حينئذ. 

وهذه المناقشة منه (قدس سره) عجيبة, وذلك لأنه مع ورود الرواية لبيان ما 
فميهل البسعافة حمين اكدلا فالتا ووسوت: الندا فلم ادق داك 
مع الثقب, كيف لا تكون بصدد البيان عند عدم ثقبه, إذ لو لم تكن بصدد بيان الغسل 
الوائعي كلنها 1 عرض يشوم :مد النقلى ايشا وكونيا مع التقب فى :مقاء البناة 
وعدم كونها كذلك عند عدم الثقب الذي هو مفروض الرواية في الجملة الثانية منها 

المناقشة الثانية : أن المراد بالتوضؤ في قوله (عليه السلام) «وإن كان الدم لا يتتقب 
الكرسف وات ودخلت المسجد ولت كل صلاة بوضوء» لم .يعلم انه الو نوغ 
المصطلح عليه. بل المراد به هو الاغتسال 7 التنظيف والتطهيرء إذ لو أريد به الوضوء 
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المصطلح عليه للزم التكرار في الرواية. حيث ذكرت وجوب الوضوء عليها في اخر 
الرواية «وصلت كل صلاة بوضوء» وعليه فتكون الصحيحة موافقة لمسلكه (قدس 
سره) من وجوب الغسل الواحد عند عدم ثقب الدم. 

وهذه المناقشة أيضاً غريبة. وذلك لأن التوضوؤ بمعناه اللغوي المعيّر عنه ب 
«اشستشو» وإن كان قد يستعمل في كلامهم إلا أنه بمعنى الغُسل ما لم يعهد استعماله 
بوجهء بل الظاهر إرادة الوضوء المصطلح عليه منه. 

ودعوى أنه يلزم التكرار حينئذ واضحة الدفع, لأن قوله (عليه السلام) «وصلّت 
كل صلاة بوضوء» إِنما هو لبيان ان المستحاضة ليست كبقية المكلفين فى جواز اكتفائها 
بوضوء واحد في جميع صلواتهاء بل يجب عليها أن تتوضاً لكل صلاة وليس معناه 
وجوب اصل الوضوء عند حدث الاستحاضة ليلزم التكرار. 

المناقشة الثالثة : أن دلالة الصحيحة على عدم وجوب الغسل عند عدم تقب 
الكرسف إنا هي بالاطلاق بعد قطع النظر عن المناقشتين المتقدمتين, نظراً إلى أنها في 
مقام البيان ومعه تعرضت لوجوب الوضوء على المستحاضة حينئذ ولم تتعرض 
لوجوب الغسل فى حقها. فن سكوتها فى مقام البيان يستكشف عدم وجوبه. 

إلا أنه لا مانع من رفع اليد عن إطلاقها وتقيبدها بموثقة سّماعة الدالّة على أنه مع 
عدم ثقب الدم يجب عليها الغسل مرة واحدة بناء على ما قدمناه في تقريب دلالتها 
وأن قوله (عليه السلام) «وإن لم يجز الدم» معناه أن الدم إذا لم يثقب. 

وعليه يقال: إن مقتضى الصحيحة وإن كان وجوب الوضوء على المستحاضة مع 
عدم الثقب, إلا أن الموثقة تدل على أنه مع الوضوء يجب عليها الاغتسال, وبضم 
أعدافنا إل الأخرى يشفاه أن«وظيقة المستعاضة عند عده فقب الكترسق مو 
الفئل الواخه :و الوطوع لكل ةا نيا سيقن غدنة بالحخدث: الاضغر بو مدت 
الذكير: قن علا الوضوع :وال أغعفيال كا هو هملك | قدتس سير ا 

وهذه المناقشة لا بأس بها فها إذا تم ما ذكره في تقريب استدلاله بالموثقة. بأن 
يكون قوله (عليه السلام) «وإن لم يجز الدم الكرسف» مفهوماً للجملة السابقة عليه 


23 مجه زول اماق مساح دلوج او العو و اماما ستيه ارقن و03 الطهارة 
وأن يكون بعنى عدم كون الدم ثاقباً. فإنه لا مناص مما أفاده. لاطلاق الصحيحة من 
حيث وجوب الغسل حينئذ, فيرفع عنه اليد بدلالة الموثئقة على وجوب الغسل معه. 

إلا أنك عرفت أن ما أفاده (قدس سره) ليس بتام. لعدم كون الججملة الثانية 
فقيوها اتحئئلة التقدننة علي ابل "الظاضر آنا مقي الاطلاق المحيلة الأول تقول 
تعالى «وإن كُنُْمْ جُنْباً فاطّهّروا 4 المقيد لاطلاق قوله عرّ من قائل «إذا ْم إلى 
الصّلاة فَاعْسِلُوا وُجُوهكم ... 4(". 

ومع الغض عنه فإن كون «إن لم يجز» بمعنى إن لم يثقب وإن كان محتملاً حينئذ إلا 
أنه يحتمل أن يكون قوله «إذا ثقب الدم» بمعنى إذا تجاوز الدم. فإن اللازم هو أحد 
هذين التصرفين فى الجملتين بناء على أن الجملة الثانية مفهوم للجملة السابقة عليها 
وأمّا تعيين خصوص الأول فهو ما لا مرجح له. 

ومعه تصبح الموثقة يحملة لو لم نقل برجحان امحتمل الثاني» لدلالة سائر الروايات 
كصحيحة زرارة على أن وجوب الأغسال الثلاثة إنما هو مع تجاوز الدم عن الكرسف 
لا مع كون الدم ثاقباً فقط. فإن التجاوز والثقب لو كان حملاً فإما هو كذلك في هذه 
الرواية» وأمّا بقية الروايات فلا إجمال في شيء منهاء وهو ظاهر. 

المناقشة الرابعة: مع الغض عن جميع المناقشات المتقدمة لا دلالة في الصحيحة 
على أن إيجاب الوضوء عند عدم كون الدم ثاقباً إنما هو فما إذا كان الدم أحمر. بل 
الصحيحة مطلقة من هذه الجهة, فأيّ مانع من حملها على الدم الأصفر بقرينة موثقة 
سماعة الدالة على أن الدم الأحمر إذالم يثقب الكرسف وجب فيه الغسل, حيث ورد في 
ذيلها «هذا إن كان دمها عبيطا». 

وبه ترتفع المنافاة بينهها وتكون الأخبار الواردة في المقام بعد تقييد مطلقها بمقيدها 
وإرجاع بعضها إلى بعضء دالة على أن الدم الأحمر يدور أمره بين وجوب الأغسال 
الثلاثة معه كما إذا كان ثاقباً. وبين وجوب الغسل الواحد كا إذا لم يثقب. وأمّا الدم 
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الأصفر فيفصّل فيه بين الكثير العرفي والقليل العرفى بوجوب الغسل في الأول 
والوضوء ف الثاني, هذا. 

ولايخنى أن هذه المناقشة كسابقتهاء وذلك لما ظهر مما ذكرناه من أن صحيحة 
معاوية بن عبّار صريحة فى أنه لا عبرة بحمرة الدم وصفرته, وإنا المدار على ثقب الدم 
وعدمهء وأن الدم الذي يجب معه الأغسال الثلاثة مع الثقب هو الدم الذي يجب فيه 
الغسل الواحد إذا لم يثقبء سواء كا: ن الدم أحمر أم أصفر والدم الأصفر لو ثقب لم 
يكن عنده موجباً للغسل لأنه قليل عرفاً فضلاً عما إذا لم يثقب. على أن إطلاق الده 
منصرف إلى الدم الأحمر ولا يمكن حمله على الأصفرء فإنه جعل في بعض الأخبار في 
قبال الدم: «إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة» ١‏ ومعه كيف يحمل الدم فى الصحيحة 
على الأصفرء هذا كله. 

قافا ال أنه لأ مرحي أصلاً لتقييه الضضيحة با لمونقة اذ لا هناف ننقيا ولا 
قاسّ, وذلك لأن الموضوع في الموثقة على ما فسرناه إفا هو الدم الثاقب وأنه مع 
التجاوز تجب فيه الأغسال الثلاثة. ومع عدم التجاوز يجب فيه غسل واحد.ء وأمًَا 
الدم غير الثاقب فهو مما لم يتعرض له فى الموثقة أصلاً. والصحيحة متعرضة لحكنه 
ومع عدم النَّماسٌ بينهما في الدم غير الثاقب لا موجب لجعل إحداهما مقيدة لاطلاق 
الأخرى: 

وغلنة فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من أن الاستحاضة إذا كانت قليلة أي لم 
يكن الدم ثاقباً وي او 0 
الدم ثاقباً للكرسف وجب علها أن تنوضأ لكل صلاة ويجب أن تغتسل غسلاً واحداً 
لكل يوم وليلة. لاجتاع الحدث الأصغر مع الحدث الأكبر حينئذ. وإذا كانت كثيرة 
أي كان الدم ثاقباً ومتجاوزاً عن الكرسف وجب الوضوء والغسل لكل صلاة. وذلك 
لصحيحتي معاوية وزرارة المتقدّمتين . 
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3 داب ون لاد ره سافن لدف ني وا ا ا نافرك الغروة ا را رالطياوة 


هذا كلّه في الدم الأحمر وبت الكلام في الدم الأصفر. 


الكلام في الدم الأصفر 

وقد ذكر أن دم الاستحاضة إذا كان أصفر فإن كان كثيراً عرفاً بأن سال عن 
الكرسف فيجب معه الأغسال الثلاثة, وإذا كان قليلاً عرفاً بأن لم يثقب الكرسف أو 
نجاوز عنه ولم يسل فيجب فيها الوضوء. فلا قسص ثالث بينهما. 

فهو (قدس سسره) وإن التزم بوجوب الأغسال الثلائة فى مورد.ء ووجوب غسل 
واحد في مورد آخرء ووجوب الوضوء في مورد ثالث. إلا أنه على ترتيب آخر غير 
الترتيب الذي سلكه المشهورء لأنه التزم بوجوب الأغسال الثلاثة فها إذا تجاوز الدم 
عن الكرسف وفما إذا كان الدم أحمرء وإذا سال وعد كثيراً عرفا فها إذا كان صفرة 
وبوجوب غسل واحد في خصوص الدم الأحمر غير المتجاوز عن الكرسف ثقب أم لم 
يثقب, وبوجوب الوضوء فى الدم الأصفر القليل عرفاً. 

واستدل على ما ذهب إليه بما ورد في جملة من الروايات من أن المرأة إذا رأت ألدم 
الاصفر :وين علدنا الأغسال التلاتة وها وزره من اننا اذا رات عفرة عوضا يل 
كا نقلناهما سابقاً (". 

فإنهما متعارضان بالتباين لدلالة إحداهما على وجوب الأغسال الثلاثة مع الصفرة 
مطلقاً ودلالة الأخرى على وجوب الوضوء معها مطلقاً إلا أن هناك شاهد جمع. 
وهو ما رواه تحمد بن مسلم «في الحامل قد استبان : حبلها ترى ما ترى الحائتض من 
الدم. قال: تلك اطراقة من الدم. إن ن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصل ٠‏ وإن كان قليلاً 
أصفر فليس عليها إلا الوضوء»”" 

حيث يدل على أنّ الوضوء في الدم الأصفر إما يجب فما إذا كان قليلاً. وأمًا إذا كان 
كثيراً فقتضى الطائفة الأولى أن يحكم فيه بوجوب الاغتسالء هذا. 


.؟5١ تقدّم ذكر جميعها فى نفس المسألة: الصفحة‎ )١( 
.3١ تقدمت فى الصفحة‎ 0) 


والذوكن الساعدة. عل ما :انادهجوعة:وذلك: اظعف الرؤابة ال تجعليا شتا هد 
جمع بين الطائفتين بارساطاء فتبق الطائفتان على تعارضها]. 

والصحيح أن يقال: إن الطائفتين وإن كانتا متعارضتين بالتباين كما مر. إل أن 
الطائفة الدالة على وجوب الاغتسال مع الصفرة لابدٌ من حملها على ما إذا كانت 
الاستحاضة - أي الدم الأصفر - كثيرة بحسب الاصطلاح بأن ثقبت الكرسف 
وتجاوؤزت غنهفإنا لو كانت قليلة ب أى.غين ثاقبة أصلاً لا عتم ل كوتنها موجة 
للأغسال الثلاثة, لأنّ الصفرة لا تزيد على الدم الأحمر. والدم الأحمر غير الثاقب أعني 
الأبمحاطة القليلة ل توحتيب: الاغبال الثللانة فكي تيهنا الضفرة: 

وكذلك الحال في الدم الأصفر المتوسطة بحسب الاصطلاح على مسلك صاحب 
الكفاية, لأنها على مسلكه لو كان أحمر لم تكن موجبة للأغسال الثلائة فكيف تكون 
الاستحاضة مع الصفرة موجبة للأغسال الثلاثة. 

فهذه القرينة الخارجية أعنى العلم بعدم كون الأصفر أشد من الدم الأجمر بحسب 
الحكم ب توحب اختضاض: الأخباز الآسرة بالاغسال القلاتة غيل الاستخاضة 
الكثيرة. أي الصفرة فما إذا كانت كثيرة بحسب الاصطلاح. ومعه تنقلب النسبة من 
التباين إلى العموم المطلق. 

فالطائقة الثانية تدل على وجوب الوضوء مع الصفرة في جميع الأقسام الثلاثة 
المتقدمة. والطائفة الأولى تدل على وجوب الغسل فى الدم الأصفر الكثيرء ومعه 
فالقاعدة تقتضى تخصيص الأولى بالثانية والحكم فى المستحاضة الكثيرة عند الصفرة 
بوحوت الأغيال الثلانةه يوام فق المتوريطة والقلاه فنحي قفتم الؤشو: 

ال انلك الطاتفة الآمزة 'بالوضوه ف المتؤظة:والتللة معارظة تمحيه 
عبدالرحمن بن الحنجاج. قال «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن امرأة نفست 
فكنت ثلاثين يوم أو أكثر. ثم طهرت وصلّت. ثم رأت دما أو صفرة» قال: إن كانت 
صفرة فلتغتسل ولتصل ولا سك عن الصلاة»(". 


(5) الوسائل 5151725 /7ابواب اتناس ع قاش 1 


21 ملحعمة ومس وفوا زه ناك لفسا نطوو امار وا بوتوي لتر ا لغرزوة كرد الطياية 

لدلالتها على وجوب الغسل مع الصفرة من غير تقييده بالمرة الواحدة أو بنلاث 
مرات ولا بشىء من أقسام الاستحاضة. والنسبة بينهها عموم من وجه.ء وذلك لأن 
صحيحة عبدال رحمن بن الحجاج وإن كانت مطلقة إلا أنه لابنٌ من إخراج المستحاضة 
القليلة عن إطلاقها للقرينة المتقدمة من أن الصفرة لا يحتمل أن يكون حكنها أشدّ من 
الأحمر. وقد تقدم أن الاستحاضة القليلة في الدم الأحمر لم تكن موجبة للاغتسال 
فكيف بالاستحاضة القليلة في الدم الأصفر. 

فالصحيحة تختص بالاستحاضة الكثيرة والمتوسطة. كما أن الأخبار الدالة على 
الوضو ختضة بالمتوننطة والقليلة: فاللاستخاضة المتوسطة بالاصفر فورزة للتعازكن 
بين الروايتين. فالصحيحة تدل على وجوب الغسل فيها. والطائفة الثانية تدل على 
وجوب الوضوء فيها. 

فإن أمكننا الجمع بينهما بالأخذ بكلتا الطائفتين فنأخذ بها ونحكم بأن في المتوسطة 
الأصفر يجب الغسل والوضوء ى| هو مسلك المشهورء وتكون النتيجة بعد الجمع بين 
الأخبار وجوب الأغسال الثلاثة في الاستحاضة الكثيرة. ووجوب الغسل الواحد 
والوضوء فى المتوسطة. ووجوب الوضوء خاصة فى القليلة. 

وإن لم مكتنا الجمع.بيتهها نظرا إلى أن الضحيحة تذل على جواز الاقتضار عدن 
الغسل في صحة الصلاة وإن لم تنوضاً والطائفة الثانية تدل على جواز الاقتصار على 
الوضوء فحسب وإن لم تغتسلء فلا يمكن الجمع بينهها فلا مناص من الحكم 
بتساقطهماء لأن تعارضه| بالاطلاق, وبعد التساقط نرجع إلى صحيحة معاوية بن 
عمار وصحيحة زرارة المتقدمتين, لأنهما الأصل فى الاستحاضة. وقد عرفت دلالته) 
على أن العبرة في الاستحاضة بكمية الدم لا بكيفيته من ال حمرة والصفرة, فإنه إذا ثقب 
الكرسف مع التجاوز أي كان كثيراً أحمر كان أو أصفر ‏ ففيها الأغسال الثلاثة, وإذا 
ثقب من غير تجاوز الكرسف ففيها غسل واحد., وإذا لم يثقب ولم يتجاوز ففيها وضوء 
واحد. فان الروايتين لا معارض لطا بعد تساقط الطائفتين المتقدمتين بالتعارض. 


فريضة كانت أو نافلة .'"١‏ وتبديل القطنة أو تطهيرها0. 


وبهذا يتضح أن ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح. 

بق الكلام في موثقة سماعة حيث إن ظاهرها أو صريحها أن بين الدم الأمر 
والأصفر فرقاً وتفاوتاً بحسب الحكم. حيث قال «هذا إن كان دمها عبيطاً. وإن كان 
صفرة فعلها الوضوء»!". 

والجواب عن ذلك أنه لا مناص من حمل الموثقة على إرادة الكنية دون الكيفية 
معنى أن هذا إنما هو فما إذا كان الدم كثيراً. وأمّا إذا كان قليلاً بمنابة عدّ من الأأعراض 
عرفاً بحجيث يرى صفرة ولو كان أحمر حقيقة لقلّته. فلا يجب فيه إلا الوضوء. 

وذلك بقرينة الأخبار الأخر الدالة على وجوب الغسل مع الصفرة إذا كانت ثاقبة 
الكرسق وبل حمل الموقة عل ذلك عا لا سافن عد بصي نا غل :نا سلكه الحقق 
الخراساني (قدس سره)., وذلك للأخبار الواردة فى وجوب الأغسال الثلاثة فما إذا 
كانت الصفرة كثيرة, لأنه ملتزم بذلك كا عرفت. فالمراد بالصفرة هو الدم القليل لا 
الدم الأصفر كما عرفت. 


التسوية بين الفريضة والنافلة 

)١(‏ بعد ما عرفت أن في الاستحاضة القليلة والمتوسطة يجب الوضوء لكل صلاة 
بقع الكلام في أن هذا الحكم هل يختص بالفرائئض, كما نسب ذلك إلى الشيخ في 
مسنوطظة! "من أن المسشحافة اذا توضات: القركى ان لا أن تضل هن بالتوافل أننا 
شاءت.ء أو يعم النوافل فيجب أن تتوضاً لكل صلاة من النوافل كا يجب أن تنوضاً 


63 على الالحوظ: ش 
)١(‏ الوسائل ؟: 3074 / أبواب الاستحاة” ب ١ح‏ 1. 
)1 المبسوط ١علا.‏ 


.1 نايع الوا رواسا زا لوقه وم مشو افك "الشوونة ار ار الطهارة 


لكل صلاة من الفرائض؟ هذا هو المعروف بينهم . 

وقد يقال: إن القاعدة أيضاً تقتضى ذلك., لأن الاستحاضة من الأحداث, 
ومقتضى القاعدة سقوط الصلاة عن المستحاضة لحا ذات عدت الان الأخياد 
دلت على أنها مع كونها محدثة لا تسقط عنها الصلاة'!, ومعه لابدٌ في الخروج عن 
مقنتفى القاعدة من 'الاقتضار:غل المورزة المسقن .وشو ما إذا توضات لكل عيئلاة: 
وأمّا إذا لم تتوضأ لصلاة ولو نافلة فلا مناص من الحكم ببطلانهاء لأنها ذات حدث 
ولم يعلم الترخيص لا في تلك الصلاة التي تأت بها من دون أن تتوضاً لهاء هذا . 

وفيه: أن المستفاد من الأخبار الواردة في المقام أن صحّة الصلاة من المستحاضة 
مع التوضؤ إنما هي من جهة أنها طاهرة حينذاك وأن طهرها هو الوضوء عند الصلاة 
فصحة صلاتها ليس أمرأ تعبدياً على خلاف القاعدة ومن باب التخصيص فما دل على 
بطلان الصلاة مع الحدث. بل هي من جهة كونها طاهرة ومن باب التخصيص فى أدلة 
النواقض وأن الدم الخارج منها بعد توضئها لا يكون ناقضاً لطهارتها . 

كما ذكرنا ذلك في المسلوس والمبطون!' وقلنا إن طهارتهما هو توضوؤهما وأن ما 
يخرج منهما بعد الوضوء لا يكون ناقضاً. تخصيصا في أدلة النواقض. لا أن صحّة 
صلاتهها من باب التخصيص فيا دل على اعتبار الطهارة في الصلاة وبطلانها مع 
الحدث. وإذا حكم على المستحاضة بالطهارة لا يفرق معها بين أن تصلى صلاة واحدة 
و صلاتبن و أكثر. 

وقد يدعى أن مقتضى القاعدة عدم اعتبار التوضؤ في النوافل, وذلك لأنّا إذا لم 
نعتبر فورية الصلاة على المستحاضة بعد توضئها وقلنا بجواز التأخير والفصل بينها 
على المستحاضة ولا سما فها إذا اشتغلت بما هو من مقدمات الصلاة وبالأخص فما إذا 
كانت المقدمة من المقدمات الشرعية كالنوافلء لم يحتمل أن يكون وجود النافلة مبطلاً 


')١(‏ الوسائل 017" و 5/4 /. أبواتٍ الاستحاضة ت: ١١‏ ؟؛ وغيرها. 
)5 شرح العروة 1 : .5١5‏ 


الخدوي لاانرضكا من اجا اى سركت يعن نوفقي دديقة أورواقنتفين ماد ووعلتة ند 
اللمسكة اكب | وتوضوها + ناذا أتكبالتافله ينال السكرت فق شك بطلاة 
وضوئها. وهل يكون وجود النافلة مبطلاً له مع عدم بطلانه بالعدوت لعدم وجوب 
الفورية على الفرض. فلا مانع من أن تتوضأ وتصلّي النافلة ثم تصلٌّ الفريضة . 

وكذا الحال فها إذا أتت بالنافلة بعد الفريضة كما في صلاة المغربء لأن التأخير 
بمقدار فعل النافلة لا يكون موجباً لبطلان الوضوء كما عرفت, فقتضى القاعدة عدم 
وجوب التوضوؤ لكل نافلة. 

وهذا كسابقه مما لايمكن المساعدة عليه. وذلك لأن المدعى ليس هو أن الفصل 
الزمانى بين الوضوء والفريضة موجب لبطلانه حتى ينتقض با إذا سكتت بعد الوضوء 
ولم تشتغل بشيء وصلّت بعد ذلك. وإلا للزم الالتزام بصحة الاكتفاء بالوفوة الراتعد 
ذا إذا موقات لأآذاء :قريضة واي فيليا بتريقه أخوق فشان نفان بويحوي الضدااة 
المأقي بها قضاء لا يحتمل أن كو انها تومه معد كون البكتوكايينةا 
المقدار مبطلاً له. مع أن هذا ما لايلتزم به أحدء لأنهم يدعون لزوم التوضؤ لكل 
فريضة الأعم من الأداء والقضاء. بل المدعى اعتبار التوضؤ لكل صلاة الأعم من 
الفريضة والنافلة, وهذا لا يندفع بما ذكر. 

ودعوى أن الصلاة منصرفة إلى الفرائض غير مسموعة, لأن الصلاة صلاة ولا 
يفرق بين نفلها وفرضهاء وإِلا لأمكن دعوى انصرافها إلى الأداء دون القضاء مع أنه 
ما لايلتزم به القائل باختصاص الحكم بالفرائتض. لأنه يلتزم بوجوب الوضوء لكل 
ا 

فلابدٌ في تحقيق الحال من مراجعة الروايات, وهي على طائفتين: 

فنى إحداهما: وجوب الوضوء على المستحاضة بالقليلة في وقت كل صلاة. كا في 
محصة اكات حيس :فال بوناعوها رفسل عند وق كل شاوه 1 


." ح١ الوسائل ؟: 574 / أبواب الاستحاضة ب‎ )١( 


3 ا ا ماع واج اشرق الفرو اق ب الطواوة 
والثانية: أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة؛ ويكفي 
الفمسن 3ض اطرافها وحكهاء مضانا ال ماكر غيل نال هداةة الغد ا 


وفي انيتهها|: وجوب الوضوء عند كل 30 في صحيحة معاوية بن عمار 
«وصلّت كل صلاة بوضوء» ١‏ ورواية زرارة «وتصلي كلّ صلاة بوضوء»(". 

ولا دلالة للطائفة الأولى على جواز الاقتصار على وضوء واحد في أكثر من صلاة 
واحدة من غير جهة إطلاقها. نعم مقتضى إطلاقها أنها تتوضاً في وقت كل صلاة 
و اك | دك بضالةة والعدة أم بصلاتين أم بأكثر. 

إلا أن من المعلوم أن إطلاقها لا يعبا به في مقابل العموم المصرح به في صحيحة 
معاوية «وصلّت كل صلاة بوضوء». ولأجله يحمل الاطلاق في الصحيحة على الغالب 
فإن أغلب النساء لا يأتين في وقت الصلاة إلا بالفريضة ولا 5 مكف ذا :و لذ خلة 
اكتى (عليه السلام) بالاطلاق ولم يقيد بقوله «توضأت لكل صلاة» مثلاً. 

إذن فالصحيح أن في الاستحاضة القليلة يعتبر الوضوء لكل صلاة أعم من الفريضة 
والنافلة. 


الاستحاضة المتوسطة 
)١(‏ ذكروا أن حكم الاستحاضة المتوسطة ‏ مضافاً إلى تبديل القطئة والتوضؤ 
لكل صلاة -غسل واحد في اليوم والليلة. 
ما تبديل القطنة فقد يقال كما تقدم إن وجوبه واعتباره على طبق القاعدة, لأن دم 
الاستحاضة كدم الحيض والنفاس لا يعنى عن قليله ولا عن كثيره في الصلاة, ومع 
عدم تبديل القطنة تبطل صلاتها!". 


.١ ح١ أبواب الاستحاضة ب‎ / 37١ الوسائل ؟:‎ )١( 
.4 ح١ (؟) الوسائل ؟: 770 / أبواب الاستحاضة ب‎ 
.١6 تقدّم مع جوابه في الصفحة‎ )( 


الاستحاضة المتوسطة 111 0 0 

وقد عرفت الجواب عن ذلك فى الاستحاضة القليلة وأنه لم يدل دليل على مانعية 
دم الاستحاضة بقليلها في الصلاة إلى آخر الأجوبة المتقدمة هناك ولا نعيد. 

وقد تقال أن وحو ب يديل القطنة التعين الخاضن بالنصى لم ححية اقعضاء 
القاعدة ذلك. وذلك لما ورد في صحيحة أو موثقة أبان بن عمان عن عبدال رمن بن أبي 
عبدالله . حيث ورد فبها: «فإن ظهر عن (على) الكرسف فلتغتسل ثم تضع كُرسناً 
آخر ثم تصلي» 017, لدلالة قوله «ثم تضع كرسفاً آخر» على وجوب تبديل القطنة 
واعتباره فى صحة صلاة المستحاضة بالاستحاضة المتوسطة. 

ولكن للمناقشة في دلالتها على المدعى حال واسع, وذلك: 

َوَلاً: لاحتال أنه (عليه السلام) كان بصدد بيان أمر عادي. حيث إن الكرسف 
المملوَ من الدم لا يرجعنه النساء عادة إلى حلّه بعد الاغتسال لقذارته, بل يطرح إذ لا 
قيمة له ويوضع كرسف جديد الأزودا رسومءا وها 

وثانياً : لاحتال أن يكون ذلك من جهة أن إرجاع الكرسف السابق إلى المحل 
يوجب تنجس امحل . لامتلائه بالدم على الفرض من كون الدم قد ثقبه. ووضع مثله 
على الحل يوجب التنجس فقهراً. وأما أنه من جهة اعتبار ذلك في حق المستحاضة 
فلا. 

وثالثاً: مع الغض عن المناقشتين السابقتين فلأجل أن غاية ما يستفاد من الرواية 
أنه يجب أن يوضع على امحل كرسف جديد ولو لأجل أن لا يتنجس أطراف امحل 
بوضع الكرسف الأول وأمّا أن وضع الكرسف السابق ولو مع ذلك الكرسف الجديد 
مانع عن صحة صلاتها كا هو حل البحث فى المقام فلا يستفاد من الرواية بوجه. 

ورابعاً: فلأنَا لو أغمضنا عن جميع المناقشات السابقة فغاية ما هناك أن نقتصر 
على ذلك ف خصوص مورد روات وهو ما إذا أخرجت المرأة كرسفها. فهب أنه 
وقد يعني أن د لا ترجعه إلى محلّه . وأا إذا اغتسلت وبدّلت القطنة في الزوال مثلاً ول 


./ ح١ الوسائل ؟: 370 / أبواب الاستحاضة ب‎ )١( 
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تخرج الكرسف عن محلّه إلى آخر اليوم وليله فلا يعتير في حقها تبديلهاء لأن مورد 
الرواية هو لزوم تبديل القطنة مع الاخراج أي على تقدير الاخراج. ولا دلالة هما 
على وجوب الاخراج على المرأة. 

وعليه فلا دلالة للرواية على وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها على المرأة» فنبق 
نحن ومقتضى القاعدة وقد بِيّنا فى محلّه أن الحمول المتنجس ولا سما إذا كان باطنياًكما 
فى المقام غير مانع عن الصلاة. والكرسف من قبيل الحمول فلا يكون دم الكرسف 
مانعاً عن الصلاة حتى بناء على أن دم الاستحاضة مانع عن الصلاة بقليله وكثيره. 

وذلك لأنه إنما هو فما إذا لم يتنجس الكرسف الآخر على تقدير تبديله بعين ذلك 
الدم, وأمّا مع تنجسه بذلك لفرض عدم انقطاع دم الاستحاضة فتبديل الكرسف من 
اللغو الظاهر حينئذ. هذا كله في تبديل القطنة. 


وأمّا وجوب الغسل عليها مرة واحدة فهو الذي ذهب إليه المشهور كما مّ. وخالف 
في ذلك العماني والاسكافى('' والحقق' والعلامة 7" وغيرهه”) من المتأخرين (قدس 
برك اندعيف“ذهيوا ال هوي الاغتعال الثلانة جتني وذكروا آنه لا فرق ين 
تجاوز الدم عن الكرسف وعدمه. بل الدم بمجرّد أن ثقب الكرسف وجب على المرأة 
ثلائة أغسال. 

ولعلّ الوجه في ذلك صحيحة معاوية بن عمار الدالة على أن الدم إذا ثقب الكرسف 
اغتسلت للظهر والعصر. وغسلاً للمغرب والعشاء. وغسلاً لصلاة الصبح”*! وغيرها 
من المطلقات. 


.551 :١ نقله عنهما في المستمسك "7: 1585/ في الاستحاضة وعن الاسكافي أيضاً في المعتبر‎ )١( 
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الاستحاضة المتوسطة ابن نج نان وجساس وو ان و الس و عو ا ال ل 51 
اله أن دلالتها عل وعنوب: الأغسال التلاثة فق الاستحاطة المعوسظة إنا هى 
بالكلل لون عم مور رده يشخيهة 1 رارة 07 الذالة عل أن وحوري الأغسال 
الثلاثة إنما هو مع تجاوز الدم عن الكرسف, وأمّا إذا تقب ولم يتجاوز عنه فلا يجب 
غليه إلا غسل واخد. 
وهذه الرواية غير قابلة للمناقشة فى دلالتها ولا في سندها. ومعه لابدٌ من تقييد 
مبحيخة بها ولةابن ها رروكيرهانين الطلقاك ها إذا كام للف مع النجا رز 


تعيين محل الاغتسال 
كه ظهر لك أ ن الواجب في الاستحاضة المتوسطة غسل واحد يقع الكلام فى 
حله وأنها تغتسل في أيّ موضع, فإن غاية ما يستفاد من الأخبار الواردة في المقام أن 

الغسل شرط لواحدة من صلواتهاء فلها أن تأ به بعد,صلاة المغرب إذ به يتحقق 
الغتوط» قلريوة الاتيان 5 قبل صلاة الغداة ىا 58 الئذ القبيور امن لأ محفت لف 

وقد يقال: إن الأخبار وإن كانت مطلقة إلا أن الاجماع قام على لزوم الاتيان به 
قبل الغداة فما إذا استحيضت قبلهاء وهو المقيد لاطلاقات الأخبارء هذا. 
ْ ولا يخنى أنه يمكن استفادة ما ذهب إليه المشهور من لزوم الغسل قبل الغداة فما إذا 
كانت الاستحاضة قبلها من نفس صحيحة زرارة من دون حاجة في ذلك إلى الاجماع 
وذلك لقوله (عليه السلام) «فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت, تم صلت 
الغداة بغسل. والظهر والعصر بغسلء والمغرب والعشاء بغسلء وإن لميجز الدم الكرسف 
00 كيل واحد» !") 

وذلك بتقريب أن قوله (عليه السلام) مع تجاوز الدم إنها صلّت الغداة 0 ا 
أنها تغتسل قبل صلاة الصبح ؛ وإلا لو اغتسلت بعدها لم يصدق أنها صلّت الغداة 
بغسل. وهكذا ال حال في صلاتي الظهرين وصلات المغرب والعشاء. وعليه ع تجاوز 


01 الؤسائل 7100775 انوا تاناهد راع ورد ” 
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0 مشي ونون كو عر مع قم ا سيط لاوا قلط مد لقان قوقع القروة ان الطيار؟ 
الدم وجب علبها أغسال ثلاثة قبل الصلوات. 

وأمّا مع عدم تجاوز الدم فلم يوجب علبها إلا غسل واحدء لقوله «صلّت بغسل 
واحد». ومعناه في قبال ما تقدّم عند تجاوز الدم أنها أتت بالغسل قبل الصلاة وصلّت 
تلك الصلوات التي وجب أن تأت بها مع تجاوز الدم بثلاثة أغسال قبلها بغسل واحد 
قبلها. ولا يلزم التعدد في الغسل مع عدم التجاوزء وإنما يجب ان تاتى بالصلوات 
بغسل واحد. 

وعليه فيستفاد من الرواية لزوم اغتساها قبل صلاة الغداة ليصدق أنها أتت 
بصلاتها بغسل واحد. ومعه يكون الغسل من قبيل الشرط المتقدم لصلوات 
المستحاضة في القسم المتوسط منهاء ولا يكون من قبيل الشرط المتأخر لا ولا شرطأً 
لواحدة من صلواتها. 

بل يمكن استفادة ذلك من الموثقة 7 أيضاًء فإن المستفاد من قوله (عليه السلام) 
«وإن لم يجز الدم فعليها الغسل لكل يوم مرّة» في قبال ما تقدمه من قوله (عليه 
السلام) «إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلاً» بقرينة ما 
ارتكز فى الأذهان من أن الغسل كالوضوء شرط متقدم على الصلاة - أن عليها غسلاً 
واعذا التلؤانا البوسة ان عي طلم انرستسل فرة واهدة ون سيلواتا البوفية. 

ولأن المراد بذلك الغسل هو الغسل الواجب ثلاث مرات فى الكثيرة. وغاية الأمر 
أن التعدد غير واجب في المتوسطة, وقد عرفت أن الغسل في الأغسال الثلاثة معتبر 
من باب الشرط المتقدم, فيكون الغسل الواحد في المتوسطة كذلك. 

فنتحصل: أن الغسل الواحد يعتبر أن تأت به المرأة فها بين استحاضتها وأول صلاة 
تأ بهاء فإذا كانت استحاضتها قبل الغداة فتأقى به بين استحاضتها وبين صلاة الغداة 
اذا كانت واقعة قبل الزوال تأت بالغسل بعد استحاضتها وقبل صلاة الظهر وهكذا 
هذا كلّه فها ذكروه من وجوب لعز عل ادا بالاستحاضة المتوسطة. 


.1 ح١ الوسائل ؟ : 574 / أبواب الاستحاضة ب‎ )١( 


وجوب الوضوء لكل صلاة 

بق الكلام فما ذكروه من وجوب الوضوء عليها لكل صلاة مع أن سحي وا 
م تتعرض لوجوب الوضوء عليها لكل صلاة؛ وكذا صحيحة معاوية!" لأنها إنما دلت 
عل أنها تتوضأً فحسب: وأمًا أنها ستوضا لكل صلاة فلا دلالة لها عليه 

هذا والصحيح ما ذكره المشهور من وجوب الوضوء عليها لكل صلاة, لأمرين: 

احذهها اجتجحيخة ززارة مز ببهعهة القريتة الاريجيةوذلك لثعد اميق التكحافة: 
على طهارتها من أوّل الصبح إلى آخر وقت العشاء, لأنه لا يتحقق أصلاً أو يتحقق 
نادراً. ومع كونها محدثة بشيء من الأحداث بعد غسلها أول الصبح إما أن تصلى مع 
الحدث وإما أن يجب عليها الوضوء والصلاة. والأول لا يمكن الالتزام به. فيتعين 
الثانى وهو المطلوب, وقوله «صلّت بغسل واحد» لا نظر له إلى عدم وجوب الوضوء 
مع الغسلء بل هو قبال الغسل المتعدد ويدل على أن الغسل لا يجب تعدده عليها. 

وهذا الوجه يمكن المناقشة فيه بأن بقاء المستحاضة إلى آخر العشاء على طهارتها 
وإن كان بعيداً إلا أنها تتمكن من البقاء عليها بمقدار صلاتين. فع طهارتها لماذا يجب 
علبها الوضوء للصلاة الثانية» أو ننقل الكلام إلى صلاة الغداة التى اغتسلت قبلها 
لأىّ وجه يجب علبها أن تتوضأ لصلاة الغداة. ْ 

الثاني: وهو العمدة موثقة سماعة «وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم 
مرة والوضوء لكل صلاة»7", لما تقدم من أن حمل «لم يجز» على لم يثقب خلاف 
الظاهر ولا يمكن الالتزام به بل هو باق بمعناه. وهو مقيد لاطلاق الحملة السابقة عليه 
«إذا ثقب الدم الكرسف», نظير قوله تعالى «إذا قث إل الصَّلاة... وإن كُنْتمْ جُمْبا 
فاطّهّوُوا 4!) وقد مر الكلام فيه مفصلاً. 
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0 ممجا ب اط ع ون نيه امورو اعبار و قار ع الخوواة وار ا الطهنانة 

والثالثة : أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرفة. وجب فيها - مضافاً إلى ما ذكر 
وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها - غسل آخر للظهرين تجمع بينهما. وغسل 
للعشاءين تجمع بينههاء والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأولى حتى يكون كل 
من الصلاتين في وقت الفضيلة "١7‏ 


وهذا تخصيص لما قدّمناه(" من أن كل غسل يغني عن الوضوء. وأشرنا إلى أن 
الاستحاضة المتوسطة خارجة عن ذلك بالنصوص الخاصة المعتيرة. 


الاستحاضة الكثيرة 

(أأوقة ذ كرو اح اراق الاسعحافة الكدرة صن علي درا القظنة بو الخرقة 
وحن غعلها: الاعسشال ثلاث مرات: لصلاة الغداة والظهرين والعشاءين. ويجب 
عليها الوضوء لكل صلاة. 

ما تبديل القطنة فإن قلنا بوجوبه فى المتوسطة فلابد من الالتزام به في الكثيرة 
بطريق أولى, لأنها لا تنقص عن المتوسطة لكثرة دمهاء وأمّا إذا لم نقل بوجوبه في 
المتوسطة فهل يجب الالتزام به في الكثيرة؟ 

قد يقال: إن وجوبه مطابق للقاعدة. وقد عرفت الجواب عنه!". 

وقد يقال بوجوبه من جهة النص, وهو صحيح صفوان عن أب الحسن (عليه 
السلام) قال «قلت له: إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم, ثم طهرت فكثت ثلاثة 
أيام طاهراً. ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال: لاء هذه مستحاضة 
تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة, و نجمع بين صلاتين بغسل, سانا زوجها إن 
آراه اا سيت :ولك هغل :وهو اسع كال قطنة بعد قطنة: 


.1١7 : 7 في شرح العروة‎ )١( 
.١18 (؟) فى الصحفة‎ 
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وفيه أكلا عا غاتشها فكن اناد من الزوا عسوي امال التتطية عمد 
القطنة, وأمّا وجوب إخراج القطنة الأولى فلا دلالة لها عليه بل للمرأة أن تستدخل 
قلنة أخورى غن النطنة الأول بو سد حل قطنة :ثالث رجن القانية ووزابفة نيفق الكالئة 
بمقدار يسعه المحلء إذ لم تدل الرواية على وجوب إخراج القطنة السابقة. 

وثانياً: أن الرؤاية ل ,تل فل :وجوت إدتخال القظنة نين التطنة للفتلاة كا كو 
المدعى. وإِا هي بصدد بيان الوظيفة للمستحاضة في نفسها ولو لغير الصلاة. وذلك 
دفعاً لحخروج الدم وتنجس أطراف امحل واللباس, فلا دلالة لها على المدعى . 

فنبق نحن ومقتضى القاعدة, وقد ذكرنا عدم البأس بالصلاة في المحمول المتنجس 
الباطني. فإن القطنة محمولة في الباطن. فهذا الحكم لا دليل عليه بمعنى أن بطلان 
الصلاة حينئذ يتوقف على القول بأن دم الاستحاضة ولو في احمول الباطني يقتضي 
بطلان الصلاة. 

وأيضاً ربما يستدل على وجوب تبديل القطنة عليها برواية الجعفى عن أبي جعفر 
(عليه السلام) «قال: المستحاضة تقعد أيام قرئها 3 تحتاط بيوم أو يومين2 ف فإن هي 
رافظكورا الشدلته واقوهي ل اتير يلاق واعيفيف عل ترال تصق بذلك 
الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف. فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت 
الكرسف»207. 

إلا أنها ضعيفة السند أولاً بقاسم بن محمد الجوهري. وقاصيرة الدلالة ثانياً. وذلك 
لأن غاية ما هناك أن تدل على وجوب تجديد الكرسف على تقدير إخراجه لثلا 
يتنجس به أطراف امحل عند إعادته, وأمّا إذا لم تخرجه فلا يجب عليها التجديد, إذ لا 
دلالة ها على وجوب إخراج الكرسف على المرأة, وعليه فهذا الحكم مبني على 
الاحتياط ولا دليل عليه. 


)١(‏ الوسائل ؟: 770 / أبواب الاستحاضة ب ١ح .,٠١‏ والقاسم بن محمد الجوهري ثقة, 
لوتخودة:ق انتاد كامل الزنارات 
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وأمّا وجوب الغسل عليها للفجر والظهرين والعشاءين فقد ظهر الوجه فيه نا 
قدمناه في الاستحاضة القليلة والمتوسطة فلا نعيده. 

وأمّا وجوب الوضوء عليها لكل صلاة فقد التزم به المشهورء والظاهر المستفاد من 
كلماتهم أن القول به وبعدمه غير مبتن على إجزاء كل غسل عن الوضوء وعدم 
إجزائه . فإن السيد المرتضى !١'‏ وغيره تمن قالوا بإغناء كل غسل عن الوضوء 
التزموا بوجوب الوضوء على المستحاضة في المقام لكل صلاة. 

ولكن الصحيح عدم وجوب الوضوء.ء وذلك لعدم دلالة شيء ف الأخبان الواردة 
في المقام ‏ في الاستحاضة الكثيرة ‏ سوى المطلقات الواردة في أن المستحاضة 
تتوضأ". أو المطلقات الآمرة بالوضوء كقوله تعالى «إذا قم إل الصَّلَاةٍ فاعْسِنُوا 
وجُوهكم وأيديكم ... 74" والاطلاقات الدالة على أن من نام أو بال يتوضأ. فإنها 
شاملة للمستحاضة فى المقام. وأمّا غير المطلقات فلا دليل على وجوب الوضوء لكل 
صلاة فى الاستحاضة الكثيرة. 

إلا أن هذه المطلقات لابدٌ من الخروج عنها بالأدلّة الخاصة النافية لوجوب 
الوضوء فى الاستحاضة الكثيرة. 

وذلك كصحيحة معاوية بن عمار. حيث دلت على أن المستحاضة إن ثقب دمها 
الكرسف وجيت الخال الثلالة غلها واذا 1 ريننب الكتوسف بوكب علبها ان 


والوجه في دلالتها أن التفصيل قاطع للشركة. وهي قد فصلت بين الدم الشاقب 
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والدم غير الثاقب ودلت على وجوب الوضوء فى الثانى وعل وجوت الاعسال 
الثلاثة في الأول وهي تدل على أن الأول لا يجب فيه الوضوء. 

وقوائقة اساعة معية ذلك عل ان الستحافنة اذا اتقيو دنه الكريمك اعبات 
للغداة وللظين ين بو الفا مبريه و اذا 1 جاور السنم غنياد واعدا وتوفات لكل 
صلاة . 

وذلك لعين التقريب الذي مر فى صحيحة معاوية. حيث إنها فصلت بين الدم 
الثاقب المتجاوز فاوجبت فيه اغسالا ثلاثة. وبين الدم الثاقب غير المتجاوز فاوجبت 
فيه غسلاً واحداً مع الوضوء لكل صلاة, وتفصيلها هذا يدل على أن المرأة عند تقب 
دمها الكرسف وتجاوزه غير مكلفة بالوضوء. 

ويؤيده ما قدّمناه(" من القاعدة الثانوية من أن كل غسل يغني عن الوضوء. ومع 
اغتسال المرأة لا تحتاج إلى الوضوء, هذا. 

وعلى الجملة إن الأخبار الواردة في الاستحاضة الكثيرة قد دلت على وجوب 
الأغسال الثلاثة في حقها وسكتت عن وجوب الوضوء عليها لكل صلاة. وسكوتها 
عن وجوبه وهي في مقام البيان يدلنا على عدم وجوب الوضوء فى حقها. 

على أن في جملة من الأخبار كموثقتي سّماعة وصحيحة معاوية فصّل بين 
الاستحاضة الكثيرة والمتوسطة أو بين الكثيرة والقليلة وحكم بوجوب الوضوء على 
المتوسطة والقليلة, ولم يحكم بوجوبه في الكثيرة بل حكم بوجوب الأغسال الثلاثة 
في حقها. وحيث إن التفصيل قاطع للشركة فيعلم من ذلك عدم وجوب الوضوء في 
الاستحاضة الكثيرة, هذا كله. 

وضانا ادها د كرنام هق أن انسل يفك هن الواكعوي و كاير جيه عه 
الاتخاطة المتوسطة بالنضن لاض ار 1 


ولكنه قد يقال: إن وجوب الوضوء لكل صلاة في المستحاضة الكثيرة مستند إلى 


م65 00 ا ا 


النص كا استند إليه فى المتوسطة, وهذا النص هو مرسلة يونس الطويلة حيث ورد 
فيها «وسئل عن المستحاضة فقال: إنما ذلك عرق عابر (عايذ) أو ركضة من الشيطان 
فلتدع الصلاة أيام أقرائها. ثم تغتسل وتتوضاً لكل صلاة, قيل: وإن سال ؟ قال: وإن 
بال عقيل المنقي 181 اف ضرف امام 

وقد ذكرنا أن الرواية معتبرة وخارجة عن حكم الارسالء. وقد دعي صراحتها 
بحسب الدلالة على وجوب الوضوء لكل صلاة فى المستحاضة الكثيرة. ظ 

وفيه : أن المرسلة لا دلالة لما على وجوب الوضوء فى الاستحاضة الكثيرة إلا 
بالاطلاق, فحاطا حال بقية المطلقات المتقدمة . وأمّا قوله «وإن سال مثل المثعب» فهو 
غين ناظن الل ان وحوت الوضوة للمستحاضة"تابت عق قم إذا سال ذهها مثل 
المتعب. بل هو ناظر إلى وجوب الصلاة عليها حتى إذا سال دمها مثل المنعب. وذلك 
لأن الرواية إنما هي بصدد بيان أن المرأة ذات الدم متى تجب عليها الصلاة ومتى 
لا تجب. 

ومن كنا ميا ال قسعية: اع المانين. والمحعاظة واوفية: القلةة عدل 
القائية عن آنا فشمية المر داك الده إلى ذات العادة فدلت على أنها ترجع إلى 
عادتهاء وإلى واجدة الصفات فأوجبت رجوعها إلى الصفات وقييز الحيض عن 
الامعافة عات وال غير واخدة العقاف تارسنا ال الغدف اع البنطيه ان 
الع 1 

وفك التفلة ان :هده الزو انه لولالة معنن أن الممتععافة حب علنيا ان 
تغتسل وتتوضأ لكل صلاة في الاستحاضة الكثيرة, لما عرفت من أن قوله (عليه 
السلام) «وإن سال مثل المثعب» راجع إلى وجوب الصلاة على المرأة لا إلى وجوب 
الوضوء لكل صلاة. لعدم كونها ناظرة إلى أحكام الاستحاضة وإما هي واردة لبيان 
وجوب الصلاة عليها فحسب. 
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ولكن الحقاء عليه الندلام) ١1‏ سكم عدم وتحويه الصلاة غليها فى آياء أعراكها 
وحكم بوجوبها علبيها في الاستحاضة, وتعجّب السائل من وجوبها عليها حتى في 
الكتيرة وفما إذااسَال متها الده نظرا إلى أن خال المرأة بيقن كحال حال أقرائها من 
حيث كثرة الدم في كليهما قال وإن سال؟ فأجابه (عليه السلام) بقوله: «وإن سال مثل 
المي إشارة: ال ان الاستحاضة لا اناس بالحيكن . 

كد هذه الروابة من الأخبان الدالة عل وسهوي الوضوه عل المفعاضة مطلنا 
وذلك لأن المراد بالاغتسال في قوله «ثم تغتسل وتتوضاً لكل صلاة» هو الغسل من 
الحيض أي تغتسل بعد أيام أقرائها. كما في الرواية حيث قال (عليه السلام) «فلتدع 
الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل» وليس المراد به غسل الاستحاضة . 

يله أنة إن أريه ية عييل الاسمعاضةتوسب التميل لكل عزلذة فقتضين قو له 
(القتميل وتتوضاً لكل صلاة» مع أنك عرفت ان الغسل لا يجب لكل صلاةة فى 
المستحاضة حتى فى الكثيرة. بل لكل صلاتين غسل واحد ىا تقدم ولا يجب الغسل 
لذة وإفاذ ا كاج السك :قدا عنيدل الميظى فلوو تشعو ل بل بوترب: الوه 

وقد خرجنا عن إطلاقها في المتوسطة لما دل من الأخبار على أن المستحاضة في 
المتوسطة لا يجوز لها أن تكتني بالوضوء فقط بل تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة 
وتتوضاً لكل صلاة. 

وكذلك نخرج من إطلاقها في الكثيرة بما دل على أن المستحاضة بالكثيرة تغتسل 
ثلاث مرات ولا يجب علها الوضوء لكل صلاة. للاكتفاء بذلك فى مقام البيان 
وبقرينة التقابل والتقسيم. 

ونف غزلة انلكا اوناك ديل هلاه الروابةاحعيك قال وشففال» امسن رسن 
فقالت: إنه أشد من ذلك. إني أَنجّهِ نجاًء فقال: تلجّمي وتحيّضى في كل شهر في ع 
الله سنتة أيام ديق أيام , م اغتسلىي يالا وصومي ثلاثة 58 يونا أو ارينة 
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وعشرين, واغتسلي للفجر غسلاً. وأخَّري الظهر وعجّلي العصر واغتسلي غسلاً 
وأخَّري المغرب وعجّلي العشاء واغتسلي عساق23 00 ْ 

وكيف كان فحط نظر الرواية إلى تشخيص أن ذات الدم أين تجب عليها الصلاة 
وأبى لا تج جؤلة نظر لما السيات: اوضاق المشتحاضة وأسيامها واحكافها من خين 
جهة الصلاة. ومعه يكون قوله (عليه السلام) «وإن سال مثل المتعب» ناظراً إلى ما 
تقدّمه من وجوب الصلاة عليها وأنها واجبة في حقها وإن سال مثل المثعب. ومعه 
لا تعرض للرواية مخنصوص الاستحاضة الكثيرة بوجه. 

والذي يدلنا على ذلك أن الامام (عليه السلام) تعرض بعد ذلك لحكم المستحاضة 
الكفيو ةو اريسي علي اغيذا ل" تلاق من وق امجوحيت أو ضوع انا قاو كانت 
الرواية في هذا المقام أيضاً ناظرة إلى بيان أحكام المستحاضة ودالة على وجوب 
الوضوء فى حقها لكانت الرواية بصدرها وذيلها متناقضة. 


وجوب الجمع بين الصلاتين 

بق الكلام في وجوب الجمع بين الصلاتين في الاستحاضة الكثيرة كى! هو المشهور 
إلا أنه واجب شرطي للاكتفاء بغسل واحد للصلاتين وليس واجبا نفسياء بل للمرأة 
اخ اتقعل فيا وتتدل لكل عت ساد والحكم بوجوب الجمع بين الصلاتين بناء 
على لزوم الفورية وعدم جواز تأخير الصلاة عن الأغسال في حق المستحاضة 
واضح . 

وذلك لعدم جواز تأخير الصلاة الثانية عن الاغتسال إلا بمقدار الصلاة الأول 
فحسب على ما يستفاد من الأخبار من جواز الاكتفاء بغسل واحد إذا جمعت بين 
الصلاتين, وأمّا زائداً على مقدار الصلاة الأولى فالتأخير مانع عن الاكتفاء بذلك 
العا 
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وأمّا إذا لم نقل بالفورية وجوّزنا التأخير والفصل بين الاغتسال والصلاة فلا بد 
للحكم بوجوب الجمع بين الصلاتين من إقامة الدليل عليه. 

ويمكن الاستدلال عليه بالأخبار الواردة في المقام المصرحة بأنها تغتسل وتجمع 
بين الصلاتين بتقديم هذه وتأخير تلك 37". 

بل يمكن أن يستدل بها على وجوب الفورية وعدم جواز التأخير بين الغسل 
والصلاة. وذلك لأن التأخير إذا لم يجز في الصلاة الثانية ‏ لدلالة الروايات على أنها 
لابدّ من أن تجمع بينهما ولا يجوز أن تؤخر الثانية عن الأولى -م يجز التأخير في 
الصلاة الأولى أيضاً بعين ذلك الملاك, للقطع بعدم الفرق بينهما من هذه الجهة . 

وكلا| فكن الأسكن لا لهل وحوييه التورو ها ذل فل وكورية الفمل قلاف رات 
مشتملاً على كلمة «عند» كما في صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه 
السلام) قال «سمعته يقول: المرأة المستحاضة التي لا تطهر تغتسل عند صلاة الظهر 
وتصلي الظهر والعصر. 2 ميل عن لدت تسل القري واليضاء: ٠‏ م تغتسل عند 
الصبح فتصل الفجر»”"". 

وذلك لأن ظاهر كلمة «عند» التى هى من الظروف الزمانية هو المقارنة الحقيقية 
وها أننا غير عكة قللقاء إذ لمكن الافصال حال الضاةة لحمل عل المقارنة 
العرفية وهي بأن تنصل الصلاة بالاغتسالء نظير قولنا اغسل يدك عند الأكل؛ أو ادع 
بالدعاء الكذائي عند النوم ونحو ذلك, لوضوح أن المراد به هو الاقتران العرفي لعدم 
إمكان المقارنة الحقيقية. 

والوخة.ق مله عل الاقتران الغرق .د أعق الاتضال يهو أنه لو عسل يذه أو قرا 
الدعاء الكذان و سناعة © أكل بعداسيت يناعت أو نام بعدها لا يقال عرفاً ولا عقلاً 
إنه غسل يده أو دعا بالدعاء الكذائي عند الأكل أو النوم. بل يمكن استفادة لزوم 
1 اومان 1/13 7 اراي الامتحاضة مه ١١‏ 


(0) الوسائل ؟ : 53077 / أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ ؛. وفي نسخة «المستحاضة تغتسل عند 
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+ اب 0 
ويجوز تفريق الصلوات والاتيان بخمسة أغسال. ولايجوز الجمع بين أزيد 
من صلاتين بغسل واحد!١),‏ 


الفورية من كلمة الفاء ف قوله (عليه السلام) «تغتسل ... 0 ا ظاهرة فى 
لقي رارع لصاف عرني الاانتعبال من قي فل 


جواة التفويق يكف الصاو اك [لممنتحاضة 

)١(‏ ذكرنا أن المستحاضة في الكثيرة إذا أرادت أن تجمع بين الفريضتين اقتصرت 
على غسل واحد لماء وأمّا إذا أرادت التفريق فاغتسلت وصلت الظهر ثم بعد فاصل 
قفا ارات ان تصلى العصر فإن لم تحدث بحدث بين الصلاتين فمقتضى القاعدة عدم 
وجوب الغسل فى حقها للثانية, لأنها متطهرة ولم يحدث منها حدث مبطل لاء مع 
قطع النظر عن الأخبار الواردة في المقام. 

اللّهمّ إلا أن تقول بوجوب المبادرة, فإنه يقتضى عدم جواز اقتصارها على غسلها 
قبل صلاة الظهرء وأمّا مع قطع النظر عن الأخبار ووجوتٍ المبادرة فقتضى القاعدة 
عدم وجوب الغسل فى حقها للصلاة الثانية. 

وأمّا إذا أحدثت بينهما بحدث فقتضى القاعدة وجوب الغسل علبها للثانية مع قطع 
النظر عن الأخبار وعن وجوب المبادرة في حقها. 

وذلك لأا هنا احويع انا اتات بالعصبو ناد من فون كيل .وله رضيو 
وهذا غبر محتمل لاشتراط الصلاة اليا والمستحاضة محدثة حينئذ لارتفاع 
طهارتها بالحدث حسب الفرضء وإما أن تأتي بالصلاة مع الوضوء. وهو غير 
مشروع في حقها لدلالة الأخبار على أن الاكتفاء بالوضوء في الصلاة بعد الغسل 
مختص با إذا كان الدم ثاقباً من دون تجاوزه عن الكرسفء فلا يشرع في الاستحاضة 
الكثيرة, وإما أن تأت بالصلاة مع الاغتسال. وهذا هو المطلوب»: هذا . 

ويمكن استفادة وجوب الأغسال الخمسة - أعني الغسل لكل صلاة عند التفرقة 


نعم يكنى للنوافل أغسال الفرائض ."١‏ 


بين الصلوات من المطلقات الواردة في المقام وهذا كما فى صحيحة يونس بن يعقوب 
«قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): امرأة رأت الدم فى حيضها حتى جاوز وقتها متى 
حيس لاقمل ؟ قال مظنب إل أن قال فإونرات الدمدما ضبيا تلتسلنى 
1 5 كل صلاة» 0 

وصحيحة محمد الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال «سألته عن المرأة 
منعنافر ب ل كا ذ شعن ارا نمقي كان سا0 

فإن مقتضاهما وجوب الغسل على المستحاضة حمس مرات, فتغتسل بين الفجر 
والظهر. وبين الظهر والعصر. وبين العصر والمغرب. وبين المغرب والعشاء. وبين 
العشاء والفجرء أو تغتسل عند وقت كل صلاة» وإطلاقهما شامل للمقام أيضاً. 

وقد خرجنا عن إطلاقههما فها إذا أرادت الجمع بين الصلاتين. فالواجب حينئذ 
الغسل ثلاث مرات, وهذا تخصيص وتقييد للمطلقتين لأنهما تقتضيان وجوب الغسل 
من دراف حق :ف إذ| لقعت يقي ء إلا أن الأحبار الدالة عل نهوا اقتضارها عل 
غسل واحد عند الجمع بخ مقيدة ومخصصة لاطلاقههم|ء وهي تدل على وجوب 
الغسل خمس مرّات في كل يوم إلا فها إذا أرادت الجمع فالواجب عليها ثلاثة أغسال 
وفى غير هذه الصورة تبق تحت الاطلاقين ولابد من الغسل لكل صلاة. 


النوافل يكفمها أغسال الفرائض 

0 قتهنا انق النتحاضة ‏ القليلة لاد ها مو أن قورضا لكل ضلاة من خير 
فرق بين الفرائض والنوافل, وأمّا وجوب الغسل في المستحاضة بالكثيرة ثلاث مرّات 
)١(‏ الوسائل 377:7 / أبواب الاستحاضة ب ١ح .١١‏ 


(0) الوسائل ؟: 7075 / أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ ؟. 
نات كرا راودالا تحاف هه 
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فهل يختص بالفرائض ولا تحتاج إلى الغسل في النوافل بحيث إذا اغتسلت للصبح تأت 
بها وبنافلتها وكذا فى الظهرين والعشاءين, أو لابدٌ من أن تغتسل للنوافل أيضاً؟ 

والصحيح عدم وجوب الغسل للنوافل. 

وقد يتوهم أنه لا دليل على ذلك سوى الاجماعات المدعاة على أن المستحاضة إذا 
فعلت ما يلزمها من الوضوء والغسل وغيرهما كانت بحكم الطاهرة. ولايمكن استفادة 
لمن النسيو ضر 7 

إلا أن الأمر ليس كما توهم. وذلك لامكان استفادة ذلك من نفس الأخبارء ويكق 
في ذلك المطلقات الدالّة على وجوب الو وغل كل كلدي العاكةة؟والطلقات 
الوالةبعل وجوت الوصو فل الع نا لاني تيزل عل أ النضحافة كنيرعنا 
تتمكّن من الاكتفاء بالوضوء في صلواتهاء وذلك كقوله تعالى «إذا تتم إلى الصَّلَاة 
فاعياو ا و جكتشكي :»4 افيف[ عل ان كل شكلف عدت وريد الضرااة له أن 
يكتني بالوضوء فقط. خرج عنه الجنب لقوله تعالى «وإن كُنْتمّ جُنُباً فاطّيّروا 4 
لدلالته على أن الجنب ليس له أن يكتفى بالوضوء. بل لابدّ من أن يغتسل للصلاة. 
ومشرجعا يهن المبتعاضة اليه ون بك للق ورهن لا ادل فل أن العمل 
فى عن الركتوي و اخااشى ( ليمع الواوةة كا ذا أراواك المتمتساهة هد 
نافلة , فقتضى إطلاق الآية المباركة وغيرها من المطلقات أن المستحاضة يمكنها أن 
تكتفى بالوضوء فحسب. 

وكذلك يمكن استفادة عدم وجوب الغسل للنوافل من النصوص الواردة في أن 
المستحاضة بالكثيرة تغتسل ثلاث مدّات, وذلك لأنها على طوائف: 


)010( المتوهم هو السيد الحكى في المستمسك ع 

0 الوشائل. ا او /رابواك الوفتوه‎ ١0 

0( الوسائل 85 ١8١‏ / أبواب الحيض ب 4 ح 178١.8. .١‏ / ب 6ح 707/121 / 
(غ) المائدة .١١:6‏ 


نخاناها دل عل أنها تفل الفجن وغسلا الظهرين :وغسلاً للعقناءينء كنا فى 
صحيحة معاوية بن عار ''' ومرسلة يونس 7" الطويلة المتقدمة وغيرهما. 

ومنها: ما دل على أنها تغتسل عند صلاة الظهر وعند المغرب وعند صلاة الصبح 
كا فى صحيح ابن ا 7 
الصيخات 2 

وهي بأجمعها تدل على أن الغسل إنما يجب في الفرائض فقط عند الجمع بين 
الظهرين والعشاءين ولايجب في غير الفرائض. وإلا لوجب أن تتعدّض الأخبار 
لوجوبها في النوافل لأنها فى مقام البيان. والنوافل كانت موردا لابتلائهم في الأزمنة 
السابقة أكثر من الأزمنة المتأخرة, لأنهم كانوا ملتزمين بها كالتزامهم بالفرائض, ومع 
الابتلاء بها لا وجه لعدم تعرضهم لوجوب الغسل فيها سوى عدم كونه واجبا في 
النوافل. 

ولا سها صحيحة الصحاف التي صرحت بأن الواجب من الغسل في كل يوم وليلة 
ثلاث مراتء إذ لو كان الغسل واجباً فى النوافل أيضاً لكان الواجب ف اليوم والليلة 
اكت سن ناث مرا 

وأظهر من الجميع ما ورد في طائفة أخرى. وهي ما دلّ على وجوب الغسل عند 
وقت كل صلاة. كما فى صحيحة يونس بن يعقوب حيث ورد فيها «فإن رأت الدم دمأ 
ضبيباً فلتغنسل فى وقت كل صلاة»! وهو ثلاثة أوقات: بعد الفجر فإنه وقت صلاة 
الصبح, وبعد الزوال فإنه وقت الظهرين, وبعد المغرب فإنه وقت العشاءين . 


.١ ح١ أبواب الاستحاضة ب‎ / 77١ :7 الوسائل‎ )١( 
." الوسائل 788:7 / أبواب الحيض ب 8ح‎ )١( 

(') الوسائل 7: ”307 / أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ 14. 
(؛) الوسائل ؟: 7574 / أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ /. 
(5) الوسائل ؟: 3971 / أبواب الاستحاضة ب ١ح .١١‏ 


535 لاونو ماوججابو انو ل اجافولو زا لمطدة قط ووز اك سوبو اقفو العروة ا د اهار 

ومقتضى إطلاقها أنها لو اغتسلت في هذه الأوقات الثلاثة كفتها فى صلواتها 
الفرض والندب, لدلالتها على أن اللازم هو الغسل في وقت الفريضة أتت بنافلة معها 
ال باك هنا وعليدةاو اغسلت الفراتين أمكتن نان التوافل ابضاء إل انها الايد 


3 إن فى رواية إسماعيل بن عبدالخالق ورد «فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد 
طلوع الفجر ثم تصلى ركعتين قبل الغداة ثم تصلى الغداة...76') وقد توهم من ذلك 
دلالتها على أن الاغتسال للفريضة كاف لفعل النافلة أيضاً. 

وفيه : أن الرواية لا دلالة لها على عدم وجوب الغسل للنوافل بوجه. وذلك لأنها 
إنما دلت على أنها لو اغتسلت للصبح جاز ها أن تأت بها وبنافلتهاء وهو خارج عن 
حل الكلام. لأن مقتضى الأخبار المتقدّمة أن المستحاضة تتمكن من الجمع بين 
الصلاتين بغسل واحدء سواء أكانتا فريضتين م نافلتين م فريضة ونافلة. ومن 
المعلوم أن الصبح ونافلتها صلاتان فأمكن الجمع بينهها بغسل واحدء ومثل ذلك 
خارج عن نحل الكلام. 

بل البحث فوا لو اغتسلت المستحاضة للفريضة هل تتمكن من أكثر من صلاتين 
كا لو اغتسلت للظهرين فهل يسوغ ها الاتيان هما وبنافلتها ‏ والمجموع عشر 
ضلوات: - أو للأايسوغ ؟ ولة:دلالة 'للرواية قل جوازه أ عدمة: 

مضافاً إلى أن سندها غير تام بمحمد بن خالد الطيالسي الواقع في سندها”". 

والصحيح في الاستدلال ما قدمناه, وعليه إذا اغتسلت المستحاضة للفريضة 
أمكنها الانيان بالفريضة مع الانيان بأية نافلة أرادت قلّت أو كثرت من دون 
الاغتسال للنافلة. 


.١0 ح١ الوسائل 77:7 / أبواب الاستحاضة ب‎ )١( 
(؟) الطيالسي موجود في كامل الزيارات فالرواية معتبرة على مسلك سيدنا الأستاذ (دام ظله).‎ 


وجوب الوضوء لكل ركعتين منها 

)١(‏ قدّمنا أن المرأة في الاستحاضة الكثيرة يجب أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث 
مرّات». وهي مختصة بالفرائض ولا تجب الاغتسال للنوافل. وهل يكنفى غسلها 
للفرائض عن التوضوؤ للنوافل بحيث إذا اغتسلت للمغرب جاز أن تنتقل للمغرب من 
دون وضوء.ء وكذا في صلاة الصبح, أو يجب أن تتوضأ لنوافلها ولا يغني الغسل عنه ؟ 

الصحيح هو الأخير: وذلك لأنا وإن بنينا على أن كل غسل يغني عن الوضوة - 
أن غسل المرأة عن الاستحاضة الكثيرة لايجزئ عن الوضوء للنافلة. وذلك لأن 
النافلة إمّا أن تكون متأخرة عن الفريضة كما في صلاتي المغرب والعشاء. وإما أن 
تكون متقدمة عليها ىا فى صلوات الصبح والظهرين. 

أمّا النافلة المتأخرة عن الفريضة فلا ينبغي التردد في عدم كفاية الغسل للفريضة 
عن التوضوٌ طاء وذلك لأن المستفاد من الأدلة الدالة على أن المستحاضة تغتسل 
وكمل أو كسان وتعوكا وص أن الفسشل وار قوع يار و ععقها انها قصل ,عن 
طهاوة: وه تضهن الأدله الذالد عا ناتضيب للتدت للظهاره عق أن الدع اريم 
منها بعدها إلى آخر الصلاة لايكون ناقضاً لطهارتها. ىا ذكرنا نظيره في المبطون 
والسلوسع لان تلك الذدله قتقسة للأدلة الدالعل امنتراط الصيلؤة بالطهور..وان 
المستحاضة أو المبطون والمسلوس مع كونهم محدثين فتجوز الصلاة في حقهم. وذلك 
للقطع بأن المستحاضة لو أحدثت بالنوم اد الول و التيطون بوالسنلوس او جنا 
بالنوم ونحوه لم يشرع في حقهم الصلاة بوجه وإن اغتسلوا أو توضؤوا قبله. 

وكيف كان فالاغتسال والتوضوؤٌ طهارة في حق المستحاضة والدم الخارج منها بعد 
اغتساها ليس بناقض لطهارتها, إلا أن المقدار الشابت من التخصيص في أدلة 
النواقضء إنا هو مقدار فريضة واحدة كما في صلاة الصبح أو مقدار فريضتين كا في 
الظهرين أو العشاءين على تقدير الجمع بينهماء فالدم الخارج منها إلى آخر الفريضة أو 
الفريضتين محكوم بعدم الناقضية بمقتضى الأخبار. 


14 لم مو ةا مد مو ا اد ا ا ل إسط اس اوري ققد العروة ع ان الطهارة 


وأمّا إذا اغتسلت فصلّت الفريضة الواحدة ثم أتت بعدها بنافلة فلا دليل على عدم 
ناقضية الدم الخارج بعد الفريضة, 7 وض استمرار الدم. فالدم الخارج منها أثناء 
النافلة أو قبلها أي بعد الفريضة ناقض للطهارة بمقتضى أدلة النواقض, فلا تتمكّن 
المراحهف الافان بالنافلة بهد 37 بالغسل الذي أتت به لأجل الفريضة . 

وأمّا النافلة المتقدمة على الفريضة فهي أيضاً كذلك ولا يجوز للمستحاضة أن تأق 
بها بالغسل الذي أتت به قبل النافلة لأجل الفريضة, وذلك لما أسلفناه من 0-08 
المبادرة إلى الصلاة بعد الاغتسال, ومع التراخي كما إذا اغتسلت وأتت بالنافلة 
وبعدها أرادت الاتيان بالفريضة, لا تصح صلاتها ولا غسلها. فإن الغسل الصحيح 
هو الذي يتعقب بالفريضة من دون تاخير. وامًا معه فلا دليل على مشروعية الغسل 
بوجه إلا أن يقوم دليل على عدم قادحية التأخير بإتيان النافلة بين الغسل والفريضة 
ورواية إسماعيل بن عبدالخالق المتقدمة المشتملة على قوله (عليه السلام) «فإذا كان 
صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصل ركعتين قبل الغداة ثم تصف الغداة» 37 
وإن كانت واردة فها نحن فيه, ولا إشكال في دلالتها على الجواز وصحة إتيان النافلة 
بالغسل الذي أ المي باد سح تر فلا 
يمكن الاعتاد علمها ف شىء!' 5 

ومع بطلان غسلها لا معنى لكونه يحزئاً عن الوضوءء لآن الذي يغنى عن الوضوء 
هو الشيل الماموو يدون خارف وغليه ةعاط لز سوك مين الاقياة 
بالنوافل إلا بوضوء بمقتضي إطلاق ما دلّ على أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة أو 
أنها تتوضاأ وتصلي . 

نعم , إذا اتقطع دمها وطهرت فلا مانع من أن تأت بنافلتها بالغسل الذي أتت به 
للفراتض. وذلك لما قدٌمناه'" من إغناء كل غسل عن الوضوء. 


.١0 ح١ الوسائل 307:7 / أبواب الاستحاضة ب‎ )١( 
(؟) تقدم أن محمد بن خالد الطيالسى ثقة لوجوده في أسناد كامل الزيارات.‎ 
.407 : 1 في شرح العروة‎ )5( 


الانغحاطنة يعد فرنيطنة الفيتر ل 1 
[/] مسألة ؟: إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها( 
وهل يجب الغسل للظهرين أم لا؟ الأقوى وجوبه. وإذا حدثت بعدهها 


هذا كلّه في النوافل. 

وأمًا قضاء الأجزاء المنسية فلانها أجزاء الصلاة التى اغتسلت لأجلها. غاية الأمر 
مومه دل إلككان اخووديي الاتصيال اماد لكوع الافعال د 
التو اثاننة لهزاتها المتسة: 

وأمّا صلاة الاحتياط فلأن الصلاة المأتي بها إما ناقصة في الواقع فالركعتان المأتى 
بها في صلاة الاحتياط هما من أجزاء الصلاة التي اغتسلت لأجلهاء فلا حاجة فيه) 
إلى شيء من الغسل أو الوضوء. 

وإما هي تامة في الواقع . فذكون جلاة الفبقاط أمرا ؤاندا “لا بيقر يظاذنا 
بصحة الصلاة المأتي بها بوجه. وعلى أي تقدير لايجب فيها الغسل ولا الوضوء. 

وَأَمّااستحدتا السو فالصحيم آنا واجبتان مستقلتان لا ينين فبهي] تمل ولا 
وصوء. 

نتخضل أن قضاء الأجزاء المنسة كالسحةة الواهزة.والسيد و ضوقيا وضناة: 
الاحتياط وسجدتا السهو الظاهر أنها لا تحتاج إلى غسل أو وضوء. 


إذا حدثت المتوسطة بعد فريضة الفجر 

)١(‏ مع كونها طاهرة قبل صلاة الفجر وفي أثنائها أو كونها مستحاضة بالقليلة 
وبعدها صارت استحاضتها متوسطة, لاينبغي الاشكال فى صحّة صلاتها المتقدّمة 
أعني صلاة الفجر لوقوعها في وقتها مع الطهارة. 

واحتال أن تكون مشروطة بالاغتسال على تقدير استحاضتها بعدها بنحو 
الشرط المتأخر بحيث لو لم تغتسل بعدها بطلت صلاتها السابقة. 


0 0 اا 
لعشا رين #التوييطة توج غيل و احد ا فان كانك قبل :ضيلةة انر حب 
طا. وإن حدثت بعدها فللظهرين. وإن حدثت بعدهما فللعشاءين 


مندفع بأن اشتراطها بالغسل على نحو الشرط المتأخر لا دليل عليه فإذا أتت 
بفريضة الوقت في وقتها تامة الأجزاء والشرائط حكم بصحتها وعدم وجوب إعادتها 
ولا قضائها. 

نما الكلام في الفرائتض التي بعد استحاضتها فهل يجب عليها أن تغتسل للفرائض 
الآنية أو لايجب؟ نسب إلى ظاهر كلماتهم عدم الوجوب بل لم يستبعد بعضهم تحقق 
الاجماع في المسألة, نظرا إلى أنهم ذكروا أن الغسل يجب قبل صلاة الفجر. وظاهره أن 
الاستحاضة إذا وقعت بعدها لم يجب علبها الاغتسال حينئذ. 
حيث ذهب إلى وجوب الغسل علبها في مفروض الكلام. 

ولكق الظاهر دؤفاقا لكل موروقتها عل كلانه هن المتققيق سدح وهزي العف 
فل العامة اننا ,مير اسونة الانتضافة قبل النهر اوقل الطور وض اقل 
العشاءين أو بعدهاء وذلك لاطلاقات الأخبار وعدم اختصاصها بما إذا كانت 
استحاضتها واقعة قبل صلاة الفجر. 

وذلك لآن :ما دل غل وجوت الغسل الواحدق الاستحاظة المتوسظة عضر فى 
روايات أربع #اتفان مهنا فونققا مباعة ('اءوقد تضمتها أن الدع ذال ينقت الكرسفت 
فعلمها الغسل لكل يوم مرة. وهما ىا ترى مطلقة ولا تقييد فمها بما إذا كان الثقب قبل 
صلاة الفجر . 


)001( الجواهر " : 7399 / فى الاستحاضة. وراجع الرياض ؟.:/١١/‏ في الاستحاضة. 
(0) الوسائل ١77:7‏ / أبواب الجنابة ب ١ح‏ ". 374 / أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ 1. 


الاستحاضة بعد فريضة الفجر ا ا ا ا ا 1 


والثالئة صحيحة زرارة ١‏ وقد ورد فيها «وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل 
واحد» وإطلاقها غير خني, وأظهر من الجميع الرواية الرابعة وهي صحيحة 
عبدال رحمن بن الحجاجء قال «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن امرأة نفست 
ذكنت تلانو يوما أو اكثز تم .ظهرت:وضلث غيرات :دما أو صفة قال4 إن كانت 
صفرة فلتغتسل ولتصل ولا سك عن الصلاة»7". 

وقك أعبرنااسانقا ان انا مه 'الظلقاية الدالك عل بوجوية الفسل ىق الابسحافة 
فم :ذون تقيندها بالمتوسظة :ول" الكتيرنة ولا التقنيك بالغسل هر والعتف ار أكثر . 

إلا أنه لابدٌ من النروج عن إطلاقها في الاستحاضة القليلة بما دل على أن الواجب 
في صحتها هو الوضوء فتختص بالمتوسطة والكثيرة. وعليه فتدل على أن في 
المتوسطة والكثيرة لابدٌ من الغسل مرة واحدة من غير تقييده يما إذا حدتت 
الاستحاضة قبل ضلاة الفجر أو بعدها. 

كا أن مقتضى مفهومها أن المرأة في مفروض الرواية لو رأت دما أحمر لم يجب في 
حقها الاغتسالء بل لابدٌ من الرجوع إلى أدلّة القييز والبناء على كونه حيضاً. لأنه دم 
راته بعد نفاسها بثلاثين يوما ومع كونه واجدا للصفات يحكم بحيضيته. 

فتحصل إلى هنا: أن وجوب الغسل الواحد في المتوسطة من آثار ثقب الدم 
الكرسقة .مق ذو فرق وين دوت الاستعافة قبل خلاة النجر اوديعدشادعوها رن 
بظهر من كلام صاحب الجواهر'" (قدس سره) من تسالمهم على عدم الوجوب في 
عض له 

هذا كلّه في الاستحاضة المتوسطة وكذلك الحال في الاستحاضة الكثيرة, لأنّ 
مقتضى اطلاق ما دل على انها تغتسل للصبح والظهرين وللعشاءين!) عدم الفرق في 


.0 ح١ الوسائل 37:1 / أبواب الاستحاضة ب‎ )١( 
(؟) الوسائل :597 / ابواب النفاس ب 60 ح ؟.‎ 
الجواهر ”: 758 / فى الاستحاضة.‎ )9( 

(؛) الوسائل 37١:7‏ / أبواب الاستحاضة ب .١‏ 


ف معي ا واي اقرع القر ماد و الطيارة 
كنا أنه الى رتك قبل عثلذة التعس ول تتسل هاعضيانا اوانسيانا وح 
للظهرين 7" وإن انقظعت قبل وقتبيا بل قبل الفجر أيضا . 


ذلك -أي عدم الفرق بين حدوث الاستحاضة الكثيرة قبل صلاة الفجر أو بعدها - 
فإذا حدثت قبل صلاة الظهرين وجب أن تغتسل لما وللعشاءين وهكذا الأمر فما إذا 
عدك منضلة المغرر 


لو حدثت المتوسطة قبل الفريضة ولم تغتسل ها 

)١(‏ لأن المستفاد من الروايات أن الغسل الواحد مشروط في جميع الفرائض 
اليومية. ولا يختص اشتراطه بصلاة الفجر فقط. وعليه فلو تركت الغسل للصبح 
عضنانا ا تبدانا وى هري العقا عي 

[) اذا فوضنا أن 'المراة ابتعحاضت قبل وقت الصلاة:وضارت متوسطة او كثيرة 
ثم انقطعت:فهل يكوق هذا موجيا للعسل الواحد أ الأغسال المتعددة ؟ أو أن الفميل 
إنها يجب فما إذا حدثت الاستحاضة في وقت الصلاة أو استمرت إليه؛ بحيث لو فرضنا 
أنها الشحاطبت قبل الوقت يتوسطة © انقطعت :وهب أن تسل هرة بواحدة :كا انها 
سدع مدن الر تق بوم 6 تداك سحا متها رالكديرة وادشاعة .وهيية قدلا 
الأحكام المترتبة على الاستحاضة الكثيرة أو أنها لايجب فى حقها شيء؟ 

تأتي هذه المسألة في كلام الماتن (قدس سره) في المسألة ١0‏ و1؟. ويتعرّض 
هناك إلى أن وجود الدم ولو قبل الوقت حدث موجب للغسل. كا يأتي منّا أن ذلك 
هو الصحيح ولا يشترط في كونه حدثاً موجباً للغسل وجوهه في وقت الصلاة. 
لاستفادة ذلك من حملة من الأخبار. 

عمدتها صحيحة الصحّاف حيث ورد فيها: «فلتغتسل ولتصل الظهرين» ثم لتنظر 
فإن كان الدم فوا بينها وبين المغرب لم يسل من خلف الكرسف فلتتوضاً ولتصلٌ ولا 


تقديم الاغتسال على الوقت يز اا 0 
وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب فى ذلك اليوم غسلان, وإن حدثت بعد 
الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين '. 

[88/] مسألة ": إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن يكون 
عبدلي] لصلةة النعن يدن 1 


غسل عليها»'". فإن مفهومها أنها إذا نظرت فيا بينها وبين المغرب وكان الدم يسيل 
وجب علبها الغسل, مع أنها فرضت وجود الدم فها بين الوقتين ولم تفرض وجوده 
بعل نوكر ل القري اوريعة الكو اله 
فدلت هذه الصحيحة بصبراحتها على عدم اشتراط وجود الدم بعد وقت الصلاة. 
)١(‏ كما عرفته فى التعليقة السابقة غل الأخترة. 


يجب تأخير غسل الكثيرة أو المتوسطة عن الوقت 

(؟) هل يعتبر في الغسل الواحد أو المتعدد أن يقع بعد دخول الوقت أو يكفي 
اغتساها قبل الوقت للفريضة بعد دخول وقتها؟ 

تتصوّر هذه المسألة على نحوينء فإن المرأة قد ينقطع دمها قبل دخول الوقت إما 
اصلا أو بالتبدل إلى القليلة, وقد يستمر دمها إلى وقت الصلاة. 

أمَا الضورة الأو ل فالطاهر مقواو اعقياها فيل الوقف الأ عناقية الليازات 
الثلائة لا تنشاً عن الأمر الغيري المتعلق بها ليتوهم أن الغسل قبل الوقت ليس متعلقاً 
للأمر الغيري لعدم كونه مقدمة حينئذ بل الأمر الغيري متعلق بعمل عبادي في 
سدم خا تدعق كون القنادية فيا تاطظة من امن اشر وهى عابنا لفقي 
لأنها طهور واللّه سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين, ويعه اماع من أن تأتى 
الأراة يفسا الاستعاضية نولو قبل :وفك الصلةة :وكين فيفل دخو لدم 

وأَمّا الصورة الثانية فالصحيح عدم جواز الاتيان فيها بالغسل قبل الوقت؛ لأن 


." ح١ الوسائل 7 : 374 / أبواب الاستحاضة ب‎ )١( 


/ ا 20-00000000000 
المستفاد من الأخبار أن المقدمة هو الغسل الواقع بعد الوقت لا الواقع قبله. وذلك 
لقوله (عليه السلام): تغتسل عند الصبح أو عند الظهر أو عند وقت كل صلاة7", فإن 
المستفاد من كلمة «عند» اعتبار المقارنة بين الصلاة والغسل, وهذا إنا يتحقق فما إذا 
اغتسلت في وقتهاء وأمّا اغتسالها قبل وقت الصلاة فهو لا يوجب صدق أنها اغتسلت 
عند الظهر أو عند وقت الصلاة, بل يقال إنها اغتسلت قبل الوقت وقبل الصلاة. 

وكذلك ما دلّ على أنها تؤخّر هذه وتقدّم تلك, أو تؤخّر الصلاة إلى الصلاة ثم 
1 عاق فل راع"ابانانها بدل صل أغنبان وقوه الع ل يوقت العخادة 
هذا. 

بل رواية إسماعيل بن عبدالخالق صريحة في ذلك., لما ورد فيها «فإذا كان صلاة 
الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصق ركعتين قبل الغداة ثم تصبّي الغداة»”" فإنها 
صريحة في لزوم كون الغسل بعد الفجرء إلا أنها ضعيفة السند كى| مر. 

هذا كلّه فها إذا لم يكن بين غسلها قبل الوقت وصلاتها فصل زمانيء كا إذا 
اغتسلت في آخر جزء من الزمان المتصل بالوقت بحيث لو اغتسلت دخل وقت 
الصلاة بيامه فتشرع في الصلاة من غير فصل أو بفاصل جزئي لا يخل بصدق المبادرة 
كما إذا كان بمقدار أذان وإقامة. 

وتلق أرااك ان تعمل قبل الووقك ورماق © مضل الث ريطة تبه الرقت قناز 
إشكال في عدم جوازه. لما تقدم من لزوم المبادرة إلى الصلاة بعد الاغتسال. ومع الفصل 
الزماني بينههما يبطل غسلها وصلاتها. 

فتحصل: أنه يعتبر في الغسل - في المستمرة الدم أن بقع بعد الوقت, نعم استئنى 
(قدس سره) من ذلك مورداً واحداًء وهو ما إذا أرادت أن تصلي صلاة الليل واغتسلت 
لأجلها. ظ 


)١(‏ الوسائل 777:7 / أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ 4. (نقل بالمضمون) 
(190 لقن البات: 
() الوسائل ”: 377 / أبواب الاستحاضة ب ١ح .١0‏ تقدم [في ص 18] أَنْها معتبرة. 


تقديم الاغتسال على الوقت 7 000 


فلايجوز قبله إلا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز ها أن تغتسل قبلها (*7", 


استثناء ما لو أرادت الاتيان بصلاة الليل 

)١(‏ حكي عن جماعة أن المستحاضة إذا أرادت أن تصلى صلاة الليل جاز لها أن 
تغتسل قبل الفجر وتأتٍ بصلاة الليل وبعدها تشرع في صلاة الفجر من غير أن تفصل 
عتد] قصل ونا دارو لاح بف ال الاعثمال الفجر كن دول 

وقد حكي الاجماع على ذلك في محكي الخلاف7'. وعن صاحب الذخيرة'" أنه 
لايعلم فيه خلافاً ولا نصاً. فكأن المسألة إجماعية عنده من غير أن يرد عليها نص . 

وذكر في الحدائق'" أن صاحب الذخيرة كأنه لم يقف على رواية الفقه الرضوي 
الدالة على أن المرأة في الاستحاضة القليلة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة:؛ وفى 
المتوسطة تغتسل غسلاً واحداً وتتوضأ لكل صلاة. وفي الكثيرة تغتسل لكل صلاتين 
فغسل للظهرين وغسل للعشاءين وغسل لصلاق الليل والفجر!؟' فالمسألة منصوصة. 

أقول: ويحتمل أن صاحب الذخيرة وقف على الرواية إلا أنه لم يعتمد عليها. كا 
لانعتمد نحن عليها كما مر غير مرة, وعليه فلا نص ف المسألة, ولا يحتمل أن تكون 
المسألة إجماعية على نحو كاشف عن قول المعصوم (عليه السلام). 

وعليه فجواز الاغتسال لصلاة الليل والاتيان بصلاة الفجر بعدها أمر مشهبوري 
مع و اتات الفدل هعوور اعاة التي ذا زا لجعو ل رهن جاده اللفين 
وتغتسل بعد الفجر غسلاً آخر لصلاة الصبح, ولا تكتني باغتساها لصلاة الليل قبل 


69 الأحوط أن تأتي بالغسل حينئذٍ رجاءً م تعيده بعد الفجر. 

)١(‏ نقل الحكاية في المستمسك 7: 599 / في الاستحاضة وراجع الخلاف ١59 : ١‏ / المسألة 
[1؟؟]. 

(9) التشرة ولتق الاتخاضة: الكبية اللنادس. 

() الحدائق : 75١‏ / فى الاستحاضة. 

2 اللصيرك 00ران الاحيسا صقي‎ ١ 


7 مورم ع اام موا الول موعت اموي تر تع “العروة 2 الطيارة 

[ 4 مسألة ؛: يجب على المستحاضة اختبار حاها وأها من أيّ قسم من 
الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة والصبر قليلاً ثم إخراجها وملاحظتها لتعمل 
بمقتضى وظيفتهاء وإذا صلّت من غير اختبار بطلت إِلّا مع مطابقة الواقع وحصول 
قصد القربة كما فى حالة الغفلة (". 


الفجر. بل مقتضى الاحتياط أن تغتسل لصلاة الليل رجاء. لما قدمناه من عدم 
مشروغية الفسل التؤافل #وااختساهما بالفزا نكن للحست:» 


وجوب الاختبار على المستحاضة 

)١(‏ إذا رأت المرأة الدم وحكم عليه بكونه استحاضة إما لكونه في غير أيام العادة 
وإما لكونه أصفر ولم تعلم المرأة أنه من أيّ قسى من الأقسام الثلاثة, وأنه هل يجب 
غلها القما هر أو قالانت مراك" أله عن عاذ وذ كرو أنه التعخضى بوائفيه غلا 

والكلام في ذلك يقع في مقامين: 

احدهيا: فما تقتضيه القاعدة. 

وثانيها: فها يستفاد من الأخبار الواردة في المقام . 

أمّا المقام الأوّل قد يقال إن مقتضى القاعدة وجوب الفحص والاختبارء لأن 
الرجوع إلى البراءة أو غيرها من الأصول النافية في أمثال المقام موجب للعلم بوقوع 
المكلفات في مخالفة الواقع كثيراً. وقد نسب إلى المشهور في جملة من الشبهات 
الموضوعية القول بوجوب الفحص دون إجراء البراءة مع أن المورد مورد البراءة 
لأجل ما ااشرنا إليه من أن الرجوع فبها إلى الأصول النافية مستلزم للعلم بوقوع 
أكثر المكلفين في مخالفة الواقع كثيراً. كا إذا شك في الاستطاعة أو بلوغ المال النصاب 
أو فى زيادته على المؤونة ونحوهاء وفي المقام أيضاً لابدٌ من القول بوجوب الفحص 
وإن كانت الشبهة موضوعية ومورداً للبراءة في نفسه. وذلك لوقوع النساء في مخالفة 
الواقع لو جرت الأصول عند الشك في أقسام الاستحاضة, هذا. 


وقد أجبنا عن ذلك فى محلّه(" بأن إطلاقات أدلة الأصول لا يمكن تقييدها بهذا 
الوجه الاعتباري, لأن العلم بوقوع المكلفين في مخالفة الواقع لو كان مانعاً عن إجراء 
الأصول لم يمكن إجراء شيء منها في مواردهاء فإن مثل أصالة الطهارة لا إشكال في 
مخالفتها للواقع في بعض الموارد بالاضافة إلى المكلفين, لعدم احقال مطابقتها الواقع 
دامًاً فى حق كل من شك في طهارة شيء. غاية الأمر أن موارد امخالفة في مثل أصالة 
الطهارة أقل من البراءة في مو ارة القنك في الاستطاعة ونحوها. إلا أن قلة ماده 
المخالفة وكثرتها لا تكون فارقة في المقام. فهذا لا يكون مانعاً عن جريان الأصول. 

نعم . لو علم المكلف أنه يقع بنفسه في مخالفة الواقع على تقدير إجرائه الأصل ولو 
فى بعض الموارد كان هذا مانعاً عن جريانه للعلم بالخالفة القطعية حينئذ. وهذا ما 

وأمّا العلم بأنه وغيره من المكلفين يقع في مخالفة الواقع فهو لا يمنع عن جريان 
الأصل بالاضافة إلى المكلف الشاك في التكليف. فهذا الوجه ساقط . 

والصحيح في المقام أن يقال إن المرأة إذا كانت ملتفتة إلى حاها وأنها تبتلىي 
بالاستحاضة بعد ذلك أيضاً مرات كثيرة في عمرها فلو أجرت الأصول النافية من 
البواء#عروءوجوي الففذل أو الأغسال او السمحاب عنقت الدم وعدم ماوزة 
معه في جميع أيام استحاضتها لوقعت فى مخالفة الواقع في بعض الموارد. فقتضى علمها 
الاجماللي هذا وجوب الفحص والاختبار في حقها وعدم جريان الأصول فى أطرافه, 
وذلك لما بيناه في حلّها') من أن تنجيز العلم الاجمالمي وعدم جريان الأصل فى أطرافه 
لايختص بما إذا كانت الأطراف دفعية, بل إذا كانت تدريجية أيضاً لم تجر فيها الأصول . 

كا لا يفرق فى التدريجية بين ما إذا كان متعلق الحكم تدريجياً وما إذا كان الحكم 
تدريجياً فى نفسه كا في المقام, على ما أسلفناه في محله. 

وأكا !ذال تلت ال للهه ا ان اما مععاض كثيرا ق غبرها د او اللفعة إن 


)١(‏ راجع مصباح الأصول 03٠١ : ١‏ الجهة السادسة. 
(؟) راجع مصباح الأصول 7 : 718 التنبيه السادس. 


// ا ا ا ا لم شرح العروة 8 / الطّهارة 


ذلك إلا أنها احتملت مطابقة الأصول الجارية فيها للواقع ولم يحصل ا علم إجمالي 
بالمخالفة ولم تعلم أنها تقع في مخالفة الواقع على تقدير إجرائها الأصول النافية فقتضى 
البراءة عدم وجوب الغسل فى حقها لا مرّة ولا ثلاثاً.كما أن مقتضى الأصل عدم ثقب 
الغ وعد تاوزءه 'لأن المسقق إنا شو كرون الراة ستحافة وأننا نفب الدم أو 
تجاوزه فهو مشكوك فيه فيدفع بالأصل, فهذا الوجه لا يكون دليلاً ف المقام لأنه 
أخص من المدعى, فالعمدة هي الأخبار. 

وأمّا المقام الثاني فلا إشكال في وجوب الفحص في حقها بالنظر إلى الأخبارء لم 
ورد فى صحيحة عبدال رحمن بن أبى عبدالله عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال «سألته 
عن المستحاضة إلى أن قال ولتستدخل كرسفاً فإن ظهر عن (على) الكرسف 
فلتغتسل ...»!'. 

وفي الصحيح المروي في المعتبر عن كتاب المشيخة لأبن محبوب عن أبى جعفر 
(عليه السلام) «في الحائض إذا رأت دماً - إلى أن قال ثم تهسك قطنة؛ فإن صبغ 
القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل»١",‏ حيث دلتا على أن المستحاضة 
-أي التى رأت الدم بعد حيضها يجب أن تختبر حاها بإدخال الكرسف والقطنة. ىا 
دنا على عدم جريان استصحاب عدم زيادة الدم أو تجاوزه وثقبه. وهذا تخصيص فى 
أدلّة الأصول وإلحاق للشبهة الموضوعية بالشيهات الحكنية . 


هل الفحص واجب نفسى ؟ 

وإنما الكلام في أنه واجب نفسي أو أنه واجب شرطي أو أن وجوبه طريق والاحةالان 
الأوّلان في طرفي النقيض. لأن مقتضى الأوّل أنها لو اغتسلت وتوضأت رجاء أو 
توضأت فقط وعلمت بمطابقة صلاتها للواقع لكون استحاضتها متوسطة أو كثيرة أو 
كونها قليلة ولكنها لم تفحص عن حاها صحّت صلاتها ولكنها عصت لتركها الفحص 
الواجب فى حقها. 


.8 ح١ الوسائل ؟. 3070 / أبواب الاستحاضة ب‎ )١( 
.5١0 :١ المعتبر‎ .١5 ح١ الوسائل 307:7 / أبواب الاستحاضة ب‎ )7( 


ومقتضى الاحتال الثاني أن صلاتها حينئذ باطلة لعدم كونها واجدة للشروط وهو 
الفحص . 

وأمّا الوجوب الطريق فهو بمعنى أن الفحص منجز للواقع وطريق إليه. نظير 
وجوب التعلم للأحكام. بحيث إنها لولم تفحص وكانت صلاتها على خلاف الواقع 
اتكحدق العقاتيويواقا إذا ركف التحضن» الأ اعشبيلةك وتوضاك رجا وكانك 
صلاتها مطابقة للواقع فصلاتها صحيحة ولا عقاب في حقها. فهذه احتالات ثلاثة. 

وعلى احتال أنه واجب طريق يقع الكلام في أنه واجب مطلقاً حتى مع الاحتياط 
والاتان بالقمل :و الوطوعوهاء او اله فهر ينين هده الصووة: 

الصحيح أن الفحص واجب طريق وأنه منجز للواقع فحسب, وذلك لأنه الظاهر 

من الروايتين حيث فرع فيهما وجوب الاغتسال على الاختبار وإدخال الكرسف أو 

القطنة وهو ظاهر في أن لمارا عا هو ود مه العام ا مر لولمه جديا مين 
الكفسال فيرو ل اسواحبب ننينا اورشيرظ . 

وعليه فلو تركت الفحص والورضاك ملت وكانت صلاتها صحيحة فى الواقع 
لكون الاستحاضة قليلة لم تستحق العقاب, لأن الاختبار طريق إلى معرفة الحال 
والاتيان بالفريضة والواجبات. ومع الاتيان بهم لا حاجة إلى الاختبار. 

وهل وجوب الاختبار مطلق حتى فى صورة الاحتياط . بحيث ليس للمرأة أن 
تحتاط فى أعمالهاء بل لا بدٌ للها من الفحص والاختبارء أو أنه غير مانع عن الاحتياط . 

الصحيح هو الثاني لآن الوجوب الطريق غير ستاف الاسقاط» لانه وحن 
مقدمة للامتثال والاتيان بالواجب الواقعي ‏ ومع القككّن من إتيانه بطريق آخر لا وجه 
للوجوب الطريق. 

الهم إلا أن نقول إن الامتثال الاجمالي في طول الامتثال التفصيلي, والمكلف مع 
القكّن من الامتثال التفصيلى بالاختبار ليس لا الاختيار على الامتثال الاجمالىي , إلا 
أنَا لم نبن على ذلك وقلنا إنهما على حد سواء. فالوجوب الطريق لا يكون مانعاً عن 
الاحتياط . 
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نعم , هناك أمر آخر وهو أن الاحتياط في المقام ممكن في نفسه أو غير بمكن وهو 
بحث صغروي.ء والظاهر عدم إمكانه في المقام إلا بالتكرار بناء على ما سلكناه من 
عد وجومية الوضوم.ق الاستحاضة الكترة :وذلك لكا كرتا سابقا من الزوه 
المبادرة إلى الصلاة في حق المستحاضة بعد الطهارة وأن الفصل بينها مانع عن 

فعلى ذلك لو توضأت المرأة واغتسلت ثم صلّتء فعملها هذا وإن كان موافقاً 
لاحوال الاستحاضة المتؤسطة والكنينة ال انه ل يوافق الاأشحافة القليلة لخدلل 
الغسل حينئذ بين الطهارة والصلاة. وهو أمر أجنبي فصل بينها فتبطل طهارتها 
وكا ا 

ولو إنها عكست الأمر فاغتسلت أولاً ثم توضأت فقد وافقت احتال الاستحاضة 
الألئلة بوخالقت احتال التحاطة الكفيرة عونا لاغعسار اتهال الفسدل :فنها 
بالضلذة الكلمة برالقان الراودة فق وواباتنا ا"اورايا ملت قعلة» فل يكنا 
القناه بعاذة راحدة سععيةة كلاه القليلة والمتوسطة والكثيرة, ومع الاحقال 
لذمكما لاما و فل ما لكايه 

نعم . بناء على مسلك المشهور من وجوب الوضوء في الكثيرة لا مانع من 
الاحتياط . وكذلك فى المتوسطة, لما يأتي من أن المرأة في موارد وجوب الجمع بين 
الوضوء والاغتسال تتخير في تقديم كل منهما وتأخيره. 

ع لا كك وى العلذ ةفع بالوضومدرة م هوه وتعسن روحس صر 
أخرى, وبذلك تقطع بفراغ ذمتها على جميع التقادير الحتملة في حقها. هذا. 

3 إن الاختبار المستفاد من الروايتين المتقدمتين!' غير الاختبار الذي أوجبه 
الفقهاء في كلماتهم , لأنهم أوجبوا الاختبار عند كل صلاة, مع أن الروايتين تدلان على 
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(؟) وهما صحيحتا عبدال رحمن بن أب عبدالله ومحمد بن مسام المذكورة في المشيخة وتقدّم 
ذكرهما في صدر المقام. 


وجوب الفحص في حقها مرة واحدة, فلا مانع من استصحاب حالتها السابقة الثابتة 
بالكهفار عند الفاراف الأشرفيووما دكروو دن عدوت الأقوان عند كن هاه 
غير ظاهر الدليل. 

ثم إنه إذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن. وهو الوضوء 
لكل صلاة بناء على ما سلكه المشهور من وجوبه لكل صلاة فى كل من القليلة 
والمتوسطة والكثيرة بزيادة الغسل الواحد لكل يوم وليلة في المتوسطة, والأعييال 
الثلاثة أو المخمسة ‏ على تقدير عدم الجمع ‏ في الكثيرة, فالوضوء لكل صلاة هو 
القذى المققى حك 

وأَمّا بناء على ما سلكناه من عدم وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة 
وأتخصار وظيقتا فى الأغسال المتعددة فكوق الوضوء قدزا متتقنا افا شو اذا دان الأمر 
ني الامشتخاضة القليلة والمتوسطة وبوامًا اذا ذان الأمن يوق الفليلة والكقارة افهيا ممق 
المتباينين. لوجوب الوضوء في أحدهما ووجوب الغسل في الآخر. ومعه لابدّ من 
الاحتياط ولو بتكرار الصلاة مع الوضوء تارة ومع الغسل تارة أخرى كما قدمناه. 

نعم , يمكن تصوير المتيقن منههما من جهة الموضوع وإن كان بالنظر إلى أحكامها 
متباينين. وذلك لوضوح أن الدم في القليلة أقل من المتوسطة والكثيرة. وهو في 
المتوسطة أكثر من القليلة, وفي الكثيرة أكثر من المتوسطة,. فالمقدار المتيقن من الدم هو 
المقدار الأقل, والزائد المشكوك فيه مورد لأصالة عدم الزيادة. وبذلك أي 
باستصحاب عدم خروج الدم الزائد يحرز أن الاستحاضة من القليلة, فتترتب عليها 
أحكامها. 

ولكن اجراء هذا الاستضحاب متوقف على لحماظ أن وجوب الفحخض مختصض 
بحال القكمّن فلا يجب مع التعذرء أو أن الوجوب يعم كلتا ا حالتين فعلى الأول لا مانع 
من جريانه دون الثاني. 

ولك لاهن ان ادلة وضون النعض ولاق عا فيضي ادله: الأ صر لبو القت 
الشبهة الموضوعية في المقام بالشهات الحكمية. ومعه لا مناص من الاحتياط عند 
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دوران أمر الدم بين الاستحاضة القليلة والكثيرة, لدوران الأمر حينئذ بين المتباينين. 

فنقول4]ذا كفا غل أن التخعبار .واي تقس :واه الفا من الزوانتين بف 
ينبغي الاشكال في سقوطه عند عدم الك يمن الاخثبار لعدم وجود القطنة عندها أو 
لكون يديها مربوطتين أو لغير ذلك من الأسباب, وذلك لاستحالة التكليف بما 
لا يطاق. 

وأمّا إذا بنينا على أنه واجب شرطي فلا موجب لاختصاصه بحالة الاختيار 
والفكن» ا ذكزناه غير فرة هن أن الأدلة الميقة [لأخراء:والقترائط من :قييل الفضانا 
الخبرية. فا دل على النبي عن الصلاة فيا لا يؤكل لحمه أو الأمر بالصلاة إلى القبلة 
معناه أن الصلاة يعتبر فيها أن لا تقع فها لا يؤكل لحمه أو يعتبر أن تكون واقعة إلى 
القبلة. 

ومعه لا داعي إلى تخصيص الشرطية أو الجزئية بحال القكّن. بل مقتضى إطلاقها 
ثبوت الشرطية والمانعية والجزئية حتى في حال العجز وعدم القككن. ونتيجة ذلك 
سقوط الأمر بالمركب رأساً عند عدم القكّن من شيء من أجزائه أو شرائطه. 

ففقتضى القاعدة في المقام عدم وجوب الصلاة على المرأة عند عدم تمكنها من 
الاختبار إلا أن يثبت بالاجماع وقوله (عليه السلام) «لاتدعي الصلاة على حال» 7" 
وحينئذ يقتصر على المقدار المتمكن منه من المركب. ومن هنا قلنا إن احةالي 
الوجوب النفسيى والشرطي على طرفي النقيض, فإن وجوب الاختبار ساقط على 
الأول عند عدم القكن منه. وغير ساقط على الثاني. 

وأمّا إذا بنينا على ما ذكرناه من أ ن الاختبار واجب طريق فقد عرفت أن تمعناة 
تنجيز الواقع وتخصيص أدلة الأصول إلحاقاً للشبهة الموضوعية في المقام بالشبهات 
الحكنية, فع الشك في اختصاص ذلك بحال القكّن يشك في أن أدلّة الأصول هل هي 
خصصة بالاضافة إلى حال القكّن فقط. أو أنها مخصصة بالاضافة إلى حال عدم 
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الفكة اضيا 

فإذا رجع الشك إلى الشك في التخصيص الزائد فلا مناص من الاقتصار فيه على 
المقدار المتيقن. وفى المقدار الزائد يرجع إلى إطلاق أو عموم أدلّة الأصول. ومقتضاها 
جريان الأصول في صورة عدم تكن المرأة من الاختبار, ولا وجه حينئذ للقول بعدم 
سقوط الوجوب, وذلك لأنه ليس من الوجوب الشرطي حتى لا يسقط. وإما هو 
وجوب طريق كما عرفت.ء فإذا جاز للمرأة أن ترجع إلى الأصول حينئذ فيقع الكلام 
في أنها ترجع إلى أيّ أصل . 


تعيين الأصل المرجع للمرأة 

وقد ذكر الماتن (قدس سسره) أنها تأخذ بالمقدار المتيقن, أي تدفع احقال الزائد 
باستصحاب عدمه. إلا أن تكون ها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها... 
ل 

وتوضيح الكلام في المقام أن التردد في أن الاستحاضة من أي الأقسام الثلاثة قد 
يكون فى الأثناء. بمعنى أنها قد تكون مستحاضة في أول الصبح مثلاً وتعلم أنها قليلة 
أو متوسطة أو كثيرة, وبعد ذلك تشك ظهراً في أنها هل بقيت على حالتها السابقة أو 
أنها تبدلت إلى غيرهاء ولا مناص من الرجوع إلى حالتها السابقة وتستصحب قلتها 
أو كثرتها أو كونها متوسطة كا في السابق, فيتم ما أفاده (قدس سره). 

وقد يكون الشك في حال الاستحاضة من الابتداء لا من الأثناء. وهذا على 


٠» 
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فإن المرأة ريما تكون محكومة بالحجيض. كما إذا رأت الدم أيام عادتها أو رأت الدم 
الأحمر وحكم بكونه حيضاً بالصفات إلى سبعة أيام أو أقل أو أكثر. ثم بعد ذلك 
طهرت يوماً أو يومين أو أكثرء وبعد ذلك رأت دماً آخرء وهو محكوم بالاستحاضة 
لأنه بعد أيام العادة وإن لم يتجاوز العشرة. أو لأنه بعد العشرة إلا أنه من أوّلُ حدوثه 
تردّد بين الأقسام الثلاثة, فيتم أيضاً ما أفاده (قدس سره) وما ذكرناه من أنها تأخذ 


5 تاونق ادهج ماس اك قا تر ال درو قر القرر ان ا لطيارة 
بالمقدار المتيقن وترجع في المقدار الزائد إلى استصحاب عدم خروج الدم الزائد كا 
كان ظ 

واخوق ترف المرأة اله وضكم يكونه عيضا إما لأنداق أيام العادة أو الانة واد 
للصفات أو لغير ذلك من الأمور وبعد أيام العادة أو بعد عشرة أيام ترى الدم مستمراً 
من غير فصل, ويحكم عليه بالاستحاضة لأنه بعد أيام العادة أو لأنه بعد عشرة أيام 
والحيض لايزيد عليها. وعلى أي حال ترى دما متصلاً واحداً مع الحكم عليه في 
مقدار من الزمن _كأيام العادة أو عشرة أيام ‏ بالحجيض. والحكم عليه بالاستحاضة 
بعد ذلك الزمان من غير فصل بينها. 

وحينئذ ما معنى لأخذها بالمقدار المتيقن ورجوعها في الزائد إلى الأصلء بل لا مععى 
للرجوع إلى حالتها السابقة. وذلك لأنّ الموجود دم واحد متصل. وهو موضوع 
واحد إنما اختلف حكمه الشرعي باختلاف الزمان, لا أنه من قبيل التعدّد في الموضوع . 

ونظيره المسافرء فإنه مع كونه موضوعاً واحداً يحكم عليه بوجوب القصر بعد حد 
الترخص وبعدم جوازه قبله, أو يحكم عليه بوجوب القصر مادام غير قاصد 
للمعصية وبعدمه بعد قصدها. إلى غير ذلك من الموارد التي يترتب حكمان متغايران 

ومع كون الموضوع واحدا باقيا بحاله لا معنى للرجوع إلى الأصل, بل لابدٌ من 
ملاحظة حاله حيما حكم بحيضيته. فإن كان قليلاً فهو الآن قليل أيضاً. وإن كان 
متوسطاً أو كثيراً فهو كذلك الآن, لأنه موضوع واحد متصل . 


إعادة وتوضيح 
إن المتحصل من الروايتين المتقدمتين١"‏ أن الاختبار واجب طريقء والوجوب 
الطريق لا ينافي الاحتياط وإحراز للواقع, بل للغراء أن قاط سمه مان اتعنيدا 


وإذا لم تتمكّن من الاختبار يجب علها الأخذ بالقدر المتيقن» إِلَا أن تكون لها 
حالة سابقة من القلّة أو التوشّط فتأخذ مها ,)١‏ 


وتتوضأ فتصلٌّ فما إذا دار أمرها بين القليلة والمتوسطة. فإن ذلك يوجب القطع 
بالاتيان بالوظيفة الواقعية. حيث إنها لو كانت متوسطة فقد اغتسلت وتوضأت 
وضلت: كنا أنبا لوكانت قليلة :ققد توضات وضلت يان "١‏ أن اق المتوسطة وكذا 
الكثيرة بناء على ما هو المشهور من وجوب الوضوء في الكثيرة لكل صلاة. لا فرق 
بين تقديم الغسل على الوضوء أو تأخيره عنه. فإذا قدمت الغسل على الوضوء فقد 
احتاطت وأتت بالوظيفة الواقعية على كل تقدير. 

وكذلك الحال فيا إذا دان أمرها بين القليلة:والكثية, بناة عل وجوت الوفسوء 
نيا لكل عدلةة عل مااهو القميور (ننا اذا اعسدلت وتوفات قدت مورت 
الواقع على كل تقدير. 

وأَمّا بناء على ما ذكرناه من عدم وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة فلا 
تمكو المراذمن الالخعاط عند ووران: الاآمن رين القلذلة والكتيراة لانن اذا سبلت 
وتوضأت فصلّت لم تأت بوظيفة الاستحاضة الكثيرة: إذ يعتبر مقارنة الغسل مع 
الصلاة والمبادرة إليها بعده. والوضوء متخلل بينهما ومانع من صدق المبادرة» إلا أن 
يكون بحيث لايمنع عن صدق المبادرة عرفا أو توضأت حال المشى من مكان الغسل 
إلى مكان الصلاة بحيث لا يشغل زمانا زائدا على ما يشغله المشى إليه. 


ما هو الوظيفة عند العجز عن الاختبار 

)١(‏ ذكر (قدس سسره) أن المرأة إذا لم تتمكدّن من الاختبار يجب عليها أن تحتاط 
بالأخذ بالقدر المتيقن فى مقام الامتئال. وهو الحتمل الأكثر. وهو الذي عبر عنه 
صاحب الجواهر'' (قدس سره) بأسوأ الاحتالات. فع دوران الأمر بين القللة 


)0010( في ص 06 
)١(‏ الجواهر 73١١:‏ / فى أقسام الاستحاضة. 


3 كوا ل ااه لان الوا ل طاقن وممجييب مشوع الغروة 2 الطهارة 
والكثيرة تأخذ بالكثيرة: وإذا دار الأمر بين القليلة والمتوسطة تأخذ بالمتوسطة: إل 
رن كوي ا اله يسا رقةة قا كل ينا نكل 

وما أفاده (قدس سره) لم يظهر لنا وجهه. وذلك لأنه إذا قلنا بأن الاختبار واجب 
طريق ».وهو الذئئ اختاره الكاتن (قدنن شيزه) نحي ذكر أننا إذا صلت سن غير 
اختبار بطلت إل مع مطابقة الواقع . فإن الاختبار لو كان واجباً شرطياً بطلت صلاتها 
عند عدم الاختبار مطلقاً لفقدها الشرط, فإما أن تقول إن الوجوب الطريق يختص 
بحال القكن, لأنه الظاهر من قوله «تستدخل أو سك القطنة»(", فإن ارعري 
الطريق كالوجوب النفسي مشتمل على البعث والتحريك وإن كان البعث في الواجب 
اررق بداعي أمر آخر غير الاتيان به في نفسه. وقد ذكرنا أن الوجوب النفسي 
بختص بحال الاختيار. فيكون الوجوب الطريق كذلك, ومعه لا مانع من الرجوع إلى 
الأصول العملية في حال عدم القَكّن من الاختبار, لأن ما دل على وجوب الاختبار 
دل على تخصيص أدلة الأصول الحاقاً للشبهة الموضوعية فى المقام بالشبهة الحكنية 
إلا أن ذلك إنا هو في موارد وجوب الاختبار. وقد فرضنا اختصاصه بحال الاختيار 
وحيث لا وجوب للاختبار فى حال التعذّر فلا مانع من الرجوع في تلك الحالة إلى 
الأصول. وعليه فلا وجه لقوله بوجوب الاحتياط والأخذ بالمقدار المتيقن في مقام 
الامتثال. 

بل مقتضى الأصل عدم كون الاستحاضة متوسطة أو كثيرة. وذلك لوضوح أن الدم 
إغا يخرج من المرأة تدريجاً. فيصيب الدم ظاهر الكرسف ابتداء ثم يثقبه ثم يتجاوز 
عنه. لاستحالة الطفرة. وهو ظاهر. فإذا علمنا بخروج الدم وشككنا في ا 
تجاوزه. فما أنهما عنوانان وجوديان مسبوقان بالعدم فنستصحب عدمها, وبه يحكم 
مذ كون الاسيعدافة يتوبيظة اقفر ذلا وج الاعقاظ, ظ 
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ولا يكف الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حاها إلى ما بعد 


الوقت (0. 


وأمّا إذا قلنا بأن الوجوب الطريق كالوجوب الشرطي غير مختص بحال القَكّن 
بل تاخان يع رق حال عتم النكن م الاتقو ا رضح ما أقاذه قدي ارط تبره 
الاحتياط والأخذ بالمقدار المتيقن في مقام الامتئال. لأن أدلة وجوب الفحص مانعة 
عن جريان الأصول تخصيصاً في أدلتها كما قدمناه. 

إل اث لا يجتمع مع ها اقفدا د يفوك زلا أن مكوة لا بكالة ببنابقةوبوة لك نا 
غرفت.مع أن المراهذاما هاا حالة سابقة اى سيق القلة الاافا إذا كانت الاشعافة 
متملة بالمحيضن:وكاق ايض كثيرا فترجع إل استضحات: الكثرة ,نيفق أنينا وان 
كانت تعلم بكون الدم الخارج منها في زمان الشك ابتداء قليلاً أي إنها أصاب القطنة 
فقط . لكنها لا تدري أنها تتعقب بالقطرات الأخرى حتى تكون كثيرة أو لا تتعقب 
بالقطرات الأخرى, وبا أنها كانت سابقاً متعقبة بالقطرات الأخرى فيصدق عرفاً أن 
المرأة كان دمها كثيراً سابقاً والآن كما كان سابقاً. والوجه في أن لها حالة سبق القلّة هو 
أن خروج الدم تدريجي لا حالة. وقد فرضنا أن أدلة الاختبار شاملة لصورة عدم 
القكّن منه. وهي مخصصة لأدلة الأصول في كلتا الحالتين؛ فها معنى رجوعها إلى 
حالتها السابقة, فها أفاده غير تام. 

والصحيح ما ذكرنا من اختصاص الوجوب الطريق بحال القكن. ومعه إذا لم 
يمكنها الاختبار تأخذ بالمقدار المتيقن في مقام التكليف لا الامتثال. وهو المحتمل 
الأقل. لاستصحاب عدم ثقب الدم الكرسف أو عدم تجاوزه عنه. 


(5) وذلك لأ ظاهس الزوانيق!" أن التحنان :واجب فيا إذا أرادك الضلاة بعد 
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[991] مسألة 0: يجب على المستحاضة ١!‏ تجديد 0 الوضوء لكل صلاة 
ولو نتافلة .وكذا تبديل القطبة او-تطييره (#*':وكزا الخرقة إذا #لوتت» عسل 
ظاهر الفرج إذا أصابه الدم؛ لكن لايجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسيّة ”" 
ولا لسجود السهو إذا أت به متصلاً بالصلاة”", بل ولا لركعات الاحتياط 
للشكوك !؟) بل يكفها أعمالها لأصل الصلاة, 


اغتساها من الحيض حتى ترى أنها متوسطة أو كثيرة لتغتسلء فاللازم أن يقع 
الاختبار فها إذا أرادت الاغتسال والضلاة: ولما قدمنا أن الاغتسال لايجوز طا قبل 
الوقت فلا مناص من أن يكون اختبارها بعد الوقت, إلا أن يفرض اختبارها في آخر 
جرء:«متضل بالوقت ميث يدخل الوقت:بإقاء الاخثبار حق متسل وتصلى , لكنه 
فرض عقلى لا وقوع له خارجاً بحسب العادة. 

)١(‏ تقدّم الكلام في جميع ما ذكره فى المقام سابقاً فلا نعيده. 


عدم وجوب أعمال المستحاضة لغير الصلاة 

11 فووا عانقا فى اننا ا جد اه العياةة غن: سوير تنقيا يكنا نه الهسو أن 
مكانها وزمان إتيانها قد تبدل, وقد أتت بالأعمال للصلاة وأجزائها. فلا يجب إتيانها 
للأجزاء المأتي مها بعد الصلاة المعبر عنها بالأجزاء المنسية. 

(؟) إما لعدم اشتراط الطهارة فيه مطلقاً أو لأنه من توابع الصلاة, والاغتسال 
والوضوء إِنا يجبان للصلاة مع ماها من التوابع وقد أتت بهماء ولا يجبان لخصوص 
الصلاة. ومعه لا وجه للاتيان بها لسجود السهو. 

(؛)لما ذكرناه فى بحث الاستصحاب''! عند التكلم في صحيحة زرارة الواردة في مَن 


(#) على الأحوط في الاستحاضة الكثيرة كما سيجيء. 


وجوب تبديل الخرقة. 
)١(‏ في مصباح الأصول ": 317. 
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شك في ركعات الصلاة وأنها ثنتان أو أربع ونحو ذلك. حيث قلنا إن الركعات 
الاحتياطية جزء حقيق للصلاة لكن لا لمطلق المكلفين, فإنهم على قسمين: قسم يجب 
في حقهم الصلاة وركعاتها من غير أن يتوسط بينها السلام. وهم من لم يطرأ عليهم 
الشك في صلاتهم . وقسم يجب عليهم الصلاة مع الفصل في ركعاتها بالسلام وموضوع 
هذا الحكم هو الذي يشك فى الاتيان بالركعات بشرط أن لا يكون آتيا بها في الواقع . 
فالذي يشك فى الاتيان ولم يكن اتيأ بها واقعأ فوظيفته بحسب الواقع هو الصلاة مع 
الاقفدا لو الاتياة وض كدان متتضاد : 

لا أن ذلك محرّد حكم ظاهريء والشك في الاتيان بالركعات أمر وجداني, فإذا 
أحرز بوجدانه أنه شاك فى الاتيان فيمكنه إحراز عدم إتيانه بها واقعا بالاسنتصحاب 
فبضم الوجدان إلى الأصل ينبت أن الركعات الاحتياطية جزء حقيق من الصلاة. 

ومع كونها من أجزاء الصلاة التي توضأت أو اغتسلت المستحاضة لأجلها لا وجه 
للاغتسال أو التوضو لها ثانياً. فركعات الاحتياط لا تحتاج إلى تجديد الغسل ولا 
الوضوءء بلا فرق في ذلك بين صورتي عدم انكشاف الخلاف في الاستصحاب, اعني 
استضحاب عندء الآتيان :بالركعات المشكوكة ٠‏ وانكشافه: 

لأن صلاة الاحتياط إذا ظهر بعدها أن المكلف كان آتياً بالركعات المشكوك فبها 
وإن كانت تقع نافلة لا حالة. والنافلة صلاة مستقلة لابدٌ لها من الوضوء والغسل, إلا 
أنها لا تحناج إلبهما فى خصوص المقام. وذلك لقصور الدليل عن الشمول لما حكم 
بكونه نافلة بعد الاتيان به كما في المقام. لأن صلاة الاحتياط إنما يحكم بكونها نافلة 
بعدما ينتكشف عدم نقصان الصلاة, وأمّا قبل ذلك فلاء لأنها كانت من الابتداء 
خكوفة يكونها بهزءا من الضلاة حك الانتضصعاب» 1 ذكترناد مخ أن مقفئن 
الاستصحاب عدم الاتيان بالركعة المشكوك فبها واقعاً. ومعه يجب عليها أن تأتي بها 
بع الاشمال كا نتستى الاتصحاته وان كارو هو الابايا مقصلة ل أرطي 
المكلف تتبدّل حينئذ إلى الانفصال. فلابد من الاتيان بها مع الانفصال. 


فتحصل: أن أدلّة وجوب الوضوء أو الغسل لكل صلاة قاصرة الشمول للمقاه 


- مي ع لصي وق ات دوا لاد وز ود افرع لطر زر الطياوة 
نعم لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة وجب تجديدها7". 


وهذا هو الوجه فى عدم وجوبها لصلاة الاحتياط, 

لا ما ريما يتوهم من أن صلاة الاحتياط على تقدير نقص الصلاة جزء لما فلا 
تحتاج إلى تجديدهها. وعلى تقدير تاميتها تفع زائدة. ولا يضر بطلانها بصحة 
الصلاة. 

فإن ذلك مندفع بما ذكرناه في حلّه من أن صلاة الاحتياط يعتبر فيها أن تكون 
صحيحة في نفسها على كل حالء, وأمّا ما يكون صحيحاً على تقدير نقص الصلاة 
وفاسداً على تقدير تماميتها فلا دليل على كونها جابرة لنقص الصلاة المأتي بها على 


وجوب تجديد الأغمال فى الصلاة المعادة 

)١(‏ أمّا الصلاة المعادة احتياطاً فقد تكون واجبة, كما إذا حكم ببطلان المأتي به من 
الصلاة لأجل الشك فى صحتها أو فى الاتيان ببعض أجزائها وعدم جريان قاعدة 
الفراغ أو التجاوز في حقها لحل الغفلة حال العمل أو للقطع الوجداني بالبطلان 
فالاخغياط وانف الأعادة سيقد: 

وقد تكون مستحبة كا إذا شك في صحتها بعد الفراغ عنها أو في ركوعها بعد ما 
دخلت في السجود.ء فإن مقتضى قاعدة التجاوز والفراغ وإن كان صحة ما أتت به إلا 
أن التحفظ عن البطلان الواقعي بترك الركوع والاحتياط مستحب فى نفسه. 

ما المعادة الواجبة فلا ينبغي الاشكال في أنها هي الصلاة الأوّلية الحكومة 
بالبطلان وليست صلاة مغايرة طاء فعلى تقدير القول بعدم وجوب المبادرة إلى الصلاة 
فلا شبهة في عدم وجوب الوضوء أو الغسل لا. 

وإذا قلنا بوجوها فلا يبعد عدم وجوب تجديدهها أيضاًء وذلك لأن المراد بالمبادرة 
ليس هو المبادرة الحقيقية الفعلية, بل المراد بها هي الفورية العرفية وعدم التواني في 
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الامتثال. ومن ثمة لايجب علبيها الصلاة في المغتسل بعد غسلهاء بل يجوز ها أن تأت 
ال خرفتيا وتصل نيا فالاشتغال بالمقدمات العاذية إى الس عة الراك لسن مائعاً 
عن تسد ادر بوبح وكلية انكف كنا (الصنلاة: لكف بادك ديه للا مه 
منافياً للمبادرة الواجبة بوجه. لعدم توانيها في الامتئال: فحاها حال المقدّمات. 

وأظهر من ذلك ما لو حكم ببطلاهها في أثناء الصلاة كما لو شكت بين الثنتين 
والثلاث قبل إتام السجدتين. فإن مثله لا يكون مانعاً عن صدق المبادرة يقيناً. فلا 
علا إغاذة الوضوه والفيل كايا “تب إذا فصلت ينها بزماق كنا إذا أعادت :يعد 
ساعة أو ساعتين وجب علبها الوضوء والغسل جديداً. 

وأمّا المعادة استحباباً فهي على عكس المعادة الواجبة, ولا إشكال في وجوب 
تجديد الغسل أو الوضوء لها على كل حالء قلنا بوجوب المبادرة أم لم نقل. وذلك 
لأا تصاة: سشحنة يوقا نر للعلا الى اعقسلك ار سوفات جلها .وقه .دلت 
الأخنار 97 المتقزمة عل :ونحويها لكل صلاة. 

وسيأقٍ الوجه في توضيح وجوب الغسل ها مع أن النوافل لا يجب فيها الغسل في 
الاستحاضة, وإنا يجب فبها الوضوء لكل صلاة فقط . 

اللّهمّ إلا على مسلك فاسد وهو جواز تبديل الامتثال بالامتثئال وأن المكلف 
متمكن من رفع امتثاله السابق وجعله كالعدم بالامتئال الجديد. فإن الصلاة المعادة 
هى الصلاة الأولية؛ فيبتئى وجوب الغسل أو الوضوء ها على القول بوجوب المبادرة 
0 ويأي -00-50 

إلا نا ذكرنا في بحث الاجزاء'" أن الامتثال بعد الاتيان بالمأمور به أمر عقلى . وليس 
بار ند لكلف لبرفعه وويزلة: فالابعال عن قابل للجديل جد" 

وأمّا الصلاة المعادة جماعة إماماً أو مأموماً فقد ظهر حكيها مما بيناه. فإنها صلاة 
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سفحتة سنا برة للصلذة ال اغسلت ار توضات لاجليا :قلا ناض من الوضوة أو 
الغسل ها مطلقاً. قلنا بوجوب المبادرة أم لم نقل, اللّهم إلا على القول يبواز تبديل 
الامتئال بالامتئال. وقد عرفت ما فيه. وتوضيح ما ذكرناه: أن الصلاة المعادة المستحبّة 
فرادى كانت أم جماعة إماماً أو مأموماً وإن كانت نافلة ولايجب الغسل للنوافل كما مر 
بل يجب فيها الوضوء فقط إلا أنها تمتاز في المقام عن بقية النوافل بما ستعرفه, فنقول: 

إن الصلاة المعادة استحباباً إن كان قد فصل بينها وبين الصلاة لمأتي بها وجوباً 
فصلاً زمانياً فلا إشكال في لزوم إعادة الوضوء والغسل ها. ١‏ 

ما الوضوء فلأنه معتبر لكل صلاة فريضة كانت أم نافلة, وما أتت به من الوضوء 
للفروقة غير كات النافلة'لونعوية الثادرة والمتروضن انا قصلت دن قنانا. 

وأمًا الغسل فلأن النوافل وإن كان لايجب فبها الاغتسال كما مب إلا أن النافلة فى 
القام إنما يؤتى بها احتياطاً وبداعي التحفظ على المأمور به الواقعي على تقدير 555 
خلل في الصلاة المأقي بها واقعاً. فهي نافلة معنونة بعنوان صلاة الظهر مثلاً وأتي بها 
بعنوان كونها تداركاً للواقع . وعليه فلا بدٌ أن تشتمل على جميع الأمور المعتيرة في 
الواجبة من الغسل والوضوء وغيرهماء إذ مع كونها فاقدة للغسل أو لغيره لا يمكن أن 
تكون موجبة للتحفظ على الواقع وتداركا له. بل لا يصح إطلاق الاحتياط عليها. 

وأمّا إذا لم يفصل بينها وبين الصلاة الواجبة فصلاً زمانياً فيحتمل أيضاً وجوب 
إعادة كل من الغسل والوضوء للمعادة احتياطاً. وذلك لما أشرنا إليه من أنها وإن 
كانت نافلة إلا أنها معنونة بعنوان كونها صلاة الظهر مثلاً على تقدير وجود خلل فى 
المأتي بهء فلا يمكن أن تكون تداركاً وموجبة للتحفظ على الواجب الواقعي إلا فيا إذا 
كانت مشتملة على جميع الأمور المعتبرة في الواجب من الغسل والوضوء. 

وبعبارة أخرى: إن لصلاة الظهرين فردين, منها وجوبية ومنها صلاة ظهر استحبابية 
ومقتضى إطلاق ما دل على أنها تغتسل لصلاة الظهر أو الظهرين١"‏ عدم الفرق بين 
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تخديد:! استحاخة الأغبال َجممئهاحال الي رار 0 

[1/597] عيبالة :انان دين الوضوء و الأعال المذكوزة إذا استمر 
الدم: فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الأعمال المذكورة لا فقط ولا 
تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء. وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط 
وهكذا. بل إذا بق وضوءها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضاً مع فرض 
انقطاع الدم قبل و للظهر'''. 


الظهر الواجبة والمستحبة. وهذا تجب فى المعادة احتياطاً إعادة الغسل والوضوء لها 
مطلقاً وإن لم يجب الغسل فى النوافل . 

ومن هذا يظهر الكلام في المعادة جماعة إماماً أو مأموماً. فإنها وإن كانت نافلة إلا 
اي 1 كات معتونة بعتو ان الطوى او غيوها :قا جل :ذللس ا عقون فيا كل فخ لعفن 
والوضوء . 

نعم , في المعادة الواجبة لا تجب إعادتهما لأنها هي الصلاة الأولى بعينها إلا أن 
يفصل بينهما فصلاً زمانياً. 


شرطية استمرار الدم في وجوب التجديد 

)١(‏ في المقام مسألتان: 

اخذاهاء أن المراة إذا تراك الانسخاطلة الكقرة قاذ لحظلةر انا منا وانقطية :بعد 
ذلك فهل يجب علبها أن تغتسل لكل صلاة أو صلاتين والوضوء لكل منها على 
المشهور أو الغسل فقط على مسلكناء أو يكني الغسل أو مع الوضوء للفريضة الواقعة 
يي 

تانيقيما ؛ أن المرأة اذا وات الامعحافة الكثيرة بعلا فلن خلا الجر اسيل 
وتوضأت لها فصلّت ثم بعد ذلك انقطع دمها فهل يجب عليها الاغتسال للفريضة 
الواقعة يعذها أ لذ مس ؟ 


ما المسألة الثانية فيأتي التعرض طا فى كلام الماتن (قدس سره) ونلتزم فيها 


ع9 ولادمه ا تدا و ا ارد ب اتجو لوول اق م كاوه اقترك العروة 8ب الطيانة 
بالوجوب, لاطلاق صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال «سألت أبا إبراهيم (عليه 
السلام) عن امرأة نفست - إلى أن قال -إن كانت ضصفرة فلتفسل ولتصل)١١.‏ وصحيحة 
ابن نعيم الصحاف حيث ورد فيها «فإن كان الدم فها بينها وبين المغرب لا يسيل من 
خلف الكرسف فلتتوضاً ولتصل عند وقت كل صلاة»7", فإن مفهومها المصرح به 
بعد ذلك بقوله «فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل» يدل على 
أن المرأة إذا رأت الاستحاضة الكثيرة بين الظهر والمغرب وجب علها الاغتسال 
المغري ول تكتق فنا بالوضوء :وهو الذئ يقتضية إظلاق الصحييحة الأول أيضا كا 
عرفت «تؤخر و واققدل لل ساد رادا 7 

وأمّا المسألة الأولى فهي التى تعرض ها في المقام, فنقول: ذهب صاحب الجواهر 
القن سوه ال رز ية الاستحاضة لحظة كافية في وجوب الأغسال الثلاثة أو 
الخمسة في الاستحاضة الكثيرة لولا مخافة خرق الاجماع, وذلك لاطلاق الأخبار, 
فأن النشناد :متنا أن الاستحاضة حدث تحققه يقتضي الأغسال الثلاثة أو الخمسة ©). 

ولكن الصحيح أن الاستحاضة لا توجب حينئئذ إلا غسل الانقطاع, ولا تجب 
معها الأغسال الثلاثة بوجه. وذلك لأن الموضوع لوجوب الأغسال الثلاثة في جملة 
من الأخبار”* هو المرأة المستحاضة لا ذات المرأة. وهي غير صادقة مع الانقطاع. 


نعم ورد في بعض الأخبار أن المرأة إذا رأت الدم دما صبيباً فلتغتسل في وقت كل 
صلاة''. ويمكن أن يقال إن مقتضى إطلاقها وجوب الأغسال الثلاثة بمجدد رؤية 
الايتساف: ون انا مد 


)١(‏ الوسائل 97:17 / أبواب النفاس ب 6 م ؟. 

(؟) الوسائل ؟: 7074 / ابواب الاستحاضة ب ١ح‏ . 

(7) الوسائل ؟: 7078 / أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ 8. 

(؛) الجواهر ”: 560“” / فى الاستحاضة. 

(6) الوسائل ” : 70/١‏ / 9 الاستحاضة ب .١‏ 

(1) الوسائل 7: 5077 / أيواب الاستحاضة ب ١ح .١١‏ 


[91] مسألة /: في كل مورد يجب عليها القُْسل والوضوء يجوز ها تقديم 
كل ع اا 


ولك ورد أن الكهان: الداله عل أن الأعسال العلانة تمن وكلائك اباط 
قرينة على أن المراد بالمرأة إذا رأت الدم صبيباً في هذه الرواية هو المرأة ذات الدم 
والمتيتحاطة أده الرؤية ولو انا ها 

وكانا: أن الششّك بإطلاق الرواية أمر لا محصل له أفهل يكن أن يقال إن جد 
زكية الامسحاضة ولو انا ما موجة الأعمال القلائة ان الأب كنا هو أظاهر الروا نه 
فالاطلاق غير مراد قطعاً. وتقييده بيوم أو يومين أو أكثر لا معنى له. فيتعين أن يكون 
المراد بالمرأة في الرواية هي المستحاضة ذات الدم كما ذكرناه, بل يدل على ذلك ما ورد 
في بعض الروايات من أنها «تقدم هذه وتؤخر هذه»”". إذ لو كان الدم منقطعاً لم يكن 
أىّ موجب لتقديمها الصلاة وتأخيرها الصلاة الأخر وبل لا الآقانعها فى :أىنوقة 
شاءت. ومنه يعلم أن الأغسال وظيفة المرأة ذات الدم وهي التي تجمع بينهما بالتقديم 
والتأخير. هذا كله فى الكثيرة. 

ومنه يظهر الحال في المتوسطة وأنها إذا رأت الدم لحظة سواء كانت كثيرة قبلها أم 
م تكن لايجب علبها إلا غسل ووضوء للفريضة الآنية كا يأتي. وأمّا في غيرها فلا 
يجب أن تتوضاً لكل صلاة, بل ها أن تأت بذاك الوضوء جميع فرائضها إذا لم تحدث 
بحدث ناقض للوضوء . 

وكذا المستحاضة القليلة, فإئها إنما تتوضأ للفريضة التى بعدها وحسب ولا تتوضاً 
بعدها لكل صلاة. بل ها أن تكتى بالوضوء الواحد في جميع صلواتها ما لم تحدث 
بحدث ناقض جديد. 


)١(‏ كما فى المستحاضة المتوسطة؛ وكذا الكثيرة بناء على ما هو المشهور من 


(0) الوسائل 750/51 أبواب الانتحافة اع ا 1ح مامد 
(؟) الوسائل 77١:17‏ / أبواب الاستحاضة ب ١ح ١‏ وغيره. 


15 لالم لاح ست واو اصع اط اق يي الك الغووة ب الطهارة 
لكن الأولى تقديم الوضوء7". 


وجوب الوضوء فيها مع الغسل. والوجه في جواز تقديم كل منههما إطلاق ااه 
الواردة في أنها تتوضأ وتغشسل وتصلي, لعدم تقيّد الغسل أو الوضوء فيها بكونه واقعاً 
قبل الآخر أو بعده حتى إنها لو اغتسلت ترتيبياً جاز لها أن تأتي بالوضوء في أثناء 
غسلها. 


أولويّة تقديم الوضوء 

15لا وومفق أن الوطوع يمف القيمل ميغ" فخروها عدن الصوال الدفة 
الأولى تقديم الوضوء على الغسل, وذلك لما قدّمناه من عدم تاميته فليراجع . 

وعل تقدير تاميته فالنسبة بينه وبين ما دل على جواز ال جمع بين الغسل والوضوء 
في الاستحاضة نسبة العموم وال مخصوص المطلق, لدلالة الأخبار على عدم حرمة 
الوضوء بعد الغسل في المقام. فإن العبرة بإطلاق دليل ال لخصص لا العام وهو قد دل 
على جواز الوضوء قبل الغسل وبعده في الاستحاضة. 

وتوضيح ذلك: أن جملة إن الوضوء بعد الغسل بدعة إن أريد بها أن الغسل يغني 
عن الوضوء., فالوضوء الواقع بعد الغسل لا أمر له فيقع بدعة لا حالة ىا هو الظاهر 
منهاء فهي أجنبية عن حل الكلام؛ لما عرفت من دلالة الأخبار على عدم إغناء 
الغسل عن الوضوء في المقام. فهو تخصيص من عموم إغناء الغسل عن الوضوء., فلا 
دلالة لها على بطلان الوضوء الواقع بعد الغسل في الاستحاضة. 

وإن أريد بها أن الغسل يشترط فى صحته أن يقع بعد الوضوءء فلو وقع الوضوء 
بعده وقع الغسل باطلاً مع وقوع الوضوء صحيحاً لعدم اشتراطه بشيء. ففيه أن 


)١(‏ الوسائل ؟: 774 / أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ 5 وغيرها. 
(0) الوسائل ؟: 787.746 / أبواب الجنابة ب 99 س 0 1. 9. .1١‏ 


تقديم الوضوء على الغْسل ا 0 
اللازم على تقدير إرادة ذلك أن يقال الغسل قبل الوضوء بدعة, لا أن الوضوء بعد 
الغسل بدعةء فلا وجه لاحتال إرادة ذلك من تلكم الجملة. 

وأا إذا أريدها أن الوضوع يشتزط جحت أن رقع قل الفسل يت لو يوق 
بعده بطل لعدم الأمر به فحينئذ وإن أمكن إرادته من الجملة المذكورة إلا أنّا نسأل 
عن أن المكلف إذا اغتسل قبل الوضوء وتوضاً بعد ذلك فهل يجب إعادة الغسل الأَوّل 
السب ارتو عه سيها ؟ 

فإن قلنا بوجوب إعادة الغسل فهو يرجع إلى الاحتال المتقدم من اشتراط كون 
الغسل واقعاً بعد الوضوء بحيث لو وقع قبل الوضوء بطل» وقد عرفت فساد إرادته 
من الجملة المذكورة. 

وإن قلنا بعدم وجوب إعادة الغسل, لأنه غير مشروط بشيء بل وقع صحيحاً 
والمشروط هو الوضوء امتنع امتثال الأمر بالوضوء واستحال التكليف به. لأنه 
تكليف با لايطاق حيث لا يتمكن المكلف من أمتثاله؛ إذ المفروض أنه اغتسل قبل 
الوضوء فلايمكنه إيقاع الوضوء قبل الغسل, لأنه تحقق أوّلاً وحكمنا بصحته. فلو 
نوفا هن لك فيد عت لوطتو داعبا 

فتحصل أن الجملة المذكورة لايمكن أن يراد بها سوى أن الغسل يغني عن الوضوء,. 
وعليه فهى أجنبية عن المقام, لدلالة الأخبار على عدم إغناء الغسل فى الاستحاضة 
عن الوضوء وعدم كون الوضوء بدعة. هذا كلّه فها إذا أوجبنا الوضوء مع الغسل . 

وأمّا إذا لم نفت بالوجوب بل اعتبرناه احتياطاً كما فى الاستحاضة الكثيرة إذا قلنا 
بالاحتياط فلايجوز تقديم الغسل على الوضوء.ء وهذا لا من جهة أن الوضوء بعد 
الغسل بدعة. إذ معه يمكن الاتيان به رجاء ولا يكون الوضوء بدعة. بل لما اعتيرناه 
من المبادرة إلى الصلاة بعد الطهارة, فإنه يحتمل أن لا يكون الوضوء واجباً مع الغسل 
في الكثيرة واقعاً. ومعه لا تتحقق المبادرة لتخلل الوضوء بينها وبين الاغتسال. 


1 لوحم ا شوو شعو مات لوو جز وا لوط محش قر ا الغرو ةي 7 الطبارة 

[744] مسألة 4: قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصّلاة 
لكن لا ينافى ذلك إتيان الأذان١'‏ والأقامة والأدعية المأثورة, وكذا يجوز لما إتيان 
المستحبات فى الصلاة. ولايجب الاقتصار على الواجبات, فإذا توضأت واغتسلت 
أوّل الوقت وأخّرت الصلاة لاتصح صلاتهاء إلا إذا علمت بعدم خروج الدم 
وعدم كونه في فضاء الفرج'" أيضاً من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى 


وجوب اللمبادرة بعد الطهارة 

)١(‏ كما لا ينافي إتيانها بسائر المقدمات كذهابها من المغتسل إلى مصلاها ونحوه 
ولك لان اليو المناد رح ماف ال قاو فهر ادا ذو الوردية فم 
عدم التأخير والتواني عرفا لا المبادرة العقلية, والاشتغال بالمقدمات لا ينافي المبادرة 
العرفية بوجه, لعدم كونها تاخيرا وتوانيا عرفا. 

(1) والوجه في ذلك أن المستفاد من مثل قوله (عليه السلام) «تقدم هذه وتؤخر 
هذه» ٠١7‏ وغيره من الأخبار الواردة في المقام أن المبادرة إنا تجب تحفظاً عن خروج 
الدم زائداً على المقدار المعلوم تخصيصه من ناقضية الدم. 

فإن الدم الخارج من المستحاضة حدث ناقض للطهارة, وإغا خصصنا ناقضيته 
بمقدار اغتسال المرأة وتوضئها وصلاتهاء ومعه لا بدٌ من الاقتصار على المتيقن 
تخصيصه, وهو صورة إتيانها بالصلاة بعد طهارتها من غير تأخير وتوان دون ما إذا 
اخوماء 

وهذا إما يختص بصورة خروج الدم من المستحاضة, وأمًا إذا اتقطع ساعة أو أقل 
أو أكثر ولو انقطاع فترة فلا حدث ولا ناقض لطهارتها ليكتف في الخنروج عن 
ناقضيته بالمقدار المتيقن. ومعه لا دليل على وجوب المبادرة. فلها ان تؤخر صلاتها 


)١(‏ الوسائل 7: 35307١‏ / أبواب الاستحاضة ب ١ح ١‏ وغيرها. 


التحفْظ من خروج الدم 111 1 ا ا 

[746] مسألة 4: يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحقّظ من خروج الده”" 
بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدّها بخرقة, فإن احتبس الدم. وإِلا فبالاستثفار 
- أي شد وسطها بتكة مثلاً وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تبعل إحداهما 
قدّامها والأخرى خلفها وتشدهما بالتكة ‏ أو غير ذلك مما حبس الدم. 


اوناع ان اقل أو لكاتو ومس مع الل الفينال اء ارو النبيا نين 


وجوب التحفظ من خروج الدم 

)فقول عليه يال غبار الام ةيالا تشاع و لشفا رو ادال قطنة يعد دول 0 
وغيرها مما هو بهذا المضمون, وذكروا أنها إذا قصّرت في الاحتفاظ فخرج منها الدم 
بطلت صلاتها بل وعسليا كنا اه 

والظاهر عدم وجوب ذلك بخصوصه على المرأة. وذلك لأن الأمر بالاحتشاء 
والالتطفار.وغيوها اسل أن يكون مرا مولويا نيا يان ركتون الس 
الواجبات النفسية في حق المرأة تعاقب على تركها ولا نعهد قائلاً بذلك أيضاً. وإنها هو 
إرشاد إلى عدم خروج الدم من المستحاضة وهذا لعله مما لا كلام فيه. 


ونا الكلام في أن الدم بنفسه وبما هو هو مانع عن الصلاة بحيث لو خرج عن المرأة 
من دون 1 نصيب ا من بدنها وثيابها أوجب بطلان صلاتها. أو أن خروج الدم 
إنما يوجب البطلان من جهة مانعية النجاسة فى الصلاة. لاشتراطها بالطهارة الحدثية 
واللشفية مها . 

والظاهر من الأخبار الآمرة بالاحتشاء في المقام والذي يساعد عليه الارتكاز هو 
الثاني وأن خروج الدم بما هو دم لا يضر بحاها. وإنما يضضرها من جهة تلويثه بدنها 
ولباسها. والأخبار إما ظاهرة في ذلك وإما إنها محتملة لذلك. وأمّا كونها ظاهرة في أن 


0 الوسائل 17/57 / آروات الاستحاضةت 3 


٠‏ 1310000 ا ا ال 
فلو قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة7". بل الأحوط إعادة الغسل أيضاً " 


خروج الدم بما هو مانع عن الصلاة فلا. 

وعلى ذلك فليس هذا شرطأً مختصاً بالمستحاضة بل هي كغيرها من المكلفين 
وهذا لا نحتاج في اشتراطه إلى الاستدلال بالروايات, بل لو لم تكن هناك رواية كنا 
نلتزم بذلك. لاشتراط الصلاة بالطهارة الخبئية لا أن صلاة المستحاضة تزيد على 
صلاة غيرها. 

فهذا الاشتراط لا أساس له في المقام. ومعه إذا خرج الدم منها في أثناء غسلها أو 
بعده وغسلت ظاهر فرجها وثيابها المتلوثة به صح غسلها وصلاتها. 

وفق الك يقلو أننا لو انول الداع عن ينها أو الناسيا أ أنه شري فى اتاد 
صلاتها وتلوث به بدنها ولباسها لا تبطل بذلك سوى صلاتهاء وأمّا غسلها فهو تما لا 
موجب لبطلانه بوجه. 

نعم إذا خرج منها الدم بعد غسلها وبطلت ضلاتا وعد الفضل بزمانة ارادت أن 
تعيد صلاتها وجب علبها أن تعيد غسلها أيضاً. لكنّه لا لبطلانه بخروج الدم بل 
الأخلال جالناةوة الواحبة ق دق المستخاضة: 

فتحصل: أنه لا دليل على أن خروج الدم مبطل للصلاة أو الغسل تعبداً. وإِغما هو 
فيطل للعتلاة غل :طيق : القاعدف لامعل امه التلويت وا سة الندق والقبانية :وم نهنا 
لو صلّت بعد غسلها أو أعادتها بعد خروج الدم من غير فصل زماني مخل بالمبادرة 
العرفية لم يجب علبها إعادة غسلها لاعتبار الوحدة بين طهارتها وصلاتها بالاتصال. 

)١(‏ لما مر من اشتراطها بالخلو من النجاسة الخنبثية. 

)١(‏ قد عرفت عدم وجوبه, وأمّا الاعادة الاستحبابية فهي مطلب آخر. 


والأحوط كون ذلك بعد الغسل ١‏ والمحافظة عليه بقدر الامكان”* تمام النهار إذا 
كا 1 


أحوطية كون الاحتشاء بعد الغسل 

(50) جره ذلك“ الاسكال:ق حفواز”الاحتشاء قبل الورضوع والاختسال» وذلك 
للقطع بأنها إذا احتشت قبلهها ومنعت عن خروج الدم فلا دم حال الغسل والوضوء 
ليكون فيه شائبة إشكال. 

بل نظر بذلك إلى أنها لو اغتسلت قبل الوضوء الأحوط أن تحنشي بعد الغسل ثلا 
بخرج منها الدم حال الوضوء ويحتمل كونه مانعاً. وأمّا خروجه حال الاغتسال فهو 
غير مانع قطعاً لما دلت عليه الأخبار'" من أنها 56 | 00 كع لماو , 
في الاحتشاء بعد الغسل, فلو خرج منها الدم حال الاغتسال فهو غير مانع عن 
الغسل:عقتشي الاحبار. 

ولكنك عرفت مما ذكرناه أن هذا الاحتياط مما لا بحل له. لعدم كون الدم بما 
وهو موجه لان الغناةة والطها زر لا ,يوحي طلا الغياؤة نقاضة بفن إذا 


المحافظة على عدم خروج الدم 

(؟) إن كان نظرهم في ذلك إلى أن صحة صوم المستحاضة يشترط فيها أن تأت 
بأغساها ومع خروج الدم في أثناء النهار يبطل غسلها فيبطل صومها. 

ففيه : أن ذلك أخص من المدعى. لأنا إذا فرضنا أن الدم خرج قبل صلاة الظهر 
بأن اغتسلت للفجر وصلّت وبعد ذلك خرج منها الدم فوظيفتها حينئذ ليست إلا 


١‏ لأ.باس يز كه 
0" ارين لات ارام ار لانن لاسا ضهن ١‏ 


٠6١‏ فيو حامج بنجب «اواسودرو اامو اللا وسوس ابم اتويت افرع العرز ةر ب الطهارة 
الاغتسال للظهرين والعشاءين., ولا يجب علها الاغتسال لصلاة الفجر ليكون بطلانه 
موجبا لبطلان صومهة 

وكذا ال حال فما إذا قلنا إن خروج الدم لا يوجب بطلان غسلها كا بنينا عليه . فإنه 
لايبطل غسلها ليبطل صومهاء بل لو قلنا بأنه يقتضى بطلان غسلها أيضاً لا نلتزم 
ببطلان صومهاء بل هذا يقتضي أن تعيد غسلها ثانياً لا أنه يقتضي بطلان صومها. 

وإن كان نظرهم في ذلك إلى أن دم الاستحاضة حدث ناقض للصوم كدم الحجيض 
والتعمد للبقاء على الجنابة. ومع خروجه يبطل صومها فيجب عليها قضاؤه. 

فيدفعه : أن قياس دم الاستحاضة بدم الحيض مع الفارق, لأن الحائض غير 
مكلفة بالصيام ليكون الدم ناقضاً لصيامهاء والمستحاضة مأمورة بالصلاة والصيام. 

وقياسه بتعمد البقاء على الجنابة يحتاج إلى دليل, ولا دليل على أنه مثله موجب 
للاتتقاض, بل الدليل على عدم الانتقاض موجود. وهو إطلاق أدلّة حصر النواقض 
وأن الصائم لاايضره ما صنع إذا اجتنب أربع خصال7", وليس منها خروج الدم؛ ففي 
المقدار الذي دل الدليل على ناقضيته نرفع اليد عن إطلاقهاء ويبق بالاضافة إلى غيره 
سلما عن التقييد. هذا. 

ويدل عليه ما استدللنا به في غير مورد من أن نفس عدم الاشتهار في المسائل 
عائة اللو وليل عل عدة تبوت المحكم : وامشعاطة المناء وصومهة من المسائل 
الي تعم بها البلوى, فلو كان خروج الدم منهنٌ ناقضاً لصومهنٌ أو كان التحفّظ على 
عدم حخروجه فرط إلى آخر النهار لشاع ذلك وظهر ووردت فيه روايات وتعدض 
له الأصحاب. وقد عرفت أنه لم يرد ذلك في شيء من الأدلة. 


.١ ح١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب‎ / 7١:٠١ الوسائل‎ )١( 


الاغتسال قبل الوقت 0000010100 
[91/] مسألة :٠١‏ إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط 
تأخيرها إلى قريب الفجر فتصلٌ بلا فاصلة (*70". 
[91] مسألة :١١‏ إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثم دخل الوقت من 
غير فصل يجوز لا الاكتفاء به للصلاة(. 


الأحوط تأخير صلاة الليل إلى قرب الفجر 

7 تقدمِك هذه المسالة عق فريي 0 وفلنا ان اغسال المسشحافة ايند سد 
وقوعه بعد الفجرء فلا يجزي الاغتسال قبله. وإن الاغتسال لصلاة اليل أو لغيرها 
من النوافل لم تثبت مشروعيته. وعلى تقدير مشروعيته فلا دليل على كونه يجزئاً عن 
اليل الؤاحي سواء أضلته يدون فاضلة أء ل صل . 


بعد الوقت يجوز الاكتفاء بالغسل قبله 

(10) هذه السالة تمن قرصية: 

احدقيا: جواز اغتسال المستحاضة لغاية الخروي قبل الفجر أو الظهر أو العشاء ين 
كما إذا أرادت أن تمس الكتاب العزيز أو تأت بغاية أخرى مشروطة بالطهارة. ويأق 
الكلام عليه في اوااخر كعك الامتسفاطة ا واه اله | 

وثانيهما : كونه كافياً عن الغسل للفجر بعد الوقت إذا صلّت من دون فصل, وقد 
ظهر حكمه مما بيناه آنفاً وقلنا إن الغسل للفريضة يعتبر وقوعه بعد الوقت. فعلى 
تقدير مشروعية الغسل لغاية أخرى قبل الوقت لا دليل على إجزائه عن الغسل 


الواجب بعده. 


() تقدّم أنّ الأحوط حينئذٍ إعادة الغسل بغد الفجر وبه يظهر الحال فى المسألة الآنية . 
)١(‏ في الصفحة 86", المسألة [789]. 


1 ٠6 
مسألة ؟١: يشترط ”*! في صحة صوم المستحاضة على الأحوط‎ /]4[ 

إتيانها للأغسال النهارية فلو تركتها فكنما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على 
الأحوط . وأمّا غسل العشاءين فلا يكون شرطاً فى الصوم وإن كان الأحوط 


شرطية الأغسال النهارية فى صحّة صومها 

)١(‏ يشترط على المشهور بين الأصحاب لصحة صوم المستحاضة وصلاتها أن 
تأتي بما هو وظيفتها من الأغسال, وإذا أخلت بها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها 
شا فالأغسال شرط فى صحة الصيام, والمسألة لعلها مورد التسالم والاتفاق. وإنها 
الكلام فى مدركها. 

فنقول: قد يستدل على شرطية الأغسال لصوم المستحاضة بالاجماع والتسالم, 
ولا إشكال في ذلك على تقدير قامية الاجماع إلا أن تحقق الاجماع التعبدي الكاشف 
عن رأي المعصوم (عليه السلام) فى المقام بعيد غايته. ومن الحتمل أن يكون مدرك 
التسالم في المسألة صحيحة علي بن مهزيار الآتية فلا يكون الاجماع تعبدياً بوجه. 

وأخرق يستدل على الشرطية بضحيخة على بن مهزيار قال «كتبت إليه (عدليه 
السلام) امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان. ثم 
امتعافنة :نعلت وقناهة قور سان كلدهه هار أن مها تعمل المستحاضه 
من الغسل لكل صلاتين هل يجوز (يصمٌّ) صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب (عليه 
السلام): تقضي صومها ولا تقضي صلاتهاء لأن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلّم) 
كاوياض فاطمة نو المؤوقاكه هين تائم :ذالم 1 سيت دلت عل اشتراط مده 


(28) لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى غسل العشاءين لليلة الماضية. 
)١(‏ الوسائل 59:17" / أبواب الحيض ب ١؛‏ ح لا. 51:٠١‏ / أبواب ما يمسك عنه الصائم 
ب 18ح .١‏ 


صومها بالاتيان بما هو وظيفة المستحاضة من الأغسال. ومن هنا حكم بوجوب 
قضائها له عند تركها الأغسال لبطلان الصوم بدونها. 

وقد يناقش فى الاستدلال بها من جهة إضمارها. ويدفعه أن جلالة مقام علي بن 
مهزيار تأبى عن السؤال من غير الامام (عليه السلام)؛ فلا إشكال فيها من تلك 
المي 

وأخرف ناقسن قينا من بيت الد لالت وذ لاك بسحو 

أحدهما: أن مقتضى الأخبار الواردة فى حق فاطمة (عليها السلام) وكذلك العلم 
الخارجي أنها طاهرة مطهرة لا تستحيض. فا معنى أمر النبي (صلّ الله عليه وآله 
وسلّم) لفاطمة أن تقضي صومها ولا تقضي صلاتها إذا اتقطع حيضها أول يوم من 
شهر رمضان وصارت مستحاضة . 

وكانيييا » أن اشتراط ضخة ضاذة المنشتحاضة بالاقان:يوظينتها اعق الاأغسيال 
فلؤي ها عاك ركون من المقائل القترور هام فا فعن قوله هين اند ليهو اله 
وعنلم) «لا تقضى صلاتها». 

ما المناقشة الأولى فتندفع : 

ولا : بأن فاطمة (عليها السلام) إنما ذكرت في بعض النسخ, وبعضها خالٍ عن 
ذكرها (عليها السلام). 

وثانياً: أن الرواية لا دلالة لما على أن النى (صلى الله عليه وآله وسلّم) أمرها 
وشائل الشبداء ذلك لآنه عملهى »:ولعلها آمرها يذلك هلما لسائز التتيناء ونياتيا 
لأحكامهنٌ, لا أنه أمرها لكي تأت به في عمل نفسها. وهذا هو الصحيح في الجواب. 

وأمّا دعوى أن فاطمة (عليها السلام) لعلّها غير بنت النبي (صَلّ الله عليه وآله 
ول شحو الروس] شو نس درت ان« السيرر 
والمعروف. وعلى ذلك نجري فى الرجال. فلا وجه لدعوى إرادة غير المثشهور. 

والعمدة هي المناقشة الثانية . 


٠6‏ بد لون ني م ل و1 فارز ا لبا الوا عدبي فريك العووة 7/0 الظهارة 

وقد ذكروا في تأويل الصحيحة وجوهاً واحتالات. 

وكتتمل أن يكون فى الصحيحة تقدياً اير وكانها «تقضى صلاتها ولا تقخى 
ضويهاة حدم عار اله بال تكسسال» .وفك وفع الا تعياد سن الرارى اليا وي 0 

نعم هذا احقال كبقية الاحتّالات التي ذكرت في المقام . 

وتوهم أن الرواية إذا اشتملت على جملتين أو أكثر وكانت حملة أو جملتين متها 
على خلاف الدليل القطعي لا مانع من رفع اليد عن تلك الجملة وطرحها. وهذا لا 
بضير بغيرها من الجملات. ففي المقام نطرح قوله «ولا تقضي صلاتها» لأنه خلاف 
الضرورة والمستفاد من الاخبارء وهو غير مانع من الاخذ بقوله «وتقضى صيامها». 

مندفع: بأن ذلك إنا هو فيا إذا لم تكن الجملتان متصلتين ومرتبطتين على نحو عدّتا 

عرفاً جملة واحدة, وأمّا إذا كانتا مرتبطتين كذلك فلا مورد لهذا الكلام. والأمر في 
المقام كذلك, لأنهها من الارتباط بمكان يعدان جملة واحدة. فإن قوله (عليه السلام) 
«لا تقضي صلاتها وتقضي صيامها» حكم واحد عرفاً. فالتفكيك غير تمكن . 

والظاهر أن في الرواية سقطأً لا ندري أنه أي شيء. والدليل على ذلك عدم مناسبة 
التعليل المعلل به في الرواية. وذلك لأن ظاهر التعليل أعنى قوله «لأن رسول الله 
اصن الله علهدو له رسك كان يا بيه ل رسن ان رول عليه رادو 
كان مستمرًاً فى أمره ذلك ولا يزال. لكثرة ابتلاء النساء يذلك وَسؤَاطنٌ عن وظيفتهرة 
والنىّ (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأمرهن بذلك. 

وهذا لا بأس بتطبيقه على الحناتفن.و النفساي لآن: الميطن والنفاسى امران: كيرا 
التحقّق والابتلاء ويصح أن يقال فيهما: إن النيّ (صل الله عليه وآله وسلم) كا 
يأمرهنّ.... وذلك لأمره (صلى الله عليه وآله وسلّم) الحائض بقضاء صومها دون 
صلاتها في غير واحد من الأخبار""", وعلل في بعضها بأن الصوم فى السنة إنا يجب 
مثاة واحدة بخلاف الصلاة!'!. 


." 05 ح4١ الوسائل ؟ :/اغ”7, 559 / أبواب الحيض ب‎ )١( 
.١؟١8 ح‎ 4١ أبواب الحيض ب‎ / 70١ .56٠ (؟) الوسائل ؟:‎ 


وأمّا فى المستحاضة الي ينقطع حيضها أول يوم من شهر رمضان وتستحاض منه 
فلا. لأنه أمر نادر جدّاً ولايصح أن يعلل في مثله بأن النبى (صلى الله عليه وآله 
وسلم) كان يامب لقلهوره فى أنكذلك كاه شغل :الى '(ضل هليه والدوميك) 
وأنه لا يزال مستمرًا عليه . 

غَل أنه (ضل الله عليه وآله وسلم) فى أي موزد أمرفاطمة (عليها السلام) وسائر 
كاسنا قدي للك قاذ نوهد ونه مور 3 الووا ناك ونا اق كك اونق الروانة 
يقلا ولاطارى اعان ‏ 0 ” ش 

وعليه فلا يمكن الاعةاد على الصحيحة لكونها مشوشة, فلا دليل حينئذ على 
اشتراط صحة صوم المستحاضة بالأغسال الواجبة في حقها. 

فالمتحصل: أن صحيحة على بن مهزيار لايمكن الاستدلال بها على شرطية 
الدن ق السسناطة لسونها. زذلك. ندم عتابينة اللعلان الفلا هو الى ان بمو رون 
المسائل عامّة البلوى مع المعلل به لأنه أمر نادر بل لا نعلم بتحققه أصلاً بأن ينقطع 
حيضها أوّل يوم من شهر رمضان وتستحاض وتصوم وتصلي بن غيران كان 
بوظائف المستحاضة ثم تسأل عن حكيها. 

ومن امحتمل القوي بل المطبأن به أن فى الرواية سقطأ وأن يكون الحكم فبها حكم 
الحائض والنفساء دون المستحاضة,. فالحكم بشرطية الأغسال للصوم مبنى على 
الإانحف دل كرا تكن الما نوم ( فلاس سعد ةا 

ثم إنه بناء على صحة الرواية دلالة لابدٌ من تخصيص الاشتراط بالمستحاضة 
الكثيرة دون المتوسيطة والقليلة: اما القلئلة فظاهرة ووامًا المتوسظة :فلأن الضصمفيعة 
اشتملت على قوله «من الغسل لكل صلاتين». ومن الواضح أنه وظيفة المستحاضة 
الكثيرة. إذ لايجب في المتوسطة الغسل لكل صلاتين» بل يجب فيها الغسل لصلاة 
الفجر فقط. 000 

نعم , قد تكلف المستحاضة المتوسطة بالغسل لصلاة الظهرين. كا إذا أحدثت بعد 
الفجر وصلاته إلا أنه لا بعنوان وجوب الغسل لكل صلاتين. فيختص اعتبار الغسل 
في صحة صوم المستحاضة بالكثيرة فحسب. 


٠١‏ لبو ل لا ع ووو سوا اد وميه اقرط العووة جر الطيازة 


راسد عل اللثر المسحيية لاسلس لق الى الل ات 
لأنٌّ الوارد فيها هو الغسل لكل صلاتين. وليس في الفجر غسل للصلاتين. 

قبل :لكلو افتعتيض اليعفافة القيا للكلور بن واالنساسى وتر كك السسال 
للفجر صح صومها. كبا أنها لو عكست واغتسلت للفجر دون الظهرين والعشاءين 
0000 


عدم وجوب مجموع الأغسال الليلية والنهارية 

وهل يجب عليها مجموع الأغسال من الغسل في الليلة السابقة والغسل للظهرين في 
اهار و السل للعشاءيق ق الليلة الابية يت لو ”تركت شيا وانحدا متها بطل ضومها 
أو أن الواجب هو الغسل الواحد على البدل؟ 

ما الغسل لليلة الآتية فلا ينبغي التأمّل في عدم مدخليته في صحة صومها لا 
الالمتقللال ,لأ بالليزقية»وذلك لأنالشترط المتأنخر يون كان أمراً ممقلا بل :واقهاً فو 
بعك الموازة اها اذاي الاأذهاة القر قل ولسروكة كن تلد كال" بمسعقيل وله مت 
ظواهر الأدلة إلا مع نصب القرينة عليه. فالغسل لليلة الآنية غير معتبر فى صحة 
صوم المستحاضة لليوم الماضى لا بنحو الاستقلال ولا بنحو الجزئية . فيدور الأمر بين 
الغسل فى الليلة السابقة والأغسال النهارية. 

خا الا لساك النهارية فلعله القدر المتيقن من الغسل في الفسيفة اه موضوع 
الحكم فيها هو الصائة المستحاضة, وهي إِنا تكون صائٌة في النهار. 

على أن المرأة إذا استحاضت في النهبار وصامت من غير اغتسال للظهرين يصدق 
علنا ادا امز اه تسعهافة زعام نمن دون ان سين عمل المشحافة نالفي 
النهاري لا إشكال فى إرادته من الرواية الصحيحة. 

وأمّا الغسل فى الليلة السابقة فهو أيضاً مشمول للرواية, لأن السائل إنما سأل عن 
حكم المرأة المستحاضة لما سبق إلى ذهنه من أن الاستحاضة كالجنابة والحيض, فكما 
أن المرأة لابدٌ أن تكون طاهرة منهم| عند طلوع الفجر وهي شرط في صحة صومها 


فكذلك الغسل من الاستحاضة. والامام (عليه السلام) لم يردعه عن هذا الارتكاز بل 
حكم ببطلان صومها على تقدير تركها عمل المستحاضة من الغسل . 


اعتبار المجموع من الغسلين 

وهل الواجب هو مجموعهما بحيث لو تركت أحدهما فسد صومها أو المعتبر أحدهما 
عن الندل ؟ 

مقتضى ملاحظة مورد الرواية وإن كان هو ا حكم بوجوب أحدهماء لأن المفروض 
فيا اناك كك يما له لمعاف .وه ا فحت ترك السيلية 1 ان الما كا 
ذكرنا سأل الامام (عليه السلام) عن حكم المستحاضة بتوهم أنها كالجنابة والحجيض 
ولم يردعه الامام (عليه السلام) عن ذلك, وعليه فكما أن الواجب هو غسل الجنابة 
والحيقن فعا لآ عمل بواحد هل البدذلب أى اللازء فى هيل الظهزارة مني د مكذا 
الحال في المقام. فالواجب هو الغسل لكل صلاتين أي المجموع بحيث لو تركت 
أحدهما فسد صومهاء لا أن الواجب أحدهما على البدل. هذا كله في اشتراط صحة 
صوم المستحاضة بالغسل . 


اعتبار الوضوء فى صوم المستحاضة 

وأمّا الوضوء فهل يعتبر في صحة صومها أو لا يعتبر؟ 

مَا بناء على عدم وجوب الوضوء في المستحاضة الكثيرة فلا إشكال في عدم 
اعتباره فى صومها. 

وام بناء على القول بوجوبه فى الكثيرة فالظاهر اعتباره فى صحة صومهاء وذلك 
لأنها لو تركت وضوءها واغتسلت وصلْت فلا إشكال في بطلان صلاتها لعدم إتيانها 
بما هو وظيفتها. فإذا بطلت صلاتها فتارة تعيدها مع الوضوء من دون إخلال بالمبادرة 
الفورية. وهذا لايجب فيه إعادة الغسل ولايشترط الوضوء فى مثله فى صوم المستحاضة. 


١٠١‏ يواطنط لانيو اقرع ١‏ القووة 1 الطيانة 

[7994] مسألة :١‏ إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر 
الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك 
الوقت. فلو بادرت إلى الصلاة بطلت إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف 
عدم الانقطاع (, 


واخرى لأهيدها الاابعد:مدة ككبير كا فى هوره الزوانة حيت إنبا ل تعدءضلاتها 
الواقعة من غير غسل ولا غيره حتى خرج شهر رمضان. كما هو مقتضى قوله 
(فصلت :رضامت شير ومضان كلمين غين أن تسمل ب "اموق مثله:ها أن المبادرة 
الفورية غير متحققة فلابدٌ عند إعادة صلاتها من أن تعيد غسلها أيضاً للاخلال 
بالمبادرة. 

هذا معنى اشتراط الوضوء في صحة صومهاء فإنها لو لم تتوضأ بطلت صلاتها 
ومع بطلانها والاخلال بالمبادرة يبطل غسلها. ومع بطلانه يبطل صومها. فيشترط في 
صحة صومها أن تتوضاً. ومجحرد إتيانها الغسل من دون أن تأت بالصلاة لا يقتضي 
صحة صومهاء فإن المأمور به إِنما هو الغسل المتعقب بالصلاة. وحيث إنهالم تأت 
بالصلاة لبطلانها بترك الوضوء فلم تأت بالغسل المعتبر في حقها إذا لم تعده على نحو 
لايخل بالمبادرة. ومعه يحكم بفساد صومها لا محالة والذي يسهل الحخنطب أنا لانلتزم 
بوجوب الوضوء فى الاستحاضة الكثيرة. 


)١(‏ يحتمل فى عبارة الماتن (قدس سسره) أمران: 


اهما ؟ أن يراد من الفترة فثرة لسع الصلاة فحسب, ويراد بقوله «(بعد ذلك» 5 
بعد اشنادنا بالوقلانفت: المأدوة للمشحاضة من "الاعتمال او القسل .و الوضوء:: وهدا 


(6) الوسائل 7545-7 أبواب الحيظ.ت 11خ . 


الاحةال وإن كان أنسب إلى اللفظ وعبارة الماتن لقوله «تسع الصلاة» حيث لم يضم 
الها الطهارة. 

إلا أنه فاسذ.معنى وحقيقة» وذلك لأنه لا دليل على وجوب ‏ تأخير المستحاضة 
صلاتها وإيقاعها في زمان الفترة بعد اغتساها وتوضئها قبل زمان الانقطاع. حيث إن 
صلاتها حينئذ اضطرارية أي واقعة مع الطهارة الاضطرارية. فإن خروج دم 
الاستحاضة ولو انأ ماكاف في الحدث بلا فرق فى ذلك بين تأخيرها الصلاة وعدمه. 

نعم , إنما يفرق الحال في قلة الدم وكثرته إلا أن الطهارة الاضطرارية لا يفرق فيها 
بين كون دم الاستحاضة الخارج من المرأة كثيراً وبين كونه قليلاً. 

فوجوب التأخير غير ثابت على المستحاضة حينئذ. بل التأخير غير جائز في 
عذيا وجوت لنادرة إن العلاكيي كلها امراك عو خلا دادر الع قد 
ومعه تبطل صلاتها وطهارتها. فهذا الاحتال نما لا يمكن نسبته إلى الماتن (قدس 
000 

وثانمهما: 3 يراد بالفترة فترة تسع كلا من الطهارة والصلاة. ويراد بقوله «بعد 
ذلكع أى بعد كرا مسا كةو نيل ف هلها تاخير اذه عيفد اعلوة 
باتقطاع دنها كذلك أى لا كيت ؟ 

ذهب جماعة من المحققين ومنهم الماتن (قدس سره) إلى وجوب تأخيرها. 
والظاهر 0 الحكم كذلك, وهو يتوقف على بيان أمرين : 

احدهاة نيان لمعاف وس كنا عيالاة وظنها زة اط ارت ةنو لست 
اخغيارية: بمعنى أن تكليف المستخاضة تكليف اضطرارئء وذلك لأنا وإن أسلفنا أن 
ما دلّ على وجوب الصلاة في حقها ليس تخصيصاً في أدلة اشتراط الصلاة بالطهارة . 
لأنها من الأركان التي تبطل بفقدانهاء وإفا هو تخصيص في أدلة ناقضية الدم كما هو 
الحال فى المسلوس والمبطون,. إلا أنه لا إشكال فى أن طهارتها بالاغتسال والتوضؤ 
طهارة اضطرارية وليست اختيارية بوجه. ويدل على ذلك أمور: 


؟ ١١‏ الجاع ورمع لباه اكت واج جوف لواو جر مطامط امود الترييوة لعرزواة ب الطهارة 

منها: قوله (عليه السلام) في بعض الروايات المتقدمة «تقدم هذه وتؤخر هذه)(". 

ومنها: قوله (عليه السلام) «تتوضاً لكل صلاة» !"كما في المتوسطة بل وفى الكثيرة 
أيضاً على مسلك المشهور, وذلك لأن طهارتها لو كانت اختيارية لم تكن أيّ حاجة 
إلى الجمع بين الصلاتين ولا إلى تجديد الوضوء لكل صلاة, بل كان يجوز لها أن تفرّق 
بينهما وأن تكتفي بوضوء واحد في الجميع ما لم تحدث بحدث آخر. 

فوجوب الجمع بين الصلاتين ووجوب تجديد الوضوء عليها لكل صلاة يدلان 
على أن في المستحاضة اقتضاء الحدث. وإنما لا يكون ناقضاً في المقدار الثابت بالدليل 
أعني زمان غسلها وطهارتها وجمعها بين الصلاتين. وفى المقدار الزائد على ذلك يؤثر 
المقتضي أثره وهو النقض. 

ومنها: صحيحة زرارة حيث ورد فيها الأمر بالصلاة في حق المستحاضة والنبي 
عن تركها لها بقوله: «لا تدعي الصلاة على حالء الصلاة عماد دينكم»7". 

فهذا كالصري في أن المستحاضة فيها المقتضي لترك الصلاة إلا أنها لا تتركها لأنها 
عماد الدين, فيجوز لا الغسل والوضوء والجمع بين الصلاتين بالمقدار الذي دل عليه 
القلين: 

ومنها: ما ورد في مرسلة يونس الطويلة من قول السائل «وإن سال؟» قال: 
توا سال مكل 00-6 لاله عل انعفد قة الاستشافة كاقيصن آمر تابيتك فى 
الأذهان. ومن هنا سأله السائل بقوله «وإن سال؟» إلا أنه (عليه السلام) أمر 
بوجوب الصلاة في حقها وإن الاستحاضة غير الحيض. 

فهذه الوجوه المذكورة تدلنا على أن تكليف المستحاضة تكليف اضطراري وأن 
طهارتها من غسل ووضوء طهارة اضطرارية نظير طهارة المتيمم اومن 


.١ ح١ أبواب الاستحاضة ب‎ / 7١:7 الوسائل‎ )١( 

() الوسائل ؟: 307١‏ / ابواب الاستحاضة ب ١‏ ح .١‏ وفمها «وصلت كل صلاة بوضوء». 
(©) الوسائل ” : 3077 / ابواب الاستحاضة ب ١ح‏ 0. 

(؛) الوسائل ؟: 78١‏ / أبواب الحيض ب © ح .١‏ 


العلم بانقطاع الدم 0 


والمبطون أو الغسل والوضوء مع الجبيرة وغير ذلك من ذوي الأعذار وليست طهارة 
اختيارية. ولعلها ظاهرة. 

وثانبهما: أن المرتكز فى أذهان كل ملتفت أن الأمر بالبدل الاضطراري إِعا هو مع 
عدم القكّن من المبدل منه الاختياري وأن التكليف الاضطراري يرتفع مع القكّن من 
الاختياري افع فكن المكلف من الوصول إلى الماء بعد ساعة ولو في قعر بثر لا يراه 
المتشرعة مكلفاً بالتيمم ٠‏ لأنه متمكن من الوضوء مع قطع النظر من أي رواية ودليل. 

وعليه فإذا كانت المستحاضة متمكنة من الصلاة والطهارة الاختياريتين - أي مع 
الظليارة الواقعةى لذ تكوق ماموزة +الطيارة والصلاة الاضطراريتين بالارتكاز. 

وهذه القرينة المتصلة أعني الارتكاز لاتبقي الا التعنيك فيكة باطلافات 
الأخبار الامرة بأنها تنوضاً وتغتسل 0 من غير تفصيل بين صورنى علمها 
بانقطاع دمها بعد ذلك وعدمه. بل لابدٌ من حملها على صورة عدم علم المستحاضة 
بحدوث فاكرة تسع طهارتها وصلاتها. 

ودعوى أن حمل المطلقات على المرأة غير العالمة بالانتقطاع حمل لها على مورد 
نادر. لأن الغالب في المستحاضة علمها بانقطاع دمها في شيء من الأزمنة دعوى 
عجيبة, إذ أية مستحاضة تعلم بالانقطاع إلا في بعض الموارد. نعم المستحاضة تحتمل 
الانتقطاع, وأا انا تعلم به فلا . 

هذا على أنه لا إطلاق فى الأخبار في نفسها. لأن ظاهرها إرادة مستمرة الدم وأنها 
التي تغتسل لكل صلاة أو تتوضأ اء ومع الانقطاع لا موضوع للروايات. 

وأَمّا ما عن بعضهم من أن الانقطاع إذا كان انقطاع فترة لا برء فهو كزمان عدم 
الاتقطاع محكوم بالحدث والاستحاضة, فإن الطهر بين الاستحاضة كالطهر الأقل من 
عشرة أيام الواقع بين الحميضة الواحدة ملحق بالاستحاضة والحيض. ومع كون المرأة 
مستحاضة حتى في حال الانقطاع لا وجه لوجوب التأخير في حقها. 


1 الوسائل 75:29 / أرواي الاستحافةات ١‏ 


١١‏ نا اه ماي لتر العو ور ا الطهارة 


بل يجب التأخير؛*' مع رجاء الانقطاع 7" بأحد الوجهين حتى لوكان حصول 
الرجاء فى أثناء الصلاة, لكن الأحوط إقامها ثم الصبر إلى الانقطاع . 


فندفع بأن أيام الطهر خارجة عن الاستحاضة والمرأة فيها غير محكومة 
بالاستحاضة, ولايجب عليها مع الطّهر أن تغتسل لكل صلاتين أو تتوضأ لكل صلاة 
ونا قلنا بأن الطّهر بين الحيضة الواحدة بحكم الحيضء للدليل الدال على أن المرأة إذا 
رأت الحيض ثلاثة أيام ثم انقطع يوماً مثلاً ثم رأت الدم بعد ذلك أيضاً فهو من 
الميض. ولا دليل على ذلك في المقام, فالمرأة في أيام 1 
حقيقة . هذا كله فى صورة العلم بالانقطاع . 

فتحصل: أنها في صورة العلم بالبرء أو الفقرة الواسعة لايجوز أن تقدّم صلاتها 
ستاك أع لاجرل لاد "من تاخيرها إن علك الفترةء كلو صلك قبل 3ل بطلة. 

اللّهِمّ إلا أن تغفل فيتمشّى منها قصد القربة فيحكم حينئذ بصحة صلاتها إذا 
انكشف عدم الانقطاع واقعاً. وأمّا إذا كان منقطعاً فلا كما يظهر مما ذكرناه انفاً. 


وجوب التأخير مع رجاء الانقطاع 
)١(‏ بأن احتملت الانقطاع وم تعلم به. وقد حكم فى المتن بوجوب التأخير 


يك وذلك لما بنى عليه وصرح به في أوائل بحث الأوقات7" من أن ن البدار لذوى 
الأعذار على خلاف القاعدة. بل مقتضاها وجوب التأخير إلا في المتيمم لأن البدار 


سائغ في حقه بالنص. 
وذكرنا نحن في محل أن البدار جائز لجميع ذوي الأعذار. وهو على طبق القاعدة 
إلا فى المتيمم لعدم جواز البدار فى حقه للنص. عكس ما أفاده (قدس سره). 


() الظاهر عدمه. نعم لو انقطع الدم بعد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة. 
)١(‏ فى المسألة .]١7١[‏ 


صور انقطاع الدم فلو لله لك سه و مسا امع تر وأا و الا ل و موز لولم ور ام انط 8 قا اق وأ لزي يانه ورأوع فلم فو وجي اح عام و3 اح 4 رن ا د ١١66‏ 


[ 18 مسألة :١‏ إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم 
عوده أو تشك فى كونه لبرء أو فترة, وعلى التقادير"" إما أن يكون قبل الشروع 


والوجه فيا أفاده (قدس سره) أن المأمور به الاضطراري إنما هو في طول الواجب 
الاختياري. ومع الفكن منه لا مساغ للاضطراري, ومعه لابدٌ في الاتيان به من 
إحراز عجزه عن المامور به الااختياري, ومع عدم إحرازه والشك فيه لا يمكن الاتيان 
بهء وإغا خرجنا عن ذلك فى التيمم للرواية. 

ولكنّا ذكرنا فى محلّه ان المامؤونينه الامخطراري وان كناورى :نول الوابهت 
الاختياري إلا أنه يكفى فى إحراز العجز عن الواجب الاختياري 5-67 بده 
عدو إل | خلا للك وو ححة شعي اكافنةر قاهرا دي وكللة اهراز الجا 
جميع ذوي الأعذر على طبق القاعدة. 

وخرجنا عنها في التيمم لما ورد من أنه يطلب الماء. فإن فاته الماء لاتفوته الأرض١"‏ 
فقتضاه عدم جواز البدار في حق المتيمم . 

وعلى ذلك لا مانع في المقام من البدار للمستحاضة باستصحاب عدم تكنها من 
إتيان وظائفها في حالة عدم الدم. 

وَأما إذا السصسينه فاعكيلاة وضلت 2 الكقى :الاق بوتكدث من الغلاة 
والطهارة طاهرة فيأق عليه الكلام في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى. 


صور انقطاع الدم 

)١(‏ الصور في المقام ثلاثة. لأن البرء أو الفترة إما أن يحصلا قبل شروعها في 
وظائفها من الغسل والوضوء والصلاة, وإما أن يحصلا في أثنائها ‏ أي بعد الشروع في 
الوضوء أو الغسل وقبل اتام الصلاة ‏ وإما أن يحصلا بعد الاتيان بوظائفها. 

ما إذا حصلا قبل أن تأتي بوظائفها فلا إشكال في أنها لابدٌ أن تأتي بها في زمان 
القترة اد الررع. 


.5 . .١ الوسائل : 584. 380 / أبواب التيمم ب 307 سح‎ )١( 


١,5‏ يلو ع د جار تطعا بق ةلقرع الغووة 74 الطيارة 
في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة, فإن كان انقطاع.برء وقبل الأعمال يجب عليها 
الوضوء فقط أو مع الغسل والاتيان بالصلاة. وإن كان بعد الشروع استأنفت. 
وإن كان بعد الصلاة أعادت إِلَا إذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء 
والغسل . 


وأَمّا إذا حصلا فى الأثناء فلابد من أن تستأنف أعماطاء وذلك لما أسلفنا من أن دم 
الاستحاضة على ما يستفاد من الأخبار حدث رافع للطهارة وناقض لطاء وإنا خرجنا 
عن إطلاق دليل الناقضية في مستمرة الدم إذا توضأت واغتسلت وصلّت. وأمّا مع 
الانقطاع وعدم استمرار الدم فلا دليل على عدم كون الدم الخارج فى الأثناء ناقضأ 
لطهارتهاء بل مقتضى إطلاق الدليل هو الانتقاض, ومعه لابدٌ من أن تستأنف أعماها 
في زمان البرء أو الفترة. 

وأمّا إذا حصلا بعد إتيانها بوظائفهاء وذلك إما لقطعها بعدم حصول البرء أو الفترة 
الواسفة الن اخر الوقت أو لغفلتها او الكمسك باتسحاب بقاء عهورها عن الاتبان 
بصلاتها طاهرة ولذا شرعت فى أعماها ثم بعد ذلك انكشف الخلاف, فهل تجب عليها 
إعادة أعمالها كا بنى عليه الماتن وجماعة,. أو لاتجب علبها الاعادة كما عن صاحب 
الجواهر''! وشيخنا الأنصاري'!! وغيرهما؟ فيه خلاف . 

والوجه فى الحكم بالاعادة في المستحاضة أنها إنما أتت بأعمالها حسب الأمر 
التخيلي أو الظاهري. ومع انكشاف الخلاف لا وجه لعدم وجوب الاعادة علها. 
حيث لا دليل على إجزاء الاتيان بالمأمور به الخيالي أو الظاهري عن الواجب 
الواقعي, هذا. 

والصحيح عدم وجوب الاعادة, وذلك لا لإجزاء الأمر التخيّلي أو الظاهري عن 
الملأمور به الواقعي. بل للأمر الواقعي الاضطراريء فإن قوله (عليه السلام) «تقدّم 


)001( الجواهر ” : 95” / فى الاستحاضة. 
(؟) كتاب الطهارة: 64 السطر 8 / التنبيه الثاني فى الاستحاضة . 


صور انقطاع الدم 9 121-00000000 


وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط 0 (/, 


هذه وتؤخّر هذه»١٠!‏ تجويز للبدار في حق المستحاضة, لأنه بمعنى الجمع بين الصلاتين 
لدرك وقت الفضيلة. ومقتضى إطلاقها عدم الفرق فى ذلك بين كون المرأة شاكة فى 
انقطاع دمها لبرء أو فترة وبين كونها عالمة بعدم الاتقطاع ف نا فاق زولا 
للاطلاق . 

نعم قلنا إن صورة العلم بالاتقطاع خارجة عن الاطلاقات بقرينة الارتكاز ىا 
مرّ. 

هذا على أن حصول الانقطاع بعد الاتيان بالطهارة والصلاة أمر متعارف, كحصوله 
قبل الاتيان بها أو في أثنائهماء إذ ليس للانقطاع وقت معين, فقد ينقطع في أول الوقت 
قبل الطهارة والصلاة, وقد ينقطع في أثنائهما. وقد ينقطع في آخر الوقتء. بل لعله 
الغالب في الليل لأن الغالب إتيان الصلاة في أوله. فالاتقطاع لو حصل فإنما محصل 
غالبا بعد الصلاة, فلا مانع من شمول الاطلاق لتلك الصورة. 

بل عدم تعرضهم لوجوب الاعادة حينئذ مع كون الانقطاع بعد الصلاة أمراً 
متعارفا يكشف عن عدم وجوب الاعادة حينئذ وان الاتيان بالواجب الاضطراري 
عر خرن المامور به الاختياري . 

فالحكم بعدم وجوب الاعادة نما هو لذلك لا لكون الأمر الخيالي أو الظاهري 
يحزاً عن الواقع, فعلى ذلك لا يبعد الحكم بعدم وجوب الاعادة وإن كان وجويبها 
أحوط كما أشرنا إليه في التعليقة . 

)١(‏ لأنها كانقطاع برءء والمرأة فيها حكومة بالطهارة. وليس حكيها حكم النقاء 
المتخلل أثناء الحيضة الواحدة في كونه ملحقاً بالحيض. لأنه إغا كان للدليل ولا دليل 
عليه في المقام, والمستحاضة بمعنى مستمرّة الدم, ومع الانقطاع لاتكون مستحاضة بوجه. 


() حكم الفترة الواسعة حكم البرء على الأظهر ولكن تقدّم أن وجوب الاعادة مبنى على الاحتياط. 
)١(‏ الوسائل 37١:17‏ / أبواب الاستحاضة ب ١ح .١‏ 


١1‏ 220101111710008 0.0000 شرح العروة 8/ الطهارة 
وإنكانت شاكة فى سعتها أو فىكون الانقطاع لبرء أم فترة لايجب علهها الاستئناف*) 
أو الاعادة7", إِلَّا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء. 


بل الخال كذلك قد لان الاستحاضة من الحيض الذي هو بعنى الدم. ومع عدمه 
لا استحاضة فى البين. فحكم الفترة الواسعة حكم البرء. 


صور الشك ف سعة الفترة 

: للشك فى سعة فترة الانقطاع صور ثلاث‎ )١( 

الأولى: أن تعلم بالاتقطاع وتشك فى أنه اتقطاع برء أو اتقطاع فترة واسعة. 

وهذه الصورة خارجة عن محل الكلام, لآن الفترة كالبرء فهي عالمة بطهارتها 
بمقدار يسع الصلاة والطهارة. 


الطهارة والصلاة مع الطهارة من الدمء أو أنه انقطاع فترة غير واسعة فلا تتمكّن منهما 
ورعدالة لطي 

الثالثة : أن يحصل ها الانتقطاع وتعلم أنه ليس بانقطاع برء وإا هو فترة. ولكنها 
8 5- فى أنها تسع للطهارة والصلاة أو أنها يق ليه . |. 

وهاتان الصورتان هما محل الكلام في المقام. وقد حكم (قدس سسره) بعدم وجوب 
الاعادة لو كان بعد الصلاة. وعدم وجوب الاستئناف لو كان فى أثنائها . 

ولعله (قدمن فيرة ]نز أن المقادمن مواري القذلك ق التكليف» ديت إن المرأة 
بعدما أتت بوظيفتها أو شرعت فيها تشك فى أنها مكلفة بتكليف زائد وهو التكليف 
بالطهارة والصلاة بعد ذلك أو لم يتوجه إليها تكليف زائد من الوضوء أو الغسل أو 
(:) الأحوط وجوب الاستتئناف فها إذا علمت أن الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة أو شكت في 


ذلك فضلاً عما إذا شكت في أنها تسع الطهارة وتام الصلاة أو أنّ الانقطاع لبرء أو فترة تسع 


التبدّل في أقسام الاستحاضة ا ا ا 0 

[1 6 مسألة :١6‏ إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى. كبا إذا 
انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة أو المتوسطة كثيرة, فإن كان قبل الشروع في 
الأعبال فلا إشكال ,)١(‏ 


الصلاة. ومع الشك في التكليف يرجع إلى البراءة عن التكليف الحتمل فلا يجب عليها 
الاعادة ولا الاستئنافء هذا. 

والصحيح وجوبهما عند الشك أيضاًء وذلك للاستصحاب. حيث إن المرأة في أَوّل 
آن الاتقطاع طاهرة قطعاً. سواء أكان الانقطاع انقطاع برء أو فترة, فإذا شكّت في أن 
طهارتها باقية مطلقا إذا احتملت البرء أو بمقدار تسع الطهارة والصلاة إذا احتملت 
الققرة فعضي الاباسحاني رقاء:طياوقا فظلقا اعفار سشيكق لمر ا قمره سنن 
الطهارة والصلاة. فهى كالعالمة بالبرء أو الفترة الواسعة لأن الاستصحاب كما يجري 
في الأمور السابقة 0 في الأمور الاستقبالية. 

وعليه فيجري فى هذه الصورة ىا يجري فى صورة العلم بالبرء أو الفترة الواسعة . 

> لق قرطعا غده جزيان الاتتصحاب: فالورة سورد لشاعنة الاستمال :دون 
البراءة, لأنها بعد دخول الوقت تعلم بتوجه التكليف بالصلاة إليهاء فلا مناص من أن 
تخرج عن عهدته, وهو لا يكون إلا بالاتيان بوظيفتهاء ولا تدري أنّ ما أتت به 
وظيفتها حينئذ. فلا تقطع بالاتيان بوظيفتها إلا :2 تعيد طهارتها وصلاتها بعد حصول 
الاتقطاع . 

هذا كله فيا إذا قلنا بوجوب الاعادة عند العلم بالبرء أو الفقرة الواسعة. وأمّا إذا 
قلنا بعدم وجوب الاعادة في صورة العلم فعدم وجوبها في صورة الشك بطريق أولى. 


)001( قد تكون الاستحاضة على حالة وأحدة. وهي التي تقدم حكمها ما ما من 
الاقساء :وقد نيدل جخالاتا وتتقلب» 


١‏ العم نو وح 1 امعو و ار ود و و موي و لفسا لعرو 1015 الطواوة 
فتعمل عمل الأعلى» وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتهاء: وأمًا إن كان بعد 
الشروع قبل تامها فعلمها الاستئناف والعمل على الأعلى حتى إذا كان الانتقال من 
الخوبيظة إن الكنير: ف كانت المتوسظة عتاجة إل الغسل وأتكديه ايضاء فيكون 
أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة. لكن مع ذلك يجب الاستئناف. وإن ضاق 
الوقك.عن الغسل والوضى أو أعدها ييه بدله .وان ضاق عق التيمه ارما 
ابعيرت #اعل عملهاالكن علييا القضاء. عل الأحوظ:. 


والعدل قد يكزو من الادق ال الأغل» كالقليلة هيدل بالكديررة او «المتوسيطة .او 
المتوضطة ندل بالكثرة. وهي ثلات صور. 

وق تكوق من الأعل الل الأذ نف كا اذااعذلت الكديرة بالمتوسيطة او بالقليلة او 
تالت المتومظة بالتليل فينو يوز مت 


تبدل القليلة بالكثيرة 

الضورة الأولى: ما إذا تبدّلت القليلة بالكثيرة» فإن كان ذلك قبل أن تشرع فى 
أعماها فلا إشكال في وجوب أعمال المستحاضة الكثيرة فى حقها. لارتفاع القليلة على 
الفرض ولا أثر ها بعد تحقق الكثيرة بوجه, لأن دمها ثقب الكرسف وتجاوز عنه 
فيشملها إطلاق وجوب الغسل لكل صلاتين أو مع الوضوء بناء على وجوبه في 
الكثيرة. 

رايا اذا تذ لك يعو الخنان اعاما فللا غيم اغادة اعناها بوعةه لان الخراة امك 
بوظائفها وهي طاهرة. والحدث المتأخّر لا يوجب بطلان الأعمال السابقة, نعم أثرها 
بظهر في الأعمال اللاحقة بعد الحدث. 


التبدّل في أقسام الاستحاضة ا ااا 

وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدى استمرت على عملها لصلاة واحدة ثم تعمل 
عمل الأدنى. فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر 
تعمل للظهر عمل الكثيرة فتتوضاً!*) وتغتسل وتصلٌ, لكن للعصر والعشاءين 
يكني الوضوء وإن أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب. نعم لو لم 
تغتسل للظهر عصياناً أو نسياناً يجب عليها للعصر إذا لم يبق إِلَّا وقتهاء وإلا 
فيجب إعادة الظهر بعد الغسلء وإن لم تغتسل لطا فللمغرب وإن لم تغتسل للا 
فللعشاء إذا ضاق الوقت وبق مقدار إتيان العشاء. 


وأمّا إذا تبدلت في أثناء عملها من الوضوء والصلاة ولو مي “خر جزء من الصلاة 
فهل يجب عليها استئناف صلاتها والاتيان بها مع الغسل أو لا يجب؟ 

ليتق الاشكال يق أن يا نول غل بوحوف التوضو ق صق المرأة المستحافة 
لكن غثلاة""! أنا نهو مفيد يها إذا كانت الالبتعدا ضنة قليلة :اذا ارطع وقد لك الل 
الكثيرة لايكنى الوضوء فى صلاتها ولو فى المقدار الباقى منها. بل يشملها إطلاق ما 
نظ رشوب لتيل لكل سلفية مويف ل5ة من امسا وناة يا قدا ربسا ينه 
الغسل أو مع الغسل والوضوء. هذا كله فها إذا كان الوقت و الاعادة والاغتسال. 

وأثا إذا كان الوقكضيتا فإن كانت متمكنة من التيمي. ‏ 55 فوظيفتيا انتم 
والصلاة لأجل ضيق الوقتء وإن لم يسع الوقت للغسل ولا لد ..م فذكر الماتن (قدس 
سره) أنها تستمر في عملها وتقضي بعد ذلك على الأحوط . 

ولم يظهر لنا وجه ذلك, لأن المرأة بعد ما تبدلت استحاضتها كثيرة ووجب عليها 
الغسل لكل صلاتين ولم تتمكن من الغسل ولا من التيمم فهي فاقدة للطهورين 


5 على الأحوط الول 
)١(‏ الوسائل ١:١‏ و74 و7780 / أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ 4.91. 
(؟) فين النالت: 


0 تانر ناو مد ولد اضوو باا قا لوز ول اط رو وجرت لقا قر عرو ان الطيارة 
والوضوء الذي ل به قبل تبدل استحاضتها ليس بطهور فى حقها. وبناؤه (قدس 
سره) فى فاقد الطهورين على سقوط الصلاة عنه ىا هو الصحيح., وعلى ذلك لايجب 
على المرأة أن تستمر في عملها بل لها أن ترفع اليد عن عملها وتقضيها بعد ذلك. 

ومعه فالصحيح أن يعكس الأمر ويقول: تستمر على عملها على الأحوط . 
وتفضيها خارج الوقت على الأقوى. لا ما صنعه هناء هذا كله في تبدّل القليلة 
بالكثيرة . 

الصورة الثانية: وهي ما إذا تبدّلت القليلة بالمتوسطة. فقد يكون قبل إتيانها 
بشيء من وظائفهاء ومعه يجب عليها أن تأقي بأعمال المتوسطة. لارتفاع القليلة 
وثمول أدلة المتوسطة طا. 

وقد يكون بعد الاتيان بأعماهاء ولا تجب معه الاعادة بوجه. 

وإما أن تتبدل في الأثناء. ومعه يجب أن ترفع اليد عن عملها وتستأنف غسلاً 
ووضوءاء ولا تكتفى بالوضوء الذي اتت به قبل التبدل. حيث إن مقتضى الاخبار انها 
بنفسها مقتضية للوضوء. فلا يمكنها الاكتفاء بالوضوء السابق بوجه. ومع ضيق 
الوقت الكلام هو الكلام في الكثيرة بعينه. 

الصورة الثالثة : وهي ما إذا تبدلت المتوسطة بالكثيرة, ففى صورة تقدّم ذلك على 
أعماها وتأخره عنها لا إشكال ولا كلام. 1 

وأمّا إذا تبدلت فى الأثناء فيجب عليها أن ترفع اليد عن عملها وتستأنفها مع 
الغسل . ى| هو مقتضى إطلاق ما ورد في الكثيرة. 


توضيح الكلام في الصور الثلاث 

وتوضيح الكلام في جميع الصور الثلاث: أن القليلة إذا تبدلت بالكثيرة قبل العمل 
أو في أثنائه . فإن كانت أتت بالوضوء فيحكم ببطلانه بحدوث الاستحاضة الكثيرة 
فإن قلنا فى الكثيرة بوجوب الوضوء فلابد من إتيانها بالغسل والوضوء.ء وليس لا 


التبدّل في أقسام الاستحاضة يي م 


الاكتفاء بوضوئها اسايق لأ ظاهر الواليل: أن الكش #ستنيا سيب الفسا والوضوءع 
3 من ١‏ وحاق بها يعن العيدل ٠‏ وعلى أشول بعدم وجوب الوضوء فى الكثيرة تاق 
بالغسل فقط . 

وأمّا إذا لم تتوضأ قبل التبدل فهل يجب بعد التبدل أن تغتسل للكثيرة وتتوضاً من 
جهة تحقق القليلة قبل ذلك. وهي حدث موجب للوضوء ولا مسقط عنه أو لايجب؟ 

الظاهر عدم الوجوب. وذلك لأن القليلة وإن كانت سبباً للوضوء إلا أنّا ذكرنا في 
محلّها'' أن كل غسل يغني عن الوضوء, فالغسل للكثيرة يكف عن الوضوء . 

هذا على أن في نفس الأخبار الواردة في القليلة دلالة على عدم وجوب الوضوء في 
المقام. وذلك لأنها علقت وجوب الوضوء عند كل صلاة على عدم تجاوز الدم وعدم 
ثقبه. وأمّا مع التجاوز ولو بعد ساعات فوظيفتها الاغتسال لكل صلاتين دون الوضوء. 
وذلك لأن كل كثيرة مسبوقة لا محالة بالقلّة, لأن الطفرة على ما يقولون مستحيلة؛ أو 
لو كانت ممكنة فهي غير واقعة خارجاً. أفهل يحتمل وجوب الوضوء للقليلة في جميع 
الاستحاضات الكثيرة. 

وليس هذا إلا من جهة أن وجوب الوضوء للقليلة مقيد بأن لا يتجاوز دمها 
الكرسف, ورواية ابن نعي صريحة في ذلك. حيث ورد فيها ما مضمونه: أنها تنظر ما 
بين المغرب وبيتها إن كان الدم يسيل... ال" فلاحظ . 

وما إذا دلت القليلة ل افدرق اتا تضق وتعوفات قل ذلك 
فوقومها ناطال الت ا الأ ككقاديرب رذن التوميظة نسي مقتضة اليل وال خيوع: 

وأمّا إذا لم تأت بالوضوء قبل ذلك فلا إشكال في أنها تغتسل وتنوضاً وهو كاف 
عن الوضوء للقليلة. 

أو لو قلنا بأن المتوسطة سبب مستقل للوضوء وهو لا يكفي عن غيره. فنقول إن 
وجوبه فى القليلة ى| عرفت مغيّى بعدم ثقب الدم وقد ثقب, فلا يجب الوضوء للقليلة. 


)001( في شرح العروة 7 : "3 .5٠‏ 
(0) الوسائل ؟: 374 / أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ ". 


0 000ب‎ ١ 

وأمّا إذا تبدّلت المتوسطة بالكثيرة, فإن اغتسلت وتوضأت فلابدٌ من الحكم 
ببطلانها بالتبدّل وحدوث الكثيرة, وليس ها أن تكتفي بهما لأن الكثيرة بنفسها سبب 
مستقل للغسل والوضوء على تقدير القول بوجوب الوضوء فيها. 

وأمّا إذا لم تأت بالوضوءء فإن قلنا إن الكثيرة يجب فيها الوضوء لكل صلاة فلا 
بظهر فرق بينها وبين المتوسطة في الصلاة الأولى بعد التبدّل بالكثيرة, لأنها لابدٌ أن 
تغتسل وتتوضاً. كانت متوسطة أم كثيرة. 

نعم إما يظهر الأثر بينهما في الصلوات غيرها. فعلى الكثيرة يجب أن تغتسل لكل 
صلاتين, وعلى المتوسطة تكتفي بالوضوء فقط . 

وأمّا إذا قلنا بعدم وجوب الوضوء في الكثيرة فهل يجب عليها أن تتوضأ أيضاً 
لتحقق سينها وهو المتوسظة ولا مسقط له والكتيرة لست مقتظية لعده الوتضوع يل 
كما لا روتكيه ؟ 

الصحيح عدم وجوب الوضوء لوجهين: 

أحدهما: أن مقتضى الأدلّة الواردة في وجوب الغسل والوضوء في المتوسطة"' وإن 
كان وجوبه) حتى فيا إذا تبدّلت بالكثيرة. لاطلاقها من حيث تقدّمها أو تأخّْرها 
بالكثيرة وعدمه. كما أن مقتضى إطلاق ما ورد فى وجوب الغسل لكل صلاتين عند 
تجاوز دمها الكرسف!" وجوب الغسل في حقها لكل صلاتين فحسب. سواء سبقتها 
المتوسطة أم لم تسبقها. 

وهذان الاطلاقان متدافعان, لأنّ مقتضى الأوّل وجوب الوضوء ومقتضى الثاني 
عدمه. وبعد التساقط لابدٌ من الرجوع إلى عموم العام وهو يدل على إغناء كل غسل 
عن الوضوء . ظ 

وثانيهما: أن نفس ما ورد في وجوب الغسل والوضوء على المتوسطة والغسل في 


.١ أبواب الاستحاضة ب‎ / "9/١ :” الوسائل‎ )١( 


[8607] مسألة :١1‏ يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا أنقطع عنها 
بالمرّة الغسل للانقطاع إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في 
غسلها السابق للصلاة السابقة (". 


الكثيرة يدلنا على عدم وجوب الوضوء في الكثيرة, لأن وجوب الوضوء في المتوسطة 
مقيد بعدم تجاوز الدم عن الكرسف ولو فما بينها وبين المغرب, ٠‏ ومع التجاوز لا يجب 
ضوف 

وتوصيحه: 1 ن كل كثيرة مسبوقة بالتوسط لا محالة. فعدم وجوب الوضوء ف 
يع موارد الكثيرة إقااد هو من جهة أنه مقيد بعدم جاوز الدم, والأخبار الواردة فى ى 
الكثيرة"" إفا دلت على وجوب الغسل فقط ولم يتعدض لوجوب الوضوء بوجه. 
ومعه يحكم بعدم وجوب الوضوء على المستحاضة. هذا كله في صورة التبدل من 
الأدنى إلى الأعلى . ومنه ظهر الحال فى الصور الآتية فلاحظ . 

الصورة الرابعة: وهي ما إذا تبدّلت من الأعلى إلى الأدنى. فإن الكثيرة إذا تبدّلت 
بالمتوسطة ليس لها الاكتفاء بالغسل الواحد مع الوضوءء بل لابدّ لها من الاتيان 
تولانف الكتهرة الفيدق ١‏ جنا مرج .قا وق نهيها :| لكرميتت و اننا فقنة الكنيوة انا ها 
كافية في ثبوت أحكامها. 

الصورة الخامسة والسادسة: ما إذا تبدلت الكثيرة أو المتوسطة إلى القليلة, فإنه 
لابنٌ من إتيان وظيفتى المتوسطة أو الكثيرة, لكفاية صدق كون المرأة تمن ثقب دمها أو 
تجاوز دمها 0 في ترتب أحكامها. 


وجوب الغسل للانقطاع 
)١(‏ قد لايخرج عن المستحاضة حال غسلها وصلاتها دم, ولا إشكال في أنها 


١)‏ ست مكو حي اويا مودي واي الك مامه ما لوي وو ار تج تقوو ار "الطوارة 
بغسلها تصير طاهرة ولا يجب عليها بعد ذلك شيء. 

وقد يخرج الدم حال غسلها أو بعده أو حال صلاتهاء وفى مثله لابدٌ لها من أن 
تغتسل للانقطاع إذا انقطع بعد الصلاة, وذلك لما استفدناه من الأخبار من أن دم 
الاستحاضة حدث: وإنا خرجنا عا دل على ناقضية الحدث بالاضافة الى خال 
العلذة و الاععيا دروام دهي فيو كدف تلان الاعيال ل 


مضافاً إلى صحيحة ابن نعي حيث علقت عدم وجوب الغسل عللها بما إذا لم 
تطرح الكرسف عنها. وقال «فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب علبها 
الغسل» "١‏ ولو كان ذلك في أثناء غسلها أو صلاتهاء وهي صريحة في المدعى حيث 
صرحت بأنها إذا رأت الدم فوا بينها وبين المغرب أيضاً وجب عليها الوضوء إن لم 
يسل والغسل إن سال. 

وتدلٌ عليه المطلقات الواردة في المقام كموثقة سماعة!' وغيرها من أن الدم إذا 
تقب الكرسف أو تجاوز عنه وجب عليها الاغتسال مرة أو لكل صلاتين. فإن 
إطلاقها يشمل ما إذا كان ذلك فى أثناء غسلها وصلاتها . 

فالمتحصل: أن المستحاضة لابدّ لها من الاغتسال للانقطاع. وليس لها الاكتفاء 
بغسلها الذي خرج دم في أثنائه أو بعده أو أثناء صلاتهاء لعدم حصول الطهارة لها 
بذلك مطلقاً. وإلا لم تكن حاجة إلى الوضوء لكل صلاة أو الغسل لكل صلاتين بعد 
ذلك. هذا كله في المتوسطة والكثيرة. 

ومنه يظهر الحال فى القليلة وأنها إذا لم يخرج منها دم في أثناء وضوئها وصلاتها فلا 
تحتاج إلى وضوء بعد ذلك, وأمّا إذا خرج فى أثنائهما وانقطع بعد ذلك فلابد لها من أن 
تتوضا للصلاة التني بعدهاء لما عرفت من عدم ارتفاع حدثها بما اتت به من الوضوء . 


." ح١ الوسائل ؟ : 774 / أبواب الاستحاضة ب‎ )١( 
.1 ح١ (؟) الوسائل ؟: 574 / أبواب الاستحاضة ب‎ 


المناقشة في كلام المشهور 

ويمكن أن يقال إن الحكم بوجوب الغسل للانقطاع وإذا انلق المتميون: اذ" انه 
جور المتافقة ف المتوسطة».وذلك اقصور اللقطى.ضيت إناغنابة نا حدل 
عليه الأخبار الواردة في المقام أن حدوث المتوسطة نوين اقل ال كرحتي 
والتروظن :انها امتخروظ نهنا وا ليو انا انها إذا القطعيت #هاويع اذا موخة 
للحدث والاغتسال فهو محتاج إلى الدليل ولا يكاد يستفاد من الأخبارء وبعبارة 
أخرى إن حدوث دم الاستحاضة المتوسطة هو الذي يستفاد من الأخبار كونه موجباً 
للاغتسال دون بقائه. 

وعليه لايمكن الاستدلال على وجوب الغسل للانقطاع بالاطلاقات, كما لا يحال 
للتشبث بالصحيحة المتقدمة, لأنها أجنبية عما نحن فيه. حيث إنها تدل على أن طروء 
دم الاستحاضة وحدوثه فوا بينها وبين المغرب موجب للاغتسال فى حقها. وأمًا أنه 
إذا انتقطع ثم عاد أيضاً موجب للاغتسال فهي أجنبية عن ذلك راسا. 

وقليدافق الانتحافة التوبيظة إذ١‏ فيلك وملت مهاو ديها ل عب بعلها 
اعد لالتقطاء هرا موحي بحية ها كديا فو وك له السحافة التي 
أعني الغسل الواحد ليومها وليلتهاء فلا يجب عليها الغسل ثانيا للانتقطاع. كيف فلو لم 
ينقطع دمها لم يجب عليها غسل آخرء فكيف با إذا اتقطع ثم عاد. 

عو فو خليا مد .عوة مها أن وا للضلوات الاية لاطلاق :ها بدل عل ان 
المستحاضة المتوسطة يجب عليها الوضوء لكل صلاة, وبما أنها رأت الدم بصفة المتوسطة 
فهي مستحاضة متوسطة يجب عليها الوضوء للصلوات الآتية. هذا كله في المتوسطة . 

بل يمكن أن يقال إن الأمر في الكثيرة أيضاً كذلك بالاضافة إلى الصلاة الثانية فا 
إذا أرادت أن تجمع بين الصلاتين فاغتسلت وصلّت إحداهما ثم عاد الدم. فلايجب 
علا أن :تسل للتائية:.وذلك لأطلاق :ما دل غلل كفاية الغسل الواخد.ق الكثيرة 
ماحد !"ابو التزووضن انا سات سكفيا كد القن لشاف ال ” 


10 الوسائل 07 /ابوات الاسسافةاتى ةا 


١‏ رو ا ا 

[60] مسألة 17: المستحاضة القليلة كها يجب علها تجديد الوضوء لكل 
صلاة ما دامت مستمرّة. كذلك يجب علها تجديده لكل مشروط بالطّهارة 
كالطواف الواجب ومس كتابة القران إن وجب7", 


ني قب غلبا عسل آخربالاضافة إلبباق الضلواق لا دلت غلية صحيعة 
ابن نعي ١‏ وغيرها من أنها إذا سال دمها بينها وبين المغرب اغتسلت, فإنها شاملة 
للمقام. حيث إن المفروض سيلان دمها بعد الظهرين. فهي مستحاضة بالكثيرة يجب 
أن تغتسل لكل صلاتين اوالكل عاذة: 

وعليه فلا يجب غسل آخر للاتقطاع وإن كان ذلك هو المشهور بينهم وهو 
الأحوط. وإن كان الأقوى ما ذكرناه. 


وجوب الوضوء فى القليلة لكل مشروط بالطهارة 

)١(‏ وقع الكلام في أن المستحاضة القليلة إذا توضأت لصلاتها فهل يكف ذلك 
للقاراق والمش الو عدن هق مكلا فق الستعيين مني ورف بعك البضثت ةا 

المشهور بينهم بل ادعي التسالم عليه عدم حاجتها إلى الوضوء الجديد لما بعد ما 
توضأت لصلاتهاء وذكروا أن المستحاضة إذا أتت بوظائفها فهي طاهرة. 

وخالف فى ذلك صاحب الموجز وشارحه [و]كاشف الغطاء!'!. حيث ذهبوا إلى 
5-0 ورد فق الوقتوع ذا تعده المكن او الطو امورو ا بوفوع: العا ضه لغزلاتا 
لاركن قينا : 0 هنا احفاظ الماتى (قدمن سبره)اوقال #زاوليين .لا الاكتفاء بوضوء 
اعد لجيه على الأحوط». 


." ح١ الوسائل ؟ : 774 / أبواب الاستحاضة ب‎ )١1( 
وظيفة المستحاضة القليلة. وراجع كشف الالتباس‎ / ٠ : ” نقله عنههما في المستمسك‎ )'( 
.4 السطر‎ ١41١ كشف الغطاء:‎ ,150 : ١ عن موجز أبي العباس‎ 


وشوع المشحافة القلئلة لكل مشتروطاية 000000 

وما أفاده هو الأحوط بل هو الأظهر. وذلك لعدم إحراز كون الاجماع المدعى في 
المسالة إجماعا تعبديا وصل إلينا يدا بيد حتى يكشف عن قول الامام (عليه السلام) 
لمعمل كول منكقدا الى التضباط تلم واجتباداتت :ولا اقل :من الختال اسششادهه فى 
ذلك إلى عدم تعرض الأخبار لوجوب الوضوء على المستحاضة حينئذ للطواف أو 
الم مع ورودها في مقام البيان. فالاجماع على تقدير تحققه ساقط لا اعتبار به. 

على أن الاجماع غير محقق, لوجود الخالف في المسألة . 

وثالثاً: أن ما حكى عنهم من أن المستحاضة إذا فعلت ذلك كانت يحكم الطاهرة 
يحهول المرادء فإنه 00000 


الحتملات في أن المستحاضة بحكم الطاهرة 

الأوّل: وهو أظهر الاحتالاتء أن المستحاضة إذا أتت بوظائفها فهى بحكم الطاهرة 
بالاضافة إلى صلاتها. وذلك دفعاً لما ربما يتوهم من أن الدم الخارج 5 اثناء عناتتا 
مانع عن صلاتهاء ومعنى ذلك أن المرأة طاهرة حينئذ وكأن الدم لم يخرج أصلاً. 

ومل هذا لأييظنا مته تعره عاضا ان الوضوءالنسية إل الطواف. او المت 

الثانى : أن يقال إن المرأة إذا أتت بوظائفها فهى طاهرة إلا أن طهارتها مؤقتة بما إذا 
كا سس اع التي منها الصلاة, بحمل كلمة «إذا» على التوقيت دون الاشتراط. 

وهذا ذهب إليه الحقق اطمداني (قدس سره) وذكر أن معنى تلك الجملة أنها 
طاهرة مادامت مشغولة بصلاتهاء واستدلٌ عليه بأنها لو كانت طاهرة مطلقاً لم يكن 
وجه لما ذهب إليه المشهور من أن صحة صوم المستحاضة مشترطة باغتساها قبل 
الفجر وزاك لأنا قن اعشيلك العشا عزن وانق يوظطينه] وهى :ظاهرة فلياذا اوعحنوا 
الغسل عليها قبل الفجر لصحة صوم الغد(". ْ 


.١/ مصباح الفقيه (الطهارة): 7717 السطر‎ )١( 


١‏ السسوبوا ون ف ا والحاا سور ادرو نيت قرم العووة ار ل الطهارة 

وما أفاده (قدس سره) وإن كان لا بأس به إلا أن حمل «إذا» على التوقيت خلاف 
الظاهرء بل لابدٌّ من حمله على الاشتراط, فعناه أنها إذا عملت بوظائفها فهي طاهرة 
بالاضافة إلى صلاتها وحسب. 

وكيف كان فالأظهر هو الاحقال الأولء والثاني دونه في الظهور. 

الثالث: أن يراد به أن كل امرأة مستحاضة أتت بوظائفها فهي طاهرة مطلقاً 
بالنسبة إلى جميع الأعمال المشروطة بالطهارة؛ فلا يجب على المستحاضة بعد توضئها 
للصلاة أن :: فورض الطوافه او اللمتن . وهذا جرد احتال لا دليل مثبت له. 

فالمتحصل : أن قوهم «إذا فعلت وظائفها كانت بحكم الطاهرة» غير ظاهر المراد 
والاجماع على تقدير نحققه عليه لا يثمر شيئاء فالمقدار المتيقن التابت ان المستحاضة 
إذا أتت بوظائفها فهي بالاضافة إلى صلاتها طاهرة, وأن الدم الخارج حال الوضوء 
أوجعفه او انعاء الله ع فقدره ووضوءها كافنوالفية البضلدما: 

وخ غيرها من الأفعال المشروطة بالطهارة فنحن ومقتضى القاعدة. وهي تقتضي 
الوضوء للطواف والمس الواجبين. لعدم العلم بكفاية ا لغير صلاتها. ومع 
الشك فى الكفاية لابدٌ من الاتيان بالوضوء. حيث إن احةال عدم وجوب الطواف 
والمش على المستحاضة مقطوع العدم. لأن حاها حال يناك اللبفاء كتفنه والظواف 
واجب على الحائض. غايته إذا لم تتمكن منه استنابت فكيف بالمستحاضة. 

كما أن احتال عدم شرطية الطهارة ما كذلك. إذ لا خصص لأدلة شرطية الطهارة 
طماء ومع وجوبها على المستحاضة وهما مشروطان بالطهارة ولا دليل على كفاية 
الوضوء للفريضة عنهماء فقتضى القاعدة هو أن تأت بالوضوء لأجلههما. 

والوجه فما ذكرناه: أن الطواف والمس أمران تبتلي بهما النساء ذوات الدم, فلو لم 
قيضل السك له ا ل يساوط ن طراني: الطيارة (لقسرى اللا فسوي مت 
الأخبار لا محالة. 

بق الكلام في أن المستحاضة بالاضافة إلى صلاة الطواف هل تحتاج إلى وضوء لها 
أو ان وشوعها لعرلؤينا كات لصاذة الطلر افت ١‏ نضا : 


وضوء المستحاضة القليلة لكل مشروط به ا ا ا 


وليس لا الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط وإن كان ذلك الوضوء 
للصلاة. فيجب علبها تكراره بتكرارها حتى فى المسشٌ يجب عليها ذلك لكل مس 


على الأحوط ,"١‏ نعم لايجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيهاء بل 
ولو قرخت الوشتود الساذة اها : 


م أر من تعرّض ذه المسألة. ولكن ظهر حكمها مما بيناه آنفاً. وحاصله: أن 
الوضوء لما لم يقم دليل على كفايته لغير صلاتها الفريضة فقتضى القاعدة أن تتوضأً 
لغيرها من الأعمال المشروطة بالطهارة من الطواف والمسّ وصلاة الطواف وغيرها 
مضافاً إلى عموم قوله (عليه السلام) «فلتتوضاً لكل صلاة» ١‏ فإنه شامل لصلاة 
الطواف وغيرها. 


تكرار الوضوء لكل مس 

"7 بل هذا هو الظاهرء وذلك لأن مقتضى قوله تعالى «لا يسّه إلا المطَهّدُون‎ )١( 
أن كل مس لابدٌ أن يقع قبله وضوء وطهارة, غاية الأمر أنا علمنا أن وضوء غير‎ 
المستحاضة للصلاة أو لغيرها يكني لمسه مادام لم ينتقض. كما يكفى لغير الم عن‎ 
يشترط فيه الطهارة.‎ 

وأَمّا وضوء المستحاضة فلا دليل على كونه كذلك, لدلالة الأخبار المتقدمة على أن 
المستحاضة لابدٌ أن تتوضأ لكل صلاة. فإذن يشك في كفاية وضوئها للمس أوّلاً لمسسها 
انياً. ومع الشك في كفاية وضوء المستحاضة للمس لمسها ثانياً لابدٌ من الرجوع إلى 
إطلاق النبي عن مسّ الكتاب على غير طهر . وقد عرفت أنه يقتضي وقوع كل مس 
عق وطوع قلدم وعلية عيب أن يعد 4 وضوع المسنتتداضنة يتعده الس 


.4 ,.7 ,١ ح١ الوسائل ؟: الالا, 174*, 31/0 / أبواب الاستحاضة ب‎ )١( 
.75 : 01 )؟) الواقعة‎ 


١‏ امعد كووب وك الامو سا لاط اقل لوو زب وريج قوع الفوو عير ار الطهانة 

[غ860] مسألة 16: المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إذا عملت بما علمها جاز 
ها جميع ما يشترط فيه الطهارة حتى دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم 
ومس كتابة القرآن !*'. ويحبوز وطؤهاء وإذا أخلّت بشىء من الأعمال حتى تغيير 
القطنة لف صا ا بو انا المذكور اك سنوي الك فهر تن بعل الشيل :قط يقلن 
أخلت بالأغسال الصلاتية لايجوز لها الدخول والمكث والوطء وقراءة العزائم 
عل الأحوط بولا عت لا القمل شتا بعد الأغشسال الضبالاتة وإن كان 
أحوط . نعم إذا أرادت شيئاً من ذلك قبل الوقت وجب علها الغسل مستقلاً على 
الأحوط !(". 


نعم . لو قلنا بجريان الاستصحاب فى الشبهات الحكئية لأمكن فى المقام أن يقال 
بامسفتحانك انز الفلها زه الففقة العس "ول غنق سيدا ثانا ,وداليا . لتساك ف انها 
وارتفاعها, إلا أنّا لا نقول به فى الأحكام. 


)ذهب الماتن '(قدس معره) فعا لجراعة ال أن السفحاظية المتوسيطه أو" الكتيرة 
إذا أتت بغسلها جاز ها جميع ما يشترط فيه الطهارة من الدخول في المسجدين 
والمكث فى المساجد وقراءة العزائم والوطء وغيرها وإن أخلت بغير الاغتسال كتغيير 
القطنة. وذلك لأنه شرط فى الصلاة دون غيرها. 

وأمّا إذا أخلت بالأغسال فلايجوز لها شيء من ذلك. بل ذكر (قدس سره) أن 
زوبخها إذا ازاه الوطتقيل وفت الضاذة وحب هلا الآغنيال الوطم 


(#) في جوازه إشكال والأحوط تركه حتى بعد الغسل أو الوضوء, ولا يبعد جواز قراءتها العزائم 
ودخوطا المسجد والمكث فيه بل وطؤها أيضأ ولو لم تعمل بما علبها. وإن كانت رعاية 
الاحتياط أولى في الجميع. نكم يعد لفل الضلاة كنوق وطوها ال زفان الأمر بالعتسل:دانيا 
بلا إشكال. 


جهات الكلام في المسألة 

والكلام في هذه المسألة يقع من جهات: 

الجهة الأولى: في اشتراط جواز وطء المستحاضة باغتساطا وعدمه. 

الجهة الثانية : في اشتراط قراءتها العزائم به أي بالاغتسال. 

الجهة الثالئة: في اشتراطه في جواز دخوها المسجدين والمكث في المساجد . 

الجهة الرابعة: في اشتراط الغسل لمسّها الكتاب العزيز وعدمه. 

ما الجهة الأولى: فقتضى الأخبار المتقدمة في جواز وطء الحائض بعد انقطاع 
دمها "١‏ أن الوطء للزوجة إنا يحرم ما دام الحيض باقيا. فإذا انقطع دم الميض منها 
وضازت«طافوة ينه يهاز وطرها وان كانت سمشحافة بالمتوسطة او الكتير ةو وله 
دلالة في تلكم الروايات على اشتراط وطء المستحاضة باغتساها. 

وعليه لو فرضنا أن المرأة لاتصقٌ أو أنها تصلي من غير غسل لجهلها أو لغير ذلك 
فلا مانع من إتيان زوجها ها. 

وليس في قبال هذه الأخبار سوى موثقة لسماعة «وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين 
ل واستدل بها على أن وطء المستحاضة لابدٌ أن يكون بعد الاغتسال حملا 
لقوله (عليه السلام) «حين تغتسل» على معنى بعد الاغتسالء والموثقة مروية 
بطر يقين, والجملة المذكورة وردت فى أحد الطريقين دون الآخرء وهو الذي نقله عنه 
صاحب الوسائل في الباث الول 5 الجنابة في الحديث الثالث7". 

إلا أن حمل قوله (عليه السلام) «حين تغتسل» على ما بعد الاغتسال خلاف ظاهر 
الحديث جدّاً ولا وجه للالتزام به. فالاستدلال بها تمّا لا وجه له. 


1 الفضياك 7 1 ارواقك لشي ا 
(1) الوسائل ؟: 574 / أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ 1. 
(؟) الوسائل 777:17 / أبواب الجنابة ب ١‏ م ". 


١٠:‏ ما و م ناا مط ا ال ا ل ا ا شرح العروة 8 الطهارة 


وبما أن الالتزام بظاهر الموثقة غير بمكن., لأنها إنفا تدل على جواز وطء 
المستحاضة حال الاغتسال أو في الآن المتصل بغسلها. ولا يمكن الالتزام به. لأنه غير 
مراد قطعاء.فآن لآرمه انك يعدم خواز وطء المستحافة يعد غال أغتياطا :.وهذا 
ما لايمكن التفوّه به ولا سما فى المتوسطة التى اغتسلت قبل الفجر ولايجب عليها إلا 
لجل ررق و دده ان الرقة ممتماة ا حك الوريطة روا كتين نا بر كرك 
يمكن الالتزام بعدم جواز وطء المستحاضة المتوسطة وإن اغتسلت قبل ذلك. 

فلا مناص من حملها على حمل أقرب من حملها على ما بعد الاغتسال. وهو أن 
يقال إن الرواية وردت إرشاداً إلى أمر غير شرعيء وأن المراد بالجملة المذكورة هو ما 
قزل الأفتسال لماعب غل ءالمراه اعفينا لانيل ,يجيا :وويحها قبل هطليا عن 
يكفيها غسل واحد. فالموثقة وردت للارشاد إلى أن غسل الجنابة يغنى عن غسل 
الانحاظة وان اللر اعرانيا ووسيافل عقا مااحق التدكرر اللعسال و ختها. 

وهذا وان كان حلاف ظاهر الحذيت الا انه افر امامل ,.وغليه ل سعارضن 
للأخبا را الدالة هل هوا رتوظه السهحاطة وان 1 سير الل لجعي أن ففضها 
مشتمل على قوله «إذا شاء»!", فالاغتسال غير معتبر فى وطء المستحاضة. 

ما الجهة الثانية والثالثة: فالأمر فبهما أيضاً كذلك, حيث ل يقم دليل على حرمة 
قراءة العزائم أو الدخول فى المسجدين أو المكث في المساجد على المستحاضة حق 
بشع ودر كابولك الخيان عل نرم تلكو الأسور عل السانظن حي 1 
فدعوى أن هذه الأمور يعتبر الاغتسال لها في حق المستحاضة تحتاج إلى دليل . 

نعم . ذهب جماعة إلى حرمة تلك الأفعال على المستحاضة مالم تغتسل لصلاتها أو 
لتلك الأفعال. وقد حكى شيخنا الأنصاري (قدس سره) عن المصابيح أنه قد تحقق 


)١(‏ الوسائل ,77١:7‏ 727/ أبواب الاستحاضة ب١.,‏ 717770/ أبواب الحيض ب 76 ح ١‏ ؟. 
(؟) الوسائل 3077:7 / أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ 4. 
() تقدّم ذكرها في البحث عن أحكام ال حائض في شرح العروة /: 4١‏ وما بعدها. 


قراءة العزائم ودخول المسجدين 00010151212 ا 
أن مذهب الأصحاب تحريم دخول المساجد وقراءة العزائم على المستحاضة قبل 
الغسل. واستظهر من ذلك الاجماع على توقف الأمور المذكورة على غسلها!". 

وفيه: أن دعواهم للاجماع 3 المببالة ل تتيبك ذلا 

وثانياً: أنه من الاجماع المنقول. 

وثالثاً: أنه ظاهر البطلان لو كان مراد صاحب المصابيح هو الاجماع. بل هو 
مقطوع الخلاف لذهاب جملة من الأصحاب كالشيخ '" والعلامة 7 والأردبيلى!؟' 
وصاحبي المدارك © والذخيرة''' إلى الجواز وعدم توقفها على الاغتسال. ومعه كيف 
يمكن دعوى الاجماع فى المسألة . 

غير قد يقال إن الرمة وقوفقه الافعال المذكورة غدل الاغدتينال «منقضى 
الاتقتصحاب :فا إذا كانت الاستحاطة مسوقة با ميض لمترمتيا عذل المسائض 


5 و 6 2 5 


المناقشات في القسك بالاستصحاب في المقام 

ولكن فيه وجوه من المناقشات وذلك: 

1ك لاهن الاستعفسا يق السيزاف المكنة ركه ره متا الماقسة ف مخريانة 
١ : 0‏ 

وثانياً: فلو أغمضنا عن ذلك فالاستصحاب لايجري فى خصوص المقام لعدهم 
اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة, لأن الحيض والاستحاضة متقابلان في الأخبار 


)١(‏ كتاب الطهارة: 51١‏ السطر 50 / فى الاستحاضة. 

5ك التارقه فقا السو اتا بخان فى الالنسيواضة كن :ف القاته مقااف القن العف 

(9) المنتهبى 7 :411. التذكرة 94١:1‏ / فى الاستحاضة (لكن في كلها خلاف لنقل 
المصنف). 

(:) لاحظ مجمع الفائدة والبرهان .١714 :١‏ 

(5) المدارك 307:7 / في أحكام المستحاضة (لكنه لم يقل بالجواز الا فى دخول المساجد). 

(1) الذخيرة: 77 / في الاستحاضة (لكنه لم يصرح بالجواز الا في دخول المساجد). 


أشي طلز نم وقد وو نازوا مونو كدو وتو جاتر ووو قوس ا الفوو ةا الطجاوة 
وال حرمة قد تبتت فى حق الحائض, وبعد انتقطاع الحجيض وارتفاعه ارتفعت الحرمة 
النابتة لأجله لا محالة والمستحاضة موضوع ثان آخر نشك في حرمة تلك الأفعال 
فى حقها بحيث لو قلنا فمها بالحرمة لكانت حرمة مغايرة لتلك الحرمة الثابتة على 
الحائض. 

وغ رويك :للك أنَالم نر وم نسمع من أحد يحكم عضوت الكقارة في وطء 
المستحاضة ولو مع القول بحرمته في حقها ما لم تغتسل. مع أن القائل بوجوب الكقارة 
في وطء الحائض موجود. 

فهذا يدلّنا على أن الحرمة -على تقدير القول بها في المستحاضة ‏ هي حرمة أخرى 
غير الحرمة الثابتة في حق الحائض . ومع عدم اتحاد الكسنون للا شر نوماني 

وقالنا لو اغق فا عن :ذلك قنتفى رطاذق :11 نه الكرفة والروايانت نعو انوطع 
المستحاضة من دون حاجة إلى الاغتسال. وذلك لقوله تعالى #وَلا تَقَرَبُوهن حتى 
يَطْهُوْنَ ١74‏ أو «يطّهرن» بالتشديد. فإن للغاية مفهوماً. فتدل على عدم الحرمة بعد 
انقطاع الدم أو الاغتسال من الحيض. وفىي حالة الاستحاضة يجوز وطؤها بمقتضى 
الآ المشاركة: 

كا أودشهى الأخبار"؟ لفو يل يكنا عام ندل فل أن المستخاضة انها 
بعلها اذا 0 

ومن الظاهر أن مع وجود الاطلاق والدليل الاجتهادي لا محال للتمسّك 
بالا تتشحات: 

وزابها : أن الاسمعاتي: أن ترق تفصو نا ١‏ نوتف الأنيعحافلة فين 
غسل الحيض أو فى أثنائه. وأمّا إذا حدثت بعد الاغتسال من الحيض فقتضى 
الامتضيجانن عنداز وفيا ل ةب ودلك لان الاويمة اند 


)١(‏ البقرة 7 : ؟؟5. 
9 اران 38 اانا بوانت الامتهاقةا تي 
١ 00(‏ الوبتائل 50/285 ار أبواتيه الاتحافةات الات .1 


قراءة العزائم ودخول المسجدين ١‏ 

أحدها: زمان القطع بالحرمة. وهو ما قبل اغتساها. 

وثانيها: زمان | لقطع بالجوازء وهو ما بعد اغتساها. 

وثالتها: زمان الشك فى الحرمة وهو زمان حدوث الاستحاضة, ومع تخلل اليقين 
واللو اوكا اللقاوددا لترونة والقاف قن لا ضال لمان انين ببرسه هذا : 

بل لو قلنا بجواز الوطء بعد الانقطاع وقبل الاغتسال يلزم في استصحاب الحرمة 
أن تكون الاستحاضة متصلة بدم الحجيض. إذ مع الفصل _كما إذا حدثت في زمن 
اغتساها أو بعده - يتخلّل زمان القطع بالجواز بين زماني القطع بالحرمة والشك في 
الجواز. وهذا فى الأحكام المترتبة على انقطاع الدم كما في الوطء والطلاق دون ما 
يترتب على الغسل كدخول المسجدين ونحو ذلك . 

فالمتحصل: أنه لا وجه للقول بتوقف الأفعال المذكورة فى حق المستحاضة على 
الاغتسال. لأنه محتاج إلى دليل ولا دليل عليه, هذا . ظ 

وعن الوسيلة التفصيل بين الكعبة فلا يجوز للمستحاضة دخوها وبين سائر 
متاح كل اللسعدين تهو 301 01ت ل انلف المدضل ممسل موري سرييلة 
يونس بن يعقوب عمّن حدّنه عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: المستحاضة 
كلوق بالنيت وتضل :ولاشرخل الكت !"نو الضعتها وإرينانقا لايكن الاعياد 

وهذا كلّه في غير الطواف والمس. 

ما الطؤاف فقتقى الأخبان المطلقة الذالة عل وجوت الطواف أو استتكيابة جواز:ة 
على المستحاضة من دون حاجة إلى الاغتسال. كما أن ذلك مقتضى النصوص الخاصّة 
الواردة في أن المستحاضة ا أن تطوف بالبيت, ومن جملتها خبر عبدالرحمن بن أبى 
عنذالله: قال »تاسالت آنا غبداها (غليه السلا )"عن المستجاعة أبطؤها ؤوحها؟ 0 


1 الوسيلة3ة/ في أحكام المعحافة: 
(؟) الوسائل :١*‏ 515 / أبواب الطواف ب 4١‏ ح ؟. 


م١‏ لاطا ات ب ساو وو وي بطو وز ور مم ا القروة 101 الطيارة 
تطوف بالبيت؟ قال (عليه السلام): تقعد قرأها... وكل شيء استحلّت به الصلاة 
فلبانيا زوجها ولتطف بالبيت»!'. 

وقد ذكر صاحب الحدائق (قدس سره) أنها صحيحة السند!". وهي تدلٌ على 
الملازمة بين استحلال الصلاة في حقها وجواز الوطء والطواف, وحينئذ لا بد من 
ملاحظة معق الاستخلال وهل المراذ.به المشروعية: أعق الحلية الشأنية والطبعية كا 
هو الظاهن: أو أن المراد يه الحلية الفعلية؟ ْ 

وغل الأول لعل جهواز الوطع والطواف من عنس عسل :لسلية الصناذة 
ومشروعيتها فى حق المستحاضة من غير حاجة إلى غسلها, لأنّ الغسل مما لا يتوقف 
عليه أغرها ودكلتها. بالضلافر وها اميه مخ كلاجاء بوسعارة ري 
الغسل ليس من شروط أمرها بالصلاة وتكليفها بهاء ونا هو شرط من شروط 
المأمور به أعني الصلاة . 

وعلى الثاني تدل على عدم جواز وطئها وطوافها إلا بعد الغسل, لأن حلية الصلاة 
فعلاً تتوقف على غسلها ولولا اغتساها لم تصمم صلاتها. 

والظاهر هو الأوّل, لأنها بصدد بيان أن المستحاضة حكمها حكم باق المكلفين 
الدوق يشرع فى حقهم الصلاة. وهي ممن من شأنه أن تصح ضبلاما:+ ولسية: بضدد 
بيان أن حكمها يتوقف على صحة صلاتها فعلاً. وإلا فلصحتها وحليتها الفعلية شروط 
أخرى للاخمل دخلها قخبوازيوطتها أونظوافها كناغول الوم وطهازة توا ويدتها 
مع أنه لايحتمل أن يكون طوافها أو وطؤها مشروطاأً بدخول الوقت أو طهارة الثوب 
والبدن. وكذلك الوضوء الذي هو شرط فى صلاة المستحاضة أي في بعض أقسامها 
مع أنه غير معتبر في جواز وطئها قطعاً. فلا يكاد يشك في أن المراد بالحلية هو الحلية 
الشأنية وأنها مأمورة بالصلاة, لا الحلية الفعلية أعنيى صحة صلاتها فعلاً. 


.8 ح١ الوسائل ؟: 308 / أبواب الاستحاضة ب‎ )١( 
(؟) الحدائق ”: 5973 / فى الاستحاضة.‎ 


وأمًا المشّ فيتوقف عل الوضوء والغسل».ويكفية الغسل للصلاة :نعم إذا 
أراقك: التكرارقه تكران الوشوى والغمل عل الأخوط وبل 'الأحبوظ ترك 
امك طامطانا. 


ماهو الشرط لطواف المستحاضة 

ف الكلام في أن الطواف يشترط فيه الطهارة وأن طهارة المستحاضة في الطواف 
هل هي الوضوء فقط أو الفسل ققط أو الغسل والوضوء معاً ؟ 

ربما يستشعر من عبارة الماتن (قدس سره) أن طهارتها هي الغسل للطواف. ولكن 
الصحيح أن المستحاضة يكفيها الوضوء للطواف ولا يعتبر الاغتسال في حقها. لآن 
الأخبار دلت على أن وظيفة المستحاضة هي الغسل مرة واحدة أو ثلاث مرّات. فلا 
دليل على وجوب غسل اخر في حقها ولا على مشروعيته. 

بل إن مقتضى الأخبار الواردة في اشتراط الطواف بالوضوء إلا في الطواف 
المندوب'"' عدم صحته تمن لا وضوء له, نعم علمنا خارجاً أن الجنب ونظيره من 
المكلفيةبالاغسال كنيب الفسل عن الوضوء وما المستحاطة فل يدلنا دليل خلن 
اهلها لواحب او اغيناها كافية عن الويطتوري لا قا نيما قدل عليه الحا ران 
غسل المستحاضة الواحد أو المكرّر مما تستبيح به الصلاة, وأمًا أنه كغيره من الأغسال 
في الاغناء عن الوضوء فهو محتاج إلى دليل . 

وعليه فقتضى إطلاق ما دل على اشتراط الطواف بالوضوء لزوم التوضوٌ 
للمستحاضة إذا أرادت الطواف, فحال الطواف حال الصلاة فى حقها. فكما أنها 
توما لكل ضلاة عن قن الفرائضن المتمينة فكذا قوضا للطواف: أيضا : 


)١(‏ هذه هي الجهة الرابعة من الكلام. وحاصله أن المسّ قد يكون واجباً وقد 


.9 .8 4/ا. 377 / أبواب الطواف ب 98ح ”. 9, لا.‎ : ١1 الوسائل‎ )١( 


١.‏ اخن و ا ااا اموه حو و ملسا مله سور مسو قط الفرروة 10 أو الطيارة 
يكون مندوباً. كا تعضنا له في المستحاضة القليلة وأوضحنا حكم الواجب' وبق 
حكم المندوب منه. ويظهر إن شاء اللّه أن حكم المسّ المندوب في الاستحاضة القليلة 
وغيرها على حد سواء. 

ما الم الواجب كما إذا كان المصحف في مكان موجب لطتكه فيجب مسه لرفعه 
عن ذلك المكان, فقتضى الأدلة الى دلت على اشتراط المس بالطهارة - والعمدة فيه 
تولتصال «الاعقة ]ل المكووون 74" شين وا ووواق اتميرها لالجا ميا 
لاتدلٌ على ذلك لأنه من ال حتمل بل الظاهر من «المطَهّرُون 4 هو مَن طهّرهم الله 
سبحانه كا في قوله تعالى «وَيُطَهْرَكم تَطْهيرا 04', والمراد بالمس فهم الكتاب ودرك 
حقائقه دون المسّ الظاهري لكتابته, إلا أن الرواية فسّرتها بالمس الظاهريء وأيضاً 
دلت عليه صحيحة أو موثقة أبي بصير قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عمّن قرأ 
في المصحف وهو على غير وضوء (طهر)ء قال: لا بأس ولا يمس الكتاب»!*) ‏ عدم 
جواز المش للمستحاضة وغيرها بمن لا طهارة له. ومقتضى دليل وجوب المسش 
وجوبها على المستحاضة, والجمع بينههما يقتضى الحكم بوجوب الوضوء والمش على 
المستحاضة إذا لم يكن بقاء المصحف في مدة التوضو مستلزماً للهتك. وإلا فتمسه من 
دون وضوء. 

وأا الم المذوب:فتتقى: آدلة استتراظ المثل ببالطهار غنوه جواره غدل 
المستحاضة كما عرفت, ولا دليل على كفاية وضوئها أو غسلها في الطهارة بالاضافة 
إلى المسّ المستحب, ومن هنا لا بد من أن تتوضا للصلاة الأخرى أو تغتسل طاكا في 
الكثيرة. 


.17١ راجع ص‎ )١( 

(؟) الواقعة 07 : 9/. 

(7)9 الوسائل 28:58:37 /ر"ابوات الوضوم يه الخ 0.1 
(:) الأحزاب #8 : لام 

(0) الوسائل :١‏ 87" / أبواب الوضوء ب 7١ح .١‏ 


[8604] مسألة 194: يوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل 
وسائر الأعمال لكل صلاة. ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية 
لكنّه مشكل١!‏ والأحوط ترك القضاء * إلى النقاء. 


وأمّا الاجماع على أن المستحاضة إذا أتت بوظائفها فهي بحكم الطاهرة فقد قدّمنا!"' 
ما فيه وذكرنا أن المراد به أنها بحكم الطاهرة بالاضافة إلى صلاتهاء بمعنى أن الده 
الخارج هتنبا بعد الانيان .يوظائفها لايكون حندتاً ناقضاً لضلاتها وظهارتها 
في حال الصلاة, وأمّا أنها بحكم الطاهرة بالاضافة إلى كل فعل مشروط بالطهارة فهو 
حتاج إلى الدليل. 

كذ انها يكن اونا دين الافنان ان كلك انعا تا ويف لاسا عه الساذ: 
في حقها. وعليه فالمس المستحب في نفسه مورد الاشكال في حقها. 

نعم ذهب الأصحاب (قدس سرهم) إلى جواز مس المستحاضة إذا أتت يوظائفها 
وأرسلوه إرسال المسلّمات, فإن ثبت وتم إجماعهم فهو. وإن لم ينبت فالاحتياط اللازم 
يقتضي تركها المسّ المندوب بلا فرق بين أقسام الاستحاضة. 


جواز القضاء للمستحاضة 

الجهة الأولى: في مشروعية القضاء في حقها أو أنها تصبر حتى يرتفعه حدث 
الاستحاضة. 

الظاهر عدم مشروعية القضاء فى حقها. لما استفدناه من الأخبار من أن الاستحاضة 
عوك وان خنطا الفرائن :يعد اعتساها مرة او تلات شراك ممق ان الدم الخارج 
عنها حال غسلها أو بعده أو في أثناء الصلاة لا يكون ناقضاً لطهارتها. إلا أنها محدثة 


(#) لايترك الاحنباط بل لا يبعد آن يكون ذلك هو الأظهر. 
)010( في ص ١468‏ . 


١]‏ و ا و لطا سمت بل عتمي اليس" العوو كا ايان 


كضاحب السلين ومن هنا وت علها أن خوضا أو "تفتسل للطلوات الآنة وإن 1 
تحدث فى أثنائها بحدث آخر. ومع الحدث كيف يسوغ ها القضاء. 

وغارة اخرق :إن غلاه المبشحاضة أضطراوية من حدية غيل طهارع] سن 
القكّن من الأفراد الاختيارية. ولا سما في المستحاضة المبتلاة بنجاسة البدن غالباً 
وصلاتها اضطرارية من هذه الجهة أيضاً. مع أنه لم يقم دليل على عدم مانعية دم 
الاستحاضة في قضائهاء فلابد من أن تصبر حتى ترتفع استحاضتها. 

الجهة الثانية : لو بنينا على عدم مشروعية القضاء فى حقها إلا أن الوقت ضاق ولو 
لجل لوقت انها اول ا بالمو دع الس ضيف الاتسمكم من الغيلاذة الاشهارية 
بوه فطليارعا الغيلاة القضا ماس ؟ العمل امات .وجينة. ف المسالة: 

أحدهما: أن تأت بقضاء الفوائت مع الوظائف المقررة للمستحاضة, فكما أنها إذا 
اغتسلت وأتت بباقى وظائفها المتقدمة كتبديل القطنة جازت الفرائض اليومية لها 
كزلك بخانلا قضناء ها فاعا من الضلواتخه لأ الأغينال:طيارة فق حتها : 

وثانيهما : أن تأت بالقضاء بالوضوء والغسل مستقلين, فكما أنها تغتسل لفرائضها 
الأدائية كذلك تغتسل غسلاً على حدة وتأتى بالقضاء. 

ما الاحتال الأول فيدفعه أن غسلها للفرائض إفا يستباح به الصلاة فحسبء ولا 
ابد أن قتوضا أو #تقبنل الصلةة الثانية والالنة: 

ولانوجه لتوخم كوق الغتبل موكيا لطهاركها سنوي الاختباع الممفذه "١1‏ ميق ان 
المستحاضة إذا أتت بوظائفها فهى بحكم الطاهرة: إلا أنك عرفت أن معناه أنها طاهرة 
بالاضافة إلى صلواتها الفرائض الأدائية, وأن الدم الخارج منها أثناء غسلها أو بعده 
أو أتتاك ختلاعا لايكون ناقضا لصلاجاء لأ آنا كه الطاهرة بالاضافة إل كل :قعل 
مشروط بالطهارة. 


ا 


المستحاضة وصلاة الآيات ا 1 0 
[61 مسألة 0: المستحاضة تجب علمها صلاة الآيات ١‏ وتفعل لها (*) كما 
تفعل لليومية!"!, ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتفقت فى وقتها. 


كيك وقل. مد أنه مكلفة بالوضوع والاغسبال لفتلواعا الفنانة والقالتة. فنهذا 


الوجه لا دليل عليه وبذلك يترجح الوجه الثاني وهو أن يقال: 

إن الغسل كما أنه طهارة في حقها بالاضافة إلى صلواتها الأدائية فهو طهارة 
بالاضافة ال ملو انها القضائئة أيطناء 'لأنا فراتض غاية لامر أن قفاتية: تسل 
للقضاء وتقضي صلواتها. إلا أنه أيضاً مما لا يمكن المساعدة عليه, لعدم قيام الدليل 
على أن الغسل طهارة في حق المستحاضة وإِنا دلت الأخبار على أن غسلها طهارة 
لفراتضها الأدائية وحسبء فلم يقم دليل على وجوب الغسل في حقها للقضاء. بل 
مقتضى عموم موثقة سماعة وغيرها «تتوضاً لكل صلاة»١‏ أن طهارتها للصلاة إفا 
هي الوضوء. فإن القضاء أيضاً صلاة فتتوضأ لها وتأتي بالقضاء. ومن هنا قلنا إنها 
تأت بالنوافل مع الوضوء لكل نافلة. 

وأمّا من جهة نجاسة بدنها فلابد من تقليلها بالمقدار الممكن. وهذا لا فرق فيه بين 
المستحاضة وغيرهاء ومن هنا يظهر الحال في حكم المسألة الآنية أيضاً. 


وجوب صلاة الآيات على المستحاضة 
)١(‏ لاطلاق أدلّة وجوبها'". وليست هي كالحائض غير مكلفة بالفرائض وغيرها. 


(1) كما ذكره في قضائها. نظراً إلى أن الغسل طهارة لفرائضها وصلاتهاء وصلاة 
الآيات أيضاً طهارتها الاغتسال. 


(:#) وجوب الغسل ها مب على الاحتياط . 
)١(‏ الوسائل ؟: 774 / أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ 1 وكذا 319/١‏ / ح .١‏ 
9" الوفنائل 117240117 7 أبوانب:ضلاة الكسوف والآباة تبت 7 


١‏ لقب اد حارو بسنو مسو نمو اموس وبي اق العرار ير ل «الضياةة 
[807] مسألة ١؟:‏ إذا أحدثت بالأصغر فى أثناء الغسل لا يضر بغسلها على 
الأقوى١".‏ لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضأت قبله. 


ويدفعه ما تقدّم من أن الغسل لم يقم دليل على كونه طهارة للمستحاضةء بل 
قنش الاق :ا لونقة امود !كفا ب لسري" عاق اوسا الكنات عاذ رما 


الحدث الأصغر فى أثناء غسلها 

)١(‏ والوجه فما أفاده أن الوضوء والغسل فى حق المستحاضة وإن كانا موجبين 
لطهارتها بالاضافة إلى صلاتهاء وهما يرفعان حدثها للصلاة, إلا أنه لايمحتمل أن 
يكون وضوءها السابق على اغتسالها ‏ على تقدير كونها تتوضأ قبله - موجباً 
لارتفاع حدنها الأصغر الواقع بعده في أثناء غسلها, إذ الوضوء إفا يرفع الأثر 
الخادك فيلة لذ بعكو ولذا توق «راذا يلكت كتو قا الي فازيك فق ادر فاده بالورضيوء 
بعد اغتساهاء ولم يقم دليل على كون الحدث الأصغر ناقضاً لغسلهاء فيتم غسلها في 
مفروض الكلام وتأتٍ بالوضوء بعده من جهة البول الواقع في أثناء غسلها . 

ولاينافي ماذكرناه في المقام من أن الحدث الأصغر الواقع في أثناء غسل الاستحاضة 
غير ناقض له, لما قدمناه فى غسل الجنابة!'" من أن الجنب لو أحدث بالأصغر في 
أثنائه بطل غسله ولابدٌ من استئنافه. وذلك لقيام الدليل على اتتقاض غسل الجنابة 
بالحدث الأصغر فى أثنائه, بخلاف غسل الاستحاضة, والدليل كا أسلفناه قوله تعالى 
«إذا قم إلى الصَّلاةٍ فاغْسِلوا وُجوهكم وأيديكم إلى المرافق... وإن كُنتم جُنْباً 
فاطّوّدوا 4), 


(8) ابقا. 

100 الؤسائن 8821 ؟ وانوانيونواكضن الوضيوة نوه ا 
(9) فى شرح العروة /ا: .١9‏ 

(8) المائدة 6 :1. 


الحدث أثناء الغسل 1[1[1[1[1[111[ ز[ [ [ [ 0 

٠3‏ مسألة 57: إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتاً استأنفت غسلاً 
واحداً ههاء ويحجبوز ها إقام غسلها واستثنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى 
الصلاة بعد غسل الاستحاضة ١!‏ 


لأقوذل عل أن ادك صل اين يوقو يعنت : ذإن كا اهنا وبحت 
عليه أن غيل دون كان غين جنب وجب اغلية أن يتوضاً: فكل اث ليس نيا 
يجب عليه أن يتوضأ. وقد خرجنا عنه في غسل مس المّت والحيض والاستحاضة 
فونه بالدليل الذي ولتق انو الااية ان يعسلاو | 

وبما أن الجنابة ترتفع بعد انتهاء الغسل فلو أحدث بالأصغر فى أثنائه صدق أنه 
بالفعل محدث بالجنابة. فيشمله إطلاق الآية المباركة «فاطّهّروا 4 . وظاهره إيجاد 
الغسل واستئنافه, والاحتياط بالتوضوٌ بعد غسل الجنابة حينئذ لا بأس بهء إلا أنه مع 
كون لفل عنقا سف كا نرق عدم 

وهذا بخلاف غسل الاستحاضة لعدم تقييد دليلها بعدم الحدث الأصغر في أثنائه, 
بل ورد الأمر بالاغتسال لها(" مطلقاً كانت محدئة بالأصغر أم لا. وعليه فلها أن تتم 
غسلها. وهو صحيح, غاية الأمر أنها حيث أحدثت بالأصغر وهو موجب للوضوء 
لابنٌ أن تتوضاً بعد غسلهاء لأنه مقتضى الجمع بين ما دلّ على حدثية البول فى أثناء 
الاغتسال وما دلّ على صحة غسلها من الاستحاضة. وإن ذهب الماتن فى غسل 
الجنابة أيضاً إلى عدم انتقاضه بالحدث الأصغر الواقع فى أثنائه كالمقام, ولكن ما أفاده 
في المقام متين دون ما ذكره في غسل الجنابة. 


لو أجنبت المستحاضة أثناء غسلها 


)١(‏ وذلك لأن المأمور به في حقها هو الغسل المتعقب بالصلاة. ومع إقامها غسل 
الأستحاضة وابشتافها بعدة عملا للجتابة او'المئن: يتفضل .غسل الامتتخاضة عد 


(1) الوفائز 81/1 / أبواك الانتحاصة تن 


2333 0 ١5 


وإذا حدثت الكبرى ف أثناء غسل المتوسطة استاأنفت للكبرى )١١‏ 


الصلاة فلا يكون مشروطاً ومأموراً به فى حقها. فا أفاده (قدس سمره) من هذه الجهة 
متين . 

إلا أنها إذا أقت ما بيدها من غسل الاستحاضة غفلة أو جهلاً بالحكم. فإن 
كان الغسل الذي تأقى به بعده غسل الجنابة فلا إشكال فى أنه يغنى عن كل غسل ., فلو 
فلك دو فك انما كسد كيل الاتسداضة ذهو نهنا بالصلاة: 

وإن كان غسل مس الميّت فهو مبنى على ما تقدم من الغزاع في أن كل غسل يغفي 
عن كل غسلء فإن قلنا به كما هو الصحيح فهو وإلّا فإن قلنا بعدم إغنائه مطلقاً أو فيا 
اه ها "تواموقالة بذ المسعحا ع مدنا اننا 

فخ االقيل :واغتساطا اهف لعل المقع أن ين : الاليشحافة ثانا الفعر من 
و 1 و عد ب 
لا ينفصل الغسل عن صلاتها . 

)١(‏ ولا تكون مخيرة بين إقامه ثم استئناف الغسل للكبرى وبين رفع اليد عنه 
وإتيانها الغسل للكبرى كما كانت مخيرة بينها في الفرع السابق. وذلك لآن الموضوع 
فى المقام قد تبدل, وبه يتبدل حكمه. حيث إن المتوسطة موضوع وحكمه الغسل مرة 
واحدة ليومها وليلتها. والكثيرة موضوع آخر وحكها ثلاثة أغسال أو خمسة, فإذا 
تبدلت المتوسطة بالكثيرة فقد تبدل موضوع بموضوع آخرء ومع ارتفاع الموضوع 
يرتفع حكنه, فالغسل المأتي به للمتوسطة غير مأمور به إذ لا موضوع له. فلابد من 
الاغتسال رأساً للكثيرة. لتحقق موضوع الغسل والحكم تابع لفعلية الموضوع لا 
حالة . ظ 

وهذا بخلاف الفرع السابق, لأن الموضوع من التوسط أو الكثرة كان فيه بحاله وإن 
حدثت الجنابة فى أثنائه. فإ إن الحنابة حدث اخ ففتسل مه أيضا. 


وجوب خمسة أغسال على المستحاضة اذ[ 0 

[4] مسألة 59: قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضاً خمسة 
أغسال١‏ كما إذا رأت* أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع ثم رأته قبل 
صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع. وهكذا بالنسبة إلى المغرب 
والعشاء . 


قد تجب على المستحاضة خمسة أغسال 

)١(‏ وهذا غير ما قدمناه من أن الكثيرة على تقدير تفريق صلواتها يجب عليها 
أغسال خمسة, لأن ذلك مختص بالكثيرة. وكلامه في المقام أعم منها ومن المتوسطة كما 
أوضحه في المتن, بأن رأت أحد الدمين من المتوسط أو الكثير قبل الفجر واغتسلت له 
وصلّتء ثم انقطع وعاد ثانياً قبل صلاة الظهر واغتسلت له وصلّت الظهر. ثم انقطع 
وعاد قبل صلاة العصرء وهكذا في المغرب والعشاء. 

وليعلم أن انقطاع الدم قد يفرض بعد الصلاة وقبل خروج الوقت في زمان يسع 
الصلاة مع الطهارة. وفي هذه الصورة لا إشكال في أنها يجب أن تعيد صلاتها وغسلها 
كا تقدم في حكم الفترة الواسعة, إلا أنه خارج عن محل الكلام, لأنه ليس من باب 
وجوب الأغسال خمس مرات. بل من جهة انكشاف بطلان غسلها وصلاتها 
السابقين, لكشف الانقطاع عن عدم كونهم| عأمورا نهنا وكرننها فصلية عن علي أن 
ما أتت به كان صلاة اضطرارية, ومع القَكّن من الفرد الاختياري لا أمر بالاضطراري 
بلا فرق في ذلك بين المتوسطة والكثيرة وبين أن تغتسل غسلاً واحداً أو غسلين 
وصلّت صلاة واحدة أو صلاتين كما في الظهرين والعشاءين, فهذه الصورة خارجة 
عن محل الكلام. 

فالمراد بالانقطاع في كلام الماتن لابدٌّ أن يراد انقطاع الدم في الوقت مع عدم كون 
الزمان واسعاً للصلاة مع الطهارة, كما إذا رأت الدم قبل صلاة الفجر واغتسلت 


() الحكم بوجوب خمسة أغسال في هذا الفرض مب على الاحتياط . 


١‏ طتائة انان موا وحار ود ناكار ا ار اا اموي الترع القوو 8 0 الطهارة 
وصلّت فانقطع قبيل طلوع الشمس بزمان لا يسع الصلاة والطهارة معاً كم عاد قبل 
صلاة الظهر واغتسلت وصلّت فانقطع قبل خروج وقتها بزمان غير واسع, وهكذا في 
النضيى .و القريه والعقناء: 

أو يراد به الاتقطاع بعد الوقت. كما إذا رأته قبل صلاة الفجر واغتسلت وصلّت 
وبعد طلوع الشمس انقطع ثم عاد قبل صلاة الظهر وانقطع بعد خروج وقتها وهكذا. 

وإما أن يراد به الانقطاع قبل العمل, كما إذا رأته قبل الفجر على صفة التوسط أو 
الكثرة وانقطع قبل صلاة الفجرء وهكذا في الظهر وغيره حيث يجب عليها في تلك 
الفروض خمسة أغسال للانحلال: فإن كل دم تراه فينقطع موضوع مستقل يجب معه 
لفسا هذا 

ولكن لايمكن المساعدة عليه. 

ولك أمَا أولاً + هلاطلاق .مول عل وحوب»غنيلل بواعة الاتحاضة التوسيظة 
لأوّلُ صلاة بعده ليومها وليلتهاء وثلاثة أغسال للكثيرة على تقدير جمعها بين 
الصلوات؛ فإنه مطلق من حيث انقطاع الدم واستمراره. 

وأمّا ثانياً: فلأن اتقطاع دم الاستحاضة لا يمكن أن يكون أشد حكاً من استمراره 
حسب المرتكز العرفى: بمعتى أن كون الانقطاع موجباً للغسل دون الاستمرار غلى 
خلاف المرتكز العرفي. فكيف يكن أن يقال إن دم الاستحاضة المتوسطة لو استمر في 
جريانه فلا يجب إلا غسل واحد. وأمّا إذا انقطع ثم عاد فيجب خمسة أغسالء أو إنه 
إذا استمر في الكثيرة يجب ثلاثة أغسال مع الجمع بين الصلوات, وأمّا مع الاتقطاع 
فيجب خمسة أغسال, لأنه خلاف المرتكز العرفي. 

على أنا ذكرنا أن استمرار دم الاستحاضة بحيث لا ينقطع ولو دقيقة قليل جدّاً أو 
لا يتّفق أصلاً. فإن الاتقطاع أمر عادي للنساء ولا يجري منهن الدم دائًاً. ومع ذلك لم 
تؤمر المستحاضة إلا بغسل واحد أو بثلاثة, فلو كان الانتقطاع موجبا للغسل لكان 
اللازم وجوب الغسل على المستحاضة متعدداً بعد الانقطاع, فما أفاده الماتن (قدس 
سره) من وجوب خمسة أغسال مبني على الاحتياط ولا دليل عليه. 


بدليّة التيئم عن الغسل والوضوء ا ا 0 0 
ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه'"'. فنى الفرض المزبور عليها حمسة 
تيممات. وإن لم تتمكن من الوضوء أبضاً فعشرة, كا أن في غير هذه إذا كانت 
وظيفتها التيمم ففى القليلة خحمسة تيممات. وفى المتوسطة ستةء وفى الكثيرة ثمانية 
إذا جمعت بين الصلاتين, وإِلّا فعشرة. 


بدليّة التيمم عن طهارتها المائية 

)١(‏ لدليل بدلية التيمم عن الغسل والوضوء. وعليه في القليلة لو لم تتمكن من 
الوضوء يجب علبها التيمم بدلا عنه لكل صلاة, وفي المتوسطة يجب علبها التيمم مرة 
بذلا عن غسلها وعوفًا لكل غئلاة اق فكدت» والا معت لكل.صلاة جمدلا عن 
وضوئها. فيكون الواجب في حقها مع العجز عن الغسل والوضوء ستة تيممات. وفي 
الكقرة غمن ولانة غيم قديد لذ عون ثالانة عمال هل ادير :عندها بين الصنلو انق 5 

هذا فها إذا لم نوجب عليها الوضوء لكل صلاة, نظراً إلى عدم تعرضهم له في 
الأخبار وهي في مقام البيان. ومع سكوتها عن وجوب الوضوء عليها نستكشف عدم 
وجوبه فى حقها وكانت متطهرة . 

وأمّا إذا قلنا بوجوب الوضوء في حقها لكل صلاة أو أنها أحدثت بالصغرى بأن 
ا ل يي ا ا بزلا عن خرية وضووات. 

ولا وداقيه ها كيدا ليدع ان كل عتدل دورفتة غسل الانتحافة الكثيرة ميدن 
عن الوضوء. بحيث لو كانت الكثيرة متمكنة من الغسل لم يجب علبها إلا جمسة 
أغسال على تقدير التفريق من غير حاجة إلى خمسة وضوءات أو تيممات» والتيمم 
درفن للق لقم واقل) ذا قبع فليا ضنية تزاف خرف بزل عم الو قوق 

والوعة فى عدخ الثناق أن أدلة الله 91ولت عل أن الديحه أو الثرات ظهور 


.14 .717 الوسائل ": 7806 / أبواب التيمم ب‎ )١( 


١6‏ مع وا زر وراد موا توح اموز عفر وو كوا البو ووو الو القووة جا ل الطيارة 


في النفاس 


وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أياء (* 
من حين الولادة, 


ويكفيك عشر سنينء ومعناه أنه بدل عن الغسل في الطهارة وحسب. وأمًا إذا كان 
للغسل أثر آخر غير الطهارة كالاغناء عن الوضوء فلا دليل على كون التيمم قائاً 
مقامه في ذلك الأثر. فيجب على المستحاضة عشرة تيممات خمسة بدلاً عن الوضوءات 
الخمسة وخمسة أخرى بدلاً عن الأغسال الخمسة في فرض تفريقها بين الصلوات أو 
على تقدير صحة ما أفاده الماتن (قدس سره) في فروض المتن من وجوب خمسة 
أغسال, هذا قام الكلام في الاستحاضة. 


فصل في التفاس 
النّفاس فى اللغة بمعنى الولادة7", إما لأنه مأخوذ من النّفس بعنى الدم, أو لأنه من 
النَمْس بمعنى الشخص, لأن بالولادة يخرج شخص عن آخر حيواني أو انساني, إلا 
أنه بحسب الاصطلاح اسم لنفس الدم لا الولادة, وهذا هو الموافق لما يستفاد من 
الأخبار التي دلت على أن الأحكام الآتية مترتبة على الدم لا عليها!". 
والكلام يقع فى جهات: 


(:) إذا كان الفصل بين خروج الدم والولادة معتدّاً به وم يعلم استناد الدم إلى الولادة فالحكم 
بكونه نفاساً لا يخلو عن إشكال. 

)١(‏ المنجد: 851 مادة نفس. 

() الوسائل ؟: 78709581١‏ / أبواب التفاس ب ,.١‏ ". 


الدم الخارج قبل الولادة ا 0 


الجهة الأولى : الولادة الجردة عن الدم. 

الجهة النانية: في الدم الخارج قبل الولادة الواجد لصفات الحيض. 

الجهة الثالثة: الدم الخارج بعد الولادة. 

الجهة الرابعة: الدم الخارج مع الولادة. 

ما الجهة الأولى: فالظاهر أنه لا أثر للولادة الجردة عن الدمء لما عرفت من أن 
الأحكام في النُفاس من سقوط الصلاة والصيام إما هي مترتبة على الدم, ولا أثر 
للولادة الجرّدة عن الدم وإن قيل إنها اتفقت في زمان النبي اضل العليهرو اله وسلهة) 
وأن امرأة ولدت من غير دم, نعم لها أثر آخر أجنبي عن المقام, وهو انقضاء العدة 
بتحققها وإن 1 يكن معها 08 

وام الجهة الثانية أعني الدم الخارج قبل الولادة إذا كان واجداً للصفات. فقد 
يتخلل بينه وبين الولادة والتّفاس أقل الطهر وهو عشرة أيام, فهو محكوم بالحيضية 
بقاعدة الامكان القياسي, ما تقدّم١"‏ من إمكان الحيض في الحامل وأنها قد ترى 
الحيض. وهذا لا كلام فيه. 

إغا الكلام فا إذا لم يتخلل أقل الطهر بين الدم والولادة. فهل يحكم بحيضيته أم لا 
بحكم ؟ 

قد يقال إنه ليس بحيض. لاعتبار تخلل أقل الطهر بينه وبين النفاس. ويستدل 
عليه بوجوه: 

منها: إطلاق كلماتهم والنصوص'" من أن الطّهر لا يكون أقل من عشرة أيام, فإذا 
م يتحقق أقلّه بين الحيض والتّفاس فإما أن لا يكون الثاني نفايناً أو “له كو الأول 


عضا .وحية اذ الثاني نفاس بالدكداة تيوه الو لاذه او هزه كفت ان 
الأول لسن حيضن:. 


.9 : في شرح العروة‎ )١( 
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١٠١١0‏ لمعو سي ااا عا لون ا ماعو ااي وجي فض الغروة ورا الطهارة 

وفيا : أن اللفاس عط :تين كا يتناد هن الأخنار ١١١‏ فشكه كه دكا 
يعتبر تخلّل أقل الطهر بين الحيضتين يعتبر أقلّه بين النّفاس والحيض. 

ومنها: صحيحة عبدالله بن المغيرة الدالّة على أن التّفساء إذا رأت الدم بعد ثلاثين 
نما فى الفانها حكو ركوته عيضا معللة يأن أيام غادة) وطهرها قد القطييت 77 
فكنا يعتبر في حيضية الدم المتأخر عن الولادة أن يتخلل بينه وبين الّفاس أقل الطهر 
مقتضى الصحيحة, كذلك يعتبر تخلّله بينهها في الدم السابق على الولادة, لعدم القول 
بالفصل . 

ومنها: النصوص الواردة في المقام. وعمدتها موثقة عمار المروية عن الصادق 
(عليه السلام) «في المرأة يصيبها الطلق أياماً أو يومين فترى الصفرة أو دماًء قال: 
تعر ينا تلد دان غلبا لومعم انتانها علا كدر أو نيان الرجع ليا 
قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر»7". 

حيث دلت على أن الدم المرئي قبل الولادة ليس بحيض مع كونه واجداً للصفات 
لقولةتززوقا أء #ضبل قو للاساتكل تنه العاف عن ماهد : 

ولكن شيئاً من تلك الأدلّة لا تت : 

ما إطلاق النصوص وكلءات الأصحاب فهي وإن كانت كما ادعيت إلا أن أقل 
الطهر الذي هو عشرة أيام إما يعتبر بين حيضتين لا بين حيض ونفاسء أو بين 
نفاسين كما يتّفق في التوأمين فتلد أحدهما في يوم وبعد أيام تلد الثاني من غير تخلل 
أقل الطّهر بينهماء ولم يقم دليل على اعتبار أقل الطّهر بين مطلق الحدثين. 

وأمّا دعوى أن الحيض والنّفاس واحدء لأن النّفاس حيض محتبس ففيه أن بعض 
الأخبار وإن دلّت على أن الله سبحانه يحبس الدم في رحم المرأة رزقاً للولد إلا أنه لا 


.15 ١7 ح‎ 7١ الوسائل 77:7 / أيواب الحيض ب‎ )١( 
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الدم الخارج قبل الولادة 0 


دلالة في شيء من الأخبار على أن أحكام الحيض مترتبة على النّفاس. ومنها اعتبار 
تخلل أقل الطهر بين النفاسين بل بين الحيض والنّفاس. لأنّها موضوعان متغايران 
لدى العرف والمتشرعة ولكل منهما أحكام خاصّة لا يقاس أحدهما بالآخر. 

وما صحيحة ابن المغيرة فهي وإن دلت على اعتبار التخلّل بأقلّ الطّهر بين النّفاس 
والدم المتأخر عنه ونلةزم به في المتأَخّر لدلالة الدليل؛ إلا أنها لا تدلٌ على اعتبار ذلك 
في الدم المتقدّم على الولادة. وإسراء حكم المتأخر إلى المتقدّم قياس, ولم يقم إجماع 
على اتحادهماء فدعوى عدم القول بالفصل ساقطة جزماً. 

وأمّا النصوص التي عمدتها موثقة عمار فهي أخص من المدعى . لاختصاصها بأيام 
الطلق أي أيام أخذ الوجع بالمرأة للولادة. وقد دلت على أن الدم المرئي في تلك الأيام 
لسن فى والقريثة تقائة عل أن الدع معتتة تقومة اللو لاد ولستن عيضا ,رارق 
هذا من نحل الكلام وهو الدم المري قبل طلقها وقبل تخلل أقل الطْهر بينه وبين 
النفاس. 

فعلى ذلك نفصّل في الدم المرئي قبل الولادة بين أيام الطلق وغيرهاء ونحكم بعدم 
الحيضية في أيام الطلق للنصوص, ونحكم بالحميضية في غيرها لقاعدة الامكان القياسي. 

ثم إنه أولى بالحكم بالحيضيّة ما إذا رأت الدم في أيام عادتها ثم انقطع ثم نفست, 
فإنه حكوم بالحيضية وإن لم يكن واجداً للصفات. لما دلّ على أن ما تراه المرأة من 
الدم في أيام عادتها فهو حيض(". 

وأولى من ذلك ما إذا كان مجموع الدم المرئي قبل التنّفاس والنقاء بعده والدم في 
النّفاس غير زائد على العشرة, كما إذا رأت الدم ثلاثة أيام بصفة الحيض ثم انقطع يوماً 
ثم ولدت ونفست حمسة أيام. وذلك لأنه دم واحدء والنقاء المتخلل بينه أيضاً بحكم 
الحيض حتى بناء على اعتبار تخلل أقل الطهر بين الحميض والتُفاس, لاختصاص ذلك 
بصورة تعدّد الدمين, وأمّا الدم الواحد كمثالنا فلا يعتبر فيه ذلك, بل النقاء في أثنائه 


.] الوسائل 778:7 / أبواب الحيض ب‎ )١( 


غ6٠١‏ سرد قو وات افراع ١‏ العوو ةم 7 الطيارة 
بحكم الحجيض كا مرّ. 

واكا الجهة الثالثة أعنى الدم الخارج بعد الولادة فلا شبهة في أنه دم التّفاس, وهو 
القدر المتيقن منه فيترتب عليه أحكامه. وهذا ما لا كلام فيه, وإنا الكلام فما إذا 
تأخَّر الدم عن الولادة بأن انقطع ثم عاد فهل يحكم بكونه نفاساً أو لايحكم؟ 

المعروف أن الدم الذي تراه المرأة بعد الولادة نفاس فما إذا خرج فما بين الولادة 
وعشرة أيام. وأمّا بعد العشرة فهو ليس بنفاس وإنما هو حيض إذا كان واجدا 
للصفاتء وهذا لا دليل عليه. 

والظاهر أن منشأ حكنهم هذا هو ما دل على أن أكثر النّفاس عشرة أياه7". وبذلك 
حكيوا على الدم المرئي بعد العشرة من الولادة بأنه ليس نفاساً لأن أكثره عشرة أيام, 
وهو مبنى على احتساب العشرة من زمن الولادة. 

ولا يمكن المساعدة عليه. لأن احتساب أكثر النّفاس الذي هو عشرة أيام على 
المشهور أو مانية عشر كما قيل إِنما هو من زمان رؤية الدم لا الولادة, إذ التُفاس ابعر 
للدم دون الولادة, فإذا رأت الدم بعد الولادة بيوم أو نصف يوم فإن الدم المرئ حينئذ 
دم نفاس فتحسب العشرة من ذلك الوقت فتتم العشرة بعد إحدى عشر يوما من 
الولادة. والدم الذي رأته في اليوم العاشر من الولادة دم قبيل العشرة. 

وعلى هذا لا فرق بين الدم المرئ بعد العشرة من الولادة وقبلها, لأنه إن علم أنه 
مستند إلى النّفاس فهو نفاس في كلتا الصورتين, وإن كانت نفاسية الدم بعد العشرة 
بعيداً. لبعد انقطاع التّفاس وعوده إلى أكثر من عشرة أيام . 

وإذا لم يعلم استناده إلى النّفاس أو شك في كونه منه حكم بعدم كونه نفاساً في كلتا 
الصورتينء لأنهما بعد العشرة من رؤية الدم فلا عبرة بكون الدم قبل العشرة أو بعدها 
بل المذاربعل كون الذه معدا ان الثفاين. 


." الوسائل ” : 787 / أبواب النّفاس ب‎ )١( 


الدم الخارج أثناء الولادة باتكل واس امود لالخو مسر مسبو ع بم 1 قا 


وما الجهة الرابعة والدم الخارج في أثناء الولادة. لأنْما قد تطول بأن يخرج رأس 
الولد ولا يخرج بدنه إلى ساعة أو يوم أو أقل أو أكثر ويخرج الدم في تلك المدّة, فهل 
هو من النّفاس أو أنه مختص بالخارج بعد الولادة؟ 

المشهور عدم الفرق بين الخارج في أثناء الولادة وبعدهاء وهذا هو الصحيح لما 
ورد فى موثقة عار المتقدمة من قوله (عليه السلام) «تضل .ما لم تلع 17 لأنه عق 
مالم تأخذ بالولادة لا مالم تفرغ منهاء لأنها بعدما أخذت بالولادة يصدق أنها ولدت 
ولكنه لم يتم ٠‏ هذا هو الذي يقتضيه مناسبة الحكم والموضوع. لأنها مقتضى إرادة ذلك 
منهء لأن قوله «مالم تلد» بيان لحكم الدم الذي تراه بعد الولادة, فهو في مقابل الدم 
الذي تراه قبلها. والمقابل له هو الدم الذي تراه المرأة بعد الأخذ بالولادة وبعد إتمامها 
لا خصوص ما بعد إقامهاء فالرواية بمناسبة الحكم والموضوع ظاهرة في إرادة الأخذ 
بالولادة. 

وعلى الجملة: إن الرواية جعلت الدم على قسمين, أعني الدم الخارج قبل الولادة 
والدم الخارج بعد الولادة, والثاني في مقابل الأول يعم الدم الخارج في أثناء الولادة 
وما بخرج بعدها. 

وما في كلمات بعضهم من أن التّفاس هو الخارج عقيب الولادة, لا يراد منه الدم 
الخارج بعد قامية الولادة. بل يحمل على إرادة الخارج عقيب الأخذ بالولادة وإن م 
تتم ء إذ معه يصدق ان المراة ولدت ولكنه لم تتم الولادة. 

وقد دلت عل ذلك صريحاً موثقة السكونى'" ورواية رزيق”" إلا أنها لضعفها 
سنداً غير قابلة للاستدلال بها في المقام. نعم نجعلها مؤيدة للمدعى. 

يبق الكلام في الولادة الموجبة للنفاس وأنه هل يعتبر فيها خروج الولد تاماً أو لا 
يعتبر ! 
)١(‏ الوسائل 7 : 597 / أبواب النّفاس ب 4 ح .١‏ "5. 


(7) الوسائل 797:17 / أبواب التّفاس ب 4 ح ؟. 
) الوسائل 8019© / ابؤات الحيض ب 7١‏ ح17. وهي ضعيفة برزيق بن العباس الخلقاني. 


10 ا‎ [11 111 00 ١65 
سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط وإن لم تلج فيه الروح(". بل ولوكان مضغة!*‎ 
أوعلقة !"0 شتوط العلم يكوييا عدا تقوم الانيحان. و لى قدت اريم قوابيل‎ 
بكونها مبدأ نشوء الانسان كى. ولو شكٌ فى الولادة أو في كون الساقط مبداً‎ 

نشوء الأنسان ل يحكم بالتقاينء وله يلزه النخض أيضا: 


ما هي الولادة الموجبة للنفاس ؟ 

)١(‏ وذلك لأن الموضوع للأحكام إنا هو النّفاس أو النفساء أو الولادة كما في 
موثقة عبار المتقدّمة!١.‏ وهى صادقة على المرأة عندما كان الولد ناقص الخلقة وميتاً 
تضق أنه ولحت :ولد ا هيع أو ناقض اللدلقة رويك تارتن أحكاء اللفساء تعلبها: 

(1) وفيه: أن الموضوع للأحكام كما مر هو التّفاس أو التّفساء أو الولادة. والأولان 
مترتبان على صدق الولادة. لأن النّفاس اسم للدم الخارج عند الولادة. ولا تصدق 
الولادة على إسقاط المضغة والعلقة, ولا يقال إنها ولدت. 

نعم, يصح أن يقال إنها أسقطت أو وضعت حملها. ومن هنا يترتب عليه الحكم 
بانقضاء العدة عنها لترتبها على وضع الحمل إلا أنهها ليسا موضوعاً للأحكام. 

وأمّا ما عن شيخنا الحقق ال همداني (قدس سره) من أن الموضوع هو وضع 
الحمل'" فهو مما لا دليل عليه. لعدم وروده فى شىء من الأخبارء وإنا الوارد فيها 
النفاس والتفساء والولادة. وهو أعرف با أفاده (قدس سمره). 

نعم . حكي عن العلامة (قدس سسره) الاجماع على إلحاقهم| بالولادة وترتب أحكام 
الثفاس بإسقاطههما”". وهو لو تم فهو. وإلا فللمناقشة فى الحكم بالتّفاس بإسقاطههما 


(#) هذا مب على صدق الولادة معه وإلا فالحكم بكونه نفاساً محل إشكال. 
)١(‏ في ص 07١1ء‏ المرويّة في الوسائل ”: "9١‏ / أبواب النّفاس ب ؛ ح ١‏ "؟. 
(؟) مصباح الفقيه (الطهارة): 74 السطر 717. 

8" الفدك 2951© المسالة أ هن التفادن: 


وأمّا الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس. نعم لو كان فيه 
شرائط الحيض كأن يكون مستمراً من ثلاثة أيام فهو حيض وإن لم يفصل بينه 
وبين دم التّفاس أقل الطّهر على الأقوى. خصوصاً إذا كان في عادة الحسيض, أو 
متصلاً بالنفاس ولم يزد بجموعهم| عن عشرة أيام . كآن ترى قبل الولادة ثلاثة 
أيام وبعدها سبعة مثلاً. لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الظهر مراعاة 
الاحتياط خصوصاً فى غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلاً بدم التّفاس . 

[83] مسالة ؟١:‏ ليس الأقل التفاس حد وبل مكن أن يكون مقدار لحظة بين 
العشرة('., 


بحال واسع, لعدم صدق الولادة عليه وتحقّق الاجماع بعيد. 

2 لى قلا يتبوت المكه عند إبنقاط العلقةدالق هى الده المتكون يعن أريعين يوما 
من استقرار النطفة في الرحم كما قيل فضلاً عن المضغة التي هي قطعة لحم تتكون بعد 
لفن ا ريقين ووم عل تارورة علقةنذ اناهن التسيك إلى إمنقاط النطية رفيا 
لصدق وضع الحمل بإسقاطها كما يصدق بحملها أن المرأة حامل. 

نعم. يشترط فى ذلك استقرار النطفة في الرحم, وإلا فكل منّ هو مبدا نشوء 
دمي فالمدار فى صدق الحامل على المراة هو ان يكون بعد استقرار المنى في رحم 
مره كنهدة وقول النظقة فيه لك هريها امات . 


لا حد لأقل التّفاس 
)١(‏ وذلك لاطلاقات الأدلة0", حيث لم يقيد النّفاس فيها من حيث القلة بوقت 


ان 37و12 رانب القامى يا و او 


311 ١٠6م‎ 


ولى ل تزذما فليس لا ثقاين أضلاً..وكذا لو.رأته بعد العشرة من :اللاو 
وأكثره عشرة أياء 7 


وربما يستدل على ذلك برواية أبي بصير عن أبي عبدالله قال «سألته عن التّفساء 
كم حد نفاسها حتى تجب عليها الصلاة وكيف تصنع؟ قال (عليه السلام): ليس لها 
حد» "١‏ نظراً إلى أَنّا استفدنا من الخارج والأخبار أن أكثر التّفاس عشرة أيام. وبذلك 
تكون الرواية ناظرة إلى أن النّفاس لا حد له من حيث القلة دون الكثرة وإن كانت فى 
نينا ماق بين فيك القلة لكر 1 

وفيه: أن الرواية ضعيفة السند وقاصرة الدلالة على المدعى, أمّا ضعف سندها 
فلوقوع مفضل بن صالح فى سندها وقد ضعفه جماعة . 

وأمّا قصور دلالتها فلآن ظاهرها إرادة الكثرة والطرف الأخير. للسوّال فيها عن 
وعز العرااة علا بوانه متى تجب عليها الصلاة. وهذا إِنما يتم بخن التعاس امنا 
وله فعلوم أنها لا تكلّف بالصلاة. فظاهرها أنه لا حد له في الكثرة. 

وهي مخالفة للأخبار الدالة على أن أكثره عشرة أيام'"'. وورود أن أكثره عشرة في 
الروايات الأخرى لا يوجب ظهور تلك الرواية فى إرادة نفى التحديد من حيث القلة. 

فالصحيح هو الاستدلال بإطلاق الأخبار ىما عرفت. 

(10) ماتيا من أن أكثن التفاننن.عشرة اياء.. 


(1) يقع الكلام في المقام في ذات العادة تارة وفي غير ذات العادة أخرى. 


)١(‏ الوسائل ؟ : 387 / أبواب النّفاس ب ؟. والرواية من جهة مفضّل بن صالح ضعيفة. وأمّا 
أحمد بن عبدوس فهو واقع في أسناد كامل الزيارات. 
(90)”الوسائل 8548 /ابوات النفاس افد © 


أخةذالة العادة ققد كرى الدم فقذا هادا وواخرى رادا عل ها ةتباوزوالراتدقد 
يكون زائداً على العشرة وقد لا يكون. 

أمّا إذا رأته ذات العادة بمقدار عادتها فلا إشكال فى أنه حكوم بكونه نفاساً. 

وأمّا إذا زاد عن العشرة فترجع إلى عادتها فتأخذ به والزائد استحاضة كما في 
الحيض, وهذان للأخبار الدالّة على أن النّفساء كا حائض في جميع تلك الأحكام 
والرجوع إلى العادة وغيرها مما ذكرناه في المقام 7". 

والكلام فها إذا زاد نفاسها عن عادتها ولم يتجاوز العشرة. فهل يكون المجموع 
نفاساً أو ترجع إلى عادتها والزائد استحاضة كا إذا تجاوز الدم عن العشرة؟ 

قد يقال بالثاني؛ لكن المعروف هو الأول وأن المجموع نفاس. وهذا هو الصحيح. 

ويدل عليه ما ورد في الاستظهار من أن ذات العادة إذا تجاوز دمها عادتها فهي 
تستظهر بيوم أف فو ميف او كالانة أيام أو بعشرة أي إلى عشرة اا فهذه كالصريم 
في أن الدم إلى العشرة نفاس, لأن معنى الاستظهار تركها الصلاة إلى أن يظهر أن الدم 
الخارج يتجاوز العشرة حتى ترجع إلى عادتها وتجعل الزائد استحاضة وتقضىي ما 
فاتتها من الصلوات, وإذا لم يتجاوز العشرة فلاء فلو لم يكن الدم نفاساً إلى العشرة لم 
يبق للاستظهار معنى صحيح. هذا كله في ذات العادة. 

وأمّا غير ذات العادة فإن رأت الدم ولم يتجاوز العشرة ففجموعه نفاس, لأنها 
كالحائض كا مرٌ. 

وأمّا إذا تجاوز عنها فهل يحكم بكونه نفاساً؟ وهو يبتنى على أن أكثر النّفاس 
عغرة | امار أخ كترم قادة عقي بويا بدرقه كادف ريسا الاعناؤف سداد 
الأخبار الواردة في ذلك. 
)١(‏ الوسائل ؟: 77 / أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ 50. 787 / أبواب التّفاس ب ". 


(0) الوسائل 777:7 / أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ 6. 387-1587 / أبواب التّفاس ب" 
حك 9 3 20 ١١‏ 


ا اقطة اوواا امو اا كس مز ااه موا رط ا واج لقو العوو 5 الطهارة 

ففى جملة منها أن النفساء تكف عن الصلاة وتقعد كائية عشت يوسا أو شيحة عتم 
بيدا رسع عقر اتسينا ل بعل اع اسك يدن ام كاه 
وملبان حي اجادكه عبس يت انرما لقن [سل العم رواله ويل 
بالصلاة والصيام والطواف بعد ثمانية عشر يومآ (". 

وهذه الأخبار حملت على غير ذات العادة جمعاً بينها وبين الأخبار الواردة في أن 
الّفساء تقعد أيام عادتها وتجعل الزائد عن العشرة استحاضة كما فى الحجيض”", لأنها 
تخصص الأخبار المتقدّمة بغير ذات العادة لا حالة. فينتج الجمع 0 أن ذات العادة 
اكثن نفاسها عقرة أياى كا أن اكت الميض عشرة: غير ذات الناد ابه عشر 
يوماً؛ إذ لم يرد فى غير ذات العادة رواية ولو ضعيفة على خلاف الأخبار الدالة على 
أن أكثر النّفاس ثانية عشر يوماً كا ورد في ذات العادة إلا مرسلة المفيد (قدس 


سم )2 «روىي أنها تفعد عانية عشر 000 


وقد ذكر الحقق الهمداني (قدس سسره) أن الرواية التي اعتمد عليها مثل الشيخ 
المفيد لا تقصر عن الروايات التى اعتمد عليها مثل ابن أبي عمير», فإذن تعارض 
الأخبار الدالة على أن أكثر النفاس قائية عش يما . 

اله آنا لآ تررق .ويجها لافار هذه المرملة, لأا كبقية المراشيل لآ فكق الاعنتاد 
عليها إذ لم يعلم آن القند .يووى عن اى شتخصض» والمظتوق بل المطبان نيه أنه توق 
المفيد واجتهاد منه (قدس سره) استنبطه من الأخبار. ومعه كيف تعارض الأخبار 
المتقدمة. هذا. 


ولكن الصحيح أن أكثر التّفاس عشرة أيام مطلقاً بلا فرق بين ذات العادة وغيرها. 


(0) الوسائل 4-7865 / أبوات التنابن تب لام لقي 1 47 

(؟) نفس الباب. 

() هذه رواية الصّدوق وليست مخالفة للأخبار ورواية المفيد هي «... مدّة الثفاس مدّة الحيض 
وهى عشرة أِيّام» الوسائل ؟ : 80” / نوات النفاس ب 73 م .٠١‏ 

(؛) مصباح الفقيه (الطهارة): 707 السطر ". 


ويدل عليه الأخبار الواردة في الاستظهار'"'. حيث دلت على أن التّفساء تستظهر 
بيوم أو يومين أو العشرة أي إلى عشرة أيام , وهذا لا بمعنى الاستظهار عشرة أيام بعد 
النقاء. لأنه ما لم يقل به أحد ولا هو محتمل في نفسه, بل المراد عشرة أيام من أوّل 
رؤية الدم. 

والوجه فى دلالتها على أن أكثر التّفاس عشرة أيام أن الاستظهار بمعنى طلب ظهور 
الحال والاحتياط مع الاحتال. فتدل الأخبار على أن النّفاس لا يحتمل في الزائد عن 
العشرة, وإلا لأمرها (عليه السلام) بالاستظهار بأكثر من العشرة وكان الأمر به إلى 
الحعيرة ارا لهال اللثاسى فق الرائن علهاء ومن :هنا كفت أن أكثر التفامن 
عشرة ايام. 

وهذه الأخبار وإن كانت واردة فى ذات العادة إلا أن مقتضى الفهم العرفي أنه من 
باب تطبيق الكلى على الفرد لا تطبيق الحكم على مورده. كما يدل على ذلك الشهرة 
الفتوائية أيضاً على ما استدللنا به في جملة من الموارد. منها الاقامة حيث إن الأخبار 
الؤارذة فيا غير قاضترة الدلالة غل الوجوتنء الا أنا رفعنا اليد عق الوجوب لشيرة 
التتحباجاء اذ لو كانت الاقامة واجنة كيقت: أمكق تخشاوها عمل الأضيحاب من 
لاتتشر وذاع, وكذلك نقول في المقام. لأن الصلاة ما تبتلى به مرات في اليوم. فلو 
كانت محرمة على النّفساء زئداً على عشرة أيام لم يكن ذلك خفياً على أصحاب الأَمة 
والعلماء ولم يكن انتهاؤها إلى عشرة أيام مشهوراً عندهم . 

والشهرة الفتوائية وإن لم تكن حجة في نفسها إلا أن كون المسألة عامة البلوى 
تساماً غلبها يدلناغل أن أكثن التفاسس عشيزة أباى لذ لكان أكثره:زاتدا غلييا 2 
يكن يخنى على الأصحاب. هذا. 

ثم إن القول بأن أكثره عشرة أيام هو الموافق للأصل الجاري فى المقام لو لم يقم 
على خلافه دليل, وذلك لأن مقتضى العمومات والاطلاقات وجوب الصلاة والصيام 


)١(‏ الوسائل 777:7 / أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ 0. 787-587 / أبواب التّفاس ب 
حك 1204257 


1 سو و م ال ال 11 د اليا 
وجواز وطء الزوج زوحته مق ما وقد خرجنا عنهماأ ف النفساء بمقتضى الأدلة 
الدالة على عدم وجوبهما فى حقها وعدم جواز وطئها. إلا أن الأمر في المخصّص مردّد 
بين الأقل والأكثرء ومقتضى القاعدة حينئذ أن يؤخذ بالمقدار المتيقن وهو الأقل 
ويرجع في المقدار الزائد إلى العموم والاطلاقات, والأقل في المقام هو عشرة أيام 
لأنه القدر المتيقن الذي يلتزم به جميع المسلمين الخناصة منهم والعامة, إذ العامة 
يذهبون إلى أن النّفاس يُتد إلى أربعين يوماء وعن الشافعية والمالكية امتداده إلى 
ستين يوماًء وعن بعضهم امتداده إلى مدة رؤية الدم على ما في التذكرة(, فعليه يتحد 
الجميض والثفاس فى طرف الكثرة وهو عشره أيام . 


سرد الأخان المددة بؤاية عكار وما 

نأك القول بان أكثن التقابى تنا نحي يونا فنقد اب ان البسيف المرضن 
وناعة »وامقدل علية بالأخبان المتشكنة لقضّة أسماء..يدتث :ميسن .وأن النوة:(ضل 
الله عليه وآله وسلّم) أمرها بالصلاة والصيام والطواف بعد انية عشر يوماً!". 

إلا أن هذه الأخبار في نفسها قاصرة الدلالة على المدعى, لأنما تدلّ على أن 
النّفاس لا يزيد على مانية عشر يوماً, وإلا لم يأمرها النئّ (صلَ الله عليه واله وسلّم) 
بالعبادة بعدهاء.وأمًا أن أكثر التّفاس قانية عشر يوماً فلا تذلّ عليه لأحتال أنها لو 
يالك النوة (صل الهاغليه:واله وسل )يعن سه عقر يوما أو فل أو أكقن أرضاً 
أمرها النى (صلى الله عليه وآله وسلّم) بالعبادة. فجرد أمر النئّ (صل الله عليه وآله 
وسلّم) ذلك بعد ثمانية عشر يوماً لا دلالة له على أن أكثر التّفاس ذلك . 

ويؤيّد ذلك مرفوعة إبراهيم بن هاشم”", حيث دلت على أن أمره (صلى الله عليه 
وآله وسلّم) أسماء بنت عميس بالعبادة بعد ثُانية عشر يوماً لم يكن للتحديد وإِما هو 
)١(‏ التذكرة 558:١‏ / المسألة ؟١١٠‏ في التتفاس. 
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قضية في واقعة فلو سألته قبل ذلك لأمرها بذلك أيضاً. 

إلا أنها ضعيفة السند لا تصلح إلا للتأييد. وقد تقدم أن الرواية في نفسها قاصرة 
الدلالة كانت هناك مرفوعة أم لم تكن. 

ونحوها ما رواه العياشى الجوهري الذي اسمه أحمد بن محمد بن عبيدالله في كتاب 
الال ل با لكدهل أل لان السيية نمه محف ععسس السكد را نه 
للتحديد. إلا أنها أيضاً ضعيفة السند, وذلك لعدم توثيق الجوهري, لأن الشيخ ذكره 
من دون أن يذكر في حقه مدحاً ولا قدحاً ("'. وتعرض له النجاشي وقال إن شيوخنا 
قد ضعّفوه, وقال إنه اضطرب في أمره. وقد أدركته في أواخر عمره وكان صديقاً إبي 
ثم ذكر في آخر كلامه: رحمه الله وساحه7". ٠‏ 

وهل المراد أنه اضطرب ف دينه أو في حديثه ؟ العبارة ساكتة عنه. 

وذكر الشيخ (قدس سسره) أنه اختل. وهل اختل فى عقله أو في دينه؟ وهو أمر 
غير معلوم. 

ولا دلالة في ترحم النجائي على حسنه لولم يدل «سامحه» على قدحه. لآن 
ظاهره أنه ارتكب بعض الأفعال فيدعو الله سبحانه له ليساحه في تلك الأفعال. إذن 
فالرواية ضعيفة لا تصلح إلا للتأييد. إلا أن تلك الروايات كبا عرفت قاصرة الدلالة 
ف امسماعل المدفى: 

نعم. صحيحة محمد بن مسلم ظاهرة في التحديد حسب المتفاهم العرفي قال 
لاسألتك أبااجحفقر :(علية السللاء )خن التفساء كي 'تقفن؟ فقال: إن أسناء بترج عمسن 


ع 


أمرها وسول نه صل اله عليةو لوسك ) إن تفعيل لقان فده ولا ساس أن 


.١١ الوسائل ؟: 787 / أبواب التفاس ب ”7ح‎ )١( 
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ىآ ا ع او امك لاومو وني شويع القرلة 8 / الطيارة 


تستظهر بيوم أو يومين»!"0. 

وله صحيحة''' غيرها لم تشتمل على الأمر بالاستظهار وقصة أسماء. فإنه لو لم 
يكن أكثن الثناين قانية عفر يوماً كان 3 كر (عليه السلاة) فققية أسما يلات ميدن 
في مقام السؤال عن أكثر التّفاس لغواً ظاهراً؛ إلا أنها أيضاً لايكن الاعتاد عليها. 
وذلك : 

ما أَوّلاً: فلاختلاف متن الرواية؛ وقد نقلها في الوسائل هكذا «لثفان عشرة» 
وظاهره كان عشرة ليلة لآن الأعداد إلى العشرة تذكر في المؤنث وتؤنّث في المذكّر 
وهو ما لم يقل به أحد من السنّة لما سبق من أنهم يرون امتداد التّفاس إلى أربعين أو 
بكين أو عااذاء الدء تر :نولا فق الشمعة لأن الذى ل -يلتزه بكورن أكثر التفاس 
عشرة أيام ير أن أكزه قانبه عقر .يوما لاافان عفيرة ليلة والأنا إمَا أن تقض عن 
كائية عكر .روما بيوء كنا إذا وللات:ق الليلموإما أن تزيدبعق قائئة عدن يوما بلبلة 
ى) إذا ولدت فى النهار. 

فلا مناص من حملها على التقية, لا بمعنى أن الرواية توافق أقوال العامة لما عرفت 
أن العامة بين قائل بالأربعين وقائل بالستين وقائل بما دامت ترى الدم. فالأربعون هو 

بل حملها على التقيّة بمعنى أن الامام (عليه السلام) لم يبين الحكم الواقعي تقيّة 
خالفته العامة :وائا ذ كر قضة أمماء تح عميى لأا عل ها يظهرهن الأشبار كانت 
مسلمة عندهم, فلم يكن في ذكرها بأس ومحذور. وفي الوافي نقلها هكذا «ثمانية 
عشر»'" وهي وإن التزم بها بعضهم كما تقدم إلا أها ساقطة عن الاعتبار من جهة 
اختلاف نسخ الحديث وكونه مشبوهاً لعدم العلم بأن المروي هذا أو ذاك» فلا مناص 
من حمل الأخبار الدالة على التقيّة. 
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وأمّا ثانياً: فلاشتاها على الأمر بالاستظهار بيوم أو يومين. وقد تقدّم أن الاستظهار 
معناه طلب ظهور الحال والاحتياط مع الاحقال. فالصحيحة تدلٌ حينئذ على أن 
الّفاس يمكن استمراره إلى عشرين يوماً. وهو مما لا قائل به فلابد من حملها على 
التقية . فالصحيح أن أكثر التنّفاس عششرة أيام, هذا. 

على أن الصحيحة مشتملة على عقدين إيجابي وسلبي. وهي إنما تنظر إلى عقدها 
الايجابي . روهز كو أكثر التقاس خافئةة عتتين يوم د بالالتزاء على العقد السلبي 
وهو عدم كون أكثره أقل من ثمانية عشرء وهذا خلاف الأخبار الواردة لبيان أن 
النفاس اكثره عشرة. حيث دلت ابتداء على أنه لا يكون اكثر من عشرة أايام. ودلت 
بالالتزام على أن أكثره عشرة . 

وكيف كان فالصحيحة لو كانت بصدد بيان الحكم الواقعي للزم تخصيصها بذات 
العادة, لدلالة الأخبار على أنها ترجع إلى عادتها كما مر. وهي آبية عن التخصيص 
بذلك. لأن ذوات العادة من النساء كا قالوا أكثر من غيرهن. ومعه كيف يمكن حمل 
ااعتعيفة الوا زىة ليان اكت النقافى عل غين الغالنمق التساووالة تكو معد ميد 
للغالب منهن وهي في مقام البيان, وهذا يؤيد حملها على التقية أيضاً. 

ومن الأخبار الدالة عل تحديد أكثر النفاسن يعانية عثمر 05 صحيحة الخبرق 
مفدين ل قال ززقلت الأى عيداة تعليه الكل )كم تند لتقام حت قصل ١‏ 
قال كان ممر يسيع عقر مها وتحتشي 000 

والابقد لا لودع لمحيحة اتتعدى نتن ا فقا لان النتساء ها دده الصحيسة 
مخيرة بين القعود تمان عشرة ليلة والقعود سبع عشرة ليلة, فإذا فرضنا أنها ولدت في 
الليل كان آخر أيام نفاسها في اليوم السادس عشرء وهذا ممالم يلتزم به أحد.ء فلا 
مناص من حملها على التقية كسابقتهاء مضافاً إلى لزوم محذور تخصيصها بذات العادة 
51 مرّ فى الصحيحة المتقدمة. 
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ىآ مسحي :5ج مااع ماجوا اائ الم و و اقوس الغرو :4 الطهاوة 

ومنها: صحيحة ابن سنان قال «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: تقعد 
النفساء سبع عشرة ليلة؛ فإن راتما صنعت كما تصنع المستحاضة»١!‏ وقد ظهر 
الجواب عنها بما قدمناه في الصحيحتين المتقدمتين فلا نعيده. 

ومنها: مرسلة الصدوق (قدس سره) «وقد روي أنه صار حد قعود النّفساء عن 
الصلاة كانية عشر يوماً لأن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة أياه 
وأوسطها خمسة أيام. فجعل الله عز وجل للنفساء أقل الحيض وأوسطه وأكثره»(". 

وق ضاف ال ارساها سفن العليل» لذن كوى أكار لضن وأوسظة :وافنل: 
فانية عشر يوماً أجنبي عن أكثر التفاس. فبأيّ وجه كان أكثره مجموع الأعداد 
المذكورة فى الحيض ولْم يكن غيره. 

على أن وسط الحيض ليس خمسة أيام, إذ ما بين الثلاثة والعشرة سبعة. فوسط 
الحميض ستة أيام ونصف المركبة من الثلاثة التى هي أقل الحيض ونصف السبعة التى 
هي بين الثلاثة والعشرة, ولا يمكن الحكم ل الحيض خمسة أيام. لأن الحيض 
ليس محسوباً من اليوم الأول بل من اليوم الرابع وبعد الثلاثة, فهذه قرينة تلوح منها 
التقثة . 

ومنها: مرسلة المقنع قال «روي 2 تقعد عُانية عشر و وهي ليست رواية 
أخرى غير الأخبار المتقدمة الواردة في المسألة على ما نظن, بل المطمأن به أنها ليست 
رواية أخرى, ثم على تقدير كونها رواية مستقلة فهي ساقطة عن الاعتبار لارساها. 

متنا #ؤوائة:سفناق ببق سندد ين قال #رزقلت لأئ عيلة اعطيية اللنساء قادية عقر 
فا دوذ كو كيو المرسلة التقدمةةضن الفدوق 1 
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وقد ظهر الجواب عنها مما قدمناه في المرسلة مضافاً إلى أنها ضعيفة السند بالحسين 
ابن الوليد. ويمكن المناقشة في سندها بغير ذلك أيضاً فليراجع . 

ومنها: ما فى كتاب الرضا (عليه السلام) إلى المأمون «قال: والتّفساء لا تقعد عن 
الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوماً. فإن طهرت قبل ذلك صلّتء وإن لم تطهر حتى 
تجاوز كُانية عشر يوما اغتسلت وعملت با تعمل المستحاضة»١١).‏ 

وقد تقدّم أن القرينة على التقية فيها موجودة. وهي كوق الننائل هق المامووق :“قلا 
مناص من حملها على التقية . 

وفي بعض الأخبار أن النّفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوماً إلا أن تطهر قبل 
ذفان ل تظهر قبل العقرين السسلت واعيت وغدلت عمل المسشخا ف , 

وهي أيضاً مما لم يقل بمضمونها أحد من العامة والخاصة, فلا مناص من حملها على 
التقيّة. مضافا إلى ضعف سندهاء لانها مروية عن الصدوق بإسناده عن الأاعمش 
وطريقه إليه لم يعلم أنه صحيح أو ضعيف, هذا. 


سرد الأخبار امحددة بثلاثين يوماً فصاعداً 

ثم إنه ورد في جملة من الروايات أن التّفساء تقعد ثلاثين يوماً أو أربعين أو خمسين 
ارفايتيا: 

منها: مرسلة المقنع قال «وقد روي أنها تقعد ما فق ١‏ شعي فوم ا خحمسين 
1 

وهى تخعيفة الضيد ا رساطةا رول قائل تشهوم ادن الأضعا تومل التووية 
فيها بإرادة عشرة أيام, لأن ما بين الأربعين يوماً إلى النمسين هو عشرة أيام كبا ذكره 
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١4‏ أن نانيج بجر سمه مسرو ساجوو ور يموع اليس الغرو 1 الطوارة 
صاحب الوسائل (قدس سسره) فى الرواية الآتية ولا بعد فيه. 

ومنها: رواية محمد بن يحيى الخئعمي قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
التفساء. فقال: كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جّّبتء قلت: فلم تلد 
فها مضىء قال: بين الأربعين إلى النمسين»(", وقد فصّلت بين ذات العادة وغيرها 
إلا أنها قابلة للتورية كما مر ولا قائل بمضمونها من أصحابنا. مضافاً إلى ضعف 
سندها بالقاسم بن محمد. 

ومنها: ما رواه حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: 
[اللفساء تقعد | ريعي نوها بنقا يرق وال افعويلت وصلت ويانها روهيا وكانك 
بمنزلة المستحاضة تصوم تل 

وهي كسابقتها حمولة على التقيّة, إذ لا قائل بها من أصحابنا. 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: تقعد النّفساء 
إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوماً إلى خمسين»7". 

وهي وإن كانت صحيحة سنداً إلا أنها موافقة لمذهب العامة من جهة الأربعين 
والخمسين. فلا مناص من حملها على التقية كغيرها. 

وفي بعضها أنها تدع الصلاة مادامت ترى الدم العبيط . كما في رواية علي بن يقطين 
قال «سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) عن النّفساء وكم يجب عليها ترك 
الصلاة؟ قال تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوماً. فإذا رقّ وكانت 
صفزة اغتسلت وصَلَّت إن شاء الله»7. 

وهي موافقة لبعض أقوال العامة, ولا قائل بمضمونها من أصحابنا ولا المشهور من 
الجمهور فلابدٌ من حملها على التقيّة. مضافاً إلى المناقشة في سندها فليراجع , لعدم 
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بود احقسات اللقاسن يي يي 0 

وأذكان الأول مراغاة الاحقباط بغدها أو بعد العادة اق ثانية عن يوما من 
الولادة”* والليلة الأخيرة خارجة )١(‏ 

وأمّا الليلة الأولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النّفاس وإن لم تكن محسوبة 
من العشرة, ولو اتفقت الولادة فى وسط النهار يلفّق من اليوم الحادي عشر لا 
من لبلنه 7 وابتداء الحساب بعد عامية الولادة وإن طالت, لا من حين الشروع 
وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين 
عام الولادة7". 


ثبوت وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى . 
إلى نهنا تحضل.وتلخص أن أكثن التفاس عقيزة أياء .وإن كان الاحياط إلى قانبة 
عشر يوم في محله. 


خروج الليلة الأخيرة 

)١(‏ أيام العادة أو عشرة أيام في التّفساء إنما تحتسب من اليوم, والليلة الأولى إذا 
ولدت فيهاء وكذا الليلة الأخيرة ‏ أعني ليلة الحادي عششرة: أو ليلة اليوم السابع إذا 
كاتك عادعنا نه آباء دحا رجتان عن المسانة»:وذلك لأن المذار ل الآياءه أئ 
أيام العادة أو عشرة أيام, إلا أن بين الليلتين فرقاً وهو أن الدم في الليلة الأولى نفاس, 
لأنه دم الولادة, أَمّا في الليلة الأخيرة فهو دم استحاضة لا يترتب عليه أحكام 
التفاس. 

(؟) لآ المدار كا اغر فش بعل البوه :وله اغتبان بالليلة: 

(؟) الكلام في ذلك يقع فى جهتين: 


(:) احتساب العشرة أو القانية عشر يوماً من زمان الولادة حل إشكال.إذ من ا محتمل أن يكون مبدأ 
الحساب أوّل زمان رؤية الدم وعليه لايترك الاحتياط فما إذا انفصلت رؤية الدم عن الولادة. 


١.‏ امن ا اماو الاب المزو نووكي لقان وموك اتروع العروة 2 1 الطهارة 


احتساب أيام التّفاس بعد قامية الولادة 

الحية الذرلن:» أن الرأه إذاؤلدت يو تعر و اوها كنا هري رامن الول بورات 
الدم إلا أنه لم يخرج بتامه. لا إشكال في أن الدم المرئي حالئذ نفاس كا قدّمناه وإن م 
يكن الدم المرئي قبل الولادة نفاساً. حيث إنه مستند إلى الولادة. فترتّب عليه 
أحكامه, إلا أن عشرة أيام أو أيام العادة لا تحسب إلا بعد تمامية الولادة. لا من حين 
الأخذ بالشروع. وذلك للاعتبار المطابق للواقع وللأخبار. 

ما الاعتبار فهو أنّا لو فرضنا أن الولد خرج رأسه ولم يخرج امه إلى سبعة أيام 
وهي أيام عادتها فوضعته بعد سبعة أيام. فهل يمكن أن يقال إن المرأة لا نفاس لها 
خينئذ لأن أياء عادتهآ قد اتقضت أو أنها تعتير نفساء بعد ذلك ؟ 

لاصييل إل الأول :بوعة: :فلابد من أن تحنسيت القترة أى أداء العادة بعك الولادة 
وإذ كان :اله المرق حكوما يكونه تفاسا من أساء الولاذة: 

وأنا الأخبار "لأا ولك عل أن التساء تعمد أبناء عاديا أو عبقرة ايباء 
فالحكم بالقعود مترتّب على النّفساء. والتّفساء هي المرأة الت تلد. ولا تصدق المرأة 
الؤالدة إلا بعد تقاميتها؛ وأا قبلها فلا يقال إنها ولدث حى تكون نفساء وينترتب 
عليها القعود أيام عادتها أو عشرة أيام. 

وأمّا الحكم سابقاً بأن قوله في موثقة عمار «ما لم تلد»'" أعمٌ من الأخذ بالولادة 
فهو مستند إلى مناسبة الحكم والموضوع والقرينة الموجودة في الرواية. وهى كونه 
مقابلاً للدم الخارج قبل الولادة, لا أن معنى تلد هو الأعم, فعشرة أيام تحسب بعد 
الولادة لا من حين الأخذ بها وكذلك أيام العادة. 


)١(‏ الوسائل 7: "8١‏ و5875 / أبواب التنّفاس ب ١‏ و". 
(0) الوسائل ؟: 757 / أبواب النثفاس ب 4 ح ١‏ و 5. 


يذ | احتساتث: النفاسن ا 0 


إذا تأخّرت رؤية الدم عن الولادة 

الجهة الثانية : أن رؤية الدم إذا تأخرت عن الولادة. كا إذا ولدت ول تر دما إل 
بعد يوم أو يومين» لا يبعد ان يكون مبدأ العشرة أو أيام العادة زمان رؤية الدم دون 
الولادة. بل هذا هو الظاهر. 

وذلك لآن الأحكام المعفاد اهن الاحبان نما هي مترتبة على رؤية الدم في النّفاس 
المستند إلى الولادة. فالموضوع ها مركب من الولادة والدم المستند إليهاء ومن هنا 
قدمنا أن الولادة الجرّدة عن الدم لا يقرتب عليها أثرء فإذا رأت الدم حكم عليها بآثار 
اللقاسى بو تيون امقر عدوم للف الو فك 

وكذا أيام عادتهاء لدلالة الأخبار على أن النّفساء تقعد أيام عادتهاء فإذا فرضنا 
غاذظنا بقة أباذ ,وراك النه عد الولا#5 ونين قاحصسية: المتة من حيو بو لااد تنا 
فعناه الحكم بقعودها من حين الولادة مع أنها لم تر دماً. وظاهر القعود أيام العادة هو 
قعودها بمقدار العادة من أيام الدم. 

وأَمّا ما ورد فى رواية مالك بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) «إذا مضى لها 
مَك يوم ووضصعت مقدار أيام عده حيضها 3 تستظهر بيوم فلا 5 5 أن بغثشاها 
زوجها» ١‏ فهو ظاهر فى أن مبدأ الحمساب حين الولادة لا الدم, إلا أنها مروية عن 
طريق الشيخ إلى ابن فضالء وهو لم يوثق فلا يعتمد عليها!". 

مضافاً إلى المناقشة في دلالتهاء حيث دلت الأخبار على أن النفساء تقعد أيام 
عادتها أو عشرة أيام'", وظاهرها القعود مع رؤية الدم, فالحكم بقعودها من دون 
رؤية الدم خلاف الظاهر لا يصار إليه. 


.١ الوسائل ؟: 5950 / أبواب النّفاس ب لاح‎ )١( 

(؟) كذا أفاده أَوّلاً. ولكنه عدل عن ذلك وبنى على اعتبار طريقه إليه كما مرّ [في الجزء لاص ]7١‏ 
مضافا إلى أن في هذه الرواية بخصوصها طريق معتبر اخر للشيخ إلى علي بن الحسن بن 
فضال يظهر من المراجعة إلى التهذيب. 


0 الوسناتن وااو الاق ارد ابوانها التفا لبو ونا او 


١‏ ا بي مقا عط ل كرون تريش الغووة ين الطهارة 

]81١[‏ مسألة *: إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس 
سواء رأت تام العشرة أو البعض الأوّل أو البعض الأخير أو الوسط أو الطرفين 
أو يوماً ويوماً لا. وفى الطهر المتخلّل بين الدم تحتاط بالجمع (*) "١١‏ 


عل أن الؤلادة من قوق :دوديوما اراكان أمر تاذو ول تع جا ق أمتال زهان 
فبهذين الأمرين تكون الرواية ظاهرة في التولد مع الدم أو تحمل عليه لا حالة. 


إذا أنقطع دمها على العشرة أو قبلها 

)١(‏ قد عرفت أن الدم الذي تراه المرأة أيام عادتها بعد الولادة أو إلى عشرة أيام 
نفاس. ويترتب عليه أحكامه بلا فرق فى ذلك بين استمراره وعدمه. 

نما الكلام في النقاء المتخلّل وأنها إذا رأت يوماً وطهرت يوماً وهكذا. فهل يكون 
الطهر المتخلّل بحكم التّفاس أو أنها إذا رأت الدم حكم بنفاسه, وإذا طهرت فهي بحكم 
الطاهرة. 

لذن لقتو رينم أن النقاء المقغلل عكر اللداسن و نظرا إل أطلاقويها دل عل أن 
أقلٌ الطّهر عشرة أيام. فإذا كان أقل فهو بحكم الحيض فى الحيض والتّفاس في التّفاس. 

والصحيح أن الأمر ليس كذلك. إذ ل نعثر على رواية تدلّ على أن أقل الطهر 
عشرة أيام مطلقاً؛ وإنما استفدنا ذلك في الحيض من مثل قوله (عليه السلام): ما تراه 
اماقم افع :فهو من الفيطنة لذو لو رما كر ادسعد الفرة فدهو سون :لبي 
السفلة 30 وها ول قل أن اكثن الميكن ضتعيرة آياء 1" وغير اذلف مما قيدمناه ف 


() الظاهر أنّ النقاء المتخلّل بحكم التّفاس كما في الحيض. 
110 الووتائل 35 ة؟ / أبواب الحيض ب ٠١‏ ح١1:‏ 1918 / ب١١اح‏ 7 8/ ب ١١‏ ح١.‏ 
وان 7/5553 انوات الحيظن ا 


بين أعمال التّفساء والطاهر. ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل 


لدلالته على أن الحميض لا يتحقق إِلّا بعد الطهر بعشرة أيام, وأمّا في غيره كالحيض 
والتّفاس أو في النفاسين فلا دليل على أن أقل الطّهر بينهما عشرة أيام, بل يمكن أن تلد 
أحد التوأمين وتنقضي مدة نفاسها كخمسة أيام مثلاً وبعد ذلك بيوم تلد الآخر. 

وأمّا ما ورد في رواية يونس من قوله (عليه السلام) «ولا يكون الطهر أقل من 
عفرة انا 1" قوى نا وردك: 3 المناتضى» رمو 3 ترك علي قرله عليه النالذم ) 
«فإذا حاضت المر . وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلّت. فإن 
رأت بعد ذلك الدم ولم يتم ها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحجيض». 

على أنها ضعيفة بالارسال. وهي غير مرسلته الطويلة التي اعتمدنا عليها في 
بحوث الحيض. 

فالصحيح أن يستدل عل ذلك بالمطلقات الدالة غل أن النّفساء تقعد أيامها التي 
كانت تقعد فيها في حيضها أو أيام قرئها!". فإن مقتضى هذه المطلقات أن النّفساء 
لابدٌ من أن تقعد سبعة أيام مثلاً من يوم رأت الدم إذا كانت عادتها في الحيض سبعة 
أيام . 

بلا فرق في ذلك بين استمرار دمها في تلك الأيام من غير انقطاع وبين انقطاعه في 
الوسط يوماً أو أقل أو أكثر. وذلك لأن انقطاع الدم في أيام العادة ثم عوده لو لم يكن 
أكثريّاً في النساء فلا أقل من كونه أمراً متعارفاً فلا حالة تشمله الاطلاقات ولا سما 
فها إذا كانت مدة الانقطاع قليلة ى| بين الطلوعين ونحوه. 

فق النقاء المتخلل بين النّفاس أيضاً لاب من أن تعمل عمل النّفساء بمقتضى 


)١(‏ الوسائل ؟: 559 / أبواب الحجيض ب ١١ح‏ ؟. 
5 الومتائل اتير /ز ابوات التفاف نع 


58 لجاموا نار واو لبه زمار عا و الموج وان و لوليا قير ع الفرو ا ار«الطيارة 
وإن 2 تر دماً ف العشرة فلا نفاس لها(" وإن رأت فى العشرة وتجاوزها فإن 
كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها سواء كانت عشرة أو أقل وعملت 
بعدها عمل المستحاضة وإن كان الأحوط الجمع إلى ثمانية عشر كما مرّ. وإن لم 
تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة* أيام. وتعمل بعدها عمل 
المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور ."١‏ 


الاطلاقات. هذا في التّفساء ذات العادة, فإذا كان النقاء المتخلل بحكم التّفاس في ذات 
العادة كان الحكم كذلك فى غير ذات العادة, لعدم الفرق بينهما من حيث النقاء . 


لا نفاس ها إذا لم تر دماً فى العشرة 

)١(‏ أَمَا على مسلكه (قدس سره) من أن مبداً الحساب فى العشرة وفى أيام العادة 
هو الولادة, فلأن أيام الثفاس قد انقضت ورأت الدم بعد العشرة فلا نفاس لا. 

وأَمّا بناء على أن مبداً الحساب زمان رؤية الدم -كا هو الصحيح, لأن الأحكام 
مترتبة على رؤيته ولا ا للولادة المجردة فلن الأحكاء مترتبة على رؤية دم 
التفاس أي الدم المستند إلى الولادة. ومن المطمأن به أن الدم الخنارج بعد الولادة 
بعشرة أيام غير مستند إلى الولادة. وإغا يستند إلى الاستحاضة وغيرهاء ولا أقل من 
الشك في استناده إلى الولادة, ومعه لا يحكم عليه بالأحكام المترتبة على النفاس . 


إذا تجاوز دمها عن العشرة 
(؟) وذلك أتاق ذات العادة فللا خبار الذالة عل أن التفساء تعفد أيامها الى كانت 
تقعد فيها في حيضهاء أو أيام قرئها "2 وهذا ظاهر. 


(:#) الأحوط لغير ذات العادة أن تأخذ بعادة أرحامها ثم" تحتاط إلى العشرة. 
10" الؤساتل 49 3خ" أبوافي التفاس و 


تجاوز الدم عن العشرة 0 1 ااا 

واعاعين ذات] الماةة 5 اذاو لذكا مق غير أ :قوف اللسيطن :وان كان صيدا أوتترض 
الحيض إلا أنها غير مستقرة العادة فنفاسها عشرة أيام. 

وا حكم في غير ذات العادة بأن نفاسها عشرة أيام مع أنه لم يرد في شيء من 
النصوص - والأخبار المتقدّمة دلت على أن الزائد عن العشرة ليس بنفاس ولم تدل 
على أن نفاس غير ذات العادة عشرة أيام -إفا هو من جهة أن المطلقات الواردة في أن 
التفساء تترك صلاتها وصيامها(" قد أثبتت الحكم على عنوان التفساء من غير أن 
تحدّد التّفساء بشيء. واللازم حينئذ الرجوع في تعيين موضوع التّفساء إلى العرف 
ولا إشكال في صدقه على المرأة إلى عشرة أيام. والعشرة هي القدر المتيقن بين جميع 
المسلمين ى) مرٌ. 

بل اول الاخبار الواردة في اتحديشوان النفاس لا يزيد على العشرة كنا نرجع إلى 
الغندى الوق فق الزائ عن العتعرة أرضاء قن التنساء يعندى عل الوالهة إل شتهر 
بل إلى 56 ذا استمر دمها. وإما لا يرجع إليه في الزائد للأخبار الحددة. وحيث لا 
تحديد في غير الزائد فلا مناص من الرجوع إلى العرف. فالحكم بالنفاس إلى عشرة 
أيام لايحتاج إلى دليل, فإذا تحققت الصغرى بالصدق العرفي انضمت إليها الكبرى 
المتقدمة. وبهما يحكم بأن النّفاس في غير ذات العادة عشرة أيام . 

وعلى الجملة: إن الحكم بالنفاس إلى عشرة لايحتاج إلى دليل. وإنا الحتاج إلى 
الدليل هو الحكم به فها زاد على العشرة وإن كان الأحوط هو الجمع إلى كانية عشر 
يونا كا 0 

هذا بحسب الفتوى, والأحوط في غير ذات العادة أن ترجع إلى عادة نسائها من 
أنها اء اخيات ققاظ إلى العضرة, 

والوجه في ذلك: رواية أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: النّفساء إذا 
ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك, فاستظهرت بمثل 


(1) الوسائل 6-27 7/185 أنواما التفانئن 13 وغيها 


١‏ الحو زر ود اا ماركا رقاب او موتو قزل لاطو 0 لامعا ممعي الي لوو 0 از الطهارة 


1 أيامها ثم تذ: ١‏ وتحتة : وتصنع كما تصنع أ :. اقةا ىوان كانت لا تعرت أيام 
نفاسها قابتليت لست عثل أياء أنها أو أحتها أو خالتها واتظهرت يتلق ذلك 2 

4 ىا تصنع ١|‏ 5 اضة 2 00 ١:‏ وتغ: ْ 0 

حت دلة عل أن النقدنه توي إل عانة انساتهاء الا أماغين قابلة الامعدلال 
قبا عل الوجوت» اطعق اندها بيعقوت الأحمر وبعدم توثيق سند الشيخ إلى علي بن 
بأحدهما من أصحابنا فيا نعلم. 

أحدهما: اشتاها على أنها تستظهر بثلثى أيامهاء فإنّه قد يستلزم زيادة نفاسها على 
عشرة أيّام ىا إذا كانت عادتها تسعة أيام. فإنها إذا أنضمت إلى السئّة النى هي ثلثا 
ايأنها كاتتع اناغ قنانها عنية صقر وما بوهو كلاف القعيور كات 

وثانبهما: اشّاها على أنّْها ترجع إلى أيام عادتها في التّفاس لا في الحيض. حيث 
قال «وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها...» لدلالته على أَنّ المراد بالأيام في الرواية هو 
أيام الّفاس دون الحيض, وهو مما لا قائل به فيا نعلم وإن كان ظاهر صاحب 
الوسنا تل انقو ليلا 

وقذ.ورة ذلقاق.رواية عكد. بن كن المتعمى "قال لاسالت آنا هيداه (عليه 
السلام) عن التّفساء. فقال: كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جّبت 
قلت: فلم تلد فيا مضى . قال: بين الأربعين إلى النمسين» 7" . 

إلا آنا ضعيفة السند بالقاسم بن محمّد الجوهري 7 ولأجله احتطنا برجوع غير 
ذات العادة إلى عادة نسائها ثم الاحتياط بالجمع إلى العشرة. 


.5١ الوسائل ؟: 589 / أبواب النّفاس ب ”اح‎ )١( 
.١7١ (؟) وقد عرفت الكلام في ذلك قريبأ فى الصفحة‎ 
.١8 الوسائل ؟: 788 / أبواب التنّفاس ب 7ح‎ )( 
وقد عدل عن ذلك (دام ظله) أخيرا وبنى على وثاقة كل من وقع في أسانيد كامل الزيارات,‎ )4( 


تجاوز الدم عن العشرة ا 015 ا 
[؟81] مسألة : صاحبة العادة إذا لى تر فى العادة أصلاً' ورأت بعدها 
وتحجاوز العشرة لا نفاس لا !* على الأقوى !"', 


صاحبة العادة إذا لم تر في العادة 

)١(‏ ذات العادة إذا ولدت قد ترى الدم بعدد أيامها أو زائداً عليها من غير تجاوزه 
العشرة. وقد يتجاوز دمها العشرة. 

فإن رأته بعدد أيامها أو زائداً من غير تجاوز العشرة فتأخذ الجميع نفاساً بمقتضى 
الأخبار المتقدمة, وإذا تجاوز العشرة رجعت إلى عادتها وتجعله في أيامها نفاساً وفي 
الزائد استحاضة كا تقدم. 1 1 

وقد ترى ذات العادة الدم في بعض عادتها لا في تمامهاء وهذا قد يكون من الطرف 
الأوّل وقد يكون من الأخير: 

أمّا إذا رأت الدم في أَوّل عادتها فانقطع ثم عاد بعد ذلك فإن عاد بعد العشرة فلا 
إشكال فى أنّ الدم العائد ليس بنفاس, لأنّه دم رأته ذات العادة بعد عادتها وبعد 
عشرة أيام. ونا النّفاس هو الدم الأُوّل فقط لأنّه دم رأته في أيامها . 

وأمّا إذا عاد قبل انقضاء عادتها وبعده لكن قبل العشرة فكلا الدمين نفاس. لا نبا 
دمان رأت ذات العادة أحدهما في عادتها والآخر قبل العشرة فهما نفاس, والحكم في 
النقاء المتخلل بينهما ما قدمناه فلا نعيد. وهذا لعله ظاهر ولم يتعرض له الماتن (قدس 
000 

وأمّا إذا رأت الدم في البعض الآخر من عادتها فيأتقٍ الكلام عليه بعد التعليقة 
الآنية إن شاء الله 

(؟) مع العلم باستناد الدم إلى الولادة, وهذه المسألة مبتنية على المخلاف في أن 


(8) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط فى تمام زمان رؤية الدم إذا لم يتجاوز العشرة. وإلا فبمقدار 
العادة. وبذلك يظهر الحال في بقية هذه المسألة. 


م ااا 00 1 ااا 0 


وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل إلى القانية عشر مع الاستمرار إلمها. وإن 


واخديض لاد 


عاب مندا العقيرة أو أباء العادة امن ونان الولادة او وماق بروزية الدة» 

فعلى مسلك المصنف (قدس سسره) من أَنَّها يحسبان من يوم الولادة فالأمر كما 
أفاده. لأنّه دم رأته المرأة بعد أيام عادتها وبعد العشرة وقد تجاوز أيام نفاسها 
ورجوع ذات العادة إلى عادتها عند تجاوز دمها العشرة إِنما هو فها إذا رأت الدم في 
عادتها وتجاوز العشرة, دون ما إذا لم تر في عادتها دما وإِنما رأته بعدها. 

وأغائقاة ل :ما قوعاه من ١‏ نا سبان هن ديوع بروية:الدهفلا فرق ىبين ماوز 
الدم العشرة من الولادة وعدمه, فإِنّ المدار على مضى العشرة أو أيام العادة بعد زمان 
الدم ولو تجاوز العشرة أو أيام العادة بعد الولادة, لأا لا أثر هاء والأثر مقرتب على 
أناغ العادة لي الشقيرة امعد مان التمى والفروظى عدم عارزهنا وكوق لدم سعدا 
إلى الولادة على الفرض. فا راته ذات العادة بعد ايامها من الولادة وتجاوز العشرة 
أيضاً نفاس إذا لم يتجاوزهما من زمان رؤية الدم. 

)١(‏ هذه هي الصورة الثانية من الصورتين المتقدمتين. أعنى ما إذا رأت ذات العادة 
الدم في البعض الآخر من أيامها وتجاوز العشرة. 

وقد ذكر الماتن (قدس سسره) أنَّها تأخذ بما رأته في البعض الآخر من أيامها نفاساً 
وتككل هده أبانها بعدة إل النشرة مدلا إذا كانت عاداتيا'سبعة ورات النام من البو 
الثاني رن الولاةة بو عاوز العفرة جدلات البوة التائق انضا لناساء لديم يكل عده 
أيامهاء فلو رأت الدم من اليوم الثالث جعلت اليوم التاسع نفاساً. ولو رأته من اليوم 
الرابع جعلت اليوم العاشر نفاساً, وأمّا إذا رأته من لبد الامش فتجيل تناتها ان 
العشرة ولا تكئل عدد أيامها من اليوم الحادي عشر 


تجاوز الدم عن العشرة ال ا ا ا اا 
و تر البعض من الطرف الأوّل وتجاوز العشرة اتمتها بما بعدها إلى العشرة دون 
ما بعدها. فلو كانت عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس طاء وان لم تر 
اليوم الأوّل جعلت الثامن أيضاً نفاساً وان لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى 
التاسع . وان ل تر إلى الرابع أو الخامسٌ أو السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ 
التتمّة من الحادي عشر فصاعداً. لكن الأحوط الجمع فيا بعد العادة إلى العشرة 
بل ال القادية عم مع الاستمزان إليها. 


وهذا الذاق أقادع لايع عل ستلكنا لعل مسلكه دس ميزه ساعن 
مسلكنا لايتم. فلبًا تقدّم من أنّ المدار على زمان رؤية الدم, ومنه تحسب أيام العادة 
أو العشرة لا من يوم الولادة. وعليه فقد رأت الدم في مجموع أيام عادتها في المثال لا 
في بعضها الآخر. وهذا ظاهر. 

وأَمّا على مسلكه (قدس سره) لايتم. فلآن لازمه الاقتصار في النفاسية على ما 
رأته في البعض الآخر من عادتها ولا موجب للاكال إلى العشرة, إذ بانقضاء عدد 
أيامها من يوم الولادة تنقضي عادتهاء والدم الذي رأته المرأة بعد عادتها مع التجاوز 
عن العشرة لا بحسب نفاسا كا مرٌ. 

وإن جعل (قدس سره) المبدأ هو اليوم الذي رأت فيه الدم فلماذا لم يحكم بالتكميل 
بعد العشرة ايضا؟ إذ على ذلك لم تنقض ايام عادتهاء فلابدٌ من إكاطا بعد العشرة 
أيضاً. فالجمع بين الاكمال إلى العشرة وعدمه بعد العشرة غير نممكن على مسلكه 
00 

نعم , هناك شيء وعليه اعتمد الماتن (قدس سره) فوا أفاده من غير إشكال, وهو 
أن مبدأ الحساب في العشرة هو زمان الولادة, وأمّا في أيام العادة فالمبدأ هو زمان 
رؤية الدم استظهاراً من الأخبار الدالة على أن التفساء تقعد أيامها أي من زمان 


0 امن مش باع ا ا ا ايت لقترت! !عرو الظهارة 
ظهور الدم(. وعليه يتم ما أفاده من الحكم بالتتميم إلى العشرة وعدمه بعد العشرة. 

ولكن يرد عليه أُوّلاً: أنه على ذلك لابدٌ من الحكم بالنفاس فما إذا رأت ذات 
العادة بعد أيامها من الولادة إلى العشرة. مع أنّه حكم (قدس سره) في المسألة 


ع 


السابقة بأنَّا إذا رأته بعد أيامها من الولادة وتجاوز العشرة لا نفاس طاء لأنّ المبدأ 
كاهو نان روية الذم هل الترظ يول تنص هشر أناءقق زهان دزقية الدع: 

وثانياً: أن الدليل على أن التفاس لا يزيد على عشرة أيام هو بعينه الدليل الذي 
دل على أن ذات العادة تقعد أيامها وقرأها. وذلك لما قدمناه من أنه لا دليل على عدم 
كون اللقانى: زاندا ل :الننقينة | د مااوررة من اةنذاك العادة عد اميا وتستطير 
مو أو توعين أو عدر" الولالها مل أن الفا لا بريد عل هر ايام 

وهذه الأخبار واردة في ذات العادة الَتى تقعد أيامهاء والمفروض أن مبدأ حسابها 
يوم رأت فيه الدم, ومع الوحدة في لت يكن جعل مبدأ الحساب في ذات 
العادة من يوم رؤية الدم وجعل منتهى العشرة من يوم الولادة, إذ ربما يكون أيام 
عادتها التى مبدؤها يوم رؤية الدم مع ما تقدمه من ايام الولادة زائدا على العشرة .كما 
إذا رأت الدم في اليوم الرابع من عادتها وكانت عادتها سبعة أيام, لأنََّا إذا احتسبت 
من يوم الدم بالاضافة إلى عادتها ومن يوم الولادة بالاضافة إلى عشرة أيام. لكان 
اجنوع إحدق عش روما مع أن أكثن التفاسعشرة ايا 

وعلى الجملة مع وحدة الدليل كيف يصح التفكيك في مبداً الحساب بين العشرة 
وأيام العادة؟ اللّهمّ إلا أن يقال إِنّ الاجماع قائم على عدم النّفاس بعد العشرة من 
الولادة بخلاف ايام العادة. 


الوسائل و 7/89 أبوات التفاين 1 
(5) الوسائل 8/897 / أيوات الاتستحاطة ب ناح .و +1 884 / أبوات الثناس .يب" 
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فصل الظطهر بين الحيض والتّفاس مايا0 

[81] مسألة : اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم 
والتّفاس. وكذا بين التّفاس والحيض المتأخَّرء فلا يحكم بحيضيّة الدم السابق على 
الولادة وإن كان بصفة الحيض أو فى أيام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النّفاس 
عشرة أيام. وكذا فى الدم المتأَخَّر. والأقوى عدم اعتباره فى الحيض المتقدّم كما 


س )١(‏ 
مر !". 


ولكن فيه: أن تحصيل الاجماع التعبّدي في المسألة غير متيسرء على أن المسألة 
سيف باشاعكة: 1 تذهام دن أن لاهن الأصحابي ذفيوا ال امكنان رار 
النْفاس إلى تُانية عشر يوماًء فالصحيح احتساب كلا الأمرين من يوم رؤية الدم. 


هل يعتبر فصل أقل الطهر بين التّفاس والحيض 

)١(‏ قدّمنا أن فصل أقل الطهر معتبر بين الحيضتين للأدلّة الى أسلفناها فى 
غيلنيا الأ ذكونا أن اق ليقن ناؤلة رات النقانء اال رمن شيف ة وانهنة ماود 
بالحيض وإن لم يكن هذا مورداً للتسالم. وهل يعتبر أقل الطّهر بين الحيض المتقدم 
والتّفاس ؟ 

فذهنا أنه لا وليل علية الال مارفا توق هن إطلاق .ما دغل أن الطه نلا يقل 
عن عشرة أيام'') وأنّه شامل للمقام, ولكتك عرفت أن ما دل علق ذلك مختض 
بالحيضتين ولا يعم الحيض والتّفاس. 

بل لو شككنا في أن الحيض في الدم السابق مشروط بأن يفصل بينه وبين النتفاس 
أقل الطهر أو لا يشقرط فيه ذلك, ندفعه بإطلاق أدلّة الصفات الدالّة على أن ما كان 
بصفة الحيض حيض 7", فالدم الأوّل حيض كا أنّ الدم الثاني نفاس بناءً على أن 
)١(‏ راجع شرح العروة /ا: .1١9‏ 


1 الونيائل :0939/7 / ابواتت اننظ ف 11 
6 الوسائك 80/01 رنانوات المض ف 


ما م ب ا ا تايط أفروض العروة 1 الطهارة 
نعم , لا يبعد ذلك فى الحيض المتأخر (, لكن الأحوط مراعاة الاحتياط . 


الحامل قد نحجيض . 

وما إذا لم نقل بذلك فلا يحكم بحيضية الدم الأوّل من هذه الجهة, لا لأجل اعتبار 
الفصل بأقل الطهر بيئه وبين التُفاس. 

وإِمًا يستثنى عن ذلك صورة واحدة. وهي ما إذا كان الدم الواجد للصفات 
خارجاً في أيام الخاض والطلق لدلالة الدليل على أنه لايكون حيضاً ('. لوجود 
الرة عن ١‏ تدسيضة ان الو لادة ولس يتن لمكن 

)١(‏ لوللا صحيحة عبدالله بن المغيرة لقلنا بعدم اشتراط الفصل بين النفاس 
والحيظى:التأكن يأفل الطيرع لقنم لال الذليل عليه وعيكها بآ الأدل تناس 
والتأخر تعيض :وإن 2 يفضل بيتيا اقل الطهر» إلا أنّ الضحيحة المذكؤرة دل 
بتعليلها على أنَّ الفصل بأقل الطهر معتبر بين الحيض المتأخر والتّفاس, حيث روي 
عن أ الحسن الأوّل (عليه السلام) «في 7 نفست فتركت الصلاة ثلاثين 0 3 
طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك. قال: تدع الصلاة. لأن أيامها أيام الطهر وقد جازت 
مع أيام التّفاس»!" وتعليلها يدل على اعتبار مضي أيام الطهر في حيضية الدم المتأخر. 


هل يعتبر فصل أقل الطهر بين التّفاسين 

بق الكلام في اعتبار فصل أقل الطهر بين التّفاسين. وهو غير معتير بينهها قطعاً 
لعدم دلالة الدليل عليه وما تقدم من أن أقل الطهر عشرة أيام مختص بالحيض كا 
عرفت حٌ لو اعتبرناه بين الحيض المتقدّم والتّفاس. نظراً إلى أنّه بعد اعتبار الفصل 
بينهها بأقل الطّهر فلا مناص عند عدم تخلله بينهما إِمّا أن لا يكون الدم الثاني نفاساً أو 


() الوسائل ؟: 397 / ابواب الثفاس ب 60ح .١‏ 


تعدد الولادة لب نج فجت اس انق الاو السو 5ك تع م ل ا 111 

[81] مسألة ه: إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج قامه 
فالتفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم وإن كان مبدأ العشرة من 
حين القام كما مرّء بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلى شهر أو أزيد 
فجموع الشهر نفاس 7 إذا استمرٌ الدم. وإن تخلّل نقاء فإن كان عشرة فطهر 
وإن كان أقل تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر والتّفساء7". 


لايكون الأَوّل حيضاً. وحيث إنّ الدم الثاني نفاس بالوجدان فلابدٌ من الحكم بعدم 
حيضية الدم الاوّل. 

وذلك لأن هذا التقريب لايأتٍ في المقام ولايمكن نف التّفاسية عن الدم الأُوّل ولا 
عن الثاني, ا نفاس بالوجدان وخارجان بالولادة. فلا مانع من الحكم بنفاسية 
الدم الأوّل إذا ولدت ورأت الدم إلى خمسة أيام مثلاً ثم انقطع مدّة أقل من عشرة, ولا 
مانع من الحكم بنفاسية الدم الثاني إذا ولدت بعد تلك المذة. 


إذا خرج بعض الطفل بعد فصل طويل 

)01 ْ المقام مسائل نلاثة : 

المسالة: الأول 3 اللالادة ذا دوت وكاتت كا رو اعدم ار لخده سشة 4 
|(الولدك يو اذا وراخ الشروعه حي آناء ولوك ولد اخويورات الده ويية حي 

ولا إشكال في أن كل واحدة من الولادات موضوع مستقل وطا حكنها؛ وتحسب 
العشمرة أو أياة العادة بعد رؤية الدم عقيب كل ولادة. وذلك لاطلاق الدليل وعدم 
التقييد بالويعدة او التفدة«فشتفى العقدرة تناس الولكهة الأو لبق البوع العامسن» وق 
(#) هذا على تقدير أن لايكون الفصل بين القطعات أزيد من عششرة أيام والآ لم يكن الزائد على 


الفقيرة فاننا: ومنه يظهر الحال في النقاء بعد العشرة, وأما النقاء المتخلّل فقد م حكنه 
[في المسألة .]401١‏ 


4 مي ان مز وا ار دالج تين لتر العروة ب د الطهارة 
الولادة الثانية في اليوم الخامسش عثشرء وفى الولادة الثالثة في اليوم العشرين وهكذا. 

وقد انو لاققان او اكت ف عقن ردن النشر كه قار لوالا الولو الكانية يق 
اللمينة الوسيطى اع نمع اليو الخامس ال الفاسر ع دافاو و كيف 002 
واحدة من الولادات موضوع مستقل له حكمه وإن كان يبلغ مجموع نفاس المرأة ف 
الولكوين ان الولاذاف قري نوها ناو كان 

وهذا لايتاق كون اكت اللفاس عقترة انام الأن اكثره غشرة ق نفاس واحد لا 
في نفاسين او اكثر. وإلا قد يبلغ مجموع نفاس المراة فى عمرها سنة او اقل اواكثر. 
وعلى الجملة إن كل ولادة موضوع مستقل له حكمه من التّفاس بعدهاء أيام العادة أو 
عشرة أيام. 

فا نسب إلى ظاهر كلام بعضهم من كونها بمنزلة نفاس واحد نما لايمكن المساعدة 
علش كان مني ان رضن ا لصنتف لحن المنشالة فيل :ها دكا تمن مسال ل انه 
تعرض ها في المسألة الأنية: 

م إِنّ النقاء بين الولادتين إن كان عشرة أيام أو أكثر فلا إشكال في أنه بحكم 
الطهر. لعدم الدليل على كونه بحكم التّفاس مع المطلقات الدالّة على تبوت التكليف 
بالصلاة والصيام وغيرهما على كل مكلف. ومنه المراة فى مفروض الكلام, ولم يقم 
دليل على تقيبدها إلا في المرأة التفساء, وأمًا المرأة التي لاترى الدم فلا دليل مخرج لها 
بوجه. 

وخا [ذااكان النفاء لقال ين الو لادتين أو ين :لاذه قططة وقطعة الخو ادل مق 
عشره ايام فله صورتان: 

إحداهما: ما إذا لم يكن الدم الثاني قابلاً في نفسه للالتحاق بالدم الأوّل في التتفاس 
ومع قطع النظر عن الولادة الثانية بحيث لو لم تكن ولادة ايضا لم يكن الدم المرئي 
ملكقا بالنفاس الدول. 

ثانيتهها: ما إذا كان قابلاً للانضام إليه وكونه نفاساً في نفسه وإن لم تكن هناك 
ولادة اصلا. 


2 الصورة الأولى فكما اذا ولدت وا الدم سبعة أيام طهر ت ثلاثة اناه 
وبعد ذلك ولدت ولد تانياً ورأت الدمء قن الدم التاق غير قابل للالتحاق بالأوّل إذ 
لأزمة أوموية اللفانى شن سيره ابام 

وكذا ذاو انكس ونسية خفيرة ام« القكاوويما “نولدت الراك التاق اف النمه 
الناق عضر فاو مقروظتنا أن اله الأول والتفاء عفدا فر اباء فلو يكنا بالحاق 
الدم الثاني بك آزاة عن المكيرةوتقى داه 

وهذا هو الّذي قدمنا الكلام فيه وقلنا إِنّ النقاء بأقل الطهر بين التفاسين بحكم 
الطّهرء إذ لا دليل على كونه بحكم النّفاس. وما دلّ على أن أقل الطهر معتبر بين 
الحبشعن فهو ختص بالميض كا مة .وقد غرفت ان.مقتكى المطلقات وحبوت 
الصلاة والصيام وغيرهما من الواجبات على كل مكلف. ومنه المرأة في مفروض 
المقام. ولم يخرج عنها إلا المرأة التفساء. وأمًا المرأة التي لا ترى الدم لأنَّها في أيام 
النقاء فلم يقم دليل على خروجها عن المطلقات. 

وأمّا الصورة الثانية فكما إذا ولدت ورأت الدم خمسة أيام ثّ نقت ثلاثة أياه 
وولدت بعد ثمانية أيام ورأت الدم, فإنّ الدم الثاني حينئذ قابل فى ذاته للانضام إلى 
الثفانين الأول إذ لا يلزه مين كونه من التفاسن الأول كته زائدا عل العفوة :فيل 
يتداخل التّفاسان في مثل اليومين أو أكثر ليلزمه أن يكون النقاء المتخلل بين الدمين 
كالنقاء المتسل يك تناس ولح اند لو كوه الداقة كد قطليت اتناس الدول وقه 
فى تن بئذ ان بو لتقاك يرما فى الها وين النقا سين الدع نهو شك لطبو كا 
مد والتداخل من دون تخلل النقاء كبا فها مثلناه به لا أثر له وإِما الأثر في التداخل مع 
تخلل النقاء ؟ 

الصحيح أن النقاء حينئذ بحكم الطهرء وليس كالئقاء المتخلل بين نفاس واتحد: 
وذلك لأنا إما لحقنا النقاءق أثناء تقان واحد بالتفاس مقتطى الأخبار الآضرة 
يقعود ذات العادة أيام عادتهاء وتعدينا عنها إلى غير ذات العادة للقطع بعدم الفصل 
بينهما. وهذا لا يأتي في المقام, إذ لا قطع لنا بعدم الفصل بين النقاء المتخلل في أثناء 


ىا سسا ابوس مال واو مولا جوالنات لوس ويم نيعي القن الغروة 6 ا الظواية 
نفاس واحد والنقاء المتخلل بين نفاسين, كالمرأة التي ولدت ثانياً بعد ثانية أيام من 
ولادتنا الأول لا جاءغين المراة الى رأث الدم رق الثناس: الوائحد و لل :ييه تنفاء 
اقل من عشره أيام. 

والدليل مختص بالنقاء في أثناء أيام العادة. فلا يعم النقاء بين الدمين, فإنّه من 
النقاء بعد النّفاس والدم الثاني نفاس آخرء وقد تقدم أنّ النقاء المتخلل بين التّفاسين 
حكم الطير» لغدم الدليل خل الحاقه[التفاس +,وإطلاق: آدلة التكاليف :من وجنوب 
الصلاة والصيام وجواز إتيان الزوج زوجته. 

ومن هذا يظهر الحال فى النقاء بين الولادة الثانية ورؤية الدم. كا إذا ولدت ولم تر 
دما إلى يوم أو نصف يوم ورأته بعد ذلك. لأنّ الدم الثاني إذا لم يكن قابلاً للالحاق 
بالتّفاس الأول فهو من النقاء المتخلل بين التفاسين, وقد عرفت أنّه بحكم الطهر . وإذا 
كان قابلاً للالحاق فقد تقدم أنّ الأظهر عدم التداخل. فإنّ الولادة الثانية موضوع 
جديد قاطع للنفاس الأُوّل. فيكون النقاء بحكم الطهر أيضاً. 

كما ظهر من ذلك حكم النقاء فى أثناء الولادة الواحدة. كا إذا طالت المدّة فرأت 
الدم ثم انقطع ثم رأت بعد الولادة أو قبلهاء فإنّه حكوم بحكم الطّهرء لأنّ الدليل إنما 
دل على أنّ النقاء المتخلل فى أيام العادة الحسوبة من بعد الولادة ورؤية الدم بحكم 
التّفاسماوآمًا النقاء قبل الؤلادة فهو غين مشمول للذليل» بل هو بحكم الطهر عقتضى 
مطلقات التكليف كا مث . 

المسألة الثانية: ما إذا تعددت الولادات إلا نا لى تكن ولادة مستقلة كم إذا 
خرج الطفل قطعة قطعة. فهل يترتب على وضع كل قطعة احكام الولادة المستقلة 
ولكل منه) نفاس ؟ 

لا يبعد أن يقال إن حاها حال الولادات المستقلة, وذلك لصدق الولادة عند وضع 
قطفةاهن الولدهبوهذا مخلاف .ما اذا كان الول ةنتضيلة لأ الاتضال.فساوق الوحدة: 
ومن هنا لو خرج رأس الولد فاتت يقال إِنَّا ولدت رأس الولد فاتت. وأمًا إذا 
خرج رأس الولد وهو متصل الأجزاء ففاتت يقال إِنَّا ماتت فى أثناء الولادة. إذ 


يصدق أَنّْا ولدت قطعة من الولدء والدليل مطلق إذ لم يقيد الولادة بأن يكون الولد 
تاماً. فلكل منههما نفاس وتحسب العشرة في كل منهما بعد رؤية الدم. وقد تتداخل 
ولادتان أو أكثر في مقدار من العشرة أو أيام العادة كما عرفت في الولادة المستقلة . 

وعلى ما قرّبناه يقرتب على كل قطعة وضعتها المرأة حكم الولادة المستقلة» والنقاء 
المتخلل بين وضع قطعة وأخرى حكم النقاء الذي تراه المرأة بين الولادتين المستقلتين 
كا تقدّم. وكذلك النقاء في أيام العادة أو عشرة أيام من وضع كل قطعة, فإِنّه من 
النقاء في أثناء نفاس واحد وهو بحكم النفاس كما هو الحال في الولادة المستقلة. 

وأمّا بناءَ على أن وضع كل قطعة ليس من الولادة في شيء فالأثر من حساب ايام 
العادة أو عشره أيام نا هو بعد وضع مجموع القطعات. وعليه ربما يطول وضعها 
شهراً أو أكثر أو أقل إلا أَنّه نفاس واحد., والنقاء المتخلل بين وضع القطعات كالنقاء 
في أثناء الولادة التامة بحكم الطهر, لعدم كونه بعد رؤية الدم والولادة. والنقاء الذي 
هو بحكم النفاس إنا هو النقاء بعد رؤية الدم وتمامية الولادة كا تقدّم. 

المسألة الثالثة: أن ما ذكرناه من أن أكثر النّفاس عشرة أيام إنما هو عند رؤية 
الدم عقيب الولادة» فإن أكثره عشرة. 

وأمًا الدم المرئى في أثناء الولادة قبل تمامها فهو وإن كان نفاساً كما سبق إلا أنه 
لايحسب من العشرة, فإن مبدأها الدم المرئي بعد الولادة. 

وقد يكون النفاس في أثناء الولادة أكثر من عشرة أيام, كا إذا خرج رأس الولد 
وطالت المدّة إلى أن خرج قامه. فإنّ الدم المرئ حينئذ نفاس وإن طال عشرة أيام أو 
أقل أو أكثر. 

تنا إذا رأت الدم عند خروج رأس الولد ثم انقطع ولم تر إلا بعد تهامية الولادة 
أو بعد مدّة وقبل تماميتهاء فهل النقاء المتخلل بين الدمين محكوم بالنفاس كالنقاء 
المتخذّل بعد تامية الولادة ورؤية الدم أو أنه ليس محكوماً بحكم النفاس؟ 


١84‏ اع دا ع ع ا الداع لماوع اق الغو ةا رد الطيانة 

[8106] مسألة 1: إذا ولدت إثنين أو أزيد فلكل واحد منهها نفاس مستقل, 
فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمرٌ الدم فنفاسها عشرون يوماً لكل واحد عشرة 
أيام. وإن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدّة, 
وإن فصل بينها نقاء عشرة أيام كان طهراً. بل وكذا لو كان أقل من عشرة على 
الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين, وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط 
في النقاء الأقل ىا فى قطعات الولد الواحد"". 

[17 مسألة 7: إذا استمرٌ الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضى أيام العادة في 
ذات العادة والعشرة فى غيرها حكوم بالاستحاضة !"ا 1 


الصحيح عدم إلحاقه بالنفاس, وذلك لأنّ الدليل على احتسابه من النفاس إِنا هو 
الاطلاقات الواردة في أَنّ النّفساء تقعد أيامها(". وقد تقدّم أن أيامها إنما تحسب بعد 
قاميّة الولادة ورؤية الدم ولا تحسب من أثنائها. فالنقاء المتخلل بين الدمين في أثناء 
الولادة مما لم يقم دليل على كونه نفاساًء فلا يترتّب عليه أحكامه, لأنّ المطلقات 
الدالة على وجوب الصّلاة والصّيام وجواز إتيان الزوج زوجته تفتضي ثبوت تلك 
الأحكام ما لم يقم دليل على تقييدهاء وهو إنما قام على التقييد في خصوص النقاء بين 
نفاس واحد كما مد. 

)١(‏ ظهر حكم هذه المسألة تنا ذكرناه في المسألة الأولى من المسائل الثلاث7" 


إذا نسي الوم شير د أكار 


1 الممديحة عيدات بن المقيرة!" النالتتغل عبان الفضز سافن الطيو ير ليحن 


3 الوشاتن ا 81 / ابوات«التقاس فى 
)0( فى ص 187. 
() الوسائل ؟: 97 / أبواب التّفاس ب 6 ح .١‏ 


وإن كان في أيام العادة, إلا مع فصل أقلّ الطّهر عشرة أيام بين دم التّفاس وذلك 
الدم. وحينئذ فإن كان فى العادة يحكم عليه بالحيضية. وإن لم يكن فيها فترجع 
إلى القييز, بناءً على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين التّفاس والحيض المتأخّر 
وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيام العادة. لكن قد عرفت أن 
مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى. 

[87] مسألة 8: يجب على التفساء ”© إذا انتقطع دمها في الظاهر الاستظهار 
بإدخال قطنة أو نحوها والصير قليلاً وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في 
الل 1 


المتأخّر والتفاس. ومع هذا الاشتراط إذا خرج الدم قبل أقل الطهر فيستكشف أنه 
لبن يض واكنا هو امضداطة 5 أن النقاء:تقاء ريمن لتقا وهو الى الى حك 
النفاس, نعم إذا خرج بعد مضي أقل الطهر من النفاس فهو دم قابل لأن يكون 
حينيا : فإن كان فى أيام العادة فهو حيض مطلقاً, وإذا لم يكن في أيامها بنحو كان 
واجداً للصفات فهو حيض. وإِلا فهو استحاضة, لأنّ الصفرة في غير أيام العادة 
ليست بحيض كا تقدم. 


هل يجب الاستظهار على النفساء 

)١(‏ ذكر جماعة أنّ النّْفساء كالحائتض إذا اتقطع دمها في الظاهر وجب أن تستظهر 
بإدخال قطنة ونحوها حت تعلم انقطاع دمها وعدمه. 

ويمكن الاستدلال عليه بوجوه: 

أخدها: أن التنساء كالحائض تعلم بتوجة عدة تكاليك إلرامية اللا : كوحوتب 
الصوم والصلاة على تقدير انقطاع دمهاء وحرمة ذلك فى حقّها إذا لم ينقطع بناءَ على 


000 00 0 ز ز ز‎ 0 [100 ١. 
أن حرمة الصوم والصلاة ذاتية.‎ 


فلا مناص من أن تستخبر حاطا بالفحص والاستظهار حق تخرج عن عهدة ما 
علمت بتوجهه إليها إجمالا. ولا سها في موارد دوران الأمر بين امحذورين إذا قلنا 
بحرمة العبادة في حقّها ذاتاً لدوران أمرها بين وجوب الصلاة في حقّها وحرمتها. 

ويرد على هذا الوجه أنّ الشبهة موضوعية؛ ومقتضى استصحاب عدم انقطاع 
دمها في الباطن والمجرى - وإن انقطع دمها في الظاهر آنا نفساء, ومعه لا أثر للعلم 
الاجمالي فى حقها. 

الغا ان التقاهن و لمكن راحك وندكه يفكب نكا ان الاستطايا واس غل 
الجائض فكذلك يجب فى حق النفساء . 

ويندفع هذا الوجه بما يت عن قريب من أنه لا دليل على دعوى اتحادهما كلية. 

الثالث: روايتي يونس وساعة الواردتين في المرأة التي انقطع دمها ولا تدري 
أطهرت أم لم تطهر'١),‏ حيث دلتا على أَنّْا تستظهر وتقوم قائًاً وتستدخل قطنة» فلو 
خرجت ملوّثة بالدم فلم تطهر. وحيث إن موضوعههما مطلق المرأة التي اتقطع دمها 
تلان التفسناء أيضا ‏ لعدم التعصاصها بالحمائض. 

ورد غل ذلك اذ الزرواكين مسد ويفان نهدا «الأرسيال الأول بوفينين الفافة 
اديع ته الذى.روق عد المقيد» 5ه إما اميك برح قد تن ين أو انين 
فتديق امس نون الوالييى. و كلافينا عور مودتقات:: 

عل اننا غدوتفان مع حهيت الدلالة ا شا ءوذلك انا تووذفااق اللزأة القن 
انتقطع منها الدم فلا تدري أطهرت أم لم تطهر. وقد دلتا على أَنّْا إذا اراك أن 


)١(‏ الوسائل ؟: 709 / أبواب الحيض ب ١7‏ ح ؟. 4. والثانية معتبرة لعين ما ذكر السيّد 
الأستاذ (دام ظلّه) في تصحيح طريق الشيخ (قدس سره) إلى أحمد بن محمّد بن عيسى, 
وحاصل ذلك: 

أن الشيخ يروي جميع روايات وكتب محمّد بن على بن حبوب بطريق آخر معتبر. 
فضعف هذا الطريق لايضر. 


[814] مسألة : إذا استمرٌ الدم إلى ما بعد العادة فى الحيض يستحب ها 
الاستظهار* بترك العبادة١''‏ يوماً أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في 
الحكن. 


تستخبر حاها فكيفية الاستخبار أن تستدخل قطنة... الح. 

فهما واردتان لبيان كيفية استعلام حاها إذا أرادت ذلك, ولا دلالة لها على وجوب 
ذلك في حقّها بوجه. نعم هذا واجب على الحائض لرواية أخرى معتبرة سنداً "١(‏ 
قدّمناها في مبحث الحيض”!". 


إذا استمبّ الدم إلى ما بعد العادة 

)١(‏ قدّمنا في مبحث الحميض"" أن الحائض يجب عليها الاستظهار بترك العبادة يوماً 
وانفدا .سحب فا الأنمظها و ومين ال إخلانة أى عع ةل الذي يقتضيه الجمع 
من الأخباو الوالاعل نا معطير ينوه أو ومين اودلانة اوسكدرة. 

ودغوى أن اكدلاق الأشبار فى التحديد يكشف عن استحباب الاستظهار ف حقها. 

متلاقعة باى.ما دل .ما نل وغوب الاستظيار علبها يبوم واعد.زوابة مخيرة ل 
معارض ها بوجه, فلا مناص من الأخذ بهاء نعم في الزائد على اليوم يحكم فيه 
بالاستحباب جمعاً بين الأخبار. 

وهكذا الكلام في التّفاس, لدلالة الأخبار على أَنّْهَا تستظهر بيوم أو بيومين 
فالاستظهار واجب بيوم ومستحب فى ما عداه. 

ويدل على ذلك جملة من الأخبار: 


() الظاهر وجوبه بيوم وتتخير بعده بين الاستظهار وبيومين أو إلى العشرة وعدمه. 
)١(‏ الوسائل ؟: 35١8‏ / ابواب الحيض ب ١7‏ ح .١‏ 

(؟) راجع شرح العروة : 10١‏ وما بعدها. 

(9) في شرح العروة /: 50١‏ وما بعدها. 


١‏ مدعي امب وج اجا ل لابقع الوو روه ما سوا الريك الغزوزة 7 الطهانة 


منها: ما رواه الشيخ عن على بن الحسن بن فضال... عن مالك بن أعين قال 
«سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النّفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من 
الدم؟ قال: نعم. إذا مضى لا منذ يوم وضعت بقدر ايام عدّة حيضها ثم تستظهر 
بيوم...)176. 

وإِنّا وإن ذكرنا أن طريق الشيخ إلى ابن فضال ضعيف إلا أنه فها إذا روى الشيخ 
عنه في كتابه من غير واسطة, فإن طريقه إليه. على ما ذكره في المشيخة!'' ضعيف , 
لاشتاله على أحمد بن عبدون وابن الرّبير. 

وأمًا إذا روى الشيخ عنه في نفس الكتاب بطريق معتبر فلا كلام في اعتبار الرواية 
حينئذ. لدلالته على أن للشيخ إليه في هذه الرواية طريقين أحدهما معتبر على 
الفرض. والأمر في المقام كذلك كما لايخنى على من راجع الوافي7' والتهبذيب”؟, فلا 
إشكال في الرواية من حيث السند, ودلالتها ظاهرة. 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة الدالّة على أنّ التّفساء أكثر نفاسها تمان 
عشرة. حيث ورد في ذيلها «ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو بيومين»!0. 

وهى وإن حملناها على التقيّة بالاضافة إلى أكثر التّفاس نظراً إلى اختلاف نسخها. 
إِلا أنّه غير مستلزم لحملها على التقية في هذا الحكم أيضاً. حيت إنَّا مشتملة على 
حكئين ولا مناص من حملها في أحدهما على التقيّة, وأمّا في الآخر فلا موجب لرفع 


.١ الوسائل ؟: 787 / أبواب النّفاس ب “اح 4. 7980 / ب لاح‎ )١( 

(5) التهذيب (المشيخة) .660:٠١‏ 

(9) الوافي 1: 58١‏ / ب حد النفاس ح .١7١‏ 

(؛) والطريق الآخر أخبرني جماعة عن أبي محمّد هارون بن موسى عن أحمد بن محمّد بن سعيد. 
الذيت”1191315 67م :وام الطريق المذكور ق الفهرست 85:7/353؟] والمشيخة [ 7/5 
68ل قال معيت بارع الل ااانا امه بن عدون كاله اقل ها الأطلهن دهز متنا 
النجاشي (قدس سره). هذا مضافاً إلى ماتقدّم مراراً من تصحيح طريق الشيخ إلى ابن فضال 
موحي طريق الليجاتي اليه 

(60) الوسائل ؟: 3817 / ابواب الثفاس ب ”اح .١0‏ 


[814] مسألة :٠١‏ التّفساء كالحائض ١‏ في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو 
بعد العادة, أو العشرة فى غير ذات العادة. ووجوب قضاء الصّوم دون الصّلاة 


ومنها: صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: التّفساء تكف عن 
الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثمّ تغسل وتعمل كا تعمل المستحاضة»7". 

وذلةلا باحر امكف وان اللفياء تكف عن الضلاة آبائها الى كاتك كن 
فيها ولم تعبرٌ بأيامها أو بعادتهاء ومن الظاهر أن الحائض يجب عليها المكث 558 
واحداً للاستظهار. فهو من أيام مكثها, بمعنى أن دمها إذا تجاوز عن عادتها في شهرين 
أو نيه ومكتك روما واهد الاستطيان مدق اند يوم كانت تمكث فيه فى الحجيض. 
فلابدٌ من أن تكث فيه فى التنّفاس ا إذن دلت الصحيحة على 2 التفساءكا 
تكف ابا عافتنا فكت 3 ما واعدا عدها الأسطياد. 

نعم , بين الاستظهار في الحيض والنّفاس فرق, وهو أن الاستظهار بثلاثة أيام غير 
وارد في رواية معتبرة في النفاس. لكنه وردت رواية معتبرة فيه فى الحائض'!'! وعليه 
فالنفساء مخيرة فى الاستظهار بين يوون ا عير أيام . وأمًا الحائض فهي مخيرة بين 
الاستظهار بيومين وثلاثة وعشرة. 

نعم , ورد الاستظهار في حقٌّ التفساء بثلاثة أيام في رواية المنتق عن الجوهري!", 
وهي ضعيفة على ما تقدم. فلا دليل على استحباب الاستظهار ها بثلاثة ايام. 


النفساء كالحائلض 
() الحكب يا التفماء كالحائض ان كان ميضدا ال الام فدقعه أن خض 
نص ١‏ 0 
الاجماع التعتدي غير ممكن في المسألة, والاجماعات المنقولة لا اعتبار بها. 


.١ الوسائل ؟: 787 / أبواب النّفاس ب ”اح‎ )١( 


(؟) راجع الوسائل ؟: 7٠١‏ / أبواب الحيض ب .١7‏ 
(5) الوسائل 718518 ابوات الثقائن نح اع 1 مق الخبان 8:1 


ع١‏ ا 0 بب 00 00 
وعدم جواز وطئها وطلاقها ومس كتابة القران واسم الله وقراءة يات السجدة(*) 
ودخول المساجد والمكث فيهاء وكذا في كراهة الوطاء بعد الانقطاع وقبل الغسل. 
وكذا فى كراهة الخضاب وقراءة القران ونحو ذلك, 


وأو كان معدا إن ساوزرة فبيعطن الأخبان مق ناتش يكل التبداء سيول 
فقيه أن الرؤابة الدالتاضل :ذلكوان كانت معفيرة من هيت السندم الا أن دلالنها عل 
المذعى قابلة للمناقشة من جهتين: 

لعفاف ٠:‏ لوا د لقان نل عن:ذاللداتكن سدق | لماه نسو عن قار ف ا 
كاتف .ها كا وسار ف قن اماف ل ١‏ شما عل اباتع رشي ليا ها 
يترتب على الحائض كا هو المدّعى . 

تانيج نآ او سلما ولالتيا عل :ذلك :قعانه نما مستفادمنها ١‏ نبا سواء ف ادكه 
اْذي ورد في الرواية. حيث إن زرارة سأله عن «التّفساء متى تصلي؟ فقال: تقعد 
بقدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم. وإلا اغتسلت واحتشت واستتثفرت 
[السدفرت) وعلف و قا هاة الوه الكرسق تعييه: واعقينات #أعدات النمداه 
بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل. وإن لم يجز الدم الكرسف 
مام ماعو قلت وز النائضى ؟ قال عقر دادسو اي 1 

فلا يستفاد منها سوى اتحادهما فى الحكم المذكور من وجوب الصلاة والغسل عليها 
لكل صلاتين وللغداة وغير ذلك مما ذكرته الرواية. إلا أَنّْها لا تدل على أن أ حكم 

وإة انشد .ذلك إلى بوواية مقدن .عن أن عبدالله (عليه السلام) «قال: سأل 
(#8) حرمتها وحرمة دخول المساجد والمكث فها على النفساء لا تخلو عن إشكال. 


.0 ح١ الوسائل 7: 577 / أبواب الاستحاضة ب‎ )١( 


سلمان (قدس سيره) علياً (عليه السلام) عن رزق الولد ف بطن أُمّهِ؛ فقال (عليه 
السلام) إِنّ الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمّه7". 

فيد أن الزوانةمقانا المع ستها كين واكدويو رفاله كنقدن ديالقة: 
واشكودرن قل الكو ف وقوه غدردة حني البالذلق لأ ولف عل أن اشضن 
يحبس فى بطن المرأة رزقاً لولدهاء وأما أن الخارج بعد الولادة حيض فلا دلالة فيها 
على ذلك بوجه ولو ضعيفاً . إذ الحيض إِنا حبس في بطنها بمقدار يرتزق به الولد لا 
الزائد على ذلك حقٌ يكون الخارج يعد الولاةةخيضا بواعا هو لفاس سند إل 
الولادة. 

إذن لا دليل على الكبرى المدعاة من أنّ التتفساء كالحائض في أحكامها. ولا بدٌ فى 
كل حكم من التبعية لدليله, فنقول : 

لا إشكال فى أنّ الّفساء لاتجب علها الصلاة ولا قضاؤها. كما لايجب علبها 
لدلالة الأخبار المعتيرة عليه 7". 

وكذا لا إشكال في عدم جواز مس النّفساء الكتاب العزيزء لما قدّمناه فى مبحث 
ايض لامع أوزدلك لاختهنى اميف والتنا رونا فويدك بلظانق اليرت 
الول الا عل الى عن مش مق بخان دامر مستقنيه ١‏ تقول ا ل ل ننه ل 
لمطَهّدونَ .0١4‏ 


وهذه الزوانة وان كاتع ضفينة سنتر ا كمف لكا الروانة ين تحص را 


.١7 ح‎ 7١ الوسائل ؟: 77 / أبواب الحيض ب‎ )١( 

(') الوسائل ”7: 5535-781١‏ / أبواب الثفاس ب .١‏ ”. 3. / وغيرها. 
0( شرح العروة 7 : 57107. 

(؛) الوسائل :١‏ 80" / أبواب الوضوء ب 7١ح‏ 0. 

)6( الواقعة 01: 976, 


00008 ١4 


لدلالة غيرها من الأخبار المعتبرة على عدم جواز مسّ الكتاب من غير وضوء(١)‏ 
وقد قلنا إن مقتضى ذلك عدم جواز مسّه من دونه مطلقاً ولو مع الاغتسالء إلا أن 
الأدلّة الدالة على إغناء الغسل عن الوضوء'" دلتنا على جوازه مع الغسل أيضاً 
وحيث إِنّ الّفساء لايصح منها الوضوء ولا هي مغتسلة فلا يجوز لها مسّ الكتاب 
الا 

وأمّا حرمة قراءة العزاتم ودخول المسجدين والمكث في بقية المساجد فلم ينبت 
شيء منها في النفساء. لاختصاص دليلها بالحائض والجنب, فالحكم بالحرمة فيها 
نوغ التشياط اليكحيا ١‏ 8 ويا : لمتعلنينا دل كل اتتر اهالحا تكن والتتسباء 
في أحكامه)'". وقد تقدّم اشتراكهما في الاستظهار. 

ولا إشكال في اشتراكهما في عدم جواز الطلاق؛ لدلالة الأدلة على اشتراط كونها 
ق الطهر”؟! والتفيناء لست كذلكه: 

وأمّا كراهة وطئها بعد الاتقطاع وقبل الغسل وكراهة غيره مما ذكره في المتن فلم 
يقم دليل معتبر على اعتبارها في حقّ النفساء. بل تبتني على التساوي بينها وبين 
الحائض. وقد عرفت منعه. 

نعم, ورد فيا رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال أنّ «المرأة تحرم عليها 
الصلاة ثم تطهر فتتوضاً من غير أن تغتسل, أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ 
قال: لا حي تغتسل»!0. 
وقد حملت على الكراهة بقرينة الأخبار الجوزة. وهي مطلقة تشمل النّفساء 


دس 


ا 


5 الواتز جا 0 /١ابوانيا‏ الوطتوع مي 1 

(0) الوسائل ؟: 755 / أبواب الجنابة ب ". 

() الوسائل ؟: 377 / أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ 0. 

4 الوضائل 03:36 7 انوا نقدعات الظلاق 3511 

(5) الوسائل ؟: 7١7‏ / أبواب الحيض ب 77 ح ", [التهبذيب /31717:١‏ 2194], وتقدّم [في 
ص ]١117‏ اعتبار طريق الشيخ إلى ابن فضال. 


إلا نا ضعيفة لضعف طريق الشيخ إلى ابن فضال, فالحكم بكراهة وطئها حينئذ 
مبنى على التساع فى أدلّة السنن على نحو يشمل المكروهات أيضاً. وكذلك الحال في 
غيره من المكروهات الواقعة في كلامه (قدس سره). فإِنَّها مما لا دليل معتبر عليه . 


استدراك 

ذكرنا أن كراهة وطء النّفساء بعد انقطاع دمها وقبل الاغتسال لم يثبت بدليل 
معتبرء وذلك لأن ما دل على المنع عن وطئها قبل الاغتسال رواية معتبرة. وهي ما 
رواه الشيخ عن ابن فضال بطريق معتبرء وقد دلت على أنّ التفساء يغشاها زوجها 
يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب7". 

وما ادعي دلالته على جوازه قبل الاغتسال فهو روايتان كلتاهما عن الشيخ عن 
ابن فضالء وفي إحداهما عبدالله بن بكير عن بعض أصحابنا عن علي بن يقطين عن 
أبي عبلاله أعلده السلام) «قال: إذا اتقطع الدم ولم فيل فليا نا ووحها ادرهات 1 . 

وفى الأخرى عبدالله بن بكير عن أب عبدالله (عليه السلام) من غير واسطة, 
ولأجلها حمل المنع في الرواية المانعة على الكراهة جمعا بينهها كما صنعوا في الحيض 
مثل ذلك . 

إلا أنّ الروايتين ضعيفتان. أمّا الأولى فلأنٌ الشيخ رواها عن ابن فضال بطريق 
معتبر إلا أَنْا ضعيفة بالارسال. وأمّا الثانية فلأنٌ الشيخ رواها عن ابن فضال بطريقه 
الضعيف الذي فيه ابن عبدون وابن الدٌّبير. 

مذاعل از إنا وردنا فى الخناتض. وأكا ما صهه صاحي الرسائل تدس 
سره) من نقلهما في النثفساء فلم يظهر لنا وجهه إن الروايتين اشتملتا على ضمير 
«ها» من غير تصريم بالحائتض ولا التّفساء. وإما قلنا باختصاصها بالجحائتض من 


)١(‏ الوسائل ؟: 340 / أبواب النّفاس ب لاح ١‏ التهذيب .]0٠8/1177 :١[‏ وتقدّم وجه 
اعتباره في أَوّل هذه المسألة . 

(؟) الوسائل ؟: 596/ أبواب النّفاس ب /اح ؟. الاستبصار .414/170:١‏ التهذيب :١‏ 
7 ل/ا2. 


م١‏ موا و ددا نعود اقترضي العروة برب الطهانة 


وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلاة والجلوس ف المصلى والاشتغال بذكر 
الله بقدر الصلاة. وألحقها بعضهم بالحائض فى وجوب الكفارة إذا وطأها. وهو 
أحوط لكدٌ الأقوى عدمه(". 


جهة أن الشيخ نقلها في الحائض واستدل بهما على جواز وطئها قبل الاغتسال, وهو 
قرينة اختصاصها| بالحائض. 

ثم لو أبيت عن ذلك فالروايتان يحملتان, لعدم الدليل على ورودهما في الحائض أو 
في النفساء فلا يبق محال للاستدلال بهما على الجواز ليجمع بينهما وبين الخبر المانع 
بحمله على الكراهة ىا فى الحميض. فالحكم بالكراهة لا دليل عليه . 

ولكنا مع ذلك ذا مع اعتبار دليل المنع ‏ نلتزم بجواز وطئها قبل الاغتسال كا في 
الحائض لا على كراهة, وذلك لما ذكرناه في مبحث الحيض من جريان السيرة بين 
اطيعاب الأئة (عليى السله )نو الك فين عل وله ناتس والتفا دل الفسيل 
وذلك لأنّ الاماء والجواري كانت متداولة في تلك الأعصار من غير شبهة, وقد كانت 
جملة منهبن نصرانية أو بحوسية أو غيرهما من الفرق والأديان, وهنّ لا يغتسلن بعد 
الحيض والتّفاسء ولو اغتسلن فلايصح منهنٌّ الاغتسال, ومع ذلك لا نحتمل اجتنايهم 
عن الاماء بعد رؤيتهن الحيض مرّة او ولادتهنٌ كذلك. لعدم اغتساطنٌ او بطلانه 
وبهذه السيرة نحكم بجواز وطئهما قبل الاغتسال. 


إلحاق التّفساء بال حائتض فى وجوب الكفارة بوطتئها 

)١(‏ ألحق بعضهم التّفساء با حائض في وجوب الكقّارة إذا وطئها زوجهاء والمصنف 
استقوى عدم الالحاق وإن كان أحوط. مع أنه (قدس سسره) التزم بالا حاق في غيرها 
ومن ثمة حكم على النّفساء بحرمة الدخول في المسجدين والمكث في المساجد وغير 
ذلك. مع أنه لم يقم دليل معتبر على حرمة ذلك على النّفساء. 

والصحيح ما أفاده (قدس سره). لعدم إمكان الالحاق في الكقّارة وإن قلنا بالالحاق 
في غيرهاء وذلك لأنّ العمدة في الالحاق هو الاجماع وما دل على أَنّْها اللحائض 


)١( كيفية غسلها كغسل الجنابة‎ :١١ مسألة‎ ]87١[ 


بيواء 529 مق لعف الزوانة النائية المسقدل ا غل الالماى ('امن كيت الدلالة 
او:قسب الالالة والفيين كاه 

والنظر في كلمات الأصحاب والتأمّل فيها يشهد على أن مرادهم من التساوي 
ينها نا هو في الأحكام المرتبة على الحائض. وأن ما يحرم عليها يحرم عليها وما 
يجب عليها يجب عليها وما يكره ها يكره لها وهكذا. وكذلك الرواية دلت على 
تساويهما في وجوب الغسل لكل صلاتين ونحوه نما ذكر في الرواية. 

وأمّا التتساوي من حيث وطء الزوج في الحكم المتعلق بغير النّفساء وأن زوج 
النّفساء كزوج الحائض في ترتب الكفارة على وطئه فهو أمر أجنبي عنقا كل تر 
وعن الرواية ولم يقم عليه دليل. 

نعم . لو قلنا بالتساوي لم يجز للنفساء القكين لزوجها كالحائض. إلا أن زوجها إذا 
كال عونا اوضفر اى 'احيرساهل الوطع وصي :عليه الكقارة او النمسيت وهو 
حكم آخر مترتب على الحائض دون التّفساء ويحتاج إلى دليل. 

وعلى الجملة: إِنّ الحكم بالكراهة أو الوجوب أو الاستحباب في تلك الموارد مبنى 
على الالحاق. وقد عرفت أنه لا دليل معتبر عليه. 


كيفية غسل التفاس 

(الآن الفمل كالوضوع لمطيية واغوة ل درك عسي نو ازذاها وافيامها 
فكما أن الوضوء غسلتان ومسحتان في جميع الموارد كذلك الغسل هو عبارة عن صبٌ 
الماء على الرأس والبدن على الكيفية المتقدّمة في غسل الجنابة حسما يستفاد من 
الي . 


.6 ح١ الوسائل 7: 377 / أبواب الاستحاضة ب‎ )١( 


(؟) الوسائل ؟: 77 / أبواب الحيض ب ٠7ح .١7‏ 
(6) الوسائل 199:17 /اأبوات المنانةنت: 5 


6" ا اع ل ور قارع ا الغزيزة يز الطهارة 
إلا أنه لايغنى عن الوضوء *., بل يحب قبله أو بعده كسائر الأغسال(". 


فصل 
في غسل مسّ الميّت 


من دون فرق بين مواردهاء فإن ورود الكيفية في غسل الجنابة لايقتضىي اختصاص 
الكيفية به كما ذكرناه في غسل الحيض. لأنّ الغسل أمر معهود في الأذهان, فإذا أمر به 


هل يغنى غسل التّفاس عن الوضوء؟ 

)١(‏ الكلام في إغناء غسل التنّفاس عن الوضوء هو الكلام بعينه في إغناء غسل 
الحيض عنه. وحيث إِنا بنينا على إغناء كل غسل عن الوضوء فلا مناص من الالتزام 
بإغناء غسل التُفاس عنه أيضاً وإن كان التوضوؤٌ أحوط, وإذا أراد الاحتياط بالتوضوٌ 
فليتوضأً قبل الاغتسال حىٌ لايحتمل كونه بدعة بعد الاغتسال. 

هذا تام الكلام في النّفاس والحمد لله ربٌ العالمين. 


(؟) وجوب غسل مس المت متسالم عليه بين الأصحاب. وهل وجوبه نفسي أو 


ولايحتاج في الاستدلال على وجوبه إلى التسالم والاتفاق, لدلالة جملة من 


() الظاهر إغناؤه عنه وكذا غيره من الأغسال إلا غسل الاستحاضة المتوسّطة. 


الرؤاناة الضحصة الشنائرة عل وخوية ا ليله تدان رافق يتغطييا #«تولكين إذا 
مسّه بعد ما يبرد فليغتسل»!' وفي اشرق اسسيات جد لبن ون ا 
وفى ثالثة: «فإذا برد فعليه الغسل»!" وفى زائقة راذا امامو رد همذ المع قل ان 
يغسّل فقد يجب عليك الغسل» 7 إلى غير ذلك من الأخبار الصريحة في الوجوب. 

ومع ذلك حكي عن السبزاوري في الذخيرة قوله بعد نقل جملة من الروايات: ولا 
يخ أنّ الأمر وما في معناه في أخبارنا غير واضح الدلالة على الوجوب. فالاستناد 
إلى هذه الأخبار في إثبات الوجوب لايخلو عن إشكال!". 

وتعبيره بلا يخنى يدل على أن عدم دلالة الأخبار على الوجوب كا نه من الأمور 
الواضحة, مع أنّ الأخبار ىما عرفت مصرحة بالوجوب بمختلف أنحاء صيغ الوجوب 
وقلّ مسألة ترد فيها النصوص المصرحة بالوجوب مثل المقام. فها الذي دعاه إلى 
الاشكال والاستشكال فى دلالتها والله العالم به. وهذا منه (قدس سره) على دقته 


وتحقيقه غريب, هذا. 
ونسسب إلى السيّد المرتضى (قدس سره) استحباب الغسل من مس اميق" وامقدل 


غيره له بوجوه: 


الوجوه المستدل بها على استحباب غسل المسش 
منها: أنه ذكر في سياق جملة من المندوبات وأنّه «اغتسل للفطر والأضحى والجمعة 


00 الزعائل 752527 ابواف عمل امش يناع 3 

(؟) الوسائل :+54 / أبواب:غسل المتن ب١١‏ ح 8, 

(6) الوسائل 583:8 /ابواي غسل لشن بع 1ح 

(؛) الوسائل ": 55١‏ / ابواب غسل المش ب ١ح‏ © وغيرها من روايات الباب. 

(5) حكاه عنه في الحدائق *: 7١‏ / في غسل المس وراجع الذخيرة: 4١‏ السطر 7١‏ / الأمر 
الأول عسل المن: 

() نسبه إليه في الذخيرة: 4١‏ وراجع جمل العلم والعمل: 0؟. 


0.0" اتواية بجعنا عا السو بطل دوا ولا لامر لوه اط لوي و قر كاعرو 387 الطهارة 
وا الست جيدا"ابوقونة كريى عضن التصوضن ١١‏ تروط ينها قسن المقابة 1 . 

ويدفعه : ما ذكرناه في عله كانم أن الويطوي لبمن هدلول لصيقة الأمرم .ونا هي 
تدل على الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب, وإنما يستفاد الوجوب من عدم 
قيام القرينة على الترخيص فى الترك. ىا انْ الاستحباب يستفاد من قيامها على 
الالسيضى ن 1ل1زك ع وسطينة تاسنه الاررونة عل الوتعويي ل غدل بهشل الف حكن 
بوجوبه دون غيرهء وهذا لا يستلزم استعمال الصيغة في معنيين بل معناها واحد كما 
مر 

على أنا لو سلمنا ذلك فغاية ما يستفاد من ذلك أنّ الصيغة لم تستعمل في 
الوجوب. وأمًا أَنّهَا استعملت فى الاستحباب فهو محتاج إلى الدليل, وعليه فالرواية 
لأكرل عل وسدوث: لينل كا اتدل قل اسعه ابه الفار كينا در تيان 

وأمّا ما ورد في بعضها من أنّ الفرض غسل الجنابة ففيه أن الفرض بمعنى ما 
أوجبه الله تعالى في كتابه في قبال السنّة التى هي بعنى ما أوجبه النىّ (صَلى الله عليه 
وآله وسلّم) والأة (عليهم السلام). وغسل الجنابة قد أمر به في موردين من 
الكتاب. وهما قوله تعالى: لوَإِنْ كنم جُُباً قَاطّهّوُوا 204 وقوله تعالى: «إِلَّ عَابِري 
سَيِيلٍ حََ تَْتَسِلُوا 4!*' وهذا بخلاف غسل مس المت ونحوه. 

وقد ورد في صحيحة زرارة الدالة على أن الصلاة لا تعاد إلا من حمس .. 
التق كويية اع بواجي ارده النئّ والأئّة (عليهم السلام) وغير مذكور في الكتاب 


() 1ك 
٠.‏ نل 


10> الوسائل 2387 زرأبواب الأخسال المسقونةتع 7/9171 أبواب عميل :لمكن 1ت 1 
(نقل بالمضمون). 

ا لهاك 5 م / ابوانن الاقيال مسقو نب 

ا ضتر انك اق اعجو له النقد 1 1 

(غ) المائدة 6: . 

(6) النساء ع: 3غ. 

() الوسائل 1: ١٠١‏ / أبواب التشبّد ب لاح .١‏ 


العزيز. فليس «سئّة» فق قبال «واجب» ى] توهم. 

ومنها: ما ورد من السؤال عن أن أمير المؤمنين (عليه السلام) هل اغتسل حين 
غسل رسول الله (صلٍ الله عليه وآله وسلّم) عند موته؟ فأجابه الصادق (عليه السلام): 
النون (صلّ الله عليه وآله وسلّم) طاهر مطهّرء ولكن فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) 
وتحوكاية البنة ألم إرلالنها عن أن عتم سكن المتته ل تكن رواجيا قبل قعل امبو 
المؤمنين (عليه السلام). وإنما فعله وجرت به السنّة فهو أمر مستحب. 

وفيه أوّلاً: أنّ الرواية ضعيفة السند, لأنّ الشيخ رواها في التهذيب في موضعين : 

اعدهنا رانب الأعسال الوااعنة ا« النووة !لوعن فمشن بم المميق امنا نخد 
حمّد بن عيسى عن القاسم بف العيفا الويف الاغوال المشرطات والمندويات: 

وثانهها: في آخر باب الزيادات من تلقين الحتضرين. عن الصفار عن محمّد بن 
عيسى العبيدي عن الحسين بن عبيد !*. 

وهما ضعيفتان. الأولى بالقاسم بن الصيقلء والثانية بالحسين بن عبيد كما في نسخة 
التهذيب, وأمًا الحسن بن عبيد كما في الوسائل فلم يذكر في الرجال أصلاً. 

وأمًا ما في الوسائل من نقل الرواية عن الشيخ بطريقين, أحدهما بطريق الصفار 
عن محمّد بن عيسى المتقدّم؛ وثانهما عن المفيد عن أحمد بن حمّد عن أبيه عن الصفار 
فق خنتق بم عبد اقلم تفلك بعل «ظريقه الكان .ل التهد بت 

وكانياً» أ الزواية :عي عانة دن يت الدلالة: إذ 1 عل غل أن كته سئة مغلول 
لفعل أمير المؤمنين (عليه السلام), بل جري السنّة وفعله (عليه السلام) فى عرض 
واحد. بمعنى أنه أنى به وجرى به السنّة. حيث لم يقل فعله فجرى به السنّة بل قال: 
«فعل وجرت به السئة». 


(5) الوسائل 7/5515 ابواب عسل المكن يهام 8. 

.58١ /1١07:١ التهذيب‎ )( 

(؟) في الاستبصار :١[‏ 49 / 17] وفي بعض نسم التهذيب القاسم الصيقل. 
(9) التذيت :167/455 


ع" ع وح اودوع لاجو ع لضي لوك وا مي متب ييه قرس العرو يم 7 الطهارة 

عل اا قدل عل نووت غنل من المت كان امرا مفووغا نه ى تلك 
الأزمنة. ومن هنا لم يسأل الراوي عن أصل وجوبه. وإِمًا سأل عن اغتسال على 
عليه للك اع ملق يدن اله اسل الاكلية و الندوينة الخال لاند تافر 
مطهر ولا قذارة فيه لتسري إلى على (عليه السلام) ويجب عليه الاغتسال. 

أضف إلى ذلك أَنّا لو سلمنا دلالتها على استحباب الغسل فهي مختصّة بمثل بدن 
الت اضل اتغلية وا لكروسلم) الذى كان :ظاهرا مطيرا .هئيه ان فى تن كل يدن 
لاه مطهّر كأبدان الأئمة (عليهم السلام) سحب !لا سال ل واما ين 
حكن بدن الك الدى الى ,باهر وللامطول اقلا بعتا دستها الستعوايه شيل ديه 
افيا 

ويا : التوقبع المروي في الاحتجاج في إمام صلاة حدث عليه حدث وأنّهِ يؤخر 
ويقدم يكل المامومية وك علادع» اومن مق لسن عليه الآ هل اليدا"امرخيت 
دلّ على عدم وجوب الغسل من مس المت . 

ويدفعه أوّلاً: نما ضعيفة السند, لما ذكرناه غير مرّة من أن الطريق إلى الاحتجاج 
م تنبت وثاقته . 

وثأنياً : أن وجوب: التسل :من ال مك إنا نهو بعد بره لامع بحرارقت .و الامام: انث 
لايبرد بدنه بعد موته بدقيقة أو نصفها اي حال مسّه ليؤخره. فإن الصلاة يعتبر فيها 
الموالاة فلا مناص من تأخيره في زمان قليل» ولا يبرد بدنه حالئذٍ. 

ويوضح ما ذكرناه التوفيع الثاني المروي في الاحتجاج. حيث قال: «وكتب إليه 
وروي عن العالم أن من مس ميتاً بحرارته غسل يده ومن مسّه وقد برد فعليه الغسل 
وهذا الميّت في هذه الحال لا يكون إلا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو؟ ولعله 
ينحّيه بثيابه ولا يمسّهء فكيف يجب عليه الغسل ؟ التوقيع : إذا مشّه على هذه الحال م 
يكن عليه إلا غسل يده»'" حيث إِنْها ناظرة إلى الرواية الأولى وشارحة لهاء وأن 


60 الوسائل 7 أبواب غسل المسّ ب *ام 5. الاحتجاج 7: 614. 
(؟) الوسائل "1: 555 / أبواب غسل المش ب 7ح 6. الاحتجاج 7: 614. 


دون ميت غير الانسان!"! 
ماق الكت و سهانة القراره لا برعي إل غنول النددون الاغنسا رودق هنا ووه ان 
الصادق (عليه السلام) كان يقبل ولده إسماعيل بعد موته. وقيل له إِنْه يوجب الغسل 
قال (عليه السلام) إِنما ذاك إذا برد7". 

وقد الول للسيّد (قدس سسره) برواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابائه 
عن على (عليه السلام) «قال: الغسل من سبعة: من الجنابة وهو واجب. ومن غسل 
لعي اه طوريف احز الهم 10 

بدعوى أن ذيلها يدل على كفاية تطهير البدن في مسّ الميّت من غير حاجة إلى 
الاغتسال. 

وفيه ‏ مضافاً إلى تشويش الرواية دلالة, لعدم استععال التطهّر في تطهير البدن 
ومن المحتمل أن يراد به الاغتسال من مس المت وأنّه يجزئ عن الوضوء. لأنّ التطهّر 
استعمل في الاغتسال كبا في قوله تعالى: «وَإِنْ كُنْمْ جُنْباً فَاطَّهّدُوا 4 9 أنََا 
وق سد بالحسين بن علوان, أنه عامي لم يوثئق!'. بل قد يناقش فى عمرو بن 
خالد أيضاً. إذ لم يوثقه سوى ابن فضال, وقد وقع الكلام في توثيقه, إلا أنّ الصحيح 
أله موتق ولااباس بتوتيق ابن فضال61. 

فيحفل 001 لز يكو دولل قل اتتصياب فيل ينان المتكي يق الأدله امقس 
الدالة على الوجوب سليمة عن المعارض . 


عدم وجوب الغسل بمس ميت غير الانسان 
)١1(‏ لجملة من النصوص كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) 


(؟) الوسائل 8 / أبواب غسل المسّ ب اح 5,. 

01 الوسائل 955:17 /:ابواب عسل المتن بي ١س‏ 

(9) المائدة 1:6. 

(؛) رجع (دام ظلّه) عن ذلك في معجم الوّجال /: 6" / الرقم [8١0؟]‏ وبنى على وثاقته. 
(5) على أن عمرو بن خالد ورد في أسانيد كامل الزيارات أيضاً فلاحظ . 


ال اا 0 


أو نظو قبا وروا ان بعد 


«فى رجل مسّ ميتة أعليه الغسل ؟ قال (عليه السلام): لاء إنما ذلك من الانسان»7) 
وغيرها. فس ميتة غير الآدمي إنما يوجب العسل إذا كانت الملاقاة مع رطوبة, وقد 
تقدم الكلام فى ذلك في بحث نجاسة الميتة. لذهاب بعضهم إلى وجوب الغسل بملاقاتها 
ولو كافكدن عون وطونة انا كا ادو ى مرا 


عدم وجوب الغسل بالمس قبل برد الميّت 

)١(‏ للنصوص كصحيحة إسماعيل بن جابر «قال: دخلت على أبى عبدالله (عليه 
السلام) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبّله وهو ميتء, فقلت: جعلت فداك 
النمن لا شق وت نتن التلت وعلةيها قرت رودن سقة فعليه العمل 5 فقا ل انا مجر دن 
اه إذا برد»7" وغيرها من الر واناكم و لطلد عا 5 كاك افونا وقع 
الكلام فى مه وقد برد بعض جسده دون امه , وياتى عليه الكلام بعد قليل إن شاء 


١ 
ل‎ 


الله . 


عدم وجوب الغسل بالمس بعد غسله 

(؟) وذلك للنصوص أيضاً. منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبىي جعفر (عليه 
السلام) «قال: مس الع صن مو شوو غداهو لقال الس ها بابي !؟! وغيرها. 

وأمّا موثقة عبار عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «يغتسل الذي غسّل المت 
وكل من مسّ ميّتاً فعليه الغسل وإن كان المت قد عُسّل»! فهي إنما تدلّ على 


80 الوشائل 25317 ابورا بعس القن ام 1 
62 شرح العروة " : ١‏ 2. 

() الوسائل *: 51١‏ / أبواب غسل المش ب ١ح‏ ؟. 
(؛) الوسائل ": 556 / ابواب غسل المسٌ ب ” ح .١‏ 
(5) الوسائل ": 5106 / ابواب غسل المسش ب ” ح ". 


والمناط برد تمام جسده., فلا يوجب برد بعضه ولوكان هو الممسوس''". 


وجوب الغسل حتى بعد غسل الميّت بالظهور. فترفع اليد عن ظهوره بالنصوص 
المعرحة يخوة الوحوت إذا منقلة بعل تعتيسيله. 

ووالك هر الو ند عل الاسشها بي فالتطعها ورهن الس رسن تسيل المت 
العسوسن اح الأخيال اسح 

وبهذا يظهر الجواب عر استدلٌ به على وجوب الغسل مطلقاً كحسنة حريز عن 
أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: من غسّل ميتا فليغتسلء, وإن مسّه ما دام حارّاً فلا 
غسل عليه؛ وإذا برد ثم مسّه فليغتسل, قلت: فن أدخله القبر؟ قال: لا غسل عليه . 
نا يس الثياب» "١‏ وغيرها مما هو بهذا المضمون. 

كرا إل أمعق المع يعد قيةة لوا مكو رعريها لمعيال الالمدق جذااله 
أعليه البيلة عدم وحوب العرييا امك نا[ الماك قا كفا ا لدو تبون 
لوجب عليه الاغتسال. 

والجواب عنه أَنّْها وإن كانت ظاهرة في ذلك إلا أنّ الظهور يرفع عنه اليد 
بالنصوص المصدرحة بالعدم وتحمل على استحباب غسل المس إذا مس بعد الاغتسال. 

وهذا هو الصحيح في الجواب. لا حمل الرواية على مورد لم يغسل المت حين دفنه 
لعدم الماء. كبا فى البراري أو للنسيان أو عصياناً. وذلك لأنْا فروض نادرة, والغالب 
في الميّت حال دفنه هو تغسيله, ولا جملها على صورة فساد تغسيله. كما عن امحقق 
امداق "١!‏ فنسن هبر 


ما هو المناط في وجوب الغسل 
)١(‏ إذا برد بعض جسد الميِّت دون بعضه مقتضى القاعدة وجوب الاعتسال شه 


(6) الوسائا © 7 / أبواب غسل الم ب اح 15. 
(؟) مصباح الفقيه (الطهارة): 076 السطر 0. 


4" 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 0 شرح العروة // الطهارة 
والمعتبر في الغسل تام الأغسال الثلاثة 7" فلو بتى من الغسل الثالث شيء 
اسقط الفسل سه 7 وان كان المتضوين العقنو المفشول ميد 


لأ الطلقات وز عل وعوي: الاعسال عن مش الك بمظلقا ,وقد جر عتا فنا 
فها إذا مسّه وهو حار بمقتضى النصوص المتقدمة, والقدر المتيقن من تلك المقيّدات ما 
إذا كان حاراً بتامه. 

وأمّا إذا برد بعضه وشككنا فى وجوب الغسل بمسّه حينئذ وعدمه كا إذا لم يكن 
للمقيّد إطلاق, فلا مناص من أن نرجع إلى المطلقات. وهي تقتضي وجوب 
الاغتسال ولا محل للرجوع إلى الأصل مع وجودها. 

الا أن ظاهر بعض المقيّدات عدم وجوب الغسل مادام لم يبرد الميّت بقامه. كما في 
صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّمة !''. حيث إن ظاهر كلمة البرد برد الميِّت بتامه, إذ 
مع برد البعض دون بعض لايصدق أنّ الميّت برد. وكلمة «إنما» تفيد الحصر. وعليه 
تدلّ الصحيحة على أن وجوب الغسل بالمس منحصر بما إذا برد الميّت بتامه . 

وكذلك صحيحة على بن جعفر (عليه السلام): «وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا 
نين" لوعةه البرد بتتاه حية لتك تعبا .اهن وان .منت العضنى الدى ون 
بره 

)١(‏ لأنّه مقتضى ظهور غسل الميّت في الأخبار المتقدمة الدالة على وجوب غسل 
فك القة إذالم مل ليده قا عسل الته لاس ف العمل السررهن الما مور 
بهء وهو ملفق من ثلاثة أغسال. 

(1) لعدم تمامية الغسل المأمور به. 

()اق اليل النالك كنا إذا مستن ران التع يعدا غيل :ف الفسل الثالك وقبل 
تماميته. أي قبل غسل البدن في الغسل الثالث, وذلك لعدم قامية الغسل المأمور به. 


1 الومائل ا وم / أبواب غسل الم ب اح 5,. 
(؟) الوسائل ": 597 / ابواب غسل المش ب ١‏ ح 18. 


ويك في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلّها بالماء القراح لفقد السدر 
والكافور(", بل الأقوى كفاية التيمم!* أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم 
لفقد المماثل, 


ما يكف في سقوط الغسل لدى العذر 

تاقحلم أن غمزل مض القت الأاعبب فيا إتاكان اكش قبل الكسيل ولاه 
بعده. والغسل الواجب ف المت ثلاث, لأنّه لابدٌ من تغسيله أَوّلاً بماء السدر ثم بماء 
الكأفور © بالماء:التراع» قم عدم قامية الأغسال كون انان مويعباً العيبل كبا مع: 
هذا في صورة المَكّن والاختيار. 

وأمًا إذا لم يوجد السدر والكافور وغسّل الميّت بالماء القراح ثلاثاً فهل يكني ذلك 
في سقوط الغسل فلا يجب بمسّه أو لا؟ 

الصحيح هو السقوط, وذلك لاطلاقات الأخبار الدالّة على عدم وجوب الغسل 
إذاافشتنيعة تفميلة ١١‏ لأورظاهرها أن المتن بعت الغسئل لاسو بيه اموجن 
الغسل, وأنّ الغسل المأمور به يختلف باختلاف الحالات. ومع القكدّن يجب تغسيل 
الميّتَ بالسدر والكافور, ولا يجب ذلك في صورة عدم القكّن منه. لسقوط الشرط 
بالتعذّر واختصاصه حال الفكن منه. 

فإذا غسل بالماء القراح ثلاثاً فقد تم غسل المت المأمور به شرعاً, فلا يكون مسّه 
بعدئذ موجباً للغسلء لعدم التقييد في الأخبار بما إذا غسل بالسدر والكافورء وإنما 
دلت على نفي الغسل بعد تغسيل المت وهذا ظاهر. 

نعم في مشروعية التغسيل بالماء القراح ثلاثاً عند عدم السدر والكافور أو وجوب 
التيمم حينئذ كلام يأت التعدّض له في البحث عن وجوب غسل المت وكلامنا في 
المقام بعد الحكم بوجوب تغسيله بالماء القراح ثلاث مرّات. ْ 


(#) بل الأقوى عدم كفايته. 
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لض اط سو زع سواط مه وق قن طق مان زو فر ق اسطا ةمج لل ما 1 شرح العروة 8// الطّهارة 
لكن الأحوط عدم الاكتفاء مما (", 


)١(‏ إذالم يوجد الماء أو لم يتمكّن من تغسيل الميّت به فيمم فهل يجب غسل مش 
التاق هل ينح مقة يقد الفيت أو لاحب ؟ 

الظاهر هو الوجوب, وهذا لا لما قد ينافش به في بدلية التيمم عن الغسل فى المقام 
بأن غاية ما ثبت من الأخبار الواردة فى البدلية إنما هو بدلية القراب عن الماء لقوله 
عليه اللا انوت الثرات أو الصعد ورت امام واقيدا! 1 وأ عابو تين السدر 
والكافور فلم تثبت بدليل: وقد عرفت أنّ الميّت يجب تغسيله بالماء القراح وبالسدر 
والكافور. 

وقد يجاب عن هذه المناقشة بأن الواجب هو الغسل بالماء. وكونه بالسدر 
والكافور من الشرائط . ومن ثمة يشترط في الخليط أن لا يكون كثيراً على نحو يخرج 
المأفعن اللاطلاق :قال لحي هن الفسل :«اماء المطلق :وان كان لدهتروط نظين عرائط 
الغسل والوضوء. 

وقد أن المتفاة سق الرواناك اعابقو يدل الثراب عق طييس اللاي وام ندائقة 
عن الك مله وهو أله انرون كوه عاوطا بالسلن أى الكاموو قل ,يقد ليا 
دليل. 

نعم, الماء في الأغسال الثلاثة لابدّ أن يكون ماء مطلقاً كما أفيد إلا أن المأمور به 
بالآخرة هو الحصّة الخاصّة منه مع بقائه على إطلاقه, والأدلة دلت على أن التيمم أو 
التراب إما هو بدل عن طبيعي الماء. ولم يقم على بدليته عن الحصّة الخاصّة منه دليل. 

والصحيح في الجواب عن هذه المناقشة أن يقال إِنّ الأخبار الواردة في البدلية غير 
مختصّة بما دل على تنزيل التراب منزلة الماء. فإن قوله (عليه السلام) «التيمم أحد 
الطهورين»'!' مطلق. لاطلاق الطهور الثانى؛ فهو يعم طبيعي الماء والحصّة المخاصّة 
منه كما في المقام. ومقتضاه قيام التيمم مقام التغسيل بالسدر والكافور أيضاً. لدلالته 


)١(‏ الوسائل 7: 30١‏ / أبواب التيمم ب 4١ح ,١7‏ 16, 561 / ب “اح 7. 4 وغيرها. 
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على أنه يقوم مقام مطلق الطهور. 

هذا على أنّا لو سلمنا أنّ الأدلّة دلت على تنزيل القراب منزلة الماء أيضاً لا مانع 
من شموطا للمقامء لأنّ التيمم حينئذ بناءَ على مشروعية الأغسال الثلاثة بالماء القراح 
وعدم انتقال الأمر إلى التيمم بدل عن الماء المطلق وطبيعي الماء. لا أنّه بدل عن 
الحصّة الخاصّة. فالتيمم بدل عن الأغسال الثلاثة بالماء القراح التي هي بدل عن 
الغسل بالسدر والكافورء فلا إشكال من هذه الجهة . 

وعلى الجملة لا إشكال في مول أدلّة البدلية للمقام لاطلاقها. 

وما الاستدلال على بدلية التيمم عن غسل الميِّت برواية عمرو بن خالد «في ميت 
بحدور كيف يصنع بغسله ؟ قال (عليه السلام): ييمم»7". بدعوى دلالتها على أن من 
لم يكن تغسيله يكني التيمم في حقّه. 

فيندفع بِأنّ الرواية ضعيفة السندء لوجود عدّة مجاهيل في السند. 

ودعوى انجبار ضعفها بعمل الأصحاب لأئَّهم أخذوا القثيل بالجدور في كلماتهم 
فيظن أئّهم أخذوا الحكم من تلك الرواية كما عن المحقق الهمداني!" (قدس سره). 

مندفعة بأن ذلك لا دلالة له على استنادهم إلى الرواية؛ ومن ّة لى خصصوا الحكم 
بالجدورء بل ذهبوا إلى كفاية التيمم في مطلق من ل يمكن تغسيله. وذكروا المجدور من 
باب المثال ولعدم القكّن من غسله بالماء لتناثر لحمه بإصابته, مع أنّ الرواية مختصّة 
بالمجدور. 

على أن كبرى الانجبار بعمل المشهور غير ثابتة كما ذكرنا في حلّه"". فالصحيح فى 
الاستدلال هو القسّك بإطلاق أدلة البدلية ى) تقدّم. 

بل الوجه في المنع عن كفاية التيمم عن وجوب غسل المسّ هو أن الأدلّة الواردة 
في بدلية التيمم عن الماء إِنما تدل على أنه طهور فى حقّ المتيمم وأنّه متطهر كالمتطهر 
بالماء ولكنّه في هذه الحال, وأمّا التشخص الآخر وأن حكم مسّه حكم المسّ بعد 
00 الوسائل 0737/ابوات غبيل الما ات 
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1" عومدو نه حاورا د عرد واوا اكلم و ارو الغر 0/1 الطيانة 


ولا فرق فى الميّت بين المسلم والكافر "١7‏ 


التغسيل فهو محتاج إلى الدليل؛ أي محتاج إلى عناية زائدة في الكلام ولا يمكن استفادته 
من بدلية التيمم عن الغسل بالاضافة إلى الحدث والميّت. 

وهذا نظير ما إذا كان بدن المت متنجساً ثم ييمم. فإن أدلّة البدلية لاتدلٌ على أن 
ةا لظو ةا قن ترحب التتكدوي لأ لذ كفي دنه نيل ا اللفتسن ا وو عله قلا هزر 


التسوية بين أقسام الميّت 

)١(‏ لأنّ الأخبار الواردة في المقام الدالة على أن من غسل الميّت يجب عليه 
الاغعسال وان ل تشمل الكافر لاختصاضيا عن فب غسلة بعت موقهه والكناف “لا 
يغسل ولا دليل على مشروعيته في حقّه, إلا أن من الأخبار ما يشمل المقام. 

كصحيحة محمّد بن مسلم الدالّة على أن من غمض عيني المت يغتسل!". فإن 
غمض العين لايختص بالمسلم ويشمل الكافر ايضا. 

وكذا صحيحة إسماعيل بن جابر الدالّة على أن مسّ الميّت بعد برده موجب 
للاغتسال!', لاطلاقها وعدم اختصاصها بالمسلم وإن كان موردها هو المسلم» وكذا 
غيرهما مما دل على وجوب الغسل بتقبيل الميّت7". فإِنّا مطلقة تعم الكافر لا حالة. 

وأمّا الأخبار الأخرى فغايتها أَنَّهَا لاتدل على وجوب الغسل بمسّ الكافر المت 
لذ اتدل كل :عدم الوحوب: 

وأمّا ما حكي عن العلامة (قدس سره) من أن مس الكافر كمس ميتة البهيمة 2). 

ففيه: أَنّهِ يشبه كلام العامة لأنّه قياس. فإن عدم وجوب الاغتسال من مسّ 
البهيمة لا يستلزم عدم وجوبه في مسّ ميت الانسان, وهما أمران أحدهما غير الآخر 
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والكبير والصغير١"‏ حيّى السقط'" إذا تم له أربعة أشهرء بل الأحوط الغسل 
مسّه ولو قبل تام أربعة أشهر أيضاً وإن كان الأقوى عدمه. 


وإن كان الكفار كالبهاتم حقيقة بل هم أضل سبيلاً. إلا أن حكيهما مختلف. ومن ثمة 
يجوز وطء الكافرة دون المهيمة. 

مضافاً إلى أنه اجتهاد في قبال النص. لدلالة الأخبار المتقدمة بإطلاقها على 
وجوب الغسل بمس ميت الكافر أيضاً. ودلالتها على عدم وجوب الغسل بمس المت 
الحيواني كا تقدم, فالقياس مع الفارق. 

)١(‏ لاطلاق الأخبار, فإنّ الموضوع لوجوب غسل الم إنما هو مس الميّت 
الانساني بلا فرق في ذلك بين الصغير والكبير. 

(1) أي إذا ولجته الروح» وذلك لصدق المت الانساني عليه وهو ظاهر. 

ونا الكلام في السقط الذي لم تتم له أربعة أشهرء أي قبل ولوج الروح فيه. هل 
يوجب مشه الغسل أو لا يوجبه ؟ 

فيه خلاف بين الأعلام؛ والصحيح عدم وجوب الغسل بمسّهء لأنّ الموضوع كا مر 
فو مكل المت الاساق وان بيصدق المت قا إذا سيفه الروح.والحياةقالرادجه 
خصوص الميّت بعد الحياة لا مطلق ما لا روح فيه, فلا يصدق المت على السقط قبل 
ولوج الروح فيه . 

ويؤيّده ما رواه الصدوق في العلل عن ابن شاذان وعن محمّد بن سنان عن الرضا 
(عليه السلام) «إنما أمر من يغسل المت بالغسل لعلّة الطهارة مما أصابه من نضح 
اميت لأنّ الميّت إذا خرج منه الروح بق منه أكثر آفته»7". 

لدلالته على أنّ الميّتَ الذي يجب الغسل به هو المت الذي له روح تخرج منه 
دون الميّت الذي لاروح له من الابتداء. 

نعم, يبق الكلام في أنه إذا لم تصدق الميتة أو الميّت على مالاروح فيه من 
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الأسذاءقباى بوسعة مكون سل اسقط بالنعاسة نعيقية» لموع كوكة سينة عل 
الفرض. مع أن نجاسته مما لا خلاف فيه. 

إلا أنَا قدّمنا فى مبخث النجاسات!' أن موضوع الحكم بالنجاسة لايختص بالميتة 
لأنّ الجيفة أيضاً نجسة, فا موضوع أعم من الميتة. لما في بعض الأخبار من النبي عن 
التوضو بالماء الذي تغيرت ريحه بريم الجيف'". ولا إشكال في أنّ السقط قبل ولوج 
الروح فيه يصدق عليه الجيفة» بل هو من اظهر مصاديقها. فهو نجس من هذه الجهة . 

وما الابعدلال غلن ماسعه با تمن القطعاث المبانة :مق الى والقطعة الميانة 
بحكم الميتة ونجسة. 

مندفع بآ الظاافن من القطعة المبائة كوخ القى» المبان قبل أن يبان حدوءا سن 
الحيوان:..ومق الطاهر أن اللمقظ والولد لسنا حوء امن الأمى لأن واه حال البيفة 
فى بطن الدجاجة. فالبطن وعاء للسقط ليس هو جزءاً من بدن الأم. فلا يصدق 
غلية عفو اق الققطفة المبانة ميق الحو . 

على أنه لو كان من القطعات المبانة من الحي لزم الالتزام بوجوب غسل المش 
تند نا هل يها هو المتسور مين ١‏ النعلفة تين الحى إذا كافك مشفهلة عل 
الفطلء وحت العمل عه والسفظ قبل غام أزبعة اشير مشكمل غيل العظلي والمفروض 
آنا لآ تلتزم بوجوب الفبلل قش 

ويؤيّد ما ذكرناه اتفاقهم على نجاسة الجنين كا تقدم, لأنْه يؤكّد كون الموضوع في 
الحكم بالنجاسة أعم من الميتة كما مرّ. 

وأَمّا ما استدلٌ به الحقق الهمداني!"(قدس سره) على نجاسة السقط حينئذ بالأخبار 
الدالة على أن ذكاة الجنين ذكاة أمّها). بتقريب أنّا تدل على أن الجنين قابل للتذكية 
وأنّهِ مذكّى عند تذكية أمّه فإذا لم تقع عليه التذكية ولم يذك أَمّه فهو ميتة, إذ 
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[871] مسألة :١‏ في الماسٌ والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة 
أو لا كالعظم والظفر"". وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر 7" 


لا واسطة بين المينة:وقين المذكن :وافعا + وبعيارة خرف إن سدال سك أ الم إذا 
ذيحت فجنينها أيضاً طاهر محلل الأكل . لكفاية ذبح الأم في تذكية الجنين. وأمّا إذا م 
تذبح الأم فخرج جنينها فهو ليس بمذكى ولا يجوز أكله, فإذا لم يكن مذكى فهو ميتة 
لعدم الواسطة بينهما واقعاً. ومع كونه ميتة لا بدٌ من الحكم بنجاسته. 

ففيه: أن الميعة والمذكن قنمان للخيوآن أى. ا هود حي لأ نه فل يكون: ميفة وقد 
يكوى مذْمّى , وأمّا مالاحياة له فهو خارج عن المقسم ولا يتصف بشيء منهماء وغير 
المذكى إغا يكون فقة ىق الحيوان الذى هو :تيم للعذكى والميتة» كله إذا لي يكين 
مذكى فهو ميتة, لا فها لا ينقسم إليهما وليس كل ما هو غير مذكّى ميتة. 

والرواية المذكورة لانظر ها إلا إلى إثبات أن ذكاة الأم كافية في تذكية الجنين. وأمًا 
أنه إذا لم تذك الأم فخرج جنينها فهو ميتة فلا نظر للرواية إليه بوجه. فالصحيح فى 
الاستدلال على نجاسته ما ذكرناه. 


فالا تله الختياة كا ضخله:ق الماش والمسوس 


)١(‏ لاطلاق النصوص "". لأنّ الموضوع فيها مس المت الانساني. وهذاكما 
يضدق عن نا تحله الحمياة مه كذلك بضوق عس اال قله المنناة: 


الباطن كالظاهر فيهما 

(0) كا إذا أدخل إصبعه في فم المت أو أنفه أو أدخل إصبع المّت فى ففه أو أنفه 
وذلك لاطلاق الأخبار الدالة على أن موضوع وجوب الغسل مس المت الانساني 
وهذا لا يفرق فيه بين مسٌ الباطن والظاهر. 


الوبنائل 7547 أبوات غمل المشن ان 


1" ا ا مص علو وه ترس الغيوة ل الطهارة 


نعم لمن بالشعو لأ يوهية:وكذا فت الع 001 


المسّ بالشعر كمس الشعر لا أثر له 

عق اله عرق وجوب الشل فتن اليدن باليد هو آم إذا مض :تيسن المت 
مدق دست رون القك رفهرن تالاعي سه( لافميان. 

وما أفاده (قدس سره) فيا إذا لى يصدق مس المّت بمسٌ الشعر وإن كان صحيحاً 
كن ذا كاه قهرم أ ورتقس التق طو راد نذا صم عسي غر فا فالقو د التفصيناة 
لقابو الندق فا مه أو المتن بدالا يكوق .مق حكن لمكت بوه 1 

وأا اذا كان القعرق لاسن أو النث المسوين كارا يك يصدى هر نا من 
5-5 الميّت فلا يمكن المساعدة عل ها اقافه ‏ قدسد مدن 

لأنّ الموضوع في الروايات هو مس المت الانسانى. وهو متحقق فى المقام وكون 
الشعر ما لا تحله الحياة لايمنع عن صدق المسّ ووجوب الغسل به كما التزم هو 
اقدش ينو ا بد لك قيقد كن ار الماش وا لمسعوس ل قر ات اناك نا ولد 
الحياة أو لم يكن . 

نعم, في بعض الروايات كصحيحتي الصفّار وعاصم بن حميد: «إذا أصاب يدك 
جسن الكت ,او راذا فسيوة ادن ال1"امواليينة لا سمل الشعن: 

والاسعدلال بذلك: لو © فهو إغاايدل عق أن نتن شس اميك لايريعب الفسل 
وأمّا مسّ بدنه بالشعر فهو من مس جسد الميّتَء فلا تدل على عدم وجوب الغسل 
فيه, لأنّه من مس المت بجسده. 

على أنّ الاستدلال بها غير تامء لأنّ المراد به هو مس بدنه ‏ لأنّ الانسان مركب 
من النفس والبدن فال مراد بالجمسد وهو غير النفس هو البدن في مقابل المسش بالثوب . 
(4) وصضوت القييل يدون ندال عرق الى عرفا غلك ذللنباخعلاك الشعر طول وقصيرا . 


(5) الوشائا : / أبواب غسل الم ب اح 0. 
(') الوسائل ": 56١‏ / ابواب غسل المش ب ١ح‏ ". 


[؟875] مسألة ؟: مسّ القطعة المبانة من المت أو الحى إذا اشتملت على 
العظم ١‏ يوجب الغسل 7" دون المجرّد عنه, 


وما يؤكّد ذلك ما ورد فى صحيحة الصفار من التقابل بين مس ثوب المت وبدنه. 
حبق شال فنا قن وجل أضاب يدن ان يلاهد نوب العو عل عب عليه عمال 
يديه أو بدنه؟ فوقّع (عليه السلام): إذا أصاب يدك جسد الميّتَ قبل أن يغسل فقد 
يجب عليك الغسل, والجسد في مقابل الثوب إنما هو البدن, والبدن يعم الشعر أيضاً 
ك5 تقدّم . 


مقن التطية المانة 

)١(‏ لا فرق في وجوب الغسل بالمس بين كون المت تام الأجزاء وناقصها. كما إذا 
قطعت يدهء ولا بين كونه ذا لحم وعدمه كا إذا تناثر لحمه وبقيت عظامه متصلة غير 
كاف سل نحدوق عليه الكجهروهةا كلد الاظ لاي سيدق شقن لمكت مده رونا 
حب العمل دنا لو سان القظعة بيقع الاتبداى بعد ردقا رقن لمعيل التق دن 
اناه لأ نينا بعل اتسيف يو قل هر قرت | ند جات فييك المتنت قرا ركه اوعفد مياه 
لا يوجب الاغتسال. 

وإنما الكلام يقع في مسّ القطعة المبانة من الانسان وأنّه هل يوجب الفسل أو 
لا يوجبه ؟ 


ين القطغة الميائة من ألحن 

المقام الأوّل: فى مس القطعة المبانة من الحى. والمشهور فيه الوجوب أي يجب 
غسل المسّ بمسّهاء وقد استدل له بالاجماع الحكي عن الشيخ في الخلاف 7 وبمرسلة 
(:*#) على الأحوط. 


)١(‏ حكاه عنه في المستمسك ": 4/7 / في غسل المسّ وراجع الخلاف 7١١:١‏ / كتاب الجنائز 
المسألة [-11]. 


1" ا 


أيوب بن نوح عن أب عبدالله (عليه السلام) «إذا قطع من الرجل قطعة فهي 
ميتة»7". وبرواية الجعفي عن أب عبدالله (عليه السلام) قال «سألته عن مش عظم 
التشوفال: اذا اس قلسن بددبا س1 

ولا يصلح شيء منها للاستدلال به. 

أمّا الاجماع فهو إجماع منقول لا اعتبار به مطلقاً ولا سما فى الاجماعات المنقولة 
عن الشيخ (قدس سره). على أنّ الاجماع لم يتحقق في نفسه. لما عن المحقق في المعتبر 
من أن العمل بالرواية قليل, ودعوى الشيخ في الخلاف الاجماع لم ينبت .7" 

ومن الواضح أن شهادة مثل المحقق بعدم تحقق الاجماع يوهن دعوى الاجماع. وهو 
ظاهر. 

وأا الرؤايةة الأول في كعينة بالأوسا سراما الزروانة الفاقية فو نضا كذ للها 
توق ف كلها عدالدداك وختين أى مر رونا كتعنان 07 

ودعوى انجبار ضعفهما بعمل الأصحاب مندفعة صغرى وكبرى. 

أمَا بحسب الكبرى فقد مرّ غير مرّة, وأمّا بحسب الصغرى فل| عرفته من المحقق 
من أنْ العامل بالرواية قليل. ومعه كيف تثبت شهرة العمل بها ؟ فإن مرادنا من انجبار 
ضعف الرواية بعمل المشهور هو مشهور المتقدمين. وهي منتفية حسب نقل المعتبر 
وأمّا الشهرة بين المتأخرين فهي وإن كانت حاصلة إِلَا أنَّا غير جابرة بوجه. 

وقد يستدل على وجوب الغسل بمسٌ القطعة المبانة من الحى بالملازمة بين وجوب 
التغسيل ووجوب الغسل بالمس. وحيث إن القطعة المبانة ف الحي المشتملة على 
العظم واجبة التغسيل كا أت إن شاء الله تعالى ونبيّن أن وجوب التغسيل لايختتص 
ليع إل كي سمل القطعة المبالة ارا فهو يدل عل وعوت الفسدل تنا نا 
وز قن ان هو قتر» المتلق علنه فيال : 


01 الوش اك 7 4 / أبواب غسل الم ب اح .١‏ 

8 ارات 153137 ارات يدل الت ا 

العو 80 و عسل المتن.: 

(#يوق الوواية القائية كلام من كيت التن دو لديا ن ديا إنقاء انه 


وأمّا مسّ العظم امجرّد فنى إيجابه للغسل إشكال *, والأحوط الغسل يمسَّه 
خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة, كما أنّ الأحوط في السن المنفصل من المت أيضاً 
الغسل, بخلاف المنفصل من الحى إذا لم يكن معه لحم معتد به, نعم اللّحم الجزئي 


وفيض أن القطحة اللبانة يوان كاه فب تتسيليا !50 0ه لذ والازمة بيقه وبين عوتب 
اقول عقا : لاأن توظتو ١‏ للك عقن القت يف ١‏ الروارة ولف عل انسنن ين 
الميّت اغتسل , وهذا لا يصدق على مسّ القطعة المبانة من الحي , لأنها ليست بميت بل 
سى جرع سن بدن الانسان وصاحبها حي يرزق؛ ومع عدم صدقه لاا موجب للغسل 
بمسّها وإن كان يجب تغسيلهاء فلا ملازمة بين وجوب تغسيل أي شيء ووجوب 
الاعسنال تهون" الللايعة واف سمي الملنع و الاففنيا لد يقةم 

إذن لا يمكن الحكم بوجوب غسل المس بمس القطعة المبانة من الحي وإن كان 
القهدا ‏ ا حيو ط ولو لأجل الاجماع الذي ادّعاه الشيخ (قدس سره) وذهاب مشهور 
المتأخرين إليه. هذا كلّه في القطعة المبانة من الحي المشتملة على العظم . 

وأمّا العظم المجرد فالمعروف بينهم عدم وجوب الغسل بمشّه. 

وعن جماعة منهم الشهيدان (قدس سرقها) وتحويه »يدعوق: أن العظم هو المناط 
فى وجوب الغسل بمس القطعة المبانة والحكم يدور مداره. إذ لولاه لم يحكم بوجوب 
الغسل بمس اللّحم الجوّد كا يأتي؛ وعليه فالأمر فى مس نفس العظم أيضاً كذلك7". 

وفيه: أنّ الموضوع في الحكم بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة على تقدير 
القول به هو مسٌ القطعة المذكورة وإن لم يمس العظم الموجود فيها. وهو غير مس 
العظم . فالموضوع هنا غير الموضوع هناك, لأنّ الموضوع في الأوّل مس القطعة المبانة 
المشتملة على العظم وإن لم يمس العظم, وفى الثاني مس العظم وبينهما بون بعيد. 


() أظهره عدم الوجوب فيه وفي السن المنفصل من المت . 
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وأمَا مس اللّحم الجرّد فلا خلاف في عدم وجوب الغسل بمسّه. لأنّ الموضوع في 
الحكم بوجوب الغسل هو مس الميّتء وهذا لايصدق على مسّ اللّحم الجرّد كما لعلّه 
واضح . 
م القطعة المبانة مد الت 

المقام الثاني : في مسّ القطعة المبانة من الميِّت إذا اشتملت على العظم . 

فقد استدلوا على وجوب الغسل بمسّها بالوجوه الثلاثة المتقدمة في القطعة المبانة 
فق الل 

وبالآدلة الدالتبعل .وجو العسل عش المتت.وذلك لان لمك انرق عل 
ا مركب يترتب على كل واحد من أجزائه حسب المتفاهم العرفي. وإذا قيل مس المت 
موي الئل فعتاء ان بسن بيده اورتويدله اويطيوهنا برق الع انه موعن الشمل باذ 
فرق في ذلك بين اتصاها وانفصاها. 

وقد قالوا وقلنا فى مبحث النجاسات ١!‏ أن الدليل الدال على نجاسة الكلب مثلاً 
فوالدق يدليخل: أ ونسعر الكلب أو ريملة ا بر عع زاح «اللت سم 11 
النجاسة المترتبة على المركب مترتبة على اجزائه ايضا. 

وباستصحاب وجوب الغسل بمسّهاء لأن تلك القطعة المنفصلة كان مسّها قبل 
اتتغناطا موسا لهل و الأغيل انا هد التعالها كاك توحنب الفندا... 

ولأنّه لو لم يجب الغسل بمسٌ القطعة المبانة من المت لزم الالتزام بعدم وجوبه فيا 
إذا مس جميع القطعات المنفصلة عن الميّت فيا إذا كان متقطعا . ى) إذا قطع ثلاثة أقسام 
وقد مس جميعهاء وهذا مما لا يمكن الالتزام به. 

ولايخق ما في هذه الوجوه. 

ما الأوّل فلن المتفاهم العرفي في الحكم المترتب على المركب وإن كان ثبوته لكل 


.477 : 7 في شرح العروة‎ )١( 


واخد من اجزائه ١‏ ان شوضوع المكى ف المقام إما هو نتن الكت كا تقدمءتولا يضداق 
ذلك كين حو هو الخد اد لمعم لا نه لممى منقا ١‏ السييت و اا يعي يتن سه يه 

ولا يقاس المقام بمثل ما دل على نجاسة الكلب الذي قلنا إِنّهِ ينحل إلى نجاسة كل 
جزء من أجزائه, لأن مقتضى الارتكاز والفهم العرفي في مثله أن الكلب أخذ عنواناً 
مشيراً إلى حقيقته. وهي ليست إلا شعره ورجله ويده ولو منفصلة. لعدم اعتبار 
الهيئة الاتصالية في الحكم بالنجاسة بالارتكاز. 

وبعبارة أخرى: الحكم رتب على الكلب لا بما نه كلب ليقال إِنّه غير صادق على 
يده أو رجله مثلاً. والسر في ذلك واضح. للقطع بأن تقطيع الكلب ليس مطهراً له 
بدعوى أن يده ليست بكلب فطاهرة وهكذا شعره ورجله, فاطيئة الاتصالية غير 

إذن فالحكم ينحل إلى أجزاء الكلب متصلة كانت أم منفصلة, فإذا قيل الكلب 
نجس فيفهم منه أن شعره وبقية أعضائه نجسة ولو كانت منفصلة, لأنّه ليس إلا هي . 

وهذا بخلاف المقام. لأنّ الموضوع فيه بحسب النص هو مس الميّتَء وهو لا يصدق 
بدن كنا جا الفا ظ 

وأمّا الثاني فلأنه من الاستصحابات التعليقية, لتوقف الحكم بوجوب الغسل 
حال كون الجزء متصلاً على مسّه وأنّه لو مسّها وجب الغسل. وهو حكم تعليق» فلا 
حك فطل ق البيق, وقد بنينا ى عله عل عدم جريانالانتصحاف ف التليقيا 15 

غل أثا لوافلنا جريانها #الموطوع غين باق لأتك] عرفت عبار عدن مسن 
المت وقد كان فك القطفة حال اتضالا من .فقن المتك يلا كلاء:.وهذا غلاف :ما إدا 
كانت منفصلة, إذ لا يصدق مس المّت على مسّهاء واتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة 
فيها مما لابن منه في جريان الاستصحاب كما هو ظاهر. 

وأما الوجه الثالث فلأنّه لولم يصدق على مس تام القطعات من الميّتَ المتقطع 


)١1(‏ راجع مصباح الأضول + العنبية السشادس» 


يفف 0 0 0 اا ااا 0 
أجزاؤه مس الميْتَء التزمنا بعدم وجوب الغسل بمسّها أيضاً. إلا أنه يصدق مش 
الميّت عرفاً بمس تام القطعات: ومعه لا مناص من الالتزام بوجوب الاغتسال 
حينئذ: وأين هذا من مس قطعة مبانة من المّتء فإنّه لا يصدق عليه مس المت كما 
مرّء فهذه الوجوه ساقطة . 

واتاعكن العفل ره الملتضل عن اميق فالمعروقت»«وصوت العمل مده وقد 
استدلوا على وجوب الغسل به بما تقدم في العظم المنفصل عن الحي من أنه المناط في 
الحكم بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة. وغيره من الوجوه الثلاثة الأخيرة في 
مس القطعة المبانة من الميّت. 

وقد عرفت المناقشة فها ولا نعيد. 

ونزيدها في المقام أن مس العظم الجرّد المنفصل عن المت لو كان موجباً للاغتسال 
لتلك الوجوه المتقدمة لم يكن مناص من الالتزام بوجوبه في مس اللّحم الجرّد منه 
أيضاً. لجريان الوجوه الثلاثة فيه إذ لا فرق فيها بين كون الجزء عظماً أو لحماً فإنٌ 
الاستضحاب أو دلالة الأدلة عل اتخلال الحكم .على كل واحد من أجراء اميت لا 
يختصّان بالعظم . وكذلك الوجه الثالث. 

اليك لا تيقال إن«متقضى الرتعوه الذكورة وإن كان ويعوب الشيدل شين اللخ 
أيضاً إلا أن الاجماع التعبّدي قائم على عدم وجوبه بمسّ اللحم الجرد. 

ولكن دعوى الاجماع التعبّدي بعيدة غايته. 

وقد يستدل برواية إسماعيل الجعنى عن أي عبدالله (عليه السلام) قال «سألته عن 
فاق غكل المق قال إذااتها رمقة فانس سقيا 150111 نا طيهفة السعد 
بعبد الوهاب ومحمّد بن أبىي حمزة!"', فلا يمكن الاعتاد عليها بوجه. 

ودعوى انجبار ضعفها بعمل الأصحاب, مندفع بان البو ةعس بسمول مها 


00 الوسائن 755536 انوت شيل المت هع 2 1 
)١(‏ محمّد بن أبي حمزة وقع في أسانيد كامل الزيارات وقد حكي وثاقته عن حمدويه أيضا. 
فليلاحظ . 


عندهم, لاشتاها على التفصيل بين تجاوز السنة على العظم فلا يجب. وبين عدم 
عا ووه سحب لفيا فته وهو ما لا تقول وذ اعد مق اضحعانناء 

نعم . ذهب اوهل ال التفصيل بين تجاوز السنة وعدمه؟") إلا أنه في القطعة 
المبانة دون العظم الجدّد. وإن كان ما فعله غير ظاهر الدليل أيضاً . اللْهج إلا أن تتأول 
في الرواية بما ذكره صاحب الوسائل'!" (قدس سره) من أنّ العظم قبل السنة لايخلو 
عن الح وأا عن قاو؟ البده عليه قصاتن لتمه وى عددا .وين عذال حب 
الغسل بمسه بعد نجاوزها. 

وقيه أذلا: اله ل فلاونةييق قاوز السنه ودار اللهي أو فل محاويها وعدء 
2-005-56- نّ العظم قد يذهب لحمه بعد يومين أو شهر لأكل السبع أو رطوبة المكان 
والعظم. وقد يبق بعد السنة أيضا. 

وقائياً :آذ الزؤالة هل هذا التقدير من ادلة:وجوب الفسل فين القطحة البانة من 
تيون لعل ,سوب الفمل :فشن الفظم الحواه 

وعلى الجملة: الرواية ضعيفة وغير قابلة للاستدلال بها في المقام ولا فى مش 
القطعة المبانة. 


فقد تلخص أنّ القطعة المبانة من المت كالمبانة من الحي في عدم وجوب الغسل 
يتنبا بل المبانة من المت أسوا خالا من المبائة من الحى + لأن الفسئل سن المبانة من 
الحي قد نص عليه في ؛ عفى الرروانا ف عطلت النطنة المنانة من الك 

اللّهمّ إلا أن يتشبّث بالأولوية في المبانة من الميّت. أو يقال باستفادة حكم المبانة 
من الميّت من نفس النص الوارد في الحي . وذلك للتعليل الوارد في المرسلة «إذا قطع 
من الرجل قطعة فهي ميتة»7", لأنْها ظاهرة في أنّ الحكم المذكور بعده مترتب على 
كونها ميتة. وهذا متحقق في المبان من الميّت أيضاً. ولكن ضعف الرواية مانع عن 


)١(‏ نقله عنه في الجواهر 4: 74٠‏ / في غسل المسّ. 
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ع0 00 
[871] مسألة #: إذا شك فى تحقق المسّ وعدمه "١‏ أو شك فى أن الممسوس 
كان إنساناً أو غيره!"" 


الاستدلال بها في كل من الحي والميّت. 

وقد ظهر مما ذكرناه في المقام أن ما ذكره الماتن (قدس سره) من أنّ الأحوط في 
النين لقص مج الك ارضا لين فته نكا لابوجة لد لدع بوت الفسل فش 
العظم المنفصل عن المت . 

وأمّا اللّحم الجرّد المبان عن المت فالظاهر أنه لا قائل بوجوب الغسل بمسّه وإن 
كان مقتضى الوجوه الثلاثة المستدل بها على وجوب الغسل بمسٌ العظم وجوبه بس 
اللّحم الجوّد أيضاً. إلا أَنّها لما كانت ضعيفة لم نلتزم بها هناك فضلاً عن المقام . 


حكم الشك في تحقق المسٌ 

)١(‏ الوجه في عدم وجوب الغسل حينئذ استصحاب عدم تحقق المسّ الذي هو 
الموضوع للحكم بوجوب الغسل, وهذا ظاهر. 

ايان علم بمشّه وشكَ في أن المعبيويى تخيوان او تماة أو علم يانه حيرات 
وشكٌ فى أنه إنسان أو غيره. 

والرجة ق عدنرودوب العمل عفدل أضالة غلم كوق اعون إتسانا: نا 
قدمناه في حلّه' من جريان الأصل فى الأعدام الأزلية من غير فرق في ذلك بين 
الأوضاف الذاقية والعرحية. 

وتقريبه في المقام أن ذات الممسوس وإن كانت معلومة الحدوث والتحقق إلا نا 
نشك في إضافته إلى الانسان وغيره. وحدوث الاضافة مشكوك,. وهي امر حادث 
صرق التنمرة [ ل و كلل دوك النضانة إن الاسسان ار مسحييد 
وقوع الم على الانسان, وبه يرتفع وجوب الغسل لا محالة. 


)١(‏ فى حاضرات فى أصول الفقه 0: ٠١1‏ وما بعدها. 


ثم لو منعنا جريان الاستصحاب في المقام فلا بدٌ من الرجوع إلى استصحاب الحالة 
السابقة في المكلّف, فإذا كان متطهراً قبل مسّه ثم مش شيئاً وشكٌ فى أنه إنسان أو 
غيره فيشك في انتقاض طهارته بطروء الحدث بالمس وعدمه, والأصل بقاؤه على 
طوازة وهنم طروع اللتدك ل جمتذه ,وذلك الترلة: (عليه التاق ) لتك كتك عل 
يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدأ»7". 

وأمّا إذاكان حدثاً بالأصغر كما إذا كان ناًاً ثم مسّ ما يشك فى كونه ميتاً إنسانياً 
فإن كان إنساناً فقد تبدّل حدثه الأصغر بالأكبرء وإن كان جد الأصغر باق 
الى لسيسي ادق لامر ده وعد دذله يا لخدت ال كب وامتض 
استصحاب بقاء حدثه الأصغر بحاله وعدم طروء الحدث الأكبر أنّه لايجب عليه 
سوى الوضوء. 

ومع هذا لا بحال لاستصحاب بقاء الحدث الكلى بعد الوضوء, لأنه نظير ما 
قدّمناه في من كان حدثاً بالأصغر ثم خرجت منه رطوبة مردّدة بين البول والمني بعد 
الاستبراء. حيث قلنا إِنه يستصحب بقاء حدثه الأصغر بحاله وعدم تبدله بالحدث 
الأكبر, فلا يجب فى حقّه إلا الوضوء. 

لان الرطوبة :]ذا كاته يول قاذ اث ل ؤلان الحدت لسغ يت لاطي ل ادن له 
وآذا كاةة هي اللو حك دررها وجويب الاغسيال» الأذان لكات تتاد عد له الاق 
دين بعري لقد ل د بتار لطر فنه تان الكل ان هيات 
كلل ادش ود الوفكوة. 0 

م لو منعنا عن جريان الاستصحاب في نحل الكلام فبناءً على غير ما هو التحقيق 
عندنا من إغناء كل غسل من الوضوء يكون أمر المكلّف ف المقام دائراً بين الأقل 
والأكثر. لأنّه بعد الم عالم بوجوب الوضوء غليه على كل حال فها إذا كان حدثاً 
ويشك فى توجه التكليف بالغسل عليه زائداً عليه. ففقتضى البراءة عدم وجوب 
الأكثر في حقه. 


.١ الوسائل : 517 / أبواب النجاسات ب لاح‎ )١( 
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أو كان ميتاً أو حياً ١١‏ أو كان قبل برده أو بعذه 


(1) هذا العتك لآ انو لف لآن المشن .رعلا الموت غين حويعب للفسل :مداه حرارته:: 
فلا مناص من أن يكون أحد طرفي الشك بعد البرودة كما في المثال الذي بعده. بأن 
فل ألدستى مدا إسادا قفا <١‏ أله يفل فق | تد رمك روات انس عليه لفل د 
قبله فلا يجب عليه الغسل, أو يشك في أنه مسّه بعد برودته أو قبل أن يموت. 

وهذا القلكلةصون لز عناك حادق الخدقيا المتن:والاش البرودة اى الموك 
فقد يكون تاريخ الم معلوماً وتاريخهما بجهولاً. وقد يكون تاريخهما معلوماً وتاريخ 
المسّ مجهولاً. وثالثة يكون كلا التاريخين يجحهولا. 


صور الشك في المسٌ بعد البرد أو قبل الموت 

الصورة الأولى: ما إذا كان تاريخ الم معلوماً دون تاريخ البرودة والموت. فقتضى 
استصحاب عدم البرودة أي الحرارة, أو استصحاب الحياة وعدم الموت إلى حين 
امش وفي زمانه هو عدم وجوب الغسل فى حقّه, لعدم تحقق البرودة أو الموت في 
زمان المشء مع الموضوع هو كونه) في زمانه أعني المسّ بالبرودة أو مع الموت. 

الصورة الثانية: ما إذا كان تاريخ البرودة والموت معلوماً وتاريخ المسّ مجهولاً 
فالصحيح عدم وجوب الغسل في حقّه. وذلك لاستصحاب عدم تحقق الم بعد 
البرودة أو الموت الذي هو الموضوع المرتب عليه وجوب الغسل, للصحيحة المتقدمة 
الذ الكل سوب لفسا امس 1 

والسر في جريانه أن وقوع المش قبل البرودة أو الموت أو عدم وقوعه مما لا أثر 
له شرعاً. لأنّ الأثر إِنما هو للمس الواقع بعد الحياة أو الحرارة. إذن فاستصحاب 
عدم الم إلى حين البرودة أو الموت غير جار, لأنّه لا أثر له إلا بلحاظ لازمه 
العقلىي وهو وقوعه بعد البرودة أو الموت. إلا . من الأصل المثبت ولا نقول به ومع 
عدم جريانه نشك في تحقق الموضوع لوجوب الاغتسال, والأصل عدمه. وهو غير 
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أو اث كان شبيد | أم غير 001*1, 
معارض بشيء . 

الصورة الثالثة : ما إذا كان التاريخان يجهولين معاً. ولا بنّ حينئذ من الحكم بعدم 
وجوب الغسل لاستصحاب عدم تحقق الم بعد البرودة أو الموت, وذلك لعدم كونه 
معارضاً باستصحاب عدم تحققه قبلهما. لأنه لا أثر له كما عرفت. 


إذا شك في أن الممسوس شهيد أو غيره 

)١(‏ يقع الكلام فى ذلك في مقامين: 

أحدهما: في الحكم الواقعي وأن مس الشهيد كمس غيره موجب للغسل أو لا 
يترتب على مسشه وجوب الغسل, وهذا لم يتععرّض له المصنف (قدس سره) وكأنّه 
مفروغ عنه وأمر مسلّم عنده. 

وثانهما: فوا إذا شك في أنّ الميّت شهيد أو غير شهيد فهل يجب غسل المسّ أو 
لايجب ؟ ْ 

أما القاء الأول: فقت ابعدل غل,عده وحوري العمل تمش العسين بامرين : 

أحدهما: أن وجوب الغسل يختص بما إذا كان الميّت تمّن يجب تغسيله, لقوله (عليه 
النتلاة )تمن عقيل ميعا فعليه الفنيل» 27 وأا امات الذى اغب تفسيله قلا ديل 
على وجوب الغسل بمسّه. ومن الظاهر أنّ الشهيد لا يغسل ولا يكفن كما يأتي إن شاء 
الله . 

ويدفعة» أن غانة.ما عدل علي تلك الزوايات :وجوت الشدل عقن الت اذى 
عب سلف أنا أن المت الذئ لا يجب تغسيله فلا يجب الغسل بمسّه فلا دلالة لها 
عليه بوجه. 


(:) الظاهر أنه لا فرق في وجوب الغسل بين كون الممسوس شهيداً وعدمه. وعلى تقدير عدم 
الوجوب بمسٌ الشهيد فالظاهر وجوبه عند عدم إحراز كون الممسوس شهيدا. 
10" الوسائل بشم / أبراك عمل المشدسه 3 


ف مومه اناا اواو ا وا لوطه الاو ارا عسوو ونيب اقرع الطر و8 7 الطيارة 


كما أشرنا إلى ذلك7 في وجوب الغسل بمس المت الكافر وقلنا إِنْه وإن لم يجب 
تغسيله إلا أن ما دل على أن من غسّل ميتاً فعليه الغسل لايدل على الملازمة بين 
لامر ين وعدم وجوبه فما إذا ل يجب تغسيل الميِّت. ومع عدم الدلالة على النفى والتقييد 
تق الطلقاك الدالتتعل وجوب التشل عش المتك نيع البرودة أوبيعد ما برد كاه 
وهي تقتضى الوجوب. 

فعلى ذلك لا فرق بين الكافر والشهيد من هذه الجهة أي من جهة عدم وجوب 
التغسيل وإن كان عدم وجوب التغسيل في الشهيد لعلو شأنه وتجليله حقٌّ يلق الله 
على تلك الحالة التي استشهد عليها ومتلطخاً بدمه. وفي الكافر مستنداً إلى فسقه 
وعدم قبوله الطهارة بالغسل, فكما أن مقتضى المطلقات في الكافر وجوب الغسل 
نشه كذلك الخال ق العنبيك: 

وتالس :1ن القنيية :طاهرنى اند روا لبقي ولد لخي ياه ولك لذ 
دمائه بل يدفن مخلطها دسب وال خبار الواردة في وجوب الغسل بالمس ظاهرة ف 
ابقافة الوصو انراق اموس من ماكر لقي 4 بقهر الله مارو الاالضدوى 
عن الفضل بن شاذان وعن محمّد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) «إنما أمر من 
يغسّل المت بالغسل لعلّة الطهارة مما أصابه من نضح الميّتء لأنّ الميّت إذا خرج منه 
الروح بق مه أكان فتن !"! وبحيث :إن الموث لآيؤنواق الغييد بالدث أو اميت 
لوالا فسا افلا ويك حت يلك اللخوض. 

ويرد على ذلك أوّلاً: أنه ل يقم دليل على أنّ الشهيد طاهر من الخنبث والحدث 
بل يمكن ان يكون محدثا وذا خبث. إذ لايمكن الحكم بان من اصابت يده بدن 
الشهيد المتلطخ بالدم لايجب عليه تطهير يده إذ لا خبث في الشهيد, كما أن مقتضى ما 
ورد من أنّ الميّت تخرج منه النطفة حال موته'”" أنّ الشهيد أيضأ حدث. إذ لا فرق 
فيه بين الشهيد وغيره. 
لاتق هن 17 
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وفانا :الو ميليها يار الفيد سن ادف و اقيق اويل عل أذ عن كان كذ لك 
لايجب الغسل يمسشه. 

وما ورد فى الروايتين المتقدمتين من ا وجوب الغسل والتغسيل من جهة حدث 
التلع ار عم اهرودو قل السك و لون عله له كلف وآزأنة العصرهون عليه 
السلام) طاهرون مطهرونء ومع ذلك يجب تغسيلهم ويغسل بمشّهم. وكذلك النبيّ 
(صلْ الله عليه وآله ءا كا ورد فى رواية اصقان" غل ما فداه نفيك ورد أن 
رسول الله (صلٌٍ الله عليه وآله وسلّم) كان طاهراً مطهراً. ولكن فعل أميرالمؤمنين 
عليه الجا | وعرت و قد اذم فتنكى الشوداة وجرت اليل تفن العتييد 
وإن :2 تحب تتسيل القنييد تحليلا لمقامة: 

وقد تال عل عدم وجوت الفمل يتن 'الشييد ين التتبيد ومشه كان مؤودا 
للابتلاء به في تلك الأزمنة, لكثرة الحروب في عصر النّ (صلَّ الله عليه وآله وسلّم) 
وأمير المؤمنين (عليه السلام), ومعه لم ينقل لنا وجوب الغسل بمسّهء وهذا يكشف 
عن عدم وجوب الغسل بمسّ الشهيد, وإلَا لنقل إلينا لا حالة . 

وهذا لامكن لاعلا ة عله أرقي لا تديعد ورروه حكيمق الغرويد بق الطلنات 
الدالة على أن مس الميّت موجب للغسل لا يلزم بيان حكم مسٌ الشهيد بخصوصه. 

والذي يدأنا على ذلك أنّا لو قلنا بذلك فهو مختص بالشهيد الذي لا يغسل. قو 
الشهيد الذي 1 يدركه المسلمون حيا. يا .وما الذي به رمق وأدركه المسلمون ع لو 
حملوه على رحله ففات هناك. فهذا واجب التغسيل كما يأن إن شاء الله تعالى. فسّه 
موجب للغسل. وهذا أيضاً كان كثير الابتلاء به. إذ لم يكن كل من سقط في المعركة 
نيد كذلكه أى مع غين أن يور كه سامون ذا بل كان يحصبيع نتن يدر كد 
المسلمون كذلك قطعاً. ومع هذا لم يرد فى وجوب الغسل بمسّه رواية ولم ينقل وجوبه 
إليناء مع أنه واجب ولا وجه له إلا كفاية المطلقات الواردة الدالة على وجوب الغسل 
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بالمس في ذلك من غير حاجة إلى نقل وجوبه في الشهيد بخصوصه. هذا كلّه في المقام 
الأول 

وأما المقام الثاى تفحل :نا قدساة لآ اتن للسلفدى أن المكك العسوسن ميد أو 
غيره. ل ا 
أو غيره فقتضى الأصل و وجوت يي 5-6 5 الشهادة ل اموت اليا أمر 
حادث مسبوق بالعدم, فهو ميت بالوجدان وليس بشهيد باللاستصحاب. فلا بدٌ من 
الفمل عه وان تكيت هذا الامعجحاي اوصوعة عه إل فى اخ لالد 
غير لازم في الحكم بوجوب الغسل بالمس للاطلاقات. حيث لم يخرج عنما إلا الشهيد 
فإذا اتا عده كوته عبيزا بالاستضحاب: واحوزنامته بالوهدان تله العموماة 
والاطلاقات. ومعه لا وجه لما أفاده الماتن (قدس سره) من عدم وجوب الغسل فما 
نالفل اق اى التق شميك ا و الى ين 


قتيل المعركة 

نعم؛ في صورة واحدة وفي مورد من موارد الشك فى الشهادة نلتزم بعدم وجوب 
الغسل بالمس, وهو القتيل في المعركة كما يأتي في كلام الماتن (قدس سره) عند الكلام 
على وجوب تغسيل المّتء فإنّه إذا رأينا أحداً فى المعركة وهو قتيل وم ندر أن موته 
مستند إلى الشهادة أو إلى غيرها. كما إذا كان في المعركة وأصابه سهم ات من غير 
أن يكون من المتحاربين, ذكروا أَنّهِ ملحق بالشهيد ولا يجب تغسيله ولا يجب الغسل 
نشد وكذا لامرين : 

أحدهما: ظهور الحال. لأن من كان في المعركة وفيه آثار الحرب ظاهره أنه مات 
بالقسادة والمتارية :و اجتال ١‏ نه مات المتوقه أو ريه ما لا بعتن بد :فظاهر الخال 
يشهد بشهادته . 

ويمكن المناقشة في ذلك بأنّ الظهور لم يقم دليل على حجيته في غير باب الألفاظ 
لكنه لذ رفوك سنا لان دو العلى: لذ افيا رديه تشتردعا . 


فق العيية 5 ا 
أو كان سيوس وله أو لبابنة او كان وقمنة ١”‏ أويويب لذخي الفسا كوه 
من هذه الصور. 


وثانيهما: الأخبار الواردة في أن القتيل بين الصفوف لا يغسل ولا يجب الغسل 
بمشه ١١‏ فنلتزم بعدم وجوب الغسل بمسّه وإن كان مشكوك الشهادة واقعاً. 

وأمّا فى مطلق المشكوك في شهادته, كما إذا رأينا قتيلاً في غير المعركة واحتملنا 
أنه شهيد أصابه الجرح في المعركة فهرب وسقط في هذا المكان أو أنه قتله لص أو 
عدوٌّء ل يمكننا الحكم بعدم وجوب الغسل بمشه. لما عرفته من استصحاب عدم استناد 
موته إلى الشهادة. ىا لايمكن الحكم بعدم وجوب تغسيله. 

ويحتمل أن يكون مراد الماتن (قدس سره) من الحكم بعدم وجوب الغسل بمسش 
الميْت المردّد بين الشهيد وغيره خصوص القتيل في المعركة المشكوك كونه شهيداً أو 
غير شهيد. هذا. 

ولكن الصحيح أن القتيل في المعركة كغيره يمن يشك في شهادته وعدمها. وذلك 
لأن ما دل على أنه بحكم الشهيد ولا يغسل ولا يكفن ويترتب عليه بقيّة آثار الشهيد 
رواية ضعيفة بغير واحد ممّن وقع في سندها كما لعله يأتي عليه الكلام: فا أفاده 
(قذسن سررة) ق:هذة الضورة نا لا اناس لدبوعه: 

)١(‏ فها إذا كان شعره طويلاً لا يصدق مس الميّت بمسّه . والوجه في عدم وجوب 
الغسل حينئذ هو الشك في تحقق الموضوع للحكم بوجوب الغسل, أعني مسّ بدن 
الانسان. والأصل أن الممسوس غير مضاف إلى بدن الانسان. أو نرجع إلى استصحاب 
عدم وقوع الم على بدن الانسان, أو إلى استصحاب الحالة السابقة في المكلّف من 
الحدث وأنّه لم يتبدل إلى الحدث الأكبر أو الطهارة ونا لم تنتقض بالحدث الأكبر وم 
ترتفع , أو إلى البراءة عن وجوب الأكثر كما مد تقريبه. 


الوسبائل 7/659 ابواب عفل القبقض 216 الكن لبس فيسجكم المت 


شف لاح لفط السام دوو ابم ركوو الوا امنا زوفي وي اقيض القور 2 /الطوارة 


نعم, إذا علم بالمس وشكٌ فى أنّه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل7", 


إذا شك في أَنْ المسّ وقع قبل الغسل أو بعده 

)هذه المببا لاجلا صود: 

الأولى: أن يشك في أصل الغسل وعدمه, ولا إشكال في هذه الصورة في أن 
مقتضى الأصل عدم تحقق الغسل في الممسوس. ومعه يجب الغسل على الماس. لأنُّ 
الم وجداني وعدم كونه مغسلاً حرز بالاستصحاب. 

الثانية : أن يعلم بحدوث كل من الغسل والمش ويشك في المتقدم والمتأخر منهما 
وهدا انها لجن : 

الأولى: ما إذا علم تاريخ الم كأوّل الصبح أو يوم السبت ويشك فى أنّ التغسيل 
وقع يوم الجمعة أو يوم الأحد. وهذه الصورة لا إشكال فيها في وجوب الغسل, 
لأصالة عدم تحقق التغسيل قبل المسّ, فالمس وجداني وعدم كون الممسوس مغسلاً 
حرز بالاستصحاب, فيحكم عليه بوجوب غسل المش. 

الثانية: عكس الأولى وهي ما إذا علم تاريخ التغسيل كيوم السبت وجهل تاريخ 
المسّء فقد يقال في هذه الصورة إن أصالة عدم تحقق المس قبل التغسيل يقتضي انتفاء 
موضوع الوجوب وهو المس قبل الغسل. وبه يحكم بعدم وجوب الغسل على الماس . 

وكذا في الصورة الثالثة. وهي ما إذا جهل تاريخههماء وذلك لتعارض أصالة عدم 
تحقق الم قبل الغسل بأصالة عدم الغسل قبل الم وتساقطهماء فيرجع إلى 
استصحاب طهارة الماس أو استصحاب عدم مسّ المت الذي لم يغسل. 

ولأجل هذا يحمل كلام الماتن (قدس سره) على الصورة الأولى أعني ما إذا شك 
في اصل التغسيل . كا يؤيّده ما فرعه عليه من الاشكال في مس العظام المجردة المعلوم 
كونها من الانسان. للشك في وقوع الفسل عليها إلا أن يكون أمارة عليه ككونها في 
مَقَار التليين :هذا 


الشكٌ فى المسّ قبل الغغسل أو بعده ل 0 


والصحيح وجوب الغسل في جميع تلك الصور. 

أمّا الأوليان فواضحتان. 

وأا الثالئة والرابعة فللأخبار الواردة في المقام الى دلت على وجوب الغسل بمسش 
المت مطلقاً. بل فى بعشها لفظة «كل».وأن كل سن مش :سيعاً فعلية الفسل (1). 
ومفتخى تلك الأخبار عدم الفرق في وجوب الغسل بين مشه قبل التغسيل وعدمه. 

وقد خرجنا عن عمومها أو إطلاقها بصحيحة محمّد بن مسلم عن أبىي جعفر (عليه 
السلام) «مس المّت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس»!! وغيرها من 
الأخبار. فالخارج عن العموم أو الاطلاق عنوان وجودي وهو المسّ الذي يكون بعد 
الغسل, والموضوع لوجوب غسل المسّ المسٌ الذي لا يكون بعد الغسل, ومن الظاهر 
أن أصالة عدم المش قبل التغسيل لا أثر لها حينئذ, لأنّ الأثر مترتب على الم بعد 
الغسل أو الم المنّصف بالوصف العدمي وهو ما لايكون بعد الغسلء. ففى الأُوّل 
لاغيب الشسل وضع تق :النان ..وأضالة عدم القن فيل التنيل لبس لا أثر يتقمميا 
الاتلتحاظ إنبالك: أن المت يعد التشيل إلة اندي الأصول المندة: لأو فق اخحد 
الفتذين اديت الأخرء ماله هم الك قبل السال قير جار اق سيا . 

وحيث إِنَا علمنا بالمس خارجاً ولم نحرز تحقق العنوان المستئنى عن العموم أو 
الاطلاق فلا مناص من الحكم بوجوب الاغتسال, للشك في تحقق المسٌ بعد الغسل 
والاضل عدمه. 

وجمل الكلام في المقام أنه ورد فى صحيحة الصفار «إذا أصاب يدك جسد المت 
قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل» 7" وظاهرها أنّ الموضوع لوجوب الغسل هو 
الم الذي قبل التغسيلء أي المقيد بالعنوان الوجودي لا العدمي كما ذكرناه. 


(5) الوسنائل 7: 6 / أبواب غسل المسٌ ب ”"ح 1 
(0) الؤشائل 7 / ابواب غسل المش ب " ح .١‏ 
(9) الوسائل ": 55١‏ / ابواب غسل المسٌش ب ١ح‏ 0. 


تيف ل ا رو و ا ار 

ومعه يمكننا نني هذا الموضوع بالأصل ونقول الأصل أنّ المسّ لم يتحقق قبل 
التغسيل فلا يجب الغسل في الصورتين الأخيرتين. 

إلا أن ظاهر الصحيحة غير مراد قطعاً. لأن لازمها عدم وجوب الغسل يمسش 
الميّت إذا لم يقع بعد المش تغسيله إلى يوم القيامة, لعدم تحقق الم قبل الغسلء لأنّ 
القبلية والبعدية متضائفتان فلو لم يقع غسل بعد امس لم يتصف المسّ بالقبلية» فلا 
يجب الغسل بالمس حينئذ مع أنه مما لايمكن الالتزام به. 

فلا مناص من التأويل في الصحيحة بحملها -اي بحمل القبلية ‏ على المعية 
والاقتران. كا التزمنا بذلك فما ورد من أن هذه قبل هذه”", لأن صلاة الظهر 
لا يشترط في صحتها أن تقع العصر بعدهاء مع أن لازم الرواية اعتبار كونها واقعة قبل 
العصر والعصر واقعة بعد الظهر للتضائف بين القبلية والبعدية, مع أنه لو صلى الظهر 
وم يصل العصر أصلاً أو صل العصر قبل الظهر وقعت صلاة الظهر صحيحة وإفا 
تبطل العصر فقط, ومن هنا حملناها على إرادة وقوع العصر لا مع الظهر. وكذلك 
القول في المقام إلا أنّا نحتمل أن يراد بالمس قبل الغسل, المسّ الذي لا يكون بعد 
الغسل. 


توضيح هذا المجمل أن في المقام ضدّين: المسّ قبل الغسل والمش بعد الغسل 
وغسل المس إذا وجب في أحدهما لا يكون واجبأً في الآخر لا محالة. وليس لما ثالث 
في المقام, وبما أنّ الم بعد الغسل لايجب معه غسل الم قطعاً فيكون المسّ قبل 
القيال كوا يحوت ندل :اللكن سد وحية إن القبلية كاعر فق لا يكين أن 
تؤخد في موضوع وجوب الغسل فيمكن أن يراد بالقبل غير الواقع بعد الغسل . 

ومعه يكون الموضوع لوجوب غسل المسّ هو المسٌ الذي لا يكون بعد الغسل. 
وإطلاق أحد الضدّين اللذين لا ثالث لما وإرادة غير الضد الآخر أمر تمكن, ومعه 


)١(‏ الوسائل 4: 7١ .١157‏ / أبواب المواقيت ب 4 ح 0., .5١‏ ١؟‏ وغيرها. 


الشكَّ في المسّ قبل الغسل أو بعده ا 
لأغرق أصالةتعدم الثن قل التفسل» إذ لاسر هنا ومن اء وجدا صم 
المجبعة مله بولا يكن الاعنا د غلييا فى الاشدلال: 

ويحاضلءفا ذكرتاة :ف اللقاةة أن المتن الذذى الخد موضوعا لوسنوي غيل المتن 
متتليان انكر واقها بعد الفسلوالخارج ام ويفووى. .وهو المنتن يعد الس 
ومعه لا بذٌ من الحكم بوجوب الغسل في جميع الصور المتقدمة. كان تاريخ المشّ مجهو لا 
والتغسيل معلوماً أم انعكس أو كان كلا التاريخين جهولاً. 

وذلك لأنّ المسّ معلوم بالوجدان ونشك في أنه واقع بعد الغسل أو ليس بواقع 
بعده. ومقتضى الأصل عدم كونه واقعاً بعد الغسل. فهو مس بالوجدان وليس واقعاً 
بعد الغسل بالتعبّد. أي ليس من القسم الخارج بالتعبد. لأنّ الخارج أمر وجودي 
يمكن أن يحرز عدمه بالأصلء فلا مناص من الحكم معه بوجوب غسل المسّ مطلقا . 

وهذا خلاف ما اذاكاة المكن متكدا عبد عدمى اشر وهو انالا يكون به عسل 
نه على ذلك لا نلقزم بوجوب الغسل فها إذا كان تاريخ الم يجهولاً وكان تاريم 
افد معلوما : 

فإن مقتضى استصحاب عدم كون المسٌ واقعاً قبل الغسل عدم تحقق موضوع 
لمكي برجدورت الاعفيال اع الممتن: الذدق انين بمعه عسل ل نه يكف «وتعوره امن 
قزل التفس ل :قلسن هذالقة فض لا ركوة معد خبيل قاذ قب عل المشن, ود 
بخلاف بقيّة الصور. 

فإذا عرفت الفارق بين القيدين العدميين والمدعىء فنقول فى إثبات ذلك : 
مسلم المتقدمة "١‏ على أنّ الم بعد التغسيل لا بأس به, وإذا انضمٌ هذا إلى المطلقات 
دلنا فل أن امن الواخت عه اليل هل المشن الذى لا يكوق نين الغمل» ومعه نا 


شف 000 0 0 0 00 
وعلى هذا يشكل مس العظام ‏ المجردة المعلوم كونها من الانسان في المقابر أو 


أن المسّ معلوم بالوجدان وعدم كونه بعد الغسل بالاستصحاب لابدٌ من الحكم 
بوجوب الغسل في جميع الصور المتقدّمة . 

نعم. ورد في صحيحة الصفار: أن الم قبل الغسل موجب للغسل"". إلا أن 
ظاهرها وهو كون الم مشروطاأً وجوبه بالتغسيل بعده على نحو الشرط المتأخّر أمر 
غير حتمل, لاستلزامه أن لايجب المسّ فبا إذا لم يقع تغسيل إلى يوم القيامة. وهو ثنا 
لايمكن الالتزام به. 

ومعه إِمّا أن يراد بالقبل عدم الغسل بمعنى أنّ الم الذي ليس معه غسل موضوع 
للوجوب, ومعه تجري أصالة عدم تحقق المسّ قبل التغسيل في صورة العلم بتاريخ 
الغسل, وبه ننني وجود الموضوع لوجوب الاغتسال دون بقية الصور ك) مرّ. 

وإمًا أن يراد به عدم كون الم واقعاً بعد الغسل نظراً إلى الواقع, لأنٌ المس إِمّا أن 
يقع قبل الغسل وإمّا أن يقع بعد الغسل ولا ثالث.ء فإذا لم يمكن إرادة القبلية قطعا فلا 
مناص من حمل القبل على إرادة أن لا يكون الم هو الضد الآخر الذي لايجب فيه 
الغسل, أي المسٌ الذي لا يكون بعد الغسل, وهو القيد العدمي الذي ذكرناه؛ ومعه 
يحكم بوجوب غسل المش فى جميع الصور كا مرٌ. 

وحيث إن الصحيحة لا قرينة فيها على أحد الأمرين فتصبح حملة, والمجمل يحمل 
غل المبين وهى ححيحة ته زى عسل الذالة فل أن المتن بعك العمل لاحب مع 
الغسل. ومعه يكون المس الذي يجب معه الغسل مقيّداً بأن لا يقع بعده غسل كما 
اه 


69 لا إشكال فيه بناءً على ما ذكرناه من عدم الوجوب في مس العظم الجرّد. 
)١(‏ الوسائل ": 56١‏ / ابواب غسل المش ب ١ح‏ 0. 


مسّ العظام في مقابر المسلمين 0 


نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أ مها مغسّلة (". 


مس العظام المجرّدة 

)١(‏ فهل يحكم بوجوب الغسل بمسّها لأنّ المش محرز بالوجدان وعدم كونه بعد 
الغسل بالاستصحاب, أو لايحكم به لأنّ الظاهر كون المت في مقابر المسلمين مغسلاً 
لا محالة ؟ 

بناءً على ما قدّمناه من أن مس العظام الجردة غير موجب للغسل حقٌّ مع العلم 
بعدم كونها مغسلة فلا إشكال في عدم الوجوب. لعدم وجوب الغسل عند العلم بعدم 
كونها مغسلة فضلاً عر إذا شك في ذلك. 

وأَمّا بناءً على وجوب الغسل بمسّها أو كانت مع اللحم فهل يجب الغسل يمسّها؟ 

التق هن وسوية إذا كانت بقارسه جود الدقق لسن او ميل او مسي يوان 
أخرجه ونحو ذلك. وهذا لا للظاهرء لأنْه لايفيد أزيد من الظن وهو ليس بحجّة 
شرعاً. بل لحمل فعل المسلمين على الصحّة, لأن من شرائط صحّة الدفن تغسيل 
الميّت قبله. ومع الشك في صحّة دفنهم يبنى على صحّته بالسيرة الجارية على ذلك 
كآذ كا شك رت فرغ تيل القت قله 

وعنًا يدلنا عل هذه السيزة أن المتدييين من المسليين لاترجون أموافيسم مين 
القبور ليغسلوها ويصلّوا عليها مع الشك في جملة كثيرة من الأموات وأَنّا هل 
فيلت عل بوبعه قرفي وضل لها امآ 

وليس هذا إلا لعدم الاعتناء باحتال عدم التغسيل والصلاة. وللبناء على صحّة 
دفنهم المستلزمة شرعاً لعدم وجوب تغسيل الأموات والصلاة عليهم في مفروض 
الكلام. وهذه السيرة من أظهر السير. وبها ينبت عدم وجوب الغسل بمس العظام. 


مع" م لو ا اي اا قو وي قري العير ةر الطيارة 

[87] مسألة :: إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالاً أن إحداههما من ميت 
الانسان فإن مسّههما معاً وجب عليه الغسل. وإن مسّ إحداهما'' فني وجوبه 
إشكال (*2, والأحوط الغسل. 


العلم الاجمالى بأن إحدى القطعتين من الانسان 

)١(‏ الصحيح أن حكم المسألة يختلف باختلاف زمان العلم الاجمالي, لأنّ العلم 
بأ احد الميتين ميت إنساني او ان احدههما غير مغسل قد يتحقق قبل المسش 
لأحدهماء كا إذا علم إجمالاً بذلك ووجب عليه تغسيل كل منهما ودفنهما وغير ذلك 
من الأحكام المترتبة على المت الانساني في نفسه من دون ضميمة بمقتضى العلم 
الاجمالي. وبعد ما تنجزت عليه الأحكام وسقطت الأصول في أطرافه مس أحدهما. 

وفي هذه الصورة لايجب غسل المسٌء لعدم العلم بوقوع المش على الميّت 
الانساني. ومقتضى استصحاب عدم وقوع المسّ على الانسان أو البراءة من التكليف 
الزائد على ما علم إجمالاً عدم وجوب غسل المس حينئذ. لأئَْما غير معارضين 
بشيء وهو من الشك البدوي, كما ذكرنا نظيره في ملاقي أحد أطراف الشبهة بعد العلم 
الاجماللي بنجاسة أحدهما. 

وقد يحصل المسٌ أوَلاً ثم“ بعد ذلك يتحقق العلم الاجمالي بأن أحدهما ميت 
إنساني . وحينئذ قد يكون للطرف الآخر غير الممسوس حكم إلزامي -كا إذا مس 
اخدها ودقو ور القت الكقر عي لفون ريط :ذلك بعل لد انفلم الاتعبا ل بياذ 
اخدطنا سيت اسان قله فم عل امسن معطت 

لأن هذا العلم الاجمالي ينحل إلى علمين, أحدهما أن أحد الميتين ميت إنساني 
وتان أن امات انا يب عليه تعبدل المتن لو كان لكي الاقيا :هوا المسوس وو اما 
يجب عليه دفن المت الآخر لو كان هو الانساني, ومقتضى العلم الاجمالي ثبوت كلا 
الحكمين وتنجزهما في حقّه. 


(#) أظهره عدم الوجوب إلا إذا كان العلم الاجمالي بعد الممش وكان الطرف الآخر مورداً لحكم 
إلزاميّ من وجوب دفن ونحوه. 


المسّ مع العلم الإجمالى 0 

[870] مسألة 0:لا فرق بين كون المسّ اختيارياً أو اضطرارياً في اليقظة أو 
في النوم كان الماس صغيراً أو جنوناً أو كبيراً عاقلاً. فيجب على الصغير الغسل 
بعد البلوغ. والأقوى صحّته قبله أيضاً إذاكان مميزاً. وعلى المجنون بعد الافاقة ”" 


وقد لايكون للطرف الآخر حكم إلزامي دك إذا دقن كدلاشا أو كان المنيت 
الانساني المعلوم بالاجمال كافراً. فإن مسّه موجب للغسل حيئئذ إلا أنه لايجب دفنه 
ار ل ' وبعد ذلك حصل العلم الاجمالي بأن و و" 
فإ الكن سعد اوررق عليه وحوري السل. لأضاله ده كون المستوس إننننا 
أو للبراءة عن وجوبه, لأنّه من الشك في التكليف أو لاستصحاب طهارته. كما 
ذكرناه في ملاقي أطراف الشبهة مفصلاً. فإن حال المقام حال الملاقى بعينه. 


المسّ الاضطراري كالاختياري 
)١(‏ الوجه في ذلك كله هو إطلاقات الأخبار الدالّة على وجوب الغسل بالمش7". 


هل يصح غسل المس من الصغير قبل البلوع ؟ 

(1) هذه المسألة مبتنية على أن عبادات الصبى شرعية أو قرينية؛ فعلى الأُوّل لو 
ابيا مق المتن :تل باوطقاضة ول ص عليه عد البلوة عاذ ما ل كنا بالنان 
إذ لا امر حينئذ فلا تكون عبادات الصبى مشروعة وكافية عنها بعد بلوغه. 

والصحيح أن عباداته شرعية» وهذا لا لما ذكره جماعة من الأعلام من مول أدلّة 
التكاليف للصبي أيضاً بإطلاقها. فإن حديث رفع القلم إِما يرفع الالزام فيبق أصل 
الأمر شاملاً له من دون إلزام. ومعه تكون عبادات الصبي شرعية. 

والوجه في عدم استنادنا إلى ذلك أنّ الجعول الشرعي الوارد في أدلّة التكاليف 
لعن مرا شركيا من أمن وإلراء 0100 الألزام أو الترخيض 


(1) الوسائل 85:6 /رأبواتب غيين المتن نم 3 


1 ل ا كمسل اقيض العريوة بار /[«الطهانة 


[877] مسألة : في وجوب الغسل بمسٌ القطعة المبانة من الحى لا فرق 
بين أن يكون الماسٌ نفسه أو غيره7". ْ 

[8517] مسألة /: ذكر بعضهم أن فى إيجاب مس القطعة المبانة من الحى 
للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده'" وهو أحوط !. 1 


منوّعين للمجعول الشرعي حقٌ ينف الالزام بالحديث ويبق الأمر الجعول الشرعي 
شاملاً للصبيان, بل الجعول الشرعي أمر واحد. والوجوب والاستحباب أمران 
منتزعان للعقل من ورود القرينة على الترخيص في الترك أو على المنع عنه أو عدم 
قيامها على الترخيص في الترك. 

ومن الظاهر أن حديث رفع القلم غير ناظر إلى رفع ما ينتزعه العقلء وإِئما هو 
ناظر إلى رفع ما جعله الشارع على العباد بالاضافة إلى الصبي والجنون ونحوهما. ومع 
ارتفاع ما هو الجعول في حقّ الصبى لم يبق هناك ما يقتضي شرعية عباداته. 

بل الوجه فى شرعية عباداته ما ورد فق أهين الأولياء بأمر صبيانهم بالصلاة والصيام 
فإنّ المستفاد من قوله (عليه السلام) «مروا صبيانكم بالصلاة»7١"‏ أمر الصبيان بالصلاة 
وقوه شرعاء:1ااقتهاء و هلها" من أن الأمرب الام يقي» آم يذلاك الث عرفا 
وحيث إنّ القرينة قامت على القرخيص ف الترك فى حقٌّ الصبيان فيستفاد منهما 
شرعية عبادات الصبي من غير أن تكون واجبة في حقّه. 

(كأايناة من القول حوفي القبل نيش القعلنة البائة التعملة عل العظي لغماد 
على مرسلة أيوب بن نوح 7" لا وجه للتفرقة بين كون القطعة المبانة الممسوسة مبانة 
من الماس أو من غبره لاطلاق المرسلة. 

(0) اعتاداً على إطلاق قوله في المرسلة «فإذا مسّه إنسان فكل ما كان فيه عظم 


' 


(:#) وان كان الأظهر عدم وجوبه قبل البرد. 

.0 أبواب اعداد الفرائتض ب 7ح‎ / ١9 :5 الوسائل‎ )١( 
.1/5 : (؟) محاضرات في أصول الفقه ؟‎ 

(9) الوسائل ": 555 / ابواب غسل المش ب © ح .١‏ 


فقد وجب على من يِسّه الغسل»١",‏ والتفصيل بين حالة البرودة والحرارة إغما هو في 
الميّت لا في القطعة المبانة, هذا. ْ 
ولا يكن المساعدة عليهء بل بناءً على الاعتاد على المرسلة والقول بوجوب 

الغسل بمسٌ القطعة المبانة لابدٌ من التفصيل بين حرارتها وبرودتها. 

وذلك لأنّ الحكم في المرسلة بوجوب الغسل بمسٌ القطعة المبانة إِما هو من جهة 
تنزيلها منزلة الميّتء فيئبت ها ما كان ثبت للميت. 

وذلك لأن قوله (عليه السلام) في المرسلة «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة» 7" 
لا يراد به تغزيل القطعة المبانة منزلة مطلق الميتة. وإلا لم يكن وجه لما فرعه عليه 
بقوله «فإذا مسّه إنسان...» إذ ليس من أحكام مطلق الميتة وجوب الغسل بمسّهاء وإنا 
من أحكامها النجاسة ووجوب الغسل بملاقاتها. 

بل المراد تغزيل القطعة المبانة منزلة المت الآدمي, وهذا بدلالة فاء التفريع؛ إذ 
لولا لفظة الفاء لأمكن أن يقال إنّ المرسلة مشتملة على حكئين: أحدهما أن القطعة 
المانةا كالعة عل اطلافيا وتانييا آم متنا :فوسك اللاعكوال سيدا عن فيو أن 
يقرتب عليها بقية آثار الميّت الانساني, فلفظة الفاء تدلّنا على أنّ الحكم بوجوب 
الغسل يمس القطعة متفرع على تنزيلها منزلة الميِّت الانساني, ومن ثمة يترتب عليها 
ما كان يترتب عليه. 

وعليه فالمرسلة تدل على أنّ القطعة المبانة كالميت. وأنّ اميت لا فرق في وجوب 
الغسل بمسّه بين أن يكون تامأ وبين أن يكون ناقصاً مشروطاً بأن يكون مشتملاً 
على العظم, فا كان يترتب على المقام يقرتب على الناقص أيضاً بمقتضى التغزيل . 

وبما أن وجوب الغسل بالمس في المّت التام والمنزل عليه مختص بما إذا برد بمقتضى 
الأخبار المتقدمة. فيكون الحال كذلك في المنزل أيضاً حسب دليل التنزيل. 


1" ا ا 0 


[874] مسألة 8: في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد 
بماسته لفرجها إشكالء. وكذا فى العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة, 
فالأحوط غسلها!* فى الأول وغسله بعد البلوغ فى الثانى ((. 


إذا خرج من المرأة طفل ميت 

)١(‏ قد يفرض الكلام فيا إذا مش شيء من ظاهر بدن المرأة للطفل الميّت عند 
الخروج ولو لأطراف الموضع وحواشيه أو مس بدن الطفل لشيء من ظواهر بدن أمّه 
الميتة . 

وهذا لا شبهة فى وجوب الغسل فيه لأن جملة من الأخبار الواردة في المقام وإن 
كانيك متصيرافة ا عن مدل« القن كرائو ل هل أوامق عسل عيكا ففلنة الغو "ان أن 
المأموم يؤخر الإمام الميّت ويغتسل إذا مسّه بيده(" فإن ظاهرها أن يكون هناك 
شخصان فى الخارج أحدهما ماش حي والآخر ممسوس ميت,ء فلا تشمل ما إذا كان 
لتك متكونا فى جوف المنى أو كان الى ستكونا جوت المتقة الا أن اق المطلقات 
الدالّة على أن 37 5508 عليه انلعجا 8 غنء وكفاية. | 

وقد يفرض الكلام فها إذا لم يمس ظاهر بدن المرأة للطفل الميّت أو بدن الطفل 
لشيء من ظاهر بدن المرأة الميتة. والظاهر في هذه الصورة عدم وجوب الغسل بمش 
الولد رحم أَمّه أو غيره من مواضع الخروج. 

وذلك لآثنا وإن قدمنا عدم الفرق فى وجوب غسل المسش بمس باطن الميّت 
وظاهره ولا بالمس بالباطن أو الظاهر, كا إذا أدخل إصبع الميّت في فه ومس حلقه 
لاطلاقات الأخبارء إلا أنّ الأخبار منصرفة عن المقام. لأنّ ظاهرها كون الماس 


(:#) بل الأظهر ذلك إذا كانت الماسّة بعد البرد. 
الوسائل 19م #ابواك غبزل الك د 

(؟) الوسائل ": / أبواب غسل الم ب اح 4. 
(') الوسائل ”: 389 / ابواب غسل المش ب .١‏ 


[878] مسألة 9: مس فضلات الميّت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا 
يوجب الغسل وإن كان أحوط (*) (0, 
[870] مسألة :٠١‏ الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل 7" 


شخصاً غير الممسوس بأن يكون هما وجودان منفصلان, وأمّا إذا كان أحدهما 
متكوناً فى جوف الآخر فهو خارج عن منصرفها. 

والّذي يدل على هذا الانصراف أن لازم شمول الأخبار للمقام أنّ الولد إذا مات 
في بطن أَمّه وبق كذلك يومأ أو يومين أو أكثر أن يحكم باستمرار حدث المرأة مادام 
الولد في بطنهاء وهو مما لايمكن الالتزام به. 


1 قنعروفت ان الموحت العينل سك يبيد | التدون عتتضن الووانا نه الو ارددة 
في المقام, وأمّا الم مع الواسطة فلا يكون موجباً له. إلا أنّ الفضلات من الوسخ 
والدة و وهنا لاكانت معدودة من عوارضن الميك ,ولا تعن شيعا متوسيطأ ين الخامن 
والممسوس فلا جرم كان مسّها مصداقاً لمس المت عرفأ ومعه لا بد من الاغتسال. 

فى إذا كاقت الفعتلاضه الكائنه عل يدن الكت عل حو لايغد متنبا هنا لذن 
الماك الى" العرقة ل يكى متها موجيا لفسل المشن فأ الفبضلات مدور بين 
وجوب الغسل بمسّها وعدمه, وأمّا احتياط الماتن (قدس سره) فى المقام فهو نما لم 


الجماع مع الميّت 
(؟) لاطلاق ما دلّ على أن التقاء الختانين موجب للغسل ١‏ وغيره مما دلّ على 


(:#) المناط في وجوب الغسل صدق مس الميّت عرفاً. 
(9) الوعائن 87 /, أبوات المنا بدك 


ع" لياو امسن الا سيط واس االار ببو حولو دو اوسا ادعو ااكتريع 1 العرو بأ رز بالطيارة 
ويتداخل مع الجنابة .'١!‏ 


[811] مسألة :١١‏ مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل 
املك ل بوحب الني 0111 


وجوبه مع الجماع, أنه شامل للمجامعة مع الميتة أيضاً. هذا بالاضافة إلى غسل 
التانة, 

وكذلك الحال بالاضافة إلى غسل المسّء لعموم ما دل على أن مس المت موجب 
للاغتسال7". فإنّه شامل لمسّه بالجماع أيضاً. 

)١(‏ لأنْه القدر المتيقن من التداخل, فإن غسل الجنابة يغني عن غيره من 
الأغسال وإن قلنا بعدم التداخل في مطلق الأغسال. ْ 


مسّ المقتول بحد أو قصاص 

(؟) فيه خلاف بين الأعلام. قد يقال بعدم وجوب الغسل بمسّهء لأنه مسّ للميت 
المغسّل غاية الأمر أن غسله قدم على موته. 

ودعوى انصراف ما دلّ على عدم وجوب الغسل بالمس بعد التغسيل إلى ما إذا 
كان اشوا عد اموت عدفة الد ال مويقه للاتشتراف» 

وعن بعضهم وجوب الغسل بمسّهء وهذا هو الصحيح. 

وذلك لأن مقتضى الأخبار الواردة في المقام وجوب الغسل بمس أيّ ميت وقد 
خرجنا عن عمومها أو إطلاقها بالأخبار الدالة على عدم وجوب الغسل بالمس بعد 
تيل لكك 1" والمبهناة عنيا أن الكت إذ|اخسل يعد موته هو الدئ لأ عب الغسل 


5" الؤسائل 5:4 7 ابواب ينل المتن بت 
)١(‏ الوسائل :٠‏ 596 / أبواب غسل الم ب ”7ح .١‏ ؟. 


[807] مسألة ؟١:‏ مسٌ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل١2.‏ 


بمسّهء ومن الظاهر أنّ الميّت فى المقام لم يغسل بعد موته. 

نعم . الغسل الذي أ به قبل الحد أو القصاص غسل الميّتَء وقد قدم في حقّه على 
الموث إلا أنّ الدليل م يدل على أن الث الذي تحقق غسل المت فى :حقه لا يكون 
ركم مركا الل 

بل الدليل دل على أنّ المت بعد موته لو غسل لايجب الغسل بمسّهء والميّت لم 
يغسل في المقام بعد موته, وإِمًا يدفن من غير غسل بعد الموت كالشهيد. نعم قد 
يتوهّم أن وجوب غسل المسّ إِنُا هو من جهة الحدث أو الخنبث الكائن على بدن 
الميّتَء فإذا اغتسل قبل موته كان طاهراً من الحدث والخبث فلا يكون مسّه موجباً 
للاغتسال. 

إلا أنّك عرفت اندفاعه بحسب الكبرى والصغرىء لأنّه لم يقم دليل على أن بدن 
الشهيد أو الذي يقدم غسله على موته طاهر من الحدث والحنبث. بل مقتضى 
العفومات: والاطلاقات أنه عدت ومسل عل اليك اذا أضبابه شق .مين 
العا ناهذا سين الصعرف: ْ 

وأَمّا بحسب الكبرى فلعدم قيام الدليل على أن مس الطاهر من الأموات غير 
موجب للاغتسال, كيف والأئمة المعصومون (عليهم السلام) كلهم طاهرون مطهرون 
على ما نطقت به النصوص. ومع ذلك يجب تغسيلهم ويجب الغسل بمس ابدائهم 
الطاهرة بعد موتهم. 

)0 لعدم كونه ميتاً تامّاً ولا قطعة مبانة من الحي مشتملة على العظم بناءً على أن 
مها موجب للغسل على الخلاف . 


1" مب معو رامو وااو صا وو لك العرووة ور 1 الطهاوة 
[817] مسألة :١1*‏ إذا يبس عضو من أعضاء الحى وخرج منه الروح بالمرّة 
مسّه ما دام متصلاً ببدنه لا يوجب الغسل "١‏ وكذا إذا قطع عضو منه واتتصل 
ببدنه بجلدة مثلاً. نعم بعد الانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن يكون 
مشتملاً على العظم (. 
[8] مسألة :١5‏ مس الميّت ينقض الوضوء**) فيجب الوضوء مع الغسل”". 


)١(‏ لما عرفت من عدم صدق الميّت التام عليه يه , ولا القطعة المبانة من الحي لفرض 
اتصاطا بالبدن. 
(؟) على الخلاف المتقدم . 


ناقضية مس الميّت للوضوء 

(*) قد يفرض أنّ الماس كان محدثاً بالحدث الأصغر قبل المسّ أو بعده فيتكلم في 
أنه إذا اغتسل من المسّ فهل يغني هذا الغسل عن الوضوء أو يجب عليه أن يتوضاً 
بعد غسله كما هو الحال في المستحاضة. فإنّا فى بعض أقسامها تغتسل وتتوضأً أيضاً 
وهذا قد تقدم الكلام فيه( وقلنا إن غسل المسّ وغيره من الأغسال مغن عن الوضوء 
ولا حاجة معه إلى الوضوء . ْ 

وأخرى يقع الكلام فيا إذا كان الماس متطهراً ومتوضئاً م مس ميتاً فهل يكون 
مسّه هذا ناقضا لوضوئه او لا يكون. وهذا البحث كما ترى لا يتوقف على كون غسل 
لمش مغنياً عن الوضوء. بل بعد البناء على أَنّه ل يغني عن الوضوء يتكلم في أنه في 
الصورة المفروضة ينقض الوضوء أو لا ينقضه, بحيث لو اغتسل من المس احتاج إلى 
التوضوٌ أيضاً. وليس له الدخول في الصلاة ونحوها بالاغتسالء بل لا بدٌ من أن يأتي 
بالوقوه ايها كا استحاضة: 


(*#) على الأحوط والأظهر عدم انتقاضه به. 
)١(‏ فى صفحة .5٠١‏ 


[80] مسألة :١6‏ كيفية غسل المسّ مثل غسل الجنابة ١‏ إلا أنه يفتقر إلى 
الوقبي 1 ا 0 


والصحيح أنّ الم غير ناقض للوضوء. لعدم دلالة الدليل على انتقاض الطهارة 
به بل الدليل قام على عدم الانتقاض. وهو حصر موجبات الوضوء بالبول والغائط 
والمئي والجماع والريح والنوم. وليس منها مس الميّت. وهو يقتضىي عدم كون الممش 
موا للاتتقاض . 


كيفية غسل المس 

)١(‏ كما تقدّم فى غسل الحيض والاستحاضة والتّفاس. لأنّْه طبيعة واحدة وحقيقة 
فاردة بالارتكاز وانما الاختلاف فى أسبابها. 

ويزيد في المقام ما ورد في صحيحة محمّد بن مسلم عن أب عبدالله (عليه السلام 
هو قشل ها و كن اسل يل المناة» "١‏ رعيك ١‏ الفيل أى لمكي لاسب 
بتغسيله وتكفينه بالضرورة فيعلم منه أن مراده (عليه السلام) هو التشبيه وأنّه يغتتسل 
كغسل الجنابة . 

ثم إن الصحيحة مشتملة على وجوب الغسل على من غسل ميتاً وكفنه مع أن 
الوك عال كنينه عفسن ل قالة: لان التكفين ويد لتقمل :ولا عسل فس الك 
بعد تغسيله, ولأجله لابدٌ من حمل الصحيحة على الاستحباب, أي استحباب غسل 
الم اذاتمقه عتن كنية وان كان القت ميلك كا لتنا موتقة غان الذالة عيل 
وجوب الغسل لمن مسّ ميتاً ولو بعد تغسيله!" على الاستحباب. 

(1) قدّمنا الكلام في هذه المسألة مكرراً. وقلنا إن كل غسل مغن عن الوضوء. 
() الظاهر أنه لايفتقر إليه كا مد. 


.١ أبواب غسل الم ب لاح‎ / -١ :" الوسائل‎ )١( 
." (؟) الوسائل 7: 5910 / ابواب غسل المش ب ” ح‎ 


0" مم نم ا مسا را اسل ماعو د يه لقوق الغو 23 ب“ الطهاوة 


[81] مسألة 15: يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من 
الحدث الأصغر. ويشترط فما يشترط فيه الطهارة(". 


غسل المسٌ واجب لكل ما هو مشروط بالطهارة 

)١(‏ بمعق 3 وجوبه شرطى وليس وافضا نقييا: وذلك لأنّ الأوامر الواردة 
بالشبين فنت ا ل ظاهرة في الارشاد ال اموي 

أحدهما: أن مسّ المت موجب للحدث, ومن ثّة أُمر بما يرفعه من الغسل . 

وثانيهها: أن رافع هذا الحدث ليس إلا الاغتسال, لأن وزائها وزان الأوامر 
الواردة بغسل ما اصابته النجاسة. كقوله (عليه السلام) «اغسل ثوبك من ابوال 
بالايؤكللحمه» 2١‏ حيت قلنا فى تحله إنّْها إرشساد إلى أمريق: نجاسة البول أو 
رومن التخاساكه :وان اميقه لوول اذا بالقها .. 

وذلك لأنه مقتضى الفهم العرفي في مثلهاء ولا يستفاد منها الوجوب النفسبي والاهن 
المواوق بوحة:.وظلية يكون وجوت القسلبالمس :وجونا خرطياً عق انه مرج بدية 
رفع الحدث وتحصيل الطهارة التي هي شرط في الصلاة ونحوها. 

ومن هنا لم ينسب الوجوب النفسى إلى المشهور في المقام , ونا حكي عن بعضهم 
المناقشة في كونه واجباً شرطياً. ولكنّه على خلاف المستفاد من الأخبار. فاحةال أنه 
واجب نفسي مقطوع العدد وهل خلذت القبيور أن المقق غليه تي وهذ ايندل 
على أنّهُم أيضاً فهموا من الأخبار الارشاد كما فهمناه. 

ويؤكد ما ذكرناه ما ورد في بعض الأخبار من أنه لو مس الميّت قبل برودته لم 
يضيرٌه". لدلالته على أنه إذا مسّه بعد ذلك ففيه الضرر. والضرر المتصور في المقام 
ليس إلا كونه محدثاً وغير متمكّن من الدخول فما يشترط فيه الطهارة إلا بالاغتسال. 


)١(‏ الوسائل : ١0‏ / أبواب النجاسات ب 8ح ؟. 
(؟) الوسائل : 7٠١‏ / أبواب غسل الم ب 7ح ؛ وموردها غير الآدمي نعم. ورد في بعض 
الاباك اند ل بان قش لتك عر ره اريقف الفسل ' 


شرطيّة وجوب غسل المس ل 

[8117] مسألة :١7‏ يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد 
والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كانت امرأة. فحال المسّ حال الحدث 
الأصغر إلا فى إيجاب الغسل للصلاة ونحوها (". 


وهذا لايتحقق إلا بناءً على أَنّه واجب شرطيء إذ لو كان واجباً نفسياً لم يكن 
فيه أي ضضررء لقكّنه من الدخول في الصلاة حينئذ ولو بغير الاغتسال. 

وز وها غى الفقه لضو مق قر لسروو وتيت القسدل فذكر تيمت ينا ضايت 
فاغتسل وأعد صلاتك»١"‏ إذ لا وجه له سوى كون الغسل واجباً شرطياً. لعدم 
بطلان الصلاة بالاخلال به على تقدير كونه واجبا نفسيا. 

ويؤيّده أيضاً ما تقدّم من رواية الصدوق عن الفضل بن شاذان ومحمّد بن سنان من 
أن وجوب غسل المسٌ لعلّة الطهارة'". وعليه لا يكون الغسل واجباً نفسياً بوجه. 

ولايمكن قياسه بالأوامر الواردة في غسل الجمعة أو لدخول الكعبة أو الحرم أو 
المسجد الحرام ونحوه. وذلك لعدم احتال كون الدخول في يوم الجمعة أو الكعبة 
وضوفها عق الاسنات الموحية الحدت: 

وحيق لأ تمل :فييا المدت فلا وكندا حمل الاوامريفها عل الأرشاة بل ركد 
بظهورها في المولوية وتحمل على الاستحباب. 

وال هذا تما علق فيه الأمر بالغسل على شيء آخر كمس المت أو الجنابة أو 
الحيض ونحوهاء لأنْها ظاهرة في الارشاد كما مدّ. وهذا بخلاف المقام وغيره من 
الموارد التي قامت فيها القرينة على الارشاد واحتمل فيها الحدث. 


يحل للماس قبل الغسل دخول المساجد ونحوها 
)الما امشقدناء حب اللكبار امانهتى كوي المتن عوييا ادك وان حورن 
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1 اعد دس مب ع امسا وه سدع موي "لتر العو زان الظيارة 
[898] مسألة 16: الحدث الأصغر والأكبر فى أثناء هذا الغسل لاا يضر 
شككء ١"اتعوى‏ ارمق بق اتناقد مين ريعب اسيخنا في 


الخدت المفبي فته هنا أكين أو اضفر .فلا سعدا د متا قل بتري ليف لا الا نان 
المرتبة على طبيعي الحدث كعدم الدخول فيا يشترط فيه الطهارة. 

وأمّا حرمة المكث في المساجد وقراءة العزائم والوطء كما إذا كانت امرأة فلاء لأَنّها 
مترتبة على الحدث الأكبر من الجنابة والحيض والنفاس., وليست مترتبة على طبيعى 
خوك بير ةلك لت اقوط «اكرأء انه من غير قلؤا: 1 


الحدث في أثناء غسل المسّ 

)١(‏ لعدم دلالة الدليل على بطلانه بالحدث الأكبر أو الأصغر الواقع في أثنائه. فإن 
سقوط الأجزاء المتقدمة عن 'قابلية الالتحاق: أئ التضاق الأجراء المتأخرةبيها آمر 
يحتاج إلى دليل . 

بل له أن يتم غسله وإن كان يجب عليه التوضؤ بعد الغسل, بل لو رفع يده عن 
غسله الترتيبي الذي أحدث في أثنائه واغتسل ارتماساً لم يحتج إلى الوضوء أيضاً بناءً 
على ما ذكرناه من أن كل غسل يغنى عن الوضوء كما ذكرناه في غسل الجنابة7". 

لأنّ التخبير بين الغسل ترتيباً وارتماساً ليس بدوياً بل هو با مادام لم يتحقق 
الاغتسال, فله أن يرفع يده عن الغسل الترتيبى وإن كان غسله هذا صحيحا وياتي 
دار كانه 

نعم. ذكرنا في غسل الجنابة أن طروء الحدث الأصغر في أثنائه موجب لبطلانه 
للدليل المتقدّم هناك". وهو خاص بغسل الجنابة ولا يأتى في غيره. 

(؟) لأن مس الميّت ثانياً يحتاج إلى رافع له وإن لم يؤثر حدثاً في حقّه. لأنه 
محدث وم يرتفع حدثه بعد لعدم تمامية غسله, والأجزاء الباقية من غسله الأوّل ليس 


)0010( راجع شرح العروة ١‏ : 1558. 
كارا قرع الغرو 1440 


[89] مسألة 19: تكرار المسّ لا يوجب تكر الغسل ولو كان المت متعدّداً 
كسائر الأحداث(". 

[84] مسألة ١٠:لا‏ فرق فى إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة 
أو لا". نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى 7" 
وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة خصوصاً في ميت الانسان, ولا 
فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله ©). 


بام الرافع له وإِعا هي جَواء ته :وآن كان راقعا لمسة الاوّل. 


تكرار المس لا يقتضى تكرّر الغسل 

)١(‏ لأنّ التداخل وإن كان على خلاف الأصل فى الواجبات النفسية, لأن كل 
مع ان نميا ميضلا عل ا ذكزتاءق فت التاق #1111 الفبمل فى اناه 
واجب شرطي والأمر به إرشادي إلى تحقق الحدث بالمس ى مرّء وليس التداخل في 
الأوامر الارشادية على خلاف القاعدة, وذلك لأنّْ الحدث الذي يحتاج إلى الرافع 
لايتكرر يتكرر المسشء كما لا يتكرر بتكرر البول أو النوم أو الجماع. فيكفي غسل 
واحد عن المس المتكرّر فى المقام . 

(؟) لاطلاق الأخبار. 

(*) وذلك لأن مقتضى عموم ما دل على نجاسة الميتة!'' نجاسة المت الانسانى 
أيضاً إلا أن نجاسته لا قتاز عن بقية النجاسات. فكما أنَّا غير موجبة لنجاسة 
الملا إلا إذا كانت الملاقاة فى حال الرطوبة فكذلك الحال فى ملاقاة المت الانسانى 
فل ها ذكرناه وميه الجابنات الا ْ ْ 

(؛) لاطلاق ما دل على نجاسة ملاقى النجس مع الرطوبة. 
)١(‏ محاضرات في أصول الفقه © : ٠١5‏ وما بعدها. 


(9): الوسائل 5337# /رابوات التساسافان 6 وغوفا: 
2 راجع شرح العروة : 1 2. 


00" مب د وا عازه ماقت العروة جر “الطهارة 
وظهر من هذا أنْ مسّ المت قد يوجب الغسل والعّسل كما إذا كان بعد البرد 
وقبل الغُسل مع الرطوبة, وقد لايوجب شيئاً كما إذا كان بعد الغُسل أو قبل 
البرد بلا رطوبة. وقد يوجب العُسل دون العّسل كما إذا كان بعد البرد وقسبل 
الغسل بلا رطوبة, وقد يكون بالعكس كا إذا كان قبل البرد مع الرطوبة7". 


أقسام ما يسببه مس الميّت 

1 #الضون ارسة: 

إحداها: أن يوجب الغُسل - بالضم - والعّسل - بالفتح -. 

ولاه انل روحب ةو تيا 

وثالئتها: أن يوجب العُسل - بالضم دون الفّسل - بالفتح -. 

ورابعتها: أن يوجب الغّسل - بالفتح دون الغُسل - بالضم - والأمثلة ظاهرة عن 
ذكزة امائن (قدس سر ة): 

هذا تام كلامنا في الأغسال, ويقع الكلام بعد ذلك في أحكام الأموات إن شاء الله 
وله اميق أذلا واخرا كا هو اهلة, 


بسم الله الدحمن الرّحيم 
الحمد لله ربٌ العالمين, والصّلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمّد واله 


وبعد. فهذا هو الجزء الثامن من كتابنا « التنقيح » في شرح العروة الونق. وقد 
وقّقنا الله للشروع في لعفو وفوا لتقا ل أن بيو فقها لقا مدابوا كيال يققة اجر إكه قانه 


خير موفق ومعين. 
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إعلم أن أهمّ الأمور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصي !". 


فصل في أحكام الأموات 

وجوب التوبة من المعاصي 

)١(‏ وجوب التوبة عن 95 قد ثبت بالكتاب والسنّة والاجماع والعقل. فلا 
إشكال فى وجوبها فى الجملة. 

ونا الكلام في 0 وجوبها شرعي مولوي. أو أنه عقلي والأوامر الواردة بها في 
الكتاب والسنّة إرشادية إليه؟. 

قد يقال بأ نما واجبة عقلاً والأوامر المتعلقة بها في الكتاب والسنّة إرشاد إلى حكم 
العقل, وذلك لعدم إمكان حملها على المولوية وإِلّا كان ترك التوبة حرماً وتجب التوبة 
عقده واتر لك النوية عله أيضاً حرم تحب النوية عته بوهكةا إل جنا تابه الفرفلةا 
مناص من حمل الأمر بها على الارشاد, نظير الأوامر الواردة فى الطاعة حيث حملناها 
عل الأرهادج لأثنا لو كانت ير لرية وكات الأطاعة وان شرعا إنه لانيل 
بالتقريب المتقدّم, لأن إطاعة ذلك الأمر أيضاً تكون واجبة ومأموراً بها شرعاً قتجب 
إطاعته, وهذا الوجوب الثاني أيضاً تجب إطاعته وهكذا إلى ما لا نهاية له فوجوب 
التوبة عقلي لا حالة. 0 

والظاهر أنّ التوبة واجبة شرعاً والأوامر الواردة في الكتاب والسنّة مولوية, وذلك 
لأنّ الوجه في حمل أوامر الطاعة على الارشاد ليس هو المحذور المتوهّم من أن كونها 
مولوية يستلزم التسلسل, وإلَا يمكن الجواب عنه بأن حمل الأمر بالطاعة فى الآية 
المباركة على المولوية والحكم اما واعه درها لهذا بظاهر الأمر مما لا دور فيه 
وإِنما الحذور المتوهّم في كون إطاعة ذلك الأمر أيضاً مأموراً بها بالأمر المولوي. أي 


0" وال وي اب را و لطي تقر يا بايا 
على الارشاد. لأن مله على المولوية مما لا محذور فيه. 

وعليه فيحمل الأمر الأوّل بالطاعة على الوجوب الشرعي والمولوية عملاً بظاهره 
بخلاف الأمر الثاني والثالث فاه إرشادي حٌّ لايلزم التسلسل. ولا ملازمة بين كون 
الأمر بالطاعة مولوياً وبين كون طاعة ذلك الأمر أيضاً واجبة شرعاً ويكون الأمر بها 
مولوياً وبهذا تنقطع السلسلة فلا يلزم من كون الأمر الأوّل بالطاعة مولوياً أيّ محذور. 

وكذلك نلتزم في المقام بأنٌ الأمر بالتوبة مولوي ونا واجبة بالوجوب الشرعي 
نعم لا تكون التوبة من ترك التوبة واجبة شرعا وإنا الأمر بها إرشادي. 

بل الوجه في حمل الأمر بالطاعة على الارشاد: أنّ الأمر بها لايترتب عليه أثر 
وذلك لأنّ الطاعة منتزعة عن إتيان الواجبات وترك المحرمات وليس للطاعة محقق 
يكن هناك أمر بالطاعة أصلاً. فالأثر - وهو استحقاق العقاب ‏ ثابت في مرتبة سابقة 
غْلَ الأمن بالطاعة قادق لا اتن لدف نئنسة فلا مقا من أن يكور إزقاذا الل <ما 
استقل به العقل قبله . 

ومن الظاهر أن ذلك لا أت فى التوبة, لأنََّا أمر مستقل غير الاتيان بالواجبات 
وترك المحرمات أو عصيانها. وللأمر بها اث وهو استحقاق العقاب بمخالفته وتركه 
التوبة بحيث لو ترك الواجب وترك التوبة عنه عوقب عقوبتين فتكون التوبة واجبة 
شرعا ولا محذور فيه فالتوبة مأمور بها بالأمر المولوي ومتصفة بالوجوب شرعاً 
كا ألا واجبة عقلاً. ولا مانع من ان يكون شيء واحد واجبأ عقلا وشرعا كالظلم 
فانّه قبيح عقلاً وحرم شرعاً. وكا في ردّ الأمانة إلى أهلها فهو واجب عقلا لآن تركه 
ظلم وواجب شرعاً, وهكذا. 

إن لا فرق فيا ذكرناه بين التوبة عن المعصية الكبيرة والتوبة عن الصغيرة, لأنّ 
المدار فى وجوبها على الخالفة والخروج عن زي العبودية ووظيفته. وهو متحقق فى كليها. 
ْ نعم , لا بدٌ من الالتزام بعدم كون ترك التوبة في الصغائر معصية كبيرة. وذلك لبعد 
ان تكون المعصية صغيرة ويكون ترك التوبة عنها كبيرة. 


حقيقة التوبة ا ا ا 0 


وحقيقتها الندم 7" وهو من الأمور القلبية ولا يكن يحرّد قوله: أستغفر اللّه. بل لا 


قبول التوبة تفضل 

إن هناك بحثاً آخر وهو: أنّ التوبة كانت واجبة عقلاً وشرعاً أو عقلاً فقط - 
هل يجب على الله قبوها بحيث تمحى بها المعصية المتحققة ويزول بها استحقاقه العقاب 
على نحو لو عاقبه الله تعالى بمعصيته بعد التوبة كان ظلماً قبيحاً أو لايجب قبوها عليه؟ 

وقد تعوّضنا هذا البحث في التكلّم عن مقدمة الواجب(" وقلنا إن استحقاقه 
العقاب الثابت بالمعصية المتقدمة لا يرتفع بالتوبة المتأخّرة. لأنّ الشيء لا ينقلب عب 
وفع عليه , فلو عاقبه الله سبحانه بعد ذلك كان عقابا واقعا عن استحقاق وفى حله وم 
يكن ظلماً لا عن استحقاق, إلا أن هذا البحث يحرّد بحث علمي لا يترتب عليه أثر 
عمل كا ذ كزناء ل ضف نقدمة الواسي لآ ناتيت بالكنات والستة ظ أن اسه يقل 
التَوبةَ عَن عِبَادِه "١4‏ «وأنّهُ رَوُوفٌ بهم 4" «وأته لا كبيرة مع الاستغفار»(4 
المراد به التوبة. فالتوبة وان لم يكن معها عقاب على المعصية إلا أنه من باب التفضّل 
فق أله تيان ةمعلا بوعده لذ تهون :ناف الوجوئ» وقل:وافقنا غلا ذلك اللاشاعرة 
خلافاً للمعتزلة حيث ذهبوا إلى وجوب قبول التوبة على اللّه. وهذا من جملة الموارد 
التي لا بدٌ فيها من الموافقة مع الأشاعرة دون المعتزلة. 


عه مهو ©» 


حقيقة التوبة 

)١(‏ الظاهر أنه م تنبت للتوبة حقيقة شرعية ولا متشرعية, وإِمًا هي بمعناها 
اللغوي أي الرجوع. وهو المأمور به شرعاً وعقلاً. فكما أنّ العبد الآبق الفار 
والخارج عن زي عبوديته يجب أن يرجع عن خروجه هذاء فكذلك العبد لابدٌ من 
ان يرجع إلى مولاه الحقيق عن طغيانه وترده وتعدّيه. فلا يعتبر فى حقيقة التوبة 


)١(‏ لم نعثر عليه في بحاضرات في أصول الفقه. 

.٠١5 :9 التوبة‎ )0( 

(9) البقرة ؟: /ا١5.‏ 

(؛) الوسائل :١6‏ 5717 / أبواب جهاد النفس ب 48 ح ” وغيره. 


6" ل ادا واوا دوي تر الغروة م /الطهارة 


حاجة إليه مع الندم القلبي وإن كان أحوط . ويعتبر فيها العزم على ترك العود 
إلمها. والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين (عليه السلام). 


سوى الرجوع وله لازمان: 

أحدهما: الندم على عصيانه, إذ لو لم يندم على ما فعله لم يكن رجوعه رجوعاً 
حقيقياً عن القرّد والخروج . 

وثانيهما: العزم على عدم العود. لوضوح أنه لولاه لم يكن بانياً على الدخول في 
طاعة الله سبحانه. بل هو متردّد في الدخول والخروجء وهذا بنفسه مرتبة من مراتب 
التعدّي والطغيان, فانّ العبد لا بد أن يكون بانياً على الانقياد في جميع الأزمان, إذ لو 
م يعزم على الطاعة وعدم الطغيان كان متردداً في الطاعة والعصيان كبا عرفت وهو 
قبيح حقٌ فها إذا لم تسبقه المعصية أصلاً كما إذا كان في أوّل بلوغه ‏ فانّه لا بدٌ من أن 
يعزم على عدم الاقتحام في العصيان. وهذان الأمران من لوازم الرجوع لا أئّهما 
حقيقة التوبة. 

وأمّا الاستغفار اللّفظي وقول اللّهِمّ أغر إي, أو أستغفر الله ونحوهما فهو غير 
معتبر في حقيقة التوبة ولا أنه من لوازم الرجوع, لأنّ الاستغفار بمعنى طلب الغفران, 
والتوبة بمعنى الرجوع فهما متغايران مفهوماً ومصداقاً. 

ويدل على عدم اعتباره في التوبة ومغايرتهها -مضافاً إلى وضوحه في نفسه ‏ قوله 
تعالى «اوَآسْدَةْ فوا رَبَكُمْ مم تُوبُوا 74" فان العطف ب «ثم» يدل على ما ذكرناه 
فقد دلت الآية المباركة على أنّ العبد الآبق يطلب المغفرة من ذنوبه أَوَلاً وإن لم يرجع 
وم يتب لأنّه سبحانه غافر الذنوبء وبعده يرجع إلى الله بالاضافة إلى ما يأ ٠‏ نعم 
الأحسن أن يكون رجوع الآبق بقلبه ولسانه؛ وأن تكون توبته واقعية وظاهرية 
بقول اللّهمّ اغفر إلي ونحوه. ظ 


)١(‏ وقعت هذه الجملة المباركة في سورة هود في ثلاثة مواضع آية *. 01. 10 باختلاف يسير 
فى أَرَها. 


الوظائف عند ظهور علاثم الموت ب ا و الف اما ا 101 

[641] مسألة :١‏ يجب عند ظهور”*) أمارات الموت أداء حقوق الناس 
الواجبة ورد الودائع والأمانات الَتى عنده مع الامكان والوصيّة بها مع عدمه 
مع الاستحكام على وجه لا يعترمها الخلل بعد موته(3). 


وأكمل مراتب التوبة ما ذكره أمير المؤمنين (عليه السلام) في نهج البلاغة من أن 
للتوبة. مراتب سنّة, منها وهو خامسها: أن تعمد إلى اللّحم الذي نبت على السحت 
فتذيبه بالأحزان والطاعة ١١‏ إل أنه غير واجب ولا يعتبر في التوبة بوجه إذقد 
يتوب العبد ويرجع ويندم ويعزم على عدم العود فيدركه الموت بعدها بزمان قليل 


الواجبات لدى ظهور علاثم الموت 

أقسام الحقوق في الذمّة 

)١(‏ الحقوق الثابتة على ذمّة المكلّف قد تكون واجبة الأداء فعلاً وبالفور كالأأموال 
المغصوبة والمقبوضة بالبيع الفاسدٍ الذي هو بحكم الغصب. والديون التي يطالب بها 
مالكها. أو التي حلّت لانتهاء مدّتها أو حصول شرطها كالمهور الثابتة على الذمم 
المقتّد أداوها بالقدرة والاستطاعة. 

وهذه الحقوق لابدٌ من ردّها إلى مالكها. ولا يجوز فيها الايصاء لوجوب ردّها 
فوراً. سواء في ذلك ظهور أمارات الموت وعدمه, لأنه تكليف فعلي منجّز لابدٌ من 
امتثاله بردّها إلى أهلها ولو مع القطع بالحياة, للأمر بذلك شرعاً , فالايصاء غير جائز 
حينئذ لعدم كونه امتثالاً فورياً للأمر بالرد أعني الواجب الفعلي المنجّز. 

وقد لاتكون الحقوق واجبة الأداء بالفعل كالودائع والأمانات لرضا مالكها 


(*) بل عند عدم الاطمئنان بالبقاء أيضاً. 
)١(‏ الوسائل 15: لالا / بات جهاد النفنس ب 4ح 5 نبج البلاغة : 8 /7غء. ولكن 
ليس فيه «والطاعة». 


4" م امو و لوقه كتريس العروة بر الطيارة 
بالبقاء. غنده ال علم من حال مالكها أو احتمل عدم رضاه بايداعها عند شخص 
آخرء وفى هذه الصورة يجوز له إبقاؤها عنده مادام حياً. وإذا ظهرت أمارات الموت 
أو احتمله في نفسه وجب أن يردها إلى مالكها بالمباشرة, للأمر بذلك في قوله تعالى 
إن آله يَأَمُرْكُمْ أن مُوَدُوا آلأمَاَاتٍ إِلَ أَهْلِهًا ١4‏ ولايجوز فيها الايصاء أي ردّها 
بالتسبيب, لفرض عدم رضى مالكها بالإيداع عند غيره فيتعين ردّها بالمباشرة, لأنّه 
تكليف فعلي منجز لابدٌ من إحراز الخروج عن عهدته ولا يكون ذلك إلا بردّها حال 
الحياة. 

وثالثة: لا يكون المال واجب الرد فوراً ولا من قبيل الودائع ال لايرضى مالكها 
بايداعها عند شخص آخر كاللقطة ومجهول المالك والودائع التي يرضى مالكها بايداعها 
عند شخص أخرء وفى هذه الصورة لابدّ للمكلف من أحد أامرين: إِمّا ان يوصلها 
بنفسه إلى مالكهاء أو يوصي بها بالاشهاد والاستحكام حقٌّ تصل إلى مالكها بعد 
موتهء أو يودعه عند من يثق به أو يدفعه للحاكم الشرعي. ولا يتعيّن عليه أداؤها 
بنفسه لعدم وجوبه عليه على الفرض. 

والدليل على وجوب الرد والايصاء في تلك الموارد هو: أن وجوب رد المال إلى 
مالكه والودائع إلى أهلها حكم فعلي منجّز في حقّه. ولا بد له من الحخروج عن عهدة 
هذا التكليف المنجّز. وهو لايتحقق إلا بإيصاها بنفسه إلى مالكها كا في بعض 
الصور ‏ وبالأعم منه ومن الايصاء كبا في بعض الموارد الأخرى. 

وقد ظهر تمّا ذكرناه أن الحكم غير مختص با إذا ظهرت له أمارات الموت كما هو 
صريم كلام الماتن (قدس سسره) ‏ بل الرد الواجب فعلى في بعض الصور ولو كان 
قاطعاً بالحياة: وبمجرّد الشك في الموت في بعض الصور الأخرى وإِن لم تظهر له أمارات 
الموك »:وذلك: لآن التكليف المنجّز الفعلي لابدٌ من إحراز الخروج عن عهدته ولا 
يمكن إحرازه إلا بالرد أو الايصاء. 


)0010( النساء ُ: 6ة. 


الوظائف عند ظهور علائم الموت ااي 11 00 

[841] مسألة *: إذا كان عليه الواجبات التي لاتقبل النيابة حال الحياة 
كالصلاة والصوم والحج*) وتحوهاء وجب الوصية بها إذا كان له مال بل مطلقاً 
إذا احتمل وجود متبرع. وفما على الولىي كالصلاة والصوم الني فاتته لعذر يجب 
إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضاً ". 


واستصحاب بقاء الحياة لا أثر له في ذلك كا ذكرناه في الواجبات الموسعة أداءً أو 
قضاءً. لأن تنجز التكليف يقتضى إحراز المخروج عن عهدته. فبمجرد الشك في 
الموت يجب عليه الامتثال, بمعنى أنه إذا لم يقطع أو لم يطمئن ببقاء حياته إلى آخر 
الوقت واحتمل موته قبل ذلك وجب أن يأت به فعلاً. لتنجز التكليف في حقّه. وهو 
يستلزم عقلاً إحراز الامتثال ولا يحرز إلا باتيانه بالفعل. ولا أثر شرعي لاستصحاب 
بقاء حياته حينئذء هذا في الحقوق المالية. 


الواجبات الَتى لا تقبل النيابة حال الحياة 

)١(‏ هذا في الحقوق الإذيّة, إذا كانت على ذمّته واجبات من صوم وصلاة وحج 
ونحوها فان جازت الاستنابة فيها حال حياته كمن لا يتمكّن من الحج بنفسه لمرض 
أو هرم وجب. لتنجز التكليف بالأداء والاستنابة وفاءً له. 

وإذا لم يجز له الاستنابة فيها حال حياته كا إذا ترك الحج عن غمد واختيار: أو أن 
الوقت لم يكن موسم الحج وهو يحتمل موته. أو ظهرت له أماراته أو غير ذلك من 
الفروض. وجب الايصاء بها إذا كان له مال يوفى به دينه من الصلاة والصيام والحج 
وغير ذلك وذلك في الصورتين لما قدمناه من أن التكليف المنجز الفعلى بأداء الدين 
وإفراغ الذمّة عن الواجبات يستدعي إحراز المخروج عن عهدته بالمباشرة أو 
التسبيب, وهو لايكو ن إلا بالاستنابة فا أمكنت؛, وبالايصاء عند عدم امكان 


(:) هذا إذا كان قبل أشهر الحج. وأمّا إذا كان فيها فيجب عليه الاستنابة إذا كان عالماً باستمرار 
عذره إلى الموت. 


لفن - 121000 
[847] مسألة ": يجوز له تمليك ماله بتامه لغير الوارثك7" 


الاستنابة. 

وكذا يجب الايصاء إذا لم يكن له مال إلا أنه احتمل أن يكون إيصاؤه سبباً لأداء 
دينه بعد موته, وذلك لأنّ الامتثال القطعي إذا لم يوكن للمكلّف _بأن لم يكن له مال - 
انتقل الأمر إلى الامتثال الاحتالي لا محالة. وهذا امتثال احمّاللي في حقه . 

ومن هذا القبيل إعلام من يجب عليه القضاء كالولد الأكبر إذا كانت نمّا يجب 
أداؤها على الولد الأكبر بعد موت المورث كما في فوائت الصلاة والصيام, لأأنْه لو كان 
عالماً بأنّ الولد الأكبر يقضيها بعد موته فهو من الامتثال القطعي للتكليف المنجّز 
الفعلي في حقّه . وإذا كان محتملاً له فهو من الامتثال الاحتالي المتعيّن على تقدير العجز 
عن الامتثال القطعي . 


جواز قليك الموصي أمواله لغير الوارث 

)١(‏ كبا هو مقتضى العمومات وسلطنة المالك على ماله. وهذا قد يكون فى حال 
حياته وهو صحيح البدن ولا إشكال في جواز تمليكه ماله باتقام لغير الوارث, لأنّه 
مسلط على ماله وله أن يفعل في أمواله ما يشاء. وأخرى يكون ذلك في حال مرضه 
وهو المسألة المعروفة بمنجّزات المريض. والصحيح فيها صحّة مليكه للغير أيضاً 
وذلك لجملة من الأخبار المعتبرة الدالة على أن للانسان ما دامت الروح في بدنه وم 
تخرج عنه أن يتصرف في ماله ما يشاءء فله أن يِلّك تمام ماله للغير ويعدم موضوع 
الارث للورئة(2. 

نعم . ورد في جملة من الأخبار الأخر عدم جوازه'" إلا أنْهها حمولة على الكراهة 


.١17ب‎ / 593:15 ح١١ ب‎ /174١ 03 ح٠١ كتاب الوصايا ب‎ / 577 :١9 الوسائل‎ )١( 
.١7 كتاب الوصايا ب‎ / 7٠١ :١9 (؟) الوسائل‎ 


الوظائف عند ظهور علاثم الموت اا ا 


لكن لا يجوز له تفويت شىء منه على الوارث بالاقرار كذباً. لأنّ المال بعد موته 
يكون للوارث فإذا أقرٌ به لغيره كذباً فوّت عليه ماله (*001, 


جمعاً. لكراهة حرمان الوارث من التركة. 


عدم جواز التفويت على الورثة 

)١(‏ قد يريد المالك بقوله: هذا لزيدء أنْه له بعد موته, إلا أنه يبرزه بصورة 
الاقرار. لاحقال أنّ الورثة قد لا تعمل على طبق وصيّته فلا يصل المالك إلى مرامه 
من الثواب في إيصال ماله إلى سيّد أو فقير قربة إلى الله تعالى. فهو وصيّة واقعاً 
أبرزها بصورة الاقرار بالتورية من دون أن يكون المال زائداً على ثلثه. وهذا نا لا 
إشكال في جوازه. لأن للمورّث أن يتصرّف في ثلث ماله وهو ملكه وهو أولى 
بالتصرف فيه من الورثة, فلا تفويت على الورثة بشيء. كما أنه لم يرتكب كذباً, لأنّ 
التورية خارجة عن الكذب على ما بيّناه في محلّه "'١‏ وهذا ظاهر. 

وقد يريد المالك الاعتراف حقيقة دون الايصاء أو يكون المال زائداً على ثلثه, 
ولا ينبغي الاشكال فى حرمته حينئذ وذلك من وجوه: 

أحدها: ما علمناه خارجاً من عدم جواز تفويت المال على مالكه, لأنه مسلط 
على ماله وهو محترم كاحترام دم المسلم, والتفويت مناف لسلطنته, فيحرم الحيلولة 
بين المالك وماله وتفويته عليه. وحيث إِنّ المال للورثة فتكون الحيلولة بين المالك 
وماله وحرمانه عنه والمنع عن سلطنته وتفويت المال عليه بالاعتراف للغير كذباً 
حرافاً ,لانم تقويت لال الووثة: 


ثانيها: أن تصرف المقر له فها اعترف له المورّث من المال حرام, لأنّه ملك الورئة 


(:) إذا قصد باقراره الوصيّة وم يكن المقدٌ به أكثر من الثلث لم يكن به بأس. 
010( في مصباح الفقاهة ؟: .,٠٠١‏ 


كف ا 0 
نعم, إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب 
إعلامه "١‏ لكنّه أيضاً مشكل, وكذا إذا كان له دين على شخص. والأحوط 
الاعلام. وإذا عدّ عدم الاعلام تفويتاً فواجب يقيناً. 


والتصرف في ملك الغير حرم. والمورّث باقراره سبب للمقر له في ارتكاب ذلك 
الحرام لأنه لولم يقر له لم يكن يرتكبه . وهو انظيرما إذا قدّم أحد طعاماً حراماً 
للجاهل ليأكله. وقد ذكرنا في بمحلّه أن مقتضى الارتكاز في أذهان العقلاء والفهم 
العرفى عدم الفرق في ارتكاب المحرمات الواقعية بين ارتكابها بالمباشرة والتسبيب 
قال المؤل اذااني غنوه عن الدعول عليه اعناة السرف تفده ان الدكبول متليد 
بالمباشرة أو إيجاده في الغير بالتسبيب ولو يالكذب حرام مبغوض. فهذا الاقرار 
تسبيب للحرام فهو حرام. 

نعم . هذا الوجه يختص بما إذا لم يكن المقر له عالماً بكذب إقرار المقر وإلَا لم يكن 
إقراره سبباً في ارتكاب المقر له للحرام؛ فان ارتكابه حينئذ مستند إلى اختياره حيث 
أقدم عليه عالماً بحرمته فلا يكون محرماً من جهة التسبيب وإن كان الاعتراف سبباً 
لازالة السلطنة عن المالك. 

الثها: أن إقراره هذا كذب, والكذب حرام. 


هل يجب على المورّث الاعلام بأمواله ؟ 

)١(‏ الصحيح عدم وجوب الاعلام على المورّث حينئذ. لأن حرمان الورثة من 
ماهم وعدم سلطنتهم عليه مستند إلى جهلهم لا إلى سكوته عن الاعلام, ولا يجب 
عليه إعلامهم وإيجاد ما يقتضي السلطنة هم, وإغا يحرم إزالة السلطنة كما هو الحال في 
غير المورّث. كما إذا كان لأحد مال في موضع وهو لا يعلمه وقد علم به أحد فانّه 
لايجب عليه أن يعلم المالك بذلك, لأن سكوته غير مفوّت للمال عليه. 

وكذا الحال في من يعلم أن للميت ديناً على شخص ولا يعلم به الوارث فانه 


الوظائف عند ظهور علائم الموت ال 
[ مسألة :: لايجب عليه نصب قم على أطفاله إِلَّا إذا عد عدمه 
تضييعاً لهم أو الهم (", وعلى تقدير النصب يحب أن يكون أميناً١".‏ وكذا إذا 
عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً"". نعم, لو أوصى 
بثلئه في وجوه الخيرات غير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها 
أميناً؟) لكنّه أيضاً لايخلو عن إشكال ١م‏ ظ 


لايجب أن يعلم الوارث بالحال, لأن سكوته ليس تفويتاً وسبباً لحرمانهم. نعم, ما 
أفاده الماتن (قدس سسره) من أنّه لو عدّ تفويتاً وجب إعلامه صحيح. إلا أنه لا يعدٌ 
تفويتاً كبا ذكرناه. 


مورد وجوب نصب التقيم 

)١(‏ كما إذا كان في البلد حاكم شرعي أو وكيله أو عدول المؤمنين وهم يتصدون 
لحفظ الأطفال أنفسهم وأمواهم. نعم, إذا لم يكن هناك من يحفظهم ويحفظ أموالهم 
وجب عليه نصب القبّم عليهم. لأنّ الولي يجب عليه حفظ المول عليه نفساً ومالاً 
وهذا لا يتحقق بعد الموت إلا بنصب أحد يتصدى لحفظهم . 

(؟) لعين ما قدّمناه من وجوب حفظ المولى عليه على الولي؛ ومع عدم كون القيّم 
أميناً لايحرز الحفظ الواجب فلابدٌ من نصب الأمين حيٌ يحرز ذلك . 

(”) لتنجز التكليف برد الأمانات والحقوق, ولا بدّ من إحراز الخنروج عن 
عهدته, ولا يتحقق هذا إلا بالايصاء إلى الأمين. لعدم احراز ذلك عند عدم أمانته. 

() لأنّ الثلت -على ما هو الصحيح بات على ملك الميّت. والارث ا هو بعد 
الايصاء والدين. وبما أنّ الميّت حال حياته كان متمكّناً من أن يوكّل غير الأمين على 
أمواله بل كان له إتلافها. فكذلك الحال بعد موته. لأنّه تصرف في ملكه. 

(5) يمكن أن يكون الوجه فى ذلك: حرمة الاعانة على الاثم. للعلم بأن غير 
الأمين يتصرّف على وجه حرام فالايصاء إليه إعانة على الاثم وهي حرام. 


ع 0 
خصوصاً إذا كانت راجعة إلى الفقراء (". 


وفيه: أنّ الاعانة على الاثم لم تثبت حرمتها بدليل؛ ونا الحرّم التعاون على الاثم 
كا في قوله تعالى: طاولا تَعَاوَنُوا عَلَى آلثم 74" ىا ثبتت حرمة إعانة الظالم على 
لدي انا بحرينة إغانة القاضى صل عضرا دقلة د لل علييا: 

كبا يمكن أن يكون الوجه فيه: أنّ الايصاء إلى غير الأمين تسبيب للحرام» لأن 
غير الأمين إذا كان مسلط على المال قد يرتكب محرماً ويتصرف فيه على وجه 
حرام . والايصاء إليه تسبيب للحرام وإيجاد له بالتسبيب, وقد تقدم أنّ الحرم لا فرق 
فيه بين إصداره بالمباشرة وبالتسبيب. 

ويدفعه : أن الوصي حينئذ يرتكب الحرام بعلمه واختياره لا بتسبيب الوصي » ومع 
ارتكابه عالماً ومختاراً لا تسبيب في البين. 

ثم نا لو قلنا بحرمة الوصية من باب حرمة الاعانة على الاثم أو حرمة التسبيب 
فانما هي فيا إذا علم أنّ الوصي يتصرف على وجه حرام, وأمّا لو شك في ذلك فلا 
بأس بحمل فعله على الصحيح والحكم بجواز الايصاء إليه وجواز الاعانة والتسبيب 
إليه. 
نعم, للحاكم الشرعي إذا رأى أن القيّمر يتصرف على وجه حرام أن يجعل ناظراً 
عليه حقٌٍ لا يتصرف على الوجه الحرام غير المرضي عند الله . 

(1) م يظهر لنا الوجه في هذا التخصيص., لعدم الفرق بين الايصاء لصرف الثلث 
في الفقراء وصرفه في مثل المساجد والمدارس والقنطرات والحسينيات والمشاهد 


وغيرها. 


)١(‏ المائدة 6: ؟. 


آداب المريض م و م ا او اناس ا م 1 


في آداب المريض 


وما يستحب عليه وهي أكون 

الأوّل: الصبر والشكر لله تعالى. الثانى: عدم الشكاية من مرضه إلى غير 
المؤمن, وحدٌّ الشكاية أن يقول: ابتليت بما لم يبتل به أحد. وأصابني مالم يصب 
أحداً. وأمًا إذا قال: سهرت البارحة أو كنت حموماً فلا بأس به. الشالث: أن 
بخق مرضه إلى ثلاثة أيّام. الرابع: أن يجدد التوبة. الخامس: أن يوصي 
بالعبرات للتتراء,من | رحاقة وكيرهم الناذين* أن يقل الزمدين اسرحيه بعد 
ثلاثة أَيّام. السابع : الاذن لهم فى عيادته. الثامن: عدم التعجيل في شرب الدواء 
ومراجعة الطبيب إلا مع اليأس من البرء بدوتهما. التاسع : أن يجتنب ما يحتمل 
الفرر. العاشر: أن يتصدق هو وأقرباؤه بشيء, قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلّم) «داووا مرضاكم بالصّدقة». الحادي عشر: أن يقر عند حضور 
المؤمنين بالتوحيد والنبوّة والامامة والمعاد وسائر العقائد الحقة. الثاني عشر: أن 
ينصب قيماً أميناً على صغاره؛ ويجبعل عليه ناظراً. الثالث عشر: أن يوصي بثلث 
ماله إن كان موسراً. الرابع عشر : أن مهيا كفنه. 

ومن أهم الأمور: إحكام أمر وصيته وتوضيحه وإعلام الوصي والناظر بها. 
الخامسٌ عشر: حسن الظن بالله عند موته, بل قيل بوجوبه فى جميع الأحوال 
ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع(". 


."١ الوسائل ؟: 58 / أبواب الاحتضار ب‎ )١( 


أل لمع م وا ا و لصو 1 رسيت قوع العروة بيار 7 الظطهارة 


[ في استحباب عيادة المريض وآداها | 


عيادة المريض من المستحبّات المؤكّدة؛ وفى بعض الأخبار: أن عيادته عيادة 
الله تعالى؛ فانّه حاضر عند المريض المؤمن "١‏ ولا تتأكد في وجع العين والضخرس 
والدّمّل وكذا من اشتدٌ مرضه أو طال. 

ولا فرق بين أن تكون في اليل أو النهار. بل يستحب في الصباح والمساء. ولا 
يشترط فيبها الجلوس بل ولا السؤال عن حاله. 

وها آداب: أحدها: أن يجلس ولكن لا يطيل الجلوس إلا إذاكان المريض 
طالباً. الثاني: أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته حال 
الجلوس عند المريض . الثالث: أن يضع يده على ذراع المريض عند الدّعاء له أو 
مطلقاً. الرابع : أن يدعو له بالشفاء, والأولى أن يقول: اللّهمٌ اشفه بشفائك وداوه 
بدوائتك وعافه من بلائك»١".‏ الخامس: أن يستصحب هدية له من فاكهة أو 
نحوها مما يفرحه ويريحه. السادس : أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين أو أربعين 
مرّة أو سبع مرّات أو مرّة واحدة فعن أبى عبدالله (عليه السلام): «لو قرأت 
الحمد على ميت سبعين مرّة ثم ردت فيه الروح ماكان ذلك عجبأ»”" وفي 
الحديث: «ما قرأت الحمد على وجع سبعين مرّة إلا سكن باذن الله. وإن شئتم 
فجرّبوا ولا تشكوا»!) وقال الصادق (عليه السلام): «من نالته علّة فليقراً في 


.1١٠٠١ ح٠١ أبواب الاحتضار ب‎ / 4١7:7 الوسائل‎ )١( 
.5 ح١١ (؟) الوسائل /ا: 46 / أبواب الدّعاء ب‎ 

الوس 5:5 7 إبوايه قراءة القران وي لاما 
(؛) الوسائل 7: 515 / ابواب قراءة القران ب 791 ح 1. 


جيبه الحمد سبع مرّات»١"‏ وينبغى أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه. 
السابع : أن لا يأكل هوم وه ون تيف القافق ١:‏ له رفول كوه ها شه 
أو يضيق خلقه. التاسع : أن يلتمس منه الدّعاء فانّه ممّن يستجاب دعاؤه فسعن 
الصادق (صلوات الله وسلامه عليه): «ثلاثة يستجاب دعاؤهم : الحاج, والغازي 


والمريض» !". 


. الوسائل 7: 777 / أبواب قراءة القرآن ب 77ح‎ )١( 


8 مام ا ع وولح وااو وا 1 و قت اليه كتيسن الغووزة 2 الطهازة 


فما يتعلّق با حتضر مما هو وظيفة الغير 


وهي أمور: 
الأوّل : توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة 
ووجوبه لايخلو عن قرّةا*) ١‏ 


فصل : فيا يتعلّق بامحتضر 
توجيه الميّت إلى القبلة 
)١(‏ الكلام في هذه المسألة تارة يقع في كيفية توجيه المت نحو القبلة. وأخرى في 
وجوب استقبال القبلة حال الاحتضار. 
أمّا كيفية التوجيه نحو القبلة فقد ذهب أصحابنا إلى أن توجيهه نحوها بجعل قدميه 
إلى القبلة على نحو لو قعد لكان مستقبل القبلة, خلافاً للعامة حيث ذهبوا إلى أن 


استقباله كجعله حال الصلاة عليه037, 
والدليل على ذلك ما ورد في جملة من النصوص الدالّة على أنّالميّت حال الاحتضار 
تجعل قدماه نحو القبلة (). 


وأمّا الكلام في وجوب الاستقبال بالمعنى المذكور وأنّ الميّت يجب أن يوجّه نحو 


(:#) في وجوبه على الغير فضلاً عن وجوبه على نفس الحتضضر إشكال, نعم هو أحوط, والأحوط 
أيضاً أن يكون ذلك بإذن الولي. 

.0٠١ :١ الفقه على المذاهب الأربعة‎ ١١17 : 0 المجموع‎ )١( 

(0) الوسائل ؟: 467 / أبواب الاحتضار ب 0". 


فما يتعلّق با حتضر مما هو وظيفة الغير 0 
القبلة أو يوجّه هو نفسه إليها لو كان متمكناً منه ولم يكن عنده أحد, أو لايجب ؟ فقد 
نسب القول بالوجوب إلى المثهور والأشهرء واستدلٌ عليه بوجوه: 

متنا 51 انيه يدا بيه الزنان التسرمين إعلي البلاة )مرت عل توفية 
الميّتَ حال الاحتضار نحو القبلة. وحيث إِنْا غير مردوعة. فيستكشف أن توجيه 
الميّت نحو القبلة أمر واجب حال الاحتضار. 

ويدفعه: أَنّ السيرة قائة على الفعل؛ ولعلّها من أجل استحبابه فلا يستفاد منها 
وجوبية. 

وفنا :موق معزي ين عراز »سالك أبالعيداة (طليه البنلؤة اع العم فقال: 
استقبل بباطن قدميه القبلة» ١‏ وذلك لأنّ السوال فيها عن نفس الميّت لا عن كيفية 
توجبهه. فتدل على أنّ الميّت يجب أن يوجّه نحو القبلة حال الاحتضارء إذ المراد به 
هومن يقرب من الموت: لدم وجوب التوجيه بعد الموت. 

ويندفع بأن ظاهر المشتق إرادة المتلبس بالمبدأ منه فعلاً, لأنّه وإن صح أن 
يستعمل في من يتلبس به بعد ذلك إلا أنه على نحو الجاز وتحتاج إرادته إلى القرينة لا 
حالة كما في قوله: من قتل قتيلاً. لوضوح أنّ القتل لا يقع على المقتول بالقتل. وعليه 
فالموئقة تدل على أنّ اميت بعد موته يوجه نحو القبلة ونه امر راجح. 

ودعوى: أن الميّت بعد موته يستحب أن يعجّل دفنه وكفنه فلا يبق بعده حقٌٍّ 
يستحب توجيهه نحو القبلة. 

ساقطة جزماً: وذلك لأنّ المشاهد في الأموات أنّ اميت يبق بعد موته ساعة أو 
ساعتين. ولو مات في أثناء اليل يبق إلى الصبح حقٌّ يخبر الأقرباء والجيران والأصدقاء 
ولايؤخذ بدفنه وكفنه من غير فصلء فلا مانع من أن يكون توجيهه نحو القبلة مستحبّاً 
وعلى الجملة أنّ الرواية ناظرة إلى ما بعد الموت لا قبله . 


.4 الوسائل 7: 407 / أبواب الاحتضار ب 10ح‎ )١( 


أ" 8 00 

ومنها: صحيحة سلبان بن خالد: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا 
مات لأحدكم ميت فسجّوه تجاه القبلة وكذلك إذا غشل يحفر له موضع المغتسل تجاه 
القبلة؛..» الحويت ١١‏ لان المرادهبالميت: فيها الكت المعرف غل الموت: اذ القت لا 
يموت, ومعه تدأنا الرواية على لزوم توجيه الحتضضر نحو القبلة. 

وفيه : أنّ المراد بالميت فيها هو الذات التي يطرأ عليها الموت بعد ذلك كالقتيل في 
قوله: من قتل قتيلاً. وذلك أنه وإن كان خلاف الظاهر من المت 50 
بالمبدأ فلا إلا أن لقيام القرينة عليه لأ اميت ك) أنه لايموت كذلك لا يشرق عل 
الموكونوعلية هذل المؤنقة عل أن الذات الى يطرا عليا لوت اذا مانا ترجه مو 
القبلة لا قبل موته. والّذي افق للق زه «فسجوه» فان التسجية بعنى التغطية 
ومعنى «فسجوه» أي : فغطوه, ومن الظاهر أن الميّت نا يغطى وجهه بعد الموت لا 
حال لاحيفار. 

ومَتها: وهو العمذة ما رواه الضدوق مرسلاً تارة ومسنداً أخرى كبا فى الوسائل 
عن الصادق (عليه السلام) «أنّه سئل عن توجيه المت فقال: استقبل بباطن قدميه 
القبلة. قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) دخل رسول الله (صلّ الله عليه وآله 
وسلّم) على رجل من ولد عبدالمطلب وهو فى السوق وقد وجّه إلى غير القبلة فقال 
(صل الله عليه وآله وسلّم): وجّهوه إلى القبلة فانّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه 
الملائكة وأقبل الله (عرٌ وجل) عليه بوجهه فلم يزل كذلك حىٌ يقبض»!". 

وفيه : أن ما رواه عن الصادق (عليه السلام) ناظر إلى كيفية التوجيه والاستقبال 
حيث سئل فيه عن التوجيه لا عن حكمه من الوجوب أو الاستحباب فلا تعرض ا 
لشيء من ذلك. ونا تدل على أنّ التوجيه لا بدٌ أن يكون باستقبال باطن القدمين نحو 
القلة هل كلاق ا القسم يدا القانةم بوه امن متضانت مذهبنا. 


)١(‏ الوسائل ؟: 407 / أبواب الاحتضار ب 0" ح ؟. 
(؟) الوسائل ؟: 017 / أبواب الاحتضار ب 70ح 0. 1. الفقيه :١‏ 9 / 5017. 


فما يتعلّق با محتضضر مما هو وظيفة الغير لاس 
بل لا يبعد وجوبه على امحتضر نفسه أيضاً١".‏ وإن لم يمكن بالكيفية المذكورة 
فبالممكن منهاء وإلَا فبتوجيهه جالساً أو مضطجعاً على الأيمن أو على الأيسر مع 
تعدو الملوانن.: 


وأمًا ما رواه عن على (عليه السلام) ففيه : أن التعليل الوارد فيها يدلّنا على عدم 
وجرت اللريعية قو اقلت ولك لدلاة عدن نعل أن تومن القت عو الفلة سال 
الاحتضار إحسان إليه حقٌ يُقبل اللّه وملائكته عليه في آخر حياته. ومن الظاهر أن 
الاعساق إن الأ المرنين أو المسلم غيو بو انضييو اما عويرالعد :هذا عن أذ لوقلل 
لذيكن التعان عليها لارساطا والسعدة ضعيية 1 

إذن ينحصر المدرك في الحكم بالوجوب بالشهرة الفتوائية وهي غير صالحة 
للاعتاد عليها كما ذكرنا في محلّه!". 


هل يجب التوجيه على المحتضر نفسه ؟ 
)١(‏ ثم إِنّهِ بناء على القول بالوجوب فهل يختص هذا بالغير أو أَنّ الحتضضر نفسه 
حت اغليه أن يوخدباطى قدسية عو القيلة إذا لبيوكهه غيوه ضيت لو تزكه متا 


والصحيح على القول بالوجوب _عدم ثموله الميّت نفسه, لأنّ المدرك في ذلك إن 
كان هو القعيزة قوى توه بلقي والاشورة عل وجري عن القت اتلسة لاد 
تعرضهم إليه فى كلماتهم . وإن كان المدرك موثقة معاوية بن عار أو صحيحة سلمان 
ابن خالد فهما مختصّان بالغير أيضاً. 


)١(‏ هكذا أفاده (دام ظلّه) في البحث غير أنّه عدل عن ذلك في رجاله وبنى على وثاقة منبّه كا 


في المعجم 15: 307 / الرقم [708؟١].‏ 
(0) في مصباح الأصول ؟: .١57‏ 


ف ما قح بمحدد و البو ع او ون ال وول دارع العوو تار 0 الطهارة 


نعم , لو كان المدرك هو مرسلة الصدوق أو مسنده لأمكن القول بالتعمم ووجوب 
لومي دل اندي التتطار وروا اانه لالع عل 0 القررض من ادر انوج توه 
الله سبحانه وملائكته إلى الميّت والمحتضر. وحيث إن تحصيل هذه الغاية واجبة فلو لم 
يكن هناك من يوجّه الحتضر إلى القبلة لتحصيل ذلك الغرض فلابدٌ من أن يحصّله 


هل يجب التوجيه بالمقدار الممكن ؟ 

)١(‏ ثم إنْه إذا لم يمكن توجيه المت بباطن القدمين إلى القبلة. فهل يجب توجيهه 
وهار ائلقةاز لمكن كتوهية اله الها اومفظهنا غل الاعن اوهل الا سيت ان 
آذ الوحوميه نسبط السو 

والصحيح أن الوجوب يسقط عند تعذّر التوجيه بباطن القدمين, لعدم دلالة الدليل 
على الوجوب بالمقدار الممكن عند تعذّر القام. 

أمّا الشهرة فلاختصاصها بالتوجيه يباطن القدمين, وكذلك الحال في الأخبار حقٌ 
رواية الصدوق, لأنّ التوجيه إلى القبلة كما في بقية الأخبار هو جعل باطن القدمين 
إليهاء ومع التعذّر لا دليل على وجوب التوجيه إلى القبلة بالمقدار الميسور منه. 

وذعوئ أن ذلك:مقتشنئ قاعدة المنسور» متدفعةران كبري القاعكة عن مساءة 
-كما ذكرناه في محلّها "١‏ مضافاً إلى عدم تحقق الصغرى ها في المقام. لأنّ التوجيه 
إلى القبلة جالساً أو مضطجعاً على الأهن أو الأيسر مغاير للتوجيه بباطن القدمين لا 
أنه ميسوره لدى العرف . نعم لو تعذّر توجيه باطن كلتا القدمين إليها وأمكن توجيه 
أحدهنا اأمكع أورتقال, ا هيسور الما موريية المتعدوء ال فعا إذااقدر توعية راطنا 


- 


معا . 


)١(‏ مصباح الأصول ؟: /ا/اغ. 


فيا يتعلّق با محتضير مما هو وظيفة الغير ل 
ولا فرق بين الرجل والامرأة ١‏ والصغير والكبير'" بشرط أن يكون و 


التسوية بين الرجل والمرأة 

)١(‏ لاطلاق موثقة معاوية بن عمار وصحيحة سلوان بن خالد. وكذلك رواية 
الصدوق'" لأنّها وإن اشتملت على الرجل إلا أن مقتضى تعليلها ‏ وهو كون الميّت 
حال الاحتضار على نحو يقبل الله والملائكة إليه ‏ يعم المرأة والرجل. وكذا الشهرة 
لأنّها أيضاً غير مختصّة بالرجل . 

)١(‏ لاطلاق الأخبار. 


اختصاص الوجوب بالمؤمن 

() هل الوجوب بناءً على القول به يعم المؤمن والمسلم والكافرء أو يختص 
بالمؤمن؟ الصحيح هو الاختصاص. لان موثقة معاوية ورواية الصدوق وإن كانتا 
مطلقتين إلا أن دلالتهما كصحيحة سلمان بن خالد غير تامّة ما مد. والعمدة هو 
مرسلة الصدوق أو مسنده, والتعليل الوارد في رواية الصدوق ظاهر في أنّ الغرض 
من التوجيه تجليل الميّت وتعظيمه بحيث يقبل الله وملائكته إليه في آخر حياته, وهذا 
مختص بالمؤمن فالتعدي عنه إلى المسلم فضلاً عن الكافر وغيره ما لا وجه له. 

وأيضاً المذكور فيها هو الرجل فلو تعدّينا فتتعدى عنه إلى المرأة» وأمًا إلى غير 
المسلم فلا. 

وأمّا صحيحة سلموان بن خالد فهي بقرينة قوله «لأحدكم» ظاهرة في إرادة اميت 
من المؤمنين. حيث أضافه إليهم ‏ وكذلك الشهرة مختصّة بالمؤمن فليلاحظ . 


.519 تقدّم ذكر جميعها في صدر المسألة في ص‎ )١1( 


2 حلب لطت لاسا ع و او ار اي و قر ورا اشرو بره الطيارة 
ويب أن يكون ذلك بإذن وليّه مع الامكان وإلا فالأحوط الاستئذان!* من 
الحاكم الشرعى (". 


عدم اعتبار إذن الولي 

)١(‏ الصحيح عدم اعتبار إذن الولي وغيره فى توجيه الميّت نحو القبلة حال 
الاحتضارء وذلك للاطلاقات الظاهرة في أنه على القول بوجوبه تكليف عام يشترك 
فيه الجميع من دون خصوصية لبعض دون بعض . 

ومن امحتمل أن يكون جعل هذا الحكم من أجل مراعاة حال المّت وتغسيله 
والصلاة عليه. وهذا أمر يشترك فيه الجميع. كا في قوله (عليه السلام) «إذا مات 
لأحدكم ميت فسجّوه تجاه القبلة»١‏ لعدم تقييدها ذلك بالاستئذان من الولي. 

وأمّا قوله (عليه السلام) «أولى الناس بالميت أولاهم بإرئه»'' فالموضوع فيه هو 
الميّتَء وهو مختص بالأحكام التى تراعى بعد الموت فلا تشمل حال الاحتضار. إذ لا 


فلا تيرق التونعية افتبل المنوت إذن الوق :إلا أن يكون العرعيه سارها 
للتصرف في مال الغير كداره ونحوها وهو أمر آخرء فلنفرض الكلام فها لم يكن 
التوجيه مستلزماً للتصرف في مال الغير كا إذا كان الميّتَ في بر أو نحوه مما لاايكون 
المكان ملكا للع 


وأمّا قوله تعالى «وَأُولُو آَلْأَرْحَام بَعْضَهُمْ أول يِبَعْضِ 74" فهي على تقدير 


59 باش يتركة ودر ليها دف 

)١(‏ الوسائل ؟: 407 / أبواب الاحتضار ب 70ح ؟. 

(0) الظاهر أنه قاعدة مصطادة من أصناف من الروايات منها ما في الوسائل /70:٠١‏ أبواب 
أحكام شهر رمضان ب 77ح 0. 

(9) الأنفال 8: ه/. 


فوا يتعلّق با حتضر مما هو وظيفة الغير يي ل 0 

الاق ط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة فى جميع الحالات إلى ما بعد 
الفرا من الغسل. وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى 
حال الدفن بجعل رأسه”* إلى المغرب ورجله إلى المشرق("). 


دلالتها إِنما تدل على أولوية الولي بعد الموت ولا نظر لها إلى ما قبله. على أن سياقها 
بملاحظة سابقها ولاحقها هو إرادة خصوص الارث وأنٌّ الرحم أولى بالرحم من 
غيره. ولا يرث الغير والرحم موجود. 

وأَمّا توجبهه بعد الموت فالظاهر اعتبار إذن الولي فيه. وذلك لما تقدم من قوله 
(عليه السلام) «أولى الناس بالميت أولاهم بميرائه» فيكون التوجيه ونحوه بعد الموت 
مفيووطا ياد الول لاله اولينيا: 


الخلاف فى نهاية وجوب التوجيه 

)١(‏ وجوب توجيه المت نحو القبلة بعد الموت إلى أن يرفع للتغسيل وبعده إلى أن 
يدفن مورد الخلاف. 

فذهب بعضهم إلى أن وجوب التوجيه نحو القبلة إنما هو إلى زمان الموت فإذا مات 
ار تفع وسقط . 

وعن أخر: وجوبه بعد الموت فى الجملة. 

وعن ثالث: وجوبه إلى أن يرفع المت من مكانه للتغسيل . 

وهذا الأخير لولم يكن أقوى فلا أقل من أنه أحوط. وذلك لأنّ الأخبار المتقدمة 
المستدل بها على وجوي التوسنيه تعال الاحتضار ذكرنا أثها لاتذل غل ذلك» واغا 
تدل على وجوبه بعد الموت كما في موثقة معاوية بن عبار(" حيث دلت على أنّ الميّت 
يوجّه نحو القبلة على الترتيب الوارد فيهاء لأنّ السؤال فيها عن الميّتَ لا عن كيفية 
التوجيه, فتدل على وجوب التوجيه بعد الموت إلا أنّا لا دلالة لها باطلاقها إلا على 


(#) هذا إذا كانت قبلة البلد طرف الحنوب. 
)١(‏ الوسائل ؟: 101 / أبواب الاحتضار ب 70ح 8. 


0 0000 "1 

الثانى: يستحب تلقينه الشهادتين والاقرار بالآمة الاثنى عشر (عليهم السلام) 
وسائر الاعتقادات الحقة على وجه يفهم. بل يستحبٌ تكرارها إلى أن يموت 
ونتاسيية قزاء: العديلة: 

الثالث: تلقينه كلمات الفرج, وأيضاً هذا الدُعاء: اللّهمٌ اغفر لي الكثير من 
معاصيك واقبل منى اليسير من طاعتك, وأيضاً: يا من يقبل اليسير ويعفو عن 
الكثير اقبل مي اليسير واعف عن الكثير إِنّك أنت العفو الغفور, وأيضاً: الله 
أ رحمني فانك رحيم . 

الرَابع: نقله إلى مصلاه إذا عسر عليه النزع بشرط أن لا يوجب أذاه. 

الخامس : قراءة سورة ياسين والصافات لتعجيل راحته. وكذا آية الكرسى إلى 
هم فيها خالدون [البقرة ؟ : 707]. وآية السخرة وهى: «إِنّ ربكم الله اذى 
خلق السئوات والأرض» [يونس ٠١‏ : "] إلى آخر الآية, وثلاث آيات من 
آخر سورة البقرة: «اللّه ما فى السئوات والأرض...» [البقرة ؟ : 584] إلى 
آخر السورة, ويقرأ سورة الأحزاب بل مطلق قراءة القرآن. 


الوجوب في الجملة لا الوجوب إلى زمان رفعه للتغسيل . 

وا تااخصيعة سل وين كالك! !فقو دلك فل اهن يطرا عليه الموث وات 
وجب توجبهه نحو القبلة. وحيث إنها ف مقام البيان وساكتة عن مقدار وجوب 
التوجيه وأئّْما مشتملة على وجوب تغسيله تجاه القبلة فيستفاد منها أن وجوب التوجيه 
بتقير ال أوريوفة الات للافسالء عدم ضهوه اه تسيل امن المكان النذا 
مات فيه وإما يرفع ويغسل فى مكان آخر. إذن يستفاد منها امران: احدهما: وجوب 
توجيه اميت بعد الموت إلى أن يرفع للتغسيل. وثانهما: وجوب توجيهه نحوها حال 
الاغتسال أيضاً. لقوله فى ذيلها «إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة...» 
فوجوب التوجيه نحو القبلة بعد الموت لو لم يكن أقوى فلا أقل من أنه أحوط . 


)١(‏ الوسائل ؟: 107 / أبواب الاحتضار ب 70ح ؟. 


الأوّل: تغميض عينه وتطبيق فه. 

الثانى: شد فكيه. 

الثالث: مد يديه إلى جنبيه . 

الرابع : مد رجليه. 

الخامس : تغطيته بثوب. 

السادس : الاسراج في المكان الذي مات فيه إن مات في اللّيل. 

السابع: إعلام المؤمنين ليحضضروا جنازته . 

الثامن: التعجيل فى دفنه فلا ينتظرون اللّيل إن مات فى النهار ولا النهار إن 
مات ف اللّيل لأ إذا شك فى موته فينتظر حت اليقين, وإن كانت حاملاً مع حياة 
ولدها فإلى أن يشق جنبها الأيسر لاخراجه ثم" خياطته. 


وهى امور 

الأولء أشهس وال القع قالةر ييحت اذا 
الثاني : تثقيل بطنه بحديد أو غيره. 

الثالث: إبقاؤه وحده فانّ الشيطان يعبث في جوفه. 
الزانو حضو لحت رراقاتض عدو هالة الاحتضار. 
الخافس التكلم زائدأ عدي 

السادس : البكاء عنده. 


0" 00 123 
السابع: أن بحضره عملة الموق. 
الثامن : أن يخل .عنده النساء وحدهة حرفا من :براحي" عنذه: 


[ ف حكم كراهة الموت ] 

لاتحرم كراهة الموت. نعم يستحب عند ظهور أماراته أن يحب لقاء الله 
تعالى. ويكره تَنى الموت ولوكان في شدّة وبلية بل ينبغي أن يقول: اللّهِمٌ أحيني 
ماكانت الحياة خيراً لي وتوقَنى إذا كانت الوفاة خيراً بي. ويكره طول الأمل وأن 
يحسب الموت بعيداً عنه. ويستحب ذكر الموت كثيراً. ويجوز الفرار من الوباء 
والطاعون. وما في بعض الأخبار من «أَنّ الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد» 
ختص بمن كان في ثغر من الثغور لحفظه. نعم لو كان في المسجد ووقع الطاعون في 
أهله يكره الفرار منه. 

[ في أن وجوب تجهيز الميّت كفائي ] 

الأعهال الواجبة المتعلقة بتجهيز المت - من التغسيل والتكفين والصلاة 
والدفن ‏ من الواجبات الكفائية, فهى واجبة على جميع المكلفين وتسقط بفعل 
البعض فلو تركوا أجمع أثمُوا أجمع ولو كان مما يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة 
إذا قام به جماعة فى زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب"'". 


فصل: وجوب تجهيز الميّت كفائي 


)١(‏ وقع الكلام في أنّ الصلاة والغسل والكفن والدفن وغيرها من الأمور الواجبة 


بعد الموت الت منها توجيه المت نحو القبلة, واجبة كفاية والتكليف مشترك بين 
الجميع في عرض واحد. أو أنّ التكليف بها متوجّه إلى الولي وهو المكلّف بها وعلى 
تقدير امتناعه عنها أو إذنه للغير تجب على غيره فالتكليف بها للغير طولي ؟ 

المعروف هو الأوّل. وذهب صاحب الحدائق (قدس سره) إلى الثانى حيث ذهب 
الم لكان الويعوت الكناق ل تلك إلا مووي ودغي أ لكايه سووخه إلى الول 
0 يعو . 

والصحيح أنّ الوجوب الكفائي غير قابل للإنكار. وذلك لاطلاقات الأخبار 
وللقطع النارجي بأن تلك التكاليف إذا أتى بها أحد في الخارج سقطت وارتفعت عن 
الجميع. ومن هذا يستكشف أنّ التكليف كان مشتركاً بين الجميع على نحو الكفاية 
ولذا سقطت بامتثال احد وقيامه مها. 

وأماما عق شيخنا الأتضارق (قدس سيره) من أن شقوط:التكليف يفل احدهم 
لايدل على كونه مكلفاً به كفائياً. لوضوح اشتراك التكليف بين الجميع وأنّه يسقط 
بدفن الجنون أو الصغير وتوجههه الميّت نحو القبلة أو بالزلزال أو بغيرهما من الأمور 
لني لا فاعل اختياري فيهاء مع أنّ المجنون ونحوه غير مكلفين, والجنون والصغير لا 
معنى لاشتراكههما في التكليف, فسقوط التكاليف المذكورة بفعل أحدهم أعم من كون 
التكليف كفائياً. وإغا هو لانتفاء موضوعها!". 

مندفع بأن سقوط التكليف بفعل واحد إِمّا أن يكون مع سقوط الغرض الداعي 
إلى الأمر والتكليف. وإمّا أن يكون مع بقاء الغرض. 

فان كان الغرض ياقياً استحال سقوط التكليف بفعل أحدء لأن ما أوجد التكليف 
وأحدثه - وهو الغرض - موجود بعينه وهو يفتضىي بقاءه وعدم ارتفاعه ما ١‏ يحصل . 

وإذا كان كان الغرض ساقطاً بفعل واحد منهم فيستكشف بذلك أنّ العلّة الباعثة 


)١(‏ الحدائق ": 309 / باب الاحتضار. 
(؟) كتاب الطهارة: 770 السطر 7 / في غسل الأموات. 


01 مج وقو ةلاق واد وجو باط مس ز رباجو قورز اواو نافرك الكريواة :7 ان الطهارة 
عل التكليف داع الفزطن قات يتغل وابعد فكيف: يكوق الوسوب عيفد فضا 
ببعضهم دون بعض . 

وأمّا عدم كون اليجنون أو الزلزال مكلّفاً فهو مستند إلى وجود المانع, إلا أن فعله 
موجب لانعدام الموضوع وارتفاعه وسقوط الغرض على الفرض فلا إشكال في 
الوجوب الكفائي. 


هل تنافى الكفائية شرطية إذن الولى 

نما الكلام في أن الوجوب الكفائي هل ينافيه كون تلك الأمور مشروطة باذن 
الوبي؛ نظراً إلى أن واحداً إذا أتى بها من غير استئذان من الولي ولم يكن ذلك موجباً 
لارتفاع التكليف لم يمكن أن يكون التكليف كفائياً وإلا لزم سقوطها بفعل غير الولي 
وإن كان من غير إذنه. فكونها كفائية ومشروطة باذن الولي أمران لا يجتمعان. 

وقد يجاب عن ذلك بأنّ التكليف بها إنما هو على نحو الكفائي والاشتراط بالاذن 
شرط لصحّة العمل والمأمور به وغير راجع إلى التكليف والوجوب, فلا مانع من أن 
يكون التكليف كفائياً ويكون مشروطاً بشيء بالاضافة إلى بعضهم كغير الولي وغير 
مشروط به بالاضافة إلى الولي. 

وفيه: أنه لا معنى لكون العمل تروط بشرط غير اختياري كاذن الولىي في 
المقام, إلا أن يكون راجعاً إلى التكليف على نحو مفروض الوجود. ومعه يكون 
التكليف مشروطاً فى حق غير الولي وغير مشروط بثئىء في حق الولي. بمعنى أن 
أصل التكليف والوجوب يكون مشروطاً بالاذن فلا تكليف قبله لا أن المشروط هو 
الفعل, وأمًا الولي فها أَنّ التكليف في حقّه غير مشروط بشيء فيكون هو المكللف 
بتلك الأمور أولاً م على تقدير امتناعه ينتقل إلى غيره:من المكلفين:.وهذا يستلزم أن 
يكون التكليف متوجها ابتداءً إلى الولي, وبعد إذنه او امتناعه يتحقق في حق غير 
الولي ولا يكون التكليف مشتركاً فيه بين الجميع وفي عرض واحد., كما ذكره صاحب 


تحقيق المقام: والّذي ينبغي أن يقال في المقام: إِنّ الوجوب الكفائي لا يراد منه 
سوى كونه على نحو يشترك بين الجميع ويسقط باتيان واحد من المكلّفين وقيامه به. 
إلا أن ذلك لايثاق كونه مشروطأً بالشرائط العامّة الى متها القدرة؛ فانٌ الوجوت 
العينى والكفائي كلاهها تروط وبا لقور :لاا للل, حضو بهذا الشرط بق يسوب 
دون بعض لا يوجب خروج التكليف عن كونه كفائياً. فترى أن إنقاذ الغريق في 
الحوض الواقع في دار شخص من أهمّ الواجبات الإليّة. وهو مشروط بالقدرة عليه 
وهى متحققة فى مالك الدار دون غيره. لتوقفه على إذنِ منه فى التتصرف فى داره 
500 الدخول فيها للانقاذ إلا بعد إذن المالك أو ا الاتقاذ. فانّه 
يجوز له الدخول فيها حينئذ, لأهمية وجوب حفظ النفس احترمة عن حرمة التصرّف 
في مال الغير من غير رضاه, ومع ذلك لا يسقط التكليف عن كونه كفائياً بذلك 
وكذلك الحال في غيره من الواجبات العينية والكفائية وفى غير الوي. لوضوح أنَنا 
لانتمكن من الصلاة على من مات في مكان بعيد عناء ولا نتمككن من دفنه وكفنه, 
ويتمكن متا نظو عند المتةمق المكلفين: 

والأمر في المقام أيضاً كذلك. بمعنى أنّ القدرة حاصلة في الولي وغير حاصلة في 
غيره إلا باذنه أو امتناعه. فلا يكون الحكم الكفائي فعلياً فى حق غير الولي, لعدم 
قدرته عليه إلا باذنه. وليس له أن يقدم على تلك الأمور من غير إذنه, لأنّه مزاحمة 
للولي ومزاحمة الولي غير جائزة. إلا أنّ الولي قادر عليها فيكون الوجوب الكفائي 
المشترك بين الجميع فعلياً في حقّه دون غيره. إلا أن ذلك لايخرج التكاليف المذكورة 
عن كونها كفائية لسقوطها بفعل واحد منهم كما عرفت. 


إيضاح لما تقدم: لا إشكال ولا خلاف في وجوب الصلاة على المت وتكفينه 
ودفنه ولا ينبغي الشبهة أيضاً في أَنَّها ثابتة لمراعاة حال المت وأا كفائية كما 
قدّمناه ‏ فلا وجه لما ذهب إليه صاحب الحدائق من أنّْا متوجّهة إلى الولي وهي 
عينية في حقّه. وعلى تقدير امتناعه أو إذنه تجب على بقية المكلفين وأنه 5 


1" 00 
طولى ١١‏ فلا نعيد وجهه. 

ونا الكلام في أن هذا الوجوب الكفائىي المشترك بين الجميع هل ينافيه كونه 
فرظا ياذق الولي لث ثقالى الى يقير الو لفن غني اتانيه لآ تكورة مهيداداً 
للواجب بل هو أمر منهي عنه وا حرم كيف يقع مصداقاً للواجب. أو أنّ الوجوب 
الكفائي لا ينافي كونه مشروطأ باذن الولي. 

فقد يجاب عن ذلك بأنّ الوجوب الكفائي مشترك بين الجميع ولا فرق فيه بين 
الول وغيره. وإِنما الواجب مشروط باذن الولي, ولا مانع من أن يكون الوجوب 
مطلقاً كفائياً ويكون الواجب مشروطاً ف حق بعض المكلّفين دون بعض. لعدم كونه 
مشروطاً بالاضافة إلى الولي وا هو مشروط باذن الولي في غيره. 

وقد أحبنا عند يان الوالحب لا مكن: أن يكون:مسروطا بام غير الفشاري» .ومن 
الواضح أن إذن الوللي غير مقدور للمصلي والمكقّن وغيرهماء فلا مناص من أن يكون 
شرطأً وقيدأً للوجوب ويكون مأخوذاً مفروض الوجود. ومعه يكون التكليف بتلك 
الأفعال تكليفاً مطلقاً فعلياً فى حق الولي. ولا يكون كذلك في حق غيره. وإنما يكون 
أصل الوجوب مشروطاً باذن الولي بالاضافة إلى غيره. وهو ما أفاده صاحب 
الخدائق من كون التكلق طون وشوجيا إل الول اولآوعل قدي إذننه أ 
امتناعه يتوجه إلى غيره. فالحذور باق يحاله. 

والّذي ينبغي أن يقال - وهو الصحيح -إِنّ التكليف بتلك الأفعال واجب كفائي 
يشترك فيه الجميع , غاية الأمر أنّه كما روعي فيها الميّت من حيث الصلاة عليه وكفنه 
ودفنه كذلك روعي حال الولي والوارث حىٌ لا يزاحمه غيره. لأنّه لا يناسب 
الوا ريق فجعل الى له في المباشرة لتلك الأمور أو الاستئذان منه, لأنّه كالتسلية 
والتعزية له إذ لايناسبه مزاحمة الغير إِيّاه في الصلاة على والده مثلاً أو تغسيله أو 


يد تن 


وه.وهذا لاشاق كون الوجوب كنائيا . وذلك لا لآ الواجن مشتروط بالادق كا 


.509 :” الحدائق‎ )١( 


تقدم, بل لأنّ الواجب الكفائي كالواجب العيني مشروط بالشرائط العامّة التي منها 
القدرة ‏ فالوجوب الكفائي ثابت يجحعول على الجميع إلا أَنّهِ يتّصف بالفعلية بالاضافة 
امن اله« القورة سليه .ول يكوق افدلا بالأضافة إل ميق لا عتدو غدلي رهد 
لايخرج الوجوب عن كونه كفائياً -كما هو ظاهر ‏ لوضوح أنا لانتمكّن من الصلاة 
على المت النائي عن بلدنا ولا نقدر على دفنه وكفنه. ويتمكّن منها من هو عند المت 
من المكلّفين فيكون الوجوب فعلياً في حقّهم وغير فعلى بالاضافة إلينا ولا يخرج عن 
كونه كفائيا بذلك بوجه. 

وأظهر من ذلك. ما إذا وقع إنسان محترم في الحوض الواقع في دار أحد وأشرف 
على الغرق. فان إنقاذه واجب على الجميع بل من أهمٌ الواجبات الإلهيّة مع أَنّ غير 
المالك لا يقدر على انقاذه لعدم جواز التصرّف في مال الغير من دون إذنه, فلا يتمكّن 
نشول لدان :هذا لاف المالك فهو لقدرته عليه فعلي في حقّه وليس فعليّاً في 
حقٌ غيره. إلا أن يمتنع عن المباشرة والإذن في الدخول للانقاذ فحينئذٍ يجوز الدخول 
في داره. بل يجب ولو من دون إذنهء لأهمية وجوب إنقاذ النفس امحمترمة. وهذا 
ظاهر. وبما أنّ الولي في المقام قادر على تلك الأفعال. وغيره لا يقدر عليها لتوقفه 
عل اذ الوك او اتضاعة عن المناعترهوافيكون الويحوب الكفائي فعلياً فى حقّه وغير 
فعلى بالاضافة إلى الغير مع بقائه على الكفائية ما عرفت, فالاشتراط بالاذن غير 
منافٍ للوجوب الكفائى بوجه. 


ثمرة الغزاع 

وتظهر كرة النزاع فيا إذا أمتنع الولي عن المباشرة وعن الاذن فيها للغير مع علمه 
بقيام غيره بهاء فانه بناءَ على أنّ التكليف متوجّه إليه وعينى في حقّه يكون عاصياً 
نخالفته التكليف المتوجّه إليه. وأمّا بناءً على ما ذكرناه من أنه حكم كفائى يشترك فيه 
الجميع ولا فرق فيه بين الولي وغيره فلا عصيان للولي, أمّا من جهة تركه المباشرة 
فلجواز ترك الواجب الكفائي عند العلم بقيام الغير به وأمّا من جهة تركه الاذن 


2 كتهو المتسايع واه ووو امسق لخدو جين الوط اموا لاجر لاوا ع بعت شرح العروة // الطهارة 
القع قلا الخدم غير واتعيغليةه واعا شقانت لومز مراغاء لقناقه لا نه 
كالتسلية والتعزية فى حقّه. فله أن يأذن وأن لا يأذن. نعم , الاذن يوجب حصول 
القدرة للغير إلا أنّ الامتناع عنه أيضاً يوجب القدرة لغيره. فلا أثر لإذنه وتركه 


هل للحاكم الشرعي إجبار الولي؟ 

ومن ذلك يظهر أن الولي لو امتنع عن المباشرة والاذن ليس للحاكم الشرعي 
إجباره على أحدهماء وذلك لأنّ الحاكم الشرعي إِنما يجبر من عليه الحق لا من له 
الحق, مثلاً يجبر الزوج على الانفاق على زوجته أو المديون على أداء ديونه وهكذا 
وأكا فر لذ للق فل يفكي عبارو اذاله اويا خدية وله ان نتركه يبو اما المناشيرة 
فلأنه واجب كفائ وله 0 عند العلم بقيام الغير به وأمّا تركه الاذن فلأنّه له لا 
عليه ولا فائدة في الاجبار عليه, لأنّ القدرة للغير تحصل باذنه وبامتناعه عن الاذن 
فا الفائدة في الاجبار عليه. 


كبا ظهر أن الحاكم أو عدول المؤمئين أو فساقهم _-على تقدير عدم العدول ‏ ليس 
هم الولاية في الاذن عند امتناع الولي عنه. لأنّ الولاية إِنما ثبتت للحاكم ومن بعده إذا 
كان عليه الحق وامتنع عن أدائه لا من له الحق, لأنّه له أن يستوفيه وله أن يتركه 
وعلى كلا التقديرين تحصل القدرة للغير ولا دزيل على ثبوت الولاية في الاذن 
للحاكم. بل الحاكم وغيره سيان في حصول القدرة لغير الولي بامتناعه عن المباشرة 
والاذن. إذن لم تثبت ولاية للحاكم فلا تثبت لغيره بطريق أولى. 

كما ظهر أنّ الولبي إذا لم يمكن اخباره بموت المولى عليه, لعدم القدرة منه عقلاً كما 
إذا كان نائياً ‏ أو شرعاً _كما إذا كان مريضاً بحيث لو أخيرناه بموت ولده أو والده 
لمات جاز لغير الولي التصدي لتلك الأفعال من غير حاجة إلى الاستئذان لفَكنهم 
من ذلك حينئذ, لعدم كونه مزاحمة للولي وعدم إمكان إعلامه بالحال. 


نعم, يجب على غير الولىي الاستئذان!*! منه ولا ينافى وجوبه وجوبها على الكل 
لأنّ الاستئذان منه شرط صحًّة الفعل لا شرط وجوبه. وإذا امتنع الولى من 
المباششرة والاذن يسقط اعتبار إذنه. نعم. لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن 
يحجبره!** على أحد الأمرين, وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم. والأحوط الاستئذان 
فح المرقة التاخرة ا 


هل يجب على غير الولى الاستئذان منه؟ 

)١(‏ إذا بنينا على ثبوت الولاية للولىي فهل الولاية ثابتة للولى على نحو يجب على 
كير ابعل ونيد أء كفب اف كاه 1 

والصحيح أنّ القدر المتيقن الثابت بالسيرة العملية الخارجية عدم جواز مزاحمة 
الولي ومعارضته بحيث لو اراد المباشرة للصلاة على الميّت او تغسيله او نحو ذلك او 
2 25 شخصاً لايجوز معارضته في ذلك والاقدام بهاء وأمّا أنّ الاستئذان منه واجب 
على غير الولي بحيث لا يصح منه العمل من غير استئذان فهو ما لايمكن الالتزام به 
وذلك لأن ما استدل به على وجوب ذلك عدّة من الأخبار كلها ضعيفة وغير قابلة 
للاعتاد علمها. 

منها: مرسلة الصدوق قال: «قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): يغسل الميّت أولى 
الناس به أو من يأمره الولي بذلك»7". 

ومنها: مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أب عبدالله (عليه السلام) قال 
اسل هل القازة أل الناسسييها اوراغر مني ١‏ . 

ومنها: مرسلة البزنطي عن بعض أصحابه عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: 


(#) على الأحوط. 

(:2) لا وجه للاجبار ولا لما ذكر بعده. 
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[846] مسألة :١‏ الاذن أعم من الصري والفحوى'١'‏ وشاهد الحال القطعى!". 


تتفل عل اللنازة أو اناس ااا وام من شي 

ومنها: رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن ابائه (عليهم السلام) قال: «قال 
أمير المؤمنين (عليه السلام) «إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق 
بالصلاة عليها إن قدّمه ولي الميّتَ وإلا فهو غاصب»7". 

وهذه الروايات واضحة الدلالة على المدّعى. ومقتضاها أنّ الاقدام على تلك 
الأعمال من غير استئذان الوللي غير جائزء وقد خرجنا عنه فها إذا امتنع الولي عن 
المباشرة والاذن, وفي غير تلك الصورة لابدٌ من الاستئذان. 

الا با حسفا ندا بالأرشاليق القلاتة الأول امه غير مده مق أن المراشيال 
ليست بحجّة مطلقاً سواء أكان مرسلها ابن أبي ععمير أم غيره. وبالنوفلي'' في 
الأخيرة وإن كان السكوني لا باس برواياته. 

فالاستئذان غير واجب من الولي, نعم لا تجوز معارضته للسيرة الجارية عليه. 

وتظهر الفرة في جملة من الموارد, منها ما قدّمناه من أنّ الولي إذا لم يعلم بموت 
الميّت جازت الصلاة عليه وتغسيله وتكفينه من غير حاجة إلى الاستئذان منه, إذ لا 
مز احمة مع جهل الوالٍ بالحال. 


الاذن أعم من التصريح 

)١(‏ لحجية الظواهر في الألفاظ بلا فرق في ذلك بين أن يكون الظهور على نحو 
الدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية وهى المعيّر عنها بالفحوى. 

(؟) قيّده بالقطعى, لأنّ الشاهد الذي يفيد الظن وهو المعبّر عنه بظهور الحال لا 
)١(‏ الوسائل ": ١١4‏ / أبواب صلاة الجنازة ب 77 ح ؟. 


(0) الوسائل : ١١4‏ / أبواب صلاة الجنازة ب 77 ح 4. 
() وقد عدل (دام ظلّه) عن ذلك واستظهر وثاقته فليراجع المعجم 1: .١77‏ 


[851] مسألة ؟: إذا علم بمباشرة بعض المكلّفين يسقط وجوب المبادرة7" 
ولا يسقط أصل الوجوب"" إِلَا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره. فع الشروع في 
الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب. فلو شرع بعض المكلّفين بالصلاة يجوز لغيره 
الشروع فيها بنيّة الوجوب77", نعم, إذا أتم الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني 


اعتبار به. كما إذا عظّم الولي واحداً من المشيعين وأكرمه فانّه بمثله لايجوز الاقدام 
على الصلاة ونحوهاء لأنّ الظهور إنما يكون حجّة في باب الألفاظ دون غيره فا دام 
الشاهد لم يوجب القطع أو الاطمئنان لم يمكن الاعتّاد عليه . 


لو علم بمباشرة أحد المكلفين 

)١(‏ لأنّ الحكم كفائي. ومع مبادرة أحد إليه تسقط المبادرة عن غيره. 

(؟) لأنّ الامتثال وسقوط الأمر في الواجبات الارتباطية إنما يتحقق بالاتيان بآخر 
جزء منهاء فالاتيان ببعض أجزائها لا يوجب سقوط الأمر حقٌ بالاضافة إلى ما أى 
بيو الاتهز اميتوذلك ليها النسيط عليه الوسعون انين نو عوة الفكيةن و او القراءة 
فى مثل الصلاة. بل التكبيرة المتعقبة ببقية الأجزاء إلى اخرها. وهكذا القراءة المتعقبة 
ببقية الأجزاء إلى آخرهاء فإذا لم يتعقب الجزء المأتى به ببقية الأجزاء لم يكن مورد 
للأمر وج والأمر بالمركب غير ساقط . 

تع لاحب الاتاق ناا بالأجزاء الى أ ابول المكلق قار سيت أن ييا 
ببقية الأجزاء حينئذ وبين أن يرفع اليد عنها ويستأنف العمل. فتحصل أنه بمجرّد 
شروع أحد بالصلاة على المت أو التغسيل أو نحوهما لايسقط الوجوب الكفائٌ بوجه. 

(؟) لفرض عدم سقوط الوجوب بمجرد شروع بعض المكلّفين بالصلاة, إلا أن 
الأول إذا أمها قبله سقط الوجوب عن الثانى فيأق بالأجزاء الباقية استحباباً. هذا. 


(:#) إذا علم أنّ غيره يتم الصلاة قبله لايجوز له ذلك. 


86" ام ا و عا ابر لوكس ا د مال قوع العووزة 4" الطيارة 


[8817] مسألة ": الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب اللمبادرة فضلاً عن 
الشك (". 

[8غ8] مسألة : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم 
يعلم بطلانه. وإن شك في الصحّة بل وإن ظنّ البطلان'" فيحمل فعله على 
السخة سيزاء كان ذلك الغين عاذلا أو :فاييها 7 


ولا يخنى أن ما أفاده إِنما يتم فها إذا علم الثاني أو اطمأنّ بأنّ الأوّل لا يتر الصلاة 
لوت دوكوةه وأمًا إذا علي يانه يتتها أو اطمان هالا تتمقى هته قتصيد الووب» 
لعلمه بأن ما يأتى به ليس بمصداق للواجب. إذ مع إِتام الأوّل يسقط الوجوب ففا 
معنف قصده الوجوب. 

وكذلك الحال في المصلي الأوّل فانّه إذا علم أو اطمأنّ بأنّ الصلاة لا تتمء لأنّ 
الميّت يرفع في أثنائها أو أنه يموت, لا يمكنه الشروع فيها بنيّة الوجوب. 


الظن بمباشرة الغير 

)١(‏ لعدم حجيته. وحيث إنّ العلم بالاشتغال يستتبع إحراز الامتثال وفراغ الذمّة 
فلا يمكن الاكتفاء في الفراغ بظن مباشرة الغيرء فيجب الفحص عن ان الميّت هل 
صلى عليه أو يصلّ عليه أو أنه غسل أم لا. حقٌّ يحصل القطع بفراغ الذمّة عن 
التكليف المنجّز فى حقّه, هذا فما إذا وجد الميّت والجنازة منفردة كا فى البر. وما إذا 
راهابايدئ جاع من أصدقاء اميت وأقربائه مثلا لم يجب الفحص 1 الصلاة عليه 
والغسل بوجه. وذلك للسيرة العملية الجحارية على ذلك. ولو ظَنّ عدم إقامة الصلاة 
عليه مثلا. 

(؟) ولايجب الفحص عن صحّته وبطلانه. لأصالة الصحّة وحمل فعل المسلم عليه. 

() لعدم اختصاص أصالة الصحّة بالعدول, بل لابدٌ من حمل فعل كل مسلم على 
الصحيح عادلاً كان أو غيره, كان هو الول أو غيره. 


[844] مسألة ه:كل مالم يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة 
كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن؛. يكفى صدوره من كل من كان من البالغ 
العاقل أو الصى أو الجنون١"‏ وكل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة 
يجب صدوره من البالغ العاقل. فلايكني صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحّة 
صلاته. بل وإن قلنا بصحّتها -كما هو الأقوى ‏ على الأحوط . نعم, إذا علمنا 
بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها!*؟ لكن مع ذلك لا 
يترك الاحتياط ). 


. لتحقق الموضوع وهو موجب لسقوط التكليف لا حالة‎ )١( 


اشتراط البلوغ والعقل فى العبادات 

(1) الكلام في ذلك فى مقامين: 

أحدهما: ما إذا شككنا في صحّة صلاة الصبى على المت وأَنّهِ صل صحيحاً أو 
باطلاً. أو في تغسيله بناءً على أن عمله على تقدير صمحّته جز عن البالغين. فهل يمكن 
الحكم بصحّتها حملاً لفعله على الصحيح ؟. ْ 

وتاج :ها اذا علسايان الع قد غدل ضحيعا اوغقل لنت صحها غيل 
يتأ بعمله وبه يسقط عن ذمّة المكلفين أو لا يسقط ؟ 

أمّا المقام الأوّل: فالظاهر عدم جريان أصالة الصحّة في حقّ الصبي. لأنّمما لم 
تثبت بدليل لفظى يمكن القسَّك باطلاقه فى الصى . وإنا ثبتت بالسيرة الجارية عليها 
لدى القاكه لذ مراونا مى أجاله الميقة و لقا سن الال عل اجيم اراقع 
وتوقيت الأثر غلية..ونمى :ل تنيت إلا بالسيرة :وم ئرة منها عمل :فعل: المسلم عل غير 
القبيح والمحرم الشرعي للا يختص بالبالغين, وهذا بخلاف أصالة الصحّة في المقام . 


(:#) بل هي بعيدة . 


»٠‏ مج و سشادت ارج جا وصاتوو ا لوومورج مرف تعب سمه ووه اقرح العرو ةبر ا الطهارة 


على أنه لم يتحقق مورد صلِى فيه الصبى على المت لتجري سيرتهم فيه على حمل 
صلاته على الصحيح. ْ 

ولا إشكال أنّْها مختصّة بالبالغين. ولا سيرة في مثل صلاة الصبى على الميّت 

نعم , تجري أصالة الصحّة في بعض أعاله, لجريان السيرة فيه, كا في تطهيره فانٌ 
الصبي إذا غسل شيئاً أو دخل الخلاء واستنجى وعلمنا بنجاسة يده 50 5 
الخلاء لا يعامل معه معاملة النجاسة بل يبنون على طهارة يده ولا إشكال في جريان 
السهرة عليه إل اذا مهل الصلاة عل الكت الا سيرة تتتتى المكم يضية ضلاته. 

ودعوى جريان أصالة الصحّة في صلاة الصبي وتغسيله أيضاً لعدم القول بالفصل , 
عهدتها على مدعبهاء لما عرفت من قصور المقتضي لحمل مثل صلاته على الصحّة, 
هذا كلّه في هذا المقام. 

ما المقام الثاني: وهو ما إذا علم بأنّ الصبي صلى صحيحاً أو غسّل صحيحاً 
وشككنا في الاجتزاء بصلاته وبسقوطها عن البالغين, فإذا بنينا على أن عبادات 
الصبي قرينية فلا إشكال في عدم كفاية صلاة الصبي حينئذ ولا يسقط التكليف بفعله 
عن الكلسن لاه صلاته ليست بصلاة رةه الحقيقة, وإِمما هي صورة صلاة 
وشبيهة بها. 

وأمّا إذا قلنا بمشروعية عباداته وإن لم يكن الصبي ملزماً بها فهي مستحيّة في 
حقّه. فهل تكون أعماله المستحيبّة يحزئة عن البالغين أو لا تجرئ ؟ 

الكلام في ذلك يقع في مقامين: أحدهما في الأصل العملىي وثانهما في الأصل 
اللفظي والأدلة الاجتهادية. 

ما المقام الأوّل: فرجع الشك في سقوط الواجب عن المكلفين بعمل الصبي إلى 
أن التكليف على المكلّفين هل هو على نحو الاطلاق وأنّه ثابت على ذمّتهم سواء أى 
به غير البالغ أم لم يأت به. أو أنه على نحو الاشتراط وهو مشروط بعدم إتيان الصبي 


بالواجبء, ومع الشك فى الاطلاق والاشتراط فالأصل هو البراءة» وها يثبت نتيجة 
الاشتراط . وذلك لأنّه من الشك في أصل توجه التكليف على المكلفين مع فرض 
إتيان الصبى الضلاة أو التغسيل : هذا. 

وقد يقال: إِنّ الرجوع إلى البراءة عند الشك في الاطلاق والاشتراط إِنما هو فما إذا 
كان الشرط غير حاصل من الابتداء. وأمّا إذا كان متحققاً في الابتداء وارتفع بعد 
ذلك فقتضى الأصل فيه هو الاشتغال, وذلك كما في المقام, لأنّْ الضلاة عل المشك اغا 
هى بعد الموت بزمان, فقبل أن يأتيٍ بها الصبى وجبت الصلاة على المكلّفين وجوياً 
فعلياً. لأَنّه اقالسطاق ويك فق :تعتم عل كلو تقديرق إتيان الصبي بها وعدمه. أو 
المواعي علي عل شدير ان لا يصلي الصبي فورظ ا الصبي لم يصل 
عليه وبه يتحقق شرط الوجوب في حقّهم, فالتكليف بالصلاة مثلاً فعلي في حقَّهم 
وإذا أق بها الصبي وشكٌ في سقوطه عنهم بفعله وعدمه فقتضى قاعدة الاشتغال 
وجوبها في حقهم وعدم سقوطه عنهم بذلك. لأنّ العلم بالاشتغال يستدعي العلم 
بالفراغ. وهذا هو الذي ذكره المحقق النائيني (قدس سره) في الشكٌ في الاطلاق 
والاشتراءل 30 


إلا أنه لايمكن المساعدة عليه, وذلك لأنّ الشرط شرط معتبر في توجه التكليف 
علنيم.ق ميغ الأزمان» عق أنه شرط ف :تكليفهم كسب الحعدوتث والبقاء تحيت لو 
صلى الصبي على المت بعد ذلك كشف ذلك عن عدم كون الصلاة واجبة على المكلّفين 
من الابتداء لا أنه قعل فيه .دوا بوبقعلة.سشقط التكليف عنهم بعد حدوثه فى 
حقّهم قبل الشرط . 

إذن يؤول الشك في المقام إلى توجه التكليف على البالغين مع فرض إتيان الصبي 
به وهو مدفوع بالبراءة. 

وأمّا المقام الثانى: فقتضى إطلاقات الأدلّة عدم سقوط التكليف عن البالغين 


.47١ : راجع فوائد الأصول‎ )١1( 


” 095 0 اا 0 


فى مراتب الأولياء 


[6650] مسألة ١:الزوج‏ أولى بروجته من جميع أقار با( 


بفعل الصبى . لعدم تقييدها الأمر بالصلاة ونحوها بما إذا لم يأت بها الصبى. فقتضى 
الأصل اللفظي وجوب الصلاة والغسل في حقّهم, أنى بهما الصبي أم لم يأت بهما. 

ولا ينافي وجوب الصلاة وعدم سقوطها بفعل الصبى استحبابها في حقه. لأنما 
مستحبّة في حقّ الصبي إلا أن الدليل لم يقم على كونها مجزئة عن المكلّفين. فهي واجبة 
في حقهم وإن كانت مستحبّة على الصبي . 

ودعوى أنّالصلاة المأمور بها طبيعة واحدة, ومع إتيان الصبى بها يتحقق الموضوع 
وبه يسقط التكليف والوجوب. ساقطة لأنّ الطبيعة وإن كانت واحدة. إلا أن 
المصلحة الالزامية لا يتحقق بفعل الصبى فلابدٌ من أن يأتي بها البالغون المكلّفون حقٌ 
شوق تلك الصلعة الال اميد ماله 


فصل: فى مراتب الأولياء 
أولوية الرُوجَ بزوجته 
)١(‏ المعروف والمشهور بين الأصحاب أن الزوج اول بزوجته من جميع أقاريها 
كما ذكره الماتن (قدس سسره) كما أَنّ المولى أولى بأمته من غيره ولو كانت مزوجة, ثم 
تنتقل الولاية إلى مراتب الارث. فالطبقة الأولى ‏ وهم الأولاد والأبوان - مقدّمون 
على الطبقة الثانية ‏ وهم الأجداد والاخوة ‏ وهم مقدمون على المرتبة الثالثة ‏ وهم 
الأعمام والأخوال ‏ وبعد الطبقة الثالئة فالمعتق وبعده ضامن الجريرة وبعده الحاكم 


هرات الأو لياء لاا 7 
حرّة كانت أو أمة, دائمة أو منقطعة, وإن كان الأحوط ف المنقطعة الاستئذان من 
المرتبة اللاحقة أيضاً. ثم" بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد.ء وإذا 
كان متعدّداً اشتركوا في الولاية, ثمّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الارث 
فالطبقة الأولى -وهم الأبوان والأولاد ‏ مقدّمون على الثانية وهم الاخوة والأجداد 
والثانية مقدّمون على الثالثة ‏ وهم الأعمام والأخوال -. مه بعد الأرحام المولى 
المعتق ثم" ضامن الجزيرة ثم الحاكم *' الشرعي ثم عدول المؤمنين. 


الشرعيء ومع عدمه عدول المؤمنين. 

إلا أن ذلك لايمكن إثباته بدليل لفظي في غير المولى وأمته. وذلك لأن الأمة ملك 
للمولى ولو كانت مزوجة والمالك أولى بماله من غيره. والحيوان والانسان وإن كانا 
يسقطان عن المالية بموتهما إلا أنّ الأولوية للمالك لاله بعد التلف قد ثبتت حسب 
السيرة العقلائية من غير نكير. كا ذكرناه في بحث المكاسب الحرمة ١!‏ في مثل كسر 
الكو روميت اللنيوان وقيول القن يرا وقا ذللكوتفا نموا كان كا رنها عو الملكة 
والمالية في بعض الموارد كما في تبدل الخل خمراً إلا أنّ الأولوية للمالك كما عرفتء بل 
الملكية باقية في بعض الصورء فالمول أولى بأمته من غيره. 

وأمّا الزوج فالأخبار المستدل بها على كونه أولى بزوجته من غيره كلها ضعاف 
لايمكن الاعتاد على شيء منها. 

نعم , قد عبر عن رواية اسحاق بن عمار'' بالموثقة في كلام المحقق ال همدانى 7" 
(قدس سره) إلا أنّ الأمر ليس كذلك. ودعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور قد مرٌ 
ضعفه عبر مرّة. 


() على الأحوط. والأظهر عدم ثبوت الولاية له ولعدول المؤمنين. 
)١(‏ في مصباح الفقاهة .١69 :١‏ 

(؟) الوسائل : ١١7‏ / أبواب صلاة الجنازة ب 78 ح 7. 

(©) مصباح الفقيه (الطهارة) 014" السطر 7؟. 


ع" لصي ا ود رتسكد اقرش العروة 8 / الطهارة 

بل في بعض الروايات -كصحيحة حفص بن البختري أن الأخ مقدم على الزوج 
حيث سأل عن امرأة قوت ومعها أخوها وزوجها أَبّهما يصلى عليها؟ قال (عليه 
السلام) أخوها أحق بالصلاة عليها(". 

نعم , لايمكننا الأخذ والاعتاد على هذه الصحيحة أيضاً. للقطع بكونها على 
خلاف مذهب الشيعة, لأنّ الأخ ليس بأولى من الزوج عند الأصحاب. بل لا يرث 
مع وجود الطبقة المتقدمة ى| هو واضح. ومن هنا لابدٌ من حملها على التقيّة )| ذكره 
الشيخ (قدس سره) من أن هذا مذهب الحنفية7". 

وأمّا مراتب الارث فهي أيضأ كذلك. لما عرفت من أن ما دلّ على أن أمر المت 
إلى الولي وهو يصلى عليه أو يأمر من يحب, كلّها ضعاف. 

وأَمّا الآية المباركة : 9وَأُونُوا لأَرْحَام 00 اذل ببَعغض في كتاب لَه مِنَ 
لمْوْمِنِينَ وَآحُهَاجِرِينَ إِلَا أن تَقْعنُوا إل أَوْلِيَائِكُم مغرُوفاً كَانَ ذلِكَ في آلْكِتَابٍ 
مشطوراً 74" فسواء: قلنا إن مذلوطًا آن أول الأرعاء اوسن الأجسانب فرق 
قوله: #مِنَ لمؤْمِنِينَ وَالمَْاجِرِينَ 4 أو قلنا إِنْه يدل على أن بعض أولي الأرحام أولى 
من بعض آخر منهم ومن الأجانب, فهي راجعة إلى الارث كما يرشد إليه قوله تعال 
إل أن تَفْعَنُوا ...> أي إِلَا أن يوصي الميّت إلى أحد أصدقائه وأوليائه وصية, فانٌ 
الوصية تخرج قبل الارث. ومراتب الارث هي المذكورة في الكتاب, فلا نظر لها إلى 
العلاة عل القت يله وق :دمن الأمور مضنافا ال الأخباز الدالة عل ذلك: 

والمتحصل: أن ما ذكره المشهور فى المقام لا يمكن إثباته بدليل لفظي ومن ثم ذهب 


الأردبيلى!؟) (قدس سسره) وغيره إلى أن أولوية الزوج بزوجته استحبابية لاا وجوبية. 


.4 أبواب صلاة الجنازة ب 74 ح‎ / ١١7 : الوسائل‎ )١( 

(') التهبذيب ": 7١8‏ / الرقم [587]» الاستبصار :١‏ 1817 / الرقم ]١8806[‏ لكن فبهما أن 
الزوابة مؤافق ازهت النامة: 

(0) الأحزاب 77: 3. 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان .١76:١‏ ”: 08غ8. 


زات الأوناء ا 0001 0 0 0 

ومع ذلك لابدٌ من الالتزام بما ذكروه في المقام, لأنّ المسألة متسالم عليها بينهم وم 
ينقل فيها خلاف. ونا خلافهم في أنّ الأولوية واجبة أو مستحبة, والسيرة العملية 
ايضا جارية على ذلك بين المتشرعة. 

بل السيرة العقلائية أيضاً كذلك, لأنْهما جرت على عدم مزاحمة الولي ومن له 
الأمر في الصلاة على المت وتغسيله وتكفينه ودفنه. 

والقدر المتيقن من التسالم والسيرة تبوت الولاية في ذلك على من يتصدّى لتلك 
الأمور وله الزعامة فيها عرفاً وهو المعرّى والمسلى والمرجع فيها لدى العرفء فالسيرة 
جرت على عدم جواز مزاحمته في تلك الأمور وأنّه غصب لحقّه. 

وليه كاز ولاية اماد والصبي والمجنون. إذ لم تجر العادة على تصدي النّساء لتلك 
الأمور وزعامتها. والصي والمجنون لا زعامة لما ليتصديا ها. 


مَن له الولاية قد لايكون هو الوارث 

ومن هنا لون ان قع: له الو لابه قد الاتركوة هن الو ازركد و الوادف لأاحعيت له 
الولاية أصلاً. كما إذا كان له بنت أو أم وأخ فانٌ الأخ لا يرث المت مع وجود الطبقة 
الأو داع الأولاد والأبوين ‏ ومع ذلك الولاية إنما هي للأخ بحسب السيرة وهو 
المعرّى والمتصدي لتلك الأمور لدى العرف. 

ولعله لذلك ذهب بعضهم إلى أَنّ الوارث إذا كان أبأً وابناً فالولاية للأب وإن كانا 
مشتركين في الارث وفىي مرتبة واحدة. وذلك لأنّ الزعامة والمرجعية في ذلك هي 
للأت دون لبر 

وكذلك الحال فوا إذا كان الوارث منحصراً بالجد والأخ, فانٌ الولاية حينئذ للجد 
وإن كان هو والأخ في مرتبة واحدة في الارث, وذلك لأنّ الزعامة إلى الجد لا إلى 
الأخ. فليس المدار في الولاية هو الارث. 


8" الم و ا و ار لم توي اقرع العو ور الطهارة 

[801] مسألة ؟: في كل طبقة الذكور مقدّمون على الاناث, والبالغون على 
غيرهم , ومن مت إلى المت بالأب والأء أولى من مت بأحدهماء ومن انتسب 
إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالأم, وفي الطبقة الأولى الأب مقدّم على الأم 
والأولاد وهم مقدّمون على أولادهم. وفى الطبقة الثانية الجد مقدّم على الاخوة 
وهم مقدّمون على أولادهم, وفىي الطبقة الثالثة العم مقدّم على الخال وهما على 


ع 


اولادهما. 

[801] مسألة : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للأناث. وكذا إذا لم 
يكونوا بالغين أو كانوا غائبين. لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً فى 
صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين. 


بل يمكن استفادة ذلك من الأخبار أيضاً!"' على تقدير تمامية سندهاء وذلك لأنها 
دلشسل لتك الأدوى لزن عو أو نا مهدو لد ان و تيه الاو ازية فيو بال راي 
في الارث كما قيّده بذلك فما دل على وجوب قضاء صلوات المت(" حيث دل على أ نه 
فى مللوانه الناقة وى عزو أ لك ولت اراد 

فالمراد بالأولوية هو الأولوية العرفية؛ أعني من يكون هو المرجع والمعزى وإليه 
الزعامة في تلك الأمور عرفاً كما ذكرنا. 

بل يمكن أن يقال: إن قوله (عليه السلام) «يغسل المت أولى الناس به» «أو يصلي 
عليه أولى الناس به» أو «يأمر من يحب» يدل على أنّ الولاية والأولوية لمن يكون 
قابلاً للتصدّي لبلك الأمووىا لبانس تونشيهم اولان كتفودى :لا بالسييه :رسن 


الظاهر أنّ المرأة ليس لها التصدي لتغسيل الميّت بنفسهاء لاشتراط الماثلة بين الغاسل 


5" ارات فاه ار روا لتب م1111 / ابوامرضلةة المتار ةن 1 
7١‏ / أبواب أحكام شهر رمضان ب 78ح 3. 8: 778 / أبواب قضاء الصّلوات 
ب ١1ح‏ 1. 00 

(؟) الوسائل 37١ :٠١‏ / ابواب احكام شهر رمضان ب 71١‏ ح 0. 


راتت الأولياء 0 
[؟86] فسالة 6 إذا كان للنجيت أء وأولاد ذكور فالأم أولى )١(‏ لكن 
الأحوط ”* الاستئذان من الأولاد انها 


والمغسولء الهم إلا في موارد الضعرورة إذا كانت المرأة من الحارم . كما أن العادة لم تجر 
على تصدّي المرأة للصلاة على الميّتَ وتغسيله وتكفينه ودفنه. والصبى والمجنون 
اجون ]لالز ل تكيف كونان ولنين ومتصدين تلك الأمووت 2 

ودعوى أَنّ الولاية تنتقل منهما إلى الوصي أو الحاكم . 

مندفعة بها تحتاج إلى الدليل, لأن ظاهر الرواية أن الولاية لنفس الولي لا أنه 
تنتقل إلى غيره. فهو يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه. 

عن ها لوجم 1 ذ كر الما تون[ قلامى نوها بق المسنالة الراعتمق ان الوارث 
إذا كان أمّاً وأولاداً. فالأم متقدمة عليهمء لما عرفت 59 أنّ النْساء لا يتصدين لتلك 
الأمور عادةً. ولا أن هن الزعامة في تلك الأمور. هذا. 

)١(‏ قد عرفت أن هذا نما لا يمكن المساعدة عليه. 


إذا لى يكن ولي أو لم يمكن الوصول إليه 

ثم إنْه لو بنينا على مراتب الأولياء على النحو الذي التزم به المشهور وذكره الماتن 
(قدس سره) وفرضنا قامية الأخبار المتقدمة سند فلو لم يكن للميت وارتء أو 
كان ولم يمكن الوصول إليه هل ينتقل الأمر إلى الامام (عليه السّلام) وعلى تقدير عدم 
الوصول إليه هل تثبت الولاية للحاكم الشرعي وعلى تقدير عدمه لعدول المؤمنين, 
أو لا ولاية للحاكم فضلاً عن عدول المؤمنين فتسقط الولاية حينئذ ويجوز التصدّي 
ها من غير استئذان من الحاكم أو غيره؟ 

المعروف هو الأوّل والصحيح هو الثاني. وذلك لأنٌّالمستند فى الحكم بثبوت الولاية 


(8) لايترك. 


4" لوي م مار و ساي ص لا ا رو تريس الغرو ةيم / الطيارة 
[805] مسألة 5: إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبى أو المجنون أو الغائب 

فالأحوط الجمع** بين إذن الحاكم والمرتبة المتأَخّرة. لكن انتقال الولاية إلى المرتبة 

تأخرة لايخلو عن قوّة. وإذاكان للصبى ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضاً. 


[804] مسألة 5: إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون فى الولاية 


للحاكم إن كان هو الأخبار الدالّة على ثبوت الولاية للفقيه والحاكم في زمان الغيبة 
وأَنّه القائم مقام الإمام (عليه السلام) في جميع الأمور الراجعة إلى الإمام (عليه 
السلام) على تقدير وجوده والقكّن من الوصول إليهء وأنّ الأمور بيد العلماء الأمناء 
بالله وأنّه لابدٌ من الرجوع إلمهم في الحوادث الواقعة, 

فيدفعه: ما ذكرناه في بحث الاجتهاد والتقليد”" والمكاسب”'' من عدم ثبوت 
الولاية للحاكم في زمان الغيبة. لضعف الأخبار المستدل بها على ذلك. 

وإن كان المستند في الحكم أن تلك الأمور من الأمور الميسبية الْتى لا مناص من 
تحققها في الخارج, والقدر المتيقن في جوازها هو ما إذا أذن الحاكم الشرعي فبها. 

قورة غلية اذك تاق يق الاحقياة والتقليد.والمكاستب أايقاً فخ أنيفى :ذلك 
تعن ساضلدة ١ن‏ الأنور الس كل قصب 1 

فانّ التصرّف فيها قد يكون محرّماً في نفسه. كما في التتصرف في مال الصغير 
والمجنون والغائب والأوقاف الْتى لا متولي لها وغير ذلك من الأموال. لعدم جواز 
التصرّف في مال الغير إلا 5" وكذا التزويج فانٌ الأصل عدم نفوذه في حقّ الغير 
ومن هذا القسم التصرّف في مال الإمام (عليه السلام) لأنّْه حرام إلا باذنه. ويما أن 


(2) لايترك. 
)001( فى شرح العروة ١‏ مبحث ولاية الفقيه . 
)2( مصباح الفقاهة .١" :١‏ 


التصرّف فى تلك الأمور أمر لابدّ منه إذ لولاه لتلف مال الصغير وغيره أو لتلفت 
نفس الصغير, لأنّه لو لم يبع داره مثلاً ويعالح الصغير أو الجنون لتلف ومات, أو لتلف 
مال الإمام (عليه السلام) كما إذا دفن أو ألق في البحر أو أوصى به أحد لآخر فتعلم 
في مثل ذلك جواز التصدرف في تلك الأمور شرعاً إِلَّا أن القدر المتيقن من جوازه أن 
يكون التصرف باذن الحاكم الشرعي أو يكون هو المتصدي. لاحال دخالة إذنه في 
جواز تلك التصرفات كبيع مال اليتهم أو صرف مال الإمام (عليه السلام) في موارد 
العلم برضى الإمام (عليه السلام) به. وفى تلك الأمور لابدٌ من الاستئذان من الحاكم 
الشرعيء لأنّه القدر المتيقن من جواز التصرف في تلك الموارد حينئذ. 

وقد يكون التصرف في الأمور الحسبية جائزاً في نفسه. وفي مثله لا حاجة إلى 
إذن الحاكم أو غيره. و منها الصلاة على الميِّت وتغسيله وتكفينه ودفنه, وذلك لأن 
مقتضى إطلاق أدلّة وجوها أنّْا أمور واجبة على كل واحد من المكلّفين ‏ أذن فيها 
الحاكم أم لم يأذن فيها ‏ ومع إطلاق أدلتها لا حاجة إلى إذن الحاكم. 

وعلى تقدير عدم كونها مطلقة فقتضى البراءة عدم اشتراطها بالاذن. وذلك للعلم 
بتوجه التكليف بتلك الأمور إلى المكلّفين, ويشك فى ابااستكدة يلقي سوسس إن 
الحاكم تويعتين قيها الأسكذان من الحاكم: أو أن وججوبها غين مقيّد بذلك» والأضل 
البراءة عن هذا الاشتراط والقيد. 

فتحصل: أنه لا دليل على ثبوت الولاية للحاكم فضلاً عن عدول المؤمنين, بل 
يجوز التصدي لتلك الأمور من غير حاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي . 


فذلكة الكلام 

والمتحصل مما ذكرناه في المقام: أن مقتضى السيرة بل الأخبار أيضاً مع الغض عن 
مقدها هو بوت الولاية من نتضذى لامور الميّت وله الزعامة والمرجعية فيها عرفاً 
وهو الذي يعزى ويسلى دون غيره فلا يجوز مزاحمته في تلك الأسون وعيلن ذلك 
تقض الول بقاع الرسال ولا سل فيا النساء. 


.م احا وريه امع لاي زا ا دو الاو اه تيع شتوك القووة 0 الطمار: 

[801] مسألة ,: إذا أوصى الميّت فى تجهيزه إلى غير الولي. ذكر بعضه. 
عدم نفوذها إلا باجازة الولي. لكن الأقوى صحّتها ووجوب العمل بهاء والأحوط 
إذنهها معاً ولا يجب قبول الوصية على ذلك الغير وإن كان أحوط (". 


وهذا هو الذي تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع. إمّا لأن النّساء غير قابلات 
لمباشرة تلك الامور شرعا كا ف تغسيل الميّت, وإمّا لعدم جريان العادة بتصدى 
الأرا ليل العاذة هل للقت بوسبيلةو خوهنا 

فا أفاده الماتن (قدس سره) من أنّ الوارث إذا انحصصر بالأم والابن أو بالجدة 
والأخ. فانٌ الأم والجدّة يتقدّمان على الابن والأخ, مما لايكن المساعدة عليه بل 
الأمر في كلتا المسألتين بالعكس والولاية للابن والأخ كما عرفت. 


وصيّة الميّت لغير الول 

قد يقال شد الوسيقعل الولاية لان ويل الرعكلة ق عاذ وو شورها: 

وأخرى يقال بتقدم الولاية على الوصية, لأنّ الوصية فها لا يوافق الشرع غير 
نافذة كما في الشرط والنذر ونحوهما ‏ وتلك الأمور ثابتة للولي فلا تنفذ الوصية 
على خلافها. 

والصحيح ما أفاده الماتن (قدس سره) من نفوذ الوصيّة وتقدّمها على الولاية 
مطلقاً. سواء كان مدركها السيرة أم الأخبار. 

ما بناءَ على أن مدركها السيرة فلوضوح أنّ القدر المتيقن من السيرة ما إذا لم 
يوص المت لأحد, ولا سيرة على عدم جواز مزاحمة الولى عند الوصية للغيرء ومعه 
لا تكون الوصية غير موافقة للشرع, لقصور المقتضى لثبوت الولاية حينئذ. ومقتضى 
إطلاق أدلّة جواز الوصية ونفوذها لزوم العمل على طبقهاء وذلك لأن إطلاقها هو 
الحكم مالم يقم دليل على خلافها. 


وأقاتاء عل أن مدرك الولاية هو الأكا فلآن غاية عا فكن اسعفادة مين 
الأخيان! الولي مقدّم على غيره من الأرحام والأجانب -كا احتملناه في الآية 
المباركة وراوارا لأَرْحَام بعصي ل ببغض "١#‏ على ما ورد في بعض الأخبار - 
فالولي أولى بالاضافة إلى غيره من الأقرباء والحق له, وما أنّ الولي أولى بالاضافة 
إلى نفس المّت أيضاً فيتقدّم حقّه عليه فهذا لم يثبت بوجه, لأنّ الميّت أولى بنفسه من 
غيره. 

وهكذا غير الميّتَ لأنّه يس أحد أولى إلى الشخص من نفسه سوى النبيّ (صلى 
الله عليه وآله وسلّم) لقوله تعالى «ألنَي أَوْلَ المؤْمِنِينَ ف ادبي 4" وعلى ذلك 
م ينبت حق الولي بالاضافة إلى الميّتء بل اميت أولى بنفسه منه فله الوصية يما شاء 
فله أن يراعي نفسه ويوصي بما شاء لمن شاء كما إذا أوصى أن يدفن في مكان خاص 
فانّه ليس للولي تغيير ذلك. وهكذا إذا أوصى أن يصلى عليه شخص معين 
فاطلاقات أدلة الوصية محكمة وم يقم دليل على خلافهاء لعدم ثبوت كونها على 
خلاف المقرّر فى الشرع. 

نعم هناك كلام آخر وهو أن معنى نفوذ الوصية وصحّتها أن للوصي حق التصدّي 
للضلاة او غنرها عا اوضى له المت د.واما أن قبوها واجب على الوصي ولا مناص 
من أن يباشرها بنفسه فهذا مما لم يثبت بدليل, كيف وهو إضيرار وإلقاء له في الحرج 
ولو جاز لصحت الوصية بأن بمحج عنه ويصلي ويصوم ويقوم بسائر الأعمال الواجبة 
او المستحبّة. ولا إشكال في ان قبوها لو كان واجبا على الوصى كان ذلك ضررا 
وأمراً حرجياً لا حالة. وكيف كان فلا يجب قبول الوصية على الوصي بل له ردّها 
وانا, ارهق دعقا الوص ف القناوها أوضى يترا راوية لغب الاضافة إن الغين. 


(؟) الأحزاب 7": 3. 


.م مدا نمو بنج ديك امو نموا لماه بام به يكام و1 ترك العو ور الطيادة 

[801] مسألة 8: إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون 
الاتمام. وكذا إذا تبدّل الولى بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً. أو جنّ 
الولى أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره7". 

[80604] مسألة : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبى أو أفاق المجنون بعد تمام 
العمل من الغسل أو الصلاة مثلاً ليس له الالزام بالاعادة. 

[804] مسألة 4 ذا اذعن اشتخص كوته ولا أو ماذونا هن قبله أوبوضنا 
فالظاهر جواز ”* الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره وإلا احتاج إلى البيّنة. ومع 
عدمها لابد من الاحتياط (). 


)١(‏ والوجه فيا ذكره في هذا الفرع وتاليه ظاهر لايحتاج إلى مزيد بيان. 


دعوى الولاية على الميِّت 

)كا تشفقة (قدس مره القاء كن انع نالا ول كك لبا رضن :فا مقط 
النص والسيرة جواز الاكتفاء بقوله, إلا أنه مما لايمكن المساعدة عليه, لأنّ النص 
مختص بالمال ولا يسوغ التعدّي عنه إلى غيره. والسيرة مفقودة في المقام, لعدم 
جرياها على قبول دعوى مدعي الولاية أو الوصاية أو المأذونية من قبل الولي. 

نعم , السيرة قامت على قبوله فيا إذا كانت الجنازة بيد من يدعي الولاية أو 
الماذونية او الوصاية, او كانت الجنازة بيد جماعة يدعى واحد منهم الولاية من غير 
معارض كما هو المشاهد فى الجنائز الخارجية. ْ 

وأمّا إذا لم تكن الجنازة بيده أو بيد جماعة كا إذا كانت هناك جنازة وجاء أحد 
يدعي الولاية أو المأذونية أو الوصاية عليه فلا سيرة ولا دليل آخر على قبول دعواه 


() فيه اشكال بل منع, نعم إذا كان الميّت في يده قبل قوله فيه . 
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[8] مسألة :١١‏ إذا أكره الولى أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاة 
على الميّت فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أيضاً مكلف 
كالمكره(3", 


فيجوز مزاحمته والقيام بتلك الأمورء من غير اعتبار الاستئذان منهء نعم إذا كان له 
معارض ف دعواه يدخل ذلك في التداعي . 


إذا غسل المت أو صلّى عليه عن إجبار 

ذك أقدس سره) أن التسيل أو الصلاة :عل المت إذا وقعت من اكدزاء 
الظاهر حواة الاقتضماز حل عمل المكره وسكت اذا حعضل جقه قضن القربة.وبة 
بسقط التكليف عن غيره. لأنه عمل صدر تمّن كلف به وقد حصل منه قصد القربة 

والمناقشة فى صحّة عمل المكره وإسقاطه التكليف عن غيره من جهتين: 

الأولى: أنّ الصلاة مثلاً عمل صدر عن كره وإجبارء ومقتضى حديث رفع ما 
استكرهوا عليه أَنّهِ كالعدم. فكأنّ العمل لم يصدر من الابتداء وإن كان صدر وكان 
مقروناً بالارادة أيضاً إلا أنه لعدم اقترانه بالرضى كأنّه لى يتحقق عند الشرع تعبّداً كا 
هو الحال فى المعاملات الصادرة إكراهاً. 

والجواب عن ذلك: أن الحديث إِمًا ورد في مقام الامتنان؛ ويختص الرفع في الأأمور 
المذكورة فيه بما إذا كان الرفع موافقاً للامتنان, وأيّ امتنان في الحكم ببطلان الصلاة 
مثلا في المقام والأمر بالاعادة على المصلى أو غيره من المكلّفين. بل هذا على خلاف 
الامتنان. وهذا بخلاف المعاملات فانٌّ البيع أو النكاح أو الطلاق الصادر لا عن رضى 
إذا حكمنا بارتفاعه وبطلانه وعدم انتقال مال البائع للمشتري عند عدم رضاه أو عند 
عدم زوجية المرأة لأحد مع عدم رضاها يكون على وفق الامتنان» ومن ثّة يحكم 


ع ممع عو اع سياد اوقد لوا اواو ع واو يو قز تيون 'الفزروة !+ /( الطهارة 
نظلان المعاملة الضادرة عن كرا واخبار. 

وامًا الواخيات: الكفاكة او" الععية كا اذا اكرة لوال انه عل إن يضل :فر انضة 
واتبا قن اكراةةفاللكوييظلاتها بالمديت يكون عن غنوك لأسا ف ان مناء 
إيجاب الاعادة عليه, ولا امتنان فيه أبداً. 

الجهة الثانية: أنّ الصلاة مثلاً يعتبر فيها قصد القربة, ومع استناد الاتيان بها إلى 
التوعيةوالا كرادعاى كوق الذاعق ال غيلة .هو السوعينى اسع الفيلةة إل 
الداعي القربىي والإلهي فيحكم ببطلانها. 

وهذه المناقشة تندفع بوجهين: 

أحدههما: ما ذكرناه في مبحث الوضوء١‏ وغيره من أن معنى اعتبار قصد القربة فى 
الباذاك ادهو العا "أن لاتناون لخدن تيان ادوع اللنا حوره طابر اد 
القربة» بل معناه أن يققرن العمل بداع قربي قابل للداعوية إلى العمل بنفسه واستقلاله 
أي بحيث لو لم يكن له داع آخر لأ به بذاك الداعي اللي سواء كان معه داع آخر 
أم ل يكن, كيف وفى جملة من العبادات يجتمع داعيان أو أكثر فيها. منها الصوم وترك 
الافطار على الملا وبين الناس. لأنّ العاقل لا يرضى بالانتهاك لدى الناس. فالخجل 
منهم يدعوه إلى الصوم وترك الأكل ف الأشواق وغل :زوين العاف ومع أنه لا 
إشكال في صحّة صومه. لأنّه وإن كان له داع آخر إلا أن له داعياً قربياً مستقلاً فى 
الداعوية على تقدير انفراده. ومن ثمة يصوم وإن لم يكن هناك شخص اخر يشاهده. 

وفي المقام أيضا يمكن أن يكون للمكره ‏ بعد الاكراه والالتفات إلى أنّه واجب 
كفائي في حقّه داع إلمي وقصد قربي مستقل في الداعوية؛ وبذلك يحكم بسصحّة 
عبادته وعلمه. 


وثانيهما: أن بطلان العبادة بداع غير قربي إِنا هو فيا إذا كان الداعي داعياً إلى 


)١(‏ شرح العروة 1 : 17" وما بعدها. 
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نفس العمل . وأمّا إذا كان الداعي داعياً إلى العمل بقصد القربة, أي كان الداعي غير 
القربي في طول الداعي الإلهي فلا إشكال في صحّة العبادة. كيف وأن غير الأئمة 
المعصومين (عليهم السلام) لا يقدمون على العمل والعبادة إلا بداع آخر غير قصد 
التقدب طولاً. ولا أقل من الخوف من النار أو من الآثار الوضعية المقرتبة على تركها 
في هذه النشأة, كا إذا جرّب أنه يخسر أو يموت ولده إذا ترك الصلاة أو الصوم 
واف النوف من سخط الله سبحانه في الذّنيا أو في الآخرة أو الطمع في الحور 
والقصور. 

الآ أن .هذه الدواعى تدعوا إل 'اتيان الغفل بقضف القربة له:إلن ذات العمل :فلا 
كن طافة لعرامية السادة بوص إل تومنو صيارة يتعدبا القت ردن انال 
أن لامو مل عن عليه البجلالا اراد لاده الطامرين (عتين الما )1 ْ 

وهذا قد وقع في العبادات المستأجر عليها أيضاً. لأن قضاء العبادة عن أيّ ميت 
مأمور به بالأمر الندبى والاستحبابى في نفسه. والأجير يأتي بالقضاء الذي هو أمر 
مستحب - أي بالداعي القربى ‏ خوفاً من تبعة الأمر الوجوبي النائىّ من الاجارة 
لأنه لولم يأت بهذا المستحب لم تفرغ ذمّته وعوقب على مخالفته الأمر الوجوبىي 
الاجاري. فهناك أمران أحدهما يدعو إلى الآخر وهما داعيان طوليان لا مانع من أن 
يكون الداعي الثاني غير قربي وعليه ففى المقام يحكم بصحّة الصلاة على الميّت 
الواقفة عق |كزاء إذا قصد.ميا القرية: ا هذا العمل المقضيوة نيه القرنه مجموعة 
صادراً عن داع آخر وهو التوعيد والاكراه. 


م انف سواه لاس لسارو وا اقيق المعو لقره الغو تار بز الطيابة 

[811] مسألة ؟١:‏ حاصل ترتيب الأولياء: أن الزوج مقدّم على غيره. م 
المالك م الأب ثم الأم ثم" الذكور من الأولاد البالغين ثم" الاناث البالغات, ثم 
أولاد الأولاد ثم الجد ثم" الجدّة ثم الأخ0* ثم الأخت ثم أولادهما ثم الأعمام م 
الأخوال ثم أولادهماء ثم المولى المعتق ثم ضامن الجريرة تم" الحاكم ثم عدول 


المؤمنين (0). 


فصل 
في تغسيل اميت 


يجب كفاية تغسيل كل مسلم سواء كان اثنى عشرياً أو غيرى (##) (5), 


مراتب الأولياء 

)١(‏ قد أسلفنا المناقشة في تقديم بعض الأولياء على البعض الآخر كتقديم الجدّة 
على الأخ أو الأم على الابن فلاحظ ما قدمناه في المسألة السادسة ينضح لك الحال في 
بقيّة الموارد مفصلا. 


فصل : في ته تغسيل الميِّت 


عدم وجوب تغسيل الكافر 

(0) لااخلاف فى أن تغسيل الميّت واجب كفاى: كنا لا إشكال فى اختصاضه 
بالمسلم وعدم وجوب تغسيل الكافر. بل عدم جوازه وذلك لوجوه : 
() في تقدّم الجدّة على الأخ إشكال, بل لايبعد تقدّمه عليها. وقد تقدّم المنع في بعض ما ذكر 


هنا [فى المسألة .]86٠‏ 
() لكنه إذا غسل غير الاثنى عشري مثله على طريقته سقط الوجوب عن الاثنى عشري. 


منها: أن تغسيل المت إِنا هو لتنظيفه واحترامه وتجليله, والكافر لا احترام له 
وغبر قابل للنظافة, لأنه نمجس. 

ومنها: السيرة القطعية الجارية على عدم تغسيل الكافر فى عصر النيّ والأئمة 
(عليهم السلام) حيث لم يسمع أن أحداً في تلك الأعصار غسل كافراً أو صل عليه. 

ومنها: قوله تعالى: لوَلَا تُصَلَّ عَلَْ أَحَدٍ مِنْسُمْ مات أَبّدأ 74" لأَنّ اللآية وإن 
كانت واردة في الصلاة إلا أن مناسبة ا حكم وال موضوع تقتضي أكون ذلك هي 
جهة كفرهم. وأنّ الأحكام المقرتبة على أموات المسلمين لا تقرتب على الاأموات 
الكفرة فنتعدٌّى إلى تغسيلهم أيضاً. 


عدم اختصاص وجوب الغسل بالاثنى عشري 
ظ والصحيح وفاقاً للمعروف أن المسلم يجب تغسيله وإن م يعترف بالولاية, لأنه 

من الأحكام المترتبة على الاسلام وإظهار الشهادتين ولم يترتب على الايمان وذلك 
لوجوه : 

منها: السيرة العملية, لأنّ الشيعة في زمانهم (عليهم السلام) كانوا قليلين مختفين 
والغلبة كانت مع المخالفين. حقٌ فى المعاشرين معهم مّن كان من خدمهم لا يعترف 
بولايتهم, وقد كانوا يغسلون موتاهم بمرأى ومنظر منهم (عليهم السلام) ولم يكونوا 
يردعون عن ذلك بوجه ولو ببيانه لشيعتهم. وهذا كاشف عن وجوب تغسيل 
المسلمين وإن لم يعترفوا بالولاية. 

ويوضحه ملاحظة عصر على (عليه السلام) لأنّ أصحابه (عليهم السلام) لم يكونوا 
من الشيعة بالمعنى المصطلح عليه عندناء وما كان جمع منهم يرونه خليفة ثالثاً أو 
رابعاً. لأن بعضهم أنكر خلافة عفان وكانوا معتقدين بالشيخين. ومع ذلك لو مات 
أحدهم أو قتل في غير المعركة لغسلوه وصلّوا عليه ولم يكن (عليه السلام) رادعاً عن 


.864 :9 التوبة‎ )١( 


4 اموت مشو ادن جار اباو مو مويه اتوم العروة ل الطهارة 
لكاو 

وذلك لأنّْهم لو كانوا كفرة لم يجز تغسيلهم, لأنه بدعة وتشريع محرم» فإذا ثبت 
جوازه بالسيرة وعدم ردعهم يثبت وجوبه؛ لأنْه لو جاز وجب ولو لم يجز حرم ولا 
واسطة بينهماء لأنّه بالجواز يثبت إسلامهم والمسلم يجب تغسيله. 

ومنها: المطلقات كموثقة سماعة «غسل الجنابة واجب ... وغسل الميّت واجب»(١)‏ 
لأن اطلاقه يشمل المسلم والمؤمن كليهما. 

ودعوى: أنَّها في مقام الاهمال كبا عن المحقق اهمداني!') (قدس سره). 

مندفعة بأنّه لا يقصر عن قوله تعالى لأَحَلَ آَنْهُ آلْبيَْ "١4‏ فانّه ما لا إشكال في 
إطلاقه عندهم , ويتمسّكون به في موارد الشك والشبهات. والمقام كذلك فلا وجه 
لدعوى كونها مهملة. فان قوله (عليه السلام) «وغسل الميّت واجب» بمنزلة القضية 
الشرطية وأنّه إذا مات أحد وجب غسله ولا ينبغي التأمل فى إطلاقه بوجه. وكقوله 
(عليه السلام) في مضمر أبي خالد «اغسل كل الموق: الغريق وأكيل السبع وكل شيء 
إلا ما قتل بين الصفين» (؟). 

وقد أجاب المحقق الهمداني (قدس سره) عن ذلك بأنّ العموم فيها إِنا هو بالنسبة 
إلى أسباب الموت من الغرق بالماء وأكل السبع أو اللبير أو غير ذلك إلا الشهادة, ولا 
عموم ا بالاضافة إلى أصناف البشر من الشيعة والعامّة وغيرهما!. 

وفيه: أن ما أفاده وإن كان لا بأس به إلا أنّه إنما يمنع عن القسّك بالعموم, وأمًا 
إطلاق الموق فهو باق بحاله ولا مانع من القسّك بهء فانّه كالقضية الشرطية وأنّه إذا 
مات احد وجب تغسيله . 


.” ح١ الوسائل 77:7 / أبواب الجنابة ب‎ )١( 

(؟) مصباح الفقيه (الطهارة): 717 السطر 50. 

(9) البقرة ؟: 7/0ا؟. 

() الوبائل 7835077 أبوات عسل المتتبب 11ح ٠‏ 
(0) مصباح الفقيه (الطهارة): 17 السطر 531. 


لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثني عشري 7". 


وجوب الغسل بطريق الاثني عشر 

)١(‏ المقام الثاني: في كيفية تغسيلهم. فقد ذكر بعضهم أن المعروف هو أن يغسل 
المخالفعغن طريقة الخالنية :ولأ يفمل عل الطريقة الصحديعة مدهي امقس . 

وذهب جملة من الحققين إلى أنه لابن أن يغسل المخالف على الطريقة الصحيحة 
المتداولة بين المؤمنين, ولا يجوز تغسيله على الطريقة الباطلة. وهذا هو الصحيح 
وذلك لاطلاقات الأدلة الواردة فى كيفية تغسيل المت بلا فرق فى ذلك بين كون المت 
مؤمناً أو مخالفاً. 1 1 

ولا دليل على لزوم تغسيل الخالف على طريقته سوى ما توهّم من أن قاعدة 
الالزام تقتضي ذلك . 

وفيه: أن قاعدة الالزام تتضمن الأمر والايجاب بالالزام كما هو المستفاد من أدلتها 
كقوله «الزموهم بما ألزموا به أنفسهم» ١‏ أو أن «من التزم بدين لزمته أحكامه» 7" 
ومن الظاهر أنّ الميّت غير قابل لأن يلزم بشيء ويجب في حقّه شيء. وإِمًا هو حكم 
مختص بالأحياء -كما في الارث والطلاق -كأن يرى الوارث أن العصبة اننا نووت 
فيلزم بذلك في تقسيم الارث بينه وبين العصبة, أو يرى صحّة الطلاق في يحلس واحد 
ثلاث مرّات فيلزم بذلك أي على عدم جواز رجوعه إليها بعد ذلك, لأنّه من الطلاق 
البائن ويجوز لغيره أن يتزوجها بعد عدتها وإن كان يعتقد بطلان طلاقها على مذهبه. 

وفي المقام لاتجري القاعدة بوجه. لعدم إمكان إلزام الميّت بشيء. نعم يمكن أن 
يسقط التكليف عن غير الميّتَء لاعتقاد اميت والتزامه بالغسل على الطريقة الباطلة, 
لأنّه يعتقد صحّته إلا أنّه أمر لا تقتضيه قاعدة الالزام, لأنّهَا لو اقتضت فانما تقتضي 


.1.0 ح١ الوسائل 77:77 / أبواب مقدمات الطلاق ب‎ )١( 


١١‏ باستحا م لقطاد با اق ار العو 1 الطهارة 
ثبوت الحكم فى حقّ المت وأمّا سقوطه عن الغير فهو ما لا تقتضيه قاعدة الالزام 
يوعد هذا كلف 

على أَنّا لو سلمنا مول القاعدة للأموات أيضاً لا يمكننا إجراؤها في المقام, لأنه 
لا صغرى ها في محل الكلام. حيث إِنّ المت إِما التزم بصحّة الغسل تمن يرى صحّته 
-أي المخالف مثله لا من الشيعى الذي لا يرى صكته. لأنّه أمر عبادي والشيعى 
يعتقد بطلانه, وأمّا صحّة تغسيل غيره على طريقة الخالفين فلم يلتزم بها بوجهء لأن 
غهزة يرق بطلاثة ومعه لا يصدرامنه الغسل صحيحاً لأنه أمرعيادى: إذن لا صعرى 
لقاعدة الالزام فى المقام فلا بدٌ من تغسيل المخالف على الطريقة الصحيحة. 

اللْهِم إلا أن تقتضى التقية تغسيله على طريقة المخالفين كما إذا كان بمرأى ومنظر 
منهم فانّه حكوم بالصحّة حينئذء لأنّ التقية في كل شيء, وبه يكون الغسل على 
طريقتهم مأموراً به وشرعياً في حقّه, لأنّ التقية عنوان ثانوي ينقلب بها الحكم 
الواقعى :ويف لهل ما سكناه مق أدلتنا: 
بق شيء: وهو أنّ المغسّل إذا كان من المخالفين وقد غسّل الخالف على طريقتهم . فهل 
يجب على غيره تمن يرى بطلان الغسل على تلك الكيفية أن يغسله ثانياً. لأنّ الغسل 
الأوّل باطل وبحكم العدم. أو يقتصر على تغسيله بتلك الطريقة ولا يجب إعادة 
الغسل ؟ 

الصحيح هو الثاني للسيرة القطعية المستمرة على ذلك في زمان المعصومين (عليهم 
السلام) حيث إِنّهم في تلك الأعصار كانوا يكتفون بتغسيل الخالف للمخالف على 
طريقتهم ول يردعوا (عليهم السلام) عن ذلك بوجه. ول يأمروا بتغسيلهم مرّة ثانية 
ولو مع القكّن منه. وإلا لنقل إلينا ذلك. ومن هذا يستكشف أنّ التغسيل على 
طريقتهم حينئذ صحيح ومسقط للوجوب عن بقية المكلّفين, هذا كلّه في الخالف . 


ولايجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه١"'‏ من الكتابى والمشرك 
وأطفال المسلمين بحكنه 7" 


الكافر لايغسل ولا يكفن ولا يدفن 

)١(‏ لما مر من أن مقتضى السيرة والموثقة المتقرّمة "١‏ المؤيّدة برواية الاحتجاب”"" 
عدم جواز تغسيل الكافر من دون فرق بين أقسامه من الكتابي والمشرك وغيرهما 
حيٌ المرتد. بل لا ينبغي عدّه قسماً مستقلا في مقابل الكافر. لأن ارتداده يتحقق 
بالالتزام إِمّا بالتنصر أو التهود أو الشرك ونحوها فيندرج بذلك تحت أقسام الكافر. 

نعم . هذا يختص ف الى بما إذا كان قبل توبته, وأمًا إذا تاب فحكنه حكم بقية 
لمان كرسي يزه ووقة ويظير يدنه إل قير «للسيى الالبكاء االنتريية عل 
المملئة: 

بل الأمر كذلك في الفطري أيضاً على ما قدمناه في البحث عن المطهرات 7" وقلنا 
إِنْ الفطري كالملي تقبل توبته ظاهراً وواقعاً ويرتب عليه بعد التوبة جميع الأحكام 
المقرتبة على المسلمين كطهارة بدنه ووجوب تغسيله ودفنه وغيرها من الأحكام 
ولكن الأحكام الثلاثة المنصوصة من وجوب قتله وبينونة زوجته وتقسيم أمواله بين 
ورثته لا تسقط بتوبته إلا أنه إذا لم يقتل ‏ ولو لوجود المانع وعدم البسط كا في زماننا 
اام و تاق قدا نل كه معائلة اللمرلنيى انحن فياه | با : 


تبعيّة أطفال المسلمين للمسلمين 
50 لتسية المبعنادة من الاسام لجعي التساينة عل يها كيده بق 


.١ ح١8 وهي موثقة عمار المروية في الوسائل ؟: 014 / أبواب غسل المت ب‎ )١( 
.88 : أبواب غسل الميت ب 8١ح ". الاحتجاج ؟‎ / 08١0 (؟) الوسائل ؟:‎ 


(؟) شرح العروة 4: .١1919‏ 


لض ماما جا وس لاوما بلاغ بدو اعم ازا ا ما طم دود ريق تقر عر الخرو وار / الطهارة 
وأطفال الكقّار بحكنهم "١‏ وولد الرّنا من المسلم بحكنه ومن الكافر بحكمه 7" 


المطهرات ١‏ والمطلقات والأخبار الواردة فى تغسيل الصبى والصبية ('' والصلاة على 
الصبى إذا عقل ') ومشروعية الصلاة إئما هى بعد التغسيل . 


تبعيّة أطفال الكفار للكفار 

)١(‏ للتبعيّة -كما مر في بحث النجاسات!؟! ‏ وللسيرة القطعية الجارية على عدم 
تقس .وله الكافر قار المسلمية الاراحه رودن الكافن شماوه 

هذا فها إذا لم يكن غير ومعترقا بأحد الأديان الباطلة, وإلا فهو بنفسه بودي أو 
مترك أو قوهنا ولس كوبا كيه التنعية بل بالاضالة: 


حكم ولد الرّنا من الفريقين 

(0) لأنّه أيضاً ولدهما فيتبع حكىهما. لأن ولد الزّنا ولد عرفاً وشرعاً وحقيقة 
ومن مة لايجوز له أن يكزوج أمّه أو أخته أو عمّته أو خالته أو نحوهن. ولا يجوز 
للأب أن يتزوج بها على تقدير الأنوثة. فيترتب على ولد الزّنا جميع الآثار المترتبة 
عل ال ولا 

نعم لا يرث من أبيه. وهذا تخصيص ف أدلّة الارث ولم يرد في دليل أن ولد الرّنا 
ليس بولد حٌ يكون نافياً للولدية, فولد الزّنا من المسلم كغيره من أولاده كلهم 
حكومون بأحكام الاسلام التي منها وجوب التغسيل تبعاً. 

وكذا الحال في ولد الرَّنا من الكافر, لأنّه بحكمه فيترتب عليه أحكام الكفر تبعاً 


.5١١ :4 شرح العروة‎ )١( 
0 الوسناتل 8755 انواني عالقا‎ 9 
1 الوسنائل 25:67 ابواني فئلؤة الخقا ان‎ 1)3( 
.09 : شرح العروة‎ ):( 


والمجنون إن وصف الاسلام بعد بلوغه مسلم, وإن وصف الكفر كافرء وإن اتصل 
جنونه بصغره فحكئه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمّه '' والطفل الأسير تابع 
لأيره إن ل يكن معه أبوزه أى اميل أده أى جدعد "١‏ ولقيط: وان الأببلام 
بحكم المسلم '" وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه. 


كيف ولو كان الولد حلالاً للكافر لكنّا حكمنا بعدم وجوب تغسيله, مع أن خسته من 
جهة واحدة وهي كفره فكيف بولده من الزَّنا الذي خسّته من جهتين كفره وكونه من 
زناء فولد الكافر من الزَّنا ليس باولى للارفاق من ولده الحلال. 


حكم أنمجانين من الفريقين 

افعض أن كه شك ماقل ونه فان كان قله سلما بالا فى مسال عه 
جنونه ويقال إِنّه مسلم محنون كا أَنّه لو كان كافراً بالغ قبله فهو كافر يحنون. وذلك 
للصدق العرفى. 

وأمّا إذا كان غير بالغ قبل الجنون فاسلامه أو كفره يتبعان أبويه. لأنّ الحكم في 
غير البالغ من جهة التبعية ىا مر والصدق العرفي. حيث يصدق عليه أنّه نصراني 

(1) للعفية إلى اسه إذا لم يكن معه أبوه أو أمّه أو نحوهما. وإلا لتبعهم في كفرهم 
كا قدّمناه في بحث النجاسات ١‏ والمطهرات !'". 


لقيط دار الاسلام 
(1) كما هو المشهورء بل قيل إِنَّ المسألة إجماعية, لعدم نقل الخلاف فيهاء والكلام 


فى مدرك ذلك: 


.09 :7 شرح العروة‎ )١( 
.5١١ :4 شرح العروة‎ )١( 


عام 00 000 


وليس الوجه فيه هو الاجماع في المقام, لأنا نطمئن أو نظن أو نحتمل استنادهم في 
ذلك إلى مدرك وصل إليهم في المسألة. ومعه لا يكون الاجماع تعبّدياً كاشفاً عن رأي 
المحصوم (عليه السلام). 

كا ا الوجه فيه ل تقو القذك يعطوء ها نول هل :وحدري تسيل ككل منت 
[مسلم ]. لأنْه من القسّك بالعام في الشبهة المصداقية. لاحتال ان :يكون: اللقيط .ولد 
الكافر واقعا. وقد بيّنا فى محله ان الشك فى الشمهات المصداقية ليس راجعا إلى الشك 
8 المخصيص: لتاقم ب صالة لقيو را داهو مو علية اليك انطباى عتو ان اللناريد 
على المشكوك فيه ولا يمكن معه القسّك بالعام. 

كي اله لشن الويحه فيتددها ورد من أن «الاسلام يعلو ولا يعلى عليه»(" لأنّه 
أجنبي عن المقام رأساًء لأن معناه أنّ الاسلام قوي الحجّة وواضح الحجة والطريق 
فهو يعلو بنفسه على غيره ولا يعلو عليه شيء, وأما أنّ المشكوك كفره وإسلامه فهو 
لوي 0 ل نا 

وكذا ماورد من أن «كل مولود يولد على الفطرة»!" وقوله تعالى «فِطْرَتَ أ للها لَّى 
فَطَرَ آَلنّاسَ عَلَمْهَا 74 فائَّا أجنبية عن المقام, لأنّالمراد بالفطرة -في الآية والأخبار - 
فطرة التوحيد لا فطرة الاسلام. فان كل واحد لو التفت إلى خلقته عرف أن له خالقاً 
غيره. إذ لولم يكن له خالق فامًا أن يكون هو الخالق لنفسه أو يكون مخلوقاً من غير 
خالق. وكلاهما مستحيل كبا أشار إليه سبحانه بقوله «أَم خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ قَْءٍ أَم 
هو حالفو 414 وقوله لإ ولزن شا لثنه عَكن خلن الشدوات والأوض لخرلة آنه 


و عرير 


قُلْ كَأَنَ تُوْفَكُونَ 04" إلى غير ذلك من الآيات. 


.١١ ح١ أبواب موانع الارث ب‎ / ١6 :77 أخرجه عن الصدوق مرسلاً في الوسائل‎ )١( 
٠ باب فطرة الله م‎ / ١١0 :74 (؟) البحار‎ 

ل يفا 

(غ) الطور ؟07: 0". ٍ ٍ 

(0) الخرف "4: 87. والصحيح 9وَلَيْنْ سَألْتَُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ أله فَأَنَ يُؤْفَكُونَ »©. 


ففطرة التوحيد ثابتة في جميع البشر غير أنّا تحتاج إلى أدنى إشارة وتنبيه, وإليه 
أشير فى قوله تعالى لقَالَ: ألَسْتُ يِرَبّكُمْ قَالُوا: بَىْ 74 وليس المراد من الفطرة 
فطرة الاسلام, للقطع بعدم كون الاسلام فطرياً. كيف وممًا يتقوم به الاسلام النبوّة التي 
توكت ع[ السهرة والاتاخاء واس امرا قطرن تعرفة 5 تين 

نعم . ورد تفسير الفطرة في بعض الأخبار بالاسلام'" إلا أن ذيله شاهد على أن 
المراد به هو السلم لله أي الاقرار بالتوحيد ‏ وليس المراد به الاسلام المصطلح عليه 
من الاقرار بالتوحيد والنبوّة والمعاد. كا هو المراد منه في قوله تعالى إخباراً عن 
إبراهيم (عليه السلام) لكَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً 04" لأنه (عليه السلام) لم يكن مسلماً 
بالمعنى المصطلح عليه قطعاً. وإِمًا أسلم لله سبحانه, أي اعترف بالتوحيد. ومنه 
«أسلمت وجهي لله» كا في الدَّعاء. وكيف كان فلا يمكن التشبث فى المقام بحديث 


الفطرة بوحة . 


الوجه فى قوهم فى اللقيط 

بل الوسه افا دكروة أذ لمق الشرضى تداز وغل عنران الاجلدم كنا فى 
اشتراط جواز التزويج بالكفاءة من حيث الاسلام. فلا يجوز تزويج غير المسلمة كما 
أنه لايجوز أن تتزوج بغير المسلم وفي مثله إذا شكّت المرأة مثلا في أنّ الّجل الذي 
تريد أن تزوج نفسها منه مسلم أو كافر فقتضى استصحاب عدم اتصافه بالاسلام 
عدم جواز تزويج نفسها منهء لأنٌّ الاسلام صفة حادثة مسبوقة بالعدم يثبت عدمها 


وقد يترتب الحكم الشرعي على عنوان الكفر كالنجاسة وعدم وجوب التغسيل 
لآنّ العموم والاطلاق دلا على الطهارة في كل شخص ووجوب التغسيل لكل ميت 
)١(‏ الأعراف /: 1777. 


)0 البرهان في تفسير القران 111 
(؟) العمران ": /31. 


لض مم تاه واي اا لابين افرع( العووة ار از الظيانة 
واغا خرب عتبيا غنوآن الكافز»فإذا شككنا ق كفر أحد واشلامه ليس النا الحتكم 
بكفره باستصحاب عدم إسلامه: وذلك لأنّ الكفر ليس من الأمور العدمية: وَإِئما هو 
أمر وجودي معناه الاتصاف بعدم الاسلام لا عدم الاتصاف بهء ليكون أمراً عدمياً 
فانّه من العدم والملكة وقد قالوا إن أعدام الملكات لها حظ من الوجود وحاله حال 
العمى, لأنّْه ليس بْعنى عدم الاتصاف بالبصر بل بعنى الاتصاف بعدم البصر. ومن 
هنا لو شككنا فى عمى أحد أو بصره ليس لنا استصحاب عدم اتصافه بالبصر 
والحكم بأنّهِ أعمى, لأنّ العمى ليس هو عدم البصر بل عيارة عن الاتصاف بعدم 
البصرء وهو لا يثبت باستصحاب عدم البصر. 

ومن ثمة قلنا فى بحث النجاسات'' إِنْ المشكوك كفره وإسلامه محكوم بالطهارة 
لاستصحاب عدم اتصافه بالكفرء إذ لايجري فيه استصحاب عدم الاسلام لاثيات 
كفره. حيث إن الكفر بمعنى الاتصاف بعدم الاسلام. وعليه ففى المقام يستصحب عدم 
اتناف اللقيط بالكني /1 .© التعاانية وعدم ويكوتب القبول ستزتيا هغل الكفر ولا 
كن إثبأته باستضحاب عدم الاسلام: لأثّه أمر وجودي. بل حري استصحاب عده 
الاتصاف بهء وبه يثبت عدم كفره فيشمله ما دلّ على وجوب تغسيل كل ميت. 

هذا كلّه بناءً على أنّ المدرك في عدم وجوب تغسيل المت [الكافر ] هو السيرة 
القطعية لأنْما جرت على عدم تغسيل الكافر أي الموضوع فيها هو الكفر _» وأا 
بناءَ على أنّ المدرك هو الموثقة المتقرّمة!" فالأمر ظاهرء لأن موضوع الحكم بعدم 
وجوت التق هو لكر خا نه الامر ١:‏ اعلهتا آذ التسمرافة ١‏ تتصوضية لا ديل 
التهبود والقجس والشرك أيضاً كذلك. ومن الظاهر أن تلك العناوين عناوين وجودية 
وعند الشك فيها يستصحب عدمها. وبه يثبت أن المشكوك فيه من أحد الأفراد الباقية 
تحت العموم والاطلاق. 


.8١ : شرح العروة‎ )١( 
.11١ فى ص‎ 3) 


ولا فرق فى وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير "١‏ حتى السقط إذا تم له 


5 > أ.ء. () 
اربعة أشير 


فتلخص: أنّ الوجه فى وجوب تغسيل اللقيط فى دار الاسلام أو دار الكفر إذا 
احتمل كونه من مسلم هو الاطلاقات بعد استصحاب عدم التنصّر أو الكفر 
باستصحاب العدم الأزلىي . 


التسوية بين الصغير والكبير 

)١(‏ للاطلاقات. 

(1) الأخبار الواردة في المقام على طوائف : 

منها: ما جعل المناط في وجوب التغسيل أن يتم للسقط أربعة أشهر كما في 
مرفوعة أحمد بن محمّد١١)‏ وخبر زرارة «أنّ السقط إذا © له أربعة أشهر غسل»7" 
ومقتضاهما تحديد وجوب الغسل في السقط با إذا كان له أربعة أشهر. إلا نا 
ضعيفتان, أمّا الأولى فلكونها مرسلة ومرفوعة كذا قالواء والصحيح أثها زائداً على 
إرساها مقطوعة أي لم يذكر فيها الإمام (عليه السلام) والمسؤول عنه. وأمّا الثانية 
فلآن في سندها الحسين بن موسى وهو ضعيف. فلا يمكن الاعتاد عليهم|. 

ومنها: ما جعل المناط الاستواء كما في موثقة سماعة حيث روى عن أب عبدالله 
(عليه السلام) قال: «سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد 
والكفن ؟ قال: نعم , كل ذلك يجب عليه إذا استوى»!'' فقد دلتنا على أنّ المدار في ذلك 


)١(‏ أحمد بن حمّد عمن ذكره قال: «إذا أت السقط أربعة أشهر غسلء وقال: إذا تم له سنّة أشهر 
فهو تام: وذلك أنّ الحسين بن على ولد وهو ابن سنّة أشبر» الوسائل ؟: 507 / أبواب 
غسل المت ب ١١ح‏ ؟. 

(؟) الوسائل ؟: 505 / أبواب غسل الميت ب ١١ح‏ 1. 

() الوسائل ؟: 50١‏ / ابواب غسل الميّت ب 7١ح .١‏ 


4م وا ا ع لد وا مسا لاي ول ري كترم لقو 0617 رز الطيارة 


عن الالتقوك لاغل معي اريعة اشير 

والمراد بالاستواء فيها ليس هو القابلية للولادة حتى يعتبر فى وجوب غسل 
التتقط كىن مشثة أكفين عليه لا ندوماة القابلية للولادة عل ما ورويق المرفوعة 
المتقدّمة 006 «السقط إذا ته له سثّة أشهر فهو تام وذلك أنّ الحسين ول عله 
السلام) ولد وهو ابن سنّة أشهر». والوجه فيه هو أن الموضوع في الموثقة هو السقط 
أي غير القابل للولادة. 

بل لاطبالا عقوا عو غاسية الو لد صمي الخوورة والملقةورؤوييذا لفن متعم 
اليوم فيقال: طعام مستوي أي تام بخسب الطبخ , وهو زمان قابلية الولد لأن تلج فيه 
الروح؛ فعلى ذلك يعتبر فى وجوب تغسيل السقط أن يكون تام الخلقة والصورة ولا 
عبرة في ذلك بالزمان ومضى اربعة اشهر 

وفنا ما جمع بين الأمرين ‏ أعني الا ستواء ومضى أربعة أشهر للسقط كما في 
الفقه الرضوي قال: «إذا أسقطت المرأة وكان السقط تاماً غسل... وحد إقامه إذا أقى 
عليه أربعة أشهر»(". إلا أنه لم يثبت كونه رواية فضلاً عن أن تكون معتبرة. 

اذى اق نالحد بالزتنتميوفعه بكرن امداق عن الاتيقو ءاعدل التاق 
ومضىي أربعة هرد 

نعم . ورد فى بعض الروايات - وفيها المعتبرة - أن الاستواء إِنما يتحقق بعد مضي 
أربعة أشهر كما في رواية الحسن , - قال «سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) 
يقول: قال أبو جعفر (عليه السلام) إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً. ثم تصير 
غلقة أربعين يوماً. © تصير مضغة أربغين يوماً فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله تعالل 
ملكين خلاقين فيقولان...»١"‏ لدلالتها على أنّ القامية بحسب الصورة والقابلية لنفخ 
الروح فيه إِنما هو بعد مضي أربعة أشهر, أعني بعد زمان نطفته وعلقة ومضغته. 


.١70 فقه الرضا:‎ ,١ ح١7 المستدرك ؟: 770 / أبواب غسل المت ب‎ )١( 
الكاق كم كاب السسنة وباب بف هلق الأسا ع ا‎ 0 


ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف!! لكن لا تجب الصلاة عليه بل لا يستحب 
اا 


فعلى ذلك يمكن العمل بالروايتين السابقتين أيضاً. أعنى مرفوعة أحمد بن محمد 
وزرارة المتقدمتين الدالتين على اعتبار مضي أويعة عع (لعناةكنة ببس لخاد 
وفظى أرنعة أفنيره إلآ.أن المدان اذهل كوى الولد ,هويا حسي الصورة كلت 
لا ل الشبيؤر والزفاة» كيت لو فرضنا كونة كذالك قبل ارعة اشهر :وعن عله 
أيضاً. كا أنه إذا لم يكن تاماً بعد أربعة أشهر لم يجب تغسيله, لأنّ الاستواء هو 
المناط فى الحكم بوجوب التغسيل, وما ورد فيه أربعة يه لعله من جهة التلازم 
بينهما. 


السقط يجب تكفينه ودفنه 

السسناةة هن الموقة وفيريها :فيو الاشيان امقر مد اذ اسقط يعد 
الاستواء أو تمامية أربعة اشهر يدفن ويكفن كما يدفن ويكفن غير السقط من 
الأمزاة قلا وحة لما عن التق ١١‏ -والعلاية !ا وضورها معن انه علق عترقة 
فالواجب فى السقط لا يغاير الواجب في بقية المكلّفين. 


السقط لايصل عليه 
(1) لما يأتي من أنّها إنما تجب فيا إذا عقل الصبى الصلاة. بأن بلغ ست سنين فلا 
يجب قبله, بل لا يشرع كا يأتي إن شاء الله تعالى!". 


)١(‏ المعتبر 77١ :١‏ / في أحكام الأموات. 
(؟) نهاية الإحكام ؟: 5354 / في أحكام تغسيل الميّت. 
(7) في شرح العروة 5: .١81‏ 


رق بوص لسعو اط وو ووو و الوا ل طلم قر ل الغوو ابورا الطهان؟ 
وإذا كان للسّقط أقل من أربعة أشهر لايجب غسله "١‏ بل يلف في خرقة 70" 


ويدفن. 


إذا كان السقط أقل من أربعة أشهر 

130 الأخمان الدالة عل وحوي كيل كل وت كين عاملة لمن لاختسا صا 
بالميت وهو الحي الذي زهقت روحه., والسقط حينئذ لم تلجه الروح ليتصف بالموت 
وأمّا الأخبار الواردة فى المقام فلاختصاصها بما بعد الاستواء أو بعد مضى أربعة 


الشمين + 


هل يجب لفه بخرقة ؟ 

(1) لا دليل على ذلك سوى الاجماع المنقول في المسألة. حيث ذكر بعضهم أن 
المسألة إجماعية لم ينقل فيها خلاف. وهو مما لا اعتبار به. والأخبار العامّة مختصّة 
بالميت غير الشامل للسقط قبل ولوج الروح فيه والأخبار الواردة في المقام مختصة 
ناه الكو اعوقاسية اريفة اشير 

وبهذا يمكن الاستشكال في وجوب دفنه أيضاً. لانحصار مدركه بالاجماع المنقول 
ولا دليل عليه غيره. لأنٌّ الأخبار مختصّة بالميت كما عرفت. والأخبار الخاصّة الواردة 
في المقام غير شاملة إلا للسقط بعد قامية أربعة أشهر والاستواء. فيجوز معه إلقاؤه 
فى البحر أو النهر أو البثر. 

نعم . ورد في الفقه الرضوي: «إذا أسقطت المرأة وكان السقط تاماً غسل وحنط 
وكفن ودفنء, وإن لم يكن انا فلا يغسل ويدفن بدمه»!١)‏ إل أنه لم ينبت كونه رواية 
فضلاً عن أن تكون معتبرة. 

وأمّا مكاتبة حمّد بن الفضيل قال: «كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن 


(48) تويحوت! اللقوينة عل الاخقياط : 
)١(‏ المستدرك ؟: ١76‏ / أبواب غسل الميّت ب ١7‏ ح .١‏ فقه الرضا: 170. 


[ فها يتعلق بالنيّة في تغسيل الميّت ] 
يجب فى الغسل نيّة القربة على نحو ما مرّ في الوضوء!", 


السقط كيف يصنع به ؟ فكتب إلى : السقط يدفن بدمه ف موضعه» ١!‏ المحمولة على 
ليها قل الاتبعرافيواريعة اعديويعتها بنسا وبين مادل عل ووب تسيل الذفظ 


فلولا سل وعرب م الوقط كان ابعر نو كشيم وو يوان كناك 


فصل» اعا ريق القريةق تفسيل: امت 

1 الاعمال اموووك ا قر الأرتكاز هل ها وصضلث: الها ندا عد خلقا عن 
ملك» نعيث أن وطاتق انتاهلة 50000 

قسم يكون المطلوب فيه هو التذلل والتخضع وإظهار العبودية المعبّر عنه في 
الفارسية ب «يرستش» وإن كان فيه غاية أخرى ايا 

وقسم يكون المطلوب فيه هو إتيان العمل بأيّ نحو كان. 

والأغسال يعتير فيها التذلّل والعبودية بالارتكازء لوصوطا إلينا كذلك يدا بيد 
وخلفاً عن سلف, وبهذا فرّقوا بين المّسل -بالفتح - والقُْسل _بالضم ‏ فاعتبروا النيّة 
في الثاني دون الأوّل. 


.6 الوسائل 72 67/ أبواب غسل المكتاب "اح‎ )١( 


شف ا 1 

ويدل على ذلك ما ورد من أن غسل المت كغسل الجنابة'' بضميمة ما قدمناه فى 
000000000 ش55 
قصد القربة مأخوذ في متعلق الأمر كغيره من الأجزاء والشرائط '' فانّه بناءً على 
هذين الأمرين يدل التشبيه في الرواية على أن غسل المت أيضاً يعتبر فيه قصد القربة 
جزءاً أو شرطأ وهو داخل في حقيقته. 

نعم بناءً على ما سلكه صاحب الكفاية (قدس سره) من أن قصد القربة غير 
مأخوذ في متعلق الأمر ونا هو واجب عقلي, لعدم حصول الغرض إلا به 7" 
لكيمشتادس اروانة أن قصب القرية مالكوةاى غبيل اميت قرييا. 

وأمًا الاستدلال على اعتبار قصد القربة بقوله تعالى #وَمًَا أمدوا إل ِيَعْبدوا آله 
مخْلصِين لَهُ آلدّينَ 4!) وما ورد عنه (صلى الله عليه وآله وسلّم) «لا عمل إلا بنيّة» 
وما الأعمال بالنيّات» و«لكل امرئ ما نوى»! فلا وجه له أصلاً. 

ا الآية المباركة فلأنٌ الضمير فيها يرجع إلى المشركين وأهل الكتاب المذكورين 
قبل تلك الآية ووتدل عل ان الله سبحانه لم يأمرهم بعبادة الوثئن أو روح القدس أو 
غيرهما ‏ اي لم يامرهم بالشرك - وإنما امرهم أن يعبدوه. ولا دلالة لها على ان 
التكاليف المتوجهة إلى الأمم السابقة أو فى هذه الشريعة كلها تعبدية. 

كا أنّ الأخبار المتقدٌّمة إنما أريد منها كما صرّح به في الجهاد أن العمل لا يقرتب 
عليه إلا ما نواه فاعله. وأن روح العمل هو النيّة. فلو نوى المجاهد بجهاده وجه الله 
فلايترتب عليه إلا رضاه وثوابه. وإن أريد به أمر دنيوي لايترتب عليه إلا ذاك 


(“الوسجائل 1517 #اواب خسل التق 

(؟) محاضرات فى أصول الفقه ؟: .١77 ١76‏ 

(؟) كفاية التو وى 

(غ) البيئنة /5: 0. 

(8) الوساكل 855 انوا مقلمة الفياداكي فوغره: 


والأقوى كفاية نيّة واحدة!*' للأغسال الثلاثة وإن كان الأحوط تجديدها عند 


كل عسل . 


الأمر الدنيوي ولا ثواب له. كبا أشير إليه في قوله تعالى ظنُوْتِهِ مِنْيَا 4( ولا دلالة 
ها على أن التكاليف الواردة في الشريعة المقدسة عبادية» هذا. 

وما يدلّنا على ذلك أو يؤيّده: أن لازم الاستدلال بالآية والأخبار المتقدّمة اعتبار 
قصد القربة في جميع الواجبات الشرعية وهو تنا لا يكن الالتزام به. إذ كيف يمكن أن 
يقال إن غسل الثوب أو الانفاق على الزوجة أو ردٌ السلام او غيرها من الواجبات 
أمور عبادية يعتبر فبها قصد القربة فهذا نما لايمكن القول به للزوم تخصيص الأكثر 
لمحن 1 كن الو اكرام 


كفاية نيّة واحدة عن الأغسال الثلاثة 

)١(‏ وقع الكلام في أنّ الأغسال الثلاثة الواجبة في غسل الميّتء أعنني الغسل 
بالسدر والغسل بالكافور والغسل بالماء القراح عمل وعبادة واحدة ليكتفى فبها بنيّة 
والعدة أو تنا عاذ ات عيدو نكيب النقة لكل بواختمق الاأغسال ؟ 

فقد يقال: كما في المتن إِنْمْسا عمل واحد استظهاراً من الأمر الواحد المتعلق 
بالأعسال القاذنة كيك ام جواايا قرو الخد تمق 3د كر اتنس سات الأنوض 
كفاية النيّة الواحدة في الجميع , هذا. 

والصحيح أنّ هذا النزاع لا يرجع إلى محصل, لأنّه مبني على أن تكون النيّة ببعنى 
الاخطار بالقلب فيتكلّم حينئذ في أنه يجب إخطار الغسل مرّة واحدة أو ثلاث مرّات. 


(#) لا آثر للنزاع في كفايتها بعد كون النيّة عبارة عن الداعي ولزوم استناد صدور كل جزء من 
اعتواء الو الحيي النيناً: 
)0010( ال عمران 5 56 >الشورئ 257 ار 


م امي ع ا و بز جح ا وات موصي اقيق العروة 8ن الطيارة 
ولو اشترك اثنان يجب على كل منهما النيّة''' ولو كان أحدهما معيناً والآخر 
مغسلاً وجب على المغسل النيّة'' وإن كان الأحوط نيّة المعين أيضاً. ولا يلزم 
اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة!". 


وأمًا بناء على ما هو الصحيح من أَنّ النيّة بمعنى الاتيان بالعمل بداع إلهي, أي 
بداع مضاف إلى الله سبحانه فلا معنى هذا النزاع أصلاً. لأن وجود الداعي الإهي إذا 
كان معتبرا في العبادية فلا يفرق في ذلك بين الحدوث والبقاء. لاعتبار بقاء هذه 
الاضافة إلى آخر أجزاء العمل, ومعه يعتبر في جميع تلك الأغسال إضافتها إلى الله 
ماف حونو اخانها تحن رقا سو اءاقلنا انعد وحن ان اال بصددة: 

)١(‏ لأن كلا منهما يت بشىء من الواجب العبادي فلو لم ينو أحدهما القربة م 


يات بواجبه . 


المعين لا يعتبر فيه النيّة 

)١(‏ وفيه: أنّ الاعانة خارجة عن الغسل المأمور به ولا يعتبر في الاعانة النيّة 
بوجهء نعم لو نوى بها القربة ترتب عليه الثواب, لأنّه عمل لابدٌّ منه في الخارج وقد 
قصد به القربة. ومن هنا يظهر أن قوله «وإن كان الأحوط نيّة المعين أيضأ» تنا لا 


وحه له . 


المغسل لا يعتبر فيه الوحدة 

لان الأمر نا تا ا بطبيعي | لكلفين وم يتعلّق بشخص دون شخصء. ولا 
يقاس ذلك بالصلاة على الميِّتَء وذلك للعلم الخارجى بأئَّا لابدٌ من أن تصدر عن 
مكلقهع اعد .و لا ووندمن: أن أ نطا النكرة و اخرها الفيلبية 00 قبى عم واجد 
غير قابل للتبعيض بأن يأ بعض ببعضهاأ ويأق بعض آخر ببعضها الآخرء وهذا 


بل يوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب''' وجب حينئذ النيّة على 
كل تي ا 
0 
[ فى اعتبار المماثلة بين المغسل والميّت ] 


عع الاتلةابين الفاهل التق ان الدكوونة و الاواقية 3 


خلاف المقاهء لأن مقتضى: الاطلاق بعد فرضن' الواجني كناتا جواز: صدورها امب 
)١(‏ لعين ما مرّء ولعدم قيام الدليل على لزوم كونه صادراً عن مغسل واحد كما في 
الصلاة . 
)1 لان كل واحد منهم يأ بالغسل الواحد أو ببعضه وهو واجب عبادى. 


فصل: اعتبار الممائلة بين الغاسل والميّت 


المسلديق الاخبان المعقيرة الدالة خل ان اللكت اذا ل ييكق عمد من يفا تله أ 
فاع كا رفو لو فق التبياة و اهبو مره عثن فتن لان ههكن خارعة ده ا 
وقد نسب إلى الشيخين والحلبي ومن المتأخرين إلى صاحب المفاتيح وجوب 
االفيميل عند :من قوق اللتناني "!روفن ابن انطو ار لعولا اعوويل! "انيل فك 


0 الؤسائل 76545 ابواج عسل المتكءي 117 887 اراس 1 

(0) نسبه إلبهم في الجواهر 1: 18 / باب غسل الميّت وراجع التهذيب 8١ :١‏ / ذيل الرقم 
[4706١].:المبسوط :١‏ 176, الخلاف :١‏ 198 / المسألة [485] (لكن في جميعها حكم 
الشيخ بترك الغسل ). نعم يستفاد وجوب الغسل من وراء الثياب من موضع اخر من التهبذيب 
١‏ » المقنعة 87 / ب ١7‏ , الكافي في الفقه: 757 / في أحكام الجنائز, المفاتيم ؟:177. 

(377) الغنية: ٠١7‏ / كتاب الصلاة. 


سام م ا اوري قاقر وار ا لطهار” 
فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ولو كان من فوق اللّباس ولم يلزم 
لمس أو نظر إِلَا فى موارد: 

أحدها: الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين فيجوز لكل منهما تغسيل 
مزالف )١(‏ 


المفاتيح تغسيله مع وجوب غضٌ البصر على المغسل للا يقع نظره على بدن الميّت 
الاحنى غين انل , 

وهذااها لأندلنز علية مورى. عله من الأكبان الواردقق قن عند الكت اذا 
اضر .يفير المباتل وغير ال ارم غسله غيز الماثل :من فوق اللسباسن”" إلا أن هيدة 
الوؤاناكدقييةة البعن ا جعي بوذ ينا رض بخان اللععدرة | للتقدمة يمل ١‏ ذا لو 
أغمضنا عن سندها لم يكن مناص من حملها على الاستحباب, لأنّه مقتضى الجمع 
العرفي يبنهماء حيث إنّ الأمر بدفن المت من غير غسل أو النبي عن تغسيله حينئذ 
نصان صدريحان في جواز الدفن من غير غسل. ومعه يحمل الأمر بغسله من فوق 
الناتي عل الاسسيانه والاهن وال ل تافياع اتتتسنان الس مق قوق النياتي 
لان النهبي ورد فى مقام توهم الوجوب. لوجوب تغسيل الموق. والأمر ورد فى مقام 
توهم الحظر. لحرمة دفن الميّت من غير غسل . وهما ظاهران في الجواز دون الحرمة 
والوجوب. والجواز جتمع مع الاستحباب. 


الطفل والطفلة: 


)١(‏ الكلام فى هذه المسألة يقع في مقامين: أحدهما: الصبى وثانبها: الصبية. 


)١(‏ لم يوجد في كتابه وجوب غضن البصر والصحيح: (بل عن الحلبى). 
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أمّا المقام الأوّل: فقد ادّعوا الاجماع على عدم اعتبار الماثلة بين الغاسل والميّتَ 
في حل الكلام - وهو الصبي الذى لآ يزيد عه عق ثلاث سعين نب والعيرة ف ذلك 
بزماة الوك دون الامسال عق أذ يكون قد عامى عا ثلات دين وان وهم 
غسله بعد ثللاث سنين. 

وهذا هو الصحيح, وذلك لاطلاق الأدلّة الدالّة على وجوب تغسيل الأموات. 
وعدم تقييدها بما إذا كان الغاسل تماثلا للميت, ولا مزاحم هذا الاطلاق. فانٌ 
الأخبار المتقدّمة الدالة على أنّ الرجل أو المرأة إذا مات ولم يكن عنده من يماثله يدفن 
كا هو بثيابه من غير غسلء مختصّة بالرجل والمرأة. وهما غير شاملين للصبي والصبية 
فى مفروض الكلام, 

لأن غاية ما هناك أن نتعدى منهما إلى المميز من الصبي والصبية بمناسبة الحكم 
والموضوع, وأمّا غير المميز منهما -كما هو مفروض المسألة, أعني الصبي أو الصبية 
غير المتجاوزين عن ثلاث سنوات -_فلاء فالاطلاق غير مزاحم . 

ويدل على ذلك صريحاً موثقة عمار عن أب عبدالله (عليه السلام) «أنّه سئل عن 
لقم يله انر :؟ قال انا يفيل العميان لبان !حي داك فل أن عنسال 
اميا صما د مقا اها د 

وأمًا المقام الثاني : فالأمر فيه أيضاً كذلك. لأن مقتضى الاطلاق عدم اععتبار 
المائلة بين الغابتل بوالصنيية كالضيىءدوالاتخبان:الدالة غك اعبار البائلة غين شاه 
للصبي والصبية -كما تقدم فالاطلاقات اسراح ما 


إلا أنّه ربما يقال باعتبار الماثلة فى الصبية دون الصبى لوجهين : 


اخدهاءها عن المكبوين أن الأصل حرمة النظر» اي بدرعة نر الأحدى إن 


55 رماتل 1م أبواب غسل المت ب 1ح 7 
(؟) المعتبر 7١51 :١‏ / فى أحكام الأموات. 
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ولو مع التجلاد ومع وجود الماثل وان كان الأحوط الاقتصار عهى صورة فقد 
الماثل . 


وفيه: أنه إن أريد من ذلك أنّ الرجل الأجنبى يحرم عليه النظر إلى بدن الصبية 
حت وجهها وكفيها وغيرهما سوى عورتها فهو مقطوع الخلاف, للسيرة القطعية 
الجارية على جواز ذلك, بل جواز نظر الرجل إلى الصبية غير المميزة من المسائل 

وإن أريد منه أن الرجل يحرم عليه النظر إلى عورة الصبية ولمسهاء فيندفع بأنّه 
فال تقد لوقه ل طالارزمة روه عريهه وعم وان تسيل الذمكا ن التعسول معن 
غير نظر ولا لمس. 

وقد يستدل!'! على اعتبار الماثلة وعدم جواز تغسيل الرجل للصبية بموثقة عمار 
المتقدّمة حيث ورد فى ذيلها: «وعن الصبية تموت ولا تصاب امرأة تغسلها. قال 
(عليه السلام): يغسلها رجل أولى الناس بها» "١‏ لدلالتها على أن حكم الصبية حكم 
المرأة في أنه إذا لم يوجد المائل يغسلها الرجل من ذوي الأرحام ولا يجوز أن يغسلها 
الاجنبى . 

ووزافد أذ الراميا وك التات ييا قالع الا ولورة الإرققاه اع موري أدرها ‏ 
لأنّ الطفل مهذا السن لا يتمكن من إدارة شؤونه من المأكل والمشرب واسدح وغبرها 
ولا سما الصبية فيحتاج الوم دي أفرم قز وننوهو أو الناس يعرف : 

وإِمّا أن يراد به الأولوية في الارثء كما هو الحال في الصلاة عليه والدفن وغيرهما 
على ما تقدم من أَنَّها هي لأولى الناس بالميت من حيث الارث. 

وعلى كلا التقديرين لا دلالة لما على اعتبار كون الرجل المغسل للصبية محرماً 


)0010( هذا هو الوجه الثانى. 
(') الوسائل ؟1: 0577 / ابواب غسل الميّت ب 717 حم ؟7. 


لأنّ الأولوية 4 الارث لا تستلزم الحرمية. بل مقتضى إطلاقها عدم اعتبار كون 
الرجل من احارم. 

ولعلّ الوجه فى تقيبد الرجل في الرواية بكونه أولى الناس بها عدم جريان العادة 
على تغسيل الرجال ومباشرتهم لتنظيف الأطفال, وإِمًا جرت العادة على تغسيل 
المرأة الصبي والصبية. فتراهن يصحبن الصبي او االضبية معهق ال الحاماك :و يليم 
دون الرجال. ومن ثمة قيدت الرجل بكونه أولى الناس بها وتمّن يتصدى لأمر الصبية 
وشؤونها. 


هذا كلّه في أصل عدم اعتبار المماثلة بين الغاسل والصبي والصبية. 


التقييد بعدم زيادة السن عن ثلاث 

وأمّا تقييد ذلك بما إذا لم يزد سنهم| على ثلاث سنوات, فهو المشهور بين الأصحاب 
وقد ورد ذلك في رواية أب غير: «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) حدثنى عن الصصى 
إلى كم تغسله النّساء؟ فقال (عليه السلام): إلى ثلاث سنين»7! وهي وإن كانت 
واردة في الصبي إِلَا أنّما تدل على عدم جواز تغسيل الرجل الصبية بعد ثلاث سنين 
بطريق اذك 

ولا يمكن المساعدة على ذلك بوجه, لضعف الرواية بأبي غيرء إذ لم يوثق ولم يمدح 
في الرجال. ودعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور على طبقها. يردها ما مرٌ غير مرّة 
وإن رواها المشايخ الثلاثة ”". 

وعليه فالتحديد بثلاث سئين إن كان إجماعياً فهو وإلا فهو حكم مشهوري لا 
مثبت له. فلا فرق فى عدم اعتبار الماثلة بين الغاسل والصبى والصبية قبل ثلاث سنين 
وبعدها إلى زمان القييز. هذا. 1 


.١ الوسائل 7: 057 / أبواب غسل المت ب 7؟ حم‎ )١( 
.418/ "8١:١ التهبذيب‎ .4"١ / 94 :١ الفقيه‎ ء١‎ / ١7٠0 :" (؟) الكافى‎ 


٠‏ عابس اعد ع رصت ب وما م لا لا لاو وو لقوق الغروة 2( الظيارة 

وعن المقنعة "١‏ والمراسم 7" تحديد ذلك في الصبى لا في الصبية ‏ بما إذا كان ابن 
ين ليق »بوامًا إذا زد سنه عل ذل فلذ وز للشيداء أن يشسكلية: بل ردقيه بقيابة. 

وهذا مما لم نقف له على مدرك,. نعم نقله الصدوق عن شيخه محمّد بن الحسن بن 
الوليد في جامعه ‏ بالاضافة إلى الصبية فحسب - ونقل حديثاً مهذا المعنى ناسباً له إلى 
الحلبي. 

وفي الوسائل عن الشهيد في الذكرى أنّ الصدوق رواه مسنداً 7" عن الحلبي عن 
الصادق (عليه السلام) فى كتاب مدينة العلم (9). 

إلا أن شيئاً من ذلك لا يصلح للاستدلال به. 

أمّا ما ذكره شيخ الصدوق في جامعه فهو فتوى منه ولا اعتبار بها في حقّنا . 

وأَمّا ما نسبه إلى الحلى فلعدم العثور على سندهء وكذا الحال فها نقله الشهيد عن 
الصدوق في مدينة اللورمى ارو النهرة ةذ لمق اماد داك اديت 

فالصحيح عدم الاعتبار بالتحديد بثلاث أو بخمس سنين, وثبوت الحكم في حق 
الصبى والصبية غير المميزين, لأن مقتضى الاطلاقات عدم اعتبار الماثلة بين الغاسل 
والمثت, وإنما التزمنا بها للأخبار المتقدّمة وهي مختصّة بالرجل والمرأة» إلا أن مناسبة 
الحكم والموضوع يقتضى إلحاق المميز من الصبي والصبية بها باعتبار الماثلة فيه دون 
غير المميز منهما. 


)١(‏ المقنعة: 810 / باب تلقين الحتضرين (لكنّه حكم في الزائد عن الخمس بالغسل في الثياب). 
المراسوة +8 /باسدغسل الك الكتسك فى الرائدحن المتسيى بالفسل فى العياب)! 
(5) الوتائل 76587 ابواب غنيل لمكن 11س 1 

6 وهو كتاب لم نره ولم نر من رأه؛ لأنّه كتاب قد فقد. 


الثانى: الرّوج والرّوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود الماثل 
ومع التجرّد'"! 


من الموارد المستثناة: الرّوجٍ والروجة 

)١(‏ هذا هو المشهور بين الأصحاب أو الأشهر. وعن الشيخ في التهذيبين "١‏ وابن 
زهرة في الغنية'! والحلبى 7" اختصاص الحكم بصورة الاضطرار. وعدم جواز 
شيل كل هنيما الآخر إل مع عدم الماثئل, والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: 

أحدهما: في جواز تغسيل كل منهما الآخر في الجملة. 

وثانهما: بعد ثبوت أصل الجواز هل هو مطلق أو أنه يجوز من وراء الشوب أو 
الدرع. 

ما المقام الأول : فلا إشكال في جواز تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه 
ولو مع وجود الماثل. ويدل عليه الأخبار الكثيرة: 

منها: صحيحة عبدالله بن سنان قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الرجل أيصاح له أن ينظر إلى امرأته حين توت أو يغسلها!؟) فقال: لا بأس بذلك إِنا 
يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها»0©. 

ومنها: ما عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سئل عن الرجل 
يغسل امرأته؟ قال: نعم. من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شيء منها 


./١؟‎ /١99 :١ الاستبصار‎ ء.١15875١‎ / 41٠ :١ التبذيب‎ )١( 

(') الغنية: ٠١”‏ / الفصل الثامن عشر من كتاب الصلاة. 

(5) الكافي في الفقه: /ا«” / في أحكام الجنائز. 

(؛) سقطت هنا جملة من الرواية وهي «إن لم يكن عندها من يغسّلها؟ وعن المرأة. هل تنظر إلى 
مثل ذلك من زوجها حين يموت...». 

(0) الوسائل 7: 878 / أبواب غسل المت ب 75 ح .١‏ 


ساس الاسام موا اماد وو ا او كو اتاو الققريعع : العزوة ار 1 الطيارة 


وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد الماثل وكونه من وراء الثياب 


والمرأة تغسل زوجهاء لأنّه إذا مات كانت فى عدّة منه. وإذا ماتت هي فقد انقضت 
معام )١1‏ وعلل عنم اتظر اروم إن روعنه ن رظي الاك أله نا وكرهه أهل 
المرأة كما مرّ في الصحيحة المتقدّمة. 

ومنها: غير ذلك من الأخبار المصرّحة بالجواز. 

وأمّا الأخبار المستدل بها على عدم جواز ذلك إلا مع الاضطرار: 

تكبا ها ول عل 5١‏ الرضل شل المراء ل" انلا تويعة اما كانق وان ان 
0 وغيرها!". ١ ١‏ 

وفيه: أن ما دل على ذلك مطلق وغير مختص بالزوج والزوجة, فعلى تقدير اعتبار 
سئده لا بدٌ من الحنروج عنها بما دل على جواز تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه 
وهو ظاهر. 

ومنها: صحيحة زرارة عن ف عبدالله (عليه السلام) «فى الرجل يموت وليس 
معه إلا النّساء. قال: تغسله امرأته, لأا منه في عدّة وإذا ماتت لم يغسلها لأنّه ليس 
فنا ق داق الااسيع :وات عل هده وار تسيل الزوج زوحفة: 

والخواف ضفرا | تاراق كانت مره فسن القق: ال اله ل# متا من مه عملا 
على التقيّة. لما قيل من ذهاب بعض العامّة إلى ذلك!*. لدلالة الأخبار الكثيرة المتقدّمة 


0 ساكل 0 / أبواب غسل المت ب 4ح .1١‏ 

0 ى) فما روآه ابو بصير قال: «قال ابو عبدالله (عليه السلام) يغسل الزوج أمراته في السفر 
والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل» الوسائل ؟: 077 / أبواب غسل المت 
ب 74ح 15. ' 

(5) الوسائل ”: 077 / ابواب غسل الميّت ب 55 ح .١7‏ 

(6) المغنى ” : 94", المجموعح 0: .١6١‏ 


على الجواز. وقد اشتمل بعضها على هذا التعليل أو التعليل بأن ذلك ما يكرهه أهل 
الؤوجة فاق ذلك تعليل بالآامن المتارخى بولا 'قدل عسل غنوه الجدواز شرعا »بل 
يستفاد منها الجواز. نما المنتع من جهة أمر اخ لينين زاعيها إلى الشرع. كيف وقد 
ورد فى بعضها أن الزوج أحق بزوجته حت يضعها في قبرها. ومع التصريم بالجواز 
لاني نون المسيعةة غك اللقتة اكول المسييعة غل الانظاة نمع مما وين 

ومنها: الأخبار الواردة في أن فاطمة (علبها السلام) غسّلها على (عليه السلام) 
لأنبا كانت صديقة وَالصَدّيقة لآ بيعسلها الااضديق 00 1 

وفيها ما رواه مفضل بن عمر: «قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام) من غسّل فاطمة 
(عليها السلام)؟ قال: ذاك أميرالمؤمنين (عليه السلام) فكأ نما استضقت (استفظعت) 
ذلك من قوله, فقال لي: كأ نك ضقت مما أخبرتك به؟ فقلت: قد كان ذلك جعلت 
فداك. فقال: لا تضيقنٌ فائَّها صدّيقة لم يكن يغسلها إلا صدّيق...»0". لدلالتها على 
أنّ الرجل لايجوز له أن يغسل زوجته إلا في مقام الضرورة وعدم المهاثئل. حيث 
استعظم الراوي تغسيل الإمام (عليه السلام) لفاطمة (عليها السلام) وهو كاشف عن 
عدم جواز تغسيل الرجل زوجته. وأجابه (عليه السلام) بأن ذلك لكونها صديقة 
وحيث لم توجد في النّساء صدَّيقة فغسّلها أميرالمؤمنين (عليه السلام) لأنّه صدّيق. 

ولا يخ أن تلك الروايات لا دلالة لها على كراهة تغسيل الزوج زوجته فضلاً عن 
الحرمة. وذلك لأنْ الراوي لم يستعظم ذلك من جهة علمه بحرمته. وذلك لآن 
أمير اللؤمنين (علية التدلام) ل يكن يركب امرا غير مشتروخ م وإعااكان ,شهدا إل 
عظمة مقامه وعدم مناسبته له, لأنّه (عليه السلام) لم يكن غسّل إلى ذلك الزمان 
سوى النبّ (صلى الله عليه وآله وسلّم) وتغسيل الأموات ولا سما المرأة لم يكن مناسباً 


)١(‏ الوسائل ؟: 070 454 / أبواب غسل المت ب 55 ح 5. 16 ١7:17‏ وغيرها. 
(؟) الوسائل ؟: 07٠١‏ / أبواب غسل المت ب 75 ح 35. 


م 111[ [1[1[1[1[ |[ [ 1 1[1 1[ [ [ 7 شرح العروة 6/ الطهارة 
لقاضدوقان الثباء إنا ملي التباء دوق القعال فاسعظ :كبوا جات (عايه 
السلام) بأنّه لمكانة فاطمة (عليها السلام) لأنّْا صدّيقة والصدّيقة لايغسلها إلا صدّيق. 

ومنها: رواية أبي بصير قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام) يغسل الزوج امرآته 
ف السفر والمراة زوجها ف السفر إذا 1 يكن معهم رجلع 9 ازلالتبا عمل :اعهباز 
الماثلة مع الاختيار. 

ويدفعها: أنَّا ضعيفة السند بقاسم بن محمّد الجوهري'" فلا يمكن الاعتاد عليها 
بوجه . 


فتحصل : اه لا إشكال ف جواز تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه ف 
الجملة. هذا كلّه بالاضافة إلى المقام الأوّل. 


عدم اشتراط كون تغسيلههما من فوق الثياب 

ما المقام الثاني : وهو أن تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه هل يشترط أن 
يكون من فوق الثياب أو الدرع ‏ الذي هو بعنى القميص في المقام - أو يجوز أن 
يغسل كل منهما الآخر ولو جردا ؟ 

. ذهب المشهور كما عن المسالك 7" وأكثر العلماء كما عن الختلف!؟ إلى اعتبار كون 
الغسل من فوق الثياب والدرع لئلا بيقع نظر كل منها إلى بدن الآخر وعورته. وعن 
الشيخ (قدس سيره) في الاستبصاراة التفصيل بين تغسيل الزوج زوجته فيعتبر 
وتغسيل الزوجة زوجها فلا يعتبر. 


0" الوساتئل :7ه / ابؤاب عسل المشقت فكع 1 

(؟) تقدم غير مرّة ان قاسم بن محمّد الجوهري ممّن وقع في أسانيد كامل الزيارات ومعه لايبق 
أىّ ضعف في السند. 

(6) المسالك 8١:١‏ / أحكام الأموات. 

(؛) المختلف :١‏ 80غ” / غسل الأموات. 

(6) الاستبصار ١98:١‏ / /!ا19. 


وتفصيل الكلام فى ذلك يقع في مقامين : 


تغسيل الرّوجة زوجها 

أحدهما: في تغسيل الزوجة زوجهاء. وحاصل الكلام فيه: أنا لم نعثر على دليل 
يدل على اعتبار كون ذلك من فوق الثياب. بل صحيحة عبدالله بن سنان ١‏ وغيرها 
من الأخبار المشتملة على التفصيل بين الزوج والزوجة في جواز النظر إلى بدن الآخر 
بعد الموت عللت بآ الزوجة ف عدّة من زوجهاء فلها أن تنظر إلى بدنه. والزوج 
ليس في عدّة من زوجته فليس له أن ينظر إلى بدنها بعد الموت, فتدل على جواز نظر 
الزوجة إلى بدن زوجها الميّت وتغسيلها له ولو بحدداً. 

نعم . رواية عبداكحمن بن أبى عبدالله قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا الُساء هل تغسله النّساء؟ فقال (عليه السلام) 
«تغسله امرأته أو ذات حرم وتصب عليه النّساء الماء صبّأ من فوق الثياب»!" بناء 
على رجوع القيد «من فوق الثياب» إلى كل من «تغسله امرأته» و«ذات محرم» 
فالرواية مشعرة باعتبار كون الغسل من فوق الثياب. 

إلا أنٌ الرواية - مضافاً إلى ضعف سندها ‏ قاصرة الدلالة لأنّ القيد كما يحتمل 
رجوعه إلى كل من «تغسله امرأته» و«ذات محرم» كذلك يحتمل رجوعه إلى تغسيل 
ذات المحرم فقط . 

وقد ورد في بعض الأخبار أن ذات الحرم تغسل الميِّت من فوق الثياب7". 


وعلى الجملة: لايعتبر في تغسيل الزوجة زوجها أن يكون التغسيل من فوق 
الثياب. 


.57١ المتقدّمة في المقام الأوّل في ص‎ )١( 
الوسائل ؟: ١ه / ابواب غسل المت ب ٠ح غ.‎ )'( 


اس لانو ومع رامسم ووو ونم ووو جما لود يترهز بالعروة: أن الطهارة 


تغسيل الرّوجَ زوجته 

وثانيهما: في تغسيل الزوج زوجته, وهل يعتبر فيه أن يكون تغسيله من فوق 
الثياب أو لا يعتبر؟. 

الصحيح عدم اعتباره وجواز تغسيله لها مجردة. وذلك لأنّ الأخبار المشتملة على 
0 الزوج شدل زوعتدين فوئ: النياب: لأ شيكفاد متبا أن كن الفسيل :من فرق 
الثياب شرط تعبّدي في جواز التغسيل وصحّته. بل يستفاد من جملة من الأخبار أن 
ذلك من جهة أن لا يقع نظره على زوجته بعد موتهاء لأنّ المرأة أسوأ منظراً حين 
قوت, وهذا كما في صحيحة الكناني ١‏ وغيرها!". 

فالأمر بكون الغسل من فوق الثياب من جهة أنّ النظر إليهن مستنكر, لا من جهة 
أنه شرط تعبّدي, فلو غسلها في ظلمة أو كان أعمى ل يعتبر في تغسيله أن يكون من 
فوق الثياب. 

بل يستفاد منها أن استتكار النظر إلى الزوجة بعد موتها إِنها هو لأمر خارجي. لا 
أله ام سكووة أو.متفوسى تبرغا ,.وذلف إذلالها عل أن ذلك كرام ها التوعة 
ذلك, ولعدم رضاهم بنظر الزوج إلى زوجته حينئد. 

فعليه ما ذكره جملة من الأصحاب من جواز تغسيل كل من الزوج والزوجة 
صاحبه ولو جردا هو الصحيح. 

إلا أنّ الأفضل أن يكون تغسيل الزوج زوجته من فوق الثياب. 

وأمّا ما ورد في بعض الأخبار من أنّ الزوجة في عدّة من زوجها بعد الموت وليس 
الزوج في عدّة من زوجته'" فلابدٌ من حمله على أنّه ليس في عدّة منها بمرتبة» لا ان 


(1) الوسائل ؟: ”2ه / أباب غسل المت ب 14ح 17. 
() الوسائل ”: 077 / ابواب غسل الميّت ب 55 ح ١١‏ 17. 


ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره(". 


العلقة الزوجية منقطعة بينهها مطلقاً. وإلا فلو كان الزوج أجنبياً عن زوجته بالمرة 
فكيف - له أن يغسلها من فوق الثياب والدرع كما في الأخبار ‏ لأ, نّ الأجنبي 
لأحوة أن يفيل لاع ولو من فوزق القباي» وكيف د نظن ال وبعهها 
وكفيها وشعرهاء مع أن صحيحة الحلبي صر بحة 4 جوازه ١!‏ 

بل نفس الأخبار الدالة على جواز تغسيلها من فوق الثياب والدرع دالّة على بقاء 
علقة الزوجية وجواز نظر الزوج إلى زوجته بعد الموت. لأنّ القميص والدرع إِنا 

بستران من فوق المنكب إلى الركبة أو إلى الرجل» ويبق الرأس والرقبة مكشوفين 
وكذا تبق يدها من الذراع إلى آخر كفها وكذا رجلاها مكشوفة. فكيف جاز له أن 
ينظر إليها. 

وغاية ما يمكن استفادته من الأحبا وان الزوج والزوجة يجوز لكل منهما أن يغسل 
الآخرء وإن كان الأفضل تغسيل الزوج زوجته فوق الثياب. 


جواز نظر كل من الرّوجين إلى عورة الآخر 

)١(‏ وقع الكلام في أنّ الزوج والزوجة هل يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر 
هد الوك او لاضن ؟ 

قد يقال بالجواز للاطلاقات ‏ أعني ما دلّ على أنّ الزوج يغسل زوجته والزوجة 
تغسل زوجها بعد حمل ما دلّ على التغسيل مع الدرع أو الثوب أو بالقاء المخرقة على 
الاستحباب. 

وقد يقال بعدم الجواز. نظراً إلى انقطاع علقة الزوجية بالموت. فلايجوز لكل 
هنيما النظر إل :غورة الآخرء لأندامين النظن الح اغورة الأجتبية: 


.١١ أبواب غسل الميّت ب 76 ح‎ / 07 :١ الوسائل‎ )١( 


بم اسم ماح سوبد وتو اندو ووو اوه از انار عدر لقني و عرو 1/01 الطيارة 


ولكن الصحيح هو الجواز على كراهية, وذلك أمّا بالاضافة إلى الزوجة ونظرها 
إلى عورة زوجها المت فلا نْه لم يرد المنع عن نظر الزوجة إلى عورة زوجها بعد الموت 
إلا في رواية زيد الشحام: «... وإن كان له فيهن امرأة فليغسل فى قيص من غير أن 
تنظر إلى عورته» ١!‏ أي إلى عورة الزوج. وهي وإن كانت دالة على المنع عن النظر 
إلا نا ضعيفة السند بأبي جميلة مفضل بن صالح وهو غير موثق في الرجال. 

على أَنّ الأخبار الواردة في جواز تغسيل الزوجة زوجها معللة بِأئََّا منه في عدّة 
صريحة الدلالة على بقاء علقة الزوجية بينهماء ومعها يجوز أن تنظر إلى عورة زوجها 
لا حالة. فبالاضافة إلى الزوجة لا إشكال فى جواز نظرها إلى عورة زوجها. 

وأمّا بالاضافة إلى الزوج ونظره إلى عورة زوجته فقد يستدل على حرمته 
بوجوه: 

منها: رواية زيد الشحام المتقدّمة آنفاً. لما ورد فى صدرها «... فليغسلها من غير 
أن ينظر إلى عورتها...» وهي صدريحة الدلالة على المنع , إلا أَنّا ضعيفة السند كما مرّ. 

ومنها: صحيحة الكناني !'' لقوله (عليه السلام) فيها: «ولا ينظر إلى عورتها» 
ومقتضى نهيه (عليه السلام) حرمة النظر إلى عورة الزوجة الميتة . 

تفده | ا قاصرة الدلالة على المدعى, لأن ذيل الصحيحة قرينة على أنّ النبي 
عن النظن إلى الزوجة:وغورتها لبس يا عتدياً ٠‏ وإما بهو لأجل أمن تكويي وهو 
ضؤزورة اللراة سوا منظار ١‏ إذااما قن وعدم روفي أعلها أن يفظن لحيل لتنا 
يكرهون النظر إليه منهاء فلا يستفاد منها حرمة النظر تعبّداًء وإِنما النبي فيها إرشاد 
إلى ذلك الأمر التكويني. ش 

ومنها: صحيحة منصور بن حازم قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها؟ قال: نعم وأمّه وأخته ونحو هذاء يلق 


.7 ح٠١ الوسائل ؟: / أبواب غسل المت ب‎ )١( 
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ولا فرق فى الزوجة بين الحّة والأمة والدائة والمنقطعة "١‏ 


على عورتها خرقة» "١‏ فانٌ الأمر بالقاء الخرقة ما هو لأجل عدم جواز النظر إلى 
عورتها. 

وفيه : أَنّ الصحيحةيحملة, لأن قوله (عليه السلام) «ويلق على عورتها خرقة» كا 
عد ,فوع ال سيل كل من مادو اند واحفه ذلك هيل روغ ل 
000 وأكته فسن :هذا 

على ئها لو كانت ظاهرة في الأوّل فلا مناص من رفع اليد عن النهبي فيها بحمله 
غل الايشاة ال الاس الكو وجوه سظر المراة ا لاامافة قريية سحيحة الكقان 
وكيرها: 

وعليه فالصحيح جواز نظر كل منهما إلى عورة الآخرء ويؤكّده أصالة البراءة عن 
حرمة النظرء لعدم دلالة دليل على حرمة النظر إلى العورة بعد الموت. 


تعميم الحكم للمنقطعة 

)١(‏ لأنّ الحكم إِمَا ترتب على الزوجية, وفي مثله لايمكن التفرقة بين الدائم 
والمنقطع , اللّهمّ إلا أن يقوم دليل على اختصاصه بالداتم, والمقام ليس كذلك. كما هو 
الحال في سائر الموارد الي:رتب نيا المك عل غتوان الدوجية: 

ودعوى انصرافها إلى الدائّة ما لا وجه له لأنّ الزوجية فى الشريعة المقدسة 
قسمان: دائم ومنقطع, فع الاطلاق في لسان الدليل وعدم التقييد باخدفها لايل عدد 
سباحم كمي 


.١ ح‎ 3١ الوسائل 7: 817 / أبواب غسل المت ب‎ )١( 
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بل والمطلقة الرجعية !'. 


تعميم الحكم للمطلقة الرجعية 

0 وقع الكلام بعد ثبوت جواز تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه في‎ )١( 
هذا يختص با إذا كانت علقه الزوجية باقية بحالها ىا إذا كان قبل الطلاق» أو يعم ما‎ 
إذا كان بعد الطلاق وفي زمان العدة ما دامت لم تنقض؟‎ 

أمّا إذا كان الطلاق بائنا فلا ينبغي الاشكال في عدم جواز تغسيل كل منها الآخر 
لاعتبار الماثلة بين الغاسل والميّتء وإِنما خرجنا عنه فى خصوص الزوج والزوجة 
وهما ليسا بزوج وزوجة في عدّة الطلاق البائن. بل كل منهما أجنبي عن الآخر وهذا 
ظاهر. 

اا اذاكان الطاذى عدا فالمقووو ان الراةق اعد الرجمية عورا ان مدل 
زوجها وبالعكس . وقد ابتعدلوا على ذلك بما هو المعروف بين الأصحاب معن أن 
المطلقة الرجعية بحكم الزوجة. وهذا يدل على التنزيل وأنّ المطلقة الرجعية كالزوجة 
فى الأحكام المترتبة عليها إلا أن يقوم دليل على الخلاف . 

غير 0 هذه الحملة ما لم ترد في شيء من الأخبار, ولم تدل رواياتنا على تنزيل 
المظلقة الرجعية متزلة اللاوجة فى ١‏ تارهاء«وانا غو كلاه مشنيوو بين الأمحاية» 

والذي ينبغى أن يقال فى المقام: إِنّ المطلقة الرجعية زوجة حقيقة لا أَنّْا منرّلة 
قاؤلة اروصم قريب دللقهما أكزناة قي موه مين ان الافتشاء القدر ع قد 
لايكون على وفق ما قصده المنشئ في المعاملات والايقاعات, بل الشارع يمضيه 
مشروطاً بشيء. وهذا أمر ممكن في نفسه وواقع في جملة من الموارد. كما في اللهبة 
والصرف والسلم والوقف. حيث إن المنثئ قصد القليك فيها من حين العقد إلا أن 
الشارع أمضاها مشروطة بالقبض والاقباض. 


وعلى الجملة: أنّ الشارع المقدّس قد يمضي ما أنشأه المنشئْ على إطلاقه. كما في 
أكثر المعاملات والايقاعات الصحيحة .وقد لايمضي على الاطلاق. كما في المعاملات 
لقامدة كالرووى رعيرةبروانة ركوو اناه صرهلاً وى الأزرين قلاخو سه 
مطلقاً ولا هو لايمضيه مطلقاً؛ بل يمضيه مشروطاً بشرط كما عرفت, ومعه يمكن أن 
يكون الطلاق من هذا القبيل: لأنّ المنثىّ وإن قصد البينونة مطلقاً إلا أنّ الشارع 
امشا يده لقا العدة فالمراة قا القضاتها زوه فين 

وهل هذا الأمر الممكن واقع؟ 

الصحيح نعم, وذلك لما ورد في الزواباف الضبرة من "!1 اللراء اذا :التضيق عدا 
فقد بانت١١)‏ حيث علقت البينونة على انقضاء العدّة. ومقتضى مفهوم الشرط عدم 
البينونة قبل انقضاء العدّة. والبينونة في قبال الزوجية» فيدل مفهوم الرواية على أن 
الزوجية باقية قبل انقضاء العدّة. 

ويؤيّده ما ورد من مرغوبية تزيين المطلقة الرجعية وإراءة نفسها من زوجها لعله 
يرغب في نكاحها والرجوع إليها!" مع أنّ الأجنبية لايجوز لها أن تتزين وتري 

ولأجل ما ذكرنا يجوز لزوجها أن ينظر إليها في زمان العدّة ويقبلها ويمسّهاء بل 
يجوز له كل شيء حتى وطئها ولو بقصد الرّنا وعدم الرجوع, وإن استفدنا من 
الووانات ”© أن الوطء بنفسه رجوع وهو مبطل للطلاق السابق عليه, بخلاف مثل 
التقبيل واللمس والنظرء فكونها رجوعاً يحتاج إلى القصد. 

فالمتحصل: أن المطلقة الرجعية زوجة حقيقة فيجوز ها أن تغسل زوجها 
وبالعكس . 
60 الزيانا © /رآروات لين م30 


(80) الوسائل 7١1/909‏ /"ابواضة العدة رت 1 
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وس مار ا اس لواقم اموق مويه قشر العوية ار 7 الطيارة 
وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود الماثل خصوصاً إذا كان بعد 
انقضاء العدّة*, وخصوصاً إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء المت بلا تغسيل 
إلى ذلك الوقت وأمًا المطلقة بائناً فلا اشكال في عدم الجواز فيها". 


تغسيل الرّوجة زوجها بعد عدة الوفاة 

)١(‏ ذكرنا أن كلاً من الزوج والزوجة يجوز لكل منهما أن يغسل الآخر وينظر إلى 
بدنه حتى إذا كانت في عدّة الطلاق. 

وهل يجوز ذلك للزوجة بعد انقضاء عدّة الوفاء ؟ 

فيه خلاف بين الأصحاب. والظاهر من محكي كلام الشهيد"" أنّ الجواز هو 
المقهؤن.بيناء بل الأمن كذلك:وإن تزوجت».وذلك للاظلاقات الدالة على أن الروج 
والزوجة يجوز لكل منهما أن يغسل الآخر حيث يستفاد منها كفاية الزوجية حال 
المات في جواز تغسيل كل منهما الآخر ‏ كانت فى عدّة الوفاة أو بعد انقضائها 
متزوجة كانت أم غير متزوجة - وإن كانت المسألة بعيدة الوقوع والاتفاق» لبعد بقاء 
اميت بحاله من دون أن يتلائى فى مدّة العدّة. وهى أربعة أشهر وعشراً أو بوضع 
لحمل أو بأبعد الأجلين وتزوجها من زوج انء إلا أنه ييكن أن يفرض ذلك بسهولة 
فى البلاد الباردة عدا ل 5 لق إذارقيت حشاضت الالوى مق مده مديةة كيد 
ونحوها من دون أن تتلاشى أعضاؤه وأجزاؤه. 

إلا أنه قد يقال بعدم الجواز. نظراً إلى أن طول المدّة يصيّر المرأة أجنبية عرفاً؛ وبه 
قرول هلتة الوعيه يت و الع لفون ا نفل الأجنبي. 

فيه: أنّ علقة الزوجية إنما تنقطع بالموت عرفاً لا باتقضاء العدّة والعدّة ما هي 


(5) لايترك الاحتياط في هذا الفرض. 
)١(‏ حكاه عنه في الجواهر 4: 01., وراجع الذكرى: +١‏ السطر .١‏ 


حكم شرعي تعبّدي إِنا جعلت تجليلاً للميت واحتراماً له لا لبقاء علقة الزوجية. إذ 
لايق لامعا الدوتفية للحباد الذى .مفلا المت 

فالأخبار دلت على ترتب الحكم على الزوجية حال الموت وأَنْها الموضوع لجواز 
تغسيل كل منهم| الآخر بعد الموت, وهي أمر لا ينقلب عا وقع عليه بعد الوقوع. 

على أن ذلك تنافيه التعليلات الواردة في الأخبار «بأنّ الزوجة منه في عدّة» كما في 
صحيحة عبدالله بن سنئان وغيرها من الأخبار المتقدّمة ١!‏ المصرحة 0 الوقيعة ف 
0 تغسل زوجها وتنظر بدنه مادام لم تنقض عدّتها - وهي أربعة اتجور وعشر + أو 
غير هك املاب وكا يمشكعتك أنبطول المذة كاريعة اير بوعرا طون موحت 
لزوال علقة الزوجية تعبّداً؛ فإذا لم تنقطع العلقة بتلك المدّة لم تنقطع بزيادة ساعة أو 
يوخ غلنها ك] إذا انقضت دعا وبعد.ساعة أرادت أن عفسل الرجل فطول المدةاغير 
مانع عن المدّعى . 

وقد يستدل عليه بأنّ الأخبار الدالة على جواز تغسيل الزوج أو الزوجة صاحبه 
تتفنوفه لح الفيئل 'المغارق كالقي :تع مساعة من المويت او معيو عو لقب 
شهل النروضن النادرة. 

وفيه: أَنّ الانصراف بدوي وهو مما لا موجب له. 

على أن ذلك مما تدفعه التعليلات الواردة في الأخبار. لأن مقتضاها جواز تغسيل 
الزوجة زوجها مادامت لم تنقض عدّتها. وظاهر أنٌّالغسل في آخر أَيّام العدّة كالعشرة 
بعد أربعة أشهر أمر نادر أيضاً. ومع ذلك تشمله الأخبار من غير شبهة. 

على أنه لا فرق في الندرة بين تغسيلها قبل انقضاء عدّتها وتغسيلها بعده بساعة 
وقد صرّحت الأخبار المتقدّمة بأنّ الزوجة لها أن تغسل زوجها مادام لم تنقض عدّتها 
الشاملة لتغسيلها في آخر أزمنة عدّتها. وعن بعضهم الاستدلال على ذلك بأنّ الأخبار 


)01( ف ص .١1١0‏ 


1 ال د ما او كرت ارو الا الطهارة 

وعن بنضيب الانعدلال عل دلقايان الأخيان المتقدمة ١7‏ قن سرحت صواز 
تغسيل الزوجة زوجها إلى أن تنقضي عدّتها. لتعليلها ذلك بأنَّها منه في عدّة. فهذه 
تدلنا عن اله إذا لفقت عدنها لسن :لا ذلك لأا لشف منه ىعد 

وهذا الاستدلال لعلّه أحسن ما استدلٌ به في المقام. إلا أنه لايمكن المساعدة عليه 
أيضاً. لما عرفت من أن تلك الأخبار لا بدٌ من التصرّف فيها بقرينة صحيحة الحلبي 
الدالة على جواز تغسيل الزوج زوجته ولو من وراء الثياب!'' مع أنّ الزوج ليس في 
عدّة من زوجته. 

ومن الجمع بين الأخبار يظهر أن تلك التعليلات ليست تعليلات لجواز التغسيل 
ونا هي تعليلات لجواز النظر إلى البدن, لأنّ الزوج ليس في عدّة من زوجته ومع 
ذلك جاز له تغسيل زوجته كا مرٌ. 

فلابدٌ من حملها على جواز النظر إلى بدن زوجها لا إلى جواز تغسيلها فانٌ 
التغسيل جائز كان هناك عدّة أم لم تكن كما في الزوج - نعم, الزوج ليس له أن ينظر 
إى بدن زوجته كراهة أو تحرياً. لعدم كونه من زوجته فى عدّة والزوجة لها ذلك 
لكونها منه في عدّة. وعليه فبعد انقضاء العدّة يكون حال الزوجة حال الزوج قبل 
الاتقضاء فيجوز لها أصل التغسيل, وليس لها أن تنظر إلى بدن زوجها حينئذ كراهة 
أو تحرياً ىا تقدم. 

فالصحيح في المسألة هو الجواز وإن كان الأحوط ترك ذلك بعد انقضاء العدّة. ولو 
لاحتّال كون طول المدّة قاطعاً لعلقة الزوجية كا قيل . 


)001( في ص 10 5. 
(؟) الوسائل ؟: 077 / ابواب غسل الميّت ب 58 ح .١١‏ 


الثالث: ا حارم بنسب أو رضاع”". لكن الأحوط بل الأقوى/ اعتبار فقد الماثل 


)١(‏ كا هو المشهورء بل لعل المسألة مما لا خلاف فيهاء ففع وجود الحرم لا يدفن 
الميّت من غير غسل . 

ونا الكلام في أن جواز تغسيل ا حارم مشروط بفقد الماثئل والزوج أو الزوجة أو 
أن الحكم عام ويجوز تغسيل ا حرم ولو مع وجود المائل والزوج والزوجة؟ 

الصحيح هو الااختصاص وكونه مشروطأً بفقد المائل والزوج أو الزوجة. وذلك 
لأنّ الأخبار الدالة على جواز تغسيل ا حارم كلها واردة في فرض الاضطرار وفقد 
المائل أو الزوج والزوجة؛, فيستفاد من مجموعها أن اعتبار الماثلة في صورة الاختيار 
كان مرتكرا فى أذهان التسرعة. 

وو تعدا الارتكا نينا اوودهى ٠"‏ المراه الأ قبيليا الا امراء 11 وان كانت هده 
الرواية ضعيفة من حيث السند'" فجواز تغسيل غير ال مائل من الزوج والزوجة أو 
الحارم يحتاج إلى دليل, ولا دليل على جوازه إلا في فرض الاضطرار وفقد المهاثل 
والزوج والزوجة. بل إن موثقة أو حسنة عبدالله بن سنان ‏ بالوشاء : قال «سمعت 
أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا مات الرجل مع النّساء غسلته امرأته؛ وإن لم تكن 
امرأته معه غسلته أولاهنٌ به وتلّف على يديها خرقة»”" تدل على أنّ النوبة لاتصل 
إلى المحارم مع وجود الزوجة,. وقد مرٌ ويأتي أنّ المراد بأولاهنّ هو الحارم. لصراحة 


(:#) في القوّة بالنسبة إلى كونه من وراء الشّياب إشكال نعم هو أحوط . 

)١(‏ الوسائل ؟: 814 / أبواب غسل الميّت ب 7٠١‏ ح .٠١‏ 6870 / ب ؟5ح 7. (وفيهم|: 
لايفشّل الرجل المرأة الآ أن لاتوجد امرأة) 

(') في السند حمّد بن سنان وهو ممّن لم تنبت وثاقته. 

(') الوسائل ؟1: 0818 / ابواب غسل الميّت ب ٠١‏ ح 1. 


]م لم اه ا او ةبت ال العو 2727 الطهارة 
الأخبار في أن الميّت إذا لم يكن عنده الحارم دفن من غير غسل لاعتبار الماثلة في 
غير احارم(' وبما أَنّ الأخبار الواردة في اعتبار المائلة مطلقة فقتضى إطلاقها عدم 
حواز تغسيل احارم مع الاختيار ووجود المائل أو الزوج والزوجة:؛ لأنّ الخروج عن 
تلك المطلقات يحتاج إلى دليل» وهو إِنا دل على سقوط هذا الاشتراط في المحارم عند 
فقدان الماثل والزوج والزوجة, فرتبة امحارم متأخرة عن مرتبة الزوج والزوجة 
المساوية مع المائل ‏ على الصحيح - أو المتأخرة عنه -على بعض الأقوال ‏ والحسنة 
أو الموثقة هي الحكمة في المقام. 

إعادة وتوضيح: ذكرنا أن جواز تغسيل المحرم محرمه هو المشهورء بل هو أمر 
متسالم عليه وتمًا لا خلاف فيه فى الجملة. 

وإِمًا الكلام في أن جواز تغسيل الحارم مشروط بفقد المائل والزوج والزوجة أو 
أنه غير مشروط بفقدهم؟ 

المعروف بينهم هو الاشتراط . وذهب جماعة إلى عدم الاشتراط . 

وق اعد ل .لني ا لاطلاقاك: الدالدعلن وحوري نعي انف مانا يونا 
خرجنا عن تلك المطلقات فى غير امحارم. لما دل على اعتبار المهاثلة بين الغاسل 
والميّت وأنّه يدفن من غير تغسيل فما إذا لم يوجد الماثل. وأمّا في الحارم فلم يقم على 
اعتبار الماثلة دليل. فقتضى الاطلاقات جواز تغسيل الحرم محرمه كان هناك مماثئل 
أم لم يكن. لأنّ ا حرم من أحد أفراد المكلّفين حي فيا إذا كان الماثل موجوداً. 

وفيه: أنّ الاستدلال بالمطلقات وإن كان صحيحاً في نفسه إلا أنه متوقف على 
عدم قيام الدليل على اعتبار المماثلة في الحارم في حال الاختيار وإلا فهو المتبع دون 
المطلقات كما يأتي إن شاء الله . 


والخرى: معدل عله بصحيحة متضور يرق غازة قال لالت آبا عنداثه اعليه 


80 الوني ا 81431 ادو البد فسن التق 1 


تغسيل المحارم اا 0 
السلام) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها؟ قال (عليه السلام): نعم . 
واكةبو اللتتويو و هذ دلق عل غوره] لزنت 1 سيق داك عن جيرا سيل 
المحارم مطلقاً من دون تقييد بما إذا لم يوجد مماثل. 

واقية 51 العصية 1 لذلة نلا عل المدضى الا الندو الافيها اغا اهور صق الردل 
بخرج فى السفرء والسفر من موارد الاضطرار. إذ لا يوجد فيه تمائل يغسل الميّت 
غالباً. فالصحيحة واردة في مورد فقد الماثل والاضطرار لا فى صورة الاختيار. 

وقد يقال: إِنٌّ السفر ليس من موارد الاضطرارء إذ كثيراً ما يوجد فيه المائل من 
النّساء والرجال ولو من غير ذوات الأرحام. 

ويندفع بأن مطلق وجود المائل لايكني في ارتفاع الاضطرار, ونا يرتفع الاضطرار 
بوجود مائل مقدم للتغسيل, وهو لا يوجد في السفر إلا نادرأء فالإتيان بهذا القيد 
- أعنى السفر -كاشف عن اختصاص الحكم بموارد الاضطرارء إذ لو لم يكن له دخل 
في الحكم لم يكن لذكره وجه في الكلام: وللزم أن يسأل عن يحرّد جواز تغسيل الرجل 
زوجته, فاضافة قيد السفر من جهة اختصاص الحكم بالاضطرار. 

إذن لاتكون هذه الصحيحة موجبة للخروج عبًا دل على اعتبار المهاثلة بين 
الغاسل والميّت إلا فى حال الاضطرارء فان لم يقم دليل على عدم اعتبارها في حال 
الاختيار لابدٌ من اختصاص الحكم داع جواز تغسيل ال حرم _بما إذا لم يوجد هناك 
ممائل, وهذا هو الصحيح, أي لم يقم دليل على عدم اعتبار الماثلة في الحارم. وحيث 
إن الدليل يدل على اعتبارها. وهو الارتكاز المتشرعي في الأذهان المؤيّد بما ورد فى 
رواية أبي حمزة من أنّ المرأة لا يغسلها إلا امرأة''' فلابدٌ من تخصيص جواز تغسيل 
الحارم بصورة فقد الماثل والاضطرار. 


.١ الؤسائل 517:7 / أبواب غسل الميّتب 37ح‎ )١( 
ب 37 م 7. (وفيهما: لايغسل‎ 01786 ,٠١ ح‎ 7٠١ (؟) الوسائل ؟: 015 / أبواب غسل المت ب‎ 
الرجل المراة الأ ان اموه اهران‎ 


م لمعي م عاو ع اا ا مو وو نه علوي بريه العووة م ر الطهارة 


وكونه من وراء الثياب١'.‏ 


و كنة أيضا : أن الأخبار الواردة في المقام كلّها مختصّة بصورة فقد المماثل أو 
السفر ولو في الأسئلة الواردة فيهاء فلم يقم دليل مخرج عن ذلك في صورة الاختيار 
هذا. 

بل مقتضى حسنة ابن سنان أو موثقته عدم الجواز مع وجود الماثل أو الزوجء قال 
«سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا مات الرجل مع النّساء غسلته امرأته وإن 
م تكن امرأته معه غسلته أولاهن به: واتلف على يديها خرقة» 27 حيث دلت على 
أن امحارم إِما يغسلن الرجل إذا لم تكن امرأته معه فرتبة امحارم متأخرة عن الزوجة. 
نعم. هي مختصّة بالزوجة ولم يذكر فيها الماثل, إلا أها تدل على أن مرتبة المحصرم 
متأخرة عن مرتبة الزوجة. والزوجة إِمّا مرتبتها متساوية مع الماثئل أو متأخرة عن 
تفن وعل كل اللقديرين قال عل ان مركتة الخازم .فعا خزه فين مرنبة المبائل» 

فالمتحصل: أن مقتضى العموم المستفاد من الارتكاز والروايات المؤيد برواية أبي 
جمزه والمؤئة يا شال الاخبار واختصاصها بمورد الاضطرار هو اعتبار المهاثلة بين 
الغاسل والميّت مطلقاً حقٌّ في حقّ الحارم. ونا لاتعتبر المهاثلة في الحارم عند 
الاضطرار وفقد المماثل. 


)١(‏ هل يعتبر في تغسيل احارم أن يكون الغسل من وراء التِّاب أو يجوز تغسيل 
المت مجدداً؟ 


المعروف هو الأوّل. وذهب جماعة إلى الثاني وأنّ الحرم يجوز له أن يغسل محارمه 
ولو يحرّداً. ونا لايجوز له أن ينظر إلى عورته. لأنّ المحرم يحرم عليه النظر إلى عورة 


0 الوسائل لباه رابراب تفل المأكاننه اصن 


حارمه. وهذا هو الأظهر. وذلك لأنّ الأخبار الواردة في المقام وإن اشتملت على أنه 
لايخلع ثوبه ويصب عليه الماء صباً» أو من وراء الثّياب وغير ذلك من التعابير, إلا 
اتنا قل .عل أذ السل فق نوراء الثبات واحي مولوض مفتدفيل اغا يسعقاد 
منها عرفا أنه من جهة حرمة النظر إلى عورة المت والأمر به إرشاد إلى التخلص من 
حرام . 

ويدل على ذلك ما ورد في فحييحة نتضور المتقلاءة الاين الأموبالقاء الخرقة عل 
عورتهاء لأنّه نما يصح فيا إذا كان بدن الميّت عارياً وإِلّا ع القميص أو الدرع على 
بدنه لا معنى للامر به. 

وبهذا يظهر أنّ التغسيل مجرداً لا محذور فيه. نما المحرّم النظر إلى عورته. ومن غم 
أمر (عليه السلام) بالقاء الدرقة على عورته حقٌ يتخلص به عن ذاك الحرام. 

بل يمكن أن يقال: إِنّ التغسيل من وراء الثّياب لأجل عدم وقوع النظر على عورة 
الميّت ليس واجباً شرطياً فى صحّة الغسل أيضاً. وذلك لأنّه بحسب الفهم العرفي نما 
هو مقدمة لعدم وقوع النظر على عورة المت بحيث لو غسله ليلا أو كان المغسشّل 
أعمى لم يشترط في صحّة الغسل أن يكون تغسيله من وراء الثياب, بل لو غسله مع 
النظر إلى عورته وارتكابه عصياناً 1 يبطل غسله وإن ارتكب حرما. 

وعلى الجملة: حمل الأمر أو النبي الواردين في الأجزاء والشرائط على بيان 
الشرطية أو الجزئية أو المانعية إنما هو لأجل الظهور, وبما أنّ الأخبار الآمرة بالتغسيل 
من وراء التّياب غير ظاهرة في الارشاد إلى الشرطية, فلا جرم يحمل الأمر بها على 
تبان الوجوت النفتيى :دون القترطى «بل متقتضى المناسبة آى يكتون ذلك واجنيا 
نفسياً لأنه بعد تجويز تغسيل الحرم محرمه أمر (عليه السلام) بالقاء الخرقة على 
عورته, وظاهره أن ذلك واجب فى نفسه وليس شرطاً فى صحّة التغسيل بوجه. 


.١5١ ص‎ 4 (001) 


م ا ا م ل 


الرابع: المولى والأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته!*! إذا لم تكن مزوّجة ولا فى 
عدّة الغير ولا مبّضة ولا مكاتبة (". 


إذن فلا وجه لرفع اليد عن ظواهر الأخبار في الوجوب النفسي المولوي, بل نلتزم 
وجوت كون التفسيل من وزراء الدالوونمن غير أن يكن التغلال:يه موحي لبطلان 
التغسيل. 

بق غناك كىم: :وهو أن حستة اوموتقة الو ونان المقدية 7" اشعملت غيل 
لمر بلك اللأركه هل ينها قول سد ادوالصي ون مخ سل لجان ا وديد 
معتبر في صحّته ؟ 

الظاهر عدم اعتباره في التتغسيل, وذلك لأن كون اللف واجباً تعبّدياً أمر 
لا نحتمله . وليس ذلك إِلَا من جهة التحفظ عن وقوع النظر على عورة المت أو مسّها 
إلا أنه لمالم يكن حدما على احرم, لجواز أن يمس بدنه وينظر إليه. فلا مناص من أن 
يكون إرشاداً إلى التحفظ عن مس عورة المت من القبل والدبر, لأنّه حرم عليه فلا 
بكون شرطأ معتبراً في صحّة التغسيل . 

فكما أنّ الأمر بالتغسيل من وراء الثْياب إرشاد إلى عدم جواز النظر إلى عورة 
الميّتَء كذلك الأمر بلف الخرقة على يدها إرشاد إلى عدم جواز مسّ عور الميّت. 


من الموارد المستثناة: المولى والأمة 
)١(‏ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: 
أحدهما: في تغسيل المولى أمته. 

وثانهما: في تغسيل الأمة مولاها إذا مات. 


(:#) فيه إشكال والاحتياط لايترك. 
)١(‏ فى ص 558. 


وتحل الكلام في المقامين إِنا هو الأمة التي يجوز وطؤها للمولى كما إذا لم تكن 
مزافعة او فعفةة او فبفكة أومكانة قد تخد خض ا غلم افع اسن واضا إذا 
كانت محلامة الوطء فهي خارجة عن محل الكلام, لحرمة وطئها وعدم جواز نكاحها. 

ما المقام الأوّل, تغسيل المولى أمته: فقد ادّعي الاجماع على جواز تغسيل المولى 
أمته وأنّه لايشترط فيه المائلة, وفي كلام بعض آخرين أن الحكم مقطوع به في كلام 
الأصحاب. فالمسألة متسالم عليها بينهم وم ينسب فيها الخلاف صريحاً إلى أحد. 

وإِما الكلام في مدرك هذا الحكم المتسالم عليه وأنّ الأمة لماذا قد استئنيت عن 
كبرى ما دل على اعتبار الماثلة بين الغاسل والميّت. 

والمدرك في ذاك الحكم إن كان هو الاجماع فلا كلام, إلا أن تحصيل إجماع تعبّدي 
يوجب القطع أو الاطمئنان بقول الإمام (عليه السلام) في المسألة صعب غايته. وذلك 
لاحقال استنادهم في الحكم إلى الوجهين الآتيين, فلا يكون الاجماع تعبّدياً لا حالة. 

وقد يستدل عليه بانصراف ما دل على اعتبار الماثلة بين الغاسل والميّت إلى ما إذا 
و للغانكل النظر إل لمكت ومشف إذ المبائلة إغا اتيت هن أجل بخرمة نظن غير 
الممائل إلى المت وحرمة مسّهء فالموارد الَتى يجوز فيها النظر إلى المت ويجوز مسّه 
خاريحة عن تلق الأدلف لاتضترافها ال الموارد لق يحرم فيها الم والنظر. 

وفيه: أن ما دلّ على اعتبار المماثلة بين الغاسل والميّت مطلق لا يفرق فيه بين الأمة 
وغيرهاء لأن اعتبار الماثلة حكم تعبّدي وليس من أجل حرمة نظر الغاسل ومسّه 
بدن الت ومن قة إلى صل الملت احنى فى الظلمة اوكان اعدى من خين ان عمس 
يدل لكف يدق الوق لحسار انانلهين العافل:والمقت سطفاً ب مدعوى 
الانصراف ساقطة. 

وفك ساعد ل بعلية ها ذل على جواز تغسيل الزوج زوجته وعدم اعتبار الماثلة 
بينهياء وذلك لأنّ الزوجة ‏ بمفهومها اللغوي -وإن لم تشمل الأمة. إلا آنا بحسب ما 
يفهم منها عرفاً ‏ ولو بمناسبة الحكم والموضوع ‏ شاملة للأمة أيضاً. لأن مفهومها 


م 0 ما 


عرفاً هو من يجوز وطؤها والاستمتاع بها. 

وقيده ان عليه الروسية واللكة :فين ا تقطيت :زا رعفعت ا لوت لان علوت 
الاضافة فيه إنما هو الحي لا الجماد. ومقتضى إطلاق ما دلّ على اعتبار الماثلة عدم 
جواز التغسيل من غير المائل حقٌ في الزوجة والأمة, وإِمما خرجنا عنه في الزوجة 
لقيام الدليل على أنّ الماثلة غير معتبرة بين الزوج وزوجته., بمعنى أنّ الدليل قام على 
أن من كانت زوجة للغاسل قبل موتها يجوز لزوجها أن يغسلهاء ولولا ذلك الدليل 
لقلنا باعتبار الماثلة حيٌ بينهما. ولم يقم مثله على عدم اعتبارها بين الأمة والمولى. فلا 
حالة تبق تحت المطلقات. وتسرية حكم الزوجة إلى الأمة قياس, لاحةال أن تكون 


الامة. 


نعم . ورد فى صحيحة منصور بن حازم عن 5 عبدالله (عليه السلام) «عن الرجل 
يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها؟ قال: نعم, وأمّه وأخته ونحو هذاء يلقي على 
عورتها خرقة»٠١"‏ فلو أريد من «نحو هذا» نحو ما ذكر من المرأة والأم والأخت, شملت 
الصحيحة الأمة أيضاً. لأن معنى اللفظة حينئذ هو من يجوز النظر إليه. أعم من أن 
يجوز وطؤها أو من يحرم, والأمة من يجوز للمولى النظر إليها. 

نفو لو أروترشتة فى الكدد و لاد عسي كان مسداة ندن كر الكائحها فته 
يشمل الأمة لعدم حرمة نكاحها على المولى. وهذا الاحتال هو الأظهرء بقرينة قوله 
(عليه السلام) بعد ذلك «يلق على عورتها خرقة» لما قدمناه من عدم اعتبار ذلك في 
الؤوحة:«ومته بسعفاة اتضاض الحكم بالأم والأخت وعدم ثموله للأمة فقوله 
(عليه السلام): «ونحو هذا» إِمّا مختص بالأم والأخت أو أنه يحمل. 

المتحضل :1 الكو ضوان فيل امول امس ةل ,واد كافت المساله موود 
للتسالم كما مرٌ. 


ْ 
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وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال وإن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة 
فالأحوط تركه, بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً (". 


)١(‏ وأمًا المقام الثانى, فى تغسيل الأمة مولاهاء فهى خلاف المسألة السابقة مورد 
الخلاف وفها أقوال ثلاثة: 

أحدهاه الحواز عظلنا.وفكه الكتهدلال عليه بالرهوت السدمية فى المسالة 
السابقة. ففهما ما عرفت من عدم انصراف الأدلّة وعدم مول الزوجة للأمة فلا 

ثانيها: التفصيل بين الأمة أم الولد فيجوز, وبين غيرها فلا يجوز. ذهب إليه جمع 
منهم ال حقق فى المعتب ر١١)‏ مستدلا عليه برواية إسحاق بن عبار عن أبى عبدالله (عليه 
السلام) عن أبيه الباقر (عليه السلام) «إن على بن الحسين (عليه السلام) أوصى أن 
تغسله أمٌ ولد له إذا مات. فغسلته»(". وحيث إِنّ الوصية بالأمر غير المشروع غير 
جائنة فنهدستكشف أن فتسيل ١‏ الول تلولاها عاتن ف الشريدة امقلاسة: 

وقد ناقش فمها صاحب المدارك (قدس سره) بضعف السند(". 

ويدفعه: أَنّ الخدشة فيها مبتنية على مسلكه (قدس سره) من عدم اعتبار غير 
الصحاح. وأمّا على ما بنينا عليه من عدم الفرق في الحجية بين الصحاح والموثقات 
والحسنات فلا شبهة في سندها بوجه. لان الشيخ يروبها عن محمّد بن |حمد بن يحيى 
الأشعري وطريقه إليه صحيح في المشيخة!؟' والفهرست!. وهو يروي عن الحسن 
ابن«موسى اللتشاب وهو نفسن» والحشات يرو عن غيا شين كلوب أو كلنوتب: 


)١(‏ المعتبر 77١ :١‏ / أحكام الأموات. 
(9) المدارك ؟: 17 / تغسيل الميّت. 
(؛) التهبذيب (المشيخة) ./١ :٠١‏ 

(6) الفهرست: /١5414‏ 9؟5؟1. 
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والظاهر أن خدشة صاحب المدارك (قدس سره) إِنما هي من جهته. أنه عامي 
إلا أَنَا ذكرنا أن غياث بن كلوب وغيره من غير الائنى عشرية قد وثقهم الشيخ فى 
'! وهو كاف فى جواز الاعتاد على روايتهم فلا خدش فى سندها. 

نعم . ناقش فيها صاحبا الحدائق'" والوسائل”' (قدس سرهما) بأنَّما حمولة على 
التفيّة. أو مؤولة بارادة المعاونة في التغسيلء لما ورد في غير واحد من الروايات من أن 
المعصوم لا يغسّله إلا معصوم مثله7؟. 

فوصيّة على بن الحسين إِنما هي في إعانة أم ولده في تنظيف بعض المواضع الَتى كان 
يكره الباقر (عليه السلام) من أن ينظر إليها أو يمسها. 1 

وهذه المناقشة جيّدة جدّأ وقد تقدّم 0 في أخبار تغسيل على فاطمة (عليها 
السلام) من أنَّا صدّيقة والصدّيق لا يغسله إلا صدّيق. ويؤيّد لك ماءورة بق الفقه 
الرضوي من قوله: «ويروى أن على بن الحسين (عليه السلام) لما أن مات.ء قال الباقر 
(عليه السلام) لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك فى حياتك. فا أنا بالذي أنظر إليها 
عداحوتك + فا دغل يذه وغسل حبيده: 2 دعن ام رولك لناننا وغلت يدها عملت 


عدّنه( 


وري 

وروايات الفقه الرضوي وإن لم تكن حجّة كا مرّ غير مرّة إلا أئما صالحة 
للتأييد كما ذكرناه. 

فتحصل: أن استثناء تغسيل الأمة مولاها عن إطلاق أدلّة اعتبار المهائلة غير 
نامكو والتضيل ١‏ يكنا له اسان لك 


.١؟ العدّة: 05 السطر‎ )١( 

(؟) الحدائق ": 917" 
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.584 :١ الكافى‎ ):( 

(0) فى ص “م0 

(1) المستدرك ؟: 41 / أبواب غسل المت ب ؟7 ح .١‏ فقه الرضا: /١88‏ ب 50. 


[817] مسألة :١‏ الخنى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا 
إشكال فيها. وإلآا فان كان ها حرم *) أو أمة ‏ بناءً على جواز تغسيل الأمة 
مولاها - فكذلك(2. 


فالصحيح هو القول الثالث, أعني ته حواز تسيل الآمة ستتدهاء وان كان 
الحكم في المسألة الأولى مورد التسالم والاتفاق. 


تغسيل الخنثنى المشكل 

)١(‏ إذا كان عمر الخنث المشكل غير زائد عن ثلاث سنين فلا كلام في جواز 
تغسيل كل من الدّجال والنّساء لهاء لما تقدم من أن الصبية يجوز للرجل أن يغسلها إذا 
م يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين. وكذا الصبى يجوز للمرأة أن تغسله إذا لم يتجاوز 
عمره عن ثلاث سنوات. فلا تعتبر الماثلة بين الغاسل والميّت إذا لم يتجاوز عمره عن 

وأمًا إذا كان عمر الخنثى زائداً عن الثلاث: فإن كانت ها أمة فتغسلها أمتها بناءً 
على أنّ الأمة يجوز لها أن تغسل مولاها. وأمّا إذا لم تكن ها أمة أو كانت ولكن لم 
نجوّز تغسيلها لمولاها. فيقع إلكلام في أنّ الوظيفة ماذا حينئذ؟ 

فهل يجوز لكل من الوّجال والنّْساء أن تغسل الخنتى ولا تعتبر المائلة وقئتذٍ, أو 
لايجب تغسيل الخننى على المكلّفين ولا بدٌ من دفنها من غير غسل ؟ 

قد يقال بجواز تغسيل كل من الرّجال والنّساء لهاء بدعوى أن أدلّة اعتبار الماثلة 
منصرفة إلى صورة حرمة نظر الغاسل إلى الميِّتء ففى موارد جواز النظر إليه لا 
تعن لالتزاط الجائله روح وجيت قالمع الشمال والتنياك مجوة أن ينظ إلى 


(#) بناءً على ما تقدم من اعتبار فقد ال ماثل في جواز تغسيل امحارم لابدٌ من أن يكون المغسل 
رجلا وامرأة من حارم الخنتى . 


كوم 0 ةي 0 0 0 اب 
الخنتى المشكل, للشك في رجوليتها وأنوثيتها فأصالة البراءة عن حرمة النظر إليها 
جارية فلا تشملها أدلة اعتبار المائلة بين الغاسل والميّتء فيجوز لكل من الرّجال 
والنناء تسيل الحدى عدن 

وفيده ها هناك من أن اعفان الائلة بين التاسل ولتت غين مسفتة الل شسرية 
النظر إلى الميّت وإِعًا هو حكم تعبدي, ومن ثة اشترطنا في تغسيل ا حارم فقد الماثل 
مع أن ارم :وز له أنبينظر إلى .يدق المتء كا لأ غوز تفسيل غير المائل للميت:ى 
الظلمة أو مع العمى أو غيرهما مما يمنع عن وقوع النظر إلى بدن الميْتَء فأدلة اعتبار 
الماثلة بحاها. 

ومعه يقع الكلام في أن وظيفة المسلمين بالنسبة إلى الخنتى المشكل أي شيء ؟ 

ويقع الكلام في ذلك في مقامين: أحدهما في غير امحارم؛ وثانيهما في الحاره!". 

أمّا المقام الأوّل: فان قلنا إن حرمة تغسيل غير الماثل ذاتية فلا حالة يندرج المقام 
بالاضافة إلى الأجانب ف كبرى دوران الأمر بين الحذورين. وذلك لأن كلا من 
النّساء والّجال يعلم بتوجه تكليف إلزامي إليه. وهو إِمّا وجوب تغسيل الخنثى على 
تقدير كونها ممائلاً للغاسل واقعاً. وإمّا حرمة التغسيل على تقدير عدم كونها ماثلاً 
للغاسل, ومع دوران الأمر بين الحذورين أي بين الوجوب والتحريم لا مناص من 
اشير كف ان كلذ فخ التنجاء والزيغال لدان ترك :تسد المت التق رواسا وله 
أن يغسلها بقصد القربة رجاءً. 

نعم. ليس له أن يغسلها من دون قصد التقرّبء وذلك لأنّ المقام من الموارد التي 
لا يمكن فيها تحصيل الموافقة القطعية , ويمكن فيها المخالفة القطعية, فانٌ التغسيل واجب 
عبادي يعتبر فيه قصد القربة فيتمكن المكلّف من المخالفة القطعية. بأن يغسل الخنق 
من غير قصد التقرّب. فانه يعلم حينئذ بالمخالفة. حيث إن الخن إِمّا تمائل معه فقد 


)001( لم ,بتعكدض للمقام الثاني بعنوان مستقل . 


نوك تكميلة الواعنيه:. وهو التففيل تضق الترية ينانا لدي سات مع كود 
ارككن! الخراء وهر ميل عبن عائلة فايس له القميا م دورق قفي اتوت 
وحيث إنّ الموافقة القطعية غير ممكنة فيتنزل العقل إلى المرتبة النازلة من الامتثال 
وهي الامتثال بالموافقة الاحمالية باختيار ترك التغسيل أو فعله بقصد القربة رجاءً. 

والنتيجة: أن كلاً من النّساء والوّجال يجوز أن يغسل الخنتى بقصد القربة كا يجوز 
أن لا يغسلهاء إلا أن الحرمة الذاتية في تغسيل غير المائل مما لايمكن تتميمه بدليل 
وذلك لَأنّْ المستفاد من النهي عن تغسيل غير الماثل وأنّ الرجل لا يغسله إلا رجل 
والمرأة لا يغسلها إلا امرأة, أن تغسيل غير الممائل للميت غير واجب فلا يقع مصداقاً 
للمأمور به لعدم الأمر به لا أنه حرم, لأنّه نظير النبي عن الصلاة فها لا يؤكل لحمه 
أو إلى غير القبلة أو غير ذلك من النواهي والأوامر الواردة في العبادات, فان غاية ما 
فك فاده مقا أن الضاذة ال كين القبلة باظلة و اينيك ما مور عا لان القيلة 
شرط في صحّتها. وكذا الصلاة فها لا يؤكل لحمه ليست مصداقاً للمأمور به. لأنه 
مانع من الصلاة, لا أن الصلاة حرمة حينئذ. 

إذن ليس هناك إلا تكليف واحد وهو وجوب تغسيل الماثل. وبما أن المائلة غير 
محرزة لكل من الرّجال والنّساء فوجوب التغسيل مشكوك في كل منهما بالشك 
البدوي. ومقتضى أصالة البراءة عدمه. وهذا يقوى عدم وجوب تغسيل الخنثى لكل 
من الرجل والمرأة» فانٌ المقام نظير الجنابة المرددة بين شخصين والعلم الاجمالي 
بتكليف متوجّه إليه أو إلى غيره من المكلفين مما لا أثر له. هذا. 

نعم. ربا يقال: إِنّ الخطاب بالتغسيل متوجّه إلى عامّة المكلّفين بلا فرق في ذلك 
بين الممائل وغيره, فالمائلة ليست شرطاً في توجّه التكليف والأمر بالتغسيل؛ بل كل 
إنسان مماثل أو غيره مكلف بالتغسيل, إِمّا بالمباشرة كبا في الماثل وإمّا بالتسبيب 
بالأمر به أو الإخبار والإعلام به كما في غير الماثل, نعم المائلة شرط في المأمور به 
ون الأمو:والخطانيه إذق لايد نين الاقدام عل 'التفسيل إمَا بالمباكترة أو التسييب 


مم اي وار ل مركن نلو امج اود وان لاطو رين قفي الطروة ار الطهارة 
بمقتضى العلم الاجماللي بلا فرق فى ذلك بين الجال والنّساء. 

وهذه الدعوى دون إثباتها خرط القتاد. لآنّ النواهي الواردة عن تغسيل غير 
الممائل وأنّ التجال لا يغسلهم إلا الّجالء والنساء لا 957 الآ التماء إذا الي 
إلى الأوامر الواردة في التغسيل تفيد التقييد لا حالة, فيتقيد الأمر بالتغسيل بالمائل 
ولا يتوجّه الأمر بالتغسيل إلى غير الماثل بوجه. 

نعم , يجب على غير المماثل عند العلم بالميت إعلام الماثل وأمره بتغسيله من باب 
الأمر بالمعروف لا من ناحية توجه الأمر بالتغسيل إليه بالتسبيب, وهذا لايختص 
بالمقام بل يجري في جميع الواجبات الشرعية, لوجوب الأمر بالمعروف وهو ظاهر. 

والنتيجة: أَنّ الأمر بالتغسيل مباشري ومختص بالمائل وحسب. وحيث إن 
المائلة مشكوكة بالاضافة إلى كل من النُساء والرّجال فقتضى أصالة البراءة عدم 
وجوبه عليهما كما اختاره صاحب الجواهر (قدس سره)''! هذا. 


ما يقتضيه تدقيق النظر 

ولكن مقتضى تدقيق النظر وجوب تغسيل الخنثى على كل من النّساء والوّجال 
والسرّ في ذلك: أنّ النظر إلى الخنتى المشكل جائز على الرّجال والنّساء حال الحياة 
للشك في موضوع حرمة النظر ‏ أعني الشك في الرجولية بالاضافة إلى النّساء والشك 
في الأنوثية بالاضافة إلى الرّجال ‏ ومع الشك في الموضوع تجري البراءة عن حرمة 
النظر. لأنّه شبهة موضوعية تحريمية. وإذا ماتت الخنثى تشكل لدينا علم إجمالي في 
حق كل من النّساء والرّجالء إمّا بارتفاع حلية النظر وإِمّا بوجوب تغسيل الخنق 
لأنّ الخننى إن كانت ممائلة مع الغاسل واقعاً فقد توجّه إليه الأمر بتغسيلها. وإن كانت 
غير ممائلة معه فقد ارتفعت عنه حلية النظر الظاهرية وحرم عليه النظر إلى بدنها. 

ولايمكن إجراء البراءة عن حرمة النظر حينئذ. لابتلائها بالمعارض وهو البراءة 


./9 :5 الجواهر‎ )١( 


عن وجوب تغسيلها. فالأصلان يتعارضان ويتساقطان, ومقتضى العلم الاجمالي 
لزوم تغسيلها وعدم جواز النظر إليها. وقد ذكرنا في حله. أنّ المعارضة الموجبة 
للتساقط لا يفرق فيها بين أن تكون من الابتداء وبين أن تكون بحسب البقاء. فإِنّ 
النواءة اعم عرينة النظرواق كانه ايف عن العارف قبل الماك الا احا ضومات 
الخنق معارضة بأصالة البراءة عن وجوب تغسيلها. 

إذن يجب على كل من الرّجال والنّساء أن يغسل الخنتى ولا ينظر إلى بدنهاء هذا. 

وقد ذهب الشيخ (قدس سره) إلى القرعة فى المقام'" ليظهر أنّ الخنى رجل حقٌٍ 
يغسله الوّجالء أو أنه امرأة فتغسلها النساء. وم سبع الماتى (قلامن "ره )بو اسعدل 
عليه بالاجماع والأخبار. 

والظاهر أن مراده بالأخبار هو الأخبار الواردة في أنّ القرعة لكل أمر مشكل أو 
مشتبه أو مجهول على اختلاف الروايات(". وكذا مراده بالا جماع هو الاجماع على أن 
القرعة للأمر المشتبه, نما الشيخ (قدس سيره) طبّق معقد الاجماع وفووة الالخبار 
على المقام ‏ أعني الخنتى إذا ماتت . فلا يرد عليه أنّه لا أخبار ولا إجماع في المسألة 
إذ أن مقصوده الأخبار والاجماع في كبرى الأمر المشتبه. وإنما يدعي تطبيقها على 
المقام . 

نعم. لايمكن المساعدة على دعوى التطبيق بوجه. وذلك لأنّ القرعة إِنما هي 
للأمور التي لم يعلم حكنها بحسب الواقع أو الظاهرء فلا يتأق في قبال العلم الاجمالي 
بحرمة النظر أو وجوب التغسيل فى المقام, لأنّه من العلم الاجمالي المتعلق بحكم إلزامي 
مردّد بين التعلّق بالنظر أو التغسيل, وهو يقتضى الاحتياط في الطرفين ويوجب التغسيل 
على كل من الدّجال والنساء. فكيف يكون المقام من الأمر المشتبه. فان حال المقام 
حال بقية موارد العلم الاجمالي كالعلم بوجوب القصر أو القام أو بوجوب الظهر أو 


)١(‏ الخلاف 4: ٠١‏ / كتاب الفرائض. ولم ند له كلاماً في المقام. 
(9) "الؤسائل 8175107 0 ابوانج كيفئة الحكوى 3١7‏ المتتررك 7007725107 آبواف كتيفية 


المك ا 


م ا ا ا ا اام 10 شرح العروة 4 الطهارة 
ولا فالأحوط تغسيل كل من الرجل والمرأة إِيّاها من وراء الشّياب وإن كان 
لا يبعد الرجوع إلى القرعة (*#) )0 


الجمعة أو غيرهماء فهل تحتمل القرعة في تلك الموارد حقٌ يحتمل في المقام . 

نعم . وردت القرعة في بعض موارد العلم الاجمالي مثل الشاة الموطوءة التي وطتها 
راعيها فأرسلها في الشياه, إلا أن ذلك للنص الخاص "١‏ لا أن موارد العلم الاجمالمي 
موارد للقرعة . 


هل يشترط أن يكون تغسيل الخنى من وراء الثياب 

)١(‏ بعد البناء على وجوب تغسيل الخنثى على كل من النّساء والرّجال يقع الكلام 
في أنّ التغسيل يجب أن يكون من وراء الثّياب أو لاايشترط ذلك في تغسيلها؟ 

اععبار كو التعسيل:ق الخدق المشكل من.وراء الثباب لم يتطن :عليه ق الأخبار 
بخضوضه::والذئ يكن الاستدلال يه غلية أمران : 

أحدهما: أن تغسيل لحارم يعتدر فيه أن يكون من وراء الثياب, فكان” الشارع 1 
يرض بالتغسيل عارياً ف غير الزوج والزوجة. فإذا اعتبر ذلك فى المحارم فيثبت 
اعتباره في حق غير المحارم بالأولوية القطعية. 

وهذه الأولوية وإن اعتمد عليها جمع من الأصحاب إلا أَئْا واضحة الدفع 
والفساد وذلك لأمرئف: 

الأوّل: أنّا لم نسلّم شرطية كون التغسيل من وراء الثّياب في امحارم, ونا بنينا 
على استحبابه من باب احترام اميت . | 


(:2) بل هو بعيد ولا بد من الاحتياط با جمع . 
)١(‏ الوسائل 75 : ١19‏ / أبواب الأطعمة الحدّمة, ب ١7ح .١‏ 4. 


الثانى: هب أن كون التغسيل من وراء الثّياب معتبر في غير المائل. إلا أن الممائلة 
وعدمها غير محرزين ف المقام للشك في رصوابة اش وانونها: ونا 550 
تغسيلها بالعلم الاجمالى كا مر ومع الشك في الموضوع تجري البراءة عما يحتمل 
شرطيته. فلا يجب أن يكون التغسيل من وراء الثِياب. 

انيهما: أن مقتضى العلم الاجمالبي حرمة النظر إلى بدن الخنثى بعد موتهاء ولأجله 
يعتبر في تغسيلها أن يكون من وراء التّياب. 

وفيه: أن العلم الاجمالمي إِما يقتضي حرمة النظر إلى بدن الخنتى المت ولا يقتضي 
أن يكون تغسيلها من وراء الثّياب, فيمكن أن يغسلها في الظلمة أو مع غض عينيه. 

فالمتحصل : أن كون تغسيلها من وراء النيات : يثبت بدليل, وإغما اللازم أن 
لاينظر إلى بدن الخنق فحسب. 

نعم, لابدٌ من تغسيلها مرّتين. بأن يغسلها كل من الرجل والمرأة. وذلك للعلم 
الاجمالي المتقدّم من دون اشتراط كون التغسيل من وراء الشّياب, لأن في تغسيل 
الّجل ها إن كان الخنتى رجلاً واقعاً فهو من تغسيل الماثل ولا يعتبر فيه التغسيل من 
وراك الناتعيو وق قانع الخنوق اما راقع فتفبيل الرس نذا باعل :ولتق نيواء 815 
توروركة الاي ام ل يكق: 

وكذلك الخال فى تغسيل المرأة للخنق ءاقلا وجه لاغتبار كون الفسيل من :ورا 

[ثم إن ] ظاهر كلماتهم هو الاقتصار على غسل واحد من محارمها. إلا أن الصحيح 
هو الثاني, وأنّه لاب من تغسيلها مرّتين: تارة يغسلها الرجل وأخرى تغسلها امرأة 
من حارمها. وذلك لأن تغسيل المحارم مشروط بعدم المماثل للميتء فإذا غسلها رجل 
منهم فقط مثلاً لم يحرز أنه ممائل للخنثى. ومع الشك في صدور التغسيل من ماثلها 
بجري استصحاب عدم تحقق الغسل المأمور به فيجب أن تغسلها امرأة ثانياً في المثال 
حت يقطع بتحقق الغسل الصحيح المأمور به - أعني تغسيل المحرم الماثل للخنتى - 


ا امود ودع امع سال جر اما وما لوف م اوسا وو موود تقوم الغووة رز الطيارة 
[87] مسألة ؟: اذا كان ميت أو عضو من ميت ودرا بين الذكر والأنقى 
فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء القّياب7". 
47 مسألة *: إذا انحصر الماثل فى الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب 7" 


وكواعراقت! ا التكسيل لاسر اوريكوع من ووراء المانت» 


إذا أشتبه ميت أو عضوه بين الذّكر والأنثى 

المسالة المنددئة وان عدضنا لمكي الا انا لشيت مؤردا اكلا :علد 
مسألتنا هذه فائّا مورد الابتلاء. وهي ما إذا وجدنا ميت قد نصفين أو أكله السبع 
على نحو لا يتميز النصف الباق أنه من رجل أو من أنتى . 

وحكنه حكم المسألة السابقة طابق النعل بالنعل. فيجب على كل من الرإجال 
والنّساء الأجانب أن يغسله. للعلم الامالي بحرمة النظر إليه أو بوجوب تغسيله. 
والمحارم لايجب عليهم ذلك. إلا فها إذا لى يوجد من يغسله من النّساء والوّجال 
الأخاقيو او وحدهوا عله ربل :في هل الال الخارة ونماتهم ان سيلو 
مراتين كما قدمناه فى الخننى ولا نعيد -. < 00 

وأظهر من ذلك في الابتلاء. ما إذا وجدنا عضواً من أعضاء الميّت وم يعلم أنه 
عضو وجل او :عقي امراة ينفاله يله كل شق القعال والتساء عل التفضيل المنقدة 
من غير اعتبار كون الغسل من وراء التّياب. 


انخحصار الماثل فى الكافر 

امول دفن القن من قير عس لواو يله الجائل مي اقل الكنانية ان 
أبن تقملة الفبلم نولو كان غير عائل له ؟ 

لأوجه الا كال الأحين ادل عل ان اميت اذا ل يوج المرائل ل#يدفن مق غير 


انخصار الماثل في الكافر ا 


غسل. والمعروف بين الأصحاب أنه يغسله أهل الكتاب المهاثل للميت؛ وعسن 
المحقق ١١‏ وجماعة أنّه يدفن من غير غسل . 

ويدل على القول المشهور موثقتان واردتان في المسألة. إحداهما في الرّجل 
والأشروف :ان لزانم وقد ذلنا عل هذا المكو ضرعا" وترقتن :ق الابعدلال ”نينا 
من ١‏ حجو 6ه 

منها : 1 التغسيل واجب عبادي يعتبر فيه قصد التقراب ولا يتمشى ذلك من 
الكفّار. لاعتقادهم بطلان هذا الدين: ومع اعتقاد البطلان لايمكنه التقرّب بالتغسيل. 

ومنيا: أن من رجال إحدى الموثقتين من هو فطحي المذهب ومن رجال الموثقة 
الأخرى من هو زيدي فلا يعتمد على رواياتهم. 

ومنها: ما أورده صاحب الحدائق (قدس سره)”' من أنّ الموثقتين معارضتان 
للأخبان الدالة عل تقاسنة اهل الكتاري 14 إذا مع خالينة ابدايم تحن الماء .نيدان 
الكو واكاك التحمن لااترقع دنا ولا يويل نينا . 


أمّا المناقشة الأولى, ففيها أنّْا أشبه شيء بالاجتهاد في مقابل النص بل هو هو 
شيقة و ول دن كبا د كص صرق ال مناه 1 ررد فيدد لل شق اليتون 
الخصيض دافا استفيد من الارتكاز وكلمات الأصحاب - أي التسالم 0 الع 
عبادي - وهو أمر قابل للتخصيص. فيخصص ف المقام بالموثقتين ويلتزم فيه بعدم 
اعتبار قصد التقرّب فى التغسيل حينئذء فيكون اعتبار النّة مختصّاً بما إذا كان الغاسل 
من يتمشّى منه النيّة. كما هو الحال في غيره كالزكاة إذا أخذت من الكفار جبراً فائّا 


)١(‏ المعتبر 377:١‏ / فى أحكام الأموات. 

(0) الوسائل 78010837 ابوات عسل اللقات 5ه ل 3 
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0 الويوا نا هاوق لقعا جات حي ا ااا د25 101 وان الاتلفية الخرية 
1:07 ة. 


ع م لمعا ع اوعجري لقتويس: العروة م // الطبارة 
أمر عبادي. فهل يمكن أن يقال: إِنّ الكافر لا يتمثى منه قصد القربة فلا يجوز أخذ 
الزكاة منهم. بل يلتزم فيه بسقوط ذلك وعدم اعتبار قصد التقّبء أو يلتزم بوجوبه 
من يأخذ الرّكاة كالحاكم أو نائبه. 

وفي المقام أيضاً يلتزم اعتباره من المسلم الذي يأمر الكتابي بالتغسيلء فانٌ 
الموثقتين واردتان لبيان وظيفة المسلمين وأئّم يأمرون الكقّار المائلين بالتغسيل. 
وكيف كان, فهذه المناقشة ساقطة وبعد دلالة النص الصريم لايمكن الخدشة في قباله 
فانه من الاجتهاد في مقابل النص . 

ما المناقشة الثانية, فهي إنما تصح تمن لا يعتمد على غير الصحاح أي على 
الموثقات -كصاحب المدارك (قدس سره) ولا تتم من مثل الحقق الذي يعمل بالموثق 
كما يعمل بالصحيح» فان أكثر الرواة بين زيدي أو فطحي أو واقني أو غير ذلك من 
الفرق غير الانثى عشرية. وقد اثبتنا في حله ان الموثئق حجّة كالصحيح. 

فالعمدة هي المناقشة الأخيرة, من أنّ الموثقتين معارضتان للأخبار الدالة على 
نجاسة أهل الكتاب. وهي أكثر وأرجح من الموثقتين. 

والوجه فى المعارضة: هو ما ثبت من الخارج من انهاه الل لايد يوان يكو 
طاهراً. فع نجاسة المغسّل يتنجس الماء. والماء المتنجس لايزيل خبثاً ولا يرفع 
حدثا. 

وهذه المناقشة لا ترجع إلى حصل, وذلك لأا إن قدمنا الأخبار الدالّة على طهارة 
أهل الكتاب ولم نعمل بالأخبار الدالّة على نجاستهم ‏ وإفا لم نفت بالطهارة لعدم 
الاجتراء عل غالتة المسيون حوفلنا إن تانتيي عرقية كا استظهر نا مع عضن 
الأخبار"'' حيث سئل (عليه السلام) عن الأكل في أواني أهل الكتاب فقال: لا. 
قعللا با تيم يقتريون فيا المتمر ويطحون لحب الخنزير أو الميقة فبيا اويا كتلوتها 


0 الوجنائل 85:35 /ابوات الأطعمة الحرمة به 


انمخصار الماثل في الكافر 0000001 0 


أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابى أن يغتسل أوّلاً ويغسّل المت 


ب 1 , 


فيهاء فائّم لو كانوا حكومين بالنجاسة الذاتية لم يصح التعليل بالنجاسة العرضية من 
جهة شرب الخمر في أوانيهم أو أكل اللحم النجس فيهاء فلا إشكال في البين, لأنّ 
الكتابي محكوم بالطهارة حينئذ, ولعل الأمر بتغسيله قبل تغسيل الميّت من جهة 
تطهير بدنه من النجاسة العرضية. 

وأكًا الااقذمنا أخبار التجاية دون لفمل المتعوو عل طقها وقلنا بتحاسة اهز 
الكتاب ‏ فلا إشكال فى المسألة أيضاً. وذلك لأن ماء الغسل وإن كان يشترط فيه 
الطهارة إلا أن مقتضى الموثقتين أن الشرط هو الطهارة قبل التغسيل , وأمًا اذا نجس 
الماء بنفس تغسيل المت أو ما هو مقدمة له فلا يكون ذلك مانعاً عن ارتفاع الحدث 
والخبث النائئُ من جهة كونه ميتة وإن طرات عليه النجاسة العرضية حينئذ. ولا 
مانع من العمل بالموثقتين ولو في موردهماء لصحّة سندهما وصراحة دلالتهها على ذلك. 

ونظير المقام تطهير المتنجس بالماء القليل - بناءً على نجاسة الغسالة ‏ فانه إذا 
وصل إلى المتنجس يتنجس قبل الانفصال عنه. ومع نجاسته يحصل التطهير, مع أن 
طهارة الماء شرط في التطهير به. نه يظهر ان المانع هو النجاسة بغير التطهير وقبله 
وامّا النجاسة الحاصلة بنفس التطهير فهي غير مانعة عن التطهير بالماء القليل. 

إذن لا إشكال في المسألة, والمناقشات في قبال الموثقتين من قبيل الاجتهاد في 
مفائن لضن 

فالصحيح أنّ المماثل إذا انحصر في أهل الكتاب لا يدفن من غير غسل وإًِا يغسله 
الكتابي الماثل له. 


اغتسال الكتاى قبل أن يفل المسله 
)١(‏ الظاهر أنّ الأصحاب حملوا ذلك على الغسل المتعارف ‏ أعنى غسل الرأس م" 


ان ماو سان بح وبا وو او ل مو ما مو ار ع1 ا الطيارة 
والامر ينوى ال2 0 وإن مك أن لا يمس الماء وبيدن المت تعبن (*0(') كما 
أنّه لو أمكن التغسيل فى الكرّ أو الجاري تعين 


الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر ‏ وكأن هذا أحد الأغسال الواجبة في الشرع, وهو 
اقول لصيل الت 

لكن الظاهر أنّ الاغتسال -كما هو معناه في اللّغة ‏ بمعنى تنظيف البدن وغسله 
المعير عنه فى الفارسية ب «شستشو» إذ ليس للاغتسال حقيقة شرعية ولا متشرعية 
ونا هو بات على معناه اغوي . 


أمر الكتابي ينوي النيّة 

)١(‏ قدّمنا الاشارة إلى ذلك. إلا أنه أمر محتمل مبني على الاحتياط , إذ لم يقم دليل 
على وجوبه. وإنها احتملناه من جهة أنّ الموثقتين واردتان لبيان الوظيفة المقررة على 
المسلمين وما هو مفرّغ متم «ونقق آم الكتابى بالتغسيل والاغتسالء ولو بمناسبة 
أنّ الكتابى لا داعي لديه للاقدام على ذلك إلا أن يأمره المسلمون ولو باستئجاره 
علد رودي ١‏ السدل بصدوريق ااأدوب لقعي تائيب انار قر لزه ال 
مبنى على الاحتياط والاحتال كا مرٌ ولا دليل على وجوبه. 


الكتابي لاعت الماء يدن المت 

(0) بأن يلبس ما يمنع عن وصول الماء إلى يديه ولا يمس بدن الكتابي كاللاستيك 
المتداول في عصبرناء والوجه في تعينه أنه مع القكّن من العمل بدليل اشتراط الطهارة 
في ماء الغسل لا موجب لرفع اليد عنه. ومنه يظهر وجه التعيّن فيا لو أمكن التغسيل 
في الكرٌ أو الجاري فلا نطيل . 


() على الأحوط فيه وفما بعده. 


نحصار الماثل في الكافر ا 


ولو وعد الاتل بعد ذلك أغاة(© 


لو وجد الماثل بعد تغسيل الكتابي 

(8) إذا اصن البائل: ف الكافز:واعتسل وغنيل مكلت المنطل + قهل بركراكب عليه 
الآنار المقرتبة على تغسيل الميّتَء أو أنه لا يترتب عليه, لأنّه بدل اضطراري؟ 

فيه جهتان من البحث قد اختلطت إحداهما بالأخرى في كلمات بعض الأكابر : 

الأول أن الكناق إذا غسْل المت فيا كان الماثل متحخضيرا فيه الاب عسل 
لمق إذا مقي جد بعد ذلك. وذلك لأن التغسيل الصادر من الكتابي وإن كان بدلا 
عن تغسيل المسلم إلا أنّ الطبيعة المأمور بها هي الطبيعة في كليهماء ولا فرق بين 
تغسيل الكافر والمسلم إلا في الفاعل وحسب. ومع اتحاد الطبيعة لا وجه لغسل الم 
إذا فتن بع ذللفه لأن الأخبان الدالة حل أله لا عسل مع المتن بعد الععببيل 1" 
تقتضي باطلاقها عدم وجوب الغسل حينئذ, لأنّ المسّ بعد التغسيل . 

الابقا هذاعا إذا لمكن تسيل املك فيمع بدلا عله لأن ميشه بعك الحيسته 
يوجب الغسل.ء وذلك لأنّ البدل طبيعة أخرى مغايرة لطبيعة المبدل منه, وإِا هو بدل 
في رفع الحدث عن الميّت بحيث يجوز أن يدفن بذلك. 

وأمّا أن المسّ بعده مسّ بعد الغسل فلاء بل يصدق أنه مسّ المت قبل تغسيله 
لبحب عليه غيل لمكن لا اله 

الجهة الثانية: إذا غسله الكتابي في مفروض المسألة ثم" وجد مسلم ممائل للميت 
00 يدفن وجب إعادة الغسل, وذلك لأن تغسيل الكتابي وجواز الاقتصار عليه 
بدل اضطراري. وهو مشروط بعدم وجود المسلم المماثل للميت مادام لم ينقض وقت 
الغسل. وهو واجب موسّع يستمر وقته إلى الدفن, فإذا وجد المسلم المائل قبل أن 


(1) الوسائل 90:9 / أبوات غسل المشى :فى 2 


م 0 1 ا ا 
وإذا انحصر فى المخالف فكذلك "١‏ لكن لايحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل وهو 
مقدم على الكتابى على تقدير وجوده. 


يدفن المت ظهر أنّ الشرط في جواز تغسيل الكتابي لم يكن متحققاً فلاب من أن 
اا 

ودعوى: أنّ الطبيعة واحدة فيقرتب على تغسيل الكتابي ما كان يترتب على 
فول الل قلاعب اعادة#فسله. 

مندفعة بأن وحدة الطبيعة نا تفيد في الحكم بعدم وجوب غسل المسّ بعد تغسيل 
الكتابي. ولا تفيد فى الحكم بعدم وجوب اعادتف لما مه من ان جوازه خوط بعدم 
المبله الماك ل ماذاء الوقة ياقيا.قإذا ون الكق غدم .حواز تفميل الكتاى من 


إذا أنحصر الماثل فى الخالف 

)١(‏ وذلك لأنّ النص وإن كان مختصّاً بأهل الكتاب إلا أن تغسيل الكافر إذا جاز 
عند التحصان جا د سيل اليك الخال بطريق أولء لأله ليس.فى البعد عن الحق 
أولن من الكتا »هذا 

وقد فرّع على ذلك -كا في المتن ‏ أن ممائل الميّت إذا انمحصر بالكتابي والخالف 
فالخالف مقدّم على الكتابي للأولوية. 

أقول: الأأمر وإن كان كما ذكرء إلا أنه لا حاجة إلى الاستدلال بالأولوية. لأنّ 
الموثقتين المتقدّمتين١‏ بنفسهما تدلان على تقدم الخالف على أهل الكتاب وعدم جواز 
الاقتصار على تغسيلهم مع وجوده. وذلك لاشتالهما على أن المرأة المسلمة موت وليس 


)001( ف ص ا 


[874] مسألة : إذا لم يكن مماثئل حتى الكتابى والكتابية سقط الغسل(". 


نعها أمرأة عسلفة ؛ أى أن الرجل المسلم عوت ولبسن معه رحل فسلة ومن الظاهر 
أنّ المسلم أعم من الخالف والموافق. فع وجود المسلم ‏ ولو كان مخالفاً ‏ لاتصل 
النوبة إلى الكقّار. 


سقوط الغسل إذا لم يكن مماثل 
)١(‏ للأخبار الدالّة على ذلك7١)‏ وهذا هو المشهور بين الأصحاب وعن الشيخين!؟) 
والحلبي!' وغيرهم وجوب التغسيل على غير الماثل من وراء الثّياب من غير لمس 
ونظر. 

ويستدل على ذلك بجملة من الأخبار. وهي مس روايات ما بين قاصرة السند 
أو الدلالة أو كلمهما: 

منها: رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: «إذا مات الرّجل 
في السفر مع النّساء ليس فيهنٌ امرأته ولا ذو حرم من نسائه. قال: يوزرنه إلى ركبتيه 
ويصبين عليه الاعاضنا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه ات 12 وهى وإن 
كانت صبريحة الدلالة على المراد إلا أن في سندها الحسين بن علوان وهو اي ل 


::.. (60) 
ا 1 ان 


3 الوتسات ل 1 ارات سل الل 

(؟) المقنعة: /41 / ب ,١7‏ لكن الشيخ في كتبه حكم بسقوط الغسل. راجع التهذيب 41١ :١‏ / 
ذيل الرقم .]١570[‏ المبسوط .١10 :١‏ النلاف 598:١‏ / المسألة [480]. نعم في 
موضع من التهذيب يُستفاد منه ما في المتن. راجع التهذيب :١‏ 869. 

(5) الكافي في الفقه: 717 / في أحكام الجنائز. 

(؛) الوسائل 7: 077 / ابواب غسل الميّت ب 5١‏ ح ", وتقدّم أن الحسين ثقة. 

(0) بل وثقة في معجم رجال الحديث : 55. 


ام 0 2121070000 العروة 8 / الطّهارة 

ومنها: رواية جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) «في رجل مات ومعه نسوة ليس 
معهنّ رجل» قأل: يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه فى أكفانه من تحت 
الصّدر ويصلين عليه صفاً. ويدخلنه قبره. والمرأة قوت مع الرجال ليس معهم 
امرأة؟ قال: يضبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفائها ويصلون 
وونافتون) 117. .وه أيضا من :عيبت الذلآلة واضحة إل انها من حيث السند,ضعينة 
بعمرو بن شمر وغيره من الرواة. 

ومنها: رواية 5 سعيد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا ماتت 
المرأةهم قوع لبي لا فلييم: ترم بضيوق علبيا الماء'ضباً : ورجل :مات دمع اشير ليمن 
فيهن له حرم فقال أبو حنيفة: يصبين الماء عليه صباً. فقال أبو عبدالله (عليه السلام) 
بل يحل طن أن يمسسن منه ما كان يحل لن أن ينظرن منه إليه وهو حي.ء فإذا بلغن 
الموضع الذي لا يحل طن النظر إليه ولا مسّه وهو حي صبين الماء عليه صباً»!') وهي 
ظاهرة الذلالة عل الذعى ال انا فعينة السسن: سن بن كر زاف لاله عقن سولق 
أو مهمل كما يمكن الندشة فبها بغيره من الرواة. 

ومنها: رواية أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا يغسل الرّجل المرأة 
اله اق ال قوجك افر انا دوهن طعينة البق حقة بن تان :ؤقاصيزة الدلالة حل 
المدّعى. وذلك لأن دلالتها ضِ جواز تغسيل غير الحارم بالاطلاق, حبك الس 
من الاستثناء فيها أنّ المرأة ‏ أي الماثل ‏ إذا لم توجد فالرجل له أن يغسل المرأة 
الأجنبية, ولم يصرح بأنّ الرّجل من غير المحارم فدلالتها على المدّعى بالاطلاق. 
والأخبار المتقدّمة الدالة على أنّ المرأة لا يغسلها إلا المرأة وأنّ المت إذا لم يوجد له 
عمائل أو ذو رحم يدفن من غير غسل تقيد إطلاق هذه الرواية بما إذا كان الرجل من 
احارم . 


(5] االوسائل 78555 ابوافه عسل المتتت نين 17 8 
(؟) الوسائل :070 /أبواب عسل المت ب77ح .٠١‏ وفي نسخة «أبي بصير» بدل «أبي سعيد». 
(©) الوسائل ؟: 0850 / ابواب غسل الميّت ب "5 ح 7. 


ومنبا: معتبرة عبدالله بن سنان قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: 
المرأة إذا ماتت مع الرّجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسّلها بعض الر جال من زا 
القويم: وستسي أن بلق ها يديه 32ر3 .ويه عن يديك الملل لكام ينا ل 
نا قاصرة الدلالة. فان دلالتها بالاطلاق, لعدم التصريم فيها بأنّ الّجل من غير 
ذي الرحم فتقيد بالأخبار الدالّة على عدم جواز تغسيل الأجنى وغير المائل للميت 
وتختص بالرجل من ا حارم . 

بل في نفس الرواية قرينة على إرادة ا حارم دون غيرهاء وهو قوله (عليه السلام) 
«ويستحب أن يلف على يديه خرقة» لأن ذلك إنما هو في المحارم . وأكنا الأخنانت 
فاللف واجب عليهم. لحرمة مسّ بدن الأجنبية, هذا. 

على أن تلك الأخبار ‏ مضافاً إلى معارضتها مع الأخبار الدالّة على أنّ الميّت 
يدفن ى) هو ولا يغسله الأنشقي غير الماثل له''! ‏ معارضة فى مواردها بصحيحة 
داود بن فرقد «قال مضى صاحب ننا يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تَوت 
مع رجال ليس فيهم ذو حرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال: إذن يدخل ذلك 
عليهم ‏ أي يعاب عليهم ‏ ولكن يغسلون كفيها» 7" لأنْها ىا ترى واردة في نفس 
موارد الأخبار المذكورة, وهي ما إذا لم يوجد ممائل ولا ذو رحم للميت وأراد 
التجدى هين المرانن تقميل الكت مو وراء البأووتة لعب عل أنه لز فلولا 
فق وراء النات مو اغا يفيل كنيا: 

ولا تنافى هذه الصحيحة الأخبار الناهية عن تغسيل المت إذا لم يوجد له مماثل 
ولااذو رحم أنه يدفن ى| هوء. وذلك أن الغبي في تلك الأخبار قد ورد مورد توهم 
الوجوب فلا يدل إلا على عدم الوجوب. كا أنّ الأمر فى هذه الصحيحة قد ورد 
مورد توهّم الحظر. لأن قوله (عليه السلام) «إذن يدخل ذلك عليهم» أي يعابون على 
)١(‏ الوسائل 7+-878:/ أبواب غسل الميت نب 77 2ح . 


15 السائل ا 4 ه850 أرواف عقيل للقت يلا 
() الوسائل ؟: 87 / أبواب غسل المت ب 77 ح ؟. 


شف مجع او عو لاه عي ع بابو وى قارع الخورة بق الطيانة 


ذلكبول عل أن الك لأ سل حيعد» ورها كان يتوه :من ذلك له لآ يغسل حق 
كفيهاء فدفعه (عليه السلام) بقوله: «ولكن يغسلون كفيها» أي لايعاب ذلك عليهم 
فهو أيضاً لا يدل على الوجوب. بل الأمر فيها حمول على الاستحباب. 


الطوائف المعارضة من الأخبار 

تك إن في المقام طوائف من الأخبار دلت على خلاف ما ذكرناه ولم ينقل من 
الأعحات انل يعمو نيا 

منها : ما دل على أنّ اميت إذا لم يجد له ممائل ولا ذو رحم وجب على الأجنبي 
غير المائل تغسيل مواضع التيمم فحسب كرواية مفضل بن عمرء قال «قلت لأبي 
عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في المراة تكون في السفر مع الرّجال 
ليس فيهم لا ذو حرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع يها؟ قال: يغسل منها ما 
أوجب الله عليه التيمم ولا قس ولا يكشف لها شيئاً من محاسنها التي أمر الله بسترها 
قلت: فكيف يصنع بها؟ قال: يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر 
كفّها»7١'‏ وهي ضعيفة السند بعبد الّحمن بن سالم فلا يعتمد عليها . 

ومنها: ما دل على وجوب تيمم الميّت حينئذ كما في رواية زيد بن على عن آبائه 
عن علي (عليه السلام) قال «أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) نفر فقالوا: إن 
امرأة توقيت معنا وليس معها ذو حرم فقال: كيف صنعتم بها؟ فقالوا: صببنا عليها 
الماء صباً. فقال: أما وجدتتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ فقالوا: لا فقال: أفلا 
فروياء 1١‏ ديك لع هل وحوب تبي الئئة: 3 وض العو ال» 

وقد نقل القول بوجوب التيمم وقتئذ عن أبي حنيفة, والرواية في سندها الحسين 
ابن علوان وهو عامي لم يوثئق!". 


00 الؤشائك 69927 / أبواب غسل المت ب 1ح .١‏ 
(؟) الوسائل ؟: 0555 / ابواب غسل الميّت ب 7١‏ ح 1. 
(0) وثقة في معجم رجال الحديث 7: 54. 


لكن الأحوط تغسيل غير الماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ثم تنشيف 
بدنه قبل التكفين لاحتال بقاء نجاسته .)١(‏ 


ومنها: ما دل على أنّ الميّت يغسل مواضع الوضوء منه كما في رواية أبي بصير 
قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة ماتت فى سفر وليس معها نساء ولا 
ذو حرم فقال: «يغسل منها موضع الوضوء ويصلىي علها وتدفن»!''. وهي ضعيفة 
الشف بعبو تهبن .سال وحكد .بن أسلم الى 

ومنها: ما دل على أنّ الميّت في مفروض المسألة يغسل كفاه وهو رواية جابر عن 
أببي عبدالله (عليه السلام) قال «سئل عن المرأة تموت وليس معها حرم قال: يغسل 
كفيها»!'' وهي ضعيفة السند بعمرو بن شمر. 

وصحيحة داود بن فرقد المتقدّمة حيث قال: «ولكن يغسلون كفيها»!' وهي وإن 
كانت صحيحة السند إلا أنّ الأمر بغسل الكفين فبها ورد مورد تومّم الحظر -كما 
تقدم تقريبه - فلا يدل على الوجوب وغاية الأمر حملها على الاستحباب. 

وقد لرواياف - كا عرقف لا يكن ان قارط الا خبان ا لنددية التية الدالة 
على أنّ الميّت - في مفروض الكلام ‏ يدفن كما هوء لضعف أسنادها وعدم العامل 
بمضمونها, فالصحيح ما ذهب إليه المثشهور من سقوط الغسل حينئذ. 


احتياط الماتن خلاف الاحتياط 
)١(‏ الاحتياط في كلام الماتن وإن كان استحباباً كما ترىء إلا أنّ الظاهر أنه على 


(1) الوسائل :71618 أبوات عسل القن 77ح 1 وحتدين أسنلم الحلبى موجود في 
ابناد كامل التيارانت: 

(') الوسائل ؟: 070 / يوان ييل التداب ؟اح 8. 

(5) الوسائل ؟: 0877 / ابواب غسل الميّت ب 7١‏ ح ". 


ام م ا ف ااا و سا ليود <ختيس: العروة 6 /بالطيارة 

[817] مسألة 4: يشترط في المغسّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً إثنى عشرياً١".‏ 
فلا يجزئ تغسيل الصبى وإن كان مميناً وقلنا بصحّة عباداته على الأحوط . وإن 
كان لايبعد كفايته!*' مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح, ولا تغسيل الكافر إلا 
إذا كان كتابياً فى الصورة المتقدّمة. ويشترط أن يكون عارفاً بمسائل الغسل كما 
أنه يشترط الماثلة إلا فى الصور المتقدمة. 


كلاف التسداط: ا مسح دارذين ترهة التيهدت دلت عل اننق متيل 
البجال الأعافه الراة هارا وعيا بده كلهم راورفيه خزازة فالفسل يمد 
خلاف الاحتياط . 


الشرائط المعتيرة فى المغسل 

)١(‏ أمّا اشتراط الإسلام والإيمان فلم يرد في اعتبارهما دليل؛ وإمًا اشقرطا من 
جهة ما دل على بطلان عبادة الخالف فضلاً عن الكافر المنكر للنبوّة. 

وما العقل والبلوغ فلعدم توجّه الأمر إلى المجنون والصبي لوضوح أنّ التكليف 
بالتغسيل كبقيّة التكاليف مختص بالبالغين. 

وعلاش: لمان كته 1 الاجتزاء بتغسيل الصبى مبنى على القول بشرعية عبادات 
فى سقوط التكليف عن المكلّفينء هذا. 

ولا يخ أنه بناءً على أن عبادات الصى قرينية وإن كان الأمر كما ذكرء إلا أنه 
بقاةعل كونا شرهية أيضا لأعكن المساعدة عل الاحداء ميته :.وذلك لان 


() بل هي بعيدة. 


إحداهما: أن عبادات الصبى شرعية, بعنى أنّ الأمر بها هل توجه إلى غير 
المكلّفين كا توجّه إلى القن وغاية الأمر انتفاء الالزام فى حق غير البالغين ولا 
وجوب فى حقّهم فالعبادات مشروعة راجحة فى حقّهم, أو أنه لا أمر بالعبادة فى حقّ 
الضبيان ؟ : 

وقد ذكرنا غير مرّة أن الصحيح شرعية ععبادات الصبي, للأمر المتوجّه إلى 
أوليائهم على أن يأمروا صبيانهم بالصلاة ونحوها من العبادات. 

وثانهما: أنه بعد الفراغ عن شرعية عبادات الصبي هل تكون عبادته مسقطة 
للأمر المتوجّه إلى البالغين أو نا غير مسقطة لها؟ 

وهذه مسألة أخرى غير المسألة المتقدّمة. وظاهر أن مسقطية عمل غير البالغ 
- ولو كان شرعياً عن البالغ يحتاج إلى دليل. والأمر في المقام كذلك, لأنّ الأمر 
بتغسيل الميِّت خاص بالمكلفين. والصبيان خارجون عن دائرة التكليف. ومقتضى 
إطلاق الأمر في المكلّفين وعدم تقييده بما إذا لم يغسل الصبيان. عدم سقوطه عنهم 
بتغسيل غير المكلّفين, الله إلا أن يقوم عليه دليل. ولا دليل عليه. 


الوظيفة فها لو غسل امخالف مخالف مثله 

استدراك: أنا قدمنا سابقاً أن تغسيل المت واجب على جميع المسلمين. بلا فرق 
في الميّت بين الاثنى عشري وغيره من الفرق غير الحكوم بكفرهم. وعليه فيقع 
الكلام في أَنّ المت المخالف إذا غسله مخالف مثله فهل يجب على الاثنى عشري أن 
يعيد تغسيله . لبطلان عمل الخالف فتغسيله كعدم الشييل» أو أله إذاا ع كيه ك1 
من التغسيل بعد تغسيله وجب عليه المبادرة إلى تغسيله أوّلاً ولو بالقاس واستدعاء 
ونحوهماء أو لايجب الاعادة ولا المبادرة حينئذ ؟ 


والصحيح هو الأخير. وهذا لا لقاعدة الالزام حيث ورد أن من دان بدين قوم 


باس 3ب 0 0 000000 


[ في موارد سقوط غسل الميّت ] 


قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كل مسلم لكن يستثنى من ذلك طائفتان: 
إحداهما: الشهيد المقتول فى المعركة عند الجهاد مع الامام (عليه السلام) أو نائبه 
الخاص . ويلحق به كل من قتل فى حفظ بيضة الاسلام فى حال الغيبة!'. 


لزمتة أحكامهب١",‏ أو الزموهم ما التزموا به.غلى أنفسب!' فان قلك القاعدة إفا 
تجري فها إذا كان المورد قابلاً للإلزام كما في الورثة إذا اعتقدوا الارث للعصبة وأعطوه 
للائق عقاو نداذ لأ داهن قيب قاله جوز اله اذه الراما حيها التزمو ا بعل 
000 ورد في اللارث بخصوصه. أو أنّ الخالف إذا طُلّق زوجته بما هو باطل 
عند الاثنى عشري!". 


المستثنى الأوّل: مَن قتل في حفظ البيضة 

)١(‏ كما إذا هجم الكفّار على بلاد المسلمين ودافع المسلمون عن بلادهم حفظاً 
لبيضة الإسلام, فانٌ المقتول حينئذ مقتول في سبيل الله ولا يجب تغسيله وإن لم يكن 
ذلك في الجهاد, لأنّه دفاع كما هو ظاهر. 

ثم إن الوجه في ذلك ليس هو الأخبار الواردة في الشهيد. لاحتال اختصاص ذلك 


.1١ 0٠١ ح7٠ الوسائل ؟؟: 78 / أبواب مقدمات الطلاق ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 51: 7١9‏ / أبواب ميراث المجوس ب ” ح 7. 77: 377 / أبواب مقدّمات الطلاق 
ب ٠7ح ١.0‏ وغيرها. 

(2)«قسقط من العتازة الذلئل عل الطلي فل هنل: 


بمن قتل فى الجهاد. ولا رواية أبي خالد قال: «اغسل كل الموقى: الغريق وأكيل السبع 
وكل شىء إلا ما قتل بين الصفين. فان كان به رمق غسل وإلا فلا»7". بدعوى أن 
اطلاق رط قتل بين الصفين» يشمل المقتول في الدفاع عن بيضة الإسلام أيضاً. وذلك 
لأئّما بحسب الدلالة وإن كانت ظاهرة إلا أَنْا مقطوعة. ويحتمل نا من أبي خالد 

وليست الرواية مضمرة كما فى كلام المحقق الممدانى!" (قدس سسره) ولعل التعبير به 
من جهة قوله «قال» فان مرجع الضمير فيه غير مذكور في الرواية. 

بل االعيضيهة آبان بن تغلب وحسنته. ففي الأو ل هقينا قال رسا لك ابا عقيد اند 
(عليه السلام) عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكمّن ويحتّط ؟ قال: يدفن كما هو 
في ثيابه إلا أن يكون به رمق (فان كان به رمق) ثم مات فانّه يغسل ويكفن ويحنط 
ومين عليه لاو وول اسن هليه والدسوسل ااضل عل بره كته 
وحتطت لأنه كان قو لخدو ل 

وفى الثانية منها قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: الذي يقتل في سبيل 
الله يدفن فى نيابه ولايغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق م يموت بعد. فانه 
بغسل ويكفن ويحنط. إن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلّم) كقّن حمزة في ثيابه 
ولم يغسله ولكنه صلى عليه»!2. 

وصدر الروايتين وإن كان يشمل مطلق من قتل في سبيل الله كالمقتول في سبيل 
الاجر المعرو ف ان في الدفاع عن ننه إلا أن ايليا يدلان عل الختضاض: الحكم 


)١(‏ الوسائل 007:7 / أبواب غسل الميّت ب 4١ح‏ ” وهي ضعيفة أيضاً بعلي بن معبد 
وعبدالله بن الدهقان وكذا بأبى خالد. 

(؟) مصباح الفقيه (الطهارة): 7717 السطر .5١‏ 

الوسائل 504:5 / أبواب غسل المت ب 4١ح‏ ". 


ام باسوكفاها من كاه فوسو توج لاس ابن امسا قط تتام الغووة 017 الطيارة 


<2 


من غير فرق بين الحر والعبد, والمقتول بالحديد أو غيره عمداً أو خطأ. رجلا 
كان أو أمر اف أو يها :أو وي 1 


بمن قتل بين الصفوف وفي المعركة للجهاد أو للدفاع لقوله (عليه السلام) «إلَا أن 
يدركه المسلمون وبه رمق» فانّه ظاهر فى المعركة. ولا سما بملاحظة التعليل بأن 


رسول الله صلى على حمزة, لأنّه كالصريم في الاختصاص. 


تعميم الحكم لجميع المقتولين 

)١(‏ لاطلاق قوله (عليه السلام) «الّذي يقتل في سبيل الله» المؤيد ذلك في الأطفال 
بما ورد من قتل بعض الصبيان في بدر وأحد وكربلاء. ولم ينقل عن أحد تغسيلهم 
هذا. 

وعن شيخنا الأنصاري (قدس سره المناقشة في شمول الحكم لغير من كان الجهاد 
راجحاً فى حقّه كالجانين والصبيان حيث حكي عنه أنّ الظاهر من حسنة أبان 
مجح التقول ن سول اناج هس ون كان النهازترليها فى سل أن سردي 
كا إذا توقف دفع 5 على الاستعانة بالأأطفال7). 1 < 

وهذه المناقشة وإن كانت موجهة, لأنّ المكلّفين من الرّجال مأمورون بالجهاد 
والدفاع فاللقتول عتم قد اقذل بق سبيل:اتمركا أن الأطفال أو التيناء إذا ابودنم 
في القتال كذلك, حيث إِنّ المقتول قد قتل في الجهاد المأمور به. لقتلهم في الاعانة له. 
وأمّا إذا فرضنا أنّ الطفل أو المرأة أو الجنون خرج إلى المعركة من عنده من غير 
توقف الدفاع أو الجهاد على الاستعانة به فلا يصدق أنه مقتول في سبيل الله . إذ لا أمر 
بدفاعه أو جهاده. وما قتل من غير أمر. 

إلا أنه يمكن القول بأن مقتضى الروايتين أن يحرد القتل في المعركة الى ايت 


50 كتاننالطيارده جاه القطر :88 ترق تكنين الأعوالتة: 


إذا كان الجهاد واجباً عليهم'", فلا يجب تغسيلهم, بل يدفنون كذلك بثيابهم إلا 
إذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون!". 


لاعلاء كلمة الإسلام موجب لسقوط التغسيل مطلقاً. كان مقاتلة المقتول أيضاً بأمر 
من الشارع أم لم يكن وذلك لاطلاق قوله (عليه السلام): «الّذي يقتل في سبيل الله» 
فانٌ المفروض أنّ الجهاد أو الدفاع إِنما هو في سبيل الله فالقتل فيه يكفي في سقوط 
الغسل. لصدق أنه مقتول في سبيل الله ولم يقتل في سبيل غير الله . 

)١(‏ وذلك لحرمة تعريض النفس على القتلء إلا أن يجب كما في الجهاد والدفاع 
فاللججواز في ذلك مساوق للوجوب. لأنه إذا جاز وجب وإذا لم يجب حرم. ومع 
التحريم لايحتمل سقوط التغسيل. فالتقييد فها إذا كان الجهاد واجباً من, جهة أنَّ 
المورد يقتضى ذلك, لا لأنه مدلول لدليل خاص. 


العراة يجب تكفينهم في المعركة 

(1) هذه المسألة لا تناسب المقام, لأنّ الكلام في التغسيل وسقوطه, والمناسب 
تاخيرها إلى مبحث التكفين, ويتعرّض هناك لموارد عدم وجوبه. ويستثنى منه العراة 
من الشهداء فانم يجب تكفينهم. 

تمن الوجه في ذلك هو الاطلاقات الدالّة على أن تكفين كل مسلم واجبء وقد 
خرجنا عنها في الشهيد ومن قتل في سبيل الله حيث ورد أنه يدفن بثيابه وقد فرض 
فيه النياب».وأما'من لنيكن لثااثبا من القهل فق .سيل اشقنهو عبر متسمول 
للاخبان فل غالة بق حت المطلعاة هه 

وقد يستدل عليه -كما في الحدائق''' وشيره - بصحيحة أبان بن تغلب المتقدّمة 
الدالة على أن النئّ (صلى الله عليه وآله وسلّم) كفن حمزة لأنه كان قد جُدد7". 
)١(‏ الحدائق /1١9:“*‏ الموضع السابع . 
50 الوسائل 71058 أبوات عسل المتتاانث ات 7 


20 موود حيس مما ساو فوماوه ووو وو وخر موا مانتو لشغري ع الفريوة 0 الطهارة 
ويشترط فيه أن يكون!*' خروج روحه قبل إخراجه من المعركة, أو بعد إخراجه 


مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الاخراج بلا فصل, وأمًا إذا خرجت روحه بعد 
انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه .١!‏ 


وأورد عليه في الحدائق بأن الصحيحة معارضة بصحيحة زرارة واسماعيل بن جابر 
من أن النئّ (صلى الله عليه وآله وسلّم) كفن حمزة بثيابه وردّاه بردائه'» فلاييكن 
الالضدلال ها عن وجوت التكفين فى" العراد. 

ثم جمع بينهما بحمل الصحيحة المتقدّمة على أنه جرّد من بعض أثوابه فجعل (صلى 
له عليه وآله وسلّم) الرداء قاًاً مقام ما جرد منه. وهذا الجمع كما ترى ليس من 
الجمع العرفى فى شيء. فالأخبار متعارضة والصحيح في الاستدلال ما ذكرناه. 


شرطية كون الموت في المعركة 

)١(‏ ذكر جماعة ‏ منهم المحقق (قدس سره)!" ‏ أن سقوط الغسل عمن قتل في 
سبيل الله مشروط بما إذا وقع القتل في المعركة والحرب قائُة ولم تنقض., بلا فرق في 
ذلك بين أن يدركه المسلمون وهو حى وبين أن لا يدركه المسلمون كذلك. فان الدرك 
وعدمه لا اعتبار بهما في المقام, وإغا المدار على القتل في المعركة والحرب لم تنقض 
وأما إذا أخرج من المعركة فات أو أنه مات بعدما وضعت الحرب أوزارها فلابدٌ من 
تغسيله وتكفينه. 

وزاد الماتن على ذلك ما إذا خرج من المعركة ومات بعد ذلك بلا فصل تعد نه 
عرفاً. 

وشبيء ما ذكره الجماعة والماتن (قدس سرهم) لا يمكن المساعدة عليه . وذلك لآن 
)بل بيقنتنط افيه ان لأ يدركه المسيلموق وقيه قزة الحياة, 


3 الوسائل 5ه أبواب غسل الميّت ب 4١ح‏ 8. 
(؟) المعتبر 5١١:١‏ / في أحكام الأموات. 


مقتضى صحيحة أبان وحسنته المتقدمتين "١‏ أن المدار فى سقوط الغسل وعدمه هو 
دراك للتماشمين لويد رمن اللنياة تتشسال دوي داكي لدنولنس يقد رعو قاذ يفيل 
بلا فرق في ذلك بين أن تكون الحرب قائُة أم لم تكن, وكان المت في المعركة أو في 
خارجها. إذ المناط صدق القتل في نيل الله.: 

ول اناك المسلميق لفعل اخراحه من الشركة او إدراكديهنا بعد انتضاء 
الحرب كما ذكره المحقق الطمداني!'' (قدس سسره). 

ما لا موجب له. لأنه ارتكاب خلاف ظاهر الروايتين ولا يمكن المصير إليه إلا 
بدليل ولا دليل عليه. بل الادراك باق على معناه من وصول المسلمين إليه. 

ودعوى: أن المسلمين جمع حلى باللام وهو يفيد العموم, فلا يمكن إرادة إدراك 
واحد أو اثنين منهم, ولابدٌ من حمله على إخراجه من المعركة أو على إدراكه بعد 
اشعاء لحري اهدو غاقة المي 

مندفعة بأنه وإن كان جمعاً حلى باللام وهو قد يراد منه العموم, إلا أنه غير محتمل 
الارادة في المقام, لعدم امكان أن يشاهد الشهيد جميع المسلمين في العالم . 

وكذلك الحال إذا حملناه على جميع المسلمين المقاتلين, لأنهم بأجمعهم لا يشاهدون 
القتيل لاشتغاهم بالحرب أو بسائر الأشغال. فلابد من حمله على إرادة الطبيعة والجنس 
كبا يستعمل فيه بكثير, نظير قوله تعالى «إِنما الصَّدّقاتُ للقُقَرَاءِ والمَساكين...74" أو 
«فأنَ به حمْسه وللرّسُولٍ ولذي القُربى وَاليتتامئ والمّساكين...4! فان الألف واللام 
فيا فقن الطبيفغة والمتين:فيضدق غل :رك واحد من المسلمية أو اثنيق اء اكير 

فنتحصل: أن المدار فى سقوط التغسيل وعدمه إنما هو على إدراك المسلمين له وفيه 
رمق الحياة أو إدراكهم له وليس فيه رمق, ولا اعتداد بكونه قتيلاً في المعركة وكانت 


)١(‏ الوسائل ؟: 505 / أبواب غسل المّت ب 4١ح‏ 7. 4. وتقدّم ذكرهما فى ص /ا/ا7. 
(؟) مصباح الفقيه (الطّهارة): 7117 السطر 6". 

.3٠ :9 التوبة‎ )( 

.1١ : 8 الأنفال‎ ):( 


اام لاوا لنب سمطو سا اولس ف لب وي فوزع الور أ الطيانة 


الحرت قائغة او يمتقضية هذا 


ع 


وقد أَيّد الحقق الهمدانى (قدس سره) _ما ذكره من أن المراد من إدراكه المسلمين 
اخراحة فى المفركة آر دزا كو يكنا بطل ضام الممرني وقوه لقان متتو 
ملكت الل تن المدر قارو ايوب لاقوااد هيه عراز برق بباتعتي ,فنا الل تر 
حضور المسلمين عنده حين استسق فسق اللبن الذي كان آاخر شرابه من الدنيا مع 
أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يغسله كما يدل عليه أخبار مستفيضة ”". فدلٌ ذلك 
على أنه لا عبرة بإدراك المسلمين وهو حي في وجوب التغسيل, بل يسقط عنه 
التغسيل وإن أدركه المسلمون حيّاً. لأنه قتل في المعركة والحرب لم تنقض . 

وفيه: أن الأخبار الدالة على أنه (عليه السلام) لم يغسل عاراً ليست يمستفيضة 
ولا أنها بموثقة كا عبر عنها في الحدائق7. 


ما أنها ليست بمستفيضة, فلأن جميع الأخبار تنتهي إلى مسعدة بن صدقة 7" 


وغاية الأمر أنه قد يروي ذلك عن عبار( عن أَبي جعفر. واخرى عن بعض ولد 
عدي بن حام. فهى مستفيضة من مسعدة لا من الامام (عليه السلام) فلا استفاضة 
في هذه الأخبار. 

اها بجا السك هرشة دا ١ك‏ رامق ضرل انان سعد قاض يتوق ل نيت 
واتاقتت فا امعقين يد هال اأخاز ساف هيدر اكيبا رويهذا كلدنق هذه القدمة: 


:1 ح١1 الوسائل +87 7 أيواب غسل الميّتَبنب:‎ )١( 

(0) الحدائق 7 1215 

ا تم فى اشوياب: امن أبوات عل المبكنرواية اخرص قت إلى أى السعترزى ولكنا 
ضعيفة, وأما مسعدة بن صدقة فانه موجود في أسناد كامل الزيارات. وكذلك في تفسير علي 
بن إبراهيم القمي (قدس سرهما). 

(؛) كذا في مورد من التبذيب [1: 77١‏ / 178] وفي الاستبصار [ 7١5 : ١‏ / 04/] مصدق 
بن صدقة كما أن في مورد آخر من التهذيب [7: ١78‏ / ؟١7١]‏ والاستبصار :١[‏ 119 / 
15 ] سعد رو ند نة عن حدر عن لاله (عليهم السلام). 

(6) معجم الرجال ١١١0 0١ :١9‏ وبمضمونه في رجال الكثى: 3" / 11. 


000-0771 


واماامة ته الأو لوق" انعقو طهر درك المسلعيو هنا را ويه رق فقنا: أن 
هذا مما لم تقف عليه في رواية ولو ضعيفة, بل المنقول في ترجمته "١‏ أنه دعا باللين قبل 
خروجه إلى المعركة فشربهء وكان آخر شرابه من الدنيا كما قال له النبى (صل الله 
عليه والدوسيل) وأ عراناك طناع من ليوج م جرب إل القفال:فاستسيد دن 
يمكن المساعدة على ما أفاده. 

نعم . روى الكشى'! كما في رجال المامقاني (قدس سره)!" عن إسماعيل بن 
بي خالد قال: معت قيس بن أبىي حازم قال قال عمار بن ياسر: ادفنوني في ثيابي 
فاني مخاصم. إلا أنها غير قابلة للاعتاد عليهاء لأن في سندها أربعة من المجاهيل فلا 
يمكننا رفع اليد عن ظواهر الأخبار المعتبرة بأمثال ذلك من الروايات. 

فالصحيح ما ذكرناه من أن المدار في سقوط الغسل عن الشثهيد إفا هو على درك 
المسلمين له وليس فيه رمق الحياة. سواء كان في المعركة وحال الحرب أو في خارجها 
وبعد أنقضائها. 

نعم . في رواية زيد بن علي قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) إذا 
مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه فى ثيابه. وإن بق أياماً حتى تغير جراحته 
ين 9 جين والليدين ب علوان ول بيعيال ال سيداب هوق : 


المستثنى الثانى: من وجب قتله 
)١(‏ سقوط الغسل عن المرجوم والمقتص منه من المسائل المتسال عليها بين 


)01( تنقيح المقال ؟ : ١”"السطر‏ 0 / /869. 

(9) «رجال الكيى 11/27 . 

(9) تنقيح لقال + 5" السطر ؟ / 6698. 

() الوسائل 508:7 /ابواب غسل الميّت ب ١8‏ ح © وتقدم وثاقة حسين بن علوان. 


م ووم علد سير فريس العووة 8 الطهارة 
الأصحاب. ولم ينقل فيها خلاف من أحدٍ فوا نعلمه, وإنما الكلام في مدرك هذا الحكم 
المسنال عليهة: 

وقد استدل عليه بما رواه الكليني والشيخ (قدس سرهما) عن مسمع كردين عن 
أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان 
الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليها. والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط 
ويلبس الكفن (ثم يقاد) ويصلى عليه»7", 

وقد ورد ذلك في رواية أخرى مرسلة, وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا 
انها لأ مناعن تمق العمل هل طيقها :ولمعا قن ناوا ابيا يقينا . 

والوجه في ذلك ليس هو انجبار ضعف الرواية بعملهم. لأنا لا نرى الانجبار 
بعملهم ؛ بل من جهة أن المسألة محل الابتلاء. إذ الرجم وإن كان لا يتفق إلا قليلاً. بل 
م يتفق في عصر النبي (صلّ الله عليه وآله وسلّم) وعلي (عليه السلام) إلا في بعض 
الموارد. إلا أن القصاص كان مورد الابتلاء فى عصره (صلى الله عليه وآله وسلم) 
وعصر على (عليه السلام) وفى زمان الخلفاء. فلو كان الغسل واجباً على المرجوم 
والمقتص منه لاشتهر ونقل لكثرة الابتلاء به. مع أنه لم ينقل ذلك 0006 
فتوى بوجوب التغسيل عليه!. وقد ذكرنا في جملة من الموارد أن المسألة إذا كانت مما 
نكل هنا كان المدك فبيا عل تقدير وسؤده مشبورا لال فنقس عدم الامغبار 
في مثله دليل على العدم. 

وفن لله رفييالة الأقانة »عمف ان الأخبان الذالة عل :وحنوها كقيرة لدان 
المشهور بين المتقدّمين لم يلتزموا فيها بالوجوب, ولأجله قلنا بعدم وجوب الاقامة 
لأنها مسألة يُبتلى بها في اليوم مرّات, فلو كانت واجبة لنقل واشتهر ولم خف على 
المشهور بين الأصحاب. فنفس عدم الاشتهار يدل على عدم الوجوب. والمقام أيضأ 
من هذا القبيل. هذا كله في أصل المسألة . 


.١ ح‎ ١7 الوسائل 7: 017 / أبواب غسل المت ب‎ )١( 


التحاق كل من وجب قتله بالمرجوم 

وهل يلحق بالمرجوم والمقتص منه كل من وجب عليه القتل فى الشريعة المقدّسة 
كان اللواط والزنا بالحارم وارتكاب بعض المنكرات - أو أن الحكم بسقوط 
التغسيل مختص بالموردين ؟ 

المصرّح به في كلمات جماعة هو الالحاق فكأنهم حملوا الرجم والققصاص على 
المثال إلا أن الصحيح هو اختصاص الحكم بالموردين. وذلك لأنا لم نعتمد على 
الرواية في المقام حتى يدعى دلالتها على التعمهم بحمل الموردين على المثال. وإنها 
استدللنا بالتسالم والاجماع وهما لبّيان, ويقتصر فى الآدلة اللبّية على القدر المتيقن وهو 
المرجوم والمقتص منه. فالحاق غيرهما بهما قياس هذا . 

وبعد ذلك يقع الكلام في خصوصيات المسألة وأن هذا الاغتسال قبل الرجم 
والاقتصاص هو غسل الميّت وقد قدم على الموت فيعتبر فيه ما يعتبر فى غسل الميّت 
من التفسيل:هزة بالماء القراح وأخرق اء البندو:وثالثة بماء الكافون» أو أنه كسل 
التوبة حتى يغفر الله له ذنبه فلا يعتبر فيه الخنليط ؟ 

وهل يعتبر فيه أن يكون الغسل بأمر الامام أو نائبه أو لا يعتبر ذلك ؟ إلى غير ذلك 
من المخصوصيات. 


هل يشترط أمر الامام أو نائبه بالغسل؟ 


)١(‏ وقع الكلام في أن الغسل من المرجوم والمقتص منه هل يشترط في صكته 
الأمر به من الامام (عليه السلام) أو غيره؛ أو لا يعتبر فيه الأمر بوجه. وعلى تقدير 
اعتبار الأمر فهل الآمر هو الإمام أو نائبه أو لا يتعيّن ذلك فى شخص؟ 


ترم راوع ا ع لا اه وي اقرع القوزة غار زر الطيارة 


ذكر الماتن (قدس سره) أنه يغتسل بأمر الامام أو نائبه الخاص أو العام. وذكر فى 
آخر كلامه أنه لو اغتسل من غير أمر الامام أو نائبه كف . فكأنه حب 
نفسبىي لا شرط فى صحة الاغتسال. 

والعد ل عل :ذلك بان عمل لفو واحت كتقا قعل المسلمين وتيا إن 
المرجوم أو المقتص منه يباشر بنفسه ذلك الواجب على المسلمين, مع أنه لابدٌ من أن 
يصدر من المسلمين فاعتبر صدوره منهم بالتسبيب والأمر به . 

وبعبارة أخرى: إن الواجب على المسلمين هو المباشرة لتغسيل المت كها في غير 
الرجوة والمتقض متناو يوقا ام الماقيرة لمكي :قينا لأا تضه بان له ميتي 
فاعسين دون التتسيل الواح حي بالاامر: به و التسنييي اليها 

زتهذا الوسه وان اذ كزة:صاحب المسواهر (قدس سيرة) !3 الآ امنا له فكق 
المساعدة غلية» وذلك لأن.وسويه التسيل كتقاية:قل المعلمين اغا اداه سيق 
الروايات الدالّة على وجوب تغسيل الأموات. وهي كما ترى مختصة بالميت, والمرجوم 
والمقتتص منه حيان فلا مقتضي ولا سبب لتوهم الوجوب الكفائى فى مثلهما ليقال: إن 
المباكشرهة اانترون البصوم و التددى بعاد فا فهر وى لامي الاضدار «العسسيتب 
بالأمن يف هذا 


وقد يقال: إن منشأ الوجوب الكفائي هو رواية مسمع كردين لدلالتها على 1 
المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ثم يرجمان فيصل عليهما فيدفنان, والأمر في 
«يغسلان ويحتطان»!'! متوجه إلى المسلمين وهما من باب التفعيل. وحيث إن المباشرة 
غين ممكنة النضدى الرحوم والرجومة لذلك تنسير نفيع إصدان الغمل بالسعيب 
والأمر 8 


وهذا الوجه وإن كان لا 0 به إلا أن النسخة ل تيت أنها «يغسلان ويحنطان» 


.48 : الجواهر ؛‎ )١( 
.١ ح‎ ١7 (؟) الوسائل 017:17 / أبواب غسل الميّت ب‎ 


وإن رواها في الوسائل كذلك فان الشيخ ١‏ وصاحب الوافى'' قد نقلا الرواية عن 
الكليى هكذا: «انهما يغتسلان ويتحنطان». 

وفى شهادة مثل الشيخ والفيض كفاية. وإن كانت نسخة الكافى الموجودة ك) روآه 
في الوسائل ولكنها غير ثابتة. وغاية الأمر أن تصبح الرواية يمحملة لعدم ثبوت شيء 
من النسختين, هذا أولاً. 

وناندا + نا امدق السالة لين هو الزوانة عمق تسعد لكايه مدن 
ويخنظان» وذلك لضعفها كا مرء وإنا المدرك فيها هو الاشتهار وكونها موردا للابتلاء 
فالدليل لبى ويقتصر فيه على المقدار المتيقن وهو الغسل فقط, وأما اعتبار الأمر في 
ذلك شرطياً أو نفسياً فهو مندفع بأصل البراءة, هذا كله في أصل اعتبار الأأمر وعدمه. 

ثم على تقدير القول به فهل يعتبر أن يكون الأمر من الامام (عليه السلام) أو نائبه 
أوسكق الأمرمففن نات المسدلهين ١‏ 

الرواية مطلقة وليس فيها تقييد بكون الأمر من الامام ‏ على تقدير دلالتها على 
اعتبار الأمر فى الاغتسال _فلا دليل على هذا التقييد. 

وكون المتصدي للحد هو الامام (عليه السلام) أو نائبه لا ينافى جواز صدور الأمر 
بالاغتسال من غيره. فيأمره غير الامام بالاغتسال والامام (عليه السلام) أو نائبه 
يقيم الحد. لأن الحد لا يقيمه غير الامام أو نائبه. فعلى ذلك فاشتراط الأمر 
بالاغشال عق على الاحتياط خروجاً عن مخالفة من اعتبره في الاغتسال وإن م 
يكن معتبرأ كا مرّ. 

ثم إن حل البحث في المقام هو اعتبار الأمر في خصوص غسل المرجوم والمقتتص 
منه بما هو غسل صادر منهماء وأما وجوب الأمر به من باب تبليغ الأحكام لجهالة 
المرجوم والمقتص منه أو من باب الأمر بالمعروف فهو مما لا إشكال فيه, إلا أنه أمر 


() التهذيب 786:١‏ /9/8. 
(؟) الوافي غ7 : 700 / أبواب التجهيز ب 77 ح 4. إلا أَنّ فيه «... ويحتّطان». 


ام اا او وا و كيه اصع م اماس جايس الكقيتع العريوة 1/0 الطهارة 
أن يغتسل !© غسل الميّت مرة بماء السدر ومرة مماء الكافور ومرة بماء القراح 7" 
ثم يكفن كتكفين الميّت إلا أنه يلبس وصلتين منه وهما المزر والثوب قبل القتل 
واللّفافة بعده!** ("' ويحنط قبل القتل كحنوط المت ثم يقتل فيصل عليه ويُدفن 


الأمور المعتبرة في اغتسال المرجوم والمقتص منه 

)١(‏ مقتضى إطلاق الأمر بالغسل في الرواية أن الاغتسال في المقام كغيره من 
الأغسال يكف فيه الماء القراح فلا وجه لاعتبار التعدد والمزج فيه. 

ودعوى أنه غسل المت قد قدم فيعتبر فيه ما يعتبر في غسل الميّت من التعدّد 
والخليط بالسدر والكافور. 

مندفعة بأن غسل الميّت إنما هو عقيب الموت وهو ساقط فى المرجوم والمقتص منه 
قطعاً كالشهيد فليكن الغسل قبل الرجم والقصاص غسلاً مستقلاً برأسه. إذ لم يقم 
دليل على أنه غسل المت قد قدم . 

غل آنا لوسيلقتا أنتغسل المت قد قناء قلسن لنا إطلاق يذل عل اعمان التغند 
والخليط بالسدر والكافور في مطلق غسل الميِّتَ ولو كان مقدماً على الموت. وإِنما ذلك 
نبت فى تغسيل المت أي يعد الموت. 

(؟) ذكر صاحب الجواهر (قدس سسره) 7" أنه م يعثر على من تعرض لكيفية 
التكفين في المقام فلا قائل بما ذكره الماتن (قدس سره) في التكفين من أنهما يلبسان 
الازار والمئزر ويلبسان اللفافة وهي المسماة ب (سرتاسري) بعد قتلهما. بل مقتضى 


(#) اعتبار الأمر في صحة الغسل وكون غسله كغسل الميّت مبنيّان على الاحتياط . 


)001( الجواهر غ: .٠٠١‏ 


بلا تغسيل. ولا يلزم غسل الدم من كفنه "١‏ ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة 
الغسل!", ويلزم أن يكون موته بذلك السبب فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزه 
3 لاك 


الأمر بالتكفين والتحنيط أن يلبسا جميع الأثواب الثلاثة حتى اللفافة ولا ينافي ذلك 
القتل بالرجم وهو واضح. 

وأما في القصاص - أي القتل بالذبح ‏ فيفتح منها المقدار اللازم في الذبح ثم بعد 
ذلك يشد. 

)١(‏ تعتبر الطهارة في الأكفان بحيث لو تنجس شيء منها وجب غسله أو تبديله 
ولا يعتبر هذا في المقام, وذلك لأن التنجس من لوازم القتل رجماً أو قصاصاً. ومع 
ورود الرواية في مووة النيان او مع كن المسالة حل الابتلاء لم يرد ما يدل على 
تغسيل الأكفان فى المرجوم والمقتص منه. 


لو احدت قبل القتل 

(1) أما الحدث الأصغر فعدم انتقاض الغسل به وعدم وجوب الاعادة بسببه إنها 
هو لاطلاق الرواية وكلمات الأصحاب (قدس سرهم). 

وام الحدفة الأكمن قلا :قزرمناء من أن الفنيد ل هن الأحدات الكتييرة ابس ويدف 
الواجبات النفسية وإنما وجوبها شرطي ولأجل الصلاة. وحيث إن المرجوم والمقتص 
منه يقتلان فلا موجب لوجوبه في حقهما. كا أنه لا دليل على وجوبه على غيرهما بأن 
يعسلهما من الأحداث الكبيرة خى الحنابة . 

وأما عدم انتقاض الغسل السابق به فلعدم دلالة الدليل عليه. 


يُعتبر استناد موته إلى الرّجم أو القصاص 


)كا إذا فاع هن المتوق» أو لق تفبية. من شناعىم أو قدله تقض اخ طلا 


وغدو انا 


0 [1 1 11100 لخن‎ ١ 

والوجه في لزوم تغسيله حينئذء أن سقوط الغسل في الموردين ووجوب التغسيل 
فى حال الحياة حكم على خلاف القاعدة, ولابدٌ في مثله من الاقتصار على مورد 
النص والتسالم. وهو ما إذا اغتسل للرجم أو القصاص وقتل بسبيهماء وفى غير هذا 
المورد يرجع إلى مقتضى القاعدة والعمومات. وهي تدل على وجوب تغسيل كل 
فيكو ولد هذا ها لآ شكال فيه 

وإغا الكلام فها إذا اغتسل للرجم فقتل قصاصاً أو بالعكس. أو أنه اغتسل 
للقصاص لزيد فقتل قصاصاً لعمروء فهل يجب أن يعيد غسله أو أنه إذا لم يغتسل ثانياً 
يجب تغسيله بعد موته أو لا؟ 

لا يبعد القول بسقوط الغسل وعدم وجوب إعادته ولا تغسيله بعد موته. وذلك 
لأن الخارج عما دل على وجوب التغسيل بعد الموت فردان: المرجوم والمقتتص منه 
فاذا اغتسل المكلف هذا أو ذاكء أي للجامع بينهها سقط عنه التغسيل بعد الموت 
والمفروض أن ذلك :فد تحقى' فلا ضالة تفط عتنه التعسيل بعد اموت ببوغاية الأمز اند 
كان ناوياً للغسل للرجم ولم يتحقق الرجم وتحقق الفرد الآخرء إلا أنه لا يشرط في 
قوط العنينل قصند الزكهوافية التعيية :بل العمل لاعذهنا سيفب قوط التفسيل 
بعد الموتء وهذا قد تحقق على الفرض,ء هذا إذا اغتسل للرجم وقتل قصاصاً. 

واكا! ذا عقيل التساصى رهن نذية ققد اقضاها من ععية ا لخر قا لمر قن 
أوضح. لأن الغسل لطبيعي القصاص أو الرجم موجب لسقوط الغسل بعد الموت 
فان الحكم ثابت للطبيعى ‏ القصاص أو الرجم لا لأفراده. وقصد الفرد المعين لا أثر 


له. هذا. 

إل ان مقضى الأمعباط اغادة لفن انان" البنيب لقان قبل اتلد أى يله عن 
موته إذا ل تعد العمل ثانا بوذلك لاله ذا مانا يكو 5 للرجم أو القصاص الذي 
اغتسل لأجله دخل في سقوط الغسل بعد الموت لابدٌ من الرجوع إلى المطلقات الدالة 
على وجوب تغسيل كل ميت إلا أن يعيد غسله ثانياً للسبب الثاني, وذلك لأنه مع 
الشك في التخصيص الزائد لا مناص من الرجوع إلى المطلقات. 


ونيّة الغسل من الآمر!* ولو نوى هو أيضاً صح. كما أنه لو اغتسل من غير أمر 
الامام (عليه السلام) أو نائبه كنى. وإن كان الأحوط إعادته7". 

[8717] مسألة 5: سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو الققصاص 
من باب العزية لا الرخصة'", وأا الكفن فان كان الشهيد عارياً وجب تكفينه!”" 
وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه **' فوق ثياب الشهادة ولا يجوز نزع 
ثيابه وتكفينه (4, 


نيّةَ الغسل من الآمر 

كايا كره | قدمى تسن عن ادلي لشو مه الهر محم و كذ ماد كر بعل 
ذلك من أنه لو نوى هو أيضاً صح, بمعنى أن النية واجبة بينهها على نحو التخيير. وذلك 
لأن الغسل عمل مأمور به للمرجوم والمقتص منه, فلابد أن يتصدى هو لنية فعله 
لانه عبادي, ولا معنى لآن يتصدى لنية العبادة غير فاعلها. 


سقوط الغسل عزية: 

(1) للنبي عن تغسيل الشهيد. ولعدم جواز غسل دمه, فكأن الله سبحانه شاء أن 
يلق الشهيد ربه متلطخاً بدمه. وللنص والتسالم على تقديم الغسل في المرجوم 
والمقتص منه على الموت. 

(©) كنا مواق مسالة العراة 01 


جواز التكفين فوق الثياب 
(5) ولعلّه لأن الأخبار الواردة في الشهيد إغا دلت على أنه يدفن بثيابه, ولا دلالة 
(8#) بل هي من المأموف: 


)0010( ف الصفحة .١5!/9‏ 


كل امع ست و الاو لمعاو ماقو قله اقرع العروة 2 17 الطيارة 
ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخف والنعل والحزام إذا 
كان من الجلد وأسلحة الحرب. واستثنى بعضهم الفرو ولا يخلو عن إشكال خصوصاً 
اذا أصابه دم. واستثنى بعضهم مطلق الجلود وبعضهم استثنى الخاتم. وعن أمير 
المؤمنين (عليه السلام): «يغزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والحزام 
والسراويل» والمشهور لم يعملوا بتام الخبرء والمسألة حل إشكال, والأحوط عدم 
نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات ''. 


وفيه: أنه (قدس سسره) إن أراد بالتكفين فوق النياب التكفين المستحب الذي 
يستحب أن يكون من البرد الماني كالقطعة الرابعة بل الخامسة غير القطعات الواجبة 
الثلاثة ‏ أعنى الازار والمئزر واللفافة ‏ فهو كما أفاده. لأن ما دل على استحباب 
الراهة أو الخامسة غير قاصر الشمول للشهيد. إلا أن هذا غير مراد للباتن (قدس 
سره) لأن الكلام في التكفين الواجب, وأن سقوطه عن الشهيد سقوط عزية أو 
رخصة كالتغسيل, وليس فى التكفين المستحب سقوط عزية أو رخصة وهو ظاهر. 

وإن أراد بذلك التكفين الواجب, فيرد عليه أن الأخبار الواردة في الشهيد قد دلت 
على أن أكفانه ثيابه, وأن الثياب كافية في تكفينه. 

إذن لا دليل على التكفين الزائد على ذلك؛, والتكفين من دون أمر ملحق بالتشريع 
فالصحيح أن سقوط التكفين كالتغسيل سقوط عزية لا رخصة. 


ها سدق من عدم جواز النزع 

)١(‏ الصحيح أنه لا استثناء في ثياب الشهيد بل لابدٌ من دفنه بما له من الثياب 
ولا يجوز نزع شيء من أثوابه. 

نعم ورد في رواية زيد بن على (عليه السلام): «ينزع عن الشهيد الفرو والمنف 
والقلنسوة والعامة والمنطقة والسراويل إلا ان يكون أصابه دمء فان أصابه دم درك 


والخبوراك عليه شي ود 532301 زا فسنة العتو و يكن الالمعدل لها 
في مقايل الأخبار الدالة على أن الشهيد يدفن بدمائه وثيابه. 

والذي يسهل الخنطب أن جملة من الأشياء التى استثنوها في المقام خارجة عن 
الثياب بالتخصص . فإن الثياب في لغة العرب أخص من الملبوس - وإن لم يكن الأمر 
كذلك في لغة الفرس -فالخاتم ملبوس ولكنه خارج عن الثياب جزماً. وكذلك النف 
والحزام إذا كانا من الجلود. 

نحن السراويل تفن القياتك لدخوطا فيا عبد الاطلاق كا المقام يوان كان 
خارجا غنا بالمعى الخخض الذى فى عمق الاثارة 5 إذاوودا ستقابايه يان فلن 
مثلاً: السراويل والثياب. 

فلا وجه لما حكي عن المفيد وابن الجنيد!'' من إيجاب نزع السراويل عن الشهيد 
إلا أن يكون فبها دم. 

وأما الفرو فلا نرى فرقاً بينه وبين العباءة وغيرها من الثياب التى تلبس فوق 
اماه 3 لأسن قن التو أن كن ععودا قان اتوي لدر كو هن الدلن. 

وعلى الجملة: كل ما علمنا دخوله في الثياب حرم نزعه. وما علمنا خروجه عنها 
جاز نزعه, وأما إذا شككنا في شىء أنه من الثياب أو غيرها فهو شبهة مفهومية 
للئوب ومرجع الشك إلى الشك في حرمة نزعه ولا بد معه من الرجوع إلى الأصل 
وهو يقتضي عدم ثبوت الحرمة في نزع المشكوك ثوبيته. 


)١(‏ الوسائل ؟: 0٠١‏ / أبواب غسل المت ب ١8‏ سم ,١1١‏ وتقدّم أَنّ السند معتبر. 
(؟) حكاه عنهما في المستمسك .٠١8:4‏ وراجع المقنعة: 84. الختلف 579:١‏ / المسألة [ .]١8١‏ 


م واف ا رتو اواو لواو مادو ووو كط وسو تريش الغراوة 1 1 الطيارة 
[818] مسألة “: إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بابقائها. تنزء ١”‏ 
ركذا إذااكادت للنيف رلكى مرهرنة عند النين .ول بورض بانناتها علي 
7 مسألة 8: إذا وجد فى المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيداً أم لا 
فالأحوط تغسيله وتكفيته '" خصوصاً ذالم يكن فيه جراحة وإن كان لا يبعد '*! 
أغراء حك انوي عليه 


اذا كان ثياب الشهيد للغير 

)١(‏ وذلك لأنّ الأمر بالدفن مع الثياب إنما يشمل الثياب التي تصلح للتكفين بها 
في نفسهاء وأما ما لاايصلح لذلك فهو غير مشمول للأمر بوجه. كما إذا كانت ملكا 
للغير أو متعلقاً لحق الغير -كا فى المتن ‏ فاذا نزعت ثيابه. فان كان له ثوب آخر 
صالح للتكفين به في نفسه دفن معه, وإذا لم يكن له ثوب بعد التزع فهو من العراة 
ويجب تكفينه )| سبق . 


الميّت في المعركة إذا لم يعلم ششهادته 

)هذا الأسياط وإن كان النابيا لأ غالة: لعده امتيعاة المآنى خراء كد 
الشهيد عليه, إلا أنه استحبابياً كان أم وجوبياً غير ممكن فى المقام. وذلك لما تقدّم 
قبل أسطر من أن سقوط التغسيل والتكفين في الشهيد عزية لا رخصة وأنه لايجوز 
غسل دمائه, فانه على ذلك يدخل المقام في كبرى دوران الأمر بين الحذورين, لأنه 
لكان اكيبيد رن #قابت ياه ومكقينة كف ل ومالشو و اق رركن كديديذا ويه نولا 
عق [اتققاط عفدم افده كان الاعنيا طم والملمكن خا عنى احيه الأسرين 
فحسب. نعم إذا لم يكن على بدنه دم فهو قابل للاحتياط كا يأتى. 


(2) بل هو بعيد. 


وأمًا عدم استبعاد كونه قويدا فنا هو لجرّد الظهور. حيث وجد فى المعركة. أو 
من باب إلحاق الظن بالشىء بالأعم الأغلبء وتيء منهما لا اعتبار به. 

ودعوى أن السبرة جارية على إلحاقه بالشهيد ساقطة. إذ أي عاو عر عل 
إغراء أحكاء الشبية عل مو شك فق شعادنه: 

نعم , دناتكوق الشياذة فورة الاطكتان» لأن أفراد المسكر سعلومية»وكل اماد 
الضفوف يدرون أن من عندهم برز إلى ميدان القتال فقتل . 

وكيف كان, فان كان هناك أمارة على الشهادة مفيدة للقطع أو الاطمئنان فهي 
وإلا فالمسألة يبتنى حكمها على حكم كبروي وهو جريان الأصل قْ الأعدام الآزلية 
وذلاف للك اق اح الققل أو الوك عنصي كوه سيل انه ا اليتس فق 
حال حياتة ١‏ كن موكيولا اتعنا ف كوه ى سمال ان وف ذا علي 1512 
في اتصافه بذلك وعدم اتصافه, فالأصل أنه لم يتصف بكونه في سبيل الله فيجب 
تغسيله و تكفينه. 


بل اموه شوارة لاضن النعتي؛ لآن الظاهر هن شيا ان المكتول فى سيل 
للّه لايغسل حيث استنني من وجوب تغسيل المت المقتول فراجع . فالقتل في سبيل 
لله صفة للانسان. لا أن الكون فى سبيل الله صفة للموت أو القتل. وبين العنوانين 
فرق ظاهرفان الأول .فوزة [لأضل النعتي, وذلك لأن ذلك الشخص الخنارجي كان 
غير متصف بالقتل في سبيل الله قبل موته والأصل أنه الآن كما كان. ومقتضى هذا 
الأصل وجؤب تفسيلة ودكنييه كى] عرفت: 

وعلى الجملة: القتل فى سبيل الله صفة حادثة مسبوقة بالعدم وعند الشك فبها 


)١(‏ الوسائل 004:1 و 0٠١‏ / أبواب غسل الميّت ب 5١ح‏ 7. 4 ولا يضيرٌ باعتبار الناني 
كون ابن سنان في السند في الكافي [": 5١١‏ / 8 ] والتبذيب  ] 9177 / 5351 :١[‏ لآن 
المراد به غبدَاته كا اليتظهره عناحين: الوسائل: 


كن ال و وق و دام ١:‏ لسع كي ما ام ةلال ا شرح العروة 8 الطهارة 

[87] مسألة 9: من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون 
والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لايجرى 
عليه حكم الشهيد إذ المراد التغزيل فى الثواب(". 


وكذا الحال في المرجوم والمقتص منه. لأنهما صفتان حادثتان مسبوقتان بالعدم. 
نعم إذا لم يكن المّت به أثر جراحة ولا دم, قابل للاحتياط. ولكنه مع الدم فقد 
عرفت أنه من دوران الأمر بين ا حذورين ولابدٌ فيه من الرجوع إلى الاستصحاب كما 
0" 


مَن لايججبري عليه حكم الشهيد 
()عكن الاسعد لال عليه بوحوه: 


منها: أن الشهيد منصرف إلى المستشهد فى المعركة فهذه الأخبار الواردة في الموارد 
المذكورة ف المتن )١(‏ منصرفة إلى التنزيل بحسب الثواب ل التنزيل منزلة الشهيد من 


)١1(‏ راجع الوسائل ١١9 :١10‏ / أبواب جهاد العدرٌ ب 1 والمستدرك ١45:١‏ / أبواب 
الاحتضار ب 58 ح ,.5٠‏ ا5. 8غ وفي الأخير «الطعن شهادة والطاعون شهادة. وال حرق 
شهادة». وفي الفقيه :١‏ 84 / في غسل الميّت. الرقم 81". قال (عليه السلام): «موت 
الغريق شهادة» وورد في الوسائل :١‏ 787 / أبواب الوضوء ب ١١‏ ح ": «فإنك تكون إذا 
مت على طهارة مثّ شهيدأ». وفي الصحيح عن أَبي عبدالله (عليه السلام): «يا آبا يد ان 
الميّت منكم على هذا الأمر شهيد. قلت: وإن مات على فراشه, فقال إي واللّه على فراشه حي 
عند ربه يرزق». وغيرها من الروايات. راجع الوافي 0 ا ١11‏ باب البشارات 
للمؤمن. 

والحاصل: مضافاً إلى ماذكره السيد الاستاذ. أوّلاً: أن الأخبار الواردة في الموارد المذكورة 
في المتن غير «المدافع» كلها ضعاف. مضافاً إلى أنه لاينحصر بالموارد المذكورة. وثانياً: أن في 
بعض تلكم الموارد ورد النص المعتبر بتغسيلهم كما في الغريق وال حروق راجع الوسائل ؟: 410 / 
أبواب الاحتضار ب 48 ح ", 5. 017 / أبواب غسل الميّت ب 7١ح‏ ؟. 


حكم المبطون والمطعون ا 00 
حيث الثواب والأحكام الشرعية المترتبة عليه ولو بملاحظة الأخبار الواردة في القتيل 
ف سبيل الله والقتيل بين الصفين. 

ومنها: أن السيرة جارية على تغسيل وتكفين المبطون والمطعون والمقتول دون 
أهله وماله ومن ماتت عند الطلقء ولم يسمع أن التي تموت عند الطلق لم تغسل وم 
تكفن. بل تدفن بثيابها من غير غسل . 

مع أن الموارد المذكورة حل الابتلاء فلو كان حكمهم حكم الشهيد ولم يجب فيهم 
التغسيل والتكفين لاشتهر الحكم وكان من الأمور الواضحة. مع انه لم يفت فقيه 
بسقوط الغسل والكفن في هذه الموارد. 

ومنها: أنّا لولم ندّع الانصراف وأغمضنا النظر عن السيرة الجارية على التغسيل 
والتكفين, أيضاً لايمكننا إلحاق المذكورين بالشهيد. وذلك لأن الأخبار الواردة في 
تلك الموارد بأنفسها تدل على أن التغزيل إفا هو بحسب علو المقام وعظم المنزلة 
والثواب. لا أنه بحسب الأحكام الشرعية, وذلك لأنها دلت على أن المذكورين في 
الروايات شهيد. فنرّلوا منزلة مطلق الشهيد وطبيعيه. ومن الظاهر أن طبيعي الشهيد 
ليس له حكم شرعيء فان سقوط التغسيل والتكفين من الأحكام المترتبة على قسم 
خاضن :من التنيجدو :وهو التنبية الذي ادركة الممللفون وليقى ينارق اياف اد لدف 
قتل في المعركة أو الأعم منها ومن خارجها على الخلاف . 

فالمقتول في سبيل الله على قسمين: قسم يغسّل ويكقّن كالذي أدركه المسلمون 
وهو حي» وقسم لا يغسّل ولا يكن وهو الذي أدركوه ولم يكن به رمق الحياة 
والجامع بينهما ليس بموضوع للحكم بعدم تغسيله وتكفينه. وحيث إنهم قد نزُلوا 
منزلة مطلق الشهيد دون الشهيد الذي أدركه المسلمون ولا رمق له. فيعلم من ذلك 
ان العتزيل انا هو سي علق الماؤلة و القراكء لترتني عن بيقن الفبينييدء ل اند 
بحسب الأحكام الشرعية. وهذا الوجه هو المعتمد عليه. 1 


ا مع ع ا ماو لد اقرع العون اظيا 

[671] المسألة :٠١‏ إذا اشتبه المسلم بالكافر فان كان مع العلم الاجمالي 
بوجود مسلم فى البين وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع ١!‏ 
وإن لم يعلم ذلك" لايحجِب شيء من ذلك 0 . 


١|‏ اقعيه السليبالكافر 

)١(‏ كما إذا علمنا أن أحد الميتين مسلم. فيحتاط بتكفينهها وتغسيلههما والصلاة 
عليهماء لأن الكافر لا يحرم تجهيزه حرمة ذاتية. وإفا لايجوز تشريعاً ع الاحتياط لا 

انان وعدا هنا وشككنا فى إسلامه وكفره. ومفروض الكلام ما إذا لم توجد 
هناك شيء من أمارات الاسلام. 

(©) للشك في وجوب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. وهو شلهة وجوبية بدوية 
فيدفع بأصالة البراءة هذا . 

والصحيح هو وجوب التغسيل والتكفين والصلاة عليه فى جميع موارد الشك في 
الكفر والاسلام, بلا فرق في ذلك بين موارد العلم الاجمالي وغيرها. وذلك لآن 
الأخبار الواردة فى وجوب التغسيل والتكفين مطلقة وغير مقيدة بأن يكون الميّت 
مسلاً. وقد دلت على وجوب تغسيل الميّت مطلقاً١".‏ 

نعم خرجنا عنها في الكفار با الخحصص المنفصل الخارجي عيث:ورد ان النصرانى 
لايغسله مسلم ولا كرامة(" والحقنا به غيره من فرق الكفار لعدم المخصوصية في 
التنصر. 


الوشائل 2105-8 ر«ابؤاي غيل المقخاحنت ا 
(9)«الوسائل 7/8085 أبواتٍ:غسل الثتهب :اع 1 


اشتباه المسلم بالكافر 1 ااا 


وفى رواية: يميز بين المسلم والكافر بصغر الآلة وكيرها(". 


ادن يكون الزاعي تكسيله وتكنيقه دن الانوانك هو المقك الذى ل يكون كافرا 
وحيث إنه ميت بالوجدان فلا مانع من إحراز عدم كفره بالاستصحابء لأن الكفر 
صفةا برحو رز فسيوقة ب العدة» ديت الكثر عل بياذ كترناة طيير مير نح نيو 
الاتصاف بانكار الله سبحانه والنبوة والمعاد. أعنى الاتصاف بعدم الاسلام. وليس 
يحدد عدم الاسلام كفراً: فان التقابل بينهيا تقابل العدم والملكة, كالعمى والبضر فان 
يحوّد عدم البصر ليس عمى وإفا هو الاتصاف بعدم البصرء فلا يُكننا في المقام 
وأمثاله استصحاب عدم إسلامه, لأنه لا أثر له. والأثر مترتب على الاتصاف بعدم 
الاسلام. واستصحاب عدمه لا يثبت الاتصاف بالعدم. بل نستصحب عدم كفره 
ونضم الوجدان إلى الأصل فنثبت أنه ميت ليس بكافر. فيدخل تحت المطلقات الدالة 
على وجوب تغسيله وتكفينه وغيرهما من الاثار المقرتبة على الميّت المسلم . 

ومن ة قلنا إن من شك في كفره وإسلامه وكذا اللقيط ولو في دار الكفر إذا احتمل 
3 يكون أبوه أو أمه فيل لا بحكم بكفره ونجاسته باستصحاب عدم إسلامه. بل 
يستصحب عدم كفره؛ أو عدم كفو ابي و امهم وبه يحكم بطهارته. لأن النجاسة 
مترتبة على الكفرء ومن لم يحكم بكفره فهو طاهر. 

نعم. لو كان الأثر مترتباً على إسلامه كجواز الترويج منده ثم يكن ترتيبه عليه 
لاستصحاب عدم اسلامه, ىا تقدّم فى حله. 


العلامة المميزة للمسلم 

)١(‏ الرواية صحيحة أو حسنة باعتبار إبراهيم بن هاشم رواها الشيخ عن حماد 
ابن عيسى أو يحيى عن أب عبدالله (عليه السلام): قال: «قال رسول الله (صلى الله 
عليه واله وسلم) يوم بدر: لا تواروا الامن كان كميقا ديق من كان ذكره صغيراً ‏ 
وقال: لاا ايكون ذلك إلا في كرام الناس» 7 وقد جعل الفقهاء كصاحب الوسائل 


.897 / 117:7 التهذيب‎ .١ أبواب جهاد العدرٌ ب 70ح‎ / ١87:10 الوسائل‎ )١( 


20 مت اجون وام اع وو لتم اممو افرح العروة ثم ب الطهارة 
ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الاجمالي (". والأحوط إجراء أحكام 
المسلم مطلقا بعنوان الاحتال وبرجاء كونه مسلما 
[471] مسألة :١١‏ مسّ الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية 
السابقة لا بوجت الفسا )01 


والماتن وغيرهما ذلك أمارة مميزة بين الكافر والمسلم ‏ وإن لم يعملوا على طبقها - 
وقالوا إن موردها وإن كان وقعة بدر إلا أن التعليل الوارد فيها يعم غيرها من الموارد. 

والصحيح أن الرواية لا دلالة ها على أن ذلك علامة مميزة بين الطائفتين. وذلك 
للجزم بأن الاسلام والكفر ليسا من الأسباب الموجبة لصغر الآلة وكبرها فان غير 
أمير المؤمنين وفاطمة (سلام الله عليهما) كانوا كفاراً ثم أسلمواء فهل يحتمل أن اختلفت 
آلتهم عبا كانت عليه باسلامهم. إذن كيف يجعل ذلك أمارة مميزة بين ا 
والمسلسين: 

والرواية أيضاً لم تدل على أنها ميزة بين الطائفتين, وإفا دلت على الأمر بمواراة 
كميش الذكر من غير فرق في ذلك بين المسلمين وغيرهم لآنضغر الآلة دغل هنا 
لمرو للد الصعح - إِنما يوجد فى الكرام والتعناف كا أن كنينها غسادية عق 
عدمهما ٠‏ فكأنه كلما قرب من الحيوانات وجد بعض أوصافها . 

والنبى (صلّ الله عليه وآله وسلّم) قد منّ على الكفار بعد غلبة المسلمين في وقعة 
دو الس فؤاراة النجاء تيم وال سراف فيب تازافق اجدنادهم مدن ير 
دفن. فلا دلالة في الرواية على القييز بذلك بين المسلمين والكافرين. 

)١(‏ وفيه: أن الرواية لو كانت واردة للتمييز بين المسلمين والكافرين بتلك الصفة 
كا هو ظاهر عبارته. لم يكن فرق في ذلك بين موارد العلم الاجمالي وغيرها. 

(1) تقدّمت هذه المسألة في البحث عن وجوب غسل مس الميّت١١'‏ وقلنا 


(:#) وجوبه ولا سيا في مس الشهيد أظهر وأحوط . 
)١(‏ فى ص 60 المسألة .]871١[‏ 


[/4817] مسألة :١7‏ القطعة المبانة من المت * إن لم يكن فيها عظم لا يجب 
غسلها ولا غيره بل تلف في خرقة وتدفن ''١‏ وإن كان فمها عظم وكان غير الصّدر 
تغسل وتلفٌ في خرقة وتدفن, وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بق من محل 
القطعات الثلاث. وكذا إن كان عظباً يحرّدء. وأمّا إذا كانت مشتملة على الصّدر 
كنا الكتدى وضره فتفتيال و تكفن ويضل لباو كدفق ود ابضن ادس إذا 
كان مشتملاً على القلب. بل وكذا عظم الصّدر وإن لم يكن معه لحم . وفي الكفن 


<َ 


جوز الاقتصار على الثوب واللقافة إل ذا كان بعض محل لون شا فرعو 


97 اظلاق ما وليهل .وكوف الغدل كتين المت الذي لكاشمل مسن 
القمبين و امتقو ل بالقضصاض ايا ذلذ'تعيد. 


القطعة المبانة من المت 

() الى يتف أنديقال:فى المسالة إن القطعة من الكت إن يدق علا عتوان 
المت وجسده وإن كان ناقص الأعضاء. فلا مناص من أن يرتب عليها جميع آثار 
الميّت من التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن. إذ لا فرق في ذلك بين تام 
الاعضاء وناقصها. ىا لا فرق بينهما حيا. كما لو كان الانسان ناقص اليد في حياته 
وذلك لاطلاق ما دل على أن الميّتَ يغْسّل ويكقّن ويصلى عليه ويدفنء وهذا كما إذا 
كان فاقداً للاصبع أو اليد أو الرجل أو الرأس, لأنه يصدق حينئذ أنه جسد زيد الميّت 
ولكنه تاقضن: الراسع أو البق 


(#) أكثر ما ذكر في هذه المسألة مب على الاحتياط . 
)١(‏ في العبارة خلل خلل والصحيح أن قوتعم معن القعبيةامتوحوت العمل شن التسيقة: 


0 او اد رويد القتريهن' الغروة 0 / الطهارة 

وكذا إذا كان تاقضن الضدن إذ يضدق أنه سد :ريد المت ولكنه ناقضن الصّدن إذ 
تسمة ارال الباق كنبيية الرامن :وغبرة هم الاأعضاء إلية.. 

بل الأمر كذلك فما إذا بقيت عظامه من غير لحم. كما إذا تناثر لحمه لعارض أو 
أكله السبع وتقبك حطلافة ارده لمق انه ميت إنساني فاقد اللحم. بل المدار فى 
صدق ذلك على بقاء معظم الأجزاء بحيث يصدق أنه ميت انساني فاقد لعضو أو 
عضوين أو أكثر. 

ومنه يظهر أنه إذا بق معظم الأجزاء من العظام وم تبق بقامها أيضاً يجب تغسيله 
تكن موق اند ميت وانسان فاقد اللحم وبعض العظام. كما إذا أكل السبع لحمه 
وعظامه اللطيفة فانه فى جميع هذه الصور لابدٌ من التغسيل وغيره من الآثار المقرتبة 
على الميّت تام الأعضاء. وهو على طبق القاعدة. 

وأننا كانت اللعة عقوا من اعظداء االتعير لد يميد عليها عنوان الققاك) إذ 
بق رأسه أو رجلاه أو يداه أو صدره. فانه لا يقال إنه زيد الميّت مثلاً بل يقال هذا 
أن زيد الميّت وهذه رجله وهكذاء. فقتضى القاعدة عدم وجوب شىء من الاثار 
الشرعية المترتبة على الميّتَء لأصالة البراءة, نعم لابدٌ من دفنها. كا ينا 2 
وعونع:دذق تطعاك الكت اعارانا لدايولو كاوتلن عودا. ظ 

وكا الستخصاب وعون المي وكترودين الأقاز فيل الاتتعال او شاعية 
الميسور فشىء منها لا يقتضي وجوبهاء وذلك لأن الاستصحاب لايجري في الشبهات 
ةغل اذ الموضوع غير باق الف لذن المكيوة كلك الانتا وشو الندت 
الانساني لا الرأس المجرد مثلاً فالموضوع متعدد. 

وقاعدة الميسور غير تامة في نفسهاء وعلى تقدير التنازل فهوردها ما إذا كان 
المزكتي :متدرا يعظن أجواته ركان بعظها الكخر مكنا المكلف ولا حبر فيفل 
المنام:الناك لوعن المكن يمور الامووييه الموولايه فان اسل الراض كو القت 
لايعدٌ ميسوراً من غسل المت الانساني وإنغا هما متغايران. هذا كله بحسب القاعدة. 


وزواناك الشالة 

وأمّا بحسب الأخبار الواردة في المقام فلابد من التعرض لطا ليظهر أنها موافقة مع 
القاعنة أو هي على خلافها. 

منها: ما رواه حمد بن على بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر «أنه سأل أخاه 
موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبق عظامه بغير لحم 
كيف يصنع به ؟ قال: يغسل ويكفّن ويصلى عليه ويدفن»٠)‏ وهي كما ترى مطابقة 
للقاعدة. حيث دلت على وجوب ترتيب الاثار المترتبة على الميّت عند بقاء عظامه 
لصدق أنه ميت إنساني ناقص اللحم كما مر. 

ومنها: ما رواه باسناده عن إسحاق بن عبار عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه 
(عليها السلام) «أن عليّاً (اعليه السلام) وجد قطعاً من ميت فجمعت ثم صلى عليها ثم 
دفنت»!" ووجدان القطع فى المكت له :ضورتان : اخداهيا ؛ ان تكون القطع الموجودة 
معظم المت . وثانيهما: أن تكون جملة من أعضائه غير المعظم منهاء فلو كانت الرواية 
شاملة لكلتا الصورتين كانت على خلاف القاعدة, لدلالتها على أنه (عليه السلام) 
صل على مقدار يمجموع من العظام مع عدم صدق الميِّت عليهاء لعدم كونها معظم 
اعضا نه: 

إلا أن الرواية تنقل فعل على (عليه السلام) ولا إطلاق في الفعل, فلا يمكن 
الأجعد لا ليها عل توخدري ترتي اتنا الشرعية الترسية هل اله صل عم و 
عضوين أو غيرهماء نما لايصدق عليه عنوان الميّت. 

ومنها: ما رواه الصدوق عن الصادق (عليه السلام) «عن رجل قتل ووجدت 
أعضاؤه متفرّقة كيف يُصلى عليه ؟ قال: يصلى على الذي فيه قلبه»7". ودلالة هذه 


.١ أبواب صلاة الجنازة ب 78ح‎ / ١١4 : الوسائل‎ )١( 
أبواب صلاة الجنازة ب 78 ح ؟.‎ / ١١0 : الوسائل‎ )١( 
.7 أبواب صلاة الجنازة ب 78 ح‎ / ١0 :٠ الوسائل‎ )*( 


200 ع شوو بكي ا ابد مقطا ع اوسا لدوم و شرق «العرزوة +7 الطيارة 


الرواية على أن المدار فى وجوب الصلاة وغيرها من الآثار على وجود الصّدر الذي 
هو وعاء القلب أو عللى وجودهما وإن كانت غير قابلة للانكار. لكونها مطلقة 
فتشمل ما إذا وجد القلب مع شيء يسير من بقية أعضائه, إلا أنها ضعيفة السند 
بالارسال فلا يمكن الاعتاد عليها بوجه. 

ومنها: ما رواه الصدوق عن الفضل بن عفان الأعور عن الصادق عن أبيه (عليهما 
السلام) «في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة. ووسطه وصدره ويداه فى قبيلة 
والباقي منه في قبيلة قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه»!". 


والرواية بحسب السند لا إشكال فيهاء لآن طريق الصدوق إلى الفضيل بن عمان 
الأغون وان كاق فيلا عل صمديين عيدى بخ عبيك وقد :ضففة انيت "١١‏ (قدس 
شعرزة) إلا أن الظاهر وثاقته. لأنه وثقه النجاشى 7" وكأن منشأ تضعيف الشيخ له هو 
ما ذكره ابن الوليد شيخ الصدوق (قدس سرهما) من أنه لا يعتمد على ما تفرد به 
محمد بن عيسى بن عبيد عن يونسء. وحمله على الضعف في الرجل . 

إلا أن النجاشى اعترض على ذلك بقوله: من مثل محمد بن عيسى, فلعل وجه 


6 


تضعيف ابن الوليد كان لخصوصية فما يتفرد به عن يونس 57 . 

ثم إن الموجود في الرجال هو الفضيل بن عتان الأعور دون الفضل. وصاحب 
الوسائل نقل الرواية عن الفضيل في كتاب القصاص في الباب الثامن من ابواب دعوى 
انروما يفيت يدقاكي أن الصووق قا يرو عن النقفيي ل ب.فا نشل كا افنهذا 
المقام ‏ غلط من النساخ"''. 1 


.478 / ١171 : أبواب صلاة الجنازة ب 78ح ؛. الفقيه ؛‎ / ١0 :* الوسائل‎ )١( 

.11١١ 7/١1٠ الفهرست:‎ )'( 

(9) رجال النجاشي: 3:97 / 89. 

(:) ولتوضيح ذلك راجع معجم الرجال 14: .١١675 / 1١١9‏ 

(5) الوسائل 4؟: ١0١‏ / أبواب دعوى القتل ب 4 ح 1. 

(1) الشيخ الصدوق (قدس سره) فى هذا الباب يروي عن الفضل [الفقيه ٠١4 :١‏ / 184] وفي 


سه 


وأَمّا بحسب الدلالة فهى ظاهرة المطابقة مع القاعدة. وذلك لأن الظاهر أن المراد 
بالصّدر واليدين ف قوله (عليه السلام) «ديته عل من وجد في قبيلته صدره ويداه 
والصلاة عليه» هو القطعة الوسطانية من البدن وهي عند قبيلة. والرأس عند قبيلة 
أخرى. والقطعة السفلى ‏ وهي الرجلان عند قبيلة ثالئة؛ ولا إشكال في أن القطعة 
الوسطانية يصدق علبيها عنوان المت ويقال إنها جسد زيد فاقد الرأس والرجلين, 
ولا يصدق على الرأس فقط أو الأسفل فقط. ويؤيده ما ورد في سؤال السائل من 
قوله «ووسطه وصدره ويداه فى قبيلة» وعليه فالحكم فى الرواية على طبق القاعدة. 

ومنها: ما رواه الشيخ باسناده عن الفضيل بن عؤان الأعور 7" وهي مثل الرواية 
السابقة إلا أنها ضعيفة بمحمد بن سنان الواقع في سندها. 

ومنها: ما رواه خالد بن ماد القلانسبي عن أب جعفر (عليه السلام) قال: «سألته 
عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبق عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: يغسل 
ويكفن ويصلى عليه ويدفن. فاذا كان الميّت نصفين صلىي على النصف الذى فيه 
قلبه»!"' وهي أيضاً على وفق القاعدة, لصدق المت على العظام الجردة كما ميّء كما 
أنه يصدق على النصف المشتمل على الصّدر والقلب فما إذا قدّ نصفين. وهذا بخلاف 
النصف الآخر أعنى الرجلين وما فوقههم| ‏ لعدم صدق أنه زيد الميّت مثلاً. 

ومنها: ما عن طلحة بن زيد عن ان عبدالله (عليه السلام) أنه قال: الأتعل 
على عضو: رجل أو يد أو رأس منفرداً. فاذا كان البدن فصل عليه, وإن كان ناقصاً 
من الرأس واليد والرجل»7". وهي بحسب السند معتبرة. لأن طلحة بن زيد وإن م 


ج- باب 17 من أبواب الديات يرويها عن الفضيل بن عتان [الفقيه ؛ : ١١1‏ / 278 ] والشيخ 
الطوسىي (قدس سسره) يروي في البابين عن الفضل [التهذيب 559:37 / 71١8:318١ ٠١33٠‏ 
/ "84 ] والموجود في كتب الرجال كلا التعبيرين راجع المعجم :١4‏ ”7 / /178. 

.1١٠١ / 309:7 أبواب صلاة الجنازة ب 78ح 4. التهذيب‎ / ١70 : الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل ١7:7‏ / أبواب صلاة الجنازة ب 78ح 0. 

(؟) الوسائل ١7:7‏ / أبواب صلاة الجنازة ب 78ح 7. 


3 اورف امن تمسو سماخ ساس العا اواو اود ارق الغروة ا / الطهارة 
يرد فيه توتق إلا أن الشيخ ذكر أن له كتابا يعتمن ليه .وهو توقق من ننه راهنا 
دلالتها على ما ذكرناه فظاهرة. 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا 
قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصلّ عليه. وإن وجد عظم بلا لحم فصل 
0000 

فأن ن أريد من قوله (عليه السلام) «وإن وجد عظم بلا لحم فصل عليه» أن القطعة 
لاشو :انك ذوعن عل مدا بل لم صن عليه . فهو مما لم يلتزم به أحد من 
أصحابناء لأن العظم المجرد لم يوجبوا الصلاة عليه بل لو كان مع اللّحم أيضاً لا يجب 
عليه الصلاة كما تقدم في رواية طلحة بن زيد حيث قال: «لا يصلى على عضو: رجل 
أونيك أزترأسنء متقردا»فالروانة عل :هذا القدين دمضاقا إل عدم كوتها معمولا نهنا - 
كار ةيووانه نجه وق رابيد المشد فيه , 

وأضا ]ذ1 ريق تيه نبا تيو لا هنو االو ناض ١‏ ن القتيل إذا وجد عظباً بلا لحم صل 
عليه, لا القطعة منه. فهو على طبق القاعدة, لأن معناها: أن القتيل إذا قطع لحمه أو 
أكله السبع وبق عظمه أي قام عظامه ‏ وجبت عليه الصلاة. ومن الظاهر أن العظام 
الجردة يصدق عليها الميّت كما سبق, بل يصدق الميّت على معظم العظام وإن لم تكن 
ينها »هذا 

وقد حملها في الوسائل على وجود عظام الصّدر ٠‏ وهو مما لا دليل عليه . 

ومنها: ما رواه البرق عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا وجد الرجل قنيلا 
فان وجد له عضو تام صلى عليه ودفن, وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه 
ودفن»!' ومضمونها أنّ العبرة فى وجوب الصلاة إفا هي بما إذا وجد عضو تام من 
عا ال ل ا عو 


/ أبواب صلاة الجنازة ب 78 ح‎ / ١7:7 الوسائل‎ )١( 
.5 أبواب صلاة الجنازة ب 778 ح‎ / ١١7: (؟) الوسائل‎ 


وقدل غلنة أرقا مرسيلة الكلين دورو أنه تصل غدل الر انين إذا مجر ميت 
اللبيوة !ذا وووارة ابه امقر أنه قال: «بلغني عن أن جعفر (عليه السلام) أنه يصلى 
غل كل.غضوء رجلا كان أو يذاء والراسن عع 11١‏ فا زان قاذا نقض عن .راس أو بيد 
ماس فاك 

وهذه الأخبار حملها بعض الفقهاء على استحباب الصلاة على العضو التام. ومال 
الحقق الهمداني (قدس سره) إلى الوجوب. نظراً إلى أن حمل الأخبار على الاستحباب 
خلاف الظاهر, ولا وجه لطرح ظاهرها!“'. 

ومن الغريب أنه عيّر عن رواية البرق بالصحيحة. والمظنون أن الذي دعاه إلى 
الاحتياط في الصلاة على العضو التام والميل إلى وجوبها هو تخيله أن الرواية 

وليت شعري لماذا خنى عليه الأمر وهي مرسلة. إذ البرقي رواها عن بعض 
أصحابه عن أَبي عبدالله (عليه السلام) مع أن الظاهر أنه راجع الوسائل في المقام حيث 
قال: وفي الوسائل: قال الكليني «وروي أنه يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد». 

وكيف كان فالروايات ضعيفة حت ما رواه ابن المغيرة؛ لأنه قال: بلغني عن أَبي 
جعفر (عليه السلام) ولم يذكر الواسطة في البلوغ إليه. ظ 

فالأخبار مرسلة بأجمعها ومعارضة مع معتبرة طلحة بن زيد لو سلمنا اعتبار 
أسناد الروايات, ولا يمكن دعوى انجبار ضعفها بعمل الأصحاب. لعدم التزامهم 
بوجوب الصلاة على العضو التام. بل حملها بعضهم على الاستحباب وهو الصحيح 


)١(‏ الوسائل ١7:‏ / أبواب صلاة الجنازة ب 98 ح .٠١‏ الكافي “: ١ / 7١١‏ وفيه «لا 
تصل عل الراسن..). 

(؟) «أو الرأس جزءا» في بعض النسخ. 

15 الوسائل 115 لواب لاه الجتارةاي ا 31 

(4) مصباح الفقيه (الطهارة): 75" السطر 1. 


48 معنم ما ا سارها ساوسو او لم تر الغو ب ا الطيارة 
[/817] مسألة : إذا بق جميع عظام الميّتَ بلا لحم وجب إجراء جميع 
الأعمال. 


لضعف أسنادها ومعارضتها مع معتبرة طلحة بن زيد الصريحة في أن العضو لا يُصل 

ومنها: مرسلة عبدالله بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله (عليه السلام) 
قال: «اذا وسط الرجل بنصفين صلى على النصف الذي فيه القلب» ١!‏ وهى مطابقة 
مع القاعدة, لأن النصف الذي فيه القلب يصدق عليه الميّت دون النصف الآخر. 


ومنها: مرسلة البزنطي عن أصحابنا رفعه قال: «المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلى 
على العضو الذي فيه القلب»7) وهي مرسلة لايمكن الاعتاد عليهاء نعم إذا جمل 
العضو الذي فيه القلب على النصف الذي فيه القلب أو الجملة المعتد بها والمشتملة 
على القلب كانت مطابقة للقاعدة. 


فالمتحصل إلى هنا: أن ما ذكره المشهور من أن اللّحم امجرّد يلف في خرقة ويدفن 
وإن كان عظم مجدد أو عظم مع لحم غسل ودفن. وأما الصّدر الجرّد أو هو مع غيره 
فلا بدٌ من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه, مما لايساعده دليل ولا شيء من الأخبار 
المعتبرة. ومن هنا ذكرنا في التعليقة أن الحكم في تلك الموارد مب على الاحتياط . 

نع اله بمقازل كل وجو تفيل قروا لرميلة انلها ميخت عمل من 
الميّت وهي مرسلة أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أب عبدالله (عليه السلام) 
قال: «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فاذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد 
وجب على من يمسه الغسلء فان لم يكن فيه عظم فلاغسل عليه»”' وذلك لأن الرواية 
)١(‏ الوسائل *: ١707‏ / أبواب صلاة الجنازة ب 78 ح .١١‏ 


(؟) الوسائل *: ١78‏ / أبواب صلاة الجنازة ب 78 ح .١7‏ 
0 الوسائل 755117 ابواب عسل المثن ين عن 


وإن كانت واردة في القطعة المبانة من الحي, إلا أنه إذا ثبت وجوب الغسل بالمس في 
الحي نبت في مس القطعة المبانة من الميِّت بطريق أولى. وحيث إن بين وجوب الغسل 
0 ما ا ووجوب تغسيله ملازمة فتدل الرواية على أن القطعة المبانة من 
القت" المتشئلة عل العظلي الأآرة من تسميلها : 

ويرد عليه : أن الرواية مرسلة لا يوكن الاعاد عليها. على أنها إنها وردت في الحي 
وديا ]لع لقيال ولونة ونومن: الظاهن ان الأصحاب لم يلتزموا بوجوب التغسيل 
في القطعة المبانة من الحي إذا كانت مشتملة على العظم كالاصبع فن أين نثبت ذلك في 
كرولا و لوي قالااسعدلا ليها لو كان عام نهو ف موحوت لفحل بالمنى رحسب 
هذا. 

على أنه لا ملازمة بين وجوب الغسل بالمس ووجوب التغسيل كما في مش بدن 
الناصب ومن في ححكمه من الكفار وغيره. فانه يوجب غسل المش ولا يجب تغسيله 
وذلك لأن التغسيل إفا يجب ف المت المسلم لا في المحكومين بالكفر وهو ظاهر. 

وأما الاستدلال بالاجماع, فالانصاف أن دعوى الاجماع على وجوب الدفن في 
اللحم والعظم والصّدرء لأن حرمة المسلم ميتاًكحرمته حياً؛ غير بعيدة, وأما التغسيل 
والتكفين والصلاة عليه, فإن أريد من الاجماع الاجماع المنقول فهو موجود وقد نقل 
في المسألة إلا أنا لا نعتمد على الاجماعات المنقولة بوجه. 

وإن أريد منه الاجماع المحصل التعبدي الكاشف عن قول المعصوم (عليه السلام) 
فيو اا له قله ققلا عن عضول الالوتتان يف :ذلك لذن أكثر الأضحات عتروا 
بالقطعة المشتملة على الصّدر وم يعبروا بالصدر ف دعوى الاأجماع على وجوب 
التغسيل والتكفين. وعبّر الحقق (قدس سسره) بالصدر واليدين'7 والمظنون أنه (قدس 
سره) تبع رواية الفضيل بن عمان الأعور المتقرّمة. ولعل مرادهم ما إذا كانت القطعة 


1 (وعبّر بما فيه القلب أو الصّدر واليدان أو عظام المتضاء العتراتع‎ 5١7:١ المعتبر‎ )١( 
(وعبّر بما فيه الصّدر أو الصّدر وحده).‎ 


6 000003031-9 ااا 
معظم الأعضاء أو غيره تمّا يصدق عليه عنوان الميّتء فلم يثبت إجماع تعبّدي على 
ترتيب تلك الأمور على الصّدر الجرّد أو الصّدر مع بعض الأجزاء التي لا يصدق 
علي فنان لمكت فالأحكاء المذكورة فيعية شل الاخقاط: 

:تتمّة الكلام: ذكرنا أن وجوب الصلاة وغيرها من الآثار المترتبة على اميت إنا 
تحب فما إذا صدق على الموجود الخارجي عنوان الميّتَء وأما إذا لم يصدق عليه ذلك 
باكاقك فطنا نه كار عن او ال عفلية او المتدوى عدا أو متهم الوشيء اخر 
لا هدق التق عل الجموة فلآ جب الضلاة عليدولة التعتسعل بولا التكفين . 

ثم لو قلنا بما ذهب إليه المشهور من وجوب الصلاة على الصّدر المجرد أو المنضم 
إلى شيء اخر فهل يجب ترتيب بقية الاثار عليه كالتغسيل والتكفين او لا يجب ؟ 

فد .يقال إن الصلاة أخص من غيرهاء ناذا وجيف وشت اليه اها وإن كان 
يمكن أن تجب البقية من دون أن تجب الصلاة ومن هنا التزم المشهور في العظم المجرّد أو 
مع غيره بوجوب التغسيل من دون وجوب الصلاة. 

وهذه الدعوى غير بعيدة في نفسهاء وذلك لآن حل الصلاة إما هو بعد التغسيل 
والتكفين, فاذا وجبت الصلاة لابدٌ أن يلتزم بوجوب التغسيل ساس 
تقع الصلاة في حلها. 

لكا هداق اذا وتعيك الساذة عل اللتتوريواها إذا وحنيع العيلاة عيبل فنا 
لا ,يصدق عليه الميّت كالقطعة منه مثل الصّدر ونحوه فلم يقم دليل على أن محل الصلاة 
عليه بعد التغسيل والتكفين. فلا ملازمة بين وجوب الصلاة عليه وبين وجوب 
تغسيله وتكفينه, ولا سها في التكفين فان التكفين الواجب ثلاث قطعات: الازار 
والمتووء اللقافة: مع أن القطعة قد لا تتصل بها الرجلان كا إذا وقعتا في حل آخر أو 
أكلهما السبع ونحو ذلك, ومع عدم بقاء الموضوع للمئزر لا معنى للالتزام بوجوبه 
ووجهوب التكفين بالقطعات الثلاثة. فان المأزر للرجلين والمفروض عدمهما. 

وأما استصحاب وجوب التغسيل والتكفين الثابت على الميّت وأجزائه قبل 


[870] مسألة :١5‏ إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذّكر والأنثى الأحوط أن 
يغسلها كل من الرّجل والمرأة". 


التقطيع , فقد عرفت ما فيه, من أن الاستصحاب لايجري في الشبهات الحكمية. وعلى 
تقدير تسليم جريانه في الأحكام لا يحال له في المقاع» لأنبا إنا وجبا عل المتك ل 
على اجزائه واعضائه والموجود هو العضو لا الميّت. فالموضوع غير باتي. 

دق اللانيق الأ القنير وتو العام المهول ولث اضيا روا تع لقنم ب العسيل 
والتكفين موافق للاحتياط . 


إذا كانت القطعة مشتبهة 

)١(‏ إذا بنينا على وجوب التغسيل فى القطعة المبانة من الميّت المشتملة على العظم 
وكانت القطعة مشتبهة بين الذّكر والأنق فحكئها حكم الخنثى بعينها. ولابدٌ من أن 
يغسلها كل من الرجل والمرأة عملاً بالعلم الاجمالي. هذا فيا إذا علمنا أنها مبانة من 
الميّتء وما القطعة المبانة من الحي فقد تقدّم أن الظاهر من كلماتهم عدم التزامهم 
بوجوب التغسيل في القطعة المبانة من الحي كما مرّ. 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الطهارة 
فصل فى الاستحاضة ا ا ا ا 0 1 
عر يف الاستحاضة لغة واصطلاحا 0 0 0710ظ1 
دفع الاشكال عا يقال من أن كل دم ليس بحيض فهو استحاضة 0000 
دليل لحوق الاستحاضة الاصطلاحيّة باللكوية ا اه 
الكلام فى الحكم باستحاضة دم القرحة فى الفرج 000 
الشك في كون الدم حيضاً أو استحاضة 00101111 
الشك في كون الدم استحاضة أو غير الحيض كدم القرح 0 
أقسام الاستحاضة : الاستحاضة القليلة 0000 
أدلة وفوف تية يل المتتضافة القليلة القطنة لكل بضلا ع ا 
الكلام في وجوب الوضوء على المستحاضة القليلة 1 
إنكار ابن أبي عقيل وابن الجنيد الاستحاضة المتوسطة 000000 
إنكار ابن أبي عقيل الوضوء وإيجاب ابن الجنيد الغسل على المستحاضة القليلة ١؟‏ 
أدلّة ابن أبي عقيل على مختاره ونقدها 001 0 000000 


أدلة أبن الجنيد ونقدها ا سس و 1 


نقد مقالة الحقّق الخراساني (قدس سسره) 000000 
عدم الفرق بين الفريضة والنافلة فى وجوب الوضوء 8 000 0 000 0 10000000 
الاستحاضة المتوسطة لظ« 
دليل تبديل المتوسطة القطنة لكل صلاة 10000011 
وجوب الغسل مرّة على المتوسطة م ل 0 
قوال فشن ويعوت اختيال قاؤنة عل[ المتوسطة 1 000001 
زمان اغتسال المستحاضة المتوسطة 000 
وجوب الوضوء لكل صلاة ا 80 
الاستحاضة الكثيرة 10001001011 0 
الكلام فى لزوم تبديل القطنة لكل صلاة ا 0 0000000 
الكلام فى وجوب الغسل والوضوء 0 
الكلام فى وجوب الجمع بين الصلاتين 0 
عدم وجوب العُسل للنوافل ل 0 
وعوث الرافوه القوافل 0 
عدم وجوب الغسل والوضوء لقضاء الجزء المنسي و... ا 
إذا حدثت الاستحاضة بعد صلاة الفجر فهل يجب الاغتسال؟ م" 
وجوب الاغتسال للظهرين إذا تركت المتوسطة الغسل للفجر 7 
اغتسال المستحاضة قبل دخول الوقت إذا اتقطع الدم عنها 0000 
اغتسال المستحاضة قبل دخول الوقت لأجل الصلاة 0 
اغتسال المستحاضة قبل الوقت لأجل صلاة اليل ل ا 
الكلام فى وجوب اختبار المستحاضة للعلم بِأَئّا من أيّ قسم ا 
هل الفحص واجب نفسي أو شرطي أو طريق؟ ا 
تعيين الاصل عند تردّد الدم بين اقسام الاستحاضة اا 00 


وظيفة المرأة عند العجز عن الاختبار 0000000 


حك الأحنا فيل الرقت ال 000 


تحديد المستحاضة الأعمال لغير الصلاة 00100 1*0 
تحديد الأعمال للصلاة المعادة 0000001 
شرطية استمرار الدم في تجديد الأعمال 0 
التخيير في تقديم الغسل على الوضوء وبالعكس يز 00000000000 
المبادرة بالأعبال بعد الوضوء والغسل ة ة د01 ا 
التحفظ من خروج الدم 111 0 اا 00 
اخوطة الاحفا يعد انسل 0 
الحافظة على عدم خروج الدم إذا كانت صائٌة ةزةز 0 0000005 
تأخير صلاة الليل إلى قرب الفجر إذا اغتسلت لصلاة الليل م ا 
الاكتفاء للصلاة بالفُسل لغاية أخرى قبل الوقت ا 0 
شرطية غسل الليلة السابقة وغسل اليوم فى صحّة صومه 000000 
اعتبار الوضوء في صحّة صوم المستحاضة م ل ا 
وجوب تأخير الصلاة إذا علمت المستحاضة بانقطاع دمها 1000000 
وجوب التاخير مع رجاء الانقطاع ب 0 
هل تجب إعادة الأعمال إذا انقطع الدم أم لا؟ ا 0000 
صور الشك فى سعة فترة انقطاع الدم 0 
صور تبدل الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى أو بالعكس 000 
وجوب غسل المستحاضة عند انقطاع الدم 9 000 0 0 ا 
وجوب الوضوء في القليلة لكل مشروط بالطهارة 00000 
لزوم تكرار الوضوء في القليلة بتكرار المس 0 
وطء المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 0 
قراءة العزائم ودخول المسجدين والمكث في المساجد ما ا 
طواف المستحاضة 1[ذ1[1[ز[ [ [ 1 000 


حكم قضاء المستحاضة الفوائت اا 0 
وجوب صلاة الايات على المستحاضة 00 
لدت لاضف اناء التسلا 00 
ليث الأكير انناء العسل 1 1[ 00001017 
طروع الاستحاطة الكترى أثناء الغسل هن المتوسطة 0000 
صوو وسوي طية: اعنسال عل الكقيرة ان لتوسيطة ا 
بذلئة العبي عن غنيل المستحاطة ا اا 0 
فصل ف الئفاس ا ا 00 
نع القاين اندر القن ل[ 00000011 
حكم الولادة الجرّدة عن الدم ل ا ل 
الدم الخارج قبل الولادة 0 000 
الدم الخارج بعد الولادة بزمان ا 0 
الدم الخارج أثناء الولادة 00 
الدم الخارج بعد ولادة ناقص الخلقة أو السقط ا 
الدم الخارج بعد المضغة أو العلقة 0 
أقل التثفاس ل ا 0 0 
اكثر النفاس ا 
احتساب أَيّام النّفاس بعد تهامية أئولادة ل 
احتساب التّفاس من خروج الدم لا الولادة 1 
جوع النقاة مدا جالتفانين اا اا 00 
رؤية الدم بعد عشرة أَيّام من الولادة 000 
حكم تجاوز دم النفاس عن العشرة . 1 
رؤية الدم في اول العادة 0 ااا 


رؤية الدم في البعض الآخر من أَيّام العادة ا 


فهرست الموضوعات 0000 
الكلام في اعتبار فصل أقلٌ الطهر بين الحيض المتقدّم وبين التفاس 55 
الكلام في اعتبار فصل أقلٌ الطهر بين التّفاس وبين الحيض المتأخّر 5 
فصل أقلّ الطهر بين التنفاسين ل 
تعرّد الولادة أو خروج الطفل قطعة قطعة مع فصل زماني ام ني زد 
حكم استمرار الدم بعد الولادة إلى شهر أو أكثر 100000000 
وجورث الانتطهاز غل النفشاء ا 0000 
لحوق التفساء بالحائض فى محرمات الحجيض ةد زذ 100015 
كيفيّة غسل النفاس والكلام فى إغنائه عن الوضوء 1 107001131 


فصل في غسل مس الميت 0 0 00> 


أدلة وهو ييل المسن و01 ع و د دا اي ارون نه ال ل لا الاو بط قل 1ق ان اع فخ مود ا ا 9 


نقد أدلة اشعحبات غشل المت 50000 
عدم وتحوية القطا بعش ميت عض انان و ل 
عدم وجوب الغسل بالمسّ قبل البرد ا 0 
عدم وجوب الغْسل بالمس بعد السل ا 
حك سك اميت الدق مره عط حسنة ا 
حكم مس الميت الذي غسّل بالماء القراح بدل السدر والكافور 500 
فك اليك الذي انال الفسل 0 
حكم مس الميت الكافر 1100000 
حكم مس السقط 01 0 
عدم الفرق في الماس والممسوس بين ما تحله الحياة وما لاتحله 00 
عدم الفرق في الماس والممسوس بين الباطن والظاهر 0 2000 


حك الكل والشير ومال التتعر سن لبيك ز ز ز ‏ 5 5211 
فقن النقعد لنانة من الك والمبيت 10000 


حكم مس العظم الجرّد أو اللّحم ل 


الشك فى تحقق المس ا ل ا 


الشك في أن الممسوس انسان أو حيوان أو جماد 0500 
الك ف أن المتسويسن هيت وى 1ط 
الشك في مسّ الميت بعد برودته أو قبل البرودة ل 
حكم مس الشهيد سد ا ا ا ا 0 
الك فى أن الحسوس'شبيد اع:غيره 5250 
الشك فى أنّ الممسوس يدن الميت أو لباسه أو شعره 520 
صور الشك في وقوع المسّ بعد الغسل أو قبله 00000 
حكم مسّ العظام المجددة فى مقابر المسلمين ا 
العلم الإجمالي بأن إحدى القطعتين من انسان ميت 0 
عدم الفرق بين امش الاختيارىي والاضطراري 10 0101ظ5 
صحّة غسل الم من الصبي 201111118 
شرعيّة عبادات الصى 6 +15( 


عدم الفرق في مسّ القطعة المبانة بين كونها من الماس أو غيره 


حكم مسّ القطعة المبانة من الحيّ قبل البرد 0000 
حكم مس الطفل أُمّه الميتة وبالعكس 00000 
حكم مس فضلات الميت ل ل 
حك الجاع مع المنكمن حيك وجوب عسل المي ا 
مس المقتول بحدٌ أو قصاص 100 
مش سُرّة الطفل بعد قطعها ل ل 
مسّ عضو من أعضاء الحي وقد خرجت الروح منه ا 
اقفية عدر امن الوضوع ص5 
كيفيّة غسل المسّ والكلام في إغنائه عن الوضوء ل 
كو وعوف غول الس شرطيا 3١‏ الفهها وس مس د 52000 
عاد وكزل المواعن و وها للقن قل الل ا 0 
المجبؤث ا شاع عسل الممن. ا ل 
مكو اميت نا عنمل امسن 595000 
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6ه هه هه و عم ووه و هوه 


تكراو سين المبيت 1100[ 1 01 
افوذاءنها مكه سكن الي 0 ا 00 
فصل في أحكام الأموات 0 00 1 
هل الأمر بالتوبة مولوي أو إرشادي؟ ل 1 
هل يجب على الله قبول التوبة؟ ا 000 
حقيقة التوبة ل ار ل ا ا يا وا ا ا ا و 
ما يجب فعله عند ظهور علامات الموت 0 
أقسام الحقوق في الذمّة وطريق الخروج عن عهدتها ا افا ا ا بالق" 
مواد غلك الموضئ امو الها لفون الذارت 0 
قوية الؤةث الأموال عل الزارك :الاقرار كوا ال 
هل يجب على المورّث الإعلام بأمواله؟ ا 
مورد وجوب نصب القيّم 1 1[ذ1ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0000 0 
فصل في أداب المريض 0 
فصل فى استحباب عيادة المريض ب ل 
فصل فما يتعلّق با محتضر مما هو وظيفة الغير لس 
توجيه الميت إلى القبلة ل 0 
هل يجب التوجيه على الحتضر نفسه ارز00 ا 0 
ودورت التوهية بالمققان الممكك اا 00 
النموية بين 'الرجل .والمزاة والضفين والكيين ا 
القتساطن.الوكوات بالمذ فق 0 
الأننتتذان هن الول :ق: توجيه الك إلى القبلة 00 
الخلاف في المدّة التي يجب فيها توجيه الميت 0 


فصل فى المستحبّات بعد الموت ا ا 0 


1 الإلمعوذه اواج انط ف جو ممع موا جز ل وا سف تلزن اقرع ؟ القرو 1 0 الطيارة 


فصل فى المكروهات 0 
فصل فى حكم كراهة الموت و ل و ا ل ا 
فصل في وجوب تجهيز الميت امو ا اسلا ا ا 
الكلام في كفائيّة وجوب تجهيز الميت 1000 
هل شرطية إذن الولي تنافي كفائيّة وجوب التجهيز؟ 1000 00 
إخبار الحاكم الول غل المباشرة او الاذن 0 
وجوب استتئذان الولي فى تجهيز الميت 00 
أعميّة الاذن من الصريم والفحوى وشاهد الحال 1 1 000 
سقوط وجوب المبادرة بالعلم بمباشرة الغير ا لدو ل ا عي 1 
حكم العلم بصدور الفعل عن الغير والشك في صحّته ا 
حكم تجهيز الصبى الميتَ وسقوطه عن البالغين ا 1 
فصل فى مراتب الأولياء اما ا ار ووس لم و عو ع لقان كيم 
ولو انزو فحت امول ناه 0 
فزاغاةفراقت الأاوة:ف. الولاة عل التجهيز 6[ ز[ [ [ [ 0000001 
الكلام في ولاية المحاك عل لديز مع فقد الولي 1 
وصيّة المت فى تجهيزه والكلام في تقدّمها على الولاية 00 
دعوى الولاية على الميت 0 
تجهيز الميت عن إكراه 0 
فصل فى تغسيل الميت ل ل 7 
تغسيل الكافر 1 
تسيل غنالاقن عقترى 0 
كيفكة تسيل احالف 0 
تجهيز الكافر باقسامه 10 


نعي أطفال المسلمين هم 2520 
تبعية أطفال الكفار طم لك 


اعتبار قصد القربة في تغسيل الميت 0 
كفاية نيّة واحدة عن الأغسال الثلاثة .... 
عدم اعتبار نيّة المعين في الغسل 520 
عدم اعتبار الوحدة في الغاسل 52000 


فصل : اعتبار الماثلة بين الميت والغاسل 


استثناء الطفل والطفلة عن اعتبار الماثلة 

استثناء الزوجين عن اعتبار الماثلة 95 
عدم اشتراط كون التغسيل من وراء لناب 
نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ... 
تعميم الحكم للزوجة المنقطعة 06 


تعميي الحكم للمطلقة الرجعيّة ل 


اماه امار هن اعبيان الممائلة 


استتناء امول والامة من اعقبان المباتلة 
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فشا فاه هه و6 وق وه وه و وو و و وو وو مه وو ووم 6و و دوو و ومو م ووه ٠6.‏ 


اشتراط تغسيل ال حارم بكونه من وراء التّياب 


تغسيل الختق المشكل .......... م ا 


© 6ه هه ه وه و ه هاه هه © هاه 6ه هده 6 هو و وه وه هاو ووه همه وه و وه 


اشتياة :ميت أو عضو منه انين الذكر والأنق 87ب 0 0 000 0 
انمحصار الماثل في الكافر 0013131 ا 
انمحصار الماثل في المخالف ا 
سقوط الغسل إذا لم يكن مماثل 0 
قوط الفاسل الفنيع 111 1 1 00 
تغسيل الصبي الميت 0000000 
فصل فى موارد سقوط غسل الميت ع 
مقوط الل حدن تعلق نظ برض الانيلاء 0 ا 
تكفين الشهداء العُراة 1ذ1ذ1[ذ1[1[1[ز[ [ ز[ز[ز[ [ اا 
شرطية كون الموت فى المعركة فوخو اللو مان ل ا ع لوي ار 
سقوط الغُسل عمّن وجب قتله 0 
اشتراط أمر الإمام أو نائبه بالغُسل ا 000000 
كيفيّة غسل وتكفين المرجوم والمقتص منه امن باو اقح انو اسار ا 
لو أحدث قبل القتل ل 
اذا اعفيل لشيين:وددل سيب اشر 00 
الكلام في من ينوي نيّة الغسل 0 ا 
ار الغغسل عن المذكورين عزيّة لا رخصة 000 ا 
جواز تكفين الشمبيد فوق الثّياب 0 
ما يستثنى من عدم جواز النزع من الشهيد ا ا ا 101 
الشك فِ استناد القتل إلى الشمهادة 0 ا 
حكم المبطون والمطعون وأمثالهما . ل 
حكم اشتباه المسلم بالكافر ا اه 
مك الغميين و المققو ل «القخاض ال 000000 
حكم القطعة المبانة من الميت من حيث الغسل والكفن والدفن اع 
حكم اشتباه القطعة المبانة بين الذكر والأنى 0 
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فى كيفيّة غسل الميّت 
ين 'تفسيله نلاقة أغيال 01: 
الأوّل: بماء السّدرء الثانى : بماء الكافورء الثالث : بالماء القراح . 


فصل في كيفيّة غسل اميت 

)١(‏ الكلام في ذلك يقع من جهات أربعة: 

الجهة الأولى: في أن غسل الميّت هل يعتبر فيه التعدّد بأن يغسل ثلاثة أغسال 
وان الواحبي قد هو الغسل الواعين؟ 

المعروف والمتسالم عليه بين الأصحاب هو التعدّد وقد نسب إلى سلار القول 
بوجوب الغسل الواحد"" إلا أَنّه -مضافاً إلى شذوذه وكونه خلاف المتسالم عليه بين 
الأصحاب - مما لايمكن الالتزام به. لأنّ الأخبار الواردة في الباب مصرحة بلزوم 
التعدّد فى غسل الميّتَء ومعه لا يحال لدعوى عدم اعتبار التعدّد أو إجراء البراءة عن 
وجوب الزائد على الواحدء فانّه مع الآدلة الاجتهاديّة الدالة على وجوب التعدّد 
لا حال للأصل العملي . 

وقد يستدل على ما ذهب إليه سلار بما ورد فى الباب الواحد والثلاثين من أبواب 
غبل لتك امح ان الف إذاكات يكنا عمل غياا واحدا يدعو ان الليت 


)00( نسبه إليه في المعتبر 50:١‏ وراجع المراسم : 7 
الؤسائز. 8ه / ابواب عسل المقت .10 


١‏ مي نيمي الشترض العوو ةف الطمارة 
المجنب إذا وجب فيه الغسل الواحد فيكف الواحد في المت غير اليجنب بطريق أولى 
فلا يعتبر في تغسيله شيء زائد عليه. . - 

وفيه: أن الظاهر من الرواية أن غسل الجنابة وغسل المت يتداخلان في الميّت 
اجنب ولا يجب أن يغسل مرّة للجنابة ومرّة للموت, وليست فيها دلالة على أن 
الواجب في غسل الميِّتَ هو الغسل الواحد لا المتعرّد. وهذا ظاهر من الرواية بوضوح. 

وأخرى يستدل له يما ورد في البانه التالك مع ابواب غبيل امك من أن خسل 
الدق كفو اللضانة نكا" واج فكدلك عنس المت ايضنا والعن 0 . 

ويدفعه: أن الظاهر من التشبيه إِما هو التشبيه في الكيفيّة, وأنّه كما يعتبر في غسل 
الجنابة غسل الرأس أوَّلاً ثم الجانب الأن ثم الأيسر. فكذلك الحال في غسل المت 
وليست دالة على التشبيه في الكنيّة والعدد. هذا. 

م" لو سلمنا دلالة الروايتين على ما ادّعاه سلار فلا كلام في أن دلالتهما بالاطلاق 
فلابدٌ من تقييدهما بالأخبار المصرّحة بلزوم التعدّد. 


اعتبار الخليط وعدمه 
الجهة الثانية: فى اعتبار الخليط وعدمه. المعروف بين الأصحاب (قدس سرهم) هو 
امعان لزع بالسووالكاتروير 4 الكت مضل ازلا مناء السد روأ خرى عا 
الكافور وثالثة بالماء القراح . 

وعن ابني حمزة١')‏ وسعيد”": عدم اعتبار الخليطين, إلا أنه مما لايمكن المصير 
إليه, لدلالة الأخبار المعتبرة على الخلط بالسدر في الغسلة الأولى وبالكافور في 


1 الوشائل 13015 ابوت عه لقنب 
(5) الجامع للشرائع: .0١‏ 


نعم ورد في عقن الأكبار ان الكت يفيل بالاء والمضى اا الاشعان د عاء 
وكافور ثم بالماء القراح . ومقتضى إطلاقها وسكوتها عن اعتبار الغسل بالسدر في 
مقام البيان عدم اعتبار الخلط به إلا أنه لا بدٌ من تقييده بما دل على اعتبار أن يكون 
الغسل في المرّة الأولى بالسدر, ففي صحيحة يعقوب بن يقطين قال: «سألت العبد 
الصالح (عليه السلام) عن غسل المت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل المت 
ذا بمرافقه فيغسل بالحرض 3 يغسل وجهه وؤراضة بالسدر يي ول" ينافى لين 
بتغسيل الميّت بماء الحرض وجوب التغسيل بالسدر والكافورء فههما مما لا بد منه في 
الخليط. وليكن التغسيل بالحرض مامورا يد ايشا : 

وفي موثقة عمار بن موسى الساباطي بعد الأمر بالتغسيل بالسدر «وإن غسلت 
رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس»!" ولا يدل هذا على الغسل بالخطمي بدلاً عن 
الغسل بالسدرء بل هو دفع لما قد يتوهّم من عدم جواز خلط الخطمي بالسدر في 
التغعسيل بماء السدر كما هو المرسوم اليوم حيث يخلطون 0 من ا لخطمي ف السدر 
- فدفعه (عليه السلام) بِأنّه لا بأس بخلط الخطمي في السدر أو بالتغسيل بالخطمي 
مستقلاً. فلا يوجب هذا الكلام خللاً فى وجوب الغسل بالسدر. 


وأمّا الغسل بالحرض فيحمل على الاستحباب, وقد ورد ذلك في غير تلكم 
الروايات المتقدمة ففي بعضها: «تبدأً بمرافقه فيغسل بالحرض» وفي آخر: «أمرني أبو 
عبدالله (عليه السلام) أن أعصر بطنه ثم أوضيه بالأشنان»7' وذلك لصصراحة الأخبار 
الواردة في المقام في وجوب التغسيل بالسدر والكافور والماء القراح. وهي مع كونها 
واردة في مقام البيان ساكتة عن اعتبار الغسل بالأشنان. 


.7 الوسائل ؟: 487 / أبواب غسل المت ب ؟ ح‎ )١( 

(؟) الوسائل "/ 285 / ابواب غسل المت ب ” ح .٠١‏ 

(5) الوسائل ؟: 184 / أبواب غسل الميّت ب ” ح 8, والمنقول هنا في الوسائل موافق 
للاستبصار ٠١٠7 :١[‏ / 19ل] وياتىي فى 117 / ب 1ح 1 وفيه: ثم اوضيه ثم اغسله 
بالآشنان.... وهو الموافق لما في التبذيب 7٠١ :١[‏ / 885]. 


1 الود ا جام اوه نوات ومو نو ا وسار عدم اماد اقرع العروة: 5" الطهائة 
ويب على هذا الترتيب. ولو خولف أعيد على وجه بحصل الترتيب ١١‏ وكيفيّة 
كل من الأغسال المذكورة كما ذكر فى الجنابة 7" 


اعتبار الترتيب بين الأغسال 

)١(‏ الجهة الثالئة: في اعتبار القرتيب بين الأغسال وعدمه. 

القرزوق القيون هه أن الك كيذ أذ يفيل أزلأ عناء السلدو يوا حدر معنا 
الكافور وثالثة بماء القراح . 

وقد نسب إلى ابن حمزة عدم اعتبار القرتيب بينها!''. 

وفيه: أن يعظن الأخبار الواردة فى المقام وإن كانت مطلقة "١‏ بهيث دلت عل أن 
الميّت يغسل ثلاثة أغسالء مرّة بالسدر ومرّة بالماء يطرح فيه الكافور ومرّة بالماء 
القراح. ولا دلالة هها على الترتيب, إلا أن مقتضى جملة أخرى من الأخبار المعتبرة 
الواردة في المقام هو اعتبار الترتيب بين الأغسال, فني صحيحة ابن مسكان عن أبِي 
غيذانه (علية اللعلاء )قال »رس دعن عمل الث تقال« اعبيله عناء وسدر > 
اعتالة عل ١‏ نز :ذلك اغينتة الخو :هاه وكافون دوذويزة ان اكانع د واعتيله الثالنة 
بماء قراح» 7" وفي حسنة الحلبي «... ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مات بالسدر... فإذا 
ترقت من فطله ا لابين اعم انمق اخرى عاء وكافو ري 2 اعييتله قداء حت 
غسلة أخرى»!) وغيرهما من الروايات الظاهرة بل المصرحة باعتبار القرتيب بين 
الأغسال. ولا موجب لرفع اليد عنها بوجه. 


.114 وراجع الوسيلة:‎ ١7١1 : نقل الحكاية عنه فى الجواهر‎ )١( 
.] ابواب غسل الميّت ب 7ح‎ / 48١ (؟) الوسائل ؟:‎ 
.١ الوسائل ؟: 419 / أبواب غسل الميّت ب ؟ ح‎ )5( 
.” الوسائل ؟: 299 / ابواب غسل الميّت ب ” ح‎ )4( 


فيجب أوّلاً غسل الرأس والرقبة وبعده الطرف الأيمن وبعده الأيسر. والعورة 
تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين. وكذا السرة. 


المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب أن ترتيبه هو الترتيب المتقدم في غسل 
المتائة 'فيقمل راس التك اول 6 انيه الاعق © لايس 

وتدل علية عوتقة غبار عن أى:عبذات (علية السام ) رزج 2 عدا فتعسل الراسن 
واللخية بصو عق كيه 2 هذا بعقة الأعق 2 يحلقه ارس 31 

ومصححة الحلبى : (... تبدأ بكفيه واه ثلاث مرّات بالسدر ثم سائر جسده 
وابدأ بشقه الأيمن»!" إلى غير ذلك من الروايات 7" 

عو ووه فنا وواوتتى عنم علبيم السلام اها لاهو أن التق وطن 
ايليل تمن براسة ضقي قشف[ اخ التسف هن :راس ل قد هه خارنة وو التمتك 
الآخر إلى القدم تارة أخرى حيث ورد فيها: 

«إذا أردت غسل المت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة, فان كان عليه قيص 
فاخرج يده من القميص واجمع قيصه على عورته وارفعه عن رجليه إلى فوق الركبة 
وإن لم يكن عليه فيص فألق على عورته خرقة واعمد إلى السدر فصيِّره في طشت 
وصب عليه الماء. واضربه بيدك حقٌق تر تفع رغوته واعزل الرغوة ف شيء وصب 
الآخر في الاجانة التي فيها الماء. ثمّ اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل الانسان من 
الجنابة إلى نصف الذراع. ثم اغسل فرجه ونقّه, ثم اغسل رأسه بالرغوة. وبالغ في 
ذلك واعقيت! ن لايدخل الماء منخريه ومسامعه. م الشعة غيل حانة ال سير 
وفست الماء من تس راسة ال قدميه تلات ستاك نوادله ةبده دلكا ,رفيقا وكذاك 


ظهره وبطنه, ثم اضجعه على جانبه الأيمن وافعل به مثل ذلك ...» الخ (2). 


.٠١ الوسائل ؟: 84 / أبواب غسل المت ب لاح‎ )١( 
1 1 الوسائل ”؟: 9غ / ابواب غسل المت ب‎ )0( 
الوسائل ؟: / أبواب غسل المت ب اح 181.6 /ب اح 201 5ق‎ )9( 
." أبواب غسل الميّت ب ” ح‎ / 8١ (؛) الوسائل ؟:‎ 


5 ماما سي ارتم ص زو ل عوك ما ل لعل ا بيد الو العروة 1 الطهارة 

ذلك لأن قوله «ثمّ اغسل رأسه بالرغوة» ليس من الغسل المعتبر في الاغتسال 
د قال 10 الزوا هولع كل اللرفي سيف اعرت فل الراس ]252 الماننية 
فان الرغوة نما لايمكن الغسل بهء إذ يعتبر في الغسل أن يكون ما به الغسل ماءً او 
بائنا الكر دنه تحقق لعل فين الماتعاتة. .و الرقو ةا لسك عاء .اننا يميق نا 
المسح لا الغسل, فغسل الرأس بالرغوة مقدمة للغسل الواجب في التغسيل وليس 
مغدودا هق احرالة وعد ذلك اذا لتخطة: الروانه وى اا :ذلك عدن ان القت 
ينضصّف في التغسيل نصفين من رأسه إلى قدمه. ويغسل مرّتين: مرّة هذا الجانب 
واخرك ذاك الحافي: 

وكأنّ الحقق ا طمداني (قدس سره) سلّم دلالة الرواية على ذلك إلا أنه لم يلتزم 
بمضمونها من جهة أَنْها مخالفة للظواهر وجملة من النصوص وفتاوى الأصحاب”7") 
هذا. 

وقد يناقش في الرواية سنداً ويعبّر عنها بالمرسلة. نظراً إلى أن إبراهيم بن هاشم 
يرويه عن رجاله عن يونس. إلا أنّ الظاهر عدم المناقشة في سندهاء لأنّ التعبير 
بالرجال كالتعبير بعدّة من أصحابنا ظاهر في كون الرواية مروية عن جماعة وجملة 
متم امسن ييا الغدم صخة مقل :هذا التعبين إذا كانت مروية عن .وات او اتنتيث آد 

ومن البعيد جدّاً أن لا يكون بين الجمع والرجال من لا يوثق بروايته, إذ لو كان 
الأمر كذلك لأسند الرواية إلى شخص معيّن أو رمز إليه على نحو يدل على عدم ثبوت 
الرواية عند الأصحاب كقوله عن بعض أصحابنا ونحوه. فالرواية من حيث السند لا 
خدشة فمها. 

وإِنًا الكلام في دلالتهاء وذلك لأنّ الغسل بالرغوة كالغسل بالقراب والصابون 
فكما أنّ الغسل به عبارة عن مسح اليد أو غيرها بالصابون أو التراب أَوّلاً ثم صبٌ 


.6 مصباح الفقيه (الطّهارة): 79" السطر‎ )١( 


الماء عليه وإلا كان مسحاً لا غسلاً. فكذلك الحال في الغسل بالرغوة, فان معناه مسح 
ارانى يها اولضت الا فله و كمه «الفسل.الرقوة عسل الام 

ويدل على ذلك ما ذكره (عليه السلام) بعد ذلك بقوله «وبالغ في ذلك واجتهد أن 
لايدخل الماء منخريه ومسامعه» إذ لو لم يكن هناك ماء ثما معنى أمره بالمبالغة في 
التبورطا' كد وقول الا مويه ان مسامعه, وعليه فالغسل بالرغوة يكفى فى غسل 
الراسبالماء. 1 

ثم إِنّ الماء الذي يصيبّه على الرأس بعد المسح بالرغوة هو ماء السدر, إذ ليس في 
مفروض الرواية ماء غيره. وذلك لقوله (عليه السلام) «واعمد إلى السدر فصيره في 
طشت وصب عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته واعزل الرغوة في شيء 
وصب الآخر فى الاجانة الْتى فيها الماء» وهذا هو ماء السدر وبه يغسل رأسه. وقوله 
الع ساد الأيسر وصب الماء من نصف رأسه...» فهو شروع 
عسل الجانث لاعن وال سل 

وقوله :امن تصلف راسة4 أيضاً لا يناق:ما"ذكزتاف لأثه إعا يتافية إذا أرييد 
باللفتقد التصف لطر لو يفق الر ان .وهو قن غيل :ولا جاح إل تفتييله ثانا إلا ان 
من العمل أن نرادنة التضقت الحرضئى مق اذل إل آذثه مفلا وذلك مو يباب المقدمة 
الملحقةافى كمسل الرقيةالأن الرأس يقوجا قوق الرقية قاو اريك بتضميل الزقية علق 
نحو يحصل العلم به لا مناص من أن يدخل شيئاً من الرأس في غسل كل من النصفين 
من باب المقدمة العلميّة. فيدخل من كل جانب مقدارا من الراس إلى الاذن او فوقه 
ليحصل الجزم بتحقق الغسل في الجانبين. 

ذلى أبيف عن :ذلك قلت المتعلاف الظاهو ين الزوابة فقي عنصيك الر اين :عن 
ظاهره من النصف الطولي فيحمل ذلك على الاستحباب, فيستحب بعد غسل الرأس 
عله غيل كل رهما نيا عند تسلف الر اسن هعة نانا وبوهد] نالك د ور فيه 

تحضل» أن الزواية :دلق عل عسل الراس قاد السدر أؤلآ © المسانت الأعدن 


والأيسر. 


/ ا لي لصوا 

ويدل على ذلك: ‏ مضافاً إلى ما تقدم ‏ تصبريحه (عليه السلام) في الغسل 
بالكافون كسل الراسن اول تحت قال © اغسل راسد "اسع عل تحنيه الا سير 
واغسل جنبه الأيمن وظهره وبطنه, ثضّ اضجعه على جنبه الأمن واغسل جنبه 
لسع 6 

وأظعن ح من الجميع قوله (عليه السلام) فى التغسيل بالماء القراح «واغسله بماء 
قراح كما غسلته في المرّتين الأوّلتين» أعني الغسل بالسدر والغسل بالكافور. والوجه 
في صراحته : أنه لو لم تكن المرّتان المتقدمتان بكيفيّة واحدة بأن تكون الغسلة الأولى 
كالثانية لم يكن معنى لقوله «واغسله بماء قراح كما غسلته في المرّتين الأولتين» فلا بدٌ 
من اتحادهما في الكيفيّة كي يشبه الثالث بهما. 

فالانصاف أن الرواية لا إشعار فيها فضلاً عن الدلالة على غسل نصف الرأس مع 
الجانب الأيمن ونصفه الآخر مع 0 

تتمة: قد ذكرنا أَنّ الواجب في غسل المت هو الأغسال الثلاثة ‏ أعنى الفسل 
ناد ادر وطاء: الكاقوو زاكانةلقر اح ولا يعون قن شيب زات عل لكي 

وقد ورد في بعض الأخبار الأمر بغسل النصف الأيمن من الرأس واللحية أوّلهٌ م 
عسل النضك الأمسسر من الرآسن :واللحية ثانياً ىغسل الرأس» كبا :زواية الكاهل 
حيث قال: «م تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حت تنقيه © تبدأ بشقه الأيمن 2 


شق الا سيرم 07 


وفى بعضها الآخر الأمر بالنضح على صدر المت وركبتيه حيث قال في موثقة 
عبار: « م تنضح على صدره وركبتيه من الماء...»("), 


)١1(‏ الوسائل ؟: 8١‏ / أبواب غسل المت ب 7ح 0. ولايخنى عدم ورود هذه الجملة في 
زواية الكاهل بل إنا وردث:ق.وواية عبار المروية فى الوسائل 90 726 أبواب عسل 
الك بع والزاره ق:زواية الكافل هو هذه الجفلة وف ول ال راسه وابدا يقد 
الأيمن من لحيته ورأسه ثم“ ثن بشقّه الأيسر». 

(؟) الوسائل ؟: 85غ / ابواب غسل الميّت ب ” ح .٠١‏ 


ولا يك الارتماس على الأحوط”* فى الأغسال الثلاثة مع القكّن من 'نترتيب7". 


وفى ثالت: الأمر بغسل كف المت كا فى حسنة الحلبى حيث قال: «ثم تبدأ بكفيه 


فاشو 7 


وفي بعض أخر: الأمر بغسل مرافقه وميامنه كما في صحيحة يعقوب بن يقطين 
ومسنححة القضا بن عدا ملل (11, 

والصحيح عدم اعتبار شيء من ذلك في غسل الميّتَء غاية الأمر أن تحمل هذه 
الأوان عل الاسععيا ووذ أله لان سل المتكدمن الامون الى نا با كقينا .اذ 
لا يوجد بلد متعارف إلا ويموت فيه إنسان في كل يوم. ولو كانت الأمون المتدكورة 
واجبة في غسل الميِّتَ لظهرت وشاعت وكانت من الأمور المعلومة عند المسلمين. مع 
أنه ممما لم يقل فقيه بوجوبهاء والسيرة قائمة على عدم وجوب تلك الأمور. إذن 
لا يعتبر فى غسل المت إلا الأغسال الثلاثة كا 00 


عدم كفاية الارتماس 

00 كبار سو المقمورسنظرا إن أن الاغبان الواردة فى شبن القن كنا اسع 
على الأمر بالقرتيب وغسل الرأس أوَلةً ثم الجانبين. 

وعن جماعة : كفاية الارقاس عن الترتيب. بدعوى أنّ الأخبار الآمرة بالقرتيب 
ناظرة إلى الغسل بالماء القليل, وقد ورد في الأخبار أن غسل المت كغسل الجنابة 7" 
فكما أنٌّالارماس يكف في الجنابة فكذلك يكف في غسل المت قضاءً للتشبيه والتفزيل. 


(:#) بل على الأظهر حٌ مع عدم القكّن من الترتيب. 

.5 الوسائل ؟: و9لاغ / ابواب غسل المت ب اح‎ )١( 
.1 الوسائل ؟: ”8غ / ابواب غسل المت ب اح لا‎ )'( 
.” الوسائل 7: 2857 / ابواب غسل الميت ب‎ )( 


٠١‏ مما وس سنن راجالا سم اا ع ادو قوت اشر صر العزو 90 بر الطيارة 
بل غسل الميّت هو بنفسه غسل الجنابة لا أنه شيء آخرء لما ورد من أنّ المت تخرج 
غنه النطفة التي خلق منها حين موته, وبه يكون الميْتَ جنباً. وغسله هو غسل الجنابة 
بعينه7'!. وغسل الجنابة على قسمين: ترتبى وارقاسي. ومن ثمة قوى شيخنا 
الأنصاري (قدس سسره) جواز التغسيل بالارتماس ". 1 

والصحيح هو ما ذهب إليه المشهورء لأن كيفيّة غسل الجنابة هو الاغتسال ترتيباً 
غل الكينقة التقدعةارق ليا نيت أمر ف الأنشا و يفيل الداجى ‏ راث اللشباتن 
الأممن ثم الجانب الأيسر أو من غير ترتيب بين الجانبين على الخلاف. وما الغسل 
الارقاسي فهو مسقط للترتيب ويحزئ عنه. لا أنه المأمور به أو فرد منه فى غسل 
الحنابة, 8 ثقة ورد: «أنّ الجنب إذا ارتمس فى الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك»7". 
فان الاجزاء يحتاج إلى شيء يجزئ عنه وهو الغسل الترتيىء فوزانه وزان الجاعة 
المسقطة للقراءة الواجبة في الصلاة, ومقتضى التشبيه والتغزيل أن غسل المت كغسل 
المنابة عب أن كوو تنما وأا ان ما يجزئ عنه فى غسل الجنابة يجزئ عنه في 
غسل المت أيضاً قهو محتاج إلى الدليل» فان الأخبار الواردة فى غسل المت كلها 
تدل على القرتيب كما مرّء ولم يرد في شيء منها ما يدل على كفاية الارقاس من المتمكّن 
منهء لوجود كر من الماء عندهم أو لكونهم قرب الغدران والنقيع أو في شطوط البحار 
والأنهارء ولا سما بلحاظ قوله (عليه السلام) «لو أن رجلاً جنباً ارقس... أجزأه 
ذلك»!2! فانّه أثبت الإجزاء على الارتماس الاختياري الصادر عن نفس الجنب 
وثبوت ذلك في ارتماس الغير للميت - أي الارتماس غير الاختياري - يتوقف على 
دلالة الدليل وهو مفقود, والتشبيه إنما هو في كيفيّة التغسيل لا من جميع الجهات وإلا 
فقد اعتبر في غسل الميّت الخليط والتعدّد وغيرهما مما لا يعتبر في الجنابة قطعا . 


)١(‏ كتاب الطهارة: 71١‏ السطر ؟؟ / في غسل الأموات. 
(5) الوسائل 7: 5١‏ / أبواب الجنابة ب 57 ح .١1" ١15.0‏ 10. 
(4) الوسائل ؟: 77١‏ / أبواب الجنابة ب 77ح 6. 


نعم» يحبوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في 
الماء الكثير (0), 

[] مسألة :١‏ الأحوط إزالة النجاسة!*' عن جميع جسده قبل الشروع 
فى الغسل!". 


في كفاية رمس الأعضاء عن غسلها 

)١(‏ ولايعتبر فيه الغسل بالصب, وذلك لاطلاق الأخبار وعدم تقييدها بغير 
الغسل الارتماسي مع القكن منه لوجود الكر عندهم أو لكونهم في أطراف البحار 
والأنهار أو النقيع والغدران. 

6 إنه إذا تعدو القسل تكبا فيل عب تسيل المت ارعاسا ؟ 

مقتضى ما صنعه الماتن (قدس سره) من عدم الجزم بتعين الترتيب عند القكن 
شد ل الخنازه هو يات الالكنيا ذل مين الأو قاين عقن قد رن القروي لا الورا هين 
عيفد أعوسات كك فق غيل المتانةيرواءا الكترنا القرصي: ااكحعاط نناذ! فده 
سين الار قاس ماله 

ل ا ا 
والكتشاط: بالتسيل اركا سا :وذلف لا تذكونا مغ دمن أن الاواسن الواروة فى 
الأرساد إلى النوقيه أو القبرطل غير مضه حال القدرة 00 ولاه الشررطة 
المطلقة سقوط الأمر بالغسل عند تعذَّر الشرط - وهو الغسل الترتيى ‏ فتنتهى النوبة 
إلى التيمم. إلا أنّه يحتاط بالتغسيل الارتقاسي للا يفوته التغسيل, فالاحتياط في 
الغسل الارتماسي لا الغسل الترتيبى كما ذكره الماتن عند القن منه. 


إزالة النجاسة عن جميع البدن 
(؟) هل يعتبر في غسل الميِّتَ تطهير جميع جسده من النجاسات. أو يكفي تطهير 


() الحكم فيد كا تقدّم في الوضوء وسائر الأغسال [في فصل شرائط الوضوء. الشرط الثاني . 


١‏ مو لوعو لد ا ع ا كن لو قرع الغروة 23 الطيارة 
كل عضو سابقاً على تغسيله وإن كانت بقية أعضائه باقية على نجاستهاء أو لا يعتبر 
سبق الطهارة على الغسلء بل يكفي صب الماء للغسل والتطهير ويكفي ذلك عن الحدث 
والخبث, بناءً على طهارة الغسالة كما في الغسلة المتعقبة بطهارة امحل ؟ . 

الصحيح هو الأخير كا ذكرناه في الوضوء وغسل الجنابة ١7‏ إذ أن تحصيل الاجماع 
التعتدي على اعتبار سبق الطهارة غير تمكن من كلمات الأصحاب (قدس سرهم) 
لاختلافها وتشتتها. بل لاا يكاد يمكن تحصيل الشهرة منها في المسالة. فلا مناص من 
الرجوع إلى النصوص الواردة في المسألة. وإذا راجعنا 59 ص ظهر أن اعتبار 
الطهارة سابقاً على الغسل لا دليل عليه , فانٌ الأمر بغسل الفرج أو اليدين وإن ورد في 
الأخبار إلا أنه من جهة استحباب ذلك تعيّداً. وليس مستنداً إلى نجاسة الموضع 
واعتبار تطهيره فى غسل الميّتء وذلك لاطلاق الأمر بالغسل ولو مع طهارة الفرج 
وغيره. 

والّذي يدلّنا على ذلك ورود الأمر بغسل تلك المواضع في الغسلة الثانية والثالثة 
- أعني الغسل بماء الكافور والقراح ‏ مع أنه لو كان من جهة التطهير فقد فرض 
تطهيرها في الغسلة الأولى كما عرفت فلا وجه له سوى استحباب ذلك تعدا . 

كما ورد الأمر فيها بإزالة عين النجاسة النارجية عن جسد الميِّت وتنقيته ولو بغير 
الماء ىا ف موثقة عمار: «ويكون على يديك خرقة تلق بها دبره»("ا وف معتبره 
يونس: تم اغسل فرجه ونقّه» وقوله فيها: «فان ري منه شيء فانقه»7' والوجه 
في اعتبار ذلك واضح. وهو أنه لوكانت على جسده عين نجاسة خارجية تنجس بها 
الماء. والماء المتنجس بعين خارجية غير المت لا يكف في تغسيله, ولكن لا دلالة له 
على اعتبار تطهير البدن عن النجاسة الخارجية, وإمًا يدل على إزالة العين ولو 
بالخرقة ونحوها. ظ 
)١(‏ شرح العروة .5١1:0‏ 


(؟) الوسائل ؟: 84 / أبواب غسل المت ب لاح .٠١‏ 
(5) الوسائل ؟: 18٠١‏ / ابواب غسل المّت ب ” م ”. 


وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه. 


ونظيره ما دل على أنّ المقتول فى معصية الله يغسل منه الدم١"‏ فانّه من جهة عدم 
تنجّس ماء الغسل بالنجاسة الخارجية غير المت لا لأجل اعتبار الطهارة فى صحّة 
لقصل 

إذن لا دليل على اعتبار سبق الطهارة على غسل الميّتء بل مققتضى إطلاقات الأمر 
بالغسل كفاية الصب مدّة واحدة للتطهير والتغسيل. أي في رفع الحرف لشي مها : 

والذي يدلنا على ذلك: أنّ الميّت غير قابل للتطهير من النجاسات الحنارجية 
عي الموتكزق إذهان المتترعة ,الآ المت مفسه من الأعنان التحسة واو السين 
التحيدة مدن عن الحاحة بالفسل لنن الفوق» وان كان ذلك افر مكنا عاذ 
بأن تكون هناك نجاستان عرضية قابلة الارتفاع بالتطهير. وذاتية لاتزول بالغسلء إل 
أن ذلك غير معهود فى أذهان العامّة, والمرتكز في أذهانهم أنّ العين النجسة غير قابلة 
للتطومر هن النخاية ادا رضي 

وهذا مما يستأنس به لما ذكرناه. وهو موجب لحمل ما ورد من الأمر بالغسل في 
بد الميّت أو فرجه أو غيرهما على الاستحباب التعبّدي لا لتطهير الحل. فلا دليل على . 
اعتبار سبق الطهارة على الغسل. بل الدليل دل على عدم اعتباره وهو الارتكاز 
المتشرعي, ومقتضى الاطلاقات حينئذ كفاية الاجتزاء بالصبة الواحدة في رفع 
المحدية :وا لامها -كما ذكرناه في الوضوء وغسل الجنابة !7‏ نعم . هذا مبنى على 
الفو لويظيارة العنيالة) لا انلو كانت تعس امكلة مك تكن الاتعداد المتأخّرة عن 
حل الغسل, وبه يتنجّس ماء الغسل ولا يكي في التغسيل . 


1 الؤضائل :851 /آبواك غسل المقكةب 0 
(؟) شرح العروة 6: .5"١7‏ 


١‏ امات د تاه تروك ارا وطق اعقو ول سمل افج على اديس الوه 237 الطياةة 


73 مسألة ؟: يعتبر في كل من السدر والكافور أن لاا يكون في طرف 


الكثرة بمقدار يوجب اضافته وخروجه عن الاطلاق )١(‏ 


ما يعتبر في كل من السدر والكافور 
)١(‏ الكلام في هذه المسألة يقع من جهات: 


إطلاق الماء 

الجهة الأولى: هل يعتبر إطلاق الماء في الغسلتين الأوّلتين أو يجوز أن يكون 
وكيافا الكازة السندن والكافور؟ 

المعروق :بيني اشستراط الاطلاق قبيزاء وعن يعتنيم .خواذ كون اكاء منضافا فييها 
لأنّ الغسل حقيقة هو الغسل الثالث وهو الذي اعتبر فيه أن يكون بالماء القراح 
والغسلتاة الا وتان :مقدهة الفسل :ولا باسن :ركون الفسل فنا بالمضافك: 

والصحيح ما ذهب إليه المشهورء ويدل عليه ما ورد ف صحيعق ابن مسكان 
وسلوان بن خالد من أنّ الميّت يغسل بماء وسدر ثم يغسل بماء وكافور(') وفي صحيحة 
يعقوب بن يقطين : « يفاض عليه الماء ثلاث مرّات.... ويجعل فى الماء شيء 2 
السدر وشيء من الكافور» ١‏ ودلالتها على اعتبار الاطلاق في الغسلتين الأوّلتين 
ظاهرة. ظ 

وق شالتلك الأخباريووابة الى وصعيعه بيك رفير تراه الك يشل 
552 ل لسن رم 11و ! «تبدأ بكفيه وراسه ثلاث قداث بالسدر2 


.1.١ الوسائل 1: 41/5 181 / أبواب غسل المت ب 7ح‎ )١( 
.7 الوسائل ؟: ”8 / أبواب غسل الميّت ب 7ح‎ )0( 
الوسائل 791717 انوا مد عسل المتقدف اع‎ "00 
الوسائل ؟: 575 / أبواب غسل الميت ب 7ح ؟.‎ )8( 


وفى موثقة عار: «فتغسل الراسن واللحية بسدر حقٌ تنقيه» ١١‏ وظاهرها اعتبار كون 
الماء في الغسلتين على نحو يصدق عليه أنه غسل بالسدر. 

وشيفة أ الشوز: الفيون مر لامع دنلا موه ان اليل اننا رمتحق نا 2 از 
بغيره من المائعات المزيلة للأثرء ولا معنى للغسل بالجامد إلا الاستعانة به في الغسل 
نظير الغسل بالصابون والتراب, فيمسح به الشيء أوَلاً ثم يصب الماء عليه. وهذا 
الصب هو الغسل. وأما المسح بالقراب أو الصابون أو الأشنان أو السدر قبل ذلك فهو 
استعانة به في الغسل, لا أنه غسل حقيقة. فلا دلالة في تلك الروايات على اعتبار 
كون الغسلتين بالسدر والمضاف . 

وهي نظير معتبرة يونس الدالة على غسل راقن الميّت بالرغوة/'' حيث تقدم أن 
المراد به هو المسح بالرغوة أَوّلاً ث# صب الماء عليه, والغسل هو الصبء والمسح 
بالرغوة اواغدوها يو ل شل الامفجامه. 

نعي الى كنا نوهد ةالأخيار لقلنا باعتا رعسل المثه بالسدره يان مسح السدر 
على بدنه أَوَّلاً ثمّ يزال بالماء كا هو المتعارف في الغسل بالسدر فى الأحياء, إلا أن 
الأخبار المتقدمة دلتنا على أنّ الغسلة الأولى لابدٌ أن تكون بالماء المطلق الذي فيه 
السدرء والثانية بماء فيه كافور. فلا يعتبر فيه المسح بالسدر ثم غسله. 

وفي رواية الكاهلى أنه «يغسل بماء السدر وماء الكافور»!' وظاهرها اعتبار 
الاضافة في اا 

ويرةة أن الزواية فسن السسن فحقد ين تان وغين جاه الدلالة عل المغن 
لجواز أن يراد بماء السدر هو الماء المطلق الذي فيه شيء من السدر وإن لم يبلغ مرتبة 
الاضافة, غاية الأمر أن تكون الرواية مطلقة ودالة على جواز الغسل بالماء المضاف 


.٠١ الوسائل ؟: 86 / أبواب غسل الميّت ب ”اح‎ )١( 
6 (8]"الوسائل 73195 أبواب عتول الملقكه اج‎ 


آ 00 0 00 
إلى السدر والماء المطلق الذي فيه شيء من السدرء فيقيد بالأخبار المتقدمة الدالّة على 
اعتبار الاطلاق فى الماء فى الغسلتين الأوّلتين. 


مقدار الخليط 

مقتضى الاخبار الواردة في أن المت يغسل عماء وسدر وعاء وكافور,. ان المعتبر في 
الماك سيدق التكدل بالماء والكافوق اووبالماءوالسدوو ول غوف القرار السلا 
الذى :لا يصدق عه التسدل,بالماءتوالتدوهؤلة يستوط :فيب كينته أى كه خاضة: 

وقد نسب إلى المفيك(قدسن سره) اغقبا رن كوت النعدان زطاا, وعن ابن البراج اعتبار 
كوو بوط ونصف رطل ''' كما نسب إليهما اعتبار كون الكافور نصف مثقال !"ا 
ولقلير انشرادهنا غو المتقال القركى الى هو تناد مسر جقة: أن التتفال 
الصيرفى الذي هو أربعة وعشرون حبّة. 


وك كان 10ل عل انس سن درون يول الا وضل مدق ادا عاناء 
والسدر وبالماء والكافور. 


نعم» ورد فى موثقة عار تقدير الكافور بنصف حبّة!", وفى معتبرة يونس 
بالحتا 22 وفى رواية مغيرة مؤذن بنى عدي أنه غسل علي بن 1 طالب (عليه 
السلام) رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) بدأه بالسدر والثانية بثلاثة مثاقيل من 
كأ )0( 

عور . 


.03 :١ وراجع المقنعة: 5" والمهزّب‎ ١١1 :5 نسبه إليهما في الجواهر‎ )١( 

(؟) نسبه إلى المفيد في الجواهر 5: ١١‏ وراجع المقنعة: 70 وأمّا النسبة إلى ابن البراج فلم تنبت 
ولعلّه اشتبه على المصنّف بابن سعيد كما نسبه إليه في الجواهر . 

(0ا“الوسائل 7145 ابوات عسل لتقب اح 

(4) الوشائل 879 /ابوات كسمل الققت اع" 

(5) الوسائل ؟: 180 / ابواب غسل الميّت ب ” ح .١١‏ 


وفى طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور. 


ع 


ولكن فعله (عليه السلام) لايمكن الاستدلال به على الوجوب, لإمكان ان يكون 
ذلك من جهة الأكملية وكونه أرق مراتب التغسيل . 

وأَمّا الروايتان الأوليتان فهما كذلك أيضاً, لأنّ الحبّة أو الحبّات ليس لطا كم معين 
في الخارج, لأنّ الكافور قطعات. والحبّة من القطعة الكبيرة أكثر من الحبّة من القطعة 
الصغيرة, فالحبّة مختلفة الحكم ولا تعيين لكنها في الأخبار. 

كا أنه لاتعيين للاء الذي تجعل فيه تلك الحيّة. فانّه لو كانت الحيّة بمقدار خاص 
كافية في صدق الغسل بالماء والكافور في كم معين من الماء كالكر مثلاً. لكان المعتبر 
في صدق هذا العنوان عند كون الماء مثلي الأوّل _كالكرين إلقاء حبّتين من الكافور, 
كما أنّ الماء لو زاد على المثلين لا بدٌ من زيادة الكافور أيضاً. وإلا لم يصدق أنّ الغسل 
عسل اماف والكافوو لاكبلاك الكاقون واغذامة عمد فلعه وكتثرة امنا وبحي 
لا تعيين لكم الحبّة ولا للماء الملق فيه الحبّة, فلا يمكن الاعتاد على شيء من الروايتين 
لاحمالها من هذه الجهة. 

الكو 4 1 الحبّة نصف مثقال فتنطبق الموثقة على مسلك المفيد وابن البرّاج 
(قدس سرهما). 

مندفعة: بأنّه لا دليل عليه إذ يمكن أن تكون الحيّة مثقالاً أو أقل أو أكثر, فلا 
يعتبر في كم الخليطين وكيفيّته شيء سوى صدق الغسل بالماء والسدر وبالماء 
والكافور. 

وقد نسب إلى جماعة من المتقدمين أو أكثرهم اعتبار كون الكافور خاماً. أي غير 
مطبوخ, لأنّه على قسمين, قطعات, وناعم )١(‏ يطبخ ثمّ يجمد. 

ويدفعه: إطلاق الأخبار, لصدق الغسل بالماء والكافور مع الطبخ اما لان 


)١(‏ وهو صغاره الَتى يقع في القراب ثم يؤخذ فيطبخ. 


1 ص و ارا اد قارع عور 40 الطياوة 


وفى الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منههاء وقدر بعضهم السدر برطل 
والكافور بنصف مثقال تقريباً لكن المناط ما ذكرنا. 


المطبوخ كغيره كافور حقيقة. 

ودعوى: أن المطبوخ منه يتنجس. لأنّه يطبخ بلين الخنزيرة ليشتد بياضه, أو أن 
الطابخ كافر فتصيبه يده أو رجله أو غيرهما من أعضاء بدنه فيتنجس . 

مندفعة بعدم ثبوت ثيء من ذلك. إذ من أين نحرز أنه مطبوخ بلين الخنزيرة أو 
أضابعه بد الكافن أو وحله ملا بل حاله يخال الأخنياء المخلوية من باذ الكفار الى 
لا يعلم إصابة الكفار طا باليد أو بغيرها. 


اعتبار الخلوص عزيمة أو رخصة ؟ 

الجهة الثالثة: هل يعتبر الخلوص ف الماء القراح بنحو العزيمة أو أنه رخصة في 
قبال اعتبار الخليط في الغسلتين الْأَوّلتين. فيجوز أن يكون الماء خلوطاً بشيء من 
السدر والكافور فى الغسلة الثالثة أيضاً؟. ْ 

المعروف لزوم كون الماء في الغسلة الثالثة خالصاً من الخليطين. وهذا هو الصحيح 
وقول علي التكسان الواودة يق ان الك شيل ند و الماع :والسنون بوتانة بامناء 
والكافور وثالثة بالماء القرا 0 فانّ التقيبد بالقراح كالتقييد بالسدر والكافورء فكما 
نا لزوميين ولايجزئّ فاقدهماء فكذلك الحال في القراح فلايجزئ الماء المخلوط 
بالسدر أو الكافور في الغسلة الثالثة. 

ويؤيّده بل يدل عليه ما ورد في معتبرة يونس: «ثم اغسل يديك إلى المرفقين 
والآنية وصب فيه ماء القراح»!' لدلالتها على اعتبار خلوص الماء في الغسلة الثالثة 
من السدر والكافورء حيث أمر بغسل يديه والآنية لتلا يبق فيهما من الخليطين ما 


1 اونا 11/33 راح افيد عتيل لمتكا 1 
1 الوسائل أجل 7 اربوا عسل التكدب 7ت 


الوافوع ع عل المت ا ا ا 01 


[4104] مسألة : ليجب مع غسل المت الوضوء قبله أو بعده وإن كان 


مستحبًا . والأولى أن يكون قبله .١(‏ 


يضر بالخلوص ف الماء فى الغسلة الثالثة. 

وهل يعتبر النلوص من غير الخليطين بحيث لو كان الماء مخلوطاً بشيء من 
السكر أو التراب لم يصح التغسيل به؟ 

الصحيح عدمه. لأنّ الأخبار المقيدة للاء بالقراح فى المرّة الثالثة بقرينة التقيبد في 
الأوليتين بالسدر والكافور. ظاهرة في إرادة الخلوص من الخليطين لا في إرادة المخلوص 
مطلقاً حىٌّ من غيرهماء كيف ولايوجد الخالص من الماء في تلك الأزمنة. بل فى 
الأزمنة المتأخّرة التي أدركناها إلا نادراً ‏ لاختلاطه بالطين على الأقل. فلا بأس 
بالتغسيل بماء الشط ونحوه من المياه المخلوطة بالطين أو بغيره ما لايخرجه عن الاطلاق. 

وقد ورد في رواية معاوية بن عمار الأمر بطرح سبع ورقات سدر في الماء القرام!١!‏ 
وكذا في رواية عبدالله بن عبيد مقيّدا بالصحاح حيث قال: «ثمّ بالماء القراح يطرح فيه 
نبي ورقات صحاح من ورق البقية ف الماء» 59) وظاهرهما الوجوب. ولا بو حب 
ذلك خروج الماء عن الاطلاق والخلوصء فاه نما يوجبه إذا امقزج واختلط مع 
الماع والورق لايختلط معد . 

إلا أنه لابدٌ من حملها على الاستحباب, لما عرفت من نظائره من أنّ الحكم في 
المسائل الَتى يكثر الابتلاء بها لو كان موجوداً لاشتهر. ومع عدمه يستكشف عدم 
ثبوته في الواقع , فالوجوب غير محتمل ولا بدٌ من حملهما على الاستحباب . 


وجوب الوضوء مع غسل الميّت 
)١(‏ يقع الكلام في هذه المسألة من جهات: 


.8 الوسائل ؟: 6884 / ابواب غسل الميت ب كح‎ )١( 
(؟) الوسائل ؟: 17 / ابواب غسل المّت ب 1ح ؟.‎ 


6 اا ص ا ارقي شرع الغروة 87 الطهارة 


هل الوضوء واجب مع غسل الميّت ؟ 

الجهة الأولى: هل أنّ الوضوء مع غسل المت واجب أو غير واجب؟ 

المعروف بينهم عدم الوجوبء ونسب إلى المفيد وابن البرّاج وأبي الصلاح 
وجوه "١‏ انشاذا إلى الأخبان الاموة بالوضوءاق عمل المتع مها صحيعة جوريرة 
عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «الميّت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة...»7) 
وليس بازائها رواية صريحة في نفي الوجوب, ولو كنا نحن وهذه الأخبار لالقزمنا 
بوجوب الوضوء في غسل المت إِلَا أن هناك وجوهاً تمنعنا عن حملها على الوجوب . 

نيا : .ها اقدفنناه من أن امكو قى مدل ختدل المت الدذ يبقل باكترا لو كان 
لبان واشتهرء ولم ينحصر قائله بثلائة أشخاص -كما في المقام . والسيرة جارية على 
خلاف ذلك. فلايمكن الالقزام بوجوب الوضوء في غسل الميْت. 

ومنها: المطلقات الدالة على أنّه «أيّ وضوء أنق من الغسل»!" فان غسل المت 
اننا غنول فالاتسن النوية ميا ال الرهوعيزوا نابت عدا عنيا قو عسل الامسامه 
حيث يجب فيها الوضوء مع الغسل . 

ومنها: سكوت الأخبار البيانية عن وجوب الوضوء. هذه صحيحة ابن مسكان 
سئل فيها عن غسل المت فأجاب (عليه السلام): «اغسله بماء وسدر»2) من ذون 
تعرّض لوجوب الوضوء مع ورودها في مقام البيان. فالسكوت في ذلك المقام دليل 
على عدم اعتبار الوضوء في غسل المت وإلا كان السكوت إخلالاً لما هو المعتبر في 
لواحن 


)١(‏ نسبه إلهما في الجواهر ؛: ١١0‏ وراجع المقنعة: 9/ والمهذب :١‏ 09 وعبارتهما ليست صريحة في 
ذلك كما قاله صاحب الجواهر. وأمّا النسبة إلى الحلى فحكاها صاحب الجواهر عن كشف 
اللثام وأيضاً نسبه إليه في الحدائق : 454 وراجع الكافي في الفقه: .١14‏ 

(؟) الوسائل 47 247 / آبواب غسل الميت ب 3ح .١‏ 

(5) الوسائل ؟: 564 / أبواب الجنابة ب 77. 557 / ب 74 خصوصاً ح 1. 

(4) الوسائل ؟: 21/4 / أبواب غسل المت ب ؟ ح .١‏ 


ومنها: صحيحة يعقوب بن يقطين قال: «سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن 
غسل الميّت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميّت تبدأ بمرافقه فتغسل 
بالحرض...)6('. فانٌ السؤال فيها عن وجوب الوضوء في غسل الميّت, والإامام 
(عليه السلام) أجابه بشيء آخرء فلو كان واجباً لأجاب بقوله نعم؛ فعدم الجواب 
عنه والاجابة بشىء اخر كالصريم في عدم اعتبار الوضوء فى غسل الميّت. 

ومنها: أن غسل المت كغسل الجنابة ولا يعتبر الوضوء في غسل الجنابة. 
ومقتضى هذه الوجوه عدم وجوب الوضوء في غسل الميّت بوجه. 


هل يستحب الوضوء في غسل الميّت ؟ 

الجهة الثانية: هل يستحب الوضوء في غسل المت أو لا دليل علبى مشروعيته؟ 

المعروف بينهم هو الاستحباب, وقد قوى في الحدائق عدم مشروعيته ('' والوجه 
في الحكم باستحبابه هو الأمر بالوضوء في أخبار غسل المت المتقدمة, فان مقتضى 
الجمع بينها وبين الوجوه المتقدمة النافية لوجوبه من المطلقات وغيرها. رفع اليد عن 
ظهورها فى الوجوب بحملها على الاستحباب. 

والعامّة وإن نسب إليهم الوضوء فى غسل المت إلا أنه لا وجه لحمل الأخبار 
الآمرة بالوضوء على التقية, لأنّ الحمل على التقية إفا هو فى صورة المعارضة ولا 
معارضة في المقام. لوجود الجمع الدلالي, وهو رفع اليد عن ظهور الأخبار الآمرة في 
الوجوب وحملها على الاستحباب. 

وأمّا ما ذكره صاحب الحدائق (قدس سره) من أن الحمل على التقيّة غير موقوف 
على المعارضة, بل ذكر في مقدّماته أن الحمل على التقيّة غير موقوف على القول به 


2 


من المخالفين, لدلالة الأخبار على أنّهم (عليهم السلام) ألقوا الخلاف بين الناس حقناً 


.7 الوسائل ؟: 187 / أبواب غسل المت ب 7ح‎ )١( 
(؟) الحدائق ”: /اغغ.‎ 


0" الي ل ل قر لق 1 رب الصيارة 
لماع اللنينة رعركلا حابن 3:31 لاضف الع هيه الطهون و الستده وين 


تقتضي العمل بالرواية إلا أن يكون لها معارض وتنتهي النوبة إلى الترجيح بموافقة 
العامّة ومخالفتهم . ليحمل الموافق على التقيّة ويؤخذ بالخالف. 

فالضحيع يات الوتضوه فق عسل المقت: ولااسيا فل مسلكنا مين أن 
الوجوب والاستحباب خارجان عن المداليل اللّفظية والصيغ, وإِمًا يستفادان من 
وجود القرينة على الترخيص وعدمها. فالحاكم بالوجوب أو الاستحباب هو العقل 
فانّه في المقام نرى القرينة على الترخيص موجودة وهي الوجوه المتقدّمة المستدل بها 


هل الاستحباب خاص با قبل الغسل ؟ 

الجهة الثالثة: هل الاستحباب يختص بما قبل الغسل أو أنه مستحب قبله 
وبعده !. 

قد يقال: بعدم مشروعية الوضوء بعد التغسيلء لأنّ الأخبار الآمرة به مشتملة 
على كلمة «م نوضا الكت #يفملاراسة ووجهه» فني رواية معاوية بن عار قال: 
«أمرني أبو عبدالله (عليه السلام) أن أعصر بطنه ثم أوضيه بالأشنان ثم أغسل رأسه 
بالسدر ولحييه...»!'! وهى تدل على التراخى فلا دليل على مشروعية الوضوء بعد 

هذاء ولكن يمكن القول باستحباب الوضوء مطلقاً ولو بعد التتغسيلء وذلك 
للمطلقات الدالة على أن كل غسل معه وضوء إلا غسل الجنابة, وأنّ الجنابة ليس 
قبلها ولا بعدها وضوء'!". 


)١(‏ الحدائق :١‏ 6 /المقدمة الأولى. 

81 الوسائل 146 / أروات شيل التقي دوق متتبرنة وقد افذمنا | صن ]أن 
في التبذيب: «*م ا 5 اغسله بالأشنان...». 

() الوسائل ؟: 788 / أبواب الجنابة ب 70ح .١‏ ؟. 


الوضوء مع غسل الميّت ل 0 

وَأما هده الأخبان الدالة عل التفنيد يكون الوضوء :قبل التعييل :فلا تناف تيا 
وبين الأخبار المطلقة ليحمل على المقيد. فان حمل المطلق على المقيد إِنما هو من جهة 
التنافي بينهماء لدلالة المقيد على الالزام بالتقييد. والمطلق ينفيه ومن ثمة حمل المطلق 
على المقيد في الواجبات. وأمّا في غير الالزاميات فلا تنافي بينهما كي يحتاج إلى 
الحملء إذ لا إلزام في المقيدء بل يؤخذ بكلا الدليلين ويحمل المقيد على أفضل الأفراد 
ومن هنا ذكر الماتن (قدس ا الوضوء مستحب وإن كان الأولى أن يكون قبل 
الغسلء هذا. 

والصحيح عدم استحباب الوضوء بعد غسل الميِّتَء وذلك لأنّه يتوقف على أمرين 
لا نلتزم بشىء منهما . 

أحدهما: أن يقال باستحباب العمل الذي بلغ فيه الثواب, والالتزام بانتساح في 
أدلّة السنن بالمعاملة مع الرواية الضعيفة معاملة الرواية المعتبرة, أو القول بأن مراسيل 
بيك ايع عي كتسائيده فق الأععارء لانه الا يروق ولايرسل الاعن هه 

وثانتهنا؛ أن الروانة الضعيفقة تقتطى استحباب العمل ولو كانت معارضة عا يدل 
على عدم استحبابه, وذلك قسّكاً باطلاق أخبار من بلغ» لدلالتها على استحباب 
العمل الذي بلغ فيه الثواب عن النّ (صلى الله عليه وآله وسلّم) عارضتها رواية 
أخرى أم لم تعارضها. وذلك لاحتال أن تكون الرواية الدالّة على الاستحباب مطابقة 
للواقع. إذن يمكننا في المقام الحكم باستحباب الوضوء بعد غسل الميّت للرواية 
المتقدّمة الدالّة على أن في كل غسل وضوءاً إلا الجنابة» وإن كانت ضعيفة بالارسال 
لأن ابن أبي عمير يرويها عن حماد بن عمان أو غيره. ومعارضة بصحيحة سلوان بن 
خالد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الوضوء بعد الغسل بدعة» ١‏ فان كل بدعة 
ضلالة. والضلالة في النار. 


- 
ع 
جم 


إلا أن شيئاً من الأمرين المتقدمين بل الأمور الثلاثة لم ينبت بدليل, لعدم دلالة 


.4 الوسائل 7: 560 / أبواب الجنابة ب 77 ح‎ )١( 


ع" سانو سسا ماروا اماك ا ووب سوم مووي اقرع الغو 1 الطمارة 

[414] مسألة 5: ليس لماء غسل المت حد"" بل المناط كونه بمقدار ينى 
بالواجبات أو مع المستحبّات. نعم. في بعض الأخبار أن النيّ (صلى الله عليه 
وله ارهق إل أنيوا تمدن (عله السلاة) أن كله رمت ترب والتأمي به 


(صلى الله عليه وأله) حسن مستحسن. 


أخبار من بلغ على استحباب العمل الذي بلغ فيه الثواب عند عدم كونها معارضة 
فضلاً عب إذا كانت معارضة. كما أن مراسيل ابن أبي عمير كمراسيل غيره لايمكن 
الاعتتاد علمها فى الاستدلال. 

إذن مقتضى الأخبار الواردة فى المقام استحباب الوضوء قبل غسل المّت لا بعده. 

نعم . لا بأس بالاتيان بالتوضؤ بعد الغسل إذا لم يوضاً المت قبل التغسيل رجاءً 
لغدة بحومة الوطتوه يعت الفشال :<انا..وانا تيكون يدعة فنا إذ] أن يعتوان الأمر من 
استحباب أو وجوب. ولا دلالة في الصحيحة المتقدمة على حرمته عند الاتيان به 
رناة اتفال الامتحا تودواتها. 


لقع اام عمل الت 

)١(‏ لصحيحة الصفار: «كتب إلى أبي محمّد (عليه السلام) في الماء الذي يغسل به 
الميّت كم حدّه؟ فوقع (عليه السلام): حد غسل المّتَء يغسل حيٌٍ يطهر إن شاء 
اللّه» 7" . 

رواها المشايم الثلائة عن الصفار, وأسنادهم إليه صحيحة. وقال الصدوق: هذا 
التوقيع في جملة توقيعاته (عليه السلام) عندي بخطه (عليه السلام) فى صحيفة !"ا 
وى صبوعة ف ازرماء القيل لاجد زد فيعكزك بالختللاف الأموات هين اليد 
والكبر ووساخة الميّت ونظافته . ظ 
)١(‏ الوسائل ؟: 075 / أبواب غسل الميّت ب ١7‏ ح .١‏ الكافي *: ١6١‏ / ”, التهبذيب :١‏ 


.١ ١ ل7ا‎ / 25١ 
.5931 / 85:١ (؟) الفقيه‎ 


[88] مسألة 0: إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتف بالماء القراح!*) 
بدله ويأقى بالأخيرين. وان تعذّر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال(". 


نعم . في رواية ابن البختري عن 5 عبدالله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله 
(صلّ الله عليه وآله وسلّم) لعلي (عليه السلام): يا علي إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب 
مق .بثن غزس» 177 إلا أن الوضية ليت :ها دلآلة:غل الوجوي#لجتواز أن يكون 
ذلك أفضل, ولا سما بلحاظ التقييد بكون الماء من بر غرس. لعدم وجوبه قطعاً . 

نعم , في رواية فضيل سكرة قال: «قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك 
هل للاء الذى يفسل بيه الكت يحد دود ؟ قال: إن سول مضل الكلية والة 
وسلّم) قال لعلي (عليه السلام) إذا أنا مث فاستق لي سبع (ست) قرب من ماء بثر 
غرس فاغسلني وكفني وحنطنى...»!'' وهي تدل على التحديد بسبع ال ل 
لأنّه (عليه السلام) بصدد الجواب عن الحد في الماء الذي يغسل به الميّتَء فذكر وصيّة 
الب (صلى الله عليه وآله وسلّم) ودلالته على التحديد ظاهرة. 

إلا أَنَّا ضعيفة السند بفضيل سكّرة أو ابن سكّرة -كا في بعض الأخبار ‏ لعدم 
تبوت وثاقته أو مدحه, وغاية ما يمكن القول في حقّه أَنّهِ إمامي وحسب. فالصحيح 
فاع غيل الف ل جد له 


إذا تعدّر أحد الخليطين 
)١(‏ إذا تعذّر الغسل بماء السدر أو بماء الكافور أو القراحم هل يسقط وجوب 


(:) الأحوط عند تعذّر أحد الخليطين أو كليهما أن يجمع بين التيمم والتغسيل بالماء القراح بدل 
المتعذّر. كما أنّ الأحوط عند تعذّر الماء القراح أن يجمع بين التيمم والتغسيل بماء السدر أو 
الكافور بدل التغسيل بالماء القراح . 

.١ الوسائل ؟: 8 / أبواب غسل المت ب 58 ح‎ )١( 


5" 0000000000 0 000 
التغغسيل عن المكلفين وينتقل الأمر إلى التيمم ؟ أو أن الساقط هو المتعذّر من الأغسال 
وفيه العكتان او الفيدل الخر. قير المعدرة 

المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب وجوب الغسلين غير المتعدّرين وسقوط 
الغسل المتعذر فقط . 

وهذا لا لقاعدة الميسور -كما قد يتوهّم ‏ وذلك لأنّْها لم تثبت بدليل؛ والأخبار 7" 
المستدل بها على تلك القاعدة نبوية أو علوية ضعاف, كما لايمكن العمل بها في المقام 
نظراً إلى أنّ المشهور عملوا بها فى هذه المسألة. وذلك لأنّ الرواية الضعيفة إن قلنا 
بانجبار ضعفها بعمل المشهور على طبقها فلا بدٌ من العمل على طبقها فى جميع الموارد. 
وإن لم تنجبر الرواية الضعيفة بالعمل لايمكن العمل بها مطلقاً. وأمّا العمل بها في 
وو 1 ل المشهور عملوا بها في ذلك المورد دون المورد الآخر فهو تقليد من المشهور 
الس نمق الالبودلال والايشباط فى كح 

بل الوجه في ذلك: أَنّ الأغسال الثلاثة واجبات مستقلّة لا ربط لأحدها بالآخر 
واف كاك السحة واعدةوم مهيا توه الطيون |50 نا واجياات مسد دان 
الواجب واحد وهي أجزاوه. ْ 

وقد صرح بذلك صاحب الجواهر (قدس سره) عند التكلم عل أن غسل اليك 
كغسل الجنابة. حيث ذكر أن كل واحد من الأغسال الثلاثة كغسل الجناية”". مع أن 
هذا لم يرد في رواية وإا استفاده من الرواية لبنائه على ان الواجب متعدد وهو 
الأغسال الثلاثة وكل منها كغسل الجنابة. 

وما استفاده هو الصحيح فهي واجبات متعددة, إذن لو تعذّر واحد منها أو اثنان م 
يكن وجه لسقوط الآخر عن الوجوب. 

وهذا نظير ما ذكرناه ‏ وذكره المشهور أيضاً ‏ في الاستحاضة المتوسطة من أنه 


)0010( عوالي اللثالي © :6م/6. 
)5( الجواهر غ: ١37”‏ . 


يجب فبها الغسل والوضوء إلا أنه لايحتمل أن يكون المأمور به هو المجموع . ويكون 
كل من الغسل والوضوء جزء من الواجب بحيث لو تعذّر الغسل سقط الوضوء أيضأ 
عن الوجوب وبالعكس. أو لو شك في وضوئه بعد ما دخل في الغسل أو بالعكس 
لايمكنه إجراء قاعدة الفراغ في السابق المشكوك نظراً إلى أنّه عمل واحد ولا تجري 
قاعدة الفراغ فيه لعدم الفراغ من العمل. كما وجّه شيخنا الأنصاري (قدس سره) 
بذلك -أي بكون الوضوء مثلاً عملاً واحداً _قول المشهور في عدم جريان القاعدة في 
الطهارات الغلاي 0 

فان كل ذلك غير محتمل. بل الغسل والوضوء واجبان مستقلان لا ربط لأحدهما 
بالآخر وإن كانت النتيجة واحدة وهي تحقق الطهارة, وكيف كان فالأغسال واجبات 
متعددة, وبهذا يمتاز غسل المت عن باقى الأغسال. حيث إنّ الواجب فبها شيء 
والحد وق غمل المت الواحب ديد 

وقد ورد فى بعض الروايات «يغسل الميِّت ثلاث غسلات» كا في رواية الحلى '" 
وإن كانت الرواية ضعيفة, وورد فى صحيحة سليان وبطالة فول النة مرّة بماء 
وشتفاو وتو امقر عا نو كقوز لأ وهذانيدلنا عل ١ن‏ الأغسال بو اعسات سد د 
وجه لسقوط الجميع عن الوجوب عند تعذّر واحد منها أو اثنين. هذا كلّه فما إذا 
در واحد من الأغسال. 


إذا تعذّر شرط أحد الأغسال 
نت إذا تعذّر شرط أحدها كا لو تعذّر السدر أو الكافور مع الكّن من الغسل 
بالماء. أو تعذّر الماء القراح مع القكّن من التغسيل بماء السدر أو غيره ‏ فهل يجب 


.7١ :” فرائد الأصول‎ )١( 
.4 أبواب غسل الميت ب 7ح‎ / 44١ :1 (؟) الوسائل‎ 
.1 الوسائل ": 287 / ابواب غسل الميّت ب ؟ ح‎ )5( 


4" ونا يوه لوطاو ماعطو مر مج ل مسال زوزق الركل القووة قي الطهارة 
الغسل بالماء القراح مثلاً عند تعذّر ماء السدر أو يسقط الأمر بالغسل رأساً. وينتقل 
إلى التيمم بدلاً عن الغسل بماء السدر المتعذّر؟ 

المشهور وجوب الغسل بالماء القراح عند تعذّر الخليط. إلا أنّ الصحيح عدم 
وجوب الغسل حينئذ والانتقال إلى التيمم. وذلك لأنّ الحكم بوجوب الغسل بالماء 
القراح حينئذ إِمّا أن يستند إلى قاعدة الميسور أو إلى الاستصحاب. ولا يتم شيء 
منهم) . 

أمّا قاعدة الميسورء فلا أشرنا إليه من عدم ثبوتها بدليل. على أنّا لو قلنا بتامية 
القاعدة لايمكن القسّك بها في أمثال المقام مما يعدٌ الميسور مغايراً مع المعسور لا 
ميسوراً منه. وهذا نظير ما إذا أوجب المولى إكرام الهاتمي مثلاً. فتعذّر فأكرم غير 
الهائمي , لأنّه ميسور لذلك المعسور لاشتراكههما في الانسانية, مع أَنّْها متباينان عند 
العرف, كيف ولا يستدلون بها على وجوب الأجزاء الممكنة من الغسل عند تعدّر 
بعض أجزائه. كما إذا فرضنا أَنّ الماء في الغسل لا يف إلا بئلائة أحماس الميّت أو 
بتسعة أعشاره. فائّهُم لا يلتزمون بوجوب الغسل في ثلاثة أحماس أو تسعة أعشار 
المت يدعوى اتدميسوو من الفسل المتعدر, 

مع أنّ الأجزاء أولى بالقسّك فيها بالقاعدة من الشروط. لأن في تعذَّر الشرط كا 
في المقام قد يقال: إِنّ فاقد الشرط مغاير لواجده. لأن أحدهما بشرط شيء والآخر 
بشرط لاء ولا تكون الماهية بشرط لا ميسوراً من الماهية بشرط شيء وإنما هما 
متغايران فلا محال فيه للتمسّك بالقاعدة. وهذه المناقشة لا تأتي فى الأجزاء, إذ يمكن 
أن يقال: إن معظم الأجزاء ممكنة وتعدٌ ميسوراً من الواجب المعسور عند العرف 
ومع هذا لم يلتزموا بوجوب الغسل في الأجزاء الممكنة فها ظنّك بالمشروط عند تعدّر 
شرطه كما في المقام . 

وأا الاستصحابء, بدعوى أَنّ الغسل عند القكّن من الخليط كان واجبا قطعاً 
وإذا تعذّر الخليط وشككنا فى بقائه على الوجوب نستصحب وجوبه وتنقول إِنْه الآن 


وفيه : ما تعرّضنا له في استصحاب الوجوب عند تعذّر بعض أجزاء المركب. وهو 
أثامن الأسل المجارى ى الأحكاء ولا اتوم صربائه. فق القبييات اللنككيه كنا ذكريا 
غير مرّة. 

ثم على تقدير القول بجريانه في الأحكام أيضاً لا حال له في مثل المقام. فما إذا 
تعذّر الخليط قبل موت المت إذ ليس هناك حالة سابقة» فانٌ الغسل لم يجب في زمان 
ليستصحب وجوبه, بل من الأوّل يشك في وجوبه وعدمه. 

اللهة إلا أن سعصحب نعلا بأن ينال لو كان الت قدرمات فق خال الفكن :مق 
المخليظ كان العسل والجباً لوجوي الفسل بالخلط:وانه الآن كنا كان: 

وفيه: أن الاستصحاب التعليق لايجري في الأحكام فضلاً عن الموضوعات كما في 
المقام . 

وأما ]ذا تدر اللشليط بد الموبع فالفسل .وان علفنا بوجوية فيغر لاله لجال 
لاستصحابه بعد تعذّر الخليط لارتفاع موضوعه., فانٌ الواجب هو الغسل بماء السدر 
ولم يبق سدر ليجب التغسيل بهء ومع ارتفاع الموضوع لا حال للاستصحاب. وهو 
نظير ما إذا خلط الماء بالسدر واشتغل بالتغسيل وأهرق في أثنائه, أفيمكن استصحاب 
وجوب التغسيل حينئذ والحكم بوجوب التغسيل فى الباقي بالماء القراح ؟ ومن الظاهر 
أنه لايجري الاستصحاب المذكور لارتفاع موضوعه وهو السدر. 

فالمتحصل: أن مقتضى القاعدة عدم وجوب التغسيل بالماء القراح حينئذ. بل 
يجب التيمم بدلاً عنه. إلا أن المشهور لما بنوا على وجوب الغسل بالماء القراح فنجمع 
بين التيمم والغسل بالماء القراح تحفظأ على فتوى المثشهور. وإن كانت القاعدة تقتضي 
عدم وجوب الغسل كم| عرفت. 

ومن هذا يظهر الحال عند تعذّر الكافور أو الماء القراح. فان مقتضى القاعدة فيهما 
سقوط الغسل والانتقال إلى التيمم. إلا أَنّه يجمع بينه وبين الغسل بالماء القراح عند 


.كه لوطو واه لومم نس سوه فر ا ماما مولا لاط فانط ولط قز اتيس القررة 0/5 بالطيارة 
تعدو الكانوو دقوي العتد قات السوو او ماء الكافور عند تعدّر القراح 
للاحتياط . هذا. 


ما استدل به صاحب الجواهر (قدس سره) 

وقد استدلٌ في الجواهر على مذهب المشهور بما ورد في الحرم من أنّه إذا مات 
غسل بالماء القراح بدلا عن الغسل بالكافور”', بضميمة ما دل على أنّ المتعدّر عقلاً 
كالمتعذر شرغاً. بتقريب أنّ الانتقال إلى الغسل بالماء القراح نا هو من. جهة تعذر 
الغسل بالكافور, لأنّ الحرم حال حياته يحرم عليه استعمال الكافرر فكذا حال مماته 
بتغزيل الشارع, وحيث إِنّ المتعذّر العقلي كالمتعذّر الشرعي فنتعدى عن ال حرم إلى كل 
مورد 0 فيه الغسل بالكافور ونحوه عقلا7". 

وأورد غلية شتيختا الآنصاري (قدس تعره) بن النايث أن المتعدر قتعا كالمتعدر 
عقلاً دوه الفكيين 11 

والّذي ينبغي أن يقال في المقام: إنّ الحكم إذا ترتب على عنوان التعدّر لم يفرق في 
ترقد ين التعدر الفترعن. والعفل افا تيه التعدى العقل يحنت التشرعى ابضا 
500007 ورد أن الصلاة قائمًاً إذا حرمت فتصل قاعداً, معناه أَنّ الشارع إذا 
سدّ عليك الطريق إلى الصلاة قائًاً فصل جالساً. ولا فرق فيه بين الانسداد العقلي 
والشرعي.ء فها أورده شيخنا الأنصاري (قدس سره) على صاحب الجواهر (قدس 
سره) لايمكن المساعدة عليه . 

وأمًا إذا لم يترتب الحكم عل يعدوان التعدن ونا ورد على مورد التعدّر -كى) فى 
المقام دحت داكت اروانة غن ان المحرم يغسل بالقراح بدلا عن الغسل بالكافور وم 
يعلل ذلك بأ نه لتعذر التغسيل بالكافور, كما أن الحكم لم يرد على عنوان التعذر بان 


لو ادوم أبزااى كنبو الي ناسورك لك رابوات عمل متك 
)5( الجواهر اه 
(1) كتاب الطهارة: 75١‏ السطر ١8‏ / في غسل الأموات. 


ونوى بالأوّل ما هو بدل السدرء وبالثاني ما هو بدل الكافور”". 


يقول إذا تعذّر الغسل بالكافور وجب الغسل بالقراح, وإغا ورد الحكم على التغسيل 
بالماء القراح بدلا عن الكافور في ال حرم, نعم هو مورد التعذّرء فكأن الشارع نزُل المحرم 
الميّت منزلة ال حرم ا حي في حرمة استعمال الكافور عليه فلا يمكننا التعدّي عنه إلى 
غيره. فانّه في الحقيقة تخصيص ف الأدلة الدالة على أنّ الميّت يغسل ثلاثاً بالسدر 
والكافور والقراح. حيث دل على أن الحرم لا يغسل بالكافور بل يغسل بالماء القراح . 
ومعه كيف يمكننا التعدّي عنه إلى موارد تعذر السدر أو الكافور مع عدم دلالة الدليل 
عليه. 


فالصحيح ما ذكرناه من أن مقتضى القاعدة الانتقال إلى التيمم بدلاً عن الخليط 
وإن كان الأحوط الجمع بين التيمم وبين الغسل بالماء القراح خروجاً عن مخالفة 
المتميون. 


ما ينوي بالغسل الأوّل والثاني 

)١(‏ كما ذكره المحقق الثانى ١١‏ (قدس سره) لمراعاة الترتيب الواجب بين الغسلات 
لآنّ المؤخر لو قدّم وجب إعادته. ولأجله لا بدٌ أن ينوي البدلية عن الأوّل في الغسل 
الأول وعن الثاني في الغسل الثاني . 

وقد ناقش فيه صاحب الجواهر (قدس سره) بقوله: فيه تأمّل, بل منع' وما 
ذكره (قدس سره) هو الصحيح. إذ ليس للبدلية عين ولا أثر في المقام, فانٌ البدلية إنما 
هي فبا إذا كان المأمور به المتعدّر شيئاً والبدل شيئاً آخر. فانّه عند تعدّد المتعذّر 
المافوو يتدعب قف البذليه 5] افنله كاير ها اذا مضل الكل القسل :الضف 
فتعدّراء فانّه ينوي في بدليهما من التيممين البدلية عن الغسل أو الوضوء. وإلا لم يتميز 


)١(‏ جامع المقاصد: :١‏ 377 / غسل الميّت. 
(') الجواهر 5: .١1١‏ 


رف ورين امد اداج اددع نم باو وور فعا بعر اطي افرع العروة :8 2 الطهاوة 
[881] مسألة 1: إذا تعدّر الماء ييمم ثلاثة تيممات بدلاً عن الأغسال على 
الرتيين 01. 


أن القبس الما بيه ود ل كوا تنا 

وأمّا في المقام فلاء وذلك لأن وجوب الغسل بالماء القراح بدلاً عن الغسل بالسدر 
والكافون اغاتيشة بقاقلة المنسور والانتضحات: :وسشناها أن الشمل بنالتاء 
القراح عين الواجب الأوّل لا أنه بدله. فكأنّ الواجب مركب من أمرين وجزأين: 
الغسل بالماء القراح والخلط بالسدر أو الكافورء أو من الشرط والمشروط, وقد تعذّر 
اخت الحزاين او الشرط وسقط عن الوجوب وبق لجع الاكر او المقتروط عل 
وجوبه. لا أن الغسل بالقراح بدل عن الواجب بل هو عين الواجب الأوّل فلا يجب 
قصد البدلية وإن كان أحوط . 


حكم ما إذا تعذّر الماء 

)١(‏ الكلام فى هذه المسألة يقع في مقامين: 

أحدهما: في أنّ الغسل بالماء إذا تعذّر ولم يمكن تغسيل المت بالماء والسدر ويالماء 
والكافور وبالماء القراح هل ينتقل الأمر إلى التيمم أو يدفن من غير غسل. كما إذا لم 
يكن عنده تماثل ولو من الكتابي ولا حرم. فانّه يدفن من دون غسل كا تقدّم. 

وثانه|: بعد ثبوت أنّ الوظيفة حينئذ وجوب التيمم يقع الكلام في أنّ الواجب 
تيمم واحد بدلا عن الجميع او ثلاثة تيممات. 


هل ينتقل الأمر إلى التيمم ؟ 

ما المقام الأوّل: فالمثهور بل المتسالم عليه بينهم وجوب التيمم, وقد استدلٌ عليه 
وي كو 

منها: الاجماع, وفيه : أنّ المطمأن به أو المظنون أو الحتمل استناد الجمعين في ذلك 


التيمّم بدل الغسل سس ع ا اح ا ل 0 


إلى أحد الوجوه الآنية فلا يكون الاجماع تعبّدياً كاشفاً عن قول المعصوم (عليه 
السلام). 

ومكيا #روابةزيق.ننى.غل عن ابائه'(عليم الشلاة )عو غيل (عبلية الستلاة) 
قال إن قوسا أنوا وول اله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) فقالو ا وشو ل نياك 
صاحب لنا وهو تحدور فان غسلناه انسلخ, فقال (صلى الله عليه وآله وسلّم): يمموه»7". 

وهذة الررواية :وان كانت كسب الدلالة :ظاهرة 11 | ضفينة لتيل 

ومنها: المطلقات الدالّة على أنّ القراب أو التيمم أحد الطهورين! فان مقتضاها 
كفاية التيمم عن الغسل في المقام . 

وق ناقكن قبا تالعب الوا (قدس سيريا بوحيين: 

أحدهما: أنّ المستفاد من المطلقات أن التيمم أحد الطهورين ويكفي غك المعو انا 
اه يكفي عن السدر والكافور فلم يدلنا عليه دليل. 

وتانيياة | الاخبان اغا دلت على أنّ التيمم يكفي في رفع الحدث, وأمًا أنه يكفي 
في رفع الخبث والحدث فلا يكاد يستفاد من الأخبار. وغسل المّت إنما كان موجباأ 
لرفع الحدث والخبث فلا يكون التيمم بدلا عن مثله7". 

ولا يمكن المساعدة على شيء من المناقشتين : 

ما الأولى: فلأن ما ذكره نما يتم لوو كان الواجب هو الغسل بالسدر والكافور أو 
بالماء المضاف بهماء وظاهر الأخبار أن التيمم أحد الطهورين فهو بدل عن الماء لا عن 
الفندر:والكافون» :وليسن الآمن كذللفة يل الواجت هو الغسل جالماء المطلق وعاءة 
الأمر أنّه يشترط أن يلق فيه قليل من السدر والكافور بحيث لايخرج الماء عن 
إطلاقه, والتيمم بدل عن المأمور به. والسدر والكافور من خصوصياته لا أَنّا 


5 الوسائل ؟: 7 / أبواب غسل المت ب 7ح‎ )١( 
.١87 :5 الجواهر‎ )9( 
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وهو نظير ما إذا أمر بالغسل من ماء البئر فانّه إذا تعذّر قام التيمم مقامه. ولا 
وام المناقشة الثانية : فتندفع بأَنّه إن أراد بذلك أن التيمم لا يوجب رفع الت 

فهو متين إلا أنه أجنى عبًا نحن فيه . 
وإن أراد أَنّهِ لايكون بدلا عن الغسل الرافع للحدث الذي يكفي في رفع الحنبث 

أيضا :فيه أ نه نخلاف المطلقات الى دل عل بدلية التيمم عن الغسل الرافع للحدث 

لا بشرط ١‏ فسواء كان رافعاً للخبث أيضاً أم لم يكن, فيقوم التيمم مقام ذلك الغسل 

في رفع الحدث وإن لم يوجب ارتفاع خبثه. 
ويؤيّده ما دلّ على أن غسل الميِّت هو غسل الجنابة لخروج النطفة منه حال 

مويه 7" ولآ إشكال أن العب رقو مقا عسل المتابة : 
والانصاف أن هذا الوجه متين. وبه نحكم بوجوب التيمم عند تعذّر الغسل بالماء. 
ومنها: صحيحة عبدالدْحمن بن أبىي نجران المروية في الفقيه عن أبي الحسن موسى 

(عليه السلام): «ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت, والثااث على 

غير وضوء. وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم. مَن يأخذ الماء 
وكيف يصنعون ؟ قال (عليه السلام): يغتسل الجنب ويدفن الميّت بتيمم ء ويتيمم الذي 
هو على غير وضوء. لأن غسل الجنابة فريضة وغسل المت سنّة والتيمم للآخر 

جائز»”". حيث دلت على أنّ الميّت عند عدم القَكّن من تغسيله يدفن بالتيمم . 
وقد استدلٌ صاحب المدارك (قدس سره) بعين هذه الرواية على عدم وجوب 

التيمم حينئذ. ولكن أسندها إلى عبدالكحمن بن الحجاج ونقلها بدون لفظة «بتيمم» 


)١(‏ الوسائل *: 380 / أبواب التيمم ب 7؟. 
5 الوس اتن بت الوا عسل للقي 
(5) الوسائل 7: 37/6 / أبواب التيمم ب 8١ح .١‏ الفقيه :١‏ 09 / ؟57. 


التيتم بدل الغسل ا 1 0007 
بعد قوله (عليه السلام) «يدفن الميّت»3(7. 

وقد أورد عليه في الحدائق أنّ الراوي للرواية في كتب الحديث عبدالدّحمن بن أبىي 
نجران لا عبدالكحمن بن الحجاج . نعم لا أثر للاختلاف فيه لاعتبار كليه)!". 

وتوصيف صاحب المدارك ها بالصحّة وإن كان صحيحاً إلا أن الصحيح هو رواية 
الفقيه . وهي مشتملة على لفظة ((بتيمم» بعد «يدفن الميّت» وهي تدل على خلاف 
مقصوده. 

نعم , رواها الشيخ ف التهديب بدون لفظة «بتيمم»!"ا إلا أنمينا ضعيفة من جهة 
اشتالها على حمّد بن عيسى وهو مردد بين الثقة والضعيف. ومن جهة إرساطا. فان 
عو امعو زر وديا غم برها بشكمع هذا 

ولكن صاحب الوسائل رواها عن الفقيه والتهذيب مشتملة على لفظة ((بتيمم») 
حيث قال بعد نقل الرواية عن الفقيه: ونقله حمّد بن الحسن باستناده إلى الصفار 
وو دالو كانكوروابة القيديي عي ميل عل تلك اللفظة لاكنان اليه كا عو دا 
في الكتاب. ولا سما في الاختلافات الَتى تختلف الأحكام بها. وحيث إن له طريقاً 
مكيف ال الترنيب فقله تيف إن نسكة ا قاين مشجلة كل غلك الكلقة: 


إلا 0 صاحب الحدائق (قدس سره) وغيره يروون عن التهذيب من دون كلمة 
«بتيمم» ومعه يدخل المقام في اختلاف النسخ فلا يثبت أن رواية الشيخ أيّهماء فلا 
تشملها أدلة اعتبار الخنبر. فان باخبار كل واحد من الرواة وإن كان يثبت موضوع 
وخبر ‏ أعني خبر الراوي الآخر ‏ فيشمله أدلة الاعتبان إلة الفيعر إلى الشيخ د.وانا 
هو فلا يعلم أنه أخبر عن أي شيء حقٌ يشمله أدلة الاعتبار, فلا يمكننا الاعّاد على 
زواية الشيخ ولو يناء على ضحّة سئدها كا إذا غملنا بالمراسيل» وبنينا على أن محمد 


)١(‏ المدارك ؟: 86 / غسل الميّت. 
5 الحدائق 7 27. 
() التهذيب .5860/5١١9-:١‏ 


اف اماما لمح لا دو ا ماوعا و اميك القتررض "العروة 4 / الظيانة 
ابن عيسى العبيدي موثق ى) هو الصحيح , وذلك لعدم ثبوت رواية الشيخ . 

ومعه يبق صحيح الفقيه المشتمل على لفظة «بتيمم» سليماً عن المعارض . 

ولا يتوهم نا معارضة برواية الشيخ. وذلك لأنا قد نطمئن بأن للشيخ روايتين: 
إحداهما مشتملة على لفظة «بتيمم» والأخرى غير مشتملة عليهاء فيقع التعارض بين 
رواية الفقيه وإحدى رواي: بتى الشيخ المنتملة على لفظة «بتيمم» وبين روايته الأخرى 
الفاقدة لتلك اللفظة, لدلالتها على وجوب دفن الميّت بلا تيمم2 ودلالة الروايتين 
الأوّلتين على وجوب دفنه بالتيمم. 

وذلك غير محتمل في المقام, لأن للشيخ رواية واحدة فقط . ولاندري أَنْها مشتملة 
على تلك اللفقلة أو قاقةة لا ومع عدم بوت رواية الشيخ وأثبااءت شع ايليا 
أدلّة الاعتبار, فلا تعارض رواية الفقيه. هذا كلّه في رواية الشيخ. 

بل يمكن أن يقال: إن رواية الفقيه أيضاً 1 يثبت اشتاها على لفظة «بتيمم» وذلك 
لآن:ضاحب الوشائل والحدائق وغدرفيا وان تقلا الرواية مشعفلة عل تلك اللفطة 
إلا أن ن صاحبي الوافي(" والمنتق'" نقلا الرواية عن الفقيه فاقدة للكلمة, بل وكذلك 
العلامة اجلسي (قدس سره) في نسخة الفقيه المصحّحة بتصحيحه الموجودة ع عندنا 
فامما أيضا فاقنة الفط ((بتيمم» . 

ومقتضى نقل هذين أو هؤلاء الثقاة, أن نسخ الفقيه كانت فاقدة لكلمة «بتيمم» 
فتكون رواية الفقيه كرواية التهذيب مرددة بين اشتاطها على الكلمة وعدمه. فلا تثبت 
رواية الفقيه أنّا أّ شىء. فلا تشملها أدلّة الاعتبار. 

ودعوى: أنّ الأمر إذا دار بين النقيصة والزيادة تؤخذ بالزيادة, لأنّ الغالب هو 
السهو والاشتباه بنقل الرواية مع إسقاط لفظة أو أقل أو أكثر. وأمّا الاشتباه والسهو 


0 الواق :4968785425+ ابواك التيمو نت 0 


(6) المنتق 7581-11 أبواب التيهم: 


التيمّم بدل الغسل سي ا اس ا ا ا ا 
ناشناقة لنظه آى اكت فهو نادو 

مندفعة بأن غاية ما يقرتب على ذلك هو الظن باشتال الرواية على لفظة «بتيمم» 
فطع متوا دبز الفا اله اتن له برعا ربل المطتوق عدم اتتهال الزواينة عل ملك 
الكلنه كااذز تدم سباق العليل الوازد فيا لأن النيم و كان هات للع اها 
لكان الأولى أن يقول (عليه السلام) والتيمم هما جائزء ولم يكن وجه لقوله (عليه 
السلام) «والتيمم للآخر جائز» أي للمحدث بالأصغرء إلا أن هذا الظن كسابقه 
لايمكن الاعتاد عليه. 

نعم, لم يظهر معنى صحيح للتعليل الوارد فيهاء وذلك لأن قوله (عليه السلام) 
ولأن الفسل هخ الحنابة :قريضة وغسل المت سنة» إن اريدفتة أن عسل المستاءة 
وأعيي قاذ اق لف لان عسل المتخدايضا واحتب 

وإن أريد منه أن غسل الجنابة مما ثبت وجوبه بالكتاب دون غسل الميّتء فانّه 
ثبت وجوبه من السنّة. فهو صحيح لقوله تعالى «... وَإِنْ كنم جُنُباً َاطّهّوُوا ... م17 
المفسّر بالاغتسال, وقوله تعالى «... وَل جُنُبا ِل عَابِرِي سَبيل حَتَْ تَعْتَسِلُوا ...74" 
وقد ورد الفرض والسنّة بهذا المعنى في بعض الروايات, كالأخبار الواردة في إعادة 
الصلاة من الركوع والسجود والطهور والقبلة دون التشبّد ونحوه. حيث ورد فيها أن 
الركوع والسجود والطهور والقبلة فرض والتشبّد سنة!". 

إلا أنّ الوضوء للمحدث بالأصغر أيضا فرض ثبت بالكتاب لقوله تعالى « ... إِذَا 
قم إل آلضَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ... 144 

واّذي أظن أن صاحب المدارك (قدس سره) نقل الرواية عن الفقيه غير مشتملة 


.1:6 المائدة‎ )١( 
.47” النّساء غ:‎ )١( 
.١ أبواب التشبّد ب /اح‎ / ٠١٠١ :7 روى مضمونه في الوسائل‎ )( 
.1:6 (؛) المائدة‎ 
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على لفظة «بتيمم» كصاحى الوافى والمنتق» وإن اشتبه في إسنادها إلى عبدالدّحمن بن 
الحجاج ولم يسندها إلى عبدالر حملن بن 5 نجران, وذلك لأنه وصف الرواية 
بالصحّة. ولا يكاد يخنى عليه صحّة الرواية وضعفها. ولا نحتمل في حقه أن يروي 
الرواية عن الشيخ مع إرساها ويعير عنها بالصحّة. كيف وهو من فرسان ميدان 
الرص ارو له عو قله ا : 

نتحصل: أنّ الرواية لايمكن الاستدلال بها على وجوب دفن المت بالتيمم ولا 
على وجوب دفن الميّت من غير تيمم. هذا. 

وقد يستدل على وجوب دفنه بالتيمم -كا فى الجواهر'" ‏ برواية التفليبى : 
«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ميت وجنب اجتمعا ومعهها ما يكى حرفا 
أمّهما يغتسل ؟ قال (عليه السلام): إذا اجتمعت سنّة وفريضة بدئ بالفرض»7" 

وفيه: أَئَّها لا تدل على وجوب دفن المت بالتيمم. ونا تدل على أنه لابدٌ من 
الابتداء بالفرض. وأمًا أنه يدفن الميِّت مع التيمم فلا. على أن سندها ضعيف 

55 الحسين بن النضر الأرمنى قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) 
عن القوم كوتو ف الس فموت حي ميت ونعيه حلت رمن ماء قليل قدر ما 
كن احدهنا: !تنا مدا يد ؟قاله تفيل امن دوين “!التق لان هد قرقه 
107 7 

وفيه: أَنَّا أيضأ لاتدل على وجوب دفن المت بالتيمم أو بدونه إلا بالاطلاق 
وسندها ضعيف بالحسين بن النضير الأرمني لعدم توثيقه ولا مدحه. 


)١1(‏ وقد نقل خارج البحث عن بعض الطلبة أن صاحب المدارك نقل الرواية في بحث التيمم عن 
الفقيه وراجعناه ورأينا الأمر كا نقله وعليه فنقله عنه هو المتعيّن [راجع المدارك ؟: ١0؟].‏ 

(؟) الجواهر 01:0" / كتاب التيمم. 

(5) الوسائل 7: 777 / أبواب التيمم ب 8١ح‏ 7. 

(؛) وفي التهبزيب 587/1١١١ :١‏ والاستبصار 75١/5٠١7 :١‏ «ويترك». 
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الايد نتم آخر بقصد بدلية لجمو ع وإن نوى في التيمم العالث ما في الذمة 


هل الواجب ثلاثة تيمهات 

وأمّا المقام الثاني: وهو أنّ الواجب هل هو تيمم واحد بدلاً عن الجميع. أو أن 
الواجب ثلاثة تيممات؟ 

السيور كو شن الأول تظرا إل أن الأغسال بون كات تعد ده إل" أن الأقر 
المأرسو هايا واحك وهز حتضول الله زة العيكء ناذا تندوت وجب اللبه دل 
غنا وسيف إن لانم و اشويقاة عب يدلا حت الا مو رواحد: 

وعن العلامة "١‏ والمحقق الثاني" (قدس سرهما) وجوب ثلاثة تيممات لتعدّد 
الواجب, وهذا هو الصحيح, وذلك لأن ما ذكره المشهور من وجوب تيمم واحد 
نظراً إلى وحدة الأثر منتقض بما إذا وجب على المكلّف ضرم الوضوء إلى الغسل -كما 
في غير غسل الجنابة او ضمٌ الغسل إلى الوضوء كا فى الاستحاضة المتوسطة - 
فانٌ الأثر المترتب عليهما شيء واحد وهو حصول الطهارة للمكلّف, إلا أنه إذا تعذر 
فل الكلت وعبي عليه تمان بدلاً عن الجميع . فانٌ المشهور لا يلتزم بذلك فى مثله 
إل امون بوحوي النيدى بدلا عن الفشل قازة وندلا عن الوضوع تازه خرف كي 
أنه إذا وجد ماء بمقدار أحدهها يال ي#وايقيهم ندل عن لاخر 

وتغل ذلك أن الآثر المتران لها وإن كان واحدا كا ذكر المكمون إلا آن كلذ 
من الغسل والوضوء مأمور به في نفسه. وقد استفدنا من أدلة البدلية أنّ التيمم بدل 

عن الغسل والوضوء فع تعذّرهما تن تنتهي النوبة إلى بدطماء فتيمم بدل عن الغسل وتيمم 
(25) كا أنّه يك فيه قصد ما في الذمّة في أحد التيممين الأوّلين. 


)١(‏ نهاية الإحكام ؟: 7717 / أحكام تغسيل الميّت. 
(؟) جامع المقاصد :١‏ 77/5 / غسل المت . 
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آخر بدل عن الوضوء. 

والأمر في المقام كذلك, لآنّ الواجب متعدد وهو كل واحد من الأغسالء ومن ثمة 
ورد في بعض الأخبار أنّ الواجب فى غسل الميّت ثلاثة أغسال'!' وفاقاً لصاحب 
الجواهر (قدس سره) حيث عيّر بلفظة «كل» بقوله: «إن كل واحد من الأغسال 
الثلاثة كغسل الجنابة»!' ومع تعدد الواجب لابدٌ من تعدد التيمم بدلاً عن الأغسال 
المتعذرة. هذا. 

يكن أمهالة ا دها دكي العيور من أن 'اثر الالمسالبواعده وهو عضول 
الطهارة فبدها تيمم واحد لو تم فانئما يتم على مسلكهم من أنّ الطهارة مترتبة على 
الغسل والوضوء والتيمم. وتلك محصلات للطهارة وأسباب لاء ومن هنا ذهبوا إلى 
غدم:جريان البراءة عتد القنك فى اغتبان شىء في الغسل والوضوء والتيمم. نظراً إلى 
أذ اللأمورنيه أمر مدقل رهوالقلهارةتولة مك قيدد و نا الخدات اق لضت وعدا لب 
من الاخاط: 

وبهذا علل شيخنا الأنصاري (قدس سره) عدم جريان قاعدة التجاوز في تلك 
الأمورء بدعوى أن الطهارة شيء واحد لايتحقق التجاوز فيها عند الشك في الأثناء0. 

وأمّا بناءَ على ما سلكناه من أنّ الطهارة هي نفس الوضوء أو الغسلء فانّه اعتبر 
ور ف الأخمان اوءفورا ضل ترواء لاني شيء آخر يترتب عليها. وقد ورد في 
صحيحة زرارة «وهو على وضوء»!" وفي جملة من الأخبار 3 الوضوء ينقضه كذا 
ولا ينقضه كذا"') ومن الظاهر أنّ الكون على الشيء أو اتتقاضه إِمًا يتصوّر فيا إذا كان 


)١(‏ الوسائل ؟: 21/9 / أبواب غسل المت ب ؟ ح ,.١‏ ؟ وغيرهما. 

(؟) لاحظ الجواهر 4: ١*‏ ولكن ل يعبّر بلفظة (كل) إلا أن عبارته دالّة عليه. 
() فرائد الأصول 7: .7١‏ 

(؛) الوسائل :١‏ 37/7 / أبواب الوضوء ب 8ح 8. 

[4): الوسائل 0018:41/ أبوات اتراقض الوطوو ١‏ سالا 

(1) الوسائل :١‏ 6غ574- 536035 / ابواب نواقض الوضوء ب ."-١‏ 
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[887] مسألة 7: إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد فان لم 
يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك 7 الماء في الغسل 
الأوّل. ويأق بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب. ويحتمل التخيير في 
الصورتين الأوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى. وفي كل من الأولى 
والثاني في الثانية. وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك 
ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء'**) فى الغسل الثانى مع الكافور, ويأتى بالتيمم 


له وجود ودوام», ومن هنا بنينا على أن الطهارة هي نفس تلكم الأفعال وفاقاً لتعبير 
الأصحاب: الطهارات الثلاثة. ويعنون بها الوضوء والغسل والتيمم. 

فعليه الطهارة متعدّدة في المقام, فانٌ الواجب قد يكون طهارة واحدة كما في 
الوضوء. وقد يكون طهارتين كالغسل والوضوء كما في الاستحاضة المتوسطة وغير 
الجنابة من الأغسال على غير مسلكناء وقد يكون طهارات ثلاثاً كما في المقام» فانٌ 
الواجب ثلاثة أغسال للميت - أي ثلاث طهارات - ومع التعذّر يجب التيمم ثلاث 
مثآات. 

نعم , الأحوط خروجاً عن الخلاف أن ينوي في التيمم الثالث البدلية من المجموع 
أو عن الغسل بالقراح أي على ما هو الواجب واقعاً ‏ لأنّه بذلك يجزم بالامتثالء إذ 
الواجب إن كان هو التيمم الواحد بدلا عن الجميع فقد أنى بهء وإن كان هو التيممات 
المتعدّدة فقد أتى بها على الفرض. ومن ثمة ذكر الماتن: «وإن نوى فى التيمم الثالث ما 
في الذمّة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط» وظاهره أن 
طريق الاحنياط متخصن ذلك الا أله لايتشهي يده لله لى قوق السذاية ين 
الجميع أو عن أحد الأغسال في غير التيمم الثالث. أيضاً يتحقق الاحتياط. كا لو 
(:#) هذا في الصورتين الأخيرتين. ولايبعد وجوب صبرفه في الصورة الأولى في الغسل الأخير ويتيمم 


للأولين, والأحوط أن ستضذ به مأ في الدمة مع تقد تيممين عليه ونا ار من عدة 
(:#:#) هذا الاحتال هو الأظهر. 
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بدل الأوّل والتالث, فييممه أوّلاً ثم يغسله بماء الكافور ثم ييممه بدل القراح!" . 


نوى ذلك في التيمم الثاني أو الأوّل مع فرض الاتيان بالباقي بعد ذلك . 


ضوون المتيالة 

ذالم لصوا اربع 

الأوك بها إذا تعدر الخليطات: 

الثانية : ما إذا أمكن السدر دون الكافور. 
الثالئة: عكس الصورة الثانية. 

الرابعة: ما إذا أمكن الخليطان. 


فا الضورة الاك 

فقد ذكر (قدس سره) أنّ المتعيّن صرف الماء بدلاً عن الغسل بالسدر. ثم يأتي 
بالتيمم بدلاً عن الغسل بالكافور والقراح, وبعده احتمل التخيير بين صرفه في الغسل 
الأول وصرفه في الغسل الثاني أو الثالث, وقد التزم جمع من الأصحاب بهذا التخيير. 

وعن الشبيد ١١‏ وا محقق !' الثانيين (قدس سرهما) تعين صرفه فى الغسل الأول 
وذلك تظرا إلى الترتيب المعتبر بين الأغسال ولزوم الاتيان بالثانى 5 الأيّل والثالث 
بعد الثاني, وإذا صرفه في الأوّل ينطبق عليه فاقد الماء فيجوز له التيمم بدلاً عن الثاني 
والثالث. 

والصحيح لا هذا ولا ذاك لا التخيير ولا تعين الأوّل بل اللازم هو الصرف في 
العبدل: لحار داعق الغسل بالماء القراح - وذلك لأنّا إن قلنا بن الأغسال الثلاثة 
بمنزلة الغسل الواحد وله أثر واحد وهو الطهارة, والغسل الأوّل جزء والثانىي جزء 


)١(‏ المسالك :١‏ 80 / أحكام الأموات. 
(؟) جامع المقاصد :١‏ 77/9. رسائل الحقق :١‏ 91. 
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آخر والئالث جزء ثالت, غاية الأمر يتميّز هذا الغسل عن باق الأغسال با نه يعتبر 
فيه غسل الرأس ثلاث مرّات بالسدر والكافور والقراح, وكذا الجانب الأيِن يعتبر 
غسله ثلاثاً. وكذا الجانب الأيسر يعتبر فيه الغسل ثلاثاً على القرتيب المذكور فى 
علّهىروقد قا صباحب الجواخر !؟" وشيغنا الأضارئ!" والحقق امداق !"ا وغترنهم 
فقتضى القاعدة عدم وجوب الغسل أصلاً والانتقال إلى التيمم لتعذّر جزء أو جزاين 
من المأمور به فيسقط. ولا يلتزمون يجريان قاعدة الميسور فى أجزاء الغسل الواخد 
كا إذا:فرضنا أن امنب له يتمكن الا من سل تلق يله فانة 2 يتوه اد وجوية 
وكفايته عن التيمم. ْ 

وكذا الحال فما نحن فيه, كا إذا لم يف ماء السدر إلا بنصف الميّت أو ثلثيه 
لايلتزمون بوجوب هذا الميسور وإغنائه عن التيمم. إذن لايجب الغسل فى المقام 
أصلاً حىٌّ نتكلّم في أنه يجب صرف الماء في الأوّل أو يتخيّر حينئذ, فلا موضوع هذا 
البحت اضلا. 

ثم لو تنازلنا عن ذلك وقلنا بجريان القاعدة ووجوب الغسل حينئذ لا نه ميسور 
فى المعمور فضا فلاذ! فى التبت :معة:فان العمل الواخلقى تحقق المتسون مله 
ولا معنى لوجوب التيمم بدلا عن الجزء المحسور, لَأنُّ التيمم بدل عن الغسل والطهور 
ولا بدلية له عن جزء الغسل أو الوضوء, فالجمع بين الغسل والتيمم غير صحيحء بل 
اللازم على هذا القول سقوط الغسل والانتقال إلى التيمم . 

وأمًا إن قلنا بتعدد الواجب وان كل غسل من الثلاثة غسل مأمور به تناز 
. ويترتب عليه الطهارة مستقلاً. نعم الطهارة المطلقة للميت تتوقف على إكال الثلاث 
كا هو الصحيح, فهو مورد للأقوال من التخيير أو تعين الأوّل أو الأخير. لأنه إذا 
تعذّر شرط لا يستتبع هذا سقوط شرط آخر عن الوجوب. كا إذا لم يتمكّن من 
)١(‏ الجواهر 5: ٠٠١‏ / لزوم النيّة فى غسل المّت. 


(؟) كتاب الطهارة: ١94‏ السطر 7؟. 
(6) مصباح الفقيه (الطهارة): 80" السطر .١4‏ 
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التستر في الصلاة فانّه لا يسقط به شرطية الاستقبال وبالعكس. فالتكلّم في المسألة 
يبتني على تعدّد المأقون بمة. 

إذا عرفت هذا فنقول: الصحيح تعين الصرف في الغسل الأخير, لأنّ المدرك في 
وجوب الغسل بالقراح عند تعذر الغسل بالسدر أو الكافور منحصر بقاعدة الميسور 
-كما مر وهي غير تامّة في نفسهاء ولا تنطبق على المقام. لأنّ الغسل بالقراح مغاير 
للغسل بالسدرء لا أنه ميسور من المعسورء نظير ما إذا وجب إكرام العام فتعذّر 
وأكرم الرجل الجاهل بدعوى أنه ميسور من المعسورء لأنّه يعد مغايراً للمعسور لا 
ميسورا منه. إذن لابدٌ عند تعذر الغسل بالسدر أو الكافور من الانتقال إلى التيمم 
بدلا عنهما. 

وأَمّا الغسل الثالث فم أنه ممكن للمكلف فيجب الاتيان به بنفسه, هذا. 

ثم لو تنازلنا عن ذلك وبنينا على تقامية القاعدة وانطباقها على المقام فالأمر كما 
ذكرنا أيشأ .ؤذلك لعذه.ذلآلة الذليل عل كواز تقويت الواهب إعقاء سور 
الواجب المتعذّرء فلا مسوغ لترك الغسل بالقراح ابقاءً للميسور من الغسل بالسدر 
المتعزّر على الفرض. بل مقتضى قاعدة الميسور خلافه. لأنّا تقتضي الاتيان 
بالواجب الميسور وهو الغسل بالقراح وعدم سقوطه بتعذّر الواجبين الأوّلين. . 

نعم , الأحوط أن يأ بتيممين بعد الغسل بالقراح خروجاً عن شبهة الخلاف 
وتحصيلاً للجزم بالامتثال لأنّ الواجب لو كان ما ذكرناه من صرف الماء في الأخير 
فقد أتى به كما أنه لو كان الواجب صرفه في الأُوّل والتيمم للأخيرين فقد أتى به 
أيضا. 

وأمّا الصورة الثانية 

وهي ما إذا أمكن السدر وتعذّر الكافورء فلايجوز حينئذ صرف الماء في الغسل 


الثاني أي في الغسل بالكافور ‏ لقاعدة الميسورء وذلك لعين ما تقدم من عدم تهامية 
القاعدة 6 نفسسها وعدم انطباقها ف المقام, بل وعدم جواز تفويت الواجب إبقاءً 
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للفيسون من المفسوق ولو ءبتاء على قامية القاغذة. فالمتعين ضترفيه إسنا فى الفسدل 
بالسدر الممكن وإمّا في الغسل بالقراح . 

ولكن الصحيح صرفه في خصوص الغسل بالسدرء وذلك لأنّ الأخبار الواردة في 
المقام لاشةالها على كلمة «تم» دلتنا على اعتبار الترتيب فى الأغسال, فيعتبر في صحّة 
الغسل بالكافور أو القراح أن يتأخّرا عن الغسل بالسدر بحيث لو أتى هما قبله 
عصياناً أو نسياناً وقعا باطلين, وإن كان الغسل بالسدر صحيحاً. نظير اعتبار 
الترتيب فى العصر بالاضافة إلى الظهر. وحيث إن السدر موجود فيجب صرف الماء 
فيه 8 الأخبارء وبعده يكون المكلّف فاقداً للماء فيجوز له التيمم بدلاً عن 
الكافور والقراح . 

وبعبارة أخرى: المسوغ للتيمم أحد أمرين: إِمّا الفقدان الحقيق الوجداني. أو 
الفقدان التعبّدي كما إذا كان متمكّناً من الماء عقلاً إلا أن الشارع منعه عن التصرف فيه 
لأنّه مغصوب أو موجب طلاكته. فانٌ الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً. وليس شيء منها 
نتحققاً بالأضافة ال الفسل السدن أما الوكدان فظاهر لأنه متمكن مه عل 
الفرض لوجود الماء والسدرء وأمّا التعبّد فلعدم دلالة الدليل على وجوب صرف الماء 
في الثالث, إذ المشهور إِنا يقول بالتخيير لا بتعين صصرفه في الأخير حقٌّ يحرم استعماله 
في الأوّلء فهو متمكّن منه تعبّداً ووجداناً فلا يسوغ له التيمم بدلاً عن الغسل بماء 
السدرء بل لابدٌ من أن أت به بنفسه. وبعده يصدق عليه أنه فاقد الماء حقيقة 
فيجوز له التيمم بدلا عن الغسل بالكافور والقراح. 

وهذا نظير المستحاضة القليلة التى يجب أن تتوضاً لكل صلاة, فائّها إذا لم تتمكّن 
فق الوشبوع ال" حدق الصلاتين كالظهر والعصر لم يجز لها التيمم لصلاة الظهر وإبقاء 
الماء لصلاة العصرء لما تقدم من أن المسوّغ للتيمم إِمّا هو الفقدان الحقيق أو التعتدي 
وليس في المقام شيء منهماء فيتعيّن صرفه في الوضوء للظهر وبعد ذلك يجوز لها أن 
تتيمم للعصمر, لأنّا فاقدة للماء حقيقة. 


2 واوا كلت ا سار ييز قشر كا الفرو ةج / الطهارة 


وأمّا الصورة الثالثة 

وهي ما إذا أمكن الكافور دون السدر فهل يتخيّر بين صرف الماء في الغسل 
بالكافور وصرفه في الغسل بالقراح, بعد سقوط الغسل بالسدر للتعذّر ووصول 
النوبة فيه إلى الثيمم ؟ 

فقد ظهر مما قدّسناه في الصورتين المتقدمتين تعين صرف الماء في الغسل بالكافور 
مع التيمم قبله بدلا عن الغسل بالسدر وبعده بدلاً عن الغسل بالقراح , وذلك لما تقدّم 
من عدم جريان قاعدة الميسور فى نفسها. وعدم انطباقها ف, المقام لو جرت - 
لغايرة الغسل بالماء مع الغسل بالسدر وعدم كونه ميسوراً منه. فينتقل الأمر في 
الغسل بالسدر إلى التيمم لتعدّره. وبا أَنّ الغسل بالكافور متمكدّن منه في حقّه لوجود 
اللاو الكازور قحب ور نداقم ناعير دري ١‏ مشيلا لشو اناه 
الفقدان الحقيق وهو ظاهر الانتفاء. وإمّا هو الفقدان التعتدي فلعدم الدليل على 
وجوب صدرفه في الغسل بالقراح لأنَّ المخالف يدّعي التخيير لا التعيين فيجوز معه 
راف الاندق الغهل بالكافون, ,وغسل الف اباد رمعب وبوعده كرون الكلت 
فاقداً للاء حقيقة فيسوغ له التيمم بدلا عن القراح . 


وأمّا الصورة الرابعة 

وهي ما إذا أمكن كلا الخليطين, فحتمل فيها إبتداءً هو التخيير بين الأغسال 
الثلاثة للتمكّن من أحدها ‏ وإن لم يتعرّض الماتن له ونا تعرّض للتخيير بين 
الغسلين إلا أن الصحيح وجوب صمرفه في الغسل بالسدرء لأنْه متمكّن منه وجدانا 
وهو واضح. وتعيّداً لعدم احتال تعين الثاني والثالث فيجوز صصرفه في الأوّلء وقد 
عرفت أن غسل المت إذا جاز وجب. وبعده ينتقل إلى التيمم في الغسل بالكافور 
والقراح ‏ لعدم القكّن منهما عقلا. 


كفاية الماء لغسل واحد 0 
[87] مسألة 6: إذا كان المت 56 أن 'تحووقاً أو بجدوراً أو نحو ذلك 
ما بخاف معه تناثر جلده ييمم -كما فى صورة فقد الماء ‏ ثلاثة تم ت(0), 


وما ذكوناء ف هله الفوؤة عع عل تفده الزاعب ق عب لتك .واما اذا كلنا 
بان الواجت ا ا ل أو مقتفى. القا عدة حي لو اقوط الفحل:» 
وقاعدة الميسور لا تجري في أجزاء الغسل الواحد لما مرّ. 

وما ذكرناه في الصور المتقدمة بناءً على تعدّد الواجب المأمور به فهو يبتئي على 
امونق: 

أحدهما: عدم جريان قاعدة الميسور في المقام, إِمّا لعدم تقاميتها في نفسها أو لعدم 
انطباقها عليه. لعدم كون الغسل بالقراح تميحو را من المامورية الفبسون ان لان 
تقويث: لواحي لاو نالعا لبسووفق الو الم لاخر شين تدبو ز#ضيلة لقاع 

وثانههم|: أن أمر الماء إذا دار صرفه بين أمرين مترتبين لايجوز صدرفه في الأخير 
مع القككّن من الصرف في الأوّل. بلا فرق في ذلك بين المقام وغيره كما في المستحاضة . 

ولا قاس عقذاها اذااواو الأم بين الامام عصرم الواحت او جوم احري فا 
يجب الاتيان بالأخير دون الأوّل عند بعضهم إذا كان أهم. أو لايجب شيء منها 
للتعارض عندنا. 

هذا كلّه فها إذا أمكن واحد من الأغسال الثلاثة. ومنه يظهر الحال فما إذا أمكن 
اثنان منها وتعذّر واحد: إِمّا الأول والثاني أو الثاني والثالث أو الأوّل مع الثالثء فانّه 
يأ بالمتمكدّن منه وينتقل في المتعدّر إلى التيمم على النحو المتقدم في المسألة . 


إذا كان المت مجروحاً أو نحوه 

)١(‏ ظهر الحال في هذه المسألة مما ذكرناه في المسألة السادسة. وهى ما إذا تعذّر 
لماء عقلاء وذلك لأن المتعدّر شرعاً كالمتعزّر عقلا فينتقل الأمر معه إلى التيمم مدة 
واحدة أو متعدداً على الخلاف المتقدم, لعموم أدلّة البدلية ‏ بدلية التراب عن الماء -. 


7 ا اك لماه تونق تريخ العرو 5 3ن الطهارة 
[88] مسألة 4: إذا كان الميّت محرماً لا يجعل الكافور فى ماء غسله فى 
الغسل الثانى "١‏ إِلَا أن يكون موته بعد طواف الحج”* أو العمرة”" 


كا تقدّم في تلك المسألة بيان الأدلة التي انقدل .ها عل وجوت التعم شينةا 
ومنها رواية زيد بن علي (عليه] السلام) فليراجع . 


اذا كان الميّت محرما 

المسالةمعبالغلها نتم ول .يتقل:فيا خلاف من احد: وتدل عليه جل 
متضافرة من النصوص - فبها الصحاح والموثقة وغيرهما!' ‏ وهذا تخصيص فى أدلة 
وجوب تغسيل الميّت ثلاثا احدها الكافورء بلا فرق فى ذلك بين الاحرام في الحج 
للتمتّع أو القران أو المفرد. ولا بين العمرة المفردة أو عمرة القتع. وهذا نما لا إشكال 
فيه. 


ونا الكلام في الاستثناء من الاستثناء وهو ما يأتى فى المسألة الآتية. 


الاستثناء من الاستثناء 

(1) ذكره جمع كثير. والكلام في مدركه, لأن مقتضى إطلاق الروايات عدم الفرق 
في المحرم بين أن يموت قبل الطواف أو بعده. ولم يرد في خصوص الحرم الميّتَ بعد 
الطواف رواية تدل على وجوب تغسيله بالكافورء ومن ّة استشكل في ذلك صاحب 
اللددائق (قنسن «مرة) حك قال والمسا لل توك وإن :مال إل الحواز.نقوله: 
وإن كان ما اختاره فى النهاية لايخلو عن قرب!". 

والّذي ينبغي أن يقال: إِنّ المتفاهم عرفاً من الأخبار الواردة في المقام أنّ تحريم 
(:) بل بعد السعي في الح وأمّا العمرة فلا استثناء فيها أصلاً. 


(5) الوسائل 765719 أبواب غسل الكت عن ا 
(؟) الحدائق ": 07”غ. 


تغسيل ال حرم الميّت بالكافور نا هو من جهة إحرامه قبل الموت, وإلا فالموت لا 
خصوصية له فى التحريم قطعاً. فالشارع قد أجرى عليه أحكام الإحرام بعد الموت 
كا كانت تجري عليه قبل الموت. 

وهذا هو الذي تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع. لأنّه لو كانت المناسبة بينه) 
قرينة عرفية في مورد فالمقام أولى بذلك؛ لأنّ المناسبة فيه من أظهر أنحاء المناسبات 
لأنّ الحرم يحرم عليه استعمال الطيب حيأ فكذلك بعد الموت بمقتضى الروايات. 

ويؤكدة البموى :الذال:غل أن اله الكت ل يعمل بالكاقور لاد مشر رموه 
القناة لني لثار 

وعليه فالاستثناء من الاستثناء في حلّه. لاختصاص الحكم حينئذ با حرم المت 
الذي كان يحرم عليه استعمال الطيبء وأمًا إذا مات بعد الخروج من إحرامه فلا مانع 
من تغسيله بالكافور للمطلقات الدالّة على وجوب تغسيل الميّت به. فهذا المقدار ما 
لا ينبغي الشبهة فيه. ونا الكلام فما يخرج به عن الاحرام. 

أَمّا في الحج : فقد ذكر الماتن (قدس سره) أنه لا بأس بتغسيله بالكافور لو مات 
بعد لواف 

ولكن الصحيح ما ذهب إليه المثشهورء من أنّ الخروج عن الإحرام في احج إِنا هو 
بالشبعى نيت الفا والمروة الدى اطلق غلية الطوافع:قبمعفن الأحمانه وذلك لان 
الأعبا حا لوازدةالى معازم عن لحرا اللا سقلنة تقو لت رمظطم تل دترم 
عنه بطواف النّساء" وآخر على أنه يخرج عنه بالطواف”", وثالث دل على أنه 
بخرج عنه بالسعي!), والطائفة الأولى تحمل على الطواف. للأخبار الدالة على أن 


.3 +0 المستدرك ؟: 777 / أبواب غسل المت ب 7 ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 735:١4‏ / ابواب الحلق والتقصير ب ١١‏ ح .١‏ ؟. وفى ص 519 / ابواب زيارة 
البيت ب 1 وغيره. 

)4(١(‏ راجع الوسائل :١4‏ 777 / أبواب الحلق والتقصير ب ١7‏ ح .١‏ 7. 759 / أبواب 
زيارة البيت ب ]. 


6 ل 
وكذلك لايحنط بالكافور”" بل لا يقرب إليه طيب آخر. 

[886] مسألة :٠١‏ إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو 
أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الاعادة7". 


التحلّل بالطواف. والثانية تحمل على السعي, لما دلّ على أنّ التحلل بالسعي ولو 
بارادة طبيعي الطواف منه الصادق على لون : ل لواف أيضا نذا المع د 
هو المشهور بين الأصحاب. والمظنون بل المطمآن به أنّ الماتن لا يرى التحليل 
بالطواف وإِما ذهب إليه بعض . 

وهل صلاة الطواف داخلة أم لا؟ فيه كلام. وعليه فالصحيح أن يقال: إِلَا أن 
يكون موته بعد سعي الحج. والظاهر أنه اشتباه أو غفلة من الماتن أو الحشين. 

وأمّا في العمرة ففيها اشتباه ثانٍ, وذلك لأنّ التحليل عن إحرامها يحصل بالتقصير 
تارة وبا حلق أخرى في العمرة المفردة. وبالتقصير فقط في عمرة القتع ولا يبمحصل 
الاحلال فيها بالطواف فراجع . 

)١(‏ لقوله (عليه السلام) في جملة من الروايات «لايِسٌ الطيب» أو «ولا يقربه 
طيب» ١١‏ بل صرّح بعدم جواز التحنيط بالطيب فى جملة من الأخبار”" فراجع . 


إذا ارتفع العذر قبل الدفن 

(1؟) لأنّ المدرك في وجوب تيمم المت حينئذ إِمّا رواية زيد الدالّة على أن اجدور 
إذا مات ييمم !", ولا يتحفق ف موردها ارتفاع العذر بعد التيمم , واما المطلقات 
الدالة على بدلية التيمم أو التراب عن الماء كما هو الصحيح ‏ وهي إنما تدل على 
الوماكة #القم و ابؤات عمل لمتشي 


(5) الوسائل 017:7 / ابواب غسل الّت ب 1١ح‏ ”. 


وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط (*) )١(‏ 


البدلية في نوو فقذان اماد ومن الظاهر أذ المرافدية لسن هو النقداق اناما أوسا عه 
أو ساعتين, بل المراد به الفقدان في جميع أزمنة الواجب ووقته, فإذا يم المت ثم وجد 
الماء أو الخليطان أو أحدهما قبل أن يدفن كشف عن عدم كون التيمم مأموراً به 
واقعاً. لعدم تحقق شرطه وإن كان اعتقد فقدانه أو اعتمد على الاستصحاب أو البيّنة 
ونحوهاء إلا أنّ الأمر الخيالي أو الظاهري لايجزي عن المأمور به الواقعي بوجه 
فتجب الاعادة في مفروض الكلام . 


ارتفاع العذر بعد الدفن 

)١(‏ إذا افق خروج المت بزلزلة أو نحوهاء والكلام في هذه المسألة يقع في 
صوردين : 

إحداهما: ما إذا ارتفع العذر في زمان لايجوز تأخير الدفن إليه. كما إذا وجد الماء 
بعد الدفن بعشرة أَيّام. لعدم جواز التأخير في الدفن إلى عشرة أَيّام. 

انيتهما: ما إذا ارتفع العذر فى وقت يجوز التأخير في الدفن إليه. 

أمّا الصورة الأولى: فلا ينبغي الاشكال في عدم وجوب الاعادة. لأن عدم 
ارتفاع العذر إلى وقتٍ لايجوز تأخير الدفن إليه يكشف عن أنّ الأمر بالتيمم كان 
أمراً واقعياً. لتحقق شرطه وهو فقدان الماء مثلاً إلى زمان [لا] يجوز التأخير إليه 
وقد امتثله المكلّف على الفرض فلا موجب للاعادة, فان ظرف التغسيل الواجب أو 
بدله نما هو قبل الدفن الأوّلء لما دلّ على أن الميّتَ يغسل ويكفن ويصلٌ عليه ويدفن 
والمفروض عدم القكّن من التغسيل في ذلك الوقت, وأمّا الدفن الثاني فهو إِنما يجب 
بأمر آخر غير الأمر الأوّلء ولم يقم دليل على وجوب التغسيل قبل الدفن الثاني 
أيضاً. ومع الشك فالمرجع هو البراءة لا المطلقات, لأنَا إنما تدل على وجوب 


(*) بل على الأقوى, كا أنّ الأظهر وجوب النبش إذا لم يستلزم الهتك. 


0 سي ا وو قو بون كط وتم وحم اققريس: العروة 3 ل الطيارة 


التغسيل قبل الدفن الأوّل لا الثانى كما مرّ. 

وقد يستدل على عدم وجوب الاعادة حينئذ بوجوب الفورية في الدفن الثاني 
تمعن التو ليا اناق لعل 

وفيه: أن الفورية ‏ على القول بها لم تنبت بدليل لفظي يمكن الفسّك باطلاقه 
ونا ثبتت بالاجماع وهو دليل لبي يقتصر فيه على المقدار المتيقن وهو غير صورة 
وجوب التغسيل قبل الدفن. 

على أن معنى الفورية عدم جواز المساحة في الاتيان بالمأمور به وأمّا عدم جواز 
الاتيان بما يجب الاتيان به فلاء لعدم كونه منافياً للفورية في الامتثال. فالصحيح في 
الاستدلال على عدم وجوب الاعادة ما ذكرناه. 


وما الصورة الثانية: فالصحيح فيها وجوب الاعادة, لأن وجدان الماء وارتفاع 
العذر فى زمان جاز التأخير إليه في الدفن يكشف عن كون التيمم غير مأموربه بالأمر 
الواقعي لعدم تحقق شرطه. واعتقاد الفقدان أو قيام البيّنة عليه أو الاعةاد فيه على 
الأصل لا يوجب الإجزاء, لأنّ الأمر التخيلي أو الظاهري لا يقتضى الإجزاء كما مرّ. 

بل لو تكن المكلّف في مفروض الكلام من التغسيل المأمور به قبل خروجه عن 
قبره لا يبعد القول بجواز النبش لاعادة التغسيل. وذلك لكشف ذلك عن عدم كون 
التيمم مأموراً به بالأمر الواقعي , فالدفن قد وقع قبل التغسيل المأمور به فينبش القبر 
وبعاد على المت غسله. 

ودعوى أنّ النبش حرم والقكّن بعد الدفن يكشف عن كون التيمم مأموراً به 
واقعاً. لعدم القككّن من الماء إلى وقت الدفن وعدم جواز إخراجه من قبره. 

مندفعة بأنّ النبش لم يقم دليل على حرمته سوى الاجماع المستند إلى حرمة هنك 
المؤمن, لأن حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً. والأدلة اللبية يقتصر فيها على المورد 
المتيقن, وهو ما إذا كان الدفن بعد الغسل المأمور به. لا ما إذا وقع قبله فلا مانع من 
نبش القبر محافظاً على احترام المؤمن وتغسيله. 

بل قد التزم المشهور بجواز النبش فيا إذا ظهر أن الغسل لم يقع على الوجه الصحيح 


5 شيالة كا عب أن كون التسوديية لخن لريب امكف ذا 


كا إذا كان بالماء النجس أو غير ذلك نما يوجب بطلان التغسيل, وكذلك الحال في 
الاخلال بالكفن. نعم, لايجوز النبش للاخلال بالصلاة كما يأتي فى محله'". 

وكيف كان, فالنبش فى هذه الصورة لا يبعد جوازه وإن كان يظهر من الماتن في 
المقام عدم الجواز, لأنّه تعض لوجوب إعادة الغسل إذا اتفق خروج الميّت من قبره 
فان ظاهره عدم جواز إخراجه بالاختيار للتغسيل, ولكنّه تعرض للمسألة في الكلام 


على النبش ولم يبن على أحد الطرفين. بل استشكل في المسألة. 


هل التيمم لابد أن يقع بيد الحي ؟ 

)١(‏ مقتضى الاحتياط الجمع بين التيمم بيد الميّت والحيّ. إلا أنّ الأقوى وجوبه 
100 المدرك إن كان رواية زيد بن على فقد ورد فيها «يمموه»!"ا والتيمم 
فاك با لبحب وكذ رزو كان المووف هو الطلقات الدرلة عل 1 افيس أو لزاب اعرد 
الطهورين'' لأنّ التيمم متقوم بضرب اليدين على الأرض فلا يتحقق بدونه» فلا بدٌ 
من أن يضضرب يدي الميّت على الأرض وإلا فلو ضرب الحيٌ يديه على الأرض ومسح 
بها وجه الميّت لم يتحقق من الميّت. 


توضيح وتفصيل 

لا إشكال ولا خلاف في أن الوضوء والغسل والتيمم يعتبر فيها المباشرة فلا يكفي 
فعل الغير فيها مع قَكّن المكلّف من المباشرة طا بنفسه. 

وآمًا |ذ ا عجد المكلف عون المباهيرة فسقط اعقارها فيوضقةه أو يقميله الفي لأ 
الوظوة. والغسل لمنا الا غبار هن اعراء الماء غل البنيق أو اعقداء الوصو هذا 
)١(‏ فى المسألة [9180]. 


(1) الوسائل ؟: 517 / أبواب غسل الميّت ب 17ح 7. 
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6 ع ةلع اواو لاط أت زنط لني الترض الغروة 5 7 الطهارة 
يتحقق بفعل الغير أيضاً. وقد ورد في بعض الأخبار أنّ الصادق (عليه السلام) كان به 
وجع شديد فأمر الغلمان أن يصبّوا الماء على بدنه في الاغتسال "١‏ هذا كلّه في الغسل 
والوضوء . 

وأمّا التيمم فهو كالغسل والوضوء أيضاً. فإذا لم يتمكّن المكلّف من مباشرته 
سقطت ووجب أن ييممه الغير, بأن يأخذ الغير بيدي العاجز ويضريها على وجه 
الأرض ثم يمسح بهما وجهه ويديه, لا أن يضضرب الغير بيديه على الأرض.ء وذلك لأنّ 
التيمم يتقوم بضرب اليدين على الأرض فلا يتحقق التيمم من العاجز إلا بضضرب 
يديه على الأرض. وحيث إن عاجز عن ذلك بالمباشرة فيوجد الغير ضرب يدي 
العاجز على الأرض فيه. 

بل عن صاحب الجواهر دعوى الاجماع عليه حيث قال: لم أقف على قائل 
بغبره(). 

نعم . إذا عجز المكلّف عن ذلك أيضاً ولم يمكن أن يضضرب الغير بيدي العاجز على 
الأرض لليبس أو لغيره من الأمور سقط اعتبار ضرب اليدين, ووجب على الغير أن 
يضرب بيديه على الأرض ويمسح بهما على وجه العاجز ويديه. فالواجب ولا هو 
المباشرة, ومع التعذّر يقوم الغير به مع وجوب ضرب يدي العاجز على الأرضء ومع 
العجز عنه يسقط اعتباره أيضاً ويجب على الغير ضرب يديه على الأرض ولا ينتقل 
من مرتبة إلى دونها إلا بالعجز عنها . 

والدليل على وجوب ضيرب الغير يديه على الأرض ف المرتبة الثالثة. هو أنا 
لا نحتمل سقوط التكليف بالصلاة عن العاجز عن اموه وذلك لعدم كونه فاقداً 
للطهورين - الماء والتراب ‏ لوجود التراب عنده. وغاية الأمر لايمكنه أن يضرب 
يديه على الأرض ولو بواسطة الغير. فيجب على الغير أن يحصّل له الطهور بضرب 
يديه على وجه الأرض 3 يمسح همأ وجه العاجز ويديه. فالحكم على طبق القاعدة 


.8/ أبواب الوضوء ب‎ / 278:١ الوسائل‎ )١( 
كتاب التيمم.‎ / ١79 :6 (؟) الجواهر‎ 


كيفيّة التيمّم بالميّت ا ا[ 1 1 ا 


وإن كان الأحوط !*) تيمم آخر بيد الميّت إن أمكن , والأقوى كفاية ضيربة واحدة 
للوجه واليدين وإن كان الأحوط التعده0". 


وممًا تقتضيه أدلّة بدلية التيمم من دون حاجة فيه إلى نص بالحصوص. هذا كلّه في 
العاجز الح . 

وأمّا الميّتَء فالأمر فيه كما عرفت, لأنْه الذي تقتضيه القاعدة وأدلة البدلية نعم 
المشهور القائلون بوجوب ضيرب الغير يدي العاجز على الأرض في العاجز الحي مع 
القكن منه يلتزمون في المقام أن الحي يضرب يديه على الأرض ويمسح بهم وجه 
الميّت ويديه. 

لكن عرفت أنّ الصحيح وجوب ضرب يدي الميّت على الأرض مع الامكان. نعم 
الأحوط هو الجمع بين التيمم بضرب الحي يديه على الأرض وبين التيمم بضدرب 
بدى المثنت عليهاء التهى'التوظيت : 

وقد يقال: إِنّ التيمم بدل عن الغسل. فكما أنّ الغسل واجب على الحيّ دون المت 
فكذلك التيمم واجب على الحي دون الميّت. 

ويندفع بأنّ الغسل إنما يقع على الميّت لأنّه الذي يغسل بدنهء غاية الأمر بالمباشرة 
من الحي . وهذا لايقتضي أن يكون بدله - وهو التيمم ‏ قائًاً بالحي. بل يقتضي أن 
يكون الهم كالفيل قاقاً بالميك كارة الحىء إذق نيه أنتيكون اليه بيد الماك 
لا بيد الحي . 

بل لعل القائل بكون التيمم واجباً على الحي نظر إلى أنّ اميت تيبست يداه ولا 
يمكن أن يضرب بهما على الأرض.ء والأمر حينئذ كا ذكر لابدٌ من أن يكون التيمم 
بيد الحي إلا أنه إذا أمكن بيد الميّت وجب. كما مرٌ أن الاحتياط يقتضي الجمع . 

. كما يأتي فى محلّه‎ )١( 


(2#) هذا الاحتياط لايترك. 


61 6 العروة 9/ الطهارة 
[817] مسألة ؟١:‏ الميّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهماء أو الميمم 
لفقد الماء أو نحوه من الأعذار لايجب الغسل بمسه!* ١‏ وإن كان أحوط . 


فصل 
ف شرائط الغسل 
اراك 


الأول : نيّة القربة على ما مرّ فى باب الوضوء . 


مس الميّت عند تعدّر الغسل المأمور به 

)١(‏ بل يجب الغسل به إذا كان المت ميمماً» لما تقدم في مبحث غسل مش 
النك امن ا لم يصدة 11 متيل الغيرلن فحت انها عه 

وما دلّ على بدلية التيمم مقام الغسل إنا يقتضي قيامه مقام الغسل وحسب. وأمّا 
كونه كالغسل بالاضافة إلى سائر الواجبات والأحكام ايض فلاء فليراجع . 


ىنابق اللاعدالة ,عردلا عر لتيل بالخليط وفنا بسظنةل عب العمل 
بمسّه, لأنّه يصدق عليه أنه مس بعد التغسيل المأمور به. 


فصل فى شرائط الغسل 
(؟) الشرائط المذكورة ف المقام هى الشرائط المتقدمة المعتبرة في الوضوء وغسل 
الحنابة وغيرهماء كاعتبار النيّة لكونه عبادة. واعتبار طهارة الماء واعتبار طهارة 
البدن, ونخليل الشعر لوصول الماء إلى البشرة على خلاف الوضوء. وإباحة الماء لعدم 


١‏ م أن الأظهروهوية هنو مكن المت المبهد-» 
)١(‏ راجع شرح العروة /: .5١٠١‏ 


الثانى : طهارة الماء . 

الثالث: إزالة النجاسة!*' عن كل عضو قبل الشروع فى غسله. بل الأحوط 
إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل. كما مرّ سابقاً. 

الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة. وتخليل الشعر 
والفحص عن المانع إذا شك فى وجوده. 

اللخافس : اباحة الما وكلر قو )**١‏ ومضيية وحزى غسالته:وخل الغسل والسنة 
والفضاء الذئ فيه حسن المت واباخة السدر. والكافون::وإذا جيل يغصينة أحد 
المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لاتجب إعادته. بخلاف الشروط السابقة 
فان فقدها يوجب الاعادة وإن لم يكن عن علم وعمد'""'. 


انتؤاظ الأباحة اق المخليظية أ نضا لذ نبا كالما وخيلا وق عسل المت 


العلم بالغصبية بعد الغسل 

)١(‏ ما أفاده (قدس سره) إِنا يتم في نسيان الغصبية فيا إذا كان النسيان معذّراً . كبا 
في نسيان غير الغاصب الغصبء وذلك لحديث الرفع'"' وغيره ما دل على ارتفاع 
الحكم الواقعي في موارد النسيان, فانّه مع عدم حرمة التصرف في الماء مثلاً لا مانع 
من التغسيل والتقرّب به. 

نعم إذا لم يكن النسيان معذَّرا كما في نسيان الغاصب. لأنّه مكلف بالاجتناب عب 
غصبه حقٌّ في حالة النسيان, إذ أنه وإن كان التكليف ممتنعاً حينئذء إلا أنّه امتناع 


(#) تقدّم حكم ذلك [في فصل شرائط الوضوء -الشرط الثاني -. وفي المسألة 177]. 


الرابع -]. وحكم السدر والكافور كحكم الماء. 
0 المخضال801/:5 #ريات اسمس 5 


1 ا ا تبي اللقرس ا الغووة 8 ار الطيارة 

[844] مسألة :١‏ يجوز تغسيل المت من وراء الثياب ولو كان المغسل ممائلاً 
بل قيل: إن أفضل, ولكن الظاهر كما قيل!*' ‏ أن الأفضل التجرّد فى غير 
العورة مع الماثلة 7". 


بالاختيار ولا يناف الاختيار. لأن عجزه مستند إلى قدرته واختياره. وحديث الرفع 
لا يقتضي رفعه حينئذ, لأنْه إنها ورد للامتنان ولا امتنان في رفع الحرمة عن تصرفات 
الغاصب. لأنّه إتلاف لمال الناس وإضضرار بهم. بل لعل الأكثر في الغاصب ذلك, 
حيث إِنْه ينسى ما اغتصبه من أموال الناس بعد الغصب. 

وكا في موارد الجهل بالغصبية فلا يتم أفأقه:(ققيتن سدرة)ء ذلك لقا الجرمة 
الواقعية بحالها كما ذكرناه في بحث الوضوء("., والحرّم لا ايكون مصداقاً للواجب 
والمبغوض لا يتقرّب به وإن كان المكلّف معذوراً في عمله ظاهراً. 

نعم . هذا إنما هو في الماء في الوضوء وسائر الأغسالء وكذا الخليطان في المقام, لأن 
حكمههما حكم الماء. وأمّا في المكان والفضاء والسدة والاناء وغيرها فلا مانع من 
التغسيل بها عند الجهل بحرمتها. والسر فيه : أنّ المأمور به هو الغسلتان والمسحتان أو 
صبٌ الماء على البدن فقطء والمفروض إباحته لاباحة الماء على الفرضء وإِنا الحرم هو 
التصرّف في المكان والسدة والفضاء والاناء ونحوها وهي أمور خارجة عن المأمور 
به. وما لم نقل بصحّة الغسل والوضوء مع العلم بحرمة المذكورات للتزاحم بين الاتيان 
بالواجب وارتكاب الحرام. فإذا جهلنا بحرمتها ْم تكن مزاحمة بين وجوب الوضوء أو 
الغسل وحرمة تلك الأمورء لعدم فعليتها فيقع الغسل والوضوء صحيحاً لا حالة. 


تغسيل الميّت من وراء الثياب 
(1) لا إشكال في جواز تغسيل الميّت محرّداً أو من وراء الثياب. وإِنا الكلام في أن 
| تحب هو الت سيأ يحدداً والت: لتغسيل من وراء الثوب أمر جائز كا ذهب إليه المشهور 


(:*#) فيه إشكال بل منع. 
)١(‏ في شرح العروة 6: .5١8‏ 


أو أنّ المستحب هو التغسيل من وراء الثياب والتغسيل جحرّداً جائز كما التزم به 
جماعة. أو أنه لا هذا ولا ذاك بل يتخيّر بين الأمرين كما عن المحقق الثانى27؟ 

ومنشأ الخلاف بينهم في المسألة أنه ورد في رواية يونس المتقدمة الأمر بالتغسيل 
بحرداً حيث قال: «فان كان عليه تيص فاخرج يده من القميص واجمع قيصه على 
فور 

وورد في جملة من الصحاح الأمر بتغسيله من فوق الثياب: 

منها: صحيحة يعقوب بن يقطين «ولا يغسلن إلا في قيص يدخل رجل يده 
ويصب عليه من فوقه»7". 

ومنها: صحيحة ابن مسكان7؟) وصحيحة سلوان بن خالد0. فوقع الكلام في أن 
الأمر بالتغسيل بجرّداً حمول على الاستحباب في رواية يونس والأمر بالتغسيل من 
وراء الثياب في تلك الصحاح محمول على الجوازء أو أنّ الأمر بالعكس. 

قد يقال بأن رواية يونس لايمكن أن تعارض الصحاح المتقدمة لضعفها 
بالأرصدال :قيفي التول بامعساي لتقم رهق وزاءاللقامية: 

ونرثة أن ووانة يوس الاسدرد عت الراسلء لان اراسي بو هات انا 
يروبها عن رجاله, وهو كرواية الكليني عن عدّة من أصحابنا أو الرواية عن غير 
واخد وقد مه قو غةة أن مكل ذلك لأتعد فق المراسيل ع الدلالة هذا السب عل أن 
الرواية رواها الجميع أو عدّة منهم أو جماعة كثيرة. ومن ثمة لم يسند الرواية إلى راو 
بخصوصه, ومن المطمأن به أن رجال إبراهيم بن هاشم أو عدّة من أصحابنا أو غير 
واحد من الأصحاب مشتمل على الثقاة, ولا يمكن عادة أن يكون الجميع غير موثقين 
فالزواية ل إمبكال:قباامى عضيف اسهد ادن لآب من عقيق لمحب معنن 


)١(‏ جامع المقاصد :١‏ 3170 / كيفيّة غسل الميّت. 

(0) الوسائل ؟: 18١‏ / أبواب غسل الميّت ب ” م ". 
(©) الوسائل ”: 187 / ابواب غسل المّت ب ؟ ح 7. 
(؛) الوسائل ”: 279 / ابواب غسل الميّت ب ؟ ح .١‏ 
(5) الوسائل ؟: 187 / أبواب غسل الميّت ب 7 ح 1. 


1 ا 21 


والصحيح - كا التزم به صاحب الحدائق 7" (قدس سره) - أن نلتزم باستحباب 
التغسيل من وراء الثياب. وذلك لان معتبرة يونس الامرة بالتغسيل يحددا وصحيحة 
يعقوب بن يقطين الآمرة بالتغسيل من وراء الثياب مطلقتان. وصحيحتي ابن مسكان 
وسلوان بن خالد مقيّدتان بالاستطاعة حيث ورد فيهم| «إن استطعت أن يكون عليه 
قيص فغسّله من تحته» 17 5 (افظهل عمقت القميضو ار 

إذن يمكننا الجمع بين الصحيحة المتقدمة ومعتبرة يونس بهاتين الصحيحتين. فيكون 
امامو يهن التفميل تن تحت القناب عل عدون المكن مقة و اله فقيل ةدا . 
فصحيحة ابن يقطين محمولة على صورة المَكٌن ومعتبرة يونس على صورة عدم 
االأمتبطا عة ين التشه ل نوراه السامت» 

والمراد بالاستطاعة هو المَكّن العرفي. وكلا الأمرين كثير الوقوع. فانٌ الميّت قد 
كو ن هويا بالمرض راطو ل ملانه رركو يانه ويفا لايمكن للغاسل تغسيله من 
وزاء الثباي عرفا قيفسله ددا : :وإذا أمكته غسلة فق وراء الثبياب فتليسن عند 
الأنعطاغة من التعسي ل بوراء النيات اما تافر وسفة يعفين القتول نا تشحيات 
التغسيل من وراء الثياب لو أمكن دون العكس ودون التخيير. للأمر به.مع القكن منه 
فلا تخيير فى البين. ظ 

إن ثوب الميّت وإن كان يتنجس إذا كان على بدنه عند التغسيل إلا أنه يطهر 
بالتبع من دون حاجة إلى عصره أو غسله ثانياً. وذلك للأمر بالتغسيل مع الثوب إِما 
على تام بدنه وإمّا على عورته من دون إشارة إلى لزوم غسل القميص أو النرقة 
وعصبرهماء وإن كان العصر وإخراج الغسالة معتبراً فى تطهيرههما على تقدير عدم 
كونهم) على بدن الميّت. 


)001( الحدائق *: 2/6 ا. 
(؟) الوسائل ؟: ذلاغ / أبواب غسل المت ب 00 
الإسائل 748017 أبواب عسل التشابب اح /د 


إجزاء غسل الميِّت عن الجنابة ل ا" 


[ مسألة ؟: يجزئ غسل الميّت عن الجنابة والحيض'" بمعنى أنّه لو 
مات جنباً أو حائضاً لايحتاج إلى غسلهماء بل يجب غسل المت فقط. بل ولا 
رجحان في ذلك وإن حكى عن العلامة (قدس سره) رجحانه. 


إجزاء هذا الغسل عن غيره 

)١(‏ لأنه مقتضى القاعدة من غير حاجة فيه إلى الدليل , وذلك لما قدّمناه!١"‏ من أن 
غسل الجنابة والحجيض وغيرهما من الأغسال ليست بواجب نفسي وإنما يجب من 
جهة اشتراط الطهارة في الصلاة, بل ولم يقل أحد بالوجوب النفسي في غير الجنابة 
نعم فيها قول. بالوجوب النفسى وقد غرفت اندفاعه. لضعف الرواية المستدل بها 

وبعية ا لفغي يكلف بالغزلاة قلا ع بعلت الكل زم المنابة اورشهوها 
بل لو قلنا بِأنّما واجبات نفسية لايجب في المقام. لأنّ الميّت لا يكلف بشيء. 
الجنابة على تقدير حدوثها بعد تغسيله كا لو قاربه أحد بعد تغسيله, وذلك لعدم 
الدليل عليه. 

فلا يقاس المقام بالتداخل في الحي . كما إذا كان جنباً ومس الميّت أو هما مع 
ايقن وهكدذ افا الواعب :عليه اغميال معيذة كهدة سانيا قلا يكين القتول 
بالتداخل إلا أن يقوم دليل عليه كما ورد «إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك 
عسل واحد 0 

فالمتحصل: أن مقتضى القاعدة عدم وجوب التغسيل زائداً على غسل المت من 
ذو عن عنة افيه ال الذليا هذا : 

وقد ورد في جملة من الروايات ما ربما يشعر بوجوب التغسيل زائداً على غسل 


.5"49 :7 في شرح العروة‎ )١( 
.١ الوسنائل 5150 /.ابواب الجنابة ب 87 ح‎ )( 


+ عمو ل ل ا ماين فارز العروة 5 الطيارة 


الميّت وهي أربع روايات عن العيص: 

اثنان منها لايمكن الاستدلال بهما على هذا المدّعى بوجه. لاشتالما على أنّه «إذا 
7ت وهو جنب غسل غسلاً واحداً ثم اغتسل بعد ذلك» 7" أو «يغسل غسلة 
واحدة بماء ثم يغتسل بعد ذلك»0). وذلك لأنّ الأمر بالاغتسال ثانياً متوجّه إلى 
الغاسل من جهة مس الميّتَ. ولا يتوهّم دلالته على وجوب تغسيل المت ثانياً من 
الحقابة أو االخيض أء غيرهيا: 

وثالئتها: ما رواه سعيد بن محمّد الكوفي عن محمّد بن أبي حمزة عن عيص قال : 
«قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام): الرجل يموت وهو جنبء قال: يغسل من الجنابة 
الي بع غدل الل 

وظاهرها ١‏ املق كيل اانا ء تازة دمن الجناية قبل عمل الكت واخوف هن 
غيل التكو وثالنة عد خسل المتقه وهذ اع لا سعق لد لان غناعه انح 
غسلان للجنابة ولغسل الميِْتَء وأمّا الأغسال الثلاثة فلا معنى له في مفروض الرواية. 

وألّذي يمكن أن تفسّر به الرواية أن يقال: إن معنى قوله «يغسل من الجنابة» 
دوكيددا أوعنثناً.- اى يفسل من الىء لأنه قدمطلق. غليه الختابةتنظرا إلى انه 
حب اناك فوص اللكبا راضاتب تو الجتابةقدراني 41 

ومعه بيكونالأمورة غيل التف ب والاغتسال دده لقال من ههة مقن المت 
هذا. 

على أن سندها ضعيف بسعيد بن محمّد الكوفي لعدم توثيقه. 


ورابعتها: ما رواه عن أب عبدالله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) في حديث 


10" الوضائل 2057 ابوائع فول التي ع0 

(') الوسائل ؟: 05١‏ / ابواب غسل الميّت ب ١7ح‏ 1. 

5 الوشائل:661007/ ايواب عسل التقاب. اداع لأدإذا فر «بعد» بالضمٌ بتقدير المضاف 
اليه فلا دل الؤذواية.غلك اثلاتة اغسبال: 

(؛) الوسائل : 187 / أبواب النجاسات ب 47 ح .١‏ 487 / ب 44 ح ؛ وغيرها. 


]896٠ [‏ مسألة ": لا يشترط فى غسل الميّت أن يكون بعد برده١''‏ وإن كان 
أحوط (". 


قال: «إذا مات المت وهو جنب غسل غسلاً واحداً ثم يغسل بعد ذلك»07). 

وهذا أيضاً حمول على ما حملنا عليه رواياته الثلاثة المتقدمة. أي يغسل غسل 
الميّت لا زائداً عليه. لقوله «غسلاً واحداً ثم يغسل» أي يغتسل من المس. هذا مضافاً 
كته يعد ها بالاوسال: 

إذن لايجب في مفروض المسألة إلا غسل واحد وهو غسل المت دون الجنابة أو 
غيرها. بل لا رجحان للتغسيل من اجلها. لعدم دلالة الدليل عليه ولو بناءًَ على 
التساع فى أدلّة السنن, إذ لم تثبت دلالة الرواية على الأمر بالتغسيل ثانياً للجنابة أو 
النيضن أو وهنا لاختال:ارادة الفسل من مض المت كام 

فا حكي عن العلامة كا في المتن من رجحان ذلك '" تمّا لا موجب له. 


غسل الميّت غير مشروط بما بعد البرد 

)١(‏ لاطلاق ما دلّ على أن الميّت لا بدٌ من تغسيله فلا فرق بين أن يكون بعد برده 
اى قلف 

ووعوى: أن الحمرازة ملحقة باطزياة لا ليان غتو عا وتوابعها: 

كلاف بأ الأحكاء المقزة غل الت إن كرست غل اموت سواء | كان مترارجة 
أم لم يكن كالتوارث, لأنّه إذا مات المت فات ولد من أولاده قبل برد المورّث 
لا إشكال في أنه ينتقل ماله إلى ولده ومنه إلى وارثه, فلا فرق في وجوب تغسيله بين 
أن يكون قبل برده أو بعده. نعم, المس قبل البرد لا يوجب الغسل كما مرٌ. 

(؟) ولو لاحتال كون الحرارة ملحقة بالحياة في الواقع . 


.8 أبواب غسل الميّت ب الاح‎ / 04١ :7 الوسائل‎ )١( 
كتاب الصلاة. في تغسيل المّت.‎ / ٠١ السطر‎ 77 :١ المنتبى‎ )'( 


1 ا 
[891] مسألة : النظر إلى عورة الميِّت حرام لكن لايوجب بطلان 
الغسل إذا كان فى حاله7). 
[؟89] مسألة 6: إذا دفن الميّت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو 


5 رق 


(1) لاطلاق ما دل على أن عورة المؤمن على المؤمن حرام!" فانٌ الميّتَ وإن كان 

بحسب الدقّة جماداً إلا أنه بالنظر العرفي هو الحي السابق, بل يشمله إطلاق قوله 

عالى . ؤِثُل للتؤيدين يَعْعنُوا مِن أَبَصَارِهِمْ... وَكُلْ لِلْمُؤْمِئَاتٍ يَعْضْضْنَ من 

ا رهِنّ... 4(" لدلالتهها على أنّ المئؤمن مأمور بغض البصر عن النظر إلى العورة 
مطلقاً. بلا فرق في ذلك بين عورة الحي والميّت, وكذلك المؤمنة. 

مضافاً إلى الأخبار الواردة في المقام الآمرة بأن يجعل على عورة المت خرقة 7" 

لأئَّا بنفسها كافية في إثبات المدّعى, إذ لولا حرمة النظر إلى عورته لا وجه للأمر 


بجعل الحنرقة عليها . 
(1) لأنه تكليف تحريمي مستقل لا ربط له بصحّة الغسل وعدمها. وهو نظير ما 
اذا اردكن عياة رما عذال يله قا نه الا يجبي رظاوك. + فسلة. ؤفيازة خرن 


عد الظر !إن القور: الى من وق نظا منقية لقنل الل فق اوري 


(© القطلا ف ما ول عر وسوب فيل التق وكنية الد غير قافن الشنول 


." أبواب آداب الحمام ب‎ / 3١ ؟:‎ ,١ أبواب أحكام الخلوة ب‎ / 559 :١ الوسائل‎ )١( 
وغيرهما.‎ 

(؟) النور غ؟: .3١ 3٠١‏ 

(5) الوسائل ؟: 21/8 / أبواب غسل الميت ب 7 م 7 7 وغيرهما. 


المدفون بللا صلاة عليه ا اي 1 ا ااا 
وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً, أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها. وكذا 
إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبى "١‏ وأمّا إذا لم يصلّ عليه أو تبين بطلانها 
فلا يجوز نبشه لأجلهاء بل يصلى على قيره!". 


للتغسيل والتكفين بعد الدفن غير المأمور به. 

ودعوى انصراف الأدلّة إلى ما قبل الدفن والميّّت قد دفن في المقام . 

تدقع نيان الأدلة دلت عل :وهري التفسيل والتكفين فيل الذفن الماهوى بفيواما 
الدفن غير المأمور به -كا في المقام ‏ فلا موجب لاختصاص الأدلّة بما قبله. بل 
إطلاقها شامل لما بعده أيضاً من غير انصرافها إلى ما قبله. فالمقتضي لوجوب 
التغسيل والتكفين بعد الدفن غير المأمور به موجود. ش 

وأكااها ينوك أزريكرى سانفا عتداوهو بعرمة النعن حيقه وخ أن .وتكوييا 
حينئذ يزاحم الحرمة. 

ففيه: أن حرمة النبش لم تثبت بدليل لفظي يكن القسّك باطلاقه. وإِنا نبتت 
بالاجماع, والمقدار المتيقن منه ما إذا كان الدفن مأموراً به. وف المقام لا إجماع على 
حرمة النبش بوجه. لذهاب جملة كثيرة إلى جوازه. بل وجوبه. بل لو كان دليل 
لفظى على حرمته كان الأمر كذلك. لاختصاصه با إذا كان الدفن صحيحاً شرعيا 
001 كامورا كجرولا قتدل الذقور كف الماموو يه 

)١(‏ لما عرفت, فان حال التكفين حال التغسيل, وكذلك الحال فما إذا يم الميّت 
فدفن ووجد الماء بعد الدفن بزمان يجوز تأخير الغسل إليهء فانّه يكشف عن بطلان 
التيمم فيجب نبش القبر وتغسيله . 


إذا دفن ولم يصل عليه 
62 فان الصلاة على المت وإن وجبت قبل الدفن ولكنه إذا دفن المت من دون 
صلاة اشتباهاً أو لمانع من حر أو برد شديدين ونحو ذلك صلى عليه وهو في قبره 


5 م يي سس مع ا روطو ما تم اوعد مة قفرك 1 الغروة 8 0 الطهازة 
[*85] مسالة + الاغوز أخذ الأجرة عل غسيل المت بل لو كان ذاعيه 
على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافى قصد القربة بطل الغسل أيضاً (". 


للأخبار الدالّة على ذلك7). 


عدم جواز أخذ الأجرة على التغسيل 

)١(‏ الكلام في هذه المسألة يقع من جهات: 

الأولى: لا تنافي بين كون العمل واجباً ‏ أي غير مرخص في تركه ‏ وبين أخذ 
الأجرة عليه. بلا فرق في ذلك بين الواجب الكفائي والعيني والتعييني والتخييري كا 
فرعا ونكت احذ الا حر عل الرلسات 1 

الثانية: عبادية العمل الأعم من المستحب والواجب لاتنافى أخذ الأجرة عليه 
نان يكوق أخذ الآخرة :داعا ال اثنان العمل بقعيد القوية».وذلك لأن نتباك اللذاعى 
القربي إلى شيء من الدواعي الأخر ‏ دنيوية كانت أو أخروية ‏ ضرورى لا مناص 
عنه . 

لأنّ اتيان العبادة بداعي أنّ الله أهل للعبادة مع قطع النظر عن الطمع في الجنّة أو 
النوف من النار أو التخلّص من الفقر كما في صلاة اللّيل - أو غير ذلك من الدواعي 
والأغراض الاكررو : اال و لانتصور صدوره إل من الأئمة المعصومين (علهم 
السلام) ولا نعقل ذلك من الأشخاص العاديين بوجه. فترى أنه يصلى صلاة اللّيل 
ئلا يبتلي بالفقر في حياته, أو يأت بالفرائض ئلا يعدب بالنار أو لكي يدخل الجنّة 
أو لغير ذلك من الآثار المترتبة على العبادات. فكون قصد القربة بداع آخر هو في 
طول الداعي القربى غير مانع عن صحّة العبادة. 


0" الوسائل #:-8 / ابوا ب لاه المتداذقانت ١4‏ 
(5) مصباح الفقاهة ؟: 191. 


نعم , لو كان داعيه هو القربة وكان الداعى على الغسل بقصد القربة أخذ 
الأجرة صم الغسل, لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام إِلّا إذا كان في قبال المقدمات 


غير الواجبة فانّه لا بأس به حينئذ. 


بل الأمر الاجاري مؤكّد للعبادية, وذلك لأنّ العمل لاايصدر بداعى أخذ الأجرة 
عليه لعدم ترتب العمل عليه, إذ يمكنه أن يأخذ الأجرة ولا يأتي بالعمل في الخارج 
أصلاً. ولو لم يكن له مناص [إِلَا] من الاتيان بالعمل كما في تغسيل المت لأنّه 
بمرأى من المستأجر ‏ فيمكنه الاتيان بالعمل على وجه الفساد بأن يبق مقداراً قليلاً 
فرن نالة ينون عسل اى شيى الل مرخ ااه الافساه و الاتخادل. 

كبا أنّ العمل لايصدر بداعي استحقاق الأجرة, لعدم الترتب بينههاء فان استحقاق 
الآخرة ق .حون الاتجارة يترسي عل الفقدء' اذ يتحقق القن يتفحى: الأحين الاخره 
سواء عمل في الخارج أم لم يعمل , غاية الأمر إذا لم يعمل وانقضت مدّة الاجارة تولد 
للمستأجر حق فسخ العقد فيطالبه بعين الأجرة إن كانت موجودة أو ببدهها مثلاً أو 
قيمة إذا كانت تالفة, فالاستحقاق يترتب على العقد لا على العمل. نعم. استحقاق 
المطالبة بالأجرة وعدم جواز تأخيره للالك المستأجر يترتب على العملء لأَنٌ 
الاخيو قن العنا الا شق ا مط البةنا لآ هرمت المنجنا مر وضورة لد ا له يتدلعة 
إليه. فلو أنى بالعمل بغاية توليد الحق الشرعي له في مطالبة المستأجر بالأجرة وأن 
لايجوز للمستأجر تأخيرها فهو صحيح. إلا أَنّه إتيان للعمل بقصد القربة والداعى 
القربي وليس من الاتيان بداعي أمر آخر. 

فالمتحصل: أنّ الاتيان بالعمل بداعى الأخذ الخارجى أو بداعى الأخذ الملكى 
- أي صيرورة الأجر ملكاً له غير صحيح, لأنّ الأخذ الخارجي والملكية لايقرتبان 
على العمل. والأخذ بمعنى جواز المطالبة وحرمة الابطاء فى دفعها غاية مترتبة على 
العمل إلا أنه داع قربي, وليس من الاتيان بالعمل بداعي أمر آخر. 

إذن ينحصر الداعي إلى الاتيان بالعمل على الوجه الصحيح بالأمر والوجوب 


14 ما صا ا ب مومه ةوه بمو لتر «الغووة 78 الطهارة 
[845] مسألة “: إذا كان السدر أو الكافور قليلاً جدّأ ‏ بأن لم يكن بقدر 
الكفاية ‏ فالأحوط خلط المقدار الميسور وعدم سقوطه بالمعسور(". 


النافقيق هرم عقن الفا حيف فسن فليه عرها الأتيان: ,العم .وفاة لعن الهارة 
فالأمر الاجاري موكّد للاتيان بالعمل بقصد القربة لا أَنّهِ منافٍ له. 

ودغوى أنّ الأجرة لايمكن أن تكون داعياً إلى الداعي: لاستناد العمل معه إلى 
الذاعى لاشو قا خه الاجر فتلا هلا بل هن ان العمل يداعي اباجة الآخرة اه 
لين الاتيان بطواف النّساء بداعي حلية النّساء له أو حلية الخال علها: 

مندقعة با ورسلية اسان او [ اه حال يوان كانت مترقية هل طر اف اللمتا ةموما اقيد 
صحيح في الطواف إلا أنه ليس بتام في الاجارة. لأن حلية التصرف في الأجرة 
مترتبة على العقد لا على العمل فانٌ العقد بتاميته يوجب حلية التتصرف في مال 
الاجارة سواء أ الأجير بالعمل أم لم يأت به. وغاية الأمر أنّه إذا لم يأت به 
وانقضت المدّة كان للمستأجر فسخ الاجارة والمطالبة باسترجاع الأجرة بعينها أو 
ببدلها. والغرض أن الحلية ليست غاية للعمل بوجه. 

المهة التالفةالاضوو احذ الأجرة عل التفسيل »> وهذا لذ لأ نه.واحت والوجوب 
يناف أخذ الأجرة عليه, ولا لأنه عبادي والعبادة تنافى أخذ الأجرة عليهاء بل لم 
علمناه خارجاً من أنّ الغسل واجب مجاني وهو حق للميت على الأحياء لا بدٌ من أن 
قور عتانا «انظلين الدجر ةبعل الأتناق بخريضة ارقت ها فاخ الا ةعمل 
اميل معراءااللية الآ ان ادها عل الندمات أ التصوضيالة: اللخاريجة عن 
التغسيل المأمور به كالتغسيل بخصوص هذا الماء أو في مكان خاص ونحوهما. 


إذا كان الخليط قليلاً جداً 


)١(‏ هذا الاحتياط يبتنى على تقامية قاعدة الميسور فى نفسها وعلى صحّة انطباقها 
على المقام, وقد تقدم أن قاعدة الميسور غير صحيحة صغرىّ وكبرى . 


[846] مسألة 6: إذا تنجس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج 
نجاسة أو نجاسة خارجة لايجب معه إعادة الغسل. 

بل وكذا لو خرج منه بول أو مني. وإن كان الأحوط في صورة كونهما في 
الأثناء إعادته (3". 


ما بحسب الكبرى فلعدم تامية أدلتها. 

وأكا ضيبي المشرف :ذا ”الوا اسن الفسل كاء الميدن أو الكا فور الا 
الذي فيه شيء قليل منهما جدّاً بحيث لا يكون بمقدار الكفاية, إذ ل يصدق عليه أنه 
ميسور ذلك المعسور بل هو شيء آخر مباين مع المأمور به. 


إذا تنجّس بدن المت 

)١(‏ الكلام في هذه المسألة يقع من جهات: 

الأرلك ارسق القت أو كقنة: آذ١‏ فى ررقها ينه مقا رحة يهن القت ايعان 
خارجية هل يجب غسلها وإزالتها عن المت أو لايجب؟. 

الصحيح وجوب تطهير بدن المت وكفنه من النجاسة الطارئة من الخارج أو 
الخارجة من الميّت 3 دفنه طاهر البدن والكفن, وذلك لموثقة زوع كن عبدالرحم 
عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «إن بدا من الميّتَ شىء بعد غسله فاغسل الذي 
بدابعته بو لاخمي اسل 11لا راد الريواكة ور كانت واردة ق بخصوص التجاب: 
الخارجة من الميّتء إلا أنه من جهة الغالب. وإلا فلا فرق بينها وبين النجاسة 
الخارجية قطعاً. فقتضى الموثقة وجوب تطهير البدن من النجاسات. 

والظاهر أن الرواية موثقة, لأن غالب بن عفان الواقع في سندها وإن كان اسماً 
لجماعة من الرواة بعض موثق وبعض ضعيف. إلا أنّ الظاهر أَنّه غالب الموثق, لأَنٌ 
الشيخ ذكر أن غير الموثق تمن يروي عن أب عبدالله (عليه السلام) وأنّ الموئق لا 
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يروي عن الأمّة بلا واسطة ١‏ وهو في السند كذلك. 

وقد عبر عنها بالموثقة في الحدائق''! والجواهر'" وغيرهها. والوجه فى كونها 
موانقة اال بن عدان الواقع في سندها الظاهر أنه هو غالب المتشقرى النقة 
وتوضيحه: أن الشيخ (قدس سره) ذكر شخصين مسمين بغالب بن عمان احدهما 
الشاعر والآخر المنقري وعدّهما من أصحاب الصادق (عليه السلام) 2. 

وذكر النجاشي أن غالب بن عمان الشاعر زيدي والمنقري ثقة!0. 

م تعض الشيخ (قدس سره) لثالث مسمى بهذا الاسم فى أصحاب الكاظم 
(عليه السلام) وقال: إِنْه واقنى 7". وظاهره انْه شخص ثالث مسمى بهذا الاسم غير 
الشناقر ب والمنقرى» الما غرفت من أن احنسا نينف بسراذة التحافى والآخر عيدل 
إنامى :قيكون الواقفي شخصاً ثالثاً. ْ 

ويحتمل أن يكون المراد به هو أحد الأولين: الشاعر أو المنقري وغاية الأمر أن 
النجاشي يعتقد بأن أحدهما زيدي والشيخ يعتقد وقفه. 

تعرّض الشيخ لغالب رابع ممّن لم يرو عنهم (عليهم السلام) وذكر له طريقين: 
أحدهما حسن بن على بن فضال والآخر غيره -كما في الفهرست 7" وهذا غالب 
رابع رتكاف ساعد اننا ورلا فيو #النع .من | سمي يالب والشيخ لوي يرادا 
تشم وان التحاقى تق النقري 5 12 


وذكر في ترجمة روح بن عبدالرحم : روى عنه غالب بن عفان!. والظاهر أن 


ا مروجال ارسي را 

() الحدائق *: 577 / مكروهات غسل الميّت. 
(9) الجواهر ؛: 558. 

(4) رجال الطوسى: 117؟ / 988 5811 
(0) رجال النجاشى: "١0‏ / "م +8. 

.605١ / "غ١‎ 6 رجال‎ )١( 

(0) الفهرست: 77 / 017 

(8) رجال النجاشي: ١18‏ / 484. 


امراف لمن ]ل اعد الأولةت الشاغز أو المنقرى مولس مرددا بين الارسعة أو 
الثلاثة. وذلك لأنّ النجائي م يتعرّض لمن سمي بهذا الاسم إلا للشاعر والمنقري 
فكيف يعرف روح بن عبدالرحم ويميزه يمن لم يتععدض له أصلاً. 

الظاهر أنّ المراد به هو المنقري الثقة, لأنّ النجاشي ذكر أن له كتاباً يرويه عنه 
جماعة. فهو المشهور بين الرواة دون الشاعر حيث لم ينقل من يروي عنه أصلاً وإنما 
ذكر النجاشي ان له احاديث مجموعة. 

فجية إن المتعيوو هو المنقرى :وهو الذى يروق عقه سناعة يكو هو الراوتق عق 
روح بن عبدالرحيم دون غيره. إذ لم يتعوّضوا أن له رواية يرويها عنه الرواة» ومن 
هنا قلنا إِنْ الظاهر كون الرواية موثقة . 

ويؤيّدها رواية الكاهلى والحسين بن الختار''' والوجه في عدّها مؤيّدة أن فى 
سندها محمّد بن ستان, هذا كلّه في البدن. 1 

وأا :وجوه خسل الكتن مق التحاساة فلروارة غبدانه ين عي الكاهل عن 
أنرعد ال رعله النناكة) قال ب«( الخرج من منكر لقنس الدع ار العم يقن ادل 
واصاب القانة ار كن قرض امهنا اند عى رونا ع أى خنية اه عله 
السلام) من أنه «إذا خرج من الميّت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه»7". 

وهاتان الروايتان وإن كانتا ضعيفتين على طريق الكليني لوجود سهل بن زياد في 
نذا الأول ولازبال التانيد, إل أ تبراتعبيب طريق الشيخ معفيرقان» لان الشسيع 
روى اولاهما بإسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن احمد بن محمّد بن ابي نصر 
عن عبدالله الكاهلي وهو سند صحيح. وثانيتهها رواها عن على بن الحسين عن محمّد 
ابن أحمد بن علي عن أبي طالب عبدالله بن الصلت عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمّد 


)١(‏ الوسائل ؟: 887 / أبواب غسل المت ب الاح ؟. 
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١ن‏ ا 3110000 

ومحمّد بن أحمد بن على هو شيخ والد الصدوق وهو الذي أثنى عليه الصدوى7" 
أنه من الرّهاد والعبّاد وغير ذلك مما هو فوق التوثيق, فلا إشكال في الروايتين من 
حيث السندء فلا حاجة إلى دعوى انجبارهما بعمل الأصحاب -كما عن بعضهم - كما 
اودلالهنا عل المداعى واضحة وإنا افر بالقرط اقيناء لا له امل :من ليون وال 


إذا خرجت من الميّت نجاسة خبثية 

الجهة الثانية: إذا خرج من الميّت شىء من النجاسات الخبثية كالدم لا الحدثية 
من بول أو غائط أو مني أو أصابه من الخارج فهل يجب إعادة الغسل عليه ؟ . 

الصحيح عدم وجوب إعادته ويكفينا أصالة البراءة عن وجوبها مع قطع النظر 
عن الدليل والمطلقات الدالة على أنّ الميّت يغسل أغسالاً ثلاثة. لاطلاقها من حيث 
خروج شىء من النجاسات قبلها أو بعدها أو أثناءها. 

بل يمكن الاستدلال على عدم الوجوب بموثقة روح المتقدمة بالتقريب الآتي في 
الجهة الثالثة . 


إذا خرجت من الميّت نجاسة حدثية 

الجهة الثالثة: إذا خرج من الميّت شيء من النجاسات الحدثية من بول أو غائط 
أو مني فهل يجب إعادة الغسل؟ 

قد يقال بوجوب الاعادة حينئذ, إلا أن الصحيح وفاقاً للمشهور عدم وجوب 
الاعادة. ويدل عليه موثقة روح بن عبدالرحيم”" حيث دلت على أنّ الميّتَ إذا بدا 


.7 كمال الدين:‎ )١( 
الوسائل :7/895 ابوات غطل المشك 6ن‎ )5( 
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منه شىء غسل الذي بدا منه ولا يعاد الغسلء مؤيّدة برواية الكاهلي والحسين بن 
101 

كا تقتضيه المطلقات الآمرة بالغسل ثلاثاً!'' فان مقتضى إطلاقها عدم الفرق فى 
ذلك بين خروج نجاسة منه بعد ذلك وعدمه. 

وقل ,روكذلل عليه يروائة يونس '" ومونقة عار(" امعد معن الدالمين عسل أن 
الميّت يغمز أو يمسح بطنه رفيقاً فان خرج منه شيء فانقه ثم“ اغسله. حيث دلّتا على 
عوة وجوت الاعادة كرون تت من المت عيفد 


والاستدلال بهاتين الروايتين إِنا يتم في مورد واحد ولا يتم على نحو الاطلاق 
لأن موردهما ما إذا خرج شيء من المت بين الغسلين الأوّلين والثالث, وأمًا لو خرج 
بين الأوّل والثاني أو فى أثناء غسل واحد فلا دلالة لما على عدم وجوب الاعادة 
بسببه , فانّه (عليه السلام) بعد الأمر بتغسيله بالكافور قال «... فان خرج منه شيء 
فائقه ثم اغسل ...»!0) وهذا كا ترى يختص بما ذكرناه. 
فتاهل ١ن‏ الراسع ف غيل الته شىء واه وكل واعدين الأخعال 
زوفن الأمووي ارك كتيل الرامى بالاقايه إلى علول تدارا مدا ع اقناء 
صاحب الجواهر (قدس سره) ١‏ لأمكن الاستدلال بهما على عدم وجوب الاعادة 
فها لو خرجت النجاسة فى أثناء الغسل لأنّه موردهما حينئذ. إلا أن إثبات ذلك 
مشكل كا تقدّه!". لأن كل واحد من الأغسال واجب بحياله واستقلاله. 


.7 الواسئل ؟: 689 / أبواب غسل المت ب 7س‎ )١( 
الرسائل 74177 ابوات عمل القف تت‎ 0 

(5) الوسائل ؟: 48٠١‏ / أبواب غسل المت ب 7ح 7. 
(:) الوسائل ": 484 / ابواب غسل الميّت ب ” ح .٠١‏ 
(8 الوطائل اله "ا إواب عمل التكدي ا 7 
(3) الجواهر ؛: ٠٠١‏ / فى اعتبار نيّة الغاسل . 

0) في ص 17. 


و( 1*[1[1515151515151511[ة[1[#[ة61[ذ#613ذ#61ا#1061[أ10أ[أ0 ا 0 

ومعه يمكن الاستدلال بموثقة روح المتقدمة على عدم وجوب الاعادة لو خرجت 
نجاسة بين الأوّل والثاني أو بينه وبين الثالث إذ يصدق أنه بدا بعد الغسل, لما تقدّم من 
أن كل واحد من الأغسال الثلاثئة غسل ميت كما تقدم. 

وأمّا النجاسة الخنارجة في أثناء الغسل الواحد فلاء بل يمكن الاستدلال بموئقة 
روح على وجوب الاعادة فها لو خرجت النجاسة قبل قامية الغسلء وذلك لأنّْ 
الإمام (عليه السلام) قيّد الحكم بعدم وجوب الاعادة بما إذا خرج منه شيء بعد 
الغسل» فان التقييد بالبعدية يدل بمفهوم الوصف ‏ على ان نفى الوجوب مختص 
مووجيى الجانا و الع باذ حويت قله ل فاته وجب ا عاذة التو 
وهذا استدلال بمفهوم الوصف كما عرفت. 

ولا يستدل بمفهوم الشرط فيها في قوله (عليه السلام) «إن بدا» لأن مفهومه إذا م 
يبد منه شيء, وهو سالبة بانتفاء موضوعهاء وأمّا مفهوم الوصف فقد قوينا في حله!١"‏ 
أن الاتيان به في الكلام يدل على اختصاص الحكم بواجد القيد والوصف وإلا لكان 
أخذه في الكلام لغواً لا حالة. 

ولا يمكن الجواب عن ذلك بأن موثقة عمار ورواية يونس المتقدمتين تدلان على 
عدم وجوب الاعادة. فنخرج بها عا يقتضيه مفهوم الوصف فى موثقة روحء وذلك 
لما تقدم من أن موردهما ما إذا خرجت النجاسة بين الغسل الثاني والثالث, وكلامنا 
فها لو خرجت في أثناء غسل واحد.ء فالروايتان أجنبيتان عم يدل المفهوم على 


وجوب الاعادة فيه . 


ما هو الصحيح فى الجواب 
والصحيح في الجواب عن هذا المفهوم: أنّ التقييد ببعد الغسل في الموثقة إِمما هو من 
جهة كون الحكم الوارد فبها خاصّاً به, فانٌ الحكم إنما ترتب على عدم الاعادة 


.١17 :0 راجع محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 
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والاغاذة :فى الوجوزة الثاق للعى عمقلا مناض .مق أن يتخقق القعل اذل كه 
محرت عاذك ‏ رخوي ذا سرحت 2 ننه سيط ال مره نا الشك ون ناي 
الغسل, وليس التقييد من جهة وجوب الاعادة فيا لو خرجت فى الأثناء. نعم الاعادة 
في باب الصلاة تستعمل كثيراً في الوجود الأوّل أيضاً. فترى أنّه ورد: إذا تكلّم في 
2-7 أعادها!'" أو: لو أحدث في صلاته أعادها!" إلا أَنّهِ فى الحقيقة من الاستعمال 
في الوجود الثاني. وذلك لما ذكرناه في بحث الصحيح والأعم”" من أنّ الصلاة اسم 
للتكبيرة والطهور والركوع والسجودء فقد تكون الركعة الواحدة مصداقا للصلاة. 
فلو :صل .يعن الأقاق بالركلنة الواغدء كانت اقادة للصلاة ووجودا ثانا لا لدتغالة. 

وعلى الجملة: قد تستعمل الاعادة في الوجود الأوّل إلا أن معناها هو الوجود 
الثاني للشىء. وحيث إنّ الحكم مترتب على عدمها في الموثقة, ولا معنى لها قبل 
الوهوة فقد قيّد فيها ب «بعد الغسل» إذ لا إعادة قبله, لا أنّ النجاسة لو وقعت في 
أثنائه وجبت فيه الاعادة. وعليه فلا دليل على وجوب الاعادة فها لو خرجت في 
الاثناء. ومقتضى أصالة البراءة عدم وجوب الغسل ثانياً. كها أن مقتضى الاطلاقات 
أن الواجب هو الأغسال الثلاثة. خرجت نجاسة في أثنائها أو بين الأوّل والثاني أو 
الثالث والثاني أم لم تخرج, هذا. 

وقد يستدل على وجوب الاعادة فها لو خرجت النجاسة في الأثناء بالأخبار 
المستفيضة الدالّة على أن غسل المت كغسل الجنابة أو أنه غسل الجنابة©) فكما أن 
خروج النجاسة الحدثية في أثناء الغسل ‏ أي غسل الجنابة ‏ موجب للاعادة كذلك 
0-00 
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خصوصاً إذا كان فى أثناء الغسل بالقراح " نعم. يجب إزالة تلك النجاسة عن 
جسده ولوكان بعد وضعه فى القبر١"‏ إذا أمكن بلا مشقّة ولا هتك. 


وفيه: أن الظاهر المستفاد من تلكم الأخبار أن كيفية غسل الميّت مثل كيفية غسل 
الجنابة, لا أن الأحكام المقرتبة على غسل الجنابة مقرتبة على غسل المت أيضاً. فانٌ 
المكث في المساجد لايجوز قبل غسل الجنابة للجنب وليس الأمر كذلك في المت إذ 
يجوز أن يوضع في المساجد قبل التغسيل؛ ولا يحتمل المنع عنه بدعوى أنه جنب أو 
أنه لم يغسل وهو كالجنب قبل الغسل. وفي غسل الجنابة إذا كان الخارج فى الأ ثناء 
هو المنى فلا إشكال في وجوب الاعادة. ولو كان الخارج هو البول أو الغائط أو النوم 
ترحوي الاهان ةتح شليو ان كان موري الكلاه 1 1:١‏ درن وتعويا حرس ولك وى 
غسل المت لاتجب الاعادة خرجت النجاسة بعده أو فى أثنائه. 

١‏ لاحال اندكون الفسلان الأولان كالمعل والمقدمة:وركوق الكسل المظون بخزو 
الأخير. 


خروج النجاسة بعد الوضع في القبر 
عن طريق الشيخ الواردتين في الكفن, ولا وجه لتقييد وجوب الازالة بما إذا كان قبل 
وضعه فى القبر. نعم. هذا فا إذا وضع في قبره ولم يقبر أي لم يجعل عليه القراب - 
فان مقتضى إطلاق الروايات التخيير فيه بين الغسل والقرض إذا كان المتنجس هو 
الكفن . 

وأمّا ما عن بعضهم من اعتبار القرض إذا كان في القبر والغسل إذا لم يوضع فيه فلا 
وجه له لأنه جمع تبرعي لا شاهد له. 


)01( في ص 6 . 
)0 فى ص 7/١‏ 


طهارة الأللات 0 

13 مسألة : اللوح أو السرير الذي يغسل المت عليه لا يجب غسله 
بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة "١‏ نعم الأحوط غسله لميت آخرء وإن كان 
الأقوى طهارته بالتبع, وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه فاتها أيضاً تطهر 
بالتبع» والأحوط غسلها. 


وأَمّا إذا جعل عليه القراب وقبر ثم علم بخروج ما ينجس بدنه أو كفنه لم يجب 
تطهيره لحرمة النبش, بل التنجس بعدما قبر اميت أمر غالبي, لأ نه بعد تلاثئي بعض 
أعضائه يخرج منه الدم وغيره فينجس به جسده أو كفنه لا حالة. 


طهارة الالات بالتبع 

)١(‏ بل لا فائدة في غسل السرير أو اللوح بعد الغسلة الأولى والثانية: فانّ طهارة 
المواضع الأخرى أو نجاستها ليست لها مدخلية في صحّة التغسيل وبطلانه, وأمّا 
الموضع الذي يوضع عليه الميّت فهو يتنجس بمجرد وضعه فيه, فالتطهير بعد كل 
غسلة من الغسلتين لغو لا أثر له, فلا ثرة في البحث عن كون السرير يطهر بالتبع أو 
لا يطهر . 

نعم , بعد الغسلة الثالئة تظهر القرة للحكم بطهارة السرير بالتبعية وعدمه, لأنه لو 
كان مكرما بالطيارة هذ أن عامل عه شاملة الأشياء الظاهرة وال" قا من هن 

والصحيح طهارة السرير وغيره نما يستعمل في تطهير الميِّت وتغسيله بالتبع. وذلك 
لسكوت الأخبار الواردة في وجوب تغسيل المت عن التعدض لوجوب تطهير السرير 
أو غيره مما لا بدٌ منه في التغسيل , وهذا يدلّنا على حصول الطهارة له بالتبع كما تقدمت 
الاشارة إليه في بحث المطهرات (". 


.5١7 :4 شرح العروة‎ )١( 


4 لامجا ارده موجه اسوك وا ا با طوط اكه إقنو ون ريع الغوو 27 الطهارة 


فى اداب غسل الميّت 

وهي ار ظ 

الأوّل: أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرهاء والأولى وضعه 
على ساجة وهي: السرير المتخذ من شجر مخصوص ف الهند. وبعده مطلق السرير 
وبعده المكان العالي مثل الدكّة. وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان 
رجليه . 
الثاني: أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار بل هو أحوط . 

الثالث: أن ينزع قيصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه. بشرط الاذن من 
الوارث البالغ الرشيد. والأولى أن يحبعل هذا ساتراً لعورته. 

الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة والأولى الأوّل. 

الخامس : أن يحفر حفيرة لغسالته. 

السادس : أن يكون غاويا مستون العورة” 

السابع : ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يحبوز لهم النظر إليها. 

الثامن: تليين أصابعه برفق. بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسر وإِلّا تركت 
بحاها. 

التاسع: غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرّات 
والأولى أن يكون فى الأوّل بماء السدر. وفي الثاني يماء الكافورء وني الثالث 
بالقراح . 

العاشر: غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في 


و ع اع 
ادنه او انفه. 


الحادي عشر: غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرّات قبل التغسيل. 
والأولى أن يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه. 

الثانى عشر : مسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين إلا إذا كانت امرأة حاملاً 
مات ولدها في بطنها. 

الثالث عشر: أن يبدأ فى كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأمن من رأسه. 

الرابع عشر: أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن. 

الخامس عشر : غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرّات فى 
كل من الأغسال الثلاثة. 1 

السادس عشر: أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار إِلَا أن 
بخاف سقوط شىء من أجزاء بدنه فيكت بصب الماء عليه. 

السابع عقن : أن يكون ماء:غسلهاست قرب 

الثامن عشر : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه. 

التاسع عشر: أن يوضأ قبل كل من الغسلين الأوّلِينَ وضوء الصلاة مضافاً إلى 
غسل يديه إلى نصف الذراع . 

العشرون: أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة في كل غسل من الأغسال 
الثلاثة ثلاث مات . 

الحادي والعشرون: إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين. 

الثاني والعشرون: أن يكون الغاسل مشغولاً بذكر الله والاستغفار عند 
التغسيل, والأولى أن يقول مكرراً: «رب عفوك عفوك» أو يقول: «اللّه هذا 
بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه وفرقت بينههما فعفوك عفوك» 
خصوصاً وقت تقليبه. 


الثالث والعشرون: أن لا يظهر عيباً فى بدنه إذا رآه. 


/١‏ ا ا تسو فا و و و و شرح العروة 9 / الطّهارة 


في مكروهات الغسل 

الأوّل: إقعاده حال الغسل . 

الثاني: جعل الغاسل إِيَاه بين رجليه. 

الثالث: حلق رأسه أو عانته. 

الرابع: نتف شعر إبطيه. 

الخامس: قص شاربه. 

السادس: قص أظفاره. بل الأحوط تركه وترك الثلاثة قبله. 

السابع : ترجيل شعره. 

الثامن: تخليل ظفره. 

التاسع : غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلا مع الاضطرار. 

العاشر: التخطي عليه حين التغسيل. 

الحادي عشر: إرسال غسالته إلى بيت الخلاء بل إلى البالوعة, بل يستحب أن 
يحفر لها بالخصوص حفيرة ى) مرٌ. 

الثافى عشر: مسح بطنه إذا كانت حاملاً. 

[/841] مسألة 1: إذاسقط من بدن :المت قىء من خلد أو.شغر أو ظضن أو 
سن بعل معه في كفنه '*' ويدفن. بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ 
السن الساقط ليدفن معه كالخبر الذي ورد: إن سناً من أسنان الباقر (عليه 
السلام) سقط فأخذه وقال: الحمد لله ثم“ أعطاه للصادق (عليه السلام) وقال: 


() على الأحوط. 


[854] مسألة ؟: إذاكان الميّت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته. 
[1894 مسألة *: لايحجوز تحنيط امحرم بالكافور ولا جعله في ماء غسله كما 
مرّء إلا أن يكون موته بعد الطواف7*) للحج أو العمرة. 


فصل 
فى تكفين الميّت 


يبب تكفينه بالوجوب الكفائي !"رجلا كان أو امرأة”" أو خنثى !"أو صغيراً 6 


فصل فى تكفين الميّت 

)١!ةضيفتسم لا إشكال فى وجوب التكفين فى الشريعة المقرّسة والأخبار فى ذلك‎ )١( 
ولم يقع خلاف فيه من أحدء وإنما الاختلاف في بعض النصوصيات.‎ 

(1) للاطلاق والتصريم بهما في بعض الأخبار”". 

(©) لأا لبت طبعة#النشوانا هن ائرأة أوبوجل وق عرفت سكهنا: 

(4) لما تقدّم”" في البحث عن وجوب غسل المت من أنّ السقط إذا استوت 
خلقته يجب تت تغسيله ود تكفينه ولحده. وأله إذا ‏ له سنّة أشهر فهو تام: و للمطلقات 
الدالة عل أن امك يتسل ويكقنء فان الكت يشمل الضى أرضا . 


(:) تقدم الكلام فيه آنفاً [في المسألة 8814]. 

0 الونائل 1ه راابواتي التكفية كن ١‏ وين 

(0) الوسائل 7: 8 / أبواب التكفين ب ؟ ح 7. 4 وغيرهما. 
(9) في شرح العروة /: .5١1‏ 


1 عي ا لع لزع بض او لاصيا صو وت شرع الطوفة 3 7 الطيارة 


وجوب اله لتكفين بثلااث قطعات 

7 فدهو الموروضميت الأموات :وق فسن تلات فيا اسار سكيف دهت 
إلى كفاية قطعة واحدة!١'.‏ 

وبدل على ما ذهب إليه المشهور جملة من النصوص الدالة على أنّ الكفن ثلاث 
قطعات!" ولا دليل على ما ذهب إليه سلار إلا ما نقله الشيخ في تهذيبه عن زرارة 
«إنما الكفن المفروض ثلاثة انواضا أو تو تاد له فل تعد يوا ررق هبه مياه لفيا 


زاد فهو سنّة» 9 ٠‏ 


وظاهرها التخيير بين الأقل والأكثر. فان واحداً من الثلاثة لا بدٌ أن يكون تامّاً 
شاملاً لجميع جسد الميّتَء فيكون معنى الرواية أنّ الواجب في الكفن ثلاثة قطعات 
إحداها شاملة لجميع جسده أو نوب واحد شامل لام جسده. والتخيير بين الأقل 
والأكثر غير معقول, نعم لو بنى القائل بوجوب قطعة واحدة على كفاية القطعات 
النلاث بأن تلف كل قطعة على قطعة من الميّتء كان للتخيير وجهاً في الرواية» فانه 
يرجع إلى التخيير بين أن يكفن الميِّتَ بقطعة واحدة تشمل جميع جسد الميّتء وبين 
التكفين بالقطع المتعددة بأن يكفن كل قطعة منه بقطعة من الثوب. إلا أنّ القائل بعدم 
وجوب التعدد لا يرى جواز التكفين بالقطع المتعددة بدلاً عن القطعة التامّة. 

عل أذ الرواية ها رسشتيرواية: الكليق 1 الى عطقت :نالو ناه بالواى لأياء. 
لياس يعطق لزان سمل اديه عات اللقاص غيل الناء كسطلاف التتيل يوار ياءء 


)0010( نسببه إليه في الجواهر : 4 وراجع المرامم : /اغ. 

(؟) الوسائل ": 5 / أبواب التكفين ب ؟. 

(6) الوسائل 5:7 / أبواب التكفين ب 7ح .١‏ التبذيب :١‏ 5917؟ / 401. 
62 الكافي *: /١88‏ 6. 


على الفاكهة في قوله تعالى لافِيًا فَاكِهَةٌ وَتَخْلُ وَرُمَانُ 74" بل عن بعض نسخ 
التهذيب أيضاً روايتها بالعطف بالواو. وعن بعض نسخه الأخرى إسقاط «أو ثوب». 

ومعه لايمكننا الاعتاد على نسخة التهذيب المروية بالعطف ب «أو» فانٌ الكينى 
عط ولي قذي لنة فلاينيت أن الزوى اوقد حضاف إن عدم مطوليد 
التخيير بين الأقل والأكثر. 

وعلى الجملة: أن نُسخ التهذيب على ما يظهر من الحدائق  '''‏ على قسمين : 

اعده اها ممعم عن شير من العاطق و النوت فى فكذا برعا القع 
المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه...». 1 

وثانيهما: ما نقله”" عن شيخنا البهائي في الحبل المتين من كونه كالكافي ‏ أي مع 
العطف بالواو ‏ فهي هكذا «إنما الكفن المفروض ثلاثة أنواب وثوب تام لا أقل 
متي )و انعم هذه السيعة ‏ نريكوة: الوا وفع انه للا اوضق تبخدها دهي 
على الما 

وأمّا ما يظهر من الوافي) فهو أن نسخ التهذيب على أقسام ثلاثة: 

متها احفيك فيه العا طني والتوييه: 

ومنها: ما اشتمل على العطف بالواو مثل الكافي. 

ومنها: ما اشتمل على العطف بأوء وهذا الأخير هو الذي ذكرنا عدم ثبوته. 

وأمّا ما في بعض الكلمات من نقل إسقاط العاطف كلية عن أكثر نسخ التهذيب 
فهو مما لا أساس له. على أنه لا معنى له في نفسه, إذ ما معنى «المفروض ثلاثة أثواب 
ثوب تأم». 


فالمتحصل: أنّ الواجب فى الكفن ثلاثة أثواب كما ذكره المشهور. 


.18:660 الرحمن‎ )١( 
.١6 :5 (؟) الحدائق‎ 
.11 وراجع حبل المتين:‎ ١6 :5 (؟) نقله عنه في الحدائق‎ 
.509 : 75 (؛) الوافى‎ 


3 اسح اس اس ا موي نع العرر 1 د الطوانة 


الأولى: المئزر )١(‏ 


القطعة الأولى: المئزر 

)١(‏ المعروف بينهم أنّ الأجزاء الثلائة من الكفن هي المئزر والقميص و«الازار 
وأَنّ المئزر يجب أن يكون من السرة إلى الركبة والأفضل من الصدر إلى القدم 
والقميص يجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق والأفضل إلى القدمء والازار 
ثوب يغطي هام البدن. 

وذكر بعضهه( أن كون قطعات الكفن بتلك الكيفيّة التي ذكرها المشهور بأن 
يكون المئزر من السرة إلى الركبة لا مستند له من الأخبارء وإنا الموجود فيها ثوبان 
وقيص أو ثلاثة أثواب. والمتبادر منها أن تكون أثواباً شاملة لقام البدن. إلا أنا 
علمنا أن أحدها القميص. إمّا قيصه الذي كان يصلّ فيه حال الحياة كما ورد في 
بعض الأخبار وأنّه أحب”" أو مطلق القميص, فلايجب أن يكون شاملاً لقام البدن, 
وأمّا الآخران فلابدٌ أن يكونا شاملين لقام البدن. فا هو المعروف من كون أحدها 
اللأزار وهو ها سان يها بد :ال كبةانو المي قت ها لوجة لد هذا : 

والصحيح ف ذكره المشهور ف المقام, وذلك لذن" المئزر كا ذكروه وان ل برد ف 
الأخبار إلا أنه ورد فيها الازار. وظاهر إطلاق الفقهاء الازار في مقابل المئزر في 
قطعات الكفن وإرادتهم منه الثوب الشامل لقام البدن. أنّ الازار متى أطلق في 
الأخبار إِنّا هو بهذا المعنى المذكور. 

إلا أن الصحيح أنّ الازار هو ما يشد به من الوسط أي السرة إلى الركبة أو 
القدم ‏ فهو بمعق المئزر في كلماتهم وهو المعثر عنه بالوزرة عند الاصطلاح فان هذأ 
هو معناه لغة فأنّه من الازر بمعنى الظهر كما في قوله تعالى 9أَشْدَدْ به أزْري »*(" 
(0) وهو صاحب المدارك ؟: 44. 


(0) الوسائل *: 7 / أبواب التكفين ب ؟ ح 5. وفي ص ١١‏ / ب 4 ح 7. 
اا 


والأزر بالضم موضع الازار من الحقوين مقابل السرة, ويطلق على كل ما سترك, 
ومنه إطلاقه على الدار لأنّا ساترة للانسان عن الغير. وعلى المرأة لكونها ساترة 
البحل عن التحتاء .وهل الملكة التقسانية متقال» الفا إزاره ا جعبنا تره مت 
المعايب والمعاصى . وظنى أنه أطلق على تلك الأمور بالتبع. لأنّها كالوزرة مما يتستر 
بهء لا أنَها من بعان الازار ونا اختص بالمئزر والوزرة. لأنّ العورة أَوّل ما يريد 
الانسان ستره ولا يرضى بكشفه للغير. 

وعليه فالازار حمول على معناه اللغوي وهو المئزر ف كلاتهم. وفي الروايات 
الواردة ف ستر العورة في الحيام ما يدل على ذلك بوضوح كرواية حنان بن سدي ١7‏ 
وكذا فها ورد في ثوبي الإحرام من أنه إزار وغيره!". 

وبهذا يندفع الاشكال عن المشهور في تفسيرهم المئزر وأنّه ما يشد على الوسط 
من السرة إلى الركبتين, كن المئزر وإن ١‏ يرد ف الأخباز إلا 2 الازار معن المتزر. 

فالكتق هو الآزارت ففق المازرد.ه والقميضن:.واللوتب أي القاء القامل لياه 
البدن -. وهذا الذي ذكره المشهور يستفاد من الأخبار الواردة في المقام بوضوح 
ونحن نتعددض إلى الأخبار المعتبرة منها. 


الأخبار الواردة في المقام 

منها: معتبرة يونس عنهم (عليهم السلام) قال: «في تحنيط الميّت وتكفينه, قال: 
ابسط الحبرة بسطاً ‏ وهي الثوب الشامل لقام البدن ثم ابسط عليها الازار ثم ابسط 
القميص عليه وتردٌ مقدم القميص عليه...»7", وقد م أن نظائر ذلك من الأخبار لا 
يعامل معها معاملة المراسيل, لأَنَّا مروية عن علي بن إبراهيم عن رجاله عن يونس. 


.4 الوسائل ؟: 39 / أبواب آداب الحمام ب 4 ح‎ )١( 
أبواب الإحرام ب 79 ح ؟ وغيرها.‎ / 71١ (؟) الوسائل ؟1:‎ 
.7 ح١5 أبواب التكفين ب‎ / 7 :٠ الوسائل‎ )5( 


م اع دن عاو درابو مط باوص مده عالطاو لوص جين لكوع العووة 8 الطهارة 


ومنها: موئقة عمار عن أب عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الميِّتَء فذكر 
حديثاً يقول فيه: «ثمّ تكفنه, تبدأ وتجعل على مقعدته شيئاً من القطن وذريرة تضم 
فخذيه ضما شديداً. وجمر ثيابه بثلاثة أعواد, ثم تبدأ فتبسط اللفافة طولاً ‏ اللفافة 
والحبرة بمعنى واحد ‏ ثم تذر عليها من الذريرة ثم الازار طولاً حٌّ يغطى الصدر 
والرعلف يي 0 1 

ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) كيف 
أصنع بالكفن؟ قال: تأخذ خرقة فتشد بها على مقعدته ورجليه, قلت: فالازار؟ 
قال: لا. إِنّا لا تعدٌ شيئاً نما تصنع لتضم ما هناك للا يخرج منه شيء وما يصنع من 
الققلرح. فظنا ب 11 ادير تعن ل امه درق رسا ف عن اهرز هرا كل لمر قة لضان جتعناةة 
تخيلا أن ذلك لستر عورته فقال: إِنّ الازار هو الساتر لها فلا حاجة إلى الخرقة, 
فأجابه (عليه السلام) بأنّ الخرقة ليست من الكفن ولا لستر العورة, بل للتحفظ من 
خروع اقو ع يننةافقدل عل ١د‏ الاآوارن اغا نهو لازو اذى كد من التيرنة الن»الراكشين: 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «يكفن الرجل 
في ثلاثة أثوابء والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع . ومنطق , وخمار ولفافتين»7" 
وهي وإن لم تدل على أنّ الكفن في الرجال أيّ شيىء إلا أنَا علمنا خارجاً أن زيادة 
الكفن في المرأة عن الرجال إمما هو الخار واللفافة الثانية. فيبق للرجال ثلاثة: الدرع 
وهو القميص وقد يطلق على القميص المصنوع من الحديد. والمنطق بعنى ما يشد به 
من الوسط أي المئّزر ‏ وبهذا الاعتبار تطلق المنطقة ومنطقة البروج بتخيّل الدائرة في 
الفلك كالمنطقة ‏ واللفافة وهي الحبرة أي الثوب التام لتقام البدن, فالأخبار الواردة في 
المقام يستفاد منها ما ذكره المشهور بوضوح, هذا كلّه في الأخبار المعتبرة وأمّا غيرها 
فكثيرة لا حاجة إلى التعّض طا. 
)١(‏ الوسائل *: 77 / أبواب التكفين ب 4١ح‏ 4. 


(؟) الوسائل 8:7 / أبواب التكفين ب 7 ح 8. 
() الوسائل 8:7 / أبواب التكفين ب 7ح 4. 


تل لفل ذلك مفتانا امنا د كوناء من المع الأواو لغةبوالسطين نا من 
الأخبار المتقدمة ‏ السيرة العملية الجارية على ذلك. إذ من البعيد أن تكون هذه 
السيرة على خلاف الحكم الثابت في الشريعة المقدسة. فهذا يكشف عن أن المراد بما 
ورد في الأخبار هو المئزر. وذلك لأنّ الحكم لو كان على خلاف ذلك لاشتهر وبان 
لآ المسآلة ما تع .مها البلوى: فاكل زفان ومكان ولا يكاد فق سكها على احد 
وم ينحصر الخالف فيها بصاحب المدارك وتلميذه الأمين الاسترابادي كما في 
الحدائق "7‏ ولم تظهر المخالفة فى عصرهما بل ظهرت من الابتداء. 

فتحصل: أن ما ذكره صاحب المدارك من كون الكفن ثوبين وقيصاً غير متعين. 
فهل هو جائز بأن يكفن الميّت بدلاً عن المئزر توباً شاملاً؟ 

الصحيح عدم جوازه أيضاً. فانٌ الوارد في جملة من الأخبار وإن كان مطلق الثوب 
الآ أن الأخبار المتقدمة الى استظيرنا منبا كون أخد الأكنان عتزرا بول سنا هنا دل 
عق الكتع :ىا الراة المحطيية تع دوع ومتطتكي :قات اصدرضة تن إرادة لمر 
لأنّ المنطقة ما يشد به من الوسط ‏ ظاهرة في تعينه. ولا مسوغ لرفع اليد عن 
ظهورها فى التعين ”م 

فا أفاده صاحب المدارك غير مشروع في نفسه فضلاً عن تعينه, والمتعين ما ذكره 
المشهور من كون الكفن الأوّل هو المئّزر. 

وأمّا القميص فهل هو متعيّن أو يجوز أن يلبس المت بدله ثوباً شاملاً؟. 

ظاهر كلام المدارك هو الجواز. لأنّه جمع بين ما دلّ على أنّ الأكفان ثلاثة أثواب 
وما دل على أَنّا ثوبان وقفيص. فيحمل على التخيير بين الثوب والقميص. ولما دل 
على التخيير في ذلك من النصوص وهي روايتان: 

إحداهما: ما رواه الصدوق (قدس سره) عن موسى بن جعفر (عليه السلام) «أَنّه 
سئل عن المّت يموت أيكفن في ثلاثة أثواب بغير قيص؟ قال: لا بأس بذلك 


.15 نقله في الحدائق ؛: 7 وراجع المدارك ؟:‎ )١( 
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والقميص 56 إلي»!". 

وثانيتهما: ما رواه محمد بن سهل عن أبيه قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) 
عن الثياب التي يصلي فيها الرّجل ويصوم أيُكقّن فيها؟ قال: أحبٌ ذلك الكفن. يعني 
قيصاً. قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: لا بأس بهء والقميص أحبٌ إلي»!. 

وفيه: أن مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيّد لا الجمع بينهما بالتخيير. حيث إن 
ماد لعل أن الأكقان ثلاقة توا ضطق فيحمل عل ها ذل عل أن ادها قيض 

وأَمّا الروايتان» فالأولى منهها ضعيفة بالارسال, على أنه لم يعلم كونها رواية 
أضاذ لتجتال. ان يشير الصدوق بها إلى ما ورد في ذيل الرواية الثانية عن موسى بن 
جعفر (عليه السلام) لاتحادهما في المضمون. 

وأمّا الرواية الثانية فهي ضعيفة أيضاً. لأن محمّد بن سهل لم يوثق ولم يمدح. على 
أن دلالتها قاصرة, إذ أن قوله (عليه السلام) «والقميص أحب إل» بمعنى أن القميص 
الذي كان الميّت يصلى فيه ويصوم أحب من القميص الذي ليس كذلك, أو القميص 
المصنوع من الأكفان, لا أنه أحب من الثوب لتدل على التخيير بين الثوب والقميص 
وكون الثاني أفضل . 

تعمء دلالة المرسلة علق المدّعى عا لا إشكال فيها إلا أن سندها ضعيف» :هذا كله 

وما الازار فلم يستشكل أحد في تعينه ‏ بمعنى الثوب التام ‏ حقٌٍ صاحب المدارك 
لأن هذا الثوب وإن لم يرد في الأخبار بعنوان الازار لما تقدّم من أنه بمعنى المئزر, إلا 
القرووةيعتوان اللقافة والتوتية القامل و ضوهيا: 

فتحصل: أنّ المئزر والقميص والازار ‏ بمعنى الثوب الشامل ‏ واجبات متعينة في 


.475 / 9: :١ الوسائل ": ؟١ / أبواب التكفين ب 7ح ١؟. الفقيه‎ )١( 
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ويحجبب أن يكون من السرّة إلى الدّكبة والأفضل من الصّدر إلى القدم'". 
الثانية: القميص. ويحجب أن يكون من المنكبين!" إلى نصف السّاق”" والأفضل 
إلى القدم . 


وجوب كون المئزر من السرة إلى الركبة 

)١(‏ وحكي عن بعضهم الاجتزاء بما يصدق عليه المُزر عرفاً وإن كان مما دون 
السرة وفوق الركبة. لعدم ورود التحديد بذلك في الأخبارء هذا. 

والصحيح هو ما ذكره المشهور. وذلك لما تقدّم من أنّ الازار إِنما هو مأخوذ من 
الأزر الذي هو بمعنى الظهرء والأزر الذي بمعنى محل عقد المئزر من الحقوين الحاذي 
للسرة, فلو كان مما دون السرة لم يصدق عليه الازار لغة. 

وأكامن بيت المنتبى .فكوته إلى الركية ,وان ل يرهق نع من الآدلة إل" أن 
الظاهر يقتضي اعتباره لما تقدّم من أنّ الازار أخذ في مفهومه التستر والانسان بعد 
ستر عورتيه بهتم بطبعه بستر ما بين السرة والركبة فترى الجالس عارياً يواظب 
غل التق هق بيد :دكا الكشفه ها فوق الركيعن يتاق الوقان والاتية:والعرف 
والاتزار بهذا المقدار هو المتعارف فى مطلق الاتزار وفى خصوص باب الاحرام, 
وكيف كان ثما ذكروه (قدس سرهم) لو لم يكن أقوى فهو أحوط . 


القطعة الثانية: القميص 
() لاشلافاف القميس من عيت المندأ.:قان القميضن إغا يلنى :من الدكبين 
فلو كان قيص ملبوس مما دونهما لما صدق عليه القميص إلا يحازاً. والقميص المعتبر 
في الأكفان وإن لم يكن قيصاً إلا أنه مشابه له فلا كلام في حدّه وابتدائه من المنكبين. 
(") أو إلى القدم. وهذالم يقم عليه دليل إلا كونه هو المتعارف فى القميص العربى 
ل ئلا يقسي تعن ذلك بد صرق التفوضى خاقاقة بل اهن الصفو من لك 1 
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الثالئة: الازارء ويجب أن يغطي تام البدن'" والأحوط أن يكون ني الطول 
بحيث يمكن أن يشدٌ طرفاه!" وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر 7" 
والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثئة وإن 
أوصى به أن يحسب من الثلث © 


)١(‏ كما دلت عليه النصوص فما تقدم. 

(0) المطمأن به لو لم يكن متيقناً أنّه أراد بالشد: شد طرفي الثوب في نفسه, بأن 
يكون طويلاً بمقدار يمكن شدّه بنفسه من طرف الرأس والقدم. وهذا مما لم يقم عليه 
دليل لكنّه قد التزم به بعضهم فلذا جعله أحوط . 

وأمًا لو أريد به الشد بالعلاج ‏ أي بغير الكفن كالخيط ونحوه فلا إشكال في 
0 أحوط. لأن معنى الكفن ما يستر الميّتَء ومع عدم شدّه من طرف 
الرأس أو القدم لا يكون الكفن ساتراً لقامه. 


عرض الازار 

(؟) هذا لا دليل عليه فانّ الوب لابدّ أن يكون بحيث يدرج فيه المت بازاره 
وقيضيةم .ونهذا يتحقق .فنا إذااكاق عررظيه حيبت يعيل اعد اتبيه إن الماع الآخر 
ويشد بخيط أو بغيره, ولا يلزم أن يكون بحيث يقع أحدههما على الآخر. 

(؛) يأتي في المسألة ١9‏ أنّ القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة وأنه 
مقدّم على الديون والوصاياء لأنّ المِّت أولى بتركته من غيره. وأمّا المستحب منه 
فانما يخرج من الثلث مع الوصية وإلا فيؤخذ من حضّة الكبار باجازتهم ولا يؤخذ 
من حصّة الصغار. والمقدار الزائد احتياطاً كالمستحب يؤخذ من الثلث مع الوصية 


وإلا هن حصّة الكبار باجازتهم من دون أن يؤخذ من حصّة الصغار. 


وإن لم يتمكّن من ثلاث قطعات يكتق بالمقدور (*010) 


إذا لى يتمكّن من القطعات الثلاث 

)١(‏ ما تقدم كلّه فما إذا كانت الأكفان الثلاثة ممكنة ومقدورة, وأمًا إذا ل يكن 
واحد منها أو اثنان فهل يجب التكفين بالممكن والمقدور منها أو لايجب؟. 

ذهب صاحب المدارك (قدس سره) إلى عدم الوجوب لسقوط الأمر عن الكل 
والمر كيه تعد يفظى اعد ايها 1 

وذهب جمع إلى الوجوب لقاعدة الميسورء بل ذكر المحقق ال همداني (قدس سره) أن 
المورد من أظهر موارد صدق الميسور من المأمور به المعسورا"ا أو الاستصحاب 
بدعوى أنّ التكفين بذلك المقدور كان متصفاً بالوجوب عند القكّن من الجميع, فإذا 
تعذّر الكل وشككنا فى سقوط الوجوب عن المقدار الممكن منه نستصحب وجوبه. 

ولا يتم شيء من ذلكء أمّا قاعدة الميسور فلم| ذكرناه مراراً من عدم تماميتها في 
فين لطعتت الاخبان البعدل ها فل تلك القاعنة 107 

وأمّا الاستصحاب فهو أفحش, إذ لا موضوع حقٌ يستصحب. فانٌ المتيقن هو 
الوجوب الضمني عند القكّن من الكل وهو مرتفع قطعاً . والمشكوك فيه هو الوجوب 
النفسي الاستقلالي ولا حالة سابقة له. 

ودعوى: أنّ الاستصحاب يجري فى الطبيعي الجامع بين القسمين. غير مسموعة 
إذ لا يصدق على رفع اليد عن اليقين السابق عند الشك نقض اليقين بالشك. لأنّْ 
المتيقن وهو الوجوب الضمني قد ارتفع قطعاً. هذا على أنّه من الأصل الجاري في 
الأحكام ولا نقول بجريان الاستصحاب فيها. 


63 على الأحوط فيه وفما بعذه . 

)١(‏ لاحظ المدارك ؟: 160 وفيه: (يجرئ عند الضرورة قطعة, لأنّ الضرورة تجوز دفنه بغير كفن 
فبفضة أول): ولعل المراديه:ضاحت الحدائق كا متك عنة:هذا القول امداق ف مصباحة: 
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وإن دار الأمر بين واحدة من الغلااث تجعل إزاراً (') 


هذا فما إذا تجدد العجز بعد الموت. وأمّا لو كان التعذّر سابقاً على الموت فلا 
وجوب ليستصحب إلا على نحو التعليق بأن يقال: لو كان الميّت قد مات عند الفككن 
من الأكفان كان التكفين بهذا الجزء واجباً والآن كا كان, ولا نلتزم بالاستصحاب 
التعليق بوجه. 

57 في المقام أن يقال بما ذكرناه في الأغسال١!‏ وحاصله: أنّ المستفاد من 
الأخبار الواردة فى التكفين أنّ الواجب انحلالى. وأنّ التكفين بكل قطعة من القطعات 
واحي ف الدر وو يسن الأخبار أن التكفين التويين والتكنيوالفميض 5 "اوهو 
يدل على أن كلا منها تكفين مستقل فإذا تعذّر بعضها فلا موجب لسقوط الآخر عن 


الوجوب. 


دوران الأمر بين واحدة من الثلاث 

)١(‏ إذا كانت هناك قطعة يمكن أن تجعل إزاراً ويمكن جعلها قيصاً أو مئزراً هل 
يتخيّر في صرفها بين واحد من الثلاث؟ أو يتعيّن صرفها في الازار وإن لم يمكن ففي 
القميص؟ 

تختلف المسألة باختلاف المدرك في الحكم بوجوب التكفين الممكن من الثلاث, 
فان كان المدرك فيه ما قدمناه من أن مقتضى الأخبار الواردة في المقام هو الانحلال 
وكون كل قطعة من الثلاث واجباً مستقلاً. فيدخل المقام في كبرى التزاحم للعلم 
بوجوب الأكفان الثلاثة في الشريعة المقدسة إِلَّا أنه لا يتمكّن من الجميع وإِمًا يتمكّن 
من أحدهاء فيقع التزاحم بين صرفه في الازار أو القميص أو المُزر. وحيث إن احقال 
الأهميّة مرجح في باب المتزاحمين. فلابدٌ من الحكم بصصرفه في الازار لاحقال أهميّته 
بالوجدان., وعلى تقدير عدم المَكّن منه فيصرف في القميص. 


)0( فى ص .5١‏ 
(') الوسائل ": 7” / أبواب التكفين ب .١5‏ 


وإن لم يمكن فثوباً وإن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعبين'''. وإن دار بين القبل 
والديه يقدم الأول 1 


وأمّا إذا كان المدرك قاعدة الميسور أو الاستصحاب أو الاجماع ‏ والعمدة منها 
الأول والأخير دون الثاني فالحكم الجعول أوّلاً أعني وجوب المجموع المركب, قد 
ارتفع بالتعذّرء والحكم الثابت بهما حكم جديد لا ندري أنه مجعول على الازار أو 
على القميص أو على المأزر. فنشك في الجعل فيكون المقام حينئذ من دوران الأمر بين 
التعيين والتخيير. للعلم بِأَنّه بجحعول إِمّا على خصوص الازار أو على الأعم منه ومن 
القميص. أو على خصوص القميص أو على الأعم منه ومن المّزر. وقد ذكرنا في 
حلّه'' أن احتال التعيين حينئذ يندفع بالبراءة ونحكم بالتخيير. 


إذا لى يمكن إلا مقدار ستر العورة 

)١(‏ إذا لم يوجد شيء من الأكفان وتَكّن المكلّف من ستر عورة المت وحسب 
فهل يجب سترها؟ 

لا دليل على وجوب ستر العورة إلا ما رواه الصدوق (قدس سره) في العلل عن 
الفضل بن شاذان: «أنّه روي عن الرضا (عليه السلام) إِمًا أمر أن يكفن المت ليلق 
ربّه (عرّ وجل) طاهر الجسد ولا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه»'" إلا أنْا ضعيفة 
السند. لأن فى طريق الصدوق إلى الفضل عبدالواحد بن عبدوس. وهو وإن كان من 
مشايم الاجازة إلا أنه لم يرد في حقّه توثيق ولا مدح, ومن هنا كان الحكم بوجوب 
سكن الفو عيضا عل اللساط: 


دوران الأمر بين ستر القبل أو الدبر 
(1) ثم لو قلنا بوجوب ستر العورة احتياطاً أو فتوى ولم يف الساتر بكليهها بل إِنما 
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9 ف جنار مدان حا مسووينه او مو اواستويي قرفن العو 35 الطهاوة 
كة | فسالة :١‏ لايعتبر فى التكفين قصد القربة وإن كان أحوط (". 
43 هبالة 9 «الأحوط فى كل :من القطعات أن يكون وحدويداترا نلا 

تحته فلا يكت بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بامجموع . 


كان بمقدار القبل أو الدبر فهل يتعيّن صصرفه فى القبل أو يتخبّر المكلّف بينها؟ 
ذكر الماتن (فدس سرهء) أنه يتعيّن صرفه في القبل, والوجه في ذلك: هو احقال 
الأهميّة في القبل ولو من جهة أَنّ الدبر مستور في الجملة بأليتين. 


عدم اعتبار قصد القربة في التكفين 

)١(‏ وذلك لأنّ الأخبار الواردة في المقام لم يدل شيء منها على أنّ التكفين عبادي 
ومع الشك فى كونه عبادياً او ركنا برجع إلى إطلاق الدليل أو البراءة من لزوم 
قصد التقوّب -كا ذكرناه فى مبحث التعبّدي والتوصلى  )١(‏ وحيث إِنْه يحتمل التعبديّة 
في التكفين احتاط الماتن (قدس فدوه) رقو لذ رزواق كان أحوط» إلا أنه إذا كقّْنه لا 
بقصد القربة لايجب أن يكقّنه ثانياً لما تقدّم من أن التكفين توصّلي ولم يقم دليل على 
اعتبار قصد القربة فيه فالاتيان به مسقط للأمر به وإن لم يقصد التقددب به. 


ماهو الأحخوط ف القطعات 

(؟) ذكر (قدس سره) اعتبار كون الأكفان الثلاثة ساترة لبدن المت بأجمعها. كما 
ذكر اعبار كوق كا ساد ا داى :يق لايرف عيد الت نات 

أمّا وجه اعتبار كون المجموع ساتراً فيكفينا في ذلك صحيحة محمّد بن مسلم 
وزرارة على رواية الكليني!'' وصحيحة زرارة على رواية الشيخ!" عن 5 جعفر 
(عليه السلام): «إنما الكفن المفروض ثلاث أثواب أو ثوب تام (وثوب) أو باسقاط 


.١77 - ١76 محاضرات فى أصول الفقه ؟:‎ )١( 
.0 / ١45 :" (؟) الوسائل *: 5 / أبواب التكفين ب ” ح ؟, الكافي‎ 
.8064 / 597 :١ التهذيب‎ .١ الوسائل : 5 / أبواب التكفين ب ؟ ح‎ )5( 


نعم, لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طليه بالنشاء ونحوه لا بنفسه 7" 
وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه . 
[؟90] مسألة ": لايحجوز التكفين بجلد الميتة!" ولا بالمغصوب 7 


وثوب - لا أقل منه يواري فيه جسده» فاعتبار الستر والمواراة في مجموع الكفن ما 
لا مف عنه. 

وأمًا وجه اعتبار كون كل قطعة من القطعات ساترة, فل) قدّمناه من أن الواجب 
انحلالي. وكل من المثزر والقميص والازار كفن واجب باستقلاله وقد أخذ في مفهوم 
الكفن السقر والمواراة: فيقال: كن الخبزة في الملّة أي الرماد الحار ‏ واراها بهاء وهو 
نوع من طبخ الخيز. وكمّن الجمر بالرماد أي غطاه به. ومعه يعتبر أن يكون كل من 
المكزر والقميص والازار ساتراً وموارياً للجسد. 

)١(‏ إذ لايعتبر في الكفن أن يكون ساتراً بنفسه فلو كان ستره من جهة النشاء 
كف في الامتثال. ‏ - 

واحتال أنّ الستر حينئذ بالنشاء لا بالكفن, مندفع بِأنَّ النشاء ليس له وجود 
مستقل غير وجود الكفن ليستند الستر إليه. وإنما يستند الستر إلى الكفن المشتمل 
على النشاء. ومن هنا لم يحتمل أحد عدم كفاية مثله فى الساتر الصلاتق الذي يجب أن 
يكون توب نظراً إلى أن السائن هو النشاء مولا ويه لدسوى ما ذ كرنا من أن الكفن 
هو الساتر ولو لاشتاله على النشاءء لا أن الساتر هو النشاء. 


عدم جواز التكفين بججلد الميتة 


(0) لا انشقدناه من :اعتبار الطهارة ى:الكفى عي ١‏ نه الى تكسن بعق تكنفينه: 
وبحب غسله أو قرظف اذا كانت التحاسة العرطية مائفة عن التكفين ف 0التحاسة 
الذاعكة سافة عم صركة المكفين :بطريق او ن: 


ركو هر مساو لسرن ونيد از انه ردب وان ال فى ل 


11 مي ا او ع ار واد داقر القريوة 3 0 الظياررة 
أمثال المقام ليس من موارد اجتاع الأمر والنهي, فانٌ الحرمة إذا كانت ناشئة من 
الموضوع كا في المقام وفي الوضوء بماء مغصوب - فهو من النهي عن العبادة أو 
الواجب. وهذا بخلاف ما إذا كان مكان الوضوء غصبياً فانه من موارد الاججتاع. 
وعليه لايجوز التكفين بالمغصوب سواء قلنا بجواز الاجتاع أم لم نقل. بل لو كفن به 
وجب نزعه ورذه إلى مالكه. 

بل لو علم ذلك بعد الدفن وجب نبشه إن أمكن. فانّ التكفين به كلا تكفين فلا 
مناص من تكفينه ثانياً بعد نزع المغصوب منه امتثالاً للأمر بالتكفين. 

وقد يتوهّم -كا توهّم - أن التكفين واجب توصلي ولا يعتبر في سقوطه قصد 
التقرّب. إذن لا مانع من الحكم بسقوط الأمر به بالتكفين بالمغخصوب وإن كان ذلك 
عصيانا وحرما على المكلف لوجوب رده إلى مالكه. 

ويندفع بأنّ الواجب التوصّلي إِنما يفترق عن التعبّدي بعدم اعتبار قصد القربة 
والاضافة إلى الله تعالى في الاتيان به. ومن ثمة يتحقق الامتثال في التوصليات بمجدد 
الاتيان بها. وهذا بخلاف الواجب التعبّدي إذ يعتبر فيه قصد التقدب والاضافة إلى الله 
نتيحانة' نا شترعا دكا عل مسلكنا الات واقا غولا د كرا ذ كه خاخب الكنا 202 .. 
فلو أى به من دون ذلك لم يسقط أمره ولم يكن امتثالاً له. ولا فرق بينهما زائداً على 
ذلك. وإذا كان العمل حرماً في نفسه -كا في المقام ‏ لا يعقل أن يحصل به الامتثال 
بلا فرق في ذلك بين التوصّلي والتعبتدي. وذلك لعدم إمكان أن يكون المحرم مصداقاً 
للواجب. وليس معنى التوصّلي أنّ الحرام يمكن أن يكون مصداقاً للواجب. 

نعم » في المقدّمات الخنارجيّة عن الواجب - أي المقدمات الَتى نعلم بعدم مدخليتها 
لالز احج لو أ جااق عن اثرجراء ل يشير ذلك بالاتتال كا إذابركي وا 
مغصوبة ومشى بها إلى الحج فاه لايمنع عن صحّة حجّه. وذلك لخروج المقدّمة عن 


() محاضرات فى أصول الفقه ؟: .١77 ١176‏ 
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ولو في حال الاضطرار”*'١‏ ولو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً. 


الواعتي وغادخ كوق القامة واجة سق بالوجوب الفيرى غل ملكا تع :طن 
متصفة به على المشهورء إلا أن الوجوب الغيري لايترتب عليه أثر في المقام, ومنه 
تطهير الثوب الذي هو مقدمة للصلاة فانّه أمر يتحقق بالماء المغصوب أيضاً. إذ 
لا.يشترط فى التطهير إباحة الماء إلا أنّه أمر خارج عن المأمور به كما هو ظاهر. وأما 
الواجب فيستحيل أن ينطبق على الحرام بلا فرق في ذلك بين التعبّدي والتوصّلي . 

نعم , لا مانع من الالتزام بسقوط الواجب التوصّلي با حرم إذا قام عليه دليل ولكنّه 
لا دليل عليه في المقام. وقد ذكرنا في حله أنّ المبغوضية والحرمة إذا كانتا ناشئتين من 
قبل الموضوع كا في المقام وفي التوضؤ بماء مغخصوب ‏ يكون العمل بنفسه وعنوانه 
متعلّقاً للنبي. وهو من النهبي في العبادة وليس من بحث اجتاع الأمر والنهي ليبتني 
الحكم بالفساد على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي. 

إذن يتم ما ذكره الماتن (قدس سره) من عدم جواز التكفين بالمغصوب ولو في 
حال الاضطرار ‏ أي فها إذا لم يوجد كفن آخر غيره ‏ وذلك لوضوح أنّ ذلك 
لا يسوّغ التصرّف في المغصوب بل يدفن عارياً حينئذ. 

)١(‏ إن كان ذلك راجعاً إلى خصوص التكفين بالمغصوب فقد عرفت صحّته, وأمًا 
م كان راجعاً إلى كل من التكفين بالمغصوب والميتة فلنا مطالبة الماتن بالدليل على 
عد.م جواز التكفين بالميتة عند الاضطرار. وذلك لأنه (قدس سره) يرى جواز 
الانتفاع بالميتة فها لا يشترط فيه الطهارة, ويأتي منه (قدس سره) أن اشتراط الطهارة 
ف, الكفن مخنتص بصورة القكن والاختيار. إذن لا مانع من التكفين بالميتة عند عدم 
الفكدّن من غيرها. اللّهِمَّ إلا بناءَ على عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقاً وهو على 
قلاف اكه 


(#) هذا في المغصوب وأمًا فى جلد الميتة فالأحوط وجوباً التكفين به. 


م1 لك لتو ممتي لشطيوق الغووة :4 ان الطهارة 
[*40] مسألة 5: لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس ١‏ حيّ لوكانت النجاسة 
بما عنى عنها فى الصلاة على الأحوط (*7", 


كا الدديلومه كقبيك'المعة بالتحسة:» لآن الميقة الطاهرة كلد السفكة المينة اذا كان 
كبيراً يسع المت لا مانع من التكفين بهء إذ أن مطلق الميتة وإن كانت مانعة من الصلاة 
إلا انه للتمسّك ببعض الاطلاقات١١)‏ هناك, وامًا فى المقام فلم يرد فيه أيّ دليل لفظى 
لبكن القسّك باطلاقه فلا مانع من التكفين بالميتة الطاهرة. 


لايجوز اختيار الكفن النجس 

)١(‏ لما تقدّم 7" من الروايتين الدالبين على أن كفن المّت إذا تنجّس با يخرج من 
الميّت وجب قرضه او غسله. فإذا لم يجز التكفين بالنجس بحسب البقاء فلا يجوز 
بحسب الحدوث أيضاً لعدم الفرق بينهما. 


النحاسة بما عنى عنه في الصلاة 

(؟) والوجه في هذا الاحتياط : أن ما دل على اعتبار الطهارة في الكفن ‏ وهو 
الروايتان المتقدّمتان 7" لا إطلاق له حقٌ يشمل النجاسة المعفو عنها في الصلاة 
وذلك لأنّهما وردتا فها يخرج من الميِّتَء وهما فيه وإن كانتا مطلقتين وشاملتين للدم 
المعفو عنه في الصلاة إلا أَنّا نمحتمل أن يكون للدم الخارج منه خصوصية, لأنّه من 
أجزاء الميتة ومن ثم لا يمكننا التعدّي عن موردهما إلى غيره إذا كان مما يعن عنه في 
الصلاة. 


() بل الأظهر ذلك. 
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ابا خودي القالضى الا 


نعم , نتعدٌّى عنه إلى غيره فى غير المعفو عنه في الصلاة للقطع بعدم الفرق بينهاء ثما 
في كلام المحقق الهمداني'(' (قدس سره) وغيره من القسّك بالاطلاق تمّا لا نرى له 
وجهاً معقولاً. 

نعم الفتاوى مطلقة حيث ذكروا عدم جواز التكفين بالمتنجس ول يستثنوا منه ما 
إذا كانت النجاسة معفواً عنها في الصلاة, ومن ثمة احتاط الماتن في المسألة. 


عدم جواز التكفين بالحرير الخالص 

)وق امعد لوال 3ل جوحؤة: 

منها: الاستصحاب, لأنّ الميّت حال حياته كان يحرم عليه لبس الحرير فيحرء 
ان يلبس به بعد امات ايضا بالاستصحاب. نعم هذا يختص بالرجال لعدم حرمة 
لين اوهل اللمباء. 

وفيه أَوّلاً: أنه من الاستصحاب فى الأحكام ولا نقول به. 

وتانياً عدم :بقاء الموضوع.وذلك لأن المي حال الحياة كان مسرم عليه لسن 
اللنرير بالمباتزةوكان رم عل غيزه أن ربلبينه الله أن التسنيت إلى المسرام درم 
على ما بيناه مراراً من أنّ العرف لا يفرق بين التسبيب والمباشرة, فإذا حرم شىء 
غل المكلتالمباشترة كناد نه حترمقة بالقسييب» الا أى محرفة التسيبه ددعة 
غَل تحرف المتاقرة:فاذا'مات المكلفه وشتطة بغت الدونة بالماشرة اند 
تستفاد حرمة التسبيب. إذ الميِّت جماد لا يكلف بشيء فكيف يحكم بحرمة إلباسه 
الحرير من جهة التسبيب إلى الحرام, فالاستصحاب ساقط في المقام. 

وقد يستدل عليه بالاجماع. ويندفع بأنّ الاجماغ في أمثال المقام لايمكن التشبّث 


.٠١ مصباح الفقيه (الطّهارة): 797 السطر‎ )١( 


0 0 ٠ 
به للاطمئنان ولا أقل من الاحتّال  باعتادهم فيه على أحد الوجوه المستدل بها في‎ 
المسالة ومعه لا يعتمد عليه بوجه.‎ 

وثالثاً : يستدل عليه برواية محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: 
«قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا 
بالكافور فانٌ المّتِ بمنزلة المحرم»(". فانمها نرّات الميّت منزلة ال حرم. ومقتضى عموم 
التغزيل عدم جواز تلبيسه الحريرء لأنّ الحرم يحرم عليه لبس الحرير. بضميمة ما 
ذكره بعضهم من وجوب أن يكون ما يحرم فيه من جنس ما يصلى فيه. 

ويردّه: أنّ التفزيل في الرواية يحتمل قريباً أن يكون من جهة حرمة الطيب 
فحسب. لا أنّ التفزيل من جميع الجهات, فانٌ الحرم يحرم عليه تغطية رأسه ورجليه 
بالجورب أو الخف ونحوهماء ورمسه فى الماء. وهذا لا تحرم على الميّت قطعا, هذا. 

مضافاً إلى أنّْا معارضة بما دل على أنّ الحرم إذا مات فهو كا لحل سوى أنه 
ل يقرب منه الطيب!"! فكيف بن لم يكن محرماً قبل الموت. بل الرواية في موردها 
غير معمول بهاء لعدم حرمة قرب الطيب من الميِّتَ بل هو أمر مكروه. 

على أن سندها ضعيف بمحمّد بن سنان وأحمد بن حمّد الكوفى وابن جمهور وأبيه 
أي جمهور نفسه, لأنّه مهمل, وقد وردت في طريق آخر للصدوق وهو ضعيف أيضاً 
لوجود القاسم بن يحيى وجده الحسن بن راشد فيه, وهما ضعيفان!" والحسن هو 
مولى المنصورء الضعيف بقرينة رواية القاسم عنه. 

ورابعاً: يستدل عليه بما عن الفقه الرضوي!؟ ودعائم الاسلام!» من النبي عن 
التكفين في ثوب إبريسم . 
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() هما موجودان في أسناد كامل الزيارات فطريق الصدوق (قدس سره) معتبر. 
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ويدفعهما: أنّ الأولى لم يثبت كونها رواية أصلاً. والثانية مرسلة لايمكن الاغتاد 
عليها. 

وخاسنا د معدل غله هلمن الرواناك الناهية كه النكنى كبيوة الكهية 
وثوبها ولا وجه له سوى كونها من الحرير. 

منها: رواية مروان بن عبدالملك قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل 
اشترى من كسوة الكعبة فقضى ببعض (ببعضه) حاجته وبق بعضه في يده هل يصلح 
بيعه ؟ قال: يبيع ما أراد وهب مالم يرده ويستنفع به ويطلب بركته. قلت: ايكفن به 
الميّت؟ قال: له (37), 

ومنها: رواية حسين بن عمارة عن 5 جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن 
رجل اشترى من كسوة البيت شيئأ هل يكفن به الميِّت قال: لام 7". 

ومنها: رواية عبدالملك بن عتبة الحامي قال: «سألت أيا الحسن موسى (عليه 
السلام) عن رجل اشقرى من كسوة البيت شيئاً هل يكفن فيه اميت ؟ قال: لام!". 

ويد أن هده الأخنان كتغيفة البسن با حعها + أما الروانة الأول فلا نا هرميلة 
وفي سندها مروان بن عبدالملك وهو مهمل. 

وأمّا الثانية: فلوجود أَبي مالك الجهنى والحسين بن عمارة في سندها وهما غير 

وأمّا الثالثة: فلوجود عبدالملك بن عتبة الهاشمي حيث لم يثبت توثيقه ويعبّر عنه 
باللهبي نسبة إلى أبي لهب . 

هذا كلّه بالاضافة إلى أنه م يثبت أنّ كسوة الكعبة حرير دائًاً والظاهر أنّ الغبي 
عن جعلها كفناً من أجل احترامها. لأنّه معرض التنجس با يخرج من المت وهو 
ينافى الاحترام. 
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٠.60‏ ااه سوم ب اشحاس امو ما امس ا ب جود العم العو :4 قيار 

وتساوسا :د تسكد ل عليه ها روا امسر يق برا قيلا وهو اد قال نينا ليف عن 
ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب (القصب) الهاني من قز وقطن هل يصلح ان 
يكفن فها الموق؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس»١)‏ حيث دلت على 
عدم جواز جعل الكفن من الحرير الحض أو الممزوج منه ومن غبره إذا كان القفز 
أكثر. 

إحداهما: أنّ مدلولها عدم جواز التكفين بالممزوج من الحرير وغيره حقٌّ إذا كانا 
متساويين, وهذا تمّا م يلتزم به الأصحاب, بل عن بعضهم أنه لم يعثر على قائل بعدم 
وان التكتوديه' اغا #الزوانة قن اعررضن عن الاضنات :وين لك سقط عن 
الاعتبار. 

ويمكن الجواب عنها بأ ئَّهم!' أفتوا بعدم جواز التكفين بالممزوج من الحرير وغيره 
إذا كانا متساويين, إلا أن فتاواهم في عدم جواز التكفين بالحرير مطلقة فتشمل ما إذا 
كان الحرير مساويا لغيره. فلم يعلم أنّ الرواية معرض عنهاء ولأجل إطلاق كلماتهم 
اباط الما تق قلسي سير ) ازومياً فق البيالة المناوسة وعد هوا الكنق بالمرير 
المتزوم إذا كان مسناويا فالاعراض خين. نايت 

على أنه لايضر الرواية عدم إفتائهم على طبقها ولا يسقطها ذلك عن الاعتبار, بل 

وثانيتهما: أنّ الحسن بن راشد مردد بين الثقة والضعيف ول يظهر أنه من هو. 

ووذاففه: أن الزاهر سيب القرائق | له حبق ابن راكين النقة بوه البقدادى مول 
آل المهلب الذي وثقه الشيخ وعدّه من رجال الجواد والهادي (عليها السلام) 7" وله 


)0 الوسائل 10:7 / أبواب التكفين ب 77 ح .١‏ 
نل الناست ةا وا تم 
(؟) رجال الطوسبى: هلا” / 8غ ةة. 586 / 0377. 


التكفين بالحرير اي ييةية 2 2 ة2ة2 ة 2 2 1212 12 12 1 12 121 121 2121 21 12 1 ااا 


روايات عديدة عن العسكري (عليه السلام) ويروي عنه محمّد بن عيسى. منها: ما 
رواه في الوصية في ييل الله حيث روى فى الكافي والتهذيب والفقيه عنه عن 
العسكري أنه يصرف في الشيعة أو الحج. ومنها: روايته عنه في الارث للأرحام. 
وحيث إِنّ الراوي عنه في المقام هو محمّد بن عيسى فلا نحتمل أن يكون الحمسن 
الضعيف الذي هو مولى بنى العباس المعيّر عنه بمولى المنصور الذي كان وزيرا ارون 
دن القينق رولك ل تدمى أسعاي) هاوق عليه السلقة الوق ورك الكاظل علد 
السلام) على ما هو منقول في ترجرته(١ا‏ والراوي عنه حفيده القاسم بن يحيى . 

وعليه لا يترد الحسن في هذه الرواية بين البغدادي وبين مولى المنصور”' وإِئما هو 
مردّد بين البغدادي الثقة وبين الثالث الذي عبّر عنه النجا* شي بالطّفاوي وضعّفها" وفى 
رجال المامقانى الطغاوي!؟ وفي قأموس الرجال0*) أن الحم 2 الطفاوي . ويروى 
عندعل بن إسماعيل السندي الذي هو من أصحاب الرضا (عليه السلام). 

ولكن الظاهر أنّ الرجل هو الثقة, لما أشرنا إليه من روايته متكرراً عن العسكري 
(عليه السلام) يروما عنه محمد بن عيسى » وبهذه القرينة ينصرف حسن بن راشد 
ال الثقة سحي ووس عه صتن ون عسي رويد لف فض الروابة بالو ثاقة لمجال 

نعم , يبق هنا شيء» وهو أنّ الرجاليين لم يعدّوا الرجل من أصحاب العسكري 
(عليه السلام) ومعه كيف يمكننا قبول روايته عنه. 


والجواب عن ذلك: أنه يحتمل أن يكون ذلك غفلة من أهل الرجال: كبا تمل 
أن يراد بالعسكري هو الطادي (عليه السلام) لأنْه كثيراً يطلق العسكري على الحسن 
العسكري (عليه السلام) لكن قد يطلق على الطادي (عليه السلام) أيضاً. 


)١(‏ رجال الطوسى : 8١‏ / "/ا١1”‏ :3982" / 5غ ؛ تنقيح المقال ١ك"‏ / 0"ة؟. 

١‏ ؟العضافا الها شه مح ١‏ انعو رز راقن مول مهو ر نوكرة ف أمناة كافل اللبنا الخ 
(") رجال النجاشى ”8:١‏ / 71. 

(4) تنقيح المقال :١‏ //ا3 / 1077. 

(0) قاموس الرجال "؛ 7# / 188/4. 


٠‏ ماس عو ا قر وو الس ولج موود يمه نوعمة اقرخ الفووة 6 الطهار: 
وإن كان الميّت طفلاً أو امرأة١"‏ ولا بالمذهُب ولا بما لايؤكل لحمه”*) جلداً 


كان أو شعراً أو ور 1 


ويدل عليه أنّ الرواية المتقدمة عن الرجل الَتى قلنا إِنّْا مروية في الكافي والتهذيب 
والنقية عند عر التسكرى !ا لازواها الضدوى عند عن أى انميق الشكرى هلما 
في الوافي''' -, ومن الظاهر أنّه اهادي (عليه السلام). وقد تقدم أنّ الرجل عدّوه من 
أصحاب المادي (عليه السلام) فلا إشكال في سند الرواية وبها نحكم بعدم جواز 
التكفين بالحرير الممزوج إذا كان مساوياً مع الخليط. فضلاً عن الحرير الخالص فلا 
يجوز التكفين به بطريق أولى. 

وأمّا الاضار فلا يضر بصحّة الرواية بعد وثاقة حسن بن راشدء لعلو مقامه 
وجلالته المقتضي لعدم نقله إلا عن الإمام (عليه السلام). 


التسوية بين أقسام الموق 
)01( 7 وإن 1 ع عما > مضي كي تي ٠‏ وذلك 0 
الصغير والكبير والجال والنّساء. 


التكفين بالمذهب أو ما لا يؤكل لحمه 

(1) لا دليل على عدم جواز التكفين بالمذهب ولا بما لايؤكل لحمه سوى دعوى 
أن الكفن يعتبر فيه كونه نما تجوز الصلاة فيه. والمذهب وما لايؤكل لحمه لا نجوز 
فيهما الصلاة, للاجماع ولرواية حمّد ابن مسلم المتقرّمة (". بضميمة أن ثوبى الاحرام 


(#) على الأحوط فيه وفى المذهب. 

.416 / 90 :١ الفقيه‎ 18931 / 8“8 :١ التهذيب‎ .١1؟‎ / ١49 : الكافى‎ )١( 
(؟) الوافي 74: 8/ا8.‎ 

لاض مر 


التكفين بجلد المأكول لحمه 1[ 0 0 ا 0 


والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول(", 


يعتبر فيهما أن يكونا مما يجوز فيه الصلاة. 

والاجماع المستدل به هو إجماع منقول لايمكن الاعتاد عليه مع الاطمئنان ‏ ولا 
أقل من الظن ‏ بعدم تحقق اجماع في المسألة . 

والرواية تقدم ضعفها وأَنَّما معارضة بما دل على أنّ الحرم إذا مات فهو كالمحل!". 

على أن كون ثوبى الاحرام مما يجوز فيه الصلاة مبنى على الاحتياط ولم يقم دليل 
قطعي على اعتباره. 

إذن فالحكم في المسألة يبتني على الاحتياط ولو لأجل الخروج عن مخالفة الاجماع 
المّعى. 

وتنا ذكرناه في المذهّب وغير مأكول اللّحم يظهر الحال في التكفين بأجزاء الميتة 
الطاهرة كجلد السمك الكبير فانّه لا دليل على عدم جوازه. إذ لم يثبت اعتبار أن 
يكون الكفن نما يجوز فيه الصلاة حت يمنع عن جلد الميتة الطاهرة لعدم جواز الصلاة 
فيها. 

فالحكم فيها كالمذهّب وأجزاء ما لا يؤكل لحمه مبني على الاحتياط . 


الأحوط في كلام الماتن (قدس سره) 

)١(‏ لما عن بعضهم من أنّ الجلد ل يصدق عليه النوبء, ويعتبر في الكفن أن 
يصدق عليه كونه ثوبا. 

وفيه: أن الجلد من الملبوسات في البلاد العربية و نحوها ومن جملة مصادقبها الفرو. 

ني لجن الخله مدق المت بدالا فى حمفلة اويا ا قدضا مزه أن اللملين اعد 
من الثوب, إذ يصدق ان زيدا لبس الخاتم مع ان الخاكم ليس بثوب. 

والّذي يدلنا على ذلك: أن أحداً ل يستشكل في جعل الجلد ساتراً في الصلاة, مع 


(0) 'الوسائل 76+77 ابواب خضل المككنن 1 


)ث٠‏ ا معطا عو را د لاصو بار او اودع و قر لق .| لفرق 473 الطهان: 


وما من وبره وشعره فلا بأس وإن كان الأحوط فمبما أنضا المنع )١(‏ 


أن الساتر الصلاتق يعتبر فيه كونه ثوباً كا دلت عليه الرواية الواردة في سفينة غرقت 
حت ورانها ١‏ لكلف م وجد نويا صل انه و١‏ معطا و لصاف بالنديين 
وود !0 

وكذا لم يسعشكلوا في شمول التوب للجلد في الحبوة الى تسمل أتنواب اميت 
ويدخل الفرو فيها من غير شبهة . 

فهذا الحكم مبني على الاحتياط ولو للخروج عن مخالفة من ذهب إلى أن الجلد 
ليس بثوب. 


)١(‏ احتاط (قدس سره) في جعل الكفن من وبر المأكول وشعره, والاحتياط فيه 
استحباباً لا بأس بهء لما ورد فى موثقة عمار: «الكفن يكون برداً فان لم يكن بوذا 
فاجعله كلّه قطنا» "١‏ فدلّت على عدم جعل الكفن صوفاً أو شعراً. وأمّا وجوباً فلا: 
وذلك لما ورد من أفضلية التكفين بثوب المت أو ردائه الذي كان يصلّ فيه. فانٌ 
الاستحباب. 

بل في نفس الرواية ما يدل على عدم وجوب جعل الكفن قطنا, لأنْها دلت على 
أنّ الكفن يكون برداً وإذا لم يكن فالقطن, لا أنّ القطن واجب من الابتداء . 

والبرد على ما في بعض كتب اللّغة كالمنجد: ثوب يتّخذ من الصوف” إذن فتدلٌ 


.١ الوسائل 5: 258 / أبواب لبان الصل بن 6ح‎ )١( 
.١ ح‎ ١7 أبواب التكفين ب‎ / 7١ :" الوسائل‎ )0( 
.37” المنجد:‎ )9( 


الرواية على أنه إذا لم يكن برد -كما في الوافي". أو برداً كما في غيره: اي لم يكن 
الكتوييردا وهو الوب الستناما فى الضوقف :د دل الكفق كلد :قطنا عد الشوت 
التتامل والعاعة :وعيرهنا. 


استدراك 

حاصل ما ذكرناه في الجواب عن هذه الرواية أنّ الأمر بجعل الكفن كلّه قطنا 
محمول على الاستحباب, وذلك لجريان السيرة على التكفين بغيره. فلو كان التكفين 
بالقطن واخياً لبان واشتهر . 

على أنه ورد في بعض الروايات استحباب تكفين المت بثوبه أو ردائه الذين كان 
يصلى فيه|!". والرداء والثوب إلى قريب عصرنا كانا ينسجان من الصوف . 

0 أن أهل البوادي لا يوجد عندهم القطن إلا قليلاً. وفي بعض الأخبار أنه 
(عليه السلام) أوصى أن يدفن في الثوبين الشطويين له”". والثوب المعد للشتاء يتّخذ 
قلسي ف 

على أنّ الرواية لعلّها على خلاف المطلوب أدل حيث لم توجب التكفين بالقطن 
من الابتداء بل علّقت جعله من القطن على فقدان البرد فيعلم منه أن جعل الكفن 
من القطن ليس بواجب أوَلاً. 

وقد فسّر صاحب المنجد البرد بما يتخذ من الصوف. فتكون الرواية صريحة فما 
ادعيناه من عدم وجوب التكفين بالقطنء إلا أنا راجعنا قواميس اللّغة الوسيعة مثل 
لسان العرب وتاج العروس ول نعثر على هذا التفسير. ولا ندري من أين جاء 
صاحب المنجد بهذا التفسير للبرد. نعم فى اللسان فسّر البردة بما يتخذ من الصوف 7* 
وهي غير البرد. والظاهر اشتباه الأمر على صاحب المنجد. 


)١(‏ الوافى غ4؟: 277؟. 

(0) الوسائل *: ١6‏ / أبواب التكفين ب . 

(9) الوسائل ”: 5٠١‏ / اوافف اكيت ١ح ١0‏ وليس فيه: «أوصى» بل فيه: «إنْ كفنت أبي 
في ثوبين شطويين». 

(؛) لسان العرب : 410. 


م٠‏ سوسا مسو مو لو سه فدرم الفيوو 1و الطهاية 


تتمّة الكلام: وقد ورد فى رواية يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأوّل (عليه 
السلام) أنه قال: «كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي فيص من ققصه 
وفي عمامة كان لعل بن ا حسين (عليها السلام) وفي برد اشتريته بأربعين ديناراً لو كان 
اليوم لساوى أربعمائة دينار»7". 

وقال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد الرواية ما ملخّصه: أنّ الرواية تدل على جواز 
التكفين بغير القطن, ومن ثمة تحمل على ما إذا لم يوجد هناك قطن أو على أنّه حكاية 
فعل من الإمام. ويجوز أن يكون ذلك مختضّاً مهم (عليهم السلام) فلا يعمل بمضمون 
الرواية في غيرهه (". 

وقال في الوافي إيراداً على الشيخ : وليت شعري ما في هذا الخبر يدل على تقديم 
غير القطن, فان كان البرد غير قطن فالأخبار مملوءة بذكر البرد في جملة الكفن 
وتقديمه على غيره فينبغي حمل أفضلية القطن بغير الفوقاني. وإن كان الشطوي يكون 
من غير القطن البتة, فنحن لا نعلم ذلك وهو أعلم بذلك7". 

وقد فسر «شطا» فى الوافي بأنّه قرية بمصر تنسب إلبها الثّياب الشطوية. 

وقال في أقرب الموارد فى مادّة شطو شطاة: بلدة تنسج فيه ثياب الكتان !). 

والصحيح أن ما ذكره الشيخ من دلالة الرواية على جواز جعل الكفن من غير 
القطن هو الصحيح, لما عرفت من أنّ النوب الشطوي هو الذي ينسج في شطاة من 
الكتان وهو غير القطن., والذي يسهل الخنطب أن الرواية فى سندها سهل بن زياد 
وقد ناقشنا فيه مراراً*), هذا. ْ 

لو شككنا في ذلك واحتملنا أن يكون التكفين بالقطن متعيّناً ففرجع إلى البراءة 


كين المضدر, 
() الاستبصار 5١١ :١‏ / 87. 

(") الوافى 74: 0لا". 

(؛) أقرب الموارد :١‏ 0947. 

(0) راجع المصدر المتقدّم فان للكليني (قدس سره) طريقين أحدهما فيه سهل دون الثاني وهو 


وأمّا فى حال الاضطرار فيجوز بالجميع ١7‏ 


وَذْلك لدوراق الأمويت العيين والتشيير حيقد: اذ مضل ان .يكتوق الوابخي هو 
التكفين بالأعم من القطن وغيره كا نحتمل أن يكون الواجب خصوص التكفين 
بالقطن. وقد بيّنا فى حله(١‏ أن مقتضى البراءة عدم تعين ما يحتمل تعينه. 


الوظيفة عند الاضطرار 

)١(‏ سوى المغصوب كما تقدّم", لأنّ التصرّف في مال الغير حرم مطلقاً 
والاضطرار وانحصار الكفن في المغصوب لا يسوّغ التصرف في مال الغير. وكذلك 
الميتة إن قلنا بعدم جواز الانتفاعات غير المتوقفة على الطهارة منها. 

ثم إنّ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: 

أحدهما: فى أن الكفن إذا كان منحصراً بالنجس فقط أو بالحرير فقط أو بغيرهما 
من المذكورات المتقدمة فهل يجوز التكفين به أو لايجوز؟ 

انيهما: أنه بعد البناء على الجواز في المقام الأوّل إذا دار الأمر بين التكفين بالنجس 
أو بالحرير أو بينه وبين غيره من الأمور المتقدمة فهل يتقدم بعضها على بعض أو 
يتخيّر المكلّف, أو أن له حكناً آخر؟ وهذه صورة التزاحم وهي تأت في مسألة 
مستقلّة بعد ذلك7" إن شاء الله . 


المقام الأوّل: وفيه صور عديدة 

الصورة الأولى: إذا كان الكفن منحصراً بالنجس فهل يحب التكفين به؟ ذهب 
الماتن إلى الجواز وهو الصحيح. 

وقد يقال بعدم الجواز. وذلك لأنّْ الدليل الدال على اعتبار الطهارة في الكفن 


.40٠ مصباح الأصول ؟:‎ )١( 


)2( في ص 060. 
() في ص7١‏ المسألة [105]. 


٠١‏ ان اموطزة اموس ااا مومهو مويه قرم العو 507 /رالطيارة 


مطلق, فإذا انضمّ إلى المطلقات الدالة على أَنّ الكفن أثواب ثلاثة "١‏ فينتج اعتبار 
الطهارة فبها مطلقا. بلا فرق في ذلك بين صورق الاضطرار وغيرها. ومعه إذا م 
يشيكن امكل من الكفن الطاهر سقط الأمر بالتكفين من الابتداء. لأنه مقتضى 
إطلاق الدليل المقيّد. 

وكذلك الحال فما إذا انخصر الكفن بال حرير. لأن رواية ا حمسن بن راشد”" التي 
دلت على اعتبار عدم كون الكفن حريرا محضأ أو عدم كون أكثره قزاً أو كون القر 
بيدا ونا مع القطن . مطلقة تشمل حالة الاضطرار وغيره. ومقتضاها سقوط الأفنر 
بالتكفين عند الاضطرار لتعدّر المقيّد قدن قي هود التكفين بالنحدن و ارين 
0 

وا كار هنا ووه من نَ التكفين أجل سر عورزة كتمارك أو انه لأجل احترام 
الوا واي ود ا ا 00 
بنحو الاطلاق, فيندفع بأن شيئاً من ذلك لا يقتضي الجعل والتشريع ولا يدل على أن 
التكفين غير المشروع احترام للمؤمن أو أنه مطلوب للشارع. لما عرفت من إطلاق 
دليل المقيّد. 

وحيث إن قاعدة الميسور لا تجري ف المقام. لأنٌّ العمل بها على مسلكهم يتوقف 
على ان تكون مجبورة بالعمل على طبقها ولم يعمل بها فى المقام. فلا مناص من الحكم 
بسقوط افراع و ند المقا مات 

ويرد عليه : أن ما دل على اعتبار الطهارة في الكفن منحصير بالروايتين الآمرتين 
بقرض الكفن إذا تنجّس با يخرج من الميّت !*! وهما غير ظاهرتين ف الشرطية بوجه. 


5 الوساتل: 17 اران التكننن ت ؟. 

(؟) الوسائل 7: 8 / أبواب التكفين ب 31 ح .١‏ ثم إن لحرو داكن دو اين 
وفي الوسائل (حسين بن راشد). 

(") الوسائل *: 0 / أبواب التكفين ب .١‏ 

(غ) الوسائل : 66 / أبواب التكفين ب ". 

(8) الوسائل 768985175 أبواني غيل التكاي للاخ ادا 


بل لتقمل امم يكون تطيس الكنقزاعبا سسا عن حهدة عبان كتون مين قبيون 
الواجب في الواجب - فيجب عند القكن منها ويسقط عند الاضطرار وعدم القَكّن 
لا أنه شرط للكفن بحيث لو تعذّر سقط الأمر بالتكفين رأساً ولم يكن التكفين 
مامورا به حينئد. 

ومع ظهور الرواية في ذلك أو احتاله لايمكن الحكم باطلاق دليل التقييد, إذ لم 
يثبت التقيبد حق يتمشك باطلاقه . ومع عدم ثبوت التقيبيد على وجه الاطلاق تبق 
المطلقات الآمرة بتكفين المّت بالأثواب الثلاثة يحالها. ومقتضاها وجوب التكفين 

الصورة الثانية : إذا انحصر الكفن بالحرير فالآمر كما ذكرناه في النجس., والوجه 
د انردق ردن يس يب رجه زد اهن اعمان غلم السكن الدرير بد 
نف البأس عن التكفين بما يكون القطن فيه أكثر من قزه. ومفهومها ثبوت البأس فما 
10ل كن كدلف اك ذا كان بعريرا كالما اوكان عور اسار لقظقة» الاين 
حينئذ يحتمل أمرين في نفسه: 

أحدهما: أن يكون البأس بعنى الحرمة التكليفية وأنّ التكفين بالحرير الخالص أو 
ما يكون حريره مساوياً لقطنه. حرم شرعي كبقية الحرمات الثابتة في الشرع . 

وثانيهما: أن يراد من البأس الحرمة الوضعية بمعنى أنّ التكفين با حرير ليس مصداقاً 
للامتئال ولا ينطبق عليه الكفن المأمور به. 

والأول لامك الالتزاء .يده اذل يدهب أحد الل حدرنة تلبيسن المرين عل المت 
قانغابة ماغناك أن للاركوق ذلك را عن المأموز نه أما انمق أحد الخرمات 
فلا. 

إذن لابدٌ من حمل البأس على البأس الوضعي, وأنّ التكفين بالحرير ليس بمصداق 
للمأمور به ولا يكون امتثالاً للأمر بالكفن, وهذا كما ترى إِمًا يتصوّر فما إذا كان هناك 
أمر بالكفن إذ يصح حينئذ أن يقال: إِنّ التكفين با حرير ليس بمصداق وامتثال لذاك 


0 10 ١0 
الأمرء وهذا منحصر بما إذا كان المكلّف متمكناً من التكفين بغير الحرير وم يكن‎ 
الكفن منحصراً بالحريرء وأمّا إذا انحصر الكفن بالحرير فلا معنى لهذا الكلام ولا‎ 
يصح القول بأنّ التكفين بالحرير ليس مصداقاً للامتثال والمأمور به. لأنّ الأمر‎ 
الالو حيهد عن الخد امزين» كا أن سقط 'الأمر بالتكنين عندما يضر الكقن‎ 
بالحرير كما لو كان الكفن مشروطاً بغير الحرير على الاطلاق. وإمّا أن يكون التكفين‎ 
بالحرير مأموراً به بنفسه كا إذا لم يكن الكفن مشروطأ بغيره. وعلى كلا التقديرين لا‎ 
محال للقول بأنّ التكفين بالحرير ليس بمصداقٍ للأمر والامتثال, لأنّه على الأُوّل لا‎ 
أمن أصبلاً حق يكون :ذلك مضداقاً له وخل الباق مأمور يبه ينه كنا عرفت:‎ 

ومن هذا يظهر أن رواية حسن بن راشد(! - وهي التي دلت على اشتراط كون 
الكفن من غير الحرير - ليست ناظرة إلى صورة الاضطرار وَإِمما هي مختصّة بصورة 
القكن من التكفين بغير الحرير. [ 

ؤزمفة لا دور مق العشك بالمطلتات الدالة قل أن الكفى'أنواتي: قلاثة وهدى 
شادلة لتر ور عن الاخيط ران 1 

ولعلّه إلى ذلك نظر شيخنا الأنصاري (قدس سره) فها ذكره من أن أدلّة اشتراط 
كون الكفن من غير الحرير منصرفة إلى صورة القكّن من غير الحرير"". . 

الصورة الثالثة: إذا انحصر الكفن بجلد غير مأكول اللحم أو بالمذهّب أو بجلد ما 
يؤكل لحمه أو وبره أو شعره. فلا ينبغي الشبهة في جواز التكفين بها عند الاضطرار 
لأنّ المنع عن التكفين بها مستند إلى الاحتياط, والاحتياط إِنما هو عند القكّن من 
التكفين بغيرها. 

وأمّا عند الانحصار بها فلا معنى للاحتياط بالدفن عارياً, بل الاحتياط يقنضى 
التكفين بتلك الأمور عند الاضطرار إليها وعدم القكّن من غيرها. هذا كلّه في المقام 
الأوّل. 


.١ الوسائل : 56 / أبواب التكفين ب 71 ح‎ )١( 
في تكفين الأموات.‎ / ١6 السطر‎ ٠٠٠١ (؟) كتاب الطهارة:‎ 


دوران الأمر بين النجس وغيره 110[ 0 
[405] مسألة ه: إذا دار الأمر فى حال الاضطرا”*' بين جلد المأكول وأحد 
المذكورات يقدّم الجلد على الجميع (". 


قوزذكر الناتق “اقلاين شعرة ا هنورا المالة فرط كار ة: الاضتط رار ارد 
المأكول وأحد المذكورات المتقدمة, فحكم فيه بتقديم الجلد على الجميع . 

والخرق ‏ فريضن اللاور اف بين ادير .و اللتسيين: او بين يزيت اجزاء فين الما سوال 
استشكل فى صورة الدوران بين الحرير وجلد ما لا يؤكل. 

ورابعة# فرززضن الدوران نين جلد غين الما كزل:وسائر اجزائده فسكو نقد سائز 
أجزائه . 

والذي ينبغي أن يقال في المقام على وجه يظهر الحال منه في الصور المذكورة في 
لمن أن اليا لفاضيورا : 

الأولى: ما إذا دار الأمر بين التكفين بالنجس وبين غيره من الأمور المتقدمة 
كالحرير والمذهب. 

الثائنة:.ننا إذا دان الامو نين الخرين:وغنزة من المذكورات مااعدا التسسن دوه 
في الصورة الأولى. 

الثالئة : ما إذا دار الأمر بين غير الحرير وغير النجس من المذكورات. 


١,‏ مطح وس و سر سو ا واس ل لح ا اقرع العرر ف سيار 


وإذا دار بين النجس والحريرء أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم 
النجس وإن كان لايخلو عن إشكال. وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدّم 
الحرير وإن كان لايخلو عن إشكال فى صورة الدوران بين الحرير وجلد غير 
المأكول. وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدّم سائر الأجزاء. 


أمّا الصورة الأولى : فالظاهر وجوب الجمع بين التكفين بالنجس والتكفين بغيره 
من الحرير أو سائر الأمور المتقدمة, وذلك للعلم الاجمالي بوجوب التكفين بالنبجس 
أو بغيره من الأمور المتقدمة. وهذا العلم الاجمالي إنغا نشأ مما ذكرناه في الروايتين 
الآمرتين بقرض ما تنجّس من الكفن!". لأنا إن استظهرنا منهما شرطية الطهارة في 
الكفن وهي شرطية مطلقة فيجب التكفين بغير النجس لا محالة ولا يجوز التكفين به 
زلوغلد الاق ارج فاذال بعد الكنن يد احص كني بالشرير أن شير در وقد كينا 
على جواز التكفين به عند الاضطرار فيتعيّن التكفين بالحرير أو غيره. 

وإن استظهرنا أنَّالطهارة واجبة على وجه الاستقلالية والنفسية, لاحتال أن يكون 
من قبيل الواجب فى الواجب. فالساقط عند تعذّر الطهارة هو الأمر مها دون الأمر 
بالتكفيةء فيحن التكقين بالتجحسن لأثه مشمول للنطلقات: 

وإذا شككنا في ذلك فنعلم إجمالاً أنّ التكفين إِمّا أن يجب حصوله بالنجس وإما 
يجب حصوله بغير النجس . ومقتضى العلم الاجمالمي حينئذ هو الجمع بين الأمرين. 

وأمّا الصورة الثانية: وهى ما إذا دار الأمر بين الحرير وبين غبر النجس فالظاهر 
فين التكنان. بغير ادر ير..ؤذلك الاطلاق رواية مسن .ين برافند الدالة عل المتقبار 
كون الكفن من غير الحرير عند القككّن من غيره'" والمفروض في المقام القن من 
التكفين بغير الحرير فيجب ولا يجوز التكفين بالحرير. 

وأمًا الصورة الثالثة: وهي ما إذا دار الأمر بين غير الحرير وغير النجس 


11 الوسائل 1: 0647 / ابوات نسل المانتة ات الات لا‎ )١( 
.١ الوسائل *: 0غ / ابواب التكفين ب 1"؟ ح‎ (0) 


الكدف ارين عي الخالضن يي ل 


[400] مسألة 5: يجوز التكفين بالحرير غير الخالص "١‏ بشرط أن يكون 
الخليط أزيد من الابريسم على الأحوط !". 


فالصحيح هو التخيير بينهماء بلا فرق في ذلك بين أن نحتمل التعيين في كل منهما كما في 
المذهّب وما لايؤكل لحمه _إذا احتملنا تعين التكفين بالأوّل كا احتملناه في الثاني - 
وبين أن نحتمل التعيين فى أحدهما. وذلك لما ذكرناه في حلّه'' من أنه إذا دار الأمر بين 
التعيين والتخيير يدفع احمال التعيين بالبراءة. وبه يثبت التخيير بينهها بعد العلم 
بوجوب التكفين قطعاً وعدم التعين في أحدهما. 

بل لااتصل النوبة إلى الأصل العملي حينئذ. لوجود المطلقات الدالة على أنّ الكفن 
ثلاثة أثواب وهي تشمل كل واحد منهماء ونا خرجنا عن إطلاقها عند القكّن من 
الكنى للا مور يه ,لتساك او ولبروى حميث اقلذا ملام جراد التكتون وال كي اوينا 
ارو كل للمنة حيكةوواما عند دو زان الأمر بهي افلا متك الاطلاق«ومتفناء 
التخيير بين التكفين بهذا أو بذاك. 


التكفين بالحرير غير الخالص 

)١(‏ دون ما إذا كان الحرير محضاً أو كان أكثر أو مساوياً للخليط. ولا يقاس 
المقام بجواز الصلاة في الحرير الممتزج حقٌ إذا كان الحرير أكثر وذلك لأنّ الدليل دل 
في باب الصلاة على المنع عن الصلاة في الحرير المحض' فإذا كان مخلوطأ بغيره ‏ ولو 
كان الحرير أكثر -لم يكن حريراً حضاً فتجوز الصلاة فيد. اللّهمّ إلا أن يكون الحرير 
أكثر بمقدار يصير الخليط مستهلكاً في الحرير. لقلّة الخليط ويصدق عليه الحرير الحض. 
وهذا بخلاف المقام لدلالة الرواية”" على البأس فها إذا لم يكن الخليط أكثر. 

(؟) الاحتياط لزومي, وذلك لمعتبرة الحسن بن راشد الدالة على جواز التكفين 
بالممتزج مع الحرير إذا كان غير الحرير أكثر!؟. 


.40٠ في مصباح الأصول ؟:‎ )١( 
الزمنانا 5101 رابواض اباس المضل ددا‎ 17 
.١ الوسائل ": 50/ أبواب التكفين ب 77 ح‎ )4( ١ )( 


١,13‏ المح سسا لال لطت اا لطتو وام لماو لم ارك العووة 37 الكهارة 
[407] مسألة “: إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت 
وجب إزالتها" ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن وإذا 
لم يمكن وجب تبديله مع الامكان!". 
7 مسألة 8: كفن الزوجة على زوجها”" 


)١(‏ كما تقدّم تفصيله فى بحث غسل الميّت!''. 

(1) قد تقدّم هذا أيضاًء وزاد في المقام التقييد بما إذا لم يفسد القرض الكفن, والوجه 
في هذا الاشتراط أنّ الكفن قد أخذ في مفهومه الستر فلو فرضنا أَنّ القرض بمقدارٍ 
يخرج الكفن عن كونه ساترأ. فلا يصدق على الباقي الكفن. لم تشمله الرواية الآمرة 
بالقرظعدولة إطلاق :فى النوانة املف إذ لذ كفن تحيمة. 


كفن الروجة على زوجها 

(9) والدليل عليه روايتان: 

إحداهما: موثقة السكونى عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) «إِنّ أمير المؤمنين 
(عليه السلام) قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت»!"' وهي من حيث السند معتبرة 
لتوئيق الشيخ فى عدّته للسكوني”'' فلا مانع من الاستدلال بها ودلالتها على المدّعى 
ظاهرة. 

وما عن السيّد في المدارك من توصيف الرواية بالضعف 7 لايمكن المساعدة عليه 
لما عرفت من اعتبارها. نعم هي موثقة وليست بصحيحة. لأنُّ السكونى اسوي وغير 
إمامي إلا أنه موثق. 


)0010( في الصفحة 18. 

(؟) الوسائل ": 08 / أبواب التكفين ب 77ح ؟. 

(5) العدّة: 1ه السطر 15 / في القرجيح بالعدالة . 

() المدارك ؟: .ل يصرح بالتضعيف بل تنظر في الاستدلال بها. 


ثانيتهما: ما رواه الصدوق بطريقه الصحيح عن ابن محبوب عن عبداللّه بن سنان 
عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «من الكفن من جميع المال. وقال: كفن المرأة على 
وجي اذا امت ا 

استدلٌ بها صاحب المدارك على أن كفن الزوجة على زوجها. 

وقد أورد عليه في الحدائق بأنّ التتمّة ليست من الرواية وإِمما هي من كلام الصدوق 
فكو عرس لة كن هود أب الضذوق» 3 اله كتير ميرمل الزوابان نيم عليه 
السلام) فيقول: قال الصادق (عليه السلام) أو قال الباقر (عليه السلام). وقد اشتبه 
الأعر ل رشاعي المزارك :وحنياافق الروابة البق ة وين تنه ان الكليني والشيخ 
رويا هذه الرواية من دون زيادة. م استشكل على جماعة كشيخنا البهائى وصاحب 
الوسائل وغيرهم ‏ حيث نقلوا الرواية عن الفقيه بالسند المذكور هكذا: «قال: كفن 
الزوجة على زوجها إذا ماتت» من دون نقل الحملة السابقة عليها ولكنه فى كتاب 
الوصيّة من الوسائل'!'! نقل الرواية عن الصدوق مرسلة وهو من المناقضة في الكلام!" 
فكآن تظره اخعلف يق البابيق» فب 'تارة عل كوخا مشندة وثازة فل انبا مرسلة إل 
| لتكناقضةة هرم لأ نا ا كانت سفن فلسيقة فوسلقيير ان كانه عريدلة فلنمت 
بمسندة. مع أنّه ليس للصدوق إلا رواية واحدة. 

وذكر انيم تبهوا ق ذلك صاحب المذازك الى اققبه الآ عليه قالروا بةامرسياة 
ولا أقل من احتّال كون الزيادة من كلام الصدوق ومعه لايمكن الاعتاد عليها!؟) هذه 
خلاصة ما أورده في المقام. 


:] الفقيه‎ .١ ح‎ "١ وصدره في 08 / ب‎ ١ الوسائل ": 04 / أبواب التكفين ب 77ح‎ )١( 
ا‎ 

(؟) الوسائل 68:19" / كتاب الوصايا ب 57 ح .١‏ 

(5) كذا أمرني (دام ظلّه) بضبطه. 

(]) الحدائق غ: 15. 


م١١‏ مع اه اي اط ا يي ابرع لفق فا الطهاوة 


والظاهر أن ما فهمه صاحب المدارك والوسائل وشيخنا البهائى )١(‏ وغيرهم هو 
الصحيح, لأنّ الزيادة لو لم تكن من الرواية الصحيحة وكانت مرسلة أخرى لم يحتج 
إلى ذكر العاطف «وقال» بل كان يلزمه ا يقول «قال» من غبر عاطف )ا هو دأبه ف 
كتابه حيث يقول: «قال الصادق (عليه السلام)» أو «قال أبوالحسن (عليه السلام)» 
وهكذا. فذكرها مع العاطف عقيب الجملة السابقة ظاهر في أَنّه من الرواية الصحيحة 

ولا ينافي ذلك نقل الكلينى والشيخ'" إيّاها من دون الزيادة, إذ كثيراً ما تنقل 
الرواية عن بعض الرواة فاقدة لجملة وتروى عن آخر مشتملة على جملة زائدة, ولا 
يدل هذا على أن الزيادة من كلام الذؤق .وا ا ووانة مرسلة : 

ومن الحتمل أن يكون الطريق الذي وصلت الرواية به إلى الكليني والشيخ لم يصل 
اليدع الجملة الزائدة:«والدى عمل المنطي أن مسد لا مين ذه الرواينة 
لاعتبار رواية السكوني عندنا وإن كانت هذه الرواية معتبرة أيضاً وقابلة للاستدلال 
يا كد كرا 

تتم » ذكرنا أن جناعب المدارك والوسائل:وشديخنا الباق بوغيرهم (قذنى 
لله أسرارهم) ذهبوا إلى أنّ الجملة الثانية من الرواية: لكن ناقش فيه صصساحب 
الجدائق اكز ا جازواة مشفلة :فرسلة واسظيره تيهنا الأنضارك !" وكذا البكد 

إلا أن الصحيح هو ما فهمه صاحبا المدارك والوسائل, فانًا قد تتبّعنا كتاب من 
لاضشوره :الفقية فراينا اخ غافة مو لفه هوت عل ذكن الرواية الأو كفن :دوق عاط 
وذكر الرواية الثانية بعاطف. مثلاً يقول: سأل سلمان بن خالد أبا عبدالله (عليه السلام)... 


)١(‏ حبل المتين: 16 / في الكفن. 

(؟) الكافي /ا: 37 / ١‏ التهذيب :١‏ 24517 / /11-7. 
() كتاب الطهارة: ١8‏ السطر 4 / في تكفين الأموات. 
(؟) جامع الأحاديث ": 7غ". 


وبعد ذلك يقول: وقال الصادق (عليه السلام)!"", أو سأل أبو بصير أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن الرجل. وبعد ذلك يقول: وقال الصادق (عليه السلام)'" أو يقول: وسئل 
الصادق (عليه السلام) عن المشوّهين... ثم يقول: وقال الصادق (عليه السلام)”" 
وهكذا. 

وعليه ففى المقام يحتمل أن يكون قوله: «وقال: كفن المرأة على زوجها إذا ماتت» 
معطوفاً عل «قال :قن الكفق .من نيع الكال» فهنا رواية والحدة, كنا عمل كتوقيا 
معطوفة على أصل الرواية فتكون الرواية مستقلّة مرسلة, فكلا الاحةالين وارد في 
المقام, إلا أن قرب قوله «وقال...» من الجملة الأولى ظاهر في أَنَّها رواية واحدة كا 
فهمه صاحب المدارك وغيره. 

بل قد جرت عادة الصدوق (قدس سسمره) في كتابه على عدم عطف الرواية المرسلة 
على المسندة كا في المقام حيث إِنّه روى الرواية مسندة ثم قال «وقال: كفن المرأة» 
حيث لا يعهد مثل ذلك في كتابه» بل هو أمر غير مناسب فى نفسه, فن عطف «وقال» 
من غير إسناده إلى الإمام (عليه السلام) على الجملة السابقة المسندة إلى الامام (عليه 
البلا )"تمشتكفق اغبا وواية:واحدة: 

ثم إن هذه الرواية وإن حكم بصحّتها صاحب المدارك (قدس سره)© إلا أن 
الحكم بالصحّة مورد للمناقشة!, وذلك لأنّ الرواية يرويها الصدوق بطريقه عن ابن 
محبوبء وفى طريقه إليه حمّد بن موسى [بن ] المتوكل وقد وثقه العلامة () وتبعه في 
ذلك من تبعه. وحيث إن الفاصل بين العلامة والرواة طويل والزمان كثير فلا يمكننا 
الأععا ل توتيقات العلامة قلسن هعزة): 


)١(‏ الفقيه 460١ / 98:١‏ 5؟40. 

(؟) الفقيه ١‏ غ51/ 3747 89؟. 

.73١" 3.9 / 807 :١ الفقيه‎ )"( 

(؛) المدارك .1١١8-:7‏ 

(0) هناك مناقشة أخرى فى أصل المسألة تعدض لا فى ص ١59‏ بعنوان مناقشة جديدة. 
( الخلاصة: ١49‏ / 08. ْ 


000 7000ب‎ ١ 


نعم ' ذكر النوري'(' (قدس سسره) أنّ الرجل أو الطريق متفق على وثاقته إلا أنه 
اجتهاد ونظر منهء ومعه لا يمكننا الاعتاد على الرواية بوجه!". 

)١(‏ لاطلاق الروايتين؛ ولا ينافي ذلك ما ورد في جملة من الروايات من أن الكفن 
يخرج من أصل المال مقدّماً على الدين والوصية والارث نظراً إلى أنّه يدل على أن 
كفن الزوجة يخرج من أصل ماها إذا كان ها يسار”". 

والوجه في عدم المنافاة: أن ما دلّ على أن كفن الزوجة على زوجها أخص مطلقاً 
من تلك الطائفة ومعه لابدٌ من تخصيص خروج الكفن من أصل المال بغير الزوجة 
لآنّ كفنها على زوجها. 

وهذا من غير فرق بين أن تكون الجملة الثانية في رواية الصدوق ويا من 
الرواية أم لم تكنء لأنّ المدار إنا هو على النسبة بين الطائفتين. كاتتا متصلتين أم 

على أنا لو أغمضنا النظر عن كون النسبة عموماً مطلقاً وفرضناهما متباينتين أيضاً 
يلزمنا تقديم ما دل على أنّ الكفن يخرج من المال!) على تلكم الطائفة, إذ لو عكسنا 
الأمر وعملنا بتلك الطائفة للزم حمل'* الروايتين على أن كفن الزوجة على زوجها بما 
إذا لم يكن للزوجة مال ولو بمقدار الكفن, وهذا نادر في نادر. وإطلاق الكلام المطلق 
وإرادة الفرد النادر منه مستهجن جدَاً فلايمكن حملهها على تلك الصورة النادرة. 


)١(‏ خاقة مستدرك الوسائل ؛ (؟؟): /81؟. 

(؟) وقد رجع عن ذلك (دام ظلّه) واستظهر في المعجم 519:18 أنّ تحمّد بن موسى بن المتوكل 

(5) الوسائل : 07 / أبواب التكفين ب 778١ - 778:19 ,"١‏ / كتاب الوصايا ب /ا؟, 8” 
وكدرها: 

(؛) الصحيح أن يُقال: الزوج بدل «المال». 

(5) لعل الصحيح: حمل الروايتين الدالتين على أنّ كفن الرّوجة على زوجها على ما إذا.... 


من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة١"‏ أو مجنونة او عاقلة. حره اوامة(') 
مدخولة أو غير مدخولة, دائّة أو منقطعة ؛ مطيعة أو ناشدة(*)70, 


التسوية بين أقسام الزوجة 

)١(‏ الحكم فى الصغيرة وغير المدخول بها نما لا شبهة فيه, لعدم تقييد الروايتين!"! 
بالكبر او بالدخول. فاطلاقهما بالاضافة إلى الصغيرة وغير المدخول بها نما لا مناقشة 

(9) لاظلاق الدليل أنضأء:ولة يثافية مدل عل أن المملوكة والاين ل يستحتان 
الزكاة, لأئَّها عيال للمالك والوالد!" كما يأتي!" عند التكلّم في أن كفن المملوكة على 
مالكهاء وذلك لأن كون المملوكة عيالاً إنما هو ما دام لم تقزوج. وأمّا مع كونها زوجة 
للغير فهي عيال لزوجها لا لمالكها فتشملها إطلاق الروايتين. 

(*) وذلك لاطلاق النصء لا لأجل وجوب النفقة على الزوجة ليقال إنّ الناشزة 
والمنقطعة غير واجبتي النفقة. بل إن ما دل 47 على وجوب إنفاق الزوج على زوجته 
من أن عليه أن يكسو عورتها ويقيم ظهرها في الدائمة والمطيعة, قاصر الشمول لما بعد 
المباق لتختصاصه عاك الحناة فا ذا ماقت القطعة الدويحية وسقط وخو تا فاق 
عليها. ومن هنا أي من أجل انقطاع الزوجية - جاز أن يتزوّج بالخامسة أو بأخت 
الوجة المتوفاةة إذ لاتجب العدّة على الزوج وإا تجب على الزوجة إلا في مورد 
واحد حيث تجب فيه العدّة على الزوج للنص. وهو ما إذا كانت الزوجة منقطعة فاه 
فد انتضاء فقا وسيم كمه له أن يزوج باخواع جع عدي ٠‏ هذا. 


() على الأحوط في المنقطعة والناشزة. 

)١(‏ الوسائل : 06 / أبواب التكفين ب 77ح .١‏ ؟. 

(؟) الوسائل 1: 56١‏ / ابواب المستحقين للزكاة ب ١‏ ح .١‏ 
(9) فى ص .١77‏ 

(4) الوشائل مه /'ابواب التفقاتة هن 


١0‏ ا ا 


بل وكذا المطلقة الرجعية دون اليائية 07 


٠.‏ 2< ولكن يكن المناقشة في الحكم بوجوب كون كفن الناشزة أو المنقطعة على الزوج 
بما ورد فيهما من ل الناشزة والمنقطعة لايجب على الزوج الانفاق عليهما وليس لما 
على الزوج شىء 7" فاه لسن بقاضين التعمول :لما كد الحمياة: 
ولو أغمضنا عن ذلك وفرضناهما متعارضين!" فلابدٌ من الحكم بتساقطها 
والرجوع إلى أصل البزاءة أو إطلاق ما دل على أن الكفن يخرج من أصل المال فلا 
يجب على الزوج على كلا الحالين. 
وتدل هذه الروايات أيضاً على أنه لايجب على الزوج الانفاق على الناشزة 
والمنقطعة, فكأنّه لا حساب بينههما بوجه فلا يجب عليه كفنهماء ولعلّ من توقف فى 
المسألة أو جزم بعدم وجوب كفن الناشزة والمنقطعة على الزوج نظر إلى ما ذكرناه. 


تعمم الحكم للمطلقة الرجعية 

)١(‏ استدلّ على ذلك بأنّ المطلقة الرجعية زوجة, وحيث إِنّ التفزيل عام فيمكننا 
الحكم بترتيب جميع اثار الزوجية على المطلقة الرجعية التي منها كون كفنها على 
زوجها. نعم المطلّقة بالطلاق البائن خارجة عن هذا ال حكم, لانقطاع العصمة بينها 
كما في بعض الأخبار7". ظ 

وفيه: أن كون المطلقة الرجعية زوجة لم يثبت في شيء من الروايات صحيحها 
كتاب النكاح وذكر أنّ الجملة لا رواية لها0؟) فليراجع . 


.40 أبواب النفقات ب 1. 79 / أبواب المتعة ب‎ / 077:7١ الوسائل‎ )١( 

(؟) أي ما دلٌ على أن كفن الزوجة على زوجها وما دلّ على انه لا نفقة للناشز والمنقطعة على 
الزوج. فرضناهما متعارضين. 

(6) الوسائل 57: 757 / أبواب ميراث الأزواج ب .١7‏ 

(؛) لم نجده في الحدائق. 


وكذا في الرُوج لا فرق بين الصغير والكبير ١!‏ والعاقل والمجنون فيعطي الولي من 
مال المولى عليه. 


ومع ذلك فالحكم كما ذكرواء وأن كفن المطلّقة الرجعية على زوجهاء والوجه فيه 
هو أنّ المطلّقة الرجعية زوجة حقيقة لا أَنَّا منزلة منزلتهاء فانٌ الطلاق وإن أنشأه 
الزوج فعلاً إلا أنه لايترتب عليه الأثر عند الشارع إلا بعد انقضاء عدّتها. كما أن 
الملكية التي ينشتها المتبائعان بالفعل في ببع الصرف والسلم لا يترتّبٍ الأثر عليها 
شرعاً إلا بعد القبض والاقباض. وكذلك الحال في اطبة. بناءً على ما هو المشهور 
الصحيح من توقف الملكية فيها على القبض. وكذا ال حال في البيع الفضولي بناءً على أنّ 
الاجازة ناقلة. ورجوع الزوج في تلك المدّة رجوع عم أنشأه. لا أنه رجوع في 
الروعية فين انها زالت © غادت برجوعه. 

والوجه فى كونها زوجة حقيقة قوله عليه السلام: «إذا اتقضت عدّتها فقد بانت 
منه» ١7‏ ويكون مفهومها: إذا لم تنقض عدّتها فانّها لم تبن بعد منه. فهي في زمن العدّة 
زوجة حقيقة, ومن ثمّة لو جامعها زوجها بقصد الزّنا وكونها أجنبية عنه كان هذا 
رجوعاً ومصداقاً للرجعة ولا يكون من الزّناه ومعه يكون كفنها على زوجها لا حالة. 


التسوية بين أقسام الزوج 

)١(‏ استدل على ذلك باطلاق معتبرة السكوني!" أو بكلتي روايتيه!" لعدم تقييدهما 
بما إذا كان الزوج كبيرا. 

وفيه: أن الأخبار الواردة في رفع القلم عن الصبي حقٌ يحتلم وعن الجنون حقٌ 
يفيق!*! ظاهرة في 3 المرفوع عن الصبى مطلق قلم التشريع والقانون وأ نه مرفوع 


.١ أبواب أقسام الطلاق ب‎ / ٠١” :17 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل ": 04 / أبواب التكفين ب 77ح 5. 

(6) أي رواية تحمّل الزوج كفن الزوجة وإلآ فالرواية الثانية لعبدالله بن سنان لا للسكوني. 
(:) الوسائل :١‏ 50 / أبواب مقدمة العبادات ب ؛ ح ١١‏ وغيره. 


١‏ بسسسسجن رج سحا مووجبجي ساس سا اموي لقم الع 405 ان امار 
القلم من جميع الجهات الأعم من الوضع والتكليف, لدلالتها على أن قلم القانون م 
يجر في حقّه . فدعوى اختصاصه بالتكليفيات بلا موجب وخلاف إطلاقها. ومقتضى 
تلك الأخبار أن الصبى لا تكليف في حقّه ولا وضع . 

نعم. خرجنا عن إطلاقها في بعض الموارد من جهة الدليل الخنارجيكباب الضمان 
عند إتلاف الصبى مال الغير حيث حكمنا بغمان الصبىء للعلم بأن مال المسلم 
ردهي هديرا ء وطاق ينا ذا فل انر ا الت سال حاو افيه الاين أ 

وكذا حال الجنابة التى موضوعها دخول الحشفة أو نزول المنى, فإذا تحقق دخول 
الممتفاق الضى: تمت المناية وى خنته_واطها كان ام,سوطرء روسب عدره 
الاغتسال بعد بلوغه. 

وكذا حال النائم الذي يحتلم في منامه فانه لا يكلف بغسل الجنابة إلا إذا استيقظ . 

وعلى الجملة: لا فرق في هذه الموارد بين الصبي وغيره. وأمّا في غيرها فقتضى 
أخبار الرفع المذكورة عدم كون الصبي مشمولاً لشيء من القوانين التكليفية أو 
. الوضعية. وعليه فها ورد في المعتبرة من أن كفن المرأة على زوجها إذا ماتت'" وإن 
كان ظاهره الوضعء لما بيّناه من أن المتعلق للفظة على قد يكون من الأفعال كقولك: 
مخ قعل كذا فعلية أن يعيد صلاته: وظاهره التكليف: وقد يكون المتعلق من غير 
الأان اومن اللموافد كتر لهل الما أخدت .أن الال المأخوة وهيف كن 
التعلّق في الجوامد فيقدّر مثل كائن أو ثابت, أي المال المأخوذ ثابت على اليد. وظاهره 
الوضع . 

والمقام من هذا القبيل لقوله في المعتبرة «على الزوج كفن امرأته» أي ثابت عليه 
وتقدير إعطاؤه أو إخراجه عليه خلاف الظاهر لايمكن المصبر إليه. إلا أن مقتضى 
إطلاق الخبر المتقدّم أن الصبي لاتكليف في حقّه ولا وضع فلا يكون إطلاق معتبرة 
السكونى شاملاً له, هذا. 


ع ©: 


.١ راجع المستدرك 17: 88 / أبواب كتاب الغصب ب‎ )١( 
.5 ,.١ (؟) الوسائل ": 04 / أبواب التكفين ب 77ح‎ 


م لو سلمنا اختصاص خبر الرفع برفع التكليف فقط فيشمل النص المعتبر «على 
الزوج كفن امرأته» الصبىي بحسب إطلاقه. فنقول: ما فائدة هذا الاطلاق والشمول 
فانٌّ الصبى ما دام لم يبلغ لا تتوجّه إليه التكاليف بوجه ومنها تكليفه باخراج الكفن 
لزوجته التي فانت”, 

وقد يدعى كا في المتن أنّ الولبي هو الذي يخرج الكفن من مال الصبي ىا هو الحال 
في سائر ديونه وضماناته. فانّه لا يكلف الصبى باخراجها ما دام صبياء بل وليه الذي 
يودي ديونه وضماناته ويخرج ذمّة الصبى منها. 

لكن التحقيق أنّ الولي غير مكلف أيضاً . وذلك لأنّه لايقاس المقام بسائر الديون 
والضمانات الت هي ثابتة على ذمّة الصبي إلى الأبد ولا تفرغ ذمّته إلا بأدائها. فلا 
حذور في تصدي الولي بإفراغ ذمّته قبل البلوغ, إذ أنّ فيه مصلحة الافراغ, ولا أقل 
من أنه ليست فيه مفسدة بعد لزوم إخراج الدّين من مال الصبي شرعاً فلا ضرر 

وأَمّا في المقام فليس للولي إخراج الكفن لزوجة الصبي لأنّه ضرر على الصبي 
وليس ثبوت الكفن على الزوج يعني كونه ديناً للزوجة عليه بحيث لو لم يكفنها وصل 
الكفن إلى ورئة الزوجة؛ بل هو تكليف مالي خاص بعنى أنه يجب عليه إخراج هذا 
المقدار من ماله ليصرف فى كفن زوجته وحسب, بحيث لو انتفى موضوع الكفن سقط 
عن ذمّة الزوج. كا لو بذله شخص آخر أو عصى الزوج فدفنها عارية فتلاشت 
أجزاؤهاء فاه يسقط الأمر بالتكفين حينئذ. 

فالأمر بإخراج الزوج الكفن تكليف مالي مؤقت يسقط بعد ذلك ولا يبق إلى 
الأبد ىا فى بقية الديون, فاية مصلحة في تصدي الولي لاخراج الكفن من مال 
الصغير بل فيه الضرر والمفسدة, لأنه لو لم يخرجه لسقط عن الصى بعد مدّة قليلة. 
إذن لا فائدة في جعل الحكم شاملاً للزوج الصغير. ومع عدم الفائدة يكو وحداشعل 
نحو الاطلاق الشامل للصبي لغوأ لا آثر له. 


١‏ م ارك م اق الغووة 3 كن الظهارة 
[ مسألة 9: يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور: 
أحدها: يساره!) بأن يكون له ما يف نه أو نعضي زاتر | عبن مسهنياك 
الدين, وإلا فهو أو البعض الباق فى مالها7". 


شرائط كون الكفن على الزوج 
< )0 دلنلفو غل هذا العررط ها ول عل ار المعسن ينظر الل هيسيزة 017 وان الذان 
.والخادم وأمثالهما مستئنيات من الدين7". 

وقيه#نا أشيزثا إليه انف من أن كون 'الكقن حل الزوج لسن من قبيل الذيوؤهتوإنا 
هو تكليف فعلى فوري يسقط بعد مذدّة. ولا معنى في مثله للقول بوجوب إنظاره 
ومطالبته بالكفن بعد سنة مثلاً. 

وما دل على إنظار المعسر واستثناء الدار والخادم ظاهر الاختصاص بالديون 
المستمرّة في الذمّة إلى ان تؤدى, وظاهر الدلالة على عدم جواز مطالبته بالدين إلى 
زمان القكّن واليسار ولا يباع لأجلها الدار والخادم وأمثاهما. 

وهذا لايأتيٍ في المقام كذلك. إذن فاطلاق قوله «على الزوج كفن امرأته إذا ماتت» 
هو الحكّم بلا فرق بين يسار الزوج وإعساره. فإذا لم يكن موسراً بالمعنى الذي ذكره 
الماتن (قدس سره) وجب أن يستقرض أو يبيع خادمه أو داره أو غيرهما مما يولكه 
امتثالاً هذا التكليف الفوري. 

اللي إل أن يكووببعة للقاذم أو اللاار حرجا ف حند أي لذيكن النعيدن من 
دون خادم إلا بالمشقة والحرج ‏ فينتني وجوب بيعه بدليل نفي الحرج. وإلا فيجب 
بيعه وتحصيل الكفن بمقتضى إطلاق المعتبرة ولو كان عسراً غير حرجي . 


(:) اعتبار اليسار في غير مورد الحرج لايخلو عن شائبة إشكال. 
)١(‏ الوسائل 18: 513 / أبواب الدين والقرض ب 50. 
لهات وات ار ابو انه الدين و الترضق تعن 


الثاني : عدم تقارن موتهما7". 

الثالث: عدم حجوريّة الرّوج قبل موتها بسبب الفلس !". 
الرابع : أن لا يتعلّق به حق الغير من رهن أو غيره. 

الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصية7". 

[504] مسألة :٠١‏ كفن المحلّلة على سيّدها لا امحلل له !4). 


)١(‏ لأنّ المعتبرة فرضت زوجاً بعد المرأة ودلت على أن كفنها على زوجها. فع 
عدم بقاء الزروج بعدهأ وموته مقارناً لوتها لا موضوع للرواية بوجه, بمعنى أنه دلت 
على وجود زوج مفروض الوجود., ومع موته لا زوج ليكون الكفن ثابتأ عليه. 

(؟) اشتراط عدم ال حجر على الزوج بفلس أو رهن متفرع على اشتراط اليسار في 
الزوج وقد عرفت المنع فيه. ومعه إذا كان الزوج حجوراً بفلس أو رهن وجب أن 
يستقرض وبحصّل به الكفن لزوجته. 

الظاهن امراذهغوها اذا عملا رضتنا ركنت فا ا وميه وين اداه 
عدم كون الكفن على الزوج حينئذ, لأنْه نظير ما إذا تبرّع متبرّع بكفنهاء ولا إشكال 
في سقوط الكفن بذلك عن الزوج. فانٌ الكفن إنما يكون على الزوج فوا إذا كانت 
عارية غير مكفنة, وأمّا مع التكفين فلا معنى لكون الكفن عليه, لا أن مراده سقوط 
الكفن عن الزوج بمجرّد الوصية وإن لم يعمل بها في الخارج. لوضوح أن مجرّد الوصية 
لا يسقط لزوم الكفن عليه. 


الحللة كفنها على سيّدها 

(؛) هذا ينحل إلى قضيتين: إيجابية وسلبية. 

أمّا الايجابية فهي كون الكفن للمحدّلة على سيّدها وسي أت الكلام عليه عن قريب. 
وأمّا السلبية فهي عدم كون كفنها على ا حلل له. وذلك لوضوح أنّ الحلل له ليبس 


م١‏ 000 ا 0 
]4١[‏ مسألة :١١‏ إذا مات الرّوجَ بعد الرّوجة وكان له ما يساوى كفن 
أحدهها قدّم علبها!' حي لو كان وضع عليها فيغزع منها!". 


بزوج وإما التحليل من فروع ملك المين, لأنّ الحلية به أي كما ثبت الحل في حق 
المالك كذلك ثبت لمن حللها له فهو ليس بالك ولا زوج فلا يكون كفنها عليه . 


عند الدوران يتقدم تكفين الزوج 

)١(‏ لما مر من أَنّ الكفن يخرج من أصل التركة مقدّماً على بأتى الحقوق والديون 
والوصايا والارث. وهذا فا إذا لم يكن للزوج مال يف بكفنها وكفنه معاً. وإِلا فتكفن 
هي ويكفن هو. 

(؟) أي فها إذا ماتت الزوجة وكفنت بكفن الزوج فات الزوج قبل دفن الزوجة 
وم يكن له كفن آخر. 

والوجه في جواز نزعه عنها أو وجوبه: أن الكفن لايخرج من ملك الزوج بتكفينها 
بل هو باق فى ملكه, وإنما ثبت عليه طبيعي الكفن ول يثبت عليه الفرد وشخص 
الكفن . ظ 

ولا يقاس هذا بباب الديون المتعلّقة بالذمم حيث يتشخّص في الفرد المدفوع 
للدائن. لأنّ التعيين والتشخيص إِنما يتحقق برضا الطرفين وكأنّه عقد جديد. وأمّا فى 
المقام فلا موجب للتعيين, بل الفرد باق على ملك الزوج. 

والذي يدل على ذلك أمران: 

أحدهما: أن للزوج حق تبديل الكفن بعد تكفين زوجته به. فلو كان ما كقّنها به 
ملكا الم يجز للزوج تعويضه بوجه. 

وثانهما: أنّ الزوجة المتوفاة لو ذهب بها السيل بعد تكفينها وبق كفنها أو أكلها 
السبع وبق كفنها لا إشكال في رجوع الكفن إلى الزوج ولا ينتقل إلى ورثتها - ىا 


سيتعوّض له الماتن عن قريب - ولا وجه لذلك إلا كون الكفن باقياً على ملك الزوج 
18 1 يكن للزوج كفن فيتزح عنها ويكفن به الزوجء فا أقاقه الماتن (قدس سسره) 
على طبق القاعدة. 


مناقشة جديدة 

على أنّ لنا مناقشة أخرى فى المقام وهي : أنّ الرواية الدالة على أن كفن المرأة على 
زوحها ابت مشكلة أئى: معرية د فحتمل أن تكون الزواية داله على أن التكفية 
على الزوج لا الكفن. بأن تقرأ «الكفن» بسكون الفاء الذي هو بمعنى التكفين, لا 
الكفن بفتتح الفاء الذي هو اسم لما يلبس به الميّت. وعليه فتدل الرواية على الحكم 
التكليفي وأنّ التكفين واجب على الزوجء من دون أن تدل على الوضع وكون الكفن 
على ذمّة الزوج بأن يكون ملكا أو متعلّقا لحق الزوجة. هذا. 

وقد يقال: إن صدر رواية الفقيه «كن الكفن من جميع المال»7١'‏ قرينة على أَنّ المراد 
بالكفن في الجملة الثانية مفتوح الفاء لا ساكنهاء لأنّه في الجملة الأولى مفتوح الفاء 
إذ لاحتعل فية:السكون قاله اقفن للكفق +بالشسكوق. ب اي التكفين: .وإغا القن 
للكفن بالفتح . 

ويندفع بأن هاتين الجملتين لم تردا في رواية واحدة لتحتمل قرينية الأولى للثانية 
ونا هما روايتان نقلههما عبدالله بن سنان بطريق واحد وقد صدرت إحداهما في زمان 
والأخرى في زمان آخرء وإِما الراوي جمعهما في النقل فهو من الجمع في الرواية لا 
المروي. وكان هذا كثيراً قبل تبويب الأحاديث, فان الراوي ينقل حكماً من باب 
الفلا بواكر مع باك الوديوثالياً لباب :تالف قولهة وقا لوقا لووإغا قطية 
للتبويب. 

وأخرى يقال إن.وصول الرواناك إل الصدوق كان بالقزاءة: لكب لكنا يق بوالقراءة 
كاف و اع امف التر ده فيا 


.41٠ / ١47 :5 الفقيه‎ .١ ح7١ الوسائل : 07 / أبواب التكفين ب‎ )١( 


١‏ مع سي ا ااا موي قاض العو :8 الطهارة 
وفيه: أنّا لو سلمنا أن رواية الصدوق لتلك الأخبار بأجمعها كانت على نحو القراءة 
فلا إشكال في أنّالرواية وصلت منه إلينا بالكتابة لا مردّدة بين احةالى القراءة والكتابة. 
وثالثاً يقال: إن أمر اللفظ إذا دار بين أن يكون اسم عين أو مصدر يتعيّن كونه اسم 
عين. وأجاب عنه (دام ظله) أنه من المضحكات فانّه لم يقم عليه أّ برهان١!‏ هذا . 
نم ذكر (دام ظلّه): أن تتتّعنا الأخبار لنرى أنّ الكفن _بالسكون ‏ هل هو 
مستعمل فيها أو لم يستعمل إلا بالفتح. ورأينا أن ما يحتمل فيه الوجهان ‏ أي يمكن 
قراءته بالفتح )| يصح بالسكون _كثير. 
وقد استعمل اللفظ فى خصوص الكفن - بالسكون - بعنى التكفين في جملة من 
الأخبار. منها: ما ورد في الوسائل في الباب الأُوّل من أبواب الأغسال من قوله (عليه 
السلام) «فانّه أمرني بغسله وكفنه ودفنه وذا سنة»7" وما ورد في الباب الثاني عشر 
فخ كلك الأبواني مع قو لهة:قال#اسالنه غع الشقط اذا اعوت داه كب عليه 
الغسل واللّحد والكفن؟ قال: نعم»” وما ورد في وصيّة النئ (صلى الله عليه وآله 
ويك ارا مله الولف عن ف لفو 1١‏ ا اصع :فاسيق: لين رواسا 
غرس فاغسلني وكفني وحنطني فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي فخذ بمجامع 
كفني وأجلسني»). فانّه في تلك الموارد مستعمل بالسكون إذ لا معنى لقراءته بالفتح. 
إذن ففي المقام يحتمل القراءة على وجهين. فإذا قرئت بالفتح يكون الثابت على 
ذمّة الزوج عين الكفن, وإذا قرئت بالسكون يكون الواجب هو التكفين وتحصيل 
الكفن يكون مقدمة للامتثال. وبه تصير الرواية مجملة فلا يمكن الحكم بإخراجه من 
مال الزوج الصغير إذا ماتت زوجته قسّكاً بالاطلاق. ومعه إذا مات ولم يكن له كفن 
لا إشكال في لزوم نزعه عنها وتكفين الزوج به لأنّه ملكه. 


)١(‏ وقد أمرني (دام ظلّه) أن لا أحوّر الوجه الثالث لوهنه. 
(') الوسائل ؟: /الاغ / ابواب غسل الميّت ب ١ح‏ ". 

() الوسائل ؟: 50١‏ / ابواب غسل الميّت ب 7١ح .١‏ 
(؟) الوسائل ؟: 0737 / أبواب غسل الميّت ب 18 ح ؟. 


إلا إذا كان بعد الدفن 7" 

[411] مسألة ؟١:‏ إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الرّوجِ”" 

[91] مسألة :١‏ كفن غير الرّوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن 
كان نمّن يجب نفقته عليه بل في مال الميّت وإن لم يكن له مال يدفن عارياً (*01"., 


وبهذا يتّضح عدم كون الصبي أو المجنون مشمولاً للرواية لرفع القلم عنهما وعدم 

بل على هذا لو ماتت الزوجة ثم مات الزوج قبل تكفينها لم يجب تكفينها من ماله 
وان كان موسا اللقوط الكل عه ونه 

نعم , لو قرأناه بفتح الفاء كانت الرواية ظاهرة في الوضع. لأنّ المتعّق للجار ليس 
من قبيل الأفعال, كما أن كلمة «على» ظاهرة في كون المال على ذمّة المتصرّف في قوله 
«على اليد ما أخذت» وكذلك الحال فى المقام . 

)١(‏ إِمَا لعدم جواز النبش إلا فى موارد مستثناة وليس منها المقام. وإمّا لأنّ قوله 
(عليه السلام) «على الزوج كفن امرأته إذا ماتت» يقتضى تكفينها وبعد تحققه 
وحصول الامتثال يحتاج إرجاع الكفن إلى الزوج إلى دليل. 

(0) لأنّ اللازم هو تكفينهاء وهذا يتحقق إذا كانت عارية غير مكفنة, وأمًا إذا 
كفنت فيسقط عن الزوج التكفين لا محالة, إذ لا موضوع له. 


كفن غير الرُّوجة من الأقارب 
() وعن العلامة (قدس سره) وجوبه على من تجب نفقته عليه!١‏ وم يستبعده 
الحقق الحمداني (قدس سره) نظراً إلى الاستصحاب حيث قال: فلا مانع من الالتزام 


(:#) لايترك الاحتياط ببذل الكفن تمن يجب عليه الانفاق في هذا الفرض. 
)١(‏ لاحظ التذكرة ”: ١6‏ ولكن صرح في المنتهبى :١‏ 447 السطر 58 بعدم الوجوب. 


١١‏ 14100000[ 1[ 1 ا 


بالوجوب فيهم - في سائر واجبي النفقة ‏ بمقتضى الاستصحاب. بتقريب أنّ الميّت 
كانت نفقته واجبة عليه قبل الممات والآن كبا كان للأصل (". 

وفيه أَوّلاً: أنه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا نقول به. 

وثانياً: أن ما دل على وجوب النفقة يختص بحال الحياة ولا يشمل لوازمه بعد 
المات» فان ظاهر النفقة هو ما يحتاج إليه الانسان فى حياته من المأكل والملبس 
والمسكن فلا تشمل المؤونة اللازمة بعد الموت فلا موضوع حقٌ يستصحب حكب,ه لما 
بعد المات. 

وعليه لا دليل على وجوب الكفن على الرجل في غير الزوجة وإن كان يمن نجب 
نفقته عليه . 

بل مقتضى ما دلّ على أنّ الكفن يخرج من أصل التركة (" أن كفن كل أحد يخرج 
فون ا ل تشيعة بهد . 

لكن لا يبعد القول بوجوبه عليه إذا كان الميِّت ممن تجب نفقته عليه ولم يكن له 
مال؛ وذلك لأن صحيحة عبدالكّحمن الواردة في المنع عن إعطاء الزكاة إلى الزوجة 
والأبوين والولد والمملوكة ونحوهم معلّلاً 8 عياله ويلازمونه!" مطلقة تشمل 
المصارف اللازمة لهم في حال الحياة وبعده, لأنّه معنى كونهم عيالاً له أي معول 
عليهم وكون مصارفهم عليه. ولا سها بملاحظة قوله «لازمون له» أي لا ينفكون عنه 
فانّه يشمل ما بعد الحياة كبا يشمل حال الحياة. فلو احتاجوا إلى نفقة بعد الموت 
وجب عليه القيام بهاء وهذا لو لم يكن أقوى فلا أقل من كونه أحوط . 

ومعه لا حال لقوله في المتن: وإن لم يكن له مال يدفن عارياً. لأنه خلاف 
الاحتياط لو لم يكن خلاف النص. 


.6 السطر‎ :٠١ مصباح الفقيه (الطهارة):‎ )١( 

(0) الوسائل ": 057 / ابواب التكفين ب ,”9١‏ 778:19 ١ا7”‏ / كتاب الوصايا ب /ا؟. 78 
ووفك" ء ءِ 

() الوسائل 71٠:4‏ /ابواب المستحقين للزكاة ب 070:5١ ,١ح ١١‏ /أبواب النفقات ب١١‏ ح١.‏ 


[41] مسألة :١5‏ لايخرج الكفن عن ملك الرّوجٍ بتكفين المرأة فلو أكلها 
السبع أو ذهب بها السيل وبق الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها7". 

[415] مسألة :١6‏ إذا كان الرّوج معسراً كان كفنها فى تركتها'" فلو أيسر 
بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته !". 


عدم خروج الكفن عن ملك الرُوجٍ بالتكفين 

)١(‏ أمّا بناءَ على قراءة الكفن بسكون الفاء. فلأنٌ الواجب على الزوج هو التكفين 
وحسب من دون أن يكون عين الكفن ملكا للزوجة, وأمّا بناءً على قراءته بالفتح 
فلا قدّمناه من أنه وإن كان ظاهراً في الوضع إِلَا أن غاية ما يستفاد منه أن ملك 
الزوجة هو طبيعي الكفن لا الفرد منه. وتعيين الزوج للكفن الذي يدفعه لتكفينها به 
لا يوجب التشخيص وصيرورة الكفن الخارجى ملكا لها. فالكفن باق على ملك 
الزوج» فإذا أكل السبع جسد الزوجة أو اع اليل به فيرجع الكفن إلى مالكه لا 
محالة, إذ لا موضوع ليلزم تكفينه أو أعطاؤه الكفن. 


الزوج المعسر 
(؟) هذا على مسلكه (قدس سره) صحيح. وكذلك إذا كان حرجياً عل الروج 
وإلا فيجب تحصيل الكفن على الزوج لزوجته على ما سبق بيانه مفصّلاً. 


إذا أيسر الرّوجٍ المعسر بعد الدفن 

(؟) ذكر بعضهم في وجهه أن الكفن لو سلمنا كونه ملكأ للزوجة لا ينتقل إلى 
الورثة, لأن ما دل على أنّ الميّت إن ترك خيراً ينتقل إلى ورثته والأقربين. مختص بما 
إذا كان المال ملكاً للميت في حال الحياة» وأمّا ما يصل إليه بعد الموت فلا دليل على 
اققالة ان الوزونة» إذ لا ينيدى عليه ترك بخيرا وأا انتقال الدييةة إل الور ثه أفقق قرت 
بالنص الخاص وإلا فقتضى القاعدة عدم الانتقال لما ذكرنا. 


١١‏ ا لباو لط 1< اقرع العووة قا رلياو 
وفيه: أن الاتتقال إلى الورثة لايختص بالأموال التي ملكها الميّت في حياته؛ بل 
يعمها والأموال المنتقلة إليه بعد موته كالدية وغيرها. ْ ْ 

والوجه في ذلك: أن مثله وإن لم يصدق عليه ما تركه الميّت إلا أن التعليل الوارد في 
ذبل النضى :الذال. عل اتفال الذية ال :ووه المكث دنا عل أومطاق مال المكت 
بنتقل إلى ورثته. حيث علل بأنّ الدية مال الميّت فهي لورثته. والنص موثقة اسحاق 
اوعس عن رسو اط سل عي سي تر اللي 
العمد فصارت مالاً فهي ميراث كسائر الأموال» "١‏ فان قوله (صلى الله عليه وآله 
وسلّم) «فصارت مالاً فهي ميراث...» صغرى وكبرى, وهذا يدل على أن كلّ ما 
51000 يكون كسائر أمواله ربكو سانا هذا 

على أن قوله تعالى ٍِوَأُونُوا َلْأَرْحَام يَعْضي أَوْلَ بِبَعْض في كِتَاب ألله 74" يدل 
عل القدس شل التقاز كن التطليل ببوةلك لان الارة تال للحيقه وهكا له نكا ليه 
وحينئذ فاذا يصنع بهء فانّ المت لايمكنه التصرّف فيه, فلابدٌ إِمّا أن يعطى للأجنبي 
واقا ليطن للورلة أورورق معطلا لأاويده اا عرو تكن لزلد ال داولا 
الأذقاء كي اول ينض اند لذبت من اعطانه للووية ل إل الا جتى: 

ا رع المائق لفق شنعره) أن تقال اثهتبقاء غل قراءه الكفق 
بالسكون لا شبهة في أنّه لا موجب لكون الكفن مالاً للزوجة حقٌ ينتقل إلى ورثتها 
ويطالبون الزوج بالكفن في مفروض المسألة . 

وأمّا بناءً على قراءة الكفن بالفتح, فلأن ما يلزم على الزوج هو إعطاء الكفن بما 
هو كفن للزوجة لا ذات الكفن, ع تكفين الزوجة من ماها أو من مال شخص آخر 
أو دفنها عارية أو ذهاب السيل بها أو غير ذلك لا يلزمه شيء أي المال المصروف 
في الكفن _لآ نا قد كفنت ولا معنى للكفن بعد الكفن فقد انعدم الموضوع, ولم تشتغل 


50 الوستائل 741157 أبوادموام الأركنب ام ١‏ 
(؟) الأنفال 8: 70. 


[916] مسألة 5 : إذا كقّنها الرّوجٍ فسرقه سارق وجب عليه مرّة أخرى 7" 
بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط . 


ذمّة الزوج أل كال لظاليويه حيعة .وا كاه يلزمه اعلا الكذى بعتو ان كونة 
كفناً وهو غير متحقق في المقام . 


إذا كقّنها الرّوجٍ فسرق الكفن 

)١(‏ لأنّ الواجب على الزوج هو كفن الزوجة حدوثاً وبقاءً ولا يكن الحدوث 
فقط, لأنّه بعد ما سرق كفنها هي زوجة,. وعلى زوجها كفنهاء أو يجب عليه أن 
يكفنهاء وهذا مما لا إشكال فيه. 

ونا الكلام فما إذا سرق كفنها بعد الدفن فهل يجب على زوجها أن يكفنها ثانياً أو 
لايلزمه ذلك على قرائتي الفتح والسكون؟ 

قو قال بوحويه الاتتضحات» آنا كانت واعبة الكنن قل أن عدف :والاضل 
أن تكون الآن كبا كانت. 

وفيه أوّلاً: أنه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا نقول به. 

وثانياً: أنّ المأمور به وضعاً أو تكليفاً على الخلاف إما هو الكفن قبل الدفن وقد 
امتثل الزوج وسقط الأمر لأنَّا قد كفنها الزوج ودفنت. وأمّا الكفن بعد الدفن فهو 
مشكوك الوجوب أو الثبوت من الابتداء فلا حالة سابقة كي تستصحب. اللّهبٌ إلا 
على نحو التعليق بأن يقال: إِنّ الزوجة المدفونة على الفرض لو كان سرق كفنها قبل 
دفنها لوجب على زوجها أو ثبت عليه كفنهاء والأصل يقتضي أئّا بعد الدفن كذلك 
والاستصحاب التعليق لا حجية فيه نعم هو احوط . 

ولا ينافيه حرمة النبش لأجل تكفينها. وذلك لأن حرمته نا ثبتت بالاجماع 
مراعاة لاحترام الميّت وعدم هتكه بالنبشء ومن الظاهر أنّ النبش للتكفين نوع 
احترام للميت وليس هتكا بوجه فلا يشمل الوجه لمثله. 


١١‏ ع ماني كتريس الفرروة به كن الطيارة 
[917] مسألة :١7‏ ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج 
على الأقوى(#) وان كان اول 


حكم سائر المؤن عدا الكفن 

)١(‏ إذا كان للزوجة مال يف بسائر المؤن لتجهيزها فالأمر كما أفاده (قدس سره) 
لأن مقتضى معتبرة السكوني وزرارة الآتينين 7 الدالتين على خروج الكفن من أصل 
المالفقدنا عل يذيوقةبووضاناهوورهه از كن كل اخد وسائر حون يوغل 
ماله. وسنبين أن ذكر الكفن فيهما من باب المثال, فكون الكفن أو غيره من المؤن من 
مال شخص اخر خلاف القاعدة. 

إلا أنا خرجنا عن ذلك في خصوص الكفن لمعتبرة السكوني والصدووق المتقدٌّمتين!"" 
وغير الكفن لم يقم دليل على لزومه على الزوج. وحمل الكفن فبهما على المثال يحتاج 
إلى دليل» لأن معنى الكفن ظاهر ولا يطلق على سائر المؤن ولا دليل عليه. بخلاف 
الكفن فى المعتبرتين الآتيتين لزرارة والسكوني لوجود القرينة فيهما على حمل الكفن 
على المثال. 

وأمّا إذا لم يكن للزوجة مال يفي بتجهيزها فلا يبعد الحكم بوجوب سائر مؤن 
التجهيز على الزوج. لصحيحة عبدالرّحمن المتقدّمة'" الدالّة على أنّ الزوجة والأم 
والأب والابن والمملوك لا يعطى هم الزكاة, لانم عيال الرجل ويلازمونه. فان معق 
الغبال وكوتب لازنيق له اهم لازمون لدف مؤتيم ومضارفهم :وان معوتتيي على 
ذمّته وهو متعهّد بهاء كما هو معنى كون شخص عيالاً لآخرء. تقول: عال أهله أي: 


(#) فيه إشكال والاحتياط لايترك. 
)١(‏ فى ص 178. 
اس 1 
(9) في ص .17١‏ 


]937٠[‏ مسألة 16:كفن المملوك على سيّده١''‏ وكذا سائر مون نجهيزه الا اذا 
كانت مملوكة مزوّجة فعلى زوجها كا مرّ. ولا فرق بين أقسام المملوك!" وفي 
المبعخ برعخ 0( وفى المشترك يشترك (15. 


قام بمعيشتهم ومصارفهم. وكونهم لازمين له لا يختص بحال الحياة فيجب عليه القيام 
بجميع مون تجهيز الزوجة إذا لم يكن ها مال يني بذلك. 


المملوك كفنه على سيّده 

)١(‏ وهذا لا لأجل الاجماع, ولا لأن منافعه ملك لسيّده ومعه يستقل العقل بكون 
مؤن تجهيزه على السيّد -كا ذكره المحقق ال همداني (قدس سره)() ‏ وذلك لعدم 
الملازمة بين كون منافعه لسيّده وبين وجوب تجهيزه على السيّد. بل إذا مات يكون 
حكنه حكم باق الأموات وغير واجب التجهيز على السيّد. على أن هذا ليست له 
كلية» إذ قد ينتقل العبد إلى السيّد مسلوب المنفعة فلا تكون منافعه راجعة إلى السيّد 
مع وجوب تجهيزه على سيّده. 

بل للصحيحة المتقدّمة!" الدالّة على أنّ المملوك عيال ولازم له بالتقريب المتقدّه 
بلا فرق بين أن يكون للعبد مال واف بالتجهيز أو لم يكن. لأنّه إذا كان له مال ينتقل 
بعد موته إلى مولاه, فامواله ومنافعه راجعتان إليه بالآخرة. 

(؟) للاطلاق. 

() لأنّه عيال لسيّده في المقدار غير المحرر منه. فيكون تجهيزه عليه بنسبة المقدار 
الذي لم يتحدّر منه. 

() لأنه عيال للشريكين ولازم لما لا لأحدهماء فيكون مؤن تجهيزه عليها. 


)١(‏ مصباح الفقيه (الطهارة): 4١١‏ السطر ؟5. 
3 في ص .١ 7١‏ 


م١٠١‏ ا 0 

[41+] مسألة 14: القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في 
غير الرّوجة والمملوك ‏ مقدّماً على الديون والوصايا. وكذا القدر الواجب من 
سائر الموّن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض, بل وما يوْحْدْ من 
الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحوال والحقّار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال١".‏ 


الكفن يوّخذ من أصل التركة 

)١(‏ أمّا بالاضافة إلى الكفن فلا ينبغى الاشكال فها أفاده, لرواية السكونى 
الذالة.عل أن الكفن وَل شع ينذا جد 3 أضل التركة مقدماً عل الذين والو ص 
والمتواك!'دووواية زرارة الدالّة غل أواقع الكت خفن 'أضزة التركة متها 
على الدّين!". وأمّا الوصية والارث فتأخرهما معلوم من الخارج . 

وفى سند رواية زرارة معاذ على طريق الكلينى وقد وقع الكلام في ضعفه ووثاقته 
ولكن الظاهر وثاقته إذ ونّقه الشيخ انفيد (قدس سره) في الارشاد””. على أ ئها على 
طريق الشيخ والصدوق مروية عن عي بن رئاب عن زرارة من دون توسط معاذء 
ومعه لا شبهة فى اعتبار الرواية وإن لم نين على وثاقة معاذ!!. 

وأمّا بالاضافة إلى سائر المؤن فالكلام يقع فى مدرك ذلك حيث لم يرد فيه 


نص . 
والظاهر أنّ المسألة متسالم عليها بينهم وأَنّها إنما تخرج من أصل التركة مقدّمة 
على الديون والوصايا والميراث. 


.١ الوسائل 359:19 / كتاب الوصايا ب 78ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 778:15 / كتاب الوصايا ب 77 ح ؟. 

() الارشاد 5١1:7‏ / فى النص على إمامة موسى بن جعفر (عليه السلام). 

(4) الظاهر زيادة كلمة عن معاذ في الكافيى /: 77 / ؟ كا أنّهِ غير موجود في الوافى 74 : ١١50‏ 


فانه 1 تثبت رواية علي بن رئاب عنه وروايته عن زرارة ف شيء من الروايات. 


مضافاً إلى السيرة الجارية عليه. حيث إن من البعيد بل لا نستعهد شخصاً مات 
وم يخلف ديوناً في ذمّته. ومعه لم ير التوقف في تجهيزه نظراً إلى أنه مديون لا يمكن 
إخراج مؤونة تجهيزه من ماله. بل نراهم يقدمون على نجهيزه ودفنه من دون توقف 
على ذلك. 

ويدل عليه: مضافاً إلى التسالم والسيرة: الأخبار الآمرة بالغسل والكفن والتحنيط 
والتجهيز والدفن. لورودها فى مقام البيان وقد سكتت عن بيان مورد تلك المؤن 
واخا مق هال القت اوتمخ اموال المعلدين» وحيتك لاعتمل أن تكون الموونة فى 
أموال المسلمين. لما يأتي من عدم وجوب بذل الكفن أو غيره من لوازم تجهيز الميّت 
عل المسلميث: وإغا:الواجب غلم هو العمل لذ بذل المال.وإن كان.بدل الكفن أمرا 
مستحبّا ء يتعين أن يكون من مال نفسه إذا كان له مال. 

وهذا يستفاد أيضاً من سكوت الأخبار البيانية, وبهذه القرينة لابن من حمل 
الكفن الوارد في المعتبرتين على المثال. 

وظني أئَّهم (عليهم السلام) إِنا اقتصروا على ذكر الكفن من جهة عدم توقف 
تجهيز المّت فى عصورهم (عليهم السلام) على المال سوى الكفن. فانٌ الماء كان 
مباحاً لا يبذل بازائه المال ولا سها في القرى والبوادي, وكذا الأراضى كانت مباحة 
لا يؤخذ علبها المال وأمًا السدر والكافور فقليل, ول يبق إلا الكفن فقد كان 007 
عليه مال معتد بهء ولذا خصّوه (عليهم السلام) بالذكرء وإلا فالكفن وغيره من المؤن 
تخرج من أصل التركة . 

وتدلٌ عليه موثقة الفضل قال: «سألت أبا الحسن موسى (١عليه‏ السلام) فقلت له: 
ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به أشتري له كفنه من الزكاة؟ 
فقال: أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه. قلت: فان 
لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة؟ قال: كان أبي يقول: إِنّ 
حرمة بدن المؤمن ميتاً كحرمته عدا فوار بدنه وعورته وجهّزه وكقنه وحنّطه 


١.‏ دارو ولاس متسس اوس السو قرم عرو قار الطيار: 
وأما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة 
فى حصتهم. إلا مع وصيّة الميّت بالزائد مع خروجه من الثلث. أو وصيّته بالثلث 
من دون تعيين المصرف كلاً أو بعضاً فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب!". 


واحتسب بذلك من الزكاة وشيع جنازته» "١‏ حيث دلت على وجوب تجهيز الميّت من 
الكفن وغيره من الزكاة إذا لم يكن له مال. 

والسؤّال وإن كان عن خصوص الكفن. لكن جوابه (عليه السلام) صريم في 
الأعم من الكفن وما سواه من لوازم التجهيز. ومن الظاهر أن المؤن الأازمة في 
التجهيز لو كانت لاتخرج من مال المت من الابتداء, فلابدٌ من أن تصصرف من 
الزكاة, مع أنّ الصحيحة مصرحة بأنّه إنما يصرف له من الزكاة إذا لم يكن للميت 
مالنو اها اذا كان تسمال كلا متام من اق اعم أضل بفاله. 

فالانصاف أنه لا إشكال فى أنّ الكفن وغيره من لوازم التجهيز لابدٌ من إخراجها 
فنع أهنل اللا تقد ها عل الفمن والوضضة:والمترابت: 


حكم الزائد عن الواجب فى التجهيز 

)١١‏ تعرض (قدس سسره) هنا وفي المسألة الآتية لمستحبّات الكفن. وفصّل فيه] 
بين الأمور المستحبّة في الكفن مستقلّة كالعامة مثلاً لأنا خارجة من الكفن كما في 
الأخبار”" إلا أنَّا مستحيّة في نفسهاء وقد جزم فيها بعدم خروجها من أصل 
المال. 


." الوسائل : 66 / أبواب التكفين ب‎ )١( 
.0 ,.4 ,” ح١5 ب‎ / 550١ ح١1 ابواب التكفين ب‎ / 7١ :* الوسائل‎ )'( 


[414] مسألة :7١‏ الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة 
فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصّتهم وكذا في 
سائر المؤنء فلو كان هناك مكان مباح لايحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل 
لايجوز اختيار الأرض الَتى مصرفها أزيد إلا بامضائهم, إِلّا أن يكون ما هو 
الأقل قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميِّت فحينئذ لايبعد خروجه من أصل التركة . 
وكذا بالنسبة إلى مستحبّات الكفن. فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب 
تك لكرمة القع زوحة اليححتات أيضا من أضل التركة, 


وبيق: نا إذا كان المستحب خضوضية فق :فرد الواجن تحعله أفضل الأفراد مثل 
كون الكفن قطناً أو برداً أو حبرة وغيرهاء وقد حكم بعدم إخراجها من أصل المال 
احتياطاً. 

والوجه في هذا التفصيل هو أن القسم التاق مق المستتعتات قك برقال فية - كنا 
فوطي لنسيكا الأضارف: قد ميزه "ا ان :لامر بالكفن امنا تعلق بالطيعن 
الجامع بين الأفراد الدانية والراجحة. وأمر تطبيق الطبيعي على أفراده بيد الولي. فله 
تطبيقه على الفرد الأفضل أو غيره. فيجوز له اختيار الفرد الأفضل ويحسب من أصل 
التركة. 

ولكن شيخنا الأنصاري (قدس سسره) لم يرتض ذلك وأورد عليه: بأنّ المأمور به 
هو الجامع بين الفاضل والداني لا خصوص الفرد الفاضل ولا مسوّغ للولي أن يطبقه 
على خصوص الفاضل من الأفراد. مع أنه إضرار على الديان والورثة. ومن هنا 
احتاط الماتن (قدس سره) في القسم الثاني من المستحبّات. وأمّا القسم الأُوّل من 
المتشحتاتة وهو الذى لهوجوة مسقل ققد جه الماتق دام خروسها مين أصبل 


)١(‏ كتاب الطهارة: 7٠١‏ السطر 6؟ / فى تكفين الأموات. 


١‏ لوقاف قاو وولاااو ع انطو تفوس بامون اا وتات وبي ونيون اريس العريوة :4 الطيارة 
التركة, هذا. 

والصحيح أن يقال: إِنّ الأمر بالتكفين في الأخبار إنما يدل على وجوب التكفين 
المتعارف وأنّه الذي يخرج من أصل التركة, لا أنّ الخارج من أصل التركة شيء 
والكفن المتعارف شيء آخرء وليس المأمور به خصوص الفرد الداني من الكفن. 
والكفن المتعارف هو الذي يخرج من الزكاة إذا لم يكن للميت مال, ولا يجب إخراج 
الفرد الداني من الزكاة, فلو كان للميت مال وجب إخراج مُن الكفن المتعارف منه 
وهذا هو الحد المتوسط بين الافراط والتفريط. فلا يجب اختيار ما هو أقل أفراد 
الكفن بحسب القيمة. كا لايجوز الاسراف والتبذير فيه. بل يخرج منه الكفن 
المتعارف اللائق بشأنه . 

هذا إذا لم يكن اختيار المتعارف وعدم التكفين بالأفضل هتكاً وإلّا فيجب إخراج 
الأفضل . كما لو كان من الأشراف أو العلماء ونحوهم, وذلك لأنّه هو الواجب إخراجه 
من الزكاة على تقدير عدم المال للميت. فإذا كان له مال لابدٌ من إخراج ذلك من 
أصل تركته. هذا كلّه في القسم الثاني من المستحيّات . 

وأمّا القسم الأوّل من المستحبّات وهو ما كان له وجود مستقلء فن الظاهر أن 
الأمر بالكفن لا يشمله لخروجه عن الكفنء اللّهمّ إلا أن يكون تركه هتكاً للميت 
فيجب حينئذ ويخرج من أصل التركة لوجهين: 

أحدهما: ما مر من سكوت الأخبار الآمرة به عن تعيين ما يخرج منه. فيدور 
الأمر بين أن يخرج من مال المسلمين وبين أن يخرج من ماله. وذلك لفرض لزومه 
وأَنّه لابد منهء لأن حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً. والأوّل ليس بلازم -كما مر - 
فيك كاعد من التركة ظ 


وثانيها: موثقة الفضل المتقرّمة!" الدالّة على أن مثل ذلك المستحب يخرج من 


)0010( فى ص 48 ., 


[47] مسألة :5١‏ إذا كان تركة الميّت متعلقاً لحق الغير ‏ مثل حق الغرماء 
فى الفلس وحق الرهانة وحق الجناية ‏ فق تقدهه أو تقديم الكفن إشكال!* فلا 
يترك مراعاة الاحتياط .)١(‏ 


الزكاة إذا لم يكن للميت مالء لأنّه اللائق بشأنه. وإذا كان له مال لابدٌ من إخراجه 
5007 


إذا كانت التركة متعلّقة لحق الغير 

)١(‏ الأقوال فى المسألة متعددة. من تقديم الكفن على تلك الحقوق مطلقاً ومن 
عدمه كذلك. والتفصيل بين حقٌ الرهانه والغرماء وبين حقّ الجناية بتقديم الأخير 
على الكفن دون الأوّلِين. 

والصحيح في المسألة أن يقال: إن حق الرهانة وحق الديان وإن كان متعلقاً بعين 
امال اله ته اليون :1ل“ ابقدمة لا بضال الديق ال ضاعية انال اعلهو لبن هنا حديد 
وقد بنينا على تقديم الكفن على الدين وغيره وعللى خروجه من أصل التركة قبل 
الوم و الوهدية والمتراق. 

وأَمّا حقّ الجناية, فان كانت الجناية عمدية فلولي المجنى عليه _كما فى القتل - 
عار بي كسا ع مي القبد ورين انار قا هجوا ذا كانيج بوط ةافول اعد ا خا 
أي مالكه ‏ أن يدفع الدية أو يعطي نفس العبد الجاني إلى ولي الجني عليه. . - 

وعلى كلتا الصورتين إذا أمكن بيع العبد الجاني في الخارج ولو مع تصبريم المالك 
أنه في معرض القصاص أو الاسترقاق للغير وأنّ المشتري لابدٌّ أن يدفع الدية إلى 
ولي الجني عليه فلا مانع من صصرف نه في شراء الكفن. لأنْه مال الميّت على الفرض 


(:#) أظهره تقديم الكفن على حق الغرماء وحق الرهانة, وأمّا في حقٌّ الجناية فان أمكن البيع مع 
بقاء الحق فلا إشكال وإلا قدّم حقّ الجناية. 


١.‏ اواتشع الاطؤاو التكيوو اناو كا اع وا وامتسويية ايه لتر الغوواة 4ل الظهارة 

[971] مسألة ؟7*: إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم 
وجورية عل المسلوين : لآن الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن ١‏ لكنّه 
حول 


ولم بخرج عن ملكه بالجناية. وإذا لم يمكن بيعه والحال هذه ولم يقدم أحد عل شرائة 
فلا موضوع ولا مال ليصرف في الكفن. 

فالصحيح أن إدراج حقّ الجناية في ضمن الحقوق المتعلّقة لمال الميّت في غير محلّه 
لأنه على أحد التقديرين لا مانع من صرف نه في الكفن, وعلى التقدير الآخر لا 
موضوع ليصرف أو لا يصرف . 


إذا لم يكن للميت مال بقدر الكفن 

لاعس ١‏ الواحي عن التتعدة عا هو لاس القك الكدن لاجد لديو المسالة 
متسال علنها بيتهم :-وإئا الكلام فى:مدرك ذلك وأنّه لماذا لايجب على المسلمين بذل 
الكفن ؟ 

فقد يستدل عليه بالاجماع على عدم وجوبه. 

وفيدةاما قكامتاه مرارا من أله إذااعلة ارظن أو اتحعدل اده إل شك مان 
الأدلّة المذكورة فى المسألة لايمكن الاعتاد عليه؛ لعدم كونه إجماعاً تعبّدياً بوجه. 

وأخرى يستدل بما ورد من أن الكفن يخرج من أصل التركة 7" الدال على أن كفن 
كل مشر هال تنس انه الاضاقة ال.قااول فل وفوف اللكنيق عل المسلمان 
مقيّدء ومقتضى قانون الاطلاق والتقييد تقيبد الأوامر الواردة في التكفين بما إذا كان 


"8 كتاب الوصايا ب ا؟.‎ / 75١-8778 :19 ,.#١ الوسائل ": 57 / أبواب التكفين ب‎ )١( 


وغيزها: 


وجوب بذل الكفن على المسلمين جه ني بي اي الا ااي اد ا ا ا 
الكفن من :مال آلثت تفيه: فالواحت :هو التكفيق من هال المت ل" أن التكفيق والحت 
علبي فظلنا واوسن جال: للش : 

وفيه: أن ما دلٌ على أنّ الكفن يخرج من أصل التركة إِمُا يدل على أن كفن كل 
ميت إنا هو فى مال نفسه فها إذا كان له مال. ولا مانع من تقييد الأوامر الواردة في 
التكفين بذلك ‏ إذا كان للميت مال - ولا دلالة في شيء منهما على أنه إذا لم يكن 
للمبت مال يكفن به ولكن أخذ من الزكاة أو تبرّع به متبرّع أو اشتري من مال 
الوقف لذلك. لم يجب على المسلمين التكفين به ىا هو مقتضى التقيبد حت يدل على 
أنه إذالم يكن له مال لم يجب على المسلمين التكفين حيٌّ يحتمل وجوب بذله. 

وثالثة يستدل على ذلك برواية سعد بن طريف «من كقّن مؤمناً كان كمن ضمن 
كسوته إلى يوم القيامة» ١‏ لدلالتها على أن التكفين وبذل الكفن أمر مستحب لا أنه 
واحيه ان قوله (عليه السلام): «كمن ضمن كسوته» يناسب الاستحباب دون 
الوجوب, فتدل الرواية على عدم وجوب بذله. 

وفيه: أن الرواية ضعيفة السند بسعد. لأنّ الشيخ وإن ذكر أن لهدروايات صحيحة”") 
إلا أن النجاشي قال: إن رواياته تعرف وتنكر”" وضعّفه ابن الغضائري صبريحاً ١‏ فا 
ذكره الشيخ معارض بما ذكره النجاشي وابن الغضائري فلا يمكن الاعتاد على 


روايا ا 


وأمّا ما في كلام المحقق الهمداني (قدس سره) وغيره من توصيف الرواية 
بالصحيحة”". فالظاهر أُئّهم تبعوا فى ذلك صاحب الحدائق (قدس سره) حيث قال: 


)0 الوسائل :٠‏ 58 / أبواب التكفين ب 71ح .١‏ 

.١1١87 / 1١١6 رجال الطومبى:‎ )5( 

وال النجاشى : 438711 وفية؛ اتدايعرف :ويدكن: 
(؟) نقله عنه في تنقيح المقال ؟: ١0‏ / /14] السطر ؟1. 
(5) استظهر سيّدنا الأستاذ في المعجم 4: 77 / 0٠01‏ وثاقته. 
(1) مصباح الفقيه (الطهارة): 1١1‏ السطر .١‏ 


١.‏ اوس ا الوا الس مدا ع ات كوي اقرع الغووة :4 رز الطوارة 
فروى الكليني في الصحيح عن سعد بن طريف عن الباقر (عليه السلام) ثم ساق 
ونيف 137 لك آن:هذا التغيير لا يدل عل (طنخة الزواية :ولا غل تونق شغد لأ نه كا 
يظهر بالمراجعة إلى كتاب الحدائق قد يعبر عن الرواية بالصحيحة ويقول: صحيحة 
زرارة عن أب عبدالله (عليه السلام) مثلاً. ومعنى هذا أن رواتها إلى الإمام الصادق 
(عليه السلام) إماميون ثقاة, أو عدول. وقد يعيّر عن الرواية بقوله مثلاً روى الكليني 
7 الشيخ في الصحيح عن فلان ويذكر اسم راو من الرواة» ومعنى هذا تصحيح السند 
من الشيخ أو الكليني إلى هذا الراوي وحسب. وأمّا من هذا الراوي إلى الامام فلا 
تعددض لحاله منه. والأمر في المقام كذلك. 

وكيف كان فالرواية ضعيفة السند لايمكن الاستناد إلمهاء هذا أَوّلاً. 

ثم لو أغمضنا عن ذلك فالرواية قاصرة الدلالة على المدّعى, لأنّ الوارد في الخبر 
هو التكفين «من كفن مؤمناً» ومعناه من ألبسه الكفن, ولا دلالة فيه على استحباب 
بذل الكفن لأن «كفن» لا يستعمل بمعنى بذل الكفن. 

وثالناً :لو أعمكنا عن 3لكدوبتننا عل أن الوارةق الرواية خوءيذل الكفن الا أنه 
لا منافاة بين استحباب بذل الكفن على كل واحد واد من المكلفين وبين وجوبه 
الكفائى على جميع المسلمين, وقد ورد نظيره في الغسل الواجب كفاية حيث قال 
(عليه السلام): «من غسل مؤمناً غسله الله من ذنوبه كيوم ولدته أَمّه!" فلا تنافي بين 
الوجوب الكفائي والاستحباب. 

ووائعة يبعدل فلبدعويقة النشل ادليه "احيبة,دلت عل جواذ شنزاء الكفن 
من الزكاة, إذ لو كان بذل الكفن واجباً على جميع المسلمين لم يجب أخذه من الزكاة 
ولم تصل النوبة إلمها. 


)000( الحدائق : .١‏ 
(؟) الوسائل ؟: 99-1934 / أبواب غسل المت ب 7 و 8. 
0( في ص 768 . 


وجوب بذل الكفن على المسلمين 00 

وفيه: أنّ الرواية وإن كانت معتبرة من حيث السند وموئقة, لكنّها قاصرة الدلالة 
عل المدعى :لآ دلت عل أغذ الكفق :من مال الركاة هه إذا وحدت زكاة: :وات ذا 
لم توجد الزكاة فلا دلالة لها على أنّ الميّت يدفن عارياً ولا يجب على المسلمين بذل 
الكفن . 

إلى هنا تحصل أنه لا يتم شيء من الوجوه والأدلة المذكورة في المسألة. وحينئذ ما 
المانع من الحكم بوجوب بذل الكفن على المسلمين لأمرهم بالتكفين. فيكون بذل 

فالصحيح أن يستدل على عدم وجوب بذل الكفن بحديث لا ضرر”' وذلك لأنّ 
اللكنين: الزائهت كيرا ما لتيكون ختررياً عل المسلنين: [ا لذن المت لتدمال يق 
كننم أو لأشترائة من الركاة أو هن لوقك ذا توعند واقك لقتراء الأ كفان» أو ممن 
المنرع لاني لذ يفون المته يعاري عل الأكار:. 

وقد يكون ضررياً - وهو نادر كا إذا : يكن للميت مال ولا وجدت زكاة ولا 
بما دل على نفى الضرر فى الشريعة المقدّسة. 

وبهذا يندفع ما ربا يتوهم 0 أن حديث لا ضرر لايجري ف المقام, أن 
الأحكام الشرعية المبنية على الضرر كالخمس والزكاة أو المستلزمة له كالحج نا 
لا ترتفع بالحديث, والأمر في المقام كذلك, والوجه في الاندفاع ما عرفت من أن 
التكفين لم يجعل ضررياً في الشريعة المقدسة ولا أنه مستلزم للضرر كثيراً. لأنه 
كثيراً ما لاايكون ضيرررياً فالنسبة بين الضرر والتكفين نسبة العموم من وجه ومورد 


)١(‏ التبذيب /: /١14 .560١ /١55‏ /7"ل/ا وغيرهما. 


0  [ [ [ [1 [11 ١.6 
وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صررفه فيه. والأولى بل‎ 
حّ يكفنوه من ماهم إذا كان تكفين الغير لميتهم‎ ١١ الأحوط أن يعطى لورثته!*!‎ 
مسألة 9" : تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه‎ ]47[ 
."! فليس حالما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميّت ا حرم‎ 


ما هو الأحوط في المقام 

)١1(‏ وهو فى حله, لما تقدّم من الأمر به في موثقة الفضل المتقدمة حيث قال: «اعط 
عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونوق. هم الذين يجهزونه»!١'.‏ ولو كانت الورثة 
متمكّنين ولا يستحقّون الزكاة, وما لا يبذلون الكفن لبخلهم. وذلك احترام لهم حقٌق 
لايلزم هتكهم أو عيبهم من قيام الغير بتكفين ميتهم. نعم. هذا غير واجب. لأنّ 
السؤال والجواب في الموثقة ناظران إلى الجواز لا إلى الوجوب. 


تكفين المحرم كغيره ظ 

ةا كله الاغبان المتعرة الدالة تفن هوا القع ارم يتل راضية اد 
وجهه أو يخمّر كا في بعض الأخبار”". 

ومع ذلك ذهب السيّد المرتضى!" إلى عدم جواز تغطية رأس المحرم ووجهه 
واستدل عليه بما عن ابن عباس من أن محرماً وقعت به ناقته فذكر ذلك للنبي (صلى 
الله عليه واله وسلم) فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تسوه طيباً ولا 


() إذا كانوا فقراء. 

." الوسائل ": 08 / أبواب التكفين ب‎ )١( 

0" الوفاتل 83377 روات كيل الم 

(5) لم نظفر عليه في كتبه وإِمًا نقله عنه في المستمسك 178:4, الحدائق 8: .477١‏ 


عرو ار اسشور ١١‏ 

وفيه: أنّها رواية واردة من طرق العامّة وم تثبت من طرقنا. على أَنّا معارضة 
بأخياونا المفقسرة الذالة عل اتهبيقطى رامية ووحهة: 

. واستدلٌ أيضاً بمرسلة الصدوق (قدس سره) عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: 

لاف فاك عونا يفف ململ 

وقيهة أكبااضعيفة بالارسال :عل انا أجنية عا نحن يصدده: إذ يعتة يوم القيامة 
ملبِياً لا ينافى وجوب تغطية رأسه ووجهه. وكلامنا في أنّ التغطية واجبة أم ليست 
بواجبة, سواء بعته الله ملبيا آم لم يبعثه ملبيا. 

وفي الحدائق'" نقل عن العلامة أنه نقل عن ابن أبي عقيل أنّه ذهب إلى عدم 
جواز تغطية رأس المحرم ووجهه. مستدلاً عليه بأن تغطية الرأس والوجه لاتجتمع 
مع تحريم قرب الطيب منهء لأنّه إن كان بحكم الحرم وجب أن لايغطى وجهه 
ورأسه. وإن لم يكن كذلك جاز قرب الطيب منه. وحيث إن الثاني نابت فالأوّل 


منتف . 


وهذا أشبه شيء بالاجتهاد في مقابل النص بل هو هو بعينه, لأنا إن التزمنا بعدم 
قرب الطيب منه للتعبّد. لا لأنّه كاحرم. كا أنا نلقزم بوجوب تغطية رأسه ووجهه 
للاطلاقات الامرة بالتكفين. 

وقد ذكر صاحب الحدائق (قدس سره) أنّ السيّد وابن أبي عقيل يحتمل عدم 
وقوفهما على الأخبار المعتبرة الواردة في أنّ الميّت لا يفرّق في أحكامه بين المحرم 
والمحل هذا. 


ب .١60‏ 
(؟) الوسائل ؟: 0500 / أبواب غسل المت ب 7 ح 1. 
(*) الحدائق : 17 وراجع الختلف 37١ :١‏ / المسألة [171]. 


١6‏ مي يت ري ماالفا مسد تجو توا لشرض العوروة م040 (الطهارة 


وهى أمور: 

أحدها: العمامة للرجل, ويكني فيها المسمّى طولاً وعرضاً, والأولى أن تكون 
بمقدار يدار على رأسه ويحبعل طرفاها تحت حنكه على صدره., الأيمن على الأيسر 
والأيسر على الأيمن من الصدر. 

الثاني : المقنعة للمرأة بدل العامة. ويكن فيها أيضاً المسمّى . 

الثالث: لفافة لثديها يشدّان مها إلى ظهرها. 

الرابع : خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة. 


ثم إِنَا عثرنا في الفقه الرضوي كما في المستدرك  '(‏ على النبي عن تغطية رأس 
المحرم ووجهه. كا وجدنا فيه ما يدل على أن ا حرم القت اأيضا يغطى وجهك ورابينة 
وهذان كلامان متناقضان, ولعلّه نما يدل على عدم استناد الكتاب إلى الرضا (عليه 
السلام). 

كا ورد عدم تغطية رأس الحرم ووجهه. فى دعاثم الاسلام''" والجعفريات!". 

إلا أن روايات دعائم الاسلام مراسيلء وروايات الجعفريات قد ناقشنا في 
اعتبارها سابقا. والغرض أن الرواية لا تنحصر بما عن ابن عباس ومرسلة الصدوق 
إلا أَئّا جميعاً من الضعاف ولا يمكن الاستدلال بها على شيء. 
(1) المستدرك 777:7 / أبواب غسل المت ب ١‏ ح .١‏ فقه الرضا: .١86‏ 174. 


(0) لاحظ المستدرك ؟: 71 / أبواب غسل المت ب 7س 7. 
(6) المستدرك 7: 77 / أبواب غسل المت ب 17ح 7. 


لماو غوقة أخرئ اللشذون اتلت: علهيا بو الاوك أن ضكون طوها ادن 
أذرع ونصفاً. وعرضها شبراً أو أزيدء تشدّ من الحقوين ثم تلف على فخذيه لفاً 
يدا على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين, ثم يخرج رأسها من تحت 
رجليه إلى الجانب لعن 

السادس: لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة, والأولى كونها برداً يمانياً. بل 
يستحب لفافة ثالثة أيضاً خصوصاً فى الامرأة. 

السابع: أن يحبعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين 
ويوضع عليه ثىء من الحنوط , وإن خيف خروج شىء من دبره يحبعل فيه شىء 
من انوع ركذا لو سطع خروس الدع من سك ددر كذ باللمية إل قل لاا 
وكذا ما أشبه ذلك. 


وهي أيضاً را 

الأوّل: إجادة الكفن, فانٌ الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفا:هم ويحشرون 
مهاء وقد كفن موسى بن جعفر (عليه السلام) بكفن قيمته ألفا دينارء وكان تمام 
القرآن مكتوباً عليه. 

الثاني: أن يكون من القطن. 

الثالث: أن يكون أبيض. بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة فق بعض الأخبار: 
لوصول آنه أضل اله هليكو لودل ) كن و سجاه را 7 

الرابع : أن يكون من خالص المال وطهوره لا من المشتمهات . 

الخامس: أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى فيه. 


١٠0‏ ع ما وني اررض الغووة 1/54 الطوازة 

الساذين+ ان يلق عليه شىء من الكافور والذريرة وهى - على ما قيل - حب 
يشبه حبٌّ الحنطة له ريح طيب إذا ذْقّء وتسمّى الآن قحة, ولعلّها كانت تسمّى 
بالذريرة سابقاً. ولا يبعد استحباب التبرّك بتربة قبر الحسين (عليه السلام) 
ومسحه بالضري المقدس أو بضرائح سائر الأ (عليهم السلام) بعد غسله بماء 
الفرات أو بماء زمزم . 

السابع: أن يجبعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر المت والأيسر منها على 
أعمنه. 

الثامن: أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى خياطة . 

التاسع : أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث وإن كان هو الغاسل 
له. فيستحب أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرّات. ويغسل 
رجليه إلى الركبتين. والأولى أن يغسل كلما تنجس من بدنه وأن يغتسل غسل 
المس قبل التكفين. 

العاشر: أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب والمستحب حقٌّ 
العمامة اسمه واسم أبيهء بأن يكتب: فلان بن فلان يشهد أن لا إِلَه إِلَا الله وحده 
لا شريك له وأنّ حتّداً (صلى الله عليه وآله وَسله) وسول الهوان علا والحسن 
والحسين وعلياً ومحمّداً وجعفراً وموسى وعنا وفقدا وغانا ءاسين والمخة 
القائم (عجّل الله فرجه) أولياء الله وأوصياء رسول الله (صل الله عليه وآله 
55 وأَعّقي وأنّ البعث والثواب والعقاب حق. 

الحادي عشر: أن يكتب على كفنه تام القرآن ودعاء جوشن الصغير والكبير, 
ويستحب كتابة الأخير في جام بكافور أو مسك ثم غسله ورشه على الكفن, فعن 
أبي عبدالله الحسين (صلوات الله عليه): أوصانى أبى بحفظ هذا الدّعاء وتعظيمه 
أن أكتبه عل كفنه ون اعلمه أهل. وستحب أرضا أويركتت غلية البيتان 


اللّذان كتمهما أمير المؤمنين (عليه السلام) على كفن سلمان (رحمه الل وهما: 
وفدث على الكريم بغير زاد 2 من الحسنات والقلب السلييم 
وحمل الزاد أقبح كل شىيء2 إذاكان الوفود على الكريم 

ويناسب أيضاً كتابة السند المعروف المسمّى بسلسلة الذهب وهو: «حدّثنا 
حمّد بن موسى المتوكل, قال: حدّثنا على بن إبراهيم عن أبي يوسف بن عقيل عن 
إسحاق بن راهويه قال: لما وافى ابو الحسن الرضا (عليه السلام) نيشابور واراد 
أن يرتحل إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب الحديث فقالوا: يابن رسول الله (صلى 
لله عليه وآله وسلّم) تدخل علينا ولا تحدّثنا بحديث فنستفيده منك وقد كان قعد 
في العمارية, فأطلع رأسه فقال (عليه السلام): سمعت أبي موسى بن جعفر (عليه 
السلام) يقول: سمعت أبى جعفر بن محمّد (عليه السلام) يقول: سمعت أب محمّد بن 
على (عليه السلام) يقول: سمعت أب على بن الحسين (عليه السلام) يقول: سمعت 
أبىي الحسين بن على (عليه السلام) يقول: سمعت أبى (أمير المؤمنين) على بن أبىي 
طالب (عليه السلام) يقول: سمعت رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) يقول: 
سمعت جبرائيل يقول: سمعت الله عرّ وجل يقول: لا إله إلا الله حصنى ففن دخل 
حصني أمن من عذابي» فل مرّت الراحلة نادى «أمّا بشروطها وأنا من 
فووطواء زرا كن القن الالذر أيضا فالحسن برهو وحذها ادن شين 
القطان قال: حدّثنا عبدالكريم بن محمّد الحسينى قال: حدّثنا تحمّد بن إبراهيم 
الرازيء قال: حدّثنا عبدالله بن يحيى الأهوازي قال: حدّثني أبو الحسن على بن 
عمروء قال: حدثنا الحسن بن محمّد بن جمهورء قال: حدثنى على بن بلال عن 
علي بن مومى الرضا (عليهما السلام) عن مومى بن جعفر (عليه السلام) عن 
جعفر بن محمّد (عليه السلام) عن تحمّد بن على (عليه السلام) عن على بن الحسين 
(عليه السلام) عن الحسين بن على (عليه السلام) عن على بن أبى طالب (عليه 


١6‏ ا دا او ات ا لي القع ا العروة 15 الطياوا 
السلام) عن رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) عن جبرائيل عن ميكائيل عن 
إسرافيل (عليهم السلام) عن اللوح والقلم قال: يقول الله عرّ وجل: «ولاية علي 
ابن أبي طالب حصنى فن دخل حصني أمن من ناري» وإذا كتب على فصّ الخاتم 
العقيق الشهادتان وأسماء الأئمة (عليهم السلام) والإقرار بإمامتهم كان حسناً. بل 
يحسن كتابة كل ما يرجى منه النفع من غير أن يقصد الورود. والأولى أن يكتب 
الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين (عليه السلام) أو يجبعل في المداد شىء منها أو 
ام الل رم ان سي لس ادل الا ل ا 

الثاني عن نعي كته قبل موتهة.وكذا السدى والكافون دق الجبدية 
(موهأ كف 1 يكت ين الفافلين :كل نظن ليد كيك لد رحسة ل 

الثالث عشر : أن يجعل الميّت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار 
أو اندو حال الضلاة: 

تتمة: إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة أخرى 
وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن. 


فصل 
ف مكروهات الكمّن 
وهي امون 
أخرها::قطعه رالخننة. 
الثاني : عمل الأكمام والزرور له إذاكان جديداً ولوكفن فى قفيصه الملبوس له 
حال حياته قطع أزراره ولا بأس بأكامه. 
الثالث: بل الخيوط الَتى يخاط بها بريقه. 


الرابع: تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح بل تطييبه ولو بغير البخور. نعم 
يستحب تطييبه بالكافور والذريرة ىا مرٌ. 

الخافسى: كو ته اسيواة, 

السادس : أن يكتب عليه بالسواد. 

السابع : كونه من الكتان ولو ممزوجاً. 

الثامن : كونه ممزوجاً بالابريسم, بل الأحوط تركه إِلَّا أن يكون خليطه أكثر. 

التاسع : الما كسة في شرائه . 

العاثشر : جعل عامته بلا حنك . 

الحادي عشر : كونه وسخاً غير نظيف . 

الثانى عشر : كونه مخيطاً. بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا 
غناظة عل ينا ةكره يعكن العلرامنرولا باس جه 


فصل 
فى الحنوط 


وهو مسح الكافور على بدن المّت )١(‏ 


فصل في الحنوط 
)١(‏ الحنوط كالوقود والسحور بمعنى ما يحنّط به. والتحنيط في اللّغة بمعنى استعمال 
ما يمنع عن الفساد, كافوراً كان أم غيره(' وأمّا بحسب الاصطلاح عند الفقهاء فهو 
استعمال الكافور وحسب. وذلك لأنٌّ الروايات فسّرته بذلك. 
والكلام في ذلك يقع فى جهات: 
الأولى: في وجوب التحنيط. لا إشكال في كونه من الواجبات لدلالة الأخبار 


. مادّة حَئَط‎ ١08 المنجد:‎ )١( 


١65‏ اموا يعارن مار وز ع عط ساود قازر العووة 8 الطيارة 


يبب مسحه على المساجد السبعة وهى الجبهة واليدان والركبتان وإبمهاما الرجلين 
ويستحب إضافة طرف الأنف إلبها أيضاً. بل هو الأحوط . 


المتبرة عليه( نعم. نسب التوقف في وجوبه إلى الأردبيلي (قدس سره)”" وم 
نلاحظ كلامه, وإلى المراسم 9. 

إلا أن النسبة إلى المراسم في غير حلها. لأنّه ذكر أوّلاً واجبات التجهيز ثم“ تعرض 
لأقسام الميّت من الصغير والكبير وغيرهماء ثم تعرض للمستحبّات وذكر في جملتها 
استحباب التحنيط بثلاثة عشر درهماً من الكافور, فتوهّم منه أن التحنيط مستحب 
عنده ., 

مع أن كلامه لايدل إلا على استحباب التحنيط بذاك المقدار من الكافور, ولا 
دلالة فيه على استحباب أصل التحنيط . وكيف كان فلا إشكال في وجوبه. 

والأخبار الآمرة هه لست :قفاضرة الزلالة عل :وحوية ولك فاضعرة السقك: 

نعم, قد يتوهّم أن اختلافها في بيان مواضع التحنيط ‏ حيث ورد في بعضها: أن 
مواضعه هي مواضع السجود.ء وفي اخرة اننا جميع مسامعه. وفى ثالث: جميع 
مفاصله, وفى رابع : غير ذلك من المواضع ‏ دليل على الاستحباب. 

ويردّه: أنّ الاختلاف في مواضع التحنيط إِما يدل على الاستحباب فيا اختصّ به 
كل واحد من الأخبارء وأمّا بالاضافة إلى المقدار المشترك بين جميع هذه الأخبار 
فليس فيها اختلاف بوجه. ولا موجب لحملها على الاستحباب فيه وهو المساجد - 
فالزائد علها حمول على الاستحباب. 

ويدلنا على وجوبه في المساجد موثقة عبدالدحمن بن أبي عبدالله قال: «سألت 
آنا عتذانه لله السلام) عن الحنوط للميت؟ فقال: اجعله في مساجده»!. وبها 


)١(‏ يأتي ذكر مصادرها في خلال المسألة. 
)1( مجمع الفائدة والبرهان 151 
() الوسائل ": 31" / ابواب التكفين ب ١1‏ ح .١‏ 


والأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة. 


نحمل الزائد على المساجد على الاستحباب. 

الجهة الثانية: في تفسير المساجد. المراد بها هو المواضع السبعة من الجبهة 
والركبتين والكفين وإصبعي الرجلين, فلو قلنا بوجوب الارغام في الصلاة فهو واجب 
مستقل آخر لايدخل في مواضع السجود. 

نعم , ورد في رواية الفقه الرضوي' والدعاتم الأمر بجعل الكافور على أنف 
المننك!. 

1ن نه لايكى الاسعد لال ياه للازشال الثائئة توعد كيبوت كنون الأول 
رواية فضلا عن اعتبارها. 

م إنَا لو اعتمدنا عليهما وقلنا بأنّ الأنف من المساجد فظاهرهما أنه كغفيره من 
مواضع السجود مما يجعل الكافور على ظاهره, لكن عن الحقق الهمداني (قدس سره) 
أنه يجعل الكافور في داخل الأنف!' وهو مما لا وجه له. 

الجهة الثالثة: في أنّ الواجب هو وضع الكافور على تلكم المواضع أو أنه يمسم 
به تلكم المواضع أو كلاهما معاً؟ الصحيح هو وجوبهماء لاشتال بعض الأخبار على 
جعل الكافور”؟) وبعضها على المسم!*' فاذا قيدنا الوضع بالمسح والمسح بالوضع انتج 
وجوب كلا الأمرين في التحنيط . 

وأمّا بقاء أثر الكافور في تلكم المواضع فلعله مما لايحتاج إلى دليل, وذلك لأنْه 


. لم نعثر عليه‎ )١( 

(؟) مصباح الفقيه (الطهارة): 90 السطر 1. 

(؛) كموثقة عّار وصحيحة حمران وموثقة سماعة وغيرها المرويّة في الوسائل ": 77 / أبواب 
التكفين ب 4١ح‏ 4. 0 وب 6١ح‏ ". 

(4) كصحيحة الحلبي وصحيحة زرارة المرويتين في الوسائل ": 77/ أبواب التكفين ب ١4‏ ح ١‏ 
وص37 / ب ١١ح‏ 1 


م6١‏ صمي ا م ا ا اد افرع العو ةي ار الطياوة 
لازم جعل الكافور المسحوق -كا في بعض الأخبار ١‏ عليهاء إذ أنه ليس كجعل 
و ‏ ا ‏ ا 
باختلاف المواضع 

”2 يونس الأمر بجعل الكافور على جبهة المت والأمر بمسحه على 
مفاصله '". وربًا توهّم من ذلك أنّ الجعل واجب في الجبهة والمسح واجب في 
غيرهاء إلا أنّ الرواية ذكرت بعد ذلك عطفاً على المسح بالكافور: «وفي رأسه وفى 
عنقه ومنكبيه ومرافقه وفي كل مفصل من مفاصله...» وكأنّه تفسير لما ذكره أوّلاً من 
الأمن بولسم بالكافور على جميع مفاصله . وهذا ظاهر في أنّ الألفاظ ليست من 
الإمام (عليه السلام) وإِمما هي من الراوي ذكرها تفسيراً للحكم الذي سمعه من الإمام 
(عليه السلام) ومن هنا نرى أنّ الرواية لا تخلو عن اضطراب في ألفاظها. فررّة تعدّى 
المسح فيها ب «على» وأخرى ب «في» ووقع التكرار فيهاء إلى غير ذلك مما يبعد كون 
الألفاظ من الإمام (عليه السلام). 

والّذي يدلنا على ذلك: أنّ الرواية مروية عنهم (علبهم السلام) لا عن إمام معيّن 
قال في الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم (علبهم 
السلام) قال:...' إذ لو كان المراد هو الأَمّة (عليهم السلام) للزم أن يقول: قالوا 
فقوله: قال ظاهر في أن د القائل هو يونس يروي الحكم الذي سمعه عنهم ومن ثمة قد 
تعدى المسح فيها مرّة بعلى وأخرى بن . إذن لا يمكن الاستدلال بتلك الألفاظ ولا بد 
من الرجوع إلى بقيّة الأخبار. وقد عرفت دلالتها على وجوب كلا الأمرين من 
الوضع والمسح من غير فرق بين موضع وموضع. 

الجهة الرابعة: في الماسح, إحتاط الماتن أوّلاً بأن يكون المسح باليد, ثم ترقى 
وقال بل بالراحة؛ وما صنعه أوّلاً فهو في مورده, لأنّ المسح في اللّغة إذا استعمل 


.7" ح١4 أبواب التكفين ب‎ / 7١ :" الوسائل‎ )١( 
.” / 3* :" الكافى‎ )9( 


بالباء كما إذا قيل: مسح به فيراد منه المسح باليد. فإذا قيل: مسح رأسه بالدهن 
فعناه أنه مسح رأسه الدهن بيده فاليد مأخوذة في مفهوم المسح عند تعديته يالباء . 

نعم , إذا استعمل المسح من دون تعديته بشيء فهو بمعنى الازالة. فإذا قيل : مسح 
الكتابة والخط . فعناه أنه أزاله. فهذا الاحتياط في مورده. 

وأمّا ما صنعه ثانياً. بأن يكون المسح بباطن اليد وبالراحة فهو أيضاً لا بأس به 
لكنّه ليس في مرتبة الاحتياط الأوّلء لأن كون المسح بمعنى المسح بباطن اليد وبالراحة 
م يذكره إلا بعضهم -كا فى أقرب الموارد!'" -على أنّ المسم باليد لا يرا منه-عادة 
سوى المسح بباطن اليد لا بظاهرها. 


الكلام في مستحبّات الحنوط 

الأمور التي يدعى استحبابها في الحنوط إِمّا أن يدل على استحبابها دليل معتبر فلا 
الكال ل سما شيفة: كا ى السساب#التخيط لعفا عل الوووف اف رعملة من 
اليؤاتات اشير 01 

وما أن يدل على استحبابها رواية ضعيفة فالقول باستحبابها حينئذ يتوقف على 
القول بالتساع في أدلّة السنن وتقامية أخبار من بلغ إلا أن ذلك ما هو فما إذا لم تكن 
الرواية معارضة. ومع التعارض فلا يمكن ثبوت الاستحباب بتلكم الروايات, لأنّْها 
لو دلْت فانًا تدل على استحباب ما بلغ فيه الثواب, وأمّا ما بلغ فيه الثواب وعدمه 
فهو غير مشمول ها بوجه. وهذا ى) في بصره ومسامعه ومنخريه حيث نمي عنه في 
معتبرة يونس!! وغيرهاء كما أمر به في معتبرة زرارة!*) وعبدالله بن سنان!*) وموثقة 


1 


0ا اقس امو الود 0 

()"الوفتاتا م "" / أبواب التكفين ب 4ح 3.١‏ / ب اح 3. 
(9) الوسائل ": 5"” / ابواب التكفين ب ١5‏ ح ". 

(؛) الوسائل ": 307 / ابواب التكفين ب ١1‏ ح 1. 

(6) الوسائل 77:٠‏ / أيواب التكفين ب ١7‏ م ". 

(3) الوسائل 7: 38 / أبواب التكفين ب 4١ح‏ 4. 


١‏ سود ماعو ان لاسو ع جا ماكر ب ا موري لف العو 1 الطيارة 
ولا يبعد استحباب ١١‏ مسح إبطيه!" ولبته”" ومغابته (4ا 


0010( إن أراد بذلك الاستحباب فى مجموع ما ذكره فهو كما ذكره. وأمّا إن أراد 
اسه باب في كل واحد واحد منها فالتعبير ب «لا يبعد» في غير محله. لأنّ 
الاستحباب في المفاصل ثابت جزماً ولا معنى لنى البعد عنه. 


(0) لأنْها المقدار المتيقن من المغابن الواردة في مرسلة ١‏ يونس!" على ما في 
البدوي” حيث ورد فيها «وامسح بالكافور على جميع مغابنه» لأنّْ المراد بالمغاين إِمّا 
مع الراتع الرنسخة أى صوص الإبنازة. 

(؟) وهي موضع القلادة. ويدل على ذلك ما ورد في استحباب جعل الحنوط في 
الصدر _فان موضع القلادة من الصدر كا في حسنة الحلبي 7 وورد ذلك أيضاً في 
رواية الكاهلى وحسين بن الختار!”ا. 

(؛) الظاهر أنه اعتمد في ذلك على تفسير المغابن بالمواضع الوسخة. وهو الصحيح 
إذ لو كان المراد منها خصوص الاإبطين لقال: واجعله فى مغبنيه, فان المغابن جمع مغبن 
وليس في المت إلا إيطان ومغبنان لا مغابن. وعليه فتشمل المغابن لباطن الإبطين 
ومنتهى الفخذين, بل وباطن القدمين وغيرها من المواضع ابي تجتمع الأوساخ فيها. 


استدراك 


ذكرنا أَنّ المستند فى الحكم باستحباب التحنيط فى الإبطين والمغابن هو ما رواه 


)١(‏ التعبير بالمرسلة غير صحيح. فائا معتبرة على رأي سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) كا يعبّر بذلك 
في نفس المسألة . 

(0) الوسائل : 37 / أبواب التكفين ب ١4‏ ح 7. 

(9) التهذيب 5١55١‏ / 88م. 

(5) الوسائل ": 37١‏ / أبواب التكفين ب 4١ح .١‏ 

(0) الوسائل ": 707 / ابواب التكفين ب 1١ح‏ 6. 


ومفاء له )١(‏ وباطن قدميه (') وكفب (28) () 


الشيخ (قدس سره) فان في بعض نسخ التهذيب «المغابن» وذكرنا أن القدر المتيقن من 
المغابن هو الإبط . واستشهدنا على عدم اختصاصها بالإبطين بِأنّه لو كان المراد بها 
خصوص الإبطين للزم أن يقول: مغبنان, إذ ليس للميت إِلَّا إبطين. 

إلا أنْه بعد المراجعة ظهر أن صاحب الوسائل نقل الرواية عن الشيخ بلفظ المفاصل 
بال المغاين»:وكذلك خنائخيا الواقى ١١‏ والحذائق!": إذن ل تنيت تسغة المغايق لاستعدل 
بهاء نعم في الطبع الأوّل للتهذيب قد كتب فوق لفظ المفاصل المغابن إلا أَنّه لا تنبت 
به الرواية؛ بل الظاهر أنّه المفاصل كما نقله في الوسائل والوافي والحدائق وغيرها. 

ومعه لايمكن الحكم باستحباب التحنيط فى الإبطين وغيرهما مما استدللنا بتلك 
النسخة التي لم تثبت على استحباب التحنيط فيها. 

."7 كما تقدّم, لورود الأمر به فى جملة من الأخبار المعتبرة‎ )١( 

(1) لما تقدّم من إمكان إدراجهما في المغابن, مضافاً إلى ورودهما في رواية الكاهلي 
وابن المختار. 

(*) أي ظاهر الكفين. ولعلّه سقط من القلم أو أنه (قدس سره) اعتمد في ذلك 
على الظهور. لأن باطن الكفين من المساجد التى يجب التحنيط فبهاء فإذا عدت 
الكفان فما يستحب التحنيط فيه كان ظاهراً فى إرادة ظاهرهما. 

ويدل عليه موثقة سماعة على إحدى النسختين حيث ورد فبها: «ويجعل شيئاً من 
الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئأ على ظهر الكفين (الكفن)»7). 


(:#) الظاهر أنه يريد ظاهر الكفين. فانّ الباطن منهما يجب مسحه كا تقدّم. 
)١(‏ الوافى غ5715:15. 

(؟) الحدائق 5: 7؟. 

(؟) الوسائل 7: 377 / أبواب التكفين ب ١7‏ ح 0. 

(؛) الوسائل ": 30 / ابواب التكفين ب 0١ح .١‏ 


1 سس سي بز صم ومتم مويف قتع الغووة 716 الظهارة 
بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كرءهة "١‏ ويشترط أن يكون بعد الغسل أو 
التيمم فلا يجوز قبله(". نعم, يحبوز قبل التكفين وبعده وفي أثناته 7" والأولى أن 
00 قله (4) 


)١(‏ وذلك لأنّ المغابن كا تقدم هي المواضع الي يجتمع فيها الوسخ وهي مثيرة 
(0) كنا سينأف نين التصوضص. 


حل التحنيط 

(؟) هل يعتبر في التحنيط أن يكون قبل التكفين أو بعده أو أن المكلف مخيّر في 
ذلك ؟ 

حكى عن الصدوق أنّ التحنيط بعد التكفين37". 

والصحيح هو التخيير قبل التكفين وبعده وفىي أثنائه, إذ لم يقم دليل على اعتبار 
كونه قبله أو بعده. بل لو ورد التقيبد فى رواية صحيحة السند وتامّة مّة الدلالة على 
وجوبه لم نكن نلتزم به لأنّ * المسألة ما تعم به البلوى ولو كان ن التقييد بالبعدية أو 
القبليةبواجباً فى التحليط. لظهر.ويان.وافتير.ومقغدم امتكباره تشتفكف عنده 
الوجوب كا ذكرناه فى جملة من الموارد. 

(؛) لعلّه اعتمد في ذلك على صحيح زرارة ومعتبرة يونس حيث ورد في الصحيح 
«إذا جففت الميّت عمدت إلى الكافور فسحت به»7(' وفى المعتبرة «ابسط الجحبرة 
سظا 4 ابسط غلييا الآران © ابنيط القميض ليه 2 اعم إل كاقور:مسحوق:.- 
م حمل فيوضع على قيصه»!". ظ 
)١(‏ حكاه عنه في الجواهر 4: ١71‏ وراجع الفقيه :١‏ 97 / قبل ح [419]. 


(؟) الوسائل *: 30 / أبواب التكفين ب ١7‏ ح 1. 
(5) الوسائل ": 7١‏ / أبواب التكفين ب 4١ح‏ 7. 


ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً "١١‏ 


ولكن الصحيح هو التخيير, ولا أولويّة في كون التحنيط قبل التكفين. فان 
الصحيحة دلّت على أن يكون التحنيط بعد الغسل والتجفيف وأمّا أنّه قبل التكفين أو 
بعده فهي ساكتة عن بيانه. 

وأمّا المعتبرة فهي وإن كانت بحسب السند معتبرة لما قدّمناه من أن أمثال هذه 
الأخبار خارجة عن المراسيل, دن على بن إبراهم يرويها عن أبيه وأبوه إبراهيم بن 
هاشم عن رجاله, ولا يخلو رجاله عن الثقاة على الأقل لو لم يكونوا جميعا من الثقاة. 
١8‏ ا سب الد لاله اندر الال عمن ادركووا ضيف الخدرة وانها 
في التحنيط, لأنْا اشتملت على بسط الحبرة والقميص والازار في مكان آخر ثّ حمل 
الميّت ووضعه عليه. وهذا غير واجب قطعاً . لحواز تكفين الميّت وهو فى موضعه ولا 
يجب حمله وتكفينه في مكان آخر بوجه, هذا كلّه. 1 

فقافا لع مو نقةي دامر اذا كدت المتع قد رهن كل توي نيما تحن ترد 
وكافور» ١‏ فتدل على أنّ التحنيط ا هو بعد التكفين أو في أثنائه فلا يكون التحنيط 
قبل التكفين, وعليه فالمكلف مخيّر بين تحنيط الميّت قبل التكفين أو أثناءه أو بعده. 


ما يشترط في الكافور 

)١(‏ لم نجد بعد التتبع من تعرض لاشتراط الطهارة في كافور التحنيط ولم يرد 
اعتبارها ف دليل. والعجيب دعوى الاجماع على اعتبارها ف الكافور. إذ مع عدم 
تعرضهم لذلك كيف تكون المسألة اجماعية. 

أو ل نابنن بالاستدلال على اعتبارها بالارتكاز. وذلك لأنّ الشارع اعتبر 
الطهارة في الكفن وأوجب قرضه إذا تنجس. وكذا في بدن المت حيث أمر بغسله إذا 
تنجس, ومن ذلك يطمأن بأنّ الشارع لايرضى بوجود النجس مع الميّت فلابدٌ من 


.١ ح١6 الوسائل : 0 / أبواب التكفين ب‎ )١( 


3 اد لوا ا 1 بر ول ار ف او ب نوو عو قري "نوو رن الطهارة 
مباحاً ''' جديداً ('" فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه. وأن يكون مسحوقاً ". 

[979] مسألة :١‏ لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى 
والخنق والذكر والح والعيد 4). 


)١(‏ لأنّ المغضوب لايجوز التصرف فيه ولا يمكن أن يكون الحرام مأموراً به على 
ما أسلفناه في الكفن وماء الغسل . 

)١(‏ لأنّ الحنوط -كا سبق ما يحتّط بهء والتحنيط هو استعمال ما يمنع الفساد 
وليس هذا إلا الكافور المشتمل على الريى» إذ أن فاقد الريم بحكم التراب لا يكون 
فائعاً عن الفساد بدا فاق راتسدد .هن المائعة عق الفماد او المكرونات عل ماهو 
الشائع في هذه الأعصار. 1 

افا إل ان :ذللنعنًا تتقضيه الرواباتك سيا الى اموت الكافون لاه طبن 
رجا سي ادس رو اناك رومع وراك ارد تعد لايرو بر هون القليب الجاع بد 

(5) كما ورد في معتبرة يونس١!‏ مضافاً إلى أنه مما يقتضيه نفس المسح به حيث 
فرك ان الواجب ليس هو مجرّد جعل الكافور بل جعله ومسحه. ومعىق مسح 
الكافور هو مسحه على المساجد السبعة باليد كمسحها بالماء. وهذا لا يتحقق إِلَّا مع 
البيحقوافان عن الميحوى لأفكة سحةةغل البلان بالبدى عل انه لآ بد من بقاء 
أثره على تلك المواضع وهذا لا يتحقق إلا في المسحوق. 


التسوية فى التحنيط بين أقسام الموق 
(:) للاطلاق ولما صرّح بالتسوية بين الرجل والمرأة في بعض الروايات المعتبرة!". 


.١77 المتقدّمة فى ص‎ )١( 


نعم لايجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما م 7*0" ولا يلحق به الى في 
العدّة!' ولا المعتكف وإن كان يحرم علمهما استعمال الطيب حال الحياة. 

[97] مسألة ؟: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة!" فيجوز أن يباشره 
الصى ”** المميز أيضاً (4). 


)١(‏ تكلّمنا على هذه المسألة سابقاً7' وقلنا إن التحلل من إحرام العمرة يتحقق 
بالتقصير ومن إحرام احج بالسعي وهو قبل ذلك محرم. سواء مات حال الطواف أم 
قبله. فاللازم أن يقال إن لايجوز تحنيطه قبل إتيانه بالسعي لا الطواف, لما دل على أن 
ف عانق كينا لأضو ورب اديوه ١‏ !اندو الكافوويمن الطيث: 

(؟) أي عدّة الوفاة, لأنّ المتوفى عنها زوجها وإن كان يحرم عليها استعمال الطيب 
إلا أنه يختص بحال الحياة ويرتفع بموتها. 


عدم اعتبار قصد القربة في التحنيط 

(9) لأن اعتبار قصد التقرب فى العمل يحتاج إلى دليل. ولم يقم دليل على اعتباره 
التو مءؤلة شاتى ذلك ب التقس ل و الفتلذة شل لقف لد لذلة: اللالدل فسا عط 
الوا ا 

(؛) هذا تفريع على عدم اعتبار قصد التقرب فى التحنيط. وفيه إشكال من 

الأولى: أنّ الواجب الذي لم يعتبر فيه قصد التقرب لو كان يسقط بفعل الغير بمعنى 
عدم اعتبار المباشرة لم يفرق الحال فيه بين ان ياتي به الصبى المميز او غيره او 


(#) م حكم ذلك [في المسألة 884]. 

(#) فيه إشكالء إذ لا ملازمة بين عدم اعتبار قصد القربة والسقوط بفعل غير من وجب عليه 
كما حقّق في حلّه. 

)0010( في ص 0 

(1) الوسائل 9 لاه 7 ابروا تمر لتقب 12 


53 م يا ما اسع نو شرع القروة 718 الطيارة 


[470] مسألة : يك في مقدار كافور الحنوط المسمّى 7" 


الجنون. أو تحقق بغير ذلك من الأسباب الخنارجة عن الاختيارء فانّه إذا أتى به الصى 
غير المميز أو الجنون أجزأ ذلك في مقام الأكتا نم ناكو الخصيص الاقف زاديها رد 
باشره الصبى الحميز ى) ذكر في المتن. 

الثانية : أَنّه لا ملازمة بين كون الواجب توصلياً وبين عدم اعتبار المباشرة في 
سقوطه . لأنّ النسبة بينهم| عموم من وجهء فقد يكون الواجب تعبّديأً ولا تعتبر فيه 
المباشرة كما في الزكاة فان إخراجها واجب تعبّدي مع أنه لو أخرجها غير المالك بأمر 
منهاه انا كنا اومطلها عل اعون اهو ا للضي الما موو رف 

وقد يكون الواجب توصلياً ولا يسقط بفعل الغير, بل تعتبر فيه المباشرة مثل رد 
السلام فانّه واجب توصلي ولا يسقط إلا برد من وجب عليه رد السلام فان رد غيره 
لايسقطه عن ذمّته. فلا ملازمة بين كون الواجب توصلياً وكونه ساقطاً من دون 
المنا سس :5 : 

نعم, قد تقوم القرينة الخارجية على أنّ الغرض من إيجاب العمل ليس إلا تحقّقه 
ووجوده في الخارج بأيّة كيفيّة كانت وحينئذ نلقزم بسقوطه بفعل الغير ولكنّه لأجل 
القرينة لا لأجل أنه توصلي. وعليه فالظاهر عدم الاجتزاء في المقام بفعل غير 
المكلّفين ولا يسقط التحنيط بفعل الصبي ولا غيره عن ذمّة المكلّفين وإن كان واجبأ 
توضلياً .لما دل على أن القلم مرفوع عن الصبي والجنون .1٠‏ 

الاقتصار بالمسمّى في التحنيط 
)١(‏ لاطلاق الأخبار وعدم ورود تحديد وتقدير معين في شيء من النصوص المعتبرة. 
نعم , ورد في الفقه الرضوي!" ومرسلة ابن أبي نجران!": «إن أقل ما يجزئ في 
)١(‏ الوسائل :١‏ 5 / أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح .١١‏ 


(0) المستدرك ؟: 75١9‏ / أبواب الكفن ب ” ح ؟. فقه الرضا: 187. 
(5) الوسائل : ١‏ / أبواب التكفين ب “اح ؟. 


والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث. تصير بحسب المثاقيل الصيرفية 


الحتوط مثقال»: وق .مرسلة أخرى لابن أئ نجران 7" وق الفقه الرضوي! أيضأ : 
«إن أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال ونصف». وفي رواية الكاهلي وال حسين 

ابن الختار أ دار ازيف ناف 5 الا بن إبراهيم أن مقداره ثلاثة 
عشر درهماً تليق 7 

وهذه بأجمعها ضعيفة السند. لكونها بين مرسلة ومرفوعة وما لم تثبت كونه رواية 
أو ضعيفة كرواية الكاهلى لوجود محمّد بن سنان في سندها فلا تثبت هذه المقادير 
بتلكم الأخبار. 

على أن في رواية الكاهلي دلالة على عدم الوجوب حيث ورد فيها: «القصد من 
ذلك أريفة مقافي #6 والقضن فق المتوسظ و لأتولالة شعن الوحوت:» 

وأمّا استحباب تلكم المقادير فلا يمكن إثباته با لضعفهاء الهم إلا أن نقول 
بالتساع فى أدلّة السنن ولا نقول به. 

وأما الاستدلال عليه ما ورد من أن تحنيط رسول الله (ضل الله علية.واله.وشلم) 
كان ثلاثة عشر درهماً وثلتاً لأن فيه تأسياً به (صلّ الله عليه وآله وسلّم), فيرد 
عليه أنّ الرواية الدالّة على ذلك ضعيفة فلا يثبت بها موضوع التأسي ليستحب. نعم 
لا بأس بالعمل على ما أفتى به الأصحاب من كونه مثقالاً ثم“ مثقالاً ونصفاً, ثم أربعة 
مثاقيل تم ثلائة عشر درهماً وثلثاً. من باب الرجاء دون الاستحباب . 


.6 أبواب التكفين ب اح‎ / ١6 :" الوسائل‎ )١( 
.5 أبواب الكفن ب 7 ح‎ / 7١9:7 المستدرك‎ )0( 
.4 أبواب التكفين ب اح‎ / ١ :" الوسائل‎ )( 
.١ ابواب التكفين ب ”اح‎ / ١7 :" (؟) الوسائل‎ 
.5 8.5.١ أبواب التكفين ب “اح‎ / ١6 و‎ ١ :*7 الوسائل‎ )0( 


0 ب‎ ١4 
,)١()*( الحمصة‎ 
والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط . لا له وللغسل, وأقل الفضل مثقال‎ 
شرعي والأفضل منه أربعة دراهم, والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية.‎ 
مسألة :: إذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط ولا يقوم‎ ]971[ 
)( مقامه طيب آخر‎ 


ما هو الأفضل في مقدار كافور الحنوط 

)١(‏ الظاهر أَنّه من الاشتباه في الحساب فان ثلاثة عشر درهماً وثلثاً إنما هي سبع 
مثاقيل فقط لا أزيد منهاء وذلك لأ نا أربعون ثلثاء إذ العشرة إذا ضربت بالثلاث 
صار الحاصل ثلاثين. وحاصل ضيرب الثلاث في الثلاثة تسعة. فالمجموع تسعة 
وثلاثون. ويضاف إليه الثلث الأخير في ثلاثة عشر درهما وثلثا يبلغ الجموع أربعين 
ثلثاً. وهي ثمانية وعشرون مثقالاً. لأنّه الحاصل من ضدرب السبعة بالأربعة, فائَّم 
ذكروا أن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية فيكون في الأربعين أثلاث: أربعة 
سبعات إلا ثلاث. فإذا ضرب الأربعة بالسبعة حصل ثانية وعشرون ثلثا . 

إذن يكون "ذلك تسب المتقال سبعاً لا أزيق: إذ كل عشرة دراهم مثقال شرعي 
كما ذكروه وكل مثقال صيرفي يزيد على المثقال الشرعي بالربع. فلو نقصنا من ثانية 
وختترية تلثاً ريعها وهو ما به التفاوت بين المثقال الشرعي والصيرفى - بق واحد 
وعشرون ثلثا وهي لو قسّمت إلى ثلاث - لأنّْا واحد وعشرون ثلث صار سبع 
مثاقيل بالقام. وأمّا بحسب المثقال الصيرفى فهي تسعة مثاقيل إلا ربع . 


إذا لم يتمكن من الكافور 
:5 لندم الناليل عليه «ناعيان الاقور و لمجي امن لال أل لين مق 
القوم سقامه جاتر انراد الطييه بل ين أخل السعتوط ب أن فم عن النساد وفنا 


(#) بل سبعة مثاقيل بلا زيادة. 


لعم يجوز تطييبه بالذريرة!' لكنها ليست من الحنوط. وأمًا تطييبه بالمسك 
والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فكروه'" بل الأحوط تركه!*). 


لايأتي في غير الكافور من أفراد الطيب. 

)١(‏ للنص المعتبر”" إلا أنّ الكلام فى موضوعها فانّه حل الاختلاف, وعلى تقدير 
ثبوت معناها أنَّا أيّ شيء -كا إذا قلنا إِنّا نبات معين يدق ويذر على الميّت - 

(1) استدلٌ على ذلك بجملة من الروايات لا تخلو من ضعف في السند أو الدلالة أو 
في كلبهها : 

منها: مرسلة ابن أبي عمير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «لايجمر الكفن»!". 

وهي ضعيفة السند بارساطاء لما تقدّم مراراً من أن ابن أبي عمير أو غيره قد 
ع د ونحتمل أن يكون مراده ببعض الأصحاب هو ذاك الضعيف, فلا 
وخ لا ونال هن او هرا له كعما سه 

على أَنّا ضعيفة دلالة لأنّ التجمير عبارة عن جعل شيء في النار للتبخير أي 
لادسيض ‏ النكه او كنوه وتتزيب الناوننن القت بعري علد قل :مض الأخما 
وهذا أخص من المدّعى وهو قرب الطيب منه. 

إذ لا دلالة لها على أن قرب الطيب منه بغير واسطة النار مكروه أيضاً أو منبي 
عنه . 

ومنها: رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين 
(عليه السلام): «لا تجمروا الأكفان ولاتمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور...»7" 


(إ) هذا الاحتياط لايترك. 
)001( الوبيابل 20077 ابواب تكنو يو اج 503 0 ب 6١ح .١‏ 


152 00 0 اا 


وهي من حيث الدلالة ظاهرة, ولكثها ضعيفة من حيث السند, لأنّمما مروية 
بطريقين: الكليني''' والصدوق'"' وهي على طريق الكليني تشتمل على جماعة من 
الضعاف. وعلى طريق الصدوق تشتمل على القاسم بن يحيى وجدّه الحسن بن راشد 
وكلاهما ضعيف كا مر في بعض الأبحاث السابقة. 

ومنها: رواية يعقوب بن يزيد عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
قالزلا سكن العيت اكاف ول يدل :له الناز ولافاط عفلن» 7 

وهي ضعيفة السند لوجود سهل بن زياد, كما أن دلالتها قاصرة على المدّعى 
لأنّما إنما نمت عن التحنيط بالمسك وهذا عنوان آخرء فانّ التحنيط لابدٌ أن يكون 
بالكافور فحسب. 

وأمًا إذا حنط بالكافور وبعده وضع عليه شيء من الطيب فلا يستفاد منها عدم 
جوازه بوجه. 

ومنها: رواية داود بن سرحان قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام) لي فى كفن 
أبي عبيدة الحذاء : إما الحنوط الكافور...»2. 

وهي من حيث الدلالة كسابقتها إذ الكلام إنما هو في قرب الطيب من المت لا في 
التحنيط بغير الكافور, ولا دلالة لها على عدم جواز قرب الطيب منه بعد تحنيطه 
بالكافور. 

وأمّا من حيث السند فهي ضعيفة أيضاً. لأن في سندها بطريق الكليني صالح بن 
السندي وهو ضعيف”" وفي طريق الشيخ إلى حمّد بن الحسين بن أبي المخطاب 
ضعف ٠‏ ولايمكن الاعتاد على الرواية بوجه. فها فى بعض الكلمات من توصيف 


)001( الكافىي 7 #6 آء 

(؟) الخصال: 118. 

(6) الوسائل 7: ١8‏ / أبواب التكفين ب 7 ح 1. 

(5) الوسائل 7: ١8‏ / أبواب التكفين ب 7ح 7. 

(0) ثقة لوجوده في اسناد كامل الزيارات. 

(1) وقد صحّح طريق الشيخ إليه في المعجم ٠١08١ / 5١8:١5‏ 


الرواية بالصحيحة مما لا وجه له. 

وماسوراة اعوى لداودن شرعان توف ورد فيا ارواعك ١1‏ اللسبورط هو 
الكافور»("". 

ويرد عليها من حيث الدلالة ما تقدم في غيرها. ومن حيث السند وجود محمّد بن 
سنان وهو ضعيف. 

ومتها: رواية دعاتم الاسلام الدالّة على النبي عن أن يحنط الميّت بالطيب أو 
بقرات نه ذلك 150 

ولكنا اشيينة اللبيد دا ل رسال زان كام هذ انه عدلين القذن كا ا كرداء عرارا عن 
التحنيظة يها دقوي لني من المت كه د 

ومنها: رواية الفقه الرضوي: وروي أنه لايقرب الميّت من الطيب يا 1 وهى 
من حيث الدلالة ظاهرة إلا أَْا لم تنبت كونها رواية فضلاً عن اعتبارها. 1 

فتحصل: أن ما استدلٌ به من الأخبار بين مرسلة وضعيفة لايمكن الاعتاد عليها 
في الحكم بالكراهة فضلاً عن عدم الجوازء فلا موجب للاحتياط فضلاً عن أن يكون 
الاحتياط ازومياً. نعم. بناءً على التسام في أدلة السنن وتسريته إلى المكروهات لا 
بأس بالحكم بكراهة قرب الطيب من المّتء إلا أَنا لا نلتزم به كبا مر. 

وما يدنا على جواز قرب الطيب من المت ما ورد فى جملة من الأخبار المعتبرة 
وغيرها من أنّ المت المحرم وغير الحرم سيان إلا في أنّ الحرم لايقرب منه طيب غير 
الكافور!». لدلالتها على أن غير الحرم يجوز أن يقرب منه الطيب وإِلا لم يكن فرق 
بين المحرم واللحل حقٌ من هذه الجهة. مع أنّ الأخبار مصرحة بالفرق بينهما من هذه 
الجهة . 


.8 أبواب التكفين ب 7 ح‎ / ١9 :" الوسائل‎ )١( 

(0) لاحظ المستدرك 7: 75١7‏ / أبواب الكفن ب 0 ح 6. 

(5) المستدرك ؟: 75١5‏ / أبواب الكفن ب © ح .١‏ فقه الرضا: .١87‏ 
() الوسائل ؟: 007 / ابواب غسل المّت ب .١7‏ 


0000 ١ 
مسألة 0: يكره إدخال الكافور في عين الميّتَ أو أنفه أو أذنه!".‎ ]4[ 
مسألة +: إذا زاد الكافور يوضع على صدره!".‎ 41 
مسألة /ا:يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون.‎ ]974[ 
. مسألة 8: يكره وضع الكافور على النعش‎ ]970[ 
مسألة 9: يستحب خلط الكافور بشيء من تربة الحسين (عليه السلام)‎ ]91[ 
لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.‎ 
يكره إتباع النعش بالمجمرة. وكذا في حال الغسل.‎ :٠١ مسألة‎ +3 
. يبدأ فى التحنيط”*! بالجبهة, وفي سائر المساجد مخير‎ :١١ مسألة‎ ]98*[ 
مسألة ؟١: إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف‎ ]9[ 
في التحنيط يقدّم الأوّل7".‎ 


)١(‏ للنص الوارد على ذلك في بعض الأخبار(". 

(1) قد ذكر الفقهاء أنّ الكافور إذا زاد على المساجد يوضع على الصدرء وذكره 
الماتن (قدس سره) على وجه الاطلاق. وظاهره أنه إذا زاد على المساجد وغيرها 
ما في الفقه الرضوي: «وتلق ما بق على صدره وفي وسط راحته»!'! بعد بيان مسح 
المساجد والمفاصل وغيرها من المواضع. فعلى ذلك كان اللازم على الماتن إضافة 
الراحتين على الصدر لوروده فى الفقه الرضوي الذي هو المستند لحكمنه. 


(') وذلك لما ذكرناه في الأغسال الثلاثة الواجبة في غسل الميّت!" وقلنا إِنْهِ إذا م 


(#) على الأحوط الأولى. 

(5)"الوسائل 6لا 36 2 أبؤات التكنين نم 1ح 0:7 

(؟) المستدرك ؟: 5١9‏ / أبواب الكفن ب 7١ح .١‏ فقه الرضا: .١1/‏ 
0( في ص 1 


وإذا دار في الحنوط بين الجهبة وسائر المواضع تَقدّم الجمبة (*(2, 


يتمكّن إلا من الماء في واحد أو اثنين منها تعين أن يصرفه في الأوّل منها ويتيمم في 
الثاني أو الأخير. وذلك لأنّه في الأوّل متمكّن من الماء فلا مسوّغ له للتيمم بدلاً عن 
الغسل. وهذا بخلاف ما إذا عمل بوظيفته وصرف الماء في التغسيل فانّه في الثاني أو 
الثالث إذا لم يتمكّن من الماء يسقط عنه الأمر بالتغسيل لعجزه فتصل النوبة إلى التيمم 
ك] مرّ. 

وبما أنّ المكلّف في المقام متمكّن من التغسيل والكافور على الفرض فلايجوز له 
ترك ذلك :ابقاء للكافور التختيط ديل لايد .مق أن يضغرفة فق الغسل الواجب لفكنه 
منه. وإذا انتهى الأمر إلى التحنيط ولم يجد المكلّف الكافور سقط عنه الأمر به للعجز. 

وهذا لايختص بالمقام بل الأمر كذلك في كل واجبين لايتمكّن المكلف إلا من 
أحدهماء فانٌ الأوّل واجب التقديم حينئذ وفى الثانى إِمّا أن يسقط الوجوب للعجز 
رأساً وإِمّا أن ينتقل إلى بدله. 

ومن هنا لولم يتمكّن في شهر رمضان إلا من صيام خمسة عشر يوماً ليس له 
الافطار فى الأَيّام الأول إبقاءً لقدرته إلى الأيَام المتأخرة, بل يجب عليه الصوم فى النصف 
الأول وإذا صرف قدرته في النصف الأوّل فهو عاجز في النصف الثاني فيسقط عنه 
الأمر بالصوم ويجوز له أن يفطر لا حالة . 


تعدم جيه 

)١(‏ لا دليل على تقديم الجبهة في التحنيط عند القكّن من تحنيط جميع المواضعء فانٌ 
الأدلة مطلقة ولا فرق فيها بين الجبهة وغيرهاء فإذا دار الأمر في التحنيط بينها وبين 
غيرها لم يكن معين للجبهة بوجه. فالحكم بتحنيط الجبهة أَوّلاَ عند القككن من 
التحنيط في سائر المواضع وعدمه مبنى على الاحتياط . 


() على الأحوط الأولى. 


١‏ ع ع ا الي ترس العروة اق الطيارة 


فى الجريدتين 

من المستحبّات الأكيدة عند الشيعة وضعههما مع المت صغيراً أو كبيراً. ذكراً 
أوا انق بسنا أو.فسعاً كان من ضاف عليه من عذات القير أو :فق الس: 
«إن الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسىء وما دامت رطبة يرفع عن 
اميّت عذاب القبر» وفي آخر: «إنّ ابي (صلّ الله عليه وآله وسلّم) مرّ على قبر 
داف عالحد لب ندر رد تايا تصق لوطع أجدهنا تو ورا عدوا لخر 
عند رجله وقال: يخفف عاه العذاب ما داما رطبين» وني بعض الأخبار أَنّْ آدم 
(عليه السلام) أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه. وكان هذا معمولاً به بين 
الأنبياء وترك في زمان الجاهلية فأحياه النى (صلَى الله عليه وآله وسلّم). 

[90] مسألة :١‏ الأولى أن تكونا من النخل وإن لم يتيسر ففن السدرء وإلا 
فن الخلاف أو الرمان وإلا فكل عود رطب. 

[9] مسألة ؟: الجريدة اليابسة لا تكن . 

[907] مسألة ": الأولى أن تكون فى الطول بمقدار ذراع وإن كان يجزئ 
الأقل والأكثر. وفي الغلظ كل ماكان أغاظ أحسن من حيث»بظطء يبسهة: 

[998] مسألة : الأولى في كيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن 
من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه, والأخرى في جانبه الأيسر من عند 
الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت. وفي بعض الأخبار أن يوضع 
إحداهما تحت إبطه الأيمن. والأخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق 
ونصفها إلى الفخذ. وفى بعض آخر: يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن. والظاهر تحقق 
الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره. 


[484] مسألة 0: لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره. 

[940] مسألة 7: لو لم تكن إلا واحدة جعلت فى جانبه الأيمن. 

[441] مسألة /: الأولى أن يكتب عليهما اسم المت واسم أبيه وأنّه يشهد 
أن لا إله إلا الله وأنّ حمّداً رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) وأنّ الأمة من 


بعده أوصياؤه ويذكر أسماءهم واحداً بعد واحد. 


فصل 
في التشيبع 

يُستحب لأولياء الميّت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصّلاة 
عليه والاستغفار له. ويستحب للمؤمنين المبادرة إلى ذلك. وفى الخبر: «إنّه لو 
دعى إلى واهمة وإلى حضور جنازة قدم حضورهاء لأنّه مذكر للآخرة كا أن الولمة 
ا للدنيا» وليس للتشييع حد معين, والأولى أن يكون إلى الدفن ودونه إلى 
الصلاة عليه والأخبار فى فضله كثيرة فق بعضها: «أوّل تحفة للمؤمن في قبره 
عفر الدروشفر انمق اتبيعد» وق يعضها #«من شبح مقا لكل قدم ركيت لددمانة 
ألف حسنة ويمحى عنه مائة ألف سيّئة ويُرفع له مائة ألف درجة وإن صلى عليه 
يُشيعه حين موته مائة ألف ملك يستغفرون له إلى أن يُبعث» وفي آخر: «من 
مشى مع جنازة حت صلى عليها له قيراط من الأجر وإن صبر إلى دفنه له قيراطان 

والقيراط مقدار جبل أحد» وفي بعض الأخبار: يُوَجر بمقدار ما مشى معها. 


وأمًا أدابه فهي أمور: 
أحدها: أن يقول إذا نظر إلى الجنازة : «إنَا لله وإنّا إليه راجعون. الله أكبر. هذا 
ماأوعذنا انا ورسيوله وكندق ان و رسو لها للينةازذنا إقانا بوتساديا ,اند اله 


١‏ داوس لمن اباك ارو اتا وح وان مو اوه وري اقرخ العرو 1 :5 الطمارة 
الذي تعرّز بالقدرة وقهر العباد بالموت» وهذا لايختص بالمشيع. بل يُستحب 
لكل من نظر إلى الجنازة كما أنه يُستحب له مطلقاً أن يقول: «الحمد لله الذي لم 
يبعلني من السواد امخترم». 

الثانى : أن يقول حين حمل الجنازة: «بسم الله وبالله وصلى الله على محمّد وال 
محمّد اللّهمٌ اغفر للمؤمنين والمؤمنات». 

الثالث: أن يمشي . بل يكره الركوب إلا لعذر. نعم. لايكره في الرجوع . 

الرابع: أن يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان إِلّا لعذر كبعد المسافة. 

الخامس : أن يكون المشيع خاشعاً متفكراً متصوراً نه هوالمحمول سال 
الرجوع إلى الدّنيا فأجيب. 

السادس: أن يمثى خلف الجنازة أو طرفها ولا يمثى قدامهاء والأوّل أفضل 
من الثاني . والظاهر كراهة انالك مطصوفا نيجنا زه اغي اللزمن. 

السابع: أن يلق عليها ثوب غير مزين. 

الثامن: أن يكون حاملوها أربعة. 

نامدن ترميع الشخصض الراعه وى نولم جراتها الأزيفة انأرق الانتداذ 
بيمين الميّت يضعه على عاتقه الأهن ثم مؤخرها على عاتقه الأهن ثم مؤخرها 
الأيسر على عاتقه الأيسر ثم" ينتقل إلى المقدم الأيسر واضعاً له على العاتق 
الأيسر يدور علمها. 

العاشر: أن يكون ساحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو يغير زيّه على وجه 
آخر بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة. 


ويكره أمور: 
أحدها: السك العية و الليوق. 


الثانى: وضع الرداء من غير صاحب المصيبة . 

الثالث : الكلام بغير الذّكر والدّعاء والإستغفار حٌّ ورد المنع عن السلام على 
المكسيع: 

الرابع : تشييع النُّساء الجنازة وإن كانت للنّساء. 

الخامس : الاسراع في المثى على وجه ينافي الرفق بالميت ولا سما إذا كان 
بالعدو. بل ينبغي الوسط في المشي . 

السادس: ضرب اليد عن الفخذ أو على الأخرى. 

السابع: أن يقول المصاب أو غيره: «إرفقوا به, أو استغفروا له. أو ترحموا 
عليه» وكذا قول: «قفوا به». 

الثامن : إتباعها بالنار - ولو محمرة إلا في اليل فلا يكره المصباح . 

التاسع : القيام عند مرورها إن كان جالساً إِلَّا إذا كان المت كافراً لتلا يعلو 
عل المشلد. 

العاشر : قيل: ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع. 


إلى هنا نختم الكلام فى هذا الجزء من الكتاب 
حامدين مصلَّين ونسأل الله العلى القدير التوفيق لاتمام بقيّة أجزائه 


فانه خير موفق ومعين. 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
الحمد لله ربٌ العالمين والصّلاة والسّلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمّد وآله 
الطيّبين الطاهرين. 


وبعد فهذا هو الجزء التّاسع من كتابنا «التنقيح» في شرح العروة الوثق, وقد وفقنا 
لله للشروع في طبعه, ونسأله تعالى أن يوفقنا لإقامه وإكال بقيّة أجزائه, فإنّه خير 


موفق ومعين. 


١4‏ مم سي ا ا منت شوقن الأزروة :8 الطهارة 


في الصّلاة على الميّت 


يجب الصّلاة على كل مسلم, من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد 
وقوه فى ردكي للكباتر ديل ولو قثل انقشه يدا 7. 


فصل فى الصّلاة على المت 

)١(‏ الكلام في هذه المسألة يقع من جهات: 

الجهة الأولى: المعروف بين الأصحاب وجوب الصلاة على كل مسلمء من غير 
فوق'بين العاذل والفاسيق حدق المررتكب للكباتريل: القائل نفسة عفداء كا لأ قرف .نين 
الحكم على المؤمن دون المخالف. وقواه كاشف اللثاه'". وذكر فى المدارك أنه غير 
نعي 1 11 

وفيه: أن المناقشة فى وجوب الصلاة على المخالفين إن كانت مستندة إلى عدم 
إسلامهم وإلى كونهم كفرة -كما ذهب إليه بعضهم ورأى أن معاملة الإسلام معهم إن 
هو من باب التقية إلى أن يظهر القائم (عجل الله فرجه) وإلا فانهم محكومون بالكفر 
حقيقة - ففيه : أنا ذكرنا في حله أن الإسلام لا يعتبر فيه الإيمان, وإها تقرتب أحكام 
الإسلام على يحدد إظهار الشهادتين, وبذلك حقنت الدماء وجرت المواريث وجاز 
النكاح”' فلا فرق بين المؤمن والخالف من هذه الجهة. على أنهم لو كانوا كفرة فلاذا 
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الصّلاة على انالف ا ا 00 


وجب تغسيلهم , فان الكافر لا يغسل ولا يكفن وحاله حال الحيوانات, فاما أن نلتزم 
بوجوب الصلاة فى حقهم لإسلامهم أو نلتزم بعدم وجوب التغسيل للمخالفين 
لكفرهم . 

وإن كانت المناقشة مستندة إلى عدم دليل صالم للاستدلال به وللتمسك باطلاقه 
بالإضافة إلى المخالفين كا ربما يلوح من كلمات بعضهم. ففيه : أن هناك جملة كثيرة من 
المطلقات تذلنا عل ان كل ميت عي الصلاة غعلية سق ذون #قييدة:عالمو مق ول 
بالمسلمء ومقتضى إطلاقها وجوبها حتى على الكافرء وإِنما الخروج عن ذلك يحتاج 
إلى دليل. وهذه الأخبار فيها المعتبرة والضعيفة, ولا يبعد بلوغها مرتبة التواتر وإن 
كانت المعتبرة منها كثيرة في نفسها. 

والغرض أن الدليل لا ينحصر في روايتين إحداهما معتبرة والأخرى ضعيفة 
لنحتاج إلى دعوى انجبار ضعفها بعملهم كما ذكره المحقق ال همداني (قدس سرهم" 
وغيره. واليك حملة من الأخبار: 

منها: موثقة أبي مربم الأنصاري عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «الشهيد إذا 
كان به رمق غسل وكفن وحنط وص عليه, وإن لم يكن به رمق كفن فى أثوابه»7". 

والوجه في كونها موثقة أن في طريق الصدوق إلى أبىي مريم أبانَ بن عمان. وهو 
موئق .وقد دلننا عل أن خين الشبيق دأئ:الذى كان .يه رمقت تب غلية الضصلاة 
والتغسيل والتكفين والتحنيط, وإا خرج الشهيد عنه, ولا نحتمل أن يكون للموت 
في المعركة دخل في ثبوت الحكم: بأن يكون وجوب الصلاة أو الدذفن أو الكفن مختصاً 
بالمقتول في المعركة غير شهيد. 

ومنها: صحيحة أبان بن تغلب قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذي 
يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط ؟ قال: يدفن كما هو فى ثيابه إلا أن يكون به 


)١(‏ مصباح الفقيه (الصلاة): 449 السطر الأخير. 
(؟) الوسائل 507:7 / أبواب غسل الميّت ب 4١ح .١‏ 


١‏ العا سيق اررض القووة 75 الطهارة 


رمقء. فان كأن به رمق ثم مات فانه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ١١»...‏ بعين 
التقريب المتقدّم. لدلالتها على أن غير الشهيد لابدٌ من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه . 

ومنها: صحيحة على بن تعفن أنه «سأل أخاه موسى بن جعفر (علمها السلام) 
عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبق عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: يغسل 
ويكفن ويصلى عليه ويدفن»!' فان طريق الصدوق إلى على بن جعفر صحيح, وقد 
دلت عل أن عطاق القت عنس تفسيله وتكنقه والصلاة غلية وفنا كان أو مالفا : 

ومنها: صحيحة الفضيل بن عمان الأعور عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام): 
«فى الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويدآه في قبيلة والباقى منه في 
قبيلة . قال : ديته على من وجد فى قبيلته صدره ويدأه والصلاة عليه»!". 

وقد قدمنا أن الموجود في السند وإن كان هو الفضل بن عتان ولكن ذكر في طريق 
الصدوق إلى الرجل الفضيل بن عثان, والأمر سهل, ولعله قد يعثر عنه بهذا تارة 

ومنها: صحيحة خالد بن ماد القلاسبى عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته 
عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبق عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: يغسل 
ويكفن ويصلى عليه ويدفن, فاذا كان الميّتَ نصفين صلى على النصف الذي فيه 
قلبه» (2. 

ومنها: موثقة طلحة بن زيد عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنه قال: «لا يصلى 
على عضو رجل أو يد أو رأس منفرداً. فاذا كان البدن فصل عليه وإن كان ناقصاً من 
الراشيرو الينؤ الرضا .81 
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الصّلاة على الخالف ال ةز ز 000000010121252 

ولا إشكال في سندها إلا من جهة طلحة بن زيد. حيث ذكروا أنه ضعيف. إلا أن 
الشيخ ذكر أن كتابه معتمد عليه بين الأصحاب١‏ وهو توثيق للرجلء ومنه يظهر أن 
ضعفه إنا كان في عقيدته وإعانه لا في وثاقته ورواياته. 

ومنها: موثقته الأخرى عن أب عبدالله عن أبيه (عليهما السلام) قال: «صل على 
من مات من أهل القبلة وحسابه على الله" وقد عرفت وثاقة الرجل فلا إشكال فى 
سندها. ْ 

ومنها: صحيحة أو حسنة محمد بن مسلم عن أب جعفر (عليه السلام) قال: «إذا 
قتل قتيل فلم يوجد إِلَّا لحم بلا عظم لم يصل عليه. وإن وجد عظم بلا لحم صلي 
عليه» 7" صلاة الجنائز. 

ونا استدلوا به على وجوب الصلاة على المؤمن والخالف رواية السكوني عن جعفر 
عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال «قال رسول الله (صل الله عليه وآله): صَلّوا 
على المرجوم من أمتى وعلى القاتل نفسه, لاتَدَّعوا أحداً من أُمّت بلا صلاة»!؟؟. 

والفرضى مق الفروضن هذه الزواية أن#تاعي الوسائل تزواهاعن حس بن سعيد 
عن غزوان السكوني, والشيخ في التهذيب عن محمد بن سعيد عن غزوان عن 
السكونى!". 

وذكر الأردبيلى (قدس سره) في جامع الرواة أن كلا النسختين غلط والصحيح 
محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني, وذلك بقرينة أن محمد بن سعيد بن غزوان 
كثيراً ما يروي عن السكوني. على أنه ليس من المعنونين بالسكوني من يسمى 


. 1 
بغزوان!''. 
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ما لاسي حسمن لبو رم افيا اناو رف مان قلط لخو نودو نسي لفترط العو 8 ار الطواقة 


وما ذ كر (قزسى سره) هو الصحيح, لآن الشيخ رواها في الاستبصار عن محمد بن 
سعيد بن غزوان عن السك ونى!'', وكنان الأردبيللي لم يراجع الانتعضان وال 
لاستشهد به على ما استنبطه, نعم الرواية ضعيفة بمحمد بن سعيد. 

ومنها: غير ذلك من الأخبار المعتبرة التي لا يبعد تواترهاء وبهذا يظهر صحّة ما 
ذهب إلبه المتعيون من عد النرق:ق وجوت الصاةة قل التتحبين الرائق والقنالك: 

الجهة الثانية: هل يجب تحنيط الشهيد أو لا يجب تحنيطه ىا لا يجب تغسيله ولا 
تكفينه ؟ 

قد يبدو من تعرض الفقهاء لحكم الشهيد في بابي التغسيل والتكفين ومن 
استثنائهم إياه عن وجوبهما وعدم تعرضهم له في باب التحنيط وعدم استثنائهم إياه 
عن وجوبه أن الشهيد يجب تحنيطه . 

الآ ان الأمن ليس كذلكه :فا الشويد لأ جب حخنيطه كنا لا حب تفسيلة بتكف 
وذلك لما استفدناه من الأخبار الواردة في الشبيد من أن التحنيط يلازم التكفين فتى 
وجب التكفين وجب التحنيط . وحيث إن الشهيد لا يجب تكفينه فلا يجب تحنيطه 
أيضاً. 


ففى موثقة أبى مرب الأنصاري”": «الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط 
وضل غلية»:وإن لم يكن يه .ردق كفق فى أتوانه»حيت :ذلك غل أن التخنيط إنا هو 
فها إذا وجنب تكفين المت كا إذا ل .يكن شميدا أ قد أدركه المسلمون بوبه رمقء:وآما 
إذا وجب أن يدفن بثيابه ولم يجب تكفينه لم يجب تحنيطه أيضاً. 

بل صرح في صحيحة زرارة أو حسنته بأن الشهيد لا يحنط. حيث ورد فيبها: 
«قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: نعم فى ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا 
يغسل ويدفن كما هو»!". ظ 
)١(‏ الاستبصار .18٠١ / 538:١‏ 


(0) المتقدّمة في ص 179. 
(5) الوسائل ؟: 505 / ابواب غسل الميّت ب ١5‏ ح 8. 


نعم إذا حدد العيتت عن تابه ووحي أن يكفن نلتزم فيه بوجوب التحنيط 
للمطلقات الامرة به. فاآن موضوع عدم وجوب التحنيط هو الذي يدفن بثيابه. فاذا 
جددت ثياب الشهيد وم يدفن بثيابه انتئى موصوع عدم الوجوب ووجب تحنيطه 
للمطلقات. 

الجهة الثالثة: ورد فى بعض الأخبار ما ظاهره أن الشهيد لا تجب الصلاة عليه كما 
لايجب له التغسيل والتكفين والتحنيط. وهي رواية عمار: «إنّ علياً (عليه السلام) لم 
يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال ودفنهما في ثيابهما ولم يصل عليه]»!'! 
وأؤأطا سناخت: الوسائل (قلوس ره انان غلا (علية السلةة 111 بيضل علبييا .و عله 
كان صل عليهما غيره فلا دلالة ها على عدم وجوب الصلاة على الشهيد. 

وذكر بعضهم أنها من مفقريات العامّة على على (عليه السلام) لأنه كيف يترك 
الصلاة عليهما مع أنها واجبة على الشهيد؟! 

والإنصاف أن ظاهر الرواية يدل على عدم وجوب الصلاة على الشهيد, لبعد أن 
تكون واردة لبيان القصة ونجردد التأريخ فحسب وأن علياً لى يصل عليهاء إلا أنهبا 
ضعيفة سنداً وإن رويت بعدة طرق إلا أن جميعها في سندها مسعدة بن صدقة !') وهو 
ضعيف فلا يمكن الاعتاد عليهاء بل قد ورد في بعض الأخبار أن الشهيد يصلّ عليه 
وأن رسول الله (صل الله عليه وآله) صل على حمرة”" فليراجع . 

الجهة الرابعة: روى صاحب الوسائل فى الباب الثالث عشر من صلاة الجماعة 
عن زيد بن على عن آبائه عن على (عليه السلام) قال: «الأغلف لا يم القوم وإن 
كان أقرأهم , لأنه ضيع من السنة أعظمهاء ولا تقبل له شهادة ولا يصلى عليه إلا أن 
يكوق ترك اذل كوف غل تفسيت 2 


.4 ح١4 الوسائل 507:7 / أبواب غسل الميّت ب‎ )١( 

(؟) مسعدة بن صدقة ثقة لوجوده في كامل الزيارات. وتعرض له في المعجم 19: .١16١‏ 
(5) الوسائل 7: 05094 / أبواب غسل الميّت ب 4١ح‏ 8. 4. 

(؛) الوسائل 8: 77١‏ / أبواب صلاة الجماعة ب ١7‏ ح .١‏ 


00 مجر ع والاز اباو لا واه مااع لت عا اقيض الغروة ان الطيانة 

ومقتضى ظاهرها عدم وجوب الصلاة على الأغلف. إلا أن الرواية ضعيفة السند 
بالحسين بن علوان وغيره فلا يمكن الاعتاد عليها في قبال المطلقات الدالة على 
وجوب صلاة الأموات على كل مسلم . 

الجهة الخامسة: روى في الوسائل في كتابا الأشرية السرمةتروايشين خدلان 
بظاهرهما على أن شارب الخمر لا يصلى عليه: 

إحداهما: ما عن أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله 
(صلّ الله عليه وآله): لا أصل على غريق خمر»7". 

وثانيتهم|: موثقة عمار قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون 
نسلا غارفا إلا أنه يقرت المسكر هذا البيد فقال: يا عار إن مات فل صل 
عليه» "١‏ ولا دلالة في شيء منهما على عدم جواز الصلاة على شارب الخمر. 

أما الرواية الأولى فلآن الوارد فيها «غريق خمر» بفتح الغين وكسرها _لأنهما بمعق 
واحدء غاية الأمر أن الماء إذا أحاط به فات فيقال له غريق بالفتح وإن لم يمت فهو 
غريق بالكسر ‏ وهذا لايصح إطلاقه إلا على من كان مدمن الخمرة ومستمرًاً على 
شريها على الدوام بحيث صح أن يقال إنه غريق في الخمر. وهذا غير شارب الخمر كما 
لايخنى. 

غل آنا لذ قد الاتغل أن رسول :انه (ضل_ اله غليهروا لذ كان له يل عليه 
ولملهال جل مفوضعه عند انول قدل ,عل :نس التاننى عر الملاة علي ضاف إل 
انها ضعيفة السند بمحرز فلا يمكن الاعتاد عليها بوجه. 

وأما الرواية الثانية فهي من حيث السند موثقة, لأن طريق الشيخ إلى عمار 
صحيح. إلا أن دلالتها قاصرة. لأن نمي شخص عن المباشرة والتصدي للواجب 
الكفائي لا يدل على سقوطه عن ذمة الجميع, ولعله إفا أراد أن لا يقوم عمار بذلك 
الواجب الكفائي لما فيه من الحزازة . 


." ح١١ أبواب الأشربة الحرمة ب‎ / 3٠١ الوسائل 0؟:‎ )١( 
.5 ح١١ أبواب الأشربة المحرمة ب‎ / 7١7:70 (؟) الوسائل‎ 


الصّلاة على الكافر ااا بب-020 ا 


ع 2 2 2 
ولا تجوز على الكافر باقسامه حتى المرتد فطريًا''' او مليّا مات بلا توبة7". 


على أنّا لو سلمنا دلالتها عليه فهي معارضة بما هو أقوى منها دلالة وسنداً. وهو 
معيطة حناء بن ملعن أن عبدات (عله الخلا ااقال وقلع لبه ارات اير 
والزافي والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم»''' فانها صريحة في الجواز 
وصحيحة السند. غاية الأمر أن نحمل الموثقة على الكراهة جمعا بين الروايتين. هذا 
قام الكلام في الجهات التي ينبغي التعرض ا في المقام . 


الكافر لا يُصَلَى عليه 

."74 لقوله تعالى: لوَلا تُصَلَّ عَلَْ أَحَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبَداَ وَلَا تَقُمْ عَلَْ قَبْرهِ‎ )١( 

وموثقة عمار عن أن عبدالله (عليه السلام): «أنه سئل عن النصراني يكون في 
السفر وهو مع المسلمين فيموت. قال: لايغسله مسلم ولا كرامة ولايدفنه ولا يقوم 
على قبره وإن كان أباه»7". وهي وإن كانت واردة في النصراني إلا أنها تدل على 
ثبوت الحكم في غيره من فرق الكفار كالمجوسي واليهودي والملحد والمشرك وغيرها 
بالأولوية, لأن النصراني أقل خبثاً وكفراً من غيره فاذا ثبت الحكم في حقه ثبت في 
غيره بالاولوية. 

والمرتد داخل فى أقسام الكفار ومشمول هذا الحكم. هذا كله. مضافاً إلى السيرة 
القطعية الجارية على عدم إقامة الصلاة على الكفار مطلقاً نصرانياً كان أو غيره. 

(؟) ظاهر ذلك أنه راجع إلى المرتد عن ملة وأنه إذا تاب قبل أن يموت يصلى عليه 
وتجري عليه بقية أحكام المسلمين, وهذا بخلاف المرتد عن فطرة فانه تاب أم لم يتب 
لايُصل عليه. 
)١(‏ الوسائل *: 7١7‏ / أبواب صلاة الجنازة ب #17 اح .١‏ 


(5) التوبة 9 : 64. 
() الوسائل ؟: 0818 / أبواب غسل الميّت ب 8١ح .١‏ 


43م عابت سا امو انط واب تود زو لالط انيه اقيق الغررة :3 الطهارة 


ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين () 


وفيه: أنَا قدمنا أن الفطري كالملي تقبل توبته ويعامل معه معاملة المسلمين, ولا 
ينافي هذا وجوب قتله وبينونة زوجته وانتقال أمواله إلى ورثته. فهو ميت تعبداً ولا 
تقبل توبته من هذه الجهات وتقبل في غيرهاء وبهذا صرح الماتن في التكلم عن 
مطهرية الإسلام وقبول توبته وعدمه١",‏ ومعه لا وجه لهذا التقييد إلا أن نرجعه إلى 
الوق كل سيم وأنه لونتاب قل موس مل علية. 


لا تجب الصلاة على أطفال المسلمين 

)١(‏ هذا هو المعروف والمشهور بل ادعي عليه الإجماع. وعن ابن الجنيد وجوب 
الصلاة على المستهل من الأطفال!" أي على كل طفل ولد حياً. وهذا موافق للعامة 
ليه ملتزمون به. وعن ابن ا عقيل عدم وجوبها إلا إذا بلغ'", وإليه مال في الوافي 
حيث ذكر أن الصلاة إنها تجب على المت الطفل فما إذا كان الطفل وجبت عليه الصلاة 
في حياته وتستحب إذا كانت الصلاة مستحبة عليه, ىا إذا عقل الصلاة وكان له ست 
سنين, ولا تشرع إذا لم تكن الصلاة مشروعة عليه كما إذا كان الطفل أقل من ست 
ينين 81 .هذه هى أقوال المسالة : 

ويدلٌ على القول المعروف صحيحة زرارة وعبدالله الحلبى عن أبي عبدالله (عليه 
السلام): «أنه سئل عن الصلاة على الصبى متى يصلى 01 قال: إذا عقل الصلاة 
قلت: متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال: إذاكان ابن ست سنين, والصيام إذا أطاقه»7. 
فان قوله: «إذا عقل الصلاة» وإن كان لا يدل على التحديد بحسب الزمان وإفا يدل 


.]857[ فى المسألة‎ )١( 

() . () حكاه العلامة فى الختلف ١8:7‏ مسألة "191. 
() الوا 435:96 2 

(5) الوسائل ": 16 / أبواب صلاة الجنازة ب ١7‏ ح .١‏ 


على التحديد بما إذا عقل الصلاة. إلا أن قوله في الجواب عن الزمان الذي تجب الصلاة 
عليه : «إذا كان ابن ست سنين» يدلنا على أن عقل الصلاة إغا يبدأ بست سئين, إذ له 
معنى للأمر عليه بالصلاة وهو لا يعقل الصلاة. 

نعم مقتضى إطلاق تلك الجملة «إذا عقل الصلاة» أن الطفل إذا عقل الصلاة وهو 
ابن مس سنين لابدٌ من الصلاة على جنازته, فان النسبة بينهما عموم من وجه. إذ 
قد يكون الطفل ذكياً يعقل الصلاة قبل الست وقد يكون غبياً لا يعقلها بعد السبع وقد 
يعقلها انه عمق فين ال3 اله لذأ لفق "ليزن هاتعا اذا كنا انيت تمن سكوف . 
الصحيحة الثانية له الواردة في موت ابن لأبى جعفر (عليه السلام) حيث ورد فبها: 
«أما إنه لم يكن يصلى على مثل هذاء وكان ابن ثلاث سنين, كان على (عليه السلام) 
يأمر به فيدفن: ولا يصلى عليه ولكن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله. قال قلت : 
فتى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين»37). 

فان قوله : «وكان ابن ست سنين» إما عطف تفسير وبيان للجملة السابقة عليه إذا 
قلنا إن عقل الصلاة لا يتحقق إلا فى ست سنين, وإمّا تقييد لإطلاقها -إذا عقل 
الصلاة. حيث يكن تحققه قبل الست وفىي الست - فنقيده بما إذا كان عقلها وهو ابن 
سك سين اليا كا اسرد للك فيد اطلاق الضحيحة الأو ل: 

واحتال أن قوله في الصحيحة الثانية: «فتى تجب الصلاة عليه»!" معناه: متى تجب 
على نفس الصى الصلاة وليس معناه السؤال عن الزمان الذي تجب فيه الصلاة على 
جنازته. ساقط لأن كلمة الفاء في قوله «فتى» كالصريم في أن السؤال إنا هو عن 
الزمان الذي تجب فيه الصلاة على جنازته. وذلك لأنه (عليه السلام) قبل ذلك نفى 
وجوبها على الطفل الذي له ثلاث سنين فسأله الراوي تفريعاً على ذلك عن الزمان 
الذي تجب فيه الصلاة على جنازة الطفل فأجاب (عليه السلام): «إذا عقل...». 

وهناك صحيحة ثالثة رواها محمد بن مسلم: «في الصبى متى يصلى عليه ؟ قال: إذا 


." ح‎ ١1 الوسائل : 40 / أبواب صلاة الجنازة ب‎ )١( 
(؟) الوارد في الصحيحة: فتى تجب عليه الصلاة.‎ 


١/446‏ يا وات لعل م اه بكتري «العروةا :1/4 الطهارة 
غقل الضلاة فلك فق يعفل الصلاة وعي عليه ؟ قال؛ لمك سنفين ( كذااق 
الحدائق!"!, وعليه فهي صريحة فيا ادعاه لممشهور في المقام وتدل على أن عقل الصلاة 
يلازم ست سنين. 

إلا أنها في الوسائل والتهذيب رويت من دون لفظة «عليه» هكذا: «متى يصلى ؟ 
قال: إذا عقل...»7". وعليه فالصحيحة خارجة عن محل الكلام. والظاهر أن 
الاشتباه من صاحب الحدائق (قدس سسره) فان التهذيب والوسائل خاليان عن لفظة 
(عليه) بل لو كانت الرواية كا ينقلها في الحدائق لوجب أن يذكرها صاحب الوسائل 
راك اعد تكن لك إل نيار بكو اي فلن ل ال ال 
الصبيان بالصلاة. 

وكيف كان, فالصحيحة غير صريحة في مدعى المشهور إلا أنها مع ذلك تدل على 
الملازمة بين عقل الصبي وست سنين, ويمكن أن يقيد مها الصحيحة المتقدمة. 

كا أنه بذلك يظهر المراد مما ورد في صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه 
السلام) قال: «سألته عن الصبي 0 عليه إذا ناك وهوابن حمس سنين ؟ قال: إذا 
عقل الصلاة فصل عليه»!؟). فان معناها ‏ على ما ذكرناه ‏ أن الصلاة على الطفل 
الميّت إها تجب إذا عقل الصلاة بأن يتم له ست سنين. وحيث إن الطفل الذي له ممس 
سنين لم يعقل الصلاة فلا تجب الصلاة على جنازته, هذا كله فها سلكه المشهور. 

وأما ما ذهب إليه ابن الجنيد فتدل عليه جملة من الأخبار المعتبرة الدالّة على الأمر 
بالصلاة على الطفل إذا تولد حيّاً ), إلا أنها معارضة بالأخبار المتقدمة الدالة على 
أنها إنما تجب فيا إذا بلغ ست سنين, وما ورد في أن الصلاة لا تجب على الطفل وإنا 


١8 :  لئاسولا )١(‏ / أبواب أعداد الفرائض ب 7ح ؟. 
3( الحدائق ٠‏ :كما !. 

.١1684 / “8١:7” التهذيب‎ )9( 

(؛) الوسائل *: 117 / أبواب صلاة الجنازة ب ١‏ سم 5. 
(8) الوضائل 53-47 7 أبوات غتلاة المتازةنت ا 


الصّلاة على الطّفل 0000 
صنعه الإمام (عليه السلام) مراعاة لما صنعه الناس أو كراهية أن يقولوا إن الشيعة أو 
بني هاشم لا يصلون على أطفاهم. ولا فان النبي (صلِّ الله عليه وآله) لم يصل على 
ولده حين مات. وعلي (عليه السلام) لم يكن صل على الطفل . 

فا ذهب إليه ابن الجنيد ما لا دليل عليه فان الأخبار الدالّة على ما ذهب إليه 
لابدٌ من حملها على الاستحباب جمعاً بينها وبين ما تقدم من الأخبار الدالّة على أن 
وجوب الصلاة على الطفل منوط بما إذا عقل الصلاة حال حياته, أو أن تحمل على 
التقية. لدلالة جملة من الأخبار المشار إليها على أن الإمام (عليه السلام) صل على 
ولده تقية ولئلّا يقول الناس إنهم لا يصلون على أطفاهه (". 

نعم في رواية قدامة بن زائدة قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن 
رسول الله (صلٍ الله عليه وآله) صلى على ابنه إبراهيم فكبّر عليه خمساً»!' وهي 
معارضة لما دل على أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يصلّ على ولده”" وما تقدم من 
أن علياً (عليه السلام) م يكن يصلٌ على الطفل الذي لم يبلغ ست سنين (4). 

وتوقف في الحدائق في التوفيق بينهها نظراً إلى أن الرواية لايمكن حملها على التقية 
لاشتالها على أن النبي (صل الله عليه وآله) كبّر عليه خمساً. والعامّة لااتقول به(©. 

إلا أن الصحيح عدم صلاحيتها لمعارضة الأخبار الدالة على أن النني (صلَّ الله 
عليه واله) 1 يصل على ولده وأن علياً (عليه السلام) لم يصل على الطفلء وذلك 
لضعفها بقدامة بن زائدة. فهل الأخبار الدالّة على أن الطفل إذا ولد حياً تجب الصلاة 
على جنازته محمولة على الاستحباب أو على التقية؟ 

ذهب في الحدائق إلى الثاني نظراً إلى أن مادلٌ على أنه (عليه السلام) إنها صلّى على 


.0 .4 ١ ح١6 الوسائل : 96 / أبواب صلاة الجنازة ب 7١ح لا. 98: ب‎ )١( 
.1 ح‎ ١5 الوسائل : 18 / أبواب صلاة الجنازة ب‎ )١( 

() الوسائل 7: 14 / أبواب صلاة الجنازة ب 0١ح‏ ؟. 

(؛) الوسائل : 40 / أبواب صلاة الجنازة ب 7١ح‏ ". 94 : ب 6١ح .١‏ 

(6) الحدائق ١٠:غ74؟.‏ 


١‏ ولاح لاوطا مك ا ل تر ال 201111 الطياة 
ولده لتلا يقول الناس إنهم لا يصلون على أطفالهم صريحة فى التقيّة 7" . إِلَا أن الظاهر 
أنها محمولة على الاستحباب, ولا ينافى ذلك صدور الصلاة عنه تقيّة. لأن غاية ما 
هناك أن تكون الصلاة على المتولدحياً مستتحئة بالعتوان الثاتوئق, لأنه .كنا ذكدره 
الحقق الهمداني (قدس سره)!) لا مائع من أن يكون شيء محكوماً بحكم بعنوانه 
الأولي ويكون محكوماً بحكم آخر بملاحظة العنوان الثانوي, ومعه لا مانع من أن 
تكون الصلاة على الطفل مستحبة ويكون الداعي إلى تشريع هذا الحكم وجعله 
ملاحظة ما يصنعه الناس للا يشنع على الشيعة بأنهم لا يصلون على أطفاهم. هذا 
كله فيا ذهب إليه ابن الجنيد. 


ما ذهب إليه ابن أبي عقيل 

وأما ما ذهب إليه ابن أبي عقيل ومال إليه الكاشاني (قدس سرهما) من عدم 
وجوب الصلاة على الطفل قبل بلوغه فلم يقم دليل عليه. وليس مستنده رواية هشام 
التي ورد فبها: «إإما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحدود ولا يصلى 
ون قي عه لماه را تدر ان عدوا سي المريوين د 
الجرجوسي كما في الوسائل أو الحسين المرجوس كم في التهذيب!*). وهو مهمل م 
بتعرّضوا لحاله في الرجال فالرواية غير قابلة للاعتاد عليها. 

وإنما مستنده رواية عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام): «سئل عن المولود ما لم 
يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال: لا إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى 
عليه القلم»!* وقوله: «إذا جرى...» إما توضيح للرجل والمرأة وتفسير طماء وإما 


)١(‏ الحدائق 76:٠١‏ 3؟. 

(؟) مصباح الفقيه (الصلاة): 150 السطر ؟. 

(5) الوسائل ": ٠٠١‏ / أبواب صلاة الجنازة ب 0١ح‏ ". 
9 الي ا ا 1 

(0) الوسائل : 97 / أبواب صلاة الجنازة ب 4١ح‏ 0. 


الصّلاة على الطّفل ل[ 0 
بمعنى أن لا يكونا مجنونين, والثاني غير محتمل لوجوب صلاة الميّت على المجنون 
كنا 

زفق عاتن عاق التدائق بالموقة "١‏ :.:والامر 5] افساده جناء عكل تمححة 
اديه" روكدلك ف الوزف "داكا رويك فوا عن سمه ,رن ددحن ادبن 
الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمارء وطريق الشيخ إلى محمد 
ابن أحمد بن يحيى صحيح كا أن الرواة موثقون. ولكنها في الوسائل المطبوع قدهاً 
وتحديفاً مروية عن أحمد بن محمد بن بحيى . وعليه تكون الرواية ضعيفة لأن طريق 
الشيخ إلى أحمد بن محمد بن يحيى ضعيف, كا أنه هو بنفسه غير موثق, والمظنون هو 
فاق انشخة القيزي» لكته عددد لق لا اعشاوة لتردد الفمكتانيق الامرتن .وومةه 
لاممكن الاعتاد على الرواية بوجه. 

تتمّة: ذكرنا أن رواية عبار قد نقلت في الطبعة الأخيرة وطبعة عين الدولة من 
الوسائل عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن.ء وفي التهذيب والوافي عن 
محمد بن أحمد بن يحيى, وبنينا على أن النسخة متعددة فلا يمكن الحكم باعتبار 
الرواية» إلا أنه بعد المراجعة إلى ترجمة رجال السند ظهر أن الصحيح هو ما فى 
التهذيب والوافى دون ما فى الوسائل, وذلك لأن أحمد بن محمد بن يحيى لا يمكنه 
الرواية عن أحمد بن الحسن بن على . 

وذلك لأن أحمد بن الحسن توفي سنة مائتين وستين وروى ابن أبى جيد عن أحمد 
ابن حمد بن يحيى في سنة خمسة وخمسين وثلاثمائة. والفاصل بين التأريخين حمس 
وتسعين سنة, ولابدٌ أن يكون أحمد حينا يروي عنه ابن أبي جيد قابلاً للرواية عنه 
ولنفرض أن عمره حينئذ حمس عشرة سنة, فاذا أضيف ذلك إلى حمس وتسعين 
يكون المجموع مائة وعشر سنوات, ولازمه أن يكون أحمد بن محمد بن يحيى من 
)١(‏ الحدائق ١٠7/5:5ا3.‏ 


0( التبذيب ”*ا: .4٠١6 /١59‏ 
0( الوافى 6 : 2535. 
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المعمرين. وهذا ليس معروفاً في ترجمته فلا يمكن أن يروي عن أحمد بن الحسن بن 
علي فالنسخة مغلوطة, والصحيح ما في الوافي والتهذيب. 

ويؤيده ما حكي عن نسختين من الوسائل المطبوعة وبعض النسخ الخطية منها 
من موافقتها لما في التهذيب والوافي. وعليه فالرواية موثقة. وتكون نسخة الوسائل 
في طبع عين الدولة والطبعة الأخيرة مغلوطة, هذا كلّه بحسب السند. 

وأما بحسب الدلالة فأيضاً للمناقشة فيها محال. لأن ظاهر السؤال فيها هو السؤال 
عن أصل جواز الصلاة على المولود ومشروعيتها. والإمام (عليه السلام) أجابه بقوله 
«لا» حيث نفى مشروعية الصلاة على الطفل قبل البلوغ, وقوله: «إمما الصلاة على 
الرجل والمرأة» شاهد عليه لأنه لم يقل إنما يجب أو يستحب عليهماء وإفا أثبت عليهما 
أصل الصلاة. ودل على نفيه عن غيرهما. 

وعليه فيعارض هذه الموثقة جميع الأخبار المتقدمة البالغة حد التواتر والدالّة على 
مشروعية الصلاة على الطفل قبل البلوغ وجوباً أو استحباباً. ولا وجه لحمل الرواية 
على في الوجوب بعد ظهورها في نفي الجواز والمشروعية. ومعه لابدٌ من رد علم 
الرواية إلى اهلها. 

فا ذهب اليدنابق أن :عقيل وهال اليه الحتدت الكاشانق.وزعمه فعا نين الاخبان 
وأن الصلاة إذا كانت د على الطفل تحب وإذا كانت ب 555 وإذا ل 
تشرع -كا هو قبل بلوغه ست سنين -لم تشرع. مما لا أساس له وما ذهب إليه 
المشهور هو الصحيح. 


ما حكى عن العلامة (قدس سره) 
وأما ما حكي عن العلامة (قدس سره) من حمل الموثقة على بلوغ ست سنين 


بدعوى أن الصبى حينئذ يجري عليه القلم. وكذلك الصبية, لأنه أعم من قلم الوجوب 
والااستحبات» والصى والصبية تستحب الصلاة علمها عند بلوغها ست م 0 


.١197 مسألة‎ "١8 : 7 المختلف‎ .١7/ التذكرة ؟ : 0؟ مسألة‎ )١( 


الصّلاة على مَن لا يُعلّم إسلامه ا ره 
نعم تستحب !*! على من كان عمره أقل من ست سنين وإن كان مات حين 
تولذة فوط ان ندحا وان تولدنهها ناذا تمعحب ارقا 0 
ويلحق بالمسلم فى وجوب الصلاة عليه من وجد ميتاً فى بلاد المسلمين. وكذا 
لقيط دار الاسلام بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه7". 


ففيه : أنه ليس جمعاً بين الروايات؛ فان المذكور في صدر الموثقة أن الصلاة إعغا تجب 
على الرجل والمرأة. ولا يصدق هذان العنوانان على من بلغ ست سنين. فطرح 
الرواية أولى من حملها على ما ذكره (قدس سره). 

فالمتحصّل: أن الرواية موثقة سنداً وغير قابلة للتصديق دلالة. لكونها معارضة 
مع أخبار بلغت حد التواترء فلا بدٌ من رد علمها إلى أهلها. 


لا يُصلى على المولود ميتا 

)١(‏ لصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام): «لا يصل على 
المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها 
وإذا استهل فصل عليه وورّئثه»(! حيث دلت على الملازمة بين توارثه ووجوب 
الصلاة عليه فلا تشرع الصلاة على المولود الذي لم يستهل . 

(1) والوجه في ذلك أن التقابل بين الإسلام والكفر تقابل العدم والملكة, فيعتبر في 
الكفر الاتصاف بعدم الإسلام. وليس مطلق عدم الإسلام وعدم الاعتقاد بالله والنبوة 
والمعاد كفراً. نظير البصر والعمى . وليس التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب ليحكم 
بكفر من لم يتصف بالإسلام وإن لم يتصف بالكفرء فن لم يتصف بالكفر وليس فيه 
اعتقاد بالمبادئّ الكافرة وإن لم يكن مسلاً لكن لا يصدق عليه الكافر أيضاًء ومع 
الشك فى الاتصاف بعدم الإسلام يجري استصحاب عدم الاتصاف به لأنه أمر 


(:#) فيه إشكال. ولا بأس بالإتيان بها رجاء. 
)١(‏ الوسائل 7: 17 / أبواب صلاة الجنازة ب 4١ح .١‏ 


١‏ و ات اود او صو اا او تاق ترق [الغروة ةي الطهارة 
[؟44] مسألة :١‏ يشترط ف ضحد الضلدة أن يكون المصلى موّمناً(') وأن 
يكون مأذوناً من الولى على التفصيل الذى من" سابقاً فلا تصح من غير إذنه (؟! 
ماعة كانت أو فرادى. 
[94] مسألة ؟: الأقوى صحّة صلاة الصبى المميز لكن فى إجزائها عن 
المكلفين البالغين إشكال (**) 7", ْ 


وجودي مسبوق بالعدم, فيحكم بعدم كونه كافراً فيشمله إطلاق ما دل على وجوب 
تغسيل اموق والصلاة علمهم . وإما حرج عن إطلاقه الكافر والمفروض عدم كونه 
كافراً بالاستصحاب. كما تقدّم في التغسيل!١'‏ وغيره. 


اشتراط الايمان فى المصلى 

)١(‏ للأخبار الدالّة على عدم مقبولية عمل غير المؤمن!" فائّا ىا تدل على عدم 
كفاية عمل الخالف فى مقام الامتثال كذلك تقتضى عدم كفايته فى الإجزاء فلا يجزئ 
عمله عن المكلفين, وفى بعضها: إن الله سبحانه شان أو يشنأً عمل المخالف أي يبغضه 
فلا يقع مقبولاً امتثالاً وإجزاء . 

(0) تقدّم تفصيل الكلام في الاستجازة من الولي في باب الولاية في بحجوث غسل 
الموانت فراجع !". 
الاستشكال فى إجزاء صلاة الصى 
0( تقدّم منه (قدس سسره) تعريب كفاية عمل الصبي المميز وإجزائه إذا وفع 


(#) الكلام في الصلاة كا تقدّم في الغسل. 

(9) أظهره عدم الإجزاء . 

)01( شرح العروة المسالة [١/ام].‏ 

(؟) الوسائل /١١8:١‏ أبواب مقدّمة العبادات ب 79 وغيره. 
(6) شرح العروة 4: 580. 


1[ ]مسألة ": يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين )١(‏ 
صحيحاً إلا أنه استشكل ف المقام في إجزائه وهذا هو الصحيحء لما قدّمناه من أن ما 
دل على مشروعية عبادات الصبي لايدل على كونها محزئة عن المكلفين, بل مقتضى 
إطلاق الدليل وجوبها عليهم أتى بها الصبى ام لم يات بهاء وعلى تقدير عدم الإطلاق 
في البين فقتضى قاعدة الاشتغال عدم جواز الاكتفاء بعمل الصى(". 


لزوم كون الصلاة بعد التكفين 

)١(‏ أما كون التكفين بعد الغسل فقد تقدم الكلام فيه في بحث التكفين وذكرنا أن 
التغسيل مقدم على التكفين. 

ؤاما كون الضلاة يعن التكفين :وقبل الدفن:فلآن الأخبار الواردة فق الكبريل. مخ أنه 
إذا أدركه المسلمون وبه رمق غسل وكفن وصلٍ عليه ويدفن!"ا 007 ماورد في 
أكيل السبع ونحوه من أنه «يغسل ويكفن ويُصلى عليه ويدفن»”" وإن لم تكن لها 
دلالة على كون الصلاة مترتبة على الكفن وترتب الدّفن على الصلاة, لأنه إنما عطف 
بالواو وهي لا تدل على القرتيب, إلا أن الإمام (عليه السلام) في تلك الأخبار كان في 
مقام البيان. وقد ذكر في جميعها الكفن عقيب الغسل والصلاة عقيب الكفن وذكر 
الدّفن فى الأخير. وهذا يدلنا على كونها أموراً مترتبة. إذ لولاه لذكر الصلاة مثلاً 
كن ا 1 

عل آنا احقفدنا من الأخبان أن الذفق اخردما ب :من الأفغال. فى التجهية كا 
يأ بيانه. كا أنَا استفدنا أن الكفن متقدّم على الدّفن وأنه قبل الصلاة, ونتيجة ذلك 
العلم بأن الصلاة إنا هي بعد الكفن وقبل الدّفن فلا تجوز الصلاة بعد الدّفن إِلا في 
)١(‏ شرح العروة 8: .59١‏ 4/ا؟. 


(9) الوفبائل ادقة /ر نوات خمل القت رن 1 
() الوسائل ١١4 :٠‏ / أبواب صلاة الجنازة ب 78ح .١‏ 6. 


00 0 ١14 
مورد نسيانها قبل الدفن.‎ 

ويدل على ذلك ارتكاز تقدم الصلاة على الدّفن وعقيب التكفين في أذهان 
المتشرعة, لما ورد في موثقة عمار بن موسى قال «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): ما 
تقول في قوم كانوا في سفر طم يمشون على ساحل البحرء فاذا هم برجل ميت عريان 
قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا إزارء كيف يصلون عليه وهو عريان وليس 
معهم فضل ثوب يعكفنونه (به)؟ قال: يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على 
عورته فيستر عورته باللبن وبالحجر. ثم يصلى عليه ثم يدفن. قلت: فلا يصلى عليه 
إذا دفن ؟ فقال: لا يصلى على الميّت بعد ما يدفن, ولا يصلى عليه حتى توارى 
عورته»(١'.‏ 

فانها مضافاً إلى دلالتها على كون الصلاة قبل الدّفن تدلنا على أن الصلاة بعد 
التكفين أمر مرتكز عند المتشرعة, والإمام (عليه السلام) قررهم على هذا الارتكاز 
إذ لولا ذلك لم يكن وجه للسؤال عن كيفية الصلاة على الميِّت في الرواية بوجه. فان 
الصلاة عليه كالصلاة على غيره من الأموات, ولا ميز بينه وبين غيره إلا في أنه غير 
مكفن فسألوا عن أنه كيف يصلى عليه وهو غير مكفن . 

واحتال أن يكون السؤال من جهة كونه مكشوف العورة فيقع نظرهم عليه ومن 
قة سألوا عن كيفية الصلاة عليه, مندفع بأنه يكن أن يصلى عليه مع غض البصر 
وعدم النظر إلى عورته, أو بجعل لبن عليها خارج القبر فلا يكون هذا منشأ للسؤال. 

ثم إن مما ينبغي التنبيه عليه أن الرواية نقلها الشيخ مرتين, فتارة بإسناده عن ابن 
أبي نصر البزنطي عن هارون بن مسلم وأخرى عن البزنطي عن مروان بن مسلء”" 
وكذلك في الوسائل. والرجلان كلاهما موثقان, إلا أن واقع الأمر أن المروي عنه هو 
مروان بن مسلم لا هارون, وذلك: 


.١ أبواب صلاة الجنازة ب 77ح‎ / ١7١:7 الوسائل‎ )١( 


فلا تجزئ قبلهما ولو في أثناء التكفين عمد كان أو جهلاً أو سهواً'"" 


أوّلاً: لبعد أن ينقل البزنطي زوابة واحدة "يعن الفاظيا عن شخصين: 

وثانياً: أن هارون من أصحاب العسكري اعليه السلام) والبزنطي من أصحاب 
الرضا (عليه السلام) فكيف يكنه الرواية عن هارون ؟ فيتعين أن يكون المروي عنه 
هو مروان. 

وما يشهد على ما ذكرناه أن البزنطي لم يذكر كونه رواياً عن هارونء وأن ابن 
فضال يروي عن مروان من دون شبهة, وابن فضال والبزنطي في طبقة واحدة لآن 
الفاصل بين موتهما بضع شهور -أي أقل من سنة ‏ فيمكن أن يروي البزنطي عن 
مروان ايضا. 

ويؤكّده أن الكليني رواها باسناده عن مروان لا هارون. 

والذي يسهل الخطب أن الرواية بهذا الطريق ‏ صح أم لم يصح ‏ يغنينا عنها 
روايتها بطريق الصدوق. حيث رواها باسناده عن عمار بن موسى من دون توسط 
هارون أو مروان(", وطريقه إلى عمار معتبر. 


عدم إجزاء الصلاة قبل التكفين 

)١(‏ تقدّم أن الصلاة يعتبر وقوعها عقيب التكفين؛ فلو فرضنا أنه قدم الصلاة على 
التكفين جهلاً أو نسياناً أو أتى بها في أثناء التكفين فهل تجب إعادتها بعد التكفين أو لا 
عون أكوينا ال سكيد سيان ؟ 

الصحيح وجوب الإعادة بعد التكفين, وذلك أما في صورة الجهل سواء كان في 
الشبهات الموضوعية أو الحكية فلآن الحكم الواقعي في موارد الجهل بات بحاله. وما 
أق به إنما كان مأموراً به بالأمر الظاهري. وقد تقدم مراراً أن الأحكام الظاهرية غير 
يحزئة عن الأحكام الواقعية فلابدٌ من إعادة الصلاة بعد التكفين. وأما حديث لا تعاد 
فهو مختص بصلاة ذات ركوع وذات سجود ولا يأتى فما لا ركوع ولا سجود فيه. 


)١(‏ الفقيه ١٠١8 :١‏ / ”87غ2. 


١14‏ لاطت وحنو موا جسم لق اسستن سبد الفرس العورة 90 الطواية 

وأمّا في موارد النسيان فقد يقال بعدم وجوب الإعادة بعد التكفين, نظراً إلى أن 
التكليف يرتفع في موارد النسيان واقعاً. لاستحالة تكليف الناسي والغافل حين 
نسيانه, وبعدما ارتفع عنه الأمر بالصلاة واقعأ حال نسيانه يحتاج عوده بعد الارتفاع 
وبعد التكفين إلى دليل عليه؛ بل مقتضى حديث رفع النسيان عدم وجوب الإعادة في 
المقام . 

ويرد عليه: أن الناسي وإن لم يمكن تكليفه حال نسيانه إلا أنه في المقام لا يقتضي 
رفع الحكم الواقعي لنحتاج في عوده إلى دليل: وذلك لأن ما تعلق به التكليف ل 
يتعلق النسيان به وما تعلق به النسيان لم يتعلق التكليف به. 

والسر في ذلك: أن المكلف به هو الطبيعي الجامع بين الأفراد الطولية والعرضية بين 
التكفين والدفن. وهذا ما لم يتعلق به النسيان لتوجّه المكلف إلى وجوبه. وإما تعلق 
النسيان بالفرد وما أتى به قبل التكفين, والفرد لم يتعلق به التكليف بوجه, ومعه إذا 
التفت بعد التكفين إلى أنه قد صلى قبله فقتضى إطلاق ما دل على وجوب الصلاة على 
الميّت بعد التكفين وجوب الاعادة لا حالة. 

وهذا نظير ما لو غفل المكلف عن وجوب صلاة الظهر في ساعة, فانه لا يمكن أن 
يقال إن التكليف بصلاة الظهر قد ارتفع عن المكلف بنسيانه وبعد تلك الساعة لو 
التفت لم تجهب عليه الصلاة إذ لا دليل على عود التكليف بعد الارتفاع. ولا.وجه له 
سوى أن ما تعلق به النسيان ليس إلا فرداً من أفراد الصلاة. وهو ليس بمتعلق 
التكليف ليرتفع بنسيانه, وإغا المتعلق هو الجامع بين أفرادها الطولية والعرضية وهو 
كما لم يتعلق النسيان به. 

ومن هنا قلنا إن مقتضى القاعدة الأولية وجوب الإعادة عند نسيان جزء أو 
شرط من الصلاة, لأن ما تعلق به النسيان غير مأمور به والمأمور به هو الطبيعي 
الجامع بين أفرادها الطولية والعرضية بين المبدأ والمنتهى كالزوال والمغرب مثلاً. فاذا 
التفت إلى الحال بعد ذلك الفرد وجبت عليه الإعادة والإتيان بالطبيعي المأمور به 
بجميع ما يعتبر فيه من القيود والأجزاء. 1 

نعم لانلتزم في تلك الموارد بوجوب الإعادة بمقتضى حديث لاتعاد وإن كانت 


نعم لو تعذّر الغسل والتيمّم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصاراء''" فان كان 
أو غيره ويصلى عليه" 


القاعدة الأولية مقتضية للاعادة. ومعه لا نحتاج في المقام إلى إقامة الدليل على عود 
التكليف بصلاة المت بعد الارتفاع, لآن التكليف باق بحاله ولم يرتفع ليحتاج إلى 
العود. 


عدم سقوط الصلاة بتعدّر ما قبلها 

)١(‏ وذلك لعدم كون الصلاة مقيدة بالغسل والتكفين حتى في حال الاضطرار وإنما 
هي مقيدة بهما عند الاختيار ولا يستفاد ذلك من شيء حتى ما ورد في الشهيد وأكيل 
العا" وخوفيا من أننا يغسلآن ويكفنان ويسصل غلينا فيلافتان» لأن الأمبر 
بالصلاة بعد التغسيل والتكفين إنما هو عند المكدّن من الغسل والكفن, وأما عند عدم 
القكن منهما وسقوط الأمر بهما فالأمر باق بحاله. 

وندلنا ل ذلك تقس الموتقة المتقزمة .نفت ولت عل زعوي الغافة عل المت 
وإن لم يجب تكفينه لعدم القكن منه, كا يجب دفنه وذلك للقطع بأن بدن المت لا يجوز 
أن يبق في الخارج لتأكله السباع ولا يدفن لأنه لا كفن له أو لم يمكن تكفينه, فتدلّنا 
على أن كل واحد من تلك الأمور واجب مستقل في نفسه وإنما يتقيد بسابقه فيا إذا 
كان السابق ممكناً لا عند تعذره. 


ما هى الوظيفة عند تعذّر التكفين؟ 
(؟) إذا فرضنا أن المت لم يمكن تكفينه لعدم القكّن من الكفن, فإن كان مستور 


العورة في نفسه فيصلى عليه خارج القبر كالصلاة على غيره من الأموات. وأما إذا 


)١(‏ تقدّمت في بداية مسألة * فليراجع. 


0 اماق ناجو افق تومه افو و ااا اك جولو ل فو ديت اشع العووة 24 الطيارة 
ووضعه فى القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة'' ثم بعد الصلاة يوضع على 
كيفية الدفن. 

[446] مسألة :: إذا لم يمكن الدّفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل 
والتكفين والصلاة. والحاصل كل ما يتعدّر يسقط وكل ما يمكن يثبت. فلو وجد 
في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلى عليه ويخلى وإن أمكن 


دفنه نه 1 


كان مكشوف العورة فقتضى الموثقة المتقرّمة ١‏ أنه يجب وضعه فى الحفيرة وستر 
عورته بلبن وتراب ويصلى عليه وهو فى قبره. 

وهل يجوز أن يستر عورته باللبن والتراب خارج الحفيرة ويصلى عليه فما إذا كان 
مكشوف العورة في نفسه؟ ذهب بعضهم إلى الجواز. والصحيح عدمه وذلك لااختصاص 
النص بما إذا وضع في الحفيرة, وكأنه نوع تجليل للميّت لثلا يكون بدنه خارج القبر 
عاريا حال الصلاة عليه . 

)١(‏ بمعنى أنه تجب مراعاة شروط الصلاة في حقه لإطلاق أدلتها ككونه مستلقياً 
ورجلاه إلى الشمال ونحوهماء ولا نظر للموثقة إلى عدم وجوبها حينئذ وإفا نظرها إلى 
أن الميّتَ يستر عورته بشيء ويصلى عليه في قبره. ظ 


عدم سقوط سائر الواجبات بتعدّر الدّفن 

(') قد عرفت فما سبق أن الصلاة متأخرة عن الكفن. وأما بالإضافة إلى الدّفن 
فلا شبهة في أنه لاتجوز بعد الدّفن لموثقة عبار المتقدمة المصرحة بأن الصلاة غير 
جائزة بعد الدّفن. وفي بعض الأخبار إنه لو كان جائزاً جاز في حق النبي (صلى الله 
ليد 10 ١‏ 


)000( في ص ا 
(؟) الوسائل *: ١7‏ / أبواب صلاة الجنازة ب 71 ح ؟. 


تعدّد الصّلاة على الميّت ا 01 0 0 


[941] مسألة 0: يجوز أن يصلىي على الميّت أشخاص متعدّدون فرادى في 
زمان واحد وكذا يحبوز تعدد الجماعة. وينوي كل منهم الوجوب !* مالم يفرغ 
منها أحد, وإِلّا نوى بالبقية الاستحباب. ولكن لايلزم قصد الوجوب والاستحباب 
بل يكفي قصد القربة مطلقاً!١).‏ 


ثم إنه إذا لم يمكن الدّفن لعذر فهل تجب الصلاة والتكفين أو لاتجب؟ ذكر الماتن 
(قنسن سين انا وج ل سوقط سائن الو اتناك توذلك لان الثقن كب يوقو عه هد 
الصلاة والتكفين للتسالم وللأخبار المشتملة على ذكر الدفن عقيبها وإن م يذكر مترتباً 
حتى فى الموثقة المتقدمة. حيث دلت على ان الميِّت لايصلى عليه بعد ما يدفن 
فالتفق هو الذتى بقع بعد الصاذة: 

وأما أن الصلاة مشروطة بأن تقع قبل الدّفن ليقرتب عليه عدم وجويهها إذا لم يقع 
الدّفن بعدها فهو مما لا يمكن استفادته من الأخبار. وعليه فكل واحد من التجهيزات 
وانكي تقل فى تنسة لذ سقط احدها يعدن الاخر لاطلاق ادلته رلا فاحة فى 
إقات القفور محا الل التفييه بقاعرة امسو 1 


هل يصلى أشخاص متعددون على المميّت؟ 

)١(‏ بنى الماتن (قدس سرره) على الجواز لوجوب الصلاة عللى كل واحد من 
المكلفين كفاية قبل إتيان أحد منهم وإتقامهاء وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ 
منها أحد. وتفصيل الكلام فى ذلك أن للمسألة صوراً ثلاثاً: 

الأولى: ما إذا علم الثاني فرادى أو جماعة أن الأُوّل لا يتم صلاته قبل إتمامه 
بل هذا يتمها قبل ان يتم الاوّل. 

ولا إشكال في هذه الصورة في أن الثاني يجوز أن ينوي الوجوب. لبقاء الوجوب 
الكفائي وعدم سقوطه قبل إقامه الصلاة لأنه يتمها قبل أن يتمها الأوّلء وإنا السقوط 
يستند إلى فعل الثانى فله ان ينوي الوجوب من الابتداء . 


(5) لاتجوز نيّة الوجوب مع العلم أو الاطمئنان بفراغ غيره قبله كما مرّ. 


.0" ارو اسن دده و زعاو اموا الا لط لوجي ارك الغروة 8 الظطهارة 

[541] مسألة 5: قد مد سابقاً أنه إذا وجد بعض المت 0", فان كان 
مشتملاً على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على 
القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه. وإِلّا فلاء نعم الأحوط 
الصلاة على العضو التام من المت وإن كان عظراً كاليد والرجل ونحوهما وإن كان 
الأقوى خلافه. وعلى هذا فان وجد عضواً تاماً وصل عليه ثم وجد أخر فالظاهر 
الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإِلا وجبت!". 


الثانية: ما إذا علم الثاني أنّ الأوّل يتم صلاته قبل أن يتمّها هو أو علم أن ثالثاً 
يشرع في الصلاة ويتمها قبله. 

ولا يجوز له حينئذ أن ينوي الوجوب من الابتداء. لأن الواجب الكفائي يسقط 
عن وجوبه فى أثناء صلاته فلا تقع الأجزاء البعدية على صفة الوجوبء, وحيث إن 
الواجب ارتباطي فع عدم كون بعض الأجزاء واجبأ لا يمكنه نية الوجوب من 
الابتداء. 

الثالثة: ما إذا شك في أن الأوّل يتمها قبله أو أنه يتمها قبل الأوّل. 

ويجوز فيها أن يأتٍ بها بنية الوجوب لاستصحاب عدم تحقق المسقط قبل فراغه 
من الصلاة. وما بيناه يظهر أن ما أفاده الماتن من نية كل منهم الوجوب ما لم يفرغ 
ينا أحة والة:توئ النقية الاستجيات :ما لمكن المساغزة عليه 


إذا وجد بعض الميّت 

قد أسلفا أن العلاة عل أعضاء المت غير واجبة الآ أن.ركوق صدرا مملا 
على القلب على تفصيل قد تقدّم!". ظ 

(؟) إذا بنينا على وجوب الصلاة على كل عضو تام فتوىّ أو احتياطاً لابدٌ من 


() وقد مر الكلام فيه [في المسألة 1]. 
)0010( في شرح العروة / : -٠ش.‏ 


[544] مسألة /: يجب أن تكون الصلاة قبل الدّفت20. 
[954] مسألة : إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من 


الجميع على الأحوط 7" 


إعادتها إذا صلى على عضو أو أعضاء ثم وجد اخرء لأنه موضوع جديد. 
نعم إذا كانت هناك أعضاء مجتمعة كفت الصلاة عليها مرة واحدة, وأما إذا صلى ثم 
وجد عضواً آخر فلا مناص من إعادة الصلاة عليه إن فتوىّ ففتوى وإن احتياطاً 


الصلاة يعتير أن تكون قبل الدّفن 

)١(‏ لما تقدم من موثقة عمار وغيرها ما دل على أن المت يغسل ويكفن ويصلى 
عليه ويدفن على التقريب المتقدم ولكن لا بمعنى أن الصلاة يشقرط فيها كونها قبل 
الّفن بحيث لو ل يمكن الدّفن في مورد لم تجب الصلاة على الميّتَء بل بمعنى أن الصلاة 
لا يجوز تأخيرها عن الدّفن كما مر. 


إذا تعدّد الأولياء 

)١(‏ أما أصل ثبوت الولاية فقد تكلمنا فيه مفصلاً في بحث الأولياء في فروع غسل 
الميّت(, وقد تقدم منه (قدس سره) هناك الفتوى بوجوب الاستئذان من الجميع 
عند التعدد, وفي المقام ذكره على نحو الاحتياط . وهما كلامان متهافتان. 

والاستئذان من الجميع هو الصحيح لما دل على أن أولاهم بميرائه أولاهم بالصلاة 
عليه. ومن الظاهر أن الولدين مثلاً كلاهما أولى بميرائه. فالولاية ثابتة للمجموع 
لآ لك واخدواعة فل مداص من الافتهد اهن كلهنا: 


)001( شرح العروة م/: . 


ع ا مااع اعد اقرع العرونة 73 الطهارة 


ويحجبوز لكل منهم (*ا الصلاة من غير الاستئذان من الآخرين!"', بل يجوز أن 
يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة". 


اذكو قرس سينا الاكرة إذا هذه الأولياء بالكل كت أنبنضل غيل امك 
ولعل نظره (قدس سره) من ذلك إلى أن ما دل على أن الولي متقدم على غيره 
كقوله: أولاهم بميراثه أولاهم بالصلاة عليه" ناظر إلى غير الولي وأن الولي مقدم 
وأولى من غير الولي وأولى بالصلاة عليه وأما بالإضافة إلى نفس الأولياء فلا نظر له 
بوجه. فلا يدل على أن يا مق مقدم على غيره ابا مر متأخرء نظير قوله تعالى: 
«وَأوْنُوا آلأرْحَام بَعْضْهُمْ أو بِبَعْض في كلب أله 04" حيث إنه ينظر إلى غير أولي 
الأرحام ويدل على أنهم يرثون من المت دون غيرهم, وأما أن أي منهم يرث أو 
إذن لم يستفد من أدلة الولاية تقدم بعض الأولياء على بعض آخر وتوقف صلاة 
وفيه: ما تقدم من أن الولاية قد ثبتت للمجموع فلابدٌ إما أن يصلٌّ الجموع على 


2 


الميّت أو يصلى واحد باذن المجموع, فأحد الأولياء لا يمكنه الصلاة على المت بدون 
(؟) إذا بنينا على جواز صلاة كل واحد من الأولياء بدون استئذان الآخرين فهل 


يصح لثالث أجنبي أن يقتدي به أو لا يصح؟ 


() بناء على وجوب الاستئذان يشكل جواز الصلاة لبعض الأولياء من دون استئذان من الآخرين. 
8 2 ل 
0 الوسائل ©73-:72535 أبوات ضلاء المنائةاى الاب ولايتق أن الوارد هوه يهل عل الجنازة 


.76 : 8 الأنفال‎ )١( 


ولاية المرأة 00 
[460] مسألة 3: إذاكان الولى امرأة يجوز ها المباشرة١",‏ من غير فرق بين 
أن يكون المت رجلاً أو امرأة. ويحجبوز لا الاذن للغير كالرجل من غير فرق . 


ذكر (قدس سره) جوازه. وهو الصحيح. وذلك لأن اقتداء الأجنبي به مؤكد 
للولاية لا أنه مزاحم ومعارض طاء وذلك لأن صلاة الميّت حينئذ ليست صلاة 
مستقلة حتى يتوهم كونها معارضة لولاية الولي» وإغا هي صلاة تبعية متابعة لصلاة 
الولي التي بنينا على جوازها من دون استئذان الآخرين فلا وجه لعدم جوازها. 


إذا كانت المرأة ولي 

لان نض اطلاقاث الأخباز الوالتهل أخالتت كين وركتو:ويضل عله 
فيدفن, فلا تشترط الماثلة إلا في التغسيل, مضافاً إلى صحيحة زرارة عن أبي جعفر 
(عليه السلام) «قلت: المرأة تم النساء؟ قال: لاء إلا على المت إذا لم يكن أحد أولى 
ا )7 

ومقتضى الشرطية فى الصحيحة أنه إذا كان هناك من هو أولى منها لا يجوز لها 
الصلاة على الميْتَء وهو كذلك. إذ لا يجوز الصلاة لغير الوللي مع وجود الولي, اللّهمٌ 
إلا أن نادة الول ها. 
الصحيحة. فكما أن الرجل يمكنه الصلاة على المرأة كذلك المرأة يمكنها أن تصلى على 
الوتل» 


.١ أبواب صلاة الجنازة ب 30 ح‎ / ١١7:7 الوسائل‎ )١( 


اح 0ب 0 ا 00 
هه [ممالة 0 إذا ارضى القت بان رسا عله شعص .نين #بالظاهر 
وجوب إذن الولي له والأحوط له الاستئذان من الولىء ولا يسقط اعتبار إذنه!*) 


بسبب الوصيّة وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل اك 


إذا عيّن الميّتَ من يصلي عليه 

)١(‏ يقع الكلام في هذه المسألة من جهات: 

الأولى: في أصل نفوذ الوصية, وقد تقدم في مبحث أولياء المت أن الميّت أولى 
بنفسه من غيره, وإِنا جعل الولي ولياً مراعاة لحق المت فلا مانع من وصيته في تلك 
الأمور'". فلا يتوهم أنها من وظائف الأحياء ولا تنفذ الوصية فها هو راجع إلى 
غيره. لما عرفت من كونها حتوقاً راجعة إلى الميّتَء والميّت أولى بنفسه من غيره. 

الثانية: هل يمكن الولي منع الموصى له بالصلاة على المت عن ذلك ؟ الصحيم لا 
لأنه من فروع نفوذ الوصية, فانها مع نفوذها لا يمكن لغيره المنع عنهاء لعدم جواز 
تبديل الوصية وتغييرها لفن بَدَلَهُ َعْدَمَا مِعَهُ َإما إِنْمُهُ عَلى أ لَّذِينَ يُبَدَلُونَهُ 4 7". 

الثالثة: هل يجب على من أوصى الميّت إليه أن يستأذن من الولي ؟ الصحيح عدم 
الوجوبء لأن الاستئذان من الولى إنما هو فها يجوز أن يتصدى له الولي فى -نفسه أو 
يرخص لغيره, وأما ما لا يجوز له التصدي له فلا موجب للاستئذان منه في ذلك؛ نعم 
لياس بالاستهعغن ]و مله احصياطا . 

ثم إنه قد يتوهم التنافي بين قول الماتن: والأحوط له الاستئذان من الولي. وبين 
قوله المتصل به: ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصية, فان الأوّل احتياط . ومعناه أنه 
نكن أن لضب الأسهذ انف الول كنا الختزناءىيو التاق قتوى بوجوت لادان 
مبوشيةم : : 


(:#) على الأحوط ولا يبعد سقوطه. 
)0010( شرح العروة م .5٠١‏ 
(؟) البقرة ؟: .18١‏ 


[؟96] مسألة :١١‏ يستحب إتيان الصلاة جماعة )١(‏ 


ولكنه مندفع بأنّا إن قرأناه «ولا يسقط» بالرفع يكون قوله: الأحوط... قرينة على 
أن المراد عدم السقوط احتياطاً لا فتوى. وإن قرأناه بالنصب بتقدير أن: وأن لا 
يسقط . عطفاً على الاستئذان فالأمر ظاهرء لأن معناه أن اللأحوط أن لا يسقط اعتبار 
إذنه. فلا مناقضة ف الكلام. 


استحباب صلاة الميّت حماعة 
)١(‏ كما يجوز إتيانها فرادى, وذلك للاطلاقات, ولأن الجماعة لو كانت معتبرة في 


صلاة الميّت كصلاة الجمعة ونحوها لا نتشر ذلك وذاع لكثرة الابتلاء بها فك 
على قائل بوجويبها. 

وأما الدليل علبى مشروعية الجماعة فيها فهو سيرة الأئّة والمتشرعة, حيث كانوا 
يصلون على الأموات جماعة, وما ورد في غير واحد من الأخبار من أن المأموم إذا 
أدرك الإمام بعد التكبيرة الأولى فعل كذا وكذا١".‏ 

وهل الجماعة مستحبة في صلاة المت أو أنها كالصلاة فرادى ؟ لم نقف على رواية 
تدلنا على استحبابها في المقام. ويمكن الاستدلال على استحبابها -مضافاً إلى الإجماع 
الملافى عل ممروعيتها كبالارتكارء لأن الماعة عدم كانت مشروعة فنهى 
مستحبة بالارتكاز عند المتشرعة . 1 

نعم لايمكن الاستدلال على استحبابها في صلاة الجنائز بما ورد من استحباب 
الصلاة جماعة وأنها كأربعة وعشرين صلاة منفردة أو خمسة وعشرين, وفي بعضها 
إنها تعادل ثواب أربعة وعشرين صلاة فرادى وهى أيضاً صلاة واحدة فيكون ثوابها 
مغادلا لتوات ارتعة وععترين ضلدة قراوع 11 ون لا يكن الاستدلال ببافى المقاء 


.١7 أبواب صلاة الجنازة ب‎ / ٠١” :” الوسائل‎ )١( 
ولعلٌ المناسب: حمس وعشرين صلاة.‎ .١ (؟) الوسائل 8 : 788 / أبواب صلاة الجماعة ب‎ 


0 01 0 ا 0 


والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتاع شرائط الإمامة فيه من البلوغ والعقل والايمان 
والعدالة 9 وكونة رجلا للرجال وان لأايكون :ولد 


لأنها وردت في الجماعة في الصلاة ولا صلاة إلا بطهور. وصلاة المت ليست بصلاة 
حقيقية لعدم اعتبار الطهور والركوع والسجود فيها. 


ما يعتبر فى صلاة الميّت للامام 

)١(‏ لا ينبغي الشبهة في اعتبار الإيمان في الإمام في صلاة الجنائز. لأن عمل 
الخالف باطل وغير مقبول., ولا معنى للائتام في العمل الباطل بوجه وإن لم يتعرض 

وأما بقيّة الشرائط المذكورة فظاهر كلام السيد بحر العلوم في منظومته عدم اعتبار 
فى متنا فى إنامغتلاة | للتودسورى الافان 07 د إن الصحيح اعتبار البلوغ والعقل 
وطهارة المولد. 

أما اعتبار العقل وطهارة الراك فنا وركسنا سا ل الناس على كل 
ال الممستوة رولك الزثاج 1١‏ وكان الثاني لخسته وعدم قابليته للإمامة, والائتام 
مطلق لا يختص بالإمامة في الفرائض والصلوات. 

وأما البلوغ فلن الصبي إن لطبي يي فواضح أ لو 
0 روليات مشروعية يك ا خاصة 
كصلاة الاستسقاء والعيدين _بناء على عدم وجوبها ‏ ونحوهما. وصلاة الصبى على 
الميّت نافلة وليست بواجبة وفريضة. فلا يجوز الائتام بالصى فى صلاة الميّت. 


(#) اعتبار العدالة مبنى على الاحتياط ولا يبعد عدمه. 
)١(‏ الدرة النجفية: /ال. 
(؟) الوسائل 8: 7760 / أبواب صلاة الجماعة ب 6١ح‏ 0. 


شروط الإمام في الصّلاة 0 
بل الأحوط اجتاع شرائط الجماعة أيضاً من عدم الحائل. وعدم علو مكان الامام 
وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين, وعدم البعد بين المأمومين والامام وبعضهم 
مع بعض . 

[401] مسألة ؟١:‏ لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً عن 
الماموميت 17. 

[[غ90] مسألة 9 : يجوز فى الجماعة أن يقصد الامام وكل واحد من 
المأمومين الوجوب”" لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم. 


وأمّا العدالة فلا تعتبر في إمام صلاة الجنائزء وذلك لإطلاق ما دل على وجوب 
صلاة الجنائز وعدم قيام الدليل على اعتبارها في المقام. وأما النواهي الواردة عن 
الصلاة خلف من لا يوثق بدينه!!) فهي جميعها مختصة بالجماعة فى الصلاة. وقد تقدم 
أن صلاة المت ليست بصلاة حقيقة, فعدم اشتراط العدالة في صلاة الجنائز من باب 
التخصص لا التخصيص فيا دل على اعتبار العدالة في الإمام . 

ومن هذا يظهر عدم اعتبار بقية الشرائط المعتبرة فى نفس صلاة الجماعة من عدم 
الحائل, وعدم علو الإمام عن مكان المأموم زائداً على شبر واحد. وعدم كون الفصل 
بين الإمام والمأموم وبعض المأمومين مع بعض آخر زائداً على المقدار المذكور في فروع 
غتلاة الجياعة وهو فتن واحن. الكختضاضيا باللماغة فى الصضلاة وصلةة لكك اميت 
05007 ْ 

)١1(‏ لوضوح أن التحمل إفا هو في قراءة الفاتحة والسورة وهما مختصتان بالصلاة 
وغير مطلوبتين في صلاة الجنائز. ولم يقم دليل على التحمل في غيرهما. 

(1) لما تقدم من وجوب صلاة الجنائز على كل واحد كفاية ولا يسقط إِلَّا بعد 
إتقامها. ومعه يجوز قصد الوجوب لكل واحد من الإمام والمأموم إذا علم بأنه يتمها 


.١7 1١.٠١ أبواب صلاة الجماعة ب‎ / 7١9 :8 الوسائل‎ )١( 


"6١‏ ممع املو عا وا باق لتك الغووة 0/014 الطيارة 
[[566] مسألة غ١‏ : يجوز أن توم المرأة ماعة الساء الل بل الأحوط 
ان تقوم في صفهنٌ ولا تتقدم علمبنٌ 7. 


قبل صاحبه أو شك في ذلك, ولا يجوز له قصد الوجوب إذا علم بأن الآخر سيتمها 
قبله على التفصيل المتقدم فى المسألة الخامسة . 


إمامة المرأة للشّساء في صلاة المت 

)١(‏ الكلام في هذه المسألة يقع من جهتين: 

الجهة الأولى: في أصل مشروعية إمامة المرأة للنساء. وهذا مما لا ينبغي الشبهة 
فيه لصحيحة زرارة عن أبىي جعفر (عليه السلام) «قلت: المرأة تؤم النساء ؟ قال (عليه 
السلام): لا. إلا على المت إذا لم يكن أحد أولى منهاء تقوم وسطهنٌ فى الصف معهنٌّ 
فتكير ويكثرن»١1)‏ وهي مروية بعدّة طرق: 

منها: ما هو صحيح من غير كلام, وهو الذي رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن 
محمد عن عبدال رحمن بن أبي نجران عن حريز عن زرارة!". 

ومنها: ما هو صحيح على الأظهر. وهو الذي رواه محمد بن على بن الحسين 
باسناده عن زرارة7"., لأن في طريق الصدوق إليه ابن عبيد. وقد بينا وثاقته وإن 
ذهب جماعة إلى نهو فالارى محي دن عار . 

ومنها: ما هو ضعيف وهو ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسعود العياشى'!*. 

وهناك روايات أخرى غير هذه الصحيحة لكنها ضعاف, وقد تقدم أن دلالتها 


.١ أبواب صلاة الجنازة ب 70 ح‎ / ١١7:7 الوسائل‎ )١( 
.٠١؟8‎ / 78١: (؟) التهذيب‎ 

(؟) الفقيه "609:١‏ / /ا/ا١١.‏ 

(؛) التهذيب ٠١5:7‏ / 88غ. 


عا الوط عا لايش العية قيس الدلالتها عل وا إنافة المراه وق المضؤول 
عند فيا لاتعنننا ات قوله (عليه السلام): «إذا لم يكن أحد أولى منها». 

الجهة الثانية : في كيفية إمامتها وأنها هل تجب أن تقف المرأة الإمام في وسطهنٌ وفي 
صفَّهِنَ بحيث لو تقدمتهنٌ بطلت جماعتهاء أو أنه يجوز أن تتقدّم عليهنٌ كما في الرجال 
وإغا يستحب أن تقف في صفّهنٌ, أو يكره تقدمها عليين ؟ 

ذكروا أن المعروف هو الأخير وأن تقدمها عليهن مكروه أو يستحب ها الوقوف 
في صفهنٌ لا أنه لازم في جماعتهاء بل قيل إنه لم يعثر على قائل بالخلاف تصريحاً 
و الها للأمر الواووى العسيحة عل الأنهعياتب او البى عن تددنها عليدة كنا 
في بعض الأخبار”" على الكراهة. ْ 

والكلام يقع في وجه ذلك وأنه لماذا حمملوا الأمر في الصحيحة على الاستحباب أو 
الغبي عن تقدمها عليهن على الكراهة ؟ 

وقد ذكر الحقق الهمداني (قدس سره)”" في وجه ذلك أمرين: 

أحدهما: ما حاصله: أن الأمر بالوقوف في صفهن إنا ورد في مورد توهم الحظر 
لتخيل أن تلك الجماعة كجماعة الرجال لابدٌ من وقوف الإمام فيها متقدّماً على 
المأمومين. والأمر الوارد عند توهم الحظر لا يدل على الوجوب. كما أن النبي عن 
تقدّمها عليينٌ ورد في مقام توهم الوجوب وهو ظاهر في غير الحرمة. 

وهذا مما لايمكن المساعدة عليه : 

ما أولً: لأن السؤال في الصحيحة إغا هو عن أصل مشروعية إمامة المرأة وعدمها 
وهي إفا وردت لبيان مشروعيتهاء وإنما تعرضت لكيفيتها تفضلاً منه وامتناناً. ومعه 
لا حال للقول بأن الأمر بالوقوف في صفهنٌ ورد في مقام توهم الحظرء لأنه لم يسأل 
عن كيفية الصلاة أصلاً ليتوهّم الحظر أو الوجوب. بل ليس هناك إلا الجهل بالمشروعية 


.7 .5 أبواب صلاة الجنازة ب 70 ح‎ / ١١7:7 الوسائل‎ )١( 
.٠١ (؟) مصباح الفقيه (الصلاة): :9غ السطر‎ 


0 0 "1 


وكيفية إمامتهاء فلا ملزم لصرف ظاهر الأمر والنبي بحملهما على الاستحباب والكراهة. 

وثائيا آنا ذاكرنا مرازاً أن تلك الأو امن والتوالقى ليست :ظاهرة ف النقسية والمولوية 
لتحمل على الجواز في مورد توهم الحظر. وإنما هي ظاهرة فى الإرشاد إلى الشرطية 
والمائعية. وعليه فالصحيحة تدل على شرطية وقوف المرأة فى صف النساء فتبطل 
جماعتها بالإخلال بها. 

وثالثا: لو سلمنا كونها أوامر نفسية وأنها واردة في مورد توهم الحظر فغاية ما 
يترتب عليه دلالتها على الجواز. ولا يكاد يستفاد منها الاستحباب والكراهة بوجه 
فيحتاج في إثباتهما إلى دلالة دليل آخر وهو مفقود. 

وثانهما: أن الصحيحة محمولة على الكراهة في صدرهاء حيث نفت مشروعية 
إمامة المرأة في غير صلاة الأموات مع العلم خارجاً بجواز إمامتها في سائر الفرائض 

وقوله (عليه السلام): «تقوم وسطهن» ناظر إلى كيفية إمامتها في صلاة الأموات 
وأنها لا تغاير كيفيتها المعتبرة في الفرائض. وحيث إن تقدمها على المأمومات في 
الفرائض ليس بواجب فليكن الحال في جماعتها في صلاة الأموات أيضاً كذلك, بمعنى 
أن تقدمها عليهن ليس بواجب. ظ 

ويرد على هذا الوجه: أن الصحيحة بصدرها نفت مشروعية الجماعة في الفرائض 
بالإضافة إلى المرأة. ومعه كيف يمكن أن يقال: إن قوله (عليه السلام) بعد ذلك: «تقوم 
وسطهنٌ في الصف معهنّ» ناظر إلى أن الجماعة في سائر الفرائض ليست مغايرة بحسب 
الكيفية مع الجماعة فى صلاة الميّتَء بل ظاهره أن الإمام (عليه السلام) بصدد بيان 
ما هو الشرط في الجماعة المشروعة منها وهي الجماعة في صلاة الأموات فحسب . 

ويرد عليه ثانياً: أنّا لو فرضنا أنه ناظر إلى ما أفاده فننقل الكلام إلى إمامتها فى 
باقي الفرائض فنقول: إن مقتضى الأمر بالوقوف في صفهن أو النبي عن تقدمها عليين 
شرطية ذلك فى صحّة جماعتها مطلقاً فا الدليل على استحباب ذلك أو كراهة تقدمها 
عليهن في سائر الفرائض ؛ 


صلاة العراة جماعة 100 

[401] مسألة :١6‏ يوز صلاة العُراة على الميّت فرادى وجماعة. ومع 
الجماعة يقوم الإمام في الصف كا في جماعة النّساء فلا يتقدّم ولا يتبرّزء ويجب 
عليهم سثر عورتهم ولو باملسسةة وإذا لم نكن يصاون علوي 130791 


فالمتحصل : أن مقتضى الصحيحة أن وقوفها فى صف النساء شرط فى صحّة الجماعة 
ولا دليل على استحبابه أو كراهة التقدم. ْ ْ 

ودعوى: أن الدليل على ذلك هو الإجماع والتسالم على عدم الوجوب في إمامة 
المرأة» مندفعة بأن تحصيل الإجماع في هذه المسألة في غاية الصعوبة, ولا سما بملاحظة 
ما حكي عن الفاضل اندي في كشف اللثام من نقل القول بالوجوب عن كثير'"". 

بق في المقام المطلقات الدالة على لزوم تقدم الإمام على المأمومين في الجماعة , ولا 
إشكال فى شموها للمقام. 

وقد ذكر المحقق ا همداني (قدس سسره) أن بالقرينتين المتقدمتين تتقدّم المطلقات 
على ما دلّ على خلافها في صلاة الأموات. 

وفيه: أن المطلق كيف يتقدم على المقيد. بل الأمر معكوس, ولا مناص من تقييد 
المطلقات بتلك الصحيحة. وحاصله: أن الجماعة في الأموات تمتاز عن بقية الجماعات 
فى كونها مشروطة بعدم تقدّم الإمام على المأمومات. 


صلاة العراة على المت 

)١(‏ الكلام في هذه المسألة يقع من جهات: 

الاولل: فى مشروعية صلاة العراة على المت وهذه ممالا شلهة فلها لدم 
اشتراط صلاة المت بالتسترء لما تقدم من أن الشرائط المعتبرة في الفرائض غير 
معتبرة فى صلاة الأموابة نوكه 


(:#) هذا إذا لم يتمكن من الصلاة فرادى قائًاً متستراً وإلا لم تجر الصلاة جماعة جلوساً. 
)١(‏ كشف اللثام ؟ : 871. 


1" ممعي م نظي وو لماس ساد متم اتما واد وس ميته اكتريه. الغر و 0/900 الطهارة 

وثانياً: أنّا لو سلمنا أن ستر العورة معتبر في صلاة الأموات أيضاً كغيرها فلا شبهة 
فى اختصاص اعتباره في الفرائض بصورة القكن منه فيسقط اعتباره لدى العجز عنه 
ولا يزيد الفرع على الأصل. وصلاة الأموات كذلك لا يعتبر فيها التستر عند العجز 
عنه كما فى العراة. 


ما هى الوظيفة عند الأمن من النظر؟ 

الثانية : إذا أمن العراة من الناظر الحترم بأن يكونوا جميعاً فاقدي البصر أو كائنين 
4 الظلمة أو غضوا من أبصارهم عمأ سواهم أو تستروا بأبدويع أو نحو ذلك جاز طم 
أن يصلوا على الميّت جماعة كا يجوز لهم الصلاة فرادى. 

وأما إذا م يأمنوا من الناظر الحترم بوجه من الوجوه فلا يمكن الحكم بمشروعية 
الجماعة في حقهم مطلقاً حتى مع الجلوس كا في المتن ‏ وذلك لمنافاة الجماعة مع 
القيام المعتبر في صلاة المت كما يأتي عن قريب. والجاعة المنافية للشرط الواجب لا 
دليل على مشروعيتها بوجه. وقد تقدم أنه لا إطلاق في الأدلة الدالة على مشروعية 
الجماعة في صلاة الأموات ليصح القسك باطلاقه في المقام. وإنما استفدنا مشروعيتها 
ما ورد في الأحكام كما تقدّم. بل لابدٌ في هذه الصورة من الصلاة على المت فرادى . 


إذا ل يمكن الصلاة فرادى أيضاً 

الجهة الثالثة: إذا لم يمكن الصلاة على الميِّت فرادى أيضاً مع التستر لعدم الأمن من 
الناظر احترم تقع المزاحمة بين ما دل على اعتبار القيام في صلاة الأموات وبين ما دل 
على اعتبار التستر. وحيث إن وجوب التستر أقوى من شرطية القيام في الصلاة فلا 
مناص من الحكم بسقوط شرطية القيام عن ووعوري الفلا جالما وفيس ل 
يفرق بين الفرادى والجماعة, لأن الجماعة حينئذ لا تنافي الشرط الواجب, لأن سقوط 
شرطيته مستند إلى التزاحم لا إلى الجماعة فيصلون فرادى أو جماعة عن جلوس . 

فا أفاده الماتن (قدس سسره) من أنه إذا لم يمكن التستر صلوا عن جلوس لا يمكن 


[9401] مسألة 17: في الجماعة من غير النساء والعٌُراة الآوى أن يتقدّم 
الامام ويكون المأمومون خلفه. بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان الماموم 


واحداً". 
المساعدة على إطلاقه: بل لابدٌ من التفصيل بما قدّمناه. 


لزوم تقدّم الإمام على المأمومين 

الجهة الرابعة: أن في صورة مشروعية الجماعة لابدٌ من أن يتقدّم الإمام على 
الأمودية ميت المطلقاك ال دالتتعل ذلك 

ودعوى: أنه حينئذ يقف في صف اللاعوفين مكل" اقافة الكر اه للنساء«متدقفة اند 
قول من غير دليل يدل عليه. إذ لا يوجد عليه أي دليل حتى رواية ضعيفة, وإنها ورد 
ذلك فى إمامة المرأة فقط كا تقدّم. 


أولويّة كون المأمومين خلف الإمام 

)١(‏ بعد ما ثبتت مشروعية الجماعة في صلاة الأموات فكيفيتها مثل كيفية الجماعة 
في باق الصلوات لأن كلتبهما جماعة. فلو كان بينهما مغايرة في الكيفية لوجب التنبيه 
عليه. ويدلنا على ذلك ما ورد في إمامة المرأة فى صلاة الميّتء حيث دل على أنها تقف 
فى صفهن ولا تتقدّم عليهنٌ "١‏ فكأنه دل على أنها متاز عن بقية الجماعات بذلك . 

وعليه فحيث إنهم ذكروا أن الأفضل فها إذا كان المأموم واحداً أن يقف عن يمين 
الإمام لا خلفه. لما ورد في الأخبار'" من التأخر بمقدار قليل تحقيقاً للجاعة, أو أنه 
يكره أن يقف خلفه فلابدٌ في المقام من الالتزام بذلك إذا كان المأموم واحداً فيكره له 
الوقوف خلفه أو يستحب له الوقوف عن يمينه. بل على ما ذكرناه في فروع صلاة 
)١(‏ تقدّم فى ص 75٠١‏ مسألة .١4‏ 
(؟) الوسائل ”: /ا١١/‏ أبواب صلاة الحنازة ب 560. 


1" اواافرو م سكو سو لجسا امامو مجرلا وده وكا عونق الوق العروة57 ار الطهارة 
[404] مسألة :١7‏ إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه وإذا كان 
هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم١'‏ وإذا كانت حائض بين النساء وقفت فى 


صف وحدها!". 


الجماعة من لزوم الوقوف عن اليمين عند وحدة المأموم وعدم كفاية الوقوف خلفه!" 
ل يشرع له الوقوف خلف الإمام في صلاة الجنائز إذا كان واحداً. 

ولم يرد في المقام ما يدلنا على امتياز الجماعة في صلاة الأموات بقيام المأموم الواحد 
خلف الإمام سوى رواية اليسع بن عبدالله على رواية القلبى 11 وقاسم بن عبدالله 
على طريق الشيخ”", وإن كان يظهر من الوسائل أن الرواية على كلا الطريقين من 
ابيع . 

نعم الرواية واحدة في المضمون وبقية السند وإنما يختلفان في اليسع وقاسم. وهي 
بكلا طزيقتي طعقة لعاف كواتيق الرتجلية :نومع تق الاظبلافاك الدالة عسل أن 
المأموم إذا كان واحداً يقف عن بمين الإمام بحالها وشاملة للمقام. 


يستحب للمرأة الوقوف خلف الرّجل 

(1) لما تقدّم مكدّراً من اتحاد الجماعة في صلاة اللأموات مع الجماعة في باقي الفرائض 
بعد مشروعيتها. 

)١(‏ أما أصل جواز صلاتها على المت فلأجل عدم اشتراطها بالطهارة الحدثية 
والخبثية. وأما وقوفها صفاً وحدها وعدم وقوفها معهن في صفهن فلأجل جملة من 
الأكبان الذالقس .ذلك ذا واقيا محييطة وموققة وعيزها 


.]١98٠١[ بعد المسألة‎ )١( 

(0) الوسائل : ١٠٠١‏ / أبواب صلاة الجنازة ب 78 ح .١‏ الكافى 1: .١ / ١75‏ 

() اليسع بن عبدالله على طريق الشيخ (رحمه الله) أيضاً. نعم في التبذيب [7: 519 / 99٠‏ 
القأسم . 1 

(غ) الوسائل ”: /١١7‏ أبواب صلاة الجنازة ب ؟7؟. 


1 مسألة :١16‏ يجوز في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام”* في 
الأثناء .2١‏ ويحوز قطعها أيضاً اختياراً. 


العدول من إمام إلى إمام 

(1١0م‏ نقف على مستند له فى ذلك, فانه بعد ما شرع فى الجماعة فتحتاج مشروعية 
دخوله في جماعة ثانية إلى دليل والأصل عدم مشروعيتهاء وذلك لأن مشروعية 
الجماعة وكفايتها على خلاف القاعدة فتحتاج إلى دليلء والدليل إنما دل على 
متتروعينيا فق الجماعات المتعارفة, وأما الجماعة في نصف الصلاة بامام ثم في نصفها 
الآخر بامام آخر فهو ما لا دليل على مشروعيته. 

وليست هذه من الكيفيات لتكون الجاعة في المقام تابعة للجماعة في غيرها. وإنما 
هي حكم آخر غير كيفية الجماعة لابدٌ فيه من دليل» نعم يجوز هذا في الفرائض إذا 
08 بالامام حدثء وفى المقام لم تثبت مشروعيته فلا يمكن الاجتزاء مهاء. الله إلا 
إذا كانت واجدة للشرائط لتقع انفراداً. لما يأتى من جواز قطع تلك الصّلاة7". 


جواز قطع صلاة الميّت 

(؟) بلا فرق في ذلك بين هذه الصلاة وباقي الصلوات والعبادات, فان الفرد المأتي 
به لم يتعلق به تكليف ليكون واجباً ويحرم قطعه بناء على حرمة قطع المأمور بهء وإنها 
هو فرد الواجب وله أن يرفع اليد عنه ويأقٍ بفرد آخر غيره كما هو الحال في جميع 
الواجبات الموسعة. نعم لا يجوز رفع اليد عنه في المضيق لاستلزامه تفويت الواجب 
كا في الصلاة آخر الوقت ونحوهاء كا لا يجوز القطع بعد الشروع في الحج وإن كان 
فأسدآا. 


وقد ذكروا عدم جواز القطع في الصلاة أيضاً لقوله تعالى: «وَلا تُبْطلُوا 


. في جوازه إشكال بل منع‎ ١ 
لعل المناسب: لما يأتٍ من جواز العدول عن الجماعة إلى الانفراد.‎ )١( 


14" ماما وما ل بع الطاب لجس 127 .القترس: العروة” 06 الطيارة 


كها يجوز العدول عن الجماعة إلى الانفراد(") 


أَعْصَْلَكُْ 74" إلا أن فى دلالته على المدعى ما لايخ على الفطن. لأنه إنما يدل على 
أن العمل بعد ما تحقق صحيحاً في الخارج لا يجوز قلبه باطلاً بالإحباط, نظير قوله 
تعالى : «لا َبْطِلُوا صَدَقَتَكُم بال وََلأَدَى 74" ولا يستفاد منها حرمة رفع اليد عن 
العمل قبل تحققه في الخارج, على أنه يستلزم تخصيص الأكثر وهو مستهجن. وكيف 
كان فلا مانع من القطع في المقام. 

وأما ما ورد من أن أوها التكبيرة وآخرها التسليمة!' حيث ذكروا أنها تدل على 
أن الكلام يحرم بعد التكبيرة ولا يحل إلا بعد التسليمة. فهو على تقدير دلالته على 
ذلك يختصٌ بالصلوات ذات الركوع والسجود بقرينة ذكر التسليمة فيه, ولا يشمل ما 
يسمّى صلاة تسامحاً مثل المقام, فله أن يقطع صلاته ليشرع فبها من الابتداء أو للا 


العدول عن الجماعة إلى الانفراد 

)١(‏ لأن حرمة رفع اليد عن الجماعة بعد الشروع فيها تكليف لا نعلم بتوجهه 
إليناء ومقتضى البراءة عدمه. فجواز العدول على طبق القاعدة. وهذا لايختص بالمقام 
بل يجوز في سائر الجماعات أيضاً. 

نعم إذا كان بانياً على العدول من الابتداء لم يج هذا في المقام وغيره. لأن العدول 
إنها جاز وثبتت مشروعيته في الجماعة المشروعة, ومرجع هذا البناء من الابتداء إلى 
أنه يريد الجماعة والائتام في ركعة أو في تكبيرة مثلاً. والجماعة في غير الصلاة التامة لم 
تثبت مشروعيتها ليجوز فيها العدول. 
)١(‏ محمد /اغ:73؟. 


0( البقرة أ 
(") الوسائل 7: 4 / أبواب تكبيرة الإحرام ب 5١6 .١‏ / أبواب التسليم ب .١‏ 


لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضر ١‏ ولا يكون بينه وبينها حائل 
ولا يمخرج عن الحاذاة ها. 

[ 97] مسألة 19: إذا كبر قبل الامام في التكبير الأُوّل له أن ينفرد وله أن 
يقطع '' ويجدده مع الامام. وإذا كير قبله فما عدا الأوّل له أن ينوي الانفراد وأن 
يصبر حتى يكير الامام فيقراً معه الدعاء. لكن الأحوط إعادة التكبير بعد ما كبر 
الإمام, لأنه لايبعد اشتراط تآخّر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته 
معه وبطلان الجماعة مع التقدّم وإن لم تبطل الصلاة7". 


)١(‏ بأن يكون جامعاً للشرائط من القرب واحاذاة مع اميت ونحوهماء وإلّا فلا 
تصح صلاته منفردة ليجوز له العدول من الجماعة إلى الانفراد. 


إذا كبر قبل الإمام 

(؟) إذا كان هذا في التكبيرة الأولى دار أمره بين أن يتمها منفردة وبين أن يقطع 
ويرفع يده عنها ثم يشرع جماعة أو فرادى, ولا يمكن تتميمها جماعة إذ لا جماعة 
حينئذ لأنه لا معنى للجماعة مع عدم كون الإمام مصلياً. والمفروض أن المأموم كبر 
والإمام لم يدخل في الصلاة فهو منفرد. والعدول من الانفراد إلى الجماعة يحتاج إلى 
دليل يدل على مشروعيته ولا دليل عليه في المقام. فليس له أن يصبر إلى أن يلحق 
الإمام فيتابعه في التكبير الثاني . 

وقياس ذلك بالعدول من جماعة إلى جماعة مما لم يظهر لنا وجهه. فان المسألتين 
من واديين وإحداهما غير الأخرى. حيث إن هناك جماعة باقية يحاها وإنما الاختلاف 
في شخص الإمام, وأما في المقام فلا جماعة ابتداء ليجوز له العدول إلى الجماعة, وإنما 
كانت صلاته فرادى لعدم دخول الإمام في الصلاة, فالمقايسة في غير محلها . 


لو كبر قبل الامام فيا عدا الأَوّل 
(؟) قد يكون تكبيره فيا عدا الأوّل قبل الإمام ناشئاً عن سهو وقد يكون مستند 


[ 


ىل 00000 ا 0 
إل العسةبوالا فار 

أمّا إذا كبّر قبله سهواً فالصحيح عدم بطلان صلاته بل ولا جماعته بذلكء لعدم 
الدليل على كونه موجباً للبطلان. والأصل عدم بطلاها به فوجوده كالعدم لا يترتب 
عليه أثر. ويؤيده أن المأموم لو ركع قبل الإمام سهوا لم تبطل بذلك صلاته ولا جماعته 
بل وجوده كالعدم فيرفع رأسه 3 يركع مع الإمام. فاذا لم يكن الركوع الذي أقى به 
سهواً موجباً لبطلان الصلاة والجماعة فلا تكون التكبيرة المأتي بها سهواً مبطلة للصلاة 
والجباغة بطريق أوى:. 

وأمّا إذا كبّر قبله عمداً فالصحيح أنه ينفرد بذلك عن الجماعة وترتفع جماعته 
وذلك لما دلت عليه الأدلة الواردة في المقام من أن صلاة الميّت تشتمل على حمس 
تكبيرات, فلو فرضنا في المقام عدم بطلان جماعته ووجب أن يكبر مع الإمام بعد 
ذلك كانت تكبيراته ستة. وعدم احتساب التكبيرة المأتي بها عمداً من التكبيرات 
يحتاج إلى دليل, لعدم قصورها عن كونها فرداً للمأمور به. وحصول الامتثال بها 
قهري فلا وجه لعدم سقوط الأمر به. 

وأمّا ما رواه الحميري عن على بن جعفر أنه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل 
0 له أن يكبّر قبل الإمام؟ قال (عليه السلام): «لا يكبر إلا مع الإمام» فان كبّر 
قبله أعاد التكبير»7' وقد أوردها في صلاة الجنائزء وذكر صاحب الوسائل (قدس 
سره) أن الظاهر أن على بن جعفر أوردها فى صلاة الجنائز'"' فلا يكن الاستدلال بها 
لضعف سندها ودلالتها: 

أمّا في سندها فالضعف لوجود عبدالله بن الحسن فيهاء وهو وإن كان شريفاً 
بحسب النسب إلا أنّا لم نعثر له على توثيق في الرجال, فلا يمكننا الاعتاد على روايته. 

وأنا عمنيت الدلالةفلقولهو عن الكل يضل هقانا واركة:ق الفلافة و انيت 
لاك الأنوات علاة عنفيقة 3 لذ اصلؤة لا ظيون ولابكن الطهور ف عاذ الأمواة 


.518 قرب الاسناد:‎ .١ ح١7 أبواب صلاة الجنازة ب‎ / ٠١١ :7 الوسائل‎ )١( 
لم يذكر كلام صاحب الوسائل هذا في الطبعة الجديدة.‎ )'( 


[] مسألة :7١‏ إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في 
الجماعة فيكير بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلاً ويجعله أَوّل صلاته وأوّل 
تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين 7" 


فهى غير شاملة لصلاة الأموات. 


وأما إيراد علبي بن جعفر أو الحميري للرواية في صلاة الجنائز فهو مبني على 
استنباطه. بمعنى أنه اجتهاد منه ولو بتوهم شموها للمقام بحسب الإطلاق. 


الحضور في أثناء صلاة الإمام 

)١(‏ للبحث فى المسألة حيات: 

الأولى: لا إشكال في أن الجماعة في صلاة الأموات غير مشروطة بحضورها من 
الابتداء. بل لو حضيرها المكلف بعد تكبير الإمام الثاني أو النالث أيضاً جاز له 
الدخول فيهاء وذلك لعدّة روايات فيها الصحاح وغيرها". 

الثانية : في حل الدخول. هل لابدٌ من أن يصبر حتى يكير الإمام فيدخل معه في 
الصلاة أو يجوز له الدخول فيها والإمام مشغول بالدعاء؟ 

الصحيح هو الثاني. وقد يقال: إن المدرك فيه الإجماع ولايستفاد ذلك من النصوص. 

وفيه: أن صحيحة العيص لا مانع من الاستدلال بها في المقام, بل هي صاريحة في 
ذلك. قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يدرك من الصلاة على المت 
تكبيرة, قال (عليه السلام): يتم ما بق»7". لدلالتها على جواز الدخول في الجماعة 
فيا إذا أدرك الإمام بعد التكبيرة الرابعة وقبل الخامسة. فلو فرضنا أن دخوله في 
الجماعة مشروط بتكبير الإمام لم يمكنه الدخول فيها في مفروض الرواية, لأنه بعد 


)١(‏ يأتي التعردض ها في المسألة. 
(؟) الوسائل *: ٠١١‏ / أبواب صلاة الجنازة ب ١7‏ ح ؟. 


شف ما ل قو الو الفوو 35 "زر الظيارة 
التكبيرة الخامسة لا تبق جماعة ولا صلاة ليدخل فيها المأموم. فهى كالصريحة فى 
جواز دخول المأموم فيها عند قراءة الإمام. ش ْ 

الثالثة: هل يقتصر المصلي حينئذٍ بما أدركه مع الإمام أو يجب عليه قضاء ما فاته 
بعد عام الامام ؟ 

ورد في جملة كثيرة من الأخبار أنه يقضى ما فاته بعد الصلاة كصحيحة العيص 
المتقدّمة وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله إعاية السلام): «إذا أدرك الرجل التكبيرة 
والتكبيرتين من الصلاة على الميّت فليقض ما بق متتابعاً» 7". 

وورد في زؤابة أسحاق ين عازن الموققة سيدا د لاقوالاعل غياث بين كلوب :وهو 
عو نقة الشيع في العدّة 0 -_عن أب عبدالله عن أبيه (عليهما السلام) «أن عليّاً (عليه 
السلام) كان يقول: لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز»''! وظاهرها نفي مشروعية 
القضاء . 

ولأجل تعارضهما يرفع اليد عن ظاهر الثانية بصدراحة الطائفة الأولى ويجمع بينها 
بحمل الثانية على نفي القضاء وجوباً وحمل الأولى على أنها تقضى جوازاً أو استحباباً. 

وأما لو ناقشنا في هذا الجمع نظراً إلى أن كلتيهما واردتان في القضاء وقد أثبتته 
إحداهما وتنقدا شري لذ وك امم ينين انا دكرء :قا مخاصييون الا عا بالطائفة 
الأولى وحمل الثانية على التقيّة لموافقتها لما ذهب إليه ابن عمر !)ا 

الرابعة: بناء على وجوب القضاء أو جوازه فهل يقضي ما فاته من الأدعية 
والتكبيرات معاً أو يقضى التكبيرات فقط ؟ 1 

مقتضى النصوص الواردة في ا قام أنه يقضى التكبيرات دون الأدعية, لما تقدم في 
صحيحة الحلبي من قوله (عليه السلام): «إذا أدرلة الرجل التكبيرة والتكبيرتين من 


.١ ح‎ ١7 أبواب صلاة الجنازة ب‎ / ٠١١ : الوسائل‎ )١( 

(') عدّة الأصول 1:١‏ السطر .١‏ 

(") الوسائل : ٠١"‏ / أبواب صلاة الجنازة ب ١7‏ ح 1. 

(؛) المغنى لابن قدامة " : 32377, المجموع 6 : 5137. عمدة القاري /: /". 


وهكذا على الترتيب بعد كل تكبيرة من الامام يكير وياني بوظيفته من الدعاء 
وإذا فرغ الإمام يأتى بالبقيّة فرادى وإن كان مخفّفاً. وإن لم يمهلوه أنى ببقيّة 
التكبيرات ولاء من غير دعاء. ويجوز إقامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال 
وسائر القترائط, 


الصلاة على الميّتَ فليقض ما بق متتابعاً» لظهورها في إرادة قضاء ما بتي من 
التكبيرات مضافاً إلى قوله 0 الظاهر ذ فها ذكرناه. إذ مع الأدعية لا تقع 
التكبيرات ت متتابعة. وقد صرح بالباقي يل 

ولا ينافي ذلك ما ورد في صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) من أنه يتم ما بق 
من التكبيرات مخففة ويبادر إلى رفع الجنازة ١‏ لآن ظاهر التخفيف في التكبيرات 
إرادة التكبيرات من دون الأدعية, وإلا فلا معنى للتخفيف فى نفس التكبيرة. 
الجنازة وعدم إمهاله. فهل له أن يقضى التكبيرات خلف الجنازة ماشياً؟ 

ورد في روايتين إحداها 005 0 9 «الرجل عق 0-0-0 
ل وي 

وثانيتهها رواية عمرو بن شمرا" وهي قريبة من الأولى. إلا أنهها ضعيفتان بعمرو 
ابن شمر وبارسال الأولىء فلايمكن الحكم بوجوب ذلك أو استحبابه إلا بناء على 
التساح في أدلّة السنن. 


.7 ح‎ ١7 أبواب صلاة الجنازة ب‎ / ٠١4 :٠ الوسائل‎ )١( 
.6 ح‎ ١7 أبواب صلاة الجنازة ب‎ / ٠١ :* (؟) الوسائل‎ 
.4 ح‎ ١7 أبواب صلاة الجنازة ب‎ / ٠١ : الوسائل‎ )( 


تق ا ع ا ا م اج لمعو صا ووو يري افر لعي الطيان 


فى كيفيّة صلاة الميّت 
وهي أن بان حمسن تكبيرات )١(‏ 


فصل فى كيفية صلاة المت 

)١(‏ لا إشكال في أن صلاة المت عندنا إنما هي بخمس تكبيرات, وقد دلت على 
ذلك جملة من الروايات فيها الصحاح وغيرها سعدا وان 
عبداللّه (عليه السلام): «التكبير على الميِّت حمس تكبيرات)١١)‏ وغيرها. 

وق نيا او االنية أعل اللاغلتسر الها كان يصل بازيم تكبيزات عازه رسن 
الخزف 5 

وورد شرح ذلك فى يحض الاأخبار الاك عضمون أن كل تكبيرة رمز إلى أصل 
ومبدأ من المبادئ الإسلامية من الصوم والصلاة والزكاة والحج والولاية. ولأجله كان 
يصلي بأربع تكبيرات على المنافقين المنكرين للولاية وبخمس تكبيرات على 
المؤمنين”". هذا كله في رواياتنا. 

وا روايات العامة فقد اختلفت فى ذلك. ففى بعضها أن النبى (صلٍّ الله عليه وآله 
يسام كان برضل جوت اديه كرات لوو يجنا لاخر اح عتر بعلم أسحاله 


.1 الوسائل *: 74 / أبواب صلاة الجنازة ب 0 ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 7: 377 / أبواب صلاة الجنازة ب 0 ح ١‏ وغيره. 

(") الوسائل ”: 77 / أبواب صلاة الجنازة ب 0ح 17 1077: 18. 

(4) راجع شرح صحيح مسلم للنووي بهامش إرشاد الساري 5: 185 وبدائع الصنائع ١١١:١‏ 
وفي الأخير: أنّ الروايات اختلفت في فعل رسول الله (صلٍ الله عليه وآله وسلّم) فوي عنه 
ال خمس والسبع والتسع ونحو من ذلك. 


واستقن رأيه على أن 00 على الميّت بأربع تكبيرات ١(‏ وكأنه لولايته على الإسلام 
والمسلمين. 

وكيف كان. فكونها حمس تكبيرات نما لا إشكال فيه عندنا. فلو نقص منها 
كني للق لافاء مركتي اتناك عفى احراتةة.ولاستحهليا عدوت عاد 
لاختصاصه بصلاة ذات ركوع وسجود وطهور. 

وأكاإذااواذهلييا قآن كان سيو قلآ يكوو وها كانتا لاا ؤيادة يكل العا 
الغوداه والنما دف العدل لأ نوعب الطلانوامًا إذا كانت الزيادة عمدية فالصحيح 
أنها أيضاً لا توجب البطلان, لكوتها زيادة بعد العمل لانتهاء الصلاة بعد المخمس 
اللية إلا أن برجم إل التشريع :فق أصل العمل بأن يق من الاتعذاء عل أنينا سيت 
تكبيرات فيأتي بها بهذا البناء والتشريع. وإلّا فلو بنى على أن يأتي بالزائد بعد 
ا مخمس فهو لا يوجب بطلائها. 


الزيادة في التكبير 

وهل تستحب الزيادة فى التكبير إذا كان الميّت من أهل الفضل والسداد؟ ربما يقال 
اشوا ره و تتوتعب الك إن عا عم زا" إى سدم عل جراد الود ا وار توا 
اجزء الاستحبابي بأن يكون جزءاً ومعتبراً في التتشخص لا في أصل العمل , وذلك لأن 
ذا اكد ل يد هل انوا مسف إن سقدا وام ولالةم لكونه فعل الها رضن او لقان 
من الوجوه. وإما من كلتا الجهتين. وإليك نصها: 

منها: صحيحة زرارة أو حسنته عن أبي جعفر (عليه السلام) فى حديث: «إن 
رميول انه (ضل اله عليه والة:ومل) صل عل حر سيون علاة وك عليه سبعين 
تكبيرة»١).‏ 

واكراة مععيف اعلذة لممى او تعن صلةة لخديل المرانديا الففاي: ذلا يكل 


(؟) الوسائل ”: 8١‏ / أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 7. 


شف ممي يي وي في ب دوج ده حو عو فو فا يز اقرع العرؤة 8 ا الطهارة 
سبعون صلاة مع التكبير بسبعين تكبيرة. لأن في كل صلاة يعتبر حمس تكبيرات 
ومضروب الخمس فى سبعين ثلاتمائة وخمسون تكبيرة. فلا يمكن سبعون صلاة بهذا 
المقدار من التكبيرات. 

ولا دلالة للها على جواز التكبير سبعين مرة, وذلك لأن المراد بالرواية ليس هو أن 
ابي (صلَ الله عليه وآله وسلّم) كبّر سبعين مرّة في صلاة واحدة, بل إنه (صلٍّ الله 
عليه وآله وسلّم) صل على حمزة بخمس تكبيرات. ثم بعدها جاؤوا بشهيد ثان وم 
ترفع جنازة حمزة وصلى عليه بخمس أيضاً, ثم جاؤوا بئالث وجنازة حمزة لم ترفع 
وهكذا إلى أن أصاب حمزة سبعين تكبيرة كا ورد في رواية يون أخبار الرضا (عليه 
السلام) فراجء "١7‏ 

ونظيره ما صنعه على (عليه السلام) في صلاته على سهل بن حنيف حيث ورد في 
رواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «كبّر رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلّم) على حمزة سبعين تكبيرة وكبّر علي (عليه السلام) عندكم على سهل بن 
حون قينا وعهرون تكرة قال كر ها خا كلما ادركة الثاتن هالو ادي 
أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة اعل وسيل بح جا عليه تماق الربيرال ون 
خيس راب ار 

والجزم بذلك أو احتّال إرادته من الرواية يمنع عن الاستدلال بها على استحباب 
الزيادة في التكبير. 

ومنها: ما عن أماللي الصدوق عن ابن عباس «أن النبي (صلّ الله عليه وآله 
وسلم) سل غل :فاطمةا ريتك أسند أم أمير المؤشيق (عليه السلاه) ضلاة ل يمل عل 
أحد قبلها مثل تلك الصلاة, ثم كبّر عليها أربعين تكبيرة فقال له عمار: لم كرت عليها 
أربعين تكبيرة يا رسول الله ؟ قال: نعم يا عمار التفت عن بيني فنظرت إلى أربعين 


.1717 / 44 : أبواب صلاة الجنازة ب 7ح /. عيون أخبار الرضا ؟‎ / 8١ : الوسائل‎ )١( 
.0 أبواب صلاة الجنازة ب 7ح‎ / 8١ :* (؟) الوسائل‎ 


هذا هن لالاتكة :فكيرت لكل ضفن كور 1 

وهي ضعيفة السند بأبى الحسن العبدي لأنه مهمل., وفي السند جعفر بن محمد بن 
سرور وهو أيضاً م يوثق وإن كان من مشايخ الصدوق (قدس سسره). وعباية بن ربعي 
يمكن الاعتاد عليه لأنه ورد في حقه أنه من خواص أصحاب أآمير المؤمنين (عليه 
السلام) وهو موجب للاعتاد عليه. وابن عباس مختلف فيه ىا هو معروف. والسند 
مذكور في باب 51 من أبواب التكفين فليراجع ". 

ومنها: رواية الحسن بن زيد قال: «كبّر على بن أبي طالب (عليه السلام) على 
سهل بن حنيف سبع تكبيرات وكان يناريا وقاله لى فرت ضاية شيعن لكان 
هلظ 7" , 

وهي ضعيفة السند بأحمد بن عبدالله العلوي وعلي بن الحسن الحسيني وحسن بن 
زيدء ومعارضة بصحيحة أو حسنة الحللى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «كبر 
أمونالؤسكين زليه النزااقم) عل سول إن حفيق ركان ورا ع كيز لا 

ومنها: رواية جابر قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التكبير على الجنازة 
هل فيه شىء مؤقت ؟ فقال: لا, كبر رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) أحد عشر 
وتسيعا د ومسا وعا وأريعأ 7 وهي ضعيفة بعمرو بن شمر ومعارضة بما دل 
على وجوب التكبير بخمس. 

ومنها: رواية عقبة عن جعفر قال: «سئل جعفر (عليه السلام) عن التكبير على 
الجنائزء فقال: ذلك إلى أهل الميّت ما شاؤوا كبّروا...» 7 وهي ضعيفة السند بعقبة. 


.١5 / ”08 أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح 8, أماللي الصدوق:‎ / 8١ : الوسائل‎ )١( 
الوسائل :8غ / أبواب التكفين ب 51 ح ؟.‎ )'( 

(5) الوسائل :٠‏ 85 / أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح ؟١.‏ 

(؛) الوسائل *: 8١‏ / أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح .١‏ 

(0) الوسائل *: 80 / أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 17. 

(1) الوسائل *: 87 / أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 18. 


ف 11000000000000 31[717#17101ا01131أ10أ[1 0 

ومنها: رواية أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث طويل: «إن آدم لما 
مات ... وقد كان يكثر على أهل بدر : تسعاً وسبعاً» ١١‏ وهي ضعيفة بمحمد بن الفضيل 
ا ا 0 
بذازياً: 

ومنها: رواية على بن موسى بن طاووس عن عيسى بن المستفاد عن أبِي الحسن 
موسى بن جعفر... ثم قال: «يا علبي كن أنت وفاطمة والحسن والحسين وكيّروا خمساً 
ا 

وهي ضعيفة السند بعيسى بن المستفاد وبمجهولية طريق ابن طاووس إليه لآن 
يتم وها نل وباحتال أن ن يكون ذلك من مختصات النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم). 

ومنها: رواية سعد بن هبة الله الراوندي في قصص الأنبياء عن أبي حمزة عن علي 
ابن الحسين (عليه السلام) فى حديث وفاة ادم (عليه السلام) قال: «فخرج هبة الله 
وصلى عليه وكثر عليه خمسا وسبعين تكبيرة. سبعين لآدم وخمسة لأولاده» 7" 
لشريعة ولا يكن | ماع اد برل وا ل ا انه 
ثلاثين تكبيرة و القن ها اين كرات كا درن لجوزالة لخر لحز 

ومنها: رواية فضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) وهي بمضمون 
عا 1 





.4 أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح‎ / 8١ :* الوسائل‎ )١( 
.١١ أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح‎ / 87 :٠ (؟) الوسائل‎ 
."8 / 09 قصص الأنبياء:‎ .١5 الوسائل : 86 / أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح‎ )"( 
.١6 الوسائل : 80 / أبواب صلاة الجنازة ب ح‎ ):( 


يأتي بالشهادتين بعد الأولى!*! والصلاة على البى (صلى الله عليه وآله وسلّم) 
بعد الثانية والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالئة والدعاء للميت بعد الرابعة 
ثم يكبّر الخامسة وينصرف, فيجزئٌ أن يقول بعد نية القربة وتعيين المت ولو 
إجمالاً: «الله أكبرء أشمهد أن لا إله إلا الله. وأنّ محمداً رسول الله. الله أكبر. الله 
صل على محمد وآل محمدء الله أكبر. اللَّهِم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. الله أكبر 
اللْهمّ اغفر لهذا الميّتء الله أكبر» ."١‏ 


ما ذكره الحقّق في شرائعه 

)١(‏ ذكر المحقق في شرائعه أن الواجب في الصلاة على المت إِنما هو التكبير خمساً 
ولايجب الدعاء بعدها وفي أثنائها وما هو أمر مستحب(". ولانعرف له موافقاً في 
ذلك لا من أصحابنا ولا من العامّة. وهو متفرد في ذلك . ْ 

وذهب صاحب الحدائق إلى أن الواجب هو أصل الدعاء لا على الكيفية المتعارفة 
بين المسلمين. ونسبه إلى جماعة وإلى ابن الجنيد ("'. 

والقول الثالث هو المعروف والمشهور. بل ادعي عليه الاجماع وهو وجوب الدعاء 
على الكيفية المتعارفة اليوم, أعنى وجوب الشمهادتين بعد التكبيرة الأولى والصلاة 
على النىّ (ضل "الله عليه واله سلا واله بَغد الثائية والدغاء للمؤٌ نين بعتن الثالتة 
والدضاء: للعيت يعد الرابعة: 

أَمّا ما ذهب إليه المحقق (قدس سره) فقد استدل له بوجوه: 


منها: أصالة البراءة عن وجوب الدعاء. لأنه شك فى التكليف الزائد فين بالبراءة. 


(:#) على الأحوط. والأولى أن يؤتق بهما وبالصلاة على النبي وآله وعلى سائر الأنبياء (عليهم السلام) 
وبالدعاء للمؤمنين والمؤمنات وللميت بعد كل تكبيرة من التكبيرات الأربع. 

.٠١5:١ الشرائع‎ )١( 

(؟) الحدائق :٠١‏ 60٠١غ.‏ 


ا" بافاط اا فد كامسمة امون ران مما سناد امعموود مو مويه اقيم القروة 3 الطهانة 

ومنها: إطلاق الأخبار الدالة على أن صلاة الميّت حمس تكبيرات وأن النى (صلى 
ال عليه و الول كان ذامل كميدن عل أن الكت يردن بوإذا صل با ريم عل 
أنه منافق. حيث إنها مطلقة لم تقيد التكبيرات فيها بالدعاء. فاذا شككنا في وجوبه 
فندفعه بالاطلاق. 

وكيا ؟ ان االاختاو الادرة بالذهاء غتدانة دول توحت اتنا مقا سنن از 
معتبرين - متحدين في المدلول, فلو كان الدعاء واجباً كالتكبير لم تختلف الأخبار في 
المقاقروهنا انه الابتجاهه 

ويرد عليها: أما أصالة البراءة فان المورد وإن كان في نفسه مجرى طاء لأنه من 
الشك فى التكليف إلا أنها متوقفة على الشك ولا شك عندنا فى وجوب الدعاء 
للأخبار الدالة عليه كما سيتضح . 

وأمّا الإطلاق ففيه: أن الأخبار الواردة في المقام إنما هي ناظرة إلى بيان أن الواجب 
من التكبيرات هو خمس في قبال العامة التي تقول بأن الواجب منها أربع تكبيرات 
وليس لا نظر إلى أنها هل يعتبر معها دعاء أم لايعتبر. فلا إطلاق في الأخبار حتى 
يتمسّك به. هذا على أنَا لو سلمنا إطلاقها لم يمكن الاستدلال بها كالسابق البراءة - 
لأنه إنما يمكن القسك به عند الشك ولا شك لنا في طروء المقيد لهاء للأخبار الدالة على 
التقييد. ومع المقيد لا محال للتمسك بالإطلاق. 

وأَمّا اختلاف الروايات فهو وإن كان كذلك إلا أنه إنما يدل على أن الدعاء الوارد في 
هذه الرواية ليس واجباً معيناً وكذا الدعاء الوارد في الرواية الأخرى للمعارضة, وأما 
الهالنين بواجت أضاد قلذ: 


بل لا بدٌ من الالتزام بوجوب الدعاء مخيراً. وأن الواجب هو الجامع المنطبق على 
كل واحد من الأدعية الواردة. وذلك لما ذكرناه من أن للأمر ظهورين: ظهور في 
الوجوب وظهور في التعيين, فاذا جاءنا دليلان على وجوب شيئين وعلمنا أن كليها 
غير واجب وإنما الواجب أحدهما فلا مناص من رفع اليد عن ظهور الدليلين في 
التعيين والالتزام بوجوب أحدهما مخيراً. 


ما يدل على وجوب الدعاء في صلاة الجنائز 

ويؤيّد ما ذكرناه من وجوب أصل الدعاء في صلاة المت رواية أبي بصير: «كنت 
عند أبي عبدالله (عليه السلام) جالساً فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجتازة 
فقال (عليه السلام): حمس تكبيرات, ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنازة 
فقال (عليه السلام): أربع صلوات. فقال الأرّل: جعلت فداك سألتك فقلت حمسا 
وسألك هذا فقلت أربعاًء فقال (عليه السلام): إنك سألتنى عن التكبير وسألنى هذا 
عن الصلاة: ثم قال (عليه السلام): إنها مس تكبيرات بينين أربع صلوات»27. 

وهي صريحة في أن صلاة المت يعتبر فيها الدعاء زائداً على التكبيرات النمسة. 

ورواية الفضل عن الرضا (عليه السلام): «إنما أمروا بالصلاة على المت ليشفعوا له 
ولتددغوا لفاها معفر 7 هية:ولك خل اغعاق الدعاء فنا 

كا يدل على ما ذكرناه صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل 
الجعنى عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «ليس في الصلاة على اميت قراءة ولا دعاء 
يقت واتوعو ها ندا للع" وذلف ل لاكرناء لق منووم امف من أ الددمتهوما غير 
المفهوم المدعى للقيود, بمعنى أنه إذا ورد: أكرم الرجل العالم, لم يدل ذلك على أن 
الرجل العادل غير واجب الإكرام, إذ لا يستفاد منه العلية المنحصرة. بل يمكن أن 
يدلنا دليل ثان على أن العدالة علة أخرى للاكرام. 

إلا أنه يدل على أن للعالمية مدخلية فى ترتب الحكم على موضوعه وأن وجوب 
الإكرام لم يترتب على طبيعي الرجلء بل على الحصة الخاصة منه وهو المقيد بالعلم 
وإلا لكان أخذه في لسان الدليل لغوأ حضاً. 

وعلى هذا يتبين أن نفى الوجوب في الصحيحة إنما ترتب على الدعاء المؤقت أي 
)١(‏ الوسائل : 370 / أبواب صلاة الجماعة ب 0 ح ؟١.‏ 


(0) الوسائل 7: 78 / أبواب صلاة الجنازة ب 0 ح .5١‏ 
(*) الوسائل *: 88 / أبواب صلاة الجنازة ب /اح .١‏ 


شف 000 0 
المعين, وأما أصل الدعاء فلم ينف وجوبه فيهاء فيستفاد منها أن أصل الدعاء واجب 
في صلاة الأموات لا حالة . 

ويدل على وجوب الدعاء في صلاة الميّت أيضاً موثقة يونس الدالة على أنها تكبير 
وتيت وتمية وتبليل ١١‏ قدلت غل وجوت الدعاء رائداً عل اللكبير» تن النشفذنا 
من الأخبار الواردة في المقام أن الجمع بين التسبيح والتحميد والتهليل ليس بواجب 
بل يكف بعضها. 

ويدل على ذلك أيضاً ما ورد من الدعاء على المت إذا كان منافقاً وللميت إذا كان 
مؤمناً غير منافق7", لدلالته على وجوب الدعاء في صلاة الميّتَ بتلك الكيفية, أعني 
الدعاء عليه إذا كان منافقاً والدعاء له إذا لم يكن منافقاً. هذا كلّه. 

على أن الدعاء لو لم يكن معتبراً في صلاة الأموات لم يصح إطلاق الصلاة عليها 
ولو يحازاً. لأن التكبير ليس بصلاة أصلاً. ىا أنه لايصح إضافتها إلى الميّتء إذ يحوّد 
التكبير لا معنى لإضافته إلى المت أو غيره. فلاايصح القول: الصلاة على المت إلا 
أن يشتمل على الدعاء للميت. فالدعاء له مقوم للصلاة عليه فا ذهب إليه الحقق نا 
وام 


ما ذهب إليه المشهور في المسألة 

وأما ما ذهب إليه المشهور من اعتبار الدعاء على الكيفية المتعارفة الدارجة اليوم 
فهو مما لم يرد فيه رواية سوى رواية أَمّ سلمة والدة محمد بن مهاجرء قالت: «سمعت 
أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلٍّ الله عليه وآله وسلّم) إذا صلى 
على ميت كيّر وتشهّد ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا ثم كبّر ودعا للمؤمنين ثم كبر 
الرابعة ودعا للميت ثم كبر الخنامسة وانصرف»7!". 
)١(‏ الوسائل *: 85 / أبواب صلاة الجنازة ب /اح ؟. 


(9) الوسائل 12# / أبواب ضلاة الحتازة ى 3 1. 
(*) الوسائل : 7٠‏ / أبواب صلاة الجنازة ب ” ح .١‏ 


إلا أنها غير قابلة للاستدلال بها من وجوه: 

الأوّل: أنها إمما وردت لبيان أن التكتببير الواجب: فى صلاة الميّت حمس لا اربع 
أن أء سلمة ابداك بامرأة من المنافقات في طريق مكة واستشكلت علبها بأنكم 
تخالفون المسلمين في جميع الأمور حتى الصلاة على المت فانها أربع تكبيرات والشيعة 
تصلي بخمس, وأم سلمة حكت ذلك إلى الصادق (عليه السلام) وهو في مقام رد تلك 
الدعوى استشهد بسنة رسول الله (صل الله عليه واله وسلّم) وفعله. فلا نظر لا إلى 
أن الدعاء واجب فها على تلك الكيفية. 


الثاني : أنها حكاية فعل والفعل لايدل على الوجوب . 

الثالث : أنها مخالفة لما عليه المشهور ولا تنطبق عليه وذلك لاشتاها على أنه بعد 
التكيرة الأول تتنبد» أى شنود بوعداية ال انه ول دلالة لماعل أنه تند 
القترادقيق 5 اشير المديوو: .واتطيلت قل أنه (ضل :عليه و الموسله انعد 
التكبيرة الثانية صل على الأنبياء ودعا مع أن المشهور يقولون بلزوم الصلاة على 
خصوص :نينا (ضل: ان عليه و الى وشم ا فق دو لدعا أو عاذ عل الأنماء 
الشمل ها ضعنا في الاسعلت ارو اناتعل الستلذة عن نهد ر اله [ضيلواك اند 
عليهم) على مرسلة الصدوق "١‏ إلا أنها أيضاً ضعيفة بالإرسال. 

الرابع : أهنا طعيفة سيدا ,المدء تبوت.وتاقة ام متلعةتوإن كانت مؤسسة. وصييز 
المواشر عتيا يكتفيطة سود رد عي 2 31110 ولك زه فيد سا كه الوا #ميقدا انه 
لم يقل صحيحة أم سلمة وا قال: صحيحة محمد بن مهاجرء ومعناه أن الرواية إلى 
حمد بن مهاجر صحيحة وثبت شرعاً أنه قد أخبر عن أمه. وساكت عن صحتها 
بالإضافة إلى أمه . 


الضدر :لابق النقس ا 2 
(؟) الجواهر :١7‏ 5". 


م الي سي لطا الوم توه بع دده ريض العووة :5 الطهانة 


تفصيل الكلام في القول الثاني 

يبق القول الثانى ‏ وهو جوب الدعاء فى صلاة المت لكن لا على الكيفية المتداولة 
اليوم ‏ فتفصيل الكلام فيه : 

أن الأخبار الواردة فى الدعاء فيها مختلفة باختلاف الأدعية الواردة فها كيفاً وكا 
ولا بدٌ فيها من الالتزام بأخد و 

أحدهما: أن يلتزم بالتخيير بين الأدعية الواردة فى الروايات وأنه إذا دعا بواحد مما 
ورد فبها أجزأه. وهذا هو الذي تقتضيه القاعدة الأولية, لأنه إذا ورد دليلان ودل كل 
واحد منهها عل وجوب شيء وعلمنا خارها بعدم وجوبها معا فلا مناص من 
الالتزام بوجوب أحدهما على نحو التخيير. 

إلا أنه فى خصوص المقام غير تمكن لما ورد فى صحيحة جماعة من الأعاظم 
كزرارة وحمد بن مسلم أنه ليس فى صلاة المت دعاء مؤقت١".‏ والقول بوجوب 
واحد نما ورد في الأخبار على نحو التخيير التزام بوجوب دعاء معين ومحدود 
والفيعيحة فعريحك اله لبس قن دعا مود و ضوف دهي كا نذا له 

واثاتينياة :وهو المتعين» أن :نوكن بالقدو المسترك نين الأحبان الوازذة أعسق .هنا 
اإضلاك. علي الأخبان كلها ,وام لزان ليه كتلاقم ويحويه بالرو حال الفسافدة له 
والمقدار المشترك الذي تشتمل عليه الأخبار كلها هو الصلاة على النبي والدعاء 
الحيت بوب عر مراغاة لتقب ويلا بعلم الال هل النان ولوبان يمل عن 
ابي بعد التكبيرة الأولى ويدعو للميت بعد الرابعة, والزائد عليهم| مدفوع بالأخبار 
الفاقدة له. 

وأمّا تطبيق الأخبار على ذلك فهو يتوقف على التعرض لكل واحد من الأخبار 
على حدة. 

ففي صحيحة أو حسنة زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الصلاة على المت 


)١(‏ تقدّمت قريباً. 


قال: تكبّر ثم تصلٌ على النبيّ (صلّ الله عليه وآله وسلّم) ثم تقول: اللّهمَ عبدك ابن 
عبدك ابن امتك لا أعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منّاء اللّهمٌ إن كان محسناً فزد في 
إحسانه (حسناته) وإن كان مسيئاً فاغفر له.... . ثم تكبّر الثانية وتقول: اللّهمّ إن كان 
زاكياً فزكّه وإن كان خاطئاً فاغفر له. ثم تكبّر الثالثة وتقول: الله لاتحرمنا أجره ولا 
تفتنا بعده. ثم تكبّر الرابعة وتقول: اللّهمَ اكتبه عندك في عليين واخلف على عقبه.... 
ثم كبر النامسة وانصرف"!'. 

هده الضحيحة قن ملعل امون ثلاثة + الضلاة :ل الكى..والدقاء للست 
والتاعاء انق اللغال وال اولان يهنا القدر امار لكين الاكخبار | ماشهو لالت 
أمر زائد يدفع وجوبه ببقية الأخبار الفاقدة له. 

وأما صحيحة الحلبي أو حسنته عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «تكبّر ثم 
تشهد ثم تقول: إِنَا لله وإِنا إليه راجعون, الحمد لله رب العالمين رب الموت والحياة 
صلّ على محمد وأهل بيته. جزى الله عنّا حمداً خير الجزاء بما صنع بأمته وبما بلغ من 
رسالات ربه. ثم تقول: اللَّهمٌ عبدك.... ثم تكبّر الثانية وتقول مثل ما قلت حتى تفرغ 
بو كىن لكبراك !"تبي قد تعدلك عن الشياةة اومن الفاذه هل انيت بوعل 
الدعاء تلسيقى وال عران ةين اشر الا غبار قبن واتقي ماعنا 
على الشهادتين أو على خصوص الثهادة بالوحدانية يدفع وجوبه ببقية الأخبار 
الفاقدة له كصحيح زرارة المتقدم . 

ومنها: صحيحة أب ولاد قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التكبير على 
الميّت؟ فقال: حمس ء تقول في أَوَّهنّ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللّهمٌ 
ضل عل عتقفيوال شد ثم تقول: الوه إن هذا امسق .ب" وهى .قد امات 
على الشهادة بالوحدانية والصلاة على النىّ والغدوالة غاء الميف وحالحا حال جنا فقا 


)١(‏ الوسائل *: 7١‏ / أبواب صلاة الجنازة ب ” ح ؟. 
(؟) الوسائل *: 7١‏ / أبواب صلاة الجنازة ب ” ح ". 
(5) الوسائل *: 77 / أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح 0. 


شف ف ستتعوون الفا لقان ااا اط اناما وا امور و مي قارو الخزوة! 1/1 الطهانة 

ومنها: موثقة سماعة ‏ في حديث - قال: «سألته عن الصلاة على الميِّت فقال: 
خسن تكبيرات تقول اذ اكتركه فيك أن الأ اله ال “اديع !"ا وهاه الوائقة اتعملك 
على جميع ما اعتبره المشهور في صلاة الميّت ولكن لا على تلك الكيفية المعروفة, إلا 
أن القلاة علق عست وا لغيه و الدبف الميث لذي من اخزها لكريه دي القند 
المشترك بين جميع الأخبارء والزائد عليهما من الشهادتين والدعاء للمؤمنين يدفع 
وجوبه ببقية الأخبار الفاقدة هما. هذا كله في الأخبار المعتبرة. 

وأما الأخبار الضعاف فربما يحتمل من رواية إسماعيل بن عبدالخالق بن عبد ربه 
عن أبي عبدالله (عليه السلام): «فى الصلاة على الجنائز تقول: اللّهِمّ أنت خلقت هذه 
التففن وانث امتباة فلك مبرها وقلاثيتياء اتناك سافين فنا شتعاء: الله هاا 
تولت واحشرها مع من أحبت»!' عدم وجوب الصلاة على النىّ فيها. 

غير أنه يندفع بضعف سند الرواية لوجود أحمد بن عبدالوّحي (الرحملن) أبي 
الصخر فانه مهمل في الرجالء وبعدم دلالة الرواية على عدم وجوب الصلاة على 
النبى لأنها إنما تدل على وجوب الدعاء المذكور فيهاء ولا تدل على عدم وجوب غيره 
جع #السرقو له بويد ليكن الك عدم ابها قعل بوجوب التكير اك الشيصين 

وأما رواية كليب الأسدي قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التكبير على 
الميّت؟ فقال بيده خمساً. قلت: كيف أقول إذا صليت عليه ؟ قال تقول: اللّهمّ عبدك 
احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه....»!'! فهي وإن كانت تدل على عدم وجوب 
الضلاة .عل التى (ضل !اله عليه .والة:وسلم) إلا أنيا شعيئة المشد بكليب الأسدئ 
لعدم تو تيقه , 7 ورد ف رواية ان أسامة السؤال منه (عليه السلام) عن أن كليباً إذا 


.1 الوسائل *: 77 / أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل ": 75 / أبواب صلاة الجنازة ب ” ح‎ 
.7 الوسائل *: 54 / أبواب صلاة الجنازة ب ” ح‎ )5( 


والأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له إلا واحداً أحداً صمداً فرداً حيّاً قيّوماً داماً أبداً لم يبّخذ صاحبةً ولا ولداً 
وأشهد أنّ حبداً عبده ورسوله, أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدّين كله 
ولو كره المشركون» وبعد الثانية: «اللّهمٌ صلّ على حمّد وآل محمّدء وبارك على 
حمّد وال محمّدء وارحم تحمّداً وآل محمّد, أفضل ما صلَّيت وباركت وترحمت 
على إبراهيم وآل إبراهي إِنّك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين» 
وبعد القالقة» والكية اغقر النؤسين والزمنات والسسلين والسلات الأحناء 
منهم والأموات, تابع اللّهمَ يبنا وبينهم بالخيرات إنك على كل شيء قدير» وبعد 
الرابعة: «اللّهم إن هذا المسجّى قدّامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك 
وأنت خير منزول بهء اللّهم إِنّك قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك وأنت 
غنى عن عذابه. اللّهِّ إِنَا لانعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به متاء اللّهمّ إن كان 
بحسنا فزد فى إحسانه وإن كان سيا نتجناون عن سيقاته واغض لنابوالة: الله 
احشره مع من يتولاه ويحبّه وأبعده ممّن يتبرّأ منه ويبغضه., اللّهِمٌ ألحقه بنبيّك 
وعرف بينه وبينه, وارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمينء اللّهمٌ اكتبه عندك في أعلى 
عليين واخلف على عقبه في الغابرين واجعله من رفقاء محمد وآله الضاهرين 
وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين». والأولى أن يقول بعد الفراغ مسن 
الصلاة: «ريّنا اتنا ف الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» وإن كان 
المت امرأة يقول بدل قوله «هذا المسجّى...» إلى آخره: «هذه المسجّاة قدّامنا 
أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك» وأق بسائر الضمائر مؤْنْقاً. 


جاءه خبر عنكم سلّم فدحه (عليه السلام) بتسليمه لأخبارهم الواصلة إليه7". 


.١1؟6‎ :١6 رجال الكشى: 9؟5. معجم رجال الحديث‎ )١( 


م" ادن اسان فو نع اتام فل لسسع عفدنت لتر العرؤه :8 /. الطبارة 
إلا أنها لاتدل على أن ذلك هو كليب الأسدي الراوي هذه الرواية!/. نعم روى هو 
ما يفيد مدحه عنه (عليه السلام) إلا أن الراوي لا إنما هو كليب الأسدي نفسه'" فلا 
يمكن الاعتاد على روايته. 

وفي رواية علي بن سويد عن الرضا (عليه السلام) قال: «في الصلاة على الجنائز 
تقرأ في الأولى بام الكتاب وفي الثانية تصلي على النّ وآله وتدعو في الثالثة للمؤمنين 
والمؤمنات وتدعو ف الرابعة لميتك والخامسة تنصرف وبا ا وطي ضعيفة محمزه بن 
بزيع عم محمّد بن إسماعيل بن بزيع . 

وفي رواية إسماعيل بن همام عن أبى الحسن (عليه السلام) قال «قال أبو عبدالله 
(عليه السلام): صل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) على جنازة...»!2) وهي 
ضعيفة السند بابراهم بن مهزيار لأنه حل كلام. 

وفي رواية يونس عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال: الصلاة على 
الجنائز ...»0*) وهى ضعيفة بالحسين بن أحمدء وفى نسخة الوسائل (الحسن بن أحمد 
المنقري عن يونس) وهو غلط, لأن الموجود في الرجال ال حسين بن أحمد المنقري لا 
الحنبيف 51 

فالمتحصل إلى هنا: أن الواجب في الصلاة على الميّت غير التكبيرات أمران: 
أحدهما: الصلاة على النئّ (صلى الله عليه وآله وسلّم). وثانهما: الدعاء للميت. 


)١(‏ وقد جعل ذلك مؤكداً في معجم الرجال ١١4 : ١5‏ بعدما وثق الرجل بوجوده في أسناد كامل 
الزيارات. 

(؟) المصدر السابق. 

(5) الوسائل :٠‏ 74 / أبواب صلاة الجنازة ب ” ح 8. ظ 

(؛) الوسائل : 74 / أبواب صلاة الجنازة ب ” ح 1. وقد وقع إبراههم بن مهزيار في أسانيد 
كامل الزيارات ولأجله وثقه (دام ظله) في المعجم ١8١ : ١‏ فراجع. 

(0) الوسائل :٠‏ 70 / أبواب صلاة الجنازة ب ” ح .٠١‏ 

(1) ووقوع الرجل في أسناد تفسير علي بن إبراهيم غير موجب للحكم بوثاقته بعد كونه فعا رما 
بتضعيف النجاشي [رجال النجاشي: "01 / ]١١8‏ فلاحظ . 


وإن كان المت مستضعفاً يقول بعد التكبيرة الرابعة: «اللّهم اغفر للذين تابوا 
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحم . ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم 


والأولى كما أشرنا إليه في التعليقة أن يجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة, لما ورد في 
مولقة ماع مر الأمر بالتيادتين والضلاة عل مد :واله.والنغاء للمؤاضية. و الدعاء 
للميتء وقال: «فان قطع عليك التكبيرة الثانية ‏ أي قطعها الإمام بأن كثر قبله فلا 
يضرٌك, تقول: اللّهمّ هذا عبدك ابن عبدك وابن أمتك ...» إلى آخو الحديت!". 

إنّ المستفاد مما دلٌ على التتابع في التكبيرات إذا رفعت الجنازة من محلّها أن 
التنابع والتعاقب بين التكبيرات ليس جائزا عند إبقاء الجنازة في محلها. وعليه فلا 
يجوز الاتصال والتعاقب بينها في الصلاة على المت ء بل لا بدٌ من الفصل بينها بالصلاة 
عل الك" يعدو العلذةمنها والدعاء للميت يعد الأخرى والعسيع :والتبليل والعضيد 
بعك الأشروية خسعا متشاف مع شقة يونين الذ اليل أن عيدالاة القت نكي 
وتسبيح وتهليل وتحميد!". وعلى الجملة لابدٌ من الإتيان بشيء من ذلك بعد كل 

هذا كله في الصلاة على المؤمنء ويبق الكلام في الصلاة على المستضعف ومن لم 
يعلم مذهبه والمخالف. 


الصلاة على المستضعفين 
أما المستضعف - وهو الذي لا يعاند الإسلام والحق وإنا لم يلتزم به لقصور فيه 
بحيث لو بيّن له الحق لقبله, وهذا يتفق كثيراً في العجزة والنساء وعامّة القاصرين - 


ه» 


فالصحيح أن الصلاة عليه إنما هي بخمس تكبيرات, وذلك لإطلاق ما دل على أن 


.1 الوسائل 77:5 / أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح‎ )١( 


(؟) ١‏ لصحيح : النبىّ. 


00 الوسائل 785:7 لواف اذه اللتانعن بذ ا 


9 عا ا م م ا ا تم و او مط مم٠‏ افو العرو 31 الطهارة 
صلاة الميّت حمس تكبيرات7", ولا نعرف من يصرح بذلك من الأصحاب ولا من 
صرح بخلافه . 

نعم قد يتوهّم أن ما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبى الحسن الرضا (عليه 
السلام) قال: «سألته عن الصلاة على الميِّتَ فقال: أما المؤمن فخمس تكبيرات وأما 
المنافق فأربع ولا سلام فيها»!"' يدل على أن التكبيرات الخمسة منحصرة بالصلاة 
على المؤمن ولما لم يكن المستضعف بمؤمن فلا تجب خمس تكبيرات في الصلاة عليه . 

ويندفع بن الرواية لا دلالة لها على ذلك لأن المؤمن في الرواية مقابل المنافق لا 
مقابل المستضعف, فكما أنه ليس يَؤمن كذلك ليس منافق, فالرواية غير شاملة لحكنه 
فتبق الإطلاقات شاملة له من دون مزاحم. على أنها ضعيفة السند. لأن طريق 
الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى قد ذكر مقسطاًء ولم يعلم أن هذه الرواية من 
الجملة التي رواها بطريقه الصحيح أو من الجملة التي رواها عنه بطريق غير صحيح 
لاشتاله على أحمد بن محمد بن يحيى”". فالرواية غير صحيحة وإن عبر عنها في 
النداتق اسعيفة اكتوول بو يه وتاقة دين مين ع فد برعل 
خدشة في صحّة طريق الشيخ إلى الرجل . 

نعم ورد في جملة روايات معتبرة أن النّ (صلى الله عليه وآله وسلّم) كان إذا صلى 
على ميت باربع تكبيرات اتهم الميّت بالنفاق وإذا صلى على ميت بخمس عرف انه 
مؤمن!*, وظاهرها أن الخمس تختص بالمؤمن. 

إلا أن الصحيح عدم دلالتها على ذلك. لأن المؤمن فبها في قبال المنافق. وهي تدل 
على أن الأربع تكبيرات من مختصات المنافق, ولم يعلم دلالتها على أن المخمس من 


(1) الوؤسائل +795 أبواف ضلةة المنازة ب :6 

(؟) الوسائل : 74 / أبواب صلاة الجنازة ب 0ح 9١.0‏ / ب 9ح .١‏ 

() وقد تبدل رأي الأستاذ في طريق الشيخ إلى روايات أحمد بن محمد بن عيسى والتزم بصحّة 
الطريق من وجه آخر. راجع المعجم :٠‏ 88 ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى . 
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(0) الوسائل : 377 / أبواب صلاة الجنازة ب 60ح .١‏ 18. 50. 


مختصات المؤمن لينق وجوبه عن المستضعف هذاء بل لولا التسالم على أن المخالف 
يصلى عليه بأربع تكبيرات أمكننا المناقشة في أصل هذا الحكم. وذلك لأن المنافق 
الذي كان يصل عليه النبي (صلى لله عليه وآله وسلّم) أربع هو الذي / 1 
باطناً وإنها كان يظهر الإسلام كذباً. لقوله تعالى: «وَالَهُ يَشْمَ بَشْبَد إِنَ أَلْتَفْقِينَ 
لَكَذِبُونَ 74" وقوله تعالى: لاوَإِذَا خَلَوْا إلى شَيطِينهِم قَالُوا إِنَا مَعَكُمْ | ما اال 
مُسْمَيْزِءوُنَ 1# "وا هذا من المنافق في عصر الأئة وفىي اليسة التكيان: إذ المنافق 
فيهما بمعنى المسلم المنكر للولاية. 

ولكن الموجود في كلماتهم أ ن المنافق بمعنى المنكر للولاية يصلى عليه بأربع 
تكبيرات مستتدلة عليه بروايتين: 

إحداهما: ما رواه الصدوق عن الحسين بن النضرء قال «قال الرضا (عليه 
السلام): ما العلة في التكبير على الميّت حمس تكبيرات ؟ قال: رووا أنها اشتقت من 
حمس صلوات, فقال: هذا ظاهر الحديث فأما في وجه آخر فان الله فرض على العباد 
حمس فرائض: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. فجعل للميت من كل فريضة 
تكبيرة واحدة فن قبل الولاية كيّر خمساً ومن م يقبل الولاية كبر أربعاً. فن أجل 
ذلك تكبّرون خمساً ومن خالفكم يكبّر أربعا»”". 

وثا نتيا “ها زرواة ابو بصير قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): لأي علة 
(شىء) تكبر على المت حمس تكبيرات ويكبّر مخالفونا بأربع تكبيرات؟ قال: لأن 
الدعائم التي بني عليها الإسلام حمس : الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية لنا أهل 
البيت. فجعل الله للميت من كل دعامة تكبيرة, وإنكم أقررتم بالخمس كلها وأقر 
مخالفوكم بأربع وأنكروا واحدة, فن ذلك يكبّرون على موتاهم أربع تكبيرات 
وتكبرون خمساً» !4 فان المصرح به ف الروايتين 1 الخالف يكبر ف صلاته بأربع 


.١ : 57 المنافقون‎ )١( 

(؟) البقرة ” : .١58‏ 

(؟) الوسائل 7: 77 / أبواب صلاة الجنازة ب 0 ح .١17‏ عيون أخبار الرضا ؟ : 87 / .٠١‏ 
(:) الوسائل ": /ا37/ أبواب صلاة الجنازة ب 0 ح .١7‏ 


1" 000 000 
تكبيرات والمؤمن بخمس تكبيرات. 

والجواب عن هذا الاستدلال: أن الروايتين دلتا على حكم المصلى وأنه لو كان 
مؤمتاً فيكين نس تكبيرات: ولو كان مخالقاً فاريع :ولا تذل عل حك المكت وله 
عنةاكن لدنوانه إذا كان مومنا أو ضالنا بضل عليه باية كيفية. 

غل اند الروانكين ضعنك» ما الأو ك» فلترذة الخشية ين انك :رين شخصدن 
كلاهما غير موثق. وإن سها المامقاني (قدس سره) ولم يتعرض للحسين بن النضر 
أصلاً. 

وأمّا الثانية : فلوجود على بن أحمد الذي هو شيخ الصدوق. ومحمد بن أب عبدالله 
- نعم لو كان هو في أول السند لحكمنا بوثاقته لأنه حينئذ «محمد بن محمد» الموثق 
دون ما إذا كان في وسطه كما في المقام - و«موسى بن عمران» و«الحسين بن يزيد» 
الذي هو النوفلي. نعم «علي بن أبي حمزة البطائني» موق وان كان نينا فن اك 
أموال الإمام (عليه السلام)(". 

فالمتحصل: أن المستضعف يصلى عليه بخمس تكبيرات. 

وأمًا الدعاء فى الصلاة على المستضعف فقد أطبقت الأخبار - وهى بين صحيحة 
ويديفل أن ف الفاذة عل السحقيك يرس انين 3 سيت ١‏ ينذا 
نار العدلاة دعن مكلت اللقعى من الفيالة عل الممطف فق الا وليل عل 
اللي اقل عير التوييل ١‏ ويمعو للميك دوق الثاية يصدل عل الت ل 1ن 
عليه واله وسلم) ويدعو للمؤمنين. 


الصّلاة على المخالفين 
وأمّا الصلاة على المخالف فقد ذهب صاحب الحدائق (قدس سره) إلى عدم 


)١(‏ هذا كلّه ماأفاده (دام ظلّه) لدى البحث. غير أنه عدل عن ذلك أخيراً فبنى على ضعف البطائئنى 
[المعجم 17: 714 ] ووثاقة محمد بن أبي عبدالله النوفلي [المعجم /1: ١77‏ ] وابن عمران [المعجم 
3 ] ويظين الود ف ذلك كلة بالمرائيسة إل يفم الال عفد الترردى اران 

(5) الوسائل +-/3197/ أبوات ضلاة الحتازة ب *. 


فق صلذة القت 000150212121211 0 0 0 


وجوب الصلاة عليه كالكافر ونسبه إلى بعضهم'''. وهذا يبتنيى على مسلكه من كفر 
الخالفين وإفا أمرنا بالمعاشرة معهم تقية. 

وهذا مما لايمكن المساعدة عليه, لما قدّمناه في تحلّه من أن الخالف مسلم محكوم 
بالطهارة ويترتب عليه ما يترتب على المسلم من الاثار اليي منها وجوب الصلاة عليه 
كيين كرات 

والظاهر من كلمات الأكثرين وجوب خمس تكبيرات في الصلاة عليه. وهذا 
الظهور في كلام العلامة في قواعده قوي بل كاد يكون صريحاً. حيث إنه بعد ما بيّن أن 
ةاتف بسن تكبيزات قال بو شول عفد الأول كذا ويعت ب الثانية كدان و تقر لبيعد 
الراباة كذ إن كان مؤاساً::وكذا إن كان الفا ا مكثر الماممنة تضرف يدل 
صرح به الصدوق فى هدايته!؟). بل ادعي عليه الإجماع في كلمات بعضهم. ولكن 
ذهب الحقق (قدس سره) إلى وجوب أربع تكبيرات في الصلاة على الخالف!*. ولعل 
هذا هو المشهور فما بين من تأخر عنه. وذهب بعضهم إلى التخيير بين التكبير عليه 
بأربع أو نخمس . 

والصحيح من هذه الأقوال هو الأوّل الموافق لظاهر إطلاق الأكثرين. وذلك 
للمطلقات الدالّة على أن الصلاة على الميّت حمس تكبيرات كالصحيحة الواردة في 
صلاة هبة الله بن آدم على أبيه آدم (عليه السلام) 7" حيث ورد فى ذيلها أن الصلاة 
بخمس تكبيرات سنة جارية في ولد ادم إلى يوم القيامة. وتخصيص الخالف يحتاج 
إلى دليل بخصص ولا دليل عليه إلا أمران. كلاهما لا يمكن المساعدة علمهما. 


.8"6٠:٠١ الحدائق‎ )١( 

(؟) شرح العروة 7: 51 148. 

.؟7١‎ :١ القواعد‎ )9( 

(غ) اطداية: 51. 

.,٠١ ١ الشرائع‎ (00) 

() الوسائل 77:1 / أبواب صلاة الجنازة ب 0 ح .١‏ 


1ك 00000 000 

أحدهما: الأخبار الواردة فى أن الصلاة على المؤمن خمس تكبيرات وعلى المنافق 
أربع ("2, وهي وإن كان 0 ومعتبراً إلا أنا قدمنا عدم دلالتها على وجوب 
الأربع في الخالف, لأن المنافق غير الخالف. فان المنافق هو المضمر للكفر والمظهر 
للإسلام كذباً. والخالف مسلم وغير مضمر للكفر إلا أنه لا يعتقد بالولاية, وأين 
اعرهنا من الك ؟ 

وثانيهما: ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى وقد اشتملت على أن المؤمن 
نيا عليه بخمس والمنافق بأربء7"" وهي ظاهرة ف المدعى لو خليت ونفسها لكونها 
صادرة عن الإمام الرضا (عليه السلام) والمنافق في عصره في مقابل المؤمن المعتقد 
بالولاية وظاهره المخالف. 

إلا أنها أيضاً غير صالحة للاستدلال بهاء لأنها بملاحظة ما في قباهها من الروايات 
المتقرّمة التى قلنا إن المراد بالمنافق فيها غير الخالف جزماً لابدٌ من حملها على غير 
الخالن ب و عضو العييرة اده بن الاضيحاب عل العل زا اطلتات القوية ومن 
الفرق في ذلك بين الشيعة والخالفين. على أَنا قد ناقشنا في سندهاء لأن طريق الشيخ 
إلى احمد بن محمد بن عيسى قد ذكر متبعضا ولا يدرى ان ما يرويه من الاخبار التى 
رواها عنه بطريقه الصحيح أو ما رواه عنه بطريقه الضعيف . 1 

لفحم 1ن العلاة عل الخالنن #المداؤق صا المي عن نيف :دزت لكان 
خمساً. 


حكم الصّلاة على الخالف من حيث الدعاء 
وأمًا من حيث الدعاء فيختلفان حيث يدعى على المت المخالف ويدعى له في 
المؤمن. وذلك لأن الخالف ‏ غير المستضعف الذي قدمنا حكنه _إما معاند أو جاهل 


الويوانل 7 5 /ز أبو ا خلا امناو فاح 8 
(0) الوسائل : 74 / أبواب صلاة الجنازة ب 0 ح 0. التهذيب 7: 197/ 419. وقد تقدّم 
اعتبار طريق الشيخ إلى جميع روايات أحمد بن محمد بن عيسى فلاحظ ص ٠‏ ؛؟ التعليقة (؟). 


مقصّر وكلاهما عدو الله وقد ورد فى صحيحة الحلبى الأمر بالدعاء على الميّت إذا 
كان عنرو نكم والتالتن: إن ال يكن فضا لأهل السك (عليم النسناكم) ل انه 
بالأكرة يفن عدو عدو أهل البيت فهو عدو الله فتسمله الضحيحة ك] عرفت 

على أنه ورد الدعاء على المت إذا كان جاحداً للحق, ولا إشكال في صدق هذا 
العنوان على الخالف. إذ لا يعتبر في الجحد إلا إنكار الحق علم به أم لم يعلم. 

ولأن الدعاء للميت مختص بالمؤمن, لما ورد في الميّت الذي لا يعلم مذهبه من 
تليق الناغاء لدهل كوته هومن بقوله: اللهة إن كاك موشا فكيذ "١|‏ دلو ل يكين 
الدعاء للميت مخصوصاً بالمؤمن لم يكن هذا التعليق وجه. فا خالف لايجوز الدعاء له. 


الصّلاة على المنافق 

وأما الصلاة على المنافق وهو الذي لا يعتقد بالإسلام واقعاً إلا أنه يلتزم به ظاهراً 
ولا يبرز مخالفته لقواعده واحكامه بحسب العمل وقد كان كثيرا في زمان النئّ (صلى 
الله عليه وآله وسلّم) فلا ينبغي الشبهة في أن الصلاة عليه بأربع 00 ا 
الصحاح وغيرها. 

وأما اظلاق كلات الأصحاب “الفتدوى ا وابقزهره! *حية ذكروا أن الصلذة 
عل ادك كس تكرات وقول بعد التكبيرة الاوك كذاي ونعن الراسة فدعد 
للميت إن كان مؤمناً وتدعو عليه إن كان منافقاً وتكيّر الخنامسة وتنصرف. فلا 
يحتمل إرادتهم من المنافق هذا المعنى, بل المراد يه في كلماتهم هو المنافق بمعنى الخالف 
الذي قدّمنا حكمه. وذلك لوجود الأخبار المعتبرة الدالة على أن المنافق يصلى عليه 
بأربع تكبيرات . 


.١ الوسائل *: 74 / أبواب صلاة الجنازة ب 4 ح‎ )١( 
.4 .١ (؟) الوسائل 77:7 / أبواب صلاة الجنازة ب "اح‎ 


0( المقنع : ْءى,>. 


(؛) لاحظ الغنية: .٠١14‏ 


اد ماي ا ص صما ريع" العووة ةر الطهارة 


وإن كان جهول الحال يقول: «اللّهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه 
وتجاوز عنه». وإن كان طفلاً يقول: «اللّهِم اجعله لأيوية:ولنا قلنا قرط و0 


الصلاة على من لم يعرف حاله 

وَاما مف لأ يعر ف :مداهيه ويخاله فالظاض :وخوي التكبى عدلية حدسين:. وذلك 
للإطلاقات وللأصل. حيث إنها دلت على أن الصلاة على الميّت حمس تكبيرات. وم 
بخرج عنها سوى المنافق. ولايدرى أن يجهول الحال منافق, ومقتضى الأصل عدم 
كونه منافقا فيجب التكبير عليه بخمس. 

وأما من حيث الدعاء فيختلف عن المؤمن في أن الدعاء له لا بدّ أن يكون معلقاً 
بأن يدعى له على تقدير كونه مؤمناً. وذلك لما ورد من أن المت المجهول حاله يدعى 
له معلقاً كقوله : اللّهمّ إن كان مؤمناً فكذاء وإن كان مخالفاً فكذا. 

وأما الدعاء للمؤمنين فقتضى جملة من الروايات وإن كان أنه يدعو للمؤمنين فى 
الصلاة على من لا يعرف حالهء إلا أن مقتضى صحيحة الحلى التى فصلت بين 
لحك وس له رف سار به ص و العنادة عله لسري و ان 
لاا يعرف حاله 7" عدم جواز الدعاء المخحصوص بالمؤمنين في الصلاة على المت الذي 
لكر تحال 

فقد تحصل: أن الواجب ف التكبير هو الخمس مطلقاً إلا في المنافق, نعم تختلف 
الأدعية باختلاف المت من كونه مؤمنا أو مستضعفا أو غير ذلك. 


إذا كان الميّتَ طفلاً 


)١(‏ بق الكلام في الصلاة على الطفل. وهل يجب فيها الدعاء أم لا؟ لا إشكال في 
ان الأواس: الوارةة لهاك الت لتقمل الضى» أنه سيكت الدعيا» وطدات 


.4 الوسائل 78:7 / أبواب صلاة الجنازة ب 7ح‎ )١( 


المغفرة له والتجاوز عن معاصيه وسيئاته. والطفل ليس عنده سيئات ولا معاصي 
لكونه غير مكلف بثشىء. 

والصحيح أن يدعى في الصلاة على الطفل بما يدعى به في المستضعف من الدعاء 
للمؤمنين, وقد تقدم أن الدعاء مقوم لصلاة الميِّت ولا صلاة من دونه. 

نعم ورد في رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) في الصلاة على 
الطفل أنه كان يقول: «اللّهِمّ اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً» 7" إلا أنها ضعيفة 
السند وغير قابلة للاعتاد عليها من جهة المنبه بن عبدالله لعدم توثيقه في الرجالء هذا. 

ولكن التأمل يقضى بصحتهاء وذلك لأن المنبه بن عبدالله وإن لم يوثق صدريحاً في 
الرجال إلا ان النجاشي ذكر أنه صحيح الحديث'" وهذا توثيق منه له بل فوقه. ولا 
يقاس هذا بمثل قول الصدوق في أوائل من لا يحضيره الفقيه: إن ما أورده في كتابي 
حجّة بيني وبين رى7", فانه فرق بين أن يقال: الرواية صحيحة ىا في قول الصدوق 
وبين أن يقال: الراوي صحيح الحديث, فان الأوّل يحتمل الاجتهاد أي بأن تكون 
الرواية صحيحة في نظره وهذا بخلاف الثاني فان كون راو صحيح الحديث إنا يكون 
فيا إذا كان ثقة في إخباره. 

كم إن معنى الرواية الصحيحة عندهم هو كونها حجة شرعية وليس بعنى كون 
الراوي فيها عدلاً إمامياً. فانه اصطلاح حديث نشأ عند تقسيم الرواية. وعليه فالمنبه 


ابن عبدالله لا بأس بروايته. 


وأَمّا الحسين بن علوان الواقع في سند الرواية فقد ذكره الشيخ!؟) والنجاشى!/ وله 


.١ ح١١ الوسائل 7: 48 / أبواب صلاة الجنازة ب‎ )١( 
.١١؟9‎ / 57١ (؟) رجال النجاشى:‎ 

(؟) الفقيه بجا 

(غ) الفهرست 60080 / .5١8‏ 

(6) رجال النجاشثي 0 / .١١6‏ 


1" ناته امسوم توتسا وك تيبزي. شويع العووة 57 رالطهارة 
[917] مسألة :١‏ لا يجوز أقل من حمس تكبيرات إلا للتقية أو كون المت 

منافقاً وإن نقص سهواً بطلت ووجب الاعادة إذا فاتت الموالاة, وإلَا أنهها"". 
[971] مسألة ؟: لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور (" 


كتاب قاني) لأ يذكران فق الرواة الاين له كتاين:. فا فى حال التحافى مق أن 
الاسيويق خلوان لنى لد كات توويين خاظا لطر الميسيع فى ابد انان د 

م يكن له كتاب لم يورده النجاشي في كتابه, على أنه صرح بعد فصل غير طويل أن 
للحسين كتاباً مختلطاً رواياته. 

ثم إن النجاشي ذكر عند ترجمته: أن الحسين بن علوان عامي وأخوه الحسن ثقة. 
ووقع الكلام بينهم في أن «ثقة» خبر لقوله: «وأخوه» أو يرجع إلى الحسين بن علوان 
المترجم أو أنها يحملة ؟ وظاهر العبارة هو الأوّل. إلا أنه وثقه ابن عقدة حيث قال: 
وأخوة اللسين أوتق يقة 07 قائه افل التففي ل دل فل أن اميق ثقة ايضا غاءة 
الأمر أن الحسن أوثق» فلا إشكال فى سند الرواية من هذه الجهة كنا 

وأمّا عمرو بن خالد فقد وثقه ابن فضال!'. وحيث إن بني فضال موثقون فنعتمد 
على توثيقاتهم. 

وَأمّا زيد بن عللى بن الحسين فهو من الجلالة بمكان. فلا مناقشة في الرواية بحسب 
افر !5 اما :قامدوة الذلالة عل [1راك اناك عل دكا رامعل الاسام طايه 
السلام) ولا دلالة فيه على الوجوب. 

)١(‏ لأنه مقتضى القاعدة فتبطل بترك شىء مما يعتبر فيها. ولايمكن تصحيحها 
بقاعدة لعا لاختصاضنا هذه ذات ع وستحود فلا بد من إعادتها إل أن 
لفوت الوالاة:فيسمها عيهل بالاسان التكبيرة المنامسة تاذ . ظ 

(1) لما تقدّم من أنه ليس في صلاة المت دعاء مؤقت فيجوز له أن يدعو بما شاء 


)امت ريال الخديك ا 31 


بل يحبوز كل دعاء بشرط اشتال الأوّل على الشهادتين والثانى على الصلاة على 
محمد وآله والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران وفي الرابع على 
الدهاء اليك وصوز: قراية اباك القتران :و الأدضيية الكقدر ا ذافية دورة 
الصلاة حفوظة . 

[414] مسألة ا: يجب العربية فى الأدعية بالقدر الواجب١"‏ وفما زاد عليه 
يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها. 

[976] مسألة 5: ليس في صلاة الميّت أذان ولا إقامة '! ولا قراءة الفاتحة 7" 


نعم لابدٌّ من التحفظ على الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) والدعاء 
للميت على مسلكنا وعلى الأمور المعتيرة عند الماتن, إلا أن له أن يأتي مهما بأي كيفية 
أراد. إذ لا دعاء مؤقت فى صلاة الميّت. ْ 

)١(‏ لأن الأخبار المشتملة على الأدعية ١!‏ وإن كانت مختلفة إلا أنها بأجمعها 
مشتركة في كون الأدعية بالعربية؛ فالعربية معتبرة في صلاة الميِّتَء نعم هذا في المقدار 
الواجبء وأما الزائد عليه فهو مخير بين الدعاء بالعربية وغبرها من الألفاظ لأنه على 
كل حال تهليل وتسبيح وتكبير . 

(؟) لاختصاصها بالفرائض, ولا يجوزان في غيرها من الصلوات فضلاً عبّا نحن 
فيه الذي هو ليس بصلاة. 

(1) لعدم اشتال الأخبار ها فيجوز الإتيان بها بعنوان القرآن لا بعنوان القراءة 
المعتبرة في الصلاة. نعم وردت القراءة فى صلاة الميِّت في روايتين ضعيفتين : 

إحداهما: ما عن الشيخ بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى . وقد تقدم ضعف هذا 
اللفين 1 


)0010( الوسائل *: ٠٠.١‏ / انوا صلاة الجنازة ب " وغدرة:فن الآبوان. 
(') تقدّمت الرواية في ص 558. كما قدّمنا ضعفها بحمزة بن بزيع. 


520 22116 ع ا الي اا لجر له نام موأ رعق بار هجوا ل ل وال لوط لأساف لو ا م 11 شرح العروة 9 / الطهارة 


ولا الركوع والسّجود١"‏ والقنوت١"‏ والتشيّد”" وال لام (4) ولا التكبيرات 
الافتتاحية وأدعيتهاء وإن أتى بشىء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما. 


وثانيتهها: ما رواه عن عبدالله بن ميمون وهو عن جعفر بن محمد بن عبدالله١".‏ كذا 
فى الوسائل. والصحيح عبيدالله . وهو لم يوثق في الرجال. 

عل آثاناو المطداد ع سكا نهي ,وها ينها لانن كر ]بن سقارل لماز 
الواردة فى صلاة الجنائز وهي ساكتة 5 بيان وجوب الفاتحة 7 مع كونها بصدد 
البيان لا بدٌ من حملها على التقية ونحوها. ولا يمكن الاعتاد عليها فى الحكم بوجوب 
قراءة الفاتحة فى صلاة الأموات بوجه. 

)0 وقد صصرح بذلك في بعض الروايات وأنه لا سجود ولا ركوع فبها وأنها 
لسك آلا ليلا او تقبيرا او هيدا 

(1) لعدم وروده في شيء من الرواياتء نعم لا بأس برفع اليدين للدعاء. وإفا 
لايجوز الإتيان به بعنوان القنوت المعتبر في الصلاة. 

() الظاهر المطبأن به أن الماتن (قدس سسره) أراد التشهد فى الصلاة أعنى الجلوس 
القن لعيرة فى المتلاة برعو عير ,سين فق عله الأمواكم ]3 1840ل علنه الندة 
وروده في الأخبار. 

وأمّا أصل التشهد فهو معتبر فيها على ما يراه الماتن كما تقدَّم. 

(4) لاا يعتبر فيها السلام لعدم وروده في الأخبار, نعم ورد فى بعض الموثقات 
كموثقتي سماعة وعمار «وإذا فرغت سلمت عن يمينك»!" و«تسلم»!" إلا أنها محمولة 
على التقيّة لموافقتها العامّة. أو محمولة على السلام المستحب عند التوديع كما مله 
علية مات الوسائل (قلسىسعرة): 


)١(‏ الوسائل : 89 / أبواب صلاة الجنازة ب /اح 4. وجعفر بن محمد بن عبدالله القمي موجود في 
أسناد كامل الزيارات فالسند معتبر على ذلك. 
0٠١ )0(‏ الوسائل 77:7 / أبواب صلاة الجنازة ب ” ح 3. .١١‏ 


كيفيّة صلاة الميّت ا 011 ااا 

وثاقين ماحن: اراق و نهااعل النقنة نطرا إل اما افبسينا عل الأضير 
بالتكبيرات الخمسة وهو على خلاف التقية, لأن العامة إنما يرون صلاة الميّت أربع 
تكبيرات ومعه كيف يمكن حملهما على التقية .)١'‏ 

وفيه : أن العامة بأجمعهم لم يكونوا ملتزمين بكونها أربع تكبيرات في تلكم 
العصورء بل كان فيهم من يلتزم بالتخيير بين الأربع والخمس نظراً لما رواه من أن 
اندر الل انه عليه بو الادوس ) كان كد يض بارع واخرى نب كبا 
نعم صار القول بالأربع مشهوراً ومتسالماً عليه بينهم بعد حصر المذاهب في الأربعة. 
إذن فلا تكون الرواية الآمرة بخمس تكبيرات منافية للتقية. لاحتال اختياره (عليه 
السلام) الخمس عملاً بالتخيير. هذا. على أنه يمكن أن تكون الرواية الواحدة بيبعض 
جملاتها موافقة للعامة وببعضها الآخر مخالفة هم فيعامل مع الأولى معاملة الموافق 
للعامّة دون الثانية, هذا. 

وممًا ينبغي الإشارة إليه أنا ذكرنا سابقاً”" أن التكبيرات الخنمسة مقومة لصلاة 
الميّت إلا أنه إذا زاد عليها سهواً فلا ينبغي الإشكال في عدم بطلانها بذلك؛ إذ لا دليل 
على أن الزيادة مانعة عن الصلاة. وما ورد من أن من زاد فى صلاته استقبل صلاته 
استقبالً!؟) فهو مختص بالصلوات ذات الركوع والسجود. 

ومن هنا يظهر أنه لو زاد على الدمس عمداً لا تبطل صلاته أيضاً لعدم الدليل 
عليه , نعم إذا نوى الزيادة من الابتداء وقصد الاتيان بصلاة ذات ست تكبيرات 
بطلت, إذ لا أمر بصلاة ذات ست تكبيرات فلا تنحقق منه نية الصلاة. وأما إذا قصذه 
في الأثناء ولا سيا بعد الخامسة فلا ينبغي الشبهة حينئذ في صحّة الصلاة. 


.408 : 74 الوافي‎ )١( 

(0) المغنى ؟ : /1ا58؟. 

." في ص‎ (١ 

(4) الوسائل 7١:8‏ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19. 


0" مع وتو وم سو نع اعم اس معو د و ووس الي اقتوض العروة 4 الطهارا 

[1] مسألة 0: إذا لم يعلم أن الميّت رجل أو امرأة يجوز أن يأت بالضمائر 
مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة 
والجنازة؛ بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك 7" ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلاً 
أو نسياناً؛" لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة. 


[9717] مسألة 1: اذا شك فى التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل7”. 
)١(‏ باعتبار الجسد والجثة. 


إذا لم يعلم أن المت رجل 

(؟) كما إذا كان عالماً بأند رجل أو امرأة إلا أنه نسي فلا مانع من أن يحكم بتخييره 
وذلك لأنه إذا أرجع الضمير المؤنث إلى المذكر فهو من الاشتباه في التطبيق , كما إذا قال 
ااعموو يدلا من افو لقنا زوه هه اللنظأ انه لا عه خلطا خيفد برو الخطا ف النطيق 
غير مانع عن الصحة. 1 


إذا شك في الدعاء < 

(") لم يتعردض للشك فى الدعاء. وحاصله: أنه إذا شك في الدعاء الثاني كالدعاء 
للميت - أنه أ بالدعاء السابق عليه في التكبيرة المتقدمة أم لم يأت بهء لا مانع من 
الحكم بصحّة الصلاة والإتيان بالدعاء بقاعدة التجاوز. لعدم اختصاصها بباب الصلاة 
وإن أصر عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره) وذكر أن عدم جريانها في الطهارات 
الثلاث من باب التخصّص لا التخصيص لاختصاص القاعدة بالصلاة7"", إلا أنا ذكرنا 
عدم اختصاص أدلتها بباب الصلاة' فلا مانع من القسك بها عند الشك في الإتيان 
بالدعاء . 


.1577 : فوائد الأصول ؛‎ )١( 
.58٠١ :7 (؟) مصباح الأصول‎ 


نعم لو كان مشغولاً بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالئة فشك فى إتيان الأولى فى 
الأوّل أو الثانية فى الثانى بنى على الاتيان وإن كان الاحتياط أولى (*. 

[954] مسألة /: يمبوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب خصوصاً إذا لم يكن حافظاً 
لها ,)١(‏ 


الشك في التكبيرات 

وأما الشك في التكبيرات فقد ذكر الماتن (قدس سره) أنه يبنى على الأقل 
بالاستصحاب إلا أنه إذا كان مشغولاً بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالئة فشك في إتيان 
التكبيرة الأولى في الأُوّل أو الثانية في الثاني لا مانع من البناء على الإتيان بها لقاعدة 
التجاوز وإن كان الاحتياط أولى. 

إلا أن إجراء قاعدة التجاوز في المقام مبني على أن يكون للأدعية محل مقرر 
شر عي ليصدق التجاوز عند التجاوز عنه. وعلى تقدير القول با لحل نجري القاعدة ف 
التكبيرة الأولى إذا شك فيها بعد الدخول فى الدعاء عقيبها فلا حاجة إلى التقييد 
المذكور في المتن: نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية, هذا. 

ولكن الصحيح أن الأدعية ليس ها حل مقرر شرعاً, فلو رأى نفسه يصلٍ على 
البى (صلّ الله عليه وآله وسلّم) ليس له البناء على تحقق التكبيرة الثانية, لعدم كون 
محلها بعد التكبيرة الثانية. بل يجوز الإإتيان بالصلاة على البى وآله بعد الأولى أيضاً 
00 ْ 


)١(‏ لعدم اشتراط كونها مقروءة عن ظهر القلب. وهو ظاهر. 


(8) هذا الاحتياط لايترك. 


5 ل ل ا ا شرح العروة 9/ الطّهارة 


فى شرائط صلاة الميّت 


وهي أمور: 

الأوّل: أن يوضع الميّت مستلقيا. 

الثاني: أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره7". 

الثالث: أن يكون المصلى خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه إِلَا إذا طال 


فصل فى شرائط صلاة الميّت 


)١(‏ ويدل على هذين الشرطين موثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في 
حديث «أنه سئل عمّن صلِي عليه فلم| سلم الإمام فاذا الميّت مقلوب, رجلاه إلى 
موضع رأسهء قال: يسوّى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل مالم يدفن» فان دفن 
ققد يعدت الغتلاة عليف ول يمل عليه وهو فون 37 ظ 


أمّا دلالتها على اعتبار كون رأس المت إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره فهي 
ظاهرة. 1 1 
وأمّا دلالتها على اعتبار كون الميّت مستلقياً فلأنه الوضع المتعارف المعهود عند 
وضع راس الميّت إلى البمين ورجليه إلى اليسار. على انه يمكن الاستدلال عليه بما ورد 
في الصلاة على العاري من وضعه في قبره وستر عورته بلين ونحوه7", فانه لو جاز 
جعل المت على وجهه بأن يكون ظاهراً عند المشاهدة والرؤية لم يحتج إلى ستر 


.١ ح‎ ١9 أبواب صلاة الجنازة ب‎ / ٠١7 :7 الوسائل‎ )١( 
الوسائل 19148 / ابوات ضلاة الحسارة عه‎ )9( 


شرائط صلاة الميّت 6 
الرابع: أن يكون المت حاضراً فلا تصح على الغائب وإن كان حاضراً فى 
البلد20. 


غونراته والليقء و الترا تي عله كاو ممه قورته واما ديو فته الالعان 
وكذا لو جاز جعله على عينه أو يساره في قبره فلا ترى معه عورته. ومن ذلك 
يستكشف اعتبار كون المت على قفاه هذاء مضافاً إلى أن المسألة مورد التسالم بين 


الأصحاب. 
اعتبار حضور الميّت 


 مهدنع ويدل عليه وعلى ما تقدمه  بالإضافة إلى أن المسألة متسالم عليها‎ )١( 
ما ورد فى صحيحة أبى ولاد من قوله في الدعاء: «اللّهمّ إن هذا المسجّى قدامنا‎ 
فيعلم منه أن المت لابدّ من كونه قدّام الإمام ولابدٌ من كونه حاضراً.‎ ١١ عبدك»‎ 

وكذا يستفاد هذا تنا ورد في كيفية وضع المت إذا تعدّد وكان البعض رجلاً 
والبعض امرأة حيث إن المرأة توضع محاذية لركبتي الميّت الرجل ", فيدل ذلك على 
أنه لا يجوز أن يجعل خلف المصلى كما تراه العامة وك لف عد ل عل ان امك ليد اذ 
يكون حاضراً. 

وأما ما ورد من أن رسول الله (صلٍّ الله عليه وآله وسلّم) صل على النجاشى 
عندما سمع بموته وارتفعت الجبال وسطحت الأرض حتى رآه النىّ'" فهي ضعيفة 
السند لايمكن الاستدلال بها. على أنها معارضة بما ورد عن زرارة أو محمد بن مسلم 
من أن النىّ (صلى الله عليه وآله وسلّم) لم يصلّ على النجاشي بل دعا له!). 


.0 الوسائل 7: 77 / أبواب صلاة الجنازة ب ” ح‎ )١( 

(9) الوؤسائل 4 592/ آبوات ضلاة المتازة ف + 

() الوسائل *: ٠١7‏ / أبواب صلاة الجنازة ب 18ح .٠١‏ 
(؛) الوسائل *: ٠١0‏ / أبواب صلاة الجنازة ب 4١ح‏ 0. 


جنك اين اسساحسمو وو امامو اموس نو اسي الر العرو 1ن الظيانة 
الخاضين: ان لا دكوة عتبيا عائل كستن إن عد ال ولا يمسن كون الميّت في 
التابوت ونحوه. 
السادس: أن لا يكون بينهها بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا 
فى المأموم مع اتصال الصفوف . 
السابع : أن لا يكون أحدهما أعل من الآخر علو ا مقرظ] ('ا. 
الثامن: استقبال المصلى القبلة (". 


ويستفاد أيضاً اعتبار ذلك مما ورد من أن علياً (عليه السلام) كان يدخل عشرة 
عشرة للصلاة على النبي ''! فانه لو جازت الصلاة ا ان 
ذلك. بل جاز لكل أحد أن يصلى على النبي ولو في بيته أو غيره من المواضع 

)0 بحيت ينع عن صدق الحضور عنده دون مثل التابوت والساتر ونحوهماء إذ 
معه يصدق أن الميّت حاضر عنده. 

)١(‏ علواً لا يصدق معه الكون عنده, وأما المقدار غير المانع عن صدقه كشبر أو 
شبرين فلا يضدرها. 


اعتبار استقبال المصلى القبلة 

(؟) هذه المسألة متسالم عليها بين الأصحابء وتدل عليه صحيحة داود بن 
القاسم أبي هاشم الجعفري الواردة في المصلوب وكيفية الصلاة عليه «.... إن كان وجه 
المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن. وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه 
الآبتن فاق :ما بين المغترق والمغرب قبلة»:وإن كان منكبه الأستر إلى القبلة فق على 
منكبه الأيمن. وإن كان منكبه الأيهن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر. وكيف كان 
مفحرفا قل ةر اللو ها كيد ولتكن ويك انا بين المع والقرت :ولا ممع دولا 
تنستديره البتة»(؟) حبث دلت على أن الاستقبال معدابر ف الصلاة على الأموادت: وحيث 


)١(‏ الوسائل *: 8١‏ / أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح ؟. 
(0) الوسائل *: ١١‏ / أبواب صلاة الجنازة ب 70ح .١‏ 


شرائط صلاة الميّت 000000 ا 
التاسع : أن يكون قاتما (". 


إنه غير تمكن فى مفروض الحديث اتسعت القبلة بالإضافة إليه وكان ما بين المشرق 
والمغرب قبلة 

والوجه في عدم القكن من الاستقبال فبها أن المكلف وإن كان يتمكن من 
الاستقبال عقلاً كما إذا قام خلف المصلوب الذي وجهه إلى القبلة إلا لبر 
منه شرعاً ' لاعتبار أ ومكوق الاناء سففاذ لكت الصلزت وميه لا دكن من 
الاتشبال قرعا 

ودعوى أن الرواية أعرض عنها الأصحاب لعدم ذكرهم ها في مصنفاتهم في كيفية 
الصلاة على المصلوب, مندفعة بأن مضمون الرواية وهو اتساع جهة القبلة عند عدم 
القكن من القبلة وإجزاء ما بين المشرق والمغرب مما لم يعرض عنه الأصحاب وإفا لم 
تعرضوا له لأ انه اعرضوا غنه.: 

ويدل عليه أيضاً ما واه الحلى قال «سالتة خنع الرجل.والمراة يضل علنها: قال: 
يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل ما 
نل تسارة ويكون رامهيا أيضا عا بق مساو الاقنام بوراسس "ريسل ابييل بين 
الإمام»7١‏ حيث دلت على اعتبار القبلة فى الصلاة على المت . 

ونظيرها رواية اخرى وهي ما رواه عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه 
السلام) قال «قلت: أرأيت إن فاتني تكبيرة . أكثرء قال: تقضى ما فاتك. قلت: 
استقبل القبلة ؟ قال: بلى وأنت تتبع الجنازة»7". 


اعتبار القيام ف المصلى 
)١(‏ وهذا الشرط متسالم عليه بينهم أيضاً. وتدل عليه الصحيحة المتقدّمة 7" الدالة 
)١(‏ الوسائل ١١7:‏ / أبواب صلاة الجنازة ب 77ح 7. 


(؟) الوسائل *: ٠١‏ / أبواب صلاة الجنازة ب ١7‏ ح 4. 
(5) في الأمر الثامن. 


4" ا او اب اوري مرو يا موي مو واي قيرع العررة 3 ل الطيانة 
على أنه يقوم قبال المنكب الأيمن أو الأيسر ٠‏ فيستفاد منها اعتبار القيام في الصلاة على 
الك 

ثم إن هذا الشرط كسابقه يختصّان بحال القكن لأنه القدر المتيقن من التسالم ول 
تدلّنا الأخبار إلا على اعتباره في مّن يتمكّن منهماء وعليه فلو صل على ميت قاعداً أو 
إلى غبر القبلة لعجز ثم --5 القدرة غل الصلاة قائا أو مسقلا أو.ونين شخضص 
يتمكن من الشرطين, أو أنه كان هناك شخصان أحدهما متمكن من القيام والاستقبال 
دون الااخر فلو صل العاجز فصلاته جائزة 7 لا؟ وعلى تقدير صحتها هل نجزئ 
عن الصلاة التامّة او لا نجزئ ؟ 

وهذان فرعان يتعرض لما الماتن في الفروع الآنية إلا أنّا نتعردّض لطا في المقام . 

ما إذا كان هناك شخصان أحدهما عاجز عن القيام والاستقبال والآخر متمكن 
منهما فالصحيح عدم جوازها للفاقد. لأن التكليف إنما يترتب على الطبيعي الجامع بين 
الأفراد لا على خصوص العاجز أو غيره. فصلاة العاجز غير مأمور بها في نفسها. 

ثم لو أ بها العاجز فاقدة للقيام أو الاستقبال رجاء لا دليل على كونها محزئة 
وموجبة لسقوط التكليف عن القادر عليهماء لعدم كونها مصداقاً للمأمور بهء بل لا بد 

فق إتيان المكلف القادز عغليييا نا هاامن شروط: 

وأمّا الفرع الأول فقد ذكر المحقق ا همداني أنه بعد تجدد القدرة له أو حضور شخص 
قادر على الاستقبال والقيام إذا شك في وجوب الإعادة وعدمه فهو شك في التكليف 
ندفعه بالنزاءة )١(‏ 

إلا أن الصحيح خلافه وفاقاً للماتن (قدس سره) حيث ذهب إلى وجوب إعادة 
الصلاة حينئذ وذلك لقاعدة الاشتغال, لأنه بتجدّد القدرة أو بمحضور شخص قادر 
يستكشف عدم كون المأتي به مأموراً به من الابتداء. إذن مقتضى قاعدة الاشتغال 
لزوم إعادتها. 


)010( مصباح الفقيه (كتاب الصلاة): 6507 السطر 0؟. 


شرائط صلاة الميّت ا ااا ا ااا اا اا 


العاشر : تعيين المّت على وجه يرفع الإمهام ولو بأن ينوي المّت الحاضر أو ما 
عيّنه الامام7). 

الحادى عشر : قصد القربة ('. 

الثانى عشر : إباحة المكان !*1 '". 

الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا قحى صورة 
الصلاة 2 . 


اعتبار تعيين الميِّت والقربة وإباحة المكان 

)الأ فى «وقوشارك 63 المشخ الدعاء العيتك ولا عق لدغاء المبروف: لذن 
المرده لآ ويجونة له لندعى له فل شاضن يمن تعييق الملاك:ولو أن شوق القت المافر 
أو ما عيّنه الإمام. 

(؟) لأنها من العبادات وهي تحتاج إلى قصد القربة والإضافة إلى الله سبحانه نحو 
إضافة . 

(؟) هذا لم يقم عليه دليل, لأن حرمة التصرّف نع عن صحّة العبادة فا إذا كانتا 
متحدتين ولا اتحاد بينها فى المقام, لأوضالةة القت لست لمن التكسييرات 
والأذكار. والتكلم فى المكان المغصوب لا يعد تصرّفاً فيه ىا لايخنى. وهكذا الأمر فى 
الصلوات المفروضة فبا إذا كانت السجدة واقعة على حل مباح, نعم لو كانت السجدة 
على أرض مغصوبة بطلتء إذ أخذ في مفهوم السجدة الاعتّاد على الأرضء. ومع 
حرمته لا تقع السجدة مصداقاً للأمور به. 


() نما تعتبر الموالاة لتعدٌ الأشياء المتشتة شيئاً واحداً لدى العرف للتتابع. فلا 
يجزئ ما إذا كثر ثم اشتغل بشىء كالمطالعة ثم كبر ثانية بعد مدة. 


(#) على الأحوط. 


ل لجار وبي او مما ل وال مط ب الاو الو ا التي القر 113 ره الطيان 
الرابع عشر: الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام 
بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر"". 

الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مب سابقا!". 

السادس عثر: أن يكون مستور العورة إن تعدّر الكفن ولو بنحو حجر أو 
ا" 

السابع عشر: إذن الولى. 

[919] مسألة ١‏ :لا يعتبر فى صلاةالميّت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة 
اللباس وستر العورة!؟! وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات 
الساتر من عدمكونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء مالايؤكل لحمه. وكذا الأحوط !*) 
مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة. 


)١(‏ قسم الاستقرار إلى قسمين: 

أحدهما: الاستقرار في مقابل الاضطراب كالطفرة على وجه لا يصدق عليه القيام 
وهذا لايجزئ في الصلاة. 

وثانههما: الاستقرار بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات المفروضة, وذكر أن اعتباره في 
المقام أحوط إلا أن الصحيح عدم اعتباره في المقام, لأن دليله في الفرائض هو الإجماع 
وهو مختص بها. 

(؟) وتقدّم وجهه. 

() تقدّم أيضاً وجهه. 

(4) إذ لم يقم على اعتبارها دليل, وإنما اعتبرت في الصلاة الحقيقية كا التزم بذلك 
بحر العلوم (قدس سسره) في منظومته في غير حلية المكان!'". 


() لا يترك. 
)١(‏ الددة النجفية: /ا/. 
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[4] مسألة *: إذا لم يتمكّن من الصلاة قائاً أصلاً يجوز أن يصلى 
جالساً''' وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدّم 
القيام '' وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّم الجلوس * إن خيف على 
الميّت من الفساد مثلاً, وإِلَّا فالأحوط الجمع7". 


)١(‏ لما تقدّم من أن اعتباره يختص بحال الاختيار ويسقط عند التعذرء إذ لا دلالة 
في دليله على اعتباره مطلقاً. مضافاً إلى القطع بأن المت لا يدفن بلا صلاة لأجل 
تعذر القيام أو الاستقبال في المصلي . 

(؟) لأن الاستقرار إِنما اعتبرناه في الصلوات الحقيقية بالإجماع. وفي صلاة اميت 
نقول بالاستقرار احتياطاً الحاقاً لما بالصلوات الحقيقية وإلا فلا دليل على اعتباره فى 
المقام. كما أنه في الصلوات الحقيقية مختص با إذا لم يكن مزاحماً بشرط أو جزء آخر 
ومع استلزامه ترك شيء منهما لا يشمله الإجماع. 

(؟) تقديم الجلوس يبتني على القول بالأخذ بما يحتمل تعينه عند دوران الأمر بين 
التعيين والتخيير. فان الجلوس محتمل التعيين لأنه التزم به بعضهم. 

لكن ذكرنا فى محله أن مقتضى القاعدة هو التخيير. لجريان البراءة عن تعين ما 
يحتمل تعينه('". وفي المقام يتخيّر بين الأمرين بين الصلاة جالساً والميّت قدامه وبين 
الصلاة ماشياً وهو قائم من غير أن يكون المت قدامه ‏ لأن مقتضى إطلاق ما دل 
على اعتبار القيام هو أن القيام معتبر سواء تمكن من الوقوف أم لم يتمكن. كما أن 
مقتضى ما دل على اعتبار وقوف المصلي خلف المت مخاذيا له أنة مير طلقا سنواء 
فكّن من القيام أم لم يتمكن فيتساقطان وينتج التخيير المذكور. 


.7170 : مصباح الأصول ؟: 8غ: فا بعد. حاضرات في أصول الفقه‎ )١( 


1 م م ا سوا ماخرو اقبرك: القروة 1/5 الطهارة 

[91/1] مسألة *: إذا لم يمكن الاستقبال أصلاً سقط ١‏ وإن اشتبه صلَّى إلى 
أربع جهات 7" إِلّا إذا خيف عليه الفساد فيتخير. وإن كان بعض الجهات مظنوناً 
صل إليه وإن كان الأحوط الأربع 7". 


)١(‏ لما تقدّم من اختصاص شرطيته بحال القكن37. 

(1) يقع الكلام في هذه المسألة من جهتين: 

الجهة الأولى: ما إذا كان بعض الجهات مظنون القبلة. ولا ينبغي الإشكال في 
علقي التادر له سيف لا ورا بزل فل اعبار لفان بالفيلة وهو ميعضةزراره: 
«يجزئ التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة»! غير مختص بالصلاة الحقيقية» بل 
يعم صلاة المت والذبح وغيرهما نما يشترط فيه استقبال القبلة. 

الجهة الثانية: ما إذا لم يكن بعض الجهات مظنون القبلة. وقد أفتى الماتن (قدس 
عن ايل ا 0 إلى أربع جهات, والوجه في ذلك أمور: 

منها: العلم الإإجمالي. 

ومنها: رواية الخراش عن أب عبدالله (عليه السلام) قال «قلت: جعلت فداك إن 
هؤلاء الخالفين علينا يقولون إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا 
وأنتم سواء في الاجتهاد. فقال: ليس كما يقولون, إذا كان ذلك فليصل لأربع 
0 

ومنها المرسلتان: روي: «المتحير يصل إى أربع جوانب»! وروي في من 
لا يمتدي إلى القبلة في مفازة أن يصن إلى أربعة جوانب*. 


(*#) تجزئ الصلاة إلى ثلاث جهات على أن يكون الفصل بينها على حد سواء. بل لا تبعد كفاية 
الصلاة إلى جهة واحدة. 

.108 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) الوسائل 3١7:‏ / أبواب القبلة ب 7 ح .١‏ 

() الوسائل 5 : 3١١‏ / أبواب القبلة ب 8ح 0. 

(). (0) الوسائل 5 : 53٠١‏ / أبواب القبلة ب 8 ح .١ ١4‏ 


[917] مسألة 5: إذا كان الميّت فى مكان مغصوب والمصلى في مكان مباح 
فيكف الفيلة: ار 

[947] مسألة 0: إذا صلّى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من ولي 
أحدهما دون الآخر أجزأً بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر (©) (), 


ولا يتم شيء من الوجوه. وذلك لآن ل لي 
ورواية خراش ضعيفة السند بخراش ومن قبله. مضافاً إلى ضعف دلالتهاء فائها تقتضي 

أن المكلف إذا تحرى واجتهد لا يعمل بظنه بل يصلي إلى أربع جهات مع أنًا نلقزم 
بوجوبها إلى ما ظن كونه قبلة حينئذ من دون أن نوجب الصلاة ة إلى أربع جهات. 

وأمّا العلم الإجمالمي فهو وإن كان يقتضي الاحتياط إلا أن الصلاة إلى أربع جهات 
غير لازمة. وذلك لآن الدائرة الفلكية إذا قسمت إلى ثلاث قطع اشتملت كل قطعة 
منها على ما بين المشرق والمغرب. والصلاة إلى ما بينهما عند عدم القكن من القبلة 
كافٍ فى الصلاة. 

هذا كلّه حسما تقتضيه القاعدة. وإلا فقتضى صحيحة زرارة الثانية الدالّة على أن 
المعر كك بالضلةة ال جهة واعوه )١1‏ كناية الضلاة مره واحدةرولة خعيدل أن 
كو لسر المي معت سرع لنول ين ذلكو رابزا أبى والعوسيه إذا 
لم يعلم أين وجه القبلة» فان المتحري إنما يتوجه إلى ما ظن كونه قبلة ولا يصدق فى 
حقه: أين ما توجّه. ثم لو قلنا بوجوب الصلاة إلى أربع جهات إلا أنه لم يتمكن منها 
ولو ككونا عل المنار مع :النسا د تفتكفيه الفياة الل عدية نوا عازه مون ان و 

() لآ ن الإباحة على تقدير اعتبارها في صلاة الميّتَ نما هي شرط معتبر في صلاة 
المصلّ ومكانه لتلا تقع صلاته باطلة ٠‏ وأما كون المت فى حل مغصوب فلا يضر 
بصحة صلاته. 


(5)اهزانمنه (قدسى سيره فى جل اغنيان إذن الوق الفلا عل المت .وقد 


(١‏ على الأحوط كما تقدم. 
)١(‏ الوسائل 7١١:4‏ / أبواب القبلة ب 8ح ؟. 


ل جوتو ود اقرع الغزروة :5ن الطيارة 
[974] مسألة : إذا تبيّن بعد الصلاة أن الميّت كان مكبوباً وجب الاعادة 
عد عله نات عل قفاه(2. 
[4176] مسألة : إذا لم يصل على المّت حتى دفن يصلى على قبره. وكذا إذا 
تبين بعد الدّفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات(). 


)١(‏ لعدم كون الصلاة حينئذ واجدة للشرائط فتبطل وتجب إعادتها واجدة لما 


لولم يصل على الميّتَ حتى دفن 

(؟) الكلام في هذه المسألة يقع من جهتين: 

إحداهما: أن من لم يدرك الصلاة على الميّت حتى دفن - يعنى صل عليه قبل الدّفن 
ولك يعن عليه سيتديوب وإ شالة #كون صائت ع قر سح 1 لله ل 
تقدير الجوازء فهل يجوز(" له الصلاة على قبره أو يستحب أو يكره؟ يأ الكلام عليه 
في الفروع المقبلة إن شاء الله"". 

وثانيتهها: إذا دفن الميّت وم يصل عليه أو صل عليه بصلاة فاسدة فهل تجب 
الصلاة على قبره او لا تجب؟ 

ذهب الحقق!* والعلامة!*) وصاحب المدارك" إلى عدم الوجوب. والصحيح وجوب 


.58٠ :8 شرح العروة‎ )١( 
لعن المنافيب: فيو لذ قو‎ 5 
.559 فى ص‎ )5( 

)ع( العيدن اروم 

.١ السطر‎ 20١ : ١ المنتبى‎ )0( 


(5) المدارك ؛ : ثم .١‏ 


الصلاة على قبره. وذلك لأن مقتضى الاطلاقات وجوب الصلاة على كل ميتء وإغا 
قيدناه بأن يكون قبل الدّفن عند القكن والاختيار. 

وتوضيحه: أن مقتضى صحيحة هشام بن سام عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: 
ولأناس أن برضل انهل عن لق يع التميع يدر الفلا حل المنك بعد 
الذفن 0000 جازت وجبت بقتضى المطلقات الامرة بالصلاة. 

ويؤيده رواية مالك مولى الحكم عن أبى عبداله (عليه 0 قال: «إذا فاتتك 
الصلاة على الميّت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن»!''. والوجه فى جعلها 
مؤيدة عدم توثيق مالك مولى الحكم. ونظيرها رواية أخرى”" 

إلا أنه قد يتوهم أنها معارضة بجملة من الأخبار. وهو الذي دعى الحقق والعلامة 
وصاحب المدارك أن يذهبوا إلى عدم الوجوب. 

منها: ما رواه محمد بن مسلم أو زرارة قال: «الصلاة على الميّتَ بعدما يدفن إنما 
هو الدعاء. قال قلت: فالنجاشي لم يصل عليه النبي (صل الله عليه وآله وسلّم)؟ 
فقال: لا. إنما دعا له»!؟). وهذه الرواية على تقدير حجيتها شارحة لصحيحة هشاء 
المتقدمة. 

إلا أنها ضعيفة السند بنوح بن شعيب الظاهر كونه الخراساني بقرينة رواية ابن 
هاشم عنه. على أن دلالتها قاصرة على المدعى . لأ.: ن ظاهرها إرادة الصلاة بعد الدفن 
هذا ص على اليّت قبل ان بقرينة قضية النجاشي . فانه كاد قد صلّي عليه قبل 
دفنه وأراد النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) أن : يصل عليه بعد دفنه. وهذا خارج عما 
نحن فيه . لأن كلامنا فيا إذا لم يصل على الميّت قبل دفنه. 

كذا ذكر أوّلاً ثم أفاد: أن الرواية لا تعارض الصحيحة وإا تدل على جواز الدعاء 


.١ ح١6 أبواب صلاة الجنازة ب‎ / ٠١5 :* الوسائل‎ )١( 
أبواب صلاة الجنازة ب ١ح ؟.‎ / ٠١5 :" الوسائل‎ )١( 


() الوسائل *: ٠١0‏ / أبواب صلاة الجنازة ب 8١ح‏ 7. 
(4) الوسائل *: ٠١0‏ / أبواب صلاة الجنازة ب 8١ح‏ 60. 


3 مي ون ع قز و ممما فبارة ووو اعد نيه قلعيو 11 :1/9 الظهارة 
على الميّت بعدما دفن. والصلاة في الصحيحة إنما هي بعناها لا بمعنى الدعاء. لعدم 
احتال خرمة الدعاء للميت بعدما دفن.حق ينق عنه البأس» فهى كالضرحة فى إرادة 
الضلذة المتتارفة عل الث :ولا يكن جلها غل الذعاء فلا معارضة ا | 

ومنها: ما رواه جعفر بن عيسى قال: «قدم أبو عبدالله (عليه السلام) مكة فسألنى 
عن عودالسن أعين كقلد ناك قال وناك ؟ قلع نف واقال فاطرق ينا إل به 
حى صل غلي اقلت انعم ءافقالعالاه.ولكن اتصل عليه حهنا فرقم مده تدعو 
وااجتيف. فق الدعاء نحم علي .١‏ 

وهي كالرواية السابقة ضعيفة سنداً بالحسين بن موسى, ودلالة لعين ما تقدم في 
السابقة فان عبدالله بن أعين قد صلى عليه ودفن لا محالة . 

ومنها: رواية يونس بن ظبيان عن أب عبدالله (عليه السلام) عن أبيه قال: «نهى 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه أو 
بتكأ عليه»(2. 

وفيه: مضافاً إلى ضعف سندها بزياد بن مروان قصور دلالتها على المدعى, فان 
الظاهر إرادة الصلاة على القبر وجعله مصلى لا الصلاة على الميّت بعد دفنه. وهو 
فكروع ل عخالة: ظ 

ومنها: ما رواه محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال «قلت للرضا (عليه 
السلام): يصلى على المدفون بعدما يدفن؟ قال: لاء لو جاز لأحد لجاز لرسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلّم). قال: بل لا يصلى على المدفون بعدما يدفن ولا على 
العريان»!' ولكنها ضعيفة السند من جهات فلاحظ . 

ومنها: موثقة عمار عن أب عبدالله (عليه السلام) أنه قال في حديث: «ولا يصلى 


(90) الوؤسائل 56:47 /ر. ابواين صلاة الجنازة ب ١ح‏ 4. 
(0) الوسائل 7: ٠١7‏ / أبواب صلاة الجنازة ب 18ح 1. 
() الوسائل : ٠١7‏ / أبواب صلاة الجنازة ب ١8‏ ح 8. 


عليه وهو مدفون»7''. 

وهدة الروانة مير من حيبت النعد, :الأ أن :دلالتا غل المنفى قاصدزة وذلك 
لورودها في ذيل الرواية المتقدمة الواردة في الصلاة على الميّت المقلوب وأنه إذا صل 
عليه وهو مقلوب تعاد الصلاة عليه. وإن كان قد حمل ودفن فقد مضت الصلاة عليه 
واو لفون الى يندا نل ظلنه قزل وقته نوها الع عناكن كيين العلو وغل 
امك بعد اد فته بذ علاة عليه قبل دللت»نوازا فسا توه اللعازضية نتيا مق تيع 
صاحب الوسائل حيث روى الجملة الأخيرة في المقام وروى تمامها في بابه("ا 
ويستفاد منها أن المقلوب إذا صل عليه وكان مقلوباً ثم دفن لا تجب إعادة الصلاة 
عليه ثانياً. 

ومنها: موثقة عار بن موسى قال «قلت 5 عبدالله (عليه السلام): ما تقول في 
قوم كانوا في سفر طم يمشون على ساحل البحر فاذا هم برجل ميت عريان قد لفظه 
لخر بوه غراة ليقن علية الآ إزار كيف يصلون عليه وهو عريان ولنس سعهم 
فضل ثوب يكفنونه (به)؟ قال: حفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته 
فيستر عورته باللبن وبال حجر ثم يصلى عليه ثم يدفن, قلت: فلا يصلى عليه إذا دفن ؟ 
فقال: لا يصلى على المّت بعدما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان»!". 

ول إشيكال :فيا مو هيت القن الا انبا فاضتزة الذلاالة فل امدق اانا ناطرة 
إلى بيان الشرطية وأن الصلاة يشترط وقوعها بعد الغسل والكفن وقبل الدّفن, ولا 
نظر ها إلى أنه إذا دفن من غير صلاة لا يصلى عليه وهو في قبره. 

فلا دلالة في شيء من هذه الروايات على خلاف صحيحة هشام ولا معارض ها. 

ثم لو تنازلنا عن ذلك وفرضناهما متعارضين فنرجع إلى ما تقتضيه المطلقات 


.7 ح‎ ١8 أبواب صلاة الجنازة ب‎ / ٠١5:7 الوسائل‎ )١( 

(') لايخ أنه روى صدرها فقط في الوسائل *: ١70‏ / أبواب صلاة الجنازة ب 77ح 7, وروى 
الباق فى ص ٠١1‏ / ب 15ح .١‏ 

(*) الوسائل 7: ١١‏ / أبواب صلاة الجنازة ب 75ح .١‏ 


4 لطعي نااك وقاوة والأسف اوا مط ابام طونج قر العروة :9 بالطهازة 
الدالتغ وحوييه القت هل 5 سية كه من دن دن قفون العلذة فيه انه 
كتوز مق الامو ات ل هم انا تشعو مفهه, 

ثم إن مقتضى إطلاق كلام الماتن (قدس سره) فى المقام وتصريحه فيا فاى من 
الفروع أن بطلان الصلاة إذا استند إلى انقلاب الميّت وكون رجليه موضع رأسه 
وبالعكس يوجب الصلاة على قبره أيضاً. 

وفيه : أن مقتضى الموثقة المتقدمة الواردة فى الصلاة على اميت المقلوب أنه إنما تحب 
إعادتها فها إذا لم يدفن, وأما إذا دفن فلا تجب الصلاة عليه بعد دفنه. فها صل عليه 
أجزأه ولو كان مقلوباً على الفرضء وكأنه شرط ذكري. فهذا الفرد من الصلاة 
الفاسدة مستثنى عن بقية الصلوات الفاسدة. 

م إن صاحب الجواهر (قد.س سره) ذكر أن من لم يصل عليه قبل أن يدفن وجبت 
الصلاة عليه بعد دفنه وفى قبره بلا فرق في ذلك بين استناد ذلك إلى النسيان والغفلة أو 
إلى العمد7١).‏ 

وفيه: أن مقتضى ما دل على أن الصلاة قبل الدّفن والأمر بها قبله هو اشتراط 
الدّفن بكونه واقعاً بعد الصلاة على الميّت لكون تلك الأوامر إرشادية» فاذا لم يصل 
عليه عمداً فدفن فهو دفن غير مأمور به فلابدٌ من أن ينبس المت ويصلّ عليه ثم 
يدفن . 

وعلى الجملة: إن الاحتالات فى المسألة ثلاثة!؟): 

أحدها: أن يخرج الميّت من قبره ويصلى عليه وهو خارج القبر. لعدم جواز 
الصلاة عليه وهو مدفون. وهذا تحرّد احال لم يلتزم به أحد فهو ساقط . 

وثانيها: ما ذهب إليه الحقق في المعتبر'" ونسب إلى العلامة في بعض كتبه!؟). 


.١١؟:١١؟ الجواهر‎ )١( 

(1) لعل المناسب أن يُقال: وأمّا إذا لم يصلّ عليه غفلة أو نسياناً فالاحةالات في.... 
(") المعتبر ؟: /750. 

(8) المنتهبى :١‏ ١0غ‏ السطر 1. 


الدّفن قبل الصّلاة 0 0 


[91] مسألة 6: إذا صلى على القبر ثم خرج المت من قيره بوجه من 
الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه (". 


وثالتها. 4ج دهن بيه اللشهور من وجوب الصلاة لدي عام الدليل 
ناحيب المتواهن (قدن .نبعرة) ان المسالة لا شية فيا وهو كا اناده هذا كلهيى 
الجهة الثانية . 

وأما الجهة الأولى فحيث لم يدلنا دليل على استحباب الصلاة على الميّت ثانياً 
غدها ضل غليه ودقق فلا وق الآتيان بها نانياً يوان الأمر والاععباب» نف الا 
بأس بالإتيان بها رجاء, لذهاب الأصحاب إلى جوازها وإن قيل إنها أقل نواباً وإنها 
مكروهة. 


إذا خرج الميّت من قبره 

)١(‏ إذا بنينا على أن الصلاة على الميِّت نا تجب خارج القبر لعدم جواز الصلاة 
عليه وهو في قبره أو سقوط الصلاة حينئذ ثم خرج الميِّت من قبره بوجه من الوجوه 
فلا إشكال في وجوب الصلاة عليه, لأنه ميت لم يصل عليه وهو خارج القبر. وأما 
إذا بنينا على وجوب الصلاة عليه وهو فى قبره ى) هو المثهور المنصور فهل ننجب 
الصلاة عليه ثانياً إذا خرج عن قبره بوجه من الوجوه أو لا تجب؟ 

تبتنى هذه المسألة على أن جواز الصلاة عليه وهو في قبره هل هو حكم واقعي 
اضطراري. أو هو حكم ظاهري ون ليث مادام في قبره نجوز الصلاة عليه وهو في 
قبره وبالاستصحاب أو بالاعتقاد اثبتنا انه لا يخرج عن قبره وصلينا عليه . 

بناء على الأُوّل لا تجب الصلاة عليه ثانياً. لإجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري 
فى الزائني» لاد اتروع واقدا ولاايصل عامهرنين: 

وبناء على الثاني يجب إعادتهاء لعدم كون الحكم الظاهري أو الخيالي يجزئاً عن 


الحكم الواقعى 


0 0 22 

[/91/7] مسألة : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة وإن تَككُن من الماء *», وإن كان 

الأحوط الاقتصار على صورة عدم القكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف 
قورت الضلذة نزت 131 


والظاهر من قوله (عليه السلام) في الصحيحة: لا بأس من أن يصلى على الميّت 
وهو فى قبره' هو الجواز الواقعي, لما قدّمناه من أن مقتضى الجمع بينها وبين ما دل 
على أن الصلاة يشترط كونها قبل الدّفنء أن الدفن إذا كان مشروعاً كما إذا كان 
قبل الصلاة نسيانا او غفلة لا عمدا ‏ جازت الصلاة على المدّت وهو في قبره. 

ومعه إذا خرج عن قبره بسبب من الأسباب لا تجب الصلاة عليه ثانياً, إذ لا يصلى 
غا. فت موقن :سكو جدء الضورة نقيةة 1 ذل عل امنتزاط كوى الفئلذة فتن 
الدّفن, نعم لا بأس بإعادة الصلاة حينئذ احتياطاً كما ورد في المتن. 


مشروعية التيمّم لصلاة الجنازة 

)١(‏ قدمنا أن صلاة الجنازة ليست بصلاة ذات ركوع وسجود ومن ثم لا يشترط 
فا الطهارة من الحدث الأكبر فضلاً عن الحدث الأصغر. ويجوز للجنب والحائض 
أن يصليا على الميّت إلا أن كونها مع الطهارة أحب. 

وقد ورد في النصى ادال من قاف دوك تضيلةة المنازة له أن تيع 1" جدلا عبن 
الغسل أو الوضوء كما أن من كان معذوراً ولا يتمكن من الماء يجوز له التيمّم دلا 
عنهماء لأنه طهارة في حقه والصلاة مع الطهارة أحب. وأما من لا يخاف فوت الصلاة 
ولا أنه غير متمكن من الماء فلم يثبت استحباب التيمّم في حقه, نعم لا بأس بالتيمّم 
رجاء. 


(#) الأحوط في هذا الفرض الإتيان به رجاء. 
)0010( وهى صحيحة هشام المتقدّمة فى ص 06 .١‏ 
(0) الوسائل *: /١١١‏ أبواب صلاة الجنازة ب 3١‏ ح 1. 


الصّلاة قاعداً ااي ا 0 
[91/8] مسألة :٠١‏ الأحوط”*) ترك التكلم في اتنا اللصلا ةغل المتكتواة 
كان لا يبعد عدم البطلان به(', 
[914] مسألة :١١‏ مع وجود مّن يقدر على الصلاة قائًاً فى إجزاء صلاة 
العاجز عن القيام جالساً إشكال. بل صحّتها أيضاً حل إشكال!". 


وقد يتوهم أن مضمرة سماعة قال: «سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير 
وضوء كيف يصنع ! قال: يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم و2 0 دل على 
استحباب التيمّم لصلاة الجنائز وإن لم يخف فوت الصلاة أو لم يكن معذوراً من الماء 

ويدفعه: أن الجنازة في المضمرة فرضت كونها مارة لا واقفة. وسؤاله بعد ذلك 
بقوله: «كيف يصنع» يدلنا على أنه يخاف فوت الصلاة عليهاء وإلا لم يكن وجه لسؤاله 
هذاء فانه يصنع كما يصنع بقية الناس . 


التكلّم في أثناء صلاة الجنازة 

5 ليك ابل عل أن الكل مطل للعلا هل التت لأنياا لست خناةة ذات 
ركوع وسجود, نعم يشرط أن لا يكون التكلم على نحو يقطع الهيئة الاتصالية 
للصلاة, إذ لكل مركب هيئة فاذا كان التكلم قاطعا طيئتها فلا محالة يوجب البطلان 
وإن كان الأحوط ترك التكلم فى أثنائها مطلقا. 


١ 


الصلاة على الجنازة قاعد 
(1) قد قدّمنا الكلام في هذه المسألة فى شرطية قيام المصلى على المت وذكرنا 
الوجه فيه وهو َ المكلف هو الطبيعي دون الفرد, ومع وجود فرد يتمكن سس القيام 
أو الاستقبال أو غيرهما من الشرائط المعتبرة في الواجب لا تكون صلاة العاجز 


(#*#) لا يترك. 
)١(‏ الوسائل ١١١:7‏ / أبواب صلاة الجنازة ب ١7ح‏ 6. 


ا" 00 ااا 0 

[:/9] مسألة ؟1: إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عده 
وجود مّن يتمكن من القيام ثم تبين وجوده فالظاهر وجوب الاعادة, بل وكذا إذا 
لم يكن موجوداً من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة, وكذا إذا عجز القادر 
القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً فائها لاتجرئ عن القادر. فيجب عليه 
الاتيان مها قائاً!". 

[91] مسألة :١1‏ إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها”" 
وإن علم بها وشكٌ في صحّتها وعدمها حمل على الصحّة ''' وإنكان من صلى عليه 
فاسقاً. نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصل معتقداً للصحّة وقاطعاً 
ا 

زلأارة سيالة 5 إذ| عل أخد عليه معقدا بضشت) عبن تقليد: أر 
اجتهاده لا يجب على من يعتقد!* فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده نعم لو علم 
علماً قطعيّاً ببطلانها وجب عليه إتيانها وإن كان المصلي أيضاً قاطعاً بصحّتها ©. 


حزئة . وأيضاً الاعتقاد والتخيل لا يوجبان الإجزاء. فع وجود من يتمكدّن من الصلاة 
التامة لا يمكن الاكتفاء بصلاة الفرد العاجز كما هو ظاهر. 

)١(‏ ظهر حكم هذه المسألة مما قدّمناه''". فلا حاجة إلى إعادته. 

(؟) الامتضجاب» اوربع عل :وجوها لفاغدة الانتفال» 

ا لأضالة الضغة الخارية عليا السيرة التظعية امسر ه. 

(4) كما يأتي إن شاء الله . 


إذا صلّى على الميّت معتقداً صحتها 
(0) قد يرى الآخر بطلان تلك الصلاة على المت الصادرة من المصلي بالعلم 


(#8) بل يجب عليه. إذ لا فرق بين القطع الوجداني والتعبدي. 
)001( ف ص .١0/8‏ 


[*98] مسألة :١6‏ المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الانزال؛ بل 
يصلّى عليه بعد ثلاثة أيام بعدما يغزل, وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع لكن يجب 
إنزاله فوراً والصلاة عليه, ولو لم يمكن إنزاله يصلّى عليه وهو مصلوب مع 
مراعاة الشرائط بقدر الامكان (". 


الوجداني ولا إشكال حينئذ في وجوبها عليه ثانياً. لعلمه بالتكليف وعدم سقوطه 
عن ذمّته بعمل المصلى . 

وقد يرى بطلانها باجتهاد أو تقليد كما لو صلى عليها وتكلّم المصل في أثنائها 
لاعتقاده عدم كون التكلّم مبطلاً لحاء والآخر يعتقد كونه مبطلاً لها باجتهاد أو تقليد ‏ 
فهل يجوز له الاجتزاء بتلك الصلاة ؟ 

وهذه المسألة وإن عنونت في المقام إلا أنها سارية في كل واجب كفائي يأتي به 
الفاعل صحيحاً في نظره وهو باطل عند الآخر بحسب اجتهاده أو تقليده. وكذلك 
الحال في غير الواجب كا لو طهر المسجد بماء قليل ملاق النجس باعتقاد أن القليل 
العم لاتحقس باللذفاه. أ الستهمل القك يداك اماه أو لس اسييطة سالة تير 
حديدية كالصفر والنحاس باعتقاد أن الحديد لا خصوصية له مع أن الآخر يرى 
نجاسة القليل بالملاقاة أو اشتراط الذبح الشرعي بآلة الحديد وهكذا. 

والصحيح عدم جواز الاجتزاء بفعل الغير حينئذ, وذلك لأن التكليف قد تنجز في 
حقه يخلمه::.وعفل العامل ل يسقظ الأمر عنه لبطلا عمل القير هذه أو ضعد 
يحتهده. ولعدم دلالة الدليل على كفايته إذا كان صحيحاً عنده. فلابنٌ من إعادة 
الصلاة-على المت في المقام, كيا ولابدٌ من غسل المسجد أو المت ثانياً والاجتناب عن 
الذييحة في المثال. 


حكم المصلوب يحكم الشرع 
)١(‏ ما أفاده (قدس سره) في المصلوب الذي لم يصلب بحكم الشرع متين. فانه 


0" اعت الجا عاد مسو مان موسو بواج وموك اج مدي اكور د القرو 871 ز«الطيارة 


لابدٌ من إنزاله فوراً ثم الصلاة عليه لو أمكن, وإلا صلى عليه وهو مصلوب كما ورد 
ف حق زيد (رحمه الله)7". 

وأما المصلوب بحكم الشرع فا أفاده من إنزاله بعد ثلاثة أيام والصلاة عليه وإن 
كاه معيو الا انه لمكن المساعلة عله 'لذى الأخبار الوارقة فيه طيفينة الاستقاذ 
ونقل صاحب الوسائل (قدس سره) في أبواب حد الحارب ثلاث روايات تدل على 
ذلك : 

الأولى: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «إن أميرالمؤمنين (عليه السلام) صلب 
رجلاً بالحيرة ثلاثة أيام ثم أنزله في اليوم الرابع فصلى عليه ودفنه»!" وهى ضعيفة 
بالتوفل 77 

والثانية: «أن رسول الله قال: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل 
ويدفن»!2) وهى أيضاً ضعيفة بالنوفلى الموجود فى طرقها 

والثالثة: ما رواه الصدوق مرسلاً «قال الصادق (عليه السلام): المصلوب ينزل 
عن الحنشبة بعد ثلاثة أيام ...»0 وهى ضعيفة لارساها. 


ونقل في الوسائل في باب التاسع والأربعين من أبواب الاحتضار رواية رابعة عن 
أبي عبدالله قال «قال رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم): لا تقروا المصلوب بعد 
ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن»7", وهي أيضاً ضعيفة السند بموسى بن عيسى الذي لم 
يوئق وبمحمد بن ميسر الضعيف أو المردّد بين الثقة والضعيف . 


.١ أبواب صلاة الجنازة ب 70ح‎ / ٠٠١ :7 الوسائل‎ )١( 

(6) تبدل رأيه (دام ظله) فبنى على وثاقة النوفلي. راجع المعجم [7: 7؟7١]‏ ليظهر لك الحال. 

(؛) الوسائل 78: 5094 / أبواب حد الحارب ب 0 ح ؟. 

(0) الوسائل 3١9:78‏ / أبواب حد الحارب ب 60 ح ", الفقيه 4: 48 / .١171‏ 

() الوسائل 7: 477 / أبواب الاحتضار ب 4غ ح .١‏ هذا وقد تبدل رأيه (دام ظله) فبنى على 
وثاقة حمد بن ميسر على ما أفاد في المعجم ١7:1‏ 1, فالضعف من جهة موسى بن عيسى فقط . 


[184] مسألة 17: يوز تكرار الصلاة على الميّتَ سواء اتحمد المصلى أو 
زد كته و0 


إذن لا يجوز تأخير إنزال الجنازة عن النشبة, لأنه هتك للمؤمن وهو حرام, وإما 
إنزاله والصلاة عليه ودفنه. 


إعادة الصلاة على الميّت 

)١(‏ الأخبار الواردة في جواز تكرار الصلاة على قسمين: 

القسم الأوّل: هو حكاية فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) أو الوصي (عليه 
السلام) وأنه صلى على حمزة سبعين صلاة وكيّر عليه سبعين تكبيرة ري أربع عشرة 
صلاة, وكبّر أميرالمؤمنين (عليه السلام) على سهل بن حنيف وكان بدرياً خمساً 
وعشرين تكبيرة!"ا أي حمس صلوات. 

ولا يمكن الاستدلال بها على جواز تكرار الصلاة فى غير موردهاء لأن الفعل إِنا 
يذل غك ا التتروعية و,مورده والاسه بعلاسكلة التعليل بأد كان يدوي ,يركذا مازوررة 
من أن ان (صلّ الله عليه وآله وسلّم) صل عليه جماعة كثيرة فلاحظ”". إذ لعل 
ذلك من الخصوصيات للبدريين أو للنىّ (صلّ الله عليه وآله وسلّم). 

القسم الثانى: هو أخبار تدل على جواز التكرار, إلا أنها ضعيفة الأسناد لا يمكن 
الاعتاد عليها في شيء. وإليك تلكم الأخبار: 

منها: ما عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «الميّت يصلى 
عليه ما لم يوار بالقراب وإن كان قد صل عليه» (4. 


.7 أبواب صلاة الجنازة ب 7ح‎ / 8١ : الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل ": 8٠١‏ / أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح .١‏ 

(5) الوسائل *: 87 / أبواب صلاة الجنازة ب 7ح 5., 9, ١ .٠١‏ 
(؛) الوسائل ": 87 / أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح 19. 


ا" الوا بعاد حيو زمرو الف وا ا اا لكر عسوو قن قا اعون 1نف ل الطيارة 


ومنها: ما عن يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن 
الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر صل عليها؟ قال: إن أدركتها قبل أن تدفن فان 
كت نص خلا 0 

وهاتان الروايتان ضعيفتان, لأن في طريق الشيخ إلى على بن الحسن بن فضال: 
ارون انعار مودو تون 17 

ومنها: ما رواه في الوسائل عن عمرو بن شمر عن أب عبدالله (عليه السلام) في 
حديث: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) خرج على جنازة امرأة من بني 
النجار فصلَى عليها فوجد الحقّرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يبئ قوم (أقوام) إلا 
قال هم: صلوا غلينا 1 

وهي ضعيفة بعمرو بن شمر لعدم توثيقه, بل قيل إنه كان وضّاعاً. على أن الرواية 
بهذا الإسناد عن أب عبدالله (عليه السلام) لم نعثر عليهاء والموجود في الاستبصار 
بهذا السند إنما هو عن أبى جعفر (عليه السلام) لا عن أبي عبدالله (عليه السلام) !كما 
أنه رويت فى أحكام المقنتمق الهذ يب عن خمرو ين شر 14 لا بهذا الانستاد ولعلة 
سهو من القلم . 

هذا على أن هناك عدة من الروايات المعتبرة دلت على : نفي المشروعية . 

منها: موثقة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليهها السلام) : «إن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلّم) صلى على جنازة فلم| فرغ منها جاء قوم لم يكونوا أدركوها 
فكلّموا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) أن يعيد الصلاة عليها فقال: قد قضيت 


)01 0 لباب و حي 36 
و ا وو ا : 94] ذيل المقدّمة الرابعة من المدخل. 
(") الوسائل 7: 87 / أبواب صلاة الجنازة ب 1 ح,7؟. 
(:) الاستبصار :١‏ 85: / /الالم١.‏ 
(6) التهذزيب ”*:390” / ؟7١١٠.‏ 


إلا إذاكان الميّت من أهل العلم والشرف والتقوى(". 


الصلاة عليها ولكن ادعوا ها»''! فان الحسين بن علوان موثق ى) ورد فى ترجمة أخيه 

ومنها: موئقة إسحاق بن عمار عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «إن رسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلّم) صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا: فاتتنا الصلاة 
ينا ققال؛ ان اللقازة توصل غلها موين:» ادعو ها وقولوا تغيرا 5 

ومع ذلك فقد ذكر المحقق الهمداني (قدس سره): أن الطائفة الدالّة على نني الجواز 
على كراهة (1. 

ولكقاق فافك أن الام بالمكين والطائفة الداله :عل اللتوان كعسقة اليس روه 
لا يمكن الحكم بالجواز. بل الأمر كذلك حتى لو بنينا على أن الطائفة المانعة ضعيفة 
أيضاً. وذلك لأن المشروعية على خلاف القاعدة وتحتاج إلى دليل: حيث إن العبادات 
توقيفية فهى محتاجة إلى الجوز. 

إذن فان تم إجماع هناك على المشروعية فهو وإلا فلا يجوز التكرار بمقتضى الأخبار 
والقاعدة. نعم لما كان المشمهور هو الجواز لا بأس بالتكرار رجاء. 

)١(‏ كما يستفاد من فعل على (عليه السلام) وتكراره الصلاة على سهل بن حنيف 


.51 ,١7 الوسائل *: 84 / أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح‎ )١( 
.15/8 كا تقدّم فى ص‎ )'( 

(5) الوسائل ”: 87 / أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح 77. 

(4) مصباح الفقيه (الصلاة): 0٠١‏ السطر ". 


4" 00 1 000 
[986] مسألة :١7‏ يجب أن تكون الصلاة قبل الدّفن!" فلا يجوز التأخير 
إلى ما بعده. نعم لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر أو تبين 
كرتا فاملةة ولو لكوقة شان الضصلؤة عليه عقي تله عرد تبفة أجل العاذة 
بل يصلّ على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره وإن كان بعد يوم 
وليلة" بل وأزيد أيضاً إلا أن يكون بعدما تلاثى ولم يصدق عليه الشخص 
الميّتَ فحينئذ يسقط الوجوبء وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره 
فالأحوط إعادة الصلاة عليه. 


الصلاة محلّها قبل الدّفن 

(1) قناعت هذه المسالة "١‏ وذكرنا أن المكك اذا دفن فو دون ضبلاة سانا أو انهاه 
ضل غل قبزة,ثوزاد (قوسن شيره) اهنا التسورة اق :وجورن ااذه عل كارو بين 
العصيات والتسيان. وهو ممنوع, لاشتراط وقوع الدّفن بعد الصلاة. فالدفن 0 
قبلها كلادفن وهو دفن غير مشروع فلابدٌ معه من النبش والصلاة عليه ثم الدّفن. 

ولا ينافى ذلك حرمة النبش, لأنها ثبتت بالإجماع. وتختص بما إذا كان الدّفن 
مشروعاً. وإلا فلو دفن من غير غسل لا إشكال في جواز النبش لتغسيله ثم دفنه. 

كه انقار افقو لقرو لق لكو تفال الغئلاة عليه مقلوا ,لا قومناة ف انه ذا الكفق 
يعد الذفى أن لكك كان ملي له قن العتللاة طايه ثانا العو نقة لق 11 

(؟) ذكره بعضهم, وعن بعض ثلاثة أيام, إلا أن شيئاً من ذلك لا دليل عليه, بل 
المدار على صدق الصلاة على الميْتَء فاذا كان الجسد باقياً ولم يكن متلاشياً وجبت 
الصلاة عليه, وإذا تلاثى وانعدم فلا نجب. 


() الظاهر أنه لا حاجة إلى الإعادة بعد الدّفن في هذا الفرض. 
)0010( فى ص غ1١‏ . 
(؟) الوسائل ٠١7:‏ / أبواب صلاة الجنازة ب 1١9‏ ح .١‏ وقد تقدّمت في ص 7041. 


الصّلاة قبل الدفن 0 
[91] مسألة 16: الميّت المصلّ عليه قبل الدّفن يجوز الصلاة على قيره(*) 
أيضاً ما لم يض أزيد من يوم وليلة ١7‏ 


)١(‏ إن قلنا بعدم جواز تكرار الصلاة على المت قبل الدّفن كا بنينا عليه فلا 
افتكالى عدم جواز الصلاة ثانياً وثالثاً إلى يوم وليلة بعد الدّفن» لأنها إذا لم تجر قبل 
الدّفن فعدم جوازها بعد الدّفن بطريق أولى. 

وإن قلنا بجواز تكرارها قبل الدّفن فالظاهر أن تكررها بعد الدّفن ليس بجائز 
وذلك لأن الصحيحة الدالة على أنه لا بأس بالصلاة على المت وهو فى قبره'" غاية 
ما تدلّ عليه أن الصلاة لا يشترط كونها واقعة قبل الدّفن بل تجوز بعده أيضاً. كا أن 
الرواية الأخرى الدالّة على أنه لايجوز الصلاة على الميّت وهو فى قبره7' تدل على 
الاشتراط وأن الصلاة لا بدٌ أن تقع قبل الدّفن. 

أولم يفرض في الصحيحة أن لات قورجل عليه . فلا يستفاد منها أن المت الذي 
فل غليه مده وز أ ذيه ا عليه يعن ده يكنا ««وسييث ان السناء اخ سوق 
فلا مناص من القاس دليل يدل على الجواز وهو مفقود. 

والذي يؤيد ما ذكرناه قضيّة النىّ (ضل اله عليه والهوسل) لآنة لو عباوت 
الصلاة ار الت ود م ددع حق النىّ (صلى الله عليه وآله وسلّم) 
وم يؤخر دفنه ثلاثة أيام ليصل عليه المسلمون عشرة عشرة قبل دفنه. هذا. 

كم لو تنازلنا عن ذلك وسلمنا جواز التكرار بعد الدّفن فلا دليل على التقييد بيوم 
وليلة, بل لازم ذلك جواز تكرارها مادام الميّت لم يتلاش ولو بعد سنين متادية. وهذأ 
امر مستنكر عادة. 


() فيه إشكال. ولا بأس بالإتيان بها رجاء. 
)١(‏ تقدّمت في المسألة لا ص 570. 
(') تقدّمت جميع الروايات المانعة في المسألة ؛. 


0 10 1 0 0 
وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك7(". 

[41] مسألة 19: يجوز الصلاة على الميِّت في جميع الأوقات بلا كراهة حتى 
في الأوقات التى يكره النافلة فيها عند المشهور'" من غير فرق بين أن يكون 
الصلاة على الميّت واجبة جوع 


ا اذا انها بعنوان اللختروعةميوات أن نا رجات فلا بأسيولة نكال 


لا تحديد لصلاة الجنازة من حيث الأوقات 

(؟) لأنها ليست بصلاة ذات ركوع وسجود وإنا هي دعاء ولا وقت معين للدعاء 
ولا يكره في بيء من الأوقات, هذا بحسب القاعدة. 

واننا #صييته الاخنا وفك عرد ذلك في جملة من الروايات: 

منها: ما عن عبدالله بن على الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «لا بأس 
بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع, إغا هو استغفار»!''. 

ومنها: ما عن محمد بن مسلم عن أب جعفر (عليه السلام) قال: «يصلى على 
الجنازة في كل ساعة, إنها ليست بصلاة ركوع وسجود. وإنا يكره الصلاة عند طلوع 
الشمس وعند غروبها التي فيها النشوع والركوع والسجود, لأنها تغرب بين قرني 
شيطان وتطلع بين قرنى شيطان»!"". 

وهما روايتان معتبرتان. وياتٍ إن شاء الله في مبحث الصلاة”" معنى قوله (عليه 
السلام): «(تغرب ببن قرنىي شيطان وتطلع ...». 

ومنها: موثقة الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن محمد بن 
مسلم قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن 


.١ ح‎ 7١ أبواب صلاة الجنازة ب‎ /٠١8:7 الوسائل‎ )١( 
ح ؟.‎ 7١ أبواب صلاة الجنازة ب‎ / ٠١8: الوسائل‎ )0( 
النامين»‎ ] ١7 80[ “تمن امسا له‎ )( 


[984] مسألة :٠١‏ يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميِّتَ وإن كان في وقت 
فضيلة (* الفريضة, ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه ١!‏ 


الصلاة على الجنائز ؟ فقال: لا .)١7‏ 

ومنها: ما رواه الصدوق في العيون والعلل باسناده عن الفضل بن شاذان عن 
الرضا (عليه السلام) قال: «إنما جوزنا الصلاة على المت قبل المغرب ...»7 . 

نعم ورد في رواية عبدال رحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: 
«تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع»'". وحملها الشيخ على 
النقية 187 بويا جضن غتل الكزاهة :وافلية الثوات» الا ايا شغيفة السك نوعود 
القاسم بن محمد الجوهري في طريقها فلا تعارض الأخبار المعتبرة المتقدمة, ولا 
نحتاج إلى حملها على التقية او الكراهة او نحوهما. 


استحباب المبادرة إلى صلاة الجنازة 

)١(‏ ورد في هذة المسالة ووايات: 

منها: ما رواه هارون بن حمزة عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا دخل وقت 
ملاة امكنوية فابذا عا قبل العتلؤة عل الملات الا ان كلوق لكك ميطونا أو تقهاء:أد 
نحو ذلك» 07 أي يخاف عليه من الفساد بوجه ما. وهي ضعيفة بيزيد بن إسحاق 


(8) استحباب تقديمها على الفريضة في وقت فضيلتها وعلى القضاء لا يخلو من إشكال. 

.7 ح‎ ٠١ أبواب صلاة الجنازة ب‎ / ٠١5 : الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل : ٠١9‏ / أبواب صلاة الجنازة ب 7١‏ ح 5.ء عيون أخبار الرضا: ؟ : ,.١1١6‏ 
ع لكر ا ا 

2( الوسائل 3: 8 /,ر/ ابواب صلاة الحنازة ب آَ 0 والقاسم بن محمد الجوهري موجود في 
أسناد كامل الزيارات, ولأجله عدل (دام ظله) في [المعجم ]0١ :١6‏ عم أفاده في المقام وبنى 
غَل :وثاقة الرجل: 

.٠٠٠١ / ”5١ :"” (غ) التهذيب‎ 

(5) الوسائل ١77:7‏ / أبواب صلاة الجنازة ب الاح .١‏ 


1" ا 00 
شعرء الله إلا أن نعتمد على توثيق العلامة 7 ونحن لا نعتمد عليه !". 

ومنها: ما عن جابر قال «قلت لأبى الحسن (جعفر) (عليه السلام): إذا حضرت 
الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأمهما أبدأ؟ فقال: عجل المت إلى قبره إلا أن 
تخاف أن تفوت وقت الفريضة, ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا 
غروبها»!' وهي ضعيفة السند بعمرو بن شمر. 

ومنها: ما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: 
اتندالته غن خيلاة المنائة إذا ارت السمسن -اى عند الغروت لقاء الحجهرة سود ب 
أتصلح أو لا؟ قال: لا صلاة في وقت صلاة. وقال: إذا وجبت الشمس فصل المغرب 
ثم صل على الجنائز» !*'. وهي ضعيفة السند من جهة عدم اعتادنا على طريق الشيخ 
إلى أحمد بن محمد بن عيسى كما تقدم غير مرة أو من جهة عبدالله بن الحسن في 
طريقها الثاني. 

وهى تدل على أن صلاة المت متأخرة عن فريضة الوقت, ومن هنا يظهر أن ما 
فكروول اقمع انه ليه مح علد زج ليله مع ارفس ا الل عل 

والوجه فى عدم الاعتاد على طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى هو أن 
طريق الشيخ إلى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى وإن كان صحيحاً إلا أنه ذكر في 
المعبيضة("طرقه الل انيح محمد.ين عسى متقسطة حيث قال ومن تملة .هنا 
رويته عن أحمد بن محمد بن عيسى بهذا السند. وهو طريق صحيح., ثم قال: ومن 
جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن على 
ابن بوت عن ا رن من ودر اده علا اننا دجا أ كه نكل اللسراة لل ونا 


)١(‏ خلاصة الأقوال: 5960 / .٠١58‏ ض 

(0) عدل (دام ظله) عن ذلك في [المعجم ]١١0 : 7١‏ وبنى على وثاقة الرجل لوجوده في أسناد 
كامل الزيارات. 

(6) الوسائل 7: ١١4‏ / أبواب صلاة الجنازة ب ١9ح‏ ”. 

(4) الوسائل *: ١١4‏ / أبواب صلاة الجنازة ب ١7ح‏ ". 

(6) التبذيب ٠١‏ (المشيخة): 57. "لاء وطريقه إلى النوادر فى ص 4/. 


ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب فقد أخبرني به الحسين بن عبيدالله 
- يعني الغضائري ‏ عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه محمد بن يحيى عن 
محمد بن علي بن محبوب . 

ونحيك إنه ظريق :تعفن الينوم 'تواقيق أخد يق جمد برع عن د وإ ن كدان مسن 
الأجلاء -ومن ّة نتعامل معه معاملة الضعيف فلا يمكننا الاعتاد على ما يرويه الشيخ 
عن أغند بن محهدبيق عيسى:» لاحتال أن يكون ما بروية عق الرجل هوا رواوعنه 
بطريقه الضعيف. 

إلا أنَا راجعنا الفهرست١!‏ فوجدنا أن للشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب طرقاً 

احنهاذانا وهنا تلمعى المشيكة هينه وهو معت 

وثانيها: ما ذكره بقوله: وأخبرنا بها أي بجميع كتبه ورواياته ‏ أيضاً جماعة عن 
أبي المفضل عن ابن بطة عنه. وهذا أيضاً ضعيف بأبي المفضل . 

وثالئها: ما ذكره بقوله: وأخبرنا بها أيضاً جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن 
أبيه وتحمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عنه. وهذا طريق صحيح, وبهذا نبني على 
صحّة طريق الشيخ إلى كل من محمد بن على بن محبوب وأحمد بن محمد بن عيسى 
ونحكم بصحّة الرواية في المقام, كا عبر عنها بالصحيحة صاحب الحدائق''' وغيره. 
وهي تدل على ان صلاة الميّت إنما هي متاخرة عن فريضة الوقت, هذا كله في مزاحمة 
عاذ لقعم تفيل لوقت 1 1 

وأما إذا زاحمت النافلة فذكر الماتن (قدس سسره) أولوية تقديمها على النافلة, لكنه 
إن أراد من النافلة النوافل المبتدأة فلا إشكال فى أنها نافلة مستحبة وصلاة الميِّت 
فريضة واجبة فتتقدّم عليهاء لأن الفريضة تقددم عل النافلة: وإن أراد منها النوافل 
المرتبة اليومية فلا وجه للحكم بتقديم صلاة المت عليها لأنها متقدّمة على الفرائض 


.177 /١:40 الفهرست:‎ )١( 
/الاغ.‎ : ٠١ (؟) الحدائق‎ 


2 تخا وسو وسالبايس وه ونون ازو يالك وميا وين اقرع العررة 5 الطوانة 
وقد ورد إنا جعل الذراع والذراعان لمكان النافلة» وقد بينا أن الفريضة تتقدّم على 
صلاة المّت ومعه تكون النافلة المقدمة على الفريضة مقدمة على صلاة الميِّت ايضا. 

وأَمّا تقديمها على قضاء الفريضة فقد ذكر الماتن (قدس سره) أولوية تقديمها على 
القضاء. ولا وجه لهء لأن كلاً منهما فريضة واجبة لا وجه لأولوية تقديم إحداهما 
على الأخرى, وكلامنا في سعة الوقت طبعاً من كلا الصلاتين. 

بل يمكن القول بتقدّم القضاء على صلاة الميِّتَء لأن القضاء في سعة الوقت يتقدم 
على فريضة الوقت وهي متقدمة على صلاة المت والمتقدم على المتقدم على شيء 
متقدم على ذلك الشيء . 

وأمّا إذا زاحهمت صلاة الميّت مع الفريضة فهذه على وجوه ثلاثة: 

الأوّل: أن يضيق وقت. صلاة الميّت دون الفريضة لحرارة الهواء أو للخوف من 
العدو أو لغير ذلك من الوجوه. ولا إشكال في تقدم صلاة المت على الفريضة حينئذ . 

الثاني: أن يضيق وقت الفريضة دون صلاة الميّت. ولا إشكال فى تقدم الفريضة 
على صلاة الميّت حينئذ. 

الثالث: ما إذا كان الضيق من الناحيتين لأن الجنازة لو تأخّرت تلاشت مثلاً 
والفريضة لو تأخرت ذهب وقتها. وفي هذه الصورة قد يفرض التزاحم بين الفريضة 
وصلاة الميّت دون الدّفن. لإمكانه في أي وقت أريد الدّفن أو أن غيره يدفن وهو 
يسعيل بالفريفةوأخوى ينرض التزاهه :بين الفريطنة والدفق: 

ما الفرض الأُوّل: فان تكن من إدراك ركعة واحدة من الفريضة في وقتها قدم 
خلاة الكل اقات من أدرك ركفة من الوقت:فقك أدرك الوقث كلة: 

وأمّا إذا لم يتمكن من ذلك فيقع التزاحم بين الصلاة على المت والأجزاء الاختيارية 
من الصلاة دون الأجزاء الاضطرارية منها بأن يومئ للركوع والسجود ويترك السورة 
وهكذاء فيتعيّن تقديم الصلاة على الميّت ويكتفى بالأجزاء الاضطرارية من الصلاة 
لأنه مضطر إلى ترك الركوع والسجود. وإلى الإيماء لما من جهة عدم إمكان التأخير 


كما أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة ويب تقديمها على الفريضة 
فضلاً عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الممّت من الفساد. ويجب تأخيرها 
عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميّت, وإذا خيف عليه مع ضيق 
وقت الفريضة تقدم الفريضة ويصلى عليه بعد الدّفن. وإذا خيف عليه --ن تأخير 
الدّفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدّفن وتقضى الفريضة”*". وإن أمكن أن 
يصل الفريضة مومئاً صلّى ولكن لا يترك القضاء أيضاً 


نعم ذكر الماتن (قدس سيره) أنه يقضي الصلاة خارج الوقت, ولكنه أمر لا ملزم له 
وإن كان أحوط. وهذا فما إذا كانت المزاحمة بين أصل صلاة الميّت وبين الفريضة. 

وأما إذا كانت المزاحمة بين الفريضة وبين الصلاة على اميت قبل دفنه ‏ لا أصلها - 
فالمزاحمة حينئذ إما هي بين الأجزاء الاختيارية من الصلاة وبين شرط صلاة المت 
وهو أ.: يكون قبل الدّفن, ومعه لا يمكن الحكم بتقديم صلاة الميّت وشرطها على 
الفزيظة ديل الأخداء اللشعيارنة من الفريفنة تقدمة غدل شرط خياذة المثت 
لأهميتها. لأنها عاد الدين ومعه يتعين الصلاة على قبره بعد دفنه. 

وأمّا إذا فرضنا أن ذلك غير ممكن أيضاً: إِمَا أن يصن - لى الميّت وإما أن يأتي 
بالفريضة. فلا مناص من تقديم الفريضة ودفن المت ثم الصلاة على قبره. فان فريضة 
الصلاة من أركان الدين وما بني عليه الإسلام وهي عاد الدين فلا يتقدم عليها مثل 
صلاة الميّتَء هذا كله إذا كان التزاحم بين صلاة الميّت وصلاة الفريضة. 

وأما الفرض الثاني : وهو التزاحم بين الفريضة والدّفن لأن الجنازة لو تأخرت 
اكلتبا السباع أو سيرقت أو خرقت أو احررقت أو :غيو ذلك :والتريضة لو ساحرت 
انقضى وقتها. فيأق فيه ما تقدم في الفرض الأوّلء أي أنه إن تمكن من إدراك ركعة 
واحدة من الفريضة في وقتها وجب تقدي الدّفن, لأن من أدرك من الصلاة ركعة فقد 
ادرك الصلاة. 


(*#) في إطلاقه إشكال بل منع . 


ا لوعي ل ع وص ا وي دا اتيييد اتروع العرروة :3 الطيانة 

[ مسألة :5١‏ لايجوز على الأحوط'*إتيان صلاة المت في أثناء الفريضة 
وإن لم تكن ماحية لصورتهاء كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقلٌ الواجبات من 
الأدعية فى حال القنوت مثلا7". 


وإذا لم يتمكن من ذلك فيقع التزاحم بين الدّفن وبين الأجزاء الاختيارية من 
الصلاة فتنتقل النوبة إلى الاكتفاء بالأجزاء الاضطرارية من الصلاة مع تقديم الدّفن. 

وإذا لم يتمكن من ذلك فقد ذكر الماتن (قدس سره) أن الدّفن يقدّم على صلاة 
الفريضة فيأتٍ بها قضاء. 

وهذا لايمكن المساعدة عليه على نحو الإطلاق, لأنه إنما يصح فما إذا كان اميت 
من الأكابر والأعاظم من أهل الدين بحيث لو سرقت جنازته مثلاً ولم يدفن انهتك 
الدين وكان هتكاً للإسلام فيتقدّم الدّفن على الصلاة لأهميته. وأما الأشفخاص 
العاديون الذين لا يلزم هتك الدين من عدم دفنهم فلا يمكن تقديمه على الصلاة مع أنها 
نا بنى عليه الاسلام ومن أركان الدين. ومن ثمة كتبنا فى التعليقة: فى إطلاقه إشكال 


إتيان صلاة الجنازة في أثناء الفريضة 

)١(‏ لا إشكال في عدم الجواز إذا كانت ماحية لصورة الفريضة, لأنه وإن لم يكن 
وتضعوها الأ أن الصاذة ضورة وفقة خاهه بالا زتكاز» واذا كان الخنان بضالذة القت 
ماحياً لها فلا يجوز الإتيان بها نظير الفصل الطويل بين أجزائها . 

وأمّا إذا لم تكن ماحية لصورة الفريضة كا إذا أقى بالتكبيرات سريعاً واقتصر 
على أقل الواجب من الدعاء فلا مانع من الإتيان بها في أثناء الفريضة, ولا دليل 
على عدم جواز الإتيان بها فى اثناء الفريضة. ىا ان الفريضة لا مانع من الاتيان بصلاة 


() وإن كان الجواز غير بعيد. 


حقاور كنا ذ ع القلاة عل حرق ل لي 

[40] مسألة 7*: إذا كان هناك ميّتان يجوز أن يصلّي على كل واحد متهما 
منفرداً. ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصل صلاة واحدة عليهها وإن كانا 
مختلفين في الوجوب والاستحباب, وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية ,"١‏ هذا 
إذا لى يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد. وإلّا وجب التشريك أو تقديم من 
يبخاف فساده. 

[991] مسألة *: إذا حضر فى أثناء الصلاة على الميّتَ ميت آخر يتخير 
المصلي بين وجوه”": الأوّل: أن يتم الصلاة على الأُوّل ثم يأتي بالصلاة على 
الفا 


افق انناتها 177 لذن لبيك الأنؤعاة وتلا شيعا تين الاسياق هات 
الآياك:فق اناه الفديضة وبالفكسن. 


إذا تعددت الجنازة 

)١(‏ قد وردت النصوص في ذلك "١‏ واعتبر القرتيب بين الجنائز فى بعضها وأن 
جنازة الرجل تتقدم على جنازة المرأة وأنها توضع في مقابل ألية الرجل وهكذا على 
نحو الدرج ويقوم المصلى ف وسطها. 

إلا أن صحيحة هشام بن سالم دلت على عدم اعتبار القرتب بينهما بوجهء «لا بأس 
أن يقدّم الرجل وتؤخْر المرأة ويؤخّر الرجل وتقدّم المرأة»7". 

إذا تواردت جنازة في أثناء الصلاة على جنازة 

اذك المامق (قلمى سر افيه ونهوها : 
)١(‏ لعل المناسب: كا أنّ الفريضة لا مانع من الإتيان بها في أثناء صلاة الميّت. 


9 الووانا 2 3 اناابو اف ضلةة امنا رك 
() الوسائل ”: ١77‏ / أبواب صلاة الجنازة ب 77ح 1. 


4" ام ع وا ف ااه دود قرع الغروة 8ب الطهارة 
الثاني: قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك. 
الثالث: التشريك فى التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكل منهها بما يخصه 
والاتيان ببقية الصلاة للثانى بعد تمام صلاة الأوّل 


الأول اذ الصلاة على الأولى ثم يستأنفها للثانية. وهذا على طبق القاعدة. إذ 
لا ملزم للقطع والتشريك. فيتمها ثم يصلِي للجنازة الثانية . 

الفا أن يقطع صلاته على الأولى ويستأنفها هما معاً من الابتداء. لعدم الدليل 
على حرمة قطعها. فلو قلنا بها فانما هي في صلاة ذات ركوع وسجود.ء فله قطعها 
وابكنان هات التقول] سا أو الكل هت دروا ولو بتقد.م الغانية عل الأو ن» 

الثالث: أن يشرك الثانية مع الأولى في التكبيرات الباقية مع مراعاة الدعاء لكل 
منهما في التكبيرات, فاذا تت الخامسة يأت ببقية التكبيرات للثانية. 

وهذا هو الذي يستفاد من النص الوارد في المقام وهو صحيحة على بن جعفر عن 
أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ووضعت 
معها أخرى كيف يصنعون ؟ قال: إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على 
الأحور وان :هاو وانوضوا الاول وأنو اسايق هل الأعيزة كن ذلك اناس بي م 

وذكر في الوسائل أنه استدل بها جماعة على التخيير بين قطع الصلاة على الأولى 
واستئنافها علهما وبين إكمال الصلاة على الأولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية, وهذا كما 
ذكره الشهيد!) ‏ أمر لايمكن استفادته من الصحيحة كبا هو ظاهر. 

واحتمل في الوسائل أن يراد من التكبير هنا مجموع التكبير على الجنازتين ‏ أي 
التكبيرات العشرة ‏ بمعق 3 موق الأول رسع كون ضلذة الأخرى ويتخيرون في 
رفع الأولى وتركها. 


.١ أبواب صلاة الجنازة ب 74 ح‎ / ١79 : الوسائل‎ )١( 
3 الدكوي‎ 4 


عشور جناة ةعفد الكلذ ةعلق أخرسن و ل 
مثلاً إذا حضير قبل التكبير الثالث يكبّر ويأتي بوظيفة صلاة الأوّل وهي الدعاء 
للمؤمنين والمؤمنات وبالشهادتين لصلاة الميّت الثاني , وبعد التكبير الرابع يأ 
بالدعاء للميت الأوّل وبالصلاة على النّ (صلى الله عليه وآله وسلّم) للميت الثاني 
وبعد الخامسة تتم صلاة الأوّل ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث وهكذا يتم 
بقية صلاته . ويتخير في تقديم وظبية المت الأول اد الثاني بعد كل تكبير مشترك 
هذا مع عدم الخوف على واحد منهما'", وأما إذا خيف على الأَوّل يتعيّن الوجه 
الأوّلء وإذا خيف على الثاني يتعيّن الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد 
القطع . وإذا خيف عليهما معاً''' يلاحظ قلّة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة 


وفيه: أن الإمام (عليه السلام) عبّر بقوله «وأتموا» ولم يقل: واستأنفوا. وهذا يدل 
على إرادة ما ذكرناه من التشريك في التكبيرات الباقية مع مراعاة الدعاء لكل منها 
بحسب التكبيرات ثم بعد الخامسة هم أن يرفعوا الجنازة الأولى وهم أن يبقوها حتى 
تنتهي تكبيرات الجنازة الثانية . 

)١(‏ والوجه فوا أفاده واضح لايحتاج إلى البيان. 

(؟) وتوضيحه: أن التشريك قد يوجب طول الزمان بالإضافة إلى الميّتين كا إذا 
وضعت الحدازة الداتية قبل التكبيزة النائية: قائه يحيتقد لى شركها مق الثانية: إل اسخر 
التكبيرات لاستلزم هذا أن يأت بستة أدعية: الثلاثة الباقية والثلائة للميت الثانى 
يأ بها مع الثلاثة له ومع الدغاء الأول ويد التكبيرة الأول قضس الأدعية سبعة 
وهذا بخلاف ما لو قطعها وصلى لما فانه يستلزم خمسة أدعية بعد التكبيرات واحد لما 
ككلعة وارريظة: لما البتتائقة من الصلاة, وكذلك الحال بالإضافة إلى المت الثاني ومعه 
يتعين القطع دون التشريك. 

وقد يكون القطع موجباً لطول الزمان دون التشريك!" وهذاكا إذا وضعت الجنازة 


. لعل المناسب: وقد يكون التشريك موجباً لطول الزّمان بالاضافة إلى الثاني‎ )١( 


»4٠‏ لاسا و مسوماناط ملعا تحسم عسوو قيويو اقرخ العورة: 5 الطهارة 


الثانية بعد الدعاء الثاني» فانه لو أراد القطع للزم أن تتأخّر الجنازة الأولى بمقدار ستة 
أدعية:“الأربعة المستائفة والدعاءان المتقدمان + وهذا خلاف ما لو شركه] فاند 
بالإضافة إلى كل من الميّتين يستلزم التأخر بمقدار ستة أدعية, وحينئذ يتعيّن القطع . 

وقد يكون التشريك أقل زماناً بالإضافة إلى أحدهما والقطع بالإضافة إلى الآخر 
كما إذا وضعت الجنازة الثانية بعد الدعاء الثالث. فان القطع أقل زماناً بالإضافة إلى 
الميّت الثاني فانه يستلزم التأخير بمقدار أربعة أدعية ولكنه بالإضافة إلى المت الأول 
يوب لاخر عقدارسيعة ادعية: الأريعة المستعائفة والثلانة المتقديةء والتقدريك اقل 
زماناً بالاضافة إلى الميّت الأَوّل لاستلزامه التأخر بمقدار خمسة أدعية. 


)١(‏ لعل نظره (قدس سسره) إلى الترجيح بالأسبقية في الزمان, فانٌ القطع موجب 
للتآخّر في الجنازة الأول والاسفية ف الرمان وإن كنا نلتزم بكونها مرجحة إلا أن 
موردها ما إذا كانت الأسبقية في الامتئال. كا إذا وجب عليه صوم هذا اليوم واليوم 
الثاني ولم يقدر على كليهماء فانه لو صام هذا اليوم عجز عجزاً وجدانياً عن الصوم في 
اليوم الثاني فلا يمكن تكليفه به فيسقط. وأما لو أراد صوم اليوم الثاني وترك الصوم في 
هذا اليوم فهو ترك مستند إلى العمد والاختيار وهو حرام ومن هنا كان الصوم 
الأشيق:ق الزمان مقعينا فى حقة. 

وهذا بخلاف المقام أعنى ما إذا كان أحدهما أسبق فى الوجوب على الآخر كا إذا 
مات الأوّل قبل الثاني أو كان أنمق يني الأرادق :قان الأ يقن ل دكون رع 
حينئذ. بل يتخير المكلف حينئذ بين الأمرين, فله أن يقطع ويستأنف الصلاة لما وله 
أن يشبركهنها فى الضلاة: 


أداب صلاة الميّتَ ل 0 


ف اذاف الخلاة عن الكت 


وهي أمور: 

الأوّل: أن يكون المصلىي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمّم. وقد مرٌ 
جواز التيمّم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل 
مطلقاً!*. 

الثاني : أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرّجل بل مطلق الذّكر. وعند صدر 
المرأة بل مطلق الأنثى. ويتخير فى الخنتى . ولو شرّك بين الذّكر والأنثى فى الصلاة 
جد رم لفل ف قال صر ادر البورلةبالأبمج انيه بالسية ل كل مني 

الثالث: أن يكون المصلى حافياً. بل يكره الصلاة بالحذاء. دون مثل الخنف 
والجورب. 

الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأوّل بل عند الجميع على الأقوى. 

الخامس: أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبّت الربح وصل ثوبه إلمها. 

السادس: أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاً؛ وأن يسرّ 
المأموم . 

السابع : اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتاع وكثرة 
المصلين. 


الثامن: أن لا توقع في المساجد, فانّه مكروه عدا مسجد الحرام. 
التاسع : أن تكون بالجماعة. وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة. 


(:#) مر أن الأحوط عند عدم خوف فوت الصلاة الإتيان به رجاء. 


1" ا(وم دود اقح سباح جع امراب بوم مزاج انوا نال م و افرع الغرو 7 :9 الظهارة 

العاشر: أن يقف المأموم خلف الامام وإن كان واحداً بخلاف اليومية, حيث 
يستحب وقوفه !*! إن كان واحدا إلى جنبه. 

الحادي عشر : الاجتهاد في الدعاء للميت والمؤمنين. 

الثاني عشر: أن يقول قبل الصلاة: «الصلاة» ثلاث مرات. 

الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة فى صف وحدها. 

الرابع عشر: رفع اليدين عند الدعاء على الميّت بعد التكبير الرابع على قول 
بعض العلماء. لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود. 

[؟99] مسألة :١‏ إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفرد 
وإن أراد التشريك فهو على وجهين: 

الأول : أن يوضع الجميع قدام المصلى مع امحاذاة. والأولى مع اجتاع الرجل 
والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلى حراً كان أو عبداً. كما أنه لو اجتمع الحر 
والعبد جعل الحر أقرب إليه, ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه 
إذا كان ابن ست سنين وكان حرّاًء ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس 
بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية. ومع التساوي فالقرعة. وكل 
هذا على الأولوية لا الوجوب. فيجوز بأي وجه اتفق. 

الثاني: أن يمجعل الجميع صفاً واحداً ويقوم المصلّي وسط الصف. بأن يجعل 
رأس كل عند ألية الآخر شبه الدرجء ويراعى في الدعاء هم بعد التكبير الرابع 
في لضي أ عفعةه وتتكير هونا كد وميه التذكين ق:البعيع بلغراط اكد 
الميّتء كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة. [ 


(:#) بل هو الأحوط على مأ سيجيء. 


فصل في الدفن 


يجب كفاية دفن الميِّت بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من 
السباع ومن إيذاء ريحه للناس !"ا 


فصل فى الدفن 


وجوب الدفن 

الأ ولى : ف وحوبه, ولا إشكال ف وجوب الذفن شرعا. ويكفي فيه التسالم من 
المسلمين قاطبة وعدم نقل الخلاف فى المسألة, مضافاً إلى ما ورد فى الشهيد من أنه إذا 
أدركه المسلمون وبه رمق غسل وكفن ثم صلى عليه فيدفن ١‏ وما ورد في السقط من 
بلا إذا كاوتاما سل .وكنن .زوقن "انروما زوق ق :الأغضاء المومجودة هن مدن المت 
من أنها تغسل وتكفن ثم يصلى عليها فتدفن 7" إلى غير ذلك من الأخبار. 


مقدار الحفر 

الثانية: في مقدار الحفر. الدّفن والإقبار الواردان في الأخبار بمعنى واحدء والمراد 
متها مواراة المت على وجه الاطلاقء: فإنه إذا خفر يمقدار شبر وجعل عليه التراب 
بهذا المقدار أو بمقدار شبرين وإن كان يستر جسد الميّت إل أنه ستر ومواراة من جهة 
النظر فقط. وليس ستراً ومواراة من جهة انتشار رائحته وأكل السباع إياه. والظاهر 
)١(‏ الوشائل 7/8657 أبواب غسل المت ات 14: 


(؟) الوسائل ؟ 6١0١:‏ / أبواب غسل المت ب ا 
(9) الوسائل ”: ١١4‏ / ابواب صلاة الجنازة ب 58. 


ع ملحو و وام وم مباط سا ط يسنن انوع الغو 4 ان الطهارة 
ولا يجوز وضعه فى بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع 
القدرة على الدّفن تحت الأرض. نعم مع عدم الامكان لا الى ينا دو الا تنو 
كفاية (* مجرّد المواراة في الآأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود 
السباع أو عدم وجود الإنسان هناك لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه 
المذكون وان كان الأمن عاصلا بكاوت 


من الدّفن والإقبار هو المواراة المطلقة من جميع الجهات. وهذا لا يتحقق إلا بحفر 
الأرض مقدار متر أو مترين على اختلاف الأراضي . 

فا ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) من أنه لا دليل على لزوم الحفر بذلك 
المقدار بل اللازم هو مطلق المواراة الصادق على ما إذا كان الحفر بمقدار شبر واحد 7 
ها لمكن المسداغدة غليه عفان المشير نفو اللواراة الطلقة ل مطلق المواراةفقد الخد 
في مفهومها الحفر بمقدار يستر بدن المت من حيث النظر وانتشار الرائحة وأكل 
السبع . وهذا لا يحصل إلا بحفر مقدار متر أو مترين ونحو ذلك. 


الثالثة: الظاهر من الدّفن والإقبار هو الدّفن في باطن الأرض بأن يكون الجسد 
حت الارض: ولا يصدق شيء منهما بجعل الميّت في بناء فوق الأرض ولو مع فرض 
العلم ببقائه إلى الأبد وعدم صيرورته خراباًء أو بثقب الحجر العظيم وجعل المت فيه 
وسدّه وإن كانت نتيجته هي نتيجة الإقبارء بل لابدٌ أن يحفر له حفيرة في الأرض 
ويكون تحت الأرض نظا 

اللَّهمّ إلا أن تكون الأرض صلبة لايمكن حفرها فانه لابدّ من جعله في بناء أو 
نحو ذلك مما يسثر بدنه, وهذا لا لقاعدة المنسيو نه لعدم قاميتها. بل للعلم الخارجي 


6 بل الأقوى عدم كفاية ذلك. 
)١(‏ الجواهر ؛ : .59١‏ 


[99417] مسألة :١‏ يحب كون الدّفن مستقبل القبلة )١(‏ 


بن الشارع لايرضى يبتك المؤمن وإهانته بجعله عرضة لأكل السباع إياه أو انتشار 
والحتدنفان تحرعة الرامن مينا كس عويهس . 


مطلوبية المواراة الفعلية 

الجهة الرابعة: هل المعتبر هي المواراة الفعلية أو الشأنية بحيث لو فرضنا مورداً 
لا يوجد فيه إنسان ليتأذى من رائحة المت ولا سبع ليخرجه من قبره ويفترسه 
فيكنى ستر جسد الميّت بمقدار شبر واحد؟ 

الصحيح اعتبار المه اراة الفعلية. وهي تختلف باختلاف الأماكن ٠‏ ففي الأماكن التي 
يوجد فيها الإنسان والسبع لا تتحقق المواراة الفعلية إلا بحفر الأرض مقدار متر أو 
مترين ونحوهماء وفما لا يوجد فيه شىء منهما يك الحفر بمقدار شبر فانه مواراة 
فعلية بالإضافة إلى ذلك المكان حقيقة . 1 

وبغبارة اخرى: لايد أ تكزق الكواراةاحققية ل فوضية بأن يقال اللذزة فين 
دفنه على نحو لو وجد إنسان أو سبع كان بدن المت مسحتورا ون جميع الجهات 
والمواراة بمقدار شبر في الأماكن التى لا يوجد فبها إنسان أو سبع مواراة حقيقية وإن 
كان الأحوط أن يحفر بمقدار متر أو مترين. 


اشتراط استقبال القبلة 


( اولس سشيده النمال وللأرواه الفعاف ١!‏ والرضتوى "أل هده مح 
معاوية بن عمار عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «كان البراء بن المعرور الأنصاري 
بالمدينة ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) بمكة وأنه حضره الموت وكان 


)١()١(‏ المستدرك ؟ : 370 / أبواب الدّفن ب 0١‏ ح ,.١‏ ؟. دعائم الإسلام :١‏ 558. فقه 
الرضأ: ١76‏ . 


0 0 1 "1 


على جنبه دين 7 بحيث يكون رأسه”*' إلى المغرب ورجله إلى المشرق 7" 


رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى 
البراء أن يجعل وجهه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) وإلى القبلة... فنزل به 
الكتاب وجرت به السنة»7", لدلالتها على أن الشارع المقدس أمضى تلك الوصية 
وصار معمولا بها بين المسلمين. 


اعتبار كونه على الجنب الأيمن 

)١(‏ استدل عليه بالتسالم وروايقي الدعاتم والفقه الرضوي”". ولكن الصحيح أن 
يستدل عليه بصحيحة محمد بن عيسى اليقطيني عن يعقوب بن يقطين قال: «سألت 
أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المّت كيف يوضع على المغتسل. موجها وجهه 
نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال: يوضع كيف تيسرء فاذا طهر 
وضع كىم) يوضع في قبره»!". 

فهي تدل على أن للوضع في القبر كيفية خاصّة, وإلَا فلا معنى لقوله: «كما يوضع 
في قبره» وبما أن السيرة الخارجية جرت على دفنه ووضعه في القبر على جانبه الأين 
وم يرد في الأخبار ردع عنها فنعلم أن الكيفية المعتبرة شرعاً في الدّفن هي تلكم 
الكيفية الدارجة عند المتدينين. 


الاشكناهد في كلام الماتن 
)3( ف عبارة الماتن (قدس سره) هنا وفى بحث صلاة الجنائز اشتباه ظاهر. فان ما 


(:) هذا فما إذا كانت القبلة فى طرف الجنوب. 

.١ ح‎ 7١ أبواب الدّفن ب‎ / 75١ :* الوسائل‎ )١( 
المتقدّمتين انفا.‎ )١( 

(0): الوسائل 7651517 أبواب غشل الميثات :وام 1 


وكذا في الجسد بلا رأسء بل في الرأس بلا جسد بل في الصدر وحده”*'. بل في 
كل جزء يمكن فيه ذلك "١!‏ . 
[4945] مسألة ؟: إذا مات ميت في السفينة”" فان أمكن التأخير ليدفن في 


أفاده إنها يتم إذا كانت القبلة فى طرف الجنوب كما في بلادنا ونحوهاء إلا أن القبلة 
لايلزم أن تكون في طرف الجنوب دائًاً. بل قد تكون في طرف الشمال فلا بدٌ أن يكون 
رأس المت إلى المشرق ورجله إلى المغرب. وقد تكون في المقرون خاديذ ايكون 
رأسه إلى الجنوب ورجلاه إلى الثمال, وقد تكون القبلة فى طرف المغرب فتعكس 
هيئة الذفن . 

وهذا وإن كان تصويره في سائر البلاد يحتاج إلى التأمل اليسير إلا أنه في مكة 
نفسها بمكان من الوضوح.ء لأن البيت زاده الله شرفاً قد أحيط بالبلد. فقد يدفن المت 
في طرف الجنوب وأخرى في طرف الثمال وثالثة في طرف المشرق ورابعة في طرف 
لقره 

)١(‏ يعني: ما ذكرناه من وجوب دفن الميّت على يمينه مستقبل القبلة يأتٍ في 
500 هنا والاج كا أفافو لا ابقل تادعم المجيعة المنقدمة من أن النفرة 
هيئة خاصة بلا فرق فى ذلك بين دفن الميِّتَ التام ودفن الأعضاء. 


إذا مات في السفينة 

(؟) الكلام في هذه المسألة يقع فى جهات. 

الأولى: أن الاستقبال المعتبر في دفن المت هل يعتبر في إلقاء الميّت في البحر ؟ 

الصحيح عدم اعتبار الاستقبال حينئذ. لآن الصحيحة إما دلت على اعتباره في 
الذفن, والإلقاء في البحر ليس بدفن وإفا هو بدل عنه, ولم يقم دليل على اعتبار 


(#85) على الأحوط فيه وفمأ| بعده. 


4" اجاج وات اموه تمتو بمبسوايس ويه قوس الغروةزة/ الطيارة 
الأرض بلا عسر وجب ذلك, وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغْسّل 
والكتن ونون غيل عليه ويوضع فى حابة وكا راسيها ويلق فى البحر 
مسقن القالة طن الالحوظه وإن كان الأتر هدم .وجوت الاسسقان» أ ميقل 
المت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلق في البحر كذلك, والأحوط (*) مع 
الامكان اختيار الوجه الأوّل, وكذا إذا خيف على الميِّت من نبش العدو قبره 
ونمثيله . 


الاستقبال فى البدل أيضاً. نعم الوجه الاعتباري يساعد الاشتراط فى البدل أيضاً إلا 
أنه غير قابل للاعتاد عليه. 


تعيين الوظيفة في المسألة 

الثانية: هل المكلف مخير بين جعل المت فى خابية وسد رأسها وإلقائها في البحر 
وبين تثقيل الميّت بحجر أو نحوه وإلقائه فيه فيا إذا مات في السفينة لعدم إمكان الإقبار 
قباالاما لست ارهن او أن لين هو الأول تحسن ؟ 

الذي دلت عليه صحيحة أيوب بن الحر قال: «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن 
رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: يوضع في خابية ويوكاً 
رأسها وتطرح فى الماء» "١‏ تعيّن الأوّل فقط. لأنها ظاهرة في ذلك, ولا موجب لرفع 
اليد عن ظهورها بوجه. 
الأخبار الآمرة بتثقيل الميِّتَ وإلقائه فى الماء . 

منها: رواية أبي البختري وهب بن وهب عن أب عبدالله (عليه السلام) قال «قال 
أميرالمؤمنين (عليه السلام): إذا مات الميِّت في البحر غسل وكفن وحنط ثم يصلى 


(#) هذا الاحتياط لا يترك. 
)١(‏ الوسائل : 7١6‏ / أبواب الدّفن ب 4١٠‏ ح .١‏ 


عليه ثم يوثق فى رجليه حجر ويرمى به في الماء» "١!‏ . 

وقد رواها الصدوق بعيد.' مرسلة !"كما رواها الحميري عن السندي بن محمد عن 
أبي البختري!". وهي بجميع طرقها ضعيفة السندء لوجود وهب بن وهب الذي قيل 
فى حقه: إنه أكذب أهل البرية. 

ومنها: مرسلة أبان عن رجل عن أب عبدالله (عليه السلام) أنه قال: «في الرجل 
يموت مع القوم في البحرء فقال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمى في 
النخرم !12 وهى فوسلة «وتمل أن يكون المراة بالرحل فنا هبو :وهي دين :وهت 
اراز للرواية القبابة: 

ومنها: مرفوعة سهل بن زياد رفعه عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا مات 
الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط. قال: يكفن ويحنط فى ثوب (ويصلى عليه) 
ويلق فى الماء»”. 

ومنها: ما في الفقه الرضوي: «وإن مات فى سفينة فاغسله وكفنه وثقل رجليه 
وألقه في البحر»7' وهي لم يثبت كونها رواية فضلاً عن كوبا معتبرة, ومعه لا وجه 
الأبقللال باعل ما أهى اله التشيون الكعتها وعندع مالا هيت لعارضة 
الصحيحة المتقدمة الدالة على تعين وضع الميّت فى خابية وإلقائه في البحر. 

وقد علل المحقق اطمداني (قدس سره) الاستدلال بتلكم الروايات بأنها مستفيضة 


الررواية 1" 


)١(‏ الوسائل 7١7:7‏ / أبواب الدّفن ب +١‏ ح ؟. 

(؟) الفقيه 95:١‏ / ١4غ.‏ 

.49١ / ١78 قرب الاسناد:‎ )5( 

(؛) الوسائل 7١7:‏ / أبواب الدّفن ب 40 ح ". 

(5) الوسائل 7١7:‏ / أبواب الدّفن ب +١‏ ح 4. 

(3) المستدرك ؟: 560 / أبواب الدّفن ب 707 ح .١‏ فقه الرضا: 177. 
(1) مصباح الفقيه (الطهارة): 17١‏ السطر .7٠‏ 


.0 170 اناسنا ساساوفم خسم ماهير ترم «العور 41 ان الطهارة 

وفيه: أن الرواية المستفيضة هي التى توجب أقل مراتب الاطمئنان بصدورها عن 
الممضيوء: انه لباك رمع كسار الروانةد لق قلااك أو | ريع وكلها قبصات كيك 
تكون الرواية مستفيضة وموجبة للاطمئنان بصدورها؟ 

نعم إذا لم توجد خابية ولم يتمكن المكلف منها يتعين تثقيل المت بحجر أو حديد 
وإلقاؤه في البحر. وهذا لا يستند إلى تلكم الروايات الضعيفة. بل لأنه مقتضى 
القاعدة, للعلم الحدارجي بأن الشارع لا يرضى باهانة المؤمن أو أكله الحيوانات, فهو 
أقل مراتب الستر والحفظ حينئذ. وعليه فيكون التثقيل في طول الوضع في الخابية لا 
أنه فى عرضه كما هو المشهور. 


الوجوب ف المسألة مشروط بالعجز عن الدّفن 

الجهة الثالثة: في أن وجوب الوضع في الخابية بالكيفية المتقدمة هل يختص بم 
إذا لم يمكن دفنه في الأرض كالشاطئء أو يعمه وما إذا كان الدّفن في الأرض ممكناً 
للمكلفين؟ نسب إلى المفيد في المقنعة "١‏ وإلى الحقق في المعتبر 7" الجواز أخذاً باطلاق 
الفيخيحة: 

هده النشة عل كدي مكعرانو انقان اسسسا كا من كاذنينا اقدس سيرهيا 
لا يمكن المساعدة عليها. وهذا لا لأجل انصراف الصحيحة إلى صورة العجز وعدم 
اتقكن من الدّفن -كا قيل بل لأن في نفس الصحيحة قرينة على الاختصاص وهي 
قوله: «كيف يصنع به» فانها ظاهرة في عدم إمكان إيصاله إلى الأرض ودفته. وإلا فع 
إمكانه لا وجه لقوله في السؤال: «كيف يصنع به» فانه نظير السؤال عن أن المت إذا 
مات في بيته كيف يصنع بهء فانه يصنع به كما يصنع بسائر الموق. 

وعليه -أي بناء على الاختصاص - لايجوز الإلقاء في البحر إذا أمكن دفنه في 
الأرض أو في شاطئ البحر ولو بعد تأخير ساعة أو يوم مع الأمن من طروء الفساد 
عل الك سف 


.87 لاحظ المقنعة:‎ )١( 
.59١ :١ (؟) المعتسر‎ 


إذا لم يمكن الدّفن في من مات في البر 

الجهة الرابعة: إذا مات المت في غير السفينة والبحر ولم يمكن دفنه في الأرض 
لمنع الحكومة أو منع ظالم 0 لصلابة الارضن أو نحو ذلك فهل يجب إلقاؤه فى 1 
البحر حينئذء أو أن ذلك يختص بن مات في البحر والسفينة ؟ 

الصحيح وجوب ذلك بالأنه الذى تقتضيه القاغدة لأن حرم المؤمن ميا كجرمعه 
حيّاً. ولا يرضى الشارع باهانته أو باحراقه أو بأكل السباع إيّاه. والميسور من التحقّظ 
عليه حينئذ هو إلقاؤٌء في البحر وإن كان موته في خارج البحر. 

ويؤيده ما ورد فى حق زيد (عليه السلام) في رواية سلوان بن خالد قال: «سأللى 
أبو عبدلله فقال: ما دعاكم إلى الموضع الذي وضعتم فيه عمي زيداً إلى أن قال -كم 
إلى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه؟ فقلت: قذفة حجرء فقال: سبحان الله 
أفلا كنتم أوقرتوه حديداً وقذفتموه في الفرات وكان أفضل»١".‏ 

وهي ضعيفة بأبي المستهل لتردده بين الممدوح والضعيف. والمراد بيحيى الحلبي 
هو يحيى بن عمران الثقة. 

ولعرسة إن أن سير عن رجل كرو عن ساربن اد وال :قال لي ابد 
عبدالله (عليه السلام): كيف صنعتم بعمي زيد؟ قلت: إنهم كانوا يحرسونه فلا شف 
الناس 00 شاطئٌ التراك فلا اضبضوا 
حالتك اكنال بيطلبوف توعدنوو ف حر قوو ماله الا اء قر توود سيدا أ القيتموه في 
الفرات. صل الله عليه ولعن الله قاتله»!' ويحتمل اتحاد الروايتين وكون الاختلاف 


.١ ح‎ 4١ أبواب الدّفن ب‎ / 7١7:7 الوسائل‎ )١( 
أبواب الدّفن ب ١4ح ؟.‎ / 7١7:7 الوسائل‎ )5( 


١‏ اخ حا نه ماو اوقا لوا عاجرا ولق معاد ماده وار بسدات عو يصون شويع العروة 57 7 الطهانة 

[996] مسألة ": إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد 
من مسلم''' ‏ بنكاح أو شبهة أو ملك يمين ‏ تدفن مستدبرة للقبلة على جانها 
الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلاً. والأحوط العمل بذلك في مطلق 
الجنين ولو لم تلج الروح فيه. بل لا يخلو عن قوّة. 


إذا مات في البحر وأفكة دفنه في الأرض 

الجهة الخامسة: إذا مات المت في البحر إلا أنه أمكن دفنه في الأرض ولو بتأخير 
ساعة أو أكثر إذا لم يخف على الميّت بطروء الفساد عليه لايجوز إلقاؤه في البحر. وقد 
علم ذلك ما أسلفناه فلاحظ . 


إذا مات في بطن الكافرة الميّتة ولد مسلم 

)١(‏ كا إذا كان للمسلم أمة كافرة فاستولدها ثم ماتت الأمة والولد في بطنهاء فلا 
وجه لاحتال وجوب إخراج الولد عن بطن أمه ليغسل ويكفن ويدفنء إذ لا دليل 
على وجوب الإخراج من بطن الأم. 

وأَمّا الغسل والكفن فهما واجبان في المولود الخارجي وليسا واجبين في الولد الذي 
م يتولد. وإما منعوا عن دفن الولد ار أمد نظرا إلى الإجماع غلى عدم جواز 
دفن الكافر أو الكافرة في مقابر المسلمين. 

ولكن هذا الإجماع على تقدير تحققه ‏ يمكن التخلّص عنه بدفنها والولد في بطنها 
في غير مقابر المسلمين والكفار بأن تدفن في موضع ثالث غيرهما. 

على أن الوجه في هذا التسالم هو احترام المسلمين بأن لا يدفن في مقابرهم من هو 
حكوم بالكفرء ولا ينافى هذا دفن الكافرة بتبع الولد الحكوم بالإسلام, فانها كالوعاء 
له نظير التابوت؛ بل هذا مؤيد لاحترام المسلم حيث إنه يدفن كافر بتبع المسلم 
اخترانا له 


[491] مسألة ؛: لا يعتبر في الدّفن قصد القربة. بل يكفى دفن الصبى إذا 
علم أنه أق به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة7". 


ويؤيّد ذلك رواية أحمد بن أشيم عن يونس قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن 
الرجل تكون له الجارية المهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم 
فتأبى عليه فدنا ولادتها ففاتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولدء أيدفن معها 
على النصرانية أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب (عليه السلام): يدفن 
معها» (". 

وعن المحقق في المعتبر أن الرواية ضعيفة السند بأحمد بن أشيم, لأنه قد ضعفه 
الشيخ والنجاشي (قدس سرهما) فلا يمكن الاعتّاد عليها!" هذا. 

والرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أن المنشأ في ضعفها أن أحمد بن أشيم مهمل في 
الرجال ولم يتعددضوا لحاله؛ فهو مجهول الحال لاا يصح الاعتاد على روايته. 

وأمّا ما أفاده (قدس سسره) من أن المنشأ هو تضعيف الشيخ والنجاثشي (قدس 
سرهما) إياه فالظاهر أنه من سهو القلم, لأنه لا يوجد للرجل ذكر في كتب الرجال 
قبل المحقق (قدس سره) ولم يتعرض الشيخ والنجاشي لحاله وضعفه. وإنما ذكره من 
ذكره بعد المحقق (قدس سره) اخذا منه. فالمتحصل: ان الرواية غير صالحة 
للاستدلال بها وإما تصلح للتأييد ىا ذكرناه. 


)١(‏ قدّمنا فى الحنوط أن كون الواجب توصلياً معناه عدم اعتبار قصد القربة في 
افكناله؟اونؤهذا امرغور مقوط الواهب ينمل الأخر:فا الواجت التوضل: لبن 
)١(‏ الوسائل : ٠١0‏ / أبواب الدّفن ب 79ح ؟. 


() المعتير ١:؟59.‏ 
(9) شرح العروة 9: .١717‏ 


0 م ئس اا افونت لاقرض ةاعرو 8 الطيارة 

[491] مسألة 0: إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إياه وجب إحكام 
القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك١".‏ كما أن فى السفينة إذا أريد 
إلقاؤه فى البحر لا بدٌ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد 
الالقاء ). 


بحيث يسقط بفعل الغير. ىا مثلنا بجواب السلام, فانه توصّلىي لا يعتبر في سقوطه 
قصد الامتثال إلا أنه لا يسقط برد غير الذي سلّم عليه بل لابدّ من رده بنفسه على 
من سل :علية: 

بل قد يكون الواجب تعبدياً ولكنه يسقط بفعل الغير كما في قضاء العبادات عن 
العم قانك راعج غل الولد الأ كار أن الوك 1 أن القيرا ذا فى عو باك عن زب 
ال 1 

فالسقوط بفعل الغير أمر محتاج إلى الدليل ولا يلازم التوصلية بوجه. ومن هنا 
قلنا: إن الصبي إذا حنط الميِّت لم يسقط ذلك عن المكلفين. 

نعم لا يبعد أن يقال في الدّفن بالسقوط نظراً إلى أن الغرض من دفن المت ستره 
ومواراته, فانه إذا حصل ذلك ولو بزلزال أو فعل صبي أو مجنون لم يجب ثانياً على 
المكلفين أن ينبشوا قبره ويخرجوه ثم يدفنوه, فان الدّفن بمعنى المواراة كا مدّ. 


إذا خيف من إخراج المت من قبره 

)١(‏ ظهر الوجه في ذلك مما قدمناه في معنى المواراة. وذكرنا أن الواجب هو المواراة 
المطلقة لا مطلق المواراة. وهذا لا يحصل في المكان الذي يخاف فيه من إخراج السبع 
إياه إلا باحكام القبر يما يوجب حفظه من الجص والآجر والقير ونحو ذلك. 

(؟) هذا مبني على العلم الخارجي بأن الغرض من إلقاء الميّت في البحر إنا هو 
حفظه بالمقدار المتيسر منه على ما قدمناء وهذا الغرض ينافيه الالقاء فى محل يبتلعه 
فيه الحيوان بمجّد الالقاء فوراً. 


[448] مسألة 7: مؤونة الالقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به 
أو الخابية التي يوضع فبها تخرج من أصل التركة وكذا في الآجر والقير والساروج 
في موضع الحاجة إليها '''. 

[949] مسألة /!: يشترط فى الدّفن أيضاً إذن الولي كالصلاة وغيرها ". 
]٠٠١[‏ مسألة 8: إذا اشتمهت القبلة يعمل بالظن!" ومع عدمه أيضاً يسقط 





ويمكن استفادة ذلك مما رواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان(", إلا أنها 
ضعيفة لضعف طريق الصدوق إلى الفضل. وإما تصلح للتأييد. 

بل لا يبعد استفادته من الصحيحة الآمرة بجعل المت في خابية وسدها ثم إلقائها 
فى البحر” لأنّ الغرض من ذلك ليس إلا التحفظ على الميّت من ابتلاع الميواات 
إيَاه ؛ فيلزم مراعاة ذلك بالمقدار المتيسر منه. وقد تقدم أن جعله فى الخابية هو المتعيّن 
على الأقوى والأحوط. 


مؤونة الإلقاء في البحر من أصل التركة 


)١(‏ وقد قدّمنا فى مباحث التكفين!" أن والكنن وسائ الزن غرج من أصل التركة 
وكذلك الخابية وغيرها مما يحتاج إليه فى دفن الميْتَ أو بدله ‏ إلقائه في البحر -. 


(؟) قدّمنا أن إذن الولي غير معتبر في الدّفن ونحوه. وإما لا تجوز مزامته فراجع 


متحت الاولناء ف عمل اتا 
اذا اشتمهت القبلة 


0( 7 صحيحة زرارة الدالّة على إجزاء التحرّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه 


:1114 عيون أخبار الرضا ؟:‎ ١ خ١ أبوات الدّقن تت‎ / ١11١-4 الوسائل‎ )1١( 
.١ ح‎ +١ أبواب الدّفن ب‎ / 7١7:7 (؟) الوسائل‎ 

2 فى ص .1١/‏ 

(؟) شرح العروة /: 586. 


احكن ماس مسو مع سر بن ل ا عو او ترش العروة 37 ار الطيانة 


وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميّت 
ولا بالمباشرين. 


]٠٠١١1[‏ مسألة 9: الأحوط ”*) إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من 
الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلا" وأمّا إذا كان الزنا من 
أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه . 


القبلة!'! لا تختص بالصلاة. بل تدل على حجية الظن بالقبلة فى جميع ما يشترط فيه 
القبلة كما في الدّفن والذبح والصلاة وغيرها. والمراد بالتحرّي هو الأخذ بالأرجح 
والأولى وهو الظن عند اشتباه القبلة. 

نعم هذا إنما هو فيا إذا لم يمكن تحصيل العلم بالقبلة ولو بالتأخير إذا لم يضر بالميّت 
وإلا وجب التأخير ولم يكف الظن بالقبلة في شيء مما يعتبر فيه القبلة, لأنه إنما يك 
فها إذا استوعب الجهل تام الوقت ولا يك الاشتباه والجهل وقتاً ما أبداً. 


حكم الطفل المتولد من الرّنا 

)١(‏ إذلم يرد في النصوص أن ولد الزنا ليس بولد. وإنما ورد نفي التوارث وعدم 
إرئه وحسب '" كما ورد ذلك في القاتل!", وهو تخصيص في أدلة الإرث. ولا يدل على 
نفى الولدية بوجه. 

إذن فهو ولد للمسلم ولابدٌ من دفنه, فان الولد لغة هو من تكوّن من ماء رجل أو 
امرأة وهذا متحقق في المقام. كما أن الولد عرفا كذلك, وحيث لم يرد في الشرع نني 


2 


الولدية عن ولد الزنا فهو ولد لغة وعرفاً وشرعاً. 


(١‏ بل الأظهر. 

.١ أبواب القبلة ب 7 ح‎ / 3١17 : 4 الوسائل‎ )١( 

(') الوسائل 71 : 774 / أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8. 
() الوسائل 77: 3١‏ / أبواب موانع الارث ب ". 


[؟١٠٠]‏ مسألة ١٠:لا‏ يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار”". كما لا يجوز 
العكس أيضاً. نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين, وإذا 
دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش, أما الكافر فلعدم الحرمة له. وأما 
المسلم فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار(". 

]٠٠١*[‏ مسألة :١1١‏ لايحجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة!" ونحوهما 
ما هو هتك لحرمته . 


بل ناض :من أن كوق.و لذ الذنا ولدا عقفة نان الفت افون هن الرتنا 
لايجوز للزاني أن يتزوّج بها ولا يفتي به أحدء كا أن الولد من الزنا لايجوز له الزواج 
بأمه. فولد الزنا ولد حقيقة, وبما أنه ولد لمسلم فيجب دفنه. 

نعم إذا اشتبه الأمر ولم يعلم أن الولد مستند إلى الزنا أو إلى الفراش يحكم بلحوقه 
بالفراش وليس بالزناء وهذا أمر اخرء لان كلامنا إنما هو فها علم استناد الولد إلى 
الزنا. 


الأماكن التى لا يجوز فيها دفن المسلم 

)١(‏ لأنه توهين للمسلم. وفي العكس الأمر كذلك. لأن الكافر رجس ودفن 
الرجس في مقابر المسلمين وهن لهم واحترام المؤمن ميتاً كحرمته حياً. 

(1) بمعنى أن النبش إفا حرم لأجل احترام المسلم. ونبش قبر المسلم لأجل رفع 
التوهين عنه احترام له لا انه توهين له. 

(*) وكذا غير ذلك من الأماكن التي تعد توهيناً للمسلم, لما تقدم من أن حرمة 
المؤمن ميتا كحرمته حيا. 


8 ات اجا مالع املع تار ووم لويم كنات باقر العرزة 79 الظهارة 
[غ١٠٠]‏ مسألة ؟١:لا‏ يجوز الدّفن فى المكان المغصوب ١‏ وكذا فى الأراضى 
الموقوفة لغير الدّفنء فلا يجوز الدّفن فى المساجد والمدارس ونحوهما”) 


)١(‏ والوجه في ذلك ظاهرء لأنه تصرّف فى مال الغير من دون إذنه وهو حرام. 

(؟) كالحسينيات. والوجه فما أفاده في مثل المدارس والحسينيات وغيرهما من 
الأراضى الموقوفة لغير الدّفن أن الوقف تمليك للكلى أو الجهة. كالوقف على العلماء أو 
السادات أو الفقراء فانه تمليك للكلى. وكالوقف لأجل صرفه في جهة خاصة كسبيل 
لله أو جهة أخرى وهو قليك للجهة, غاية الأمر أن الملكية ليست طلقة. 

ومن الظاهر أن الدّفن في ملك الغير طلقاً كان أو غير طلق ليس سائغاً. لأن 
الوقوف حسما يوقفها أهلهاء وحيث إن الواقف لم يوقفه للدفن فيكون الدّفن فيه 
كالدّفن في الأرض المغصوبة وهو حرام. 

وأما المساجد فقد ذكرنا في بحث المكاسب أن الوقف في المساجد تحرير لرقبة 
الأرض "نظي التحرين العند..فكنا أن العيد دسق النبودية ذلك الأرضن اذا 
جعلت مسجداً لأجل عبادة الله تكون تحرّرة وحرّة عن المملوكية'", ولعلّه إليه أشار 
سبحانه بقوله: وَأَنَّ آََسَجِدَ يِّ4!" بناء على أن المراد بالمساجد فيها هو الأماكن 
احفر لهذا لأسواخة لاا دن لكيه وغيرها : 

ولابدٌ فيه من مراعاة الجهة التى لأجلها حررت الأرض وهي جهة العبادة لله 
ميعانة جلا عور اللعترف ق ساعد غير تلك :انو مل القن .نيم اقاندت 
السيرة على جواز التصرف في المساجد بما لا يكون مزاحماً للعبادة كالجلوس والنوم 
فيها وإن كان مكروهاً, وبما أن الدّفن فيها لم يقم دليل على جوازه فلابدٌ من الحكم 


بعدم جوازه. 


(؟) الجن 18:77. 


كا لا يجوز ”*) الدفن ف قير الغير قبل اندراس ميّته(". 


بل يمكن أن يقال: إن الدّفن في المساجد مزاحم للعبادة فيهاء لأن الصلاة على القبر 
مكروهة. وجعل المسجد مدفناً يوجب منقصة فيه وهي تنافىي العبادة التى لأجلها 
جعات. الأرضن منعهدا :كا أن الذفن اذأ كار كربدرت الصاؤة قي لأجانمن العلاة بين 
القبور وهي مكروهة, نعم لو دفن في المسجد على نحو لا يصدق عليه عنوان القبركما 
إذا دفن فيه بفرسخ من قعر الأرض لم يكن به بأس . 

وما يقال من أن المساجد مساجد من تخوم الأرض إلى عنان السماء فهو مالم 
يثبت بدليل, نعم ورد ذلك فى الكعبة وأنها كذلك من تخوم الأرض إلى عنان 
السماء 7", إلا أنه ضعيف, فهذا المعنى لم يثبت بدليل معتبر في البيت الحرام فضلاً عن 
المساجد. 

. سيتضح الوجه في ذلك في ضمن المسألة الآنية فلاحظ‎ )١( 


كراهة حمل اليّتين 

المعروف بينهم كراهة حمل الميّتين: الرجل والمرأة على سرير واحد. وقد استدل 
عليه بالمرسلة الناهية عن ذلك. إلا أن الرواية مما لم يثبت لها أصل, على أن الرواية لو 
كانت موجودة لا يمكن الاعتاد عليها لارساها. 

نعم ورد في صحيحة محمد بن الحسن الصفار قال: «كتبت إلى أبي محمد (عليه 
السلام): أيجوز أن يجعل الميّتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس. وإن 
كان الميّتان رجلاً وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليها؟ فوقع (عليه 
السلام): لايحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد»!" وهي من حيث الدلالة 
والسند ظاهرة لا إشكال فيها. 


)5 فيه منع, بل الظاهر الجواز إذا كان القير منبوشا. 
)١(‏ الوسائل 4: 359 / أبواب القبلة ب 6١ح‏ 7. 
)١(‏ الوسائل 7١8:‏ / أبواب الدّفن ب 47 ح .١‏ 


ام مور ل ايروكل وق ا لوط لماي قار عد العو 7/6 الطوانة 


دفن الميّتين فى قبر وأحد 

وأما دفن الميّتين في قبر واحد فقد استدلوا على كراهته بتلك الرواية. لأن حمل 
الميّبين على سرير ا إذا كان مكروهاً لدى الشارع مع كون المدة ‏ مدة الاجتاع 
والاقتران - قليلة فيكون دفنههما في حل واحد مكروهاً بطريق أولى, لأن المدة فيه 
طويلة. 

وفيه: أن الرواية أخص من المدعى, لاختصاصها بما إذا كان أحد الميّتين رجلا 
والآخر امرأة. فلا يستفاد منها الكراهة فما إذا كان الميّتان كلاهما رجل أو كلاهما امرأة. 

على أن حملهما في السرير الواحد يستلزم عادة اتصال أحدهما بالآخر بل كون 
أحدهما فوق الآخر وفيه من الحزازة ما لا يخنى. وهذا بخلاف ما إذا دفنا فى قبر 
واحد. لعدم اتصال أحدهما بالآخر ولا كونه فوق الآخرء بل يجعل أحدهما 5 
الآخر ويفصل بينها بالتراب. هذا كله فها إذا دفناهما مرة واحدة. 

وأما اذا كان احدفيا مدفونا سابقا واروددقى الاظر تدعه ذلك :فق كالى ا رمع 
والعداوا عليه وجوه 

منها: أن ذلك يستلزم نبش القبر وهو حرام. 

وأوره عليه ق للؤارك 1" وغين :بان النتن لاز أعد وكلامنا إنا هودق .سخواذ 
الدّفن في القبر بما هو كذلك لا من جهة استلزامه النبش, كما إذا انفتح القبر بزلزال 
ونحوه أو جاز نبشه ىا إذا ظهر 1 الميّت دفن من دون غسل مثلاً. فهذا الوجه 
لا يرجع إلى محصل . 

على أن صاحب الذخيرة!" ناقش فى مول الإجماع القائم على حرمة النبش للمقام 
لأنه دليل لي ويقتصر فيه على المقدار المتيقن وهو غير صورة النبش لأجل دفن ميت 
آخر. 


)001( المدارك ؟ : .١6١‏ 
(') الذخيرة: غغ: السطر .١4‏ 


ومنها: أن المت أحق بالقبر بدفنه فيه فالدّفن الثاني تصرف فيا هو حق الغير 
وهو غير جائز. 

وفيه: أنه لم يقم دليل على أن القبر حق للميت, وإفا الثابت جواز دفنه فيه وكونه 
قبراً لهء وأما أنه حقه بحيث يمنع عن جواز دفن الغير عنده فهو محتاج إلى الدليل . 

ومنها: ما رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان 
عن أبي الجارود عن الأصبغ بن نباتة, قال «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من 
جدّد قبراً أو مثل مثالاً فقد خرج عن (من) الإسلام»7", لدلالتها على أن جعل القبر 
قبرا الذي هو معنى «جدد» محرم وخروج من الإسلام. 

وفيه: أن الرواية غير قابلة للاستدلال بها سنداً ودلالة: 

أمّا سنداً فلأن طريق الشيخ إلى أحمد بن حمد بن عيسى وإن كان صحيحاً كما مد(" 
إلا أن محمد بن سنان ضعيف لايمكن الاعتاد عليه. على أن السند يحتوي على أبي 
الجارود وهو زياد بن المنذر رئيس الفرقة الجارودية الذي عبر عنه الباقر (عليه 
السلام) بسرحوب. وسرحوب أسم شيطان أعمى يسكن البحر. 3 الجحارود كان 
أعمى أيضاً. وقد ذكر الكثى أنه كان مكفوفاً أعمى. أعمى القلب'",. وقد ورد أنه 
كاه لقوق مفلا عكن الاعا دبل رزو قد 1لا 

وأمّا من حيث الدلالة فلأنه لم يثبت أن لفظ الرواية هل هو «جدد» أو «حدد» 
بمعنى جعل القبر كقبور العامّة محدّداً. أي مع التسنيم كما ورد في رواية سعد بن 
عبداللّ (0). وعن المفيد (قدس سسره) 17) أنه «خدد» أي تبشن و أنه «حدث» أي جعل 
القبر قبراً ومع عدم ثبوت أن لفظة الرواية أي شيء هي لايمكن الاستدلال بها بوجه. 


.١5917 / 209:١ التهذيب‎ .١ أبواب الدّفن ب 7غ ح‎ / 7١8:7 الوسائل‎ )١( 
فى ص ؟7187-787.‎ )( 

.1١37؟/‎ 4 : رجال الكشى‎ (١ 

(؛) وقد عدل عن ذلك (دام فضله) وبنى على وثاقة الرجل فليراجع المعجم 8: 00ا". 
(0) الوسائل 7١8:‏ / أبواب الدّفن ب "4 ح .١‏ 

.١5917 ذيل ح‎ 05 : ١ كما حكاه الشيخ في التهذيب‎ )١( 


ام م ع ا ادي ع ع لعن االعزوة 1 ل الظجاية 

]٠٠١6[‏ مسألة :١‏ يحب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتى الشعر والسن 
والظفر 0 وأما السن والظفر من الحى فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شىء يسير 
من اللّحمء نعم يستحب دفتهماء بل يستحب حفظهها حتى يدفنا معه. كما يظهر 
من وصيّة مولانا الباقر للصادق (عليهما السلام). وعن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) أن النىّ (صلوات الله عليه وآله) أمر بدفن أربعة: الشعر والسن والظفر 
والدم. وعن عائشة عن النىّ (صل الله عليه وآله وسلّم): أنه أمر بدفن سبعة 
اكماء: الاريعة المذكورورة ولق والمشيمة والعلقة١2).‏ 


على أن الحكم الوارد في الرواية ‏ أعني الجرو مغن الاشلام - لذ يتاسب نينا مق 
هذه المعاني, لعدم احتال أن يكون تجديد القبر أو غيره من المعاني المتقدمة موجباً 
للخروج عن الإسلام, أي كونه معصية بمثابة الكفر. 

ولا يبعد أن يقال: إن معنى «جدد» أحدث قبراً زائداً على القبور, بأن يكون كناية 
عن قتل شخص وإيجاد قبر له بسببه زائداً على القبور, فان قتل النفس الحترمة من 
المعاصي المغلظة, وهو يناسب الحكم بالخروج من الإسلام الوارد في الرواية. 


الأجزاء المبانة من الميّت تدفن معه 

)١(‏ لا ينبغي الإشكال فى عدم وجوب دفن الشعر والظفر والسن ونمحوها نما 
لاتحله الحياة إذا كانت منفصلة عن الحي . ويدل على ذلك مضافا إلى عدم قيام الدليل 
على الوجوب السيرة المستمرّة الجارية على عدم دفن الشعر المنفصل عن الحي عند 
الخلق والتوير بوضوهيا: 

وقد ورد في بعض الأخبار أن شعر النبي فل ال عليهو الفروسك "كان زور 
مرّة١,‏ نعم ورد الأمر بدفن السن والظفر من الحي معه في جملة من الأخبار رواها في 


6 على الأحوط فمبأ. 
)١(‏ الوسائل ؟: 87 / أبواب آداب الحمام ب 4١‏ ح 7. وفيه: كان رسول الله (صلى الله عليه 
والة:ومل) فتفي وهذا قفر عددنا. 


الوسائل في الباب السابع والسبعين من آداب الحمام (", إلا أنها ضعيفة السند. ومن 
أجل ذلك يبتنى الحكم باستحباب الدّفن فيهما على التساع في أدلة الست 

وأما الشعر:والين .وخوهنا دن الكت سروف بي وتضوي دقتنا .وضين 
الذخيرة إنه مما لم يعلم فيه خلاف7". وعن التذكرة دعوى الإجماع عليه”", وإن كان 
يحتمل أن يكون الإجماع راجعاً إلى استحباب جعله في الكفن لا إلى وجوب دفنه 
والدليل على ذلك بعد الإجماع ‏ لو تم إجماع مع عدم احتّال كون الإجماع تعبدياً في 
لحني لت | بعك امر دن 

احفقياء | بنتسعان كوتدر انحن الذفن قن ان سقضا عن التق 

وفيه: مضافاً إلى أنه من الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكنية وقد بِينّا مراراً!؟) 
عدم جريانه في الأحكام» أن الاستصحاب غير جار في المقام. لأن كونه واجب 
الدّفن قبل الانفصال إنما هو من جهة وجوب دفن الميّت بما له من التوابع. وكون 
الشعر ونحوه من توابعه» فاذا انفصل فلا يعد تابعاً للميت» فلايجري فيه الاستصحاب 
بل يتوقف الحكم بوجوب الدّفن فيه على دليل. 

وثانيهما: مرسلة ابن أبىي عمير عن أب عبدالله (عليه السلام): «وقال: لايس من 
الميّت شعر ولا ظفرء. وإن سقط منه شىء فاجعله فى كفنه»!*) وهى ضعيفة بإرساها. 

واذعوق أن ابن ا امير لا برشل إلا عن ثقة, مندفعة بما تقدم را م اا 
علمنا ان ابن ابي عمير قد روى عن الضعيف فى موارد.ء على ان هذه الدعوى اجتهاد 
من الشيخ (قدس سره) حيث ذكر أنه علم من حال صفوان وابن أبي عمير أنهما 
لايرويان ولا يرسلان إلا عن ثقة0", وهذا اجتهاد منه (قدس الله نفسه) وقد علم هو 


.١١7:17 الوسائل‎ )١( 

(؟) الذخيرة: ٠١‏ السطر ”". 

() التذكرة ؟” : 57 / 70 .١‏ 

)0غ( منها ما في مصباح الأصول انيار 

)0( الوبساتا ؟: 00١‏ / أبواب غسل الميّت ب ١١ح .١‏ 
(1) عذّة الآصول 88:١‏ السطر 8. 


ام ا 0 ا 0 

]٠٠١[‏ مسألة :١5‏ إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب أن 
يسد ويحبعل قبرأ له0". 

]٠7[‏ مسألة :١6‏ إذا مات الجنين في يطن الحامل وخيف عليها من بقائه 
وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق !" ولو بتقطيعه قطعة قطعة, ويجب 
أن يكون المباشر النساء أو زوجهاء ومع عدمهما فا حارم من الرجال. فان تعذر 
فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة. 


بلدا حقاةه لا اننا أخررا بذلك: 

ونظيرها موثقة عبدالرحمن بن أبي عبدالله (عليه السلام) وفيها: «لا يمس منه شيء 
اغسله وادفنه» 7" وهى أيضاً غير قابلة للاستدلال بها على هذا المدعىء لأنه مببى 
فل أن كن الشمير. ق قله ا(عليه اللنيلةم )#«اغتييله وادهمه ,زايا إل القن أو 
الشعرء وهو ممنوع, لأنه راجع إلى المت وأن الواجب دفنه وغسله لا قص ظفره 
وشعر ه. 

)١(‏ لأنه أمر ميسورء وأما مقدّماته من التغسيل والتحنيط والتكفين فتسقط للتعذّر 
ومعه لابدٌ من الصلاة على قبره. 


إذا مات الجنين في بطن الحامل 

(؟) هذه المسألة على طبق القاعدة, لأن المرأة واجبة الحفظ لوجوب حفظ النفس 
الحترمة فلا مناص من إخراج الولد من بطنهاء ولا يحتاج في ذلك إلى النص. 

نعم إن الذي يتصدّى لذلك لابدٌ أن يكون هو الزوج أو النساء أو محارمها. ولا 
يجب ذلك على الرّوج وإن ن كان متمكناً من إخراج الولدء وذلك لجواز مباشرة النساء 
للتوليد. وذلك لجريان السيرة على تصدَّي النساء والقوابل لولادة المرأة ونحوها وإن 


." ح١١ أبواب غسل المت ب‎ / 5-٠ :” الوسائل‎ )١( 


فزت الحتين أو الحامل 0001011 0 ا ا 


كان فيه النظن إل العورزة أو مسب لكنه مسعى عا ول عل حرفتي: 

وعلى تقدير عدم الزوج والنساء فيتصددى للاخراج محارمها وإن استلزم الإإخراج 
النظر إلى العورة أو لمسهاء وعلى تقدير عدم المحارم يتصدّى له الأجنبي. كل ذلك 
لوجوب حفظ النفس الحترمة كما مرٌ. 

وقد يستدلٌ على ذلك برواية وهب بن وهب حيث ورد فيها: «في المرأة يموت في 
بطنها الولد فيتخوّف عليها؟ قال: لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه» "١‏ 
بل قد يؤخذ باطلاق الرجل في الرواية ويستدل به على جواز مباشرة الأجبي لإدخراج 
ولو مع القكّن من الزوج أو النساء أو ا حارم. 

وفيه: أن الرواية ضعيفة السند بوهب بن وهب. وهو الذي عبّر عنه بأكذب أهل 
البرية. على أنها ليست بصدد البيان من حيث تصدَّي الرجال الأجانب للإاخراجء وإنا 
تعدضت للرجل لأنه المتمكّن من إخراج الولد قطعة قطعة على الأغلب. 


إذا ماتت الحامل والجئين حى 

)١(‏ هذه المسألة ‏ كسابقتها ‏ على طبق القاعدة, وذلك لوجوب حفظ النفسن 
الحترمة عن التلف . ولا يحتاج فيها أيضاً إلى النص. ومع ذلك قد وردت فيها جملة من 
الروايات: 

منها: مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أب عبدالله (عليه السلام): «في 
المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها أيشق بطنها ويخرج الولد؟ قال فقال: نعم . ويخاط 
بطنها»7"). ظ 


.7 الوسائل ؟: ١7؛ / أبواب الاحتضار ب 3 ح‎ )١( 
.١ أبواب الاحتضار ب 47 ح‎ / 27١ (؟) الوسائل ؟:‎ 


كلض مح لحا ات نيزا لاطي مانلا رمقو وض مع ويد اق" الغرو 535 ا الطهارة 
فيشق جنيها الأيسر (*) !١١‏ ويخرج الطفل ثم يخاط 7 وتد 


ومنها: ما عن علي بن يقطين قال: «سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن المرأة 
قوت وولدها في بطنها؟ قال: شق (يشق) بطنها ويخرج ولدها»7". 

ومنها: رواية وهب بن وهب المتقدمة حيث ورد في صدرها: «إذا ماتت المرأة وفي 
بطنها ولد يتحرّك يشق بطنها ويخرج الولد» وغير ذلك من الروايات التي أوردها في 
اوسن 11 


كيفية إخراج الجنين 

الأ خيا رن الاهرة ا لقوق ,مظلقة .و ل عقيف القرق بالمنانت الا سم و ادال بقلية 
سوى الفقه الرضوي حيث صرح به نوكاو إلا أنه ١‏ ينبت كونه رواية فضلاً عن 
اعتبارها. 

وكون الولد في الجانب الأيسر بحسب القواعد الطبّية لو صح ذلك - أمر تكويني 
لا ربط له با حكم الشرعيء فلا مانع من شق جنبها الأيمن مثلاً حسب إطلاق الروايات 
وك كان الشدوي الحانب الا بصير الخوط:. 

(1) م يرد الأمر بالخياطة إلا في مرسلة ابن أبىي عمير المتقدّمة, وهي لإرساها غير 
قابلة للاعتاد عليهاء نعم يمكن القول بوجوبه لأنه مقدّمة لتغسيل المرأة» إذ مع شق 
بطنها لايمكن تغسيلها. 
وعليه لو فرضنا عدم وجوب التغسيل في حقها لفقدان الماء مثلاً أو لغير ذلك من 
الوجوه لا تجب خياطة موضع الشق وإن كانت الخياطة أحوط . 


(:) هذا إذا احتمل دخله فى حياته وإلا فلا خصوصية له. 

(0 الؤبيائل 1 170 وات الاستعارت ام 

(؟) الوسائل ؟: 4,7١‏ / أبواب الاحتضار ب 47 ح 8-17. 

(*) المستدرك ؟: ١6١‏ / أبواب الاحتضار ب 10ح .١‏ فقه الرضا: .١74‏ 


الخوف على حياة الأم والحمل اا 
ولا فرق فى ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الاخراج وعدمه''!. ولو خيف مع 
حياتهها على كل منهما انتظر حتى يقضى !". 


."١ نسب الاشتراط بصورة رجاء الحياة في الطفل بعد إخراجه إلى أبي حنيفة‎ )١( 
ولكن الصحيح عدم الاشتراط, لإطلاق الروايات ولأن حفظ النفس الحترمة واجب‎ 
على نحو الإطلاق بلا فرق بين قصر حياته وطوطاء فان كل حي تنقضى حياته, غاية‎ 
الأمر تكون حياة بعضهم أطول من حياة الآخر.‎ 


لو خيف على حياتهما 

(؟) بأن علم أن كليهما لا يبقيان على قيد الحياة بل يموت أحدهما لا محالة إلا أنه لو 
أخرج الولد خيف عليه من الموت ولو لم يخرج الولد خيف على أمه فلا يمكن ترجيح 
إحدى النفسين الحترمتين على الأخرى فلابدٌ من انتظار أمر الله سبحانه, فاذا مات 
أحدهما وجب التحفظ على الآخر. هذا بالإضافة إلى الثالث الذي يريد إخراج الولد. 

وأما الأم فهل يجوز لها أن تقتل ولدها في بطنها تحفظاً على حياتها أو لا يجوز؟ 

التحقيق أن المقام يدخل تحت كبرى التزاحم, لوجوب حفظ النفس المحترمة على 
الأم. فيجب عليها أن تتحفظ على نفسها كما يجب عليها أن تحفظ ولدهاء وحيث 
لا تنمكّن الأم من امتئال كلا الأمرين فيدخل بذلك تحت كبرى المقزاحمين, وبما أن 
التحفّظ على ولدها وصبرها لموتها أمر عسري حرجي فى حقها فيرتفع الأمر 
بالتحفّظ على حياة ولدهاء وبذلك لا يبعد أن يقال بجواز قتلها ولدها تحفّظاً على 
حياتها. غاية الأمر أن امتثال هذا الواجب يتوقف على مقدّمة محرمة وهي قتلها 
لولدهاء فالمقام من التزاحم بين وجوب ذيها وحرمة المقدّمة فيتقدّم الوجوب فى ذي 
المقدّمة على الحرة في المقدّمة كا هو الحال في جملة من المقامات. وهذه المسألة لم أر 
مَن تعرّض لطا فى الرسائل العملية فضلاً عن الكتب الاستدلالية . 


)0010( المغىق 5512-7 


14م و سم ا نسل ويه اففيع العووة 9 2 الطهارة 


استدراك 

تقدّم أنه لو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضى, وذلك لأن تركه 
ترجيح لأحدهما على الآخر مع حرمة كل منهما لكونهما مسلمين أو مؤمنين. فلايجوز 
لثالث أن يتحفظ على أحدهما باتلاف الآخر. 

لآن المقدّمة إذا كانت محرمة لم يمكن تقديم الوجوب في ذي المقدّمة على الحرمة في 
المقدّمة فانٌ حفظ النفس الواجب في أحدهما يتوقف على المقدّمة الحرمة وهي إتلاف 
الآخرء وهذا ليس بجائز إلا فها إذا كان الوجوب فى ذي المقدّمة من الأهمية بمرتبة 
أزال الحرمة عن المقدّمة الحرام, كما هو كذلك في توقف إنقاذ النفس المحترمة على 
التصرّف في أرض الغير من دون إذنه. 

وأما في أمثال المقام مما لم تثبت الأهمية في ذي المقدّمة لتساوي الحكئين أو عدم 
كون الوجوب أهم. كا إذا توقّف حفظ المال الحترم على إتلاف مال محترم آخر فلا 
مرخص فى ارتكاب المقدّمة المحرمة لأجل امتثال الأمر بذي المقدّمة. بل لابدٌ من 
الظان هض ءانه سه اتد وا بن الام قورع يدق يداف عل الر قرا عر اجنين بطنا اد 
أن الولد يموت حتى يتحفّظ على الأم باخراجه كا تقدّم. هذا كله بالإضافة إلى 
الثالث. 

وأمّا وظيفة الأم فى نفسها وأنه هل يجوز لا أن تقتل ولدها تحفظاً على حياتها أو 
لايجوز لها ذلك؟ الظاهر أنه لا مانع للآم من التحفظ على حياتها بأن تقتل ولدها 
والسر في ذلك ما ذكرناه في محلّه من أن الشارىو اذا نوكه ان اجن مشمين لا عب 
على أحدهها تحمل الضّرر حتى لايتضرّر الآخر'"'. لأن التحمّل عسر وحرج فلايكون 
مأموراً به. وفي المقام لايجب على الأم أ ن تتحمّل الضرر بأن تصبر حتى توت تَحَّظأاً 
على حياة ولدها اسع ا وواتاميو ارو تيده واكم 
المفسدة أولى من جلب المصلحة, فلا بأس في أن تتحقّظ الأم على حياتها ولو بقتل 
ولدهاء هذا كلّه في الاستدراك. 


.0717 لاحظ مصباح الأصول ؟:‎ )١( 


فى المستحبّات قبل الدفن وحينه وبعده 


وهي أمور : 

الأوّل: أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة. ويحتمل كراهة الأزيد. 

الثاني: أن يجبعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بأن يحفر بقدر بدن 
الميّت فى الطول والعرض وبمقدار ما يمكن جلوس الميّت فيه فى العمق. ويشق فى 
الريك الكو وجل لدو عد لحن بوهم اليد لاو مس ل 0 

الثالث: أن يدفن في المقبرة القريبة ‏ على ما ذكره بعض العلماء إلا أن يكون 
في البعيدة مزيّة 0 مقبرة للصلحاء أو كان الزائرون هناك أزيد. 

الرابع: أن توضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك. ثم 
ينقل قليلاً ويوضع ثم ينقل قليلاً ويوضع ثم ينقل ني الثالثة مترسلاً ليآخذ الميّت 
أهبته. بل يكره أن يدخل في القبر دفعة فان للقبر أهوالاً عظيمة. 

الخامس : إن كان المت رجلاً يوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه 
عند ما يلي رجلى الميّت في القبر ثم يدخل في القبر طولاً من طرف رأسه أي يدخل 
رأسه أولاً. وإن كان امرأة توضع في طرف القبلة ثم تدخل عرضا. 

السادس : أن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة. 

السابع: أن يسلّ من نعشه سلا فيرسل إلى القبر برفق. 

الثامن: الدعاء عند السل من النعش بأن يقول: «بسم الله وبالله وعلى ملة 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) اللّهم إلى رحمتك لا إلى عذابك., الله 
افسح له في قبره. ولقنه حجته., وثبته بالقول الثابت. وقنا وإياه عذاب القبر» 


١‏ مي و العييك ا العروية 0 الطيارة 
وعند معاينة القبر: «اللّهمٌ اجعله روضة من رياض الجنة, ولا تجعله حفرة من 
حفر النار» وعند الوضع في القبر يقول: «اللّهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك 
نزل بك وأنت خير منزول به» وبعد الوضع فيه يقول: «اللّهمٌ جاف الأرض عن 
جنبيه. وصاعد عمله, ولقّه منك رضواناً» وعند وضعه في اللّحد يقول: 

((بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) م يقرأ 
فاتحة الكتاب وآية الكرسى والمعوذتين وقل هو الله أحد ويقول : «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» وما دام مشتغلاً بالتشريج يقول: «اللّهمّ صِل وحدته, وآنس 
ويكشفة وو امو ,ووعقة :وا سكنه دن رتك رنعنة تققد اعون رحنة هونن الك 
فانما رحمتك للظالمين» وعند الخروج من القبر يقول: «إِنا لله وإنا إليه راجعون 
اللّهم ارفع درجته في عليين, واخلف على عقبه في الغابرين, وعندك نحتسبه يا 
رب العالمين» وعند إهالة التراب عليه يقول: «إِنَا لله وإنًا إليه راجعونء اللّهمّ 
نناق الأرس عه جه واضهة الك بررويعة ولئة كلن روصيو اناءنو اسكن كازهة 
من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك» وأيضاً يقول: «إهاناً بك وتصديقاً 
متك هذا ما وظدنا انه تورريولة وحةق :انه ووسولة» اللي زدلتا اانا 
وتببلما»: ظ 

التاسع : أن تحلّ عقد الكفن بعد الوضع في القبر. ويبدأ من طرف الرأس. 

العاشر: أن يحسر عن وجهه ويبعل خده على الأرض ويعمل له وسادة من 
تراب . 

الحادي عشر: أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة لتلا يستلق على قفاه. 

الثاى عشر: جعل مقدار لبنة من تربة الحسين (عليه السلام) تلقاء وجهه 
بحيث لا تصل إلها النجاسة بعد الانفجار. 

الثالث عشر: تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن. بأن يضرب بيده 


على منكبه الأيمن ويضع يده اليسرى على منكبه الأيسر بقوة ويدنى ثمه من أذنه 
ويحركه تحريكاً شديداً ثم يقول: «يا فلان بن فلان اسمع افهم» ثلاث مرات : «الله 
ربك. ومحمّد نبيك,. والاسلام دينك. والقرآن كتابك, وعلى إمامك. والحسن 
إمامك ... إلى آخر الأمّة (علهم السلام) أفهمت يا فلان». ويعيد عليه هذا 
التلقين ثلاث مرات ثم يقول: «ثبتك الله بالقول الشابت, هداك الله إلى صراط 
مستقم ؛ عدف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته. الله جاف الأرض 
عن جنبيه واصعد بروحه إليك ولقّه منك برهاناء الهم عفوك عفوك». 

وأجمع كلمة في التلقين أن يقول: «اسمع افهم يا فلان بن فلان» ثلاث مرّات 
ذاكراً اسمه واسم أبيه, ثم يقول: «هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من 
شبادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن حبّداً (صلى الله عليه واله) عبده 
ورسوله وسيد النبيين وخاتم المرسلين وأن علياً أمير المؤمنين وسيد الوصيين 
وإمام افترض الله طاعته على العالمين, وأن الحسن والحسين وعلى بن الحسين 
ومحمّد بن على وجعفر بن محمّد وموسى بن جعفر وعلىي بن موسى ومحمّد بن علي 
وعلىّ بن تمحمّد والحسن بن عل والقائم الحجة المهدي (صلوات الله علبهم) أكة 
المؤمنين وحجج الله على الخلق أجمعين, وأَئْتك أن هدى بك أبرار. يا فلان بن 
فلان إذا أتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك وتعالى وسألاك عن 
ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أنُْتك فلا تخف ولا 
تحزن وقل في جوابهم: الله ري ومحمّد (صلى الله عليه وآله) نبيّي. والإسلام 
ديني, والقران كتابي. والكعبة قبلتى, وأمير المؤمنين على بن أبي طالب إمامي 
والحسن بن على اجتى إمامي , والحسين بن على الشهيد بكربلاء إمامى , وعلى 
زين العابدين إمامي, وحمّد الباقر إمامي. وجعفر الصادق إمامي, وموسى 
الكاظم إمامي . عل الرضا إمامي, ونحبّا الجواد إمامي. وعلي اناق إمامي 


قف مي سيو لبي القكر د الغووة: 18و الطهارة 
والحسن العسكري إمامى. والحجة المنتظر إمامى, هؤلاء صلوات الله عليهم 
اعفن متي وسادق اج وشفعائي, بهم أتو ل ومن أعدائهم أتبراً في الدنيا 
والآخرة. ثم اعلم يا فلان بن فلان أن الله تبارك وتعالى نعم الربء وأن محمّداً 
(صلى الله عليه وآله) نعم الرسولء وأن على بن أبى طالب وأولاده المعصومين 
الأمة الاثني عشر نعم الأمّة, وأن ما جاء به حمّد (صلى الله عليه وآله) حقء وأن 
المؤزت حقء, وسؤال منكر ونكير ف القبر حق. والبعث حق. والنشور حق 
والصراط حق. والميزان حق, وتطاير الكتب حقء, وأن الجنة حق, والنار حق 
وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» ثم يقول: «أفهمت 
يا فلان», وفي الحديث أنه يقول: فهمت. ثم يقول: «ثبّتك الله بالقول الشابت 
وهداك الله إلى صراط مستقيم, عرّف الله بينك وبين أوليائك فى مستقر من 
رحمته». ثم يقول: «اللّهِمٌ جاف الأرض عن جنبيه, واصعد بروحه إليك, ولقّه 
منك برهاناً. الهم عفوك عفوك». والأولى أن يلقن بما ذكر من العربي وبلسان 
اليك أيضا إن كان غين رن : 

الرابع عشر: أن يسدّ اللحد باللبن لحفظ الميّت من وقوع التراب عليه 
لان ل الاعوا دهن طرق رز اتضديوان احكنث اللية مالطن كاق احستو - 

الخامس عشر: أن يخرج المباشر من طرف الرجلين, فانه باب القبر. 

السادس عشر: أن يكون من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الرأس نازعاً 
عمامته ورداءه ونعليه بل وخفيه إلا لضرورة. 

السابع عشر: أن مهيل غير ذي الرحم ممن حضير ‏ التراب عليه بظهر الكف 
قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون» على ما مر. 

الثامن عشر: أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر حارمها أو زوجها ومع 
عدمهم فأرحامها. وإلا فالأجانب, ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجلٍ 


التاسع عشر: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة. 

العشرون: تربيع القبر بمعنى كونه ذا أربع زوايا قائّة. وتسطيحه. ويكره 
تسنيمه بل تركه اخوط, 

الحادى والعشرون: أن يجعل على القبر علامة. 

الثاني والعشرون: أن يرش عليه الماء. والأولى أن يستقبل القبلة ويبتدئّ 
بالرش من عند الرأس إلى الرجل ثم يدور به على القبر حتى يرجع إلى الرأس ثم 
يرشٌ على الوسط ما يفضل من الماء. ولا يبعد استحباب الرشلٌ إلى أربعين يوماً 
اد وين ورا 

الثالث والعشرون: أن يضع الحاضرون بعد الرثل أصابعهم مفرجات على 
القبر بحيث يبق أثرهاء والأولى أن يكون مستقبل القبلة ومن طرف رأس الميّت 
واستحباب الوضع المذكور أكد بالنسبة إلى من لم يصل على الميِّتء وإذا كان 
الميّت هاثمياً فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن 
يزيد في غمز اليد. ويستحب أن يقول حين الوضع: «بسم الله ختمتك من 
الشيطان أن يدخلك» وأيضاً يستحب أن يقرأ مستقبلاً للقبلة سبع مرات إنا 
أنزلناه. وأن يستغفر له ويقول: «اللّهِمٌ جاف الأرض عن جنبيه. واصعد إليك 
روحه. ولقّه منك ضرا وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من 
سواك» أو يقول: «اللّه ارحم غربته. وصل وحدته. وانس وحشته. وامن 
روعته. وأفض عليه من رحمتك, وأسكن إليه من برد عفوك وسعة غفرانك 
ورحمتك ما يستغنىي مها عن رحمة من سواك, واحشره مع من كان يتولاه», ولا 
تختص هذه الكيفية مهذه الحالة. بل يستحب عند زيارة كل مؤمن قراءة إِنَا 
أنزلناه سبع مرات وطلب المغفرة وقراءة الدعاء المذكور. 


ف م لماعتم شتوك «العروة52/ الطهارة 

الرابع والعشرون: أن يلقنه الول أو من يأَذن له تلقيناً اخر بعد تَام الدّفن 
ورجوع الحاضرين بصوت عال بنحو ما ذكرء فان هذا التلقين يوجب عدم سؤال 
النكيرين منه. فالتلقين يستحب فى ثلاثة مواضع : حال الاحتضار وبعد الوضع 
في القبر وبعد الدفن ورجوع الحاضرين. وبعضهم ذكر استحبابه بعد التكفين 
أيضاً. ويستحب الاستقبال حال التلقين, وينبغي في التلقين بعد الدّفن وضع الفم 
عند الرأس وقبض القبر بالكفين. 

الخامس والعشرون: أن يكتب اسم اميت على القبر أو على لوح أو حجر 
وينضب عتل:.راسته. 

السادس والعشرون: أن يجعل في فه فصّ عقيق مكتوب عليه: «لا إله إلا الله 
ربيء محمّد نبيّى, علي والحسن والحسين إلى آخر الأئمة ‏ أنمتي». 

السابع والعشرون: أن يوضع على قبره شىء من الحصى على ما ذكره بعضهم 
والأولى كونها حمرا. 

الثامن والعشرون: تعزية المصاب وتسليته قبل الدّفن وبعده. والثانى أفضل 
والمرجع فيها إلى العرف. ويك في ثوابها رؤية المصاب إياه, ولا حد لزماتها 
ولو أَدّت إلى تجديد حزن قد نسى كان تركها أولى. ويحجوز الجلوس للتعزية ولا 
حد له أيضاً, وحذه بعضهم بيومين أو ثلاثة. وبعضهم على أن الأزيد من يوم 
مكروهء ولكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن والدعاء لا يبعد رجحانه. 

التاسع والعشرون: إرسال الطعام إلى أهل المت ثلاثة أيام. ويكره الأكل 
عندهم, وفى خبر: انه عمل اهل الجاهلية. 

الثلاثون: شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميت بخير بأن يقولوا: 
«اللّهه إنَا لا نعلم منه إِلَّا خيراً وأنت أعلم به منّا». 

الواحد والثلاثون: البكاء على المؤمن. 


الثانى والثلاثون: أن يسلى صاحب المصيبة نفسه بتذكر موت النبى (صلى الله 
عليدوا لودل اانه اعك الصائفد ْ 

الثالث والفلائون: الصير عل المصيبة والاحتساب والتأسى بالأنبياء 
والأوصياء والصلحاء خصوصاً في موت الأولاد. 1 

الرابع والثلاثون: قول «إِنا لله وإنا إليه راجعون» كلما تذكر. 

الخامس والثلاثون: زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم. يقول: «السلام 
عليكم يا أهل الديار... إلخ» وقراءة القرآن وطلب الرحمة والمغفرة لهم. ويتأكد في 
يوم الاثنين والخميس خصوصاً عصره وصبيحة السبت للرجال والنساء بشرط 
عدم الجزع والصبر. 

ويستحب أن يقول: «السلام على أهل الديار من المؤمنين. رحم الله المتقدمين 
منكم والمتأخرين. وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون». 

ويستحب للزائر أن يصع يده على القبر وأن يكون مستقبلاً وأن يقرأ «إنا 
أنزلناه» سبع مرات. 

ويستحب أيضاً قراءة الحمد والمعوذتين وآية الكرسي كل منها ثلاث مرات 
والأولى أن يكون جالساً مستقبل القبلة ويحبوز قاماً. 

ويستحب أيضاً قراءة «يس» ويستحب أيضاً أن يقول: «بسم الله الرّحمن الرّحيم 
السّلام على أهل لا إله إلا الله. من أهل لا إله إلا اللّهء يا أهل لا إِلَه إلا الله. كيف 
وجدتم قول لا إله إلا الله من لا إِلّه إلا الله يا لا إله إلا الله حق لا إِله إلا الله اغفر 
لمن قال لا إله إلا الله. واحشرنا في زمرة من قال لا إِلَه إلا الله, محمّد رسول الله 
على وليّ الله». 

السادس والثلاثون: طلب الحاجة عند قير الوالدين. 

السابع والثلاثون: إحكام بناء القبر. 


شف 111 1 1 ا 0 

الثامن والثلاثون: دفن الأقارب متقاربين. 

التاسع والثلاثون: التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد. 

الأربعون: صلاة الهدية ليلة الدّفن وهى على رواية ‏ ركعتان يقرا فى الأولى 
الحمد وآية الكرسى وفي الثانية الحمد والقدر عشر مرات. ويقول بعد الصلاة: 
«اللهه صل على مح وآل محمّد. وابعث ثوابها إلى قبر فلان». 

وفي رواية أخرى فى الركعة الأولى الحمد وقل هو الله أحد مرتين وفي الثانية 
لحمل والتكائل عبس مرا وان أق باللكتفينين كان أوالق. ْ 

وتكق صلاة واحدة من شخص واحد. وإتيان أربعين أولى لكن لا بقصد 
الورود والخصوصية, كما أنه يجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب 
والأحوط قراءة آية الكرسي إلى «هم فيها خالدون». 

والظاهر أن وقته تمام الليل وإن كان الأولى أوله بعد العشاء ولو أق بغير 
الكفية الذكورة سبوا أعاد ولق كان نترك ره فين إلا انل لنافوابية سن آابنة 
الكرسي. ولو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئاً منها وجب عليه 
ردها إلى صاحبهاء وإن لم يعرفه تصدق بها عن صاحبهاء وإن علم برضاه أى 
بالصلاة فى وقت آخر وأهدى ثوابها إلى الميّت لا بقصد الورود. 

4 ]فساألة 3+ [ذ|اتقل المكك :إن :مكان آخر كالسنات او اخ الذفق إن 
مدّة فصلاة ليلة الدفن تؤخر إلى ليلة الدفن. 

]٠٠١9[‏ مسألة ؟: لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال 
والنساء حتى الشابات منهن متحرزاً عما تكون به الفتنة, ولا بأس بتعزية أهل 
الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضي ذلك. 

]٠١[‏ مسألة ": يستحب الوصية بمال لطعام مأمّه بعد موته. 


مكروهات الذفن ا يا ا ا ا اا ا ااا 1 1 1 ااا 


وهي أيضاً امور : 

الأوّل: دفن ميتين فى قبر واحد بل قيل بحرمته مطلقا. وقيل بحرمته مع كون 
أحدهما امرأة أجنبية, والأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة. نعم الأحوط الترك إلا 
زور رفغي الأوال :حمل عائل بايا وكذا بكرو صل عنانة الرحل:وادراة 
فل ردير نو العدد يو الا خوظ ترك ارت 27 

الثاني: فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر إلا إذا كانت الأرض 
ندية, وأما فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به. كما أن فرشه مثل حصير 
وقطيفة لا بأس به وإن قيل بكراهته أيضا. 

الفالق: تزول الأب ق :قن ولدة خوفا من جوعه وفرات أجرة» بل اذا شيف 
من ذلك فى سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً. بل قد يقال بكراهة نزول 
الأرحام مطلقا إلا الزوج في قبر زوجته وانحرم في قبر محارمه. 

الرابع : أن مهيل ذو الرحم على رحمه التراب, فانه يورث قساوة القلب. 

الخامس : سد القبر بترات غير ترابه. وكذا تطيينه بغير ترابه. فانه ثقل على 
ل 


)١(‏ تقدّم الكلام في ذلك في المسألة الثانية عشرة من مسائل الدّفن مفصّلاً فلاحظ. 


م ا 0 0 0 
السادس : م+صيصه أو تطيينه لغير ضرورة وإمكان الاحكام المندوب بدونه 
والقدر المتيقن من الكراهة إما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره وإن قيل 


بالاطلاق . 
السابع: تجديد القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء 
والعلماء. 


الثامن : تسنيمه )2 بل الأحوط نا 


كراهة تسنم القبر 

)١(‏ لا إشكال في أن تربيع القبر وتسطيحه مستحب في الشريعة المقدسة, لورود 
الأمر به في جملة من الروايات7". كما أن تسنيم القبر مكروه لأنه شعار أهل الخلاف . 

وقد وقع الكلام في حرمته, واستدل عليها بالنبي عن التسنيم في الفقه الرضوي”"" 
إلا أنه لا يمكن الاعتاد عليه كا تقدم غير مرة. 

وبرواية أبي الجارود عن الأصبغ بن نباتة قال «قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): 
من حدّد قيراً. أ فاع عل ان النسخة الصحيحة «حدد» أي جعل القبر ٠‏ دوا 
وعلى وجه التسنيم. 

لكن تقدّه!! أن سند الرواية ضعيفء لورود الذم في أبي الجارود فقد ورد أنه كذاب 
وأنه كافر. كما أن متنها لم يثبت لتردٌّده بين احتالات ونسخ متعدٌّدة. 

واستدل عليها بالأخبار الآمرة بتربيع القبر. لأنه إذا وجب حرم خلافه وهو 


العيفي: 


)١(‏ ونذكر مصادرها عند ذكرها. 

(؟) المستدرك 567:17 / أبواب أحكام الدفن ب 78ح ؟. فقه الرضا: .١76‏ 

(5) الوسائل 7١8:‏ / أبواب الدّفن ب 47 ح .١‏ واستظهر الأستاذ في [المعجم 8 : 170] 
وثاقة أبي الجارود زياد بن المنذرء فالأولى الإشكال في السند من جهة محمد بن سنان. 

(؛) فى ص ."١١‏ 


التاسع : البناء عليه عدا قبور من ذكرء والظاهر عدم كراهة الدفن بحت البناء 
والسقف . 


منها: رواية السكوني عن أب عبدالله (عليه السلام) قال «قال أمير المؤمنين (عليه 
السلام): بعثنفي رسول له (صلّ الله عليه وآله وسلّم) إلى المدينة فقال: لا تدع صورة 
إلا محوتها ولا قبراً إلا سوكة ولا كلباً إلا قتلته»!"! أي جعلت القبر على غير صورة 
التستيم والتحديد. لكن الرواية ضعيفة لآن في سندها النوفلي عن السكوني 7" فلا 
يمكن الاستدلال بها على الحرمةء بل غاية الأمر أن يستدل بها على الكراهة بناء على 
التساعح فى أدلّة السنن. 

ومنها: رواية جابر بن يزيد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ما على أحدكم إذا 
دفن ميته وسوى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عند قبره ثم يقول...» 7" أي 
ماذا لايتخلف أحد أرحام المت عند قبره ليلقنه الشهادتين. حيث جعلت تسوية 
القونمفروغا عفنا عيق الأمر بالتخلف عند قير الت 

وفيه: أن الرواية ضعيفة السند بعمرو بن شمر وغيره. 

كا أن دلالتها على المدعى قاصرة, لأن المراد بالتسوية فيها هو إقام الدّفن والقبر 
لا التسوية في مقابل التسنيم .بل التسوية بهذا المعنى تستعمل اليوم أيضاً فتقول للطعام 
المطبوخ إنه مستوي أي تام الطبخ. 

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) فى حديث: قال: «وإذا حي 
عليه التراب وسوي قبره فضع كفك على قبره...»!). وهي وإن كانت معتبرة سنداً إل 
أنها قاصرة الدلالة على المدعى, لأن التسوية بعنى الإتمام لا بمعنى التربيع. لعدم 
مناسبته مع حث التراب عليه . 


)١(‏ الوسائل 7: 7٠١9‏ / أبواب الدّفن ب 47 ح ؟. 
(؟) رجع سيدنا الأستاذ عن ذلك فيا بعد في المعجم 1 : .١77‏ 
() الوسائل 7٠١١ :٠‏ / أبواب الدّفن ب 70ح ؟. 
(؛) الوسائل 7: 1977 / أبواب الدّفن ب 77ح .١‏ 


رفن 0 1713171[31#73171710000أ[17# 0 
العاشر : ١خاذ‏ المقبرة مسجداً إلا مقبرة الأنبياء والأمة (عليهم السلام) والعلماء. 
الحادي عشر: المقام على القبور إلا الأنبياء (علمهم السلام) والأئمة (علبهم 

السلام). 
الثافى عشر : الجلوس على القبر. 
الثالث عشر: البول والغائط فى المقابر. 
الرابع عشر: الضحك ف المقابر. 
الخامس عشر : الدفن في الدور. 
السادس عشر : تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميّت. 
السابع عشر: المثي على القبر من غير ضرورة. 
الثامن عشر : الاتكاء على القبر. 
التاسع عشر: إنزال الميّت في القبر بغتة من غير أن توضع الجنازة قريباً منه 


ومنها: رواية محمد بن مسلم قال: «سألت أحدههما (عليهما السلام) عن الميّت 
فقال: تسله من قبل الرجلين وتلزق القبر بالأرض إل قدر أربع أصابع مفرجات 
تربع قيره»!''. ظ 

وتعى بتتعيقة ينقد سبل ببق زراد عر تطريق الكليق "ارغل أن مضنا لبنين 
ابتاً إذ تقلت الرواية «وترفع قبره» بدلاً عن تربع ا إلى غير ذلك من 
الروايات”". والمتحصل: أن التسنيم لا دليل على حرمته وإن كان الأحوط تركه كما 
في المتن . 


)١(‏ الوسائل ”: ١8١‏ / أبواب الدّفن ب 77 ح ؟. 

(0) الكافى "ا: 93/196. 

(5) الوسائل 7: /١87‏ أبواب الدّفن ب 7س 0. 94١ب‏ ١س ١١.4‏ وغيرها من 
الموارد. 


ثم ترفع وتوضع فى دفعات كما مر. 

العشرون: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات . 

الحادي والعشرون: نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر"" إلا إلى المشاهد 
المشرّفة والأماكن المقدّسة والمواضع ا محترمة كالنقل من عرفات إلى مكة والنقل 


جواز نقل الميّت إلى بلد آخر 
)١(‏ الكلام في هذه المسألة إغا هو في جواز نقل الميّت في نفسه مع قطع النظر عما 
قد يستلزمه من النبش أو فساد الميّت وتعفنه. والكلام يقع في جهات: 


الجهة الأولى: أن نقل المت بما هو نقل إلى الأماكن المتبركة أو غير المتبركة أمر 
سائغ , وقد ادعى الإجماع على جوازه على كراهة جماعة كالحقق ١‏ والعلامة”' 
والشهيد”" والمحقق الكر 8 

وهذا الإجماع إن م“ فهو وإلا فقتضى القاعدة جواز النقل من دون كراهة. وذلك 
للإطلاقات حيث إن ما دلّ على وجوب الدّفن لم يقيد ببلد الموت ومكانه. 

وقد استدل على الكراهة بعد الإجماع المتقدَّم برواية الدعاتم عن على (عليه 
السلام): «أنه رفع إليه أن رجلاً مات بالرستاق فحملوه إلى الكوفة فانمكهم عقوبة 
وقال: ادفنوا الاجساد في مصارعها. ولا تفعلوا فعل المهود تنقل موتاهم إلى بيت 
المتدسيي الم 


.”.ا/:١ المعتر‎ )١( 

(') التذكرة ؟:؟١٠.‏ 

(5) الذكرى: 54 السطر الأخير. 

(؛) جامع المقاصد :١‏ 400. 

(5) المستدرك 5١5:7‏ / أبواب الدّفن ب ١7‏ ح ,١16‏ دعام الإسلام :١‏ 7578. 


شف و ااا م لس موديو كتوم الفيوة 28 الطهارة 
إلى النجف فان الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين. وإلى كربلاء 
والكاظدة :ونائر تبون :الأقة اويل ان هتقان العلرابو لعافو لا يقد 
استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجّحات الشرعية . 


وفيه: أن روايات دعائم الإسلام ضعيفة لإرساها فلا يمكن الاعتاد عليها في 
الكراهة إلا بناء على التساعم فى أدلة السنن والمككروهات. 

وابتغدلجالاخبار الآمرة بالتعجيل في تجهيز الميّت ودفنه وأنه لو مات أول النهار 
استحب أن يدفن قبل الزوال لتكون قيلولته في قبره. وقد عقد في الوسائل لذلك باباً 
نقا فيه دروا بات 1337 1 | 

والوجه في الاستدلال بها أن استحباب التعجيل في الدّفن يستلزم كراهة النقل 
لأن فيه تأخيراً في الدّفن. ولكن الروايات المذكورة بأجمعها ضعيفة السند فلا يثبت 
بها استحباب التعجيل فضلاً عن كراهة النقل والتأخير. 

نعم يمكن الاستدلال على استحباب التعجيل بقوله تعالى: فَاسْتَبقُوا أَلْحَيْرَاتِ 7" 
وقوله تعالى: لوَسَارِعُوا إِلَ مَغْفِرَةِمّن رَبُكُمْ 74" حيث دلّتا على استحباب التعجيل 
والمسارعة في كل ما هو مأمور به شرعاً. 

إلا أن استحباب التعجيل في الدّفن لا يقتضى كراهة النقل, فان التأخير موجب 
ندم الندل لاسضساك :لا اه اريكان للمكرو كن أن النقل الكبلؤزم لتاقي زيل 
قد يكون الدّفن موجباً لترك المسارعة والتعجيل في الدّفن بخلاف النقل, كا إذا كان 
الحواء بارداً غايته أو حارّاً غايته بحيث لايمكن الحفر إلا في مدة طويلة أو لم يكن 
هناك أله للش حوضو براك كن القل اله نان بالوياتا لوده لسسع 
)١(‏ الوسائل ؟: 8١‏ / أبواب الاحتضار ب 17غ2. 


)0 البقرة ١‏ :ق8 ١:‏ . 
(5) ال عمران ”: .١77‏ 


ودفنه في زمان قريب. 
فالمتحصل: أنه لم تثبت كراهة في النقل بوجه فهو أمر سائغ من دون كراهة. وهذا 
الحكم لا يفرق فيه بين النقل إلى الأماكن القريبة والبعيدة ىا هو ظاهر. 


الجهة الثانية: النقل إلى الأماكن المتبركة كالمشاهد المشرفة وغيرها من الأماكن 
التى يتقدّب بالدّفن فيها إلى الله سبحانه جائز بل مستحب. كالنقل إلى بيوت النبيّ 
ا الله عليه واله وسدلم) كالمعصومة (عليها السلام) وغيرها من قبور الأممة 
وبناتهم: أو النقل إلى تبر عالم من العلماء أو سيد من السادات للتوسّل بهم والاستشفاع 
بقبورهم, بل عن الحقق في المعتبر أنه مذهب علائنا خاصّة. وعليه عمل الأصحاب 
من زمن الأمّة (عليهم السلام) إلى الآن وهو مشهور بينهم لا يتناكرونه7١).‏ 

ولا كراهة فيه بوجه. لآن المدرك في الكراهة إن كان هو الإجماع المدعى فلا 
إجماع في النقل إلى الأماكن المتبركة. وإن كان المدرك هو استحباب المسارعة إلى 
الخيرات فالنقل إلى المشاهد المشرفة وما بحكنها هي عين المسارعة إلى ا خيرات 
لأنه توسل واستشفاع بهم (عليهم السلام)» نعم لو تمت رواية الدعاتم من حيث السند 
لدلّت على مبغوضية النقل ولو إلى الأماكن المتبركة, لدلالتها على ذم نقل الموق إلى 
بيت المقدس كما عرفت, إلا أنها مرسلة لايمكن الاعتاد عليها. 

ويؤيد ما ذكرناه رواية على بن سليان قال: «كتبت إليه أسأله عن المت يموت 
بعرفات يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم فأيهما أفضل؟ فكتب: يحمل إلى الحرم 
ويدفن فهو أفضل»!". 

والمروي عن إرشاد الديلمي وفرحة الغري من قضية الهاني الحامل لجنازة أبيه 
فقال له علي (عليه السلام): لم لا دفنته في أرضكم ؟ قال أوصى بذلك, فقال له: ادفن 


)001( المعتتر .5١7:١‏ 
(؟) الوسائل 787:17 / أبواب مقدمات الطواف ب 44 ح ؟. 


عام ليك ا ع عا ام طاو وو مساو عزوق لزيد القووة 4 الطهارة 
فقام فدفنه فى الغري''' فانه يدل على التقرير منه (عليه السلام) لذلك. 

والمتحصل : أن نقل الميّت إلى المشاهد المشرفة وما يحكنها لا كراهة فيه سواء 
أوضى المت بذلك أم لم يوص به. هذا. 

وعن الشهيد (قدس سره) التفصيل بين الشهيد فلابدٌ أن يدفن في مصرعه وبين 
غيره فلا مانع من نقله إلى غير بلد الموت١".‏ وهذا التفصيل لم يظهر له مستند في 
الأخبارء وهو (قدس سره) اعتمد في ذلك على رواية الدعاثم المتقدمة, وقد عرفت 
ضعفها لارساها. فلا فرق بين الشهيد وغيره. فان نقل الميّتَ إلى المشاهد المشرفة 
للتوسّل بهم (عليهم السلام) والاستشفاع والتبرك راجح كما تقدّم. 


الجهة الثالثة: فما إذا ا...تلزم نقل المت تغيراً فيه. وهذا على قسمين وصورتين : 

الصورة الأولى: أن يكون التغير مستنداً إلى اختيار المكلف كتقطيع الميّت. 

الصورة الثانية: ما إذا لم يستند التغير إلى اختياره بل تغير المّت وأنتن لحرارة 
المواء ولول امد وضوهيا. 

ما الصورة الأولى: فلانعرف من يفتي بجواز النقل المستلزم للتغير الصادر عن 
الاختيار من الأصحاب سوى الشيخ الكبير حيث نسب إليه القول بجواز النقل وإن 
استلزم التقطيع وجعل المت إرباً"". واستدل على ذلك بوجوه: 

منها: أصالة الإباحة, لعدم العلم بحرمة النقل المستلزم لتقطيع الميّت والأصل 
اباحته . 


ومنها: إطلاقات كلمات الأضعات حيث ذكروا أن النقل من بلد الموت إلى غيره 


() المستدرك ؟: 5٠١‏ / أبواب الدّفن ب ١7‏ ح ",. إرشاد القلوب: .41٠‏ ليس في المصدر: 
في الغري . 

(؟) الذكرى: 16 السطر 6. 

() حكاه عنه في الجواهر ؛ : /51. 


والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدّفن أو بعده, ومن قال بحرمة 
الثانى فراده ما إذا استلزم النبش, وإلا فلو فرض خروج المت عن قبره بعد دفنه 
بسبب من سبع أو ظالم أو صبى أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد 
جائز على كراهة ما لم يستلزم التقطيع إلا إلى المشاهد المشرفة. حيث لم يقيدوا ذلك 
بما إذا لم يستلزم التقطيع الاختياري. 

ومنها: إطلاق ما دل على جواز النقل كرواية الهاني المتقدمة, على أن الميِّت في 
تلك المدّة [التي ] ينقل فيها من الهِن إلى الغري يتغير عادة, فبذلك لا بد من الححكم 
بجواز التقطيع للنقل إلى المشاهد المشرفة. 

وهذا مما لا يعد هتكاً للميت بل هو كرامة له. فان الأحياء قد تقطع بعض 
أعضائهم لأجل مصلحة تقتضي التقطيع من دون أن يعد ذلك هتكاً له. هذا. 

ولا يمكن المساعدة على شيء من ذلك. أما قضية الأصل فلأن تقطيع الميّت في 
نفسه حرم, بل فيه الدية. وفي قطع الرأس دية كاملة, ومعه كيف يمكن دعوى أن 
الأصل إباحة التقطيع لدى النقل بل هو أمر محرم. 

وأما إطلاق كلمات الأصحاب ففيه: أن استثناء المشاهد المشرفة إنما يرجع إلى 
إفتائهم بكراهة النقلء بمعنى أن النقل مكروه إلا إذا كان النقل إلى المشاهد المشرفة 
لا أنه استثناء من حرمة النقل المستلزم للتقطيع الاختياري. 

وأما إطلاق أدلة النقل فليس لنا دليل يعتمد عليه فى النقل يكون مطلقاً بالإضافة 
إلى استلزامه التقطيع الاختياريء ونا قلنا بجواز النقل لعده قيام الدليل على حرمته 
كا تقدم, ورجحانه في النقل إلى المشاهد من جهة أنه توسل واستشفاع بهم (عليهم 
السلام). ورواية المانى ضعيفة ىما عرفت. 

على أن النقل لو كان له دليل معتمد عليه لم يمكن القسك باطلاقه بالإضافة إلى 
النقل المستلزم للتقطيع الاختياري, وذلك لأن الدليل إنما ينظر إلى إثبات الجواز أو 


اس 000000 ط(2121 
ثم لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرفة وإن استلزم فساد المت إذا لم يوجب 
أذية المسلمين. فان من تمسك مهم فازء ومن أتاهم فقد نجاء ومن لجأ إلهم أمن 
ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى. والمتوسل بهم غير خائب صلوات الله 
عليهم أجمعين. 


الرجحان للنقل بعنوانه لا من جهة العناوين الأخرى كاستلزامه التقطيع الحرم, نظير 
مادل غل استحبات أكل الرمان: نيت لا فكن السك باطلاقة لاثبات اشستحبات 
اكلدجوان كاف الرفان تال الغن من :ذوة: اذه قانه يدل كل انشحبات اكل الرمان 
بعنوانه الأولي لا بعنوان كونه مغصوباً حرماً. 

وأمّا دعوى أن التقطيع للنقل إلى المشاهد المشرفة لا يعد هتكاً بل هو كرامة له 
فتندفع بأن الهتك أمر عرفىء ولا ينبغي التردد في أن تقطيع بدن المت يعد عند العرف 
هتكاً للميت. ولا يقاس ذلك بتقطيع بعض الأعضاء حال الحياة. والفارق هو النظر 
العرفي كما بيناه. 

فالمتحصل: أن النقل إذا كان مستلزماً للتغير في اميت بفعل المكلف واختياره 
محكوم بحرمته . ظ 

وأمّا الصورة الثانية: وهي ما إذا كان النقل يستلزم التغير في اميت لكن لا بفعل 
المكلك يل خرارة اشواء أو لطول المدةبو وفنا فقدتذكر الماتق( دمن سترءة) ان لتقن 
جائز حينئذ ما لم تنتشر رائحته على نحو يوجب أذية المسلمين. 

وذهب صاحب الجواهر"" إلى حرمته واستدل عليها بوجوه: 

الأوّل: أن ذلك هتك للميّت وهتك لحرمته وإن لم تنتشر رائحته في الخارج . 

ويدفعه: أن إبقاء الميّت مدّة ينتن في تلك المدّة إما يعد هتكاً إذا لم يقصد به النقل 


."68 : 4 الجواهر‎ )١( 


إلى مكان يناسبه. وإلا فهو كرامة للميت واحترام له لدى العرف. فيختلف ذلك 
باختلاف ما يقصد من النقل عرفاًء فاذا كان المقصود به هو الدّفن في الأمكنة الشريفة 
له فلا يعد عرفاً هتكاً بل هو نوع احترام وتجليل له. ولا سما إذا لم تظهر رائحته إلى 
الخارج» فانٌ الميّتَ ينتن لا محالة إما تحت الأرض أو فوقها. 

الثاني : أن الحكمة فى الأمر بدفن المّت إما هي عدم انتشار رائحته خارج القبر 
فالنقل المستلزم لانتشار رائحته منافٍ للحكمة الداعية إلى الأمر به وهو أمر غير 
جائز. 

والجواب عنه: أن الحكمة في الأمر بالدّفن وإن كانت تلك إلا أن الكلام في تلك 
الحكئة هل هي علة تامة لوجوب الدَّفن أو أنها حكمة من الحكم النوعية التي تدعو 
إلى جعل الوجوب؟ 

ولا ينبغي توهم كونها العلة التامة لوجوب الدّفنء وإلا لزم الالتزام بعدم وجوب 
الدّفن فما إذا أمكن إبقاء الميّت في الخارج على نحو لا يطرأ عليه النتن والفساد كا في 
زماننا هذاء بل في الأزمنة المتقدّمة أيضاً حيث كانوا يحفظون المت بالدواء من غير أن 
يفسد أو ينتن, وكذا فا إذا كانت الأرض على وجه لا قنع عن انتشار رائحة الميّت 
بدفنه, مع أن الذذفن واجب في كلتا الصورتين من غير نكير. 

وهذا يدلنا على أن عدم انتشار الرائحة حكمة نوعية داعية إلى جعل وجوب 
الدّفن, وبما أنه مطلق حيث ل يقيد بما إذا اتتشرت رائحة المت وتغير أم لم تنتشر ولم 
يتغير فلا بدٌ من الالتزام بوجوب الدّفن في كلتا الصورتين. 

الثالث: أن تأخير الدّفن عن الغسل والصلاة والتجهيز إذا كان مستلزماً لطروء 
الفساد على الميّت أمر غير جائزء فانه لا بدٌ حينئذ من تقديم الدّفن من غير غسل ثم 
يصلى على قبره. فاذا لم يجز التأخير المستلزم لطروء الفساد بالإضافة إلى الواجب 
كالغسل والصلاة فلايجوز تأخيره بالإضافة إلى الأمر المستحب وهو النقل إلى المشاهد 
المشرفة بطريق أولى. 


ايف ل ا م ماو م و لا سمه ريون لقت العووة 5 الطهارة 

والجواب عن ذلك: أن عدم جواز تأخير الدّفن في مفروض المسألة أمر لم يرد في 
نص ول يقم عليه إجماع تعبّدي, وإنما افق به جماعة. نعم لا إشكال ف جواز الدفن 
قبل التغسيل والصلاة عليه حينئذ وأما حرمة تأخيره فلاء فاذا لم يعد إبقاؤه وتأخيره 
المستلزم لطروء الفساد عليه إهانة في حقه -كا لا يعد _فلا يمكننا الحكم بحرمة النقل. 

نعم قد يتوهم أن ما دل على الأمر بالدّفن عام زماني ويدلٌ على وجوب الدّفن فى 
كل أنٍء ومن ثة لو خرج المت عن قبره بسبب من الأسباب وجب دفنه ثانياًء وإنغها 
خرجنا عن عمومه بمقدار التغسيل والصلاة عليه ونحوهماء وامًا بالاضافة إلى النقل 
فلاء فقتضى العموم أو الإطلاق الزماني في دليل الدّفن عدم جواز النقل حينئذ. 

وفيه: أن هذا الوجه لو تم لاستلزم الحكم بوجوب الدّفن وعدم جواز تأخيره 
حتى فما نقطع بعدم طروء الفساد على المّت لو بق ساعة أو ساعتين لبرودة الهواء. كا 
يستلزم عدم جواز النقل إلى المشاهد المشرفة حتى إذا لم يستلزم طروء الفساد عليه 
مع أنه ما لايمكن الالتزام به. 

وهذا الوجه أيضاً ساقط. وسره أنّ مادلٌ على وجوب الدّفن كقوله (عليه السلام): 
«يغسل ويكفن ثم يصلى عليه فيدفن» ليس له إطلاق زماني بوجه. وإنا يدل على 
وجوب الدّفن كوجوب غيره من الأمور اللّازمة في التجهيز. 

وعليه فالصحيح ما أفاده الماتن (قدس سره) من جواز النقل. بل رجحانه إلى 
المشاهد المشرفة وإن كان ذلك مستلزما لطروء الفساد على الميّت لا باختيار المكلف . 


الكلام فى جواز النقل بعد النبش 

قد يقع الكلام في حرمة النبش وجوازه بما هو نقل وتحويل للميت من قبر إلى قبر 
كا إذا أخرجه السيل أو الزلزال أو نبش قبره عصياناً ونحو ذلك وأخرى من حيث 
كون النقل ذا مقدمة محرمة وهي النبش . وفى الحقيقة يقع الكلام في حرمة النبش لنقل 


الصورة الأولى: إذا كان النقل والتحويل من قبر إلى قبر آخر أو إلى بلد آخر 
إهانة للميت وهتكاً له فلا إشكال في حرمة نقله. لأن حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً. 

وأمّا إذا لم يعد هتكاً له فهو كالنقل قبل الدّفن, فان قلنا بجوازه كما هو الصحيح - 
فهو أيضا جائزء وإن منعنا عنه فهو أيضاً ممنوع, وحيث ذكرنا أن نقل الموق أمر جائز 
بل راجح إذا كان النقل إلى المشاهد المشرفة فلا مناص من الحكم بجوازه أيضاً في 
المقام إذا كان النقل لمصلحة الميّتء بل وكذلك الحال فما إذا لم يكن فيه مصلحة 
راجحة وكان النقل وعدمه متساويينء. وإن كان ظاهر كلام ابن الجنيد اختصاص 
الجواز يما إذا كان النقل مصلحة للميت20(7). 

ثم إن الظاهر جواز التحويل من دون كراهة وإن ذهب ابن حمزة إلى كراهته !"ا 
وذلك لعدم دلالة الدليل على كراهة النقل بعد النبش, نعم لو تم ما تقدم من دعوى 
وجوب الدّفن على نحو العموم الأزماني وأن الخارج عنه هو زمان التغسيل والتكفين 
والصلاة دون غيره لم يجز النقل إلى قبر آخر أو بلد آخر لاستلزامه البطء والتأخير 
بخلاف إقباره في قبره الأوّل. 

إلا أنا قدمنا أنه لا دليل يدل على وجوب الدّفن بنحو العموم الأزمانيء وإنفا 
الدليل يدل على وجوب الدّفن وحسب, ونحن أيضاً ندفن المت ثانياً. ولا تقييد فيه 
بأن يكون في قبره السابق أو في قبرٍ غيره, هذا كله في النقل بعد النبش بما هو نقل . 

الصورة الثانية: هي النقل ال حرم مقدمته وهي النبش. فان كان النقل بنبشه 
موجباً لإهانة اميت أو لم يكن صلاحاً للميت فلا ينبغى الإشكال فى حرمته لحرمة 

وأما إذا لم تعد إهانة للميت وكان صلاحاً له ىا إذا نبش لكي ينقل إلى الأعتاب 
المقذسة والشتركة فالمنوون نم عدم الموان» واعمانه ساحي المسؤاهر: (قدسن 


)00( حكاه عنه في الختلف :779 . 
(؟) الوسيلة: 19. 


م ا 


سره)''! بل عن السرائر إنه بدعة وحرام'"!. لكن ذهب جملة من المحققين إلى الجواز 
كالحقق والقببيق التاشين!"يتوهذا هو الاأظهر . 

وذلك لأن المستند فى المنع إن كان هو الإجماع على حرمة النبش إلا فى صور 
مستثناة وليس منها المقام فتبق تحت إطلاق معقد الإجماع كما عن صاحب الجواهر 
ففيه: ان الإجماع على حرمة النبش ليس إجماعا تعبديا ولو فى غير المقام, وإنما هو 
من أجل كون النبش وكشف الميّت بعد تغيره ونتن رائحته إهانة له وليس من جهة 
الإجماع التعبدي. على أنه لا يمكن دعوى الإجماع في المقام مع ذهاب المحقق والشهيد 
التاق ال المواد: 

وإن كان المستند أن النبش لأجل النقل توهين للميت وهتك له. ففيه: أن النبش 
لأجل النقل إلى المشاهد المشرفة أو المكان المناسب للميت تعظيم له وإكرام له ولا يعد 
ذلك توهينا بوجه. 

ودعوى أن ذلك بدعة محرمة كما عن السرائر غير مسموعة, لأن غاية ما هناك 
عدم وقوع النقل بعد النبش فى عصرهم (عليهم السلام) لا أنه كان بدعة, ومتى كان 
ذلك محرماً ليكون بدعة ؟ وأما العموم الأزماني في أدلّة وجوب الدّفن فهو غير ثابت 
كبا تقدّم. فالظاهر أن النبش لأجل النقل إلى الأماكن المتبركة أو المناسبة للميت أمر 
جائز لا محذور فيه. 

ثم إن ذلك لا يفرق فيه بين إيصاء الميِّت به وعدمه.ء لأنا إن قلنا بالجواز لم يكن 
فرق فيه بين صورق الوصية وعدمهاء وإن قلنا بالحرمة فالأمر أيضاً كذلك. لأن 
الوصية إِنما تكون نافذة فى الأمور المباحة. ضرورة أن الوصية لا تقلب الحرمة إلى 
الجواز. ظ 


.536١ ::4 الجواهر‎ )١( 
.١ 7١:١ (؟) السرائر‎ 
.571 السطر‎ "٠١ الروض:‎ ,.40١ :١ (؟) جامع المقاصد‎ 


العزاء على الميّت 00010501 0 اا 0 

]٠١11[‏ مسألة :١‏ يجوز البكاء على الميّت!" ولو كان مع الصوت. بل قد 
يكون راجحاً كما إذا كان مسكناً للحزن وحرقة القلب بشرط أن لا يكون منافياً 
للرضا بقضاء الله ولا فرق بين الرّحم وغيره. بل قد مر استحباب البكاء على 
المؤمن. بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال. 


فها ربما يظهر من الماتن (قدس سره) من اختصاص الجواز بما إذا أوصى الميّت 
بذلك وسياق فى انتتائه الناق ,عقن :من حرمة الليقن دنا لا وه لدتعم مكن 
أن يقال: إن المقتضي لحرمة النبش قاصر في صورة الوصية, لأن مدركها الإجماع 
وهو دليل لي يقتصر فيه على المورد المتيقن وهو غير صورة الوصية بالنقل, وأما مع 
الوصيّة به فلم ينعقد إجماع على حرمته. والظاهر أن نظر الماتن (قدس سره) إلى ذلك . 

بق الكلام فما إذا أوصى المت بأن لا يدفن مدة ويبق وديعة وأمانة ويدفن بعد 
ذلك في الأماكن المتبركة أو غيرها فهل هذه الوصية نافذة أم لا؟ 

ذهب بعضهم إلى ذلك كشيخنا الأستاذ (قدس سره) في تعليقته على المتن. لكن 
الظاهر عدم نفوذها لأنها وصية على خلاف ظاهر الأوامر الواردة في الدّفنء لآن 
ظاهرها هو وجوب الذّفن المتعارف بعد الغسل والتكفين والصلاة. فبقاؤه مدة من 
دون دفن أمر غير جائزء والوصية لا تقلب الحرمة إلى الجواز. فالدّفن ثم النبش 
والنقل أولى وأحوط من الإيصاء بجعله وديعة ونقله بعد ذلك. 


جواز البكاء على الميِّت 

)١(‏ والوجه في ذلك أمور: 

الأوّل: الأصلء, فان كل مالم يقم دليل على حرمته في الشريعة المقدسة فهو 
حكوم بالحلية, ولم يدلنا دليل على حرمة البكاء على المّت. 


الثاني : السيرة المستمرة المتصلة بزمان المعصومين (عليهم السلام) وم يردعوا عنها 
توعد فلو كان التكاد عل الث صرما اهرت خزيفه ووضلك البنا معواترة 


م م ل ار ماو ماو او مسا جا مسار لو وت الريك الغورة 7297 الطيارة 
والخبر الذي ينقل من أن المت يعذب ببكاء أهله ضعيف منافٍ لقوله تعالى: 
ولا تَزِرُوازرةٌ ورْرَ أخرى » وأما البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصير 
فجائز ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا بقضاء الله. نعم يوجب حبط الأجرء ولا 


يبعد كراهته . 


لكثرة الابتلاء بالأموات والبكاء عليهم. 

الثالث: الأخبار الواردة في أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) بكى على إبراهيم 
واله وسلم) ايض على جعفر بن بي طالب وزيد بن حارثة. وكذلك بكت الصدّيقة 
(علبها السلام) على رقية بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) وعلى أبيها 
(صلوات الله عليه واله) وبكى على بن الحسين (عليه السلام) على شهداء الطف مدّة 
مديدة. بل عدّت الصدّيقة الطاهرة وزين العابدين (عليها السلام) من البكّائين الخمسة 
لكثرة بكائه"". بل ورد الأمر بالبكاء عند وجدان الوجد على المت في رواية الصيقل 
فراجع !'". 

نعم ورد فى حسنة معاوية بن وهب عن أَبي عبدالله (عليه السلام) «كل اللجزع 
والبكاء مكروه ما سوى الجزع والبكاء لقتل الحسين (عليه السلام)»7". 

إلا أنه في مقابل السيرة والأخبار لابدٌّ من تأويل الكراهة فيها بحملها على كون 
الأعاظ (قدس درق باكياً 0 ولده المقتول لدى الناس وقالوا: إنه كا: 0 
عليه في الخلوات في داره ‏ لا أنه مكروه شرعي. أو يحمل على أن مجموع الجزع والبكاء 
بكر وو افا الجزع غير مرغوب فيه شرعاً إلا على أبي عبدالله الحسين (عليه السلام). 


.48 الوسائل 54:7 / أبواب الدّفن ب‎ )١( 
الحدية ؟ من الباب المتقدم ذكره.‎ (0 
.5 الوسائل 7: 7587 / أبواب الدّفن ب 87 ح‎ )"( 


العزاء على الميّت ا ا 


]٠١١١[‏ مسألة ؟: يجوز النوح على الميّت بالنظم والنثر مام يتضمّن 
الكذب )١(‏ 


وقد رووت العامة -كما فى صحيحي البخاري ومسلم ا النبي عن البكاء على 
القع لان المقت يفدب نكاء اهل 

وى نضنانا اق اطع سقدها لنسف قارلة التصديق .ولايد ممح سنوي اعد 
الجدار. نخالفتها صري الكتاب قال تعالى: «وَلا تر وَازِرَة ورْرَ أخْرَئ "١4‏ فانه 
بعيد عن العدل الإلهي أن يعذب المت ببكاء شخص آخر وفعل غير الميّت وإن 
ازتكب أعظم الحرمات» او :تؤوّل:الرواية بأن المث يتاذئ عن بكاء أهله كا كان 
يتأَذَى ببكائهم حال حياته لا أنه يعذّب من قبل الله سبحانه. إذن فالبكاء على الميّت 
سائغ من دون كراهة. 


جواز التوح على الميّت 

)١(‏ للأصل والسيرة كا تقدم فى المسألة السابقة, ولأن النياحة لو كانت محرمة 
لوضلت اليدا سرمتها بالتواترء يل .ورزذ أىفاطمة الزهراء (سلام ال-علبيا) تناحت 
غل آبها (ضل' ات عليه واله:وسل) ".راوص الباقز الضادق (علييما السالاء) بان 
يقهم عخلية القاحة وهو عي اسنتو اك 2 

نعم ورد في بعض الأخبار كراهة أن تشارط النائحة أجرتها من الابتداء. وورد 
الأمو يان قبل ما على لاع العم (8ا وشو امن اشرىوها ول عله طعت السدذ 


() الأنعام 7 : 1114. 


() الوسائل *: 557 / أبواب الدّفن ب ١7ح‏ 4. 
(؟) الوسائل ١١0 :١٠7‏ / أبواب ما يكتسب به ب 77ح .١‏ 
)0( الوسائل: الباب المتقدم ذكره. 


عم ماعطب لقره القروة 287 الطهارة 


واستحبابه يبتني على التساح في أدلة السنن, بل ورد في بعضها جواز أخذ الأجرة على 
نياحتهاء فلو كانت النياحة محرمة لم يجز أن تأخذ عليها الأجرة بوجه. 

نعم ذهب ابن حمزة!!) والشيخ!" (قدس سرهما) إلى حرمة النياحة. وادعى الشيخ 
الإجماع عليها في مبسوطه”", إلا أن هذه الدعوى غير قابلة التصديق منه (قدس 
سره) حيث إن جواز النياحة مما يلتزم به المشهور فكيف يقوم معه الإجماع على حرمتها. 
ولعلّه أراد بالنياحة النياحة المرسومة عند العرب, ولا إشكال في حرمتها لاشتاها 
على الكذب, حيث كانوا يصفون المت بأوصاف غير واجد لا فى حياته ككونه 
شجاعاً أو كريماً سخياً مع أنه جبان أو بخيل. وهو كذب حرام. 


نعم ورد النهي عن النياحة في جملة من الأخبار. ففى رواية جابر عن أبي جعفر 
(عليه السلام) قال «قلت له: ما الجزع؟ قال: أشد الجرع الصراخ بالويل والعويل 
ولطم الوجه والصدر وجز الشعر من النواصي., ومن أقام النواحة فقد ترك الصبر 
ولق غير طررقيواكا لما سيد البق بان كتياه هل :وى عدر عل طريق 
وبه وبسهل بن زياد على طريق آخر. 

وفي مرسلة الصدوق قال: من ألفاظ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) الموجزة 
التي لم يسبق إليها: «النياحة من عمل الجاهلية»!) وهي مضافا إلى ضعف سندها 
قابلة :الحمل عل إراذة النباخة الباطلة المزسومة طتد العرت عناسبة قوله<امن عمل 
الجاهلية» أي بحسب مناسبة الحكم والموضوع., إلى غير ذلك من الأخبار الضعاف!" 


فراجع . 


.19 الوسيلة:‎ )١( 
.1849:١ المبسوط‎ )”( .)( 

(؛) الوسائل *: 77١‏ / أبواب الدّفن ب 87 ح .١‏ 

(0) الحديث ؟ من المصدر المتقدٌّم, الفقيه ؛: ١لا؟‏ / /”87. 
() منها الحديث ه من الباب المتقدّم. 


العزاء على المت ا 0 


ومالم يكن مشتملاً على الويل والثبور'" لكن يكره فى الليل, ويجوز أخذ 
الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل, لكن الأولى أن لا يشترط أوّلا. 


فتحصل: أن النياحة الصحيحة أمر جائز ولم تنبت كراهتها فضلاً عن حرمتها مالم 
تفال عل الكذي هوقو فا عتوى يه الباق الوسائل من كراهة التناحة لسن 
صحيحاً. فان الكراهة كالحرمة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل عليها. 

)١(‏ ذكروا أن الدعاء بالويل والثبور محرم منهبي عنه لجملة سن الأخبار كما عن 
مشكاة الأنوار نقلاً عن كتاب الحاسن عن الصادق (عليه السلام): «في قول الله 
عرّ وجل : «وَلَا يَعْصِينَكَ في مَعْرُوفٍِ » المعروف أن لا يشققن جيباً ولا يلطمن وجهاً 
والاندغو نوا 10 وما ورد فى وصية النبى (صلى الله عليه وآله وعلما لفاطمة 
اقلا لواف )هرذ نايك قل حمسي عل ونا .رول اذى بالويل بيه قزل 
(صلَ الله عليه وآله وسلّم) لها حين قتل جعفر بن أبي طالب: «لاتدعي بدَّل ولا 
كي ا 

بل ورد اللعن على الداعية بالويل والثبور في بعض الروايات كما عن أب أمامة : 
«أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) لعن المنامشة وجهها والشاقة جيبها 
والداعية بالويل والثبور»7؟). 

إلا أن تلك الأخبار لضعف سندها لا يمكن الاعتاد عليها والحكم بحرمة الدعاء 
بالويل والعبوره بل نهو أمر جائز مالم يكن مستنداً إلى عدم الرضا بقضاء الله سبحانه 
لأنه أمر حرم . 


.7١ 4 أبواب الدّفن ب ١/اح 1. مشكاة الأنوار:‎ / غ0١‎ : ١ المستدرك‎ )١( 
.0 (؟) الوسائل *: 7301 / أبواب الدّفن ب 87 ح‎ 

(©) الوسائل 7: 577 / أبواب الدّفن ب 87 ح 4. 

(؛) المستدرك ؟: 107 / أبواب الدّفن ب الاح .١7‏ 


]م ماسي ةلواط منو روفو واد ترش الغريوة 8 الطهارة 


٠١١[‏ 1 مسألة :لا يجوز اللّطم والخدش "١‏ وجرٌ الشعر”". بل والصراخ 


عدم جواز اللطم والخدش 

)١(‏ وهذا كسابقه. وإن ورد النهبي عنه في بعض الأخبار ولعن الخامشة وجهها فى 
وول أن أنامةببوعودهاء الاتداام عن عفر بن تمل اند رضي علدنا حار 
فقال: «لايلطمن على خداءولة ققد علي 00 نما من أقواة تشق جيها إلا صدع 
ها ف جهام صدع كلما زات زيدت 7 . 

إلا أن الأخبار لضعف أسنادها لايمكن الاعتاد عليها في الحكم بالحرمة بوجه. 


حكم جز الشعر 

(؟) ورد النبى عن ذلك فى رواية خالد بن سدير”" وقد أثبت فيها الكفارة على 
ع لسر يويفقة خناء 51 أن كالداً <ا شيك ليده موتاهد بل وك للم ييه 
آل عصفور أن الصدوق ذكر أن كتاب خالد بن سدير موضوع منه أو من غيره”" 
ومعه لا يمكن الحكم بحرمة الجز فضلاً عن إثبات الكفارة فيه. 


حكم الصراخ العالل 
(*) ورد في خبر الحسن الصيقل عن أب عبدالله (عليه السلام) أنه قال: «لا ينبغي 
الصاح على الميّت ولا شق الثياب» (4) 00 على الاستدلال به أن كلمة «لا ينبغي» 


.557:١ المستدرك ؟: 401 / أبواب الدّفن ب الاح ؟. دعائم الإسلام‎ )١( 

(؟) الوسائل ؟7: ٠١7‏ / أبواب الكقّارات ب ١7ح .١‏ وقد استبعد سيّدنا الأستاذ موضوعية 
كتابه. راجع [المعجم 8 : ”] ترجمة خالد بن سدير. 

("؟') عيون الحقائق الناظرة ؟” : ؟١١5.‏ 

(؛) الوسائل 7: 77 / أبواب الدّفن ب 85ح ؟, وفيه امرأة الحسن الصيقل, وفي السند سهل 
ابن زياد ايضا. 


العزاء على اميت 1[1[141ذ[1[1[ 1[ 0 0000 


وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ والأحوط تركه فيهما أيضا '". 


ظاهرة في الكراهة أو في استحباب الترك لا في الحرمة . 

ولكن قدّمنا نحن أن الكلمة ظاهرة في الحرمة, لأن معنى «لا ينبغي» لا يتيسّر ولا 
يتمكن. على ما استشهدنا عليه باستعماها بهذا المعنى في موارد في الكتاب. وإن لم ير 
استعماها بصيغة الماضي وإما يستعمل المضارع فقط. ومعنى عدم الببدر قرعا لبن 
هو إلا الحرمة. فلا محذور في الاستدلال بالرواية من هذه الجهة. نعم لا مجال 
للاستدلال بها من جهة ضعف سندها بالحسن الصيقل . 


حكم شق الثوب 

)١(‏ وعن الحلبي١''‏ حرمة الشق مطلقاً. وعن بعض جوازه للنساء دون الرجال 
وعن ثالث جوازه فق الآقارب من أب وأم وأخ وأحك ونمحوها دون غيرهم. 
والمعروف عدم جوازه إلا في موردين: 

أحزها :فق الو لن حل ابية: 

وثانيهما: شق الأخ على أخيه. 

وأققر اتدل تغل الحترية اول نيان الق اطظينان للشغط عل قضاء الله سيسانة 
ومناف للرضا به فيحرم . 

وفيه: أن بين الشق والسخط عموماً وخضوصاً من وجهء فائه قد لا يشق ثوبه 
على المت لكونه كينا وحبوباً لديه إلا أنه ساخط لقضائه جداً. وقد يشق ثوبه مع 
الرضا بقضاء الله سبحانه. وقد يجتمعان. وكلامنا فى حرمة الشق في نفسه. 

وثانياء يأ ذلك :تضيع لال نوهو بدي مخرم: 

وأفيف: اند إذا كان له غرض عقلائ فى شق ثوبه لم يعد من التبذير المحرم. فان 
الإنسان قد يريد إظهار تأثره في موت أقربائه أو صديقه. وإظهار ذلك قد يكون 


.10١ : 5 كما نقل عنه في الحدائق‎ ١77 : ١ لم نجده في كتابه. ولعلّه الح في السرائر‎ )١( 


م مم ا سين اميه القتويع الفرونة 7 الطهانة 
بضرب اليد على اليد وأخرى بشق الجيبء فلا حذور فيه من هذه الجهة. 

كاله دبال خاو التاهة عن لاقام وقن تدده مضنا كزرو ابه اخر اه السو لصيف 
إلا أنما ضعيفة السند ىا تقدم, والعمدة منها على ما صرح به المحقق ال همداني (قدس 
سره) ١١‏ حيث قال: أوثقها في النفس ما حكي عن المبسوط , حيث إن الشيخ (قدس 
سره) ذكر فيه أن شق الجيب حرم إلا في موت الأب للابن وفي موت الأخ للأخ وبه 
رواية'". وقد أَخذ المنأخرون ذلك عن الشيخ وجعلوه مرسلة له واستدلوا بها فى 
0 ص 

إلا أنه لم يعلم أن الشيخ أراد بذلك غير الأخبار المتقدمة الدالة على النهبي عن شق 
القدامية هد امو بعيك اقانة الخرمة: 

وأما استثناؤه فن المطأن به أنه أراد من ذلك ما ورد في الإمام العسكري (عليه 
السلام) من أنه شق جيبه في موت أبيه (سلام الله علبهما) واعقرض عليه بأنه فعل م 
ير من إمام من الأئة (عليهم السلام) فأجابه بقوله: يا أحمق ما لك وذاك. قد شق 
موسى على هارون!" 

قذاعنا هذه الاخيار عل بعوار شق الولف عل والده لأنه امن عه السكرى 
(عليه السلام) كا دلتنا على جوازه للأخ في موت أخيه لأنه (عليه السلام) استشهد 
بفعل موسى ف موت أخيه هارون. 

وفيهة أن :هذه الزوانات الحوزة والمائية ا حهفة السن. ولا مكن الاغناد علي 

نعم استثنى الأصحاب من حرمة تلك الأمور الإتيان بها في حق الأئّة والحسين 
(عليهم السلام) مستندين فيه إلى ما فعلته الفاطميات على الحسين بن على من لطم 
الخد وشق اليب كما ورد في رواية خالد بن سدير". 


.56 مصباح الفقيه (الطّهارة): -"؛ السطر‎ )١( 

.١189:١ المبسوط‎ )'( 

() الوسائل : 574 / أبواب الدّفن ب 84 ح . 
(؛) الوسائل *: 577 / أبواب الدّفن ب 64. 

(0) يأتي ذكر مصدرها بعد قليل. 


[١]مسألة‏ 4: في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شير رمضان !*) 
وفى نتفه كقارة الهين. وكذا في خدشها وجهها!". 

٠١6[‏ ٠٠]مسألة‏ ه فى شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة البين 
وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فن لم يد فصيام ثلاثة 
ايام . 

""( مسألة 3: يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلاً أو مجنوناً‎ ]١7[ 


وهذا لأفكق المساعدة عليت لأخااقل قدي متا نظلقة والرواتة الدالةظل 
مدورها من التاطنياخ ضعيفة اليشرولة يكن الاعنان صليراء:والذى سيل الخطت 
امنا أففال 1 تدك عر ] مظلنا. إذن لأماتع قرعا عن الأمانعنا ورمضاتت الاعة 
الطاهرين (عليهم السلام) وغير الأّة. 


جد المرأة شعرها 

)١(‏ كذا ذكره المشهورء ولكنه لم يرد بذلك رواية ولو كانت ضعيفة السندء وإنا 
ورد ذلك في خبر خالد بن سدير"" إلا أنه أثبت الكفارة مع إدماء الوجه المخدوش لا 
طلقا ..والتمور اغرفت عا قالوا: 


حرمة نبش قبر المؤمن 

(0) قد استدل على حرمة النبش يوجوه: 

الأوّل: الإجماع اا عن اعد وعن بعكم دعو إجماع المسلمين عليه وكونه 
معروفاً لدى المتشرعة قدياً وحديثاً. 

فيه: أن الإجماع المدعى ليس إجماعاً تعبدياً وإغا هو مدركي ولو احتالاً, فلا بد 


(:#) على الأحوط الأولى فيه وفما بعده. وكذا الحال فى المسألة الخامسة. 
)١(‏ الوسائل ؟7: ٠١7‏ / أبواب الكفارات ب الاح .١‏ 


م 3 00000 
من ملاحظة ذلك المدرك ولا موقع للاجماع حينئذ. 

الثاني: أن النبش مثلة بالميّت وهتك له. وحرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً. 

وفيه: أن النسبة بين النبش المدعى حرمته وبين الهتك عموم من وجه, فان النبشس 
لا يعد هتكاً في جملة من الموارد كما سيتضح . وعلى هذا الوجه تكون جملة من الموارد 
المستثناة خارجة عر, حرمة النبش خروجا تخصصيا لا تخصيصيا. وهذا كما إذا دفن 
في أرض مغصوبة فلا يكون نبشه حينئذ موجباً للهتك من الابتداء. فلم يكن النبش 
متصفاً بالحرمة ليكون استثناؤه تخصيصاً بل هو خروج تخصصيء وكذا إذا دفن في 
ارق لاقانيي لنت وين لبلائق ق ارك ابه أر لفقل ال الفنياك المقلاسنة 
ليدفن فيها . 

الثالث : ما ذكره بعض الأعاظم من أن الدّفن كما يجب حدوثاً كذلك يجب بحسب 
الثقاده لقنم اععال أ زكون الراض كود هه ناما مود اساقمين غير ددن 
بل الواجب إِعا هو ستره وإقباره مطلقاً حدوثاً وبقاء. 

وفيه: أن الأمر وإن كان كذلك إلا أن ذلك لا ينافى جواز النبشء لأن المدعى ليس 
هو إخراج الميّت عن القبر وإبقاءه من غير دفن وإفا ينبش ليدفن ثانياً. فالدّفن 
خدونا وبقاء متحقق وإنما ينبش ويخرج من قبره آنأ أو ساعة مثلاً. [ 

نعم لو تمت الدعوى المتقدمة من أن أدلة الدّفن ا عموم أزماني يقتضي وجوب 
الدذفن في كل آن آن كان نبشه وإخراج المت من قيره ولو آناً ما نحرماً. لأنه مخالف 
للدفن الواجب في كل آن. إلا أنا قدمنا أَنا لم نجد في أدلة الدّفن ما يكون له عموم 
أزماني بوجه, لأنها إما تدل على وجوب الدّفن وحسب من دون دلالة على العموم 
الأزماني. [ 

وعليه فالمدار في حرمة النبش على صدق اتك والتوهين؛ وفي أي مورد لم يلزم 
من نبشه هتك جاز النبش لا حالة . 


إلا مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً” ولا يكف الظن به(". وإن بق عظراً 
فان كان صلباً فق جواز نبشه إشكال!' وأما مع كونه تجرد صورة بحيث يصير 
كرابا بأد ق حركة «الظاقر جوأوم الام تمع الااضو زانيقن :قبون انيد هوالتلا 
والصلحاء وأولاد الأئمة (عليهم السلام) ولو بعد الاندراس وإن طالت المدّة! 


)١(‏ لعدم كون النبش حينئذ من نبش قبر المؤمن., إذ لا مؤمن وإنما هو تراب, نعم 
كان مؤمن فيه سابقاً. ولا يلزم من النبش هتك بوجه, بل قد يكون موضع واحد قبراً 
لأشخاص كثيرين لاندراس الأوّل ودفن الثاني فيه بعد ذلك وكذا الثالث بعد اندراس 
النان ورؤاقة ووذ ان كل كلد من تلات إلا رضن ندج اتات أى الام عن كيدا 
والكافر وقد اندرس وصار ترابا. 

() وإا يجوز إذا ثبت الاندراس بالعلم الوجداني أو البينة الشرعية, وليس الظن 
بحجة شرعا. 

() والوجه في الإشكال صدق عنوان المؤمن عليه لعدم اندراسه ولعدم تلاشي 


(:) لأنه صورة البدن وإلا فهو فى الحقيقة تراب. ولا يصدق على نبشه نبش قبر 


الو 


عدم جواز النبش في قبور الشهداء وأمثالهم 

(4) لصدق التك على نبشها ولو بعد الاندراس وإن لم يكن ميتء لأن المدار في 
حرمة النبش على صدق الهتك ولا دليل على حرمته في نفسه, وقد لا يحرم النببش 
وإن ظهر به الميّت كا إذا فتح باب السرداب لجعل ميت آخر فيه فظهر جسد الميّت 
الموجود فيه. فانه نبش غير حرم لعدم الممتك على المؤمن. هذا كله إذا علمنا 


انراد وهد ته 


واينا إذا شككنا في الاندراس فهل يجوز النبش حينئذ؟ الصحيح عدم جوازه 


م ام واه نل ونه بوه اوعد بلمتس وو لسو ب افو الفروة 3 الطيارة 
سما المتخذ منها مزاراً أو مستجاراً. والظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد 
الميّتَء فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من 
النبش ا حرم والأولى الاناطة بالعرف وهتك الحرمة. وكذا لا يصدق النبش إذا 
كان المت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر خصوصاً إذا لم يظهر جسد 
اميّت. وكذا إذا كان الميّت موضوعاً على وجه الأرض وبني عليه بسناء - لعدم 
إمكان الدّفن أو باعتقاد جوازه أو عصياناً ‏ فانٌ إخراجه لا يكون من النبش 
وكذا إذاكان في تابوت من صخرة أو نحوها. 

]٠١7[‏ مسألة /ا: يستثنى من حرمة النبش موارد: 

الأوّل: إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً أو جهلاً أو نسياناً فانه يجب نبشه 
مع عدم رضا المالك ببقائه ١!‏ 


وهذا لا للاستصحاب التعبّدي بأن يقال كان المت وم يندرس سابقاً والأصل أنه 
الآن كذلك, وذلك لعدم ترتب الآثر الشرعي على الاندراس أو عدمه في نفسه. وإنا 
الآثر لما يلازمه عادة من استلزام النبش الهتك وعدمه؛ بل لتحقق موضوع الحرمة 
بالوجدان كا إذا علمنا بعدم الاندراس, وذلك لأن الهتك كما يصدق عند العلم 
بالاندراس(١!‏ كذلك يتحقق عرفا عند الاحقال. فان النبش مع احتّال عدم اندراسه 
هتك عرفاً فيحرم النبش . 


الموارد المستثناة عن حرمة النبش 

)١(‏ لعدم كون الدّفن حينئذ دفناً مأموراً به شرعاً. لأن الواجب إنما هو الدّفن في 
الأرض المباحة فاذا دفن في الأرض المغصوبة وجب إخراجه منهاء لحرمة إبقائه فيها 
مع عدم رضا المالك به. ولا يتحقق الطتك باخراجه. 


وليس المقام من موارد تزاحم حق الميْتَ والمالك؛ إذ لا حق للميت لعدم كون 


)١(‏ الصحيح: بعدم الاندراس. 


الدّفن دفناً مأموراً به. ومقتضى حق المالك إخراجه من أرضه حينئذ. 

وهل يجب على المالك قبول القيمة إذا بذلت له؟ الصحيح عدم الوجوب. لأنه 
لايجب عليه إيجاد الموضوع وهو الدفن المامور به بان يرضى بدفنه في ارضه ليكون 
الدفن مأموراً به ويحرم نبشه لكونه هتكاً حينئذ. ومع عدم كون الدّفن مأموراً به 
يجوز للمالك أن لا يرضى ببقاء الميّت في أرضه ولا يقبل القن لأنه مقتضى كون الناس 
مسلّطين على أمواهم. هذا إذا كان هناك موضع ثانٍ صالح لدفن المت فيه. 

وأَمّا إذا انخحصرت الأرض المدفون فيها بدون رضا المالك به فلايجوز نبشه وإخراجه 
منها لغير المالك, لأنه إنما كان جائزاً في الصورة الأولى مقدمة للدفن الواجب» ومع 
انحصار الأرض بتلك الأرض وعدم وجود مدفن اخر قابل له لا يجب الدّفن لعدم 
كونه مقدوراً ومع عدم وجوبه لا موجب للنبش فالنبش على غير المالك حرم . 

وأما المالك فهو من موارد تزاحم حق الميِّتَ وحق المالك. أما المالك فلأجل كونه 
لطا عل مالك ولا غواز التصحرف فيه اللا سوام المقك فاحل وكوي دقنه 
وعدم رضا الشارع ببقائه من غير دفن لتنهتك حرمته وتأكله السباع وتخرج رائحته 
ونتنهء فلو أخرج من قبره بق بلا دفن لانحصار الأرض بتلك الأرض. 

والصحيح عدم جواز النبش للالك أيضاً. لما أشرنا إليه من أن الشارع لا يرضى 
ببقاء الميّت بلا دفن لتأكله السباع أو بنقن وتهمتك حرمته. ويكفي في ذلك إطلاقات 
أدلة الدّفن, لأنه واجب على المكلفين الذين منهم المالك فلا يجوز له النبش لأنه 
خلاف الدّفن الواجب عليه. 

ولا يقاس هذا بالكفن الذي قلنا بعدم وجوب بذله على المؤمنين إذا لم يكن للميت 
مال يشترى به الكفن, إذ الواجب على المكلفين إنما هو الكفن لا الكفّن, فاذا لم يوجد 
كفن يدفن عارياً؛ فان الدّفن عارياً لا يوجب اتك عليه إذ لا يبق الكمّن إلا أياماً 
معدودة. وهذا بخلاف الدّفن فى مفروض الكلام, فانه واجب وموجب لبذل الأرض 
لامحصار المدفن بهاء فانه لو اخرجه من ارضه لبق المت بلا دفن واكلته السباع 


وانتشرت رائحته ونتنه 5 ذلك هتكه وهو حرام. 


م بن ستو ا اساي ابن جا ل بد ووو وا لوق مط لوي افرع و العروة 4 لطباي 

وأمّا حديث «لا ضرر» فهو غير جار في المقام حتى يترتب عليه جواز إخراج 
الميّت من أرضه. كما لو أدخله الجائر في ملكه من دون اختياره حياً. فان المالك يجوز 
لذ اكر الحدى ١‏ لعسسيف لتك الام اميد كذللن: والوية ف دع عدر اله 

أوّلاً: أن ذلك لا يوجب ضررراً على المالك إما لبذل من اللأرض له إذا كان هناك 
باذل له. وإما لأنه لا يوجب نقصاً في أرضه, إذ لا منافاة بين أن يدفن المت فى أرضه 
وبين جواز الانتفاع بأرضه كما كان ينتفع بها قبل الدّفن. 

وثانياً: أن قاعدة «لا ضرر» إا شرعت للامتنان, فاذا لزم من جريانها فى مورد 
خلاف الامتنان على غيره فلا مقتضى لجريانها. والأمر في المقام كذلك, لأنها لو 
ررك فى مدق امالك التقار ره عنقا انك ف أرظيه رتسب لاف اا ايا دعل 
القع حسفا اندقاء القت يدقن لتأكله السباع واتلقان ننه وهو أرضا من انراد 
المسلمين. وعلى هذا لايجوز للمالك إخراج المت من أرضه, هذا بحسب البقاء. 

ومنه يظهر الحال في الحدوث كما لو لم يكن من الابتداء أرض صالحة للدفن سوى 
تلك الأرض ولو باجبار الظالم على دفنه فيها وعدم ترخيصه الدّفن فى غيرهاء فانه 
يجب أن يدفن ابتداءً وحدوثاً في تلك الأرض لعين ما تقدم. 

ثم إن ما ذكرناه من جواز النبش إذا دفن في أرض الغير من دون رضاه لايختص 
بما إذا كانت الأرض ملكا للغير بل يأتي فها إذا كانت منفعتها ملكأ للغير كما لو كانت 
الأرض مستأجرة لأحد ولم يرض المستأجر بدفن الميِّت فيهاء فان الدّفن فيها تصرف 
في المنفعة من دون رضا مالكها. هذا كله فها إذا كان الدّفن حرماً حدوثاً. 

وأما إذا كان الدّفن حرماً بقاء إلا أنه بحسب الحدوث كان جائزاً فهل يجوز النبش 
حينئذ أوألا يجوز؟ فيه كلام. وتوضيح ذلك أن في المسألة صوراً: 


الصور المتصوّرة في المسألة 

الأولى: ما إذا دفن الميّت فى أرض الغير غفلة واشتباهاً أو نسياناً أو جهلاً 
القصينة ويهد ذلك انث إن اننا ملف القيل .وى ختير براض بالدقى فنييا :نال 
صاحب الجواهر (قدس سره) في هذه الصورة إلى أن حكم البقاء حكم الحدوث 


وحيث إنه كان سائغاً فهو سائغ بقاء فلا يجوز نبشه حينئذ. ولكنه احتاط بدفع القيمة 
للمالك وإرضائه بالدّفن "١‏ وكأنه للجمع بين الحقين. 

ولكن الضحيح هو بعواز النبعن بعيكذ: لآن الدفن كان ست الواقم رما لأنه 
فى ملك الغير من غير رضاه. والحرمة الواقعية لا تنقلب عما هي عليه بالجهل 
والكتهاك انه الكمز أن الخيقافب الداقى لأله يف ةيميت الخها أو الفقلة دوهن 
أمر آخر أجني عن بقاء الميّت في أرض الغير. وحيث إن الدّفن لم يكن مأموراً به 
واقعاً فلا مانع من النبش مقدمة للدفن الواجب وهو الدّفن في الأرض المباحة, هذا 
كلّه فى صورة الجهل بالغصبية. 

وأمّا إذا نسى الغصبية فدفن المت فيها فلا يأتي فيه ما ذكرناه عند الجهل 
لذ حول تيزف اللرمة لوافقية كاعري والسدان محريهي اليستويا 
الحرمة واقعاً وكون الدّفن مباحاً واقعاً. ومعه يقع مصداقاً للمأمور به فيسقط به الأمر 
بالدفن» فلا يبق مقتض ومسوغ لاباحة النبسش. لأنَا إنما أجزنا النبش مقدّمة للدفن 
الملأمور به فما إذا كان غير مأمور به. وفى المقام حيث كان الدّفن مصداقاً للأمور به فلا 
مرخص في النبش بوجه. 

نعم هذا إذا كان ناسى الغصبية غير الغاصب للأرض. فلو كان الغاصب هو 
القادى قمديانه غير راف للخوبة الراففئة» [الدمى الالتسبا عب الالتسياره بو سريت 
حينئذ هي الحرمة السابقة على النسيان. حيث حرم عليه جميع التصرفات فيا غصبه 
إلى آخر تصرفاته, والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. وهذا بخلاف ما إذا كان 
النامي شخصاً غير الغاصب. 

وكيف كان, فرق واضح بين الجهل والنسيان على ما فصلناه عند التكلّم عن 
التوضوٌ من الماء المغخصوب. حيث قلنا إنه حرم واقعا عند الجهل بالغصبية والوضوء 
ناطل الأ اضالقوامًا عدن التسيان: فهو امن تنلل :واقفاء لسقوظ المرمة عته:واقها وكوثة 
مصداقاً للأمور به وقابلاً للتقّب به فان يحرّد المبغوضية الواقعية لاتمنع من التقدب 
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م 0000 ع 
به بعد ترخيص الشارع فيه واقعاً[". 

ثم إن هذا كله بالإضافة إلى غير مالك الأرض من سائر المكلفين. وذلك لسقوط 
الواجب الكفائي بالدّفن في الأرض المغصوبة نسياناً فلا مرخص طم في نبشه ودفنه فى 
موضع مباح, 

وأَمّا بالإضافة إلى نفس المالك فلا يبعد جواز النبش حت إذا دفن الميِّتَ فى أرضه 
نسياناً. وذلك لأنه من تزاحم الحقين. حيث إن نبشه يوجب هتكه فرضاً. فحق 
حرمة الميّت يقتضي عدم جواز النبش. مع أن تركه وإيقاءه في قبره ينافي حق المالك 
لتضرّره بذلك لدخول النقص على ارضه ولو لاجل كونه موجبا للخوف من القبر 
والميّتَء ونحن لو لم نرجح الحق الراجع إلى الحي ولم نناقش في أن النبش لأجل كون 
الأرض مغصوبة ليست هتكا له فا حقان متساويان ويتساقطان» ويبق عموم تسلط 
الناس على أموالهم بحاله وهو يقتضي جواز إخراج الميّت من قبره ودفنه في أرض 
أخرى مباحة. 

وعبذا ظهر أن المت كما يجوز نبشه عند دفنه في الأرض المغصوبة عدا وهلا 
بالغصبية كذلك يجوز نبشه إذا دفن فيها جهلاً أو نسياناً إلا أن ذلك بملاكين, فانه عند 
العلم أو الجهل بالغصبية بملاك عدم كون الدّفن مأموراً به واقعاً فينبش مقدمة للدفن 
الملأمور به. ولا يفرق فيه بين المالك وغيره. وأمّا عند النسيان فبملاك تزاحم الحقين 
وعموم «الناس مسلْطون على أموالهم»!" ومن مّة يختص الجواز بالمالك دون غيره 
من المكلّفينء لكون الدّفن مأموراً به واقعاً وموجباً لسقوط الواجب الكفاق عنهم. 

الصورة الثانية: ما إذا كان الدّفن فى أرض الغير جائزاً ظاهراً وواقعاً بحسب 
الحدوث. لعدم تمكن المالك من إظهار عدم الرضا حينئذ شرعاً لكنه أظهر عدم الرضا 
فيها أو لعموم التصرّفات التي يشاؤها ومنها دفن المّت فيها فدفن ميتاً في هذه الأرض 
لجوازه بالإجارة إلا أن المالك بعد انقضاء الإجارة أظهر عدم رضاه بدفنه فيها. 


)١(‏ شرح العروة "٠76‏ فا بعد. 
(؟) عوالي اللتاللي :١‏ ؟؟5,. البحار ؟: 777 / 1. 


والصحيح فى هذه الصورة عدم جواز النبش لا للمالك ولا لغيره. ذلك لأنا إفا 
جوزنا النبش لعدم كون الدّفن مأموراً به فينبش مقدمة للدفن الواجب, وفي 
مفروضنا حيث إن الدّفن سائغ ومصداق لللأمور به وقد سقط به الأمر بالدّفن فلا 
مقتضي ولا مسوغ لنبش القبر حينئذ. 

ودعوى أن ذلك موجب لتضرّر المالك. مندفعة بأنه هو الذي أقدم على هذا 
القعون نحيت: اجر أرطته الدقق بخاطة أو الااكمة: 

وقد يقال في هذه الصورة إن إجارة الأرض للدفن أو لما يعمه يقتضى بحسب 
الأزتكان جواز القن فيا بقاء أيضاً.:وهومن الشتررط فى .طمن التقذ ارتكارا. ,هذه 
الدعوى ليست بعيدة فها إذا علم المؤجر والمستأجر بما ذكرناه من عدم جواز النبيش 
لا للمالك ولا لغيره حينئذ وكانا ملتفتين إليه. وأما إذا كانا جاهلين أو غافلين عنه فلا 
إذ لا اشتراط حينئذ بوجه. والشرط الارتكازي الذي يثبت مطلقاً ولو مع غفلة 
المتبايعين إنما هو الشرط الذي يكون ثابتاً عند العقلاء كما في خيار الغبن. فانه ثابت 
للمتعاقدين ولو مع غفلتهماء وفي أمثال المقام حيث ثبت الشرط شرعاً لا عند العقلاء 
فلا ينبت إلا مع الالتفات. 

الصورة الثالثة: ما إذا جاز الدّفن فى أرض الغير باذن من المالك إلا أنه ندم بعد 
الذفن وأظهر عدم رضاه بحسب البقاء . 

ذكر الحقق اطمداني (قدس سسره) أن النبش محرم حينئذ لأنه منافٍ لحق الميّت 
حيث ثبت له حق الدّفن في تلك الأرض باجازة المالك فاخراجه منها بعد ذلك ينافي 
دق الكت :.وذكر أن من :هذا القبيل مااإذا أجاز لددق عرنس شر له فى أرضنه أو أن 
يصلى في داره ويعد الغرس والدخول في الصلاة أظهر عدم رضاه سبقاء شجره أو 
صلاته فيهاء فانه لايجب القلع وقطع الصلاة حينئذ لشبوت الحق لهما في الغرس 
والصلاة بإجازة المالك, فاظهاره عدم الرضا بذلك ينافي ذلك الحق. وذكر (قدس سره) 
أن عدم الجواز في المقام أظهر من المثالين المذكورين فى كلامه 7". 
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وكا إذا كان كفنة فقصوياً!'! أى .وف معة شال مغضويو دبل لو ذفن مغ :ماله 


المنتقل بعد موته إلى الوارث!' فيجوز نبشه لاخراجه ”" 


وفيه: أنه لم يقم دليل على ثبوت حق للميت أو للغارس والمصلي باجازة المالك 
وإِمما هو إباحة محضة. وحيث إنها ليست بلازمة فله الرجوع فما أباحه لغيره. فلا 
يكون إخراج المت أو قلع الشجرة أو قطع الصلاة منافياً للحق. 

وقد تقدم في كلام صاحب الجواهر (قدس سره) أن حكم الدّفن بحسب البقاء هو 
طكه حي المذوت:توحيت اللاكاو سانا اهداء واسي المدوت فيكو نياتها 
بقاء أيضاً7". وقد تقدّم أنه لا ملازمة بين الأمرين بوجه. 

نعم في خصوص الدّفن الأمر كا أفاده. فلا يجوز النبش في مفروض المسألة لكن 
لا لما ذكراه. بل لما قدمناه من أن جواز النبش إنما هو فما إذا كان الدّفن محرماً وغير 
مأمور به فيجوز النبش مقدمة لإيجاد الدفن الواجب. وحيث إن الدّفن في مفروض 
المسألة كان سائغاً ومصداقاً للأمور به وقد سقط به الأمر بالدّفن فلا مسوغ حينئذ 
لفون 50 ل1رالك ولا يرم و لاقلا سى للكقيولة المدل ول" للفازمن ببوعه وله 
مانع من قلع الشجرة فما إذا لم يرض المالك بها بقاء. وكذلك لا مانع من قطع الصلاة 
لعدم حرمته حينئذء إذ الدليل على حرمته هو الإجماع وهو لا يشمل ما إذا لم يرض 
المالك باتمام الصلاة. 

)١(‏ فان الكفن حينئذ حرم وليس كفناً مأموراً به. فكأن الميّت دفن من دون كفن 
فينبش مقدّمة للكفن المأمور به, إلى آخر ما ذكرناه في الدّفن في الأرض المغصوبة. 

(1) لأنه مال الوارث, وحكمه حكم مال غيره من الملاك. 


جواز النبش لاخراج المال 
(*) والسر في ذلك أنه من تزاحم الحقّين, حق المت لفرض أن النبش هتك في 
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حقه وحق المالك لأن ترك النبش موجب لتضرره وذهاب ماله. ونحن نو لم نرجح 
حق الحي وم نناقش في أن النبش لأخذ المال لايصدق عليه الهتك عرفا فالحقان 
متساويان فيتساقطان, ويبق عموم «الناس مسلطون على أموالهم» بحاله وهو يقتضى 
عراز امب كن شد ف بسسالة:الدفق :ل الأرظق :مضو وها قا اله ينيقي النأمي 

وإنما الكلام في أن النبش جائز في مطلق المال المدفون مع المت ولو كان قليلاً وفي 
مطلق المت ولو كان قبر معصوم (عليه السلام) أو من يأتي تلوه من العلماء العظماء 
ونحوهم, أو يختص بالمال المعتد به لدى العقلاء وبغير المعصوم وشبهه؟ 

الصحيح هو الثاني, فان المال القليل لا يحتمل جواز النبسش له وهتك المت لأجل 
إخراج فلس ونحوه ما لا يعتد به العقلاء. فحق الميِّت اقوى من حق المالك بلا كلام 
كا أن القبر إذا كان قبر معصوم لم يجز نبشه ولو لأجل مال معتد به لدى العقلاء. لأنه 
هتك فى حقه. 

نعم ورد في رواية المغيرة بن شعبة أنه دفن مع البي (صلى الله عليه وآله وسلّم) 
خاتمه ثم نبش قبره (صلى الله عليه وآله وسلّم) وأخرج الخاتم وأنه كان يفتخر بذلك 
لأنه آخر من عهد عهداً بالنبي (صلّ الله عليه وآله وسلّم)"" إِلّا أن الرواية ضعيفة 
السند. وهي مكذوبة ومروية من طرق العامة» وراويها المغيرة من أعداء أمير المؤمنين 
(عليه السلام) فلا يمكن الاعتداد بهاء إذ حكي أنه لم يكن حاضراً عند دفن النبى 
اسل استعلية و الدومك اغل ان ظاهريها نمزل ا قدرسعه اسن ال كاه يرال 
وسلّم) عمداً والدّفن العمدي لا نرخص فيه النبش حتى في غير البى (صلٍّ الله عليه 
والفوييل ) لأ الذي اقم عل تفرروىي قم اللك دكي رقي الفى [عدل انه 
علدو نكرو ْ 
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نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يحبوز نبشه لأخذه١"'‏ بل لو 
ظهر بوجه من الوجوه لايحجبوز أخذه!" كا لايحبوز عدم العمل بوصيّته من الأوّل. 
الثاني : إذاكان مدفوناً بلا غسل أو بلاكفن أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه 
على غير الوجه الشرعى كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريراً”" 
جرد نقد نذا له لاللسدها ل يكن مريجاً تكد رز نا إذا دفن اقيق لثقه اماه 
فَوجَن المام تعد دفقه أو كفن بالخرين لتعذن غيره !2 ففى جواز نبشه إشكال7©. 


31 كانت الوضية نافلة. 
بل تب إعادقه معه غدل بالؤضخة النافذة: 


إذا دفن بلا غسل ونحوه 

(؟) والجامع أن يدفن المت بلا غسل أو بلاكفن صحيح مأمور به شرعاً, إما لعدم 
الغسل أو الكنن أضلاً أو لكوق غسله أو كفته.غل الوه الباطلء كا إذا غسله من 
غير الخليطين أو كفنه بالحرير ونحو ذلك. فان الدفن فى هذه الصور دفن باطل وغير 
مأمور به شرعاً فلا مانع من النبش مقدمة للدفن الصحيح بأن يغسل أو يكفن 
فعا #يذتو فاق الس حيتد لان هدك الميت كا هو حال النيض او كان 
لغرض صحيح عند العقلاء. 

(؛) بأن يكون الميّت قد غسل أو كفن غسلاً أو كفناً عذرياً. بأن يغسل بالماء 
القراح بدلاً عن الخليطين لتعذّرهماء أو يم اميت بدلاً عن الغسل لفقد الماء. أو كفن 
بالحرير لتعذر القطن وغيره ثم بعد الدفن تمكن من الغسل والكفن الاختياريين. 

(0) ولكنّه (قدس سره) يظهر منه في المسألة العاشرة من كيفية غسل المت عدم 
جواز النبش حالئذٍ. حيث ذكر أنه إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين 
أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدّفن تجب الإعادة, وكذا بعد الدّفن 
إذا اتفقق خروجه على الأحوط. حيث قيد الجواز أو الوجوب بما إذا خرج الميّتَ من 


وأمّا إذا دفن بلا صلاة أو تبيّن بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل يصلى على 
قبره", ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة 
ولويجهلاً اء نسيانا: 


قبره بسيل أو زلزال ونحوهماء وظاهره عدم جواز النبش لأجل الغسل أو الكفن في 
مقرو المسا لقال خفان. 

ولكن الصحيح كا قدّمناه!' ‏ هو التفصيل بين ما إذا كان القكّن من الغسل أو 
الكفن الاختياريين قبل مضى المدّة التى يمكن تأخير الدّفن إلها وبين ما إذا كان القكن 
ننم مدعطى 1للة مذ لو أمكن تأخين القن إن ري وعشرين ساعة لمساعدة 
الهواء وعدم طروء الفساد عليه وقد غسل أو كفن بالغسل أو الكفن العذري ودفن ثم 
طرأ القكّن من الغسل والكفن الاختياريين قبل مضي أربع وعشرين ساعة. فيكشف 
ذلك عن كون الغسل والكفن العذريين غير مأمور بهما شرعاً بالأمر الاضطراري 
وإا كانا مأموراً بهما بالأمر الخيالي أو الظاهري لو استند إلى استصحاب بقاء العذر أو 
قاففكه البنتة عل اندو عضو شو منيرا فو الماموو يه الوافقى بؤعه ةرد ف 
ال ل 0 

وأمّا إذا طرأً القكن بعد مضي تلك المدّة فلايجوز النبش. لأن الغسل والكفن 
حينئذ كانا مأموراً بها بالأمر الواقعي الاضطراري. وهو محزئ عن الواجب الواقعي 
المتعدّر ولو كانا مع العلم بطروء القكّن من الاختياريين بعد تلك المدّة. فانه لايجوز 
تأخير الذفن هن تلك امد عيفد ون تييزه اسل أو الكفى الاغيطراريين 
فالدفن كالغسل والكفن مأمور ١#‏ وصحيع: ومعه لا مسوع للنبش بوجه. وهذا 
التفصيل هو الصحيح. 


النْبش لأجل الصّلاة 
)١(‏ قدّمنا أن ترك الصلاة على الميّتَ قبل الدفن إذا كان مستنداً إلى العصيان 


.0١ :1 في شرح العروة‎ )١( 


خض اعم اوعدو لجوج كو تمتو انف و لز لفساو دوا لود دعو بتري الغزووة 8 الطيارة 
الثالث: إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده7(". 
الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة '*) منه معه لكن الأولى دفنه معه على وجه 
لايظهر جسده7". 


والتعمّد فلا بدٌ من النبش والصلاة عليه, وإذا كان مستنداً إلى الجهل أو النسيان فلا بدٌ 
من العاذة عل :قبره ولا وز التنسى حبكل للتضن الدال عليه , 


النبش لاثبات الحق 

)١(‏ ليست المسألة منصوصة, وإنما الوجه في جواز النبش هو تزاحم الحقين: حق 
الميّت فان من حق المؤمن أن لا يهان ولا يبتك وحق الحي في حقن دمه أو حفظ ماله 
ونحوهما. ولو قلنا بأن النبش هتك ولم نرجح حق الحي على حق الميّت فه| 
متساويان فيتساقطان ونرجع إلى ما دل على وجوب حفظ النفس الحترمة أو المال 
الحترم وهكذا. 


التيكن لذافن تبعطن: اجراء القع معه 

(1م نعثر على ما يدل على وجوب دفن الأجزاء المبانة من الميّت معه, ونا دلت 
الأخبار على وجوب دفنها وحسب وأما دفنها مع اميت فلاء بل بعض الأجزاء 
كالشعر والظفر والسن لا دليل على وجوب دفتها أصلاً. إذن لا مسوغ للنبش. بل 
الأولى أن يحفر القبر بمقدار ويدفن الجزء المبان من المت فيه من دون أن ينبش ويظهر 


(:#) فيه إشكال. والأحوط دفن الجزء المبان منه معه على وجه لا يظهر جسده. 
)١(‏ تقدّم البحث عن ذلك في ص 5141, 778. 


الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكقّار أو دفن معه 
كافر أو دفن فى مزيلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لحتك حرمته(2. 
السادس : لنقله إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المعظّمة على الأقوى وإن لم 
ل ا اا صبة .)١‏ 
النبش حيث لا يظهر جسده. والآولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه 
الكيفية, فانه خال عن الاشكال أو أقل إشكالا. 


)١(‏ تقدّم وا 3 نيان لأجل ما هو صلاح المت (". ويظهر الوجه في المسألة 
ما ذكرناه هناكء لأن النبش إفا يحرم لثلا تهتك حرمة المت ولا هتك في نبشه 
لأجل دفنه في مكان يناسبه. بل هو تجليل وتعظيم له فيجوز نبشه لذلك كما يجوز 
نبشه لنقله إلى المشاهد المشرفة, نعم بين الأمرين فرق وهو أن جواز النبش لنقله إلى 
المشاهد من جهة أنه لمصلحة المت وتعظيمه وفي المقام جواز النبش لرفع الهتك 
والتوهين عن الميّت. 

(1) وقد تقدّم!'' وأوضحنا أن النبش لنقله إلى العتبات المشرفة ما لا شبهة في 
جوازه بل رجحانه وإن لم يوص الميّت به. 

(؟) لعدم البكن ولو نميف الت د 


)١( ,0(‏ في ص 779 


ع م سم متهي تق العروة 7/85 الطهارة 

الثامن : إذا دفن بغير إذن الولى (*) (0, 

التاسع : إذا أوصى بدفنه فى مكان معين وخولف عصياناً أو جهلاً أو نسيانا. 

العاشر: إذا دعت ضيرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم . 

الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو. 

الثاني عشر: إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة, بل يمكن أن 
يقال بجوازه فى كل مورد يكون هناك رجحان شرعى من جهة من الجهات ونم 
يكن موجباً لمتك حرمته أو لأذية الناس. وذلك 3 وجود دليل واضح على 
حرمة النّبش إلا الاجماع وهو أمر لبى والقدر المتيقن منه غير هذه المواردء لكن 
مع ذلك لا يخلو عن إشكال 7". 1 


إذا دفن بغير إذن الول 

)١1(‏ بناء على اشتراط إذن الولي في الدّفن والكفن ونحوهما من التجهيزات. لكنّا 
أسلفنا فى حله انه لا دليل على هذا الاشتراط . وإنما الثابت عدم جواز مزاحمة الولي 
فها أراد فعله من التجهيز, وأما كون إذنه شرطاً فلا دليل عليه 7". 

إذن لا موجب ولا مرخص للنبش حينئذ, لأن الدّفن وقع على الوجه المأمور به. 

(؟) هذه المسألة مستدركة, لأنه قد ذكر (قدس سسره) سابقاً!") أن النبش لأجل 
النقل جائز في نفسه وإن لم يوص به الميْتَء وعليه فيجوز النبش للنقل إذا كان أوصى 
بدفنه في مشهد مقدّس بعد نقله إليه بطريق أولى. ولكن للمحقق النائيني (قدس 
سره) تعليقة على المتن في هذه المسألة يستشكل فيها في نفوذ الوصية بالنبش والنقل 


وهدا منه (قدس سسره) عجيب ٠»‏ لأنه عضن ما ذكره الماتن (قدس سسره) عالقا فد 


(8) جواز النبش فيه محل إشكال. 
)0010( شرح العروة : ما. 
5ق الشادس:فق هذه الموارة: 


"7 مسألة 8: يجوز تخريب آثار القبور التى علم اندراس ميتها‎ ]٠١14[ 


أن الأقوى جواز النبش للنقل إلى المشاهد المشرفة. ومع جوازه كيف يتوجه 
الإشكال فى نفوذ الوصية به؟ 

نعم لو قلنا بأن النبش للنقل بدعة محرمة كا ذكره الحلي فى سرائره١"‏ لم تصح 
الوصية به. لأنها لا تكون مشرعة بوجه ولا تقلب الحرام إلى الجواز. ولعل في 
تعليقته (قدس سره) سقطأ والله العالم بالحال. 


تخريب آثار القبور 

)١(‏ تعض (قدس سره) لحكم تخريب آثار القبور بمناسبة التكلم في نبثها. 
وتفصيل الكلام في ذلك: أن القبور التي علم اندراس ميتها إذا لم يعد التخريب هتكاً 
للميت وكان ملكا للمخرب بإرث او بغيره فلا ينبغي الإشكال في جواز تخريبها 
لأن للمالك حق التصرف في ملكه ما يشاء ولا موجب لحرمة التخريب حينئذ. 

كا أن الأمر كذلك فبا إذا كانت الأرض موقوفة للمسلمين وأراد المسلم تخريب 
آثار القبور الواقعة فيها لكي يدفن فيها ميتاً. لأن المفروض عدم كون التخريب هتكاً 
للميت. والأرض وقف لجميع المسلمين وهم أن ينتفعوا منها أنحاء الانتفاعات التي 
متها فق مؤتاه» والمفروض أن المقت المدفون :بها قل اندرسن »اليس شو قرا 
للمؤمن فعلاً ليحرم نبشه ودفن الآخر فيه وإنما كان قبراً لمؤمن سابقاً 

وكذلك الحال فها إذا كانت الأرض مباحة وانحصرت الأرض بهاء بل وكذلك فما 
إذا لم يكن حاجة إلى تلك الأرض لوجود أرض أخرى قابلة للدفن فيها. لعين ما 
عرفت. وإن كان الماتن احتاط في هذه الصورة وحكم بعدم التخريب مع عدم الحاجة 
نظراً إلى احقال ثبوت حق للميت فى تلك الأرض حينئذ ويكون التخريب منافياً لحقه. 

وفيه : أن هذا الاحال ما لا موجب له, إذ لا دليل على أن للميت حقاً في الأرض 
المدفون فيها بوجه. 


١7٠١ :١ السرائر‎ (01) 


1س اموه ووو اموا ارو د رزو قط ع العر و41 7 الطيارة 
ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأمّة (عليهم السلام) "١‏ سما إذا 
كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم. وكذا في الأراضي المباحة. ولكن 
الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصا في المباحة وغير الموقوفة. 

]٠١19[‏ مسألة 9: إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه 
مع عدم العلم باندراسه أو كونه في مقبرة الكفار7". 


فالمتحصل: أنه لا مانع من تخريب آثار القبور في جميع تلك الصور مع الاندراس 
وعدم كونه هتكا للميت. كا انه لا إشكال فى حرمته إذا عد هتكا له ى) في تخريب 
قبور أبناء الأئّة (عليهم السلام) والعلاء الصالحين وغيرهم. 

30 الانةهنك موكرعه الوم هنا كتسرمنةمقيا : 


إذا تردد القبر بين قبر المؤمن والكافر 

(؟) إذا شك في أن القبر هل هو قبر مؤمن ليحرم نبشه أو أنه للكافر ليجوز نبشه 
فهل! يجوز النبش حينئذ سكا بالبراءة. نظير ماإذا شككنا فى ذلك فى الغسل والكفن 
والضلاة. حيث ذكرنا”" أن الأحكام المذكورة إنا ترتّبت عل لاق اميت وإها خرج 
عنه عنوان الكافرء والإسلام والكفر من قبيل الأعدام والملكات وهما أمران وجوديّان 
إذ الكفر عبارة عن الاتصاف بعدم الإسلام لا أنه عدم الإسلام وحسب فإذا شككنا 
في كفر الميّتَ نستصحب عدم اتصافه بعدم الإسلام باستصحاب العدم الأزلي وبه نبنى 
عق أحاللقى من رسب تسئلة وتكتهد. أ أن القاء تقار للفسل والكنن والضلاة 
فن لم يحرز إيانه لم يحرم نبش قبره؟ 

الصحيح هو الأخير, لأن حرمة نبش القبر ثبتت بالإجماع. وقد تقدم أن مدركه 
هو حرمة الإهانة والتك. وموضوع تلك الحرمة هو المؤمن. ومن شك في إيمانه 


0 اق شترع العرؤة ب جعارة م 


]٠٠١[‏ مسألة ٠١‏ : إذا دفن الميّت فى ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه 
الرضا ببقائه ولو كان بالعوض ."١‏ وإن كان الدّفن بغير العدوان من جهل أو 
نسيان فله أن يطالب بالنبش أو يباشره. وكذا إذا دفن مال للغير مع الميّتء لكن 
الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الاعراض!". 

1م ]| سسالة ١‏ إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في 
إذنه بعد الدّفن 7" سواء كان مع العوض أو بدونه. لأنه المقدم على ذلك فيشمله 
دليل حرمة النبش, وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره فانّه يجوز له 
الرجوع في أثناء الصلاة ويجب على المصلىي قطعها في سعة الوقت. فان حرمة 
القطع إا هي بالنسبة إلى المصلّي فقط بخلاف حرمة النبش, فانه لا فرق فيه بين 


المباشر وغيره 


يستصحب عدم أتصافه بالايمان. وبذلك يجوز هتكه ونبش قبره. ومعه لا وجه لما 
اذا قهزاللا دع فين سبرة )ءفك التحعاط: 

)١(‏ لما تقدّم'"' من أنه لايجب عليه إيجاد الموضوع أي الدّفن المأمور به برضاه 
بالبقاء ليحرم نبشه. 

(1) تقدّم حكم الدّفن في أرض الغير جهلاً أو نسياناً ‏ فلا حاجة لإعادته, وكذا 
تقدّم حكم ما إذا دفن مال الغير مع المت !". 


عدم جواز الرجوع عن الاذن في الدفن 

لاعتلضيةه المائق:(قدسن يس ) وقد قدمناد: وقدمنا الفرق ين الاذن فى دفر 
الم قْ ملكه وبين الاذن فى الصلاة ف داره. 

ففى الأوّل إذا أذن المالك بالدّفن وكان الدّفن مصداقاً لمأمور به حرم على الغير 
01( 4 ص 07 7. 


(5) ققحن 160-701 
(0) فى ص 08". 


)ا م ع و ا بو ليواي فرق العرو 1 الطهارة 
نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب. هذا إذا لم 
يكن الاذن فى عقد لازم. وإلا فليس له الرجوع مطلقا (". 

]٠١١[‏ مسألة ؟1١:‏ إذا خرج الميّت المدفون في ملك الغير باذنه بنبش نابش 
أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لايمجب عليه الرضا والاذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان”"" 
بل له الرجوع عن إذنه إلا إذاكان لازماً عليه بعقد لازم . 

]٠١7[‏ مسألة 1: إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب 
دفنه ثانياً فى ذلك المكان”" بل يجوز أن يدفن في مكان آخرء والأحوط الاستئذان 
من الولىي في الدّفن الثاني أيضاً!؟). نعم إذا كان عظيباً مجرّداً أو نحو ذلك لا يبعد 
عدم اعتبار إذنه”*' وإن كان أحوط مع إمكانه. 


نبشهء ومن جملة ال حكومين بحرمة النبش نفس مالك الأرض فلايجوز له نبشه. 

وهذا بخلاف حرمة قطع الفريضة فانها مختصّة بالمصلّي دون المالك. فيجوز للمالك 
الرجوع عن إذنه إلا أن يكون الإذن فيه مشروطاً في عقد لازم فلا يجوز له الرجوع 
بليكوق لازي علية. 

)١(‏ بل يكون الإذن في الدّفن لازماً عليه بالاشتراط في ضمن عقد لازم. 

)١(‏ لأنه موضوع ودفن جديد غير الدّفن الذي أذن فيه فيحق له أن لا يأذن في 
التَفن في ملكه أصلاً. اللّهمّ إلا أن يكون الإذن فيه لازماً عليه بالاشتراط في ضمن 
عقد لازم؛ ومنه يظهر عدم وجوب دفنه ثانياً في الموضع المدفون فيه أولاً. لأنه 
موضوع جديد ويجوز أن يدفن في مكان آخر. 

(؟) لما تقدّم من أنه موضوع جديد ولا موجب لتعين دفنه في ذلك المكان. 

(5) بل المتعين ذلك بناء على لزوم الاستئذان من الولي في الدّفن, فانه دفن جديد 
فيعتبر فيه ما يعتبر فى الدفن لا حالة . 

(0) إذ لا ميت ليعتبر في دفنه إذن الولي, وإِنما هي عظام يحردة ولا يصدق المت 


فل اليتك. 


بذل الأرض للدفن 1 1 1 ااا ان 

[غ؟١٠]‏ مسألة :١5‏ يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلا إذا 
كان هناك جهة رجحان فيه. 

]٠١76[‏ مسألة :١6‏ من الأمكنة التى يستحب الدّفن فبها ويجوز النقل إليها 
الحرم. ومككّة أرجح من سائر مواضعه؛ وفي بعض الأخبار أن الدّفن فى الحرم 
يوجب الأمن من الفزع الأكبر. وني بعضها استحباب نقل المت من عرفات إلى 
مكة المعظمة . 

]٠١1[‏ مسالة 71: ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه سواء كان في حال 
المرض أو الصحة. ويرجح أن يدخل قبره ويقرا القرآن فيه. 

[/01؟١٠]‏ مسألة / :١‏ يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن١",‏ كما يستحب 
بذل الكفن له وإن كان غنياً. فى الخبر: «مَن كقّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته 
إلى يوم القيامة». 1 


استحباب بذل الأرض للدّفن 

)١(‏ وذلك لما رواه في الوسائل عن فرحة الغري للسيد عبدالكريم بن طاووس 
عن كتاب فضل الكوفة عن عقبة بن خالد ان عليّا (عليه السلام) اشترى من الدهاقين 
ما بين النجف والكوفة والحيرة أو النورنق والكوفة بأربعين ألف درهم وسئل عن 
وجهه مع أن تلك الأرض غير صالحة للزراعة فقال (عليه السلام): سمعت النيّ 
(ضرل ان ظلية بو سوسا شوال» مدقن وزعلك: الأراضى سيعون اللعرميات كليه 
يدخلون الجنة ويحشرون من غير حساب. وأردت أن يكون ذلك فى ملكي»!'. 

وهذه الرواية ضعيفة السند والدلالة, أما السند فلإرساله. لأن ابن طاووس 
يرويها عن كتاب فضل الكوفة وطريقه إليه بجهول غير معلوم. 


)١(‏ الوسائل 7: ١7١‏ / أبواب الدّفن ب ١١‏ ح .١‏ فرحة الغري: 4؟, فضل الكوفة وفضل 
اهلها: ١غ‏ / 5 . هذا والموجود فى المصادر : عقبة بن علقمة. 


:اس 0000 1 01 

]٠١78[‏ مسألة 16: يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن, ففى الخبر: «مّن حفر 
لزرمن قزر كان كين جد نينا موائقا إن يدم القامقوى 7 

]٠١9[‏ مسألة 49: يستحب مباشرة غسل الميِّتء ف الخبر: «كان فيا 
ناجى به موسى (عليه السلام) ربّه قال: يا رب ما لمن غسل الموق؟ فقال: 
افشلة فين ذلويد كا ولدته 5 

]٠١١[‏ مسألة :٠١‏ يستحب للانسان إعداد الكفن وجعله في بيته وتكرار 
النظر إليه. ففى الحديث: قال رسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلّم): «إذا أعد 
النجل كته كا بم جور ا كلا انن الندم نوق حب :و1 كنب سن العافلة 
وكان مأجوراً كلّما نظر إليه». 


وأمّا الدلالة فلأنها إنما تدل على استحباب بذل الأرض لدفن المؤمن الذي علم أنه 
من أهل الجنة. وأما من لا يعلم أنه من أهل الجنة فلا. ولعل للمؤمن المعلوم كونه من 
أهل الجنة خصوصية في ذلك. مضافاً إلى مناقشة أخرى في الرواية وهي أن تلك 
الجماعة لايمكن أن يكونوا مدفونين فى ملكه (عليه السلام) بوصف كونه ملكا له 
لأنه يحتاج إلى مدّة طويلة. وهي تخرج عن ملكه (عليه السلام) وتنتقل إلى ورثته 
نعم يمكن أن يكون ذلك بوصية منه (عليه السلام) بأن تبق تلك الأراضي في ملكه 
ويدفن فيها الأموات. إلا أن نفوذ تلك الوصية يتوقف على أن يكون له (عليه السلام) 
من المال ضعفاه لتكون تلك الأراضى ثلثاً من أمواله (عليه السلام) ومن المعلوم أنه لم 
يكن مالكاً من حطام الدنيا إلا أقل القليل. فو فكن أن يكبون اللنال الموضى ننه 
خارجاً من أصل ماله برضا من الورثة. ومن الظاهر أن ورثته (عليه السلام) بالطبيعة 
يرضون بوصيّته (سلام الله عليه). وكيف كان. فيستفاد من تلك الرواية أن المال 
الموصى به يبق على ملك الموصي, ولا محذور في أن يكون المت مالكاً بوجه. 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الطهارة 
فصل فى كيفية تغسيل الميت و ا ا ل و 6 
د التعدد فى عُسل الميت 0 000 
اغتيان المخليط:ق غسل المي ل 
اعتبار الترتيب بين الأغسال ا 111 0 210100001 
كاقنة ميل المت 1411 [1ذ1[1[1[ [ 00000 
مدل امب ارقاها ام ل 00 
حك تيدر نسل اميك عاد تر فنا 00000 
ازالة التجاسة عن هدق الميت قبل عشله 000 
اعتبار إطلاق الماء في الغسلتين الأوّلتين 00 
في مقدار الخليط من السدر والكافور ل 0 
اعتبار الخلوص من الخليط وغيره في الغسل الثالث 000000 
الوضوء مع غسل الميت و ل ب 0 
تحديد ماء غسل الميت 1 
حكم تعذر واحد من الأغسال م ا 


حكم تعذر السدر أو الكافور 000 
حك عدن المادروا تفال التريكنى ان التيمده يي يي 0 
صور كفاية الماء لغسل واحد ل 
اذأأكان الب رونا أو وه 00 


حك قبي اليك ارم بالكاتود 00011 
حكم ارتفاع العذر عن الغسل أو الخليط بعد التيمم 000 
هل التيمم لا بد ان يقع بيد الحي ؟ اا 
حك مس الميث المنكم يدل الشهل ا ا 


فصل فى شرائط غسل الميت 6 
امناراط الشطل اذا مشرعل ود ررضتو 00 
العم[ بالقضوي سانا أوتحياد لاه 
الكلام في استحيات اسيل رودا اومن :وراء القنات ال 0 
اخراك ع النك رسن امنا والميضن 0 
عدم اشتراط غسل الميت بما بعد البرد ا ا 0 
لقان اكور ليت 00 


حكم الدفن بلا صلاة عليه ا ا 100 
الاجرة على التغسيل ل 
حكم تنجس بدن الميت أو كفنه ا ا ال 1 
إعادة الغسل لخروج المخبث والحدث 0 
خروج النجاسة بعد وضع الميت في القبر ا 11 1 1[ 000 


طهارة الالات بالتبع ب 0 


فصل مستحبات ومكروهات غسل الميت اا 


فهرس الموضوعات م ب ا وه ا ل و ل و ا ا 
فصل في تكفين الميت ا اا ا 
غعمومية وجوت التكفين الذكز والاس .واللتى والقفير 0000000 
وجوب التكفين بثلاث قطعات لجف اسسوطي و الممك بسااو و اس 
خلاف صاحب المدارك في وجوب المازر ا 000001 
تحديد المتزر 0 
د الففيضن 1 1000001111 
حل الازاق 0 
حكم تعذر بعض قطعات الكفن لس الم ا 1 
دوران الأمر بين واحدة من قطعات الكفن ااا 
حكم تعذر الكفن إلا بمقدار ستر العورة ا 0 
قورات الام و ست القيل او الل ا 0 
التكفين بدون قصد القربة ل 
اعقاو كوة الاكنا منائرة لبوق المبات 1 
التكفين بجلد الميتة موا اي ب ا ل ا ا ا ا 
التكفين بالملغخصوب 20 
التكفين بالنجس ولو بما عنى عنه في الصلاة ا ل 
التكفين ارين ا ا 2 
التكفين بالمذهّب أو بما لا يؤكل لحمه 000 
التكفين يجلد المأكول لحمه أو وبره أو شعره اي ا 
حمل ما دلّ على التكفين بالقطن على الاستحباب 0 
حكم انحصار الكفن في النجس 0 
حكم انحصار الكفن في الحرير 1013121 0 0 0 
حكم انحصار الكفن بجلد غير مأكول اللحم أو بالمذهّب 0000 
دوران الأمر بين التكفين بالنجس وغيره ا 


دوران الامر بين التكفين بغير النجس وغير الحرير 
التكفين بالحرير غير المخالاص ل 


بوت الكفن على الزوج حقٌ مع يسار الزوجة ... 
التسوية بين أقسام الزوجة في الحكم 57 
تعمي الحكم للمطلقة الرجعيّة ه125 


التسوية بين أقسام الزوج في الحكم 0000ظ5 
شروط تحمّل الزوج كفن الزوجة 590006 
كفن المحلّلة على سيّدها 0000 


دوران الأمر بين تكفين الزوج أو الزوجة 5 
مناقشة جديدة حول رواية كفن الزوجة على الزوج 
تبرع الأجنبي بكفن الزوجة 0 
كفن غير الزوجة من الأقارب 1000000 
عدم خروج الكفن عن ملك الزوج بالتكفين 20 


خروج الكفن من تركة الزوجة مع اعسار الزوج .. 
إذا كفنت الزوجة من ماها ثم ايسر الزوج المعسر . 
إذا كفْنها الزوج فسّرق الكفن 000 
حكم سائر المؤن عدا الكفن ب 15177 
كفن المملوك عل سكدة 10 
حكم المملوك المبعّض والمشترك 52000100 
خروج الكفن وغيره من الأصل مقدّماً على الديون 
عدم خروج المستحبات من التجهيز من الأصل ... 
حكم تقديم الكفن على الدّين وحقّ الجناية 0 


فى هه .د واو وه وو و. ٠»‏ وا وام و وهاو . .اواو .م مه 


وه هاه وه هه و و ع وه وفه و و وو وء. وا ممه و مه 


هاه وه ه واه و و هوه وا فاو و وو و و و مهم و . .6 همهو 


© هد و هق هش و و وم وه و وو و و و و .م و و6 و و وم و6 و وه ٠١٠‏ 


هاعد اه و واو و فو م و و و و و ما مده و و مر وم م مار و6 ٠ ٠‏ 


هاه ها هاو هش وه وه و و وه مهاه و ماو و و وم وه واء امو 6ه 


#« 6ه ها هاه هاه هوه .و .ا هاه هد وه هد و و واج م 96م وا مام ه و٠‏ 


هاه هد واه وه وا واو همه و هوه وه و وه و و و م6 مهمه و69 م6 6ه 


.هاف و هش هه و و و6 وم و و و و و6 و هم وه م وم و6 6م 6ه و6٠‏ 


ووه شه و واو و هه وام هوه و وو .و و واوا و و .6 6و٠‏ و٠‏ ه 


هاه و و وه وه وه و ووو و و وام مامه وا وهام و 6096م ٠ه‏ 


فهرس الموضوعات اا 
الكلام فى وجوب بذل الكفن لمن لا كفن له اسا وو ا ١1‏ 
الكلام في وجوب تغطية رأس المحرم ووجهه. أو حرمتها ١‏ 
فصل فى مستحبات الكفن ومكروهاته مو نط 4 لاف ولع ا وام 6021814 ١‏ 
فصل فى الحنوط بب-000 0 ا 
الاستدلة لعل وسو التحنيط يي ا ل قم 
تفسير المساجد 000 11[ [ذ[ذ[1[1ذ[ 1[ ز [ ا 
كيفية التحنيط ا ا 10 1 ز 1 1 ااا 0 
وجوب كون المسح باليد اا 0 
مستحبات الحمنوط 00111 0 
محل التحنيط ا 
شروط الكافور 0 
تحنيط المحرم از 000 
قصد القربة في التحنيط 0 000 
تحخنيط الصبى الميتٌ 1[ 0 
قدا الشحوطا اع م ا ا م ا ل سا ا و و ا 1 
حكم تعذّر الكافور 0 
تطوين: الميك ,اليك والعقاو:والعوة اا 000 
إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه 00 
وضع الزائد من الكافور علىى صدر الميت 10 
دوران الأمر بين استعمال الكافور في الغسل أو التحنيط ا 
دوران الأمر بين تحنيط الجبهة أو سائر المواضع ل 
فصل فى الجريدتين 1|110[ 1 
فصل فى التشييع وآدابه 0000 00 


ا سس يي لا حو ار موسو لوز وميك شرم العروة 4 أن الطهارة 


فصل فى أنصلاة على الميت ا ا 
الصلاة على المخالف ا 000 0 اا 
تحنيط الشهيد ا[ 0 ااا 
الصلاة على الشهيد لد و و و ا 
الصلاة على الأغلف 0 
الصلاة على شارب الخنمر اد 
حكم الصلاة على الكافر ارا 


اشتراط الإيمان في الصلاة ا 1 
حك ضاة القن ال ا 0000000 
اشتراط تأخر الصلاة عن التكفين اا 1 
حكم تقد الصلاة على الكفن تس او و و ا 0 
هل تسقط الصلاة بتعذّر ما قبلها اا ا 0 
الوظيفة عند تعذر الكفن 0 ااا 
غلم قوط سائر الواجيات تتعدر الدافن ل 
تعدد الصلاة على الميت ا 11 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
حكم الصلاة إذا عثر على بعض الميت ا ااا 
اعتبار الاستئذان من جميع الأولياء 0 
حكم ما إذا كان الول امرأة ا 0 
تعيين المبت مَّن يصلى عليه ا 
مشروعية صلاة المبت جماعة 0 
شروط الإمام في صلاة الميت 0000001 


أمامة المراة للتشاء ق:ضلاة المييك يي ل 


كن هيلذة الدزافهال !المت 100 
هل يشترط تأخر المأمومين في صلاة الميت 2100000 


تأخر المرأة عن الرجل في 
التذول من إماء إن خرن | 
حكم قطع صلاة الميت .. 
حكم العدول من الجماعة ! 
تكبير المأموم قبل الإمام 


ال جماعة عن المينث 8 ز دز 11 1 111111111 
5200 00 


وأفاع قفاوا و و 4ه ماج واه عم وام و و ها فق ع واواه م واهاو و مو عه و وار عه وو و واه وو .م وا واوا و اد وام وا وه .ا م 6م 6ه 


إن التقراة 000 


هاه هاج واه وه وه وه 6د و و و واو وه و و وه ع ود و واو ها و واه هد و وه .دافاو وها شا هه نيواود و و هاوه وا و و واف م 6م وثد فاه مد ف 


التحاق المأموم فى أثناء الصلاة يذ زذز ز ز 1 ؤ 171111 


فصل فى كيفية صلاة الميت 


حكم الزيادة فى التكبير اج ا لطا تع بجوو ا د 
وجوب الدَّعاء في الصلاة على الميت وكيفيته 000 


كيفية الصلاة على المستضعفين ا 


كيفية الصلاة على المغالفين 
كيفية الصلاة على المنافق 


#اه و هد وه ود و و ف هد وا وهاو هد و6 و هاو وه و ووو و ود هد م اوداع و وا وود ود ود ع وام وفاوهد وه ع عد ودود و 6د د 6 ها 6م 


هأهاع ها وا فاو هد ها هدو هاه ود هشاع وا ماه ها واه وا هه »د و .د و ود هد و واد فد وفوا واو ود واه واه وا اماه هاو ده 6.6 60 6ه 


كيفية الصلاة على يجهول الحال 010100 
كيفية الدّعاء في الصلاة على الطفل 00( 
حكم النقصان في الصلاة سهواً ا 500 
عدم اعتبار الفاتحة والركوع ونحوهما في صلاة الميت 0 
حك العف 3< كورية المبيك ل ا 


حك الققلها فى الذغاء. .... 
حكم الشك ف التكبيرات 
فصل فى شرائط صلاة الميت 
الأول : كون الميّت مستلقياً 


اهو م ما و فاو و فاق و ع و ودع وفع و واو و واو واو م وا رده وا هوا ع مه واو ده وها واوا ع وو م6 وام .د وو وا ما مامد و6 


فاو فاه و و ع وف واه وه واو. موده هاو هش وا عقاو واقاه واه وه اواو و .د و ه دوماع .افا فاه و واء د راود ها عد هد وا .م و و 6 06و 


هه وه هد ع واو و وهاود هم و وفع هدو وا .ها و وه هد هد واو واه و فاه اه عاوفاع و ٠.‏ و وا و هو فاع و وه هاو ود ماوام مه 2ه 


الثاني : كون رأسه إلى يمين المصّلى 5000 
الثالث : كون المصلٌٌ خلف المت محاذياً له 0 
الرأمععكور الت 010010 
خافن عد الخائل بين الصل ,لتك 0 
السادس: أن كن بع عاط 500 


السابع : أن لا ينون أحدهما أعلى من الآخر علوًا مفرطاً 


الثامن : استقبال المصلي ”5 


التاسع : قيام المصلى 11000 


العاشر : تعيين الميّت 000 


الحادى عشر : قصد القربة 510000 
الثاني عشر : إباحة المكان 0000 


الثالث عشر : الموالاة 220001 
الرابع عشر : الاستقرار 0 
الخامس عشر : تأخْر الصّلاة عن الغسل والكفن 5-6 
السادس عشر: ستر عورة المت إذا تعذّر الكفن 200 
السابع عشر: إذن الولى اه 


قورراك الأمر يق الغلا ةقانا اذا امع ارو لوس مستفقه ا 
حكم الصلاة عند اشتباه القبلة 8 70700777 
حكم الصلاة إذا كان الميت في مكان مغصوب دون المصلي 
حكم نسيان الصلاة أو تبين فسادها بعد الدفن 0500 
هل تجب إعادة الصلاة لو صل على قبره ثم خرج منه؟ 

الليفم لغلاة المبت 2521171111110 
التكلّم أثناء الصلاة ل 
اعتقاد بطلان صلاة الغير 50000 


قوافاه واو و و و و وو م و وا مار و ٠.6‏ 


وه« قفاو و هاه و ع 60م و .6 م6 و9 


> واه وه ههه وه وا وا واه وا وه و6اف. 


هاها ها ع واو هد و واو و .د .امع 6ه 6ه 


هه و ها هاه .ا واو هه قا ماه عد يه 06 6ه 


ها هاه هه واو .و ٠.‏ .و و6 و م .د و و .هه 


واوا ور هه م و و و و م م6 وم م ٠.66‏ 


وهام وا ود وعم و مو م واء. هه و٠‏ م 6م و6 ه.٠‏ 


و واوا و و و وام عه م وه وهاه ه. 


ووه ف و و و م وه وها ود فاه وده م 6696 


حك الصاوت 1ذ1[ذ[ [ [ [ 2001 


نكرار الشاكة عل اميت د 


هوه و واو هه و وه و و و و وه وو و واو و وو ع وه و واه و وهف ع وه ومس وه وو و و وو وه م هاوه م و6 وه 6و6 وه 


حكم الصلاة لو تركها قبل الدفن عمد يه 
2 

الصلاة على قبر الميت إذا صُلِى عليه قبل الدفن 00000 

جواز إتيان الصلاة ف ميخ الأوقات و ل م الوق ا و ا 


ايان السغيل ب«الماذات: 


حكم الصلاة على الميت أثناء 


ه.ا ها وه وه هده وو وه وه و و و واو و و و ع ود فو و وم و مايه مو مه وم و و وو وعد هو وده و66 مه مهعم 6 موه وه 


القريطة .و بالعكين 000000 


حقو وهنا ذه انانة أنناء لضا هل احور ل 00000000 


حكم الموت فى السفينة .... 


١ه‏ © هه وهاه وه واو و و وه و وه وه هه و وه و م وو و و وا م اه هس وفع وو و واه هه وهاو و هام و د و مث وا وه و6٠‏ 


هأفا ع © وهاه هد فاو واو ٠‏ هو و ووه و ع6 ع وو .وه ووو وه و هه هد و وهام اه واو هده و مه و و وه واو م و و و6 6ه 


هوم وه و شه هه و هي هه و هو و هار و ه.ا .ا وه ع هاو و واه و و و واو و و و هو وو و .اواو وه وه واوا هم وا وهو رمق هن 


حكم الجنين من مسلم إذا مات في بطن كافرة ٠‏ 0000 


عدم اعتبار قصد القربة فى الدفن ا 121100 


الوظيفة عند النوف من دفنه 
حكم الدفن عند اشتباه القبلة 
حكم الطفل المتولد من الزَّنا 


نحت الاارض فج هئ لت 1 ان ا 6ت لالم ف عراف أن امو الف 4 و1 رسو أو ولخي 0 وا بن 


© هه هه فاو و وم وده و و و وم و و ود و عم واو و قافو و و و وه و وو ف وو و ماو هاو وم و و و و م م رو و و6 .6ه 


#اهوقا فق ع 6 وق و و ع و .م وهو و .و وهااااء وم وام وم وه و و وه و هم وه و ومو وم مم وو و و و وم و و6 ووم ٠.‏ 
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فصل فى الأغسال المندوبة 


وهي كثيرة, وعد بعضهم يبعا وأربعين, وبعضهم أنهاها إلى خمسين. وبعضهم 
إلى أزيد من ستين, وبعضهم إلى سبع وقانين. وبعضهم إلى مائة. وهى أقسام 
كانت و وكانة ب وقيلةة إنا للشعل الدى روي يفل أ للنتفل اللذى فعله. 
والمكانية أيضاً في الحقيقة فعلية» لأنها إما للدخول في مكان أو للكون فيه. أمَا 
الزمانية فأغسال : 

أحدها: غسل الجمعة, ورجحانه من الضروريات, وكذا تأكّد استحبابه معلوم 
من الشرع 7" 


فصل فى الأغسال المندوبة 
إنها نتعردّض للأغسال المندوبة لأجل ما قدّمناه من أن الأغسال حتى المستحبة تغني 


عن الوضوء, فلابدٌ من التكلم في أن 52506 بالف الاسعيات وان هوا عير 
ثابت الااستحباب فلا يغنى عن الوضوء, وإلا فليس من دأبنا التعرض للمستحبات . 


استحباب غسل الجمعة 
)١(‏ لا ينبغي الإشكال في رجحان غسل الجمعة فى الشريعة المقدسة. ولا خالاف 
فيه بين المسلمين, وإنما الكلام في وجوبه واستحبابه. والمشهور هو استحبابه وجواز 


١‏ ام ا ا ا م6 عا ماعو ارق العرع 1616" الطهانة 
تركه, وقد ادٌّعى الشيخ عليه الاجماع في الأمالي''' والخلاف!". لكن نسب إلى الصدوق 
والكليني (قدس سرهما) وجوبه. قال في الكافي: باب وجوب الغسل يوم الجمعة!". 

وقال في الفقيه: غسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر 
ثم قال: وغسل يوم الجمعة سنة واجبة!؟'. وكذلك نسب إلى والد الصدوق. 

ونقل في الحدائق ذهاب الشيخ سلمان البحراني إلى الوجوب '"". ومال إليه شيخنا 
الهاي (قدس سره) وهو الذي نسب القول بالوجوب إلى والد الصدوق '', وكذا 
مال 1 الحقق الأردبيلي (قدس سره)7". 

وقد أجاب في الحدائق عن هذه النسبة بأن مراد الكليني والصدوق من الوجوب 
هو الثبوت لا الوجوب بالمعنى المصطلح وهو ما لا يجوز تركه. وإنما عبرا بالوجوب 
تبعاً لما ورد في الأخبار من أن غسل الجمعة واجب80. 

والوجه في هذا الاختلاف هو اختلاف الأخبار. حيث دلت جملة من الأخبار 
المعتبرة سندأ على وجوبه. ولابدٌ لنا من التكلم في مقامين: 

أحدهما: في الأخبار الواردة في غسل الجمعة في نفسها مع قطع النظر عن القرينة 
المنا رع 

ثانيهم|: في الأخبار الواردة فى غسل الجمعة مع النظر إلى القرينة الخارجية . 

المقام الأوّل: والحق فيه مع القائلين بوجوب غسل الجمعة, فقد ورد ما يفيد 
الوجوب فى غير واحد من الأخبار المعتبرة والمستفيضة الموجبة للاطمئنان بل للقطع 


)١(‏ لم نظفر على دعوى الاجماع في الأمالي. 

(5) الخلاف 5١9:١‏ مسألة 7١1١ .1١81/‏ مسألة 1/ا؟. 

(5) الكافى ”: 5١‏ / باب وجوب غسل الجمعة. 

لفق قله نياف 11 عمل بو المع روغرن انا 
(0) الحدائق غ :7١5؟.‏ 

(1) حبل المتين: //,. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان :١‏ "ل. 

(4) الحدائق ع : 9؟5. 


بصدور بعضها من المعصومين (علهم السلام). 

منها: صحيحة منصور بن حازم عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «الغسل يوم 
الجمعة على الرجال والنساء في الحضرء وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في 
السفر»7). 

ومنها: صحيحة ابن المغيرة المروية باسناد الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن 
أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «سألته عن الغسل يوم الجمعة؟ فقال: واجب 
فل كل :ذكز أو انق عبد اوشم 1 

ومنها: صحيحة زرارة أو حسنته : «... وقال: الغسل واجب بوم الجمعة»!". 

ومنها: موثقة سماعة قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن غسل الجمعة فقال: 
واجب فى السفر والحضر»!' إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على الوجوب إما 
تصريحاً بالوجوب أو إطلاقاً. 

كما اشتملت على الأمر بهدكما في صحيحة محمد الحلبي!*) وصحيحة محمد بن مسلو!". 

وفى قبال ذلك جملة من الأخبار استدل بها على الاستحباب. 

منها: صحيحة على بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الغسل 
فى الجمعة والأضحى والفطرء قال: سنّة وليس بفريضة»!" وقد استدلٌ بها على 
الالبتعياك :من وعوين: 

أحدهما: تصريحها بأن الغسل فى الجمعة سنّة وأمر مستحب وليس من الواجبات. 


.١ أبواب الأغسال المسنونة ب 5 ح‎ / 73١١ :* الوسائل‎ )١( 
. أبواب الأغسال المسنونة ب 5 م‎ / 7١7: الوسائل‎ )1( 
.0 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح‎ / 3١7 :7 الوسائل‎ )( 
.7 ح١ أبواب الأغسال المسنونة ب‎ / 7١:7 الوسائل‎ )4( 
.4 ح١ أبواب الأغسال المسنونة ب‎ / 3١7 : الوسائل‎ )5( 
.١١ أبواب الاغسال المسنونة ب 1 ح‎ / 3١4 :” الوسائل‎ )1( 
.4 أبواب الأغسال المسنونة ب 5 ح‎ / 7١4 : الوسائل‎ )0( 


1 ا 0 

انبهما: أنها عرّت غسل الجمعة مع غسل الفطر والأضحى غير الواجبين فتدل 
عل أنه متحي غين وأحب أيضاً. وبهذين الوجهين نبنى على استحباب غسل 
العلا ونيد كاك ان الران باارهوت الزا ترق لحار لشو بحر اسوك را 
المراة فق الام به اونهن قولةة:زعلية القم )هو الاسحيات: 

لكن يرد على الوجه الأوّل أن السنة في الصحيحة إا هو في قبال الفريضة لا في 
قال الو السب و ويعق ليله اللقازلة للقريضة اننا تنا أوضحيها الي (صلٌ اليو د 
وسلّم) والفريضة ما أوجبها الله في كتابه. ومن هنا ورد أن الركوع والسجود فريضة 
وان التقيت-والفزاءة :سنةورومكة نا دل قل ان عسل الت او سممة سدنة وعسل 
الجنابة فريضة, فلا دلالة ها على الاستحباب بوجه. 

ويرد على الوجه الثاني إشكال ظاهر وهو أن عد غسل الجمعة مع الغسلين 
المستحبين لا يدل على استحبابه, إذ يمكن ان يذكر الواجب والمستحب معا. 

ومنها: ما عن سعد عن أحمد بن محمد عن القاسم عن علي قال: «سألت أبا 
عبدالله (عليه السلام) عن غسل العيدين أواجب هو ؟قال: هو سنّة. قلت: فالجمعة ؟ 
قال: هو سئّة»37". 


لظ إمكال نولافا فل اعابت نيت صريدية بكري ينه دوهن فى قيال 
الو انع 000 تركه . إلا أنها ضعيفة السند. لأن الظاهر أن الفاضع الواقع :فى 
سندها هو القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد مولى المنصورء الضعيف. كما أن الظاهر 
أن عليّاً الواقع في آخر السند هو علي بن أبي حمزة البطائني المتهم الكذاب على ما 
ذكندانى فطنال "1 


5 الوسائل 17 واب الأخمال امسو م 2 

(؟) رجال الكشبي: ٠"‏ ؛. والظاهر أن القاسم في الرواية هو قاسم بن محمد الجوهري الراوي 
عن علي بن أبي حمزة البطائنى. وهو وإن وثقناه سابقاً لوجوده في أسناد كامل الزيارات 
مطابقاً لمسلك السيد الأُستاذ (دام ظله) ولكن لابدٌ من الانتباه إلى أمر وهو أن نظره الشريف 


صسيه 


والأخبار فى الحث عليه كثيرة؛ وفي بعضها أنه يكون طهارة له من الجمعة إلى 
الجمعة", وفى آخر: «غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من 
الجمعة إلى الجمعة»'". وني جملة منها التعبير بالوجوب., ففى الخبر: إنه واجب على 
كل ذكر أو أنق من حر أو عبد”". وفي آخر: عن غسل يوم الجمعة فقال (عليه 
السلام): «واجب على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد»! وفي ثالث: «الغسل واجب 
يوم الجمعة»!*' وفي رابع قال الراوي: «كيف صار غسل الجمعة واجباً؟ فقال (عليه 
السلام): إِنّ الله أ صلاة الفريضة بصلاة النافلة.... إلى أن قال: وأته” وضوء 
النافلة بغسل يوم الجمعة»'" وى خامس: «لا يتركه إلا فاسق»'!" وفىي سادس: 
«عمّن نسيه حتى صلى قال (عليه السلام): إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد 
الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته»”" إلى غير ذلك. ولذا ذهب جماعة 


ومنها: ما رواه الحسين بن خالد قال: «سألت أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) 
كيف صار غسل الجمعة واجباً؟ فقال: إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم 


+ (دام ظله) قد تغير وخص التوثيق العام المذكور في مقدمة الكتاب بمشايخ ابن قولويه (رحمه 
الله تعالى) دون بقية الرواة الموجودين في السند. وعلى هذا فلا يكون القاسم داخلاً في هذا 
التوثيق. وهكذا لابدٌ من تصحيح ما وقع منّا من التوثيقات لسائر الأشخاص في التعاليق 
السابقة وتطبيقها على المبنى الجديد. 

)١(‏ الوسائل 5١8:7‏ / أبواب الأغسال المسنونة ب لاح ؟. 

16و87 ارنأبواي الأعبيال اعون ام 1 

(6) الوسائل 7: 75١7‏ / أبواب الأغسال المسنونة ب ح ”. والمذكور فيه هو: واجب 0 
عبد أو حر. 

(؛) الوسائل *: 3١7‏ / أبواب الأغسال المسنونة ب 7 ح 1. . وفيه ما تقدم في المصدر (7). 

(0) الوسائل 7/1007 أبواب الأغسال المستونة الاح .١١‏ 

(5) الونتائل 72541 أيوان الأغسال المستونة ات 1ع 6 

0 المستدرك :0.037 / أبواب الأغسال المسنونة ب 4 ح ؟. 

(8) الوسائل 7: 7١4‏ / أبواب الأغسال المسنونة ب 8ح .١‏ 


1 ا 6 العروة /٠١‏ الطهارة 
الأقوى استحبابه, والوجوب فى الأخبار منزل على تأكد الاستحباب. وفلها 
قرائن كثيرة على ارادة هذا المعنى , فلا ينبغى الاشكال في عدم وجوبه وإن كان 


صيام الفريضة بصيام النافلة وأتم وضوء النافلة (الفريضة) بغسل يوم الجمعة, ما كان 
ف ذلك من يمو او تقض اذ تبنتياوة) 7 نقصان»!''. 

حيث دلت على أن غسل الجمعة مستحب بقرينة أن إِتَام الفريضة في الجملات 
السابقة إفا كان بالأمر المستحب, فيستفاد منها أن المراد بكونه واجباً هو كونه ثابت 
الاستحباب في الشريعة المقدّسة. 

وفيه: أَنّا لو سلمنا دلالتها على الاستحباب فلايمكن الاعتاد عللها لضعف أسنادها 
بالحسين بن خالد. لعدم توثيقه في الرجال. 

ومنها: ما نقله في البحار عن كتاب جمال الأسبوع لابن طاووس في حديث رواه 
فيه بسنده عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي (صل الله 
عليه وآله وسلّم) أنه قال لعلي (عليه السلام) في وصيّته: «يا علي.... فاغتسل في كل 
جمعة. ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك وتطويه فانه ليس شيء من التطوع بأعظم 
منه» !)2 

ودلالتها على المدعى قاصيرة, لأن التطوع بعنى ما يؤتى به بالتطوع والاختيار 
وهذا لاينافى الوجوب. على أن سندها ضعيف بابي البختري وهب بن وهب. فانه 
قيل في حقه أكذب البرية. فالمتحصل: أن مقتضى الأخبار الواردة في نفسها هو 


الوجوب. 


)١(‏ الوسائل 7١7:7‏ / أبواب الأغسال المسنونة ب 7 ح 7. وقد بنى على وثاقة الحسين بن 
خالد في المعجم 559:51 / 5١91٠١‏ فلاحظ. 

(0) المستدرك 507:7 / أبواب الأغسال المسنونة ب "اح 4. بحارالأنوار 8/: .١18 / ١79‏ 
جمال الأسبوع: 577. 


المقام الثانى: في قيام القرينة الخارجية على الاستحباب. وهي اواعهل الجسعة 
أمر تمل بابقلاء الرجال:والسناء فى كل ععة فلو كان واجياً عليه لاتعسن وجدويه 
وذاع ووصل إلينا بوضوح وم يشتهر بين الأصحاب استحبابه. ولما أمكن دعوى 
الإجماع على عدم وجوبه كما عن الشيخ (قدس سره) وهذا دليل قطعي على عدم 
كونه واجبا شرعا. 

وقد ذكرنا مثل ذلك فى الإقامة. لأن الأخبار الواردة فيها لا قصور في دلالتها على 
الوجوب لكا مع ذلك بنينا على استحبابها لعين ما ذكرناه من القرينة. لأن وجويها 
لايلام اشتهار الفتوى باستحبابها مع كثرة الابتلاء بها في كل يوم حمس مرات,. فلو 
كانت واجبة لانتشر وجوبها وذاع ولم تكن مورداً لدعوى الشهرة أو الإجماع على 
خلافه. 

وعلى الجملة إن غسل الجمعة لا يقصر عن صلاة الكسوفين التي اشتهر وجوبها 
وذاع مع قلة الابتلاء بهاء بل قد لا يتفق في بعض السنين, وكيف يخفى وجوب غسل 
الجمعة مع كثرة الابتلاء به في كل اسبوع ؟! وقد تقدم أن الشيخ ادعى الإجماع على 
عدم وجوبه, ولم يعلم من المتقدمين قائل بوجوبه. وسبق أن الكليني والصدوق 
ووالده (قدس الله أسرارهم) لم يعلم ذهابهم إلى الوجوب لما مر. 

ثم إنه على تقدير القول بالوجوب فهل أنه واجب نفسى أو أنه واجب غيري 
مقلامة الغيلاة اللهر أو الجمعة ؟ لا حثمل الوحوب النفسى فيه, لأنه ابن لكا سه 
لخبيال هايكون رابزا شا ,ول عي ذلك إلى عون المنارةا عن قزل شعي 
تقدّم ف مل (0), 

وأمّا الوجوب الغيري فيدفعه صحيح ابن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: 
«كان أبي يغتسل للجمعة عند الرواح»7" فان الظاهر من الرواح هو وقت العصر كما 


)01( شرح العروة 5: 128. 
(؟) الوسائل *: 7١7‏ / أبواب الأغسال المسنونة ب 3 ح ؟؟. 


م روسو لوو وار ا و ار اع اا و ورلس الر العرواة 112 ب السياية 


+ ووم 


في قوله تعالى: عَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَجْرُ 4" فدلت على أن موسى بن جعفر 
(عليه السلام) كان يغتسل يوم الجمعة عصراً أي بعد الصلاة. فلو كان الغسل واجباً 
غيرياً مقدمة للصلاة لم يكن يؤخرها إلى العصر. فتدل الصحيحة على عدم كونه 
واجبا غيريا. واحةال كونه واجبا نفسيا قد عرفت بعده جدا. 

ودعوى أن الرواح برعنى الرواح إلى الصلاة مندفعة : 

اول يأن:فوتى:(عليه الصسلاة) اقضى أكثن غسره الشتريف ق السجوة و تمكن 
من الذهاب إلى الصلاة مدّة مديدة يصدق معها قوله: «كان اداه فانه ظاهر في 
الاستمرار. ْ 

وثانياً: أن الصحيحة اشتملت على لفظة «عند». وظاهرها أن اغتساله (عليه السلام) 
كان مقارناً للرواح لا أنه قبله. ومقارنة الاغتسال للذهاب إلى الصلاة ما لا معنى له 
إلا أن يراد بالرواح زمان العصر. 

وموثقة أبي بصير التى رواها الصدوق عنه باسناده إليه: «أنه سأل أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسياً أو متعمداًء فقال: إن كان ناسياً فقد 
قت صلاته وإن كان متعمداً فليستغفر الله ولايعد»!' بالتقريب الآتى في الرواية الآنية. 

ولا إشكال في سندها غير أن في طريق الصدوق إلى أبي بصير علي بن أبي حمزة 
البطائني وهو من صرح الشيخ (قدس سسره) في العدة بوثاقته!", وما ذكره ابن فضال 
من أنه كذاب متهم !؟! لايعلم رجوعه إليه لاحةال رجوعه إلى ابنه الحسن فليراجء!0. 

ويؤيده ما رواه محمد بن سهل عن أبيه قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن 


)١(‏ سبأ غ١‏ ؟17. 

(؟) الوسائل : 7١9‏ / أبواب الأغسال المسنونة ب 8ح ؟,. الفقيه :١‏ 14 / ؟55. 

(9) عدة الأصول: 03 السطر .١9‏ 

(؛) رجال الكثتى: .1١7‏ 

(0) رجع السيد الأأستاذ (دام ظله) عن ذلك والتزم بضعف على بن أبي حمزة في المعجم 17: 4؟. 


١! مسألة ١:وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثانى‎ ]٠١1[ 


الرجل يدع غسل الجمعة ناسياً أو غير ذلك, قال: إن كان ناسياً فقد قت صلاته وإن 
كان متعمداً فالغسل أحب إِلِي. فان هو فعل فليستغفر الله ولا يعود»7". وذلك لأن 
الغذل الواكان :بواجا غتريا عقئمة للعثلاة لكانت الصلاة عند ناته ول اقل نيد 
تعمد تركه باطلة. فن حكمه (عليه السلام) بصحتها نستكشف عدم كونه مقدمة 
للصلاة, غاية الأمر أنه مستحب مؤكد. والوجه في جعلها مؤيدة أن محمد بن سهل م 
يوثق في الرجال. 
رودم ثقة عمار الساباطي أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) «عن الرجل 
سين الفا يوه السك عق صل فالعا كاد ريت دار وين 
القداحة ورواك جضى روشق لد بجا حت صلاته» !" ' وهي وإن كانت موثقة إلا 5 ليد 
من حملها على الاستحباب بقرينة ما دل على عدم كونه واجباً غيريا. 


مبدأ وقت غسل الجمعة 

)١(‏ لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الإتيان بغسل الجمعة قبل الفجرء لأن 
العبادات توقيفية ولا يجوز الإتيان بها في غير وقتها. وهل يجوز الإتيان به بعد طلوع 
الفجر وقبل طلوع الشمس ؟ قد يقال بجوازه ويستدل عليه بأن ما بين الطلوعين من 
اليوم فيجوز الاتيان حينئذ بما يجوز الإتيان به بعد طلوع الشمس . 

وفيه: أن ما بين الطلوعين لم يعلم كونه من اليوم, فانهم يقسمون الزمان إلى ليل 
ونمار ويعبّرون عما بين طلوع الشمس وغروبها بالنهار وعن غيره بالليل أي الزمان 
الذى كون الغسس.فبه تحت الأرض كا يعرون عن مضت النبان بالزوال وهو 
منتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها. وكذلك الحال في منتصف الليل فيعيّرون عنه 


.7 أبواب الأغسال المسنونة ب /اح‎ / 3١8:7 الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب الأغسال المسنونة ب 8 ح‎ / 3١5 :* (؟) الوسائل‎ 


٠١‏ ماود مص ا بد ابر هعارد الور العرووة! +10 7 الطيارة 
إلى الزوال ١‏ وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء 


بزوال الليل. وعليه فيكون ما بين الطلوعين من الليل. 

نعم دلنا غير واحد من الأخبار المعتبرة على أن ما بين الطلوعين ملحق بالنهار 
ففي صحيحة أو حسنة زرارة والفضيل قالا «قلنا له: أيجزئ إذا اغتسلت بعد الفجر 
للجمعة ؟ فقال: نعم»!١',‏ وروآه ابن ادريس في آخر السرائر نقلآ عن كتاب حريز بن 
عبدالله عن الفضيل وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله'"', ورواه الكليني عن 
علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد 
ابن عيسى مثله”". ونظيرها ما رواه ابن بكير عن أبيه ومحمد بن الوليد عن ابن 
كك فليراجع . 


منتهبى وقت غسل الجمعة 

)١(‏ وقع الكلام في منتهى زمان الغسل يوم الجمعة فقال بعضهم بأن آخر وقته هو 
الزوال. ذهب إليه الحقق في المعتبر *' واستدل عليه بجملة من الأخبار: 

منها: صحيحة زرارة قال «قال أبو جعفر (عليه السلام): لا تدع الغسل يوم 
الجمعة فانه سنة. وشم الطيب والبس صالح ثيابك وليكن فراغك من الغسل قبل 
الزوال. فاذا زالت فقم...)("". 

روى فى الوسائل قامها في أبواب صلاة الجمعة وصدرها فى الباب السابع من 


حان ريا 05 "اواك الأعوال لسري اع 

10 الببرائر 8/17 6: 

.8/ 1١8:17 الكافى‎ )0( 

ا 6 6 5 كرا 

."05:١ المعتر‎ )6( 

(3) الوسائل 597:7/ أبواب صلاة الجمعة ب 27 م 7, 3١7:7‏ / أبواب الأغسال المسنولة 





"1 


أبواي الأغسال المستونة .حت القعملت غل :قوله (عليه السلا ) :«وليكق فراغك 
من الغسل قبل الزوال» وهو كناية عن عدم كونه بعد الزوال سواء كان قبله أم مقارناً 
للزوال» وإا بين خصوص الغسل قبله دون المقارن للغلبة, فان الغالب أن يغتسل 
قبل الزوال أو بعده. وأما الاغتسال بنحو يكون آخره مقارناً للزوال فهو نادر بعيد. 
وكيف كان. فتدل على أنه بعد الزوال قضاء لا حالة . 

وفيه: أن الظاهر من الصحيحة أن أمره (عليه السلام) بذلك إنما هو من جهة كونه 
مقدمة للأمور التى ذكرها بعده كقوله: «فاذا زالت فقم...». ولا إشكال فى أفضلية 
قرب الزوال» رسف الصعيدة بعد ينان أ لفل بت الروال نهاك 

عل انا لو سلينا اتنا بضدد ينان أن العمل لايد ان نكو قبل الزوال له تكون 
الصحيحة مقيدة للإطلاقات الواردة في الغبز “لان القيية اعتاتييتس فل أن يكون 
جيل شين رايا نو ااه عل اه سني 4] هو فا تتتقى لقي الظاقات 
بها على ما هو القانون في المطلق والمقيد في المستحبات, فان المطلق في المنشحباتك 
يبق على حاله واستحبابه ويكون المقيد أفضل الأفراد. 

ومنها: ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبدالله (عليه السلام): «في الرجل 
لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهارء قال: يقضيه آخر النهار. فان لم يجد فليقضه من 
يوم السبت»!١!‏ والاستدلال بها من جهتين: 

الأولى: تعبيره (عليه السلام) بالقضاء في قوله: «يقضيه آخر النهار». 

الثانية: اقتران الغسل بعد الزوال بالغسل يوم السبت, فكما أنه قضاء بلا كلام 
فليكن الأمر كذلك بعد زوال يوم الجمعة. 

وفيه: أن الرواية لو مدت بحسب السند لا تتم بحسب الدلالة. وذلك لأن القضاء في 
لغة العرب بعنى الإتيان بالشيء وليس بال معنى المصطلح عليه. نعم علمنا خارجا ان 
الغسل يوم السبت قضاء اصطلاحاً؛ لا أن القضاء في الرواية مهذا المعنى, بل معناه أنه 


ا الوبائل 59137 ابوات الأعسال اللستونه ود ا 


١١‏ مو لق وى كتريس العووة 9 رب الطيارة 
إذا لم يأت به قبل الزوال يأ به بعد الزوال وإلا فيقضيه يوم السبت. 

على أن الرواية ضعيفة سنداً وإن عيّر عنها فى الحدائق بالموثقة (". والظاهر أنه من 
جهة يناثة. غك أن الراوق جعفر بن عتان الرواسي الثقة, إلا أنه مما لا قرينة عليه لأنه 
مردد بين الموئق والضعيف!. 

ويحتمل أن يكون توثيقه الرواية من جهة أن الراوي عنه هو ابن أبي عمير, نظراً 
إلى أندالة وروى: القن اتقق وفيه رسا قد هنا م مر ارا مق أيه ولط را قدبووو عرق ين 
الثقة أيضأ فلا يتم ما ذكروه من الكلية. 

ومنها: موثقة عبدالله بن بكبر عن 5 عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عبن 
رجل فاته الغسل يوم الجمعة, قال: يغتسل ما بينه وبين الليل» فان فاته اغتسل يوم 
اميت 

وتقريب الاستدلال بها أن مفروض السوّال من ابن بكير لا بدٌ أن يكون هو فوت 
الغسل عنه قبل الزوالء وإلا فلا معنى لقوله (عليه السلام): «يغتسل ما بينه وبين 
الليل» ومعه تدل الموثقة على المدعى, وذلك لأن السائل اعتقد أن الرجل حيث 2 
ياقه لسن فيل الزوال شقن كانه العسال > و الفوت انا ححتق بانقفاك:وقت العم 
والإمام (عليه السلام) لم يردعه عن هذا الاعتقاد. بل أقره عليه وأفاده بأنه لو فاته 
قبل الزوال فليأت به بعده وإن فاته ففى يوم السبت. ظ 


وفيه: أن مفروض سؤاله فى الموثقة وإن كان لابدٌ أن يكون هو عدم الإتيان به 
قبل الزوال كما ذكر إلا أنه لا دلالة في الموثقة على الإمضاء وعدم الردع. بل هي دالة 
على الردع عنهء فكأنه ذكر (عليه السلام) أنه إذا لم يأت بالغسل قبل الزوال لم يفته 
الغسل المأمور به بل يأتٍ به بينه وبين الليل وإلا فني يوم السبت. وليس في كلامه 


)01( الحدائق 11-1 
(؟) الذي يظهر من السيد الأستاذ (دام ظلّه) في المعجم © : !؛ أنّ جعفر بن عهان منصرف إلى 
الرواسى الثقة فيبق إشكال الدلالة فقط . 


(©) الوسائل 771177 ابوافوالأغسال السونة داج 1 


لكن الأولى والأحوط ** فما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي 
القربة من غير تعرض للأداء والقضاء. 


(عليه السلام) أنه يكون فائتاً حينئذ. 

ويمكن أن يقال: إن التعبير بالفوت في كلام السائل إنها يريد به فوت الفرد الراجح 
من الطبيعة المأمور بهاء وهذا المقدار يكف في صحّة التعبير بالفوت وإن لم تفت الطبيعة 
الأنويم) سو 1 

وعليه فالصحيح أن وقت غسل الجمعة يمتد إلى الغروب دون الزوال وإن كان 
الأحوط بل الأفضل أن يؤق به قبل الزوال كما سيأقٍ. 

ونسب إلى الشيخ (قدس سره) أن غسل الجمعة يكون قضاء باتمام صلاة الجمعة١".‏ 
وهذا أمر لم يقم عليه دليل ولم يرد في شيء من الروايات لا في معتبرها ولا في ضعيفها. 
ويحتمل أن يريد به ذهاب وقت الفرد الأفضل منه وهو ما يوق به قبل الصلاة, إذ 
باتمامها ينتهبي وقته ويكون قضاء . 


ثمرة الغزاع فى حل الكلام 

وهل هناك ثمرة في النزاع في أن الغسل بعد الزوال يوم الجمعة أداء أو قضاء. أو 
لااتظهر له كرة عملية بوجه ؟ قد يقال: تظهر الفرة في القصد, لأنه على الأوّل لا بدٌ من 
قصد الأداء إذا أق به بعد الزوال كا لابدٌ من قصد القضاء على الثاني. 

وفيه: أن ذلك لا يكون قرة بوجه.ء لأن الامتثال لا يتوقف على قصد الأداء 
والقضاكء؛ لآنه عبارة عن الاقان بالعمل مشافاً ال الول :دون اعفان قضد الذداء 
والقضياعافية. 

نعم هذا إنما يلزم إذا كان عليه واجبان وتوجه إليه أمران: أحدهما الأمر بالأداء 


(2) لا يترك. 
)١(‏ الخلاف :١‏ ١؟5‏ مسألة 8لا ©. 
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كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في‎ 
ليله‎ 
والثاني الأمر بالقضاء. كا لو فاتته صلاة الظهر أو الفجر من اليوم السابق فانه بعد‎ 
الظهر أو الفجر يكلف بواجبين, ولا يحصل الامتثال لأحدهما إلا بقصد الأداء أو‎ 
القضاء. وأما إذا كان عليه أمر واحد فلا يلزم في امتثاله قصد شيء من الأداء أو‎ 
القضاء. فان الاتيان بقصد امتثال الأمر الفعللي كاف في الامتثال.‎ 

وقد يقال بأن للنزاع مُرتين أخريين: 

إحداهما: أن من خاف أو أحرز إعواز الماء يوم الجمعة قبل الزوال يجوز له تقد 
غسل الجمعة والإتيان به يوم الخميس . كا أنه لو خاف أو أحرز إعوازه يوم السبت لم 
يجز له تقديمه يوم المخميس لأنه خارج عن وقت المأمور به. 

وأمّا إعوازه بعد الزوال فهو إنا يسوغ التقديم يوم الخميس إذا كان الغسل فيه أداء 
فان حكمه حكم [ما] قبل الزوال: وإن كان الغسل فيه قضاء فحكنه حكم الإعواز 
يوم السبت فلا مسوغ لتقديمه يوم المخميس. فالثممرة هي مشروعية التقديم على القول 
بامتداد وقت الغسل إلى الغروب وعدم مشروعيته بناء على كون الوقت إلى الزوال. 

وفيه: أن ما دلّ على جواز التقديم يوم الخميس قد اشتمل على الإعواز في الغد 
والغد يصدق على ما قبل الزوال كما يصدق على ما بعده على حد سواء. فالاعواز في 
كلا الوقتين مسوغ للتقديم كان الغسل بعد الزوال أداءً أم كان قضاءً. على أن ما دل 
على جواز التقديم مع الإعواز قبل الزوال أو بعده( ضعيف لا يمكن الاعتاد عليه. 

ثانيتهما: أنه إذا خاف أو اعتقد الإعواز يوم الجمعة وقدّم الغسل يوم الخميس ثم 
وجد الماء يوم الجمعة قبل الزوال لزم عليه إعادة الغسل. لأن ما اعتقده أو احتمله م 
يكن مطابقاً للواقع وهو متمكن من الغسل يوم الجمعة, كما أنه لو وجده يوم السبت لم 


الوضائ 13:2" 7 أبوات الأغسال المسونةتن.5. 


تلزم عليه الإعادة لأنه من الوجدان خارج الوقت, وبا أنه لم يكن متمكناً من الماء في 
ظرف العمل از له تقديمه من دون لزوم الاعادة عليه. 

وأمّا لو وجده بعد الزوال فلزوم الإعادة عليه وعدمه يبتني على أن الغسل بعد 
الزوال أداء ليلحق بما قبل الزوال وحيث لم يكن معتقده واحتاله مطابقاً للواقع وكان 
متمكناً من الماء فى ظرف العمل لزمت عليه الإعادة. أو أنه فضاء ليلحق بالسبت في 
كونه من القكن بعد الوقت ولا تلزم عليه الإعادة. 

ويدفعه: أن لزوم الإعادة عند وجدان الماء يوم الجمعة ليس مدلول رواية ولو 
ضعيفة, وإنا الوجه فيه هو الإطلاقات الآمرة بالغسل لأنها لم تتقيد بالغسل يوم 
الخميس وعدمه. بل مقتضاها لزوم الإتيان به يوم الجمعة مع القكن من الماء. وبما أنه 
لم يأتِ به يوم الجمعة وهو متمكن من الماء لابدٌ من أن يأ به عملاً بالإطلاق. 

وهذا الإاطلاق كما يقتضى الإعادة فها لو وجد الماء قبل الزوال كذلك يقتضى 
الإعادة على تقدير وجدان الماء بعد الزوال, لأنه يوم الجمعة والماء موجود وهو 1 
يغتسل . فقتضى الاطلاق هو الإعادة سواء كان الاتيان به حينئذ أداء أو قضاء. بل 
بالاطلاق يثبت أن الغسل بعد الزوال أداء أيضاً. 

وعلى أي حال لا قرة عملية للنزاع في أنه أداء بعد الزوال أو أنه قضاء. وإن كان 
الصحيح أن وقت غسل الجمعة تمتد إلى الغروب وإن كان الإتيان به قبل الزوال أرجح 
وهو أفضل الأفراد. وذلك لصحيحة زرارة المتقدّمة ١١‏ المشتملة على أمره بكون 
الغسل قبل الزوال ال حمولة على الاستحباب كا تقدم. 

كم إن ما ذكرناه من امتداد الوقت إلى الغروب لا فرق فيه بين ترك الغسل قبل 
الزوال نسياناً وبين تركه عمداً إذ لا دليل على التقييد بالزوال. فالمطلقات هي المحكمة 
مضافاً إلى موثقة عمار الساباطي المتقدَّمة !" الدالة على أن من ترك الغسل قبل الزوال 


(0) في صدر المسألة ص 4. 


3 لاع اماع اود لتو لجن مار ع وو ا لوو ونيو الشريس ‏ القوو ته الطيارة 
سيان لاهن علنة روضح تركددوههدا أن موب اانه دل فل بضيكة الاقما ثبع 
الزوال بون ترك قبل الزوال عهدا . 

ثم إن المشهور أن الغسل كلما قرب من الزوال كان أفضل. فالأفضل ما كان مقارناً 
مع الزوال وما كان بعيداً عنه بنصف ساعة فهو أقل منه ثواباً وهكذا. إلا أن ذلك م 
تر فى تش عمق الرزوابانعد ينو الفقه الرضوى !"وقد فدمتاً حزارا أنه لأيكدن 
الاعتّاد عليه. لعدم ثبوت كونه رواية فضلاً عن اعتبارها. اللّهمّ [إلا1] بناء على 
التساع فى أدلّة السنن وثموله لما لم يعلم كونه رواية أيضاً. فالثابت أن الغسل قبل 
الزوال أفضل . 


تا غهيل المع يوم ايت 

بتي الكلام في قضائه يوم السبت, ولا ينبغي الإشكال في مشروعيته وجواز 
قضائه يوم السبت, وهو متسالم عليه بين الأصحاب كما يقتضيه غير واحد من 
النصوص . والكلام في قضائه يقع من جهات: 

الأول أن 'قضاء عنيل الجمعة الثانك مكتروهيعه ان الشف هل تشرع ف ليلة 
السبت أو لا يشرع لعدم الدليل على مشروعيته ؛ 

مقنتضى الجمود على ظاهر النصو ص" عدم مشروعيته ليلة السبت». لاختصاصها 
بيومه. لكن المشهور بينهم هو الجواز والمشروعية ليلاً. وقد استدل عليه بوجوه: 


اذه المشروعية ليلا 

الأوّل: أن المشهور ذهبوا إلى استحبابه. ومقتضى قاعدة التساتم في المستحبات 
كفاية فتوى المشهور فى الحكم بالمشروعية والاستحباب. 

وفيه : أن ذلك يبتني على أمرين : 
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أحدهما: دلالة أخبار «من بلغ» على أن العمل الواصل فيه لثواب مستحب في 
القوفة الندسة: 

وثانها: مول الوصول والبلوغ لفتوى الفقيه. وكلا الأمرين قابل للمناقشة على 
ما قدمناه في حله(١.‏ 

الثاني: استصحاب المشروعية للقطع بها يوم الجمعة فلو شككنا في بقائها 
وارتفاعها ليلة السبت فنستصحب بقاءها. ويرد عليه: 

أولاً: أنه من استصحاب الحكم الإلهي الكلى ونحن نع جريانه فيه. 

وثانياً: ة انشهن قنيل الاستصحات لساري فى القسح القتالك مين الكل » لان 
المشروعية الثابتة يوم الجمعة إنما كانت ثابتة في ضمن الأداء وهي قد ارتفعت قطعاً 
ونشك فى أنه هل وجد فرد آخر من المشروعية وهي المشروعية قضاء مقارناً 
لارتفاع الفرد الأوّل. أو لاء وهو مما لايلتزم به القائل بجريان الاستصحاب فى 
الأحكام. 

الثالث : أن القيد الوارد في الأخبار” أعني يوم السبت قد ورد مورد الغالب». فان 
الغالب هو الاغتسال فى النهار دون الليل, والقيد الوارد مورد الغالب لا مفهوم له 
ليقيد به الإطلاق. فلا موجب لاختصاص الحكم بالمشروعية بيوم السبت بل هي 
نابتة في ليله أيضاً. ش 

وفيه أوّلاً: منع الغلبة, لأن غلبة الاغتسال في اليوم إنما هي فيا إذا كان الهواء بارداً 
ولا سما إذا لم يكن المكان ما تعارف فيه الحمامات الدارجة, وأما إذا كان الهواء حا 
أو كان المكان مما تعارف فيه الحمامات المتعارفة فلا غلبة في الاغتسال في النهار بل 
النهار كالليل, ولعل الأمر بالعكس والاغتسال في الليل أكثر من الاغتسال في النهار. 

وثانياً: أن ورود القيد مورد الغالب إنا لا يوجب التقييد في الإطلاق فما إذا كان 
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هناك دليل مطلق وورد فى قباله دليل مقيد وكان القيد غالبياً فهو لا يوجب التقييد فى 


الإطلاق. وليس الأمر في المقام كذلك. إذ لا دليل مطلق دل على جواز القضاء مطلقاً 
لبلا وتبارا لندهى أن الأخبار الواردة ف معواق القضاء. يوم السيت" له علوم تقييد 
ذلك المطلفعميل لسن عفذتا الاتلك الأخبان المقيدة: اذن لذ وليل لنا خل سروم 
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القضاء ليلا وهو كاف فى عدم المشروعية. 

ودغوى أن القضاء إذا كان نايعا تال الست نيت بق ليلسسيطريق أو ل لتر 
من الجمعة. مندفعة بأن العبادات العرعة توقيفية وهي تحتاج فى مشروعيتها إلى 
دليل يدل عليهاء ومجرد الأولوية الاستحسانية لا يكفي في ثبوت المشروعية كما هو 
واضح . 

الرابع : موثقة ابن بكير المتقدمة الدالة على أن من فاته غسل الجمعة يأتي به فيا 
بينه وبين الليل إل ففى يوم البييت!. وهي تدل على مشروعية قضاء الغسل ليلة 
النمية عل ينا انعد ل بمصاحب الحواهر | قدسن سجعره )نود كرا ف تقوبية أن الات 
فرض فوت الغسل فى مجموع نهار الجمعة. ومعه لا معنى لقوله (عليه السلام): يأ 
نداقيا بين ونين اللدل :أ :فنا بين التبان الذى فاته القسل قيددويين الليل+ إذ لا فاضل 
بين اليوم والليل؛ فلا مناص من تقدير كلمة (الآخر) قبل الليل فيصير معنى الموثقة 
أنه ياتى به فما بين النهار الذي فاته الغسل فيه وبين اخر الليل. فتدل على مشروعية 
القضاء في لثلة الست أرض 7 

ويدفعه أَوّلاً: ما قدمناه من أن الظاهر من الموثقة أن السؤال هو عن فوت الغسل 
فى الوقت المتعارف فيه الغسل وهو ما قبل الزوال, وعليه فعنى قوله (عليه السلام): 
«فها بينه وبين الليل» أي فما بين الشخص والليل. أي من الزوال إلى الليل, فلا دلالة 
فيها على مشروعية القضاء في الليل. 

وثانياً: لو فرضنا المعنى كما أفاده (قدس سره) فها الموجب للإاغلاق في كلام الإمام 
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وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت. 


(عليه السلام) أعني قوله : «فا بينه وبين الليل» بل كان اللازم أن يقول: يأ به ليلاً. 
فلا وجه له إلا ما قدمناه من أن السؤّال إنما هو عن فوت الغسل قبل الزوال. فالحديث 
لا دلالة فيه على مشروعية القضاء ليلة السبت بوجه. 

نعم لا بأس بالاتيان به رجاءء لأنه لم يقم دليل على عدم مشروعيته ليلاً. وإنا 
لانفتي بالمشروعية لعدم الدليل عليها فلا بأس معه من الإتيان به رجاء. 

الجهة الثانية: الظاهر جواز القضاء إلى غروب يوم السبت وليس وقته محدداً 
بالزوال. ولعله ما لا إشكال فيه. فوقت القضاء ممتد إلى الغروب. 

الجهة الثالثة: أن مشروعية القضاء يوم السبت هل تختص بن ترك الغسل يوم 
الجمعة نسياناً أو لعذر من الأعذار فلا يشرع لمن تركه يوم الجمعة متعمداً أو 
لايختص به ولا يفرق في مشروعيته بين من تركه عمداً أو تركه نسياناً أو لغيره من 
الأعذار؟ 

نسب إلى الصدوق (قدس سره) الاختصا ص(). وقد يستدل عليه يبمرسلة الهداية7") 
كما في الحدائق!" والجواهر!* وبالفقه الرضوي'". 

ويرة على الاستدلال بها أن الأول ضعيفة بارساا والثانية لم تنيت كونها رواية 
فضلاً عن أن تكون معتبرة. على أن المرسلة إنا دلت على أنه يقضيه يوم السبت إذا 
نسيه يوم الجمعة, وأما أنه إذا تركه عمداً فلايجوز له القضاء فهو مما لا يستفاد من 
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موسسيب با وار وه الما الس ا جات لبو و وا شود للفو 11182 الطيارة 
المرسلة . على أن لازم الاستدلال بها اختصاص الحكم يمن تركة نسياناً وحسب مع 
ان القدوق عمط السائر الأعذان ايكيا . 

والصحيح أن الصدوق إنا اعتمد في ذلك على رواية سماعة المتقدمة. حيث ورد 
فيها: «فان لم يجد فليقضه من يوم السبت»0! فقد أخذت في موضوع جواز القضاء 
يوم السبت عدم القكن من الغسل يوم الجمعة وكون تركه مستنداً إلى العذر وعدم 
القكن منه. فن تركه لا لعذر ليس له أن يقضيه يوم السبت, لأن الغسل وإن كان 
مستحباً ولا يقيد المطلق في المستحبات بالمقيد بل يحمل على أفضل الأفراد مع بقاء 
المطلق على إطلاقه إلا أن ذلك إنما هو إذا كانا موجبين أو سالبين, وأما إذا كان أحدهما 
إيجاباً والآخر سلباً فلا مناص من التقييد. 

والمقام من هذا القبيل. لأن للموثقة مفهوماً وهو عدم جواز القضاء لمن ترك 
الغسل لا لعذرء ومع المفهوم تكون الموثقة سالبة والإطلاقات موجبة فيختلفان في 
السلب والإايجاب ولابدٌ من التقيبد معه. اي تقييد ما دل على جواز القضاء يوم 
السبت لمن ترك الغسل يوم الجمعة مطلقاً هذه الموثقة. فينتج اختصاص مشروعية 
القضاء بمن ترك الغسل يوم الجمعة لعذر لا ما إذا كان الترك عن تعمّدء هذا . 

وفيه: أن الرواية لا مفهوم لحاء فكأنه (عليه السلام) ذكر أن من ترك الغسل قبل 
الزوال إذا كان واجداً للماء أتى به بعد الزوال لفرض أنه قاصد للامتثال وأنه إذا لم يجد 
الماء أتى به يوم السبت, وأما إذا تركه متعمداً فلا نظر للموثقة إلى حكمه وأنه أي شيء 
وظيفته . فلا دلالة لها على المفهوم. 

وحيث إن موثقة ابن بكير المتقدّمة!') دلت على جواز القضاء يوم السبت عند 
فوته يوم الجمعة, والفوت أعم من أن يستند إلى الاضطرار والعذر أو إلى العمد كما في 
فوت الفريضة الواجب قضاؤهاء فلا فرق في مشروعية القضاء يوم السبت بين تارك 
الغسل يوم الجمعة عن عذر واضطرار وبين تركه عن عمد واختيار. 


.١١ ح؟. وتقدّم الكلام في سند الرواية ص‎ ١٠١ الوسائل 7: ١77/أبواب الأغسال المسنونة ب‎ )١( 
.١؟ في صدر المسألة ص‎ )( 


واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الاسبوع. لكنه مشكل. نعم لا بأس به لا 
بقصد الورود بل برجاء المطلوبية لعدم الدليل عليه إلا الرضوي الغير المعلوم 
كونه منه (عليه السلام). 


[؟١٠]‏ مسألة ؟: يحبوز تقدي (* غسل الجمعة يوم الخميس 7" 


وهذه المسألة وإن لم تكن محتاجة إلى التدقيق والتأمل بهذا المقدار إلا أن التدقيق 
لأجل ما أشرنا إليه من إغناء كل غسل عن الوضوءء وحيث ثبت استحباب قضائه 
يوم السبت وجوازه في حق من تركه يوم الجمعة متعمداً فيغنى عن الوضوء بناء على 
5252007 

الجهة الرابعة: إذا لم يقضه المكلف يوم السبت هل يشرع له القضاء في سائر أيام 
الاشيوع أو لا دلبل عل مشتروعيه فى سبائز الأيام ؟ 

مقتضى موثقة ذريم عن أب عبدالله (عليه السلام) «في الرجل هل يقضي غسل 
الجمعة؟ قال: لا»7". عدم المشروعية في القضاء مطلقاً وقد خرجنا عنها في قضائه 
يوم السبت ويبق غيره تحت عموم عدم المشروعية. 

ولا دليل على مشروعية قضائه بعد السبت سوى ما ورد فى الفقه الرضوي وأن له 
أن يأق :يق سائر أباء الاسبوع !1 إلا أنه ل يكيت كولم رد فضلاً عن كونها 
معتارة . 

مشروعية تقديم غسل الجمعة عنها 

)١(‏ الكلام في هذه المسألة يقع من جهات: 

الجهة الأولى: في أصل مشروعية التقديم عند خوف إعواز الماء أو إحرازه يوم 
(#) فيه إشكال, ولا بأس بالاتيان به رجاء. 


.6 ح٠١ أبواب الأغسال المسنونة ب‎ / 3١5١ :7 الوسائل‎ )١( 
.١؟9 فقه الرضا:‎ .١ لاحظ المستدرك 507:1 / أبواب الأغسال المسنونة ب 7 ح‎ )0( 


9 اح مقو وص ار ا دوه الول رار واوا ع اع وسستتيوي ‏ لقتري“القزوة ع لدب الظهارة 
الجمعة. المشهور عندهم مشر وعيته. وعن بعضهم أنه تما لا خلاف فيه. وعن الحدائق 
أنه لم ينقل فيه خلاف من أحد(". 

فان كانت المسألة اتفاقية ما ادعي وحصل لنا القطع بقوله (عليه السلام) من 
اتفاقهم فهوء وإلا فللمناقشة في أصل مشروعية التقديم محال وذلك لأن ما استدل به 
عل ذ للق امون ثلذنة: 

الأوّل: الفقه الرضوي: «وإن كنت مسافراً وتخاف عدم الماء يوم الجمعة فاغتسل 
يوم الخميس»7". وهذا لم يثبت كونه رواية فضلاً عن اعتبارها. 

الثانى: مرسلة محمد بن الحسين عن أب عبدالله (عليه السلام) قال «قال لأصحابه: 
إنكم ا دا واولا لمر افيه ناء ذاتساو البوزم لعلز اق عزنا توه اتسين 
للجمعة»!". وهي مرسلة ولا يمكن الاعتاد عليها. 

الثالث: ما رواه المشايخ الثلاثة عن الحسن بن موسى بن جعفر أو الحسين بن 
موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن أمه وأم أحمد بن موسى قالتا: «كنّا مع أبي الحسن 
موسى بن جعفر (عليها السلام) فى البادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس: 
اغشلا البوغ العدديوة الجمعة قان الماء.خذا مها قليل :فالا ب'فاغكسلنا يوء التسيس 
لبوة اميق 1 


نيو تقوو ل وروان كات فونه كراسي نو فوس كنا ضر لتقي 31و لكا 
لبوميدل عل ريمال انوا عن تاو وا بفيع وقافقا بول وانةاء ايد 


.؟5١‎ : الحدائق غ‎ )١( 

(5) المستدرك ؟ : 0١7‏ / أبواب الأغسال المسنونة ب 60 ح .١‏ فقه الرضا: .١75‏ 
00 الوسائل: 71057 ابوات الأغسال المستونة ب ١5‏ 

(4) الوسائل ”: "3١‏ / ابواب الأغسال المسنونة ب 9 ح ". 

(0) الفقيه 51١:١‏ / 7؟5؟. 

(5) الشو وي د 11 

0) الكافى ”*: 55 / 1. 


ذل لالة البنعة [ذ! خافه عاق آكاء يومنها: 


فالاستدلال بتلك الأخبار غير ممكن. 

اللْهِمّ إلا على أحد أمرين أحدهما: انجبار ضعف الرواية بعمل المشهور على طبقها. 
وتاقيياً» أكيقال يان الختار سق يلغ اتدل ل استحيات العمل الذئ: يلةفية النوات: 
وم يثبت شىء فن الاموتين: 

أمّا الأوّل: فقد ذكرنا في عله ادرعمل المقديون كل علق زوانة لذ ووسب: بار 
ضعفهاء إذ نحتمل وقوفهم على قرينة تدل على صحتها من دون أن تصل إلينا"". 

وأما الثاني: فلا حققناه في حله من أن أخبار من بلغ واردة للإرشاد إلى ما استقل 
به العقل من 3 الانقياد وإتيان العمل برجاء الحبوبية حسن ويترتب عليه الثواب 
ولقؤلالة ظا عل انسحات العدل شيعا ”!ا روعليه لافيت سعرويية تتده القيل 
يوم الخميسء نعم لا بأس بالإتيان به يوم الخميس رجاء عند خوف الإعواز أو 
إحرازه يوم الجمعة. 

الجهة الثانية: على تقدير ثبوت مشروعية التقديم يوم ا خميس هل يشرع تقديمه 
ليلة الجمعة عند خوف الإعواز او إحرازه يوم الجمعة او تختص المشروعية بيوم 
الس" 

مقتضى الجمود على ظاهر النصوص هو الاختصاص فكاأن اليوم بيوم لا اليوم 
بليل, لكن المعروف جواز تقديمه ليلة الجمعة. بل ادعي عليه الإجماع فى كلمات 
بعضهم . واستدل عليه بوجوه: 

الأولة الاولوية و قاز :اليل أفرم ال الممعة هق عبار" تمن فنا “دست 
المشروعية يوم الخميس بتت ليلة الجمعة بالأولوية. 

وفيه : أن العبادات أمور توقيفية تحتاج مشروعيتها إلى دليل, والأولوية الظنية مما 


.5١١ 17 مصباح الأصول‎ )0١( 
.5١19 : 5 مصباح الأصول‎ )0( 


ع" ا 0 
لا اعتبار بها فلا يثبت بها الحكم الشرعي . 

الثاني: استصحاب المشروعية المتيقنة يوم الخميس , وهذا يبتنى على أمرين : 

أحدهما: القول بجريانه في الأحكام الكلية. وثانهما: أن يكون اليوم الوارد في 
الروايتين نجرّد الظرفية وم يكن قيداً دخيلاً في ثبوت الحكم الشرعي. وكلا الأمرين 
مورد المناقشة, لعدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الكلية. ولأن ظاهر اليوم في 
الروايتين أنه قيد في ترتب الحكم الشرعي لا أنه أتي به جرد الظرفية, ومعه لا يحرى 
للاستصحاب فى المقام. 

الثالث: التعليل الوارد في الروايتين المتقدمتين. حيث علل الحكم بالتقديم يوم 
الخميس بقلّة الماء يوم الجمعة, فاذا كان هذا هو العلّة فيه فيتعدى إلى الليل أيضاً إذا 
خف أو احووقلة المافديؤة الجمعة , 

هذا الاسفد لال غريية: لأن الغلة وإ كائة قلة الماءواغوازه الا أند لين مطلقا 
بل فى خصوص يوم النميس., وإلا جاز التعدِّي إلى التقديم في سائر أيام الأسبوع 
أيقنا كالأربعاء والتلاناء :وغيرهنا إذا خيف أو احرؤّت القلة يو الجمعة وهو نما 
لا قائل به. فالصحيح هو اختصاص المشروعية بيوم المخميس. فاليوم باليوم. 

الجهة الثالثئة: في موضوع الحكم بجواز التقديم يوم المخميس هل هو خوف 
الاعواز يوم الجمعة او إحرازه؟ 

المعروف أن الموضوع المسوغ للتقديم هو خوف الإعواز. وهو إما بمعنى الظن 
بالقلّة أو احةالها العقلائي كما في غير المقام. وهذا مما لا دليل عليه سوى الفقه الرضوي 
المشتمل على قوله: «وإن كنت مسافراً وتخاف عدم الماء يوم الجمعة»7', وقد تقدّم 
عدم ثبوت كونه رواية فضلاً عن اعتبارها. 


ومدرك المثشهبور هو إاحدى الروايتين المتقذمعين!" وقد ورد فيه) إعواز الماء. ففي 


)١(‏ وقد تقدم في صدر المسألة. 
(؟) في صدر المسألة بعد رواية فقه الرضا. 


ما تقديمه ليلة الخميس فشكلء نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود. واحتمل 
بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضاًء ولا دليل عليه . 


المرملة رانك تاتون عدا عار لد ليس فيه ماء» وق :زواية أبن موسي (علية البلاة): 
«فان الماء غداً بها قليل» فالحكم مترتب على واقع القلّة أو الانعدام فلابدٌ من إحرازه 
بالعلم الوجداني أو التعبتدي. كما هو الحال في الروايتين لإخبار الإمام (عليه السلام) 
فبها بالقلّة أو الاعواز وهو موجب للجزم واليقين. 

الجهة الرابعة: هل يخختص جواز التقدم بما إذا خيف أو أحرزت القلّة فى السفر أو 
عمو الحضين ار ؟ 

الصحيح هو التعميم ؛لأن الزوابعين:وإن كانا وازدنين ف السسفن إلا أن الموره 
لا بخصص. والموضوع فيه هو الإعواز بلا فرق فى ذلك بين السفر والحضر. 

الجهة الخامسة: موضوع الحكم بجواز التقديم يوم الخميس هو إعواز الماء يوم 
الجمعة. وهل يجوز تقديم الغسل في يوم الأربعاء أو غيره من أيام الأسبوع إذا تحقق 
الموضوع بأن خاف الإعواز أو أحرزه؟ 

الصحيح عدم المشروعية في غير يوم المخنميس. وهو المطابق للقاعدة, لأن 
العبادات توقيفية, ولم يرد الترخيص فى تقديمه إلا يوم الخميس فنخرج عنها بهذا 
المقدار فقط , وأما في سائر الأيام فلا تقديم لعدم الدليل على الجواز. 

وأَمّا ما يتوهّم من أن العلة في جواز التقديم يوم الخميس هو الإعواز أو خوفه يوم 
الجمعة فاذا تحققت العلة فى غير يوم الخميس جاز التقدي فيه أيضاًء ففيه أن العلّة هى 
خوف الإعواز أو إحرازه يوم الخميس لا مطلق الخنوف أو الإحرازء فلا دليل على 
مشروعية التقديم في غير النميس. نعم لا بأس بالإتيان به رجاء لعدم القطع بعدم 

الجهة السادسة : فيا لو تمكن من الماء يوم الجمعة بعد أن خاف الإعواز أو أحرزه 


فل امام ا حا ف و مد لط ووز لك اللشواية اقرع الخروة كر الطيانة 
وإذا قدّمه يوم الخميس ثم كن منه يوم الجمعة يستحب إعادته. وإن تركه 
يستحب قضاؤه يوم السبت, وأمّا إذا لم يتمكّن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب 
قضاؤه!*. وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأوّل. 
]٠١[‏ مسألة : يستحب أن يقول حين الاغتسال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأنّ حّداً عبده ورسوله. الله ل على محمّد وال محمّد 


وأجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهّرين . 


يوم الخميس فقدم الغسل هل تستحب الإعادة أم لا؟ المعروف هو استحباب 
الإعادة. والصحيح ابتناء المسألة على أن الخوف أو الإحراز هل هما طريقان إلى 
الإعواز يوم الجمعة أو أنهما موضوعان للحكم بجواز التقديم. 

فعلى الثاني لا حال لاستحباب الإعادة, فانه قد أتى بغسل الجمعة مقدماً لتحقق 
موضوقة وفو الندووق: او التعر تويك لاتعيكه الاطلاقات الدالشعل السحات 
غسل الجمعة, بل تكون الأدلة الدالّة على جواز التقديم مع الخوف أو الإحراز حاكمة 
على تلك الإطلاقات, لدلالتها على توسعة زمان الامتثال وتحقق المأمور به بالغسل 
يوم ال خميس . ولا استحباب للغسل بعد الغسل . 

وأَمّا على الأوّل فحيث انكشف خطأ الطريقين ومكن المكلف من الماء يوم الجمعة 
فلا حالة تشمله الإطلاقات. لعدم امتثاله على الفرض. وما أنى به إنما كان مأموراً به 
خيالاً أو ظاهراً ولا يجزئّ شىء منهيا عن المأمور به الواقعى, فالاطلاقات تدل على 
انسيات فاده قاذا أن يدوع المنمعة فى ورك نتسب لها لظا يروم اتسين 
لأنه 1 يأت به يوم الجمعة وفاته ذلك. وما أى به يوم الخميس لم يكن مأموراً به إل 
تنا ل ا ظاهرا. 

وهذا بخلاف ما إذا كان الخنوف أو الإحراز موضوعين لجواز التقديم, فانه إذا قدم 
الغسل يوم الخميس فقد أنى بغسل الجمعة لتوسعة وقته حينئذ ومعه لا يشرع القضاء 


(:#) فيه إشكال. وكذا فما بعده. 


1٠١*5[‏ مسألة : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة 
والكاعتورو السائرواخو والعيه وام يضل الجدعة ومن رضل الظلين :بل الأقويئن 
استحبابه للصى المميز"", نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقه. بل 
الأحرظ مظاقا "7 وبالنسية إل:الرجال ا كقويل ىق بعض لكان رخصة مرف 
للتسنا ع 


في حقه, لأنه إنما ثبت على من فاته الغسل يوم الجمعة والمفروض أن | لكلف لم يفته 
غسل يوم الجمعة بل أ به مقدما. 

الجهة السابعة: إذا دار أمره بين التقديم يوم الخميس لخنوف الإعواز أو لإحرازه 
وبين ترك التقديم والقضاء يوم السبت فالأولى اختيار التقديم. وذلك لأنه أداء موسع 
ولا إشكال فى أن الأداء أولى من القضاء. 


التسوية فى الاستحباب بين أقسام المكلفين 

)١(‏ الأمركما أفاده. ولا فرق في استحبابه بين أقسام المكلفين لإطلاق الأدلّة, نعم 
غنبكا أن تأكدمق عق الرجال أقوى عند ف حمق الساء:لا ورد من امن فل رضن 
في تركه "١‏ وفي بعضها أنه رخص نّ في تركه في السفر دون الحضير(". 


اشتراط إذن المول 

(1) ذكر الماتن (قدس سره) أن العبد يشترط فيه إذن المولى إذا كان اغتساله 
منافياً لحق المولى وأمره. ثم ترق واحتاط في اعتبار الاستئذان من المولى مطلقاً حتى 
إذا لم يكن منافياً لحقه. 


)0010( ما وجدناه في الروايات المعتبرة, نعم ورد في الخصال [85ه/ ؟١]‏ في رواية ضعيفة أنه 
«ويجوز لها _النساء ‏ تركه في الحضر» المستدرك ؟: 05٠١‏ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١‏ 
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(5) الوسائل : 3١7‏ / أبواب الأغسال المسنونة ب 5 ح .١‏ 7. 77. 


6" ماص ا ا ع ال ترا وو ايض لوو لاون /«الطيارية 

]٠١0[‏ مسألة 0: يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه. بل في بعضها 
الأمر باستغفار التارك. وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في مقام التوبيخ 
لشخص: «والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة. فانه لايزال فى طهر 
إلى الجمعة الأخرى». / 

]٠١1[‏ مسألة 7: إذاكان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لاعواز الماء بل 
لأمر آخر كعدم القكن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز 
تقديهه أيضاً* يوم الخميس وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية والورود بل 
الاتيان به برجاء المطلوبية!''. 


والاضباط ايعهابا حمق فيه إل أن الاسياظة اضرق نالا وحم اله 
لوجود المطلقات النافية لاعتبار الاستئذان من المولى فى استحياب الفسل في حق 
العبدء وهذا إذا لم يكن منافياً لحقه بمكان من الوضوح بوكذلك الخال فنا إذا كان 
منافياً لحقه. لأنه من تزاحم الحقين وقد ذكرنا في محله أن القرتب في المتزامين على 
طبق القاعدة(", فاذا عصى مولاه وخالف أمره فلا مانع من صحّة اغتساله. 

)١(‏ هل يجوز التقديم إذا خيف أو أحرز عدم القكن من الغسل يوم الجمعة لأجل 
مانع غير إعواز الماء وقلّته مثل خوف البرد في الهواء أو كان متمكناً من الماء الحار 
يوم الخميس وعاجزاً عن الماء الحار فى الجمعة مع وجدان الماء البارد؟ 

قد يقال: إن إعواز الماء ذكر في الروايتين!'' من باب المثال, والغرض عدم القكن 
من الغسل يوم الجمعة ولو لمانع آخرء لكن مقتضى ظاهر النصوص هو اللحفدن 
بما إذا خيف أو أحرز قلة الماء فلا دليل على المشروعية في غير ذلك, نعم لا بأس 
بتقدم الغسل حينئذ رجاء. 
(*#) فيه إشكال. 


15 مامزات: فى اصول النقد 0 ا 
(؟) تقدّمتا فى مسألة ١‏ ص ؟١.‏ 


]٠١7[‏ مسألة : إذا شرع فى الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز 
الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وقكنه منه يومها بطل غسله. ولا يجوز 
إتامه مهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحب إلا إذا كان من الأَوّل 
قاصداً للأمرين 17. 

]٠١4[‏ مسألة 8: الأولى إتيانه قريباً من الزوال؛ وإن كان يجزئْ من 
طلوع الفجر إليه ى| مر. 

]٠١9[‏ مسألة 9: ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت 
الأداء كان أفضل, فإتيانه فى صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو 
بعده. وكذا فى التقديم . فعصدر يوم الخميس أولى من صبحه وهكذاء ولا يخلو عن 
وجه وإن 5 يكن واضحاً. وأما أفضلية ما بعد الزوال من بوم الجمعة من يوم 
السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى *). 


إذا شرع في التقديم فتبين وجود الماء يوم الجمعة 

)١(‏ إذا شرع في الغسل يوم الخميس لاعواز الماء في الجمعة وانكشف في أثناء 
غسله وجود الماء وتَكنه منه يوم الجمعة بطل غسله, لانكشاف عدم كونه مأموراً به 
واقعاً وإنما كان مأموراً به بالأمر الخيالمي أو الظاهري فلا يجوز أن يتمه. كما لايجوز له 
أن يعدل إلى غسل مستحب آخر لعدم دلالة الدليل على جواز العدول حينئذ. 

نعم حيث ثبت فى حله(١'‏ جواز التداخل في الأغسال فلا مانع من أن يأتٍ بغسل 
واحد للجمعة وللزيارة وللعيد مثلاً. ومعه لو انكشف القكن من الماء يوم الجمعة 
فيبطل غسله بالإضافة إلى غسل الجمعة وله إتّامه بنية الزيارة والعيد ونحوهما فهو 
غسل مشروع مستحب. 


(:#) في القوة إشكال, والاحتياط لا يترك. 
)01( شرح العروة 7 : 520 


2 001 ااا ا 
1٠١40 [‏ مسألة :٠١‏ إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه”) ومع تركه عمداً 

تجهب الكفارة١"‏ والأحوط قضاؤه”*) يوم السبت, وكذا إذا تركه سهواً أو لعدء 

القككّن منه”", فان الأحوط قضاؤه! وأما الكفارة فلا تجب إِلَا مع التعمد. 


إذا نذر غسل الجمعة 

)١(‏ كما في غيره من الأمور الراجحة شرعاً. 

)0( وهي كفارة شهر رمضان لحنث نذره. 

(*) ولا يبعد أن يقال بعدم انعقاد النذر فما إذا اتكشف عدم تكن الناذر من المنذور 
في وقته, إذ يشترط القدرة على المنذور في النذر. لوضوح أنه لا معنى للالتزام بعمل 
خارج عن القدرة؛ فاذا لم يقدر عليه في ظرفه كشف ذلك عن عدم صحّة النذر به. 


عدم وجوب القضاء عند امخالفة 

[) والظاه: عدة وسوب التضاء غتد تعمد تركه قضلاً خا لى تركة هوا أو لعدء 
القكّن منه. وذلك لأن القضاء إما أن يكون بالأمر الجديد -كما هو الصحيح - وإما أنه 
تابع للأداء . ظ 

فان قلنا بأنه بالأمر الجديد فهو يحتاج في وجوبه إلى أمر جديد. وهو إنما ورد فى 
الصلاة والصيام وفي بعض الموارد الأخر المنصوصة كا إذا نذر الصوم فطرأ عليه ما 
لاريتمكّن معه من إقَامه كما لو سافر أو حاضت أو نفست ونحو ذلك. وليس لنا في 
المقام أمر جديد بقضاء غسل الجمعة إذا نذره ثم تركه عمداً أو نسياناً أو لغيرهما. 

وأما إذا قلنا بأن القضاء تابع للأداء فعنى ذلك أن هناك أمرين ومطلوبين قد تعلّق 
أحدهما بطبيعي الفعل وتعلق ثانيهما بالمقيد أي بالإتيان به فى وقت خاص أعني 
التكبد يذ بل ستعل دوعي 1131ل بالشديه و الوه اللقاض وقداتة لمعتال جد 


(:) لا بأس بتركه ولا سها في فرض السهو أو عدم القكن منه. 


]٠١41[‏ مسألة :١١‏ إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو 
بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحّة 
خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعى وكان الاشتباه فى التطبيق (". 


الأمرين فالأمر الآخر المتعلق بالطبيعي باق بحاله لا بدٌ من امتثاله والإتيان بالعمل في 
غير وقنه. 

وهذا وإن كان تمكناً فى الأفعال الواجبة بالعنوان الأولى إلا أنه لا يأق فى الواجب 
بالنذن.والعتوان التانو» أنه تابع لنذر الناذر. ولا إشكال في أن الناذر إغا 0 اتباث 
الغسل يوم الجمعة وهو فعل واحد ولا يخطر بباله انحلال نذره إلى أمرين . 

بل لو فرضنا أنه نذر مع الانحلال أي نذر طبيعي الغسل ونذر إتيانه في يوم الجمعة 
3 تركه يوم الجمعة وم يات به يوم السبت ولا ف غيره وجبت كفارتان إحداهما 
لتركه الواجب يوم الجمعة وهو أحد المنذورين وثانيته| لتركه طبيعي الغسل. مع 3 
فى ترك مثل نذر غسل الجمعة ليست إلا كفارة واحدة. 

فالمتحصل: أن القضاء غير واجب فى المقام لعدم الدليل وإنما يجب فى الصلاة 
والصيام وبعض الموارد الأخر كا قدمناه؛ نعم الأحوط القضاء لأن احتّال الوجوب 


وأقعا توجويد بالوعد او" 


إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس 

: تعض (قدس سره) في هذه المسألة لعدة فروع‎ )١( 

الأوّل: ما إذا تخيل أن اليوم جمعة فاغتسل لا ثم ظهر أن اليوم يوم الثلاثاء ولكن 
كان عليه أحد الأغسال من الجنابة أو مس المت فهل يصح غسله حينئذ ويقع عن 
الجنابة أو مس المت أو يقع باطلاً؟ الصحيح فى ذلك هو الحكم بالبطلان, لأنه من 
صغريات الكبرى المعروفة: ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. 

وتوضيحه: أن المستفاد من الروايات أن الأغسال طبائع وحقائق مختلفة كما أن 


ف اا 0 


وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الاعواز 
أو يوم السبت 


أسباءها مختلفة. وليست كالوضوء الذي هو أمر واحد والاختلاف إفا هو فى أسبابه 
من بول أو نوم أو نحوهما حتى يكون الإتيان به بقصد أنه مسبب عن البول مثلاً كافياً 
وإن كان في الواقع مستنداً إلى سبب آخر لأنه حقيقة واحدة ولا اختلاف في حقيقته 
بل الاغيال هتعدو حسب الأسيات:والمسياكة غاب الأمر الختلافها نالعو ا لا 
بالذات, نظير اختلاف صلا الظهر والعصر, لأنهما وإن كانتا حقيقة واحدة بالذات 
لتركب كل منهما من ركعات أربع وقراءة وغير ذلك إلا أنهما يختلفان بالعنوان ‏ أي 
عنوان صلاة الظهر والعصر ‏ لقوله (عليه السلام): «إلا أن هذه قبل هذه» 7 وفى مثله 
فرق بالفمل بستواد الور ينقلا كم علوي انعاقه أ عبااسيا يها .بتع ذلك عصير .لاه 
ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصده. 

والآمر في المقام كذلك, لأن ما قصده من غسل الجمعة لم يقع لأنه يوم الثلاثاء على 
الفرض. وما وقع من غسل الجنابة أو مس الميِّت لم يقصده على الفرض فيقع باطلاً 
فان الأغسال حقيقة واحدة بالذات وهى ايصال الماء إلى البدن لكنها مختلفة بالعتوان 
رفع اده تمده عاد او اعدالاً: أما لو قصد واحداً منها فقط دون أن يقصد 
الباق ولو إجمالاً وانتكشف خلافه وقع باطلاً لا حالة. 

نعم لو أتى بالغسل بقصد الأمر الفعلي واعتقد أنه متعلق بغسل الجمعة مثلاً وقع 
غسله هذا عما هو في ذمته من الجنابة أو مس المت ونحوهماء ولا يضبره الحشطأ في 
التطبيق بعد قصده الأمر الفعلى على ما هو عليه في الواقع . لأنه قد قصد بقية الأغسال 
إجمالاً وهو كاف في الامتثال. 

الثاني : ما لو اغتسل باعتقاد أن اليوم جمعة فتبين أنه يوم الخميس مع قلة الماء غداً 
وإعوازه. والصحيح هو الحكم بصحّة الغسل حينئذ, لأنه قصد بغسله ذلك غسل 


.6 أبواب المواقيت ب 5 ح‎ / ١١1 : 5 الوسائل‎ )١( 


وان أو افد هما كرغي عسل التية از :تعن المبحة شين كرئه امور 
بغسل آخر فق الصحّة إشكال إلا إذا قصد الأمر الفعلى الواقعى وكان الاشتباه فى 
التطبيق . 


الجمعة غاية الأمر أنه تخيل أن اليوم جمعة وكان في الواقع يوم الخميس . والغسل المأتي 
به بعنوان غسل الجمعة في يوم ال خميس هو بعينه غسل الجمعة وإفا يختلف وقته وهو 
غير مضنر. نظير ما إذا أنى بالعمل باعتقاد أن الزمان هو بعد ساعة من الزوال وتبين 
أنه بعل الزوال ساغضت: 

القالك ها لو اغسل عسل المع تقدما باعقاد أن اليوم المتميين مع فلة الماء 
غدا فتبين أن اليوم الجمعة. والغسل في هذه الصورة صحيح لعين ما قدمناه في 
سابقتهاء لأن الغسل المأتي به بعنوان الجمعة هو غسل الجمعة حقيقة غاية الأمر أنه 
كان معتقداً أن ظرفه مقدم ولم يكن اعتقاداً مطابقاً للواقع. ومثله غير مضر بصحّة 
الغسل بعد الإتيان به بعنوان غسل الجمعة. 

الرابع: ما لو اغتسل غسل الجمعة قضاء باعتقاد أن اليوم يوم السبت فظهر أن 
اليوم جمعة. والصحيح هو الحكم بصحّة الغسل حينئذ, لآن الأداء والقضاء وإن كانا 
ماهيتين متغايرتين ولا يتحقق الامتثال إلا بقصد أحدهماء ومن ثمة لو دخل في 
الفريضة الفعلية وكان عليه قضاء يجوز له العدول إلى القضاء أو يجب عليه إذا قلنا 
بوجوب تقديم القضاء وهذا يدل على التغاير أيضاً. إلا أن ذلك كله فما إذا كان عليه 
أمزاق ابحدهينا الآمر بالأداء والكخر الأمر بالقضاء فغلية.واحبان ولايد من هد 
أحدهما في مقام الامتثال. 

وأما إذا لم يكن عليه إلا أمر واحد فتخيل المكلف أن الوقت باق فقصد به الأداء أو 
تخيل انقضاء الوقت فقصد به القضاء ثم اتكشف له أن الوقت قد خرج أو أنه بات فلا 
يضر ذلك بصحّة الامتئال. لقصده الأمر الفعلى وإن تخيل أن ظرفه ظرف أداء أو قضاء 
الله افر | 


1 م لوو و او عوبني شوم العرو 5 12 الطهاوة 
]٠١41[‏ مسألة ؟١:‏ غسل الجمعة لاينقض بشىء من الحدث الأصغر والأكبر 
إذ المقصود إجاده يوم الجمعة وقد حصل '''. 1 
0011 ] سبال 12 الاقواى سيحة عسل المع من مفو لاض الاين 
لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة. بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم . 


المراد بالانتقاض في كلام الماتن 

لتم الزادتها يعطية :اهن العتارة مع اله ان حوف مهد لفسا باو 
الأصغر أو الأكبر لم 0ه باقية بحالها فيترتب عليه جميع آثار 
الفلينار نيعون الهس كنابة القراورقلا وفيز ومن الأناوموذلكف أن الفسل مقن 
ليوف لغالة فللا عور ةله فس الكثانة يعن الخد كة درو تم تلز الا خنينا ل الله 
كفم الوتار فاته أو :احكاظه عدو يطلل غنياة عالت لاما المقارز نه أي العمل 
والزيارة وكونها صادرة عن طهارة وغسل . 

نح الراناين العاره وها صر بسيفة < لكر توله: د التصيوه جاده يوم الجمعة 
وقن تف بويعتاة أن هذا الفسل مم الأعفال الرمامة ناذا أن ده ققدم حيضل 
الامتثال فلا تستحب الإعادة بعد البول أو غيره من الأحداث. لا أنه يبق بعد الحدث 


ا ٠‏ فتى العبارة تشويش كا لا يخ . 


صحة غسل الجمعة من الحائض ونحوها 

(1) لما تقدم من أنه مستحب على جميع أقسام المكلفين على وجه الإطلاق» أي 
سواء كانوا فى سفر أو حضير. وسواء كان المكلف جنباً أو متطهراً. حائضاً أم غيرها 
وذلك للاطلاق. 

بل غسل الجمعة يغني عن غسل الجنابة على ما في الأخبار. حيث ورد أنه إذا 
عام ريعس لمعاف أد كان مضا قأل :عليه الما سا تضعر فده ]نه إن كناو قد 


التيمّم بدل غسل الجمعة ع ست خخ انا اف اماه 7 سفانه او ناج واس ا 101 

]٠١45[‏ مسألة :١5‏ إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمّم 
ويحجبزئ "١‏ نعم لو تكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لادراك 
لعفت 


اسل الجمغة أخراء :ذلك غن الحنابة 20, كبا ورد أن من اجتمع عليه خقواق ااه 
جوان :و العد "و توعيدا يهو أنه يجزئ عن غسل الحيض انا كا يجزئ عن غسل 
الشفانةا. 


مشروعية التيمّم في المقام 

( الأندعن طق القاعدة» ا افلنا فق ان الثراي تدل عن الطياة المائنة. تقد 
التعذّرء من دون حاجة في ذلك إلى الرواية حتى نحتاج إلى الاستدلال عليه بالفقه 
الرضوي'" الذي لم يثبت كونه رواية فضلاً عن أن تكون معتبرة. 

(؟) وذلك لما ذكراه مراراً من أن المعتير فى العجز والفقدان إنما هو الفقدان فى 
بجموع الوقت وات عن اتلدحة لاعن بك رادا ونان تك يمن اتاعقي 
خروج الوقت كشف ذلك عن عدم كونه ماكورا بالعيق. لكونه مأموراً بالغسل وإن 
فائت البينة القترعية غل عدم وحدان الماء إن آخر الوقت أو كان قاظعا بذلك أو 
مستصحباً فقدانه إلى آخر الوقت, لما تقدم من أن الحكم الظاهري أو التخيلي لايجزئ 
عن الحكم الواقعي . 


.5١ أبواب من يصح منه الصوم ب‎ / 57:٠١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل : 579 / أبواب الأغسال المسنونة ب ١7ح .١‏ وذكره في ؟ : 71١‏ / أبواب 
الجنابة ب 7غ ح ١‏ بسند صحيح. وفيه غسل الحيض منصوص . 

(5) المستدرك ؟: 497 / أبواب الأغسال المسنونة ب ١‏ ح .١‏ فقه الرضا: ؟8. ولعلّ نظر 
السيد الأستاذ (دام ظله) إلى هذه الرواية. وفيه كلام. 


م 0 0 0 

الثاني من الأغسال الزمانية: أغسال لياللي شهر رمضان *). يستحب الغسل فى 
نان اناه وو :قدي مظان ١1ل‏ براقا لال 'العتاى اشير ةا" ب.وه تسن لاد 
الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل”". 


(١0لم‏ نقف فى ذلك على نصء وإنما ذكره ابن طاووس وقال: يستحب الغسل على 
مقتضى الرواية التى تضمنت أن كل ليلة مفردة من جميع الشهر يستحب فبها الغسل١".‏ 

وعليه فدرك الحكم باستحباب الغسل في ليالي الأفراد رواية مرسلة ادعاها ابن 
طاووس. و تصل إلينا تلك الرواية. وهو (قدس سعره) وقف على تلك الرواية. ولا 
درق أي مورد ومصدر وقف علبها والله سبحانه أعلم. فهذا الغسل لم يثبت 
استحبابه . 
بانشاةه ال ممة نن ان عم من كنات فل بق عبدالواهق التندى عن يعض 
أصحابنا عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلَ الله عليه واله 
وسلّم) يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كل ليلة. ورواه أيضا من كتاب 
الأغتبال لانن بن مه نبو عا قن الوه 

وهما ضعيفتان بالإرسال وبعدم وضوح حال السند فا رواه من كتاب الأغسال 
فهذا غير ثابت الاستحباب أيضاً. 


(5) كما ورد في رواية بريد قال: رأيته اغتسل فى ليلة ثلاث وعشرين مرتين مرة 


(#) في استحبابها إشكال. ولكن لا بأس بالإتيان بها رجاء. نعم قد ثبت استحباب غسل الليلة 
الأولى من شهر رمضان وليلة السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والقالث 
والعشرين والرابع والعشرين. 

.١؟١ الاقبال:‎ )١( 

(؟) الوسائل 7: 557 / أبواب الأغسال المسئونة ب ١4‏ ح ٠١‏ 1,. وفي الأخير: إذا دخل 
العقن نم كتير ترمقاناء اللتلاية: الأقبال: 11153 


الأغسال الزمانية ا ا ع ا يي اي ااا 01 ا 
وأيضا تعب الئل ف اليوم الأول منه 7" ففل :هذا الأغسال المسشتحية فيه 


اثنان وعشرون. 


ول الليل ومدة من آخر اليل(" لكنبا ضعيفة السند من جهات. لعدم صحّة طريق 
الشيخ إلى إبراهيم بن مهزيار وعدم وثاقة بريد وغير ذلك مما يقف عليه المتتبع , فهذا 
القول كساشه ين ثادت اعابت 

كا أن غسل ليلة النصف منه غير ثابت الاستحباب لعدم دلالة الدليل عليه, وإنا 
ورد في كلام ابن طاووس (قدس سره) قال: ذكره جماعة من أصحابنا الماضين!". 
وعلله بعضهم بأنها ليلة مباركة والغسل لعله لشرف تلك الليلة. إلا أنه وجه اعتباري 
لايثبت به الاستحباب. نعم ورد في مرسلة المفيد في المقنعة على ما نقله السيد ابن 
وروي 17 الا اميا مرسلة ولا يمكن الاعتاد علمها. 

وكذلك غسل ليلة المخمس والعشرين والسبع والعشرين والتسع والعشرين م 
عدت انمدا يا لامعلا دكن ابن طاووس - وردت فما رواه علي بن 
عبدالو اعدق كانه با هاده ال عسو رين راضه وان تان ين ديد 

إلا أنهها ضعيفتانء لعدم العلم بحال طريقه إلى على بن عبدالواحد وأسناد صاحب 

ولج قلية موتقة سناع محيف ور فياه «توفسل اول ليلد مره قنين رفضان 
نشعي )!9 إلا آنا كا ترق تعمل خل التحبابة فى أول ليلةتمته لا ى اليوم الأول 


منه . 


.١ أبواب الأغسال المسنونة ب 60 ح‎ / 7١١:7 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 7: 350 / أبواب الأغسال المسنونة ب 4١ح .١‏ الإقبال: .١4‏ وهو صريم في 
استحباب الغسل فى ليلة النصف, لكنه مرسل . 

() الوسائل : 3١57‏ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١4‏ ح 4. المقنعة: 0١‏ الإقبال: .١6١‏ 

(؛) الوسائل :7717 / أبواب الأغسال المسنونة ب 4١ح‏ ؟١.‏ 1, الإقبال: 77١‏ : 577. 

(0) الوسائل *: 7١7‏ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ح‏ ". 


و ا اا 0 

وقيل باستحباب الغسل فى جميع لياليه حتى ليالي الأزواج, وعليه يصير اثنان 
وثلاثون. ولكن لا دليل عليه. لكن الاتيان لاحتال المطلوبية في ليالى الأزواج 
من العَشّرين الأوليين لا بأس به. والآكد منها ليالى القدر وليلة النصف وليلة 


سبعة عشر والخمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه. 


والذئتبتة التحبابه:من أغسال شير .رمطان حمسة اغسال» عسل اليلة«تستغ 
عشرة., وإحدى وعشرين. وثلاث وعشرين. وقد دل عليها صحيح محمد بن مسلء ١!‏ 
وصحيح سلوان بن خالد!'' وصحيح محمد بن مسلم الآخر عن أحدهما (عليهم السلام) 
قال: «الغسل فى سبعة عشر موطناً: ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التق 
الجمعان ٠‏ وليلة تسع عشرة وفبها يكتب الوفد وفد السنة (وفد الله) وليلة إحدى 
وعشرين وهي الليلة التي 95 فيها أوصياء الاجباء وفيها رفع عيسى بن مرءم 
وقبض موسى (عليهم السلام) وليلة ثلاث وعشرين يرجى فبها ليلة القدر...»!" 
وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان لصحيح محمد بن مسلم المتقدم. وغسل 
الليلة الأولى منه لموثقة سماعة المتقدمة7©. وأما غير هذه الليالي فلم يثبت استحبابه 
ما تقدّم. 

تبق ليلة أربع وعشرينء ففى الوسائل بعد ما روى عن الصدوق عن ان جعفر 
إغلية البالاد)الدل قل سيق هقر عوط ليله عنية مشي من قمن ومطنا 
وليلة تسعة عشرء وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين. كم . قال: وفي 
المتضدال عن أنه .. عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) م مثله. وزاد: 
«وغسل الميّت», 3 قال وقال عبدالر من بن 5 عبدالله قال في أبو عبدالله 


.60 ح١ أبواب الأغسال المسنونة ب‎ / ١0 : الوسائل‎ )١( 

50" الوسائل 7:8 /رنابواب الأغسال المتتتوناف 8ج" 000000 
طاووس إلى كتاب عبدالواحد. 

(6) الوسائل : 7٠17‏ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١‏ ح .١١‏ 

(4) الوسائل 3١7:‏ / أبواب الاغسال المسنونة ب ١ح‏ ". 


الأغسال الزمانية يي 0 


]٠١44[‏ مسألة :١6‏ يستحب أن يكون الغسل في الثيلة الأول واليوء 
الأوّل من شهر رمضان في الماء الجاري, كما أنه يستحب أن يصبٌّ على رأسه قبل 
الغسل أو بعده ثلاثين كفاً من الماء ليأمن من حكة البدن. ولكن لا دخل لهذا 
العمل بالغسل بل هو مستحب مستقل . 

]٠١41[‏ مسألة “1: وقت غسل الليالي تام اللّيل وإن كان الأولى إتيانها 
أوّل اللّيل؛ بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارناً له ليكون على غسل من أول 
اليل إلى آخره. نعم لا يبعد فى يلي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب 
والعشاء لما نقل من فعل النىّ (صلى الله عليه وآله وسلّم). وقد مرّ أن الغسل 
الثاني في ليلة الثالثة والعشرين في آخره. 


(عليه السلام): «اغتسل في ليلة ارعة:وعقر ين .وها غلك أن تعمل في الليلتين 
يا ار 

فان كان ضمير «ثم قال» راجعاً إلى محمد بن مسلم وكان تتمة للرواية السابقة 
الغسل ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان, وإذا كان مرجع الضمير هو الصدوق في 
المتضال فهى زؤانة موسلة لآ مكن اللاقتاد .علا وحيث إن الامو حمل :موده بين 
الأمرين فلا يمكن الاستدلال بها. 

وفى جامع الأحاديث!" للسيد البروجردي (قدس سره) نقل الرواية عن حريز 
بالسند المذكور فى الوسائل, ومعه لابدٌ من الالتزام بالاستحباب لصحّة الرواية 
عسي الكد تومل كز سال لايد مرا حفة المضال“ لظو عمال السقد: 

وقد راجعنا الخصال وظهر أن الصحيح كما ذكره السيد البروجردي (قدس سره) 
لأنه بعدما نقل عن حريز أنه قال: قال محمد بن مسلم, إلى آخر الرواية قال: ثم قال 


.008 : أبواب الأغسال المسنونة ب ١ح 0. الخصال ؟‎ / 7١8 :* الوسائل‎ )١( 
.١75 ح‎ ١ (؟) جامع أحاديث الشيعة : ”0 / أبواب الأغسال المسنونة ب‎ 


7 ا 0 

]٠١[‏ مسألة 17: إذا ترك الغسل الأوّل في اليل الثالئة والعشرين فى 
أوّل اليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه, والأولى أن يانه اخ الليل براء 
المطلوبية خصوصاً مع الفصل بينهها. ويجبوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل 
وقصد الأمرين. 

3 ] مسألة 14: لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكير والأضغر 
كما في غسل الجمعة . 

الثالث: غسل يومي العيدين: الفطر والأضحى. وهو من السنن المؤكدة حتى 
أنه ورد في بعض الأخبار: أنه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلَى إن كان في وقت 
فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة. وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته. وفى خبر 
آخر: عن غسل الأضحى فقال (عليه السلام): «واجب إلا بمنى» وهو منزل على 
تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار فى عدم وجوبه7". 


قال عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام): «اغتسل في ليلة أربعة 
وعشرين... إلخ» وهو ظاهر فى رجوع الضمير إلى حريزء ثم بعد ذلك قال الصدوق... 
رجع الحديث إلى محمد بن مسلم . 

وعلى الجملة: لا بدٌ من الالتزام باستحباب الغسل في ليلة أربع وعشرين من شهر 
رمضان أيضاًء وهو يغنى عن الوضوء على الختار. 

)١(‏ لا إشكال في استحباب غسل العيدين. وتدل عليه موثقة سماعة عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) قال: «وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنّة لا أحب 
تركها» وغيرها من الأخبار7". 

وأمّا ما ورد فها رواه علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن 
الغسل في الجمعة لقنن الفط قال: سنّة وليس بفريضة»! فلا دلالة فيه على 


.١6 م " وأكثر أخبار الباب. 778 ب‎ ١ الوسائل : + / أبواب الأغسال المسنونة ب‎ )١( 
.١ ح١7 الوسائل 7: 555 / أبواب الأغسال المسنونة ب‎ )0( 


الأغسال الزمانية ا ا 0010101 0 ااا 


ووقته بعد الفجر'" 


الاستحباب, لأن السنّة فيها قبال الفريضة بمعنى ما أوجبه الله في كتابه. فيكون 
جدلوةا ااهل الأغنبدال واحبة أوهما الفى :سل انه غليه وا للوسلة) العم نارين 
الموثقة المتقدمة الدالة على أنه سنّة لا يحب تركها لابدٌ من التصرف في صحيحة ابن 
قطن عد التدو عل لسعب 

وأخا رواية القاسم بن الوليد قال: «سألته عن غسل الأضحى. فقال: واجب إل 
منى»7١‏ فهي ضعيفة السند بالقاسم بن الوليد. ولا دلالة فها على الوجوب. بل 
بقرينة الموثقة لا بدٌ من حمل الوجوب فبها على معنى الثبوت الذي يجامع الاستحباب. 


يدا :هذا القسل 

)١(‏ كما ورد في الفقه الرضوي'" ورواية قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن 
جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته هل يجزئه 
أن يغتسل بعد طلوع الفجر؟ هل يجزئه ذلك من غسل العيدين ؟ قال: إن اغتسل يوم 
الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزئه. وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه»”". 

إلا أنهها غير قابلتين للاعتاد عليهما. أما الأولى فظاهرء وأما الثانية فلوجود عبدالله 
ابن الحسن في سندها وهو غير موثق على ما ذكرناه مراراً. نعم لا إشكال في عدم 
صحّة الغسل قبل طلوع الفجرء إذ لم يدل دليل على مشروعيته ليلة العيدين. كما أن 
المعروف بينهم جوازه بعد طلوع الفجر. 

والأولى الاستدلال عليه بأن الأخبار الواردة في غسل العيدين مشتملة على لفظة 
اليوم وهو فى قبال الليل, فتدل على مشروعيته في يومههما دون ليلتهاء نعم يرد على 


.4 ح‎ ١ الوسائل 7: 370 / أبواب الأغسال المسنونة ب‎ )١( 

(0) المستدرك 0١7:17‏ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١١ح .١‏ ققه الرضا: .١17١‏ وفى ذيله ما 
يدل على إجزاء الغسل بعد زوال الليل ايضا. 

() الوسائل 7: 570 / أبواب الأغسال المسنونة ب ١7‏ ح ,.١‏ قرب الاسناد: ١8١‏ / 119. 


3 ا ا ف نه ام وو اس الم ا 1 شرح العروة /٠١‏ الطّهارة 


إلى الزوال ويحتمل إلى الغروب. والأولى عدم نية الورود إذا أ به بعد الزوال: 
كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل١".‏ ويستحب فى غسل 
عيد الفطر أن يكون في نهرء ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشع وأن 
يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ويبالغ في التستر. وأن يقول عند إرادته: 
«اللّهه إهاناً بك وتصديقاً بكتابك واتباع سنة نبيك». ثم يقول: «بسم الله» 


الاستدلال المذكور أن اليوم يصدق بعد طلوع الشمس ولايصدق على ما بين الطلوعين 
لأنه إمّا ملحق بالليل وإما أنه خارج عن اليوم والليل: فلا يكون ذلك مدركاً لما ذهب 
إليه المعروف من جوازه بعد طلوع الفجر. 

والصحيح أن يستدل على مشروعيته فا بين الطلوعين بصحيحة زرارة المشتملة 
على أن المكلف لو اغتسل بعد طلوع الفجر للجمعة وعرفة والزيارة والنحر أجزأه 
ذلك وأنه إذا اجتمعت عليه حقوق كثيرة واغتسل غسلاً واحداً أجزأه عن الجميه 7" 
فانها مصدرحة بكفاية الغسل بعد طلوع الفجر. فان غسل النحر هو غسل يوم الأضحى 
وحيث إنه لا تفصيل بين عيدي الأضحى والفطر فيحكم بذلك على أن مبدأ الغسل في 
العيدين هو طلوع الفجر. 


منتهى زمان الغسل 

)١(‏ وقع الكلام في فنك اؤفاك السك واس فل فعن الل القروث: ا إن النتوال اق 
ينتبي وقته بانتهاء الصلاة؟ 

ذهب إلى كل واحد قائل. وقد استدل للأخير بموثقة عمار قال: «سألت أبا عبدالله 
أغليه السلام) عن اليعل دي أد يتل بيع الفدتيعق سل قال إن كتانق 
وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة. وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته»!". 


50 الوسائل 755077 أبوات الأغسال المتستتونة نيه اع الوتقم أيضا غ111 7 
أبواب الجنابة ب 4 ح .١‏ 
(؟) الوسائل +77 7 أبواك الأغسال المستونةات اي .١‏ 
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ويغتسل, ويقول بعد الغسل: «اللّهِمّ اجعله كفارة لذنوبىي وطهوراً لدينى. اللّهم” 
أذهب عبّى الدنس». والأولى إعمال الآداب في غسل يوم الأضحى أيضاً لكن لا 
بقصد الورود لاختصاص النص بالفطر, وكذا يستحب الغسل فى ليلة الفطر'"' 


وفيه: أنها إما دلت على أنه لو لم يغتسل فصلى والوقت قد مضضى صحت صلاته 
عاض ول ذلالة فيا عن أنه ايمل هل أن الرؤابة لأند تمن عفوليها عل 
قات كارن الفبدل 4 الضاكة لان وقته ينقضي بانقضاء الضاذة: لأن اكمارة 
تطلقة تع هق برضن العرد ين رودق لاتضلي] مكف كوع رقت عساله] نضا 
بانتهاء الصلاة. 

ونن ةدش شاهيي المواهر قد نير 137 ان اتعدا دوقت الفتسيل ل اناك 
ولا ينتبي بانقضاء الصلاة. واستدل عليه بصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله 
(عليه السلام) قال: «الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم 
عرفة عند.زوال النسس ,يه 7" لدلالتها غل أن:وقت: الغسل فى الموازد المذكورة فى 
الصحيحة إنما هو عند الزوال. وحيث إن الصلاة قبل الزوال فتدل على أن وقت غسل 
العيدين لا ينقضي بانقضاء الصلاة بل يمتد إلى الزوال. 

ويرد عليه: أن قوله (عليه السلام): «عند زوال الشمس» قيد لمخصوص غسل 
يوم عرفة ولا يرجع إلى جميع الأغسال المتقدمة, إذ منها غسل الجنابة وليس وفته 
محدوداً إلى الزوال. فالصحيح أن وقت غسل العيدين ممتد إلى الغروب لإطلاق 
الروايات الواردة في استحباب الغسل يومها. واليوم يطلق على ما بين طلوع الشمس 
وغروبها. 

)١(‏ ورد الأمر به في رواية القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد قال «قلت 
5 عبدالله (عليه السلام): إن الناس يقولون: إن المغفرة تفزل على من صام شهر 


.8:6 الجحواهر‎ )١( 
.٠١ ح١ (؟) الوسائل 707:7 / أبواب الأغسال المسنونة ب‎ 


23 االو ار روجع الي لطع و15 الطهارة 
ووقته من أوَّها إلى الفجرء والأولى إتيانه أَوّل اللّيل؛ وفي بعض الأخبار: «إذا 
فريك السى لوالاو ل إقائهالئلة الأححن ارقيا لاقصة الزرينه 
لأختضافن النض ليله الفطر. 
الرابع: غسل يوم التروية. وهو الثامن من ذي الحجة. ووقته هام اليوم(. 
الخامس : غسل يوم عرفة!" وهو أيضاً ممتد إلى الغروب. والأولى عند الزوال 
منه, ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان. 


رمضان ليلة القدر. فقال: يا حسن إن القاريجار يعطى أجرته عند فراغه وذلك ليلة 
العيو كلك قعل فداه :قا ينيف لنا ان تعمل فنا 5 فقال+ اذا ريت العمسض 
فاغتضيل)1. 1 

والرواية ضعيفة أيضاً لوجود القاسم بن يحيى وجده الحسن لعدم توثيقهما. إذن 
يبتنى الحكم باستحباب الغسل في ليلة الفطر على التساعح في أدلّة السنن وهو ما لا 
نقول به. 

)عل ماندلث عليه الأخبان الحرة متا مضحة مدن عمل عن أحدها 
(عليهما السلام) قال: «الغسل في سبعة عشر موطناً... ويوم القروية...»(". 

ومنها: صحيحته الأخرى عن أبى جعفر (عليه السلام) المروية في الخصال7". 

ومنها غير ذلك من الأخبار!؟). ومقتضى إطلاق تلك الصحاح هو ثبوت الاستحباب 
في كل جزء جزء من أجزاء يوم القروية من دون اختصاصه بوقت دون وقت. 

(9) قن اسشفاضت الأخبار :دومتا المتحيحتان المقزمنان !8 وغيرهها "١‏ مين 
الأخبار, ومقتضى إطلاقها عدم اختصاصه بجزء معين من يوم عرفة وثبوته في كل 


)١(‏ الوسائل 7+ 7578 أبوات الأغسال المسنونة.ب:0١ح .١‏ والحسن. ين راشد موجود في 
أسناد تفسير القمى (رحمه الله). 
6117م "الؤساتة 17# /دابوات الأغستال المسنونة ب اح 031 


الأغسال الزمانية ا :0101010121 00 


السادس: غسل أيام من رجب!*172) وهي ادلو وتطوو اخن 


حو من اعرائف 

لك اللتسوت إلى بوالن«الضعوق عل نين بابوبية[قدس سني ) النقساضه هااقين 
قوال القجيد الاررو مله اميد عدان بق سان المتقادمة الى .ورد يدا اليل 
دن شقان .د وووج عرقةعقة زوال انمي بج 1لا ْ 

إلا أن المستحبات لما لم يلتزم فيها بالتقييد بل يبق المطلق فيها على إطلاقه ويحمل 
المقيد على افضل افراده فلا موجب لتخصيص الاستحباب بما قبل الزوال في حل 
الكلام. 

)١(‏ بل عد الغسل في النصف من رجب من المندوب بلا خلاف. وعن بعضهم أن 
الشهرة فيه كادت تكون إجماعاً بين الأصحاب. وعن العلامة'" والصيمري! أن به 
رواية أيضاًء وعن ابن طاووس في الإقبال: وجدنا في كتب العبادات عن النى (صلى 
[لفمغليه. وا لف ويل | لقال «عزس أدر لسير رحبي فاعقمل اق أده وو سوا لقره 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته اتي؟. 
إلا أن شيئاً من ذلك لايصلح للاستدلال به على الاستحباب. أمّا دعوى الشهرة 


(#) الأظهر عدم ثبوت استحباب الغسل في هذه الأيام. نعم لا بأس بالإتيان بها رجاء. وكذا لم 
يثبت استحباب الغسل في يوم الغدير والنصف من شعبان واليوم السابع عشر من ربيع الأوّل 
إلى آخر ما ذكر في هذا الفصل . 

)١(‏ فقه الرضا: 17؟5. 

(') الوسائل 3١7:7‏ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ح .٠١‏ 

() نهاية الاحكام ١‏ : /ا7١.‏ 

."6١ :١ كشف الالتباس‎ )4( 

(6) الوؤسائل :76/ أيوات الأغسالالمسنونة ب؟7 م .١‏ الإقبال: 17. وقد رواها الراوندي 
في كتابه النوادر. وروى في لب اللباب مضمونها. ولكن الإشكال فى سندهما أيضاً. المستدرك 
0 زوااك: الخال اللمورتة ناح 1 ْ 


1 لي ا ا اع القري ؟ العووة 1 الصياية 
ويوم السابع والعشرين منه وهو يوم المبعث .'١١‏ ووقتها من الفجر إلى الغروب 
وعن الكفعمي وامجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضاًء ولا بأس به لا بقصد 
الورود. 

السابع: غسل يوم الغدير'" والأولى إتيانه قبل الزوال منه. 


وعدم الخنلاف فلعدم كونه) حجة قابلة للاستدلال بهما حتى لو كان المدععى هو 
الإجماع, وذلك لعدم كونه إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن قول المعصوم (عليه السلام) فضلاً 
عما لو كانت الدعوى عدم الخلاف؛ لأنه غير دعوى الإجماع . 

وأمًا الزوابة الملاعاة فلم تفل إلنا حق :تساهدها وتزى ميدها معييرا أو.غيز 
معتبر فلا يمكن الاعتاد على مثله بوجه. 

وأمّا ما رواه ابن طاووس فهي كالرواية المدعاة في المقام غير معلومة ا حال من 
حيث السند, ولعلها رواية نبوية ضعيفة . 

)١(‏ والأمر فيه كغسل نصفه وأوّله وآخره. حيث لم ترد رواية معتبرة تدل على 
استحبابه, نعم ادعي عدم الخلاف فيه. بل عن الغنية الإجماع عليه'". ويظهر من 
العلامة' والصيمري'" نسبته إلى الرواية. وقد اتضح الجواب عنما فلا نعيد. ويأتي 
فالنطلقة الانية البندلال آخى غل :استحياب الفسل .يوم المبعث والكوات غنه إن 
شاء الله . 

)١(‏ على المعروف بين الأصحاب, بل ادعى عليه الإجماع جم منهم (قدس الله 
أمتراوهع ال وابسد لوا سلئة يعاق النقه :لطيو 11 

وبرواية على بن الحسين (الحسن) العبدي قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) 


يا 

(؟) نهاية الإحكام ١‏ : /ا/ا١.‏ 

(15“كقف الالتباس 521 

(؛) المستدرك 597:7 / أبواب الأغسال المسنونة ب ١‏ ح .١‏ فقه الرضا: .8١‏ 


الأغسال الزمانية اا اا ا ااا اا 00 


يقول: صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا.... ومن صل فيه ركعتين يغتسل 
عند زوال الشمس من قبل ان تزول مقدار نصف ساعة.... عدلت عند الله مائة الف 
حي وروا لذ" الل عمرة 1 

وبما نقله ابن طاووس فى الإقبال قال: عن كتاب محمد بن علي الطرازي قال: 
روينا باسنادنا إلى عبدالله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم عن أبي الحمسن 
المننئى عن الصادق (عليه 000607 طويل ذكر فيه فضل يوم الغديرء إلى أن 
قال: «فاذا كان صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل في صدر نهاره»7. 

لها سعيلق لدم ساويه سال بطري لطا إل ميري تبره ين 
الجهات, وأما دعوى الإجماع والشهرة فقد عرفت عدم كونها حجة قابلة للاستدلال 
نامو اما الفقه لحتو قحال علوم نا اسسللنا دغرارا ولا افيد 

وأما الرواية فهي ضعيفة بعلي بن ال حسين أو الحسن العبدي. حيث ذكروا أنها 
شخص واحد يعبر عنه بابن الحسين تارة وابن الحسن اخرق: وعلى أي حال سواء 
كانا متحدين أو متعددين لم تنبت وثاقتهما. على أنها ضعيفة لوجود محمد بن موسى 
ال حمدانى فى سندهاء وهو كا نقله فى الجواهر'" تمن لا يعتمد عليه محمد بن الحمسن 
ابن الوليد شيخ الصدوق وكذا الصدوق الذي تبع في ذلك شيخه وقال: ككل .ما لم 
يصححه هذا الشيخ ولم يحكم بصحته فهو عندنا متروك غير صحيح !). ادن 
فاستحباب الغسل يوم الغدير غير ثابت. 

نعم قد يستدل على استحبابه في الغدير والمبعث بأنهما من الأعياد. والغسل 
مستحب في كل عيد لما روي عنه (صلى الله عليه وآله وسلّم) أنه قال فى جمعة من 


.١ الوسائل 778:7 / أبواب الأغسال المسنونة ب 78 ح‎ )١( 
: الورك 70525 أبوات الأغسال المسلوتةات. > ؟ ضام :وفيهة عق أى انين الليقى‎ )90( 
.2 الاقبال:‎ 


(9) الجواهر 8:60". 
(غ) الفقيه ': 66. 


37 حمطا و بور ا ا قري تعر 016 السيارن 
الثامن: يوم المباهلة "١‏ وهو الرابع والعشرين من ذي الحجّة على الأقوى 

وإن قيل: إنه يوم الحادي والعشرون. وقيل : هو يوم الخامس والعشرين, وقيل: 

إنه السابع والعشرين منه, ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود. 


الجمع : «هذا اليوم جعله الله عيداً للمسلمين فاغتسلوا فيه»''' ويندفع بكون الرواية 
نبوية عامية لايكن الاستدلال بها على شيء. 

)١(‏ كبا هو المشهور بين الأصحابء: وقد استدل عليه بما عن إقبال السيد ابن 
طاووس بسنده إلى ابن أبي قرة باسناده إلى علي بن محمد القمي رفعه قال: «إذا أردت 
ذلك فابدأ بصوم ذلك اليوم شكراً واغتسل والبس أنظف ثيابك»!" ويدفعه: أن الرواية 
ضعيفة السند, لعدم معلومية حال إسناد ابن أبي قرة إلى علي بن محمد القمي ولكونها 
مرفوعة . 

وبرواية الشيخ في المصباح عن محمد بن صدقة العنبري عن أب إبراهيم موسى بن 
جعفر (عليها السلام) قال: «يوم المباهلة يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة تصلي 
في ذلك اليوم ما أردت, ثم قال: وتقول وأنت على غسل ...»'' وهي ضعيفة السند فلا 
يكن الاعدذلين قل انشعبات القدل مفتقةء الوه الابناء عل التساع ى آذلة 
السئن وهو مما لا نقول به. ظ 


(1١)_تعوّض‏ لا المحقق ال همداني [في مصباح الفقيه (الطهارة): 497 السطر 8] تبعاً لشيخنا 
الأنصاري [في كتاب الطهارة: 7١7‏ السطر 58؟] وهو نقلها عن المنتبى 71 : ]17١‏ فلاحظ . 
ويمكن الاستدلال أيضاً بما رواه في تحف العقول: ٠١١‏ عن أمير المؤمنين (عليه السلام)... 
ل ل اكبواتج وا الس 0 [,7 م 
الأغسال المسنوتة ب ١٠ح‏ . ! 
(') المستدرك 7: 30١‏ / ابواب بقية الصلوات المندوبة ب 9” ح .١‏ 
() الوسائل 8 : ”77 / أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 1غ ح ”. مصباح المتهجد: .١‏ 


الأغسال الزمانية ا ز |[ |[ [ز[ز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ [ [ ز 1 001 
العاشر: يوم المولود. وهو السابع عشر من ربيع الأوّل7". 
الحادى عشر : يوم القاوي 1 


واسقدل علي عوائقة سهاغة عن أى غبداه '(علية السلام) ««. واغسل المباهلة 
واتسي ١١)‏ وش ءوان كانكا مو لقة ا سنب القند إل اننا الخنيرة غن المدضى ١‏ لذنيا! انا 
تدل على أن لنفس المباهلة غسلاً. ولا تدل على أن الغسل ليوم المباهلة. وقد ورد في 
بعض الأخبار الأمر بالمباهلة والاغتسال لأجلها. إذن لا دليل على استحباب الغسل 
ليوم المباهلة. 

ثم إن في كون المباهلة أي يوم خلاف بينهم (قدس سرهم). وإنا ورد كونها اليوم 
الرابع والععشرين من ذي الحجة في رواية المصباح المتقدمة التى عرفت ضعفها. 

)١(‏ وقد ورد في رواية أبي بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «صوموا 
شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه. ذلك تخفيف من ربكم»!". 

ولكنها ضعيفة السند لوجود أحمد بن هلال والحسين بن أحمد. وهو مهمل والظاهر 
أنه الحسن بن أحمد. لأنه الذي تعرضوا له فى الرجال دون الحسين. إلا أنه جهول 
الحالانضا. 

ولايخنى أن الرواية راجعة إلى ليلة النصف, والماتن متعرض لغسل يوم النصف . 

(0 م ترد في ذلك رواية با لخصوص. نعم بناء على استحباب الغسل في كل عيد 
لا مانع عن الالتزام به في السابع عشر من ربيع الأوّل, لأنه أيضاً عيد المسلمين, إلا 
انك عرفت ان ما يستفاد منه ذلك خبر ضعيف لا يمكن الاعتاد عليه . 

(؟) في الوسائل عن محمد بن الحسن فى المصباح عن المعلى بن خنيس عن الصادق 
(عليه السلام) في اليوم النيروز قال: «إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف 


.7 ح١ أبواب الأغسال المسنونة ب‎ / 3١7: الوسائل‎ )١ 
.١ الوسائل *: 750 / أبواب الأغسال المسنونة ب 77 ح‎ )0( 


06 لو رخو و ااا رجانه امد او ا مود رو مطقس أطة تور عي 4 شح تفلي مك شرح العروة /٠١‏ الطهارة 
الثانى عشر: يوم التاسع من ربيع الأول (". 
الثالث عشر: يوم دحو الأرضء وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة(". 
الرابع عشر: كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل!". بل في كل زمان شريف !7 
على ما قاله بعضهم. ولا بأس ببما لا بقصد الورود. 


ثيابك»7١)‏ وهي مرسلة لايمكن الاعتاد عليها إلا بناء على التساع فى أدلّة السنن ولا 
نقول به . 

)١(‏ لم يرد في ذلك رواية'". ولعل الوجه فيه أنه عيد للمؤمنين. وقد تقدم 
استحباب الغسل لكل عيد. وفيه ما تقدم من أن مستنده خبر عامي, على أن كون 
سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم وإن كان معروفاً عند العوام إلا أن التأريخ أثبت 
وقوعه في السادس والعشرين من ذي الحجّة فليلاحظ . 

(8) هذا كساشةم] ل ممعدة له 

(") أي زائداً على غسل الجمعة الذي تقدم فيه الكلام في جواز تقديمه ليلة الجمعة 
وعدم 1ن 

(؛) استدل على ذلك بقوله تعالى: «إِنّ أله يحب أَلتَوَابِينَ وَيحِبُ المتَطَهرينَ 4١#‏ 
ولا إشكال في أن الغسل تطهر. 

وفيه: أن الغسل عبادة والعبادات توقيفية يحتاج فيها إلى دلالة الدليل ولم يدلنا 
دليل على أن الغسل في كل زمان شريف أو في كل زمان أراده المكلف فهو عبادة وتطهر 
وإن قلنا إن الطهارة هي نفس الأفعال بالاعتبار الشرعي لا 5 مسببة عنها. نعم 
ثبت هذا الاعتبار في الوضوء ولم يئبت في الغسل في كل زمان. 


)١(‏ الوسائل *: 776 / أبواب الأغسال المسنونة ب 5؟ ح .١‏ مصباح المتهبجد: 7٠‏ هامش 
الصنعة. 

(؟) راجع المستدرك ؟: 0857 / أبواب الأغسال المسنونة ب 31 ح 4. 

كن 

(8) البقرة ”': ؟؟؟. 


الأغسال الزمانية 20101 0 ا اا 


واستدل بما ورد عن محمد بن الحسن عن أبيه عن جده علي بن مهزيار عن حنان 
ابن سدير عن أبي جعفر (عليه السلام) من أنه دخل عليه (عليه السلام) رجل من 
أهل الكوفة فقال له: هل تغتسل من فراتكم في كل يوم؟ قال: لا. قال: في كلّ أسبوع ؟ 
قال: لاء قال: في كل شهر ؟ قال: لا, قال: في كل سنة ؟ قال: لاء قال (عليه السلام) : 
أنت محروم من كل خير(". 

وهذه الرواية رواها في جامع الأحاديثت!" عن مستدرك الحدث النوري (قدس 
سره). وهي مطابقة لما فى المستدرك بمعنى أن ابن قولويه رواها عن محمد بن الحسن 
عن أبيه عن جده علي بن مهزيار. 

وقد ناقشنا في هذا السند”" بأن الظاهر واتحاد الطبقة يقتضيان أن يكون محمد بن 
الحمسن هذا هو ابن الوليد. وأبوه الحسن لم تثبت وثاقته. واحتملنا أن يكون على بن 
نيزنا ر جدة من :طرق ات بولكنيا: ىق كامل الزنارات :لايق قولويه لبس ستدها كذلك 
بل سندها هكذا: محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه عن جده”*) وعليه فهو 
دا محمد بن الحسن غير ابن الوليدء وهو وأبوه م تنبت وثاقتهما. 

ثم لا إشكال في دلالتها على محبوبية الغسل في كل يوم لا في كل زمان شريف أو 
كل زمان أراده المكلف, إلا أن ضعف سندها _كما ذكرنا ‏ مانع عن الاعتّاد عليها . 


)١(‏ المستدرك 819:7 / أبواب الأغسال المسنونة ب 77 .م 6..وهذه الرواية من جهة محمد 
ابن الحسن لا إشكال فيه. فانه من مشايخ ابن قولويه (قدس سسره) ويبق الإشكال من جهة 
أبيه الحسن بن على . 

(؟) جامع أحاديث الشيعة *: 6/ .#«سم. 

(؟) وحاصل المناقشة أن الظاهر أن محمد بن الحسن الواقع في سندها هو ابن الوليد. وأبوه 


الراوي لها هو حنان بن سدير وهو على ما صرح به الكشثي [في رجاله: -]٠١5:9/6066‏ 
لم يدرك أبا جعفر (عليه السلام) ونا أدرك الصادق والكاظم والرضا (عليهم السلام) فكيف 
يروي عنه (عليه السلام). وعليه ففي السند واسطة لم تذكر. وبه تصير الرواية مرسلة ولا 
يمكن الاعتاد علمها بوجه. 

(؛) كامل الزيارات: .١17 / ١‏ 


0 ملا راص ل مو ا ا ا ا واي اقرع الفرو 21 الطهارة 

]٠١49[‏ مسألة :١94‏ لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها!" كما 
لاتتقدّم على زمانها مع خوف عدم القكن منها في وقتها!" إلا غسل الجمعة كما 
مرّء لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة فى الأضحى, وعن الشهيد 
استحباب قضائها أجمع, وكذا تقديمها مع خوف عدم الفكن منها في وقتها. ووجه 
الأمرين غير واضح. لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود. 

1٠١6١ [‏ مسألة :١‏ ربما قيل بكون الغسل مستحبّاً نفسياً. فيشرع الاتيان 
به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية!"' ووجهه غير واضح., ولا بام 


به لا بقصد الورود. 


الأغسال الزمانية لا قضاء ها 

)١(‏ لأن القضاء بأمر جديد ولم يرد أمر بالقضاء للأغسال إلا في غسل الجمعة كا 
مرّء نعم بناء على أنه تابع للأداء يشرع القضاء في كل شيء مؤقت مضى وقته وفات 
إلا أنه بناء على ذلك لا فرق بين المستحبات والواجبات فلابدٌ من الالتزام بوجوب 
القضاء فى كل واجب فات وقته. وهو مما لا يلتزمون به. 

غل اهامر غان كايف» لأن الظاهن من الأمن بالق ء الؤقة هو وحكوبب ذلك 
الع د اناس وا نري لني رامو 15د عن عيدف ا مسن ادر 
والطبيطة والآخر إيقاعه في وقت ام مده يكون القضاء بأمر جديد ولم يرد أمر 
بالقضاء في شيء من الأغسال سوى غسل الجمعة كما تقدّه!". 

(؟) لعدم الدليل على مشروعية التقديم. وإنما ورد ذلك في غسل الجمعة وتقدم 
حاله(" , 

(") ظهر الال فيه ما اقرمناة قبل :صفحتين + وعرفت الحواب عا استدل بهمن 


(0) في ص .5١‏ 


الأغسال المكانية ااا ااا ا 00101 00 


فصل فى الأغسال المكانيّة 


أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان "١‏ وهي الغسل لدخول حرم 
0 


فصل فى الأغسال المكانية 

)١(‏ قد قسموا الأغسال إلى زمانية ومكانية وفعلية, إلا أن الصحيح اله لبنينى فين 
الأغسال ما يكون مستحبا في مكان حتى يصح توصيفه بالغسل المكاني. بل ما 
يسمّى بذلك من الأغسال هي أغسال فعلية أي تكون مستحبة لأجل الفعل الذي يقع 
فى مكان. 

وهذا كغسل دخول حرم مكة أو الدخول فيها أو فى مسجدها وغيرها من 
الأغسالء فانها مستحبة لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله وهو الدخول فى مكة أو فى 
شريها ا متحدها او كيه لات ايفخاة لحل المكان: ْ ْ 

(5ا اتدل علي موائقة ساعة روسل حول الخرع» يستتحي أن انهاه الا 
ا 1 

وصحيحة محمد بن مسلم المروية عن الخنصال: «وإذا دخلت الحرمين»7". 

وصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «إن الغسل فى 
اريف «عفير نوطنا ...و وتقوال الحرم» !". 

وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدههما (عليهما السلام): «وإذا دخلت الحرمين 
....) وغيرها من الروايات. 


.7 ح١ أبواب الأغسال المسنونة ب‎ / 3١7: الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل ”: ١8‏ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ح‏ 0. الخصال 7 : 008. 

(؟) الوسائل 7: ١0‏ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١‏ ح 7. 

(4) الوسائل *: 707 / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ح ١١‏ وغيره من روايات الباب. 


18 0 


وللدخول فيا" ولدخول حدها (*) )0( وكعبة )0 ولدخول حرم المنذيية 0 


07 كم)| ورد ف صحيحة عبدالله بن شتان :“اوعدن :وخبو ل فكهة وامنشينة‎ )١( 


وصحيحة معاوية بن عا «(وحين تدخل مكة والمدضة 0 


(01م ترد رواية في ذلك وإن حكي عن الشيخ!' وصاحب الغنية ؟) الإجماع على 
استحباب العُسل لدخول المسجد الحرام. ولعل مرادهما ما إذا دخله لأجل أن يدخل 
الكعبة, وأما لو أراد الدخول في المسجد وحسب للاقاة أحد أو للخروج من الباب 
الأخرى أو نحو ذلك فلا دليل على استحباب الغسل له0. 

(؟) لصحيحة معاوية بن عمار: «وحين تدخل الكعبة» ١!‏ وموثقة سماعة : «وغسل 
دخول البيت واجب»!! وصحيحة ابن سنان: «ودخول الكعبة»! وغيرها من 
الاشان 

(؛) لصحيحة محمد بن مسلم المروية عن النصال: «وإذا دخلت الحرمين»7". 


(38) ل يفيك اسحياب الفسل للدتغول قن .وكذا المسال ف :سعد الت (صل الله عتليه :واله 
وسلم) وسائر المشاهد المشرفة, ولا باس بالاإتيان به رجاء. 

(5)"الوشائل 7107 أيواب الأغسال المستونة تت د 

(90) الوسائل 745 أبواب'الأعسال المستوقايه ااع ١‏ 

(0) الخلاف ١87:7‏ مسألة 37. 

4" الف م 

(0) يمكن الاستدلال برواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «وإذا أردت دخول 
البيك الجراة :اهلكو تق الشند القاسم بن عروة: الوسائل 810/6 /: ابوات الأعسيال 
المسنونة ب ١ح‏ ؟1١.‏ كا أنه يظهر من فقه الرضا: .8١‏ المستدرك ؟ : 591 / أبواب 
الأغسال المسلونة يخ 1 

(50) "الوشائل 770:15 / ابوا الأغسال المستونة به ام 

(0) الوسائل ”7: 3١7”‏ / أبواب الاغسال المسنونة ب ١ح‏ ". 

80 الوسائل 8:5 7 أبواتك الأغشال المشنوئة تاس لا. 

(9) الوسائل 7: 7١0‏ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ح‏ 0. الخصال 7: 6008. 


الأغسال المكانية م ا ا ا 00010121 0 
وللدخول فيه" ولدخول مسجد النيّ (صلى الله عليه وآله وسلّم)'" وكذا للدخول 
ف سائر المشاهد المشرفة”'" للأئّة (علهم السلام). ووقتها قبل الدخول عند 
إرادته !؟). ولا يبعد استحباءها بعد الدخول للكون فبها إذا لم يغتسل قبله !0 كما 
لا يبعد كفاية غسل ”*' واحد في أوّل اليوم 


)١(‏ كما في جملة من الأخبار المتقدمة فى غسل دخول مكة(". 

(1) لرواية محمد بن مسلم عن أي جعفر (عليه السلام) «... وإذا أردت دخول 
مسجد الرسول (صلى لله عليه واله) ١‏ ولكنها ضعيفة بالقاسم بن عروه وإن كان 
عبدالحميد الواقع في سندها موثقا بقرينة رواية القاسم بن عروة عنه وروايته عن 
محمد بن مسلمء فالاستدلال بها ييعنى على التساع فى أدلة السان ولا تقول به. 

(*) ولعله لأنها من بيوت الني (صلَّ الله عليه وآله وسلّم) كما في بعض الأدعية: 
الله إى.وقفت يباب من أبواب بيوت تبيك) 7 ..وفيد: أها لو'نيك كوتها بيت النية 
امل لالدو انوي قلي يد قاندا لهل التحاب العو اللناحوك: ل بهرت 
الب (صلّ الله عليه وآله وسلّم). وإنما وردت الرواية بالغسل للدخول في مسجده 
(صلى الله عليه وآله وسلّم) وقد عرفت ضعفها. 

(5) إذ لوكان وقتها بعد الدخول فيها لم يصدق أنه اغتسل لدخول الحرم أو الكعبة 
أو غيرهما. 

65 الاخيان الواودة انا ولك هل اناب القسل عقد الدخول قا بولا دليل 
على استحبابه لمن دخلها للكون فبها . 


() فيه إشكال بل منع إذا تخلل الحدث بينهما. وكذا الحال فما بعده. 
)١(‏ كما فى صحيحة معاوية بن عار المتقدمة وغيرها من أحاديث الباب. 
(؟) الوسائل 7: 5١17‏ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ح‏ ؟١.‏ 

2( مصباح | لكفعمي 001 


للد مح نمه ةاش اط ان مستا وتوا يعدا شرح العروة /٠١‏ الطهارة 


أو أَوَل اللّيل للدخول إلى آخره'", بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع 
التكرّر, كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فما لو أراد دخول الحرم ومكة 
والمسجد والكعبة في ذلك اليوم فيغتسل غسلاً واحداً للجميع . وكذا بالنسبة إلى 
المدينة وحرمها ومسجدها!". 


]٠١1[‏ مسألة :١‏ حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة 
الدخول في كل مكان شريف, ووجهه غير واضح, ولا بأس به لا بقصد الورود. 

)١(‏ مقتضى ما ورد في جملة من الأخبار من قوله: «وحين تدخل»١'‏ وقوله: 
رونا مكلك "رضي :دول كد والدريف!"! ابععات القمل ققارنا لوصول 
تلك المواضع, إلا أنه ورد في بعض آخر: «ويوم تدخل البيت»2) وغسل «دخول 
الكعبة ودخول المدينة»”*) وهي تقتضي جواز الغسل أول اليوم للدخول فى آخره. 
لأن المستحبات لايجري فبها قانون الإطلاق والتقييد فتحمل المقيدات على صورة 
ترك الغسل .ال زهان الدخول, 

بل يجوز أن يغتسل فى اليوم للدخول في الليل, لأن الأخبار وإن اشتملت على 
اليوم إلا أنه حمول على الغلبة, إذ قد يكون الدخول في الليل وهو ظاهر. 

نعم يشترط أن لا يفصل بين الغسل والدخول شبيء من الأحداث والنواققض 
لأنها ليست من الأغسال الزمانية؛ وإنما هي أغسال فعلية -كما تقدم بيانه ‏ فلا بدٌ أن 
يقع الفعل في غسل , وهذا لا يتحقق فما إذا تخلل بينهها شيء من النواقض . 

(9) لفنشيحة ؤزارة الوالتهن: انه ١١1‏ جمدت عاك قوق أجراك :عقا عمل 
واتخدوروانة اذا اعقشل بحل الفجر للختابة والجمعة وغيرهنا احداء 7 


)0 كم| في صحيحة معاوية بن عمار؛ الوسائل 7 : 3٠‏ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ح .١‏ 
(205 5 الوسائل 38:4 /أبوات الأغسال المستونةات دع 8 ١‏ 

(؛) الوسائل : 7714 / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ح‏ 4. 

(0) الوسائل *: 7٠١0‏ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ح‏ . 1. ا وغيرها. 

(1) الوسائل 7: 7579 / أبواب الأغسال المسنونة ب ١7ح .١‏ 


الأغسال الفعليّة 0100212121 0 00 


فصل فى الأغسال الفعليّة 
كمه قفا 
القسم الأّل: ما يكون فنا اغا الفعل الذي ريل أن يفعله. وهى 
أغسال : 


أحدها: للاحرام *) وعن بعض العلماء وجوبه١".‏ 


فصل فى الأغسال الفعلية 


)١(‏ لا شبهة فى مشروعية الغسل للاحرام, وذلك لورود الأمر به فى جملة من 
الأخبار ففى موئقة سماعة: «وغسل المحرم واجب»2!١)‏ وصحيحة محمد بن مسلم 
المروية عن الخصال: «ويوم تحرم»(") وصحيحة ابن سنان: «وغسل الإحرام» 7" إلى 
غيرها من الروايات, وإِما الكلام في أنه واجب أو مستحب. 


ذهب بعضهم إلى وجوبهء ويؤيده اشتال الأخبار على الأمر به من دون اقترانها 
بالمرخص, بل صرحت بعضها بالوجوب. إلا أن الصحيح عدم وجوبه وذلك لأمرين: 

أحدهما: أنه لو كان واجباً لذاع واشتهر وجوبه لكثرة الابتلاء به في المكلفين 
لكثرة الحاج. كيف وقد نقل الإجماع على استحبابه وعدم وجوبه. 


(#) لم يثبت استحباب أكثر ما ذكر في هذا الفصل. وإما النابت استحباب الغسل للاحرام 
والطواف والذبح والنحر والحلق وزيارة الكعبة وزيارة الحسين (عليه السلام) ولو من بعيد 
والاستخارة والاستسقاء والمباهلة والمولود وترك صلاة الكسوف عمداً مع احتراق قرص 
الشمين كلبا ومين المكت بعد تسيل 

.7 ح١ أبواب الأغسال المسنونة ب‎ / ١4 :" الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل *: 700 / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ح‏ ه. الخخنصال 008:17 / .١‏ 

(5) الويننائ 565347 / أبواي الأغيال المسيويةتن اح لاوكمو١٠9١١159.‏ 


م6 ال-3 
الثاني: للطواف "١‏ سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء بل 
للطواف المتدوت اشنا 
الثالث : للوقوف بعرفات. 
الرابع : للوقوف بالمشعر. 
الخامس : للذبح والنحر”". 


وثاننينا: أنه لو قصب العسل للانجرام لكان بونجو شرطيا لا ضالة #العدم العوال 
كونه واجبا نفسياء كيف ولم يثبت ذلك فى غسل الجنابة والجيض ونحوهما ثما ظنك 
بغسل الإحرام؟ وقد دلت الصحيحة على أن من اغتسل للاحرام فنام ثم أراد الإحرام 
لاتجب عليه إعادة غسله7). 

وهي وإن كانت معارضة بما دل على لزوم إعاة» الفما حيو 15 أن مقتضى 
الجمع بينهما حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب. إذن فالصحيحة تدلنا على أن غسل 
الاحرام ليس بواجب نفسي ولا شرطي . 

)١(‏ وهو الزيارة لأن زيارة البيت طوافه, وقد ورد في موثقة سماعة الأمر بغسل 
ا ا ا ا 
حت اتسدلت عل الاامر بالغسل يوم تزور البيت» وغيرها من الروايات!؟. ومقتضى 
الإطلاق فيها عدم الفرق في استحباب الغسل بين كون الطواف واجباً أو مندوباً 
وسواء كان الطواف طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء. 

(؟) لصحيحة زرارة: «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة 
والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة» !". 


.7 ح٠١ أبواب الإحرام ب‎ / 75١:17 الوسائل‎ )١( 

(0) راجع نفس الباب المتقدم ح .١‏ 

() الوسائل 7: "١‏ / ابواب الاغسال المسنونة ب ١‏ ح ". 

(5) الوسائل ": 3١‏ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ح ١‏ وكثير من أخبار الباب. 
(0) الوسائل *: 779 / أبواب الأغسال المسنونة ب ١7ح .١‏ 


الأغسال الفعليّة ل ل 

السادس : للحلق7", وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضا. 

السابع : لزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد7". 

الثامن: لرؤية أحد الأئمة (عليهم السلام) في المنام؛ كما نقل عن موسى بن 
جعفر (عليه السلام) أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليالٍ ويناججهم فيراهم في 
المنام . 

التاسع : لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقا. 

العاشر : لصلاة الاستخارة!" بل للاسمقا مطاف ولو سنن صا 

الحادي عشر : لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود. 

الثانى عشر : لأخذ تربة قبر الحسين (عليه السلام). 

الثالث عشر: لارادة السفر خصوصاً لزيارة الحسين (عليه السلام). 


)١(‏ لما مر فى صحيحة زرارة. 

(؟) استدل عليه بعضهم باطلاق الأمر بغسل الزيارة في الأخبار فانها تشمل 
زيارة الأئمة (عليهم السلام) أيضا. 

وقيهة ا نملاخظلة الميلذت النقدمة فل :هذه الجبلة وملاحظة الداذت المعاخرة 
عنها تدلنا بوضوح على أن المراد زيارة البيت وطوافه وأن الرواية بصدد بيان وطيفة 
الحاج فلا تشمل زيارة غير البيت الحرام من قبور الآئّة (عليهم السلام). 

(؟) لموتقة سماغة :اتوغسل الأسعكارة سشعحب» وغيره] 0 


)١(‏ الوسائل ": 7 / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ح‏ *. 774 / ب ١7ح .,١‏ المستدرك 
1 يوا الاغتبال النطولة حا ١‏ حرام 


6 0ل 

الرابع عشر: لصلاة الاستسقاء”" بل له مطلقا. 

الخامس عشر: للتوبة من الكفر الأصلى أو الارتدادي: بل من الفسق. بل من 
الصغيرة أيضاً على وجه. 

السادس عشر: للتظلّم والاشتكاء إلى الله من ظلم ظالم. فنى الحديث عن 
الصادق (عليه السلام) ما مضمونه: إذا ظلمك أحد فلا تدع غلية قا المظلوم 
قد يصير ظالماً بالدعاء على من ظلمه, لكن اغتسل وصل ركعتين تحت السماء ثم 
قل: «اللّهم إن فلان بن فلان ظلمنى, وليس لى أحد أصول به عليه غيرك فاستوف 
بي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطر أجبته فكشفت مابه 
من ضر ومكنت له في الأرض وجعلته خليفتك على خلقك. فاسألك أن تصل على 
محمد وآل محمد وأن تستوفي ظلامتي الساعة الساعة» فسترى ما تحب. 

السابع عشر: للأمن من الخوف من ظالم فيغتسل ويصل ركعتين ويحسر عن 
ركبتيه ويجعلهم| قريباً من مصلاه ويقول مائة مرة: «يا حىّ يا قيّوم يا حىّ لا إِله 
إلا أنت برحمتك أستغيث فصل على محمد وآل محمد وأغثني الساعة الساعة» ثم 
يقول : «أسألك أن تصلى على محمد وآل محمد وأن تلطف في وأن تغلب لي ون 
فكر لى وأن تخدع لي وأن تكفينى مؤونة فلان بن فلان بلا مؤونة» وهذا دعاء 
الي (صلى الله عليه وآله وسلّم) يوم أَحُد. 

الثامن عشر : لدفع النازلة. يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر 
وعند الزوال من الأخير يغتسل. 


)١(‏ لموثقة سماعة!١!:‏ «وغسل الاستسقاء واجب». 


)١(‏ المتقدّمة في الصفحة السابقة. 


الأغسال الفعليّة اا ااا 1 1 1 1 1 1 ااا 

التاسع عشر : للمباهلة مع من يدعي باطلا(". 

العشرون: لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل. فعن فلاح 
السائل: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل 
تحصيل النشاط لصلاة الليل . 

الحادي والعشرون: لصلاة الشكر. 

الثان والعشرون: لتغسيل الميِّت ولتكفينه. 

الثالث والعشرون: للحجامة على ما قيل. ولكن قيل إنه لا دليل عليه, ولعلّه 
يكحت اكه 

الرابع والعشرون: لارادة العود إلى الجماع, لما نقل عن الرسالة الذهبية: أن 
الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد. لكن يحتمل أن يكون 
المراد غسل الجنابة. بل هو الظاهر. 

الخامس والعشرون: الغسل لكل عمل يتقرب به إلى الله كما حكي عن ابن 
الجنيد. ووجهه غير معلوم. وإن كان الاتيان به لا بقصد الورود لا باس به. 

القسم الثاني: ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي فعله. وهي أيضاً أغسال: 

أحدها: غسل التوبة!" على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي التي 
ارتكبها أو بناء على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة, لكن الظاهر أنه من 
القسم الأوّل كما ذكر هناك وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء. 


01( لوثقة سماعة : «وغسل المباهلة والح وقد مر أن الظاهر إرادة الغسل 
لنفس المباهلة لاا غسل يوم المباهلة . 
(؟) لصحيحة مسعدة بن زياد حيث ورد فيها: «قم فاغتسل وصل ما بدا لك»7". 


)١(‏ قدمنا المصدر فلاحظ. 
)١(‏ الوسائل ”: 55١‏ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ح .١‏ 


+ 0 
ويمكن أن يقال إنه ذو جهتين, من حيث إنه بعد المعاصى وبعد الندم يكون من 
القسم الثانى ومن حيث إن قام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأوّل. 

وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استاع الغناء في الكنيف وقول الامام (عليه 
السلام) له فى آخر الخبر: «قم فاغتسل فصل ما بدا لك» يمكن توجيبه بكل من 
الوجهين. والأظهر أنه للبوعة قبول القوية او لكان 

الثاني: الغسل لقتل الوزخ, ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله حيث 
إنه حيوان خبيث. والأخبار في ذمّه من الطرفين كثيرة. فني النبوي: «اقتلوا 
الوزغ ولو في جوف الكعبة» وفي آخر: «من قتله فكأما قتل شيطانا». ويحتمل أن 
يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله. 

الثالث: غسل المولود(". وعن الصدوق وابن حمزة (رحمهما الله) وجوبه. لكنه 
ضعيف . ووقته من حين الولادة حيناً عرفياً, فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة 
لايضرء وقد يقال إلى سبعة أيام, وربمما قيل ببقائه إلى آخر العمر. والأولى على 
تقدير التأخير عن الحين العرفى الاتيان به برجاء المطلوبية. 

الرابع: الغسل لرؤية المصلوب. وذكروا أن استحبابه مشروط بأمرين: 

أحدهما: أن يمثى إليه لينظر إليه متعمداً. فلو أتفق نظره أو كان حبوراً 
لاا يستحب . ْ 

الثاني: أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوباً بحق لا قبلها. بخلاف ما إذا 
كان مصلوباً بظلم فانه يستحب معه مطلقاً ولو كان في اليومين الأولين. لكن 
الدليل على الشرط الثانى غير معلوم إلا دعوى الانصراف. وهى حل منع, نعم 
الشرط الأرّل ظاهر الخبر وهو: «من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه 
الغسل عقوبة» 


)١(‏ لموثقة سماعة: «وغسل المولود واجب» المتقدمة. 


الأغسال الفعليّة اا 0001 0 
وظاهره أن من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحمّلها لاايثبت في حقه 
ا 

الخامس: غسل من فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص١"‏ أي تركها 
عمداً. فانه يستحب أن يغتسل ويقضيهاء وحكم بعضهم بوجوبه, والأقوى عدم 
الوجوب وإن كان الأحوط عدم تركه. والظاهر أنه مستحب نفسى بعد التفريط 
المذكورء ولكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء كما هو مذهب جماعة, فالأولى 
ايا عوووي لاع وي و ا و و 
أو لم يكن القرص محترقاً لا يكون مستحبّاً. وإن قيل باستحبابه مع التعمّد مطلقاً 
وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا. 

السادس: غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجهاء فق الخير: «أيما امرأة تطيبت 
لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنايتها» 
واحتال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ولا داعي 
اليه . 


)١(‏ لصحيحة محمد بن مسلم المروية عن النصال: «وغسل الكسوف إذا احترق 
القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة»١١).‏ وصحيحته 
الأخري«روغسل الكسوق اذا ااحترق القرهن كلد فاغس|] 7 . 

وقد يقال باختصاص الغسل يا إذا ترك ضاذة الكتسوات تعمد هوه عدي 
مستنداً في ذلك إلى ما رواه حريز عمن أخبره عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا 
انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلى فليغتسل من غد وليقض الصلاة» وإن 
لم يستيقظ وم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل»"'" إلا أن 


.008 : 7 أبواب الأغسال المسنونة ب ١ح 0. الخصال‎ / 7١0 :7 الوسائل‎ )١( 
.١١ ح‎ ١ (؟) الوسائل : 717 / أبواب الأغسال المسنونة ب‎ 
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ع 000 

السابع: غسل من شرب مسكراً فنام, فق الحديث عن النى (صلى الله عليه 
واله:وسل) ما فوته ماامن اعد ثاءغل سكل الا:وضان عروينا العيظان 
إلى الفجر فعليه أن يغتسل غسل الجنابة. 

القامن عسل هن مسن ينا بعد يل 

[؟01١٠]‏ مسألة :١‏ حكى عن المفيد استحباب الغسل لمن صّتّ عليه ماء 
مظنون النجاسة, ولا وجه له. وربما يعد من الأغسال المسنونة غسل ايجنون إذا 
أفاق. ودليله غير معلوم, وربمما يقال إنه من جهة احتال جنابته حال جنونه, لكن 
على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية فلا وجه لعده منهاء كما لا وجه لعد 
إعادة الغسل لذوي الأعذار امعتسلين حال العذر غسلاً ناقصاً مثل الجبيرة. وكذا 
عدّ غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطاً. فان هذه ليست من 
الأعسال المشتونة. 


الرواية ضعيفة بالإرسال. على أن صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة مطلقة وغير 
مقيدة بما إذا فاتت صلاة الكسوف في وقتها فتعم ما إذا لم يصل والوقت باق وهي أداء 
وما إذا خرج الوقت وصارت الصلاة قضاء . 

وفي كلتا الصورتين إذا احترق القرص كله يستحب الاغتسال كانت الصلاة قضاء 
أم لاء تعمد في تركها أم لم يتعمد. وأما احتال الوجوب فيندفع نا فلمناه هارا عوك أن 
السائل القافة اللو او كانت رواعية لاصيوت رياقت فتن كيده العبيرة وليل 
عدم الوجوب. 

)١(‏ لموثقة عمار الساباطي عن أَبِي عبدالله (عليه السلام) قال: «يغتسل الذي غسل 
التنعه زكن من عن ميا نطليه الفسسل بوإد كان الف قد غيل ١١‏ السمرلة عل 
الاستحباب جمعاً بينها وبين ما دلّ على عدم وجوب الغسل بالمس بعد تغسيل المت . 


(1)«الوشائل :19:6 7/آبوات عسل امش م 


إجزاء الغسل عن الوضوء ا سالا الي ا 1 

188 ]اله #ووقت الأغتسال المكانية كنا مرسابقا قبل الدكول فا أو 
بعده لإرادة البقاء على وجه. ويكني الغسل في أول اليوم ليومه وني أوّل اليل 
لليلته. بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة وإن كان دون 
الأوّل في الفضل ,"١‏ وكذا القسم الأوّل من الأغسال الفعلية وقتها قبل الفعل على 
الوجه المذكور. وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر وإن 
كان الظاهر اعتبار إتيانها فورا ففورا. 

]٠١64[‏ مسألة : ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأوّل والمكانية 
بالحدث الأصغر من أي سبب كان حتى من النوم على الأقوى. ويحتمل عدم 
انتقاضها مها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم, لكن الظاهر ما ذكرنا. 

]٠١66[‏ مسألة 5: الأغسال المستحبة لا تكنى عن الوضوء”* (" فلو كان 
محدثاً يجب أن يتوضاً للصلاة ونحوها قبلها أو د اء والأفضل قبلها. ويجوز 
إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبيا. ظ 

هذا كله في الموارد التي يستحب الغسل فيها شرعاً. وأما غيرها من الموارد 
المذكورة في المتن فلم يثبت استحباب الغسل فيها شرعاً إلا بناء على التساع في أدلة 
السئن وهو مما لا نقول به. 

)١(‏ قدّمنا الكلام فى ذلك" ولا نعيد. 


كفاية الأغسال المستحبة عن الوضوء 
(1) بل تغنى عن الوضوء على ما قدمناه في حله استناداً إلى قوله (عليه السلام): 
«أي وضوء ا من الغسل»!'! وغيره من الأخباز المعترة فليراجع بحث غسل 


(4): الأظير كفاية كل غسل اتيك استحبابه قرعا عن الوضوء من دون فرق بين سل السمعة 
وغيره, نعم التيمّم البدل عن الأغسال المستحبة لا يكفي عن الوضوء على الأظهر. 

.01-00 في ص‎ )١( 

(؟) الوسائل 587:7 / أبواب الجنابة ب 74 ح 4. 


5 جا اجام ا واد امون وخ رارز و امار ل مووود لقتو تعر 14 1 الطهارة 

]٠١61[‏ مسألة 0: إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية 
أو مختلفة يكنى غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً١".‏ بل لايبعد كون التداخل 
قهرياً. لكن يشترط فى الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما 
كان يق به بعنوان احتال المطلوبية, لعدم معلومية كونه غسلاً صحيحاً حتى 
يكون يحزثاً عا هو معلوم المطلوبية. 

]٠١61/[‏ مسألة 5: نقل عن جماعة ‏ كالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد 
والمجلسى رحمهم الله استحباب الغسل نفساً ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو 
مكان أو زمانء ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى: «إنَألْهَ يحب َلتّوَابِينَ وَيحِبٌ 
لمتَطَهّرِينَ 4 وقوله (عليه السلام): «إن استطعت أن تكون باللّيل والنهار على 
طهارة فافعل» وقوله (عليه السلام): «أي وضوء أطهر من الغسل» و«أي وضوء 
أنق من الغسل» ومثل ما ورد من استحباب الغسل مماء الفرات من دون ذكر 
سبب أو غاية إلى غير ذلك. لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل 7". 


الحا 

)١(‏ لصحيحة زرارة المتقدمة: «إذا اغنسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك للجنابة 
والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة فاذا اجتمعت عليك حقوق اجزاك 
عنها غسل واحد»7". بل كفاية غسل الجمعة عن غسل الجنابة لناسي غسلها منصوصة 
وإن لم ينو غسل الجنابة. 

(؟) قدّمنا الكلام عن ذلك عن قريب7". 


)001( شرح العروة 7 : 05 2. 

(0) الوسائل ؟ : 51١‏ / أبواب الجنابة ب 4*7 ح .١‏ : 559 / أبواب الأغسال المسنونة ب 
لات 0 

0( في ص 6 


]٠١658[‏ مسألة 7: يقوم التيمّم مقام الغسل!* في جميع ما ذكر عند عدم 


القكن ا" 
فصل في التيتم 


ويسوّغه العجز عن استعمال الماء. وهو يتحقق بامور: 


التيمّم يقوم مقام الغسل عند العجز 

)١(‏ لإطلاق ما دلّ على أن التراب أحد الطهورين. 

ثم إنه إذا أنكرنا كفاية الغسل عن الوضوء فلا إشكال فى أن التيمّم بدلا عن الغسل 
لا يكنى عن الوضوء . 

وأما إذا قلنا بالإغناء -كا هو الصحيح -فهل يقوم التيمّم مقام الغسل الاستحبابىي 
في اغنائه عن الوضوء أو لا يقوم؟ الصحيح هو الثاني لأن أدلّة البدلية إنما يستفاد منها 
بدلية التيمّم مقام الغسل في الطهور وأما في غيره من الآثار المقرتبة على الغسل 
كاغنائه عن الوضوء ‏ فلا يستفاد منها. فهو يتوقف على دلالة الدليل ولا دليل 

فصل في التيتم 

لاشبهة ولاخلاف فى مشروعية التيمّم في الشريعة المقدّسة. ويسوغه عدم وجدان 
لماء على ما دلت عليه الآية المباركة: «إذا قم“ إلى آلصّلوَة فَاغْسِلُوًا وُجُوهَكُ:ْ 5 
وَإِنْ كنت جُنْباً قَاطْهّرُوا وَإِنْ كته مَوْضى أَوْ عل سَفَرِ أو جَاءَ َحَدٌ منكم منَ أ لَعَائط 
أو لمَسْمٌمُ آلنْسَاءَ قَلَمْ تجدوا مَآءَ فَتيَسَمُوا صَعِيداً طَيّباً7١.‏ فان التفصيل قاطع للشركة 
فهي بتفصيلها بين الواجد للماء وغيره دلت على وجوب التيمّم على من لم يجد ماء 


(:#) لكنه لا يغني عن الوضوء في غير التيمّم عن غسل الجنابة . 
)١(‏ المائدة .1١6‏ 


م1 م سا ا ا ار ا عي قار موس العو 0 الطما و 
والوجدان فى اللغة بمعنى الادراك والاصابة والظفر”". إلا أن المراد به فى الآية المباركة 
لمبعى زو 35 الإدراك والإصابة حقيقة وعقلاً. بل أعم ين الحو ف اا 
شرعا كا لو كان الماء الموجود مغصوبا. 

ويدل عليه قوله تعالى: 8إِذا قثُ.... فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ...» فان الأمر بغسل 
الوجه لايمكن إِلَا مع القكّن من استعمال الماء عقلاً وشرعاً. 

وقوله تعالى: لون كُنْمْ مَرْضَئ أَْ عَلَى سَفَر...» فان المسافر ولا سها في 
الأزمنة القديمة وفى الصحاري والقفار وإن كان قد لايجد الماء حقيقة إلا أن المريض 
غالباً متمكن من الماء حقيقة وعقلاً إلا أنه غاعة عن اشتعالة لكوت فير يه 

فالمتلخص: أن المراد من عدم وجدان الماء في الآية الكريمة هو عدم القكن من 
الاستعمال عقلاً أو شرعاً. 

ثم إنه لو كنا نحن وهذه الاية المباركة لخصّصنا مشروعية التيمّم بموارد عدم القكن 
من استعماله عقلاً أو شرعاً كما مرّء إلا أن أدلة نفي الضرر والحمرج دلتنا على أن 
مشاروعية النيقرغافة :1 إذا فكن المكلف »من استعال الما عقلاً وشرعا بأن كتان 
الماء مباحاً له إلا أن استعماله حرجي وعسري فى حقه فلابدٌ من التيمّم حينئذ. 

وهذا في الحقيقة تخصيص في أدلة الوضوء والغسل, لأن أدلة نفي الضرر والحرج 
حاكمة على أدلة وجوب الوضوء أو الغسل, وقد أوضحنا في محله أن الحكومة هي 
التخصيص واقعاً غاية الأمر أنها في للحكم عن موضوعه بلسان نفي الموضوع وعدم 
تحققه(" , 

فا ذكره في المتن من أن التيمّم يسوغه العجز عن استعمال الماء لعله ناظر إلى أصل 
مشروعية التيمّم بالجعل الأولي. وإلا فبالنظر إلى العنوان الثانوي لا تختص مشروعيته 
بالعجز بل تنبت عند الضرر والحرج أيضاًء هذا. 


)) مصباح الأضنال 3*7 : 015 ,.١‏ 


المناقشة فى دلالة الآية 

3 إن الآية المباركة وقعت مورداً للكلام والإشكالء وذلك لأن المذكور فيها أمور 
أربعة وهي: المرض والسفر والجيء من الغائط ولمس النساء. وقد عطف بعضها على 
البعض الآخر بحرف «أو». وظاهره أن المرض والسفر مثل الأخيرين سببان 
مستقلان لوجوب التيمّم عند عدم وجدان الماء, مع أنهما ليسا كذلك وإما يوجبان 
التيمّم فيا إذا كان معهما شبيء من الحدث الأصغر أو الأكبر أعني الأخيرين. وإلا 
فُجرّد المرض أو السفر لا يوجب الحدث والتيمّم بوجه. 

وقد ذكر الآلوسى فى تفسيره'" وكذا الزخشري في الكشاف”" أن الآية من 
الأنات الممضله والمكلم لأسزفت بن كورن بطل حادق :تقو النقها ذ. 

وقد يجاب عن ذلك بأن «أو» فى الآية المباركة بمعنى الواو فترتفع المناقشة, إذ 
لاتكون الآية ظاهرة في سببية المرض والسفر للتيمم. وإنفا تدل على أن التيمّم 
مشروع عند تحقق الأمور المذكورة فيها. 

وفيه: أن (أو) لا تستعمل بمعنى الواو. وحمله عليها خلاف الظاهر لايمكن المصير 
إليه. 

وذكر الشيخ محمد عبده وتلميذه 7" في تفسيره الآية المباركة في سورة المائدة وأشار 
إليه فى سورة النساء: أن الآية ليس فبها أي إعضال وإشكالء بل لابدٌّ من الالتزام 
نظاهرها وهو كوق المرطى والشقن ينينا توجباق الف كنا أن ادف الأكير 
والأصغر يوجبان التيمّم. ولا مانع من أن تكون المشقة النوعية في الوضوء والغسل في 
حق المريض والمسافر موجبة لتبدل حكنهم إلى التيمّم؛ كما أوجبت المشقة النوعية 
تبدل حكم المسافر حيث تبدل حكمه إلى القصر في الصلاة والصيام مع أنهما أهمّ من 
الوضوء والغسلء فاذا جاز التبدل فى الأهم لأجل المشقة النوعية جاز التبدل في غير 


(1) لم نعثر عليه في تفسيره للاية. 
() تفسي المنار 0 : .١١١‏ 


8غ اليه بس كن الوا لاس تح نما ونان وام 1 الخد لوا مو م م شرح العروة /٠١‏ الطّهارة 


الأهم بالأولوية. 
وظني أني رأيت سابقاً في بعض الكتب أن أبا حنيفة التزم بذلك. إلا أنه مما لا يمكن 
المساعدة عليه كما سيظهر وجهه. 


ودخراضاعب الخواهن (قذسن يسرة) أن الآنه المباركة لمت موود للا شكال لان 
فولناتدا ل ويد إن كن قوعي از عل شت #مدى مسيزانت اضبدريها وهو قله جما | ٠‏ 
(إذا قم إل آلصّلَوةٍ فَاغْسِلُوا... » فانه بمعنى إذا قتم من النوم إلى الصلاة كما في 
الرواية المفسرة لها. ففروض الآية هو الحدث بالأصغر ‏ بالنوم - وأنه على قسمين: 
واجد للاء ووظيفته أن يتوضاً إن 1 يكن 0 بالاحتلام و يغتسل إن كان نيا 
وغير واجد الماء كالمريض والمسافر ووظيفته أن بتيمم اك الذي لوكان يواعد للاء 
وكا اد مز عبوشو لوث لدت الاصدر أعني بالنوم, ثم تعرض للمحدث 
بالبؤل والقائط ب اررق لاسي القتناعى ولليين اللريش بيو التاق علة قله ترد 
علنيا المنافقة! ”ا 

وما أفاده (قدس سره) وإن كان صحيحاً إلا أنه إنما يتم في سورة المائدة لا في 
سورة النساء!". لأن قوله تعالى: لوَإِنْ كنم مَرْضَّى » إلى قوله: «قَتَيََمُوا صَعِيدَاً 
طَيَّباً4 مذكور فيها بعينه من دون أن يكون لها صدر مثل صدر سورة المائدة فتبق 
المناقشة فبها بحاطا. 


ما ينبغي أن يقال في المقام 
والذي ينبغي أن ن يقال وهو ظاهر الاية المباركة : : أن ن المناقشة المذكورة تبتني على أن 
يكون قوله تعالى: ظقَلَمْ تجدُوا مَاءَ * راجعاً إلى الجملة الأخيرة أعنى قوله تعالى: 


ع ماس 


دأ جَاء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ آ لغائط أو لَنمَسْم آلنْسَاء » . 


0١:١ الجواهر ه : غلا‎ )١( 
.43 النساء غ:‎ )0( 


وأمّا إذا أرجعناه إلى جميع الأمور الأربعة المذكورة في الآبة ىا هو الظاهر لمكان 
العطف بأوء الدال على أن كل واحد من الأمور الأربعة إذا اقترن به عدم وجدان الماء 
أوجبي التيمم, ولنسى :هو كالنظفه بالواق ليكون سردا للنزاع المعروف من أن القيد 
يرجع إلى الجملة الأخيرة أو جميع الجمل. فلا مناقشة بوجه. 

لأن معنى الآية حينئذ: وإن كنتم مرضى ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً. وإن 
كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً وهكذاء وحيث إن الأمر بالتيمّم لا 
يمكن توجهه إلا إلى الحدث مثل الأمر بالوضوء في صدر الآية لأنه هو مورد الوضوء 
بعينه إذا وجد الماء فيستفاد منها أن المريض المحدث إذا لم يجد الماء يتيمم وهكذا 
المسافر المحدث, وإنما تعرضت الآية للمريض والمسافر لأغلبية عدم الوجدان فيهما. 

نعم يبق حينئذ سؤال وهو أنه إذا كان المراد من الآية هو المريض المحدث إذا لم يجد 
الماء أو المسافر الحدث إذا لم عن الاك نا تمقو اندتعا عد لل ظز اك جاء | جد 
فك من أ لغائتط » أي كان بحدثاً ببول أو بغائط , فانه كالتكرار حينئذ ؟ . 


لواف عله أن ذكره ظاذ خاء اخ يتك :من ا لقائط # إغا فو اللولالة عل أن 
مشتروعيةا النيقم عند فقدان الماء لا تقض بالمررض والمسافن بل ته الحاغين كذلك 
إذا كان محدثاً بالأصغر أو الأكبر. ولا سما بملاحظة قوله: «مِنْكمْ » أي من الحدثين 
فهو لتسوية الحكم بين المريض والمسافر وبين الصحيح والحاضر. 

إذن لا موقع لما ذكره الشيخ عبده وتلميذه ولا ظهور للآية فيا ذكراه. وليمس 
المرض والسفر بنفسه) يوجبان التيمّم . 

وأما قصر الصلاة والصيام في حق المسافر فهو قد ثبت بدليله ولا يمكن تعديته إلى 
المقام. لأنه قياس ظاهر. 

ثم لو تنزلنا عن ذلك فالآية يحملة لا ظهور لها في كون المرض أو السفر موجباً 
للتيمم بنفسها. لتساوي الاحتالين فلا تكون منافية لما دل على عدم وجوب التيمّم 
إلا مع الحدث وعدم كون المرض أو السفر موجباً له في نفسه. 


07 ومع من م ليتف سخواء نف اووقجه اس اسه او و شرح العروة /٠١‏ الطّهارة 


إعادة فيها توضيح 

ذكرنا أن الآآية المباركة وقعت مورداً للكلام نظراً إلى عطف كل من الأمور الأربعة 
المذكورة فيها ب «أو» الظاهرة في سببية المرض والسفر في نفسه) للتيمم. ومن هنا 
ذكر بعضهم أن الآية من المعضلات. 

وقد أجاب عن ذلك جملة من فقهاء العامّة والخاصّة بأن «أو» فى الآية بمعنى الواو 
وأن المعنى أنكم إذا كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً. وبذلك دفعوا المناقشة, وقد عرفت الجواب 
عما ذكروا. 

وذكر في تفسير المنار أن الآية ليست من المعضلات في شىء وإنما الإعضال في 
فتاوى الفقهاء. وذكر في وجه ذلك ما توضيحه: أنه لا إشكال وله غلاف :ون لسلست 
في أن السفر والمرض ليسا من نواقض الطهارة, فالمتطهّر لو رض أو سافر لاتنتقض 
طهارته من دون كلام, وليس فى الآية ما يدل على انتقاض الطهارة بالمرض أو السفر 
فلابدٌ من أن يكون مورد الاية المباركة ما إذا كانا محدثين, ومعه تدل الآية على أن 
المريض المحدث أو المسافر الحدث يتيمم مطلقاً وجد الماء أم لم يجد. كما أن من جاء من 
الغائط أو لامس النساء ولم يجد ماء يتيمم, ولا مانع من أن يكون السفر أو المرض 
موجباً لتخفيف الوظيفة بايجاب التيمّم دون الوضوء أو الغسل كما أوجب السفر تخفيف 
الوظيفة بالإضافة إلى الصوم والصلاة لوجوب القصر فيهما على المسافر. 

فظاهر الآية المباركة لا إعضال فيه, وإنما الإعضال في فتاوى الفقهاء حيث ذهبوا 
إلى عدم وجوب التيمم على المريض والمسافر مطلقاً بل فما إذا لم يجد الماء77. 

وهذا الذي ذكره مما لايمكن المساعدة عليه, وذلك لما قدّمناه عن صاحب الجواهر 
(قدس سره) من أن قوله تعالى: لوَإنْ كن مَرْضَى أَوْ عل سَفَّرٍ 4 من متممات صدر 
الاك وهو قو فال انها الذية اعثز ]6 فتنإن الكدرة فاعار. > 


.١7١ :6 تفسير المنار‎ )١( 


حيث إن المراد من القيام هو القيام من النوم كما في تفسير الآية فيكون معنى الآية: أن 
فى كان يدا عدت اللوغ وكا متمكنا من الماء يتوضا إن لماو 0 
وإن كان جنباً تطهر. وإذا لم يكن ذلك المحدث بالنوم واجداً للماء يتيمم. لما عرفت من 
أن قيد «فلم تجدوا ماءً» راجع إلى جميع الأمو 1 الأربعة المتقدمة. وهو في قبال الحدث 
بحدث البول والغائط فى قوله تعالى: دأو جَاءَ 6 مِنْكُم من لْعَائِط عه 
َلنْسَاءَ » فتصح المقابلة ولأقيق اه مناقشة فى الاية الكريمة. هذا كله في 00 
المائدة. 

وأما آية سورة النساء فهي وإن لم تكن مسبوقة بالصدر إلا أن الأمر فيها كما 
ذكرناه. وذلك لما قدمناه من أن المرض والسفر ليسا من النواقض في شيء فلابدٌ أن 
كفن موروك الأية هق الويفن ادك او المنائز لخدف وان اذااكنان قافدا للنياء 
يتيمم , لرجوع القيد إلى كل واحد من الأمور الأربعة. 

فتحصل: أن المريض والمسافر باطلاقههما لا يجب عليه التيمّم بل فما إذا كانا 
فاقدين للاء. 

نعم للمدعي أن يسأل عن وجه تخصيص المريض والمسافر بالذكر, لأنه على ذلك 
لا يختص الحكم بهماء بل يعم كل من كان فاقداً للماء مريضاً كان أم صحيحاً مسافراً 
كان أم 0 

والجواب عنه: أن ذكرهما في الآية من باب غلبة فقدان الماء بالمعنى المتقدم فيه] لا 
أن هما خصوصية في الحكم. فلا مقتضي لإبقاء المريض والمسافر على إطلاقهم| والحكم 
بجا إذا كانا معداتين يعيممان«مظلقاً ولو كانا والعدين للبآء. 

وأمّا ما استشهد به أخيراً ففيه: أن السفر وإن كان موجباً لتخفيف الحكم في حق 
المسافر بالإضافة إلى الصوم والصلاة إلا أنه إنها ثبت بالدليل ولا يأتي ذلك في المقام 
لانه قياس 


وعلى الجملة: ما ذكره صاحب المنار من إبقاء الطائفتين على إطلاقههما فى الحكم 
بوجوب التيمّم مما لا مقتضى له. كما أن ما ادعاه من الظهور غير ثابتء بل الظاهر 


/ 0000 ا 0 
رجوع القيد إلى كل واحد من الأربعة المذكورة فى الآية المباركة. هذا . 

ثم لو تنازلنا عن ذلك ولم يكن القيد ظاهراً في الرجوع إلى الأمور الأربعة بأجمعها 
فلا أقل من الإجمال, لعدم العلم بأنه راجع إلى جميع الأمور الأربعة أو إلى خصوص 
الأخيرين, ومعه لا يثبت للاية ظهور ف الإطلاق ليتمسك به صاحب المنار داعي 
كون الا ةا مطلقة من عيف المرويهنءوالمسافر ,واب كانا واحدوة الزاء او فاقدرية 1 
حكومين بالتيمّم - وذلك لاقترانها بما يصلح للقرينية؛ ومع الإجمال يبق إطلاق صدر 
الآية في أن الواجد للماء يتوضأً إن لم يكن جنباً كان مريضاً أو مسافراً أم م يكن على 
حاله. وهو يقتضي الحكم بوجوب الغسل أو الوضوء عند كون المريض أو المسافر 
ادا انناف وكذلك الاشراى: 

وعنايدل: فل :ها ذكرناه :ان سناحي المثار ان اراة أن المويقن والمسافر يعدن 
علهما التيتم وإن كانا واجدين للباء: فيدفعه أنه على خلاف ما ثبت بالضرورة من 
الإسلام, فان النبي (صل الله عليه واله وسلي) وافحايد واه (عليهم السلام) قد 
سافروا كثيراً وم ينقل أحدٌ ا تيمموا عند كونهم واجدين للاء. 

وإن أراد بذلك أن التيمم مرخّص فيه لما لا أنه متعين عليهماء نظير الترخيص في 
الصوم والصلاة على م عند ففيه : أن ذلك يستلزم استعمال اللفظ الواحد في 
أكثر من معنى واحد. حيث إن الأمر بالتيمّم بالإضافة إلى الأخيرين ‏ من جاء من 
الغائط أو لامس النساء ‏ استعمل في التعيين. وبالإضافة إلى الأولين المريض 
والمسافر ‏ في الترخيص . وهو إما غير معقول أو خلاف الظاهر على ما أوضحناه في 
الأفيو :131 وك اناق الوسوات والاستحنا م خا ريا تعن متالو ل الامويو ان معناء 
واحد وهو شىء آخرء وإما يستفاد الوجوب من حكم العقل عند عدم اقترانه بالمردخص 
ف الترككا؟ 53 لايمكن إرادة المعنيين منه لكونه مستحيلاً أو مخالفاً للظاهر. 
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عدم وجدان الما ا مه ا ا اس و مال و ا و ارو ا ا و ل متف ام 1 كو و ف و ل 1 21 م7 
أحدها: عدم وجدان الماء ١‏ بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو 


من حققات العجز عدم وجدان الماء 

)١(‏ هذا هو القدر المتيقن من الآية المباركة. فيجب التيمّم حينئذ من دون خلاف 
بين المسلمين كافة على ما يظهر من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة "١‏ وإن كان 
نسب إلى أبى حنيفة سقوط الصلاة عن المكلف عند فقدانه الماء حقيقة "١‏ إلا أنه على 
خلاف ما في الفقه من دعوى التسام على وجوب التيمّم حينئذ حتى من أي حنيفة 
وليك اورهنقا النسية اليد اىرقىء: 

وكذلك الحال فها إذا وجد الماء ولم يكن كافياً لوضوئه أو غسله. وهذا على قسمين: 
أو للغسل لأنه قليل من كثير كما لو كان يكف لغسل الوجه وحسب. ولا شبهة حينئذ 
فى وجوب التيمّم, لآنه فاقد للماء. ويمكن الاستدلال عليه بما ورد في الأخبار المعتبرة 
من أن الجنب إذا كان له من الماء ما يكفي لوضوئه ولا يكف لغسله يتيمم”", لأن الماء 
الكافي للوضوء بالإضافة إلى الغسل قليل من كثير لا يصدق عليه الميسور منهء لأنه 
إما يكف لمخصوص راعنة وليس ميصورا قن المعسون: 
موز لغيه أرضاء عدم قامية :قاغدة المبسون أؤلا : ولدلالة نفس الكية:قانيا ::وذلك 
لأن المذكور في الآية أن من قام إلى الصلاة وجب عليه أن يغسل وجهه ويديه وهسح 
رأسه ورجليه. ثم قال تعالى في ذيلها: 9فَلَمْ تجِدُوا مَاءَ فَتَيَتَمُوا... * أي إذا لم تجدوا 


.١5/ :١ الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 


(؟) بداية المجتبد 5: /1, المجموع : 6 المغنى 7:١‏ ؟. 
() الوسائل *: 87 / أبواب التيمكم ب .١4‏ 
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الماء الكافي لما ذكر من الغسلتين والمسحتين, فان المستفاد منها عرفاً بقرينة المقابلة هو 
وجوب التيمّم على المكلف حينئذ حتى لو بنينا على تامية قاعدة الميسور. 

نعم لا حال في هذه الصورة للاستدلال بالأخبار الواردة في أن الجنب إذا لم يكن 
عنده من الماء ما يكف لغسله بل كان عنده ما يكفى لوضوئه يتيمم. لأنما -كم) 
عرفت واردة في صورة ما إذا لم يصدق على الماء الموجود أنه ميسور من المعسور 
ولأ تشمل القمورزة الثانيةاتاى حدق المبسوز ب نويعة: 

وهذاهى الفاعدة:الكلية المطرذة الى تسعدل با فى له من المشائل الآقية, أعن 
وجوب التيمّم على كل من لم يتمكن من الوضوء أو الغسل التام, اللّهمّ إلا أن يقوم 
دليل على كفاية الناقص منهما كا في الجبائر. لدلالة الدليل على أن الغسل أو المسح 
على الجبيرة يكني في الوضوء والاغتسال وإن لم يغسل البشرة أو يمسح عليهاء وإلا 
فقتضى القاعدة هو التيمّم . 


وجوب الفحص عن الماء 

)١(‏ ذكروا أن طلب الماء والفحص عنه واجب في وجوب التيمّم. واستدل عليه 
بوجوه: ظ 
الأوّل : الإجماع على لزوم الفحص,ء ويظهر من كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة» 
أنه أمر متسالم عليه عند الجمهور وإن اختلفوا في مقدار الفحص والطلب(". 

وهذا الإجماع كبقية الإجماعات ليس إجماعاً تعبدياً. لاحال استنادهم في ذلك إلى 
بقية الوجوه الآتية في المسألة. ولعله لأجل الخدشة فى الإجماع وبقية الوجوه الآتية 
نسب إلى الأردبيلي (قدس سره) أنه أنكر وجوب الفحص والطلب!". 

الثاني: أن الآية المباركة تدل على وجوب الفحص في وجوب التيمّم» وذلك لآن 
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قوله تعالى: لقَلَمْ تحجدٌوا مَاءَ 4 قضية سالبة. وظاهرها أنها سالبة مع وجود الموضوع 
لا أنها سالبة بانتفاء موضوعهاء والوجدان وعدمه موضوعها الطلب فيقال: طلبت 
الضالة فوجدتها أو لم أجدهاء فعنى الآية على ذلك: وإن كنتم مرضى ... وطلبتم فلم 
كدو نامير | معدا فيا . 

والجواب عنه: أن الوجدان فى الآية المباركة كما مرٌ بمعنى السعة والقكن من 
الاستعمال» فيقال: فلان ذو جدة أي ذو سعة وتّكن فيصير معنى الآية: أنكم إذا كنتم 
قادرين ومتمكنين من الماء فتوضؤوا واغتسلوا وإن لم تكونوا قادرين ومتمكنين 
فتيممواء وليس الموضوع في القدرة والقكن هو الطلب والفحص. 

وعلى الجملة: ليس الوجدان فى الاية بمعنى الوجدان في قولنا: طلبت الضالة 
فوجدتها بل بمعنى القكن والسعة ى| عرفت. 

الثالث: الأخبار الآمرة بالطلب إما مطلقاً وإما مقيداً بأن يكون بمقدار غلوة سهم 
يمن وسياق الكلام عن تلك الأخبازقريا إقاء از 01 

الرابع : وهو العمدة. أن الطلب والفحص إما يجبان بقاعدة الاشتغال. وتقريب 
أصالة الاشتغال بتوضيح منًا: أن المكلف بعد دخول الوقت يعلم بوجوب الصلاة 
وبوجوب الطهارة لأجلها. ى) يعلم أن الطهارة المعتبرة فى حق بعض المكلفين هي 
الطهارة المائية وفى بعض آخر هي الطهارة الترابية. وحيث لا يعلم بأنه متمكن من 
الماء أو عاجز عنه فلا يعلم بأنه مكلف بالطهارة المائية أو الترابية مع علمه إجمالاً 
بوجوب إحداهما عليه. ومعه لولم يفحص عن الماء ويتيمم لكان امتثاله امتثالاً 
اتعزاليا لا عالق لتتكال ان ركوو مك من المانةتواقفا , وتحكف ببق عه الحنا لقا 
التكليف وعدم حصول الامتثال. فالعقل يلزمه بالفحص والطلب ليظهر الحال ويكون 
امتثاله قطعيا. 


ودعوى أن وجوب الوضوء تيكل مشكوك فيه فتقتضي البراءة عدم وحوية 
مندفعة بأنها معارضة بأصالة البراءة عن وجوب التيمّم. كما هو الحال في بقية موارد 


)١(‏ عند التكلم في الأخبار المستدل بها على وجوب الفحص. 


//, وشو سر و ص ستو ماوع مناه تجاه جوم وا لماه اجو نو ب شرح العروة /٠١‏ الطّهارة 


العلم الإجمالمي, بل لا مورد للبراءة ولو مع قطع النظر عن العلم الإجمالي والمعارضة 
وذلك لأنها لا تثبت العجز عن الماء الذي هو موضوع وجوب التيمّم فلا تجري لعدم 
ترنت:اثر علها ذهذا: 

وقد يقال بعدم جريان البراءة في المقام لا لأجل العلم الإجمالي ولا لعدم ترتب أثر 
شرعي عليها بل لأمر آخرء لأن المورد من موارد الشك في القدرة على الامتنال 
وقد أوضحنا في الأصول عدم جريان البراءة في موارد الشك في القدرة!". 

وفيه : أن كبرى عدم جريان البراءة عند الشك في القدرة وإن كان صحيحاً إلا أنها 
لاتنطبق على المقام. وذلك لأن الأمر بالوضوء وإن كان مشروطاً بالقدرة عقلاً لا 
محالة لاستحالة التكليف بما لا يطاق إلا أنها مأخوذة فيه شرعاً أيضاً. لأن القادر على 
الماء وعلى استعماله مأمور بالوضوء وغير القادر مأمور بالتيمّم. 

فالقدرة دخيلة في ملاك الوضوء وإيجابه. ومع الشك في القدرة يشك في تمامية 
ملاكه ومع الشك في وجود الملاك لا مانع من الرجوع إلى البراءة بوجه. حيث إن 
عدم جريانها عند الشك في القدرة ليس لأجل نص وارد فيه وإا هو من جهة أن 
تفويت الملاك الملزم قبيح عند العقل, وهو والعصيان على حد سواء. فاذا علم المكلف 
بتوجّه تكليف فى مورد وكونه ذا ملاك كما في موارد كون القدرة مأخوذة فى الواجب 
عقلاً فقط ولكنه يشك في قدرته على امتثاله لو لم يفحص عن قدرته وأجرى البراءة 
احتمل أن يكون قد فوّت الملاك الملزم باختياره, ولا دافع لهذا الاحقال إلا الفحص 
ليظهر أن تفويته مستند إلى عجزه وعدم قدرته عليه. 

وهذا بخلاف المقام, إذ لا علم للمكلف بتامية الملاك الملزم في الوضوء ليكون شكه 
في القدرة مورداً لقاعدة الاشتغال ويجب عليه الفحص عن قدرته, إذ القدرة دخيلة في 
ملاك الوضوء ووجوبه. ومع الشك فيها يشك في قهامية الملاك وعدمه. ومع الشك في 
قامية الملاك لا محذور في الرجوع إلى البراءة بوجه. فلا مانع عنها إلا العلم الإجمالمي 
ونا كرتا نهدا 
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والجواب عن هذا الوجه: أن المورد وإن كان من موارد العلم الإجمالي كا م إلا 
الستتحل لا مضالة:.والمر فسان وتكوةة اماف والفكن من استعاله اسان ناتاه 
وليسا من الأمور الأزلية, مع الشك فيهما يستصحب عدم وجوده أو عدم تمكنه من 
استعماله ويبق الشك فى وجوب الوضوء عليه بدويّاً لايعتبر فيه الفحص. والاستصحاب 
يعين وظيفته ويبين أن اللازم عليه هو التيمّم . 

وَكن يقال بان الاستصحاب غاية ما يترتب عليه هو العجز وعدم القن من 
استعمال الماء. وأمّا احتّال الوجود والقكن فهو بات بحاله ولم يرتفع لعدم إفادة 
الاستصحاب اليقين بالعدم. ولا دافع لهذا الاحتال, فان البراءة غير جارية من جهة 
العلم الاجمالي. ولم يؤخذ الوجدان في موضوع وجوب الوضوء لين بالاستصحاب 
وإنا أخذ عدمه في موضوع وجوب التيمّم . 

والجواب عنه: أن الآآية وإن لم يؤخذ في ألفاظها الوجدان موضوعاً لوجوب الوضوء 
إلا أنه مأخوذ فيها بحسب الواقع لا حالة. وهذا لأن التفصيل قاطع للشركة وقد فصّل 
سبحانه في الآية المباركة بين الواجد والفاقد حيث أمر بالتيمّم عند الفقدان, ومنه يظهر 
أن غيره ‏ وهو الواجد ‏ موضوع لوجوب الوضوء.ء لأن فاقد الماء إذا كان محكوما 
بوجوب التيمّم عليه فلا يخلو إما أن يكون الموضوع لوجوب الوضوء هو الأعم من 
الفاقد والواجد أو يكون هو الواجد أو يكون هو الفاقد. لا سبيل إلى الأوّلء للعلم 
بأن الحكوم بالتيمّم شخص والحكوم بالوضوء شخص آخرء وليس شخص واحد 
حكوماً بهما معاً. كما لا سبيل إلى الأخير, لأنه حكوم بوجوب التيمّم عليه . فيتعين أن 
يكون الموضوع للحكم بوجوب الوضوء هو واجد الماء. 

فإذا شككنا في وجدان الماء وعدمه فنستصحب عدمه. وبه ننفى احقال وجوب 
الوكود اللية إ" ان .كوو فسيوقا بالزسحدانوالقكى يدن معطا الماباقاله سيدق 
لا بدٌ أن يستصحب الفمكن والوجدان ويتعين عليه الوضوء لا حالة . 

كا أنه إذا لم يجر شيء من اللاستصحابين أو تساقطا بالمعارضة كا إذا كان المكلف 
مسبوقا بحالتين متضادتين بان كان متمكنا من الماء في زمان وعاجزا عنه في زمان 
آخر واشتبه عليه المتقدم بالمناخر:فان الانهضحابيق انا أن لاضريا أصلاً ا عليه 


ُ/ مع اما المح و لجعو لوي اواو وله ار مي ليع الغووة 14 الطبانة 
صاحب الكفاية (قدس سره) وإما أن يجريا ويتساقطا بالمعارضة ‏ فيتعين عليه 
الفحص والطلب بمقتضى العلم الإجمالمي وأصالة الاشتغال. لأن الامتثال من دونه 
امتثال احتاللي يحتمل معه العقاب ولا يندفع إلا بالفحص والطلب ليقطع بأن الواجب 
عليه أي شئىء م الطيازة المائية أو التزابية: 

ثم إنه لو كان له ماء طرأ عليه العجز عن استعاله إما لإراقته أو لمانع من الموانع 
واحتمل أن يكون له ماء آخر يتمكن من استعماله فهل يجري استصحاب القكن من 
جامع الماعين أو استصحاب وجود الجامع بينهما ؟. 

الصحيح عدمه. لأنه مبني على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام 
استصحاب الكلى. وقد بيّنا في الأصول عدم جريانه. لأن الفرد المعلوم الحدوث قد 
ارتفع قطعاً والفرد الآخر مشكوك الحدوث من الابتداء والأصل عدمه(". حيث إن 
القدرة على الماء الأوّل غير القدرة على الماء الثاني, والقدرة الأولى قد تبدّلت بالعجز 
قطعاً والثانية مشكوكة الحدوث من الابتداء والأصل عدم حدوثهاء هذا كله في هذه 
الو عقورة. 

بق الكلام في الأخبار المستدل بها على وجوب الفحص. والظاهر أنها تما لايمكن 
الاستدلال بها على المدعى . وذلك إما للمناقشة في دلالتها أو لضعف سندها على 
سبيل منع الخلو. وهي الأخبار الواردة في المسافر الدالّة على أنه يطلب الماء ويصلي 
بعده بالتيمّم على تقدير عدم الظفر بالماء. 

منها: صحيحة أو حسنة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إذا لم يجد 
المسافر الماء فليطلب مادام في الوقت فاذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل»7" 
وهذه الرواية رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن 
أذينة عن زرارة”". ورواها الشيخ باسناده إلى الكليني في موضعين!؟. 
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وهى ها لآ شكال قنها قدا ال أن ؤلالتبا موود للمتاقفنة.وذلك لأن مدلوها 
أن المسافر يجب أن يطلب الماء من أول الوقت إلى آخره. وهو مقطوع النلاف وم 
يلتزم فقيه بوجوبه, كيف ولازمه وقوف المسافر عن سفره وعن بقية أشغاله لوجوب 
الفحص عليه في مجموع الوقت. وعليه لابدٌ من حملها على إرادة تأخير الصلاة إلى 
آخر الوقت وعدم جواز البدار له وأنه يسافر ويلاحظ الطريق أثناء سيره ليعلم أن 
الماء موجود ويصلي في آخر الوقت. 

هذا وقد روى الشيخ في موضع ثالث هذه الرواية بطريق اخر. وهو عين الطريق 
السابق بابدال «ابن أذينة» ب «ابن بكبر» عن زرارة عن أحدهما (عليها السلام) ونقل 
عين الألفاظ المذكورة بابدال «فليطلب» ب «فليمسك عن الصلاة» ١‏ وهى على ذلك 
صريحة فما ذكرناه. ومع ذلك يتردد اللفظ بينهها فكيف يمكن للمدعي أن يستدل بها 
عل بوهوي: الطلنية؟ لكنا وروا تواحدة ول ععين. مددها براسطة أرى اذينة جاده 
وابن بكير أخرى مع اتحاد السند والألفاظ في غير الموردين. 

نعم لما كان في سند الرواية قاسم بن عروة وهو ضعيف فلا تكون الرواية معارضة 
للصحيحة, فاللفظ الصحيح هو «فليطلب». إذن فالعمدة في الإشكال هي الجهة 
الأولى أعنيى عدم وجوب الطلب في مجموع الوقت كما ذكرناه. 

ومنها: ما رواه النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم 
السلام) أنه قال: «يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة, وإن كانت سهولة 
فغلوتين, لا يطلب أكثر من ذلك»7". 

وهى من حيث الدلالة ظاهرة لكن سندها ضعيفء فان السكونى وإن كان ثقة إلا 
و التؤفل اغبت :وناقه. فبدق الانعد لآلا غل اقباز جعنها بعدل التديور 


.61١ /١94:١ القذيب‎ )١( 

(') الوسائل 7: 6١‏ / أبواب التيمّم ب ١ح‏ ؟. 'ْ 

(') هذه الرواية موثقة. فان النوفلي وإن لم يوثئق خصوصاً ولكنه داخل في التوثيق العام الواقع 
في كلام على بن إبراهيم في مقدّمة تفسيره لوقوعه في أسناد التفسير. 


وم لا ا ا ركو ةك البرك“ العووة: نز / الطهارة 


وهو مما لا نقول به. 

إذن لم يثبت وجوب الطلب بتلك الأخبار. بل قد ورد فى بعض الأخبار عدم 
وجوب الطلب حينئذ. وهي ما رواه على بن سالم عن ا عبدالله (عليه السلام) قال 
«قلت له: أتيمم... فقال له داود الرق: أفأطلب الماء يميناً وشمالاً؟ فقال: لا تطلب الماء 
هيناً وثمالاً ولا في بئّر. إن وجدته على الطريق فتوضأ منه (به) وإن لم تجده فامض»7". 

وهي من حيث الدلالة على عدم وجوب الفحص صريحة. وإنا الكلام في سندها 
لأن علي بن سالم مردد بين علي بن أبي حمزة البطائني وبين علي بن سالم الكوفي على 
ما ذكره الشيخ في رجاله”". فان قلنا بأن ابن البطائني ضعيف فالرواية ضعيفة لا يمكن 
الاعّاد عليها. وإن بنينا على وثاقته كما هو الصحيح!" وإن كان واقفيا بل من عمدهم 
كما ذكره النجاشي!؟) فقد يقال بضعف الرواية أيضا لتردّد الراوي بين الموثق واليجهول. 

إلا ن الصحيح على هذا أن الرواية معتبرة, لأنه مع التردّد لابدٌ من حمل الراوي 
على من هو معروف وله رواية لانصراف اللفظ إليه لا مله على المجهول الذي لم يعلم 
له رواية ولو فى مورد واحد ى) هو الحال في المقام. حيث ذكروا أن علي بن سام 
الكوفي يجحهول وليس له رواية حتى في مورد, وهذا بخلاف البطائنى فانه كثير الرواية 
وق 8 نا فى بعض المواضع أن اللفظ والاسم إذا دار بين 0000 أحدهما معروف 
كثير الرواية والآخر مجهول كما يتفق هذا كثيراً. إذ من البعيد جداً أن يكون اسم 
الراوي مختصاً به ولم يكن له سمي أصلاً ‏ لا بدٌ من حم له على المعروف لأنه الذي 
ينصرف إليه اللفظ . وعليه فهى رواية معتبرة وقد دلت على عدم وجوب الفحص 
الم 0 


)١(‏ الوسائل : 3417 / أبواب التيمّم ب ” ح "؟. 

(؟) لم نعثر عليه في رجال الشيخ. 

() قد رجع السيد الأستاذ (دام ظله) عن ذلك وحكم بضعف الرجل في معجم رجال الحسديث 
3961/15 ترجمة على بن أبى حمرة. 

(؛) رجال النجاشي: / 7. 


ولا وجه لحملها على صورة الحنوف من اللص أو السبع بقرينة ما ورد في رواية 
داود الرقي قال «قلت 5 عبدالله (عليه السلام): أكون في السفر فتحضر الصلاة 
ولبسن فى مارت وهال إن الماء قوب هنا فأطلب الما وانااق وق هنا وقالا ؟كال: 
الب لادرولكع عي ان أغا ف ملك اللتكلش ين اميه بلفطاية بويا كناك 
السبع» ١‏ وفي رواية يعقوب بن سالم قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل 
لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك. قال: لا آمره 
أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع»!'. 

وذلك لأنهما ضعيفتان من يت الننف كا أن موردهما صورة العلم بوجود الماء 
-كما صرح به في الثانية وكذا في الأولى حيث قال فيها: «ويقال إن الماء قريب منّا» 
أي يقول أهل الاطلاع والمعرفة بالطريق وهذا خارج عن حل الكلام. فالرواية دالة 
على عدم وجوب الطلب مطلقا مع الخوف وعدمه. 

وعليه يتقوى ما ذكره المحقق الأردبيلي (قدس سره) من عدم وجوب الفحص 
والظلث عن الماء: الا أن وسويه لا كان 500 الأصحاب بل ادعي عليه التسالم 
والاتفاق فلا ينبغي ترك الاحتياط بالفحص. وعلى الجملة وجوب الطلب مبنى على 
الكسع اا ْ 


بتى في المقام جهات من الكلام 

الجهة الأولى: أن الطلب - بناء على وجوبه هل وجوبه نفسى بحيث لو ترك 
اق والالاة عرض يشاية اكه لقص رنركه فاده مو مو ١د‏ أبن يموت 
شرطي بحيث لو تيمم من دون فحص رجاء أو تشى منه قصد القربة لنسيانه وجوب 
الفحص وكان فاقداً للاء في الحقيقة بطل تيمّمه لفقدانه الشرط. أو أنه وجوب 
إرشادي إلى حكم العقل أو أنه وجوب طريق؟ 


.١ الوسائل 747:7 / أبواب التيمقم ب لاح‎ )١( 
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ما وجوبه النفسي فهو وإن كان ظاهر الأمر وإطلاقه, لما بيناه فى حله من أن 
مفتضى الاطلاق هو الوجوب النفسى وغبره يحتاج إل قورف وان إلا أنه يندفع 
بوجود القرينة على خلافه وهي قوله: «فاذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل» 
فانه ظاهر في أن الأمر بالطلب والفحص ليس من أجل محبوبيته في نفسه. بل من 
جهة كونه مقدمة للتيمم والصلاة فلا يكون الطلب واجباً نفسياً حينئذ. 

وأمّا احتال الوجوب الشرطي - وهو الذي اختاره صاحب الجواهر (قدس سره)!"- 
فهو أيضاً مندفع بمخالفته لظاهر الآية والأخبارء فان ظاهرهما أن التيمّم وظيفة من لم 
يكن واجداً للماء. والمفروض أن المكلف كذلك واقعاً غاية الأمر أنه لى يكن عالماً به 
فلا يقع تِيمّمه باطلاً ولا يكون الفحص شرطأً فيه. 

وما احتّال الوجوب الإرشادي والطريق فهما مبنيان على أن الأصل العملي في 
المسألة مع قطع النظر عن الأدلة الاجتهادية يقتضى وجوب الطلب أو يقتضى عدمه. 

فان قلنا بأن الأصل الجاري هو أصل الاشتغال لأجل العلم الإجمالي وهو يقتضي 
لزوم الفحص والطلب -كا قدّمناه'' فلا حالة يكون الأمر بالطلب في الأخبار 
إرشاداً إلى ما حكم به العقل. لأن المدار فى الإرشادية أن يكون وجود الأمر وعدمه 
على حد سواء ولايترتّب على وجوده أثر. والأمر في المقام كذلك لأن الفحص 
واجب على ذلك مطلقاً. كانت هناك رواية وأمر أم لم يكن. 

وأَمّا لو قلنا بأن الأصل يقتضى عدم وجوب الفحص لأن مقتضى الاستصحاب 
عدم وجدان الماء 5 عدم وحجوده, فلا بل أن بكوان لمر بد 4 الأخبار يقي فان 
المدار في الطريقية هو أن يكون الإنشاء بداعي تنجيز الواقع على تقدير وجوده. كا 
فى أخبار الاحتياط بناء على تماميتها ووجوب الاحتياط فى الشمهات الحكمية التحريمية 


.199 : محاضرات فى أصول الفقه ؟‎ )١1( 
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إلى اليأس "١‏ إذا كان في الحضر, 


فان الأمر بالاحتياط يستكشف به أن الحكم الواقعي عل تقدير كون المشفية رما 
واقعاً منجز على المكلف أي يعاقب المكلف على مخالفته . 

وفي القام نستكشف من الأمر بالطلب أن وجود الماء واقعاً موجب للوضوء على 
المكلف وأن الأمر به منجز في حقه بحيث لو تيمم وكان الماء موجوداً في الواقع لعوقب 
على مخالفته الأأمر بالتوضوؤ. 

وهذا هو المتعين من بين الحتملات. وعليه يكون حال الأمر بالطلب حال الأمر 
بالاحتياط فى الشبهات التحريية والاستظهار على المستحاضة ليظهر أنها من أي 
أقسامها في كونه طريقياً. لأن الأمر فيهرا قد نش بداعي تنجيز الواقع على تقدير 
وجودة 

)١(‏ الجهة الثانية من الجهات التي يتكلم عنها في المقام وهي في مقدار الفحص 
على تقدير القول بوجوبه فنقول: 

مّا غير المسافر فقتضى أصالة الاشتغال هو لزوم الفحص إلى أن يحصل الاطمئنان 
بعدم الماء واقعاً. إذ مع احتاله يستقل العقل بالفحص عنه حتى يظهر الحال. وهذا هو 
المعبر عنه بالياس عن الماء. اي يفحص حتى لا يبق له رجاء فيه ويياس من 
وحودة. 

وأَمّا المسافر فلو عملنا بما سلكه المشهور من أن الرواية الضعيفة ينجبر ضعفها 
بعمل المشهور على طبقها فرواية النوفلي عن السكوني تدلنا على أن المسافر 
لاايفحص زائداً على غلوة سهم في الأرض الحزنة وعلى غلوتين في الأرض السهلة 
بل يفحص بهذا المقدار ويكتفى به حصل له اليأس أم لم يحصل . 

وأمّا إذا لم نقل بذلك كما هو الحق ‏ فالمسافر كالحاضر لابدٌ أن يفحص بمقدار 
بحصل له الاطمئنان واليأس من الماء. لأن وجود الرواية حينئذ كالعدم. 

ثم إن المسافر في الرواية مقابل من في البلد لا الحاضر. بمعنى أن المسافر لو كان في 


1م ا شرح العروة /٠١‏ الطهارة 
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البلد كان حاله حال الحاضر في لزوم الفحص بمقدار حصول الاطمئنان بالعدم وإن 
كان يجب عليه القصر في الصلاة لعدم إقامته وعدم كون البلد بلده. وإفا يجب 
الفحص بقدار غلوة أو غلوتين فيا إذا كان في البرء وذلك لاختصاص الرواية الدالة 
عل المقدازويق: بالين وال رفن الحمرنة:والسعيلة. 

ثم إن الطلب الحدد بقدر حصول اليأس أو الغلوة أو الغلوتين إنما هو واجب فما إذا 
م يكن في الطلب بهذا المقدار مانع من لص أو سبع ولو احتالً. وإِلّا فلا يجب الفحص 
معه في المسافر وغيره. 

)١(‏ وفيه: أن الحزنة على ما في اللغة١"‏ بمعنى الأرض الغليظة والوعرة في أصلها 
لاشةالها على الخفض والرفع الموجبين لصعوبة السير فيها والفحص.وأما الأرض 
الغليظة لمانع خارج عن الأرض كالأشجار أو الماء في غير المقام فلا يصدق عليها 
الحزنة ويشكل فها الاكتفاء بمقدار غلوة. 

الجهة الثالثة: أن الظاهر من الرواية اعتبار الغلوة أو الغلوتين بحسب الامتداد بأن 
يكون مقدار الفحص من موضع المسافر امتداد غلوة أو غلوتين» فلا يحسب من ذلك 
الفحص فى المواضع المنخفضة أو الفحص هيناً وثمالاً. والاعتداد ببلوغ المقدار من 
موضع المسافر غلوة أو غلوتين امتداداً لا بكون المجموع بمقدار غلوة أو غلوتين؛ فا 
نسب إلى بعضهم من كفاية بلوغ الجموع بمقدار الغلوة أو الغلوتين خلاف الظاهر ولا 
يمكن المصير إليه . 

كما أن الظاهر ‏ بناء على أن الفحص واجب بأصالة الاشتغال والرواية تنفي 
وجوب الفحص زائداً على الغلوة أو الغلوتين ‏ لزوم الفحص بالمقدار المذكور في كل 
نقطة يحتمل وجود الماء فيهاء فلو فحص من الجهات الأربعة على نحو حدثت منه 
زوايا قوائم لم يكف ذلك في الفحص المعتبر. بل لابدٌ من الفحص فما بين كل جهتين من 


)١(‏ المنجد: ١١7‏ ماذة حزن. 


بشرط احتال وجود الماء فى الجميع . ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه. ومع 
العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع .كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب 
طلبه مع بقاء الوقت. 


الجهات الأربعة وفى جميع الجهات امحتمل فيها وجود الماء زائداً عن الأربعة» إذ مع 
احتال الماء في جهة ونقطة يجب عليه الفحص فبها بأصالة الاشتغال, لأنه لو تيمم من 
دون أن يفحص عنها فى تلك الجهة كان ذلك امتثالاً احةالياً وهو مما لا يكتفى به مع 
القكن من الامتثال الجزمي . 

فا نسب إلى بعضهم من كفاية الفحص هيناً وشمالاً أو بزيادة القدام ما لا وجه له 
ولعل من اكت بالفحص عن الماء فى الجوانب الأربعة ينظر إلى أن الماء أمر قابل 
للرؤية والمشاهدة من بعيد. فلو فحص في كل واحد من الجوانب الأربعة غلوة سهم 
أو غلوتين ‏ وهي أربعمائة ذراع كما قبل لشاهد الماء فيا بين الجانبين منها على تقدير 
وجوده, فع عدم رؤيته فيا بين كل جانبين منها يقطع أو يطمئن بعدمه, وإلا فاللازم 
هو الفحص في جميع الجوانب والنقاط التي يحتمل فيها وجود الماء كما إذا لم يمكنه 
مشاهدة ما بين الجانبين لمانع من أشجار وغيرها. 

وكذلك الحال فوا إذا قلنا إن الأصل الجاري هو استصحاب عدم الوجود أو 
الوح اربوا ناقة غود حرنانه عفان الغلوة ام الغلوتين فانه مع وجود الماء فى 
نقطة من النقاط يجب عليه الوضوء واقعاً كما هو مقتضى الآية والرواية؛ لأن الأمر 
بالفحص طريق كا قدّمناه("' بلا فرق في ذلك بين كون الماء في الجوانب الأربعة أو 

الجهة الرابعة : أن الفحص إنا يجب مع احقال وجود الماء في ذلك المقدار. لوضوح 
أن االأمن بالقخض لين آمرا تعبديا واغا هو لأهل استكفاف الخال ليظهر أن المناء 
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تلك الجهة وإما يفحص في غيرها من الجهات, كما لو علم عدمه في جهتين أو ثلاث 
جهات فحص فى غيرها. ولو علم بعدمه فى جموع الجوانب والنقاط سقط عنه 
الفحص مطلقاء بلا فرق في ذلك بين الحاضر والمسافر. كان مدرك وجوب الفحص 
أضالة الاقفال أء الأخبار: 

كما أنه لو علم بوجوده في الزائد عن الغلوة أو الغلوتين وجب المسير إليه. وذلك 
لأن مورد الرواية الحددة لمقدار الفحص بالغلوة والغلوتين إنما هو صورة احتال الماء 
وأما صورة العلم به وجوداً وعدماً فهى خارجة عن موردها. فلو علم بوجوده في 
الزائد عن ذلك المقدار شمله إطلاق الآية والأخبارء لأنه واجد الماء ومتمكن من 
استعماله وهو مأمور بالوضوء. 

نعم ذكر بعضهم أنه يعتبر في ذلك أن يكون الماء بحسب القرب على نحو يصدق 
على المكلف أنه واجد الماء عرفاً. فلو كان الماء في البعد بمقدار لا يصدق عليه أنه 
واجد للماء عرفاً وجب عليه التيمّم لأنه فاقد له لدى العرف. 

وفيه: أن المدار في وجوب التيمّم والوضوء وإن كان على صدق الواجد للاء أو 
الفاقن له عرفا الا أن القربب والبدد جتان عن :ذلك بالمزة لذن الصية بق صدفق 
الواجد والفاقد والقرب والبعد عموم من وجه. فقد يكون الماء قريباً من المكلف لكن 
لآايضدق :عليه الواجن لعوه قكته من الأسععال».وفقد يكون الماع بعيدا عند عقدازر 
السفر الشرعي أو الزائد عليه لكن يصدق عليه الواجد لقكنه من استعماله بالمصير 
البلبواسطة السناؤة او العلاث #تومه تن عليه الوستوع.. 

فالبعد والقرب ليسا دخيلين في ذلك بل المدار على القكن من الاستعمال وعدمه 
مادام لم يمنع عنه مانع من احتال وجود السبع أو اللص أو كونه ضررياً أو حرهيا 
عليه أو خروج الوقت على تقدير الذهاب إليه؛ فانه في هذه الصور لايجب عليه 
الوضوء والمسير إلى الماء. بل يتعين التيمّم فى حقه لا حالة. 

نعم . الظن بوجود الماء لا عبرة به لعدم اعتبار الظن شرعاً. كما لا عبرة باحقاله في 
الأزيد من الغلوة أو الغلوتين لأن الرواية دلتنا على عدم وجوب الفحص في الزائد 


وليس الظن به كالعلم فى وجوب الأزيد وإن كان الأحوط خصوصاً إذا كان بحد 
الاطمئنان ١‏ بل لا يترك فى هذه الصورة!* فيطلب إلى أن يزول ظنه. ولا عبرة 
بالاحتّال فى الأزيد 


عنه وإن كان مقتضى أصالة الاشتغال هو الوجوب, هذا بناء على أن الرواية دلت على 
عدم وجحوب الفحص ف الزائد عنه , وكذلك الحال فما إذا كانت الرواية واردة لننات 
عدم جريان استصحاب عدم الوجدان أو الوجود.ء لأنها على ذلك إنا تدل على 
عدم جريانه بمقدار غلوة أو غلوتين لا في الزائد عن ذلك المقدار وهذا ظاهر. 


الاطمئنان كالعلم 

)١(‏ هل الاطمئنان ملحق بالعلم فما ذكرناه أو لا يترتب أثر عليه ؟موالصحيح هو 
الأوّلء لأن الاطمئنان أمر يعتمد عليه العقلاء ولم يرد في شيء من النصوص ردع عن 
العمل به..ولة تمل أن تكون الأدلة الناهية عن العمل بالظن زادعة غنة؛ لأنه 
لا يطلق الظن على الاطمئنان لدى العرف قطعاً. نعم الظن لا يعتمد عليه لأنه ليس له 
أثر يقرتب عليه مثل الشك. كما أنه بمعنى الشك لغة. 


الأرض المختلفة الجهات 

ثم إن ما ذكرناه من وجوب الفحص على المسافر غلوة أو غلوتين إنما هو فما إذا 
كافك حجان أو ميلة رامنا ذا كانك يعر نه عو 'ينية وسملة من عور ا حر قا 
مناض فق أن فرق يتنبا وايرني هل الخوة متها حكها وغل الميلة منيا حخها 
لآن الحكم يتبع موضوعد. ولعله ظاهر. 

ونا الكلام فما إذا كانت الجهة الواحدة مختلفة بأن كان بعضها سهلة وبعضها 
حزنة, وهذا الأمريأتٍ التعرض له في كلام الماتن بعدئذ, لكن المناسب أن يتكلم عنه 


0 00 ا 


الأرض المتحدة الجهة 

إن السهلة من الأرض إذا كانت يسيرة جداً أو الحزنة منها كانت يسيرة فهي في 
الصورة الأولى حزنة وفي الثانية سهلة, إذ قلَّا توجد جهة أو أرض سهلة بأجمعها أو 
حزنة كلها. بل كل منهما يشتمل على شيء قليل من غيرها. 

وأمّا إذا كانت الجهة الواحدة نصفها حزنة ونصفها سهلة فهل هي بحكم السهلة أو 
الحزنة ؟. 

التحقيق خروجها عن منصرف الرواية لعدم كونها سهلة ولا حزنة. وإنا هي 
مركبة منهما فهي خارجة عن كلا القسمين, ولا يحكم عليها بحكم الحزنة ولا بحكم 
السهلة. بل يحكم علبها بحكم اخر هو: 

آنا إن قلنا بآن الأصل فى المسألة هو استصحاب عدم الوجود أو القكّن الذي 
كل رحب لعف بس الام ا ود ل لا سف 
وللدلالة على أن الحكم الواقعي على تقدير وجوده منجز في حقه ويستحق المكلف 
العقاب على مخالفته, فلا بدٌ في الخروج عن مقتضى الاستصحاب من الاكتفاء بالمقدار 
لفك ,وس لمحن 12و و اعد اندو الع دع ا تقدير كون ال رضن من نه قاد 
عن كونها سهلة, وأما الغلوة الثانية وما زاد فليس وجوب الفحص فبها معلوماً. بل 
هو مشكوك فيه. لعدم مول الرواية للمركبة من الحزنة والسهلة فلا يعلم سقوط 
الاستصحاب فيها بل هو الحكم فها زاد على الغلوة الواحدة, ومقتضاه عدم وجوب 
الفحص زائداً على الغلوة الواحدة فيلحقها حكم الأرض الحزنة. 

وأمّا إذا قلنا إن الأصل الجاري في المسألة هو أصالة الاتسفال وهى اطي 
وحوب التخض إل ان قصل القين بوعدوف اناغ او عدةووالووابة وووف الذلالة 
على عدم وجوب الفحص زائداً على الغلوة والغلوتين فينعكس الأمر وتلحق المركبة 
بالأآرض السهلة, وذلك للعلم بعدم وجوب الفحص في الزائد على الغلوتين والعلم 


]٠١69[‏ مسألة :١‏ إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها 
سقط وجوب الطلب فيها أو فيه(" وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء, وفي الاكتفاء 


بوجوبه بمقدار غلوة واحدة, وأما الغلوة الثانية فالفحص فيها مشكوك في وجوبه 
لعدم شمول الرواية ها فلم يعلم خروجها عن مقتضى أصالة الاشتغال فهي المحكمة في 
الكلوة نانك ونع ف اها وحويب النتفضن فى الثائة اهنا : 


إذا شككنا في مقدار الغلوة 

ومن هذا يظهر حكم فرع آخر وهو ما إذا شككنا في مقدار الغلوة لأجل عدم 
تعارف رمي السهم في زماننا هذا ليعلم أن مقداره من الشخص المعتاد والقوس المعتاد 
أي شيء , وإن قيل إنها أربعمائة ذراع بذراع اليد. فاذا شككنا أنها أربعمائة ذراع أو 

فاذا قلنا بأن الأصل في المسألة هو الاستصحاب. والرواية دالة على سقوطه فى 
الغلوة والغلوتين, ففي المقدار الأقل وهو ثلامائة ذراع نعلم بسقوط الاستصحاب فيه 
وفى الزائد عنه نشك في سقوطه لعدم العلم بدخوله فى الغلوة فالاستصحاب فيه هو 
الحكم . ومقتضاه عدم وجوب الفحص ف المقدار المشكوك فيه. 

وإذا قلنا بأن الأصل في المسألة هو أصالة الاشتغال. والرواية وردت لبيان عدم 
وجوب الفحص في الزائد عن الغلوة والغلوتين ينعكس الأمر. لآن عدم وجوبه بعد 
أربعمائة ذراع معلوم لا ريب فيه. ووجوبه إلى ثلامائة ذراع معلوم. ولكن وجوبه 
منها إلى أربعائة ذراع مشكوك فيه, ولم يعلم خروجه من أصالة الاشتغال المقتضية 
لوجوب الفحص فهي الحكمة في ذلك المقدار حينئذ. 


موارد سقوط وجوب الطلب 
)١(‏ لأن حال البينة حال العلم الوجداني بعدم الماء في جانب أو جميع الجوانب 


3 0 0 00 
بالعدل الواحد إشكال!*! فلا يترك الاحتياط بالطلب. 

]٠٠0[‏ مسألة ”: الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد 
عَدَلان بوجوده فى الأزيد. ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به 7" 

1٠١71١ [‏ مسألة ": الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة(" 


فكنا أن الرواية لا تشمل مورد العلم بالعدم كذلك لا تشمل مورد العلم التعبدي 
بالعدم . فان الاحتال مع قيام البينة على عدم الماء موجود بالوجدان إلا أنه ملغى عند 
الشارع المقدّسء بل الحال كذلك فيا إذا شهد به عدل واحد.ء بل لاتعتبر العدالة في 
الخبر أيضاً. لكفاية الوثاقة في حجية الخبر في الأحكام والموضوعات على ما 
أوضحناه في الأصول من جريان السيرة العقلائية على الاعتاد والأخذ بخبر الثقة١".‏ 

)١(‏ ظهر الحال مما بيناه في المسألة السابقة حيث ذكرنا أن الاحقال وإن كان 
موجوداً مع البينة إلا أنه ملغى بحكم الشارع لأنها فرد من العلم تعبّداً. وقد مر أنه مع 
العلم بوجود الماء في الزائد على غلوة او غلوتين يجب المسير إليه. لصدق انه واجد 
الماء فتشمله الآبة والأخبار ولا تشمله الرواية المتقدمة التي موردها صورة احقال 
المأ لأ العلم به وجودا أوعدما ادا فلع عنهاماع بن غوف أواعيير اد جوج 
وكذلك الحال في حي لودل الو اه نل والقة ايضنا : 


الاستنابة كافية في الطلب 

() الظاهر أن التكلم في ذلك ساقط من أصله, والوجه في ذلك أن الاستنابة 
الواقعة مورد الكلام إنا هي الاستنابة في الواجبات النفسية والشرطية. ومن هنا 
استشكلنا فى كفاية الاستنابة في مثل الصلاة على المت أو تغسيله وقلنا إن الأمر فيهما 
متوجه إلى كافة المكلفين فكفاية فعل غير المكلف البالغ 17 إلى دليل. 


() لايبعد الاكتفاء بإخبار العدل الواحد بل بإخبار مطلق الثقة. وكذا ا حال في المسألة الآتية. 
)١(‏ مصباح الأصول ؟1: 195. 


بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة١"‏ ولا يلزم كونه عادلاً بعد كونه أميناً 
موثقا. 

[؟7١٠]‏ مسألة :: إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة 
وجب الفحص ”** حتى يتيقن العدم أو 


وكذلك الحال في الواجبات الشرطية والغيرية كالوضوء. فان المأمور بغسل وجهه 
ويديه ومسح رأسه ورجليه إنما هو المكلف المريد للصلاة فكفايته من غيره محتاجة 
إلى الدليل. 

وأما الواجب الإرشادي والطريق -كا في المقام, لأن الأمر بالفحص إرشادي على 
تقدير أن يكون الأصل فى لاله أعتالة الاشتغال وطريق على تقدير أن يكون 
ادن قياس الابعمب ابدوفاة زان العم عن مع بالاتشانة وعدن 
الفحص مقدّمة على كلا التقديرين لتحصيل العلم با حال وأن المكلف مأمور بالتيمّم أو 
الوضوء . 

وعليه فكفاية الفحص الصادر عن الغير فى حق ذلك المكلف تبتنى على المسألة 
المتقدمة من أن خبر العدل أو الثقة حجة عند الاخبار وعوة ام سويد أذ لفن 
بحجة, وعلى الأوّل يكفي فحص الغير في حقه سواء استنابه أم لم يستنبه. لحسجية 
إخباره عن وجود الماء أو عدمه. وعلى الثاني لا يكف فحصه عن الماء بالإضافة إلى 
الى السناء آم [ سقس لاه [الحعلة قن تادر اغبارواقن .ا معت ام اناء 
موخود أو ليس بموجود. 

)١(‏ قد ظهر مما بيناه آنفاً أن ترقيه (قدس سره) هذا في غير محله, لأنه على القول 
بحجية إخبار الثقة والعدل الواحد فخبره عن الماء حجة على الواحد وعلى الكثيرين 
عا عة سوا كان الكلف» «التحضى تشخضا واهذا او اكت 


(##) على الأحوط. ولا يبعد عدم وجوبه فها تيقن بعدمه سابقا. 


5 مم ا ا لتر ع العروة ا ل الطيارة 
يحصل اليأس منه""!, فكفاية المقدارين خاص باليرية. 

]٠١7[‏ مسألة ه: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يبد ففى كفايته بعد 
دخول الوقت مع احتال العنور عليه لو أعاده إشكال!*. فلا يترك الاحتياط 
بالاعادة 7" 


)١(‏ كالحاضر, لأن النص المحدد لقدر الفحص بغلوة أو غلوتين مختص بالمسافر في 
البر فلا يشمله في غير البر كا تقدّء7". 


إذا طلب الماء قبل الوقت 

(1) بناء على وجوب الطلب فهل لابدٌ من الطلب بعد دخول الوقت بحيت لو 
طلبه قبل الدخول ول يجد الماء لا يكفيه ذلك الفحص بعد دخول الوقت. أو أنه يكفيه 
في الطلب الواجب ولا تجب عليه الإعادة؟ 

قد يقال بأن الواجب هو الطلب بعد دخول الوقت فلا يكف الطلب قبله. 

وأخرى يستدل على كفايته قبل دخول الوقت بأن وجوبه توصلي فلو أنى به قبل 
الوقت سقط به الوجوب. 

وفى كلا الوجهين ما لايخ : 

ما أَوَهُما فلأن وجوب الطلب بعد دخول الوقت لا يوجب عدم سقوطه إذا تحقق 
قبل الدخول. ولا تلازم بينهما. 

وأَمّا ثانهها فلآن معنى التوصلية سقوط الواجب فما إذا لم يت به بداعي القربة 
وأمًا أنه يسقط لو أقى به في غير وقته فهو يحتاج إلى دليل . 


و6 أظهره الكفاية وعدم وجوب الاعادة. 
)١(‏ تقدّم النص في الأخبار المستدل بها على وجوب الفحص في ص .8١‏ 


وأمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتال المذكور(". 

فالذي ينبغي أن يقال في المقام هو أن حسنة زرارة المشتملة على الأمر بالطلب في 
مجموع الوقت ١‏ أجنبية عن الدلالة على وجوب الطلبء لما قدمنا!'' من عدم وجوب 
الطلب في مجموع الوقت قطعاً. وأنها محمولة على إرادة الفحص في أثناء السير والسفر 
إلى اخر الوقت وعدم جواز البدار إلى التيمّم. فلا يمكن الاستدلال بها على ما نحن 

وأمّا رواية السكوني فلا إشعار فيها بلزوم كون الطلب بعد الوقت فضلاً عن 
الدلالة عليه, بل إنما وردت للدلالة على عدم وجوب الفحص في الزائد عن الغلوة 
والغلوتين”' بناء على أن الأصل في المسألة هو الاشتغال, أو للدلالة على عدم جريان 
الاستصحاب في الغلوة والغلوتين, أي على اعتبار الفحص في جريان الاستصحاب في 
خصوص المقام وإن كانت الشبهة موضوعية كاعتباره في الشبهات الحكمية . 

وعلى كلا التقديرين لو فحص قبل الوقت كى ذلك في الفحص اللازم ولم تجب 
إعادته بعد الوقت. لعدم الدليل على لزوم كونه بعد الوقت. اللّهمّ إلا أن يحتمل وجوده 
في حل لم يفحص عنه سابقاً ىا إذا احتمل جريان الماء في النهر الذي كان يابساً عند 
الفحص السابق. وبعبارة أخرى: إذا تجدد احتال وجود الماء زائداً عما كان يحتمله 
سابقاً وجب الفحص عنه لعدم تحققه بالإضافة إليه على كلا التقديرين في الرواية 
وهذا بخلاف المواضع التي فحص عنها سابقاً ولم يتجدد احقاله فيها بعد الوقت. 


إذا انتقل من مكان الفحص 

)١(‏ نما تقدّم يظهر وجه ما أفاده (قدس سره) هناء وذلك لأنه إذا اتتقل إلى مكان 
اخر فهو موضوع لم يفحص عن الماء فيه. وهو غير الموضوع والمكان السابق الذي 
)١(‏ الوسائل *: 74١‏ / أبواب التيمّم ب ١ح .١‏ 


66 في ص ١م/.‏ 
2( وقد تقدّم ذكرها في ص ./3١‏ 
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]٠١74[‏ مسألة : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يبد يكق لغيرها 

من الصلوات, فلا يجب الاعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل الفقور مع الاغناةة 
وإلا فالأحوط الاعادة!*)7, 


]٠١6[‏ مسألة /: المناط في السهم والرمي والقوس والمواء والرامي هو 
المتعارف المعتدل الوسط فى القوة والضعف7". 


قد فحص عن الماء فيه . فيجب عليه الفحص عنه فى المكان الذي انتقل إليه على كلا 
الاحتالين في الرواية. 


الطلب بعد دخول الوقت 

)١(‏ ظهر ما ذكرناه أيضاً حكم الفرع المذكورء وذلك لتحقق ما هو المعتبر في 
التيمّم على كلا التقديرين في الرواية» بل الأمر كذلك فما إذا بق في ذلك المكان مدة 
كثيرة: اللّهمّ إلا أن يتجدد احتاله زائداً عما فحص عنه سابقاً. ولا تجب إعادته عند 
كل صلاة 


المناط في السهم والرمى 

(؟) لانصراف الرواية عن الأفر اةالناقرة كمن كان ييه او نرسة قويق أو كانت 
يده قوية بحيث يرمى النبل زائداً عن المتعارف, فلا تشمل إلا الفرد المتعارف كما أفاده 
الماتن. 1 

إلا أنا ذكرنا مراراً أن المتعارف فى أمثال تلك الأمور لا انضباط له. وهو مختلف فى 
نفسه كما أشرنا إليه في بحث الكر وقلنا إن الشبر في الأشخاص المتعارفين أمر مختلف 
باختلافهم. فيدور الأمر بين جعل المدار على المتوسط منهم أو الأقل أو الأكثر. وقد 
يبنا في بحث الكر أن المدار على أقل شبر من المتعارفين١".‏ 


:#) والأظهر عدم وجوبها. 
)١(‏ شرم العروة ؟: 1170 797. 


]٠١71[‏ مسألة 4: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت7". 


والوجه في ذلك هو العلم بعدم اختلاف الكر أو مقدار الفحص اللازم باختلاف 
المتعارفين بأن يجب على أحد الفحص بقدار وعلى الآخر زائداً عنه وعلى ثالث ناقصاً 
عنهء لأن حكم الله سبحانه واحد في حق الجميع , ولا تتحقق الوحدة إلا إذا بنينا على 
جعل المدار أقل المتعارف في الشبر وفي مقدار رمي النبل . 

ولأجل الاختلاف في المتعارف وقع الخلاف في أن الغلوة أيّ مقدار فحدّدها 
بعضهم بانها ثلاتمائة ذراع بذراع اليد إلى اربعائة ذراع. وذكر بعض أخر ان الفرسخ 
حمس وعشرون غلوة فالغلوة واحد من خمس وعشرين جزءاً من الفرسخ . وعليه 
تبلغ الغلوة خمسمائة ذراع إلا قليلاء لأن الفرسخ اثنا عشر ألفا من الأذرع المتعارفة 
وهو خمس وعشرون غلوة, فالغلوة الواحدة تبلغ خحمسمائة ذراع إلا قليلاً. 

وقد بِيّنا سابقاً!' أنه بناء على أن الأصل فى المسألة هو أصالة الاشتغال لا بدٌ من 
الأخذ في وجوب الفحص بالمقدار المتيقن وهو الأكثر ‏ أي حمسمائة ذراع ‏ وفها زاد 
عليه يرجع إلى الرواية الدالة على عدم وجوب الفحص فى الزائد عن الغلوة. 

وأما بناء على أن الأصل فى المسألة هو استصحاب عدم الوجود أو عدم القكن 
فينفكس الحال ويو شن قها دلت عليه الزوانة من.وجوب' التحضن بالمقدار المشقع 
وهو ثلاثمائة ذراع وفي الزائد عنها يرجع إلى الاستصحاب. لعدم العلم بسقوطه فما 
زاد عن ثلاعائة ذراع . 


00 هذا نا لا إشكال قيه ال أن الممستيد. فى ذلك لنسن هو تحيقة زرازة الدالة 
على الأمر بالطلب في مجموع الوقت وإذا لم يجده وخاف فوت الوقت تيمم وصلّ (" 


)01( في ص ع .1١‏ 
(؟) تقدّمت فى المسألة الخامسة ص .6١‏ 


7 00 
٠١631‏ ] مسألة 8: إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى. لكن الأقوى 

مكلاوالانه عق وعم االو طلب العتء تكن الأحرظ القضاء حسوضا ن 
ال ور : 


:فيد اع نا اذ شاف فوت الو قيهن الآقدا#دوقيل الظلب:والفحص. 

كا أنه ليس هو ما دل على وجوب التيمم من دون فحص إذا خاف اللص أو 
السبع . لعدم دلالته على مشروعية التيمّم من دون فحص إذا خاف فوت الوقت من 
الابتداء. 

بل الوجه فيه هو قطعنا بكون المكلف مأموراً بالصلاة وبعدم سقوطها عنه حال 
فقدانه الماأء, وهو غير متمكن من استعاله وعد انا جار لون قل قوير وحود الماء 
وأقعا توق ضرق الوق فتعسله اطلاق الآرة :وال خبان الوازة8 فق أن قافن المناء 
يتيمم ويصلى . 


إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت 

)١(‏ فى هذه المسألة أمران: 

أحدهنا: أنه إذا ترك الطلن :عق ضاق الوقت غخضى: 

وثانيهما: أنه مع عصيانه تصح منه الصلاة. 

ما الأمر الأوّل: فا حكم بعصيان المكلف بتركه الفحص على نحو الإطلاق يبتني 
على ما اخترناه من أن الأمر بالفحص أمر طريقء يعنى أنه واجب بوجوب شرعي 
ظاهري أنثئ بداعي تنجيز الواقع وأنه المانع ل ا الاستصحاب في المقام, فان 
المكلف على هذا مأمور بالفحص ظاهراً على نحو الاطلاق. فلو خالفه عد ذلك منه 
عصياناً ومخالفة لذلك الأمر الظاهري, ولا فرق في كون الخالفة عصياناً بين المخالفة 
للحكم الواقعي والخالفة للحكم الظاهري. 


وأمّا إذا بنينا على أن الأصل الجاري في المسألة هو الاشتغال والأمر بالفحص أمر 
إرشادي فلا يكون ترك الفحص عصياناً مطلقاً بل فما إذا كان بحيث لو فحص وجد 
الماء واقعاً. وأمّا لو كان في الواقع على نحو لم يكن واجداً للماء حتى لو فحص فلا 
عصيان فى البين, لعدم كونه واجداً للماء واقعاً. نعم هى مخالفة للعقل مطلقاًء لاستقلاله 
-بناء على هذا على لزوم الفحص مطلقاً إلا أن مخالفته عند عدم كونه واجداً 
للماء ‏ تج , والتجرّي مقابل العصيان لا أنه عصيان. 

وآمّا الأمر الثانى: فان قلنا بصحّة التيمّم فما لو علم أنه لو طلب لعثر فلابدٌ من 
الالتزام بالصحّة فما إذا لم يعلم بذلك بل احتمله بطريق أولى. 

وأمّا لولم نقل بالصحّة في صورة العلم بالعنور على تقدير الطلب فهل يحكم بصحّة 
التيمّم عند احتاله العثور على تقدير الطلب أم لا؟ الصحيح هو صِحّة التيمّم في هذه 
الصورة, وذلك لما قدّمناه 7" من أن الأصل الجاري فى المقام هو استصحاب عدم وجود 
فحصء. وإنغا خرجنا عنه من جهة الأمر بالفحص ف الأخبارء فاذا سقط الأمر به 
بالعصيان لم يكن مانع من الاستصحاب. وبه يثبت أن المكلف مأمور بالتيمّم فيقع منه 
صحيحاً وإن لم يفحص . 

وأمّا فى صورة العلم بالعثور عند طلبه فقتضى القاعدة الأوّلية بطلان التيمّم 
وسقوط الصلاة في حق المكلف, لآن التيمّم على ما يستفاد من الآية وحسنة زرارة 
وغيرهما وظيفة الفاقد للاء بالطبع لا من كان واجداً له بطبعه وإا عجّر نفسه عنه 
باختياره باهراقه أو تنجيس بدنه ليحتاج إلى تطهيره ولا يبق له ماء يتوضأً أو غيره 
من الات 

وهذا ظاهر بالمراجعة إلى نظائره لدى العرف, فلو أمر المولى عبده بطبخ طعام لو 
قدر عليه وبشيء آخر لو عجز عنه وكان قادراً على الطبخ لكنه عجّر نفسه باختياره 
ليداخل ف الآمر بالقىء الآخر ل يكن معذورا لناى العريف: 


)0010( في ص ٠ق‏ 


٠6‏ الر القياية 

"7 إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلَى بطلت صلاته‎ :٠١ مسألة‎ ]١[ 
وإن تبيّن عدم وجود الماء. نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء‎ 
فالأقوى صحتها!.‎ 


وفي مفروض الكلام لما كان المكلف متمكناً من الماء بفحصه ولم يفحص باختياره 
الوجدان ولا يشمله الأمر بالتيمّم, لأنه وظيفة الفاقد بالطبع لا بالاختيار, إلا أن العلم 
الخارجي الحاصل من الإجماع وحسنة ثانية لزرارة في المستحاضة اشتملت على قوله 
(ضل اله عليه يوالة.وسل) للمستحاضة: «ولا تدع الصلاة بحال»7" يمنع عن الحكم 
بسقوط الصلاة, بل لابدٌ من الحكم بوجوب الصلاة مع التيمّم لفقدانه الماء حينئذ. 

نعم الأحوط في صورت [احتال ] العثور أو العلم به على تقدير الطلب هو القضاء 
خارج الوقت, لاحقال أن يكون الواجب في حقه هو الصلاة مع الوضوء أو الغسل 
وقد فوتها على نفسه فيقضبها خارج الوقت. إلا أنه احتياط استحبابي لكونه آتياً 
بالمأمور به فى حقه ظاهرا. 

)١(‏ البطلان في كلامه هو البطلان الظاهري, وهو كا أفاده (قدس سره) لأن العقل 
لا يكتفى بالتيمّم بلا فحص . لأنه امتثال احتاللي فعمله باطل ظاهرا. 

(؟) كا إذا أقى به برجاء المطلويية , وذلك لأن المعتبر فى العبادة أمران: 

أحدهما : أن يكون مأموراً بها.ء وهو موجود في المقام؛ لأن المفروض أنه فاقد للماء 
واقعاً ووظيفة الفاقد التيمكم وهو منه مأمور به. 

وثانيهما: إضافتها إلى المولى نحو إضافة . وهي متحققة أيضاً على الفرضء لأنه أقى 
بدابرجاء كوه ماموراً بق تحقة :وهو كاك:ق ضخة الآضافة إل الله سبحانة. 


.06 ح١ الوسائل 7: 777 / أبواب الاستحاضة ب‎ )١( 


]٠١79[‏ مسألة :١١‏ إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يحجد فتيمم وصلى ثم 
قن وجحوؤةه نحل الظطلب مق الغلوة اى الغلويق أو الرخل أو 'القافلةى ضحت 
صلاته ولايجب القضاء أو الاعادة!*) (2, 


إذا طلب ولم يد الماء وتبين وجوده بعد الصّلاة 

)١(‏ وذلك لأن المكلف قد أن بما هو الواجب فى حقه وهو التيمّم بعد الفحص عن 
الماء. والمدار على عدم القكن من الماء لا على عزة وخوردة فاه وجوه الما نواقها 
لا أثر له في المقام ونا الموضوع للأمر بالتيمّم من لم يتمكن من الماء. وهذا متحقق في 
المقام أيضاًء ومع الإتيان بما هو الوظيفة في حقه لا وجه لوجوب القضاء عليه إذا تبين 
وجود الماء فى محل الطلب, هذا كله بحسب القضاء. 

وأمّا الإعادة ففقتضى كلام الماتن (قدس سره) عدم وجوبهاء بل قد يدعى أنه من 
صغريات مسألة من صلى بتيمم صحيح لاتجب عليه الإعادة حسها دلت عليها 
النصوص الكثيرة. ولعلّه لما قدّمناه7' من أن المعتبر إنما هو عدم القكن من الماء لا 
عدم وجوده. والمفروض 1 المكلف قد طلب الماء وم يجده فلم يكن تمكناً مسن 
استعاله فيلزمه حينئذ التيمّم وقد أى به فلا موجب للاعادة إذا انتكشف وجود الماء 
واقعاً لأنه أ بما هو الوظيفة في حقه. 

وهذا ما لايمكن المساعدة عليه, وذلك لا لأن المدار على عدم وجود الماء فان 
المعتبر في وجوب التيمّم إِنما هو عدم القكن من استعماله لا عدم وجوده كما تقدّم 
الكلام فيه. بل لأن المستفاد من صحيحة زرارة المتقدمة والآية المباركة!""» هو أن 
المعتبر فى الأمر بالتيمّم إنما هو العجز عن استعمال الماء في يمجموع الوقت. أي عدم 
القكن من الصلاة مع الطهارة المائية. وحيث إن المأمور به من الصلاة هو الطبيعي فلا 
مناص من أن يلاحظ القكّن من الماء وعدمه بالنسبة إلى الطبيعي الواقع بين الحدّين 


3ك اكساط بالاهادة: 
0 و موارد منبأ فى ص /الا. 


٠‏ وممجا جاه ماخلا لجرو دناس مد لفو اموا عون فوع الغووة تر االطهارة 

٠١7٠١ [‏ ] مسألة ؟١:‏ إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيتّم وصلى 
ثم تبين سعة الوقت لا يبعد صحّة صلاته '*' وإن كان الأحوط الاعادة أو القضاء 
بل لا يترك الاحتياط بالاعادة7") 


فلا يعتنى بعدم المَكّن من الاستعمال في زمان ما. 

وعليه إذا عجز عن الماء في زمان فتيمم وصلى ثم وجد الماء كشف ذلك عن عدم 
كونه مأموراً بالتيمّم واقعاً فلا بدٌ من أ ن يعيد صلاته مع الطهارة المائية, وقد قدمنا أن 
المكلف لا بدٌ من أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ١‏ فلو أتى بها قبل ذلك ثم عثر على 
الماء وجبت الإعادة عليه في الوقت؛ لأنه لم يأت بما هو الواجب عليه فى حقه. 


إذا اعتقد ضيق الوقت فتبين خلافه 

)١(‏ لم يستبعد الماتن (قدس سره) الحكم بصحّة صلاته فى مفروض المسألة , إلا 
أنه حكم بعدئذ بوجوب الإعادة أو القضاء فما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين 
وجوده. والذي يمكن 3 يكون وجهاأ لذلك أحد امرريق: 

احدقنا:صحيخة زرازة المتقذسة الذالة .عل أن المكلق اذا خاف أن حقو الوقت 
فلشسم وليضل :فى لخن الوقت 1" تظرا إلى أنا دلكعل وجوي الصلاة مع ايت 
عند خورف :زاك الو قكييوا والخو امو ص روعي و لمكم يروي الصاح مع الخدم 
والمتوات تمل مغة المتلاف بان أكون الوق فاننا بل مومه . 

ومعه تدلنا الرواية على وجوبها مع التيمّم عند اعتقاد ضيق الوقت بطريق أولى 
لأنْه مع هذا الاعتقاد لايحتمل بقاء الوقت وسعته وهو محتمل مع النوف. وعليه 
لاحب غل المكلف الاغادة ولا القضاء عند الكشاف سعة الوقت.وذلك 'لاطلاق 
الأمر بالصلاة مع التيمّم عند المنوف من فوات الوقت. 
(#) بل هي بعيدة فيا إذا كان الانكشاف في سعة الوقت. 


.8١ تقدّم فى ص‎ )١( 


وثانيهما: أن يقال: إن المكلف عند اعتقاده ضيق الوقت عن الطلب يكون محكوماً 
من قبل العقل بالصلاة مع التيمّم. لوجوب الخروج عن عهدة الأمر بالصلاة, وبما أنه 
فاقد الماء فيلزمه العقل بالإتيان بها مع التيمّم. ومعه يكون عاجزاً عن الماء وطلبه 
لعدم إمكان اجتاع الأمر بالصلاة مع التيمّم مع الأمر بالطلب. وقد تقدم سقوط 
الطلب عند العجز عنه لأنه طريق إلى الصلاة مع الوضوء. ومع العجز عن الطلب 
يسقط الأمر بالطلب. 

ويرد على الوجه الأوّل: أن الصحيحة إنما تدل على أن المكلف إذا خاف فوت 
الوقك صل بق اع الوق مهما وضلاية هقد مامور ييا فلاب فن النظر :فيا إلن 
3 المخوف هل هو موضوع للحكم بوجوب الصلاة مع التيمم أو أنه طريق إلى ضيق 
الوقت ليصح التعدي عن موردها على الأوّل إلى ما نحن فيه . 

والصحيح أن المخوف قد أخذ طريقاً إلى ضيق الوقت واقعاً. وليس له موضوعية 
فى الحكم بوجوب الصلاة مع الطهارة الترابية. وذلك بقرينتين: 

إحداهما: قوله: «خاف أن يفوته الوقت»'' فان ظاهره وقت الصلاة. فدلت هذه 
الجملة على أن فوت الوقت الواقعي هو الموجب للحكم بوجوب الصلاة مع التيمّم 
والمخوف طريق إليه. 

وثانيته|: قوله: «وليصل في آخر الوقق» "فاخ المراذ«الوقك:فنينا هو الوقت 
المذكور قلةي اعق .وفع الضلاة لوقت المتوف 6] لتقو د وهدا يدلا أيضا عل أن 
ريسل لقع ارفج و لوف ,تارق لبدم ولا موضوفية لفق للدي نيحا 
التعدي إلى ما نحن فيه . 

وغل الحملة: أن مفروطن الضحيخة نا اذامل اشر الوقكبوللة صن عه 
انتكشاف سعة الوقت بعد الصلاة في الوقت - وإلا لم يكن صلِى آخر الوقت بل قبله 
وهو غير ما نحن فيه, أعنى ما إذا اعتقد ضيق الوقت ثم انكشف سعته. فدلت الصحيحة 
فل ان م حاف نوك الركة ومل اخر لوقع 1 في عليه النضاء» 


.١ ح‎ ١ ب‎ /714١ ح ” وقد ذكر جزء منها في‎ ١6 و (؟) الوسائل *:517/ أبواب التيمّم ب‎ )١( 


00 0 0  [ [ [ [ 1[15151515101000[ز[ز[‎ ٠١ 
وأمّا إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيين وجوده وأنه لو طلب لعثر فالظاهر‎ 
.230*( وجوب الاعادة أو القضاء‎ 


فلو صل من غير طلب باعتقاد الضيق ثم انكشف سعة الوقت لابدٌّ من الحكم 
بوجوب الإعادة عليه في الوقت, فلادلالة للصحيحة على صحّة الصلاة عند اتكشاف 
سعة الوقت ليتكلّم في أن النوف مأخوذ فيها موضوعاً أو طريقاً إلى الضيق امكننا 
على الأوّل التعدي عن موردها إلى المقام أي صورة اعتقاد الضيق - بالأولوية. 

ويرد على الوجه الثاني: أن العجز عن الطلب وإن كان يوجب سقوطه كما مد 
والعجز العقلى كالعجز الشرعي. إلا أن الكلام في المقام ليس من هذا القبيل وإفا هو 
خيال العجز وصورته. وأما بحسب الواقع فلا معجز في البين, لأنه إنها عجز باعتقاده 
ضيق الوقت من دون أن يكون ضيق واقعاً. ومع انكشاف السعة لابدٌ من الإعادة. 
نعم لو انكشف ذلك بعد الوقت لم يجب عليه القضاء لأنه أى بما هو وظيفته وقت 
الصلاة. وترك الطلب حسب اعتقاده. هذا كله في صورة اعتقاده الضيق . 

وأمّا إذا اعتقد عدم الماء وترك الطلب لأجله ثم تبين وجوده فوجوب الإعادة أولى 
وأظهر من الصورة السابقة, إذ لا نص في هذه الصورة ولا هناك معجز عقلي أو 
شرعي عن الطلب ٠‏ لأ ن اعتقاد عدم الماء لا يلزمه بالصا”ة مع التيمم؛ بل هو مرخص 
له في أن يضل مع العنقم أو نظن اخ الوقث ويضل مع لاطي الاكدات» 

نعم إذا كان الانكشاف بعد انقضاء الوقت لم يجب عليه القضاء. لعدم مكنه من 
الطلب في الوقت حسب اعتقاده عدم الماء. وهو مأمور حينئذ بالصلاة مع الطهارة 
الترابية وقد أ بما هو وظيفته فلا قضاء عليه. 


الاحتياط بالاعادة أو القضاء 
)١(‏ إن أراد بهذه العبارة أن المكلف إذا اعتقد عدم الماء فتيمم وصل ثم انكشف 
وجوده ف الوقت وحبتث الاعادة عليه كي عرفت حفان توانى وفاته الوقت وجب 


(:#) لا حاجة إلى القضاء إذا كان الاتكشاف في خارج الوقت. 


[2 مسألة 18: لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد 
دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر. ولو كان على وضوء لايجوز له 
إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء 7" 


أن يقضيها خارج الوقت فهو أمر صحيح, لكونه مكلفاً بالإعادة في الوقت وحيث لم 
يأت بها في وقتها وجب أن يقضبها خارج الوقت. إلا أن هذا خلاف ظاهر العبارة. 

وإن أراد بها أن الانكشاف إذا كان خارج الوقت فانه يقضيها حينئذ -كما هو 
ظاهر العبارة ‏ فيدفعه ما أشرنا إليه من أن المكلف في مفروض الكلام لم يكن مكلف 
بالوضوء فى وقت الصلاة., لعدم تمكنه منه حسب اعتقاده عدم الماء. فانه مع هذا 
الاعتقاد لا يكون مستولياً على الماء ومتمكناً من استعماله. لأن الأفعال الاختيارية 
إنما تتبع الصور الذهنية ولا تتبع الواقع ونفس الأمر. ومن هنا قد يموت الإنسان 
عطشاً والماء في رحله لعدم علمه بالحال. ومن هذا شأنه مكلف بالتيمّم دون الوضوء 
ومع عدم كونه مأموراً بالوضوء في الوقت لا موجب للقضاء عليه إذا كان الاتكشاف 


عدم جواز إراقة الماء عند العلم بعدم الوجدان 

)١(‏ والأمركا أفاده (قدس سره). والوجه فيه: أن المراد بالفقدان وعدم وجدان 
الماء في الآية المباركة الذي هو موضوع الحكم بوجوب التيمّم هو الفقدان بالطبع لا 
الفقدان بالاختيار. 

فان الظاهر المستفاد من الآية المباركة وغيرها من الجمل المشتملة على الأمر 
بالشنيء وعلى الأمر بشيء آخر على تقدير العجز عن الأُوّل والاضطرار إلى تركه, أن 
الفعل الثاني بدل اضطراري لا أنه بدل اختياري بحيث يتمكن المكلف من الابتداء بين 
الإتيان بالأول وبين تعجيز نفسه عنه والإتيان بالثاني, بل الثاني لا ينتقل إليه إلا فيا 
إذا كان الأوّل غير مقدور بطبعه, فاذا عجّز نفسه عنه بالاختيار لم يشمله الأمر 


٠‏ ولس امس نوس بو تانج الخ ما سوط لز مط فوت وو فريس اشرو ا الطهارة 


بالفعل الثاني لكونه مختصاً بما إذا كان الأوّل غير ممكن بالطبع . وعليه فليس للمكلف 
بعد دخول الوقت أن بهريق الماء او ينقض طهارته ليدخل بذلك تحت فاقد الماء فيتيمم 

بل مقتضى الجمود على ظاهر الآية سقوط الصلاة عن المكلف حينئذ. لأنه غير 
متمكن من الوضوء على الفرضء ولا أمر بالتيمّم في حقه لأنه فاقد بالاختيار لا 
بالطبع فهو كفاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة. إلا أن الإجماع القطعي وما ورد في 
المستحاضة من أنها لاتدع الصلاة بحال١"‏ ينعنا عن ذلك ويدلنا على أن الصلاة لا 
تسقط في أي صورة وإا تصل النوبة إلى المرتبة النازلة من المرتبة المعسورة., ولأجله 
نحكم في المقام بوجوب الصلاة مع التيمّم في مفروض الكلام وإن عصى باراقة الماء أو 
بنقض الطهارة. 

وهذا الذي ذكرناه ‏ من أن التيمّم إنا يجب عند الفقدان بالطبع - لاينافي ما دل 
على أن الصلاة مع التيمّم تامة الملاك وواجدة لجميع ما تشتمل عليه الصلاة مع 
الوضوء من الملاك كقوله (عليه السلام): «رب الصعيد والماء واحد»'" والوجه فى 
عدم التنافي أن الصلاة مع التيمّم نما تكون واجدة للملاك التام فها إذا كان المكلف 
فاقداً للماء بالطبع لا فما إذا كان فاقداً بالاختيار. 


هل يجب القضاء في حل الكلام ؟ 

تم إنه هل يجب القضاء على المكلف في مفروض المسألة, بأن يصلي مع التيتم في 
الوقت ويقضيها مع الوضوء خارج الوقت؟ قد يقال بذلك نظراً إلى أن المكلف لم يأت 
بما هو الواجب عليه فى وقته. 

ولكن الصحيح عدم وجوب القضاءء وذلك لأنه إنما يجب فها إذا فات الواجب 
المكلف فى ظرفه. وهذا مفقود في المقام. لأن المفروض أن المكلف أنى بأصل الصلاة 


.]٠١717[ تقدمت فى المسألة التاسعة‎ )١1( 
فائّهها بهذا المضمون.‎ .5 .١ الوسائل : 67 / أبواب التيمّم ب “اح‎ )0( 


بل الأحوط”" عدم الاراقة وعدم الابطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم 
وجدانه بعد الوقت. ولو عصى فأراق أو أبطل يصح تيمّمه وصلاته وإن كان 
الأحوط القضاء (). 


ولم تفته الصلاة بأصلها وإِنما الإخلال واقع في شرطهاء ونظيره ما إذا عجّز نفسه عن 
القيام فى الصلاة بالاختيار فصلى قاعداً فانه وإن عصى لكن صلاته صحيحة, ولايجب 
عليه القضاء لاتيانه بأصل الصلاة. نعم الأحوط القضاء كما ذكره الماتن (قدس سسره). 


إراقة الماء قبل الوقت 

)١(‏ هل يجوز إراقة الماء وإبطال الطهارة قبل الوقت إذا علم [عدم ] مَكّنه من 
الطيارة يعن الوقف او ل عو 9 

مقتضى الأصل هو الجوازء إلا أَنا ذكرنا فى بحث المقدمات المفوتة أن مخالفة 
التكليف كبا تعد عصياناً وتخالفة للمولى وهو قبيح موجب لاستحقاق العقاب كذلك 
هي تفويت للغرض الملزم وهو قبيح كالعصيان'''. وعليه ففي موارد إحراز الملاك 
لايجوز تعجيز المولى عن الأمر بما فيه الملاك الملزم بإراقة الماء وتعجيز النفس عن 
الوسوة و اليل , 

إلا أن ذلك في مورد العلم بوجود الملاك الملزم. وهو غير محرز في المقام, لأن 
الطريق إلى استكشاف الملاك هو الأمرء ولا أمر بالصلاة مع الوضوء في حق المكلف 
في المقام, لأنه من التكليف بما لايطاق, لأنه قد عجز نفسه عن الوضوء فلايمكن 
اللامر به. 

وليس الأمر بالصلاة مع الوضوء من الواجب المعلق ليكون وجوبها فعلياً ولو قبل 
وكا ويكوة الواحب شاخرا ذلك سوق كان مكنا لكند علدت دافن لديل 
ولا إشكال في أن ما دل على وجوب الصلاة بعد الزوال ظاهره الوجوب بعد تحقق 


(:) لا بأس بتركه. 
)١(‏ محاضرات فى أصول الفقه 7 : 809". 


0-6 ا 1 

]٠١/1[‏ مسألة :١54‏ يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من 
لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة, وكذا إذا كان فيه حرج أو مشقة 
لا تتحثل .١‏ 

]٠١7*[‏ مسألة :١6‏ إذا كانت الأرض فى بعض الجوانب حَزنة وفى بعضها 
سهلة يلحق كلاً حكمه من القّلوة أو الغلوتين7". 

الثانى: عدم الوصلة إلى الماء الموجود'" لعجزٍ من كبر أو خوف من سبع أو 


شرطه لا أن وجوبها فعلي والتأخر في شرطها. فلا أمر حتى نستكشف الملاك منه 
ومعه تتوقف دعوى وجود الملاك الملزم على علم الغيب. 

بل يمكن أن يقال: إن قوله تعالى: طإذَا قم إلى آَلصّلَدوةٍ فَاعْسِلُوا... 4 7 وقوله 
(عليه السلام): «إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاة والطهور»!" يدلان على أنه لا 
مأك فين قل الوقكم 

اذن لايجب حفظ القدر: بالتحفظ على الماء أو الطهور قبل دخول وقتها. 

)١(‏ تقدّم الكلام عنه'' فلا نعيد. 

(؟) قدّمنا الكلام فيه مفصلاً!) ولا حاجة إلى إعادته. 

() إما لمانع تكويني هرم أو لوجوده في مكان مقفل لا يقدر على فتحه , وإما لمانع 
شرعي كا إذا خيف في المكان من سبع أو لص أو نحوهماء لأن تعريض النفس إلى 
الهلاك غير واجب بل غير جائز. 


.١١6 المائدة‎ )١( 

(؟) الوسائل /777:١‏ أبواب الوضوء ب 4ح ١.وفيه:‏ 0010 .ما 'لوق_. وجب ١.طهور‏ والصلاة....». 
(5) فى ص 38. 88. 

(غ) فى ص 5م 


عدم الوصلة إلى الماء و م و وك ل وا ل ا ا حو ا ١٠٠١6‏ 
لص أو لكونه في بئر مع عدم ما يستق به من الدلو والحبل وعدم إمكان إخراجه 
بوجه آخر ولو بادخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره7". 

]٠١/4[‏ مسألة 1: إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو 
نحوههما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب'" ولو بأضعاف 


وقد تقدم أن قوله تعالى: قَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ * يعني عدم اللقكن من استعمال الماء 
لا بمعنى عدم وجود الماء بقرينة قوله تعالى: «وَإِنْ كت مَّوْضَى » في الآية الكريمة 
والمريض غالبا لا يتمكن من استعمال الماء مع وجوده عنده لا أنه يفقد الماء. إذن مع 
عدم الوصلة إلى الماء يجب عليه التيمّم . ظ 


)١(‏ يأتي التعرض لحكم ذلك قريباً إن شاء الله تعالى. 


إذا توقف تحصيل الماء على بذل المال 

توف فصل لوعن قرائه وحيية السراء اله وسلة ل اماد امن 
مقدور للمكلف, ومع القكن من شرائه يكون المكلف واجداً ومتمكناً من الماء. 

ولو فرضنا أن المالك لا يبيعه إلا بأضعاف قيمته فهل يجب شراؤه بأضعافها كا إذا 
كانت بع رقا وطلب امالك أل ورت ؟ فى فاعدة لاله ضور يده 
الوجوب, لأنه ضضرر مالي لم يجعل فى الشريعة المقذسة, لكن مقتضى صحيحة صفوان 
وغيرها وجوب الشراء ولو بأضعاف قيمة الما وقد ذكر (عليه السلام) في الصحيحة 
الداقن ]كايند افريها نا يدهن اماد قي كتير 1١١‏ عفن أذ لكلف شين ادل 
مالا كثيراً بازاء شيء قليل لكنه في الو افع وق مالاً كثيزاً بازاء مال كثير. 

وهذه النصوص مخصصة للقاعدة في موردها وهو شراء الماء للوضوء. ونتعدٌّى 
عنه بتنقيح المناط إلى شراء الدلو وغيره من الآلات أيضاً. لأن الدلو ونحوه وإن كان 


)١(‏ الوسائل ": 589 / ابواب التيمّم ب 51 حم ١١‏ ظ 


٠١‏ ا ماوع امرض العروة جنا / الطهارة 
العوض مالم يضر بحاله”" وأما إذاكان مضرّاً بحاله فلا 


يتخيّل أنه شىء زهيد فلا يقابل بالمال الكثير لكن الصحيحة دلتنا على أنه شىء كثير 
لأنه بتنقيح المناط تعفاد أن هايند ليازائه المال إذا كان:وضلة إل الوضوء الامووية 
شيء كثير وإن كان غير الماء . 

نعم لا يمكننا التعدي إلى ما إذا كان له مال كثير لو ذهب لتحصيل الماء أخذه اللص 
أو ذهب هدراً. فلا يجب عليه الذهاب لتحصيله لاستلزامه الضرر عليه. وليس فى 
مقابله شيء ليقال إنه كثير. ْ 

وكذا الخال هما إذاكان لدصاءة أو توت مسو :قيمة مرا ييا لايكنه المصيول 
على الماء إلا بشقه وجعله دلواً. فانه ضرر مالي ليس واجباً على المكلفين ولا تشمله 
الصحيحة لأنه ليس من الشراء في شيء. 

ولق قوقها انه كوفع القراء .ولو باطعافة قريعة الاانه منديون لشخصض 
سكو هن أدا ويه غلا او اظيا عل تققرر خرائه اماد لكو عليه السراي لاد 
إتلاق لق الذائق وكى جرادم و الطفيعة إن ولكتعل" أن امال المبلاول:تازاء ماء 
الورضوع لذ يذهب عذراً قاثة فى كثير أيشاء:ولة دلالة .لما عل بخواز إتللاف قوق 
الناس. ْ 


إذا كان شراء الماء حرجيًا 

)١(‏ أي مادام لم يكن بذل الماء الكثير بازاء ماء الوضوء حرجياً في حقه, كا لو 
كان متمكناً من بذل أضعاف قيمة الماء إلا أنه لو بذله لم يتمكدّن من إعاشة نفسه وعياله 
فلا يمكنه إدارتهم فيقع في العسر والحرج وهما منفيان في الشريعة المقدّسة. 

وهذا هو مراد الفقهاء بقوهم: ما لم يضير بحاله, بعد العلم بأن الشراء ضرر مالي 
على كل حال إلا أنه إذا كان زائداً على الضرر المالىي حرجا عليه لا يجب شراؤه عليه. 

ولا فرق في الحرج بين الفعبي منه والاستقبالي كما لو كان عنده مال ليس مورداً 


التضرر باستعمال الماء ا ا ا 1 1 ااا 
كا أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان 
الوفاء لم يجب ذلك 7". 

]٠١16[‏ مسألة 17: لو أمكنه حفر البئر بلا حرج" وجب كا أنه لو وهبه 
غيره بلا منة ولا ذلة وجب القبول!". 

الذالك: الخوف: من انستفالهغل نفسة أو عضو من أعضائه بعلق أو عيب أو 
حدوث مرض أو شدته أو طول مدّته أو بطء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو 
ذلك مما يعسر تحمله عادة(؟) 


لحاجاته فعلاً لكنه سيحتاج إليه في الشتاء مثلاً فانه لا يجب عليه بذله لشراء الماء 
لوقوعه في الحرج مستقبلاً في الشتاء . 

)١(‏ لأن الاقتراض وإن لم يشترط فيه القكن من الأداء إلا أنه بعد الاقتراض 
مطالب بالأداء؛ فلو لم يؤدٌ حق الدائن وصرفه في شراء ماء الوضوء عد هذا إذهاباً 
وإتلافاً لحق الناس وهو غير جائز. 

(1) كما يتفق فى بعض القرى والبلدان, وذلك لأن الماء موجود تحت الاأرض وهو 
سكو يون لوصول اله اقيوت القتر مدق كته من الاذ» 

(؟) بل يجب الاستيهاب, لأنه مثل قبول الهبة وصلة إلى الماء وهو متمكن منها 
فيجبان, نعم لو كان فيهما ‏ قبول اطبة أو الاستيهاب - منّة وصعوبة عليه لا يجبان 
لأنه عسر فى حقه. 


الثالث من مسوغات التيمّم 
(؛) ويدل على ذلك قوله تعالى: #وَإِنَ كنت مَوْضَى أَوْ عل سَفَر.... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً 
موا صعيداً طَيّباً ١١‏ خا قدمناء من أن المسنافن قل يكوق كانةا الام ساق 


.47 : النساء ؛‎ )١( 


١‏ ووه ند باصعا اللو الوا سه لق او و لق رز ارون الليانة 
وواقعاً إلا أن المريض غالباً ما يكون واجداً للماء حقيقة لكنه لا يتمكّن من استعماله. 

فالمراد من عدم الوجدان هو عدم القكن من استعماله لكونه موجباً لشدّة المرض 
أو بطئه أو صعوبة علاجه أو غير ذلك من الأمور علياً أو احتالاً. إذ لو كان استعماله 
لا يؤثر في اللاحق وجب أن يتوضاً لعدم كونه مضراً في حقه. إذن المدار فى وجوب 
التيمّم هو احتال كون الماء مضراً وموجباً لشدة المرض أو لغيرهاء ولا فرق بين سبق 
اماق :وهدفالمذان عل اخال الخيوو. 

ويدل عليه الأخبار الواردة في المجذوم والكسير والقريم الدالة على نهم 
يتيممون!"', إذ لا وجه له سوى احتاطهم كون الماء منؤثراً في الجذام أو الكسر أو 
القرحة في اللاحق. وفي بعض الأخبار'" أنه لو خاف على نفسه البرد تيمم فتدلنا 
هذه الأخبار على الانتقال إلى التيمّم عند احتال الضرر بلا فرق بين سبق المرض ‏ 
ولحوقه. 

كا يمكن الاستدلال عليه بأدلة نفي الحرجء لأن إلزام المكلك بالوكتوء او الفسل 
مع احتال كونه مضرّاً بحاله -كا لو استلزم العمى فما لو توضأ أو اغتسل من بعينه 
الرمد - موجب للعسر والحرج. وهما منفيان في الشريعة المقدسة. 

الأ ال الاسولال عليه عزيف لا عورا" بل الاستدلال دمن حاتت 
الكلام. وذلك لأنه لا علم بالضرر في موارد الخوف. وكلامنا فى مسوغية الحنوف 
نعم الضرر محتمل عند المنوف وليس بْعلوم, ومع عدم إحراز الضرر كيف يتمسك 
بحديث لا ضدررء فانه من القسّك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف العام ولا يقول 
يه أحقىوانا يرق حوازةمن ذهن اليه ى القبية المضدافية مق طرف المصض يل 
فى اعسات عد قن اشرو 

نعم لا بأس بإستدلال ال محقق الهمداني (قدس سره) في المقام بما دل على نفي العسر 
(10) الوسائل 5537 /. آرواب التنكم :16 


(؟) الوسائل :568 / أبواب التيمقم ب مح .6 
(9) الوسائل :١8‏ “” / أبواب الخيار ب .١7‏ 
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بل لو خاف من الشين!" الذي يكون تحمله شاقاً!'' تيمم, والمراد به ما يعلو 
البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة لتشقق الجلد وخروج الدم. ويكق 
لان والاتكوزاف أن الاتطكال الرجى للقر ق 01 بيواء حل الذهن نشبعه أوبقو ل 
طبيب أو غيره وإن كان فاسقاً أو كافراً!؟ ولا يك الاحتال المجدّد عن الخوف7) 
كما أنه لايكنى الضرر اليسير الذي لايعتني به العقلاء("ا وإذا أمكن علاج المذكورات 
عككن الاء روعت ولم ينتقل إلى التيمّم ". 


والحرج "١‏ كما تقدّم. 

)١(‏ وهو المعبر عنه بالسوداء ونحوه. 

(؟) حرجياً إما من جهة التطهير والوضوء أو لأجل كونه في الوجه واليدين وتشويه 
الخلقة فها يظهر للناس مما يصعب تحمّله, وهو أمر حرجي . 

وأما إذا لم يكن تحمله حرجياً ى) لو كان على بدنه فها لا يراه الناس ولا يحتاج إلى 
تطهيره في اليوم خمس أو ثلاث مرات فلا ينتقل الأمر إلى التيمّم, لأنه ليس مرضاً 
وهو متمكن من استعال الماء بلا موجب للخوف من ضيررر الماء فلا يشمله شيء من 
الأدلة. 

9 أعني الاحتال العقلائي . 

(4) إذ لا تعتبر العدالة في الطبيب وغيره. بل المدار على حصول النوف من قوله. 

(0) إذ مع عدم الخوف لا يندرج الاحتال اللجرد تحت شيء من الآدلة المتقدمة . 

(3) كما إذا استلزم الوضوء الاستبراد دقيقة واحدة مع ارتفاعه بعدها. وذلك لعدم 
كونه ضرراً عند العقلاء فلا يشمله شيء من الأدلة المتقدمة. 

() لآن الواجب هو الوضوء بطبيعي الماء. والمدار على القكن من استعبال 
الطبيعي والمفروض تحققه في المقام, فانه بتسخين الماء يتمكن من الوضوء والغسل 
ومعه لا ينتقل الامر إلى التيمم . 


.١1 مصباح الفقيه (الطهارة): 16 السطر‎ )١( 


١1‏ تع م عي مو لدم ع ييه اقرع العروة 1 / الطيارة 

]٠١71[‏ مسألة 168: إذا تحمل الضرر وتوضاً أو اغتسلء فان كان الضرر 
في المقدمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح, وإن كان في 
استعمال الماء فى أحدهما بطل )١()*(‏ 


)١(‏ ذكرنا أنه بعد فرض وجود الماء والقكن من استعماله إذا احتمل الضرر فى 
الوظنوء أو لفسال ساع له:القيقم يدلا عقينا: الغو راقة يكون ف مقدبة الشبيل أو 
الوضوء من دون أن يكون في نفسهم| ضررء وقد يكون الضرر في نفسسه). 

ما الصورة الأولى: فلو تحمل الضرر وارتكب المقدمة فلا ينبغي الشبهة في أن 
وظيفته الغسل أو الوضوء حينئذ. لأنه وإن كان مأموراً بالتيمّم قبل ارتكابه المقدمة 
لأنه فاقد الماء بالمعنى المتقدم إلا أنه إذا تحمّل الضرر في المقدمة ينقلب واجداً للماء 
لفرض عدم كونه|ا ضررين في نفسهماء فهو من تبدل الموضوع., ولا شبهة في صحّة 
الفمن :والوختوم ع 

وما الصورة الثانية: فقد صرح الماتن (قدس سره) ببطلان الوضوء أو الغسل 
حينئذ. وهو مبني على ما هو المعروف عندهم من أن الإضرار بالنفس محرم» بل ذكر 
شيخنا الأنصاري (قدس سره) في البحث عن قاعدة «لا ضضرر»: أن الإضرار بالنفس 
حرم شرعاً وعقلةٌ". 

ولا كان الوضوء أو الغسل ضدرريين فهما مبغوضان للشارع. والمبغوض لا يمكن 
أن يقع محبوباً ومقرباً فيبطلان. 

إلا أنَا ذكرنا عند البحث عن قاعدة «لا ضرر» أن امحرم إنما هو الإضرار بالغير 
وأما الإضضرار بالنفس فلم يقم على حرمته دليل7". فلا مانع من أكل الطعام الذي 
يوجب المرض يوماً أو يومين أو أكثر. اللّهمّ إلا أن يكون الإضرار بالنفس مما نقطع 
بعدم رضا الشارع به كقتل النفس أو قطع الأعضاء أو نحوهما. 
(*#) فيه إشكال. ولا تبعد الصحّة في بعض مراتب الضرر. 


.4 المكاسب: ”7/7 السطر‎ )١( 
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التضرر باستعمال الماء يي ا 


وأمّا إذا لى يكن استعمال الماء مضراً بل كان موجباً للحرج والمشقة كتحمل ألم 
البرد أو الشين مثلاً ‏ فلا تبعد الصحّة 7 وإن كان يجوز معه التيمّم. لأنٌّ نى 


وعليه فلو تحمل الضرر وتوضاً أو اغتسل فحكمه حكم الفرع الآتي وهو ما إذا 
كان الوضوء أو الول مرجي وتحمل الحرج فتوضاً أو اغتسل . 

نعم بناء على أن الإضرار بالنفس محرم لا ينبغي التأمل في بطلانهماء ولكن مع ذلك 
قد يقال بصحتها حينئذ بدعوى أن نفس الوضوء أو الاغتسال ليس ضرا وإنما هما 
غسل أو مسح وإفا الضضرر يترتب عليهما فهما مقدّمتان للضضررء وقد بينا في محله أن 
مقدّمة الحرام ليست محرمة حتى لو قلنا بوجوب مقدّمة الواجب!''. ومع عدم 
حرمتها لا وجه لبطلائها. 

ولكنها تندفع بأن الغسل أو الوضوء ليسا من المقدمة والضرر ذو المقدمة. بل 
ترتبه عليهما من باب ترتب الأفعال التوليدية على ما تتولد منه كالقتل المترتب على 
فري الأوداج. وذلك لعدم كونهما فعلين اختياريين يتوقف أحدهما على الآخر. بل 
هما عنوانان يقرتبان على فعل واحدء فها يترتب على أحدهما يترتب على الآخر. 

إذن فالغسلتان والمسحتان محكومتان بالحرمة لحرمة عنوانمما وهو الضررء. وهذا 
خلاف المقدمة وذنيا ليا فعلا نو مسوناق لخنوانان لون :واعد: 


إذا تحمّل الحرج والمشقة 

)١(‏ لأن تحمل الحرج ليس من المحرمات وإن كان تيمّمه صحيحاً أيضاً. فهو في 
الحقيقة مخير بين الوضوء أو الاغتسال وبين التيمّم. وكذلك تحمل الضرر بناء على 
إباحته كما مرّء هذا. 

ولكن المحقق النائيني (قدس سره) ذهب إلى بطلانهما نظراً إلى أن الحكم بصحّة 
وضوئه وغسله حينئذ كا جمع بين المتناقضين. لآن موصوعح وجوب الغسل أو الوضوء 
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الحرج من باب الرخصة ل العزيمة, ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء‎ 
به على فرضه فيتيمم أيضا.‎ 


واجد الماء كما أن موضوع وجوب التيمّم هو فاقده. فالحكم بجوازهما في حقه يؤؤول 
إلى أنه واجد الماء فلذا يصح غسله ووضوءه. وأنه فاقد الماء ولذا يصح تيمّمه. وهذا 
ما ذكرناه من لزوم الجمع بين المتناقضين, إذ كيف يمكن أن يقال في وقت واحد إنه 
واجد الماء وفاقده. 

ويدفعه: أن موضوع وجوب الغسل أو الوضوء وإن كان واجد الماء بمعنى القكن 
من استعماله, كما أن موضوع وجوب التيمّم هو الفاقد له إلا أنه لا يلزم الجمع بين 
المتناقضين فى الحكم بصحّة كل من التيمّم والوضوء والغسل حينئئذء وذلك لأن 
المكلف فى موارد الحرج وموارد الضرر المباح واجد لللاء حقيقة. وهو متمكن من 
امع لد ضيت لو انرو الا المباركة مكنا وحوتي الوهون والسل علية الا أن 
الشارع رفع عن المكلف الأحكام الضررية والحرجية امتناناً. وأدلة نفي الحرج 
والقبروكا كمتفل الا ؤعورن الوضوع أو لاصيال للواعدء 

والحكومة هي التخصيص بلسان نفي الموضوع. فكأنه ترقيه قافرا الاك لذ انيد 
فاقد له حقيقة, لأن نني الحرج والضرر امتنان لا يجعل المكلف فاقدأً له حقيقة فهو 
حال كونه واجداً للماء مرخص له بالتيمّم أيضاً إرفاقاً وامتناناً لا أنه واجد وفاقد للماء 
معاً. وليس في هذا جمع بين المتناقضين ولا فيه شائبته. 

نعم إنها تلزم هذه المناقشة إذا كان الواجد في جميع الموارد حكوماً بوجوب الوضوء 
عليه والفاقد فى جميع الموارد محكوما بوجوب التيمّم عليه من غير نخلف, وقد عرفت 
أن الأمر ليس كذلك, بل المكلف مع كونه واجداً للماء يمكن أن يكون مرخصا بالتيمّم 
امتناناً. 

والذي يكشف عما ذكرناه أن ذلك لو استلزم الجمع بين المتناقضين للزم الالتزام به 
في جميع موارد التخصيص من أول الفقه إلى آخره. لأنه في تلك الموارد يوجد 


التضرر باستعمال الماء 1 
حكئان. مع أنه لايلتزم به متفقه فضلاً عن الفقيه إذ ليس هناك إلا موضوع واحد 

فالمتحصل: أن كون المكلف مخيراً بين الغسل أو الوضوء وبين التيمّم أمر بمكن لا 
استحالة فيه ولا مانع من أن يكون مأموراً بالطهارة الأعم من المائية والترابية. 

وعلى الجملة: إن الحكم بجواز التيمّم فى حقه ليس لأجل فقدانه الماء بل لأجل 
الامتنان. وإلا فهو واجد للاء حقيقة. 

نعم يقع الكلام في الدليل على ذلك, فانه في موارد الضرر المباح والحرج مأمور 
بالتيمم وهو منه صحيح من دون كلام, وإما الكلام فى صحّة الغسل أو الوضوء 
الصادر منه. فانه بعدما رفع الشارع الأمر بها كيف يقعان صحيحين مع توقف صحّة 
الغبادة عل :وجود الاضر بعهاء 

ويظهر من الماتن أن الوجه في الصحّة هو أن الشارع إنما رفع الإلزام عن الغسل أو 
الوضود:واما اضل الحبوبية والطلب فهو بات بحاله, لاقتضاء الامتنان رفع الإلزام 
والكلفة فقط لا رفع الجواز وأصل الطلبء لأنه على خلاف الامتنان» فان رفع الضضرر 
رنقضة لذ غرقةاء ومعة يتان مسحين لكر عامورا بينا عل النرضن. 

وفيه: أن ما هو مجعول للشارع ليس إلا جعل الفعل على ذمة المكلف. وإن شئت 
قلت: المجعول هو اعتبار الذمة مشغولة بعمل مع الإبراز. وأما الإلزام فهو من ناحية 
العقل المستقل بوجوب الطاعة على العبيد والتحرك بتحريك المولى مادام لم يقارنه 
يبق فى البين شيء. ويحتاج إثبات أصل المطلوبية والأمر إلى دليل. وليس جمعول 
الشارع أمراً مركباً من الطلب والإلزام ليتوهم بقاء الأوّل بعد ارتفاع الثاني في مورد 
هذا. 

وق سنن ل خا حيكة الفسل: والوضوه حي يان دليلي نني الضرر والحرج إنا 
ينف الإلزام دون المسلاك ومعه يتصف الوضوء والغسل بالصحّة. وذلك لأن الأدلة 
الدالة على وجوب الغسل والوضوء لها دلالتان: مطابقية وهي كونه|] 5200 
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والتزامية وهي كونهما ذا ملاك, لأن الأحكام الشرعية عند العدلية تابعة لما في‎ 
متعلقاتها من الملاك, فاذا علمنا بسقوط الدلالة المطابقية بقية عن الحجية بأدلة نفي الضرر‎ 
وال حرج لدلالتهما على نفى الوجوب وعدم الإلزام بها فتبق الدلالة الالتزامية ببحاها‎ 
وحجيتها وهي تدل على كون الفعل ذا ملاك.‎ 

وقد بينا فى بعض المباحث المتقدمة ان العقل لا يفرق بين الأمر والملاك ويرى 
الخالفة لكل منهم) عصياناً وتمرداً كبا أن إطاعتها لازمة. وعليه فبالملاك نحكم بصحّة 
كل من الوضوء والغسل في مفروض الكلام. 

وفيه: ما بيناه في مباحث التعادل والترجيح١!‏ من أن الدلالة الالتزامية ىما تتبع 
الدلالة المطابقية حدوثاً وثبوتاً كذلك تتبعها حجية ولا تنفك عنها في الحجية. 

وقد مكلتا لذلك تامفلة معناما إذاقامت البينة عل ملافاة شن عمو التجامنات 
لماء أو على كون مال ملكاً لزيد. فدلوها المطابق هو الملاقاة وملكية المال لزيد 
ومدلوها الالتزامى نجاسة الماء وعدم ملكية المال لعمرو. فلو سقطت البينة عن 
جد بيه المطابق للعلم بعدم الملاقاة أو لاعتراف زيد بنن المال عن ملكه 
فلا يمكننا الحكم بنجاسة الماء او عدم كون المال ملكا لعمرو بدعوى ثبوتها بالدلالة 
الالتزامية. إذن ليس ننا في المقام أن نحكم بصحّة الغسل أو الوضوء بالملاك وإن ادعاه 
جملة من الأعلام. 

لكنه مع هذا فالصحيح ماأفاده الماتن (قدس سره) وذلك بوجه رد : أن أدلة 
في ال حرج والضرر إِنما وردت للامتنان فيختصان بالأحكام الالزامية وحسبء لأنه 
في رفعها امتنان على الأمة. ولا يشملان الأحكام القرخيصية من المستحبات 
ونحوها. إذ المكلف بعلبعه مرخص فى تركها فلا يكون فى رفعها عن المكلف منة, فاذا 
كانت زيارة الحسين (عليه الصلاة والسلام) حرجية في وقت ما أو كانت ضر درية فلا 

بشملها دليل لا ضرر أو لا حرج حينئذ. 
3 عرفت ذلك فنقول: إن للطهارات الثلاثة حيثيتين: 


)١(‏ مصباح الأصول ": 7517 فا بعد. 
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]٠١77[‏ مسألة 14: إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبيّن عدمه صحٌّ 


كن ود لدي (*) )١١(‏ 


إحداهما: كونها قيداً للواجبات المشروطة بالطهارة. وهي مورد الإلزام من هذه 
الجهة لكونها شرطاً في الواجب فلا مانع من الحكم بسقوطها عن القيدية بأدلة نف 
الضرر والحرج عند كونها ضاررية أو حرجية, لأنه في رفعها منة على العباد فيحكم 
ببركتها بعدم تقيد الواجب بها. 

وثانيتهما : كونها مستحبات نفسية وهي من هذه الجهة لا تشملها أدلة نفي الضرر 
والحرج. لما تقدم من عدم موه الأحكام الترخيصية. إذن فهي على استحبابها في 
موارد الضرر والحرج. فان أى المكلف بها وقعت مستحبة,. ومع استحبابها يحكم 
على المكلف بالطهارة فلو صل معها وقعت صلاته صحيحة لكونها واجدة لشرط 
الطهور. 

وعليه فا أفاده الماتن (قدس سره) هو الصحيح ونتيجته كون المكلف مخيراً بين 
الطهارة المائية والترابية في تلكم الموارد للوجه الذي بيناه لا لما يظهر من الماتن . 


إذا تيمّم باعتقاد الضرر 

: الصور المتعلّقة بالمقام أربع‎ )١( 

وذلك لأن المكلف عند خوف الضنرر أو اعتقاده إما أن لا يعمل على طبق وظيفته 
الفعلية كما لو اعتقد أو خاف الضرر من الغسل أو الوضوء وكانت وظيفته التيمّم لكنه 
م يعمل على طبق وظيفته الفعلية فاغتسل أو توضاً, أو أنه لم يحتمل ولم يعتقد الضرر 
فهما ووجب عليه الغسل أو الوضوء لكنه لم يعمل على طبق وظيفته الفعلية فتيمم ثم 
اتكشف الخلاف وأنه لا ضرر في الغسل والوضوء أو فيهما الضرر. 


(85) فيه إشكال والاحتياط بالاعادة لا يترك. 


0 جو او سوه ا عق عرز ماع و م بط الفتيع القروة7 2/11 الطهاوة 
نعم, لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل, وإذا توضاً أو 
اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح. لكن الأحوط مراعاة الاحتياط 
في الصورتين, وأما إذا توضاً أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح وإن 
تبين عدمه, كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وإن تبين وجوده. 


وإما أن يعمل على طبق وظيفته الفعلية, كما إذا اعتقد أن في الغسل أو الوضوء 
ضرراً عليه أو خاف منها فتيمم ثم انكشف عدم الضنرر فيهما. أو اعتقد أن لا ضرر 
فيهما ولم يخف من استعمال الماء فاغتسل أو توضاً ثم انكشف وجود الضرر فيهها وأن 
اللازم عليه هو التيمّم. 

ما إذا لم يعمل على طبق وظيفته الفعلية فلا ينبغي الإشكال في بطلان عمله ولزوم 
الإعادة عليه سواء انكشف الخلاف أم لم ينكشف. أما إذا لم يتنكشف الخلاف 
فلوضوح أنه بحسب مرحلة الامتثال لم يأت بما هو اللازم في حقه فلا يمكنه الاكتفاء 
بما اتى به . 

وأمّا إذا انتكشف الخلاف وظهر أن ما أق به على خلاف وظيفته الفعلية هو المطابق 
للواقع فلأنه مع اعتقاده أن ما يأتي به خلاف الواجب في حقه لا يتأتى منه قصد القربة 
فيقع ما أقى به باطلاً لا يمكن الاجتزاء به. 

وأمّا إذا عمل على طبق وظيفته الفعلية" فله صورتان 0000 
من الطهارة المائية أو يخاف من استعمال الماء فيتيمم ثم ينكشف عدم الضرر في استعمال 
الماء وأن وظيفته الوضوء أو الغسل قد يكون انكشاف عدم الضضرر بعد الصلاة وقد 
يكون قبل الدخول في الصلاة. وقد فصل الماتن بينهم| فحكم في الصورة الأولى بصحّة 
تيتّمه وصلاته وحكم فى الصورة الثانية بوجوب الوضوء أو الاغتسال عليه. 

ما الصورة الأولى فالظاهر أن الماتن اعتمد في حكنه بصحّة التيئم فيها على أن 


)١(‏ ولايخنى أن للعمل على طبق الوظيفة الفعلية موردين ذكر للأوّل منهما الصورتين الآنبتين ثم 
يتطرّق فها يأتي للثاني بعنوان: الصورة الأخرى. 


التضرر باستعمال الماء ا 


المخنوف موضوع لجواز التيمّم لا أنه طريق إليه. والمدار على احتال الضرر لا على 
الضرر الواقعى كما قدّمناه وقلنا: إن المريض غالبا يحتمل الضرر في استعاله الماء ببطء 
نوه انطع خلا تعدو خرغ »بو التو بالشدون الاويعدا )د اقفن علد تر ةين 
الضرر باستعمال الماء يجب عليه التيمّم واقعاً وقد أتى بما هو الواجب في حقه فلا وجه 
للحكم ببطلانه ووجوب الإعادة عليه. هذا إذا خاف الضررء وأما لو اعتقد تضرره 
بالماء فحكمه كذلك بطريق أولى. إذ لا يحتمل مع الاعتقاد انتفاء الضرر أصلاً بخلاف 
الخوف من الضررء فلو ثبت الحكم المذكور عند المخوف ثبت مع اعتقاد الضرر 
بطريق اك 

ويندفع: بأنَا لو سلمنا ما ذكره من أن المنوف موضوع للحكم بجواز التيمّم وليس 
طريقاً إلى الضررء وم نقل إنه خلاف المتفاهم العرفي من مثل قوله: «يخاف على نفسه 
من البرد»7" لأن الظاهر من النوف وغيره من الأوصاف النفسانية هو الطريقية. كا 


را شض سم عرت 
ٍ- 


في الظن بل اليقين كما في قوله تعالى: طحَت يَتَبَينَ لَكُمْ أَلْحَئِطُ أَلأَيْيَضُ مِنَ المَبْط 
آلأسْوّد مِنَ أَلْقَجْرِ 4" مع ذلك أيضاً لا يمكننا المساعدة على ما أفاده حتى فيا إذا كان 
اعتقاده أو خوفه مطابقاً للواقع بأن كان استعمال الماء مضراً بحاله واقعاً. 

وذلك لأن الموضوع للحكم بجواز التيمّم إنما هو الخنوف المستوعب للوقت 
لا المخنوف ساعة. حتى لو كان مضراً واقعاً في تلك الساعة فلا نلقزم بصحته فضلاً عم 
إذا لم يكن مضرا واقعا. 

وأمنا الضويوة القانية - أعني ما إذا اتكشف الخلاف وعدم الضرر قبل الصلاة ‏ فقد 
جزم الماتن (قدس سرره) فيها ببطلان التيمّم. وهو الصحيح. 

وليس الوجه في ذلك ما قد يتوهم من أن القدر المتيقن من أدلّة مسوغية النوف 
للتيمم ما إذا كان موضوع المشروعية ‏ وهو الخنوف -باقياً. وأما إذا ارتفع لانتكشاف 
عدم الضرر فلابدٌ من الرجوع إلى عموم أو إطلاق ما دل على وجوب الوضوء أو 


.8 الوسائل 368:7 / أبواب التيمّم ب 0ح لا.‎ )١( 
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وذلك لأن ما دل على مسوغية الخنوف للتيمم مثل قوله: «لو يمخاف على نفسه من 
البرد لايغتسل ويتيمم» أو قوله تعالى: لوَإِنْ كُنْتمْ مَرْضَئ 74" بالتقريب المتقدم 
-حيث قلنا إن المريض غالباً يحتمل الضرر في استعمال الماء لا أنه يقطع بالضرر - 
ليس فيه أي إجمال حتى يوؤخذ بالقدر المتيقن منه, بل هو مطلق يعم ما إذا بق المخوف 
وما إذا ارتفع قسكاً باطلاقه. بل الأمر كذلك حتى مع قطع النظر عن هذا الإطلاق 
لأن الخوف المتأخر الباق لا يؤثر في مسوغية الخنوف الحادث السابق, ولا يكون 
ارتفاعه موجباً لسقوط ما سبق من الخنوف عن الموضوعية والمسبوقية, ومع الشك 
برجع إلى إطلاق أدلة الخوف لا إلى إطلاق أدلة وجوب الوضوء أو الغسل . 

بل الوجه فيا أفاده الماتن (قدس سره) ما دلّ على أن وجدان الماء ناقض للتيمم 
كناقضية الحدث للطهارة المائية. وحيث إنه انكشف الخلاف وتبين أنه متمكن من 
استعمال الماء فقد صار واجداً للماء وهو ناقض للتيمم. هذا كله فى إحدى صورقق 
عمل المكلف بوظيفته الفعلية. 

والصورة الأخرى ‏ وهي ما إذا اعتقد عدم الضرر في استعمال الماء فتوضاً أو 
اغتسل ثم انكشف ضيررره فى حقه ولزوم التيمّم عليه -فقد ذهب الماتن (قدس سره) 
فيها إلى صحّة وضوئه أو غسله وعدم وجوب التيمّم عليه . وهذا هو الصحيح. 

وذلك لأن الضرر الواقعي إذا لم يبلغ مرتبة الحرمة كالحرج. وقلنا في المسألة 
السابقة بتخبر المكلف بين الوضوء أو الغسل وبين التيمّم خلافا للمحقق النائيني 
(قلاس سنه) لأركون هذا تقطن لوضوته أو غسله: 

وتوضيحه: أن قاعدتي نني الضرر والحرج إن قلنا بأنهما تختصان بالأحكام 
الإلزامية دون أن تشمل الأحكام الترخيصية والاستحباب النفسى للوضوء وغيره 
من الطهارات الثلاثة حتى فها علمنا بالضرر فضلاً عا إذا احتملناه كما في المقام ‏ فلا 
إشكال. 
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وكذلك الحال فما لو لم نقل بالاختصاص ول نقل بالتخيير في المسألة السابقة 
وذلك لأن دليل ننى الضرر والحرج إنا وردا للامتنان على الأمة ولا امتنان في شموههما 
للمقاى: لأ الحكم بيظلاق الفسل أو الووضتوء اللندارواعادةالطهورجالتيق لبنس افيد 
امتنان على العباد. إذن لا وجه للحكم بالبطلان ووجوب التيمّم حينئذ. 

وأمّا إذا بلغ الضرر مرتبة الحرمة فقد يقال بالبطلان نظراً إلى حرمة الوضوء حينئذ 
حرمة واقعية, والأمر الحرم المبغوض للمولى لايمكن أن يقع مصداقاً للواجب فيبطل . 

ولا يبتني هذا على جواز اجتاع الأمر والنهي أو امتناعه. لأن القائل بالجواز 
لايلتزم بالصحّة فى أمثال المقام تما لا يكون هناك معنونان وعنوانان اجتمعا في مورد 
واتحف اتقاقا بل المنوي كن عرو انه اله كان وفان افغال العسيل «والوضوع عضبيق 
التضرر محرمة. دن ا حرم ا كان هو عنوان الضرر إل أنه لما كان أمراً وليدياً من 
الوضوء والغسل كان نفس الوضوء والغسل بذاتههما محرمين كا أنهما بذاتهما واجبان 
فليس هناك معنونان. 

وفى مثله لابدٌ من الالتزام بالبطلان كما التزمنا به فى صورة الوضوء بالماء 
المغصوب جهلاً بالغصبية, لأن احرم لايمكن صيرورته مصداقاً للواجب, هذا . 

ويمكن الجواب عن ذلك بما ذكرناه في مبحث الوضوء من أنه لو توضأ بالماء 
المغصوب ناسياً لغصبيته وقع وضوءه صحيحاً. لأن النسيان يرفع الحرمة واقعاً لعدم 
إمكان تكليف الناسي. ومع عدم الحرمة لا يمكن استكشاف المبغوضية فيقع الوضوء 
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فيحيجا ومغلنا الوحوب هال 
وهذا غير الجهل بالغصبية, إذ مع الجهل لا ترتفع الحرمة الواشبعية: ومع بقاء 
الحرمة لايمكن الحكم بصحّة الوضوء لأنه لايمكن أن يكون الحرام مصداقاً للواجب'". 


ومقامنا هذا من قبيل النسيان لا الجهل, لأن المدار فى سقوط الحكم الواقعى وعدم 
إمكان التكليف الواقعى عدم قابلية الحكم للبعث أو الانزجار به. فان الحكم إما هو 


)١(‏ شرح العروة 0 : "١1‏ نما بعد. 


ع اباس اماو الما او عوقوو قر اعرش 1 الطوارة 
]٠١17[‏ مسألة :١‏ إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضراً 
وجب التيمّم وصح عمله. لكن لا ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة 


المفروضة وان كان مضير|١١)‏ 


لأجل أن ينبعث المكلف عن بعثه وينزجر عن زجره. وهذا لا يتصور فى النسيان أو 
اعتقاد الخلاف كما فى المقام, لأنه اعتقد عدم الضرر فتوضاً أو اغتتسل ومعه لا يمكنه 
الانبعاث والانزجار بنهي الشارع عن ارتكاب الضيرر أو الأمر بتركه فاذا سقطت 
الحرمة واقعاً فلا وجه لبطلان الوضوء أو الغسل, بل الصحيح أن يحكم بصحتهما. 


الاجناب عمداً مع العلم بضضررية الماء 

)١(‏ نسب ذلك إلى الشيخ'' والصدوق'" والمفيدا" (قدس سرهم) واختاره في 
الوسائل وعقد باباً عنونه بباب وجوب تحمل المشقة الشديدة في الغسل لمن تعمد 
الجنابة7؟) وذهب إليه عيرهم. . وكأن ذلك من جهة أن تجويز التيمم في حق من احتمل 
الشوورمن ناي الارفاق والخيعا دولا ارفاق عن احنب لقمة هيدا . 

إلا أن المعروف عندهم عدم الفرق بين من أجنب نفسه متعمداً وبين من أجنب من 
دون تعمدء فان كلاً منهها إذا احتمل الضرر فى غسله ينتقل إلى التيمّم. 

ومنشأً الاختلاف بينهم هو اختلاف الأنظار فها يستفاد من الأخبار. فقد ورد في 
مرفوعة على بن أحمد عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن محدور أصابته 
جنابة , قال إن كان أجنب 7 فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم»!". 


.٠١8 مسألة‎ ١61:1١ الخلاف‎ )١( 
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التضرّر باستعمال الماء 0000011 ااا 

وفي مرفوعة إبراهيم بن هاشم قال: «إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه 
وإن احتلم 00 

وهاتان الروايتان كالصريم في المدعى. إلا أنهها ضعيفتان من حيث السند فلا يمكن 
الاعتّاد عليهما. ولايمكن دعوى انجبارهما بعمل الأصحاب [لتكونا ] كالصحيحة أو 
الموثقة في الاعتبار, لما تقدّم من أن المعروف بينهم عدم الفرق بين متعمد الجنابة وبين 
الحدن لاعن اكقيارة: 

وفى صحيحة سلوان بن خالد عن أن عبدالله (عليه السلام) أنه «سئل عن رجل 
كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت (مشقة) من الغسل كيف 
00 قال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه, قال: وذكر أنه كان وجعاً شديد الوجع 
فاصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الربح باردة فدعوت الغلمة 
فقلت هم: احملونى فاغسلوني, فقالوا: إِنا ننحاف عليك. فقلت لهم: ليس بد 
فحملونى ووضعوني على خشبات ثم صبوا الماء فغسلوني»!". 

وفى صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل 
فيد لزنا ف أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء 0 فقال: 
تسل عل ما كان دتة#رجل أند قعل ذلك فرطن :شرا فى البزة فال (علية 
السلام): اغتسل على ما كان فانه لا بدٌ من الغسل . وذكر أبو عبدالله (عليه السلام) أنه 
اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخناً فاغتسل»7". 

وهاتان الروايتان صحيحتان من حيث السند, إلا أن دلالتهها قاصرة, فانه لم يذكر 
فيهما أن الجنابة كانت اختيارية بل هما مطلقتان» فيحتمل أن يكون وجوب الاغتسال 
على من أصابته الجنابة ‏ مطلقاً ‏ مع المشقة فيه حكداً مختصاً به ولم تكن المشقة 


.5 الوسائل 7: 30/9 / أبواب التيمقم ب لاح‎ )١( 
(؟) الوسائل 7: 30/8 / أبواب التيقم ب 17ح ؟.‎ 
.4 ح‎ ١7 الوسائل ”: 7374 / أبواب التيمّم ب‎ )5( 


ف امع اك ات ا العم كمه نوين القترع الفروة 112 ل« الطهازة 


موجبة لارتفاع وجوب الغسل عنه. 

نعم ذكر صاحب الوسائل (قدس سسره) أن ذيل الروايتين قرينة على اختصاص 
الجنابة بالعمد. لما ورد فى الرواية الصحيحة من ان الإمام (عليه السلام) لايحتلم 
فتكون الجنابة في الصحيحتين يراد منها الجنابة العمدية. 

وفيه: أَنّا لو سلمنا أن الإمام (عليه السلام) لايحتلم مع أن الاحتلام ليس نقصاً 
على الإنسان حتى يتنرّه عنه. بل هو أمر عادي طبيعي للانسان ففع ذلك لايمكن 
المساعدة عليه . لأنه (عليه السلام) ذكر الحكم في صدر الصحيحتين على نحو الكبرى 
الكلية ثم طبقها على نفسه. فليست الصحيحة واردة في خصوص المتعمد, والمرفوعتان 
المتقدمتان لاتقبلان أن تكونا قرينة على الاختصاص لضعفهما. والصحيحتان مطلقتان. 

والنسبة بينهما وبين الآية المباركة والأخبار الواردة في أن الوظيفة عند احتال 
الضرر تنتقل إلى التيتم'') هي التباين, لأنهيا يدلان على أن وظيفة الججنب على 
الإطلاق عند احةال الضرر هي التيمّم, والصحيحتان تدلان على أن وظيفته الغسل 
والترجيح مع الأخبار المتقدمة لموافقتها الشهرة وكونها على وفق الكتاب وإطلاقه. 

فالمتحصل: أن الإجناب سواء كان عمدياً أم غير عمدي حكمه التيمّم عند احتال 
الضرر كم) ذهب المثهور إليه. هذا كله ف صورة كون الضرر الحتمل غير الموت. 

وأما إذا كان الحتمل على تقدير الاغتسال هو الموت فلا يحتمل أن يكون مشمولاً 
للحكم السابق على تقدير القول بهء وذلك: 

أولاً: لقصور المقتضي , لأن الصحيحتين وردتا في من يخاف العنت -أي المشقة - 
في الاغتسال أو في من احتمل أن يمرض شهراً. وم تكونا واردتين في من يحتمل 
الموت. 

وثانياً: لو أغمضنا عن ذلك وقلنا باطلاق الصحيحتين وأن مراده (عليه السلام) 
من قوله: «أصابه ما أصابه» يعم العنت وغيره فالنسبة بينهما وبين ما دل على أن 


:0 الوسائل 51-7 / أبواب التيكم نت‎ )١( 


التضرّر باستعمال الماء ا 0 
فالأولى الجمع بينه وبين التيتم (*) !0 


الوظيفة عد احتال الموت نفو التيحمَ أعني صبعيعة عبد ات ين نكا ازا نه سال انأ 
عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيخاف على نفسه 
التلف إن اغتسل, فقال (عليه السلام): يتيمم ١١»...‏ عموم من وجه. لعموم الصحيحة 
للجنابة العمدية وغيرها مع اختصاصها باحتال الموت. وعمومية الصحيحتين من 
حيث احتال الضرر الأعم من الموت وغيره على الفرض مع اختصاصها بالجنابة 
العمدية فيتعارضان في من أجنب نفسه بالاختيار واحتمل الموت إذا اغتسل, ولابدٌ 
من الرجوع معه إلى عموم ما دل على حرمة إلقاء النفس في التهلكة وعدم جواز 
التسبيب للقتل. ومعه يكون المكلف عاجزاً عن الماء فتنتقل وظيفته إلى التيمّم . 

والجمع بين الصحيحة وبين الصحيحتين المتقدمتين بحملها على ما إذا احتمل ضرراً 
غير التلف جمع تبرعي, نظير الجمع بين ما دل على أن كن العذرة سحت وما دل على 
ان كن العدرة لآ بايد(" مل المائقة عل غذرة الأنشان والمرخصة غل عدزة 
الجيوان غعرة: 

والذي يؤكد ما ذكرناه قيام السيرة على إتيان الأهل مع عدم القكن من الماء 
لمرض أو سفر لا يوجد فيه الماء أو لغير ذلك, فلو كانت الوظيفة هي الغسل عند 
احتال الضرر لشاع هذا الحكم وانتشر مع أنه لم ينقل عن الأئمة (عليهم السلام) ولا 
عن أصحابهم في رواية فضلاً عن كونها معتبرة. 


الاحتياط بالجمع بين الغسل والتيمّم 
)١(‏ هذا منه (قدس سسره) احتياط لكنه إنما يتم فيا إذا كان الضرر المحتمل نما 


() إذا كان الضرر المترتب على الغسل مما يحرم إيجاده أو قلنا بحرمة الإضرار بالنفس مطلقاً كا 
ربما يظهر من المتن ونسب إلى المشهور فلا وجه لأولوية الجمع كا هو ظاهر. بل يتعيّن عليه 
اليك 

(0) الوسائل 7538 أبوات ايض بن 1١8‏ م 

(؟) الوسائل ١70 :١7‏ / أبواب ما يكتسب به ب 1١‏ ح 0١‏ 7. 8. 


١)‏ مم ا لكي او داك عوك وطق ابوت قتع العروة ”18 'الطيانة 


بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر"". 


[لا] يعلم بعدم رضا الشارع به أو قلنا بعدم حرمة الإضرار بالنفس كا تقدّم”" نقله 
عن شيخنا الأنصاري (قدس سسره) وإلا فع حرمته لا معىف للاحتياط بالاتيان بالمحرم 
فليس المورد حينئذ من موارد الاحتياط . 


الاحتياط باعادة الغسل والصلاة 

)١(‏ هذا الاحتياط مثل سابقه فى غير محله. وذلك لأن وظيفة المكلف فى مفروض 
المسألة لا تخلو إما أن تكون هي الاغتسال أو هي التيمّم. ْ 

ما على الأوّل فعدم الحاجة إلى إعادة الغسل والصلاة ظاهرة, لأن المكلف قد 
اغتسل وصلى على الفرض فا الموجب لإعادتهما ثانياً؟ وهذا واضح. 

وأما على الثاني فلأنه قد أتى بما هو وظيفته من التيمّم والصلاة. وقد دل غير واحد 
من الأخبار على أن الصلاة المأتي بها بالطهارة الترابية لا تعاد بعد وجدان الماء”"". 

ولا يمكن أن يكون الوجه فى هذا الاحتياط صحيحة عبدالله بن سنان: «أنه سأل 
أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيخاف على نفسه 
التلف إن اغتسل, فقال: يتيمم ويصفٍ فاذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة» 7" كما 
ا ظ 

والوجه في ذلك أن الصحيحة خارجة عما نحن فيه. لأن قوله: «تصيبه الجنابة» إما 
ظاهر فى الجنابة غير العمدية وإما أنها تعم الإجناب العمدي وغير العمدي. ومقتضى 
الاعتاد على هذه الصحيحة أن يحتاط الماتن في كل من أصابته الجنابة ‏ اختيارية 
كانت أم غير اختيارية ‏ بالجمع بين الوظيفتين فيا إذا احتمل الضرر في غسله لا في 
خصوص من أجنب عمداً مع العلم بالضرر في الاغتسال, مع أن الماتن احتاط في 


.1١8 فى ص‎ )١( 
١1 (؟)الوسائل :7557 أبواب التيكمب‎ 
تقدّمت في المسألة المتقدّمة.‎ )( 


التضرر باستعمال الماء ا ااا اا ااا 0 

]٠١/4[‏ مسألة :5١‏ لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه 
بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مر (". لكن يحبوز له الجماع 
مع عدم إمكان الغسل, والفارق وجود النص ف الجماع. ومع ذلك الأحوط تركه 
افا 


خصوص الحنابة العمدية. 

ويمكن حمل الصحيحة على ما إذا حصل الأمن من البرد في الوقت فانه يبطل 
تيمّمه حينئذ بصيرورته واجداً للماء ويجب عليه إعادة الغسل والصلاة. وحملها على 
هذا أولى من حملها على ما إذا حصل الأمن بعد الوقت, لأنها حينئذ تصير مطروحة 
لمعارضتها مع الأخبار المشار إليها الواردة في اه صل مع التيمّم لا يعيدها فيا إذا 
وجد الماء. 


)١(‏ وقد تقرّمت هذه المسألة ١!‏ فلا نعيدها. 


ا لستثنى من | لكلية المتقدمة 

(؟) استثنى من الكبرى الكلية المتقدمة خصوص من أراد أن يجامع أهله. وذلك 
للنص فروى في الوسائل عن الشيخ (قدس سره) عن إسحاق بن عمار بطريق فيه 
على بن السندي قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون مع أهله في 
السفر فلا يجد الماء يأ أهله؟ فقال: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقاً أو 
يخاف على نفسه»!". 

وهي وإن كانت من حيث السند ضعيفة, لأن فيه علي بن السندي أو السري وهو 
ضعيف , نعم احتمل أن يكون على بن إسماعيل بن السندي وقد وثقه ابن الصباح 
ولكنه بنفسه لم يوثق فلا يمكن الاعتاد على رواية الرجل. إلا أن هذه الرواية نقلها 


)01( فى ص .٠١6‏ 
(؟) الوسائل *: 340 / أبواب التيمّم ب 77 ح .١‏ التهذيب +١8 :١‏ / 1519. 


١‏ اا ااا اا 0101010 000 شرح العروة /٠١‏ الطّهارة 
الرابع : ا حرج في تحصيل الماء '' أو في استعماله وإن لم يكن ضرر أو خوفه. 


الكليني والشيخ (قدس سرهما) بسند صحيح مع إضافة نقلها في الوسائل!" فلا تأمل 

وأمّا من حيث الدلالة فهي ظاهرة حيث دلت باطلاقها -وترك الاستفصال فيها 
عن أن يكون للمكلف ماء كافٍ لوضوئه أو لم يكن له ماء كاف لوضوئه ‏ على أنه 
يمكنه أن يجامع أهله مطلقاً. سواء كان له ماء يكفيه لوضوئه وإن لم يكن كافياً لغسله 
أو لم يكن له ماء أصلاً حتى يجب عليه التيمم بدلاً عن الوضوء. 


إذا كان تحصيل الماء حرجيا 

)١(‏ ولو كان لبرودة الهواء أو غيرها ما يوجب المشقة والحرج, وهذا وإن لم يرد 
فيه نص ظاهر إلا أنه يستفاد تما دل على أن المكلف متى لم تجب عليه الطهارة المائية 
وجبت عليه الطهارة الترابية كموثقة سماعة قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته, قال: يتيمم بالصعيد ويستبق الماء فان 
لله عر وجل جعلهما| طهوراً. الماء والصعيد»!"' لدلالتها عل ان المكلف إذا ١‏ يجب عليه 
الوضوء لابدٌ من أن يتيمم. وما ورد في الاغتسال من البئّر من قوله (عليه السلام): 
«ولا تفسد على القوم ماءهم فان رب الصعيد والماء واحد»7" وغيرهما من الأخبار. 

وحيث إن مقتضى أدلة نفي احرج عدم وجوب الوضوء على المكلف في مفروض 
المقام فتجب عليه الطهارة الترابية لما عرفت. 


) الوسائل ٠١4 : ٠١‏ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ٠٠ح ١‏ الكاني 0: 150 / 5 
.١1777/ / 21 : 0‏ والوارد في الوسائل هو: : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام).... 
إلخ» وإن كانت نسخة التهبديب هكذا: سألت أبا إبراهيم (عليه السسلام).... ٠‏ ثم إن ادر 
يتقل الاضافة المشار إلبيا. 

() الوسائل : 784 / أبواب التيمّم ب 76 ح "؟. 

(6) الوسائل ”: 385 / ابواب التيمّم ب ”اح ؟. 


الخوف من استعمال الماء ا ا 

الخامسء: الخوك مو تعن ل. لم 11181 اتول: تبي او إوالأذة ورظياله' أن :مين 
متعلقية از صديقة فعلاً أى بعد ذلك فين التلقه بالعظكن او تحذوة موصن بل أو 
حرج أو مشقة لا تتحمل. ولا يعتبر العلم بذلك بل ولا الظن, بل يكنى احتال 
يوجب الخوف حتى إذا كان موهوماً. فانه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان 
المطلب عظياً فيتيمم حينئذ. وكذا إذا خاف على دوابه أو على نفس محترمة وإن لم 
تكن مرتبطة به ْ 


على أن ذلك يمكن استفادته من الأدلة الأولية وإن لم تكن رواية في البين. وذلك 
لدلالة الأدلة على أنه «لا صلاة إلا بطهور» وأن الطهارة معتبرة في الصلاة, فاذا فرضنا 
3 الطهارة المائية ليست واجبة على المكلف لدليل نفي ال حرج أو غيره يتعين عليه إما 
الصلاة بلا طهور او الغدلاةبالثرات»«وهيت للاسينل الل الأول لأن الضيلاة ل مترك 
بحالٍ فيجب أن يصلِي مع التيمّم لا محالة, لانمحصار الطهور بالماء والصعيد. فاذا لم 
يجب الأوّل يتعين وجوب الثاني . مع أن دلالة الأخبار واضحة كما عرفت. 


الو جاتنال الما 

)١(‏ الفرق بين هذا المسوغ والمسوغ الثالث الخنوف من استعمال الماء على نفسه أو 
عضو من أعضائه بتلف أو عيب... -هو أن الضرر أو الحرج في المسوغ الثالث يقرتب 
على استعمال الماء بالتوضي أو الاغتسال به. وفي المسوغ الخامس يترتب الضرر على 
عطشه أو عطش من بهمه أمره. هذا العطش مسبب من عدم استبقائه الماء ومن استعماله 
في الوضوء أو الغسل. ولا ضرر في استعمال الماء في الوضوء والغسل ولا حرج أصلاً. 


(#) الخوف المسوغ للتيمم إنا يتحقق في موارد: الأوّل: أن يخاف من صرف الماء في الطهارة على 
نفسه فعلاً أو فها بعد من عطس مِؤْدٍ إلى التلف أو المرض أو الحرج. الثاني: أن يبخاف على 
غيره من التلف أو ما دونه مع فرض وجوب حفظه عليه. الثالث: أن يخاف من العطش على 
غيره من همه أمره على نحو يقع في الضرر أو الحرج. وفي غير ذلك لايجوزله حفظ.الماء بل 
يجب صرفه في الطهارة. وبذلك يظهر الحال في الفروع المذكورة في المتن. 


ف ونج وا سار ف وا م اك كر مج اقرع العروة م1 الطهارة 

ولا فرق في المسوغ الخامس بين الحنوف من استعمال الماء على عطش نفسه أو 
اولاده او غيرهم. فعلا او يخاف عليهم بعد ذلك. 

والدليل على مسوغيته للتيمم مطابقته للقاعدة العامة ودلالة النصوص عليه. 

أمّا من حيث القاغدة فلن ما حتمله:من التلف بالفظقن أو حدوث المرضن أو 
غيرهما إن كان راجعاً إلى نفسه فتشمله قاعدتا ني الضرر والحرج, لأنه ون اد 
حرج يترتب على الوضوء أو الغسل لا مباشرة بل مع الواسطة, ولا فرق في شموههما 
للضضرر مع الواسطة وله مباشرة وبلا واسطة. 

وأمّا إذا كان الضرر أو الحرج راجعاً إلى غيره من همه أمره ويقع في حرج ومشقة 
بسبب ما يناله من عدم استبقاء الماء كولده وزوجته ونحوهما فقتضى قاعدة ننى 
الحرج عدم وجوب الوضوء أو الغسل, لأن فيهم| مشقة وحرجاً عليه . وهذا لا يختص 
بالولد والزوجة ونحوهما بل يعم الضيف الوارد عليه فوا إذا احتمل عطشه فى الأثناء 
على تقدير استعماله الماء في طهوره؛ فان بقاء ضيفه عطشاناً صعب وشاق عليه. فعدم 
وجوب الطهارة المائية في أمثال هذه الموارد على طبق القاعدة. 

وأمّا إذا كان ما يحتمله من الضرر والعطش راجعاً إلى غيره بأن احتمل تلفه عطشاً 
إذا صرف هو ماءه في طهوره فانه في مثل ذلك يتزاحم الأمر بالصلاة مع الطهارة 
المائية مع الأمر بحفظ النفس الحترمة. وحيث إن الأمر الأوّل مشروط بالقدرة شرعاً 
وبالقكن من استعمال الماء والأمر الثاني غير مشروط فيتقدم وجوب حفظ النفس 
على وجوب الطهارة المائية لأنه معجز مولوي عن الطهارة المائية, والممتنع شرعاً مثل 
الممتنع عقلاً فلا يجب عليه الوضوء والغسل بالماء. 

وإن شئت قلت: إن الأمر بالصلاة مع الطهارة المائية له بدل, والأمر بحفظ النفس 
الحترمة ليس له بدل, وعند تزاحم مثلهما يتقدم ما ليس له بدل على ماله البدل 
فيجب التيمّم. وكذلك إذا خاف التلف على نفسه. 

وأمّا في غير هذا المورد كما لو كان ما يحتمله من الضرر المسبب من العطش الراجع 
إلى الغير لا يبلغ حد التلف بل كان وضوء المكلف أو اغتساله به موجبا لوقوع بعض 


الوق ضهن استشفاك: الما 1 اا 
من فى القافلة مثلاً في المشقة والحرج فلا يجوز له ترك الطهارة المائية والانتقال إلى 
التيّم. هذا كله على ما تقتضيه القاعدة. 

وأمًا بحسب النصوص فهي مطابقة للقاعدة أيضاً: 

فنها: صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: «في رجل 
أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش 
قال: إن ان عطها كلذ مرق مداق :لست بالصعيد فان الصعيد أحب إِلِي»7". 

وهي من حيث السند صحيحة على طريق الشيخ وحسنة!'! على طريق الكليني'" 
ومن .ححيت الدلالة اظاهرة لكنبا ختضة نا إذا احثمل وخاف العطقن عل نفسية: 

ومنها: رواية محمد الحلبي قال «قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام): الجنب يكون 
معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال: بل 
يتيممء وكذلك إذا أراد الوضوء»!؟! وهي من حيث الدلالة كسابقتها. ومن حيث 
السند ضعيفة بمحمد بن سنان وإن عبر عنها فى «الحدائق» بالصحيحة (0). 


يف 


ومنها: رواية ابن أبي يعفور قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأً به؟ قال: يتيمم أفضل, ألا 
راق أنه إنا جعل عليه نصف الطهور» .)١!‏ 

وهي كسابقتها دلالة وسنداًء لوقوع معلى بن محمد في سندها. وهو لم يوثق ول 
يمدح فهي ضعيفة, لاصحيحة ولا حسنة ولاموثقة وإن وصفها فى الحدائق بالحسنة/" 
ولكن 1 يظهر لنا وجهه. 


.١ الوسائل : 788 / أبواب التيمّم ب 70ح‎ )١( 

() التهبذيب ١:غ8٠-٠5777/1١.‏ 

ف الكافىي '”* : 16 / .١‏ 

(؛) الوسائل 7: 388 / أبواب التيمّم ب 0١ح‏ ؟. وهذه الرواية طريق آخر صحيح وليس 
)7٠٠)6(‏ الحدائق ؛ : 589. 

(1) الوسائل ”: 789 / أبواب التيمّم ب 76ح 4. 


١‏ وروا اع ولا لما اط ل مع ا ومين قرس الغووة 12 الطياوة 

ومنها: موثقة سماعة المتقدّمة. قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
يكون معه الماء فى السفر فيخاف قأته؟ قال: يتيمم بالصعيد ويستبق الماء. فان الله 
عرّ وجل جعلهما طهورا: الماء والصعيد»7". 

وال نو نقةاميتدا واتامقان لالةامق وون اختضاضيا عا اذاقات العطقن عل نه 
العم يم الز ارد للذكورة ف اهم برذلله لدع بقبد عوق :لد إناء اذا كان 
عل قسية اوررولدة او ديمة امره ان خووانه او :صفئقة او عر تسمل كل ورد 
خا ف قله الماع قيهة: 

وقد يوزة عل الاسعدلال ها بكوتبا لنست مطلقة وبضدة النيان .وال لشملت ما 
إذا خاف قلة الماء لتنظيف بدنه وغسل ثيابه وظروفه مع أنه لا يحتمل في هذه الموارد 
الاتفال إلى السيقم: 

واو عر ان كل لوز وفع هق لادج :معاد انه يمعختضيت عة الماع ف مقرو و الام 
معه, ولم تجر العادة في أسفار العصور المتقدمة التي كانوا يسافرون نبا غيل الإبل 
والفرس والحمير على حمل الماء لغسل ظروفهم وتنظيف أبدانهم . بل يستصحبون الماء 
لضروراتهم من الشرب والوضوء ونحوهماء فالموثئقة لاتشمل إلا ما هو المعتاد 
المتعارف فى حملهم الماء عند الأسفار. 

هذا على أَنّا لو سلمنا ثمول الموثقة لحمل الماء لأجل تنظيف أبدانهم وظروفهم 
ونحو ذلك فنخرج عن إطلاقها بالمقدار الذي نقطع بعدم مسوغيته للتيمم ويبق غير 
المقطوع به مشمولا لإطلاق الموثقة. فالمتحصل تطابق النصوص مع القاعدة. 


الأقسام المتصورة فى المسألة : 
وحاصل ما أفاده الماتن (قدس سره) أن الأقسام فى المقام ثلاثة : 
الأوّل: أن تكون النفس التي يحتمل طروء العطش ا ويسبب صرف الماء في 


.. 


الطهور تلفها نفساً واجبة الحفظ على المكلف لكونها حترمة ويحرم قتلها وإتلافها. 


." الوسائل : 788 / أبواب التيمّم ب 70ح‎ )١( 


الخوف من استعمال الماء ا 0 ” 
وأمّا ا لخوف على غير المحترم كالحربى والمرتد الفطري ومن وجب قتله في الشرع 
فلا يسوّغ التيمّم, كما أن غير امحترم الذي لايجب قتله بل يجوز كالكلب العقور 
والختزير والذئب ونحوها لا يوجبه وإن كان الظاهر جوازه. فى بعض صور 
خرف الدطلتن حب حلط اكاد رع انض لناكهرز ف لف التقن ١‏ القن مين 
يِب حفظه وكخوف حدوث مرض ونحوه., وفى بعضها يوز حفظه ولا يجب مثل 
تلف النفس امحترمة التى لاايجب حفظها وإن كان لا يجوز قتلها أيضاًء وني بعضها 
يحرم حفظه بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل كما في النفوس التي يجب إتلافها 
ف الصورة الثالثة لاايجوز التيمّم, وفي الثانية يجوز. ويحبوز الوضوء أو الغسل 
أيضاً, وف الأول يجب ولايحبوز الوضوء أو الغسل. 


ولاينبغى الاشكال فى وجوب استيقاء الماء لتلك النفس الحمترمة وحفظها وانتقال 
وظيقته إلى التيقم. . 

القاق ان تكون النفس التي يخاف العطش عليها غير واجبة الحفظ . وهذه النفس 
قد تكون محترمة مثل الذمي الذي هو محترم النفس. حيث لا يجوز قتله لكنه لا دليل 
على وجوب حفظ نفسه من التلف, نعم حفظ نفسه جائز شرعاً. ومثل الحيوان 
المملوك حيث لايجوز إتلافه من دون إذن المالك. بل مع إذنه إذا كان الإتلاف على 
غير الوجه الشرعي في الذبح, إلا أنه لايجب حفظه وإفا هو جائز شرعاً. وقد 
لا تكون النفس محترمة كالذئب والكلب غير العقور والخنزير إذا لم يكن فى معرض 
الإضرار بالمسلمين, فانها أنفس لا يجب التحفظ علبها كما لايحرم قتلها . 

وفي هذه الصورة حكم بالتخيير بين التيمّم لجواز أن يصرف في حفظ هذه الأنفس 
لجوازه شرعاً على الفرض. بل قد يكون راجحاً لقوله (عليه السلام): لكل كبد حرى 
أجر('' ومعه يكون غير واجد الماء فيسوغ له التيمّم, وبين الوضوء أو الغسل بالماء 


)١(‏ راجع الوسائل 9 : 477 / أبواب الصدقة ب 44. وكذلك المستدرك : 70١0‏ / أبواب 
الصدقة ب 40. حيث ذكر فمههما مضمون هذا القول. 


فيل اساي لمم ا مدرو زا تراسو اق لوي لبور وار مط لع اتيك الغروة 18 7 الطيارة 
لأنه لايجب عليه إبقاء تلك النفوس ولا يجب عليه حفظها فيصدق عليه واجد الماء . 

الثالث: أن تكون النفس محرمة الحفظ مثل الكافر ا حربي والمرتد الفطري والزاني 
بحرم واللائط وأمثاهم من حكم الشرع عليهم بالقتل. ومثل الكلب العقور المؤذي 
للمسلمين ونحوه. فان حفظ هذه النفوس حرم شرعاً لكونها حكومة بالقتل. 

وفي هذا القسم حكم الماتن بوجوب الوضوء أو الغسل على المكلف ولم يسوغ له 
التيمّم لغرض استبقاء الماء لحفظ هذه النفوس من العطش., لكونها نفوساً لايجوز 
حفظها من الموت والتلف. هذا خلاصة ما أفاده الماتن في المقام . 

ولكن مما ذكرناه فى الكبرى المتقدمة تظهر الندشة فما أفاده (قدس سره) فى 
م . . 

وتوضيحه: أن ما أفاده في القسم الأوّل مما لا شبهة فيه, لأن حفظ النفس الحترمة 
واجب شرعا ولا بدل له فيتقدم على وجوب الصلاة مع الطهارة المائية التي ها بدل 
وهو الصلاة مع التيمّم. حيث يكون حفظ النفس معجزاً مولوياً للمكلف عن استعمال 
الماء. ومع عدم القكن من استعمال الماء شرعاً أو عقلاً ينتقل الأمر إلى التيمّم . 

وأمّا ما ذكره في القسم الثاني والثالث فلا يكن المساعدة عليه: أما القسم الثاني 
الذي حكم فيه بالتخيير بين الطهارة المائية والترابية فلآن الجواز الطبعي لا ينافي 
الوجوب الفعلي لعارض كالتزاحم فان سق الماء للذمي أو الدابة المملوكة أو الذئب 
ا ران ان مالقا و سد رطم كية 1 كان عرلا لوجوب الوضوء فعلاً لتحقق 

فرط ووو لكين اتفال الا شرعاً وعقلاً ‏ أما عقلاً فواضح, وأمّا شرعاً 
فلجواز صرف الماء في وضوئه وغسله وإن كان صرفه في سق الذمي أو الدابة جائزاً 
قلسي قل عور انق وترك الطيارة التآئيه لباق الخاء للا ووه 

وكذلك الحال إذا قلنا باستحباب السق فى بعض الموارد لقوله (عليه السلام): 
«لكل كبد حرى أجر» 7" أن الاسساتب : يزاحم الوجوبء ومع القكن من 


1 نمت قرينا ‏ 


الخوف من استعمال الماء ل 0 
]٠١٠[‏ مسألة ؟؟: إذا كان معه ماء طاهر يكق لطهارته وماء نجس بقدر 
حاجته إلى شربه لا يكف في عدم الانتقال إلى التيمّه١'‏ لأن وجود الماء النجس 


استعال الماء عقلاً وشرعاً لا يسوغ له التيمّم بل تجب الطهارة المائية, اللّهمّ إلا أن 
يدخل تحت الكبرى المتقدمة بأن يكون تلف النفس المذكورة ضيرراً عليه أو حرجيا 
فكقة لانه من عه امرة كنا لو كاق الذمى عقاذمةوبيناكق اوتنه وى للقه فا 
الوقوء ار الغول لضب ظايه جيدة ووظ ننه اليك 

وأما القسم الثالث: فلوضوح أن كون النفس محكومة بالقتل لا ينافى جواز سقيها 
الماء. إذ ليس من المحرمات إعطاء الماء للكافر فطريا ليشربه ولا سما بعد توبته 
وخصوصاً إذا قلنا بقبوها منه وصيرورته كواحد من المسلمين وإن وجب قتله, لعدم 
منافاة قبول توبته مع وجوب قتله, لأنه لا يجعله حرم السقق بل يجوز سقيه أو 
يستحب, وحكم قتله إنما هو صلاحية الحاكم الشرعي ولايجوز قتله لكل أحد. 

وعليه لا يتعيّن الوضوء أو الغسل لما ذكره. بل يتعيّن لما ذكرناه من أنه متمكن من 
استعمال الماء عقلاً وشرعاً فلابدٌ من الطهارة المائية وإن كان السق جائزاً فى طبعه. 
اللْهمّ إلا أن تكون تلكم النفوس ممن بهم المكلف أمرها ويقع في الضيق والحرج من 
تلفها ى) تقدم. 

إذن فالصحيح ما قدمناه من أن العطش المسبب للتلف أو الضرر أو احرج إن كان 
حتمل الطروء على نفس المكلف فلا إشكال فى تعين التيمّم أو جوازه. وإن كان محتمل 
الطروء على غيره فان كان هو التلف يتعين التيمّم أيضاً. وإن كان هو الضرر أو الحرج 
وكان من يمه امه ويفع من ضارره أو حرجه في عسر وحرج يجوز التيمّم» وإن 2 
يكن بهمه أمره كذلك فلا يجوز التيمّم كما مد. 


إذا كان له ماءان طاهر و نجس 
130لا اشان اليه (قدسى نتره) مق عدم مموا زعوي الماء التحسى. ويفريقة عليه 


م١‏ »لالطو طم لاوما احم ماله ع يط اريخ لمرو دنة / الطهارة 


حيث إنه يحرم شربه كالعدم. فيجب التيمّم وحفظ الماء الطاهر لشربه. نعم لو 
كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل١)‏ وصرف الماء 
النجس فى حنظ دابته. بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش''" فانه لا دليل 
على حرمة إشرابه الماء المتنجس, وأما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر 
أسهل'!" فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلاً ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل 
بل يمكن أن يقال إذا خاف على رفيقه أيضاً يجوز التوضوٌ وإبقاء الماء النجس 
لشربه'*! فانه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس نعم لو 


وإض كان اليرت أمراً مشأخرا:والمستوع الشترعى كالممتوع المقل :فلا صو السعفاء 
النجس لشربه. بل يتعين عليه أن يحفظ الماء الطاهر لرفع عطشه وتنتقل وظيفته إلى 
ل 

10لا مثاة قل ملعيو جز امف اكاء الحي لفون اناهن سن المعيوان 
انال 11 و ,وس يسليق امال الللايدر للد وهو جد اناد الا هر قبعب اي 
الوضوء أو الاغتسال. " 

(1) لما تقدّم فى التعليق السابق. 

)لاله لسن نت اغراب اماة الس له العمل حريدة وسعد غنه لبس راكنا 
من غير إشكال. 

(؛) لما أشار إليه من أن رفع الإضرار”" عن الغير لا دليل على وجوبه. وهو بعد 
صرف المكلف الماء الطاهر في وضوئه أو غسله مضطر إلى شرب الماء النجس وهو 
جائز للمضطرء لأنه ما من شيء حدّمه الله سبحانه إلا وقد أحلّه في مورد الضرورة””. 


.7170 شرح العروة ؟:‎ )١( 
لعل المناسب: الاضطرار.‎ )( 


() الوسائل 0 : 887 / أبواب القيام ب ١‏ ح / وغيره. حيث ذكر مضمونه. 


الخوف من استعمال الماء 0000001 ا 


نعم لو كان رفيقه عطشاناً فعلاً لا يجوز اعطاؤه الماء النجس ليشرب مع وجود 
الماء الطاهر") 


)١(‏ ولا نرى أي مانع عن الجواز, إلا أن بتوهم أن ذلك محرم لأنه إعانة على 
إعطائه الماء النجس إعانة على الإثم وهى حرام. إلا أنه مورد المناقشة كبرى 


وصغرى. 


عدم حرمة الاعانة على الاثم 

أما بحسب الكبرى : فلأنه لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم. والمستفاد من 
قوله تعالى: لوَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى آلاثم وَأَلعُدْوَانِ ١١4‏ والأخبار الواردة في حرمة كون 
الانسان من أعوان الظلمة١'!‏ أمران: 

أحدهما: حرمة التعاون على الإثم بأن يصدر الإثم من شخصين فصاعداً على نحو 
الاجتاع والشركة,. كما لو قتل اثنان أو جماعة شخصا. 

وثانهما: حرمة كون الإنسان من أعوان الظلمة بأن يسجل اسمه في ديوانهم. وأما 
مثل إعطاء العصا لمن يضرب شخصاً عدواناً فهو ليس من التعاون على الإثم, ولا أنه 
موجب لكونه من أعوان الظلمة بل هو إعانة على الإثم, ولا دليل على حرمتها لأن 
التعاون غير الإعانة, والكون من أعوان الظلمة غير إعانة الظالم, والنسبة بينههما عموم 
من وجه كا هو ظاهر. 

وأما بحسب الصغرى: فالرفيق قد يكون عالماً بنجاسة الماء وقد يكون جاهلاً 
بها. 
(8) فيه إشكال. وعلى فرض عدم الجواز يجب المنع ولو باشر الشرب بنفسه. 


)١(‏ المائدة 6 : ؟. 
(؟) الوسائل :١7‏ /ا7١‏ / أبواب ما يكتسب به ب 47., 47, 44. 


١‏ الا لت اج قرس الغروة هنا /الطيارة 


كنا أنه لو.باقر الشربببنقسه لمعه 01 . 


وعلى الأوّل: إذا منع المكلف عن شرب رفيقه ماءه الطاهر ولو لمانع شرعي 
لوجوب الوضوء أو الغسل عليه بق الرفيق مضطراً إلى شرب النجس وهو جائز في 
حقه, لما تقدم من أنه ما من شىء حرمه الله سبحانه إلا وقد أحله فى مورد الضدرورة 
فلا يصدر منه إثم ليكون اعلا الا النجس له إعانة على الثم . ْ 

وكدل القا هلاسر اظون» لأنه راذا غلك كانه مقطرا آل كوي الماء التجبين 
فو جاه تجامعة يعيب ارطع ونو يعدو عله اننا قل 2 للكرة لاطا 
إعانة له على الإثم. وعليه لا موجب لحرمة الإعطاء له. 

وأمًا حرمة التسبيت إلى الحرام فهي وإن كانت كذلك آي أن التسبيت حرم :لما 
استفدناه من الأخبار الآمرة بوجوب إعلام المشتري بالنجاسة وقلنا: كا يحرم صدور 
الحرام من المكلف مباشرة يحرم صدوره منه بالتسبيب, بل قلنا: إن ذلك مستفاد من 
نفس النهي وال منع والتحريم عرفاً ولو مع الغض عن الروايات إلا أنها تختص بما إذا 
كان الفعل الصادر بالتسبيب محرماً. وليس الأمر في المقام كذلك. لأن شرب الماء 
النبجس يصدر من الرفيق مباحاً لجهله بنجاسته واضطراره إلى شربه. 

إذن لا مانع من إعطاء الماء النجس للرفيق كي يشربه ولو مع وجود الماء الطاهر. 


عدم وجوب المنع عن شرب الماء النجس 

)١(‏ هذا الحكم على ما سلكناه من جواز إعطاء الماء النجس للرفيق يمكان من 
الوضوح, لأنه إذا جاز إعطاؤه له لكونه مباحأ له لا يجب منعه لو باشر شربه, فان 
المباح لايجب المنع عنه. لكن يشكل ذلك على ما ذكره الماتن (قدس سره) من عدم 
جواز إعطائه له لحرمته ولكونه صادرا عنه على وجه غير مباح. فانه إذا صدر عنه 
محرماً وجب منعه عنه لوجوب النهي عن المنكر. 

والذي أظنه قوياً أن لفظة (لا) في قوله: لا يجب منعه, زائدة وهي من اشتباه 


مزاحمة الوضوء لواجب آخر ا 

السادس : إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم كما إذاا كان 
بدنه أو ثوبه نجساً ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث 
أو الخبث فف هذه الصورة يجب استعماله '*! في رفع الخبث ويتيمم, لأن الوضوء 
له بدل وهو التيمّم بخلاف رفع الخبث!'! مع أنه منصوص في بعض صوره. والأولى 
أن بيزقع: انيت أولا 2 رتتسم ليتتتقق كوه فاقدا للياء حال التيتي: 


النساخ., والقرينة عليه قوله: كا أنه لو باشر بنفسه. فانه يقتضي موافقة اللاحق 
لتاق علي وتعتاه اند كا لاوز 'اعطاؤه الرقيق حي نتعة عتنه لآ انه لا حب 
مجه وإلا لوحب أن يقول: لكن لورياسسس لاحب متعه» او: نعم لو.... وغيرهما مما 
يدل على الاستدراك أو الرجوع ومغايرة حكم اللاحق مع حكم سابقه. 


إذا زاحم استعمال الماء في الطهارة واجب أهم 

)١(‏ الظاهر أن ذلك من المسلمات عندهم وأنه إذا دار الأمر بين واجب أهم لأنه 
لابدل له وواجب اخر له بدل يقدم الآوّل على ما له البدل. فان تم هذا وكان إجماعيا 
فهو والا فللمناقشة فيه محال. 

والظاهر أن المسألة غير إجماعية, فانهم لم يعللوها بكونها تعبدية بل بأن الطهارة 
الحدثية ‏ الوضوء والغسل - له بدل. والكلام فى ذلك يقع فى مقامين: 

أحدهما: في كبرى المسألة . 

وثانهما: في صغراها . 

المقام الأوّل: بحسب الكبرى. ولا ينبغي التأمل في أن الواجب إذا زاحممه واجب 
آخر وكان أحدهما أهم من الآخر قدم الأهم منهماء وهو معجز مولوي وموجب 
لسلب قدرة المكلف عن غيره الهم -كا ذكرناه في مثل مزاحمة الأمر بازالة النجاسة 


(:#) على الأحوط. والأظهر التخيير. 


١.‏ معام اماو رام ومتونه لوه رو ماروا ا ملا ربع يامو قر ا العرو و قن االطهارة 
عن المسجد والأمر بالصلاة. 

ثم إذا كان الواجبان المتزاحمان أحدهما مما له البدل والآخر تما لا بدل له هل 
يكون نا لا يدل لا أهن ما له البدل لمتقدم :عليه أو أن لواحي الذي لا يدل اله اله 
يوجب اهميته وتقدمه على مزاحمه ؟ 

وتفصيل الكلام في المقام: أن الواجب قد يزاحمه واجب آخر له أبدال عرضية 
كخصال الكفارة إذا فرضنا أن واجباً يزامه إطعام ستين مسكيناً مثلاً. وفي مثله لا بدّ 
من الإتيان بكلا الواجبين لخروجهها عن التزاحم حقيقة. حيث إن الأمر فها له أبدال 
عرضية قد تعلق بالجامع بينها لا بكل واحد من الخصال بخصوصه على ما شرحتاه 
في الواجب التخييري "١‏ مفصّلاً ولا تزاحم بين الواجب والجامع بين الأبدال إنفا 
المزاحمة بينه وبين خصوص إطعام ستين مسكيناً على الفرض, وليس الإطعام مأموراً 
بهء كما لا مزاحمة بينه وبين صيام شهرين متتابعين. وهذا ظاهر. 

ونظيره ما إذا كان لأحدهما أفراد طولية وكان الواجب مزاحماً لفردٍ منها دون فرد 
-كما في إزالة النجاسة عن المسجد في سعة الوقت للصلاة ووجوب صلاة الآيات 
والوقت يسعها والفريضة وغيرهما من الأمئلة ‏ وهذا خارج عن التزاحم حقيقة 
أيضاًء لأن الواجب إنا يزاحم فرداً من الفريضة والفرد ليس مأموراً به. وإنما تعلق 
الأمر بالطبيعي وهو لا يزاحم الواجب فيجب فى مثله الإتيان بكليهما. 

ومثله ما إذا زاحم واجب مع الصلاة تماماً فى مواضع التخيير, فانه مزاحم لفرد من 
الواجبين التخييرين لا مع الملأمور به الجامع بين القصر والقام. ومعه يجب الصلاة 
قصمراً مع الإتيان بالواجب الآخر لعدم التزاحم بينها. 

وقد يكون الوانمن زائها لواجيع آخر لديدل طول كالقيع بالنسية ال الوضوة 
وهل كون أحدهما مما لا بدل له يوجب أهميته عما له البدل ليتقدّم عليه؟ 


قد يقال بأن ما لابدل له لا يلزم أن يكون أهم. بل قد يكون ما له البدل الطولي 


.6١ محاضرات في أصول الفقه ؟:‎ )١( 


مزاة الوضوء لواحت آخر ااا ااا[ 1 0 
كالوضوء أهم من مزاحمه, غاية الأمر إذا لم يتمكن المكلف من الطهارة المائية انتقل 
إلى البدل وأمّا مع تَكّنه منها كما في المقام ‏ فلا موجب للانتقال إلى البدل بوجه 
هذا. 

والذي ينبغى أن يقال: إن الواجب إذا لم يكن له بدل يتقدم على الواجب الآخر 
الذي له 1 ودلا لكا كييك دمن دل الندل كدل الوضيو او الفسل أن اكيابة 
ليس إيجاباً مطلقاً وإنما تعلق الأمر به مشروطأً بالقدرة عليه شرعاً. لأنّا ذكرنا أن 
المراد من الوجدان في الآية المباركة إنما عدم العذر المطلق, فالأمر بالوضوء مشروط 
بأن لايكون هناك أي عذر عند المكلف في تركه, وإلا انتقل الأمر إلى بدله وهو 
العكم 

وحيث إن الواجب الذي لا بدل له مطلق وغير مشروط بالقدرة الشرعية فلا 
مناص من أن يتقدم على ما له البدل, فانه حينئذ معجز مولوي وعذر شرعي موجب 
لسلب قدرة المكلف على الوضوء فينتقل معه إلى التيمّم. هذا كله بحسب كبرى المسألة. 

المقام الثانى: بحسب الصغرى, أي تطبيقها على الطهارة الحدثية والخبئية. وللمناقشة 
فها ذكروه مجال وأسع , وذلك لأن الأمر بالطهارة الخنبثية ليس ضر يسنا وليست 
الطهارتان واجبتين نفسيتين ليلاحظ التزاحم بينهماء بل وجوبه| وجوب ضمنى شرطي 
معنى وجوب الوضوء أو الغسل هو أن الشارع أمر بالصلاة عن طهارة مائية, كما أن 
معدي الأمر بازالة الخبث عن الثوب والبدن هو أن الشارع أوجب الصلاة مع طهارة 
البدن والثياب. 

إذن فالتزاحم بين الأمر بالصلاة مع الطهارة المائية وبين الأمر بالصلاة مع الطهارة 
الخبثية. ولكل واحد منهما بدل, فالصلاة مع التيمّم بدل الصلاة عن طهارة مائية 
والصلاة عارياً أو في البدن أو الثوب المتنجس كا هو المختار هي بدل عن الصلاة 
مع طهارة البدن والثوب من الخنبث. إذن لا وجه للحكم بتقدّم أحدهما على الآخر بل 
المكلفه يوتحي ينبا :هذا . 


١‏ لمعنه الح ا سوا ااا لالط توه اتوكاد لقي الغروة: 136 أن الطهارة 


عدم معقولية التزاحم في غير النفسيين 

والتحقيق أن أمثال الوضوء أو الغسل والطهارة من الخبث خارجة عن باب 
التزاحم بالكلية, وذلك لآن التزاحم إنما يقع بين التكليفين النفسيين إذا لم يتمكن 
المكلن مق مناه مغا .و آما التكليين الو اتحذ إذا دان الاأمر بفيددئين حرك و او جوم 
آخر أو بين شرط أو شرط آخر فهو خارج عن باب التزاحم. لأن مقتضى القاعدة 
في مثله سقوط التكليف رأساً لعدم تمكن المكلف من شرط الواجب أو جزئه. 

إلا أنا في الصلاة لما علمنا أنها لا تسقط بحال علمنا أن الشارع قد جعل أمره 
بالصلاة فى حق المكلف إما مقيداً بالطهارة الحدثية المائية وإما مقيداً بالطهارة الخبثية 
ولا يمكنه جعلها مقيدة بكلتيهماء فالجعول هو أحدهما في حقه فيدخل المقام وأمثاله في 
باب التعارض . 

وحيث إن مقتضى إطلاق شرطية الوضوء أن الصلاة يعتبر فيها الوضوء مطلقاً 
- تمكن المكلف من الطهارة الخبنية أم لم يتمككّن ‏ ومقتضى إطلاق شرطية الطهارة 
الخبئية اعتبارها مطلقاً تكن اكنتوس الرظوء و الل ام ركسو يكن 
الأخذ بكلا الاطلاقين لعجز المكلف عن امتثالهما على الفرض فيسقط الاطلاقان 
وتدفع شرطية خصوص كل واحد منها بالبراءة فينتج حينئذ ا بين الأمرين . 

ولكن الشهرة والاجماع المدعى في كلام جماعة قد قاما على تقد الطهارة الخنبثية 
- على ما سبق - ومعه فالأحوط أن يختار الطهارة الخبئية مع التيمّم بدلا عن الوضوء 
أو الغسل. كا أن الأحوط أن يقدم صرف الماء في إزالة النجاسة على التيمّم ثم يتيمم 
بعده,. هذا. 

وقد يستدل على تقديم الطهارة الخبثية ‏ والمستدل هو صاحب الجواهر (قدس 
سره) ‏ برواية أبي عبيدة (الحذاء) قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة 
الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد. 
حضرت الصلاة» قال (عليه السلام): إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم 


فذاعفة الرشية لو العم ان 0 00 0 0 
تتيمم وتصلي ١7»‏ شزيب انا دهن هدع الطهار: افيه مطلنا نض فم إذا 
كانت متمكنة من الوضوء. وقال فى الجواهر: لتقديمه إزالة النجاسة: فيه على الوضوء 
لوجوبه عليها لولاها'"". 

وقد أورة غل الاسعدلال المذكون يوسحيين: 

أحدهما: أن الحائض ليست مكلفة بالوضوء مع الاغتسال أو أنه حل إشكال. ومع 
عدم وجوب الوضوء عليها لا دوران في حقها بين الوضوء وبين الطهارة الخبثية فلا 
تنطبق الرواية على المقام. 

ويدفعه: أن الاغتسال من الحميض والجنابة وإن كان يغنى عن الوضوء إلا أن 
لقي عن الغسل لم يتم دليل على كفايته عن الوضوء. والمفروض في مورد 
الرواية أن الحائض تتيمم ولا تغتسل. إذن يدور أمرها بين الوضوء والطهارة الخبثية 
وقد قدم الإمام (عليه السلام) الطهارة الحنبثية على الحدنية فلا مناقشة في الاستدلال 
بها من هذه الجهة . 

ثانيهها: أن ظاهر الرواية أن المرتكز في ذهن السائل أن الماء لو كان يكفى لغسلها 
ارحب غليا الاعسال وشرع الطيارة | لوقي عق "١‏ غيل فرجهاءالقول السائل» 
«وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها» والإمام (عليه السلام) ١‏ يردعه عن هذا 
الارتكاز :وهو إمضاء مه لد إذن الزوابة عل .خلاق المطلوي أدل, 

ويرده: أن صحّة الغسل مشروطة بطهارة بدنها وإزالة النجاسة عنه. فغسل 
فرجها لازم ومعتبر في اغتسالها من الحيض, ومعه لا ارتكاز لكون الغسل واجباً 
عليها دون غسل فرجها لتدل الرواية على أن الطهارة الحدثية متقدمة على الطهارة 
الخبثية ‏ بل غسل فرجها لازم على تقدير كفاية الماء لغسلها أيضاً. فلا مناقشة فى 
لزع امم د اللدية أرما ْ 


.١ ح‎ 7١ أبواب الحيض ب‎ / 7١7:7 الوسائل‎ )١( 
.١77:0 الحواهر‎ 3 


3( الصحيح : على . 


١.5‏ ا ا ب بن اوج امقر ا ام وو و ا ب ا شرح العروة ٠‏ / الطهارة 
وإذا توضاً أو اغتسل حينئذ بطل (*) لأنه مأمور بالتيممم ولا أمر بالوضوء أو 
اليل تن 


نعو يران هل 'الاسقذ لال ييا أمران: 

احدها :فك يدها عل ين وناة وان كام ابو عييةة فبافوتها كه مداه 
لا المدائني بقرينة رواية ابن رئاب عنهء لأنه الذي يروي الأصل لأبي عبيدة الحذاء . 

وثانهما: أن حل الكلام إنها هو صورة دوران الأمر بين التيمّم والوضوء على أن 
يكون كل واحد منهما كافياً في الطهارة في نفسه, وليس مورد الرواية كذلك. إذ لا بدّ 
للحائض من الوضوء حتى لو تيممت ولا يكفيها الوضوء وحده إذا لم تتيمم .فلا يدور 
أمرها بين الوضوء والتيمّم بل يجب على الحائض الوضوء والتيمّم وهو غير محل 
الكلام. ظ 

فلو كانت الرواية صحيحة السند أو معتبرة لايمكننا التعدّي عن موردها إلى ما لو 
دار أمر المكلف بين التيمّم والوضوء. وكيف كان, لا يمكن الاستدلال بالرواية في المقام 
نعم الأحوط أن يختار الطهارة الخبئية ويتيمم, لأنه الموافق للشهرة والإجماع المدعى 
في المسآلة . 


المأمور بالتيمّم إذا أتى بالطهارة المائية بطلت 

)١(‏ إذا بنينا على ما ذكرناه من التخيير فلا إشكال فى صحّة وضوئه وغسله, وأما 
لو بنينا على لزوم تقديم الطهارة الخبثية على الحدئية ومع ذلك توضا المكلف أو 
اغتسل وقدم الطهارة الحدئية فهل يحكم بصحتها أو بطلانهما؟ 

ذهب الماتن إلى بطلانهما نظراً إلى أنه لا أمر مهما حينئذ فيقعان باطلين. 

وربما يقال بصحّة الوضوء والغسل حينئذ بالترتب وأنه وإن كان مأموراً بالتيمّم 


مزاحمة الوضوء لواجب آخر 1 
ابتداء إلا أنه لما عصاه ولم يصرف الماء في تحصيل الطهارة الخبثية فهو واجد الماء 
ومأمور بالوضوء أو الغسل فيصح منه, إذ لا موجب لرفع اليد عن أمره مطلقاً وإنفا 
يرفع اليد عن أمره إذا صرف الماء في الطهارة الخبثية . 

وقد تصحح طهارته المائية بالملاك. لأن الوضوء أو الغسل إنا سقط الأمر به لعدم 
تكن المكلف منها مع نجاسة بدنه وثيابه لكنه مشتمل على الملاك وباق على الحبوبية 
ومعه لا مانع من الحكم بصحته في مفروض الكلام. 

ويدفعهما: أن الترتب يحتاج إلى دليل» وهو إنا قام عليه إذا كان هناك تكليفان 
نفسيان أحدهما أهم من الآخرء فان إطلاق المهم لا مناص من رفع اليد عنه بمقدار 
الضرورة وارتفاع الأمر بالضدّين وهو ما لو أراد امتثال التكليف بالأهم. وأما لو 
عصاه فهو قادر على الإتيان به. فالاطلاق يقتضى وجوبه. والحذور منحصر في الامور 
بأ عرضاً لا طولاً, وهو واضح. 

وَأما اذا قرنظيفا التكليقته وجرا وكرفتا جدلهنقيدا هيه كالطيا رن الس وضصن 
المكلف ذلك المقيد فلا يسعنا الحكم بأنه عند عصيان القيد مقيد بقيد آخرء لأنه أمر 
يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه, بل مقتضى وقوعه مع القيد الآخر من دون أمر هو 
الفساد, فلا يجري الترتب في المقام . 

وأَمّا الملاك فافا يمكن استكشافه من الأمر. ومع سقوطه تحتاج دعوى الملاك إلى 
علم الغيب بوجوده. هذا. 

ويمكن تصحيح الطهارة المائية حينئذ بما قدمناه من أنها مستحبات نفسية. وقد 
رفعنا اليد عن استحبابها النفبي عند صرف الماء في إزالة النجاسة عن الثوب 
والبدن. لأن الأمر به معجز مولوي عن الماء. وأما لو عصاه فهو واجد للماء حقيقة 
والوضوء باق على استحبابه النفسي فيمكنه الإتيان به بأمره النضبي ويقع صحيحاً. 


١.4‏ اا 
نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضاً يتعين صرفه في رفع الحدث7" لأن الأمر 
يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورين 
فراعاة رفع الحدث أهم. مع أن الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين فلا ينفعه 
رفع الخبث حينئذ. 

]٠١81[‏ مسألة "*: إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع 
النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضاً يلزم الصلاة مع النجاسة فف تقديم 
رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال. بل لا يبعد تقديم الثاني (*) (" 


)١(‏ أمّا بناء على سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين فلوضوح أن الأمر بتطهير 
الثوب أو البدن إا هو لأجل الصلاة. ومع عدم وجوها لفقدانه الطهورين بصرفه 
الماء فى تطهير ثوبه وبدنه لايجب عليه تطهيرهما. 

وأمّا بناء على عدم سقوطها عن فاقد الطهورين فلدوران الأمر بين صصرفه الماء في 
تطهيرهما مع الصلاة محدثاً لأنه فاقد الطهورين فيصلى من دون تيمم ووضوءء وبين 
صرفه في الوضوء والصلاة مع نجاسة الثوب أو البدنء والثاني هو المتعين لأن تقديم ما 
لا بدل له -على مسلكهم -إنا هو في فرض بقاء الموضوع ‏ وهو الصلاة مع الطهور - 
وأمّا لو كان تقديمه فيقارها لفوات الموضوع فلا إجماع ولا شهرة فى تقديم الطهارة 
المبنية فل الحشة: 

وبعبارة أخرى: أدلة تقديم الطهارة الخبثية قاصرة الشمول لمثل المقام الذي ينتق 
فيه الموضوع على تقدير تقديم الطهارة الخبثية. 

(؟) هناك فرعان: 

أحدهما : ما إذا كانت النجاسة متعددة لكن في خصوص الثوب أو خصوص البدن 
ودار أمره بين صرف الماء في الوضوء والصلاة ة عارياً أو مع الثوب. أو البدن المتنجس 
بنجاسة متعدّدة وبين صرف الماء في إزالة بعض النجاسات ونضل متيماً مع بعض 


(:#) بل هو بعيد. والأظهر التخيير وإن كان الآولى استعماله في رفع الخبث. وكذا الحال فيا بعده. 
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نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجساً وكان معه من الماء ما يكف لأحد الأمور من 
الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ربا يقال بتقديم تطهير البدن والتيمّم ثم 
الصلاة مع نجاسة الثوب أو عرياناً على اختلاف القولين, ولا يخلو ما ذكره من 


وجه. 


النجاسات فى ثوبه أو بدنه. 

واتاتميا نا اذا كانت التحاسة المتودذة فى توي ريدن معا بان كانت الحداهنا ىق 
توبه والأخرى ف بدنه ودار أمره بين الطهارة الحدثية والخبثية كا في الفرع السايق. 

ما الفرع الأوّل: فان بنينا على أن المانع عن الصلاة إنغا هو طبيعي النجاسة وليست 
المانعية أنحلالية ليكون كل فرد منها مانعاً مستقلاً. بل المانع هو الطبيعي ولا فرق فيه 
بين قلّة أفراده وكثرتهاء وكذا في نظائرها كبانعية مالا يؤكل لحمه بأن قلنا إن المانع هو 
الطبيعي منه ولا اعتبار بأفراده قلت أو كثرت, تعين تقديم الوضوء على إزالة بعض 
النجاسات كا استقربه الماتن (قدس سره), وذلك لأنه لو صرفه فى إزالة بعضها لم 
يرتفع المانع عن الصلاة, بل هو باتي بحاله لوجود بعضها الآخر على الفرضء ومع 
وجود الطبيعي لا أثر لارتفاع بعض أفراده فتلزمه الصلاة مع الحدث والخبث . 

وهذا بخلاف ما لو صرف الماء في الوضوء فيصلي مع الطهارة من الحدث وإن كان 
ثوبه أو بدنه متنجساً بنجاسة متعددة إلا أن مجموعها مانع واحد. إذ لا اعتبار بتعدد 
الأفراد. 

إلا أن الكلام فى صحّة هذا المبنى, لأن المستفاد من أمثال تلكم التكاليف هو 
الغخلال .يل قوق يتن الكاليف النقفسية والسية اذ اذا كي المو لسن تر 
الخمر استفيد منه عرفاً أن كل فرد من أفراد الخمر ممنوع عن شربه بحيث لو اضطر 
إلى شرب فرد منها لم يجز له شرب فرد ثانٍ منهاء لأن كل فرد منها ممنوع منه 
بالاستقلال, وكذا لو أمر بالصلاة مع طهارة النوت أو الكان فيستفاد .يمه عرفاً أن كل 


١6‏ ماكو جو رودي لجاس وع ع عا دي وسو عع ين تمزعوة القتوه (العرووة ار الطهاقة 
فرد من النجس مانع عن الصلاة. ومن هنا ذكر الفقهاء أنه لابدٌ من تقليل النجس في 
الصلاة. فالمانعية انحلالية لا أنها مترتبة على الطبيعي . 

والصحيح حينئذ أن يقال: إن إحدى النجاستين مما لابدٌ من ارتكابها فى الصلاة 
سواء صرف الماء في الوضوء أو في إزالة النجاسة, فاحدى النجاستين مورد الاضطرار. 
إذن يدور الأمر بين صرف الماء في الطهارة الحدثية أو فى إزالة النجاسة الزائدة. وهي 
عين المسألة السابقة. وعلى ما ذكروه لابدٌ من تقديم الطهارة الخبثية التي لا بدل ىا 
وعلى ما ذكرنا يتخير بين الأمرين. واحتطنا باختيار الطهارة الحنبثية للشهرة المحققة 
والإجماع المدعى . 

وأَمّا الفرع الثاني : فلا يأتي فيه ما احتملناه في سابقه من كون المانعية مترتبة على 
الطبيعى دون الأفراد. وذلك لأن الثوب والبدن موضوعان متغايران» ونجاسة كل 
5 مانع مستقل لا أن المانع هو الطبيعي. وفيه حينئذ لحاظان: 

أحدهما: لحاظ الدوران بين صرف الماء في الطهارة الحدثية والصلاة مع النجاسة 
الزائدة ف ثوبه أو بدنه وبين صرفه فى النجاسة الزائدة والصلاة مع التيمّم . وياق فيه 
ما قدّمناه من التخيير أو تقد الطهارة الخبثئية على الحدثية. 

وثانيها: لحاظ الدوران بين تطهير الثوب وتطهير البدن وأن أمهما مقدم على الآخر 
فان بنينا على أن المقام من صغريات التزاحم فلا مناص من تقديم تطهير البدن على 
الثوب, لأنه معلوم الأهمية أو أنه محتملها دون العكس . وأما بناء على ما هو الصحيح 
من أن المورد من المتعارضين فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخرء وذلك لأن مقتضى 
القاعدة حينئذ سقوط التكليف لعدم تكن المكلف من شرطه. إلا نا علمنا أن الأمر 
بالصلاة لا يسقط بحال وأنها واجبة حينئذ إما مشروطة بطهارة الثوب أو بطهارة 
البدن. واعتبار خصوصية كل واحد منهما تدفع بالأصل البراءة ‏ فينتج التخيير بين 
تطهير البدن أو الثوب. 
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]٠١7[‏ مسألة 5:: إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء 
النجس -_كما إذا كان معه ما يكق لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس 
مقدار حاجته لشربه ومع ذلك لم يكن معه ما يتيتم به بحسيث لو شرب الماء 
الطاهر بق فاقد الطهورين ‏ فني تقديم ا يل 0101 

]٠١8[‏ مسألة 58: إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء 
الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر والانتقال إلى التيمّم لكن لايخلو عن 
إشكال (**. والأولى صرفه في تحصيل الساتر أوّلاً ليتحقق كونه فاقد الماء ثم 
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يتيمم 


الدوران بين الترك في الوقت أو شرب النجس 

)١(‏ بل قدم بعضهم ترك الصلاة في الوقت للا يشرب الماء النجس وهو 
-كالاستشكال في ذلك - عجيب. فان المورد من موارد التزاحم ولابدٌ فيه من 
ملاحظة الأهم واختياره على تقدير الوجود. والتخيير على تقدير التساوي . 

والظاهر أنه لا إشكال فى أهمية الصلاة في وقتها على ترك شرب النجس. كيف 
وهي عماد الدين وهي الفارق بين المسلم والكافر وغير ذلك هما ورد فى حق 
الصلاة ١‏ ومع أهميتها لا وجه للتوقف في الحكم بلزوم الصلاة في وقتها وإن استلزم 
شوب الماء النجس, ولا سما أنه ليس من الكبائر التي أوعد الله عليها النار في كتابه 
العزيز. 


الدوراو سين خضل الماء او الساتر 
(؟) هذه المسألة من فروع الكبرى المتقدمة ما إذا دار الأمر فيه بين [ما] لا بدل 


() أظهره تقديم الصلاة عن طهارة. 
() والأظهر التخيير. وكذا الحال فما بعده. 
)١(‏ الوسائل ؛ :"7 / أبواب اعداد الفرائض ب 3. .١١‏ وغيرهما. 


١٠١0‏ العا ااا دعوو ودار ولو ومس وا ولباب قر" العروة 1 الطوارة 
وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة فى تقديم أمهما إشكال١".‏ 


له وما له البدل وأنه يقدم الأوّل لأهميته ‏ حيث إن الساتر لا بدل له بخلاف الطهارة 
الائيةة وها يقد السات ويعمل الأمر إل اليكي. 

وقد ظهرت المناقشة في ذلك مما سردناه سابقاً. حيث قلنا إن تلك الموارد خارجة 
عن باب التزاحم وداخلة في كبرى التعارضء لآن التزاحم إنما يقع بين التكليفين 
اللفسوية كوو ها اذا كآن التكليفه واخدا ودار الام فيه مين قرط وقر ل | لخر 
ومقتضى القاعدة حينئذ سقوط التكليف رأساً لعدم القكن من شرطه., لكنّا علمنا أن 
الصلاة لا تسقط بحال فيتعارض ما دل على شرطية كل من الوضوء والساترء ولا 
يكن املك عل كلنييا )#وييق احنال رده دصو اوها بال البراة 
والنتيجة حينئذ هي التخيير. هذا. 

غل أنا اورسليتا كوت متزاحين قلسن اجزهيا نا لا يدل لفقو الآخر فل 
كلاهما نما له البدل. وذلك لأن الطهارة المائية والتستر واجبان ضمنيان, ولا وجه 
لملاحظتهها فى نفسهماء بل لابدٌ من ملاحظة الواجب النفسى الذي اعتبر ذلك الشرط 
قدا لتروهو الصلاة ,ولا إسكال.ق أن الفساذه مع الطهارة الحائيه والصلاة مع الإبباعر 
هما بدل وهو الصلاة مع الطهارة الترابية والصلاة عاريا. 

إذن لا تنطبق الكبرى المتقدمة على المقام ولو مع البناء على أنه من التزاحم لا 
التعارض. بل الحكم فيه هو التخييرء نعم الأحوط ما ذكره الماتن (قدس سره) من 
تحصيل الساتر أوّلاً ليتحقق كونه فاقد الماء ثم يتيمم ويصلىي . 


الدوران:نين حضيل الماء او “القبلة 

)١(‏ الظاهر أن المسألة لا إشكال فيهاء لأنها -كا تقدم ‏ من باب التعارض دون 
التزاحم. لاختصاصه بالتكليفين النفسيين, وليس المقام كذلك لوحدة التكليف 
ودوران الأمر بين شرط وشرط اخرء وإطلاق كل من دلي الشرطين يتساقطان 
وتنفى شرطية خصوص كل واحد منها بالبراءة والنتيجة هي التخيير, هذا. 


ضيق الوقت عن استعمال الماء 0 يا اا ا ااا ااا ا اا ا 
السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء ١‏ بحيث لزم من الوضوء أو الغسل 


غَل أعنا لو كاتا من المتزاتعين ل" لان عَنَت كترى :دورات الأمر ينين ما ل يدل 
له وما له البدل, وذلك لأن القبلة على الختار وإن كانت هي نفس الكعبة المشرفة إلا 
أنها بالإضافة إلى من لا يتمكّن من التوجه إليها متسعة وهي ما بين المشرق والمغرب 
ليست القبلة معن التوجه إلى نفس الكعبة مثل اللهور نما ينفق بانتقائه الصلاة» وإن 
وود اله عنلاة إلا إلى الميلف 29 إل أنه عمول هل عاذ لمان المتمكن من الود 
الاعما ينه ويا دل هل حقه ااذه ال غير القاله سعد الفدو ضناء كي أن 
التيكم بدل الطهارة المائية . 

إذن لكل من الصلاة مع الطهارة المائية والصلاة مع التوجّه إلى نفس الكعبة بدل 
فان البدلية لايد من أن تلاحظ بالإضافة إلى الصلاة التي هي الواجب النفسي دون 
شرطها. 

إذن فالصحيح ما ذكرناه من أن المقام من المتعارضين والحكم فيه هو التخيير. 
وهذا سار في كل مورد دار الأمر فيه بين شرط وشرط آخرء نعم على تقدير كونه 
من باب التزاحم لا يبعد أن تكون القبلة مرجحة على الطهارة المائية. لما ورد من أنه 
«لا صلاة إلا إلى القبلة» ولم يرد لا صلاة إلا مع الطهارة المائية. 


[9) السالتنمال علييا ين الاسحاجول ظاف العلانة ف الس لاني 
إجماعية, لأنه نسب القول بالعدم إلى بعض العامّة. وتفصيل الكلام فيها يقع في مسائل 
تلاث : 


)١(‏ الوسائل ؛ : ٠٠١‏ / أبواب القبلة ب ”. ٠١‏ ح 4. ؟. وغيرهما من الموارد. 
6 المنتهى 8:37 .١‏ 


غ6١‏ امامو وا المج لط ا ا ل لتر قرو لاير1 

المسألة الأولى : ما إذا فرضنا أن الطهارة المائية تقتضي وقوع الصلاة بتامها خارج 
الوقت فهل يجب على المكلف أن يتيمم ليوقع الصلاة في وقتها أو أنه فاقد الطهورين 
فهو لاا يكلف بالصلاة ؟ 

المعروف بل المتسالم عليه بينهم هو وجوب التيمّم, لكن نسب الخلاف في المسألة 
صريحاً إلى الشيخ حسين آل عصفور”" حيث ذهب إلى أن المكلف فاقد الطهورين 
ولا يجب عليه الوضوء لاستلزامه تاخير الفريضة عن وقتها. كما لايجب عليه التيمّم 
لكونه واجد الماء والتيمّم مشروع لفاقده. 

ويمكن إسناد الخلاف في المقام إلى صاحب المدارك! والشرائع”" وكشف اللثاء!؟) 
وجامع المقاصد (قدس سرهم) وغيرهم, لأنهم فى المسألة المعروفة وهي ما إذا 
كان اناغ مو تهودا غنوه الا مداخل باسعزالة بو لخر الفلؤة إن أن عاق الوق هن 
الطهارة المائية والأداء ذهبوا إلى عدم مشروعية التيمّم لضيق الوقت. 

وعلّله في المدارك بما يشمل المقام. حيث ذكر بعدما عنون المسألة: إن فيها قولين 
أظهرهما الأوّل ‏ يعنى يتطهر ويقضى ‏ وهو خيرة المصنف في المعتبر. لأن الصلاة 
واجب مشروط بالطهارة, والتيمّم إنما يسوغ مع العجز عن استعمال الماء. والحال أن 
المكلف واجد للماء متمكن من استعماله غاية الأمر أن الوقت لا يتسع لذلك. ولم يثبت 
كون ذلك مسوغاً للتيمم. وتعليله هذا كما ترى شامل لمسألتنا أيضاً. 

#*" يمكن المناقشة في ذلك بأن ظاهر المدارك اعتبار كون المكلف فاقداً للماء في طبعه 
في مشروعية التيمّم. وليس الأمر كذلك في المسألة المعروفة, لأنه واجد للماء طبعاً 
وما صار فاقداً له بتأخير صلاته اختياراً, وهذا يخالف مسألتنا التي نبحث عنها لأن 


)١(‏ لم نعثر على ذلك. 

(') المدارك ” : هم .١‏ 

(؟) المعتبر .5151:١‏ 

(؛) كشف اللثام ؟: 7316غ. 
)0( جامع المقفاصد ١:/ا53.‏ 
(1) المناسب: نعم. 


ضيق الوقت عن استعمال الماء مق اناو انبنج باق سو و اي 8 
المكلف فاقد للماء في طبعه لا باختياره. فالخالف الصريم هو الشيخ حسين آل 
عصفور فقط . 

والصحيح في مسألتنا هو وجوب التيمّم لأجل ضيق الوقتء وذلك لدلالة الآية 
الكرية )١(‏ والروايات(" عليه, حيث إن المستفاد منهيا بحسب الفهم العرفي أن المراد 
من عدم الوجدان هو عدم القكن من استعمال الماء في الوضوء والغسل لا عدم القكن 
منه مطلقاً وبالإضافة إلى جميع الأمورء وأن مدلوها أن من تكن من الوضوء يتوضاً 
ومن تمكن من الغسل يغتسل ومن لم يتمكّن منهها يتيمّم وإن كان متمكناً من استعمال 
الماء في مثل الشرب وتنظيف ثوبه أو بدنه ونحوها. وذلك لوضوح ان المكلف إذا كان 
متمكنا من شرب الماء واستعماله في التنظيف وشبهه لترخيص المالك إياه في ذلك ولم 
يتمكن من صرف الماء في الغسل أو الوضوء شرع له التيمّم بدلاً عنهما. 

وذلك لصدق أنه فاقد الماء أي بالإضافة إلى الوضوء والغسل. وحيث إن المكلف 
في مفروض المسألة لا يتمكن من استعمال الماء في الوضوء أو الاغتسال ولو لأجل 
ضيق الوقت جاز له التيمّم ووجب عليه الصلاة مع الطهارة الترابية. 

إذن لا نحتاج في استفادة حكم المسألة إلى القرائن الخارجية وإما نستفيده من 
شمن ال ةنوالا احبان: 

نعم لو أغمضنا عن ذلك وفرضنا أن المكلف لا يصدق عليه - ف المقام ‏ أنه فاقد 
الماء دخل المقام في كبرى فاقد الطهورين فلا يجب عليه الوضوء لاستلزامه تفويت 
الفريضة ولا يجب التيمّم لأنه واجد الماء. 

إلا أنه مع ذلك لابدٌ من الالتزام بوجوب التيمّم, وذلك لأنّا قد علمنا ببركة 
الإجماع القطعي وما ورد في المستحاضة من أنها لا تدع الصلاة بحال7" أن الصلاة 
واجبة على كل مكلف. كا استفدنا ببركة ما دل على أنه «لا صلاة إلا بطهور» 7 أن 


.1:6 المائدة‎ )١( 

(؟) الوسائل *: 78١‏ / أبواب التيمم ب .١‏ ؟. وغيرهها. 

(؟) الوسائل ؟: 307 / ابواب الاستحاضة ب ١ح‏ 0. 

(؛) الوسائل 7١7:7‏ / أبواب الجنابة ب ١8‏ ح ؟ وغيره من الموارد. 


١6‏ لس و ا اما لودع متو افويض الفزوة 12 نز الطيازة 
وربما يقال: إن المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت. فلو دار الأمر بين التيمّم 
وإدراك تمام الوقت أو الوضوء وإدراك ركعة أو أزيد قدم الثاني, لأَنّ من أدرك 
ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت. لكن الأقوى ما ذكرنا. والقاعدة مختصة بما إذا 
لم يبق من الوقت فعلاً إلا مقدار ركعة, فلا تشمل ما إذا بق بمقدار تمام الصلاة 
ورفخيها إن أن مع مدان ركفة با فالنسالة مين ريات الدوران بين«مراعاة القت 
ومراعاة الطهارة المائية, والأوّل أهم, 


الصلاة يعتبر فيها الطهارة. وعلمنا ببركة أدلة البدلية أن طهور من لا يتمكن من الماء 
هو التراب, وبهذه الأدلة الثلاثة نجزم بأن المكلف مأمور بالصلاة في المقام وطهارته 
هي التراب فيجب عليه الصلاة مع الطهارة الترابية. 

المسألة الثانية: ما إذا كانت الطهارة المائية مستلزمة لوقوع الصلاة خارج الوقت 
إلا بمقدار ركعة أو أكثر فهل تجب الطهارة المائية والصلاة في الوقت ركعة وإقامها 
خارج الوقتء أو أن اللازم هو الطهارة الترابية وإتيان الصلاة بتامها في الوقت؟ 

ذكروا أن الأمر في المسألة يدور بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية. وذلك 
لا دل على أن «من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة» 7" وهو من باب التزاحم ويقدم فيه 
معلوم الأهمية أو حتملها على الآخر. وحيث علمنا أن مراعاة الوقت أهم فيقدم 
فيتيمم ويأتي بالصلاة بتامها في الوقت. 

ولكن الماتن (قدس سره) احتاط مع هذا بالقضاء خارج الوقت خصوصاً إذا كان 
الواقع خارج الوقت شيئاً قليلاء لعدم إحراز أو احتال الأهمية حينئذ في الوقت. 

وفيه: ما ذكرناه سابقاً من أن التزاحم إنما يتصور بين التكليفين النفسيين دون 
التكليف الوائخن اذا وان الأمن فتسبية شرط وشرط: آخر اونيين جره وجرة: اخر فهو 
خارج عن باب التزاحم رأساً. ومقتضى القاعدة فيه هو السقوط, لعدم إمكان امتثال 


)١(‏ الوسائل 5١8:15‏ / أبواب المواقيت ب ١7ح‏ ؛ وغيره مما هو بهذا المضمون. 


ضيق الوقت عن استعمال الماء 01 000 
ومن المعلوم أن الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة ففع استلزام الطهارة المائية خروج 
جزء من أجزائها خارج الوقت لايجوز تحصيلها بل ينتقل إلى التيمّم؛ لكن الأحوط 
القضاء مع ذلك خصوصاً '*' إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت. 


التكليف الواحد المتعلق بالجميع على الفرض, ويحتاج إثبات الأمر بالفاقد لجزئه أو 
شرطه إلى دليل. وهو موجود فى باب الصلاة فانها لا تسقط بحال. 

إذن مقتضى ما دل على اعتبار الوقت أن الصلاة فى حق المكلف مشروطة بالوقت 
كبا أن مقتضى ما دل على اعتبار الطهارة المائية اشتر اط الصلاة هما فيتعارضان 
ويتساقطان فيتخثر المكلف بين مراعاة القبلة(" أو الطهور بالماء. هذا. 

ولكن التعارض مبنى على ما دلّ على أن «من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة» 7 
يشمل المقام: إذ بعد هذا التتؤيل يقع التعارض بين الدليلين: لأن مقتضى هذا النغويل 
أن لكلف لانة أن يصل مع الوضوم لأواء كان لتبور ةبالصلا حي 0 
ركعة واحدة إلا أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. كا أن مقتضى أدلة اعتبار الوقت 
هو الانتقال إلى التيمّم فيتعارضان. 

إلا أن التعارض غير صحيح, لأن بعض أدلّة «من أدرك...» وإن كان طريقه 
صحيحا ‏ حيث وردت فيه جملة روايات كلها ضعاف سوى رواية واحدة وردت فى 
صلاة الغداة '' لكنّا نقطع بعدم الفرق بين الغداة وباقىي الفرائض إلا أن موضوعها مَن 
م يتمككن من الإتيان بطبيعي الصلاة بهامها في الوقت. لوضوح أنها لا تدل على جواز 
دكين الغراذة اخعارا ال أن سيق هن لذ قتع عفدا روركمة وا حدة! 

ومن الظاهر أن الدليل لا يحرز موضوعه ‏ وهو غير المتمكن من الصلاة بتامها في 


(:) الظاهر لزوم الطهارة المائية في هذا الفرض . 
تلد مت قري . 
() الوسائل 5١7:14‏ / أبواب المواقيت ب ٠”اح .١‏ 


١66‏ مسبت 11 لحار اماو اند ام و لمعا وكوي م مت فريك الغروةة بر الظهان؟ 
الوقت - فى المقام, ولا نظر له إلى إتيانه. ومقتضى أدلة بدلية القراب أن المكلف متمكن 
من اتنان الضلاة ة بعامها في وقتها فلا يكون المكلف مشمولاً لقاعدة من أدرك. ولا تقع 
المعارضة بين الدليلين بل لا بد للمكلف من أن يتيمم ويصل . 

وهذا من غير فرق في ذلك بين أن يكون ما يقع خارج الوقت بمقدار ركعة أو أكثر 
أو أقل؛ لأنه متمكن من إيقاع الصلاة بتامها في الوقت إذا تيمم وهو بدل الوضوء ‏ 
فلا يسوغ له أن يتوضاأً لتقع ركعة من صلاته أو أقل منها خارج الوقتء لما مر من أن 
قاعدة من أدرك لا تشمل المقام. 

المسألة الثالثة: ما إذا كان بعض أجزاء الصلاة واقعاً خارج الوقت على كل حال 
إلا أنه لو توضا كان الواقع خارج الوقت أكثر مما لو تيمم, كما لو فرضنا أن الركعة 
الرابعة لا بدٌ أن تقع خارج الوقت على كل حال إلا أنه لو توضأ وقعت الركعة الثالثة 
معها خارج الوقت أيضاً ولو تيمم لا يقع من الصلاة خارج الوقت إلا الركعة الرابعة 
فهل لابدٌ من التيمّم أو أنه يتوضأ على خلاف المسألتين السابقتين؟ 

م يتعرض الماتن (قدس سره) طهذه المسألة, وهي تختلف باختلاف المسلكين, فان 
بنينا على أن أمثال هذه المسألة داخلة فى باب التزاحم فلابدٌ إما أن نلقزم بوجوب 
الوضوء أو التخيير بينه وبين التيمّم. وذلك لوقوع التزاحم حينئذ بين الطهارة المائية 
والوقت, لأنه لو تحفّظ على الطهارة المائية وقعت الركعة الثالتة خارج الوقت ولو 
تحفظ على الوقت فى تلكم الركعة لم يتمكن من الطهارة المائية ولابدٌ معه من ملاحظة 
الأهم في البين, ولا ينبغي الارتياب في أن الوقت أهم من الطهارة المائية حسما تفيده 
النصوص ويشهد به القطع الخارجي . 

إلا أن ذلك إنما هو في مجموع الصلاة, فانه لو دار الأمر بين أن يتوضأ ويصلٍ 
خارج الوقت وبين أن بصلي في الوقت بتيدم يقدم التيّم على الوضوء تحفظاً على 
الوقت. وأما أهمية الوقت في بعض أجزاء الصلاة مثل الركعة الثالثة في مثالنا المتقدم 
بعد فرض أن بعضها لابدّ أن يقع خارج الوقت فلم يثبت بدليل, كا أنا لا نحتمل فيه 
الأهمية. إذن لابدٌ من الحكم بالتخيير بين الأمرين أو تقديم الطهارة المائية لو قلنا 
باهميتها . 


ضيق الوقت عن استعمال الماء 11111111[ 00 

]١84[‏ مسألة 55: إذاكان واجداً للماء وأخر الصلاة عمداً إلى أن ضاق 
الوقت عصى, ولكن يجب عليه التيمّم والصلاة ولا يلزم القضاء وإن كان 
الأحوط احتياطاً شديدا|!". 


ولو بنينا على ما سلكناه من أنّ أمثال المقام خارج عن باب التزاحم وداخل في 
باب التعارض فقتضى القاعدة هو سقوط الأمر بالصلاة رأساً, لعدم تمكن المكلف من 
شرطها وهو إيقاعها بتامها في الوقت» لفرض أن بعضها لابدٌ من وقوعه خارج 
الوقت. إِلَا أن الأخبار الواردة في أن «من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة»7" تدلّنا على 
أن الصلاة ليست ساقطة عن المكلف في مفروض الكلام وأنه متمكن من الوقت لقكنه 
من إيقاع ركعة واحدة في وقتها مع الطهارة المائية, لأن من أدرك ركعة فقد أدرك 
الصلاة. 

ولا فرق فيها حسب إطلاقها بين أن يكون الواقع خارج الوقت ركعة أو أقل أو 
أكثر. لأن المدار على إدراك ركعة واحدة في الوقت. وعليه يتعين الوضوء عليه 
والصلاة وإن وقع خارج الوقت حينئذ أكثر من ركعة وأكثر كما يقع في خارج الوقت 


الواجد إذا أخر الصلاة إلى أن ضاق الوقت 

)١(‏ هذه هي المسألة المعروفة التي تقدمت الإشارة إلى أنها محل الكلام عند 
الأصحاب. والمعروف فيها بينهم هو ما ذهب إليه الماتن (قدس سسره). إلا أن جماعة 
مثل الحقق في المعتبر وكاشف اللثام وجامع المقاصد والمدارك ذهبوا إلى وجوب 
القضاء خارج الوقت مع الطهارة المائية ولا تشرع له الصلاة في الوقت مع التيمّه (" 


00 
إى‎ 
٠. 


وعللك دلق نيان مكلت بواعين للباء: 


)١(‏ تقدفت قزابياً. 
(7) وقد تقدّمت مصادر أقوالهم فى ص .١04‏ 


3 مس ا د اا مقا طاوام يزو الس العزو ةجر رز الطهاوة 

وهذا هو الموافق للفهم العرفي والمستفاد من أية التيمّم وأخباره. وذلك لأن 
المستفاد منهما أن التيمّم وظيفة من كان فاقد الماء بالإضافة إلى طبيعى الصلاة أي بما 
لما من الأفراد العرضية والطولية ‏ لوضوح أن من كان فاقداً للماء بالإضافة إلى الصلاة 
في السرداب مع كونه واجداً له بالنسبة إلى الصلاة في ساحة الدار لا يشرع التيمّم في 
حقه. وكذا من كان فاقدا للماء في اول الوقت لكونه مسافرا او معذورا بعذر اخر مع 
أنه واجد للاء ومتمكن منه آخر الوقت لا يشرع التيمّم في حقه. فان المسوغ إنما هو 
الفقدان بالنسبة إلى طبيعي الصلاة لا أفرادها . 

وحيث إن المكلف في المقام واجد للماء بالإضافة إلى الطبيعى. لآأن مفروض 
الكلام ما إذا كان واجداً للماء في أو الوقت فلا يشرع له التيّم بمجدّد كونه فاقداً له 
بالآضافة إل الثرزة الدف ديري الأمان يه اخس الوققع لأقة إنا ضاز خاقدا له 
بالاختيار. 

وضاخب الذارك (قنسوى هرو لير النقداح بالاععار شموغا للسمو من 
المسوغ عنده إنما هو الفقدان الطبيعي ومن كان فاقداً للماء بطبيعة ال حال لا من عجر 
نفسه من الماء وأدرجها فى الفاقد بالاختيار كا هو الحال في المقام . 

وهذا هو الموافق للارتكاز العرفي فى أمثال المقام, فاذا أمر المولى عبده بطبخ الطعام 
مع الماء. وعلى تقدير عدم الفكن منه أو العجز عنه أمره بشراء الخبز مثلاً, ثم العبد 
أراق الماء باختياره ليندرج في موضوع وجوب شراء الخبز فان الفهم العرفي يقتضي 
عدم كفاية هذا العجز والفقدان فى وجوب شراء الخيز في حقه. 

وهذا هو الحال فما إذا كان الوقت واسعاً أيضاً. لعدم اختصاصه بضيق الوقت, فلو 
اراق الماء أو صرفه في شيء آخر أول الوقت مع عدم قكنه منه إلى آخر الوقت فلا 
يسوغ له التيمّم بمقتضى ما يستفاد من الآية المباركة والأخبار وما هو المرتكز فها لو 
كان الحكم معلقاً على عنوان اضطراري كعدم القَكّن وعدم القدرة وعدم التيسر 
ونحوها. فلا يشمل الحكم من عجّر نفسه بالاختيار كا قدّمناه('" في مسألة ما إذا كان 


() فى ص ١6١٠-ل١٠.‏ 


ضيق الوقت عن استغال الماء 0 

]٠١86[‏ مسألة ؟: إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء وتوضاً 
أو اغتسل7*, وأمّا إذا علم ضيقه وشك فى كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة 
وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها فلا يبعد الانتقال إلى التيمّه 7 


يتمكنا مد الماع فاراقة. ومن 26 احعاط الماتى هنا فاط فديدا هذا 

إلا أن مقتضى ما استفدناه من الإجماع القطعي وما هو المرتكز في الأذهان وما 
دلت عليه الصحيحة الواردة في المستحاضة من أنها لاتدع الصلاة بحال7" أن الصلاة 
وظيفة كل مكلف في كل حال ومنهم المكلف في مفروض المسألة -أعني من عجّز 
نتسد فخ الماء والأكار - حي عليه الفلاة قطنا وقد لكا أن مناه ل" 
بطهور, وهو فى حقه منحصر بالتراب. 

وهذا يدلنا على أن وظيفة المكلف في أمثال المقام هو الصلاة في الوقت بالتيمّم ولا 
حاجة معه إلى القضاء ولا إلى الاحتياط, نعم لا إشكال في أنه عصى ربه باختياره 
وتأخيره كا قدّمناه في مسألة من أراق الماء باختياره. إلا أن عصيانه لايمنع من 
اتتقال وظيفته إلى التيمّم , والمسوغ له هو القاعدة الارتكازية كبا ذكرناه. 


إذا شك في ضيق الوقت 

)١(‏ في المسالة ضور 

الأولى: أن يعلم بأن صلاته مع الطهارة المائية تستوعب من الوقت خمس دقائق 
- مثلاً -ويشك في أن الباقي من الوقت خمس دقائق أو أقل أو أكثر. 

وفى هذه الصورة من الشك فى سعة الوقت وضيقه أجرى الماتن (قدس سره) 
5-6 بقاء الوقت الاك ف ميهد وضيقه, فانه كما يجري الاستصحاب ف الأمور 
السابقة شرف ل الأخور الشتيلة يري غرر ياد الوك كا لو أخو زنامرا ليك الريكدا نا 


(*#) فيه إشكال. والظاهر وجوب التيمّم في كلتا الصورتين. 
)١(‏ تقدّمت في المسألة السابقة ص .١00‏ 


0 8 3 
والفرق بين الصورتين: أن في الأولى يحتمل سعة الوقت وف الثانية يعلم ضيقه 
فيصدق خوف الفوت فمها دون الأولى. والحاصل أن اجوز للانتقال إلى التيمّم 

خونه النورت الضناةق: ف الضوررة العانية دون الاو ل 


و 


الثانية: أن يعلم بالمقدار الباق من الوقت وأنه حمس دقائق مثلاً ويشك في وقت 
صلاته مع الطهارة المائية وأنه يستلزم حمس دقائق أو أكثر. 

وفي هذه الصورة بنى الماتن على عدم جريان الاستصحاب في الوقت لأنه معلوم 
المقدار ‏ يعلم ببقاء حمس دقائق من العصر وتغيب الشمس بعدها ‏ فليس هناك 
مورد ومجرى للاستصحاب. وبا أنه يخاف فوت الفريضة فى وقتها فيجوز له أن يتيمم 
ويصلىي, هذا. 

وتفصيل الكلام في هذه المسألة يقع في موردين: 

الأوّل: فى جريان الاستصحاب فى كلتا الصورتين وعدمه. 

الثاني: في حكم المسألة بلحاظ القرينة الخارجية. 

ما المورد الأوّل: فالصحيح أن المسألتين كلتاهما مورد للاستصحاب. 

أمّا المسألة الأ ولى : أعني ما إذا شك في سعة الوقت وضيقه مع العلم بمقدار الوقت 
الذئ. يستوعيه عمله آي الشك :فى غمود الزمانفلأن المستفاد:من الأدلة الواردة 
في الأوقات أن اللازم أمران: أحدهما: إيجاد الصلاة, والآخر: أن لا يكون الوقت 
المضروب غاية منقضياً بأن بصلىي الظهر والوقت باتي, ولا يعتبر في الفريضة شيء 
اخر زائد على ذلك. 

والمكلف في مفروض المسألة أحرز أحد الجزأين بالوجدان لإيجاده الصلاة 
واخون امه الآخر بالتعبّد والاستصحاب لاقتضائه بقاء الوقت وعدم انقضائه. 
وبضم الوجدان إلى الأصل يثبت أنه أوجد الظهر مثلاً والوقت باق نظير ما إذا كان 
عالماً ببقاء الوقت. وقد عرفت أنه لا يعتبر في الصلاة شيء زائد على ذلك ليتوهّم أن 
الاستصحاب أصل مثبت بالاضافة إليه. 


ضيق الوقت عن استعمال الماء ب 1 اا 

وأمّا المسالة الثانية: أعض ما اذا كان الزماة سبي العموة معلوما ل شك فنية 
دكا لويغلم ان الباق :من الوقت خمس دقائق. إلا أنه لا يدري الوقت الذي يستدعيه 
عمله مع الطهارة المائية هل هو خمس دقائق أو أكثر ‏ فلأن الاستصحاب وإن كان 
لايجري بحسب عمود الزمان لمعلوميته إلا أنه يجري بلحاظ الحادث الآخر وهو 
انقضاء الصلاة مع الطهارة المائية قبله وعدمهء لأنه مشكوك بهذا اللحاظ. ولا مانع 
من أن يكون شيء في نفسه معلوماً ومشكوكاً فيه بالإضافة إلى شيء آخر كا نبّهنا 
عليه فى بعض تنبييات الاستصحاب عند التعرض لمسألة ما إذا مات المورث وأسلم 
الوارث وشككنا في المتقدم منهما والمتآخر"". 

وفي المقام يشك في ذلك الزمان المعلوم مقداره هل ينقضي قبل إِتَام المكلف صلاته 
بطهارة مائية أم لا؟ ومقتضى الاستصحاب بقاؤه وعدم انقضائه قبل إعَام الصلاة. 

إذن من حيث جريان الاستصحاب لا فرق بين المسألتين. 


وأمّا المورد الثاني: فقتضى صحيحة الحلبى الواردة في الأوقات, في حديث قال: 
«سألته عن رجل نسي الأولى وفعي دا 45 السظته عرون القسين قتا : 
إن كان في وقت لايخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم يصل العصر, وإن هو خاف 
أذ قوق ديد بالتصو ولك يز خريها كتوق فيكون كد قاعاء جنيع . ولك ند 
العصر فما قد بق من وقتها ثم ليصل الأولى بعد ذلك على أثرها»!" أن وف القورت 
شين لسن الك اك مرو ار ايعاو اال راطيا 
معقيرا كترعا ومائفا عن :عجريان الانقضحات لكاة: مقتشى استضحاب يقاء الوق 
عي كواتك لفوت وحوري الك يضاةة :الظون قل النضعو دزاعاة للترعسي كا لو كان 
عالماً ببقاء الوقتء فلا وجه لأمره (عليه السلام) بالابتداء بالعصر إلا سقوط 
الاستصحاب عند خوف الفوت. 


.177 :7 مصباح الأصول‎ )١( 
.18 أبواب المواقيت ب 4 ح‎ / ١١9 : 5 الوسائل‎ )'( 


3 مي يس سيو تن اقرع العروة ميا الطهارة 
]٠١7[‏ مسألة 8:: إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع 
قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة انتقل أيضاً 


إلى التيتم 


وكذلك الحال في حسنة زرارة بعلي بن إبراهيم بن هاشم'١!‏ الواردة في طلب المسافر 
الماء. عن أحدهما (عليها السلام) قال: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام في 
الوقت. فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل»7", لأنه لولم يكن خوف الفوت 
طويها إن كين الوق ومانها عن جريان اللاستصحاب لم يكن موجب لتيمّمه. بل 
وظيفته أن فوضا ويسل, 

إذن خوف الفوت طريق شرعي إلى ضيق الوقت ومانع عن جريان الاستصحاب 
وهذا متحقق فى كلتا المسألتين: 

ما الثانية فلوضوح أنه يخاف فوت الوقت إذا توضاً أو اغتسل لاحتال أن يكون 
وقت عمله مع الطهارة المائية زائدا على حمس دقائق ف المثال. 

وأما الأولى فكذلك أيضاً. لأنه بالوجدان يحتمل أن يكون الوقت خارجاً قبل إِتَام 
صلاته لو اشتغل بالطهارة المائية, فالخوف متحقق في كلتا المسألتين بالوجدانء إذ 
لافرق فيه بين أن يكون منشؤه الشك في سعة الزمان وضيقه وبين أن يكون هو الشك 
في أن عمله مع الطهارة المائية يستوعب أي مقدار من الوقت؟ فانه على كلا التقديرين 
يخاف فوت الوقت على تقدير اشتغاله بالطهارة المائية, ومعه ينتقل أمره إلى التيمّم في 
كلتا المسألتين. فلا فرق فيهما من حيث جريان الاستصحاب فيهما في نفسه وبين 
كوخا موردا للنينم 5] عرفت. 


)001( المناسب: حسنة زرارة بإبراهىم بن هاشم. 
81 الوسشائن 031 اراب الع فيد ع 


ضيق الوقت عن استعبال الماء 000101 ا 
وهذه الصورة أقل إشكالاً من الصورة السابقة! وهي ضيقه عن استعماله مع 
وجوده. لصدق عدم الوجدان فى هذه الصورة بخلاف السابقة *, بل يمكن أن 
يقال بعدم الاشكال أصلاً فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا. 


إذا ضاق عليه الوقت ولم يكن عنده الماء 

)١(‏ بل الصحيح أن هذه الصورة مع الصورة السابقة متساويتان وليس هناك مزية 
لإحداهما على الأخرى., وذلك لما قدّمناه من أن المراد بالفقدان فى الآية المباركة إنما 
هو فقدان الماء بالإضافة إلى طبيعي الصلاة فان من م يجد الماء في أُوَل الزوال وكان 
متمكنا منه بعد ساعة لا يجوز له التيمّم . 

كما أن المراد من الفقدان ليس هو الفقدان الحقيق, بل المراد منه هو عدم القكن من 
اتفال لاع الورضشوء أو الفسا بقرينة ذكن الموظئن ق الآرة الكرفة و قانة جد 
لفان رلكن لا دكن عن السعر الى الك ادديفه بهو عر القدع فق مهيال 211 
الوضوه أو الفسل وان كان :واجدا للباء: 

وعليه فالمكلف فى كلتا المسألتين فاقد للماء بمعنى عدم تمكنه من استعاله في 
الوضوء والغسل للصلاة لضيق الوقت. وهو فى الحقيقة واجد للاء في كلتيهما : 

أمّا في المسألة الأولى فواضح لفرض وجدانه الماء. 

وأمّا في المسألة الثانية فلأنه متمكن من تحصيل الماء والمسير إليه والغسل والتوضى 
ف أن الوك لا مسد ولاق ني من حيت لق يعن رومن ينيك النيده 
عن استعماله في الغسل أو الوضوء للصلاة من جهة ضيق الوقت سيّان. 

نعم المسألة الثانية منصوصة, حيث ورد في رواية حسين العامري: عمن سأله عن 
«رجل أجنب فلم يقدر على الماء وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء ولم 
يغتسل واننظر ماءً آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء 
وخاف فوت الصلاة, قال: يتيمم ويصليء فان تيقمه الأول انتقض حين مد بالماء ولم 


(:) الظاهر صدق عدءالوجدان فيها أيضاً. فان العبرة بعدمالوجدان بالاضافة إلى الصلاة لا مطلقاً. 


53_آظ خرص عد وني اتيك العزيوة :16 الطهارةة 
]٠١41[‏ مسألة 59: من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت عن 
استعبال الماء إذا خالف وتوضاً أو اغتسل بطل 7(" 


يتشيل ١١)‏ حيث امعفيك هنا أمران : 

أحدهما: أن وجدان الماء ناقض للتيمم, وبهذه المناسبة روى في الوسائل الرواية 
في باب انتقاض التيمّم بوجدان الماء. 

وتاتهنا + أنه اذا مكن هن تحضيل الماء:وخاف فوت الضلاة لضيق الوقت غدل 
تقدير الطهارة المائية جاز له التيمّم. 

إلا أن وجود النص وعدمه سيان بعد كون الحكم في المسألتين مطابقاً للقاعدة 
وصدق الفقدان بمعناه المتقدم. على ان النص ضعيف من جهات: 

الأولى: كونها مروية عن حسين العامري وهو تمن لم يوثق في الرجال. 

والثانية: كونها مرسلة, لأن الحسين رواها عمن سأله ولا يعلم أنه من هو. 

والثالثة : كونها مضمرة. ونحن وإن كنا نعمل بالمضمرات لكنه فوا إذا كان المضمر 
من أجلاء الرواة وأكابرهم لا في مثل المقام, إذ من احتمل أن يكون سؤاله متوجهاً إلى 
غير الإمام (عليه السلام) مثل رؤساء المذاهب الباطلة أو أحد العلماء أو نحوهما. 


المأمور بالتيمّم إذا خالف وظيفته 

)١(‏ للمسألة صور ثلاث: وذلك لأن المكلف الآ بالوضوء أو الغسل مع كونه 
مامورا بالتيمّم قد يكون عالما بضيق الوقت وبانه مامور بالتيمُم وخالف. وقد يكون 
جاهلاً بالحال. ثم الجاهل قد يأتي بهما بقصد الوضوء أو الغسل للصلاة وقد يأقٍ بها 
لفغن العنالةة من الغا انك كقراءه المصحك اقول المبيدت او لكايه ابتحيانهنا 
النفسي , فهده صور ثلاث: 

الصورة الأولى: ما إذا كان المكلف عالماً بالحال. فان أتى بهما لأجل استحبابهم| 
النفسي أو لسائر الغايات المترتبة عليه فلا ينبغي الإشكال في صحتهماء حيث أنى به) 


(0) الوؤسائل 799717 7 أبوات التيكم :15م “ا 


ضيق الوقت عن استعمال الماء لا 
لأنّه لسن مأمورا بالوضنوع لأجل ذلك الصللاة :هذا اذا قضد الوضتوء لأجل تلك 
العلذةة وام !ذا توضاً بتصد غابة خرف هن غناياته أن تقصد الكيون عدن 
الطهارة صح على ما هو الأقوى من أن الأمر بالشيء لا يقتضى النبي عن ضده. 
ولو كان جاهلا بالضيق وان وظيفته التيمّم فتوضا فالظاهر انه كذلك, فيصح إن 
كان قاصداً لاحدى الغايات الأخر ويبطل!* إن قصد الأمر المتوجه إليه من قبل 
تلك الصلاة. 


قاصداً التقّب بها وهما مأمور بهما واقعاً. وقد ذكرنا في محلّه أنّا لا نلقزم بكون الأمر 
بانئيء مقتضياً للنبي عن ضده بل كلا الضدين يقعان مأموراً مهما على وجه الترتب. 

وإن أق بهما بقصد الصلاة فان قصد التشريع بعمله أي مع علمه بعدم الأمر بها 
من قبل الأمر بالصلاة أتى بهم بانياً على كونهما مأموراً مهما من قبل الصلاة _فلا تأمّل 
في بطلانهما لحرمة التشريع, ولا يمكن أن يقع الحرم عبادة ومحبوباً. 

ولو لم يقصد بها التشريع. ىا لو نوى بها المقدمية لطبيعي الصلاة ولو قضاءًء وم 
يقصد كونهما مأموراً بهم بالأمر الفعلي, فلا مانع من الحكم بصحتهما في هذه الصورة 
لكونه مأموراً هما ولو لأجل القضاء. إلا أن هذا أمر نادر جداًء لأن من يأتي بالوضوء 
أو الغسل من جهة المقدمية للصلاة يقصد بطهارته كونها مأموراً بها بالفعل. 

الصورة الثانية : ما إذا كان المكلف جاهلاً با حال وأتى بهما لا بقصد الصلاة. ولا 
ينبغي الارتياب في صحتهم|. لأنهم| مأمور بهها من جهة استحبابهم| النفسي أو المقدمية 
لسائر الغايات وقد قصد به التقرب فيقعان صحيحين لا حالة . ٠‏ 

الله إلا أن يقال بأن الأمر بالشيء يقتضي النبي عن ضده وأن النهي الواقعي 
يقتضى فساد العبادة وإن كان مجهولاً للمكلف على ما قويناه في محلّه!2, فانه يقتضي 
الحكم بفساد الغسل أو الوضوء في مفروض الكلام, وذلك لأنه مأمور بالتيمّم. وهو 


() لاتبعد الصحّة في فرض الجهل بل مع العلم أيضاً إذا لم يقصد به التشريع . 
)١(‏ محاضرات في أصول الفقه 6 : 74؟. 


14ذ5 . اا ا ااا ااا 1 1 1 ااا 0 شرح العروة /٠١‏ الطهارة 


يقتضي الغبي عن الغسل أو الوضوء. والمحرم والمنهي عنه لا يقع عبادة لأنه مبغوض . 
إلا أنا لانلتزم بكون الأمر بالشيء يقتضي النبي عن ضدّه. بل كلا الضدّين مأمور 
هما على وجه الترتب كما حققناه في حله7". 

الصورة الثالثة: ما إذا كان المكلف جاهلاً بالضيق وقد أتى بالوضوء أو الغسل 
بسن | مدهي العبلاة ‏ :ؤقن كر الماقق اقدسن مدرو انب شكومات بالبطاو نهنا 
قصده من المقدمية للصلاة لا واقع له. وما له واقع من المحبوبية النفسية أو المقدمية 
ليان الغانات لمن مقضودا لد 

ولكن الصحيح صحّة الغسل والوضوء في هذه الصورة أيضاً. لأن المطلوب في 
العبادات أمران: الاتيان بذات العمل. وإضافته إلى الله سبحانه نحو إضافة. وكلا 
الأمرين واقع ومتحقق فى المقام, غاية الأمر أنه تخيل أن الإضافة والمقربية من جهة 
أنهها مقدمتان للصلاة. وأخطأ فى هذا الخيال. فان إضافتهها ومقربيتهها إنما هى من جهة 
الجويية الداقة سات الغايات, وهو خطأ فى التطبيق وتخلف في الداعي ود 
يوجب البطلان. 

نعم لو قلنا بما التزم به الماتن (قدس سره) فى مبحث الوضوء'" من أن الوضوء 
والغسل أمران قابلان للتقيبدء وأ بهما المكلف بقيد كونها مقدمة للصلاة لابدٌ من 
الحكم ببطلانهاء إذ لا واقع لما أتى به لعدم كونهما مقيدين بذاك القيد. 0 

اله ناد كرنا أن الوشوة والفطل ظبيعة:والحدة وش ع قارة لأ يقبل التفييد» :وإنا 
يكن فيهها تخلف الداعي والخطأ في التطبيق ومعه لابدٌ من الحكم بصحتهما. 

فتحصل: أن الغسل أو الوضوء محكومان بالصحّة على جميع التقادير المذكورة 
سوى ما وقع على وجه التشريع. 

إلى هنا نختم الكلام في هذا الجزء حامدين مصدْين, ونشرع الجزء العاشر من 
المسألة (0) التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء... إن شاء الله . 


.91 :" محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 
.]57-0[ في الثامن من شرائط الوضوء قبل المسألة‎ )0( 


ضيق الوقت عن استعمال الماء عات ود وشا بلا اد الماد اوه اا ا ١‏ 

١8[‏ مسألة :٠‏ التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إِلَا الصلاة 
الى ضاق وقتها فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة ولو صار فاقداً للماء 
خينها. بل لو فقد الماء فى أثناء الصلاة الأولى أيضاً لاتكق لصلاة أخرى بل لابة 
من تجديد التيقم ها وإن كان يحتمل '*) الكفاية في هذه الصورة7". 


ما يُستباح بالتيمّم لأجل الضيق 

)١(‏ إذا لم يتمكدّن المكلّف من الصلاة مع الطّهارة المائية في وقتها لضيق الوقت مع 
وجدانه الماء خارجاً لا إشكال في أنّ وظيفته الصلاة مع الطهارة الترابية؛ لأنّ الصلاة 
فريضة على كل مكلف ولا تسقط بيحال وهي مشروطة بالطهارة. وحيث إن الطهارة 
المائية غير متيسرة لأجل ضيق الوقت فلا مناص من الإتيان بها مع التيمّم. وهذا 
لا تردد فيه . 

كا أنه لا خلاف فى أنّ هذا التيمّم لايباح به غير الصلاة التى ضاق وقتها وقد 
عتم الأجل:إتباتها آداءوؤلا يسوج الدتكول به ى سائر الصلرات وغين العلواك يا 
يشترط فيه الطهارة إذا أمكنه أن يأتي بها مع الطهارة المائية, لأنّ المفروض أنّ 
المكلّف واجد للاء بالنسبة إليها وهو مأمور بالوضوء أو الغسل لها دون التيمّم إلا 
بالاضافة إلى الصلاة الى ضاق وقتبا: 

وما الكلام فها لو تيمم لصلاة كالعصر لضيق وقتها وكان حينذاك ستمكناً من 
الوضوة لغناةة المغري القن يغه النين ل أله ضار فافدا لله بالاضافة ال ناذه 
المغرب أثناء صلاة العصر لمأتي بها مع التيمّم» أو صار فاقداً للماء وقت صلاة المغرب 
أو كان واجداً للماء بعد العصر لكنّه عجز عنه بعد ذلك وفي وقتهاء فهل يجوز الاكتفاء 
فيها بذاك التيمّم الذي أتى به لصلاة العصر أو لابدٌ من تجديد التيمّم بالإضافة إلى 


غير غتلاة العضخ. من الصلوات الع غتجو عن :الطيئازة المائية تلا بعك فكت ينها حال 


(2) لكنه بعيد. 


578 دامع ود مس مام وامصو اماي لوطي ةوالتو از عزوي قوع القووة سار الطهارة 
شروعه في العصر ؟ 

ذهب الماتن (قدس سسره) إلى عدم جواز الإتيان بغير العصر من الصلوات بالتيمّم 
الذي أقى به لصلاة العصرء وإن احتمل الكفاية فى صورة ما إذا طرأه العجز عن الماء 
أتناء صلاة العصر. 1 

والصحيح أنّ التيمّم المأتي به لأجل الضيق لا يباح به غير الفريضة التي ضاق 
وقتبا ولايد من نك اخر لابعاحة غيرها من الضلزات سواء طرا عليه الفجد 
عن الماء بعد العصر أو في أثناء صلاتها . 

وتوضيحه: أنا ذكرنا سابقاً أن التيمُم وظيفة من 1 تكن من استعمال الماء 
خارجاً سواء كان عجزه من الماء مستنداً إلى فقدانه حقيقة كما قد يتفق في الأسفار 
والبراري, أو مستنداً إلى عدم قدرته على الاستعمال ولو مع وجدانه الماء كها يتفق 
كثيراً في المريض, وقد قلنا: إن المراد من الآية الكرية: قَلّمْ تحِدُوا مَاءَ 4 7" إِتا هو 
عدم القكّن من استعمال الماء خارجاً لا فقدان الماء حقيقة, بقرينة قوله تعالى: اوَإِنْ 
كن مَوْضَىْ » . 

ولا فرق في عدم القكدّن من استعماله بين العجز حقيقة وتكويناً عن الاستعمال وبين 
عدم القككّن من الاستعبال شرعاً وتعيّداً كبا لو كان الماء موجوداً عنده وهو مغخصوب 
أو مستلزم للتهلكة مثلاً. وعند العجز عن استعمال الماء في الغسل أو الوضوء تكويناً 
او تشريعا ينتقل الامر إلى التيمّم. هذا. 

وقد يجوز التيمّم في حقّ المكلف لا من أجل عجزه عن الماء وفقدانه بل من جهة 
ترخيص الشارع في ترك الطهارة المائية, وهو يستلزم جواز التيمّم. وذلك في موردين: 

أحدهما: في موارد كون الوضوء أو الغسل حرجياً. حيث إِنّ الإقدام على الأمر 
العسير سائغ في الشريعة المقدّسة إلا أنّ الشارع امتناناً رخص للمكلف في تركه؛ ففي 
مثله لو ترك المكلّف الوضوء لترخيص الشارع فيه لا مناص من جوز التيمّم في 
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ضيق الوقت عن استعمال الماء 7 
حقّه. لأنّ الصلاة لا تسقط بحال وهي مشروطة بالطهور, مع أنّ المكلّف متمكّن من 
استعمال الماء في الغسل أو الوضوء تكويناً وتشريعاً. 

ثانهم!: موارد التزاحم. كا إذا زاحم الغسل أو الوضوء واجب أهم مثل حفظ 
النفس المحترمة وقد صرف المكلّف الماء فها هو الأهم فإِنّه يجوز التيمّم في حقّه بعد 
ذلكء لأنْه مكلّف بالصلاة ولا صلاة إلا بطهور. 

والوجه في جواز التيمّم وعدم وجوبه حينئذ هو أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النبي 
عن ضدّه, فالأمر بصرف الماء في الواجب الأهم لايقتضى النهي عن الوضوء. وحيث 
نه أمر حبوب في نفسه ‏ أي هو مستحب نفسي - فيجوز للمكلف الإتيان به وترك 
التيمّم؛ لأنّه واجد الماء. وإن كان عصى بمخالفة الأمر بصرف الماء في الواجب الأهم . 
فالتيمّم جائز فى هذه الصورة وليس بمتعين مع كون المكلّف واجداً للماء. 


تصحيح الوضوء فى موضع التيمّم بالترتب 

بل ويمكن القول بوجوب الوضوء فضلاً عن جوازه. وذلك مبني على ما هو 
الصحيح من إمكان الترتب, فهو مكلف بالواجب الأهم وصرف الماء فيه. وعلى 
تقدير ا لمخالفة يجب المهم عليه وهو صرف الماء في الوضوء او الغسل. وكيف كان 
يسوغ للمكلّف التيمّم في حقّه فى هذين الموردين مع كونه واجد الماء ومتمكُناً من 
استعماله عقلاً وشرعاً. 

إذا عرفت هذا فتقول: المكلّف كما قدّمناه ‏ مأمور بالتيئم لأجل الصلاة التى 
فرضنا ضيق وقتها كالعصر. وهو متمكّن من استعمال الماء في الوضوء بالإضافة إلى 
الصلاة الَتى بعد العصر عقلاً وشرعاً. أمَا عقلاً فلأجل وجدان الماء وقدرته على 
اتسوالة. جيب لووط ونقله أن يقوضاً يوا اإخبقاع صاةة المشوي مقا فى اذل 
وقتها. كا أَنّه متمكّن شرعاً. وذلك لما تقدم من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النبي عن 
ضدّه. وحيث إنَّ الوضوء مستحب نفساً فيجوز للمكلّف أن يترك العمل باهر التنكب 
وياتي بالوضوء. بل لا مانع من إيجابه بالترتب. 


١‏ ليا لحل ابم مر جرش الغرووة نه رن الطيانة 

وكيك كان فالكلت دكن من اتفال الملدق الورضوع بالسفة إن العاذة 
الؤافقة بعد العصيره ىا نا اراق به الكوته مانا لبي الايدي عاذ اسان لافيت 
بالإضافة إلى ما يتمكن فيه من استعمال الماء ليس سائغاً وإنما يسوغ لصلاة العصر 
فقط لضيق وقتهاء والأمر بالتيمّم لأجلها لايجعله فاقداً وغير متمكّن من استعمال 
ءادن عبيهاين لماو انام نع صقن يناعد قرعا كن مو ونا 
لا يتوضاً لما لأجل كونه مزاحماً للتيمم الواجب لصلاة العصر لا لكونه فاقداً للماء ولا 
يتمكن من استعماله . 

إذن لا يسوغ به غير الصلاة التي ضاق وقتهاء بلا فرق في ذلك بين طروء العجز 
ع استعوال الما علية أجل عدر يضلا العق من الضلو اك يدن الفضكن .وين طرروء 
العجز عنه في أثناء صلاة العصرء لأنّ المكلّف بالإضافة إلى كلتا الحالتين متمكّن من 
استعمال الماء قبل العصر في ظرف تيممه لصلاة العصر. وليس له مسوغ في التيمّم 
اغيرها لقَكّنه من استعماله لغير العصر حسب الفرضء فلو طرأ العجز عن استعماله 
بعد القكّن منه فهو موضوع جديد ذو حكم جديد فيجب عليه التيمّم ثانياً لتحقق 
موصوعه. 

وبتفريب آخر: أنّ المستفاد من الآية المباركة والروايات أنّ التيمّم وظيفة من لم 
يتمكن من استعمال الماء بعد دخول وقت الصلاة. لأنّ المراد بالقيام إليها في قوله 
تعالى : ذا إلى آلصَّلوةٍ» هو القيام للاتيان بهاء وهو لا يسوغ إِلّا بعد دخول 
وقتهاء وكذلك الحال في الوضوء. فلا مسوغ للتيمم قبل دخول الوقت ولو مع العلم 
بعدم القككّن من الماء بعد دخول وقتهاء ومن ثمة جاز ترك الوضوء أو الاغتسال قبل 
الوقت لمن علم بعدم تمكنه منهما بعد دخوله. بل جاز إراقة الماء قبل دخول وقت 
الصلاة؛ لعدم كونه مأموراً بشيء من الطهارتين قبل الوقت وجواز التيمّم للفاقد 
والوضوء للواجد بعده. إذن لا يكف التيمّم المأتي به لأجل فريضة للفريضة التي لم 
يدخل وقتها بعد. 


ضيق الوقت عن استعمال الماء 00121212121 0 ااال 
]٠١84[‏ مسألة ١"ا:‏ لا يستباح بالتيمّم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من 
الغايات الأخر حي في حال الصلاة, فلا يجوز له مس كتابة القرآن !"ا 


نعم علمنا بمقتضى الروايات'" أنّ المتيمم لصلاة يجوز له أن يأ بصلاة أخرى فى 
وقتها بذلك التيمّم إذا كان موضوع التيمّم باقياً بحاله. كمن تيمم للظهرين لكونه 
مريضاً ولم ينتقض تيممه بشي وقد دخل وقت العشاءين, فلا يجب عليه التيمّم ثانياً 
لصلاتهما إذا بق مريضاً. وأمّا لو تيمّم لصلاة العصر وهو متمكّن من الوضوء لغيرها 
يون ةلف دل القن بالعسين فلا دليق عل كنار ذاه الفي معن الحيق الصناةة 
المغرب. بل كفاية التيمّم بالإضافة إلى العصر ليس منصوصاً. ومن هنا ذهب جمع إلى 
أنه غير مأمور بالوضوء لضيق الوقت ولا بالتيمّم لكونه واجداً للماء فهو فاقد 
الطهورين يجب أن يقضي صلاته بعد الوقت. وإِما التزمنا بكفايته لما تقدّم من الوجه!؟) 

ومن هذا يظهر عدم الفرق بين طرو العجز بعد العصر في مثالنا وبين طروئه في 
انثائها وان كان نظيومن الماقق وبعوة القزق هنا «بوذلك أن الدار عل اوداك 
والفقدان عند التيمّم لصلاة العصر. فن كان واجداً للماء لغير العصر حينئذ لم يكف 
تيممه هذا للعجز اللاحق المتجدّد. ولم يظهر لنا وجه التفرقة. 

وأَمّا لو كان واجداً للماء بعد العصر وطرأ العجز بعد ذلك فلا شبهة في انتقاض 
تيممه السابق ووجوب تي تيمّم ثانٍ, لكون وجدان الماء من نواقض التيمّم . 


فا سعاع والتيته 

)١(‏ لعين ما قدّمناه في المسألة السابقة, لأنّ المكلّف يتمكّن من استعمال الماء لسائر 
الغاياكموانا لايتمكّن من الماء بالإضافة إلى العصر في مثالناء فلا يكفي تيممه هذا 
لفترها: 


1 الوسائل ؟: / ارو ابه الع ب‎ )١( 
في أَوّل المسألة.‎ (0) 


١‏ ا كه الم وت العا اا وا اتات مييق اقفر عر لجرو ما الى الطها ره 
ولو في حال الصلاة١"‏ وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلاً عن الغسل 
فصحته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة. 

1٠١٠ [‏ مسألة ؟": يشترط فى الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات 
الصلاة فقطء فلو كان كافياً ها دون المستحبات وجب الوضوء'" والاقتصار عليها 
بل لولم يكف لقراءة السورة تركها وتوضأ لسقوط وجوبها فى ضيق الوقت7". 

]٠١91[‏ مسألة *": فى جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبّات المؤقتة 
إشكال !* فلو ضاق وقت صلاة اللّيل مع وجود الماء والقكّن من استعماله يشكل 
الأتفال إل العيق 11 


١‏ يدة وفك الس او كوو قله ان يتم صلاته ثم يتوضأ للمس الواجب أو 
المستحب, اللّهِمَ إلا أن يضيق وقت المس الواجب كا لو وقع المصحف في مكان يعد 
بقاؤه فيه هتكاً للمصحف فيكف له التيمّم المأتى به لصلاة العصر لأجل ضيق الوقت. 

(1) لقككّنه من الواجب مع الطهارة المائية فلا مسوغ للتيمم حينئذ. 

9 الكخيان الذالة عل فده وعوي السسورة عند لجال ولى الآخل: الأ مور 
الدنيويّة فضلاً عن الأخرويّة!'' بل قد ورد في بعض النصوص عدم وجوب السورة 
نطلزيا 11١‏ وسور عل صورزة الابصوال عنقا متا ودية شان الذالة هيل 


الوجوب. 

التيمكم للمستحبّات المؤقتة 

(؛) منشأ الإشكال أنّ المسوغ للتيمم إِنما هو عدم القمَكّن من استعمال الماء في 
(8#) لكنه ضعيف. 
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ضيق الوقت عن استعمال الماء ا ا 00010101011 ااا 
العمل أو المعو قاذ ال قوها برزليس الكلف ,موا شيع الرفت عاجرا عن 
استعماله عقلاً وهو ظاهر. وكذلك شرعاً لعدم كون الاستعمال محرماً بوجه. 

إل أن امؤقت: فى الواجبات لا كان مورداً لإلزام الشارع بإتيانها في وقتها وهي 


مشروطة بالطهارة ولا يسع الوقت للطهارة المائية وجب الإتيان بها مع الطهارة 
القرابية, وإِلّا فالمكلّف واجد للماء عقلاً وشرعاً. وإنما شرع له التيمّم من جهة الإلزام 
الشرعي المتوجه إلى المكلّف فى الإتيان بالمؤقت المشروط بالطهارة. 

وفك إن المستحب كضلاة الليل لشين.موودا للالزاءء والمكلق عير حبون على 
العمل وهو في سعة منه شرعاً وواجد للاء عقلاً وشرعاً لايجوز له التيمّم بدلاً عن 
الوضوء أو الغسل. فضيق الوقت غير مسوغ له في المستحبات, هذا . 

ويمكن أن يقال: إِنْهِ لا فرق في مسوغية الضيق للتيمم بين الواجب والمستحب 
ولا مدخلية للالزام الشرعى بإتيان العمل وعدمه فى جواز الإكتفاء بالطّهارة الترابية. 

ووجهه: أنا ذكرنا أنّ المراد من عدم القكدّن من الماء عقلاً أو شرعاً هو عدم 
القكّن منه بالاضافة إلى الصلاة أو غيرها ما هو مشروط بالطّهارة وإن كان المكلّف 
متكا ندا لاضافة إل غيرها ومن كننا ادا اليك عن سيق :لوقت 3 
الواجبات مع كون المكلّف واجداً لللاء ومتمكّناً من استعماله عقلاً-وهو ظاهر ‏ 
وشرعاً لعدم حرمة التصرّف ف الماء, لكنّه كان بحيث لو توضأ أو اغتسل لم يتمكّن 
من إتيان المؤقت فى وقته. وحيث إنه فاقد للاء بالإضافة إلى الصلاة الواجبة ساغ له 
البقم بيدلا عن الوضوة أو الس : 

والفقدان الإضافي كا يتحقق في الواجبات كذا يتحقق في المستحبّات. لأنّ المكلّف 
يتمكّن من استعبال الماء عقلاً وشرعاً إلا أنه لو تصدى لتحصيل الطهارة المائية لم 
يتمكّن من إتيان صلاة اللّيل في وقتهاء فهو فاقد للماء بالإضافة إلى الفعل المستحب 
وهو مثل الفقدان بالإضافة إلى الفعل الواجب مسوغ للتيمم. وكون المكلّف ملزماً 
بالإتيان بالفعل وعدمه أجننبى عن صدق الفقدان الإضافى. 


ا الووواة اونب شن ان نس راقم ووه لما او ةالوو قرو القووة +710 الطهارة 

]٠١91[‏ مسألة ؛": إذا توضاً باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مد أنه 
إذاكان وضوءه بقصد الأمر المتوجّه إليه من قبّل تلك الصلاة بطل !* لعدم الأمر 
به" وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صحٌ وكذا إذا قصد 
المجموع من الغايات التي يكون مأموراً بالوضوء فعلاً لأجلها. 


بل يمكن الاستدلال على ذلك بالآية المباركة, فإِنّ قوله تعالى: «إِذا قم إلى 
ألصّلوة... 4 مطلق يشمل الواجبة والمستحبة, لدلالته على أنّ المدار في وجوب 
التيمّم على عدم القكن من الماء عند القيام إلى مطلق الصلاة. 

ولا يفرق فيا ذكرنا بين أن يكون المستحب تم يجوز قضاؤه أو لم يشرع فيه القضاء 
لأنّ اّذي يقوم للصلاة المستحبّة يصدق عليه أنه لم يجد الماء وأنّهِ فاقده بالإضافة إلى 
اقول اللتطعتب اذاء وان كاق هذا للباء وهيكا من انهعالف الاضافة ال قات 
التتروعبة قضاء الفعل المستحب وعدمها ليسا دخيلين فى ل 


التوضو باعتقاد سعة الوقت فبان الضيق 

)١(‏ قد قدّمنا في المباحث السابقة''" أنّ الوضوء ليس من الموارد القابلة للتقيبد 
لأنّه أمر جزثي ولا معنى للتقييد فيه, ونا تلك الموارد من قبيل التخلّف في الدواعي 
والوضوء فيها محكوم بالصحّة مطلقاً. لأنه مستحب نفسى وواقع على وجه الصحّة 
حي فبا إذا كان الوقث ضيقاً واقعاً. لأن أمر المكلّف بالتيمم حينئذ لا يوجب النهبي 
عن الوضوء» قلق تاضا عنه ضبق الوقت وافعاً حكم يصكتة وجان له أن يركب 
عليه آثار الطهارة الصحيحة فضلاً عا إذا توهم الضيق ولم يكن الوقت ضيقاً واقعا. 


145 الشدم الحكلام فيه [ فى المسالة اي 7 
١‏ 32 سعج العروة 0 : غ5 5. 


ضيق الوقت عن استعمال الماء لل نفد جه اا وا ويه كح تب د للخ ونا قرف لاعن ني أ ةا ب امة المتته 6 5ج وقوه هل 1 عالق جدود اه أو /ا/ ١‏ 

وأمّا لو تيمّم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها 
وإن تبين قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعاً توضأ وجوباً, وإن ل يكن واسعاً 
فعلاً بعدما كان واسعاً أوّلاً وجب إعادة التيمّه (). 


التيمّم باعتقاد الضيق فبان السعة 

)١(‏ للمسألة صور ثلاثة: 

الأولى: أن ينكشف بعد الصلاة مع الطهارة الترابية سعة الوقت للصلاة مع الطهارة 
المائية . 

الثّانية: أن تنكشف السعة بعد التيمّم وقبل الصلاة» أو بعدها”" أنّ الوقت كان 
واسعاً للصلاة مع الطهارة المائية عند التيمّم ولكنّه عند الاتكشاف لا يسع الوقت إلا 
للصلاة لعيهم* 

أمّا الصورة الأولى: فالصحيح فيها بطلان التيمّم والصلاة ولزوم إعادتها بطهارة 
مائية. وذلك لما قدّمناه من أن المسوغ للتيمم عند ضيق الوقت واقعاً هو كون المكلّف 
لايتمكّن من استعبال الماء بالإضافة إلى الصلاة وإن كان متمكّناً منه بالإضافة إلى 
غيرها. ومن هنا قلنا إنَّ التيمّم لضيق الوقت لايشرع به باق الغايات المتقيّدة بالطهارة. 

وهذا غير متحقق عند تخيل الضيق مع السعة واقعاً. لأنّ المكلف متمكّن من 
استعمال الماء حينئذ حي بالإضافة إلى الصلاة فلا مسوغ للتيمم في حقه. وتخيل الضيق 
لبس من مستوغاتة لأنه مودو خبال: 

وبعبارة أخرى: أنّ المصحّح للتيمم إنما هو الأمر بالصلاة مع الطهارة الترابية, ولا 
أمر بها في مفروض الكلام, والأمر الخيالي ليس مسوغا للتيمم كما مدّ. 

ولا فرق فيا ذكرناه بين القول بجواز البدار لذوي الأعذار والقول بعدمه. وذلك 


)١(‏ أي ينكشف بعد الصلاة أنّ الوقت.... وهذه هى الصورة الثالثة للمسألة. 


١,4‏ مس ا ا عر را او وى اروم العرروة 715 الظيارة 
لأنّ القول بجوازه إِنما هو فها إذا كان المكلّف معذوراً فى ترك الطهارة المائية وكان 
غذره مستوغيا للوقت» :لسن الأمر كذلق:ق المقاء أنه لا عذر للمكلّف حسب 
الفرض . وتوهم الضيق ليس بعذر شرعي فلا يصح منه التيمّم ليجوز له البدار أو . 
لا يجوز. 

وأمّا الصورة الثّانية: فلا ينبغي التردّد في بطلان التيمّم حينئذ حقٌ لو بنينا على 
صحّة التيمّم في الصورة السابقة بناءً على أن تخيل الضيق مسوغ للتيمم. وذلك لأنّ 
دان اللادمن أساب نشاف الست 

وأمّا الصورة الثّالئة: فلابدٌ من الحكم ببطلان التيمّم فيهاء لعدم جوازه في حقّ 
المكلّف واقعاً. لأنّ المدار في الانتقال إلى التيمّم إِنما هو عدم اللمَكّن من استعمال الماء في 
مجموع الوقت, والمفروض أنّ المكلّف كان يتمكّن من استعاله حين التيمّم؛ فهو تيمم 
وفع بلا مسوع حق ف بناءً على جواز البدار, لأنْه نا هو ف من كان دور واستمرٌ 
عدي ان حرا لوقت 

وليس الأمر كذلك في المقام. لأنّ المصحّح للتيمم حينئذ إِنا هو الأمر بالصلاة, وإِلا 
فهو واجد للاء عقلاً وشرعاً. بل لو توضأ حكئنا بصحّته كبا مد" لكنّه لما كان 
مكلّفاً بالصلاة ولا صلاة إلا بطهور وهو غير متمكّن من الماء لصلاته ساغ له الصلاة 
مع التيمّم. فالمسوغ هو الأمر بالصلاة مع التيمّم, ولا أمر بالصلاة مع التيمّم في 
مفروض الكلام فكيف يمكن الحكم بصحّته ؟. 

واما :بك الاتكشاف:فحيت اله لامك ن.فن اتفال" الماءتحيئذ بالاضافة إلى 
الصلاة ساغ له التيمّم والصلاة. فها أفاده الماتن (قدس سره) من أنّ المكلّف في تلك 
الصورة يعيد تيممه هو الصحيح . 


)001( المناسب : واستم”ك عذره. 
66 في ص 7 ١‏ . 


العجز عن الوضوء لمانع شرعي ا ا ا 

الثامن: عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعى ١‏ كم إذا كان الماء'* في أنية 
الذهب أو الفضّة وكان الظرف منحصراً فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في 
ظرف آخر'" أو كان في إناء مغصوب كذلك'" فإنّه ينتقل إلى التيمّم. وكذا إذا 
كان حرم الاستعمال من جهة أخرى . 


الثامن من مسوغات التيمّم 

)١(‏ وإن كان استعماله بمكناً عقلاً. وقد قدمنا أَنّ المراد بالوجدان فى الآية الكريمة 
هو القكّن من استعاله عقلاً وشرعاً. وذلك بقرينة «وإن كنم مَوْضىْ ؛ ومع عدم 
القكّن من إحدى الجهتين ينتقل أمره إلى التيمّم. أَمّا عند عدم القكّن عقلاً فهو ظاهر 
وأمّا عند عدم القكّن شرعاً فلأنٌ نمي الشارع عن التصرف والاستعمال معجز مولوي 
عن استعماله؛ فهو كا إذا لم يكن متمكّناً منه عقلاً. وقد بيّن الماتن لذلك صغريين : 

إحداهما: ما إذا كان الماء في انية الذهب والفضة. 

وثانيته] نما إذا حزم استعال الآنية القصها أو الجهة اخرئ حرمة لاستهياها . 

(1) بل وكذلك الحال فها إذا لم ينحصر الظرف فى آنيتهها إلا أنّ الظرف كان بحيث 
3 الخد" ذاء نمه وت ريقة تق كدر فته اختر امس الا لمويرهةا كاالى كان الماء عب 
هيع أن النستة نقان اعمال الماء حينئذ إِنا هو بتفريغ 52-6 ف 
ظرف آخرء لأن استعماله بالأخذ منه من دون واسطة وتفريغ في ظرف آخر أمر غير 
متعارف. وهو نظير السماور على ما ذكرنا في محلّه!') فان استعماله إِنا هو بتفريغ الماء 
الموجود فيه فى ظرف آخر من القوري أو الفنجان. 

(؟) الظاهر أنّ كلمة «كذلك» صدرت منه (قدس سسره) اشتباهاً. وذلك للفرق 
الواضح بين الإناء المخصوب والإناء من النقدين» فان إناءهما على تقدير عدم انحصار 


(#) هذا مبنى على حرمة استعمال انية الذهب والفضّة في غير الأكل والشرب, وقد تقدّم أنّا 
مبنيّة على الاحتياط . 
)١(‏ في شرح العروة 8 : .7"١١‏ 


١‏ اكع اطاعام لوقه ماسوو دو الك عر ل سوير مقطو لوو رز الضيارة 
]٠١9[‏ مسألة ه": إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء وكان موجوداً فى المسجد 


فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ول ينتقل إلى التيمّم '", وإن لم يكن له آنية 
لأخذ الماء أو كان عنده ول يمكن أخذ الماء إلا بالمكث'" فإن أمكنه الاغتسال فيه 
بالمرور وجب ذلك. وإن لم يمكن ذلك أيضاً أو كان الماء في أحد المسجدين أي 
المسجد الحرام أو مسجد النّى (صلى الله عليه وآله وسلّم) فالظاهر وجوب التيمّم 
لأجل الدخول في النيجناة والوز الماء أو الاغتسال فيه. وهذا التيمّم إنما يبيح 
خصوص هذا الفعل!" أي الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسالء ولا يرد 
الإشكال بأنّه يلزم من صحّته بطلانه حيث إِنّه يلزم منه كونه واجداً للماء فيبطل 
كا لايخى. 


الظرف فيه وعدم كون التفريغ منه في إناء آخر استعالاً له عرفاً لا مانع من الوضوء 
أو الغسل بمائهما بتفريغ مائههما في ظرف آخرء لأنّه استعمال مباح . 

وهذا عاذت الآيه المتصوية كان الوضو أو الاغتسال:من الما المووجتوف فنا ولق 
بتفريغ مائها في ظرف ثانٍ وعدم عده استعالاً للمخصوب. فهو ليس جائزاً لأنّه 
تصرّف في مال الغير وهو حرام. 

)١(‏ بناء على ما اختاره فى بحوث أحكام الجنابة من أنّ الجنب يجوز له أخذ 
الثيء من المساجد لا بناءً على ما اخترناه من حرمته!"'. 

() ال "كاق كفك من الأكنا سال المزور 1501 نا قا عل عفرمة الخد المسينن 


مناقشة ودفع: 
(*) إشارة إلى دفع ما ربما يورد على ما ذكره من أنّ التيمّم إنما يسوغ للفاقد فلو 


(:) تقدم أنّ الأظهر وجوب التيمّم للصلاة حينئذ. ولا يسوغ به المكث في المسجد والدخول في 
)001( شرح العروة 1 7 .١‏ 


العجز عن الوضوء لمانع شرعي 1 
تيمم للدخول وكان بسببه واجداً للماء فلا محالة يبطل تيممه فيلزم من صحّة التيمّم 
بطلانه . 

ترس دنه | نا قدسا أ السوع اليم تاهو عدم النكن من البعال الخاء 
بالاضافة إلى الغاية المقصودة وإن كان المكلّف متمكّناً من استعماله بالإضافة إلى سائر 
الغايات, ومن هنا جوّزنا التيتم لضيق الوقت مع أنّ المكلّف حينئذ متمكن من 
الاستعمال عقلاً وشرعاً لأجل بقية الغايات إلا أنه لم يكن متمكدّناً منه بالإضافة إلى 
الصلاة, ولذا قلنا إِنَّ التيمّم لضيق الوقت لا يستباح به سوى الصلاة التي ضاق وقتها 
دون سائر الغايات لعدم تضيقها . 

وعليه فف المقام لا كان المكلّف لا يتمكّن من استعمال الماء بالإضافة إلى الدخول 
ساغ التيمّم في حقّه لأجله وإن كان متمكّناً من استعماله لأجل سائر الأمور. 

والحاصل: أَنّ الجواز كان ثابتاً قبل التيمّم فهو لا يبيح إلا الدخول ولا مانع من 
صحّته. لأنه فاقد بالاضافة إلى الدخول وإن كان واجدا بالاضافة إلى الصلاة 
وكيرها: 

وأكايالضية إل الاتغتال كيو قل كان واعدا الباءاقل اليك :وعد 1 ا تمصا 
واعدا لقبعه ليقع لان اوعدا دعل ما اققرناء ديق الكو من شال الما 
والمكلّف متمكّن وقادر على الاغتسال واستعمال الماء له بواسطة القكّن على مقدّمته 
التي هي الدخول بالتيمّم. والمقدور مع الواسطة مقدورء وإِمًا المقرّمة لها المدخلية في 
تحقق ذي المقدّمة ووجوده لا فى القدرة عليه على ما بيّناه فى بحث مقدّمة الواجب!١‏ 
لأنّ المكلّف قادر على ذيها حقٌ قبل الإتيان بمقدّمته, نعم لولا المقدّمة لم يكن ذوها 
موجوداً لا أنّ المكلّف لم يكن قادراً عليه, لأنّه مقدور مع الواسطة وهو مقدور قبل 
الإنيان بالمقدمة وبعده. 

ومقانتا من هذا الفنيل: لكأن الكلف:متمكن من الاععسال :قبل النيقه :والدخول 
وبعدهما لقدرته على مقدّمته. نعم لولا التيمّم والدخول لم يتحقق الاغتسال لا أن 


.4١7 : 7 أشار إليه في محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 


ل 0 0 00 
المكلف: ل يكن ميك سده إذن لا دون ق العيتم لأجل الاكول.ولا يستباتوتبه 
5 

فلا يرد الإشكال عليه بأنّ صحّة التيّم تستلزم صدق الواجد عليه ومعه يبطل 
لأنْه فاقد للماء بالنسبة إلى الدخول وليس بواجد له إلا( بعد تحقق الدخول, نعم هو 
واجد للاء بالإضافة إلى غيره وهو لا يضر بصِحّة التيمّم بالإضافة إلى الدخول, هذا. 

ولكن الصحيح -على مابيّناه في أحكام الجنابة -عدم صحّة التيمّم للدخول. وذلك 
لأا الم لسوت لال حوبت الاسنا لب الها :إن لزلة وسرت الاعسال 
منبا م يو للمكلف الدخول فق المسيجد :ولا الليقم لأجلت فجواز التنك موقوق عن 
وجوب الاغتسال, فلو توقف وجوب الاغتسال على جواز التيمّم والدخول ى) هو 
المفروض لدار'"". 

إذن فالصحيح أنه فاقد للماء على وجه الإطلاق ووظيفته التيمّم» فلو تيمّم ساغت 
له الغايات المترتبة على التيمّم مطلقاً كجواز المس وغيره دون الدخول, لا أنّه فاقد 
بالنسبة إلى خصوص الدخول ولا يباح له بالتيمّم إلا الدخول. 


استدراك: 

ذكرنا أن الحنب إذا ل يسك من الاغصبال :وكان الماءسوجودا فى اللبعد سينا 
على حرمة أخذ الجنب منه شيئاً مع عدم تكن من الاغتسال حال المرور أو فرضنا 
الكلام في المسجدين أو نحو ذلك من التقادير المذكورة في المتن لايجوز له أن يتيمّم 
للدخول, لاستلزامه الدور. حيث إِنْ جواز دخوله بالتيمئم متوقف على وجوب 
الاتميال من لهذا :قاو توق وحوري الاعسيا ل لية كل جوان الشكول لدان 

بل المكلّف فاقد للاء, لأنّ مقدمة اغتساله حرمة وهي دخوله المسجد جتباً 
والتكوع قرعا عاتم عقا رولا حك يعوة اله أن قت رباع للديعمده القاباك 
المترتبة على التيجّم شرعاً كجواز مس كتابة القرآن والصلاة ونحوهما, هذا. 


)١(‏ لعل الصحيح: وليس بواجد له حتى... 


(؟) شرح العروة 7: 8"87. 


تيقم الزاجة لصلذة الجتاذة 0011 0 00 


]٠١94[‏ مسألة 5": لايجوز التيمّم مع القن من استعمال الماء إلا في 
موضعين: أحدهما: لصلاة الجنازة» فيجوز مع القكّن من الوضوء أو الغسل على 
المثهور مطلقاً (') 


وقد يقال: إِنّه بناءَ على ما ذكرتم يجوز له الدخول في المسجدين أو في المساجد 
لأنْه كسائر الغايات المترتبة على تيمّم فاقد الماء. 

ويندفع هذا بأنّه لايعقل أن يجوز له الدخول بهذا التيمّم. وذلك لأنّ اللسوغ 
لنيممه إِنما هو حرمة دخوله وعدم كَكّنه من الاغتسال بدونه فكيف يعقل أن نسقط 
خرة الدخول الللمبمة لوز العنع رالنيك: 

وبعيارة أخرى: أنّ المكلّف لا لم يجز له الدخول في المساجد والاغتسال جاز 
التيمّم في حقّهء فإذا تيمّم للصلاة به فلو كان هذا التيمّم سببأ فى جواز دخوله فيها 
لأوجب هذا وجوب الاغتسال في حقّه لقكنه منه حينئذ وعدم جواز الصلاة في حقّه 
إلا بالاغتسال, فيلزم من جواز التيمّم للصلاة بطلان تيممه وعدم صحّة الصلاة به 
وهو أمر غير معقول. 

فالمتحصل: أنّ المكلّف غير متمكّن من الماء فيتيمم لأجل الغايات المقرتبة عليه 
ولا يسوغ له الدخول في المسجد ليجب عليه الاغتسال. 

وإن شئت قلت: إذا تيمّم للصلاة ‏ في المسألة المتقدّمة -م يجز له الدخول في 
المسجد لأخذ الماء. لأنه إذا جاز ذلك لم تصح صلاته لأنّه واجد للماء فيبطل تيممه 
فلا يجوز له الدخول. فالأمر دائر بين أن يباح به خصوص الدخول وقد عرفت أنه 
غير معقول, وأن يباح به غير الدخول وهو الصحيح. 


المستثئق الأول : 
)١(‏ لا دليل على ذلك بوجه. لأن مصححة الحلى: «سئل أبو عبدالله (عليه 
السلام) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فان ذهب يتوضاً فاتته 


16 000 0 
لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضاً أو يغتسل 
نعم لا كان الحكم استحبابياً يجوز أن يتيمّم مع عدم خوف الفوت أيضاً لكن 

برجاء المطلوبيّة لا بقصد الورود والمشروعيّة. 


الصلاة, قال (عليه السلام): يتيّم ويصلٌ» 7 موردها صورة خوف الفوت لا مطلقاً 
حقٌ مع العلم عد نوه باذ عد ذا اهب التورطا 

وموثقة سماعة: «سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء كيف 
يصنع ؟ قال (عليه السلام): يضدرب بيده حائط اللبن فليتيمم»!' منصرفها صورة 
الفوت. لأنّ المراد بقوله: «كيف يصنع» إن كان هو أنه غير متوضئ ولا يخاف من 
فوت الصلاة على تقدير التوضى لم يكن لسؤاله هذا محال؛ لأنه لابدٌ أن يتوضاً, ولا 
فحن الس الهس كك بعتتو نذ لطا در أن توه وشؤاله هذا ناظر' ال اندلو قوضا 
لفاتنه الصلاة ثماذا يصنع ؟ فاجابه (عليه السلام) «يضرب بيده...». 

نعم مرسلة حريز عمّن أخبره عن أب عبدالله (عليه السلام) قال ا 
على الجنازة لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود, والجنب يتيمّم ويصلي على الجنازة» 7" 
مطلقة وغير مقيّدة بصورة خوف الفوت. إلا انها لإرساها غير قابلة للاعتاد عليها 
فى الفتوى بوجه. ظ 

نعم لا كانت صلاة الجنازة غير مشروطة بالطهارة, لأنّ الحائض يجوز لها الصلاة 
على الجنازة لم يكن بأس بالإتيان بالتيمّم لها رجاءً حٌّ فى صورة خوف الفوت!؟. 


.1 ح7١ أبواب صلاة الجنازة ب‎ / ١١١ : الوسائل‎ )١( 
.0 ح7١ ابواب صلاة الجنازة ب‎ /١١١ :" الوسائل‎ )'( 
أبواب صلاة الجنازة ب 77 ح ؟.‎ / ١١7 :" الوسائل‎ )6( 
(؛) الصحيح: في صورة عدم خوف الفوت.‎ 


تيمّم الواجد لأجل النوم ا ل ري اا 

الاني: للنوم, فإنّه يجوز أن يتيمّم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور 
أيضاً مطلقاً'' وخصٌ بعضهم بخصوص الوضوء. ولكن القدر المتيقن من هذا 
أيضاً صورة خاصّة وهى ماإذا آوى إلى فراشه فتذكر أنّه ليس على وضوء فيتيمم 
من دثاره لا أن يتيمّم قبل دخوله في فراشه متعمداً مع إمكان الوضوء. نعم هنا 
أيضاً لا بأس به لا بعنوان الورودء بل برجاء المطلوبية حيث إِنّ الحكم استحبابي . 

وذكر بعضهم موضعاً ثالناً وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين. فإنّه يجب أن 
يتيمّم للخروج وإن أمكنه الغسل, لكنّه مشكلء بل المدار على أقلية زمان التيمّم 
أو زمان الغسل أو زمان الخروج, حيث إن الكون فى المسجدين جنباً حرام فلا بد 
من اختيار ما هو أقل زماناً من الأمور الثلاثة (") 


المستثنى الثاني : 

(5الا دليل عل عؤاز التيق للتؤمبمع مكن المكلف :ميق الحناء والاعتسال: 
ومدركهم رواية مرسلة رواها الصدوق ف الفقيه عن الصادق (عليه السلام): ده 
تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده. فان ذكر أَنّه ليس على وضوء فتيمم 
من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله»7". 

وهي مضافاً إلى إرساها مختصّة بناسي الحدث. كما تختص بالحدث الأصغر, خلا 
ان بالعمل على طبقها في موردها وهو نامي الحدث الأصغر - بناءً على التساعح في 
أدلّة السنن. والتعدي عن موردها إلى غير الناسى كالعامد وإلى غير المحدث بالأصغر 
أ الأ كت :2 ايندل بعلي :فا ادك نعل قامية الفأغرة: يدل بن و سور 
بالتيممم من دثاره. 1 


() لأنه الحد الأقل مما لابدٌ من المكث فيهماء وإِمما الكلام في الزائد عليه, فا كان 


)١(‏ الوسائل /7278:١‏ أبواب الوضوء ب 4 ح ؟. الفقيه .١1707/797:١‏ ورواها البرق أيضاً 
في الحاسن [1: ]177/1١9‏ عن حفص بن غياث. والظاهر أَنّْا مرسلة لروايته عنه 
بواسطة أبيه. وأمّا بلا واسطة فلم تثبت. 


41م بب- 05 
فإذا كان زمان التيمّم أقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسرّغات 
التييّم من أن من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعى من استعمال الماء. فإن 
زيادة الكون في المسجدين جنباً مانع شرعي من استعمال الماء . 

]٠١94[‏ مسألة /ا": إذا كان عنده مقدار من الماء لاايكفيه لوضوئه أو 
غسله وأمكن تتميمه بخلط شىء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الاطلاق 
لا يبعد وجوبه. وبعد الخلط مغ الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوب الخلط 


لغيدق وجدان الماء.حيفز 1 
زمانه أكثر لم يجز للمكلّف اختياره لاستلزامه المكث الزائد وهو حرام. 


خلط المطلق بالمضاف 

)١(‏ قد يقع الكلام في هذه المسألة بالإضافة إلى من خلط الماء المضاف المذكور 
بالماء المطلق , ولا ينبغي الإشكال حينئذ في وجوب التوضي أو الاغتسال, لمَكّنه من 
استعال الماء المطلق في وضوئه أو غسله. وأخرى يقع الكلام بالنسبة إلى من لم يخلط 
أحدهما بالآخر وأنّه هل يجب عليه خلطههما أو أنّ وظيفته التيمّم ؟ . 

قد يقال بعدم وجوب الخلط عليه. لأنّه بالفعل غير متمكن من الماء المطلق 
ليتوضاً أو يغتسل وهو الموضوع لوجوب التيمّم, نعم هو مقتدر على إيجاد الماء 
المظطلق له أله لين وانحياً عل المكلف» لأن امكو ب_الآمر الوضوء :أو العبدل قد 
ترتب على الواجد. ىا ترتب وجوب الحج على واجد الزاد والراحلة. وى) لايجب 
على المكلّف إيجاد الموضوع لوجوب الحج بتحصيل الزاد والراحلة أي الاستطاعة - 
كذلك الحال في المقام لايجب على المكلّف تحصيل الوجدان. 

ويمكن أن يقال بالفرق بين احج والطهور. فإن وجوب الحج مترتب على من 
عنده الزاد والراحلة ولا يجب على المكلّف إيجادههما وتحصيلهاء وفي المقام حكم 
الطهور مترتب على الوجدان والفقدان ومعنى الوجدان هو القَكّن من الماء. والمكلّف 


في يبان ما يصحٌ التيتم به 


يجوز التيسّم على مطلق وجه الأرض على الأقوى سواء كان تراباً أو رملاً أو 
2 اف ورا أو غير ذلك )١(‏ 


حسمن الترمق تعيكة من الماء والخاط. ومعه لا ينتقل أمره إلى التيمّم لعدم كونه 
فاكذا للاء . فا قاد الماتن (قدس 00000 لا يبعد وجوبه هو الصحيح. 


فصل فى بيان ما يصح التيمّم به 

)١(‏ المعروف بينهم جواز التيمم على مطلق وجه الأرض كما اختاره الماتن (قدس 
سره) فيشترك التيمّم مع السجود في جواز كونها على مطلق وجه الأرضء وإن كانت 
البعدة أعم من الحق »الحواوها عل ناث الأرطن والتوطامن :وى اليك 

لكن ذهب جماعة إلى التفصيل بين حال الاختيار والاضطرار فخصوا التيمّم 
بالتراب عند القكّن والاختيار وجواز التيمّم بغيره من الحجر والرمل ونحوهما عند 
الاضطرار وعدم القكّن من التراب. 

وفصّل جماعة اخرون بين الحجر وغيره فذهبوا إلى تعين التيمّم بغير الحجر من 
تراب أو رمل عند القكّن. وعلى تقدير العجز عنههما أجازوا التيمّم بالحجر. 

وهذا التفصيل الآخر مدركه ما سيأق في محلّه من أنّه هل يعتبر في التيمّم أن 
يكون فبا يتيمّم به شيء يعلق باليد١''‏ إذن لابدٌ من اختيار التراب أو الرمل ونحوهما 
ما فيه علوق. وحيث إن اعتبار العلوق مشروط بالفكن منه فإذا لم يتمكن منه يجوز 
التيمّم بالحجر لأنّه جسم متصلب لا علوق فيه. وهذا تفصيل متين على تقدير اعتبار 


(0 سيأ في ص 558. 


144 مع لماصو ا ورا مد ولوك لتر ع العروة 1 0 الطهارة 


العلوق كي بان فق مله 

وأمّا التفصيل الْأُوّل فهو مما لا دليل عليه. وذلك لأنا إن استفدنا من الآية المباركة 
والرواياتك أن التيك لاب أن يكوق بالأرطن نرابا كان أو حهرا أوغبرهينا قلارد 
من الالتزام بجواز التيمّم بمطلق وجه الأرض كا عليه المشهورء وإن استفدنا منهما أن 
التيمّم مختص بالتراب الخالص - بان فسّرنا الصعيد به فلابدٌ من الالتزام بعدم 
جوازه بالحجر والرمل ونحوهماء نعم ورد الأمر بالتيمّم بالثوب المغبر'" أو لبد 
السرج'" وأمّا في الحجر والرمل فلا أمر. 

إذن لا موقع للتفصيل بين الاختيار والاضطرار وتخصيص ما يتيمّم به بالتراب 
على الأوّل دون الثّافء بل العمدة هو القولان الأوّلان في تفسير الصعيد وأنّه هل هو 
مطلق وجه الأرض أو هو التراب بحيث لولاه كان المكلّف فاقد الطهورين» بلا فرق 
في ذلك بين الاختيار والاضطرار. 

إذا عرفت ذلك فنقول: الكلام في ذلك يقع في مقامين: 

المقام الأوّل: فيا يقتضيه الأصل العمل فما لو لم نستفد أحد الوجهين من الأدلة 
وشككنا في جواز التيمّم بغير القراب. 

فنقول: حيث إِنّ التكليف بالجامع بين التراب وغيره معلوم ونشك في أنه هل هو 
مقيّد بخصوص التراب أم لاء فهو شك بين المطلق والمقيّدء ولا تججري البراءة في 
الاطلاق لأنه خلاف الامتنان, بخلاف التقييد لأنّ فيه كلفة زائدة ونفيه موافق 
للامتنان فتجري البراءة عن التقييد بالقراب لا محالة على ما بيّناه غير مرّة من أنه كلما 
دار الأمر بين الأقل والأكثر تجري البراءة عن الأكثر. هذا. 

وقد يتوهّم أنَّ المقام من موارد الاشتغال, للعلم بتوجّه الأمر بالصلاة مع الطهور 
ونشك في أن محصلها هو التيمّم بالقراب خاصّة أو بالأعم منه ومن الحجر والرمل من 
وجه الأرض. ولا كان الشك في الحصل فلا مناص من الاحتياط والإتيان بالتيمّم 
بخصوص التراب. 


(00(؟) الوسائل :8175© /رابواب التيكون 3 


ويدفعه: ما ذكرناه غير مرّة من أنّ الطهور المعتبر في الصلاة فما دل على أنه 
«لا صلاة إلا بطهور»7' معناه نفس الماء والقراب, كما أن الوضوء اسم لنفس العمل 
الخارجي لا أنه اسم لما يتحصّل ويتحقق من تلك الأفعال الخارجيّة. فعنى قوله: 
«لا صلاة إلا بطهور» أَنّهِ لا صلاة إلا مع استعمال الماء أو القراب. 

وحيث إنّ الأمر فى التراب!" يدور بين الأقل والأكثر. والأقل معلوم الاعستبار 
والعك:ى :اعتبان الرائق خليه فندقية بالبراءة لا محالة. فهو شك في المكلّف به لا فى 
الحصل . كما ذكرناه في الشك فما يعتبر في الوضوء!" والغسل فلاحظ . 

المقام الثاني : فها يستفاد من الأدلّة اللفظية, فنقول: 

استدل السيّد المرتضى!؟ على ما اختاره من اختصاص ما يتيمّم به بالتراب بما 
حكي عن الى (صلّ الله عليه وآله) من قوله: «جعلت لي الأرض مسجداً وترابها 
روا 1فانظرا إل ١‏ الطووو ار كان اعم .من التزاب وغتية لكان استنيد الهو 
بالقراب لغواً ظاهرا. 

ويدفعه: أَنّ هذه اللفظة «وترابها» لم يثبت صدورها عنه (صلى الله عليه وآله) في 
الحديث, نعم رواه في جامع أحاديث الشيعة عن بعض نسخ الفقيه''" ولم تنبت صحّة 
فلك التسحة وننضيانا ال ارسالة: 


بلق الحذائق ما مضموؤته: أن تلك اللفظة اغا توجد.فق كدلات النقهاءه:وأتا 
الروايات فهى خالية عنا !"وقد روى واحدة من رواياته عن نفس الفقيه . 


.1.١ ح١ أبواب الوضوء ب‎ / 70 :١ الوسائل‎ )١( 

)١(‏ لعل الأنسب بدل التراب: ما يتيمّم به. 

() في موارد منها شرح العروة 06: .,0١‏ 17. 

(:) المسائل الناصريات: .١1617‏ 

(5) الوسائل : 70٠‏ / أبواب التيمّم ب لاح 5. 4 ". 

(3) جامع أحاديث الشيعة: 1١ :٠"‏ / أبواب التيمّم ب 9 ح .١‏ 
(0) الحدائق 5: 593. 


١‏ يي سحو وبع روت ايع لوو "با الظهارة 

وفي الوسائل نقل أربع روايات١"‏ أولاها من الكافي!" وثانيها من الفقيه”" واثنتان 
من المرضنال !؟) وحميعها كالبةتعن هذه الريافة. 

وكذلك روي هذا الحديث عن الخصال!* والعلل إلا أن في سنده ضعفاً. ولا 
سما أن فيه أبا البختري ‏ وهو وهب بن وهب - الذي قيل في حقّه : إن أكذب أهل 
البرية؛ نعم في جامع الأحاديث”" أنه روى هذا عن العلل عن حفص بن البختري 
وهو اراس تفن لكر يفره العييو كت ان ذل لأسف 

وكذلك نقل هذا الحديث عن عوالي اللئالي عن فخر احققين!*) وهو مرسل . 

وزعن أمال ابن الشيخ ::«: :وجفلت ل الأرضن مسجدا وطهوراً. أيغا كنت أعكم 
من تربتها وأصلىي عليها»!*! وهذه الرواية لا بأس بجلٌ سندها. إلا أن فيه محمّد بن 
علبي بن رياح أو ابن رباح. وهو ضعيف . على أن دلالتها قابلة للمناقشة. لأنّ الطهور 
قبهاقن عل عل نفس الأرفق كنا ان الضدية قن حلت علياء 

وكا قوله : «أينا كنت اتقو من تربتها» فالظاهر 9 المراد من تربتها مطلق وجه 
الأرضء وذلك بقرينة أن الصلاة لا يعتبر فيها أن تقع على خصوص تربة الأرض 
بلدعهنا قرودة لي عل ان المراد من تربتها إِمّا مطلق وجه الأرض أو أنّ التربة 


5 الؤهائلن 2-4 /ابوات القنقم ا 

.١ / ١6 الكافى ؟:‎ )( 

.,771 / ١66 :١ الفقيه‎ (2 

(؛) الخصال: 5١١‏ ؟59. 

(6) الوخصال: 4750. 

.١١7 العلل:‎ )5( 

(0) جامع أحاديث الشيعة ": : 97 / أبواب التيمّم ب وح 4. 

(8) جامع أحاديث الشيعة : 67/ أبواب التيمقم ب 4 ح رغوان اللعال 115 

(9) جامع أحاديث الشيعة: *: 97 / أبواب التيمّم ب 9 ح ؟, ٠‏ أمالي الطوسي : والظاهر ا 
الصحيح على بن محمّد بن رباح كما في نسخة المستدرك [؟: 0559 / أبواب التيمّم ب 0 ح 
6] وهو ثقة. ولكن في جامع الأحاديث زواه عن أبية: وم يرد توثيق في أبيه فليلاحظ . 


ذكرت من جهة أغلبية التربة» وتلك القرينة هي قوله: «أيها كنت» ومن المعلوم أنّ في 
مثل الفلوات والصحاري لا يوجد في أكثرها تربة بل هي رملء فا معنى قوله: 
«وأصل علها أينا كنت» فالظاهر 9 مراده (صل الله عليه واله) من «تربتها» مطلق 
1 3 2 ع ' 

وجه الارض وهي التي كان يصلىي عليها اينا كان ولا ينتقل من مكانه. وكذلك كان 

ثم إن هذه الروايات المتعدّدة المنقولة والفاقدة لكلمة «تراءها» بعضها معتبر من 
حيث النشد.وهو الذى.وواهق المنتدرك عن مال :اين الفيد”" إلا أن ق متده ابن 
أبات7", 

لكن رواه ف جامع الأحاديث وصطرح بالحمسن أو بالمحمسين بن عاو" وهو 
معتبر!). وعلى هذا يطماو أن ما ورد عن النِي (صل الله عليه واله) هو قوله: 
«(جعلت في الأرض مدا ولقورا) من دون كلمة «وترامها 5 وتربتهأ». ا 
في الوجه الأوّل ما استدلٌ به على اختصاص ما يتيمّم به بالقراب. 

وما استدل به على ذلك أيضاً قوله تعالى: لافَتَيَكَمُوا صَعيداً طَيّباً 4" فانٌ 
الصعيد بمعنى التراب على ما فسّره به جملة من اللّغويين كالجوهري 00 وابن فارس في 
الحمل!"' وعن أبى عبيدة أنه هو التراب الخنالص (6. 

ويدفعه: أن تفسير الصعيد بالتراب لم يتحقق, لأنّ الحكي عن الأكثرين أن 


.1/ ١178 الصحيح: أمالي الصدوق:‎ )١( 

(؟) المستدرك ؟: 059 / ابواب التيمٌكم ب 0 ح 4. 

(6) جامع أحاديث الشيعة !: 47 / أبواب التيمّم ب 4 ح .١‏ والموجود في المصدر المذكور هو 
الحسين بن الحسن بن أبان, كذا في أمالي الصدوق . 

(؛) الحسن بن أبان والحسين بن الحسن بن أبان غير مذكورين بتوثيق. 

(60) المائدة 1:6. 

(1) الصحاح ؟: 818. 

(0) حمل اللغة ؟: 074. 

(6) جمهرة اللغة ؟: 108. 


١985‏ ل ل ل ل شرح العروة /٠١‏ الطّهارة 


الصعيد معى مطلق وجه الأرض. كما يراد به هذا المعنى في غير الاية الكرية المذكورة 
مئل قوله تعالى: «فَتُصْبحَ صَعِيداً زَلَقا ١١4‏ ومثل قوله (صلِّ الله عليه وآله): «ويحشر 
الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد واحد» "١‏ أي أرض واحدة. بل عن الزجاج 
أنّهِ قال: لا أعلم خلافاً بين أهل اللّغة في أن الصعيد وجه الأرض ”"" 

إذن لايمكننا تفسير الصعيد في آية التيمّم بشيء من المحتملين بل يصبح الأفظ 
يحملاً. لأنّ التفسير إذا كان مختلفاً فيه لايمكن الاعتاد على شىء من الأقوال ولا 
يطمآن به. هذا. 1 

وقد يقال بأنّ الآية المباركة وإن كانت يحملة في نفسها إلا أَنْما قد فسّرت فى 

عفن انيار ١‏ العيه عاك 1١‏ رض فق وود ف النفنه اضوع 1ف وسفان 

الأخبار للصدوق”!" أن الصعيد هو الموضع المرتفع عن الأرضء فتكون الآية دليلاً 
على عدم اختصاص ما يتيمّم به بالتراب. 

إلا أثد أيضا نا لامكن المساعدة غليف لأن 'تقسين الضبعية هنا المعو :وان كان 
يقتضيه المناسبة بين الحكم وفوشوفه لذن الضعرن أعله عأكوة فن الصيعوة سب 
مفهومه الوضعي وهو بعنى الارتفاع. والموضع المرتفع الذي ينحدر عنه الماء طبعاً 
يكون طيباً لأنّه لاتطؤه الأقدام ولامشى عليه الأرجل. فعنى الآية اقصدوا مكاناً 
عالياً لاتطؤه الأقدام وهو طاهر. إلا أن تفسيره بذلك قد ورد في الفقه الرضوي وهو 
1 ينبت كوالة روابة فلا عن كونها معتبرة. كما ورد في معانى الأخبار جروا ولا 
يمكن الاعتاد عليه بوجه وإن كان صاحب الحدائق (قدس سره"!! قد اعتمد عليها 
فى تفسير الآية الكريمة. 


.4١ :١18 الكهف‎ )١( 

(؟) معام الزلنى: ١460‏ / ب ١‏ في صفة الحشر. 

(9) لسان العرب ": 76014. 

(؛) المستدرك 808:7 / أبواب التيمّم ب 0 ح ؟,. فقه الرضا: .4١‏ 

(5) حكي ذلك عن تفسير الصافىي ٠١ :١‏ / سورة النّساء الآية "4 فليراجع. ثم إنه لم نعثر 
على رأي الصدوق في المصدر المذكور. 

(1) الحدائق 5: 0غ5. 


إذن لايمكننا تفسير الصعيد في الكنة بالتراكدول تحطلق ونه الا رحن فتصبح 


الأخبار الدالّة على اختصاص الصعيد بالتراب 

الوجه الثالك(3: نا معدل :هتغل الاختصاصن هن خملة:من الروايات متنا : 
صحيحة جميل بن دراج ومحمّد بن حمران «أَنّْما سألا أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء نأ كله الغسل ايتواضا عضي 
ويصل بهم ؟ فقال: لا رواكن نيكم المعت و بطل بوذا نَ الله عرّ وجل جعل 
التراب طهوراً ىا جعل الماء طهوراً (') حيث خصٌ الطهور بالتراب لا بمطلق وجه 
الأرض. 

وهذه الرواية رويت بطرق!" عديدة: 

منها: طريق الصدوق وهو صحيم + 

ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن على بن محبوب عن يعقوب بن يزيد 
عن ابن أبي عمير عنهر/. لكن ترك لفظ «بعضهم». 

ومنها: ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله!* لكن 
ترك قوله: «كما جعل الماء طهورأ». 

وم يرتض شيخنا الحقق اطمداني (قدس سسره) الاستدلال بها وادعى قصورها 
عن التأيبد فضلاً عن أن يستدل بها(" لكن لم يذكر الوجه في القصور. 


(10) :وفك دكن الوبجه الأول قضن185 بلتبان: التعدل السك المرتضى: والكاى فى .رضن ١51‏ 
ا ا 0 

(؟) الوسائل : 387 / أبواب التيمّم ب 74ح ؟. 

(9) الفقيه 5٠0:١‏ / 9؟5؟. 

(4) التبذيني 1151/1445 

(5) الكافي 13:3 / ”. 

(1) مصباح الفقيه (كتاب الطهارة): 57١‏ السطر 78. 


١0‏ ونان لاطبلا وج امو اموا بر ل ابوه ةلقرو 10 الصيارة 

وما أفاده هو الصحيح, لأنّ هذه الصحيحة إِما وردت لبيان أن الجنب يسوغ له 
أن يتيمّم أو يتوضأ "١١‏ ويصلي إماماً لأنّ الطّهارة الترابية كالطهارة المائية, وقد أثبت 
الطهور للتراب في هذه الصحيحة, وليس في ذلك دلالة على انحصار الطهور به بل هو 
مصداق من 5 وهو نظير قولنا: الطهارة الترابية كالطهارة المائية. فهل نريد 
بذلك خصوص التيمّم بالقراب أو بكل ما يصح التيمّم به. إذن لا يمكن الاستدلال بها 
عل قنصيصن :ها تيكو يه بالتزاب:. 

وبعبارة أخرى: أن الصحيحة بحسب السؤال ناظرة إلى أنه هل يجوز للجنب أن 
يوم غيره من المتطهرين إذا تيمّم أو توضأ؟ والجواب ناظر إلى أنّ الطّهارة الترابية 
كالمائية, ولا دلالة ها على حصير التيمّم بالتراب. وتعبيرها «جعل التراب طهوراً» 
مثل تعبيرنا اليوم «الطهارة الترابية» إذ لا نظر لنا في هذا التعبير إلى انحصار التيمّم 
بالتراب. بل التعبير بذلك ناظر أو ناشئّ من كثرة التراب. وعليه فالتعبير عادي لا 
إشعار فيه بالحصر فضلاً عن الدلالة. 

ومنها: صحيحة رفاعة عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا كانت الأرض 
مولة لب تهات ات ولا ماء فانظر أجفٌ موضع تجده فتيمم منهء فإن ذلك توسيع 
من الله عرّ وجل . قال: فان كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء 
مغير. وإن كان في حال لايجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه»7". 

نظراً إلى قوله: «ليس فبها تراب» فانّه لم يفرض في الانتقال إلى أجف موضع 
انعدام غير التراب من أجزاء الأرضء فلو كان يسوغ التيمّم بمطلق وجه الأرض 
للزم فرض عدم غير التراب. 

وفيه: أنّما فرضت الأرض كلها مبتلة, إذ الإمام (عليه السلام) ناظر فبها إلى 
الجفاف والرطوبة. ومن قة ذكر ابتداءً أنّ الأرض كلّها مبتلة ولم يقل: التراب مبتل 
فعنى «ليس فيها تراب» أي ليس فيها شيء جاف أعم من التراب وغيره نما يصح 
التيمّم به. وإِمًا ذكر التراب لأغلبيته وأكثريته فلا دلالة للها على الحصدر. ومعه يكون 


(1) الظاهر ؤياذة (أو يقوضا)ءكذا (او توضا) الانية: 
(؟) الوسائل 7: 304 / أبواب التيمّم ب 9 ح 4. 


معثى قوله: «ليس فبها تراب» أي شيء يصح التيمّم به في مقابل الماء اّذي يصح 
التوضوٌ به وليس في ذكر التراب نظر إلى الحصر وعدم صحّة التيمّم بغير التراب. 

ومنها: صحيحة ابن المغيرة قال: «إن كانت الأرض مبتلة وليس فيها تراب ولا 
ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم من غباره أو شيء مغبرء وإن كان في حال لا يجد 
إلا الطين فلا بأس أن يتيمّم به)7". 

وهي كسابقتها في عدم الدلالة على الحصر, لأنْها ناظرة إلى الجفاف والرطوبة إلى 
آخر ما ذكرناه في سابقتها. على نا مقطوعة,. لعدم النقل فيها عن الإمام (عليه 
السلام) وإا هو فتوى من ابن المغيرة ولا يمكن الاعتاد عليها. 

ومنها: رواية علي بن مطر عن بعض أصحابنا قال: «سألت الرضا (عليه السلام) 
عن الرجل لايصيب الماء ولا التراب أيتيمّم بالطين؟ قال: نعم. صعيد طيب وماء 
طهور»!'"'. 

وفيه: مضافاً إلى إرسالها وضعفها بعلي بن مطر لأنّه لم يوثق في نفسه, لا دلالة 
فيها على الحصر, لأنّ السائل فرض أن الأرض ليس فيها غير القراب وأنّ الأرض 
منحصيرة بالطين من جهة المطر أو غيره, فجواز التيمّم بالطين عند عدم التراب لا 
لعن كني موا "البق مسائن اجراع الار طن 

ومنها: رواية معاوية بن ميسرة قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الرجل في السفر لايجد الماء تيمّم فصلى ثم أنى الماء وعليه شيء من الوقت أهضى 
عن عثلاقة أم رعوفكا ورعيف الغبلةة؟ قال عشى عل هناقته افا درك الما قو رت 
التراب»7". 

وهذه الرواية مق ديت الدلالة لا باسن نهاء لأنها عذل غل أن المخصار .ها يتيك 
به بالتراب كأ نه مفروغ عنه عنده, لأنّ السائل لم يذكر أنه تيمم بأي شيء, وقد ذكر 


.٠١ الوسائل *: 707 / أبواب التيمقم ب 4ح‎ )١( 
.١ الوسائل 1 107 وات التيمّم ب اح‎ (0 
.١١ ح١4 أبواب التيمّم ب‎ / 37١ : الوسائل‎ )5( 


3ك #اسطو وا الول لني لوووط فط ا عي اشر لمرو جد الطينارة 
الامام (عليه السلام) أن التراب طهور ولم يقل: إِنّ ربٌ الماء هو ربٌ الأرضء فهو 
مشعر با نحصار الطهور فى التيمّم بالتراب. 

ويدفعه : أنّ الرواية ضعيفة السند بابن ميسرة وهو ابن شري القاضي, هذا . 

ومن جملة مااستدل به القائل باختصاص ما يتيمّم به بالتراب هو صحيحة زرارة 
قال «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): آلا تخبرني من أين علمت وقلت إنّ المسح 
ببعض الراس وبعض الرجلين ‏ وذكر الحديث إلى ان قال قال ابو جعفر (عليه 
السلام): ثم فصّل بين الكلام فقال: لوَآَمْسَحُوا بِرْمُوسِكُمْ » فعرفنا حين قال: 
«بِرْءُوسِكُمْ» أنّ المسح ببعض الرأس لكان الباء إلى أن قال ثم قال: لقَلَمْ تَجِدُوا 
مَء فَتِيَتَمُوا صَعِيداً طَيّباً فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ » فلبًا أن وضع الوضوء عمّن لم يجد 
لمأن فبك يوان القد ل يها الله وى وخر 4 2 وضل برا مورك 
مِنْهُ 4 أي من ذلك التيمّم. لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه, لأنه يعلق من 
ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضهاء ثمّ قال: «امَا يُرِيدُ اله لِيَجْعَلَ عَلَيِكمْ مِنْ 
حَرَجٍ » والحرج الضيق»!''. 

والك وني ١‏ لفحي لقهن ١١‏ انك يجير يه لبهي عن يقل 
الغسل المعتبر في الوضوء. ونا قال لوَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ4 للدلالة على أنّ المسح بالقراب 
بدلاً عن الغسل بالماء لا يتحقق فى الوجه بقامه. إذ العلوق من الأرض والتراب إنما 
بختص ببعض الكف ولا يعلق بجميعهاء فعند المسح بالكف التي علق التراب ببعضها 
لا يتحقق مسح الوجه بالقراب إلا بمقدار العلوق الموجود فى اليد. 

كنا الضعيخة عل انها يكو به لارة ان يكين فيه العلويق اما يعدن 
باليد عند ضدرب اليدين عليهء وهذا لا يتحقق إلا في التيمّم بالتراب, لأنّ الحجر أو 
الرمل لا يعلق منهما شيء باليد لني ضدربت عليهماء هذا. 

زورة فل الابهودل ليده الشحسة: 
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أوَلاً: أنّ الصحيحة لا دلالة لا على اعتبار العلوق فى التيمّم. لأنّ المراد بقوله 
تعالى : «وَأْيْدِيكُه مِنْهُ 4 أي من ذلك التيمّم إن كان هو التبعيض, ومرجع الضمير هو 
القراب. بمعنى أنّ المسسح في التيمّم لابدٌ أن يكون كالغسل في الوضوء. فكما أن أعضاءه 
تغسل بالماء كذا تمسح اليدان والوجه عند التيمّم بالقراب الذي علق ببعض الكف عند 
ضدرب اليدين عليه فالغرض من قوله تعالى: لاوَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ 4 هو التبعيض. لأن 
مسح الوجه واليدين بالتراب لا يتحقق في التيمّم بام الكف, فائها عند ضيريها على 
القراب لا يعلق التراب بجميعها بل ببعضها كا هو المشاهد خارجاً. فيكون المسح 
ببعض التراب العالق بالكف. فهذا المعنى غير معتبر فى التيم قطعاً. ويدلنا عليه 
الأخبار الواردة في النفض!! لأن نفض اليدين بعد الضرب لا يبق على الكفّ شيئاً 
من القراب حقٌّ يكون المسح بالتراب, ونا المعتبر فيه هو المسح بالكفين لا بالتراب. 

وإن أريد من مرجع الضمير فى قوله تعالى: «وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ4 أثر القراب نظراً 
إلى أنّه تراب أيضاً وهو لايزول بالنفض. فهو وإن كان كا أفيد إلا أنه خلاف ما 
نطقت به الصحيحة, لأنّ الأثر والغبار يعلق بتام الكف عند ضربها على التراب لا أنه 
يعلق ببعضها. وهي صريحة في أنّ العلوق يختص ببعض الكف ولا يوجد فى تمامها . 
إذن لايمكن أن يراد منه شىء من الحتملين. وما يراد منه الله أعلم به. 

ولعلّ المراد بالصحيحة أنّ كلمة «من» نشوية للدلالة على الابتداء وأنّ المسح في 
الفيقم الافكن از يكون عمقل الفسل بق الوطنوءء لاتق الوضوء تفيل الأخضاء 
بتامها بالماء وليست أعضاء التيمّم تمسح بالتراب بل لابدّ في التيمّم من مسح الأعضاء 
باليدين مبدوءا بالقراب. فهو مسح نشأ وابتدأ بالقراب لا أن المسح ببعض القراب. 

إذن لا دلالة للصحيحة على أن التيمّم يعتبر فيه العلوق. بل تدل على أنه يعتبر 
فيه المسح الذي منشؤه الأرض علق منها شيء باليدين أم لم يعلق بهما. هذا كله 
الايراد الأوّل على الاستدلال بالصحيحة على الاختصاص. 


(10) الوسائل 8047 / اباب الرك 13 


١14‏ ممع مدو د ل مدا ل سوه امع الك كلا واه جر روطو الج ةجوت لتر الشروة +11 لي الطهارة 

وثانياً: لو تنازلنا عن ذلك وقلنا بدلالة الصحيحة على اعتبار العلوق فلا وجه 
لدعوى تخصيص العلوق بالقراب, فانٌ الوجدان أقوى شاهد على أنه عند ضرب 
لسري فل الومل بواللتس على تى هديا بالندون نوهو النبا و النازل علتيا بار 
والفةه:واليدان تا تران ميا عند ضدريها علييها: :قلا اختضاص للعلوق بالقراب: الله 
إلا أن يغسل الحجر أو ينزل المطر عليه فلا يكون فيه حينئذ علوق. 

وكالنا لق أعيظنا عن ذلك داكا لا مدقن السينة ىق أن الس أن كسدراه 
وللحتاء الاق مه هو بالدون انيت حجار رامال ا لا علو دياك 
تكن اد سشادين الفبجيدة اختماس :ذا نيك بعد رالار ايه وحم جنوازم با جر 
ونحوه فان العلوق فيه متحقق . 

فالمتحصل: أنّ الصحيحة لا دلالة فيها على اختصاص ما يتيمّم به بالتراب, 
فيجوز التيمّم بما يصدق عليه الأرض من تراب وحجر ورمل ومدر وغيرها. 

ويؤكد ماذكرناه رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن على (عليه السلام): «أَنّه 
سئل عن التيمّم بالجص. فقال: نعم . فقيل : بالنورة. فقال: نعم , فقيل: بالرماد. فقال: 
لا. لأأنه ليس يخرج من الأرض ا خرج من الشجر»'"! حيث دلت على أنّ الجص 
والنورة تمًا يصح التيمّم به. وظاهرها أن المراد بها هو الجص والنورة المطبوخان 
وبقريئة المقابلة استفيد منها أَنّْها من الأأرضء ومعها تدل الرواية على جواز التيّم 
بالاجزاء الارضية من التراب وغيره. 

وهذه الرواية وإن عبر عنها صاحب الحدائق (قدس سسره) بالحسنة حيث قال بعد 
نقله الرواية فى [4 : :]٠٠١‏ وهذا السكوني ضعيف لكن روايته حسنة. إلا أن 
الصحيح ضعف الرواية من جهتين: 

إحداهما: من جهة أحمد بن محمّد بن يحيى الواقع في سندها لأنّه م يوثق, وقد 
نهنا عليه مراراً. فلا يمكن الاعتاد على روايته وإن كان كثير الرواية جدَا. 


.١ الوسائل *: 307 / أبواب التيمّم ب 8ح‎ )١( 


وممًا ينبغي التنبيه عليه في المقام أن مشايخ النجاشي كلهم موثقون بتوثيقه. حيث 
صرّح في مورد بأنّ الّجل لم يكن مورداً للاعتاد فتركت الرواية عنه(" فدلٌ هذا 
التصريح على أن كل من يروي عنه النجاشي من دون واسطة فهو موثق عنده 
وموثوق برواياته. وقد وجدنا في كتابه روايته عن أحمد بن محمد بن يحيى , ومقتضى 
ذلك هو الحكم بوثاقته كبقيّة مشايخه. إلا أنّه بالتدقيق ظهر أنّ النجاشي (قدس 
سره) لم يدرك زمن أحمد بن محمّد بن يحيى. وأنْه ينقل عنه مع الواسطة في مائة 
وخمسين مورداً على ما عثرنا عليه, وفىي الغالب يكون الواسطة بينهما هو ابن شاذان 
أعى جد بق بعل ين شاذان وادين اذاو ورويه له أن الفسكة مخغلوطة جوما 
والدلس ال من مضاع الساائل انهو طهر عدم نتن 

وانانقنيا: افع سنتف الرواءة عل امدق المسية لالد الشروقوت ردنذان) 
الذي يروي عن فضالة ويروي عنه محمّد بن على بن محبوب, وهو غير موثق. هذا 
با عل <تميخة الوافى !12 والوضائل: 

وقد نقل في جامع الرواة سند الرواية هكذا: محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد 
عن الحسين عن فضالة0". وأحمد هذا قد يكون أحمد بن محمّد بن عيسى أو يكون 
أحمد بن حمّد بن خالد. ولا يحتمل غيرهما بقرينة نقل ابن محبوب عنه. وعلى كل 
فهو معتمد عليه كما أن الحسين هو ابن سعيد بقرينة روايته عن فضالة, فالسند على 
هذا صحيح من هذه الجهة. ومن كان يعتمد على أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار لا بدٌ 
أن يعتمد على هذه الرواية لاعتبارها. 


ولعل كون ابن يحيى مورداً للاعتبار عند صاحب الحدائق (قدس سيره) اوحت 


)١(‏ راجع قول النجاشي في [رجال النجاشي: 80 / ]٠١1‏ ترجمة أحمد بن محمّد بن عبيدالله بن 
الحسن بن عيّاش (عباس) الجوهري. وكذلك فى [797 / ]٠١09‏ ترجمة محمّد بن عبدالله 
أبي المفضل الشيباني . وغيرهما. 

(؟) الوافي 3: كلاه / 49314. 

(') جامع الرواة :١‏ لاغ. 
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عدّها حسنة, إلا أنه لايمكن الاعتاد على تلك النسخة لعدم العلم بصحّتها. وبالأخص 
اذ الوسائل :والواق تقلاها كا نادم عه لمكن الاعا وهل الرواءة بوعيا". 


الأخبار الدالّة على جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض 

تم إِنّه بأزاء هذه الروايات روايات عديدة معتبرة تدل على جواز التيئم بمطلق 
وجه الأرض, واليك بعضها: 

منها: صحيحة الحلبي : «أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ير بالركية 
وليس معه دلوء قال: ليس عليه أن يدخل الركية لأنّ ربٌ الماء هو ربٌ الأرض 
فليتيمه»!"" ورواه البرق ا 

ومنها: ما عن الحسين بن أب العلاء قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
البجل عر بالركية ولبين معة ولو 'قال: لنسن,غلية أن ينزل الركلة: :إن و الماع هو 
ربٌ الأرض فليتيمم»!*. 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول : 
إذا لم تجد ماءً وأردت التيمّم فأخّر التيئم إلى آخر الوقت. فان فاتك الماء لم تفتك 
الأرض»!6". 


وفك تصحيح سند الرواية من الجهتين. أمّا الأولى فبأن للشيخ (قدس سره) [في 
الفهرست: ١40‏ / 117] طريقاً صحيحا إلى جميع كتب وروايات محمّد بن علي بن محبوب 
غير طريقه إليها بواسطة أحمد بن محمّد بن يحبى. وأمًا الثّانية فلا هو مذكور في المعجم ؟: 
9 عند ذكر هذه الرواية في اختلاف النسخ: بِأنّه لايبعد وقوع التحريف فيه. والصحيح : 
اعد عن الحبون عن قطالةبقرينة سائر الروايات» 

(؟) الوسائل ": 7837 / ابواب التيمّم ب ”اح .١‏ 

(9) امحاسن ”؟: 0/1١75‏ 1375. 

(؛) الوسائل ": 4 / ابواب التيكم ب “اح ]. 

(5) الوسائل *: 784 / أبواب التيمكم ب 37 م .١‏ 
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وإن كان حجر الجص والنورة قبل الاحراق. وما بعدذه فلا يجوز على الأقوى!*) 
كما أنّ الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف والآجر وإنكان مسحوقاً مثل 
التران )١(‏ 


وفنا : موثقة ابن بكير عن أب عبدالله (عليه السلام) قال «قلت له: رجل أمٌ 
قوما وهو حش وقد فكع وهم. عل طهووء :قال نف اك 
ذلك في آخر الوقت. فان فاته الماء فلن تفوته الأرض» "١‏ 

ومنها: موثقته الأخرى المروية في الوسائل بعد موثقته المتقدمة”"" 

ماعل 0 الور ع ادا الا#مطلق ويحة الاركن !| صوصن 
التراب حىٌّ يكون المكلف عند عدم كَكنه من التراب ب فاقد الطهورين. ومع ذلك 
ينبعي مراعاة الاحتياط واختيار التراب للتيمم + 

هذا قام الكلام في عدم اختصاص التيمّم بالتراب وجوازه بمطلق وجه الأرض 
حقٌ مع الاختيار. 


التسوية بين الطين المطبوخ وغيره 

)١(‏ لا فرق في جواز التيمّم على حجر الجص والنورة والطين بين قبل الإحراق 
والطبخ وبعدهماء وذلك لأنَّا من أجزاء الأرض.ء وقد قدّمنا أَنَّ الصحيح جواز التيمّم 
بمطلق وجه الأرض. ومن المعلوم أن الطبخ لايخرج الشيء عن حقيقته ولا يقتضي 


(:#) بل على الأحوط. ومثله التيمّم على الطين المطبوخ والعقيق. وعليه فالأحوط الجمع بين 
اتيم بالغبان والتيكم باحد هذه الأمور عند عدم القكن من النيت بالتراب وغيرهن 
المذكورات 

." ح1١ الوسائل ": براك التيمّم ب‎ )١( 
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تدلة ماله .وهذا كا ق التجم معيت :إن القررى يتةب اكات بوغيره سم 
أيضاً ولا يخرج بطبخه عن كونه لحماً وليس هذا مثل إحراق الشجر وجعله رمادا 
لأنْه حقيقة أخرى غير حقيقة الشجرية؛ هذا. 

وقد يستدل على جواز التيمّم بحجر اللجص والنورة قبل الطبخ وبعده برواية 
السكوني المتقدمة في التعليقة السابقة ١7‏ المصرحة بجواز التيمّم بالجص والنورة. وقد 
تقدّم أنّ ظاهرها هو الجص والنورة بعد طبخهما. 

ويدفعه: أن الرواية ضعيفة السند من جهتين ‏ وقد تقدّمتا ‏ ولا يمكن الاعتاد 
علها أبداً. 

مشعدل اخوف بالافتصهاب الموشوغى .تقريت» أن المنضن بوالتورة لذ شكال 
في كونهما من الأجزاء الأرضية قبل إحراقها وطبخهماء فلو شككنا في بقائهها على 
الحقيقة الأرضية المعلومة سابقاً وخروجهما عن الأرضية بالإحراق فقتضى الاستصحاب 
لزوم الحكم ببقائهها على أرضيتهها وعدم خروجههما عن كونهما أرضاً بالطبخ . 

ويرد عليه: أَنّ الشبهة حينئذ مفهومية, لأنّ الشك في سعة مفهوم الأرض وضيقه 
وليست الشبهات المفهومية مورداً للاستصحاب الموضوعي ولا الحكمي . 

أمّا الاستصحاب الموضوعي فلأن الاستصحاب متقوم باليقين السابق والشك 
اللاحق» ولا يقين ولا شك كذلك في مورد الشبهة المفهومية. مثلاً في المقام كون 
الجص أو النورة غير محترق ولا مطبوخ سابقاً معلوم لنا بالوجدان. وصيرورتهما 
مطبوخين معلوم لنا بالوجدان أيضاً. 

وليس لنا شك في شىء. إذ لم ينقلب فيهما شىء موجود معدوماً ولا انعدم عنهما 
ألو عمو خوف غيز الطبخ المقطوع ينانا ولاتخفا .وايعة لايس لارام الاتستصحاتب 
ف مثلهما. وإِنما شحاأ في صدى أسم الأرض عليهما وأنّ مفهومه موسع يشملههم) بعد 
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الطبخ أو مضيق لا يشملهها بعد الطبخ. وبعبارة أخرى: الشك في المفهوم الوضعي 
ولا سبيل للاستصحاب فى تعينه. 

وأَمّا الاستصحاب الحكمي فعدم جريانه في موارد الشبهة المفهومية لا لما قد يقال 
فى أن معو ان لعجا بعو بغي تكلينا 2 اشير فيه الوه بعرم لقي شرف 
باء وات نخدت الررظع و الشكم ازيب الطيارة عل التنك ينا شهو وان كتان 
مشكوكاً فيه إلا أنه من الاستصحاب التعليق الذي لا نقول بجريانه. وذلك لأن 
مرجعه إلى أنّ المكلّف لو كان قد تيمّم بها قبل طبخههما لكانت الطّهارة تترتب عليه 
والآن كيا كان وذلك لأن الطهارة ليست مقرتبة على الوضوء أو التيمّم وإِئًا هي نفس 
الوضوء والغسل والتيمّم. ثمّإِنَّ الطهور إِمما ترتب على ذات الأرض كم أنه ترتب على 
ذات الماء على ما دلت عليه الآية واللأخبار - وليس هذا صفة للتيمم لأنه طهارة لا 
نه تيون 

إذن لا مانع من استصحاب بقاء الحص والنورة على صفتها الثابتة علهما قبل 
طبخههماء لأنْهما كانا من الأرض وطهوراً قبل طبخههما قطعاً فلو شككنا في زوال تلك 
الصفة عنهما بالطبخ وعدمه نستصحب بقاءهما على الطهورية. 

بل عدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية من جهة أنّ الشك في بقاء 
الموضوع مانع عن جريان الاستصحاب الحكمي لا حالة. وفي المقام المفروض أن 
الحجص لاندري هل هو ار كن يكون طهوراً أو أَنْه خرج عن كونه أرضاً لغلا 
يكون طهوراً. ومعه لا يبق مجال للاستصحاب الحكمي بوجه فلابدٌ من الرجوع إلى 
سائر الأصول الموجودة في المقام. 

وهل الأصل الجاري حينئذ هو البراءة أو الاشتغال؟ يختلف هذا باختلاف 
الممبالك. 

فإذا قلنا بأنّ الطهارة أمر بسيط ويترتب على الغسل أو الوضوء أو التيمّم لا بدٌ من 
القسّك بقاعدة الاشتغال, لأنّ الشك في محصل المأمور به البسيط . 


م 0 ل 

وإذا قلنا بأنّ الطّهارة هي عين الوضوء وأخويه ‏ الذي هو الصحيح ‏ فالأصل 
الجاري هو البراءة, لأنّ الأمر بالتيمّم بجامع الجص المطبوخ وغير المطبوخ مثلاً معلوم 
لا شك معد والشك في توجه التكليف الزائد عن الجامع وهو عدم كونه مطبوخاً 
وحيث إن الشك دائر بين الإطلاق والتقييد فيدفع احتال التقييد بالبراءة على ما هو 
المقرر عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر. 

هذا كلداف لو انعبتة النوية إل الافيل العمل لاحل الشك» لكا اكتزنا ال أن 
المسألة ليست مشكوكة: لأنّ الطبخ ضري القى ‏ ى طلقم يديا + الما قزل 
الطبخ من الأرض وكذا بعد طبخه من الأرضء وهكذا الأمر في النورة والطين 
المطبوخ خزفاً أو اجراً, ودعوى القطع بذلك غير حارّف بها قطعاً . 

ويدل على ما ذكرنا أمران : 

أحدهما: صحيحة ال حسن بن محبوب عن أب الحسن (عليه السلام) أنه سأله عن 
الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموق ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب 
اليه بخطه: «إنّ الماء والنار قد طهّرام» (3. 

لعا مداخل ان الجص لايخرج عن كونه أرضاً ومنا يصح السجود عليه بطبخه 
والااسساك عى عه وى حهية دعموه و العاينة الدر كط عي يرق علي العدر: 
وعظام الموق. وأجابه (عليه السلام) أنه قد طهّره الماء والنار وارتفعت نجاسته 
العرضية: 

وبعبارة أخرى: جهة السؤال عن جواز السجدة عليه بعد طبخه بالعذرة ونحوها 
ليست هي خروجه عن كونه أرضاً بالطبخ, بل كان السائل بحسب الارتكاز عاناً 
أنه باق على أرضيته وم يخرج بطبخه عن كونه أرضاً إلا أنّه سأله عن جواز 
السجدة عليه من جهة تنجسه. وقد قرّره الإمام (عليه السلام) على هذا الارتكاز ول 


.١ ح4١ الوسائل : 0717 / أبواب النجاسات ب‎ )١( 


ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضة والعقيق ونحوها مما 
خرج عن اسم الأرض!" 


يقل له إن المجص خرج عن حقيقة الأرضية بطبخه. بل أقرزه وأمضاه وبيّن له أن 
نجاسته ترتفع بالماء والنارء فإذا جاز السجود على الجص بعد طبخه جاز التيمّم عليه 
أيضاً بعد طبخه كما أت بيانه. 

وثانيهها: أنّ الحص أو الطين المتنجسين لايجوز السجود عليههما بعد طبخهما حقٌ 
عند القائلين بجواز التيمّم عليهما بعد طبخهما. مع أن لازم كون الطبخ وها العيدل 
في الحقيقة والاستحالة هو الحكم بطهارته)| بعد الطبخ وجواز السجود عليهماء لأنّْ 
الاستحالة من المطهّرات. وهذا أقوى دليل على أنّ الطبخ لايخرج الشيء عن حقيقته 
ولا يوجب التبدّل في الأشياء كا بيّناه في مثال اللحم . 

إذن يجوز السجود على المذكورات قبل طبخها وكذلك يجوز بعده. وإذا جاز 
السجود عليها جاز التيمّم عليها. وهذا الحكم لا للملازمة بين الأمرين حٌٍ يشكل 
50 السجدة تجوز على النبات مع أ لاوز لني علنه نا لاجد ام خضيو ال 
السجدة عليها بعد الطبخ يكشف عن بقائها على كونها أرضاً. فإذا كانت أرضاً جاز 
التيمم عليها كما مرٌ. 


عدم جواز التيمّم على ما خرج عن عنوان الأرض 

)١(‏ لا إشكال في كبرى ما أفاده (قدس سره) أي عدم جواز التيمّم بما هو خارج 
عن اسم الأرض وإن كان متكوّناً فيهاء لما تقدّم من أنّ التيمّم لابدٌ من وقوعه على 
لاعن ال رضي 

ونا الكلام في بعض الموارد التي ذكزها (قدس سيرء) فإنّ الذهن :والفعّة وأمناه) 
وإن كان خارجاً عن الأجزاء الأرضية, ولا يصدق عليها عنوان الحجر أو غيره من 


3" وماد ا بر ع حو اود جمس لتر اشرو 111 0 الطهادة 
الأجزاء الأرضية إلا أن مثل العقيق والفيروزج وغيرهما ليس كذلك. لأنّ المعدن وإن 
كان يصدق علبها من دون ريب فيقال: معدن الفيروزج أو معدن الملم أو غيرهما 
إل أن المعدن ل بترتت غليه الحكم يعدم حوان النيص. أو الشحوة عليه فى :شىء :مق 
الأدلّة. بل الحكم مترتب على الأرض وأجزائها. 

والظاهر أَنّ العقيق والفيروزج وغيرهما من الأحجار الكريمة من الأرض. وهي 
قسم من الأحجار الأرضية غالية القيمة إِمّا لكونها ذات ألوان معينة, أو لكونها 
الفيروزج أغلى من غيره مما هو بلون الفيروزج أو بغيره من الألوان. وعلى كل فهي 
فى الا حيها روفن الاجواء الا وضية: 

وقد قيل: إن بعض الأراضي أرض عفيق بمعىق أن الأحجار الصغار فيها حجر 
الفقون اصبد با ركن التخفه هيت اتبااذات د كانه يوضد فنا حجار هى :د 
الأرضية, ولا مانع من التيمّم أو السجود عليها. 

ولو اشككنا صوق الاررظى علي فاق نينا كل أن الطيازة الأمورءييا امير 
بسيط يحققها الوضوء والغسل والتيمّم فلابدٌ من الرجوع إلى أصالة الاشتغال, للعلم 
بالمأمور به والشك فى محصّله. 

وإن بنينا على ما هو الصحيح من أنّ الطهارة اسم لنفس الأفعال من الوضوء 
وأخويه فلابدٌ من الرجوع إلى أصل البراءة, لأنّ الأمر بالتيمّم بجامع العقيق وغيره 
نا هو معلوم الأرضية معلوم. ونشك فى اعتبار الزائد عليه وهو عدم كونه عقيقاً أو 
فيروزجاً مثلاً. فهو من دوران الأمر بين الإطلاق والتقييد أي بين الأقل والأكثر وهو 
بحرى أصل البراءة فندفع به التقييد الحتمل . 

ومن هنا يظهر أنّ الحكم بعدم التيمّم على مثل العقيق والفيروزج مبني على 
الاحتياط . 


ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمّم بغبار الثوب أو اللبد أو عُرف الدابة 
ونحوها ما فيه غبار إن لم يوكن جمعه تراباً بالنفض. وإِلَا وجب ودخل في القسم 
الأوّل !"' والأحوط اختيار ما غباره أكثر 7" 


جواز التيمّم بالغبار 
)١(‏ للأخبار الدالّة على ذلك وهي معتبرة, وإليك بعضها: 
صحيحة زرارة قال «قلت لاق جعفر (عليه السلام): : أرأب بت المواقف ‏ وهو 

اا ولا مدر عن العزول قال 
(عليه السلام): يتيمّم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فان فيها غباراً ويصلى»١".‏ 

وصحيحة رفاعة عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا كانت الأرض مبتلة 
ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه, فانّ ذلك توسيع من الله 
عر وجل + قال#اقان كاوق تلع افلفظ لبد مسرسه كاتمم من عازه اوش + 
مغبر...»١')‏ وغيرهما من الأخبار المعتبرة. 

(1) أنه متمكّن من التيمّم بالقراب. حيث حيث إنّ الغبار هو الأجزاء الصغار التي لو 
جمعت لكانت تراباًء وهو كالبخار الذي هو غير الماء لكنّه لو جمع في مكان صار ماءً 
ومع القكدّن من التراب لايجوز التيمّم بالغبار. 

() وهو احتياط في محلّه لكنّه ليس بواجب.ء وذلك لأن ما غباره أكثر قد تكون 
كثرته بمقدار يصدق عليه القراب ولا إشكال في أنه متمكدّن من التراب حينئذ ولا بدٌ 
من أن يتيمّم به. وقد لا يبلغ تلك المرتبة إلا أن غبار أحدهما أكثر من غيره ولا دليل 
على تقد ما غباره أكثر, لأنّ مقتضى الأخبار عدم الفرق بين ما يكون غباره أقل 
وما يكون الغبار فيه أكثر, لدلالتها على لزوم التيمّم بما فيه الغبار كان غباره أكثر من 
غيره أم لم يكن . 


(1) الوسانا © 07 / أبواب التيمقم ب 1ح .١‏ 
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00 بالطين يديه بابي ويه في سم 
ل 


جواز التيمّم بالطين 
)١(‏ للنصوص المعتبرة الدالة على ذلك مثل صحيحة رفاعة المتقدمة حيث ورد في 

ذيلها: «وإن كان في حال لايجد إلا الطين فلا بأ س أن يتيمّم منه». وصحيحتي ذدادة 
«وإن كان في حال لايجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه. إذا كنت في حال... 
وغيرهاء وهذا مما لا إشكال فيه. 

وإنًا الكلام في أنّ الطين في طول الغبار أو أَنّهِ فى عرضه. 

قد يقال بأ ئها فى عرض واحد استناداً إلى ما رواه زرارة عن أحدهما (عليهم السلام) 
قال «قلت: رجل دخل الأجمة ليس فبها ماء وفيها طين ما يصنع ؟ قال: يتيمّم فانّه 
الصعيد. قلت: فانه راكب ولا يمكنه الفزول من خوف وليس هو على وضوء. قال: 
إن إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوات الوقت فليتيمم يضرب بيده على 
اللبد أو الرذعة وبتيمّم 000 

نظراً إلى أنّه (عليه السلام) جوّز التيّم بالطين إذا قدر على النزول وإلا فبالغبار 
فلا تقدم للغبار على الطين. 

وفيه: أنّ الرواية ضعيفة السند بأحمد بن هلال. وقد وردت طعون كثيرة فيه . مع 
أنّ الأخبار الدالة على أنه تيمم بالغبار ألا وإلا فبالطين كثيرة معتبرة. وهي نما 
اشتهر بين الأصحاب. والرواية من الشاذ الذي لا يعبأ به في قبال الأخبار المشهورة 
هذا. 


فل نيا فيب الذلالة أقابلة للمثافقنة أيطاء لكتعوال انها تين سيف خضي 
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بأن يسأل عن اشخص دخل الأحمة ولا يقدر إلا على الطين ثم يسأله عن حكم من 
ذبخلها وه تمك من الغبان لس نو أحد الحكين لو شل الاحة ولس عند إلا 
وحكمه أن يتيمّم بالغبارء وليس هذا حكم شخص واحد دخل الأحمة لتنوهم دلالة 
الرواية على عدم تقدي التيمّم بالغبار على التيمّم بالطين. 

والمتحصل: أنّ المكلف الفاقد للماء يجب عليه أن يتيمّم بالتراب أو بغيره من 
الأجزاء الأرظية:فان1 تسكن من يعيقم بالقبان الذى فى لبس يكراب بل هنو 
أجزاء صغار منهء فان لم يتمكّن منه يتيمّم بالطين. هذا كلّه بحسب التعبّد والنصوص 
ولولاها لقدمنا الطين على الغبار لأنه صعيد كما مرّ فى بعض الأخبار "١‏ بخلاف الغبار 
قال لسن بترا 

بل لولاها لقلنا بجواز التيمّم به حيٌّ مع القكّن من التراب لكونه صعيداً . ولا فرق 
بينه) إلا بالرطوبة والجفاف. وليس ذلك بفارق بمقتضى إطلاق ما دلّ على أنّ التراب 
والأرض طهور. اللّهم إلا بناءً على اعتبار العلوق في التيمّم فلا يجوز التيمّم بالطين مع 
القكّن من التراب, إذ لا علوق فى الطين لأنّه لا يعلق أثره باليد عند ضنربها عليه 
الذئ هو مع التلوق ول تعلق سو عه عل" البها لا ا تروب هلوق 

وقد تحصل إلى هنا: أنّ المكلّف مع قَكّنه من الأرض يتيمّم بها ولو كانت رطبة 
يختار أجف موضع فيتيمم به, وإلا فيتيمم بالغبارء وإلا فبالطين لو أمكن. 


إذا ل يوجد غبار ولا طين 

وأمّا إذا لم يوجد الطين فاذا يصنع المكلّف؟ هل يكون فاقد الطهورين أو أنه 
يتيمّم بالئلج إن كان ؟ يقع الكلام في ذلك في مقامين: 

المقام الأوّل: إذا لم يتمكّن المكلّف من الماء هل يجب أن يتوضأ أو يغتسل بالئلج 


)١(‏ كالرواية المتقدمة. 


"0١‏ مني مح و لماوعل وعد امار ا السمييه افر العروة /٠١‏ الطّهارة 
إذا كن منه أو لايجب بل ينتقل أمره إلى التيمّم ؟ والمراد بالثلج هو الماء المنجمد في 
الهواء المعبر عنه في الفارسية (برف و تكركى) لا الثلوج المتكوّنة على الأرض . 

المقام الثاني : بعد البناء على عدم وجوب الوضوء أو الغسل بالثلج وانتقال الأمر 
إلى التيمّم هل يصح التيمّم بالئلج أو لا بدٌ في صحّته من وقوعه على اللأرض ؟ 

ما المقام الأوّل: فقد يقال بوجوب التوضي أو الاغتسال بالثلوج فما إذا لم 
يتمكن من 'الماء. ويستدل عليه بجملة من الاخبار: 

منها: ما رواه حمّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
يجنب فى السفر لايجد إلا الثلج, قال: يغتسل بالثلج أو ماء النهر»'". 

ويتوجه على الاستدلال بها أَنَّا ضعيفة السند. لوقوع علي بن إسماعيل في سلسلة 
السند لأنّهِ السندي أو السري وهو غير موثق. نعم وثقه ابن الصباح الكنانى!" إلا 
أنه غير موثق أيضاً فلا مكن الاعقاد على توثيقه. 

على أئّا قابلة للمناقشة من حيث الدلالة أيضاً. لأن مفروض كلام السائل أنه 
ليس عند المكلّف إلا الثلج وقال (عليه السلام) في جوابه: إِنّه «يغتسل بالثلج أو ماء 
النهر» فنه يظهر أنّ الماء كان موجوداً في مفروض الكلام لكنّه كان بارداً كالثلج . 

فلعلٌ المراد به أنه إِمّا أن يغتسل بالثلج أو بماء النهر وكلاهما علىى حد سواء, بمعنى 
أنه يذيب الثلج فيغتسل أو أنه يغتسل بماء النهر. لا أنه يدلك بدنه بالثلج, لأنه عبر 
بالاغتسال الذي لايصدق على الدلك. إذ قد أخذ في الاغتسال جريان الماء على 
المغسول, فكأنّه (عليه السلام) قال: إِمّا أن يذيب الثلج فيغتسل أو يدخل النهر 
ويغتسل من مائه وإن كان باردا. فهى اجنبية عما نحن بصدده من الاستدلال على 


وجوب الغسل أو الوضوء بالثلج عند عدم القكّن من الماء. 


ْ .١ ح٠١ الوسائل : 707 / أبواب التيمّم به‎ )١( 
بل وثقه نصر بن الصباح ولقبه بالسندي. وناقش في كلا الأمرين السيّد الاستاذ (دام بقاؤه)‎ )1( 
. ترجمة على بن إسماعيل السندي‎ ٠١7 :١؟ راجع معجم رجال الحديث‎ 


ومنها: ما عن معاوية بن شريم قال: «سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا 
عنده فقال: يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماءَ جامداً فكيف 
أتوضاً ؟ أدلك به جلدي؟ قال: نعم» 7" 

وهي من حيث الدلالة ظاهرة. إلا أَنّا ضعيفة السند لوجود معاوية بن شريم فيه 
وهو ضعيف. والظاهر اتحاده مع معاوية بن ميسرة وإن ذهب الأردبيلٍ إلى 
فزدها" ركفل كل مواء لحن اام تمده لافيت بو ناقتا : 

ومنها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: 
انقا له فق !ادل الللني: او غلا كير وضون للانكوق بمعة ماه وهو ضيب لها 
وصعيداً أَيّهم| أفضل ؟ أيتيمّم أم يمسم بالثلج وجهه ؟ قال: الثلج إذا بل رأسه وجسده 
أفضل. فان لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم»7". 

وهي ضعيفة السند لوجود محمّد بن أحمد العلوي فيه وهو غير موثق فى الرجال 
على أن مدلوها خارج عن محل الكلام. لأنّه (عليه السلام) أجاب بأنّ الثلج إذا بل 
رأسه فهو أفضل .ء وذلك لأن بل الجسد هو أدنى مراتب الاغتسالء فإذا تَكّن المكلّف 
منه بوجه ولو بحرارة بدنه فهو متمكدّن من الوضوء والاغتسال بالماء لا أنه اغتسال 
أو وضوء بالثلج. 

ومنها: رواية ثانية لعلى بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن 
رجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء فيصيبه المطر هل يجزئه ذلك أم يتم يتيمّم ؟ قال: 
إن غسله أجزأه وإلا عليه التيمّم. قال قلت: أثهما أفضل ؟ أيتيمّم أم يمسح بالثلج 


)١(‏ الوسائل : 7601 / أبواب التيمّم ب ١٠ح‏ ؟. 

(؟) جامع الرواة ؟: 578 / 1774. 

(6) الوسائل ": / أبواب التيمم ب ٠ح‏ “, واستظهر السيّد الأستاذ في المعجم حسن 
الرجل. مضافاً إلى كونه مذكوراً في أسناد التفسير. راجع ج :١17‏ 55 من الكتاب ترجمة 


1" محا تح رط اولتقو واب وما ورنوم اقرف العووة بن الطمانة 
وجهه وجسذه وراضمة قال: الثلج إن بل راسة وجسده أفضل...» "١‏ وهبى مين 
حيث الدلالة عين سابقتهاء ومن حيث السند ضعيفة لأن في سندها عبدالله بن الحسن 
وهو غير موئق. 

فالمتحصل: أن الأخبار المستدل بها على وجوب الوضوء أو الاغتسال بالتلج 
بمعنى الدلك به كلّها ضعيفة السند وقابلة للمناقشة في دلالة أكثرها. 

وأمًا المقام الثاني : فقتضى القاعدة المستفادة من الكتاب والسنّة عدم جواز التيتم 
بالثلج, لأنّ الطهور منحصر بالماء والقراب ‏ بمعنى الأرض - وليس الثلج من الأرض 
ولك لتقا 

لك قن شال ععواز التق عليه وسعرل هليه بده عد بن مسلن د 
حسنته بإبراهيم بن هاشم عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سألت عن رجل 
أجنب في سفر ولم يجد إلا النلج أو ماءً جامداً. فقال: هو بمنزلة الضرورة يتيمّم»7". 

وفيه: أَنّ الرواية تدل على أنّ المكلف في مفروض السؤال _فاقد للاء ويجوز له 
افتشقء ولت :نه ابةدلالة عل اله يكم بالنلم أو الماء الام بل يفيت ها 
تيم .يه تبرعأ وقوله::«اوار يد إلا التلج أو هاء«جامدا» ليس جمعق أنه لاجد:ما 
يتيمّم به أيضاً. بل لم يجد ما يتوضاً أو يغتسل به. فلا دلالة فى الصحيحة على ذلك 
المدعى. 

وروى صاحب الوسائل في الباب الثّامن والعشرين من أبواب التيمّم رواية عن 
المقنع للصدوق قال -في المقنع : وروي: «إن أجنبت في أرض فلم تحد إلا 7 5 
ولم تخلص إلى الصعيد فصلى بالقسح ثمّ لاتعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك»7". 

وذكر المعلّق في الهامش: قلت: رواه البرق أيضاً في الحاسن فى [؟: 177/ ١٠8‏ ] 
)١(‏ الوسائل *: 3017 / أبواب التيمّم ب ١٠ح‏ 4. 
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عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عئان عن عبيدالله بن علي الحلبي نحوه. 

وهذا السند ىا ترق صحيح وهو يوهم وجود رواية صحيحة تدل على لزوم 
القسح بالماء الجامد فيا إذا لم يجد المكلّف سوى الماء الجامد ولم يخلص إلى الصعيد 
فلابدٌ من اتباعها وإن كانت رواية المقنع مرسلة. 

إلا أن الأمر ليس كما توهمه التعليقة» إذ لم توجد رواية أخرى دالّة على لزوم 
القسح بالماء الجامد. وإنما الرواية هي ما قدّمناه من الصحيحة أو الحسنة عن محمّد بن 
مسلم عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سألت عن رجل أجنب في سفر ولم يجد 
إلا الثلج أو ماءً جامداًء فقال: هو بمنزلة الضرورة يتيمّم. ولا أرى أن يعود إلى هذه 
رمن الني توبق فيها دينك». فان البرق روى هذه الرواية ف المحاسن عن أبيه عن 
ابن أبي عمير عن حماد بن عمان عن عبيدالله بن علي الحلبي عن أب عبدالله فراجع 
الباب التاسع من ابواب التيمّم من الوسائل, والاشتباه من المعلق . 

كذا أفاده أَوّلاً. ثم“ ذكر (دام ظلّه) أَنّهِ عند المراجعة إلى الحاسن ظهر أن الاشتباه 
فى :ضحت الوسائل لاون المعلق لأن كيه عنقة بن .هسل المتقدمة الى اذ كير 
بعدها صاحب الوسائل أن البوقى روى مثله بالسند السابق لا يتطابق مع 3 هو 
الموجود في الحاسن إلا في النبي عن العود إلى هذه الأرض التي توبق دينه. فقول 
ضغب الربنانا اروف ن انين متلدد:لشك ا رزيل :روابة لا جو اقل برزواية التق 
مع اختلاف يسير بينهما في الألفاظ على ما أشار إليه المعلّق. إذن فهي صحيحة السند 
ولا يمكن المناقشة في سندها. 

إلا أن دلالتها تبق قابلة للمناقشة, وذلك لأنّ قوله: «فصلٌ بالمسح» -لا (فصلٌ 
بالمسح) كا في المقنع لا دلالة له على إرادة التوضي أو الاغتسال بالماء الجامد تمسحاً 
كا لا دلالة له على إرادة التيمّم بالماء الجامد. لأنّ ذلك وإن كان قد يستفاد منه إرادة 
التوضي أو الاغتسال بالماء الجامد قسحاً بحسب الميزان البحنى إلا أنه بحسب الرواية 
لكا ١‏ الزاديه واو ضيب لامها ددهو الس دون الو شوب رالا فيال عمد 
إن المأمور به على ما دلّت عليه الآية المباركة ينقسم إلى أقسام ثلاثة : 


1" ام و لو م وود قتع العروة 10 الطهارة 

أحدها: غَسل محض وهو القُسل بالضم. 

ثانيها: ملفق من الغسل والمسح وهو الوضوء. 

ثالئها: مسح محض وهو التيمّم . 

وإليه أشارت الآية المباركة قال عرّ من قائل: 9إإِذا قم إلى آلصّلوةٍ فَاغْسِنُوا 
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى آلْرَافِقٍ وَآَمْسَحُوا برُعُوسِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ إل الْكَعْبينِ 4" 
او والمسح. ثم" قال: لوَإِنْ كنم جُنباً َاطَّهّدُوا » - أي 

دع سا فر شالق ايها الثبى عن قرب الضلاة بتكترانا أو 
ل َْتَسِلُوا "١4‏ فظهر أنّ الغسل بالضم هو غسل محض الما 
لتَلَمْ تَجدُوا مَآءَ قَتَيتَمُوا صَعيداً طَيّباً4 أي اقصدوا لفَامْسَحُوا بوُجُوهِ 
وَأَيْدِيكُمْ 74" من دون لفظة «منه» فعلم منه أنَّ التيمم مسح محض . 

والظاهر أنّ قوله (عليه السلام) في الرواية: «فصلٌ بالمسح» إشارة إلى ذلك أي 
فصل بالتيئم» أو لا أقل أنّه حتمل . 

ثم إنّهِ لم يبيّن أن ما يتيمّم به هو الماء الجامد بل أمر بالتيمّم وحسبء. فيكون 
المتيمم به موكولاً إلى بيان الشرع. والمشروع حينا لم يجد المكلّف ماءً ولا صعيداً هو 
ان يتيمّم بغبار الثوب او نحوه. فلا دلالة في الرواية على هذا المآعى, فان الطهور 
محف 21 و الس فود 1 1 

2 إن لو فلن بعانية الأخبار المتقدمة فيه:وقت ولالتها غل أن المكلف عسينيد 
يتوضا او يغتسل بالئلج لوقعت المعارضة بينها وبين هذه الرواية. لدلالتها على 
وجوب التيمّم بالثلج حينئذ. فاذا تساقطا لأجل المعارضة يرجع إلى الكتاب العزيز 
وهو قد دل على أن الطهارة إفا تحصل بالماء أو الصعيد. فلا يسوغ التيمّم بالثلج. 


.1:60 المائدة‎ )١( 
.2" النساء غ:‎ )( 
وهو ذيل الآية المباركة في سورة النّساء.‎ )( 


ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين والأقوى فيه سقوط الأداء 7" 


وظيفة فاقد الطّهورين 

)١(‏ إذا بنينا في المسألة المتقدمة على عدم جواز الوضوء أو الاغتسال أو التيمّم 
بالتلج أو بنينا على جوازه إلا أن المكلّف م يجد شيئاً يتوضأ أو يغتسل أو يتيمّم به 
فهو فاقد الطهورين. والمحتملات فيه أربعة: 

الأوّل: أنه مكلف بالأداء فيصل من غير طهارة. ويقضيها مع طهارة خارج 
الوقت. 

الثاني : أنّه مكلّف بالأداء ويصلى من دون طهارة, ولا قضاء عليه. 

الثَالث: أنه غير مكلف بالأداء لكن يجب عليه القضاء خارج الوقت. 

الرَابع : أنه غير مكلف بالأداء ولا بالقضاء. 


هذه محتملات المسألة, ولعلّ لكل واحد منها قائلاً. ويقع الكلام في مقامين: 

أسحنهنا من يبعي الأداءنوان فاقن الطهوررى مكلت او لسن فكلنا بالأدا. 

تاتسرا» من حيث التقامروا مكلف يه ان لس مكلنا بد: 

المقام الأوّل: فالظاهر أَنّ فاقد الطهورين غير مكلف بالأداء. لأنّ الصلاة حسما 
دلّتنا عليه الروايات ثلاثة أثلاث: ثلث الطهور, وأنّه لا صلاة إلا بطهور(" فإذا لم 
يتمكّن المكلّف من الطهور سقط عنه الأمر بالصلاة لعدم قدرته عليها. 

وما فا نهو المشتير يفك 31 الضلاة لأ سقط صال :فيو سيا لحف ابسن اا 
لدليل إلا أنّ مضمونه ورد في بعض روايات المستحاضة. فقد ورد عنهم (عليهم 
السلام): «ولا تدع الصلاة على حالء فانّ الي (صلٍّ الله عليه وآله) قال: الصلاة عماد 
دينكم»!" وحيث إِنّ الصلاة عاد الدين فلا يمكن تركها بحالٍ فهي واجبة في جميع 


10) الوصائل 441 /رنابواف الوضوو يه ١‏ 
(؟) الوسائل ؟: 777 / أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ 6. 


5" اع و عوط امو ب مو اما و لط لقتعا العروة :18 ان الطيارة 
ضون الانتهاضةاعن القليلة:والمتوسطة :والكتارة: 

وكيف كانء فهو تام بحسب المضمون, إلا أنه لا يقتضى وجوب الأداء على فاقد 
الطهورين. لأنّه دل على أنّ الصلاة لا تسقط بحال, وهو لا يعقل أن يتكقّل لاثبات 
موضوعه ويدل على أن ما أ به فاقد الطهورين فهو صلاة. وبما أنَّ ثلث الصلاة 
الطهويوو لأاضاؤة ال بطيوو :قن كف وقد ا وماننا يدنفا قد الطيوو نم اند ضاةة 
لتجب عليه ولا تسقط عنه. ْ 

وتمًا ذكرنا قد ظهر أن القسّك في المقام بالمطلقات الدالّة على وجوب الصلاة كقوله 
تعالى: لإإِنَّ آلصّلوةٌ كَانَتْ عَلَ المؤْمِنِينَ كتاباً مّوْقُوتاً 74" وقوله (عليه السلام): 
«أذاؤالت الشسن ققد كلوقك الضلاتين إلا ان هده قبل .هذى ١‏ وغبرهينا من 
الطلقات لبس فى خلهوذلك لغده كوق الصانن من فاقد الطهورين صلا لحت 
أداؤهاء بل هو غير متمكدّن منها فيسقط وجوبها أداءً. 

كا أنه ظهر نما ذكرناه الحال والفرق بين ما ورد من أنه «لا صلاة إلا بطهور» 
وبين ما ورد من أنه «لا صلاة إلا إلى القبلة» 7" و«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» !4) 
ونحوهماء حيث لاتخرج الصلاة عن كونها صلاة بافتقادها الفاتحة أو القبلة وتسقط 
عن كونها صلاة عند عدم الطهور. 

والوضنة :فيه لاهرء :وهو الآدلة المنارجية الدالة عل :ضكة الضلذة الفاقده القاة 
أو القبلة ولو في بعض الموارد كالناسي, كحديث «لا تعاد»”*' وغيره. فان ضم ذلك 
إلى ما دل على أنه «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» أو «... إلى القبلة» كانت النتيجة أن 
اعتبار فاتحة الكتاب أو الاستقبال في الصلاة مختص بحالة القكّن والاختيار ولا 
يعتيران في الصلاة عند النسيان أو الاضطرار. وهذا بخلاف الطهور, إذ لم يدلّنا دليل 


.٠١ النساء غ:‎ )١( 

(؟) الوسائل 4: ١١‏ / أبواب المواقيت ب 4 ح ١؟‏ وغيره. 

(؟) الوسائل 5: /791 / ابواب القبلة ب ”, .١١ .٠١‏ 

(:) الوسائل 37:3 / أبواب القراءة فى الصلاة ب ١‏ وغيره. 

(4 الوسائل لجرلا ارات الوعورق قاع ور هافن الرارة. 


ووجوب القضاء وإن كان الأحوط الأداء أيضاً. وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً 
أو جمداً قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن م 
يجرء ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمّم بهماء ومراعاة هذا القول أحوط 
فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء والأحوط ضمّ الأذاء | ضاء و أحوط هد 
ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضاً. 


على أنّ الصلاة صحيحة من دون طهور. 

إذن ففقتضى إطلاق قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلا بطهور» عدم الفرق بين 
الاختيار وعدمه والقكّن وعدمه. وعليه لا كان فاقد الطهورين غير متمكن من 
الصلاة مع الطهور فهي ساقطة في حقّه ولا يكلّف بالأداء. 

وأمّا قاعدة الميسور فهي - على تقدير تماميتها في نفسها ول تت ١7‏ لايمكن إجراؤها 
في المقام بدعوى أنّ الصلاة الفاقدة للطهور ميسور لمعسورهاء وذلك لأنّ الصلاة من 
عن طهازة قاين القئلاة عن طيارة لا أن احدها عسو للافو #التحصل» ا 
فاق الطهووين غين مكلف بالاداع. 

المقام الثاني: فى وجوب القضاء. 

قاد يقال :وجوت التغناء عل فاقل: الطهووين قشكا باطلاق منا'دل عل قضاء 
الصلوات الفائتة فانّه يشمل المقام أيضاً. 

وأجيب عنه بأنّ الفوت غير محرز فى المقام. لأنّه إنما يصدق فها لو كانت صلاة 
فاقد الطهورين مشتملة على الملاك والمكلّف قد فوته كما في النائم ونحوه. وإذا لم يكن 
ها ملاك في نفسها كا في صلاة الحائض والنفساء والصبي فلا يكون ترك الإتيان بها 
حققاً للفوات . ومن الحتمل أن لا يكون لصلاة فاقد الطهورين ملاك أصلاً فلا تشمله 
إطلاقات أدلّة القضاء. 


)١(‏ كما في مصباح الأصول ؟ : /ا/اغ. 


4" و طارقا اق بلك اب امدهيي الترية 1 القرزوة: 1 ار الطياوة 

واحبن:غن نهذ اللواحدان وتجوة الملاك ستكين هف الام بالضيلةة لا نه 
كاشف قطعي عنه, والعجز عن تحصيل الطهورين يوجب سقوط الأمر والتكليف ولا 
يوجب سقوط الصلاة عن كونها واجدة للملاك, فيكون تركها ‏ ولو من جهة فقدان 
الطهورين - محققا للفوت فيجب عليه قضاؤها. 

ويرد على ذلك: أنّ الملاك ليس لنا إليه سبيل إلا وجود الأمر والتكليف. ومع 
سقوطههم| لا كاشف عن الملاك ولا علم لنا بوجوده ففن أين تحرز أن صلاة فاقد 
الطهورين مشتملة على الملاك, ولعلها كصلاة الحائض والتّفساء والصبي ما لا ملاك 
فيها. 

والّذي يمكن أن يقال: إِنّ فاقد الطهورين مأمور بالقضاء. وذلك لصحيحة زرارة 
عن أبي جعفر (عليه السلام): «أَنّه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسبي صلوات 
لم يصلها أو نام عنهاء قال: يقضبها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار» 7" 
وذلك بتقريبين: 

أحدهما: أنّ قوله: «أو نبي صلوات» ذكر تهيداً لبيان مطلق ترك الصلاة؛ وليبس 
لمخصوص الل الورك في حكمه بوجوب القضاءء لأنا نقطع بأن ترك 
الصلاة متعمدأً عصياناً أيضأ مورد للقضاء. فلو كان للنسيان خصوصية فقد ترك ذكر 
هالا اشكال :فق :وخوى فاته فيو انما ذكر قييدا لبنان أن مطلق شرك الضلاة 
وعد الكنات :11 لمم غلم زوك عدا وعضيا نا لتر رن عله ين ا 
المسلم, إذ كيف يعصي الله ولايأتٍ بفريضة متعمداً. فاقتصر على ذكر الشق الحتمل 
وقوعه في حقه وهو النسيان. 

فتدلّنا الصحيحة على وجوب القضاء في كل مورد ترك فيه الصلاة عمداً أو نسياناً 
أو لغيرهما من الأسباب. وأنّ الصلاة ذات ملاك مطلقاً إلا فى موارد خاصّة علمنا 
بعدم وجوب القضاء فيها كالحائض. ظ 

انيهما: أن مقتضى إطلاق الصحيحة أن من صلى بلا طهور وجب عليه القضاء 


.١ ح١ الوسائل 8: 507 / أبواب قضاء الصلوات ب‎ )١( 


التسوية بين أقسام التراب ا اا 0 
هذا كلّه إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجبري. وإِلَّا تعين الوضوء أو 
الغسل ولا يجوز معه التيمّم أيضا١".‏ 

]٠١91[‏ مسألة :١‏ وإن كان الأقوى كما عرفت - جواز التيمّم بمطلق وجه 
الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّي عنه!" من غير فرق فيه 
بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمرء ىا لا فرق في ال حجر والمدر 


بلا فرق فى ذلك بين تَكّنه من الطهور وبين عدم تَكّنه , فتدلنا الصحيحة على أنَّ فاقد 
الطهورين لو صلّى من دون طهارة لوجب عليه قضاؤها. 

فلو وجب القضاء فيا لو صلى فاقد الطهورين من دون طهور لوجب عليه القضاء 
فها لولم يصل بطريق أولىء إذ لايحتمل أن يكون ترك الصلاة موجباً لسقوط القضاء 
بخلاف الإتيان بهاء نعم الأحوط أن يضم الأداء أيضاً فيأتٍ بالصلاة في الوقت من 
دون طهور ثم يقضيها خارج الوقت إذا حصل على طهور. 


إذا أمكنه إذابة الثلج 

)١(‏ لما تقدّم من أنّ الوجدان في الآية الكرية بمعنى القَكّن من الاستعمال. ومع 
القكّن من إذابة الثلج يكون المكلّف متمكّناً من استعبال الماء فيجب عليه الوضوء أو 
الاغتسال. 

وهذه المسألة مع المسألة المتقدّمة ‏ السابعة والثّلائين من وادٍ واحد. ووجوب 
الإذابة هنا والمزج هناك كلاهما مستند إلى كون المكلف متمكناً معههما من الماء 
فالحكم هنا بوجوب الوضوء أو الغسل بعد إذابة الثلج لأجلهما دون وجوب المزج 
هناك أو بالعكس كما عن بعضهم مما م يظهر لنا وجهه. 

(9) وهو اتصباظ شعي ق مله ول الأجل المتلاك ووه القائل بعدة معواز 
القيق غيم عقن الأتسيان: 


كل ل ميت اقيم العوووة م رن الظيارة 
أيضاً بين أقسامهماء ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر!* ثم" الحجر". 
]٠١1/[‏ مسألة ؟: لايجوز فى حال الاختيار**' التيمّم على الجص المطبوخ 
والآجر والخزف!" والرماد وإن كان من الأرض”" لكن ف حال الضرورة ‏ بمعنى 
عدم وجدان التراب والمدر والحجر ‏ الأحوط الجمع'' بين التيمّم بأحد المذكورات 


تقدم غير الحجر على الحجر 

)١(‏ أمّا وجه تقدم غير الحجر على الحجر احتياطاً فهو وجود الخنلاف والقول 
بعدم جواز التيمّم بالحجر مع القكّن من غيره, وأمّا وجه تقدّم الرمل على المدر فلم 
يظهر لنا بعد. 

ودعوى: أن الرمل أقرب إلى القراب من المدر تمنوعة, لأنّ الرمل أقرب إليه من 
جهة كونه أجزاءً صغاراً شبيهة بالتراب والمدر أقرب إليه من جهة أنّه هو التراب 
المجتمع. فلا أقربية لأحدهما على الآخر في البين. فالصحيح لمن أراد الاحتياط أن 
يجمع في التيم بينهما. 

)بل قن و1" أن التحقيق نهو الوا 

(*) كما إذا حصل الرماد من احتراق القراب أو الأحجار كبا فى بعض الجبال ال 
تخرج من قللها النارء ولأجل شدّة حرارتها تحرق الأحجار فرمادها حينئذ من 
الحجر أو من التراب وهما من الأرض. كما أنّه قد يكون الرماد حاصلاً من غير 
الأرض كما لو حصل من حرق الحطب والحشيش أو اللّحم أو الصوف أو غيرها من 


منشأ الاحتياط فى المسألة 


(؛) منشأ احتياطه هذا هو احقال أن يكون الجص المطبوخ مثلاً من الأرض ولا 


(8) فيه إشكال. 
(:4:#) على الأحوط فى غير الرماد كما مرٌ. 
)١(‏ في ص ٠١١‏ فا بعد. 


التيمّم على الجدار ا ا ا ااا ااا ا ا 
ما عدا رماد الحطب وتحوه١"‏ وبالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين. ومع عدم 
الغبار والطين الأحوط التيمّم بأحد المذكورات والصلاة ثم إعادتها أو قضاوها. 

]٠١94[‏ مسألة *: يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبنى بالطين واللّين 
والآجر إذا طلى بالطبن١).‏ 


يكون طبخه موجباً لدروجه عن حقيقته كا بِيّناه. ومعه يجمع في تيممه بين الجبص 
المطبوخ والمرتبة الأخيرة من غبار أو طين عند عدم الغبارء ومع انعدام الجميع يجمع 
بين الصلاة بالتيمّم على الجص المطبوخ في الوقت وبين إعادتها أو قضائها خارج الوقت. 

)١(‏ لأنّه على ما تقدم في بعض الأخبار١!‏ لايخرج عن الأرض بل يخرج من 
الشجر والنبات وهو مما لايجوز التيمّم به. وهذا بخلاف الرماد الحاصل من الأرض 
-كما في الأمثلة السابقة ‏ لأنّ حاله حال الجص المطبوخ. 

وكا أن الجص قبل طبخه من الأرض وبعد طبخه مورد للخلاف ويحتمل المصنف 
كونه من الأرض ولا يخرجه الطبخ عن حقيقته كذلك الحال في التراب الحترق رمادا 
أو الحجر المحترق رماداً فائّهها من الأرض قبل الاحتراق والطبخ . وبعدهما يقعان محل 
الخلاف مع احتّال المصنف أن لا يكون الطبخ مخرجاً لما عن حقيقتهم| الأرضية فها 
مورد الاحتياط . 


جواز التيمّم على الحائط 

516 تشعل طرق القاغد هلا .فل التزانعاليا ‏ وسائط) لكف سه عد د 
وكونه من الأرض . 

نعم لا محال في المقام ‏ للاستدلال على صحّة التيمم على الحائط يموثقة سماعة 
قال: «سألته عن رجل مرّ على جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال: يضضدرب 


.١ الوسائل *: 707 / أبواب التيمّم ب 8ح‎ )١( 


قف امامتس عر او ارق م مح الوح قير فرك 0011 القياوة 


]٠١949[‏ مسألة غ: يجوز التيمم بطين الرأس 7" وإن لم يسحق, وكذا بحجر 
الرَحَى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك. لعدم كونها من المعادن! الخارجة 
عن صدق الأرضء وكذا يجوز التيمّم بطين الأرمني . 

]٠٠١[‏ مسألة ه: يجوز التيمّم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً 
بأن لم يكن علاها الملم7". 

]٠١١[‏ مسألة : إذا تيمّم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أَوَلةٌ *) م 
المسح بهاء وفى جواز إزالته بالغسل إشكال!“). 


بيديه على حائط اللبن فليتيمم»' وذلك لأنّ التيمّم مع القككّن من الماء ليس بمشروع 
في نفسه وإغا قلنا مشروعيّته في مورد الرواية وهو صورة خوف الفوت على تقدير 
التوضوٌ ‏ للتعبّد. 

فكنا أن اضل مقدروعكه خاض هوه الرؤاية فليكق عتواز التيتم عل المائط 
أيضاً مختصّاً بمورد الرواية ولا يمكننا التعدي عنه إلى غيره. 

)١(‏ لإطلاق ما دلّ على جواز التيمّم بالأرض وإن كانت أفراد القراب أو الحجر 
مختلفة من حيث القيمة فبعضها كين مثل طين الأرض المطلوب لبرودته. وطين 
الرأس المطلوب لرقته. وهكذا الحال في الأحجار. 

(لانبل ولو كانسهق المعادن كنا سيف 11 

(") لأنّ الملح خارج عن الأرض ولا يطلق عليه اسمها. وهذا بخلاف ما إذا 
كانت سبخة من دون أن يعلوها الملحم فانما أرض حقيقة ويصدق عليها اسمها. 


وجوب إزالة ما لصق باليد من الطرن لدى التيمّم 
(؛) في هذا الفرع مسألتان: 


(#) فيه إشكال. بل لا يبعد عدم جواز الإزالة تاماً ولو بغير الغسل . 
)١(‏ الوسائل : ١١١‏ / أبواب صلاة الجنازة ب ١7ح‏ 0. 
)1 في ص 506 . 


التيمّم بالتراب الممزوج ا ا 0 ااا 

]١[‏ مسألة : لايجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو 
الرماد أو نحو ذلك. وكذا على الطين الممزوج بالتبن0"', فيشترط فما يتيمّم به 
عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمّم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا. 


إحداهما: أنّ الطين إذا لصق بيد المتيمم عندما تيمّم به هل تجب إزالته أو لا تجب؟ 
والصحيح عدم الوجوب. لإطلاق ما دل على جواز التيمّم من الطين أو به. 

ودعوى أن الطين اللأاصق باليد عند التيمّم به يمنع عن مسح الوجه باليد أو مسح 
إحداهما بالأخرى لوجود الحائل بينهها وهو الطين اللاصق بيده. مندفعة بِأنّ المانع 
عن تحقق المسح باليد إنما هو فا إذا كان الحائل من غير الطين دون ما إذا كان هو 
الطين أو التراب عند التيمّم به. فان حيلولته ليست مانعة عن صحّة مسح الوجه 
باليدين أو مسح إحداهما بالأخرى. 

هذا بناءً على استحباب نفض اليدين من أثر التراب أو غيره مما يتيمّم به وعدم 
وجوبه, وإلا فلا مناص من القول بوجوب إزالة ما في اليد من الطين لأنّْها مقتضى 
وجوب النفض حينئدذ. 

ثانيتهما: أنّ الطين اللأاصق باليد عند التيمّم به هل تجوز إزالته بالغسل أو 
لاتجوز؟ يبتنى عدم جواز إزالته بالغسل على اشتراط العلوق في التيمّم بأن يكون في 
اليد شيء من اثار الأرض. فانه يزول بالغسل بالماء ومع زواله لاايصح التيمّم بناءً 
على اعتبار العلوق, وأمّا بناءً على ما هو الصحيح من عدم اعتبار العلوق في التيتم 
فلا مانع من إزالة ما لصق باليد من الطين عند التيمّم به. 


عدم جواز التيمم على التراب الممزوج بعيره 

)١(‏ لاعتبار كون ما يتيمّم به تراباً أو طيناً. وهو غير صادق على التراب أو الطين 
عند امتزاجهما بغيرهما من التبن أو الرماد. اللّهِمّ إلا أن يكون الخليط مستهلكاً فها 
لصدق التيمّم بالقراب أو بالطين حينئذ. على أنّ الغلبة تقتضى ذلك. إذ قلَّما ينفك 


0 اص ب لو ا مو ب وا واه نوو افر د العرر ودلا از الطيارة 


التراب أو الطين عن المزج بالتبن أو الرماد أو غيرهما مما لايجوز التيمّم به. 


تفصيل فى المسألة 
وتفصيل الكلام في هذا المقام أن للمسألة صوراً. وذلك لأنّ غير القراب الممزوج 


قد يكون مستهلكاً في التراب كالملح والرماد القليلين الممتزجين بالتراب. وهذا لا 
إشكال فى جواز التيمّم به. لأنه تراب ويصدق عليه عنوان الصعيد حقيقة . 

وقد يكون الغير الممتزج بالتزاي كخيرا وضة اك التراب فيه قالتراب الكل 
الممتزج بالملح مثلاً. وهذا لا شبهة في عدم جواز التيمّم به لأنّه ملح لدى العرف ولا 

وثالثة: لا يستهلك أحدهما في الآخر بل يتركب منهها شىء ثالث.ء نظير ما ذكرناه 
في الماء الممتزج بغيره. وهذا أيضاً لايجوز التيمّم به لأأنه 557 5 
إلا اله لسن بتزات أيضاء فهو أمر تالك 'لا يطلق غليه المنعين» هذا كلد فا إذا عد 
ا جموع موهودا زافهرا 5 اه 

وأمّا لو عد موجودين كا في التبن أو الحشيش الملق على وجه الأرض فان 
اعتبرنا استيعاب الكف لما يتيمّم به -كما هو الظاهر م يصح التيمّم به لأنّ التبن 
مثلاً مانع عن الاستيعاب وهو ظاهرء وإذا لم نعتبر فيها الاستيعاب صم التيمّم 
بالتراب الممتزج بشيء من التبن ونحوه, هذا. 

وقد يقال فى هذه الصورة بصحّة التيمّم ولو بناءً على اعتبار الاستيعاب في الكف 
لما يتيمّم به. نظراً إلى غلبة امتزاج التراب بشيء من أمثال التبن والحشيش ونحوهما 
فلو كان الخلوص منها ايضا معتبرا فى صحّة التيمّم بالصعيد لوجب البيان والتنبيه 
عليه. وحيث لم يرد بيان على اعتبار خلوص التراب من أمثاها فلا مانع من التيمّم 
بالقراب الممقزج بذلك. 

ويدفعه: أنّ غلبة الامتزاج بمثل التبن إنما هي في الأمصار والقرى. وأين تلك 


]٠٠١*[‏ مسألة : إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب 
كبا مر كما أنه إذا لم يكن إِلَّآ الطين وأمكنه تجفيفه وجب. 

[[غ١١٠١]‏ مسألة : إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به وجب تحصيله ولو بالشراء 
و1 


الغلبة في البوادي ومطلق وجه الأرض. فهذا وادي السلام وغيره من البوادي إلى 
الحجاز لا توجد فيها تلك الغلبة ولا تبن يمتزج بالتراب فبها إلا نادرا. 

وعليه ما أفاده الماتن (قدس سره) من عدم جواز التيتم على التراب الممزوج 
بغيره [يبتنى على اعتبار اللاستيعاب فى الصورة الثالثة ]. 


إذا مَكن من إيجاد الماء 

)١(‏ لقكّن المكلّف من الطهارة المائية حينئذ. كما أنّ الحال كذلك فما إذا أمكنه إيجاد 
الماء.وبخلقة فانة مع القدرة على إيجاده لا تصل النوبة إلى التيمّم . وكذلك الحال فوا إذا 
كان متمكناً من تحصيل المرتبة العالية من الطهارة الترابية كما لو تكن من تحفيف 
الطين مثلاً ثم التيمّم بالتراب, لأنّه مع القدرة على مرتبة لاتصل النوبة إلى المرتبة 
النازلة من التيمّم . 


هل يجب تحصيل ما يتيمّم به بالشراء ؟ 

(؟) لم يرد في هذه المسألة نص بالخصوص وإنما ورد النص في الوضوء. وأنّه 
يشتري الماء للتوضى به ولو بأضعاف قيمته 7" وإن استلزم ضيرراً مالياً كما لو طلب 
مالكه مناً لمائه أضعاف قيمته, ما لم يستلزم العسر والحرج. وهو مختص بالوضوء ولا 
يمكننا التعدّي عنه إلى التيمّم . 


هف 0000000 000 


الله إلا أن يتشبت بعموم التعليل وهو قوله: وما يشقري ١‏ به مال كثير, لدلالته 
على لزوم بذل المال لتحصيل الطهارة وإن كان أضعاف قيمته. لأن ما يشتريه في 
الحقيقة ‏ أي ما يحصل به الطهارة ‏ أكثر مالية مما يبذله من المال, ولا يفرق فى هذا 
بين الطّهارة المائية والترابية . 

أو نقول: إِنّ ذلك ممّا يقتضيه عموم التغزيل الدال على قيام التيمّم مقام الوضوء 
وتنزيل الطهارة الترابية منزلة الطهارة المائية في جميع الآثار والأحكام. إذ ىا يجب 
تحصيل الماء ولو بالشراء في الوضوء كذلك يجب تحصيل القراب ولو بالشراء في 
الك 

ويرد على القسّك بما ورد في ذيل الرواية -وما يشتري به مال كثير - أنه ختص 
بمورده. ومن هنا لم يتعد الفقهاء إلى الطهارة الخبثية» إذ لم يوجبوا شراء الماء لتنظيف 
النوب أو البدن. فلو دل على ذلك العموم لوجب القول به في الطهارة الخنبئية أيضاً 
وإن كان الماء بأضعاف قيمته. فالدليل مختص بمورده وهو الماء. 

كما يرد على الاستدلال بعموم أدلة التغزيل أنّ التفزيل إنما يختص بالطهور فقط 
معنى أنّ التيمّم أو القراب يكف فى الطهارة عند العجز عن الماء. ولا دلالة للها على 
اشتراكهما مع الماء في جميع الأحكام والآثار. إذن لا نص على وجوب تحصيل ما 
يتيمّم به ولو بالشراء. 

لكن الصحيح هو ذلك. وليس هذا إلا للأولوية القطعية؛ بيانه: أن النصوص دلتنا 
على وجوب بذل المال بازاء الماء فها إذا استلزم ترك البذل فوات الطهارة المائية وإن 
تكن المكلّف من الصلاة بالطهارة الترابية, أي المرتبة النازلة من الطّهارة وهذا يدلّنا 
على وجوب الشراء وبذل المال بازاء القراب أو غيره مما يتيمّم به بالأولوية, لأن ترك 
البذل حينئذ يستلزم فوات أصل الصلاة. فلو وجب البذل أو الشراء عند استلزام 


)١(‏ هذا التعبير ورد فى الكافى : 4// / .١7‏ التهذيب +١7 :١‏ / 1777., وأمًا الفقيه فقد نقله 
بلفظ : وما يسوؤني. 


التيمّم بالأرض النديّة 11 151 1 1 ااا 
]١١6[‏ مسألة :٠١‏ إذاكان وظيفته التيمّم بالغبار يقدم ما غباره أزيد(*' 
كما مد(". 
]٠١1[‏ مسألة :١١‏ يجوز التيمّم اختياراً على الأرض الندية والتراب 
الندى!"ا وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها. 


تركهما [ترك ] الصلاة مع الوضوء مع القكّن من أصلها وجب الشراء والبذل عند 
استلزام تركهما [ترك ] أصل الصلاة بالأولوية القطعية كا فى المقام, لأنّه لو لم يشتر 
التراب مثلاً دخل في موضوع فاقد الطهورين وتسقط عنه الصلاة لعدم تَكّنه من 
الطهارة . 


تقديم ما غباره أزيد 

)١(‏ إن أراد بقوله هذا وجوب تقديم ما غباره أزيد فهو تناقض ظاهرء لأنّ ما 
تقدّم منه(" إِنما هو الاحتياط بتقديم ما غباره أزيد لا الفتوى بالوجوب, ولا تجتمع 
الفتوى مع الاحتياط . 

وإن أراد بذلك بيان كيفية التقديم وأن ما غباره أزيد يقدم على الكيفية المتقدمة 
- أي الاحتياط ‏ فهو صحيح, وهذا أمر لا بُعد في إرادته من المتن. 


التيمم بالأرض النديّة 
(؟) لإطلاق ما دل على جواز التيمّم بالأرض والتراب'! لعدم تقييدهما باليبوسة 
والحفاف. نعم ورد في صحيحة رفاعة : «فانظر لحف موضع نجده فتيمّم منه»7" إلا 


(:) على الأحوط كا مر في المتن. 

)01( فى ص .5١7‏ 

(') الوسائل : 359 / أبواب التيمّم ب . 
(؟) تقدّمت في ص .5١7‏ 


0" مح ا اي ارو ا او ات تتم انويع العووة عمل و الطيارة 
]١٠٠١1/[‏ مسألة ؟1١:‏ إِذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل(" 
وإن صلى به بطلت ووجبت الاعادة أو القضاء. وكذا لو اعتقد أنّه من المرتبة 
المتقدّمة فبان أنّه من المتأخرة مع كون المتقدّمة وظيفته. 
]٠١8[‏ مسألة :1١‏ المناط في الطين الذي من المرتبة القّائئة كونه على وجه 
يلصق باليد!*!" ولذا عبر بعضهم عنه بالوَحّلء فع عدم لصوقه يكون من 
المرتبة الأولى ظاهراً وإن كان الأحوط تقديم اليابس والندىٌ عليه. 


أنّ الصحيحة أجنبية عا نحن فيه. لأنّ موردها ما إذا لى يوجد التراب ولا الرمل 
وكانت الأرض مبتلة وكلّها طين ففي مثلها أمره بالتيمُم من أجف موضع يجده. 

ولا بأس بالعمل بالصحيحة في موردها ‏ أي عند انحصار ما يتيمّم به بالطين - 
وأمّا مع وجود التراب واختلافه باليبوسةوالنداوة فقتضى الإطلاق جواز التيمّم يما 


اراقة وإن كانت الأرض نذاية . 


إذا اغتقد جوان التيكم بقىء.واتكشت الخلا 

0الغذه الدليل عل إجراء اليك ها بعفد سواز البق نه إذا ل .يكن ذلك 
واقعاً. كما لو اعتقد أن ما تيمّم به رمل فبان ملحاً. وكذلك الحال فها إذا اعتقد أنه من 
المركنة لقم كان ا تمن اليه الماخزةف) إذا كاتف ويس العيت بالرجة 
المتقدمة. 


تحديد مراتب الطين 


(1) لا دليل على هذا التحديد بل المدار على الصدق العرفى, فتى صدق أنه طين لم 
يجز التيمّم به مع وجود التراب. وهذا يختلف باختلاف الموارد. فقد يصدق التراب 


(#) بل المناط فيه الصدق العرني. 


مع البلل والرطوبة كما في التراب الموضوع في السراديب المبتل برطوبتهاء فاه تراب 
لدى العرف ولا يصدق عليه الطين وإن كان رطباً مبتلاً. وقد لا يصدق الطين مع 
لصوقه باليد أيضاً ىا لو كثر ماؤه وبلغ حد الدوغ فانّه ليس طيناً لدى العرف. فليس 
المدار فى الطين على لصوقه باليد. بل بالمدار على الصدق العرفى كما مرّ. 

ثم إِنّه إذا علم أنه تراب أو طين فهو, وأمّا إذا شك في ذلك فإن كانت الشبهة 
موضوعية كا إذا لم يظهر أنه تجاوز حدّ الطين وبلغ مرتبة الدوغ أو لم يتجاوزء أو أنه 
تجاوزت نداوة القراب وبلغ مرتبة الطين عرفاً أو لم يبلغ فلا مناص من الرجوع إلى 
استضحات المالة. السابقة والعمل عل طبقها : لكوته مسبوقا بالطيتية او جالخالة 
الترابية ونحوهما ويترتب عليهما اثارهما. 

وآمًا إذا كانك اليه سحكية د اى متهومية قلا ال الأتجمحات عل مسلكنا 
بل لا بدٌ من الرجوع إلى سائر الأصول والقواعد الجارية في المقام. ومقتضى العلم 
الإجمالي هو وجوب الجمع بين التيمّم بما يشك في كونه تراباً أو طيناً والصلاة في 
الوقت وبين التيمّم بما هو معلوم القرابية أو الطينية والصلاة خارج الوقت أو التوضوٌ 
والصلاة إذا لم تكن وظيفته التيمّم . 

وذلك لأن ما يشك في كونه تراباً من جهة وصوله المرتبة الطينية أو فى الطين من 
جهة تجاوزه عن حده إن كان تراباً أو طيناً ووظيفته التيمّم به. وجب عليه التيمّم به 
والصلاة في وقتها أداءً وإن لم يكن مما وظيفته التيمّم به فهو فاقد الطهورين. وقد بيّنا 
أن وظيفته الصلاة خارج الوقت متوضئاً أو متيمماً على الوجه الصحيح. ومقتضى 
العلم الإجمالي هو الجمع بين الأداء والقضاء على النحو الذي عرفت. 

هذا فما إذا لم يكن عنده ما هو معلوم الترابية أو الطينية, وأمّا مع وجود القراب أو 
الطين المعلوم كونه كذلك فقتضى القاعدة أن يتيمّم به ويأتى بالصلاة في وقتها أداء . 


ف 0 ا 


فى شرائط ما يتيمّم به 


يشترط فها يتيمّم به أن يكون طاهراً "١١‏ 


فصل فى شرائط ما يتيمّم به 

اشتراط الطهارة فما يتيمّم به 

)١(‏ كالماء فى الوضوء. ويدل على ذلك مضافاً إلى التسالم والإجماع قوله تعالى: 
«صَعِيداً طَيّبَاً 4 7" فانّ الطيب بعنى الطاهر والنظيف شرعاً. للقطع بعدم اعستبار 
النظافة العرفية فيا يتيمّم به. لوضوح أنّ القراب إذا لم يكن نظيفاً لدى العرف لوساخته 
جان التيقه به شرع بلا كلام: 

وما دل على أنٌّالأرض أو التراب أحد الطهورين, وأنّ الأرض جعلت لي مسجداً 
وطهوراً!') فان ل ا ل ل ا اه 
ما يتيمّم به طاهراً في نفسه. 

نعم هذا فما إذا كان ما يتيمّم به أرضاً أو تراباًء وأمّا في الغبار الموجود في الثوب 
النجس فقتضى إطلاق ما دل على جواز التيمّم بالمغبر' عدم اعتبار النظافة الشرعية 
فى الثوب. إذ لم يقم على اعتبارها فيه دليل وإن كان الغبار كالعارض على الثوب. 
لاختصاص الدليل بالأرض والتراب, وإن كان الاحتياط بالتيمّم به والصلاة في الوقت 
مع التيمّم بالطاهر والصلاة خارج الوقت أو الوضوء وإتيانها خارج الوقت حسناً وفي 
)١(‏ المائدة .١:60‏ 


(؟) الوسائل : 59" / أبواب التيمّم ب وغيره. 
(5) الوسائل : 07 / أبواب التيمّم ب 4. 


فلو كان نجساً بطل (* وإن كان جاهلاً بنجاسته أو نافيا انام وإن م يكن عنده من 
المرتبة المتقدمة إِلَّا النجس ينتقل إلى اللاحقة. وإن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلا 
النجس كان فاقد الطهورين ويلحقه حكنه. ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز 
التيمّم بدا مدّ. ويشترط أيضاً إباحته وإباحة مكانه!" والفضاء!** الذي يتيمّم 
فيه( ومكان متي 08287 


حلّه إذا لم يكن عنده مغبر طاهر وال يت نتيكم به ويصل فى وقتها أداء. 
)١(‏ لعدم صحّة التيمّم بالنجس واقعا. 0 


اشتراط الاباحة فها يتيمّم به وفى مكانه والفضاء 

(1) لأنّه مع حرمة ما يتيمّم به ومبغوضيته يكون ليعوبه ميقوضا رما والحرام 
لايمكن أن يقع مصداقاً للواجب. وكذلك الحال فها إذا كان مكانه حرماً لأنّ التيّم 
بالضرب على المتيمم به تصرف فيه ومع حرمته لا يقع مصداقاً للتيمم المأمور به. 

(؟) لآن العيقه يعتبر فيه الضرب وهو تصرف في الفضاء. ولا يكفى فيه محدد 
وضع اليد على ما يتيمّم به كبا لايخ . 

(؛) لا دليل على إباحة مكان المتيمم بعد إباحة نفس ما يتيمّم به ومكان التيمّم 
وفضائه, لأنّه أمر خارج عن التيمّم ولا يسري حرمته إلى المأمور به بوجه. 


() على الأحوط في الثوب ونحوه. فلو انحصر مايصح التيمّم به فيه فالأحوط الجمع بين الصلاة 
مع التيمّم به والقضاء. 

##) على الأحوط وجوباً. 

, #) لاتعتبر إباحة مكان المتيمم إذا كان مكان التيمّم مباحاً. 


فق 000 


فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد. نعم لايبطل مع الجهل!* والنسيان7". 


إذا جهل الغصبية أو نسمها 

)١(‏ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: 

أحدهما: في صورة الجهل بغصبية إحدى هذه المذكورات. 

انيهها: فى صورة نسيان الحرمة أو الغصبية في المذكورات. 

المقام الأوّل: وقد اشبعنا الكلام فيه في مباحث الوضوء'" وقلنا إن المشهور هو 
صغة الوظوع بالماء اللضوى عين اليل نه ال أن الصحيح عدم الفرق في بطلان 
الوضوء من الماء المغصوب بين العلم والجهل به. وذلك لأنّ الوجه في البطلان عند 
العلم به ليس هو كون التصرف موجباً لاستحقاق العقاب عليه حقٌ يتوهّم صحّته 
فما إذا لم يكن التصرف فيه موجباً لاستحقاق العقاب للجهل بحرمته أو غصبيته؛ بل 
الوجه في بطلانه أنه تصرف مبغوض لدى الشارع والمبغوض لا يقع مصداقاً للواجب. 

ومن الظاهر أنّ الجهل لا يوجب سقوط الحرمة الواقعية, وإنما هو مسوغ للتصرف 
ظاهراً لأنه عذر حال الجهل. ومع بقاء الحرمة الواقعية والمبغوضية الواقعية كيف 
يكون العمل مصداقا للواجب والمامور به. 

وبعبارة أخرى: ليس أمثال تلك الصورة من موارد اجتاع الأمر والنهي ليحكم 
بصحّتها عند الجهل بالحرمة لصدوره على وجه غير مستحق للعقاب. بل هي من 
موارد النبي عن العبادة. وحيث إِنّْا مبغوضة واقعاً عند الجهل بحرمتها فلا مناص 
من الحكم ببطلانها ولو مع الجهل بالحال, لأنّ المبغوض وامحرم لا يقع مصداقاً 
للمأمور به والتخصيص واقعي . 

نعم ادعوا الإجماع على صحّة الوضوء مع الجهل بالغصبية. وقد أجبنا عنه في 


(:2) الظاهر أَنّه لا فرق بين العلم والجهل. فإذا بطل في فرض العلم بطل مع الجهل أيضاً. وبذلك 
طون بالق المسالة الا 
)١(‏ شرح العروة 0: .5١1/‏ 


[م مسألة :١‏ إذاكان التراب أو نحوه فى آنية الذهب أو الفضّة فتيمّم 


به مع العلم والعمد بطل !* لأنّه يُعَدّ استعمالاً لهما عرفا!". 
علا لكين الأساع الذكور لقب تفي .ونا هو سيد إل الريجه الفقل :وهو كيل 
أن البطلان لدى العلم بالحرمة إِما هو لأجل صدور العمل مستحقاً للعقاب عليه 
وقد عرفت بطلانه. 

المقام الثانى : وهو صورة النسيان. ويفرق فيها بين كون الناسي نفس الغاصب 
وبين كونه غيره. 

فإذاكان النابى غين التاضباكا لو خصب. غاضيدارأ قسة شخص: اخدر 
بتراءها ناسيا كون الدار مغصوبة فنلتزم فيه بالصحّة, كا قد التزمنا بها في الوضوء 7" 
لان النسيان موجب لرفع الحرمة وسقوطها واقعاً. لعدم إمكان نهيه وتوجيه التكليف 
إليه. فيصدر العمل من النابى غير حرم ولا مبغوض. ومعه لا مانع من أن بقع 
مصداقا للمامور به ومقربا من الموى. 

وأمّا إذا كان النابي نفس الغاصب فالحرمة وإن كانت ساقطة حينئذ, لعدم إمكان 
توجيه الخطاب نحو الناسي إلا أنه عمل يعاقب على فعله, فانّه وإن لم يمكن نبهيه عنه 
ا أن البعاة ب الاتار لذايتاى الاكقياره وعيت اله ميته .سوم احعاره لا ده 
غصبه ولم يرده إلى مالكه فوقع فيا وقع فيه فيحكم ببطلان وضوئه وتيممه. 

ومن هنا يظهر الإشكال فما ذكره الماتن (قدس سسره) من التسوية بين صورقيٍ 
الجهل والنسيان وحكبه بالصحّة في الناسي مطلقاً. ْ 


إذا كان ما يتيمّم به فى آنية الذهب والفضّة 
)١(‏ بعد البناء على حرمة التصرف في أنيتهما ولو بالتيمّم ما فبهها من التراب 


(:) على الأحوط. 
)001( 2 العروة 6: 50 
(؟) شرح العروة 0: .55١‏ 


لوق ا 

]١١١١[‏ مسألة ؟: إذا كان عنده ترابان مثلاً أحدههما نجس يتيمّم مهما(" كما 
أنّه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمّم بهماء وأمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب 
عنهها١".‏ ومع الا نحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة. ومع فقدها يكون فاقد 
الطهورين'*'كما إذا انحصر في المغصوب المعين. 


تندرج المسألة في الفرع المتقدم ويأتي فيها ما قدمناه هناك. فيحكم بالبطلان في 
صورق العلم والجهل. ويفرق فى صورة النسيان بين كونه لا بسوء الاختيار كما لو 
كانت الانية لغيره فتيمم هو بما فيها من التراب نسيانا فيحكم بصِحّته. وبين كونه 
بسوء الاختيار كما لو اشتراها للاستعمال واستعملها في التيمّم نسياناً فيحكم ببطلانه. 

)١(‏ وإن كان أحد التيممين باطلاً. ولا ينتقل معه إلى المرتبة اللاحقة بوجه. لوجود 
التراب الطاهر ومَكّنه من التيمّم به على الفرض . 


اشتباه التراب المباح بالمغخصوب 

(1) الصحيح في هذه المسألة أن كل واحد من الترابين من موارد دوران الأمر بين 
الحذورين, لأنْه إن كان مغصوباً فهو يحرم التصرف فيه لقَكّن المكلّف من تركه ومعه 
تتنجز الحرمة في حقّه كا أن إذا كان هو المباح فهو يجب التيّم ؛ به لفكن المكلّف من 
التيمّم بالقراب المباح . غاية الأمر أنه لايتمكّن من إحراز أنه التيمّم الواجب أو 
الحرام . 

إلا أنه يتمكّن من التيمّم بكل منها فيقطع بامتثال الواجب كما يقطع بارتكاب 
الحرام. وحيث إن الخالفة القطعية غير جائزة ولا يتمكن المكلّف من الموافقة الة 
كما لا يتمكن من الخالفة القطعية فينتقل الأمر إلى الموافقة والخالفة الاحتاليتين. 

إذن لابدّ من الحكم بتخيير المكلّف بين التيمّم بهذا التراب أو بذاك, لأنّه موافقة 


(5) لايبعد وجوب التيمّم بأحد الترابين حينئذ. 


للتكليف الوجوبي احتالاً ومخالفة للتكليف التحريمي احتالاً. 

ومن هذا يظهر ما في كلام الماتن (قدس سره) من جعل المكلّف فاقد الطهورين 
عند فقد المرتبة اللأاحقة وتنظير المقام بما إذا انحصر المغصوب ف المعين. حيث ظهر أن 
المكلّف واجَد للطهور ومتمكن من استغباله واقعاً غير أنّه ليس قادراً عل القييذ 
فليست وظيفته وظيفة فاقد الطهورين. كما أن المقام مغاير لصورة اتحصار المغخصوب 
في المعين, لأنّ المكلّف في تلك الصورة ليس قادراً على التيمّم كما أنه غير متمكّن من 
الوضوء أو الغسل فيدخل في موضوع فاقد الطهورين. 

إذن لايمكن قياس المقام بصورة انحصار ما يتيمّم به في المغصوب المعين بوجه 
بتخيل أنّ العلم الإجمالمي بالغصبية مثل العلم التفصيلي بها وذلك لما عرفت من كن 
المكلّف من كلا التكليفين ‏ التحريمى والوجوبى غير أنه ليس قادراً على القييز 
فالمقام من دوران الأمر بين وريه ووظيفة المكلّف هو التخيير فيختار أحد 
الترابين ويتيمّم به. 

وتوضيح ما ذكرناه في المقام هو أنّ قوله تعالى: ظإذَا قم إلى آلصَّلُوة فَاعْسِلُوا 
ترقك وا تديكت 6للالوالاغيان الوارده بق التيقي: الدالذاهل أله إذا يعي اا 
كنت به أوطنا عع" اليدل هل :01 الرضوو اليك اغفين اقيها الوخدان أي 
وجدان الماء والتراب ونحوه. 

والوجدان بعنى (يافتن) قد أخذ في مفهومه الإحراز. ومعه لابن من أن يكون 
اللكلف الأمون بالوضوء أزائقق محرا ,أنه قد توضا بالل أو سيق بالتراب اللنائد 
للشروط من الإباحة والطهارة ونحوهما. 

فإذاقوضنا ان اخد المامين متصوت او احد التزابتن مقصوب والموعة الثاقة من 
الع سور 0 يتفكن المكلف من إعرار انه توضاً أو تيمّم بالماء أو القراب المباح 


.1:6 المائدة‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل ": 59” / أبواب التيم ب لا.‎ 


ف مس انل عسوا مدو رقاو وو عسوا توووم عيية قار العرو ناميا رالظهارة 
لأن إحراز الامتئال يتوقف على الوضوء بكلا الماءين أو التيمم بكلا الترابين وهو غير 
سائغ , لاستلزامه المخالفة القطعية لحرمة الغصب. فالامتثال القطعي والإحرازي غير 
مكن . 

والموافقة الاحةالية بالوضوء أو التيمّم بأحدهما غير مفيدة, لاعتبار إحراز الوضوء 
امام او العنتم والتزان لاصو لقب الوضوع با جد الماديق أو بالتيقع باحة التزابين 
لاحتال أن يكون ما امتثل به هو المغصوب. 

ويجرد المصادفة الواقعية وكون ما امتثل به مباحاً ليس كافياً فى إحراز الامتثال 
ومعه ينتقل الأمر إلى المرتبة الثانية من التيمّم أو إلى الثالثة وهو التيمّم بالطين ونحوه. 
ولا دليل على كفاية الامتئال الاحمّاللي حينئذ, لقكنه من المرتبة الثّانية واعتبار 
الإحراز في مفهوم الوجدان 005 

على أنّ المورد ليس من موارد التغزل إلى الموافقة الاحةالية. وذلك لاستصحاب 
عدم التوضي بالماء المباح أو عدم التيمّم بالقراب المباح, ومعه لا مناص من الانتقال 
إلى المرتبة الثّابية وإن كان المكلّف عالماً يوجود الماء المباح أو التراب المباح فى البين 
إلا اتدلعده فكنهرمى الاحران يصدق اله لبس وانهدا طراء لا دعم مق اعساو الاحراز 
في مفهوم الوجدان. فلا مناص من الانتقال إلى المرتبة المتأخّرة كما مرّ. 

وأَمّا إذا لى تكن هناك مرتبة أخيرة للتيمم أو فرضنا العلم الإجمالي فى المرتبة 
الآخيرة فلا يأتى حينئذ ما قدّمناه من اعتبار الإحراز في الامتئال والتوضو بالماء 
المباح أو التيمّم بالتراب المباح» بل المورد مورد القسّك باطلاقات وجوب الصلاة وأ نّها 
كَانَتْ عَلَ اَلْؤْمِنِينَ كتاباً مَوُوتاً "١4‏ وأئّها المائزة بين الكقّار والمسلمين!" وقوله 
(عليه السلام) «إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان»”" وغير ذلك من المطلقات 
فان مقتضاها وجوب الصلاة. وهي مشروطة بالطهور. وحيث لايمكن امتثال الأمر 


(97) الؤسائل 4 7/5 ابؤزاب اعذاة الفراكظن وتوافلينا ب 31 
()” الوسائل 18:6 /تابواك الموزاقية 1 


بالصلاة المشروطة بالطهور امتثالاً جزمياً لاستلزامه المخالفة القطعية فالعقل يستقل 
بالتغزل إلى الامتثال الاحتالي وإلغاء استصحاب عدم الوضوء بالماء المباح أو عدم 
العيكم بالتراي المباح. 

وذلك لدوران الأمر بين الحذورين. لأنّ المكلف حيث يتمكّن من الطهور بالمباح 
يتنجز في حقّه الأمر بالصلاة مع الماء اف الراك ونا د ماتمكن من امتقال النبي عن 
الغصب يتنجز في حقّه تحربم الغصب. والأوّل يقتضي الوضوء أو التيمّم بكلا الطرفين 
تحصيلاً للعلم بالفراغ , والنّاني يقتضي التجتّب عن كليهم| تحصيلاً للعلم بامتثال النبي 
عن الغصب. وحيث إنّ كلا من الطرفين يحتمل فيه الوجوب والحرمة ولايمكن الاحتياط 
فهو من دوران الأمر بين امحذورين والوظيفة حينئذ لدى العقل هي التخيير والتفزل 
إلى الامتئال الاحتالي, فان مقتضى قاعدة الاشتغال هو وجوب الامتثال القطعي 
وحيث إِنّه أمر غير ممكن في المقام يتنزل إلى الامتثال الاحةّالي كما قدّمناه, هذا . 

وقد يقال: إِنّ المورد من موارد العلم الإجمالي, لأنّ ذلك الطرف الذي يتوضأ أو 
يتيمّم به إن كان مباحاً وجب عليه الإتيان بالصلاة في وقتها مع الماء أو القراب. وإن 
كان مغصوباً وجب عليه القضاء خارج الوقت لكونه فاقد الطهورين حينئذ. ومقتضى 
العلم الإجمالمي لزوم الجمع بين الأمرين فلابدٌ من أن قوط او يل بواهد من 
ويضل في الوقت ثم يقضي صلاته خارج الوقت مع الماء المباح أو التراب المباح . 

ويدفعه: أنّ العلم الإجمالي إِمما يتنجز فيا إذا جرت الأصول في أطرافه وتساقطت 
بالمعارضة, وليس الأمر في المقام كذلك, وذلك لأنّه في الوقت لابدٌ من الوضوء أو 
التيمّم بأحد الماءين أو الترابين ‏ أي الموافقة الاحتالية ‏ بمقتضى قاعدة الاشستغال 
وأمّا القضاء فحيث نشك في موضوعه وهو الفوت فنرجع إلى البراءة عنه. لأنّ القضاء 
بأمر جديد. 

وعليه فالصحيح ما ذكرناه من تخيير المكلّف بين التيمّم بأحد الترابين أو الوضوء 
بأحد الماءين لأنّه من دوران الأمر بين الحذورين. 


4" 10000000 1[ [زؤزؤ[ ز1 111111 شرح العروة /٠١‏ الطّهارة 
]١١1١1١[‏ مسألة ": إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز 
الوضوء ولا التيمّم!*' ومع الانخحصار يكون فاقد الطهورين('. 


العلم الاجمالى بغصبية الماء أو التراب 

)١(‏ ظهر حكم هذه المسألة مما بيّناه في المسألة المتقدمة. وتفصيله: أنه إذا علم 
بغصبية ما عنده من الماء أو التراب لم يجز له التصرف في شيء منهما إذا كان عنده ماء 
أو تراب آخرء للعلم الإجمالمي بحرمة التصرف في أحدهما. 

وأمًا إذا انحصر الماء أو التراب هما فقد ذكر الماتن أن المكلّف يكون فاقد 
الطهورين حينئذ. 

إلا أنّ الصحيح أن يقال: إِنّ القراب الواقع طرفاً للعلم الإجمالي بالغصبية إِمّا أن 
لايكون له أثر آخر غير جواز التيمّم به. لأنّه في مكان مرتفع أو منخفض ‏ مثلاً ‏ 
لايجوز السجود عليه أو أنّ المالك لايرضى إلا بالتيمّم به. أو يكون له أثر آخر غير 
جواز التيمّم به كجواز السجود عليه. 

أمَا إذا لم يكن له أثر آخر فالعلم الإجمالي بالغصبية لايكون منجزاً. لجريان 
أصالة الحل في الماء من دون معارض. لأنّ جريانها في التراب متوقف على عدم 
جريانها في الماء. حيث إِنْها لو جرت في الماء لم تصل النوبة إلى جواز التيمّم بالتراب 
أن المكلقع واد الام سهد ولعله:ظاهر. 

وأمّا إذا كان له أثر آخر كما مب فالعلم الإجماللي منجز والأصل فى طرفيه 
متعارض. وليس له التصرف فبها لاستلزامه الخالفة القطعية لحرمة الغصبء إذن 
لاتمكنه الموافقة القطعية بأن يتوضاً بالماء ويتيمّم بالتراب حقٌ يقطع بطهارته 
الصحيحة, لأنما كما عرفت - مستلزمة للمخالفة القطعية. إذن لابدٌ له من أن يكتى 


(:) لايبعد وجوب الوضوء لأنّه من دوران الأمر بين الحذورين في كل من الوضوء والتيمّم 


فيحكم بالتخيير. وإذا جاز الوضوء لم ينتقل الأمر إلى التيمّم . 


وأمّا لو علم نجاسة أحدهما "١!‏ 


بالامتثال الاحتالى. لقدرته على الإتيان بالطهارة الصحيحة إلا أنه لايميّر أنّا 
الوضوء بالماء أو التيمّم بالقراب, فالتكليف بالصلاة مع الطّهارة منجز في حقّه وهو 
يقتضى الامتثال اليقيى, إلا أنه لما لى يكن ممكناً له فيتغزل العقل إلى الامتثال 
الاحتالي لأنه الذي ا المكلفت مقه وتحسين:: 

إذن يتخير بين الوضوء بالماء أو التيمّم بالقراب كما في المسألة السابقة, لدوران 
الأمر بين امحذورين في كل منهماء لأنّ الماء إن كان مباحاً فالوضوء واجب وإن كان 
مغصوباً فهو حرام. وهكذا الحال في القراب فالمكلف مخير بينهما. ظ 

إلا أن في المقام خصوصية زائدة على المسألة السابقة وهي أنّ التيمّم في مرتبة 
متأخرة عن الوضوء. فإذا تخيّر المكلّف بين الوضوء والتيمّم وجاز له الوضوء لم يجر 
في حقّه التيمّم لأنه واجد الماء. وهذا بخلاف المسالة السابقة أي العلم بغصبية أحد 


امايق او اح الترابية:. 


إذا علم بنجاسة أحدهما 

)١(‏ ذكر (قدس سسره) أنه مع الانحصار يجب الجمع بين الوضوء والتيمّم. وما 
أفاده هو الصحيح, للعلم الإجمالي بنجاسة الماء أو التراب والعلم الإجمالي بوجوب 
الوضوء او التيمّم. وحيث إن للتراب اثرا اخر غير جواز التيمّم به فاصالة الطهارة 
في كل من الماء والتراب معارضة بمثلها. ومقتضى ذلك وجوب الجمع بين الوضوء 
واليقة: 

إلا أنّه لابدٌ من تقديم التيمّم على الوضوء بالماء بناءً على ما سيجيء من ذهاب 
جمع إلى اعتبار طهارة الكفين والوجه في التيمّم, وذلك لأنّه لو قدم الوضوء لعلم 
ببطلان تيممه على كل حالء لأنّه إن كان الماء هو النجس فوضوءه باطل. وهو 
مأمور بالتيمّم والتراب طاهر إلا أن تيممه باطل لتنجس أعضائه. وإن كان الماء 


٠‏ 85> ااا ااا ا ااا اا شرح العروة /٠١‏ الطّهارة 
أو كون أحدهما مضافاً'' يجب عليه مع الانخصار الجمع بين الوضوء والتيمٌّم!* 
وصحت صلا نه . 

]١1١[‏ مسألة ؛: التراب المشكوك كونه غيساً يجوز التيمّم به”" إِلّا مع 
كون حالته السابقة النجاسة !". 


ظاهرا فهو سكلف بالوضوء ون التيكب عل أن الثراتى نحسن. 

وعلى كلا التقديرين يقطع ببطلان تيممه. فلابدٌ من أن يقدم التيمّم ويذهب أثر 
التراب كلّه من وجهه ويديه ثمّ يتوضاأً فيقطع بكونه على طهور حينئذء إِمّا بالتراب 
5 كان هو الطاهر. وإمّا بالماء إن كان الطاهر هو الماء. ولا يضره العلم الإجمالي 
بنجاسة أحدهما, لأن ملا أطراف الشبهة غير محكوم بالنجاسة فتصح صلاته. 


إذا علم بمضافية أحدهما 

5ك اذا علهها ته إمًا أنيكون الماءتهاء .رهاق أو أن القرات ترات بخلطة مكلا 
فلا بدٌ من الجمع بين الوضوء والتيمّم. بلا فرق في ذلك بين أن يكون للقراب أثر آخر 
غيو وان اليك به ام 4 يكن 

وهذا بخلاف صورة العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما. لأنّه مع عدم كون التراب ذا 
أثر آخر غير جواز التيقم لا يكون العلم الإخمالي منجراً. لجريان أضالة الطهارة في 
الماء من غير معارض. 

وهذا بخلاف صورة العلم الإجمالمي بالإضافة, إذ ليس هناك أي أصل ينفي إضافة 
الماء أو القراب, فالعلم الإجماللي حينئذ منجز على كل حال. 

0 لاهالة الطيارة ١‏ لاما نا: 

() أو كان مشكوكاً حٌّ من جهة الحالة السابقة إلا أن أصالة الطهارة لم تحر فيه 


() مع تقد التيمّم فى فرض العلم بالنجاسة بناءً على اعتبار طهارة البدن في صحّته . 


]١١١[‏ مسألة 0: لايجوز التيمّم بما يشك فى كونه تراباً أو غيره مما لايتيمّم 
به كا مبّء فينتقل إلى المرتبة اللاحقة إن كانت. وإلا فالأحوط الجمع بين التيمّم 
به'*) والصلاة تم" القضاء خارج الوقت أيضا"". 


لكونه طرفاً للعلم الإجماللي, فراد الماتن (قدس سره) ما إذا لم تجر فيه أصالة تقتضي 
طهارته إمّا لأن حالته السابقة هي النجاسة أو لأنّه طرف للعلم الإجمالي. فينحصر 
المقصود بما إذا كان مشكوكاً بالشك البدوي من دون أن تكون حالته السابقة هي 
الفعاسة. 


التيّم بما يشك في كونه تراباً أو غيره 

)١(‏ قد يفرض الكلام فها إذا كانت الشبهة مفهومية. وأخرى فهاإذا كانت موضوعية. 

أكا إذاأشَكَ هن نحهة الضبية النيومية فقتضى القاعدة دغل .ها فطلناء شايفا + 
جواز الاكتفاء بما يشك فى كونه تراباً. وذلك للعلم بتعلّق التكليف بالجامع بينه وبين 
القراب. وما الشك فى توجّه التكليف بالأمر الزائد عن الجامع وهو خصوصية الترابية 
فالتكليف مردّد بين المطلق والمقيد فيؤخذ بالمطلق ويدفع احتال اللمخصوصية والتقييد 
بالبراءة. فينتج جواز الاكتفاء بما يشك فى كونه تراباً من جهة الشبهة المفهومية. 

هذا فما إذا كان هناك فرد آخر معلوم الترابية» وأمّا إذا كان منحصراً بالمشكوك 
فتقرفيل يقل افيه الك اله اللاعقة ولو نظرا الا تدالنين هناك قود اشر غير 
المشكوك فيه ليعلم تعلق التكليف بالجامع بينهها ويشك في الخصوصية الزائدة لتدفع 
بالبراءة ويؤخذ بالتكليف بالجامع أو أنّه يكتني بالتيمّم المشكوك فيه؟ 

الصحيح هو الثاني وذلك لأنّ موضوع الحكم بالانتقال إلى المرتبة المتأخرة هو 
غير الواجد للمرتبة الأولى. والمشكوك ترابيته إذا حكمنا بكفاية التيمّم أو السجود 


1" ممعي ع ع عات مجاو ا لصوو قو وو لقتو القوو 11 الظهارة 
عليه وعدم الحاجة إلى القراب عند عدم الانحصار بالمشكوك فيه يكف عند الانحصار 
به أيضاًء ومع وجوده لا ينتقل إلى المرتبة اللأاحقة إذ لا يصدق حينئذ عدم وجدان 
ما يكن في المرتبة الأولى؛ لأنّ المشكوك فيه مما يكفى فى المرتبة الأولى بحيث لم يكن 
معه احتياج إلى التيمّم بالقراب فلا يصدق مع وجوهده أنّ المكلّف غير واجد لما يكفيه 
فى الزسة الاوك هون الآمر الرالرسة اللاجمبوحه هذا 

إلا أنّ الشبهة المفهومية غير مرادة للباتن (قدس سره) في المقام. وإنما غرضه 
الشية الوطوضة ك1 اانا 

وأمّا إذا كانت الشبهة موضوعية كبا إذا شك في أنّ الموجود تراب أم رماد فإن 
كانت هناك مرتبة لاحقة لم يجز للمكلف أن يكتني بما يشك في كونه تراباً. وذلك لأن 
ون كرود شيك الست ان يقع على التراب فى المرتبة السابقة. 
الترابية حيث لايحرز صحّة التيمّم لايمكن للمكلف أن يقتنع بالتيمّم به. ولما قدّمناه 
من أ التكريقو ‏ الوضوم واقك قن ا كل فيه الوسد اوت اعبويعداق اله رودا 
الازافة او الغبار او القليق هق الترسو يو الوحة ا قد ا حدق ينيوويةا عر ا زبنوهدا 
ا يتحقق فيا إذا أمكنه إحراز أن ما تيمّم به تراب ولا يتحقق مع الشك كما في المقام . 

غل آنا لو سلينا أن امكو مترقب عل ,وجوه التراك لأ عل وجدائه كنانا ى 
المقام استصحاب عدم وجود التراب على نحو مفاد كان التامة. 

وأمّا لو بنينا على أن الموضوع للحكم هو وجود التراب على نحو مفاد كان الناقصة 
كاهو الطاهرمق الأخبار د اى أن يكون هناك شيء متصف بالترابية ‏ فلا مناص 
الأزلي. فإذا لم يكن الموجود متصفاً بالترابية انتقل الأمر إلى المرتبة اللاحقة لا محالة. 

وأمّا لو لم تكن هناك مرتبة لاحقة فهل يجب عليه أن يتيمّم بما يشك فى ترابيته أو 
أنه مأمور بالصلاة خارج الوقت قضاءً لأنّه فاقد الطهورين, أو أنه يجب الجمع بين 


الصلاة بالتيمّم بالمشكوك فيه فى الوقت وبين الصلاة خارج الوقت قضاءً ؟ 

ذكر الماتن (قدس سره) أنّ الأحوط هو الجمع. نظراً إلى العلم الإجمالي بأنّ 
الوتجوره اما الزقراف او كنار اونطين الوا حب .عليه ان ايل ل ارفك بعتي بره 
أو أنه شيء غيرها فهو فاقد الطهورين والواجب عليه هو الصلاة خارج الوقت قضاء. 

وما أفاده (قدس سره) من الاحتياط أمر لا إشكال في حسنه, إلا أنّ الظاهر عدم 
لؤومة,ووجوبة». لا قدٌمتاة مق اسنتضحابغدة وجوه التراب ب أو استصحاب عدم 
لقنا كله لمجو ف ا لتر دنه وود ا قدت ١‏ فانك يوري :و لذ بن اذ ارج 
الوق ققا 2 وحيت: 

ودعوى أنّ مقتضى قاعدة الاشتغال وحكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف 
المعلوم بالامتثال اليقينى إن أمكن وإلا فبالامتئال الاحتالي هو الإتيان بالصلاة بالتيمّم 
الماك فيه اق ار هديع القن اننا ريو ركو يدن نا حك الن بالر1 
إلى الامتثال الاحتالى إِما هو فها إذا كان التكليف متنجزاً على المكلّف حينئذء كما إذا 
علم بغصبية أحد الماءين أو الترابين كما مرّء لأن كل واحد منها إِمّا أن يكون مباحاً 
فالتطهير به واجب أو يكون مغصوباً فالتصرف فيه حرام. وبما أنه متمكن من كل 
منهها في نفسه فكل واحد من التكليفين متنجز في حقّه. وبما أَنّه ليس متمكناً من 
الامتثال اليقيني يتغزل العقل إلى الامتثال الاحةالي كا بيّناه. 

وهذا بخلاف المقام. لأنّ التكليف بالتيّم بالمشكوك فيه ليس محرزأ في نفسه 
لاحتال عدم كونه تراباً أو غباراً أو طيناً وكونه فاقد الطهورين الذي تجب الصلاة 
عليه في خارج الوقت. ب ال لي التراب أو عدم اتّصاف الموجود 
بالترابية أَنّه فاقد الطهورين فلا يجب عليه التيمّم بالمشكوك فيه في الوقت بل تجب 
الصلاة عليه خارج الوقت قضاء. 


ء" ااا ا 0 
]١1١١[‏ مسألة 3: المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال 


لأنّ هذا المقدار لا يعد تصرفاً زائداً )١(‏ 


احبوس في المكان المغخصوب 

)١(‏ قد بيّنا أن حلية ما يتيمّم به من الشرائط المعتبرة في صحّته. ومقتضى ذلك 
بطلان التيمّم في المكان المغصوب. إلا أنه حكوم بصحّته لأجل الاضطرارء إذ التصرف 
في المغصوب وإن كان حرماً إلا أَنّه مامن شيء حرّمه الله إلا وقد أحلّه عند الضرورة7" 

هذا من جهة أنّ كون التيمّم في المكان المغصوب استيلاء على مال الغير. وهو 
غصب محرم في نفسه. وإِنما جاز له للاضطرار إليه لأنّه مضطر إلى الاستيلاء على مال 
الغير. وكذلك مضطر إلى التصرف ف الهواء بضرب اليدين. 

اذ وذ | ترا لسن يسوغ له التصرف المضطر إليه لا الزائد عليه كالتيمم #أقانه 
لاتصرف في التيمّم إلا من حيث الاستيلاء ص در 
والكون فيه. وهذا مور للاضطرار فيباح فى حقه. 

ولس من جهة نش الأرض باليدين :وذلك لدم حرمته يوجيد. كا أن العف 
المنبي عنه في المغخصوب منصرف لدى العرف عن مثل مسّ اليد للأرضء ومن هنا ل 
بستشكل أحد فى الاتكاء والاعتاد على حائط الغير أو ضرب اليد عليه. وإمّا لأنّ 
المقتضي للحزمة قاصر الشمول لمثله, ٠‏ وذلك لان ع و 
التصررف - أعفي قوله (عليه السلام) : «لايحل لأحد أن يتصرّف في مال غيره...) 
ضعيف . فانّه مروي في الاحتجاج '" الذي رواياته مرسلة لايمكن الاعةاد عليها 1 


)١(‏ الوسائل 0 : 48 / أبواب القيام ب ١‏ ح ‏ وغيره. 

(؟) الوسائل 6415 /ابواي الافال 2 

(0١‏ الاحتجاج ؟: 0605. ورواها الصدوق (ره) ايضا فى كال الدين ]:5/605٠١[‏ مسندة 
ولكن مشايخه الذين روى عنهم هذه الرواية لم يوثقوا. 


بل لو توضاً بالماء الّذى فيه وكان مما لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه. والاشكال 


فيه أَشدٌ7). 


المعتبر هو الرواية المشتملة على قوله (عليه السلام) «لا يحل دم امرئْ مسلم ولا ماله 
الابطينة نه 01 

وففق عد ه علية المال أن الاعيلاه عليه عدواناً رم .وهو عيبن تسامل لل 
ضرب اليد أو الاتكاء على المغصوب. فا أفاده في التيمّم في المكان المخغخصوب 
بالاضافة إلى الحبوس فيه ما لا غبار عليه . 

التوضو بالماء في المكان المغصوب إذا لم يكن له قيمة 

)١(‏ الحكم بصحّة الوضوء من الماء الموجود في المكان المغصوب إذا لم تكن له قيمة 
في نهاية الإشكال. بل الظاهر عدم صِحّته. 

وذلك لأنّ التوضي منه إتلاف له على كل حال. ولا يمكن فرض التوضي منه من 
دون أن يكون موجباً لإتلافه. وإتلافه استيلاء على مال الغير إن كان له قيمة. أو 
على ملك الغير إن لم يكن له قيمة. وهو غصب محرم. 

ولا تختص حرمته بما إذا كان المغصوب مالاً. بل المستفاد من الرواية أَنٌّ الاستيلاء 
على ما يرجع إلى الغير حرم بدون إذنه سواء أكان المغصوب مالاً أو ملكاً أو لم يكن 
هذا ولا ذاك بل كان متعلقاً لحق الاختصاص, ومن ثمة لم يجز للغير أن يتصرف فى 
حيوان غيره إذا مات لأنه تعد وعدوان على الغير. 

بل حرمته لاتحتاج إلى الرواية, لكفاية السيرة العقلائية في إثبات الحرمة, فائّها 
قامت على عدّ التصرف والاستيلاء على مال الغير أو ملكه أو متعلق حقّه غصباً 
زتعا واعدوا نا عل الفين. 


.” ح١ أبواب القصاص ب‎ / ٠١ :18 الوسائل‎ )١( 


امد وح ب كج فنا أ حي ا سم اواج بق لالسة اموا قا ا ا ال شرح العروة /٠‏ الطهارة 


والأحوط الجمع فيه”* بين الوضوء والتيمّم والصلاة ثم إعادتها أو قضاوها بعد 
ذلك (0), 

]١1١١6[‏ مسألة ا: إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيتم به ما 
يكق لكفّيه معاً يكرّر الضرب حتّى يتحقق الضرب بتام الكفين عليه . 


فالوضوء من الماء في مفروض المسألة في غاية الإشكال بل الأظهر بطلانه. 

)١(‏ هذا الاحتياط مما لا سبيل إليه, لأنّ التصرف في الماء إن جاز وساغ ولو في 
مرحلة الظاهر فلاتصل النوبة إلى التيمّم؛ وإن لم يجز التصرّف فيه بالوضوء تعين التيمّم 
ولا سبيل إلى الوضوء. فالجمع بينها ما لا وجه له. 


إذا لم يكن تراب يكفي لكفيه معاً 

0 !ادال هل اسارطرت السو يدا ساعد دكن ينهم ل مسقي 
إطلاق الآبة الكرية لقَتيَتَمُوا صَعِيداً طَياً فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ 74" 
والأخبار الآمرة بضرب اليدين على الأرض أو غيرها!" عدم اعتبار كون ضضرب 
اليدين معاً. لأن ضدرب اليدين أعم من أن يكون معاً أو متعاقبين. وكذلك الآية 
الكرعة قانا :لمعل اعبار كون المع متورولا تدل هل أنمكوة الغاري هنا 
هذا. 

وقد يقال: إِنّ اعتبار المعية إنما يستفاد من الأخبار الآمرة بضرب اليدين في التيمّم 
لأنّ الغالب المتعارف منه هو ضنربهما معاً. وهي سيقت لبيان المتعارف من الضرب. 


(:) لا وجه للاحتياط بالجمع. إذ ما لم يحرز جواز التصرف في الماء لا وجه للتوضؤ به 
احتياطا. ومع إحرازه لا وجه لضم التيمّم إليه. 

.1-:60 المائدة‎ )١( 
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وفيه: أنّه لا غلبة ولا تعارف في ضيرب اليدين معاً بالإضافة إلى أزمنة صدور 
تلك الأخبار. بل مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين ضدريها معاً أو متعاقباً. 

وأخرى يستدل على اعتبار المعية بالإجماع علبها. وهو على تقدير تحققه يقتصر 
فيه على القدر المتيقن/ لأنه دليل لبي والمتيقن صورة الفكن منه فلا يشمل صورة 
عدم القكّن من الضرب معاً ىا هو ا حال في مفروض الكلام. 

وثالئة يستدل بالأخبار البيانية الواردة في كيفية التيمّم "١‏ حيث دلت على ضرب 
الكفين معاً على الأرض.ء فانّه لو كان على نحو التعاقب لاحتاج إلى البيان ولم بين 
فيها كون الضرب ديجا : 

وهذا الاستدلال وإن كان صحيحاً إلا أنه بختص أيضاً بصورة القكّن. لأنّ الإمام 
والمبين له كلاهما في تلك الأخبان سكن هته هذا :.عك ان تلك الأخيار مكدهلة 
على حكاية فعلء والفعل ليس له لسان حت يدل على اعتبار ذلك على نحو الإطلاق 
والمقدار المتيقن منه هو صورة الفكن منه لا حالة. 

وبهذه الأخبار نقيد إطلاق الآية والأخبار المتقدمة؛ وينتج ذلك اعتبار المعيّة عند 
القكّن منها وعدم اعتبارها عند عدم القكّن منها كما هو الحال في المقام. ومعه لا 
حاجة إلى الاستدلال على كفاية الضرب متعاقباً بقاعدة الميسور ليرد عليه أنََّا غير 


2 


ثابتة الاعتبار. هذا كلّه فى عدم اعتبار ضرب اليدين معاً. 

وكذلك الحال فها إذا لم يتمكّن إلا من ضربهما على الأرض بكيفية أخرىء بأن 
وقع نصف كل يد على التراب لاقامها. أو تمكن من تكرار الضرب أربع مرّات بأن 
غيوب كلو العد دن لبدو معن ذا التسفسن ا واخرف نضنيا الكشو فا 
نقحى إطلذفات القيري كناية ال كله اللية إلا أن يكون نشكا من شترهينا معاً 
تنعت يك خترنب] معأ تعطق الأخسار الببائية :وأا ق:صورة عنم الفكين 
فالاطلاقات محكمة. 
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0" 11000 
وإن لم يمكن يكتنى بما يمكن ويأت بالمرتبة المتأخّرة أيضاً إن كانت ويصلى. وإن م 
تكن فيكت 10 بالاعادة أو القضاء أيضا!". ْ 

١7‏ مسألة 6: يستحب أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلق باليدا* 
ويستحب أيضاً نفضها بعد الضرب(". 


نعم لو كان القراب قليلاً جدّاً بحيث احتاج ضرب مجموع الكف على الأرض إلى 
التعرّد كثيراً ىا لو كان القراب بمقدار فلس واحد فلا تشمله إطلاقات الضرب. 


الاحتياط في كلام الماتن 

)١(‏ ما ذكره من الاحتياط في الاكتفاء بما يمكن والإتيان بالمرتبة المتأخرة, وكذا في 
الإتيان بما يمكن والإعادة أو القضاء في محلّه. وهو مبنى على قاعدة الميسور, لأنّه 
يحتمل أن يكون الإتيان بما يمكنه واجباً بتلك القاعدة كما يحتمل الانتقال إلى المرتبة 
التآخرة لبد كونه واجدا للمركة النبابقة بوكذا حضل .وجوي الأتيان ا مكنه 
بمقتضى قاعدة الميسور كا يحتمل وجوب الإعادة أو القضاء لعدم تقامية القاعدة حسما 
اساي علدا 


اعتبار العلوق وعدمه 

(؟) هنا مسألتان قد اختلطتا : 

الأولى: أنه لا إشكال ولا خلاف في أنّ التيمّم لا يعتير فيه المسح على الوجه 
واليدين بالتراب وإنما يعتبر فيه الممسح باليد. 

وهذه المسالة اثفاقة وها أشني شيا :وما يوذو اتفاق اضخابنا ساعن العلافة 


() الأحوط اعتباره مهما أمكن. كما أن الأحوط وجوب النفض. 
)١(‏ مصباح الأصول !: /ا/اغ. 


فى المنتهى من أنه لايجب استعمال التراب فى الأعضاء الممسوحة على ما ذكره علماؤنا 
ل الخلاف فيه عن الشافعي واحرااك وهذا ظاهر. 

القانية: أنّه هل يعتبر في التيمّم أن يكون بما يعلق منه شيء باليد بأن يكون 
المسح بالأثر الباق من التراب ونحوه في اليد بعد القطع بعدم اعتبار كون المسح 
بالتراب. او لا يعتبر ؟. 

المشهور عدم اعتبار العلوق. وعن جماعة كصاحب الحدائق!" والبهائي ووالده!" 
اعتبار العلوق ف االتيقم . 

وقد استدل على ذلك بأنّ الآية والأخبار الآمرة بالتيمّم وإن كانت مطلقة إلا أَنَّهَا 
منزلة على الغالب, والغالب فى التيمّم هو العلوق حقٌ فوا إذا كان التيمّم بالحجر أو 
الرمل, لأنّه على الأغلب يعلق الغبار منه باليدء اللّهمّ إلا أن يكون التراب أو الرمل 
رطباً أو مع النداوة كا في أَيّام الشتاء وأوقات نزول الأمطار عليه أو كان الهواء بارداً 
على نحو لم يكن عليها غبار. وهو نادر جدّاً. إذن تدلّنا الآية والأخبار على اعتبار 
العلوق ف التيمّم . 

وتدفعة: أن الغالجدوان كان كذلك ال اثلا وه دمل المطلق غل الفرد الغالن 
بل مقتضى ظهور الآية والأخبار وإطلاقهه| أن المعتبر با هوالمسح على الوجه 
واليدين ومجرد التيمّم بالصعيد الطيب سواء أكان فيه علوق أم لم يكن. فهذا الوجه 
ليس بتام . 

على أنا لو لو قطعنا النظر عن إطلاق الدليل يكفينا الأصل, للشك في أنّ الصلاة 
هل يشترط فبها التيمّم بما فيه العلوق أو لايشترط فبها إلا التيئم على وجه 
الإطلاق؟ ومقتضى أصالة البراءة عدم اشتراط الصلاة بالتيمّم بما فيه العلوق, لأنّ 


1 لاحظ المنتهى‎ )١( 
0111 الحدائق‎ (0) 
./48 : حبل المتين‎ (0 


6" امس مسا ا الفط اد را حرا برو ابا وي لتر تقوو اكه اضياو 
المؤوق هن مواوة لفيا لازا ء تون الاتهفال» 

إلا أنّ القسّك بالإطلاق أو الأصل إنما ينفع فها إذا لم يقم هناك دليل على 
الاشتراط, وإلا وجب تقييد المطلقات به ورفع اليد عن البراءة, فلا بدٌ من ملاحظة ما 
اشعد ليه خل اشتزاعل العلورق نو قن اتدل “علية وهو 


الوجوه المستدل شااغل اعتبار العلؤق 

الونجه الأول اقول كنال وا كاخشكوا رو كوفكا وا لووك ديك نسي 
صحيحة زرارة المشتملة على قوله (عليه السلام): لأنّ الله علم أنّ العلوق لا يكون في 
جميع الكف وإنما يعلق ببعضها !"ا فعبر بكلمة «من» التبعيضية لتدل على 3 التيمّم 
يكني فيه المسح ببعض التراب ولا يعتبر فيه المسح بالكف المشتملة على القراب كلها . 

وفيه: ما قدّمناه من أنّ القراب اسم جنس يصدق على القليل والكثيرء ولاايصح 
أن يقال: إِنّ ما في الكف بعض التراب. بل هو تراب لصدقه عليه من دون عناية؛ فلا 
حاجة إلى جعل «من» تبعيضية. 

فعنى الصحيحة أمر آخر وهو أنّ المسح فى التيمّم لابدٌ أن يكون منشؤه القراب 
والأرض. فلفظة «من» بيانية ونشوية لا تبعيضية؛ فلا دلالة فى الصحيحة ولا فى 
الاية المباركة على اعتبار كون التيمّم بما فيه العلوق. 

ومن هنا يظهر الجواب عر اشتمل على الأمر بالمسح من الأرض كما في صحيحتي 
الحلى وابن سنان7" فلا نطيل . 

وبعبارة أخرى: ذكرنا! أن التيم لايعتبر فيه أن يكون المسح بالقراب, وعليه 


.١ ١6 المائدة‎ )١( 

(؟) الوسائل : 774 / أبواب التيمّم ب ١‏ ح .١‏ والقول المذكور ليس نصّه بل مفاده. 
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عسل جع ينه ابعرظيه اتدل عل كنار كون اللجع بيعضن الآراب بء بل هي للبيان 
والنقيوع من دون ١‏ ن تدل على اعتبار العلوق. 

الوجه الثّاني: الأخبار الواردة في أنّ القراب ب طهور كالماء!"' تدكا عسل اه 
التراب كالماء فى لابدية 0 به أي كا اليد ف اليا ن يكون المسح به كذلك 
لابدٌ في التراب والتيمّم أن يكون المسح بأتر الترات الذى علق باليك: 

ويرد عليه: أن المسح بالتراب مباشرة بمعنى ريغ الجسد في القراب -كما في الماء - 
مقطوحع العدم كما مرّء لعدم [اعتبار] كون المسح بالقراب. فيدور الأمر بين أن يراد به 
المسح باليد النىي ضربت على التراب ومسته. وهذا هو المراد. او يراد به المسح باثر 
التراب الذي علق باليد. وهو وإن لم يقم إجماع على خلافه كبا في المسح بنفس التراب 
إلا أنه جرد دعوى تحتاج إلى الدليل والبرهان, ولم يقم عليه دليل. 

الوجه التالق# الأخبار الآمرة بالنفض يعن العيريى!"! لالالنيا عل أن الخيقم 
لابد أن يكون واقعاً على ما يعلق منه شيء باليد ليزال عينه بالنفض بعد الفرب 
ويمسح بأثره. 

وقة اع فق «للتغاو ةن الجا و اله كوو اند لعفل الفض يكل لفوين 
أن يكون له موضوع في الخنارج بأن يقع التيمّم اثّفاقاً على ما يعلق منه شيء باليد أي 
على تقدير تحقق موضوعه. بعنى أن المتبادر من الآمر بالنفض إرادته على تقدير 
حصول العلوق, وحينئذ لا بدّ من النفض. ولم تدل على لزوم النفض مطلقاً وعلى 
جميع التقادير حقٌ يستفاد منها اعتبار كون ما يتيمّم به مما يعلق منه شيء باليد. 

ويدفعه: أنّ الأمر بالنفض فيها متوجّه إلى عامّة المكلفين, ولا اختبصاص فبها 
بجمع دون جمع أو شخص دون تخد إذن لايك ان يكون التيمُم واقعاً على ما يعلق 
منه شيء باليد ليتحقق موضوع النفض ولتزال العين بالنفض ويبق أثره ليتمسح به. 
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وثانية: يورد على هذا الاستدلال بأنّه أخص من المدّعى. لأَنّ التيمّم قد يكون 
بالحجر أو الرملء ولا يعلق منهما شيء باليد ليصح الأمر بالنفض بأن يعلق منهما شيء 
باليد فيصح الأمر بإزالته والقسح بآثره. بل لو لصق منهما شيء باليد مثل الأجزاء 
الصغار من الرمل يزول بالنفض بالمرة ولا يبق منه شيء بعد النفض ليكون المسح 
باثره. 

ويدفعه: ما أشرنا إليه من أنّ الغالب في جميع ما يصح التيمّم به هو العلوق, إذ لا 
أقليفن أن يكون عل الجر غنان بعل ناليد أو الأجراء الضغان:من الزمل فنتزال 
عينه بالنفض ويتمسح بأثره. والتيمّم بما لا علوق فيه أصلاً مثل التيمّم بالقراب أو 
الرمل الرطبين نادر كما عرفت. 

ؤثالفة ؛ يورة عليه بن الأخبان الآمرة بالنفض محمولة غل الاستحباب» معق 
أن النفض غير معتبر في التيمّم لزوماً بل هو أمر مستحب, وللمكلّف أن يختار في 
التيمّم ما فيه علوق لينفض يده بعد الضرب. ومع الاستحباب لا يمكن الاستدلال بها 
على اعتبار العلوق؛ لأنّه مع الاستحباب يحق للمكلف أن يختار ما لا علوق فيه فلا 
يتحقق معه موضوع للنفض أصلا . 

ودغواف أن النتضن.وإن كان يفطا فى نفسه إلا أن الأمن به يدل غل أن المنيمم 
به لا بد ان يكون مما فيه قابلية العلوق وإيجاد هذا المستحب. وإن كان نفض اليدين 
بعد التيمّم به مستحباً. مندفعة بأنّه جرد دعوى لا ثبت لماء إذ لا دلالة للأسر 
بالنفض المستحب على أن يكون المتيمم به ما فيه العلوق داعًا . 

وهذا الجواب متين في نفسه, إلا أنّ الكلام في وجه حمل الأخبار المعتبرة الآمرة به 
على الاستحباب, وذلك لأنه لا وجه له سوى الشهرة القائة على عدم اعتبار العلوق 
في التيمّم. ومع عدمه ليبق موضوع للنفض.ء ومن ثمة حملوا الأوامر الواردة بالنفض 
أو الأخبان البباية المفقملة عل اله عليه السلاة) تفظن يديه" قل الاستناب: 
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وهذا أمر لا يصلح لرفع اليد بسببه عن ظواهر الأخبار المذكورة. إذن لا مناص 
من حملها على الوجوب لأن مقتضاها وجوب النفض. ومعه لا يعتنى بالأخبار المطلقة 
فين المتسيلة عن اللنضن او عتويه تنييذ ها بالمققدات الآموة بالتنفن وبع دنا 

الأخبار الآمرة به على اعتبار العلوق في التيمّم . 

نعم اعتبار العلوق فيه مختص بحال القكن منه. فإذا لم يتمكّن من التيمّم بما فيه 
علوق لعدم وجوده يسقط اعتباره لا حالة ويكتفى بما ليس فيه علوق كالحجر ونحوه. 
ويدلّنا عليه ما ورد في الأخبار المشتملة على الأمر بالنفض أو الأمر بالتيمم على 
أجف موضع يجده١''‏ فتدلنا هذه الأخبار على أنّ التيمّم بما فيه علوق كالتراب مختتص 
بحال القكّن دون ما إذا لم يتمكّن منهء فانّه يجوز حينئذ أن يتيمّم بالمكان الرطب أيضاً 
ومن هنا اكتف القائل باعتبار العلوق بالتيمّم بالحجر ونحوه عند عدم القكن من التراب 

هذا. 

ويمكن أن يورد على ما ذكرناه في المقام بأنْكم قد التزمتم في الإقامة وأمثالها ما 
وزه"الأمر بيبا ق غَين واحد.من الأخبار المعتيرة بالاستحباب» نظرا إلى أن ذهثات 
الأصحاب فها إلى الاستحباب قرينة واضحة على عدم إرادة الوجوب من الأخبار 
الآمرة بها. حيث إِنْا من المسائل عامّة البلوى, ولو كانت واجبة لبان وجويها واشتهر 
فتكون الشهرة على خلاف الوجوب في مثلها أقوى دليل على الاستحباب وعدم 

الوجوب. 

٠‏ وهلي ابة ن التساد من الالتراميذلك» لاقةم أذ العيرة عدل خلا 
الوجوب, وحيث إِنّْا من المسائل عامّة البلوى فلا مناص من حمل الأخبار الآمرة 
بالنفض عل الاستجبان» لآل لو كاق واجباً لبآن وافغير كا ذكر م ذلك فى خبير 
واحد من المقامات, ومعه لايمكن الاستدلال بتلك الأخبار على اعتبار العلوق. 

ويندفع هذا بأن ما ذكرناه في الإقامة نا هو لكون الأصحاب بأجمعهم ذاهبين إلى 
استحبابها ومصرحين بعدم وجوبها. وفي مثل ذلك لما كانت المسألة عامّة البلوى 
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ك1 اع وح موي لطر عورا وام و لاب ساني قارع «العرو 1486 ال الطيازة 
وكثيرة الابتلاء فلوكانت واجبة م يكن يخنى على أحد فكيف بتصصريحاتهم بعدم الوجوب. 

وأين هذا من النفض الذي اشتهر فيه عدم الوجوب ابتداءً من عصر المحقق ومن 
بعده. ولا تصصريم في كلمات المتقدمين عليه بالاستحباب بل كلماتهم ظاهرة في إرادة 
الوجوب من دون نصب قرينة على الاستحباب. 

فهذا كتاب المقنع'١!‏ والهداية!'! والمقنعة للمفيدا" وشرحها للطوسي!؟ والمراسم 
لسلار”*) والغنية لابن زهرة 7 كلّهم ذكروا اعتبار النفض في كيفية التيمّم من دون أن 
يصرحوا أو يشيروا إلى إرادة الاستحباب منه. بل الحلبي في إشارة السبق صرّح 
بالوجوب7". نعم ذهب ابن حمزة!"! من القدماء إلى الاستحباب. فليس عدم الوجوب 

نعم ذكر الشيخ (قدس سره) اعتبار النفض ف التيمّم ومسح كل واحدة من اليدين 
بالأخرى”") واعترض عليه المحقق!"'! وصاحب المدارك7'" (قدس سرهما) بأنّه لا 
دليل على اعتبار مسح اليدين بعد النفض. وهو كا أفاده. واحتمل صاحب الجواهر 
(قدس سيره) أنه أراد بذلك كون النفض بمسح إحداهما بالأخرى "١!‏ وهذا غير بعيد 
بل قريب . 


)001( المقنع : 1-1 


(؟) الطداية: 8م١.‏ 

(5) المقنعة: 17. 

(8) القديت: 355 /بابداضفة العبجه: 
(6) المراسم: 05. 

(1) الغنية: 17. 

(0) إشارة السبق: 4/,. 

(8) الوسيلة: ؟١/.‏ 

(9) المبسوط :١‏ "*”, النباية: 9غ. 
1 النباية ركم ا 
)1١(‏ المدارك 85:7 ؟. 

.١؟7؟‎ :6 الجواهر‎ )١١( 


[111217] مسألة 4: يستحب أن يكون ما يتيمّم به من رُىَ الأرض وعواليها 
لبعدها عن النجاسة . 


والمتلخص: أنٌّالاستحباب في المسألة ليس بحيث يمكن إسناده إلى جميع الأصحاب 
نعم ادّعى العلامة في التذكرة إجماعهم على عدم الوجوب"". إلا أَنّه اجماع منقول 
وهو اما لايعتمد عليه في نفسه ولا سما في مثل المقام الذي عرفت عدم تصريم القدماء 
بهء بل ظاهر كلاتهم هو الوجوب. 

والعجب أَنَّم مع ذلك نسبوا القول بالاستحباب إلى الأصحاب, ولا أدري كيف 
صمّ لصاحب المدارك (قدس سره) دعوى: لا أجد في الاستحباب خلافاً بين 
الأصحاب'". إذن لا يمكن قياس مقامنا بالإقامة. وما ذكرناه من الاحتياط في المسألة 
و لصيل القول بوصويه لضا عن 51 


بق الكلام في كيفيّة النفض. لم ترد في شيء من الروايات كيفية النفض المعتبر في 
ل فكيفيته موكولة إلى العرف, وما هو امعند في النفض لديهم هو المعتير في اتيت 

قترعاً. وهو عنذهه يتحقق بتحريك اليدين وبضرب إحداها عل الأحرى. 

نعم ورد فى موثقة زرارة حكاية عن رسول الله ( (صلى الله عليه وآله) أنه وضرب 
بيديه على الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى...»”". إلا أنّْها لاتدل على 
الكيفية المعتبرة في النفض. فان مضمونها أنه (صلّى الله عليه وآله) نفض يديه وأنّ 
النفض يتحقق بضرب إحدى اليدين على الأخرى. وأمًا أنه بأية كيفية فلا يكاد 
يستفاد من الموثقة بوجه. 


)01( التذكرة ١51:1:‏ . 
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0" لابب 00 

١١1١41‏ ] مسألة ٠‏ : يكره التيمّم بالأرض السّبخة إذا لم يكن يعلوها الملح 
وإلا فلا يجوز وكذا يكره بالرمل. وكذا بمهابط الأرض. وكذا بتراب يوطأ 
وبتراب الطريق .٠١‏ 

فى كيفيّة الكنه 

ويب فيه أمور: 

الأوّل: ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض, فلا يكنى الوضع بدون 
الضرب ولا الضرب بإحداههما ولا ممما على التعاقب ولا الضرب بظاهرهما حال 
الاختيار نعم حال الاضطرار يكف الوضع !"ا 


)١(‏ ما ذكره (قدس سره) من المستحبّات والمكروهات مبتنٍ على قاعدة التساع 
فانّه لم يدلّنا دليل معتبر على استحبايها أو كراهتها. 


فصل في كيفيّة التيتم 

(؟) تعض (قدس سره) للكيفيّة المعتيرة فى التيمّم وذكر أَنّه يعتبر فيها أمور: . 

منها: ضرب اليدين على الأرض وعدم كفاية وضعههما عليها. وهذا حمل للمطلقات 

على مقيداتها. حيث ورد في بعض الأخبار أنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) عند 

تعليمه التيمّم لعمار وضع يديه على الأرض'!", وفي آخر ‏ وهو صحيحة زرارة - أن 
أبا جعفر (عليه السلام) وضع كفيه على الأرض”!". 

وورد في جملة كثيرة من الأخبار الأمر بالضرب وأئْهم (عليهم السلام) ضربوا 
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كفيو غل الأرض! ".بون الظاهو أن الوضع أعه .من أن فق بده فيسيس 
فتزباً أو.يكون عخفة عق لأيضدق عليه الضرب» ول يواخذ ىق .مفهوم الوضم اللين 
مثلاً. 

وذكرنا في أحكام الحائض أنه يحرم عليها وضع شيء في المساجد”". ولا إشكال في 
عدم اختصاص الحرمة بما إذا وضعت فى المسجد شيئًا بلين بل لو وضعته بشدّة فيحرم 
ا 

إذن تكون النسبة بين الطائفتين هي الاطلاق والتقييد. فإذا قيّدنا المطلقات صارت 
النتيجة أنَّ المعتبر في التيمّم هو الوضع بشدّة أعني الضرب فلا يكن فيه الوضع بلين. 

نف القذو امسو بين هذا لجل والعبيد. اغا ته ضور التتصنارنيوانا عد 
الاضطرار فالمطلقات محكمة ويكني فيه الوضع بلين على ما يات بيانه. 

ومنها: كون الضرب باليدين فلا يكف الضرب باليد الواحدة, ويدل عليه الأخبار 
الوارؤة اق القاء حبك عر حك اهداز كرون الفرمس لدي الا 

نعم ورد في جملة من الأخبار ضرب اليد على الأرضء إلا آنا مقترنة بقرينة دالة 
على أن المراد باليد هو الجنس الشامل لليد الواحدة والثنتين. مثل ما عن الكاهلىي 
قال: «سألته عن التيمّم, قال: فضرب بيده على البساط فسح بها وجهه ثم مسح 
كفيه إحداهما على ظهر الأخرى»!؟ وهي مشتملة على إرجاع الضمير المثنى إلى اليد 
حيث قال: «ففسح بهما» وهو قرينة على أنْ المراد باليد هو الجنس الشامل لكلتا 
لديم 

ومثل موثقة زرارة قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمّم فضرب بيده 
عل الازحن “م رفعها فنفضها م مسح بها جبينه وكفيه مرّة واحدة»!) وهي معتيرة 


)١(‏ الوسائل *: "7٠‏ / أيواب التيمّم ب ١١ح 7.١‏ 1. ا. 
(؟) شرح العروة /ا: 587. 

الوسائل رو / إرواي اكب ١١‏ 

(؛) الوسائل 7: 3608 / ابواب التيمّم ب ١١ح .١‏ 

(5) الوسائل :٠"‏ 309 / أبواب التيكم ب ١1س‏ ". 


4" ما اناا وعدا ويه لهي مول رامال اولس القتري العوو زمار الطهارة 
مَك “يت الستك: 

إلا أن قوله: «ثم مسح بها جبينه وكفيه» قرينة على إرادة لجنس الشامل لكلتا 
اليدين» لأنّ اليد الواحدة لايمكن مسح كلتا الكفين بها بل الممكن مسح كل منها 
بالاخرق »فل انا رويت بطريق آخر صحيح مشتمل على قوله: «ثم مسح بهما 
جبهته» . 

وقد يقال: إن من هذه الروايات موثقة زرارة الثانية عن أبي جعفر (عليه السلام) 
قال: «أققى عمار بن ياسر رسول الله (صل الله عليه واله) فقال: يا رسول الله 00 
الله عليه وآله) إن أجنبت الليلة... إلى أن قال: فضرب بيده على الأرض ثم" درب 
إحداهما على الأخرى ثم مسح بجبينه ثم مسح كفيه كل واحدة على الأخرى...» 7" 
إلا نا فى الوسائل طبعة عين الدولة وفي الطبعة الحجديدة: «فضرب بيديه 0 
الأرض» فليلاحظ . 

نعم ورد فوا رواه أبو أيوب الخزاز عن 5 عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن 
التيمّم . فقال: إِنْ عمارا اصابته جنابة... إلى ان قال: فوضع يده على المسحم اي على 
عسي #2 رضيا المع ويدهة ك2 سيج فون الك التي" 

إلا أن الظاهر آنا ناظرة إلى عدم اعتبار الاستيعاب في المسح, وليست ناظرة إلى 
اعتبار كون الضرب باليد الواحدة أو بالثنتين. 

ومنها: كون الضرب بباطن اليدين. ومقتضى إطلاق الأخبار كفاية الضرب بكل 
من ظهر الكف وبطنها. 2 الكف واليد يعمان ظاهرهما وباطنهما. 

إلا أن الأخبار البيانية الواردة في بيان كيفية التيمّم تدل على أنّ المعتبر هو الضدرب 
بالباطن, لأنّه المتعارف المرسوم في ضدرب اليد على الأرض أو غيرهاء فلو كان المراد 
خصوص الظاهر منها أو الأعم لاحتاج ال التقنة والنيان لكوثه مرا غين معارف 
وتمًا لا يستفاد من ضضرب اليد لدى العرفء. وحيث إِنْه ل بين إرادة الظهر فيها فلا 


.4 ح١ الوسائل ": / أبواب التيمم ب‎ )١( 
(؟) الوسائل 7: 08” / أبواب التيمّم ب ١١ح ؟.‎ 


مناص من حمل الأخبار على إرادة الباطن وحسب. 

نعم هذا يختص بحال الاختيارء وأمّا عند الاضطرار فالمطلقات هي الحكمة. لأنّ 
المقيد هو الأخبار البيانية, وبما أَّا حكاية فعل لا إطلاق طا فيكتفى فيها بالقدر 
المتيقن وهو حال الاختيار. 

ومنها: أن يكون الضدرب بهما دفعة واحدة فلا يك الضرب بهما متعاقباً. تقدّمت 
فله لمالا !لوقتا أذ مقي الاطلاى كنانة الشروي ملافا ماتا كان وضمعا وقد 
خرجنا عن إطلاق الأخبار بالأخبار البيانية الدالّة على اعتبار ضرب اليدين معاً. 

إلا أَنما لا كانت مشتملة على حكاية فعل ولا إطلاق في الفعل يكتفى في التقييد 
بها على المقدار المتيقن منها وهو حال الاختيارء ويكتى عند الاضطرار بالضرب ولو 
متعاقباً . 


فذلكة البحث : 

فتحصل إلى هنا: أن التيمّم يعتبر فيه أمور: 

الأوّل: أن يكون التيمّم بالضرب لا بالوضع. 

الثانى: ان يكون الضرب باليدين لا باحداهما. 

الثَالث: أن يكون الضدرب بباطن اليدين لا بظاهرهما. 

الابع: أن يكون ضرب اليدين دفعة واحدة لا على نحو التعاقب. 

وقد أوضحنا الوجه في اعتبار هذه الأمور حال الاختيارء ومع القن منها لو 
أخلٌ بها يبطل تيممه. فلا يكني في حال الاختيار وضع اليدين بدلاً عن ضربهم|. ولا 
الضرب باليد الواحدة بدلاً عن الضرب باليدين, ولا بالظاهر منهما بدلا عن باطنهم) 
ولا التعاقب بدلاً عن الدفعة. 

وأمّا إذا لم يتمكّن من هذه الأمور فهل يجب عليه التيمّم بما يتيسر في حقّه [أَؤْ لا] 
فإذا لم يتمكّن من الضرب اكتف بالوضع. وإذا لم يتمكدّن من الضرب باليدين ضرب 


.551 فى ص‎ )١( 
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إحداهما ووضع الأخرى, ولو لم يتمكّن من الضرب بباطنها اكتق بظاهرهماء ولو 2 
يمكنه الضعرب دفعة اكتف بالتعاقب, ولو لم يتمكّن من هذه الأمور جميعاً دخل في 
موضوع فاقد الطهورين؟ 

الصحيح هو الأوّل. وليس الوجه في ذلك قاعدة الميسورء لعدم تقاميتها -على ما 
تقدّم غير مرّة ‏ ولا الإجماع المتوهم في المقام لأنّه لايزيد على الإجماع التقديري 

إن جملة من الفقهاء اكتفوا في التيمّم بالوضع حىٌ في حال الاختيار. وليس لنا 

علم بأ نهم لو كانوا قائلين باعتبار الفعرب عند الاختيار لجوزوا التيمّم بالوضع عند 
التعذر. فهو إجماع تقديري لا اعتبار به. 

ولعلّه إلى ذلك ينظر ما في الجواهر من التعبير بكلمة لعل عندما قال: لعلَّه 
إجماعي”", أي إجماع احتالي لا أنه فعلي منجز. 

بل الوجه في ذلك أنّ الأمر بالضرب وما دلّ على اعتبار كونه باليدين وإن كان 
مطلقاً وهو يعم صورة القَكّن والتعدّر لأنّ ظاهر تلكم الأوامر هو الإرشاد : 
الشرطية» كما أنّ ظاهر النبي في أمثال المقام هو الإرشاد إلى المانعية. ولا مانع من ' 
كو اقرط عقوو لذوهة انرفس المسدد من الساررب 0 
ليس مأموراً بالصلاة لتعذرها في حقّه . إلا أن مقتضى ما دل على أنّ الصلاة لا تسقط 
بحال من الإجماع والصحيحة الواردة في حقّ المستحاضة 0 قوله : «لا تدع الصلاة 
بحال»١"‏ يدلنا على أنه مكلف بالصلاة ة حقٌ عند عدم مكنة هن الشارم: امن كونة 
باليدين. 

وحيث إِنَّا مشروطة بالطهورء إذ «لا صلاة إلا بطهور» وهو اسم لنفس الماء 
والضعيد لان الطيون كالبحون والتطون فعق نا جره اويا يفطر به وما به 
الطهارة هو الماء والصعيد ‏ علمنا أنّ المكلّف ف المقام لابدٌ من أن يصل ويستعمل 


)010( الجواهر 83١:6‏ . 
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ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالاخرى, 


الفعيد اننا 0 ] دعي مافون بالفلاة واليق: 

إذن تقع المعارضة بين ما دل على اعتبار الضرب وكونه باليدين مطلقاً ولو عند 
تعذرهما وما دل على وجوب الصلاة مع استعمال الصعيد حينئذ. فان مقتضى الأوّل 
سقوط الصلاة والتيمّم عن المكلّف ومقتضى التَانن وجوبها في حقّه. فإذا تساقطا 
رجعنا إلى إطلاق الكتاب الدال على أن المعتبر في التيمّم هو المسح الناشئ من 
الأرض أو المسح بالتراب حينئذء قال: لقَتَيَسَمُوا صَعِيداً طَيّبَاً فَامْسَحُوا... 4( بلا 
فرق في ذلك بين أن يكون ذلك بالوضع أو بالضرب وبين أن يكون بكلتا اليدين أو 
باحداههماء هذا. 


لو قَككّن من الضرب بإحدى اليدين والوضع بالأخرى 

إِنهِ لو كان متمككناً من الضرب بإحدى اليدين ووضع الأخرى ذكر الماتن 
(قدس سره) أنه يتعين في حقّه . ولا ينبغي الشبهة فى أنه أحوط. إلا أنه عند عدم 
فكّنه من الضرب بها يتخيّر بين أن يضعههما على الأرض وبين أن يضرب بإحداهما 
وبضع لاخر 

وذلك لأن مقتضى إطلاق الأمر بالضرب وكونه باليدين هو اعتبار الضرب بها 

وأمّا إذا لم يتمكّن من ذلك فقد عرفت أنّ المرجع هو إطلاق الكتاب. وهو يدل 
على لزوم استعمال الصعيد بالمسح الناثئْ من الأرض أو بالقراب من دون فرق في ذلك 
بين الوضع والضرب. فيتخيّر المكلف بين وضع يديه على الأرض عند العجز عن 
ضريهم) معاً وبين أن يضع إحداهما ويضرب بالأخرى. نعم الأحوط هو الأخير لأنّه 
يحزئ بلا خلاف, بخلاف وضع اليدين حينئذ لعدم كفايته عند الماتن وجماعة, هذا. 


.3 :6 النساء غ: "4. المائدة‎ )١( 


ف ما ا تجو شيع الغروة 16 ين الطهارة 


ومع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو فى إحداهما. 


بل يمكن أن يقال: إن مقتضى الارتكاز الشرعي هو ذلك. لأنّ المرتكز في أذهان 
المتشرعة أنه عند عدم القككّن من شيء يجب الإتيان بما يتمكّن منه ولا ترفع اليد عن 
التكليف إلا بالمقدار المتعذّر. فاعتبار الضرب بإحدى اليدين والوضع بالأخر 5-6 
على الاحتياط . 


العجز من الضرب بباطن إحدى اليدين 

ثم إِنْهِ إذا لم يتمكّن من الضرب بباطن إحدى اليدين أقى فيه ما قدّمناه في القككن 
من الضرب بإحداهماء فان مقتضى الدليل هو اعتبار كونه بباطنهيا عند المكن منه 
وأَمّا عند العجز عنه فقتضى إطلاق الآية عدم الفرق بين الضرب بباطن إحداهما 
وظاهر الأخرى وبين الضرب بظاهرهما معاً. فهو مخير بين الأمرين وإن كان الضدرب 
بباطن إحداهما وظاهر الأخرى هو الأحوط. 

هذا كلّه بالإضافة إلى اعتبار الضرب وكونه باليدين اللّذين ورد فيهما دليل لفظي 

وأَمّا بالإضافة إلى اعتبار كون الضرب بباطن اليدين وكونه دفعة واحدة لا 
بالتعاقب اللَّذِين استفدنا اعتبارهما من الأخبار البيانية لأئُْم كانوا متمكنين من 
الضرب بالباطن والدفعي, فلو كان التيمّم يتحقق بضرب ظاهر الكفين أو بالتعاقب 
لوجب التنبيه عليهما في الأخبار لأنه على خلاف المتعارف. فالوجه في اختصاص 
ذلك بحال الاختيار وعدم اعتبار كون الضرب بالباطن او دفعة عند العجز وتعذرهما 
هو أنّ الأخبار البيانية اشتملت على حكاية فعل, وهو مما لا لسان له فلا مناص من 
الأكقاء قيفس لدو اليتن وهو هال الاكعار:واكا :عند الفجد والشتفدن فنقطي 
إطلاق الاية المباركة هو الاكتفاء بمطلق استعمال التراب والمسح سواء كان الضرب 
بالباطن او بالظاهر. وسواء كان بالتعاقب او دفعة. 


فالرجوع إلى إطلاق الكتاب فها استفدنا اعتباره من الأخبار البيانية إِمما هو من 
الابتداء. من دون أن يحتاج إلى التعارض وسقوط المتعارضين لنرجع إلى إطلاق 
الكتاب بعد ذلك كما استفدنا اعتباره من الأدلة اللفظية مثل الضرب وكونه باليدين. 

وحاصل ما ذكرناه في المقام بتقريب ملخّص هو: أنّ ما استفدنا منه أَنّ الصلاة 
لا تسقط بحال من الإجماع وضحيطة زراز2١١)‏ لدتكومة هل الأدلة الذالة عدن 
اعتبار شيء في الصلاة - شرطاً أو جزءاً ‏ مثل ما دل على جزئية السجدة والقيام 
فانّه وإن كان يقتضى إطلاقه اعتبارهما في الصلاة حقٌّ في التعذّر وعدم القكّن منها 
إلا أن ما دل على أ الصلاة لا تسقط بحال يقيد إطلاقهما بحال الاختيار. لدلالته على 
وجوب الصلاة حقٌ فى صورة عدم القكن من القيام والسجود. 

نعم لاا حكومة له بالإضافة إلى ما هو مقوم للصلاة بحيث لو أنتفى انتفت الصلاة 
نكن الطهووه ذا ول غل ١‏ ته لاغلاة الابظيورة" وان الطيون تلق الصلؤة 10 وذلك 
لأنه لا موضوع عند انتفاء الطهور ليحكم بوجوبه بدليل لاتسقط الصلاة بحال 
حيث إِنْه ليس بصلاة. 

ومن هنا قلنا إِنّ الإجماع والصحيحة الدالّة على أَنّْا لا تسقط بحال غير شاملين 
فاقد الطهورين. إذ لا صلاة بدون الطهور ليقال بوجويها من دونهء نعم لو ل دن 
دليل على أنّ الصلاة متقومة بالطهور بأن كان مأخوذاً في المأمور به لا في الحقيقة 
والمعنى لكان للدليلين من الإجماع الف و 0 

إذا عرفت ذلك فنقول: إن من جملة حالات المكلّف ما إذا لم يتمكّن من الصلاة 
بالتيمّم بالضرب أو بضرب اليدين أو بكلبهم| لكونه أقطع ذا يد واحدة, فقتضى ما 
دل على اعتبار الضرب ف التيمّم أو كونه باليدين أن غير المتمكّن منه ليس مأموراً 
بالصلاة, لإطلاق ما دل على اعتبار ذلك في التيمّم, ولا كان غير المتمكّن ليس بقادر 
على التيمّم والطهور فهو غير مكلّف بالصلاة. إلا أن ما دل على أَنّ الصلاة لا تسقط 


.51١ تقدّمت في نفس المسألة في ص‎ )١1( 
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ونجاسة الباطن لا تعد عذراً فلا ينتقل معها إلى الظاهر 7). 

الثانى: مسح الجبهة بقامها والجبينين مهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف 
الأعلى والى الحاجبين, والأخواظ سه ارف] 1 


بحال من الإجماع والصحيحة يشمل المقام, لأنّه من جملة الحالات فيقتضي ذلك وجوب 
الصلاة بالتيمّم الفاقد للضرب أو لضرب اليدين أو لكونه بكلا اليدين كما في الأقطع . 

ومهذا الدليل نبني على كفاية الوضع بدلاً عن الضرب, وبوضع إحداهما وضرب 
الأخرى بدلاً عن الضرب باليدين, وباليد الواحدة عن الاثنتين كما في الأقطع عند 
عدم القكّن من الضرب أو الضرب باليدين أو بكليهماء وكذا في غير المقام ما يمر 

)١(‏ لما يأتي من عدم الدليل على اعتبار الطهارة في الكف أصلاً. وعلى تقدير 
القول باعتبارها فان غاية ما يمكن الالتزام به هو اعتبارها في حال الاختيار لا مطلقاً. 
إذن لا تكون نجاسة الباطن عذراً يوجب الانتقال إلى الظاهر من الكقّين. 


اعتبار مسح الجيهة والجبينين 

(؟) اختلفت كلمات الفقهاء وتعبيراتهم عن امحل الممسوح من الوجه, فالمشهور 
عبروا بوجوب مسح الجيهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى. وعن 
السيدين١"‏ وكثير من القدماء التعبير مسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف 
وعن جامع المقاصد'' وغيره التعبير بمسح الجبهة والجبينين. وعن بعضهم التعبير 
جم الجبهة والجبينين وال حاجبين. وعن علي بن بابويه التعبير جسم الوجه'" وظاهره 
إزادة الأستيعاتك .هذا 


. 17١ الغنية:‎ . ١١8 الانتصار:‎ )١( 
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والظاهر أنٌ المسألة ذات قولين: 

أحدهما: اعتبار مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف . 

وثانهما: اعتبار مسح الوجه بقامه كا لعله الذي أشار إليه الحقق في شرائعه, فاه 
بعدما ذكر الوجه الأَوّل أشار إلى الثّان فقط بقوله: قيل باستيعاب مسح الوجه١".‏ 
والوجوه الأخر متحدة وإنا الاختلاف في التعبير. 

وكيف كان. فالمتبع هو الأخبار الواردة في المقام. وهنا عناوين أربعة: الوجه 
والجيهة والجحبينان والحبين. 

أمَا الوجه فهو واقع في كثير من الأخبار منها صحيحة الكاهلى حيث ورد فيها: 
«فمسح بها وجهه»!'! ومنها حسنة ف أيُوب المتزاز وقد ورد فيها: «ثم رفعها سح 
وجهه» "١‏ وغبر ذلك من اللا 

وأمّا عنوان الجبهة فلم يرد إلا في رواية الشيخ عن المفيد بإسناده إلى ابن بكير عن 
زرارة قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمّم. فضرب بيده على الأرض م“ 
رفعها فنفضها أ مسح بها جبهته ...»01 . 

إلا أن هذه الرواية بعينها قد رواها في الكافي بإسناده إلى أحمد بن محمّد بن أبىي 
نصر عن ابن بكير عن زرارة قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمّم... إلى 
أن قال: ثم مسح بها جبينه وكفيه موّة واحدة» 7 ومن البعيد جدّأ بل غير محتمل 
عادة أن تكون هناك روايتان رواها ابن بكير عن زرارة وقد وقع في إحداهما عنوان 
الجبهة وفى الأخرى عنوان الجبين, إذن لا يعلم أن اللفظ الوارد عن الإمام هو الجبين 
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أو الجبهة فتصبح الرواية مجملة من هذه الجهة. 

على أن رواية الشيخ ضعيفة السند بأحمد بن محمّد بن يحيى العطار. بخلاف رواية 
الكليني ال ها طريقان وأحدهما معتبر وهي الحجّة ام والوارد فيها هو الجبين. 

ويؤيد صحة نسخة الكليني ما روأه ابن إدريس فى آخر السرائر عن البزنطي عن 
ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أتى عمار بن ياسر... إلى أن 
قال: مسح بجبينه ١76...‏ لأَنْا مروية عن البزنطي, هذا. 

وقد ورد في الفقه الرضوي ما هو برعنى الجبهة حيث ورد فيه : «ثم تمسح بهما وجهك 
موضع السجود»'!" فان موضع السجود هو الجبهة. وهذا مبني على ما نقله في المستدرك 
لكن المنقول عن الفقه الرضوي في جامع الأحاديث مغاير له. ونصّه: «ثمّ مسح بهما 
وجهك من حدّ الحاجبين إلى الذقن. وروي: أن موضع السجود من مقام الشعر...»”" 
فانّه على هذا يكون قوله: «روي: أن موضع السجود» مطلباً آخر ولا يكون تفسيراً 
للوجه كما هو كذلك على نقل المستدرك, ولعل الاختلاف من جهة نسخ الكتاب. 

إلا أنّ الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلاً عن اعتبارها. 

نعم نقل الوافي عن كل من الشيخ والكليني هذه الرواية بعنوان الجبهة!*'. وهو 
حمول على الاشتباه وعدم توجهه إلى الاختلافء او مستند إلى اختلاف نسخ الكافى. 
وكيف كان. لم ينبت ورود لفظ الجبهة في الرواية. 

وأا الجبينان فقد ورد في رواية عمرو بن أبى المقدام عن أب عبدالله (عليه السلام): 
«أَنّه وصف التيمّم فضرب بيديه على الأرض م رفعهم| فنفضها ثم مسح على جبينيه 


وكفيه مراه واحدة»(6. 
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نعم ورد ذلك في صحيح زرارة عن أب جعفر (عليه السلام) الواردة في قضيّة عمار 
ابن ياسر('! وقد اشتملت على عنوان الجبينين على نسخة. وورد لفظ الجبينين في 
الفقه الرضوي على ما في جامع الأحاذيت !"ون المتعدوك: ْ 

وأمّا الجبين فقد ورد في صحيحة زرارة المتقدّمة عن طريق الكافي'" وما رواها 
الصدوق على نسخة وما رواه ابن إدريس في آخر السرائر أيضاً!. وم مش ا 
الوارد في رواية زرارة ا ثهماء هذا ما ورد في الاخبار. 

وأمّا ما عن ابن بابويه من اعتبار مسح الوجه بتامه فهو مقطوع الخلاف لوجهين: 

أحدهما: صحيحة زرارة!*) في تفسير قوله تعالى: اوَآَمْسَحُوا بِرْمُوسِكمْ »# حيث 
صرّحت بأنّ المسح ليس كالغسل ليجب في تام الوجه. حيث قال: «أثبت بعض 
الغسل مسحاً لأنّه قال: بوجوهكم» أي: ولم يقل: «وجوهكم» والباء للتبعيض كما هو 
الحال في قوله تعالى: لوَآَمْسَحُوا بِرْمُوسِكُمْ © . إذن نستفيد من هذه الصحيحة أن 
المسح لايجب في جميع الوجه. 

تاتيهما : أن الأخبار المتقدمة المقكئلة عل الحبينين أو الحينة أخبار معيرة وده 
المستهجن جدّاً أن يعبر الإمام (عليه السلام) عن تام الوجه بالجبين أو الجبينين: لأنّه 
مثل إطلاق الأنف وإرادة تمام الوجه. وهو تعبير غير مألوف, فلو كان الواجب مسح 
تام الوجه لما عبر عنه في الأخبار المذكورة بالجبين أو الجبينين. فالقول بوجوب المسح 
ىام الوجه ساقط قطعا. 

وقد تحصل من استعراض الألفاظ الواردة في الأخبار أنّ الثابت هو لفظ الوجه 
والحبيق أو الحبيتية :ولا فكن تقبين الأخبار المتغملة غل الوه فا اشتفمل عدن 
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بوجوهكم. 


4 انط ا طاو ونا اد بوعل راسو لمكم وو دجوي كنوع العو 217 بر الطيارة 
الجبين أو الجبينين7". وذلك لعدم صحّة إطلاق الجبين بمعناه الجنسى الشامل للواحد 
والاتكيوبراواكة الزضف وذلف ل : الويحة كا طلق علية الوه را دمت سيد 
اانا هو التبيق الو احه لبسى كنا نيو احف يدي فطلا النينوا 831 لوس | طلذق 
الأذك واراذة الوجة امن جعيعا اعد كزنها ها يواجه وه نهذ 

عل أن الاأخبان قن افطل قل ١‏ له سوا وتعونفهم نذالا يناي وال كنقت اد 
أمروا بذلك, ولا يمكن مسح الجبين الواحد بالكف. لأنّ الجبين اسم لموضع خاص 
وهو لا يمسح عند مسح الوجه - بتامه ‏ نعم يمكن مسحه ثانياً. إلا أن المسح المأمور 
به فى الأخبار هو المسحة الواحدة والمسح مرّة واحدة. والجبين فى مسح الوجه مدة 
لاايقع بمسوحا بوجه. 

وأمّا الجبينان فهما وإن أمكن مسحهما بالكفين عند المسح مرّة واحدة إِلآ أَنُْما 
لا يطلق عليه الوجه أيضاً. لعدم كونهما مما يواجه به الإنسان. فاحال تقييد الأخبار 
المشتملة على + او اسفن شافط 

وألّذي ينبغي أن يقال فى المقام: إنّ الأخبار الواردة في مسح الجبين أو الجبينين إِنما 
وردت لبيان حد ره الذتضت شميعة عوضا !لان اله الا عب اعووعة عبين 
الطول بالقام. لصحيحة زرارة الدالّة على أنّ المقدار الذي كان يجب غسله في الوضوء 
ليس بلازم المسح فى التيمّم وما اللازم في مسح التيمّم هو مسح بعض الوجه”" هذا 
بحسب الطول. وامّا بحسب العرض فتدلنا روايات الحبين والحبينين على ان الوجه 
الواح :غسله كسب العرض بق الوضوء ب أن مسح ف التيكم»»:وبيذا يظهر أن 
المقدار الممسوح في التيمّم هو الجبينان والمقدار المتوسط بينهما أيضاً. إذ لولاه م يصدق 
للح 


(9) لعل المناسن:... المتتعملة غل الحبين أو الحبيتين نا افعمل عل الوجه. 
(؟) .لفل المناست: المت 
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ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين'*! على المجموع فلا يكفي المسح ببعض كل من 
اليدين ولا مسح بعض الجيهة والجبينين, نعم يحبزئ التوزيع فلا يجب المسح بكل 
من اليدين على مام أجزاء الممسوح. 


ولكي يصدق الوجه تحقيقاً لابدّ من إدخال ما بين الجبينين في الممسوح. إذن 
عملنا بكل من الطائفتين ويكون المقدار الممسوح هو الوجه والجبينين. 

وهل يدخل الحاجبان في الممسوح أو لا؟ مقتضى سكوت الأخبار الواردة في 
مقام البيان عن التعرّض للحاجبين عدم لزوم مسحها وكفاية المسح للجبينين وما 
بينهماء لما تقدّم من كفاية المسح ببعض الوجه طولاً. وإن كان الأحوط مسح 
الحاجبين ايضا. 

نعم لاينفك مسح الحاجبين عادة عن مسح الجبينين وما بينهما باليدين إلا أنه 
خارجان عن المقدار الممسوح شرعا. 

وتظهر القرة فما لو كان حاجب على الحاجبين بحيث لم يمكن مسحهما فان التيمّم 
حينئذ بمسح الجبينين وما بينهما كافٍ في صحّته, وأمًا بناءً على دخوهما في الممسوح 
فلا بدٌ من رفع الحاجب عن الحاجبين للزوم مسحههما حينئذ. هذا كلّه في الممسوح . 

وأمّا الماسح فالصحيح لزوم المسح بجميع الكفين واليدين بحكم المناسبة والإطلاق. 

مّا المناسبة فلأجل الأمر الوارد فى الأخبار بضرب الكقّين أو اليدين على 
الأرض ١‏ والمراد منهما جميع الكفين. لأن ضربهم| على الأرض يقتضي الاستيعاب. 
وهذه المناسبة تقتضى أن يكون المراد بالماسح جميع الكفين. فان الكفين اللتين يجب 
ضربهما على الأرض في التيمّم هما اللّتان يجب المسح بها على الوجه والجبينين. 

وَاخ الاطلاق فلآن قوله (عليه السلام): «فضرب بيده على البساط مسح عا 


(#) على نحو يصدق فى العرف أنه مسح بهما. 
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وجهد» كما في صحيح الكاهلي ١١‏ أو قوله (عليه السلام): «ثمّ مسح بها جبينه» كما في 
صحيحة زرارة!'! وغيرهما من الأخبار مطلق. ومقتضى الإطلاق المسح بمطلق اليد 
والكك :اضيا : 

نعم لا يلزم أن يمسح بكل من أجزاء الماسح جزءاً من الممسوح, وذلك لأن سعة 
مجموع الكفين المنضمتين أكثر من سعة الجبينين وما بينهما فيقع بعض أجزاء الكفين 
خارجاً عن الممسوح لا نحالة. كا لايكفي المسح ببعض الكفين كما لو مسح جبينيه 
بنصف كل كف من كفيهء بل لا بدٌ أن يكون المسح بحيث يصدق عليه عرفا أنه مسح 
بالكفين على الجبينين وما بينهماء وهذا إنما يصدق بمسحههم بجميع كفيه وإن كان مقدار 
من الكفين خارجاً عن الممسوح . فالمدار على الصدق العرفي لا التدقيق في مسح 
الجبينين بالكفين مع اعتبار الاستيعاب في الماسح كما مرّء هذا . 

وقد يقال بكفاية المسح ببعض الكف. وذلك لما ورد في صحيحة زرارة التي رواها 
الصدوق فى الفقيه أَنّه (عليه السلام) مسح جبينه (جبينيه) بأصابعه”" ولكن الظاهر 
الفحيعة لاحول فلن لاف :ما يتناف من غدرها من الاخبان المتقدمة :با سن 
تدل أيضاً على إرادة المسح بتام الكف, وذلك لأنّ الظاهر من الأصابع هو 56 
المتمنية أعق ضموغها: وحيت إن المتسرا؟ دو الأضيع الأول دوقفة أسفل 
7 الأضابم الآخر ى فلازم المسح بجميع الأصابع هو المسح بمجموع 5_5 
وقع المسح بالأصابع الأربعة لم يكن المسح بمجموع الأصابع. 

إذن فالصحيحة كغيرها تدلّنا على اعتبار الاستيعاب في الماسح, نعم في الممسوح 
لا يعتبر إلا الاستيعاب العرفي لا الدقي. 
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(؛) الصحيح: الإبهام. 


اليسرى بباطن الهنى من الزند إلى أطراف الأصابع ."١(‏ 


المقدار الذي يمسح من اليدين 

)١(‏ المعروف بين الأصحاب أن المقدار المعتبر مسحه من اليدين في التيمّم هو الزند 
إلى أطراف الأصابع . 

وفي قبال ذلك أقوال: 

منها: ما نسب إلى على بن بابويه''! وابنه في الجالس!' من لزوم مسح اليدين 
من المرفقين إلى رؤوس الأصابع . وكا نه لا فرق بين الوضوء والتيمّم إلا في الملسح 
على الرأس والرجلين, وإلا فأي عضو يجب غسله في الوضوء يجب المسح عليه في 
الي 

ومنها: ما اختاره الصدوق في الفقيه في التيمّم بدلاً عن الجنابة من وجوب المسح 
من فوق الزند والكف قليلاً إلى رؤوس الأصابع”". 

ومنها: ما نسبه في الحدائق إلى ابن إدريس أنه نقل عن بعض الأصحاب القول 
بوجوب المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوسها!؟), أعني موضع القطع في 
السرقة, هذا. 


ما استدل به لما ذهب إليه ابن بابويه 
وقد استدلٌ لما ذهب إليه على بن بابويه وابنه فى الجالس بجملة من الروايات: 
منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التيمّم 


(:#) اعتبار الترتيب بين المسحين مبنى على الاحتياط . 
)١(‏ حكاه المحقق فى المعتير 55-0 

)0( الأهال: 44 / المجلس الثالة والسسفوة:, 

(5) الفقيه :١‏ /ا0 / ذيل الحديث ؟١١.‏ 
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ف ة ا ااا تعس امرض العراوة: نار الطيانة 


فضرب بكفيه الأرض م مسح بهما وجهه ثم ضرب بثماله الأرض فسح بها مرفقه 
إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها...»77". 

ومنها: صحيحة ليث المرادي عن أب عبدالله (عليه السلام): «فىي التيمّم قال: 
تضرب بكفيك على الأرض مرّتين, ثم” تنفضهما وقسح بهما وجهك وذراعيك»7". 

ومنها: موثقة سماعة قال: «سألته كيف التيمّم ؟ فوضع يده على الأرض سح بها 
وجهه وذراعيه إلى المرفقين» !"ا 

كا استدلٌ لما ذهب إليه الصدوق بصحيحتي أب أَيُوبٍ الخزاز وداود بن النعمان 
الواردتين في قضية عمار حيث ورد فيها أنه (عليه السلام) مسح فوق الكف قليلاً!2). 

وما نسبه ابن إدريس ال فسن اضحابنا يذل علية :ها رواة اد تن عسى عن 

بعض أصحابنا عن أبىي عبدالله (عليه السلام): أنه سُئل عن التيمّم فتلا هذه الآية: 

(دَآلسَاروة تالكا ِقَدُ فَافْطَعُوا أَيْدِيم) © وقال: : 9فَاغْسِلُوا وُ جُوهَكُمْ وَأيْدِيَكُمْ إل 
لمرَافِقِ 4 قال: فامسح على كفيك من حيث موضع القطع. وقال: لإوَمَا كَانَ رَبك - 
نَسِيّاً 014. 


ما يدل على مذهب المشهور 

والصحيح هو ما ذهب إليه المشهور في المقام. ويدل عليه أمران: 

أحدهما: جميع الأخبار الواردة في كيفيّة التيمّم المشتملة على أُئُّم مسحوا كفيهم 
أو أمروا جسم الكفين!'2. وتقريب الاستدلال بها من وجهين: 
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أحدهما: أنّ اليد وإن كان ها إطلاقات متعددة, فقد تطلق بمعنى أصول الأصابع 
إلى أطرافها كا في آية السرقة. وأخرى: تطلق على الزند إلى أطراف الأصابع كما في 
آية التيقم على ما يأتي بيانه. وثالئة: على المرفق إلى أطراف الأصابع كما في آية 
الوضوءء ورابعة: على المنكب إلى رؤوس الأصابع كما هو الشائع. إلا أنّ الكف 
بيت كذلك:وإنا اما فعق.واتند :وهو الزند إلى أطراق الأصابع:«فعدلنا الأجبار 
المذكورة غلى آم متسخوا من الزثد إلى رؤؤنين الأصابغ او انهم اموا بمسح ذلك . 

الوجه الثّاني: أن بعض تلك الأخبار اشتملت على أ نهم مسحوا بالكف النى على 
ابرض وبالشترى بغل الى أو باخداهنا عل الأخرىووفن اللنافن أن المسم 
لا يكون إلا بالكف بالمعنى المتقدّم ولا يكون بالذراع فانّه أمر غير معهود. حقٌ أن 
الصدوق ووالده لا يرون المسح بالذراع, فإذا كان الماسح هو الكف وما دون الزند 
كان الممسوح أيضاً كذلك. لأنّ الكف في كل من الماسح والممسوح بٌعنى واحد. 

الثاني مما استدلٌ به على مسلك المشهور هو جملة من الأخبار المعتبرة : 

منها: صحيحتا أبي أَيُوب الخزاز وداود بن النعمان'" المتقدمتان. لدلالتهها على أن 
الذراعين ليسا بلازمي المسح ى) يراه على بن بابويه وابنه في المجالس. فانه (عليه 


<2 


السلام) مسح يديه فوق الكف قليلاء ولم بمسح ذراعيه. 

وأظهر منهها صحيحة زرارة قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول, وذكر 
التيمّم وما صنع عمارء فوضع أبو جعفر (عليه السلام) كفيه على الأرض ثم مسح 
وجهه وكفيه وم يسح الذراعين بشىء»!"ا لصراحتها فى خلاف ما ذهب إليه ابن 
بابويه في الجالس وما اختاره الصدوق فى الفقيه. 


المناقشة فما استدل به على مذهب ابن بابويه 
ثم إن ما استدلٌ به على مذهب ابن بابويه لايمكن الاعتاد عليه فى مقابل تلك 


)١(‏ الوسائل ": 308 / ابواب التيمّم ب ١١‏ ح ؟؛, 4. وقد تقدّم مضمون حمل الاستدلال في 
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ا" لحي حي ا امع وي اع واد ود قد الابيد ترس العووة 6 / الطهارة 
الأخبار الدالّة على مسلك المشهور. وإنما الكلام في أنّه يحمل على الاستحباب أو 
لابدٌ من حمله على التقيّة . 

وقد تكلّمنا فها سبق على نظائر المقام, ولعله أشرنا إليه في أخبار البئر"'' وقلنا: إن 
التردّد بين الحمل على الاستحباب أو على التقية إنما هو فها إذا اشتملت الطائفتان على 
الحكم المولويء فانّه إذا قدمنا إحداهما أمكن التردد في أخراهما بين الأمرين حينئذ 
فيجمع بينه) بالجمع العرفي ويحمل الآخر على الاستحباب بأن يجعل أحدهما قرينة 
على إرادة الترخيص من الآخرء ومعه يكون دليلاً على الاستحباب وهو جمع عرفي. 

وأمّا إذا لم يكن شيء من الطائفتين مشتملاً على الحكم المولوي مثل المقام. حيث 
إن السؤال ق الطائففين اها هوخن كيني التنقي ولببها متساءيق غل الحكم المولو 
فهما متعارضتان بالتباين, لأن إحدى الكيفيتين تغاير الكيفيّة الأخرى كا هو واضح 
ولا معنى لحمل إحداهما على الاستحباب, ولا يكون ذلك من الجمع العرفي في شىء. 

إذن لا بدٌ من الدّجوع إلى المرجحات. وما دل على مسلك المشهور موافق للكتاب 
ومخالف للعامّة!" والطائفة الأخرى مخالفة للكتاب وموافقة للعامّة. ومع هذين 
المرجحين لابدٌ من الأخذ بما دل على مسلك المشهور وإن كان مرتبة الترجيح بمخالفة 
العامّة متأخرة عن الترجيح بموافقة الكتاب. 

م إن كون الطائفة الثّانية موافقة للعامّة ظاهرء لذهابهم إلى لزوم المسح من 
المرفقين إلى أطراف الأصابع . 

وأمّا مخالفتها الكتاب فلأنّ الآية المباركة دلت على لزوم المسح في التيمّم بالوجوه 
والأيدي حيث قال عرّ من قائل: «فَامْسَحُوا بوُجُوهِكمْ وَأَيُدِيكهْ "١4‏ بعطف 
أيديكم على وجوهكم وقراءته مجروراً كما فى وجوهكم, إذ لو كان معطوفاً على 
ججمو ع الجار والمجرور للزم قراءته منصوباأ لرَأَيْدِيكم» بالفتح . 


01( لاحظ شرح العروة 5 : .١121‏ 


(0) لمعرفة فتواهم يراجع كتاب الأم :١‏ 44. المحلى ؟: .١07‏ 
(0): التساء 1 11 


وكا أنّ لفظة الباء الجارة في طبِوْجُوهِكُمْ © دلتنا على إرادة بعض الوجه وعدم 
لزوم مسح تام الوجه في التيمّم. كذلك تدلنا على إرادة البعض في «أيُدِيكم » 
فنستفيد منها أنّ اليد اللًازم غسلها في الوضوء لا يعتبر مسحها بتامها في التيّم بل 
يكف مسح بعضها. فا دل على لزوم مسح جميع اليد من المرفقين إلى الأصابع يكون 
على خلاف الآية المباركة. هذا كلّه فها ذهب إليه على بن بابويه وابنه في المجالس . 


ما ذهب اليه الصدوق (رحمه اللّه) 

وأمًا ما ذهب إليه الصدوق فى الفقيه من اعتبار المسح فوق الكف بقليل مستدلا 
غليه بالضهيختين المقدينين١١)‏ فلايكن الساعدة غلية. لأتها اغا استثعملتا عل 
عكار عزوو لفل ليان هنيدل هل لدعلل وه الرحوي بن لابه ان 
يكون على وجه المقدمة العلميّة. لدلالة ما قدّمناه من الأخبار على كفاية المسح من 
الزند إلى أطراف الأصابع . 

وتظهر القرة فها إذا كان فوق الزند حاجب عن المسح فانه يمنع عن صحّة التيمم 
على مسلك الصدوق ولا يضر على مسلك المشهور كما أوضحناه في مسح الحاجبين. 


ما نسب إلى بعض الأصحاب 

وأمّا ما نسبه ابن إدريس إلى بعض الأصحاب ففيه: أنّه لا ملازمة بين كون اليد 
في آية السرقة بمعنى أصول الأصابع إلى أطرافها وبين أن تكون الكف في المقام بهذا 
المعنى. على أن المقتضي له قاصر في نفسه. لأنّ المرسلة لايمكن الاعتاد علبها في 
شيب ل العارضة ها وين ما استدللنا بعل جلك المتعيود: 

بق الكلام في أن مسح الزند إلى أطراف الأصابع هل يعتبر أن يكون بباطن الكف 
أو يجوز أن يكون بظاهرها. كا أن الممسوح من الزند إلى أطراف الأصابع هل هو 


)١(‏ وهما صحيحتا أب أَيّوبٍ الخرّاز وداود بن النعمان, وقد تقدّمت الفقرة المرتبطة منهما بالمقام 
فى ص ؟777. 


ا" ماس بح سج لاو ووم الكو سس بمو اقرع الغ ون ل الطيارة 
ويحجب من باب المقدمة إدخال شيء من الأطراف. وليس ما بين الأصابع من 
الظاهر”" فلا يجب مسحهاء إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح. بل الظاهر 
عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه, بل المناط صدق مسح القام عرفا. 


ظاهره أم يجور أن يسح الباطن. 

والصحيح هو اعتبار أن يكون الماسح باطن الكف لا ظاهرهاء كما أن الممسوح 
يعتبر أن يكون ظاهر الكف لا باطنها. وذلك للأخبار البيانية الواردة فى كيفيّة التيمّم 
حي تقلت ل أن اله اموا أو التي مسعوا كل والعة امن الكنين د 
الأخرى. وهذا يدلّنا على أنّ المسح نما يعتبر أن يكون بباطن الكف كا أنّ الممسوح 
يلزم أن يكون ظاهرهاء لأنّه المتعارف في المسح . 

فلو كان الماسم ظاهر الكف والممسوح باطنها لأوضح ذلك في الأخبارء لوجوب 
التنبيه على كل ما لم تجر العادة عليه. نظير ما بيّناه فى مسح الوجه''! حيث قلنا إن 
مسحه يعتبر أن يكون بباطن الكف لا بظاهرهاء لعين ما ذكرناه في المقام . 

ويذلنا عل اغتبار كوي المصسوم فذاق الكنعيرض بكينة الكاه] ميك وود 
فيها أنه (عليه السلام): «ضرب بيده على البساط فسح هما وجهه ثم مسح كفيه 
إحداهما على ظهر الأخرى»”!". 


ما بين الأصابع ليس من الظاهر 

)١(‏ أمّا المقدار المتصل من الأصابع بالأخرى مما بين الأصابع عند ضمها فلا 
إشكال فى عدم وجوب مسحه. لأنّه من الباطن ولا يجب مسح الباطن ]ا 0 

وأمّا المقدار الظاهر المشاهد منه مما بين الأصابع الذي لم يتصل بالإصبع الأخرى 


.70/ لعل المناسب: في ضضرب اليدين. كما في ص‎ )١( 
.١ ح١١ (؟) الوسائل ": 368 / ابواب التيمّم ب‎ 


وام قتزائطه فى انضا امور 
الأوّل: النيّة مقارنة لضرب اليدين على الوجه الّذي مرّ في الوضوء(". 


فلأنّه ليس من الظاهر ولا من الباطن ولأنّه مما لا يقع عليه المسح عادة عند المسح 
باليد الأخرى, فلو كان مسح ذلك المقدار لازماً أيضاً وهو على خلاف ما يقتضيه 


طبع المسح للزم التنبيه عليه في الأخبار مع أنه لم يرد ذلك في شيء من الروايات. 


الكلام فى شرائط التيمّم 

. الأوّل مما يعتبر فى التيمّم : النيّة‎ )١( 

يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين: 

الأوّلة:ق.اصل اعبار القةق التيته: 

والثّاني: في مبدئها وأنّ النيّة تعتبر فيها المقارنة مع الضرب أو المقارنة مع مسح 
الوعة 

المقام الأوّل: لا ينبغي الشبهة في أنْ التيمّم كالوضوء والغسل تعتبر فيه النيّة 
وليس هذا لأجل أنّ التيمّم بدل عن الوضوء وحيث إِنّه مما تعتبر فيه فلا بدٌ أن تكون 
معتيرة في بدله أيضاًء وذلك لعدم التلازم بين كون المبدل منه معتيراً فيه النيّة وكون 
بدله كذلك. ولم يقم عليه دليل شرعي أو برهان عقلي, بل قد وقع خلافه في الصوم 
فان بدله لمن لايتمكّن منه إطعام ثلاثة أشخاص أو مساكين من دون أن تعتبر النيّة 
في الإطعام . 

بل لأجل أنّ التيمّم طهورء والطهور جزء من الصلاة تنزيلاً. لما ورد من أن 
الضلاة علذتة أئلات» غلك الطهو ناوعا أن الضلاة تسن فنا النية هما ذلك 


2 


الحال فها هو جزوها تنزياا. 


.6 ح١ أبواب الوضوء ب‎ / 317:١ الوسائل‎ )١( 


م" اتن وام اي اعد وو كود او اماو اع ام تياب القرظ: الغو ا ب الطيارة 

المقام الثاني : قد يقال: إِنّ النيّة تعتبر مقارنة لمسح الوجه لأنْه أَوّل التيمّم. وضرب 
اليدين شرط فيه. ويدل عليه ما رواه زرارة عن احدهما (عليها السلام) قال «قلت: 
رجل دخل الأحمة... إلى أن قال: إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوات 
الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللبد أو البرْذّعة ويتيمّم ويصلى»'' فانٌ التيمّم قد 
تكوّرافينا حيت قال: افليقيس يضرت يبده عل اللبد أو البرذعة ويقيكم ويضل». 

وظاهره أن المراد به هو ما أريد من التيمّم ف الأمر به بقوله «فليتيمم», ومنه يظهر 
أن التيمّم إنما يتحقّق بعد ضرب اليد على ما يصح التيمّم به ولا يتحقق من حين الضضرب. 

والإنصاف أنّ الرواية لا تخلو عن الدلالة ولا أقل من الإشعار بأنّ التيمّم إِنما هو 
بعد ضرب اليد على ما يتيمّم به وهو مسح الوجه. 

1 ب ااتضعيقة تبس دين هلال الى قبي النه التضدي نارهو العلو اخري 
وقد استظهر شيخنا الأنصاري (قدس سره) من ذلك أنّ الرجل لم يكن له دين أصلا”" 
لآنّ البعد بين المذهبين كبعد المشرقين, فلا يمكن الاعقاد عليها بوجه. 

إذن يقع الكلام في أن كون التيمّم يبدأ من الضرب بأي دليل. ويمكن الاستدلال 
عليه بالأخبار البيانية الواردة لتعليم التيمّم وكيفيّته فائّهم في ذلك المقام بعد سؤاهم 
عن التيمئكم ضربوا يقي على الأرض ومسحوا بها وجوههم وامديفة كقوله في 
حسنة الكاهلى : «سألته عن التيمّم فضرب بيده... إلخ»7" فانٌ الظاهر منه أنّ التيمّم 
يبدأ ويشرع من الضرب. وهكذا غيرها من الأخبار البيانيّة . 

بل لو ناقشنا في دلالة تلك الأخبار على المدّعى تكفينا صحيحة إسماعيل بن همام 
الكندي عن الرضا (عليه السلام) ‏ وأحمد بن حمّد فى سندها هو ابن عيسى - قال: 
«التيمّم ضيربة للوجه وضيربة للكفين»!). ظ 


)01 الوسائل ؟: 0” / أبواب التيمّم ب 9ح 6. 
(؟) كتاب الطهارة: لاه السطر .١9‏ 

(5) الوسائل ": 4 / ابواب التيمّم ب ١ح .,١‏ 
(؛) الوسائل ": 31١‏ / ابواب التيمٌم ب ١١ح‏ ". 


حيث حملت الضيربة على التيمّم. وهي تدلّنا على أنّ الضربة أو الوضع داخل في 
التيّم وهي أوّل التيمّم. إذن لابدّ أن تكون نيّة التيمّم مقارنة للضربة. 

وتظهر المرة فها لو بدا له في التيمّم بعد ضرب يده على الأرض. فانّه ‏ على ما 
ذكره ذلك القائل ‏ ينوي التيمّم مقارناً لمسح وجهه وهو صحيح, وأمّا بناءَ على ما 
ذكرناه فلابدٌ من أن يضضرب يده على الأرض ثانياً وينوي مقارناً للغدرب. 

وأمًا الاية المباركة وهي قوله عرّ من قائل: «فَْتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيّباً قَامْسَحُوا 
وْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ 74 فقالوا: إِنهَا لا دلالة لها على أن التيمم يبدأ من الضرب 
لعدم اشتالها عليه بل هي مشتملة على الأمر بالمسح. 

ويدفعه: أن الآآية اذل غدل عل أن الضرب من التيمّم اننا لاتدل على 
خلافه. بل يستفاد منها كون الضضرب من التيمّم بقرينة قوله تعالى لمِنْهُ 4 أي من 
القراب أو الأرضء فان معناه هو الأمر بالمسح بما ينشأ من الأرض بضنرب اليد أو 
بوضعها عليها فيكون الضرب أو الوضع داخلاً في التيمّم لا حالة. هذا. 

وقد يقال: إن اشتراط إباحة التراب في التيمّم يقتضي أن يكون الضرب داخلاً في 
التيتّم. فان حمله على التكليف الحض بعيد. 

ويدفعه: 3 الصلاة مشروطة بالطهور وهو بٌعنى الماء والتراب. ويعتبر أن يكون 
استعماهما استعمالاً جائزاً شرعاً بلا فرق في ذلك بين أن يكون ضيرب اليد على القراب 
لالفكم جردا او شرطا ,ذلك لأح .داك الفيددو كان خارها لا ان اليل ماحد 
للمأموزية حيقة»ولا يكن أن :يكو فيد المأمور بد ميفوظا الأنّ المبغوطن لا مكن 
أن يكون مقرباً. فلا دلالة ولا إشعار في اشتراط إباحة القراب في التيمّم على كون 
الضرب داخلاً فى التيمّم . 


استدراك: 
ذكرنا أنه وقع الكلام في أن الضرب جزء للتيمم أو أنه مقدمة له وابتداؤه مسح 


.1:6 المائدة‎ )١( 


1 ماود لم ا اد را اوه و ل اموا قار الوه 1 0 الطيارة 
المحف وقد اتكتلور اميق الأخنار الساقة ١‏ الشترم ع ١5‏ ااعرقدةةبوا سيدا 
له أيضاً بما ورد في صحيحة إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا (عليه السلام) قال: 
«التيمّم ضدربة للوجه وضربة للكفين» لأنْما حملت الضربة على نفس التيمّم وقلنا 
ابا كدانا عل أن القتري هرهم متم 

وللاتريو ةلك ينان ان القيق ضهوية" نط .كنك وليشت القير 1 تيسما راذا يتن 
وما المقصود أنّ الضرب بانضمام بقية الأمور المعتبرة فيه من مسح الوجه والكفين 
واللتشاعيقي: فجمل التيكى عل الشدوت١١‏ من اجل أن المركنع عن أحدائة».هذا. 

وقد يعارض ذلك بما ورد في موثقة سماعة في رجل مرّت به جنازة وهو على غير 
وضوء كيف يصنع ؟ قال: يضرب بيديه على حائط اللّبن فليتيمم به" حيث دلت 
على أن ضعرب اليدين على الأرض خارج عن التيئم ومقدمة له, والتيمّم إِمَا يتحقق 
بعده . 

إلا أن الصحيح عدم دلالة الموثقة على ذلك. لأنَّها ناظرة إلى اعتبار الضرب في 
التيمّم وأنّه يكفى الضرب على الحائط. وإنما قال «يضدرب... فليتيمم به» باعتبار ما 
قدّمناه من أنه إذا ضرب يديه على الأرض لايكون هذا الضرب تيمماً قطعاً بل 
الضرب بضميمة غيره ما يعتبر فيه يكون تيمماً. فكأ نه (عليه السلام) قال: يضرب 
بيده ويأق ببقية الأمور فيتحقق به التيمّم . 

وإطلاق لسع عدواتسرى جه بالصريي إطلاق عادي صحيح. وهو نظير ما 
لواقلنا !باه يك بويضل ؛ فان معناه أنه بعدما كبر يأنى ببقية أجزاء الصلاة أيضاً 
ويكون ما أنى به صلاة. لا أن التكبير خارج عن الصلاة. وهذا ظاهر. إذن لا تكون 
الموثقة معارضة للصحيحة المتقدمة فتبق دلالتها على أنّ الضرب جزء من التيمّم 
نامعن الغا دفن ظ 


)١(‏ لعل الأنسب: فحمل الضرب على التيمم. 
(؟) الوسائل : ١١١‏ / أبواب صلاة الجنازة ب 7١‏ ح 0. وفى الكافي والتهذيب: فيتيمّم به. 


ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة!. 
الثاني : المباشرة حال الاختيار ('). 


عدم اعتبار قصد الرفع فى التيمّم 

)١(‏ يأتي التكلم على أنّ التيم هل هو كالوضوء رافع للحدث كبا هو مقتضى ما 
دل على أن ربٌ الماء والصعيد واحد(". أو أنه مبيح للدخول معه في الصلاة تخصيصاً 
لما دلّ على أنه «لا صلاة إلا بطهور»!' فيجوز في حق المتيمم ؟ 

إلا أنه لايعتبر في صحّته قصد شيء من ذلك. لأنّ ذلك كلّه حكم من الأحكام 
المترتبة على التيتمء وليس هو إلا ضربة ومسحة. فإذا أتى بهما ناوياً به القربة فقد 
تحقق المأموز بة:وخضل الامتثال:سواء أكان التيقم :رافعاً كبا هو الصحيح الموافق لما 
دل غل أن :رت الماء والضعيد واحتد أم كان مبيحاً. لعدم اعتبار نئة الأحكام المترزتبة 
على التيمم في صكّته . 


الثاني نما يعتبر فى التيمّم 

)١(‏ وذلك لأنّه يقتضيه الأخبار البيانيّة الواردة فى كيفيّة التيكم. حيث دلت على 
9 ضربوا ييه على الأرض ومسحوا بها وجوههم وأندهة فقد تصدواله 
بالمباشرة. 

#لونا نهنا ى,ذلكيطرا إلى أن الأخبان المذكورة إنا وردت لياق الكئنة المسارة 
في التيمّم لا لبيان من يصدر منه التيمّم فلا دلالة لها على اعتبار المباشرة: كفانا في 
الاستدلال على ذلك إطلاقات الأمر بالمسح في الآية المباركة وفى الأخبار الآمرة 
بضرب اليدين على الأرض والمسح بهما على الوجه واليدين, وذلك لأن مقتضى 


3 رالغع الوسائل 79281297 أبواب القت ي:18 قن عونا فية. 
(9) الوميائل: 6.25 ازوات الوضوو ننه ١‏ 


1" الوا رار د ال ماي ار لوو اوور كني كي قارع 7 العرزة 137 الطيانة 
إطلاقها أنّ المكلّف لابدّ أن يصدر منه ضيرب اليدين والمسح سواء صدر ذلك من 
غيره أم لم يصدر. 

على أنا لو شككنا فى ذلك ولم يكننا استفادة اعتبار المباشرة من الآية والأخبار 
فقتضى قاعدة الاشتغال عدم سقوط التكليف بالتيمّم عن المكلّف إذا يمه غيره. لأَنْه 
مكلف بالتيمّم قطعاً فلو شك في سقوطه بتصدي الغير لتيممه فقاعدة الاشتغال 
تقتضى البراءة اليقينية الحاصلة بالتصدي للتيمم بالمباشرة. 

نعم شرطية المباشرة تختص بحالة الاختيار ولاتعتبر في صحّة التيمّم عند العجز 
وعدم القكن. والوجه في ذلك اح هرو 

أخدفياًة :نا قدمتاه من أن فا ول غل أت الضاذة قط غال ١١‏ ذو سسكوية 
على جميع أدلة الأجزاء والشرائط في الصلاة. ومن جملة الشرائط في الصلاة هو 
الطهور, وقد دلتنا الآآية والأخبار على أنّ المباشرة معتبرة في الطهور, ومع العجز عن 
المباشرة فقتضى إطلاق الشرطية سقوط الأمر بالصلاة عن المكلّف, إِلَا أنّ ما دل 
عن 1 العيلذة اسقط هنال يدلا عل أن المكلك :ها مون هالعلاة عيفد :ول صياذة 
إلا بطهور. 

ومقتضى ذلك سقوط قيد المباشرة في التيمّم ويستكشف أن اشتراط ال مباشرة 
مختص بحال القككّن والاختيار, ومهذا الدليل سنستدل على جملة من الفروع الآتية إن 
شاء الله تعالى. 

وثانيهما: رواية ابن أبي عمير عن محمّد بن مسكين وغيره عن أبي عبدالله (عليه 
السلام) قال «قيل له: إنّ فلاناً أصابته جنابة وهو يحدور فغسلوه ففات, فقال: قتلوه 
ألا سألوا؟ ألا يمموه؟ إِنّ شفاء العي السؤال»!' فائّها تدلّنا على أَنّ العاجز عن التيمّم 
بسمة غيوة فالمباشر#ساقطة عقيل العحه . 


.0 ح١ الوسائل ؟: 37 / أبواب الاستحاضة ب‎ )١( 
.١ الوسائل "!: 357 / أبواب التيمّم ب 6 ح‎ )1( 


إلا أنّ الكلام في سندها لأنَّا إلى ابن أبي عمير حسنة, وهو يروي عن محمّد بن 
تسكانن وهذا عي 

هذا بناءَ على نسخة الكافى('' والوسائل في طبعته الأخيرة, إلا أنّ الموجود في 
التهذيب”" والوافي!" والو سائل في طبعة الأمير المهادري (سكين) بدل (مسكين) وهو 
موثق. 

وذكر الأردبيلي في جامع الرواة أن نسخة الكافي مغلوطة على الظاهرء والصحيح 
سكين, لأن من يروي عنه ابن ابي عمير هو محمّد بن سكين لا مسكين. حقٌّ أن 
الموارد التي نقل فبها أَنّ ابن أببي عمير روى فيها عن ابن مسكين كلها مروية عن ابن 
سكت اها ا . 

وفي الحدائق نقلها عن الكافي عن محمّد بن سكين لا مسكين !* ولو كان نقلها عن 
نسخة الكافى لكان هذا شهادة على كون نسخة الكافي حمّد بن مسكين غلطأً . 

وبهذا كلّه يطمأن أنّ الصحيح هو ابن سكين لا ابن مسكين, فانّ القرائن المذكورة 
تفيد اطمئنان النفس بصحّة نسخة التهذيب والوافي والوسائل بطبعته السابقة. 

والعجب أنّ الطبعة الأخيرة من الوسائل مع أَنّْا مبنية على التصحيح لم تصحح في 
المقام. ولا اشير إلى ان (مسكين) نسخة. فالرواية معتبرة وقابلة للاعتاد عليها. 


)١(‏ الكافى ": 18 / 6. ولكن الموجود فى النسخة الحديثة من الكافى «سكين» كما ذكره فى 
(') التهذيب /١84 :١‏ 059. 

(9) الوافى 3: 059. 

() جامع الرواة ؟: 1915 / .١38١‏ 

(4) الحدائق 5: /ا/ا7. 


1 طاسوا لسسع السودوا الطدو ا و ووو وي الوص ١‏ القوق5 54 1 الطيارة 
الثّالث: الموالاة 7" وإن كان بدلاً عن الغسل!" والمناط فيها عدم الفصل المخل 
مهيلته عرفاً بحيث نمحو صورته. 


الثالث ما يعتبر في التيمّم 
(01 م يرد اعتبار الموالاة في دليل لفظي في المقام. والإجماع المّعى في المقام منقول 
لايمكن الاعقاد عليه, نعم مقتضى الارتكاز المتشرعي أن للعبادات المركبة هيئة 
وصورة بحيث لو لم يؤت بأجزائها متوالية بأن تخلل بينها فصل طويل ولم يصدق 
علينا ا تااع واهد لت ' فلو أتى بججزء منها في وقت ثم بججزئه الآخر في وقت 
آخر بعد فصل طويل لم يصدق أن ما أق به صلاة أو وضوء أو تيمم أو غيرها. 
ومهذا اعتبرنا التوالبي في الصلاة. وإلا لم يقم دليل لفظي على اعتبارها بين أجزائها 
فان مقتضى الارتكاز أنه لو كبّر وقرأ الفاتحة ثم اشتغل بفعل آخرء وبعد مدّة ضيّ 
إلبهما الركوع, وبعد فصل الى بالسجود بطلت صلاته ونم يصدق على عمله الصلاة. 
واعتبار التوالبي في أجزاء الجزء الواحد أوضح .كما لو قرأ بعض الفاتحة ثم" بعد مدّة 
قرأ النصف الآخر. واعتبار الموالاة بين أجزاء الكلمة الواحدة أوضح وأظهرء كا لو 
قال: ماء وبعد فصل قال: لك يوم الدين» فانّه لا يطلقون عليه عنوان الفاتحة. 
وعلى هذا تعتير الموالاة فى أجزاء التيمّم كبقية العبادات نعم علمنا في الغسل من 
الخارج عدم اعتبار الموالاة في أجزائه. وهو أمر آخر مستئد إلى دليله. 
هال يفرق في اعتبار الموالاة في أجزاء التيمّم بين التيمم الذي هو بدل عن 
"م البديل عن الوضوء, بأن يقال بعدم اعتبارها في الأُوّل دون الثاني 
٠‏ فى الادّل - وهو الغسل ‏ لا يعتبر فيه الموالاة؟ 
ما م ف لعي رها نون ا نسكوة ونا عون انما أل ما 2 
اط الموالا. عنس فدهن اك اققر طون سعناه لبقر و الور 
ما هو بدل عن الغسل وما هه 2.0 عن || ضوءء وإعا 55 من جهة الارتكاز 


التابع : الترتيب على الوجه المذكور(". 


المقتضى لاعتبارها بين أجزاء العبادات المركبة بحيث لو وقع بينها فصل طويل بنحو 


<2 


لاتعد الأجزاء عملاً واحداً بطلت. فلا فرق فى اعتبارها بين أقسام التيمّم . 


الرَابع مما يعتبر في التيمّم 

)١(‏ أمّا اعتبار أن يكون مسح الوجه بعد الضرب فهو مما لا إشكال فيه. وتقتضيه 
الآية المباركة والأخبار الواردة في المقام. فلو مسح وجهه ثم ضربهم| على الأرض لم 
يكف ذلك. لقوله تعالى: لقَامْسَحُوا يَوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ "١4‏ فلابدٌ أن يكون 
المسح بالتراب. 

وكذلك تقتضيه الروايات!' بل قد عبّر فى بعضها بكلمة «ثم» الدالة على الترتيب. 

ودعوى: أنّ التيمّم فعل تدريجي, ولابدٌ في الفعل التدريجي من ترتيب على كل 
حال ووقوع بعضه بعد بعض لا يدل على اعتبار القرتيب بين أجزائه. مندفعة بأنّهَا 
قد وردت لبيان الكيفيّة المعتبرة في التيمّم , وما صدر عنهم (عليهم الصّلاة والسّلام) في 
ذلك المقام ظاهره أنه معتبر في صحّة التيمّم. وقد حكي ذلك في بعضها عن النَبى 
(صلى الله عليه وآله)'' وعبّر فيه بكلمة «» أيضاً. فلا موقع لإنكار دلالتها على 

وأمّا اعتبار القرتيب بين اليدين ومسح الهنى قبل اليسرى فلم يدل عليه دليلء لأنّ 
الأختان البيائيه كلها متسملة عل امه مسعوا كنت إحدافنا غل الأخرى: :وأا أنه 
يعتبر التقرتيب في مسح اليدين فهو مما لم يدل عليه شيء من تلك الأخبار. 

نعم ورد في صحيحة محمّد بن مسلم التصريم بالترتيب في مسح اليدين وأنّ التيمّم 
)١(‏ المائدة 1:6 . 


9" الؤبسائل مره ار انوايي العقيوى 1 


"م امعد واه لعو وتنا وباو مصاعو وباط از لعو 2 دعر ارو الغووة 7/15 الطهارة 


الخامس : الابتداء بالأعلى (*) ومنه إلى الأسفل فى الجيهة واليدين(". 


القع كالوضوع الاق ممح الراس و الرسفليق 177 لكا نبا عبرلل اليفية كا 
قدّمناه!"). 

وورد ف موثقة زرارة المروية عن السراتر عن نوادر البزنطي أنه مبسم السدرف 
غل المى والمق عل لسري" إلا ادال عن الدلالة :فل الترهيب» وانا التتتمل 
يقدم بيان أحدهما على الآخرء فلا يستفاد منه اعتبار القرتيب في مسح اليدين . 

وورد ذلك أيضاً في الفقه الرضوي'! بعنوان (أروي). وقد سبق غير مرّة أنه لم 
يثبت كونه رواية فضلاً عن اعتبارها. 

وأمّا دعوى الإجماع على اعتبار القرتيب بينهها فهي مندفعة بأنّه إجماع منقول 
لايمكننا الاعتاد عليه . على أن كلمات القدماء غير مشتملة على هذا الترتيب. فقد 
عبر الصدوق ف المقنع* واهداية7" بما ورد في الروايات من أنّه يضضرب بيديه 
الأرض 0 جسم ب| وجهه ويديه. من دون أن يتعرّض لبيان الترتيب بين اليدين 
وكذلك سلار”", نعم اعتبره بعضهم, ومعه لايمكن دعوى الإجماع في هذه المسألة. 


الخامس من الشروط 
)١(‏ هذا هو المعروف بين الأصحاب. وقد استدل عليه تارة بأنّ التيم بدل عن 


(:#) على الأحوط. 

1 الؤسائل 25799 /:ابوات اليخوت ا عه 

(0) فى ص ١/7؟,‏ 079 73. 

“ومنتل انج ارو امد المع م اح تقد المت 01 
(:) المستدرك ؟: 070 / ابواب التيمّم ب 1 ح .١‏ فقه الرضا: 8. 
(0) المقنع: 51. 

(1) الحداية: 18. 

(0) لاحظ المراسم: غ0. 


الؤضوئ فكا يندا بالوضتوع من الآأعل الى الأيفا فكدلك الال :فق بلع البلا 
من الأعلى إلى الأسفل . ْ 

ويدفعه: عدم الدليل على أن جميع الأحكام المقرتبة على المبدل لا بدٌ من أن تقرتب 
ور عل لبدلا الال شق ء والبد لاق اخر عل الالو 2 افانا بي ى 
التيمّم الذي هو بدل عن الوضوء ولا يجري فما هو بدل عن الغسل, إذ لا يعتبر فيه 
الدع فق الأعل إن الاسفل: 

وأخرىبالأخباو التبائنة الدالة عل ننم (علييه لاز اامييسوا بينج عل 
وجوههم وأيديهم؛ فان مقتضى عدم تعرّضهم لجواز النكس في المسح هو اعتبار كون 
المسح من الأعلى إلى الأسفل. لأنّه المتعارف في المسح دون النكس. فلو جاز غيره 
أو يوجن اللزم علنيم (عليم التبلاء) العشية والدلالة علية» تظليو نا اببعد للنا بعل 
اعتبار كون المسح بباطن الماسح على ظاهر الممسوح. 

وفك أحب'عن ليان الأخبار الرياقة اغا اعسات عل شكارة قدل ضذن من 
الإمام. ولا دلالة له على الوجوب. لأنّ الفعل لا بد أن يقع على أحد الوجهين 
لا محالة. ومن هنا لو مسح من الأعلى إلى الأسفل ثم بيّن أن ذلك غير واجب ويجوز 
النكس في المسح لم يكن فعله معارضاً لقوله. ولا وجه له سوى أنّ الفعل لا يدل على 
الوجوب. فلا يمكننا استفادة الوجوب من مسحهم (عليهم السلام) فى الأخبار البيانية 
بناءَ على صحّة التقريب المتقدم في دلالته على الوجوب . 

وفيه: أنّ الفعل إِنما لا يدل على الوجوب فيا إذا لم يصدر في مقام البيان والجواب 
عن وجوبه. كما إذا ورد أن الإمام تيمّم أو توضاً قائًاً أو قاعداً, فانٌ ذلك لا يدل على 
اعتبار القيام أو القعود في شيء منهما كما أفيد, إذ الوضوء لابدّ أن يقع منه إِمّا قائاً 
وإمّا قاعداً لا محالة . 

وَأما لو بتعلا عن كيتتهفىء كالم ق القاء وا تم (علين ايلام اغطلوا عملا 
في الجواب عن السؤال فيدل ذلك لا حالة على اعتبار ما فعلوا في ذلك الشيء 


6 مكمه ااا اا رظانو لا وقد ابوط لوكو سو و ل جونز رض الغووة نذية ا الطهارة 
المسؤول عنهء كيف وهم في مقام البيان والجواب عن الكيفيّة المعتبرة في التيمّم . 

وأَمّا ما قيل من أنه لو صرّح بعد المسح من الأعلى إلى الأسفل بأنّه ليس واجباً 
فلا يكون تعارض بين قوله وفعله (عليه السلام) فهو من الغرابة بمكان, وذلك لأنْ 
الاستفادة من الفعل إِما هي بالدلالة. وهي لاتكون أقوى من الصراحة:, إذ مع 
التصريم بخلاف الظهور لا يبق للفعل دلالة على الوجوب. والتصريم بيان لعدم إرادة 
الظاهر منه. 

وكذلك الحال في المطلق الذي ظاهره الشمول والسريان, فانّه لو صرّح بعدم إرادة 
السريان منه لم يكن بينه| مناقضة أضلة لذ نه قرينة وتص ريم بعدم إرادة الظاهر منه 
بل وكذلك الحال فها لو صرّح بشيء وصرّح أيضاً بما أراده منه لم يكن بينهما مناقضة 
إذا عد قرينة على المراد. 

فالصحيح فى الجواب أن يقال: إن مسح الوجه واليدين يتصوّر على وجوه: فقد 
نسفاو شق الاعة ال الهايو اشر هق الاعقل الى الاغان و ونالقة فى فين الى 
اليسار ورابعة من اليسار إلى البمين. 

ولنسن المبج مق الأغلى إل الأسقل آمرا عافيا دون غيره لبحب يبان غير على 
تقدير عدم وجوب المسح من الأعلى إلى الأسفل . إذن لا دلالة للأخبار البيانية على 
اعتبار المسح من الأعلى إلى الأسفل . 

وقد يستدل على ذلك بما ورد في الفقه الرضوي من أنه يسح من منبت الشعر إلى 
طرف الأنف37", 

وفيه: أنه ل يثبت كونه رواية فضلاً غن اعتبارهاء على أنه إنما يدل على اعتبار 
البدء من الأعلى إلى الأسفل فى الوجه.ء ولا تعرض له إلى اعتبار ذلك فى اليدين ومعه 
نحتاج في تتميم ذلك إلى القسشك بالإجماع. وهو لو ثم لاستدللنا به على اعتباره من 


)١(‏ المستدرك 5: 0786 / أبواب التيمّم ب 4 ح .١‏ فقه الرضا: 88: فيه «مقام الشعر» بدل 
«منبت الشعر». 


السشادس : عدم ال حائل بين الماسح والممسوح''. 
الغايم: طنيارة اللاتعبو اتسرح حال الكيار 1 


إذن اعتبار ذلك في التيمّم مبني على الاحتياط لذهاب المشهور إليه من دون إمكان 


)١(‏ لأن المسح عبارة عن مس الماسح ومروره على الممسوح. ومع وجود الحائل 
لا تتحقق الماسة الَتى هي المحققة للمسح. 

ومن هنا يظهر أن عدّ ذلك من الشرائط مبنى على التساع, لأنّه حقق الموضوع 
والمسح. لا أنه شيء زائد على حقيقته وهو شرط في صحّته. بل لولاه لم يتحقق المسح 
والموضوع أصلاً. فاطلاق الشرط عليه مبني على ضرب من التسا. وهو نظير ما 
إذا قيل: يشترط فى الوضوء غسلتان ومسحتان. وهذا ظاهر. 


السّابع من الشروط 

(1) قد يستدل على اعتبارها في التيمّم بِأْئّا معتبرة في الوضوء . 

وقيقة 151 2 له لأ طلا فنة يوق الملا سق 

وثانياً: قد بيئنا في حلّه أن طهارة امحل في الوضوء لا دليل على اعتبارها إلا من 
جهة تشحس الماءايهدبناء عل 'تتحيش المتتجيين ١0د‏ ولايد ايكون الماع :والتران 
طاهرين, لأنْما طهور. والطهور هو الذي يكون طاهراً ف نفسه ومطهراً لغيره. 


(#) بل الظاهر عدم اعتبارها فيهم|ا وإن كان الأحقاط لا اشن به. 
)١(‏ شرح العروة 51:0 .5١‏ 


ل 1[ 1[ ز[ ز [ [ز[ [ [  [‏ 00 0000 


]١114[‏ مسألة :١‏ إذا بق من الممسوح مالم يمسح عليه ولو كان جزءاً 
يسيراً بطل "١‏ عمد كان أو سهوأ أو جهلاً. لكن قد مر أنّه لايلزم المداقة 
والتعميق. 

"( مسألة ؟: إذاكان في حل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً‎ ]١١١[ 


فاعتبار طهارة ال حل في الوضوء مبتنية على أن المتنجس ينجس كما هو المعروف 
ينان قناقن يري سالط انا مك عزظا لال كل اعجار لسرن 
5 

وحيث إن المفروض في المقام طهارة القراب وعدم تنجسه بنجاسة الماسح أو 
الصبوع اليل عل اعتبار الطّهارة فيهما بعدما ديقم إن كناك مشمكا شد 
تطهيرهما يطهرهماء وإلّا يصلى مع نجاستهما لعدم تَكّنه من تطهيرهما. 


دابل ف المسوخ مام ابح عليه 

)0 ا 0 الاخلال به لا بدٌ 
من الحكم ببطلانه. نعم قد لا تعتبر المداقة العقلية في الاستيعاب, فان ما بين الأصابع 
ف تايف كانس و امسوم ١(‏ لم بجاميدا ولسوا موس دك رهق ال 
فانّه لايعتبر أن يكون كل جزء من الماسح يمس كل جزء من الممسوح كا مرّء بل 
الللازم هو الاستيعاب العرفي على ما تقدّم بيانه"". 


إذا كان فى ا محل لحم زائد 


)١(‏ لأنّه من توابع اليد أو الوجه عرفاً. ونظيره الإصبع الزائدة في بعض الأيدي 
قالة تبي فخ لكونها معدودة من توابع اليد. 


.377 77١ فيص‎ 0( 


مسح اللّحم الزائد 1 0 اا 


وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيباكا مر فى الوضوء '''. 


)ا ذكريق عت الوطوء ا الاق كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها 
كاللحم الزائد. وإن كانت فوقه فان علم زيادتها لايجب غسلها ويكفيه غسل اليد 
الأصليّة وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما. 

والوجه فما أفاده: أنّ اليد الزائدة لو كانت دون المرفق فلابدٌ من غسلها لكونها 
من توابع اليدء وما دون المرفق إلى الأصابع لابدٌ من غسله في الوضوء. وإن كانت 
فوقه فان كانت أصلية بأن تكون كالأخرى مورداً للاستعمال في الحوائئج وجب 
غسلها لما دل على وجوب غسل اليد في الوضوء. وإن كانت زائدة فلا يجب لأنُّ 
الواح سل البدالة العويء الدائد علييا بوذا 2 يعلج الاضليه سن الراقدرة وبحت 
علي من نانب المقدمة العلشة: 

وفى المقام إذا كانت اليد الزائدة فوق الزند فحكمها حكم الزائدة في الوضوء, فان 
كانت أصليّة يجب مسحهاء لما دل على وجوب مسح اليد من الزند إلى أطراف 
الأصابع , وإن كانت زائدة فلا يجب لعدم وجوب مسح العضو الزائد. وعند الاشتباه 

وإذا كانت اليد الزائدة دون الزند فيمكن التفرقة بين التيمّم والوضوء., فانٌّ الوجه 
في وجوب غسل الزائدة عند كونها دون المرفق هو ما دل على وجوب غسل ما دون 
المرفق إلى أطراف الأصابع, وفي بعض الأخبار أنه (عليه السلام) لم يدع شيئاً إلا 
وغسله'!'' ومقتضاه وجوب غسل الزائدة في الوضوء لأنّه شيء دون المرفق. 

وما في التيمّم فليس لنا دليل يدل على وجوب مسح ما دون الزند إلى أطراف 
الأصابع: وإنغا دلّ الدليل على وجوب مسح الكف. واليد الزائدة ليست بكف حقٌ 


.1١ :0 في شرح العروة‎ )١( 
." ح١0 أبواب الوضوء ب‎ / 788 :١ (؟) الوسائل‎ 


؟ ا #7117111000 0 
]١١171[‏ مسألة ": إذا كان على حل المسح شعر يكؤ المسح عليه(" وإن 
كان في الجبهة بأن يكون منبته فيهاء وأمًا إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب 
[؟؟١١]‏ مسألة :: إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكن المسح بها 
أو علبا!". 


حكم الشعر على نحل المسح 

)١(‏ لأنّه من توابع الوجه واليدين. وأنّه مقتضى السكوت عنه في الأخبار البيانيّة 
ضيف التالبيديل لأ تعد يد امكية ل[ ع علي شعن لا تادرا برومعه ل كان 
الشعر النابت عليهها مائعاً عن صحّة التيمّم لبين في الأخبار ووجب التنبيه عليه. 

نعم لو كان وقع عليهبا شعر آخر غير ما هو النابت عليهما كبا لو وقع شعر الرأس 
على الجبهة لزم رفعه ليتحقق موضوع المسح., لأنّه حائل بين الماسح والممسوح, وأمًا 
الشعر النابت على الموضعين فلا مانع من إيقاع المسح عليه كالبشرة. 


ارو بالسم 
0 ل 1 ذلك ك بالإجماء 5 قاميته , ١‏ تقاعنة ا لأنّها ئ 7 
مراراً مما لايمكن الاعتاد علبها . 

وأَمّا رواية عبد الأعلى مولى آل سام قال «قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام): عثرت 
5 ظفري فجعلت على |صبعي مرارة فكيف 72 بالوضوء 7 قال: يعرف هذا 
سم 1 فهي غير صالحة للاستدلال مها سنداً ل 


.6 أبواب الوضوء ب 79ح‎ / 114 :١ الوسائل‎ )١( 


الجبيرة على الماسح أو الممسوح 0 

آنا من يت النقتقلآن عي الأعل ل بت «ونافه: 

وأمّا من حيث الدلالة فلأجل أن نف الحرج نما تق وحوب ضح البقكرة رولا 
يقتضي وجوب المسح على المرارة. ومعنى قوله (عليه السلام): «يعرف هذا وأشباهه 
من كتاب الله» أن نفى وجوب غسل البشرة أو مسحها أو غيرهها من الأحكاء 
الحرجية يستفاد من كتاب الله, لا أنه يثبت وجوب شيء آخر. 

نعم هناك روايتان رواهما صاحب الوسائل في أحكام الجبائر من دون اختصاصه|ا 
بالغسل أو الوضوء. 

إحداهما: رواية كليب الأسدي قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
إذا كان كسيراً كيف يصنع بالصلاة؟ قال: إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على 
جبائره وليصل»)(". 

ولأياس بدلالتيا عل المتعى» لأن قوله (غليه السثلاء اران كان كن دعن 
نفسه» يعم ما إذا كان خوفه من جهة مسحه على البشرة بحيث لو مسحها ورفع 
جبيرته تضارر به, وقد حكم (عليه السلام) بلزوم المسح على الجبيرة حينئذ . إلا أنه 
طعينة من بعك القد لان كليا الأنكى: ليواتق فى التجال: 

وثانيتهها: حسنة الوشاء قال: «سألت أبا الحسن - يعني الرضا (عليه السلام) كما 
صرّح به الصدوق ‏ عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزئه أن يمسح على طلي 
الدواء؟ فقالاتعم ره أن كسس غليةه 1" وهى من هيت النسنت حيتة بالوقاء» 

إلا أنّ الصدوق (قدس سسره) رواها بعين هذا السند عن أبي الحسن الرضا (عليه 
السلام) قال: «سألته عن الدواء يكون على يد الرجل أيجزئه أن يسح في الوضوء 
على الدواء المطلى عليه ؟ فقال: نعم يمسح عليه ويجزئه»!" وهي - )ا ترى - مقيّدة 


.8 أيواب الوضوء ب 79ح‎ / 10 :١ الوسائل‎ )١( 
6/716 الوسائل 715311 اواك الوطوعت 85 سر ماارنطيوق اخبار الرظا‎ "8( 


4" عبد عدو زه سد ما لبد او وه ع عا وراك اصط مد ويه تكن القووة 88 1 الطهارة 


بالمسح في الوضوء ولا تعم المسح في التيمّم . 

ومن البعيد أن تكون هاتان روايتين رواهما كل من سعد بن عبد الله وأحمد بن 
حمّد بن عيسى والحسن بن علي الوشاء. ومنه يظهر أن رواية الشيث!١‏ سقطت منها 
كلمة «فى الوضوء» ومعه لايمكن الاستدلال بهها على المدّعى . 

نعم لا بأس بالاستدلال على ذلك بالأخبار الواردة في الكسير الجنب أو الذي به 
قرح أو جراحة وتصيبه الجنابة. حيث دلت على أنه لايغتسل ويتيمّم. حيث إِنَّ 
الكس والقرح.غالياً يكون عل الراس والحيهة واليدين» :ولا أقل.من: أنه متعارقف 
عادة لو لم يكن غالبيا. وقد امر الإمام (عليه السلام) فى مثله بالتيمّم من دون ان يامر 
برفع الجبائر عن الكسير ونحوه. 

ثم” لولم تتم دلالة الأخبار على ذلك يكفينا في ذلك ما قدّمناه من أن ما دل على أنّ 
الصلاة لا تسقط بحال!"' حاكم على أدلّة الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة 
ومقدّماتها من الوضوء والغسل والتيمّم. فانّه يوجب اختصاص تلك الأجزاء 
والقترائط يخال الأخضان لأنه دل عل أن المكلف عند غدء الفكن من تلك التترائط 
والأجزاء ا زان بالصلاة. وحيث إِنْها مشروطة بالطهور فلا بدٌ أن يأق بالطهور 
بالمقدار الذ تمدن هن 1 ظ 

نعم لاا حكومة له على اشتراط الطهور فى الصلاة. وليس هذا من جهة التخصيص 
بل لأنّه مع فقد الطهور لا يتحقق موضوع للصلاة, وفي المقام لا لم يتمكّن المكلف من 
الج ف التقم عل نفس النقيرة او ل تدك ون السيريا وح عليه ان يعنت 
بالمسح على الجبيرة أو بالمسح بالجبيرة. 


.١٠١6 / 754 :١ وهي رواية كليب المتقدمة والتى رواها في التهذيب‎ )١( 
.6 ح١ الوسائل ؟: 37 / أبواب الاستحاضة ب‎ )0( 


الاستنابة في التيمّم 0 
[؟7١١]‏ مسألة 6: إذا خالف الترتيب بطل ١‏ وإن كان لجهل أو نسيان. 
[غ؟١١]‏ مسألة 5: يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة!؟ فيضرب 


النائب بيد المنوب عنه ويمسح ها وجهه ويديه7"ا 
)١(‏ لأنّه مقتضى ما قدّمناه('' من اعتبار القرتيب في مسح الوجه واليدين. 


جواز الاستنابة عند العجز عن المباشرة 

7 امن أن امعان الباقرة ص عال الاكسان 

لان النائب يضدرب بيدي نفسه على الأرض لمسح بها وجه المنوب عنه 
ويديه. لأنّ التيمّم فعل نفس العاجز فلابدٌ من صدوره عنه. 

مانا إن صححة ارو رسكت المقدمة الدالدعل أن المدوو وقوه نيه غير" 
فان معنى «يمموه» إيجاد التيمّم فيه وإحداثه به. 

إذق الايد أن يكو اموي عنه .هر الذي يقع فيه التيمّم ويحدث به ى) هو مقتضى 
الإطلاق. وهذا لا يتحقق إلا بضرب النائب يدي المنوب عنه على الأرض لا بضرب 
النائب يدي نفسه. فانٌ التيمّم حينئذ لا يتحقق في المنوب عنه, لأنّْه متقوم بضرب 
اليد ومسحهاء وقد استفدنا من الصحيحة لزوم حدوثه فى العاجزء نعم لا لم يمكنه 
إحداثه بالمباشرة ساغ له أن يحدثه بواسطة النائب. 

ومن هنا يظهر الفرق بين التيمّم والوضوء والغسل, لأنّ التيّم -كما مد ضرب 
ومسح., وهما لا يتحققان إلا بيد المتيمم الحدث. إذ لو صدرا بيد الغير لم يتحقق التيمّم 
في المنوب عنه. 


لقنن :180 
(5) فى ص ؟587. 
(5) الوسائل *: 787 / أبواب التيمّم ب © ح .١‏ وقد تقدّمت في ص 787. 


الل 10000000000000 1 111ص الغروة :+8 7 الطيارة 
وإن لم يمكن الضرب بيده فيضضرب بيده نفسه(". 

)1()5*( مسألة 7: إذاكان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمك.‎ ]١١76[ 
)»**( وإلّا سقط اعتبار طهارته, ولا ينتقل إلى الظاهر إلا إذاكانت نجاسته مسر يد‎ 


زهذا لات الغبل او الوضوئء لآ اللازم افا عسل البشرة ولة بعتي فنية 
كراشيو الوب كنك و كايند القاتية سدق اهنا ان المتووت عله نوها اد 
اغتسل, إلا في مسح الرأمن والرجئلين فاته إنما يتقوم بيذ المنوبي عنه نفسه: كالشترب 


والسع فى اعت 


إذا لم يمكن الضرب بيده 

)١(‏ لما تقدّم من أنّ قوله (عليه السلام): «ولا تدع الصلاة بحال»7! حاكم على 
جميع أدلة الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة أو مقدماتهاء وهو يوجب اختصاصها 
بحال الاختيار. وحيث إن العاجز مكلف بالصلاة ولا صلاة إلا بطهور وهو غير 
متمكن مزع أللاء: يتين غلية الشئلاة بالقرات» وعتيث إن المقدار المشمكن شه للعاحد 
من التيمّم وفوع المسح على وجهه ويديه بالتراب من دون مَكنه من ضرب يدبه على 
الأرض أو وضعههما عليها وجب على النائب أن يضرب بيدي نفسه على الأرض 
وخسم بب| وجه العاجز ويديه. ظ 


إذاكان باطن اليدين نجسا 
)لل ةمكهة لبا لايع 11" لاله قوسن سيره رانتفيلييا: ف العام ان 


(:#) وم يمكن وضع اليد أيضاً. 


.0 ح١ الوسائل ؟: 377 / أبواب الاستحاضة ب‎ )١( 
.585 فى ص‎ )'( 


النجاسة إذا لم يمكن إزالتها وكانت مسرية لايمكن تجفيفها انتقل الأمر إلى ظاهر 
لين 

وتوضيح القول في ذلك: أنّا قدمنا أن الطهور الذي تنوقف الصلاة عليه بمعنى الماء 
والتراب, وهو مما لابدٌ أن يكون طاهراً لأنّه بمعنى ما يتطهر به. وعليه: 

إن قلنا بكفاية كون التراب طاهراً في نفسه قبل ضيرب اليد عليه وإن كان يتنجس 
القزاب: بالقنزت عليه لأنه دق عليه | ند ضعيد طبي: قد فقي ة ناه كا هو مع 
قوله تعالى: طقَتَيَتَمُوا صَعِيداً طَيّباً 04" فلا موجب للانتقال إلى ظاهر اليدين: بل 
يجب عليه أن يضرب بباطن يديه على الأرض وإن كان القراب يتنجس بضضرب 
البدوك عل 


وأمّا لو قلنا بلزوم كونه طاهراً حٌّ بعد الضرب عليه وبما أنه يتنجس بمجدد 
ضيرب اليد عليه فلابدٌ من الانتقال إلى ظاهر اليدين, لما تقدّم من أن اعتبار الضرب 
بالباطن مختص بحال الاختيار والفكن. 

ومقتضى الاحتياط هو الجمع بين التيمّم بضرب الباطن على الأرض وضرب 
الظاهر عليه لأنّه مقتضى العلم الإجمالي باعتبار الطهارة في التراب المتيمم به إمَا 
مطلقاً وإمّا قبل وقوع الضرب عليه, بل لو كان التراب منحصراً بواحد لابدٌ من 
تقديم الضرب بظاهر اليدين على الضرب بباطنهم|. لأنّه لو عكس تنجس البراب وم 
ينفع التيمّم به حينئذ بضرب الظاهر عليه. 


5 الشناء 6ق الماتنة 8 


14" ادن مقا شهام مساو اط ااا لوو ا اا الا اجنو هه اوس الغرو 41 /الطهان: 

[1؟١١]‏ مسألة /: الأقطع بإحدى اليدين يكت بضرب الأخرى ومسح 
الجبة مها ّم مسح ظهرها بالأرض ,"١‏ والأحوط الاستنابة* لليد المقطوعة 
فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته ويمسح النائب 
ظهر يده الموجودة, والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً. 


وظيفة الأقطع بإحدى اليدين 

)١(‏ والوجه فما ذكره: أنّا قد استفدنا من الآية المباركة والأخبار أنّ التيمّم يعتبر 
فيه مسح الوجه واليدين من الأرض لا بالأرضء فإذا فرضنا أنّ المكلف أقطع 
بإحدى اليدين فهو وإن كان يمكنه مسح الوجه والجيهة من الأرضء لأنه يضرب 
بيده الموجودة على الأرض فيمسح بها وجهه. إذ يشمله قوله تعالى: لقَامْسَحُوا 
ِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيِكُمْ 4 فانّه وإن كان جمعاً وخطاباً للجميع إلا أنّه من باب مقابلة 
الجمع با جمع . اي يمسح كل مكلف وجه نفسه ويده. إذ ليس له وجوه وايديء وهذا 
كا ترى شامل لمقطوع اليد الواحدة ايضا. 

إلا أن الأقطع لا يتمكّن من مسح اليدين من الأأرضء لأنّهِ إنما يمكن لواجد اليدين 
فيضرب بهما على الأرض ويمسح بكل منهما على الأخرى, ومع فرض أنعدام إحداهما 
لايمكنه مسحهها من الأرض وإفا يمكنه مسح إحداهما بالأرض بأن يمسح يده 
الموجوند ةا :ال رق 

وكذلك يحتمل أن يتعيّن عليه التيمّم بالذراع من اليد المقطوعة بأن يضربها على 
الأرض ويمسح بها وعليهاء بأن يقوم الذراع مقام الكف,فانّه لايحتمل أن يكون غيره 
من الأعضاء مقدما عليه. فلا تصل النوبة إلى الاستنابة. كما لم يحتملوا ذلك في 
الوضوء حيث اكتفوا في الأقطع بغسل اليد الموجودة. 

كما يحتمل الانتقال إلى الاستنابة في اليد المقطوعة بالغاء قيد المباشرة. 


() بل الأحوط الجمع بينها وبين التيمّم بالذراع من اليد المقطوعة . 


وبون ضوي اراعية و السب علي 01 


إذن يدور الأمر بين إلغاء اعتبار كون المسح من الأرض ليكتى مسح اليد 
الموجودة على الأرض على نحو قد عرفت مع" وجوب التيمّم بذراع اليد المقطوعة 
وبين إلغاء قيد المباشرة لينتقل الأمر إلى الاستنابة . 

ومقتضى العلم الإجمالي هو الجمع بين الأمرين!" بأن يضرب اليد الموجودة على 
الأرض ويمسح ظهرها على الأرض و يستنيب شخصاً ليضرب إحدى يديه مع يده 
الموجودة على الأرض ويمسح بهما وجهه ويده كما في المتن ويتيمّم بذراع اليد المقطوعة 
مع اليد الموجودة. 


وظيفة أقطع اليدين 

)١(‏ وأما في أقطع اليدين فحينئذ لا تشمله الآية المباركة, إذ لا يد له لهسح بها 
وجهه ويديه. كما لايحتمل فيه الاستنابة قطعاً. لأنّ معناها أن يتيمّم غيره بدلاً عنه 
هذفن لين لد 

بل يتعين فى حقّه أن يضرب ذراعيه على الأرض ويمسح بهما وعليهماء وذلك لعدم 
احتال تقدم غيرهما من الأعضاء عليهما في التيمّم, ويمسح بجبهته أيضاً على الأرض 
لاحتال سقوط اعتبار أن يكون المسح من الأرض ولزوم كون المسح بالأرض في 
العضو الموجود. 

والوجه فوا ذكرناه: أنّ المكلف في الصورتين لايحتمل سقوط الصلاة عنه وعدم 
كونه مأموراً بها طيلة حياته لأنّه أقطع اليدين, ومع العلم بوجوبها في حقّه مع 
اشتراطها بالطهور فقتضى الجمع بين ما دلت عليه الآية المباركة والأخبار من اعتبار 
قبد المباشرة وكون المسح من الأرض لا بالأرض هو ما قدّمناه في الاحتياط . 


[1) الا نسب ورياك 
(1)- لعل التاضيب: الامون التااثة. 


ا الوا مطماو روطو وا لمم عامط د وطالب اماو و ابي تر العروة :735 الطهارة 

]١١717[‏ مسألة 4: إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلاً!' ولم 
يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر 
والمسح به"". 

[4؟1١١]‏ مسألة :٠١‏ الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمّه 7". 

]١١179[‏ مسألة :1١‏ لايجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه !) وأمّا مع 
التعدّد كا حائض والنفساء مثلةً!6) 


© ها ذكرناة فق الاجدلالوق فرعي الأضلء لا عرقت عل نانول مدل ان 
الصلاة لا تسقط بحال'". وذلك لقيام الضرورة والقطع بِأنّ الأقطع مأمور بالصلاة 
وليس هو بحيث لا تجب عليه الصلاة طيلة حياته. 

)١(‏ أو غيرها مما يكون حائلاً مثل القير. 


إذا كان على العضو نجاسة لها جرم 

() لأنّ مقتضى الأدلّة هو اعتبار كون المسح بالباطن واعتبار الاستيعاب فيه 
والجمع بينهما غير تمكن في المقام, فيدور الأمر بين سقوط اعتبار الاستيعاب فيضرب 
بباطن يده المشتملة على الحائل وسقوط اعتبار الباطن ليضرب بظاهر يده ومقتضى 
العلم الإجمالمي أن يجمع بينهما كما ذكره في المتن. ظ 

توهو مق الظوو و كروبو ا رضن (قدمن سهرة) لدضيها للعراة: 

(؛) لأنّ المفروض أن الواجب في حقّه متعيّن فالتيمّم لايقع إلا بدلاً عنه بلا 
ةا ]ل التسيين. 

اعتبار تعين المبدل منه < 

(0) لعدم التداخل في التيمّم وإن ثبت ذلك في الغسل, وكذا المستحاضة التي يجب 
عليها الغسل والوضوء . 


.6 ح١ الوسائل ؟: 375 / أبواب الاستحاضة ب‎ )١( 


اجتاع غايات التيمّم اك اسم ا 1 ا ا ود ا 
فيجب تعيينه ولو بالاجمال١١'.‏ 

]١1١١[‏ مسألة ؟١:‏ مع اتحاد الغاية لايجب تعيينها!" ومع التعدّد يجوز 
قصد الجميع, ويحبوز قصد ما في الذمّة. كما يحبوز قصد واحدة منها فيجزئ عن 


الجميع ص 


)١(‏ فانّ الواجب حقائق متعددة مختلفة, ولا تعين لما يأ به بدلاً عنه عند عدم 
قضن التعيين لا واقعا ولذظاهراً فيبظل ولايد معد من الاعادة. 

وتوضيحه: أنه عند عدم تعيين المبدل منه لايمكن أن يقع التيمّم بدلاً عن الجميع 
لعدم التداخل فيه كما عرفت, ولايقع بدلاً عن بعض دون بعضء لأنّه من دون 
ترجيح وتعيين فيقع باطلاً لا حالة. 

وقد يختلف أثر المبدل منه ىا لو وجب عليه غسل الجنابة ووجب عليه الوضوء 
لسبب من أسبابه. فلو تيمّم بدلاً عن الوضوء لم يجز له ما يجوز لغير الجنب من 
دخول المساجد ومس القرآن وغيرهماء وهذا بخلاف ما لو تيمّم بدلا عن الغسل. 

وكيف كان, فع التعدّد لابدٌ من تعيين المبدل منه ولو إجمالاً كما لو قصد ما وجب 
عليه أولة. 


كفاية قصد ما في الذمّة 

(5) قد يقال: ما معنى قصد ما في الذمّة في مقابل قصد غاية معيّنة من الغايات 
وقصد الجميع ؟ لأنّ المكلف إِمّا أن يقصد جميع غاياته وإمّا أن يقصد بعضاً معيّناً فأي 
معنىّ لما في الذمّة غيرهما ليقصده المكلّف في مقام الامتئال؟ 

والجواب: أن المراد بقصد ما في الذمّة هو قصد الجامع بين الغايات مع إلغاء 
الخصوصيات الفرديّة. فقد لايدري المكلّف بأنّه يأتي بأية غاية من غاياته. 


.م ا 71#17#71000000000000 ما 
]١711[‏ مسألة :١7‏ إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل١!‏ وإن تبين غيرها 
صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق !'! وبطل إن كان على وجه التقييد 7*0" 


إذن يصح أن يقال: إِنّه قد يقصد غاية معيّنة وأخرى يقصد الجميع وثالثة يقصد 
الجامع بينها من دون قصد شيء من خصوصياتها. وعلى جميع التقادير يحكم عليه 
بالطهارة ولو فها إذا قصد غاية معيّنة. ومعه يسوغ له الدخول في كل عمل مشروط 
بالطهارة, لأنّه متطهر على الفرض . 


لو قصد غاية فتبين عدمها 

)١(‏ كما إذا تيمّم لصلاة الظهر وانكشف كونه قبل الوقت بطلء أو انكشف أنه 
صلاها وليس هناك أية غاية أخرى من غاياته. والوجه في بطلانه هو عدم المشرع 
له. 

(1) بأن يقصد به الأمر الفعلى, غاية الأمر أَنّه كان يتخيّل أنه من جهة غاية كذا 
وانكشف أن الغاية كانت شيئاً ثانياً غير ما كان يتخيّله. 

(*) قد سبق القول فى هذه المسألة(' وقلنا: إن عبادية الطهارات الثلاثة لم تنشأ 
من أمرها الغيري وإا نشأت من محبوبيتها بذاتها وكونها مستحبّاً نفسيّاً . فإذا أتى بها 
فكناقة إل انه سياه حو اقافة :سق سواء كان كن انا تعد كر فقي 
لغاية معيّنة على نحو التقييد -بأن كان بحيث لو علم بعدم تلك الغاية لم يأت بها - أو 
أقى مها [لا] على وجه التقييد. فقصد التقييد وعدمه لا أثر له فى المقام وأمثاله؛ بل 
لا بد من الحكم بالصحّة فى كلتا الصورتين. 


(:#) من أنه لا آثر للتقييد في أمثال المقام. 
)١(‏ في شرح العروة 0: .١ 1١‏ 


إمرار الماسح على الممسوح ااا 

[؟١١]‏ مسألة :١5‏ إذا اعتقد كونه حدثاً بالأصغر فقصد البدلية عن 
الوضوء فتبين كونه محدثاً بالأكبر فإن كان على وجه التقييد بطل ١‏ وإن كان من 
باب الاشتباه فى التطبيق (*) أو قصد ما فى الذمّة صحٌ, وكذا إذا اعتقد كونه جنباً 
فبان عدمه 57 فاك لعفت يا 111 

]١1١[‏ مسألة :١16‏ في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح 
فلا يكف جد الممسوح تحت الماسح””", نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا 
صدق كونه ممسوحا. 


إذا نوى البدلية عن الأصغر فانكشف أنه الأكبر 

)١(‏ لأن ما قصده من الغاية لم يكن. وما هو موجود لم يقصد. ومعه لابدٌّ من 
الحكم ببطلانه. وهذا بخلاف ما لو أتى به بقصد أمره الفعلى متخيّلاً أنه محدث 
بالأضفر فبان كوئه محدتاً بالأكبر. ش 

وهذا نظير ما إذا أى بصلاة أربع ركعات قاصداً مها الظهر فبان أنّهِ قد صلاهاء فانٌ 
المأتي به حينئذ لا يقع عصراً بل يحكم ببطلانه, بخلاف ما إذا أ بها بقصد ما فى 
الذمّة أو بقصد أمرها الفعلي متخيّلاً أنّه الأمر بالظهر فبان أَنّه مأمور بالعصر فانّه بقع 
عصراً لا حالة. فالتفصيل بين صورة التقيبد وبين قصد الأمر الفعلى صحيح حينئذ"". 

الاأيأق تفيل الكلاء:ى دلق الساله :#3 من مسائل أحكاء اليك إن ضاء 
انها ل قرا عع 


() اعتمد في ذلك على الأخبار البيانيّة وغيرها مما دل على أنهم و بأريدي»م 


(#) الظاهر هو البطلان في هذا الفرض أيضاً. 
0 خط ان 01 


م ما مدعا ومو ماو قدو ا ماو فون جدود قفري الغرو3 719 الطهارة 


وجوههم وأيديهم. وقد ذكرنا في مبحث الوضوء "١‏ أنّ للمسح في لغة العرب معنيين : 

أحدهما: إزالة الأثر. ويعبّر عن آلة الإزالة بالماسح, فإذا كانت اليد قذرة فازيلت 
بمنديل أو بالحائط يقال: إِنّه مسح يده بالحائط أو بالمنديل. ومعناه أن ما دخلته 
«الباء» قد أزال الأثر عن اليد مثلاً. ولا يفرق فى هذا بين إمرار الماسح على الممسوح 
وبين إمرار الممسوح وجره من تحت الماسح, فان المنديل ماسح على كل حالء سواء 
أوقفنا اليد وأمررنا المنديل عليه أم أمررنا اليد على المنديل. 

وقد االجعملنا هدالك أن يكو قوله سيجائة: ط و امشحوا بت فوسكة جلك » 
من هذا القبيل, أي يكون الرأس آلة وموجباً لزوال الرطوبة الموجودة في الأصابع. 
وقد دلت الأخبار على أنه لا بنّ أن تكون فيها رطوبة تمسح بالرأس والرجل. 

ولا يفرق فى هذا -ى) تقدم عون ان يمر الماسح على الممسوح أو العكسن» ونا 
قلنا في الوضوء باعتبار مرور اليد على الرأس والرجلين لأجل الروايات. 

وثانيهما: المسح١",‏ وهو إمرار اليد ومنه قوهطم: مسحت يدي على رأس اليتيم . 
وفي هذا يعتبر مرور الماسح على الممسوح, لأنّه بمعنى الإمرارء فلو أوقفنا اليد 
وأمررنا رأس اليتيم تحتها انعكس الأمر فكان الماسح الرأس لا اليد. 

وفي المقام الأمر كذلك. لأنّ الأمر بالمسح في التيمّم ليس لأجل إزالة الأثر من اليد 
لا سما لو قلنا بوجوب النفض. فانه ليبق معه شيء من التراب ليزال بالمسح, فيتعين 
أن يكون المسح في المقام بمعنى الإمرارء ومعه لا بدٌ من إمرار اليد على الوجه والكفين 
ولا يكفي جر الممسوح من نحت الماسح . 


)١(‏ شرح العروة 0: ؟19. 


كفابة شعرني البدين مده ا 00011 ا 0 

]١١5[‏ مسألة 17: إذا رفع يده فى أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم” 
فالظاهر كفايته ١‏ وإن كان الأحوط الاعادة. 

]١1١0[‏ مسألة 17: إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما 
إجمالاً يكفيه تيمّم واحد بقصد ما فى الذمّة "". 

]١71[‏ مسألة 16: المشهور على أنّه يك فما هو بدل عن الوضوء ضضربة 
واكاة رجه و لديو رص لاوا ف زو بد رهن الفمدل وانوي اك 
الواحدة فما هو بدل الغسل أيضاً وإنكان الأحوط ما ذكروه. وأحوط منه التعدّد 
في بدل الوضوء أيضاً '". 


كفاية رفع اليد فى أثناء المسح ثم الوضع 

)١(‏ وذلك لإطلاقات الأخبار”) ومسحهم (عليهم السلام) في الأخبار البيانيّة”" 
وإن كان متّصلاً إلا أن فعلهم ذلك لا يدل على الوجوب لا سما بملاحظة عدم الاهتّام 
ببيان اعتبار الاتصال في الأخبار ولو بالحكاية عن نّم مسحوا من غير فصل . 

(؟) لما تقدّم من أنه يك في التعيين تعيين المبدل عنه بالإجمال كقصد ما فى الذمّة 
ولو مع العلم بأنّ حدث بالأصغر أو الأكبر فضلاً ع إذا لم يعلم به. 


كفانة الشعرية الواحدة مطلقا 
(*) الظاهر أنّ الأقوال في المسألة أربعة: 


الأذل النتصيل بيت افيف البدل.عى الوضوعويين الناى هنو بد ليغين القيدا 
فيكفي في الأَوّل ضيربة واحدة للوجه واليدين, وفي الثاني تعتبر ضربتان: ضربة قبل 


)١(‏ الوسائل : 77 / أبواب التيمم ب ١١ح‏ /ا. ب ١١ح‏ "؟, وغيرههما. 
9 الوساكل 60208 ارات اقيق نيد اا 


م موود مدو الام انو لع ااانه قتع الغووة 1/118 الطهارة 


مسح الوجه وأخرى قبل مسح اليدين بعد مسح الوجه. ذهب إليه المحمقق١١'‏ والشيخ 
في مبسوطه ونهايته'" والمفيد في المقنعة!'' وجمع آخرون. بل نسب إلى أكثر 
المتاخرين. 

الثاني : كفاية الضربة الواحدة مطلقاً سواء كان التيمّم بدلا عن الغسل أم كان بدلاً 
عن الوضوء. وقد ذهب إليه جمع كالمرتضى!* وابن الجنيد!* وابن أبي عقيل!!' وجمع 
مهدا خرف الما خرين: 

القَالث: اعتبار الضضربتين فى التيمّم مطلقاً. وهو منسوب إلى جماعة من المتقدمين. 

الرَابع: ما نسب إلى على بن بابويه من اعتبار ضربات ثلاث في التيمّم بلا فرق 
بين ما هو بدل عن الوضوء وما هو بدل عن الغسل!". 

أمّا القول الأخير فقد استدلٌ عليه بصحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة قال: «سألت 
أب| عبدلله (عليه السلام) عن التيمّم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهد, ثم 
ضرب بثماله الأرض فسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها 
وواحدة على بطنهاء ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه...»(4, 
حيث دلت على ان التيمّم ثلاث ضربات. 

وفيه : ما قدّمناه!" من أَئَّا حمولة على التقية, إذ لايجب فى التيمّم المسح من المرفق 
كما مرّ؛ على أَنّْها مخالفة لجميع الأخبار الواردة في التيم ادلالتها عل ١‏ ند ختربه از 


.788-:١ المعتبر‎ )١( 

(؟) المبسوط :١‏ ”", النهاية: 9غ. 

(9) المقنعة: 17. 

(غ) المسائل الناصريات: ,.١59‏ مسألة 11. 
(1(.)0) حكاه فى المختلف :١‏ ١/ا١.‏ مسألة ؟١5.‏ 
دكن اليم اليه ى اراهن د 

(8) الوسائل : 557 / أبواب التيمّم ب 7١ح‏ 0. 
() فى ص ,357١‏ 77/19. 


كفابة كتونب التدنى عه يي ا 0 
ضنربتان, فهى رواية شادّة ومخالفة للسنّة القطعيّة فلا مناص من طرحها. فهذا القول 
ساقط. 0 

وأمّا القول الأوّل الذي ذهب إليه الحقق والطوسي وغيرهما من التفصيل بين 
التيمّم البدل عن الغسل وما هو بدل عن الوضوء فهو نما لايمكن الالتزام به أيضاً 
حيث لا دليل عليه. وإن استدل عليه الشيخ الطوسي (قدس سره)١"‏ بما حاصله: أن 
الأخبار على طائفتين : 

إحداهما: تدل على أنّ التيمّم ضربة واحدة. ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك 
بين ما هو بدل عن الغسل وما هو بدل عن الوضوء. 

وثانيتهها: تدل على أنه ضضربتان. ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين البدل عن 
الغسل والبدل عن الوضوء. إلا آنا نأخذ بالقدر المتيقن من كل منهما ونرفع به اليد عن 
ظاهر الأخرى. 

وحيث إن القدر المتيقن من الطائفة الثانية هو اعتبار الضربتين فها هو بدل عن 
الغسل, إذ لايحتمل أن تكون الضنربتان معتبرتين فها هو بدل عن الوضوء دون 
الغسل, فنأخذ به ونرفع اليد لأجله عن إطلاق الطائفة الدالّة على أنه ضربة واحدة 
بحملها على ما هو بدل عن الوضوء . 

كا أنّ القدر المتيقن من الطائفة الأولى اعتبار الضضربة الواحدة فها هو بدل عن 
الوضوء, لأنا لا نمحتمل عكسه, فنأخذ به ونرفع اليد عن إطلاق الطائفة الثّانية بحملها 
على ما هو بدل عن الغسل . 

وقد صنع الشيخ (قدس سسره) نظير ذلك في الجمع بين ما دلّ على أن «قن العذرة 
سحت»١'‏ وبين ما دلّ على أنه «لا بأس ببيع العذرة» 7" بحمل الأولى على عذرة 
)١(‏ التهذيب .5١١:١‏ 


(؟) الوسائل ١76 :١7/‏ / أبواب ما يكتسب به ب 5١٠‏ م .١‏ 


ا اا 0 
الإنسان وحمل الثّانية على عذرة غيره بعين البيان المتقده7. 

ولا يمكن الاعتاد على ما ذكره بوجهد. وذلك: 

ما أَوّلاً: فلآن وجود القدر المتيقن من الخارج لا يقلب الرواية عن ظاهرها 
وعليه فهما متعارضتان لابدٌ من علاجههما. وحمل إحداهما على ما هو بدل عن الغسل 
والأخرى على ما هو بدل عن الوضوء ليس بجمع عرف بينهما. 

وأا ثانياً: فلأن في المقام روايتين تدلان على أن التيمم في كل من الغسل 
والوضوء على ترتيب واحد. 

إحداهما: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قلت له: كيف التيمّم؟ 
قال: هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين...»!'. فان 
معناها أن التيمّم قسىم واحد للوضوء والغسلء. وفي كليه| تضرب بيديك . 

ودعوى: أن معنى الرواية هو أن التيكم ضرب واحد للوضوء. وأمًا الغسل فلا بد 
فيه من ضدرب اليد على اللأرض مدّتين. مندفعة: بأنّه خلاف الظاهر جدّاً. لأن 
«تضرب...» لايمكن حمله على الغسل . 

وثانيتهها: موثقة عبار عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن التيمّم عن 
الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: نعم»'"' وهي أصرح معن 
سابقتها. وهما تدلان على بطلان التفصيل بين التيمّم البدل عن الوضوء وما هو بدل 
عن اليا 

وثالثاً: لأنّ التفصيل بذلك لا يكن الالتزام به في نفسه. لأنّ الأخبار البيانية الدالّة 
على أنّ التيمّم ضعربة واحدة قد ورد أكثرها في قضيّة عمار!*) وهو ما كان مأموراً 


.7 7 الاستبصار 7: 03 / ذيل ح‎ )١( 
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كفاية ضرب اليدين مدة م ا ل ا ا يي ل 


بالغسل من الجنابة على ما صرّح به في الأخبار. ومعه كيف يمكن حملها على التيمّم 
البدل عن الوضوء . 

وقد يقال: إنّ الجمع بين الطائفتين بما ذكره الشيخ (قدس سره) إِنا هو للشاهد 
اْذي نقله العلامة(١)‏ عن الشيخ من أنه روي عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله 
(عليه السلام): «إن التيمّم من الوضوء مدّة واحدة ومن الجنابة موّتان»!', وهي 
شاهدة الجمع بين الطائفتين. 

ويندفع بآ الرواية ليس لها وجود. ولعل أوّل من تنبه له صاحب المنتق!", وقد 
ذكر أنه اجتهاد من الشيخ وأنّ العلامة ظنّ من عبارته أنه رواية. حيث إِنّ الشيخ . 
بعدما نقل الأخبار وما استدلٌ به على التفصيل المذكور بما ذكرناه من الجمع بين 
الظاتفعن قال دغل ا أوودنا شبرنن متسرين هذه الأخبان: احخدهها عن خررو عن 
زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) والآخر عن ابن أذينة عن محمّد بن مسلم عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) أن التيمّم من الوضوء مدّة واحدة ومن الجنابة مدتان7/). 

وقوله: أوردناء كالصريم فى أنه يشير إلى الأخبار التي نقلها قبل ذلك وليس في ْ 
الأخبار ما يدل على التفصيل المذكورء فقوله: إِنّ التيمّم من الوضوء مرّة واحدة... 
نتيجة ما فهمه عن نقل الأخبار والجمع بينها. 

عل ١١‏ الوريلنا وهو اك ا لزوانة قو ذال عل تتفل الخ له ناخد - 
فق الأضحاب» بحيث :اننا عدل عل .أن اليتم يدلا عن الوضوع مدة وانجدة وعدن 
الغسل مرّتان, أي يجب في البدل عن الوضوء التيمّم مرّة وفي البدل عن الغسل 
تيممان» ول يقل مهذا فقيه. 


10 مني ار 

(؟) الوسائل ": 37 / أبواب التيمّم ب ١١ح‏ 8. 
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ا ااا 0 


ونا" التزضا وود ة لتقي يق كلبيدا و اخعلقوا ى اغعيان الغترية الواحدة فيد او 
اعتبار الضعربتين أو اعتبار التفصيل. فهذا القول الأَوّل الذي يتضمن التفصيل المشهور 
مما لايمكن الاعتاد عليه . 

إذن يدور الأمر بين القول بكفاية الضعربة الواحدة مطلقاً -فها هو بدل عن 
الوضوء والغسل - وبين القول بلزوم تعدّد الضدربة مطلقاً . 

والصحيح هو الأوّل وهو الاجتزاء بالضدربة الواحدة مطلقاً. وذلك لأن ما استدلٌ 
به على اعتبار تعدّد الضربة قاصر عن إثبات ذلك المدّعى في نفسه, على أنه لو ثم في 
الدلالة عليه لا يقاوم معارضة الأدلّة الدالّة على كفاية الضضربة الواحدة. 

والكلام يقع فى مقامين: 

المقام الأوّل: فى قصور الأخبار المستدل بها على التعدّد عن إثبات مدّعى القائلين 
بالتعدف .وذ لكلا تدهن ملك الاخبار: 

صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن التيمّم 
فقال: مرّتين مرّتين للوجه واليدين»!'. فانْ قوله (عليه السلام): «مرّتين موّتين» 
لايمكن حمله على كونه صادراً عنه (عليه السلام) بأن تدل على اعتبار الضرب في 
التيمّم أربع مرّاتء لأنّه مما لم يقل به أحد من أصحابناء فلا مناص من حمله على أن 
لفظة «مرّتين» الأولى من الراوي بأن يقال : مراده أنه (عليه السلام) قال مدّتين: 
التيمم مدّتين للوجه واليدين. ولأجل الدلالة على أنّه قال كذلك مرّتين أضاف 
الراوي كلمة «مرّتين» ثانية . 

فتدلّنا الصحيحة على اعتبار التعدّد فى التيمّم. إلا أنه لا دلالة لها على أنّ المراد هو 
لتعدّد على الكيفية التي يدعبها القائل به بأن يعتبر في التّم ضعربة قبل مسح الوجه 
وضدربة أخرى قبل مسح اليدين بعد مسح الوجهء لأن مقتضى إطلاقها جواز إيقاع 
الضربتين قبل مسح الوجه. فلا دلالة لها بوجه على لزوم كون إحدى الضربتين قبل 
مسح الوجه والأخرى بعده قبل مسح اليدين. 


30 ”الؤيكائل 751:7 7 ارواف اليق به لاس ١‏ 


كفاية ضرب اليدين مدّة اس ع 3 الست مرب الافدوو تخي افع اساي ا ا 1 


ومنها: صحيحة إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا (عليه السلام) قال: «التيمّم 
ضيربة للوجه وضيربة للكفين»7١)‏ وهى أصرح رواية يمكن الاستدلال بها على التعدّد. 

إلا نا أيضاً كسابقتها فى قصور الدلالة على مراد المدعي للتعدّد, إذ لا دلالة لها 
على أن إحدى الضحربتين تقع قبل مسح الوجه والثّانية تفع قبل مسح اليدين بعد مسح 
الوجه. لاحتال إرادة وقوعههما قبل مسح الوجه. بل مقتضى إطلاقها ذلك. 

كها أن مقتضى بعض الأخبار الواردة في التعدّد أن تكون الضيربتان قبل مسح 
الوجه, وذلك كما فى صحيحة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال «قلت له: كيف 
التيمّم ؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة. تضرب بيديك مرّتين م 
تنفضها نفضة للوجه ومدّة لليدين»!) لدلالتها على أنّ الشعربتين لابدٌ أن تقعا قبل 
مسح الوجه لمكان لفظة «». 

وصحيحة ليث المرادي عن أب عبدالله (عليه السلام): «ف التيمّم, قال: تضرب 
بكفيك على الأرض مرّتين ثم تنفضهم| وقسح بهما وجهك وذراعيك» 7" وذلك لمكان 
لفظة «» أيضاً. 

إذن ليس هناك رواية تدل على مدّعى القائل بالتعدّد إلا صحيحة محمّد بن مسلم 
المتقدمة!' التى حملناها على التقية. حيث صرحت باعتبار ضنربات ثلاثة فى التيمّم : 
واحدة للوجه وثانية للند العو وتالقة اليك السترض ».ولا مكب الأعناد عليا غل ما 
مر. هذا كلّه في المقام الأوّل. 

المقام التاق أن الأخبان المستدل يبا غل اعثبار الفذه يناء :عل دلالنا عل 
هذا المدّعى لاتقاوه الأخبار الدالّة على كفاية الضضربة الواحدة فى التيمّم. وأئّها لا بد 
ان تحمل على الاستحباب وإن لم يكن قائل باستحباب التعدّد قبل مسح الوجه ايضا. 


.7 ح١١ أبواب التيمّم ب‎ / 77١ : الوسائل‎ )١( 
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ام اع الحا مسومو اوت سه ص مود ودج بوم ام افت و قر الغروة ها الطهارة 


والسر في ذلك: أنّ الأخبار البيانيّة على كثرتها لم يذكر فيها أنْهم (عليهم السلام) 
ضنربوا كفبهم على الأرض مرّتين. وحيث إِنّا في مقام البيان فيستكشف مما أن 
المعتبر فى التيمّم هو الضعربة الواحدة دون الضربتين, فلو كانوا (عليهم السلام) ضربوا 
انين لنقلعة الررؤاة الينا كا نقلت البنا الأخبار البياقة: 

ودعوى: تن نا وردت لبيان الماسح والممسوح وأَنّه لا يلزم ميسج عام البدن 
بدلا عن غسله, مندفعة بان جملة منها وردت فى قضيّة عمار لبيان ما يعتبر فى التيمّم 
وتعليمه إِّاه فكيف يكن أن يدعى أَنَّها ليست في مقام البيان؟ حيث إِنّ عماراً لم يكن 
يعلم بكيفيّة التيمّم, فلو لم يكن (صلى الله عليه وآله) بصدد بيان كيفيّته وما يعتبر فيه 
لم يكن هذا مفيداً في حقّه وكان حاله بعده كحاله قبله. فلا يمكن دعوى أَنَّها ليست 
بصدد البيان, بل قد ورد في مقام تعليمه وبيان أنه لايجب القرغ في التراب ما هو 
كالصريم فى عدم اعتبار التعدّد فى التيمّم . 

وهذه صحيحة زرارة قال «قال أبو جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى 
لله عليه وآله) ذات يوم لعمار في سفر له: يا عمار بلغنا نك أجنبت فكيف صنعت؟ 
قال: ترّغت يا رسول الله في التراب, قال فقال له: كذلك يتمرغ الحمار. أفلا صنعت 
كذاء ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينه (جبينيه) 
بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى. ثم لم يعد ذلك»7". ظ 

فان قوله: «لم يعد ذلك» كالصريم في أنه ضرب يديه على الأرض مرّة واحدة من 
دون إعادتهاء هذا. 

وقد ذكر صاحب الجواهر (قدس سسره) أن قوله (عليه السلام): «ثملم يعد ذلك» 
يحتمل فيه امران: 

أحدهما: ما قدّمناه من أنّه (عليه السلام) ضرب يديه على الأرض مدّة واحدة 


من دون ان يكدرها ويعيدها. 


.8 ح١١ أبواب التيكم ب‎ / 31١ : الوسائل‎ )١( 


كفاية ضرب اليدين مره ما دو د ا الب ع مأو انمو انحط اق ات ورا الخو عا وا 1 


والأولى أن يضضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثم يضضرب مرّة آخرى ويمسح 
با يديه وها يقال #«غابة الاقباط أن تشيرت :مع ذلك موه أخررى هده اليس 
ويمسح بها ظهر الإنى ثم يضرب الإنى ويمسح بها ظهر اليسرى . 


وثانيه| : أنه 1 يَعدٌ 00 1 يتجاوز - في المسح وم لسع زائداً على جبينه وكفيه 
وعليه فالرواية تصبح محملة ."١‏ ولعله أخذ ذلك من الحدث الكاشاني حيث إِنّه ذكر 

ولكن الظاهر هو الأوّلء وذلك لوجود لفظة «ث», لأنّْه لو كان بمعنى لم يتجاوز ولم 
َعدُ كان ذلك متّصلاً بمسحه أي لم يتجاوز في مسحه. فلا معنى فيه للتأخير المدلول 
عليه بلفظة م فوجودها موجب لظهور الرواية ف أنه ل يعد أي 1 يكرّر الضرب . 

ثم لو فرضنا أن الرواية كانت صريحة في الثاني أي ل يَعَدُ ولم يتجاوز م يكن 
مناص أيضاً من حمله على أنه لم يتجاوز في ضرب اليدين أيضاً. لمكان لفظة «ثمّ» 
وأَنّهِ بعدما مسح كفيه لم يعد الضرب. فالرواية كالصريحة فيا ذكرناه. 

إذن لا بد من الالتزام بكفاية الضربة الواحدة في التيمّم على الإطلاق وحمل ما دل 
على التعرّد على الاستحباب أو التقيّة. 

نعم الأحوط أن يكرّر الضرب مرّتين كا في الأخبار. وأحوط ضكة إن يتيمم 
مرتين: بالضربة الواحدة يتيمّم مرّة. ويتيمم اخرى بضيربتين قبل مسح الوجه. كا 
يحصل الاحتياط بما ذكره الماتن من أنه يضرب يديه مرّة واحدة ويمسح وجهه ويديه 
يضدرب مرّة اخرى وبمسح بها يديه. 
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ام ا اا ال 
]١١37[‏ مسألة 19: إذا شك فى بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن 
به7(*0 وبنى على الصحّة, وكذا إذا شك فى شرط من شروطه. 


الشك بعد الفراغ عن التيمّم 

)١(‏ فما إذا لم يكن شكّه في الإتيان بالجزء الأخير, كما لو شك في أنه أى بجزء من 
أجزاء التيمّم أو كان واجداً لشرط من شرائطه فيبني على صحّة تيممه, لما دلّ على 
أنّه: كل ما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو )١(‏ 

وآمًاإذا فك فق الامان بالقوء الأخير من التنتو د أى مسح يذه البسرىن» فهو 
ليس بمورد لقاعدة الفراغ, لعدم إحراز الفراغ عنه لاحتال أنه بعدٌ في أثنائه ولم يأت 
بالجوع الأكون: 

ودعوى: أنّ الفراغ المعتبر في القاعدة هو الفراغ البنائي بأن يبني المكلف على أنه 
فرغ من عمله. تما لا شاهد عليه في شىيء من الروايات» بل يعتبر في جريان القاعدة 
المضى والفراغ حقيقة, ولا يتحقق هذا مع الشك في الإتيان بالجزء الأخير. نعم لو 
ويد و 0 ا ل ل 
حينئذ, إذ يصح أ قال انا مضي موقا ودعن عات 

وكذلك الحال فيا إذا شك فيه بعد دخوله في شيء اخر مترتب على التيمّم» فانّه 
يحرز به التجاوز عن الحل فتجري فيه القاعدة. فالحقق للفراغ والتجاوز أحد أمرين : 
الأوّل: فوات الموالاة. الثّاني: الدخول في شىء آاخر مترتب على التيمّم . 


(:) الأحوط لزوم الاعتناء به إذا كان الشك في الجزء الأخير ولم يدخل في الأمر المقرتب عليه 
وم تفت الموالاة. 
5 الوحائل 2117 أابوات الوضوغت اخ 


الشك أثناء التيمّم ا 
وإذا شك في أثنائه - قبل الفراغ ‏ في جزء أو شرط "١‏ فإن كان بعد تحجاوز محلّه 
بنى على الصحّة, وإن كان قبله أتى به وما بعده. من غير فرق بين أن يكون بدلا 
عن الوضوء أو الغسل, لكن الأحوط الاعتناء به مطلقاً وإن جاز محلّه أو كان بعد 
الفراغ ما لم يقم عن مكانه أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مسرّ في الوضوء 
خصوصاً فوا هو بدل عنه. 


الشك فى أثناء التيمّم 

)١(‏ فان لم يتجاوز عن محلّه ولم يدخل في الجزء الآخر أنى بما يشك في الإتيان به 
لعدم جريان القاعدة فيه بوجه. وأمًا إذا تجاوز عن حل المشكوك ودخل فى جزء 
آخر فهل تجري فيه قاعدة التجاوز ويحكم بعدم الاعتناء بشكّه أو لا تجري؟ 

فيه كلام قد تعرّضنا له في محلّه١١‏ وقلنا: إن قد يمنع عن جريان القاعدة في الطهارات 
التاذيف قرا ال أن الطهارة أمرو اتح سحي لاتمكن: الشكق ١‏ تعدو لمجا ور هن 
بعض أجزائه, لأنه إِمّا موجود وإمّا معدوم, ولا تركب 000 الشك فى محصلها 
وسيبيا فلابة من الاعتتاء بالسنك فى أتناء تلك الأمال المحصلة للطهازة ».وليه فلا 
تجري القاعدة بطبعها في شيء من الطهارات الثنلاث من دون حاجة إلى التخصيص في 
أدلتها. 

واجيتاعن ذلك ان الوضوء والغسل والتيمّم اسم لنفس تلكم الأفعال. وهي 
مركبة قد يشك في الإتيان بجزء منها بعد الدخول فى جزء آخر منها فلا مانع من 
جريان القاعدة فيها في طبعهاء ومن هنا أجريناها في الغسل عند الشك فى أثنائه. وإئما 
لانلتزم بجريانها في الشك في أثناء الوضوء للتخصيص من جهة الأخبار الدالة 
علية 111ل لا ندا لبنس عوازة للقاعدة: 
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ا ا للسام تت وي قرع العروة ع الطيارة 

[ مسألة :١‏ إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والاتيان 
به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة. ومع فوتها وجب الاستئناف١).‏ وإن تذكر بعد 
الصلاة وجب إعادتها أو قضاوها!". وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الاباحة 
في الماء أو التراب 7*7" فلا تحجب إلا مع العلم والعمد كما مرّ. 


وعليه فلو شكٌ في أثناء التيمّم؛ في جزء منه بعد الدخول في جزء آخر جرت فيه 
القاعدة, وبها يحكم بصحّة التيمّم. من دون فرق في ذلك بين أن يكون التيمّم بدلاً 
عن الوضوء أو بدلاً عن الغسل, وذلك لأنّ التيمم عبادة في نفسه. وهو أمر قابل 
للشك فى أثنائه فتجري فيه القاعدة, إذ لم يقم دليل على تخصيصها إلا في الوضوء. 

ولا دليل على أنّ حكم البدل هو حكم مبدله فها أن الوضوء لا تجري فيه القاعدة 
فلا تجري فى التيمّم أيضاً نعم الأحوط الاعتناء بالشك في أثنائه ولا سما فها هو بدل 
عن الوضوء. 

. للإخلال باطيئة الاتصاليّة المعتبرة في العبادات المركبة‎ )١( 


لو علم ترك جزء بعد الفراخ 

(1) للعلم بفوات الطهور, ولا صلاة إلا بطهور. وحينئذ يقطع المكلّف ببطلاتها. 

(؟) نظراً إلى أنّ الإباحة شرط ذكري. ومع عدم العلم والعمد يسوغ التصرّف في 
الماء أو التراب وإن كانا للغير فيصح وضوءه وغسله وتيممه. 

وفيه: أنّ ذلك وإن كان مشهوراً عندهم حيث جعلوا المقام من موارد اجتاع الأمر 
والنهبي, وذكروا أله مع ا النبي للجهل أو لغيره لا مانع من الإتيان بالمجمع 
ووقوعه صحيحا., لأنْه مأمور به وقد ارتفع عنه المانع والمزاحم الذي هو النهي . 

إلا أنا ذكرنا في مبحث الوضوء والغسل "١‏ أن الإباحة شرط واقعي أيضاً. لأن 


(:) الحال في التيمّم كما مر في الوضوء. 
)١(‏ شرح العروة 6: 37.5317 .4١7‏ 


التيمّم قبل دخول الوقت 0 


فى أحكام التيمّم 
]١١9[‏ مسألة :١‏ لايجوز التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها!" وإن كان 
بعنوان التهيؤٌ 


الحرمة وإن لم تكن متنجزة في موارد الجهل على المكلّف إلا أَنّما موجودة واقعاً وهو 
أمر مبغوض. والحرمة الواقعية كافية في تخصيص دليل الوجوب. لأنّ الحرام لا يعقل 
كونه غيل أفا امنا دزت به . 

فالمقام من موارد النهي عن العبادة لاتحاد متعلق الأمر والنهي فيه. وليس من 
موارد اجتاع لاض بوالنوى ال يكون المأمور به فيها مغايراً للمنهي عنه إلا أنّ المكلّف 
لا يتمكدّن من امتثالهماء والفرق بين المقامين ظاهرء فإذا ظهر أنّ الماء أو التراب لم يكن 
جلالا كال ممه اووطوووبزوعب عليه اغا3ة كلانه اوأقضا وها : 

نعم إذا كان ناسياً للغصبية صم وضوءه وغسله وتيممه. لأنّ النسيان يرفع الحرمة 
والمبغوضية الواقعيّة. ولكون العمل مع النسيان صادرا على وجه مباح. وما يات به 
مع النسيان يقع مصداقاً للمأمور به من غير نقص. إلا أن يكون الناسي هو الغاصب 
عنم لآ نذيؤان كاك المترمة .مز تقعةاهنه ايها الأ اله يصدن العما ضغ دوف 


ويعاقب عليه لأنَّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. 


فصل في أحكام التيمّم 
)١(‏ هذا هو المعروف عند الأصحاب. وتفصيل الكلام فيه: 


أنه قد يقع الكلام في من وجب عليه الغسل أو الوضوء قبل الوقت بسبب ونحو 
فق الأحاء :من الالتزام بالواجين المعلق أو غيوة عنما اسلفتاةاق بوت مقتنة 


ام سالووا م اوهل ااا الام لماوعو وي الاق العور جنا ب الظيارة 


الواحب والمقدّمات المفوتة7". وذلك كالغسل ليلة شهر رمضان قبل الفجر للا يبق 
على الجنابة عند طلوع الفجر. فحيث إِنَّه لايتمكّن من الطهارة المائيّة جاز في حقَّه 
التيمّم وإن كان قبل الوقت. لعين ما دل على وجوب الطهارة المائيّة في حقّه إِمَا 
بالالتزام بالواجب المعلّق أو بغيره من الوجوه. وليس كلام المشهور في أن التيمّم 
كير قل الوق ناظرا الل “قلف الضورة» اعد نا وفيت عله الطنيارة فيل 
لوقك ْ 

ومن هذه الكتزئ:ها إذا كان علد المكلت مايق بتسلة أوبوضوكه قبل الوقتك إل 
الاق لاستوها او وففمل قبن الوقاك وا ران اذاه ل تمك فين الطياوة التاققة وله 
الترابيّة بعد الوقتء فانّه فى هذه الصورة يجب عليه التوضو أو الاغتسال قبل الوقت. 
أو لو كان على طهارة وجب عليه إبقاؤها وحرم عليه نقضها بالحدث قبل الوقت 
لأنّه لو لم يأت بها قبل الوقت لفوّت الملاك الموجود في الصلاة بالاختيار, لأَنّه لا 
صلاة إلا بطهور. وتفويت الملاك قبيح عند العقل كقبح عصيان التكليف الحكم . 

نعم لو كان على نحو لو فوّت الماء قبل الوقت لم يتمكّن من الوضوء أو الغسل بعد 
الوقت ولكنّه يتممّن من الطهارة القرابيّة لم يجب عليه الوضوء أو الاغتسال قبل 
الوقتء كبا أنّهِ لو كان على طهارة جاز له أن ينقضها بالحدث قبل الوقتء لأنه 
متمكن من تحصيل الملاك الملزم في الصلاة بالتيمّم لأنْه كالماء وقاتم مقامه. فهذه 
المسالةاا يفنا عنم مغربات يلك الكتوف» 

وكيف كان. لا إشكال في وجوب التيمّم فيا إذا كانت الطهارة واجبة على المكلّف 
قبل الوقت. اللّهمْ إلا أن تقول إِنّ اليم مبيح للصلاة لا أنه رافع للحدث فلا يجب 
اليم على المكلّف في المثال على هذا المبنى. لأنّه لايرفع حدثه كي يكون متطهراً 
بسببه ويدرك الفجر متطهراً بل يبق على الحدث بعد التيمّم وإنما يباح له الدخول في 
الصلاة. ولا دليل على أنه يباح بالتيمّم الصوم أيضاً. فهو فاقد الطهارة حينئذ 


)١(‏ محاضرات فى أصول الفقه 7: 06", وغيرها. 


ومضطر فى بقائه على الجنابة عند الفجر فلا تجب عليه الكفارة لاضطراره. 

وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأنّهِ رافم للحدث فاه واجب على المكلّف حينئذ. لأنه 
مأمور بالطّهارة وترك البقاء على الجنابة عند طلوع الفجر. فانّه لو بق عليها 
بالاختيار لوجبت عليه كما هو حرر في حله. فيجب عليه أن يرفع حدثه بالتيمم 
لعجزه عن الماء . 

ولغله الل الله بيتظن المانموى عن مشروعية اميك قبل وتشول الو فك جى فى 
مفروض المثال. 

بل يمكن أن يقال: إِنّ التيمّم بناءً على أنه رافع للحدث لا يكون مشروعاً في المقام 
أيشا 10ل اس براقم للها يول الع يعدي يققنقة وانا يرتفع بالديكم صدئة 
وفه هذا فى حلي الاغفيها ال بسن افكنه مق امنيبو اللي لعل ان لبقا هيل 
الجنابة موجب لبطلان الصوم أو للكفارة. والمتيمم جنب فهو على كلا القولين ‏ 
مضطر إلى البقاء على الجنابة فلا تجب الكفارة عليه ولا يشرع في حقّه التيمّم أيضاً. 

إلا أنّ الصحيح أنه على القول بكونه رافعاً ‏ لا شبهة في مشروعية التيمّم قبل 
الوقت في الصورة المذكورة, وذلك لأن ظاهر الأدلة أنّ الجنابة بما أنّْا حدث لايجوز 
البقاء عليهاء وهي بهذا الوصف مانع عن الدخول في الصلاة أو غيرها لا بوصف 
كونها جنابة, فإذا ارتفعت الجنابة بما أَنَّا حدث صم صومه وجاز له كلّ ما هو جائز 
للمتطهر وغير الحدث. والمفروض أن المكلّف محدث فيجب عليه التيمّم قبل الوقت 
ئلا يبق على الحدث عند الفجر بالاختيارء وإلا لوجبت عليه الكفارة وبطل ضومه 
كما يأق تفصيل هذا البحث عند التكلم في أن التيمّم رافع أو مبيس!". 

واخرى يقع الكلام فيا إذا لم تجب الطهارة قبل الوقت عليه وهو بحيث يحتمل 
فكه ين الماع بعل فنخول الوقت وقبل أن يتقف : 

وفي هذه الصورة إن قلنا بعدم جواز التيمّم أَوّل الوقت لمن احتمل تَكّنه من الماء 
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١‏ اما نه انرق لا وراد او ب برقتو اط لباق ال ماني اقرع العووة 14 اي الطياوة 
عن او حتق تسد غانة اخرى رواعة أ د هدو عرز الضاةة يمف دفول 
وقتهاء كأن يتيمّم لصلاة القضاء '*' أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمّم . 


إلى آخر الوقت فلا مناص من الالتزام بعدم جوازه قبل الوقت بطريق أولى. 

وإن قلنا بجوازه أَوّل الوقت ولو مع احقال طروء القكّن من الماء آخر الوقت أو 
فرضنا الكلام في من علم بعدم قكّنه إلى آخر الوقت فهل يجوز له التيمّم قبل دخول 
الوقت أو لايجوز؟ قد يقال بالجواز بدعوى أنّه حينئذ مقتضى القاعدة, فالقول بعدم 
جوازه يحتاج إلى دليل. 

والتحقيق: عدم مشروعية التيمّم قبل الوقت. إذ ليست هناك قاعدة تقتضي الجواز 
لنحتاج في الخروج عنها إلى إقامة الدليل عليه. 

وسروة اناق اسسقدنا :من الآية المباركة والاخيان أن اليم نا يسوم ارك 
الماحجة النه الا حل الغناذة أو سات الغا راقم لاله مدق :قله وال هاا قدي إلى 
آلصّلوةٍ... ١4‏ فانّه إذا احتاج إلى الطّهارة ولم تمكنه الطهارة المائيّة فيقوم التيمّم 
مقامها فان ربٌ الماء ورب الصعيد واحد, وأمّا قبل دخول الوقت في مفروض الكلام 
فلا حاجة للمكلّف إلى الطّهارة بوجه حقٌّ تقوم الطهارة الترابيّة مقام الطهارة المائية 
ويسوغ التيمّم . 

رهذا الوتحد وان كان اويا 8 الفسسل ووالوستوه أ يض والقولة نا لبط إذا فنية إن 
َلصَّلدوة... 04 أو قوله تعالى: «حَيّ تَعْتَسِلُوا "١4‏ وكذا دلت عليه الأخبار, إلا 
أن الوضوء والغسل عبادتان ومستحبان في ذاتهما فلا مانع من الإتيان بها بداعي 
حبوبيتهها حتى قبل الوقت, بل التزم بعضهم بالوجوب النفسي في غسل الجنابة ى) 
() هذا فما إذا جاز له التيمّم ها. 


(١).(؟)‏ المائدة .١ ١6‏ 
(5) الثساء ع : ”غ. 


تقدّم فى فروعه!"". 

وتوضيحه: أنه لا إشكال فى استحباب الغسل وكونه عبادة في نفسه غير مؤقتة - 
بل هناك قول بوجوبه النفسبى كما قدّمناه ‏ وعليه لا فرق في محبوبيته واستحبابه قبل 
القع وده فللمكلفت اونا قبن القت اها 


وأمّا الوضوء فهو إن كان مثل الغسل عبادة غير مؤقتة في نفسه -كا استظهرناه في 
حلّه وقلنا إن حبوبيته غير مؤقتة!'! ‏ فهو كالغسل يجوز الإتيان به قبل الوقت أيضاً . 
وأمّا لو لم ينبت ما ذكرناه وكانت محبوبيته متوقفة على دخول وقت الصلاة فلا مانع 
من الاتيان به قبل الوقت تهيوًا للصلاة في اوّل وقتها. وتدل عليه السيرة المتشرعية 
حيث جرت سيرتهم على التهيؤ والوضوء قبل الوقت للتمكن من إقامة الجماعة في 
اول القت 

وهذه السيرة لم تقم في التيمّم بأن يتيمموا للتهيؤ للصلاة. ومن هنا لم يجز الإتيان 
بالتيمّم قبل الوقت بوجه. 

نعم لو أقى بالتيمّم قبل الوقت لغاية من غاياته المشروعة له كالتيمم لصلاة القضاء 
في الموارد التى يجوز فبها التيمّم للقضاء دون ما لايجوز كما يأتي تفصيله فى محلّه!”" 
لوحف دغل :وقت الصلاة 1 ع عليه أن عق اناق لحل ريطي ارقف فاته 
متطهر ولا يجب التيمّم على المتطهّرء بل له الشروع في الفريضة بتيممه السابق الذي 
وقع صحيحاً حسب الفرض . 

إن التيمّم كالوضوء والغسل في كونه عبادة مستحيّة فى ذاتها. ومن هنا قلنا إن 
عبادية الطهارات الثلاث ومحبوبيتها ناشئة من استحبابها الذاتي ولم تنشأ من الأمر 
الغيري المتعلق بها على القول بالوجوب الغيري فضلاً عا لو لم نلتزم به. إلا أنّ الكلام 
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فض جراد دف الساو ا نيه اخار اوت جز جا سأر اله 7ع اه جوجة السم اه وو ا ا شرح العروة /٠١‏ الطّهارة 
]١١40[‏ مسألة *: إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة فيد ]ايا 

الصلوات لني لم يدخل ودبايكه جراد م0 جين أو يد ماءً. فلو تيمم 

لصلاة الصبح يجوز أن يصلّي به الظهر احا وا 


في تعيين ظرف استحبابه النفسبي وهل يستحب في كل وقت. 

قد دلتنا الأخبار'" والآية المباركة '" على أن حبوبيته واستحبابه الذاتي بعد 
الوقت لا قبله, وهذا لا يبتني على القول بالواجب المعلق. وسواء قلنا به أم لم نقل به 
فلايمكننا الحكم بجواز التيمّم قبل الوقت, لأنّ القول بالواجب المعلق لا يقتضي أن 
يكون ظرف الاستحباب في التيمّم قبل الوقت. فا ذهب إليه المشهور من عدم 
مشروعيته قبل الوقت هو الصحيح. 


التيمّم لصلاة بعد وقتها يسوع الإتيان بغيرها أيضاً بعد وقتها 

3 ع غلنه ان بتيمّم لكل واحدة من الصلوات تيمماً على حدة, بل يكف 
تيممه مرّة واحدة لجميع الغايات المترتبة عليه ما لم يحدث أو يجد الماء. لأنّها ناقضان 

والوجه في ذلك: ما أشرنا إليه من أنّ المكلّف بعدما صار متطهراً بتيمم مشروع 
لايجب عليه تحصيل الطهارة ثانياً. لأنّ التيمّم وظيفة غير المتطهر. وهو متطهر فله أن 
يأقِ بتيممه باقى الصلوات ل دخل وقتها. وكذلك بالإضافة إلى ما لم يأت وقته فانّه 
لايجب عليه أن يتيمّم لأجله, لأنّه تطهر حسب الفرض, هذا. 

مضافاً إلى التسالم بين الأصحاب على ذلك, وادعي عليه الإجماع والاتفاق. وتدل 
عليه جملة من الروايات الصحيحة كصحيحة زرارة» قال «قلت لأبىي جعفر (عليه 
السلام): يصلى الرجل بتيمم واحد صلاة اللّيل والنهار كلّها؟ فقال: نعم. ما لم يحدث 
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التيمّم قبل دخول الوقت ب اا 
ا نشي 01 

وصحيحة حماد بن عذان قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل لايجد 
الماء يتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا. هو بمنزلة الماء» 7" ودلالتها على المدّعى أظهر من 
سابقتها. لاختصاص الأول بعدم وجوب نجديد التيمم لصلوات الليل والنهار, ودلالة 
الأخيرة على عدم وجوب تجديده لكل صلاة, يومية كانت أو غيرهاء فريضة أو نافلة. 

وقد ورد في بعض الأخبار أَنّ الصعيد يكفيك عشر سنين!" وإن فسرناها سابقاً 
ا 

وبازاء هذه الأخبار صحيحة أبي همام عن الرضا (عليه السلام) قال: «يتيمّم لكل 
صلاة حٌ يوجد الماء»!؟) فان ظاهرها أن كل واحدة من الصلوات يحتاج إلى تيمّم 
ولا يكف التيمّم الواحد لأكثر من صلاة واحدة. 

وفيه: أن الصحيحة ليست بصدد بيان من يجب عليه التيمّم ومن لايجب في حقه 
ذلك. وإِنا هي بصدد بيان أن التيمم كالوضوه عون اننية تنه اع صلاة ردنا 
المكلّف من فريضة أو نافلة أداءً أو قضاءً حيٌّ يوجد الماء. وأمًا أنه واجب لأي 
شخص ومشروع في حق أي مكلف فليست الرواية بصدد بيانه. 

نعم رواية السكوني ظاهرة الدلالة على عدم جواز الإتيان بالتيمّم الواحد زائداً 
على صلاة واحدة ونافلتها. حيث روى عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم 
السلام) قال: «لا يتمتع بالتيمّم إلا صلاة واحدة ونافلتها»!. 

إلا أَنّا ضعيفة السند بمحمّد بن سعيد بن غزوان لأنّه لم يوثق, وعليه لا يكن 
الحكم بوجوب تجديد التيمّم لكل صلاة, إلا أنه أمر لا مانع من الالتزام باستحبابه 
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0 مم ئس ني وبي شرع العروة جا / الطهارة 

]١١81[‏ مسألة *: الأقوى جواز التيمّم فى سعة الوقت وإن احتمل ارتفاع 
العذر في آخره بل أو ظنّ به. نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر. لكن التأخير 
إلى آخر الوقت مع احتال الرفع أحوط وإن كان موهوماً. نعم مع العلم بعدمه 
وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم 7". 


تاغل الساع بق أدلة الس 

فالمتحصل: أن ما ادّعي عليه الإجماع من كفاية التيمّم الواحد لجميع الغايات 
المترتبة على الطهارة نما دخل وقته وما لم يدخل من دون حاجة إلى تكراره لكل 
صلاة وغاية هو الصحيح . 


صور البدار وأحكامها 

: شرع (قدس سسمره) فى بيان حكم البدارء وصوره ثلانة‎ )١( 

الأولى: ما إذا علم المكلّف بأنّهِ يتمكدّن من استعبال الماء قبل انقضاء الوقت وإن 
كان عاجزا عنه بالفعل . 

الثّانية: ما إذا احتمل طروء القكدّن له في الأثناء إإنى آخر الوقت وإن كان يحتمل 
عدمه وبقاء عجزه ا 

الثالثة: ما إذا علم ببقاء عذره إلى آخر الوقت وعدم ارتفاعه 055 


الضورة الأول : 

المعروف والمشهور فيها عدم جواز البدار ووجوب التأخير إلى أن يتمكّن من الماء. 

وقد يقال بجوازه حينئذ سكا بعموم أدلّة بدلية القراب عن الماء فان ربٌ الصعيد 
زوك الماءبواين!.وها أن المكلق لأ سكن من الماء بالفعل شوخ له أن ميقم 
ويصل ثم إذا وجد الماء لم تجب عليه إعادتهاء لما يأتي من الأخبار الدالة على أن من 
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البدار إلى التيمّم 0 
صلّى بالتيمم لاتجب عليه إعادتها إذا وجد الماء في الوقت. 
إلا أن ذلك ضعيف غايته لأنا أسلفنا أنّ الفقدان المسوغ للتيمم هو الفقدان 
بالاضافة إلى المأمور 0 والمأمور بهو ويل الجامع بيك الأفراد العرضية والطولية 
الواقعة بين المبدأ والمنتبى. والمخصوصيات الفردية خارجة عم تعلق به الأمر. 
ومن الظاهر أنّ المكلّف متمكّن من الماء بالنسبة إلى الطبيعي . لعلمه بأنّه متمكّن 
من استعماله قبل انقضاء وقته. نعم هو فاقد للاء بالنسبة إلى بعض الأفراد كالفرد 
الدقريرية أنءياق تق أوّل الوقت» إلا ان الفقدا: ن بالنسبة إلى الأفراد وغير المأمور 
به غير مسوغ للتيمم بوجه, وإلا فلو كان في السرداب مثلاً جاز له أن ع و 
لأنْه بالنسبة إلى الفرد الواقع في السرداب فاقد للماء وإن كان واجداً له بالنسبة إلى 
غيره. 
وما يدل على ما ذكرناه الأخبار الآمرة بطلب الماء(' فانّ الفقدان بالنسبة إلى فرد 
ما إذا كان كافياً لم يجب الطلب فى جواز التيمّم. بل جاز التيمّم من دون طلب أيضاً. 
فهذا الوجه ساقط. ولا يجوز البدار فى هذه الصورة بوجه. 


الصورة الثانية7) 

والمعروف:فنيا بيق المتقدمين أى كوم وبين المتاخريق هو غلم المنوان:إل5! له نقد 
يلتزم بجوازه تسّكاً بعموم أدلة البدلية: وبعد ما وجد الماء لاتجب الإعادة. لإطلاق 
ما دل على أن من صل بتيمم لا تجب عليه الإعادة فما إذا وجد الماء في أثناء الوقت. 

لكن الجواب عنه قد ظهر مما ذكرناه في الصورة الأولى. لأن أدلّة البدلية إِنما تدل 
على مشروعية التيمّم لمن لم يتمكّن من استعمال الماء بالإضافة إلى المأمور به وهو 
الطبيعي الجامع بين الأفراد الواقعة بين المبدأ والمنتهى. وهذا مشكوك الانطباق في 
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(؟) وقد بين فى ضمنها حكم الصورة الثالثة. 


لف عبت و مما انو امنا الزج قا كينا كناو اكز اتويت قرو العووة +214 (الطهارة 
المقام. لاحتّال أن يكون المكلّف متمكّناً من استعمال الماء إلى آخر الوقت كبا يحتمل 
عدمه فهو شبهة مصداقية للعمومات. ولا يمكن القسك مها فى الشبهة المصداقية. 

نعم يمكن إحراز بقاء عذره وعدم مَكْنه من الماء إلى آخر الوقت بالاستصحاب, 
إلا أنه حكم ظاهري لو تكن من الماء بعده ينكشف عدم مطابقته للواقع وعدم كونه 
مأموراً بالتيمّم من الابتداء فتجب عليه الإعادة لا حالة. فالقسك باطلاق دليل 
البدلية في غير محله . 

وعلى الجملة: إذا احتمل المكلّف وجدان الماء إلى آخر الوقت فهل يشرع له التيمّم 
أَوّل الوقت أو يجب عليه التأخير؟ المعروف هو عدم جواز البدار كما سبق, بل ادّعي 
عليه الإجماع في كلماتهم . وذهب جماعة إلى جواز البدار. 

وقد يفصّل في المسألة بين صورة رجاء الوجدان فلا يجوز البدار وبين صورة 
الامو او الاطمئنات بعدم وجدان الماء إلى آخر الوقت فيجوز البدار. 

ومنشاً الاختلاف بينهم هو اختلاف الأخبار. وذلك لأنّه ورد فى جملة من 
الروايات ‏ وفيها الصحاح - أن المكلّف إذا تيمم فصلى ثم وجد الماء في الوقت لم يعد 
صلاته. وفي بعضها عبّر بالإجزاء وأنّه قد أجزأته صلاته الني صل 7"". 

وهذه الأخبار وإن كانت مبتلاة بالمعارض حيث ورد في قبالها أنّه يتوضا أو 
يغتسل ويعيد صلاته. ولكن يمكن الجمع بينهها بمحمل ما دل على عدم الإجزاء 
وجوت الاعادة بغل الاسحباب: إذ الطائفة الأول مبرعة ق الاحداء: :واذا ورد 
في قباها الأمر بالإعادة فلا يبعد مل الأمر على الامفجاي ل مقتضى الجمع 
العرفي بين ما دلّ على الإجزاء وما دلّ على الأمر بالإعادة. 

وعلى أي حال تدلّنا كلتا الطائفتين على مشروعية التيمّم في أوّل الوقت قطعاً 
لدلالتهها على أنّ الصلاة المأ بها بذلك التيمّم ما مشروطة بعدم وجدان الماء بعدها 
إلى آخر الوقت أو هي صحيحة وغير مشروطة بذلك, فتيممه في أُوّل الوقت صحيح 
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اليذان ال النيق ا ا ا 0 

فتحصل: أنّه إِمّا عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الآخر 
أو محتمل للأمرين, فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء. ويجب التأخير مع العلم 
بالارتفاع, ومع الاحتال الأقوى جواز المبادرة خصوصاً مع الظن بالبقاء. والأحوط 
التأخير!* خصوصاً مع الظن بالارتفاع. 


ومشروع وليس من امحرمات الإهيّة ولا سها بملاحظة قوله (عليه السلام) في بعضها : 
«أمّا أنا فكنت فاعلاً»١"‏ لدلالتها على أنه (عليه السلام) كان يتيمّم في أَوّل الوقت. 

وهذا هو المقصود من مشروعية التيمّم أَوّل الوقت عند احقال وجدانه الماء قبل 
انقضاء الوقت أو عند اليأس غند. وأمًا أن الضلاة المأتية ببالتيكم. صحيحة وغير 
مشروطة بعدم الوجدان إلى انقضاء الوقت أو هي مشروطة به فهو ببحث آخر نتكلّم 
فيه إن شاء الله تعالى. 

فقتضى هذه الأخبار جواز البدار في مفروض الكلام. 

وقد ورد في جملة أخرى من الروايات المعتبرة أنّ المكلّف يجب أن يؤخر تيممه 
إلى اخر الوقت فانّه إذا فاته الماء لم يفته القراب0"', ومقتضاها عدم جواز البدار 

ِنّ الطائفة الأولى إِنما دلت على جواز التيمّم فى أَوّل الوقت بالالتزام. وإلا فهى 
ناظرة إلى بيان أنّ الصلاة لمأتي بها بالتيمّم مشروطة بعدم وجدان الماء إلى آخر 
الوقت أو هي غير مشروطة به فلا إطلاق لها بالإضافة إلى جواز التيمّم في أوّل الوقت. 

نعم يستفاد منها جوازه ومشروعيّته فى الجملة لا مطلقاً. لعدم كون الأخبار بصدد 
البيان من تلك الناحية» بل تدل على صحّة الصلاة أو عدمها فى فرض الإتيان بالتيمّم 
() هذا الاحتياط لايترك. 
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ا لما و اي ا مروتو ممع يوي افرط القووة 25 الطيانة 
الصحيح, وأمًا أنه ف أي مووة بكرن محيسا ومتتروعاً فهي ساكتة عن بيانه. 

وبعبارة أخرى: أَنَّها فرضت التيمم صحيحاً ودلت على أنّه متى ما صل بالتيمّم 
الصحيح ثم وجد ماءً أعادها. 

وأمًا الطائفة الثّانية فهي قد سيقت للدلالة على وجوب تأخير التيمّم. وحيث إن 
هذه الطائفة ظاهرة فما إذا احتمل وجدان الماء بعد ذلك قبل انقضاء الوقت -لاشتالها 
على أنه إن كان فاته الماء فلن تفوته الأرض - فتكون مختصّة بصورة احتّال إصابة 
الماء وعدمها. 

ومنها: صحيحة زرارة أو حسنته المتقدمة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إذا 
م يجد المسافر الماء فليطلب مادام الوقت,ء فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل 
في آخر الوقت»'١)‏ وهي الي قدّمنا!" أن لها طرقاً بعضها صحيح وفيه: «فليطلب» 
وفى غير المعتبر منها: «فليمسك», ولابدٌ من الأخذ بما هو معتبر «فليطلب». 

وهي كا ترى ظاهرة في صورة احتّال الوجدان, وإلا لا معنى للطلب والفحص. 
وعليه فتحمل هذه الطائفة على صورة احتّال وجدان الماء إلى آخر الوقتء والطائفة 
الأولى على صورة اليأس عن وجدان الماء إلى آخر الوقت. 

ودعوى: أن صورة الاطمئنان واليأس عن وجدان الماء قبل انقضاء الوقت ثم 
وجدانه ليكون القطع على خلاف الواقع فرد نادرء ولا يمكن حمل المطلق على الفرد 
النادر. 

مندفعة بان الصورة المذكورة وإن كانت نادرة. وليس هذا كالقطع بعد م المكن من 
الاستعمال إلى انتهاء الوقت. لأنّه يوجد كثيراً كما في المريض والكسير ونحوهما تمن 
بقطع بعدم برئه إلى أسبوع أو أقل أو أكثر, وأمّا القطع بعدم وجدان الماء ثم وجدانه 
بعدها ىا هو حمل الطائفة الأولى فهو نادر وأقل وجوداً من صورة الاحتّال. إلا أ نا 
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البدار إلى التيمّم ا ا ا 
ذكزنا أن الظائفة الأول لست «طلقة من هذه الجنية ليكو :هذا عملا للفطاق غلن 
القره الثاذزه بل إغا افيد متها أن التيقورى اول الوقة مشروع :فى الجهلة»:وليكن 
هذا هو صورة القطع بعدء الوجدان م الواجدان يعدهء ومعه لا بأ بهذا الحمل جمعاً 


بين الطائفتين. هذا. 


ع 


على أنّا لو سلمنا إطلاق الطائفة الأولى حقٌّ من هذه الجهة وأ نما بصدد بيان أن 
التيمم مشروع في أوّل الوقت مطلقاً -لم يكن فيا ذكرناه من الحمل بأس أيضاً. وذلك 
لأنّ النسبة بينها وبين الطائفة الثّانية عموم مطلق, لدلالة الثّانية على عدم مشر وعيّته 
عن ا حال ويفدان الماء الا كر الرقت: 

وبه يظهر أن مورد الطائفة الأولى هي صورة القطع بعدم الوجدان ثم وجدان الماء 
بعد ذلك فهي مطلقة قليلة الأفراد. ولا مانع من كون المطلق نادر الأفراد أو قليلها 
كا لو ورد أن ذا الرأسين حكمه كذا وكذاء مع أنه لايوجد إلا نادراً. وهذا غير حمل 
المطلق على الفرد النادر المستهجن . 

على أن موردها ليس بنادر كما ادعيء, بل ها موردان: 

اخنهيا: ما إذا قطع بعدم الوجدان ثم وجدانه قبل انقضاء الوقت. 

وإنائنييا نا إذا حاف فوت القت فيك وضل © اكقيتك:يقاء الوقت» لأن 
الأخيان الدالشعل أله لأ شيك هلاته أر عدها نائلة لحناه الضورة | كنا حيتك ان 
لو قلنا بوجوب تأخير التيمّم لا يراد منه التأخير العقلى على نحو يكون «مير» السلام 
عليكم مقارناً للغروب, بل المراد هو أن تكون الصلاة في آخر الوقت عرفا . 

مثلاً إذا أخر التيمّم بجيث خاف فوات الوقت فتيمّم وصلى ثم ظهر أنّ الوقت باق 
بمقدار ربع ساعة مثلاً صمّ تيممه بمقتضى الأخبار المتقدمة, لأنه أَخّر تيممه عرفاً. 
فتبين أنّ للطائفة الأول موردين: 

اخوهي حودة القطع بعدم الوجدان ثم وجدانه. 

وثانيه| : صورة اعتقاد الفوت أو خوفه وظهور بقاء الوقت. فلا يكون حمل 


٠‏ لاس الح ابو اطاط اناق الو افده لافطا اد جار تويز شتوك العروة 1 الطيانة 
الأخبار علبهما من الحمل على الفرد النادر المستهجن . 

والمتحصل من ذلك هو التفصيل فى الصورة المذكورة بين احتال وجدان الماء قبل 
اتقضاء الوقت وبين القطع بعدم وجدانه ثم يجد الماء. بأن يقال بالجواز في الثاني وبعدم 
الجواز في الأُوّل, لما قدّمناه من أن الطائفة الأولى ليست بصدد البيان من جهة التيمّم 
وما تدل على صحّة الصلاة الواقعة بالتيّم المفروض صحُّته أو عدمهاء وأمًا أن 
التييّم صحيح في أي صورة فلا تعرّض طا في تلكم الأخبارء فلتحمل على صورة 
القطع واليأس من وجدان الماء. والطائفة الثّانية تحمل علبى صورة رجاء الوجدان كا 
قو موردها هذا 

وقد يقال: ما يتم هذا في غير صحيحة الحلبي. وأمّا هي فلا محال لإنكار إطلاقها 
من جهة التيمّم. حيث روى علي الحلبي «أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الرجل إذا أجنب وم يد الماء. قال: يتيمّم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد 
الصلاة» () لأنها بضة نيان أ نه يتيمّم حينئذ وبعدما وجد الماء يغتسل ولكن لا يعيد 
صلاته فلا مانع من القسّك بإطلاقها. فلا يحال لحملها على صورة القطع أو اليأس 
عن وجدان الماء . 

وفيه: أن الاستدلال بالصحيحة ليس في محلّه. وذلك من جهتين: 0 

إحداهما: أنّ المفروض فيها أنّ المكلّف لم يجد الماء فتيمّم. وهذا إنما يكون فها إذا 
قطع بعدم وجدان الماء أو اليأس عن وجدانه حيٌّ انقضاء الوقت. وإلا فعدم الوجدان 
في ساعة أو بالنسبة إلى فرد ليس مصححاً للتيمم بوجه. لما سبق وعرفت من أن 
المسوغ للتيمم عدم وجدان الماء بالنسبة إلى الطبيعي المامور به وهو الجامع بين المبدأً 
والمنتهى لا الأفراد وإلا جاز التيمّم فى حق كل شخص. لصدق عدم وجدان الماء 
بالنسبة إلى الفرد الذي يريد أن يوقعه في الدار أو السرداب ولا ماء عنده هناك. 


وثانيتهها: لم يفرض ف الرواية أَنّه وجد الماء في أثناء الوقت, بل دلت على أنه 


.١ ح١4 الوسائل : 777 / أبواب التيمّم ب‎ )١( 


البذان إل الك 0100131 0 ا 
إذا وجد الماء اغتسل ولم يعد صلاته, فلتحمل على صورة وجدانه بعد الوقت كما لو 
أخن به ول فى آخر الوقت ثم وجد الماء بعد الوقتء, ولا إشكال فى ان مثله 
لس عاد الإعادة أي القضاء كما اشتملت عليه الأخبار الدالة على ا 50 
الإعادة فها إذا وجد الماء بعد الوقت. 

إذن ما ذكرناه في الجمع بين الروايتين هو الصحيح. 

وقد يقال: إن الأخبار الواردة في أن من صلى بتيمم لم يعد صلاته إذا وجد الماء في 
أثناء الوقت لا يعارضها شىء لتحمل على صورة القطع بعدم وجدان الماء ى| صنعتم 
لذ الطائفة: الثائية الذالة عل ات وهر اليقه إن اخر الوقت له عيبل ك0 على 
الارشاد. 

وذلك لأنّه لا إشكال في أنّ الصلاة مع الطهارة المائيّة أفضل منها مع الطهارة 
الترابيّة. وقد أرشدت هذه الأخبار إلى ذلك بقوله (عليه السلام): «فإن فاتك الماء 
فلن تفوتك الأرض» 7" 

ومعناة اله روخ سممة إى اخر الوقتع مد لمجت الاق قالخا يس بيد 
الطّهارة المائيّة فلا يفوته أفضل الأفراد. ولو لم يجد الماء فيصل مع التيمّم وهي 
كالصلاة معه في أَوّل الوقت فلا يفوته شيء من الفضيلة, بخلاف ما لو صلى بتيمم في 
أوّل الوقت لأنّه لا يتمكّن من الصلاة مع الطهارة المائيّة بعد ذلك فتفوته الفضيلة. 
فهذى لأ خبا نووت ازسادا فل فاركى :الطائفة: الأول الداله عل عمو اذ الافياة 
بالتيمّم في أوّل الوقت. 

وبرد على ذلك : 

أدلاً: أ أن جمل الأمر على الإرشاد خلاف الظاهر في نفسه. 
واتانياة أن الفتقويق اذل الوهك والصلاة لذر همس امع آمر سمب »وهر 

أفضل من الصلاة مع الطهارة المائيّة في آخر الوقت كما يستفاد ذلك من قوله (عليه 


.4 .” .١ الوسائل *: 384 / أبواب التيمّم ب ؟5؟ ح‎ )١( 


شف ئ رو مد نوا لسو قرم العرنواة 2 الطهارة 
السلام): «أمّا أنا فكنت فاعلاً» إن كنت أتوضأ وأعيد» "١‏ وقد دلت الطائفة الأول 
عل نذاو فل شب 2 وعد انا 1 فوته وان كنا باعمياب الاعادة أيضا 
جمعا بين الاخبار. 

إذن لا معنى للارشاد في المقام. لعدم فضيلة تأخير الصلاة عن أوّل وقتها وإيقاعها 
لكر القت التزقيد الأخبار اليدمتقاغا يض الارهاد او كانت السلافتق اخبس الوقت 
أرجح, وقد عرفت خلافه. 

وثالثاً: لاتنحصر الأخبار بما اشتمل منها على التعليل بقوله: «فان فاته الماء فلن 
إفوكة الععين !"بل حكيك غير لقصل مدل حبيطة زرارة الهدمة رإذا ليد 
المسافر الماء فليطلب مادام في الوقتء فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل 
آخر الوقت»!" وأين الإرشاد في هذه المعتبرة ؟ هذا. 

وربما يقال: إن الجمع بين الطائفتين المتقدمتين بحمل الأولى على صورة اليأس 
والقطع بعدم وجدان الماء وحمل الثّانية على صورة الرجاء والاحقال إِما يتم مع قطع 
النظر عن رواية محمّد بن حمران عن 1 عبدالله (عليه السلام) قال «قلت له: رجل 
تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه, ثمّ يؤقى بالماء حين 
يدخل في الصلاة. قال: يمضي في الصلاة. واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلا في 
آخر الوقت»47, ظ 

لدلالتها على استحباب إيقاع التيمّم في اخر الوقت لقوله (عليه السلام): «ليس 
ينبغي» الذي يعني لا يناسب, ومعه تكون الرواية شاهدة جمع بين الطائفتين 
المتقدمتين ويحمل ما دلّ على تأخير التيمّم إلى آخر الوقت على الاستحباب. 


.٠١ ح١4 الوسائل : 778 / أبواب التيمّم ب‎ )١( 
(؟) المذكور في المصدر هو: ... فلن تفوته الأرض.‎ 

)ا الوسائا © 7 / أبواب التيمّم ب 4ح ”7 
(:) الوسائل :٠‏ 387 / ابواب التيمّم ب ١7ح‏ ". 


البدار إلى الصّلاة بتيممكم سابق م اط الوط لواب ات اام ا ا 0 


[؟4١1١]‏ مسألة :: إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ول ينتقض تيممه حب دخل 
وقت صلاة أخرى يجوز الاتيان مها!* في أُوّل وقتها وإن احتمل زوال العذر في 
آخر الوقت على المختارء بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند 
رع )1 


ويدفعه : أنّ الرواية غير قابلة الاعةاد عليها. لأن محمّد بن حمران ١‏ مردد بين ابن 
أعين الذي له كتاب يروي عن الصادق (عليه السلام) وهو 1 يوثق. وبين ابن النهدي 
الذي له كتاب أيضاً يروي عن الصادق (عليه السلام) وهو موثق. ولكل منهما رواة 
وم يظهر أن حمّد بن سماعة يروي عن أبّهها. 

عل أن ءذؤلالتها عن الاسعبات :قابلة للمنافشق لآ نا لذ كرنا أن مق زرلا تب » 
لايتمكّن ولا يتيسر, مثل قوله تعالى: لآ آلشَّمْسٌ يَنْبَِي هَا أن تُدْرِكَ آَلْقَمَر 4" 
وغيره من موارد استعمالاته. وليس هو بعنى لا يناسب. 

ومن الظاهر أنّ المراد منها عدم القكّن أو التيسر التشريعي لا التكوينى, فهو يدل 
غل القرية رضي المواف رولا اقل دن ولالقه مغدم الرعيتان اللداه بين ارين 
والكراهة كما ذكره صاحب الحدائق (قدس سره)”". فلا يتم الاستدلال بها على 
استحباب التأخير بوجه. 


انعم عاذت نشول ود له البدان ال صلذة أخرى بعد فون رقنا 
)١(‏ ما ذكرنأه واخترناه من التفصيل بين الايبس والقاطع بعدم وحدان الماء حقىق 


() لكنّه إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت أعاد الصلاة على الأحوط . 

)١(‏ استظهر السيّد الأستاذ (دام بقاؤه) في المعجم 17: 18 أن محمّد بن حمران الوارد في الروايات 
هو النبدىي الثقة . 

كاك سو 1 7 12 

(9) الجدائق غ: .55٠١‏ 


ع عام لم ار اوباج واو حي اقرع الغروة: 15 الطيان؟ 
لكن الأحوط التأخير فى الصلاة الثّانية أيضاً وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق, 
بل أمره أسهل.ء نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير كا فى الصلاة السابقة. 


قط الرقك تيجو له العيلاة عسي دق اول الرقع ودويين تمعد اللداض ريشيو 
0 المافاقل انتهاء الوقت فلا هوز البدار إل الفتقم والضلاة أول الرقت امهو 
بالإضافة إلى الحدث الذي يريد أن يتيمّم ويصلي بعد دخول الوقت. 

وهل سروف لمكم هدهو اذ البدان إل الكلت الدى فك قل الوقت يكيب 
صحيح لغاية من غاياته كما لو تيمّم لقراءة القرآن أو لصلاة الظهرين ثم دخل وقت 
العشاءين وهو متطهر. فهل له أن يصلي العشاءين في أوّل الوقت بذاك التيمّم أو يجب 
عليها الاخيو كر و كفيك لكر ود الركف لحل اماد 

ذكر المحقق اطمداني (قدس سره) أنّ المنع مختص بالتيمّم بعد الوقت لغاية الصلاة 
الحاضرة, وأمًا لو تيمم بتيمم صحيح قبل الوقت بل بعد الوقت ا: فهر العياةة عد 
غاياته فلا مانع من أ ن يصل به لأنّه متطهر7". 

ولعل ذلك من جهة القِسّك بإطلاق ما دلّ على أنّ المتيمم لو صل ثم وجد الماء في 
أثناء الوقت لم يعد صلاته . فاطلاقها يشمل ما إذا كان الاكتسعايي بن الونك . 
هده 1 حل غاب ارين 

وذكر الماتن (قدس سره) أنه يجوز له أن يأ بالصلاة في أُوّل وقتها. ولكن 
الأحوط التأخير وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق, بل أمره أسهل . 

والوجه في ذلك: أنّ الأخبار الآمرة بتأخير التيمّم موردها المكلّف الحدث الذي 
يريد التيّم لأجل الصلاة وقد أمر بتأخير تيممه. وهذا هو المأمور به في حقّه . وأمًا 
تأخير الصلاة إلى آخر الوقت فهو أمر طبيعي قهري عند تأخير التيمّم لا أنه بنفسه 
داعوي دم بوعليه الاعتبيل هذه الأخيار المتطوو قبل الوقك أو يتحده لاجتل ابه 


.6 مصباح الفقيه (الطهارة): 187 السطر‎ )١( 


البدار إلى الصّلاة بتيمكم سابق واتعجن لاجط اس الب بكي اووطوو ووو ا 1007 


أخرى فله أن يصل بطهارته . 

وكذلك الطائفة الدالة على أن من صل بتيمم لايعيد صلاته. لأنّا ظاهرة 
الاختصاص عن كان محدثاً فتيمّم بعد الوقت وصلٍّ, فلا تشمل التطهير قبل الوقت أو 
بعده لأجل غير الصلاة من الغايات, فالمورد خارج عن كلتا الطائفتين. وبما أنه 
متطهر وقد صلى بطهارة فيحكم بصحّتهاء هذا. 

والأمر وإن كان كما ذكرناه. فانٌ الواجب تأخيره هو التيمّم دون الصلاة, وتأخيرها 
طبعي لا أنه مورد للأمرء إلا أنه يوجد من الأخبار الدالة على ان من صلى بتيمم م 
يعد صلاته ما يشمل المقام. وهو روايتان صحيحتان: 

إحداهما: صحيحة زرارة قال «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): فان أصاب الماء 
وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟ قال: تت صلاته ولا إعادة عليه»7". 

وثانيتهها: صحيحة العيص قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
أت الماء وهو جنب وقد صَلِّى , قال: يغتسل ولا يعيد الصلاة»7". 

فان قوله في الصحيحة الأولى: «صلى بتيمم» يشمل بإطلاقه ما إذا كان بتيمم قبل 
الوقت أو بعده لأجل غاية أخرى. وكذا قوله في الثّانية : «وقد صلّى» أي صل بتيمم 
لوضوح أن الصلاة من دونه لا تحتاج إلى السؤال عن إعادتها. فدلّتا بإطلاقهما على أن 
من صلى بتيمم قبل الوقت أو بعده لاجل غاية اخرى تمت صلاته ولا يعيدها. 

نعم خرجنا عن إطلاقهم| بالنسبة إلى من صلى بتيمم بعد الوقت لأجل الصلاة 
الحاضيرة إذا كان ورسو وعشفل وعداق الاء. قبل انقضء الوقع فسن شعره حت 
إطلاقهما . 

إلا أن دلالتهما على عدم وجوب الإعادة على من صل أَوّل الوقت بالتيمّم السابق 
أو اللاحق المأتي به لأجل سائر الغايات بالإطلاق لا أنه موردهما. 


.4 ح١4 الوسائل 7: 318 / أبواب التيم ب‎ )١( 
1 الشكائل 0/7" ابواب اكيب ادع‎ 0 


ساس لوطو الا ان عه معو مع رو لاله اليو القلرك ا العواوة 1 زا الطهارة 

وبأزائهنا ضحيحة' ؤرازة أو عنميقه المتقدنة مرخ الطائفة الى ' تعمل باطلاقها 
المقام. حيث ورد فيها: «إذا لم يجد المسافر اناك فايطا هادا فق لد فت قاذا حاف أن 
يفوته الوقت فليتيمم وليصل فى اخر الوقت...»(", فائَّها شاملة للمقام من جهتين: 

إحداهما: قوله: «وليصل في آخر الوقت» لدلالته على أن تأخير الصلاة كتأخير 
التيمّم مأمور به في حقّ المتيمم لا أن تأخيرها أمر طبعي والمأمور به هو تأخير 
اقيق عيب يدق اتدل الما 

إذ لو كان ا لقت الجملة بقوله: «فليتيمم في آخر الوقت» أو «إذا خاف 
أن يفوته الوقت فليتيمم» ولم تكن أية حاجة إلى قوله: «وليصل في آخر الوقت» 
فيصبح ذكرها لفو لا قُرة فيه. فهذا يدلنا على وجوب تأخير الصلاة على المتيمم 
سواء كان ضونا فقي الصكلاة بعت الوفك او كان ,متطيرا كل الوقاك آى فيه معد 
الوقت لكن لأجل غاية أخرىء فتشمل المقام بإطلاقها . 

ثانيتهم|: قوله فى صدرها: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام فى الوقت. فإذا 
خاقي © «الدشافا للبقطير قبل الوقت أيضاء لأنه وان كان متيعما ومتطيرا كل 
القوضن إل ارط :ضدو الرواية الها فون يطلب اماء إل ان كاف قورت الوقت» 

إذن تقع المعارضة بين هذه الرواية وبين الروايتين المتقدمتين. وحيث إن تعارضه|] 
بالاطلاق فيتساقطان فنبقق نحن ومقتضى القاعدة والأصل الجاري في 0 وهو 
يقتضى جواز الإتيان بالصلاة فى أُوّل وقتها إذا كان متطهراً قبل الوقت أو بعده لأجل 
غاية 5 ش 

وليس هذا لأجل استصحاب طهارته السابقة, إذ لا شك لنا في بقائها. فان دخول 
الوفتة لبس مق لواقضى الفمق اننا الفاقطن لدان المناء أن المسدظ ةل 
لاستصحاب عدم وجدانه الماء حق اخر الوقت بناء على جريانه في الآمور 
الاستقبالية ىا هو الصحيح., فانّه ببركته يدخل في كبرى من يقطع بعدم وجدان الماء 


." ح١4 الوسائل 7: 77 / أبواب التيمّم ب‎ )١( 


المراد من آخر الوقت 0 

]١١4*[‏ مسألة : المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه أو يكون 
أحوط الآخْدُ العرفي, فلا تجب المداقة فيه'" ولا الصبر إلى زمان لايبق الوقت إلا 
بقدر الواجبات. فيجوز التيمّم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبّات أيضاً 
بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد اللاتيان بالتيمكم قبل الشروع في 
الصلاة بمعنى إبقاء الوقت مهذا المقدار7". 


إلى آخر الوقت ويسوغ له أن يقدم الصلاة بتيمم, إلا أنه حكم ظاهريء فلو وجد 
الماء أثناء الوقت بعد ذلك ينكشف كونه واجداً للماء فصلاته بالتيمّم باطلة لا بدٌ من 
إعادتهاء وهذا بخلاف المتيمم بعد الوقت لأجل الصلاة فما إذا كان آيساً وقاطعاً 
وجداناً بعدم الوجدان فقتضى الأخبار عدم وجوب الإعادة في حقّه وأن ما أتى به 

ثم إِنّ قوله (عليه السلام): «فليتيمم وليصل آخر الوقت» لا دلالة له على أن 
العف قبل الوقت عب عليه ان عتم أرضا ىق اخر الوقق ولا تكن يمه اسايق 
كا قد يتوهم. وذلك لوضوح أن الأمر بتيممه في آخر الوقت من جهة الغالب. حيث 
اخبقاء لقنتم ال اح الوقت هن غين أن كتقضى عرولا بيع إذ كان فين الوقت 
بكثير - أمر غير متعارف, بل العادة جارية على انتقاضه وعدم بقائه من أوّل الصبح 
مثلاً إلى اخر وقت العصرء لا أنّ التيمّم السابق لا يكتفى به بعد الوقت. 

)١(‏ لأنه أمر حرجي بل متعذر في حق المكلّف كا قدّمناه7". 


ما هوالمراد باخر الوقت؟ 

(؟) فليس المراد بآخر الوقت آخره الذي لا يسع إلا الصلاة المشتملة على 
الأجزاء والشرائط الواجبة. بل الأخبار منصرفة إلى إرادة الصلاة العادية المتعارفة 
كالصلاة بأذان وإقامة وغيرهما من الأمور المستحيّة فيها. هذا. 


)0010( ف ص .١5١5‏ 


اماس م ا ا ولا بق ليت كرشم العويزاة 15 د الطيارة 

: ثم إن ما ذكرناه في المقام من المضايقة نا هو بالنسبة إلى من لايجد الماء حقيقة 
وأعاهن كات رواهدا لماء ولكته لايسمكن من استعال الذاء«شرعاً هل عرض يهنا 
ذكرناه فيه أو أنه يجوز أن يأتي بالتيمّم والصلاة في أُوّل الوقت؟ 


هل المضايقة تعم العاجز من استعمال الماء شرعاً ؟ 

نقل في الحدائق الإجماع عن الشهيد في الروض' على المضايقة ووجوب التأخير 
على غير المتمكن من الاستعمال شرعاً, ثم أخذ في المناقشة في دعواه الإجماع حيث 
قال بعد نقله كلام الروض: وفيه ما لايخفى» فانّه قد طعن فى هذه الإجماعات فى 
شرحه على الشرائع في غير موضع. فاستسلامه هنا والاعتاد عليه يجازفة محضة !"ا 
هذا. 

ولكن الصحيح أن ما ذكره الشهيد هو الصحيح, والإجماع المدعى ليس إجماعاً 
تعبّدياً ليستشكل فيه بما ذكره في الحدائق, بل الظاهر أنّه إجماع على القاعدة. وذلك 
لا قدّمناه من أَنّ المستفاد من الآية المباركة بقرينة ذكر المرضى أنّ المراد من عدم 
الوجدان هو عدم القكّن من استعمال الماء. وكذلك الحال فى الأخبار. 

وعليه فالأخبار المتقدمة الواردة في أن من صلى بتيمم ثم وجد الماء لم يعد صلاته 
والأخبار الواردة في أَنّ المكلّف إذا لم يجد ماءً وأراد التيمّم لابدٌ من أن يؤخره إلى 
آخر الوقتء وكذا الصحيحة أو الحسنة المتقدمة المشتملة على أنّ المسافر إذا لم يجد 
الما" تشمل غير المتمكّن من الاستعمال شرعاً 

فان عدم الوجدان فيها بمعنى أعم من عدم الوجدان حقيقة أو عدم القكّن من 
استعماله شرعاً, فالمريض الذي لا يتمكّن من استعمال الماء شرعاً لابدٌ من أن يؤخر 
تيممه 5 ف آخر الوقت سواء كان تيممه قبل الوقت أم بعده لغاية أخرى غير 
الصلاة كا قدّمناه؛ هذا. 


18 الروض: ؟؟١ السطر‎ )١( 
.١ ١١: الحدائق‎ 6 


() الوسائل *: 57 / أبواب التيمّم ب 4١ح‏ ؟. 


]١١45[‏ مسألة 5: يجوز التيمّم لصلاة القضاء والاتيان مها معه!*) ولا يجب 
التأخير إلى زوال العذر, نعم مع العلم بزواله عبًا قريب يشكل الاتيان بها قبله7" 


ثم لو فرضنا أن الأخبار المتقدمة مختصّة بعدم الوجدان تكويناً إلا أنّ ذلك إِمَا يمنع 
عا ذكرناه فها إذا كانت المواسعة على طبق القاعدة وخرجنا عنها في حق غير الواجد 
تكويناً بالأخبار المتقدمة, لكنا أسمعناك أنّ المضايقة على طبق القاعدة, لأنّ التيمّم 
نا يسوغ لمن لم يتمكن من الإتيان بالطبيعي الملأمور به بالطهارة المائيّة. ومع فرض 
قَكّن المكلّف من الماء ولو آخر الوقت لايجوز له التيمم والصلاة إلا ظاهراً كما قدّمنا(') 
فالمضايقة على طبق القاعدة, ولو قلنا بالمواسعة في مورد فهو محتاج إلى دليل. وحيث 
لا دليل على جواز المواسعة في غير المتمكن من الماء شرعاً فقتضى القاعدة فيه هو 
الما بقة 5] اسفلنا: 

وما ذكرناه من المضايقة والمواسعة يأتي فما لو قلنا بأنّه لو دخل في الصلاة متيمماً 
فوجد الماء في أثنائه أنه مضي ويتم صلاته أو يقطعها فيصلي مع الماء. إذ يقي فيه كلا 
القولين, بمعنى أنه لا يلزم أحد القولين في المقام. إذ المراد بآخر الوقت ليس هو آخره 
الحقيق بل يعم ما إذا شرع فيها ثم قطع صلاته وتوضاً فصلى . 


يجوز التيمّم لصلاة القضاء 

)١(‏ الأخبار المتقدمة!' كلّها مختصّة بالأداء والاتيان بالصلاة فى وقتهاء ولا نص 
في القضاء إلا أَنّ الكلام فيه هو عين الكلام في الأداء. 1 

وتوضيحه: أنّ المكلّف مأمور بالقضاء كا هو مأمور بالأداء. وهو قد يعلم 
بارتفاع عذره قبل أن يموت. فانٌ القضاء موسع. وقد يحتمل ارتفاعه وبقاءه. وثالثة 
يطمكن ببقائه مع ياسه من زواله. 


(*) لكنه يعيدها إذا ارتفع العذر بعد ذلك. 
)010( فى ص 1 .١1١‏ 
0 راجع الوسائل 717:7 / أبواب التيمم ب ١4‏ وغيره. 


27 19000000000 11 
وكذا يحجبوز للنوافل الموقتة حتى فى سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى 


ارات 

أمّا الصورة الأولى: فلا إشكال في عدم جواز تيممه لأجل القضاء. لأنّ المعتبر 
في الفقدان إِنما هو فقدان الماء بالنسبة إلى طبيعي المأمور به لا بالنسبة إلى فرد من 
أفر ادهء وهو وإن كان فاقداً للماء في الزمان لد يل بن الآتيان:بالقضناء :فيه الا اله غين 
مسوغ له بوجه. لقككّنه من الإتيان بالقضاء المأمور به مع الطهارة المائيّة على الفرض 
ولو في غير هذا الزمان فلا بدٌ من التأخير إلى زوال العذر. 

وما الصورة الثّانية: وهي صورة رجاء الارتفاع فلا يمكن القسّك فبها 
بالنعوكاف لد التاهل ازيرت الملعووت الععين راد و يوام أده اند 1" 
وذلك لأنّ المقام شبهة مصداقية له. لاحتال ارتفاع العذر وتَكّنه واقعاً من الإتيان 
بالقضاء مع الطهارة المائيّة وإن كان لا يعلم به. 

نعم لا مانع من استصحاب بقاء العذر وعدم ارتفاعه إلى آخر زمان يتمكن فيه 
من القضاء. وبه يدخل في موضوع فاقد الماء بالنسبة إلى الطبيعي المأمور به. إلا أنه 
حكم ظاهري. فلو تَكّن من الماء بعد ذلك وجب عليه الوضوء أو الاغتسال والقضاء 
ولايكون ما أنى به مجزئاً في حقّه . فلا يفيد الاستصحاب إِلّا بالنسبة إلى الحكم 
التكليف وهو جواز الإتيان بالقضاء مع التيمّم وحسب. 

وأمّا الصورة الثّالئة: فلا شبهة فيها في جواز الإتيان بالقضاء مع التيمّم, لأنّ 
المفروض اطمئنانه بعدم ارتفاع عذره إلى انقضاء الوقت. 


جواز التيمّم للنوافل الموقتة 
)١(‏ ظهر الحال فها مما ذكرناه فى القضاء. وتأقى فها الصور الثلاثة المتقدّمة فائَها 


)١(‏ الوسائل *: 37٠‏ / أبواب التيمم ب 4١ح ,.١16 ١1‏ /ا١,‏ 780 / ب 7؟. 


"7 مسألة : إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمّم وصلى ثم بان السعة‎ ]١1١46[ 
فعلى المختار صحّت صلاته ويحتاط بالاعادة. وعلى القول بوجوب التأخير تجب‎ 
الاعادة.‎ 


وأمّا النوافل غير المؤقتة فالصحيح جوز التيمّم لأجلها مطلقاً؛ لأنْا مأمور بها 
في كل وقت كالصلاة والصوم. فإذا لم يتمكدّن من الصلاة في وقت مع الوضوء فله 
الإتيان بها مع التيمّم سواء علم بارتفاع عذره بعد ذلك أم علم ببقائه أم لم يعلم. 

ثم إن لا فرق فها ذكرناه بين طول المدّة وقصرها كا لو علم بارتفاع عذره بعد 
ساعة مثلاً. نعم عدم القكّن من الماء فى المقدّمات القريبة للوضوء أو الغسل كالمثى 
إل الماء أ #محييت وكذا خدم. القكن .ميد فى زمان الاعتسال لأ يسوح التيقم» لعددم 
متوق: الققة ا :سه بز بضية عليه لمكن و الات ال كا عه اهن 


إذا اعتقد عدم السعة فتيمّم وصلى ثم بان السعة 

)١(‏ فصّل فيه بين القول بالمواسعة فتصح صلاته ولا يجب إعادتها وبين القول 
بالمضايقة فيجب إعادتهاء لأن اعتقاد الضيق إِنا يسبب حكماً ظاهرياً بجواز الإتيان 
بها مع التيمّم ولا يكون يحزئاً عن المأمور به الواقعي الذي هو الصلاة آخر الوقت. 

وذفوق ا عتحيحة او سل ورارة المقثملة عل اله إذا قاف "فوت القت 
فليتيمم وليصل''! تقتضى جواز الإتيان بها مع التيمّم في مفروض الكلام لاعتقاده 
الضيق وعدم سعة الوقتء, وتقتضي إجزاءها. مدفوعة بأنََّا إنما تدل على أن خوف 
الفووت عن عرة خنيق الوقكت مسوغ للتيمم - أعني المنوف التاق عن ضيق القت - 
لا مطلق الحنوف ولو كان مستنداً إلى اعتقاد الضيق أو غيره, لأن مورد الرواية هو 
خوف الفوت لأجل ضيق الوقت, فلو خاف فوت الوقت مع أنه ضيق جاز له التيمّم 


. ح١4 الوسائل : 317 / أبواب التيمّم ب‎ )١( 


1 اموا الم ا و ا اك عو ا ةا لتر العو 1 الطياوة 
وهذا غير الفوت لأجل اعتقاد الضيق فانه شىء آخر. 

وفي بعض الحواشي ١‏ وجوب الإعادة مطلقاً وعلى كلا المسلكين. ولم نفهم وجهه 
إذ أن القول بالمواسعة أي جواز إيقاع الصلاة بالتيمّم في أوّل الوقت ‏ والحكم 
بوجوب الإعادة فها لو أتى بها في أوّل وقتها وسعته مع اعتقاده الضيق لا يلتئمان؛ لأنّه 
من أهة مضاديق الم اشعة رتياةة اغقاه الضيق:. 

ولعل وجهه تخيل أنّ المقام نظير ما إذا أتى بالتيمّم باعتقاد ضيق الوقت عن 
الوضوء ثم بان أن الوقت موسع للوضوء والصلاة معاً فالتيمّم باطل حينئذ. وهذا 
بخلاف المقام الذي يفرض فيه المكلّف فاقداً للماء فى نفسه فانّه لو تخيّل ضيق الوقت 
وأقى به ث انتكشف الوقت فانّه على القول بالمواسعة لا إشكال فى صحّته. هذا . 


رجوع عما!" سبق ببيان ما هو محل الكلام 

اعلم أنّ هناك مسألتين: 

إحداهما: ما إذا اعتقد المكلّف ضيق الوقت عن الوضوء أو الاغتسال مع وجدانه 
الماء من دون عذر وقد تيمّم ثم بان سعة الوقت. 

وقد ذكرنا أَنّ الوظيفة عند ضيق الوقت هي التيمّم, لأنّ المراد من الفقدان 
والوجدان هو الفقدان والوجدان بالنسبة إلى الصلاة وبما أن المكلّف فاقد للماء 
الفسنة إل العبلةة عد وان كان .واهدا الام بالفسية إل خيرها بخان له أن يق 
ويصلٌ. وإن كان هناك قول بالخلاف وعدم كون ضيق الوقت مسوغاً للتيمه!©. 

وفى مثله إذا اعتقد ضيق الوقت وكان الوقت موسعاً لاستعمال الماء واقعاً فلا يكون 
التيمّم المأتي به يحزئاً قطعاً لأنّه ينكشف به عدم كون التيمّم مأموراً به إلا خيالاً 
وإلا فهو مامور فى الواقع بالطهارة المائية. 
)١(‏ كتعليقة النائيني والسيّد جمال الكلبايكاني والسيّد الشاهرودي (قدّس الله أسرارهم). 
10 الناسيية الم 
(؟) راجع ص .١05‏ 


]١١141[‏ مسألة 6: لاتجب إعادة الصلاة الى صلاها بالتيمّم الصحيح بعد 
زوال العذر لا فى الوقت *) ولا فى خارجه مطلقاً (". 


ولا تجري في هذه المسألة المواسعة أو المضايقة, إذ لا معنى فبها للقول بجواز 
الإتيان بالتيمّم في أوّل الوقت أو في آخره أو في أثنائه. وهو ظاهر. 

ثانيتهها: ما إذا كان المكلّف غير واجد للاء حقيقة أو لعذر. وهذه هى مسألتنا. 
وقوؤكرنا أثدالة يسوغ له البذاز والاتيان بالنيم فى أول الوقكم بل ب عليه الضير 
إلى اخر الوقت فان لم يجد الماء تيمّم وصلى في اخره. وهذا هو المعبر عنه بالمواسعة 
والمقنايقة: 

وقد النسالة مقا يزه النعيينا 20 السابقة كي ترق يفا الكلك واعة اللا هناك 
بخلاف مسألتنا هذه. 

فإذااقلنا فنا باكواسة دكا هو تقار المضلفت (قدس سيرة) باعتا أن للمكلفن 
أن يأتي بالتيمّم والصلاة في أَوّل الوقت كما يجوز له في آخره. فلا يفرق في صحّته بين 
أن يحتقك السكة او الضبيقوافائه نظي .ها اذا اق بضلا الظير متفدا سعة الوقت از 
ضيقه فانّه لا يكاد يكون فارقاً فى صحّتها. إذن لابدٌ من الالتزام بصحّة التيّم على 
القؤل«المواسعة افا إذا أقببه معهرا ضيق الوقت فبان سععه: 

نعم بناءً على ما اخترناه من القول بالمضايقة لابذٌ من الحكم ببطلان التيمّم؛ لعدم 
كؤلهها مورا يه بحيفد:واغا اعتقد المكلف كؤزته :ما مورا يدا 


عدم وجوب إعادة ما صلاه بالتيمّم 


)١(‏ ليس المدار في المسألة على الإتيان بالصلاة مع التيمّم [الصحيح ]. بل المدار على 
الإتيان بالصلاة الصحيحة مع التيمّم, وذلك لأنّهِ قد يكون التيمّم صحيحاً ويحكم 


(:#) الظاهر وجوب الاعادة إلا إذا كان عذره عدم وجدان الماء فارتفع بوجدانه فعندئذ لاتجب 
الاعادة. 


111 لمي سن ا ع و ا قرخي العريوة :1 الطيارة 


ببطلان الصلاة المأتي بها بذاك التيمّم, كا لو تيمم قبل الوقت لغاية من غاياته أو بعد 
الوقت لغير الصلاة من غاياته, فالتيمّم صحيح في الصورتين لكن لو صلى به في أَوّل 
الوقق يفكها يلاما كنا فذمناء01, ازعوب العا كير ان كن الوقك باذ المدار عل 
الإتيان بالصلاة الصحيحة مع التيمّم . 

وكان اللازم على المصنف أن يقول: إذا صلى صلاة صحيحة بتيمم, لاكما صنعه في 
المتن. 

وهل تجب إعادتها أو قضاؤها بعد زوال العذر أو لاتجب؟ يقع الكلام فيه في 
مقامين : 

أحدهما: في وجوب قضائها إذا زال العذر خارج الوقت وعدمه. 

انيهم|: فى وجوب إعادتها إذا زال العذر في الوقت وعدمه. 


المقام الأوّل: في وجوب القضاء 

لايجب قضاء ما أتى به من الصلوات الصحيحة بالتيمم إذا زال عذره بعد الوقت 
وذلك:تالكتاي. والشتة والاضل» 

أمّا الكتاب فلقوله تعالى: طقَلَّمْ تجدوا مَاءَ فَتَيَتَمُوا صَعِيداً طَيّباً "١4‏ لأنه دل 
على تقسم المكلفين إلى قسمين: قسم وظيفته الطهارة المائية وقسم وظيفته التيمّم 
بالصعيد. وإن كانت الوظيفتان طوليتين لا عرضيتين. 

فإذا أ فاقد الماء بما هو وظيفته من الصلاة بالتيمّم لم يكن وجه لقضائها أبداً. ىا 
أنّ واجد الماء لو أ بوظيفته من الصلاة بالطهارة المائية لم يكن موجب لقضائها 
لأنه أق بواجبه. ومن هنا قلنا بعدم جواز تفويته الماء بعد الوقت وعدم جواز إبطاله 
طهارته بعد دخول الوقت. ظ 

وأمًا الأخبار فلدلالتها على عدم وجوب القضاء في حل الكلام صريحاً. وإليك 


.73774 395 لاحظ ص‎ )١( 
.1-:6 النساء ؛: "4. المائدة‎ )( 


منها: حسنة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إذا لم يجد المسافر الماء 
فليطلب مادام في الوقت, فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت 
فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه»7''. 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل 
أجنب فتيمّم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء. قال: لا يعيد. إِنَّ ربٌ الماء ربٌ الصعيد 
فقد فعل أحد الطهورين»!", وهي أصصرح رواية في المقام. 

ومنها: صحيحة يعقوب بن يقطين الاتية 20 , 

ومنها: ما عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن أَبي ذر (رضي الله عنه): «أنّه أق 
لني (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله هلكت, جامعت على غير ماء. قال: 
فأمر النّى (صلّ الله عليه وآله) بمحمل فاستترت به. وبماء فاغتسلت أنا وهى, “ 
قال: يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سئين» (4ا ش 

وهي مروية بطريقين: في أحدهما محمّد بن سعيد بن غزوان وهو غير موثقء. وفي 
انيهها أحمد بن محمّد عن أبيه. وهو ابن الحسن بن الوليد على الظاهرء وليس هو 
العطان القزالة :فق ذلك« عن عنقه بن نس .ولك يفك لذ الو كان الأولان هو ينين 
حمّد بن يحيى وأباه. وأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد لم تثبت وثاقته كابن 
القطان. 

نعم في هامش الوسائل الجديدة السند الثاني في التهذيب والاستبصار هكذا: 
علد يق ممق عن اب عن عمق فيعقي أن ركون عن هيو ابن الع لقا 


." ح١4 الوسائل :7 / أيواب التيمم ب‎ )١( 

(') الوسائل ": 37١‏ / ابواب التيمكم ب 4١ح .١0‏ 

() في المقام الثاني. 

(5) الوسائل *: 779 / أبواب التيمّم ب 4١ح‏ ؟7١.‏ 

(6) وان «عن محمد بن يحيى» في الوسائل مصحف «محمّد بن يحيى» وعلى أي حال فالتردد 


ع ام و وم لا امت لفتوش العوو 1+3 رالطهارة 
والمتحصل: أن القضاء ليس واجباً في المقام حسما تدل عليه الأخبار. 

وأمّا الأصل فلأنا لو فرضنا أنّ الكتاب والسنّة غير موجودين لم نقل بوجوب 
الشك فانٌ الأصل يقتضى عدم الفوت وعدم وجوب القضاء على المكلّف . 


المقام الثاني : في وجوب الإعادة 

وقد تقدّم الكلام فيه( مفصّلاً. وقد استظهرنا من الأخبار أن من كان راجياً زوال 
عذره أو وجدانه الماء قبل اتقضاء الوقت وجب عليه التأخير. ولو أ به في أوّل 
الوقت ثم وجد الماء أو ارتفع عذره فى أثنائه كشف ذلك عن عدم كونه مأموراً بالتيتم 
قن الابقد اه لات المدار على الفقدان بالنسبة إلى الطبيعي , وهو بالنسبة إليه واجد للماء 
فلابدٌ من أن يعيد طهارته وصلاته. 

وأمّا من كان آيساً أو عالماً بعدم وجدانه الماء وعدم ارتفاع عذره فيجوز له البدار 
والإتيان بالتيمّم والصلاة في اوّل الوقت. بحيث لو وجد الماء بعد ذلك أو ارتفع عذره 
في أثناء الوقت لم يجب عليه إعادتها حسها دلت عليه الأخبار المتقدمة. 

نعم هناك خبران قد يقال بدلالتهها على وجوب الإعادة في الوقت فوا إذا ارتفع 
عذره فى الأ ثناء : 

أحدههما: صحيحة يعقوب بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن 
رجل تيمم فصلل قاضان بعد صلاته ماءً أيتوضاً ويعيد صلاته أم تجوز صلاته ؟ 
قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد. فان مضى الوقت فلا إعادة 
عله(" , 


ج لايضير باعتبار السند. لأنّ للشيخ (قدس سره) [في الفهرست: 70 / 07] طريقاً معتبراً 
(0١1‏ في ص 06” فا بعد. 
(؟) الوسائل 7: 7148 / أبواب التيمّم ب 4١ح‏ 8. 


إلا أن الأمر لين كا يقال: فان مفزوظن كلامتا ماإذا أق المكلف بضلاة ضحيحة 
م ار تفع عذره أو وجد الماء. وهذا نا يكون فى موردين: 

أحدهما: ما إذا صلى في آخر الوقت وارتفع عذره بعد الوقت, وهذا وظيفة من 
احتمل الوجدان إلى اخر الوقت. ولا إشكال في عدم وجوب القضاء عليه كما مرّ. 

وثانهما: من أيس أو اطمأن بعدم وجدانه الماء أو ارتفاع عذره إلى آخر الوقت 
فأق بالتيمّم والصلاة في أُوّل الوقت ثم ارتفع عذره أو وجد الماء. 

والصحيحة مطلقة وليست واردة في وجوب الإعادة فى خصوص الصورة الثّانية 
فلتحمل بمقتضى ما دل على عدم وجوب الإعادة عند اليأس على صورة ما إذا لم يأت 
بصلاة صحيحة, كما لو كان محتملاً لوجدان الماء أو كان عالماً به ومعه أنى بالتيمّم في 
أوّل الوقت وصلى. أو تحمل على الاستحباب في صورة ما إذا أق بصلاة صحيحة م 
ار تفع عذره او وجد الماء. هذا. 

ولكن الصحيح حملها على الاستحباب وحسب. ولا يجال لحملها على صورة 
الإتيان بها مع العلم بالوجدان أو رجائه, وذلك لأن مفروض الصحيحة أنّ الرجل 
صلى صلاته صحيحة. وإِغا سال عن لزوم إعادتها وعدمه. بحيث لولا وجوب الإعادة 
كانت صلاتنه تامة . 

وهذا بمقتضى ما دل على أنّ التيمّم والإتيان بالصلاة أوّل الوقت إِنًا هو في صورة 
الباس ف :وجداق الماء الم اشن الوفت لايد أن تحمل على تلك الصورة ‏ وهي ما إذا 
كان آيساً من الوجدان ‏ وحيث قلنا في تلك الصورة بعدم وجوب الإعادة بمقتضى 
الأخبار المذكورة فلا مناص من حمل هذه الصحيحة على الاستحبابء ولا يمكن حملها 
عل شيوزة الأان بالضاذة فاسدة: 

ثانه|: موثقة منصور بن حازم عن أب عبدالله (عليه السلام): «في رجل تيمّم 
فصلى ثم أصاب الماء. فقال: أمّا أنا فكنت فاعلاً إن كنت أتوضاً وأعيد»7". 


.٠١ ح١5 الوسائل ": 318 / ابواب التيمّم ب‎ )١( 


م ا ا 
نعم الأحوط استحباباً إعادتها فى موارد: 


أخدها من تفقه النتانة مم قواته انا من اتشعال الماءافانه ركه رصا ١‏ 


وك ساعت الوسا تا هذه الروانةتوافيحة الزلالة عل الاتتسنات:. 

والأمر كا أفاده (قدس سره) لقوله (عليه السلام): «أمّا أنا فكنت فاعلاً» وهى 
دكا نه ذل يمه عله الما | قهى أخر كان يواه و ل شي قل انه ورل لانة هه 
الحمل على الاستحباب على تقدير ظهورها في الوجوب فى مقابل الأخبار المتقدمة 
الدالة على عدم وجوب الاعادة حينئذ. 20 1 

وهناك رواية اخرى دالة على وجوب الإعادة أيضاً وهى صحيحة عبدالله بن 
ا الي رواها الصدوق'"' بإسناده عنهء وإسناده إليه 5-85 قال: «إنّه سأل أبا 
عبدالله (عليه السلام) عن الرجل تصيبه الجنابة فى الليلة الباردة فيخاف على نفسه 
التلف إن اغتسلء فقال: يتيمّم ويصل فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة»”". 

والجواب عن ذلك: أن الصحيحة واردة فى خصوص من أصابته الجنابة. وقد 
دلت على وجوب الإعادة عليه عند ارتفاع عذره. إلا أنّا نبيّن فى التعليقة الآنية أنّها 
مغارضة يغترها ثما دل بضراحتة على أن من أصابتة الجنابة لا يغيد صلاته + وحيت 
نما نص في مدلوطا ودلالة الصحيحة هذه بالظهور فلابدٌ من رفع اليد بها عن ظهورها 
وحملها على الاستحباب بعد تقيدها بما إذا الى بالتيمّم ايسا من ارتفاع عذره إلى اخر 
الوقت بمقتضى الأخبار المتقدمة. 


المورد الأوّل لاستحباب الاعادة 

)١(‏ ذهب جماعة قليلون إلى أن متعمد الجنابة لو تيمم دل م وجد الماء وار تفع 
عذره وجب عليه إعادة الصلاة. واستدلٌ عليه بالصحيحة المتقدمة فى التعليقة السابقة 
غن ارق مدان ضيف لعفل انمق :اها تعدا توق اللنوفه من العلك لو 


.515 / 7٠ :١ فى الفقيه‎ )١( 
.١ ح١7 الوسائل : 3077 / أبواب التيمّم ب‎ )١( 


اغتسل ثم ارتفع عذره وجب عليه إعادة الصلاة. 

وهذهالرواية وإنرويت بطرق متعددة فائها مروية بطريق الكليني!١‏ وطريق الشيخ !"ا 
إلا أن الأوّل مرسل والثّاق مرددء لأنه عن عبدالله بن سنان أو غيره: أو .هى مرسلة 
على روايته الأخرى عن الكليني!. ش 

فالاستدلال برواية الصدوق بسنده إلى عبدالله بن سنان. وهو صحيح. 

إلا أن الصحيحة لا دلالة فيها على أن ذلك وظيفة من تعمّد الجنابة. لأن قوله: 
«تصيبه الجنابة» أعم من العمدية وغير العمدية -كالاحتلام ‏ لو لم ندع ظهورها في 
غن العفدية لأ .ظاهرها أن الجناية عضبب التقصن ل | تدهدنها ,فين اتدل عل 
امنب اومن المتسمه و غير لى ارقف زر وبحت ليد | تافو * 

إلا أن في مقابلها عدّة صحاح تنص على عدم وجوب الإعادة على الجنب المتعمّد 
وغيره. 

منها: حسنة أو صحيحة الحلبي قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا 
م يجد الرجل طهورا وكان حجنا 556 من الأرض وليصل. فإذا وجد ماءً 
فليغتسل وقد أجزأته صلاته الى صلّ» ©). 

ومنها: صحيحة عبدالله مان بعين مضمون الصحيحة المتقدمة !"ا. 

وأصرح منها صحيحة محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلى م وجد الماء. قال: لا يعيد. إِنْ ربّ الماء ربٌ 
الصعيد. فقد فعل أحد الطهورين»١'‏ فان تعليلها هذا مما لا يختص بالمتعمّد وغيره. 

ومنها: صحيحة الحلبي «أَنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل إذا أجنب 


." / 317/ :3 الكافى‎ )١( 

(5) التهذيب 038/193١‏ 0117. 
(5) لم يرد الكليني في الطريق المذكور. 

(غ) الوسائل ”: 3617 / أبواب التيمقم ب اا 
(0) الوسائل ": 4 / أبواب التيمّم ب 14 ح7. 
(1) الوسائل ": 57١‏ / ابواب التيمّم ب 4١ح .١6‏ 


1 لمي اي ريات ركوة جوج لحر لبط امورو اجام يمدي قارع العريوة 7 الطيارة 
لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو فى خارج الوقت(". 
الثانى: من تيمّم لصلاة الجمعة!*! عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه(". 


ولم يجد الماء. قال: يتيمّم بالصعيد. فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة» 7". 
وحيث إن تلك الصحاح صرنحة الدلالة عن عدم وحوب الاعادة وتلك 
الصحيحة المتقدّمة ظاهرة فى وجوب الإعادة فنرفع اليد عن ظهورها بنص تلكم 
الصحاح فنحمل الصحيحة على استحباب الإعادة فى الوقت بعد تقييد هذه الصحاح 
بما إذا أتى بالتيمّم آيساً من ارتفاع عذره في الوقت بمقتضى الأخبار المتقدمة. 
)١(‏ لا استحباب فى الإعادة خارج الوقت». لصحيحة يعقوب بن يقطين «... فان 
مضى الوقت فلا إعادة عليه»!". 


المورد الثانى لاستحباب الاعادة 


(؟) وذلك لموثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام): «أَنّه سئل 
عن رجل يكون فى وسط الزحام يوم ا أو يوم عرفة لا يستطيع النروج عن 
المسجد من كثرة الناس. قال: يتيمّم ويصلى معهم ويعيد إذا انصرف»7". 

وموثقة سماعة عن أب عبدالله (عليه السلام) عن أبيه عن على (عليهما السلام): 
«أنّه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر 
الدصل عي وهو ولا سطع الخروج من كت الوجاو قال دشم ويضل نديه 


ويعيد اذا هو انصرف»)!2). 


() الظاهر وجوب الإعادة في هذا الفرض. 

50 الوسائن 21519 /زابواب القع هه 11 ١2‏ 

(؟) الوسائل ": 18” / ابواب التيمكم ب 4١ح‏ 8. 

() الوسائل : 309١‏ / أبواب التيمّم ب 6١ح .١‏ 

(؛) الوسائل : 37١‏ / أبواب التيمّم ب 6١ح‏ ؟. المراد بأبي جعفر الواقع في سند الرواية هو 


سخ 


حملا للأمر بالإعادة فيهما على الاستحباب, إذ لاتجب على المكلّف في كل يوم إلا 
مس فلواتة ل سك صلؤات: فتكون إغادة الظهر معدت ل غيالةه والمراه هنا 
إعادتها ظهراً. لأنّه لا معنى لإعادة صلاة الجمعة في غير وقتهاء هذا. 

ولايمكن المساعدة عليه, وذلك لأنّ الوارد في الروايتين إن كان هو صلاة الجمعة 
كان لما ذكروا من استحباب الإعادة في مفروض الكلام وجه. بناءَ على أن إقامة 
الجمعة واجب تعيينى أو أَنّْا واجب تخييري ويجب الحضور لها إذا نودي لصلاتها يوم 
الجمعة كا استظهرناه وقويناه أنه الموافق لما هو ظاهر الآية الكريمة . فيمكن أن يقال 
على هذا: بما أنّ المكلّف كان مأموراً بإقامة صلاة الجمعة أو بحضورها ولم يتمكّن من 
الطّهارة المائية للزحام فيتيمم ويأتي بما هو وظيفته ثم يستحب له أن يعيدها ظهراً 
بمقتضى الأمر بالإعادة في الروايتين. 

إلا أنّ المذكور فبهما ليس هو صلاة الجمعة, بل المذكور فيهما يوم الجمعة ويوم 
عرفة. ومن الواضح أنه لا صلاة جمعة يوم عرفة. فلا يمكن حمل الروايتين على إرادة 
ضناذة المسفة ل لأرتامن ليا عل اراد تاذ الماعة: وسية انا أمر سمحن 
فتدل الروايتان على أنّ من كان في المسجد عند إقامة صلاة الجماعة ولم يمكنه الخروج 
لتحصيل الطّهارة المائية فيجوز له أن يتيمّم ويصل جماعة تحفظاً على فضيلة الوقت. 

إلا أنه من الظاهر أَنَّا حينئذ صورة جماعة وليست جماعة حقيقة, لأنّه متمككن 
من الماء. فيتحفظ على ظهور الروايتين فى وجوب الإعادة لعدم إتيانه بما هو وظيفته 
ولكنّه لا ل يجز له الإقدام على الصلاة أَوّل وقتها عند عجزه عن الماء حينئذ أمر 
(سلام الله عليه) بالتيمّم والصلاة عند إقامة الجماعة للتحفظ على فضيلة الوقت مع 
إيجاب الإعادة عليه بعد ذلك. فلا دلالة في الروايتين على وجوب التيمّم حينئذ 
واستحباب الإعادة كا ادعي , بل دلالته) على العكس وهو استحباب التيمّم ووجوب 


-_ أحمد بن حمّد بن عيسى عن أبيه محمّد بن عيسى . وهو وجه القميين وشيخ الأشاعرة. وهذا 
يدل على حسنة فلا مانع من الاعتاد على روايته. وإن ل يوثقه إلا بعض المتأخرين كالشهيد كا 
حكاه عنه الشهيد الثاني في الرعاية في علم الدراية: 77١‏ ونحن لانعتمد على توثيقاتهم. 


سم ااي لو معي عح لالجل لوكي ااعبط ليق الود الغززوة 6-1 إن الطيارة 


القالث: من ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت وتيمّم وصلى ثم تبن وجود 
الماء فى محل الطلب7. 


الاعادة كما أوضحناه. 

ون كنها د كرا | نّ الظاهر أن الجماعات المنعقدة في زمان صدور الأخبار في 
الأماكن المفروضة لا سما بملاحظة كثرة الناس على وجه ينع المكلّف عن الخروج إِنما 
كانت للعامّة. إذ لم يكن في تلك الأعصار جماعة للخاصّة في المساجد المعروفة ولم 
يكن لطم تلك الكثرة, فيكون الأمر بالتيمّم لأجل إدراك الجماعة ‏ على ذلك - مينياً 
على التفية ومراعاة لعدم إظهار المخالفة لهم عند إقامتهم الصلاة. ومعه كيف يمكن أن 
يقال: إن الاعادة مستحبّة ؟ 

بل لو فرضنا أنّ الروايتين واردتان فى صلاة الجمعة لم نتمكّن من الحكم 
كعات ا لاف لايع ررك ويعوب اقاقة اللنعة او الضيووطا اااي بواجا 
على من يكون واجداً للشرائط . ولا يلتزم بوجوب الإقامة أو الحضور على من كان 
بدنه أو ثوبه متنجساً ليصلي مع الثوب النجس أو عارياً أو مع البدن المتنجس, وكذا 
فون ل يكن هن | ووه وهو خارج المنحب اذ لاحممل أن تكوق اقبايها اد 
الحضور ها واجباً على مثله بأن يتيمّم ويدخل الصلاة. 

0110111 اليسوغ 
له التيمم 3 يستحب له الاعادة. فالصحيح هو التحفظ على ظاهر الروايتين أي 
وجوب الإعادة فى موردهما واستحباب التيمّم لدرك فضيلة الوقت كما مرّ. 


من تبدّلت وظيفته لأجل التفويت متعمّداً 
5 تسن | قدون بعرو الطلة من الموارة: الق: فقوتا هانبينا با 17 وتضينها مره 
فوت المأمور به فى حمّه حيٌّ تبدّلت وظيفته من الطهارة المائية إلى الترابية. 


(0 فى ص 3169 .18.٠١6‏ 


المتيمّم لغاية بحكم الطاهر ا ا ا ا 
الرَابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك 
وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء. 
الخافين 1نم أخر الضلاة متفهذا إل أن شناق:وقته فنيته لأجل الضيق» 
]١١81[‏ مسألة 9: إذا تيمّم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقياً 
م ينتقض وبق عذره, فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة”" 


منها: من أخَّر الصلاة متعمداً حىٌٍ ضاق وقتها بمحيث ل يمكنه الوضوء أو 
الاغتسال. وقد قدّمنا أن مقتضى القاعدة حينئذ سقوط الصلاة عنه, لعدم تَكّنه من 
الصلاة الواجبة فى حقّه وهي الصلاة مع الطهارة المائية. إلا أنا علمنا أن المكلّف 
لا تسقط عنه الصلاة بحال. ومن ثمة وجبت عليه الصلاة مع الطهارة الترابية وإن كان 
عاصياً بتفويته الصلاة مع الطهارة المائية . 

ومنها: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم بعدم تَكّنه منه إلى آخر الوقتء أو 
كان على طهارة فأحدث بالجنابة أو بغيرها مع العلم بعدم قَكّنه من الماء إلى آخر 
الواقق تتح غلية السلةة بطينازة تزامة ١‏ يضا . 

ومنها: من ترك الفحص الواجب في حقّه إلى آخر الوقت فيجب عليه أيضاً أن 
تيم ويصلي إن كان الماء موجوداً في حل الطلب واقعاً. فانّه في هذه الموارد لا مانع 
من اغنادة الصتلاة يعن الفكى مق الما الحتناطأ . 


المتيمم لغاية بحكم الطاهر 
)١(‏ هذا هو المعروف عندهم, وخالف فيه بعضهم فذهب إلى أنّ المتيمم ليس له 
الدخول في المساجد أو اجتياز المسجدين أو مسّ الكتاب مستدلا بقوله تعالى: رلا 


وع 2 


ُنبا إلا عَابرِي سَبيل حَقَ تَغْتَسِلُوا 74" حيث جعل الغاية لحرمة دخول المساجد أو 


.8*” النساء ع:‎ )١( 


م اح متي القعوض العووة صا /“الطيارة 
غيره هي الاغتسال دون التيمّم فلو كان التيمّم غاية أيضاً لجعلته الآية غاية أخرى 
ومقتضى إطلاقها عدم كون الغاية غير الاغتسال. 

والصحيح هو ما ذهب إليه المشهور في المسألة. وتوضيحه: 

أن التيمّم إن قلنا بكونه رافعاً للجنابة كالاغتسال وإن كان رفعه مؤقتاً ‏ فإذا وجد 
اللترسك عدايعة» والمريهذا لأ بوجدان الاميين اهاب المقابة لأعسار سيا 
بالأمرين االعروفين يل من جهة السب السابق عل التيقم»واعا حكن باز فاع 
جنابته مؤقتاً مادام معذوراً عن الماء ‏ فلا وجه للمناقشة المذكورة. لأنّ التيمّم 
كالاغتسال. إذ كا أنّ الاغتسال غاية لارتفاع موضوع الجنابة وتبدله بغير الجنب 
نظير الغاية في قوله تعالى: لحَق يَبلَعَ أَشْدَهُ74" أي حقٌّ يتبدّل يُتمه بالبلوغ فير تفع 
موضوع الصغرء لأنّ الغاية ليست غاية لارتفاع الحكم مع بقاء الموضوع بحاله بل 
غاية لارتفاع موضوعه, كذلك الحال فى التيمّم, فانه موجب لارتفاع موضوع الجنابة 
ايضا وتبدها بغيرها فيسوغ له دخول المساجد واجتياز المسجدين ونحوهها من 
الغايات المتوقفة على الطّهارة وعدم الجنابة. فالمناقشة المذكورة ليست فى محلها. 

وإن قلنا بكون التيمّم رافعاً للحدث لا للجنابة فان الجنب على قسمين: متطهر 
وغير متطهر. والمتيمم جنب متطهر فهو غير رافع لموضوع الجنابة. بل رافع للحدث 
فقط فيسوغ به كل غاية مترتبة على الطهارة وعدم الحدث دون الآثار المترتبة على 
عدم الجنابة. فللمناقشة المذكورة وجه وجيه, لأن دخول المساجد في الآية المباركة 
مترتب في حقٌّ الجنب على الاغتسال أي على عدم'" تبدل موضوع الجنابة بغيرها. 

وحيث إن المفروض بقاء الجنابة بحالها مع التيمّم فلا يسوغ له الدخول في 
المساجد حقٌ يغتسل ويرتفع موضوع الجنابة ويتبدل بغيرهاء إذ المفروض أنّ التيمّم 
يرفع الحدث لا الجنابة. 


)001 الأنعام 1:7 . 
(؟) الظاهر زيادة كلمة (عدم). 


المتيتم لغاية بحكم الطّاهر يي ل ل 0 

ولعلّه لأجل ذلك استشكل العلامة في التيمّم للصيام'2, لأن موضوع المفطر فيه 
هو البقاء على الجنابة, وهذا لا يرتفع بالتيمّم وإن ارتفع به الحدث. ولكن لم يرتب 
الحكم فيه على البقاء على الحدث ليرتفع بالتيمّم. بل الموضوع هو البقاء على الجنابة 
وهي لا ترتفع بالتيمّم. ومن هنا احتطنا في الصوم وقلنا إِنّ التيكم أحوط . ولم نقل إِنّه 
أقوى . 

ولكن يدفع هذا الاحتال أنّ المرتكز في أذهان المتشرعة ومقتضى مناسبة الحكم 
والموضوع أنّالمراد بالاغتسال فى الاية الكريمة هو طلب تحصيل الطهارة ورفع الحدث 
لا الاغتسال بما هو اغتسالء ولذا عبرت آية التيمّم عنه بالتطهّر. قال عرٍّ من قائل : 
لوإِنْ كُنمْ جنا فَاطْهرُوا "١4‏ فجواز الدخول في المساجد كالدخول في الصلاة 
وغيرهما من الغايات مترتبة على طلب الطهارة أي على رفع الحدث لا على ارتفاع 
الجنابة بما هي جنابة . 

فتندفع المناقشة المذكورة. فان التيمّم تحصيل للطهارة ورافع للحدث كالاغتسال 
فتصح به كل غاية تصح مع الاغتسالء فلو تيمّم الجنب كفى في صحّة صومه. لأنّ 
الموضوع فيه وإن كان هو البقاء على الجنابة إلا أن رافعها هو الاغتسال بمعنى طلب 
الطهارة ورفع الحدث, وهذا يتحقق بالتيمّم أيضاً. 

ويؤكّد ما ذكرناه أنّ السيرة قد جرت على ترتيب تلك الغايات على التيمّمء لأنّ 
الابتلاء بالتيمّم بدلاً عن غسل الجنابة من أجل المرض أو فقدان الماء أو غيرهما من 
المسوغات كثير في زماننا وفى الأزمنة المتقدمة. وهم كانوا يدخلون المساجد 
ويقيعون قيها الضلاة :“فلو كان وخول المساجد رما غل المتيم الجنب لبان حكده 
وذاع واشتهر. 

هذا وقد ورد في بعض الأخبار”" بل أفتى به بعضهم - جواز إمامة الجنب المتيمم 
)١(‏ نهاية الإحكام 5١0 :١‏ المنتبى : .١1/‏ 


(؟) المائدة 1:6. 
(") الوسائل 8: 7117 / أبواب صلاة الجماعة ب .١7‏ 


دوس 08 00 00000 
إلا إذاكان المسوغ للتيمم مختضّاً بتلك الغاية كالتيمم لضيق الوقت فقد مر أنه 
لايجوز له مس كتابة القرآن ولا قراءة العزائم ولا الدخول فى المساجد, وكالتيمم 
لصلاة الميّت أو للنوم مع وجود الماء. 


لغيره, فيدلنا هذا على أن رفع الحدث بالتيمّم كاف في ترتيب الآثار المترتبة على 
الطهارة وغير الجنب, وأنّه مانع عنها بما هو حدث لا بما هو جنابة. 

وأمّا لو قلنا بأنّ التيمّم مبيح للدخول في الصلاة فللمناقشة المتقدمة وجه قوي 
وذلك لآن إباحة الدخول مع التيمّم مختصّة بالصلاة فلا يباح به الدخول في المساجد 
وقوومم القايات الاوقة عل الطيارة: فيو قخصيض 3 لل اقستزاط الصلةة 
مووي دلذ بباح دكين ادر لق الصساذة من القانابقام ذا : 

ولكن الظاهر عدم تقامية هذه المناقشة على هذا الاحتال أيضاً. لأنّه إن أريد 
بذلك أنّ التيمم ليس بطهارة أصلاً فيدفعه الأخبار المتطابقة على أنه طهور, وأنّه فَعَلَ 
أحد الطهورينء وأن ربّ الماء وربٌ الصعيد واحد7". فهو طهارة بالتغزيل وإن كان 
حبس التيجة تخضيضا فيا دل عل استراط الضلاة بالطيورنالا أنه سب اللت 
لا بحسب منطوق الروايات. 

ون ارا تجا ره ل عورد حاص ددفيه عير الل لاوس الخاز 
المتقدمة, وبعمومه يترتب عليه جميع الغايات المترتبة على الغسل والوضوء والّت منها 
دخول المساجد وغيرهء وقد أشرنا إلى أن ذلك هو الذي تقتضيه السيرة المتشرعية 
كاد 0 

هذا كلّه فبا إذا لم يكن التيمّم مختصّاً بغاية , ولا لم يبز بتيممه سائر الغايات, وإليه 
أشار بقوله: إلا إذاكان المسوغ للتيمم مختصّاً بتلك الغاية. كالتيمم للنوم مع القدّن من 
الما والفقع لصلاة المتازة. والني ان سيعة الايعاء وهو واشيل: سجن :وان 


11" الوهائن ما ازا المعب ارا نو قم ار 17 


]١1١44[‏ مسألة :٠١‏ جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضاً 
فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ويندب لما يندب له أحدهماء فيصح 
بدلةً '*) عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحيّة حىٍّ وضوء الحائض 
والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد الماء ونحوها"ا 
كان التيمّم فى مورده بدلاً عن الوضوء لا عن غسل الجنابة لفرض أنه في المسجد 
وكالتيمم لضيق الوقت الذي قدمنا!" أنه لا يستباح به سوى الصلاة. فائَّها تيممات 
لغايات معيّنة ولا يجوز بها باقى غاياتها. 


غايات الوضوء غايات للتيمم أيضا 

)١(‏ هذه المسألة غير المسألة المتقدمة, إذ الكلام هناك في أنّ التيمّم لأجل غاية 
صحيحة هل يكف لسائر الغايات. والكلام هنا في تعيين الغاية الصحيحة للتيمم 
تقول 000 

لا شبهة في جواز التيمّم لأجل الصلاة وأَنَّما من الغايات الصحيحة له. وذلك 
لقوله تعالى: طإذَا قث إلى آلصّلوة... َتَيَتَمُوا صَعِيداً طَيّباً ١4‏ وكذا يستفاد ذلك من 
الأخبار بوضوح. 

ومقتضى إطلاق الآية والأخبار عدم الفرق في ذلك بين الصلوات الواجبة والمندوبة 
فيصح التيمّم للنافلة بدلاً عن الغسل أو الوضوء. 

وكذا لا ينبغي القردد في جوازه ومشروعيته لكل غاية متوقفة على الطّهارة مسن 
صوم وغيره. لأنّ المستفاد من أدلّة البدلية والتغزيل أن التيّم طهور عند عدم القكّن 
فو الماخ.: 


(:#) في بدليته عا لايرفع الحدث إشكال. ولا بأس بالإتيان به رجاء. 
)00( ف ص .١15‏ 
(؟) المائدة 5:6. 


مس ممح ا لس و الوا مام ع ورا اي ا لاقي العو 1 القيارة 

فكل غاية مشروطة بالطهارة إذا لم يتمكّن المكلّف من أن يغتسل أو يتوضأ لها 
يجوز أن يتيمّم لأجلها ومنها تيمّم الحائض بعد انقطاع دمها لحلية وطئها. فله أن 
يتيمّم لأجل الصوم إذا لم يتمككّن من الاغتسال لهء وكذا التيمّم لأجل الخروج من 
المسجدين, فانه منصوص وإن ناقشنا في النص من حيث السند فليراجع مبحث غسل 
الحناية0. 

وأمًا التيئم للطواف فلم يرد فيه نص. ومن ثمة وقع فيه الكلام وأنّ التيقم هل 
يسوغ لأجله فيقوم مقام الغسل أو الوضوء أو لا يسوغ. 

ذهب بعضهم إلى الجواز. ولعلٌ ذلك لما هو المشتهر من أنّ الطواف بالبيت صلاة 
وبمقتضى دليل التنزيل وإطلاقه يترتب على الطواف جميع الآثار المقرتبة على الصلاة 
لني منها جواز التيمّم لها. إلا أن هذه الرواية لم تثبت من طرقنا ‏ نعم رواها الشيخ 
(قدس سره) في الخلاف'" وذيلها «إلا أنّ الله أحلّ فيه النطق». ولكن رواها عن ابن 
عباس عن الي (صل الله عليه وآله وتعلم) فالرواية مرسلة وإِنا هي كلام مشهوري. 

نعم لو كان نظر القائل بالجواز إلى جريان السيرة على التيمّم للطواف كان له وجه 
وجيه. وذلك للقطع بوجود من هو معذور عن الماء ‏ باختلاف أسبابه بين الحجاج 
على كثرتهم في عصر النِي (صل الله عليه وآله) والأمة (عليهم السلام): لببعد أن 
لاابوجة فبيو :مق يكوق نعدورا عن الماع اصلا وبع لى ل يكن التق :مشروها 
للعاجز عن الماء للطواف وجب عليه أن يستنيب غيره فى طوافه. لعدم تَكّنه منه 
لعدم كونه على طهارة, وهذا أمر لم تجر عليه السيرة ولا ورد في دليل», فنستكشف 
منه أَنّ التيمّم يقوم مقام الغسل أو الوضوء للطواف أيضاً. 

وأَمّا الوضوءات المستحيّة الَتى لاتكون رافعة للحدث ولا مبيحة للدخول في 
الصلاة كوضوء الحائض و الو التجديدي فقد ذهب الماتن إلى 93 التيمّم يقوم 


)01( شرح العروة : 1 
(؟) الخلاف 5:9" مسألة 9؟١.‏ 


نعم, لايكون بدلا عن الوضوء التهيؤي كبا مر كما أن كونه بدلاً عن الوضوء 
للكون على الطّهارة حل إشكال ”*) نعم , إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه. لكن 
يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطّهارة أو يستحب إتيانه مع الطهارة. 


مقامها. وقد يستدل عليه بعموم أدلة البدلية لأنََّا تقتضي قيامه مقام الوضوء مطلقاً 
رافعاً كان أم لا مبيحاً كان أو غيره. 

إلا أنّ الصحيح عدم جواز التيمّم بدلا عن الوضوءات غير الرافعة أو المبيحة 
وذلك لأنّه لا دليل لنا ليدل على بدلية التيمّم عن مطلق الوضوء. وإنما المستفاد من 
التعليل الوارد في رواية الركيّة ١!‏ وصحيحة محمّد بن مسلم!' وغيرهما!" - من أن 
وك الاء:ووت الفعيدنواعه وانترة اذاه عورية الأرضن :و ضوهن عن التسدراة نب 
هو أنّ التيمّم بدل عن الوضوء من حيث إِنْه طهور لا بما أنه وضوء وإن لم يكن 
طهورا. 

ويدل عليه قوله (عليه السلام): ربٌّ الماء وربٌ الصعيد واحد. لأنّه لو كان ذلك 
بملاحظة الوضوء بما هو وضوء لم يكن وجه لتخصيص الصعيد بالذكرء لأن رب الماء 
وربٌ كل شىء واحد فلاذا لم يقل ربٌّ الماء وربٌ الخيز واحد؟ 

إذن لا بدٌ أن يكون التخصيص بالذكر لجهة جامعة بينهما وهي الطهورية بمعنى أن 
لله اّذي أمر بالطّهارة بالتوضي أو الاغتسال هو الذي أمر بالتيمّم بالقراب لأجل 
غصيلها فك | اشتال لأس امول محالت كذا اليق ابعال لأسن اال سيحانة 
ولا خصوصية في طهورية الماء. 

ويكشف عن ذلك على وجه الصراحة صحيحة محمّد بن مسلم حيث عقب 
الحملة المتقدمة بقوله: «فقد فعل اذ الطهورين». إذن لا وجه لتوهم كويث التيمّم 


(:) لاتبعد صحكة بدليّته عنه. 

(5) الؤضائل 7888 / آبوات العيكمءت اخ 6 

(؟) الوسائل *: 737٠‏ / أبواب التيمقم ب 6١ح .١9‏ 

() الوسائل : 747 / أبواب التيمّم ب ". 717 ب ١4‏ ح ١7‏ وغيره. 


ا ا 0 000 


يل عن لضو اق غير لايور 

وحيث إن الوضوءات المستحيّة المذكورة ليست بطهور لعدم كونها مبيحة ولا 
رافعة فلا دليل على قيام التيمّم مقامها. وبه يشكل الحكم بجوازه بدلاً عنها وإن 
صرح الماتن بصحّته. فتختص بدلية التيمّم بالوضوءات الرافعة للحدث حقيقة. ى) 
إذا بنينا على أَنّ التيمّم رافع للحدث كما هو الصحيح, أو تنزيلاً ى) إذا قلنا بأنّهِ مبيم 
همزل مكل الطيارة يهل 

وأمّا الكون على الطهارة الذي قوينا استحبابه وقلنا إِنّ البقاء على الطّهارة أمر 
مستحب مرغوب فيه فى الشريعة المقدّسة, لأنّ الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 
فلا مانع من التيمم ندلااغن الوضود المذكون :لا : 5" مستحب وطهارة مندوبة على 
ما بّنا. 

وأمّا الأغسال فلا شبهة في قيام التيمّم مقام الواجب منها. لأنّه طهور والصعيد 
طهور أيضاً. وأمّا الأغسال المستحبّة كغسل يوم الجمعة ويوم عرفة ونحوهما فهل 
يقوم التيمّم مقامها ويسوغ الإتيان به بدلاً عنها أم لا يسوغ؟ نقول: 

إن هناك جينيق الأغسال المسنتحتة + بهة كونها آمرا مستحتاً فى نيه ومرغوياً 
فيه في الشريعة المقرّسة. ولا يقوم التيمّم مقامها من هذه الجهة, لأنّه نما يقوم مقام 
الطهور من الوضوء والغسل على ما تقدم فهو طهور ترابي بدل عن الماء في الطهورية, 
وأمّا بدليته في الاستحباب النفسي فلم تثبت بدليل. 

وجهة كون هذه الأغسال مغنية عن الوضوء على ما أسلفنا من أنّ الأغسال 
المستحبّة تغني عن الوضوء. بمعنى أَنّها طهور يسوغ الدخول بها فها هو مشروط 
بالطيارة والواضوي القوله (غلية النتلاة ١)‏ أ «وضوع أنق بشن الغدل 11 

والتحقيق عدم قيام التيمّم مقام الأغسال المستحبّة حقٌ من هذه الجهة. وسره: 
أن الأمر الغيري على القول به أو تقيد الصلاة بالطهارة في الأغسال المستحيّة 


.4 الوسائل ؟: 587 / أبواب الجنابة ب 74 ح‎ )١( 


إغناء تيمّم المحدث بالأكبر عن الوضوء 0 0 
[ مسألة :١١‏ التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في 
الاغداء عن الوضوهة 


قيرى لاسي :ا ان الدكلت أن يوضا اويا عسل استعان» حيبت إن كلها 
لوو ولاتيهت عليه الإقيام لفل لمعي فصي لليقيد أو نلا حتو لوانت 
بالأمر الغيري, وعليه لو تعذر على المكلّف اختيار الطهور بالغسل المستحب تعين 
عليه العدل الآخر وهو الوضوء. ولا تصل النوبة إلى التيمّم لقكّنه من الماء. فالإتيان 
بالتيمّم بدلاً عن الأغسال المستحيّة حل إشكال ومنع. 

فالمتحصل: أن البدلية _بناءً على القول بأنّ التيقم رافع للحدث - أو الت خزيل 
-بناءً على أنه مبيح - يختص بالوضوءات والأغسال الرافعة أو المبيحة على تفصيل 


التيمّم البدل عن غسل الجنابة مغن عن الوضوء 

شوو السالة عي 

الأولى: أن يجب على المكلّف الوقوة ويحسب ور ابد ور تكوق وضوءاً واحداً 
إذ لايتصوّر وجوب الوضوء زائداً على الواحد: فانّ التعدّد إنما يتصوّر فى منشئه من 
بول وغائط ونوم ووه ::واما الواجي فلا يكون الأ توضيووا واجدا : 

ولا ينبغي التردد في أنّ المكلّف إذا لم يتمكّن من الماء في هذه الصورة يجب عليه 
تيمّم واحد بدلاً عن الوضوء الواحد الواجب في حقّه. وهذا ظاهر. 

الثّانية: ما إذا وجب على المكلّف غسل واحد من دون أن يجب عليه الوضوء 
أصلاً. وفي هذه الصورة إذا لم يتمكّن المكلّف من الماء ليغتسل وجب عليه أن يتيمّم 
تحن واجدا يدلا عق التسل الوا حب علنسي لاع عليه انر شيعه انا يدلا عن 
الوضوء . 


وليس هذا لأنّ الغسل أو بدله يغني عن الوضوء. بل لعدم المقتضي لوجوب 


ا مض انو ووس ساسكا ون ب وو موي اريم الدزو ا رز سيان 
كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمّم بدله مثلهاء فلو 
كن من الوضوء توضأ مع التنكم بدطاء.وإن لم يكن تيقم تبعمين أحدهها يدل 
عن الغسل والآخر عن الوضوء. 


الوضوء أصلاً. لأنّ المفروض عدم وخوب الوضوم غلته وان الواجب فى حقّه غسل 
واحد. وهذاكىا فى الجنب. 

وبدل على ما ذكرناه الآآية المباركة «إذا قل إلى الصّلنوة... وَإِنْ كل جنْيا 
فَاطَّهّرُوا "١4‏ فانٌ التفصيل في الآية قاطع للشركة, وهي تدلّنا على أن الوضوء وظيفة 
لدت كين المت وانا الممن تله الافسيال هون الرضوء اق كفن الماء 
وإلا فوظيفته التيمم وهوس مامور بالوضوء اضاذ. 

الثالتة» ما اذا وت عليه وضوء وغسيل واحد كا فق المستعاطة المتوسطة عل 
السحس ره نول ناشين كيال سمل ماهو انور ستده ربمن ١‏ 
غسل غير الجنابة لايغني عن الوضوء _فهل يجب عليه أن يتيمّم بتيممين عند عدم 
فكنه امن الماء تيضق بدلا عن العمل وقية يدلا عن الوضوءه أو حب عليه كيم 
واحد؟ 

لا إشكال في وجوب تيممين على المكلف حيئئذ لأنّ المفروض أنه مكلف 
بأمرين: الوضوء والغسلء فلو اغتسل لم يسقط عنه الوضوء فكيف إذا تيمّم بدلاً عن 
الغسل؛ فلا يك تيممه هذا عن الوضوء الواجب في حقه قطعا فلابدٌ من أن يأتي 
حسمن احدها بدن السسل وداته] بدلزتقن الوطدويه فق ان ران عزن 
اكه يدل" عن الورضوع او الفسل وبق ان يقال يبان الثرات يدل هن الماقبوالا نه المعو 
في كلا التعبيرين واحد. لأنْه لا معنى لبدلية التراب عن الماء أو عن غيره من الاشياء 
لأنهها أمران متغايران. ولا مناص من أن تكون البدلية في أمر جامع بينهما وهو استعمالهما 
في الطهارة . 


. ١1١6 المائدة‎ )١( 


إغناء تيمّم المحدث بالأكبر عن الوضوء 0 


ومعناه: أن استعمال التراب كاستعمال الماء كاف فى تحقق المأمور به. نظير ما 
قدّمناه'" في معق :زا شتوك الماعبووعة الضعيه والح وقاله لامدق لوف ان الامو 
واحد وبينهها جامع وهو تحصيل الطهارة لق أمر الله سبحانه بهاء وإلا فربٌ 
الموجودات باجمعها واحد من دون اختصاص ذلك بالصعيد. إذن يكون معنى تلكم 
المجملة هو أن النيع يدل عن الوضيوء أو الفسل» لآن الشعال القراب تقو البيق. كنا 
أن البضوال الذاع قبا رة هرق الفسل او الررضوت:. 

الذائعة وها إذا وه عل المكلت أغسال معدةة ونيا غيل المشارة 4 او من 
المنبيو هتنا : أو كاتكيعائف] وهاو كيية هيا ورهن الاعفيال اعمال معدية 
فيل عمو عن كلك حعيلقة إذا ل سكن مض الما ان يقيقع قم اهمد الأغسال 
الواجبة فى حقَّه أو أنه إذا تيمّم تيمماً واحداً كنى عن الجميع ؟ 

مقتضى إطلاق الآبة المباركة لوَإِنْ كُنْمْ جُنُباً فَاطّهّدُوا "١4‏ إلى آخرها هو أن 
لحت مادو لفسال ذه اعد سبوا كان انا نير المبنانة سن الاخيدداة 
الكبيرة أو الصغيرة أم لم يكن فيكف الغسل فى حقّه مرّة واحدة, فهو فى الحقيقة 
مأمور بالغسل الواحد. فلو تيمم بدلا عنه كفاه وذلك بحسب إطلاق الآية والأخبار 
كبا أن مقتضى ما استظهرناه من الاية من أن وظيفة اللحنب هي الاغتسال دون 
الوضوود لأ تموظيفة غين الحتن عدم :وحوب التي عليه يدلاً عن الوضوء أيضا 
3 لآ أمر. بالوجوع عليه لحت عليه التنكو بدلا عنه فيكق. ق عق كنم .وال 
لمان ارا كت 

الخامينة ذا اذا وسن: ا طبنال زوه خي كني اتققانة كالسيفن ومش اليك 
ذول الرااسي عليه عيفد ام نما واعذا أو الايد أن عاق ماك سهد 
عسي ند الا سال ؟ 


)01( في ص 110 
(؟) المائدة .١:١6‏ 


ا ناوطع امج ما زرا قدب قرو اه لزعو لقت دلويو الم اله الطهارة 

يبتنى هذا على أنّ التداخل عند اجتّاع الأغسال المتعددة هل هو في الأسباب أو 
الفداكن ى سياف 

نان قلنا إن التداخل :فق الأسباتب كا هو الأظهزرت عق أن ملك الأسياب 
المسريوة لا ميت مهن عع راع وشو العا الو اجو وان كارك اناه 
ومناشؤه نظير تعدّد الأسباب في الوضوء وكا انما لا تؤثر إلا عدا ووظوء! واحداً 
كذلك الحال في الأغسال. بحيث لو اغتسل المكلّف في مفروض الكلام غسلاً واحداً 
ناوياً لبعضها المعين دون الجميع أو مع الغفلة عن ثبوت غسل آخر عليه كفى ذلك في 
حقّه ولم يجب عليه غسل آخر بعد ذلك. فلا مناص من الاكتفاء بالتيمّم الواحد بدلا 
عن المسبب الواحد الذي على ذمّته من الأغسال. 

وإن قلنا إن كل مسبب يؤثر فى مسب واحد فهناك مسبّبات. لكن له الاتيان 
بغسل واحد ناوياً عن الجميع فانّه يجرئ عن غيره إذا نواه. لقوله (عليه السلام): «إذا 
التسيدت لاك مكقواق متودكة اجر اك عنها غسل واحد»!'! بحيث لو لم ينو الجميع 
لغفلته عن كونه مكلفاً بغسل آخر أو لقصده غسلاً معيّناً لم يسقط عنه إلا ما نواه. فلا 
ناض مق أن نيأ غنات دده حسب هيده الأغسال: الو اجبية بق حجقه» لآن 
التداخل على خلاف الأصل ولا يمكن الالتزام به إلا مع الدليل, وهو إِنًا دلّ على ذلك 
في الأغسال ولم يقم دليل عليه فى بدله الذي هو التيمّم. 

كنا اندلو قلنابان كل عسل يقد عق الوظتوء بك اختزناة. د تصن ذلك بنفيين 
الأغسال ولم يأت في بدها الذي هو التيمّم. لعدم دلالة الدليل على إغناء التيّم الذي 
هو بدل عن الغسل عن الوضوء. وحيث إن مأمور بالوضوء أيضاً مع كونه محدثاً 
بتلك الأحداث ‏ ومن هنا لو توضاً قبل الاغتسال عنها صم وضوءه ولم يكن 
تشريعاً حرماً غاية الأمر أنه لولم يأت به قبلها لكان له الاجتزاء بالاغتسال ‏ فلا بدّ 


أن اق عتم اخرجدلا فق الرضوة: 


.١ أبواب الجنابة ب 27 ح‎ / 7١ الوسائل ؟:‎ )١( 


]١١6١[‏ مسألة ؟١:‏ ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء والغسل من 


الأحداث7) 


وهذا بخلاف الصورة الرّابعة - وهي ما إذا كان المكلّف محدثاً بالجنابة ‏ لأن 
مقط الآيه اللباركة ان وتليفة الس لسك فى الوظوم يل عنقي الاععبال 
وحيث إِنّْا مطلقة كفى فى حقّه غسل واحد وكذا تيمّم واحد. من غير وجوب تيمّم 
زان هليه ودلا عن الوضوم ان عل اخ 


نواقض التيمّم هى نواقض الطهارة المائية 

)١(‏ ويدل عليه وجوه: 

الأوّل: قوله تعالى: «إذَا قم إلى آلصَّلوةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ... لَه 
تَجِدُوا مَاءَ 22 َتَيَتَمُوا صَعيداً طَيّباً "١4‏ فانّه دل على أن الحدث بحدث النوم أو غيره إذا 
قام إلى لصلاة لبد إن أن هوه إنأكان عر هيوان اوسيل كا جنا 
و13 عزهاة شي معيد ا طن . 

وهذا يصدق على المتيمم إذا أحدث ثم أراد الصلاة. فهو محدث قام إلى الصلاة 
يجب عليه الوضوء أو الغسل إن كان واجداً للا والتيمّم إن لم يجد. 

الاني: كل ما دلّ على وجوب الوضوء أو الغسل بعد صدور أسبابهها كبا دلّ على 
أنّ الرجل إذا نام أو بال فليتوضاً!' أو أنه إذا أجنب فليغتسل 7(" وغير ذلك مما ورد 
فى الأحداث. 

لما شاملة للمتيمم إذا صدر منه شيء فى تلك الاتعباي فقتضاها تفوت 


.١:6 المائدة‎ )١( 
الؤسائل 181 /.ابوات تؤاقطن الوضوءك:5: #ا وغيرها‎ ")9( 
الؤمائل ++ ذا /نابواي المثابة انه 1 و:وعينه:‎ )( 


ا مسا اط عرو اد تم ني تيع العروة مز /ر الظهارة 
كا أنه ينتقض بوجدان الماء )١(‏ 
الوضوة أن العتيل بعلنه» ويك اندلا سكن بن الماح قيحبيه عليه اللنقي و لاقكن 
الاكتفاء بتيممه السابق لانتقاضه بصدور الأسباب منه حسما تقتضيه الأدلة المذكورة. 

الثّالث: صحيحة زرارة أو حسنته قال «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): يصل 
الول شوو را عد ضلةة الل والنهاز ك1 قال انسيما 1 عدت فليم ريع 
شح والح ضلاة اللبل والثبار؟ قال قمهما 1 فيلت او«صب ناك ا 

وهي مرويّة بطريقين: 

أحدهما حسن بابن هاشم إن لم نقل بوثاقته. 

وثانهما مشتمل على محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. والظاهر أنّها 
دحي لقعي انامز ود كان شه عود دا بن لامي 11 1 لاير 
لولمه الفضدك قشم وف الدق روق عن ليق التقال بو نكا ان قن . 

وقد رواها الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد(". وهو طريق 
صحيح وفيه غنى وكفاية سواء صم الطريق المتقدم أم لم يصح. 


بوجدان الماء ينتقض التيمّم 

30 ولس هذا اللذك مسيقندا إل إطلاق أدلة الطهارة الماقةتوكوخ مقدمة عل 
امعان رقاء الطيازة القراعة بقل الميعد اق فان اذلة الطوانة اللائنة كالةيه المباركة 
وغيرها ما دل على وجوب الوضوء أو الغسل للمتمكن من الماء مختصّة بالحدث 
وأنّه إذا قام إلى الصلاة وجب عليه أن يتوضاً أو يغتسل, فلا تكاد تشمل المتيمم لأنْه 
متطهر حق بعد وجدان الماء. 

وذلك لإطلاق أدلّة طهورية القراب لغير المتمكّن من الماء”" لدلالتها على أن 


1 الوسائل 7101/7 ابواب اللبقدي ثات 1 
6 التبذيب ٠ / :١‏ الاستبصار .0٠ / ١1 :١‏ 
() الوسائل *: 7806 / أبواب التيمّم ب 17؟. ب ١5‏ ح ١0‏ وغيره. 


التيمّم طهور وأنّه أحد الطهورين» ومقتضى إطلاقها كونه طهوراً حت بعد وجدان 
الماء. لعدم كونها مغياة بالوجدان. 

وإطلاق أدلة الظهورية "١‏ وازذغل اطلاق أدلة الطيازة الماقيةه لكوقها وهبة 
لخروج المتيمم عن موضوعها وهو الحدث ‏ بالوجدان, فلو كنا نحن وهذه المطلقات 
لقلنا ببقاء الطهارة الترابية بعد وجدان الماء وعدم انتقاضها به. كا التزمنا والتزم 
السنيوو ذلك المتوضى مع الجبيرة. حيث ذكروا أنه لو ارتفع عذره بعد الوضوء 
وتكدّن من الوضوء الصحيح لم ينتقض وضوءه., وذلك لإطلاق ما دل على طهورية 
الوضوء مع الجبيرة لذوي الأعذار”" فانّه وارد على إطلاق ما دل على وجوب 
الطهارة المائية لأنّ الموضوع فيها هو الحدث. 

والمقام وتلك المسألة من وادٍ واحد.ء فانٌ المكلّف في كلا المقامين غير متمكّن من 
الماء لأنّه معذور, فلا وجه لدعوى مول إطلاق أدلّة الطّهارة المائية للمتيمم وكونها 
مقتضية لوجوب الوضوء أو الفسل في حقّه وعدم جريان استصحاب بقاء الطّهارة 
الترابية بعد الوجدان, لأنّ الإطلاق دليل اجتهادي يتقدم على الأصل . 

بل الوجه في ذلك هو الأخبار المتضافرة 5 أكثرها صحاح. وقد دلت على أن 
وجدان الماء ناقض للتيمم. وهي على طوائف : 

مئها: ما ورد في خصوص الوضوء وأنّ المتيمم بدلاً عنه إذا وجد الماء توضاً. مثل 
حسنة زرارة أو صحيحته المتقدمة عن أحدهما (عليها السلام) قال: «إذا لم يجد 
المسافر الماء فليطلب مادام في الوقت, فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في 
آآخر الوقت» قاذا وجد" الماع قلا ققناء عليه وليفوضا لا يستقبا» 5 

ومنها: ما ورد فى التيمّم بدلاً عن الغسل وأنّه إذا وجد ماءً انتقض تيممه. وذلك 
مثل صحيحة عبيدالله بن علي الحلبي «أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 


)010( أي طهوريّة التراب. 
ا وات 1 135 اواك الوظو عت 5 
9 الومتائل 203:3 أبراب اليك يا 


ين سوا نت لع زو الوا ارق عه شايع العروة 6ن الطيارة 
إذا أجنب ول يجد الماء. قال: يتيمّم بالصعيد, فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد 
الصلاة» "١١‏ ونظيرها صحيحة أو حسنة أخرى له" فليراجع . 

ومنها: ما هو مطلق يعم التيمّم بدلاً عن الوضوء وما هو بدل عن الغسل كما في 
صحيحة زرارة أو حسنته المتقدمة «قلت: ويصلى بتيمم واحد صلاة اليل والنهار؟ 
قال: نعم ما لم يحدث أو يستيةيفا ب 11 


ومنها: ما هو مصرح بالإطلاق وذلك كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه 
السلام) قال «قلت له: كيف التيمّم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء والغسل من 
الجنابة... ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً والوضوء إن لم تكن جنباً»!2. 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة”*' الدالة على ذلك, واقتصرنا على الأخبار 
النتدية سرووبانث المخال: 

ويترتب على ذلك أنّ المتيمم إذا وجد الماء ولم يتوضأ أو يغتسل حقٌٍ طرأ عليه 
العم فق التطالةا الماع ثانا وحب عليه ان شق تايا ولس اله الأكتاء سمه 
السابق لانتقاضه بالوجدان. 

وهذا دمضافا إل أله أمرهل طفق الشاغدة ىستصوص»فتديورة :ذل 
الفنعيعة أو الممنة التقوي 1لا عن :زرا رده نرقلت نان اضنات الماك نورنها أن يدر 
على ماء آخر وظرٌ أنه يقدر عليه كلّما أراد فعسر ذلك عليه ؟ قال: ينقض ذلك تيممه 
وعليه أن هين العيتي): 


.١ الوسائل ": 7 / أبواب التيمم ب 5ح‎ )١( 

(؟) الوسائل ”7: 317 / أبواب التيمّم ب 4ح 4. 

(5) الوسائل ": 1 / أبواب التيمّم ب 9ح .١‏ 

(:) الوسائل ": ربوا التيكم ب ١١ح‏ غ. 

(0) الوسائل ": /ا/” / ابواب التيمّم ب 5١ .5١ .١9‏ وغيرها. 
(1) فى التعليقة رقم (5). 


أو زوال العذر" ولايجب عليه إعادة ما صلاه كما مرّ”" وإن زال العذر!* في 
الوقت, والأحوط الإعادة حينئذ بل والقضاء أيضاً فى الصور الخمسة المتقدمة. 

]١161١[‏ مسألة 1: إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لايصح أن 
يصلٌ به. وإن فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمّم ثانياً 7©, نعم إذا لم يسع 
زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل 
غير كاف لما لا يبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تحبديده, لكن الأحوط التجديد 
مطلقاً 9 


انتقاض التيمّم بزوال العذر 

)١!ءام للأخبار المتقدمة الدالّة على بقاء الطهارة الترابية ما لم يحدث أو يصب‎ )١( 
فان إصابة الماء الى جعلت غاية رافعة للطهارة الترابية إنما هي نقيض قوله تعالى:‎ 
قَلَمْ تَجدُوا مَاءَ 4(" المفسّر بعدم القكّن من الاستعمال.‎ 

إذن فالمراد بالإصابة هو القَكّن من استعمال الماء. فإذا تمَككّن من استعماله بارتفاع 
عذره بطل تيممه . 

(١؟)‏ ىا تقدّم قريبا. 

() لبطلان تيممه السابق بالوجدان, فلو طرأ عليه الفقدان بعد ذلك فهو موضوع 
جديد ولا بد من أن يتيمّم بسببه ثانيا. 


إذا لم يسع زمان الوجدان للطهارة 

(؛) لأنّ الإصابة الواردة فى الأخبار المتقدمة إنما هى فى مقابل قوله تعالى: لقَلَ 
تجِدُوا مَاءٌ 4 7' وحيث إن معناه عدم القكّن من استعمال الماء عقلاً أو شرعاً فيكون 
(:#) مد حكم ذلك [ف المسألة .]١١47‏ 


.]778 ,7717 تقدّمت في نفس المسألة [ص‎ )١( 
.1 :0 النساء 5: 49. المائدة‎ )"()0( 


12 جرم حوس سوه اسجسانا دع وو عدب سي د كزين العوة با الطهانة 
وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر فى ضيق الوقت فإنّه لا يحتاج إلى 
الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها. 

]١167[‏ مسألة 15: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من 
الركعة الأولى بطل تيمّمه وصلاته. وإن كان بعده لم يبطل ويتم الصلاة!") 


معنى الاصابة لو لهك دفن انتم ال اماع عفاد وشديعا مان تكو للا ووه 
خارجي وتَكّن من استعماله تكويناً بأن لايكون مريضاً لايقدر على الحركة أو 
تمنوعاً عنه من قبل الظالم ونحوه. وشرعاً بأن كان مباحاً ولم يكن استعماله في الوضوء 
او الغسل مزاحما بتكليف اخر. 

فإذا اضاب الم#رول يكن متمكا من البتتعالهتكويا لفل زمات الودان كنا لو 
مرّت عليه سيارة تحمل ماءً أو ظفر ببثئر ماءٍ ولم يكن عنده أدوات النزحء أو لم يكن 
متمكناً من استعماله شرعاً بأن كان مغصوباً أو في اخر الوقت بحيث لايسع الوضوء أو 
الغسل ونحو ذلكء لم ينتقض تيممه لعدم تحقق الغاية الرافعة للطهارة الترابية في حقه. 


وعذان اذاء ف امام الضلذة 
)١(‏ قد يكون الوجدان قبل الصلاة وقد يكون بعدها وثالثة يكون فى أثنائها. 
لا إشكال فى أنه إذا وجده قبل الصلاة بطل تيممه: لأنّ الوجدان ناقض له كبا 


5 
سجقرن 


كما لا شبهة في أنه إذا وجده بعد الصلاة صحّت صلاته ولا تجب إعادتها مطلقاً أو 
على تفصيل قد قدّمناه!" ‏ وهو ما إذا صل آيساً من وجدان الماء وما إذا صل مع 
احتال إصابته ‏ وإنما يجب ان يتوضا أو يغتسل للصلوات المقبلة. 

ونا الكلام فها إذا وجد الماء في أثناء الصلاة. والمشهور هو التفصيل بين ما إذا 
وجده بعد الركوع فيمضى في صلاته وهي صحيحة وما إذا وجده قبل الركوع وقبل 


() فى ص 513. 
0( ف ص .١١١‏ 


وجدان الماء أثناء العبادة 001211 اا 
الدخول فيه فيبطل تيممه وصلاته. وهذا هو الذي اختاره الماتن. 

وذهب جمع كثير بل نسب إلى المشهور أنه متى ما كبّر للافتتاح ودخل في الصلاة 
لم يز له الرجوع, فلا فرق بين وجدان الماء قبل الركوع أو بعده. 

وذهب ثالث إلى استحباب القطع مالم يركع. وغير ذلك من الأقوال. 

ومن المتسالم عليه أن الوجدان بعد الدخول في الركوع غير مسوغ لقطعها والرجوع 
إلا من الشاذ النادرء حيث ذهب إلى أن وجدانه قبل إتام الركعتين موجب للقطع 
والرجوع . 

ومنشأً الاختلاف بينهم هو الاختلاف في كيفيّة الاستفادة من الأخبار التي منها 
صحيحة زرارة ‏ فى حديث - قال «قلت 3 جعفر (عليه السلام): إن اصاب الماء 
وقد دخل في الصلاة, قال: فلينصرف فليتوضاً ما لم يركع. وإن كان قد ركع فليمض 
في صلاته فانٌ التيمّم أحد الطهورين»!١'‏ ودلالتها على التفصيل المتقدم ما لا غبار عليه. 

وسندها معتبر. حيث إن لها طرقاً ثلاثة: 

أحدها: ما رواه الشيخ!" عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الصفار.... وهو 
ضعيف بأحمد بن حمّد بن يحيى العطار لعدم ثبوت وثاقته(". 

وثانيها: ما رواه الكليني!) عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. وهو مورد 
المناقشة من جهة محمّد بن إسماعيل , حيث قيل بتضعيفه وإن لم يكن الأمر كما قيل . 

وثالثها: ما رواه الكليني!” عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن 
حريزء وهو حسن. فالرواية صحيحة بعنى المعتبرة الأعم من الصحيحة أو الحسنة 
أو الموثقة في الاصطلاح . 


)١(‏ الوسائل 7: 38١‏ / أبواب التيمّم ب 5١‏ ح .١‏ وتقدم في المسألة ؟١‏ [ص ]١11‏ ما له 
ربط في المقام من جهة سند الرواية. 

.048٠ / ٠٠١:١ التهذيب‎ )5( 

(5) لاحظ المعجم 71:19 / .١٠٠١0‏ فإِنّهِ ذكر أن المراد من أحمد فى مثل هذا السند هو أحمد 
ان جين المستو ين الرلية: ْ 

)0(١)5(‏ الكافى ": 77 / غ. 


ف اما 0 

ومن جملة الروايات رواية عبدالله بن عاصم : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن الرجل لايجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء. فقال: 
إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضاً. وإن كان قد ركع فليمض في صلاته»7"' 

ودلالتها كسابقتها ظاهرة, وإًِا الكلام في سندها حيث إنّ لها طرقاً ثلاثة : 

أَوَها: ما رواه الكليني!" عن الحسين بن تحمّد عن معلى بن حمّد عن الوشاء عن 
أبان بن عتان. وال حسين بن محمّد هو : شيخ الكليني الثقة ويروي الكليني عنه بدون 
واسطة. ولكن معلى بن محمّد لم يوثق فالسند ضعيف لأجله. 

وثانيها: ما روأه الشيخ'!" بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن 
أبان بن عهان عن عبدالله بن عاصم. وهو ضعيف أيضاً بالقاسم بن محمّد, لأنّه 
الجوهري وهو ضعيف . 

وذكر ابن داود ف رجاله أن الظاهر أن القاسم بن محمد الجوهري رجلانء, فان 
الشيخ ذكره في موضعين, فعنونه مرّة وعدّه من أصحاب الكاظم (عليه السلام) وقال: 
نه واقفي. وأخرى في من لم يرو عنهم. إذن فهو رجلانء إذ لايمكن أن يكون شخص 
واحد من أصحاب الكاظم (عليه السلام) ومن لم يرو عنهم ؛ والثان موثق فلابدٌ من 
الحكم بصحة السند ف المقام, أنه روى عن أن بن عمان وبواسطته وم يرو عن 
الكاظم (عليه السلام)!؟). 

وفيه: أن الشيخ ذكره في ثلائة مواضعء فتارة ذكره في أصحاب الصادق 
(عليه السلام)!* وأخرى في أصحاب الكاظم (عليه السلام)7" وثالثة في من لم يرو 


)١(‏ الوسائل 7: 38١‏ / أبواب التيمّم ب ١7ح‏ ؟. والرواية معتبرة, فان معلى بن محمّد واقع في 
تفسير القمي رحمه الله [كا ذكره (قدس سسره) في المعجم :١9‏ 7/ا؟]. 

(5) الكافى "': 55 / 0. 

(9) التهبذيب ١:غ8١15/؟0895.‏ 

(4) رجال ابن داود: .١5١9 / 1١614‏ 

(0) رجال الطوسى: 7/ا؟ / 59157. 

)03( رجال الطوسي : 7غ" / وؤوءة. 


وجدان الماء أثناء العبادة ااا ا 0000 ا ااا 


عنهم(", والظاهر أنه لاتنافي بين عدّ الرجل من أصحاب إمام وممّن لم يرو عنهم. إذ 
المرادمن عذة من أضحاتهم ندمل صحيم وأدركيم لا انه روص عنم ».ومكن أن 
يدرك شخص إماماً أو إمامين أنه من صّحبهم أو أكثر ولا يروي عنهم من دون 
واسطة. 

نعم. فى خصوص رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذكر الشيخ باب (من روى عنه 
صل ا عليه واله) لابات (أضحاب»رسؤل اه صل الله علية واله): اذى اباد 
فى عد الشيخ الرجل في موضعين على تعدّده. هذا. 

عق أن و طلم اس دوفن أبن اسوك يناف انيهماء فانّه لم يدلّنا دليل على وثاقته 
فالسد قست عله 

ومنها!": ما رواه الشيخ'" بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن الحسن بن 
الحسين اللؤلؤي عن جعفر بن بشير. وهذا السند ضعيف أيضاً. لأن إسناد الشيخ إلى 
محمّد بن علي بن محبوب وإن كان صحيحاً إلا أن امسن بن الحسين اللؤلؤي لم تثبت 
وثاقته, وذلك لأنّه وإن وثقه النجاشي (قدس سسره) 7 إلا أن الشيخ ذكر في رجاله 
أن ابن بابويه قد ضعّفه(0) 
الحسن بن الوليد (قدس سره) وإن لم يذكره الشيخ (قدس سره), وهو الذي ضعّف 
الرجل وتبعه الصدوق كما هو دأبه. وقد أيده شيخ النجاشي عباس بن سامان! قائلاً 
ما مضمونه: إِنَّ تضعيفه فى محله . 


. ومستند تضعيف الصدوق إيّاه هو تضعيف شيخه محمّد بن 


وقد تعرّض لذلك النجاشي في ترجمة حمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري. حيث 
ذكر بعد توثيقه: أنه كان يروي عن الضعفاء كثيراً ومن ة استثنى ابن الوليد جملة من 


(11 رخال الطوسية 2/85 51 

(؟) وهذا هو الطريق الثالث لرواية عبدالله بن عاصم. 
(؟) التهذيب ١:غ8١0987/5.‏ 

وعال التساهى :742 

(8 رجال الطوسى 111/1 

50 ندل الفيعيم + ابن التجاي يرن الو 


ام سئي يه تير م ماين قري العزوة 36 الطهاوة 


رواياته. وعدّها النجاشي في كتابه ومن جملتها مارواه عن الحسن بن الحسين اللؤُلؤؤي 
متفرداً به( وهو الذي أيّده شيخ النجائي (قدس سرهما). 

فإمًا أن يتقدّم التضعيف على توثيق النجاشي لتعدّد المضعّف. وإمًا أن يتعارضاء وفي 
النتيجة لايثبت توثيق الرجل فلايمكن الاعتاد على رواياته. فا ذكره صاحب المدارك 
(قدس سره) من أن الرواية ضعيفة السند هو الصحيح. فالمعتمد هو الحسنة المتقدمة 
حو عن 

وبازاء هاتين الروايتين [روايتان ]: 

[إحداهما ]: رواية حمّد بن حمران عن أب عبدالله (عليه السلام) قال «قلت له: 
رجل تيمّم ثم دخل فى الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤ بالماء حين 
يدخل في الصلاة؛ قال: يمضي فى الصلاة, واعلم الهلس يي لاجد ان كيت إل فى 
آخر الوقت»'". نظراً إلى أنَّا تدل على أن وجدان الماء حين الدخول في الصلاة غير 
موجب لانتقاض التيمّم فلا عبرة بدخوله في الركوع وعدمه. 

ويقع الكلام تارة في سندها وأخرى فى دلالتها. 


الكلام فى سند الرواية 

كانم نفيك اللطتل فا لتلاهى فقا لكر وه سنو عه مين عاد يوم سنا غة وخ 
مهران الذي هو ضعيف. وبين محمّد بن سماعة بن موسى وهو ثقة والد الحمسن 
وإبراهيم وجعفر. 

وقد يقال: إنّ الأْفظ ينصرف إلى من هو المعروف من المسمين به -كا بيّناه مراراً ‏ 
وحينك ا عقون براعةابق عونق تلاسليل قنتصوت اللفظ الب 


.59 / 768 رجال النجاشى:‎ )١( 

6ن الوجائل 2 رابراب اتيت ام اغا الكلام مم جنية اند افشكريم اكد 
الأستاذ (دام بقاؤه) عبّا ذكره هنا في المعجم [17: ]١54‏ فبنى على انصراف محمّد بن سماعة 
إلى ابن موسى الثقة. وكذلك محمّد بن حمران إلى النبدي الثقة. راجع المعجم /17: 48 وعلى 
هذ فاليكد مفتسن. 


وجدان الماء أثناء العبادة انوع لطي حت موا اي ا ل ل ال م 7 


000000 كبرى انصصراف الاسم ال الفروف القع وإذكانك صسيعة لان 
المقام ليس من صغرياتهاء لأنّ كلا الرجلين مشتهر معروف والوثاقة وعدمها اجنبيان 
عن الاشتهارء فانٌ الوثاقة لا تستدعي الانصراف وإفا المستتبع له هو الاشتهار, هذا . 

بل قد يقال بانصراف محمّد بن سماعة إلى ابن مهران. نظراً إلى التصريم برواية 
البزنطي عن محمّد بن سماعة بن مهران كثيراً ىا لايخق على من راجع الأخبارء وهذا 
بخلاف محمّد بن سماعة بن موسى., إذ لم يصرح برواية البزنطي عنه في الأسناد. بل إنا 
يوجد أن روى عن محمّد بن سماعة من دون تصرح بابن موسى, هذا. ولا أقل من 
أن يكو عفن رن مناغة مر دا بين الثقة والطعيق كا ذكره ضاحي المواهن (قلشس 
سره)(", وهذا كلّه من جهة محمّد بن سماعة. 

وأمّا حمّد بن حمران فقد تكلمنا فيه سابقاً وحاصل الكلام فيه هو: أن محمّد بن 
حمران مردّد بين الثقة والضعيف . 

وتوضيحه: أن الشيخ تعرض في رجاله ثلاث مرّات لحمّد بن حمران, فتارة عنون 
تحمّد بن حمران بن أعين وعدّه من احجان الصادق (عليه السلام)7". 

وثانية: عنون محمّد بن حمران مولى بنى فهر وعدّه أيضاً من أصحاب الصادق 
(عليه السلام) وصرح بأن محمّداً هذا غير محمّد بن حمران بن أعين!"". 

وثالئة: عنون محمد بن حمران النهدي وعدّه أيضاً من أصحاب الصادق©. 
وظاهره لو لم يكن صريحه أن المسمّين بمحمّد بن حمران ثلاثة أنفار وجميعهم من 
اصحاب الصادق (عليه السلام). 

وتعرّض لحمّد بن حمران بن أعين في فهرسته وذكر أن له كتاباً وأنّه يروي عنه 
محمّد بن أبى عمير وابن أبى نجران00. 


.55١ :6 الجواهر‎ )١( 

(؟) رجال الطوسى: .110١ / ”١١‏ 
(١‏ وال الللوين حو 1 
(4) رجال الطوسى: 78١‏ / 1005. 
(60) الفهرست: 17 


ا تتا امو اد م امورو مه واو ا لمات اللواي ا ار قري القووة 3 7 الطيانة 


وتعررص النجاشثي في كتابه إلى محمّد بن حمران النهدي ووثقه. وذكر أنّ له كتاباً 
نبروق عنه عل ين اباط 3١‏ 

ولولا تعرّض الشيخ في رجاله للرجل مرّتين وكل في مقابل الآخر الذي هو 
كالنص في التعدد لجزمنا باتحاد الرجلين, وذلك لأن للنهدي كتاباً يروي عنه على بن 
أحياظ عل ماعارع ب الجاقى قل ويه الننام اقوط التتيه لد ى تهريضة أنه 
وضعه لذكر فهرست الكتب وأصحابهاء ومن هذا يظن أنْها شخص واحد غاية 
الأمر أنّ الشيخ عنونه باسم أبيه وعنونه النجاشي بلقبه. 

كما أن النجاشي لم يتعوّض لابن أعين مع أن تأليفه متأخَّر عن الفهرست. لأنْه 
ناظر في كتابه إلى الفهرست ويعترض على الشيخ وإن م 0 سم الكتاب ٠‏ وقد 
ترجم النجاشي الشيخ وذكر في تعداد كتبه كتاب الفهرست'' 0 الفهرست بين 
يديه وتصريم الشيخ بأنّ له كتاباً يروي عنه محمّد بن أبي عمير وابن أبي نجران وهما 
-كالمروي عنه _من المعروفين المشهورين بين الرواة ولم يتعرّض النجاشي لابن أعين 
دعؤوي اد اارجل رحد يعبر عنه بابن اعين تارة ويعبر عنه بالنهدي اي بلقبه 
أخرىء ومن مّة تعض الشيخ لأحد العنوانين وتعرّض النجاشي للآخر وسكت كل 
منهما عن الآخر. 

إلا آنّ الجزم بذلك لسن ممكناً: لتضرج السيخ بالتعدد على.ما بيناه. إذن' فهو 
متعدد وأحدهما ثقة وهو النهدي والآخر لم يوثق وهو ابن أعين, فيتردّد محمّد بن 
حمران الموجود في الرواية بين الثقة والضعيف فلا يمكن الاعتاد عليها. ولا وجه 
مايا عل القيرى: النقة 60 الرقاقد الاتوحي الاتعرافنى واننا لوحتب ليد 
الاشتهار وإن كان الراوي ضعيفاً. وكل من الرجل'' والراوي عنهها معروف مشهور لو 
لم ندع أن ابن أعين وراويبه -ابن أبي عمير وابن أبي نجران - أشهر وأعرف . 

نعم لو قلنا إن ابن أبي عمير لايروي إلا عن ثقة وأثبتنا ذلك حكمنا باعتبار 


.110 / "09 رجال النجاشى:‎ )١( 
.٠١78 / 5١7 (؟) رجال النجاشى:‎ 
لعل المثاسف» الرعملين:‎ 0( 


وحدأة آلماء أثناء الغباذة ا د01 ا 


الإرؤانةة رول يترهب أ غك ترقد الراوى بين النيدى روائق اغين: لأعتباز الرروانة 
غل كل التقد يرين: الا آنا ادكرنا هذا المبى كا سيق مرزارا «ومعة لايكنا الأعنهاد 
على الرواية, هذا كلّه بالنسبة إلى حمّد بن حمران. هذا تام الكلام في سند الرواية. 


الكلام فى دلالتها 

لون غبيضتها التقلد عر المتاهقنة السنديةتووننا عل ١و‏ عتودية ماعن هق اكد 
موسى الثقةء وأن محمّد بن حمران هو النهدي الثقة فلا يمكننا الاستدلال بالرواية؛ لعدم 
دلالتها على المذعى. 

وذلك لأتَّهَا إنا تدل على عدم الاعتبار بما قبل الركوع وما بعده بمقتضى إطلاقها 
لدلالتها على أنه إذا وجد الماء وهو داخل في الصلاة مضى في صلاته سواء كان ذلك 
قبل الركوع أم بعده. فنقيدها بصحيحة زرارة أو حسنته المتقدمة الدالة على التفصيل 
بين ما إذا وجد الماء قبل الدخول فى الركوع وما إذا وجده بعده'" فانّه مقتضى قانون 
الاطلاق والتقييد. 

وقد يقال بأنّ الرواية صريحة في أن وجدان الماء قبل الركوع لا يوجب انتقاض 
الفيق ل نا عذل عليه بالاطلاق فهنا متفارعتازه ولابيد معة من ل الحسنة أو 
الصحيح على الاستحباب إذا وجد الماء قبل الركوع, وذلك لتصبريم الراوي بِأنّهِ وجد 
الماء حين يدخل فى الصلاة أي حين شروعه فيها. 

إلا أن هذا التوهم باطلء لأنّ المراد به هو كون الرجل داخلاً فى الصلاة ولا يراد 
به حال الشروع والدخولء فان معنى «حين يدخل» حين كونه داخلاً في الصلاة 
وذلك لتلا يناقضه قول السائل قبل هذا: «رجل تيمّم ثم“ دخل في الصلاة وقد كان 
طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة». لأنه فرض أنه 
دخل ف الصلاة وبعد دخوله فمهاء. وذلك لمكان م نعنى «يوْت بالماء...» أي يؤق 
به حال كونه داخلاً في الصلاة. فلو حمل ذلك على حال الشروع والدخول لكان 
مناقضاً لقوله: «ث” دخل فى الصلاة» . 


.7/١ وقد تقدّمت في ص‎ .١ ح‎ 7١ أبواب التيمّم ب‎ / 38١ :7 الوسائل‎ )١( 


ا عم ب تت اقرع الغروة 114 الطهارة 


هذه هي إحدى الروايتين اللّتين استدلٌ بهما على أنّ المتيمّم إذا دخل في الصلاة م 
وجد الماء لم تنتقض طهارته سواء كان ذلك قبل الركوع أم بعده. ولأجلهما حملوا 
الصحيحة أو الحسنة المتقدمة الدالّة على الانتقاض إذا وجد الماء قبل الركوع على 
استحباب نقض الصلاة ثم الشروع فيها مع الوضوء. 

وثانيتهها: صحيحة زرارة وحمّد بن مسلم أَنّْما قالا لأبي جعفر (عليه السلام): 
«في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينتقض 
الركعتين أو يقطعهما ويتوضاً يصلى ؟ قال: لاء ولكنه يمضى في صلاته فيتمها ولا 
يقضياء لكان أتد«غلها وهو عل طهر يتيني07.. 

وَذلك لأثها وإن'وودت قنمى أضاب الما يعد الركضين إل أن العلة'المذكورة فى 
ذيلها تعمم الحكم ذا ا في الصلاة ثم" وجد الماء قبل الركوع, لدلالتها على أنّ 
المدار في وجوب المضي في الصلاة إِنا هو الدخول فيها عن طهر بتيمم. وحيث إنَّها 
علّة غير قابلة للتخصيص. فلابدٌ من حمل الحسنة المتقدمة الدالة على الاتتقاض فيا 
إذا وجد الماء قبل الركوع على الاستحباب كما قدّمناء هكذا ذكروا في وجه الاستدلال 
بها. 

ولا كلام في كلد الوواية: لان الصدوق رواها عن زرارة وتحمّد بن مسلء!"ا 
وطريقه صحيح'". نعم طريق الشيخ (قدس سره)!؟) ضعيف بأحمد بن حمّد بن 
الحسن ابن الوليد لعدم ثبوت وثاقته "ا. 

ونا الكلام في دلالتها. والظاهر أنّا قابلة للتقييد أيضاً. لأن علل الأحكام الشرعية 
لاتزيد على نفس الأحكام بل هي هيء غاية الأمر أَنَا حكم كبروي, ومرجع 


.5 ح7١ الوسائل : 787 / أبواب التيمم ب‎ )١( 

.5١5 / 88:١ (؟) الفقيه‎ 

("؟) الفقيه ؛ (المشيخة): 5. 8. 

(غ) التبذيب .090/5٠١86:١‏ 

(0) وقد تقدّم وجود طريق صحيح للشيخ الطوسى (قدس سيره) في [الفهرست: ]115/١07‏ 
إلى روايات محمد بن الحسن بن الوليد من غير ولده أحمد بن محمد فراجع . 


وجدان الماء أثناء العبادة 0 1 1[ 1 ااا 0 


التعليل في الرواية ومعناه: أن من دخل في الصلاة عن طهر بتيمم لم تنتقض صلاته 
بوجدان الماء بعده. وهو بمثابته. 

ولا شيهة في أن مثله قابل للتقييد. وليست العلل الشرعية كالعلل العقلية غير 
قابلة التخصيص فاه الدور إذا قام البرهان على استحالته لم يمكن تخصيصه بوقت 
ذوق.:وقت كالليل مقلاً:قان سكم الأمدال:فها يوق وما لاوز واد :وام الفتال 
الشرعية فتخصيصها أو تقييدها بمكان من الامكان. 

وليعلم أنّ المراد من أَنّ التعليل غير قابل للتخصيص أنه آبٍ عنه إذا ألفي على 
العرف لا أن تخصيصه غير ممكن ولا كلام في إبائه عن التقييد فلاحظ . 

والنقض بالتعليل الوارد في الاستصحاب غير تام إذ لا كلام فى إمكانه كا مرّ. 
على أن محل الكلام فها إذا علّل حكم في مورد وورد فى ذلك المورد بمخصوصه ما 
يتوهم تخصيصه., لا أن يرد حكم في مورد آخر قد يجتمعان ويخصص أحدهما. مع 
أنه يمككن أن يقال فيه بالتقدّم بنحو الحكومة. 

وقد وقع نظيره كثيراً. مثل التعليل الوارد فى صحاح ثلاث لزرارة وردت فى 
الاستصحاب كقوله (عليه السلام): «لأنْك كنت على يقين من وضوئك, ولا تنقض 
اليقين بالشك أبداً»7" على اختلاف ألفاظه باختلاف الصحاح. مع أنا خصّصناه 
بقاعدق الفراغ والتجاوز فما إذا شك بعد الصلاة أو فى اثنائها. 

وبالجملة : إن قوله (عليه السلام): «لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم» بمثابة 
أن يقال: من دخل في صلاته بطهر عن تيمّم لم تنتقض صلاته بوجدان الماء بعده. 
وهو حكم قابل للتقيبد. ومقتضى قانون الإطلاق والتقييد هو تقييد إطلاق تلكم 
الصحيحة بحسنة زرارة المتقدّمة !" الدالّة على أنّ الداخل في الصلاة بطهر عن تيمّم إذا 
وجد الماء قبل الركوع انتقضت طهارته وصلاته. 
)١(‏ الوسائل ١:510؟/‏ أبواب نواقض الوضوء ب ١‏ ح ,١‏ 7: //81 / أبواب النجاسات ب :4١‏ 


4غ ح .١‏ 
(5) في ص 771. 


:ا عمس شو بلقتي العروة :1 الطيانة 
لكن الأحوط مع سعة الوقت الامام والاعادة مع الوضوء. 
ولا فرق فى التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى(". 


إذن ما ذهب إليه المشهور من التفصيل بين وجدانه الماء قبل الركوع ووجدانه بعده 

لحم الاحتياط يقتضى إتّام الصلاة وإعادتها مم الوضوء كا ف المتن, وذلك لورود 
روايتين ضعيفتين دلتا على أن وجدان الماء بعد الركوع موجب للانتقاض, ولأجل 

وإحدى الروايتين لزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل 
صلى ركعة على تيمّم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء. قال: يقطع الصلاة ويتوضاً 
يبنىي على واحدة»(") اي يشرع من حيث قطعها. 

ودلالتها على وجوب التوضي وانتقاض التيمّم بوجدان الماء حقق بعد الركوع 
ظاهرة. لكن السند ضعيف بعلى بن السندي. 

وثانيته|: رواية الحسن الصيقل قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل تيمّم 
ثم قام يصلي فد به مر وقد صل ركعة, قال: فليغتسل وليستقبل الصلاة. قلت: إنْه 
قد صل صلاته كلّهاء قال: لايعيد»7"). ظ 

ودلالتها ظاهرة كسابقتها. لكن سندها ضعيف بموسى بن سعدان الذي ضعْفوه!"ا 
والمثنى المردد بين الثقة والضعيف. والحسن الصيقل لعدم ثبوت وثاقته. 


التسوية بين النفل والفرض في الانتقاض بالوجدان 
)١(‏ هل التفصيل المتقدم خاص بالفريضة وأَئّْها الْتى دلت الحسئة على عدم 
)١(‏ الوسائل : 387 / أبواب التيمّم ب ١7ح‏ 0. 


(؟) الوسائل ": 387 / ابواب التيمكم ب 5١‏ ح 1. 
(') رجال النجاشى: +١4‏ / 7/ا١٠.‏ 


وجدان الماء أثناء العبادة 000015121212118 ا 
وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة اكد من النافلة (". 
]١١101[‏ مسألة :١6‏ لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها. بل 
تبطل مطلقاً وإن كان قبل الجزء الأخير منهاء فلو وجد في أثناء الطواف ولو في 
الشوط الأخير بطل (0#() 


اتتقاض التيمّم فيها بوجدان الماء بعد الركوع, وأمّا النافلة فتبق تحت المطلقات 
المتقدمة الدالّة على أن وجدان الماء ناقض للتيمم حيث لم يرد تخصيصها بالنافلة, أو 
أن الحكم 2 النوافل ؟ . 

البسنة لجيه سين حال فيا عن الربيل يدل عنس ولس عاق الل ويدار 
وانذق اضات ماوق دخل في الصلاة هل ينتقض تيمّمه أم لا ينتقض١"؟‏ وهو كا 
توق بيشمل النأفلة.:ودعوى الانضراق ال الفريظة للا ناهد عليها بوحةه. 

)١(‏ وفى جملة من النسخ: وإن كان الاحتياط في النافلة اكد. والوجه فيه ظاهر 
لأنّ النافلة مضافاً إلى اشتراكها مع الفريضة في الخلاف ‏ وهو القول بعدم انتقاض 
النتقم يوجدان الم خق قبل الركوع: :وق كوا ممولة للروايعن الضمينعن 
الدالتين على ان وجدانه ناقض للتيمم حتى بعد الركوع ‏ تختص بشبهة آاخرى هي 
شهة اختصاص ال خصص بالفرائض وبقاء النافلة تحت المطلقات الدالّة على انتقاض 

بطلان غبر الصلاة بالوجدان فى الأثناء 

(1) ما ذكره (قدس سسره) هو الذي تقتضيه القاعدة, لدلالة الأدلّة على أنّ التيمّم 


() فيه إشكال. والأحوط الإتيان بعد الطّهارة المائية بطواف كامل بقصد الأعم من الإإقام 
والقام إذا كان وجدان ن الماء بعد نجاوز النصف وكان طوافه بع اكه مفروها ف طيية: 
)0010( تقدّم شطر منها في ص 3١18‏ وذيلها فى ص 7 . 


ام ال ساون كتغباية شرع العرووة 10 رب الطيارة 


ينتقض بوجدان الماء الذي مقتضاها أنّ المتيمّم لو وجده قبل الفراغ من العمل 
المشروط بالطهارة ولو بجزء بطل تيمّمه ووجب عليه استئنافه مع الوكبيوة آذ 
الاغتسال, وأدلّة عدم البطلان بوجدان الماء بعد الركوع خاصّة بالصلاة ولا تأت في 
الطو افقو صو 

إلا أن مقتضى الأدلّة الواردة فى الطواف وأنّ الطائف لو أحدث فى أثنائه يفصّل 
دما ١١١‏ “هته المدك غير الاختياري قبل الشوط الرّابع استأنف طوافة عي 
الابتداء. وبين ما لو أحدث بعده فيحصّل الطهارة ويشرع من حيث قطع ١!‏ هو 
التفصيل فى المقام أيضاً, لدلالة الأدلّة على انتقاض التيمّم عند وجدان الماء وكونه 
حدثاً بعد وجدانه. ومعه لو وجده قبل الشوط الرّابع استأنف طوافه ولو وجده بعده 
توضأ أو اغتسل واستأنف الأشواط من حيث قطعها. 

ولعلّ الماتن (قدس سسره) إنما أفتق بما تقتضيه القاعدة, وإلّ فبالنظر إلى ما ذكرناه 
مياص من التفضيل. 

ثم إن حل الكلام فى الطائف المتيمّم الذي يجد الماء أثناء طوافه ما إذا كان متيمماً 
بتيمم صحيح كما لو تيمّم بدلا عن الغسل أو الوضوء, أي لغير الطواف من الغايات 
كالصلاة إذا تيم لأجلها وصلِّى لعدم وجدانه الماء فى وقت الصلاة ثم“ بعد انقضاء 
وقتها أراد أن يطوف فوجد الماء أثناء طوافه, لما مر من أَنّ المتيمّم لغاية يباح له 
الدخول فى جميع الغايات المترتبة عليه إلا بالتيمّم لضيق الوقت. لأنّه حينئذ فاقد 
للماء بالاضافة إلى الصلاة وحسب. وهو واجد للاء حال التيمّم بالإضافة إلى غير 
الصلاة فلا يسوغ له الدخول في غيرها من الغايات. 

وَقَدَه الضويرة عى_الى هلدا نه لأربعة التتضيل فييا بين ها إذا وبع اما بعد 
لقعا وو عن هقد الع باتمام الشوط الرابع ومن هنا عبّروا باتمام الشوط الرابع 
وبالتجاوز عن نصفه ‏ فيجب عليه أن يتوضاأ أو يغتسل ويتم طوافه من حيث قطع 


الوسائل: 40 يا 7 ابواي الطوافءتب 1 


وجدان الماء أثناء العبادة يي 0 
وبين ما إذا وجده قبل إقام النصف والشوط الرّابع فيجب عليه استئناف أشواطه 
والاتيان بها مع الطهارة المائية . 

وأمًا إذا لم يكن متيمّماً بتيئم صحيح كا لو تيمم للطواف ثم وجد الماء فى أثنائه 
فلا إشكال في وجوب الاستئناف عليه من الابتداء مطلقا سواء وجده قبل النصف آم 
بعده. وذلك لأنّ الطواف موسع بل غير مؤقت بوقت. فالتيمّم لأجله إِنما يسوغ فها لو 
لم يجد الماء مطلقاً. وأمّا لو انتكشف عدم كونه فاقداً للماء بل كان متمكّناً منه واقعاً 
فينكشف بذلك أَنّ التيمّم لم يكن مشروعاً في حقّه وم يكن طوافه بصحيح. 

ثم إن الدليل على ذلك عدّة من الروايات وإن ذكر صاحب الوسائل في هذا 
الباب' رواية واحدة مرسلة إلا أَنّه أرشد إلى غيرها بما تقدّم ويأتي. ومن جملتها ما 
ورد في المرأة إذا فاجأها الحيض أثناء طوافها ففصل بين إِتّام الشوط الرّابع والتجاوز 
عن نصفه فحكم عليها بأن تغتسل بعد طهرها وتبدأ من حيث قطعء وأمّا إذا كان 
قل التصلف يطلح أعواظها فتنتانق الظواف من الاقداء يعن عسلها فين المبظ "١‏ 
وحيث إن روايته صحيحة وواردة في الحجيض والحخم فيها على خلاف مقتضى القاعدة 
خصوا ذلك بالحدث غير الاختياري. وقلنا في حله: إِنْه الأحوط”". وقد عير في 
الرواية بقوله: حاضت أو اغتسلت 7 أو طمثت ونحوها مما يرجع إلى مفاجأة الحيض 
غير الاختيارية. 

وحيث إن وجدان الماء أيضاً ناقض للتيمم فلا يبعد إلحاقه بالأحداث غير 
الاختيارية؛ لأنّ الصحيحة وإن وردت في الحيض إلا أنه إذا جاز إتمام الأشواط فيه 
مع أن الفصل في الحيض طويل -فان أقلّه ثلاثة أيَام وقد يطول إلى عشرة أيام - 
جاز ذلك في غيره من الأحداث بطريق أولى. 


.١7 من أبواب الطواف من الجزء‎ ٠١ أي باب‎ )١1( 
.80 أبواب الطواف ب‎ / 167 :١ (؟) الوسائل‎ 
الصورة الثانية, الثالثة.‎ ٠١ .3 :59 شرح العروة‎ )( 


() الصحيح: اعتلت. 


1 0 اا 0 
وكذا لو وجد فى أثناء صلاة الميّت بمقدار غسله بعد أن مم لفقد الماء فيجب 
الغسل وإعادة الصلاة !"ا بل وكذا لو وجد قبل تام الدفن. 
]١١0[‏ مسألة 17: إذاكان واجداً للاء وتيمّم لعذر آخر من استعماله فزال 
عذره في أثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور؟ إشكال!*) 
فلا يترك الاحتياط بالاتمام والاعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى!". 


وجدان الماء في أثناء صلاة الميّت الميمّم 

)ها أفادة (قددس تتره) وإن كان.ضحيحا كا فدسادمن أن الأض ,يعنت المبيت 
نا هو في فرض عدم وجدان الماء إلى آخر وقت يكن الانتظار إليه. فلو وجد الماء 
عذشا ع المبة:وقبل: أن يذائن كشق ذلك عق عدم مشروعية نيقمه: لأ تداكان .مها 
عل 2 [عوه الماعوزولة انر للتخيل فلابة من أن يقسل بويضل غلنة 

إلا أنه أجنبى عبًا نحن فيه بالكلية, لأنّ الكلام في أن المصلى المتيمّم هل تنتقض 
صلاته ويجب إعادتها إذا وعدن الما ينه السخول فيا اد 5والصل في المقام لم يكن 
متيمماً إذ لايشترط الطهور في الصلاة على الميت وإا ييممٌ الميت بدلاً عن تغسيله 
ووجوب تغسيله عند وجدان الماء عقيب التيمّم أجنبي عا نحن بصدده. 

ويمكن أن بقال: إِنّ الكلام في انتقاض التيمّم عند وجدان الماء في المصلى بعد 
الدخول ف الصلاة. وفي الميت قبل أن يدفن وعدم الانتقاض. وحيث إن أدلّة عدم 
الاتتقاض مخامسة بالصلاة فلا يمكن الحكم بعدمه في الميت. 


زوال العذر غير الفقدان فى أثناء الصلاة 
(1) إذا زال العذر ‏ غير فقدان الماء ‏ قبل الركوع فلا إشكال في وجوب الإعادة 


وجدان الماء أثناء العبادة 010 111أآ1 اا ا 


نعم لو كان زوال العذر فى أثناء الصلاة فى ضيق الوقت أتها(" 

وأَمّا إذا كان بعد الركوع فقد استشكل (قدس سسره) في إلحاق ارتفاع بقيّة الأعذار 
المسوغة للتيمم بوجدان الماء. ولعله من جهة أنّ الحكم بعدم البطلان إذا وجد الماء 
بعد الركوع حكم على خلاف القاعدة. فَانّها تقتضي البطلان مطلقاً. وإنما خرجنا 
عنها فى خصوص وجدان الماء بعد الركوع بالنصوص ويبق ارتفاع بقية الأعذار 
مشمولا للقاعدة. 

ولكن الصحيح هو الالحاق وذلك: 

أما: ألا 4لا فقذ ماسو أت المراد هق :وعدا الماديوفم ادهو الفكن مق اسفالة 
الأعم من القكن العقلي والشرعي وعدمه. ومن هنا قلنا إن المراد باصابة الماء في 
الأخبار هو المَكّن من استعماله في مقابل عدم الوجدان في الآية المباركة الذي هو 
بمعنى عدم القكدّن من استعمال الماء . 

وأمّا ثانياً: وهو العمدة. فلأجل التعليل الوارد في الصحيحة المتقدمة لزرارة وهو 
قوله (عليه السلام): «لمكان أَنّه دخلها وهو على طهر بتيمم»١".‏ 

وقد قدمنا أَنّهد حكم كبروي, ومقتضى كليته أن كل من دخل في صلاته متطهراً 
بتيمم يِضى في صلاته ولا أثر لارتفاع العذر في أثنائها. نعم خرجنا عن إطلاقه فما إذا 
ارتفع العذر قبل الركوع بالأخبار المتقدمة, وأمّا بعده فقتضى التعليل عدم الفرق بين 
وجدان الماء وارتفاع غيره من الأعذار. 


زوال العذر فى الأثناء فى ضيق الوقت 
)١(‏ إذلاآثر لارتفاع العذر في وقت لا يسع الوضوء أو الاغتسال مع الصلاة, فاه 
ف الحقيقة معذور عن الطهارة المائية ووظيفته التيمّم وهو متيمم على الفرض . 


.717/ الوسائل : 87" / أبواب التيمّم ب ١7ح 4. وقد تقدّمت في ص‎ )١( 


مم امود و ع نا ماما وراد سا ليو قد الوم امو ةدب اريس الور 3 +118 /ن.الطهارة 
وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فإنّ الظاهر 
عدم بطلانه''' وإن كان الأحوط الاعادة. 

]١١66[‏ مسألة :١7‏ إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في 
أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل, هل يك ذلك التيمّم لصلاة أخرى أو 
5ه تصضبيل» فقا أد. يكن زمان الوجد اذ واقيا للرضوه أن اليل عل 
تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا. فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمّم 
بالنسبة إلى الصلاة الأخرى أيضاً ,'"١‏ وأمّا على الأوّل فالأحوط عدم الاكتفاء به 
بل تجديده لها'" لأنّ القدر المعلوم من عدم بطلان التيمّم إذا كان الوجدان بعد 
الركوع إِنما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقا. 


إذا لم يف زمان زوال العذر للوضوء 
)١(‏ كما إذا ارتفع العذر دقيقة واحدة ثم عاد. وذلك لعين ما استدللنا به في سابقه 
فانّه غير متمكّن من الطهارة المائية على الفرض ووظيفته التيمّم وهو متيمم على الفرض. 


وجدان الماء في الأثناء ثم فقده في الأثناء 

(؟) والوجه فيه واضح, فان مفروض الكلام عدم تكن المكلّف من الطهارة المائية 
لعدم سعة زمان الوجدان للغسل أو الوضوء. وهو فى الحقيقة لم يجد ماءً أو لم يرتفع 
عدره. 

وقد قدّمنا أن المراد من وجدان الماء وإصابته هو اللمكّن من استععاله. وهو غير 
متمكدّن منه على الفرض فوظيفته حينئذ هي التيمّم لا الطّهارة المائية. وبما أَنّهِ متيمم 
ويسوغ له إقام الصلاة التي بيده كذلك يسوغ له الدخول في غيرها من الصلوات بذاك 
ليقو 

(#اعللقيا حتتفي القاعدة وجوت الطيازة النائئة هلد لا ساعد لداء 
وتعفد من املد« تفيل إطلافات ادله:وتحوي العميل أو الوضوي واعلااقيت 


وجدان الماء أثناء العبادة 1 [ 1 ا 


بالدليل الخارجي جوز إقام ما بيده من الصلاة والمضي فيها بتلك الطّهارة الترابية التي 
حصّلها قبل الصلاة. وأمًا أنه يجوز أن يشرع في غيرها من الصلوات فلم يقم عليه 
دليل, ومن هنا يجب عليه تجديد الطهارة المائية لغيرها من الصلوات. 

وما أفاده (قدس سره) هو الصحيح فيا إذا كانت الصلاة نافلة يجوز قطعها أو 
كانت فريضة وقلنا بجواز قطعهاء وذلك لأن المكلّف واجد للماء حينئذ ومتمكّن من 
الطيارة اخائئة» غاية الآمر | ثد فين مقضى اللسنة المقدنة أو غيرها جواذ" لض 
8 عدوم لعالاة وعدم لاني يوعد ان نايبد كود !اواك بالاعتافة إليغيريه 
فقد اتتقض تيمّمه بمقتضى ما دلّ على أن وجدان الماء ناقض له. فلا يجوز له الدخول 
في غيرها من الصلوات . 

نعم إذا قلنا بحرمة قطع الفريضة ووجد الماء في أثنائها ثم فقده أو وجده'" أو بعدها 
فى زمان قليل لايسع الطّهارة المائية فلا إشكال في بقاء تيمّمه لعدم تَكّنه من الماء 
شرعاً لحرمة قطع الفريضة على الفرضء فله الدخول في غيرها من الصلوات. 

ولا يفرق الحال فيا ذكرناه من انتقاض التيمّم بوجدان الماء في أثناء الصلاة بالإضافة 
إلى بقية الصلوات فما إذا جاز قطعها بين أن يكون التيمّم مبيحاً للدخول في الصلاة 
وبين أن يكون رافعاً وعلى الثاني لا فرق بين كون التيمّم طهارة حقيقية فى ظرف 
الفقدان وبين كونه رافعاً للحدث فقط مع بقاء الجنابة أو غيرها بحاها. 

ذلك لان الطهارة لست مهن الأمور اللقيقية والواقفية الى لاسدات سالا 
بالإضافة إلى الأشخاص والحالاتء وإِا فى آم اشترعق اعتباري يمكن أن تكون 
معتبرة بالإضافة إلى ما بيد المكلّف من الصلاة وأن لاتكون معتبرة بالإضافة إلى 
غيره, لأنْا تدور مدار الاعتبار. وقد تقدّم في بعض الروايات أنه إذا وجد الماء ثم 


فقدة.وحي تخضيل الطيارة بالأضافة إل الضلوات الاي2 3 . 


)١(‏ الوسائل : 38١‏ / أبواب التيمّم ب 7١‏ ح ,.١‏ وغيره من الأحاديث. 
(') لعل المناسب: ثم“ فقده في أثنائها أو بعدها في زمان... 
(©) الوسائل ": /307” / ابواب التيمّم ب ١1‏ ح ١‏ وغيره. وقد تقدّم في ص 778. 


ا ا ام اا لوا ا وا قاو قرس ا الفووة 7142 الظهارة 

]١١61[‏ مسألة 18: في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال 
بالصلاة الى وجد الماء فمها بعد الركوع إشكال'" لما مرّ من أنّ القدر المتيقن من 
بقاء التيم وصحّته إِنَا هو بالنسبة إلى تلك الصلاة, نعم لو قلنا بصحّته إلى مام 
الصلاة مطلقاً -كما قاله بعضهم ‏ جاز المسّ وقراءة العزائم مادام في تلك الصلاة 
وما ذكرنا ظهر الإشكال في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة الى هى 
مترتبة عليها!" لاحال عدم بقاء التيمّم بالنسبة إليها. 00 


ى) تقدم أن التيم لضيق الوقت إن تجوز به الصلاة الى ضاق وقتها وحسب لا 
غيرها من الغايات, لأنّه فاقد الماء بالنسبة إليها وواجد له بالإضافة إلى باقى الغايات 
ىا س )١(‏ 

مر 0. 


ترتيب آثار الطّهارة حال الصلاة في حل الكلام 

)١(‏ ظهر الحال فى بقية الغايات المترتبة على التيمّم من بياناته في الفرع المتقدم 
وذلك لأنّ المكلّف إذا وجد الماء في أثناء النافلة أو الفريضة بناءً على جواز قطعها فقد 
افتضى كمه لكونه مها هن الام قلئس له البكول.ن عاذ اسو لق 
غيرها من الغايات القتروطة بالطيارة افرع كوه ر اعد للظها وقيتر نا حون له" القن 
فها بيده من الصلاة وحسب. 

وأمّا إذا وجده في أثناء الفريضة وقلنا بحرمة قطعها فتيممه بات بحاله. لعدم طروء 
القكّن من الماء على الفرض فيجوز له الدخول في صلاة أخرى أو غيرها من غاياته. 


جواز العدول عن تلك الصلاة إلى الفائتة 
(0) نظراً إلى أن ما ثبت بالحسنة!" أو غيرها إِمُا هو جواز المضي فيا بيده من 


01( فى ص 86 
0( تقدمت في المسألة المتقدمة. 


وجدان الماء أثناء العبادة ا ا ااا 

[/1101] مسألة 15: إذا كان وجدان الماء فى أثناء الصلاة بعد الحكم 
الشرعي بالركوع كما لوكان في السجود وشكٌ في أنّه ركع أم لا حيث إِنّهِ حكوم 
أنه ركع فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا؟ إشكال”*) فالاحتياط 
بالامام والاعادة لا يترك .'١7‏ 


الصلاة, وأمّا جواز العدول منها إلى غيرها فلم يثبت بدليل: ومعه يحتمل انتقاض 
التيمّم بالنسبة إلى المعدول إليها فيشمله ما دلّ على انتقاض التيمّم بالوجدان واعتبار 
الطهارة المائية في الصلاة, هذا . 

والصحيح أنه لا إشكال في جواز العدول. وذلك لأنه مترتب على الصلاة 
الفيحرحةة وقد كنك عقتطى 'المنسدة المتقدمة ضركة الضلاة الجن ل و يا 
الشارع على صحّتها جواز العدول منها إلى غيرها. 

فلو دخل فى العصر سهواً ووجد الماء بعد الركوع ثم فقده فيجوز له العدول إلى 
الظهر. لكونها صلاة صحيحة بيده فيجوز العدول منها إلى غيرها ما هو سابق على 
العصر في الترتيب. وكذلك الحال فوا لو أراد العدول إلى فائتة من صلاتها بأن يعدل 
من الظهر إلى الفجر . لعين الدليل الذي عرفت. 

نعم بناءَ على ما يأتي من أنّ القضاء لايجوز أن يؤق به مع التيمّم فها لو كان هناك 
رجاء القكّن من الماء لايجوز له العدول إلى الفائتة. إلا أنه لأجل عدم جواز الإتيان 
به مع رجاء القكّن من الماء حٌٍ فوا إذا لم يجد الماء فعلاً. وليس لأجل ما ذكره الماتن 
(قدس سره) فان مفروض الكلام ما إذا جوزنا الإتيان بالفائتة مع التيمّم . 


وجدان الماء بعد الركوع التعبّدي 
)١(‏ لا إشكال فى المسألة فوا إذا قامت أمارة ندرعية عل لقان الركوع» انا 


(#) أظهره أنه بحكم الركوع الوجداني. 


اس 00 00 

]١١108[‏ مسألة :7١‏ الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس 
منوطاً بحرمة قطع الصلاة ففع جواز القطع أيضاً كذلك ما لم يقطع". بل يمكن 
أن يقال في صورة وجوب القطع أيضأ إذا عصى ولم يقطع الصحّة باقية”* بناءً 
على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتم الصلاة7". 


تحكى عن الواقع. وهل الأمر كذلك فها لو أثبتناه بقاعدة التجاوز أم لا؟ 
الصحيح أنّ الأمر كذلك؛ لما بِيّناه في محلّه('' من أنّ القاعدة ناظرة إلى الواقع في 
ظرف الشك. لقوله (عليه السلام): «بلى قد ركع»!" وليس البناء على تحقق الركوع 


جراد وظيفة فعلية . 
وجه الحكم بالصحّة عند الوجدان 


)١(‏ لما مر من أنه مستند إلى النص.ء ومن هنا قلنا بجريانه في النوافل مع جواز 
قطعها. فحرمة القطع وعدمها أجنبيان عا نحن بصدده. 

(1) ما أفاده (قدس سره) في غاية الإشكال. لأنّا وإن كنا نلقزم بالترتب وأنّه إذا 
أمر المولى بالأهم وعصاه المكلّف وكان للمهم إطلاق وجب عليه المهم ولا وجه 
لسقوطه بِالمرَةوِنما يسقط إطلاقه وحسب. والأمر بالشىء لا يقتضى النهي عن ضدّه. 
إلا أن ذلك فما إذا كان للمهم إطلاق يشمل صورة 000 الام اهو انين الأمر 
كذلك في المقام, لأنّ الأمر بالمضي فيا بيده من الصلاة وإن لم يكن ثرا وينوما | + 
ظاهر فيا إذا كانت وظيفته الفعلية هي المضي وكان أمراً جائزاً. 

وأين هذا مما إذا كان القطع واجباً عليه ىا هو المفروض. فان وظيفته الفعلية 
حينئذ هي القطع لا المضي . وبهذا تكون الحسنة منصرفة عا إذا وجب القطع على 
() الظاهر أَنْا لاتبق ومنشؤه انصراف النص. 


.5717 571 :9 مصباح الأصول‎ )١( 
ح ". وفيه: بلى قد ركعت...‎ ١1١ أبواب الركوع ب‎ / 7١07 :3 الوسائل‎ )0( 


وجدان المتيمّم تيممين ما يكن لإحدهما ا 1 ا 

]١١09[‏ مسألة :*١‏ المجنب المتيمّم بدل الغسل إذا وجد ماءً بقدر كفاية 
الوضوء فقط لا يبطل تيمّمه١"‏ وأمّا الحائض ونحوها ممّن تيمّم تيمّمين!" إذا 
وجد بقدر الوضوء بطل تم تيمّمه الذي هو بدل عنه. وإذا وجد ما يكى لل للغسل ولح 
يمكن صمرفه في الوضوء بطل تيمّمه الذي هو بدل عن الغسل وبق تيمّمه الذي 
هو بدل عن الوضوء. من حيث إِنَّه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس 
مأمور بالوضوء. 


المكلّف في مورد. ومع عدم كون المهم مطلقاً وشاملاً لصورة العصيان للأهم لا يبق 
مجال للترتب. 


امجنب المتيمّم إذا وجد ماء بقدر الوضوء 

)١(‏ لأنّه إها يتيمّم تيمماً واحدأً بدلاً عن الغسل والوضوء. إذ لايجب الوضوء مع 
غسل الجنابة» فلا يبطل تيمّمه هذا إلا إذا وجد ماء يك لغسله. فوجدانه ما يكفي 
الوضوء دون الغسل لا يضر بتيمّمه البدل عن غسل الجنابة المغني عن الوضوء. بل 
يبق تيمّمه بحاله لعدم تَكّنه معه من الغسل فلا ينتقض بممثله . 


المتيمم تيمّمين إذا وجد ما يكنى للغسل فقط 

(؟) والجامع غير غسل الجنابة من الأغسال الرافعة للأحداث الكبيرة كغسل مش 
الميت والحيض ونحوهما. 

وتفصيل الكلام في هذه الأغسال: أنّ المكلّف المأمور بشيء من تلكم الأغسال إذا 
تيمم بدلاً عن الغسل فان قلنا بأنّه كفسل الجنابة يغني عن الوضوء فلا يجب عليه إلا 
تيمم واحد دلا عن الفمئل والوضوءء فلو وجد ماء يكنى لوضوئه دون غسله مم 
ينتقض تيمّمه, لعدم ّنه من الغسل فتيمّمه بدلاً عنه باتي بحاله. والمفروض إغناوه 

من الل حيو 


١‏ مم ا ا ا مدل اقرع الغروةة 1 الطهارة 
وإذا وجد ما يكنى لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين 7" 
ويحتمل عدم بطلان ما هو بدل”* عن الوضوء من حيث إِنَّه حينئذ يتعيّن صدرف 
ذلك الماء في الغسل فليس مأموراً بالوضوء. لكن الأقوى بطلانهما. 


وهذا في غير غسل الاستحاضة المتوسطة الذي هو لايغني عن الوضوء من دون 
كلام ى) تقدم غير مرّة. 

وأمًا إذا قلنا بعدم إغنائه عن الوضوء فيجب عليه تيممان أحدهما بدل عن الغسل 
والثّاني بدل عن الوضوءء فلو وجد ماءً يكى لوضوئه بطل تيمّمه الذي هو بدل 
الطوو الةكسيو ا لاء التقينة اومدق متعم لذى بهو يدل لفسال ادفاو قت 
كاعد ذلك ل ع عليه النية يدلا عن الغسل:والااضي عليه عكم واه هيدلا عن 
الوضوء . 

وإذا فرضنا وجدانه ماءً يكف لغسله فقط ولم يمكن صصرفه في الوضوء لمانع تكويني 
أو شرعي كعدم رضا المالك بصرفه في غير الاغتسالء بطل تيمّمه الذي هو بدل 
الففل حويق سكمه الذى كو يدل عن الوضوع كاله الغدم مكنه من الماع بالشبية إلنه 
ولوتفقة لاع بل ذف لعي عليه اميق وعد يلل كن الفمل دوق الو شويه لقا 
لتيمّم البدل عن الوضوء بحاله. 


المتيمّم تيمّمين إذا وجد ماءً لأحدهما 

)١(‏ إذا وجد ذلك هل يبطل كلا التيممين أو يبطل تيمّمه البدل عن الغسل ؟ فيه 
اخنتالان»افقد المعمل الماتن (قدس سبره) ثانيا ابتداء 2 قوق اوها 

لفحي ف فرقية لاتق قلسن بعر دن نين فرق اماد دلق الاعسال 
هو الحكم ببطلان التيمّم البدل عن الغسل, وذلك لأنَّ المكلف وإن كان في نفسه 


(5*#) هذا الاحتال قوي في غير الاستحاضة المتوسطة. 


وجدان المتيمّم تيمّمين ما يكفي لاحدهما ل 
متمكناً من صرف الماء في كل من الغسل والوضوء إلا أنّ الشارع عيّن صرفه في 
الغسل. فالمكلّف لا يتمكّن من الماء إلا بالنسبة إلى الغسل فينتقض تيمّمه بدلاً عن 
الغسل. ويبق تيمّمه بدلا عن الوضوء بحاله, فلو فقد الماء بعد ذلك لم يجب عليه إلا 
تيمم واحد بدلاً عن الغسل. فا أفاده الماتن (قدس سره) من بطلان كلا التيممين 
حينئذ لانعرف له وجها حصلا . 

نعم يمكن المناقشة فيا فرضه من تعين صصرف الماء في الاغتسال, وذلك لأنّه مبني 
على دخول المقام تحت كبرى التزاحم, بأن يكون الأمر بالغسل والأمر بالوضوء 
متزاحمين حينئذ لعدم قَكّن المكلّف من امتثاطما معاً وبما أن الغسل معلوم الأهمية أو 
حتملها على الأقل فيتقدّم على الوضوء. لما سبق غير مرّة من أن احتال الأهميّة 
برج فق برخم 

وعلى هذا المبنى يتعيّن صرف الماء في الغسل. ومع وجدانه ما يكن لأحدهما 
ينتقض تيمّمه بدلا عن الغسل دون الوضوء. ولايبق لما قوّاه الماتن على هذا 
المبنئى ‏ من بطلان كلا التيممين حال. 

إل |تاقددها أن الثقاء واشاله .كارح عد بات التزلهي انأ شوشو نات 
التعارض. لأنّ القزاحم إِمًا يتصور بين تكليفين استقلاليين, وأمّا بين تكليفين 
ضمنيين كما في الأجزاء والشرائط أو الشرط والجزء فلا معنى للتزاحم فيه لأ 
المكلّف بعجزه عن أحد الجزأين أو الشرطين يسقط عنه الأمر بالمركب لتعذره فلا 
أمر ضمني في شيء منها.. 

نعم لا علمنا أن الصلاة لا تسقط بحال علمنا أَنّ المكلّف لابدٌ له من الإتيان يبا مع 
أحد الجزأين أو الشرطين وأَئَّها واجبة عليه. فالتكليف إنما جعل عل . الصلاة .-:: 
بأحدها ا نشسلة عل احوها ولا وكن حمل نقيدة ار نشعلة قل هد ذاه 
فهها متعارضان. 

ولأجل التعارض يسقط إطلاق دليل كل واحد منههاء كما دل على وجوب انغسل 
عند تَكّنه من الماء وما دلّ على وجوب الوضوء عند مَكنه منه. لعدم إمكان شموهما 


لض ع 0 
]١1١10[‏ مسألة ؟57: إذا وجد جماعة متيممون ماءً مباحاً لا يك إِلَّا لأحدهم 
بطل تيممهم أجمع'*) إذا كان فى سعة الوقت, وإن كان فى ضيقه بق تيمم 


١١ الجميع‎ 


للمقام فيسقطان, ونرجع إلى مقتضى الأصل العملي وهو البراءة عن خصوصية 
أحدها فينتج تخيير المكلّف بين الأمرين. فيجوز للمكلّف أن يصل مع الغسل دون 
الوضوء ويجوز له العكس . 

وحيث إن متمكّن من كل منهما في نفسه ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فيبطل 
كلا تيمميه, لأن بطلان أحدهما من دون بطلان الاآخر برجيج هن دون مرجم 

وهذا وإن كان موافقاً فى النتيجة لما أفاده الماتن (قدس سره) من تقوية بطلان كلا 
التيممين إلا أنه مبني عر كلد المقام من باب التعارض الذي لا تكون الأهميّة أو 
انا ذا مرحيها قد واناا عل الس الدئ أشان اله امات فى قرمن :مين عرق 
الماء في الاغتسال وجعله من باب التزاحم فلا وجه لما أفاده كما عرفت. 


ماعة متيممون إذا وجدوا ماء يك أحدهم 

(1) للمسالة ضور 

فانّه قد يفرض أن بعضهم جنب والواجب عليه الاغتسال ولا يك الماء للغسل 
أو أن المالك لاايرضى بصعرفه في الاغتسال, ومعه لا وجه لبطلان تيمّمه البدل عن 
الغسل. وما يبطل تيمّم من تيمّم بدلا عن الوضوء لقَكّنه من الماء من دون مزاحم. 

وقد يفرض فها إذا كان كل منهسم متيمماً بدلاً عن الوضوء إلا أن الوقت ضيق 
لايسع الوضوء, أو لا يسع الغسل فما إذا كانوا متيممين بدلاً عن الغسل, فلا ينتقض 
مدهي خيعا لقدم تكني بن الماء, 


() هذا فما إذا لم يقع التزاحم عليه بينهم. وإلا لم يبطل تيمّم المغلوب, ومع عدم الغلبة لم يبطل 
تيممهم اجمع . 


وجدان المتيمّمين ما يكفي أحدهم 01011 ااا ا 

وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل فى استعماله. وأمًا إن أذن للبعض 
دون الآخرين بطل تيمّم ذلك البعض فقط, كما أنّه إذا كان الماء المباح كافياً 
للبعض دون الآخر ‏ لكونه جنباً ولم يكن بقدر الغسل م يبطل تيمّم ذلك البعض. 


وثالثة: يفرض الكلام في سعة الوقت للغسل أو الوضوء والماء واف لكل منهما أو 
أن المالك أذن هم جميعاً. وهذا هو حل البحث في المقام. 

وقد ذهب الماتن إلى بطلان تيممهم أجمع, ولعله لأن ترجيح بعضهم على بعض 
من دون مرجح, وكل منهم متمكّن من الوضوء أو الغسل في نفسه فيبطل تيمّم الجميع. 


التفصيل الصحيح في المسألة : 

ولكن الصحيح هو التفصيل في المقام بين ما إذا فرضنا أن كلاً من هؤلاء لو سبق 
إلى الوضوء أو الغسل لم يزاحمه الآخر بوجه فيحكم حينئذ ببطلان تيمّم الجميع. لأن 
كلاً من تلك الجماعة واجد للاء ومتمكّن من استعماله حسب الفرض, والحكم ببطلان 
تيمم بعضهم دون بعض من غير مرجح. 

وين نما إذا فرضيا أن كلا متيع لو سيق البينا زاعقه الآخر: فى ذلك لأن كلا متي 
بريد الغسل أو الوضوء. فانّه فى هذه الصورة. 

إِمّا أن يتساوى الجميع من حيث القوّة والضعف بحيث لا يغلب واحد منهم الآخر 
فيبق حينئذ تيمّم الجميع بحاله. لكشف ذلك عن عدم قِكنهم من الماء, لأنّه مزاحم 
مع الآخر من دون تَكّنه من الغلبة. 

وإمّا أن يكون واحد منهم غالباً على الآخر ويكون الآخر مغلوباً فينتقض حينئذ 
تيمّم الغالب ويبق تيمّم المغلوب بحاله, لأنّ الغالب متمكّن من الوضوء أو الاغتسال 
دون المغلوب فلا وجه لانتقاض تيمّمه , فان مجرد وجدان الماء لا يوجب الانتقاض 
بلالمذان غل الفكن مق الاستهيال. 

وما ذكرناه في هذه الصورة يظهر حكم ما لو سبق بعضهم زاحمه الآخر ولكن 
بعضهم لو سبق لم يزاحمه الآخرون, وإن لم يتعرض له (مد ظلّه). 


اس فوم و ا ا دو مود لصوت تيه قارع العووة ن ا الطهارة 
]١١71[‏ مسألة "": المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماءً لايكق إلا 
لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل وتيمّم بدلاً عن الوضوء**. وإن لم 
يكف إلا للوضوء فقط توضاً وتيمّم بدل الغسل(". 
]١177[‏ مسألة :لا يبطل التيمّه!** الذي هو بدل عن الغسل من جنابة 
أو غيرها بالحدث الأصغر 7" 


)١(‏ ظهر الحال فى هذه المسألة مما بيّناه فى المسألة المتقدمة فلا نعيد. 


التيمّم البدل عن الغسل لا يبطل بالأصغر 

(1) إذا تيمم الحدث بحدث أكبر لعدم تَكّنه من الاغتسال ثم أحدث بالأصغر فهل 
يجب عليه أن يتوضاً كما هو الحال فها إذا كان قد اغتسل عن الحدث الأكبر ثه أحدث 
بالأصغر. أو يجب عليه أن يتيمّم بدلاً عن غسل الجنابة أو غيرها من الأحداث؟ 

قد أصبحت هذه المسألة محلاً للكلام بين الأصحاب, وقد بنوا هذه المسألة على 
أنّ التيمّم رافع أو مبيح. 

وعلى القول بالإباحة لابدٌ من التيمّم. لأنه محدث بالجنابة مثلاً وقد أبيح له 
الدخول في الصلاة فإذا صار محدثاً بالأصغر لم يجز ولم يبح له الدخول فيها حقٌّ 
يغتسل ا كي 

وعلى القول بالرفع فالمتيمم مثل المغتسل ليس بمحدث ولا جنب لارتفاعهما 
بتيممه . ومن الواضح أن غير الجنب والحدث لو أحدث بالأصغر فوظيفته الوضوء 
فون الست 

وقال المشهور إِنّ التيمم مبيح. ومن هنا التزموا في المقام بوجوب التيمّم بعد 
الحدذث الأصغر. 


() على الأحوط الأولى في غير المستحاضة المتوسطة, وأمّا فيها فهي مخيرة بين الغسل والوضوء. 
280 لاطي ا لنجيطل متقصيع ينه لبتم ال التعدل م والالخوط المحمم بزتدويين الورضوء: 


فا دام عذره عن الغسل باقياً تيمّمه بمنزلته. فإن كان عنده ماءً بقدر الوضوء 
توضاأ وإلا تيمم بدلا عنه. وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسلء. فإن كان عن 
جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء, وإلا توضأ أيضاً (*» هذا ولكن الأحوط إعادة 
التيمّم أيضاً. فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمّم بدلاً عن الغسل وتوضاً 
وإن لم يكن تيمّم مرّتين مرّة عن الغسل ومرّة عن الوضوء. هذا إن كان غير 
غسل الجنابة وإلا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمّم واحد بقصد ما فى الذمّة . 


تحقيق أن التيّم رافع أم مبيح 

والإنصاف أن كون التيمّم مبيحاً أو رافعاً م ينقح في كلماتهم. وذلك لأنّ المراد من 
الاباحة إن كان هو أن المتيمّم بات على حدثه وجنابته إلا أن أدلة التيمم مخصّصة لما 
دل على اشتراط الطهور في الصلاة. وبها جاز للمتيمم الدخول في الصلاة من دون 
طهارة فهو مقطوع الفساد. 

وذلك لأن أدلة بدلية التيمّم ندا على أن التيمّم أو الثزاب طنهور:.وان .رت 
الصعيد وربٌ الماء واحد(", وأنّ المكلف قد دخل في صلاته بطهر عن تيمّه”". بل 
يمكن دعوى تواتر الأخبار على ان الَتيمم طهور كا ان الماء طهور . 

فهذا الاحتّال لا يظن القول به من أحد فضلاً عن أن ينسب إلى المشهور. 

وأمًا المراد من الرفع فهو إن كان هو أن التيمّم كالغسل يرفع الحدث والمجنابة 
فلازمه أن يكون وجدان الماء الذي ينقض به التيمّم من أحد أسباب الجنابة فتكون 
أسبابها ثلاثة: الجماع, وخروج المني. ووجدان الماء. مع أَنّ من البديهي أن وجدان 
الماه لسن شنا للجنابة اونغيرها من الاعداك :وإغا عو تاقضن الصيمه : والمكلت 


(:) مر الكلام فيه وفي المسألة الآنية [في المسألة 8٠١‏ و88١٠].‏ 
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اس مسو مو ماس لمم دو ا لاوا ب امن بقع العروة هرا الطيارة 


الذي ينبغى التكلّم عليه 

والّذي ينبغي أن يتكلم عنه هو أنّ التيمّم هل هو رافع للجنابة رفعاً مؤقتاً أي في 
الزمان المتخلّل بين التيمّم ووجدان الماء. أو هو غير رافع لها حقٌ مؤقتاً وإنما هو 
طهور, فالجنب المتيمّم باق على جنابته إلا أنّه متطهر. فالجنب على قسمين: متطهر 
وغير متطهر. 

وهذا أمر معقول قابل لأن يبحث عنه ويتكلم فيه وذلك لأنّ الحدث من أحكام 
الجنابة يمكن أن يرتفع في مورد بدليل» ولأنّ الجنابة أمر عرفي أمضاه الشارع. وهي 
منقزعة من أمرين: الجماع ونزول المني وعدم الاغتسال. والشخص الواجد للأمرين 
قد يتيمّم ويتطهر وقد لا يتيمّم ولا يتطهر. 

فالجنب على قسمين: متطهر وغير متطهر. وقد قال سبحانه في ذيل أية التيمّم : 
لما يُرِيدُ آله لِيجْعَلَ عََيِكُمْ مِنْ حَرّج وَلكِن يُرِيدُ ليُطهرَكُمْ "١4‏ فهو كالصر في أن 
التيئم مطهر, وكذلك غيره من الأخبار المتقدمة, فانٌ المتيمّم تمن خرج منه المني ولم 
يغتسل كما أن غير المتيمّم كذلك أيضاً. فلا منافاة بين الجنابة والطهارة, فانٌ الرافع 
للجنابة نما هو الغسل وحسب دون التيمّم . 

ولعلّه إليه أشار قوله سبحانه: ولا جُنباً إلا عَابرِي سَبِيل حَقَ تَعْتَسِلُوا 4" أي 
لا ترتفع الجنابة إلا بالاغتسال وتبق الجنابة عند التيمّم . 1 

كا أنّ الجنابة أمر اعتباري لا مانع من ارتفاعه في الوسط مع بقائه في الأوّل 
والاكخون» وهى ممصن ال سبيه السابق :نان يكوق: المكلف جنا باغتبار سلامستة 
الماك أ ومعروج المق © براتتم ذلك الاعتبار عند تيمّم المكلّف إلى زمان وجدان 


.١١0 المائدة‎ )١( 
.4" النّساء غ:‎ )١( 


الماء ثم بعد وجدانه يعتبر جنباً بالسبب السابق ‏ وهو ملامسته أو إمناؤه ‏ بمعنى أنه 
يمكن أن يكون اعتبار [ارتفاع ] الجنابة حدوداً بحد وزمان ويكون قبله وبعده 
مستنداً إلى سببه السابق, فيكون التيمّم رافعاً للجنابة حقيقة رفعاً مؤقتأ من دون أن 
كزن وعدا اللأعسيا للجتابةة 

نعم هذا غير معقول في الأمور التكوينية والحقيقية, لأنّ المعلول إذا ارتفع احتاج 
حدوثه وعوده بعد ذلك إلى علة جديدة. ولا يعقل ان تكون علته السابقة موجودة 
ويرتفع معلوها في الوسط ويعود في الأخير. 

وما ذكرناه في المقام له نظائر كثيرة منها: ما إذا استأجر شخص دارا إلى سنة فاه 
يملك منفعتها بسبب عقد الإجارة إلى اخر السنة. ثمّ اجرها في الوسط من شخص 
آخر فان منافعها تخرج عن ملكه في الأثناء وبعد شهرين مثلاً تعود إلى ملكه بعين 
السبب السابق ‏ وهو عقد الإجارة ‏ فهو سبب للملكية في الأوّل والأخير مع 
ارتفاعها في الوسط حقيقة. 

فهذان الاحقالان يقبلان البحث والنزاع , وتبتني عليه المسألة التي بأيدينا. 

وذلك لأنا لو قلنا بأنّ التيمّم رافع للجنابة حقيقة رفعاً مؤقتاً فالمكلّف ليس بجنب 
حقيقة, وغير الجنب والحدث لو احدث بحدث اصغر وجب عليه الوضوء. وهو ظاهر. 

ولو قلنا بأنْه يبق جنباً لكنّه متطهر وجب عليه التيمّم ثانياً. لزوال طهارته 
بالحدت الأصغر: وهذا مَا ذهب اليه المشهون. 

والصحيح هو الثاني وأن وظيفة المكلف فى مفروض الكلام هو التيمّم دون 
الوضوء . وذلك: 

أكاام حيق الأضل المل قاذ ا لو قدلنا صصرياة الاستمحان فى القعياتة 
الك اكه مسحي زقاء طنارة لكلف يعد تمه ذلك لكزنه يفا دل 
التيمكم يقيناً. فلو شككنا فى بقائه على جنابته بعد التيم نستصحب جنابته فيجب 
عليه التيمّم ثانياً إذا أحدث بالأصغر. 


.1 معيو بو اما و لعو ا مواد لا وني معو اقم الغوو عورا 1 الظيارة 

ولو لم نقل بجريان الاستصحاب فيها -كما هو المختار ‏ فقتضى العلم الإجماللي هو 
وجوب الجمع بين التيمّم والوضوء, وذلك لأنّه إن كان باقياً على جنابته بعد التيمم 
فوظيفته التيمّم ثانياً. وإن كانت جنابته مرتفعة به فوظيفته الوضوء, فلا مناص من 
ان يجمع بينهم| عملا بالعلم الإجمالي. 

وأمّا من حيث الأدلة الاجتهادية فقتضى إطلاق الكتاب والسنّة وجوب التيمّم 
على المكلّف في مفروض المسألة, وذلك لأن قوله تعالى: طإذَا قم إل آلصّلوةٍ فَاعْسِلُوا 
وُجُوهَكُم ... وَإِنْ كنم جُنْباً قَاطَّهّدُوا... قَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتيَتَمُوا صَعِيداً طَيّباً 74" 
يفيدنا أن الحدث بالأصغر إذا أراد الصلاة فان كان فى طبعه ونفسه مكلفاً بالوضوء ول 
عدحاء نكو .واو وحده توضا 1 أن الكلف دصبي ظطعه وقح التعل إن 
وجا اعمال وان ل كلما سد 

ومن البديهي أنّ المكلّف في مفروض الكلام في طبعه مكلّف بالاغتسال. وحيث 
إِنْه حدث بالأصغر وقد قام إلى الصلاة ولم يجد ماءَ وجب أن يتيمّم بمقتضى إطلاق 
الآية الكرية. 

وكذ أ ما نورداق الأخبا مق :ان المكلت اليب إذا:وحوماء ليكو لشيلة:وحيب 
ات لان 000 فائا تدلنا على أن من كاك وليه لفسال ولم يجد ماءً 
وجب عليه التيمّم. والمكلّف مأمور بالاغتسال في المقام ولكنّه لم يجد الماء فوجب 
عليه أن تت لاصالة: 

ولشهن الانبد ةلال بالكناي: أله سبحالة عتوو لين اللساف قال ناز لكف 
أَلنْسَاءَ فَلَمْ تجدوا مَاءً... 4 وهذا العنوان كعنوان الجنابة باق العيته يكنا تجوت 
يصدق في المقام أنه رجل لامس النّساء وم يجد ماءَ فيجب أن يتيمّم بعد اللحدث 


الاضسض 


.3 :6 المائدة‎ )١( 
الوسائل 506 / أبواب الع ف‎ !)6( 


بل يمكن الاستدلال في المقام بكل ما دل على أن فاقد الماء من الحدث بالجنابة أو 
بغيرها يتيمّم. حيث إن إطلاقه يشمل المقام. لما قررناه من أن الجنابة لا ترتفع إلا 
بالغسل وتبق مع التيمّم لأنّه مطهر فقط. والجنابة أمر انتزاعي كما تقدم. وحيث إن 
عرق ولا كد المأ وجي عليه أن سيفب 

ويضاف إلى ذلك الأخبار الدالة على أن المتيمُم باق على جنابته وأنّ التيكم طهور 
وحسب. وليس رافعا للجنابة, وإليك بعضها: 

منها: صحيحة جميل بن دراج قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إمام قوم 
أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي 
بود ؟اكاله الام رلكى عرف اللنيوويسل من فان اله بعل الترات»طهورا 1 

ومنها: موثقة عبدالله بن بكير قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل 
أجنب ثم تيمم فأمّنا ونحن طهور, فقال: لا بأس به»”" 

وفنتها ؛ مواتقته الأخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) 5 «قلت له: رجل آم 
قوماً وهو جنب وقد تيمم وهم على طهورء فقال لا بأس» 7" 

ومنها: صحيحة ابن المغيرة!؟ التي هي مثلها, لأنّما مروية بإسناد الشيخ إلى 
حمّد بن على بن محبوب!". وله حرق صحع إلبه وإن كان له طريقان اخران إلى 
الرجل. وهما ضعيفان بأبي المفضل وابن بطة وبأحمد بن محمّد بن يحيى . 

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في أنّ الإمامة لا يشترط فيها الاغتسالء بل لو 
تيمم كنى فى صحّة صلاته. 

والوجه في دلالتها على المدّعى أَنَّها دلت على أنّ الجتب بالفعل لا من كان جنباً 


)١(‏ الوسائل :٠‏ 587 / أيواب التيّم ب 74ح ؟. 

(؟) الوسائل 8: 3017 / ابواب صلاة الجماعة ب ١7‏ ح ؟. 
)](١)9(‏ الوسائل 8: 3717 / ابواب صلاة الجماعة ب ١7‏ ح ". 
(6) الهذيب +٠8 :١‏ / 5106؟١1.‏ 


8 ع ود وو لما تاقرو 1 الطوارة 
سابقاً. لأن ظاهر التوصيف هو التلبس الفعل - يتيمم ويصلي جماعة فهو مع كونه 
جنبا متيمم ومتطهر حيث قال: «يتيمّم الجنب ويصلي بهم» أي يصلى الجسنب بهم 
فدلّتنا على أنّ التيمّم غير رافع للجنابة وإغما هو موجب للطهارة مع بقاء المكلّف على 

و اغعمظنا عن تلكم الروايات فني الكتاب والسئّة غنى وكفاية, بالإضافة إلى 
ما تقدم من أنّ الجنابة عنوان يبق مع التيمّم كما عرفت. 

والمتحصل: أنّالمكلف في مفروض المسألة يتيمّم وإن كان ضم الوضوء إليه أحوط 
هذا كله فى حدث الحنابة. 

وَامَا الجتكيبائر الأحذاك كعذية الميطن: والنقاين بون المدة وجوه اذا 
تيمم بدلا عن الغسل 0 55 بالأصغر فلا ينبغي الإشكال فى وجوب الوضوء 
عليه, للإطلاقات الدالة على وجوب الطهارة اماه عقن اللددت: وذلك لعدم الدليل 
على إغناء التيمّم البدل عن الغسل في غير الجنابة عن الوضوء وإن قلنا بالاغناء في 
الأغسال بقلو ل يفتكن من الماغ للوضوع تيمم بدلا عن الوضوه. 

وأَمًا التيئم الذي أقى به بدلاً عن الغسل فهل يبطل باحداثه بحدث أصغر ليجب 
عليه التيمّم ثانياً بدلا عن الغسلء أو أنه لاييبطل؟ 

لايأتي فيه ما ذكرناه فى حدث الجنابة, لأنّه ليس له عنوان 1100 
بعد تنقية إذا | خددث كينر ان ملافيية النياء أو الكنانة كا افتاه ولنى هو ورد 
للتمسك بالاطلاقات كما فى الجنابة . 

الآآن حكم التيقم ,يدلا عن سائز الأحدات بحكم التيتم بدلا غق عسل الحنابة 
وذلك لأن موثقة سماعة الْتى رواها فى الوسائل فى الباب الأَوّل من الجنابة ١‏ المشتملة 
على جميع أسباب الفسل تدلّنا على أنّ الغسل من تلك الأجداث كالحيض والنفاس 
ومس الميت والجنابة إنما هو شرط لصحّة الصلوات الآنية, فالأغسال واجبة وجوباً 


.” الوسائل ؟: 5/7 / سح‎ )١( 


فرظا ل نشننا وهو ظاهر. 

ومقتضى تلك الموثقة أنّ الحدث بحدث من تلك الأحداث مادام لم يغتسل لم تقع 
صلواته التي بعد'"! الغسل صحيحة, فلو كنّا نحن وهذه الموثقة لقلنا بسقوط الصلاة عن 
الحدث بحدث منها إذا لم يجد ماءً يغتسل به. لعدم تَكّنه من شرط الصلاة الذي هو 
الاغتسال قبلهاء ولكن الأدلة الدالّة على بدلية القراب عن الماء تدلّنا على أن الفاقد 
للماء مأمور بالتيمّم بدلا عن الغسل فنحكم بها بوجوب الصلاة عليه وصكّتها إذا 
وقعت بعد تيممه. 

إلا أن تلك الأدلّة ليس ها إطلاق يشمل ما لو أحدث المكلّف بالأصغر بعد التيمّم 
وذلك للدليل الدال على أن بدلية القراب محدودة بعدم إحداثه وعدم إصابته الماء 
حيث قال: «ما لم يحدث أو يصب ماء» فعلمنا من ذلك أنّ البدلية وما دل على جواز 
إيقاع الصلوات النهارية واللّيلية بتيمم واحد إِنما هما إذا لم يحدث المكلّف ولم يصب 
ذاة وأكا مها عدف قاين دلذ البدلئة والاطلاقا قهز عيتك. با تعد اموت 

إذن لابدٌ إِمّا أن يغتسل خقٌ تصح منه الصلوات المتأخرة عنه أو يتيمّم بدلاً عنه 
ذال عدماءفحب عليه لفقم بدلا عن الفمل ويعوضا ارشع تهما اخر 
ولد هن لوفو ظ 
. والذي يدلنا على ذلك -مضافاً إلى ما تقدم ‏ صحيحة أبي همام عن الرضا (عليه 
السلام) قال: «يتيمّم لكل صلاة حقٌ يوجد الماء»! فان مقتضاها وجوب التيمّم 
على الفاقد لكل صلاة, وقد خرجنا عنها فما إذا ل يحدث بالحدث الأصغر بما دلّنا على 
جواز إيقاع صلوات اللّيل والنهار أو غيرهما بتيمم واحد مالم يحدث أو يصب ماء!", 
وتبق صورة إحداثه بالأصغر مشمولة للصحيحة وهي تقتضي وجوب التيمّم للصلوات 
الاتية. 


(0) الوسائل *: 374 / أبواب التيمّم ب 7١‏ ح 4. 
() راجع نفس الباب المتقدم. 


200 ل ا و ار عتم مي ات اعد و اقيق (العزوة 1 ل الطمارة 

]١17*[‏ مسألة 0؟: حكم التداخل الّذي مرّ سابقاً فى الأغسال بجري فى 
التيمّم أيضاً. فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكق تيمّم واحد عن الجميع 
وحينئذٍ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمّم بدلاً عنه, إلا 
وجب الوضوء (*) أى تنكم آخر بزلا عند 000 

التداخل يجري فى التيمّم أيضا 

)١(‏ إذا فرضنا أن على المكلّف أغسالاً متعددة ولم يتمكدّن من الاغتسال فهل يجب 
عليه أن رشك قهما واعدا بولا عن المع اح عب هليه اليك ددا ؟ 

قد يقال بالتداخل في التيمّم نظراً إلى أنّه يدل عن الغسل. ومقتضى إطلاق أدلّة 
البدلية أن يكون التيمّم كالمبدل منه في جميع الأحكام والآثار التي منها التداخل. كا 
اله لق كان اغعسل لضت عليه إل غسل واعد كذلك لو اق يله الذى هوا العستم , 

وفيه: أن مقتضى الفهم العرفي من أدلّة البدلية هو أنّ القراب بدل عن الماء في 
الطهارة وحسب وأنّهِ يقوم مقامه في جواز الصلاة به لأنّه المستفاد نما دل على أن 
ربٌ الماء وربٌ الصعيد واحد''! وقوله (عليه السلام): «ولا تدخل البئر ولا تفسد 
على القوم ماءهم, لأن ربٌ الماء هو رب التراب»!" إلى غير ذلك من المضامينء فلا 
إطلاق فى أدلّة البدلية كي تدل على قيام التيمّم مقام الماء في جميع آثاره وأحكامه. 

والّذي يدلنا على أَنّ الأحكام المترتبة على المبدل منه لا تقرتب بأجمعها على بدله 
نا استظهرنا من الروايات أنّ الغسل يغني عن الوضوء, ولا نعهد فقيهاً التزم بذلك في 
التيمّم البدل عن غير غسل الجنابة من الأغسال كا إذا وجب عليه غسل المس ولم 
يجد ماءً فتيمّم, فانه لم يقل أحد بعدم وجوب الوضوء عليه حينئذ. 


() هذا فما إذا كان محدثاً بالأصغر أو كان من جملة تلك الأسباب الاستحاضة المتوسطة. 

3 الوسائل 0537 اراي القن ب وقول نه 1لا 

(1) الوؤسائل 1847# / ابوات القيشم بى لاخ ؟..والمذكور:ق الوسائل#فان رب الماد.هورت 
الصعيد. ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم. والمضمون واحد. 


التداخل فى التيمّمات 00 

وألّذي يمكن أن يقال هنا: إنّ الأغسال _كا قدّمنال١ ‏ حقائق وطبائع متعددة وإن 
كانت متحدة صورة, وذلك لقوله (عليه السلام): «إذا اجتمعت عليك حقوق»7". 

ولا إشكال في عدم تعددها من حيث الغايات, فالغسل لأجل الصلاة أو الطواف 
أورفسى كانه القر ان ار عترها واحن للا هد قيض ال5) له سعدو من ناحنة لساك 
فالغسل من الجنابة مغاير للغسل من الحجيض. وهما مغايران للغسل من مس الميت 
وهكذا. 

فان كان بين الأغسال الواجبة على المكلّف غسل الجنابة فقتضى إطلاق الآية 
لمباركة وجوب تيمّم واحد عليه سواء كان عليه عل آخر أم لم يكن - وذلك 
لقو له فال 30 لمَسْتُم آَلنْسَاءَ فَلَمُ تَجِدُوا مَاء فتَيَئَكُو| تسد أ :طق »7 عدن 
التقريب المتقدم في محلّه!ء». لدلالته على أَنَّ ل عاج قي د الس 
ومقتضى إطلاقه عدم الفرق في ذلك بين أن يكون عليه غسل آخر أو لم يكن. 

وإن لم يكن بينها غسل الجنابة فان قلنا بن المكلّف إذا وجب عليه أغسال متعددة 
وأق بواحد منها ولو مع الغفلة عن غيره وعدم قصده وقع عن الكل وسقطت عن 
ذمّته لقوله (عليه السلام): «إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد» 7 
فلا مناص من الالتزام بالتداخل فى بدله أيضاً. 

وذلك لأن معنى ذلك أنّ الأغسال الواجبة عليه حينئذ لا تقع مطلوبة منه في 
الخارج سوى غسل واحدء فالمتعدد غير مطلوب في الخارج وما الواجب الذي يقع 
مطلوباً في الخارج غسل واحد وهو مجزئ عن غيره. 

ومن الواضح أنّ الغسل الواحد يكون بدله أيضاً واحداً فلا يجب عليه إِلَا تيمم 
واحدء فانٌ التداخل في الأغسال على طبق القاعدة حينئذ. أي لم يجب عليه من 


.31 :/ شرح العروة‎ )١( 

(00) الوسائل ؟: 51١‏ / أبواب الجنابة ب 87 ح .١‏ 
(") النساء ؛: "4. المائدة 6: 1. 

.١ 1١ فى ص‎ (0) 


6 با سات صا اول لله ا عام لامعا واي اقرع العروة :14 / الطهارة 

]١١74[‏ مسألة 5*: إذا تيمّم بدلاً عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها 
صم بالنسبة إلى الباق "١‏ وأمّا لو قصد معيناً فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية 
على أن يكون من باب الاشتباه فى التطبيق 0*) لا التقييد !"كما مرّ نظائره مرارا. 


الابتداء إلا غسل واحد فبدله أيضاً واحد. لا أنّ المطلوب منه في الخارج هو التعدّد 
والدليل الخارجي دل على التداخل في الغسل ليدعى اختصاصه بالغسل فلا يأتٍ في 
بدله. 

وأغا'لو قلنا ها ذهب الل حفاعة د وكيم امات [قدسن سر دمن أن النداكل 
والإجزاء نما هو في صورة قصد الجميع: ومع عدم قصد الجميع لا يوجب الغسل 
الواحد الإجزاء عن غير المقصود بالنية فيقع غيره في الخارج على صفة المطلوبية 
وأَنّهِ معنى قوله: «إذا اجتمعت عليك حقوقك أجزأك عنها غسل واحد» أي فما إذا 
قصد الجميع , فلا وجه للتداخل في التيمّم . 

وذلك لأنّ المفروض أنّ المتعدّد يقع في الخارج على صفة المطلوبية إذا لم يقصد 
الجميع, إلا أن الدليل قام على جواز الاكتفاء بواحد منها عند قصد الجميع . فالتداخل 
فل خلاق القاعدة ولذ يتمع الاقتضار:فنه خل:مورة الدليل وهو العسل»بولبسين 
عندنا ليل غل 'ترع لف عل يدلة الذ هو القت. 

والّذي يسهل الخطب أنا لم نلقزم بذلك فى مبحث التداخل حيث قلنا: إِنّ الإتيان 
بالغسل الواحد يجزئ عن الجميع وإن لم يقصد الجميع''". 

)١(‏ لأنّه قصد المأمور به وأتى به في الخارج . غاية الأمر أَنّه ضمٌ إليه غير المأمور 
به ايضاء وهو لايضر بصحّة الماتى به. 


إذا قصد معيناً فتبين أن الواقع غيره 
(؟) بأن يأتي بالتيمّم المقيّد بكونه بدلاً عن الجنابة وانكشف أن ما على ذمّته غسل 


(:) محل الكلام ليس من هذا القبيل فالظاهر فيه البطلان. 
)١(‏ شرح العروة /: 01, 81. 


اجتاع الجنب وميّت ومحدث بالأصغر 2 


)١( مسألة إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر‎ ]١١>6[ 


المس لا الجنابة. وذلك نظراً إلى أن ما أتى به وقصده غير الواقع وما هو الواقع غير 
مقصود. هذا. 

ولكن ظهر مما بيّناه في المقام وفي بحث تداخل الأغسال خروج المقام عن باب 
الخطأ في التطبيق7", لأن مورده ما إذا أتى بذات المأمور به في المنارج واشتبه في 
خصوصياته وكيفياته. وهذا كا إذا كانت الصلاة مستحبة فى حقه فاق بها بقصد 
وجوبها أو بالعكس . فاه اشتباه فى التطبيق . 1 

وأمّا إذا كان المأتي به مغايراً لما هو المأمور به فهو من باب الخطأ في أصل المأمور 
به واشتباهه بغير المأمور به لا أنه خطأ ف التطبيق, وهذا كبا لو كان مديوناً لواحد 
فأعطاه لغيره فانه لا يكون حزئاً بوجه. لعدم كونه إتياناً للمأمور به. 

ومن ذلك الأداء والقضاء والنافلة والفريضة والظهر والعصر وغيرها. فإذا دخل 
في الصلاة قاصداً بها الظهر ثم انكشف إتيانه بها قبل ذلك وأنّ الواجب عليه هو 
العصر, أو أنه أقى بركعتين ناوياً بها نافلة الفجر ثم ظهر إتيانه بها وأن اللأازم هو 
إتيانه بفريضة الفجر فان صلاته لا تقع عصيراً ولا فجراً في المثالين. لأنْهما حقيقتان 
متباينتان, لقوله (عليه السلام): «إلا أن هذه قبل هذه»(" وكذلك الأمر في النافلة 
والفريضة والأداء والقضاء. 

والأمر فى المقام كذلك, لأنّ الأغسال حقائق متباينة مختلفة, والتيمّم بدلاً عن 
غسل الحيض لا يقع بدلا عن غسل المس, وليس هذا من باب الاشتباه في التطبيق» بل 
من باب الخطأً والاشتباه في تخيل غير المأمور به مأموراً به. وهذا ظاهر. 


اجتاع الجنب والميت وانحدث باللأصغر 
)١(‏ قد يقال بتقديم الجنب وتيمّم الحدث بالحدث الأصغر والميت. وقد يقال بالتخيير. 


.3١37 ل١ لاحظ ص‎ )١( 
أبواب المواقيت ب 4 ح 6 وغيره.‎ / ١57 :5 الوسائل‎ )7( 


0 ملعن ئوة لقا اه لطا الوط بو ا و او كاوه القتر قو الغروة 1 الطهارة 
وكان هناك ماء لايك إلا لأحدهم فإن كان ملوكاً لأحدهم تعبن صرفه لنفسه 
وكذا إن كان للقن وأذة لواحد منهم. وأمّا إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن 
للكل فيتعين للجنب”* فيغتسل وييمم الميت ويتيمّم امحدث بالأصغر أيضا. 


والكلام يقع فى المقام تارة فما تقتضيه القاعدة عند ملاحظة النسبة بين الجنب 
والمنك و انين المع واخرف بالاقدر وول عظلنا بين يتن واليدت 
بالأصغر. وأخرى فوا تقتضيه النصوص الواردة في المسألة . 

المقام الأوّل: إذا دار الأمر بين الجنب والميت فلا يخلو الحال إِمّا أن يكون الما 
ملكا للجنب أو المت اد يكون بقزار كه للعيت ديكو لوكا لشالث. وعلى 
التقدى اشير :انا ان مخض لاله ق التضعراف يه الحدي خافة او اللمية: فقط: اد 
ببيح التصرف فيه مطلقاً. وما أمذكرة ]ما هناها من الناتعانع الا ميلف الل 

أمّا إذا كان الماء تملوكاً للجنب فلا إشكال فى تعين الغسل عليه , لقكّنه من الماء فى 
الاغتسال. وقد قدّمنا في محلّه أنه خضب عل المكلقين بذل الماء وإنما 5 
الفمل بوهيوي!اوقية ا دلأ ناح لشبييل الت موعي خليي ان تعدو 

واأاكان الا هلزنا العيت عن نسل المت دوعب عل للد ان بعك 
لعدم مَكّنهِ من الماء والاغتسال. 

وإذا كان الما مشتركا بننبيا فا مكن لمشي هن رشراء بعظة اميت من ولت أ 
ونه اد كته أن كع من الدكتين وسو اتسين اقصين :ا لاء للعفيل داعني 
ووجب على الآخر أن يتيمّم أو يبمم . وإذا لم يُتمكن من أحدههما فلا يجب الغسل على 
الجنب ولا تغسيل الميتء لعدم القكدّن من الماء الوافي للاغتسال أو التغسيل فينتقل 
لآم إلى التيخورق كلناء 

وإذا كان الماء مملوكاً لثالث فلم يأذن بالتصرف فيه لأحدهما فلا كلام في وجوب 


(2) فيه إشكال. 
)١(‏ شرح العروة 9: .١19‏ 21414 ": لالا؟. 


اجتاع الجنب وميّت وحدث بالأصغر ل 


البق عل الحتيدوالينة:وإذا آذن الحدي مفافة وح هليه الاغتسال أو ادن 
للميت وجب تغسيله به ويتيمّم الحنب. 

وإذا أذن للجنب أن يتصرّف فيه كيف شاء أو كان الماء مباحاً أوّلِياً فيقع التزاحم 
حينئذ بين وجوب غسل الجنابة على المكلّف وبين وجوب تغسيل الميت, لأنّه واجب 
عليه أيضاً وجوباً كفائياً. وحيث لا مرجح لأحدهما على الآخر من الأهميّة أو 
احتاها ففقتضى القاعدة أن يكون المكلّف مخيراً بين الأمرين. 

وعين هذا البيان يأ عند ملاحظة النسبة بين الميت واللحدث بالحدث الأصغر. 

وأا تدان الأهر ين اللشيىر لخدف بالقدث الاصعر حون مدا سا فيه ا ان 
المالك إذا أذن ما في التصرف أو كان الماء مباحاً أُوّلياً لم يقع بينهما تزاحم. إذ لا معنى 
للتزاحم بين التكليفين المتوجهين إلى المكلّفين. بل يجب التسابق حينئذ ففن سبق إلى 
كذ فيو لمرومكن من الا فجي كليم الأعسنال او الورضيوعة وام كا زه لاحر 
على نفسه فهو وإن كان يظهر القول به من المحقق الهمداني (قدس سيره) 7" إلا أنه أمر 
لا وجه لهء فانّه بعد مكنه من الماء ووجوب الوضوء ا لا مسوع لايثاره الاآخر 
عل وان كان الآشر عدا ومانورا بالافسال, فضي لهال 

وإذا تساووا فى الأخذ لم تجب الطهارة المائية على الجنب ولا على الحدث بالحدث 
الأصغرء لعدم تَكنهما من الماء. هذا ما تقتضيه القاعدة. 

وأمّا المقام الّْانى: فقد استدلٌ القائل بتقدم الجنب وتيمّم الميت والمحدث بالحدث 
لاسر حوبا ار اسع اا سح عند عو ين ا عر انون لهي ل با لبي 
موسى بن جعفر (عليه السلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والنَّانٍ 
ميت والثالث على غير وضوء. وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكى أحدهم 
من يأخذ الماء وكيف يصنعون ؟ قال: يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي 
هو على غير وضوءء لأن غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنّة والتيمّم للآخر 
جائن»!". 


.55 مصباح الفقيه (الطهارة): 0-9 السطر‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل *: 770 / أبواب التيمّم ب 18ح‎ 


.1 000 
وروى محمّد بن الحسن بإسناده إلى الصفار عن محمّد بن عيسى عن عبدالرحمن 
ابن أبي نجران عن رجل حدّثه قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) وذكر 
نحوه. غير أنه قال: ويدفن الميت. ولم يشتمل على لفظة «بتيمم»17). وقد ذكروا أن هذه 
الرواية صحيحة السند ونص في المدعى . 
والكلام يقع في مقامين: في سند الرواية, وفى دلالتها. 


الأول : في سند الرواية. 

وقد تلق الأصحاب هذه الرواية بالصحّة. وعبّر عنها كل من عثرنا على كلامه 
بالصضبحة , الا أن للمتاقسسة :فيا غخالاً واسعاً “وذلك لأن الوق رواها بالسادة عن 
عبدالرحمن بن أبي نجران(". وله طريقان صحيحان إليه : 

أحدهما: عن محمّد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن 
أبي نجران 7" ., 

ثانا #قق اسفاعن سعن :بق عذات عن اين بن حل ين عبيى عند“ نو قد 
رواها عن ابن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام). 

ورواها الشيخ بإسناده عن الصفار الذي وقع في طريق الصدوق. ونقل الرواية 
المتقدّمة عن الصفار مع الواسطة . 

وللشيخ طريق صحيح إلى الصفار” وهو رواها عن ابن أبي نجران أنّه قال: 
حدتني رجل قال: «سالت ابا الحسن الرضا (عليه السلام)...». 

وحيث إنا لا نحتمل تعدد الرواية لاتحاد ألفاظههما بتامها سوى اشتال إحداهما على 
لفظة «بتيمم» بعد قوله: «ويدفن الميت» دون الأخرى, وهذا لا يستوجب الحكم 


بتعدّد الرواية. 


)١(‏ التهبذيب /١٠١9-:١‏ 58060 الاستبصار 7/5٠١١ :١‏ 59؟5. 
(؟) الفقيه 609:١‏ / ؟؟5. 

(؟) . (غ) الفقيه ؛ (المشيخة): 7 .5١ .١‏ 

(6) التهبذيب ٠١‏ (المشيخة): "الا. 


اجتاع الجنب وميّت ومحدث بالأصغر ا ا ال 0 

كما أنّ الراوي فيهما هو الصفار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي نجران 
بناءَ على وجود السقط في نسخة الشيخ. حيث رواها بإسناده عن الصفار عن محمّد 
بن عيسى لا عن أحمد بن محمّد بن عيسى . 

ومن البعيد جدّاً أن يروي ابن أبي نجران هذه الرواية لأحمد ثم” هو للصفار تارةٌ 
بقوله: «سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)»7١'‏ وأخرى بقوله: «حدّئني 
رجل أنه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام)»' بل من المطمأن به أَنَّهُها رواية 
واحدة نقلها ابن أبي نجران للراوي عنه بكيفية واحدة مرددة في امنا مسندة أو 
فرطلةه قيزذا تيفط الروابةاعق الأعفاز لا عالة, 

وذ لعل ذلك أن القيم والصدوق (قدس يرهن ) ضيريكا :| نوما عرويانة معنن 
أرباب الكتب والمصنفات إما يرويانه عن كتهم لا عن أصحابها بالمشافهة , فيتعين 
بذلك اتحاد الرواية» إذ لا نحتمل أن يروي الصفار في كتابه هذه الرواية مرّتين, مسندة 
تارة ومرسلة أخرى+ بل الرواية واحدة زويت بكيفية واخذة 0 تعلم ئها هى المسندة 
أو المرسلة. إذن تسقط الرواية عن الاعتبار كبا مث. 

ويؤيد ما ذكرناه: أنّ المذكور في الاستبصار”" والتهذيب© وكذا فى الوافى© إِنما 
هو أبو الحسن (عليه السلام) فقط. وإنما زيد عليه الرضا (عليه السلام) في الوسائل 
ولعلّه من جهة تعدد النسخ واختلافها. وأبو الحسن إذا أطلق فهو منصرف إلى موسى 
ابن جعفر (عليه السلام) وأي معنى لنقل رواية عنه مسندة ومرسلة. 

على أن ابن ألى نجران من أجلاء الرواة وهو كثير الرواية جدّاً. وقد عبّر عنه 
النجاثي بقوله: ثقة ثقة'". وأكثر هذه الروايات إن هو بطريق عاصمء الراوي لكتاب 


)5(١)١(‏ الألفاظ مغايرة لما في المصدر. لكنه ليس بهم. 

(5) الاستبصار 7/5٠١١ :١‏ 8؟5,. 

(غ) التهذيب .51806/١١9:١‏ 

(5) الوافي 7: 01 / أبواب التيمّم. باب أحكام التيمّم ح 77. 
(1) رجال النجاشي: 506 / .11١‏ 


1 لما ع م ا ا ا و و و ارم اعرد اب الطيارة 

وقد ذكروا في ترجمته أنه من أصحاب الرضا (عليه السلام). ولم ينبت دركه موسى 
ابن جعفر (عليه السلام), ولم نعثر على روايته عنه (عليه السلام) بعد الفحص 
والاستقراء. نعم له رواية عن الجواد (عليه السلام) رواها في أصول الكافي 8١:١‏ 
-على اختلاف الطبعتين ‏ كما أنّ له رواية عن أبي الحسن (عليه السلام) في الجزء 
الأوّل١"‏ إلا أنّ المراد به الرضا (عليه السلام) لأنّه كان من أصحابه. فعلى هذا 
تنحصر روايته عن موسى بن جعفر بهذه الرواية الواحدة مع كثرة روايته جدّاً. 

وهذا يؤكّد الإرسال وأَنّ الصحيح هو نسخة الشيخ وأنّ المراد بأبي الحسن هو 
موسى بن جعفر (عليه السلام) وقد رواها عنه بواسطة. وسقطت تلك الواسطة فى 
كلام الصدوق. فيحمل كلامه (قدس سره) على هذا النحو لا محالة, هذا. 

ويدل على اتحاد الرواية أنه لا وجه لنقل الرواية مرسلة عن الإمام المتأخر مع 
كونه راوياً ها مسندة عن الإمام المتقدم عليه. نعم لو كان الأمر منعكساً بأن كان 
الإرسال فها يرويه عن الإمام السابق والإسناد عن الإمام المتآخّر لم يكن التعدّد 

وكيف كان, فن المطمأن به كونها رواية واحدة نقلت بكيفية واحدة بل وعن إماء 
واحد. ووقع الاشتباه فى الإسناد إلى الرضا (عليه السلام) من جهة التعبير بأبي 
الحسن, الظاهر فى الكاظم (عليه السلام) عند الإطلاق. وحيث إِنَّا مردّدة بين 
لوال والأسكاد لا يمكننا الاستدلال بها بوجه. 

على!"' أن رواية الصدوق في نفسها ما لا يمكننا العمل على طبقها. وذلك لأنّ الماء 
المفزورطق قبي لمكن ان ؛ يكون ملكأ للجنب وإلا فلا وجه للتوقف في تقديمه على 
المت وغيره -كا تقدّم -ولا ينبغى السؤال عنه بوجهء فلابد من فرض الماء مشتركاً 
0 00 اليك لكر لقم ورهن الوطوه أن يعطي ماءه 


)0 لوال ١ ١‏ ار ولروايته عن أبي الحسن (عليه السلام) 
(0) لعل الناسب: 0 لمقاء الثاني اه اشر 


اجتاع الجنب وميّت ومحدث بالأصغر ل 


للجنب ويتيمّم. فهل يجوز ذلك فى غير مورد الرواية حت يجوز فيه؟ لوضوح أنه 
مأمور بالوضوء ولا يسوغ له التيمّم بوجه. هذا. 

عل أن مفروض الرواية كاد أن يلحق بالمعميات, لأن فرض اجتاع جنب وميت 
ومحدث بالأصغر في مورد واحد مع اشتراك الماء بينهم لا يزيد عن حاجة أحدهم أمر 
لايكاد يتحقق في الخارج. لأن غسل الميت مركب من أغسال ثلاثة. فكيف يمكن 
فرض الماء وافياً بتلك الأغسال الثلاثة ولا يزيد عنها ولو بكف واحدة يكفى للوضوء 
فاه اعنام إن أرهمى كارف واحدة مق الناء ١‏ تارضه عق قدو الامة ضيف 
لايزيد على الأغسال بغرفة ليس له تحقق فى الخارجء بل هو من المعميات فدلالتها 
مخدوشة ايضا. 

هذا على أن غسالة الوضوء مما لا إشكال عندنا في طهارتها وجواز استعماها في 
رفع الحنبث والحدث. ولا مانع من جمعها في إناءٍ ثمّ يغتسل الجنب بها أو يغسل الميت 
بهاء هذا كله . 

على أنَّها معارضة بصحيحة أخرى عن أب بصير يأتي التكلم عليهاء حيث دلت 
غلا سكين نا اتسدلت غلية الروانة المتقدية ل نا ركجة: الوضوع وافرثك امد 
بالفنكم وقوواية أبن أن تغران عا لا ينها الأعنا ةبعلا بوحة. 

المقام الثانى : في دلالة رواية ابن ابى نجران. 

ولم يتضح لنا معنى قوله (عليه السلام): «لأن غسل الجنابة فريضة وغسل الميت 
سنّة والتيمّم للاخر جائز» فانٌ المراد من جواز التيمّم للآخر إن كان هو المشروعية 
فهو كذلك في الجنب أيضاً. لأنّه يتيمّم عند فقدانه الماء. 

ثم إِنْ الوضوء مثل الغسل في كونه فريضة, لاستنادهما إلى نص الكتاب؛ نعم 
غسل الميت سنّة. إذن فها المرجح لغسل الجنابة على الوضوء؟ وعليه لايمكن حمل 
ذلك على التعليل ولا بنّ من حمله على التعبّد الحض . 


.1 ال سق د لجال ليه ومين ا فوع العو 1 ا الطيارة 


ذكر جملة من الروايات: 

ومن جملة الروايات: ما رواه أبو بصير قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب 
لغسله. يتوضؤون هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤون؟ فقال: 
يتوضؤون هم ويتيمّم الجنب» ١!‏ وهى على عكس الرواية السابقة. 

والظاهر أن سندها صحيح. لأن وهيب بن حفص وإن كان مردّداً بين النقة 
والضعيف إلا ان الظاهر كونه الثقة في سند الرواية, لشهادة النجاشي على ان الراوي 
اكاب رفون عيض هو عفد زى لسرن "افتل :ما قجهةا السس 

هذا على 93 الظاهر أن (وهيب) شخص واحده لذ انه معفدة اندها مدق لق 
وثانهما ضعيف, وذلك لأن منشأ توهم التعدد أن النجائي عنون وهيب بن حفص 
الجريري ووثقه وقال فيه: إن له كتباً. وعدّ جملة منها وقال: يرويها عنه محمّد بن 
الحسين, فقال النجاشي: أو النخاس, ذكره سعد”" ‏ أي سعد بن عبدالله الأشعري - 
فتوهّم من هذه العبارة أن النخاس غير الجريري, وأنّ النجاشي قد وثق الجريري 
فون الساسن. 

ولكن الصحيح أنّ الأمر ليس كما توهم. بل مراد النجاشي من قوله: ذكره سعد 
أن توصيف وهيب بن حفص بالنخاس مذكور في كلام سعد لا أنه شخص آخر ذكره 
سعد. فهو رجل واحد قد يذكر موصوفاً بالنخاس كما ورد في كلام سعد بن عبدالله 
وقد يذكر من دون توصيفه بالنخاس. 


ويدل على ذلك أن الشيخ ذكر في فهرسته وهيباً ووصفه بالنخاس!/) ولم يذكر 


)١(‏ الوسائل *: 376 / أبواب التيمّم ب ١ح‏ ؟. 

(') لاحظ رجال النجاشي : ١اغ.‏ حيث لم ترد فيه هذه الشهادة. نعم ذكر ذلك الشيخ في 
الفهرست: ١7‏ / /7/6. 

(”) رجال النجاشى: .47١‏ 

)غ0( لاحظ الفهرست: 77 / 68/. 


اجتاع الجنب وميّت ومحدث بالأصغر مل ا ل 1 


غيره. ووجه دلالته: أنه من البعيد غايته بل لا معنى لتعرضه إلى غير الموثق مع ترك 
التعرّض للموثق الذي هو صاحب الكتب والمؤلفات. 

كبا أنّ الشيخ لم يتعددض في رجاله إلا إلى وهيب بن حفص الجريري ١‏ وذكر أن 
الراوي عنه سعد بن عبدالله ومحمّد بن الحسين ولم يتعرّض لغيره. فلو كان هناك 
شخص ثانٍ مسمّى بهذا الاسم لذكره. فان كتابه موضوع لذكر الرواة وعد الرجال 
ولا وجه لتركه. 

غوف أن الشيخ لعله لم يقف على وهيب النخاس ولذا لم يتعرّض له في كتاب 
رجاله. مدفوعة بأنّ الشيخ بنفسه روى في التهذيب رواية عن وهيب الموصوف 
. بالنخاس'" فهو عالم به. ولو كان شخصاً ثانياً غير وهيب المطلق لذكره. 

فتحصّل: أن كلام الشيخ (قدس سره) في فهرسته وفي رجاله قرينتان على وحدة 
الرجل فقد يطلق الاسم وقد يقيّد بالنخاس. 

ويؤيده أن المسمّى بهذا الاسم وهيب - قليل غايته ولعلّه لايتجاوز ثلاثة 
أشخاص. فإذا قيّد الاسم بابن حفص تضيق وصار أقل, ومع ملاحظة كونه في طبقة 
واحدة مع غيره المسمّى بهذا الاسم يبعد جدّاً كونه متعدداً, فالظاهر أنّ الرجل واحد 
وهو موثق. فالرواية صحيحة وقد دلت على ترجيح الوضوء وتيمّم المجنب. 

ومن جملة الروايات: ما رواه الحسن التفليسي قال« شالت: ابا مسي (عليه 
النتلاء) عن ميت وحنب اجتمعا ومغييا ماه يكق أحدهنا أئينا يفسسدل ؟ قال: إذا 
اسع دئة وفز بل زد بالفرط لي 0" 


ومفروضها وإن كان أمرأ متصوراً وقد يتحقق خارجا. لأن غسل الجنابة يحتاج 


(1) التهبذيب 8: 3١‏ / 74. والوارد فيه: وهب بن حفص النخاس. لكن السيّد المقرّر له يرى في 


المعجم 127١0 / 771:7١‏ أن الصحيح هو وهيب. 


(") الوسائل : 7377 / أبواب التيمّم ب 8١ح‏ ”. 


1,2 00 ا 


إلى ماء زائد ‏ ليس بمقدار ما يحتاجه الوضوء - وقد لا يكون مجموع الماء وافياً لكل 
مق غسل الحتابة وغسل المينكه الا أن طبعف سهدها ليبق الا للتكل ق دلالتها 
فان الحسن التفليسي لم يوثق إلا بناءَ على اتحاده مع ا حسن بن النضر الأرمني كما 
احتمل ويأق الكلام عليه فى الرواية الآتية إن شاء الله . 

فعا :ها وواء المسين ين النضدن الارفق قال# سالك انا انين الرها | عليه 
السلام) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل 
قلواها يكق حدقا نا نهدا به ؟ قال نسل المقتوبويدقع اميف لان هذا 


فريضة وهذا سنة»(". 


وهي ضعيفة سنداً أيضاً. لأنّ الحسين بن النضر الأرمني لم يوثئق. نعم قد يحتمل 
أنّه الحسن بن النضر لا ا حسين, وأنّه هو الحسن التفليسي بقرينة اتحاد الروايتين 
مضموناً وكون تفليس مركز الأرامنة. 

وفيه: أنّا لو سلمنا اتحادهما لايمكن الاعتّاد على الرواية أيضاً. لعدم ثبوت وثاقة 
الحسن بن النضير الأرمني, نعم ذكر الكشي أنّ الحسن بن النضر ‏ من دون توصيفه 
بالأرمني -كان من أجلاء أصحابنا ومن أصحاب العسكري (عليه السلام)” لكن لم 
يثبت كون مقصوده هو هذا الحسن الواقع في سند الرواية؛ لأن من أصحاب الصادق 
(عليه السلام) وإن أمكن بقاؤه حياً إلى زمن العسكري (عليه السلام). إلا أن ثبوت 
اتحادهما يتوقف على الدليل وهو مفقود. 

ومنها: رواية حمّد بن على عن بعض أصحابه عن أب عبدالله (عليه السلام) قال 
وفلئت لد ليت اللتتب شقان ف كان لذ ركو و فده لخادب ذا رقف وفنا كنيد بين 
أعلعان أ ا اول معدل الله 120ل ال ويك الشى ورفةل لتنا ايا 


.4 ح١4 الوسائل 7: 317 / أبواب التيمّم ب‎ )١( 
.٠١١9 / 070 (؟) رجال الكثى:‎ 
.0 ح١8 الوسائل 7: 7371 / ابواب التيمٌّم ب‎ )5( 


التيبّم للنافلة المنذورة ا 0 

]١1771[‏ مسألة 58: إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة فى زمان معيّن ولم 
يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان تيمّم بدلاً عنه وصلى, وأمّا إذا نذر مطلقاً لا 
مقيداً بزمان معيّن فالظاهر وجوب الصبر”* إلى زمان إمكان الوضوء(". 


وهى ضعيفة بالإارسال. ومحمولة على صورة ما إذا كان لشخص ماء يريد بذله 
ل داع النافيل الوك أن وودلة البجنب: أو بزلل العيك يوق رلك كل رسعنان 
بلاله الت 

والمتحصل: أنّ الأخبار ضعيفة, ولابدٌ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة في 
المقام حسب بياننا له في المقام الأوّل7". 


)١(‏ إذا نذر صلاة نافلة هل يجوز له الإتيان بها مع التيمّم أو لا؟ 

قد تكون النافلة مؤقتة كبا لو نذر الإتيان بنافلة اليل فى ليلة كذا ولم يتمكّن من 
الماء فى تلك اللّيلة. ولا إشكال في هذه الصورة فى جواز التيمّم لأجلهاء لأنّ القراب 

وقد تكون النافلة غير مؤقتة أو مؤقتة بوقت وسيع كا لو نذر أن يصلى نافلة إلى 
شهر. وفى هذه الصورة قد يتيمّم لأجل الإتيان بالنافلة لعدم تَكّنه من الماء فى الوقت 
الذى يريد الإتيان بها لمرض ونحوه. كما لو تيمم بعد طلوع الشمس وقبل الزوال 
حت لاغارة الفت عاق يموي الالناو بو القافلة: 

ولا إشكال في بطلان التيمّم وعدم جواز الإتيان بالنافلة بهذا التيمّم, لأنّه وإن 
كان نالا عن الماع ال< ته نيد ل,غند: العجر عن الطيارة الماتية ل" مطلقا والمكلك 


(:#) بعنى أنه لايجوز التيمّم لتلك النافلة؛ وأمّا إذا كان متيمماً في نفسه فلا يبعد جواز الاتيان 
بها وإن كان التأخير أحوط . 
)١(‏ المتقدم في ص .1١08‏ 


6 مام د ةس امكو ةاعر 18 ان الطهارة 
بالإضافة إلى ما تعلق به نذره ‏ وهو إتيان النافلة في ظرف شهر واحد ‏ متمكّن من 
الماء وهو إنا لآيتمكن من الال تق بهذا البوه أق .هذا الأسيوع لا اتناس خزد 
إلى تام الشهر ونهايته. والوجوب قد تعلق بالطبيعي الجامع. وما بالإضافة إلى 
الحصّة الخاصّة منه ‏ وهي الفرد الذي يريد إتيانه ‏ فهو غير متمكّن من الماء. إلا أنه 
م يتعلّق به الأمرء إذ المأمور به هو الطبيعي دون الحصّة. 


التيمّم لغاية هل يسوغ غيرها مع ارتفاع الفقدان فيه ؟ 

وقد يكون المكلف مقيمماً لغاية مسوغة له كا لو عجن عن الطهارة المائية لصلاة 
الفجر فتيمّم لأجلها ثم بعد ذلك أراد الإتيان بالنافلة فهل يحكم بصحّتهاء لأنّه كان 
متطهراً على الفرض وطهارته طهارة صحيحة فلا مانع من الإتيان بطهارته بكل ما 
هو مشروط ما ومنه النافلة المنذورة او لايجوز؟ 

قد عمل بعواق الاتياق بالتافلة سيف لا عرفت مق أن الكلف متطير. 

إلا أنّ التحقيق عدمه, وذلك لما أوضحتاه في مسألة التيتم لضيق الوقت١"‏ أ 

جدان الماء وفقدانه أمران إضافيان نسبيان. فقد يكون المكلّف فاقداً للياء 8 

إلى غاية كصلاة الفريضة التي ضاق وقتها وهو واجد له بالنسبة إلى غاية أخرى 
كقرا .: القران ودخول ميحد وغيرهماء أو يكون واجداً بالنسبة إلى الوضوء وقاقداً 
بالتبينة إل العتسل . 

وعليه فالمكلّف فى المقام وإن كان فاقداً للماء بالنسبة إلى صلاة الفجر لفرض عدم 
قَكّنه منه في وقتها إلا أنه واجد للماء بالنسبة إلى النافلة لسعة وقتها ‏ مثلاً ‏ وارتفاع 
المانع عن الماء قبل انقضاء وقتهاء فلا يجوز معه الإتيان بالنافلة به. لما تقدّم من عدم 
جواز البدار مع العلم بارتفاع العذر إلى آخر الوقت'". هذا كله لو علم بارتفاع عذره 
قبل انقضاء وقت النافلة. 


)01 فى ص 313 
'") تقدّم فى ص 71714. 


التيمّم للنافلة المنذورة ااا 

وأمًّا لو شكٌ في ارتقاعه في آخر الوقت أو عدم ارتفاعه أو اطمأن بعدم ارتفاعه 
فلا شبهة في جواز البدار والإتيان بالنافلة بذاك التيمّم الصحيح, لأنّ الاطمئنان حجّة 
شرعية, أو لاستصحاب البقاء وعدم ارتفاع العذر. وقد تقدم أنّ البدار مع اليأس 
عن ارتفاع العذر مما لا إشكال في جوازه!". 

إلا أنه إنما يجرئ فيا إذا لم يرتفع العذر إلى آخر الوقت, وأمّا لو ارتفع بعد ذلك 
فلابدٌ من الإعادة, لأنّ الأمر الظاهري كما في صورة الشك والاعتّاد على الاستصحاب 
أو الأمر الخيالي كما في صورة الاطمئنان بعدم الارتفاع لايجزئ عن الأمر الواقعي . 


توضيح لما ذكرناه في هذه المسألة : 

نا قدّمنا سابقاً أنّ المستفاد من الآبة المباركة والأخبار أنّ مشروعية التيمم إفا 
هي في صورة فقد الماء. فالمأمور بالتيمم إِمما هو الفاقد. فلو كنّا نحن وهذه الأدلّة 
لمنعنا عن البدار وأوجبنا الصبر والانتظار إلى آخر الوقت ليظهر أنه فاقد للماء حتق 
يتيمم أو هو واجد حتى يتوضاً. 

وتدمغريكا عن الانو مضي الأخيان الواودة ف يعوا النذارا سيت بدو ونه عل 
التفصيل المتقدّم من دلالتها على الجواز مطلقاً أو في صورة اليأس عن الوجدان على 
الكلام بين الأصحاب7. 

فلو تيمم فى موارد مشروعية البدار ثم بعد ذلك وجد الماء لم تجب عليه الإعادة 
بمقتضى الأخبار الدالة على عدم إعادة الصلاة المأتي بها مع التيمم الصحيح . 

إلا أنّ تلك الأخبار بين ظاهر وصريم في الاختصاص بالصلوات اليومية. وقد 
اتعمل حعضيا عل أنه إذا شاف فوت الواقك...ومين التعلوة: أن الرقف هيد 
متحقّق في الصلوات اليومية لا في غيرها. إذن لا دليل على جواز البدار وعدم 
وجوب الإعادة فها لو أقى بالصلاة المنذورة بالتيمم بداراً لليأس عن الظفر بالماء أو 


)000( تقدّم فى ص 771. 
(؟) الوسائل *: 767 / أبواب التيمم ب .١5‏ 
(9) تقدّم فى ص 71. 


0 لطط فو جو مساتام ومنيو لوقو جو ييه افرع العروورة 16 الطيارة 
[177] مسألة 19: لايجوز الاستئجار لصلاة الميت ممّن وظيفته التيمّم مع 
وجود من يقدر على الوضوءء بل لو استأجر من كان قادرا ثم عجز عنه يشكل 
جواز الاتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمّم, فعليه التأخير إلى القَكّن مع سعة 
الوقت. بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته فلا يترك مراعاة الاحتياط (". 


لاستصحاب عدم ارتفاع العذر إلى أخر الوقتء بل لابدٌ من الإعادة في الصورتين كما 
قدّمناه. 

ولا يحال للتشبّث فى جواز البدار فى الصلاة المنذورة واليومية وغيرهما بالمطلقات 
الدذالة عق أووروت اثاء ورت المسوواعرة" :ذلك لذن انا عدل عل كقابة اليق 
المشروع في الدخول في الصلاة أو غيرها مما هو مشروط بالطهارة . ا 1 
الآمر بالطهارة المائية هو الذي أمر بالطهارة الترابية. وقد فرضنا أّها إنما تجوز للنافلة”"' 
ولا تكون مشروعة لواجد الماء لتكون بدلا عن الطهارة المائية. 

فلا إطلاق ها لتشمل الواجد أيضاً. وإنما هي تدلنا على أنّ التيئم كالوضوء في 
موردهماء فكما أنّ الوضوء لازم على الواجد ولا يشرع في حقّ الفاقد, كذلك التيّم 
مشروع للفاقد ولا يشرع في حق الواجد بوجه. ولا دلالة لا على البدلية في موارد 


عدم مشروعيته بوجه. 


المأمور بالتيمّم هل يصح استئجاره لصلاة الميت؟ 

)١(‏ هذه المسألة تبتني على أمرين: 

أحدهما: ما قدّمناه في محلّه”" من أن امتثال الأمر المتوجّه إلى شخص غير معقول 
من الآخرينء إذ لا يعقل أن يأت المكلّف بالعمل الواجب على غيره بقصد الامتثال. 

وذكرنا أنّ الأجير فى العبادات إِنما يمتثل الأمر المتوجه إلى نفسه لا الأمر المتوجه 
000« اوسن 701 اأووات الفن 11 ديل 2 ١‏ 


(؟) لعل المناسب: للفاقد. 
(5) لم نعثر في مظانه. لاحظ محاضرات في أصول الفقه ؟: .١57‏ 


نيابة المتيمّم عن الميّت ا 


إلى المنوب عنه. حيث إن تفريغ ذمّة الأخ المؤمن من الديون من الأمور المستحبّة 
عل المكلفيق لاسا إذا كان .من أكربائههوهذا أمن متوجه إل المؤمتين الذين متيه 
الناتوو ل" أله متوححه ال المتوري عنة م واذا آخر المؤمن نقمي للعبادات الواجية ل 
الغير تبدل هذا الأمر الاستحبابي بالوجوبي وصار تفريغ ذمّة المنوب عنه واجباً عليه 

ومهذا دفعنا الإشكال في الاستئجار للعنادات هق أن لآم الاش من الاجارة: افر 
توصلى لم يؤخذ فيه قصد القربة بوجه. 

وبعال المخوات» أن الفنافئة انا تحن بسقتدة إن أمر اق خل الآمر التجارق 
وقد كا عسوا والتسددواقلب االو عو كدي الاعارة: 

وثانيهما: ما قدمناه في الصلاة عن الميت من أَنَّا واجبة على المك فين وجوباً 
كقانا فالات سترهه اله الطبيعي دون الأشخاص. ومن هنا لولم يتمكّن احم 
الطهارة المائية لعذر لم تصح منه الصلاة, لأنّ الأمر متوجه إلى الطبيعي وهو متمكّن 
من الطّهارة المائية. نظير ما لو عجز عن القيام فلا تصح منه الصلاة. لوجود من 
يتمكّن من القيام, والمأمور هو الطبيعي دون الأشخاص. 

نعم إذا فرضنا أنه م يوجد هناك من يصبّى مع الطّهارة المائية لا لأجل عدم كون 
3 منيتورا لايل ان لايصلّون باختيارهم ولو للعصيان صم للعاجز عن الماء 
أو عن القيام أن يتصدّى للصلاة عن الميت. 

وعلى هذا تقول في المقام: إن تفريغ ذمّة الميت عبًا اشتغلت به أمر مستحب عبادي 
في نفسه, وهو متوجه إلى طبيعي المكلّفين يسقط عن ذمّتهم بقيام أحدهم بهء وقد 
عرفت انتهذ| الآمن المستحي هو الذى تائيه الونعوت عند الاستقجا ذ. 

وعليه إذا فرضنا أن أحداً لا يتمكّن من الوضوء لم يصح استئجاره للصلاة عن 
الميتء لأن المأمور هو الطبيعي وهو واجد للماء وغير فاقد له لينتقل الأمر إلى بدله 
وخصوص الفرد ليس بمأمور على الفرض . 

كما أنه إذا طرأ العجز عن الطهارة المائية بعد استئجاره وجب عليه تأخير الصلاة 


)١(‏ المناسب: مستحيّة ... استحباباً كفائثاً. 


1 انان اا ماوعا اام ول لماو و ا اقيق العروة 3 ب الظهارة 

]١١>4[‏ مسألة "٠‏ المجنب المتيمّم إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله 
على دخوله والمكث فيه لايبطل تيمّمه!'* بالنسبة إلى حرمة المكث وإن بطل 
بالنسبة إلى الغايات الأخرء فلا يجوز له قراءة العزائم ولا مس كتابة القرآنء كما 
أنه لى كان جنباً وكان الماء منحصراً في المسجد ولم يمكن أخذه إلا بالمكث وجب 
أن يتيمم للدخول والأخذ كا مر سابقاً.ولا يستباح له بهذا التيمّم إِلّا المحكث فلا 
يجوز له المسّ وقراءة العزائم 23. 

]١١79[‏ مسألة ١"ا:‏ قد مب سابقاً أنّه لو كان عنده من الماء ما يكى لأحد 
الأمرين من رفع الخيث عن اثوبة أو بدنه ورفع الحدث قدم رفءل**ا 50 
و وا عي يعاري اي 

ء نظيف لرفع الخبث. وإلا تعين ذلك, وكذا الحال في مسألة اجتاع الجنب 
زاليت والمحدث بالأصغرء بل في سائر الدورانات7". 


إلى زمان القكّن من الماء. بل لو لم يتمكّن من التأخير لضيق الوقت أو لعلمه بعدم 
ارتفاع عذره إلى آخر الوقت كشف ذلك عن بطلان إجارته في المقدار الذي لم يتمكّن 
من إتيانها مع الوضوء . 

ا ا 00 من الطياة 
سيد وي يي 

. قدّمنا الكلام فى هذه المسألة١") فليلاحظ‎ )١( 

(0) قدّمنا الكلام في هذه المسألة'" أيضاً كا يأتي. 


)0 قد مر أنه من فاقد الماء وأنّه لايجوز له المكث في المسجد, وبه يظهر حال بقية المسألة. 
(:*) قد م حكم ذلك [في المسألة ك8 ؟]. 

)001( فى ص م . 

(0) في ص 1545 207. 


التيمّم لمسٌ القران و ع م211 

]١١7٠١0[‏ مسألة ”#: إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمّم إلى ما بعد 
ل ل ل اا *) لغاية 
أخرى غير الصلاة في الوقت ويُبق تيمّمه يتنه لها بع الدترل: قيضل بيه كي أن 
الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء 8ه إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تَكّنه 
بعده فيتوضاً على الأحوط لغاية أخرى أو للكون على الطّهارة7". 

[1771] مسألة ": يحب التيمّم لمسٌ كتابة القرآن إن وجب. كا أنّه يستحب 
إذا كان مستحبّاً. ولكن لا يشرع إذا كان مباحاً. نعم له أن يتيمّم لغاية أخرى م“ 
يمسح المسح المباح 7 . 

)١(‏ هذه المسألة١١!‏ والمسألتان اللّتان قبلها قد تكلمنا فها سابقاً فلا نعيد. 

وقد ذكرنا في المسألة الأولى أنه لايجوز التيمّم لأجل المكث في المسجد في مفروض 
المسألة. 

وذكرنا فى المسألة الثّانية أنه لا وجه لتقديم الطّهارة من الخبث على الطهارة من 
الحدث. نعم أضاف ف المقام أنّ الحكم بتقديم رفع الخبث إنما هو فما إذا لم يمكن 
صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث. وإِلَا تعين 
ذلك. 

وكذلك الحال في المسألة الثالثة التي فرضت اجتاع الجنب والميت وامحدث 
بالحدث الأصغرء بل فى سائر الدورانات, والأمر كما أفاده. 


وجوب التيمّم لمس كتابة القرآن 

(؟) قد ذكرنا غير مدة 0 عبادية الطهارات الثلاثة لم تنشاً عن الأمر الغيري 
المتعلق .نا الثاعئ عن الآمر النفسى ا يتوقف علتبا :وذلك: 
(8) بل لايخلو من قوّة. 


() عدم الوجوب بالنسبة إليه أظهر . 
)01( تقدّم البحث عنها فى ص 6 ٠ ٠‏ وفي شرح العروة 1116 


».1 اماما وده ار بطو م ا ا ب للقتو 11ر11 1 [الطهانة 

ما أُوّلاً: فلعدم وجوب المقدمة وعدم كونها مأمور بها بالأمر الغيري على ما 
فصّلناه فى حلّه 17 . 

وأمّا ثانياً: فلأنّه على تقدير الالتزام بوجوب المقدمة فهو أمر توصلى لا يعتبر فيه 
قصد الأمر والامتثال. 

بل العباديةانق الظهارات تناه عزن الأمر الاتسحيان التشين 7الثانت ليا فق 
السام ١‏ ور السشيي دوي لبان لقي اساسا ا د شر : 
فيا انها حل ادها اماي قل كناك عات د لغاياتهاء فلا يفرق في 
استحباءها ومشروعيتها بين أن تكون غاياتها واجبة أو مستحيّة أو مباحة. 

نعم العبادية لا تتوقف على قصد الأمر وحسبء. بل تتحقق بالإتيان بالعمل 
وإضافته إلى الله سبحانه نحو إضافة, وعليه إذا كانت الغاية واجبة أو مستحبّة كفى في 
صحّة الطهارات الثلاثة وعباديتها الإتيان بها بعنوان كونها مقدمة للأمر الراجح - أي 
لأجل التوصّل بها إلى أمر حبوب _فانّه نحو إضافة إلى الله وموجب لأن تكون عبادة 
فقرية أل المسيعاتة وها عنصن ها اذ ااكانك الكالة يو الحيةا او مسعحقة بول مدق 
فما إذا كانت الغاية مباحة. 

ولعلّ نظر الماتن (قدس سره) إلى ذلك. وهو ما إذا أى بالطهارات بعنوان كونها 
مقدمة من دون قصد غاية أخرى من غاياتهاء فلو كان نظره الشريف إلى ذلك صم 
الفصيل نهزها إذا كانت القابةواحية ا عه وويونا اذاكانتوساحة: 

وعلى هذا يمكن أن يقال بصحّة الطهارات وعباديتها إذا كانت غايتها مباحة حقٌ 
إذا أقى بها بعنوان كونها مقدمة: وذلك لأنّ الإتيان بها مقدمة للمباح ليس معنى كونها 
مقدمة لذات المباح. فانه في ذاته لايتوقف على التيمّم أو غيره. بل المراد الإتيان بها 
مقدمة للمباح بما أنه مباح. ومن الظاهر أن المس المباح إنما هو المس حال الطهارة 
فانٌ المس في غير حال الطهارة محرم, فيرجع الإتيان بها مقدمة للمباح بوصف كونه 


(1) محاضرات فى أصول الفقه ؟: غ7]. 


مباحاً إلى الإتيان بها مقدمة لارتكاب غير ال حرم وفراراً عن المبغوض الحرم وهو 
المس حال الحدث. وهذا أمر راجح أيضأ ومقرب ونحو من الإضافة إلى الآمر 
سحاندد وهو كان ق.صشعا وصناديجا: 

إذن لا فرق فى عبادية الطهارات بين كون غاياتها ‏ مثل المس - واجبة أو مستحبّة 
أو شياحة, 00 

وقد .يقال!": إن اتنان الطهارات الثلاثة مقدمة للنهسن الواح أو السنتحب: له 
يوجب ضخها وكونها عبادة»»وذلك لأأتها ليست مقدمة للمس الواجب أو المستحب 
أو الجائز, ونعيّر عنها بالجواز بالمعنى الأعم . 

ل الطهازة انقدسة مواق الممن ب بالمعق الأعع د |ذ لولا كونيا لبيكن المنين جايرا 
فلو أت بها مقدمة للمس الجائز لم تصح إذ لا مقدمية لها للمس. بل لابدٌ من الإتيان 
بها لغاية أخرى من غاياتها حقٌ يكون متطهراً فيجوز له مس الكتاب العزيز حينئذ. 

ويرده: أَوّلاً: أنّ المستفاد من الأدلّة أن للمس قسمين وحصّتين: إِمّا جائز بالمعنى 
الأعم أو غير جائزء والطهارة مقدمة للحصّة الجائزة. فتكون الطهارة قيداً للجائز 
ومقدمة له لا أَنَّها قيد للجواز, فلا مانع من الإتيان بالطهارة لكونها مقدمة للحصّة 
الجائزة من المس. 

وثانياً: أن كون الطّهارة مقدمة للجواز ‏ دون الجائز ‏ أمر غير معقول فى نفسه 
لل الطيارات ذا تنه ١‏ للرعوي او الاتمعماي ار .لحان ل الكتن عيوب 
قبلها. وإذا لم تكن الطّهارة واجبة فيجوز للمكلّف تركها, إذ لايجب عليه إيجاد ما هو 
مقدمة للتكليف. فاي داع للمكلف لاتيانه بها ؟ 

تجكل الطهاوة قيدأً ومقدمة للوجوب - أي الجواز بالمعنى الأعم - يفضي إلى عدم 
وجوب الطهارة؛ ومع عدمها لايجب المس. وهذا خلف لأنّ المفروض أن المس 


واجب. 


1525 والقائل هو السيد الحكيم (ره) في المستمسك‎ )١( 


,]ك1 2552708 من ين تفرد شوغ العروة :دنة رر الطهازة 


]١١77[‏ مسألة 4": إذا وصل شعر الرأس إلى الجمهة فإن كان زائداً على 
المتعارف وجمب رفعه للتيمم ومسح 00 وإن كان على المتعارف لا يبعد 


ودعوى: أنّ الطهارة وإن لم تكن مقدمة للواجب - لأنّها مقدمة للوجوب - فلا 
تكن واس هن جلك التاتحنة ل 1 نبا بوالسية الاتدان كقلذء لا با شدي التحصيل 
الغرض الملزم في المس الواجب. وكا أَنّ الإتيان بالمقدمة لازم لتتحصيل الواجب 
كذلك هو لازم لتحصيل الغرض . 

مندفعة بأنّا إذا أنكرنا وجوب المس لكون الوجوب متوقفاً على الطهاراتء فانٌ 
الطياراك عقدمة للوفوت ل الواح قن ابن اتتعكفق كوه ذا اذك وعر قن 
حىٌ يجب علينا تحصيلها ؟ 

على أَنّا لو سلمنا أن المس ذو ملاك وغرض كف ذلك فى عبادية الطهارات إذا أقى 
بها توصلاً إلى غرض المولى وما فيه الملاك؛ لأنّ الإتيان بالمقدمة بما هي مقدّمة ‏ أي 
فرك ين إل لزاع 15 لد كاف او هيديا واكوقب| ناقريلا ند حى إضنافةا إن 
لله سبحانه كذلك الإتيان بها مقدمة للغرض اللازم تحصيله جهة مقربة ومحسنة. وهي 
نحو إضافة إلى الله وكافية في عبادية الطهارات . 1 

فلا حاجة إلى إتيانها بغاية أخرى كما يرومه المدعي. ومعه تكون الطّهارة قيد 
لسن المناك.وقونمااقيد رضن ل ندا الحواذ كا لعلةطاهن, 

فالمتحصل: أنّ الاتيان بالطهارات بداعى أمرها النفسى أو بداعى كونها مقدّمة 
يوتف عنانايقنا اذا كانت الغانة والعية او مستحية ‏ وكذلك الحال إذا كانت الشانة 
مباحة كما مرّء من دون حاجة إلى إتيانها بغاية أخرى كما يروم المدعي . 


ا 


يجب رفع الحواجب فى صحة التيمم 
)١(‏ إذا كان الشعر متدلياً على الجبهة والوجه. كا في النّساء وبعض الرجال - 
فيجب رفعه للتيمم. والوجه فيه هو ما قدّمناه من أن التيمّم يعتير فيه مسح الجبهة 


إزالة الحاجب عن موضع التيتّم 1 ا اا 0 


كفاية مسح ظاهره عن النشر 0 والأحوط مسح كلمهما. 


الْتى عبرت الأخبار عنها بالوجه أو الجبين أو الجبينين'' على ما تقدّم تفصيله''" وإن 
المتعارف ومتدلياً على الجبينين لا يتحقق المسح المأمور به وهو ظاهر. 


عدم وجوب رفع الشعر المتدلي بمقدار متعارف 

)١(‏ كا إذا لم يحلق رأسه عشرين يوماً أو شهراً أو أقل أو أكثر. وما أفاده (قدس 
سره) من كفاية مسح ظاهره حينئذ هو الصحيح. 

وذلك لأنّ المراد بالوجه الواجب مسحه هو ما يواجه به الإنسان. ولا إشكال في 
أنّ المقدار المتعارف من الشعر الواصل إلى الجبهة مما يواجه به الإنسان. فيكفي 1 
ظاهره عن مسح نفس البشرة. 

هذا على أنا لولم نتمكدّن من استفادة كفاية المسح على المقدار المتعارف من الشعر 
المتدلى على الجبهة من النصوص كفانا فى ذلك السيرة المستمرة المتصلة بزمان 
المعصومين (عليهم السلام). لأن اشتال الجبهة على المقدار المتعارف من شعر الرأس 
ولا سها في أهل البوادي والقرى الذين قد لايحلقون رؤوسهم شهرين أو يور هو 
أمر متعارف عادي, فلو كان رفعه لازماً لوجب التنبيه عليه في الأخبار. ولم ترد فيه 
إشارة إلى ذلك, نعم الأحوط أن يمسح كليهما كما ذكره الماتن . 


.١7 01١ الوسائل 7: 568 / أبواب التيكم ب‎ )١1( 
ف ص 310 ها بعد.‎ (0) 


1,0 سي ل يا وا مج وبا عورا و وجي اقترس العروة 0014 الطيازة 

]1١7[‏ مسألة 0": إذا شك في وجود حاجب فى بعض مواضع التيمّم حاله 
حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتّى يحصل اليقين" أو الظن بالعده!7", 

[7] مسألة 5”: في الموارد الى يجب عليه التيمّم بدلا عن الغسل وعن 
الوضوء -_كالحائض والنفساء وماسٌ الميت الأحوط تيمّم ثالث بقصد الاستباحة 
من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلاً عنهماء لاحتال 
كون المطلوب'**) تيمماً واحداً من باب التداخل!" ولو عين أحدهما فى التيتم 
الأوّل وقصد بالثاني ما في الذمّة أغنى عن الثالث. 


إذا شك في وجود الحاجب 

ا ققدم فى أن استم هات عره المناحي لارتزقهعلية عيل التقترة اد 
مسحها إلا على القول بالأصل المثبت7", فلا بدٌ من تحصيل الحجّة على عدم الحاجب 
حبنئذ حت يقطع بصحّة طهارته. 


عدم كفاية الظن بالعدم 

(1) تقدم في بحث الوضوء أنّ الظن بالعدم غير قابل للاعةاد عليه؛ لعدم حجيته في 
الشريعة المقرّسة, فلا مناص من تحصيل الحجّة الشرعية على عدمه من القطع 
الوجداني أو الاطمئنان الذي هو حجّة عقلائية!". 


هل تمس الحاجة إلى التيمّم الثالث فى موارده؟ 
(*) ولا يخ ما في هذا الاحةال من الضعف, إذ التداخل نما تدفعه إطلاقات 


)2( لا اعتبار به ما لم يبلغ مرتبة الاطمئنان. 
(82) هذا الاحتال ضعيف. 
)١(‏ شرح العروة 57: .١١‏ 
(؟) شرح العروة 0: .5١١‏ 


نقش لفظ الجلالة على العضو جا وبا اس ا ا ان لاوطو سو ا ير 1 

[1727+6] مسألة /اا: إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره 
من أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط محوه حذراً من وجوده على بدنه في 
حال الجنابة أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة” المسّ على الممحدث. وإن لم 
يمكن بحوهأو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل 
بل يجب إجراء الماء عليه من غير مس أو الغسل اراساً أو لف خرقة بيده والمس 
بهاء وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلا يبمسه فيدور الأمر!** بين 
سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائية والانتقال إلى التيمّم . 


الأدلة, لأنّ المفروض أنه مكلّف بالوضوء وإن كان لو قدم عليه الغسل قلنا باغنائه 
غنف ال" الث مامون بالوقوء قبل الافكسال» عبت لو عكن مدق الما ودبي عدلنة 
الوضوء وإن لم يتمكّن منه في الغسل ووجب عليه التيمّم بدلاً عنه. 

فقتضى إطلاق الأدلة'" إذا لم يتمكّن من الماء وجوب التيمّم عليه بدلاً عن 
الوضوء. كا أنّه مأمور بالاغتسال وإذا لم يتمكّن من الماء فاطلاق الأدلّة من الآية!؟) 
والأخبار”" يقتضى وجوب تيمم آخر عليه بدلا عن الغسل. 

فالتداخل على خلاف الإطلاق فلا موجب للتيمم الثالث إلا على وجه الاحتياط 
الايتسيان: 


(:#) في إحراز المناط في المقام إشكال. 


الاستنابة ,يصح الدوران المذكور. لكن الظاهر عدم سقوط حرمة المس فينتقل الأمر إلى 
التيمّم إذا لم يكن النقش فى مواضعه. وإلا تعيّنت الطهارة المائية . 

)١(‏ الوسائل 7: 38١‏ / ابواب التيمم ب .١‏ ؟. ” وغيرها. 

0ل" الننياء 1 23 الماتدة 0 

5 الوسائل 8,17 ابوات اللق 3 ناكل وغيرها. 


1 ميا سي ات سع امه ايد ام جو فين القبروصس الحررة ص الطيانة 
والظاهر سقوط حرمة المسء بل ينبغى القطع به إذا كان في حل التيمّم, لأنّ الأمر 
عيلقة واتر بين ترك الفسلذة وارمكاب ال مبومق القلوم أهلة وجو الضادة 
فيتوضاً أو يغتسل في الفرض الأوّل وإن استلزم المس, لكن الأحوط مع ذلك 
الجبيرة أيضاً بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبللة» وأحوط من ذلك أن 
مع يناجا ذكر والانيساية أيضا إن معي مظير] باقر غبدل :هذا لوطع 
بل وأن يتيمّم مع ذلك أيضاً إن لم يكن فى مواضع التيمّم (". 


: تعض (قدس سره) فى هذه المسألة إلى جهات‎ )١( 

الجهة الأولى: أن من كان على بعض أعضائه نقش لفظ الجلالة أو غيره مما يحرم 
مسّه على الحدث وجب عليه محوه. لأنْه وإن كان لا يصدق عليه المس الحرام» لأنّ 
الماسة تستدعي تعدّد الماس والممسوس وتغايرهماء ومع الاتحاد ى) إذا كانت اللفظه 

عوارض الماس لم يصدق المس بوجه. إلا أن مناط حرمة المس وملاكها _كالمعية 

'“قتران أو غيرهما ‏ منحقق معه فلا بدٌ من محوها. 
فيه : أن المتّبع إغما هو ظواهر الأدلّة ١١‏ وهي إِنا تقتضي حرمة المس غير المتحقق 

فى :نتام. ولا عبرة بالمناطات المستكشفة الظنيّة بوجه. 

الجهة الثانية: أن الحو إذا لم يكن سسورا للمكلت أو قلنا بعدم وجوبه وأراد 
نكت ا دفي او فوضا حرم عليه مسّها وإمرار اليد عليها حاهماء بل يتعين 
عليه حرق ادهلا بالضبو او الأرقانى باو لت كدر قة يده والمسسن ما وين لك 
الا شحلق ند امد ل لد فنورق لاعن علد نقيا : 


الجهة الثّالئة: إذالم يمكن الغسل أو الوضوء إلا بمسّها فقد قسمها (قدس سره) إلى 


صور دين : 


السمما ل لس سس ال جيم ا 


1" الوساتئل 36 1/ابوات التالة م 


نقش لفظ الجلالة على العضو ا ا اا 


الأولى: ما إذا كانت اللّفظة على مواضع التيمّم بحيث لا مناص له من مسّها 
اععتل أو نضا او اسق. 

القائيّة «منا اذا كانت اللفظة المنقواشة:غل غير مواظعد كا لو كانت فنوق: الرند 
بحيث لا يقع عليها المس لو تيمم . 


الصورة الأولى : 

ذكر الماتن (قدس سسره) فيها أَنّ الأمر لا ينتقل إلى التيمّم» لأنّ الغرض منه أن لا 
بقع المس على اللفظة, فإذا فرضنا نه واقع عليها لا محالة فلا موجب للانتقال إليه 
بل ذكر أن حرمة المس ساقطة حينئذ فيتعين عليه ان يتوضا أو يغتسل وإن استلزم 
ذلك مين 

وما أفادة (قدس تر همق هده انتقال الأمن إل الفكم .وان كان تصحيخا : لان 
المقصد منه هو الفرار عن المس ومع كونه في المس مثل الوضوء فلا مسوغ له. إلا أن 
ما افاده من سقوط حرمة المس حينئذ وتعين الغسل أو الوضوء عليه نما لايمكن 
المساعدة عليه بل الصحيح وجوب الاستنابة حينئذء لأنّ المباشرة في الطهارات إنما 
هي معتبرة في حال القكّن منها لا مطلقاً. وحرمة المس كافية في المانعية وسلب قدرة 
المكلف عن المباشرة شرعاً. 

نعم الأحوط حينئذ هو الجمع بين الاستنابة والغسل أو الوضوء بالمباشرة بعد 
التسبيب, لأنّ المس فيهما متأخراً عن الطهارة التسبيبية جائز قطعاً إِمَا لأن وظيفته 
الاستنابة وقد حصلها فهو متطهرء والمس بعدها يقع في حال الطهارة دون الحد 
وإذا لأنتوظتفه الغييل أو الوضوء بالمباهيرة لسقوط عرية الس سيمد. 


الصورة الثانية : 

وشى ,ما لو كان اسم الجلالة أو آيات الكتاب في غير مواضع التيمّم . فقد يحتمل 
فيها وجوب التيمّم ليكون متطهراً حٌ يغتسل أو يتوضأ بعد ذلك, لعدم قَكّنه منهما 
موندوق تنكم لاا ستدارمان امن ابرع قعف لأجل الطهارة اح يدك ننه 
منهما . 


نف اجو وا اطاط ووه الولو الو لعل واه سو دز الزن العروة 14 الطهازة 

وقد ذكروا نظيره في الجنب إذا كان اغتساله مستلزماً للمكث في المساجد أو 
الاجتياز من المسجدين فيا كان الماء في المسجدين أو المساجد, حيث قالوا: إِنْه يتيمّم 
لدخول المسجد أو المكث فيه فيكون متطهراً وبعد ذلك يدخل المسجدين أو يمكث في 

ويدفعه: ما ذكرنأه هناك من عدم جواز التيمّم حينئد لاستلزام جوازه الذة01ة 
وكذلك الآأمر فق المقافء لأنّ العيكه اناايكون مشتروعا فا إذا كان المكلف هاصورا 
بالغسل أو الوضوء. مع المس بالمباشرة ليقال إِنّه إذا لم يتمكّن من الماء يتيمّم بدلاً عن 
الطهارة المائية فلو توقّف جواز الطهارة المائية على مشروعية التيمّم لدار. 

إذن لا يشرع له التيمّم حينئذ ولا سيا مع كونه واجداً للاء في نفسه وإن لم يكن 
وأجدا لدبالشنية إلبيا .قهذا الاخعال.ستاقط. 

6 إن المعالة تداوويين احتالذت تلؤنة: 

أحدها: أن تكون هذه المسألة ملحقة بتلك المسألة, فنقول بأنّه يتيمّم للصلاة 
لفقدانه الماء وعدم قَكّنه من الطّهارة المائية لاستلزامها المس الحرام, كما قلنا به فى 
تلك المسألة . 

ثانمها: أن يقال بوجوب الغسل والوضوء في حقّه وسقوط الحرمة عن المس كما 

ثالثها: أن تجب عليه الاستنابة فيغتسل أو يتوضأ من دون مباشرة. 

ومقتضى الاحتياط في المسألة هو الجمع بين تلكم الوجوه. بأن يتيمّم أوَلةً م 
يتوضاأً أو يغتسل بالتسبيب ثم يغتسل أو يتوضاً بالمباشرة, لأنّه يستلزم القطع بإباحة 
السلاة: فقت أله امامو بالطهاز» التزاينة العدم فكنه نين الماء لالنيةا اميه المسن 
الحرام وقد أى بالتيمّم : وإِمّا هو مأمور بالطهارة المائية مع سقوط قيد المباشرة أو 
بقيدها وقد أى بهما. 


217:5 شرح العروة‎ )١( 


نقش لفظ الجلالة على العضو 000100101 00 
وإذا كان تمن وظيفته التيمّم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع ب 
مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة. لكن الأقوى -كما عرفت _كفاية مسه 
وسقوط حرمة المس حينئد . 
تم كتاب الطهارة 


إلا أنّ الأقوى ‏ على ما ظهر مما قدّمناه ‏ تعين الاستنابة عليه, لأنّ المباشرة | 
هى معتبرة في حال القككّن منهاء وكفى بحرمة المس أن تكون مانعة عن المباشرة, 
ناهر فجي عله الختعمال والبوضى بالاستسابة: 

وهكذا الكلام في كل مورد دار الأمر فيه بين التيمّم والطّهارة المائية مع التسبيب 

والقير افيف ان ملتسي مااول بعلل حرية الكن عل المنورق 111 قرووت روي بغ 
نحو الإطلاق إذ لا #خصص ا في المقام كي نلتزم بعدم حرمة المس حينئذ. وم 
بوت الحرمة لا يتمكّن المكلف من الطهارة المائية بالمباشرة, وبهذا يظهر عدم وصو 
لنوبة إلى التيمّم لمكن المكلّف من الطهارة المائية مع الاستنابة فيتعيّن عليه ذل 
حينئذ. ولا يبق لاحتال وجوب التيمّم في حقه يحال, كالمسألة المتقدمة فها إذا كا 
لماء في المسجد وكان المكلّف جنباً ويستلزم اغتساله المحكث في المسجد . 

ولايبق لاحتال سقوط الحرمة عن مس الحدث مجال كبا ذهب إليه الماتن (قدسم 
جردا :هذا كله إذا كانت الابهارة مقدورة له 

وإذا لم تكنه الاستنابة أو كانت حرجاً عليه في مورد فلا شبهة في انتقال الأمر || 
تيمم ؛ لأنّ حرمة المس ثابتة على وجه الإطلاق. ولا خصص طا في المقام. ومع 
نتنع عليه الطهارة المائية بالمباشرة أو الاستنابة فينتقل امره إلى التيمّم لا حالة. 


17 الوسائل اولان ار أبؤانين الوطنوع حا 7 6 رز أنواف ا نانش ان ا 


2010 7ب-بب ب 0200 العروة /٠١‏ الطهارة 
هذا تقام الكلام فى كتاب الطهارة . 


إلى هنا يوم الأربعاء ١١85  نابعش ١6‏ فى زاوية المدرسة الخليلية الكبرى فى 
النجف الأشرف على مشرفها الاف التحيّة والثناء. 





الموضوع الصفحة 
الطهارة 
فصل: فى الأغسال المندوبة 1 
الأ غسال الزماتة ا 
انسواك قم الم 1111 ز[ز[ز[1[1[ [ |[ 210000 
الأخبار الواردة فى غسل الجمعة 0 110100 
مبدا وقت غسل الجمعة ا اا 0 
متي براه غيل المعة ا 1 1 0 
قرة الفزاع في كون الغسل بعد زوال الجمعة أداء أو قضاء 00 
فضاء: طيل اليف لئلة ليق 0 0 00 
مشروعية قضائه يوم السبت وإن تعمد تركه يوم الجمعة 0000 
دع خم المتمعة روم اتسين يز[ ز[ز[زؤز[ [ز ز ز 00001111 
ندع لفل ' ليله الممنعة ذ[ [ 1 1 0000000 


ما هو المسوّغ لتقديم الغسل يوم الخميس؟ عق نامرع زناه ا عاد ماهد وا لط 6 البأأغ تو رق أ وود ليع رو ولا 161 6 12 
إغاذة اليل يوه المنيقة ان تتنهعلنيا 1[ 1[ 00000 


اشاراط إذن المون.ق غسل :العيد 0 
انتكشاف القكن من الغسل يوم الجمعة أثناء الغسل لمن قدّمه 0100 
قضاء الغسل لمن نذر الإتيان به فتركه 00 


الاقسوال اقل نوه اللتسيدى يتل المدمعة 00 
الاعضبال يوه الخميس بتختل المع 0 


الاغتسال يوم الجمعة بتخيّل السبت ناويا القضاء من 
هل تحب إعادة الغسل إذا انتقض بعده 7 1000000501 
مكروهية عسل اللمعة مق الخائض والكمن :وعوهيا 000 
التيمم بدل الغسل لغير المتمكن منه ب 0 
الأغسال ليالي شهر رمضان 1 1ذ[1ز[1[ [ [ [ 1 اا 
الغسل يومي العيدين 1111 0 21000 
وقت غسل العيدين ل ا ا 1 
غسل يوم الغدير 0 11ز1ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ [ 1010101111 
غسل يوم المباهلة ل ل 
و سحب دن روف ارا اذ[ ا 
الأغسال الزمانية لا تقضى إلا ما استثني 6 


فصل: فى الأغسال الفعلية ا 
القسم الأول: ما يستحب لأجل فعل يراد الاتيان به سس اه 


اجراء الأغشيال التستحيه عن الوضوء 3 
تداخل الأغسال وكفاية غسل واحد 0 


فصل: فى التيمم ماود نج و اترطط نط مق ل لماو ها بشم ل م أو م1 قا ماه ل ألم وق ال مدو لاو وم الج 11 كلما 


الاستدلال بالآية الشريفة على مشروعية التيمم 000 
الاسقد لال بالآية عل سببية المرطن والشفر للعيصم:وإن فكن هين الماء 34 
الجواب عن الاستدلال المذكور ك0 1[1ذ[1[ز[ز[ز[ [ز [ [ 0 
مسوّغات التيمم ا [1ذ[ذ[ذ[ذ[ذز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1 غ2 
الأول: عدم وجدان ما يكنفى للطهارة المائية 0 
مسو التحفى رن لا 2 
الأخبان المبعدل ماعل وحون الفحضن لذ[ 1[ 000001 
يناه الراة عن الوجوتب 011 00 
كدان النتحطن لزاه 0 
حكم الأرض إذا اختلفت جهاتها سهولة وحزونة 00010 
سقوط الطلب لو أخبر الثقة بعدم الماء وب 00 0 0 0000 
كفاية النخضن قبل دخول الوقث 11[ 1[1[1[ز[ذ[ز[ز[ [ [ [ 1 00101111 
المناط في السهم والرمي والرامي 1 ا 
نون عجوي الطلب ضيف ارقم ال 
حكو القلاة لجرك الطلى عيدا حق هنا الوقت 00 
حكم الصلاة لو ترك الطلب فتبين وجوده ا ا اا ا 11 
حكم الصلاة لو طلب فلم يتبيّن ثم يجده فى محل الطلب 00000 
اعتقاد ضيق الوقت فتنكشف سعته بعد الصلاة ا 
اعتقاد عدم الماء فى المقدار اللازم فحصه ثم يتبيين وجوده 0010 
إراقة الماء بعد الوقت مع العلم بعدم القكن من ماء آخر 0000000 
إراقة الماء قبل الوقت مع العلم بعدم وجدانه بعده -ببزدزد2ك2د2 2 000000000000005 


الثاني: عدم القكن من الماء الموجود لعجز ونحوه 121000 
وعويه يال انال تحصن الذاء 52701017111 
الثالث: الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أحد أعضائه 5200 
حكم الوضوء إذا تحمّل الضضرر ا 2 
إذا تحمل المكلّف الضرر فتوضاً أو اغتسل 00000 
إذا تحمّل الحرج فتوضاً أو اغتسل 000 
التيمم أو الوضوء باعتقاد الضرر أو عدمه فينكشف الخلاف 5007 
الاجناب عمداً مع العلم بعدم القكن من الماء 0 
إبطال الوضوء بعد دخول الوقت بْقاربة اهله 101011111 
الرابع: الحرج في تحصيل الماء أو استعماله لم م 
الخامس: الخوف على نفسه أو غيره من العطش لو توضاً به 2000 


الأقسام المتصورة في النفس التى يخاف تلفها بالعطش لو توضاً بالماء 


جواز التيمم لو كان عنده ماء طاهر وآخر نجس يرفع عطشه 5508 
استعال الماء الطاهر للوضوء وإبقاء النجس لرفع عطش الغير 0 
حك الأقانة عل 200 ا 520« 
السادس: إذا زاحم الطهارة المائية واجب أهم 0000 
تقديم الطهارة النبثية على الحدثية لو م يكف الماء الا لإحداهما 0 
الوضوء أو الغسل في مورد وجوب صرف الماء لرفع الخنبث 52 
نوراق الأمويين فيرف امه الوضوء او ازالة طن انيت 00000 


الدؤوا سيق تت لك العنلاة لو فعردت اماد حا لققكءةالأرافيه أرقا - 


السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء ا 
تاكن الوئية ال ماده انا بشي لوقك ا 


1 


القلكق شق الوق وسعته 01 0 
القن يضيق 5 والشك في كفايته لتحصيل الطهارة المائية والصلاة سا 
ضيق الوقت عن تحصيل الماء بنحو يستلزم خروجه ولو فى بعض الصلاة ١16.‏ 
الملأمور بالتيمم لضيق الوقت إذا خالف فتوضاً 0 0000 
النيمم لضيق الوقت لا يبيح إلا الصلاة التي ضاق وقتها ا 
حكم الوضوء مع كونه حرجياً أو مزاحماً لواجب أهم الا 
التيمم لضيق الوقت لا يبيح غاية أخرى حتى حال الصلاة الال 
التيمم لضيق الوقت عن المستحبات المؤقتة 0000 
التوضؤ مع ضيق الوقت باعتقاد سعته 0 
التيمم مع سعة الوقت باعتقاد ضيقه 11 0 
المسوغ الثامن: العجز عن استعمال الماء لمانع شرعي ا 
تيمم الجنب لدخول المسجد وأخذ الماء منه لو انحصر وجوده فيه ا 
تيمم واجد الماء لصلاة الميت 0 
تيمم واجد الماء لأجل النوم 0 
هل يجب تنميم الماء بخلطه بالمضاف لو لم يكف الماء؟ ا 


فصل: فى بيان ما يصح التيمم به 1 1 اال 


مقتضى القاعدة عند الشك فى جواز التيمم بغير الترا ا 
مقتضى الأدلة اللفظية ا 
دليل السيد المرتضى على اختصاص التيمم بالقراب يي 
الاستدلال بالآية المباركة على اختصاص التيمم بالتراب ا 
اللاستدلال:بالأخباز: عل الغتضاض التيمم بالتراب بئذ00 ا 
الأخبار الدالة على جواز التيمم بمطلق وجه الأرض آزآؤزؤزؤز ز ز ز 000001112 


حكم التيمم بالطين والجص والنورة بعد اللإحراق 032321218 1 0 ا 0 
حكم التيمم بالمعادن ونحوها ما خرج عن اسم الأرض ار سه ب ا ل ا 26 


ناك النيهم بالظية ا 5200 
هل يجوز التيمم بالثلج لو فقد الغبار والطين؟ ا 
وظيفة فاقد الطهورين ا 00 
تعين الطهارة المائية لو أمكن إذابة الثلج ا 
حكم التيمم على الحائط 100 
وبحوت: | زالنايا لفق بالبقدمن الطين غيل التم 52552700100 
حكم التيمم بالتراب الممزوج بغيره ا 159200 
لزوم ايجاد الماء لو تكن منه 00 
وحوت قر ادها تم دالو كال قافرا له 17110 


حكم العتمج بالاركن الندية 50 


المناط فى الطين وبيان حكم صورة الشك فيه يق وك بك مد الا و ا 1 0 


اشتراط إباحة ما يتيمم به ومكان التيمم وفضائه ا اح ا ل ا ا 


بفكم النيمع ق خالة الحهل بالقضية ار نسياتا 20010101100 


التيمم بالتراب الموضوع فى انية الذهب والفضة 0000 
الوظيفة عند اشتبأه التراب المباح بالمغصوب 00000 


العلم الإجمالي بغصبية الماء أو القراب 0000 
العلى الاتماى يتخاشة الماء او الثرات 5570 
العلم الاجمالي كين الماع انار انه سكاف 520 
التيمم بما يشك فى كونه تراباً أو غيره 110 
حك القط وال القاو ف الخصوت ل 
حك العم اد كل لترات الشرري الكقن يمنا 5070 
هل مقن :ها تعسيديه ايكون تا عل باليد؟ 0000 


ا 


فصل: فى كيفية التيمم سس ا ام 
الأمور المعتبرة في التيمم ير يي ل ا 
الأول: ضرب باطن اليدين 1 0 
حكم ما لو تمكن من ضيرب إحداهما ووضع الأخرى 0 
حكم ما لو عجز من الضرب بباطن إحدى اليدين م 
الثاني: مسح الجبهة والجبينين 00 
اعتبار مسح الجبهة والجبينين بمجموع الكفين 0 
الثالث: مسح ظاهر الكفين بباطنهم| مع تقديم البنى 000000000 
الأقوال في مسح اليدين ا ا 
اعتبار كون الممسوح ظاهر الكف والماسح باطنه ا 
شرائط التيمم 0000013 اا 
الاول: النية ا ا اا ااا ا 
حرية عترب الدرن وقد كره فرظا يب لي 
عدم اعتبار قصد الرفع فى التيمم ا 0 
الثاني: المباشرة 1111 0 
اختصاص شرطية المباشرة بحال الاختيار 0 
الثالث: الموالاة بين أفعاله 1 1 00 
الرابع: الترتيب ا 1[ 1 0000001 
الخامس: الابتداء بالأعلى في المسح 8[ 000 
السادس: عدم الحائل بين الماسح والممسوح عو المت و 
السابع: طهارة الماسح والممسوح 1 1 00000 


حكم اللحم الزائد في حل المسح 0000000 
حكم الجبيرة على الماسح والممسوح رس و ا ا 0 


الاستنابة في التيمم عند العجز عن المباشرة 1 
حكوينا ار كان راطق لديو يا ااال 0 


وظيفة مقطوع إحدى اليدين ا ا ا 
وظلفة مقطوع النذان ااا 151 1 ز 1 1 1 1 1 ااا 
فين اليل عقهيو لو اتفال عدن ده اليد 0000 
كفاية قصد ما في الذمة من الغايات 1 1[ 00000 
حكم ما لو قصد غاية فينكشف عدمها أو غيرها 0 
شرطية إمرار الماسح على الممسوح م 0 
كفاية ضدربة واحدة للتيمم بدلا عن الوضوء والغسل 0 
0 مرخ التبينم 111 ا ا 00 
شتلق اتناء الشيم 1111 0 0 
0 0 
فصل: فى أحكام التيمم 1 
وكوي القن قبل الوقق عل الضائ ومن لا ككن سديفه الدخول 0 
الي اقل الوك لي العمل اكتدمين ارهن السخول ل 
امفعاف انلها ا 
جواز الصلاة بالتيمم لصلاة خرج وقتها مالم يحدث أو يجد ماءً 7 بن 
البدار الى دوه 5 0011110011 0 
البدار الى الصلاة بتيمم سابق لصلاة خرج وقق] اتات 
ارمس ار الك دمو تو تأخير النيمم والصلاة 00000 سوسس 
حك ادا( اللعيمم والعات ل كرسي من لقره معان 
التيمم لقضاء الصلاة 1 1[ 00000 
التيمم لاتيان النافلة 0 
00 الماء ومحوي 0 11 
00 اجن مشاه الض كل وام ا يي ال 


1 تب إعادة نا :صلا بالتيمب لو ازال العدر؟ ا و ةم 


قوازه اموحنان اناده الصيلاة لو ززال العدر 200000 


المفيمة لغاية بحكم الطاهر مع بقاء العذر ما لم ينتقض ا 


غاباتة الرضو والغيغايات لعي بضا 00000 
التيمم بدل الوضوء المستحب غير الرافع والمبيح أ و و م 
اسه يدل الاغيسال سه 000 0 


الثاني: وجدان الماء ا ا 0000 
الثالث: زوال العذر 211111171100000 
ويخذاة الماء اننا القادة 1171717171717171717171710000000آ211ك1ك'( 
مساواة النافلة للفريضة ف الحكم المتقدم 000 
وعدان الماءا تناع هين العدلةة فق العسادات 1210000 
يدان 1ك داعا لعا عل اليم الت 0 
زوال هدو اقيض الوائعه للاء أشاء العلة: 00000 


وجدان الماء أثناء الصلاة ثم فقده فى الأثناء أو بعدها بلا فصل 


العدول ال ضلاة قاتنه لان ويه الماع ف الأتناء 0000 
وجدان الماء أثناء السجود لمن شك في الركوع 01000 


6ه ع مام و6 .د مداع مام06 مه 


.عاو ود ع ماقام هام م06 م6٠‏ 


.0ه »م .د م مام ما وام ه. 


0/ 


وجه الحكم بصحة الصلاة عند وجدان الماء في أثنائها 0 
وجدان المتيمم تيممين ما يك للغسل فقط 89 0000ل 


وخدان انه مين ها بكق الفشل آي الوظوء فقط 20000 
المتيممون إذا وجدوا ماءً يكىف أحدهم.فقط 0 
التقاضن التيمم. بدل. غسل الجنابة بالحدث الأضغر ا 02000 


هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للعبادة؟ ا 10 
انتقاطن التنمم يدل العصئل دغهر' المتابةى باوث الأضغر 10000 


التداخل فى التيممات 100 
التيمم بدلاً عن غسل معين لمن عليه عدة أغسال فينكشف عدمه 1 
حك الماع مل وميك وعنيك يال عر ذل كف اناه الا لاحي “اد 
التيمم لصلاة منذورة ا 
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ترجمة مقتضبة ونبذة مختصرة من حياة 


آية الله العظمئ الشهيد الحاج الشيخ مر تضى البروجردى (قدس سره الشريف) 


والده المعظم المرحوم آية الله العظمئ الحاج الشيخ على محمد البروجرديييٌ 
١"96-١6(‏ ه) فقد كان من مراجع التقليد ف زمانه. 


دراسته: 


اما الشهيد البروجردي فقد شرع بطلب العلم على يد والده وذلك في 
السادسة من عمره الشريفء فقراً المقدمات وانهئ السطوح وحضير دروس 
البحث الخارج لكبار العلماء الحوزة العلمية فى النجف الأشرف وأساتذتها من 
قبيل المرحوم أية الله الشيخ حسين الحلىَ واية الله العظمئ السيد محسن الحكيم 
غير أن اكثر دراسته كانت على يد استاذه الكبير استاذ الفقهاء والجتهدين أية الله 
العظمئ السيد ابوالقاسم الموسوي الخنوثئ فقد استفاد كثيراً من دروسه 
وحاضراته سنين متطاولة حتى بلغ درجة الاجتهاد وحظى باعتاد استاذه عليه 
ورعايته الخاصة له. وقد اشتهر بين الفضلاء بحسن تلقيه لمطالب استاذه ودقة 


ضبطه لها ولأجله وفق لتدوين تقريرات درس استاذه في حقلى الفقه والاصول مما 
يربوا على اربعين يجلداً وقد تم طباعة ١١‏ يحلداً منها والتى تمثل تقريرات استاذه 
في الفقه تحت عنوان (مستند العروة الوثق) وبقيت الاجزاء الاخرئ خطيه. 
فاصبحت هذه الجلدات محوراً تدور حوها رحئ كثير من بحوث الفقه في 
الحوزات العلمية وينتفع بها الفضلاء والاساتذة وقد شهد الكثير من الاكابر 
لاسما استاذه بان ما كتبه حسن التعبير وافٍ كافٍ خال من التطويل الممل 
والاختصار المخل وكان يظهر منه الولع الشديد في 50 العلمية اذا لم 
يكتف بما يطرح فى مجلس البحث بل كان يحاور استاذه ويناقشه ويستمر النقاش 
احياناً لمدة طويله كما اشاره الى ذلك في بداية كتاب الخمس حيث قال: (وقد 
حورت هذه امجموعة زيادة على ما افاده دام ظله فى مجلس الدرس. ما استفدته 
منه بعد المذاكرة معه خارج الدرس). وقد نوه به استاذه فى عدة مواضع واشاد 
به كمفخرة من مفاخر الحوزة العلمية في النجف الاشرف وذلك فى الوقت الذى 
كان يحتشد فيه درس هذا الاستاذ المتبحر بفضلاء الحوزه وعلائتها الذزين قد 
وصل عددهم الى المئات وبعد ان قضى السنوات الطويلة فى هذا الجو العلمي 
ونال فيه درجة الاجتهاد قرّر ان يكتفى بهذا المقدار من حضور درس استاذه. غير 
انه كان يواجه الرفض وعدم الرضا من قبل استاذه فى كل مدة يصمم فيها على 
ترك الحضور وهذا يكشف عن وثاقة العلاقة والصلة العلمية بينهما ويبرز في 
نفس الوقت احترامه وخضوعه التام لرغبة استاذه. ومن الخصائص البارزة 
لشهيدنا الكبير حين إلقاء دروسه أن كان يجمع بين دقة ومتانة المعنى وسهولة 
العبارة فى وقت واحد اذ كان يتحاثى استخدام العبارات الصعبة المعقدة وبهذا 
يجبعل المطالب العلمية الدقيقة سهلة التناول لتلامذته. كان درسه الخارج في الفقه 


والاصول من افضف دروس الحوزة العملية في النجف الاشرف فى السنوات 
الاخيرة وقد كتب بعض فضلاء تلامذته تقريرات درسه. وبعد وفاة المرجع 
الكبير آيةالله العظمئ السيد الخوئ:يي كان اسمه مطروحاً للمرجعية وكان الطلب 
يتكرر عليه لنشر رسالته العملية ولكنه يصر على الامتناع حتى اذا ما اراد 
الفذول عند رغبة الطالبين لم يمهله الظالمون فأردوه صبريعاً يتشحّط بدم الشهادة 
في السبعين من عمره المبارك. وقد سافر الى ايران سنة ١94‏ ه لزيارة مرقد 
امن الحجج الامام الرضاءكة وكذلك زيارة قبر والده وطباعة بعض كتبه. 
فاستقبله أهالى بروجرد استقبالاً قلّ نظيره وكان يطلب احباؤه في الحوزات 
العلمية فى كل من (قم) و(مشهد) و(طهران) و(بروجرد) البقاء فيها ولكنه كان 
يرفض ذلك اذ كان يرئ وجوب امحافظة على كيان الحوزة العلمية في النجف 
الأشغرف وعدم تضعيفها فقرر العودة إلى تلك الديار المقدسة وكان دائمًا يعر 
بالمسؤولية فى حفظ هذه الحوزة العلمية على الرغم من المشاكل العديدة 
والصعوبات الجمّة وكان يرئ بقاءه فى النجف الاشرف للتدريس والبحث 
وإعداد وتخريج العلماء فى حوزتها من الواجبات الملقاة على عاتقه وكان يُعدٌ من 
العلماء المعدودين الذين رجحوا البقاء هناك وتحمل المشاكل والصعاب لا لشيء 
سوئ الحفاظ على الحوزة المقدسة التى مر علبها اكثر من الف عام ولكى تبق 
مصابيح العلم والفقاهة فيها كما في السابق مضيئة وهاجة, وقدكانت جميع وسائل 
هجرته إلى ايران مهيّأة ولكنه كان لا يرئ لنفسه مجوّزاً في الهجرة وكان يقول: ان 
حفظ الحوزة المقدسة وبقاءها واستمرارها امانة في ايدي افراد معدودين أنا 
اقلهم. 


ومن خصائصه: عدم اعتنائه بالدنيا وزخارفها. وكان يحتاط غاية الاحتياط 


في صرف الحقوق الشرعية فيدفعها حقوقاً شهرية الى طلاب الحوزة ويصرف 
لنفسه من الهدايا والنذورات التى كانت تقدم اليه مع رعاية الاقتصار الشديد 
ويورّع ما بق منها بين الفقراء وا محتاجين. وكان الاهتام بالحرومين والمعدمين 
وخدمتهم وتقديم يد العون والمساعدة الهم ف ذلك الجو البائس وف ظروف 
الفققر والحرمان من الأمور الذاتية له والتى لا تنفك عن شخصية هذا العام 
الرباني ما جعل الجميع يبكى حزناً على فراقة. وكان له دور مهم فى متابعة شؤون 
واحتياجات عوائل المسجونين والمعتقلين في زنزانات العراق لتأمين حاجاتهم 
الاساسية. 

وأما ما بخص حبه وشدة ولائه لأهلبيت النبوة والعترة الطاهرة صلوات الله 
وسلامه علمهم اجمعين لاسما سيد الشهداءطكةٌ فيك أن نذكر التزامه بزيارة 
عاشوراء يومياً بين الطلوعين داخل حرم اميرالمؤمنين !لا منذ بدايات شبابه 
قبل اكثر من خمسين عاماً وحتى أواخر عمره الشريف وكذلك بالنسبة إلى زيارة 
الامام أبىعبدالله سين وأخيه ابىالفضل العباس ليد فى ليالى الجمعة منذ 
اوائل شبابه إلى اخر عمره الشريف وعلى الرغم من مشاغله العلمية فاته لم 
يتركها وحتى في أواخر عمره لم يمنعه تقدمه في السن ولا الصعوبات التي يسببها 
الزحام من الاستمرار عليه وكان يصرح بأنه لا يرغب في ترك زيارة الامام 
ابيعبدالله الحسينطلية الى آخر عمره. وهكذاكانءله وكان الناس هناك يظهرون 
حمهم له ويُسرعون إلى تقبيل يديه حتى كان احياناً يقع فى ال حرج نتيجة لشدة 
الزحام عليه. وينقل احد المقرّبين منه بأنه كان يراه في مثل هذه المواقف مشغولا 
بالذكر وعيناه تذرفان الدموع فسأله مرة عن نوع ذلك الذرك فقال له: (اللهم 
اغفرلي ما لا يعلمون) وكنت بهذا الذكر اناجي ربي وأقول في نفسي إطى انظر إليْ 


بما ينظر الناس به إلى فكما سترت عيوبى عن الناس فجعلتهم ينظرون إلى هذه 
النظرة ويظهرون لى هذا الحب الكبير فغضٌ يا رب عن معايبى نظرك واغفرلي يا 
رب العالمين... لم تفوته صلاة الليل ولأكثر من ٠٠‏ عاماً وكان تهجّده في الليل في 
الاغلب في غرفة مظلمة قاماً وكان يسدّ منافذها التي ينفذ منها النور أثناء تيجده 
وعبادته وعندما كان يُسأل عن ذلك يجيب بأنه يريد أن يتذكر ظلمة القبر... 
وهناك كان يخاطب معبوده ويناجى ربه. ورأينا كيف أجاب ربه تلبيته واكرمه 
ايان فى عله والترزة بلقاتهبرو نبل ج61 كنان اقننسعوض :ال الات 
حاولات للاغتيال وذلك بالبيان التالي: كان الشهيد السعيد ومنذ عشرات 
السنوات يصلّى الفرائتض اليومية في أول وقتها داخل الحرم العلوي المطهّر (على 
مشرّفه آلاف التحية والثناء) وكانت إحدى امنياته أن يتمكن من الاستمرار على 
نلك الشنة اللسقة إلى اشر عور القت رقت جوهكز كان" ايكنا وققاء عل طدلب 
المؤمنين كان يقم صلاة الجماعة هناك وقبل ثلاث سنواتٍ من استشهاده تعرّض 
لاعتداء من قبل أحد الاشخاص فى شهر رمضان أثناء طريقه الى الحرم المطهّر 
العلوي وتكرر الاعتداء مرة اخرئ بعد عدة ايام وقت السحر وفي طريقه ايضاً 
إلى المرقد الملكوتى الطاهر من قبل عدة اشخاص ملثمين. وبما ان ذلك كله لم يكن 
لبنعه من الاستمرار على طريقته اذ كان يرئ الاستمرار عليها فرضاً واجباً عليه 
فبعد ما يقارب السّنة وفي شهر رمضان المبارك ايضاً عندما كان صائماً وهو في 
طريقه إلى حرم اميرالمؤمنين اك لاقامة صلاة الفجر جماعة فاذا بقنبلة تلق امامه 
فيصاب بجبروح شديده وينقل إلى المستشنى ويبق مدة تحت العلاج وقد بقيت 
بعض شظاياها في رجله إلى آخر عمره الشريف حيث كان يعاني من آلامها 
واصبح جليس الدار مدة من الزمن تأسياً بامامه وكان فراق الحرم الشريف 


لواى الموحدين قْةٍ صعباً عليه واحياناً يُرىئ مهموماً حزينا والدمع يسيل من 
عينيه وهو يقول: أخشى أن يكون هذا البعد من باب المطروديّة لا المأموريّة. 
وبعد أن حصل له الاطمئنان بعدم تكرارها وارتفاع الخطر ومن خلال احساسه 
بالتكليف الشرعى ف الاستمرار على هذا النهج إذ كان بعتبره من شؤون حفظ 
الدين وترويج الاحكاء الذي هو فرضٌ على امثاله من العلماء. بالاضافة الى ان 
بعض العلماء والأفاضل كانوا يرون ترك هذا النهج بمثابة اخلاء لاحد خنادق 
العلم ومعاقل الاحكام وأشبه بتقديم مكافئة للمخالفين وأن المصلحة تكمن في 
استمرار واحياء هذه الفريضة الإلطية قررييي التوجُجه إلى كعبة العشاق وعاد 
يقبم جميع فرائضه اليومية جماعة داخل الحرم الشريف كا فى السابق. وكانتي 
كالجبل الراسخ لا يتخلى عما يراه وظيفته الشرعية ولا يخشئ غير الله. وفي نفس 
الوقت كان يرئ الشهادة فوزاً عظياً وسعادة ابدية وكم كان يُرئ أنه يسأل 
الباري تعالئ متضبرعاً ان يرزقه هذه المنزلة الرفيعة. 


شهادته ومدفته: 

كان قدست نفسه في شهوره وأسابيعه الأخيره من عمره يردّد هذه الكلمات 
وهو يناجى بها معبوده حيث يقول: (اللهم بارك لى في الموت واجعل الراحة عند 
الموت والعفو عند الحساب). وفى ليلة الاربعاء 4؟ ذي الحجة المصادف لذكرى 
تصدّق اميرالمؤمنين ك3 بالخاتم و ذكرئ ليلة المباهلة. وبعد أقامة صلاة الجماعة 
داخل الحرم المظهّر وف اثناء رجوعه من ذلك المكان المقدّس حيث كان يرافقه - 
وكالعادة ‏ موذنه وعدد من الطلبة والفضلاء وبعد دخوهم فى الزقاق المؤدى الى 
منزله يقوم رجل مساح بالهجوم عليه باطلاق مجموعة من العيارات النارية عليه 


فيرتفع صوت الشهيد بنداء (اللّه اكبر) و يسقط الى الارض مقابل باب المسجد 
وفى نفس الوقت يودع الدنيا ليسرع إلى لقاء الله تعالى. إلى لقاء معشوقه 
ومعبوده... والمسجد المذكور واقع بين مغزله و مدرسة السيد اليزدىتي وكان 
الشهيد يُقِمم فيه صلاة الجماعة سابقاً. لقد اصابت ‏ إطلاقات مواضع مختلفة من 
جسده الشريف فى راسهر و زقيعة و هبدوه»:ن قن اضابت ايضا القتران اميد 
الذى كان يحمله دائًاً ويدافع عنه و ينطق به. وفى اليوم التالى تم تشييع جسده 
الطاهر من مسجد الشيخ الطوسىء بمشاركة جمع غفير من ذوي القلوب 
المفجوعة امحزونة التى تَجمّعت فى داخل المسجد وخارجه ليحملوا الجةان الطاهر 
هذا العالم الربانى الى الحرم المطهّر فيودع الجسد مولاه و يستقبل المولى الروح 
الزكية هذا العالم الشهيد. وقد وردفى وصيته أن يدفن في وادى السلام بجوار 
النبيين هود وصاح ني وهكذا دفن طبقاً لوصيته والعيون باكية فإنًا لله وإنا اليه 
راجعون. نعم كان الظالمون لا يتحملون وجود عالم زاهد شجاع مثله لا سما وقد 
كان يديع صيته تدريباً ويعلو نجمه و تتسع خدماته الدينية ويبرز مقامه 
العلمي الشاخ وقضوا على حياته الكريمة واطفأوا نوره الوهاج. #وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين». وسلام عليه يوم ولد ويوم 
استشهد ويوم يبعث حياً. (ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتاً بل احياء 
عند رمهم يرزقون) 
نجله المفجوع 
محمد مهدى البروجردى 
٠‏ رجب المرجب ١٠5١اه‏ 
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بسم الله الرحمر الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيّنا محمد و أله الطاهرين 
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين . 





مقدمة: فى فضل الصلاة اليومية وأنها أفضل الأعمال الدينية 


اعلم أن الصلاة أحب الأعمال إلى الله تعالىء وهي آخر وصايا الأنبياء 
(عليهم السلام)''). وهي غَمَوة الدين» اذا قبلة قبل مااسواها ,وان ددت ره 
ما سواها!". وهي ول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم. فان صحّت نظر في 
عمله. وإن لم تصح لم ينظر فى بقيّة عمله!". ومَثلها كمثل النهر الجاري فكما 
أنّ من اغتسل فيه في كل يوم خمس مرات لم يبق في بدنه شيء من الدرن, 
كذلك كلّما صلى صلاة كفّر ما بينهما من الذنوب!. وليس ما بين المسلم وبين 
أن يكفر إلا أن يترك الصلاة!*), وإذاكان يوم القيامة يدعى بالعبد فأوّل شىء 


)١1(‏ الوسائل 8:4 / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٠ح‏ ؟. 

(؟) ورد هذا المضمون في نصوص كثيرة منها: الوسائل 4: 74 / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها 
وأا ل 0 

(؟) الوسائل 4: /7١4‏ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 8ح 7. 

(؛) الوسائل 5: ؟١‏ / ابواب اعداد الفرائض ونوافلها ب ” ح ". 

(0) الوسائل 4: 57 / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١١ح‏ 1. 


م 000ة17#77010710أ11[إأ61[ا[631©أ[ا6310ا[60'أ[301ةأ13|أ[7070ا ا 


تال عنه الصلاة, فاذا جاء بها تامّة. وإلا زح في النار''", وفى الصحيح «قال 
مولانا الصادق (عليه السلام): ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه 
الصلاة. ألا ترى أنّ العبد الصالح عيسى بن مريم (عليه السلام) قال: 
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا»!"' وروى الشيخ في حديث عنه (عليه 
السلام) «قال: وصلاة فريضة تعد عند الله الف حجة والف عمرة مبرورات 
متقبّلات»7". وقد استفاضت الروايات فى ال حث على المحافظة عليها في أوائل 
الأوقات!/), وإن من استخف بها كان في حكم التارك لها. قال رسول الله 
(صلى الله عليه واله): «ليس مثى من استخف بصلاته»!. وقال: «لا ينال 
تفاعى من السشخ بصلادن الا وقال بول تكهو| اصلاتكم: نان من فته 
علاته خعر يس فازوةوعاما # ركان حسفا عل الله | مش خله السا رامع 
المنافقين»!"', وقوه ززبينا رهز ل انه (صلى الله عليه واله) جالس ف المسجد 
إذ دخل رجل فقام يصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده, فقال (صلى الله عليه 
وآله): نقر كنقر الغراب. لئن مات هذا وهكذا صلاته لموتنٌ على غير 
دينى»7. وعن أبي بصير قال: «دخلت على أم حميدة أعرّيها بأبي عبدالله 
(عليه السلام) فبكت وبكيت لبكائها. ثم قالت: يا أبا محمد لو رأيت أبا 
عبدالله (عليه السلام) عند الموت لرأيت عجباً فتح عينيه ثم قال: اجمعوا كل 


.1 الوسائل 74:5 / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب /اح‎ )١( 

(1) الوسائل 58:1 / ابواب اعداد الفرائض ونوافلها ب ١٠ح .١‏ 

(؟) الوسائل 77:١‏ / ابواب مقدمة العبادات ب ١ح‏ 55 مالي الطوسي : 57914 .١418/‏ 
() الوسائل غ:/ا١٠/ابواب‏ المواقيت ب ١.”"وغبرههما.‏ 

(0) الوسائل 5: 77 / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 7ح .١‏ 5. لا 8. 

(1) الوسائل 51:15 / ابواب اعداد الفرائض ونوافلها ب ١‏ ح .٠١‏ 

(0) الوسائل 5: 7١‏ / ابواب اعداد الفرائض ونوافلها ب /اح 7. 

(8) الوسائل 5: ”١‏ / ابواب اعداد الفرائتض ونوافلها ب /ح ". 


تميق :وريه ترارق فالات ا جركنا أخرا إلا ععاء قلطن الم قال إن 


شفاعتنا لا تنال مستخقّاً بالصلاة»١".‏ 
وبالجملة: ما ورد من النصوص في فضلها أكثر من أن حضن: ولدوة 


صاحب الدرة حيث قال: 
تن عن المنكر:والتحماء أقصر فذاك منتهى الغناء”" 


.١١ الوسائل 7:4 / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 7ح‎ )١( 
1 )للد اللجفي‎ 
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ٍ فصل 
فى أعداد الفرائتض ونوافلها 


العلوات» الواحرة مقة: الموفة فين المسفعة وال ينات»:والظيوانن 
الواجب. والملتزم بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة. وصلاة الوالدين* على 
الولد الأكبر. وصلاة الأموات. 

أما اليومية فخمس فرائض: الظهر أربع ركعات, والعصر كذلك, 
والمغرب ثلاث ركعات. والعشاء أربع ركعات. والصبح ركعتان. وتسقط في 
السفر من الرباعيات ركعتان. كما أن صلاة الجمعة أيضاً ركعتان ١١‏ 


١)‏ اشعلفت كات الاضحات: (قدس الله أسرارهم) فى تعداد ل 
غير ذلك ا ب و 0 
أنظارهم في إدراج بعضها فى بعض أو إفرادها بالذكر وإلا فلا خلاف بينهم فم 
هو الواجب منها وإن اختلفوا في خصوصياته. فالبحث عن كيفية العدذ من 
حيث الإدراج والإخراج لفظى محض لا بهمّنا التعرض له بعد الاتفاق على 
أصل الوجوب والأمر سهل. 

ثم إن المراد بالفرائض مطلق ما أوجبه الله تعالى من الصلوات فى الشريعة 


(:#)بل خصوص الوالد دون الأم. 


الصلوات الواجبة ا لي 1 
المقدسة سواء نص عليه في الكتاب العزيز أم بِيّنه بلسان نبيّه الأعظم (صل الله 
عليه وآله وسلم) قْ قبال النوافل, وهي منحصيرة فما يلى: 

فنها: صلاة الأموات التى نطقت بوجوبها النصوص المستفيضة بل المتواترة . 
وقد تقدم الكلام فيها في كتاب الطهارة. 

ومنها: صلاة الآيات. أعني صلاة الكسوف والنسوف والزازلة التي صرّح 
بها في غير واحد من النصوصء وأما غيرها من سائر الآيات كالريم السوداء 
ونحوها فلم ينص على وجوبها في الأخبار إلا من باب المثال لمطلق الآيات 
السماوية. وكيف كان فيأت البحث عنها فى صلاة الآيات إن شاء الله تعالى. 

ومنها: صلاة الطواف الواجبء وقد دلت على وجوبها جملة من النصوص 
التى منها ما اشتمل على التعليل لاشتراط الطهارة في الطواف بقوله (عليه 
امد الاح فوعماتة لشاف مدرو تشارجوها فمنو ني لاهن 3 
الطواف المستحب. والكلام في ذلك موكول الى كتاب الحسم7". 

ومنها: الصلاة الملترّمة بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة أو شرط في ضمن 
عقد. ويدل على الوجوب فى الثلاثة الأول إطلاق أدلة العناوين من الكتاب 
والسنة, وفي الأخيرين عموم وجوب الوفاء بالعقد. مضافاً إلى عموم 
«المؤمنون عند شروطهم»'!" في الأخبر خاصة. 

ومنها: صلاة القضاء عن الوالدين الواجبة على الولد الأكبر. لكن الثابت 
وحونة كاذ الوالف هلك الو لتدكون الواله روسيا عق غن: اندها 
القضاء و قناء امال 1 1 

ومنها: صلاة العيدين ال لختص وجوبها بزمن الحضورء ولعله لذلك أهملها في 
امن والأمر سهل. وقد دل على وجوبها مضافاً إلى الروايات قوله تعالى: 


.٠٠١ :79 راجع شرح المناسك‎ )١( 
الاستبصار ”777:7 / 7560ق.‎ ١٠6١7 / 37١:7 (؟) التهذيب‎ 


١١‏ امسو ومنو لجو الا ا ين عو كو اقوس العو 7101 الصادة 


لِفَصَلّ لِرَبَكَ وَأَتُحَدْ7". وقوله تعالى: لقَدْ أَفْلَحَ مَن تَرَكَى وَذْكَر أَسْمَ رَبّه 
َصَلَى4١"‏ المفسّرين بهماء وسياأتي الكلام عليها في محلّها إن شاء الله تعالى. 

فهذه الصلوات بين ما تقدّم وما يأق. 

ومنها: الصلوات اليومية وهي التى يقع البحث عنها في المقام. ويدخل فيها 
صلاة الاحتياط فانها من توابع تلك الصلوات, لاسما على القول بكونها جزءاً 
من العمل ظرفه بعد الفراغ منه لا أنها عمل مستقل يتدارك به النتقص - فانها 

ويتكل :فيا هذا صلةة«التعا تفن الكلك سس انها البومة بعهنا: 
غايته أنها تقع خارج الوقتء فلا فرق إلا من حيث الأداء والقضاء. 

وهي خمس فرائض: الصبح ركعتان, والظهر والعصر كل متها أربع 
ركعات, والمغرب ثلاث ركعات. والعشاء أربع ركعات. وتسقط في السفر عن 
كل من الرباعيات ركعتان. 

ولا خلاف في وجوب هذه الفرائض - على النهج المذكور ‏ بين أحدٍ من 
المسلمين. بل هصي من ضروريات الدين التي بيندرج منكرها 2 سلك 
الكافرين. وقدنطق به الكتاب العزيز بضميمة ما ورد من التفسيرء قال (عرّ من 
قائل): «أقم أَلصَّلَوة دلوك الشبس]إل عتن الكل وَقُرْءَانَ اَلْفَجْر..» 
البذاك تدك تال يدك ورة اف نسيوها ذلا ربع سلوا كتفع ابن الزوال 
ومنتصف الليل, وهي الظهران والعشاءان, وأشار إلى صلاة الفجر بقوله تعالى: 
«إوقرآن الفجر» وقال (عرّ اسمه): «اوَسَبّح بحَمْدٍ رَبَكَ قبل طُلوع الشمس 
وَقَبْلَ عُروبها وَمِن آناء أَلَيْلِ فَسَبَحْ وأطراف النهار لعلّك ترضى4. فسّر 


.5:٠١/8 الكوثر‎ )١( 
و16.‎ ١4 :417/ (؟) الأعلى‎ 
.78.:17 (؟) الاسراء‎ 
.136١:5١ (غ)طه‎ 


الصلوات الواجبة 1111 1 1 001011 


التسبيح قبل طلوع الشمس بصلاة الفجر. وقبل الغروب بصلاة العصر. وأناء 
الليل بالعشاءين. وأطراف النهار بصلاة الظهر. فانّ وقتها الزوال وهو طرف 
النبار. 

وقال تعال : ؤوََقِمٍ آلصّلَوة طرَقي آلنَارٍورُلَفامَنَ َيل .> الاية١")‏ فسّر 
طزفا التبار فياه السو بوالقرقهم و زلف مض النبا ب بالتشاء الاخوة.وقيل عير 
ذلك بحيث يعم جميع الصلوات. 

وقال عزوجل: لحَنفِظوا عَلَ أَلصَّلَوتِ وَآَلصّلَوةٍ آلْوْسْطَئ وَقُومُوا لله 
قَلنتين "١4‏ فسّرت الصلاة الوسطى بصلاة الظهر كا هو المشهورء لآن لأن وفيا 
وسط النهار. أو لتوسّطها بين فريضتىي النهبار وهما العصر والغداة. وقيل هي 
العضير: 

وبالمتملة ههكاف الذالة عر وجهوي الثراتضى كثيرة. 

وأما الروايات فهي متواترة» بل فوق حدّ الاستقصاء. وقد ورد الحث البليغ 
والاهتام الأكيد بشأنهاء وأنها أصل الاسلام وعمود الدينء إذا قبلت قبل ما 
سواه يوان تكد ماسو اها وروانسى ما ابي المسلو وين ان كشن إلا ان 
يتك الضلذةوانيا لك ترك كا ل ال يلغي ذلك اول ضل فده الققاية مها 
والمحافظة علبها بألسنة مختلفة”". 

ولا خلاف من أحد في وجوب هذه الفرائض وأعدادهاء بل عليه إجماع 

غير أنه وقع الخلاف في صلاة الظهر خاصة في يوم الجمعة ‏ في زمن الغيبة - 
وأن الواجب فى هذا اليوم هل هو صلاة الظهر أو صلاة الجمعة؟. 
)١(‏ هود .١١8:1١١‏ 


(1) البقرة 798:57؟. 
() تقدّم ذكر مصادرها في ص /. 


١‏ او اموا لوقام ركم ارو لطتو ااجع باقر العووة 317 الضادة 


فينبغي عطف عنان الكلام إلى التعرض هذه المسألة التي هي معركة الآراء 
بين الأعلام والحنوض فبها قبل التعرض للفرائض اليومية. 

فنقول ‏ والعون منه تعالى مأمول ‏ احتملات بل الأقوال فى المسألة ثلاثة : 
وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة تعيينا. ووجوب صلاة الجمعة كذلك. والتخيير 
بين الأمرين. وهذا الخلاف بين الأصحاب (قدس سرهم) إنا هو بعد الاتفاق 
منهم على وجوب صلاة الجمعة فى الجملة. أعني فى زمن الحضور مع الامام 
(عليه السلام) أو نائبه الخاص المنصوب من قبله. فان هذا مما لم يختلف فيه 
اثنان» بل هو من ضنروريات الدين وعليه إجماع المسلمين. وإنا المخلاف في 
اشتراط وجوبها أو مشروعيتها بحضور الامام (عليه السلام) فلا تجب تعييناً 
5 لا تشرع فى زمن الغيبة. وعدم الاشتراط . 

فالمثهور بل المجمع عليه بين قدماء الأصحاب عدم الوجوب تعييناً. وقد 
ادعى الاجماع على ذلك غير واحد من الأعلام بعد اختيارهم هذا القول 
كالشيخ ف الخلاف١١)‏ وال حل ف يراتا وابن زهرة َ الف والمحقق ف 
المعتهر!؟) والعلامة ف انعد دكاتو لقي كارو اليركر 9" و الفحيية ف الذكرى7) 
والمحقق الثاني في جامع المقاصد'"' و غيرهم كا لا يخنى على من تصفح كلماتهم . 

وذهب الشهيد الثاني في رسالته التي ألّفها في هذه المسألة إلى نني الاشتراط 


.591/ مسألة‎ 773:١ النلاف‎ )١( 
0 الراك ا‎ 1 

("؟) الغنية: .9٠‏ 

(غ)المعتر 9:7/!؟. 

(0) تحرير الأحكام :١‏ "4 السطر 54. 
(1)المنتهى "١17:١‏ السطر ؟. 

(0) التذكرة 8 :/ا؟. 

(6)الذكرى 2 

(1) جامع المقاصد ؟: 51706. 


ووجوبها تعييناً''' وهو أوّل من ذهب إلى هذا القول وتبعه على ذلك جملة من 
المنامشوية كصاحب المدارله(؟) وغيره. واحتمل ف الجواهر صدور هذه 
الرسالة منه فى صغره لما فيها من الطعن والتشنيع على أساطين المذهب وحقّاظ 
الشريعة بما لا يليق به ولا ينبغي عن مثله. وقد عدل عنه في باقي كتبه'". 

ثم إن المنكرين للوجوب التعييني اختلفواء فنهم من أنكر المشروعية راسأ 
في زمن الغيبة كابن ادريس وسلارا؟! وغيرهماء بل ربما نسب ذلك إلى الشيخ 
أيضااة! ومتيم من انيت امقر وعية والاجتراء يا عبن الظهن الراجيع إلى 
الوجوب التخييري. وهذا هو الأشهر بل المشهور وهو الأقوى. 

فلنا فى المقام دعويان: نفى الوجوب التعيينى وإثبات المشروعية. وبدلك 

أما المقام الأول: فيظهر الحال فيه من ذكر أدلة القائلين بالوجوب التعييق 
وتزييفها. وقد استدلوا لذلك بالكتاب والسنّة. 

أما الكتاب : فقوله تعالى : (يَتأمَا آلَذِينَ َممَُاإذا نُودِىَ لِلصّلَوةٍ مِن يَْم 
الجمّعة فَأَسْعَوًا إلى ذكر الله وَدَرُوا الْبَئِعَ..» ال" بتقريب أن المنصرف من 
الكلام بعد ملاحظة تخصيص الجمعة من بين الأيام, إرادة صلاة الجمعة من 
ذكر اللّهء فيجب السعى إلمها لظهور الأمر فى الوجوب. لاسما الأوامر القرانية 
غل يما ذكرهضاحب الحداتق !"وان 2 تعرف :وها التخصيض د :وهدا 


(كأرمائل اليد د 

(١)المدارك‏ 4غ:6. 

.١ 74:١١ (؟) الجواهر‎ 

(؛) الحلىي في السرائر ١١” :١‏ وحكاه عن السّلار في الرياض ؟: ؟7/, لا حظ المراسم : /ا/. 
(6) الحمل والعقود: .١9٠‏ 

(1) الجمعة 5:571. 

(0) الجدائق 598:9. 
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خطاب عام يشمل جميع المكلفين في كل جيل وحين. 

وفيه أوّلاً: أن غاية ما يستفاد من الآية المباركة بعد ملاحظة كون القضية 
فرظ عا تو وعوت المع عل تقدي عق الداع إقامة انين وانيقا دا 
ولعلنا تلتق بالويكوت ف هذا القارنك رسيا الكلام عليه إن سا نمال . 
وأما وجوب إقامتها ابتداءً والنداء إليها تعييناً فلا يكاد يستفاد من الآية بوجه 
ك) لا يخنى. 7 ٍ 

ويؤيده قوله تعالى بعد ذلك: ظوَإِذًا رَأَوا تَجنِرَةٌ أؤ فوا أَننَضُوَا إِلَيْنَ 
وَتَرَكُوكَ فَآئا74" حيث يظهر منها أن الذمٌ إفا هو على تركهم الصلاة بعد 
فرض قيام البى (صلى الله عليه وآله) لها واتصاف الجمعة بالانعقاد والاقامة, 
فيتركونه قائًاً ويشتغلون باللهو والتجارة, وأما مع عدم القيام فلا ذمّ على 
الترك . 

وبالجملة: وجوب السعي معلّق على النداء فينتفي بانتفائه بمقتضى المفهوم . 
وله لاله قال لاعن بوسر النسني خ المذلك هده كى قن اانه تداك 

وثانياً: أن الابف لالم ين ع إرادة الصلاة دك لله وهو فى حيز 
اهرون بالق ١‏ موز نديد قصب كا عو رض لسريو سبل القلة اتسين 
قآن الى دهى البعين السريع» ومقتكى التقريم عل البداء وكوي المشارعة 
إلى ذكر الله بمجرد النداء. ومعه يتعين إرادة الخطبة, إذ لا ريب في عدم وجوب 
التسرّع إلى الصلاة نفسهاء لجواز التأخير والالتحاق بالامام قبل رفع رأسه 
من الركوع بلا إشكال. وحيث إن الحضور والانصات للخطبة غير واجب 
إجماعاً فيكشف ذلك عن كون الأمر للاستحباب. 

ويؤيده قوله تعالى: لذَّلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كنم تَعْلَمُونَ4!" وقوله 


(١)الجمعة‏ ؟51:١١.‏ 
(؟)الجمعة ؟5:517. 


تعا لى : : ؤكُلْ مَا عند آلله خَيْرٌ مّنَ آَللَهْو وَمِنَ أَلتَجَرَةٍ4!' فان التعبير بالخير 
كافين الامته انز التد تدوز الا فلو ايك الوكمونه كاة الست العدين غة 
القرك بالوعيد والعذاب الأليم ؛ نعم لا نضايق من استعمال هذه الكلمة في موارد 
الوجوب فى القران الكريم كقوله تعالى: «وَأن تَضُومُوا خَيْرٌ "١4:5‏ ونحو 
ذلك. لكن الوجوب فى أمئاها قد ثبت من الخارج بدليل ا 
فهذه الكلمة في حدّ نفسها ‏ الظاهرة في المفاضلة والترجيح ‏ لا تقتضي إلا 
الندب والرجحان كا هو المتبادر منها ومن مرادفها من سائر اللغات في 
الاستعمالات الدارجة في عصرناء فانّ المراد بالخير لاسما إذا كان متعدياً ب 
هن ) كا فى الآية الناقة: لين جما يقابل الشو وبل ينا يكون حصن .من غره: 
فكانه ا أشار إلى أنّ الصلاة لمكان اشتالها على المنافع الأخروية, فالإقدام 
إلبها أفضل وأرجح من الاشتغال بالتجارة التي غايتها الربح الدنيوي الزائل. 
وقد وقع نظير ذلك في القرأ ن كثيراً كما في قوله تغال : طوَللأَحَرَة خَيرُ لَك ف 
الأول»" إذ : ليس المراد ما يقابل الشر قطعاً. ونحوها غيرها كما لا يخنى على 
الملاحظ. 

ونا لذكزنا يعلم أن الأموى الاي المباركة مول عل الاستحياي نح لو 
أريد بالذكر الصلاة دون النطبة. لمكان التذييل بتلك القرينة الظاهرة فى 
التو 1 

فالاتضياف أذ الاتتدلال بده الا الوهوي التفيى شيف 

وأفيو بف الكفعد لال قو لد ها ل ببحسنطوا عل الصلرف والشارة 
لْوْسْطَئ4!* بتقريب أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة الظهر في غير يوم 


(١)الجمعة‏ ؟71:١١.‏ 
(؟) البقرة 7؟: .١1814‏ 
() الضحى 57 : غ. 
(؛) البقرة 7: 777/8. 


م 0000اااا 00000 ا 
الجمعة. وصلاة الجمعة فى يومها. بل إن الاستدلال بها عجيب جداًء ومن هنا 
لم يتعرض الحقق الممدانى (قدس سره) للجواب إلا بقوله فيه ما لا يخنى''". 

إذ يرد عليه أوّلاً: أن الصلاة الوسطى إما أن يراد بها صلاة الظهر كما هو 
العتيور ان لصي كنا فين ٠‏ وأما الجمعة فلم يفسّرها بها أحد ولا قائل بذلك 
ولا وردت به رواية. ٠‏ تعم أرسل الطبرسي عن علىي(عليه السلام) أن المراد مها 
الظهر فى سائر الأيام والجمعة فى يومها!"" وهى رواية مرسلة لا يعتمد عليها. 

وثانياً: مع التسلي . فالأمر بالحافظة إرشادي نظير الأمر بالاطاعة فلا 
من بتنسه كا تكليفيا سققاذ :بل مقا الآمر يخيقد الارشاد ان الحدظ 
على الصلوات. ومنها صلاة الجمعة الثابت وجوبها من الخارج على ما هي 

عليها وعلى النهج المقرر في الشريعة المقدسة. بما ها من الكيفية والقيود المعتبرة 

. ل اه نانم عع اق ال الوه واس 
في الآية لتلك و فنا واقانا ولا كع ليشا حاها 9 525017 
الجهة كما هو واضح جداً. 

وأفا البيكة امولالقة من اليزايات ولا تق أن عله الروايات لزي بدا 
بل قد أنهاها . بعضهم إلى المائتين ,ولا يبعد فيها دعوى التواتر 5 
عن غيرها غنىّ وكفاية. فلا حال للتشكيك فى السند, ونحن نورد فى المقام 
جملة منها ونوكل الباق إلى لمتتبع. 

فمنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : إنمافرض الله 


) و و 0 


(عزوجل) على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسة وثلاثين صلاةً؛ منها صلاة 
واحدة فرضها الله (عزوجل) فى جماعة وهي الجمعة. ووضعها عن تسعة: عن 
العقيوءو لكي بو هون اتنا قن بوالغيد وامر اه والويقق والاعس تومه كان 
فل راش ب 

ونوقش فى دلالتها بعدم كونها في مقام البيان إلا من ناحية العدد. وان 
الواجب من الصلوات خلال الأسبوع خمسة وثلاثون. بغيرب الفرائض 
المخنمس البوفية فق السبعة: غير ان واحدة منها يشترط فيها الجماعة. ولا نظر 
فيها إلى كيفيتها والقيود المعتبرة فيها. 

ولأرويي فق أصل وحوجهاةة الاوك رانين فلك القراتتدن ف 
الجملة. بل هو من ضروريات الدين كا مرّء وإما الكلام في أنه هل يعتبر في 
تلك الجماعة أن يكون أحدهم الامام (عليه السلام) أو المنصوب من قبله كا 
يعتبر فيها عدالة الإمام وإقامة الخطبة. وعدم كون العدد أقل من السبعة أو 
الخمسة. كي يسقط الوجوب عند تعذر الشرط أم لا؟ وليست الرواية في مقام 
البيان من هذه الجهة كي يتمسك باطلاقها لدفع ما يشك في دخله فيها. كا لا 
بتمسك بها لدفع غيره ما يشك فى شرطيته او جزئيته لها. 

ومن ثم لا يصح السك بها قطعاً لنني ما يشك في شر طيته أو جزئيته لغيرها 
من سائر الفرائض الخمس والثلاثين, والسرٌ هو ما عرفت من عدم كونها 
مسوقة إلا لبيان الوجوب على سبيل الاجمال. فلا إطلاق لها كي يستند إليه. 

ويندفع: بأن الشك على نحوين: فتارة يشك فما هو الواجب والكيفية 
المعتبرة فيه من حيث الأجزاء والشرائط وفي هذه المرحلة الحق كما أفاده 
(قدس سره) فلا يصح القسك بها لني المشكوك فيه, إذ لا نظر فيها إلى متعلق 
التكليف كي ينعقد الاطلاق. وهذا واضح جداً. 


.١ ح١ الوسائل /: 558 / أبواب صلاة الجمعة ب‎ )١( 
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وأخرى يشك في أصل الوجوب من حيث السعة والضيق. وأنه هل يختتص 
بطائفة خاصة أو يعم جميع المكلفين في كل جيل وحين كا في المقام. ضرورة 
أن الشك ليس فى متعلق الأمر. بل في أصل التكليف, وأنه هل يشترط في 
تعلّق الوجوب أن تكون الصلاة بأمر الامام (عليه السلام) أو نائيه المنصوب 
كي يختص بزمن الحضورء فتسقط عمن لم يدرك ذاك العصر لتعذر المشروط 
بتعذر الشرط, أو لا يشترط بل الحكم ثابت لآحاد المكلفين في جميع الأعصار 
والأمصار على الاطلاق. من دون تعليق على شيء فيشترك فيه الموجودون في 
عصري الغيبة واالحضورء ولا ين بنبغي الشك فى صحة القسك بالصحيحة لدفع 
هذا النوع من الشكء بداهة أن دلالتها على الشمول والسريان لجميع الأفراد 
إنما هو بالعموم الوضعي وهو الجمع المحلى باللام في قوله «على الناس» دون 
الاطلاق المتوقف على جريان مقدمات الحكمة كي يتطرق احتّال عدم كونها في 
مقام البيان من هذه الجهة. 

ويؤيد العموم: الاقتصار فى الاستثناء على الطوائف التسع المذكورين 

فيهاء فلو كان هناك شرط آخر للوجوب زائداً على ذلك وهو الكون في زمن 
الحضور والاقامة بأمر الامام (عليه السلام) لزم التنبيه عليه والتعرض له 
وكاة المسقى عو :هذا الكو جبعز عقر طوائك انها . 

ويؤيده أيضاً: التصريم ببقاء هذا الحكم إلى يوم القيامة فى صحيحة زرارة 
الآنية . 

فالانصاف أنّ دلالة الصحيحة على إطلاق الوجوب وعدم الاشتراط بزمن 
الحضور قوية جداً. والمناقشة المذكورة فى غير محلها. كما أن الماك مقا 
صحيح لصحة طريق الصدوق إلى زرارة. 

ومنها صحيحة أب بصير وتحمد بن مسلم جميعاً عن أبي عبدلله (عليه 
السلام) «قال: إن الله (عزوجل) فرض فى كل سبعة أيام خمساً وثلاثين صلاة, 


اا علاة واكة عن كل عمل أن بعمنها الاعفة ايض والهلود 
والمسافر والمرأة والصبى»" وهي كسابقتها تدل بالعموم الوضعي على مول 
الوجوب لجميع الأفراد . والسند أيضاً صحيح. فان أحمد بن محمد الواقع في 
الطريق المراد به أحمد بن محمد بن عيسى وهو موثق على الأقوى كما مب سابقاً. 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أت جعفر (عليه السلام) «قال: 
نب المنمعة عل كاهن كانهتيا فل رسفن "١‏ ودلالقا ظاهرة كمددها: 

ومنها: صحيحة زرارة قال: «قال أبوجعفر (عليه السلام): الجمعة واجبة 
على مَّن إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة. وكان رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع 
رول اند 0 الله عليه واله) رجعوا إلى رحاهم قبل الليل. وذلك سنّة إلى 
يوم القيامة»'' وهذه هي الرواية التي أشرنا إليها انفاً. ودلالتها كسندها 
ظاهرة. 

ومنها: صحيحة أبى بصير وحمد بن مسلم قالا: «سمعنا أبا جعفر محمد بن 
على (عليه السلام) يقول: من ترك الجمعة ثلاثاً متواليات بغير علة طبع الله 
على قلبه»!؟ في الطريق محمد بن عيسى بن عبيد وهو وإن استثناه ابن الوليد 
لكن عرفت توئيقه سابقاً. ودلالتها على الوجوب ظاهرة, فان الطبع على 
القلب من اوصاف المنافقين. فهو كناية عن العصيان والنفاق ىا اشير إليه في 
القرآن!*) وتومئٌ إليه الرواية الآتية. 
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ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: صلاة الجمعة 
فريضة والاجتاع إلبها فريضة مع الامام. فان ترك رجل من غير علة ثلاث 
جمع فقد ترك ثلاث فرائض, ولا يدع ثلاث فرائض من غير علة إلا منافق»)1١)‏ 
السند صحيح والدلالة ظاهرة كما مرّ. 

إلى غير ذلك من الروايات التى لا يسعنا التعرض لجميعها وهي لا تخفى على 
المراجع» | 

ولا يخنى ان هذه الروايات الكثيرة العدد وإن كانت قوية السند واضحة 
الدلالة على الوجوب كما عرفت, ولا مجال للتشكيك في شىء منها. غير أنها 
متها لا تدل عل الوجوب التعبيق بخضوصه إلا بالاطلاق. وإلا قلا صدرائحة 
في شيء منها في ذلك. وإا الصراحة والظهور في أصل الوجوب الجامع يبنه 
وبين التخييري, والاطلاق وإن كان حجة يعوّل عليه في تعيين الأول كلَّما دار 
الأمر بينهها -كما ذكر فى حله'"' ‏ إلا أنه مقيّد بعدم قيام القرينة على التقييد, 
وفي المقام شواهد وقرائن تمنع من إرادة الوجوب التعييني. فلا مناص من 
الحمل على التخييري. 

أما أوّلاً: القرينة العامة التى تمسكنا بها في كثير من المقامات وأسميناها 
بالدليل اللتامسء روس أن الومخوي: النفييق او كان تابنا سل اهليل 
الكثيرة الدوران لظهر وبان وشاع وذاع. وكان كالنار على المنار كسائر 
الفرائض الخنمس اليومية, ولم يختلف فيه اثنان كا لم يختلف فبهاء مع انك 
عرفت'" التسالم وقيام الاجماع على نني الوجوب التعيبني من قدماء 
الاضهاب يل انكر يفضي المقتروغية .راسا كابق إدريس. وبيلان» وإننا 
حدث الخلاف من زمن الشهيد الثاني ومن تأخر عنه. فلو كان الوجوب ثابتاً 


.6 ح١ الوسائل 791/:1 / أبواب صلاة الجمعة ب‎ )١( 
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تنا فكيف أنكره الأصحاب. وهذه الأخبار بمرأى منهم ومسمع. وكتبهم 
الحديثية وغيرها مشحونة بهاتيك الأحاديث بحيث لا يحتمل غفلتهم عنها 
وعدم لقره ييا جل كرا وهل حمل و جنوي دايع وكادلت وعتلمايية 
وهم أساطين المذهب وحفّاظ الشريعة. وحملة الدين المبين وأمناء الله في أرضه 
ترك فريضة من فرائض الله وانكار وجوبهاء حاش لله إن هذا إلا بهتان مبين. 

وثانياً: استقرار سيرة أصحاب الأئة (عليهم السلام) لاسيا الصادق (عليه 
السلام) على كثرتهم. على عدم إقامة هذه الصلاة, مع أنهم هم الرواة لهذه 
الأحاديث ونقلة تلك الأخبار, فلو كان واجبا تعيينا كيف اهملوها وم يعتنوأ 
كاباء مع علو مر نبعهم وارتفاع منزلتهم. وهم من أركان الدرين وأعمدة 
المذهب وحملة الفقه الجعفري. لاسما زرارة الذي هو الراوي لأكثر تلك 
الأخبار. وهو على ما هو عليه من عظم الشأن وعلوَ المقام. فلو كان واجباً 
حتمياً لكانوا هم أحق بفهمه منها فكيف أهملوها ولم بهتمّوا بهاء وهل هناك 
فسق أعظم من التجاهر بترك فريضة مثل الصلاة التي هي عماد الدين ومن أهمٌ 
الفرائض التى بمتاز بها المسلء <ن الكافرين. 

كقنع نك امون رع لاد لمان هات إلى ع د افافويها 
لظهر وبان. وتّقل إلينا بطبيعة الحال. ولا ينقل عن أحدهم قط - أنه يستفاد 
ذلكمق يفطن الأكسان: 

متها ضحيخة ززارة 'قال:«تشتنا ابوعيداف (عليه النبتلاء) عدل :ضناةة 
الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه. فقلت: نغدوا عليك., فقال: لا إنها عنيت 
عندكم»٠"‏ فانٌّ الحثٌ والترغيب على إقامة الجمعة من الصادق (عليه السلام) 
مثل زرارة الذي هو الراوي لأغلب تلك الأخبار كما عرفت يكشف عن عدم 
التزامه بهاء بل إهماله لاء بل هو يدل على الاستحباب. بمعنى كونها أفضل 
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عِدلِي الواجب التخييري, وإلا فلا معنى للحث بالاضافة إلى الواجبات 
التعيينية ى)| لا يخنى. 

ومنها: موثقة عبد الملك ‏ أخي زرارة -عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: 
«قال: مئلك يهلك ولم يصل فريضة فرضما الله قال قلت: كيف أصنع ؟ قال: 
صلوا جماعة. يعنى صلاة الجمعة»٠"".‏ وهذه أظهر من سابقتهاء لظهورها في 
غوم ماهر كيه للكت بجاذلته :3ه العالاة طيلة محا نه رفظ »بحدى أن 
الامام (عليه السلام) يوبخه بأنّ مئله كيف يموت ولم يأت بهذه الصلاة في عمره 
ولا مرّة. ومن هنا فزع فقال: «كيف أصنع» . 

وبالجملة: هؤلاء الأساطين كانوا لا يزالون مستمرين في الترك ومواظبين 
عليه ىا تفصح عنه هاتان الصحيحتان. 

ودعوى: أن من الجائز أنهم كانوا يقيمونها مع الخالفين تقية فيكون الحث 
فى تلك الرواية والتوبيخ فى هذه على الاتيان بالوظيفة الواقعية عارية عن 

التقية . 
مندفعة: بعدم تأي التقية فى مثل هذه الصلاة لبطلان الصلاة معهم. فلا 
تنعقد الجماعة التى هي من مقوّماتها. نعم في سائر الصلوات يشاركهم في صورة 
الللدافة تاعاقيا فق عا قر الا :وس أ او نف دافا التاق الفيلذة إراءة 
للاقتداء هم. وأما فى المقام فبعد فرض بطلان جمعتهم, لابد من قصد الظهر 
المخالف لصلاة الجمعة في عدد الركعات, ولابدٌ من ضم ركعتين أخريين ولو 
بنحو يتخيل طم أنها النافلة إذ لا موجب لتركههما. فلم يكن الماتي به صلاة 
جمعة تقية وإنغا هي صلاة الظهر منفرداً. 

وثالثاً: طوائف من الأخبار تشهد بعدم الوجوب التعيينى وتنافيه: 

متا :الأخبار التظافر الذالة ل ستفوظ الصلاة من زاذا عسل رامن 
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فرسخين, كصحيحة زرارة الأولى المتقدمة!) وصحيحة محمد بن مسلم وزرارة 
اللقوية اركاا "ان وضحيحة دين نيدل قال يالك ااعيد اله (عيليه 
السلام) عن الجمعة؟ فقال: تجب على كل من كان منها على رأس فرسخين. 
فان زاد على ذلك فليس غليه شىء»!" فانة لو كان واجباً تعيينياً على كل أحد 
ولم يكن مشروطاً بامام خاصء لم يكن وجه لسقوط الصلاة عن البعيدين عن 
حل الانعقاد. بل كان عليهم الاجتاع والانعقاد في أماكنهم. فكيف ينقى عنهم 
الوجوب مصرحاً في الصحيحة الأخيرة بأنه ليس عليه شيء. 

وحملها على عدم تحقق شرط الانعقاد. لعدم استكمال أقل العدد. أو عدم 
وحوديدن علطن كرا اتروع برقانهتقروطن: تأدتن التسدق تعدا اذ العالي ومو قفر 
من المسلمين في تلك الأماكن وما حوطا إلى الفرسخين بحيث تنعقد بهم الجمعة 
ى] لا يخنى. 

ومنها: الأخبار النافية لوجوبها على أهل القرى إذا لم يكن هم من يخطب 
بهم كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: «سألته عن 
أناس في قرية هل يصلّون الجمعة جماعة ؟ قال: نعم . ويصلون أربعاً إذا لم يكن 
فون طب ا 

وصحيحة الفضل بن عبد الملك قال: «سمعت أباعبدالله (عليه السلام) 
يقول: إذا كان القوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات, فان كان هم من 
يخطب لحم جمعوا..»الخ!0. 

وموئقة سماعة عن الصادق (عليه السلام) قال فيها: «فان لم يكن إمام 
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يخطب فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة»١".‏ 

وموثقة ابن بكير قال: «سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن قوم في قرية 
ليس طم من يجمع بهم. أيصلون الظهر يوم الجمعة فى جماعة؟ قال: نعم إذا لم 
يخافوا»7". 

فان المراد يمن يخطب فى هذه الأخبار الذي على عدن وجيزده وجوت 
الجمعة. وعلى عدمه وجوب الظهر. ليس هو مجحرد من يتمكن من إقامة الخطبة 
شأناً وإن لم يكن قادراً عليها فعلاً. إذ مضافاً إلى أن ذلك خلاف الظاهر من 
شياق الكلاة ندا ىا لاحن أنه فرطن انادن التحفق وبل لأ بيكاد يححقق 
خارها من لاتدوفل اذك لهل فعلاً كي يُعّق عليه نني الجمعة حتى 
المسمى متنا وأقل' الواتجي: الذذى بهو الحمية:والعتا :وقراءة :سور بولا اقل 
من الحمد الذي يعرفها كل أحدء والوعظ المتحقق بقوله: أمها الناس اتقوا الله , 
لاسها بعد ملاحظة كون الرجل ممن يتمكن من إمامة الجماعة كما هو المفروض 
قلق الأخبان, بعيت أمرهم الامام أعليه السلا | يقل بتالاان بأريع 
ركعات حماعة. 

فلا مناص من أن يراد يمن يخطب الفعلية كما هوالمتبادر منها. وحاصل 
المقق حيفئد: آنه إن كان فاك من يقدء لأفامة المسطية فغلا وتيا لذلك 
وجبت الجمعة. وإن لم يقدم بالفعل ‏ مع قدرته عليها ما عرفت سقطت 
وصلوا الظهر جماعة. وهذا ىا ترى لا يلاثم الوجوب التعيينى, إذ عليه يجب 
الأقذاء و اانصدى الخطة يدا وير كها فويني القدىفكرك يصع نمام 2 
كاهو عبرم الاخنادمزل يضح الانقدلال ينا التطلوت عق الى ارونعقيا) 
الشانية دون الفعلية. ضضرورة انها لو كانت واجبة تعيينا لزم التتصدي لتعلم 
الخطبة ولو كفاية. كي لا يؤدي إلى ترك هذه الفريضة التعيينية. لوجوب 
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تحصيل المقدمات التى يفوت بتركها الواجب في ظرفه عقلاً. فعدم التتصدي 
والإاشيال 3 لاق السعويمي لتر لك لو انعم فق وطصيا نونوية ونتط اغبا حي 
عن صلاخية الاقتداء به. فكيف أمر بالائتام به فى تلك الأخبار. 

والمتحصل من جميع نا قدمناة لنت الآن أن الرواياك:الق اسعدل نا 
ا مخصم وان كانت ظاهرة فى الوجوب التعيبنئي بالظهور الإطلاق. إلا انه لا 
يسعنا الأخذ بهذا الظهور لأجل تلكم القرائن والشواهد التي منها بعض نفس 
تلك الأخبار -كا عرفت فلا مناص من حملها على الوجوب التخييري. 

بق في المقام روايات أخر استدل بها على الوجوب التعييني. وفي بعضها ما 
لا يقبل الحمل على الوجوب التخييري. 

منها: الروايات التى أنيط الوجوب فبها على جرد اجتاع سبعة من المسلمين 
من دون تعليق على شرط اخرء وهي كثيرة وبعضها قوية السند. كصحيحة 
ؤرازة قال #نارقلت 5 جعفر (عليه السلام) على من تجب الجمعة؟ قال: تجب 
على سبعة نفر من المسلمين, ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم 
الإمام فاذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أَمّهم بعضهم وخطبهم»١!‏ ونحوها غيرهاء 
فان المستفاد من ذيلها انه مهما اجتمعت السبعة وجبت الجمعة من دون فرق 
بين زمنى الحضور والغيبة بمقتضى الاطلاق. 

والجواقك ان الرواية | واكاقك زاطلرة :ييا وبكرمة الرالعيدوما بعدين بق 
طح المع وانفقادهاء فو محيطة أ ته عن قل الكاذم بدالكلة كني لا 
يخ . 

وإن كانت ناظرة إلى بيان شرط الوجوب وأنه معلّق على جرد وجود 
السبعة | عليه مبنى الاستدلال. وهو الظاهر منها بقرينة السؤال الذي هو عن 
نفس الوجوب. إذ الإعراض عنه والتعرض لبيان حكم آخر كما هو مبنى 
الاحتال الأول خلاف الظاهر بعيد عن سياق الكلام. 
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اانه سيعه غلبا :ان تعليق البكوفو عل القريط ذا عويب أ 
إناقاقه يوهوه السية ب يدرك وله يوان نتلوم افونت اأيعه مااع 
اختصاص الحكم بالحاضرين لسقوط الوجوب التعييني عن المسافر جزماً كا 
نص على استثنائه في غير واحد من الأخبار. فا من بلد بل ولا قرية إلا 
ويوجد فيها وما حوها إلى ما دون أربع فراسخ من كل جانب الذي هو حدّ 
السفر الشرعي آلاف من النفوس فضلاً عن سبع نفر من المسلمين. ففرض 
مكان يسكن فيه مكلف غير مسافر ولم يبلغ السبعة من الجوانب الأربعة البالغ 
مشاه بسع عش فرميقا داك الفعقي بن ل بكامودن فاريعا الة بالاماك 
إلى القاطنين في المناطق الجبلية والمرتفعات الشاهقة من الرهبان ونحوهم من 
تعيشن مغلا عق العاف النسسرية بول تمل ان يكون التقييد فى هذه 
الروايات احترازاً عن مثل هذه الأفراد كما لا يخن . 

وعليه فيلزم من تعليق الحكم على مثل هذا الشرط الحاصل في كل زمان 
وكا وها د كرا ومن اللعورف 

فلا مناص من أن يكون المراد بالشرط اجماع العدد المزبور بصفة الانضمام 
وعلبى سبيل الهيئة الاتصالية المعتبرة فى إقامة الجمعة, احترازاً عما إذا كانوا 
متفرقين غير قاصدين لاقامتها فلا تجب حينئذ على أحد منهم. ولازم ذلك 
عدم كوت الوجوية الفييق قبل الإقامفة: 

نعم +:مقتطى الروانة آنه لق اثفق الاجتاخ المزيور وجيت عدلنيم إقابتها 
حينئذ تعيبناً لحصول الشرطء لكن الوجوب محمول على التخييري بقرينة 
شائر الأخباز وق الشف قل فيد الزوابة:توجود كن معطب جمعا يننا وبين 
الروايات المتقدمة التي أنيط الوجوب فيها بوجود مّن يخطب فعلاً. فيكون 
حابن انر يد ا ال ند الي ا ري ل 
إذا كان هناك من يقدم بالفعل لأداء الخطبة. وإلا فلا تجب. وهذا بحسب 
النتيجة يؤول إلى الوجوب التخييري بل هو عينه ى| لا يخنى. 


ومنها: صحيحة منصور عن أبىعبدالله (عليه السلام) فى حديث «قال: 
الخمنة يز احشاعن كل اعد ل على لقاع نما اذ عية المر ا والسلوك 
والمسافر والمريض والصبى»٠!‏ وهذه هي الرواية التي أشرنا إلى إبائها عن 
امون عل اوها اللسرني قاد اسن فلم اوري ذا عدبا لضان 
ال الوااعياث التعيدة وال قن اخدان اه عند لزانم المحييرى فهو 
معذور في ترك الآخرء فلا يصح فى حقه مثل هذا التعبير الذي هو كالنص فى 
الوجوب التعيينى ى) عرفت. 

والجواب: أن الاستدلال بها موقوف على أن يكون متعلق الوجوب فى 
قوله «الجمعة واجبة..» الخ هي الاقامة نفسها دون الحضور والسعي إليها بعد 
فرض الانعقاد وتحقق الاقامة خارجاً. والظاهر من الصحيحة بل المتعين هو 
الثاني بقرينة استثناء المسافر, إذ الساقط عنه إنما هو الحضور دون المشروعية 
وأصل الوجوب. وإلا فهي مشروعة منه لو أحب الحضور ورغب فيه, بل هي 
أفضل من اختيار الظهر. ونواءها أعظم من الجمعة التي يقيمها المقيم كا أشير 
إليه فى بعض الأخبار'" فلا يصح الاستثناء”" لو كان النظر إلى أصل الاقامة 
دون الحضور لثبوتها في حقه كا حاضر, كبا لا يصح استئناء من كان على رأس 
فرسخين الوارد في غير واحد من الأخبار وقد تقدّم بعضها. إذ هو إنما يتجه لو 
كان الواجب هو الحضور فى البلد الذي تقام فيه الجمعة فيرفع الحكم عنهم 
إرفاقاً كي لا يتحملوا مشقة الحضور من مساكنهم. وإلا فلو كانت الاقامة 
بنفسها واجبة تعيبناً كان اللازم على البعيدين عقدها في أماكنهم مع اجتاع 
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الشرائط , إذ لا فرق فى الوجوب التعييني بين القريب والبعيد فلم يكن محال 
لاعنا هي 

وكذا الحال في الاستئناء حال نزول المطر كما ورد به النص الصحيح'" فانه 
إنها يتجه لو كان الواجب هو الحضور بعد الانعقاد. وإلا فوجوب العقد 
والاقامة تعييناً لا يكاد يسقط بمثل هذه الأحوال والعوارض كم فى سائر 
ارا فى 

ويؤيده: استثناء المرأة والمملوك في هذه الصحيحة وغيرها. فان 
المشروعية!" ثابتة في حقههما أيضاً لو رغبا في الحضور كالمسافر على ما نطقت 
عضن الأخبارا"' وان كاة نقدها لذ لو عن كدتن:.وانا السافظ عت 
وجوب الحضور. 

وبالجملة: سياق الرواية بمقتضى القرائن الداخلية والخارجية يشهد بأنها في 
مقام بيان وجوب الحضور بعد العقد والنظر فى عدم المعذورية إلى ذلك. ولا 
خفاء فى دلالتها على الوجوب التعيينى فى هذه المرحلة, لا إلى الاقامة ابتداءً 
كن قدل عل وتعوي العقك تعيينا : 

ومن هنا يتجه التفصيل بين العقد والانعقاد, فلا يجب فى الأول ويجب 
المضوى تعيينا فى الثاى: ظ 

وما ذكرنا يظهر الجواب عن صحيحة أبى بصير وحمد بن مسلم : «من ترك 
الجمعة ثلاثاً متواليات بغير علة طبع الله على قلبه» ونحوها صحيحة زرارة 
المتقدمتين!؟ فان المراد بقرينة الصحيحة المتقدمة انفأ وغيرها إنهماهو ترك 
الحضور بعد فرض الانعقاد لا ترك العقد والاقامة ابتداءً . 
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ومن جميع ما قدّمناه يظهر سقوط القول بالوجوب التعييني, وأن المستفاد 
من الأدلة إنما هو الوجوب التخييري. 

ومنه يظهر الحال فى المقام الثاني. أعني أصل المشروعية في قبال القائل 
بالحرمة. إذ بعد ثبوت الوجوب التخييري بالادلة المتقدمة لا يبق مجال 
للتشكيك فى المشروعية, فالقول بحرمتها في زمن الغيبة ساقط جداً وسيأقٍ 
تفصيل الكلام فيه. 

وفذلكة الكلام في المقام: أن صلاة الجمعة لا تجب تعييناً بدون الإمام أو 
المنصوب الخاصء وقد تسالم عليه الأصحاب وقام عليه إجماعهم. وإنما هي 
واجبة تخييراً. هذا فى العقد الابتدائي. وأما الحضور بعد العقد فوجوبه التعيينى 
ذإ ل كن هيد أديل نهو الأقوى بالنطن إل الأدلة:لكى الأصحاب نحيت ل 
يلقزموا بذلك فالجزم به مشكلء ومن هنا كان مقتضى الاحتياط الوجوبي 
رعاية ذلك والله العالم. 

المقام الثاني: في إثبات أصل المشروعية قبال من ينكرها رأسأ ويدّعي 
التره اق وس الشنةه والكال تتفواء كان قير قهز إعانا كا أخرىا 
اليه لكن مق ادير التفيفن 1 استدل لذلكةوكوئيقه تفصئلا استقضاء 

فتقول+ استتدل المتكروق .وهم القليل:سن الأصحات كاب دريس 
وشلذرا" ومن تبعها يان إقامة الجمعة من المناصب الختصة بالامام (عليه 
السلام) ومن شؤونه ومزاياه فلا يجوز عقدها بدونه, أو المنصوب من قبله 
بالمخصوص. وحيث لا يتيسّر الوصول إليه (عليه السلام) فى عصر الغيبة ولا 
الأنعذان الخاصض .قلا غالة سقط الرحوي مق اصئلة»: لاتمفاء اشرو 


(1) النموانة ا 7 
(1)المراسس : لالا. 
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بانتفاء شرطه, فتختص المشروعية بزمن الحضور فحسب 

والجواب: : أنه إن ف اذلف لق ا دحوت الشيعن قروا كان هوا 5 

فت لكنّا فى عع عن إقامة الدليل عليه: إذ يك فى نفيه عدم قيام الدليل 
على الوجوب. وقد علم تما من عند إبطال أدلة القائلين بالتعيين, فلا حاجة إلى 
إقامة الدليل على العدم بعد أن كان هو مقتضى الأصل . 

وآ و اسع و ٠‏ الجامع بين التعييني 
والتخييريء لمكان الاشتراط المزبور. فتدفعه إطلاقات الأدلة من الكتاب 
والسئة, إذ ليس فى شىء منها إيعاز بهذا الشرط كي تتقيد به المطلقات. فلا بد 
في التقيبد من إقامة الدليل غليه. وقد اسَْتَدلٌ له ا 

الأول: الاجماع على عدم المشروعية مالم يقمها إمام الأصل أو المنصوب 
من قِبَلهِ بالخصوص 

وفيه: أن الاجماع إنما قام على عدم الوجوب التعييني كما قدّمناه في صدر 
المبحث 5-6 الشروعية ابيا قتلى دترا للاجماع. بل ولا موردا 
للشهرة. فان الاشهر بل المشهور إنما هو الوجوب التخييري. والمنكرون 
للمشروعية جماعة قليلون كا نهنا عليه فها تقدم. فدعوى د 
تخلو عن اليجازفة . 

الثاني: دعوى استقرار سيرة النبى (صلى الله عليه واله) والأئة المعصومين 
و نه حك لقعب ١‏ يقاس وتيان لقان انيه كو فكا د 3 شيعي لكين 
هو منصوب من قبلهم (علبهم السلام) بالمخصوص. فيكشف ذلك عن اشتراط 
العقد بالاذن المخاص. فلا تشرع بدونه . 

وهذه الدعوى كما ترىء, بل هي من الغرابة بمكان. أما عصر النبى (صلى الله 
عليه :و ال0) فلا سمال النا إلى الفلء يأقاية المخمفة ف قي هه (عدل نعلي 
وآله) من سائر القرى والبلدان, إذ لم ينقله التاريخ ولم يرد به النص. وعلى 


تقدير الاقامة فلم يعلم اشتراطها بالاذن ونصب شخص ا با لمخصوص. فلا 
طريق لنا إلى استكشاف الحال واستعلام الوضع فى ذلك العصر . 

واكأ فى هوالانا امو القيعين إعليه الام فهونوا كان عضب الرلاة 
والقضاة في أقطار البلاد. وبطبيعة الحال كانوا هم المقيمين للجمعات إلا أنهم 
كانوا منصوبين لعامة الأمور وكافة الشؤون. وكان تصدّيهم للجمعة من 
مقتضيات مقامهم حسب ما يقتضيه التعارف الخارجي . لك انيه كاتواستضوبية 
بالمخصوص هذا الشأن. وبين الأمرين بون بعيد. 

وأما فى عصر سائر المعصومين (عليهم السلام) فلم يثبت منهم النصب رأساً 
ولا في مورد واحد. بل قد ثبت منهم الإذن على سبيل الاطلاق من دون تعيين 
شخص خاص كا تفصح عنه الأخبار المرخصة لاقامتها في القرى إذا كان فيهم 
من يخطب هم وغيرها!! فدعوى استقرار السيرة مع عدم ثبوت النصب حتى 
في مورد واحد من غرائب الكلام. 

الثالث: الأخبار الدالة على سقوط الصلاة عمّن بَعُد عن محل إقامتها بازيد 
من فرسخين التى تقدمت الاشارة إلمها!'! فان المراد بها بيان حكم سكنة القرى 
والبلدان البعيدة عن البلد الذي تقام فيه الجمعة, دون المسافرين وعابري 
السبيل, للمقابلة بين العنوانين في تلك الأخبار وغيرها كا لا يخنى. 

ومن الواضح أنه لا وجه لسقوط الوجوب المساوق لعدم المشروعية إلا 
اشتراط كون المقي لها هو إمام الأصل أو نائبه المخاص غير المتحقق في تلك 
المحالٌ. وإلا فلولا هذا الاشنتراط وكانت مشروعة على الاطلاق كان علبهم 
الاجتاغ وإفانتها ى اماكنيد» إذ الغال عضول سائز السراتظ مين العيدد 
ووجود من يخطب لهم. ولا أقل من أداء مسمى الخطبة وأقل الواجب منها 
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المتيسر لكل أحد. لاسما من يتمكن من إقامة الجماعة, فن عدم إيجابها عليهم 
عتدتلراسا نشكقتن :اقتراط الاذو وعدم الشروعية دونه 

والجواب: أنّ هذه الروايات المفصّلة بين من كان على رأس فرسخين ومن 
أدهت ناطرة الم توعوي اللشور وعدم ذون: اضل الأقافة يعي فل 
الأوّلين السعي والحضور إلى امحل الذي تقام فيه الجمعة تعيبناً أو تخييراً فيا إذا 
م تجتمع شرائط العقد لدى من بَعُد عنها بثلاثة أميال كما هو مقتضى الجمع بين 
ا شار 

وأما غيرهم فلا يجب عليهم ذلكء لا أنها ساقطة عنهم رأساً وغير 
مشروعة منهم, فلا نظر فيها إلى أصل وجوب الاقامة وعدمها كا نبّهنا عليه 
سابقاً. بل مقتضى الاطلاق في بقية الأخبار ثمول الوجوب لهم مع اجتاع 
الشرائط. غايته تخييراً لا تعييناً كما تقدم. 

الرابع : أن إيجاب مثل هذا الحكم فى زمن الغيبة مثار للفتنة وموجب للهرج 
والمرج فلا يظن بالشارع الحكيم نشريعه . فان الالزام باقتداء الكل خلف 
شخص واحد وإيكال تعيينه إليهم. مع تابي النفوس عن الائتام خلف من يرأه 
كله أو دونه في الأهلية. وميل الطباع لاشغال ذاك المنصب وحيازته. معرض 
للافخان بل موجب لاشعلال الننظاءة لتساحخ النفوس ى:طلب الرئاسة 
والتضدي لمقام الامامة:قرها يودي إلى التتساجر والتزاع بين المسلمين: 
لانتصار أهل كل محلة لامامها. وقد ينجرٌ إلى القتل كا اتفق في عصمرنا الحاضر 
في بعض البلاد. فلابد وأن يكون التعيين بنظر الشارع وإذنه المخاص كي 
تنحسم به مادة الغزاع . 

وفيه أوّلاً: أن هذا التقرير على تسليمه فانما يجدي لنفى التعيين لا أصل 
المشروعية ولو تخييراً. فانٌّ الوجوب التخيبري خيتث لا إلزام فيه على شبيل 
الحتم والبتٌ لوجود المندوحة, فلا يتضمن الفتنة. لامكان التخلص منها 
باختيار العدل الآخر وهو صلاة الظهر. 


وثانياً: أن الفتنة ممنوعة من أصلها حتى على القول بالوجوب التعييني. فانٌ 
دوقع للذماقة إنا أن عرو :غيرن هله ا لاتشم] عد التزائظ ىالا عل 
الأول يجب عليه الائتام ولا حزازة فيه. وإن كان دونه في المقام فقد حثٌ 
الشارع على التواضع وضاهدة انس وعدرعغم الآنائنة والكتر :وقد شاهرنا 
بعض زهّاد العصر يأتم خلفه ججّ غفير من الجهابذة والأساطين وهم أفقه منه 
وأعظم شأناً بعراتب غير قليلة . 

وعلى الثاني: فالجماعة باطلة بنظره؛ فلم تنعقد جمعة صحيحة كي يجب 
السعي إليها والحضور فيها. هذا بناء على الختار احتياطاً من عدم الوجوب إلا 
بعد الاتففا دربو كذ عل القوال يوعوت العققه :قاثد مقط عق زد ركاه شن ينا 
هو الأظهر من عدم جواز عقد جمعتين في بلد واحد حتى مع العلم ببطلان 
إحداهماء فلم يكن هناك موجب للافتتان وباعث على الجدال والغزاع من 
تاحنة عاب اللهفة تبح اشمه بزاها الواعف الاخر فين الحبة عن هذا 
التشريع كما لا يخق. فتدبر جيداً. ش 

الوجه الخامس: ما رواه الصدوق فى العيون''' والعلل'! 'بسنده عن الفضل 
ابن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في وجه صيرورة صلاة الجمعة ركعتين 
دون أربع . وقد اشتمل الحديث على بيان علل شتى قد استشهد للمطلوب 
بفقرتين منها: ' 

إحداهما: قوله (عليه السلام): «لأن الصلاة مع الامام أتم وأكمل. لعلمه 
وفقهه وفضله وعدله»!" حيث يظهر منها أن الامام المقيم للجمعة يمتاز عنه في 
بقية الجماعات, لاعتبار كونه عالماً فقيهاً فاضلاً عادلاً. ولا شك في عدم اعتبار 
شيء من هذه الصفات في أنمة الجماعات ماعدا الأخير. فيعلم من ذلك عدم 


.١/1١١1١:7 عيون أخبار الرضا (عليه السلام)‎ )١( 
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راقع كن أعن لذفانه المنيطة لمن كان بها ويا ذه اللتصال. ول يكين اله 
الامام أو المنصوب الخناص. 

ثانيتها: قوله (عليه السلام): «إنما جعلت الخطبة يوم الجمعة لأنّ الجمعة 
مشهد عام فأراد أن يكون للأمير كبا عن العلل' للامام كما عن العيون, 
سبب إلى موعظتهم. وترغيهم فى الطاعة وترهيبهم عن المعصية. وتوقيفهم 
على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم. ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق 
ومن الأهوال التى هم فيها المضرة والمنفعة. ولا يكون الصابر في الصلاة 
منفصلاً وليس بفاعل غيره ممن يوم الناس في غير يوم الجمعة ..»ال!" والجملة 
الأخيرة اعني قوله: «وليس بفاعل...» الخ غير مذكورة في العيون كا نبّه عليه 
فبالوسائل. 00 

وكيف كان. فالمستفاد من هذه الفقرة من الحديث أيضاً امتياز إمام الجمعة 
عن غيرها وعدم أهلية كل شخص غاء بل يعتبر أن يكون المقهم من له خبرة 
بالأمور واطلاع بأحوال البلاد. وما يجري فيها من الحوادث. كي يعلن للناس 
ما برد عليه من الافاق. وبرشدهم ان ما فيه صلاحهم وفسادهم. ويوفقفهم 
على ما يمسّهم من المضارٌ والمنافع. ويعظهم ويمنيهم 520 ويرهبهم. ومّن 
هذا شانة لايد .وان :تكوى له السيطر ةغل الاموى,والتسلط غل كاقة الشوونع 
راطو اله لقا عر انما ١‏ اونا لتفسريمية لذ فى مقلنيسن لكيه ضاي 
هذا المقام. 

والجواب: أن الامتياز المزبور ما لا مساغ لانكاره, غير أنه ليس لأجل 
اعتبار هذه الأمور في إمام الجمعة شرعاً بحيث لا تنعقد مع الفاقد لماء بل لأن 
طبع الحال يقتضي ذلك. إذ بعد كون الجمعة مشهداً عظباً يشترك فيه جميع 
المسلمين. لانمحصار عقدها في البلد ونواحيها إلى ما دون الفرسخين من كل 


)١(‏ [بل الموجود في العلل للامام]. 
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جانب فى جمعة واحدة, فلا حالة يتقدم الأصلح منهم. الأفقه الأفضل الأعدل, 
لشن ,أجوال التسلمية والبضين بسووتيوكى يلمك من اداع نخطبة :يتنم 
منها جميع الحاضرين. دون غير الأصلح المقتصر على مسمى الخطبة أو ما لا 
تتضمن مصالحهم . فاتصاف الامام بهذه الصفات في مثل هذه الصلاة التي تمتاز 
عن صلاة بقية الأيام بما ذكر. ما تقتضيه طبيعة الحال والجري المخارجي 
المتعارف بين المسلمين. فهو اعتبار عرفى لا شرط شرعيء وبين الأمرين بون 
بعيد . 

هذا كله مع أن الزوانة هينه الى افعف طريق الضندوق الل الفضل دن 
شاذان» فان في الطريق علي بن محمد بن قتيبة ولم يوثق, وعبد الواحد بن 
عبدوس النيشابوري العطار الذي هو شيخ الصدوق ولم يوثق أيضا. نعم قد 
ترضى عليه الصدوق عند ذكره فقال: رضى الله عنه(", لكنه غير كاف فى 
التوثيق كما لا يخى. 

السادس: موثقة سماعة قال: «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الصلاة 
يوم الجمعة, فقال: أما مع الامام فركعتان, وأما لن صلى وحده فهي أربع 
ركعات وإن صلوا جماعة»!"' هكذا رواها الشيخ”" والصدوق) غير أنها في 
طريق الثانى خالية عن القيد الأخير أعنى قوله «وإن صلوا جماعة». 

وكيك كاذ فهي كالنص 4 تغاير إمام الجمعة مع اءمة بقية الحاعات. 
في بقية الصلوات غير مَن هو الامام في صلاة الجمعة. وان من يقيمها ليس هو 
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مطلق مّن يصلى بالناس جماعة, وإنما هو شخص معيّن وليس إلا الامام (عليه 
السلام) أو المنصوب بالمخصوص. 

والللوانت: كي لك رظي ون وززاءة الكلي ١١!‏ هذه ين السنس» فيك ل 
يحتمل تعدد الروايتين مع اختلااف يسير فى ان يكيف القناع عن هذا 
الاجمال. قال: «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الصلاة يوم الجمعة. فقال: 
أما مع الامام فركعتان وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر. 
يعني إذا كان إمام يخطب. فان لم يكن إمام يخطب فهي اربع ركعات وإن صلوا 
جماعة». والظاهر أن التفسير من الراوي. 

وعليه فالمراد بالامام هو مَن يخطب. أي يكون متهيئاً بالفعل لأداء الخطبة 
التي يتمكن من مسمّاها وأقل الواجب منها كل أحد كما مر غير مرة. فلا 
دلالة فيها على اعتبار إمام خاص. 

النباع «هدة روابات داك عن أن المسد مين ماضن العام إعاءة 
السلام) كالخبر المروي عن دعاتم الاسلام عن على (عليه السلام) أنه «قال: لا 
يعاد للك ولا تدرو 1 لسمة إل لاديف ور مقيمه اللقياء بعك 
السلام)»!". 

والمروي عن كتاب الأشعئيات مرسلا «أن الجمعة والحكومة لامام 
المسلمين»7". 

والمرسل الآخر عنهم (عليهم السلام): «إن الجمعة لنا والجباعة لشيعتنا»!©) 
ونخوها غيرها. 
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)١(‏ دعائم الاسلام :١‏ 187 وفيه: «لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة الآ بإمام». 

(؟) الموجود في النص هو «لا يصح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بامام» المستدرك 211 
أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 0ح ؟. الأشعئيّات: 117. 

(4) أورده في الجواهر ١08:1١‏ نقلا عن رسالة ابن عصفور. 


والقواوة مضافا افق اند الجميد هالا زسال؛ ان غاةنها سيضاه 
منها كون الجمعة حقاً للامام (عليه السلام) ومن مناصبه بحسب الجعل الأول . 
فلا ينافى ذلك إذنهم (علمهم السلام) للشيعة وترخيصهم في إقامتها على سبيل 
الاطلاق كما ثبت فى الحكم ونحوه. وقد ثبت الاذن العام عنهم (عليهم السلام) 
في المقام بمقتضى الأخبار المتقدّمة الدالة على الوجوب التخييري التي منها ما 
دلت على الوجوب إذا كان هناك إمام يخطب . 

ومن ذلك يظهر الجواب عما استدلوا به من قوله (عليه السلام) في الصحيفة 
السجادية فى دعاء يوم الجمعة والأضحى: «اللهم إنّ هذا المقام لخلفائك 
واعتقياتك ومواطع امنائك ق اللاريعة ارقم الى :ا ديب افد اوها 
وآنت المقدّر لذلك ‏ إلى قوله (عليه السلام) - حتى عاد صفوتك وخلفاؤك 
مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكئك مبدّلاً وكتابك مسنبوذاً..001, فان 
غايته ان هذا المقام اي إقامة الجمعة ‏ حق مختص بهم (عليهم السلام) فلا 
ينافي تفويضه لشيعتهم وترخيصهم في إقامتها من دون تعيين شخص خاص ك5) 

الثامن: الأخبار الواردة فيا إذا اجتمع عيد وجمعة المتضمنة لاذن الامام 
(عليه السلام) في خطبة العيد للنائين بالرجوع إلى أماكنهم إن شاؤوا وعدم 
حضور الجمعة الكاشفة عن كون الاقامة حقاً مختصاً به (عليه السلام) وإلا 
فكيف يسوغ له القرخيص فى ترك فريضة عينية إلهية. وهل ذاك إلا كترخيصه 
فى ترك صلاة الغداة مثلاً. 

فنها: صحيحة الحلبى «أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفطر 
والأخسى: ذا الحننها ان .روم الممطة :نكال العننيها روصا وبعال عليه 
العر امقان سن م ا ا ل سيف ا خرن لا 


.١6١ /”ه6١ الصحيفة السجادية:‎ )١( 


3 بماك رتح 1 لوا اوه مو ا ملس جاوز كماد ودلا لبه بلقو العرزوة 11 الفادة 


وليصل الظهر. وخطب خطبتين جمع فبهما خطبة العيد وخطبة الجمعة»١".‏ 

وخبر سلمة عن 5 عبدالله (عليه السلام) «قال: اجتمع عيدان على عهد 
أميرالمؤمنين (عليه السلام) فخطب الناس فقال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان فن 
أحب أن يجمع معنا فليفعل. ومن لم يفعل فانٌ له رخصة,. يعني من كان 
اا 

ورواية اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) «أن على بن أبي 
طالب (عليه السلام) كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس فى يوم واحد فانه 
ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبته الآولى: إنه قد اجتمع لكم عيدان فانا 
مدي ا عي قرح كاور نكاند اهيا فاحدة أن بتضير ف عن الكشر تققد ادنك 
ه77 

والحواتهة ان كا سو هذه اليؤاياك ولاه الال الطلوين. 

أما الصحيحة, فلأنها بيان للحكم المجعول في الشريعة المقدسة على سبيل 
القضية الحقيقية. وأنه مها اجتمع عيدان فالمكلفون مخيرون بين حضور الجمعة 
وتركها بترخيص ثابت من قبل الشارع الأقدس كا في سائر الاحكام, لا أنه 
حق مختص بالامام (عليه السلام) كي يكون الاذن المزيور مستنداً إليه كا لعلّه 
ظاهر. ؤ 

وأما اخ ملف فحدوكن ضرعف الننعن ولأ كان ف الطريق سمل سن 
حمد ولم يوانّق. وكذا الحسين بن محمد وإن كان الظاهر أن المراد به الحسين بن 
محمد بن عامر بن عمران الثقة بقرينة روايته عن معلى بن حمد. وكيف كان 
فيكف الأول في قدح السند لولا وقوعه في إسناد كامل الزيارات7. 


(1١:11؟)‏ الوسائل !: 1غ / أبواب صلاة العيدب 6١ح‏ ١١؟.‏ 
(5) الوساتل 18:3 / أبواب صلاة العيد ب ماح ”. 
(؛) وقد عدل (قده) عن ذلك أخيرا. 


وثانياً: بقصور الدلالة بنحو ما مر فى الصحيحة, فان قوله (عليه السلام): 
لأقاة لتبريخضة وان الخخيضن: الذا ي نرن فتل انم ها لع الاي هو حك رن 
الأحكام. لا أنه إعمال لحقه الختص به (عليه السلام). 

وأما رواية اسحاق. فضافاً إلى ضعف سندها بمحمد بن حمزة بن اليسع 
وحمد بن الفضيل حسب نقل صاحب الوسائل. لترددهما بين الموثئق وغيره. 
قاصرة الدلالة أيضاً. فانٌّ ظاهر الإسناد فى قوله: «فقد أذنت له» وإن كان إلى 
الامام إلا أنه ليس بما هو إمام بل بما هو مبيّن للحكم الالهمي ويفرغ عن لسان 
الشارع المقدّسء نظير ما يقوله المجتهد للمستفتي: أذنت لك في كذاء أو لا آذن 
أن تفعل كذاء فان الجميع بيان عن الحكم الثابت في الشريعة المقدّسة, ولا 
خصوصية للامام أو المجتهد بما هو كي يكشف عن الحق والاختصاص. 

وقد تلخص من جميع ما تقدّم عدم اشتراط اقامة الجمعة بالاذن الخاص. 
لضعف مستند القائلين بالاشتراط. فلا فرق في مشروعيتها بين عصري 
الحضور والغيبة عملاً باطلاق الأدلة, كما أنها غير واجبة تعييناً. لقيام الدليل 
على العدم كبا مر مستقصى . ونتيجة ذلك هو الوجوب التخييري على التفصيل 
الذي تقدم. هذا كله بحسب ما تقتضيه الأدلة الاجتهادية. 

وأَمّا بالنظر إلى الأصل العملى فنقول: لو أغضينا النظر عن كل ما ورد في 
صلاة الجمعة من دليل يقتضي الوجوب تعييناً أو تخييراً أو ا لحرمة وفرضناها 
كأن لم تكن فتخرّجنا من المسألة وا نجزم بشيء. فالمرجع حينئذ هي 
العمومات أو الاطلاقات الدالة على وجوب سبع عشرة ركعة على كل مكلف 
فى كل يوم. ونتيجة ذلك تعين الظهر يوم الجمعة كسائر الايام. 

ولو فرضنا التشكيك في ذلك. لعدم ثبوت عموم أو إطلاق فى تلك الأدلة 
فلا حالة ينتبي الأمر إلى الأصل العملي. وصور الشك حينئذ أربع: 

الأولى: أن يتردد الأمر بين وجوب الجمعة تعييناً أو تخييراً بعد الجزم بأصل 


3 او لون ال سور مر جا بروج وز كه للعلا موسو شوخ العوو 7117 العادة 


المشروعية. والمرجع حينئذ أصالة البراءة عن تعيّن الجمعة. لاندراج المقام في 
كبرى الدوران بين التعيين والتخيير, والختار فيها الرجوع إلى البراءة العقلية 
والنقلية, للعلم بجامع الوجوب والشك فى خصوصية زائدة مدفوعة بالاصل 
كما حور في الأصول!". 

الثانية: أن تتردد بين الحرمة والوجوب مع القطع بعدم التعيين على تقدير 
الوجوب. فيكون الدوران بين الحرمة والوجوب التخييري. والحال فيه كما 
مرّء إذ احتال الحرمة مساوق لاحتال تعيّن الظهر. فيدور الأمر بين وجوبها 
التعيبني والتخييري. والمرجع هي البراءة عن التعييني كما عرفت. 

الثالثة: أن يدور الأمر بين كل من الحرمة والوجوب التعيينى والتخيبري 
ولاه الضورة أبضا كنا سيا ف الاتيراج حك هلك الكبري» لدوران لاسر 
حينئذ بين تعيّن كل من الظهر او الجدعة والتشو ريت فيرجع إلى البراءة عن 
التعيبنى. غايته من الطرفين. ونتيجة ذلك هو الوجوب التخييري أيضاً. 

رافق اناوه لسمعتربود الققلم معدم المعوي التخيور بدو قري 
والوجوب التعييني, والمرجع حينئذ قاعدة الاشتغال, للعلم الاجماللي بالتكليف 
والصدن اد را روي بدي بلطي و ادا وا للقي قرا 
عن التكليف المعلوم. 

هذا فما إذا ١‏ يتيقن بوجوب الجمعة ف زمن الحضور تى تعيبناً. وأما مع اليقين 
به واحتال انقلابه إلى التخيير أو الحرمة في زمن الغيية: بال فق 
الاستصحاب بناءً على ما هو المشهور من جريانه في الشبهات الحكمية. واما 
على ما هو التحقيق من المنع فالاستصحاب ساقط في المقام. والمرجع هو ما 
ذكرناه على التفصيل الذي عرفت. 

هذا تام الكلام ف صلاة الجمعة. 


.107:7 مصباح الاصول‎ )١( 


النوافل المرتبة ا ا ا 

وأما النوافل فكثيرة, آكدها الرواتب اليومية. وهى فى غير يوم الجمعة 
أربع وثلاثون ركعة ثُان ركعات قبل الظهر. وثمان ركعات قبل العصبر, 
وأربع ركعات بعد المغرب. وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدّان بركعة١".‏ 


)١(‏ قد ورد الحثٌ الأكيد والاهتام البليغ كان الرواض التوسة والمتاففل: 
عليها في تضاعيف الأخبار"", وأنها مكئلة للفرائض ومن علامات المؤمن بل 
في بعضها: أنّ ترك البعض منها معصية. أو فعلها واجب ونحو ذلك مما لم يرد في 
بقية النوافل. ولأجله كانت هى أفضل وآكد. مضافاً إلى ظهور الاجماع 
والتسالم عليه. 1 

وأما عددها: فهي فى غير يوم الجمعة أربع وثلاثون ركعة: تان ركعات قبل 
الظهر. وتان قبل العصر. وأربع بعد المغرب. وركعتان بعد العشاء من جلوس 
تعدّان بركعة. وركعتان قبل صلاة الفجر. وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل. 
فيكو المجموع بضميمة الفرائض إحدى وحمسين ركعة. وقد استفاضت 
النصوص بل تواترت بذلك'!". 

والظاهر اتفاق الأصحاب عليه وإن اختلفت كلاتهم كالنصوص ف التعبير 
عنها بالمخمسين تارة. وباحدى وخمسين أخرى. لكن ذلك يحرد اختلاف في 
التعبير وفى كيفية العدّ والاحتساب بعد التسالم على الحكم. فان القصر على 
لصون مق غل عله كون الواتيرة اع تأفلة العشاء سق 'الرواتب سب 
لللدل لاز رم ويلحاظ أضل الشتريي» إنا لا فافض الأخباومن جا ذا عن 
الوتر' فلم يجمع بين البدل والمبدل منه في العدّء أو لما في بعضها الآخر ا" من 


(١الؤشائل‏ 9:4 +/ا/ ايوات اعد اف الفزاتظن نت /اأ وس بعلومن ال يؤامنا: 
(1) الوسائل 5: 6 / أبواب أعداد الفرائض ب ١17‏ . 

(*) الوسائل ؛: 0 / أبواب أعداد الفرائض ب ١‏ ح ؟ وب 75 ح 8. 
(4) الوسائل 5: 40 / أبواب أعداد الفرائتض ب 75 ح ؟. 


2 امو ا جا موه ك بجو عبد با العم وااو ديه لض الغووة 2011 الضادة 


امنا انا قكعيت لاشتكال العده كن .يكون عدف النوافل ضعك القراكضن. 
نكا جا مك عسولة رالذات ولذ ال عسو .نا 

وكيف كان. فلا ينبغي الاشكال فى الحكم نصاً وفتوى. نعم قد يتراءى من 
بعض الأخبار ما يوهم خلاف ذلك كصحيح زرارة الدال على أن الجموع أربع 
وأربعون ركعة باسقاط ركعتين من نافلة المغرب, وأربع ركعات من نافلة 
العصرء قال: «قلت 5 عبدالله (عليه السلام): ما جرت به السنة في الصلاة؟ 
فقال: تمان ركعات الزوال. وركعتان بعد الظهر. وركعتان قبل العصر. وركعتان 
ف المغربية: وثلات عشرة ركع مم الخو اللبل فتقيا الوقن ور كتهنا الفحرن. 
قلت: فهذا جميع ما جرت به السنة؟ قال: نعم» الحديث'" لكنها لأجل 
مخالفتها مع تلكم النصوص المستفيضة كما عرفت لابد من التصرف فيهاء إما 
بالحمل على اختلاف مراتب الفضل وأن هذه الست ركعات ليست كثابة الباقي 
فى الفضيلة. فيكون المراد بما جرت به السنة هو الذي استمرت عليه سيرة 
ابي (صلى الله عليه وآله) بحيث لم يكن يأتٍ بأقل منها اهتاماً بشأنهاء أو أنها 
تحمل على التقية . 

وربما يوجد فى بعض الأخبار ما يوهم غير ذلك. وهي أيضاً حمولة على 
اخدللا هرات الفضل:ولبية من تفارضن: الاخيار كبا لخن ظ 

كم إن نافلة العصر لا إشكال فى كونما تان ركعات قبل فريضة العصر ىا 
عرفت وإن اختلف التعبير عن ذلك فى لسان الأخبار. ففى بعضها عبر بمثل 
ذلك كما في رواية الفضل بن شاذان!". ْ 

وفي بعضها: أنها أربع بعد الظهر وأربع قبل العصر كا في رواية اليزنطي'". 

وفى ثالث: انها تمانية بعد الظهر كما فى رواية الحارث بن المغيرة 


." ح١4 الوسائل 5: 03 / أبواب أعداد الفرائض ب‎ )١( 
ح ؟7.‎ ١١ الوسائل 5: 05 / ابواب اعداد الفرائض ب‎ )1( 
.7 ح‎ ١7 الوسائل 57:4 / أبواب أعداد الفرائض ب‎ )( 


ويجوز فيهما القيام” بل هو الأفضل "١‏ وإن كان الجلوس أحوط. وتسمى 
بالوتبرة. وركعتان قبل صلاة الفجر. واحدى عشرة ركعة صلاة الليل وهي 
مان ركعات. والشفع ركعتان. والوتر ركعة واحدة. 


النضرىي"!'"'. والموجود فق الوسائل النصرى بالصاد. والصحيح ما ذكرناه. 

وفي رابع: أنها ست ركعات بعد الظهر. وركعتان قبل العصر كما في موثقة 
سلوان بن خالد!". 

ثم إن ما في بعض الأخبار من أن النى (صلى الله عليه وآله) كان يأوي بعد 
المشاء الآخرة إلى قراشة.ول يكو يا ق بالوصرة اام الا يتاى امتحيانها وكونها 
من الرواتبء إذ من الجائز أن ذلك من جهة أنها بدل عن نافلة الليل فيحتسب 
عنها فا إذا لم يوفق المكلف لا كما نص عليه في جملة من الأخبار. وحيث إن 
نافلة الليل كانت واجبة عليه (صلى الله عليه واله) ولم يكن هناك احتّال الفوت 
فلا موضوع للبدل بعد الجزم باتيان المبدل منه. 

)١(‏ كما صرّح به وبأفضليته غير واحد على ما هو الشأن في سائر النوافل: 
ويستدل له.بروايتين» إحداها: موثقة سلان.بن خالد غن. أ عبدال (غليه 
السلام) «قال: ... وزكعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهها مائة آية قائاً أو 
قاعداً. والقيام أفضلء ولا تعدّهما من النمسين»!. 

ثانيته|: معتبرة الحارث بن المغيرة «... وركعتان بعد العشاء الاآخرة كان 
أن سلس نوهو فاغنبوانا اصلييا وأنا قاتم...»ال'*' فائها صريحتان فى 


() فيه إشكال. بل الأظهر عدم جوازه. 

.1 ح‎ ١١ الوسائل 18:4 / ابواب اعداد الفرائض ب‎ )١( 

() الوسائل 0١:4‏ /ابواب اعداد الفرائض ب ١١‏ ح .١1‏ 

() الوسائل 5١:4‏ / ابواب اعداد الفرائض ب ١4‏ ح 5. 

.1 1١7 ح‎ ١7 ابواب اعداد الفرائض ب‎ / 0١:4 الوسائل‎ )00٠)( 


.1 ار ل و اقرع العرووة قاد 
المنوا ف كا اخ الأو ان تاطقة الا ف :ةو الفانية طاقرة نما نظرا الك ان 
الاختلاف بين الصادق وأبيه (عليها السلام) في الكيفية مستند إلى صعوبة 
القيام الناشئة من كبر السن وعظم جثته الشريفة كما أشير إليه في رواية حنان 
برخ سبدين عر ا قال: «قلت 5 جعفر (عليه السلام): ان النوافل واج 
قاعد؟ فقال: ما أصلبها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم 000 
السن»7". وأما الصادق (عليه السلام) فحيث لم يكن كذلك اختار القيام 
لأفضليته. 

ولكن الظاهر عدم المشروعية فضلاً عن الأفضلية, وأن الجلوس معتبر في 
حقيقة الوتيرة لتقيبد دليل التشريع بذلك. فان النصوص برمّتها قد تضمنت 
ذلك. وفي بعضها!" التصريم بأنهما تحسبان بركعة واحدة تكمئلة لعدد النوافل 
لكي تكون ضعف الفرائض. وفي بعضها”" أن الرضا (عليه السلام) كان 
يصلبهما عن جلوس مع أنه (عليه السلام) لم يكن بديناً. فلولا أنهما مقيدتان 
بالحلوس ١‏ يكن وجه لاختياره وترك ما يدعى أنه الأفضل, ى) م يكن وجه 
للتميل المزبورء لتقوّمه باحتسابه)ا ركعة واحدة. فلو ساغ فيها القيام 
ضهنا ركهين وز اناكدة النرانين: قن شعت القر تعن بر قطنو الصيلة 0 

تتحقق التكملة. 

وأما الروايتان المزبورتان فالظاهر أنهما ناظرتان إلى صلاة أخرى تستحب 
بعد لقاع كين :الو تارجم ولق كيبا و فق التو افك لحر ةمدان سقيا هذا 
صرح بذلك فى ذيل موثقة سلمان بن خالدا؟! وهما اللتان يستحب فيها القيام 


.١ /أبواب القيام ب 4ح‎ 14١:0 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 4: 10 / أبواب أعداد الفرائض ب 759 ح 057 ”. 
() الوسائل 5: 417 / ابواب اعداد الفرائض ب ١١‏ ح ل. 
(؛) الوسائل 0١:4‏ / ابواب اعداد الفرائض ب ١١‏ ح .١1‏ 


وأما يوم الجمعة فيزاد على الست عشرة أربع ركعات, فعدد الفرائض سبع 
عشرة ركعة. وعدد النوافل ضعفها بعد عد الوتيرة ركعة. وعدد مجموع 
الفرائض والنوافل إحدى وخمسون, هذ!". 


وقراءة مائة اية؛ فلا ربط لما بما نحن بصدده من صلاة الوتيرة المعدودة من 
النوافل المرتبة. هذا. 

وأن صحيحة الحجّال صريحة فها ذكرناه قال: «كان أبوعبدالله (عليه 
السلام) يصلى ركعتين بعد العشاء يقرأ فيه بمائة آية ولا يحتسب بهماء وركعتين 
وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحدء وقل يا أمها الكافرون..»011". 

ونحوها صحيحة عبدالله بن سنان قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) 
يقول: لاا تصل أقل من أربع زارضيت ركعة. قال : ورآيته يصلبىي بعد العتمة أربع 
ركعات»)!". 

العا رس مده من أنه لم يعرف وجه 
هذه الأربع ركعات ولعلها صلاة جعفر (عليه السلام)”" في غير محله. لما 
عرق من ولآلة الفحية المقنانة غل تهاب ركنين خرن عن النشاء 
غير الوتيرة يكون المجموع أربع ركعات, وهما اللتان يكون القيام فيهها أفضل 
دون الوتيرة. 

وظَبِي أن من أفتى بأفضلية القيام فيها لم يعثر على هذه الصحيحة التي هي 
كالعرعة ن أومور الأنقلة علد أحرى عبس الوترة فلاطظ 0 7 

)١(‏ لا ريب في اختلاف نوافل يوم الجمعة عن غيرها عدداً وترتيباً كا 
عور فين واد من ال خياد بيد أنها مختلفة المفاد. ففي بعضها أن الزائد أربع 


.١6 الوسائل 501:5 / ابواب المواقيت ب 44 ح‎ )١( 
.8 ح‎ ١4 أبواب اعداد الفرائض ب‎ / 7١ :5 الوسائل‎ )1( 
.,/ مصباح الفقيه (الصلاة) : 0 السطر‎ )1( 


7 اا ا و ف عل ما و بق رمعوبا ووو ودعو “الع القووة را الضلدة 
ويسقط فى السفر نوافل الظهرين ١!‏ 


ركعات كما في المن ‏ فيكون المجموع عشرين ركعة كما في صحيحة البزنطي 
قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن التطوع يوم الجمعة. قال: ست 
ركعات فى صدر النهبار. وست ركعات قبل الزوالء. وركعتان إذا زاليت: وست 
ركعات بعد الجمعة. فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة)!١)‏ 
سح عام سه اأشرويي أل امن ارها لبقي 700011 
«سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال: ست ركعات 
بكرة وست بعد ذلكء, اثنتا عشرة ركعة. وست ركعات بعد ذلك, تماني عشرة 
ركعة. وركعتان بعد الزوال. فهذه عشرون ركعة. وركعتان بعد العصر فهذه 
ثنتان وعشرون ركعة»!"ا 

وفي بعضها أنها كسائر الأيام عدداً وإ زاد فهو خير. وإن اختلف معها في 
ال 0 وحيتث | الح تر 
منها إنا هو الايعاز إلى ما لهذا اليوم من الفضيلة ل وأهتاء 3 هذه الفريضة 
الاقتصار على عدد سائر الأيام ى] سمعته من النص . 

ماعن الصدوقين من أن يوم الجمعة كسائر الأيام من غير فارق!؟ إن أرادا 
به نفى الالزام فنعم الوفاق وإلا فالفارق النص الذي لا سبيل للاجتبهاد فى 
مقابلته . 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال. بل إجماعاً كبا ادعاه غير واحدء بل عن المدارك 


.7 ٠6.5 ح١١ الوسائل 777:7 / أبواب صلاة الجمعة ب‎ )"(:)5(١( 
.١55 المقنع:‎ 571:١ (؟) لاحظ الفقيه‎ 


والوتيرة على الاقوى*'". 


فسان قطع الأصجان03 

وتدل عليه جملة وافرة من النصوص التى منها صحيحة محمد بن مسلم عن 
أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفرء قال: لا 
تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً»”) ونحوها غيرها مما يظهر منه أن 
السقوط على سبيل العزيمة كما يفصح عنه ما فى ذيل رواية الحناط من قوله 
(عليه السلام): «يابني لو صلحت النافلة في السفر تت الفريضة»”" 

كما لا إشكال أيضاً في عدم سقوط نوافل ما لا تفصير فيه كالفجر والمغرب 
وكذا نافلة الليلء ويدل عليه مضافا إلى إطلاق أدلتها الشامل للحضير والسفر 
بعض النصوص الخاصة. كما ورد في نافلة المغرب من قوله: «لا تدعهنٌ فى سفر 
ولا حضر»!؟). ْ ْ 

وفي موثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: كان رسول الله (صلى 
الله عليه واله) يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة, منها الوتر وركعتا الفجر في 
السفر والحضر)(6. 

وصحيحة محمد بن مسلم قال: «قال لي أبوجعفر (عليه السلام): صلّ 
صلاة الليل والوتر وركعتين في الحمل»'! ونحوها غيرها. 

وإفا الاسكال فق ستقوط الوقيرة اع تافلة الفشاء ق السفره وسعر.ك 
اي . : :. 

)١(‏ على المشهورء بل نسب إلى ظاهر العلاء. بل عن ابن إدريس دعوى 





(#) فيه إشكال والأحوط الاتيان مها رجاء . 

(١)المدارك‏ 57 55؟. 

(1) الوسائل 8١:4‏ / أبواب أعداد الفرائض ب ١7ح .١‏ 

() الوسائل 4: 87 / ابواب اعداد الفرائض ب ١١ح‏ ]. 

(غ) الوسائل ؛: 8 / ابواب اعداد الفرائض ب ١١‏ ح /. 
(1(2)0) الوسائل 5١:5‏ / أبواب أعداد الفرائض ب 70ح 1. ؟. 


1 ب ا ا 


الاجماع عليه''' استناداً إلى إطلاق جملة من النصوص الواردة في سقوط نوافل 
الرباعية التي منها صحيحة عبدالله بن سنان عن أبيع بدالله (عليه السلام) 
اقال: الفيلاة ق السثفر وكههان لسن نيلي :ولا تعد هنا :شي ءال لفرت 
ثلاث»!'" وقد سمعت ما في رواية الحناط : «لو صلحت النافلة في السفر تت 
الفريضة». 

ولكن جماعة منهم الشيخ في النهاية”'' ذهبوا إلى عدم السقوط. ومال إليه 
غير واحد من المتأخرين منهم المحقق الهمداني (قدس سره) لولا انعقاد الاجماع 
على خلافه!؟! ويستدل له بوجوه: 

أحدها .ها وواة الصدوق باسناده عن الفطيك بن اذا هن الرضًا (غلية 
السلام) فى حديث «قال: وإنما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتاها 
(ركعتيها) لأن الركعتين ليستا من الحخمسين, وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعاً 
ليتم بهم| بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع»!. 

دلت بوضوح على عدم السقوط. لعدم احتساب الوتيرة من النوافل المرتّبة 
في أصل التشريع, وإنها زيدت لمكان التكئيل؛ فلا ينافي ما دل على سقوط 
وال المقضوورة. 

ومنه يظهر عدم سقوط الركعتين اللتين قلنا باستحبابه| بعد العشاء الآخرة 
مستقلاء لعدم كونهما أيضاً من تلك النوافل كما تقدم. 

وبالجملة فلا إشكال في الدلالة, وإنما الكلام في السند. 

فقد ناقش فيه صاحب المدارك باشتال طريق الصدوق إلى الفضل بسن 


101 السرائر‎ )١( 

(؟) الوسائل : 87 / أبواب أعداد الفرائض ب 7١‏ ح ". 

(9©) النهاية : /ا0. 

(؛) مصباح الفقيه (الصلاة): ١7‏ السطر .5١‏ 

(0) الوسائل 4: 40 / أبواب الفرائض ب 15 ح ؟,. علل الشرائع : 7717. 


شاذان على عبد الواحد بن عبدوس. وعلي بن محمد بن قتيبه وم يرد فيه] 


0 
تودبى . 


وأحانن عنه خين ارد يكف في وثاقة الأول كونه من مشايخ الصدوق, 
ولاسها وقد ترضى عليه كثيراً!"' فانه لا يقصر عن التوثيق الصريم. 

وأضاف المحقق ا همداني بما لفظه: لا شبهة في أن قول بعض المزكّين بأنّ 
فلاناً ثقة أو غير ذلك من الألفاظ التى اكتفوا بها في تعديل الرواة لا يؤثّر فى 
الوتوق أزيد تما يحصل من إخبارهم بكونه من مشايخ الاجازة!". 

وأما الثانى فقد اعتمد عليه أبو عمرو الكثبى فى رجاله على ما حكاه 
النجاشي!؟!, فهو من مشايخه واعتاده عليه لا يقل عن توثيقه له. 

أضف إلى ذلك: أن العلامة قد صحح الطريق المشتمل على الرجلين. حيث 
إنه روى حديث الإفطار على الحرّم ولم يتأمل في صحته إلا من ناحية ابن 
عبدوس20, وأخيراً حكم بوثاقته وصحح الحديث”". وهذا يدل طبعاً على 
توثيقه لعلبي بن محمد بن قتيبة أيضاً. 

أقول: قد ذكرنا فى مله(" أن تجرد الشيخوخة لا يكق ف الوثاقة ..ولاسما 
من هو فى أعلى مراتب النصب كالضبى حيث قال فى حقه: إفي لم أر أنصب منه 
فقد كان يقول: اللهم صل على محمد منفرداً1. 


(١)المدارك‏ 7:5 ؟. 

(9) اللرسيد 011 رضيو اخدان الرضنا زا عليه النولام) 71101 
(') مصباح الفقيه (الصلاة): ؟١‏ السطر .١5‏ 

(؛) رجال النجاشى: 769 / 717/8 . 

(0) المختلف :غ51 

(5) غلاية الأمرال كو رع نا 

(/) معجم رجال الحديث :١‏ 'الا. 

(6) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ؟: 71/5. 


0 اموق امن وا نولمو روي واو وم اله ووو اللتوع و11 العادة 


نعم . من كان ملتزماً بأن لا يروي بلا واسطة إلا عن الثقة كما يظهر ذلك من 
النجاشثي فلا ووه ان روايته عنه توثيق له. لكن من الواضح أن الصدوق 
وكذلك الكشي لم يكونا كذلك. 

كما أن القرضي أو الترحم لا يكشفان عن التوثيق. بل غايته صدور عمل 
جين السوعب دلولا ويب أن التشيع نفسه خير عمل يستوجبها. وقد 
جرت عادة الصدوق على التقرضي على كل إمامي من مشايخه. كما أن الأئمة 
(علمهم السلام) كانوا يت رحمون على شيعتهم كافة وعلى زوار الحسين (علبهم 
السلام) خاصة وفيهم البرّ والفاجر. فترضّيه على أحد لا يكشف إلا عن 
تشيعه, وترحمه لا يزيد على ترحمهم (عليهم السلام) ولا يكاد يكشف عن 
التوثيق بوجه. 

واما اعتاد الكثى على ابن قتيبة فلم يتضح وإن حكاه النجاشي. فانا لم نجد 
بعد التتبع التام ما عدا روايته عنه في مواضع عديدة دون ما يشهد على اعتّاده 
عليه!'! وقد عرفت أن جرد الشيخوخة لا يكشف عن الوثاقة . 

وأما تصحيح العلامة للحديث أو توثيقه للراوي فالظاهر أنه لا يعوّل على 

أما الأوّل: فلبنائه على تصحيح رواية كل إمامي ١‏ يرد فيه قدح, وتضعيفها 
من غير الامامي وإن ورد فيه توثيق فضلاً عن المدح, إلا من قام الاجماع على 
قبول روايته. ويتضح ذلك ملاحظة عذة مواضع من كتابه. 

فن الأوّل: ما ذكره في ترجمة إبراهيم بن هاشم حيث قال: لم أقف لأحد 
من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديل بالتنصيص. والروايات 


)١(‏ غير خني أن الواصل إلينا من رجال الكشي هو خصوص ما اختاره الشيخ الطوسي وقد كان 
قامه موجودا عند النجاشى ومعه كيف يسعنا انكار ما يحكيه من الاعتّاد. والعمدة في الجواب 
ما صررّح به سيدُنا الأستاذ (قدس سره). في المعجم ١7١:17‏ من أنه يروي عن الضعفاء 
كثيرا.ى| صرّح به النجاشي في ترجمته فلا يكشف اعتاده عن التوثيق . 


عنه كثيرة, والأرجح قبول قوله(١".‏ 

وما ذكره في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة حيث قال ما لفظه: لم ينص 
علماؤنا عليه بتعديل. ولم يرد فيه جرح.ء فالأقوى قبول روايته مع سلامتها عن 
لمعاو الا 

ونحوهما غيرهما مما يجده المتتبع. راجع القسم الأول من الخلاصة في ترجمة 
من بعتمد على روايته. 

ومن الثاني موارد: منها: ما ذكره في ترجمة إسماعيل بن 9 سمال وقيل 
عارك بالكامه د بعيق: قال قال: الننجا على © إن نقة واف قل ا ععيق عسي 
على روايته' '". ونحوه ما ذكره في ترضعة احبه إبراه !ا روفن الأخدابرواتها 
جرد كونهم| من الواقفة وإن وثقهما النجاشي . 

ومنها: ما ذكره في ترجمة إسحاق بن عبّار حيث قال: كان شيخاً من 
أصحابنا ثقة روى عن الصادق والكاظم (عليهما السلام) وكان فطحياً. قال 
الشيخ إلا أنه ثقة وأصله معتمد عليه. وكذا قال النجاشي. والأوللى عندي 
التوقف فما ينفرد به!"ا. 

ومنها: ما ذكره في أبان بن عمان في جواب ابنه فخر الحققين ‏ على ما نقله 
المزذاوالسيد التريقى "اد فال فيدا له و اللي عه فقالالأقرت عدم فبوك 
روايته. لقوله تعالى: «إن جَآءكُمْ فَاسِقٌ بتَا..6" ال. ولا فسق أعظم من 
عدم الايمان, إلى غير ذلك مما يجده المتتبع . 


.5/ 159 خلاصة الأقوال:‎ )١( 

.877/577 خلاصة الأقوال:‎ )١( 

(؟) خلاصة الاقوال: ١7757 /1١0‏ . 
(؛) خلاصة الأقوال: غ١57/ .١77٠١‏ 
(6) خلاصة الأقوال: /71١1/‏ 54؟١.‏ 
(7) منهج المقال: .١7‏ نقد الرجال .17:١‏ 
(/) الحجرات 1:155. 


1 0 ا ل ايض 


وعلى الجملة: فتصحيح العلامة مبني على أصالة العدالة ومن ثم يصحح 
رواية كل شيعي لم يظهر منه فسق, ولا يعتمد على رواية غيره وإن كان ثقة 

وبما أن الراوي في حل الكلام أعني علي بن محمد بن قتيبة وكذلك ابن 
عبدوس شيعيّان ولم يظهر منهما فسق فن ثم صحّح حديثهماء ومن البدييهي أن 
مثل هذا التصحيح لا يجدي من لا يرى هذا المبنى ويعتبر وثاقة الراوي كما هو 
الاصح عندنا. 

واما الثاني: اعني توثيقه لابن عبدوس فهو ايضا لا يركن إليه. إذ مع 
النضى هنا عر كين : ابضاء اتوائزقا تمعن" أحبالة:العيوالة: انا سبلن غدل 
الاجتهاد والحدس. لعدم احتال استنادها إلى الس مع بعد العهد والفصل 
الطويل بين عصره وعصر الرواة. واحتال استناد التوثيق إلى السماع رق براه 
وهو من سمعه.ء وهكذا إلى أن ينتبي إلى عصر الراوي الذي يوثقه. فيكون 
التوثيق مستنداً إلى السماع من ثقة عن ثقة بعيد غايته, بل لا يكاد يحتمل عادة 
وللاشها وعد جل احظة :ينا دكن القيية الناق ف الدرانة من أن الغلا يعن عضتر 
لعي إل مله مدان كارو يعون امورو ا قواله حدق عثرا با لاله قاذ 
جرم كانت توثيقاته بل وتوثيقات غيره من معاصريه فضلا عمّن تأخر عنه 
كملس روابق طاووسن_ وابن ذأوة:وأخترابي كزاداك بعديكة والسحبادات 
وقتية . ومن البيّن عدم حجية اجتهاد فقيه على مثله وعدم اعتبار الشهادة ما لم 
تسعد إل المساؤالا قلا شيية .ى أن "ثور فق هو لا الأعلام لأ ينقصر, عدن 
توقيق البعالين كالتجاقى وغيره: 

والمتحصل : ان توثيقات العلامة كتصحيحاته. وكذا توثيقات المتاخرين لا 
سبيل للأغناة فل شئع نبا اذخ فالرواية منعيفة التسند. لمسهالة الرجلين 
ومناقشة صاحب المدارك في محلها. 


ثانها : صحيحة الحلبي قال: : «سألت ابا عبدالله (عليه السلام) : هل قبل 
العشاء الآخرة وبعدها شيء؟ قال: لاء غير أَنى أصلى بعدها ركعتين ولست 
امنا من صلاة الليل»(". 

فان المنقق امداق (قدسن سدره) نعف ان ابعدل. بزواية الفضل التقدمة - 
كا تفل : اتكا ره 12 | لازو م نالمعي نارين ان اليفة ديا 
أن الركعتين بعد العشاء مستحبتان فى نفسه| وليستا نافلة ها لتشملها 
النصوص المتقدّمة الناطقة بسقوط نوافل الرباعية في السفر”". 
' ويندفع: بتوقفه على أن يكوين الرافسق: الركسن هو الوتزر دم تومن الججادن 
ان يراد بها الركعتان اللتان ياني مهما عن قيام ويقرا فيه مائة اية. وعرفت 
الناهلة اخرى قير الوعيرة تحن الأما نينا سيكداة وك المفياكء لكر 
زاتجة عل لواف المرامية: 

بل إن هذا هو الظاهر منها بقرينة قوله: «ولست أحسبهما من صلاة الليل» 
فان ما يتوهم احتسابه منها هي هذه الضاذة دوق الوكيرة الى صل فالسأ 
وتعدٌ بركعة, فانه لا حال لتوهم كونها من صلاة الليل بوجه. كيف والراوي 
هو الحلبي الذي هو من أعاظم الرواة. وجلالته تأبى عن أن تخ عليه الوتيرة 
ويكوق جاهلا نا سال غماء لعو لكات الركتهان الريورتان يز 
معروفتين كان السؤال عنها فى حله. 

تالنهاة ها اتدل نهو (قدمن سينه) ايقا مق أن الأكان المتقومة الدالة 
على السقوط معارضة فى الوتيرة بنصوص وردت فبها بالمخصوص تضمنت أن 
من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوترء المراد بها الوتيرة. كا في 
ذيل رواية أبي بصير «قلت: 7 تعنى الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال : نعم إنْهم 
بركعة»!. 


.١ الوسائل 37:5 / أبواب أعداد الفرائض ب 77 ح‎ )١1( 
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01 امع ا اا وم وي تراغ ا الغوو 33 القاد: 


والنسبة بينهما عموم من وجه. لاختصاص تلك الأخبار بالسفر وإطلاقها 
لنافلة العشاء على العكس من هذه. وليس الاطلاق في تلك أقوى منه في هذه 
لولم يكن الأمر بالعكس لتضمن لسانها نوعا من التأكيد في الاطلاق. حيث 
دلت على ان الاتيان بها ينبعث عن الايمان بالمبدا والمعاد غير المختص بوقت 
دون وقت. 

بل يمكن القول بأنّ للها نوع حكومة على تلك الأخبار. حيث يفهم منها أن 
الوؤقيونة مرروظة. يعنلا اللنابو روا الاعان حاجدت اللشاء لها .وقوعها قبل 
المبيت لا لارتباطها بالعشاء. وكيف ما كان فبعد التساقط في مادة الاجتاع 
يرجع إلى إطلاق دليل المشروعية فى الوتيرة الذي مقتضاه عدم السقوط في 
الخاتر 

ويرده أولاً: أن الوتر غير الوتيرة. والموضوع في النصوص المزبورة هو 
الأوّل كما أن معنى البيتوتة إنهاء الليل إلى طلوع الفجر. ويكون محصّل 
النصوص أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يطلع عليه الفجر إلا بوتر. 
والتخيار الواردة فى الاهتام بصلاة الليل بما فيها من الوتر كثيرة جداً ليكن هذا 
منها . 

وأما نافلة العشاء فلم يطلق علها لا الوتر ولا الوتيرة في ثبيء من 
الاخبارى وان هذاول غك المفة النقواء اليس عنيابالرتكرة: اذى قل سمل 
للاستدلال بهذه الروايات على استحبابها فضلا عن عدم سقوطها فى السفر. 
نعم فسّرت الوتر بها رواية أبي بصير المتقدمة ى) سمعت. 

ومن هنا جعلها فى الحدائق شارحة لاجمال تلك الأخبارا؟!. ولكنها ضعيفة 
السند. لأنّ أكثر رواتها بين مهمل أو مجهول فلا يعوّل عليها. إذن فالروايات 


.؟١ السطر‎ ١١ مصباح الفقيه (الصلاة):‎ )١( 
(؟)الحدائق 3 : /اغ.‎ 


الذالة عل اقوط دانم عن المعا رضن . 

وثانياً: سلّمنا إرادة الوتيرة من الوتر إلا أنه لا يبعد القول بحكومة نصوص 
النتوظ عن التبوك: شرا إن أو البادة مشوفة لمان ال القت وعية زبوان 
الوتوة من المسحا ف الأكيدة: أما الأول التافنة انر وعية:والتاطفة يانه له 
شيء قبل المقصورة ولا بعدها مؤيدة بما دل على أنه لو صلحت النافلة في 
الف لقث الفرهة«فهى «مسوفة يان يحكها ى السشن فازغا عن أصدل 
القروسة اقهى ناطرة اليا نوها ايكتاهم ا هن الترافل مر له توشارعية المواد 
منهاء وأنها خاصة بغير السفر. فلسانها لسان الشرح والتفسير. فلا جرم 
تتقدّم عليها تقدّم الحاكم على الحكوم من دون أيّ تعارض فى البين. 

رابعها: رواية رجاء بن أبي الضحاك المتضمنة أن الرضا (عليه السلام) م 
يترك الوتيرة في السفر. 

وفيه: أنه إن أريد بها ما هو الموجود في العيون وقد نقلها صاحب الوسائل 
عنه عن الرضا (عليه السلام) أنه كان في السفر يصلي فرائضه ركعتين ركعتين 
إلا المغرب فانه كان يصلبها ثلاثاً. ولا يدع نافلتها. ولا يدع صلاة الليل 
والشفع والوتر وركعتى الفجر في سفر ولا حضر.ء وكان لا يصلى من نوافل 
الهار في السفر شيئاً!'". فهي مضافاً إلى ضعف سندها على خلاف المطلوب 
أدل. لخلوها عن التعرض للوتيرة فلو كانت ثابتة لأشير إليها كما أشير إلى 
صلاة الليل وغيرها من النوافل. وإن أريد بها غيرها فلم نعثر عليهاء بل 
الظاهر أنه لا وجود ها لا في العيون ولا في غيره كا اعترف به فى الجواهر”". 

والمتحصل مما تقدم لحد الآن: أنّ ما استدل به لعدم ال شر د 
ومع ذلك كله فيمكن الاستدلا ل له بوجهين: 
)١(‏ الوسائل 4: 87 / أبواب أعداد الفرائض ب 7١‏ ح 8. عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ؟: 


؟لمىا/ 6ه . 
(؟)الجواهر /ا: 6 


مه و الال و ودار اقرع العووة 13 الضاوة 


أحدهما: أنّ الوتيرة خارجة عن موضوع دليل السقوط. إذ لم يثبت كونها 
نافلة للعشاء'' ليشملها ما دل على سقوط نوافل المقصورة في السفر. وإنا هي 
صلاة مستحبة شرّعت بدلاً عن الوتر مخافة فوتها في ظرفهاء كما تدل عليه 
صحيحة فضيل بن يسار عن أبى عبدالله (عليه السلام) فى حديث «... منها 
ركعتان بعد العتمة جالساً تعد بركعة مكان الوتر..»ال!" ولعلّه لأجل ذلك 
عددت النوافل والفرائض في جملة من النصوص بخمسين ركعة. إذن فلا 
مغاوقن لول قل اهبا نبا المطلق القناما انف المشير. 

ثانهما: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: «سألته 
عن الصلاة تطوعاً في السفر, قال: لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً 
هارا . ١‏ 

فان السؤال عن مطلق التطوع في السفرء فتخصيص الننى بالجواب بالنوافل 
النهارية يدل بمقتضى مفهوم الوصف على عدم تعلق الحكم بالطبيعي المطلق, 
بل عظه عاض ةيا ,وإلا لاضع التند لقو عل اللفصيل الذي تاق 
الأصول!). وربما يعضده حصر مقصورة الليل فى العشاء الآخرة. ضدرورة 
عدم التقصير في المغرب والفجر. إذن فالتقييد بالنهارية في الصحيحة كأنه ناظر 
إلهها خاصة إيعازاً إلى أنها غير ساقطة. 

وعلى الجملة : فلا يبعد القول بعدم السقوط لذين الوجهين. ولكن المشهور 
حيث ذهبوا إلى السقوط كان الأحوط الاتيان بها بعنوان الرجاء حذراً عن 


)١1(‏ لا حاجة إلى إثبات ذلك بعد إطلاق دليل السقوط الشامل للنافلة وغيرها. إذ لا شك أن 
الوتيرة مستحبة بعد العشاء هذا العنوان فيشملها قوله (ع) في صحيحة ابن سنان «ليس قبلها| 
ولا بعدهما شىء» ودعوى الانصراف إلى النافلة كما ترى . 

الوجائل 7166 أنواب اعداة الفراتض بح 10نم 

() الوسائل 8١:5‏ / أبواب أعداد الفرائض ب ١7ح .١‏ 
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الاتيان بالنوافل ركعتين ركعتين 000001 ااا 
]١771[‏ مسألة :١‏ يحب الاتيان بالنوافل ركعتين ركعتين .)١‏ 


)١(‏ المشهور اعتبار التسلم بين كل ركعتين من النوافلء. فالا يجوز 
الكتعان دبا تكد والعدة اله الوزن سولة ا كتزرمن وكتسين نيا عدا خيالةة 
الأعرابي التي هي أربع ركعات بتسليمة واحدة. فيعتبر في غيرهما الاتيان 
بالنوافل مطلقاً ركعتين ركعتين. 

وقد ادعي الاجماع على ذلك واستشكل في ذلك المقدّس الأردبيلي فأنكر 
الاشتراط المزبور عملاً باطلاق الأدلة7"). 

وغير خني أن دعوى الاجماع في مثل المقام مع الاطمئنان أو الظن ولا أقل 
مق الختال أمعاد امسق ال امارة او اضلرت كنا ايض ع موقونة يدا د 
بعه الا مف وترى بكرن اعاعا تدا كافا فى راك اده اغلية النتلاة) 
الذي هو المناط فى حجيته. 

وكيف كان فيستدل للمشهور بطائفة من الروايات: 

الأولى : رواية على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: 
«سألته عن الرجل يصلي النافلة أيصلح له أن يصلي أريغ كعات لا بسساء 
بينهنَ؟ قال: لا إلا أن يسلّم بين كل ركعتين»!". 

ونوقش فيها سنداً تارة: بأن في الطريق عبداللّه بن الحسن ولم يوثق, ودلالة 
اخروفان غاية ما يستفاد منها عدم حزان الأفان ياكت هن .كين قبال بها 
زعمه السائل من جواز الأربع. ولا دلالة فيها على نفى الركعة. 

اقول التاقعة الأول :اق علهاء فاخ صبدانه .بن الحبمى بع كوه أذ انيت 
شريق وحسب أضيل مجهول لم يتعرض له فى كتب الرجال كنا أشرتنا إليه 
سابقاً. ولأجله لم نعتمد على كتاب الأشعئيات لوقوعه في الطريق . 


.57 :7 مجمع الفائدة والبرهان‎ )١( 
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36 مجاه عط وا وق عاد اا اجا و و كو ال اضر العروة 137 الضاذة 


وأما المناقشة الثانية : فيمكن الذت: هنبا بان المستعق -متة ق قوله (عدلية 
السلام) «لا إلا أن يسلّم ..» الخ لا يمكن أن يراد به خصوص الأربع الواقع في 
السؤال. لامتناع |.- انناء الفروعن الفوقة فلا ستاض من ان نرادينه نطلق 
الكيفية التي يمكن إيقاع النافلة عليها من الركعة والثنتين والنلاث وهكذاء كي 
يصم الاستثناء. فيتجه الاستدلال حينئذ كما لا يخ , فالانصاف عدم قصورها 
الهو سيف ايقن ف عرفةقة 

الثانية: ما رواه ابن ادريس في آخر السرائر نقلً عن كتاب حريز بن 
عبدالله عن أبىي بصير قال: «قال ابو جعفر (عليه السلام) فى حديث: وافصل 
بين كل ركعتين من نوافلك بالتسلييم»!'. 

ونوقش في سندها بجهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب حريزء إذ لم يدركه 
بنفسه كي يحتمل نقله عنه بلا واسطة. وحيث إن تلك الواسطة مجهولة فهي في 
جح الريس ءِِ ءِ ِِ 

ويندفع: بان ابن ادريس ممن لا يعمل باخبار الاحاد. وعليه فلا يحتمل ان 
تكون الواسطة شخصاً واحداً مبجهولاً كي تكون الرواية فى حكم المرسل. بل 
طريقة إن الكفاته اما ءثافت بالتوات اورانه سنفورقبالقرائن القظطعية الموهة 
للجزم بصحة الطريق لدى كل من اطلع عليها. وبذلك تخرج الرواية عن 
الازينال كا ال عند 1 

نعم . لو كان الراوي غير ابن ادريس نمن يعمل بأخباز الأحاد اتجه 
الاشكال. 

وبالجملة: بعد ملاحظة مسلكه (قدس سره) في حجية الأخبار لا وقع 
للمناقشة فى سند الرواية. 


1 المسائل 7 بوانت اعداد الفرائض ب 0١ح‏ ". السرائر (المستطرفات) : 06. 
(1) ولكنه (طاب ثراه) عدل عن هذا المبنى أخيراكا أوعزنا إليه في مطاوي هذا الشرح . 


الاتيان بالنوافل ركعتين ركعتين ل 11131111 0 00 

نعم. يرد على دلالتها أُوّلاً: أن غايتها نفى مشروعية الزائد على الركعتين 
ولةؤلالةها عل تق الركعة الواعدة 

وثانيها: أنها لا تصلح لتقيبد المطلقات التي استند إليها المقدّس الأردييل في 
جواز الاتيان بالنوافل ركعة أو أكثر من ركعتين. لاختصاص صناعة الاطلاق 
والعيو ياي الراعياك» وأما المعياك القند فيا سيول عل أفضن 
الأفراد لبناء الأصحاب على الالتزام فيها بتعدد المطلوب كما تسالموا عليه في 
الأصول. وعليه فلا دلالة للرواية على عدم مشروعية الزائد على الركعتين أو 
الناقص عنهم|ء لابتنائه على التقيبد المزبور الممنوع في أمثال المقام. بل غايته 
كون الركعتين أفضل من غيرهما. 

الثالثة: رواية الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه 
السلام) «قال: الصلاة ركعتان ركعتان, فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى»0(". 

وفيه: مضافاً إلى ضعف السند من جهة عبد الواحد بن عبدوس وعلى بن 
محمد القتيبي الواقعين في طريق الصدوق إلى الفضل كما مر الكلام فيها 
متم "0 كنا تامف الدلكلة نضا تمر انها كن التراقل الى بق عدر 
القله بتروة ذكن الأدان الصص «الترائضن البوميةا. قاذ المت الععليل الا 
لتلك الصلوات التي كانت في أصل التشريع ركعتين ركعتين وقد زيدت 
الأخيرتان بعد ذلك. فكان كل واحد من فصول الأذان التي هي مثنى بازاء 
ركفهن الفرا نطو 

وعليه فالرواية أجنبية عن النوافل غير المشروع ها الأذان رأساً. 

نتحصل: أن نينا من الرواناتك لأاذلالةتلا عل ميلك الفعيوو لتضووها 
نهدا أو ولالةاعل سيل مت الخلق. 


.٠١0 الوسائل 4: 74 / أبواب أعداد الفرائتض ب 6١ح 0 عيون أخبار الرضا (ع) ؟:‎ )١( 
.0١ فى ص‎ )'( 


ب لسع عي سس ا ان اتروع القووة 11 لقان 


وأما المطلقات التى استند إليها الأردبيلي فيا مال إليه من جواز الاتيان بأقل 
من الركعتين أو الأكثر. وهي إطلاق ما دل على استحباب صلاة إحدى 
وفيت اد السحيات التتنفل للظهر تان ركعات وهكذا. 

فيرد عليه: أن تلك الروايات ليست فى مقام البيان إلا من ناحية العدد 
والكنية المعتبرة في النوافل, ولا نظر فيها إلى كيفياتها حتى ينعقد الاطلاق, 
ومن هنا لا يصح القسك بها لنني سائر الجهات كا لعلّه واضح جداً. 

فاتضح أنّ شيئاً من القولين لا يمكن الاستدلال له بالأدلة الاجتهادية. 

فيقع الكلام حينئذ فما يقتضيه الأصل العملي في المقام فنقول: 

ذكر هاحهي الحذائق ان:مقتفى الاطل حنة هو الاسعال» لأن العبادة 
توقيفية» فتحتاج كيفية المشروعية كأصلها إلى الإذن» والمتيقن منه هما 
الركعتان, ولم يثبت إذن بالأقل أو الأكثر إلا في مورد معيّن. فلا يسوغ التعدي 
بعد عدم مول الإذن لغيره. بل مقتضى القاعدة الاحتياط . للشك فى مشر وعية 
غير الكيفية المعهودة ما لم يتحقق الاذن7". 

واعترض عليه الحقق الهمداني (قدس سره) بأن المقام يحرى للبراءة دون 
الاشتغال إذ الشك في اعتبار التسليم في الركعة الثانية أو قدحه في الركعة 
الأولى راجع إلى الشك فى الشرطية أو المانعية في الأقل والأكثر الارتباطي, 
ومثله مورد للبراءة ى) حقّق في الأصول. 

نعم . هذا فما إذا شك فى الكيفية بعد الفراغ عن أصل المشروعية كما في 
الرواتب اليومية. 

وأما إذا شك في مشروعية نافلة من رأسها كصلاة أربع ركعات بتسليمة 
واحدة في يوم الغدير الواردة في خبر ضعيف ونحو ذلك. بحيث كان الشك في 
أصل الاستحباب النفسى لا فى الحزئية أو الشرطية أو المانعية للمركب 


.71:7 قئادحلا)١(‎ 
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وأوزة عليه بعدم جريان البراءة في باتعا اتناك اها العقلية فواضح 
لعدم احتّال العقاب. وأما الشرعية فلاختصاص حديث الرفع بمورد الامتنان 
ولا منّة في رفع المستحبء إذ لا كلفة في وضعه كي ترفع. مضافاً إلى أنها لا 
تثبت مشر وعية الركعة أو الزائد على الركعتين إلا بالملازمة العقلية. 

ومنه يظهر عدم جريان الاستصحاب أيضاً أعني أصالة عدم شرطية 
التسليم في الثانية, أو عدم مانعيته في الركعة الأولى. لكونه من الأصل المثبت 
كا ل 

أقول: أما الاستصحاب فلا يحرى له في المقام. لا من جهة الاثبات. بل 
للابتلاء بالمعارضء إذ أصالة عدم اعتبار تفيد الركعة الأولى بكونها موصولة 
بالثانية المنتج لجواز إتيا:ها ركعة ركعة. معارض بأصالة عدم تشريع الركعة 
على سبيل الاطلاق من حيث الوصل والفصل, فان الاطلاق والتقييد متقابلان 
بتقابل التضاد فى عام الثبوت, ولا ثالث هما لاستحالة الاهمال في الواقعيات, 
فلابد للشارع الحكيم من ملاحظة أحد العنوانين في مقام الجعل والتشريع. 
فاستصحاب عدم رعاية أحدهما معارض باستصحاب عدم الآخر. 

وبعبارة أخرى: الاطلاق والتفييد وصفان وجوديان وكلاهما حادثان 
مسبوقان بالعدم, فقبل صدور التشريع لا وجود لشىء منهماء وبعده يشك 4 
جدوث كلبمته] بعد العلم بوت أحيدها إخدالاً كنا عرفت :وعنايه 
فاستصحاب عدم التقييد معارض باستصحاب عدم الاطلاق لا حالة. 

وهذه المعارضة غير المعارضة الثابتة في كافة الاستصحابات الحكنية التى 
من اخلياافع فى بعبية الاستححان قماء' !علق مغارطة بين متنا 
الجعل والجعول. وهذه معارضة في مقام الجعل نفسه كا لا يخنى . 
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وفنا القراءة :فقن 3 عونا ف منت الصو ]ليقي انوا يناف 


المستحبات تفصيلاء. وملخصه: الفرق بين المستحبات النفسية وبين 
خصوصياتها من الجزئية أو الشرطية أو المانعية. فتجري البراءة في الثاني دون 
الأول. فان الشك إن كان في استحباب عمل فى حدّ نفسه كصلاة يوم الغدير 
مثلاً لا معنى لرفعه بحديث الرفع, إذ المرفوع بهذا الحديث ليس هو الحكم 
الواقعي. ضرورة اشتراكه بين العالمين والجاهلين. بل الرفع ظاهري ليس إلا. 
ومرجعه فى الحقيقة إلى رفع إيجاب الاحتياط. بمعنى أن الشارع إرفاقاً على 
الأمة ومنّة عليهم لم يوجب التحفظ على الواقع في مرحلة الظاهر, فَجَعَلهِم في 
سعةٍ ممالا يعلمون. هذا فى الواجبات. وعلى ضوء ذلك يكون المرفوع في 
المستحبات بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع هو استحباب الاحتياط دون 
وجوبه. إذ المفروض أن اصل الحكم استحبابي. فكيف يكون الاحتياط فيه 
وعرد ا ولاهف بن نرت الاتععات وعدم ساعد وان الاتكاط سيية 
غقلاً وشترعا عل كل بعال اقلا مكين: مول تحيديتك ارشع للمستحيات 
المستلزم لرفع حسن الاحتياط وى استحبابه. 

وأما إذا كاق العلق رق مموقة عون المنهعب اورطع اول الفيفه يعد 
لقو فى اقل الانععانيه للاجام عييقة م اليو إل أصعالة انرا 
لننى المشكوك فيه. إذ لا ريب ان القيود المعتبرة فى المركب من الجزئية او 
ا ا 0 
أضل العدل مسحعيا وله مقافا كيين الأمرك كا لا سن 'فضلذة اليل مناد وإن 
كانت مستحبة في نفسها ويجوز تركها من رأسها لكنه على تقدير الاتيان بها 
يجب إيقاعها مع الطهارة وإلى القبلة ومع الركوع والسجود وغير ذلك من سائر 
ما يعتبر في الصلاة. ولا يجوز إتيانها على خلاف ذلك فانه تشريع محرّم. ولازم 
ذلك وجوب الاحتياط في كل ما يحتمل دخله في المركب وعدم جواز الاتيان 
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بالفاقد للشرط بداعي الأمرء وعليه فيرتفع هذا الوجوب بحديث الرفع كما 
يرتفع في الواجات يدول فق ينا وبين لمعا كين ده المدية اضلا: 

وما ذكرنا يظهر أن إجراء البراءة لنئى ما يحتمل دخله فى المستحب موافق 
الأتعناي اسهد لوس والقهي لو اران التا كويد كان الاشيان رقا لا 
يقدم على إتيان المستحب لو كان مشروطأً بشرط. كالغسل بالنسنة للزيارة 
مئلاً لتكلفه عليه ولزوم المشقة, ويقدم لو لم يكن مشروطأً به. وعليه فرفع 
التقييد فى ظرف الشك منّة علىالعباد. لتضمّنه التسهيل بالاضافة إلى من 
يرغعب ف الامتئال. وإن كان الحكم في نقبيه مينياً عسل السعة لجواز ترك 
المتعسي مين اصلة ولأ سانافتيين الأعرين كنا اعله ظ اين نهدا 

فتحصل: أن الرجوع إلى أصالة البراءة في المستحبات لنفي التقييد لا مانع 
منهء ولا يعارض به البراءة عن الاطلاق لعدم جريانها فيه. إذ جعل الحكم 
على سبيل الاطلاق بنفسه توسعة وإرفاق وتسهيل وامجان. ريه بمحديث 
الرفع على خلاف الامتنان. فاشكال التعارض الذي أوردناه انفاً على الرجوع 
إلى الاستصحاب غير جار في المقام. لوضوح الفرق بين البراءة والاستصحاب 
ف تناه الأول عق الافننا روندون الباى: 

نعمء يبق الاشكال المتقدم من أن البراءة عن تقيد الركعة بكونها موصولة 
بالأخرى مثلاً لا يثبت الاطلاق وتعلق الأمر بالركعة المفصولة كي ينتج 
مشروعية الاتيان بها وحدها إلا من باب الاصل المثبت. 

والمتؤاتةاار اعزن مشتروغية الركتطة الواتجية تعد ؤانها متطوعة 
بالوجدان, للعلم الاجماللي بتعلق الأمر بها إما مطلقاً أو بشرط الاتصالء فاذا 
نفينا الشرط بالبراءة عن التقييد. ينتج ان الركعة الواحدة مشروعة من غير 
تفيبد بشيء بعد ضم الوجدان إلى الأصل وهو معنى الاطلاق, إذ لا نعني به في 
المقام أكثر من ذلك. فالمستند فى إثبات مشر وعية الركعة الواحدة مطلقة ليس 
هو البراءة عن التقبيد كي تكون مثبتاً بالنسبة إليه. بل هو القطع الوجداني 
بضميمة الأصل المنفّحين لجزأي الموضوع كما عرفت. 


15 دبز 1 211011( 
إلا الوتر فإنها ركعة (". 


ولولا ما ذكرناه لانسدٌ باب الرجوع إلى البراءة في الأقل والأكثر 
الارتباطيين بمصراعيه حتى في باب الواجبات, لعدم الفرق بينها وبين 
التحباق نت يذه اميق فلو يف ل .وحورت النيورة ميلا واجيوق النراءة 
عن كبن جنيع بعد ذلك مقر وعنة الباق وسعلق الأمس بس افيا و المنواب 
هنا ليهو افيه تق المقاء .تمدن تقول كار نعللا عدا تعديه ل نامي 
بملاك واحد. فهذا الاشكال أيضاً لا يرجع إلى محصل . 

نعم هناك إشكال آخر هو العمدة في المنع عن جريان البراءة فى الحقام. 
وهو أنّ تغيير الكيفية المعهودة والاتيان بالنافلة أقل من ركعتين أو أكثر مخالف 
ناكو المرتكواق أذهان عام التشرعة خلنا عن ملف شق الساء والصبيان 
المفيقوه كانه يعد لديم عق الخدر انو «وينووق أن شتوتها بال ركفن مين 
الواضحات الجلية التي لا تعتريها مرية. ولأجله يكون الأصل في المقام هو 
عدم المشروعية ‏ إلا فها خرج بالدليل كما في مفردة الوتر وصلاة الاعرات 
دون البراءة. ولعل السرّ فى هذا الارتكاز ابتناء تشريع الصلوات بأسرها حتى 
الفرائض على الركعتين. ومن ثم كان الواجب في كل يوم وليلة عشر ركعات كما 
جاء في النص ثم زيد عليها في جملة من الفرائض من قبل النبي الأعظم'''(صلى 
الله عليه وآله) لا أنها كانت كذلك فى أصل التشريع . 

وعليه ففي كل مورد ثبتت الزيادة أو النقيصة عن الركعتين بدليل خاص 
فهو المتبع , وإلا كان اللازم الاقتصار عليهم| أخذاً بالارتكاز المزبور المانع عن 
الرجوع إلى أصالة البراءة. 

)١(‏ على المشهور من لزوم الاتيان بها مفصولة عن الشفع. وذهب بعضهم 
إلى التخيير بينها وبين الاتيان بها موصولة. ومنشاً الخلاف اختلاف الأخبار 
فانها على طوائف ثلاث: 
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وصل صلاة الوتر بالشفع اا 0 


الأولى: ما دل على أنها ركعة واحدة مفصولة عن ركعتي الشفع بالتسليم 
كصحيحة سلوان بن خالد عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: الوتر ثلاث 
ركعات تفصل بينهن وتقرأ فيهنٌ جميعاً بقل هو الله أحد»(". وما رواه الشيخ 
باسناده عن أبي بصير عنه (عليه السلام) «قال: الوتر ثلاث ركعات ثنتين 
مفصولة وواحدة»'" بل فى بعضها التصريم بجواز الفصل بالشرب والتكلم 
والحدث بل النكاح. وهي عدة روايات فبها الصحيحة وغيرها كما يظهر 
بمراجعة نصوص الباب!". 

الثانية: ما دل على انها ثلاث ركعات موصولات بتسليمة واحدة كصلاة 
المغرب. وهي رواية كردويه الحمداني قال: «سألت العبد الصالح (عليه السلام) 
عن الوترء قال: صِله»!؟! ولكنها ضعيفة السند لعدم تونيق لكردويه. فيدور 
الاح بون الطائقة الاو لم وض 

الطائفة الثالثة: وهي ما دل على جواز كل من الوصل والفصل وهي 
صحيحتان: 

الأولى: صحيحة يعقوب بن شعيب قال: «سألت اباعبدالله (عليه السلام) 
غن اللي و ركف الوكرم اققال: !| جر شد مليف وان سنك ل شيل" 

الثانية: صحيحة معاوية بن عبار قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) في 
ركعتي الوترء فقال: إن شئت سلّمت وان شئت 1 لي 

ومقتضى الجمع بينهما هو التخيير. وإن كان الفصل أفضل للأمر به في 
الطائفة الأولى. ولا مانع من الالتزام بذلك كما قوّاه في المدارك”" وإن كان على 
خاذق المعيود. 
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ويستحب فى جميعها القنوت ١‏ حتى الشفع على الأقوى في الركعة الثانية, 
وكذا يستحب فى مفردة الوتر. 


)١(‏ وهو المعروف المشهور بين الأصحاب. وخالفهم شيخنا البهائى!" 
وصاحب المدارك!" والذخيرة'" فنعوا عن استحبابه في الشفع استناداً إلى 
صحيحة عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: القنوت فى 
المقره: فق الركقة القائية وق العقاء.والفداة مفل ذلك :وق الوقن 'قى الركيعة 
الئالئة»!؟'. 

حيث إنها ظاهرة في حصر التشريع فى مواضع لم يكن الشفع منهاء وبها 
تقيّد المطلقات الدالة على استحباب القنوت فى الركعة الثانية من كل صلاة. 

والصحيح ما عليه المشهورء فان النصوص الواردة في القنوت مختلفة, فى 
بعضها أنه في العشاءين والفجر والوتر كالصحيحة المزيورة. وفي بعضها زيادة 
الجمعة, وفي بعضها أنه في الصلوات الجهرية!', وفي بعضها غير ذلك. إلا أن 
موثقة أبى بصير صدريحة في ثبوت الاستحباب في تمام الفرائض النمسء قال: 
«سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن القنوتء فقال: فيا يجهر فيه بالقراءة قال 
فقلت له: إنى سألت أباك عن ذلكء فقال: فى الخمس كلهاء فقال رحم الله أبي 
إن أضضات اى:انوة قندا لوه دا حيرش باحق انون مكنا كا هامس 
بالتقية»!'' وهي خير شاهد على أن التخصيص ببعض الصلوات في سائر 
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القنوت في النوافل ع اه و ام ل 1 


الروايات التي منها صحيحة ابن سنان المزبورة محمول على التقية. حيث إن 
العامة لا يرون مشروعيته إلا فى بعضها. 

أضف إلى ذلك: ورود روايات نطقت بثبوت القنوت فى كافة الصلوات: 

ففى صحيحة زرارة عن أب جعفر (عليه السلام) أنه «قال: القنوت في كل 
الصلوات»0(''. 

وى صحيح أبن الحجاج عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: نينا لخاد عدر 
القنوت. فقال: في كل صلاة فريضة ونافلة»7". 

وفيا زواه الضدوق باساده عن مد بن سل عن الى جعفر'(عليه السلام) 
أنه «قال: القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة»'". 

ومااؤواة فى القتضال باستاده عن الاعنسن عه مقر دن مد زناه 
في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة»! ونحوها غيرها. 

ومقتضى الجمع بينها وبين ما تقدم إما الحمل على اختلاف مراتب الفضل أو 

ثم إن استفادة ا حصر المزبور من صحيحة ابن سنان موقوفة على أن يكون 
قوله (عليه السلام) «فى المغرب» وكذا ما بعده قيداً للقنوت الذي هو المبتداً 
ليكون الخنير قوله (عليه السلام) «فى الركعة الثانية» حتى يقال إن مقتضى 
حصي المبتداً في الخبر المستفاد من تعريفه باللام هو اختصاص القنوت في الوتر 
بالركعة الثالثة . 

ولكنه غير واضح, كيف ولو أريد ذلك. بأن كان (عليه السلام) بصدد بيان 


(81٠9؟)‏ الوسائل 77١:7‏ / أبواب القنوت ب ١ح .8.١‏ 
(؟) الوسائل 71١:7‏ / أبواب القنوت ب ١ح‏ 7 الفقيه 7١1/:١‏ / 916. 
(4) الوسائل 7: 777 / أبواب القنوت ب ١ح‏ 1. النصال: 5/7-14. 


0 م ا وعد اح اك طفق ووو موه اروس القووة 711 الغادة 


حصر موضع القنوت من الركعات لأمكن بيانه بتعبير أنسب وألخص. كأن 
يقول: القنوت في الصلوات في الركعة الثانية» وفى الوتر في الثالئة. بل الظاهر 
أنه (عليه السلام) بصدد بيان موضع استحبابه من الصلوات وأنه منحصر في 
الجهرية ‏ الذي عرفت أنه مبني على التقية ‏ مع بيان موضع القنوت١!‏ فيها. 
فقوله (عليه السلام) «فى المغرب» خبر للمبتداء لا انه قيد فيه ليدل على نفيه 
عن ثانية الشفع فلاحظ . إذن فالعمومات أو الاطلاقات الدالة على استحبابه 
في كل ركعتين سليمة عما يصلح للتقييد. 

م إن صاحب الحدائق استدل على عدم مشر وعية القنوت فى الشفع بما ورد 
فى غير واحد من الأخبار من الأدعية المأثورة في قنوت الوترء بتقريب أن 
منصرف هذا اللفظ في لسان الروايات إِنما هو الركعات الثلاثء إذ لم يطلق فيها 
على الركعة الواحدة المفصولة إلا في رواية ضعيفة وهي رواية رجاء بن ابي 
الضحاك غير الناهضة للمعارضة مع تلك الأخبار المتكاثرة. فلو كان فيها 
قنوتان أحدهما للشفع وثانيه) للركعة الثالثة للزم تقييد تلك الأدعية بالقنوت 
الثاني ولم يحسن معه هذا الاطلاق. وهذا خير شاهد على أن الركعات الثلاث 
تضهن الاقتونا واهنا1". 

ولكنك خبير بأن هذه الدعوى من متضلع مثله في الحديث والأخبار من 
غرائب الكلام؛. ضيرورة أن إطلاق الوتر على خصوص الركعة المفصولة في 
لسان الروايات كثير ولا ينحصر فى تلك الرواية الضعيفة, وإليك بعضها: 

فمنها: ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) وفيها: «... 


)١(‏ غير خف أن الموضع المبين قيد للمحصور فيه, فيدخل طبعاً في حيز الحصر وينتيج انمصار 
القنوت في ثالثة الوتر على أنه (عليه السلام) لوكان بصدد بيان الانحصار في الجهرية لاكتى 
بقوله : «القنوت في الصلوات الجهرية والوتر». الذي هو أنسب وألخص . 

(؟)الحدائق 5: 7غ. 


القنوت في النوافل ا 00001 0 


والشفع والوتر ثلاث ركعات تسلّم بعد الركعتين...»1ل7741". 

ومنها: ما رواه الصدوق في النصال باسناده عن الأعمش عن جعفر بن 
محمد (عليه السلام) وفبها: «... والشفع ركعتان والوتر ركعة...»الخ!". 

ومنها: رواية الفقه الرضوي وفيها: «... وتقرأً في ركعتي الشفع... وفي الوتر 
قل هو الله أحد»7". 

ومنها: ما رواه في تفسير القمي عند قوله تعالى: 9وَآَلشَفْع وَأَلْوَثْرٍ..» الخ. 
الشفع ركعتان والوتر وك 

اقني الى ولفة الروانات الزاردة فى الومنة الناطنة ديا بن يدل الوقين القن 
مقا امتضيهة: الفسم بن با وفيا رقن :والفريضتة:والتاقلة احلاى وكفيسون 
وكنتام عقا كفنا تريغت العقولة خالنيا كدير كتةسيكان البس اللوقان البولة 
الننورزة | خا جه لو ارنوة مض الوق الركمة الواتع انان اريف الفلاف لكانت 
الركعتان عن جلوس بدلاً عن ثلاث ركعات عن قيام وهو كما ترى. 

وأما في كلمات الفقهاء فهو منصرف إلى خصوص الركعة المفصولة ولا ريب 
أنه مقتبس من لسان الأخبار. لوضوح أنه ليس هم في ذلك اصطلاح جديد. 
بل لا يبعد القول بأن إطلاقه في لسان الروايات على مجموع الركعات الثلاث 
إنما هو لأجل الماشاة مع العامة. حيث إنهم لا يعتبرون الانفصال أو يرون 
الاتصال. فيسمون الثلاث الموصولة باسم الوترء وإلا فالمراد به حيغا أطلق هو 
الركعة الثالئة المفصولة, وعلبها نرّل إطلاق الأدعية المأثورة فى قنوت الوتر. 
فلا إطلاق فيها ليحتاج إلى التقيبد كما أفيد. بل هو منصرف إليها. 


)١(‏ الوسائل 5: 88 / أبواب أعداد الفرائض ب ١7‏ سم 17؟. 

(1) الوسائل 017:4 / ابواب اعداد الفرائض ب ١١‏ ح 6,الخصال: 5/57-07. 
(؟) فقه الرضا: .١178‏ 

(غ) تفسير القمى او 10" 

(5) الوسائل 4: 6؛ / أبواب أعداد الفرائض ب ١7‏ ح 7. 


ف لما لوم امع ون ل و وه الوا لقا مو قارع العزوة 571 الكاذة 


ثم إنه حكي عن المحقق في المعتبر'' وجملة من الأصحاب الذهاب إلى 
انشتعيراب ا ثان في مفردة الوتر بعد الركوع. استناداً إلى ما رواه الكليني 
عن على بن محمد عن سهل عن أحمد بن عبد العزيز قال: «حدثني بعض 
اشعانا قال: كان ابو الحسن الأول (عليه السلام) إذا رفع رأسه من آخر 
ركعة الوتر قال: هذا مقام مَن حسناته نعمة منك وشكره ضعيف وذنبه 
عظير ...016" . 

وفيه أوّلاً: أنها ضعيفة السند بالارسال وبسسهل وبابن عبد العزيز فانه 
بجهول . 

وأما علي بن محمد الذي هو من مشايم الكليني, فهو وإن كان مردداً بين ابن 
عبدالله القمي الذي لم يوثق وبين ابن بندار الموثق. لاتحاده مع على بن محمد بن 
أبي القاسم الثقة, إلا أنه متى أطلق يراد به الثاني كما صرح (قدس سره) بذلك 
كله في المعجم”". فلا نقاش من هذه الجهة. 

وثانياً: أنها قاصصرة الدلالة, بداهة أن الدعاء أعم من القنوت المصطلح بين 
المتشرعة الذى يختص به الشنيعة!. 

وثالثاً: أنها معارضة! بصحيحة معاوية بن عبار عن أبي عبدالله (عليه 
السلام) «قال: ما أعرف قنوتاً إلا قبل الركوع»70. | 


.551١:7 ريتعملا)١(‎ 

(؟) الكافىي *': 356 .١1/‏ 

(؟) معجم رجال الحديث ؟١: 7/١١80‏ 855/8. 

(؛) على أن الظاهر من اخر الركعة هو ما بعد رفع الراس من السجدة الثانية دون الركوع فانه 
اثناؤها لا آخرها. وتفسيرهابه لا ينسجم مع كلمة «اخر» كا لا يخفى فتكون اجنبية عم| نحن 
فيه بالمرّة . 

(0) ولكن النسبة بينهما عموم مطلق كا لا يخ . 

(1) الوسائل 518:1 / ابواب القنوت ب ”ح5. 


]١10/1[‏ مسألة ؟: الأقوى استحباب* الغفيلة وهي ركعتان بين المغرب 
لعفا ٠‏ ولكنها ل ليست من اه يقر ها ف 0 الأول بعل الحمد 
إله إلا أت جنك 27 مِنَ الظالمين د لقنا 552 0 
وكذلك تنجى المؤمنين4 [الأنبياء ١؟:‏ 87] وفي الثانية بعد الحمد إوعِندَه 
فا الي لا يَعلَمها إلا هو يلم ما في الي بحر وما سقط من وَرَقٍَ إلا 
يَعلَمُّها وَلا حَبَّة في ظُلَّاتِ الأرض ولا رَطبٍ ولا يابس إلا في كتاب 
مُبين» [الأنعام 5: 1]09". 


)١(‏ روى الصدوق ف الفقيه مرسلاً وفى جملة من كتبه مسنداً عن رسول الله 
مك الل متهيو نذا أنه روقال مداو ا و مناغ الففلة ولو بر كيين لفن 
فانيا تووتان:ذان,الكرامة» قال :و بير اخر زاذانالسلام:وعى الجلة وساعة 
الغفلة ما بين المغرب والعشاء الاخرة»() 

ولعلّ التسمية بساعة الغفلة لأجل انشغال الناس بعد انصرافهم عن صلاة 
المغرب وقبل قدومهم إلى المسجد لفريضة العشاء. بالأكل والشرب ونحوهما 
من ملاذ العيش وموجبات الغفلة. 

وكيف ما كان, فالسند بين مرسل وضعيف فلا يصلح للتعويل. على أن 
الدلالة قاصرة. إذ لم يظهر منها أنها صلاة أخرى مغايرة للنافلة ولعلها هي, 
ويكون التعبير بالخفة إشارة إلى الاكتفاء بالمرتبة النازلة وهي العارية عن غير 
الفاتحة كما أشير إليه فى , بعض الروايات من تفسير الخفيفتين بقوله : «يقرأ فمما 
الحمد وحدها»!". 


(:) فيه إشكال, والأولى الاتيان بها بعنوان نافلة المغرب, وكذا ال حال في صلاة الوصيّة . 
)١(‏ الوسائل 8: ٠٠١‏ / ابواب بقيّة الصلوات المندوبة ب 7٠١‏ ح .١‏ الفقيه .١671 / "61/ :١‏ 
(؟) فلاح السائل: 494 / .0١‏ مستدرك الوسائل7: 7١”‏ / أبواب بقية الصلوات المندوبة 


7 عانص بو ارقو سم سا قا امور مون قروم العو 207 الكادة 


ويؤيده: ما حكي عنهم (عليهم السلام) من أنهم لم يصلوا بعد المغرب أزيد 
من أربع ركعات نافلتها|(". 
بارادة غيرها. فلا يسعنا رفع اليد عن العمومات الناهية عن التطوع في وقت 
الفريضة يمثل ذلك. 

نعم روى الشيخ فى المصباح ما يظهر منه المغايرة وأنها صلاة مستقلة ذات 
كيفية خاصة. عن هشام بن سام عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: من صلى 
بين العشاءين ركعتين يقرأ في الأولى الحمد وذا النون إذ ذهب مغاضباً ‏ إلى 
قوله ‏ وكذلك ننجي المؤمنين. وفى الثانية الحمد وقوله: وعنده مفات الغيب لا 
يعلمها إلا هو إلى اخر الآية ‏ فاذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال: اللهم إني 
أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلى على محمد وآل محمد وأن 
تفعل بي كذا وكذاء اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي 
فأسألك بحق محمد وآله لما قضيتها لي. وسأل الله حاجته أعطاه الله ما 
نأل 

ولكنها ضعيفة أيضاً بالارسال فلا تصلح للاستدلال. 

والتصدي للتصحيح بأن طريق الشيخ إلى كتاب هشام صحيح في 
الفهرست!". مدفوع باختصاصه بما يرويه عن كتابه كما يرويه عنه فى 
التهذيبين. حيث ذكر في المشيخة أنه يروي فيههما عن أصل أو كتاب المبدو به 
في السند!), وأما روايات المصباح فلم يحرز أنها كذلك. ومن الجائز أنه رواها 
عن غير كتاب هشام, والمفروض حينئذ جهالة الطريق. 


.16 9/7 ح‎ ١ الوسائل 47:4 / أبواب أعداد الفرائض ب‎ )١( 

(؟) الوسائل ١7١:8‏ / أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 7٠١‏ ح ؟. مصباح المتهجد: .٠١‏ 
(37) الفهرست ,/17/١1/2:‏ 

(8)التبذيي ١‏ (الشيههاء 1 


ثم إن ابن طاووس روى هذه الرواية فى كتاب فلاح السائل بطريقه عن 
هشام بن سال( إلا أن السند أيضاً ضعيف, لأجل محمد بن الحسين الأشتر 
فانه مجهول. وأما عباد بن يعقوب فلا نناقش من جهته. لوقوعه في أسناد 
كَاعَل لياراك 

أضف إلى ذلك: أن ابن طاووس رواها عن على بن محمد بن يوسف. عن 
أحمد بن محمد بن سلوان الزراري - وما في فلاح السائل من ذكر الرازي غلط . 
إذ لا وجود له في الرواة. وصحيحه ما عرفت المطابق للبحار”" ‏ والفصل بينه 
ع اق عق الى اطاووس وباو نضا ين مسن اكتزمن قالاكانة مع ينها 
لبجل لاع اام وسيق | نذا عوو ا قفي الوا لامريالة ,ون الا فيل 
نسخة فلاح السائل. 

وأما بناء على نسخة البحار من أن ابن طاووس رواها عن علي بن يوسف 
-لا عن على بن محمد بن يوسف -فان أريد به من هو من مشايخ ابن طاووس 
فهو يجهول. على أن الفصل بينه وبين الزراري المزبور طويل أيضاً ولم يكونا 
في طبقة واحدة ليروي عنه بلا واسطة. وإن أريد به من يروي عن الزراري 
فالفصل بينه وبين ابن طاووس كثير. فعلى جميع التقادير تصبح الرواية مرسلة. 

م إنا لو سلمنا وبنينا على صحة الرواية فهل يمكن الاستدلال بها على 
استحباب صلاة الغفيلة بعنوانها زيادة على الأربع ركعات نافلة المغرب لتكون 
خارجة عنها؟ 

الصحيح هو التفصيل بين ما لو أنى بها قبل الأربع. وما إذا أقى بها بعدها. 

فنى الصورة الأولى. بما أن أدلّة النافلة مطلقة وغير مقيدة بكيفية خاصة 


(؟) وقد عدل (قدس سمره) عنه . 
(؟) لاحظ حار الأنوار 55:/14. 


7 مدص ل ال و لاحو وتنم قوف الغروة 3 بالقلة 

ويستحب أيضاً بين المغرب والعشاء صلاة الوصية. وهى أيضاً ركعتان 
قرا ق أولاهنا بعد اللد غلاظ. عشرة مد ةاسعووة ذا ولالت الأرض: وق 
الشالية بود اللتمن سوررة التررحين لب عر ا ْ 
فهي ‏ طبعاً - قابلة للانطباق على ما اشتمل على خصوصية معيّنة. لوضوح 
تحقق المطلق في ضمن المقيد, فلا جرم تقع مصداقاً لها ومسقطأً لأمرهاء فيكون 
الماق نيه مضيراقا لكل الامز ين وضتفا الامسعالين هع . 

وأما ف الضووة النانية ودقاا فا فى من هده عجلاة مسفلة, لسقوط افر 
لنافلة بالأربع المأتية. ومعه لا موضوع للانطباق, فيبق الأمر بالغفيلة على 
حاله. بداهة عدم سقوط الأمر المتعلق بالمقيد بالاتيان بفرد من المطلق فاقداً 
لذلك القيد. ومقتضى إطلاق دليل استحباب الغفيلة ثبوته حتى بعد الاتيان 
بنافلة المغرب. وعليه فيكون عدد الركعات المستحبة بعد صلاة المغرب فى هذه 
القوورة كةو هرا . 1 

ولكن سبيل الاحتياط درجها في نافلة المغرب وعدم تأخيرها عنهاء حذراً 
عن احتال كونها من التطوع في وقت الفريضة ‏ الممنوع تحرياً أو تغزيهاً ‏ بعد 
أن لم يثبت الاستحباب بدليل قاطع صالح للخروج به عن عموم المنع المزبور. 
وإن كان الأظهر أنه على سبيل التفزيه دون التحريم حسما بيّناه فى محله. 

)١(‏ الكلام فيها هو الكلام فا تقدم في صلاة الغفيلة. حيث لم يثبت 
استحباب هذه الصلاة بدليل معتبر لانمحصار المستند فها رواه الشيخ في 
المصباح رسيا عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن ابائه عن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) أنه «قال: أوصيكم بركعتين بين العشاءين يقرا في الأولى 
الحمد وإذا زازلت الأرض ثلاث عشرة مرّة. وفى الثانية الحمد مرّة وقل هو الله 
أحد حمس عشرة مرة. فان فعل ذلك في كل شهر كان من المؤمنين. فان فعل 
ذلك في كل سنة كان من الحسنين. فان فعل ذلك في كل جمعة مرّة كان من 


]١174[‏ مسألة #: الظاهر أن الصلاة الوسطى التى تتأكد ا محافظة عليها هى 
الظهر (' فلو نذر أن يأت بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أوّل وقتها مثلاً 


الخلصين. فان فعل ذلك كل ليلة زامنى فى الجنة ولم بحص ثوابه إلا الله 
صوازم "ا ولك ادن بالاتنا ينا بعتو انا ارجا 

واكن ال اعوط ل ول نهنا بضا ترسو ف :الله لترنى. والتسينايا متا 
فلا تؤخر عنهاء حذراً عا عرفت من احتال التطوع في وقت الفريضة, فتقع 
اغالا للأمورون .عن تقدير انتسانا واقهاء والة قتلخصوصن التافلة بهد 
انطباقها عليها. 

)١(‏ على المششهور بل كالمتسالم عليه بين الأصحاب في غير يوم الجمعة. أما 
فيه فصلاة الجمعة. وغير خنى أن البحث علمي بحت ولا يترتب عليه أثر مهم 
إلا في النذر. ْ 

ويستدل للمشهور بروايات: منها صحيحة زرارة التي رواها المشايخ الثلاثة 
عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث «قال: وقال تعالى: 9حَفِظُوا عَلَ 
ألصَّلَوَّت وَاَلصَّلَوةِ الْوُسْطّئ»4!", وهى صلاة الظهر»!". 

ومنها: صحيحة أبي بصير بع لخر ادق فال #زفنية اناعيدالله أعلية 
السلام) يقول: صلاة الوسطى صلاة الظهر, وهي دل صلاة أنزل الله على نبيه 
(صل الله عليه واله)»!) ونحوهما غيرهما. 


.٠١1 : مصباح المتهجد‎ .١ ح‎ ١7 أبواب بقية الصلوات المندوبة ب‎ / ١18:4 الوسائل‎ )١( 

(1) البقرة 778:7. 

() الوسائل 77:4 / أبواب أعداد الفرائض ب 6 ح ١‏ الكافى 17: 919/1/ ١‏ التهذيب 711١7‏ 
/ 464 الفقيه .3٠٠١ /١74 :١‏ 

(4) الوسائل 5: 57 / أبواب أعداد الفرائض ب 0 ح ؟. 


م0 مام ا مد قا قط 11 ا قوز قبا لطس ار لع و الو اعد 


وخالفهم السيد المرتضى (قدس سره) حيث فسّرها بصلاة العصر مدعياً 
عليه الاجماع"", ولا يخلو من غرابة فى مسألة لم يظهر قائل :بها سواه. أجل 
يعضده الفقه الرضوي فقد ورد فيه: قال العالم: «الصلاة الوسطى العصر»!". 

وقد ورد فى ذيل صحيحة زرارة المتقدمة ما لفظه: «وفى بعض القراءة 
عانطوا هن الصار كن و الضلةة الو مكار وكا المضاو كوم دفني 

وروى الصدوق في الفقيه باسناده عن ال حسن بن علي بن أبي طالب (عليه 
ابناج :نه لقال هنا داقن من الهو إلى الفى اانا لسر ال3) إلن ا < 
قال: وأما صلاة العصر فهي الساعة التى أكل آدم فيها من الشجرة.. إلى أن 
قال: فهي من أحب الصلوات إلى الله عروجن. وأوصاني أن أحفظها من بين 
لكلو اق "انو لاه :اند ل اند كاه و اله فير يد لك الج وله فيها ل 
«حَافظوا عَل آلصَّلَوَتِ وَآلصّلَوةٍ لؤُشطئ»0. 

ركف جين شوو اس نا المي ا 
للاعتّاد عليه بعد مخالفته لصدرها الصريم في أنها صلاة الظهر. ولعل المراد 
ببعض القراءة قراءة العامة. فيكون ما افيد فى الصدر هو الصحيح. 

على ان التهذيب رواها مع العاطف فنقلها هكذا «... وصلاة العصرع»(١)‏ 
فتخرج حينئذ عن كونها تفسيراً اناده الوسطى. لوضوح واو العطف فى 
المغايرة, وإن كانت العصر أيضاً مورداً للاهتام والمحافظة . [ 

ذاعا بووانة العندوق قلاع اكنال ده حل هده عنم المبا هيل عنس 
صالحة للتعويل. 


(1)وشائل الشريف المرتفن 17011 

(9) م نجده في فقه الرضا راجع بحار الأنوار 57/: /7/8. 

(©) الوسائل 5: ٠١‏ / ابواب اعداد الفرائض ب ١‏ ح .١‏ 

(:) الوسائل 4: ١6‏ /ابواب اعداد الفرائض ب " ح ", الفقيه ١1/:١‏ / 181. 
(6) البقرة ؟ : 77/8. 

)١(‏ التهذيب 51١:7‏ / 3605 والموجود في التهذيب بلا واو. 


]١1179[‏ مسألة ؛ : النوافل المرتّبة وغيرها يجوز إتيانها جالساً ولو فى حال 
الاختيار (. 


والتتحصل انه لبس بازاء الصحاح المتقدّمة المفسّرة لها بصلاة الظهر ما 
يكوق ناهضا للمقاوفة: فالا كره اليين لا عكن 'المساعدة خليه بوه 

وتخدالفة أقؤال اختر العامة يحول تين الربسكن» لل المعروقه ينيد انها 
مراذة الغضر كزاحن لفق لان : قوانة!!! ولعلة الئة اعون 13د الصحسة 
المتقدمة بقوله (عليه ليلح ): «وفى بعض القراءة» وعن آخر: انا المغرب. 
وعن ثالث: أنها العشاء. ورابع : أنها الصبح. وخامس: أنها الجمعة. وسادس : 
أنها مجموع الصلوات الخمسء وقيل إنها الصلاة على محمد وآله. وكل هذه 
الأقوال كما ترى لا دليل عليها أصلاً. والصحيح ما عليه المشهور. والله العام 
حقائق الاأمور.. 

)١(‏ على المشهور بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه. وتدل عليه جملة 
من النصوص التِى منها صحيحة سهل بن اليسع أنه سأل أبا الحسن الأوّل 
(عليه السلام) «عن الرجل يصلي النافلة قاعداً وليست به علة في سفر أو 
حفىء فنا ل لتنا سن 

وموثقة [حَنّان بن] سدير عن أبيه قال: «قلت لأبى جعفر (عليه السلام): 
انسل التوافل وانك قاع كقالتها اضلها الأيوانا قاعة سن عتيا هذا 
الى وما بلقت هذا اندي 1" ضرقي قرها. 

ومقتضى الاطلاق. بل وصراحة بعضها مول الحكم حتى لحال الاختيار, 
خلانا لابن ارين عفية قفن السو اذ ناوضر وظيل الله دوهي 


(١)المغنى‏ 21 
(9)1) الوسائل 4١:6‏ / أبواب القيام ب 4 ح ؟١١.‏ 


.5١9:١ السرائر‎ )4( 


ُْ/ 000000 ا ما ل 

والأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة "١‏ فيأق بنافلة الظهر مثلاً ست 
عشرة ركعة, وهكذا في نافلة العصر, وعلى هذا يأتى بالوتر مرّتين كل مرّة 
ركعة . 


00-١‏ لصون المتقدمة. 

)١(‏ لجملة من النصوص التي منها صحيحة علي بن جعفر «عن المريض إذا 
انال مظع لام ديد ل قله يهال اداقلة وه بعاد رحبي 
كل ركعتين بركعة» الخ!'. 

ورواية محمد بن مسلم قال: «سألت أباعبدالله (عليه م 0-0 
يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالساً. قال: يضعف ركعتين بركعة»'" 


(1١)/؟)‏ الوسائل 531:0 / أبواب القيام ب 0 ح ٠0‏ 5؟. 


فصل 
فى أوقات اليومية ونوافلها 
وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب*!١,‏ 


)١(‏ على المشهور المعروف بين الأصحاب. ويقع الكلام تارة من حيث 
الميذا والخوضىيمن تالضع انكر وافهنا مقاان: 

أما المقام الأول: فلا خلاف بين العلماء في أَنّ مبدأه الزوال فلا يجوز التقدم 
عليه بل عليه إجماع المسلمين قاطبة فضلاً عن الخاصة. نعم ربما ينسب إلى 
بعض 'العامة جواز التقفد> غليه قليلاً بالنسبة إلى المسافر"'): لكنه.شاذ جداً لا 
عا به 

وكيف كان فيدل على الحكم الكتاب والسنة. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: «أَقِم آلصَّلَّوْة لِدُلوكِ ألشَّمْسٍ إِلَ غَسَقٍ 
البل»""فان الدلوكتغيازة عن الؤوال: أى ,ميل اليسيى غين المشرق إل 
لامكا فت يذلك و عنمن اللكيار الى ها صحيحة ورازه العدية 


() الأحوط إن لم يكن أقوى عدم جواز تأخير الظهرين عن سقوط القُرص . 
)01( المغى ٠3١‏ غ42. 


(؟) الاسراء ١07‏ :78. 


م مج جك وسقي اج وتو و ما ا فج اه را ب امات واو جل 0 شرح العروة /١١‏ الصّلاة 


آنفاً في الصلاة الوسطىء قال: «سألت أباجعفر (عليه السلام) عا فرض الله 
عزوجل من الصلاة؟ فقال: مس صلوات في الليل والنهار. فقلت: هل 
سماهن الله وبيّنهِن فى كتابه؟ قال نعمرء قال لله تعالى لنبيه (صلى الله عليه 
واله) «أقم َلصّلَوَةَ دلوك الشمئس إلى غسَقٍ أنَيْلِ» ودلوكها زواها..» 
الخا". 

وعن جماعة من اللغويين التصصريم بذلك”". نعم فسّر الدلوك في اللغة أيضاً 
باصفرار الشمس وميلها إلى الغروب”", لكنه بهذا المعنى غير مراد من الاية 
قطعاً. لعدم كونه مبدءاً لشيء من الصلوات بالضرورة, فيتعين الأول. 

واف السنة: فالأخبار الواردة في ذلك كثيرة جد لا يبعد بلوغها حدّ 
التواترء وجملة منها صحاح وموثقات كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه 
السلام) «قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصصر..» اخ2). 

ورواية عبيد بن زرارة قال: «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن وقت 
الظهر والعصر فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً إلا 
أ هذه قل هذه م انك قوق سبي خبيها حق نيب السمتن» 81 

ورواية سفيان بن السمط عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا زالت 
الشمس فقد دخل وقت الصلاتين)''! إلى غير ذلك مما أفاد هذا دار 
بألسنة مختلفة. 

وبإزاء هذه كلها روايات أخرى قد يتراءى منها التنافى لما سبق, بل بعضها 
ظاهرة في خلاف ذلك كصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال: «سألت 
عيذ ان عليه اللنيالاه )عو و فاك الظهي قال برست الرورا .قد اواضو ذلك إل 


.١ /ابواب اعداد الفرائض ب ؟ ح‎ ٠١ :5 الوسائل‎ )١( 

(؟) حمل اللغة :١‏ 554, الصحاح 5: .١084‏ 

كالسا العرات ذه ب 

(5(:6()4) الوسائل 5:-8؟١/‏ أبواب المواقيت ب 4ح 6:31 5. 


ف يوم الجمعة أ ف النشن :قا 2 قلي حي انرو التو وها روا دئة سمه 
الاعري "1 

وبالخهلة تكن عذ امن الأقيار داحريوقك الظهزين: عن الزوال» اها 
مقدار بلوغ النيء حدّ القدم للظهر والقدمين للعصر كهذه الصحيحة وغيرها. أو 
القدمين وأربعة أقدام كصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليها 
السلام) أَنَّهها «قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان. ووقت العصر بعد ذلك 
قدمان»!"! ونحوها غيرها. 

أو الذراع والذراعين الراجع إلى ما قبله. فان القدم يعادل الشبر الذي هو 
نصف الذراع. فالذراع يساوي القدمين, والذراعان أربعة أقدام. كصحيحة 
زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن وقت الظهر. فقال: ذراع 
من زوال الشمس. ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك اربعة اقدام من 
زوال الشمس..»ال1! ونحوها غيرهاء وهي كثيرة كا لا يخ . 

أو القامة او القامقق»وسعرور :طن التاق مله اوتليه وهس امنا 
كثيرة!*' وغيرها. ش 

فلابد أوَّلاً من ملاحظة الجمع بين هذه الروايات وبين الطائفة الأولى التي 
جعل المدار فيها على جرد الزوال. ثم ملاحظة الجمع بين هذه الروايات بعضها 
مع بعض, حيث إنها في حدّ أنفسها متعارضة كما عرفت. 

فنقول: أما الجمع بين هذه الأخبار بأسرها وبين الطائفة الأولى فبحمل 
تلك الطائفة على وقت الفريضة فى حدّ ذاتها وبحسب الجعل الأَوَّلي. وحمل هذه 
الروايات على الوقت الجعول لها ثانيا وبالعرض رعاية للنوافل التى تترتب 
اللريقة علب ا تكان الشدام هعست الحدل التالوي اقلطم قطعة ميق رقت 
(7(:)1()1) الوسائل 5: ١84‏ / أبواب المواقيت ب 8ح .1117:1١‏ 


(4) الوسائل ١8١:5‏ / أبواب المواقيت ب 8ح ؟. 
(0) الوسائل ١87:5‏ / ابواب المواقيت ب 8ح 11.5 751. 


5 العو ابن انا جز ا ف ا اود 1 وعد عه وب رمعاي الفترة ا العووة 107 القادة 


الفريضة وخطما بالنافلة كى لا يكون هناك تطوّع فى وقت الفريضة مراعاة 
لمن رغب فى الاتيان بها مع صلاحية الوقت فى حدٌ ذاته لايقاع الفريضة بحيث 
لولم يرد التنفل أو لم يكن متتتروغا ف حقّه كالمسافر وكا في يوم الجمعة فصلى 
وَل الزوال فقد أتى بها في وقتها. فالتحديد بالقدم أو القدمين أو الذراع 
والذواعين اد العامة وقوه كل ذلق لم وفوعيه نا بالاضافة الوق 
الفريضة في حدّ نفسها بحيث لو لم يرد التنفل أو فرغ منه قبل بلوغ الفيء إلى 
القدم مثلاً لزمه الانتظار لأن يبلغه. كيف وقد ورد الحثٌ على المسارعة إلى 
الصلوات والتعجيل إلى الخير والاستباق إليه في الكتاب والسنة, وإنما هي 
تحديدات تقريبية رعاية للنوافل اليومية النى هي في شذة الاهتام والمحافظة 
عليها بمثابة لا تقل عن الفرائض. ولذلك لوحظ اوقاتها فى بيان اوقات 
الفرائض فى هذه الأخبار. 1 

والذفئ _كشفمي] كنا جروا ناف ككيرنة قد طقف ران المحويد امور إن 
هو لمكان النافلة وأن العبرة بالفراغ منهأ قصرت أم طالت ولا خصوصية 
للقدم ولا لغيره, التي منها رواية عمر بن حنظلة قال: «كنت أقبس الشمس 
عند اك عبدالله (عليه السلام) فقال: ياعمر الا انبئك بابين من هذا؟ قال 
قلت: بلى جعلت فداك, قال: إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر إلا ان بين 
يدها سبحة, وذلك إليك. فان انت خففت فحين تفرغ من سبحتك. وإن 
طوّلت فحين تفرغ من سبحتك»!'. 

وأصرح رواية منها تدل على ذلك هي: موثقة محمد بن أحمد بن يحي 
الأشعري قال: «كتب بعض أصحابنا إلى أبىي الحسن (عليه السلام) روي عن 
ابائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين. وظل مثلك والذراع 
والذراعين. فكتب ١عليه‏ السلام): لا القدم ولا القدمين. إذا زالت الشمس فقد 
دخل وقت الصلاتين, وبين يديها سبحة وهي تان ركعات, فان شئت طوّلت 


.5 أبواب المواقيت ب 6ح‎ / ١7:8 الوسائل‎ )١( 


وإن شئت قصّرت ثم صل الظهر فاذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة 
وق قا بركفات إن شفع ولت :وان سنت فضوت تاضل العضيرع 31 

56 : موثقة ذريج الحاربى عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سأل أبا 
عبدالله (عليه السلام) أناس وأنا حاضر إلى أن قال فقال بعض القوم: إنا 
نصلى الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام. فقال أبو عبدالله 
اطده النداف ) العتقومى ذلك حك الت الااذله مل ارلرينة التمين 3 
النافلة والتخفيف فيها كي يفرغ منها على النصف وهو القدم حتى لا تتأخر 
الفريضة عن وقتها بأكثر مما يجزي من التنفل. 

ويف فا : التصريم فى روايق ى إسماعيل بن عبد الخالق وسعيد الأعرج 
المتقدّمتين بآأن , الوقت هوالزوال في يوم الجمعة وعتق السفر» نقيت: يظهر مننا 
أن المانع من المبادرة لدى الزوال إِنما هي النافلة الساقطة في هذين الموردين. 
ولذاايكون الوقك فب] هو الزؤال الذى سو :وقت الدريضة عبسب طبعها 
لارتفاع الم 

نا : : موئقة زرارة عن أَبِي عبدالله (عليه السلام) «قال: صلى 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في 
جماعة من غير علة. وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من 
غير علة فى جماعة. وإغا فعل ذلك رسول الله عي 0 
الوق هل امس ا" حيث يظين من اقعلة أضل اشاعلية و الذ) أن الزوال وقت 
يصلح فيه الظهران فى حدٌ ذاته اها شل الامة وامتناتاً ليد سوا و النا 
ف هاتيك الأخبار إغا هو لجهة عارضية وهي رعاية النوافل ىا عرفت. 

أن لملاتفظة المشيع بين تنقتى هنةة الخيار: كمد جرفت أن الذراء 


.١7 أبواب المواقيت ب 6ح‎ / ١14 :4 الوسائل‎ )١( 
ابواب المواقيت ب 8ح ؟5.‎ / ١61:4 (؟) الوسائل‎ 


1 معد اي صا للا اصع مط وج الل العرو 101 الفا 


والذراعين يرجع إلى التحديد بالقدمين والأربع. ووجه ا جمع بين هذه الأخبار 
وبين السحديد بالقدم هو الحمل على اختلاف مراتب الفضلء. فالأفضل 
المسارعة إلى التنفل عند الزوال كي يفرغ منه والىء على القدم حتى يشرع في 
الفريضة في هذه الساعة, وبعد الفراغ منها يشرع في نافلة العصر ثم يأتي 
بفريضة العصر والفىء على القدمين. 

ودون ذلك في الفضل تأخير نافلة الظهر إلى أن يفرغ منها والفيء على 
القدمين ثم يشرغ فى الظهر. وقدمان بعد ذلك لنافلة العصر كي يشرع في 
فريضته والقء على أربعة أقدام من مبدأ الزوال::فكأنة (عليه السبلام) أراد 
الوبيطة ورياك ودت التغيلة عم العبلةو يان التتضل غدل التعيو الذفى 
عرفت. 

ويشهد لذلك قوله (عليه السلام) فى صحيح زرارة: «فاذا بلغ فيؤك ذراعاً 
من الزوال بدات بالفريضة وتركت النافلة. وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدات 
بالفريضة وتركت النافلة»7 حيث يظهر منها أن بلوغ الذراع ‏ أي القدمين - 
هو آخر وقت فضيلة الظهرء إذ لا يشرع التنفل بعد ذلك. بل لابد من البدأة 
بالفريضة وقضاء النافلة. وكذا الذراعان بالاضافة إلى العصر كما هو ظاهر. 

وآناالتحديلءنالقافة والثانين وصدوورة طدل الأافسا وله او مطل 
فالأخبار الواردة فيه بعضها أجنبية عن حل البحث. لكون النظر فبها إلى 
التحديد من ناحية المنتهى التي سيجيء الكلام فيها إن شاء الله تعالى. فانٌ 
البحث فعلاً متمحض من ناحية المبدا. كرواية أحمد بن عمر عن أبىي الحسن 
(عليه السلام) قال: «سألته عن وقت الظهر والعصر. فقال: وقت الظهر إذا 
زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة. ووقت العصر قامة ونصف إلى 
قامتين»!! ونحوها غيرها. 

والبعض الآخر ناظر إلى المبدأ وهي موثقة زرارة قال: «سألت أباعبدالله 
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(عليه السلام) عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني. فلا أن كان بعد ذلك 
قال لعمر بن سعيد بن هلال: إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ 
فلم أخبره فخرجت - فحرجت كا هو الصحيح على ما نبّه عليه المعلّق ‏ من 
ذلك فاقرأه مي السلام وقل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهرء وإذا كان 
ظلك مثيلك فصل العصر»'. 

ووجه ا لجمع بينها وبين روايات القدم والقدمين الالتزام بالتخصيص . حيث 
إن السؤال عن وقت الظهر في القيظ. ومن الجائز أن يكون الأفضل في شدّة 
الح التأخير إلى حدّ القامة كي تنكسر سودة الحرٌ ويعتدل الهواء. حتى يصلىي 
فارغ البال ومع حضور القلب واطمئنان النفس, ولا يستعجل في صلاته فراراً 
عن شدّة الحرّ. كما يؤيده ما روي عن النى (صلى الله عليه واله) انه «قال: إذا 
اشتدٌ لحن فابردوا بالصلاة. فان الحرّ من فيح جهنم»!" فيكون التأخير في 
خصوص القيظ هو الأرجح لمصلحة التبريد. وأما ف غيره فالأفضل القدم أو 
القدمان. 

نعم , ينافي ذلك رواية محمد بن حكيم المصرحة بعدم الفرق في هذا الحدٌ بين 
الشتاء والصيف. قال: «سمعت العبد الصالح (عليه السلام) وهو يقول: إِنّ أوّل 
وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال. وأول وقت العصر 
قامة. واخر وقتها قامتان. قلت: فى الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم»”"" 
حيث جعل فيها مبدأً العصر قامة مصرّحاً بتساوي الفصلين في ذلك . 

وعليه فلابد إما من طرحها وردّ علمها إلى أهله. لضعف سندها بمحمد بن 
حكيم فانه لم يوثق. مضافاً إلى عدم مقاومتها -حتى لو صم السند مع تلكم 
الروايات الكثيرة المتقدّمة المستفيضة. بل المتواترة التى دلت باجمعها على 
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84 اص لس موه اربوا وا لك اف وا اتوي اقفر العروة 101 الفا 
دخول الوقت قبل القامة. إما بمجرد الزوال أو عند القدم أو القدمين. فهذه 
تنافي تلك الأخبار بأسرها فتطرح. 

أو حمل القامة فيها علىالذراع كما صنعه صاحب الحدائق مستشهداً برواية 
على بن حنظلة قال: «قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): القامة والقامتان 
الذراع والذراعان في كتاب علي (عليه السلام)»7" وإن كان هذا الحمل بعيداً 
جداً ولا شهادة فوا ذكره فانّ كون القامة في كتاب علي (عليه السلام) بمعنى 
الذراع لا يقتضي كونها بمعناه في هذه الرواية التي هي عن الامام موسى بن 
جعفر (عليه السلام). ظ 

وكيك كان هالام هين يعد ها عزافنة من :فعني ندند الى 

ثم إن المراد بالقدم والذراع الموضوعين للحكم فى تلكم الأخبار ملاحظته) 
بالقياس إلى الشاخص الذي يكون ارتفاعه بمقدار القامة دون الاكثر من ذلك 
أ الأقل, وإلا لم ينضبط الحدٌ لاختلاف ارتفاع الأجسام من حيث القصر 
والطول وكلما ازداد الجسم طولاً ازداد الظل بعداً لا حالة. وقد صرّح بذلك في 
موثقة إسماعيل الجعني عن أب جعفر (عليه السلام) «قال: كان رسول الله (صلى 
الله عليه واله) إذا كان فيء الجدار ذراعاً صلى الظهر. وإذا كان ذراعين صلى 
العصر قال قلت: إن الجدار يختلف. بعضها قصير وبعضها طويلء فقال: كان 
تدان مسجد رسول الله (ضل انه غليه واله) يوكد قامة» 1 , 

وعليه فاذا كان الجدار أطول من القامة أو أقصر لابد فى ملاحظة فيئه من 
رعاية النسبة بين القدم والقامة التى هي السبع, كما أن نسبة الذراع إليها 
السيمان. 

وعلى هذا فالمدار في كل شاخص على بلوغ فيئه بمقدار السبع أو السبعين 


.١5 أبواب المواقيت ب 8ح‎ / ١548 :4 الوسائل‎ )١( 


من ذلك الشاخص المنطبق على القدم والذراع من القامة فينضبط الحد دامًاً كا 
هو ظاهر. 
ثم ليعلم أن مبداً احتساب القدم أو الذراع أو القامة ونحوها هو زمان أخذ 
الفىء في الازدياد بعد بلوغ الظل منتهى قصيره. سواء انعدم لدى الزوال أم لا 
إذ لا يعتبر انعدامه بالكلية ص اطراده في 6 البلدان وا 00 
النضول 5 خط الاستو توأ ملسا و 
من أصله في بعض أيام السنة التي تكون الشمس فيها مسامتة للشاخص عند 
بلوغها 0 5 نضف 0-0 و 0 6 من تلك 0 وو سار 
559 9 يكاد ينعدم, 0 6 فالف الووان ا 00 ا 
فالعبرة حينئذ بزمان أخذ الظل في الرجوع بعد منتهبى قصبره المعبّر عنه بالنيء. 
فان الشمس بعد شروقها تحدث ظلاً للشاخص فى ناحية المغرب. وكلما 
ارتفعت يقل الظل إلى أن ينعدم فى منتصف النهار فى البلاد المقارنة لخط 
لأستو عاق ودين من ا نامسقا .وه يليا عن للكترق إن الدوى قدت 
3 أخري ناس العر ٠:وأما‏ البلدان البعيدة عنهفلا يتعدم الظل» بل بعد 
ٍِ-" توي لاضن يأخذ النىيء ق الازهياد ف تاهيه المعو جالسية إن 
ان الواقعة شهال خط الا ستواء. وفى ناحية الشهال بالنسبة إلى الواقعة 
جنوبه. فهذا الأخذ في الازدياد هو مبدأ احتساب القدم والذراع ونحوهما 
المقام الثانى: فى التحديد من ناحية المنتهى: لا إشكال كما لا خلاف فى 
استمرار وقت الظهرين واستدامته إلى الغروب بحيث لو أتى بالصلاة في أي 
عوو حل .بين المدوم فين ادا 
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وتدل عليه صريحاً صحيحة الحلبي في حديث قال: «سألته عن رجل نسي 
الأول نالتقي نيعا م ذكن :ذلك عند غروب الفنمتن»افقال: إن كان برقت 
لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثم يصلّ العصر. وإن هو خاف 5 
فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاً. ولكن يصلى العصر 
نقد بق معن وفيا ا البضيل: الأول عد ذلك بعك انرها 1١‏ وولالتبيا عنان 
الطلوب 3 غاية الظهور. 1 

كا لا إشكال .ولا خلاف أيضاً فى أن لكل من الصلاتين وقتين يبتدئٌ 
الوقت الثانى ما بعد الذراعين 7 القامة 3 غيرهما على الخلاف م قل 
لان تقدم بعضهاأ #قيدا كلد نا له فيد افيه دمع ١‏ عند 51 

ن يكون إجما 

3-9 التزاع فى أن 0 هل الأول منهما وقت فضيلة. والثانى وقت 
إجزاء. فيجوز لكل أحد تأخير الصلاة إلى الوقت الثاني اختياراً وإرجائها إلى 
ما قبل الغروب عمداً ومن غير علة وإن كان الأفضل إتيانها في الوقت الأول 
أو أن الوقت الأول للمختارء والثاني للمضطرين وذوي الأعذار. فلا يجوز 
التأخير إلى الوقت التاني غن عمد واختيارء ولو فعل أثم وعصى وإن كانت 
الضلذة آداء عل كل حال ك] غرفت ؟. 

فالمشهور هو الأول وهو الأقوى 0 جمع مسن المتأخرين ومنهم 
ضاعب الجدائق (قدس ير إل لدان ا 

وبذ لعل ا فود أوَلاً: : الكتاب ا قال انه تعالى ا«أقِم الصّلرة 
لذلوك الحخس إل عق - > ال''" بضميمة ما ورد في تفسيرها من أن 
ما بين الحدّين ‏ أعني الزوال ومنتصف الليل ‏ أربع صلوات: الظهران 
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والعشاءان. فقتضى إطلاق الآبية أن كلّ جزء من هذه الأزمنة المتخللة صالح 
لايقاع الصلاة فيه حتى اختياراء غير أنه ثبت من الخارج عدم جواز تاخير 
الظهرين إلى ما بعد الغروب كعدم جواز تقديم العشاءين عليه فيبق الباقى تحت 
الاطلاق. ولعل فى إفراد صلاة الفجر بالذكر بقوله تعالى: لوَقَرْءَانَ الْفَجْرِ..> 
ال" إِهاءَ إلى ذلك. وأَنّ هذه الصلاة تمتاز عن غيرها في انقطاع وقتها عا 
عداها من حيث المبدأ والمنتهبى بخلاف غيرها من باق الصلوات فانٌ أوقاتها 
نتضلة والازسنة مشتركة كنا غرفت 

وقانيا نما وردعن الضادئ [غلية انلام )افرن قولة رذ زالك الى ققد 
دخل وقت الظهر والعصر جميعاً إلا أنَّ هذه قبل هذه. ثم أنت في وقت منها 
جميعاً حتى تغيب الشمس». وهذا المضمون قد ورد في عدة من الروايات بطرق 
مختلفة, غير أنّ أسانيدها لا تخلو عن خدش باعتبار وقوع القاسم بن عروة في 
طريق أكثرها. إلا أن طريق الصدوق إلى عبيد بن زرارة خال عن هذا 
الرجل'!". نعم فى طريقه إليه حكم بن مسكين. وهو وإن لم يوثق فى كتب 
الرجال لكنه وقع فى طريق كتاب كامل الزيارات وقد التزم مؤلفه جعفر بن 
محمد بن قولويه أنه لا يروي فى كتابه إلا عن الثقات, فروايته عنه توثيق له”" 
وهو لا يقل عن توثيق النجاشى ونحوه. فيحكم بوثاقة الرجل من هذه الجهة. 
وقفاك:ووايات اخ ندل عل القول المشيور سستكرضن ثلا ق :مطاوى الأجحاك 
ال ْ 

هذا وقد استدل صاحب الحدائق (قدس سرره) لمذهبه بطائفة من الروايات 


لا :ولآلة تق شع ينبا عل ذلك» لقصوررها سكذا أو ولآلة "هل سمل متم الدلئ: 


(؟) الوسائل ١51:4‏ / أبواب المواقيت ب 4 ح 5. الفقيه ١9 :١‏ / /11417. 
(؟) لكن في خصوص من يروي عنه بلا واسطة حسب نظره الأخير (قدس سره) فلا ينفع في 
توثيق الرجل لعدم كونه منهم. 


4 و ل وات تابي معاي المي ا وار عالط اميق الريك العرزوة 3057 الضادة 


وللاايك مق انقل :لف الروايات:والعلاة يعد اخرى» ونان جنا فنا مد الستضن 
والا برام توضيحاً للمرام . 

فنها: صحيحة عبدالله بن سنان عن أبىعبدالله (عليه السلام) قال: «سمعته 
قزل لكل عنالاة توققاندواؤل:الوقت افضلة,توليسن لكحد أن سل اشير 
الوقنين وقتاً إلا في عذر من غير علة»7". قال في الوافي قوله: «من غير علة» 
2 بي ألواق 

تقريب الاستدلال: أنّ المستفاد من الصحيحة أن لكل صلاة وقتين. وأَنّ 
الأوّل من كل منهما أي المبدأً من كل وقت أفضل من منتهاه. وقد دلت صريحاً 
على المنع عن اتخاذ الوقت الثاني إلا في حال الاضطرار. فالمتحصل منها أن 
الوقت الأوّل للمختار والثاني للمضطر وإن كان الأول من كل من الوقتين 
أفضل من آخره. 000 

والجواب: أنّ حمل قوله (عليه السلام): «وأوّل الوقت أفضله» على ما ذكر 
غير صحيح, كيف والوقت الأول ليس مبدؤه ‏ وهو الزوال ‏ أفضل مما بعده, 
بل الأفضل التأخير بمقدار القدم أو الذراع رعاية للنوافل» للأخبار المتقدمة 
الةالةكل ان اق عونا سيجة كا مدي اللراة ا لوقك ال ون افر ممق 
الوفك الثاى.. 

وعلل بق ا#العتحية ب2 اكك: لازي ل لدللالسا عمان ناراك 
الوقتين فى الفضيلة غير أنّ أَوَّهما أفضل . 

ويؤيده قوله (عليه السلام) في الصحيحة الأخرى لعبد الله بن سنان التى لا 
يبعد اتحادها مع هذه الصحيحة «وأُوّل الوقنين أفضله|»”' بدل وأوّل الوقت. 

وعليه فيكون ذلك قرينة على أن المراد بقوله (عليه السلام): «ليس لأحد 
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أن يجعل...» الخ المبالغة في شدّة الاهتام بشأن الصلاة ومزيد العناية بال لحافظة 
عليها فى أوقاتها وعدم تأجيلها إلى الوقت الثانى من غير عذر. إذ هي عمود 
الدين والمائز بين المسلمين والكافرين, فلا ينبغي التساهل والتساع بالتأخير 
عن الوقت الأول لا أنه عصيان وإثم كى يختص الوقت بالختار. وإنهاهو 
أفضل من الوقت الثاني كا لول 0 

ومنها: ما رواه الصدوق فى الفقيه مرسلاً قال: «قال الصادق (عليه السلام) 
أقلة مواق انعو ا تخووه .عقو اندي لفقي لات كين اله عزن دنن 11 

وفدميفنانا إن حت لحف الا ماله ا من لون ونا ان كوه 
الذيل أعني قوله: والعفو لا يكون ... الخ من كلام الصدوق'" لا من تئمة الخبر 
كما يتفق ذلك كثيراً في كلماته. 

وعليه فالمستفاد من الخبر مع قطع النظر عن الذيل, أن الصلاة أوّل الوقت 
نتيجتها الرضوان من الله الذي أشير إليه في قوله تعالى: لوَرِضْوَنُ من الله 
أكْيَرُ4”" فالربح المترتب عليها أكثر. بخلاف الصلاة في آخره. فان غاية ما 
يترتب عليها هو العفو عن السيئات وغفران الذنوب. فمتعلق العفو هو سائر 
السيئات لا تأخير الصلاة كي يكون ذنباً. 

ومنها: ما رواه الشيخ في التهذيب عن ربعي عن أب عبدالله (عليه السلام) 
«قال: إِنّا لنقدّم ونؤخّر. وليس كا يقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك. 
وإِنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والناتم في تأخيرها»!2. 

وفيه أُوّلاً: أنها ضعيفة السند باسماعيل بن سهل فانه لم يوثق. 


.701/511٠ :١ الفقيه‎ .١7 أبواب المواقيت ب “اح‎ / ١١7:8 الوسائل‎ )١1( 

(1) ولكن يبعٌده ورود مضمونه في مرسلة الدعاكم عن الصادق ا «والعفو لا يكون إلا عن 
تقصير» [دعاتم الاسلام .]١117/:١‏ 

() التوبة 9: ؟لا. 

(4) الوسائل 5: ١79‏ / أبواب المواقيت ب /اح 7. التهذيب 5١:7‏ / 1717. 


ع9 عو ارقي حي وو رمه لمانا ولعو وااو مقت وك ووو وو اقرف العوو 101 العاده 


وثانياً: أنّ الاستدلال موقوف على أن يكون مقول القول في قوله (عليه 
السلام) «وليس كما يقال» أمراً معهوداً بين الراوي والامام ولم يذكر في الرواية. 
وان قولف نينانتلا وفك الصلةة: .»إل جملة مستقلة منقطعة عما قبلها. 

لان هذا الل شالف الظاهى مق الررؤا يظابعدا يبدل المناون متا ان عقون 
القول هو قوله: «من أخطأ وقت الصلاة» إلى آخر الرواية. ويشهد له قوله في 
صدر الحديث : «إنا لنقدّم وال حا 

فعاض الع حيقة: ان ما يفال :هق أن من احظا وفتث الصلاة فقد هلك 
وأنه إنما الرخصة للناسي والمريض... إلخ ليس بصحيح. فانا نقدّم ونؤخّر 
تفلن ذل الوققيو اخروون :نوو قم مز يده ا لأعدان: 

وعليه قزرو ا:ة [لالاتخمك بها عن ,مدلك القتيور أو لكا ل فتن 

ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: لكل 
صلاة وقتان. وأوّل الوقتين أفضلها وق عاذ الفح سين فقيق لفحي ان 

أن يتجلل الصبح السماء. ولا ينبغي باعي الفتكيد اب ولكه وق من ها د 
بي اويا ونان ورف ار عي في انيمس إن ال تساك اللمعومه 
لم لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلا من عذر أو من علة»(2. 

وفيه: أن قوله (عليه السلام): «وأول الوقتين أفضله|» صريم فى اشتراك 
الوقتين في الفضيلة. غايته ان اوَهُما افضل. فيكون ذلك قرينة على إرادة 
المرجوحية, والحزازة من كلمة «لا ينبغي» وإن كانت فى حدٌ نفسها ظاهرة في 
التحريم والمنع على الأصح كما قدمناه افا :رك قرلده روسن لاجد 14ل : 
فالصحيحة في حدّ نفسها مع قطع النظر عن الصدر وإن كانت ظاهرة في الحرمة 
إلا أنه يرفع اليد عنها وتحمل على الكراهة بتلك القرينة. وعليه فهي دليل 
المقيور لذ غلم 
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وقد يقال بعدم دلالتها على التحريم في محل الكلام حتى مع قطع النظر عن 
الصدرء لظهور الذيل في أنّ مورد المنع هو اتخاذ آخر الوقتين وقتاً دائميا 
ويستمر على ذلك. ولا ريب فى الحرمة في هذا الفرض. لما فيه من الاإعراض 
عن السنّة وعدم الاعتناء بهاء المتضمن لنوع من الاستهانة والتخفيف بالشريعة 
المقدسة. دون من يؤؤخّرها أحياناً أو لاعتقاد التوسعة من دون رغبة عن السنة 
وإعراض عنها الذي هو حل الكلام. 

وهذا الاستظهار وان كان قابلاً للمناقشة لكنه لابأس به من باب التاييد. 

ومنها: رواية إبراهيم الكرخي قال: «سألت أباالحسن موسى (عليه السلام) 
متى يدخل وقت الظهر - إلى أن قال - فتى يخرج وقت العصر؟ فقال: وقت 
العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع, فقلت له: لو أنّ رجلا 
صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام, أكان عندك غير مؤدٍ 
لما؟ فقال: إن كان تعمّد ذلك ليخالف السئة والوقت لم يقبل منه. كا لو أن 
رجلاً أَخَّر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمداً من غير علة لم يقبل منه. 
ان سول انه سل اه علضةبوالهء اقوفت الصلواة المفروضات اوقانا ود 
ذا حدودا ق بيقع النابوافى وعبع عن يله من تقه اللوجيات كان كل 
من رغب عن فرائض النهم37, 

واقيهة مانا ال ضعك الس ناير هيم الكرخي فانه لم يوثق, أنها ظاهرة 
في أنّ مورد المنع نما هو الاعراض عن السنة باتخاذ الوقت الثاني وقتاً دائمياً 
وسيرة يستمر عليها رغبة عما| سنّه رسول الله (صلى الله عليه واله) ولاريب فى 
حرمة التأخير بهذا العنوان الذي هو أجنبى عن محل الكلام كما عرفت آنفاً. 

وكتا: معيعة:ذارد يق ترقه الزويه قالكاق :قال #رزقلث لذن عيدانة 
(عليه السلام) قوله تعالى: «إِنَّ آلصّلَوةَ كانت عَلَ الموْمِنِينَ كتَلباً مَوْقُوتاً» 


)١(‏ الوسائل ١83:4‏ / أبواب المواقيت ب 8ح ؟77. 


ىد 227 ماك وال رامدو تر الفرو 11 الكادة 
قال: كتاباً ثابتاً. وليس إن عجّلت قليلاً أو أخَّرت قليلاً بالذي يضرّك ما لم 
تضيّع تلك الاضاعة, فان الله عزوجل يقول لقوم لأَضَاعُوا أَلصَّلَوةٌ وَأَتَّبعُوا 
ألشبَوت فَسَوْف يَلْقَونَ غ)1". 

وهذه الرواية صحيحة السند ىا لا يخئى. فعدم توصيف صاحب الحدائق 
إِيّاها بالصحة مع أنّ دأبه التعرض لذلك غير ظاهر الوجه. 

لكنها قاصرة الدلالة فان قوله (عليه السلام): «مالم تضيّعم تلك 
الاضاعة..» إل حمله صاحب الحدائق على الوقت الثاني, وهذا اجتهاد وتأويل 
منهء بل الظاهر أنّ المراد من تلك الاضاعة كان معنى معهوداً بين الراوي 
والامام (عليه السلام) وهو لا يخلو عن أحد أمرين: إما الصلاة خارج الوقت 
أى بعد مقبي الشمسين» أو تاخترها إل أوان اضفزارها يت يكون ذلك بعاذة 
له ووقتاً دائياً يستمر عليه إعراضاً عن السئة ورغبة عنهاء والحرمة في كلا 
الفرضين ظاهرة, وهما أجنبيان عن محل البحث كما عرفت. 

ومنها: موثقة 5 بصير المروية ف التهبديب قال: «قال أبوعبدالله (عليه 
السلام) إِنّ الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر. قلت: وما الموتور؟ قال: 
لا يكون له أهل ولا مال في الجنة, قلت: وما تضيبعها؟ قال: يدعها حتى 
تصفرٌ أو تغيب»! هكذا نقلها في الحدائق عن التهذيب عاطفاً «تغيب» على 
«تصفر» بأو”" لكن الموجود في الوسائل قاذ عنم هو العظت الوا 

والصحيح هو العطف بالواوء لمسبوقية الغيبوبة بالاصفرار دائًاً. فلا معنى 
لجعل الغاية كلا منهما براسه كما يقتضيه العطف بأوء بل العبرة باحدهما لا حالة' 
ويكون ذكر الآخر مستدركاً, أما إذا كان بالواو فالغاية إنما هي الاصفرار الذي 
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يصح إطلاق الغيبوبة عليه أيضاً بنحو من التجوّز والعناية من باب المجاز 
بالمشارفة, لقرب اصفرار الشمس من غيبتها. هذا مع أن المفروض في الموثق 
على ما يستفاد من قوله (عليه السلام): «يدعها حتى ..»إلخ وكذا ما قبله. عدم 
ترك الصلاة في الوقت رأساً. بل يصليها فيه غير أنه يضيّعها من جهة المساحة 
والكاكيزى وهنا لجنس القطت ياو ليقارع التزكيها: شد وا بقاعها عار 
الوقت كى|) لا يخنى. 

وكقتهوا كاون فهلة الم ثقة هد قولف اللتطلوييه ذل الدلالقبا ميك 
استحقاق المصلىي آخر الوقت الجنة غير أنّ مقامه فيها وضيع. حيث إنه موتور 
لإافال بولا أهل لدعنزل سكل ,رضي خل غبره الذى لا وماق فالخل 
نوع من الخفة والمهانة. فليس عمله هذا إلا أنه مرجوح وترك للافضل قبال 
من يصليها أول الوقت المقرتب عليه ذلك الثواب العظيم لا أنه عمل حرّم, 
كيف ولازمه العقاب وترتب العذاب دون الجنة, وإن كانت في ادنى مراتبها كما 
هو ظاهر جداً. 

ومنها: رواية الفقه الرضوى''! وحيث إن هذا الكتاب 1 يثبت كونه رواية 
فضلاً عن أن تكون معتيرة تركنا نقلها والتكلم في سندها أو دلالتها خوف 
الاطالة . 

ومنها: صحيحة أبان بن تغلب عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: يا أبان 
الصلوات النمس المفروضات من أقام حدودهنٌ وحافظ على مواقيتهنٌ لق اله 
يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنة. ومن لم يقم حدودهنٌ ولم يحافظ 
على مواقيتهنّ لق الله ولا عهد له إن شاء عذيه وإن شاء غفر له»7). 

وهذة الزؤاية قندورانها الكليق يظريتين أحدهيا صخيم والالشر لق سيد 


م1 وج ان امود امنا عون لامعو ماما وس وده مب جاده بود عدر ترم القوو 51 اماد 


محمد بن عيسى العبيدي١'!‏ الذي هو موثق على الأقوى ورواها الصدوق أيضاً 
بطريق آخر صحيح'", فالرواية مروية بئلاث طرق كلها معتبرة. 

غير ان دلالتها على مطلب صاحب الحدائق قاصرة. فان غايتها ان من 
عافكا 8 حو اقيت الضلوات لدعو ال غهن ا هله افنة الها وى لققزان 
معاصيه, وأما من لم يحافظ فليس هو مورداً لذلك العهد. ولم يكن دخوله الجنة 
حتمياً؛ بل إن شاء غفر له وأدخله الجنة, وإن شاء عذبه على سائر معاصيه وم 
يغفرها له. لا أنه يعذّبه على عدم الحافظة كي تكون معصية وحراماً. فهذه 
الصححة قري عونا من مرسلة الغندوى المتقدئة!" المتتضمدة أن الضلذة 
أوّل الوقت رضوان الله. وآخره عفو اللّه. بالبيان الذي قدمناه هناك فلاحظ . 

ونحو هذه الصحيحة مرسلة الصدوق!' المتحدة مع هذه في المضمون. فانه 
قافا ال مس يدها باسنا لك وده ل دلخلقيا ها عرقت 

ومنها: موثقة معاوية بن وهب عن أبيعبدالله (عليه السلام) الواردة في 
قضية نزول جبرئيل لبيان تعيين الأوقات من أنه أتاه حين زالت الشمس 
فأمره فصلى الظهر, ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر إلى أن 
قال: ‏ ثم أتاه من الغد حين زاد فى الظل قامة فأمره فصلى الظهر. ثم أتاه حين 
زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر إلى أن قال: ‏ ما بينهها وقت»!0, 
ونحوها غيرها إلا أنه حدّد في بعضها بالقدمين والأربع؛ وفى البعض الآخر 
بالذراع والذراعين وماه) إلى شيء واحد كىا) لا يخى. 

وأما القامة التي في هذه الرواية فاما أن يراد بها الذراع أيضاً. لما روي ذلك 
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لضو 

(5) الوسائل 5: ٠٠١‏ / أبواب المواقيت ب ١ح .٠١‏ الفقيه ١74 :١‏ / 116. [ولكن رواها في 
تاي الا عيال سند |* 

(5) الوسائل 5: ١077‏ / أبواب المواقيت ب ١٠ح‏ 6. 


عن كتاب على (عليه السلام). أو يتحفظ على ظاهرهاء ويحمل الااختلاف على 
الععلاق هزراب التسيلة. فاته كل كان أذرب: ال الزوال كاذ أمفشل كا مك 

وكيف كان قهذة الزواية ايشا له دلآلة لا قل مدعا قائد لايد من تملها 
غلن وقك النضيلة,.وذلك لوالالة شين هذه الروانه كل انه عسل عله 
وآله) صلى فى اليوم الثاني الظهر بعد القامة. مع أنه لو كان بين الزوال والقامة 
حدًا للظهر للمختار لما جاز التأخير عنه. 

نظنافاً ان أن الرواية دوع وفك النفر هنا زاذ عن القامةا ليها بزاة تعن 
القامتين, مع أنه لا إشكال كما لا خلاف حتى من صاحب الحدائق نفسه في 
جواز تقد العصر على ذلك. فانه يجوز له ان يصليها بعد ان يصلى الظهر بعد 
الزواك :]لآ انين ديه سيحة وترائل كلما ورة ذلف فق الزوايات الكفرة. 

واللياعا :+ انه الو كان اللراة ق ]ند كوو سنا سي :لدان لكان هارظا ذلك 
الروايات الكثيرة. فلابد من حملها على وقت الفضيلة دون وقت الختار. 

ومنها: صحيحة الحلبى عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا صليت في 
السفر نكا فى اواك و غير ,ورا قاو 011 

رحد الابعد لال توخي تناه الدالة لكان ق آنه ليق الر اومتها عور 
تأخير الصلوات إلى خارج أوقاتها كما لو صلى الظهرين بعد المغرب فانٌ هذا 
غير جائز لا في السفر ولا في الحضر بالضضرورة. بل المراد جواز تأخير 
الصلوات عن وقتها الأوّل في السفر. فيكون مفهومها عدم جواز تأخير الصلاة 
إلى غير وقتها الأول في غير السفر وهو المدعى. 

لكويهةة الررواية أرقا قاضيوه الول لعي التظلويه ذلك الاقه فرق 
واضح بين قولنا: لا يضدر تأخير الصلاة في السفر إلى غير وقتهاء وبين قولنا: 
لا يضر إيقاع الصلاة في السفر في غير وقتهاء فان الثاني الذي هو مفاد 
الفحيحة ب يشهل النقدات: والتأ ين مما خلاف الآول» وعية إن هذا مين 
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06 معزو اباط باطو قوم و ا و قدو مله معو الت لوو 7301 القادة 


خواض التؤافل بحيث نذا عنها يجوز تقدفها عل الوقك للسناضر كتصلةة 
الليل. فلتكن الصحيحة محمولة عليها ولاسما وأنها بمقتضى تنكير ‏ شيئاً - في 
سباق الادنات ل قال مل الماك الكل سيول اللويسنة نيزتي وله مايه 
العموم لجميع الصلوات لتشمل الفرائض. 

على أنا لو سلّمنا عمومها بل صراحتها في أنّ تأخير الفرائض عن الوقت 
الأول لا يضر فى السفر فلا تكاد تدل على أنه يضر فى الحضير. إذ القضية 
ارط 1د عتروه اها و سكل مناه عا تون مين نيل البكالة وائها: 
الموضوع, بداهة أن مفهومها أنه إذا لم تصلّ في السفر شيئاً من الصلوات في غير 
وقتها فهو يضرك ولا محصّل له. فانه لا موضوع رأسأ كي يضر أو لا يضر. 

نعم . بناء على ثبوت المفهوم للوضف بالمعق الذئ ترتا يفت اع عدم تعلق 
الك بالللبيتى الطلق ودكاله الوعنت جقدرا عون اللغوية يقتا جره نال 
الصحيحة على أنّ للسفر مدخلية في الحكم بعدم الضرر. ولكنه يكت فيه 
الالتزام بوجود نوع من الحزازة والمنقصة في الاتيان في غير الوقت الأوّل في 
الحضير وانتفائه في السفر. وهذا كبا ترى لا يقتضى إلا أفضلية الوقت الأُوّل لا 
تعيّنه )| هوالمدعى. ش 

ومنها: موثقة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث: «إن 
الصلاة إذا ارتفعت في أول وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول 
حفظتنى حفظك الله. وإذا ارتفعت فى غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى 
ا 

هكذا رواها في الوسائل والكافى"". وأما فى التهذيب”' والحدائق!؟) فهى 
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التبلينب اا 

(غ)الحدائق 4 م 


خالية عق كلمة::راول) وحيث إن الكافى أضبظ فيقدم . 

وعليه فلا دلالة لها على المدعى بوجه. ضرورة عدم وجوب إيقاع الصلاة 
في أوّل الوقت الأول ولم يلقزم به حتى صاحب الحدائق نفسه (قدس سره) 
إذن فلا مناص من حمل الرواية على معنى آخر كما ستعرف. 

يتان قل روؤلية القدوي اسه لال بو مالالا ان السافسة فيد 
اها الا واشعا إنظرا ال ما تضمنته من التقييد كن اديه ان مع 
الرواية حينئذ ‏ بناءً على إرادة الوقت الأول أن الصلاة في غير الوقت المزيور 
نين فو سرافل اللتوووه لقزورة و القبوائط اسيل 0 قبا لله و زعي سردا 
مظلمة. وهو خارج عن نحل الكلام من افتراض الاخلال بالوقت فحسب لا 
بسائر الحدود والشرائط فلاحظ . 

ومنها: ما عبر عنه في الحدائق'" بالموثق عن عبّار الساباطي عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) «قال: من صلى الصلوات المفروضات فى أول وقتها 
وأقام حدودها رفعها الملك إلى السماء بيضاء نقية وهي تبتف به تقول: حفظك 
لله كما حفظتني وأستودعك لله كما استودعتني ملكا كريماً. ومن صلاها بعد 
وقتها من غير علّة ولم يقم حدودها رفعها الملك سوداء سي اد 
ضيّعتئي ضيّعك الله ىا ضيّعتني» ولا رعاك الله ىا م ترعني» ايديف 

وهي متحدة مضمونا مع الرواية السابقة. والجواب هو الجواب. وإِنما الكلام 
في السند حيث وصفها فى الحدائق بالموثقة كا سمعت - وليست كذلك. إذ 
الصدوق'" يرويها عن شيخه الحسين بن إبراهيم بن تاتانة (ناتانة) ولم يوثق, 
ومجرّد الشيخوخة لا يكن في الوثاقة. كيف وفيهم البرّ والفاجر. بل الناصب 


(١)الحدائق‏ 7:5 . 
(؟) الوسائل ١77:6‏ / أبواب المواقيت ب ”اح .١7‏ 
() امالىي الصدوق: 53378 / .١١‏ 
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كالضبى. ولم يلتزم بما التزم به النجائي من عدم الرواية إلا عن الفقة(" 
فتوصيفها بها ولاسها من خبير بفن الحديث مثله لا يخلو عن غرابة. 

ومنها: ما رواه الحسن بن محمد الطوسي في الجالس. وكذلك الشريف 
الرضي في نبج البلاغة فها كتبه أميرالمؤمنين (عليه السلام) محمد بن أبي بكر لَا 
ولأه مصدر وفيه: «.. ثم ارتقب وقفت الصلاة فصلها لوقتهاء ولا تعجّل بها قبله 
لفراغ ولا توخّرها عنه لشغل دقار بوكاد عذال ترمو ل آنه (صلى الله عليه وآله) 
عن أوقات الصلاة, فقال: أتاني جبرئيل (عليه السلام) فأراني وقت الظهر 
(الصلاة) حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأعوع انان وقت العصر 
وكاق :ظل كل عىء تلم فيل امريد إل اناقال:دافضل هله الأوفات 
وال اللجتة اللعروذة بوالظر وى الو اع ب 011 

وليه قافا ال عع ليرا ؟" للد لسع عي يق المساهل نان 
اشتاللها على ما لم يقل به أحد من لزوم الاتيان بالظهر حين الزوال. مع أن وقت 
الفضيلة يمتد إلى بلوغ الظل مثله. بل ينبغي التاخير إلى ما بعد القدم. ومن ان 
وقت العصر صيرورة ظل كل شيء مثله مع جواز الاتيان بها قبل ذلك اتفاقاً. 
أنها قاصرة الدلالة, لأنّ ظاهر النبي عن التأخير بقرينة المقابلة مع التقديم هو 
الفاخين عن اضل: الوق لاعن الرقف الأول فقايتنا الدلالة عل الك 
والترغيب فى الاتيان بها فى وقت الفضيلة لا لزومه وتعينه ىا هو المدعى. 

بقيت في المقام روايتان ربما يتوهم الاستدلال هما على مقالة صاحب 
الجدائق. 

إحداههما: معتبرة معمّر بن عمر قال: «سألت أباجعفر (عليه السلام) عن 


(؟) الوسائل 4: ١7١‏ / أبواب المواقيت ب ١٠ح‏ ؟١.‏ أمالىي الطوسبي: 379 / ."١‏ نهج البلاغة : 
1 . 
(؟) والسند مذكور في الوسائل :١‏ 791 / أبواب الوضوء ب ١0‏ ح 15. 


الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى؟ قال: لا. إنما تصلي الصلاة التي تطهر 


عندها»!". 


تاقعيا #عوئقة النشل بن ومن" قال :مدا لت ايا امفيك الول (عيليةه 
السلام) قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة ؟ قال: 
إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلى إلا العصر . 
لأن وقت الظهر دخل عليها وهي فى الدم. وخرج عنها الوقت وهي في الدم 
فلم يجب عليها أن تصلى الظهر. وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم 
أكثر»(". 

وفيه: أن الروايتين لا عامل بهما منّاء ولم يكن بُدَ من حملهما على التقية. 
لموافقتهم| للعامة''' ومعارضتهها مع النصوص الكثيرة الدالة على امتداد وقت 
الظهرين إلى الغروبء, بل ومعارضتهما مع النصوص الواردة في خصوص المقام 
التي منها مارواه الشيخ باسناده عن عبدالله بن سنان عن أب عبدالله (عليه 
السلام) «قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلٌ الظهر والعصر, 
وان ظهرت:من آخر الليل فلتضل المغرب والعشاء»!؟). 

نعم . إن هذه الروايات بأجمعها ضعاف. لأنّ الشيخ يرويها باسناده عن علي 
ان السي بق فضال وار زقة البشعيق !؟! والعملة هى الطائفة التقدمة: 

أضف إلى ذلك أن مورد الروايتين هو الاضطرار. فان الحيض من أعظم 
الأعذان: ولا قيبية انا ضيوع التاحين إل الوقت القاى سى عه صباهين 
الحدائق, فهو أيضاً لم يعمل بهما في موردهما. 


.7 الوسائل 7: 77 / أبواب الحيض ب 15 ح‎ )١( 

)١(‏ الوسائل ؟: /771١‏ ابواب الحجيض ب 6ح". 

(6) امف 1233 

(؛) الوسائل 3: 8 / أبواب الحيض ب 148 ح ٠‏ التهبذيب .١١١8 /5959٠:١‏ 
(0) ولكنه (قدس سره) صحح الطريق اخيرا فلا تغفل . 


٠١١‏ ااا ا ا 


ويختص الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله ويختص العصر بآخره 
كز لك )١١(‏ 


والمتحصل من جميع ما تقدّم: أنه لا سبيل للمصير إلى ما اختاره صاحب 
الحدائق وغيره من أن الوقت الأول للمختارء والثاني للمضطرء بل الصحيح ما 
عليه المثمهور من انما للفضيلة والإجزاء حسما عرفت. 

امشريور ان العليز. تقض ,اول الزق هقدان ادائها عست عاله ركذا 
العصر يختص بآخره كذلك. ونسب إلى الصدوقين”"' وبعض المتأخرين أن 
اوقلت متك كتريفييا من أوله إل آخروءمن ذون أعة اختضاضءغايتة آنه لايد 
من رعاية القرتيب بينهما بايقاع الظهر قبل العصر. 

فان أراد القائل بالاختصاص أن شرطية الترتيب تقتضضى اختصاص الظهر 
باؤلد :قدا ادانهابالففل :فيو فق وان ارافان القت 5 صالح لايقاع 
العصر فيه وانه يكون بْثابة إيقاعه قبل الزوال حتى فما إذا سقطت شرطية 
الترتيب كما فى النسيان ونحوه. فلا دليل عليه . 

وكيف ما كان يقع الكلام في هذه المسألة تارة بملاحظة أول الوقت. 
وخر باعتبار آخره. 

أما بالنظر إلى أَوّل الوقت, فقد استدل القائلون بالاختصاص بوجوه: 

الأول::قاا عن المدارك من آنه لمعي لوقت القريضة إلااها كاز إنقاعها 
فيه ولو على بعض الوجوه. ولاريب أن إيقاع العصر عند الزوال على سبيل 
العمد ممتنع. لاستلزامه عدم رعاية شرطية الترتيب. وكذا مع النسيان, لعدم 
الاتيان بالمأمور به على وجهه وهو كونه متأخراً عن الظهر. وانتفاء ما يدل 
على الصحة مع المخالفة, إذ لا دليل على إجزاء فاقد الشرط ولو مع النسيان عن 


)١(‏ [لم يصرّح الصدوق بذلك إلا أنه نقل الأخبار الدالة على الاشتراك ولم ينقل ما يخالفها. راجع 
الفقيه .١79 : ١‏ حكاه عنهما في الرياض ؟: 50., وراجع المقنع : .]1١‏ 


الواقع . وإذا امتنع وقوع العصر عند الزوال مطلقاً انتى كون ذلك وقتاً ولا نعني 
بالاختصاص إلا هذا!". 

وهذا الاستدلال منه (قدس سره) عجيب. 

أما أوّلاً: فلمنع قوله: وانتفاء ما يدل على الصحة مع المخالفة؛ فان الدليل 
موجودء فانه لو لم يكن هنالك دليل اخر من رواية وغيرها على الاختصاص 
كا مقتضى قاغه ل عاد هو الصحة واللجتزاء بيده الضلاة: لعدة كون 
لوقي المترروظ وغا هه عن غلة عات المذكوة فنا 

وثانياً: سلّمنا أنه مع النسيان أيضاً لا دليل على الصحة مع الخالفة إلا أن 
إتيان العصر أُوّل الزوال غير منحصر فى خصوص فرض العمد والنسيان 
المستلزمين للإخلال بشرطية الترتيب. بل هناك فرض ثالث غير مستتبع 
لذلك. وهو ما إذا اعتقد بعد التحري والاجتهاد دخول الوقت فصلى الظهر وقد 
تبيّن أنه واقع خارج الوقت غير أنه أدرك بعضه ولو كان لمحظة منه. فان 
المقجور عل أن هذه الفدلاة تامار وشوع جيه فنا فى الوقتة تكون 
صحيحة, وحينئذ فما المانع من اتيان صلاة العصر بعدها بلا فصل. والحال أن 
المفروض رعاية شرطية الترتيب. مع أن القائلين بالاختصاص يلزمهم القول 
بلزوم الانتتظار والصبر إلى أن يعضى مقدار أربع ركعات من الزوال ثم يصلى 
العصر. وهذا الدليل لا يدل على ذلك في مثل الفرضء بل لا مانع من الالتزام 
بصحة وقوع العصر في أَوّل الوقت كما عرفت. 

الثاني: ما عن المختلف من أن القول بالاشتراك مستلزم لأحد الحذورينء إما 
التكليف بما لا يطاق أو خرق الاجماع. وذلك لأن التكليف عند الزوال إما أن 
يتعلق بالصلاتين معاًء بأن أت بهما معاً فى وقت واحد وهو حال أو بأحدهما 
لا بعينه وهو خرق للاجماع, أو بخصوص العصر وهو كذلك. على أنه مناف 


(١)المدارك‏ :1" ؟. 


٠١‏ دشا وال تامالع باو او لسو لمحو ال مدوعا اه ا موي اقرب القرو 1101 القاردة 


للاشتراك. أو بخصوص الظهر وهو المطلوب!". 

وهذا الاستدلال كما ترى من مثله (قدس سره) عجيب جداً إذ غاية ما 
يترتب عليه تعين إتيان الظهر أول الوقت عند الذكر. وهذا مما لا خلاف فيه 
ولا إشكال. وإمما الكلام في مثل النسيان ونحوه كالفرض المتقدم. فانه على 
القول بالاختصاص وعدم صلاحية ذاك الوقت إلا الخصوص الظهر تكون 
العصر فيه باطلة. بخلافه على القول بالاشتراك, وهذا الدليل أجنبى عن ذلك 
رةه ا ار 1 

الثالث وهو العمدة: الروايات. وهى منحصرة في مرسلة داود بن فرقد عن 
بعض أصحابنا عن أَبى عبدالله (عليه السلام) قال :اذا زالت الكتمسن :فقن دحل 
وقق الظير حو 5 مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات, فاذا مضى ذلك 
فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبق من الشمس مقدار ما يصلى المصلي 
أربع ركعات. فاذا بق مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبق وقت العصر حتى 
شيب الشيمس )!1 

وغئة يعدا ذا الفموى 1 العقنا 7 

وهذه الووانة وان كانت ظاهرة ق مدهت الشيون ]إلا انها مرسلة قي قابلة 
للاستدلال بها. وما يقال من انجبارها بعمل المشهور فيه منع صغرى وكبرى 
ىا عرفت 007 

ومن العجيب ما ذكره شيخنا الانصاري (قدس سره) فى أول صلاته!2! ما 
معناه: أن هذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن إرساها غير قادح فيهاء وذلك 
لأن في سندها الحسن بن علي بن فضالء وقد ورد في بني فضال عنه 


.78 المختلف ؟7:‎ )١( 

(1) الوسائل 4: ١١17‏ / أبواب المواقيت ب 4 ح 7. 
(5) الوسائل : ١84‏ / أبواب المواقيت ب ١7‏ ح 1. 
(غ) كتاب الصلاة 5٠١‏ . 


(عليه السلام): «خذوا ما رووا وذروا ما رأوا» فان مقتضاه الأخذ برواياتهم 
القنمنبا هذه الرواة: 

له أولة: أن بنى فضال لا يزيدون على أمثال زرارة وحمد بن مسلم 
رفوو هاس الندول يدن وعواات له بوكة بوواياقي الل [زلكاى الررواة 
ف القصهية معتبرين فكيف يؤخذ بروايات اوفك بل هم ايها 1 يكن يؤخدذ 
برواياتهم قبل انحرافهم فكيف صار توقفهم موجباً للعمل برواياتهم أفهل ترى 
أنهم بسبب انحرافهم ازدادت وثاقتهم وارتفعت منزلتهم حتى بلغوا مرتبة لا 
يسعنا رفض رواياتهم وإن اسندوها إلى ضعيف أو رووها عن مجهول. إذن 
فعن الوواءة عل فون تدورها حار هو تو ها اننم مر فون ف كااميم 
فانحرافهم في العقيدة لا يمنع من العمل برواياتهم من ناحيتهم. وأما الرواة 
السابقون أو اللاحقون هم فلابدٌ من النظر في حالهم وتشخيص هوياتهم. 

قاد ندال يتقث ورووق مكل بهد الزروا يااق اقنا نيان فكا لبو قات ميلد 
هذه الرواية هو ما رواه الشيخ الطوسي عن الطاطري١"‏ عن أبى الحسين عن 
عبدالله الكوفي خادم الحسين بن روح عنه أنه قال: إني أقول في كتب 
الشلمغاني ما قاله العسكري في كتب بنى فضال: «خذوا ما رووا وذروا ما 
رأوأ6؟؟ وغبد الله الكوق وكذا أبن الميسين ل يوقا هذا: 

ولو" عيهداتهن الله وكيا عه هذه الروانة ماعن روانة داوفية 
فرقد المتقدمة ‏ لم تكن معارضة بينها وبين غيرها من الروايات. بل يكون 
جميعها في مقام بيان اعتبار القرتيب بينهماء وذلك لأن الظاهر من مضي أربع 
ركفاظ لكل وفك الفضين واو ,يسنم تلك الرواناك الذالكغل نهذ ارزالت 
الشمس دخل الوقتان إلا أنّ هذه قبل هذه. هو مضي أربع ركعات بالفعل بأن 


)١(‏ [الظاهر أن الطاطري من سبهو القلم]. 
(؟) الوسائل 717: ؟١٠.‏ أبواب صفات القاضي ب 8ح 78, الغيبة : 185 / 5080. 
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صلاها المكلف فعلاً. ليدخل وقت العصر على نحو الاطلاق ومن دون مزاحم 
واشتراط وفرض وتقدير في قبال ما قبل مضي أربع ركعات بالفعل, فانٌ 
اكول الوقيف باللسية إلى الععين عحاقة إنا به عل قدو بوفررضن يدش زان 
بسع لأربع ركعات. ' 

وتما يدل على ما ذكرناه: أنه لو كان المراد هوالزمان التقديري فهذا الزمان 
غير منضبط فى نفسه. فلابد وأن يكون المراد منه أحد أمرين: إما الزمان 
المتعارف بالنسبة إلى الناس فانهم مختلفون بين مقل ومكثر ومتوسط - 
والأخير هو المتعارف أو يكون كل شخص بالنسبة إلى حاله. 

أما الأوّل: ففقتضاه عدم جواز الشروع فى العصر لو فرغ عن الظهر قبل 
الوقت المتعارف, فلو فرضنا أن المتعارف لصلاة الظهر يستوعب مان دقائق 
من الوقت وقد صلى في أربع دقائق لم يجز له الدخول في العصر قبل مضي 
الغان, بل لا بد له من الانتظار والصبر إلى ان يمضى اربع دقائق اخر. وهذا ىا 
ترى مخالف لصريم النصوص والفتاوى القاضية بجواز الشروع فى العصر بمجرد 
الفراغ من الظهر حيّا اتفق. 

وأما الثانى: فع كونه خلاف الظاهر كا لا يخى. بل بعيد فى نفسه. إذ لازمه 
اختلاف وقت العصر باختلاف المصلين فيكون داخلاً بالنسبة إلى مكلف غير 
دالخل بالعينية إل لاخر وهو اسرد ويل ومناف 'لشاعدة شتات ى 
الأحكاء: انه لا يل الال إما أن مكوق المراد هو المتعارف بالنسية إلى غاله 
فيرد عليه ما أوردناه على الأول انفاً. وإما أن يكون المقصود هو الاقتصار 
على أقلّ الواجبات فهذا خلاف الظاهر جداً. فلا جرم يكون المراد هو الزمان 
الفعلي!'" كما استظهرناه لا التقديري. 
)١1(‏ لكن هذا ايضاً خندوش. إذ مضافاً إلى عدم انسجامه مع قوله في الذيل «حتى يبق من 


الشمس مقدار ..» الخ ضعرورة أن المراد هنا إمما هو الزمان التقديري لا الفعللي فيكون كذلك في 


صته 


هذا ومع الغض عن جميع ذلك فتصبح هذه الرواية معارضة مع تلك 
الروايات الكفيزة الدالة عل أنه اذا زالك التنيسن دتخل الوقتان حميعا فانيا 
صريحة فى دخول كلا الوقتين بمجرد الزوال. 

ثم إنه ربما يستدل لوقت الاختصاص با في ذيل جملة من الأخبار من قوله 
(عليه السلام): «إلا أن هذه قبل هذه»١١'‏ بدعوى أن المنسبق من هذا التعبير أن 
وقك كر قل هد 

ولكنه كا ترى للتصريم في صدرها بدخول ارتي مما بم الزوال 
فكيف ينسجم ذلك مع الدعوى المزبورة» بل لا يبا فى ادامل يق ان النظر في 
تلك العبارة معطوف ال حينة ارب ارود روه مراعاته بين الصلاتين. 
إذن فالقبلية ملحوظة بين نفس الصلاتين لا بين وقتهه]. 

والمتحضّل من جميع ما تقدم: أ اقول الاكساض العى اللتسوية ل 
العبووو ل امنا الفا وو تقيرة ذامل لا هد كلعين حسف يدا الرقت 
وَاولة 

وأما من حيث آخره: فان أريد من اختصاص مقدار أربع ركعات من 
منتهى الوقت بالعصر أنّ من لم يكن آتياً بالظهرين يتعين عليه حينئذ صرف 
الوقت في العصر. فحق لا محيص عنه وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

وا ن أريد به عدم صلاحية الوقت لوقوع الظهر فيه حتى لو كانت الذمة 
فارخة عن عاذ تعض لشدهيا تبان أو مخل وقل لو نعنالاها عد نادت 
قضاء لخروج وقتهاء فهذه الدعوى لا سبيل إلى إثباتها بوجه. بل إن مقنضى 


> الصدر بمقتضى اتحاد السياق. أنه لا يناسبه قوله «فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر 
والعصر» بل كان اللازم أن يقال بدلا عن ذلك : فقد دخل وقت العصر, بداهة أنه بعد فرض 
الاتيان بصلاة الظهر خارجأ لا معنى للقول بدخول وقتها. وعليه فتصبح الرواية بحملة لعدم 
خلو دلالتها عن الاشكال على اي حال. 

.5١ 7١ ,.6 /ابواب المواقيت ب 4ح‎ ١5١:5 الوسائل‎ )١( 


٠٠١‏ ممما اما ا عو لقو الك التررض الغروو 337 لكات 


حديث لا تعاد هو الحكم بالصحة وإن وقعت الظهر بعد العصر. إذ لا خلل 
حينئذ إلا من ناحية الترتيب المن اعتباره بالحديث. 

احل فق تطيت صخي زرادة أن العصر المقدّم يارا عست ظهراً ويأق 
بالعصر بعد ذلك. لأنها أربع مكان أربء7"إلا 0 ذش عبت اخ مكل حواه 
فى حلّه إن شاء الله تعالى. 

والكلام الآن متمحض فما تقتضيه القاعدة مع الغض عن النصوص 
اللذاضة» وقد عزوقة: از متتطناها بعد «لاحظة الروايائق الذالتعن'استراك 
الوقت بين الصلاتين من البدو إلى الخنتم بضميمة حديث لا تعاد هو الحكم 
بصحة الظهر الواقعة فى هذا الوقتء كما وعرفت ضعف مرسلة داود بن فرقد 
وعدم صحة التعويل عليهاء هذا. 

وربما يستدل للقول بالاختصاص با روأه الشيخ باسناده عن الحسين بن 
شغيد عن ابن سنان عن ابن.مسكان عن الخلى فى.حديت قال «#سالته عن 
رجل نسي الأولى والعصر جيمعاً ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس.ء فقال: إن 
كان في وقت لا يخاف فوت إحداهها فليصل الظهر ثم ليصل العصر. وإن هو 
خاف أن تفوته فليبداً بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا. 
ولكن يصلي العصر فها قد بتى من وقتها ثم ليصلّ الأولى بعد ذلك على 
_ : 

فان المستفاد من قوله: «ولا يؤخرها .» الخ أنه 5 بالظهر فى هذا 
الوقت وآخَّر العصر فقد فاتنه الصلاتان معاء أما العصر فواضح. وأما الظهر 
فلأجل إيقاعها في الوقت المختص بالعصر الذي هو بمثابة الوقوع في خارج 
دم 


.١ أبواب المواقيت ب 7 ح‎ / 75١ :4 الوسائل‎ )١( 


ؤقية أن الالالة.وإن كانت ثامة لك اند ضعيف:وإن عبر غثها ى:بعطن 
الكلمات بالصحيحة. إذ المراد بابن سنان الواقع في السند بقرينة الراوي 
والمروي عنه هو محمد. فانه الذي يروي عنه الحسين بن سعيد وهو يروي عن 
ابن مسكان غالباً لا عبدالله. ولا أقل من الشك في ذلك المسقط لها عن درجة 
الاعتبار. 

ثم إنك عرفت صحة القول بوقت الاختصاص بالمعى الآخر أعنىي زوم 
صرف الوقت في صلاة العصر في من لم يأت بهم إلى أن بتي مقدار أربع 
ركعات, وذلك لا لقصور في الوقت نفسه لوقوع الظهر فيه. كيف وما بين 
الحدين وقت لكلتا الصلاتين, وكل جزء منه صالح لوقوع أيّ منهم| فيه بمقتضى 
قوله (عليه السلام) فى جملة من الأخبار: «إذا زالت الشمس فقد دخل 
الوقتان». ومن ثم لو قدّم العصر نسياناً أو باعتقاد الاتيان بالظهر ساغ له 
الاتيان بصلاة الظهر حينئذ كا تقدم. 

بل لأجل أنّ ذلك هو مقتضى الترتيب المستفاد من قوله (عليه السلام) في 
ذيل تلك الأخبار: «إلا أنّ هذه قبل هذه» فان مقتضى اعتبار القبلية أنّ الظهر 
لا تزاحم العصر في هذا الوقت. بل يسقط أمرها ويتعين صرف الوقت في 
صلاة العصر فحسب. 

وان اراي لخي بقاء الأمر بالصلاتين معاً في هذا الوقت لعدم سعته: 
وحينئذ فإما أن يكون مأموراً بصلاة العصر فقط أو بالظهر فقط. أو بها معاً 
على البدل وعلى سبيل التخيير بعد وضوح عدم سقوط الصلاة عنه رأساً. 

لكن الأخيرين ساقطان قطعاً. إذ مضافاً إلى تسالم الأصحاب على عدم 
وجوب الظهر حينئذ لا تعيبناً ولا تخييراً. لا يمكن الالتزام به في نفسه. فان كل 
جزء من الوقت وإن كان صالحاً في حدّ ذاته لكل واحدة من الصلاتين, ولا 
تزاحم الشويكة ضاحبتا فق قو مله كا سيق .إلا اننا ا كاننا منتيسظين 
على جموع الوقت على صفة القرتيب فاختصاص الأربع الأخييرة صلل 


١١‏ ا اا مان 
وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب !"'. 


العصر هو لازم الانبساط والتقسيط المزبور ومن مقتضياته بطبيعة الحال. فلا 
جرم ينتهبي بذلك وقت الظهر ويتعين صرف الوقت فى العصر. وتعضده 
التضوضن الوازدة:ق الخانكن: الناطتكنا با تمل العضتر: اذا لهرت عنده كا 
0 : : 

9 شكال 5] لانكاات فق وميد ا وفك تصاذة االغومه هو الخد وي 
ول اللبلاف ل تسريه باستهان الررضى أو اهاني انمره القت فيد كن بسياق 
تحقيقه إن 00 ال "اجو قدل عنم كله واف 6 رم الاحيان القن جنا 
محيحة ورا رقافن أن تصر ارعلي العاقة) ارو وإذا عات اشم دك 
الوققان القن والفشاء الخدم" . 

والكلام في اختصاص أوَّله بمقدار ثلاث ركعات للمغربء, وآخره بمقدار 
أربع ركعات للعشاء هو الكلام المتقدم في الظهرين. وسيأتي البحث عنه 
مستوفى عند تعرض الماتن له. 

وكيف ما كان. فوقت المغرب من حيث المبدأ لا كلام لنا فيه. وإنما الكلام 
فى منتهاه. فالمعروف والمشهور امتداده إلى نصف الليل . 

وعن بعض علائنا -كما في حكي المبسوط'" إلى طلوع الفجر وإن حرم 
التاخير عن النصف. 

وعن المحقق فى المعتبر اختصاص الامتداد المزبور بالمضطر!؟؛ وهو أول من 
اهن لهذا القزل كا ميرم يق امزال تال وميعة ضاعب الذازة 


. ١10 في ص‎ )١( 

(؟) الوسائل ١87:4‏ / أبواب المواقيت ب 7١ح .١‏ 
(9) المبسوط ./0:١‏ 

.4١ :7 المعتير‎ )]( 


وقت صلاة المغرب 1ذ1_ذ-0010101 0 ا 


وشيّده''" وقد تبعه في هذا القول جملة من تأخر عنه كما هي عادتهم غالبا 
00 

وعن الشيخ في الخلاف'" وابن البراج!؟': أنه غيبوبة الشفق مطلقاً. 

وعن ابي الصلاح”' وابن حمزة” ان ذلك للمختارء أما المضطر فيمتد إلى 
ربع الليل. 

وبغى الملين "انو ان سا وية !"1 انخنيا رفي | التفضي + كنع ببالاضافة إل 
الاق والمساف ةل عن امعان واللضطن: 

والصحيح ٠‏ ما :عليه اللشهور . ويدلنا عليه قوله تعالى :أقِم ألصَّلَوةَ دلوك 
الشئس إلى ع عضن الجل ا بضميمة صحيح زرارة الوارد في بوره عن ان 
أربع صلوات 0 بين دلوك الشمس إلى غسق الليل, أي منتصفه!*'. وبعد 
القطع الخنارجي بعدم جواز تأخير الظهرين عن الغروب. ولا تقد العشاءين 
عليه ملم بان متكيى وقف] نهو مقتضف الليلونها أن الخطابي متعوجةه إن 
انبي (صل الله عليه واله) كوظيفة مقررة على جميع المسلمين وطبيعي المكلفين 
من كين الشتسناض رطائلة دون خرص قبلا ديل الجولة قد بتتصوض 
المعذورين والمضطرين. 


.08 :" كرادملا)١(‎ 

(1) الحدائق 173:1. 

.؟511١:1١فالخلا‎ )( 

(؛) شرح جمل العلم والعمل: 17. 

(0) الكافىي في الفقه: .١51/‏ 

(1) الوسيلة: 87. 

(0) المقنعة: 97, 90. 

.١4١:١ الفقيه‎ )8( 

(9) الاسراء 78.:717. 
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١‏ مالتكوني ااطو ون و مظنو بوو ااوعا سا وام رتوو للق العر و5 11 7 الكاذة 

وعلية الو ونوك وؤابة افق البععن والدلالة وقد: ولك بعل امقكزاذ الوقت 
إلى ذهاب الشفق أو غيره من التحديدات الواردة في المقام لم يكن بدّ من حملها 
على الأفضلية -كما صنعنا مثل ذلك فى النصوص الواردة فى تحديد وقت 
الظهرين بمقدار القدم والقدمين وما شاكل ذلك لا أن يحمل على خروج الوقت 
بدذلك, 5 1 التأخير يحرم وإن لم بخرج الوقت. 3 يبحمل على طائفة دون 
أخرى. بل يلتزم بالاختلاف فى مراتب الفضل. فالأفضل الاتيان ما بين 
الغروب إلى غيبوبة الشفق, ودونه في الفضيلة إلى ربع الليل. ودونه إلى ثلثه. 
ومااخده ان عضت اللنل و _وقت الأجراء, 

ويعتفنة ذلك ها ووه من انه لكل خلا وتان واول الززقك افضلييا1© 
وما ورد من «إنا لنقدم ونؤخر وليس كا يقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد 
هلك. وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها»”" 
وما ورذظتهيو اغليج الدلاء )فق ادتم برعا كانوا يؤخرون الصلاة وورخصوة 
قا كينها بان عر 
1 وأما مقالة الشيخ فى الخلاف وابن البراج من امتداد الوقت إلى ذهاب 
الشفق فيستدل له بصحيحة زرارة والفضيل قالا: «قال ابو جعفر (عليه 
السلام): إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فان وقتها واحد. ووقتها وجوبها. 
ووقت فوتها سقوط الشفق»!". 

وتقريب الاستدلال بها من وجهين: 

احدهما: من ناحية الصدر وهو قوله (عليه السلام): «فان وقتها واحد» 
بدعوى دلالته على أن صلاة المغرب لم تكن كبقية الصلوات بحيث يكون لها 


(0) الوستائل 1534 /ابوات المواقيث باع 1 
أ الوسسائل 31 13/ انواب الواقيك يا 7 
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وقت صلاة المغرب ا م ااا ااا اا ا 00 .. ١١6‏ 


وقتان اختياري واضطراري. بل لها وقت واحد وهو وقت وجوبها. فيجب 
الأتياننا فيه ولا عوة نا كدرها عن ذهات الشف 

وفيه: ما لا يخزى. إذ لا نظر في هذه الجملة إلى منتهى الوقت لتدل على 
العائه زدهات العقو راغا لخر معطوف الح تاحعية: اليد بتاعناى امصاد 
المغرب عن بقية الصلوات في أنّْا بأسرها مسبوقة بالسبحة والنافلة, أما 
الظهران والفجر فواضح. واما العشاء فلكونها مسبوقة عاتن لعريد من ثم 
كان لها وقتان. وكان الوقت الثانى المتأخر عن النوافل المأتية أفضل بطبيعة 
الحال. إلا إذا تركها فيكون الأول أفضل. وأما ضلاة القريه سيف لتاقل 
قبلها فلا جرم لم يكن فا إلا وقت واحد. 

ونحوها صلاة الجمعة إذ لا نافلة قبلها أيضاً. ومن ثم ورد فى صحيحة 
زرارة أن «صلاة الجمعة.من الامر المشيق اغالا وقت واحد حين تزول)(". 

ويشهد لما ذكرناه: موثقة معاوية بن وهب المشتملة على نزول جبرئيل 
وإتيانه بوقتين في يومين لكل من الفرائض ما عدا المغرب'"'. حيث يظهر منها 
أن الوجه في التفكيك هو مراعاة النوافل وعدم سبق المغرب بهاء ومن ثم كان 
ها وقتان وللمغرب وقت واحد. ولعل ما ذكرناه فى تفسير الصحيحة هو 
أحسن وجوه الحمل التي ذكروها في المقام. 

ثانيهما: من ناحية الذيل وهو قوله (عليه السلام): «ووقت فوتها سقوط 
الشفق» فاه الصريم فى انتهاء الوقت بسقوط الشفق, وتوافقه على ذلك جملة 
ين انار 

منها: صحيحة بكر بن محمد عن أبىعبدالله (عليه السلام) «أنه سأله سائل 
عن وقت المغربء فقال: إن الله يقول في كتابه لابراهيم : «فَليَ جَنَّ عَلَْهِ لل 


. (١)الوسائل /5١7:7‏ أبواب صلاة الجمعة ب /ح 7. 
(") الوسائل غ: ١6177‏ /ابواب المواقيت ب ١٠ح‏ 6. 


١,1‏ مو تمض ا اوم موه اب عا واااو وه اه ميق لاقترق العررقة 701 القيادة 


65 كو كبا قال تهندا ون 46توهذا أوّل:الوقيك مو الخو الف غنيريه الففن 1 

ونا موئقة سنا عيل برق حابر عق أن يجيد اله عليه الساؤة )قال ««اسالنه 
عن وقت المغرب. قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق»'". وغير 
خني أن للشيخ إلى ا حمسن بن محمد بن سماعة الواقع في السند طريقين: أحدهما 
ضعيف بأبي طالب الأنباري. لكن الطريق الآخر صحيح. إذ الظاهر أن المراد 
بالحسين بن سفيان الواقع في الطريق هو الحسين بن على بن سفيان بن خالد بن 
سفيان البزوفري. وقد وثقه النجاشي صريحاً'". 

ومنها: رواية إسماعيل بن مهران!؟' غير أنها ضعيفة السند بسهل بن زياد. 

وعلى أيّ حال فهذه الأخبار تفرغ بلسان واحد عن انتهاء وقت صلاة 
المغرب بسقوط الشفق. 

ولكنه مع ذلك لم يكن بدّ من رفع اليد عن ظاهرها وحملها على الأفضلية. 
جمعاً بينها وبين النصوص الكثيرة الناطقة بجواز التأخير إلى ربع الليل أو ثلئه 
كما سنتعرض إلبهاء وقبل ذلك كله الآية المباركة الصريحة في امتداد الوقت 
إلى الغسق المفسر كما سبق بمنتصف الليل. ونتيجة ذلك هو الالتزام 
باختلاف مراتب الفضل حسما تقدم. 

اما الفولاة الاخرايه اعى ها ذهب اله المفتد.من التناء الوقت للحاضر 
لهاع الففق و اتن كلو لوي اللده وما ذهت الله إبى الملا ينال 
الشيخ فى أكثر كتبه من نفس التفصيل لكن بتبديل الحاضر بالختار والمسافر 
بالمعذورء فان أريد بذلك نفس هذين العنوانين. فدليل كل من القولين من 


.5 ح‎ ١7 الوسائل 4: 1 / أبواب المواقيت ب‎ )١( 
.١1 ح١8 أبواب المواقيت ب‎ /١4+ :5 الوسائل‎ )1( 
.١77 /54 رجال النجاشى:‎ )"( 

(؛) الوسائل ١88:4‏ / أبواب المواقيت ب 8١ح‏ 4. 


وقت صلاة المغرب ا ا ااا 


الزوانات امد ل عوط باطلققة الفوال التقر كا لأ عو فعا فنا نولا 
يكن التعرين على في رمي , 

وإن اريد من السفر مطلق الاضطرار. ومن الحضر حال الاختيار وإنما ذكر 
ذلك من باب المثال ليرجع القولان إلى قول واحد. فتدل عليه حينئذ كلتا 
الطائفتين من الأخبار ولكنه مع ذلك لا يمكن الالتزام به لوجوه: 

أحدها: أن صحيحة عمر بن يزيد صريحة في جواز تأخير المسافر إلى ثلث 
الليل قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): «وقت المغرب فى السفر إلى ثلث 
الليل»' فلا وجه لتحديده بالربع الذي هو أقل منه. 

وثانمها: أن الآبة الشريفة صريحة في امتداد وقت العشاءين إلى منتصف 
الليل بعد تفسير الغسق بذلك كا تقدم. وقد عرفت ظهورها فى الختار. 

ثالثها: أن طائفة من الأخبار قد نطقت بجواز تأخير المغرب عن الشفق من 
غير افتراض الاضطرار ولا السفرء بل في بعضها إلى ربع الليل. 

منها: صحيحة أخرى لعمر بن يزيد قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): 
أكون مع هؤلاء وأنصرف من عندهم عند المغرب قأمه بالمساجد فا نيت 
الصلاة فان أنا نزلت أصلى معهم لم استمكن (أتمكن) من الاذان والاقامة 
وافتتاح الصلاة. فقال: ائت منزلك وانزع ثيابك وإن اردت أن تنوضاً فتوضاً 
ول فانك في وقت إلى ربع الليل»!". ولا يقدح اشتال السند على القاسم بن 
محمد الجوهري بعد وقوعه في اسناد كامل الزيارات' ". 

ومنها: صحيحة ثالثة له قال: «قلت لأبيعبدالله (عليه السلام): أكون في 
جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المغزل. فان أخّرت الصلاة حتى أصلي 
(١)الوسائل‏ 755711 أبواب المواقيت :1215 : 


(1) الوسائل ١57:4‏ / أبواب المواقيت ب 19 ح .١١‏ 
() ولكنه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة . 


م1١‏ و ا دا لتقن تريس العوورة 751 الضاده 


فى المفزل كان أمكن لي وأدركنى المساء أفأصلى في بعض المساجد ؟ فقال: صل 
اي : بي 3 

ومنها: موثقة عمار عن أبيعبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن صلاة 
المقوب ذااحضترت هل حور ان اقش ساعة ؟ قالء الانانن ان كان جيانا 
أفطر ثم صلى وإن كانت له حاجة قضاها ثم صلى»!". 

فان هذه الأخبار تدلنا بوضوح على جواز التأخير عن سقوط الشفق 
لأدنى مرجح وإن لم يكن بالغاً حدّ الاضطرارء بل يظهر من ذيل الأخيرة أن 
العبرة بقضاء الحاجة العرفية وإن زاد على الساعة بل الساعتين لوضوح 
اختلاف الحوائج. فلو كان التاخير المزبور حرّما لم تسوغه الحاجة العرفية 
المباحة ىا هو ظاهر. 

ومنها: صحيحة إسماعيل بن همام قال: «رأيت الرضا (عليه السلام) وكنا 
عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم, ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن 
1 حمود»7. 

ومنها: صحيحة داود الصرمي قال: «كنت عند أبي الحسن الثالث (عليه 
العلاء انروما فجلتى قده يع غايك الفسين» مدعا بقمع يوقو بجالين 
يتحدّث فلما خرجت من البيت نظرت فقد غاب الشفق قبل أن يصلىي المغرب. 
3 دعا بالماء فتوضا وصلى)!'. والصرمي من رجال الكامل! وإن ١‏ برد فيه 
تونيق ضر 7 

وهذه الصحيحة كسابقتها ظاهرة في جواز التأخير حتى اختياراً. فان 


.١5 ح‎ ١9 أبواب المواقيت ب‎ / ١17: الوسائل‎ )١( 
.١؟‎ ح١9 (؟) الوسائل 17:1١/ابواب المواقيت ب‎ 
.51 ح١9 /ابواب المواقيت ب‎ ١16 :5 الوسائل‎ )9( 
.٠١ ح١9 /ابواب المواقيت ب‎ ١17: 5 الوسائل‎ ):( 
. ولكنه لم يكن من مشايم ابن قولويه بلا واسطة‎ )5( 


وقت صلاة المغرب ا و 1 


فرض كونه (عليه السلام) وجميع من معه معذورين في التأخير بعيد غايته. نعم 
التأخير عن أول الوقت الذي لا ريب في أفضليته لابد وأن يكون لمرجح. 
ولعله (عليه السلام) كان متشاغلاً ببيان الأحكام, أو أنه (عليه السلام) أراد 
بذلك بيان جواز التاخير عن سقوط الشفق. 

وكيف ما كان. فقتضى الجمع بين مختلف هذه النصوص هو الحمل على 
اختلاف مراتب الفضل كما سبق. 

وتنا 13 ذا طلم ,معنن حاكن عناهي اللنذائق من أن افيه اانا 
ثلائة: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق, ثم إلى ربع الليل أو ثلثه, ثم إلى 
منتصف الليل. وأن مقتضى الجمع بين الأخبار هو حمل الأول على حال 
الاختيار. والثانىي على الاضطرارء والثالث على الأشدّ ضرورة من نوم أو 
حيض ونحوهما'"". 

وح اتناك وما عرقك يق دوه المنيل حال الخعالاف عرا تي الف يه لاباء 
ما دل على جواز التأخير إلى منتصف الليل عن حمله على صورة الاضطرار 

واما القول بامتداد الوقت إلى طلوع الفجر فسياتي البحث عنه عند تعرض 
الماتن له. 

وملخص الكلام في المقام: أن صلاة المغرب يجوز تأخيرها عن سقوط 
الشفق بل عن ربع الليل إلى منتصفه في حال الاخختيار ومن دون علة أو 
اضطرارء وعمدة الدليل عليه هو قوله تعالى: «أقِم أَلصَّلَوةَ لِدَلُوكِ الشّمْس 
إل عَسَقَ لَيْلِ4”". بعد تفسير الغسق في النص الصحيح بمنتصف بمنتصف الليل7" وهو 
المطابق للّغة. فانه لغة هو شدة الظلام0). ومن البيّن أن منتهى شدّة 0 في 


(١)الحدائق‏ 5 
(؟)الاسراء /ا١‏ :لا. 
() الوسائل ؛ : ٠١‏ / أبواب اعداد الفرائض ب ” ح .١‏ 


١‏ ماع عاو ف وا ول ماسوو لصا مط الاو امام يواسي لقتريم العرو ١1‏ الطادة 


الليل هو نضفه. لأنه غاية الابتعاد عن الشمس الى مها تستنير الأرضء فانه 
الوقق الذي قاع فيه الشمين. 3 مسدرها ف الارض إلى الققطة المقابلة 
لنقطة الزوال لدى مسيرها فوق الأرض نهاراً والتي هي غاية ضيائها. إذن 
فغسق الليل هو نصفه. وهو منتهى الوقت. فالآية المباركة بمجردها كافية 
لاثبات المدعى ووافية. 

ويعضدها ما عرفت من النصوص المتقدمة التى منها صحيحة عبدالله بن 
سنان: «لكل صلاة وقتان وأوّل الوقتين أفضلهم..» ال01'! فان التعبير 
بالأفضلية قرينة واضحة على أن الوقتين للفضيلة والاجزاء لا للاختيار 
والاضطرار'". وقد عرفت عدم التنافى بينها وبين ما في جملة من الأخبار من 
أن لكل غتلاة :وققين, عي المقرنيه لأا ناظرة إلنميدا الوقت لأ منتباه الذى 
هو بحل الكلام. 

وتؤيده مرسلة داود بن فرقد(" ورواية عبيد بن زرارة!). 

وقد عرفت أيضاً أن مقتضى الجمع بينها وبين ما بازائها من الروايات هو 
الحمل على اختلاف مراتب الفضل, فالأفضل أن يؤق بها قبل سقوط الشفق 
ودونه في الفضل إلى ربع الليل. ودونه إلى ثلئهء ويكون أداءً ووقتاً للاجزاء إلى 
منتصف الليل . 

)١(‏ يقع الكلام فيها تارة من ناحية المبداً. وأخرى من حيث المنتهى فهنا 
جهتان : 

أما الجهة الأولى: فالمعروف والمشهور أن مبدأ الوقت هو الغروب شريطة 


:1 أبواث المؤاقيث ب اح‎ /١١9+5 الوسائل‎ )١( 
. لعل ذيل الصحيحة ينافي هذا الحمل فليلاحظ‎ )1( 
.1 ح‎ ١7 أبواب المواقيت ب‎ / ١84 : 5 (؟) الوسائل‎ 


وقت صلاة العشاء اط م ا املا أ يو لا لدتو روي ا مجاو ‏ ول لجو ونه وه عضو لور مم لأا خم نم ل الل مأ ولا لأ اا نما ا م ١١‏ 


القرتب على صلاة المغرب بالمعنى المتقدم في الظهرين . ' 
خلافاً الجمع من أصحابنا الأقدمين كالشيخين'" وابن أبي عقيل!" 
وؤسزلارا؟ والمرتطئ!! فق اجة كوليه فيك ذهيوا إل ان سبداء هى ستوط 
والصحيح ما عليه المشهور. ويستدل له بقوله تعالى: «أقم الصّلاةً لِدَلُوكِ 


-_ه 
9 22 


الشمس إلى عسق الليل» بضميمة رواية عبيد بن زرارة الواردة فى تفسيره: 
«... إن الله افترض أربع صلوات إلى أن قال ومنها صلاتان أول وقتهها من 
غروب الشمس إلى اتتصاف الليل...»0811) ولكنها ضعيفة السند بالضحاكء 
سواء أكان هو ابن يزيد كا لعله الأظهر أو ابن زيدء لخلوه عن التوثيق على 
التقديريه7). 

والعمدة الروايات المعتيرة الواردة في المقام : 

فنها: صحيحة زرارة عن أبىجعفر (عليه السلام) «قال: إذا زالت الشمس 
هذل الرفا و اللووو انعرفا داغارث المي دقل روفسان المترتي لعفا 
الآخرة»". 

ومنها: موثقته عن أبىعبدالله (عليه السلام) «قال: صلى رسول الله (صلى 
الماتعلية وال بالناقى المقريه و العقناء ال'قوة قن الشلق ف عنس فكلة بن 
جماعة. وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته»!. 1 


.09 المفيد في المقنعة : 47 , الطوسى في النهاية:‎ )١( 

(1) حكاه عنه في الختلف ؟ : 40 /المسألة .٠‏ 

0 الرلي 1 

(؛) المسائل الناصرية : ١57‏ . المسألة 4,. 

(5) الوسائل ؛ : ١617‏ / أبواب المواقيت ب ١٠ح‏ 4. 

(1) وأما صحيحة زرارة الواردة في تفسيرها فلا دلالة مها على المطلوب كى| لا يخ . 
(0) الوسائل ؛ : ١١0‏ /ابواب المواقيت ب 4 ح .١‏ 

(6) الوسائل ؛ : ٠١”‏ /ابواب المواقيت ب 7١ح‏ ؟. 


ف ا قاروا ا وو ويه اوس العروة 11 بالطادة 


ومنها: موثقته الأخرى قال: «سألت أباجعفر وأباعبدالله (عليهما السلام) 
عن الرجل يصلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق, فقال: لا باس به)7("). 

ومنها: موثقة عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين قالا: «كنًا مختصم في 
الطريق فى الصلاة. صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق. وكان منّا من 
يضيق بذلك صدره. فدخلنا على أبي عبدالله (عليه السلام) فسألناه عن صلاة 
العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق. فقال: لا باس بذلك. قلنا: واي شىء 
الشقق 5 فقال «الللجر "١‏ الؤاتة يوا عنيك يف زرارة عن أى عبان اأعلده 
السلام) «قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أنّ هذه قبل 
ه270 

وهذه الروايات كما ترى صريحة الدلالة في جواز الاتيان بصلاة العشاء قبل 
سقوط الشفق. بل في بعضها التصريم بآنّ مبدأها غروب الشمس . وبذلك ترفع 
اليد عا دل بظاهره على أنّ مبدأه هو غيبوبة الشفق كصحيحة عمران بن علي 
اللخلق قال تالت أبا غيدان (عليه السلا ) فق عني العقية ؟'قالء إذا غاب 
الشفق»!) وغبرهاء وتحمل على الأفضلية . 

وآما الحية العائدة :«المسروق والمعسوو أن سعاقت العقناء نهو .متتضف 
الليل. 

وعن الشيخ المفيد*) وغيره أنه ثلث الليل. وعن صاحب الحدائق التفصيل 
قعدلن الفضف قفتي لوانت المتقطر والمفد ووم و الف المخعا رثا 

والضعيم .ما عليه المقنيور» وقيدلنا علية.-رمضافاً إل الآينة القترمفة 


.0 أبواب المواقيت ب 77 ح‎ / 7١7 : 5 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 5 3١:‏ /ابواب المواقيت ب 5١‏ ح1. 

() الوسائل ١87:14‏ /ابواب المواقيت ب ١7‏ ح .١١‏ 
(؛) الوسائل ؛: ٠١4‏ /ابواب المواقيت ب ١7‏ ح .١‏ 

(6)المقنعة: 97. 

(5)الحدائق 5 : 191. 


قديطة انضوعي !| الي ذا كصطيحة بإزا رق :زعيد واف داو لك المع 
إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن الله وبيّنهنّ ووقتهنٌ. وغسق الليل هو 
انتصافه...» الخ") ‏ طائفة من الأخبار: 

منها: صحيحة بكر بن محمد عن أب عبدالله (عليه السلام) «أنه سأله سائل 
عن وقت المغرب, فقال: إن الله يقول في كتابه لابراهيم : لمَلَمَا جَنَّ عَلَيْه ألْيْل 
ا كوكيا قال هنذا رَقّ4:وهذا أول الوقت:وآخر:ذلك غيبوية الشفق» :وأول 
وفك المماء الأحرة: حاب :اشيرق وا خرن فقا الى كدق اللذل ديعي تناك 
الليا» 1 1 

ومنها: موثقة أنى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قال رسول الله 
افقل :لت قله والدا لولة أن احاف ان عق عن أن لانت الشنة اه 
ثلث الليل وأنت في رخصة أن نفك الليل وهو غسق الليل فاذا مضى الغسق 
نادى ملكا دن زنك و ا المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه»!". 

ومنها: موثقة الحلبى عن أبىعبدالله (عليه السلام) «قال: العتمة إلى ثلث 
الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع»!؟. 

ومنها: رواية عبيد بن زرارة الواردة فى تفسير الاية المباركة!*! وقد تقدم 
طيكفهنا بالفتحاك بق زود ا وميك 1 

ومنها: روايته الأخرى عن أبىعبدالله (عليه السلام) «قال: إذا غعربت 
العم اهن وك ار فك الاق أل ضف اللدل ال ارهد فيل 
هذه...»ال("' وهي أيضاً ضعيفة السند بالقاسم مولى أبي أيوب الذي هو 
القاسم بن عروة, والعمدة ما عرفت, ونحوها غيرها. 


.١ ح١ أبواب أعداد الفرائض ب‎ / ٠١ : الوسائل ؛‎ )١( 

(1) الوسائل ؛ : ١174‏ / ابواب المواقيت ب ١1‏ ح 5. 
(4(05) الوسائل 4ه 8 ابواب المواقيت ب لااع /141. 
(0) الوسائل 5 ١601:‏ / ابواب المواقيت ب ١٠ح‏ 8. 

(1) الوسائل ؛ : ١8١‏ / ابواب المواقيت ب 7١ح‏ 54. 


١)‏ مواوا را اما احم ع شوك تنا ا كمه بوك وو كاعرو 7101 القادة 


وهذه الروايات كما ترى صريحة فى امتداد الوقت إلى منتصف الليل من غير 
ليد كاله دون خرف قاع أراة بون عقاوو لك الليل كالشيخ العدد وغيرة 
انتهاء الوقت بذلك بحيث تقع الفريضة بعد ذلك في غير وقتهاء فهذه الأخبار 
وقبلها الآية المباركة حجة عليهم. 

واف أراه "اناك ارقت اللمخداز يوان انعف امعد وو ال النسق كنا اسفظوره 
في الحدائق حاكيا له عن الشيخ في عدّة من كتبه زاعباً أن ذلك هو مقتضى 
الجمع بين النصوص. فيدفعه: أن ذلك خلاف ظواهرها ولا سما الآية المباركة 
جداً. لما عرفت فيا سبق من أنها خطاب للنبي (صل الله عليه وآله) في مقام 
التشريع لعامة المكلفين وطبيعي المصلين لبيان ما هو وظيفتهم فى حد سمه 
لا بلحاظ الحالات العارضة والعناوين الطارئة. فظاهرها أنه حكم لصورة 
الأعفاودون الاخطران» فالتتصي مت عن عن سانيا وقبالات كبا فى 
الآية وإطلاقها. وهكذا إطلاق سائر الأخبار المتقدمة. إذن فالتفصيل المزبور في 
غَايَهُ الشقوطد. 

أجل. هناك جملة من الأخبار تضمنت التحديد بالثلث. بل في الفقه 
الرضوي تحديده بالربع لغير العليل والمسافر قال: «ووقت العشاء الآخرة 
الفراغ من المغرب ثم إلى ربع الليل. وقد رخص للعليل والمسافر فبها إلى 
انتتصاف الليل وللمضطر إلى قبل طلوع الفجر»!"'. 

لكن [الفقه] الرضوي م يثبت كونه رواية فضلاً عن اعتبارها كما تقدم 
00 

وأما تضوصن التلة:فيئ غين نفية 'اللبتد ما عدا اروا نين هنبا : 

احذااها : مس حة بدا دنا وض رتل مرو بلجو دوقت السياء لاضرة إن 
قلنث لبمار 1 


(١)فقه‏ الرضا:”*١٠.‏ 
(؟) الوسائل ؛ : 7٠١‏ / أبواب المواقيت ب ١7ح‏ 4. 


نانيته|: موثقة معاوية بن وهب عن أبيعبدالله (عليه السلام) «قال: أى 
جين ستول أله اضيل ال تعليةنوالدا فواقيف الخلاة ته إل ان كال "زعلند 
السلام اي 2 آتادحفين ستظ العتفق :فا مره قصل المناءت إلى أن قال ثم آتاة 
حين اذهك للك الليل قامرة فصل العساء ب إلى ان قالءى 2 قأل:دما بعته) 


.''7٠)تقو‎ 


ومقتضى الجمع بينهما وبين ما سبق حملهما على أن الأفضل أن يوق بالعشاء 
إلى ما قبل الثلث. لا أن الوقت ينتبى بذلك. كيف وف الموثقة دلالة واضحة 
عل أنه فتن اند ضليه يوا لمااضلافا عد النلى: ل فيه لقوله أفيا مرت اعاة 
حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى..»الخ. فانه صريم في وقوع الصلاة بعد 
ذهاب الثلث. 

وما يشهد لهذا الجمع: موثقة الحلبي المتقدمة!" حيث عيّر فيها عن تأخير 
العشاء إلى نصف الليل بالتضيبع الكاشف عن أنه أمر مرجوح وأنّ خلافه هو 
الأفضل كما لا يخ . 

بق هنا شىء: وهو أنه قد ورد في غير واحد من الأخبار أنه: لولا أن أشق 
عل امك الأحروك النشناء ان تقلت الليل.: 

منها: موثقة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قال رسول الله 
(ضل اللهعليه بو اله) لولا أى أخاك أن أشق غل اميق لخت الفقساء ال 
لع الليل»7". ْ ١‏ 

وهنا جوتت ادر فغن ا هيد لله (عليه السلام) «قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه واله): لولا نوم الصبى وغلبة الضعيف لآخرت العتمة إلى ثلث 
الليل»!2. 


5 الودائل 51/98 /#اواب الواقيتع م رة: 

(1) فى ص 175. 

(5) الوسائل ؛ : ٠٠١‏ / أبواب المواقيت ب ١7ح‏ ؟. 

(4) الوسائل ؛ : 7١١‏ / أبواب المواقيت ب ١7ح‏ 5 وفي نسخة «وعلّة الضعيف». 


0 00 00000000000ا0ااا‎ ١ 


ومنها: موثقة ذريح عن أن غندات (عليه النباة اا معدمكة نان برسول 
اناقل 1ن ملهو الها قال لولة ان أكوة أن اضف فل امف لاد رافق 
العم ان تنك لذ الويعا خيوي. 1 1 

فريما يتراءى منها أفضلية التأخير إلى ثلث الليل. لظهورها فى اشتاله على 
ماح القة: اعد كانه ممفرعب الأثر الول" قضافة املق دحك ست 
هذا مع الجمع الذي قدّمناه من أفضلية التقديم ولا سما عند سقوط الشفق 
وانتهاء وقت الفضيلة ببلوغ الثلث. 

والجواب: أن أقصى ما يستفاد من هذه الأخبار هو وجود المقتضى لتشريع 
التأخير إلى الثلث رعاية لانتظام توزيع الفرائض على الأوقات الخنمسة 
وتفريقها على مجموع الليل والنهار لتقع كل فريضة في وقت منفصل عن 
الاغوى فسية فعقات كن المسقةتمن ااه كانت مائدة عن هذا سافان 
من الواضح الجليّ أن حقق المشقّة لم يكن هو التأخير العملي. كيف ولا تترتب 
اعد فشقة عل" الأمة وا حي ال ال علية واله)"هاةة تعد ونا اليه 
كامنة في التشريع والأمر بالتأخير. فغايته وجود المصلحة فى هذا الأمر, لكنه 
لكان الاقتران بالمانع لم يصل إلى مرحلة الفعلية. 

وبالميلة: لسن الرافمن قولة (ضل: انذعليدبو الداع زرلا خرت العتمة)) ذه 
الغا حين عماة: لعفف :يون أن فاكووة فول اله مليف اله هرو 
يمتوجب المفقةغل الأمة ويل المزاة الناخير ضيب الحمعل والتشريغ الذي م 
يبلغ مرتبة الفعلية رعاية لما عرفت من المانع. ولأجله جعل الأفضل الاتيان 
بها بعد ذهاب الحمرة المشرقية إلى الثلث. إذن فلا تنافي بين هذه الروايات 
وبين النصوص المتقدمة التى حملناها على أفضلية التقديم . لأنيا هده نعان 
وحود النتقى زلنا ين عسي صني عرقت فلاعطة. 


.٠١ أبواب المواقيت ب 77 ح‎ / ١80 : الوسائل ؛‎ )١( 


ويختص المغرب بأوّله يمقدار أدائه والعشاء بآخره كذلك ("). 


)١(‏ الكلام في هذه المسألة هو الكلام بعينه في الظهرين فان المسألتين من 
واد واحد. وقد ظهر مما مر أنّ ما يمكن أن يستدل به لمخصوص المقام ليس إلا 
رواية واحدة وهي مرسلة داود بن فرقد''' لكنها من جهة الارسال غير 
صالحة للاستدلال. وتصحيحها باعتبار وقوع الحسن بن علي بن فضال في 
الطريق, وقد أمرنا بالأخذ بما رووا بنوا فضال وترك ما رأوا كما عن الشيخ قد 
عرفت ما فيه!". 

فالصحيح ف المقام أن يقال على ضوء ما قدمناه في الظهرين: إن المستفاد 
من قوله (عليه السلام): «إلا أنّ هذه قبل هذه» الوارد في رواية المسألتين الدال 
على اعتبار الترتيب بين الصلاتين, أنّ مقدار سبع ركعات من أول الوقت 
ظرف لماء بمعنى أَنّ الثلاث ركعات الأول يختص بالمغرب والباقىي للعشاء 
ويستمر ذلك بهذا المنوال إلى نهاية الوقت. وبطبيعة ال حال تختص السبع ركعات 
من آخر الوقت بهماء بمعنى أنّ الأربع ركعات الباقية تختص بالعشاء والثلاثة 
الق قبلها بالمغرب رغاية للترتيب ونتيجة ذلك أن كل جرع من أوَل الوقت 
إل متياة ضام بحسب :ذاتهالأيقاع كلمن الفلاتين فيه وإننا هنع عن إيقاغ 
العشاء في الأول والمغرب فى الآخر لأجل الابتلاء بالمزاحم وهى الشريكة, 
لاما ل ببسو كار جات ان نكن رمه ضفري 
بالشريكة. ى) لو دخل في المغرب بزعم دخول الوقت فدخل قبل الفراغ من 
الصلاة ‏ بناء على كفاية ذلك في صحتها ‏ أو أنى بالعشاء بزعم الاتيان بالمغرب 
فتذكر ولم يبق من الوقت إلا مقدار ثلاث ركعات. جاز الاتيان بالعشاء أول 
الوقت وبالمغرب آخره. لصلاحية الوقت لكل منهما فى حدّ ذاته كما عرفت, 


.5 ح‎ ١7 أبواب المواقيت ب‎ / ١84 : الوسائل ؛‎ )١( 
.٠١7 في ص‎ )0( 


م١‏ عو و او ا مام ود ما دوه اعبات ارق قوت العووة” ار الفا 

هذا للمختارء وأمّا المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من 
أحوال الاضطرار فيمتد وقتههما إلى طلوع الفجر. ويختص العشاء من آخره 
مقدار أدائها دون المغرب من أوّله. أي ما بعد نصف الليل, والأقوى أن 
العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضاً كذلك, أي متدٌ وقته* إلى الفجر وإن 
كان آثماً بالتأخير. لكن الأحوط أن لا ينوي الأداء والقضاء. بل الأولى ذلك 
في المضطر أن 0 


وَإِنما المانئع عن إيقاع الشريكة رعاية القرتيب المختص بحال الذكر. فان كان 
مراد القائل بالاختصاص المنع عن إيقاع الشريكة في وقت صاحبتها عمداً وفي 
حال الذكر فهو وجيه. وإلا بان انكر صلاحية الوقت فى حدٌ ذاته للاخرى فلا 
وليل عليه 

لور ١‏ تدس سو ا تمع الل ,وقلع( المهها ريون انار النبيفة إل 
المضطر فيمتد الوقت إلى طلوع الفجرء بل ذكر (قدس سره) أن الحال كذلك 
حتى بالنسبة إلى الختار وإن كان آماً في التأخير عن نصف الليل. 

اكول الب سال حبق فيارد كور العده ٠‏ لصريم قوله 
تعالل : «أقم َلصَّلَوة لدلُوك المكس إل عشق َلْيْلِ» والغسق هو غاية 
الظلام المنطبق على منتصف الليل كما ورد في التفسير. اوعجار الأخير سن 
هذا الحدٌ لم يكن وجه للتحديد به. مضافاً إلى الذم الوارد على ذلك في بعض 
الأخبار كقوله (عليه السلام) في رواية'"' أبي بصير: «فاذا مضى الغسق نادى 
لكان دن قد ف عاذ لكوي بعد الف الل 11ت عيناه»!'". 


() فيه منع . والأحوط أن لا ينوي الأداء أو القضاء. 
)١(‏ [الصحيح : موثقة أبىي بصير كا عبر بها فوص .]١١7‏ 


وأما نفس الوقت فهل يتد إلى طلوع الفجر كي يجب الاتيان بهما قبله 
بغتو اه الآداءولاننه ايها الختصاض العفاء من اخرة عقدان اذاتهاء. او ان 
الوقت ينتبي عند منتصف الليل والصلاة بعده قضاء فلا تجب المبادرة إليها بناء 
على ما هو الصحيح تبعاً للمشهور من التوسعة في القضاء وعدم فوريته؟ 

يقع الكلام تارة في المضطر. وأخرى فى المختار: 

أما في المضطر فالأقوى وفاقاً لجمع من الأعلام امتداد الوقت إلى طلوع 
التسردويدل عليه ضرعا يحي أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
«قال: إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسيء فان استيقظ قبل 
الفخر قدر مضني كلعينا فليضلها ٠‏ وإن خشي أن تقوفة دافا فلييدا 
بالعشاء الآخرة»7". وهذه الرواية وإن عبّر عنها بالموثقة فى بعض الكلمات 
لكن الظاهر أنها صحيحة, فا عا ا 
ابن عيسى. عن شعيب عن أبي بصير(" 
العقرقوفي من أصحاب الصادق والكاظم (علبها السلام) وهو ثقة عين كما في 
الخلاصة والنجاثي 9 . وكيف كان فهي قوية السند ودلالتها على المطلوب 
ظاهرة فلا مانع من العمل بهاء فيتقيد مها إطلاق الآبة والروايات الدالة على 
انتباء الوقت بانتصاف الليل ونتحمل تلك على الوقت الاختيارى وهذه على 
الاضطراري. 

وغفالف.وواباك اخرى عدن عل الطلويو قن اذى اساقدها فعا فاذ 
تصلح إلا للتأييد دون الاستدلال كرواية عبدالله بن سنان عن أبيعبدالله (عليه 
السلام) «قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر, 
وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء»!؟. 


)١1(‏ الوسائل ؛ : 588 / أبواب المواقيت ب 77 ح ؟. 

(5) التهذيب ؟ 51/١:‏ /7/ا١٠.‏ 

(؟) خلاصة الأقوال: 88/١717‏ غ . رجال النجاشى: .07١ / ١96‏ 
(؛) الوسائل ؟ : 7714 / أبواب الحيض ب 45 م ٠١‏ 


١‏ مم لاا مز ل مقطو الوزن ارو العروة 7501 الكل 


ورواية داود الزجاجي عن أب جعفر (عليه السلام) «قال: إذا كانت المرأة 
حائضاً فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر. وإن طهرت من 
اخ اللبل ضذلتك المغريتث والعشاء و7 

ورواية عمر بن حنظلة عن الشيخ (عليه السلام) «قال: إذا طهرت المرأة 
قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء. وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس 
فبلكة التلين :و العصير 1 

ووجه ضعنها: أن هذه بأجمعها مروية عن الشيخ باسناده عن علي بن 
الحسن بن فضال'". وقد ذكرنا غير مرّة أن طريقه إليه ضعيف!؟' مضافاً إلى 
ضعف الثانية بخصوصها من جهة الزجاجي فانه مجهول ولم يترجم فى كتب 
الرجالء فا فى بعض الكلمات من التعبير عن رواية عبدالله بن سنان بالصحيحة 
في غير حله. وكأنّ المصحح اقتصر في ملاحظة السند على عبدالله والراوي 
الذي قبله اعني عبدالرحمن بن ابي نجران اللذين هما موثقان بلا كلام, وم 
يلاحظ ما قبلههما أعني علي بن الحسن بن فضال. وضعف طريق الشيخ إليه. 
وكيف كان فلا تنهبض هذه الروايات إلا للتأييد والعمدة هي صحيحة أبىي 

وهل يختص الحكم بمورد الصحيحة وهو الناكم والناسي, أو يعم مطلق 
المضطر؟ الظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في التعميم. فان العرف لا يستفيد من 
تخصيص النائم والناسي بالذكر إلا أنهما ذكرا من باب المثال, لكونهما من أظهر 
افراد المعذور. فان الغالب ان العذر إما ان يكون عدم اليقظة او النسيان وإلا 
فوضوع الحكم بحسب الفهم العرفي هو مطلق الاضطرار فيعم مثل النفساء 
والحائض ومن آخَّر الصلاة من أجل خوف أو دهشة ونحو ذلك كا لعلّه ظاهر. 

وأما في انختار: فقد ذكر الماتن (قدس سره) إلحاقه بالمضطر لكنه لا دليل 


(02)1) الوسائل ؟ : 774/ أبواب الحجيض ب 49 ح ١١١‏ ؟١.‏ 
(9)التسليت اومتاا ا 
(4) وإن أمكن تصحيحه بملاحظة طريق النجاشي كما تعرض له الأستاذ في غير موضع . 


وقت صلاة العشاء مجع ا لو عه انحا وج و ا جل لود سان ارمس دو ب مي الك 
عليق قان ها عكن ان يسعال نه ذلك ا عند | موري 

الأول: صحيحة أبى بصير المتقدمة بدعوى إلغاء خصوصية المعذور الذي 
فو امووة النض ولد حو قعيل قالدكدو دراه تقاف يكنا ابقداد الود 
بحسب طبعه إلى طلوع الفجر. ولا فرق بين العامد والمعذور إلا في العصيان 
وعدمه. 

وهذه الدعوى كما ترى بعيدة عن ظاهر الصحيحة جداً. بل المتبادر من 
سياقها تقوّم الموضوع بالعذر فلا وجه للتعدي إلى غير المعذور بعد كون 
نتكضى الآية المباركة وكذا الززوايافت الكتيرنة القن الأ بيعت بلوغها بعد التؤاكير 
انقناء الوقف ا ضاف الكل المشعار :الذي بهي نيراف نكا سنا لق مك الأ 
المباركة التى هى خطاب للنى (صلى الله عليه واله). ْ 

الثانى : 007 عميك يرم زرارة عرق أب عبد الله (عليه السلام) «قال: لا تفوت 
الغا ةنتمم ١‏ راد الصلاة. لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس. ولا صلاة 
الليل حتى يطلع الفجر . ولا صلاة الفجر حتى تطلع السيفس )!1 

ولا يبعد ان يكون هذا هو مستند السيد الماتن فى الحكم بالالحاق, 
لظهورها في امتداد وقت صلاة الليل وعدم فوتها إلا عند طلوع الفجر. 
ومقنقى الاطلاق عدم الترق.بين الاكهاز.والاسطران: 

ولا تعارضها صحيحة أبىي بصير المتقدمة, لعدم التنافى بينهها بعد كونها 
مثبتين فلا يتقيد إطلاق الرواية بها. نعم لو كان التقيبد بالنوم والنسيان في 
الصحيحة دالاً على المفهوم حصل التنافي ولزم حينئذ تفيبد الاطلاق بهاء لكن 
الصحيحة لا مفهوم لها ى| هو ظاهر. 

هذا ولكن الرواية ضعيفة بعلى بن يعقوب الماشمي الواقع في السند فانه لم 
يوثق» فلا يمكن الاعتاد عليها. 


.4 ح٠١ /أبواب المواقيت ب‎ ١05 : الوسائل ؛‎ )١( 


شر 000 1[ 0 


ويؤيده: أن الصدوق روى هذه الرواية بعين ألفاظها - ريا مرسلة مع 
زيادة قوله: «وذلك للمضطر والعليل والناسبي»!'!. 

فيظهر 3 الحكم المزبور ختص بالمعذور ولا يعم المختارء إلا أن الرواية 
مرسلة ولذا ذكرناها بعنوان التأييد. 

فيظهر أنّ الأقوى اختصاص الحكم بالمضطر. وعدم إلحاق المختار به لعدم 
الدليل عليه. 

)١(‏ لا إشكال كما لا خلاف نصاً وفتوى في أن مبداً صلاة الغداة إنما هو 
طلوع الفجرء. ويدل عليه قبل الاجماع والنصوص المستفيضة قوله تعالى: 
لوَقَرْءَانَ الْفَجْرٍ4'" المفسّر بصلاة الصبح. وهل المراد به طلوع الفجر 
المشتطيل فق ابيا امسن بالقجر الكاذي» او االعترهن :فى الافق المعس عند 
بالفجر السافع + فيه كلام دان إن شاع انه تعال عبد و الماتن له. 

إنما الكلام ف التتحديد من ناحية المنتهى. فالمشهور بين المتقدمين 
والمتأخرين أن آخره طلوع الشمس. 

وخالف فى ذلك ابن أبي عقيل”" وابن حمزة) والشيخ فى بعض كتبه!5, 
فذهبوا إلى التفصيل بين الختار والمضطر. وأَنّ آخر الوقت للأوّل هو طلوع 
الحمرة المشرقية وللثاني طلوع الشمس.ء والقائل بالتفصيل المزبور في المقام أقل 
ما تقدم فى الظهرين والعشاءين, فانّ جمعاً كثيراً من الأعلام ذهبوا إلى التفصيل 
هناك بين الوقت الاختياري والاضطراري دون المقام. 


.1١ 7٠ / 571 :١ أبواب المواقيت ب ح 7 الفقيه‎ / ١70 : الوسائل ؛‎ )١( 
.78:3107 (؟) الاسراء‎ 

و اللدلق 0 لان /رمسالة : 

4 الول 

(0) الخلاف ١:/77؟,.‏ النهاية: .1١‏ 


وكنك كان عل النسموو نروانة ازرارةاعن اى حش زعليه الليلاء) 
«قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس». ورواية عبيد 
ابن زرارة عن أَبى عبدالله (عليه السلام) «قال: لا تفوت صلاة الفجر حتى تطلع 
الششمس»!" لكنهرا ضعيفتا السند. الأولى بموسى بن بكرا" والثائية بعلي بن 
يعقوب الماشعى فلا يعتمد عليها. 

واستدل لكر ون بعدة روايات: 

0 صحيحة الحلبي عن أب عبدالله (عليه ع «قال: وقت الفجر حين 

ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمداًء ولكنه 
وقت لمن شغل أو سبي أو نام»'" فان كلمة «لا في ظاهرة في المنع ك) مر 
غير مرة. وعليه فالصحيحة كالصريحة فى التفصيل بين المختار والمضطرء لكن 
يجب حملها على وقت الفضيلة والإجزاء بقرينة ما سيأ من الأخبار. 

ومنها: رواية يزيد بن خليفة عن أبيعبداله (عليه السلام) «قال: وقت 
الفجر حين يبدو حتى يضيء»!*! وهي ضعيفة لعدم توثيق يزيد بن خليفة . 

ورفيكيا #,محيكة عور انه برو سنا عه أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: لكل 
0 وقتان وأوّل الوقتين اقلم ووقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى 

أن يتجلل الصبح السماء. ولا بد شعن ا كس التدعهدا ولكنه وق من سد اد 
نسى أو سعهأ أو نام» ووقت مغرب حين تجهب الشمس إلى أن تشتبك النجوم, 
ولس لاع نكيل الت الرففق وفنا الامق عن اد ع علق الام ,ونه 
تقدمت هذه الصحيحة سابق1”) وقلنا إن كلمة «لا ينبغي» وكذا (البسين لأحند» 


.8.7 أبواب المواقيت ب 51 ح‎ / 75١8: 4 الوسائل‎ )١( 

() ولكنه (قدس سسره) بنى فى المعجم 77/5 على وثأقته . 
)]٠١)5(‏ الوسائل ؛ : 7١7‏ / أبواب المواقيت ب 71 ح ١١‏ 7. 

(4) الوسائل ع :8 /أبواب المواقيت ب 77ح 0. 

(1) فى ص غ١‏ 


١١‏ 8 ا ا 


وإن كانت ظاهرةً في حد نفسها في الحرمة. لكن يرفع اليد عنها وتحمل على 
الكراهة بقرينة قوله (عليه السلام) في الصدر: «أول الوقتين أفضلها» لظهوره 
في اشتراك الوقنين في أصل الفضيلة, غير أنّ الأول راجح, والثاني مرجوح. 
فتدل الصحيحة على أن الوقتين وقتا الفضيلة والاجزاء دون الاختيار 
والاضطرارء فهى من أدلة المثشهور وليست دليلا عليهم. وهذه الصحيحة هي 
البذرة ورد اهب االشيرو ,ولا ققد خر فك يط مله زو ينين مدال من له 
ا موثقة عار عن أبي عبد الله (عليه السلام) «فى الرجل إذا غلبته عينه 
أو عاقه أمر أن يصلىي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع 
الشمس وذلك فى المكتوبة خاصة...»ال1''' فان قوله (عليه السلام) إذا عاقه 
امو جذل عل اه الانيداوالطلوع السعس حاص بالعطر: 
وفيه: أن الموثقة على خلاف المطلوب أدل. لاطلاق الأمر فيقوله: «إذا 
غاقة ارو العام لك سيراه الكننياق غائقا زان كان امرا وقيويا 1" صترورة 
فيهء فيجوز التأخير العمدي جرد ما يراه الانسان مزاحماً لصلاته وإن لم يكن 
مقطرا اليه يؤل كان ناظرة إن الوقت الاقتطرازى 1 جاز :ذلك فهى أيضا 
فخ اذلةالمتتيوو: ش 
ومنها: صحيحة أبي بصير قال: «سألت أباعبدالله (عليه السلام) فقلت: 
متى يحرم الطعام والشراب على الصائم. وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال: إذا 
اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل 
الصلاة صلاة الفجر. قلت: أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ قال: 
هيهات أين يذهب بك تلك صلاة الصبيان»!) ونحوها صحيحته الأخرى”". 
وللااضق: أ هذه المسيحة ضالحة الاتخد لال .نيا لكل :من القوليق فيسعدل 


.7 أبواب المواقيت ب 71 ح‎ / 5١8: الوسائل ؛‎ )١( 
.١ أيواب المواقيت ب 77 ح‎ / 5١5 : (؟) الوسائل ؛‎ 
ابواب المواقيت ب 58 ح ؟.‎ / 5١7 : (؟) الوسائل ؛‎ 


با اثارة انيور بن الوققدق تقنيه ققد إل«طلوع الشمين» لك التاخير 
إلى ذلك الوقت مرجوح فانههى تيان الضيان ولا يلبق الؤمن اللويع بافير 
الصلاة أن يساع فبهاء فيأتيها فى الوقت الذي يصلى فيه الصبيان. وأخرى 
للقول الآخر بأن يقال: إن المستفاد منها أن الامتداد إلى الطلوع وقت للصبيان 
خاصة, وأما البالغون فوقتهم دون ذلك. ولعل الأقرب هو الأول. وكيف كان 
فقن عوفتك أن الأقوض نا هليه المكديور. 

بق فىء »وهو أن الققهاء ذكروا أن الؤقت الاتشاري او .وقث النضيلة » 
طق اللخلات ج قي بطلوع الحمرة المشرقية, مع أن هذا التعبير لم يوجد في 
شيء من الأخبار. بل الموجود فيها: «تجلل الصبح السماء» أو ما يقرب من 
ذلك الذي هو دون طلوع الحمرة بمقدار غير يسير «واعل او لقي هنا الخيير 
شيادة عل ازاذة الفضيلة من الوقة: الأول :والا فلو اريدريه القت الاخسارئ 
الذي لا يجوز التأخير عنه عمداً كان اللازم انضباط الحد وكونه معيناً مشخصاً 
يعرفه كل أحد كنصف الليل وطلوع الشمس اوغروها ونحو ذلك. مع ان 
نجلل الصبح وبدوٌ الضياء ونحو ذلك مما وقع فى لسان الاخبار امر قابل 
الشكيق وليس فين مع نيت لأ يقبل الترؤييد كنا وق سسائر المندوه 
لاختلاف مراتب الصدق. فليس هناك وقت مشخص يحكم عليه بحصول 
التجلل فى هذا الوقت دون ما قبله. 

نعم . ٠‏ ورد التعبير بالحمرة ة في كلام الراوي في صحيحة على , بن يقطين قال: 
والاعه انا ليون ١:‏ عليه السللاء اسن اسل لا بضدن القداه عو بيقن وتظور 
الحمرة. ولم يركع ركعتي الفجر أيركعها أو يؤكرها ؟ قال ورهن 

وهدة ا ينا فبيا البعاوءا ‏ الوققت الأول للتفعلة وو الكمهان فاه 
مقتضى إطلاق السؤال اعتقاد الراوي جواز الاتيان بركعتى الفجر أي النافلة - 
حتى فما إذا لم يبق إلى طلوع الحمرة إلا مقدار ركعتين بحيث لو صلاهنٌ لزم 


.١ م‎ 0١ الوسائل 4 :517 /ابواب المواقيت ب‎ )١( 


١‏ و ا دل وام لالع لكوع العرؤة 11 #بالغيدة 


ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص فان أخَّرها عن 
ذلك مضى وقته. ووجب عليه الاتيان بالظهر (. 


إيقاع صلاة الغداة بعد الطلوع . فكأنّ المغروس فى ذهنه امتداد الوقت إلى طلوع 
الشمس وقد أقِرّه الامام (عليه السلام) على هذا الاعتقاد. غير أنه سأل عن 
أن الافضل البدأة بالنافلة فى مثل هذا الوقت أم بالفريضة, فأجاب (عليه 
السلام) بالثانى. وإلا فلو كان الوقت للاختيار دون الفضيلة 1 يكن موقع هذا 
السؤال كا لا يخ فتدير. 

وكيف كان. فقد عرفت أنّ الأولى التحديد بتجلل الصبح كما وقع في 
الأخبار دون طلوع الحمرة. لعدم وروده في شيء من النصوص. وقد عرفت 


الفرق بين الحدين. 
)١(‏ اختلفت الأنظار في تعيين وقت صلاة الجمعة على أقوال: 
فالمنسوب إلى أبي الصلاح''! وابن زهرة!" تضييق الوقت وعدم زيادته 


غل تفن ' العدلى فوفك الصلاة من سحن الزوال إلى أن يمضي مقدار أدائها مع 
الخطبتين والأذان, ولا يتسع الوقت أكثر من ذلكء, فاذا مضى هذا المقدار 1 
يؤدها سقطت الجمعة وانتقل الفرض إلى الظهر . بل ادعى فى الغنية قيام الاجماع 
ودارا هذ القول مق اقرل مم وفيقا وقت صيلةة الطنور فنيعة ال 
الد )ع( ال )62١‏ 
لان + 


.١061٠ الكافى في الفقه:‎ )١( 
.1١ غنية النزوع:‎ )١( 
.5-١5١: ١ (؟) السرائر‎ 
.١188:١ (؛) الدروس‎ 

.١/85 البيان:‎ )6( 


وذهب المثهور إلى امتداد الوقت إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وعن 
المنتهبى دعوى الاجماع عليه'''. 

وحكي عن الجعفى أنّ وقتها ساعة من النهار. أي يمتد من الزوال بمقدار 
ساعة 000 

وضن ااكتلبيين 1" وسفي] :ماعن الرزاق "ا وين الو فنك مق الزوال: ال 
ان يبلغ الظل الحادث مقدار الذراع وهو القدمان. 

هذه هى الأقوال فى المسالة. وقد اعترف غير واحد بان القول المشهور لا 
اه سابد قوق من الشموض بالق إل شار عن التعديد دلكرانها : 
وإغا المستند في هذا القول يحرد الشهرة الفتوائية بين الأصحاب قدهاً وحديثاً. 

وكيف كان, فقد استدل للقول الأول بجملة من النصوص وفيها الصحيح 
والموثق. 

منها : صحيحة ربعي وفضيل عن أبِي جعفر (عليه السلام) «قال له 
الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيّقة . فالصلاة ة ثما وسع فيه ء تقدم 55070 
أخرى , والجمعة هما ضيّق فيهاء فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول. ووقت 
العصر فيها وقت الظهر 4 غيرها»!* وبمضمونها صحيحة زرارة!!". 

وفنها «ضحيحة ابخ:مسكان او ابن سكان ائغيدالله.بى سناة تعن ىن 
عبدالله (عليه السلام) «قال: وقت صلاة الجمعة عند الزوال. ووقت العصر يوم 
الجبنة وف نسلا التليريق طيرنيوم الممعةدي اا 


كا الس اجا لسرا 
)١(‏ حكاه عنه في الجدائق 5٠١‏ :14؟١.‏ 


(") روضة المتقين ؟ : 4/,. يحار الأنوار 85 : 177 . 

(غ)الحدائق ١٠58:5؟1١.‏ 

(5) الوسائل 1 : 7١0‏ / أبواب صلاة الجمعة ب 8ح .١‏ 3 
(1) الوسائل 5١7:77‏ / ابواب صلاة الجمعة ب /ح ”. 

() الوسائل 1١17:‏ / أبواب صلاة الجمعة ب 8ح 0. 


م١١‏ من اموا دلاوو و وا ا ملو و فو اقرع الغو 15 شاد 


ومنها: صحيحة الحلى عن أبيعبدالله (عليه السلام) اتن «قال: وقت 
الجمعة وال الشمس ...»1 !١7‏ ونحوها غبرها ىا لا يخنى على من للاحظ 
اخبار الباب. 

هذا ولكن الاستدلال بهذه الروايات لا يتم. 

أما أوّلاً: فلآن التضييق المذكور فبها إن أريد الحقيق كا هوالظاهر منها فهو 
لا يمكن الالتزام به. لامتناع إيقاع العمل عادة في زمان يقارن مبدؤه الزوال 
المدقيق يت لذأ يتقو ولا بدا خرن عه انا ناد فاك بهذا انا سيس القل النن 
(صل الله عليه وآله) باخبار جبرئيل كما ورد في بعض الأخبار أنه (صلى الله 
عليهدو الها كان عطي فينو لخبي ا ما عي كن والك التحسن عا ل 
قع الأو اها باليبة ال هانة لفاس فل شاف انه كارك سين ا عدت 
لعدم العلم غالباً بدخول الزوال إلا بعد مض دقيقة أو دقيقتين من الأوحدي 
المارس على الأوقات الذي هو أقل القليل من المكلفين. فتشريع وجوب غير 
قابل للامتثال بالاضافة إلى عامة الناس قبيح على الشارع الحكيم. 

ولا يقاس المقام بالتضييق في مثل الصوم الذي يتحد فيه الوقت مع العمل 
مع ععبية ١‏ المبلدا بو المتنوى :قدا لواحي فداه و الاقييدا لدو لكي مد 
المفطرات والمطلوب هو الترك. فيمكن الامساك قبل طلوع الفجر بدقائق أو 
أكثر من باب المقدمة العلمية. وأما في المقام فالمطلوب هو الفعل والواجب أمر 
وتمودق :و المترواظ عدم جز اتكتدقه قل الواقكولاها غير حى اناماانره 
حية ها مركن الحدون. 

وإن أريد به الضيق العرفي غير المنافي للتأخير بالمقدار المزبورء فهو خلاف 
النتاى 1" موسق الروابات حداء:فان المسادر منياا فااعى النضيرى اميق كا 


.١١ أبواب صلاة الجمعة ب 8ح‎ / 5١8:37 الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل ١7:37‏ / أبواب صلاة الجمعة ب 8ح 1. 

(؟) لعل امتناع إرادة التضييق الحقيق كما اعترف (قدس سره) به قرينة واضحة على إرادة 
التضييق العرفي ومعه كيف يكون هذا المعنى خلاف الظاهر . 


لا يخق على من تأمّلها. | | 

هذا مضافاً إلى أن المستفاد من بعض الأخبار جواز التأخير بمقدار ينافى 

فق مبشيحة عذال بق سنان: عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: كان 
رول 1ن :صل ام هلبد و اننا مهل اقهنة سو نزول اسمس قد 
شراك..»ال01١)‏ فان التأخير عن الزوال بمقدار شراك النعل المساوق لعرض 
الاصبع تقريباً لا يجامع الضيق. 

وفى رواية محمد بن أبي عمر (عمير غمر) :قال: (اسالت: اباعبدالله (عليه السلام) 
عن الصلاة يوم الجمعة, 0026 سقف |ذ انز الك التسسسن 
قضلياء فال فلت إذا زالت التسخض ضصليت ركمدين © :ضليتها ؟ فتقال 
أبوعبدالله (عليه السلام): أما أنا فاذا زالت الشمس ل أبداً ببشىء سيل 
المكتوبة!" دلت على جواز التأخير بقدار أداء الركعتين. وإن كان الأفضل 
عدمه. ولذا لم يبدأ هو (عليه السلام) بشىء قبل المكتوبة . 

وثانياً: أن مثل هذا التعبير أعنى التوقيت بالزوال الواقع في تلك الأخبار 
قدرووة رق :غيرها باللاشياقة ال ملذة الظير ينوم الحمحة وف يعضيا ييعتوان 
مطلق المكتوبة يوم الجمعة الاعتع من صلاتى الجمعة والظهر, ولا شك فى عدم 
التضييق في صلاة الظهر مطلقاً. فيكون ذلك قرينة على عدم إرادته بالنسبة إلى 
صلاة الجمعة أيضاً وأن المراد بالتضييق في مجموع هذه الأخبار معنى آخر كما 

ففي موثقة سماعة قال: «قال وقت الظهر بوم الجمعة حين تزول 
اسمس 

وفي رواية الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن 
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١.‏ ووم لماي لتر الغريوة الفا 


عيسى عن ربعي بن عبدالله. وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن 
غنا نون سين عزن ببياعة يها عن ابيعبدالله (عليه السلام) «قال: وقت 
الظهر يوم الجيعة جين تزول الشسشسن 1 

وقد رواها الكليني بطريقين -كا عرفت - ينتبي أحدهما إلى ربعي والآخر 
إلى سماعة. والأول صحيح. والثاني موثق. نعم في محمد بن إسماعيل كلام وأن 
المراد به هل هو المونّق أو الذي لم يوثق؟ بل قد وقع البحث في كل رواية 
بروبها الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأن محمداً هذا من 
يراد به ؟ 

فقيل إنه محمد بن إسماعيل بن بزيع. وفيه: ما لا يخنى لاختلاف الطبقة, 
وقيل غير ذلك. بل قد افردوا فى ذلك رسالة مستقلة بل رسائل, لكنا فى غنية 
ات سو ا ل د ري كا ا امار اه 
ا ا ان ل وص الاي بن 
موثق بتوثيق ابن قولويه مؤلف الكتاب, لما ذكرناه غير مرّة من أنه لا يروي 
إلا عن الثقة على ما التزم به في كتابه, فروايته عن الرجل توثيق له منه. وهو 
لا يقل عن توثيق النجاشي وغيره'". 

وكيف كان. فقد دلت الروايتان على اختصاص وقت الظهر يوم الجمعة 
بالزوال كما دلت تلك الأخبار على اختصاص الجمعة بها. 

وأما ما دل على التوقيت بعنوان مطلق المكتوبة فهي صحيحة عبدالله بن 
مان قال #تاقال أبوعاته عليه انلام ا: إذاازالك العمسن يوه المنسنة فايرا 
بالمكتوبة»!". فان المكتوبة مطلقة تشمل الظهر والجمعة. 

ونحوها رواية محمد بن أبي عمر (عمير) المتقدمة, فان السؤال فيها عن 
الصلاة يوم الجمعة لا عن صلاة الجمعة, وبينهها فرق واضح. فان الأول يعمّ 
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الظهر. وقد ذكر (عليه السلام) في ذيل الحديث: أنه لم يبدأ بشيء قبل المكتوبة. 
الشاملة لك متها : 

وفى صحيحة حريز قال: «سمعته يقول أما أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة 
بدأت بالفريضة ..»ال(١)‏ والفريضة شاملة لهما. 

فالصحيح حينئذ أن يقال: إن التضييق والتوقيت في هذه الروايات باجمعها 
ناظر إلى وقت الفضيلة دون الإجزاء. والمراد تحديد الوقت من ناحية المبدا. 
وأن يوم الجمعة بما هو سواء أكانت الفريضة فيه هي الجمعة أم الظهر يمتاز عن 
بقية الأيام. لا أن صلاة الجمعة تمتاز عن بقية الصلوات. وذلك فان وقت 
الفضيلة في بقية الأيام يتسع رعاية للنوافل المتقدمة على الفريضة. وللمكلف 
تأخير الفريضة عن أول الزوال بمقدار القدم أو القدمين والابتداء بالنوافل. كما 
أن له تركها والبدأة بالفريضة لدى الزوال فلا تضييق في وقت الفضيلة. بل 
يتسع يده كا عرقت روفاءة لقا ف النوافل. 

وأما في يوم الجمعة فحيث إن النوافل ساقطة ‏ لتقدمها على الزوال 7" 
فيتضيق وقت الفضيلة لا محالة. ويكون مبدؤه هوالزوال لعدم الموجب للتأخير 
كي يتسع الوقت على حدو سائر الأيام, وهذا كما ترى من خصوصيات يوم 
الجمعة بما هو. لانتفاء المزاحم في هذا اليوم سواء أكان الفرض هو الظهر آم 
السة ا" 


.7١ أبواب صلاة الجمعة ب 8ح‎ / 7١ : الوسائل‎ )١( 

(1) بل يستحب الاتيان بركعتين منها عند الزوال ىا عليه النص والفتوى فلاحظ. 

() قد يختلج بالبال عدم حسم مادة الاشكال الوارد على الضيق الحقيق الذي هو الظاهر 
من الأخبار كما تقدم ‏ بالالتزام بوقت الفضيلة, لعدم الفرق بين الوجوب والاستحباب 
فها هو المناط في الاشكال من قبح تشريع حكم لا يقبل الامتثال بالاضافة إلى عامة 
الناسء .وقد عرغت ذلك عل سيدنا الأستاد (قديل سره) فأفاديآن الحكم الاسعحيان 
حيث لا إلزام فيه فيكف في تشريعه جرد إمكان الامتثال ولو من بعض الأفراد في بعض 


به 


١‏ دماووة ناواو نوات قم و11 دكا اموجن ايت اتروع الغووة 1037 الغاذة 


وبالجملة : فهذه الروايات لا دلالة فيها على التضييق في وقت صلاة الجمعة 
بحيث ينقضي الوقت بعد مضي مقدار أدائها كما زعمه أبو الصلاح وابن زهرة7" 
بوجه. بل الضيق فيها باعتبار السعة فى غيرها لا بمعنى لزوم وقوعها في الأول 
التحقيق من الزوال. 

8 وقد بعد ل عدن اريسيلة: دوق قال لوقتال ابس وحار اده 
السلام) أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ 
عليهاء فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا يسأل الله عبد فيها خيراً 
إلا اعطاه117: 

وقد رواها الشيخ في مصباح المتهجد عن حريز عن زرارة عن أَبِي جعفر 
(عليه السلام) بعين هذا المتن'". ومن هنا قد يطمأن بل يقطع باتحاد الروايتين: 
لاتفاقهما فى ألفاظ الرواية زائداً على المعنى. 

وكك كاه السك عمدلا ل لمن 31 التمولن ركه (شييف: قد 
بدعوى الارسال في الأولى وجهالة طريق الشيخ إلى حريز في الثانية فتكون 
كالمرسل أيضاً كما قبل. 

إذ فيه: أ ن طريقه إليه مبيّن فى الفهرست!. وقد ذكر له طرقاً ثلاثة كلها 
صحيحة . ومن الواضح أ ن الطرق المذكورة في الفهرست إلى الرواة لا تختص بما 
نرويه غنهم :فى كتاب دون كتاب» .بل قد.صرح بالأطلاق فى المقام بنقوله: 


-> الأحيان. وأيّده (قدس سره) بأنه لاريب في استحياب المبادرة لكل صلاة فريضة أم 
نافلة في أول وقتها الحقيق ولو من باب استحباب المسارعة والأفعناق ال الس ضيبت لو 
اتفق وقوعها في أول الوقت تحقيقاً كان يمحزئاً بل مصداقاً للفرد فلولا إمكان التضييق في 
وقت الفضيلة لم يتحقق الاستحباب في الفرض 

.١75 : تقدم ذكر المصدر في ص‎ )١( 
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أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان, فلا يقاس بالطرق المذكورة في 
بحيقة النيذيب الفعضة بالزوا باس الذكورفى كتاي اللبذيب غون الداقعة 
بالاضافة إن الرواية المبخوث.غنها فق المقام» لكوها مذكورة:ى كتات 
المصباح دون التهذيب كا لا يخنى, فالنقاش من حيث السند فى غير حله''". 

بل الوجه في عدم صلاحية الاستدلال قصور الدلالة. 

أما أوّلاً: فلن الساعة المذكورة في الرواية لا يراد بها معناها المصطلح 
الحادث في العصر الحاضر. اعنى ستين دقيقة النىي هي جزء من اربعة 
وعشرين جزءاً من الليل والنهار بالضرورة, فانّ هذا الاطلاق لم يكن معهوداً 
ف الاوفتة السافة قطماء بل هي بمعناها اللغوي. وهي في اللغة تطلق على 

الأول: نفس الوقت والزمانء ومنه إطلاقها فى صدر هذه الرواية أعنى قوله 
عله اللسياكه )ريسا عل تروك الستهيى» أى توفع زواها: ْ 

الثانى: الجزء من الزمان ومقدار منه دون ان يحدّد بحد مضبوط يقال: 
ملبفاى : ساس برسي ال يواد نان جتر اها عا سان 
بالمعنى المصطلح أم ساعتين. والساعة المذكورة في ذيل الرواية أعني قوله 
(عليه السلام): «إلى ان تمضى ساعة» إنما هى بهذا المعنى كى) لا يخنى. 

عله العديه الذكور ق هله الزوابة ابن لبان خدل هب 
المشهورء أعني بلوغ الظل مثل الشاخص. إذ يصدق على هذا المقدار أيضاً أنه 
ساعة بعد الزوالء فلا دلالة في الرواية على التحديد بأقل من ذلك كي يكون 
قولاً آخر مقابل قول المشهور. 

وثانيا: لق سلم أن اللراذبالنافةق الرؤاية أقل مين ذلك أو اضه الع 


)١(‏ بل في حله. إذ لم يعلم أن الشيخ أخذ هذه الرواية من كتاب حريز حتى يكون طريقه في 
الفهرست إلى الكتاب مجدياء وقد تقدم منه (قدس سره) نظير هذا الاشكال في صلاة 
الغفيلة فراجع [ص 4"] ولاحظ . 


١.‏ ممع ار مر معطو اقرخ العروة 13 /(الضادة 


المصطلح, فلا دلالة فيها على مضي الوقت من أصله بعد انقضاء هذا المقدار من 
الزمان كي ينتقل إلى الظهر كما يدعيه هذا القائل. ضرورة أن ون 
هو لأول الوقت لا لأصله, لقوله (عليه السلام) فيها «أول وقت الججمعة.. 
حيث بمو سيا 
وهذا ديه لأول الوقك» الى الوفك الأوايمى يف الميدا والمكتين وواتة 
شد من الروال وى يعد مناعةاء #مدخل الؤقت التانى»:وإن كان مفضولا 
بالاضافة إلى الأول. فلا دلالة فيها على انقضاء الوقت من أصله بعد انقضاء 
السباعة كنا هو المدشى. 

ويؤيده: قوله (عليه السلام) بعد ذلك: «فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) 

2 المشعر بآ هذه الخاصية من اتاروقت النضيلة: ولد نك بنبغي الاهتام بها 
والمحافظة علمها. 

وبالجملة : فلا نظر في الرواية إلى التحديد بالاضافة إلى أصل الوقت. 

رأمااطقالة: ملسن من اللتعدمد التدمية فسف دل لا رأ جد وجهيق: 

الأول : ما تضمنته جملة من روايات الباب!'! ‏ وقد تقدم بعضها وغيرها 
من أن وقت العصر في يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام بضميمة ما هو 
المعلوم من الخارج من أن وقت الظهر فى سائر الأيام إنما هو ما بعد القدمين, 
فانه يدل بالالتزام على انتهاء وقت الجمعة عند القدمين كي يدخل حينئذ وقت 
العصر رعاية للترتيب المعتبر بينها. 

والحواات عن هذا ظاهر جدا كان المتعناد مدن تلك الأخبار منقضى 
الاطلاق أنّ وقت العصر يوم الجمعة هو ما ذكر. سواء أكانت وظيفته هي 
الجمعة أم الظهر. كما لو كان مسافراً وغيره ممن كان معذوراً عن إقامة الجمعة, 
فيظهر من ذلك أنّ هذا من خصوصيات يوم الجمعة دون صلاتهاء وإلا 
لاختص الحكم يمن يؤدي فريضة الجمعة وهو منافٍ للاطلاق كما عرفت, ولا 
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ريب فى امتداد وقت الظهر في هذا اليوم كغيره إلى الغروب . 

فالسر فى هذه النصوصية الموجبة لامتياز هذا اليوم عن سائر الأيام ليس 
هو التضيق في وقت صلاة الجمعة أو الظهر بالضرورة. بل هو تقدم النوافل 
على الزوال في هذا اليوم. فيرتفع المزاحم الذي كان هو الموجب للتأخير في 
سائر الأيام بمقدار أربعة أقدام, ونتيجة ذلك عدم المقتضي لتأخير صلاة العصر 
في يوم الجمعة إلا بمقدار أداء الظهر أو الجمعة غير المستوعب من الوقت إلا 
عقدار القدمين. 

وبالجملة: إنما يتأخر وقت فضيلة الظهرين عن الزوال بمقدار الذراع أو 
الذراعين رعاية للتوافل المتقدمة عليه دكا سبق ب وأما مع سقوط النؤافل كا 
في السفرء أو تقدمها على الزوال كما في يوم الجمعة فحيث لا مزاحم في البين فلا 
موجب للتأخير. بل يكون مبدأ الظهر أو الجمعة هو الزوال. ومبداً العصر هو 
الفراغ عن الفريضة السابقة. فلا حالة يصادف وقت العصر فى يوم الجمعة 
وقت فضيلة الظهر في سائر الأيام وهو القدمان كما عرفت. 

الثاني: أن مقتضى العمومات وجوب صلاة الظهر على كل مكلف في كل 
يوم من الزوال إلى اروم وقد ثبت فى يوم الجمعة قيام الخطبتين مقام 
الركعتين الأوليين. أي بدلية الجمعة عن الظهر. فيكون ذلك بمنزلة المحخصص 
لعموم العام, والمتيقن من البدلية ما لو أتى بالجمعة قبل بلوغ الفيء إلى القدمين. 
وأما في الزائد على ذلك فحيث يشك فى البدلية فيندرج المقام حينئذ في كبرى 
الدوران بين السك بعموم العام او استصحاب حكم المحصص. وحيث إن 
المختار فى تلك المسألة هو الأول فيجب الاتيان بالظهر تسكاً بعموم الدليل: فلا 
تجزئ الجمعة بعد التجاوز عن القدمين. 

وفيه : أن المقام أجنبي عن ذلك البحث, فان الموضوع في تلك المسألة ما إذا 
م يكن لدليل الخصص إطلاق يئبت به عموم التخصيص بحيث انتهى الأمر إلى 
الأصل العملي وهو الاستصحاب. فيكون عموم العام مقدّماً عليه حينئذ كما 


افيد. 
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وأما مع ثبوت الاطلاق فلا ريب فى أنه هو المتّبع. ومعه لا يبق حال 
للترديد المزبور. ومن الواضح ثبوت الاطلاق فى المقام. فان ل (عليه 
السلام) فى بعك تللق الا خياد : «تجب الجمعة إذا كان طم من يخطب بهم» غير 
قاصر الشمول بالاضافة إلى ما بعد القدمين. بل مقتضى الاطلاق عموم البدلية 
من الزوال إلى الغروب, لعدم التحديد بوقت معيّن في شيء من الأخبار. 
فيكون وقتها هو وقت الظهر فضيلة وإجزاءً. 

ومن هنا كان الأوجه في النظر ابتداءً هو ما اختاره الحليّ والشهيد من 
الشيران الوقاث إل القروت كالظهر .وان وتنيب رانف عنااً باطلاقنليتل 
ذلك 

إلا أنه يمنع عن الأخذ بهذا الاطلاق أمران: 

الأو ليهو فرق الفبوو بزلللمي] قيال الاضبداب عل خلاقه تقرييا. 
وقد تقدم من العلامة!'! دعوى الاجماع على انتهاء الوقت عند صيرورة الظل 
مثل الشاخص. فكأنه لم يعتن بخلاف الحليّ والشهيد فادعى الاجماع غير 
مكترث بخلافهماء بل لعل عدم الامتداد إلى الغروب من مرتكزات المتشرعة 
والمغروس في أذهانهم كما لا يخ . 

الثانى: عدم معهودية وقوعها قبل الغروب ولو بساعة أو ساغتين أو أكثر 
لا في زمن النبى (صلى الله عليه واله) ولا في زمن الأئّة (عليهم السلام) ولا من 
بعدهم مع كثرة الطوارئ والعوارض الموجبة للتأخير كك ف غيرها من سائر 
الصلوات من السفر والمرض ونحوهماء فلو جاز التأخير لاتفق ولو في مورد 
واحد. ولنقل إلينا بطبيعة ال حال ولو فى رواية واحدة مع عدم الاشارة إلى ذلك 
في شيء من الأخبار لا قولاً ولا فعلاً. فيقطع من ذلك بعدم اتحاد الوقتينء وأنّ 
وقت المعة اقل من الظهر تحقيقا. 

وعليه فلابد من رفع اليد عن الاطلاق المزبور بالمقدار اللازم وا تقتضيه 


.١7١7: فى ص‎ )١( 


ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو 
بعد الانتهاء مثل الشاخص. ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على 
المشهورء ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال إلبهما .١(‏ 


الضرورة اقتصاراً على المقدار المتيقن من التقيبد وهو بلوغ الظل مثل 
الشاخص. فيحكم بعدم جواز التأخير عن هذا الحد لقيام الشهرة بل الاجماع 
ى) عرفت. ' 

وأما ما عدا ذلك, أعنى التأخير عن الزوال إلى هذا الحد فيشمله الاطلاق» 
ندع | لوضبية رقع البق عند أ كار فتن المقدان المتلوة نو بويعق للك تعرف عند 
القول المشهورء وأنّ هذا هو الأقوى وإن لم يرد التحديد بذلك صريحاً في شيء 
من الأخبار كى| تقدم. 

)١(‏ بعد الفراغ عن امتداد وقت إجزاء الظهرين من الزوال إلى الغروب كما 
تقدم. يقع الكلام في وقت الفضيلة, فالمشهور أن وقت فضيلة الظهر من الزوال 
إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام او الانتهاء -كما تقدم توضيحه ‏ مثل 
الشاخص. فهذا هو الوقت الفضلى الاختصاصى للظهر . وأما العصر فيبتدئٌ 
وقتشيين امثل وي الل« القليزى ردهي الننيد كان افيس سين إن ادا 
وقتبهما من الزوال. فا بين الزوال إلى المثل وقت فضلي مشترك بينها إلا أن 
هذه قبل هذه رعاية للترتيب: وإلا ففضيلة الوقت في د ذائه ضالم لكثل 
منهماء وما بين المثل إلى المثلين وقت اختصاص لفضيلة العصر . 

هذا بحسب الفتوى. وأما بالنظر إلى الروايات الواردة في المقام فالكلام فيها 
يقع تارة في التحديد من حيث المبدا واخرى من ناحية المنتهى . 

أما من حيث المبدأ: فالأخبار الواردة فى ذلك على طوائف ثلاث : 

الأولى: ما تضمن التحديد بالقدم القع فدلت على أن الوقت إنما يدخل 
بعد مضى قدم للظهر وقدمين للعصر. 


١.8‏ عم ا اي لوووط عوط امي اتروع العريوة 11 العاةة 


قزرا ضحيفطة امواغيل. ين عيق اللخالق قال سالك اماعيدان: (عنلية 
السلام) عن وقت الظهرء فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة 
أو في السفر فان وقتها حين تزول»7". 

5 موثقة سعيد الأعرج عن أبيعبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن 
وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في 
السفر أو يوم الجمعة. فانّ وقتها إذا زالت»! وقد تقدّم أن طريق الشيخ إلى 
الحسن بن محمد بن سماعة موثق. ' 00 

ومنها: موثقة ذرح الحاربي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «سال ابا 
عبدالله (عليه السلام) أناس وأنا حاضر إلى أن قال فقال بعض القوم: إنَا 
نصلى الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام. فقال أبوعبدالله 
اليد الكالاة : العف مو ذلك حت انع ارافان النعق من ذلك هو الفده 
والقدمان. 

الطائفة الثانية: ما تضمن التحديد بالقدمين والأربعة أقدام - قدمان للظهر 
وأربعة أقدام للعصر ‏ المساوق للذراع والذراعين. وهي كثيرة لا يبعد فيها 
دعوى التواتر الاجمالي وأكثرها صحاح. 

فنها: صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبى عبدالله (عليهما السلام) أنهما 
ززقالاة.وقت الظهر بغ الاؤال قلامان: .وووقت العضن يعد ذلك :قدمات)(2. 

وقد يتوهم أنّ النظر في الصحيحة إنا هو إلى التحديد من ناحية المنتهى. 
وأن الوقت ينتهى بالقدمين والأربعة أقدام. لا أنّ ذلك مبدأ للوقت فهو نظير 
ونا لوقك هالةة القداة ماين الالوعيق وى ولك ا ركون اللطر فيه ا 
الأنقاك 
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وفيه: مضافاً إلى أ ذلك بعيد عن سياق الكلام في حد نفسه وخلاف 
الظاهر عدا امتوووة اد المتبادر من مثل قوله (عليه السلام): «وقت الظهر بعد 
الزوال قدمان..»الخ أن المدائفو القدمان والأرحى هون المتديى» أن الي 
(قدس سره) روى هذه الرواية بعينها عن الجماعة المذكورين. وزاد قوله : 
هذا اولوقت انان و أربعة أقدام للعصر(". فهذا الذيل قرينة ظاهرة 
على ما ذكرناه. ومن المظنون قوياً اتحاد الروايتين لبعد كونها رواية أخرى غير 
الأول كيالا مق 

وأصرح من ذلك: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: 
«سالته عن وقت الظهرء فقال: ذراع من زوال الشمس. ووقت العصر ذراعان 
من وقت الظهرء فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس. ثم قال: إن حائط مسجد 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قامة. وكان إذا مضى منه ذراع صلى 
الظهر. وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر ..»الخ!'". فان قوله (عليه السلام) ف 
الذيل: «وكان إذا مضى ..»الخ صريم فهما ذكرناه من كون التحديد ناظرا إلى 
يدا 

ونحوها فى الدلالة صحيحة عبدالله بن سنان عن أبىعبدالله (عليه السلام) 
لق حديق :قال كا وبيفائط :مسحد رفوك الله صل انه علدو الها قبل أن 
كلل نقاية ركان إذا كان القع راق وو قدو رطان فل الظور قاذ 
ات ان ال ل 

وهذه الرواية مروية بطريقين. والعبرة بالطريق الناني. وأما الأول فهو 
ضعيف. لمكان سهل بن زياد فلاحظ . 

ونحوها أيضاً صحيحة إسماعيل الجعف عن أن جعفر (عليه السلام) «قال: 
)١(‏ التهبذيب :15866 /؟١١٠.‏ 
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كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان فيء الجدار ذراعاً صلى الظهر. وإذا 
كان ذراعين صلى العصر...»ال7 فان الظاهر أن المراد باسماعيل الجعفى هو 
إسماعيل بن جابر الجعني وقد وثقه النجاشي صريحا!". نعم ذكره الشيخ في 
رجاله”" في طىّ أصحاب لباقر (عليه السلام) بعنوان الخئعمي بدل الجعفي 

ووثقه. وذكره أيضاً بهذا العنوان في باب أصحاب الصادق (عليه السلام) 
ساكتاً عن توثيقه. كما أنه في باب أصحاب الكاظم (عليه السلام). وكذا في 
الفهرست!؟' تعرض هذا الاسم ذون أو يذكر :فنيعا فى اللقنيق وذوق أن نو انق 
والظاهر أن الخئعمي سهو من قلمه الشريف أو من النساخ. والصحيح هو 
الجعنى, فان النثعمي لم يوجد ذكر له في كتب الرجال أصلاً. ويشهد له أن 
العلامة في الخلاصة”* ذكره بعين عبارة الشيخ بعنوان الجعفي ووثقه. فالرجل 
موثق بتوثيق النجاثئي والشيخ والعلامة. 

وكيف كان, فهذا الاسم . أعني إسماعيل الجعنى. مردد بين اسماعيل بن جابر 
وإسماعيل بن عبد ال رحمن. وإسماعيل بن عبد الخالق. والكل موثقون, فالرواية 
معدن د يهال 

وعدا قنووايات خورف كتيرنة اعوهدا عن :ذكرها أوقق عرفك انه ل وعد 
بلوغها حدّ التواتر ولو إجمالاً فلاحظ . 

الطائفة الثالئة: ما تضمن التحديد بالمثل والمثلين الذي ذهب إليه المشهور 
وهي عدة روايات استندوا إلمها. وأكثرها مخدوشة سنداً " دلالة. 

فنها: رواية يزيد بن خليفة قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): إن 
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غير ين محنظلة أتانا غك بوقك» قال اذن لذ يكذب علينا: قلت) 3 كن أرق 
قلت: إن أول صلاة افترضها الله تعاللى على نبيه (صلى الله عليه وآله) الظهر, 
وهو قول الله عزوجل: «أقم أَلصَّلَوْةٌ لِدُنُوكِ آلشّمْس» فاذا زالت الشمس لم 
يمنعك إلا سبحتك ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر 
الوقت. فاذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل فى وقت العصر حتى 
يصير الظل قامتين وذلك المساء. قال: صدقغ6٠!‏ ودلالتها على المطلوب 
ظاهرة» فان المتبادر من القامة هي قامة الانسان. فيراد حينئذ بالتحديد 
ضيوورة الن عفل الاحصن:. 

واحقال إرادة الذراع من القامة كي تكون العبرة بالذراع والذراعين؛ يدفعه 
مضافاً إلى بعده في نفسه. وعدم شاهد عليه, أنه غير حتمل فى خصوص المقام 
لقوله (عليه السلام) ف ذيل الرواية: «وذلك المساء» لعدم صدق المساء بعد 
مضي الذراعين من الزوال بالضرورة, فلو سلّم إمكان إرادته منها في بقية 
الروايات فهو غير محتمل فى خصوص هذه الرواية هذه القرينة. فالدلالة تامة 
غير أن السند ضعيف بيزيد بن خليفة فانه لم يوثق. 

ومنها: رواية محمد بن حكيم قال: سمعت العبد الصالح (عليه السلام) وهو 
«يقول: ان اول وقت الظهر زوال الو ود وقتها قامةهن الثوالءتواوك 
وقت العصر قامة, واخر وقتها قامتان, قلت: فى الشتاء والصيف سواء؟ قال: 


نعم»!"أ 1 


وقد عرفت أن المتبادر من القامة هي قامة الانسان. وحملها على الذراع 
خلاف الظاهر عدا 
نعم ورد في بعض الأخبار أن المراد بها في كتاب علي (عليه السلام) - أو 
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مطلقاً - هو الذراع. لكن تلك الأخبار ضعيفة السند'" فلا يعتمد علبها.‎ 
فالرواية قوية الدلالة غير أنها كسابقتها ضعيفة السند بمحمد بن الحكيم فانه لم‎ 
يوثق. ظ‎ 
ومنها: رواية الحسن بن محمد الطوسي فق المجالس باسناد تقدم فى كيفية‎ 
الوضوء قال: «لما ولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) محمد بن‎ 
فانٌ رجلاً‎  : أي بكر مصر وأعمالها كتب له كتاباً إلى أن قال (عليه السلام)‎ 
سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أوقات الصلاة, فقال: أتاني جبرئيل‎ 
(عليه السلام) فأراني وقت الظهر (الصلاة) حين زالت الشمسء, فكانت على‎ 
حاجبه الأيمن. ثم آراني وقت العصر وكان ظل كل شيء مثله»!'' وهذه أصرح‎ 
من سابقتها للتصريم فيها بصيرورة الظل مثله وعدم التعبير بالقامة كي يتطرق‎ 
فيها الاحتال المتقدم. غير أنها ضعيفة السند بعدة من المجاهيل. والسند قد‎ 
0 ذكوم ساحب الرسانا‎ 

ومنها: صحيحة اليزنطى قال: «سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر. 
فكتب: قامة للظهر وقامة 0000 

وفيه: أنها ناظرة إلى التحديد من ناحية المنتهى دون المبدأً الذي هو محل 
الكلام. فكأنّ المبدأ مفروغ عنه وأنه الزوال. وليس ذلك مورداً للسؤال, إذ هو 
مضافاً إلى بعده عن سياق الرواية مخالف لظاهرها جداًكا لا يخق: لبعد خفائه 
على مثل البزنطي كي يسأل عنه. فالنظر مقصور على بيان غاية الحد ومنتهاه 
وهو أجنبي عن نحل البحث. فلا دلالة فيها على كون مبدأ العصر هو المثل 


)١(‏ ولكن الظاهر أنّ رواية علي بن حنظلة [المروية في الوسائل ؛ : ١47‏ / أبواب المواقيت 
ب 8ح ]١1‏ معتبرة السند فلاحظ . 

(؟) الوسائل ؛ : ١7١‏ /ابواب المواقيت ب ١٠ح‏ ؟١.‏ أمالي الطوسي: 79 :١‏ 
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دون الزوال كما يدعيه المهور فيكون وزائها وزان صحيحة أحمد بن عمر عن 
أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن وقت الظهر والعصرء فقال: وقت 
الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة. ووقت العصر قامة ونصف 
إلى قامتين»!'' التى هى صريحة فى التحديد من حيث المنتهى . 

مهد لتدمفاناً ال وشيوهه و تيه قولك [علية اللتلام ااالزقانة وتيك 
الل "قا تيه كان القانة: والتضان الا :قائل كرتا سيندا الصو بل نذا إنا 
الزوال أو القامة, أي المثل كما عليه المشهور. فهذه الرواية أيضاً كالصحيحة لا 
ذلآلة لكى مفب عل ميلك المشمول. 

وقد يستدل هم بموثقة زرارة قال: «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن 
وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني, فلما أن كان بعد ذلك قال لعمرو بن سعيد 
ابن هلال: إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت 
من ذلك فاقرأه مي السلام وقل له: إذا كان ظلك مثئلك فصل الظهرء وإذا كان 
ظلك مثليك فصل العصر»!". 

وانكد كون با رما عله المتيوو غاب للوقت :وهو القن والدلذن قن جم 
فى هذه الموثقة مبدءاً له فلا ينطبق على مذهيهم بوجه. بل هي على خلاف 
مطلويووا اذل 

والصحيح فى توجيه الموثقة أن يلتزم باختصاصها بموردها وهو القيظ. 
ويكون ذلك بمنزلة التخصيص في دليل وقت الفضيلة وأن مبدأه هو الزوال 
مقتضى سائر الأخبار إلا في القيظ فيتسع الوقت ويتأخر بمقدار المثل والمثلين 
لأجل الحر ارفاقاً على الأمة كي يصلّوا مطمئنين مع التوجه وحضور القلب. 

ويشهد له ما في بعض الأخبار من الأمر بالابراذ في الصلاة معذّلاً بأن الحر 
من قيح جهم' ". 
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غ6١‏ لبد رات مسلط مووز اا ند لالط ملو عفتري العروة 711 الكاةة 


فتحصّل إلى هنا: أن شيئاً من الروايات المتقدمة لا تصلح للاستدلال بها 
لذقى المكهود: 0 جهة السند أو الدلالة. 

ولم يبق في البين إلا رواية واحدة هي العمدة فى المقام. وهي موثقة معاوية 
ابن وهب عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: أتى جبرئيل رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر, ثم 
أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر إلى أن قال: ‏ ثم أتاه من الغد 
حين زاد فى الظل قامة فأمره فصلى الظهر. ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان 
فأمره فصلى العصر إلى أن قال: ثم قال: ما بينهها وقت»7١")‏ 

ولا يعارضها ما في بعض الأخبار الحاكية لقصة نزول جبرئيل بعين ما مرّ 
غير أنه ذكر فيها بدل القامة والقامتين الذراع والذراعان كما في رواية معاوية 
0 ةد ارين أقدام كما في رواية مفضل بن عمر!" لضعف 
سند الروايتين بمعاوية ومفضل. فلا يستند إليهما كى تعارض الموثقة بهما. 

وبالمتملة» فيةه الوققة قرية اليس ظاهر :ال لالقاروسى صسهذة تسد 
المثنهور ىما عرفت. 

إلا انه الأ عكن الغدل ما لقارطهعبا بالزؤاناك الكبيرة المتقدمة الدالة :عل 
أنّ وقت الفضيلة دون ذلك وأنه القدمان والأربعة أقدام, أو الذراع والذراعان 
على اختلاف التعبير ‏ الراجعان إلى معنى واحد ا مر _التى لا يبعد فبها 
دعوى التواتر ولو إجمالاً ولا أقل أن فيها الصحاح والموثقات الكثيرة بحيث 
عدن الروابات الواضيفة المتسيووقعيا هن القن القطية ودكون هه 
الموثقة في قباها من الشاذ النادر فتطرح لكون الترجيح مع تلك الأخبار. 
على إن هذه الموثقة موافقة للعامة. وتلك مخالفة لهم. فتكون هناك جهة 
أخرى لترجيح تلك الأخبار على الموثقة. 
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وإ ن أبيت إلا عن الأخذ بها وعدم طرحها فيمكن حملها ول هيدا فل 
إرادة الذراع من القامة دون الشاخصء باعتبار أن قامة رحل رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) كانت ذراعاً كما في رواية أبي بصير' فتدبر جيداً. 

بق الكلام في الجمع بين الطائفتين الأولتين. أعني ما دلّ على كون ل 
بالقدم والقدمين. وما دلّ على كون الاعتبار بالقدمين والأربعة أقدام. 

والصحيح في وجه الجمع هو الحمل على اختلاف مراتب الفضل. فالأفضل 

هو القدم والقدمان, ودون ذلك فى الفضيلة القدمان والأربعة أقدام. 

ويتهد له ما ورد فى غير واحد من الأخبار من الحث على التعجيل في 
وقت الفريضة والتخفيف فى النافلة كي يبادر إلى الفريضة معجّلاً. 

وبالجملة: فهذان وقتان للفضيلة مع اختلاف فى مرتبتهماء فالأفضل الاتيان 
بالظهر عند القدم. وبالعصر عند القدمين بعد ما فرغ من النافلة قبلهماء ودون 
ذلك عند القدمين والأربعة. فلو فات كلا الوقتين ترك النافلة وبدا بالفريضة. 

وأصطرح رواية تشهد لما ذكرناه من الجمع هي: موثقة ذريم المحاربي 
المصرّحة بأن النصف أعنى القدم والقدمين أحبٌ!" فتدل على أن هذا الوقت 
أفضل من القدمين والأربعة أقدام مع اشتراكهما فى أصل الفضيلة. 

فان قلت: كيف يكون القدم والقدمان أفضل مع التصري في بعض الأخبار 
كضحيعة نزارة التفنت ١‏ "اوعيوهابان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يصلي 
الظهر عند الذراع والعصر عند الذراعين, الظاهر فى أنه (صلى الله عليه وآله) 
كان لا يزال يستمر على ذلك فكيف كان يداوم على غير الأفضل؟ 

قلت: ما ذكرنا إنما كان بلحاظ مصلحة نفس الوقت. والملاك الذي يشتمل 
عليه في حدّ نفسه ولا ينافى ذلك طروء عنوان آخر يتضمن ملاكاً أقوى 
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يقتضي أفضلية التأخير إلى الذراع والذراعين في بعض الأحيان. وهو اجتاع 
الناس والانتظار لذلك توسعة هم وإرفاقاً عليهم. 

وبالجملة: فالوقت الأفضل بحسب العنوان الأولي هو القدم والقدمان, 
وبحسب العنوان الثانوي هو الذراع والذراعان, ولا تنافى بين العنوانين ىا هو 
ظاهر. 

بل يمكن أن يقال: إن وقت الفضيلة ليس له مبدأ معيّن. بل العبرة بالفراغ 
عن النافلة كي يرتفع المانع المزاحم عن التعجيل. فان التحديد بالقدم والقدمين . 
ونحوهما إنما هو لمكان السبحة ومراعاة للنافلة, ولذا يكون الأفضل في السفر 
ويوم الجمعة المبادرة أول الزوال حيث لا نافلة فيهما يزاحم الوقت. 

شق له:خعرعيا عوئقة حمدين أحين بن ين الاشتعرى : «لا القدم ولا 
القدمين, إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة. وهي 
عان :كعات فان شعت طؤلت وإن شئت قصّرت..»الن!١.‏ 

وعليه فالأحسن أن يقال: إن مبدأ وقت الفضيلة هوالزوال: وبعد الفراغ 
عن النافلة فقد يكون بقدار القدم. وقد يكون أقل, وقد يكون أكثر حسب 
اخجلاف أمن التاقلة قصترا ولول" . 

والمتحصل من جميع ما قدمناه: أن ما عليه المشهور من تحديد مبداأً العصر 
بالمثل الظاهر فى اختصاص ما بينه وبين الزوال بالظهر لا شاهد عليهء بل الحق 
ما عليه الماتن (قدس سره) من كون مبدئهما معاً هوالزوال, وأنّ الوقت مشترك 
ينبا دهذا كلدمه بفيث المنذا. 

وأما من ناحية المنتهى: فالصحيح ما عليه المشهور ‏ ومنهم الماتن - 
انتباء وقت فضيلة الظهر بالمثلء والعصر بالمثلين. 

وول عليه غلةمن النصوض المتقدسة: 
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منها: موثقة معاوية بن وهب. وعدم العمل بها من ناحية المبدأ لمكان 
المعارضة كما تقدم لا ينافي لاخ بباح تالحية ‏ المتتيى كاله و 

ومنها: صحيحة البزنطى, وقد مب(" أن التحديد فبها ناظر إلى المنتهى دون 
المبدا ول اممو ع" 

ومنها: صحيحة أحمد بن عمرء وقد عرفت ظهورها في التحديد من ناحية 
الغاية لاسما علاحظة قوله (عليه السلام): «قامة ونصف» إذ لا قائل بكونها 
مبدأ للعصر أصلاً. فيكون ذلك هو الأفضلء ودونه في الفضل التأخير إلى 

وبالحملة : فهذه الروايات تدل على التحديد المزبور. 

وقد عرفت سابقاً أن ليس المراد بالمثل والمثلين بلوغ الظل هذا الحدّ كيف ما 
اتفق, إذ قد يكون ذلك مقارناً لأول الزوال, لاختلاف عرض البلاد من حيث 
القرب إلى خط الاستواء والبعد عنه كاختلافها حسب الفصول أيضاًء بل العبرة 
ببلوغ الفىيء هذا الحد. إما بعد انعدام الظل رأساً أو بعد الانتهاء والأخذ في 
الازدياد بالميل من جهة الغرب إلى الشرق. فالمدار على الظل الحادث بعد 
الانعدام أو الانتهاء . 

هذا وقد يجعل منتبى وقت فضيلة العصر مانية أقدام. أي مثل الشاخص 
باضافة سبعةء:فان قامة كل شخضن ساو سيعة أقذامة: أو فقل سبعة أشباز 
من أشباره. فان شبر كل شخص يعادل قدمه. 

ويستدل له بصحيحة الفضلاء على رواية الشيخ عن أبي جعفر وأبي عبدالله 
(عليهيا السلام) أنهما «قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان, ووقت العصر بعد 
ذلك قدمان. وهذا أول وقت إلى أن قضي أربعة أقدام للعصر»!". 
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بدعوى: أن المشار إليه فى قوله (عليه السلام) «وهذا أول وقت...»الخ هو 
وقت صلاة العصر الذي أشير إليه بقوله: «ووقت العصر بعد ذلك قدمان» أعنى 
الاريعة نذأف وركون امل امسق إن اذل .رفاك لذ المسن يو ارييد 
أقدام بعد الزوال ويستمر ذلك بمقدار أربعة أقدام أخرى لصلاة العصر. وعليه 
فيكون منتهى وقت العصر ثمانية أقدام بعد الزوال. 

ولا يخ أن هذا الاستظهار لو تم فهو لا ينافى ما دلت عليه الروايات 
المتقدمة من التحديد بالمثلين, لامكان الجمع بينهها بالحمل على ا ختلاف 
مراتب الفضل كا تقدم نظيره في المبداًء فيلتزم بأن الأفضل الاتيان بها قبل 
ثانية أقدام فيفرغ منها قبل المثل وسبعه, ودونه في الفضل الاتيان بها قبل 
المتلين. لكن الاستظهار غير تام. فانه بعيد عن سياق الكلام. بل ظاهر 
الاشارة رجوعها إلى وقت صلاة الظهر أي القدمان بعد الزوال وإن مضىّ 
اريعة اذاه مد مه ليكول لقعي يض لاف [3 أن شين يط رف للع ون 
المراد بالأربعة الأربعة الثانية كما كان كذلك على الاحتال الأول. ويكون 
حاصل المعنى حينئذ أن القدمين بعد الزوال أول وقت فضيلة الظهر ويستمر 
هذا الوقت بمقدار قدمين آخرين إلى أن تمضى أربعة أقدام من الزوال كي 
يذككل يعف لوقك عاذ العم 1 

وبعبارة أخرى: فرق واضح بين أن يقال: أن قضي أربعة أقدام العصر. 
وبين أن يقال: ان تمضي اربعة اقدام للعصر, فان العبارة الثانية كالصريم في ان 
مضيّ الأربعة مقدمة لدخول وقت العصرء لا أنها بنفسها وقته كما هو ظاهر 
العبارة الأأول. 

وما ذكرناه لولم يكن ظاهراً فلا أقل من الاحتّال المورث للاجمال المسقط 
الفصوحة عن الخ لال: 

هذا وتؤيد المشهور رواية يزيد بن خليفة!١‏ فانها صريحة في ذلك. لاسما 
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ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق ‏ أي الحمرة المغربيّة ‏ 
ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل, فيكون ما وقتا اجزاء : 
قبل ذهاب الشفق وبعد الثلث إلى النصف (2. 


مع ذكر المساء الذي لا يتطرق معه احقال إرادة الذراع من القامة كى| تقدّم. غير 
ان الرواية ضعيفة ى] مرٌّ. ومن هنا لا تصلح إلا للتاييد. 

فتحصل من جميع ما مرّ: أنّ وقت فضيلة الظهرين يبتدئ معاً من الزوال 
وينتهي الظهر بالمئل والعصر بالمئلين كما أفاده في المتن. 

)١(‏ لا إشكال نصاً وفتوى في أن وقت المغرب يبتدئ بدخول المغرب. 
وهل المراد به سقوط القرص أونهاب الحمرة المشرقية عن قة الرأس؟ فيه 
كلام سيجيء قريباً إن شاء الله تعالى. 

وبنتبي بذهاب الشفق ‏ اي الحمرة المغربية -كما ان وقت العشاء يدخل 
بذهاب الشفق وينتهى إلى ثلث الليلء وقد اتفقت الروايات وتظافرت على 
ذلك كموثقة معاوية 5 وهب وصحيحة ذريم وغيرهما'"!. وهل هذا وقت 
فضيلة وما بعده إلى نصف الليل وقت الإجزاء. أو أنّ الأول وقت اختياري, 
والثانيى اضطراري؟ فيه كلام قد تقده!' وقد عرفت أن الأقوى وفاقاً للمشهور 
هو الأول. 

ومن جملة تلك الروايات هي رواية موسى بن بكر عن زرارة”" غير أنها 
ضعيقة السند بموسى بن بكر فانه لم يوئق!2. نعم ذكر الكشي!") روايتين 
تشتملان على مدحه إلا أن الراويطهم| هو موسى بن بكر بنفسه فلا يعتمد 
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ا م مح ا لو معطي مر لا وات عا واي القرك العووة 3 القادة 
ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة فى المشرق ١!‏ 


عليهماء ومن هنا تكون الرواية مؤيّدة للمطلوب. 

وكيف كان. فقد علم مما مرٌ أن لصلاة العشاء وقت فضيلة وهو من سقوط 
الشفق إلى ثلث الليل ووقتا إجزاء. أحدهما: من المغرب إلى الشفقء والثاني : 
من ثلث الليل إلى نصفه أو آخره على كلام تقدم. نعم قد ورد في بعض الأخبار 
كما مر سابقاً أن منتهى الوقت للحاضر إنما هو ربع الليل» ولا بأس بال حمل على 
اختلاف مراتب الفضل حمعا. 

)١(‏ هكذا عبر المشهور وإن وقع البحث في 35 ما بعد اللحمرة إلى طلوع 
الشمس هل هو وقت الاجزاء كي يكون الوقت الأول للفضيلة, أو أن الثاني 
اضطراري والأول اختياري على حدّ ما تقدم في بقية الصلوات؟ وقد مدٌ 
الكلام فيه سابقاً. 

وكيف كان. فهذا العنوان ‏ أعنى التحديد بالحمرة المشرقية لم يذكر في 
ف دمن الاخبارويل الزارد ف لبان التسوض ابن هده الاين 

انها لذ هاه كنا يووا روديو خلبنه عن أى عيدا زعليه الفالاة) 
«قال: وقت الفجر حين يبدو حتى يضىء»!", والمراد بالاضاءة فيها إضاءة عام 
الفضاء وجميع أفق السماء بحيث لا تبق نقطة ظلماء المساوق للإسفار والتنوير 
كما أن المراد بها في رواية موسى بن بكر عن زرارة: «فاذا طلع الفجر وأضاء 
صلى الغداة»'" إضاءة الأفق من ناحية المشرق خاصة المقارن لطلوع الفجر, 
فلا تنافي بين الروايتين, فان الأولى ناظرة إلى منتهى وقت الفضيلة, والثانية إلى 
مبدئهاء هذا مع الغض عن سندهماء وإلا فكلتاهما ضعيفتان كما تقدم. 

الثاني : التنوير كما فق موثقة معاوية بن وهب: 3 أتاه حين نور الصبح 
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فأمره فصلى الصبح. ثم قال: ما بينهما وقت)"" الدالة على أن الحد ما بين 
طلوع الفجر وتنوير الصبح. 

الثالث: الإسفار كما فى صحيح ذريم: «صلّ الفجر حين ينشق الفجر ‏ إلى 
أن قال: ‏ ثم أتاه من الغد فقال: اسفر بالفجر فأسفر إلى أن قال: ‏ ما بين 
هذين الوقتين وقت»!). 

الرابع: تجلل الصبح السماء كما في صحيحة الحلبي: «وقت الفجر حين ينشق 
الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء»0". 

وصحيحة عبداللّه بن سنان: «ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن 
يتجلل الصبح»!*!. 

والظاهر أن المراد بجميع هذه العناوين هو معنى واحد وكل منها عبارة 
أخرى عن الآخر وهو ظهور الضياء في جميع أطراف الأفق إلى عنان السماء 
وتنوير العالم بحيث لا توجد ظلمة في شيء من النواحيء ويتمكن الانسان من 
رؤية الشبح على بُعده وقييزه عن غيره. فان كان هذا المعنى ملازماً لطلوع 
الحمرة المشرقية فلا كلام. وإن كان أعم منها لحصوله قبلها بمقدار يسير ى) هو 
الصحيح على ما جرّبناه فالعبرة به وهو الغاية للحدّ والموضوع للحكم. فلا 
وجه للتحديد بالحمرة والتعبير بها ىا فى كللات المشهور. لعدم ورودها فى 
شيء من النصوص. عدا الفقه الرضوي!” ودعاتم الاسلام!"". وشيء منهما غير 
قابل للاعاد. إذ الثاني بأجمعه مراسيل, ولم يثبت كون الأول رواية فضلاً عن 
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1 ا تي ا توي معد ا ارون اا ولي توس القووة قات 


كونها معتبرة. مغ أنّ المذكور فيهيا بدو الحمرة في أفق المغرب المقارن لآخر 
وقت الاإجزاء دون المشرق الذي هو محل الكلام. 

نعم, ورد التعبير بذلك في صحيحة على بن يقطين قال: «سألت أباال حسن 
(عليه السلام) عن الرجل لا يصلى الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة. ولم يركع 
ركفق الفجر ارركفينا اودي تر ها ؟ قال جهن لكا لذ عل عسل 
تحديد وقت الفريضة - فضيلة أو إجزاءً ‏ ولا النافلة بذلك, لعدم وقوع التعبير 
المزبور إلا في كلام السائل دون الامام (عليه السلام). 

نعم. فيها إشعار بكون الحمرة غاية لوقت النافلة. حيث يظهر منها اعتقاد 
السائل تقديم النافلة لو كان ذلك قبل طلوع الحمرة وانقضاء الوقت بعده. ومن 
هنا سأل عن جواز التقديم بعده أيضاً وعدمه, وقد أَقدّه الامام (عليه السلام) 
على هذا الاعتقاد. 

لكنها مع ذلك لا تدل على انتهاء وقت فضيلة الفريضة بطلوع الحمرة, إذ 
مقتضى إطلاق السؤال ‏ بضميمة التقرير المزبور ‏ أنه لو لم يبق إلى الحمرة إلا 
مقدار ركعتين جاز حينئذ تقديم النافلة على الفريضة, مع أن الحمرة لو كانت 
غاية لوقت الفضيلة تعيّن الاتيان بالفريضة حينئذ كا هو المستفاد من بقية 
الأخبار من عدم مزاحمة النافلة مع فضيلة الوقت, وأنه إنها جعل القدم 
والقدمان أو الذراع والذراعان لمكان النافلة كما في بعض الأخبار. أو لمكان 
الفريضة كا في بعضها الآخرء أو لثلا يكون تطوع في وقت الفريضة كما في 
ثالث. فيعلم من جميع ذلك مراعاة فضيلة الوقت عند المزاحمة مع النافلة» وأن 
الأفضل تقد الفريضة على النافلة, فلا بد وأن لا تكون الحمرة منتهبى وقت 
الفضيلة كي لا يلزم الحذور. وإنما الغاية هي الإسفار الذي هو مغاير مع 
الحمرة. ظ 

ويشهد أيضا المغاردة: قوله «حتى يسفر وتظهر الحمرة» فان كونه من 


.١ ح0١ الوسائل 8 : 777 / أبواب المواقيت ب‎ )١( 


طرق معرفة الزوال ا ااا ااا 00 ااا 


[11]مسألة :١‏ يعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلاً في 
أوكن مساعة بعد انعدامه كما في البلدان التي و القسسسن غل عت الزاسن 
كمكة في بعض الأوقات, أو زيادته بعد انتهاء نقصانه كما في غالب البلدان 
ومكة ف غالب الأوقات ا" 


عطف التفسير بعيد. بل الظاهر أنه من عطف الخناص على العام. فتدل على ما 
ذكرناه من حصول الإسفار قبل طلوع ال حمرة. 

)١(‏ لا إشكال فى أنّ مبدأ الظهرين هو الزوال كما نطق به الكتاب العزيز: 
وأقم الصَّلَوةَ ِدنُوك الشمس..»7الح. المفسر بالزوال. وقد وردت به 
الروايات الكثيرة بل المتواترة كقوله (عليه السلام): «إذا زالت الشمس فقد 
وجب الصلاة والطهور» وغير ذلك كا تقدّمت ف حلها! '". 

والمراد به ميل الشمس وانحرافها عن دائرة نصف النهار من الشرق إلى 
القرين» فانيا جين طلع عن ادق المقيزى #أحذ فق الاعف شيا قشنا سق 
تبلغ منتهى الارتفاع حسب اختلاف مدارهاء وبعد الانتهباء عن قوس الصعود 
ينحرف مسيرها فتزول عن مقرّها وتشرع في قوس الطبوط من ناحية الغرب 
تدريجاً إلى أن تغيب في الأفق, والزوال هو أول الميل والانحناء إلى جهة المغرب 
بعد منتهى الصعود. 

وهذا كله لا إشكال فيه. إنا الكلام في معرفة ذلك وطريق إحرازه. حيث 
إن الانمحراف والميل عن دائرة تصف النهار ليس أمراً مبيّناً محسوساً كطلوع 
الشمس وغروبهاء لعدم السبيل إلى إحساسه بالبصر ومشاهدته بالنظر.ء ومن 
ثم ذكروا لذلك علاتم وأمارات وبيّنوا لمعرفته طرقاً ثلائة أشار إليها فى المتن. 

أخدهاء عدوت الظل بعد الاعداء أو الاتعاي فاح الفسى سير شر 


.: ١١7 الاسراء‎ )١( 
م١ (؟) في ص‎ 


١)‏ ل لو اسرد بع ع لتر لوو 117 الغا 


عن الأفق تحدث على كل جسم مرتفع عن سطح الارض ظلاً طويلاً غايته؛ 
وكل| كان الجسم اطول كان الظل اكثر. ويمتد إلى ناحية الغرب. ثم تاخذ 
الشمس فى التصاعد والارتفاع, وبتبعه يشرع الظل في النقصان. وكل) ازدادت 
علوَاً ازداد الظل نقصاناً إلى أن تبلغ الشمس أقصى مراحل الارتفاع فى كبد 
السماءء وحينئذ إذا كان الشاخص مسامتاً لها انعدم الظل بالكلية: كبا لو كان 
على خط الاستواء أو ما حوها إلى نهاية الميل الأعظم في بعض الأحيان. وإن 
لم يسامتها بأن كان أقصى من ذلك لم ينعدم بالمرّة بل يبق لا محالة ظلَّ ماء 
وبعد ميل الشمس إلى ناحية الغرب يحدث ظل في الأول ويأخذ الظل الباق في 
الازدياة ف :الثان: ال تائم الشروق»ونهذا المتدوث أ الأعنة.ق الازدياد 
كاشف قطعى عن الزوال. 

وتو ظيحه 1 تمظن يتاك المشروف والترسي الا الوه لضا 
0 للكرة الأرضية إلى ناحيتين متساويتين شمالية وجنوبية هو خط 

براه كا ان اط الوهوء الواصل بين نقطتي الشمال والمتونه: انار مط 
الاستواء الذي يحصل من تقاطعهما أربعة أقسام متساوية هو خط نصف النهار. 

ثم إن الشمس عند طلوعها من أيه نقطة من المشرق تغرب في النقطة 
المقابلة لها من المغرب, فاذا طلعت فى أول فصل الربيع قد على خط الاستواء 
وتغيب فى نقطة المغرب, ولأجله يعتدل الليل والنهار في هذا اليوم. ثم في اليوم 
الثاني والثالث تيل في شروقها وغروبها عن خط الاستواء إلى ناحية الشمال 
شيئاً فشيئاً إلى نهاية فصل الربيع. وهو تسعون يوماًء فتبتعد يومئذ عن خط 
الاتيفواء تاقواو اثلاقةروصعرين ورجة :وهنو كباب اميل الأععظي الفان: 
فيستوعب كل درجة من عرض البلاد أربعة أيام تقريباً. ثم تعود في أول 
الصيف إلى أن تبلغ خط الا ستواء في نهاية هذا الفصل كما كانت كذلك في أول 
الربيع ثم تميل إلى ناحية الجنوب لمدة ثلاثة أشهر وهي أ: ور ارقي بان 
تبلغ الميل الأعظم من هذه الناحية, ثم تعود ثلاثة أ قير احرف يوسن الففاء إل 
ان ترجع إلى خط الاستواء 
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فهذه هي مدارات الشمس فى لانتل وق عرفت كنا ااه 
خط الاستواء في كل من ناحيتى الجنوب والشمال ثلاثة وعشرون درجة 
ونصف . ْ ْ 

وعليه. فالبلدان الواقعة في مدارات الشمس - وأكثرها واقعة في ناحية 
الشمال ‏ ينعدم عنها الظل عند بلوغها دائرة نصف النهار في كل سنة مرتين. مرّة 
في مسير الشمس إلى نهاية الميل الأعظم, ومرّة فى رجوعها عنه. كما أن الواقعة 
على رأس الميل الاعظم من كل من الجانبين لا ينعدم عنها الظل في السنة الا 
مرّة واحدة, وهو اليوم الذي تصل فيه الشمس إلى ناية البعد .وهيو :اول 
السرطان ف الميل الأعظم الشهالي وأول الجدي فى الميل الأعظم الجنوبي. لعدم 
حصول التكرار في هذا المدار. وأما البلدان الخارجة عن هذه المدارات ‏ أي 
المنحرفة عن البعد الأعظم في طرفي الجنوب أو الشمال ‏ فلا يكاد ينعدم عنها 
الظل أصلاً. بل يبق شيء منه ولو يسيراً إلى ناحية الشمال في البلاد الشمالية, أو 
المتوييق الجدوية فياخ الظن. عقن الروال ىق الاؤدياد ضبن المبشوق نداة 
حدوث بعد الانعدام وإِعا هو ازدياد بعد النقصان. 

وغلية فحدوف الظل: العاف المقترق عد :العامة او اخده ف الاودياد 
عد متكا نتم كافف الى بع كار وين عن ذائر لضت التبنار 
ا 0 

(1قاتينا :ميل الشحس' ال" الماجب الاعن عند متو اجهة تقطة المستوني 
وذلك لأن هذه المواجهة تستلزم أن يكون الخط الموهوم المارّ من نقطة الشهال 
الى الحتقوين: الى ين خط :تصنت النياز:واففا عن قن اراس فناذا ناريت 
القن نيت الخطين: والمتا جين فين غيل ذائرة نضنك القبا ور عاضا وتعلية فاذا 
مالت إلى الحاجب الأيمن فقد راتخن الدائرة بطبيعة الحال. 


3 وود الخو افوقو بطق سوبا كم امكو فر نة الخترس العو 7315 الضادة 


من واجه نقطة الجنوب "١‏ وهذا التحديد تقريى كما لا يخى!". ويعرف أيضاً 
بالدائرة الهندية وهي أضبط وأمتن " 


)١‏ وهذا هو الصحيح, لا ما صنعه الحقق من جعل العبرة بمواجهة القبلة(" 
6 عدم استقامته على إطلاقه. وإِنما يتجه فها إذا اتحكدت القبلة مع نقطة 
المتويديوآنا إذا اعرقه يعة ننه او مره كا ق الفراق وما والأهام ار لينان 
وما ضاحاها. فالزوال يتحقق قبل الميل المزبور أو بعده. ولعله بكثير. ولو 
كانت واقعة على نقطتي المشرق أو المغرب كجدّة ونحوها فلا ميل أصلاً. 

(1) لعدم ابتناء المواجهة المزبورة على التدقيق عادة بحيث لو خرج خط 
مستقيم من الجيهة لوصل إلى تلك النقطة من غير أيّ انحراف, فان هذا الفرض 
لعله لا تحقق له. 

أضف إلى ذلك: أن إحراز الميل إلى الحاجب في أول زمان تحققه صعب جداً 


2 


والغالب إحساسه بعد مضي زمان ولو قليلاًء ومن ثم كان التحديد مبنيا 
علىالتقريب دون التحقيق. 

(8"تاقيا هنا هو المدزوف» بالذائرنة المندية الى ممتكفق :ينا الزوال عل 
سيل الك والمتزة »ومن هنا كانت أقيظ اماك ع 0 

وطريقة معرفتها: أن تسوى الأرض أوَّلاً تسوية دقيقة خالية عن أي 
نخفاض أو ارتفاع, ثم ترسم علبها دائرة كلما كانت أوسع كانت المعرفة أسهل . 
ثم ينصب فى مركرها شاخض محدّد الرأس بحنيث تكون تسبته إلى مخيط الدائرة 
متساوية من كل جانبء. ولا يلزم ايكون مخروطي الشكل وإن ذكره 
بعضهم, وإنما المهم أن يكون تحدّد الرأس كما سمعت. كما لا يلزم أن يكون 
ارتفاعه بمقدار ربع قطر الدائرة, وإن ذكره بعضهم أيضاً. بل العبرة بكونه 
مقداراً يدخل ظله فى الدائرة قبل الزوال. 


.,”:١ الشرائع‎ )١( 


تحديد مفهوم الغروب 1 ااا ااا 1[ 1 ا 


وريعوقع المقوي نذهات المنية الشر نيه عن هت الر اين و اليوط 
زواها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق (". 


وكيف ما كان: فعند طلوع الشمس يحدث ظل طويل للشاخض إلى جانب 
المغرب, وكلّما تأخذ الشمس فى الارتفاع يأخذ الظل فى النقصان بطبيعة ال حال 
إلى أن يصيب الدائرة ويريد الدخول فيهاء فيعلّم حينئذ نقطة الاصابة بعلامة 
معيّنة» ثم يقرصد موقع الخروج عن نقطة أخرى من المحيط فيعلّم أيضاً بعلامة 
أخرى, ثم يوصل خط مستقيم بين النقطنين وبعدئذ ينصّف ذلك النط ويوصل 
فايين فركو الدائر# ومسي انط خط اخر بوهذ اهو خضت الها فق 
00 الخط فى الأيام الآتية كشف عن بلوغ القضى كد 
النماء وزومط القبا رز فيا ١‏ :مد تجاوز. عن هذا الخنط ومال رأس الظل إلى 
طرف المشرق كشف كشفاً قطعياً عن تحقق الزوال والتجاوز عن دائرة نصف 
النهار. وهو )ا ترى من العلام القطعية غير ال مختصة بوقت دون وقت. 

والظاهر أنّ شيخنا البهائي (قدس سره) بنى الضلع الشرق من حائط 
الصحن الشريف العلوي على هذا الخنط. ومن ثم ترى أن الظل متى بلغ هذا 
الحائط وانعدم وحدث من الحائط الغربي. تحقق الزوال في تمام الفصول الأربعة 
عل نا كيدا د هراز افكانه [قادمى ستره ا تزاعق الواتلة المتدية كرون تا سين 
الصعق القتر ينه اهتاما منه يشان الوقت وإ اشويعب توعا . من الاخلال 
بالاستقبال لولا البناء على الاكتفاء بالمواجهة في سبع الدائرة 0 ما سيجيء 
في حله إن شاء الله تعالى7". 

)١(‏ غير خف أنّ المستفاد من إطلاق قوله تعالى: «أَقِم , ألصَّلَوةَ لِدَنُوكِ 
(6ة) ذل مشقوط القرحن بالسنبة إل الظهريى .وان كان الأحوظ لزوسأ مزاعاة ؤوال اليه 


بالبسبة إلى صلاة المغرب . 
(1) نىيي ص .27١‏ 


١4‏ 10131313171020500أ[أ1أ1011أ[ا اا 


آلشَّمْسٍ إِلَ غَسَقٍ آلَّيْلِ4”"' أن كل جزء من الآنات الواقعة بين الحدين صالح 
لايقاع الصلاة فيه. غير أن الروايات المفسرة قيّدت هذا الاطلاق وبيّنت أن 
وقت الظهرين من الزوال إلى الغروب. والعشاءين منه إلى منتصف الليل. 
فقتضى الآية المباركة بعد ملاحظة هذا التفسير جواز إيقاع المغرب لدى 
الغروب. فلو كنا نحن وهذا المقدار من الدليل لم يكن في البين إبهام ولا ترديد, 
لوضوح مفهوم الغروب عرفاً وعدم إجمال فيه. فانه عبارة عن استتار القرص 
ف الأفق الحسبي وغيبوبته عن النظر من دون حاجب وحائل في قبال طلوع 
الشمس. أي خروج العين عن الأفق الشرقي. 

فلا إمهام في شيء من المفهومين في حدّ أنفسها. غير أن الروايات الخاصة 
الواردة فى المقام أورئت الاختلاف في تحديد مفهوم الغروب بين الأعلام. 

والأقوال فى المسألة ثلاثة : ظ 

الأول: أن الغروب يتحقق باستتار القرص وغيبوبته عن النظر -كما مرّ - 
ذهب إلى هذا القول جمع من الأعلام. وقد أفتى به في المدارك صريحاًة", بل لا 
يبعد أن يكون هذا هو المشهور بين الأصحاب, وإن كان القول الآتي أشهر 
والقائل به أكثر كا تفصح عنه عبارة الحقق في الشرائع حيث إنه بعد اختيار 
هذا القول قال: وقيل بذهاب الحمرة من المشرق وهو الأشهر”" فان التعبير 
بالأشهر ظاهر فى كون القول الآخر مشهوراً معروفاً بين الفقهاء. والحاصل أن 
هذا القول لبس قاذ نادرأ كنا قد يتوه . 

الثاني: أن العبرة بذهاب الحمرة المشرقية عن ققة الرأس. فلا يكت بمجرد 
الاستتار عن الأفق الحسّي, بل اللازم بلوغ الشمس تحت الأفق إلى درجة 
)١(‏ الاسراء ١17‏ :8ل. 


(؟) مدارك الأحكام ": 0. 
(©) الشرائع ١‏ : "لا. 
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نه كلك عن داب لنيز القن قية عن يق اراس مروهدا اق اشير 
الأقوال كما عرفت. 

الثالث: تحديد الوقت بذهاب الحمرة المشرقية عن تمام ربع الفلك اع 
عن نقطة الشرق إلى دائرة نصف النهار بتام نواحيها وجوانبها ‏ من الجنوب 
إلى الشهال الذي يتأخر ذلك عن الذهاب عن خصوص القمة ببضع دقائق, 
والقائل بذلك قليل جداً. بل م نعثر على قائل به صريحا. فالمعروف إنما هما 
القولان الاوّلان. 

وكيف ما كان, فقد عرفت أن منشأ الاختلاف اختلاف الروايات الواردة في 
المقام فلابد من ذكرها والنظر فيها حتى يتضح الحال. وستعرف إن شاء الله 
تعالى أن الأقوى هو القول الأول. 

فيقع الكلام في الروايات التي استدل بها للقول الأشهرء وهي وإن كثرت 
لكن شكا هنبا لاعدل خل .نظلونين» لظعفها سقدا أو.دلالة عل سيل مانم 
الخلو. 

فمنها: رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إذا غابت 
الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض 
وغربها»'"' رواها الكليني بطريقين!", وف كليهما القاسم بن عروة وم يوئق» 
فالرواية ضعيفة سنداء وكذا دلالة. فان غاية ما يقال فى تقريبها: إن غيبوبة 
الشمس التى هي معنى الغروب إنما تتحقق بزوال ال حمرة من ناحية المشرق 
رودم لزواها عن قة الرأس. 

وفيه: ان المراد من المشرق الوارد!" فمها على ما يقتضيه ظاهر اللفظ هو 


.١ ح‎ ١١ أبواب المواقيت ب‎ / ١77 : الوسائل ؛‎ )١( 

.1 7٠ : الكافي ؛‎ . ١ / 778 : " الكافي‎ )١( 

() لوكان التفسير من الراوي أمكن تطبيق الجانب على مالا ينافى مذهب الأشهرء نظراً 
إلى أن جانب المشرق غير خاص بمطلع الشمس ونقطة الشروق, بل يشمل الأعالي أيضاً 
ىا لايخنى. 


1582 مع عت ييه عن ب اط واه رو ووو كا تضم انوكم العووة 750 الضادة 


خصوص موضع طلوع لقعي ور وتوا ابل لحري الذي لتراد يردم 
النقطة التي تغرب فيها وتدخل تحت الافق. كما يفصح عنه التعبير عنه بمطلع 
الشمس في رواية عمار الساباطي'" لا جميع جهة المشرق وناحيته من قطب 
اتوت إن الغال كا هورفيق الزيكد لا لم رسيت إن شوق بطل عول 
المغرب بمقتضى كروية الأرض وقد صرح به فى رواية ابن الصيم الآتية, 
فارتفاع الحمرة عن نقطة المشرق يدل على استتار القرص ودخوله تحت الأفق 
طبيفة امال فيز اهو سناد الروابة:ولة لاله لما بوه عل كاضفية ذهناب 
الحمرة عن هام ناحية الشرق أو عن قنة الرأس عن الغروب كما توهمه 
المستدل. 

وبالجملة: فرض كروية الأرض والتقابل بين نقطتى المشرق والمغرب 
بستدعي وجود الحمرة ف المشرق قبيل الاستتار وما دام القرص باقيا. وبعد 
استتاره ودخوله تحت الأفق ترتفع ابعر يها كفيها لان زول سكوة 
هذا الارتفاع الممكن مشاهدته لكل احد كاشفا عن ذلك الاستتار الذى هنو 
المدار في تعلق الأحكام من وجوب الصلاة وانتهاء الصيام. ولا تنيسر معرفته 
غالباً لمكان الجبال والاطلال ونحوهما من الموانع والحواجب التي لا تخلو عنها 
اقطان الأرضء فجعل الارتفاع المزبور دليلاً عليه وأمارة كاشفة عنه. إذن فلا 
ازساط [لرواءة يزهاب مهن ناحية الشرق وعاوزفا عن ننه اراس 
وسيل فى قل يقلت المطلويه ادل ويقة' مم اذلة القول المتههون دون 
امس فقون الزروابةا قافدة لد لالة له الفلة. 

وأما تضعيف دلالتها بعدم كون الجزاء معلولاً لشرطهاء بداهة عدم كون 
استتار القرص معلولا لذهاب الحمرة, بل هما متلازمان ومعلولان لعلة ثالثة. 

فيندفع بعدم اعتبار المعلولية فى صحة القضية الشرطية, وإنا العبرة بقصد 
الملازمة سواء اتسببت عن العلية والمعلولية, ام عن جهة اخرى ى| لا يخ . 


.٠١ الوسائل ؛ : 170 / أبواب المواقيت ب 17ح‎ )١( 


تحديد مفهوم الغروب اا ا ااي اي ا ا 00 1 1 1 ا ا 


كا أنّ تضعيفها أيضاً بأن ترتب الجزاء على الشرط في الرواية لم يكن 
بلحاظ الوجود الخارجي بل الوجود العلمي, ومن البيّن أن ترتب الجزاء على 
الع ل عار /8 تتفي انها رحا دود من من نات ببق حدوت المزاء كا 
قحل قولك1 ]ذا اتطحمك ززيد فهو ساق : 

مدفوع بظهور القضية فالاقتران ما لم تقم قرينة على الخلاف كما في المثال, 
فالعمدة فى المناقشة ما عرفت. 

هذ انمه[ قدي أن كو وينن لوو اناما سبع الطارق اللكا يوا عد 
طريق الشيخ!", وأما على طريقه الآخر حيت رواها هكذا: «إذا غابت الحمرة 
من هذا الجانب ‏ يعنى ناحية المشرق ‏ فقد غربت الشمس في شرق 
أرطي "وى يكي ‏ تدل لي ان عط ل ميا بيهن اع 
زوال الحمرة من تمام ربع الفلك. فان الظاهر من «تاحية المشرق» هو ذلك" 
ولا ارتباط لها أيضاً بالقول الأشهرء فالاستدلال بها هذا القول لا يتم على 
الي 

ومنها: ما رواه على بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله 
عليه الفلاء )لقال تسد رقو | موقك المقرت إذا القت الم من المشرق 
وتدرق كيف ذلك ؟ قلت لأ فقال+ لآن المفترق.مطل. عن المغرب هكذاء 
ورفع يمينه فوق يساره فاذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا»!). 

وف عقاف ا مسقن مد هاه او يي ا عدانيه نامي حال كان 
الزيارات. بل بالارسال فلا تصلح للاستدلال ‏ قاصرة الدلالة كما يظهر نما 
ترما حول الزؤانة الساقه هك عرقف ١‏ الراذ رين التفرىق خصوض 
مطلع الشمس لا ناحيته وجهته, وأنّ زوال الحمرة عن تلك النقطة من علاتم 


.٠١7١/ 17617: ” التهذيب‎ )١( 

.868/59:7 بيذهتلا)١(‎ 

() بل الظاهر أن الناحية والجانب مترادفان. وقد عرفت الحال فى الثانى فالأأول مثله. 
(4) الوسائل ؛ : ١77‏ / أبواب المواقيت ب ١5‏ ح ؟. 00 


0 0000 ما ا 


. الغيبوية ولوازم استتار القرصء بل إن هذه أصرح من سابقتهاء لما فيها من 
الايعاز إلى كروية الأرض بقوله: «إن المشرق مطلٌ» الخ مع التتصدي بيده 
للترسيم مبالغة فى التفهيم . فان مقتضى ذلك أن غيبوبة الشمس تتعقبها ظلمة 
تدريجية تبتدئ من النقطة المقابلة لسقوط القرص ثم ترتفع شيئاً فشيئاً إلى أن 
يرعت تاهيه المقو ىق اعنى ربع الفلك. إذن فالملازمة بين استتار القرص 
وبين ارتفاع الحمرة من تلك النقطة لمكان الكروية واضحة جلية. ومعه لا 
دلالة لما على القول الأشهر بوجه. 

ومنها: ما رواه الكليني عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن 
عيسى عن ابن ذا همير :عمل 'ذكرة عن ان عيداته (عليه السلاة) «اقال: 
وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم يحذاء القبلة وتتفقّد 
الحمرة التى ترتفع من المشرق. فاذا جازت ققةَ الرأس إلى ناحية المغرب فقد 
وجب الافطار وسقط القرص»!" وهي أصدرح رواية يستدل بها على القول 
الأشهرء بيد أنها ضعيفة السند بسهل بن زياد أوَلاً وبالارسال ثانياً. ولا 
يصغى إلى دعوى إلحاق مراسيل ابن أبي عمير بمسانيده. أو أن الأمر في سسهلٍ 
هل كما تكررت الاشارة إليه في مطاوي هذا الشرح. 

على أنه يمكن القول بعدم كونها مرسلة لابن أبي عمير نفسه'". بل للراوي 
الذي ينقلها عن ابن أبي عمير فهو ذكره. لكن الراوي عنه لم يذكره لغاية هو 
أدرى بها. 7 

أضف إلى ذلك: إمكان تطرق الندش فى الدلالة أيضاً: 

أوَلاً: بعدم تطابق مضمونها مع ما هو المشاهد بالعيان. فان الناظر إلى 
جانب المشرق من الأفق لدى الغروب يرى أن الحمرة ترتفع شيئاً فشيئاً إلى 


إلا عن الثقة. إذن فالمروي عنه أياً من كان فهو ثقة بشهادة ابن ابي عمير . سواء أكان 
مذكوراً م لا. فحذف شخص آخر اسمه لا يكاد يضر بحجية روايته بوجه. 


تحديد مفهوم الغروب ااا ااا ااا ا ايا ا اا اام ااا 1 1 1 1 ااا 


اقول 2 عرف هوه أخرف يون العرة الفري» لذ ان تلك اللسيرة سبق 
وتتعدى عن قة الرأس إلى ناحيته كما هو ري الرواية. فليس شأنها شأن 
الشمس لدى الزوال. حيث عرفت أنها ترتفع وتعلو حتى تتجاوز دائرة نصف 
البار وبه يتحقق الزوالء والتجربة خير دليل وأكبر برهان. 

وثانياً: أنه إن أريد من السقوط فى قوله: «. موقط الترصر» كوطة نين 
النظرء ودخوله تحت الأفق الحسي, فن الواضح جداً تحقق ذلك قبل ذهاب 
الحمرة عن قفة الرأس بأكثر من عشر دقائق. وإن أريد به معنى آخر كدخوله 
تحت الأفق الحقيق فهو أمر مبهم غير بِيّن ولا مبيّن وإحالة إلى أمر مجهول'" كما 
لا يخنى. 

ومنها: ما رواه الكلينى باسناده عن أبان بن تغلب قال: «قلت لأبىي عبدالله 
(عليه السلام): أيّ ساعة كان رسول الله (صل الله عليه وآله) يوتر؟ فقال: 
على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب»'". 

تقريب ولالكنا خل ان نا نيق عبورة التسنى لوقت ناذه امقر 
فاصل زمانى كان النبى (صل الله عليه واله) يوتر فى مقدار هذا الفصل مما قبل 
طلوع الفجر . ومن البيّن أنه لا نظر في ذاك الفاصل إلا إلى تجاوز الحمرة عن قة 
رم ظ 

وقوه مضانا ال حعف: السندد باسماغيل » بن أبي سارة فانه لم يوثق. أن 
الدلالة إغا تستقيم لو كان التعبير هكذا: إلى وقت صلاة المغرب, بدلاً عما هو 
المذكور فمها من «صلاة المغرب» ومن الواضح أن نفس الصلاة تتأخر عادة 
عن اول لوقك لجل عضن التدها كيولا اذل قن الاذانوالاقامةولايتنا 
في انعقاد الجماعات لانتظار المأمومين'" فلا دلالة فيها على أن الوقت بنفسه 


. لا جهالة فيه بعد أن جعل زوال الحمرة في الرواية طريقاً وكاشفاً عنه‎ )١( 
.714 / 118 : 7 أبواب المواقيت ب 7١ح ه. الكافي‎ / ١, : الوسائل ؛‎ )1( 
هذا التقنادمى التاشو تيم فنانة الصاو اكول سصضى تالكر فا هو مده‎ 


ته 


١‏ الم وت مط تريس العروة 2537 الفادة 
متأخر عن الاستتار. 

ومنها: صحيحة بكر بن محمد عن أبي عبدالله (عليه السلام) «أنه سأله 
سائل عن وقت المغرب. فقال: إن الله يقول فى كتابه لابراهم : «قَلًا جَنَّ عَلَيْه 
ليل رَءَا كَوْكَباً قَالَ هنذا رَىّ» وهذا أول الوقت..»ال1". 

بتقريب''! أن الكوكب لا يرى عادة إلا عند حلول الليل الملازم لذهاب 
المجمزة ولا مكن رويد فحرة الانينعا زو الهرية: 

فيندفع : بمنع الملازمة, لقضاء الوجدان بمشاهدة بعض الكواكب النيرة ذات 
الأجرام الكبيرة قبل ذهاب الحمرة. بل عند الغروب والسقوط. بل قد يرى 
قبل السقوط أيضاً ولا أقل من كوكب واحد وهو الوارد في الآية المباركة. إذن 
فالرواية على خلاف المطلوب أدل وفي قول المشهور أظهر. 

ومنها: رواية بريد بن معاوية العجلي في أحد طريق الشيخ قال: «سمعت 
أباجعفر (عليه السلام) يقول: إذا غابت الحمرة من هذا الجانبء يعني ناحية 
القرق واققق قايت الشبعين من شرق أرط ومن لزني 1 

وقد تقدم البحث حول هذه الرواية!؟' وعرفت دلالتها'" على اعتبار زوال 


-> التخصيص بالذكر لولا ما ذكره المستدل من تأخير نفس الوقت عن استتار القر_ص. على 
أن التأخير المذكور أمر غير منضبط , لاختلاف مقداره حسب اختلاف الموارد. فالاحالة 
إليه إحالة إلى أمر يجهول . 

.1 ح‎ ١7 أبواب المواقيت ب‎ / ١74 :4 الوسائل‎ )١1( 

(؟) بل بتقريب آخر يسلم عما أورد عليه في المقن وهو: أن الصحيحة ناظرة إلى وقت جسن 
الليل عليه وفي اللغة إن جن الليل على الشيء هو ستره له. ولا ستر إلا مع الظلمة 
المتأخرة عن الاستتار بكثير أقله زوال الحمرة المشرقية عن ققة الرأس. فالعبرة برؤية 
الكوكب في هذه الحالة لا غير . ظ 

() الوسائل 5 : ١70‏ / أبواب المواقيت ب ١7‏ /ح 7, التهذيب ؟ : 179 / 814. 

(؛) في ص 17١179‏ مع اختلاف يسير في الألفاظ . 

(0) وقد عرفت المناقشة فيها [راجع ص 15 .]١‏ 


تحديد مفهوم الغروب ا ا ع اي ا ل 


الحمرة عن تمام ربع الفلك من القطب الجنوبي إلى القطب الثمالي مسن ناحية 
المتترق .وام البين أن ازبات القول الاير لآ يعون دلق يل يكسون 
بذهابها عن قة الرأس. فهذه الرواية على تقدير تماميتها والغض عبًا فى سندها 
من الضعف بالقاسم بن عروة تدل على ثالث الأقوال في المسالة ولا ربط لها 
بالقول الاكمر: 

ومنها: ما رواه محمد بن على قال: «صحبت الرضا (عليه السلام) في السفر 
قراكةيضل المفري اذا اقدلك التحنة صق المقرئ يعض اللبيو3177)3] ا النحمة 
انا شنا تعحارة الجمرة عن قله الر اسن 

وقهة مقنان ال :فكك: لصن اذ تونق ديق عل ونوا ا شهله 
(عليه السلام) لا يدل على التحديد لاحتال التأخير لغاية أخرى ولو من باب 
استحباب القسية بالمغرب قليلاً كما ستعرف. أن الدلالة قاصرة إذ الفحمة إنما 
تقبل!'! عند سقوط القرص واستتاره كاقبال البياضة عند الطلوع, فلدى 
غروب الشمس ترتفع ال حمرة من نقطة المشرق تدريجا ويتبعها السواد مباشرة 
كا يقضى به الحس والتجربة. إذن فالملازمة إنما هى بين إقبال الفحمة وبين 
الأشخار لاض وبي الزوالعن قة الراس كن تدل عل القول الأشهر» بل هن 
في الدلالة على القول المشهور أظهر حسما عرفت. 

ومنها: رواية شهاب بن عبد ربّه قال: «قال أبوعبدالله (عليه السلام): 
تاقماي إن أحب إذا ليت المقربيه أن أرى .فق اللنماء كوكيا». 

وفيه: مضافاً إلى ضعف سندها بمحمد بن حكي'' وإلى أنّ ا حبوبية تجتمع 


.8 ح‎ ١7 أبواب المواقيت ب‎ / ١78 : الوسائل ؛‎ )١( 

(1) يمكن ان يقال: إن الاقبال هو يحىء الشىء نحو الانسان واقترابه منه. واقتراب الفحمة 
إما هو بصيرورتها فوق الرأس كا لا يخ . وعليه فالدلالة تامة. 

(©) الوسائل ؛ : ١70‏ / ابواب المواقيت ب 5١ح‏ 1. 1 

(؛) ولكنه (قدس سمره) ذكر في المعجم ١ ١17‏ ننه ممدوح. 


١‏ م وا ةوه شرع لمرو 11" القاةة 


مع الأفضلية فلا تدل على اللزوم. أن الكوكب يرى١"‏ لدى سقوط القرص 
أيضاً ىا تقدم. فهي إذن ظاهرة في مذهب المشهور لا الأشهر. 

ومنها: ما رواه عمار الساباطي عن أبىعبدالله (عليه السلام) «قال: إفا 
أمرت أبا الخطاب أن يصلى المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس. 
فجعل هو الحمرة التى من قبل المغرب وكان يصلى حين يغيب الشفق»!, دلت 
عن 1ن العرة روؤال اللسرة ادر فيه دالا ركو رن لافار 

وفيه : مضافاً إلى ضعف السند بعلي بن يعقوب الهائمي . أن الدلالة قاصرة. 
إذ المراد من مطلع الشمس -كيا سبق هو مكان طلوعها ونقطة خروجها, لا 
الشرق كله, وقد عرفت أنّ زوال الحمرة من تلك النقطة إنما يتحقق عند 
الاستتار وأول الغروب. فهى إذن على خلاف المطلوب أدل. 

ومنها: رواية محمد بن شري عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته 
عق :وقت المفونته :فقال: اذا تغيرت اللتمرة ق الآفق وذفيت الضفرة.وقبل أن 
تشتبك النجوم»!" بتقريب أن تغيّر الحمرة كذهاب الصفرة لا يكونان إلا عند 
الزوال عن قة الرأس. 

وفيه أوّلاً: أن السند ضعيف بعلي بن الحارث وبكار بن بكر فان الأول 
مجهول. والثاني م يوثق . 

وثانياً: أن الدلالة قاصرة بشهادة التجربة, فانٌّ تغيير ا حمرة إِنما يكون في 
أول الغروب ومنذ استتار الشمس فى الأفق وهو زمان ذهاب الصفرة أيضاً 
وكل ذلك قبل اشتباك النجوه!2) فهذه أيضاً على خلاف المطلوب أدل. 

ومنها: صحيحة يعقوب بن شعيب عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «قال 


. لكن الرؤية لم تكن دائمية وفي جميع الفصول‎ )١( 

(؟) الوسائل ؛ : ١170‏ / أبواب المواقيت ب 5١ح .٠١‏ 

(؟) الوسائل 4 ١177:‏ / ابواب المواقيت ب ١1‏ ح ؟١.‏ 

(؛) لكن اشتباك النجوم إنما يكون بعد زوال الحمرة عن قة الراس بزمان معتد به فقبله 
ينطبق عليه . 


تحديد مفهوم الغروب ا 


لي مسّوا بالمغرب قليلاً. فان الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من 


عندنا»(", 


ويندقع : بأن مفتضى كروية الأرض اختلاف الطلوع والغروب حسب 
اختلاف البلاد والأصقاع. فتغرب الشمس فى بلد في ساعة ثم فى اخر في ساعة 
اخرين وهكذاء بل هي لا تزال في طلوع وغروب. ومن الضروري أن العبرة 
في كل بلد بطلوعه وغروبه. سواء أتحقّق في بلد آخر أم لا. ومن ثم ورد: «وإنا 
عليك نكر فك ومغريكف )11 . 

وعليه. فلم يتضح وجه صحيح للأمر بالتأخير في هذه الصحيحة إلا الحمل 
بعد فرض اتحاد أفق البلدين ‏ على غيبوبة الشمس ف بلد الراوى واستتارها 
عن الابسلان قبل بوكو نا فته القت لكان انال واد لول قا ممره عليه 
السلام) بالتأخير رعاية للاحتياط الناثئئ من احقال عدم تحقق الغروب واقعاً 
لا أنه قد تحقق ومع ذلك يأمر بالتأخير لمكان تجاوز الحمرة عن قة الرأس كما 
هو المدعى, هذا أوّلاً. 

وثانيا: سلفنا ان الأمر بالتأخير كان بعد تحقق الغروب. لكن المامؤوايه ا 
كان هو القسية قليلاً المحقق ‏ طبعاً ‏ قبل التجاوز عن قة الرأس, فهو محمول 
على الاستحباب بقرينة ما دل على دخول الوقت باستتار القرص وبرؤية 
الكوكب -كما تقدم ‏ المتحققين قبل ذلك. على أن القسية القليلة أمر متعارف 
لحريان العادة على الصلاة بعد المغرب ببثىء. إذ لا تؤدى الفريضة عند سقوط 
القرص غالياً"". ١‏ 

ومنها: رواية عبدالله بن وضاح قال: «كتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام) 
يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعاً وتستقر عنا الشمس وترتفع 
فوق الجبل حمرة ويؤدّن عندنا المؤدْنون أفأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائاً 


.١١ م١1 الوسائل 4 : 777 / أبواب المواقيت ب‎ )١1( 
.7 ح٠١ أبواب المواقيت ب‎ / ١44: 4 (؟) الوسائل‎ 
. لكن هذا لا يختص ببلدهم دون بلده (عليه السلام) وقد فرّق بينها فى الرواية‎ )©( 


١/4‏ للج انع الله وميه اود وو والمور اا لاس او ومو وي ترس لوو 3ن الفاردة 


او اشر عفق تاهب لخر الى نوق المجبل فكي 2 ار لقا ف تتتيظر 
حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك»!" دلت على عدم كفاية الاستتار 
المفروض ف السؤال ولزوم الانتظار حتى تزول الحمرة. غير أنه (عليه السلام) 
علله بالاحتياط لمراعاة التقية. 

وفيه: أنه لم يفرض فى السؤال تيقّن الراوي!" باستتار القرص ومواراته 
تحت الأفق. وإنا المفروض مواراته عن النظر. ولعله يكون خلف الجبل . بل 
إن قوله «وترتفع فوق الحبل حمرة» يكشف عن كونه شاكاً في ذلك كما لا يخ . 

وعليه, فلا وجه لحمل التعليل على الاحتياط في الشبهة الحكبية ليلزم حمله 
على التقية من أجل امتناع إرادته من الامام العالم بالأحكام الواقعية. بل هو 
ناظر إلى الاحتياط في الشبهة الموضوعية من اجل شك السائل في تحقق 
القروت بوضديه كنار ال وامى الالعسا ارا ردق العسيات اوموق 
أن فالرو انه أطهرءة اكلة يي اللإسلاف ا لقتوو مق ولالع انل المبيلك اشير 

وأما الطعن في السند باشتاله على سلوان بن داود المنقري الذي تعارض فيه 
توثيق النجاشي!" مع تضعيف ابن الغضائري!؟'. فيردّه: عدم قدح التضعيف 
الزيون لقن نتريت لكاب لسوت عه امه كناك اللتودق مولا عبن 
المعارضء فلا نقاش في السندء والعمدة ضعف الدلالة كما عرفت. 

ومنها: رواية جارود قال: «قال إلى أبوعبدالله (عليه السلام): ياجارود 
ينصحون فلا يقبلون, وإذا سمعوا بشيء 0000 حذثو| بكو أذاعوه. قلت 
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)١(‏ كيف لم يكن متيقنا وامامه حجة شرعية وهى اذان المؤّذنين العارفين بالوقت على 
مذهههم . مضافا إلى الحمرة المشرقية المرفوعة فوق الجبل الملازمة للاستتار. ولاسهما مع 
التعبير باقبال الليل مؤكدا ذلك بازدياده ارتفاعا. وبضميمة كون التعليل بالاحتياط للتقية 
تعر دلالة الرواية . 

(؟) رجال النجاشى: ١84‏ / 188. 

(؛) خلاصة الأقوال: 578057 /7788. 


تحديد مفهوم الغروب ايا ااا 1510 1 0 اا ل 
فى : منتوا بالمغرب تقليلاً فتركوها حق. اشتبكت النجوم فأنا الآن أصليها إذا 
سقط القرص»70"'. فان قوله (عليه السلام): «مسّوا» أي صلوا مساءً وأخّروها 
يدل على وجوب التأخير عن سقوط القرص الملازم لذهاب الحمرة عن قة 
الرأس. وإنا لم يفعل هو (عليه السلام) لمراعاة التقية بعد ما فعلوه من إذاعة 
المنء 

ويندفع: بأن القسية القليلة المأمور بها غير ملازمة لذهاب الحمرة. لعدم 
افتراضه فى الرواية. فهو طبعا تحمول على الفضل. وحيث إنه بعد الاذاعة 
أصبح خلاف التقية تركه واختار الفرد المفضول, لا أنه (عليه السلام) صلى 
قبل الوقت تقية ليدل على القول الأشهرء بل هي فى الدلالة على القول المشهور 

أضف إلى ذلك: أن السند غير نق. لاحتال اشتاله على إسماعيل بن أبي 
سماك وم تثبت وثاقته. فان توثيق النجاشي راجع إلى أخيه إبراهيم لا إليه 
نفسه فلاحظ!"'. ْ 
صالحة للاستدلال مم ا 

داوسو لمعا س0 
خم ورم أده ا ع و حى أن الصلي عند سقو 
ملام كا رمعم عله ما نواه ى الس باسناده عن الربيع ايا نو اناك 
ابن أرقم وغيرهم قالوا: «اقبلنا من مكة حتى إذا كنا بوادي الأخضر إذا نحن 
برجل يصلى ونحن ننظر إلى شعاع الشمس فوجدنا في أنفسناء فجعل يصلىي 


.١6 ح١7 أبواب المواقيت ب‎ / ١07 : الوسائل ؛‎ )١( 
وجال الجاع ا‎ 1١ 
10ب كلن :توم قر بسحي عفدا وؤلالة تومه ل كن رز مو خا ويفا رهسا هل النقية:‎ 


0 يا م ار قارع العز 10 #القادة 


وحن ادعو ارسي ص ور كقه رركن لدعو ليها بولطول :قد سيا مار مين 
قينات اهل المديدة وفنا ا يناه إذ انهو ابرغيد اذه عير ين عمد زليه انلك 
فنزلنا فصلينا معه وقد فاتتنا ركعة. فلا قضينئا الصلاة قنا إليه فقلنا: جعلنا 
فاك هذه البناعة تل ققال» اذا غابتة السمسن قفد وكل الوق 

ناما شير :شاه عل أن اناه الروقق ينات الخد فحن نه اران كات 
من الواضحات عند الامامية وأمراً مفروغاً عنه بينهم مركوزاً في أذهانهم. وإلا 
فكيف غضبوا من فعل المصلي قبل أن يعرفوا أنه الصادق (عليه السلام) حيث 
قالوا فوجدنا في أنفسنا أي غضبنا ‏ . 

والجواب: أن كون ذلك شعاراً لهم ورمزاً وإن لم يكن مساغ لانكاره. إلا أنه 
مع ذلك لا دلالة له بوجه على لزوم التاخير. إذ من الجائز ان يكون ذلك من 
سنخ الشعائر القائمة على نبذ مما التزموا به عملاً مع اعترافهم باستحبابه من 
غير نكير كالقنوت, فانك لا تكاد ترى إماميّاً يتركه في صلاته من غير عذر 
مع أنه لا يرى وجوبه. فلا ملازمة بين البناء العملى على شيء وبين وجوبه 
فليكن المقام من هذا القبيل. ولا سما بعد ملاحظة أن الروايات الواردة في 
جواز ترك القنوت قد ورد مثلها في المقام أيضاً. ومنه تعرف الحال فى الرواية, 
فان غاية ما يستفاد منها أن تأخير الصلاة عن استتار القرص أمر مرغوب فيه 
عدن الأمافية وتوانا (ومفوية 3ك51 .قافا ال كع يكدها عدون انا هيل 

وقد استبان لك من جميع ما قدمناه لحدٌ اللآن أن القول المنسوب إلى الأشهر 
أو الأكثر لا يسعنا الالتزام بهء إذ لاسبيل إلى إتامه بدليل تركن إليه النفسء بل 
الدليل قائم على خلافه. ومقتضى الصناعة هوالمصير إلى القول المشهبور من 
دول الوقات: يمقوط الفرضن:واتيهان ايفين فق الأفق الى اتارة 
جماعة من المحققين. منهم الحقق!' وصاحب المدارك”" وغيرهماء فقد دلت 


.١17 7/١1١ أبواب المواقيت ب ١١ح 77, أماللي الصدوق:‎ / ١١ : الوسائل ؛‎ )١( 


() الشرائع 301 
(؟) المدارك ” :7ه. 


عليه جملة وافرة من النصوص المعتبرة فيها الصحاح والموثقات, أما غير 
المعتيرة فكثيرة. 

فق خملة الروايات المعتيرةمسيحة عبدانه بن سان عق آى .عبد الله ا(عليه 
السلام) قال: سمعته يقول : «وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها»!''. 

ومنها: صحيحة زرارة قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): وقت المغرب 
إذا اب القرض قازرا ديعن 5ل وقد عتليت اعلات: العلا ومتفن ضومك 
وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً»!". 

وفقنا مضه الاحرفق عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: إذا زالت 
القسنين يدخل الو قتان القلين والدضني :اذا غايف لحن قش الوقنا نالعز 
والعشاء الآخرة»!". 

ومنها: موثقة إسماعيل بن الفضل الماشمي عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
(رقال: كان.وسول أله [ضل :انه عليه واله) مضل المغرس هين تعيب الشممن 
حيث تفيب احا ساي . ْ 

وهذه أصرح روايات الباب فى الدلالة على دخول الوقت بمجرد الاستتار. 
فاق التعين لاحب لقائنة ار القررضن نه عن الدروب» 

نعم. لا يراد من ذلك وقوع أول جزء من الصلاة مقارناً لغروب آخر جزء 
من الحاجب على سبيل التدقيق, بل المراد إيقاع الصلاة حينئذ على النهبج 
المقعار ومين الاقياة بالمقدينات كالاذان والاقافة :و خوهيا يعد وجول الوقت: 
لا أنه (صلى الله عليه وآله) كان يقدّم هذه الأمور كلها على الوقت ليصلى حين 
عيب خى ,يلنجاً إل حمل الزواية عل النبخ ك] ضعدة©) ضاحب الوسائل: 


(1)٠؟)‏ الوسائل 5 :778 / أبواب المواقيت ب ١5‏ ح 77.17. 

() الوسائل ؛ : ١87‏ / أبواب المواقيت ب 77 ح .١‏ 

(؟) الوسائل ؛ : ١87‏ /ابواب المواقيت ب 7١ح‏ 71. 

(5) الذي دعاه إلى ما صنع هو علاج المعارضة وتقديم نصوص زوال الحمرة: لا ما ذكر 


ما اا مض 


ومنها: موثقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته 
عن وقت المغرب, قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق»!''. 

ومنها: صحيحة صفوان بن مهران الحمال قال: «قلت 26 عبدالله (عليه 
السلام): إن معي شبه الكرش المنشور فأؤخر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة 
لفق ل فاليا بيدا ايكون :دلق فق وم فقال» ذا غات الفراصى قنطة 
المقرفي انا اوم ال 1 

وانننا :فواتقة. ما عتاحيق هر ان :قال ررقلة لأبى عبدالله (عليه السلام) في 
المقرعية اويا عدا انو كم كات او تكون التسسن كلت الخيل او اقدشارا 
منها الجبل. قال فقال: ليس عليك صعود الجبل»' ". 

ونوقش في السند باشتاله على أحمد بن هلال المرفوض حديثه عند القوم. 
بل قيل في حقه إنه لا دين لهء لانتسابه إلى الغلو مرّة وإلى النصب أخرى. 
ولكنا بها أخيراً عل وتاقتهبوأنيما قبل فق حقه إنا لذ أساين اله أو له يناف 
وثاقته. على أنه مذكور فى طريق الشيخ, وأما طريق الصدوق فهو خال عنه 
لعن فيفهرن عدن قدفا عزااععا فين عسي موق ذه الكتى مق اصعاب 
الجا واللمع أنددمن ريغال كامل 'الريا زافعه رذن اوالروالة لقره النبسف: 

5 اننا بواضكة الدلالة كعرورة أن كوف كن الععن خلت الخبلن انما 
يستقيم لو كان الاعتبار بالاستتارء أما لو كان بالذهاب عن القمّة فلا موضوع 
له. بداهة عدم الذهاب عنها قبل سقوط القرص, فلو ذهبت الحمرة ى) هو 
مقتضى فرض الدخول في الصلاة فقد تحقق السقوط جزماً. فأيّ معنى للشك 
بعد هذا ليجيب عليه السلام): «بأنه ليس عليك صعود الجبل». 


.55 ح١1 أبواب المواقيت ب‎ / ١87:5 الوسائل‎ )١( 
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.١ ح٠١ أبواب المواقيت ب‎ / ١8: 4 الوسائل‎ )*( 

(:) رجال الكشي :001 / ٠١6‏ . 


يهل المنيلة» القروت بيذ لفق لة بصو فشك وزو ل بالضدر هبعل 
الجبل. وإنما يزول بالفحص عن تجاوز الحمرة عن ثة اراس صعد أم لم بصعد 
وإنما ينفع الصعود لو كان الغروب بعنى استتار القرص, لاحتال كونه خلف 
الجبل فيصعد ليفحص عن الأفق فيصح النهي عنه على هذا التقدير. 

ثم إن الرواية لما كانت بظاهرها مخالفة للقواعد. إذ مع الشك في الغروب كان 
المرجع أصالة عدمه. ومعه لا يسوغ الافطار ولا الدخول في الصلاة. ولذا قال 
في الحدائق إنها لا تنطبق على شيء من القولين في الغروب. قن ثم حملها جمع 
من الأصحاب ومنهم صاحب الحدائق على التقية(". 

أقول: لا يبعد حمل الرواية على صورة وجود أمارة معتبرة على الغروب 
كارتفاع الحمرة عن نقطة المشرق ومطلع الشمسء حيث عرفت أنه ملازم 
لسقوط القرص واستتاره في الأفق, فيحتمل أن سماعة قد دخل في الصلاة 
اغتاداً غل تلق الأمازةويعد أن مخل غفل عن الملآزمة فمرضه الشك: .وقد 
نهاه (عليه السلام) عن الصعود اكتفاءً بتلك الأمارة. إذن فلا مقتضي للحمل 
على التقية بعد انطباق الرواية على القول المشهور من تحقق الغروب بغيبوبة 
الشمس . 

نعم. هناك رواية أخرئ نظير هذه ولا تصلح للاستدلال. وهي رواية 5 
أسامة أو غيره قال: «صعدت مرّة جبل أبىي قبيس والناس يصلون المغرب 
فرايت الشدس ل :تقب إغا توارت خلف الحبل عن الناس «قلقيت أباعبداته 
(عليه السلام) فأخبرته بذلك. فقال لي: ولم فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت إنما 
تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت مالم يتجللها سحاب أو ظلمة 
تظلها. وإنما عليك مشرقك ومغربك. وليس على الناس أن يبحثوا»'" فان 
مقتضاها تحقق الغروب بمجرد غيبوبة القرص عن النظر, سواء أغابت في الأفق 


(١)الحدائق .١38:5‏ 
(؟) الوسائل 4 ١14:‏ / أبواب المواقيت ب ١7ح‏ ؟. 


م مو ين واج من اط ار رتاوم لودو ناد لشروع العروة 3 القادة 


أم لاء وأن من لم يرها حل الوقت باللإضافة إليه وإن لم تغب في الأفق. بل ولو 
مع العلم يلات وكوعنا موجوةة تخلفت الخبل..وهذا مما 3 يقل يه نت ميق 
الأصحاب ومخالف لجميع نصوص الباب التي لا يبعد فيها دعوى التواتر 
الاجمالي فهى مطروحة لا حالة. 

والذي يسيّل الخطب أنها ضعيفة السند للارسال على طريق الشيخ. حيث 
وواغا عن أن انداية أو غير "لديو اما الصيدوق!"! فيو :وان زواهنا حبق أن 
امه ويد الشحاء وقد وثقه الشيخ”" إلا أن طريقهإليه ضعيف أي جسيلة 
مفضل بن صالح. فلا يعوّل عليها على التقديرين 

هذا كله في الروايات المعتبرة الدالة على القول العو رامنا عن المقرة 
المؤيوة لما ققد عرقت اذا كتيرة عدا كمربيلة الفيدوق وزوابة خادر وحرياة 
على بن الحكم!*! وغيرهاء ولا يبعد بلوغ المجموع من الطرفين حدٌ التواتر 
الاجمالبي. فهي على تقدير تواترها قطعية ولا أقل من أن شطراً وافراً منها 
معتبرة صحيحة أو موثقة. فهى قوية السند واضحة الدلالة. 

رامنا تصرسن القول الأكس تققد رفك انا تذففة البقد ا و الدلالة عل 
سبيل منع الخلو فلا تنبض لمقاومتها. مضافاً إلى أنها بين ما هو ظاهر في القول 
المشغهور وما هو حمل لا يدل على شيء من القولين, وليس فيها ما يدل على 
هذا القول صصريحاً عدا مرسلة ابن ابي عمير غير القابلة للاعتاد لمكان الارسال 
وغ النافطة لقارمة اللسوص الزيور: 

إذن لم يكن بد من الالتزام بما عليه المشهور من دخول الوقت بمجرد 
الاستتار وسقوط القرص 


(١0)التبديب‏ 1ت 

.35317/5١147: ١ الفقيه‎ )1( 

(؟) الفهرست: /1١‏ /78. 

(5) الوسائل ؛ : 179 / أبواب المواقيت ب ١١‏ ح 7١.١8‏ 70. 


و ينبغي التنبيه على أمور: 

الآول: أن ساحي الزسائل عد او مقضن لتضيض :القول اشير حك 
بترجيحها على نصوص القول الآخر بوجوه. منها أنها أقرب إلى الاحتياط”". 

وفيه: ما لا يخنى. فان المستفاد من الآية المباركة: «أقم ألصَّلَوةَ لدلوك 
الشدى إل عشق اليل ١»‏ بضمية ما وره و تتعيرها: هو أن كل عدم ما 
ون الحديى رفك اهدي الصلوات الأ ريوع فى الذلر كال المقري الظيربين: 
ومنه إلى الغسق للعشاءين . 

إذن فأول وقت المغرب هو آخر وقت الظهرين مقارناً مبدؤه لمنتهاه ومتصلاً 
به من غير فترة فاصلة. والظاهر أن هذا مما لا خلاف فيه. بل فى الرياض 
دعوى الاجماع عليه!". 1 

وليه فلو قرا المفرمحوووال المتدرة ضع ف الراسن فنا لعن ان الفترة 
المتخللة بينه وبين سقوط القرص الذي تستوعب أكثر من عشر دقائق هبل 
يجوز إيقاع الظهرين فيها أو لا يجوز. بل يكون حاها كا بين طلوع الشمس 
وزواها الذي لا يكون وقتاً لنشىء من الصلوات؟ فان قيل بالثاني كان ذلك 
غالفاً ذا غرفت من الاتصال يوان أحد الركن عقي أخاء الخ يل قصل 
وإن قيل بالأول فالخطب أفضع, وكيف يصح القول بجواز إتيانهها في هذه الحالة 
والنصوص تنادي بانتهاء وقتهما بسقوط القرص وغيبوبة الشمسء. بل كيف 
يصح التوصيف بصلاة الظهر وقد دخل الليل وانتهى النهار بكامله. 

وعلى الجملة : لازم القول الأشهر بعد ملاحظة الاتصال المزبور المفروغ عنه 
بينهم )| عرفت, جواز إيقاع الظهرين بعد الغروب. وهو مخالف للاحتياط جدَا 
لو لم يكن مقطوع العدم. فيكف يدعى أنه موافق له. 


.١ا/ا/: الوسائل ؛‎ )١( 
.78: ١1/ (؟) الاسراء‎ 
.71 : ” الرياض‎ )"( 


4 مق و راو العا 0 اال و اتج ويج اكش القرو 1 3 الضاده 


وهذا بخلاف ما لو فسّرناه بسقوط القرصء فانه لا بشاعة في الالتزام 
بلازمه من جواز الاتيان بصلاة المغرب حينئذ مباشرة. بل قد نطقت به جملة 
من النصوص ك] سمعت. 

عد الأشوط عغلا التاخر حدراً عن خالفه القول الأخيروغو مر اخر. 

الآمر القاق: ان اما اسلفتالك من توصت القول ياعقنار ذهيات المهرة 
القرقية عن ل الرا يرال تبر رو اقول لاخر لا لياتسو نا بن اعفن 
حيث عبر عن القولين بمثل ذلك. 

عد ولاحظة الكل كيين ان الكتركزوذوالالمسرة عن فيه اران 
قليلون, والوارد في عبائر الأكثرين هكذا: ذهاب الحمرة عن المشرق أو زوال 
الحمرة المشرقية. وهذه العبارة كما ترى غير ظاهرة في ذلك لو لم تكن ظاهرة 
في زوالها عن نقطة المشرق ومطلع الشمس الملازم لغيبوبة القرص تحت الأفق. 
والذي عرفت ظهور جملة من الأخبار فيه أو حملها عليه. إذن فن الجائز حمل 
كلماتهم كالنصوص على هذا المعنى. وعليه فينقلب الأمر ويكون الأشهر هو 
القول باسان القرض» والزهات عق القئة فقول نادرا قى المسالة: 

الأمر الثالث: بناءً على تفسير الغروب باستتار القرص -كا هو اللفتار ‏ 
فالأمر في الطلوع واضح.ء فانه يراد بيه صيرورة الشمس فوق الأفق في مقابل 
الغروب المراد به صيرورتها تحته وهذا ظاهر. ظ 

وأما بناءً على تفسيره بذهاب الحمرة عن قة الرأس فربما يقال إن مقتضى 
المقابلة الالتزام بمثله في الطلوع أيضاًء وأنه يتحقق قبل الطلوع الحسبي. أي قبل 
ظهور الشمس فوق الأفق بمقدار تآخر زوال الحمرة عن استتار القرص تحت 
الأفق, أي ما يعادل عشر دقائق تقريباً وإن لم نشاهدها حساً كا كان هو 
الخال.ق القرويم شين عرفت ان ارنات سد الفول :موعموى ان السسين 
موجودة قبل ذهاب الحمرة فوق الأفق وإن لم تكن مرئية. وعليه فينتبي وقت 
صلاة الصبح عند ظهور الحمرة. أي قبل عشر دقائق تقريباً من طلوع 
السيين يد 


ويعرف نصف الليل بالنجوم* الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة 
نصف النهار إلى طرف المغرب, وعلى هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب 
اله وطلوعها لكنه لا يخلو عن اإشكال**!١,‏ 


ولكنه بمراحل عن الواقع, بداهة أن مفهوم الطلوع المجعول غاية لوقت 
صلاة الفجر ‏ كمفهوم الغروب - أمر بِيّن لدى العرف يعرفه كل أحد من غير 
انيه الجا ليولا نودوي فهم المرادء فانه عبارة عن ظهور الشمس حساً 
فوق الأفق أو استتارها كذلك تحته, ما لم يكن حاجب من الجبال والاطلال 
ونحوهما. فالمفهوم العرفى لكل منهما واضح لا غبار عليه. غاية الأمر ورود 
روايات ظاهرة أو صريحة كبا يزعمون فى أنّ الغروب إما يتحقق بزوال 
الحمرة. وأن الغروب الشرعي مغاير مع الغروب العرفى. وهذا لا يستلزم بوجه 
الالتزام بمثله في الطلوع. والتصرف فى ظاهره بعد عرائه عن مثل تلك 
النصوص. 

وبعبارة أخرى: الخروج عن المفهوم العرفي في الغروب لأجل الروايات 
المخاصة القاضية بذلك ل بستدعي ا خروج عنه في الطلوع وارتكاب خلاف 
الظاهر فيه أيقنا مق غبر ضرورة تقتضيه ولا ملزم يدعو إليه ولا سما بعد 
ورود روايات في الطلوع خالية عن الايعاز إلى ذلك وهي واردة في مقام 
البيان. إذن لا ينبغي التشكيك في امتداد وقت فررزيضة الفجر إلى ان تبرز 
الشمس عن الأفق بروزاً حسياً تحفظاً على إبقاء اللفظ على ما هو عليه ممن 
معناه العرفى سواء أقلنا بذلك في الغروب آم لا. 

لهل الراقامن مميك اليل المتموال غائة العا ءيق وكطء ا لضالذة للد 
هو نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها. أو ما بينه وبين طلوع الفجر. 


(:2) هذا إِمُا يتم فيا إذاكان مدار النجم متحد امع مدار الشمس . 
(:88) الظاهر انه لا إشكال فيه. ورعاية الاحتياط أولى 1 


١44‏ اذوه واج المارواطاواططظا طلا مال ون اب م ووو لخو وي لقم و العو 10 القاذةة 


وجيت انها يي الللوغية يعاة لساعة وتضقت» الإمناعة تقوينا ..:فالقفا وفك يلو 
القولين يكون حوالي ثلاثة أرباع الساعة. 

لعل المعروف هو الثاني حيث لم ينسب الأول إلا إلى نفر يسير. ولكنه مع 
ذلك هو الأقوى. لأجل التعبير بالغسق في قوله تعالى :ا «أقم أَلصَّلّوة لدلُوك 
الننسن إل عكق ليل 74" بطسمة الرواياث المنكرة له مخصفي اللدل. 

وتوضيحه: أن الغسق وإن فسّر في اللغة بظلمة أول الليل تارة وبشدة ظلام 
الليل أخرى"'"الكق :النضوضن الواردة .تين الآية المباركة :تيعين المع 
الثاني. 1 

ففي صحيحة زرارة «... وغسق الليل هو انتصافه ..»الخ! ". 

وفي صحيحة بكر بن محمد: «... واخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف 
الليل»! وذلك لأن اشتداد ظلمة الليل ونهايتها إنما هو في المنتصف مما بين 
غروب الشمس وطلوعها. 

توضيح المقام: أن 0 أ نقطة من الكرة وير ظلامها يستند إلى 
الأقتراب من السمنى او الاتعاد هنبا كنا ان سدع وضعته] ممعدان إن 
كمية الاقتراب أو الابتعاد. فعند أوان الفجر يبدو ضياء خفيف فى الأفق ثم 
إداة قينا فشيداً حدق تطلغ الشس م يامدق الاشعد ا اجدرصاً نسح 
اقتراب الشمس حتى تبلغ دائرة نصف النهار فيصل النور حينئذ إلى فته 
ومنتهاه, لأنها نهاية اقتراب الشمس من الأرض في قوس النهار. 

وبعد الميل والانحدار عن تلك الدائرة تأخذ في الابتعاد. ولأجله يضعف 
الضياء وينتقص النور شيئاً فشيئاً إلى أن تصل الشمس نقطة الغروب فيظلم 


.78: ١17 الإسراء‎ )١( 

)١(‏ مجمع البحرين 6 : ؟7؟؟. 

() الوسائل ؛ : ٠١‏ / ابواب اعداد الفرائض ب ” ح .١‏ 
(5) الوسائل ؛ : ١174‏ / ابواب المواقيت ب ١6‏ ح 3. 


الخو تقذ عقداو كقيل دوكلا أهنات النسين فى الايتعاد اخدت الظلعة فى 
الاشتداد إلى أن تضل النقطة المسامتة لدائرة نضف: النهار..ولنعير عنها بدائرة 
نصف الليل, فان هذه النطقة هى غاية ابتعاد الشمسء وبطبيعة ا حال هي غاية 
اداه الطالام فر فرعم وكل رداك فوسييل الأنتراي التويعب الاياءة 
والانارة إلى أن يطلع الفجر حسما عرفت. 

ومنه يظهر ان شدّة الظلام ومنتهاه هو عندما تصل الشمس إلى ما يقابل 
ذائرة انضك النبار هق :قوس الليل فى غبارة عن منتضف: ما بان غروت 
الشمس وطلوعهاء إذ في النصف ما بينه وبين طلوع الفجر الذي يكون حوالي 
ثلاثة ارباع الساعة قبل هذا الوقت لم تتحقق بعد غاية الظلاء''! ولا نهاية 
البعد. فلم يكن هذا الحين مصداقا للغسق ليتصف بمنتصف الليل. ونتيجة ذلك 
انطباق نصف الليل على النقطة المتوسطة ما بين غروب الشمس وطلوعها. 

وشم اد المتفاهم العرفي من هذه اللفظة عند الاطلاق هو ذلك. لأن 
النهار عندهم هو ما بين طلوع الشمس وغروبهاء فنصف النهار هو الساعة 
الثائية عق:#::ومقتضى المقابلة أن. يكوى 'نضف الليل :هو الساغة النانية عشرة 
أيضاً التى هي منتصف ما بين غروب الشمس وطلوعها. 

ويتأيد ذلك بروايتين لولا ضعفها لكانتا دليلين على المطلوب: 

إحداهما : رواية عمر بن حنظلة «أنه سأل أباعبدالله (عليه السلام) فقال له: 
زوآل العمين تغرف بالنبار :فكي لننا بالليل ؟ ففال: اليل زوال كؤوال 
القيصيى» قال قبا شيء نعرفه؟ قال: بالنجوم إذا انحدرت»!" حيث يستفاد 
منها انه كما ان انحدار الشمس بعد ارتفاعها ونهاية صعودها يدل على الزوال 
وحلول نصف النهار. فكذلك انحدار النجوم الطالعة عند الغروب, فانه يدل 


)١(‏ لعل هذا خلاف ما هو المحسوس بالوجدان من عدم اختلاف الساعات المتوسطة من 
الليل في شذة الظلام . 
(؟) الوسائل ؛ : 71 / ابواب المواقيت ب 00ح .١‏ 


١.‏ لل ع ا ا ماي داوع او ود وو قرف القووة 51 القدة 


على انتصاف الليل؛ أي النصف من غروب الشمس إلى طلوعها على غرار 
فيك لقنا د 

بيد أن عمر بن حنظلة لم يوثق فلا تصلح إلا للتأييد. 

ولتضق ان كون الأغدار المزيوى غللانة غال'الأنميا نت مبوقوق عل 
ا 

أحدهما: إرادة النجوم الطالعة أول الليل وعند الغروب. 

انيهما: إرادة النجوم الدائرة في مدار الشمس والمتحدة معها في مداراتها 
ضرورة أنها مختلفة . ومن ثم ف يكون. الذيل اطول من التبارع وفه يكوة 
اقصر وريبًا يتساويان اي المدارات ‏ . 

فانه لو انتق الأمر الأول فكانت النجوم طالعة قبل الغروب بأمتار أو بعده 
بزمان» فلا جرم تنحدر قبل الانتصاف في الأول وبعده في الثاني فلا يكون 
ا نمحدارها دليلاً على الاتتصاف. كما أنه لو انتفى الأمر الثاني فاختلف المدار وكان 
مسير الشمس ومدارها ليلاً أربع عشرة ساعة مثلاً وسير النجوم أقل من ذلك 
أو تالعكسنافانا تتحدر فين الاتضاف ار«بعده طيعة المساليواة سنت 

نعم. مع الاتحاد من كلتا الناحيتين كان انحدارها علامة على الانتصاف, 
شريطة اللحاظ من الغروب إلى طلوع الشمس كما عرفت. وأما لو لوحظ 
الاتتصاف منه إلى طلوع الفجر فكلاء ضرورة تحقق الانتصاف حينئذ قبل 
الاندار. 

ثانيتهها : رواية أبي بصير عن أبىي جعفر (عليه السلام) «قال: دلوك الشمس 
زواها.وغسيق اللدل غتولة الوال:مق الاي( انبا :ظاهرة الدلاش عن تحفق 
الانتتصاف عندما تزول الشمس عن دائرة نصف الليل المحاذية لدائرة نصف 


)١(‏ الوسائل 5 :”31 / ابواب المواقيت ب 00ح ؟. 


لاحتال أن يكون نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر كما عليه جماعة "١‏ 
والأحوط مراعاة الاحتياط هنا وفى صلاة الليل التى أَوّل وقتها بعد نصف 
الليل. 


النهارء غير أن السند ضعيف بأحمد بن عبدالله القروي مضافاً إلى جهالة 
طريق١"‏ السرائر إلى كتاب محمد بن على بن محبوب. فلا تصلح إلا للتأييد. 

)١(‏ بل هو المشهور كبا تقدم. فان القول الآخر الذي عرفت أنه الصواب لم 
ينسب إلا إلى جماعة قليلين. 

وكيف ما كان, فهذا القول مبني إما على دعوى أن ما بين الطلوعين ملحق 
بالنهار وأن الليل إنما هو من الغروب إلى طلوع الفجر كما هو المشهور بين 
الأصحاب على ما يظهر من الجواهر حيث قال ما لفظه: سواء قلنا بأآن ساعة 
الفجر من النهار واليوم ىا هو المعروف...الخ. وقال أيضاً: لكن لا ينبغي أن 
يستريب عارف بلسان الشرع والعرف واللغة ان المنساق من إطلاق اليوم 
والنهار والليل في الصوم والصلاة ومواقف الحج. والقسم بين الزوجات. وأيام 
الاعتكاف وجميع الأبواب, أن المراد بالأولين من طلوع الفجر الثاني إلى 
الغروبء ومنه إلى طلوعه بالثالث. كما قد نص عليه غير واحد من الفقهاء 
والمفسرين واللغويين فما حكي عنهم ...الخ" . 

اوكل: وعوى انه عذال ذفان منيفدن اتن اللدن بولمق النناة: 

لكم الدعورى النائنة نانفا ال كتاذ قائلها فوهونة لديا افسيعف 
مستندها فانه روايتان: ش 

إحداهما: رواية أبي هاشم الخادم قال: «قلت لأبي الحسن الماضي (عليه 


)١(‏ بل هو صحيح. لوصول الكتاب إليه بخط الشيخ الطوسي. وطريقه إليه صحيح كم نبّه 
عليه الأستاذ (قدس سمره) غير مرّة . 
(؟)الجواهر /ا:9١75.١٠55.‏ 


١01‏ لقو وجو باجم رماع مود مالالا ا شرع العررو 303 7 القادة 
السلام) لم جعلت صلاة الفريضة والسنة حمسين ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص 
منها؟ قال: لأن ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة, وفها بين طلوع الفجر إلى 
طلوع القممن سافة وسافاك التبان انها عقر ة بساعة همل انه لكتل 
ساعة ركعتين, وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق فجعل للغسق 
ركعة»7١)‏ وهي ضعيفة السند بعدة من المجاهيل. مضافاً إلى أن مقتضاها أن ما 
بين المغرب وسقوط الشفق أيضاً ساعة مستقلة لم تكن من الليل والنهار. ولم 
يقل به احد. 

انيتهما: رواية عمر بن أبان الثقفي قال: «سأل النصراني الشامي الباقر 
(عليه السلام) عن ساعة ما هي من الليل ولا هي من النهارء أيّ ساعة هي ؟ 
قال أبو جعفر (عليه السلام): ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. قال 
النصراني : إذا لم يكن من ساعات الليل ولا من ساعات النهار فن أىّ ساعات 
هي ؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): من ساعات الجنة وفيها تفيق مرضاناء 
فقال النصراني : أصبت»7". ورواها في الجواهر عن أبان الثقى7". والصواب ما 
قي ا نان له نا ضعي اشن ْ 

ولعي ة نانس لدعو الأ وله وسه نذا بالكنادم والتقةة بالقناب 
نه اتدل ل اواج ابض بات قاصيرها؟ الدلالة صملانا فنولة معان : 


(1) الوسائل ؛ : 07 / أبواب أعداد الفرائض ب 7١ح 7١‏ 

(0) المستدرك ” : ١16‏ / ابواب المواقيت ب 11 ح 0. [والموجود في المصدر تفسير القمى 
:م1 ا .والرواية معتبرة على مبناه 
(قدس سمره) من توثيق رجال القمى] . 

(") الجواهر / :/ا؟؟. 

(:)الجواهر /ا:١؟60-717؟5؟.‏ 

(0) لا قصور في جملة منها كقوله تعالى في سورة القدر: #سلام هى حتى مطلع الفجر»ة 
[القدر 917: 0] بناء على ظهور «حتى» في أن ما بعده غاية للموضوع لا أنه مقيد له 


ست 


وَأَقِم لصَّلَوة طَرَق آَلمَارِ وَرُلفاً مِنَ ليل 74" ود أذ 00 بالطرفين 
الغداة والمغرب كما فسّرت بذلك ف صحيحة زرارة!"ا حيبت إن إن طرف النيء 
داخل فيه فيكون الغداة داخلاً في النهار. 

وفيه: أن طرف الشيء كما يطلق على ما هو داخل فيه كالجزء الأول 
والأغري كذلك يلق عر ها هويا رع عله متصل يداكيكة لقو والة شيية أ 
المراد من أحد الطرفين في الآية المباركة هو المعنى الثاني ى| سمعت من تفسيره 
بالمغرب الذي هو خارج عن النهار قطعاً. فلابد بمقتضى المقابلة واتحاد 
السياق”" أن يكون الطرف الآخر أيضاً كذلك. إذن فالآية المباركة على خلاف 
المطلوت ادل 

وآها السنة قووايات+هماء 

النصوص الواردة فى استحباب الغلس بصلاة الفجر. أي الاتيان بها عند 
طلوع الفجر وأول ما يبدو قبل استعراض البياضء وأن الصادق (عليه السلام) 
كان يفعل كذلك. ويقول: إن ملائكة الليل تصعد وملائكة النهار تفزل عند 


-> باخراج بعض الليل. بل في الجواهر أنه ما لا ينبغى الاصغاء إليه. وآيات الصوم. والآيات 
الق قويلفنينا سين اللتيل والفسييء أ وبين الماك واللدا رم وهاقاك قو اانه 
«وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه» [ق 79:0٠‏ 
]٠‏ لظهوره بمقتضى المقابلة في أن التسبيح قبل الطلوع المراد به صلاة الفجر واقع في 
غير الليلء. إلى غير ذلك نما هو مذكور في الجواهر وغيره ولا سما في البحار ٠4 : 6٠١‏ 
حيث أسهب امجلسي في الموضوع وأعطى البحث حقه فليلاحظ . 

.1١1:31١ هود‎ )١( 

(0) الوسائل ؛ : ٠‏ /أبواب أعداد الفرائض ب 7ح .١‏ 

(؟) لا قرينيّة الاتحاد السياق عند السيد الأستاذ (طاب نراه) وأما الصحيحة فهي معارضة 
بنصوص أخر وودت فق عدي الطرني فك يكون المراجع هذا. والطرف في اللغة [لسان 
العرب 3:9١؟]‏ هو منتهى الشيء وحرفه #ومنه اطزاف الاتساق وطلتاف القبوي فهو 
جزء منه وداخل فيه واستعماله في الخارج مجاز . 


١4‏ الما عوك ب الاو 1 ل مساقتي العروة 7713 الضادة 


طلوع الفجر فانا أحب أن تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار صلاتى7". 

وفى موثقة اسحاق بن عمار: «... فاذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع 
الفجر أثبتت له مرتين. تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار»!". فانها لو لم تكن 
من الصلوات النهارية لم تشهدها ملائكة النهار. 

ويندفع: بأن المشهدية المزبورة منوطة بوقوع الفريضة لدى طلوع الفجر 
مباشرة كي تتلقاها الطائفتان. ومن الضروري أن الوقوع في نفس ذاك الآن 
قينا ا 5 شر عاذةه لعزم العلم وعدن غين الممضوم (عليه الشلاة لديل 
لابد من التاخير شيئا ما ولو من باب المقدمة العلمية. على ان نوعا من 
العا در عنا ارت من لاحل خصيل المقلذمات ولا اقل .فين الأذان :و الأقافة: 

وعليه فتنوقف المشسهدية إما على تقديم ملائكة النهار هبوظطاً لو كان مبدوٌه 
طلوع الشمسء أو تأخير ملائكة الليل صعوداً لو كان المبدأ طلوع الفجر حتى 
تشهدها الطائفتان من الملائكة. فارتكاب احد التاويلين مما لا مناص منه يعد 
امتناع الجمود على ظاهر النص. ولا ترجيح”" لأحدهما على الآخر. ومعه 
تصبح الرواية من هذه الجهة حملة, لقصورها عن الدلالة. على ان فريضة 
الفجر من الصلوات النهارية أو الليلية. 

ومنها: ما رواه الصدوق فى الفقيه باسناده عن يحيى بن م القاضي «أنه 
سأل أبا الحسن الأول عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهى من صلوات 


.7 أبواب المواقيت ب 78ح‎ / 5١7: الوسائل ؛‎ )١( 

(7)الوسائل 511:8 / أيوات المؤافيكاب 1-11 

(7') لا يبعد ترجيح الثاني , إذ لا يستلزم إلا التأخير بضع دقائق. أما الأول فيستلزم تقديم 
ساعة ونصف تقريبا. بل إن ذلك هو المتعين بقرينة القضية الشرطية الواردة في الموثقة. 
حيث إن مفهومها أنه لو لم يصلها كذلك بل أخّرها إلى وسط الوقت أو ما قبل طلوع 
القسين 1 تبت هرقيق» لأ طلائكة اليل يبد ضاغدة والمفروضن اوملائكة النبا :سيد 
الفجر هابطة. ولعمري أنها لقرينة واضحة على أن المبدأ هو طلوع الفجر فلاحظ . 


الغهار وإنا يجهر فى صلاة الليل؟ فقال: لأن النبى (صلى الله عليه وآله) كان 
بشني ع اقتدينا من النبل "١١‏ ووراها رق الدار يميقت اعر اورم هل انهاه 
نا اعفد النناكا مع ا قرريضة الفجر مق الضلوات النبارية: 

وفيه: أن السند ضعيف في كلا الطرفين بعدة من المجاهيل فلا يعوّل عليها 
وإ كان :الدلالة تامة: 

ثم إنه مما يرشدك إلى القول الآخر الذي عرفت أنه الختار ‏ أعني دخول ما 
بين الطلوعين فى الليل ‏ زيادة على ما تقدم. النصوص المتضمنة لاطلاق نصف 
النبار على الزوال. كصحيحة الحلبى عن أب عبدالله (عليه السلام) «أنه سأل 
عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صاتم, قال فقال: إن خرج من 
قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم, وإن خرج بعد الزوال فليتم 


وو 


وصحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا سافر 
الرجل 2 شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدٌ به 
فو ير نا 

وفى صحيحة زرارة: «... وقال تعالى: لحَفِظُوا عَلى ألصَّلَوَتِ وَأَلصَّلَوةٍ 
الفقطل) #دوسى ضلذة الظهن: وف اول ضلاة صلذها وول اله صل :الله 
علنةيو الد) ون وسط الغهار...»اللز!. 

فان من الواضح الجلىي أن توصيف الزوال بنصف النهار ى) فى الأوليين أو 
بوسطه كما في الأخيرة إنما يستقيم بناءً على كون مبدئه طلوع الشمس. إذ لو 
كان طلوع الفجر لتحقق الانتصاف قبل الزوال بثلاثة أرباع الساعة تقريباً. 


.177/ 7١1 : ١ الوسائل 5 : 86 / أبواب القراءة ب 10 ح ". الفقيه‎ )١( 
علل الشرائع : 377؟.‎ )1( 
.١ ح١ ابواب اعداد الفرائض ب‎ / ٠١ : الوسائل ؛‎ )0( 


١45‏ مواا ته رواسا ساد ارا فوا سو قب ول لع وو وا لشن و11 القادة 


ويعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في الأفق المتصاعد فى 
السماء الذي يشابه ذنب السرحان ويسقى بالفجر الكاذب وانتشاره على 
الأفق وصيرورقه كالقبظية البيضاء وكنون بسوراء فيث كل زدته نظرا 
أصدقك بزيادة حسنه. وبعبارة حر انتشار البياض على الأفق بعد كونه 
متضاعدا فى المم|ء 11 


نعم ورد في الأخيرة بعد ذلك قولة+ (ووسط خلاتين بالثبار:ضلاة الغداة 
وصلاة العصر» حيث دل على أن صلاة الغداة من النهار. فيكون مبدؤه طلوع 
الفجر. مع أن مقتضى ما عرفت أن مبدأه طلوع الشمس. فيتراءى من ذلك 
نوع تهافت بين الصدر والديل. 

ويمكن دفعه بابتناء الاطلاق المزبور على ضرب من التوسع والتجوز'"'' 
بعلاقة الجاورة والمشارفة. نظرأ إلى امتداد الوقت إلى طلوع الشمس وجواز 
الاتيان بها قبيل ذلك. بل لعله هو الغالب لعامة الناسء فن ثم صح إطلاق 
صلاة النهار عليها وإن لم تكن منها حديف 

ويؤيد المطلوب ما اصطلح عليه أهل الهيئة والنجوم من تقس الدائرة 
الوهمية الحيطة بالكرة الأرضية إلى قوسبي الليل والنهارء يعنون بالأول ما بين 
غروب الشمس إلى طلوعهاء وبالثاني ما بين طلوعها إلى غروبها. ومن ثم 
يطلقون اليوم ويريدون به ما بين طلوع الشمس إلى الغروب. إذن فلا مناص 
من الالتزام بن المراد من منتصف الليل هو ما بين غروب الشمس وطلوعها 

0 يل خلاق :نتديين الأقامية بن عليه اكت العامةبل عن مختاز المذاهت 


(1) هذا ليس باو لمق اضاء السيوبوسط الترسان ا وتقتضفه عل العوسع والعجوة: يل إن 
الأخير هو المتعين. لكثرة المساحة في استعمالات لفظ الوسط والاكتفاء بالوسطية التقريبية 
وكذلك النصف العرفي . وهذا بخلاف لفظ النهار, إذ كيف يصح إطلاق النهار على جزء من 
الليل باعتبار قربه من النهار وإلا كانت صلاة المغرب أيضاً في النهار وهوى) ترى. 


ما يُعرف به طلوع الفجر ا 00000 ا ا 0 
الأريغة عل نا ف كناك النقه عل الذالعنن الآرينة 1" :والتالق :فاذ ديعا به 
فاليا لةكا مالسوروو لتقا الى هيوان لوي التبدر الضادى لذ هويا 
لوجوب الصلاة والصيام هو البياض المعترض فى الأفق الحادث بعد الفجر 
الكاذبء وهو البياض المستطيل المتصاعد في السماء الذي شيّه في الأخبار 
بذننك البمرحا 73 لوال طاو "ا تيعد زوال هذا النناض يضم دقائق عدت 
البياض المعترض ف الأفق الذي شبّه في الروايات بالقبطية البيضاء, أو ببياض 
غير سوراء أو:تباضه بهد النون. © الناء الموحهدة كا فى الواق وسيل الميق1 ار 
من نبض الماء إذا سال وإنما سمى الأول بالكاذب لتعقبه بالظلمة فلم يكن 
كأقنقاً فن السرم رقالضة بالبناض الوط النادث بويت ذلك الذي يتبسط إلى 
عرض الافق موسيق دل لذ الدضيلة ين الا حمار, 

منها: صحيحة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: كان رسول الله 
(صلى الله عليه واله) يصلى ركعتي الصبح ‏ وهي الفجر ‏ إذا اعترض الفجر 
وا ا 

وفيه : أن الفعل المحكى عن المعصوم وإن كان مبنياً على الاستمرار كما قد 
محنادي كتنر كان عي ألما 4 لد هل اعدو ول لاله 
مستندة إلى الأفضلية وإن ساغ التقديم, فالدلالة قاصرة وإن صح السند. 

ومنها: مرسلة الصدوق قال: «وروي أن وقت الغداة إذا اعترض الفجر 
فاضا سينا :وأما الفاعن الذى ,يفيه ذنب البريحاق :فلك القجر الكتاذي: 
والفجر الصادق هو المعترض كالقباطي»!''. والقباطي واحدها قبطى ثياب 


.١/6 : ١ الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 

(؟انكفي الستن ويسكون الزاموهو الذثت | نيدين اللقة 2 ا ]| 

() حيوان عشاري ذو ذنب طويل [جمع البحرين ١‏ )]. 

(]) الوافى / : 7 ١؟,‏ الحبل المتين: 14 .١8‏ 

(6) الوسائل ؛ : ١/بواب‏ المواقيت ب 77ح 6 

(1) الوسائل ؛ : 5١١‏ / أبواب المواقيت ب 17” ح ", الفقيه .١514١ 7/5117 : ١‏ 


١4‏ عبات او واوا 0 لعب باو واه له دتو اقرع العروة 117 الفادة 


بيض رقيقة تحجلب من مصر. وهى وإن كانت واضحة الدلالة لكنها لمكان 
لاوم ل كوحن له الس لي 

ومنواءها نوواء الكليق بامناذم عنم عل اشن مور رار فال كندب انعو 
المبين بق اللتضية. انان مف النان إقليه النبااء اشع اعيات زاك 
قد اختلف موالوك (مواليك) في صلاة الفجر. فنهم من يصلىي إذا طلع 
الفجر الأول المستطيل في السماء. ومنهم من يصلى إذا اعترض في أسفل 
الأفق واستبان ولست أعرف أفضل الوقتين فأصلي ف ا د 
تعلمني أفضل الوقتين وتحدّه لي وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبين 
(تبين) معه حتى يحمر ويصبح. وكيف أصنع مع الغيمء وما حدّ ذلك في 
السفر وال حضر. فعلت إن شاء الله. فكتب (عليه السلام) بخطه وقرأته: 
لخر رسك أنه هو الحيط الاييضن الممتركن د وليسن هو الايضن عدا قل 
تصلّ في سفر ولا حضير حتى تتبينه...»1ل(". ورواها الشيخ أيضاً باسناده عن 
الحصين (ابن أبي الحصين) قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) وذكر 
مثله!"), 

وفيه: أنها ضعيفة السّند بطريقيهاء أما الأول فبسهل بن زياد.وأما الثاني 
فبالحصين 7" لعدم تؤتيقه] قلا يعول علها: ظ 

ومنها: رواية هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: 
رمسا فد يعن و فق متلا النقس قفا ل يسو عت رقن الفشير قناز مامد سين 


شور 1 


.١/ 1781 : 7 /أبواب المواقيت ب 77ح ؛ . الكافي‎ 75٠١ : 5 الوسائل‎ )١( 

ل ير داه "١‏ 

(؟) بل قد وثقه الشيخ [رجال الطوسبىي: 757279 0177] ولعله محرّف ابو الحصين بن 
الحصين, لاحظ المعجم ؟؟ : ١87١77 / ١179‏ فالرواية إذن معتبرة. 

(:) الوسائل ‏ : 75١7‏ / ابواب المواقيت ب 7" ح 3. 


ما يُعرف به طلوع الفجر 1 1 1 00 

وفيه: أنها أيضاً ضعيفة السند بهشام بن الهذيل. 

فالتصوضى المذكزيرنة لين الاج كبر عنالة الابعد لال لتضووها تدا اد 
الالةء نح دا ابروا كا نخدلا عن التطلوت اميتي مين نعيف البمكة 
والدلالة : 

إحداهما: صحيحة أبي بصير ليث المرادي قال: «سألت آبا عبدالله (عليه 
السلام) فقلت: متى يحرم الطعام والشراب علىالصائم وتحل الصلاة صلاة 
الفجر ؟ فقال: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام على 
الصاكم. وتحل الصلاة صلاة الفجر. قلت: افلسنا في وقت إلى ان يطلع شعاع 
الشمس ؟ قال: همهات اين يذهب بك. تلك صلاة الصبيان»7١)‏ 

وهى كما ترى صححية السند صريحة الدلالة. بيد أنه حكى في الحدائق”"' 
50 المنتق أنه ناقش فى سندها بتردد الراوي بين أبي بصير المكفوف 
في رواية الشيخ!". وبين ليث المرادي كما في رواية الصدوق!. وأما الكليني 

نفك :روف واطلق وم قد اكه قن فحيث إن الراوي مردد بين المرادى 
الثتقة وبين المكفوف الضعيف لأجل اختلاف المشايخ الثلاثة في تعابيرهم فلا 
وثوق إذن بصحة الرواية. 

نعم» رجح الأول في الحدائق بقرينة الراوي عنه وهو عاصم بن حميد حيث 
إنه لا يروي إلا عن المرادي. 


.١ /أبواب المواقيت ب 77ح‎ ٠١5 : الوسائل ؛‎ )١1( 

.5١5:5 (؟)الحدائق‎ 

(©) التبذيب 4 :014/1886. [رواية الشسيخ في التهسذيب أيضاً خالية عن التقييد 
بالمكفوف. وإما المقيّد به رواية اخرى متحدة المضمون معها رواها في التهذيب5: 51 ح 
لوالا نعصان 1 خلااع 14 نورواها ق الوسائل 7/9015 أبواب المواقيت'ب 
16ح .]١‏ 

.53١ //5١ : " (غ8) الفقيه‎ 

(5) الكافى غ :-19/ 0. 


0" اه طانم عع ا د وما لج ومو د لوقه اع العروو 11 الضاد 

أقول: القرينة وإن صحت لكنا في غنى عن ذلكء لما ذكرناه في حله" من 
وثاقة المكفوف أيضاً. فالرجل موثق والرواية معتبرة على التقديرين. ومن ثم 
م نناقش لحدّ الآن فى الروايات الواردة عن أبي بصير بصورة الاطلاق ولم 
نتصد لتعيين المراد. 

عل | #السرونة سنن ار وهو ما رواه الشيخ باسناده عن علي بن 
إبراهيم كما أشار إليه صاحب الوسائل في ذيل الصحيحة الآتية. فلا ينبغي 
النقاش فيها بوجه. 

ثانيتهها: صحيحة على بن عطية عن أب عبدالله (عليه السلام) أنه «قال: 
اعد (التتهرنا هو الاي انرا نقد كان منترضا تأنه ماين دور و11 

ونوقش في سندها أيضاً باشهال طريق الصدوق إلى ابن عطية على علي بن 
حسان المردد بين الواسطي الثقة والهائمي الضعيف, لتأليفه تفسيراً باطنياً م 
يوجد فيه من الاسلام شيء . 

ويندفع: بأ ن المراد هو الواسطي لا غير كبا صرح به الصدوق في بعض 
الروايات التي يرويها عن علي بن عطية, وأما الهاثمي فهو لا يروي إلا عن 
700 
غيره. على 3 كلا من الكليني والشيخ!" رواها بطريق صحيح : فالمسألة لا 
إشكال فبها. 

بق شيء وهو أن أن ظاهر تعليق الامساك على التبين في قوله تعالى: إوَكُلُوا 
وَأَْرَيُوا حَىّ يَتَبَينَ كه ألخَيط الأبييض مِنّ المبط الاحودية لْفَجِرٍ4” أن 
اخ ممتوطة نلا لكر فق لج لالم لي اا ارو 


.15099/289:17١ معجم رجال الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل 4 : 7٠١‏ / أيواب المواقيت ب 77 ح 7. 
(9) الكافى ؟: 787 / ", التهديب / / 8 ١‏ . 
(؛) البقرة ؟ .١81/:‏ 


الأفق ولم يتميز عن الخيط الاسود ولم يتبين النور المنبسط فى ناحية المشرق لم 
يحكم بوجوب الامساك ولا بجواز الصلاة. فتحقق البياض فى نفسه لا أثر له. 
وإنما الموضوع للأآثر هو المتبين منه. 

عر الاشبية:ق أنعدء النبين إذا كان قدا المائع مخاركى من وحود 
غيم أو حعات او عجاج 7 عمى ونحو ذلك من موانع الرؤية لم يقدح. إذ 
القصور حينئذ إنما هو في الرائي لا المرئي. فان الفجر متبين في نفسه ومتحقق 
من غير قصور فيه, وهذا واضح لا غبار عليه. 

وإنا الكلام فيا إذا استند عدم استبانة البياض إلى ضياء القمر القاهر على 
ضوء الفجر والمانع عن رؤيته وتبينه. فقد يقال بعدم تحقق الطلوع حينئذ. 
لعدم تبين البياض وإن اقتضته الموازين العلمية كالساعة الدقيقة. وقد عرفت . 
أن للتبين موضوعية في تحقق الطلوع وما هوالموضوع للأثرء فالعبرة بالتبين 
الحسى ولا يكفي التقديري. 

اختار ذلك المحقق المهمداني في مصباح الفقيه وقال ما لفظه: مقتضى ظاهر 
الكتاب والسنة وكذا فتاوى الأصحاب اعتبار اعتراض الفجر وتبينه في الآفق 
بالفعل. فلا يكن التقدير مع القمر لو أثر في تأخر تبين البياض المعترض في 
الأفق. ولا يقاس ذلك بالغير ونحوه. فانٌ ضوء القمر مانع عن تحقق البياض ما 
لم يقهره ضوء الفجرء والغيم مانع عن الرؤية لا عن التحقق. وقد تقدم في 
مسألة التغير التقديري في مبحث المياه من كتاب الطهارة ما له نفع للمقام 
فراجء7". 

ولكن الظاهر عدم الفرق بين ضوء القمر وبين غيره من موانع الرؤية فانه 
أيضاً مانع عن التبين الذي أخذ في الموضوع طريقاً لاستعلام الفجر وكاشفاً عن 
تحققه. ضدرورة عدم الفرق في أصل تكوين البياض بين الليالبي المقمرة وبين 


.١8 مصباح الفقيه (الصلاة) : 6" السطر‎ )١( 


.0" و م ا اشر ارو 13 الضاوة 


4 ذا] مسألة 9 المراة .اختصاض أوّل الواقت بالظهن:واخره بالعضر 
وهكذا في المغرب والعشاء عدم صحة الشريكة في ذلك الوقت مع عدم أداء 
صاحبته'! فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه 


غيرهاء والقاهرية المدعاة إِنما تمنع عن فعلية الرؤية لا عن تحقق المرئي. كما 
يرشدك إليه بوضوح فرض الانخساف فى هذه الحالة. فان البياض الموجود 
سضين برفهد يقفيه للأضالة أفاذا علم مق أى سيل كان :ولو مين عير 
طريق الرؤية ترتب عليه الحكم بطبيعة الحال. 

وبالجملة: حال ضياء القمر حال الأنوار الكهربائية فى الأعصار المتأخرة 
ولاسما ذوات الأشعة القوية. لاشتراك الكل في القاهر ية.غاية الأمى أن ممنطقة 
الأول أوسع ودائرته أشمل من غير أن يستوجب ذلك فرقاً في مناط القهر ى] 
هو واضح ٠‏ فالقصور في جميع هذه الفروض إنما هو في ناحية الرافي دون المرني. 

وأما قياس المقام بالتغيّر التقديري فهو مع الفارق الظاهر. إذ المستفاد من 
الأدلة أن الموضوع للنجاسة هو التغير الفعلى الحسي. فله موضوعية في تعلق 
الحكم ولا يكاد يترتب مالم يتحقق التغير ولم يكن فعلياً في الخارج. ولا يكفي 
الفرض والتقدير. 

وأما في المقام فالأئر مترتب على نفس البياض. والتبين طريق إلى إحرازه 
وسبيل إلى عرفانه, والمفروض تحققه فى نفسه. غير أنّ ضوء القمر مانع عن 
رؤيته. فالتقدير في الرؤية لا في المرئي» فانه فعلي بشهادة ما عرفت من 
افتراض الا نخساف. فاذا علم المكلف بتحققه حسب الموازين العلمية المساوق 
للعلم بطلوع الفجر كيف يسوغ له الأكل في شهر رمضان اوعنم من الدخول 
في الصلاة بزعم عدم تحقق الرؤية. فان هذه الدعوى غير قابلة للإصغاء ى) لا 

)١(‏ قد تقدّم هذا التفسير في مطاوي المباحث السابقة, وعرفت أنه ليس 


معنى الوقت الاختصاصي 0 
كم إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أول الزوال أو في 
آخر الوقت. وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أَدّى صاحبة الوقت, 
فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها 
ولو قبل السلام حيث إن صلاته صحيحة* لا مانع من إتيان العصر أُوّل 
الزوال: وكذا إذا قدّم العصر على الظهر سهواً أو بق من الوقت مقدار أربع 
ركعات, لا مانع من إتيان الظهر فى ذلك الوقت ولا تكون قضاءً. وإن كان 
الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء. بل عدم التعرض لكون ما يأتي به 
ظهراً أو عصراً. لاحتال احتساب العصر المقدّم ظهراً وكون هذه الصلاة 


عصرا. 


معنى الاختصاص عدم صلاحية الوقت فى حدّ ذاته للشريكة أو لصلاة 
ارمق امراف قات لوقه لكتراعيا مناه اخوى لني الدووانهم فناذا 
م تكن ثّة مزاحمة كبا لو صلى العصر قبل الظهر سسهواً أو باعتقاد الاتيان 
وتذكر فى وقت الاختصاص بالعصرء أو صلى الظهر قبل الوقت معتقداً 
دخوله ودخل الوقت فى الأثناء ولو قبل التسليم ‏ وقلنا بصحة الصلاة 
حينئذ. على كلام فيه سيوافيك فى حله إن شناء الله تعالى ‏ ساغ الاتيان 
بالظهر في الأول وبالعصر في الثاني فتصح الشريكة وكذا غيرهاء 
كقضاء الفوائت فى ذينك الوقتين. وإن كانا اختصاصيين. لفرض سلامة 
صاحبة الوقت عن المزاحم, وإنا لا تصح في صورة التزاحم لا غير حسما 
عرفت. 


(:#) في الصحة إشكال كا يأت . 


0 ب 0 


]١١5[‏ مسألة ”: يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب, فلو 
قدّم إحداههما على سابقتها عمداً بطلت 7 سواء كان فى الوقت المختص أو 
لسار لم ولو تدم مديوا قلعيو و فل أله إن كان الرفث (لقتضى يات 
وإن كان في الوقت المشترك, فان كان التذكر بعد الفراغ صحّت. وإن كان في 
الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بق حل العدول. وإلاىا إذا دخل في ركوع 
الركعة الرابعة من العشاء بطلت, وإن كان الأحوط الاقام والاعادة بعد 
الاتيان بالمغرب,. وعندي فا ذكروه إشكال, بل الأظهر ني العصر المقدّم على 
الظهر سهواً صحتها واحتساءها ظهراً إن كان التذكر بعد الفراغ. لقوله (ع): 
«إما هى أربع مكان أربع» فى النص الصحيح, لكن الأحوط الاتيان بأربع 
ركقاك نفد ماق النامةدمن دوه بين انا طن اد عصر. وإن كان فى 
الأثناء عدل. من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو 
الختص. وكذا فى العشاء إن كان بعد الفراغ صحّت, وإن كان فى الأثناء عدل 
مع بقاء محل العدول ‏ على ما ذكروه ‏ لكن من غير فرق بين الوقت افتص 
والمشارك ان كار 


)١(‏ لأنّ ذلك هو مقتضى الترتيب المعتبر بينها المستفاد من قوله: «إلا أن 
هذه قبل هذه»١١'‏ ى| تقدم البحث عنه مستوى!. ظ 

(؟) تفصيل الكلام في المقام أن تقديم اللاحقة سهواً قد يكون في الوقت 
المشترك. وأخرى فى الوقت الختص. وعلى التقديرين فقد يكون التذكر بعد 
الفراغ من الصلاة. وقد يكون في الأثناء. وعلى الثاني فقد يكون محل التدارك 
باقياً. وقد لا يكون. فصور المسألة ستة : 

الأولى: ما إذا كان في الوقت المشترك وكان التذكر بعد الفراغ, ولا إشكال 


.7١ 7١ ,0 /ابواب المواقيت ب 4ح‎ ١١7:4 الوسائل‎ )١( 
.11١-٠١5 فيص‎ )0( 


صورة تقديم اللاحقة على السابقة 1 


حينئذ في صحة اللاحقة: فيأتي بعدها بالسابقة, إذ لا خلل حينئذ إلا من 
ناحية الترتيب الذي هو شرط ذكري بمقتضى الأخبار المخاصة. مضافا إلى 
عدوت الآ تناه فلو كذكر يغ العقاء: عنم الاقزا نه يطتلاة المقرية ال نينا إلا 
شىء عليه وكذا لو تذكر بعد العصر عدم الاتيان بالظهر فانٌ ما أى به يحسب 
عصراً كا نوى ويأق بالظهر بعد ذلك على المشهور. 

في هناك قل احن الخقاره فق المان» وهو أن معدل »بتتيقه إل اللسابقة 
فيجعلها ظهراً وياى بالعصر بعد ذلك. وهذا القول وإن كان شاذا إلا انه تدل 
0 

إحداهما: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «... وقال: إذا 
نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك 
فانوها الأولى. ثم صل العصر. فانما هي أربع مكان أربع»7". 

تانعىا #مجيعة اللي كاله زربا لله عن رعفل تليق ان يقل الا ون يعن 
سل العير قال و ةلت ملا ال مين الأول 2 لبمتانك المي الا 

اتا كنا ترق سار غناو هذا القولوميد أن المتيون أعريطوا عي اديت 
لم يعملوا بهماء وهما عراف متبي وسع فاق عكنااغيل سوط الصحيح 
بالاعراض عن درجة الاعتبار فالمتجه حينئذ هو القول المشهور. وإن انكرنا 
ذلك كبا هو الأصحء لعدم كون الاعراض موهناً ولا العمل جسابراً على ما 
حققناه في الاصول'" لم يكن بد من العمل بهما. ومنه تعرف أنّ ما اختاره في 
المتن هو الصحيح. غير ان سبيل الاحتياط الذى هو طريق النجاة يقتضى 
الاتيان باربع ركعات بقصد ما قْ الذمة من دون تعيين انها ظهر أو عصر . 

الصورة الثانية: أن يكون ذلك في الوقت المشترك أيضاً ويكون التذكر في 


.١ الوسائل 4: 560 / أيواب المواقيت ب 71ح‎ )١( 
.]١١١ (؟) الوسائل 5: 551 / ابواب المواقيت ب 77 ح 4. [لكنه ناقش في السند في ص‎ 
.7١ 327١١ :7 (؟) مصباح الاصول‎ 


ال ل اق مب و و لوي قروم العروة 307 الضادة 


الأثناء مع بقاء حل العدول. كا لو تذكر قبل التسليم من صلاة العصر عدم 
الاتيان بالظهر. أو قبل الدخول فى ركوع الركعة الرابعة من صلاة العشاء عدم 
الاتيان بالمغرب,. وححكمه لزوم العدول إلى السابقة فيتم ما بيده ظهراً أو مغرباً 
م ياتى باللاحقة من عصر او عشاء. 

وتشهد له صحيحة زرارة المتقدمة حيث جاء فما: «... وقال: إذا نسيت 
الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها 
الأولى ثم صل العصر... إلى أن قال -: وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت 
في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين 
الباقيتين وقم فصل العصر - إلى أن قال _: وإن كنت ذكرتها ‏ أي المغرب - 
وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين, أو قت في الثالئة فانوها المغرب ثم 
سلّم ثم قم فصل العشاء الآخرة...» ال(" وهي كما ترى صريحة في عدم الفرق 
فى ذلك بين الظهرين والعشاءين. 

ولكقة يظير هن بزوارة الضقل التفصيل عنب قال »سالك أباغيد اله (عليه 
السلام) عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصرء قال: فليجعلها 
الأولى وليستأنف العصر. قلت: فانه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من 
العشاء ثم ذكرء قال: فليتم صلاته, ثم ليقض بعد المغرب. قال: قلت له جعلت 
فداك قلت حين نسي الظهرثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى ثم يستأنف , 
وقلت هذا يتم صلاته بعد المغرب فقال: ليس هذا مثل هذاء إن العصر ليس 
بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة»!". 

حيث دلت على اختصاص العدول بالظهرين: نظراً إلى أنه لو لم يعدل لزمه 
الاتيان بالطير بعك العضننء.والمفرروضن انه ضالاة بعد هاء خلاف العشاء فا 


.١ الوسائل 79:4 / أيواب المواقيت ب 37ح‎ )١( 
.6 (؟) الوسائل 597:5 / أبواب المواقيت ب 77 ح‎ 


صورة تقديم اللاحقة على السابقة 0 


عوفا صلا وى الرنرة وضاةة لون قلا مانم فين الول يعد ل وان 
بالمغرب بعدها. هذا. 

ولكن الرواية لأجل ضعف سندها بالصيقل غير ناهضة للمقاومة مع 
صحيحة زرارة وغيرها نما دل على لزوم العدول إلى السابقة مطلقاً. 

وأعاابها"ضتةد فق الوسائل عن الخمل عل,وفت الاختخاض العشاء:دوة 
العسحن تيو وان نكن الاسفي اد لهب العييى التشناء. لاقو لد 2 لنقض ببعة 
المغرب» بناءً على إرادة المعنى الاصطلاحي من خروج وقت المغرب 
وصيرورته قضاءً. الملازم لكون العشاء مأتياً بها في وقتها الاختصاصي. إلا 
أنه مع ذلك بعيد جداً. إذ لو أريد ذلك لكان الأحرى تعليل التفكيك بافتراض 
الطيق ق احذافينا دون الأخوئ وان العضن أيضا لو كاذق: متضيقة لكانيح 
كذلفكي 0 عانةكرومن التطلال الذى قنه ها ندمو السمدة ذا عرقت وو تنك 
السند. 

الصورة الثالثة: عين السابقة مع التجاوز عن محل العدول. ىا لو كان 
التذكر بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة من صلاة العشاء فهل يتمها عشاءً 
كم ياتى بالمغرب, او انها محكومة بالفساد ولابد من إعادتها بعد الاتيان بصلاة 
المغرب ؟ . 

المقيون هو التا».ونسب الأول إل كناشفة: اللشاء" واخهعاره يهنا 
الأهكاة وسهه عقن مع تاخر عقه ايعاد لديف لأاشاة, دعوت ادك 
يجري بعد العمل يجري أثناءه أيضاً. وحيث لا خلل ف المقام إلا من ناحية 
القزتبي الذى هو من غين اللنسسة المسقتتاة :فهو مشعزل الحديت» 

ولكن الصحيح ما عليه المشهور. فان الحديث وإن ل يكن قاصر الشمول 
للآثناء. ومن ثم لو تذكّر فقد ما يعتبر فيا تقدم من الأجزاء كستر العورة مع 
كونه متسترا حال الذكر شمله الحديث. لوضوح صدق الاعادة مع رفع اليد عن 


.83 :1 كشف اللثام‎ )١( 
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العمل واستئنافه. ولا يختص ذلك با بعد الفراغ منهء وقد ورد في الأخبار أن 
من تكلم في صلاته متعمدأ فعليه الاعادة'". فالحديث متكفل لتصحيح كل 
تقص فى العمل المتقدم مما عدا الخمس سواء أكان في تمام العمل أم في بعضه؛ إلا 
ا ف المقام خصوصية من اجلها يمنع من الجريان, وهي ان المستفاد من ادلة 
الترتيب لزوم رعايته فى تام اجزاء اللاحقة, فالعشاء بام اجزائها مترتبة على 
المغرب, وكذلك العصر على الظهر. ىما هو ظاهر قوله (عليه السلام): «إلا ان 
هذه قبل هذه»!" لا أنه مقصور على الشروع وملحوظ في المجموع١"‏ فحسب. 

وعليه, فكما أن الأجزاء الصادرة قبل التذكر يعتبر فها الترتيب فكذلك 
الأجزاء اللاحقة. ومن البيّن أن الحديث إنا يتكفل لتصحيح الأجزاء السابقة 
فانها الى خلت عن الترتيب سمهوا دون اللاحقة للاخلال به فيها عامدا فكيف 
شعلها الديكاقان شاه سحو داذأق يمن الفيل النافضى ل وير 
الاتيان بالعمل الناقص وكم بينهما من فرق . 

ونظير المقام: ما لو التفت في الأثناء إلى عدم كونه متستراً للعورة في 
الأجزاء السابقة مع عدم كونه متسترأ لها بالفعل أيضاً. فان الأجزاء المتقدمة 
هب إنا صححناها بالحديث. أما اللاحقة التى يخل به فمها عامداً فلا مبرر اء 
إذن فلا مناص من رفع اليد واستئناف الصلاة. 

الصورة الرابعة: ما إذا كان في الوقت المختص وكان التذكر بعد الفراغ . كا 
لو صلى العصصر في الآن الأول من الزوال غافلاً عن الظهر أو معتقداً أنه أتى بها 
أو شرع في العشاء قبل دخول وقت المغرب وبعد الاتيان بركعة منها دخل 
الوقت بحيث وقع ثلاث ركعات منها في الوقت المختص بالمغرب. فعلى المسلك 
المشهور في تفسير وقت الاختصاص من عدم صلاحيته لغير صاحبة الوقت, 
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صورة تقديم اللاحقة على السابقة ا 


لا مناص من الحكم بالبطلان, لا لأجل الاخلال بالترتيب فانه كما عرفت 
شرط دُكري. بل للاخلال بالوقت الذي هو من الخمسة المستثناة فى حديث لا 
تعاد. 

وأما على الختار من تفسيره بعدم مزاحمة الشريكة لصاحبة الوقت ‏ رعاية 
للقرتيب ‏ الختص طبعاً بحال العمد والالتفات مع صلاحية كل جزء ما بين 
الحدين لكل واحدة من الصلاتين فلا مقتضى للبطلان. بل حال الوقت المختص 
عوكل حال لقف لنترك بق اللكن بالضحةمذ الامفلل الامو تعره 
الترتيب المننى بحديث لا تعاد كما سبق . 

الصورة الخامسة : ما إذا كان في الوقت الختص أيضاً وكان التذكر في الأ ثناء 
مع بقاء حل العدول, كما لو كان في العصر مطلقاً أو في العشاء ولم يركع الرابعة, 
والمشهور هو البطلان أيضاً, إذ بعد تفسيرهم لوقت الاختصاص بما عرفت 
فهذه الصلاة لكونها فاقدة للوقت فاسدة فينفسها ولا عدول إلا في الصلاة 
الصحيحة من غير ناحية القرتيب, ومنه تعرف أنه على الختار في تفسيره لا 
مانع من التصحيح بالعدول. 

غير أن امحقق في الشرائع!''مع موافقته مع المشهور في التفسير المزبور التزم 
بالصحة في محل الكلام. حيث إنه خصٌ التفصيل بين الوقت المختص والوقت 
المشترك ‏ بالبطلان في الأول دون الثاني بما إذا كان التذكر بعد الفراغ . وأما لو 
كان في الأثناء فقد حكم بالصحة وأطلق, الظاهر في عدم الفرق. 

وهذا هو الصحيح, لأن ما دل على العدول غير قاصر الشمول للمقام. إِدّ 
هو مطلق يعم ما إذا كان التذكر أثناء الصلاة الواقعة في الوقت المشترك أو 
الختص . 

ودعوى عدم صحة العدول إلا فى الصلاة الصحيحة في نفسها. مدفوعة 
باختصاص هذه الدعوى بالصلاة الفاسدة من غير ناحية الوقتء كما لو كانت 


./7:١ الشرائع‎ )١( 
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وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فما إذا مضى من أوّل الوقت 
الظهر (". 


فاقدة لجزء أو شرط من طهور أو ركوع ونحوهماء فانها التي لا تقبل للتصحيح 
عدل أم لم يعدل. 

أما المستند فسادها إلى الوقت فحسب كا في المقام فيمكن تصحيحها بنفس 
أدلة العدول. إذ بعد أن أمكن قلب عنوان العصر إلى الظهر بتعبد من الشرع 
فهذا النقص بنفسه يرتفع وكانه أنى بها ابتداءً بعنوان الظهر. فانٌ هذا هو 
مقتضى نصوص العدول ومفادها. 

ومن هنا يظهر الفرق بين هذا الفرض وبين ما إذا كان التذكر بعد الفراغ. 
خوف: اودلتل الغدول متاك ذا كان معريه عنه عت ماني :د ف اسيق ب 
وساقطأً لديهم عن درجة الاعتبار. فلأجله حكموا بالفساد. وإلا لحكبوا 
بالصحة في الموردين بمناط واحد. 

الصورة السادسة: نفس الفرض مع كون التذكر بعد التجاوز عن محل 
العدول. وحكيها هو البطلان ىا يظهر ما قدمناه في الصورة الثالئة. لاشتراك 
الصورتين فى مناط البحث من غير فارق فلاحظ ولا نعيد. ظ 

اها بناءً على تفسير وقت الاختصاص با عنى المشهور. فلوضوح 
عروض الحيض قبل دخول وقت الصلاة للعصر. فلا مقتضى لقضائها بعد عدم 
علق لكين بادانياء. ورقا صب فليا قضاعها كانكها مورقيه وهو الهو فط 

وأما على تفسيره بالمعنى الختار. فلأن الوقت وإن كان في حدّ ذاته صالحاً 
لكل هتيا» الأان دضلا الفضاز للا كانت مفينة موسر عمدو عن عخضيليا 
وهي الترتب علىالظهر. ولم تكن الظهر كذلك حيث لم تتقيد بوقوع العصر 
بعدها. إذن فهي لم تكن مامورة إلا بما يمكنها إتيانه وهو صلاة الظهر. فلا جرم 
دعن ال تعاذعا تحسسه. 


ثمرة القول بالوقت الاختصاصي ال 00 


وكذا إذا طهرت من الحيض ول يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات 
فان اللازم حينئذ إتيان العصر فقط ("). 


ويمكن تقرير هذا بوجه آخر وهو: أن المرأة في مفروض المسألة إما أن 
و شعرة بكلتا الصلاتين اودكا تخرااهنا معن أذ خيراً أو لم تكن فا وار 
نووم ضار . 

أما الأول. فواضح البطلان, لامتناع التكليف بما لا يطاق كالأخير فانه 
خلاف الاجماع بل الضرورة. وحيث إن كلاً من التخيير وتعيين العصر مخالف 
لدليل الترتبب فلا جرم يتعين الظهر خاصة. 

)١(‏ أما على المشهور فى تفسير وقت الاختصاص فظاهرء لانقضاء وقت 
صلاة الظهر قبل الطهر فلا تكليف إلا بصلاة العصر. 

وأما على التفسير المختار. فلأن ما بين الحدين وإن كان صالحاً لكل من 
الغللامن الذ أن تقتفى التزافيت الملحوظ فيغئا الدوفت لفان :ركنعات غدل 
سبيل الانبساط والتقسيط١"‏ فاذا لم يبق إلا مقدار أربع ركعات فقد انقضى 
وقت أربع منها وبق وقت الأربع الثانية؛ إذن فلم يجب عليها إلا الأربع 
اللأحقة يدوق السابقة: 

ويمكن تقريره على ضوء ما سبق بأن كونها مكلفة بالصلاتين معاً تكليف 
بما لا يطاق فلا يحتمل. كا لا يحتمل عدم تكليفها بشيء. والتخيير كتعيين 
الظهر مناف لحديث الترتيبء, فلا جرم يتعين العصر . 

أضف إلى ذلك: ورود نصوص خاصة دلت على تعين الظهر في الصورة 


)١(‏ يمكن أن يقال: إن الانبساط والتقسيط من شؤون اعتبار الترتيب ومقتضياته. وهو إفا 
يتم فها إذا بق الوقت لقان ركعات. أما إذا لم يبق فلا انبساط ولا ترتيب لانتفاء موضوعه. 
وحيث إن المفروض صلوح الوقت لكل منهما في حد ذاته ولا ترجيح للعصر بعد سقوط 
القرتيب فقتضى القاعدة هو التخيير كا هو الشأن في كافة موارد المزاحمة الفاقدة للقرجيح 
فالاجطل: 


1" ال لوقه جتن القع العرروة 2157 الطادة 
وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا 
يختص باحداهما” بل يمكن أن يقال بالتخيير بينههاء كما إذا أفاق المجنون 
الأدواري فى الوقت المشترك مقدار أربع ركعات, أو بلغ الصبى فى الوقت 
المشترك ثم جنّ أو مات بعد مضى مقدار أربع ركعات ونحو ذلك7". 


السابقة كتعيين العصر فى هذه الصورة فلاحظ"". 

وفنا اكوا ميقي حال عنمن القروو المقار كدري المنيضن. ف بناط 
البحث. كا لو بلغ الصبي أو أفاق الجنون او اسم الكافر ولم يبق من الوقت إلا 
مقدار أربع ركعات. فان المتعين صرف الوقت في صلاة العصر . 

وهل يجب قضاء الظهر في هذه الفروض. أو العصر فى الصورة السابقة؟. 

الظاهر لا. بل لا ينبغي التأمل فيه. لتبعية القضاء لفوت الواجب أو ملاكه 
على سبيل منع الخلو ولم يفت شبيء منهما في المقام . 

أما الأول: فلفرض سقوط التكليف لأجل الحيض أو الجنون أو الصغر 
ونحوها. 

وأما الثاني: لعدم كشفه إلا من ناحية الأمر المفروض سقوطه. بل إن دليل 
عدم القضاء على هؤلاء خير كاشف عن عدم الملاك ىا لا يخنى. 

هذا كلدرف] لو قرط قداو ارا ربع ركتهاك :ف الوت السقض »رامنا لد 
فرض في الوقت المشترك. كما لو طهرت أثناء الوقت بمقدار أربع ركعات ثم 
ماتت أو بلغت الصبية أو افاقت الجنونة ثم حاضت. او بلغ الصبي كم مات 
فستعرف حكمه فى التعليق الاتى. 

افعيلات: السالة نلذنة عدن الظير عافية :فك الفعير كلاق التحيير 


(##) بل يختص بالأولى . 
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أما الأخير: فستنده دعوى المزاحمة بين الصلاتين بعد اشتراكهما في الوقت 
وصلاحيته لكل منهماء وحيث لا ترجيح في البين فلا جرم يستقل العقل 
بالتخيير بينهاء وإليه ذهب السيد الماتن (قدس سسره). 

5 الثاني: فيستدل له باندراج المقام في الوقت الاختصاصي لصلاة 
العصر. إذ هو اخر وقت يتمكن المكلف فيه من الصلاة. وقد مر ان اخر 
الوقت يختص بالعصر. فكما أن في الضيق الحقيق يتعيّن العصر فكذا في الضيق 
لأجل العجز, لاشتراكهما في عدم القكن من الصلاة بعد ذلك. 

لكن الثاني مردود ببطلان القياس. لأنا إنا التزمنا بالاختصاص لدى 
العتيق المقيق من اجل اما من المدين :وقف تانر كعات قاذ ضاق:و2 
نمق الا سقدار لاع العيضى والاأخينء انها تسوه لاريم الأول حميا شن 

وهذا كما ترى لا يجري فى المقام لعدم ذهاب وقت الأربع الأولى. غاية 
الأمر أن المكلف لا يتمكن إلا من الأربع في الوقت المشترك. وهذا لا 
يستوجب التعيين فى العصر بوجه. 

وما حديف رضي المبنى عليه التخيير ففرفوض. بأنّ مورد التزاحم ما إذا 
كا هعاق حعلاة سعيهان كل وت انتدور للداكلك إن تقسه غير اله جالع 
عن الجمع. وليس المقام كذلك, بداهة أن صلاة العصر مقيدة بالوقوع عقيب 
الظهر رعاية للترتيب١‏ ولا عكس. إذ لا يشترط فى صحة الظهر التعقيب 
بالفضين: فالعداقبا مظلفة والاخرف مقي والمكلكق غاتعة عم الثانية تادر 
على الأولى. فلا جرم يتعين صرف الوقت في صلاة الظهر . 

وفند ردك اق المتعين احا هئ الأخفال ال ول. 

ثم لا يخنى أنّ ما في المتن من افتراض كون الوقت المشترك بمقدار أربع 
ركعات مبني على القثيل. وإلا فالتخيير على مبناه وتعين الظهر على ما نراه 


)١(‏ قد عرفت سقوط اعتبار القرتيب في مثل المقام لانتفاء موضوعه. 


غ1" شاو و اعرد مرا ع و القت عالقا 


[113١]مسألة‏ 4: إذا بق مقدار حمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر '''وإذا 
بق أربع ركعات أو أقل قدّم العصر'". 

وفي السفر إذا بق ثلاث ركعات قدّم الظهر. وإذا بق ركعتان قدّم العصر, 
وإذا بق إلى نصف الليل حمس ركعات قدّم المغرب, وإذا بق أربع أو أقل قدّم 
العشاء 7". 


بجري حتى لو وسع الوقت بمقدار سبع ركعات, فلو أفاقت امجنونة في الوقت 
المشترك وعلمت أنها تحيض بعد مضي مقدار السبع لا تجب عليها إلا صلاة 
واحدة. 

وهذا بخلاف ما لو طهرت فى اخر الوقت ولم يبق إلا مقدار حمس ركعات 
او ١‏ كتو فاقيا دامر سعيككد: بالقيزالا تين ها دواد للع لقاع هم ادر لتر 
الحارية في المقام ىا هو واضح. 

)١(‏ فان مقدار ثلاث ركعات منها وإن وقعت فى الوقت المختص بصلاة 
العصر وبهذا المقدار من هذه الصلاة في خارج الوقتء إلا أن اتساع الوقت 
المستفاد من حديث من أدرك يوجب افتراض المصلي كالمدرك لقام القان, 
وعليد!١)‏ تعين قدي الطهر» وتؤيوه روا" اللي ا 

(1) أما مع بقاء مقدار الأربع فلاختصاصه بصلاة العصر. وأما مع الأقل 
فلحديث من ادركء. ثم تقضى الظهر بعد ذلك. ومنه تعرف حكم السفر المذكور 
5 : 

(") لما عرفته فى الظهرين فلاحظ ولا نعيد. 

ودعوى أنه مع بقاء الأربع يمكن تقديم المغرب وتصحيح العشاء بحديث من 
)١(‏ [في الأصل : ومنعه. والصحيح ما أثبتناه]. 


(1) [عبر عنها بالصحيحة فيص .]١١6‏ 
(*) الوسائل 5: ١79‏ / أبواب المواقيت ب 4 ح .١8‏ 


قرة القول بالوقت الاختصاصى 000 


وفي السفر إذا بق أربع ركعات قدّم المغرب "١‏ وإذا بتى أقل قدّم 
العشاء 5 


أدركء بناءً على المختار فى تفسير معنى الاختصاص حسما مرّ. مدفوعة بقصور 
الحننيك عن التمول لضوزة السحين الاسحتبارى. 

)١(‏ فان ركعتين من صلاة المغرب وإن وقعت حيئئذ فى الوقت اممحتص 
بصلاة العشاء ولا سما بالمعنى المشهور. كما أن ركعة منها تقع خارج الوقت, إلا 
افك م تصحيعيا قا عله سن داف كاعر فيك 

(؟) لأن تقديم المغرب ‏ فوا بق من الوقت مقدار ثلاث ركعات مثلا - 
مفوّت للعشاء من غير مسوّغ. بخلاف العكس لصرف الركعة الباقية حينئذ في 
صلاة المغرب وتتميمها في خارج الوقت نو نو دراك 

فإن قلت: تقديم العشاء أيضا مفوّت للمغرب, لوقوع الركعة المدركة في 
وقت الاختصاص للعشاء. فشكلة التفويت مشتركة بين الصورتين. فا هو 
الوجه فى تقديم العشاء ؟. 

قلت: يمكن الجواب تارة: على الختار فى تفسير وقت الالاختصاص من 
صلاحية الوقت فى حدّ ذاته لكل من المترتبتين. غاية الأمر أن المتأخرة لا 
تزاحم بالمتقدمة رعاية للترتيب المعتبر بينهما. 

واخرق عل ابلك التبيور سن روج الراقة وعد ضصلاعه الا 
للاخيرة وصيرورته قضاءً للمتقدمة . ظ 

أما على الأول: فلا شبهة أن المغرب في مفروض المسألة أداء. غاية الأمر 
أن الأمر يدور بين تقديمها وإيقاع العشاء بتامها خارج الوقت رعاية للترتيب. 
وبين تقد العشاء ودرك ركعة من المغرب حقيقة والباق تنزيلا بقاعدة من 
أدركء ولا ينبغي التأمل في ترجيح الثاني. لوضوح حكومة دليل الوقت على 


أدلة بقية الأجزاء والشرائط التى منها القرتيب. فحيث إن التحفظ عليه يستلزم 


0" ب ا 


وتحجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بق بعدها ركعة أو أزيد 7" 


تجويز ترك العشاء في الوقت المساوق لسقوطها ‏ وهي لا تسقط بحال ‏ فلا 

اضف إلى ذلك: ان الوقت ركن تعاد من اجله الصلاة. فلا يقاومه مثل 

بل يمكن أن يقال: إن دليل اعتبار القرتيب قاصر الشمول مثل المقام, فان 
قوله (عليه السلام): «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً إلا 
أن هذه قبل هذه" ناظر إلى اعتبار القرتيب في الوقت. فلا يشمل ما لو 
اداو رعاتهدفوات لوقت 

وأما على الثاني: فربما يتخيل أن تقديم العشاء أيضاً يستوجب صيرورة 
المغرب قضاءً كعكسه فيختل الوقت على التقديرين» ومعه لا موجب للتقدي>. 
فانه ترجيح بلا مرجح. 

ولكن الأصح أنه مع المرجح. إذ مع تقديم العشاء تقع الصلاة بهامها في وقتها 
الاختياري الأولي. وأما لو قدّمنا المغرب فلا تقع منها في الوقت إلا ركعة 
واحدة فيحتاج التتمي الى التغزيل المستفاد من حديث من أدرك. 

ولا ينبغي التأمل فى أنه كلما دار الأمر بين مراعاة الوقت الاختياري لصلاةٍ 
أو الاضطراري للأخرىء كان الأول أحرى وأولى كا لا يخ . 

وبالجملة: فها فى المتن من تقديم العشاء هو المتعين على كلا المسلكين. 

نعم يفترقان في وجوب المبادرة إلى المغرب بعد تقد العشاء. فانه إنما يتجه 
على المسلك المختار الذي يرتضيه السيد الماتن (قدس سره) أيضاً لتقع أداءً 
وافابعن املك الشيون فين قضاء ييه التراقى و موحت ايدان إل 
صلاة القضاء . 1 

)١(‏ قد عرفت آنفاً أن هذا إنما يستقيم على المسلك المختار في تفسير وقت 


.6 /أبواب المواقيت ب ؛ ح‎ ١57:4 الوسائل‎ )١( 


قرة القول بالوقت الاختصاصى 0 0 ا 


والظاهر أنها حينئذ أداء. وإن كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء”". 


الاختصاص لا على المسلك المشهور فلاحظ . 

)١(‏ ربما يورد عليه: بأن مقتضى هذا الاحتياط القردد في أن المغرب أداء أو 
قضاء. وهو لا يجتمع مع الجزم بوجوب المبادرة إلمها. ' ٍ 

ولكنه ىا ترىء بل لا يخلو عن الغرابة» فانه (قدس سره) قد افتى صريحا 
بأنها أداء بموجب الحكم الظاهري. ولا تنافي بينه وبين الترديد فيالحكم 
الواقعي المستوجب للاحتياط الاستحبابي جرد إدراك الواقع. وكم له نظائر في 
عبائر الفقهاء. فتراهم يفتون ولا تزال فتاواهم مسبوقة او ملحوقة بالاحتياط 
لرجاء درك الواقع الذي هو حسن على كل حال. 

ثم إنه قد يحتمل فى المسألة جواز الاتيان بركعة من المغرب. ثم تركها 
والاشتغال بصلاة العشاء ثم تتميم المغرب. بدعوى أنّ فيه جمعاً بين الحقين من 
رعاية الترتيب والوقت فى كلتا الصلاتين. 

وهذا مبنى على جواز إقحام الصلاة في الصلاة الذي اختاره جماعة منهم 
شيخنا الأستاذ (قدس سره) وورد به النص فى صلاة الآيات. 

ولكنا ذكرنا فى حلّه: أن الاقحام مخالف للقاعدة, لما فيه من الزيادات 
القادحة. ولا سما التسليم المانع عن التتميم لكونه مخرجاً. فلابد من الاقتصار 
على مورد فيام النص وعدم التعدى يو 

على أن الترتيب المعتبر ملحوظ بين تام أجزاء المترتبتين على ما هو ظاهر 
الدليل, والاقحام المزبور لا يستوجب إلا رعايته فى بعضها ىا لا يخنى. 

فهذا الاحتّال ساقط. والمتعين ما عرفت من لزوم تقديم العشاء كا ذكره في 
امنب 


.]١7714[ راجع شرح المسألة‎ )١( 


14" ما ل 

[غ6١1١]‏ مسألة ه :لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة (", ويجوز 
العكس. فلو دخل في الصلاة بنيّة الظهر ثم تبين له فى الأثناء أنه صلاهاء لا 
يجوز له العدول إلى العصر. بل يقطع ويشرع فى العصرء. بخلاف ما إذا تخيّل 
أنه صلى الظهر فدخل في العصر ثم تذكر أنه ما صلى الظهر فانه يعدل 
إلمها'". 

]١16[‏ مسألة 5 : إذاكان مسافراً وقد بق من الوقت أربع ركعات فدخل في 
الظهر بنيّة القصر ثم بدا له الاقامة فنوى الاقامة بطلت صلاته "ولا يجوز 
له العدول إلى العصر فيقطعها ويصلي العصصر. 


)١(‏ فان الصلوات بأسرها حقائق متباينة وطبايع متغايرة وإن اشتركت 
صورة. بل في تمام الجهات أحياناً كالظهرين فانهما تمتازان بالعنوان المقوّم للها 
من الظهرية والعصرية, كما يكشف عنه بوضوح قوله (عليه السلام): «إلا ان 
هذه قبل هذه»7" إذ لولا التغاير المزبور لم يكن لذاك معنى معقول. إذن فلابد في 
تحقّق الامتئال من تعلق القصد بكل منها على سبيل الاستقلال لقتاز عن 
وها 

وعليه:فالفداول من فلا ال اخرى:والاجتزاءيزنية الثائية عن الأو اح حك 
مخالف للقاعدة يحتاج الى وض دليل عليه با لخصوص وقد :بص في العدول 
من اللاحقة إلى السابقة؛ ولم ينبض في عكسه. فلا جرم يبق تحت القاعدة 
المقتضية لعدم الجواز حسما عرفت. 

(؟) وكذلك في العشاء مع بقاء حل العدول, وقد نطقت بذلك جملة من 
النصوص كصحيحة زرارة وغيرها!". 

(؟) إذ الوظيفة بعد البناء على الاقامة تبدلت من القصر إلى القام. وحيث 


.7١7١ .6 /أبواب المواقيت ب 4ح‎ ١57:4 الوسائل‎ )١( 


العدول في الصلاة م ل لي ل 
وإذاكان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديها حينئذ 
ثم بدا له فعزم على عدم الاقامة فالظاهر أنه يعدل مها* إلى الظهر قصيراً ."١١‏ 
[1147] مسألة : يستحب التفريق** بين الصلاتين المشتركتين في الوقت 
كالظهرين والعشاءين ويكق يناو 


إن الوقت حينئذ مختص بالعصر ولا يمكن تصحيح ما بيده. لما تقدم من امتناع 
العدول من السابقة إلى اللاحقة. فلا جرم يبطل فيرفع اليد ويصلىي العصر . 

أن ال اسمن اخ غدل هن نه الأكابنة دع الوظيفة الم الاقيان 
بالظهرين قصراً. والمفروض سعة الوقت لما وجواز العدول إلى السابقة فيعدل 
إلى الظهر رعاية للترتيب 3 يصلى العصر . 

ولكنه محل تأمل بل منع -كما أشرنا إليه في التعليقة ‏ فانٌ مورد العدول ما 
إذا كان المصلي مأموراً بالسابقة واقعاً غير أنه لأجل النسيان أو اعتقاد الاتيان 
شرع اق اللاحقه حيت لو كان سلا 1 بشترع:.ولينن المقام كذلكد» خنزورة 
انه حيهم) انى باللاحقة كان مامورا بها حتى واقعا. بحيث لو الى وقتئد بالسابقة 
كان باطلاً. وإنا تغير الحكم لأجل تبدل الموضوع الموجب لانقلاب الوظيفة. 
وعثلم شير متقيهو ل لأذلة العدول. 

وعليه فلا مناص من الحكم ببطلان ما بيده. فيرفع اليد ويأقٍ بالظهر ثم 
بالعصر إن وسع الوقت لما كما هو المفروض ولو ببركة حديث من أدرك. 

(؟) ينبغي التكلم تارة: في الجمع بين الصلاتين وقتاً. بأن يؤق باحداهما في 
وقت فضيلة اللأخرى. وأخرى: في الجمع يي كارجا كينا واوا رامد 
حيث الوقت,. فانٌّ بينهها عموماً من وجه. 
(:*) بل الظاهر أنه يقطعها ويأت بالصلاتين قصراً إذا أدرك صلاة العصر أيضاً ولو بركعة, 


وإلا أتمّما بيده قصصرا. وليس هذا من موارد العدول كما يظهر وجهه بالتأمل . 
(*) فى استحبابه إشكال. 


22 1-7 "0 


فقد يتحقق الأول دون الثاني. كا لو أخَّر المغرب عن الشفقء أو قدّم 
العشاء عليه فأتى باحداهما في وقت فضيلة الأخرى مع فاصل زماني بينهما. 

وقد ينعكس كا لو أقى بالمغرب قبيل سقوط الشفق. وبالعشاء بعده من 
غير فاصل زمانيء وربما يجتمعان كما لو كان بلا فاصل في الفرض الأوّل!' فهنا 
اما 0 

أما المقام الأوّل: فلا إشكال فى مرجوحية الجمع المذكور. ضرورة أن 
الأفضل لكل صلاة الاتيان بها فى وقت فضيلتهاء فالتقديم أو التأخير خلاف 
ما هو الأفضلء وهذا في المغر 0-500 واضح. وكذا في الظهر. إذ الأفضل 
الاتيان بها قبل القدم أو القدمين. أو صيرورة الظل مثل الشاخص حسب 
اختلاف الأخبار الحمول على اختلاف مراتب الفضل كما تقدم في محله. 
فالتأخير عن هذا الحدٌ مرجوح. 

وأما العصر فقد سبق" أن الأفضل الاتيان بها بعد الفراغ عن فريضة الظهر 
ونافلتهاء إذ ليس بعد صلاة الظهر إلا سبحتك -كما جاء فى النص' "2‏ ولا 
يتوقف الرجحان على التأخير عن القدم أو القدمين أو الذراع والذراعين. وإِنا 
الاعتبار بالفراغ المزبور فلو لم يكن مأموراً بالنافلة ى| في يوم الجمعة أو حال 
السفر. أو لم يرد الاتيان بهاء كان الأفضل الاتيان بالعصر بعد صلاة الظهر 
مباشرة. لاستحباب المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير. ومعه لا 
موجب للتفريق. إذن فا مرجوح هو الجمع بين الظهرين في وقت فضيلة العصر 
دون العكن.. 

واما المقام الثاني: فالمشهور وإن كان هو استحباب التفريق وباحثوا 


)١(‏ [في الأصل :كا لو كان مع الفاصل في الفرض المزبور. والصحيح ما أشبتناه. لأنٌّ الغرض 
بيان مادّة الاجتاع لا انتفاء كليهما] . 

.١601 في ص‎ )١( 

(؟) الوسائل 5: ١5‏ / أبواب المواقيت ب 0 ح .١7‏ 


حول ققد عفدل النافلة وعدمه كا ستعرفهم ال ان الأطهر: أن التميرة 
المدغاة عا لا اماس لهاء لقعك سضددها من الأخيار المسعد لعا اذكه امنا 
نكذا ا ورولالة قل سيمل ع الخلوه و اليك عودي اللضصوص» 

قنوا مها وؤاء التعييذ 3 الذكرض عن كاب عبد انارق نان عو ا و عيدانه 
(عليه السلام): «أن ونمو ل اله مدل لله عليه واله) كان في السفر يجمع بين 
المغر والفساء والظهر:والعفسن اغا يفعل :ذلك إذا كان ميسيتلا >قال» وقال 
عليه السلام) دشينيا أفضل»7". 

وهى بقرينة ذكر الظهرين ظاهرة فى استحباب التفرقة من حيث الاتصال 
المخارسي نطرا ال سقوط: النافلة فى الست وفوا بوقث قضيلة افون مسر 
الفراغ من الظهر. فلا يحتمل أن يكون المراد مرجوحية الجمع من حيث 
الوقكدوا زر تطرىاحعالة لولهةه الفروه كنا لذ متى , اذى فالدلالة عامة: 

لكو لفق تاشنقي خيالة عاريق القسيد ال كتاي: ابن .مشا د ننقنافا ان 
الاطمكتان :بان الكباي المتهيل .عل كلك الزواية لذ ونخوه لسوالة لثقلها غنة 
المتقدمون عليه كالكليني والشيخ والصدوق وغيرهم. فكيف لم ينقلها عنه غير 
الشبيز!). 

ومنها: موثقة زرارة قال: «قلت لأبيعبدالله (عليه السلام): أصوم فلا أقيل 
مع نزول التعيس: قاذ (الن الفمس بسانت واف © سكلبث اله 2 
عليك تؤاقل 2 عليك التسان 2 فلت وذلك قبل ام يضق الناندن فنقال: 
بازرارة ]11 رلك الفعسن تقد دحل الرقك رلكق كن لك امم ويوقه 


داغا»7"” , 


.7174 :7 أبواب المواقيت ب ١7ح 7 الذكرى‎ / 57١ :4 الوسائل‎ )١( 

(1) يمكن النقض بكتاب مسائل علي بن جعفر . حيث ينقل عنها صاحب الوسائل والبحار 
عشرات الروايات ويعتمد عليها الأستاذ (طاب ثراه) مع أنها غير موجودة في الكتب 
المفوزوقة: 

(6) الوسائل 4: ١774‏ / أبواب المواقيت ب 6 ح .٠١‏ 


قف مما مالو وو ا قرس عرو لكاو 

وهي من حيث السند خالية عن الخندش فان الكاهلي ممدوح. وباعتبار 
وقوعه في اسناد كامل الزيارات موثوق. كا انها من حيث الدلالة ظاهرة. بل 
علو حمسن رو ادر ل كل اللتري ين وقد كناد انهل لاقل 

بيد أنها معارضة بنصوص معتبرة تضمنت نفي البأس عن الجمع وأنه لا 
قنعك إلا سبحتكء فاذا تنفل للعصر ىا هو مفروض الرواية لم تكن ثمة أيّ 
مرجوحية, وقد تقدم''" أن التحديد بالقدم أو القدمين أو الذراع والذراعين إِنا 
هو لأجل النافلة. ولولاها لكان الاتيان بصلاة العصر بعد الظهر مباشرة هو 
الأفضل ك) فى يوم الجمعة أو حال السفرء وقد ورد أن وقت صلاة العصر يوم 
الجمعة هو وقت الظهر في بنائر اليد اا 

هذا مع إمكان الخدش فى دلالة الروايّة على استحباب الفصل أو كراهة 
الجمع , لابتنائها على ورودها لبيان الحكم الشرعي الكلى وليس كذلك. فان 
ظاهر قوله: «ولكن أكره لك...» الخ اختصاص الكراهة بشخص زرارة» ولعله 
من أجل شدة اختصاصه بالامام وكونه من أكابر أصحابه؛ بل من خواصه 
وبطانتهءفانه لو اتخذ ذلك :وقتا لنفسه المستلزم طبعاً لغيابه عن حضور سماعة 
القوم لعرفوا تخلفه عنهم وربما استتبع اللوم والعتاب. بل وإساءة الأدب حتى 
إلى ساحة الامام (عليه السلام) فرعاية للتقية نهاه عن الادامة. فلا تدل على 
الكراهة إلا على سبيل الدوام فضلاً عن الكراهة لجميع الأنام. والعمدة ما 
عرفت من المعارضة . 

ومنها: رواية معاوية (معبد) بن ميسرة قال: «قلت لأبىيعبدالله (عليه 
السلام) إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلى الظهر والعصر. قال: 
نعم وما حي 0 يفعل ذلك كل يوم»' ". ْ 


.١1616 فى ص‎ )١( 
(؟) الوسائل 517:17 / أبواب صلاة الجمعة ب 8ح ؟.‎ 
الوبجائل :1781 الوا الوايهري اك‎ ١ 


وفيه: أنها ضعيفة السند. إذ لا توثيق لأحمد بن أبي بشير ولا لمعاوية بن 
مس مو آم دوين سرد كا اق عضن الفية فيو نيعل : 

على أنها قاصرة الدلالة. لظهورها فى الاتيان بالظهرين متعاقبين من دون 
شل متنا مولا رهيه ان المواظبة على ترك النافلة والالتزام به أمر برجوحع. 
فلا تدل على استناد الكراهة إلى مجرد الجمع ولو من دون التزام به )| يدعيه 
الفائل جنا 

ومنها: رواية عبداللّه بن سنان قال: «شهدت صلاة المغرب ليلة مطيرة في 
مسحة رستزل الزفك العليه .و الها فحين كان ريا من العطق ادو 
وأقأموا العيلاة فقاو العريةء تم امهلوا الثاين عع ختلوا وكهين. م قناء 
المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء. ثم انصرف الناس إلى 
منازهم. فسألت أباعبدالله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: نعم قد كان رسول 
الله (صل الله عليه واله) عمل بهذا»(". 

دلت على مركوزية استبشاع الجمع في أذهان أصحاب الأعة ومرجوحيته 
بحيث استغرب منه ابن سنان, وربما احتمل عدم الجواز ومن ثم راجع الامام 
وسأله عما شاهده. وقد أقره (عليه السلام) على هذا الارتكاز ولم يردعه عنه. 
غايته انه نبَّه على جوازه وعدم حرمته. فالجمع بين هذا التجويز وذاك 
الارتكاز بنتج الكراهة لا حالة. 

وفيه: مضافا الى ضعف الرواية سسهل بن زيادءانها قاصرة الدلالة على ما 
هو حل البحث من تجرد الجمع والاتصال المنارجي. إذ الظاهر أنّ منشأ 
الاستغراب إنما هو الجمع بحسب الوقت بتأخير المغرب وتقديم العشاء على 
ذهاب الشفق, أعني الجمع بينها في منتهبى وقت فضيلة المغرب. وهذا ما لا 
شبهة في مرجوحيته ىا سبق. وهو خارج عن حل الكلام. 


50 الؤسائل :115 بابواك الواقيفيي الام 


ع ده عمس و ماوع ييا نوو خا جزل مل مح ووو موي الل الغووة 210 (العاذة 


ومنها: رواية صفوان الجمال قال: «صلى بنا أبوعبدالله (عليه السلام) الظهر 
والعصر عندما زالت الشمس باذان وإقامتين. وقال: إنى على حاجة 
فتنفلوا»7". ١‏ 

دلت على مرجوحية الجمع فى حال الاختيار. وإِنًا فعله (عليه السلام) 

وفيه: مضافاً إلى ضعف السند بالوليد بن أبان وغيره ممن وقع فيه أنها 
ايضا قاصرة الدلالة. لجواز ان يكون الوجه فى المرجوحية هو ترك التنفل 
الذي أمرهم به بعد الصلاتين لا يحرد الجمع والاتصال الحنارجي . 

ومنها: صحيحة الحلى عن أببي عبد الله (عليه السلام) «قال: كان رسول الله 
اسل اشاكلية و ال) ذا كان ف سكر أو كرك يبه عا ةمع نين الطتهر 
والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة. قال: وقال أبوعبد الله(عليه السلام): لا 
باس 'أن يقخل الفشاء الآخزة فق القن قبل أن يعي الشفق)1". 

دلت على اختصاص الجمع بصورة العجلة والحاجة فلا جمع في حال 
الاختيار. 

وفيه: أنها ناظرة إلى الجمع بحسب الوقت بتأخير إحداهما وتقديم الأخرى 
عن ررقت التنضيلة كالاشان بالنشاء شيل ععيوية التشنق زولا شيية ب 
مرجوحيته فى غير حال السفر والحاجة. ولا نظر فيها إلى الجمع الاتصالي 
الدى هو بحل الكلام. 

ثم إنه ربما يستدل لهذا القول بجملة أخرى من النصوص وفيها الصحاح 
وأكثرها حاكية عن فعل النبي (صلى الله عليه وآله) وأنه جمع بين الصلاتين من 
غير علة ولا سبب. معللاً فى بعضها بارادة التوسعة على الأمة. أوردها في 
الوسائل فى باب مستقل عنونه بباب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر. وهو 


)١(٠)١(‏ الوسائل 5١9:4‏ /ابواب المواقيت ب ١ح‏ 75 ؟. 


وفى الاكتفاء به يبمجرد فعل النافلة وجه إلا أنه لا يخلو عن إشكال (". 


الباب الثاني والثلاثين من أبواب المواقيت''! فان التعليل بالتوسيع يدل على 
المرجوحية وأنه لولا هذه العلة م يجمع فيكون التفريق طبعاً هو الأفضل . 

ولكن الظاهر أنها بأجمعها ناظرة إلى الجمع بين الصلاتين بحسب الوقت 
بتقديم إحداهما وتأخير الأخرى عن وقت الفضيلة كما تشهد به صريحاً موثقة 
زرارة الواردة فى هذا الباب!'! واجنبية عن الجمع الاتصالي الذي هو محل 
الكلام فالاستدلال بها فى غير محله. 

والتحصل من ختبيع عائز كزناء ليل الآيه اله ل يتيمى لنيكا اتوليل مكن 
الركون إليه يدل على مرجوحية الجمع بين الصلاتين. بمعنى مجرد الاتصال بينهم| 
خارجا. وإن كان استحباب التفرقة هو المشهور بين الاصحاب. فانه نما لا 
اسائين اللامتوإغا الثايت كراهة المتمع ينما ىوقت الفضيلة [لأخرى كنا سند 
وهو أمر آخر. 

)١(‏ لو بنينا على كراهة الجمع الاتصالي أو استحباب التفرقة كما عليه 
المشهورء فهل ترتفع الكراهة وتحصل التفرقة بمجرد فعل النافلة والتطوع بين 
الصلاتين بركعتين مثلا ؟. 

قد يقال بالكفاية ويستدل له بروايتين: 

إحداهما: ما رواه محمد بن حكيم عن | و الحسين (عليه السلام) قال: 
«سمعته يقول: اذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع 1 

ولانق ا واه لان ى قال: «سمعت أباالحسن (عليه السلام) يقول: 
الجمع بين الصلاتين إذا ١‏ يك متها تطوع , فاذا كان بينها تطوع فله جمع »21 . 
90 الوشائل #034 "رابراب الرافيكضي 1 


(1) الوسائل 4: 557 / أبواب المواقيت ب 77ح 8. 
( 0 الوسائل 5: 555 / ابواب المواقيت ب 99ح ”. ؟. 


ف ماود ام مساج مان لمر وق وو قرو بعوة اجو سو كي قوع العزوة 71 الضلدة 


ولا يبعد أنه رواية واحدة وردت بطريقين. لاتحاد الراوى ومن يروي عنه 
والمروي عنه والمضمون. 

وكيف ما كان. فهي ضعيفة السند. فان محمد بن حكيم لا توثيق له. أجل 
روى الكثشى'" انه كان جيّد المناظرة ومن أرباب علم الكلام ومن أصحاب 
الكاظم (عليه السلام) وقد أظهر الرضا عنه إلا أن ذلك لا يدل على التوثيق 
بوجه»'' كما هو ظاهر. 
مجهول. نعم في بعض النسخ محمد بن عيسى بدل علي بن عيسى وهو أبن عبيد 
الثقة . 

كما أن في السند الآخر سلمة بن الخطاب وقد ضعفه النجاشي'!" فلا ينفع 
وقوغة. فى أسكاة الكامل :وبالحملة فلآ شف ق خغف الستد. 

مضافاً الى إمكان تطرق النقاش ف الدلالة أيضاً. نظراً إلى أنها ناظرة إلى 
قا التشريع» وآن المورى اللاى يرع فيه امس اواو اتتتجبابا هو المووة 
الذي لم يشرع فيه النافلة كالمسافر وكالحاج ليلة المزدلفة إذ لو كانت 
مشروعة كما في غير السفر وغير المفيض من عرفة لما أمر بالجمع. بل كان 
الأفضل الاتيان بكل صلاة في وقت فضيلتها نظير ما ورد من أنه «لو صلحت 
النافلة في السفر تمت الفريضة»!2 لا أنه لو تركت النافلة تحقق الجمع المرجوح, 
ولن' انها اريت ال رمسوعيية بو لتقف التفراقة قاو هذا امر قير يدن 
الرواية عليه. وما ذكرناه إما هوالظاهر منهاء أو لا أقل من احتاله. فتصبح 
بحملة وتسقط عن صلاحية الاستدلال بها. 


.8414 / رجال الكثشى: 9غ‎ )١( 

(؟) ولكنه ممدوح كما اعترف (قدس سسره) به في المعجم /71:11/ .1١111/‏ 
(؟) رجال النجاشى: .498/1١41/‏ 

(8) الوسائل :2855 أبوات أعداد الفرانش ب الاح 1 


للعصر وقت فضيلة ووقتا اجزاء ام ل و ا ماحل لاسي طوس ب اس ال 


]١141[‏ مسألة 8 : قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة وهو من ذهاب الشفق 
إلى ثلث الليل؛ ووقتا إجزاء من الطرفين 7" وذكروا أن العصر أيضاً كذلك, 
فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين. ووقتا إجزاء من الطرفين '''. لكن 
عرفت نف البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال. نعم الأحوط* في 
إذراك التصيلة لضي إل لكل 1 


)حدقي : قبل ذهاب التفق» والاخره يعد نلك الليل الع تصق 

(؟) أخذهنا :قبل اكثل والاخر :يعت المعلين الى العررومت» 

() هذا في حيز المنع. بل مقتضى النصوص الآمرة بالتخفيف فى النافلة 
والاستعجال فى الاتيان بالفريضة وأنّ أول الوقت أفضل كما ستعرفها في المسألة 
الآتية. هو المبادرة إلى صلاة العصر بعد الفراغ من صلاة الظهر ونافلتها وإن 
كان ذلك قبل بلوغ المثل, فانه من التعجيل فى الخير والاستباق إلى المغفرة. 
وقد تقدم(' أن التحديد بالقدم أوالقدمين أوالذراع أوالمثل إنغا هو لمراعاة 
النافلة. ومن ثم ورد انْ «وقت العصر يوم الجمعة هو وقت الظهر فى سائر 
الأيام»!". 

وبعد هذه الأخبار كيف يكون الاحتياط فى درك الفضيلة الصبر إلى المثل. 
بل فى موتقه سلمان بن خالد: «العصر على ذراعين. فُن تركها حتى تصير على 
ستة أقدام فذلك المضيّع»!' فان الستة أقدام تقرب من المثل, ومقتضى ما ذكره 
أن يكون الاحتياط في التضييع. وهو كبا ترىء. فالصحيح ما عرفت من أنّ 
الأفضل المبادرة إلمها بعد النافلة من غير حالة منتظرة. 


() فيه إشكال بل منع . 

.١101 فى ص‎ )١( 

(1) الوسائل ١7:7‏ / أبواب صلاة الجمعة ب 8ح ؟. 
(6) الوسائل 6: ١07‏ / أبواب المواقيت ب 9 ح ؟. 


ف ري رك اموه بعتمو مالم و واف اا لورو از ون جا ار العروة 235 الطيلدة 
[1144] مسألة 9 : يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة وفى وقت 


الاجزاء 7" بل كلما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل. إلا إذا كان هناك 
ارق كانتظار المراهة أو و1 


)١(‏ للنصوص الآمرة بالتعجيل التى مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين 
الوققيق نقانش هئ التفيل والاساق اللمدويفيق فق الكتاي والسنة »وقد عقر 
ذلك ياناً ىن الرسائل اورة: قبا جيلة من الا بكياو... 

فنها: صحيحة زرارة قال: «قال أبوجعفر (عليه السلام): اعلم أن أول 
الوقك ادا اقفن كفدن اتويب اباط هي ا 

ومنها: صحيحته الاشرق قال: «قلت 5 جعفر (عليه السلام): عاك 
انةوقت كل خيلدة اول الوقك ا قاو بوتسطة او اعدو ؟ قال ازلدو ا 
رسول الله (صلى الله عليه واله) قال: إن الله عزوجل يحب من الخير ما 
0 

ومنها: صحيحة معاوية بن عار أو ابن وهب قال: «قال أبو عبدالله (عليه 
السلام) لكل صلاة وقتانء وأوّل الوقت أفضله]»”" ونحوها غيرها. 

7 وض الماتق كذ الأنددا ميرة الخري بف المبنا له الالنة عصمر تمن 
الفصل الآت المنعقدة لموارد الاستثناء من استحباب التعجيل, ونذكر فى المقام 
شطراً من الكلام ونحيل الباق إلى ما سيأتي فنقول: 

المستند في المسألة ما رواه الصدوق باسناده عن جميل بن صالح «أنه سأل 
اباعبدالله (عليه السلام) اها أفضل يصلىي الرجل لنفسه في أول الوقت أو 
يؤْخَّرها قليلاً ويصلى بأهل مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال: يؤْخَّر ويصلي بأهل 


مسحده اذا كان الامام»!؟'. 


.٠١ أبواب المواقيت ب “اح‎ / ١5١:5 الوسائل‎ )١( 
.١١١١7؟ أبواب المواقيت ب 7ح‎ / ١١1 :5 الوسائل‎ )()5( 
.١ أبواب صلاة الجماعة ب 9 ح‎ / 7١8:8 الوسائل‎ )4( 


استحباب التعجيل في الصلاة يي ل 0 


ولكنها مخدوشة سنداً لجهالة طريق الصدوق إلى جميل المزبور١",‏ فانه غير 
مذكور في المشيخة, ودلالة لأنها أخص من المدعى لاختصاص موردها 
بالاماء» بل متش مني التفتية للق طة ا لذكورة فى كام الاباء غناي 
السلام) نف الاستحباب عن الماموم, وبذلك يرتكب التقييد - لو صح السند - 
فها لو دل دليل باطلاقه على استحباب التاخير لانتظار الجماعة بالرغم من 
عدم جريان صناعة الاطلاق والتقييد في باب المستحبات كا لا يخفى. 

فالأحرى الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة. ومقتضاها التفصيل بين التأخير 
عن أول وقت الفضيلة, وبين التأخير عن أصل وقتها بانتظار خروجه ودخول 
رقت الك 

ففى الصورة الأولى: ينبغي الصبر والانتظار. فان فيه جمعاً بين درك فضيلتي 
الوقت وال فنص ل دعر رت عانم النينة التجلفية سحن ابن د 
التصوفيق (علنيي السلا )ء قانها قاة عل التاحين شيعا ساعن اولوقت 
الفضيلة لحضور الامام واجتاع المامومين. فان طبيعة الحال تستوجب هذا 
المقدار من الانتظار رعاية لحال العموم. 

ولا ينافيه الاهتام البليغ والحث الأكيد الوارد في التعجيل والتسريع في إقامة 
الصلاة أول وقتهاء إذ ليس هو بأكثر مما ورد من الاهتام باقامة الجماعة ولاسما 
مع التعبير فى بعضها عن تاركها بالفاسق, ولعل السيرة المزبورة خير شاهد 
على ترجيح الثاني لدى المزاحمة. 

ومنه تعرف ترجيح الجماعة - ولو استلزم نوعاً من التأخير ‏ علىالمبادرة 
إلى الفرادى اول وقت الإجزاء لاتحاد المناط . 

وأما في الصورة الثانية: فالأمر بالعكس. فترجح فضيلة الوقت على 
فضيلة الجماعة, لما ورد من الاهتام الكثير في رعايتهاء بل التعبير بالتضييع عن 


)١(‏ ولكن يمكن استكشافه باعتبار أن الشيخ روى كتابه بطريق صحيح وفي الطريق ابن 
الوليد. والصدوق يروي جميع مرويات ابن الوليد عنه ىا يظهر من ترجمة ابن الوليد في 
الفهرست [راجع معجم رجال الحديث ٠١53١5‏ ]. 


تأرف حم ا لوعو قار عن الغروة 13 العا 


]١1148[‏ مسألة ٠١‏ : يستحب الغلس بصلاة الصبح أي الاتيان مها قبل 
الاسفار فى حال الظلمة (". 


التأخير عن وقت الفضيلة فى جملة من الأخبار. حتى أنّ من أجلها ذهب جمع 
من أصحابنا الأبرار إلى عدم الجواز إلا للمضطر كما مرّ. 

على ان السيرة القطعية قائّة على عدم الانتظارء فان المتشرعة لا يؤخرون 
الفريضة عن تام وقت الفضيلة حتى لادراك الجماعة. بل لا يزالون يقيمونها 
أول هذا القت او اتفاءه اماع او راق عيذ بالنسصوضن الأميرة 
بالتعجيل وعدم التاخير. 

وعلى الجملة: فالصورتان متعاكستان فى الرجحان. فان الاهتام البليغ 
الوارد في لسان الأخبار على الاتيان بالفريضة في وقتها ينافي التأخير عن وقت 
الفضيلة بحيث لا يقاومها الحث والترغيب إلى صلاة الجماعة فى صورة ال مزاحمة 
لما ذكرء بخلاف التأخير عن أوله إلى وسطه أو آخره كما في الصورة الأولى 
حم غرف ته 

)١(‏ ويستدل له مضافاً إلى المطلقات المتقدمة الناطقة بِأنّ أوّل الوقت أفضل 
وأنه تعجيل إلى الخير. بأخبار أكثرها ضعيفة. مثل رواية يحيى بن أكثمر 
القاضي «أنه سأل أبا الحسن الأول عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي 
من صلوات النهار وإفا يجهر في صلاة الليل؟ فقال: لأن النبي (صلى الله عليه 
وآله) كان يغلس بها فقرّبها من الليل»' لجهالة طريق الصدوق إلى يحيى 

والعمدة في المقام: موثقة اسحاق بن عمار قال: «قلت لأبىي عبدالله (عليه 
السلام) أخبرني عن أفضل المواقيت فى صلاة الفجر. قال: مع طلوع الفجرء إِنّ 
لله تعالى يقول: إن قُرءَانَ ألْقَجْرِ كَانَ مَشْجُودا» يعني صلاة الفجر تشهده 


. الوسائل 7: 86 / أبواب القراءة ب 70ح‎ )١( 


استحباب الغلس بصلاة الصبح 0 


ملائكة الليل وملائكة النهار. فاذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر 
أثبتت له مرتينء. تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار»7"). 

وهى كما ترى صريحة الدلالة قوية السند. إذ لا نقاش فيه عدا ما يتخيل 
فق أن مساق بن عار قلعي المتهوه :فبفاء عل :اغتبان عذال 'الزاوى كنا يراه 
صاحب المدارك!" لا يمكن التعويل عليهاء ولكن المبنى غير تام. ويكفي في 
الحجية تجرد وثاقة الراوي وإن لم يكن عدلاً إمامياً كما هو موضح في حله. 

وربما يقال: إن الفطحي هو إسحاق بن عمار الساباطي دون الصيرفي فانه 
من الثقاة الأجلاء وم 5 فطيحيا : 

ولكن الصحيح أنهها شخص واحد ينسب تارة إلى بلده وأخرى إلى شغله . 
كا يفصح عنه أن النجاشي!' تعرّض للصيرفي ووثقه ولم يتعرض للساباطي 
على العكس من الشيخ حيث إنه تعرض في فهرسته للساباطي وقال: له أصل 
يعتمد عليه وكان فطحيا؟). ولم يتعرض للصيرفي. وتعرض له في رجاله تارة 
في أصحاب الصادق مقيّداً بالصيرفي. وأخرى في أصحاب الكاظم وأطلق وم 
5 بشىء, فقال: إسحاق بن 0 ثقة له كتاب80. 

لوقاو كانا سقصين ال كن ويه ابد عرض العاف للقا باع لد 
متأخر عن الشيخ في التأليف. وهو ناظر إليه. ولا لعدم تعرض الشيخ للصيرفي 
في فهرسته مع تصريحه في رجاله ىا سمعت بأن له كتاباً وقد أعد فهرسته لذكر 
أردات الكسب والمضتنين: فى إقزال أخدهنا ان تقاض له الآخر .بتكن 
طبعاً أنهما رجل واحد ينسب تارة إلى شغله فيعبّر عنه بالصيرفي. 


.١ أبواب المواقيت ب 78ح‎ / 5١7 :4 الوسائل‎ )١1( 
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شرف عسوي ترج العرزوة 72317 الضادة 

زج سالة 3دكريسيلة: امرك مو عاق ا غرومقد ارركم فهو أداء 
ويب الاتيان به. فانٌّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت لكن لا 
يجوز التعمد فى التأخير إلى ذلك (". 


واشوق ال ملنة قورضكت بالساباطي, ٠‏ وقد عرفت أنه ثقة وإن كا ن فطحي 
المذهب. إذن فالرواية موثقة. ولكن على طريق الصدوق في ثواب الأعمال!١‏ 
لا في العلل'"". ولا على طريق الكلينى والشيخ'". لضعف الجميع بعبد الرحمن 
ابن سالم. مضافاً إلى سهل بن زياد في طريق الكليني. 

)١(‏ لاا ريب في وجوب الاتيان بالصلاة في هذه الحالة وليس للمكلف تركها 
بتوهم أنها قضاء والقضاء موسع, فانهم وإن اختلفوا في أنها أداء أو قضاء أو 
ملفقة منهماء إلا أنها حتى على القول بالقضاء يجب البدار إلبها فى خصوص 
المقام بلا كلام, استناداً إلى ما اشتهر بينهم بقاعدة من أدرك. 

ويستدل طا بروايات حمس كلها ضعيفة ماعدا رواية واحدة. 

أولاها: مرسلة الذكرى قال: «روي عن النى (صلى الله عليه وآله) أنه 
قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»!. 

تانه ا فرسلكه الأعوى :فال وسو عقة فيك انه خلية رو القافى ادر قرركية 
من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد خوك اللسنسد 3 ظ 

الثتها: رواية الاصبغ بن نباتة قال: «قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) من 
ادرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الغداة تامة»(") 


)١(‏ ثواب الأعمال: /ا0. 
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وهي أيضاً ضعيفة بأبي جميلة المفضل بن صالح, وقيل إن له رواية أخرى في 
المقاة ولة اسامن له« 

رابعتها: رواية عمار الساباطي عن أبيعبدالله (عليه السلام) فى حديث 
«قال: فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت 
صلاته. وإن طلعت الشمس قبل أن يصلى ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى 
تطلع الشمس ويذهب شعاعها»''". 

وهى أيضاً ضعيفة السند يعلى بن خالد. 

العف ندى:الروانة الكافينة روه يننا رواة اضوع بانعادهفن عاد سن 
موسى عن أبيعبدالله (عليه السلام) في حديث «قال: فان صلى ركعة من 
الغداة 3 طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته»7". 

وهي من حيث السند موثقة ومن ناحية الدلالة واضحة. غير أنه نوقش في 
الاستدلال مها من وجهين. 

أخدهاء ان ضوودها عتلاة الغداقع ولانواول عدن التندى ال تبهاتر 
الصلوات, نعم ورد في العصر أيضاً ولكنه ضعيف السند كما تقدم. 

وفيه: أن الدليل عليه إما هو عدم القول بالفصل والقطع بعدم الفرق, إذ لا 
خصوصية لصلاة الغداة فى هذا الحكم يقيناً. 

أو أنه الأولوية العرفية, نظراً إلى أَنّ ما بعد طلوع الشمس من الأوقات التى 
كترويكها الساكةة زل فمرورة فيه الجن عن الدى عبان الك ةو 11401 
حديث المناهي”" وغيره, فاذا ساغ الاتيان بجزء منها فيه وثبت الحكم في هذا 
الوقت وهو معرض للكراهة بل لتوهم الحرمة. فنى غيره مما لا حزازة فيه 
أضلاً بطزيق أرق كا لايق ولفل عصبيعن شلةة الفداة بالذكربى الرواينة 


.7 م٠١ أبواب المواقيت ب‎ / 75١177: الوسائل‎ )١1( 
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تغرف ا ا ا ا لمرو الفا 


للتنبيه على هذه النكتة ورفع ما يتوهم من الحزازة من دون خصوصية ها في 
الحكم المزبور بوجه. 

ثانيهما: أن المذكور فى كلمات الفقهاء هو عنوان من أدرك ركعة من الوقت. 
وهو باطلاقه يشمل ما لو علم منذ الشروع في الصلاة بعدم درك ماعدا الركعة, 
وسكا يتنه الأخيار ها تقعة كلمرادر فقي اننا كتفسفة الساطه وامنا 
الموئقة فهى خالية عن هذه اللفظة. وظاهرها الاختصاص با إذا كان جاهلاً 
أو معتقداً لدرك القام فاتفق عدم درك ماعدا الركعة, ولا تشمل صورة العلم 
من الأول بعدم درك الأكثر فلا تنطبق الموثقة على مورد فتوى الأصحاب. 

ويندفع : بن ظاهر القضية الشرطية ضرب الحكم بنحو الكبرى الكلية 
والقضية الحقيقية الشاملة باطلاقها لكلتا الصورتين, إذ لم ترد لبيان قضية 
شخصية خارجية في واقعة خاصة كا لو كان تمة من يصلى وقد طلعت 
الشمس فى الأثناء وسئل (عليه السلام) عن حكنه ‏ ليتوهم فيه الاختصاص 
5 

وبالجملة: لا فرق بين الموثقة وغيرها في أن مفادها بحسب النتيجة أن 
العبرة بدرك الركعة كيف ما اتفق. وأن المدرك طا بمثابة المدرك لمامها. فكأنٌ 
الصلاة وقعت بكاملها فى الوقت. 

وفنه لعن اننا 2 أداء كما يفصح عنه التعبير بقوله «وقد جازت 
صلاته» لظهوره في أنّ تلك الصلاة الأدائية الملأمور بها فى ظرفها قد تحققت 
وجازت بما صنع وارتكب. إذن فالقول بأنها قضاء أو تلفيق عارٍ عن الدليل 
ولا سبيل للمصير إليه بوجه. ولا كمرة عملية هذا البحث إلا على القول بلزوم 
قصد الأداء والقضاء فى صحة العبادة. ولا نقول به إلا فما إذا توقف القييز عليه 
ى) تقدم فى حله'''. ْ 


.١5١6 / 15149 :١ العروة الوثئق‎ )١( 
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بق شىء: وهو أنه لا ريب فى أن المكلف إذا كان متطهراً بالطهارة المائية ولم 
عر لق لاد رك عن و دك نوكيا حيس عر فت 

كا لا ريب أيضاً في أن من كانت وظيفته التيمم لفقد الماء أو العجز عن 
استعماله فأخَّر إلى أن بق مقدار الركعة تيمم وصلى لاطلاق قوله (عليه السلام) 
لإواقق مات رق ساكنس دن الوطقة وشو له لاذه ال العرة الها المتائرة او 
الترابية . 1 

كما لااريب أيضاً في أن الوظيفة هي التيمم فيا لو لم يبق من الوقت إلا مقدار 
أربع ركعات مع التيمم بحيث لو توضأً لم يدرك أكثر من الركعة, ولا سبيل 
لاجراء القاعدة لعدم شموها لموارد التعجيز الاختياري. 

وإنا الكلام في من كانت وظيفته الطهارة المائية فآخّر حتى لم يبق من 
الوقت إلا مقدار ركعة مع التيمم بحيث لو توضاً لم يدرك حتى الركعة. فهل 
شوخ له« ليمع بوفعد أو أن عليه القضاء نظرا إل أن المقيفن مما دل عل 
متتروضة النبب ليق لوقك صيورة النكن مق الأيانييناء الضلؤة في آنا 
الركعة منها فلا دليل على مشر وعيته لهاء والموثقة لا تفي بالمشروعية. إذ هي 
الأاقد يفل ١‏ هن 1ن سوه عيي وظنناة القعلنة :و امرك مني ركفة فد 
عات ضلاتة: واما أن الوطينة أئ قئافلا نط قرا إلية .بوه 

روقا نعي العا الم امن احادل السفام من الخوقة سل شو 
بلخاظ الوق أو ال حاط الدكة؟ 

فعلى الأول. تجب الصلاة مع التيمم, لأنّ وقت الركعة الواحدة لا نِرّل منزلة 
وقت الأربع. فهو طبعاً يسع للصلاة مع الطهارة القرابية ببركة هذا التغزيل, فلا 
جرم يكون التتمى مشروعا. 

وآما اغلالناق»«فيشكل مقر وعيفةنظرا إلى أن كتيل الركعة تاولة 
الأربع موقوف على مشروعية التيمم لهاء إذ الركعة الفاقدة للطهارة غير 


شرف 113 از 0 22000 
صالحة للتغزيل ولا تكاد تقوم مقام الأربع. أعني الصلاة التامة بوجه. 
والمقروظن أن مشر وغية التيعدموقوفة عل :هذا التتزيل ببداهة أن الركفة 
الجردة لا يسوغ التيمم ها لوحدهاء لعدم الأمر بها ما لم تكن نازلة منزلة 
الأربع فيدور. 

وإن شئت قلت: إن مشر وعية التيمم موقوفة على الأمر بالصلاة. وهو 
فوقو ق هل قاف العنويل »اذ لآ امو ننالر كفة : الو احدة جو فافيعه موقوفة سل 
مشروعية التيمم. وهذا ى) ترى دور ص ريم. 

ويندفع : بآن التغزيل المزبور وإن كان موقوفاً على مشروعية التيمم كما 
أفيد. لكن مشر وعيته لا تنوقف عليه ولا تكون منوطة به. وإنما استفيدت من 
آية التيمم حيث دلت على أن من لم يتمكن من الصلاة مع الطهارة المائية إلى 
أن ضاق الوقت ول يبق منه إلا مقدار أربع ركعات, فان الوظيفة حينئذ تنقلب 
فى القليارة الماقرة إن التزابية هك ها عرن فق اسوون دلالنا عن يق 
الوقك هع .ستوغات ليمع فقد كان امور بالبمي عرد هذا المين »هده 
الوظيفة باقية إلى اوان بقاء مقدار الركعة. إذ لم يطرا ما يوجب ارتفاعها. او 
اتقلامها إلى وظيفة أخرىء فلو لم يبق من الوقت إلا مقدار حمس دقائق, دقيقة 
للتيمم وأربع دقائق للصلاة. فهو حالئذ فاقد يشرع فى حقه التيمم: ويبق هذا 
العنوان إلى ما لو أَخّر وبق مقدار دقيقتين. دقيقة للتيمم وأخرى للركعة 
الواحدة. فان مشروعية اتتيمه باقية لبقاء العلة وانطباق العنوان مسن دون 
توقف على التغزيل المزبور ليدور. 

وبالجملة: دعوى أنّ الموثقة غير شاملة لتوقفها على المشروعية. مدفوعة 
بأنها قد ثبتت قبل هذا الحين ومنذ تضيق الوقت, وهو حال تبدل الوظيفة إلى 
الطهارة الترابية حسما سمعت. كما أنها باقية إلى الآن لعدم الموجب لارتفاعها. 
إذن فلا مانع من مول الموثقة للمقام حتى بناءً على أن التفزيل بلحاظ نفس 


قاعدة من أدرك 0 
الركعة دون الوقت كا لعله الأظهر ‏ فاذا كانت المشروعية ثابتة فبدليل 
التغزيل يتسع الوقت وتصح الصلاة . 

هذا مضافاً إلى إمكان الاستدلال بما دل على عدم سقوط الصلاة بحال. فان 
هذا حال من الأحوال: وبا أنها متقؤّمة بالطهور مقتضى .خديت التثليث ولا 
طهور في هذه الحالة غير الترابية. فلا جرم يستكشف مشروعيتها خروجاً عن 
عهدة الامتثال. وبذلك يصدق أنه صلى ركعة فى الوقت ثم طلعت الشمس. 
فتشمله الموثقة ويحكم بالصحة. وإن كان الأحوط ضمّ القضاء مع الطهارة 
المائية خارج الوقت. 


يرف اب لل 


فصل 
فى أوقات الرواتب 

[1191] مسألة ": وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع. والعصر إلى 
الذراعين ' أي سُبعى الشاخص وأربعة أسباعه. بل إلى آخر وقت إجزاء 
الفريضتين على الأقرى: وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر. وبعد 
الذراعين تقديم العصر والاتيان بالنافلتين بعد الفريضتين, فالحدان الأوّلان 
للأفضلية. ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنيّة 
الآداء والقضاء فى النافلتين ."١‏ 


)١(‏ الأقوال فى المسألة ثلاثة: 

أعدفاعنا من ال امون تاه وان لسر شرن اوفك اناه 
الظهر من الزوال إلى الذراع, ونافلة العصر إلى الذراعين. فبعدهما يترك النافلة 
ويبدا بالفريضة. 

ثانيها: امتداد الوقتين إلى المثل والمثلين, ذهب إليه الشيخ في الخلاف!", 
وامحقق في المعتبر", والعلامة في بعض كتبدا'!, والشهيد!؟) وغيرهم. 

تالفها: امعراد:وقك التافلين بامعداة وقق الالغواء للفويضعين: أعدى إن 


.38 :7 حكاه عنه فى المدارك‎ )١( 
.48:7 المعتير‎ )0( 
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الغروب مع مراعاة الترتيب. ذهب إليه صاحب المستند بعد نسبته إلى جماعة 
واستظيارع هن ار 0 ا: السيد في المتن. 

والأقوى ما عليه المشهورء وتدل عليه جملة من الروايات المعتبرة. بل 
البالغة حدٌ الاستفاضة . 

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن وقت 
الظهر - إلى أن قال ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: له جعل 
ذلك ؟ فقال: لمكان النافلة, لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع , 
فاذا بلغ فيؤك ذراعاً من الزوال بدات بالفريضة وتركت النافلة. وإذا بلغ فيؤك 
ذراعين يداك الفريظة وتركت النافلة 1 

ومنها: موثقة عمار عن أب عبدالله (عليه السلام) في حديث «... فان مضى 
قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك. وللرجل 
أن يصلى من نوافل الأولى (العصر) ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام. 
فان مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئاً فلا يصلي النوافل»7". 

ومنها: موثقة زرارة - بالحسن بن محمد بن سماعة ‏ عن أبى جعفر (عليه 
السلام) قال: «أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم؟ قال: لمكان 
الفريضة, لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاً فاذا بلغت ذراعاً 
بدأت بالفريضة وتركت النافلة»!؟) ونحوها غيرها ممن وقع الرجل في سندها 
وغير ذلك تمّا هو صريم فى هذا القول. 

ويستدل للقول الثاني بأمور: 

أحدها: أن المراد بالذراع والذراعين في النصوص المتقدمة هو المثل 


(1) مسعند التشفة 06:1 

(؟) الوسائل ١8١:5‏ / أبواب المواقيت ب 8ح 7. 
(؟) الوسائل 4: 710 / أبواب المواقيت ب ١4ح .١‏ 
(4) الوسائل ١87:4‏ / ابواب المواقيت ب 8ح .5١‏ 


2 مر ا و لوو ا عي لي ع العروة 31 االفاذة 


والمثلان. لما ورد فى صدر صحيحة زرارة المتقدمة من أن حائط مسجد رسول 
لله (صل الله عليه وآله) كان قامة, وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهرء وإذا 
مضى منه ذراعان صلى العصبر ...الخ فان المراد من القامة هو الذراع كما فسرت 
به في جملة من الروايات ذكرها صاحب الوسائل في الباب الثامن من ابواب 
الراقيك» ْ 

وقق تضنيقة المكحة انه (عليه السلام) كان يصلي الظهر بعد مضي 
الذراع. وهو كما ترى مساوق لعنى المثل, ضيرورة أنّ الحائط إذا كان ارتفاعه 
ذراعاً فعند بلوغ النىء ذراعاً يبلغ حينئذ فيء كل شيء مثله. فلا جرم كانت 
العبرة فى وقت النافلة بالمثل والمثلين. هكذا ذكره المحقق فى المعتير١").‏ 

وفيه أولاً: أن حمل الذراع على المثل كحمل القامة على الذراع كل ذلك 
خلاف الظاهر جداً لا يصار إليه ما لم يقم شاهد عليه. وقد تقدم سابقاً أن 
النصوص المفسرة للقامة بالذراع ضعيفة السند!" وما تم سنده قاصرة الدلالة 
فلا تصلح للاستشهاد. 

وثانيا: أن حمل القامة في الصحيحة على الذراع لعله مقطوع العدم. وذلك 
للاجل كلمة من التبعيضية ف قوله: «وكان إذا مضى منه ذراع (« الجخ فانه 
كالصريم فى ان الذراع بعض الحائط لا نفسه. وانه مقابل له وجزء من القامة 
لا جميعه. وهذا واضح. ظ 

وثالثا: ان المذكور ف ذيل الصحيحة هكذا: «فاذا بلغ فيؤك ذراعا...» الخ 
وهو كما ترى صبريم في أن المراد من القامة هو قامة الانسان. وقد لوحظ 
الذراع بالنسبة الى هذا المقدار وقوبل به. ومعه كيف يمكن حمله على المثل . 

ثانيها: ما عن الشهيد الثاني في روض الجنان!" من أن المحكي عن فعل 


.48:7 المعتير‎ )١( 

(1) تقدم [فيى ص ]١07‏ أن فبها ما هو تام السند والدلالة . 

(؟) [لم نعثر عليه والظاهر أنه خطأ. والصحيح الروضة كم في الجواهر في بحث نافلة 
الظهرين. راجع الروضة المهية .]١6١ :١‏ 


البى (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) أنهم كانوا يصلّون الظهرين 
عند المثل والمثلين. وبعد ضم ذلك إلى ما هو الحكي عنهم (عيهم السلام) أيضاً 
من انهم كانوا يوصلون النافلة بالفريضة ينتج اتساع الوقت وامتداده إلى المثل 
والمثلين تحفظاً على ما بينهها من التواصل . 

وفيه أذلاً أن المزاضتلة المزعاة غير تابه .وني لجاز انه (ضل اله عليه 
وآله) كان يصلي النافلة في داره عند الذراع 7 الذراعين ثم يخرج إلى الفريضة 
عند المنل أو العليو فالدعض المزيؤوةاخون فيئة ول مبينة: 

وثانيا :ان النيتمت ادمع عمل من الزوابانعدالى بنشاتشن الضحيعة |لقدمة 
أنه (صلى الله عليه وآله) كان يصلي عند الذراع والذراعين بدلاً عن المثل 
والمثليت: إذق,فلم قيض فى من الدعويين المبق علي الاستدلال: 

ثالثها: الاطلاقات المتضمنة للأمر بالنافلة من غير تقييد بالذراع أو 
الذراعين وهى على طائفتين. 

اكز اما عدن جد اهارو اننا قاو بركفات اناير يونا وللتعين أو انها 
أربع ركعات بعد الظهر. وأربع قبل العصر حسب اختلاف ألسنتها. 

ثانيتهها: النصوص المتضمنة أنه لا حدّ للنافلة إن شاء طوّل وإن شاء قصّر 
كصحيحة منصور وغيره «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين 
يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت»!١!‏ ونحوها غيرها 
عما عقد ها في الوسائل باباً. فان مقتضى إطلاق الطائفتين امتداد الوقتين إلى 
المثل والمثلين. 

وفيه أوّلاً: أن النصوص المزبورة بطائفتيها لم تكن بصدد البيان من ناحية 
الوقت بوجه لينعقد لها الاطلاق. بل هي إما وردت لبيان تعداد النوافل أو 
لبيان وقت الفرائض, وأنه بمجرد الزوال يدخل وقت الظهرين وأنه لا مانع من 


.١ أبواب المواقيت ب 6 ح‎ / 1١:4 الوسائل‎ )١( 


1" الجط اش وقوه ومنيو 0 ا اد جام الال ماسجا شويع القووة 13 الضادة 
الشروع في الثانية إلا السبحة طالت أم قصرت. وأما أنّ هذه السبحة متى 
ينتبي وقتها وأنه هل هو الذراع أو المثل أو غيرهما فلا نظر فبها إليه بوجه. 
ومعه كيف يمكن الفسك بالاطلاق في الجهة التي لم تكن الروايات بصدد البيان 
فو تلك الليةة 

وثانياً: لو سلَّم انعقاد الاطلاق كان مقتضاه اختيار القول الأخير, أعنى 
الامتداد إلى الغروب. إذ هي كا لم تقيد بالذراع لم تقيد بالمثل أيضاً. فها هو وجه 
التخصيص بالثاني لتكون دليلاً على القول الثاني . 

وثالثاً: مع الغض عن كل ذلك فاللازم تقييد المطلقات بما ورد في جملة من 
الروايات من تحديد وقت النافلة بالذراع والذراعين كما فى صحيحة زرارة 
المتقدمة حيث ورد فيها «... فإذا بلغ فيؤك ذراعا من الزوال. بدات بالفريضة 
وتركت النافلة. وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة»7" 
عملاً بصناعة الاطلاق والتقييد. فإن هذا القانون وإن لم يكن مطرداً في باب 
المستحبات. بل يحمل القيد على أفضل الأفراد, إلا أنا ذكرنا في محله أنه 
مكق ين زلف قووه وا دوقو يا ذا كارا بسكا لين مسن يجيف الس 
والاكنات كا فى المقام: بميت.ورةالأمس بالناقلة وورة الى .عتها بعل الذزاع 
والذراعين لقوله: «وتركت النافلة..» الخ فان اللازم حينئذ حمل المطلق على 
المقيد كا بيناه فى حله فى الأصول, هذا. 

وما ذكرناه يظهر لك بطلان القول الثالث الذي هو خيرة المتن من امتداد 
الوقت الى الغروب؛, حيث إنّ مستنده إما إطلاق النصوص على حذو ما تقدم 
في القول الثاني. وقد عرفت ما فيه من عدم كونها بصدد البيان من هذه الجهة 
فلم ينعقد لها الاطلاق. وعلى تقديره فهو مقيد بنصوص الذراع والذراعين. 

وإما الروايات الناطقة بأن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أت بها قبلت سوا 
قدّمتها أم آخرتها. التى منها ما رواه الكليني باسناده عن عمر بن يزيد عن 


.779 تقدم المصدر في ص‎ )١( 


[1197] مسألة ؟ : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير 
يوم الجمعة على الزوال وإن علم بعدم القكن من إتيانهما بعده. لكن الأقوى 
جوازه فيهها خصوصا فى الصورة المذكورة*7". 


أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال : اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما قي 
ما قبلت)(0, 

وفيه: مضافاً إلى ضعف سند جملة منها كدلالة بعض ما صح سنده كما 
سيأ فى المسألة الآتية. أن مقتضاها الالتزام بعدم التوقيت في النوافل وأنها 
موبعة التبى' لانو فق مقوويق القنوايطة القدسة فضي اللانيان عا قبل الزؤاك 
مثلاً حتى اختياراً. وهذا شيء لا يمكن الالتزام به إلا أن يراد بذلك جواز 
الاقا قا تقل لوقع المقوو ويعية اننا قد وعدا ار اخر غين التوسيعة 3 
الذفث كا لذ عو ,هذا القزل. كو با شف الضعك. 1 

إذن فهو الاسير أراللشيو سك المبقدية ب القراء أو الذراين هبر 
الصحيح الحقيق بالقبول!". 

وز انتسوفوها بل نيدل :عليه ضرعا : موثقة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر 
(عليه السلام) «قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال: قلت: 4؟ قال 
لكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل ف واقرت رو ميت ذل 
بوضوح على عدم امتداد وقت النافلتين إلى ما بعد الذراع والذراعين ‏ فضلاً 
عن المثل والمثلين ‏ وآنّ ما بعدهما مختص بالفريضة. فجعل التحديد المزبور كي 
لا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في تلك. وهو كىا ترى صريم فى المطلوب. 

)١(‏ لا ينبغي التأمل في جواز تأخير نوافل الظهرين عن أوقاتها المعينة. 


(:#) الأقوى اختصاص الجواز بهذه الصورة . 

.14 / 2016 :!" الوسائل 4: 577 / أبواب المواقيت ب /7'ح *. الكافي‎ )١( 
. ولكنه (قدس سسره) في تعليقته الشريفة وافق الماتن وكذا في المنهاج‎ )1( 
.5١ أبواب المواقيت ب 8ح‎ / ١67:4 الوسائل‎ )6( 


11 0000 1[ 1[ ا 


للنصوص الخاصة الناطقة يجواز قضاء النوافل كالفرائض. غايته أنه في الثانية 
واجب وفى الأولى مندوب كنفس الأداء. بل قد فسّرت الآية الشريفة بذلك في 
موثقة عنبسة العابد. قال: : «سألت اباعساله (عليه 00 عن قولٍ الله 
عزوجل : #وهو أَلّذَى عكر الل انار حلقة اخ أواة أن فرك أذ اواة 
شكُورا» قال: قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل»'" ولا شبهة في 
اتصافها بالقضاء بعد الغروب, والظاهر أنها كذلك بعد الذراع والذراعين فا 
وعلى أيّ حال فلا ينبغي الاشكال في المشروعية ولو في الجملة مع الغض 
غن إمكان انطباق عنوان آخر كالتطوع في وقت الفريضة فها لو أت بها بعد 
الذراعين قبل صلاة العصر بناءً على عدم جوازه في الصلاة. ى! لا يجوز فى 
الصيام بلا كلام . فان ذلك بحث آخر سوف يأ فى حله إن شاء الله تعالى. 
وأما تقديمها على أوقاتها- ف غير يوم الجمعة فالمشهور كا فىالمتن عدم 
الجواز. وذهب الشيخ إلى الجواز فها لو علم من حاله بانشغاله يما يمنعه عن 
الاتيان بها في أوقاتهاء ومال جمع من متأخري المتأخرين إلى الجواز مطلقاً 
وإن كان التأخير أفضل. ومنشاً الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في المقام. 
فقد دلت جملة منها ‏ وبعضها صحاح وإن كان أكثرها ضعيف السند على 
جواز التقديم على سبيل الاطلاق. كصحيحة محمد بن عذافر قال: «قال 
أبوعبدالله (عليه السلام): صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أت بها قبلت, 
فقدّم منها ما شئت وأخْر منها ما شئت»!" المؤيدة برواية القاسم بن الوليد 
الغساني. ومرسلة على بن الحكم. ورواية عبدالأعلى وغيرها"". 
ولكن الاطلاق في هذه الأخبار مقيد بصورة الاشتغال المانع عن الامتثال 
لدى الزوال بمقتضى صحيحة إسماعيل بن جابر قال: «قلت لأبىعبدالله (عليه 


.7 الوسائل 4: 770 / أبواب المواقيت ب 07 ح‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل 525:4 / ابواب المواقيت ب 97ح‎ 
الوسائل 4: 7377 / ابواب المواقيت ب 77ح 1.6., ل.‎ )"( 


السلام): إني أشتغل, قال: فاصنع كما تصنع. صل ست ركعات إذا كانت 
الشمس فى مثل موضعها من صلاة العصرء يعنى ارتفاع الضحى الأكبر. واعتدٌ 
57 الوا :1ن ١‏ 

حيث إن الظاهر أَنّ قوله «فاصنع...» الخ بقرينة التصدير بالفاء جزاء لجملة 
شرطية مطوية في الكلام تقديرها: إنك إذا كنت كما وصفت من الاشتغال 
فاصنع ... الخ فتدل طبعاً مقتضى المفهوم على عدم جواز التقديم في فرض عدم 
الاشتغال بما يمنعه عن الاتيان بالنافلة في وقتها. 

وتؤيد الصحيحة رواية ابن ضمرة الليثي عن محمد بن مسلم قال: «سألت 
أباجعفر (عليه السلام) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجّل من أول النهار؟ 
قال: نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلّها»!" فانها صريحة في 
المطلوي م غين ان جهالة الراوى كنم عن اللسقدلال ينا : 

دده ما هو المعلوم المبيّن من أن المعصومين (عليهم السلام) لم يكونوا 
يصلّون شيئاً من النوافل قبل الزوال. فلو كان سائغاً لصدر منهم ولو مدّة 
واحدة. وهذا مضافاً إلى معلوميته في نفسه تدل عليه بعض الأخبار أيضاً: 

منها: صحيحة عمر بن أذيتة عن عدة نهم سمعوا أباجعفر (علية السلام) 
لونقول» كان امون الؤمتين: عليه للملا ) لأ يصل يعن النباوشينا مخ كول 
التبمين ولا من اللال بعلانا يض الفشاء الاجر حي ضيف الل 

ولأ من ان ظاهر هناو الرسائل ١‏ هذه الروا مووي كن عمق رن نين 
لبحو امسر و لراك او اهبا لك الجا لمي لالكا ريل ارمع إلى كال 
ابن إبراهم المذكور قبل ذلك ٠‏ وفى عبارته تقدع وتاحن حدما قد صدوسسهرا 


)١(‏ الوسائل : 757 / أبواب المواقيت ب /ا"اح غ. 
(1) الوسائل 77١:4‏ / أبواب المواقيت ب /الاح .١‏ 
(؟) الوسائل 4: 512١‏ / أبواب المواقيت ب 71ح 6. 


1" معو من الا لد ا عاو لوزي لقاع العرووة 11 الضادة 


]١1141[‏ مسألة " : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة . والأولى تفريقها بأن يأتي 
نضا عه اتساظ أله وستاً عند ارتفاعها. وستاً قبل الزوال ,"١‏ 


كا يتضح فراجفة الكافى 7" والتوديي 1 

ومنها: موثقة زرارة قال: «سمعت أباجعفر (عليه السلام) يقول: كان رسول 
لله (صلى الله عليه وآله) لا يصلى من النهار شيئاً حتى تزول الشمس.ء فاذا زال 
الها قسن تفلك اضيع عيل قان ر كناك يجا" اللرديق. 

وهى معتبرة السند وإن اشتمل على موسى بن بكر إذ هو ثقة على الأظهر 
لشهادة صفوان بان كتابه مما لا يختلف فيه اصحابناء مضافا إلى وقوعه في 
اناد تفسير القمى كاانقة عليه سينا الأستاذ (قدمن سيره :لعن 1 . 

والمتحصل من جميع ما تقدم: أنّ الأصح ما اختاره الشيخ من التفصيل بين 
من له شغل مانع فيجوز له التقديم. وبين غيره فلا يجوز. 

)١(‏ تقدم الكلام حول نوافل يوم الجمعة فى صدر الكتاب في فصل اعداد 
الفرائض والنوافل وعرفت أن نصوص المقام مختلفة. ففي بعضها أنها عشرون 
ركعة. وفي بعضها أنها اثنان وعشرونء. وفى بعضها أنها كسائر الأيام مع 
الاختلاف في كيفية الاتيان, فهي مختلفة ]أ وكيفأ. وحيث إنّ اكثرها معتبر 
البعد فعوه اذهل يكل ا ظ ظ 

وتحمل على الاختلاف في مراتب الفضل, وبطبيعة الحال يكون اختيار 
الأكثر أفضل . ْ 


.7/ 584:1 الكافىي‎ )١( 
.1٠١5١ التهذيب 75:17؟5/‎ )0( 
.7 أبواب المواقيت ب 97ح‎ / 71١:5 (؟) الوسائل‎ 


ور كعتين عنده ا 
]١119[‏ مسألة ؛ : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال 
الس المغربية - ا 


)١(‏ أي عند الوقت الذي يترقب فيه الزوال من دون العلم بتحققه وإلا 
فتتقدم الفريضة عندئذ. فى صحيحة عبدالله بن سنان قال: «قال أبوعبدالله 
(عليه السلام): إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابداً بالمكتوبة»7") 

وفى صحيحة حريز'" قال: سمعته يقول: «أما أنا إذا زالت الشمس يوم 
الجمعة بدأت بالفريضة وأَخّرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما»7". 

أشققت كلبات الاضحاب :عل ان هيدا وقكة"تافلة المتشرف: هو جعد 
فريضته, وإما الكلام في منتهى الوقت. 

فالمثهور انه زوال الحمرة المغربية الذي هو مبدا وقت الفضيلة لفريضة 
العشاء. بل ادعى بعضهم الاجماع عليه. 

ولك جماعة متي الشهيك: فى الذكرى!؟! وضساحب المدار كه "وكاس 
اللثام”'" ذهبوا إلى امتداد الوقت بامتداد وقت الفريضة. نظراً إلى أنه لم يرد في 
المقام ما يدل على التحديد بذهاب الحمرة كما ورد فى الظهرين من التحديد 


(6) لا ييغد انقذاد وتيا بامقدادرؤقت الفزيظة:: والأوال الاكنيان :ما بعد زوال الجهرة سنن 
دون تعاض للأداء والقضاء . 

.١6 أبواب صلاة الجمعة ب /ح‎ / 7١9 :1 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل /: / أبواب صلاة الجمعة ب 8ح ”0 

(9") ولكنها معارضتان بصحيحي الأشعري وابن ن ألي نصير وغيرهما ٠‏ فني الأولى «وركعتان 
بعد الزوال» .وف الثانية «وركعتان إذا زالت» الوسائل ٠‏ 88 / أبواب ضلةة الجمعة 
ب ١١س‏ 1.6. 

(غ) الذكرى ؟:/51؟. 

(6)المدارك 7: غ/,. 

(1)كشف اللثام ": /ا6. 


1" تياو لوطسا را اما فا مكمه از دا لوحو ووملروزيوة ترق الغروة 31 / الضادة 


بالذراع أو بالذراعين حسما تقدم. وعليه فيكون المتبع هو الاطلاقات بعد 
مناذنها من القيي هذا 

ويستدل للمشهور -كا فى الجواهر'١! ‏ بوجوه: 

أحدها: أن ذلك هو المعهود من فعل النى (صلى الله عليه واله) والمعصومين 
(عليهم السلام). 1 

ويرده: أنه إن أريد من المعهودية الالتزام بذلك في مقام العمل فهو أعم من 
التحديد على وجه يكون قضاءً بعد ذلك. ولعله لأجل اختيار ما هو الأفضل 
فلا ينض لتقييد المطلقات, وإن أريد بذلك أنهم متى فاتتهم النافلة قبل ذهاب 
الحمرة كانوا يأتون بها قضاءً. فهو قول بلا دليل لعدم السبيل إلى إثباته بوجه. 

ثانيها: أن :ذلك هو مقتفيى الاتساق والاتضراف »من التصوضن الآمدرة 
بالاتيان بالنافلة بعد صلاة المغرب. 

وفيه: أن دعوى الانصراف ممثابة يمنع عن القسك بالمطلقات بعد زوال 
الحمرة. ولا سما مع اهتام الشارع بالاتيان بها بقوله (عليه السلام): «لا تدعهن 
فى حضر ولا سفر»'" كما ترى فانها عارية عن كل شاهد كا لا يخى. 

الثها: أن وقت المغرب مضيق ينتهي بذهاب الحمرة كا نطق به بعض 
التو عو و قاذ كات الد رقف مضق اقلق حر ذلك راون 

وفيه أوّلاً: أنه إن أريد من الضيق في تلك النصوص الضيق الحقيق بعنى 
قواك. مقرو رهاب الللمرة وضورورة) قا قاذ بوبه لاحب 
الجواهر ولا غيره. ولا ينبغي الالتزم به. فان الضيق المزبور محمول على 
الأفضلية بلا ريب كا تقدم سابقا. 

وإن اريد منه الضيق التنزيلى الادعاني بعنى ان التاخير حيث يستوجب 
فوات الفضيلة الثابتة أول الوقت فهو بمثابة فوات أصل الصلاة مبالغة في 


)١(‏ الجواهر /ا:187. 
(1) الوسائل 87:4 / أبواب أعداد الفرائض ب 75ح .١‏ 


مرجوحيته وأفضلية التقدي. فلا مانع إذن من الالتزام بمثله في النافلة أيضاً 
بمناط واحد. ولا يلزم من ذلك التحديد المدعى كي لا يجوز الاتيان بها بعد 
ذهاب الحمرة. 

وثانياً: قد تقدء سابقاً توجيه الضيق فى هذه الروايبات وأنها ناظرة إن 
الفيق تحاط اول الوقت ييف له ثافلة قبل خيلا الملقري فلات جاتر 
الفرائض فتكون طبعاً مضيقة من ناحية المبدأ وهو خارج عما هو حل الكلام 
من التحديد من ناحية المنتهى . 

وثالثاً: لو تنازلنا وسلّمنا دلالتها على الضيق الحقيق من ناحية المنتهى 
فليت شعري أيّ تلازم بين الضيق في وقت الفريضة وبينه في وقت النافلة, 
ومن الجائز أَنّ الفريضة لمكان أهميتها ورفعة شأنها لوحظ فيها التضييق. وم 
تكن النافلة بهذه المثابة لتستوجب العناية. ومن ثم ساغ تأخيرها عملا 
باطلاق أدلتها الكاشف عن التوسع في التطوع. 

رابعها: ما ذكره الحقق (قدس سره)"! ولعله أحسن ما قيل في المقام: من 
أن التأخير عن ذهاب الحمرة يستوجب التطوع في وقت الفريضة وهي صلاة 
العشاء. حيث إِنَّ وقتها وإن دخل منذ الغروب مترتباً على صلاة المغرب كما في 
الظهرين, لكن أفضلية التأخير إلى ذهاب الحمرة تسوّغ الاشتغال بالتطوع في 
في هذه الفترة من غير أَيّة حزازة فلا مانع من الاتيان بالنافلة فى هذه الحالة. 
أما بعد ذلك فلأجل أنه مأمور فعلاً بفريضة العشاء لفعلية أمرها من جميع 
الجهات حتى من ناحية وقت الفضيلة, فالتلبس بالنافلة عندئذ تطوع في وقت 
الفريضة. وهو منهي عنه في الروايات الكثيرة. فالتحفظ عن الوقوع في هذا 
الحذور يستلزم المصير الى التحديد المزبور الذي عليه المثعهور. 

أقول: يرد عليه أوّلاً: أنه مبني على القول بحرمة التطوع في وقت الفريضة, 
وأما بناءَ على جوازه وإن كان مكروهاً -كا هو الأصح ‏ فغايته مرجوحية 


.603: المعتير‎ )١( 


0" ل ا اس لصوت الو وقوه الفوو 7007 القاذة 
الاتيان بالنافلة بعد ذهاب الحمرة لا محدودية الوقت بذلك وتقييد الاطلاقات 
كابشو الدع ' 

ثانا : انه لا يتم حتى على القول بالحرمة أو البناء على ارتكاب التقيبد في 
الاطلاقات وإن قلنا بالكراهة. وذلك لآن حل الكلام هو تحديد الوقت في حدّ 
ذاته وبعنوانه الأولي. وأما المنع بالعنوان الثانوي العارضي فهو أمر آخر لا 
ربط له بمحل البحث. ضرورة وضوح الفرق بين انقضاء الوقت بسقوط الحمرة 
وبين عدم جواز النافلة لمكان المزاحمة. 

وتظهر الفرة فها لو استحب تأخير الفريضة عن أول وقت الفضيلة إما 
لاتتظار الجماعة أو لاستكمال الأذان أو لأمر آخرء فاذا كان الفصل بين ذهاب 
الحمرة وبين انعقاد الجماعة مثلا الذى مبدؤه قول المقيم : قد قامت الصلاة. 
بمقدار يسع للاتيان بالنافلة. ساغ بعنوان الأداء على الثاني دون الأول. 

خامسها: ان جملة من النصوص قد نطقت بان المفيض من عرفات إذا صلى 
المغرب بالمزدلفة أَخْر النافلة إلى ما بعد العشاء". بدعوى أن الوجه في هذا 
التأخير إنما هو انقضاء الوقت, إذ لو كان تمتداً لوقعت في وقتها على التقديرين 

ويندفع : بمنع ذلك. ومن الجائز أن يكون الوجه فى التأخير المزبور التحفظ 
عن التطوع في وقت الفريضة. حيث إن الغالب وصول المفيض إلى المزدلفة بعد 
ذهاب الحمرة المغربية, إذ المسافة بينها وبين عرفات ما يقارب الفرسخين 
فتستوعب من الوقت هذا المقدار بطبيعة ا لحال, فلا جرم تقع النافلة في وقت 
فريضة العشاء لو قدّمها علما. 

ويكشف عا ذكرناه بوضوح: صحيحة أبان بن تغلب قال: «صليت خلف 
أبيعبدالله (عليه السلام) المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء 
الآخرة ولم يركع فها بينههاء ثم صليت خلفه بعد ذلك سنة فلم) صلى المغرب قام 


(1) الوسائل 7595 ابوات الوقوفوالمتفر :ةا 


[986١١]مسألة‏ 0 : وقت نافلة العشاء -وهى الوتيرة-يمتد بامتداد وقتها!". 


فتنفل بأربع ركعات)!3. 

فانها ىا ترى صريحة في عدم فوات النافلة بذهاب الحمرة. ومن ثم أتى بها 
قبل العشاء فى السنة القادمة. 

نعو رن ل :الل ينا إذا كان له هئم عن الببافرة إن الور 
كانتظار الجماعة ونحوه كي لا يكون من التطوع في وقت الفريضة . 

والمتحصل : ان ما ذهب إليه المشهور من التحديد بما بعد ذهاب الحمرة لم 
ينهض عليه دليل يعوّل عليه بحيث يمنع عن القسك بالاطلاقات المقتضية 
للامتداد إلى اخر وقت الفريضة. فالعمل بها متعين. 

)١(‏ لا شبهة في أن مبداً وقت الوتيرة هو ما بعد الفراغ من فريضة العشاء. 
للتضوضى الناطقة يزلكيوانيا ركشان يعن الفعنة او يد العقناء لخر سيب 
اشعلاق انع . 

وإِنا الكلام في منتهى الوقت. فالمعروف امتداده بامتداد وقت الفريضة من 
التحديد بمنتصف الليل أو طلوع الفجر على الخلاف في ذلك. بل ظاهر المعتبر”"" 
وصري غيره دعوى الاجماع عليه استناداً إلى إطلاق البعدية الواردة في 
نصوص الباب. 

ولكنه يظهر من صاحب الجواهر اعتبار البعدية العرفية قال ما لفظه: لكن 
قد يقال باعتبار البعدية العرفية, لأنه المنساق بل والمعهود فلا يجوز صلاة 
العشاء مثلاً في أول الوقت وتأخير الوتيرة من غير اشتغال بالنافلة إلى النصف 
مثلاً أو إلى طلوع الفجر بناءً على امتداد الوقت إليه...2). 


() الوسائل 15: 19 / أبواب الوقوف بالمشعر ب 1ح 6. 
(2) المعتر ؟: 68. 
(؛) الجواهر 9 .193١‏ 


0" ااه الس او اقرع العروة 7011 الطاذه 


وفيه: أن دعوى الانسباق والانصراف وإن لم تكن بعيدة بالنسبة إلى 
النصوض الففملة غل التحديل بالبعدية إلا أن هناك نضوصا آخر مطلقة هن 
هذه اللنية عند القيرة فوا باليهوةة كحض زراوة قرفال بسوسفةر 
(عليه السلام): من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر)'"' بعد 
تفسير الوتر بالوتيرة في النصوص الأخرء فانه لا سبيل لدعوى الانصراف في 
هذه الأخبار ىا هو واضح. ومقتضى إطلاقها هو القول بالامتداد كما عليه 
اوور 

تع لا يعد القول .بانتهاء الؤقت باتتضاف الليل وإن ينين على امقداد وفت 
الفريضة إلى الطلوع و[يدل على] ذلك: 

أؤلاً ؛التعيين بالبيتوتة هذه الأختان حينف ان المتسا رف يق عام الناسن 
المنام'"! قبل انتصاف الليل فسن البن آر اتطحات البيتوتة بالوور مارل: عن 
ما هو الغالب المتعارف من الاتيان قبل هذا الوقت. فلو ترك ونام قبل 
الاتتصاف ثم استيقظ بعده فقد صدق أنه بات بغير وتر. 

واثانبا + النسصوصض الؤازوة اق البيث عفن لبان التسريى التشصينة اتعديده 
تمت لبن حيف ساد عن ذا ع اهدر عند النجرفةا "اسن عير 
اختصاص عورد دون مورد. إذن فلابد من الاتيان بالوتيرة قبل الاتتصاف كى 
لاتيصدق انعد دمن عن واد . 1 


.١ الوسائل 5: 15 / أبواب اعداد الفرائض ب 75 ح‎ )١( 

(1) لا دخل للمنام في صدق البيتوتة, فان معناها الكون في الليل وإن لم ينم أصلاً. قال في 
فزت الموارد [1: 15] بات في المكان نزل وقضى اللبيل فيه وفي موضع آخر: أدركه 
الليل نام أم لم ينم قال ومن قال بات فلان إذا نام فقد أخطأ . 

(؟) لكن صحيحة معاوية بن عمار صريحة في التعبير عم| بعد النصف بالبيتوتة قال (عليه 
السلام): «... وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تبيت في غير منى» الوسائل 
1١0١6‏ / أبواب العود إلى منى ب ١‏ ح .١‏ ومنه يظهر سعة الاطلاق وعدم التحديد 
بالنصف في صدق المفهوم وإن كان بعض الأحكام مختصا به . 


والأولى كونها عقيها من غير فصل معتد به "١‏ وإذا أراد فعل بعض 
الصلوات الموظّفة فى بعض الليالى بعد العشاء جعل الوتيرة خاقتها ". 


واثالفاً:'النضوضن الناطقة أن الوقيرة بدل الوكر».وأن هنذه الضلةة إفنا 
شرعت مخافة غلبة النوم وفوات صلاة الليل. فجعل هذه بدلاً عن احتال 
فواتهاء وكأنّ الآتي بها آتِ بصلاة الوتر في وقتها ومن ثم سميت بالوتيرة. 
وحيث إن من الواضح ان مبدا صلاة الليل هو ما بعد الانتصاف لغير المعذور 
فلا جرم يكون غاية لوقت الوتيرة أيضاً حذراً عن الجمع بين البدل والمبدل 
منه. فانه مع القكن من صلاة الوتر نفسها لا تصل النوبة إلى بدلهحاء فقضية 
البدلئة شيعن الحدين بالانتض اق كاين الالو التسكل., 

)١(‏ رعاية للبعدية العرفية التى مر الكلام عليها. 

هذا لتخي رإن :دكره جاعةامن الأضحاف لكنه خار عن اللاليل: !ة 
يستدل له تارة بما في ذيل صحيحة زرارة: «... وليكن آخر ا 
ليلتك»20. 

ويردّه: أنها مسوقة لبيان تأخر صلاة الوتر عن نوافل الليل والشفع كما 
يكشف عنه إضافة الوتر إلى الليل» فان وتر الليل هي وتر صلاته ولا ربط لها 
بالوتيرة التي هي حل الكلام. 

وأخرى: بأنّ المنساق نما ورد في النصوص الكثيرة من قوله (عليه السلام) 
شو فلا نيان الابوتر»!" أن ظرت الوتيزة إقا نهو قبيل المناء والإسواكء إن 
الفراشء فلا جرم تكون خاتّة الصلوات. 

وفيه: أنّ التعبير المزبور نظير قوله: «لا صلاة إلا بطهور» لا يدل على أكثر 
من اعتبار المسبوقية. ولا إشعار فبها فضلاً عن الدلالة على اعتبار الموصولية, 


.6 أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 47 ح‎ / ١77:4 الوسائل‎ )١( 
.١ الوسائل 5: 44 / أبواب أعداد الفرائض ب 75 ح‎ )1( 


00 00 "0 


]١193[‏ مسألة 7: وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول وطلوع ال حمرة 
المتتوقية 03 


فلو أنى بالفريضة أول وقتها وعقّيها بالوتيرة ثم نام'" حوالي منتصف الليل 
صدق أنه بات مع الوتيرة بالضرورة وإن تحقق بينهما الفصل الطويل. 

وبا لمنطلة فا لمقالة المربورة غارية عن الدليل :و إن كان الأول برعانعها ولو 
لأجل فتوى هؤلاء الأعلام بها. 

)١(‏ ينبغى التكلم فى .وقت نافلة الفجر تارة من حيث المبدأ وأخرى صن 
تاحنة المقي فهثا متامان: 

أما المقام الأول: فلا ينبغي الاشكال في جواز الاتيان بها قبل طلوع الفجر 
على سبيل الدسّ في صلاة اليل للتصريم بذلك في جملة من النصوص التي 
منها صحيح البزنطي قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): ركعتي الفجر 
أصليها قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال: قال أبوجعفر (عليه السلام): احش 
بهما صلاة الليل وصلّهما قبل الفجر»'". 

وصحيح زرارة عن أبيجعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن ركعتي الفجر 
قبل الفجر اوبيعة الفخر'فقال قل القجر امن عتلاة الليل “ثلاث ععرة 
ركعة شاو نورفي غترهي: ظ 

كا لا ينبغي الاشكال فى جواز الاتيان بها بعد طلوع الفجر إلى ما قبل 
طلوع الحمرة المشرقية, لجملة أخرى من النصوص التي منها صحيحة علي بن 
يقطين قال: «سألت أباا حسن (عليه السلام) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى 
يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر, أيركعها أو يؤخرهما؟ قال: 
)١(‏ قد عرفت عدم أخذ النوم في مفهوم البيتوتة . 


(1) الوسائل 5: 510 / أبواب المواقيت ب 0١‏ /ح 1. 


يؤخرهما»٠"‏ لدلالتها على مركوزية جواز الاتيان بها قبل ظهور ال حمرة في 
ذهن السائل وكونه أمراً مفروغاً عنه. ومن ثم خص السؤال بما بعد الظهور. 
وقد أَقرَ الامام (عليه السلام) ما كان مرتكزاً ومغروساً عنده. وسُوف يأ 
مزيد بحث حول هاتين الصورتين عند تعرض الماتن لما. 
ونا الكلام في صورة ثالثة وهى الاتيان بها قبل طلوع الفجر من غير 
الأفضاف يوان الد» بأن يقتفين .علها خالية عن الاقتراق :بضلاة الليل: 
سواء لم يأت بها أصلاً. أو أتى بها مع فصل طويل مانع عن الصدق المزيور. 
ظاهر التحديد بطلوع الفجر فى كلمات من حدد الوقت به. عدم الجواز 
تكرنه هن الفبلاة فيل الؤقاقم شيعا حكد فى بضورة ادس بالتضى ول ستبيل 
غير أنّ بعضهم ومنهم صاحب الوسائل صرّح بالجواز حيث أخذه فى 
عنوان بابه فقال في الباب الخمسين من ابواب المواقيت ما لفظه: باب 
استحباب تقد 0 الجر عل :طلوضة يعد عئلةة اليل :بل مطلق!؟. 
والذي ينبغي أن يقال: إن الاتيان بها قبل طلوع الفجر بفاصل كثير مانع 
عن إضافتها إليه لم ينبض أيّ دليل على مشر وعيته. إذ الماتي به بعد منتصف 
الليل أو في الثلث الأخير منه كيف تتصف بنافلة الفجر وتعنون بهذا الاسمء بل 
صبيعا حددة شافلة اللدل اعرف واو كلأ عن فالس دده اسم 
كافية في الدلالة على عدم المشروعية, ولزوم الاتيان بها في زمان صالح 
للاضافة وقابل لتلك التسمية بأن يؤقى بها مقارناً للطلوع أو بعده أو قبيله 
بشيء قليل. وتؤيده رواية محمد بن مسلم قال: «سألت أباجعفر (عليه السلام) 
عن أول وقت ركعتي الفجر. فقال: سدس الليل الباقي»'' فان السدس الباقي 


.١ ح0١ الوسائل 777:5 / أبواب المواقيت ب‎ )١( 
.6١ الوسائل 4: 557 / أبواب المواقيت ب‎ )5( 
.6 (؟) الوسائل 5: 510 / أبواب المواقيت ب 050 ح‎ 


0" مدا ع ا العامة اميد اشع الغروة 11 7الكادة 


ينطبق على ما بين الطلوعين مع شيء قليل قبله» بناءً على ما هو الصواب من 
أن الليل اسم لما بين غروب الشمس وطلوعها. نعم إن الرواية ضعيفة السند 
بمحمد بن حمزة بن بيض فلا تصلح إلا للتاييد. 

وأما الاتيان بها قبل الطلوع بشيء يسير وفي زمان قريب فالظاهر جوازه. 
لدلالة جملة من النصوص عليه التى منها صحيحة زرارة قال: «قلت لأبي 
جعر عله لجلا أ ركان اللدان اقل القذاة اين موكتمي] ؟ قال فيل 
طلوع الفجرء فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة»'". بل لعل ظاهر هذه 
أفضلية التقديم حذراً عن التطوع فى وقت الفريضة. 

ولكن بازائها صحيحتان تضمنتا الأمر بالاتيان بعد طلوع الفجر. 

إحداهما: صحيحة عبدال رحمن بن الحجاج قال: «قال أبوعبدالله (عليه 
السلام) صلّهما بعدما يطلع الفجر»'". 

وثانيتهها: صحيحة يعقوب بن سال البزاز قال: «قال أبوعبدالله (عليه 
السلام) صلّهما بعد الفجر, واقرأ فيهما في الأولى قل يا أبها الكافرون, وفي 
الثانية قل هو الله أحد»7". 

فوا عوهم انها تعالرشا ها سيق »ولس كذلاك. 

أما أوّلاً: فلعدم وضوح ورودهما في نافلة الفجر.ء إذ لم يذكر مرجع 
الضمير, والرجوع إليها غير بيّن ولا مبين. ولم يقم عليه أيّ دليل ماعدا فهم 
الشيخ! وغيره من أرباب الحديث والتأليف حيث فهموا ذلك. ومن ثم 
أدرجوها في باب النافلة. ومن الجائز أن تكون ناظرة إلى الفريضة نفسها. 
ومعه لا تعارض بينه] بوجه. 

وثانياً: سلّمنا ورودهما في النافلة. لكن صحيحة زرارة صريحة الدلالة في 


.7 الوسائل 5: 510 / أبواب المواقيت ب 50 ح‎ )١( 
.1.6 ح‎ 0١ الوسائل 511:5 / ابواب المواقيت ب‎ )3(005( 
.07١ 677/١54 التهبذيب ؟7:‎ )8( 


جواز التقديم . بل أفضليته ى] سمعت. والصحيحتان ظاهرتان في التحديد, 
ومقتضى الصناعة رفع اليد عن هذا الظهور بتلك الصراحة والحمل على بيان 
جرد الرخيص كرا هو الشأن في مقام الجمع'" بين الظاهر والنص . 

وثالثاً: مع الغض وتسليم استقرار المعارضة فلا مناص من ترجيح 
الصحيحة, لأجل مخالفتها للعامة حيث إنهم يرون تحديد الوقت بما بعد الفجر 
ولا يجوّزون التقديم عليه. فتحمل الصحيحتان على التقية. 

وتؤيده رواية أبي بصير قال: «قلت لأبيعبدالله (عليه السلام): متى أصلي 
ركعتي الفجر؟ قال فقال لي : بعد طلوع الفجرء قلت له: إن أباجعفر (عليه 
السلام) أمرني أن ن أصليهم| قبل طلوع الفجر. فقال: يا أباحمد إن الشيعة أتوا 
أن مسترشدين فأفتاهم يمت الحقٌّ يوانول شكاكاً فأفتيتهم بالتقية»!''. 

فانها صريحة في أن الصحيحتين الصادرتين عن الصادق (عليه السلام) 
محمولتان على التقية. وأن صحيحة زرارة الصادرة عن الباقر (عليه السلام) 
هي المسوقة لبيان ن الحكم الواقعي. لكنها ضعيفة السند لمكان على , بن أي حمرة 
البطائني فانه ضعيف على الأظهر. وإن كان المقراءى من عبارة الشيخ في العُدّة 
وثاقته”". فانه لا أصل له!؟' كا بِيّناه فى محله. ومن ثم لا تصلح إلا للتأييد, 
هذا. 


وما يدل على جواز التقديم جملة من الصحاح دلت على جواز الاتيان بها 


)١(‏ مناط الجمع العرفي على ما تكرر منه (قدس سيره) في غير موضع إمكان الجمع بين 
الدليلين في كلام واحد من غير تهافت. وهذا الضابط غير منطبق على المقام. بداهة التنافي 
بين الصدر والذيل في نظر العرف لو عرضت علبهم مثل هذه العبارة «موضعهما قبل الفجر» 
ا يا جا ا ل 

ا 0 م 

(؟) العدة 05:١‏ السطر م/١.‏ 

(:) بل له أصل كا اعترف به في المعجم 717:17 /847/ ولكنّه معارض بتضعيف ابن 


4" ارمع سواسو سوسا و الح لح الك العروة 1017 العلده 
قبل الفجر وبعده وعنده. وقد عقد ها فى الوسائل بابأً مستقلاً. كصحيحة محمد 
ابن مسلم قال: «سمعت أباجعفر (عليه السلام) يقول: صل ركعتي الفجر قبل 
الفجر وبعده وعنده». ونحوها صحيحته الأخرى. وصحيحة ابن الى يعفور!") 
وغيرها. 

نعم , لا إطلاق للقبلية بحيث يعم الفصل الطويل. لمنافاته مع المحافظة على 
الاضافة اللازم رعايتهاء فهي ناظرة إلى ما قبل الفجر بمقدار يسير بحيث 
يصدق معه عنوان التسمية بنافلة الفجر كما سبق. 

وأما المقام الثاني: فالمشهور انتهاء الوقت بظهور الحمرة المشرقية فلا يؤى 
بها بعد ذلك, بل تؤخَّر عن الفريضة كما نطقت به صريحاً صحيحة علي بن 
يقطين قال: «سألت أباالحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى 
يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر. أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: 
يو خرهيا, 

وما ذكروه هو الصحيحء لما أسلفناك من أن نفس إضافة الركعتين إلى الفجر 
يستدعي الاتيان بها في وقت تتحفظ فيه الاضافة وتتحقق التسمية» بأن يؤق 
بها عند الفجر أو قبيله أو بعيده. من غير فصل طويل في أيّ من الطرفين. 
غايته أنا استفدنا من الصحيحة المزبورة بمقتضى تقرير الارتكاز جواز الاتيان 
إلى ما قبل ظهور الحمرة. حيث كان ذاك مركوزاً في ذهن السائل كما سبق 
وأما الزائد غل ذلك فلا دليل قل مشروعيتهيل إن نفس الصضحيعة دل 
على عدمها بمقتضى النهي المستفاد من قوله (عليه السلام): «يؤخرها» 
الكاشف عن انقطاع الأمر عند بلوغ هذا الحد بحيث لو كانت ثمة رواية 
دلت باطلاقها على بقاء الأمر إلى حين طلوع الشمس يجب تقييدها هذه 
الخصيعة: 
)١(‏ الوسائل 518:4 / أبواب المواقيت ب 07 ح 7١‏ 7. 
(؟) الوسائل 717:1 / ابواب المواقيت ب ١0ح .١‏ 


والحاصل: أن الدليل على عدم المشروعية بعد ظهور ال حمرة قصور المقتضي 
أوّلاً. لما عرفت من انقطاع الاضافة. وصحيحة ابن يقطين ثانياً. فها عليه 
المشهور هو المتعين. 

أجل. قد يتوهم معارضتها بصحيحة الحسين بن أبي العلاء قال: «قلت 
لأبي عبدالله (عليه الغادم لجل يكوم وعد دور بالعداه: قال: فليصل 
السجدتين اللتين قبل الغداة. ثم ليصل الغداة»". نظرا إلى أنّ تنوّر الغداة ملازم 
لظهور الحمرة. وقد دلت هذه على تقدي الركعتين وتلك على التأخير 
فيتعار ضان . 

ويندفع: بعدم الملازمة. بل التنوير أعم. لكونه أسبق من الظهور المزبور 
فيتحقق النور ولا حمرة. إذن فُقتضى الصناعة تقييد الثانية بالا ولى والالتزام 
بأنه لدى تنوّر الغداة تتقدم النافلة ما لم تظهر الحمرة وإلا تتأخرء فلا معارضة 
بينه| بوجه. 

وأما المناقشة في سند الأخيرة باشتاله على القاسم بن محمد الجوهري ولا 
توثيق له. فدفوعة بوجوده فى اسناد كامل الزيارات!". 

كا أنَّ توهم معارضتها في موردها بما رواه اسحاق بن عار عمّن أخبره 
عنه (عليه السلام) قال: «صلّ الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء 
رأسك, فان كان بعد ذلك فابدا بالفجر»'' حيث إن كون الضوء حذاء الرأس 
فساوق لتتوين الغذاة لو ل يكق اسبق منه .وقد :لك هذه غل النداء سيد 
بالفريضة وتلك بالنافلة. 

مافوع؛ بشعفها سندا الأرسال» ولاقغال الستن عل مكيبن ستان قلا 
تنمض للمعارضة . 


.7 ١4 ح0١ الوسائل 777:5 / أبواب المواقيت ب‎ )(:)١1( 
(؟) حسب الرأي السابق المعدول عنه.‎ 


0 شا ا اا ا عات لكين لوعف الغووة 11 قاد 


م السك عن القعبية 3 الذكرق ٠١١‏ الابسلال خل امعداة الوقق إن 
طلوع الشمس بصحيحة سلوان بن خالد قال: «سألت أباعبدالله (عليه السلام) 
عن الركعتين قبل الفجر. قال: تركعههما حين تغزل (تترك) الغداة أنهما قبل 
الغداة»7". 

وفيه: أن الصحيحة مضطربة, فان متنها قد نقل بوجوه عديدة. 

١-«تركعهها‏ حين تنزل الغداة». " -«تركعههما حين تترك الغداة». 
“"' -«تتركههما حين تترك الغداة». ؟ -«تركعهما حين تنوّر الغداة». 0 «تركعههما 
حين تركع الغداة» إلى غير ذلك من النسخ الحكية. والاستدلال المزبور إنما 
يستقيم بناءً على النسخة الأخيرة أو الثالثة. لدلالتها حينئذ على اتحاد الوقتين 
فيستمر وقت النافلة باستمرار وقت الفريضة الممتد إلى طلوع الشمس. كما ان 
وقت تركها هو وقت ترك الفريضة. واما على بقية النسخ فلا دلالة لها على 
ذلك بوجه كبا هو واضح. وحيث إنّ شيئاً من تينك النسختين لم يغبت فلا محال 
اسهد لا ل :عا 

ثم لا يخ أنّ المستفاد من تخصيص مورد السؤال في صحيحة علي بن 
يقطين بمن لم يصل حتى أسفر واحمرٌ. مغروسية جواز التقديم لو صلى قبل ذلك. 
فتدل بمقتضى التقرير على الجواز حتى في صورة مزاحمة النافلة لوقت فضيلة 
الفريضة وتقديمها عليها لدى الدورانء كا لو لم يبق إلى ظهور الحمرة النى هي 
بنتبى: ولك النضيلة! لصلآة الناذا إلا منهةا رار كسيق, ضمي امهيا ىن 
النافلة يفوت عنه وقت الفضيلة, فانْ مقتضى إطلاق الصحيحة جواز ذلك ولا 
بدع في ذلك ير ل 
الأمر ارتكاب التقييد في اطلاق ما دل على أن النافلة لا تزاحم فضيلة الفريضة 
الذي ليس هو بعزيز في الفقه. فانا نتابع [فى] استنباط الأحكام م معو لال 


)١(‏ الذكرى 7/91:7ا؟. 
(1) الوسائل 517:4 / ابواب المواقيت ب ١0ح‏ ؟. 


ويحجبوز دسّها* في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند النصف بل ولو قبله 
ذامل عاذ الال عا 


2 


الأدلة الشرعية ونغميل حيث قيل. وقد عرفت دلالة الصحيحة عليه . مضافاأ 

(1) أشنا فق ضدن المسالةا إل جوان تقد التافلة غيل سببيل الدش .ىق 
صلاة الليل والحشو فيهاء لصحيحتي علي بن يقطين وزرارة وغيرهما. 

ومقتضى الاطلاق فيها جوازه حتى فا لو أتى بصلاة الليل في أول وقتها. 
أعنى عند الاتتصاف. بل قد صرّح بذلك فى موثقة زرارة عن أب جعفر (عليه 
السلام) «قال: إنما على أحدكم إذا اتتصف الليل أن يقوم فيصلى صلاته جملة 
واحدة ثلاث عشرة ركعة. ثم إن شاء جلس فدعا وإن شاء نام وإن شاء ذهب 
تخت شنا )7 

وهل يجوز ذلك فما لو قدّمها على منتصفه لعذر من الأعذار المسوّغة للتقد> 
من مرض أو سفر أو شباب مانع عن الانتباه؟ 

مقتضى إطلاق النصوص هو الجواز ولاسها ما كان منها بلسان الحكومة, 
كصحيحة زرارة المتقدمة الناطقة بأنها ثلاث عشرة ركعة. فان مقتضى ذلك 
مشاركتها معها في جميع الأحكام التى منها جواز التقديم على الانتصاف . 

وربما يستدل له برواية 5 جرير بن إدريمس نأف الحمسن ميوى بخ 
جعفر (عليه السلام) قال: «قال: صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في 
المحمل والوتر وركعق الفجر»7". 

فائها صريحة في المدعى. غير أنها ضعيفة السند ولا تصلح إلا للتأيبد. لأنّ 


(:#) لا يبعد جوازها في السدس الأخير من الليل بلا دسّ أيضاً. 
)١(‏ الوسائل 1: 510 / أبواب التعقيب ب هلاح ؟. 
(1) الوسائل 70١:5‏ / أبواب المواقيت ب 44 ح 1. 


كه اا ا 


إلا أنّ الأفضل* إعادتها فى وقتها (". 
[1191] مسألة 7 : إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب 
إعادتها 00 


أباجرير لا توثيق له(" مضافاً إلى أن في طريق الصدوق إليه شيخه محمد بن 
على ماجيلويه ولا توثيق له أيضاً. ومجحرد الشيخوخة لا يكنى في الوثاقة. 

إرأخااما ف الوسائل م وقيفد كيرمت من خط الكلية ,اماد ليللاو الراء 
المعجمة أي بصورة أبي حريز فهو تصحيف يقيناً. إذ ليس للصدوق طريق 
اللشرواها ذكوق المشيخة طريقها إل أن حجر نورين ادريسى الذاف يهو لف زكري 
اع أذويمن الفيى ا وقق عرقق الت فالضو احا دكرناء: 

وك ها كا درنن الاطادقاف قن ركنا 

0 هذاعل نلدقه لأيز لل عله ماعن قترى اللتتبور افاي الاعاءة 
مطلقاً. لاختصاص ما سيأقٍ من النص با إذا نام ثم انتبه قبل الطلوع أو عنده, 
ولا دليل على التعدي سوى فهم الأصحاب وهو كما ترى. 

(؟) لصحيحة حماد بن عمان قال: «قال لي ابوعبدالله (عليه السلام) ربما 
صليته| وعلى ليل فان قت ولم يطلع الفجر أعدتهما»!". 

وموثقة زرارة قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إني لأصلّ صلاة 
الليل وأفرغ من صلاق وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر 
فان استيقظت عند الفجر أعدتبا»!؟). 


(:) تختصٌ الأفضلية بما إذا نام المصلى بعدها واستيقظ قبل الفجر أو عنده. 
)١(‏ ولكنه (قدس سره) ذكر فى المعجم 77: 87// ١8١79‏ أنه ثقة . 

(3) الفقيه ؟ (المشيخة): ٠٠١‏ 

(*) الوسائل 777:5 / أبواب المواقيت ب ١0ح‏ 8. 

(؛) الوسائل 5١7:14‏ / ابواب المواقيت ب ١0ح‏ 1. 


[1194] مسألة 8 : وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثانى (". 


ويظهر منهيا كما أشرنا إليه آنفاً - اختصاص الاستحياب بالمنام أَوَلاُ. 
وبالانتباه قبل الطلوع أو عنده ثانياً. فلا دليل على المشروعية لدى فقد أحد 
القيدين عدا إطلاق فتوى الأصحاب بالاستحباب, وقد عرفت ما فيه, إلا بناءً 
على قاعدة التساع وشهوها لفتوى المشهور. ظ 

)١(‏ يقع الكلام تارة من حيث المبدأ وأخرى من ناحية المنتهى. فهنا 
مقامان: 

أما المقام الأوّل: فالمعروف أنه انتصاف الليل. وقيل أوّله. ويستدل 
للمشهور بوجوه: 

أحدها: الاجماع. 

وفيه: أنه إن اريد به الاجماع على جواز الاتيان بها لدى الانتصاف. فهذا 
فيل لاغار علي 

وإن أريد به قيامه على اتصافه بالأوّلية كي يترتب عليه لازمه وهو عدم 
جواز الاتيان بها قبل ذلك. فهذا أوّل الكلام. بل لا نظن كونه مقصوداً 
ومنظوراً هم لو لم يظن بالعدم. ولا أقل من الشكء فهذا الاستدلال ساقط . 

ثانيها: مرسلة الصدوق قال: «قال أبوجعفر (عليه السلام): وقت صلاة 
اليل مايق تصفية اليل ان راثا 

وهي كما ترى صدريحة في المدعى. غير أن إرساها مانع عن الاستدلال بها. 

ثالثها: الأخبار الناطقة بأ“ النبى والوصي(عليها السلام) كانا ملتزمين 
الانوامجا يع الك فاو سان عادر مخ لفون 

ويدفعه : أن حكاية الفعل لا تدل على التوقيت, ولعله كان من أجل اختيار 
الفرد الأفضل. ألا ترى أنه لم يحك عن أَحدٍ من المعصومين (عليهم السلام) 


.١9/8 /7٠١ 17 :١ الوسائل 558:5 / أبواب المواقيت ب 47 ح ؟ . الفقيه‎ )١( 


ع اماف لد اكوا لب اامكوا ماا العو و معدم .اقرخ الغووة 713 الضادة 


الاتيان بالظهرين قبل الغروب بساعة,. بل كانوا ملتزمين بوقت الفضيلة. مع 
ضرورة امتداد الوقت إلى الغروب. فلا محال للاستدلال بعملهم الخارجي على 
التوقيت الشرعي بوجه. 

زابعياء الروابات الككيرة الدالةاعل وان الدع عسل النهن النمحتور 
كالمريض والمسافر والشاب وخائف الجنابة وغيرهم. فانه لو كان التقديم 
سائغاً فى طبعه والوقت واسعاً في نفسه فها هوالموجب هذا التخصيص وذكر 
هؤلاء بالتنصيص. بل هو سائغ لهم ولغيرهم بمناط واحد. 

والجواب: أنه يكن أن يكون امتيازهم عن غيرهم مع فرض سعة الوقت 
في نفسه مرجوحية التقديم فى حال الاختيار وارتفاعها عن المعذور فيكون 
الأفضل التا هبر عن 'التضف الأ لهو لك المعذ ورريق: 

خامسها: ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسلم قال: «سألته عن 
الول ل معط مق اخر اللبل عفن فقن لذلك العقى بو اتسين ادن و 
فيصلي أوّل الليل أحب إليك أم يقضى ؟ له بل يقضي أحبٌ إل إني أكره أن 
يتخذ ذلك خُلقا. وكان زرارة يقول: كيف تفضى صلاة لم يدخل وقتهاء إنفا 
وكا يعضت الليل 0 

وفيه: مضافاً إلى ضعف السند بمحمد بن سنان. أنّ حل الاستشهاد وهو 
الذيل وإن كان صريحاً فى المطلوب, لكنه قول زرارة نفسه دون الامام (عليه 
السلام). ولعله رأيه وفتواه. ولا اعتداد به ما لم ينسبه إليه (عليه السلام). 

والمتحصل لحدٌ الآن: أنّ هذه الوجوه لا يتم الاستدلال بشيء منها للقول 
المقيون..والضؤاف أن :ستتدل لهبويعهين اخرين: 

أحدهما: موثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إنما على أحدكم 


.118/ ١١9:7 الوسائل 707:4 / أبواب المواقيت ب 40ح 7. التهذيب‎ )١( 


إذا اتتصف الليل أن يقوم فيصل صلاته جملة واحدة ثلاث عشر ركعة..» 
الخ1". 

دلت بمقتضى المفهوم على أنه ليس لأحد أن يقوم قبل انتصاف الليل - وم 
أرَ من استدل بها في المقام ‏ وبذلك تقيد المطلقات. ومن المعلوم أنه لا حال 
لحمل التقييد على أفضل الأفراد حتى فى باب المستحبات بعد أن كانا متخالفين 
فى النق والاثبات كبا نبهنا عليه في الأصول”". 
ثانمهما: الروايات الدالة على تقديم القضاء لدى الدوران بينه وبين الاتيان 
بها في أول الليل التى منها صحيحة معاوية بن وهب عن أبيع بدالله (عليه 
للد | لقال روقلت لد او بريهاة بدن مو الاك مع داعا نين فك الا بين 
يلق من النوم - إلى أن قال _: ولم يرخص ف النوافل (الصلاة) أول الليل, 
وقال القضاء بالنبار أفضل»!" ونحوها غيرها. 

فانها خير دليل على أنّ مبدأ الوقت إنما هو الانتصافء إذ لو كان هو أول 
الليل كان التقديم اتياناً لا في وقتها وتتصف حينئذ بالأداء بطبيعة ا حال فكيف 
يفضّل عليه التأخير والاتيان فى خارج الوقتء فانٌ مرجعه إلى تفضيل القضاء 
على الأداء وترجيحه عليه. وهو كما ترى منافٍ لمكمة التوقيت وتشر بع 
الأجل. هذا. 

ويستدل للقول الآخر أعق: امتداد الوقث متذ أل الليل بيوجوه: 

أحدهاة الطلفاك السطعه تعاب غنلؤة اللثل حن كتلوق الا 

من أنها عُان ركعات, 2 إحدى عير أو ثلاث 0 ركعة قٍ الليل, ولعل 
منها: قوله تعال : «يَتأيها المرّمَلُ كم ألَْلَ إل كيلا نما َضْفَهُ أو أنه نقصٌ مِنْهُ قَلِيلًا 


.7 الوسائل 7: 516 / أبواب التعقيب ب 0"اح‎ )١( 
.581 :6 لاحظ محاضرات في اصول الفقه‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 4: 7080 / أبواب المواقيت ب 40ح‎ 


ا ماق وديا و ولاه و خاب كا لطن تورف ماص اجياة اقترع العروة 713 الضادة 
َو زِذ عَلَيْه...6 ال1١'‏ فان مقتضى إطلاقها عدم الفرق في الاستحباب وقيام 
اليل اما مووة نين الاتضاف ونا قيلة نوها بعده. 

وفيه: أن مقتضى الجمع بين هذه المطلقات وبين مثل موثقة زرارة ونحوها 
تما دل على التحديد بالنصف ارتكاب التقييد. عملاً بصناعة الاطلاق والتقييد 
المطردة في أبواب الفقه. هذا إذا كانت واردة في مقام البيان من ناحية التوقيت 
والا فلا إطلاق من اصله. 

وثانيها: موثقة سماعة عن أبيعبدالله (عليه السلام) «قال: لا بأس بصلاة 
الليل فما بين أَوّله إلى آخره. إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل»7". 

الثها: معتبرة محمد بن عيسى قال: «كتبت إليه أسأله: ياسيدي روي عن 
دك اند قال: لا بأس بأن يصلى الرجل صلاة الليل في وك الليل. فكتب في 
ا 

وهي كسابقتها صريحة في التعمي كا أنها إما صحيحة السند باعتبار وقوع 
تمد بن عسى والد أخمدبين حمد بن عيسى :فق اسناد كامل الزيارات» أو لا 
أقل من أنها حسنة لما قيل فى حقه من أنه شيخ القميين ووجه الأشاعرة. 

والظاهر أن المروي عنه هو الرضا (عليه السلام) لأن أكثر رواياته عنه. 
وإن كان يروي عن الحواد (عليه السلام)أيضاً. ولعل نظره فى قوله: «روي عن 
جدك إلى موثقة سماعة المتقدمة انف المروية عن الصادق (عليه السلام) الذي 
هو جدّ الرضا (عليه السلام). 

وكيف ما كان. فهي معتبرة وصصريحة في التوسعة كالموثقة, غايته أن النصف 

ويندفع: بن الأمر وإن كان كذلك. لكنهما مطلقتان بالنسبة إلى ذوي 


(١)المزّمل‏ ”7/7 ١-غ.‏ 
(؟) الوسائل 5: 507 /أبواب المواقيت ب 44ح 5. 
() الوسائل 5: 307 / ابواب المواقيت ب 44 ح .١5‏ 


الأعذار وغيرهم. ومقتضى الجمع بينهما وبين موثقة زرارة ونحوها نما دلّ على 
التحديد بالنصف. حملهما على صورة العذر بشهادة النصوص المصرحة بالتقديم 
لخصوص المعذورين. 

رابعها: رواية الحسين بن على بن بلال قال: «كتبت إليه في وقت صلاة 
لين كنب ضف واه اللال نوهو ضفة اقض ٠:‏ فا رقيات فا وله ابخيرة 
عات 1لا 

وهي صريحة في أفضلية النصف دون التوقيت به. بل الوقت واسع من ول 
اليل 

وقيةة انبا ضعيفة السند. فان ابن بلال لم يوثق فى كتب الرجال. نعم 
الراوى عنه وهو إبراهم بن مهزيار من رجال كامل الزيارات فلا نقاش من 
ا 

خامبيا :ها ذكره الحقى الممدانق (قدس سنة ا عن الأبهد لال ها دل عل 
جواز التقديم لخائف الحنابة 5-5-0 يعقوب بن سالم عن أب عبد الله (عليه 
السلام) قال: «سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد أيعجّل صلاة 
الليل والوتر في أول الليل؟ قال: نعم»”" بتقريب أن خوف الجنابة لا يسوّغ 
التقديم على الوقت. بل غايته الاتتقال إلى التيمم. ألا ترى أن من يخافها لا 
يجوز له تقديم الظهرين على الزوال. بل يكتنى بالطهارة الترابية بلا إشكال, 
لوضوح ترجيح الوقت علىالطهارة المائية لدى الدورانء ولا يكون العجز عنها 
مسوّغاً للصلاة قبل الوقت بالضرورة. 

وعليه فتسويغ التقديم في محل الكلام خير دليل على توسعة الوقت في حد 
)١(‏ الوسائل :707 / أبواب المواقيت ب 44 ح *1. 


(؟ )سي الراى السابق المعدولعقة: 
(؟) الوسائل 8: 507 / ابواب المواقيت ب 48 ح .٠١‏ 


4 ا ما 


تأ يدوه لافنا داهن 51ل اللتل معن الخفياراء لذ ان التوبيعة انه من 
الضرورة فانها لا تقتضمها ى) سمعت!". [ 

ويندفع: بن ما دل على التحديد بالنصف - ما تقدم ‏ قابل للتخصيص 
شن خاتك: المنانة» ولي :ما بان وفدم غنه إذا ساعد الدليال :وقول 
الؤليل كل شوت التوييفة لد:ولفي» هن امعد وود ومقتفى لصتا عه | رتكا 
التقيبد الذي ليس هو بعزيز فى الفقه فيلتزم به ولا ضير فيه. 

ولا يقاس ذلك بالظهرين وغيرهما من الفرائض. لعدم :بوض أيّ دليل ثمة 
على التقديم لأيّ أحد. ولو قام لالتزمنا به أيضاً كالمقام وارتكبنا التقييد بمناط 
واحد. 

وال الميلةه لأ مت الةليل المويون الذ القوميدة نلنا تفن المقابة له لغامة 
المكلفين ليدل على جواز التقديم حتى في حال الاختيار كما لعله واضح. 

فتحصل: أنّ الأصح ما عليه المشهور من التوقيت بمنتصف الليل للمختار 
وإن كان واسعا منذ اوّل الليل بالنسبة إلى المعذور. 

وأما المقام الثاني: فالمشهور بل لعله المتسالم عليه امتداد الوقت إلى طلوع 
الفجر الصادق. ونسب إلى السيد المرتضى (قدس سسمره) انتهاؤه بطلوع الفجر 
الكاذب7". ظ 

ولكنه لا دليل عليه. بل إن الأدلة الناطقة بالتعجيل فى صلاة الليل لمن 
كاك فاه : الصبح وطلوعه. وأنة يكتفي حينئذ بقراءة الحيكن او اهيدا 
بالوتركا فى .الروايات الآتية.. حجة عليه: خترورة أن الخو المزبور إنما يكُونَ 
بعد الفجر الأول الكاذب _إذ لو كان قبله لم يكن وجه للبدأة بالوترء فان 
الافضل إيقاعها ما بين الفجرين. 


.١١ السطر‎ ٠ : مصباح الفقيه (الصلاة)‎ )١( 
.6١ 5 (؟) حكاه عنه في المختلف‎ 


إلا أخيويد اقدس مره تذلك لقاع وفع اضيلة ضلاة الليل أى فى بع 
الشفع بانتهاء الفجر الأول حتى يكون ما بين الفجرين مختصاً بصلاة الوترء لما 
في غير واحد من الأخبار من استحباب الاتيان في هذا الوقت. فها عليه 
المشهور هو المتعين. 

وكيف ما كان., فالتحديد المزبور بناءَ على ما هو المشهور من أنتهاء الليل 
بطلوع الفجر وأنه اسم لما بينه وبين غروب الشمس. وأنّ ما بين الطلوعين 
ملحق بالنهار أو أنّه لا من الليل ولا من النهار. واضح لا غبار عليه. ولا 
يحتاج إلى تجشم الاستدلال. ضيرورة انتفاء الموضوع بانتهاء الليل؛ فلا مجال 
لتوهم أن ما بعده وقت لصلاة الليل. 

وأما بناء على ما هو الصواب من الحاقه بالليل وأنه اسم لما بين غروب 
الشمس وطلوعها _-على ما سبق فى حله ‏ فالحكم بانتهاء الوقت بطلوع الفجر 
بحتاج إلى إقامة الدليل. لفرض بقاء الليل إلى طلوع الشمس . 

ويدلنا عليه مضافاً إلى التسالم. والاجماع القطعي حيث لم ينقل عن أحد 
امتداد الوقت إلى طلوع الشمس : جملة من الروايات الني نطقت بانتهاء الوقت 
وصبرورتها قضاء بعد طلوع الفجر. عمدتها صحيحة جميل بن دراج قال: 
«سألت أباالحسن الأول (عليه السلام) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى 
طلوع الشمسء فقال: نعم وبعد العصر إلى الليل فهو من سرّ ال محمد 
المخزون»7". 

حيث قرّر (عليه السلام) ما كان مركوزاً فى ذهن السائل من القضاء بعد 
طلوع الفجر. وبا أنّ المخالفين لا يرون ذلك. وَضَفَه بأنه من سرّ آل محمد 
الخزون. فالدلالة تامة كالسندء إذ المراد بابراهيم الواقع فيه هو إيراهيم بن 
هاشم بقرينة الراوي والمروي عنه. وهو ثقة على الأظهر لوقوعه في أسناد 


10 الؤشائل 80/86 /أبوات اللواقيك كوا ١‏ 


0" م ول يه ان عي بتي قرس القرؤة 30 0 الضادة 


كامل الزيارات'''. بل ادعى ابن طاووس'" الاتفاق على وثاقة جماعة هو 

منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته 
عن الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشى أن يفاجأه الصبح يبدأ بالوتر أو 
يصلى الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر اخر ذلك ؟ قال: بل يبدا بالوترء 
وقال: أنا كنت فاعلاً ذلك»!؟. 

فان أمره (عليه السلام) بالاقتصار على الوتر وترك صلاة الليل خوفاً من 
مفاجأة الصبح خير دليل على انتهاء الوقت بطلوع الفجر. 

ومنها: صحيحة معاوية بن وهب قال: «سمعت أباعبدالله (عليه السلام) 
ويكتب له بصلاة الليل»!” فان الوقت لو كان ممتدا إلى طلوع الشمس لم يكن 
وبح [لأقتضا رضل الوتر وتر ك قناز اللدن.. 

ومنها: ما تضمن التعجيل فى صلاة الليل بالا كتفاء بقراءة الحمد لدى خوف 
مفاجأة الصبح. وهو ما رواه اسماعيل بن جابر أو عبدالله بن سنان قال: «قلت 


)سسب الراى الشابق 

(؟) فلاح السائل: 814؟. 

(') رجال النجاشى: 7559 / .٠٠١١‏ 

0 الؤطائل 1 أبرات الراتيق ا تا 
(0) الوسائل 708:4 / أبواب المواقيت ب 47 ح 5؟. 


والأفضل إتيانها في وقك الجر وهو الغلق الأختيس سين اللتمل و افيه 
القريب من الفجر ''. 


لأبي عبدالله (عليه السلام): إن أقوم آخر الليل وأخاف الصبح. قال: اقراً 
الحمد واعجل :وا عجل )77 قانة لول اللانهاء ل يكن أ قطن التمجيل:: 

ومنها: ما دل على أنّ من قام من النوم, فان كان شاكاً في طلوع الفجر 
صلى صلاة الليل وإلا بدا بالفريضة. كمعتبرة المفضل بن عمر قال: «قلت 
لأبيعبدالله (عليه السلام): أقوم وأنا أشك فى الفجر. فقال: صلّ على شكك. 
فاذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين. وإذا أنت قت وقد طلع الفجر فابداً 
بالفريضة ولا تصل غيرهاء فاذا فرغت فاقض ما فاتك»!' وهي صريحة في 
المطلوونية: 

)١(‏ فالقريب أفضل الأفضلء ومن ثم قيل إنها كلما كانت أقرب إلى الفجر 
كانت افضلءالة ا هرا لوليا غليف. لاهن النكن كنا اعتزرق: به ختهر 
واحد.ء وإنا الوارد في لسان الروايات أفضلية الاتيان بها في الثلث الأخير أو في 
السحر أو في آخر الليل. 

ففن الأول: صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعرى قال: «سألت أبا الحمسن 
الرضا (عليه السلام) عن ساعات الوترء قال: أحتها إل الفجر الأول وسألته 
عن أفضل ساعات الليل قال: الئلث الباقي...»الحديث'' فانها وإن لم تصرح 
بأفضلية الاتيان بصلاة الليل في الثلث الباقى إلا أنه يستفاد منها ذلك بقرينة 
بق الم الدغره سناع ارم كك لاعن 


(١)الوؤسائل‏ 7887 آبوات المزاقيك ب تام ١‏ 
(1) الوسائل 5: 517 / ابواب المواقيت ب 48 ح غ. 


ف ماد ابا لبان اللاو ب لد وو تا اود لخ لمارف اللترع العروة 70901 الضادة 

ومن الثاني: صحيحة أبي بصير قال: «سالت أباعبدالله (عليه السلام) عن 
التطوع باللينوالتياره فقالة الذى مسحوو عد إلى أن قالد اوسن لق) 
السحر تمان ركعات...»1ال7 والسند صحيحء فان المراد من شعيب الواقع في 
الطريق هو العقرقوفى الثقة بقرينة رواية حماد بن عيسى عنه. ولعله إليه يشير 
قوله تعالى: لوَبِآَلأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِدونَ4!" وقوله تعالى: لوَاَلمسْتَغْفِرِينَ 
بآلأسْحَارٍ»7". وتؤيد الصحيحة نصوص 5 ضعيفة السند. 

ومن الثالث: ذيل الصحيحة المزبورة. وموثقة سلوان بن خالد عن أبىي 
عبدالله (عليه السلام) قال: «صلاة النافلة ‏ إلى أن قال: ‏ ... وتمان ركعات 
من اخر الليل...»الخ!. 

فان عتان بن عيسى الواقع فى السند وإن كان شيخ الواقفية وورد فيه من 
الطعن ما ورد. إلا أنّ الكشي! حكى عن بعضهم أنه عدّه من أصحاب 
الاجماع مكان فضالة بن أيوب. مضافاً إلى وقوعه في أسناد كامل الزيارات7". 

وموثقة ابن بكير عن رزارة قال: «قلت لأبىعبدالله (عليه السلام): ما 
جرت به السنة في الصلاة؟ فقال: تمان ركعات الزوال -إلى أن قال _-: وثلاث 
عد ركعة من اخ اللبا .0 الجا" 

وموثقته الأخرى قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): ما كان يحمد (يجهد) 


)١(‏ الوسائل 05:5 / أبواب أعداد الفرائض ب 4١ح‏ ؟. 
(؟) الذاريات .١8:6١‏ 

(؟) ال عمران 117:7. 

(4) الوسائل 0١:4‏ / أبواب أعداد الفرائض ب ١7‏ ح 15. 
(6) رجال الكشى: 005 / .٠١6٠١‏ 

(50) عت الزاى الشازق المغدول عند 

(0) الوسائل ؛ : 09 / أبواب أعداد الفرائض ب ١4‏ ح ". 


الرجل أن يقوم من آخر الليل فيصلي صلاته ضربة واحدة ثم ينام 
ويذهب»1!". 

وموثقة مرازم عن أب عبدالله (عليه السلام)قال: «قلت له: متى أصلىي صلاة 
الليل؟ قال: صلَّها في آخر الليل»!" فانّ على بن الحكم الواقع في السند ثقة 
على الأظهر . وكذلك هارون. فانه ابن خارجة الثقة على ما تقتضيه رعاية 
الطبقة وملاحظة الراوي والمروي عنه. ونحوها غيرها. 

وعلى الجملة: فورد النصوص إنا هو هذه العناوين الثلاثة, هذا. 

ولا تنافي بين الأولين بل يمكن إرجاعههما إلى أمر واحد. نظراً إلى أنّ السحر 
وإن فسّر في كلبات بعض الفقهاء واللغويين”' بالسدس الأخير أو قبيل الصبح. 
أو آخر الليل إلا أنّ المراد من الثلث الباق هو السدس الأخير. بضميمة ما 
فق الطلوعيق العادل :هذا القدار شتريا بسنا عل المتعاد سن كوقه مق اللدرة 
فيكون مجموع السدسين متحداً مع الثلث ومنطبقاً عليه مع اختلاف يسير لا 
يعبا به. 

وبعبارة أخرى: مبداً السدس الأخير من الليل الذي ينتبي بطلوع الفجر 
هو مبدأ الثلث الباق منه إلى طلوع الشمس. فالتعبير الأول مبنى على الغض 
عما بين الطلوعين باعتبار انتهاء وقت صلاة الليل بذلك. والتعبير الثانى مبنى 
عن رعا جد وانلة فعاف عه الى نه يداك ] سميفي تكو اذ ينا 
قبل طلوع الفجر بمقدار ساعة ونصف إلى ساعتين تقريباً حسب اختلاف 
فصول السنة من حيث قصير الليل وطوله. 

وأما الثالث: أعنى آخر الليل. فان أريد به الثلث الباق فلا منافاة. وإن 
نديه لخن يهن لهي عا لقله طهر ليوك المع نار 4ه جما متنا دا 
)١(‏ الوسائل 77١:4‏ / أبواب المواقيت ب 07 ح 6. 


(؟) الوسائل : 7" /ابواب الواقيت ب 4 ح "3. 
(2) تهديب اللغة 53558 :لسنان الغعورب ه:٠560.‏ 


0" انفاط ادن ادد ا اناما لماوح تمي نويه العم العرو 1017 الضادة 


على الثلث على إرادة من يراعي جميع السنن والآداب, فانه لا مناص له من 
التقديم ليتسع الوقت للجميع؛ وما دل على آخر الليل على من يقتصر على 
النافلة. فيختلف ذلك باختلاف المصلّين من حيث التطويل والتقصير. 

وأخرى: بالحمل على اختلاف مراتب الفضل, فوقت النافلة يدخل عند 
الانتتصاف, والأفضل التأخير إلى الثلث الباق. وأفضل منه التأخير إلى آخر 
اليل. وبذلك يرتفع التنفي الراءى بين الأخهار. 

ويعضده ا جمع بين السحر ‏ الذي عرفت أنحاده مع العلثت الباقى وبين 
آخر الليل فى صحيحة أبي بصير المتقدمة'", والتصريم بأن الثاني أحب. 
الكا فك علبعا عن المقا رز وحن الأفضلة هنا د كناف واما انداكل] كنان 
أقرب إلى الفجر كان أفضل فلا دليل على هذه الكلية ىا أسلفناك. 

بق ىع وهو اله ينفاد من علة من الرواياك: أن النئ (ضل: اله علية 
وآله) كان يقوم إلى صلاة الليل بعد ثلثه أو نصفه. ويأق ب متفرقة. ففي 
معيفة الالى عق أن فداه (غله النبلء )ذفان إق رسول انه اصبال انه 
عليه وآله) كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فوضع عند رأسه 
يرا فيرقدها شاء اله م يقوم فيستاك ويعرضا ويصلي أربع ركعات. ثم 
يرقد ثم يقوم فيستاك ويتوضاً ويصلي أربع ركعات. ثم يرقد حتى إذا كان في 
وجه الصبح قام فأوتر ثم صلى الركعتين. ثم قال: لقد كان لكم في رسول الله 
ابوه حيتت انلكو عن كان يتوه 5 قالتسيعة نلف الليل» "فال الكليق بوقال 
ف حلنة آخر: («(بعد نصف الليل»!". ْ 

فكيف ينسجم ذلك مع أفضلية التأخير إلى الثلث الباقي أو إلى آخر الليل 
وكيف جرت عادته (صلى الله عليه واله) على ترك ما هو الأفضل. 


كفس 7 
(5) الوشائل :+997 /أيواب المواقتك ف اننم" 
(؟) المصدر المتقدم ح . الكافي ": 510 / 71 . 


موارد تقديم صلاة الليل ا ل ع ونم ا مح ب انول اند ا سن اح كو سيج سيط وال اساي ا م ةا 0 م" 

[11989] مسألة 4 : يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في 
وقتها تقديمها على النصف. وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو 
الاحتلام والمريض "١‏ وينبغى هم نية التعجيل لا الأداء. 


ودعوى جواز كون ذلك من خصائصه كأصل وجوب صلة الليل. 
مدفوعة بعدم ذكر ذلك في ضمن ما ضبطوه من خصائصه (صلى اله عليه 
وآله). 

على أنه مناف للتصريم في ذيل الصحيحة بقوله: «لقد كان لكم في رسول 
الكبز سل انه عليه سو الها اسوة سخسفة 0 

والأولى فى وجه الجمع ما قبل من الالتزام بالتفصيل بين الجمع والتفريق, 
فن شاء التفريق بين ركعات النافلة فالأفضل له الشروع بعد الثلث الأول أو 
التعنك: اجورة بد مدل اسيعلقه وال4)ة وموجشاء الاترا وديا عله بواعنة كاد 
الأفضل :له الناخي الل الثلة الأخير او ال الخو اللدل كا انين النها فوئقة 
ابن بكير المتقدمة"" حيث ورد فيها «.. أن يقوم من آخر الليل فيصلى صلاته 
ضربة واحدة.. )!ا فليتأمل. ْ 

)١(‏ على المعروف والمشهورء بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه. وتشهد 
به جملة وافرة من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة المشار إليها في المتن ك| 

ونسب الخلاف إلى ابن ادريس فنع عن التقديم مطلقاً!' ولم يعرف له وجه 
صحيح عدا ما يرتأيه من عدم الاعتاد على أخبار الآحاد. ولكن المبنى كما 
توف لبها وان الأخبان الو اردةاق النقاء مميتقيظه وسطاف:: لا سيل 


.777 في ص‎ )١( 
.0 أبواب المواقيت ب 07 ح‎ / 51١:4 الوسائل‎ )1( 
.,5 ١9 السعراتن‎ )1( 


للف يي امح وص قك مو ما ورا ل وو اقفر العرو 10 الضاذة 


ريا ريده العدل يا 5 كن 

كا نسب الخلاف ايضا إلى زرارة لما فى رواية محمد بن مسلم قال: «سالته 
عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضى لذلك العشر والخمس عشرة 
فيصلي أول الليل أحب إليك أم يقضى ؟ قال: لا. بل يقضى أحبٌ إلى إفي أكره 
أن يتخذ ذلك خُلقاً. وكان زرارة يقول: كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتهاء إنما 
وقتها بعد نصف الليل»!'. 

وربما يستظهر أن ذلك رأي تلقاه زرارة من المعصوم (عليه السلام) لا أنه 
من تلقاء نفسه لاستبعاد استبداده بالرأي تجاههم . 

لكن الرواية ضعيفة السند بمحمد بن سنان على أن موردها لم يكن هو 
المعذور الذي هو نحل الكلام لعدم ورودها فيه. ومن المعلوم أن التقديم لغيره 
غير سائغ كما يرتأيه زرارة وغيره. فهي أجنبية عن المقام. ظ 

ونسب إلى ابن أبي عقيل عدم جواز التقديم لغير المسافر'". وربما يظهر من 
الصدوق موافقته له حيث قال: كلما روي من الاطلاق في صلاة الليل من أول 
الليل فانما هو في السفرء لآن المفسر من الأخبار يحكم على المجمل7". 

فكأنه (قدس سره) حمل نصوص الباب بأسرها على المسافر زعباً منه أنها 
مطلقة أو يحملة, وما ورد في المسافر مبيّن ومفصّل. فيحمل المطلق على 
المفصل والمجمل على المبين. 

ولكن الأمر ليس كذلكء بل مورد النصوص عناوين مستقلة وموضوعات 
متباينة لا إجمال فيها ولا موقع لحمل بعضها على بعض.ء فلابد إذن من النظر 
خول كل واحوهنيا خيالة. 


.7 الوسائل 707:4 / أبواب المواقيت ب 40 ح‎ )١( 
.,٠١ :7 (؟) حكاه عنه فى المختلف‎ 
.17814 ذيل ح‎ ٠٠7:١ (؟) الفقيه‎ 


موارد تقديم صلاة الليل لي 0 


فنها: عنوان المسافر وقد دلت على جواز التقديم فيه جملة من الروايات: 

كصحيحة الحلبى عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: إن خشيت أن لا تقوم 
فى آخر الليل أو كانت دك علة أو أصابك برد فصل وأوتر ف اول الليل في 
السفر»7©. 

وصحيحة عبدالرحمن بن أبي نجران في حديث قال: «سالت أبا الحسن 
(عليه السلام) عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل, فقال: إذا خفت الفوت 
نا 
,وعسيحة عن رن سيران قن أن عيدالئ :عليه السلا )فاه مالف مره 
صلاة الليل أصليها أول الليل؟ قال: نعم إفي لأفعل ذلك. فاذا أعجلني الجرّال 
صليتها فى المحمل»!". فان السفر وإن لم يذكر فى هذه الصحيحة صصريحا لكنه 
يستفاد من الديل . 

وموثقة سماعة بن مهران «أنه سأل أباالحسن الأول (عليه السلام) عن وقت 
صلاة الليل في السفرء فقال: من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبم»7؟. 

المؤيدة بجملة من الروايات الضعاف التى منها ما رواه الشهيد في الذكرى 
نقلاً من كتاب محمد بن أب قرّة باسناده عن إبراهيم بن سيابة قال: «كتب 
بعض أهل بيت إلى أبي محمد (عليه السلام) في صلاة المسافر اول الليل صلاة 
الليل. فكتب فضل صلاة المسافر من أول الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر 
من اخر الليل»!. 

انها وإن كانت.صضترعة الدلالة: لكنبا طحقة البقد عن هات شسق:» 


)١(‏ الوسائل 5: 750١‏ / أبواب المواقيت ب 44 ح ؟. 

(1) الوسائل 70١:5‏ / أبواب المواقيت ب 45 ح . 

(؟) الوسائل 5: 507 / ابواب المواقيت ب 45ح .١١‏ 

(4) الوسائل 70١:4‏ / أبواب المواقيت ب 45 ح 6. 

(0) الوسائل 5: 704 / أبواب المواقيت ب 45 ح ١5‏ . الذكرى 7: ١/ا.‏ 


4" 1717 ساخ ناسلب طمن عافدو بالم ند د سماو لين اقمع العروة 0007 الضادة 


لجهالة طريق الشهيد إلى كتاب ابن أبي قرّة كجهالة طريق الرجل إلى ابن 
سيابة. مضافاً إلى ضعف كل من الرجلين في نفسه. 

وكيف ما كان: فلا ريب فى جواز التقديم للمسافر في الجملة. وإغا الكلاء 
في أمرين : 

أحدهما: في أنّ الترخيص في التقديم المزبور هل هو نابت على سبيل 
الاطلاق, أو أنه مقيّد بخوف الفوات في آخر الليل؟ 

ثانهم|: في أنه هل هو على سبيل الاتساع فى الوقت فتقع الصلاة في وقتها 
وتنصف بالأداء. أو أنها من باب التعجيل فيؤتى بها في غير وقتها المقرر للها 
بترخيص من الشارع كالقضاء. غاية الأمر أن القضاء صلاة بعد الوقت, 
والتقديم صلاة قبله. نظير تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة. فلا بد 
وأن يؤق بها بنية التعجيل والتقديم دون الأداء. 

أما الأمر الأول: فالروايات المزبورة وإن كان بعضها مطلقة. ولكن 
صحيحتي الحلبي وابن أبي نجران مقيدتان بالخوف على سبيل القضية الشرطية 
التي مقتضى مفهومها نف التشريع مع فقد الخنوف. فهما مع المطلقات متخالفان 
من حيث النفى والاثبات ولو بمعونة الدلالة الالتزامية المفهومية, ومعه لم يكن 
بنّ من إعمال صناعة الاطلاق والتقييد. فانها وإن لم تكن جارية في باب 
المستسفياة ديل دل لين 'فنيياتعيل افشتل الأفراف اله أن تذلف صن 
بالمققين: كالامر. قراءة القرا قو الام قراء ته مططير اول يفيس المخالنين 
كالمقام على ما هو حرّر في حله. إذن فلا يسوغ التقديم إلا مع خوف الفوات أو 
صعونة القوكى عن الافصنات لله اودرة وخوها: 

وأما الأمر الثانى: فالسيد الماتن وإن ذكر أنه ينبغى نيّة التعجيل لا الأداء, 
لكنه غير واضح. فان ظاهر موثقة سماعة امقس ل ريا اتساع الوقت 
ال يبتدئ مما بعد العتمة إلى أن ينفجر الصبح. إذن فالأصح الاتيان بها بنية 
الأداء. 
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ومنها: من يصلِي في الليالبي القصار كالصيف. 

وقد ولك فل عراة القدم يوه سحيحة للك اللراقى قال » الك 
أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة فى الصيف في الليالي القصار. صلاة الليل 
في أول الليل. فقال: نَعَم. نعم ما رأيت. ونعم ما صنعت يعني في 
السفر..»الخ!'. 

وهى من حنيك الذلالة واقيحة كبالشدح لول مذئيلها بشولة+«ايفى فى 
السفر» فانه بعد وضوح عدم كونه من كلام الامام (عليه السلام) نفسه وإلا 
لعيّر بقوله: اعنى بدل «يعنى» مردد بين ان يكون من كلام الراوي اعنى المرادي 
فتقل لنا أن .مراد الاماء (عليه التسلاء) هو .ذلك كا اتقل يقيةة الرواية ٠‏ فيكون 
الحكم حينئذ مقيداً بالسفر لا محالة. وبين أن يكون من كلام الصدوق نفسه 
وطق ااذه ورابة تيك قن عفرت عاد قة كن تشيتر .عضن الفاظ الرواية اق 
التعليق عليها بمثابة يتخيل أنه جزء منها. 

ولعلٌ الأظهر هو الثاني ولا سما بملاحظة ما يرتأيه من اختصاص الحكم 
بالمسافر فقيّد الرواية حسب اجتهاده واستفادته من الروايات الأخر. 

وعليه فالمتبع إطلاق الرواية, ولا عبرة بتفسبر الصدوق واجتهاده. 

نعم, مع القردد وعدم ترجيح أحد الاحتالين فلا جرم تصبح الرواية يحملة. 
لاحتفافها بما يصلح للقرينية فلا يمكن القسك بهاء إلا أن هذا الاجمال خاص 
برواية الصدوق ولا يكاد يسري إلى رواية الشيخ الخالية عن هذا الذيل فلا 
وأنعسن لاودلا ليا : 

وقندووى :عاخن الوسائل هله الوا عله ا ناذه عن صقوان عن ابن 
تسكان عن ليك ١!‏ والمراة ساهو :صفران بن حبى:النقة:فانه الراو حن أبن 
مسكان وطريق الشيخ إليه صحيح دون صفوان بن مهران الجمال. بل الظاهر 
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صحة الرواية حتى لو أريد به ذلك. فانه وإن وقع في طريق الشيخ إليه ابن ابي 
جيد ولم يوثق صدريحاً في كتب الرجالء إلا أنه مونوق لكونه من مشايخ 
النجاشي, وقد وثق كل من روى عنه من مشايخه'"". 

أضف إلى ذلك: أن الشيخ رواها بطريق آخر عن ابن مسكان من دون 
وساطة صفوان'!". وقد أشار إليها في الوسائل فى ذيل رواية الصدوق المتقدمة. 
0 1 

وما عن الاردبيلي من ضعفه في المشيخة وإن صح في الفهرست' ' سهو من 
قلمه الشريف. فان الشيخ أهمل طريقه إليه في المشيخة ولم يذكره أبداً ليعرف 
أنه صحيح أو ضعيف . 

وكيف ما كان فالسند صحيح على كل تقدير. كما أن الدلالة واضحة بعد 
الخلو عن ذاك الذيل الموجب لاحتال الاجمال. 

ثم إنه يظهر من صاحب الوسائل أن الصدوق نقل الرواية بكيفيتين: فتارة 
مع الذيل وهي التي عرفت, وأخرى بدونه حيث قال في ذيل الرواية السابقة 
للشيخ ما لفظه: ورواه الصدوق باسناده عن عبدالله بن مسكان مثله2©). 

مع أن الصدوق ل ينقل هذه الرواية المطلقة, وإما رواها مرّة واحدة مشتملة 
على الذيل ومقيدة بالسفر حسما عرفت. ظ 

وهل يتقيد الحكم فى المقام أيضاً بخوف الفوات أو صعوبة القيام آخر الليل؟ 

مقتضى إطلاق النص هو العدم لعدم التقيبد به. إلا أنه لا يبعد الاختصاص 
نظراً إلى أنّ ذلك هو مقتضى مناسبة الحكم والموضوع حيث يفهم عرفا أن 
الترخيص في التقديم إنما شرع من أجل قصير الليل المانع عن الانتباه غالبا 
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والموجب لأحد الامرين المزبورين من خوف الفوت أو صعوبة النبوض. إذن 
فالتقديم بقول مطلق مشكل جداً؛ هذا. 

وظاهر الصحيحة أن التقديم نما هو من باب التوسعة في الوقت, إذ المستفاد 
من قوله (عليه السلام): «نعم ما رأيت ونعم ما صنعت» أن التقديم أفضل من 
القضاء. ومن ثم استوجب المدح والترغيبء وهذا يكشف عن أن الصلاة أداء 
وواقعة في حلها ى| لا يخى. 

ومنها: خائف الجحنابة» وقد دلت عليه ذيل صحيحة ليث المرادي المتقدمة 
حيث قال: «وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجّل 
صلاة الليل والوتر في أول الليل» فقال: نعم»7". 

وصحيحة يعقوب بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن 
الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد أيعجّل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ 
قال: نعم»!". 

وقل :عرفت صحة سن الأو ل« وهكذا القاتيةفان المراذةهن عل يق وباط 
الواقع فى اليتويهو كلك ون اللمتو يو رياط باللئة الزى هويين اضحاب الرظنا 
(عليه السلام) فانه المعروف دون علي بن رباط الضعيف الذي هو من أصحاب 
الباقر (عليه السلام) وعم علي بن الحسن المزبور. ولا مانع من إسناد الرجل 
إلى جدّه بعد ان كان هو المعروف والمشهور عند الاطلاق . 

ويعضده: أن الشيخ لما عنونه في الفهرست"'" بعنوان على بن الحسن بن 
رباط وعد كتبه وذكر طريقه إليه عبر عنه في منتهى الطريق بعلى بن رباط. 
وهذا خير شاهد على أن المراد به عند الاطلاق هو ذاك. فلا خلل في سند 
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وهل اقيم سكاتعن سبال لعجل ك1 غار رهاق لجعي ان انه اذا 
ومن باب التوسعة في الوقت ؟ الظاهر هو الثاني, إذ المقام من مصاديق الدوران 
بين مراعاة الوقت وبين مراعاة الطهارة المائية. ولا شبهة فى لزوم تقديم الأول 
والانتقال في الثاني إلى البدل. بل إن العلم بالاخلال بالثاني لا يسوّغ الاخلال 
بالأول قاد عن توق 

وبالحملة : لا يجوز تفويت الوقت الذي هو من الأركان لأجل درك الطهارة 
المائية مع القكن من بدها وهو الطهارة الترابية» فبهذه القرينة القاطعة يعلم أن 
التقديم لخائف الجنابة إنما هو من باب التوسعة فتقع الصلاة في وقتهاء لا أنها 
تعجيل وإيقاع ها قبل الوقت ليتنافى مع ما عرفت. 

والمتحصل: أن التقديم في الموارد الثلاثة المتقدمة إنها هو من باب التوسعة في 
الوقتء كا أنه مقيد بخوف الفوات أو صعوبة القيام بعد الاتتصاف . 

وامتيا؟ المريقىه ولأاميسن لداغد انها زواهالصدوق اقندس سر ) عدة 
الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في حديث قال: «إنما جاز للمسافر 
والمريض أن يصليا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله وضعفه, وليحرز صلاته 
فيستريم المريض فى وقت راحته. وليشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله 
وسفره»''' ولكنها لضعف سندها من اجل ضعف طريق الصدوق إلى ابن 
شاذان لا يمكن الاعتاد علمها. 

ومنها: الشيخ. وقد ورد ذلك فها رواه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن 
الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى. عن منصور بن حازم؛ عن أبان بن 
تغلب قال: «خرجت مع أبي عبد الله (عليه السلام) فما بين مكة والمدينة فكان 
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52006 انر فشباب تؤخرون. وها انا فشيخ أعجّل , فكان يصلى صلاة 
اللبل اول اللبك)7. 

أما مو معيك اللنعد افليسن: فيه درم يكم فيهجها عدا مد بن اساغيل الدى 
يروي عنه الكليني, وهو يروي عن الفضل بن شاذان حيث إنه مردد بين 
النيسابوري الحخنالي عن التوثيق والتضعيف. وبين البرمكي الذي وثقه 
النجاشى!" وإن ضتفه ابن الغضائري'" أيضاً إذ لا عبرة بتضعيفه كا مد غير 
اوها اعوال كونةابى برع واتعت عدا الع انه يستتوبى لكين : 

وكيف ما كان, فقد ذكروا وجوهاً للتمييز والترجيح ولكنا فى غنى عنه 
والبحث حوله قليل الجدوى, لوقوع الرجل بعين هذا السند أعني: محمد بن 
يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان في أسناد كامل الزيارات, 
فهو أي من كان موثق يتوثيق ابن قولويه!). 

ودعو تعارفةه متشعيت ابن التشاترق لى ايد به البرمكي قد عرفت 
الجوانبعتيا افاءوان الفسل اع ابى التقتائزى :و إى كان نمع الالجللاه :وقد 
اعتمد عليه الشيخ والنجاشي وغيرهما إلا أن الكتاب المنسوب إليه الحاوي 
لتوثيقاته وتضعيفاته ل تثبت صحة نسبته إليه فلا يصح التعويل عليه إذن 
فتوثيق ابن قولويه سليم عن المعارض . 

عل ان الأطين ان لجل هو النسنا تويز الال علنية الفقا ون بذاك 
الذي يروي عنه. وقد تصدى لترجمته وبيان حالاته. ولأن الكليني لا يروي 
عن البرمكي بلا واسطة, فلا محال للنقاش فيالسند يوجه. 0 

غير أن الدلالة قاصرة. نظراً إلى أنَّ موردها السفر. وقد عرفت فها سبق 
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تقيبد هذا العنوان بخوف الفوات أو صعوبة القيام, فن الجائز أن تكون 
الشركة ون اعد أسات الععوية او وش النوك فلا ثذل الضعيه عل 
أن الشيخوخة بعنوانها ولو في غير حال السفر من مسوّغات التقديم. 

ومنها: الجارية التى يغلبها النوم وتضعف عن القضاء. وتدل عليه ذيل 
صجيعة معاؤرا يخ وهب كل روواءة الكلزق والشسبوع بت كلف فسان من 
نسائنا ابكاراء الجارية تحب الخير واهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم 
حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل؛ فرخص 
ةق الضاذة أول الليل [ذ امدق .رشتين التفات! ١١‏ ولاس ١ن‏ المواق 3 
خيا ددريات البسيل ١‏ ونه ره على لحيس عن لسع ميد 
القضاء يكشف عن أفضليته. ومع اتساع الوقت لا حصّل لهاء إذ مرجعه إلى 
أفضلية القضاء من الأداء وهو كما ترى, فلا جرم يكون التقديم من باب 
افيض 

ومنها: خشية فوات النافلة في وقتها لمطلق العذر وإن لم يكن نما سبق, 
ويستدل له بصحيحة أبي بصير عن أبىعبدالله (عليه السلام) «قال: إذا خشيت 
أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك وأوتر من 
اول اللبل»؟أدلت.عل وق التقدع الظلق المحشية وعن أت علان..وذكر العلة 
والبرد من باب المثال ومن قبيل عطف الخاص على العام من دون خصوصية 
فيه . 

ولكن الظاهر عدم صحة الاستدلال بها: 

أما أوّلاً: فلأجل أنّ هذه الرواية قد رواها الصدوق عن الحللى عن 
أبيعبدالله (عليه السلام) بعين ألفاظها مع اكتلاق يسو ون قل بالف 
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بزيادة التقيبد بالسفر وإليك نضّها: «قال: إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل 
أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر في أول الليل في السفر»7' ومن 
لسغن مدا ضدون الزوابةضن الضاذى (عليه السلا مركين:مطلقة قاره 
ومقيدة أخرى. بل الظاهر أنهما رواية واحدة رواها الحلبي مقيّدة بالسفر, 
وأبوبصير مطلقة. وحيث لم يعلم الصادر منهما فلم تثبت الرواية المطلقة 
ليستدل بها. 

وأما ثانيا: جلينا ا روايتان وقد صدرتا مرتين. إلا أنه لابد حينئذ من 
ارتكاب صناعة التقييد بحمل المطلق منهما على المقيد. لما ذكرناه في الأصول”" 
من أن الوصف وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح فلا يدل على العلية 
المنحصرة على حذو القضية الشرطية. ومن ثم لا مانع من ثبوت الحكم في 
مورد قيد آخر أيضاً إذا ساعده الدليل» إلا أنه لم يكن بدّ من الالتزام بكشفه 
عن عدم كون موضوع الحكم هي الطبيعة الجردة على إطلاقها وسريانهاء وإلا 
لأصبح ذكر القيد في نفس الرواية أو في رواية أخرى منفصلة من اللغو الواضح 
الذي يصان عنه كلام الحكير. فلا جرم يحمل المطلق منهما على المقيد. 

ودعوى عدم جريان هذا الحمل فى باب المستحبات مدفوعة باختصاصه 
كا اذا ووه التقييد عل سداق الك كالامر بقراءة القيران ق :دلل والامير 
قرلاته ع الطيازة' أو إل القيله لق ددال اخرى اكاند سحييى ل ازا :فى االبين د 
يكونا متنافيين يحمل على أفضل الأفراد على خلاف باب الواجبات لحصول 
التنافى فيها ى) لا يخى. 

وأما إذا ورد التقييد على الحكم نفسه فتعلق بالهيئة لا بالمادة كما في المقام ‏ 
عيت ان نش الزتقيطى قن اللقدم متو الست رقا ناض حب مد 
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ارتكاب التقييد بعد البناء على ثبوت المفهوم بالمعنى المزبور. من غير فرق بين 
الأحكام الالزامية وغيرهاء لوحدة المناط وهو ما عرفت من لزوم اللغوية 
وحصول التنافي بينهم| بالنفى والاثبات, وتام الكلام في محله. 

ثم إنا لو تنازلنا وسلّمنا عدم التقييد وبنينا على ثبوت الحكم لمطلق المعذور 
وإن لم يكن مسافراً فهل ذاك من باب التوسعة أو من باب التعجيل؟ 

للاولالةاقضخيحة ان يض المتقدمة خل شى .سن الأمرين: ولكين 
النبتقاد من السيووصض الدالدعل نقتا القند سي الكقدة ينطاق باه 
كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: «قلت: الرجل من 
أمره القيام بالليل تحضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم. فيقضي أحبّ 
اليف أء.يعخل :الوقن أول الليل؟ فال لا دبل يقضى بوإن كان كلانين ليرى للا 

وصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عله السلام) حيث ورد في 
ذيلها « ...وقال: القضاء بالنهار أفضل»!", أنه في المقام من باب التعجيل, 
ضرورة انه لو كان من باب التوسعة لكان مقتضاها ان القضاء افضل من 
الأداء. وهو كى) ترى. 

بل يمكن الاستدلال بنفس هذه الروايات على جواز التقديم فى المقام أيضاً 
إذ الأفضلية - لدى الدوران بين القضاء والتقديم ‏ بنفسها تقتضى ذلك. وإلا 
لكان القضاء هو المتعيّن لا أنه أفضل . 

ودعوى: أنّ هذه الروايات ناظرة إلى الموارد الخاصة التى قام الدليل فيها 
علىى جواز التقديم كالمسافر وخائف الحنابة والجارية والليائي القصار فلا يمكن 
الابشد لا ليها فل معواز القد» لطلق المعدوق: 

مدفوعة: بان التقديم فى تلك الموارد ماعدا الجارية إنها هومن باب 


.6 الوسائل 501:4 / أبواب المواقيت ب 40ح‎ )١( 
.١ الوسائل 5: 500 / ابواب المواقيت ب 40 ح‎ )"( 


موارد تقدبم صلاة الليل 1 1 ااا 
التوسعة كما سبق, فلو كانت ناظرة إلمها لكان مفادها أفضلية القضاء من الأداء 
يا 

والمتحصل مما تقدّم: أنّ التقديم في الموارد المذكورة لم يكن على نبج واحد: 
بل في بعضها من باب التوسعة وفي بعضها الآخر من باب التعجيل حس) 
عرفت. 

بق شيء : فكو ان هيدا القدك دوا "كا وعل سيل التويكة ام السعجيل 
شل :هويفن اذل اللزل: ا ميعن الاقان نر وطن النساء ؟ لاهو الزروا وات ا لعشييقة 
للتعبير بأوّل الليل كصحاح الحلبي والمرادي وابن ابي نجران ومحمد بن حمران 
وغيرها هو الأوّل. هذا مع الغض عن المزاحمة لوقت الفريضة والجمود على 
ظواهر التشمو عن 

وأما بملاحظتهاء فان بنينا على حرمة التطوع في وقت الفريضة فلا مناص 

من ارتكاب التقيبد والالتزام بعدم جواز الاتيان بالنافلة قبل الفراغ من 
الماءين جمعا بين الدليلين وان كان ن الوقت فى حد ذاته فالكنا خا . 

وإن بنينا على الجواز مع الكراهة ساغ الاتيان بها قبل ذلك وإن كان التأخير 
أرجح, هذا. 

ولكن المحقق اطمداني (قدس سره) ذهب إلى ان الوقت إنما هو بعد العتمة 
غل التقديريي: يعاذا الل مواققة سناع وو فهرا زرا نه مها لآب المي لاون 
(عليه السلام) عن وقت صلاة الليل فى السفرء فقال: من حين تصلى العتمة إلى 
تعر العيس "١‏ ونه دعن لدم تي ١1‏ 6 :تلقو متها د تمن جما از 
الأخبار أيضأ كالفتاوى. وغلى تقدير الاطلاق فلتحمل على الموثقة جمعا!". 

وفيه: أنّ وقت العتمة لا انضباط له. بل يختلف باختلاف حالات المكلفين, 
بل اختلاف الأحوال في شخص واحد. فربما يقدّم كا في الجماعات وربما يؤخّر 


.6 أبواب المواقيت ب 14ح‎ / 50١:4 الوسائل‎ )١( 
.١١؟ السطر‎ 0١ مصباح الفقيه (الصلاة):‎ )١( 


84" ا 00 1 ا 


قليلاً أو كثيراً. وربا لياق نأضلا تعدا نا او عصان : ومقتضى التحديد 
المزبور اختلاف الوقت وغدء انضباطه. بل عدم دخوله لدى تركها العمدي أو 
السو وفةا نشو وال كن الالتزاميدا كن لاتق قهرم مدل المنولقة 
عل الأفضلية بخدذرا عن التطوع فق .وفك القريظة: 

وإن شئت قلت: إن الموثقة تشير إلى ما تقتضيه طبيعة المصلى من تقديم 
الفريضة على النافلة لا إلى تحديد الوقت كى تدل على عدم الجواز قبل العتمة: 
ذا عر قدي عد لاسياطل: ش 

هذا بناء على قراءة قوله: «من حين تصلى العتمة» بصيغة المبنى للمعلوم 
ليكون خطاباً لسماعة . 1 1 

واما ينا ضر ان تكون بصيغة المبني للمجهول. فالأمر أوضح.ء لدلالتها 
ميلد عن بوكو ردك النافلة ومن عن ومنو ل الوقتك المقوو لعي 
البروة القدينة ل الوق اذى زلاق جر تخاريها ب الى جلها عل أل 
اليل فيتحد مفادها حينئذ مع سائر النصوص. ولا يكون ثمّة أيّ تناف 
لنحتاج إلى ارتكاب التقييد كما أفيد. 

نعم» في رواية على بن جعفر قال: «سألته عن الرجل يتخوّف أن لا يقوم 
بن النال» أ عسل ناح اللدل !ذاتساو رمق الماك الا رقم بزل ديه ذلك 
عله كدان ؟ قال لمان سى. زنقب القع إل ول فى اللدل. .و القسطااء 
بالنهار أفضل من تلك الساعة»!). حيث إن ظاهرها عدم مشر وعية التقد> 
قبل الثلث. بل ظاهر «لا» النافية للجنس فى قوله: «لا صلاة» نفى الحقيقة 
الاو نياك ْ ْ 

ونيد مشانا االكس سندها سداهيو المسين ١‏ الاستدلال من عل 
أ تكون الاشارة فق قوله + تلك الساعة» ناظة إل .ما بعد التتلت» ليكنون 
ظهور الجملة الأولى في نفى الحقيقة قبل الثلث باقياً على حاله. 


.8 الوسائل 4: 701 / أبواب المواقيت ب 46 ح‎ )١( 


وأها :]ذا كافك :ناظوة إن ها قله نهذ الظهون ملف وطديطة الما لباب كور 
تلك الجملة حمولة على نني الكمال. ضرورة أنّ ذلك هو مقتضى التعبير 
بأفضلية القضاء بالنهار الكاشف عن اشتراكههما فى أصل الفضيلة, غير أن 
القضاء أفضل. وحيث إنّ الاحتّالين من المتكافئين ولا ترجيح في البين فلا 
جرم يعرضها الاجمال ولا تصلح للاستدلال. إذن فيكون ظهور النصوص 
المتقدمة في كون المبدأ أوّل الليل سلما عن المعارض . 
الفجر القاق» لضو ذلك عليه :وق تقدمث: ومقتضن ذلك أن الأتيان يناقلة 
الليل بعد الطلوع قضاء. كا وأنه قبل البدأة بالفريضة مرجوح أو تمنوع حسب 
الخلاف في حكم التطوع في وقت الفريضة من الحرمة أو الكراهة كما سيأتي. 

وعليه. فالأفضل البدأة بالفريضة والتصدي لصاحبة الوقت. حذراً عن 
التطوع المزبور الذي هو مرجوح على اقل تقدير. 

غير أنه قد وردت فالمقام نصوص تضمنت البدأة بالنافلة قبل فريضة 
الفجر إلى أن يتضيق وقتها: 

منها: صحيحة عمر بن يزيد عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن 
صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجرء فقال: صلها بعد الفجر حتى يكون فى 
وقت تصلى الغداة في آخر وقتهاء ولا تعمّد ذلك في كل ليلة. وقال : اوتر أيضاً 
بعد فراغك منيا)!. 

ومنها: صحيحة إسماعيل بن سعد الاشعري في حديث قال: «سألت أبا 
الحسن الرضا (عليه السلام) عن الوتر بعد الصبح. قال: نعم قد كان من ريما 
اوتر بعدما انفجر الصبح»'!'". 

ومنها: صحيحة جميل بن دراج قال # اها لت يي الأول (عتلية 


فادرا الوجائل 3105 ابواف الو أبعي ع 1 


٠ا١”‏ ااخن وا نا حون أت قا بو اط ال لوو عمسو ذم قطي العروة. 11" الضادة 


السلام) عن قضاء'') صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس. فقال: نعم وبعد 
العصر إلى الليل فهو من سرّ ال محمد المخزون»!". 

إلا أنها معارضة بطائفة أخرى دلت على عدم الجواز: 

منها: صحيحة إسماعيل بن جابر قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): 
وا بعد ما يطلع الفجر ؟ قال: ل700". 

ومنها: صحيحة سعد بن سعد عن أبيالحسن الرضا (عليه السلام)قال: 
«سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه ليلاً ثم يدخل 
عليه الآخر من الباب فقال: قد أصبحت, هل يصلي الوتر أم لا. أو يعيد شيئاً 
من صلاته ؟ قال: يعيد إن صلاها مصبحأ»!. 

وهاتان الطائفتان كما ترى - متعارضتان بالاطلاقء إلا أن هناك طائفة 
الثة وردت في من انتبه من النوم وقد طلع الفجر. وتضمنت البدأة بالنافلة في 
هذه الصورة. 

كصحيحة سليان بن خالد قال: «قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): ربما قت 
وقد طلع الفجر فأصلىي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلىي الفجر. 
قال: قلت أفعل أنا ذا؟ قال: نعمء ولا يكون منك عادة»!©. 

وصحيحة عمر بن يزيد قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): أقوم وقد 
طلع الفجرء فان أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وإن بدأت بصلاة الليل 
والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء. فقال: ابدأً بصلاة الليل والوتر ولا تجعل 
ذلك عادة»'١,‏ ونحوها غيرها. 


)١(‏ هذه الرواية ظاهرة في حكم القضاء ولا سما مع تذييلها بقوله (عليه السلام) «وبعد 
العصر إلى الليل». ولا دلالة ها على البدأة بها قبل الفريضة التى هى حل الكلام . 

(؟) الوسائل 777:4 / أبواب المواقيت ب 01 ح .١‏ 0 

(05١(غ)‏ الوسائل 509:4 /ابواب المواقيت ب 15 ح 1, /. 

(0) الوسائل 51١:4‏ / أبواب المواقيت ب 48 ح ". 

(1) الوسائل 5: 517 / ابواب المواقيت ب 1/7 ح 0. 


فيمكن الجمع بين الطائفتين الأولتين بحمل المجوّزة على صورة الانتباه بعد 
طلوع الفجر, والمائعة على من انتبه قبله. وتجعل الطائفة الثالئة شاهدة لهذا 
الجمع . 

وإن شئت قلت: إن الطائفة الثالثة تخصص الثانية المانعة ‏ ويكون مفادها 
بعد التخصيص عدم جواز البدأة بالنافلة فها لو انتبه قبل الفجر. وحينئذ تنقلب 
النسبة بينها وبين الطائفة الأولى ‏ الجوّزة ‏ من التباين إلى العموم والمخصوص 
المطلق. فتخصصها و تحمل الأولى على من انتبه بعد طلوع الفجر. ويكون المقام 
من صغريات انقلاب النسبة من التباين إلى العموم المطلق. وبذلك يجمع بين 
الأخبار ويلتزم بتقديم النافلة فى خصوص من انتبه بعد طلوع الفجر. وهذا 
التقرير يجري بعينه فى صلاة الوتر. فانها أيضاً مورد لطوائف ثلاث من 
الأخبار. لاحظ صحيحة إسماعيل بن سعد7١).‏ وصحيحة إسماعيل بن جابر!", 
وصحيحة سلمان بن خالد المتقدمة فيجري فيها ما مرّ حرفا بحرف. هذا. 

وقد يقال: إنّ الطائفة الثالئة الشاهدة للجمع بنفسها مبتلاة بالمعارض في 
موردها وهو روايتان: 

إحداهما: ما رواه الشيخ باسناده عن المفضل بن عمر قال: «قلت 

لأبىعبدالله (عليه السلام): أقوم وأنا اشك إلى أن قال وإذا انت قت وقد 
طلع الفجر فابداً بالفريضة ولا تصل غيرها...»ال" حيث تضمنت النبي عن 
النافلة في من انتبه من النوم بعد طلوع الفجر . 

وفيه أَوّلاً: أنها ضعيفة السند لا لأجل على بن الحكم الواقع فيه بدعوى 
تردده بين الموثق وغيره. لما ذكرناه في محله”/ من اتحاد المسمّين بهذا الاسم من 


)١(‏ الوسائل 51١:‏ / أبواب المواقيت ب 48 ح ؟. 
(1) الوسائل 509:5 / ابواب المواقيت ب 11 ح1. 
(0) الوجائل :7031 أبواي المواقيت ب:18- 11 
نفج رخال اريف 101 


0" امام اميه لاط لمرو ا ل ا يي لطر عرو 11 الضادة 


بل لأجل المفضل بن عمرء فانه وإن وثقه الشيخ المفيد''' وعدّه من شيوخ 
أصحاب الصادق (عليه السلام) وخاصته وبطانته وثقاته. ولكنه معارض 
تضعيف النجاشي لكونه أضبط من المفيد حيث يوجد في بعض كلاته نوع 
تضاد لا يشاهد مثله في كلام النجاشي. فقد وثق محمد بن سنان في مورد قائلاً 
إنه من خاصة الامام (عليه السلام) وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه, ثم 
عارضه في مورد اخر بقوله: مطعون فيه, لا تختلف العصابة في :همته وضعفه. 

وكيقوها كان فالروابة لاجل :فنك سكدها خين صالحة [لأنعد لا اننا 
اعتيضن العا رفة: 

وثانياً: بامكان النقاش في دلالتها أيضاً. نظراً إلى عدم كونها صريحة في 
القيام من النوم. ومن الجائز إرادة القيام من الجلوسء إذ القيام أعمء ولا تدل 
الرواية على إرادته إلا بالاطلاق, فتندرج في الطائفة الدالة على المنع بقول 
مطلق. وتقيّد بما دل على الجواز فى من انتبه وقام من النوم. 

لكن الانصاف أن ن المناقشة ضعيفة, وهذا التعبير على حدّ التعبير فى سائر 
لبوايات الواردة في جواز الاتيان بصلاة الليل إذا قام بعد طلوع الفجر التي لا 

بنبغى الشك فى ظهورها فى إرادة القيام من النوم كما فى قوله تعالى: «إذَا قم 

إل ألصَلَوة* المفسر بذلك : والعمدة ما عرفت من ضعف السند. 

ثانيتهها: صحيحة عبدالله بن سنان قال: «سمعت أباعبدالله (عليه السلام) 


.5١5:؟ الارشاد‎ )١( 

(؟) رجال النجاشى: 5١11/؟١١١١.‏ 

اعم اسان 1 

(؛) ولكنه (قدس سسره) اختار في المعجم ٠١5110 / 53١ :١9‏ انه جليل ثقة. 
(6)المائدة 1:6 . 


تقديم صلاة الليل أو قضاوؤها 00018 ااا 0 


[١٠٠٠١]مسألة ٠١‏ :إذادار الأمربين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها 
فالأرجح القضاء (". 


يقول: إذا قت وقد طلع الفجر فابداً بالوتر ثم صل الركعتين ثم صل الدّ كعات إذا 


امصت 1 


حيث دلت على الاتيان بالركعتين. أعني فريضة الفجر قبل ركعات صلاة 
الليل. ومن الواضح أنّ المراد من الاصباح هو تنوّر السماء واستضاءتهاء أي 
الاصباح العرفى. لا طلوع الفجر. كيف وقد فرض تحققه وانه قام وقد طلع 
الففمن: 

وفيه: أنَّ مقتضى الجمع بين هذه الصحيحة وبين ما جعلناه شاهداً للجمع 
هو الالتزام بالتخيير والمصير إلى أنّ المكلف متى قام بعد طلوع الفجر يتخير 
بين الاتيان بصلاة الليل بتام ركعاتها قبل الفريضة 9 لم يتضيق وقتها - وبين 
الاكتفاء بتقديم الوتر ثم يصلى فريضة الفجرء ثم يات بركعات الليل بعدهاء 
فيرفع اليد عن ظهور كل منهم| بصريم الآخر من دون أيّ تعارض في البين. 

وملخص الكلام فى المقام: انْ مقتضى الصناعة حمل النصوص المانعة على 
من قام قبل طلوع الفجرء والمجوّزة على من انتبه بعده بشهادة الطائفة الثالثة 
السليمة عن المعارضة, ولم أَرَ من تعددض للجمع بهذه الكيفية. أجل قد يبدو 
ذلك من صاحب الوسائل حيث عنون الباب الثامن والاربعين بقوله: باب 
استحباب صلاة الليل والوتر مخففة قبل صلاة الصبح لمن انتبه بعد الفجر ما م 
نتضيق الوقت» .وكراهة اعقياه :ذلك1"::ولعلة:النفت الى المعارطة بين الأخبار 
وجعل ذلك وجهاً للجمع بينها حسما ذكرناه. 

)١(‏ قد اتضح مما مر أن هذا على إطلاقه لا يستقيم. بل ينبغي التفصيل بين 
ما كان التقدبم فيه من باب التعجيل وبين ما كان من باب التوسعة فى الوقت. 


.4 الوسائل 4: 503 / أبواب المواقيت ب 17ح‎ )١( 
5 الو انل‎ )0( 


0" مما اسان بل ماو بول لط ل و واج لقره افر 3 انافاه 
]٠7١1[‏ مسألة ١١‏ : إذا قدّمها ثم انتبه فى وقتها ليس عليه الاعادة (". 
[7١٠1١]مسألة‏ ؟١‏ :إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو 

يك أقها )0س( 


حيث قد عرفت اختلاف الموارد في ذلك. وما في المتن إنما يتجه في القسم الأوّل 
دون الثاني. لوضوح رجوعه حينئذ إلى أفضلية القضاء من الأداء. ولا محصّل 
له. 

)١(‏ لظهور الأخبار في حصول الامتثال المستلزم لسقوط الأمر. سواء أكان 
من باب التوسعة في الوقت ام الاستعجال الراجع إلى التوسعة ايضاء غايته في 
مرحلة الامتئال بالترخيص فى التقديم على الوقت المقرر له. ومن المعلوم أنه لا 
معنى للامتثال عقيب الامتثال. ظ 

(؟) هذا وإن كان مشهوراً. بل ادعي عليه الاجماع في غير واحد من 
الكلمات. لكن شيئاً منهها لا حجية له. بل حتى لو كان الاجماع حصلاً فضلاً 
غن المنقول للاطكتاتوولة اقل من احهال اناد الممعين كلا أونعضا ال 
زوايات التادغل جا هس علدين امسن لاسرا وناك الأضحاف كاليا 
على التساح فى أدلة السنن. 

وكيف ما كان. فالمستند فى المقام روايتان: 

إحداهما: ما رواه الشيخ باسناده عن أبي جعفر الأحول محمد بن النعمان 
قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا كنت أنت صليت أربع ركعات من 
صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع»7". 

ثانيته|: الفقه الرضويى فقد ورد فيه: «وإن كنت صليت من صلاة الليل 
أربع ركعات قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع الفجر أو لم يطلع»7". 


. 0غ‎ / ١76 :7 التهذيب‎ .١ أبواب المواقيت ب 47 ح‎ / 7١ :4 الوسائل‎ )١( 
. ١79 فقه الرضا:‎ ١ أبواب المواقيت ب 78ح‎ / ١04 :7 (؟) المستدرك‎ 


طلوع الفجر أثناء صلاة الليل ا ا ل 


)١١ زنوت‎ 


لكن ضعف الثانية ظاهرء بل لم يئبت كونها رواية فضلاً عن اعتبارها. 
وكذلك الأولى لجهالة النحوى الراوي عن الأحول. 

عل اننا معارضة عا هي مثلها ف الضعف. وهى رواية يعقوب اليزاز قال: 
«قلت له: أقوم قبل طلوع الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات 3 تورف أن 
عر الفس ابذا بالوقر ]و أت الزكعات "قال لايل اوثر واحين الركهات 
حتى تقضيها فى صدر النهار»("". فانها ضعيفة بالبزاز وبمحمد بن سنان. 

إذن فلا مستند في المسألة عدا قاعدة التسا على القول بهاء وحيث إنها لا 
تتم عندنا فلا يسجنا الحكم باستحباب الاتمام ف المقام إلا من باب الانقياد. بل 
لا سبيل إلى ذلك أيضاً بعد ورود النصوص الناهية عن التطوع في وقت 
الفريضة إما تحرياً أو لا أقل تنزيهاًء إذ لم يثبت الاستحباب بدليل شرعسي 
ليلتزم بالتخصيص في تلك النصوصء وقاعدة التساع لا آثر لها في رفع 
المرجوحية كا لا يخى. 

والمتحصل : عدم الدليل على التفصيل بين المتلبس بالأربع ركعات وبين غير 
المتلبس. وأنه محكوم بالبدأة بالفريضة على التقديرين بعد كونه قائًاً قبل طلوع 
الفجر كما هو المفروضء. وإا تقدم النافلة فما لو انتبه بعد طلوع الفجر حسب 
النتصيل الذى قر قم افيا بسسيف.. 

)١(‏ هذا لا دليل عليه لخلوٌ النص عن التقييد بذلك. وظاهر الأمر هو الاتمام 
عل اليج المتعارقك» إلا أن يعاس لذلك عتالسة الحكم والموضوع: تهت إن 
التطوع في وقت الفريضة مرجوح على الآقل, فاذا ساغت النافلة تخصيصاً في 
تلك الادلة فالمناسي رغاية العحقيف» كدرا عن المراعة اكت سين المقداز 
اللازم . 


)١(‏ الوسائل 4: 510 / أبواب المواقيت ب 417 ح ؟. 


1" ا ا م لالض 


ال الا ضح )١(‏ وقضاها. 

ولو اشتغل بها أتم ما في يده 7" ثم أنى بركعتى الفجر وفريضته وقضى البقية 
بعد ذلك . 

]١٠٠١[‏ مسألة "1 : قد مرٌ أن الأفضل فىكل صلاة تعجيلها '" فنقول يستثنى 
من ذلك موارد!؟) 


غري م سق 

(؟) لا لحديث من أدرك ليفصّل حينئذ بين ما إذا طلع الفجر قبل إقام 
الذكطة اوعدي ميض لاع امود نراقن القان مالف لاختصاصض 
مهمد المنقينف من الروا ناك الكيرة بضلة» السنانه.وهو | لتقا ينا ونا 
الفرائض اليومية لمكان القطع بعدم الفرق. وأما التعدي إلى غيرها فضلاً عن 
النوافل فيحتاج إلى دليل وهو مفقود. 

بل لأجل انصراف دليل المنع عن التنفل بعد الفجر إلى الشروع والاقدام, 
ولا يعم صوره الامام ى) ف المقام . ففي صحيحة أسماعيل بن جابر المتقدمة 
قال: «قلت لأبىعبدالله (عليه السلام): أوتر بعدما يطلع الفجر؟ قال: 70" 
فانها كالصريم فى البدأة كما لا يخى. فاذا كان هذا شأن الوتر وهي أهم أجزاء 
صلاة الليل فني غيرها بطريق أولى, وبعد أن لم يكن الاقام مشمولا لدليل المنع 
شملته اطلاقات استحباب صلاة الليل لسلامتها وقتئذ عن المزاحم 

076 وقد مر مستنده فى حله''". 

الا خق ان لاسا ف هده ماود 2 يكن بعل فق واحديل شوعل 
قسمين, ففي بعضها يكون الاستثناء حقيقياً ومن باب التخصيص في دليل 
استحباب التعجيل. فهو بوصفه العنواني مرجوح ومفضول. وهذا كالمتيمم 


()الؤشائل :98564 /آيؤات المواقيك 13 
(؟) في ص 558. 


الأوّل: الظهر والعصر لمن أراد الاتيان بنافلتهه| ' وكذا الفجر إذا لم يقدّم ‏ 
تافلخ ] قبل هون الوقت. 


الحتمل لارتفاع العذر قبل انتهاء الوقت. فان التأخير له أفضل بناءً على جواز 
البدار ‏ وإلا تعين ‏ فلو قدّم فقد أنى بها في غير الوقت الأفضل . 

وفى بعضها يكون الاستثناء بمناط المزاحمة مع مستحب آخر أهم. فلو 
خالف وقدّم فقد أنى بالفريضة في الوقت الأفضل بالذات غير أنّه فوّت على 
نفسه ما هو أهم منه. وهذا كا ترى ليس من الاستثناء الحقيق في شيء. وإنا 
هو راغا ة دراك ما هوا انضنا من العسي وهنا كساةة الهو مق آراة 
نافلتهماء كما يكشف عنه قوله (عليه السلام) في بعض نصوص الباب: «أو 
تدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال (عليه السلام): 
لمكان النافلة»7. 

)١(‏ تحكياً للنصوص الناطقة باستحباب النافلة الكاشفة طبعاً عن أهمية 
فضليتها عن فضيلة أول الوقت. إلا إذا لم تكن مشروعة كما في السفر. أو كان 
المكلف آتياً بها قبل الزوال كما في يوم الجمعة. أو لم يكن مريداً للاتيان بها. 

ومنه تعرف أن التأخير إنما هو لمكان المزاحمة. فحيث إن التقديم يستوجب 
تفويت النافلة وهي أهم التزم بالاستثناء. فلو غضٌ النظر عنها لشىء نما 
عرقت كان اناك اول الرقت هن زد نضا ْ 

وقد تقدم التصريم في بعض النصوص بأن تحديد الوقت بالذراع والذراعين 
أو المثل والمثلين إنما هو لمكان النافلة من دون خصوصية في ذلك. بل في بعضها 
الأمر بتخفيف النافلة لدرك فضيلة الوقت مهما أمكن. 

وعلى الجملة: فالاستثئناء مبني على أساس المزاحمة ورعاية الأهم. ويمكن 


4 700 ااا لض 


الثانى: مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتياتها 1. 


أن يتعدى إلى كل أهم زاحم فضيلة الوقت كقضاء حاجة المؤمن أو إعانته 
ونحوهما لاتحاد المناط . 

)١(‏ هذا مببى على القول بالمواسعة في قضاء الفوائت. وأما على المضائقة 
فيتعيّن تقديم الفائتة, ولا حال للبحث عن الأفضلية, وسيوافيك تحقيق ذلك في 
بيخت التضاء ان قناع انه قال 1 

فعلى هذا المبنى وقع الكلام في أن الأفضل هل هو تقديم الفائتة على 
الحاضرة مالم يتضيق وقتها أو أن | لأمر بالعكس؟ 

مقتضى جملة من النصوص التى منها صحيحة زرارة هو الأول. فقد روى 
عن أى جع (اعلية عاد )ف سحد يك وقال؛ | الشعل وناك عاذ ول يتوبنا 
قد فاته فليقض ما لم يتخوّف ان يذهب وقت هذه الصلاة التى قد حضرت. 
وقذة أحق بوتا فليضليا» وإذا قضاعا فليضل تقاض عا نمضي 1 

ولكنها قد تعارض بصحيحتين ظاهرتين في الثاني : 

إحداههما: صحيحة أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: إن نام 
رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسى فان استيقظ قبل الفجر قدر ما 
حلي كلس ]كا سلياء وا دكن اح نوت عراهنا فلزيدا بالساء لكيه 
وإن استيقظ بعد الفجر فلييداً فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء 
الآخرة...»اله!". 

انيتهها: صحيحة ابن مسكان عن أبىعبدالله (عليه السلام) «قال: إن نام 
رجل أو سى أن تضل المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قذر ما 
مني كلسي ] لاتسلي دى تناف أن تقودة ااحزاقنا قدا بالنساء الاخرة: 


.١ الوسائل 5: 3817 / أبواب المواقيت ب 77ح‎ )١( 
." الوسائل 5: 588 / ابواب المواقيت ب 17 ح‎ )١( 


الثالث : فى المتيمم مع احتال زوال”* العذر أو رجائه 7". 


وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع 
الي 0 

ولكن الظاهر أنه لا معارضة بين الطائفتين. 

أما أوّلاً: فلأجل أن الأولى مطلقة والثانية واردة فى خصوص فريضة 
الفجر فالنسبة بينهما نسبة العام والخاص. وغايته ارتكاب التخصيص والالقزام 
بتقديم الحاضرة فى خصوص صلةة الغداة ولا ضير فيه. 

وأما ثانياً: فبامكان الجمع بحمل الطائفة الأولى على صورة عدم خوف 
ذوات اللافوووانا نشول صورة الحوف "ايان سعيسة احرف ايراد 
فاتتاك جميعاً فابداً بها قبل أن تصلي القداقواابوا باللمقوي © العقجاءء ان 
نفضيت أن تنوتك الغقاة انيد كيين فابذا بالغريي #ضل القداة معدل 
المتشاعورواق سيت أن :تنوتك الغداة إن ,يدا بالمغررت قصل الغداة م عبسل 
لزع والعقاعه اند بأوطما ...016" . 

إذن فلا تصل النوبة إلى التخصيص فضلاً عن المعارضة, وتكون النتيجة أن 
الأفضل البدأة بالفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة وإلا قدّمت الحاضرة. 

)١(‏ بناءً على جواز البدار فى المقام فان الأفضل حيئئذ هو التأخير عسى أن 
يتمكن من الطهارة الاختيارية. 


() مر الكلام فيه [في المسألة ١‏ وأماغير اميه من ذوى الأعدانفالأفوى فيه جبواز 
البدار. لكنّه إذا ارتفع العذر في الأثناء وجبت الاعادة . 

.4 الوسائل 5: 588 / أبواب المواقيت ب 77ح‎ )١( 

(") لايخ ان الموضوع في الثانية الاستيقاظ بعد الفجر . والحمل على خوف فوت الحاضرة 
في هذه الحالة ى) ترى. وإفا يتجه لو عبر بالاستيقاظ قبل طلوع الشمس . 

(؟) الوسائل 4: 55١‏ / أبواب المواقيت ب 77ح .١‏ 


0 امسو ا وت 0 ارات وام الما وجا مرا اباط نكوي لتر العروة 231 الضادة 


وأما في غيره من الأعذار فالأقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار 7". 


ولكذا قتمنا ىق له أن تعواز البداز وإق كا مطاقا لمقتقى الشاعدة ىق 
كافة الأعذار ولكنه غير سائغ في خصوص هذا المورد. أعني العاجز عن الماء 
الحتمل لزوال العذر للنصوص الخاصة الناطقة بلزوم الانتظار. وقد تقدمت في 
مبحث التيمم من كتاب الطهارة”' وعليه فالتأخير هو المتعيّن لا أنه أفضل . 

)١(‏ نظرأ إلى أن المسوّغ للانتقال إلى الصلاة الاضطرارية إنها هو العذر 
المستوعب لقام الوقتء إذ المأمور به في الصلاة الاختيارية هو الطبيعي الجامع 
الحدود فيا بين المبدأً والمنتهبى فع القدرة على فرد من الأفراد الطولية 
والعرضية من ذاك الجامع لا ينتقل إلى البدل. وإما ينتقل مع إحراز العجز عن 
الكل؛ إذن فع الشك ورجاء الزوال لم يحرز العجز عن الطبيعى. فلا جرم يجب 
الانتظار لاستعلام الحال وإحراز موضوع الانتقال, فان زال العذر أتى بالصلاة 
الاختيارية والا فبالعذرية. وإغا ساغ البدار ف المتيمم لما يراه (قدس سمره) من 
دلالة النص عليه . 

ولكنه يندفع: بأن هذا التقرير إما يتجه بلحاظ الحكم الواقعي. وأما في 
مرحلة الظاهر فلا مانع من إحراز الاستيعاب باستصحاب استمرار العذر إلى 
الخار الو فتكي :ينا شل عاشي الضواته نص كنا تفرق: الدسور لاسا 
كالحالية فيسوغ له البدار استناداً إلى هذا الأصل . غاية الأمر أنه لما كان حكناً 
ظاهرياً والأحكام الظاهرية بأسرها يكون الإجزاء فيها منوطاً بعدم انكشاف 
الخلاف. فان استبان له ارتفاع العذر أعاد. وإلا كان ما أتى به يحزئاً وذاك أمر 
و 

ومنه تعرف أَنّ مقتضى القاعدة جواز البدار في كافة الأعذار ماعدا التيمم - 
على العكس مما افاده (قدس سره) ‏ فان النص قد دل فيه على عدمه لا على 
جوازه ىا زعمه. وتمام الكلام فى محله. 


.١1 18:٠ شرح العروة:‎ )١( 


ما استثنى من تعجيل الصلاة مخ سو او باس ا ل و اممو اي ا 


الرابع : لمدافعة الأخبئين ونحوهما فيؤخر لدفعههم|!". 


)١(‏ هذا من الاستثناء الحقيق, فلو صلى مع المدافعة أنى بها في الوقت غير 
الأفضل, ويستدل له بروايتين: ١‏ 

إحداهما: صحيحة هشام بن الحكم عن أبىعبدالله (عليه السلام) «قال: لا 
صلاة لحاقن ولا لحاقنة. وهو بمنزلة من هو فى ثوبه»!''. 

فان الحاقن هو حابس البول في مقابل الحاقب الذي هو حابس الغائط, 
وطاهزها عقتضى :وله النافيةللجدسن.ثق الحقيقة المسباوق للق الضصحة وله 
القطع بها من الأدلة الأخرء فلا جرم تحمل على نني الكممال. فتدل على أن 
الأفضل هو التأخير. 

نعم . يختص موردها بالحاقن لورودها فى المصادر من التهذيب''! والوسائل 
والمحاسن''" كذلك. وإن لم تتكرر أداة النفى في الأخير. فيحتاج التعدي إلى 
الحاقب إلى دعوى عدم الفصل والقطع باتحاد الملاك كما لا يبعد. 

بيد أن المحدث الكاشانى احتمل التصحيف بتبديل الحاقب بالحاقنة وأنها 
كانت هكذا: «لا صلاة لحاقن ولا لحاقب»!؟ ولكنه كما ترى جرد احتال لا 
يركن إليه بعد نقل الرواية في جميع المصادر بالصورة التى عرفتهاء وقد اعترف 
بذلك صاحب الحدائق أيضا*' وإن نقلها في موضع آخر بالصورة الأخرى'". 

نعم . ورد الحاقب فى روايات أخر إما مهذه اللفظة أو ما يؤديهاء ولكتها 


.” أبواب قواطع الصلاة ب 8ح‎ / 50١ :7 الوسائل‎ )١( 
العو لاع بابر‎ 9( 

(؟) المحاسن ١:71/177؟.‏ 

() الوافي 8: 7/8514 751/. 

.3١:9 (6)الحدائق‎ 

(1) الحدائق 78:57؟5. 


م مي يه وكاو ا لعو اجو الوط جل لد اق واو لكر عدا عرو 71175 الضالدة 


بأحغها فعاف ددا" ل( يرول عن فوى ع مني اقلتعتا هق التعدى: ال نما 
عرفت من دعوى القطع بعدم الفرق. 

ثم إن مرجع الضمير المنفصل فى قوله: «من هو فى ثوبه» هو النجس 
المستفاد من كلمة الحاقن. أعنى البول إيعازاً إلى شدة الكراهة وكأنه يصلى فى 
نومه»!" والمرجع حينئذ هو المصلي و لعن هذة السخة سم :المع دوا واقو 
بالاعقبار هيك ان المتشاغل كداففة الأخينن فاقد للتوجه وفارغ عن 
الاقبال فلا يدري ما يقول. فهو بمثابة الناكم المسلوب عنه الشعور. وكيف ما 
كان فلا دخل طذه الفقرة يمحل الاستشهاد. 

ثانيتهما: ما رواه الشيخ باسناده عن أبىي بكر الحضرمي عن أبيه عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) «قال: إن رسول الله (صلى الله عليه واله) قال: لا تصل 
وآنك ته شها مع الا خنين 57 

والدلكلة :ظاهرة غير ان المقة كسك من حجية قودة والد ان دكر ببق الئقة 
والمهمل» فان أبابكر الحضدرمي إن كان هو محمد بن شريم فأبوه مهمل. وإن 
كان هو عبدالله بن محمد فهو أي محمد ثقة إن أريد به محمد بن شري أبو 
عي اندو وان أرريد نه قير فيو ايا عل يوان غيره همن وقع فى السند فلا 
بأس بهمء فان على بن الحكم موثق, وكذلك الحضرمي نفسه لوقوعه في أسناد 
كامل:الويا رارق 21. 


(1) لايخ أنّ موثقة إسحاق بن عار [المروية في الوسائل //: 507 / أبواب قواطع الصلاة 
ب 8ح 0] مشتملة على ا حاقب ولا غمز في سندها بوجه. 

اللاي ا 

() الوسائل /1: 707 / أبواب قواطع الصلاة ب 8ح ؟. التهذيب 15177:7/ 77537 . 

لاحي الا الطانق العدول عدو بواليهدة انه ووع تنو اكو سانا ال بوشوعه ف 
تفسير القمى كا أشير إليه في المعجم 77: .١1 ٠١8/177‏ 


ما استثنى من تعجيل الصلاة 0 


الخامس : إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله (". 
السادس : لانتظار الجماعة* إذا لم يفض إلى الافراط في التأخير!". 


)١(‏ لصحيحة عمر بن يزيد قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) أكون في 
جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل فان أَخَّرت الصلاة حتى أصلي 
فى المغزل كان أمكن لي وأدركنى المساء أفأصلى في بعض المساجد ؟ ففال: صل 
في منزلك»!!" دلت على أَنّ تأخير الصلاة مع الفكين والإقبال أفضل من تقديها 
مع تشويش البال. 

(؟) تقدم شطر من الكلام حول هذا الاستتناء الذي هو من باب المزامة لا 
التخصيص الحقيق في المسألة التاسعة من الفصل السابق'" ونعيده هنا إجمالاً 
تبعأ للماتن مع الايعاز إلى ما لم تسبق الاشارة إليه فنقول: 

المستند في المسألة ما رواه جميل بن صالح «أنه سأل أباعبدالله (عليه السلام) 
أبهما أفضل يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخرها قليلاآً ويصبي بأهل 
مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال: يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان الامام»”". 

وقد ذكر صاحب الوسائل هذه الرواية فى بابين!؟' بعد ان كرّر عنوان الباب 
00 ْ 

وكيف ما كان فالظاهر أنها غير صالحة للاستدلال. إذ مضافاً إلى ضعف 
سندها من أجل جهالة طريق الصدوق إلى جميل بن صالح وإن كان هو في 
نفسه ثقة لوقوعه في أسناد كامل الزيارات!* فلا يمكن الاستدلال بها حتى في 


() هذا إذالم يود التأخير إلى فوات وقت الفضيلة . وكذا التأخير لأجل تحصيل كمال آخر . 

.١5 ح١9 /ابواب المواقيت ب‎ ١67:5 الوسائل‎ )١( 

() في ص 778. 

() الوسائل ١8:4‏ / أبواب صلاة الجماعة ب 9 ح .١‏ 

() الوسائل 7١8:8‏ / أبواب صلاة الجماعة ب 9 و4759 / أبواب صلاة الجماعة ب 4/. 

(6) حسب الرأى السابق المعدول عنه. والعمدة أنه موثق بتوثيق النجاشي [رجال النجاشي : 
/1]كا في المعجم 171/76" . ومعه لا حاجة إلى التشيث بالكامل . 


عم ميض سما واه لوا ام ا وا او لد اواو ارس الفريوة 10357 الكبادة 


موردهاء أنها أخص من المدعى حيث تضمنت قيدين: 

احنهياء اذ تكون الصلاة فى المسجد. 

اتيج اعساض ادكه بالاناء فلا لاله لقا عل توق اللمأموم ولاق 
غير المسجد. إذن فلابد من التكلم على مقتضى القواعد بعد كون المقام من 
صغريات ال مز احمة بين فضيلة اول الوقت وبين فضيلة الجماعة. 

ولا ينبغي التأمل في أنّ مقتضاها التفصيل بين التأخير عن أول وقت 
الفضيلة إلى وسطه أو منتهاه. وبين التأخير إلى وقت الإجزاء. فيكون الأفضل 
هو التأخير في الصورة الأولى. لما فيه من الجمع بين الفضيلتين, فان البدار إلى 
أول وقتها وإن كان أفضل بل يستحب الاتيان بها فوراً ففوراً. إلا أن ذلك لا 
يقاوم فضيلة الجماعة كما لا يخنى . وتدل عليه السيرة القطعية المتصلة بزمن 
المعصومين (عليهم السلام) حيث إنها استقرت على انتظار حضور الامام 
واجتاع المامومين. ولعل هذا هو مراد الماتن حيث قيّده بما إذا لم يفض إلى 
الافراط فى التاخير. 

وأعااى الصووة الناية فا امول التسال :رالاقفيان يبنا قتر ادف برعي 
كلاو التاعة لما فى الناخبر لوقت التمواء من التشفيقه.والسعانه يام 
الصلاة بمنابة أطلق عليه التضييع في لسان الأخبار, ففي موثقة سلوان بن خالد 
عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: العصر على ذراعين, فن تركها حتى تصير 
على ستة أقدام فذلك المضيّع»7" ونحوها غيرها. 

ومن البين أن فضيلة الجماعة مهما بلغت لا تكاد تكون جابرة للتضييع الذي 
هو بمنابة الترك. وهل يمكن القول بأنّ تضييع الصلاة أفضل لمكان درك 
الجماعة . 

وبعبارة أخرى : يدور الأمر بين إدراك فضيلة الجماعة مع فوات فضيلة 
الوقت بحيث يعدّ مضيّعا للصلاة. وبين درك ما لا تضييع معه وإن فاتته فضيلة 


وكذا لتحصيل كمال اخر كحضور المسجد 7. 


الجماعة, ولا شبهة فى تقديم الثاني. ضرورة أنّ ثواب الجماعة وإن بلغ من 
الكثرة ما بلغ لا يكاد يقاوم فضيلة الوقت, تلك الفضيلة التى يكون فواتها 
مساوقاً للتضييع وفى حكم العدم وإن سقط معه التكليف في مقام الامتثال: فلا 
رم تتقدم فضيلة الوقت على فضيلة الجماعة فى هذه الصورة فلاحظ . 

)١(‏ ويستدل له بما رواه الشيخ في الجالس باسناده عن زريق كما في 
الوستائل والنورست! "د اوبرويق كا عن الجاعى والفيخ ورتسا 
قال: «سمعت أباعبدالله يقول: من صلى فى بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا 
صلاة له ولا لمن صلى معه إلا من علّة تمنع من المسجد»”" حيث دلت على أن 
الصلاة في المسجد منفرداً أفضل منها فى غيره جماعة. وبعد ضمها إلى ما سبق 
نن أفضلية التظان الجياعة عن المناذوة .قث الفطيئلةيتهناة متنا افضلة 
الصلاة في المسجد من درك أول الوقت لدى الدوران بينههما بطريق أولى ى| لا 

وفيه أوّلاً: ان السند ضعيف لعدم ثبوت وثاقة الراوي على كل من 
التقديرين المزيورين: وأما اشتال طريق صاحب الوسائل إلى كتاب المجسالس 
على محمد بن خالد الطيالسي وخلوّه عن التوثيق الصريم فلا ضير فيه بعد 
وقوعة فق اسناد كامل الزياراك 21 

وثائيا ١ ١‏ الالال اقرط تفانبا قاطرة لتو سل قييتنة عاقيا ورف 


)١(‏ الفهرست: غ/. 

رسال الحاقي 1ن وبال الور د 

1 الرسائل 20د ا أوات اعكاء ال عدي اع سا أنال الارسى اق 
(4) حسب الرأي السابق المعدول عنه. 


اح ب ودين ال و او ا ا لطع القروة 33" الفادة 
أو كثرة المقتدين "١‏ أو نحو ذلك. 

السابع: تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى متها أربع 
ركعات !"). 


عن المسجد. كما يحكى ذلك عن بعض فرق المتصوفة معللين بأنه محل 
امعتفاة اموا لزميويوا د قرط عالا و عه رعليه البتلاء | ميم عمن 
مشاهدة حل شهادته. فلا تشمل من صلى فى بيته لا لمكان الاعراض. بل 
سعط زومرل لجان د ارون رو ضات ا سدان 

فالأحرى أن يقال على حذو ما تقدم"" فى انتظار الجماعة : من أن المقام من 
باب المزاحمة فيجري التفصيل المتقدم بين وقتى الفضيلة والإجزاء. وأن التأخير 
لدرك فضيلة المسجد إن كان مع الحافظة على وقت الفضيلة فتؤخر عن أوها 
إلى آخرها مثلاً. فهو الأفضل لما فيه من الجمع بين الفضيلتين. 

وأما إن كان بدونها فاستلزم التأخير عن وقت الفضيلة إلى وقت الاجزاء 
فحيث إنه مستلزم للتضييع فالأفضل حينئذ هو التعجيل. لعدم انجبار فضيلة 
الوقت بفضيلة المسجد, بل لا فضيلة مع التضييع حسما عرفت. 

| ادا وسةة و اك الكترة ىق تضاعف التوانوووهو واو مناعده الدوق 
لذ امال حار بغالنة عن التعرض ذلك فنا لوبزاد العدد عل العتشر سيت 
يكون نوات الفقرين مكلا أكثر يرن العكس : 

نعم لو ثبت ذلك جرى فيه التفصيل المتقدم بمناط واحدء وإلا فلا يمستحب 
التأخير حتى مع الحافظة على وقت الفضيلة. 

(؟) بناءً على استحباب إتَام صلاة الليل حينئذ. فيلتزم بالتخصيص فى 
دليل استحباب المبادرة إلى الفريضة أوّل وقتها كدليل المنع عن التطوع في وقت 


.518 في ص‎ )١( 


ما استثنى من تعجيل الصلاة ل 


الثامن: المسافر المستعجل .)١‏ 
التاسع : المربيّة للصبى تؤْخَّر الظهرين لتجمعههما مع العشاءين بغسل واحد 
لفوها. 


الفريضة. ولكنك عرفت فها سبق”7١!‏ عدم ثبوته لضعف مستنده, وإغغما 
النابتاستحباب تأخير صلاة الفجر عن صلاة الليل فيا إذا قعد عن النوم بعد 
طلوع الفجر فينبغي تبديل ما في المتن بهذا النحو. 

)١(‏ وسيعدل لعالووانات الكثيرة الناطقة يان للمفافر او نيحد المقرات 
اللدعع اللتل: أو اللتهه ا ورعسة اميال او مجه يعن عدروت الشمين عب 
اختلاف لسان الروايات!". ولأجل ذلك يلتزم بالتخصيص فما دل على 
افقئللة الذقان بالصلذة فى أل الواقت» 

ولكنك خبير بأنّ مورد هذه الروايات برمّتها هو صلاة المغرب ولا دليل 
على التعدي إلى غيرهاء فهى أخص من المدعى, هذا أَوّلاً. 

وقانناء أن موروها مظلى النافز غير الخساضن +المعه ,القند 
به لا وجه له. 

كاله ان فادها انا نهو التومفة فى .وفك الفضيلة السوافر لقان 
لحاس لآ الناخير عم وها لسيفو هن المحميسن. والشفاء كن هد 
المدعى. 
فضيلة المغرب وانه لا ضيق في حق المسافرء لا إلى التخصيص فيا دل على 
أفضلية المباردة إلى وقت الفضيلة الذي هو محل الكلام. فهذا الاستثناء لا 
موقع له. 


. فى ص غ5‎ )١( 
5: الوسائل 1505/ابوات المواقيق‎ 0 


م لواح سوا رود مسر وا 1و رلوم د شرع الغو 1 73 الضاذة 


كنات الظهارة!١!‏ :وذكونا أن المسنيور اسنعنوا اتوت المرية غنا ول .عل اعتباز 
الطهارة في لباس المصلىي ناذا إلى رواية 5 حفص عن أبىيع بدالله (عليه 
القذاقء )قن دراي و عن اران لتم لها اله لبصن واضو :وك امدواوة عسي 
عليها كيف تصنع ؟ قال: تغسل القميص فى اليوم مرّة»!'' حيث دلت على كفاية 
الغسل فى كل يوم مدة واحدة. فيكتى بايقاع صلاة واحدة من الصلوات 
الخمس مع الطهارة. ولا تقدح النجاسة فيا عدا ذلك. وإن كان الأفضل ها أن 
تغسله بعد الزوال فتصلى به الظهرين. وأفضل من ذلك أن تغسله في آخر النهار 
لتجمع بين الظهرين والعشاءين. 

لكنك عرفت فى محله ان الرواية ضعيفة السند من اجل محمد بن يحيى 
معاد ع وبعية: ١!‏ ابن الو لبت اعلا ومن رخال التوادن وتيعه لعي وق بابد 
نوح, ويظهر من الشيخ والنجاشى لوعفم ان ذلك أن ين ين خالد 
الواقع في السند مردد بين الثقة والضعيف, وكذلك أبو حفص فلا ينبغي الشك 
ق جعت الثد» الآ ان .يدع اخبار الضعق يعمل المشهوو ولا تقول.به: إذن 
فلا يمكن التعويل عليها في الخروج عما دل على اشتراط الطهارة في لباس 
اعد بر نعف قاض من العطل سا ينا تقتطية القواعق: 

ولا ريب أنّ مقتضى قاعدة نفي الحرج الاقتصار على غسل ققيصها في اليوم 
مدّة واحدة فها إذا كان الزائد حرجا عليهاء ولكن يجب عليها حينئذ الجمع بين 
الصلاتين. إذ لا موجب لرفع اليد عن دليل شرطية الطهارة مع القكن من 
مراعاتها ف هذه الصورة من دون حر والضرورات تقدّر بقدرها. والأفضل 
ها حينئذ تاخير الظهر إلى منتبى وقت الفضيلة وتقديم العصر لتجمع بين وقت 

ومنه تعرف أنها لو تَكّنت من مراعاة الطهارة فى الصلوات الأربع بتأخير 


.]13 :19 .شرح العروة‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل ": 799 / أبواب النجاسات ب 4ح‎ 


العاشر : المستحاضة الكبرى توْخّر الظهر والمغرب إلى اخر وقت فضيلتهما 
لتجمع نين الأو لدو الفسسن نوين القانتةي العقناة شل دو اسن 


الظهرين للجمع بينهما وبين العشاءين تعيّن ذلك بعين الملاك المزبور. فالتأخير 
إذن هو المتعيّن لا أنه أفضل . 

نعم ) لو كان الغسل حتى مرّة واحدة ويفا عليا شافط ,وجوه وكان 
الأفضل الاتيان بكل من الصلوات فى أوقات فضيلتها. كما أنما لو تحمّلت 
العبر,وغسلةتوينا مه للظهرين يومةة اخرى اللعناءيق أدث ينها ىق 
وفك نشيبلتيا اضاء 

ثم إنا لو بنينا على صحة الرواية ولو لأجل اختيار مسلك الانجبار, لم يكن 
حينئذ وجه لاستثناء المربية عن أفضلية التعجيل, إذ مقتضى إطلاقها أنّ المربية 
بغسل قيصها مرّة واحدة تستطيع من الاتيان بالصلوات الخمس في أوقات 
فضيلتها على حذو ما يأتي به غيرها من سائر المكلفين. فلا يكون الجمع لها 
بين الظهرين أفضل فضلاً عن الجمع بينهما وبين العشاءين. وإن كان هذا هو 
الأوليواق للج فقوف المتسون زلف 

30 الاضق ان هذا لبركع من الابذقاء السعوية مدق المقاى فان 
المستحاضة الكبرى لو شاءت الاتيان بكل فريضة في وقت فضيلتها ساغ لها 
ذلك غاية الآمن أن غلها ميهد مكران الفسل لكل عشلاة فتقم فى سيق 
وكلفة, لا أنها لو تحمّلته وقعت صلاتها في غير الوقت الأفضل كما هو قضية 
الاستثناء. والنصوص الواردة فيالمقام لم تكن بهذا الصدد. وإِنما هي بصدد 
التخفيف وبيان طريقة سهلة تتمكن معها من رعاية وقت الفضيلة في كل من 
الظهرية والعشاءين «الاكتفاء.يسيليق: فقط فاق همدة ها يسعدل جه غدل 
أفضلية التأخير روايتان: 

الأولى: صحيحة معاوية بن عمار «... اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه 


0 00 ٠١ 


وتعجّل هذه. وللمغرب والعشاء غسلاً تؤخر هذه وتعجّل هذه...» الخ0". 
فانها معتبرة وإن اشتمل السند على محمد بن إسماعيل فانه ثقة على الأظهر, 
وقد تضمنت الأمر بالتأخيرء لكنك عرفت عدم ظهوره فى الأفضلية. وجواز 
كونها مسوقة للارشاد إلى الطريق الأسهل. وهذا واضح بالاضافة إلى 
العشاءين فانها تؤخر المغرب إلى قرب سقوط الشفق الذي هو منتهبى وقت 
العشاءين د ْ 
واننا بالتيينة الع الظؤريي ققدي انخنها ل 
أحدهما: أن يراد من تأخير الظهر الاتيان بها بعد نافلتها. ومن تعجيل 
العصر الاتيان بها بغير الفصل بالنافلة ‏ وإلا لوجب عليها غسل آخر ‏ 
وربما يعضده ما تقدّم فى محله!" من أن العبرة في دخول وقت الفضيلة 
بالاتيان بالنافلة ولا عبرة بالذراع ولا بالمثل, وأنه ليس ف البين إلا سبحتك 
كا جاء في النص' ". 
انهم : أن يكون الواو في قوله: «وتعجّل هذه» بمعنى أو. والمراد أنها إما أن 
تؤخر الظهر إلى آخر وقت الفضيلة, أو تقدم العصر على وقت فضيلتها لكي 
ع ينها ئ 0 
وعلى التقديرين فلا دلالة لها على أن هذا النحو من الجمع والتأخير أفضل 
من التفريق والاتيان بكل فريضة في أول وقت فضيلتها ليتجه الاستثناء. 
الثانية» صحيحة امماغيل بن عبد الخالق قال سمالت ابتاعيداته (غلة 
السلام) عن المستحاضة كيف تصنع؟ قال: إذا مضى وقت طهرها الذي كانت 


.١ ح١ أبواب الاستحاضة ب‎ / 77١:7 الوسائل‎ )١1( 
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ما استثنى من تعجيل الصلاة ل 1[ 0 


الحادى عشر : العشاء تؤْخّْر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق "١‏ بل 
الأولى تأخير العصر إلى المثل* "١‏ وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال. 


تطهر فيه فلتؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلى الظهر 
والعصر ..»ال١"'‏ ولا يقدح'" اشتال السند على حمد بن خالد الطيالسي العاري 
عن التوثيق الصريم بعد وقوعه في أسناد كامل الزيارات, والتقريب كما سبق 
فلاحظ ولا نعيد. 

والمتحصّل: أنه لم ينبض دليل على أفضلية التأخير للمستحاضة عن أول 
وقت الفضيلة بالاضافة إلى الظهر أو المغرب. بل التقديم هو الأفضل فما لو 
تحمّلت المشقة وأتت بالأغسال الأربعة للصلوات الأربع. فان النصوص 
الواردة غير ناهضة لتخصيص ما دل على أفضلية الاتيان بالصلوات في أول 
وقت فضيلتها. بحيث لو صنعت كذلك لأتت بها فى غير الوقت الأفضل. وإغا 
هن بضدد التشعبيل وبيان الطريق الأخف خسم لمغت. 

1 التيلة من التصوص الندن؟ الاق النوج وق ديت ضتن التكاا 
حول وقت العشاء. وبها يثبت التخصيص فما دل على أفضلية الاتيان 
بالفريضة فى اول وقتها. 

)١(‏ تقدم في محله أن نصوص المثل والمثئلين والذراع والذراعين محمولة على 
اختلاف مراتب وقت الفضيلة بعد ان كان مبدؤه هو الزوال. وعرفت ايضا انه 
لا خصوصية هذه التحديدات,. وإنما العبرة بالفراغ من النافلة, وأنه لا شىء إلا 
سبحتك كما في الخبر. إذن فالأفضل المبادرة إلى صلاة العصر بمجرد الفراغ من 
نافلتها من دون اتتظار لحلول المثل. فلو كان آتياً بها قبل ذلك كما في يوم 


.١6 ح١ الوسائل 377:7 / أبواب الاستحاضة ب‎ )١( 


خض ماعو اناوه لوو مط اواو ولو مجه اط وي الوق العزروة 101 الضادة 


الثانى عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر فانه 
يؤخْرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه ."١‏ 


الجمعة أو كانت ساقطة كا في السفر أو لم يكن بانياً على الاتيان بهاء كان 
الأفضل المبادرة إليها بمجرد الفراغ من صلاة الظهر . وتقدم أيضاً أن ما دل على 
افضلية التاخير إلى المثل كموثقة معاوية بن وهب مطروحة او محمولة على 
التفية, لعدم مقاومتها مع النصوص الكثيرة الناطقة بخلاف ذلكء فا أفاده في 
المتن غير واضح. 

)١(‏ فان هده الأفضلية - وهي من موارد التخصيص - نتيجة الجمع بدن 
طائفتين من الأخبار تضمنت إحداهما جواز الاتيان بالعشاءين أول الوقت في 
عرفات. 

كصحيحة هشام بن الحكم عن 0 عبدالله (عليه السلام) «قال: لا بأس 
بأن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة»7". 

وموثقة محمد بن سماعة بن مهران قال: «قلت لأبىعبدالله (عليه السلام): 
الرجل يصلى المغرب والعتمة في الموقف. فقال: قد فعله رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) صلاهما في الشعب»!". 

وتضمنت الطائفة الأخرى النهى عنه ولزوم التأخير إلى المشعر. كصحيحة 
مد رع موا غى اجدقنا (علد النياا اارفاله لانمل القر عق تان 
جمعا وإن ذهب ثلث الليل»7". 

وموثقة سماعة قال: «سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء بجمع. فقال: لا 
تصلهه| حتى تنتهبي إلى جمع وان مضى من الليل ما مضى ...»الحديث!. 

فترفع اليد عن ظهور الثانية بصراحة الأولى في جواز التقديم وتكون 


.,” 0١ الوسائل 17:14 / أبواب الوقوف بالمشعر ب 0ح ؟.‎ )٠)01( 
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ما استثنى من تعجيل الصلاة 111 1 1 1 اا 


الثالث عشر: من خشي الحر يؤْخَّر الظهر إلى المثل ليبرد مها ”". 


التتيجة هى أفضلية التأخير ىا سمعت. هذا ومقتضى إطلاق الثانية ولا سما 
الرؤئقة وإن كان هو الناخى يليما بلرء لكيه ينيد ها ول عل اتعياء القت 
بانتصاف الليل كا هو ظاهر. 

)١(‏ يستدل له تارة بصحيحة معاوية بن وهب المروية ف الفقيه عن 
5 عبدالله (عليه السلام) أنه «قال: كان المؤذن يأتٍ النبي (صلى الله عليه وآله) 
في الحنّ في صلاة الظهر فيقول له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أبرد أبرد»7" 
بدعوى ظهورها فى التأخير إلى أن يبرد اهواء. 

وقد ةيفان إلى أنّ مقتضاها التأخير إلى أن يحصل الابراد. فلا وجه 
للتحديد بالمثل -كا فى المقن ‏ أن الصدوق فسّر الابراد بالاسراع أخذاً له من 
البريد الحاوي لنوع من التعجيل للنيل إلى المقصد دون التبريد. ومع تطوّق هذا 
الاحتال تسقط الرواية عن صلاحية الاستدلال. 

وأخرى: بما رواه في العلل باسناده عن أبيهريرة قال: «قال رسول الله 
(صلى الله عليه واله): إذا اشتدٌ الحرٌ فابردوا بالصلاة. فان الحرّ من قيح 
جهنم ...)» الحديث'" وضعفها ظاهر. 

والأولى أن يستدل له بموثقة زرارة قال: «سألت أباعبدالله (عليه السلام) 
عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يحبني فلًا أن كان بعد ذلك قال لعمر بن 
سعيد بن هلال: إن زرارة سألنى عن وقت صلاة الظهر فى القيظ فلم أخبره 
وخرجت :عرست | امن الك قاد أء مق المناقه وفل: لند ذا كان ظلات ليك 
تعمل تايار بو ذا كان تلاك انان دلرو 


.17١/ 1١414 :١ أبواب المواقيت ب 8ح 0. الفقيه‎ / ١67 : 5 الوسائل‎ )١( 
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الرابع عشر: صلاة المغرب فى حق من تتوق نفسه إلى الافطار أو ينتظره 


.١١ أحد‎ 


والظاهر أنّ هذه الرواية هى مستند الماتن وإن كان التعبير بالابراد يشعر 
فك حيس ل ليلدل :هاا السير الاتسعان ان د تخسر الود 
يستوجب نوع تخفيض في درجة الحرارة فليتأمل. وكيف ما كان. فلأجل هذه 
الموتقة بيلتزع باللخصيض فانذل عل افضلية المنادرة إل اول الوقكه وسة: 
ظاهرء فان شدة القيظ سالبة للخشوع وحضور القلب فتؤخر الصلاة رعاية 
لحصو) بعد تلطيف الجو نوعا ما. 

)١(‏ أما أفضلية التأخير فى صورة الانتظار فتدل عليه صحيحة الحلبي التي 
رواها لع الثلاثئة عنه عن أبي عبداللّه (عليه السلام) ) «أنه سئل عن الافطار 
أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال فقال: إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن 
جناي لبر يعرهم ٠‏ وإن كان غير ذلك فليصلٌ ثم ليفطر»7". 

وأما التأخير جرد التتوق إلى الافطار من غير الانتظار فلا دليل عليه 
بالمخصوص عدا مرسلة المفيد في المقنعة قال: وروي أيضاً في ذلك «إنك إذا 
كنت تتمكن من الصلاة وتعقلها وتأتٍ على جميع حدودها قبل أن تفطر 
فالأفضل أن تصلى قبل الافطار. وإن كنت تمن تنازعك نفسك للافطار 
وتعقلاك الميوتاق. حل الصداكة قاد ا جالاأقظان! لد1 حب وات وسيوا نين اتسين 
اللوافة كين أن ذلك قرول بائذ له قهفل لافطا وقتين الصستلاة لان 
0 وقت الصلاة»(". 

والظاهر ان الذيل اعني قوله: «غير أن ذلك مشروط» إل من كلام المفيد 


.١ /أبواب أداب الصائم ب لاح‎ 4 :٠١ الوسائل‎ )١( 
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]١٠٠١[‏ مسألة ١4‏ : يستحب التعجيل فى قضاء الفرائض ١‏ وتقديمها على 
الحواضر'" وكذا يستحب التعجيل فى قضاء النوافل إذا فاتت فى أوقاتها 
الموظّفة. والأفضل قضاء الليلية في اليل والنهارية فيالنهار'". 


كي اللزاة قت الوقت فيه بهو دوافت: الفشييلة دون لاع مودي قى نين 
حتمل كما لا يخئى. وكيف ما كان فهى لمكان الارسال غير صالحة للاستدلال. 

سمي كع عد التاء سو يمرا ره الاكين لتحض ل الاقزال تدوع ذلك قا 
تقدم من المورد النامس لكونه من مصاديق تلك الكبرى, ويستدل له حينئذ 
فااعروففه كوامق صحيفة احفر زر رز بذلا ركون المتتياة حمر عفر انا 
فيففار زر انك 

)١(‏ لا شبهة في وجوب التعجيل بناء على القول بالمضايقة. وأما على 
المواسعة كا هوالصحيح فتدل على استحبابه جملة من النصوص التي منها 
صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) «أنه سئل عن رجل صلى بغير 
طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال: بقضيها إذا ذكرها في أي 
مناعة ذ كرنها من لل او قينا ووو لديف "ا الحمولة عن لحان يها 
يننا ونين ننه ا خروى بن" اللستوسى الذالة كان اللو انيقل مرويهيوا فيلك المي 
يا عند الكل عدرل الو سعط وا انها اناهن مراخط اقلا لضاف واد إن 
ال 

(؟) كما تقدم البحث عن ذلك فى المورد الثانى من موارد الاستثناء”". 

إن أزاة اقدص هرا رلك اتتعياب: قطنا التوافل القانةين اليلق 
07 ن النهار في الليل المتصل به من غير فاصل زمانى. فهذا وإن نطقت به 

من النصوص كرواية عنبسة العابد قال: «سألت أباعبدالله (غليد السيادم' 

عن 3 اله عزوجل: لوَهْوَ ألَّذِى جَعَلَ آَلَْيْلَ وَآَلممَارَ خِلْقَةَلَنْ أرَادَ 


.١ الوسائل 4: 737/4 / أبواب المواقيت ب /ا0 حم‎ )١( 
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مض ا 2 
]١7١[‏ مسألة ١٠6‏ : يجب تأخير الصلاة* عن أوّل وقتها لذوى الأعذار مع 
رجاء زواها أو احتاله فى آخر الوقت ماعدا التيمم كا مرّ هنا وفى بابه7". 


أن يَذَكََ أو أرَادَ شُكُو راك قال + قضاء ضلاة الليل بالنبار وضلاة التبار 
باللبلع!؟! وعوها توسلة الفندوق !"! وقيوهك اله اعباتراهتهها فعاف التت:. 

على أنها معارضة بجملة أخرى تضمنت قضاء ما فات من الليل في الليل. 
وما فات من النهار في النبار كصحيحة معاوية بن عمار قال: «قال أبوعبدالله 
(عليه السلام): اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل 
بالليل. قلت: أقضي وترين فى ليلة. قال: نعم اقض وتراً أبدأ»”". 

وموثقة إسماعيل الجعف قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) أفضل قضاء 
النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهارء قلت: ويكون وتران في 
ليلة ؟ قال: لاء وقلت: ولم تأمرني أن أوتر وترين فى ليلة؟ فقال: أحدهما 
قضاء»!) وهى المستند للأفضلية المشار إليها في ذيل عبارة الماتن. 

وإ أرافه اتععيات التدا ري الاق وها قات هن رادل التسار .ف البار 
الذي بعده. وكذا فوائت الليل وعدم التأخير والتهاون في ذلك فلم يرد فيه أيّ 
دليل با مخصوص حتى رواية ضعيفة. 

فب أشن وسعاشين ران المكدات: السارعة:والانكيان إل 
مطلق الخير بنطاق عام. فان الصلاة من أبرز أفراده ومصاديقه. 

)١(‏ بعد الفراغ عن ذكر الموارد التي تستثنى عن أفضلية الصلاة في أول 
وققها والحكوفة بالتأ كين اسنتجيانا أو حوارا نسم تقدم تفرطن قلس ره 
للموارد المستثناة على سبيل الوجوب. وذكر ان من جملتها أرباب الأعذار مع 


(:) مب الكلام فيه [في المسألة .]١١١7‏ 
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مؤاوة وجوت تاخبر الصلذة 0 اا 0 
وكذا يجب "١‏ التأخير لتحصيل المقدّمات غير الحاصلة كالطهارة والستر 
وغيرهماء وكذا لتعلم أجزاء الصلاة وشرائطها ". 


رعاء الزوال فاند عي علي التاخير اعد الهم 

ولكنا أسلفناك فيا مضى هنا إجمالاً؟'" وفىي باب التيمه''' تفصيلاً أن الأمر 
افك وان هزر التداى لقوق الاغذا وعن الأطلان ماعذا المأمون اليم 
فانه عن عليه الباخور» اتعنادا إل الاستصحاب ف الأول يناة عل هنا بهو 
القيو اعد دن بجوا نه 1 !امون الاتسسيائية كاطالية وان ويديف عله الاعاد: 
لدى انكشاف الخلاف شأن كل حكم ظاهري استبان خلافه. وإلى الأخبار في 
التاق هيت ولح هل ازوة نا كين انم لد احتال:زوال الفدو اللمليعة عن 
المعارضة بما دل على جواز التقديم . لكون تلك الأخبار ناظرة إلى صورة العلم 
باستمرار العذر واليأس عن زواله كا تقدم في حله فلاحظ ولا نعيد. 

)١(‏ هذا الوجوب عقلى بمناط امتناع تحصيل المشروط بدون شرطه., وليس 
حكا شرغيا مولوياً تسعوجب غالفته العقات «ضرورة أنّ توج مثل هنذا 
التكليف مشروط بالقدرة. وحيث لا قدرة على التقديم لفرض فقدان الشرط 
فلا قدرة على التأخير أيضاً. لأن نسبتها إلى الفعل والترك على حد سواء. 
ومعه يمتنع تعلق التكليف الشرعي به. 

انعا ره اق يستقل العقل بلزوم تحصيل المقدمات التي يتوقف الواجب 
عليهاء وبما أنَّ تحصيلها لمن يتصدى للامتئال يحتاج إلى مضي زمان بطبيعة 
الحال. فلا جرم يكون التأخير أمراً ضرورياً لا جيص عنه. فالوجوب عقلى 
بحت كما عرفت. 1 

(؟) قد يكون التعلم دخيلاً في القدرة على الواجب وتحقق الامتئال كتعلم 


5٠ في ص‎ )0١( 
. 5١55555: شرح العروة‎ )( 


14م ا ما 


بل وكذا لتعلّم أحكام الطوارئ من الشك والسهو ونمحوههما مع غلبة 
الاتفاق. بل قد يقال مطلقا لكن لا وجه له 7(). 


ذأت القراءة والتضين وغبرهيا من الأذ كاز.وشن يكنون كشلا فق اخبراذ 
الامتثال كما إذا كان جاهلاً باعتبار القراءة في الصلاة مع علمه بذاتها. أو كان 
جاهلاً بوجوب القصر أو القام ونحو ذلك نما يعتبر فيها. 
أما الصورة الأولى: فهي من مصاديق الفرع السابق, أعني لزوم التأخير 
عضر المتزماك الوسودنة نورقل عتراقت د المسوري سيف هن ١‏ 
وأما فى الصورة الثانية: فان بنينا على اعتبار الجزم بالنية فى تحقق العبادة 
لوغ انا كير رقا للج الصرلاة بق كك مق الختاودسا قن درسي 
وإن أنكرنا ذلك وبنينا كما هو الصحيح على كفاية الاتيان بالواجب عن 
نية قربية وإن لم تكن جزمية, وتحقق العبادة بمجرد ذلك., لم يكن أيّ ملزم 
حينئذ للتأخيرء بل له البدار مع الاحتياط وإن استلزم التكرار أو أن يأخذ 
بأحد الطرفين الحتملين رجاءً ثم يسأل فان أصاب وإلا أنى بالطرف الآخر. فها 
في المتن لا يستقيم إطلاقه. < 
كتوق انميق هذة المسالة اع ارو تدلى سبتائل الناك والسيى- 
حسما أشرنا إليه في مباحث الاجتهاد والتقليد'؟ ‏ هو حرمة قطع الفريضة 
وعدم جواز رفع اليد عنها بعد الشروع فيهاء فانه عليه يجب التأخير ف المقام 
لتعلّم تلك الأحكام, إذ لو بادر قبل التعلّم وهو في معرض الابتلاء بها فضلاً 
عن العلم به فعرضه الشك فى الأثناء. فان قطع الصلاة ارتكب المحرمء وإن 
استرسل بالبناء على أحد طرفي الشك فن الجائز عدم إصابة الواقع المستلزم 


.506٠١ :١ شرح العروة‎ )١( 


موارد وجوب تأخير الصلاة 0000000 ا 


لكونه مصداقاً للقطع القهري وإن لم يعلم به. وحيث إن القطع في هذا التقدير 
يكو ددا إن عدم التعلم فهو غير معذور فيه ومعاقب عليه بمقتضى قوله 
(عليه السلام) فى الصحيح: «... أفلا تعلّمت حتى تعمل»١".‏ 

وبالجملة فهذا الاحتال متنجّز عليه بعد الاستناد المزبور من غير دافع 
فيجب عليه عقلاً التأخير والتعلم دفعاً للضرر المحتمل إلا إذا كان مطمئناً 
بعدمه. حيث إِنْ الاطمئنان حجة عقلائية ولا يعتنى باحتال خلافه. 

ومنه تعرف أنه لا وجه لما صنعه فى المتن من التقييد بغلبة الاتفاق. بل يكى 
عروو العزال«الاكاتتواة كا يناذا المس كنول رك شوودا الفليه كالشيك بين 
الثنتين والست. لوحدة المناط وهو ما عرفته من الاستناد ‏ على تقدير التحقق 
-إلى ترك التعلم وعدم كونه معذوراً فيه. 

والتصدي لتوجيه ما ف المتن بالقسك باستصحاب عدم الابتلاء. مدفوع 
بان هذا الاستصحاب محكوم بادلة وجوب التعلم التى لا قصور فى شمول 
الللؤقها للتريسو يو ال لتر الختتعيعا ب سو مغل الانفاق ايشا وهو كا 
ترى. 

وبالجملة: أدلة التعلم حاكمة على الاستصحاب المزبور مطلقاً. ولا يحال 
معها للرجوع إليه كما لا يخنى. هذا. 

ولكنا ذكرنا في حله'" أنّ حرمة قطع الفريضة لا دليل عليها ماعدا الاجماع 
المدعى في كلمات غير واحد من الأعلام. وحيث إنّ الحصّل منه غير حاصل 
ومنقوله غير مقبول. إذن ففقتضى الصناعة جواز القطع واللاسحناف: وفعة ل 
يجب التأخير فى المقام لتعلم الأحكام فلاحظ . 


.18٠ ,759 حار الأنوار ؟:‎ )١( 


(1) العروة الوثئق 04٠ :١‏ / فصل في حكم قطع الصلاة قبل المسألة .]١74[‏ 


ام مودو لوه الندواك رم امعطم بجعتو وز موف اتروع بالغرزوة 1357 القلدة 


وإذا دخل فى الصلاة مع عدم تعلمها بطلت "١‏ إذا كان متزلزلاً* وإن لم 
-2 

)١(‏ لا وجه له إن أراد به البطلان الواقعي. لوضوح أنّ التزلزل لا ينافي 
قصد التقرب رجاءً. وقد بنى (قدس سره) وهو الصحيح على عدم اعتبار 
الجزم بالنية وكفاية العبادة الرجائية لدى إصابتها للواقع. 

وعليه فلو انى بدات العبادة مع إضافتها إإى المولى ولو بعنوان الرجاء 
واستبان مطابقتها للواقع من غير أيّ خلل فيها فا هو الموجب وقتئذ للبطلان. 

والظاهر ان مراده (قدس سره) بذلك هو البطلان الظاهري, حيث إنه مع 
احتال الابتلاء وفرض عدم التعلم لا جزم بالصحة, لجواز كون المأمور به غير 
ما أقى به فلا يسوغ الاجتزاء به عقلاً فى مرحلة الظاهر ما لم يتبين مطابقته 
للواقع. | 

ويعضده امرآان: 

أحدهما: قوله بعد ذلك: «نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكنه بطلت 
صلاته. لكن له أن يبني على أحد الوجهين...»ال إذ ليت شعري كيف يجتمع 
البطلان الواقعي مع صحة البناء على أحد الوجهين. بعد وضوح عدم الفرق في 
صحة البناء المزبور بين عروض الشك في الأثناء وبين احتّال عروضه قبل 
الشروع لوحدة المناط. فان هذا لا يستقيم إلا مع إرادة البطلان الظاهري كما لا 

ثاقهما :دما ذكرزو'ق اللسالة الننائغة سق مسائل التقلين من قتوله» تعمل 
العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل»١'‏ ثم تعقيبه في المسألة السادسة عشرة(" 


(#) لا يضيرٌ التزلازل بصحة الصلاة مع تحقق قصد القربة ولو رجاء وكون العمل واجداً ثقام 
الأجزاء والشرائط.كما هو الحال فيا إذا عرض الشك في الأثناء. 

)١(‏ العروة الوثئق 18:١‏ المسألة [/ا]. 

(؟) الغروة الوتق 1+5 المسالة 51 ]. 


نو ازة وخوق تاخين الصلذة ا 
وأما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله 
فالأقوى الصحة .)"١‏ 

نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكنه بطلت صلاته. لكن له أن يبني 
على أحد الوجهين. أو الوجوه بقصد السوّال بعد الفراغ والاعادة إذا خالف 
الواقع '' وأيضاً يجب تأخير الصلاة إذا زاحمها واجب آخر مضيّق كازالة 
النجاسة عن المسجد. أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه, أو حفظ 
النفس المحترمة أو نحو ذلك '' وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك 
ذلك الواجب ”) لكن صلاته صحيحة على الأقوى " وإن كان الأحوط 
الاعادة. 


من صحة عمل الجاهل إذا تَشى منه قصد القربة وانكشفت مطابقته للواقع. 
فانه يظهر منه بوضوح ان المراد من البطلان هناك وفي المقام هو البطلان في 
مرحلة الظاهر وعدم جواز الاجتزاء به ما لم تنكشف الصحة فلاحظ . 

ابل قوعزفت الفحة اح فى فرهن انز ل أيضا «الاحط: 

(؟) لوضوح أنه لا خلل حينئذ في العبادة إلا من جهة عدم الجزم بالنية 
والمفروض عدم اعتبارها وكفاية العبادة الرجائية. 

(؟') فان وجوب الازالة وكذا أداء الدين فوري فلا يزاحم الصلاة المفروض 
سعةة و قتي 

وأما حفظ النفس الحترمة كانقاذ الغريق ونحوه فهو مقدّم على الصلاة حتى 
في الضيق, لأهميته منها كما هو واضح. 

(:) نخالفته للواجب الفعلى الآهم . 

(5) لا بداعي الملاك لانمحصار كاشفه في الأمر, ولا أمر فعلي بالضدين 
عبس النرض و ولي ناحية الوق لتشسماضه الو اعيبين المقيتت 
والمفروض ف المقام سعة أحدهماء بل لأجل عدم المزاحمة بين نفس الواجبين, 


فض 0 0 1 5151 010105151050505 6106101#101©أ[1أ|أا10[أ[0000ا0اا0ا ا 


]١7١7[‏ مسألة 17 : يجوز الاتيان بالنافلة ولوالمبتدأة في وقت الفريضة مالم 


د ف )١(‏ 
لصيو 


أعنى طبيعي الصلاة والواجب الآخر المضيق. وإنا التزاحم بين الفرد منه وبين 
ذلك الواجب. والفرد بخصوصه لم يكن مورداً للأمر وإن كان الطبيعي منطبقاً 
عليه''' قهراً. فا هو الواجب لم يكن مزاحماً. وما كان مزاحماً لم يكن واجباً. 
فالصلاة في مفروض المسالة محكومة بالصحة من غير حاجة إلى الترتب. إلا 
اااقلنا بام ادي لقتسي :انين بغرن قدي لاض بر كيه يل د 
التحقيق وام الكلام في الأصول". . 

)١(‏ اختلفت كلمات الأصحاب (قدس الله أسرارهم) في جواز التطوع 
بالصلاة في وقت الفريضة أو ممن عليه الفريضة, بعد الاتفاق منهم ظاهراً على 
عدم الجواز في الصوم, فلا يتطوع به من كان عليه صوم واجب أداءً أو قضاءً. 

فعن الشيخين'" والعلامة!؟) في جملة من كتبه وغير واحد من القدماء 
والمتأخرين عدم الجواز. بل صرّح المحقق في المعتبر أنه مذهب علائنا(» كما 
ضترح الشنبيد الثانى فى الروض بأنه المقهور بين المع خربين01. 

وذهت عاعةا اخرون وعتيي السبيدان 7 إل المواق يلقن الدروس اند 


)١(‏ معنى انطباقه عليه كونه أحد أفراده الواجبة بالتخيير العقلي. ولا يعقل كونه أحد أفراده 
كذلك مع مزاحمته للواجب المضيق. ضيرورة أنّ ما لا اقتضاء فيه لا يزاحم ما فيه 
الاقتضاء. فلا جرم يخرج عقلاً عن كونه طرف التخيير. إذن فلا مصحح له إلا ال مخطاب 
الرتي ببوعاء الكلام فق عله 

(؟) محاضرات في أصول الفقه 7: 8. 

(؟) المفيد في المقنعة : ؟١؟.‏ الطوسى في المبسوط .١7/8:١‏ 

()نهاية الاحكام 790:١‏ 00 

(6)المعتبر ؟: .1١‏ 

(1) روض الجنان: 187 السطر .١7‏ 

(0) الشهيد الأول في الدروس .١ 57 :١‏ الشهيد الثاني في روض الجنان: 1814 . 


التطّع في وقت الفريضة الأدائية 01 0 0 ااا 


الأشهر'' ولعل مراده أنه أشهر بين المتأخرين. لعدم انسجامه مع دعوى 
الاجماع على عدم الجواز الصادرة من الحقق حسما سمعت, لو أراد به ما يشمل 
المتقدمين. وكيف ما كان فلا ينبغي التأمل في أنّ القائل من كل من الطرفين 
جماعة كثيرون ممن يعتدٌ بهم شخصاً وعدداً. 

ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة فى المقام وكيفية الاستفادة منها. 

وينبغي التكلم تارة: في حكم التطوع بعد دخول الوقتء واشتغال الذمة 
بالوظيفة الأدائية. وأخرى: في حكمه من ذمته مشغولة بالفريضة القضائية. 
فهنا مقامان: 

أما المقام الأوّل: فالكلام فيه يقع تارة من ناحية المقتضي لعدم الجواز 
وأخرى من ناحية المانع عنه بعد تمامية المقتضي . 

أما الجهة الأولى :فيستدل لعدم الجواز بجملة من الروايات: 

منها: صحيحة زرارة عن أبيجعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن ركعتق 
افر فيل الجر أو بخن الاندر ؟ فقال كيل القعتر :با تمن مناه اللنل: لذت 
عنةا ركمة سبلؤة الليليا ادوية أن تقالسو» لى كان غلك بدن شتير «رسنضان 
أكنت تطوّع, إذا دخل عليك وقت الفريضة فابداً بالفريضة»(". 

فان الأمر بالبدأة بالفريضة بعد دخول وقتها كالصريم في النبي عن التطوع 
فى وقت الفريضة. 

وفتف انا وإن كانت ظاهرة في المنع إلا أن موردها خصوص نافلة الفجر 
لانطاق التظوم وجيت تدارزلت تخوصن :كر غل وان ليان مها بعد 
طلوع الفجر حسما تقدم في حله فلا جرم يحمل النهي فيها على الكراهة وجرد 
المرجوحية. جمعاً بين النصوص. إذن فلا يمكن الاستدلال بها على المنع حتى 
فى موردها فضلا عن التعدي إلى سائر الموارد. هذا. 


(10)الدروسن 311 
(؟) الوسائل 4: 514 / أبواب المواقيت ب 0١0‏ ح 5. 


لض اموت سد لطا وا جيه مرو حبار الس ا موي ار ار 30 اماد 


وك بعد 3 يكون قوله (عليه السلام): «أتريد أن تقايس..» الخ متحويا 
لتعليم زرارة كيفية الجدل والمناظرة مع خصومه من أبناء العامة الذين يرون 
جواز الاتيان بالنافلة بعد طلوع الفجرء مع التزامهم بحجية القياس وبماهو 
اواج من طم يوار الطرع بالصوم من عليه فريضته. بالنقض علبهم 
بالقوره جريا عل مساكهو ل" أنه يعدو لاع لذن والنامن المعاوع عو كونه 
من مذهبناء فانه لا سبيل للاستدلال با هو واضح البطلان ف الشريعةالمقدسة . 

ومنها: صحيحة أخرى لزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «أنه سئل عن 
رجل صل بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنهاء قال: يقضيها إذا 
ذكرها في أيّ ساعة ذكرها ‏ إلى أن قال  :‏ ولا يتطوع بركعة حتى يقضي 
الفريضة كلها»7". 

فان موردها وإن كان هو القضاء إلا أنها تدل على النهي عن التطوع تمن 
عليه قيفي ادانئة يطريق ارلنء 

ويندفع أوَلاً: بأن النبي في قوله (عليه السلام): « ولا يتطوع ...»الخ لم يكن 
حكناً جديداً ابتدائياً. وإنما هو متفرع على الأمر بالقضاء المذكور في صدر 
الحديث. فان متن الرواية هكذا: «فقال: يقضبها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها 
من ليل أو نهار فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض مالم 
مكوق او وهب وقلمقدة الغلا الى قو تمطار مر وهتدء أسق موققنا 
فليصلها. فاذا قضاها فليصل ما فاته تما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى 
0 الفريضة كلها»!". 

فائد (أعليهالسلاء) للا أ أولة بالقضاء رقولده «تتطبيا [ذا رساب ال 
فرّع عليه قوله: «فاذا دخل وقت الصلاة...» الخ ثم عطف على هذا التفريع 
قوله: «ولا يتطوع...»الخ. إذن فالنهي المزبور تفريع على الأمر بالقضاء. 


.7 ح7١ الوسائل 5: 584 / أبواب المواقيت ب‎ )١( 
." الوسائل 707:8 / أبواب قضاء الصلوات ب 7 ح‎ )1( 


التطوّع في وقت الفريضة الآدائية يعي يي يي يا 0 
ومقتضى التفريع أن الغبي عن التطوع تابع لكيفية الأمر بالقضاء فى كونه على 
سيل الألزاه وعد مف قا و بيتينا عن كوه دكا الزانيا باللقاء عل المشارنة و 
قضاء الفوائت. كان النهي إلزامياً أيضاً. وإن بنينا على عدمه لأجل الالتزام 
بالمواسعة فى قضائها كان النبي طبعاً تغزيهياً. وحيث إن الصواب هو الثاني كا 
هو موضح في محله. فلا جرم لا يستفاد الالزام من النهي المزبور بوجه. 

وثانيا: ان مورد الصحيحة هو الفريضة القضائية. وحل كلامنا فعلا هو 
التطوع من عليه الفريضة الأدائية. ولا ملازمة بينهما لعدم الدليل علبها. 
والأولوية المدعاة نمنوعة ولا سها على القول بالمضايقة. حيث إن القضاء 
حينئذ فوريء فلا حال معه للتطوع . وهذا بخلاف الحاضرة فالتعدي إليها في 
غير حله. 

ومنها: ما رواه الشهيد فى الذكرى بسنده الصحيح ‏ حسما عبر به في 
الوسائل - عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صلى 
الله عليه واله): إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدا 
بالمكقو دزي اتويت 

وهي كما ترى واضحة بل صدريحة الدلالة» غير أن السند ضعيف. حيث لم 
توجد فى كتب الحديث ولم يصل إلينا سندها لننظر فيه. وإن وصفه الشهيد 
بالضحة: إذ لأ ملازنة بين الضحة عقده.:وبيتا عتدناء لاختال اسحتادها ان 
اجتهاده وحدسه بحيث لو وصلنا لناقشنا فيه. فهي بالاضافة إلينا فى حكم 
ارين 

ومنها: ما رواه الشهيد الثاني في الروض عن زرارة في الصحيح قال: «قلت 
لأبي جعفر (عليه السلام): أصلى نافلة وعلىّ فريضة أو فى وقت فريضة. قال: 
لاء إنه لا تصلى نافلة في ونك تريطل ريك لل نان كناك لاضن تير 
)١(‏ الوسائل ؟: 785 / أبواب المواقيت ب ١7ح‏ 1, الذكرى 7: 573.. 
(؟) [اضيف في هامش الروض : صوم] . 


م امع ع ا م لص مي ل ودع راكد لوا مده يوي اقتروع العووة 7103 العاذة 


رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟ قال: قلت لاء قال: فكذلك الصلاة: 
قال: فقايسنى وما كان يقايسنى»!'. 

قال صاحب الحدائق عند تقل الرواية ما لفظه: نقلها شيخنا الشهيد الثاني 
ف[الووعن:والسيت النسد فق المذارله»وسيجتا الباق ف كتا ب تعبل المنين وم 
5 عليها بعد التتبع فى كتاب الوافى الذي جمع فيه الكتب الأربعة. ولا كتاب 
الوسائل الذي زاد فيه على ما فى الكتب الأربعة, ولكن كف بالناقلين 
اللتكورين ملحا و لاهن لاخر عن الشهيد الثانى إغا أخذها عنه. 
الب 3 ١‏ 

اقول: الرواية موجودة فى الوافي!" في باب كراهة التطوع فى وقت الفريضة 
نقلاً عن حبل المتين كما أوعز إليه معلّق الحدائق. كما أنها مذكورة بعين ألفاظها 
في الذكرى!؟' ماعدا اختلاف يسير لعله من النسشاخ. فالأصل فى الرواية هو 
العديية الأول بوره يها خوذة"منة دوق النيية الغا 

وكيف ما كان فلا حجية طاء لعدم ثبوت سندها عندنا بعد عدم وصول 
طريقها إليناء فهي بالاضافة إلينا فى حكم المرسل كما عرفته في الرواية السابقة, 
فلا يمكن التعويل عليها بالرغم من صراحة مفادها. 

ومنها: ما رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر نقلاً من كتاب حريز بن 
عبدالله عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لا تصلّ من النافلة شيئا 
فى وقت الفريضة, فانه لا تقضى نافلة في وقت فريضة. فاذا دخل وقت 
الفريضة فابداً بالفريضة»0©. ظ 


.١١ السطر‎ ١1814 الجنان:‎ ضور)١(‎ 

(؟)الحدائق 505:57. 

(©) الوافى /ا: 716. 

(4) في المسألة الثانية من الفصل الرابع من احكام المواقيت. الذكرى ؟: 474. 

(5) الوسائل 578:4 / أبواب المواقيت ب 76ح 8. السرائر (المستطرفات) 7: 087. 


التطوّع في وقت الفريضة الأدائية ا ا 

ويندفع أوّلاً: بضعف السند. لجهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز بعد 
وضوح أنه من أصحاب الصادق (عليه السلام) وبينه وبين ابن إدريس مئات 
السنين فكيف يمكن نقله عنه بلا واسطة. وحيث إنها مجهولة فلا جرم تسقط 
الرواية بالنسبة إلينا عن درجة الاعتبار. وإن أمكن اتصافها عنده بالصحة 
لقرائن حدسية عوّل عليها وهو أدرى بها. 

ودعوى: أنه لا لم يكن عاملاً بأخبار الآحاد فاعةاده عليها كاشف عن 
وصوطا إليه بطريق متواتر أو بما هو كالمتواتر في كونه 0 للقطع بالصدور. 
ومعه كان إخباره بمثابة الإخبار عن الحس. فتكون رواياته عن حريز 
وأضضرابه فى حكم المسانيد لا المراسيل . 

فننافوغة :يان أقطى ما كرتب عل هذه الذعوى .هو أن ابق إذزسن كان 
معتقداً اعتقاداً باتاً بن ما وصل إليه باسم كتاب حريز كان هو كتابه حقاً. لكن 
من الواضح أن اعتقاده حجّة له بخصوصه ولا ينفع غيره من لا يحمل تلك 
العقيدة فهو المامور بالعمل به لا غير. ومن الضروري ان محرد قطعه بذلك 
النائئٌ عن القرائن الحدسية الاجتهادية لا يستوجب عد خيره من الإخبار 
عن الحس لتشمله أدلة حجية الخبر. إذن فلا محال للاعتاد على شىء مما يرويه 
ابن دوين غن الزواة الوق لااتعله الوسائظ مه وساي ْ 

أجل . خصوص ما يرويه عن كتاب محمد بن علي بن محبوب لم يكن بد من 
الالقزام باعتباره. نظرأ إلى تصريحه بوصول الكتاب إليه بخط الشيخ الطوسي 
(قدس سره)""!. وحيث إن العهد بينه وبين الشيخ قريب وهو من أكابر العلماء 
وأعاظم المشاهير. بل هو شيخ الطائفة حقاً. فلا جرم كان خطه الشريف 
معروقاً ومشهوراً بين التاس: يت لا مساع لانكارة أوالتشكيك أفيه. 

وبذلك يوثق بل يطمأن بأنّ الكتاب قد وصل إليه بخط الشيخ (قدس سره) 


.150١ :” (المستطرفات)‎ رئارسلا)١(‎ 


لض تون و مسا الا راط واو ماي اقرع االعروة 20107 القادة 


وحيث إنّ طريقه ‏ أي طريق الشيخ - إلى محمد بن علي بن محبوب صحيح 
أيضاً في الفهرست١",‏ فلأجله يحكم بصحة رواياته عنه بطبيعة الحال. 

وعلى أي خال فروايتنا هذه ضعيفة السند كيا عرفت. 

وكاننا :اننا :قاصيرنة الدلالةن لايس نيا عدن ايكون الم مين الوق 
المذكور فيها هو مطلق الوقتء وليس كذلك. بل المراد خصوص وقت 
الفضيلة, فهي أخص من المدعى, وذلك لأجل أن المنصرف من النافلة الواردة 
فيها هي النوافل المرتبة. بل هي القدر المتيقن منهاء ولا شبهة في جواز الاتيان 
بها فى مطلق وقت الفريضة الشامل لوقت الإجزاء. ومن ثم ترى أن نوافل 
الظهرين يوق بها قبلهماء كا أن نوافل المغرب يؤق بها قبل العشاء مع دخول 
وقت الظهرين والعشاءين بمجرد الزوال والغروبء. وهذا يكشف عن أن المراد 
خصوص وقت الفضيلة . 

ويعضده ما فى غير واحد من الروايات الواردة في مقام بيان وقت الفريضة 
والنافلة الناطقة بأنّ الذراع والذراعين إنما جعلت لمكان النافلة كما في صحيحة 
ززارةه ان لكام الفريضة كا فى موثقته. أو لئلا يؤخد من وقت هذه ويدخل 
في وقت هذه كما في موثقة إسماعيل الجعني!"' ونحوها غيرها مما يظهر منه أن 
وقت الفضيلة إغا قرّر وشرّع كي لا تقع النافلة في هذا الوقت. بل في رواية 
العلل حتى لا يكون تطوع فى وقت مكتوبة!" فائها خير شاهد على ان المراد 
من الوقت في هذه الرواية هو وقت الفضيلة فهي - لو تم سندها اخص من 
المدرعى حسما عرفت. 

ومنها: موثقة زياد بن أبي غياث عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: 


10 لم31 
(1) الوسائل ١4١:5‏ / أبواب المواقيت ب لمح 7 .7317١‏ 
(؟) الوسائل 555:5 / ابواب المواقيت ب 70ح .١١‏ علل الشرائع: 519. 


التطوّع في وقت الفريضة الأدائية ا 
سمعته يقول: إذا حضرت المكتوبة فابداً مها فلا تضدرّك أن تترك ما قبلها من 
النافلة»7). 

وفيه: أنه لا إشعار فيها فضلاً عن الدلالة على المنع عن التطوع في وقت 
الفريضة لو لم تكن ظاهرة في المشروعية, فان مفادها أنّ ترك النافلة قبل 
الفريضة غير قادح في الصحة, وأَنّه لا يستوجب خللاً ولا ضرراً. وهذا 
اللسان كما ترى لسان المشر وعية والجواز لا المنع. فالاستدلال بها على الجواز 
أحرى من أن يستدل بها على المنع كا لا يخفى. 

وأما سند الرواية فالمذكور في الوسائل والحدائق'!' وعن بسعض نسخ 
التهذيب زياد أبي عتاب. وهو مهمل في كتب الرجال. ومن ثم وصفها في 
الحدائق بالرواية وهو ف حله. 

ولكنّ الصواب أنه زياد بن أبي غياث كما ذكرناه'" وهو ثقة كما نص عليه 
النجائي!؟". وذلك لأجل أنّ الراوي عن زياد بن أبي غياث هو ثابت ببن 
قنريم: كنا أن الراوي عن ثابت هو عبيس بن هشام كما صرح به السيخ 
والنجاشىي!''. وحيث إن رواة هذا السند كذلك. فيطمان انه هو الصحيح وهو 
المطائق الانقيضان وكذ لك الكوزينن!"ا.توانذ كر مع ينه يتواخ السيضة ادن 
فا في الوسائل والحدائق وعن بعض نسخ التهذيب والفهرست من ذكر زياد أبي 
عتاب الظاهر أن كله محف فلا نقاش من ناحية السند. غير أن الدلالة قاصرة 
حنها غرفة: 


. 4 الوسائل 777:5 / أبواب المواقيت ب 76ح‎ )١( 

(1) الحدائق 7: 1017. [ولكن فيه: زياد بن أبي عتاب] . 

(؟) معجم رجال الحديث 8: 1171/1/١4‏ . 

(؛) رجال النجاشي : ١١/١‏ / 107. 

(0) رجال الطوسبى : 1١*70 / 4١8‏ . رجال النجاشى: .191//1١7‏ 
(3) الاستبصار١:‏ 707 .1١17/‏ التهذيب 7: 7141 / 984. 


رض 2«0100«ك ..... شرح العروة /١١‏ الصّلاة 


ومنها: رواية بخية قال: «قلت لأبى جعفر (عليه السلام): تدركنى الصلاة 
ويدخل وقتها فأبداً بالنافلة؟ قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): لاء ولكن 
ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة7". 

وفيه أوّلاً: أنها ضعيفة السند. فان صاحب الوسائل وإن رواها عن الشيخ 
عن الحسن بن محمد بن سماعة. عن محمد بن سكين عن معاوية بن عمار عن 
نجية. وهذا السند معتير إذ لا غمز فيه إلا من ناحية الأخيرء. وقد اختلف فى 
ضبطه ففي الوسائل بخية. وفي التهذيب نجية وفي الكثي'! وهامش رجال 
اللؤريي الارضيةي والظاهر ادابوجل :راح ولا سوانف لدم فون ار الكو 
حكى عن حمدويه عن محمد بن عيسى أنه شيخ صادق كوفى صديق على بن 
يقطين. وفيه مدخ يكنى فى حسنه والاعتاد عليه . 

إلا أن الظاهر أن ما فى الوسائل سهو من قلمه الشريف. فان الشيخ لم 
وطريقه إليه ضعيف. فالرواية غير صالحة للاعتاد عليها. 

وثانياً: أنها قاصرة الدلالة: بل هي على خلاف المطلوب أدل, لمكان الأمر 
بقضاء النافلة. لوضوح كشفه عن الأمر بها أداءً قبل الفريضة ومشروعيتها في 
وققها ووفى العلوة أن المراد يها التوافل الى يق اذ لأ مشاء لمعا شه 
حمولة على ما إذا اتقضى الوقت المحدود للنافلة من الذراع أو الذراعين ونحوها 
ومن ثم أمر بقضائهاء فتكون كالصريم في مشروعية الاتيان بها في وقت 
القرايضة : 


.6 الوسائل 777:4 / أبواب المواقيت ب 76ح‎ )١( 
.807/ 107 رجال الكشى:‎ )1( 

(*) نقد الرجال 7/:0. 

.137/1١537:7 التهذيب‎ )]( 


التطوّع في وقت الفريضة الأدائية م0 

ومنها: ما رواه الشيخ باسناده عن أبي بكر الحضرمي عن جعفر بن محمد 
(عليه السلام) «قال: إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع»!'. 

وفيه: ان السند وإن كان معتبرا عندنا إذ لا غمز فيه إلا من ناحية 
الحضرمى وهو من رجال كامل الزيارات!". 

إل أن الدلالة فاصترة» لا نم1" من أن المراذمن التطويع المتبى عفد فى 
وقت الفريضة هو التنفل في وقت فضيلتها لا الأعم منها ومن وقت الإجزاء. إذ 
المتيقن أو المنصرف من التطوع في مثل هذه الأخبار هو النوافل المرثبة. وهي 
كما يقطع بجواز الاتيان بها بعد دخول وقت الفريضة وقبل الاتيان بها. فهي 
إذن اخض من المدغو. ولاريم الاسقدلال جا : 

ومنها: موثقة حمد بن مسلم عن أبىي جعفر (عليه السلام) «قال: قال لي 
رجل من أهل المدينة يا أباجعفر مالي لا أراك تتطوع بين الأذان والاقامة كا 
يصنع الناس؟ فقلت: إنا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة. 
فاذا دخلت الفريضة فلا تطوع»2. 

فان الشيخ8/ رواها بطريقين: أحدهما باسناده عن الحسن بن محمد بن 
سماعة . وهو معتير وإن كان الطريق الآخر وهو إسناده عن الطاطري ضعيفاً. 

وفيه: أنها قاصرة الدلالة, لكونها ناظرة إلى خصوص التطوع ما بين 
الاذاى.والاقافة فون خض من المدعن بول غدل كاذف المطاوي ادل 
طوويها فا الطرع قل الاذان ريبك الناكان محيودا بس هللاا 
ومعلوما لدي اللبنائل مولا عله كفن البو ا عابي الأداق والاقامة فا لخن 


.370 / 1717 :7 الوسائل :7378 / أبواب المواقيت ب ه"اح /اء التهذيب‎ )١( 
ولكنه لا ينفع حسب الراي الاخير.‎ )1( 

(0) فى ص .37١‏ 

(6) التهذيب ؟:/987/511و/ا15/١111.‏ 


ضف امم وتوم امزو ارا فووا وود وم ص لبو اق دو تيع ارس العرو 3071 القاذ 


1 عصعير اله لكر اعاقه. ل د اعلا لها و تمسر مقف بو لعفا الا ةروف 
بع افوص 101 و3 الرنك التو اتن طون بويا اذ اكد المتمر اد 
الاقامة. وعلى اي حال فلا يستفاد منها عدم مشروعية التطوع فى وقت 
الإجزاء للفريضة بنطاق عام الذي هو محل الكلام. 

والمتحصل من جميع ما تتقدم: أن المقتضي للمنع عن التطوع في وقت 
الفريضة قاصر في حدّ نفسه. لضعف مستنده سنداً أو دلالة على سبيل منع 
متلق 

وملخص الكلام في المقام: أنّ النصوص المتقدمة على طائفتين: 

إحداهما: ما وردت في من عليه الفريضة القضائية. وهى أجنبية عن محل 
الكلام. ش 

وثانيتهها: ما وردت فى من عليه الفريضة الأدائية. وهى بين ما كانت ناظرة 
إل الت بعرم التظوع ق .روهت :فضيلة التريظنةموما كانع بعاعنةا ها ون الاذات 
والاقامة. وعل التقديرين فهي أخص من المدعى. لما سبق من أن الس ان 
المتيقن من النافلة الممنوعة في هذه النصوص هي الرواتب. وفي وقت فضيلة 
الفرائتض دون غيرهاء أو في وقت الإجزاء. فلا تدل على المنع عن الاتبان بغير 
الراتبة في اوّل الزوال مثلا قبل دخول وقت الفريضة. فلا مجال إذن لدعوى ان 
مقتضى الاطلاق فيها عدم جواز التطوع في وقت [فضيلة] الفريضة مطلقاً إلا 
ما خرج بالدليل كالنوافل المرتبة. 

نعم, قد يتوهم وجود الدليل المطلق وهو ما أثبته الفقهاء في كتبهم من قوله 
(صلى الله عليه واله) : «لا صلاة لمن عليه صلاة»!'' خرج ما خرج من الرواتب 
اليومية ويبق الباق. فتصلح هذه الرواية سنداً للقول المشهور من م عن 
التطوع فى وقت الفريضة . 


.5 الوسائل 758:4 / أبواب المواقيت ب 70ح‎ )١( 
الشدر ف ارات الراقيكيث قاعم‎ 


التطوّع في وقت الفريضة الأدائية 15151515151515 1 1[ ااا 


ولكن يندفع باج رواية نبوية اوملها المفيد١١ا‏ وم ترد في كتب الحديث, فلا 
يمكن التعويل عليها ىا لا يحتمل استناد المشهور إليها. 

وأما الجهة الثانية: وهي أنه على تقدير تهامية المقتضي وتسليم دلالة 
النصوص المتقدمة على المنع عن التطوع فلا مناص من رفع اليد عنها وحملها 
عن الكراعة ليق المناسب اللعياوة: اع افلية القوات» ا وغل الأرقياة إل 
ماهو ال قطن زور قله لوقك وير اهن مف اكه من 'مضاحة الفطفل نة 
غير نقص في ثوابه. فيكون النهي إرشادياً عرضياً لا ذاتياً. وذلك جمعاً بينها 
وبين نصوص أخر دلت على الجواز: 

فئهاة مواتقة سزاعة قال#اتاسالئة اغالك اباعيد ال :عليه السلام عق الرجل 
يأتي المسجد وقد صلى أهله, أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إن كان في 
وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة. وإن كان خاف الفوت من أجل ما 
مضى من الوقت فليبداً بالفريضة وهو حق الله ثم ليتطوع ما شاء ألا هو 
(الامر) موسّع أن يصلىي الانسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن 
فافع فوت اللرويفة ر الل اذ رضن الأقينان :ويحية نايدا جالفوضة اذا 
دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة. وليس بمحظور عليه أن يصلي 
للواذل سق اول الوق نازسمن: الك رفي 1 1 

فان إتيان المسجد إنما هو لادراك الجماعة. والمتعارف انعقادها فى أول 
الوقت. وعليه فقوله: «وإن كان خاف الفوت...» الجخ ناظر إلى خوف 55 
وقت الفضيلة. والا فوقت الإجزاء لا يخاف فوته عند فراغ اهل المسجد عن 
الجماعة. إذن فهي صريحة في جواز التطوع في وقت فضيلة الفريضة ما لم يخف 
فواته. 


(1) المشدرك 15+15 7 ابواب المواقيقت:] 1م #الترسالة اق عدم سيو التق 14:7 
(1) الوسائل 551:14 /ابواب المواقيت ب 0”ح .١‏ 


لإوفن عقون ونس اس اماما ما لاا راط بولا اماما فتك لشم العرروة ١1‏ القاذة 


ودعوى أن الصدوق'" رواها إلى قوله: «ثم ليتطوع ما شاء» وهذا قد 
يورث الظن بأن الباقى زيادة من الكلينى نفسه ولم يكن جزءاً من الرواية» فلا 
تصلح للاستدلال. ْ 

مدفوعة بان التصرف في الحديث بضم ما ليس منه من غير نصب قرينة 
تدل عليه خيانة في النقل تجل عنها ساحة شيخنا الكلينى المقدسة, بل من دونه 
في الورع والأمانة. ولا شهادة في اقتصار الصدوق على ما ذكرء لجواز كون 
الواصل إليه أقل. بعد مغايرة طريقه مع طريق الكليني وكثرة التقطيع في 
الأخبان فهذا الأحتال ساقط وما . 

أضف إلى ذلك: أن الشيخ!"! رواها مع هذا الذيل باختلاف يسير عن شيخ 
الكليني فعل بن كد و كن دل ان يكون ذلك من كلام الكليني 
نفسه. فلا ينبغي التامل في كونه جزءا من الحديث. ظ 

وعلى الجملة: دلت الموثقة على جواز التنفل في أوقات الفرائض. أي في 
نفس الوقت الذي يصح الاتيان فيه بالفريضة, فانٌ المراد من الوقت فى قوله: 
«الأمر موسّع أن يصلي الانسان فى أول دخول وقت الفريضة النوافل..»إلخ هو 
المراد منه فى قوله: «أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها» فهي صريحة فى أنه لا 
تحديد في وقت النافلة وأن المكلف موسّع فى الاتيان بها من أول الوقت إلى 
قريب من آخره من غير فرق بين وقت الفضيلة وغيره. غير أن الأفضل أن 
يؤق بالفريضة أوّل وقتها كي يكون فضل أول الوقت هاء إلا ما خرج بالنص 
كتقديم نوافل الظهرين . 

ومع ذلك فقد ناقش فبها صاحب الحدائق واستظهر منها خلاف ذلك, 
ففسّر الوقت فى العبارة الأولى وكذلك فى قوله في آخر الموثقة: «من أول 
الوقت إلى قريب من آخره» بالوقت الحدود للنافلة قبل دخول وقت الفريضة, 


1 588 :* 60م الكافى‎ / "0١ الفقيه‎ )١( 
(9)التبني 7 اما‎ 


التطّع في وقت الفريضة الأدائية م 0 


ففرّق بين الوقتين وشوّش بذلك معن الرواية» ليستنتج ما زعمه من منع 
دلالتها على جواز التطوع فى وقت الفريضة. وبذلك خرج عن أسلوب الكلام 
وأخل بنظم العبارة مع ظهورها فما قرّبناه حسما عرفت, فراجع تام كلامه'" 
لتقف على مدى ضعفه وصدق ما ادعيناه. 

وعليه فلو ضممنا هذه الموثقة مع النصوص المتقدمة المانعة عن التطوع في 
وقت الفريضة. كان مقتضى الجمع العرفي الحمل على الكراهة. او الارشاد إلى 
ما هو الأفضل من غير حزازة في التنفل نفسه. برفع اليد عن ظهور إحداهما 
بصراحة الأخرى كما سبق. 

وما عن صاحب الحدائق من إنكار هذا الجمع وعدم كونه عرفياً, نظراً إلى 
أن الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في غيره. كما أن النبي حقيقة في التحريم مجاز 
في غيره فلا سبيل لحملها على غيرهما. 

كا ترى. فان باب المجاز ‏ على تقدير تسليمه - واسع مع نصب القرينة. 
والعبرة بظهور الكلام. ومقتضاه بعد ضم أحد الدليلين إلى الآخر ما عرفت 
وهو من أجلى مصاديق الجمع العر في المقبول كا لا يخنى. 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم قال: «قلت 0 عبدالله (عليه السلام): إذا 
دخل وقت الفريضة أتنقّل أو أبدأ بالفريضة ؟ قال: إن الفضل أن تبداً بالفريضة 
وَإغا أحَرَك الظهر ذراعا مرق غنن الزوال من أجل غتلةة الأؤابين 1" . 

فانها صريحة في جواز التطوع في وقت الفريضة, بيد أنّ البدأة بالفريضة 
أفضل.ء إلا في الظهرين فان المتعيّن فيهم| تقديم النافلة بذراع أو ذراعين حسما 
تقدم فى محلّه0". 

وما عن صاحب الحدائق من تفسير الفضل بالمشروعية, وأنّ تخصيصه 
(١)الحدائق‏ 517:5؟. 


(؟) الوسائل : 717١‏ / أبواب المواقيت ب 71م ١7‏ 7. 
(©)في ص 778. 


اس لخ ا مو عو وا اب ا ا لقتو العووة 11 الغا 


بالفريضة يكشف عن عدم مشروعية النافلة. قال: ومتى كانت لا فضل فيها. 
فلا يشرع الاتيان بها لأنها عبادة. فاذا انتئى الفضل فبها دل على عدم 
ويف !1 

غير قابل للاصغاء. لعدم مساعدة العرف ولا اللغة على هذا التفسير. بل 
الفضل بعنى الزيادة. ومن ثم لا يطلق الفاضل على الذات المقدسة, لأنٌّ صفاته 
عيق :ذالهو وسععن .ان دكون عرض لعنفةةزاننة, إذج قتع وله اأعساية 
السلام): «إن الفضل أن تبدا بالفروضة» أن البدأة بالفريضة تستوجب زيادة 
المثوبة, فعكسها ينف الزيادة. لا أنه بنفي المشروعية كما لعله واضح بعلا : 

فهذه الضحيحة اظيا خير اهل عن نمل التضصوص المتقدمة الناهرة حن 
التطوع في وقت الفريضة على الكراهة والمرجوحية. أو على ما سبقت الاشارة 
إليه من الارشاد إلى اختيار الفرد الأفضل من غير حزازة ولا منقصة في التنفل 
لس وان : الوقت في حد ذاته صالح لكل من التطوع والفريضة. غير أنهما ل 
كانا متزاحمين وكانت مصلحة فضيلة أول الوقت أهم وأقوى من مصلحة 
العفل» فى أ تعلق النيى .به إرقنادا إل اخقياز اتعل التزاعيين::قالتين 
عركي إرشادي نهنا عن المزاحمة المزبورة ولم يكن ذاتياً. 

وما يؤكد ذلك ويؤيده: ما ورد من الترخيص ف التنفل بعد دخول وقت 
الفريضة لمن يننظر الجماعة كموثقة اسحاق بن عمار قال «قلت: أصلي في وقت 
فريظة تأفلت» فالانعم فق أول الؤاقت إذا كنت مع إمام تققد بيه .قاذ كلينة 
وحدك فابدا بالمكتوبة»(") حيث يستفاد من التفصيل بين المنفرد والمقتدى 
صلوح الوقت للتطوع كالفريضة مع أفضلية البدأة بهاء لكن انتظار الجماعة لما 
اكفبل هل تصلحة راجحة عل مصلحة الوقك اقمع المراحية عن الاكتفال 
بالنافلة في هذه الحالة وإنا جعلناها مؤيدة لاحةال اختصاص الحكم بمريد 


(١)الحدائق‏ 517:5. 
(؟) الوسائل 751:4 / أبواب المواقيت ب 70ح 7. 


ولمن عليه فائتة على الأقوى ."١‏ 


الجماعة. فهو الذي يجوز له التنفل فى وقت الفريضة دون غيره. فان هذا 
الاحتال ما يتطرق بالوجدان. وإن كان الأظهر خلافه حسما عرفتء هذا. 

وورد فى صحيحة عمر بن يزيد «أنه سأل أباعبدالله (عليه السلام) عن 
الرواية التي يروون أنه لا يتطوّع في وقت فريضة, ما حدّ هذا الوقت؟ قال: إذا 
أخذ المقيم في الاقامة, فقال له: إن الناس يختلفون في الاقامة. فقال: المقيم 
الذي يعيل شع 117 

وغير خني أن هذه الصحيحة حاكمة على جميع نصوص البساب. حيث 
تضمنت تفسير الوقت الممنوع فيه التطوع وأنه الوقت الذي يأخذ المقيم في 
الاقامة مع مزيد توضيحه بارادة المقيم الذي يصلى معه. فقبله لا منع بتاتاً. 
ولكنه أيضاً خاص بريد الجماعة, وأما المنفرد فالأفضل في حقه تقديم الفريضة 
حسما تقدم. 

)١(‏ وأما في المقام الثاني: أعني التطوع تمن عليه فريضة قضائية, فالكلام 
فيه أيضاً يقع تارة في المقتضي للمنع . وأخرى فى المائع عنه . 

أما الموضع الأول: فالمشهور على ما فى الحدائق!"' هو المنع ىا هو ا حال في 
الصيام بلا كلام. ويستدل له بوجوه: 

أحدها: النبوي المتقدم الذي أرسله المفيد: «لا صلاة لمن عليه صلاة»7". 

ويه أذ الدلالة وإن كانت تامة لظهور «لا» النافية للجنس فى نفى 
اممشروعية المساوق لعدم الصحة. والحمل على ني الكئال خلاف الظاهر لا 
يصار إليه من غير قرينة تدل عليه كما في: «لا صلاة لجار المسجد إلا في 


.5 الوسائل 758:4 / أبواب المواقيت ب 76ح‎ )١( 
.518:5 (؟)الحدائق‎ 
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يرف امو ع م ون امزيا بلاو لزي بازع و ديو اقرع العووة 117 القادة 


المسجد»'! غير أن السند ضعيف كما عرفت, فلا يمكن التعويل عليه. 

ثانبها: ما استذل به فى الحدائق!" من النصوص الدالة على ترتب الحاضرة 
على الفائتة. ووجوب تأخير الحاضرة ما لم يتضيق وقتهاء الكاشف عن أن 
فراغ الذمة عن القضاء معتبر فى صحة الأداء. فاذا تم القرتيب فى صاحبة 
الوقت تم في نافلتها التي هي من توابعها وملحقاتها بطريق أولى, وأولى من 
ذلك النوافل المبتدأة. لوضوح أن تلك أهم منهاء فالترتب فبها يستلزم القرتب 
ف هذه بالأولوية القطعية. 

ولكنك خبير بما في هذا الاستدلال. بل هو من مثله ممن لا يعتمد على غير 
الكنات والستة ولا يغفق نا يقبية الاقييية والاستحسانات الظنية من الغرابد 
مكان. إذ ليت شعري أيّ ملازمة بين تقديم الفائتة على الحاضرة وبين تقديها 
على نافلتهاء فان التقديم على القول به يستند إلى ما يراه القائل من قيام الدليل 
على اعتبار الترتيب بين الفريضتين. كقيامه على اعتباره بين الظهرين أو ما بين 
الاين مكيف يعدن متب إن القافلة الى هن صلؤة اخرى سيعلك نوما 
قو الالال كال إسراجيها يست جد فقا ىالا غرف موقل هذا لخقبانين 
حضء بل مع الفارق الظاهرء لوضوح ابتناء النوافل على التخفيف والشسهيل 
ومن ثم لا يعتبر فيها كثير نما يعتبر في الفرائض من القيام والاستقبال 
والاستقرار وما شاكل ذلك. فليكن المقام من هذا القبيل. 

أجل. لو كان المستند فى اعتبار القرتيب أهمية الفائتة من الحاضرة. صحت 
حينئذ دعوى الأولوية. بداهة أن صاحبة الوقت أهم من نافلتها فضلاً عن 
غيرهاء فتقدي الفائتة بذاك المناط يستلزم تقديعها على النوافل المرتّبة فضلاً 
عن المبتدأة بالأولوية القطعية, لكن المبنى بمراحل عن الواقع ىا هو ظاهر. 


.١ أبواب أحكام المساجد ب 7ح‎ / ١14 :0 الوسائل‎ )١( 
. (؟)الحدائق كبمنا ا‎ 


تالفيا: النضصوص الدالة :عل" الشتابقة ولدوه المتادرة إل القضباع: فور ء: فان 
مقتضاها عدم جواز التطوع لمنافاته مع التضييق المزبورء فلابد إذن من تقديمه 
على النافلة. 

وفيه أوّلاً: ضعف المبنى. والصواب هو القول بالمواسعة كا سيوافيك تحقيقه 
فق عنلهة" اورقباء ات هال 
ش وثانياً: مع التسليم فالمراد إما هو المضايقة العرفية بحيث لا يعدّ متوانياً 
ومتساحاً فى القضاء. لا الدقية بحيث يلزمه الاقتصار على الآمور الضرورية. 
فان هذا مما لا دليل عليه بوجه. ومن البديهى أنه لا ينافيها الاتيان ببعض 
المباحات فضلاً عن النوافل. 1 

وثالثاً: مع التسليم أيضاً فغايته أن يكون عاصياً في التأخير لا الحكم 
ببطلان النافلة. ضرورة إمكان تصحيحها بالترتب بعد اندراج المقام فى كبرى 
المزاحمة بين الأهم والمهم. وكون هذا التصحيح مطابقاً لمقتضى القاعدة حسما 
فصلنا القول فيه في الأصول!". 

ورابعاً: مع التسليم أيضاً فالدليل أخص من المدعى. إذ قد لا يستطيع 
المكلف من التصدي للقضاء فعلاً. لانتفاء بعض الشرائط ككونه فاقداً للماء. أو 
عاجزاً عن القيام أو الاستقرار. مع العلم بزوال هذه الأعذار بعد حين. فانه 
يجب عليه تاخير القضاء إلى ان يتمكن من الاتيان به على وجهه. وحينئدذ 
فأيّ مانع من الاشتغال في هذه الفترة بالنافلة بعد وضوح صحتها منه فى هذه 
الحالاات أن يتنفل 0 جالساً أو ماشنيا وإن علم بزوال العذر فما بعد . 

وعلى الجملة: فالقول بالمضايقة لا يستوجب بطلان النافلة حتى مع الغض 
عن جميع ما ذكر إلا بنحو الموجبة الجزئية لا بقول مطلق كما هو المدعى. 

رابعها: صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: 


.١8٠١5/06001:١ العروة الوثق‎ )١( 
.114 (؟) محاضرات في أصول الفقه "؟:‎ 


0 ا 0 ا 0 


«سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلىي حين يستيقظ أو 
ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال: يصلي حين يستيقظ. قلت: يوتر أو يصلى 
الركعتين؟ قال: بل يبدا بالفريضة»7). 

فان الأمر بالبدأة بالفريضة ظاهر في عدم مشروعية النافلة من عليه 
الفريقة التضانة: 
السلاء )قال رسالعه عن برحل ام عن الغداة حق طلعت التهمن»فتقال: 
يصلى ركعتين ثم يصلى الغداة»77, 

ومقتضى الجمع العرفي بينهها مل الصحيحة على المرجوحية, لكون الموثقة 
نصاً في جواز البدأة بالنافلة فيرفع اليد عن الظاهر بالنص. 

وإن أبيت عن هذا الجمع فغايته التساقط بعد التعارضء. فلا يصح 
الامعولاليها لعل الفروعة لاف غدنها: 

وثانياً: أنّ موردها ‏ مع الغض عن المعارضة -إنما هو صلاة الغداة, 
والتعدي عنها إلى غيرها بعد احقال الاختصاص بها يحتاج إلى الدليل وإذ لا 
دليل فلا سبيل للاستدلال بها على عدم المشروعية بقول مطلق ى) هو المدعى, 
هذا. ظ 

وعن الشيخ حمل الموثقة على صورة انتظار الجماعة فجمع بينها وبين 
الصحيحة بحمل الثانية على صورة الانفراد وعال المعارضة بذلك”", ولكنه كما 
ترى جمع تبرعي عار عن كل شاهد ولا يمكن المصير إلى مثله بوجه. 

في ل بأ يبدا لحمل ف الرزوايات: الناطفة يان :الت فيل اله عدلية 
ودالة) رقد فغلبته عيناه ولم يستيقظ إلا بعدما طلعت الشمس. وركع ركعتين ثم 


(١)/؟)‏ الوسائل 5: 784 / أبواب المواقيت ب ١7ح‏ 74. 
(9؟) التبذيت 15316-57. 


قام فصلى بهم الصبم!" لأنٌ موردها الجماعة. وقد استدل بها بعضهم على 
جوان التعقل غه هليه القاء. 

ولكن هذه الأخبار بالرغم من صحة أسانيد جملة منها غير قابلة 
للتصديق مخالفتها مع أصول المذهب كا لا يخفى . 

وتوجبهها ‏ كما عن بعضهم - بعدم منافاتها للعصمة ومقام النبوة. لجواز 
استناد غلبة النوم إليه سبحانه مراعاة للمصلحة النوعية وهي التسهيل على 
الأحة كن ليقع د رناء خم التوزةايوروا للغتاب:والنضيم والشقوط عن 
الأنظارء ولا سما إذا كان من الأعاظم والأكابر وذوي المناصب العالية. فانّ له 
تأسياً بالمعصوم (صلى الله عليه وآله). 

يدفعه : انه نعم التوجيه لولا منافاته مع ما فى بعض تلكم النصوص من 
استناده إلى الشيطان. ففي صحيح ابن سنان: «فتم بوادي الشيطان» وفي 
صحيح زرارة!": «قوموا فتحوّلوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة»!". 

وفي رواية دعائم الاسلام: «فقال (صلى الله عليه وآله): تنحوا من هذا 
الوادي الذي أصابتكم فيه هذه الغفلة فانكم بم بوادي الشيطان»2. 

اضف إلى ذلك: أنه لو كان مستندا إليه سبحانه فلاذا كره المقام في ذلك 
المكان عبت #ديدتنة بويع ارق نيدان الانقة: الد كز 

فالائضات: انبا غين يالك الامعد لال :وله يكاذ تفن العحن مما ذكره 
بعضهم من تصديقها في الدلالة على جواز التنفل ممن عليه الفريظة وإن كانت 
ووفوقة فق نيف الدلالة عل تومه [ضل انه غليدو الذا عن الفتلاة» اذ ليت 


10 وهاتلا 1 /رابواف الوا فميكوب 31 السك ابوانن التواشيكن 
ا 

(؟) [سبق ان ضعّفه فى ص 751 ؟1]. 

() الوسائل 5: 787 / ابواب المواقيت ب ١5ح .1.١‏ 

()المسعدرك؟: /ابواب المواقيت ب 137 ح .١‏ 


عم 0007 اة2111111#1 


شعري بعد الرفض المزبور وانكار تعلق القضاء به (صلى الله عليه واله) فهل 
يبق بعدئذ موضوع لعنوان التطوع تمن عليه الفريضة حتى يصح الاستدلال 
بهاء وهل ذلك إلا سالبة بانتفاء الموضوع وقد ذكرنا فى الأصول'" أنّ الدلالة 
الالتزافية تابعة للمطابقية 8 الوجود والحجية. فاذا سقطت المطابقية لمنافاتها 
للعصمة ىا هو المفروض تبعتها الالتزامية فى السقوط بطبيعة الحال. فكيف 
ككن الاتبفد ل ينا 1 

خاضتها :ما تقدم!"' نقله.عن التتبيد الأول.ى الذكرى مزسلاً وعن العنبيد 
الثاني في الروض واصفاً للها بالصحة عن زرارة قال: «قلت لأبي جعفر (عليه 
السلام): أصلى نافلة وعلىّ فريضة أو في وقت فريضة قال: لا. إنه لا يصلى 
تافله ىبوقكه تريظية: ١‏ رابك الو كان سليك نجع شر رميفان ١‏ كان الك أن 
تنطوع حتى تقضيه؟ قال: قلت لا, قال: فكذلك الصلاة» 

ولكنك عرفت فها سبق ضعف سند الرواية, لعدم د طريق الشمهيد إلينا 
لننظر فى سنده. وتوصيفه له بالصحة لا يجدي بالاضافة إليناء لجواز أن يكون 
لق ا لحطيا د مكنيب وها ال دوا فقا الثرا كلقا انتوم قاد لكينلا كرو و 
في حقناء ومن ثم لا نرى حجية جميع الأخبار الواردة في الكافي ما لم نلاحظ 
سند كل واحد بخصوصه. وإن وصف الكلينى جميعها بالاعتبار والحجية. هذا. 

ومع الغض والتسليم فهي معارضة بما رواه الشهيد عن زرارة من التفصيل 
بين الفريضة القضائية والأدائية بجواز التطوع تمّن عليه الأولى دون الثانية, 
قال في الوسائل : روى الشهيد فى الذكرى بسنده الصحيح عن زرارة عن أبي 
جعفر (عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا دخل 
وَقذقخئلاة مكدوية قلاصئلاة :اقل حفن يبدا بالمكتوية:قال؛ فقدمك الكوفة: 
فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك منى إلى أن قال: ‏ 


)١(‏ مصباح الاصول ثلا ؟. 
)١(‏ فى ص 3370 . 


فصلى رسول الله (صلى اله عليه وآله) ركعت الفجر وأمر أصحابه فصلّوا ركعتي 
الاجر فلو افيا مع العيع دل أن تال - فحملت الحديث إلى الحكم 
وأضطابد 'فقالواباقضت بعويتك الأو ل ققدت إل اى تعشقر (علية السلام) 
فأخبرته بما قال القوم . فقال: يازرارة ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعاً 
وان ذلفة كا قضاءً من رسول الله (صلى الله عليه واله)»7". 

ومقتضى الجمع العرفي بعد صراحة هذه في الجواز حمل النبي في الأولى على 
الكراظة أو الاركاداصيم تقدم. 

سادسها : وهو أحسن ما استدل به في المقام, صحيحة زرارة عن أبي جعفر 
(عليه السلام) «أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور. أو نسي صلاة لم يصلها. 
أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أىّ ساعة ذكرها من ليل أو نهارء فاذا 
دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت 
هذه الصلاة التى قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها. فاذا قضاها فليصلٌ 
ها اكات ما قد مضىء :ولا يتطوع بر كئة حقق, يتفي النرية كيام 111 فنناتنا 
صريحة في النبي عن التطوع من عليه القضاء كما أنها صحيحة السند. 

ولكنك عرفت فوا سبق المناقشة في دلالتهاء نظراً إلى أن الغبي عن التطوع لم 
يكن حكماً مستقلاً جديداً وإغما هو متفرع على الأمر بالقضاء وثبوت التضييق 
فيه. فان من شؤونه وتوابعه المنع عن التطوع, فاذا كان الأمر المزبور محمولاً 
على الاستحباب ىا هو مقتضى القول بالمواسعة ‏ وهو الصواب _فلا جرم كان 
الغبي المذكور محمولاً على التغزيه فتصح النافلة وإن كانت مكروهة. 

بل الأمر كذلك حتى على القول بالمضايقة, إذ لا يكاد يستفاد من الصحيحة 
شرطية الفراغ عن القضاء في صحة النافلة بوجه. بل غايته المزاحمة بينها 
ولزوم تقديم القضاء. فلو خالف وقدّم النافلة أمكن تصحيحها بالترتب وإن 


.177 الوسائل 5: 580 / أبواب المواقيت ب ١1ح 1. الذكرى ؟:‎ )١( 
." الوسائل 507:8 / أبواب قضاء الصلوات ب 7 ح‎ )1( 


ع ا بارا مل و و ووو ارس الغو 31 الضادة 


كان عاصياً في التأخير. فهي إذن مشروعة ومحكومة بالصحة على كل تقدير. 

والمتحصل من جميع ما تقدم: أن المقتضي للمنع عن التطوع نمن عليه 
القضاء قاصر في حدّ نفسه, لعدم نبوض شيء مما استدل به المانعون لاثباته. 

وأما الموضع الثاني: أعني المانع على تقدير ثبوت المقتضي الذي هو بمثابة 
المعارض له. فقد اتضح مما سبق أنه بوجود وهو مواق بباعه وححح يد 
ابن مسلم المتقدمان!" ف المسالة السابقة»بحيت عرقك: ولالى] خرصا غيل 
جواز التطوع ممن عليه الأداء. فانهما تدلان عليه في القضاء أيضاً بطريق أولى. 
إذ لم يقل أحد بجواز النافلة من عليه الحاضرة وعدمه ممن عليه الفائتة بخلاف 
العكس, حيث ذهب إليه بعضهم استنادأ إلى ما رواه الشهيد عن زرارة الحاكية 
لتعريس النبى (صلى الله عليه وآله) والمتضمنة للتفصيل بين الأداء والقضاء 
بالمغ فى الأول.دون التاق وقد تقناميت. 

إذن فالقول بالجواز ممن عليه الحاضرة كما تضمنته الموثقة والصحيحة 
يستلزم الجواز ممن عليه الفائتة بالأولوية القطعية. ويتأيد ذلك بروايتين: 

إحداهما: موثقة أبي هون اللكدية !"تابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قال: «سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس. فقال: يصلىي 
ركعتين ثم يصلى الغداة»7". 

وه ك] تر مترهية الدالالا.و لبعد تاهاامو كن لأن.سوردها ا#ضاء 
عاذ مواق ومن المائر عق و الغتضاض :الكو دوقن الدلئل خله 
التعدي عنها فتكون أخص من المدعى . 

ثانيتهم| : ما رواه علي بن موسى بن طاووس ف كتاب غياث سلطان الورى 
عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل عليه 
دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك. 


(00) فى ص عسل ول 


(")فىي ص 54. 
() الوسائل 5: 785 /أبواب المواقيت ب ١7ح‏ ؟. 


والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضائها 7". 
]1٠١1[‏ مسألة 17 : إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة ولو 
على القول بالمنع !"'. 


قال: يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك»7". 

وهي أيضاً صصريحة فى المطلوب, غين از انفد طيتت» ليله طرق ابن 
طاووس إلى حريز فلا تصلح إلا للتأييد. 

والمتحصل من جميع ما قدّمناه لحد الآن: جواز التطوع ممن ذمته مشغولة 
بالفريضة سواء كانت ادائية ام قضائية. وان ما ورد من النهبي عنه حمول على 
الكراهة أو على الارشاد إلى ما هو الأهم والأفضل. لا أن تكون صحّة النافلة 
مشروطة بفراغ الذمة عن الفريضة بوجه حسما عرفت بما لا مزيد عليه. 

)١(‏ هذا الاحتياط إنما يتجه لو كانت الحرمة المحتملة ذاتية. فتؤخر النافلة 
حذراً عن الوقوع في الحرام الواقعي. وليس كذلك قطعاً. بل هي على تقدير 
بوتها تشريعية حضة, إذ لا يستفاد من الأدلة الناهية أكثر من عدم الأمر بها 
نآذافت الذفة مشدولة بالفرضة ك لح 

وغلنه فيا الأحفياظ ترك النافلة قرع نه حزافية والأقاة عيبا وان 
الإجاع و الخفال الأمرء فان اصابه و الا'فل ضيس:قيرة". 

(1) لا شبهة في صحة نذر النافلة كصحة الاتيان بالمنذور في وقت الفريضة 
بناءَ على ما هو الختار من مشروعية التطوع في وقت الفريضة. بل تصح حتى 
إذا كان المنذور هو التطوع في هذا الوقت خاصة. فضلاً عما إذا كان مطلقاً أو 
مقيداً بوقت أوسع منه ى| هو واضح. 

.4 ح١ الوسائل 587:4 / أبواب المواقيت ب‎ )١( 


)نهدا الالمقياط يوان كان حمينيةا رن حيث الاجتناب عن ارتكاب الحرام. لكنه لا يفي 
باداء وظيفة النافلة . والاحتياط الحاوى لكلتا الجهتين هو ما ذكره فى المتن . 


م لفوت ان ناماو سوسس ابا و لوو بر القر 7137131 الضارة 


وأما بناءً على المشهور من عدم المشروعية, فتارة يكون متعلق النذر مطلقاً 
واخرى مقيدا بوقت الفريضة. 

أما في الصورة الأولى: فلا ينبغي الاشكال في صحة النذر أيضاً. لأن 
متعلقها وهو طبيعي النافلة راجح ومقدور للناذر عقلاً وشرعاً ولا مانع بعد 
هذا من الاتيان بها في وقت الفريضة, إذ هي بالنذر تتصف بالوجوب ونمخرج 
عما كانت عليه من عنوان التطوع الذي هو بعنى الاتيان عن طوع ورغبة. فانه 
ملزم بها بمقتضى نذره, فلا تشملها الروايات الناهية عن التطوع في وقت 
الفريضة. 

ودعو أن الاتيان بها فى وقت الفريضة مرجوح فلا يكون ماشهولا للندز 
كا ترف وضوورة اذ المتعلق هو الطبيعي المطلق والجامع الشامل له ولغيره على 
الفرضء وقد ذكرنا في الأصول"" أنّ معنى الاطلاق رفض القيود لا أخذها 
ولحاظها بأسرها. إذن ثما هو المتعلق للنذر غير مرجوح. وما هو المرجوح لم 
يكن متعلقا للنذن. 

وما قد يقال من أن الجامع بين المرجوح وغيره مرجوح. كلام صوري لا 
اعانى دفن الضحة وروواقد إن ١‏ حوهة مو يور ف التتيوة ينا اميه 
اقترانه ببعض الملابسات ولم تكن ملحوظة في صقع الذات ونفس الجامع 
بوجهء فان متعلق النذر هو طبيعي الصلاة التى هي خير موضوع. فكيف 
يكون مرجويها. 

إلا أن يقال: إن المقصود من التطوع الممنوع في لسان الأدلة هو ما كان 
تطوعاً ومستحباً في حدّ ذاته مع الغض عن العوارض الطارئة. 

ولكنه بمراحل عن الواقع, لظهور الأدلة فى العناوين الفعلية وما هو تطوع 
بالحمل الشايع وبوصفه العنواني بحيث يكون صدوره خارجاً بداعي التطوع 


(1) محاضرات في أصول الفقه 0: 547. 


هذا إذا أطلق نذره. وأما إذا قيّده بوقت الفريضة فاشكال على القول 
بالمنع وإن أمكن القول بالصحة, لأن المانع ما هو وصف النفل وبالنذر يمخرج 
عن هذا الوصف ويرتفع المانع, ولأ يرد أن متغلق التذز لابد أن يكون 
راجحاً. وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره. وذلك لأن الصلاة - 
من حيث هي - راجحة. ومرجوحيتها مقيّدة بقيد يرتفع بنفس الندرء ولا 
يعتير* في متعلق النذر الرجحان قبله ومع قطع النظر عنه حتى يقال بعدم 
تحققه فى امقام 0. 


ومتصفاً بالاستحباب في ظرف العملء, ولا شبهة في زوال هذا العنوان بعد تعلق 
رميات 0 

)١(‏ وأما في الصورة الثانية: فغير خنى أن التقيبد يتصور على نحوين: 

أعدهناة ان يكو الركة الى :كد بد االتذور اوشع مودوقيه افر رض 
بحيث يتمكن من الاتيان به فى زمان تكون الذمة فارغة عنها. كا لو نذر 
الاتيان بصلاة جعفر (عليه السلام) يوم الجمعة وعليه فريضة قضائية أو أدائية 
يمكنه تفريغ الذمة عنهاء ثم التصدي للنافلة. 

وقد علم حكم هذه الصورة مما مرّء فان مثل هذه النافلة مشروعة 
ومقدورة؛ فلا مانع من أن تكون منذورة وبعد انعقاد النذر والحكم بصحته 
ساغ الاتيان بها حتى قبل تفريغ الذمة عن الفريضة, فانها بعد زوال عنوان 
التطوع بعروض النذر وصيرورتها واجبة كان الاتيان بها من الفريضة قبل 
الفريضة لا من التطوع قبلها ىا لا يخنى. وهذا واضح. 

ثانيهما: أن يكون المنذور مقيّداً بالوقت المجعول للفريضة بحيث لا يسعه 
إلا] الاتيان به قبل تفريغ الذمة عنهاء كا لو نذر الاتيان بصلاة جعفر بعد 
الغروف اوعد الزوال مافيزة .فيل يتعقد مذ .هذا النذر؟ فيهشلاف ديد 


(:*) في البيان قصور ظاهرء وإن كان ما اختاره هو الصحيح . 


4م مسج وق لقع طعا وو يدت اتروع الف و11 الصا 


بيذ الأعيان يوق المسالةقولان فعروقاقن + ذهب إلى كل متب سماعة كتيرون» 
انان قوق وسقي لتقي المعاد ا 11ا(قلدين بعر اللسناه وعدم الانيقا د 
إلى اعتبار الرجحان في متعلق النذر. والتطوع في وقت الفريضة أمر مرجوح 
بل غير مشروع حسب الفرض, ومن المعلوم أن غير المشروع لا ينقلب بالنذر 
إلى المشروع فكيف يحكم بصحته وانعقاده. 

وهب احوون ومني النيية الماتى (قدس .بسن إل الضعة ودكر ( فتن 
سره) في وجهها ما ملخصه: أنه يكفي في الرجحان المعتبر في متعلق النذر 
حصوله ولو من قبل نفس النذر ولا يلزم أن يكون راجحا قبله. وبما أن 
الصلاة المنذورة في مفروض المسالة بما للها من المخصوصية تصبح راجحة بعد 
تعلق النذر بها فلا مانع من انعقاده ووجوب الوفاء به. 

ولكنك خبير بأن هذا الكلام بظاهره لا يمكن المساعدة عليه. بل غير قابل 
للتصديق. إذ ليت شعري ما هو الكاشف عن حدوث الرجحان بالنذر. ومن 
أيّ طريق يحرز تأئيره فيه ما لم يقم عليه دليل بالمخصوص. كا في نذر الاحرام 
قبل الميقات والصيام في السفرء حيث علمنا من دليل صحة النذر في هذين 
الموردين ‏ وهما محرّمان - حدوث الرجحان بهء ولم يرد مثله في المقام. ومن 
الواضح عدم إمكان الاذعان بحدوث الرجحان من قبل النذر بقول مطلق. لما 
فيه ما فيه مما لا يخى على ذي مسكة. 

وبالجملة: بعد الاعتراف بالمرجوحية قبل تعلق النذر ما هو الدليل على 
انقلابها الى الرجحان بسببه. ولاسما بعد أن كان مقتضى إطلاق دليلها ثموها 
ميغد الندو أرضا ك] لأ عن هذا 

ولكق الظاهر ١‏ لعي الماقع (اقدمى ره ريمن كالاقه هذا شنا اشر 
هو الصواب قد أشير إليه فى مطاوي عبارته وإن كانت قاصرة نوعاً ما عن 
اناذكه روفو أن الفا لذ عي في رجحانها في حدّ ذاتها. فانها عبادة بل خير 


.7١ مصباح الفقيه (الصلاة): 14 السطر‎ )١( 


موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر, والمرجوحية المفروضة إنما نشأت 
من أجل تعنونها بعنوان التطوع في وفك القريف ةوقا أن هذا العتوان فعقو+ 
بالاتيان بما لا إلزام فيه وإنما يأ به المكلف عن طوعه ورغبته. والمفروض 
اتقلابه بسبب النذر إلى الالزام المزيل لذاك العنوان, فلا مانع بعد ارتفاع المانع 
من الالتزام بصحة النذر وكونه مشمولا لاطلاقات آدلة الوفاء به. 

وبالجملة : المقصود من نذر التطوع نذر ما هو تطوع فى حدّ ذاته لا حتى بعد 
النذر. لامتناع امتئاله بوصفه العنواني بعد انعقاده كما هو واضح. فاذا كان 
المتعلق هو الذات وهي مشروعة مقدورة راجحة وعمّها دليل الصحة. 
خرجت بقاءً عن تحت عنوان التطوع خرونا وعدانيا تكونيا غير عسطة إل 
التشريع ليحتاج إلى الدليل» إذ ليس هو من باب التخصيصء بل من باب 
ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه., بداهة انقلاب عنوان التطوع إلى الفرض 
نسبت" النذر.واتدواجةه حت عنوان الفريضة قبل الفريضة دلا عصع التتطوع 
قبلهاء وليس مراده (قدس سره) أن النذر حقق ومولّد للرجحان ليطالب 
بالدليل والبرهان وإن كان ربما يوهمه ظاهر عبارته (قدس سره). 

ونا فكرنا نت ا اللقضى عل لعفف تدر المرياق وضوض انه لن كاك 
موجباً للرجحان فهلا يكون كذلك فيها أيضاً. ساقط جداً. لما عرفت من أن 
الصلاة راجحة في حد ذاتها وقبل تعلق النذر بهاء غير أنها مكتنفة بخصوصية 
مويف للعرازة مرقوعة فين الندن نكوي أ مهوت االحسان فا قلا 
تقاس بفاقد المزية فضلاً عن المحرمات الشرعية . 

كنا ان اللأززا عليه يان الصيلاة المقتز نه بدك | الخصوصية فى مقدورة ولادنا 
تطوع في وقت الفريضة الممنوع في الشريعة, ولا يتعلق النذر إلا بالأمر 
لدو 

مدفوع بكفاية القدرة حين العمل وبعد انعقاد النذر, ولا تعتبر القدرة قبله. 


مم لوو و امسا روطو به ا لق بو قوزو الترم القوو 33 0 الضادة 
واقلدة كنا ف لاصو "1 ادال غيرة بالقدزة يفال الطاب :وؤمات الاضات: 
نك لكان ف الأعسار هو كار فل الأستفال بورواقة: الاتتياة بنالفدا خباريهنا: 
والمفروض حصول القدرة فى هذه الحالة» بل يمكن القول بحصوها حتى قبلها. 
د المقدور مع الواسطة مقدور. فهو قادر قبل النذر على الآقيان بصلاة جعفر 
بوم الجمعة عند الزوال وقبل الاكيان بفريضة الظهر. بالقدرة على الندر 

والشيجةة انما فاته اموه (قدمن مرواهة ضطة الكدرن فى سفروطن 
المسألة هو الصحيح. وإن كانت العبارة قاصرة. حيث يوهم ظاهرها نشوء 
المععاة م القذاره ولق كد لقيو نا الناقئ «هنه عدي القدر : شريهي) دل 
العمل بالنذر حيث يزول به المانع الشرعي تكويناً. فلو أبدل الرجحان الواقع 
فى كلامه بالقدرة وقال هكذا: ولا تعتير فى متعلق النذر القدرة عليه قبله. 
سلوضن اللشكال»: 

وقد استبان بما حققناه الفرق الواضح بين المقام وبين مثل نذر الصوم في 
السفر. حيث إن موصوع هذا النذر وهو كون الصوم ف السفر لا بر تفع بالنذر. 
بل هو شىءع واحد قبله وبعده. فن 3 احتاج نفوذ النذر إلى الدليل بعد 3 كان 
متعلقه حدما في نفسه. بخلاف المقام حيث إن العنوان المحوّم وهو التطوع قبل 
الفريضة يزول بنفس النذر تكوينا ويتبدل بالفريضة قبل مثلها. ومن ثم كانت 
الصحة مطانئقة القاعدة مو قير بدا ةا ان الثافى ليا تخاض هنا 

ولمزيد توضيح المقام بما يزيل غشاوة الابهام نقول: إن المأخوذ في لسان 
الروايات الناهية هو عنوان التطوع أو النافلة. والحتمل بدواً في هذا الخد ان 
يكون على اق اناد ثلاثة : 

الأول: أن يكون على سبيل الطريقية ومحض العرّفية من غير دخالة له في 


.504 حاضرات في أصول الفقه ؟:‎ )١( 


متعلق النبي. فيكون المنهبي عنه في الحقيقة هو ذات الصلاة, والتطوع أو التنفل 
ملحوظ على نحو العنوان المشير إلى ما هو المتعلق. 

فعليه يكون النذر فى المقام باطلاً من أصله, لأن المفروض أن ذات المتعلق 
0 غنه وحراء إما ذانا أو تفريعاً:.وإن كان الأول يعيدا دا كنا تفده 
وكيف ما كان جرد الحرمة ولو كانت تشريعية كافية فى عدم انعقاد النذر كا 
هو واضح. 

ولكن هذا النحو من الأخذ خلاف ظواهر النصوص الناهية عن التطوع في 
وقت الفريضة, لأن ظاهرها أن لعنوان التطوع مدخلاً في تعلق النبي كا لا 
الثاني: أن يكون للتطوع بما له من العنوان الواقعي دخل في تعلق النهي. 
فيكون المنهي عنه عنوان ما هو تطوع وتنقّل بالفعل. أي ذات الصلاة مع 
اتنافها فغلذ يكوقيا تطوعا واقها. 

وهذا الاحتال كما ترى فاسد جزماً. بل غير معقول في نفسه. ضرورة أن 
قرفي الختضات بالقننا :فعاذ ماوق الافتراضن الرححان والحيوينة الفسلية: 
فكيف يمكن أن يقع مع هذا الوصف العنواني مورداً للنبي الشرعي حتى بناءً 
على جواز اجتاع الأمر والنبي, فان ما هو محبوب للمولى لا يمكن أن يكون 
منهياً غنة + بذاهة أن البق خن الحبوب فا هو محبوب غير مفقول: فلا شرم 
يتعين الاحتال [الثالث]. 

الثالث : وهو أن يكون المنهي عنه قصد عنوان التطوع, لا ذات الصلاة ولا 
المركب منها ومن التطوع الواقعي. بل الحرام ما قصد به التطوع والتتقّل. 
والعمل الذي يؤتى به خارجاً بهذا العنوان. فيكون مفاد الروايات الناهية المنع 
عن الصلاة التى قصد بها التطوع في وقت الفريضة., وهذا امر ممكن في نفسه 
ولا ضير فيه. بل هو الظاهر من قوله (عليه السلام): «فلا تطوع», الوارد في 
نصوص البابء, وبه يستكشف عدم تعلق الأمر بهذا العنوان. 


وم و د و نوات ونه القعيع العروة 371 الضادة 

[4١7١]مسألة‏ م١‏ : النافلة تنقسم إلى مرتّبة وغيرهاء والأولى : هي النوافل 
اليومية التى مبّ بيان أوقاتها. والثانية: إمّا ذات السبب كصلاة الزيارة 
والامتخار: ,رالسلواتالنتحية و اكرام و الليال القصوضة وإننا نير 
ذات السبب وتسمى بالمبتدأة. لا إشكال في عدم كراهة المرثّبة في أوقاتها وإن 
كان يعد -ضيلاة الفضين ا الصبح. وكذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في 
وقت من الأوقات, وكذا في الصلوات ذوات الاسباب* وأما النوافل المبتدأة 
التي لم يرد فيها نص بالخصوص. وإنما يستحب الاتيان بها لأن الصلاة خير 
موضوع, وقربان كل ص ومعراج المؤمن, فذكر جماعة أنه يكره الشروع 
فيها فى خمسة أوقات "١‏ أحدها: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس . الثاني : 
بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس . الثالث: عند طلوع الشمس حتى 
تنبسط . الرابع : عند قيام الشمس حتى تزول. الخامس : عند غروب الشمس 
أي قبيل الغروب. 


إذن فالمنقصة والحزازة مستندة إلى قصد هذا العنوان أما ذات الصلاة فهي 
باقية على ما هي عليه من الرجحان فانها خير موضوع كما سبقء, فلا مانع من 
تعلق النذر مها بعد كونها مقدورة عقلاً وشرعاً. فاذا تعلق وانعقد خبرجت 
تكويناً لا تخصيصاً ‏ عن عنوان التطوع وانقلبت إلى الفريضة بقاءً. وأصبحت 
خارجة عن موضوع تلك النصوص بطبيعة الحال. فانه تعلق بما لولاه كان 
تطوعاً لا بالصلاة المتصفة به بالفعل. وقد عرفت أنّ هذا هو مراد الماتن (قدس 
تعره )وان كانت العاز #قاصير :توق بكالية قرع سوه النادرة فلاح 

)١(‏ بل نسب ذلك إلى المشهورء بل ادعي عليه الاجماع, وظاهر الأكثر عدم 
الفرق في القوافل ميق المرة وذوانة: الا ماهو ادا 


() لا يبعد عدم الفرق بينها وبين غيرها. 


التنفقل بعد صلاة الصبح والعصر ا 1 1 1 اا 


ولكن الحكي عن بعضهم تخصيص الكراهة بالأخيرة, والسيد الماتن أنكر 
الكراهة في غيرها واستشكل فيها كما ستعرف. 

ثم إن التحديد والتوقيت فى الموارد الخمسة المذكورة في المتن يرجع تارة: 
إلى الفعل أعنى الصلاة وهما الأولان, ويختلف امتداد الكراهة حينئذ باختلاف 
المقدار الفاصل بين الصلاة المأ بها وبين طلوع الشمس أو غرويها. 

وأخرى: إلى الزمان وهي الثلاثة الأخيرة, فالكلام يقع في مقامين: 

أما المقام الأول: أعنى كراهة الصلاة بعد صلاتى الصبح والعصر. فيستدل 
ام الو ال 

الأولى: ما رواه الشيخ باسناده عن محمد الحلبي غنين أق عيبداته (علبه 
السلام) «قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله (صلى الله 
عليه :واله) قال: إن الشمس تطلع بين قرنى الشيطان.... وقال: لا صلاة بعد 
العصر حتى تصلى المغرب)7!. 

الثانية: ما رواه أيضاً باسناده عن معاوية بن عبار عن أبي عبدالله (عليه 
السلام) «قال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب. ولا صلاة بعد الفجر 
حتى تطلع الشمس»'". فانئهما وإن كانتا ظاهرتين في عدم المشروعية. لكنها 
قملاق, عن الكزامة حا ينها رون اللشوص الرارة: 

وفيه: أن سندهما ضعيف وإن عبر في الخرزائق "شين أو لاقيا اررق 
لضعف طريق الشيخ إلى الطاطري بعلي بن محمد بن الزبير القرشي, وأحمد بن 
عمرو بن كيسبة الهنديء وأما محمد بن أبىي حمزة الواقع في السند فهو ثقة على 
الأظهر وإن ضعّفه الشهيد الثانى!). 


.١ الوسائل 5: 754 / أبواب المواقيت ب 78ح‎ )١1( 
الوسائل غ: 73"0 / ابواب المواقيت ب 18ح ؟.‎ )1( 
.5١0 5 الحدائق‎ )9( 

(غ) [م نعثر عليه ]. 


م واترج اذو امنلطها شطع لاحب سواسو موانق ااانه وا لك لتر الطووة 30 7 الفاوة 


أضف إلى ذلك: أن التعليل الذي تضمنته الرواية الأولى فيه ما لا يخ . 

الثالثة: ما رواه ابن ادريس في آخر السرائر نقلاً من جامع البزنطي عن 
على بن سلمان عن محمد بن عبدالله بن زرارة. عن محمد بن الفضيل عن أبي 
الحسن (عليه السلام) في حديث: «أنه صلى المغرب ليلةَ فوق سطح من 
السطوح فقيل له: إن فلانا كان يفتي عن ابائك (عليهم السلام) أنه لابأاس 
بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . وبعد العصر إلى أن تغيب 
الشمس. فقال: كذب (لعنه الله) على أبي أو قال: على آبائي)7". 

وفيه أولاً: أن السند ضعيف, لجهالة طريق ابن ادريس إلى جامع البزنطي . 
ودعوى ان الطريق قد وصل إليه إما بالتواتر او بخبر حفوف بقرينة قطعية. 
لأنه لا يعمل بأخبار الآحاد قد تقده'" ما فيها. 

أضف إلى ذلك: أن البزنطي يرومها عن علي بن سلمان وأخيراً عن محمد بن 
الفضيل , والأول مهمل والثاني ضعيف. 

ولا يجدى فى توثيق الأول رواية البزنطى عنه الذي هو من أصحاب 
الاجماع. بل قيل إنه لا يروي إلا عن ثقة, كما مر غير مرّة. هذا. 

وقد رواها في الحدائق!" بتغيير يسير غير مضير في المقن وتبديل في السند 
فذكر بدل سلان «سلمان». ووصف محمد بن الفضيل بالبصرى. وكلاهما 
مجهول إلا إذا أريد بالثاني محمد بن القاسم بن الفضيل البصصري فانه ثقة. ولكنه 
' وكيف ما كان فلا ينبغي الريب فى ضعف السند حسما عرفت. 

وثانياً: أن الدلالة قابلة للمناقشة, نظراً إلى أن ذكر صلاة المغرب فى الصدر 
ربما تكون قرينة ولو بمناسبة الحكم والموضوع. على أنها ناظرة سؤالاً وجواباً 
)١(‏ الوسائل 4: 519 / أبواب المواقيت ب 8”ح .١5‏ السرائر (المستطرفات) ": 08. 


(؟اقض 177 
() الحدائق ."١7:7‏ [والموجود فيه مطابق لما في السرائر المطبوع]. 


التنفل بعد صلاة الصبح والعصر 00003031 00 


ال الفريضة"ذوق النافلة: :وأن القرية المرعومة المردوذة امد الرة كاذك حول 
توسعة وقت صلا الفجر والعصرء. بدعوى أن وقتهما ممتد إلى طلوع الشمس 
وغروبها مع تساوي أجزاء الوقت في مرتبة الفضل, ومن 3 وقعت مورداً 
لأشد الطعن واللعن, لما ورد عنهم من الحث البليغ والتأكيد الشديد فى المبادرة 
إلى الفريضة أول وقتهاء وأن التأخير تضييع. بل معدود من صلاة الصبيان كا 
جاء فى الأخبار”". 

رن بعضده أن السؤال فى الرواية إغا هو عن الصلاة بعد طلوع الفجر لا 
بعد صلاة الفجر. فعلى هذا تكون الرواية اجنبية عن محل الكلام بالكلية. 

الرابعة: مكاتبة علي بن بلال قال: «كتبت إليه ف قضاء النافلة من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس. ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس. فكتب: لا 
يجوز ذلك إلا للمقتضى. فأما لغيره فلا»7". 

وهذه الرواية موردها قضاء النافلة. ولا تكون شاملة لمطلق النوافل كما في 
سوابقها. وعلى أيّ حال فهي معتبرة السند سواء أريد بالراوي علي بن بلال بن 
أبى معاوية, أم البغدادي الذي هو من أصحاب الجواد أو الحادي (عليها 
السلام) إذ الأول وثقه النجاشي”". والثاني وثقه الشيخ!', وإن كان الثاني هو 
المتعين بقرينة رواية محمد بن عيسى عنه, إذ الأول من مشايخ المفيد وابن 
عبدون فلا يمكن رواية محمد بن عيسى عمن هو متأخر عنه فى الطبقة. 

وقد اشتبه الأمر على ابن داود* حيث وثق الثاني دون الأول مع اله موائق 
لتوثيق النجاشي كما سمعت, وكم له من هذه الاشتباهات. 


.5 أبواب المواقيت ب 77 ح ١و17١7 ب 18ح‎ / 7١9:5 الوسائل‎ )١( 
.” الوسائل 5: 730 / ابواب المواقيت ب 38 ح‎ )1( 

(؟) رجال النجاشى: 7516 / .359٠‏ 

1 رمال السومي : لآلا" / لاو ة. 

وان ا ذار د 


وم اوومائل السو ال ب امسوم فشا الو ااال في يا لقوق" العرر و9 :11 ب الضادة 

وكيف ما كان, فلا ينبغى الشك في صحة السند وإن رمى بالضعف . 

لان الى الدلالة فائما قاصرة. بل مجملة لعدم 0 الملرافيفية 
قوله: «إلا للمقتضى» فانه إن اريد به القاضى فهو لغو حض. ضضنرورة ان 
السؤال إغا هو عن القاضى فلا معنى للاجابة بالى ثم البضداء القناض ديل 
ينبغي الاجابة حيئنذ ممثل قوله (عليه السلام): «نعم». ش 

على أن إطلاق المقتضى على القاضى غير معهود فى الاستعمالات. بل لعله 
من الأغلاط . 1 1 ظ 

وإن أريد به الموجب والسبب في مقابل النوافل المبتدأة ليرجع الجواب إلى 
التفضيل :نتيا وين التوافل ذوات الاسبات قضاةة الزيارة بو وها 

ففيه: أن هذا وإن كان ممكناً فى حد نفسه إلا أنه لا يساعده التعبير. للزوم 
التنكير حينئذ. إذ لا موقع للام التعريف في قوله: «للمقتضي» بل ينبغي تبديله 
بقوله: «لمقتض». كا لا يخى, فهو نظير قولنا: لا ينبغي الأمر الفلانى إلا 
ب لظ يان ١١‏ سيم قار وان مومه رول افيا اخريا ول بعلت 
للاستدلال بوجه. 

والمتحصل مما تقدم: عدم ثبوت الكراهة في هذا القسم لعدم المقتضي لطاء إذ 
الأخبار المستدل بها عليها ضعيفة سنداً أو دلالة على سبيل منع الخلوٌء إلا بناءً 
على قاعدة التساعح وتعميمها للكراهة, ولكنا لا نقول بها في المستحبات فضلاً 
عن غيرهاء ومعه لا تصل النوبة إلى البحث عن المانع» اعنى ما يعارضها من 
الروايات. 

ثم إنه مع الغض عا ذكر وتسليم جواز الاستدلال بهاتيك الأخبار على 
ثبوت الكراهة, فلا شبهة في أن القدر المتيقن منها إنما هي النوافل المبتدأة, 
وهل هى عامة لكافة النوافل من المر ؤتعانيا وذوات اسان فلو زان 
احهالناية القكفة أرظاف (النيظ ظرافالتاذلة يبوه ضتالاق الس آى 


التنفل بعد صلاة الصبح والعصر 7 
العصر وأراد أن يأ بصلاة الزيارة أو الطواف فهل تكون أيضاً محكومة 
010 ْ 

أما ذوات الأسباب فلا ينبغى التأمل في كونها مشمولة لهماء وإن ذهب 
جماعة ومنهم السيد الماتن (قدس سره) إلى عدم ثموها أو استثنائها عنهاء إذلم 
يتضح له أيّ وجه. فان نسبة تلك النصوص التي منها قوله في رواية الحلبي: 
«لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس..»الخ إلى الأدلة الدالة على مشر وعية 
النوافل بالأسر نسبة الخاص إلى العام. بل الحاكم إلى المحكوم. حيث إنها 
ناظرة إلبها. ونافية للحكم بلسان في الموضوع. وان النافلة المشروعة محدودة 
بغير هذين الوقتين. إذن فلا قصور فى شموها لذوات الأسباب بوجه. ونتيجة 
ذلك مرجوحية صلاة الزيارة أو صلاة الشكر ونحوهما في الوقتين المزبورين 
من دون فرق بينها وبين المبتدأة. 

وأما قضاء النوافل المرتّبة فالظاهر عدم شمول الحكم لطاء وذلك لروايات 
تاعاق الوا زه يش ,عل بطو الفنن: انف اعداها وومةه سكا نوالا شيرف 
ذنمو القالفة جا ماين كلقا | ميعن ووس رضن اهن كل ا 

فى الظائفة'الأون» رواية محجددين حبى بن ا(عن) ستيب قال انيت إن 
أبىي الحسن الرضا (عليه السلام) تكون على الصلوات النافلة متى أقضبها؟ 
فكتب (عليه السلام): في أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار»1". 

وهي كما ترى صبريحة الدلالة. غير أنّ السند ضعيف لتردد الراوي الأخير 
بين حبيب وبين محمد بن يحيى بن حبيب لأجل اختلاف النسخ. فان كان 
الأصح هو الأول فهو مهملء وإن كان الثاني وهو المطابق لما في الحدائق! فهو 
بجهول . 

ومنها: رواية ابن أبي يعفور عن 5 عبدالله (عليه السلام) «فى قضاء صلاة 


)١(‏ الوسائل 4: 54١‏ / أيوب المواقيت ب 79ح ؟. 
(؟)الحدائق .5١9:5‏ 


مم مج اا ا ل ويد لوا ا لسوطية مغرو 101 الفا 


الليق :والوقر قوت الرجل» ١‏ قينا بعدعنل: النسر زيعذ العضدو ؟ تقال 
د بذلك»270. 

وهى صصريحة الدلالة. غير أن ف.سكدها 'عيدات بن عنوق السام وهو 
بجهول . 

ومنها: رواية سلهان بن هارون قال: «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن 
قضاء الصلاة بعد العصرء قال: إنما هي النوافل فاقضها متى ما شئت»”". فان 
سلبان بن هارون مجهول. 

ومنها: رواية نجية قال: «قلت لأبى جعفر (عليه السلام): تدركنى الصلاة 
بيده نيرفع فانذا بالنافله؟ فال قثال ابو سحن رعليه السلا )ةلاد وكين 
ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة»!", فان معنى البدأة بالمكتوبة الاتيان بالنافلة 
بعدها بلا فصل معتد به. ومقتضى الاطلاق وترك الاستفصال جواز الاتيان 
بالنافلة بعد صلاتي الصبح والغصى أ با تال لاله اه لك لين عون 
لضعف طريق الشيخ إلى الطاطري كما تقدم. 

ومن الطائفة الثانية: صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) «انه 
قال: أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فتى ما ذكرتها 
اذ كنا +وصلاة ركفق طواف الفريضةوضلؤة الكتبوق»والصلاة غلن البيت» 
هذه يصلَهنَ الرجل فى الساعات كلها»!؟. 

فانها بالرغم من صحة سندها قاصرة الدلالة؛ إذ هي ظاهرة في الفرائض 
وغير ناظرة إلى النوافل التي هي نحل الكلام. والمقصود منها تقسيم الصلوات 
الواجبة إلى نوعين: فقسم منها لها وقت محدود معين كالفرائض اليومية. حيث 


.٠١ الوسائل 5: 557 / أبواب المواقيت ب 78ح‎ )١( 
.١١ (؟) الوسائل 557:4 / ابواب المواقيت ب 19ح‎ 
.6 (؟) الوسائل 571:4 / ابواب المواقيت ب 76ح‎ 
.١ /ابواب المواقيت ب 79ح‎ 54١ (؟) الوسائل غ:‎ 


التنفل بعد صلاة الصبح والعصر ا 


إنها لا يؤق بها إلا في أوقاتها المقررة. والقسم الآخر ليس لما وقت خاص 
معيّن. بل يؤقى بها في جميع الساعات لدى تحقق أسبابهاء وهي الصلوت 
الأربع المشار إلمها في الصحيحة, فلا ربط ولا علاقة ها بالنوافل المبحوث عنها 
في المقام بوجه. 

ومن الطائفة الثالثة: موثقة سماعة قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) 
عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله, أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: 
إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة, وإن كان خاف الفوت 
من أجل ما مضى من الوقت فليبداً بالفريضة وهو حق اللّه. ثم ليتطوع ما شاء 
عذال أن قالفوليس محظور_علية أويضل :التؤافل معن اول لوقك إن 
قريب من آخر الوقت»7". 1 

وقد دلت صدراً وذيلاً على جواز الاتيان بالنافلة أدائية كانت أم قضائية - 
مقتضى الاطلاق ‏ بعد الفريضة. 

ومقتضى إطلاقها الناشئْ من ترك الاستفصال شعهول الحكم لما بعد صلا 
لخر والسهير أبضا إل طاوع السمد أو عزوي ا: 

ومنها: صحيحة حسان بن مهران قال: «سألت أباعبدالله (عليه السلام) 
عن قضاء النوافل» قال: ما بين طلوع الشمس إلى غروبها»'". 

اما السند فصحيح, فان حسانا هذا هو أاخو صفوان بن مهران وقد وثقه 
النجاشي”". بل رجحه على أخيه صفوان على ما هو عليه من الجلالة والشأن, 
حيث قال: ثقة ثقة أصح من صفوان وأوجه. 

كما أن الدلالة ظاهرة. لتصريحها بتعميم الوقت وتوسعته إلى الغروب 
الشامل ‏ طبعاً ‏ لما بعد صلاة العصر. 


.١ الوسائل 557:4 / أبواب المواقيت ب 70ح‎ )١( 
.5 الوسائل 8: 587 / أبواب المواقيت ب 79ح‎ )1( 
.58١ / ١6 (؟) رجال النجاشى : لا‎ 


لض مسلبو حاط عو ا اكوا ارط عاط موي قوم العزواة 117 بالقادة 


ومنها : صحيحة الحسين بن أبىي العلاء 5 عبدالله (عليه السلام) «قال: 
اقض صلاة النبان 5 ساعة قشت فق ليل 5 نهار. كل ذلك سواء 1 . 

فان الدلالة ظاهرة بل صريحة فى التسوية بين جميع الساعات بصيغة 
العموم. كما أن السند صحيح, إذ الحسين بن أب العلاء وإن لم يصرّح بوثاقته في 
كتب الرجال. إلا أنه يستفاد ذلك مضافاً إلى وقوعه في أسناد كامل الزيارات. 
تما ذكره النجاشى فى ترجمته حيث قال ما لفظه: وأخواه على وعبدالحميد... 
روى 0 عق ا ىعبدال” 0 0 ناسين اب" 4 . وقد 
قوله: روى الجميع. هو الأوجهية 3 5 الرواية. إذن فيكون توثيق اخيه!*ا 

5-8 ره قال: نما لت ابماالسيية الذول:اعيلية 
السلام) عن قضاء صلاة الليل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الفمس الال 
وبعد العصر إلى الليل فهو من سيّ ال محمد الخزون»!0. 

والعزين والنناة املق الكل متكا نز الفامة لقف فى .هدي الوقنين:. 

وكيف ما كان فهي صبريحة الدلالة.كا أنها صحيحة السند أو حسنته. فان 
بي ل ل ا 0 
ا 37 ويروي هو عن جميل بن دراج دون الاول. 

ومنها: موثقة ابن ابي يعفور قال: «سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول: 


.١1١ الوسائل 5: 57" / ابواب المواقيت ب 98" ح‎ )١( 

(؟) رحال التجاهى 131/7 

0 ابرعال التاق 11111 

(؛) ولكنه (طاب ثراه) ذكر في ترجمته في المعجم 7: 7/7٠٠١‏ 7077" أنه لم يكن أخاه وإِعًا هو 
رجل آاخر 

(5) الوسائل : 787 / أبواب المواقيت ب 79ح .١4‏ 


التنفقل عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها 0000000031 0 0 ااا 0 


صلاة النهار يجوز قضاؤها أَىّ ساعة شئت من ليل أو نهار»'") . وهىي إما 
لاهرة في النوافل أو أنها مطلقة شاملة ها ولغيرها. 

رامح ون ل د أن الكراهة غير ثابتة في هذا القسم لقصور 
المقتضي . ومع التسليم فهي غير شاملة لقضاء النوافل: لوجود المانع وهي 
الأخبار الجرّزة الموجبة لتقييد الاطلاقات الناهية بغير قضاء النوافل المرتبة 
وبالطريق الأولى أدائها كا لا يخى. بل يستفاد التعميم من موثقة سماعة 
المتقدمة!'' حسما عرفت . 

وأما المقام الثانى: أعنى الكراهة فى الأوقات الثلاثة الأخيرة. فيستدل لها 
أضا عيبل هن الروامات - 

تنا مميضة عداله يق ستان عد 1 عبدالله (عليه السلام) «قال: لا 
صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة»7". 

وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: يصلى على 
الجنازة في كل ساعة, إنها ليست بصلاة ركوع وسجود. وإِنما يكره الصلاة عند 
طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها التشوع والركوع والسجود. لأنها 
تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرنى شيطان»!*ا 

فان المستفاد من هاتين الصحيحتين بعد ضم إحداهما إلى الااخرى. كراهة 
الصلاة في هذه الأوقات الثلائة لصراحة الثانية فيهاء وحمل نفي المشروعية في 
دوك عليها بقرينة الروايات الجوّزة. ومقتضى الاطلاق فيه| عدم الفرق بين 
الفريضة والنافلة أدائية كانت أم قضائية. 

ولكن الظاهر عدم تمامية اللاستدلال بهما. 


.١7 الوسائل 4: 747 / أبواب المواقيت ب 9ح‎ )١( 
.١6أ (')فىي ص‎ 

(؟) الوسائل /1: 7١1‏ / أبواب صلاة الجمعة ب 8ح 3. 
(؛) الوسائل ٠١8:7‏ / ابواب صلاة الجنازة ب 7١‏ ح ؟. 


كس م ا لاص وا ا ول الع اقرش العرو 15 220001 الضلدة 

أما'الفجيحة الآول فالظاهر انبا تاظرة "ال الفثريظة شياضة وبعيد: 
التفرقة في صلاة الظهر بين يوم الجمعة وغيره. وأنها تؤخر عن نصف النهار 
وأول الزوال فى غير يوم الجمعة رعاية للنافلة» كما تنئْ عنه نصوص القدم 
والقدمين والذراع والذراعينء معللا بانها إنما جعلت للنافلة. واما في يوم 
الجمعة فا ان النافلة تقدّم على الزوال فلا مانع من تقديم الفريضة والاتيان بها 
اول دلوك الشمس. 

ويعضده ما فى لين اللضوض المع ان الفريضة يوم الجمعة ساعة 
تزول الشمس . إذن فهذه الصحيحة أجنبية عن نحل الكلام بالمدّة. 

ويؤيد ما ذكرناه: ما رواه الشيخ باسناده عن أبي بصير قال: «قال أبو 
عبدالله (عليه السلام): إن فاتك شيء من تطوع الليل والنهبار فاقضه عند زوال 
القضين ريغت التلير عند الضي وريد | لو نيريشل لعي وم اخ ايفين 

فانها ىا ترى صريحة فى جواز قضاء النافلة عند الزوال. فتكون خير 
شاهد على ما استظهرناه من صحيحة ابن سنان من كونها ناظرة إلى الفريضة 
خاصة. إلا أن يقال إن الجواز المستفاد من هذه الرواية لا ينافي الكراهة المدعى 
استفادتها من الصحيحة. ومن هنا ذ كرناها بعنوان التاييد. 

وكيف ما كان, فالرواية المزبورة معتبرة, إذ المراد بالحسن الواقع في السند 
إما أنه الحسن بن سعيد الأهوازي المذكور فى الوسائل قبيل هذه الرواية. وهو 
أخو الحسين بن سعيد, أو أنه الحسن بن فضالء, وهو موثق على التقديرين. 

واما الصحيحة الثانية : فيمكن النقاش فيها من وجوه: 

أوَلاً: أنها في نفسها غير قابلة للتصديق. لما فيها من التعليل بأن الشمس 
تطلع وتغرب بين قرني الشيطان. فان هذا مما لا تساعده الأذهان ولا يصدّقه 
الوجدان ولا البرهان, فلا سبيل إلى الاذعان به. ضرورة أنه نما يكون معقولاً 


.١0 14 ., أبواب صلاة الجمعة ب 8ح‎ / 7١1 :/ الوسائل‎ )١( 
.147/ 177:7 التهذيب‎ .٠١ (؟) الوسائل :777 / أبواب المواقيت ب 67 ح‎ 


التنفل عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها 0000101201 


فها إذا كان للشمس طلوع وغزوت فعتة ولس كذلك فطع بل هي لا تزال 
فى طلوع وغروب وزوال في مختلف الأقطار ونقاط الأرض بمقتضى كرويتها. 
ومقتضى ذلك الالتزام بكراهة النافلة في جميع الأوقات والساعاتء. وهو كا 
ترى. فهذا التعليل أشبه بمجعولات المخالفين ومفتعلاتهم المستنكرين للصلاة في 
هذه ]لوقا فعزلوانها يوتأوه من الكزاقه بيذ التعليل العلينء ولا جيل 2 
يكن بدّ من حمل الصحيحة وما بمعناها على التقية. فلا موقع للاستدلال بها 
بوجة. 

وثانياً: مع التسليم فالتعليل المزبور لا يكون مانعاً عن الصلاة في ذينك 
الوقتين. بل هو مؤكد ومؤيدء لأنها أحسن شيء يوجب إرغام أنف الشيطان 
في هذه الحالة ا يشير إلى هذا المعنى ما رواه الصدوق في إكمال الدين وإتمام 
النعمة عن مشايخه الأربعة وهم: محمد بن أحمد السناني. وعلي بن أحمد بن 
محمد الدقاق. والحسين بن إبراهيم المؤدب, وعلىي بن عبدالله الوراق» عن أبي 
الحسين محمد بن جعفر الأسدي أنه ورد عليه فما ورد عليه من جواب مسائله 
عن محمد بن عتان العمري (قدس الله روحه): «وأما ما سألت عن الصلاة عند 
طلوع الشمس وعند غروبها فلن كان كما يقول الناس إن الشمس تطلع بين 
قرنى شيطان وتغرب بين قرني شيطان, فا أرغم أنف الشيطان بشىء أفضل 
من الصلاة قضلها وأرغم أن القتيطاة)!. ْ 

وهذه الرواية وإن لم تعد من الصحاح حسب الاصطلاح. إذ لم يوثق أي 
أحد من المشايخ الأربعة المذكورين. الا أن رواية كل واحد منهم ما يرويه 
الآخر بعد عدم احقال المواطاة على الجعل يورث الاطمئنان القوي بصحة 
النقل, فيتعاضد بعضها ببعض. وهي كالصريم في ان السصحسة لياه 
المتغيلة عل التعلزل. وكذا غيرنها عا عرق راها فد ضدزت اتفية .واد ل 
أساس لتلك الدعوى الكاذبة, ومن ثم رجّحها الصدوق علبها. 


.43/ 07١ الوسائل 577:4 / أبواب المواقيت ب 8ح 8. إكمال الدين ؟:‎ )١( 


لض م و د وجييد افر العزوة +33 لكات 

وثالثاً: أنها معارضة بجملة من الأخبار الناطقة بالتوسعة فى قضاء النافلة 
وأنه يجوز الاتيان بها في أيّ ساعة شاءها المكلف من ليل أو نمجارء وبعد 
التساقط لم يبق دليل على الكراهة في ذينك الوقتين. 

اتفال او قلاف الأخباوبوروتق قصوصن القضاءوسورة الصحيهة 
الأعم منها ومن الأداء. ومقتضى سناع ركاف العقوي رتعيية ذلك 
اختصاص الكراهة بالنافلة الأدائية. 

انه قال عضافا إلى أن لنان التغليل امذعن اللخصيصن: لاتدعتاءة 
التنصيص على شمول الحكم لجميع أفراد الصلوات التي تشتمل على الركوع 
والسجود من غير فرق بين الأداء والقضاء لاتحاد المناط. أن النسبة عموم من 
وجه لا المطلق, إذ تلك الأخبار أيضاً ها جهة عموم من حيث ثموها لجميع 
ساعات الليل والنهارء لا خصوص الوقتين المذكورين في صحيحة ابن مسلم 
فيتعارضان في مادة الاجتاع, وهي القضاء في الوقتين. 

ورابعا: انها معارضة فى موردها بصحيحة حماد بن عتان «انه سال 
ا ماعم ا (عليه السلام) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع 
الفدين: أو ,عند غروها فال .فليصل :شين يذكز! "١‏ وضضوها رواينة شعان 
الاق قا لالظ ا باعيواته [عدليه المدلاه )مين رحسل شان نت عمق 
الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبهاء قال: فليصلٌ حين ذكره» !ا 
بغوك طبظ اموب النطنا عم تددر يوان كاد فد الوقدية:. 

في الووابة فينة النقد المدم تانق الرازى قافا الل حبعقك طبوين 
الشيخ إلى الطاطري. والعمدة هي الصحيحة. 

ومنها: ما رواه الصدوق باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد 
عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي «قال: ونهى 


(1) الوسائل :715-15 أبواج اقنبد اع 


التنقل عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها ا ا 0 ا 
رسول الله (صلى الله عليه واله) عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها 


وجنه استو اليا 

واقونة أ نباظهينة" الستد يعيب تن و اند بحوك انغ ل يوق بل ل لقان له 
على رواية غير هذه. 

قال فى الحدائق عند نقل الرواية ما لفظه: وروى الصدوق في الفقيه عن 
الحسين 3 زيد فى حديث المناهي ..الخ'". 

وظاهره أنه روى عنه من دون توسيط شعيب بن واقدء وبما ن طريقه إليه 
معتمد عليه عند بعضهم فيتوهم من العبارة صحة الرواية عند ذلك البعضء مع 
أن الأمر ليس كذلك. وإنما رواها عنه مع التوسيط المزبور ولم يوق الرجل 
حب فر فك 

ومنها: ما رواه الصدوق باسناده عن سلوان بن جعفر الجعفري قال: 
زفحت الرها (عليه النقلآم) يقول: لا يشفى لأحه. أن يهل إذا طلعت 
امون أدبا الطرويترق عيطاوء:قاذا يوطنت فمارنياء مهم 
الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغبر ذلك. فاذا اتتصف النهار قارنهاء فلا ينبغى 
لحن أن بصال لنذلت الوق ل ا اع انبا :يقلقت اذا الت الشهين 
وهبت الربح ا 

وقوه دل انها ضعيفة السند. لاشتاله على محمد بن على ماجيلويه شيخ 
الصدوق ولم يوثق. فا في الحدائق!' من توصيف السند بالقوي ليس على ما 

وثانيا: انها قاصرة الدلالة, إذ يرد عليها جميع ما اوردناه على صحيحة 
محمد بن مسلم المتقدمة!* فلاحظ ولا نعيد. 


.١/ 0 : الوسائل 757:6 / أبواب المواقيت ب 18ح 1, الفقيه‎ )١( 
5 )امداق‎ 

(') الوسائل 4: 3127 / ابواب المواقيت ب 7ح 4. علل الشرائع : 517؟. 
(4) في ص 1١‏ . 


ان خوج شوو ام وسو ال معو ا از قا يط اقرع [الغرواة 137 7 افده 


ومنه يظهر الحال في مرسلة الصدوق قال: «وقد روي ونهي عن الصلاة 
عند طلوع الشمس وعند غرويهاء لأن الشمس تطلع بين قرنى شيطان وتغرب 
فك قرا شمظ) 18" ذيقييا مانا إل الاوسال ها عوفقة انها 

والمتحصل من جميع ما تقدم: أنه لم تثبت كراهة التنفل بشتى أنواعه من 
المبتدأة والمرتّبة وذات السبب أداءً أو قضاءً في شىء من الأوقات الخنمسة. وإن 
ميد الك إن اللشيووء العو المانضي رسحاته انفده نيط لا يعات ل 
بحوة المانج ق. يكبا وله عرو بالاجاء المنزعى بق المقاءرولة بالقهره 
الفتوائية, فها ذكره في المتن من قوله: وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات 
شكال وهو الصيصم: 

نعم قد يتخيل كراهة الاتيان بقضاء الفريضة لدى طلوع الشمس استناداً 
إلى صححية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إن نام رجل ول 
بض تصلذة المتر يه والمكداء: او«تقبى وبقاق الشيقظ قبل النيك قدو ها يضليها) 
كلس لهاي دوان كني ضور حواهنا ليد السام لالس يراة 
استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلٌ الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع 
الشمس, فان خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلٌ المغرب 
ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويدهب شعاعها 3 ليصلها»!'". 

ولكنها معارضة بصحيحة حماد بن عتان المؤيدة برواية نعمان المتقدمتين 
قريباً والصريحتين فى الأمر بقضاء الفائتة متى تذكر حتى إذا كان عند طلوع 
الشمسء وحيث إنها موافقة لمذهب العامة'" فلا جرم تكون محمولة على 
التقية. 


.١87١ /75١60 :١ الوسائل 777:5 / أبواب المواقيت ب 78ح 7, الفقيه‎ )١( 
." الوسائل 588:14 /ابواب المواقيت ب ”57 ح‎ )1( 
.1/6 :١ الفقه على المذاهب الأربعة‎ ,"84 :١ المغنى‎ )"( 


التنفل عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها ل 
وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره 
إتمامها. وعندى فى ثبوت الكراهة فى المذكورات إشكال !. 


) فقس عزقت أن الكزاهة غير ناقة مق أغئلها لخدونا ولا بقاء فل 
كراهة لا في الشروع ولا في الاتمام . 

وأما بناءً على الالتزام بثبوتهاء فهل تختص بحالة الشروع فلا كراهة في 
الاتمام فها لو دخل أحد هذه الأوقات فى الأثناء؟ 

يظهر من الماتن ذلك وليس له وجه ظاهرء بل مقتضى التعليل الوارد في 
صحيح ابن مسلم المتقدم(" هو التعميم . لاتحاد المناط وهو مرجوحية النشوع 
والنضوع والركوع والسجود عندما تكون الشمس بين قرني الشيطان. فان 
هذه العلة مشتركة. فان عملنا بالصحيحة لم يكن بدّ من الالتزام بالكراهة في 
كلتا الصورتين. وإن حملناها على التقية لا موجب للالتزام بها في شىء منهياء 

وهكذا الحال فى صحيحة عبدالله بن سنان النافية للصلاة عند انتصاف 
النبار وحلول الزوال ‏ فما عدا يوم الجمعة ‏ المحمولة على نني الكمال كما 
سبق!", فان مقتضى إطلاقها أيضاً عدم الفرق بين الاحداث والاقام. فان 
عملنا بها عمّمناها طماء وإلا فلا يستفاد منها الكراهة في شىء منهماء فا صنعه 
ن التق نهدا لسن من بتدمسديى اللنكاك يمت ف اهن لجعو وان 
ا علد 

هذا آخر ما أردنا ايراده في هذا القسم والحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ويليه القسم الثانى مبتدءاً ب (فصل في 
أحكام الأوقات) إن شاء الله تعالى. 


0 و كد 


لفن 1 [1[ذ[ز[1[ [ز[ [ز[ز[ 1[ 1[ [ز[ [ 1[ 1[ 1[ [ |[ 0 ا ا 100 


فصل في أحكام الأوقات 
]١٠7١9[‏ مسألة ١‏ :لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت فلو صلى بطلت١",‏ 


)١(‏ بلا خلاف فيه ولا إشكال. ويدل عليه مضافاً إلى أنه مقتضى أدلة 
التحدية والتوقيت: بالآوقات الغاضة فق الكتات:واليتة الكاققة طبعا عد 
افرط ةم وال يحديف لأ عاك قد كوو الرقكرين اجن الشينيية اللسيفناة 
نصوص خاصة. 

منها: موثقة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: من صلى في 
غير وقت فلا صلاة له»7١).‏ 

وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث «قال: 
لس اعد ةيسان ضاذة 9 لوقه بسوكدلف الركاة اك ا قال نوكل 
فريضة إنما تؤدى اذا 0008| 

نعم. ربما يظهر من صحيحة الحلبي جواز الصلاة لغير وقتها في السفرء 
عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا صليت في السفر شيئاً من الصلوات 
0 


.1017 ح1١ الوسائل 4 /أبواب المواقيت ب‎ )9١1( 
.١ ح‎ ١7 /ابواب المواقيت ب‎ ١١7:15 الوسائل‎ )1( 


أحكام الأوقات اا 40000000010101 1 ز 1 1 ااا 


وان كان جزء منها قبل الوقت ١١‏ ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها "١‏ 
ولا يكن الظن لغير ذو الأعذار :81 


وقن.حملها الشيخ على :ضلاة القضاء". 

وفيه: مضافا إلى بُعده في نفسه كما لا يخفى. أنّ ذلك لا يختص بالسفر 
فلا وجه للتقييد به فى كلام الاإمام (عليه السلام). 

فالفواي مقاط ؟ الوروقنة النشدلة دون الالدران وان ركسع فى التلر 
فلا مانع من الاتيان في غير وقت فضيلة الحضرء فيكون في سياق النصوص 
الدالة على امتداد وقت فضيلة المغرب في السفر إلى ربع الليل أو ثلثه؛ وأنّ 
7 الظهرين هو الزوال. مع أن الأفضل في الحضر التاخير إلى ما بعد القدم 
او الكذسو هك ةا ته ادن حتية عها تسن ننه 

)١(‏ فان مقتضى إطلاق النصوص المتقدمة عدم الفرق بين الكل والجزء. 

(1) فلا يجوز الشروع مع الشك. وتدل عليه مضافاً إلى قاعدة الاشتغال 
القاضية بلزوم تحصيل الجزم بالفراغ عن التكليف المقطوع. بل الاستصحاب 
الموجب للعلم التعبدي بعدم دخول الوقت - نصوص خاصة نطقت بلزوم 
تحصيل اليقين وستعرفها بعد حين. 

(؟) على المشهور شهرة عظيمة., بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه 
وهو المطابق لأصالة عدم حجية الظن الثابتة بالأدلة الأربعة كما هو موضّح 
في محله. 

اجل. استظهر صاحب الحدائق'" جواز التعويل عليه من عبارة الشيخين 
في المقنعة والنهاية. ونسبه إلى الفاضل الخراساني في الذخيرة. واستدل له 
بعد ان اختاره بوجهين. 


.859/5114:١ الاستبصار‎ )١( 
.5960-:7 (؟)الحدائق‎ 


2ن الا ل شي عاص ادي اتوك دو قروم العزوة 215 الضلدة 


أحدهما: ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن إسماعيل بن رياح عن 
أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم 
يدخل الوقت فدخل الوقت وانت في الصلاة فقد اجزات عنك»!١'‏ بعد تفسير 
الرؤية بالظن وإطلاقها من حيث التمكن من تحصيل العلم وعدمه. 

ولكنه مخدوش بضعف السند أوّلاً. وذلك بجهالة ابن رياح . 

وربما يتصدى للتوثيق تارة: بانه من اصحاب الصادق (عليه السلام) وقد 
صرح الشيخ المفيد (قدس سره) في الإرشاد'" بوثاقتهم بأجمعهم بعد أن 
أنهى عددهم إلى أربعة آلاف رجلء. وتبعه على ذلك الشيخ الحر في أمل 
الآمل'' والمحدث النوري'!), فكان هذا منه نظير توثيق العامة لجميع 
العصانة: 

ولكنه غير قابل للتصديق, فان الشيخ الطوسي” قد أتعب نفسه الزكية في 
احضاتهم لون أن يضر على القاة ديل ذكر. شت المتضور الدواتيقى 
وا راهبو تحويهها عمن زرف اماه ,رسي أ دق كان :فلم رولة ذاك امعد 
بل لا يزيد على ثلاثة آلاف إلا بقليل؛ ومن البين أن مجرد الصحبة لا تستلزم 
الوثاقة وإن ادعي ذلك في حق الصحابة, فاذا كان المجموع بمن فيهم غير 
الثقة دون ذاك الحد الذي ادعاه المفيد فكيف يمكن تصديق مقالته. . 

غلى انا لو سينا هذاه الدطوى معناها على كاذف ظاهرهاء وان المراد ان 
أصحاب الصادق (عليه السلام) جماعة كثيرون غير أن أربعة آلاف منهم 


(١)الوسائل‏ 79554 آببوات المواكييقت :0 عدة, لدي 07 را الكاف 2 
١١/37‏ الفقيه .1337/5١147:١‏ 

(1) الارشاد 101/8:7. 

(؟) أمل الآمل :١‏ 87. 

(؛) خاتمة مستدرك الوسائل /ا: ./١‏ 

(0) رجال الشيخ الطوسبى : .١600‏ 


أحكام الأوقات م 
ثقاة. فهذه الدعوى وإن كانت في نفسها قابلة للتصديق إلا أنها غير نافعة إلا 
اذاقت ان جلاعتي ماعل وى زربا فق فته المرردوقيق نوات لنا 
ذلك 

وأخرى: بأن الراوي عنه ابن أبيعمير. وهو لا يروي إلا عن ثقة. لكنا 
أشرنا مراراً في مطاوي هذا الشرح إلى ضعف هذه الدعوى التي هي اجتهاد 
من الشيخ ذكرها في العدة”") مستندة إلى الحدس دون الحسء فلا يكون 
حجة علينا سيما بعدما عثرنا على روايته عن غير الثقة فى غير مورد. 

وقصور الدلالة ثانياً. فإن إطلاق الرؤية على الظن غير مأنوس. بل لم 
يعهد استعمالها فيه في المضارع إلا بصيغة المجهول غير المربوط بما نحن 
فيه ولو تحقق احيانا فانما هو بمعونة قرينة مفقودة في المقام. بل المراد منها 
بعد تعذر إرادة المعنى الحقيقى ‏ اعنى المشاهدة والرؤية بالعين ‏ هو العلم 
والقوى غاه الاين اذ عمو البسد ا بو اليد المي المو يفيه 
الاك لتر ع السام لاد ار عن عر 

على أنا لو سلّمنا هذا التفسير بل فرضنا التصريح بالظن بدلاً عن الرؤية لم 
يتم الاستدلال بالرواية للمطلوب أعني كفاية مطلق الظن. لعدم كونها بصدد 
البيان من هذه الجهة, وإنما وردت لبيان حكم آخر وهو الصحة لو صلى مع 
الظن ثم انكشف الخلاف وقد دخل الوقت في الآثناء. ولعل المراد به الن 
المعتبر في بعض فروضه ككون السماء غيماً ونحو ذلك. لما عرفت من عدم 
كونه (عليه السلام) بصدد البيان من هذه الجهة لينعقد الإطلاق. 

ومع التسليم وفرض انعقاده لم يكن بدّ من تقييده بالظن المعتبر أو بصورة 
العجز عن تحصيل العلم, جمعاً بينها وبين النصوص المتقدمة الدالة على لزوم 
تحصيله والتعويل عليه. 


.8 السطر‎ 88:١ عدة الأصول‎ )١( 


اام ضح امار اخ ما وان اما لسو ور ماده لور يو افرع العو 1 رالمعارة 


تاننن د اللضوضى ‏ اللمعيقة الناطقة عراز اليل على اذاق الم ذنيق 
وإن كانوا من المخالفين فان من الواضح الجلي أن غاية ما يفيده الأذان هو 
الاو وق دلقت سير اه بقذة وهف ين اج خدللاته الود لمن شو يف 
الضبط والتدقيق فى معرفة الوقت وعدمه. 

وقه دل ار دمن أن الاعتمانا علق الأذاق الما هو مه بجدية 
إخبار الثقة. والنصوص ناظرة إلى ذلك. فليست العبرة بحصول العلم أو الظن, 
بل من أجل حجية خبر الثقة وإن لم يفد شيئاً منهما. 

واكاننا: مع التسليم فغايته حجية الظن الناشئ من الأذان بالدليل الخاص. 
فالتعدي إلى الناشئ من غيره قياس لا نقول به. 

والمتحصل: أنه لا دليل على كفاية الظن لضعف الوجهين المزبورين. بل 
الدليل قد قام على العدم. وهو ما عرفت من أصالة عدم الحجية المعتضدة 
بالآيات والروايات الناهية عن اتباع الظن. مضافاً إلى نصوص معتبرة قد 
وردت في خصوص المقام. 

فنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): «في الرجل 
يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري طلع أء كوغين ا سين لمكات الأذان 
أنه طلع. قال: لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع»7' ودلالتها على عدم اعتبار 
الظن فى باب الأوقات ظاهرة. غير أن صاحب الحدائق!" زعم معارضتها 
التضوص الناظقة باعنفار الأذ اوم :وبحي إنها أ كلو يعدا واوطع قدا فيغين 
ازنك نالا ويل فى دده الرروالة: 

ولكناك تنم صل العا ةرانا صرف مر اعساض تلك االتضوضن 
نالعال داك النقة: العار ف بالو قاض وهدوطا انهه فيك يفيضو لم الوقدق 


.1 أبواب المواقيت ب 08 ح‎ / 58١ :4 الوسائل‎ )١( 
5:5 (0)المندانق‎ 


أحكام الأوقات ا ل 


واغريية117.وقاقن :طنتاعة الاطالاق والنقييد. تغملها على اذان مير الفقة, 
فالظن بمجرده لا عبرة به. 

بل الاعتبار بالعلم الوجداني أو التعبدي الذي من أفراده أذان الثقة العارف 
اذو فالضحيكة أنه الدلالة على المدعى من غين :معا دكن 

ومنها: رواية عبدالله بن عجلان قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا 
كنك ناكا ف الزوال فضل ركعين: قاذ اسفقدت انهااقة اله دارع 
بالفريضة»!". 

وقد ناقش صاحب الحدائق'" أيضاً في دلالتها بأنها ناظرة إلى حكم 
الشك واليقين وأنه يعتبر الثاني فون الأول: من غير تعرض لحكم الظن بوجه. 

وهذه المتاقشة مقية على أمرين: احدهما إنكاز.شتهوء الشترطه والاخر 
دعوى اختصاص الشك بما تساوى طرفاه, وكلاهما في حيّر المنع. فان 
المقهوة النويور قدتتف ا عسارو.قن الاصول !ماه انه إذا لد مسعيدق 
باللووال لدسينا باللرركة سراد صنل :نالل أء لكجكيا أن العف لمعلاف 
اليقين!*' فيشمل الظن, وجعله قسيما لهما اصطلاح مستحدث. إذن فالرواية 
بصدرها وذيلها تدل على المطلوبء غير أن السند ضعيف, لجهالة طريق ابن 
إدريس إلى نوادر البزنطي, ومن المعلوم أن صحته عنده لا تجدي بالإضافة 
0 

وياد يما وواة الكلبتى جادها دمعن كل يح سهزياز تال ركع ابه 
الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام)معي: جعلت فداك - 


)١(‏ [المناسب أن يقال: وهذه مطلقة من حيث وثاقة الراوى وعدمها]. 
(1) الوسائل 4: 7375 / أبواب المواقيت ب 08 ح 000 

(9؟) الحدائق .١5515::5‏ 

(؛) حاضرات فى أصول الفقه 4: 09. 

( انان لعي 011 


ام ا عد ايع اما وكاو عا عبرو قر العروة 72117 الغادة 


نعم يحبوز الاعتاد على شهادة العدلين على الأقوى "١‏ وكذا أذان العارف 
العدل 1 


إلى أن قال _: فكتب عليه السلام) بخطه وقرأته: الفجر يرحمك الله هو 
الخيط الأبيض المعترض وليس هو الأبيض صعداً. فلا تصلّ في سفر ولا 
عدر عن اسل لك ور وا لاض امون ال السعين امس 
الحصين) قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) وذكر مثله". 

وهنو اضكة الذلالة» غير انها ميفة الستن لطريقيها : اما الأول قننيل 
ابن 5 وما الثاني فبالحصين فانه لم عوك 7 فلا تصلح إلا للتأييد, 
والعمدة ما تقدم, وفيه غنى وكفاية. 

)١(‏ لما دل على حجية البينة بنطاق عام ومنه المقام. فلا يختص بمورد 
فق فووة الآ ها قاء الذليل خلى اععار فى ءرزائد كفتهاذة الأربعة افى الزن 
وضع لين نفل الكنوادة على الميك راجو لاكاء لق مخض ينا اد ان 
الى 1ل سد ايساد الى الس وال ان وقد شي ال كود 
عجوو مدورض قن كاي الهاي عه التبمت عينا فنع بيه التجاسة 
اج ان 

80 هجتيو ويه افون انيدل رنها و السيعية :فى بعحية الأذان إن نان 
اندراجه في شهادة العدل الواحد في العو موا هع فا لنفووضن. أن اميد 
الماتن (قدس سره) يستشكل فيه في المقام وفي غيرة: وإن كان المستخند 
الأخبار الخاصة فهي عارية عن التقيبد بالعدالة سيما وأن مورد بعضها أذان 


(10) الومصائل 7/248 أببيوات المبيواقسيقبي لالاع ,الها «١/7353‏ اديب 
0/55 . 

(1) بل قد وثقه الشيخ كما تقدم [في هامش ص 58 .]١‏ 

(") شرح العروة الوثق 7: .57٠0‏ 


أحكام الأوقات يل ار 


العامة. بل غايتها اعتبار الوثاقة. 

اللهم إلا أن يريد (قدس سره) من العدالة معناها اللغوي أعني ره 
الاستقامة فى العمل'". بأن يكون مواظباً على الوقت بعد كونه عارفاً به 
وملنزما با بقاع الأذان: فى :ونه التزاما داماء.وزن لم يكن سلترما بن ساد 
أحكام الدين. فالاستقامة في الأذان أوجب إطلاق العدل عليه. ولكنه بعيد 
عن ظاهر العبارة كما لا يخفى. 

وكيف ما كان. فقد وقع الخلاف في اعتبار اذان الثقة العارف فاثبته 
جماعة وأنكره آخرون. 

ويستدل للاعتبار بطائفة من الأخبار وهى كثيرة. والمعتبرة منها روايتان 
اشتملتا على التقيبد بالتقة. وإن كان غيرهما مطلقة من هذه الجهة بحيث لو 
صح أسنادها لزم ارتكاب التقيبد وحملها على أذان الثقة جمعاً. 

إحداهما: صحيحة ذريح المحاربي قال: «قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): 
صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشدّ شيء مواظبة على الوقت»!"' حيث يظهر 
فق العليل أن الاعتماة علق اذانهم اننا هوهق اجل تحضول الوتوؤق يدحول 
الؤقك:“لمكان مؤاطعهم عليه وإخباره .عله بالدلالة الالقزامية كمالو 
اخبروااغنه بالنظابقة: اذى فعفمن على اذاق كفن كان «لقة مواظتيا تلن 
لوقت 

والتقييد بالجمعة إنما هو من أجل امتيازها بالشروع في الصلاة بمجرد 
دخول الوقت بخلاف سائر الأيام. حيث يستحب التأخير لمكان النوافل؛ فلا 
خصوصية لها ولا فرق بينهما في كاشفية الآذان عن دخول الوقت بالضرورة. 

ثانيتهما: صحيحة الحلبي التي رواها الكليني بطريقين معتبرين عن أبي 


(؟) الوسائل 778:0 / أبواب الأذان والاقامة ب 7ح .١‏ 


ام اعادو ا اا اس ل عو با كد لبو ترج العروة 11 الضادة 


عبدلله (عليه السلام) قال: «كان بلال يؤذن للنبي (صلى الله عليه واله) وابن 
أم مكتوم - وكان أعمى - يؤَّذْن بليل ويؤذن بلال حين يطلع الفجر». 

وقك ا وروذها افن الوسائل هذا المقد ارقن ابوات:الاد 5 ١١‏ واشرهها امه 
فى كنات السو روا كظا بهذا الأذيل تفال الم "افيطل اله عيدو الإنان اذا 
عدف عويتب اال فهو قافا بو لقثرا نو تقد ايحي ١١1‏ رهص بواضحة 
الدلالة على اعتبار أذان العارف الثقة. 

وربما يستدل بروايات آخره 

منها: ما عبّر عنه بصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبداللّه (عليه السلام) 
في حديث «قال: فقال النبي (صلى الله عليه وآله): إن ابن أم مكتوم يؤذن 
بلدليه :قاذ تمك أذاله فكلوا والقرير اسفن تتسيدوا. ادن الال دي اناعد 
وضوح أن موردها 0 الصوم -لا خصوصية له. وأنها تدل على حجية 
قول الثقة كبلال وكشفه عن دخول الوقت مطلقاً. 

وفية» أو الزلالة وان كانت ظلاسة لكن السية عقف فاج التعبير ليود 
مبنئ على أن يكون ما في ذيل الرواية - أعني قوله: قال...إلخ ‏ من كلام 
الراوي ليرجع الضمير إلى الصادق (عليه السلام) ويكون من متممات الرواية, 
وليس كذلك. بل هو من كلام صاحب الوسائل, ومرجع الضمير هو الصدوق. 
وهذه رواية أخرى مستقلة, ومن مراسيل الصدوق, ولم تكن جزءاً من رواية 
معاوية وإلا لاحتاج إلى ذكر العاطف, بأن يقول: وقال بدل «قال» كما لا 
يحفى . س 5 2 

وقد تفطن المتصدي للطعبة الجديدة من الوسائل لذلك فأفرد للذيل رقماً 
مستقلاً في مقابل الصدر. ويكشف عنه بوضوح أنهما ذكرا في الفقيه في 
)١(‏ الوسائل 0: 589 / أبواب الأذان والإقامة ب 8ح ؟, الكافي 948:1 /7. 
(1) الوسائل /١١١:٠١‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 47 ح .١‏ 
(؟) الوسائل 0: 584 / أبواب الأذان والإقامة ب 8ح ؟. 


أحكام الأوقات ااا ا ة زد د د د1دد00101111 1 اا ا ا 


موضعين أحدهما ج ١‏ ص 180 والآخر ج ١‏ ص 115. 
وبالجملة فهما روايتان إحداهما مسندة والاخرى مرسلة. وليستا برواية 
واحدة كما توهم. ومحل الاستشهاد هي الثانية الساقطة عن صلاحية 
الاستدلال. نعم روى الكليني'" مضمونها بطريق آخر لكن السند ضعيف 
عوسي اوويكر د ا 

ومنها: ما عبر عنه ايضا بصحيح حماد بن عثمان عن محمد بن خالد 
القسري قال: «قلت لأبىعبدالله (عليه السلام): أخاف أن نصلى يوم الجمعة 
قبل دفول التسمس» نقالة فنا ذلك علني الوا نيم لير 7 

وفيه: أن السند ضعيف بالقسري فانه مهمل. وحينئذ فان أريد من التعبير 
المزبور أن السند صحيح إلى حماد فهو حق ولكنه لا ينفع في تصحيح 
الرواية» وإن أريد أنها صحيحة نظراً إلى أن حمّاداً من أصحاب الإجماع ففيه 
ما مر غير مرة ولا نعيد. 

ومنها: ما رواه العياشي في تفسيره عن سعيد الأعرج قال: «دخلت على 
أبي عبدالله (عليه السلام) وهو مغضب وعنده جماعة من أصحابنا وهو يقول: 
تصلون قبل أن تزول الشمس. قال وهم سكوت,. قال فقلت: أصلحك الله ما 
عات لجن ع ذو كه ذال ةباين اما انك اد ادق فقت بوالت 
الشمس»الين!؟). 

قال في الحدائق!* ما لفظه: الخبر صحيح كما ترى بالاصطلاح القديم. 
لكون الكتاب من الأصول المعتمدة. 


.١/ 948:14 الوسائل 0: 589 / أبواب الأذان والإقامة ب 8ح 4. الكافي‎ )١( 
أن الرجل موثق عند السيد الاستاذ (قده).‎ ]١ 57 تقدم [فى ص‎ )١( 

)0( الوسائل 6 أبواب الأذان والإقامة ب "اح ". 

(؟) الوسائل 0: 78١‏ / أبواب الأذان والإقامة ب “اح 3» تفسير العياشي 9:7 ١؟.‏ 
(6)الحدائق 595:57. 


ماسم اب لو و13 قرم العرو 3 13 "الفا 


وأماكفاية شبادة العدل الواحد فحل إشكال*!", وإذا صلى 
مع عدم اليقين بدخوله ولا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت "!إلا 
إذا تبين بعد ذلك كونها بتامها فى الوقت مع فرض حصول قصد 
القربة منه . 


اقول لا شبية ان الكقا ني نين لاضنو ل المعقيشة وان مؤالقةة نطلل" القن 
لكن المستنسخ ‏ سامحه الله أسقط الاسناد ماعدا الراوي الأخير روماً 
للاختصار. زعما منه انه خدمة فى هذا المضمارء وبذلك الحقها بالمراسيل 
والقطيا مو درج العا رسن حك ل بشم [اووفالنمه عدت رلا 
يمكن التعويل عليه, فالعمدة من الأخبار ما عرفت. وفيها غنى وكفاية» وما 
عداها مما ذكر ولم يذكر روايات ضعيفة لا تصلح إلا للتأييد. 

)١(‏ اظهره الكفاية. بل كفاية إخبار مطلق الثقة فى الموضوعات وإن لم 
كن ع لاه رس لقان صر أن سيها با عنها جو اه فى حيطا 
مستوفى''', بل يمكن استفادته من نصوص المقام أيضاًء فان نان إخبار 
عند كول :لوقت الدلذلة الألترائية اذا كان غيجة كان الاخبارعقه بالدلالة 
المطابقية أولى وأحرى كما لا يخفى فليتأمل. ظ 

(؟) الداخل في الصلاة شاكاً في حصول الوقت من غير استناد إلى حجة 
معتبرة يتصور على وجوه أربعة : فتارة يستبين له وقوعها بتمامها قبل الوقت. 
وأخرق بتمامها بعده. وثالتة: بعضها فيه دون بعض. ورابعة: لا يستبين 
الحال, بل لا يزال باقياً على شكه حتى ما بعد الفراغ من الصلاة . 

أما فى الصورة الأولى: فلا إشكال فى فساد الصلاة. لانتفاء المشروط 
امناء لعن و لاسي ارقا الى سو اين لكا جد ء الفا قد غين 


(:25) لا يبعد القول بكفايتها. بل بشهادة مطلق الثقة. 
)١(‏ أشار إلى ذلك في مصباح الأصول ؟: 177. 


أحكام الأوقات ا ا ا 


الواجد يحتاج إلى الدليل ولا دليلء بل الدليل قائم على العدم. وهو اندراجه 
فى عقد الاستثناء من حديث لا تعاد. 

وأما في الصورة الثانية: فلا ينبغي الشك في الصحة بعد افتراض حصول 
قفد لقره إنا الاتاق بريساء انطو كي يناع سل كنا ينه بتعى بم النفكى 
من الامتئال الجزمي كما هو الصحيح - أو لاعتقاده الصحة مع الشك في 
دخول الوقك يعيت البتى ننه القضد المزيورء اقاته لا قزل فى العيادة فى 
هذه الصورة بوجه. 

وأما فى الصورة الثالثة: فمقتضى القاعدة بطلان العبادة. نظراً إلى أن 
القت قرط فى تمام الأجزاء بالأسر. ففساد البعض من أجل فقد الشرط 
ع ديا نو حر لاه ال يي ين 
وليس في البين ما يستوجب الخروج عنها بعد وضوح قصور خبر إسماعيل 
بو وهات المنطوه! تدأو هم تفده دفن التتمول اللعقاء الانتص اجن ردقا 
بمن يرى دخول الوقتء فلا ينطبق على الشاك الذي هو محل الكلام. 

وأما الصورة الرابعة: فهي على نحوين: إذ تارة يستمر في شكه حتى في 
هذه العالة راحو زول العاة شيل جهن يدتفول الواقف بولكته لله دروف 
أنه هل كان داخلاً منذ شروعه فى الصلاة ا ا 

أماتقى الأول اقلا شق الغباك: فى التسادم جر لاا سول التعتسيم برايدة 
الفراغ . لما سياتي من أنها لا تجري في من صلى مع اعتقاد الدخول ثمعرضه 
الشك بعد الفراغ بنحو الشك الساري. فانها إذا لم تجر مع الاعتقاد فمع الشك 
بطريق ل 

وأما في الثاني: فكذلك, لاختصاص مورد القاعدة بالشك الحادث بعد 
الفراغ . والمفروض في المقام عروضه قبل الدخول فيالصلاة. فكانت هي 


57١ في ص‎ )١( 


مم مد موسا لاا الاق قي لمعل لوا و ع وت الع العرو 1 الفادة 

]١7٠١[‏ مسألة ؟ : إذاكان غافلآً عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكنه 
فصلى ثم تبين وقوعها في الوقت بتامها صحت. كا أنه لو تبين وقوعها قبل 
الوقت بتامها بطلت, وكذا لو لم يتبين الحال. وأما لو تبين دخول الوقت في 
أثنائها فى الصحة إشكال فلا يترك الاحتياط بالاعادة*27. 


محكومة بالفساد منذ الشروع فيها إما شرعاً لاستصحاب عدم دخول الوقت 
أوعقلاً لقاعدة الاشتغال, وما هذا شأنه غير صالح للتصحيح بقاعدة الفراغ 
بوجه. 

والمنحصل: أن الصلاة محكومة بالفساد في جميع الصور ما عدا صورة 
واحدة. وهي الواقعة بتمامها في الوقت شريطة حصول قصد القربة. 

5) الصو الفقدمة فى السالة البنابقة فعرى هنا ايعناء,والعكي كينا 
تقدم من البطلان إلا فى صورة واحدة. وهي ما لو وقعت الصلاة بتمامها في 
الوقتء. بل إن الصحة هنا أوضحء بداهة تمشّى قصد القربة من الغافل» وأما 
الشك فيحتاج إلى عناية كما تقدم. 

وقد علم وجه الفساد فى سائر الصورء أعنى ما لو استبان وقوع الصلاة 
بتمامها أو بعضها قبل الوقت وإن استشكل الماتن هنا في الأخير. ولعله 
لاحتمال اندراجه في خبر ابن رياح المتقدم!''. ولكنه ضعيف لما عرفت من 
اختصاصه بمن يرى - أي يعتقد - دخول الوقت؛ فلا يشمل الغافل كما لا 
من القنالت, 

وأطا لق الوكين الغيال ققد عرقت اعاقد رسن رع استعرار الفيف وخر 
دراه 1 

اما فى الأول فلا تجري قاعدة الفراغ حتى في المعتقد دخول الوقت فضلا 


)انز وبجويينا هؤ الأقوق: 
)١(‏ فى ص .37١‏ 


أحكام الأوقات يا ااا 0001 0 ا 0 


[11١5؟١]‏ مسألة ” : إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر 
كشهادة العدلين وأذان العدل العارف. فان تبين وقوع الصلاة بتامها قبل 
الوقت بطلت ووجب الاعادة. وإن تبين دخول الوقت في أثنائها ولو قبل 
السلام )١١46‏ 


عق :الفاقل أى الشناك يبان سيا دى: 

وأما في الثاني فيبتني جريان القاعدة على القول بشمولها حتى لصورة 
الله با لتهلة .باسنا اللسيفة الفحفيلة نودري اللعبية قاد وا كته بقزلاف 
التسقيق :يل الطنؤاتي الختضاضها يمقتطىالتعليل بالاذكرية :والاقيربية فين 
توص النانه بصورة الحيان الالنقااك معي القما» وبعيك الك مشاه كيو 
المقام لفرض كونه غافلاً عن وجوب تحصيل اليقين فلا مناص من الحكم 
بالبطلان. 

)١(‏ إذا صلى عن يقين وجداني أو تعبدي بدخول الوقت فان لم ينكشف 
الخلاف فلا إشكال. وإن تبدل بالشك الساري فسياتي حكمه. وأما لو 
انكشف فقد عرفت البطلان فيما لو تبين وقوع المجموع قبل الوقت. فانه 
فضافا الى أن الك فو مفتقئ الفاعدة زا وعتديت: لآ ماده قد:ولث هاه 
نصوص خاصة منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «في رجل 
صلى الغداة بليل غرّه من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه 
على ليل قا لوعن صلاف ١١١‏ وننؤها معد الأكرى 1 

وأما لو تبيّن وقوع البعض قبل الوقت فحلّ أثناء الصلاة فقد حكم الماتن 
تبعا للمشهور بالصحة. استنادا إلى رواية إسماعيل بن رياح المتقدمة عن 


(#) في الصحة إشكال, والأأحوط لزوماً إعادتها. 
)١(‏ الوسائل 4: 78١‏ / أبواب المواقيت ب 04 ح .١‏ 
(") الوسائل ١78:4‏ / ابواب المواقيت ب ١1‏ ح .١7‏ 


ام ا مم 


أبىعبدالله (عليه السلام) «قال: إذا صليت وأنت ترى أنك فى وقت ولم 
0 الوقت فدخل الوقت وان فى الصلاة فقد ارات عنك ا ولكنك 
رقع لما ققة وو معنهاعيث إن ا مستاعيل للم يرو افيه لتونيق : 

والمعارلة مسيم تارية نيوو ا يدان لفسال :عليه الام )وكليد 
ثقات كما شهد به الشيخ المفيد. واخرى بان الراوي عنه ابن ابي عمير وهو لا 
يروي إلا عن الثقة. وثالئة بان عمل المشهور جابر للضعف. ورابعة بان الخبر 
مروي فى الكتب الثلاثة. وفى بعض الأسانيد من هو معروف بكثرة التثبت, 
مضافاً إلى اانكدال خم اناد على الأعيا م يوار العاف كلها كما تر فاه 
الأخير فيه ما لا يخفى .ولا تقول بالجير :«وخديت ابن اب :مير ل" اشاس 
له. وما عن المفيد قد تقدم'" ما فيه. ومن ثم ذهب جمع من الأعاظم 
كالعماني”" يه المرفة 7 والاك اث والاردفيلي! يوه الى 
البطلذنء إنا الشعفة التضن أو الحوقن: فته المعحن معديحيبي: الشيحة مضي 
قاعدة الاشتغال. 

نعم. على تقدير صحة السند فلا ينبغى التأمل فى عدم اختصاص الرؤية 
الواردة في الرواية بالظن المعتبرء كيف اوه أن ا القطع او حالاً 
منه. بل المراد مطلق الاعتقاد الأعم من الوجدانى والتعبدي كما لا يخفى. 

تمعن كير وانعد ولي مانهب اللعدان 111 من لالسيركا :انيخا يرة 


.١ أبواب المواقيت ب 70ح‎ / 5١7: الوسائل‎ )١( 

(؟) في ص .77١‏ 

() حكاه عنه في المختلف 18:7 مسألة 1. 

(؛)المسائل الرسيات (رسائل الشريف المرتضى ؟): .760٠١‏ 
(6) المختلف 58:7 مسألة .١8‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان ": 07. 

(/0) الجدائق 5:-5953. 


أحكام الأوقات يي يي ا ا اا اا 1 
عر سق كفافرث الإشازة التسها يه 

كما أن ما عن المحقق الهمداني (قدس سره ا 
يكون معتبراً بنظره وإن لم اك مرا في الواقع غير واضح وإن 
وضوحه. فان الموضوع للإجزاء في الخبر رؤية دخول الوقت وجداناً 0 
تعبّداً. وكلاهما منفي. غاية الأمر أنه يرى اعتبار ظنه. لا أنه يرى دخول 
الوقت بظن معتبر. وكم فرق بينهما. 

وبعبارة أخرى لو كان موضوع الحكم من يعتقد أنه يرى دخول الوقت 
لصح ما أفيد, وليس كذلك. بل الموضوع تقين :رؤية الدخول ولى سيدا .وهو 
منفي في مورد الفرض فتأمل جيداً. 

ثم إن صاحب الجواهر'' استدل للصحة في من عوّل على الظن المعتبر 
فبان الخلاق فى الأتناء ثارة بأضالة البراءة غن الاسعناف» للشك:فن تعلق 
اموه يعدم كا و يموظفا بالنما. بالقلن يدو ا لخر قن ا فدة اناد اناده 
من الامر بالعمل بالظن هنا نصاً وفتوى خرج منها ما لو انكشف وقوع الصلاة 
بتمامها قبل الوقت بالإجماع وبقي الباقي. 

وفي كليهما ما لا يخفى : 

أما الأول فلوضوح عدم كون الشك في التكليف فانه مقطوع به. بل في 
حصول الامتثال بما صنع والاكتفاء بما وقع. ولا شبهة في لزوم إحراز 
الامتثال. فالمورد من موارد الاشتغال دون البراءة. 

وأما الثاني فلتعلق التكليف الواقعي بايقاع الصلاة لدى الزوال. والظن 
المزبور بمقتضى دليل اعتباره طريق إلى إحرازه وتطبيق الواقع على مؤداه. 


(١)في‏ ص لو" 
ام (الصلاة): 4/. السطر 9. 
") الجواهر /ا: 77/7. 


مم لقم ا اود جا عه ربوز فرع العو 3 الضاده 


وأما لو عمل بالظن غير المعتبر فلا تصح وإن دخل الوقت في أثنائها ". وكذ 
إذا كان غافلاً على الأحوط كما مر*”" ولا فرق في الصحة فى الصورة الأولى 
بين أن يتبين دخول الوقت ف الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء ''". لكن بشرط 
أن يكون الوقت داخلاً حين التبين وأما إذا تبين أن الوقت سيدخل قبل تام 
الصلاة فلا ينفع شيئاً ©. 


فلا جرم كان حكماً ظاهرياً مغيى بعدم انكشاف الخلاف على ما هو الشأن 
في جميع الأحكام الظاهرية؛ بناءً على ما هو الصواب من حجية الأمارات 
من باب الطريقية :نعم على القول بالسببية كان بنفسه:موضوعاً للحكم ومناظأً 
للامتئال. إذ لا واقع سواه. ولكنه خلاف التحقيق حسبما هو موضح في 
10 

)١(‏ فانه ملحق بالشك بعد فقد ما يدل على تنزيله منزلة العلم. سواء علم 
بعدم اعتبار ظنه أم اعتقد ‏ اشتباهاً ‏ اعتباره. خلافاً للمحقق الهمدانى (قدس 

عو كواسق اننا حفيت عرقت د الاتقاد امزبور لابدرججه في من نراق 
دخول الوقت ليشمله النص. بل هو ممن يرى اعتبار ظنه. وكم فرق بينهما. 
وقد+عرقت أن الخيرة بالأول .دون الثانى» 

(؟) في المسألة اا د ا أنه الا قوم 

(؟) فان جملة «وأنت في الصلاة» الواردة في رواية ابن رياح في موضع 
الغتال لديخول: الزقت: له شين النككو ل [ن تقال فرق نين حضو ل العبيق فين 
هذه الحالة أيضاً أو بعد الفراغ بمقتضى الإطلاق. ش 

(؛) إذ لا يصدق معه في حالة التبين ما أخذ في موضوع النص من قوله: 
«وانت ترى انك في وقت» فانه لا يرى وقتئد ذلك. نعم يرى أن الوقت 


.97:7 مصباح الأصول‎ )١( 


أحكام الأوقات يي يا 1 ا ا 


[17١5؟1١]‏ مسألة ؛ :إذالم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه , لمانع في السماء 
من غيم أو غبار أو لمانع في نفسه* من عمى أو حبس أو نحو ذلك فلا يبعد 
كفاية الظن ١‏ لكن الأحوط التأخير حتى يحصل اليقين بل لا يترك هذا 
الاحتياط . 


سيدخل بعد ذلك وقبل الفراغ من الصلاة, لكنه لم يؤخذ موضوعاً للحكم. 
فما هو الموضوع لم يتحقق. وما تحقق لم يكن موضوعاً للأثرء ولكن هذا 
كله على تقدير صحة الرواية والعمل بها وقد عرفت ضعفها. فالأقوى بطلان 
الصلاة في جيمع الصور المذكورة في هذه المسألة. 

)١(‏ مطلقاً كما عليه المشهور. بل ادعي عليه الإجماع في غير واحد من 
الكلمات, وقيل بعدم حجيته مطلقاً. نسب ذلك إلى ابن الجنيد"". ومال إليه 
صاحب المدارك!". وقيل بالتفصيل بين الموانع النوعية من الغيم والغبار 
الأول دون الثانى. فالأقوال فى المسألة ثلاثة وأقواها أخيرها. 

ويستدل للمشهور بوجوه: 

أحدها: موثقة سماعة قال: «سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير 
الشمس ولا القمر ولا النجوم. قال: اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك»!". 

وقد رواها في الوسائل عن المشايخ الثلاثة!؟'. غير أنه في طريق الصدوق 


(5) الأظهر أنّ جواز الاكتفاء بالظن يختصٌ بالموانع النوعيّة. ولا بأس بترك الاحتياط 
بالتاخير في مواردها. 

.16 حكاه عنه في الختلف 17:1 مسألة‎ )١( 

(؟)المدارك : 19. 

() الوسائل 5١8:5‏ / أبواب القبلة ب 5 ح ؟. 

(4) الكافى ؟: ١/584‏ . التهذيب 41:7 / ١157‏ . الفقيه .33737/51147:١‏ 


ام ام ا ا ارا العو 10 7 الضادة 


أسندها إك اي ديك 0 المزبور) وهو سهو من 
ا ا اا 

وكنق با كان فقن توفقن .قفن الروابة نذا دازة بوزلالة اخرفئ 

أما السند فلأجل اشتماله على عثمان بن عيسى وهو واقفي لم يرد فيه 
توثيق, بل قد كان شيخ الواقفة ووجهها. 

ويندفع: - مضافاً إلى وقوعه فى أسناد كامل الزيارات7 وتفسير القمى - 
بما حكاه الكت لاعن سماعة .من انه عدوويى امعان اللإجماع 
بهؤلاء الأعاظم» ولو كان الكشي بنفسه متردداً في الوثاقة فضلاّعن اعتقاده 
العدم لزمه التعليق على تلك الحكاية أو رفضها. فسكوته خير شاهد على 
الختووعية الفووووة بولا تيقييها القول بالوفقة او انكاو إمامة لزنا (عكلة 
السلام) فضلاً عن غصب مقدار من أمواله (عليه السلام) فان شيئاً من ذلك لا 
مدعا الود 01 يحمي 

على أنه قد صرح الشيخ في كتاب العدة بعمل الطائفة برواياته لأجل كونه 
فو ونا بموسع رع نالحد 

اضف إلى ذلك أن السك :رواها سهد اخر مغر يفال عن هذا الرجل.: 
وهو ما رواه عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة كما 
اشير التدافن الويات "١‏ اذى فلة تمفى المششكران :فى مريافة البنيت: 

وأما الدلالة فقد ناقش فيها فى الحدائق!؟! بأنها ناظرة إلى الاجتهاد في 


. ولكنه لم يكن من مشايم ابن قولويه بلا واسطة‎ )١( 
.٠١6١ / 005 رجال الكثشى:‎ )١( 

.٠١85 / 17980 :١ الاستبصار‎ ," ١88:5 الوسائل‎ )"( 
.5١١:5 (؛غ)الحدائق‎ 


أحكام الأوقات 0 


القبلة مهاوه الذي وافتكوية الملفت مفسيريا بول تكو الوا شعيق با نكا 
في عي ' ٍ 1 

اقول: لا ينبغي التامّل في أن الرواية ناظرة إلى الوقت, إما وحده او مع 
القبلة. دون الثاني خاصة. 

وتوضيحه: أنه لا صلة بين السؤال عن الصلاة بالليل والنهار وبين عدم 
رؤية الشمس وسائر الكواكب إلا من أجل دخالة هذه الأمور في معرفة 
الأوقا ف المشروعلة يا العبلو اكمق الوا لو لسار وتحوهاء فسا .هما 
هىالوظيفة فى تشخيص الأوقات لدى استتارها بالغيوم فأمره (عليه السلام) 
باعمال الجهد في تحصيل الطرق الظنية المؤدية إلى استعلامها التي منها 
الرقوك الى سافب القيلة امعان الى قله روعي القلة قر إلى اذ 
الشمس تكون غالباً في طرف الجنوب عند الشتاء والخريف اللذين تكثر 
فيهما الغيوم؛ فلعله يجد الشمس ولو جرمها أو شيئاً من نورها من تحتها 
فيستبين منها الوقت. 

ويفكن أن يكون الفيؤالتتاطر ا دقيادة على ذلكدت الى القيلة نضا واقة 
لدى الاستنار والاحتجاب بالغيوم ماذا يصنع المصلي بالوقت والقبلة. ويكون 
الجواب هو العمل بالظن في كلا الموردين. بجعل قوله (عليه السلام): «اجتهد 
نكم كران عن ال وري ودولة زد وتسم لزنه نعود ان يدايا عن لقان 

وما لعتيال الاتمساص بالقان سق غا هب الازيوه الحم خياد الدررة 
التازوم ة ليوف ادن القرى بمعروفة«القيلة بن ارق اخ ليسا ريدي 
المساجد ونحوها وعدم الاقتصار في استعلامها من الشمس ونحوها. ولو 
كان فمرة واحدة بخلاف الوقت المحتاج إليه فى كل يوم. نعم تمس الحاجة 
لمن كان فى الصحراء والبيداء الذي هو فرض نادر يبعد جدا حمل الرواية 
ايديا 

إذن فلا قصور في الرواية لا من حيث السند ولا الدلالة. 


ام ماناس ركسي قا اام ماله حوب سد تومه و كرد العروو 101 والفاته 


ف إن ساكب الونتائل روف فى البات الرائم عفرمن. أبوات العواقيت 
عن العيع ببالتنافع عي متها تبن حيسى عن ,نواقة “قال#زانت ننه شن الفبلذة 
باللئل. والنهان إذا لمقز:القمسن .ولا القفر. ققال» ترق هنذه الطيور الخيى 
متاك بالفزاى قال ليا الشركة ف ياهو كال ذا ارصعث صر تياد اريت 
فقن إزالت الشسين» ١‏ قال: فصله. وهي لمكان اتحادها سؤالاً مع الرواية 
الاقة بد يلاجنا فظو تافهى كونها ناظرة إلى الوقت» 

اللآلانه ووه لها لفن النهد يلي ول الاستعيضا ووروالة الوافن بل ول فى 
ائ مضل ان ومن الجا ون لحف المرسوة عد ال سه 
علنها ول فيفل ان تكوين ملققة امورو اانه ماع الستقرونة!'' ويحديت: قدا 1 
فزاغ بصره عند النقل فأخذ قطعة من تلك وقطعة من هذه كما أشار إليه معلق 
الوسبائل: 

وكنته ها كاقن :فك قوفت انهو قة نواغة المتقونة غير فاضزة الدلاة 
على حجية الظن في باب الأوقات, ولكنه لا إطلاق لها من حيث الموانع 
النوعية والشخصية وإن ادعاه المشهور. بل المتيقن هو الاول الذي هو 
موردهاء فلا بد من الاقتصار عليه والرجوع في الثاني إلى الاستصحاب أو 
قاعدة الاشتغال. ظ 

انيها: النصوص الواردة في جواز تعويل الصائم لدى عدم تمكنه مسن 
معرفة استتار القرص لغيم ونحوه على الظن والافطار معه كصحيحة زرارة 
عن أبى جعفر (عليه السلام) ‏ فى حديث ‏ «أنه قال لرجل ظن أن الشمس 
قد غاية كسار صر النمس بعد نالك قال التي عله غات 1" وريه 
غيرها. 

.5816 فى ص‎ )١( 


(1) الوسائل ١7١:5‏ / أبواب المواقيت ب 4١ح‏ 6. 
() الوسائل ١77:٠١‏ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١0ح‏ ؟. 


أحكام الأوقات ال 001217 0 

بتقريب أن هذه الأخبار إما أنها مخصصة لدليل وجوب الإمساك إلى الليل 
فيجوة الأنطار فيل الابقها حضف يواقعا قنينا اذاو يدوروانا أنه /تخصيصن 
بل مفادها حجية الظن وكونه طريقاً إلى الواقع لدى العجز عن تحصيل العلم 
وما بحكمه من بينة ونحوها. 

لكق تسبيل إلى الأول قاذ لسان هذه النصوص تفرغ عن محض 
لطريقية من غير تصرف في الواقع كنا ان لقا نوما يعدن فسوي الأسياك 
إلى الليل كقوله تعالى: لتم أَمَوا أَلصَّيَامٌ إلى َنَيْلِي”" فى زو الامسعراز 
بحيث يكاد يأبى عن التخصيص., فلا يحتمل جواز الإفطار قبل الغروب فى 
مرونها لتحي ردكا بد كنال مقت د مسق الات روه كا 
الظن وإحراز الواقع به شرعاً وثبوت الوقت تعبداًء فاذا ثبت تر تبت عليه 
جميع آثاره الشرعية من الإفطار وجواز الدخول في الصلاة وغيرهما من غير 
خصوصية للأول وإن كان هو مورد النصء. فلا ندعي التعدي عنه قجانيا 
للصلاة على الصوم, ولا من باب عدم القول بالفصل ليورد على الأول بأنه 
ليس من مذهبناء وعلى الثاني بأن المسألة متفق عليها في الصوم مختلف فيها 
في الصلاة. فالفصل موجود ومعه لا موقع لدعوى عدم القول به. بل ندعي 
استظهار حجية الظن من هاتيك النصوص بمناط الطريقية والكشف التعبدي 
عن الواقغ فى باب الأوقات» فاذا "ميت الوقت سدرعا فرفيت علد الاكبار 
برمتها. < 

نعم يختص موردها بالموانع النوعية من غيم ونحوه. فلا يكون حجة في 
الموانع الشخصية لعدم الدليل, والمرجع حينئذ أصالة عدم الحجية. فينبغي 
التفصيل بينهما حسبما عرفت. 

الثها: ما رواه السيد المرتضى نقلاً عن تفسير النعماني باسناده عن 


.181/:7 البقرة‎ )١( 


١‏ حكن ماد دان لمحا اح ارح اه م اواو ا اك ا ماوع يلاوو /الفادة 


إسماعيل بن جابر عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في 
حديث طويل: «إن الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها 
دليلاً على أوقات الصلاة فموسع عليهم تأخير الصلوات ليتبين لهم الوقت 
بظهورها ويستيقنوا انها قد زالت)7('. 

فاخ توي التأشير لمعصيل القزف يكناق عن عواز التقديم ويلا على 
الظن وإلا لكان التأخير لازماً لا جائزاً وموسعاً عليهم فالدلالة واضحة, غير 
أن السند ضعيف بأحمد بن محمد بن يونس الجعفي ومن يروي عنه الواقعين 
في الطريق فلا تصلح إلا للتأييد. 1 

رابعها: النصوص الواردة في صياح الديك وجواز التعويل عليه مع أنه لا 
يفيد إلا الظن بدخول الوقت, فان أسناد بعضها معتبر. 

مثل ما رواه الصدوق باسناده عن الحسين بن المختار قال: «قلت للصادق 
(عليه السلام) إني مؤذن فاذا كان يوم غيم لم أعرف الوقتء فقال: إذا صاح 
اذيك" تلانة أضو اك بولك فقو الت امس ووب تقض الفيناةة 1" شان 
الطريق صحيح. وهو بنفسه قد وثقه الشيخ المفيد في الارشاد'". مع أنه من 
رجال كامل الزيارات. فلا نقاش في السند. غير أن الدلالة غير واضحة 
لجواز أن يكون للظن الحاصل من صياح الديك خصوصية في جواز التعويل. 
فلا يمكن التعدي إلى مطلق الظن بدخول الوقت ولا تصلح إلا للتأييد. 

خامسها: موثقة بكير بن أعين عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال «قلت له: 
إني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار. قال 
فقال: لا تعد ولا تعد»!؟). 


.7١ الوسائل 5: 7305 / أبواب المواقيت ب 08 ح ؟. رسالة الحكم والمتشابه:‎ )١( 
.139/١114 :١ الفقيه‎ .١ ح١8 أبواب المواقيت ب‎ / 77١ :5 الوسائل‎ )1( 

(؟) الارشاد ؟:558. 

(4) الوسائل ١79:5‏ / أبواب المواقيت ب 4 ح .١7‏ 


أحكام الأوقات ا 0 


فان النهى عن الإعادة خير شاهد على الصحة وعلى جواز ما صنعه من 
التعويل على الظن, وأما النهي عن العود إلى مثله فمحمول على ضرب من 
التنزه. وأن الأولى الاستناد في معرفة الأوقات إلى اليقين أو ما بحكمه. 

وقد يقال بأنها على خلاف المطلوب أدل. فيستدل بها على عدم جواز 
التعويل على الظن لمكان النهي عن العود. وأما عدم الإعادة فهو من أجل 
انتكشاف وقوعها بتمامها فى الوقت فلا مقتضي لها لا من أجل الاعتماد على 
الظن . 1 

ولكن الظاهر فساد الاستدلال من الطرفين وعدم جواز الاستناد إليها 
لشيء من القولين, إذ لم يفرض في الرواية تعويل الراوي على ار كار 
المعتبر حينما دخل في الصلاة لتكون مرتبطة بما نحن فيه نفياً أو إثباتاً. إذن 
للحي فيا يكرا أعران: 

أحدهما: التعويل في يوم غيم على العلم الوجداني أو حجة شرعية من 
البقة او اذات الغا ررقو نحوهمًا: 

انيهما: أنه اقتحم فى الصلاة لمجرد احتمال دخول الوقت ورجائه من 
غير اعيضاد الى اع 00 ف انضاق الدخول مسد العروة تيال ع 
صحة مثل هذه الصلاة وفسادها. 

لكو الاحتمال الآول يبعي غاقه» اذبعد الاسهاد إلى الصحة الشبررعية 
واستبانة إصابتها مع الواقع فما هو الموجب لتوهم الفساد والباعث لتطرق 
احتماله ليحتاج إلى السؤال. فان صدور مثله بعيد عن الأشخاص العاديين 
فضلاً عن مثل بكير بن أعين الذي هو من الفقهاء الأجلاء. بل فضّله بعضهم 
إلى لكيه زرارة» فلا جرم يتعين الاحتمال الثاني. ويكون محصل الجواب 
صحة الصلاة المنكشف وقوعها بتمامها في الوقت فلا يعيدها إلا أنه لا يعود 
إلى مئل هذا العمل. بل اللازم على المصلي إحراز دخول الوقت بعلم وجداني 


7 تعبدى . وكيف ما كان. فهى افيه عما نحن يصدده. 


م 21-9220000 


]١7١1[‏ مسألة 0 :إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وف أثناء الصلاة تبدل يقينه 
بالك :17 لا يكق 'ق الحكم بالضحة إلا إذاكان. حين الشك الما بتدخول 
الوقت. إذ لا أقل* من أنه يدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول 
الوقت في الأثناء . 


وبالجملة: غاية ما تدل عليه الموثقة المنع عن الدخول في الصلاة من 
دون حجة عليه. وأما تعيين تلك الحجة والتعرض للصغرى وأن الظن المطلق 
لدى العجز عن العلم حجة أو لا فلا نظر إليه فيها بوجه. 

ومع التنزل وتسليم دلالتها بالإطلاق على عدم حجيته فيقيد بما دل على 
اعتبار الظن في خصوص المقام مما تقدم شريطة استناد العجز إلى الموانع 
النوعية دون الشخصية حسبما عرفت. 

والمتحصل من جميع ما تقدم: أن المستفاد من نصوص الباب اعتبار الظن 
بالوقت للعاجز عن تحصيل العلم مع رعاية التفصيل المزبور. 

0 قار اايعلك يدكوك الوفك عدالة رو القك السارفو بو اشر 

أما في الصورة الأولى: فلا ينبغي الشك في البطلان حتى بناء على العمل 
بووابة:اسفاع ل ب :ريام التفرية ١‏ كبا عليه المشهوي إذ الموضوع ننها من 
صلى وهو يرى دخول الوقت, الظاهر في استمرار الاعتقاد إلى زمان الفراغ . 
فلا يشمل من تبدل يقينه في الأثناء بالشك بحيث لم يكن محرزاً لدخول 
الوقت حتى في الأجزاء اللاحقة فضلاً عن السابقة. ولا سبيل للتصحيح 
بقاعدة التجاوز. لعدم جريانها في أمثال المقام كما ستعرف؛ على أنها لو 
جرت فلا تكاد تنفع بالإضافة إلى الأجزاء اللاحقة كما هو ظاهر. 


() لا لأجل ذلك. بل لجريان قاعدة الفراغ بالاضافة إلى ما مضى . 
لكان صن ا 


أحكام الأوقات 00000 ببب00000010 ان ا 


[١؟١]‏ مسألة 5: إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أثة بزاع الوق 
وأحوق: وكوله أ الآرإفان كان سين شكةه عالا بالتهول فلا ينيعد المكده 
بالصحة (", وإلا وجبت الاعادة بعد الاحراز ("). 

[6١؟1١]‏ مسألة /: إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت 
أو لاء فان علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الاعادة (", 


اين فى الصورة الثانية: فان عملنا برواية ابن رياح في موردها عملنا بها 
فيالمقام بطريق أولى. إذ مقتضاها الحكم بالصحة حتى مع العلم بعدم وقوع 
الأجزاء السابقة فى الوقت. فما ظنك بما إذا احتمل ذلك كما فيما نحن فيه. 
وإن لم نعمل لضعف سندها ‏ وهو الصحيح - كما تقدم'' فالأجزاء السابقة 
محكومة بالصحة بقاعدة التجاوزء واللاحقة بالقطع الوجدانى. فبضم التعبد 
إلى الوجدان يحرز وقوع مجموع الصلاة في الوقت. فما في المتن من الحكم 
بالصحة في هذه الصورة صحيح لكن لا لما ذكره من الدرج في المسالة 
السقدعة يل لقاعلة التساون عحميدا عدفت» 

)١(‏ لقاعدة الفراغ الخاو ةا فى ابعاضن العيل كعنامه يمقسى الاق 
الدليل. 

(5) قان الفاغدة لة تجرئ حيهد كنا تعر مانا إلى انها لو جرت 
فغايتها تصحيح الأجزاء السابقة دون اللاحقة, فلا مناص من الإعادة بعد 
الاحراز عملاً بقاعدة الاشتغال. بل الاستصحاب. 

(*) لقاعدة الاشتغال بناء على ما هو الصواب من عدم جريان قاعدة 
الصحة الا إلى مجرد الصدفة وإصابة الواقع من باب الاتفاق, دون التصدى 


57 فيص‎ )١( 


وم اع مو ا قارع العو قا القتارة 
وإن علم أنه كان ملتفتاً ومراعياً له ومع ذلك شك فى أنه كان داخلاً أم لا بنى 
على الصحة"". وكذا إن كان شاكاً فى أنّه كان ملتفتاً أم لا. هذا كلّه إذاكان حين 
الشك عاماً بالدخول وإلا لا يحكم بالصحة مطلقاً ولا تجري قاعدة الفراغ لأنه 
لا يحبوز” له حين الشك الشروع فى الصلاة فكيف يحكم بصحة ما مضى مع 
هزه الحالة "). 


للامتثال المنوط باحتمال الالتفات على ما بيناه في الأصول37". 

)١(‏ لقاعدة الفراغ الجارية هنا وفي الصورة الاتية بمناط واحد. وهو 
اعمال الالقفات التويحب نموم الدليل لهها: 

(1) هذا التعليل بظاهره عليلء لعدم التنافي بين الحكم بصحة ما مضى - 
لو تمت القاعدة في نفسها ‏ وبين عدم جواز الشروع في الصلاة كمن شك في 
الطهارة بعد الفراغ فانه يبني على صحة ما صلى ومع ذلك لا يجوز له الشروع 
في صلاة أخرى, لعدم إحراز الطهارة لها. 

ولكن الظاهر انه (قدس سره) يريد بذلك معنى اخر وان كانت العبارة 
قاصرة, وهو عدم جريان قاعدة الفراغ أو التجاوز في أمثال المقام في حد 
نفسهاء نظراً إلى أن موردها الشك في الانطباق بعد الفراغ عن وجود الأمر 
وتحققه, لأن شأنها تصحيح العمل وتطبيق المأمور به عليه ولا يكون ذلك 
إلا بعد إحراز الأمرء وهو غير محرز في المقام من أجل الشك فعلاً في دخول 
الوقت. ومن ثم لا يجوز له الشروع فيالصلاة مع هذه الحالة» فاذا لم يجز 
الشروع لم يجز تصحيح مامضى منها أيضاً بمناط واحد. وهو عدم إحراز 
الأمر المانع هنا من إجراء القاعدة. 

ومنه تعرف أنه لا مانع من جريانها في الصورة السابقة. أعني ما إذا كان 
كين القن ماتيا بلول الوققي اهعرز قاذ [لامرى تشكه قيب مض 


(:#) في البيان قصور يظهر وجهه بالتأمل. 
)١(‏ مصباح الأصول 7: .5١7‏ 


أحكام الأوقات ا ا ا ا اا ا ا 11[ 1[ 1 ا 

]١1713[‏ مسألة 8 : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر وبين العشاءين 
بتقديم المغرب فلو عكس عمداً بطل. وكذا لو كان جاهلاً* بالحكم. وأما لو 
شرع في الثانية قبل الأولى غافلاً أو معتقداً لاتيانها عدل بعد التذكر ان كان 
يحل العدول باقياً وإن كان في الوقت المختص بالأولى على الأقوى -كما مر - 
لكن الأحوط الاعادة في هذه الصورة. وإن تذكر بعد الفراغ صح وبنى على 
أمها الأولى في متساوي العدد -كالظهرين قاماً أو قصراً ‏ وإن كان في الوقت 
ا لختص على الأقوى. وقد مد أن الأحوط أن يأق بأربع ركعات أو ركعتين 
بقصد ما فى الذمة, وأما في غير المتساوي كما اذا أتى بالعشاء قبل المغرب 
وتذكر بعد الفراغ فيحكم بالصحة ويأق بالاولىء وإن وقع العشاء فى الوقت 
الختص بالمغرب لكن الأحوط في هذه الصورة الاعادة (". 


شك في انطباق المأمور به على المأتي به. بخلاف هذه الصورة, إذ مع الشك 
في الدخول لا علم بالأمر فلا تجري القاعدة, فالفرق بينهما واضح ولا موقع 
لفباسن اخدالعما على الأخرى كنا بوهم 

ومما ذكرنا تعرف الوجه في عدم جريان القاعدة في عدة فروع تقدمت 
فى ماوق العبنائل الها بلة وا وكلها ييانه ل حا ساق و فااتحظ رول عند 
كد شنار وى كاده عو ل بعدد لاله المتودا ابا صر 
الإخلال بالترتيب المعتبر بين الظهرين والعشاءين في مبحث الأوقات. 

وتفصيله: أن الإخلال تارة يكون عن علم ععدور شر عون جا 
بالحكم او بالموضوع, وثالثئة عن غفلة او نسيان او اعتقاد الاإتيان. 

أما مع العمد فهو المتيقن من البطلان, لمخالفة دليل اشتراط الترتيب؛ 
فينتفي المشروط بانتفاء شرطه, وهذا ظاهر. 


() هذا إذاكان مقصّراً. وإلا فالأأظهر هو الحكم بالصحة. 
(١)فىى‏ ص غ١5.‏ 


كن ابواامسجان جنن سو ول اتماية م اد و مووز وسور قفوي الغو 2110 الضاره 


وأما مع الجهل فالغالب فيه ما أشار إليه في المتن من الجهل بالحكم. وأما 
بالنسبة إلى الموضوع فهو نادر التحقق. وعلى فرض وقوعه كما لو استيقظ 
من النوم مثلاً فتخيل أن الوقت لم يسع أكثر من أربع ركعات فصلى العصر. 
نم انتكشف سعة الوقت للظهر أيضاً فأخل بالترتيب لمكان جهله بالموضوع 
وهو الوقت. فلا ريب في صحة الصلاة حينئذ. لعموم حديث لا تعاد المسقط 
لشبوطية التي فى نهدا الظطرف: 

كها ان الغالين في الجهل بالحكم هوالجهل المستند إلى التقصير. وأما 
الجهل عن قصور الموجب للعذر فهو أيضاً قليل الاتفاق. لملازمة العلم 
بالترتيب بين الفرائض مع العلم بأصل وجوب الصلاة. فالتفكيك بأن يعلم 
الثاني ولم يقرع سمعه الأول لعله لا يكاد يتحقق خارجاً. وليست مسألة 
الترتيب من نظريات مسائل الفقه كي يفرض تادي الاجتهاد إلى عدم وجوبه 
حتى يكون المجتهد معذوراً في تركه فيكون جاهلاً قاصراً. 

نعم, قد يكون الجهل عن التقصير موجباً للغفلة حين العمل عن وجوب 
الترتيب فيكون معذوراً عن توجه التكليف إليه' لامتناع خطاب الغافل, إلا 
هذا لايك مرحت ان شبد إلى الاتعفاوم والعيعم بالتخار لأ شاف 
الاختيار فهو غير معذور واقعاً في هذا الإخلال. فيكون ‏ طبعاً في حكم 
0 :. : 

وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في أن مراد الماتن من الجاهل بالحكم ما هو 
الالي مه قن النقاء وهن الجاهل النقضر اكمااعر كم رولا ريب في الاق 
بالعامد فى عدم شمول حديث لا تعاد. لمكان تنجز التكليف عليه بمقتضى 
ادلم اا على اناك هلك : احص قر الد رط وعدو الل تمد 

نعم. لو فرض الجهل القصوري في مثل المقام أحياناً كما لو كان أول يوم 


)١(‏ [الصحيح : فلا يتوجه التكليف إليه]. 


أحكام الأوقات 110111 ا ااا ا 


من بلوغه فعلم بأصل وجوب الصلاة ولم يعلم بالترتيب فانه يحكم حيئئذ 

وما لو كان الاشلذل كن غفلة ونيا :فاك كاق التتذكر فى ألا قتناء 
فسيأتى حكمه في المسالة الآتية إن شاء الله تعالى. وإن كان بعد الفراغ فلا 
شكال فى الضحة إن كان :فى الوقت المشترك سواء أ كانا منساويين :فى العدد 
كالظهرين تماماً أو قصراً أم مختلفين كالعشاءين. لحديث لا تعاد الحاكم على 
دليل شرطية الترتيب والموجب لاختصاصها بحال الذكر. 

نع ع فى :صبورة التستاؤي,قل. يكون الما تن بيه عضرا لقدما فيجب» عنايه 
الاتيان بالظهر بعد ذلك كما عليه المشهور, أو أنه يحسب ظهراً فيعدل بنيته 
إليها ثم يأتي بالعصر بعد ذلك كما اختاره الماتن في مبحث الأوقات”' وورد 
الموفيعة راعزاعى لامعاب عن :العف 1 وفدفة وقن كز فك 5١‏ ميري 
عدم السقوط كعدم الجبر بالعمل. 

وكيف ما كان. فطريقة الاحتياط غير خفية, فيعدل بنيته إلى الظهر ثم 
يأتي بأربع ركعات بقصد ما فى الذمة كما أشار إليه السيد الأستاذ فى تعليقته 
الو فق 

وأما إن كان فيالوقت المختص بالأولى فتبتني الصحة وعدمها على ثبوت 
وقت الااختصاص الس مدر وف تن عدم صلاحية الوقت فى حد ذاته 
لإيقاع الشريكة فيه وعدمه. 

فعلى الأول يحكم بالبطلان, للإخلال بالوقت الذي هو من مستئنيات 
حديث لا تعاد. فهو كما لو أوقع الظهر بتمامها قبل الزوال نسياناً الذي لا 
إشكال فى بطلانه. 


.١١/857 / ه/ا”‎ :١ العروة الوتق‎ )١( 
(1أق صن‎ 


ان صا ملع قت العو 30177 الفلذة 
]١7117[‏ مسألة 4 :إذا ترك المغرب ودخل فى العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً 


لاتيانها فتذكر فى الأثناء عدل إلا إذا دخل فى ركوع الركعة الرابعة فان 
الأحوط حينئذ إقامها* عشاءً ثم إعادتها بعد الاتيان بالمغرب .)"١‏ 


من الظهر والعصر كما يفصح عنه قوله (عليه السلام): «إذا زالت الشمس فقد 
دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه»١"‏ غير أن مقدار أربع ركعات من 
أول الوقت بيختص بالظهر» بمعتى عدم جواز مزاحمة الشريكة معها اختياراً 
رقا العرسنيو فلو الخال ريه فين ذا اتسيف لات والسنة حككة فالعيلة: 
محكومة بالصحة. لوقوعها في وقتها الصالح لها. فلا نقص فيها من ناحية 
الوقت. وإنما النتقص من حيث فقد شرط الترتيب الساقط بحديث لا تعاد. 
هذا كله فيما إذا وقعت الثانية بتمامها في وقت الاختصاص. وأما إذا وقع 
مقدار منها فيوقت الاشتراك. كما لو وقع العشاء في الوقت المختض 
بالمغرب حيث إن الركعة الأخيرة تقع في الوقت المشترك لا محالة. فينبغي 
الجزم حينئذ بالصحة حتى على القول بثبوت وقت الاختصاص. بناءً على 
العمل جرواية اسماعيل :بن رياح المتقدمة!'! كنا يراه المائن نيعا للمشتهور: إذ 
لا يزيد الفرض على ما لو شرع في الظهر قبل الزوال باعتقاد دخول الوقت 
فدخل في الأثناء بحيث وقع كزو لها ابيعة الززوال» الح كومة والضعةه 
بمقنضى الرواية المزبورة فما ذكره فى المتن من الاحتياط بالاعادة فى هذه 
)١(‏ إذا آخل في الترتيب فيما يعتبر فيه كالظهرين والعشاءين غفلة أو 


(#) والأظهر جار قطقها والاتيان نيا بعل المغزات” 
)١(‏ الوسائل 4: ٠٠٠١‏ / أبواب المواقيت ب 4 ح .5١‏ 
(0) في ص .77١‏ 


أحكام الأوقات ا 0 
تساناً أو معتقدا للاتان وتذكر فى الأنناء:قاما ايكون :ذلك قبل التجاوز اع 
المت ارين الصا وياد رياه يدك يدوه رالسغلى الفريفة الساييه 
أصلاً كما لو كان التذكر في صلاة العصر أو في العشاء قبل القيام إلى الركعة 
الرابعة - أو يكون بعده. وعلى الثاني فإمًا أن يكون قبل الدخول في الركن أو 
يكون بعده كما لو تذكر بعد الدخول في ركوع ركع الرابعة. فالصور ثلاث : 

أمائق الصورة الأو فا شكال فى الصحعة يانه عدا ل عيما مده إلى 
التويضة اللننااقه:وقن وزروروه النض السعيع قال عليه البنلاء القن اصبحيحد 
زرارة: «وإن ذكرت انك لم تصل الاولى وانت ع صلاة العصر وقد صليت 
منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر»!". 

وأما في الصورة الثانية: فالمشهور هو الصحة أيضاً والعدول إلى السابقة. 
لكن الشأن في مستنده. فان الصحيحة المزبورة قاصرة الشمول لهذه الصورة . 
لاختصاص موردها بعدم التجاوز عن الحد المشترك. 

ورواية عبد الرحمن: «إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرهاء 
فاذا ذكرها وهو في عنادة نذا بالتي نسي ..» الخخ''' وإن كانت باطلاقها شاملة 
للمقام. فان قوله: «بدا بالتي نسي» الظاهر في إرادة العدول يشمل صورتي 
التجاوز القدر المشترك وعدمه. لكنها ضعيفة السند ب (معلى بن محمد) وقد 
حاول تشيكتا التورق (قدسن سببية "١‏ نتو تيه يذكو اموو الا يبعا تت ناخد 
تصريح النجاشي' “وي الى دوه ردقيه ووه تفرك أنه لذ بسع ويعودة 
ف سناد كافل الزمازاكم وكدذ | اكنسي المي من هنا وعدي لسن 


.١ أبواب المواقيت ب 77 ح‎ / 51١ :5 الوسائل‎ )١( 

() الوسائل 55١:4‏ /ابواب المواقيت ب 77 ح ؟. 

(") خاتة المستدرك 777:60 /8١؟.‏ 

(غ) رجال النجاشى : 11١4‏ //ا١١١.‏ 

() لكنه اختار دام ظله في المعجم وثاقته لاحظ المجلد 19: .17077/78٠‏ 


20 المافف ست جح وال اباط مكزة ران الطو وان دا ملسي وجي كترم لوو 11 الكاده 


نعمء يمكن الاستدلال للصحة بل وتطبيقها على القاعدة بأن محتملات 
السدالة ثلاتةه إنا البطلاق أن العام عساء» او العدول بها إلن الغرب »ول 
رابع . ظ 

لكن الأول مدفوع بحديث لا تعاد, إذ لا موجب لتوهم البطلان ماعدا 
الإخلال بالترتيب, المنفى بالحديث بعد اندراجه فى عقد المستثنى منه. 

والثا. عوسي اهاقل بالترعيب عاهدا فى الدكسة انمي يناك عابنا 
هوا الهو حيدى اعدشقيرظا فى تهام الأخد اميا ل لاقني بقتصويي 
المجموع"". إذ عليه وإن كان الإخلال بالإضافة إلى الأجزاء السابقة مستندا 
إلى الغفلة لكنه بالنسبة إلى اللاحقة صادر عن علم وعمد. فالإتمام عشاء 
إخلال عمدي للترتيب بقاءً. فهذا الاحتمال يتلو سابقه فى الضعف. فلا جرم 
يتين لاعفنا لالد لكام دنع ف لكلو نراق قناقن حبك ةينانا [اقاميوة 
ومحتاجاً إلى دليل خاص. لكنه في خصوص المقام مطابق للقاعدة الثانوية 
بالنان اللتعد هما عليه لتقيو سو السخوم: 

وأما في الصورة الثالثة: - أعني ما لو كان التذكر بعد الدخول في ركوع 
الرابعة - فقد احتاط في المتن وجوبا بالاتمام عشاءً ثم إعادتها بعد المغرب. 
ولكنه مخالف لها الخنا زه فى السالة الثالثة من محف الأومات!" من الفتو 
بالبطلان. وهو الأقوى. فيجوز قطعها والااتيان بها بعد المغرب. إذ لا سبيل 
للتصحيح لا عشاء لما عرفت من استلزامه الاخلال بالترتيب عامداً بالإضافة 
إلى الأجزاء اللاحقة, ولا بالعدول إلى المغرب لفوات محله بالدخول بالركن 


)١(‏ [لعل الصحيح التعبير بالشروع بدل الجموع. لأن اعتبار الترتيب في المجموع _المراد به 
العام الجموعى -معناه اعتباره في خصوص ما إذا كان ملتفتاً إليه من أول الصلاة إلى 
آخرها. فاذا غفل عنه في جزء منها سقط اعتباره. ولازمه صحة الصلاة فيا إذا دخل فيها 
مخلاً بالترتيب عمداً مع زوال التفاته فما بعد لحظة. وهذا لا يمكن الالتزام به. فلعل منشاً 
التعبير بالجموع هو الغفلة عن هذا اللازم وتخيل اتحاد التعبيرين في المعنى ] . 

4 :9) الغروة الوفف ح عل سال 1/178 


أحكام الأوقات لي 
[1714] مسألة ٠١‏ : يجبوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى 
التناخة ١"ابشرط‏ أ نوكن كوت الفدول عته اوها 


المستوجب للزيادة القادحة. 

ودعوى عدم قدح مثل هذه الزيادة نظراً إلى أن ن الركوع الصادر منه كان 
مأموراً به في ظرفه يي ا ل 
الصلاة بلا إشكال. فلم يكن متصفاً بالزيادة حين الاتيان به وقبل تحقق 
العدول فكذلك بعده. إذ الدليل على قادحية الزيادة هو الإجماع. والقدر 
المتيقن منه ما كان متصفا بها ابتداءً ومن لدن وقوعه كما لو زاد الركوع بقصد 
الصلاة الخارج هو عنها لا مطلقاً. فلا يشمل المقام. 

مدفوعة بعدم انحصار الدليل في الإجماع ليو خدذ بالمتيقن منه. بل الادلة 
اللفظية المطلقة كافية ووافية التى منها عقد الاستثناء فى حديث لا تعاد. بناءَ 
على ناتهى الو ارقن تيعوله لمطلى الخلا ل سواء ا كان من تاحية الننض 
1 الزيادة. إذن فزيادة الركوع المزبورة مشمولة للحديث وإن كان الاتصاف 
بها بعد العدول ولم يكن زائداً من حين وقوعه بمقتضى الإطلاق. 

وعلى الجملة: فلا ينبغي التامل في قادحية الزيادة المزبورة. كيف ولو لم 
تقدح هذه الزيادة وساغ العدول في مفروض المسألة لساغ في من عدل عن 
قصد الإقامة بعد ما دخل في ركوع الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية وصح 
منه العدول إلى صلاة القصر بهدم ما بيده من الركعة والإتمام على الثنتين. 
لو د الركوع الزائد الصادر منه كان :د مورابه فى اتأرقه رادا في مخخله 
فلا يكون قادحاً. وهو كما ترى لم يقل به أحدء ولا ين بنبغي القول به من أحد. 
فلا مناص من الحكم بالبطلان حسبما عرفت. 

)١(‏ قال فى الجواهر”"': بلا خلاف اجده فيه. بل عن المحقق الثانى”"ا 


(١)الجواهر .٠١6:١7”‏ 
(1) حكاه عنه في مفتاح الكرامة ؟: /اغ. 


200 0." 


وأما إذاكاق احياظاً فل يكق التدوؤل. فق البراءة سن السابقة :وان كانت 
احتياطية أيضاً. لاحقال اشتغال الذمة واقعاً بالسابقة* دون اللاحقة فلم 
يتحقق العدول من صلاة إلى أخرى ١‏ وكذا الكلام في العدول من حاضرة إلى 
سابقتها فان اللازم ان لا يكون الاتيان باللاحقة من باب الاحتياط وإلا لم 
يحصل اليقين بالبراءة من السايقة بالعدول لما مرّ. 

[19؟١]‏ مسألة ١١‏ :لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة () 


دعوى الإجماع عليه. إنما الكلام في مستنده بعد خلو النصوص عن التعرض 
الاللغدول من الحاضرة الى 'مثلها أو.متها ان الفاتتق ل من الفائقة إلى .مثلها . 

والاستدلال له بالأولوية أو بعدم القول بالفصل أو بتبعية القضاء للأداء في 
الأحكام أو بالغاء خصوصية المورد لا يرجع شيء منها إلى محصل كما لا 

بل الاولى الاستدلال له بعد الإجماع بما عرفت من القاعدة الثانوية. 
حيت إن الاتماء يقوات اللاحقة من العضر او العشناء خلال عسدى الترتيب 
بالاضافة إلى الأجزاء اللاحقة. والبطلان منفى بحديث لا تعاد. فلا مناص من 
اللعكي و الندولودفانه اتبحةا الحم بين اللالبلين المربوروية. 

)١(‏ بل من عمل لغو إلى صلاة واجبة, ولا عدول إلا من صلاة إلى مثلها. 
فويخض :نينا اذا دو يفا الالسانانف الماذكو وان لاتجيد كنا 
في موارد الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فتذكر حين الإتيان باللاحقة 
قصراً مثلاً أنه لم يأت بالسابقة قصراً ساغ له العدول إليهاء إذ الواجب الواقعي 
إن كان هوالقصر فقد عدل من صلاة إلى مثلهاء وإلا فقد عدل من لغو إلى مثله 
ولا ضير فيه. 

(؟) فان ما دل على عدم جواز الإتيان باللاحقة قبل السابقة حدوثاً يدل 


(:) هذا فما إذا ل يكن منشأ الاحتياط فيهما واحداً. وأما فيه فيجوز العدول من اللاحقة إلى 
لياق 


أحكام الأوقات 2 


ف الحواضر ولا فى الفوائت. ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة. وكذا من 
التافلة إلى الفريضة ولا من الفريضة إلى النافلة إلا فى مسألة إدراك 
الجماعة )١١*‏ 


على عدم جوازه بقاءً. فكما لا يجوز الشروع لا يجوز العدول بمناط واحد 
وشو زوه بتراعاة التزرمي النسدر ينها عدا فيفا: إذا قايق الزيينة عورا 
بالضابقة, آنا اذ كانت فار عةى كما لو عق لقا قاء الطين اوقد عزفا 
فلأجل أن قلب ما وقع من نية إلى أخرى ومن عنوان إلى آخر والاجتزاء به 
في مقام الامتئال مخالف للقاعدة, إلا إذا قام عليه دليل مخرج عنها. وقد 
ثبت في موارد خاصة لم يكن المقام منها. 

ومنه تعرف الوجه في عدم جواز العدول من الفائتة إلى الحاضرة؛ فانه 
مَلحْق بالضوزة الاولق إن قلنا باعتنان التراتيب بيتهما وإلا- كما هو الأقو:- 
شالضووة التاق كالغدو امن النافلة ال اقيق بوصكسة. 

وملخضن الكلام؟ أن العدول من فلا إلى أخرق:فائتة كانت أء بعاضرة: 
نافلة كانت ام فريضة,. كان بينهما ترتيب ام لاا كصلاة الايات واليومية غير 
سائغ بمقتضى القاعدة الأولية؛ لعدم جواز قلب ما وقع من عنوان إلى آخر إلا 
إذا قام عليه دليل بالخصوص أو كان ذلك مقتضى قاعدة ثانواية مستنبطة من 
الجمع بين دليلي الترتيب وحديث لا تعاد حسبما تقدم. 

0 العدلة هك" التسبريدى: الى ينها حيحيحة ليما فرق خالة قال سالك 
أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل دخل المسجد فافتدم الصلاة فبينما هو 
قائم يصلي إذ اذن المؤذن واقام الصلاة. قال: فليصل ركعتين. ثم ليستانف 
الصلاة مع الإمام. وليكن الركعتان تطوعاً»١".‏ 


(:*) وإلا في من أراد قراءة سورة الجمعة في صلاة الظهر من يوم الجمعة فقرأ سورة أخرى 
حتى تجاوز نصفها. فانه يجوز له أن يعدل إلى النافلة ثم يعيد صلاة الظهر مع سورة الجمعة . 
)١(‏ الوسائل 8: +٠‏ / أبواب صلاة الجماعة ب 07 ح .١‏ 


ع مع ووجر عع ور عبد واب و ماوع مع وا درا و ع اللي 11 الضادة 
وكذا من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب 7". ويجوز من الحاضرة 
ال الفائعة 17 نل مضب ةق بغة وفك« القاضوة 

[١٠؟١]‏ مسألة ؟١‏ : إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم 
تبين أنه كان آتياً مها فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر ثانياً. لكن لا 
يخلو عن إشكال, فالأحوط* بعد الاتقام الاعادة أيضاً "". 


ويضاف إلى ذلك مورد آخر 000007 قراءة سورة الجمعة فى صلاة 
الظهر من يوم الجمعة فقرأ سورهة أخرى حتى تجاوز نصفها. فانه يجوز له 
العدول إلى النافلة ثم إعادة الظهر مع سورة الجمعة. وذلك لمعتبرة صباح بن 
صبيح قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل أراد أن يصلي الجمعة 
ففرأ بقل هو الله أحد. قال: يتم ركعتين ثم يستأنف»1". 

1ك اعدو هوا الاناك الى الفريضة البومة ومالك كس فاه لا 
يجوز بمقتضى القاعدة الأولية حسبما عرفت,. بعد وضوح عدم كوه موود 
لتطبيق القاعدة الثانوية. 

(؟)اسواء أفلنا باعضان الترسب ييتهما آم لا + لوروة:النص الخامن وهو 
قوله (عليه السلام) في صحيح زواوة :كك وان كثت :قل :صليت من المغرت 
ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم تسلم. ثم 
تصلي المغرب»!". مضافاً إلى أنه على الأول مطابق للقاعدة الثانوية 
المتحصلة من الجمع بين دليل الترتيب وحديث لا تعاد كما مر غير مرة. 

("') صور المسالة ثلاث: إذ تارة لم يصدر ما بين العدولين أي جزء 


() هذا الاحتياط لا يترك فما إذا أتى بركن بعد العدول. وأما إذا أتى بجزء غير ركنى فاللازم 
الأثيان يد ثانا فلاسحاجة إلى الأعالاة. وأما مم غدام الاهان يش وافلا شكال فيه 

.7 أبواب القراءة في الصلاة ب "لاح‎ / ١65 :1 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 5: 56١‏ /ابواب المواقيت ب 17 ح .١‏ 


أحكام الأوقات يل ا 


صلاتي لقصر الفترة المتخللة بينهماء وأخرى يصدر جزء غير ركنيء وثالثة 
جزء ركني . ٍ 

لسن الشلن فى الصيفة ف الهورة الأ وان الث لهواة القدول هن انال 
الور الالاتخقه فى النقاء وإ اق حر قت متعه بنظا ورضا وان الور تابه 
فمورده العدول من صلاة إلى أخرىء لا من عمل عبث تخيل أنه منها كما في 
محل الكلام. بل الوجه فيها أنه لدى التحليل لم يكن من العدول في شيء. إذ 
قد أتى بجميع أجزاء العصر بنيتهاء غايته أنه تخيل في الأثناء ترك الظهر فعدل 
وعاد من غير أن يترتب عليه أي أثر خارجاً. ولا دليل على قدح مجرد هذه 
الغية الراكلةوا خالاليا"الالتكرابة الحكية المصيرة بعد صيدون ناه جديا 
العصر عن نيتهاء وهذا واضح. 

واعاتفى الضوورة النافةفالظاهو الصتحة ١‏ يكنا كدر زه دا لها ا قو ديه يننا 
ااحلوو و اديه تقزم النصون ١!‏ كتخا «شنق با عدا ونا ذل جوع شر كن ل 
ولا ضير فيه بمقنتضى حديث لا تعاد. 1 

نعم, لاا سبيل للعدول في الصورة الثالثة. للزوم زيادة الركن إن تدارك 
ونقيصته من صلاة العصر إن لم يتدارك, ومعه لاا مناص من الحكم بالبطلان. 
نوهد العمعة كانه كراهن امكفا دانها من بعملة رمن النضوض.. 

منها: صحيحة عبدالله بن المغيرة قال: في كتاب حريز أنه قال: «إني 
نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت. وأنا أنويها تطوعاً. قال فقال (عليه 
الجلام) :فى التى فت فيا اذا كنت فمت د وانت نوق فريمةه تو وخيلك 
القاف فاك فى الت تدر ان دوتع ل الاقلة فزريها فريظة نانك فلن 
اللافلكوروان كت مكلك فى الريضة يع كر سنافلة كافك هلك مظوت فى 
الفريضة»7". 

ومنها: ما رواه الشيخ باسناده عن العياشي وهو باسناده عن معاوية قال: 


.١ الوسائل 5:7 /أبواب النية ب 7ح‎ )١( 


م 2 


]١1771[‏ مسألة 1 :المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هى الصلاة السابقة 
بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيق ."١‏ 


«سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن 
انها نافلة, او قام في النافلة فظن انها مكتوبة. قال: هي على ما افتتح الصلاة 
عليه»!". 

ومنها : مااوواة عه ايقاً باسناده عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (عليه 
السلام) قال: «سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي 
انها نافلة, فقال: هي التي قمت فيها ولها إلى ان قال: ‏ وإنما يحسب للعبد 
ووعلاته الى أزعرا فى اول سناايس 1١‏ عي تدولت علق أن القبالاة على :ا 
افتتحت وعلى ما قام إليها. ولا تضره نية الخلاف. 

لكن الأحيو ترق عفان نذا فل تصلحان الالال امع دويق 
الشيخ'!" إلى العياشي ب (أبي المفضل) و(جعفر بن محمد) فان الأول ضعيف 
والثاني لم يوثق. 

وأما الأولى فالدلالة قاصرة وإن صح السند. لأن موردها النسيان لا 
الالتفات والعدول عن نية إلى أخرى كما في المقام ولعل الحكم بالصحة في 
مورد الصحيحة مطابق للقاعدة, نظرأ إلى أن الناسي المزبور ناو بقاءً لما نواه 
أَوَلاً غير أنه اشتبه في التطبيق فتخيل أن هذا هو ذاك, وبعد رفع الشبهة 
يستمر على النية السابقة. وأين هذا من العدول عن النية السابقة ثم الرجوع 
إليها كما في المقام فلاحظ . 

)١(‏ فانه الظاهر من قوله في صحيحة الحلبي: «فليجعلها الأولى»! ومن 


(1)الوسسائل 7/545 آبوات القيدى لاع ١‏ «التبذيب ١1/1:‏ تالا 
(؟) الوسائل 9:51/ أبواب النيةاب اح #. التبذيب 1 1/588 +117 
(9) الفهرست: 1١1794‏ /657. 

(5) الوسائل 747:4 / أبواب المواقيت ب 77ح ". 


أحكام الأوقات ا 

[؟177١]مسألة ١5‏ :إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله 
فى ذلك الوقت من السفر والحضر والتيمم والوضوء والمرض والصحة ونحو 
ذلك. ثم حصل أحد الاعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض 
والاغغاء وجب عليه القضاء . وإلا لم يجب. وإن علم بحدوث العدر قبله وكان 
له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة. وعلى ما ذكرنا فان كان تام 
المقدمات حاصلة فى أول الوقت يك مضى مقدار اربع ركعات للظهر وثمانية 
للظهرين. وفي السفر يكفي مضى مقدار ركعتين للظهر وأربعة للظهرين, 
وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء. وإن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة 
لابد من مضى مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدمات. وذهب بعضهم إلى 
كفاية مضىّ مقدار الطهارة والصلاة فى الوجوب وإن لم يكن سائر المقدمات 
حاصلة, والاقوى الأول* وإن كان هذا القول أحوط (". 


قوله فى صحيحة زرارة'": «فانوها الأولى» وقوله: «فانوها العصر» ونحو 
الك ين الاي 

)نهل الأعتبان فى وفوي القضاء على من عون قملية انقاء: الوقت 
الخو الا ان المائدة مو فى المكلتع من العتوق ر الشيظن ركهم دبوتكوينا 
بمضي مقدار من أول الوقت يتمكن فيه من أداء الصلاة مع الطهارة بما لها من 
المقدمات حسب حالته الفعلية. فلو تحقق هذا المقدار ولم يصلّ وجب 
القضاء والا فلاء او ان الاعتبار بمضي مقدار الطهارة والصلاة ولا عبرة بسائر 


() بل الأقوى كفاية القكن من نفس الصلاة فيالوقت في وجوب القضاء وإن لم يتمكن فيه 
من شيء من مقدماتها. لصدق الفوت حينئذ مع القكن من تحصيل الشرائط قبل الوقت. 
نعم يعتبر في وجوب القضاء على الحائض أفكنها من الصلاة والطهارة أيضاكما مر . 

.١ الوسائل 5: 710 / أبواب المواقيت ب 77 ح‎ )١( 


غ6 #ممود ا موي املو قبن اماس سكاف امنود لكوم الفورة 11 ررالعاده 

[9؟؟1١]‏ مسألة ١60‏ : إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت (", 
فان وسع للصلاتين وجبتاء وإن وسع لصلاة واحدة أتى مها. وإن لم يبق إلا 
مقدار ركعة وجبت الثانية فقط . وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا. 
كا إذا بق إلى الغروب فى الحضر مقدار خمس ركعات وفى السفر مقدار ثلاث 
ركعات اى ال نعف اليل مقدار حمس ركعات في الحضر وأربع ركعات في 
السفر. ومنتهى الركعة مام الذكر الواجب من السجدة الثانية!", وإذا كان 
ذات الوقت واحدة -كما فى الفجر ‏ يك بقاء مقدار ركعة. 


المقدمات. أو أنه يكفي التمكن من نفس الصلاة فيالوقت وإن لم يتمكن من 
تغض ل العو زه فيه كد تعن بنناة اللكنطاف ؟ قله كوه دل افوا 

والأصح هو القول الأخيرء إذ الموضوع للقضاء في لسان الآدلة هو عنوان 
فوت الفريضة. وهو صادق مع التمكن من تحصيل الشرائط قبل الوقت. فلا 
يلزم سعة الوقت لشيء منها. 

نعم يعتبر في وجوب القضاء على خصوص الحائض تمكنها من الطهارة 
أيضاً كما تقدم التعدّض لذلك. بل ولتفصيل المسألة بنطاق واسع في المسالة 
الحادية والثلاثين من فصل أحكام الحائض فلاحظ١".‏ 

)١(‏ تقدم البحث حول هذه المسألة في فصل الأوقات في مطاوي المسألة 
الثالقة :والرابكة والحادية عقر« اقلا عكا "١‏ ولا لعيد» 

)١(‏ كما تقدم البحث عنه فى المسألة الثانية والثلاثين من فصل أحكام 
الحائض!". 1 


.137 :17 .شرح العروة‎ )١( 
.1937207١4.705غ (5)ص‎ 


() راجع شرح العروة /: 717. 


أحكام الأوقات ا ا ا 00011100 
[؟؟1١]‏ مسألة 15 : اذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة 
واحدة ثم حدث ثانياً -كما في الاغباء والجنون الأدواري ‏ فهل يجب الاتيان 


بالأولى أو الثانية أو يتخير وجوه*١".‏ 


)١(‏ تقدم التعرض لهذه المسألة في مطاوي المسألة الثالثئة من 
فصل الأوقات("', وقد اختار (قدس سره) ثمة ترجيح الأخير. وذكرنا في 
توجيهه أن الوقت حيث لم يسع إلا لأربع ركعات القابلة لتطبيقها على كل من 
الصلاتين من غير ترجيح في البين. إذ الترتيب إنما يعتبر لدى التمكن من 
الإتيان بهما معاً المتعذر حسب الفرض. فلا جرم تقع المزاحمة بينهما 
ونتيجته التخيير. 

ويندفع بما تقدم من توقف المزاحمة على كون الواجبين متكافئين وعلى 
صعيد واحد. وليسا في المقام كذلك, فان وجوب الأولى مطلقء ما الثانية 
فهي مشروطة بالتأخر عنها بمقتضى قوله (عليه السلام): «إلا أن هذه قبل 
١‏ ويك له بشسر الآتيآن بالنائيةامع شرطه قلا رم تعن الأول 
العارية عن الشرط, فلا مزاحمة في البين, ومن ثم ذكرنا هناك أن الأقوى هو 
الاحتمال الأول: 

وأما وجه تعين الثانيفهو دعوى إلحاق المقام بوقت الاختصاص للعصر 
بعد تفسيره بآخر وقت يمكن إيقاعها فيه ويمتنع تأخيرها عنه. وهو منطبق 
على المقام. 

ويندفع مضافا إلى إمكان معارضته بالحاقه بوقت الااختصاص للظهر بعد 
تفسيره بأول وقت يمكن إيقاعها فيه ولا يمكن تقدمها عليه بأن الوقت في 


هذه» 


(46) وه أن الأ قوق نهو الوسحة الأول 
هي 17 
(؟) الوسائل 4: 1١‏ / أبواب المواقيت ب 4ح .5١‏ 


٠غ‏ 8 20 
]١776[‏ مسألة ,1 : إذا بلغ الصى فى أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا 
أدرك مقدار ركعة أو أزيد (. ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ فى أثناء الوقت 
فالأقوى كفايتها (') وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط . وكذا الحال لو بلغ 
فى أثناء الصلاة. 


حد ذاته صالح للعملين ومشترك بين الصلاتين وفاقد لأيّ من الاختصاصين, 
ولا دليل على الإلحاق المزبور بوجه بعد ان كان المراد به حسبما يستفاد من 
الأدلة آخر الوقت الحقيقي كأوله أعني مقدار أربع ركعات ما قبل غروب 
الشمس أو ما بعد زوالها. 

والنشحض] ان الواح ل حيرت الؤقق المسرين فى نضياةة الطتون 
خامته ران تعد وجب اندلا روا لا نضاء النصر ايد ول شير . 

)١(‏ فانه نتيجة الجمع بين عموم وجوب الصلاة على البالغين وعموم 
خيت فون ادر 03 

(؟) فان الحق أن عبادات الصبى شرعية, لا لاطلاقات الأدلة الأولية بعد 
رفع الالزام بحديثه. فان فيه ما لا 9 بل لأجل فل الأولياء كرو صبيانهم 
بالصلاة والصيام بعد وضوح أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء. 
بالطيهة بشني فاق لاذتر القوهى الاسها تن رولا فنبية ان متلق عدا 
الأمر هو نفس الطبيعة التي أمر .بها البالقون قكانت كناو التناء الجاذك 
المشتمل عليه ما يصدر عنهم., ولا ميز إلا من ناحية الإلزام وعدمه. كما لا 
شهبة في أن متعلق الأمر هو صرف الوجود فلا يؤمر الآني بالإتيان به ثانيً. 

إذن الكليت. بالضااة التتويعه العو البالقين متصرفيه عمن أ فى بها حال 
صباه. لسقوط الأمر وحصول الغرض, ومعه لا مجال للامتثال ثانياً. ومنه 


.1 ح7١ أبواب المواقيت ب‎ / 5١8:4 الوسائل‎ )١( 


أحكام الأوقات ا يا ااا اا اا ااا ااا ا 
]١773[‏ مسألة 14 : يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا 

استلزم الاتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فلو أتى 

بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته بل تبطل على الاقوى ('. 


بظهر الحال فيما لو بلغ أثناء الصلاة, لوحدة المناط . 

وننما ذكرنا تغرف الجواب عما قبل فى المقاء:فن عدم الدليل على اجداء 
الع اموي نال وو الاتسفاي عن الل اليو إنقاه السعل كما رن 
ملحوظ على سبيل صرف امعو رظي واحدة, فتعلق الأمر الجديد بعد 
حدوث البلوغ يكاد يكون من تحصيل الحاصل كما لا يخفى. فلا مناص من 
الاجتزاء . 

له لاحل ان الراند علي اقل الوا جا جنوي علة» والنين :قفي العتياةة 
الموانيبم : ا 

أَوَلاً: أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهى عن ضده. بل غايته عدم الأمر به: 

وثانيا: ان النهى المزبور غير ي»ء ومثله لاا يستوجب الفساد. 

وثالثاً: لو سل فقابعه فساد ذاك الزائد لا أصل الصلاة. 

ولا لأجل حصول الزيادة في أجزاء العبادة في هذه الحالة» لما تكرر من 
لكان الحم الاسيابى: 

وللالتجل النتوي رافق هده العما نينا قوت هد لوقعب فا لاد 
بقصد العبادة تشريع محرم. إذ فيه أنه لا يستوجب الإبطال كما لا يخفى. 

ولا لأجل أنه مصداق للكلام المبطل عامداً. إذ فيه مع اختصاصه 
بالمستحب الكلامي, والمدعى أوسع منه لشموله حتى للفعل المستحب 
كجلسة الاستراحة. أن المبطل منه منحصر فى كلام الآدمىء فلا يشمل 
الأذكار والأدعية حتى لو ال 7 ْ 


1 م سس وي ري لافار 

]١71[‏ مسألة 19 :إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات 
حافظة على الوقت بقدر الامكان '"., نعم فى المقدار الذى لابد من وقوعه 
غارج الاقك انان انان لساك ش 

]١774[‏ مسألة ٠١‏ : إذا شك فى أثناء العصر فى أنه أتى بالظهر أم لا بنى على 
عدم اللاتيان وعدل إلمها إن كان في الوقت المشثرك وله نجرى قاعدة 
التجاوز'" نعم لو كان فى الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الاتيان 
باعتبار كونه من الشك بعد الوقت. 


بل الصواب في وجه البطلان أنه لم يكن من أجل الإتيان بتلك 
المستحبات في حدّ ذواتها ليتوهم استناده إلى أحد الوجوه المزبورة» بل من 
حل تعر انها التفويت: الووقتق: على الأ جراة الواجية بعافيرا وتضيعه اختار . 
فهو كمن أتى ببعض صلاته خارج الوقت عن تعمد وقصدء حيث لا يمكن 
ضحضة تحدوة من ادركه لعدة كموله لمواره المرجيز اعبار والنا خير 
العمدي. فلا تكون أداءً كما لا تكون قضاءً. ولا عبادة ملفقة بينهما فلا جرم 
يحكم عليها بالفساد. 

)١(‏ لما عرفت انفاً من عدم جواز تفويت الوقت وتضييعه اخثياراء فلأجل 
المحافظة عليه لم يكن بدّ بحكم العقل من الاقتصار على أقل الواجب وترك 
ما يكون مفوتاً له. نعم له الخيار فيما يقع خارج الوقت من بقية الصلاة كما 
هو واضح. 

)١(‏ قد يقال بجريانها في كلا الفرضين أعني الوقت المشترك والمختص, 
نظراً إلى أن الظهر لما كان لها موضع معين ومحل مخصوص فلا جرم يصدق 
التجاوز عنها بمجرد التعدي عن موضعها والشروع فى العصرء فان العبرة في 
جريان القاعدة لدى الشك فى الوجود أو في الصحة بالدخول في غيره مما 
هو بعده ومترتب عليه, وهذا الضابط منطبق على المقام بكلا فرضيه. 


أحكام الأوقات ل يا ا 1 0101 ا 

ويندفع : ات المناط في صدق التجاوز أو المضي الما خودنق في لسان 
الزوايات:هو أحد أمزيق: إن التجارز عن نفس النتىء ححفيفة فيما إذا كتان 
الشك في صحة الموجود كما في مورد قاعدة الفراغ. أو بالتجاوز عن محله 
لمكان الشك في أصل وجوده كما في مورد قاعدة التجاوز. وشيء منهما لا 
ينطبق على المقام. 

أما الأول فواضح. إذ الشك هنا في الوجود لا في صحة الموجود. وكذلك 
الثاني. لعدم حصول التجاوز عن محل الظهر. فان ظرف الشك هو بعينه ظرف 
للإتيان بها ومحل لهاء كما يكشف عنه بوضوح أن المصلي لو استبان له في 
هذه الحالة أنه لم يأت بالظهر فهذه التي بيده تحسب منها ويعتبر هو في 
محلها وغير متجاوز عنها فيتمها ظهراً بالعدول إليها. فلو كان التجاوز متحققاً 
كيف ساغ له ذلك؟ فلا يقاس ذلك بما لو طرأ الشك في الوقت المختص 
بالعصرء إذ ليس له العدول حينئذ إلى الظهر حتى لو علم بعدم الاتيان فضلا 
عن الشك. فالتجاوز حاصل في الثاني. ومن ثم تجري القاعدة فيه دون 
الأول 

وبالجملة: لا سبيل لإحراز التجاوز فيالفرض الأول لكونه في نفس 
المحل لو لم يكن آتياً بالظهر واقعاً. فلا مناص من العدول بمقتضى قاعدة 
الاشتغال بعد أن لم يمكن إحراز الصحة بالقاعدة المزبورة. وتمام الكلام في 
داعت الخلن' اماه انه عا لوى: 


1 ان طلااة لبدو وب م ا و ا مرا كوو زا فوا عو لفق القوو 10 الفا 


٠‏ ا فى القبلة 
وهي المكان الذي وقع فيه البيت ‏ شرّفه الله تعالى ‏ من تخوم الأرض إلى 
عنان السماء* للناس كافة القريب والبعيد. لا خصوص البنية .١١!‏ 


)١(‏ لا ريب في كون القبلة هي الكعبة المكرمة في الجملة لكافة المسلمين 
فرق القرحيية والنائين ٠‏ بضرورة الدين وتصريح الكتاب المبين والروايات 
الستطيحة الى تلقن البياء كنا 3 وميدقن عدم كن العراه بها اليقياة 
والعيظان المتعمله على تلك الا حجار الكريمة يل التضاء .والمكان الميشتفول 
هلك القحة. وال ارالك القيلة بزروال تلك الارنية بعتن كرانها واشهد انها ل 
سامح الله - وهو مقطوع العدم. بل اللازم حينئذ استقبال نفس المكان بلا 
كلام . 
انما الأشكال'فن أن القبلة هل هن خضو :ذلك النضاء المقنهو ل بذاك 
الشاء :وما يعلوة فبقد او يلدق به خرفاء أى انها مع"تخوم الأرضن إلى تان 
السماء؟ المشهور هو الثاني بل ادعي عليه الإجماع في بعض الكلمات. بل 
قد صرح بعضهم بسراية الحكم إلى مطلق المساجد اريم 
اثار المسجدية والملكية من تخوم الأرض إلى عنان 
والذي دعاهم إلى الالتزام بذلك في المقام تصحيح صلاة من يصلي في 
مكان أرفع من البيت كقلل الأجبال أو أخفض كالسراديب والآبار. زعما 
منهم توقف الصحة على هذا المبنى وكونها ثمرة مترتبة عليه. وإلا فاستقبال 


539 لااأصل لذلك . 


نفس البناء أو الفضاء المشغول به لا يكاد يتحقق في هذين الموردين. وقد 
استشهدوا لذلك بطائفة من الروايات. 

لكن الظاهر أنّ هذا الكلام وإن اشتهر وشاع. بل حكي عليه الإجماع إلا 
انه لا اصل له 

أما أوّلاً: فلبعده في حد نفسه, لاستلزامه تبدل١"‏ القبلة آنأ فاناً وعدم 
كونينا ذات: تبات وقران :هذا بناء غلى تحركة الاركن حول الشمس وضعية 
أو انتقالية كما هو المعروف والصحيح ظاهر. لوضوح أ ن الفضاء الممتد إلى 
الس انهه قوق الكنة شحو ل مث مددة تقويها كد لك يدر كا الا وطن د" 
مكون اشنا معينا ونقطة ثابتة . 

وكذا اا على عييلك: القدما دمن باك ال رفن بوكركة العسيين نهو لها: 
فان النقطة المسامتة للكعبة الممتدة إلى الفضاء لم تستقر!"' في مكان واحد. 
بل تنتقل من جزء إلى جزء بتبع حركة الشمس . 

وبالجملة: لازم هذا القول عدم استقرار القبلة على كل من المسلكين وأنها 
تتبدل في كل انء وهذا لو لم يكن مقطوع العدم فلا ريب في كونه خلاف 


)١(‏ هذا التبدل سار في القبلة المركزية أيضاً ٠فان‏ مكا' ن البنية المشرفة وفضائها يتبدل عل 
فوووا كرب ركه الارطن فالإشكال لو تم لعمٌ ولم يكن مختصاً بعنان السهاءء ولكنة له 
يتم ولا تبدل على كل حال ا اله ان قات ]ل نهاء أذاء الأرض محفوظة 
داعا ولاضير في تغيير نسبتها إلى سائر الأجرام الكونية . 
ونا :حورص و عمو اقل النروكن داك ل الا ثايت كنفمن البيان» اذ لبن المراد 
به الفضاء المحيط بكرة الأوضن ل يوه رظي كلاه لاجد في الكدفيه فد ل البماء 
ومنها إلى تخوم الأرض قطرها مساو لقطر الكعبة ٠‏ وهذه الميلة انه سين دين يداني 
تتحرك كنفس الكعبة تبعاً لحركة الأرض وهي غير قادحة بالضدرورة . 

(') الذي لم يستقر إما هو النقطة المسامتة كالنجمة الواقعة فوق الكعبة. لا العمود المفروض 
فوقها الممتد إلى عنان السماء. فانه ثابت بتبع ثبات مركزه وهى الكعبة المشرفة حسب 
الفرض . 


3 ا ا اا لمم لوو 101 الفارة 


المتراءى من ظواهر الأدلة, حيث إن المستفاد متها أن القبلة مهما كانت فهى 


على ان الالتزام بهذا المبنى لا يكاد يجدى فى ترتب تلك الثمرة. اعنى 
تحقق الاستقبال لو كان المصلي في مكان أرفع من البيت أو أخفض. فانهم 
ذكروا أنّ الاتجاه إلى القبلة يتحقق حينئذ من جميع النقاط. بحيث لو فرض 
خط موهوم متصل من جبهة المصلي فهو لدى الاستقبال ينتهي لا محالة إلى 
الكينة إما رشهها اومااقوتيها اوها مجهامى نقوء الأركى إلى عفاع المتسا» 
وخلافنا لى كانقته القدلةميععسنة بالفكا المطهو ل اليك فناق الاتضال 
حينئذ لا يكاد يتحقق إلا بالنسبة إلى الأمكنة المساوية سطحها مع سطح 
الجش حون العالة او المسسوط ةر 

وفيه: أن هذا لا يتم على إطلاقه. بل يختص بالأمكنة التي يكون بعدها 
عق الكفيه فل هن تعن دوك ةرانا الزافعة على رامن السعين :تقا عنها 
زاد فلا يكاد يتحقق فيها الاتصال. 

ووانة: :درون القا على كزونة الأرقويب كمانكى المحقق فى علدت قاذ 
فرضنا وقوع الكعبة في قطب الجنوب من الكرة الأرضية وفرضنا اتساع 
القبلة بخط عمودي مركزه الكعبة ممتد من تخوم الأرض إلى عنان السماء. 
فالبلدان النائية الواقعة فيما بينها وبين نقطتي المشرق والمغرب ‏ اعني خط 
الاستواء ‏ التي يقل بعدها عن تسعين درجة لا محالة بما أنها منحنية نحو 
الفطابي على :ا تتتطيه كروي الأرطى فاط اتاد عق عفادي من :يصبلى 
فيها بعد توجهه نحو البيت ينتهي ويتصل بالأخرة إلى الخط العمودي الموهوم 
المفروض نصبه من الكعبة إلى عنان السماء ولو بَعُْد مئات الفراسخ. لكون 
الخط المزبور منحنياً ومائلاً نحو القطب بحسب الطبع كما عرفت. فيتحقق 
الاتصال بينه وبين ذاك الخط العمودي لا محالة ولو بفصل مسافة بعيدة ومدة 
فذيةةورحضر ذلك الاسسفا ل كما دكن 
وأما البلدان الواقعة في نفس نقطتي المشرق والمغرب - أي على رأس 


عرو توم لحف إنها التو رلا معدم الها تح عدوي ول عق 
من الخط الممتد منهما إلى مركز الأرض زاوية قائمة. فمن يصلي في هذا 
الماع لو ا تمده عدو لكددة رورنمي فكلا فق مق اديس قاذ كاك يصل هذا العمل 
إلى الخط العمودي المفروض نصبه فوق الكعبة إلى عئان السماءء لأن 
الخطين حينئذ متوازيان ويستحيل فى مثلهما الاتصال وإن بلغا إلى الغاية 
اكد الى كنا ليعى اها 1 

وأو قيمع سال" درن ذلك البلداة. الزرافعة تفيها ميى مفط الاسغواء والعطاب 
لقمالى اد رقي عدطااضن التس اللعتريى ا ترون تعميق بريد ا 
الى حكن بان دهن دهم الت د بكونان في جهتين متقابلتين 
فكيف يتحقق الاتصال الذي هو مناط الاستقبال على اقرط ؟ 

وكأن الذي دعاهم إلى الالتزام يذلك تخيل أن الاستقبال نحو الشيء 
عرق على ان كرو المع راشي ل عا سم رابدة على سعد 
فارد فوقعوا فيما وقعوا فيه. وهذا وهم ظاهر. بل المناط فى الاستقبال ان 
يكون الاتجاه نحو المستقبل إليه بحيث لو أزيل المانع وارتفع الحاجب كان 
يشاهده ويراه. ولا يعتبر فى مفهومه العرفى أ كثر من ذلك. اترى ان الواقف 
على سطع انان لو أراه استتبال مونو نف سبالطة اذا أو الرزاقات فى الصعة 
العريف لو اراة اتعفيال الواقف على الما (# سوقت فلن الاوو ل إلى الساحة 
أو الضعوة على المنارة 9 كاقلن محرة الاحاة فى الم وظعين عن تو 
بضداق عرفا أنه أماسه وقذايه كات :فى اتيقق الانشتبال جيوما .فتلا غير 
اتحاد الصعيد وتساوي السطحين في الصدق المزبور بالضرورة. 

وعلى هذا يندفع الإشكال في المقام بحذافيره. فان من يقف على اق 
ل أو فى سردات: ور تن وكيا عو الكدة كيو معط ل الها أى كود 
غلى تحو لون الى .يكن يناك بعا عي وزال الارقاع والانسنا طن فهو ساعد 
الكعبة ويراهاء وكذا من يكون في نقطتي المشرق أو المغرب متجهاً نحوالبيت 
فانه مستقبل إليه. أي يكون بحيث لو قطع ربع الأرض وارتفعت الحواجب 


6 مابيوة المعو تو ماك امول و وبال ول لوو ووو اقيم القزوة 101 7 العادة 


من الأطلال والأجبال ونحوها كان يرى الكعبة ويشاهدها. ونحوه من يكون 
البعد بينه وبين البيت بين شعن درجة. أي كان فيما بين المشرق او 
المعرنيت بز العيدا فاق الغا لوقه هو الال 

نعم . يتجه الإشكال فى من يقف فى النقطة المسامتة لنقطة الجنوب تحقيقاً 
أي يكون بعده عن د على أشن 0 وثمانين درجة وهى نقطة الشمال. 
فان لاما إلى القالة بعر جسعد من وميم الاأطراق لقنس وى القسية واتعاة 
لبعد من يمع الحواني والتواعي إلى الكمة ييه واعنه على الترضن ين 
دون امتياز لجانب على آخرء والظاهر حينئذ جواز الصلاة إلى أيّ جانب 
شاء. وحيث ما توجه فهو متوجه إلى القبلة لتساوي النسب'' كما عرفت, 
فيكون حاله حال من يصلي في جوف البيت الذي تكون قبلته جميع 
الاطراف على مك هيوان 

زأها 'ثانيا #قلذن الزوانات: الى اسغدل ينها اين | القول قير ضنالخة 
يعولل الشعنها مهدا أوذلالة» وس روانات ادك 

اعداه جيديعة خالا ين أ ببق امل تقال قله ١‏ لى كدان عا 
السلام): الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة. فقال: لا بأس»'"" 
وهل الوواظاكها عرض 1 ؤلالة ديا على ١‏ كز وق يعوا( الضلةة عن يكيل ابي 
قبيس, ولا إشعار فيها فضلاً عن الدلالة على امتداد القبلة إلى عنان السماء. 
فيفك الأنظ :ا لها نان كرتا من اقتضنامى القدلةبالتضاء المسفول باليت 
وذ بعلوه ب التقة ان اذى قي عرفا..ويكرن الاتال بالانهاء حرو سان 


شارى النسب أن ارصيضدى الاتتغال لاعن ضرق الانعيار أرضا تفاط واحد: 
وهوكا ترى. لامتناع اجتاع المتضادين في محل واحد. ومنه تعرف د اعتبار 
الاستقبال حالئذ لمكان التعذر . ولا يقاس بالمصلى فى جوف الكعبة. ضضرورة انه مستقبل 
لبعض أجزائها ولا استقبال في المقام لشيء متها فلاحظ . 

(؟) الوسائل 5: 5*5 / أبواب القبلة ب 8١م‏ ؟. 


النحو الذي عرفت. فهى قاصرة الدلالة على المطلوب بالكلية وإن كانت 

الثانية : ما رواه الشيخ باسناده عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن 
عبدالله بن سئان عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «سأله رجل قال: صليت 
ا قبيس العصر فهل يجزئ ذلك والكعبة تحتي؟ قال: نعم, إنها قبلة 
فنع مواطعها الى الشفاج)!١!‏ وهدو ان كافك :لاهن الدلذلة عدلى اليطاوت 
لكنها ضعيفة السند. لأن في طريق الشيخ إلى الطاطري. علي بن محمد بن 
الزبير القرشي''! ولم يوثق. وتعبير صاحب الحدائق'!" عنها بالموثق في غير 
محله, وكأنه اقتصر في ملاحظة السند على الرجال المذكورين فيه الذين 
كلهم ثقات, ولم يمعن النظر في طريق الشيخ إلى الطاطري المشتمل على 

الثالئة: مرسلة الصدوق قال «قال الصادق (عليه السلام): أساس البيت 
من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا»!؟» وهى فى الدلالة 
كيانقياوالتضيو كم النماء الايعة يال كن كا سمو حية قد كل صما 
أروظا «الأضافة إلى ها افوقياء وكيق كان فيى ارضا فعفة اسه يالا رسال 

وبالجملة: فما عليه المشهور من اتساع القبلة من تخوم الأرض إلى عنان 
العا لل تكن الساعدة هاه بوسح يل اللاهر الشهيا مدها ينف ء البنيك 
وما يتبعه عرفاً حسبما عرفت بل هذا هو الحال في جميع الأوقاف والأملاك 
فق المساحة بوغيرهاء :قلا تعد لوقك والمللك يمن تائضة اليفك والقلق ال 


.١ ح١8 الوسائل 5: 7155/ أبواب القبلة ب‎ )١( 
(؟) الحدائق 5: /ا/ا؟.‎ 
.19- / ١70 ح ", الفقيه ؟:‎ ١8 الوسائل 5: 755 / أبواب القبلة ب‎ )5( 


1 د و وى له وح وو عا مما قرس العو 210 القاردة 
ولا يدخل فيه شىء من حجر إسماعيل وإن وجب إدخاله فيالطواف '". 


بالتقدان الى يعد من توابعه :ولو احقه عرفا دون الرائد,على :ذلف» 

وتظهر الثمرة بين القولين في الاجتياز عن السطح العالي للبيت أو المسجد 
او الملك علوًا فاحشا بطائرة ونحوها. فعلى المشهور لا يجوز ذلك للجنب 
فى الأولين وبدون إذن المالك في الأخير . وعلى المختار يجوز. لخروج ذاك 
التساعضى النيتف و المسحد دو الددك: 

)١(‏ قد نص أكثر الأصحاب بخروج الحجر عن البيت وعدم دخول شيء 
مدل قيلت اقلا يعزو الستفاله عق :استقبال النيقا ديل هذا علو المتتهور سني 
شهرة عظيمة. وقد نطقت بذلك جملة من النصوص . 

منها: صحيحة معاوية بن عمار قال: «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن 
الجحر افق اليك هو اوقيه تق نهف النيك ؟ فثال: لكو لكقاوية طفر وو لكن 
افبما عل دقن لقنا مو كك رن روط لعو دده جور وتو لاا 

وموثقة يونس بن يعقوب قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إني كنت 
أصلي في الحجر فقال لي رجل: لا تصل المكتوبة في هذا الموضع فان في 
العسر رمن لمق كفال: كدمي قن ليسي 1 ظ 

وموثقة ؤرارة عن أبى غبدالله (عليه السلام) قال:«اسالته عن الجر هل 
دن 

5 لا ريب في وجوب إدخاله في الطواف. لما تضمنته جملة من 
الوص الاق كوانه ودف اسماعيل. او امه أ كنا ريثا نه او ,جمع مين 
الأنبياء على اختلاف ألسنتها. فأدخل في المطاف كي لا توطأ قبورهم فتهتك 


.١ ح7١ الوسائل 707:17/ أبواب الطواف ب‎ )١( 
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ويجب استقبال عينها لا المسجد أو الحرم ولو للبعيد ."١‏ 


حرمتهم. إلا أن ذلك لا يستلزم كون الحجر من البيت. لعدم الملازمة بين 

هذا ولكن العلامة في النهاية والتذكرة'١!,‏ وكذا الشهيد في الذكرى!"' قد 
فرتحا بكون الححن هن النت فييحواز: اتقبالة + تاسفيق :ذلك إلى الاعيعاني: 
قال الأول: يجوز استقباله.- أى الحجر. لأنه. عندتا من الكعبة . وقال فى 
الذكرى: إن ظاهر الأصحاب أن الحجر من الكعبة بأسره. ثم استشهد لذلك 
بالنقل المتضمن أنه كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل إلى أن بنت قريش 
الكعبة فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه. وكذلك كان فى عهد النبى 
(صلى الله عليه واله) ونقل عنه (صلى الله عليه واله) الاهتمام بادخاله فى 
بناء الكعبة. وبذلك احتج ابن الزبير حيث أدخله فيها. ثم أخرجه الحجاج 
بعده ورده إلى ما كان. 

وما أفاداة. فخ تسية ذلك الى الأصحاب مع عدم وجود اللو يه ير ينها 
من أحد منهم. بل قد عرفت تصريح الأكثر بالخلاف غريب جداأ. وأغرب من 
ذلك الاستشهاد بالنقل مع أنه لم يرد ذلك من طرقنا ولا فى رواية ضعيفة كما 
اعترف به غير واحد من الأعلام. وإنما هو منقول في كتب العامة ومرويّ 
ومهرنه واركان العلم وحملته. 

التعروت :والمكوور بن الاضعات ان القيلة ته الكفة بعينها للشريب 
والبعيد. وصرّح غير واحد بل نسب إلى الأكثر أنها عيناً قبلة للقريب وجهة 
للبعيد. وسيا تي الكلام حول اعتبار الجهة والمراد منها. 


.١1١ :4 وحكاه عنه فى المستند‎ 1١ :4 لاحظ التذكرة‎ ,597 :١ نهاية الإحكام‎ )١( 
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وعلى أي حال فالمشهور أن الكعبة بنفسها إما عيناً أو جهة هي القبلة 
لكافة المسلمين في جميع الأقطار من القريبين والبعيدين. وقد نطقت بذلك 
جملة وافرة من الاخبار المتضمنة لقصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة وغيرها المذكورة في الوسائل في الباب الثاني من أبواب القبلة 


(01) 


تراجع 

وحكي عن التيخين ١!‏ وجناغةا من القدماء التنضيل ‏ يلحاظ: الأمكنة من 
حيث القرب والبعد. فالكعبة قبلة لمن كان في المسجد. والمسجد لمن كان 
في الجرع برو لجع لعن تحرج بع للريت لقره اضر في الكسنة بين 
تختلف حسب مراتب البعد. واختاره المحقق في الشرائع”" صريحاء بل في 
الذكرى!؟) نسبته إلى أكثر الأصحاب, وعن الخلاف' دعوى الإجماع عليه, 
وقد استشهدوا لذلك بجملة من النصوص. 

أقول : إن أراد هؤلاء من التفصيل المزبور أن القبلة متعددة واقعاً وأنها فى 
عاد يواح بست ان اك بحيث بسن كان كا ينا عن اليد 
يخود له الاسنا» نسو اح سي اله نحت جع تله ربا تعر فة. عن لبيك 
وفق كان مارجا عن الخرم يكقيه اسعبال جز نمه وان لم يتشقيل السعد 
وله انيت الوظينة المقرحوة فى هذه الفوا روه ميححرقة حت واقعا ,فل ريت أن 
هذا مقطوع العدم. بل هو مخالف لضرورة الدين ومنافٍ لإجماع المسلمين, 
بداهة ان كون الكعبة هي القبلة وانحصارها فيها للقريب والنائي من الوضوح 
لدى المسلمين بمثابة النار على المنار. يعرفه العوام فضلاً عن الخواصء بل 
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يعرفه ‏ كما في الجواهر'' ‏ الخارج عن الإسلام فضلاً عن أهله. وفي 
حاكنة الفين] 1ك 110 أن لكيه مروويات الددن :والمتهب عحى. ان الإقرار. بد 
يلقن الأموات:قضلذ عن الأحباء كالاقراريياته تاكن : 

وقن عقت اننا أن الووايانة الذالة عن ذلك كتير هذا بحيت لو«قرضن 
ووؤة رواية غلى غلانيا وكاثت«صحيعة المنه صبريعة الذلالة الى تتوضن 
لمقاومة تلكم الأخبار ولم تصلح لمعارضتهاء بل وجب تأويلها أو طرحها 
زوك خلميها الى اهلف كينت والور اوناك المسخالتنة كديا شيعيفة” الستس كينا 
ستعر ف . 

وإن أرادوا بذلك الاتساع في القبلة بالإضافة إلى البعيدين مع كونها 
منحصرة بحسب الواقع في شيء واحد وهي الكعبة فيحق الجميع 0 
الاتجاه نحوها يختلف بحسب القرب والبعد. فمن فى المسجد يتوجه إلى 
الكدلة يعهياو انا دو تن شاريج لبعد بالاضماء الى الكفة الفمية ند 
يتحقق بالتوجه إلى جزء من المسجد. كما أن من هو في خارج الحرم يكون 
اتجاهه إلى الكعبة بالتوجه إلى الحرم وهذا من شؤون البعد, وإلا فقبلة الجميع 
هي الكعبة ليس إلا. فهذا يرجع في الحقيقة إلى القول الأول وليس قولاً آخر 
في قباله. إذ لا يدعي المفصل المزبور الاجتزاء بالاتجاه إلى جزء مسن 
السسحد حصن العلب ابر تضق اليك زب بقل 3لاق كرجا ااا 
الاستقبال إلى الكعبة. وكذا من هو في خارج الحرم. وعليه فيصبح النزاع 

وأما ما استشهد به لهذا القول من الروايات فقد عرفت أنها لا تكاد تقاوه 
تلك الأخبار الدالة بظاهرها على انحصار القبلة فى الكعبة حتى لو كانت 
صحيحة السند. والذي يهوّن الخطب أن أسانيدها بأجمعها ضعيفة . 


(١)الجواهر‏ /ا: 777. 
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فنها: ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن 
الحسين, عن عبدالله بن محمد الحجال عن بعض رجاله عن أبي عبداله 
اغلبم التاق درن امذهاك جد الكمدفلة لأهل الفمجد ردي اسهد 
قبلة لأهل الحرم. وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا»(". 

فان الحسن بن الحسين اللؤلؤي وإن وثقه النجاشي'" لكن ضعّفه شيخ 
الصدوق محمد بن الحسن بن الوليد”". حيث إنه استثنى من روايات محمد 
ابن العملية يح يها فزن كه سير ون التفسيد ف كا ان بعد اله ين نتفي 
الحجال مهمل في كتب الرجالء نعم هو موجود في كتاب كامل الزيارات 
فلو اكتفينا في توثيق الرجل بذلك واعتمدنا على توثيق النجاشي في سابقه 
وليناء على تطعيت بن الو ليل لجن كف الك با مجديا فى جيم المند: 
إذ الرواية بعد مرسلة فلا يمكن الاعتماد عليها. 

ومنها: ما رواه أيضاً باسناده عن أبي العباس بن عقدة عن الحسين بن 
محمد بن حازم؛ عن تغلب بن الضحاك. عن بشر بن جعفر الجعفي. عن 
جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: «سمعته فول البيت قيلة لاه المسجد: 
والمسجد قبلة لأهل الحرم, والحرم قبلة للناس جميعاً») ورجال السند 
مسري ابييل #بالاياتي: ولداجار التي إلى بور في 
رجاله من دون تعرض لحالهم. 

ومنها: مرسلة الصدوق قال «قال الصادق (عليه السلام): إن الله تبارك 
وتغالى جغل الكغيةقبلة لأهل' المسجد: وجعل النسعت قبلة لأهل الحرمة 
وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا»!*) وبما أن ألفاظ هذه الرواية متحدة مع الأولى 
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ولا يعتبر اتصال الخط من موقف كل مصل ببا بل المحاذاة العرفية كافية*, 
غاية الامر ان امحاذاة تتسع مع البعد. وكلما ازداد بعداً ازدادت سعة المحاذاة 
كما يعلم ذلك بملاحظة الأجرام البعيدة كالأنجم ونحوهاء فلا يقدح زيادة 
عرض الصف المستطيل عن الكعبة فى صدق حاذاتها** كما نشاهد ذلك 
بالنسبة إلى الأجرام البعيدة. والقول بأن القبلة للبعيد سمت الكعبة وجهتها 
راجع في الحقيقة الى ما ذكرناء وان كان مرادهم الجهة العرفية المساحية فلا 


وحد لن 1 


فضلاً عن المعنى فيطمأن عادة لو لم يقطع أنها هي بعينهاء فيجري فيها ما مرّ 
معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن إبراهيم بن ابي البلاد. 
غن ا غرة قال تقال لى: ابوعبد ان عليه النلؤة )» النيكقتيلة الممسحة: 
والمسحق قيلة سكة»توفكة قبلة اللدرم» .والحرم قبلة:الدنيا» !0 ورهالالبعد 
كلهم فؤاتقوة قاعذا الراوق الأخير فاه مجيول على أن الروانةمشفياة 
على زيادة لم تذكر في غيرها ولم يوجد قائل بها. وهي كون مكة قبلة 
الحرم وهذه تزيدها وهناً. 

وكيف كأن. فهذه الروايات كلها ساقطة, فالتفصيل باطل . 

)١(‏ قد أشرنا إلى تصريح غير واحد من الأعلام بأن قبلة البعيد هي جهة 
(2) هذا عند عدم القكن من إحراز محاذاة نفس العين, وإلا فتجب محاذاة نفسها لحدبة الوجه 

البتي تكون نسبتها إلى دائرة الرأس بالسبع تقريباء فاذا وقع البيت بين القوس الواقع على 

أفق المصلىي الحاذي للقوس الصغير الواقع على الحدبة فا حاذاة حقيقيّة . 
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القعرية لاعينها :ولا يشت رهد السبير لو بوره فى شتره مدن الخصوص». 
وإنما التزم بها من التزم وعدل عن جعل الكعبة بعينها قبلة على الإطلاق الذي 
ورسكي طواهر السخوص ارجيين: ْ 

الأول: بطلان صلاة الماموم إذا كان البعد بينه وبين الإمام أكثر من طول 
الكعبة البالغ عشرين ذراعاً تقريباً. فاذا كان الفصل بينهما ثلاثين ذراعاً مثلاً 
فالمأموم يعلم حينئذ ببطلان صلاته تفصيلاً إما لانحرافه عن الكعبة بنفسه أو 
لانحراف الإمام. وهذا بخلاف الاكتفاء بالجهة. فان الصف حينئذ مهما طال 
والجماعة مهما اتسعت فالكل متوجهون إلى الكعبة ومستقبلون سمتها. 

الثانى: ما ذكره المحقق الأردبيلى'' فيما حكى عنه. قال ما لفظه: عدم 
افعان المذفق :فى آم القيلة وأنه أوميه دن :لقم وما عدالة: الأ عامس اليد 
عبد باستفال يلد قن البلدان النائيةه الذدى لريب فى امساله نخد التويهد 
ا 00 
بمعرفته أهل الهيئة المستبعد أو الممتنع تكليف عامة الناس من النساء 
والرجال مخصوضا اللسواة مني جما عن اهن الفسيقة الدى لآ معرقه إلا 
الأوحدي منهم. واختلاف هذه العلامات التى نصبوها وخلوٌ النصوص عن 
التصريح بشيء من ذلك سؤالاً وجواباً عدا ما ستعرفه مما ورد في الجدي من 
الأمر تارة بجعله بين الكتفين وأخرى بجعله على اليمين مما هو مع اختلافه 
وضعف سنده وإرساله خاص بالعراقي. مع شدة الحاجة لمعرفة القبلة في 
أمور كثيرة خصوصاً في مثل:الضلذة التي هي عمود الأعمال. وتركها كفرء 
ولعل قمنادها بزلو درك الخيتتبال كذلك | ضاروتوكه اخل مسجد قبا في 
أثناء الصلاة لما بلغهم انحراف النبي (صلى الله عليه وآله) وغير ذلك مما لا 
يخفى على العارف بأحكام هذه الملّة السهلة السمحة أكبر شاهد على شدّة 
التوسعة في أمر القبلة وعدم وجوب شيء مما ذكره هؤلاء المدققون. 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان 08:17. (نقل بالمضمون). 


وكيف كان, فقد اختلفت كلماتهم في تفسير الجهة وبيان المراد منها. فذكر 
بعضهم كالمحقق في الجكيري انها" اللسوت اذى افيه الكنية "ربوا لامكال عليه 
ظاهرء فانه إحالة إلى امر مجهول, لاإبهام السمت, إذ هو مفهوم تشكيكي 
قال الإنطناى. فى الخارع على أمور كبر وهات عدينة فنا إذا لاعفلا 
دائرة الأفق وقسمناها نصفين. فالنصف الذي فيه الكعبة يعدٌ بأجمعه سمتاً 
لياة ولق لكسط فلغ الذائرة المتهمل علتها كا النسة هو الندلت وصيثاز 
أضيق من الأول. ولو لاحظنا الربع المتضمن لها اختص السمت به. وكذا 
الخمس والسدس وهكذا, فليس للسمت حدٌ منضبط ومصداق معيّن فى 
الغا مول مقدلك بالوق لعافل أ جراد الائزالتشتم ساق الكمروابييد: 
وضيقا حسبما عرفت. 

وعن بعضهم أنها القدر الذي يجوز على كل جزء منه كون الكعبة فيه 
ويقطع بعدم خروجها عنه. وعن آخرين أنها السمت الذي يظن كون الكعبة 

والإشكال عليهما أظهر. لوضوح عدم دخل الظن والاحتمال فى مفهوم 
الجية أضاد كاق :نا عى ديه الكفية واقها فى النعهد شو اظح او تحفمل كور 
الكية فيا ا لذ كنا ا ساالاة. كر مدي كه لمن نينا واواق ا 
احتمل كون الكعبة فيها. نعم يمكن أن يكون لهما دخل في مقام الإحراز 
وتشخيص الجهة الظاهرية, لكن الكلام فعلاً في مرحلة الثبوت وبيان ما هو 
جهة الكعبة واقعاً لا في مقام الإثبات كما هو ظاهر. 

وعن الفاضل المقداد أن جهة الكعبة التي هي القبلة للنائي خط مستقيم 
يخرج من المشرق إلى المغرب الاعتداليين ويمرٌ بسطح الكعبة. فالمصلي 
حينئذ يفرض من نظره خطأً يخرج إلى ذلك الخط فان وقع على زاوية قائمة 


11 ريتعملا)١(‎ 


120 ب ا و و 1 الفا 


فذلك هو الاستقبال, وإن كان على حادة أو منفرجة فهو إلى ما بين المشرق 
والمغييي 1 

توضيح كلامه: أنا إذا لاحظنا نقطتي المشرق والمغرب الاعتداليين ‏ أي 
في الوقت الذي يعتدل فيه الليل والنهار ويتساويانب.وفرضنا خطا مستهيماً 
متصلاً بينهما على نحو يمر بسطح الكعبة فهذا الخط هي جهة الكعبة. وحينئذ 
فالمصلي النائي لو اتجه نحو هذا الخط فان كان اتجاهه بحيث لو فرض 
خروج خط مستقيم من نظره متصل إلى ذاك الخط يتشكل منهما زاويتان 
فاتمتان - أى: يكون كل.متهما نتقذار ضعي ورجة افذاك استقبال للجهة: 
وإن كان الخط المزبور متمايلاً نحو الشرق أو الغرب بحيث يحصل من 
تقاطعه مع الخط الأول زاوية حادة وأخرى منفرجة فذاك من التوجه إلى ما 
مون لعش ون والتخرمي الدى يعكو فين الفا بع اللاة عصن الفحر عي 
استقبال الكعبة وجهتها. 

ولا يخفى أن هذا الذي أفاده (قدس سره) فى تفسير الجهة أمر معقول فى 
حد نفسه ولا غرابة فيه. 1 1 

والإيراد عليه بامتناع مرور الخط الخارج ما بين المشرق والمغرب 
الاعتداليين بسطح الكعبة لانحرافها عنه إلى الشمال في غير محله. فانه خلط 
بين الخط المزبور وبين خط الاستواء. والممتنع مروره عليه إنما هو الخط 
الثاني الذي طرفاه نقطتا المشرق والمغرب الحقيقيين القاسم لكرة الأرض إلى 
ميو معدا وبين رو اللعاية عن تق تمدع ملعك العار الى رقا 
القطب الشمالى والجنوبى أربعة أقسام متساوية لكرة الأرضء فان مثل هذا 
الخط يمتنع ا 575 الأكدية الاتدرا ف مبكة قن مقط الاسكواء مدان 
إحدى وعشرين ونصف درجة إلى ناحية الشمال كما افيد. 


.7378.:١ التنقيح الرائع‎ )١( 


وأما الخط الاعتدالى المفروض فى كلامه (قدس سره) فهو مغاير لخط 
الابر اراً! كتاف عه وسرف إلى العنوت ار السمال بحسي اخدلاق 
مدارات الشمس ومثل هذا الخط يمر بسطح الكعبة لا محالة فان لكل بلد 
فقترقا ترا اعندالا بقائن الله لاخر 

ولتوضيح ذلك: خذ كرة وضع يديك على جانبيها من اليمين واليسار. 
وافرض عاتن تليق تالتعين وا رض ل يهنا بنط قو تلط الابدرا ءات 
عة لك الكرة :حو الحنوت يسيراء قلا منغالة يسازل القطين الجنوى وتتضاعد 
اقلق العمالك ف الكسظ تقطتى 'التقيرق والنقري الأعفدالبيق اللذين :هتنا 
في القطب الشمالي وأوصل بينهما بخيط ونحوه. ثم عدك الكرة هما هيما 
إلى أن تنتهي إلى مكة فأوقفها وضع الخيط عليهاء فهذا هو الخط الاعتدالي 
المار على سطح الكعبة. فاذا وقف المصلي نحو هذا الخط بحيث تتشكل 
زوايا قوائم فهو مستقبل لجهة الكعبة كما مر. 

كما أن الإيراد عليه ثانياً بأن لازم ذلك أن يكون جميع البلاد الشمالية 
بالإضافة إلى مكة قبلتها نقطة الجنوب. حيث إن الخط الخارج من موقف 
المصلي إلى الخط المذكور المقاطع له على زوايا قوائم هو خط نصف النهار 
المفروض ما بين نقطتي الجنوب والشمال في غير محله أيضاً!"'. فان موقف 
المصلي عند توجهه نحو الخط الاعتدالي المزبور لا يلزم أن يكون نقطة 
الفمال» بل يمكن امينته انين اعمال والشوق» اذ بينه وبين الغرب أي 


)١(‏ نعم هو مغاير إلا أنه مواز له. ولا يكاد ينحرف عنه حسب الفرض من كونه اعتدالياً. 
المخفروض ق اباد ميتاته نظ الاليعواك] لتتروض ف الأرطن) وشطلة لقان زا 
انلحراف فيه أبداً. وما افيد في المتن إنما ينطبق على المشرق والمغرب غير الاعتداليين لا 
الاعتداللي المفروض في كلام الفاضل المقداد والذي هو محط البحث معه. 

(1) بل هو في حله. لأن تشكيل زاوية قائّة بالإضافة إلى من لا يكون في شهال مكة بل كان 
منحرفاً منها إلى المشرق أو المغرب يوجب الانحراف منها إلى نقطة الجنوب لا محالة . 


1 10 201 
في خطوط طولية على غرار خط نصف النهار. ومع ذلك يحصل من تقاطع 
الخط الخارج منه مع الخط الاعتدالي زوايا قوائم كما لا يخفى. غايته أن 
بعض الزوايا يكون ضلعاها حينئذ أكبر من الأخرىء فلا ينحصر حصول 
الزافية الاك يدانة رضه اليعوضن كن تكوق القيلة نقطة لكوي داتماوهدا 
اهو ش 
نعم يتوجه عليه أولاً: أن تفسير الجهة بما ذكره لا دليل عليه. فالاجتزاء 
تقال بالاتجاه نحو أي نقطة من نقاط الخط الاعتدالي على 





نحو تتشكل منه زاوية قائمة لم يثبت بدليل شرعي. وهى دعوى بلا برهان. 
وعلى مدعيها الاثبات. 

وثانياً: أن الاتجاه نحو الخط الاعتدالي بنحو الزاوية القائمة قد يستوجب 
تعر فومعن كاه يه ويا رك كترةة ويعيية لو كاك الزازية بحادة اومن ةا 
كان الاتجاه إلى الكعبة أقرب مما لو كانت قائمة, ولا سيما في البلدان الواقعة 
في شرقي مكة أو غربها كجدة ونحوها التي تكون قبلتها نقطة المشرق أو 
القري طقا فلا عاو الضابظ العريوى عل سيا الاطلاق كما( رحب 

فتحصل: أن شيئاً من هذه الوجوه التي ذكروها تغسير الجهة لا مرجع إلى 
محصل ولا يمكن المساعدة عليها. 

وأما الاشكال المتقدم الذي من أجله التزموا بكون القبلة للنائي هي الجهة 
دون العين. أعني بطلان صلاة المأموم لو كان البعد بينه وبين اماه ا ره 
طول الكعبة كما تقدمت الإشارة إليه''» فهو مبني على تخيّل موازاة الخطوط 
ذا نارون برو قلي لمصلليي” الى الكفنة وا نز امد مفو على ندة اجبوادبروع اب 
فحه الأشكال: اكت شرف إن الخطوط كيشو ان تكون غين متواذية غلئ 
ما يقتضيه طبع البُعد بعد فرض كرويّة الأرض فللخطوط ميلان وانحراف غير 


.151 فى ص‎ )١( 


محنوين لذ دلرو الكل فقن شعن الكية كن سنو فيكة ان قاع اد 
تعالى» فيندفع الإشكال من أصله. 

وأما مقالة المحقق الأردبيلي المتقدمة''" من عدم ابتناء أمر القبلة على 
التدقيق فهي في غاية الجودة والمتانة. لكنها لا تقتضي الالتزام بالجهة 
والاستناد إلى المسامحة العرفية, بل القبلة بالإضافة إلى الجميع هي نفس 
الكعبة تحقيقاً. ومع ذلك لا تبتنى على التدقيق ولا تتوقف على رصد 
وعلامات كما ذكره (قدس سره) بل هي بمثابة يعرفها كل أحد ويسهل تناولها 
ا مااذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) فى المقاء”). 
وتوضيحه: أنا إذا رسمنا دائرة صغيرة ورسمنا دائرة اخرى حولها اكبر منها 
بحيث يتحد مركز الدائرتين فلا محالة يكون كل جز من محيط الدائرة 
امقر متها نا لها مندافنتها معن معي الا نتنة لكر فى متسية و اعد 
فالتمشومق الضدرى نيعا د التعية دفن الكيرق المتسط بها بوالتلت انفلك 
والربع للربع؛ وكذا الخمس للخمس وهكذاء بحيث لو رسمنا خطوطاً كثيرة 
من ربع محيط الكبرى مثلاً فهي بأجمعها تنتهي إلى ربع محيط الصغرى في 
الجانب المحاذي لها. وكلما ازداد بعد الكبرى عن الصغرى كانت جهة 
المحاذاة أوسع وقوس الاستقبال أكثر. 

وعليه فاذا طبقنا هاتين الدائرتين على موقف المصلى ومسجد جبهته 
فرسمنا حول موقفه دائرة بمقدار قطر دائرة الرأس التي هي كروية بالطبع: 
ورسمنا دائرة أخرى حوله يمر محيطها بمسجد الجبهة عند السجود فجميع 
دائرة الرأاس محاطة بجميع الدائرة الثانية كل جزء بجزء بنسبة واحدة كما 


.151 في ص‎ )١( 
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عرفت. وبما أن نسبة قوس الجبهة التى هي المناط في تحقق الاستقبال 
والاتجاه نحو الشيء عرفاً إلى مجمو م دائرة اران هن السبع 005 حيث 
إن عرض الجبهة المتعارفة أربع أصابع ومجموع دائرة الرأس المتعارف ثمان 
وتقدرون أصيها رين : فتكون النسبة هي السبع ٠‏ فسبع دائرة الرأس مواجه 
لسبع الدائرة الثانية المارة بمسجد الجبهة بحيث لو رسمنا خطأ عق اغن عه 
من أجزاء هذا السبع فهو يصل إلى ناحية من قوس الجبهة لا محالة. فلو 
فرضنا اتساع الدائرة الثانية إلى أن انتهت إلى دائرة الأفق فالنسبة هى النسبة 
نعينها: أى ان قوش ااال :من ذائرةالانق تسعه لبها فى السنيع الدن كان 
نسبة قوس الجبهة إلى مجموع دائرة الرأس. غايته أن البعد اقتضى اتساع 
دائرة المحاذاة. وعليه فقوس الجبهة مواجه حقيقة لتمام سبع الدائرة من 
الأفق مح 0 مار 
أجزاء السبع مع الجبهة لدى المقابلة, غاية الأمر أن الكعبة لو كانت في وسط 
السبع كانت المواجهة مع وسط قوس الجبهة. ولو كانت في يمين السبع او 
يساره كان الاتجاه مع يمين الجبهة أو يسارها حسب اختلاف الدرجات. 

مه برطو نا لاسر ابره رماث مسد كاالدم هبو العو لل عه 
وعشرين غير قادح في تحقق الاستقبال ما لم يخرج عن حدّ السبع الذي 
يزيد حينئد عن ستة وعشرين درجة كما لا يخفى. 

فتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّ الكعبة بعينها قبلة لعامة الناس. سواء فيه 
ارس التفية: كنا تقتكيه قاو اهر التفوضى.فرن :الا ا كدو الرنرا تاك وهدات 
على الحو الذى نادت مر يسهل تناوله للجميع من دون ابتنائه على التحقيق 
والتدقيق, فلا وجه للعدول عن مقتضى ظواهر النصوص إلى الجهة العرفية او 
المسامحية التي لم يتضح المراد منها ولا الدليل عليهاء فلم نتعقل معنى 


والأمارات المفيدة للظن ("). 


ومنضنا" لقو رون لله ور اننا تكرناء كنا كرما لأ مويه عليه 

ونا ا عر ان العنوف المتطاد ا ميها طالت فالكن: تقرسوون لفن 
الكعبة, لعدم تجاوزهم حدّ السبع وقد غافق أن الاتحراته السيير' لا تخصيد 

)١(‏ قضاءً للفراغ اليقيني الذي يقتضيه الاشتغال اليقيني. 

(؟) لم يرد في شيء من روايات الباب التعرض لأمارة بالخصوص 
لاستعلام القبلة لدى العجز عن تحصيل العلم ما عدا الجدي. حيث ورد الأمر 
بجعله في القفا أو على اليمين أو بين الكتفين على اختلاف ألسنة الأخبار. 
لكن من الضروري عدم اطراد هذه العلامة في جميع الافاق وعلى سبيل 
الإطلاق. بل هي مختصة بالعراق وما والاه مما تكون قبلته نقطة الجنوب او 
ما يقرب منها. وإلا فقد يكون الجدي في يمين المصلي اوععارها وبال 
وجهه حسب اختلاف مناطق البلاد من كونها في شرق مكة أو غربها أو 
جنوبها كما يظهر ذلك بوضوح لمن يصلي في المسجد الحرام. فانه لو اتجه 
نعو الختوي هته الشتبال الكفيةد فالعدى على "ققاة او نكن الفتفال اقهو 
قبال وجههء أو نحو المشرق فعلى يسارهء أو نحو المغرب فعلى يمينه. وبهذا 
المنوال يلاحظ البلدان الواقعة في طول هذه الجهات الأربع. فان حكمها 
حكم المصلي في نفس المسجد. ٠‏ | ظ 

وبالجملة. فلا كلية لهذه الأمارة. مضافاً إلى ضعف هذه الروايات بأجمعها 
كما تعر ف إن شاع ا فاك 

على أن هذه الأمارة في مورد اعتبارها من الأمارات المفيدة للقطع. إذ 
الجدي واقع في طرف الشمال. ففي البلدان التي تكون شمالي مكة التي 


1 ليسي عن و ا ةا زفت توغ العون :1لا /القاذة 


وفي كفاية شهادة العدلين مع امكان تحصيل العلم اشكال* ."١‏ 


تكون قبلتها ‏ طبعاً ‏ نقطة الجنوب متى جعل الجدي فيها على الكيفية 
الخاصة أورث القطع بالاستقبال بطبيعة الحال. من غير حاجة إلى النص, 
وعليه فلا تكون هذه العلامة في طول العلم بحيث لا يعوّل عليها إلا لدى 
تعذره. بل هي من موجبات حصوله وتحققه. 

نعم الظن الحاصل بالاجتهاد حجة في ظرف عدم التمكن من 
تحصيل العلم أو العلمي خاصة, لاختصاص دليل حجيته وهو صحيح زرارة: 
«يجزئ التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة»7١'‏ بذلك, فان المراد من عدم 
العلم الذي علّق عليه التحري ‏ وهو الأخذ بالاحتمال الأحرى الذي هو الظن 
- هو عدم التمكن منه على ما هو الظاهر من هذا التركيب عند أهل العرف لا 
عدم العلم الفعلي كما لا يخفى. 
كماان سائر الظنون الحاصلة من محاريب المساجد او من مقابر 
الفسلقين .وما شا كلهما نضا كذلك» لان الدليل على اعتنارها هو السسيرة 
ولأجل أنها دليل لبي يقتصر على المتيقن منها وهو صورة عدم التمكن من 
تحصيل العلم . [ 

)١(‏ لا ينبغي الاستشكال في كفايتها. لإطلاق دليل حجيتها بنطاق عام إلا 
ما خرج بالدليل كما في الشهادة على الزنا الموقوفة على شهود اربعة. وكما 
في الدعوى على الميت المفتقرة إلى ضم اليمين. بل وكفاية خبر العدل 
الواخده بل ملق اللق ينا على ماده الصصوابه نين انسا يوافى طق 
الموضوعات كال حكام. 1 

لكن ذلك كله إنما يعتبر في المقام ‏ كغيره ‏ فيما إذا كان الإخبار مستند 


ا 


(:#) أظهره كفاية شهادة العدلين, بل لا تبعد كفاية شهادة العدل الواحد بل مطلق الثقة أيضاً. 
)١(‏ الوسائل ١1:4‏ / أبواب القبلة ب 7ح .١‏ 


التعويل على شهادة العدل 11 000000 
ومع عدمه لا بأس بالتعويل عليها!" 


إلى الحس كما لو قات البينة او احير القاذل او اليقة يان الجدي في الموضع 
الفلاني بحيث يقطع معه بجهة القبلة قطعاً لا يقل عن الحس, دون ما إذا استند 
إلى المبادئّ الحدسية من الأمارات الظنية ونحوهاء لقصور دليل الحجية عن 
الشمول لهذه الصورة كما تقرر في محله. 

ودعوى أن المقام من الموارد التي لا سبيل فيها لغير الحدس والاجتهاد 
كما في إخبار المقوّم والطبيب ومن شاكلهماء حيث قامت السيرة العقلائية 
الممضاة شرعاً بعدم الردع على حجية قولهم من باب كونهم: من أهل الخبرة 
لا من باب حجية البينة. مدفوعة بامكان إحراز القبلة بالحس حسب القواعد 
المقررة لتشخيصها على سبيل القطع والبت حسبما عرفت. 

وعلى الجملة: عند قيام الأمارة المعتبرة ‏ وهي المستندة إلى الحس - من 
قهادة العدليق أو الفدل الو احد اوبممظلق العة مول عليها واد افاتك الطد 
الشخصي أم لا. بل وإن كان الظن الشخصي على خلافها. فانها بعد شمول 
دليل الحجية علم تعبدي, وهو بمثابة العلم الوجداني في مناط الاعتبار. من 
غير فرق في ذلك بين المتمكن من تحصيل العلم الوجداني وعدمه كما في 
سائر المقامات. لإطلاق دليل الحجية وعدم اشتراطه بالعجز عن تحصيل 
العلم. بل هما في عرض واحد. 

وأها إذا كائى الأمارة غير كرد وش الستندة إلى العدين قال يمل 
عليها حتى مع العجز عن تحصيل العلم, إلا إذا أفادت الظن فتكون حجة 
حينئذ من باب التحري, لحجية الظن فى باب القبلة بالخصوص. 

(كاابل قد عرقت عو لأسن حت بع ركان ميل اقل ديا ا4اكاقق 
الشهادة مستندة إلى الحس. نعم في المستندة إلى الحدس لا اعتبار بها إلا من 
باب التحري المنوط بالعجز عن تحصيل العلم. لكن صدق التحري موقوف 
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إن لم يكن اجتهاده على خلافها. والا فالأحوط تكرار الصلاة*١').ومع‏ عدم 
امكان تحصيل الظن يصلى إلى أربع جهات**7". 


على أن لا يكون اجتهاده على خلافها. وإلا كان هو الأقرب بنظره إلى الواقع 
فكان هو الأخرى له نا اذت اليه البينه الدريورة: 

)وقد طون مطا'مة اند ل يمنا جه العدورها: ‏ يكقتي العحما بباليفة إن 
استند تإلى الحسء وإلا فليعمل على طبق اجتهاده فلاحظ . 

(؟) على المشهور شهرة عظيمة؛ بل عن المعتبر''! وغيره نسبته إلى 
علمائناء بل عن الغنية!') دعوى الإجماع عليه. 

وتسية الى النيخين !"" انكار العمل بالظة لد ققد الامارات السنماوية: 
وأنه يصلي حينئذ إلى أربع جهات إن أمكن. وإلا فالى جهة واحدة. ولكنه 
محجوج باطلاق صحيحة زرارة المتقدمة!*ا الصريحة في التحري ولزوم 
الأخذ بالظن إذا لم يعلم وجه القبلة. 

وكين.ما كان :كقد خالق المسهون جفاعة من المتاخريق» هنهم المعقق 
الأردبيلى!”') وبعض القدماء فذهبوا إلى كفاية الصلاة إلى جهة واحدة. 

وعد سيور كار اعد الاقسان ظر إن عدم عضول اشن 
القرام [لة بالضلؤة إلى ريع عمهات: ظ 

وفيه: أنّا تارة نبني على لزوم استقبال عين الكعبة مطلقاًء وأخرى نختار 


(:#) والأظهر كفاية العمل بالبيّئة. 

(8) على الأخواظ :ول تبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة . 
(١)المعتبر .7١:7‏ 

(؟) الغنية: 19. 

(©) المفيد في المقنعة : 11., الطوسى ف النهاية : 17 . 

(؛) في ص 19"1. 1 

(0) جمع الفائدة والبرهان 17:7 . 


كفاية الصلاة إلى ما بين المشرق والمغرب لدى الجهل بها استناداً إلى ما دل 
على أن ما بينهما قبلة للجاهل . 

أما على الأول :فلا مناص من الصلاة إلى جهات سبع. لما تقدم"'' من أن 
نسبة الجبهة إلى دائرة الراس نسبة السبع تقريباء فكل سبع من هذه الدائرة 
الصغيرة مواجهة لسبع الدائرة الكبيرة المفروضة حول الأفق. وبذلك تتحقق 
المواجهة لعين الكعبة إذا كانت واقعة في أي جزء من أجزاء السبع. إذن فلا بدٌ 
بن تلن الأفورسيفه اعنام وإيقاع الصلاة في كل سبع منها. وبذلك يحصل 
اليقين باتجاه عين الكعبة حقيقة ببيان مشبع مقنع حققه شيخنا الاستاذ (قدس 
سر )و قل تقده!". 

وأما على الثاني :فتكفي الصلاة إلى ثلاث جهات بتقسيم قوس الأفق إلى 
ثلاثة أقسام 500 وإبقاع الصلاة في وسط كل قوس. فانه بذلك تتحقق 
الصلاة إلى ما بين المشرق والمغرب جزماً كما هو ظاهر. 

وأخرى #نجيلة من الأخبار: 

منها: مرسلة الصدوق في الفقيه قال: «روي في من لا يهتدي إلى القبلة 
لطا ان ل ارو 00 

يوقتها :مويله الكلدى قال #روروي ايها اند يمان إلى أريع درا تيم 11 

متها مرسلة براش (أو خداشن) عن أبى .عذال [علية السلاء) قال 
«قلت: جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا اطبقت علينا او 
لبك فلي رف السماء كذ واكم و اءاتى الاعقهاة: فتقال: ليمن كينا 
ولوق إذا كان لف فلتضل لارى وعوي 1" 


.13١ في ص‎ )١( 
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(:) الوسائل 5١١:5‏ / ابواب القبلة ب 8ح ؛. الكافي 585:1 / .٠١‏ 
(5) الوسائل 4: /7١١‏ أبواب القبلة ب /ح 6. 
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ولكنها بأجمعها مراسيل لا يعوّل عليهاء مع احتمال كون الأوليين رواية 
واحدة. على ان الاخيرة ضعيفة السند بخراش ايضا.ء فانه لم يوثق. بل 
وقاصرة الدلالة, إذ مفادها وجوب الصلاة إلى الجوانب الأربعة حتى مع 
التمكن من الاجتهاد وتحصيل الظن. وهو خلاف المذهب المشهورء بل 
الظاهر أنه لا قائل به. 

وبكلمة واضحة: مفاد الرواية عدم جواز العمل بالظن. ووجوب الصلاة 
إلى الجهات الأربع. وهو خلاف ما يراه المشهور من اختصاص ذلك بمورد 
العجز عن تحصيل الظن, بل وخلاف صر بح صحيح زرارة الدال على جواز 
العمل به لدى حصوله. 

وذغوئ اتجباز قف هذه الأخسا و مهيا الاضبحابة: مدفوعة بمنع 
الكبرى بل وكذلك الصغرى. لعدم ثبوت استنادهم إليها. ولعلهم اعتمدوا على 
ما عرفت من قاعدة الاشتغال. 

والمتحصل: أنّ ما عليه المشهور عار عن دليل يصح التعويل عليه. 

فالاقوى إذن الا كتفاء بصلاة واحدة كما دلت عليه صريحا صحيحة زرارة 
ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «أنه قال: يجزئ المتحير أبداً 
اينما توجه إذا لم يعلم اين وجه القبلة)!''. ظ 

لمجال للفاس قيها تار يها بجهالةطريق الصدوق إلى ززارة محمد 
ابن مسلم مجتمعين. وأخرى متنأ نظراً إلى أن الوارد في بعض نس الفقيه 
«التحرىي» بدل «المتحير» فتكون الرواية حينئذ من ادلة حجية الظن بالقبلة 
لدى العجز عن تحصيل العلم. ولا دلالة لها على اكتفاء المتحّر بالصلاة إلى 
إحدى الجهات. 

لاندفاع الأول بأن الاقتصار على صورة الانفراد يكشف عن الاتحاد وأن 
طريقه إليهما مجتمعين هو بنفسه الطريق إليهما منفردين كما لا يخفى. وحيث 
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إن طريقه إلى زرارة صحيح١"‏ - وإن كان إلى ابن مسلم ضعيفاً ‏ فلا جرم 
تصبح الرواية ملايرة 

واندفاع الثاني بأن الشائع من نسخ الفقيه هو الأول بحيث يطمأن 
بالتصحيف في تلك النسخة, على أَنّها لا تنسجم مع قوله: «أينما توجه» وإنْما 
يتناسب ذلك مع النسخة المشهورة كما لعله ظاهر. 

وتدل عليه أيضاً صحيحة معاوية بن عمار: «أنه سأل الصادق (عليه 
السلام) عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ فيرى أنه قد انحرف 
عن القيلة يمينا ىشما : فقال له: قد مضت صلاته. وما بين المشرق 
والمغرب قبلة » ونزلت هذه الآآية في قبلة المتحير: «وَللّه المشرق وَالْقْرِبُ 
فَأَيَنَ * يلو الل ل اه 

مدان مشهلة هن المحتقنى كفا على افع لال .ها بالسفعال كين الديلن 
من كلام 0 ترى في غاية البعدا" فان ادراج الاجتهاد 
وإلحاقه بالحديث من غير نصب قرينة أو ذكر فاصل بمثل انتهى أو أقول نوع 
خيانة في النقل. تجلّ ساحة الصدوق المقدسة عما دونها بكثير. فلا ينبغي 
الاشكال فى صحة الاستدلال بها كالأولى. 

وت يدها فرصل اين الى مين لو زرا قال يالك اجون عا 
السلام) عن قبلة المتحير, فقال: يصلّي حيث يشاء»!“ا 


.5 الفقيه غ (المشيخة):‎ )١( 

(5) الوسائل 4: /7١5‏ أبواب القبلة ب ١٠ح .١‏ الفقيه :١‏ 11/9 /857. 

(6) بل هو قريب كرا ركفن غنة متطافا ال خدلة التمذيبين |التسدايب 07/7 
الاستبصار ]٠١90 / 7917 :١‏ عن هذا الذيل عدم انسجامه مع الصدركما لا يخفى. 
والتصدي له بما ذكره في المستمسك [0: ]١87‏ غير واضح. ولعل المتتبع يرى نظائر ذلك 
في الفقيه بكثير. فكان عادته جرت على الإلحاق المزبور . فلا تعد من الخيانة فى شىء 
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[9؟؟١]‏ مسألة ١‏ :الأمارات امحصّلة للظن التى يجب الرجوع إليها عند عدم 
امكان العلم -كما هو الغالب بالنسبة الى البعيد كثيرة منها الجدي "١‏ الذي 
هو المنصوص ف الجملة "' ببعله في أواسط العراق -كالكوفة والنجف 
يقد اوخوها -اخلف: المنكت الأ , والأحوط أن يكون ذلك في غاية 
ارتفاعه أو انخفاضه . والمنكب ما بين الكتف والعنق. والأأول وضعه خلف 
الأذن* وفى البصرة وغيرها من البلاد الشرقية في الأذن البنى. وفى موصل 
ونحوها من البلاد الغربية بين الكتفين وفي الشام خلف الكتف الأيسرء وفي 
عدن بين العينين. وفي صنعاء على الأذن الهنى. وفى الحبشة والنوبة صفحة 
الحة الا سر : 

ومنها: سهيل, وهو عكس الجدي. 

ومنها: الشمس لأهل العراق إذا زالت عن الأنف إلى الحاجب الأيمن عند 
مواجهتهم نقطة الجنوب. 


)١(‏ وهو كوكب معروف. وقد ذكروا فى ضبط الكلمة وجهين: 

أعدها مك بنع الخنم وسكون الذال التهملة. 

انيهما: مصفّراً بضم الجيم وفتح الدالء للتفرقة ببنه وبين البرج المسمّى 
بهذا الاسم. 

(؟) فقد ورد ذلك في جملة من الروايات: 

منها: مرسلة الصدوق قال «قال رجل للصادق (عليه السلام): إني أكون 
في السفر ولا أهتدي إلى القبلة بالليل؛ فقال: أتعرف الكوكب الذي يقال له 
جدي؟ قلت: نعم قال: اجعله على يمينك. وإذا كنت في طريق الحج 
فاجعله بين كتفيك»7). 


() في أولويته إشكال بل منع . 
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ومنها: ما رواه العياشي في تفسيره عن جعفن بن محمد عن أبائه (علبهم 
السلام) «قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «ويالئجم 3 دون 
قال: الجدى, لأنه نجم لا يزول. وعليه بناء القبلة. وبه يهتدي أهل الحو 
والبض 1 

ومنها : ما رواه أيضاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في قوله: لوَعَلَمَتِ 2 
وَبِأَلنَجْم هُمْ ببْتَدُونَ» قال: ظاهر وباطن. الجدي عليه تبنى القبلة. و 
تيقد أهل البو بوالعره ااتدتعي لا يزر 1" 

وهذه الروايات الشلاث كلها ضعيفة السند بالإرسال. ولا تصلح 
للاستدلال. أما الأولى فواضح., وكذا الأخيرتان. لجهالة طريق العياشي بعد 
أن حذف المستنسخ دنا فحة اله اسيناف لكا ردرووها [الاحتضاوي قعها ونه 
أنه خدمة للعلم وأهله. فأخرجها عن المسانيد إلى المراسيل» وليته لم يفعل. 

والعمدة هي الرواية الرابعة, وهي ما روآه الشيخ باسناده عن الطاطري عن 
جعفر بن سماعة عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما 
(عليهما السلام) قال: «سألته عن القبلة. فقال: ضع الجدي في قفاك 
وصلّ»"”. 

والكلام فيها يقع تارة من حيث الدلالة. وأخرى من ناحية السند فهنا 
جهتان : 

أما الجهة الأولى: فقد نوقش في دلالتها من وجوه: 

أحدها: أنها مجملة, للقطع بعدم إرادة الإطلاق لجميع الأصقاع. فان هذه 
الأمارة تختص بالبلاد الواقعة شمالي مكة بحيث تكون قبلتها نقطة الجنوب 
كبعض مناطق العراق. وأما في غيرها فريما تستوجب استدبار القبلة تماماً 
كالبلاد الواقعة جنوبها مثل عدن. وربما تستوجب الانحراف الشاسع كالواقعة 


.١١ / 707:7 أبواب القبلة ب 60 ح ؟. تفسير العياشي‎ / ١1:4 الوسائل‎ )١( 
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شرقبها أو غربيها كما يتضح ذلك جلياً لمن يصلي في المسجد الحرام, فانه لو 
اتجه عند استقبال الكعبة نحو الجنوب فالجدي على قفاه. أو الشمال فقبال 
وجهه. أو المشرق فعلى يساره. أو المغرب فعلى يمينه. وهكذا الحال 
بالإضافة إلى جميع البلدان الواقعة خلفه المنتشرة في أصقاع العالم في تمام 
الخو اليكل يعد 

وبالجملة: فارادة الإطلاق ممتنعة. ولا قرينة على الاختصاضص بصقع 
معيّن. ومجرد كون السائل كوفيا لاا يستوجبه. ونتيجة ذلك ما عرفت من 
إجمال الرواية. 

ويندفع : بأن كون السائل ‏ وهو محمد بن مسلم - كوفياً وإن لم يستوجبه 
كنا ذكر: ااانه لاض مو اوريكرق الذه هو القدر السعدن سن تود 
العلامة, لعدم احتمال اختصاصها بغيره لاستلزامه تتخصيص المورد 
السعيجن كيال فق :واحتمال إزادة يلت البو البوإن كدان اننا اتلد 
البنائل كما ترم رواذا كاقة الرواءة ستسيلة عن القدن المعقن فقن خريعية 
بذلك عن الإجمال. 

تانساة ا هده الغلامة لذ طق بح على الكنوقة نقمي لبا كر 
المحسون من مير الح بن اكرام تايار نقطة الجنوب إلى المغرب على 
اختلاف الأقوال أقلها اثنتا عشرة درجة وأكثرها إحدى وعشرون درجة, 
فهي إذن باقية على إجمالها. 

وفدن بما تقدم'" من تحقق الاتجاه الحقيقي نحو الكعبة فيما إذا كانت 
واقعة خلال سبع الدائرة» نظرأ إلى أن عرض الجبهة التى هي المناط في 
المواجهة تعادل أربع أصابع تقريباً التي نسبتها إلى مجموع دائرة الرأس وهي 
ثمان وعشرون إصبعاً تقريباً هي السبع. وبما أن تمام الدائرة ثلاثمائة وستون 
درجة فسبعها يكون اثنتين وخمسين درجة. وعليه فعند الاتجاه إن كانت 


.2 35١ ص‎ يىف)١(‎ 


الكفينة هو نير الوميكك الس ةافوو نوكن أو كانيع متسرفة إلى اسيل الجاتين» 
أي بمقدار ست وعشرين درجة من كل جانبء فان الانحراف بهذا المقدار 
غير قادح في صدق الاستقبال الحقيقي كما تقدم, وإنما القادح هو الأكثر من 
ذلك. والمفروض أن انحراف الكوفة لا يبلغ هذا الحد فلا يقدح. 

ثالثها: أن قبلة الكوفة - وهي من أعظم الأمصار الإسلامية الحاوية على 
مساجد عديدة, ومنها المسجد الأعظم الذي صلى فيه جملة من الأنبياء 
والمعصومين (عليهم السلام) ‏ معروفة مشهورة ومعلومة لدى العوام فضلاً عن 
الخواص فكيف يمكن افتراض الجهل بها ولاسيما من مثل محمد بن مسلم 
على ما هو عليه من جلالة القدر. فلا يحتمل اختصاص العلامة بها. وقد 
عرفت امتناع الأخذ بالإطلاق. فلا محالة تصبح الرواية مجملة. 

ويندفع: بان ذلك لا يمنع عن تعلق السؤال بالكوفة بلحاظ خارج البلدة 
وضواحيها. حيث لا مسجد ولا محراب ولا علامة يهتدى بها من شمس أو 
قمر ونحوهما لوجود الظلام وحلول الليل كما قد يرشد إليه الجواب من 
الإحالة إلى الجدي. 

وغلل الجيلة::فالظاهن أن ولالة الوا يةاجانئة لامتحال التقدس فنيها 
بشىء ممأ ذكر. 

وأما الرية الناقية والقلاقى | النييو ضعت بار قو من البسير عينا 
بالموثقة في كثير من الكلمات وكون رجال السند بأجمعهم ثقات. وذلك 
لضعف طريق الشيخ إلى علي بن الحسن الطاطري بعلي بن محمد بن الزبير 
القرشي"" فانه لم يوثق, وكأن التعبير المزبور مبني على الغفلة عن إمعان 
النطر فى الطزريق..وكيفت ما كان فيتيعى النقاشن فى الزواية فق نحيث السبقد الا 
الدلالة . 
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فتحصل: أنه لم ينهض أي دليل شرعي على أمارية الجدي ولو في 
الجملة. لضعف اسناد الروايات بأجمعها. ولكنه مع ذلك لا ينبغي التأمل في 
أماريتها إجمالاً كما أسلفناك من ملاحظة الواقف فى المسجد الحرام متجهاً 
حو الكدية من اللجواني الأرريطةء بحييت بكرن الجدى بالنقية إلنه و إلى البلنان 
عدوا تأرقو فلوسي اخرمموفه مكة ا وافتوالة نيتنا 
تقده7), كما أن البلدان الواقعة فيما بين هذه الجهات تنحرف قبلتها نحو 
الجهة الأخرق وات حسب اختلاف طول البلد وعرضه. فلا بد إذن من 
الرجوع إلى القواعد المقررة لمعرفة ذلك. 

ولا بأس بالإشارة إليه إجمالاً. وقبل التعرض لها ينبغي التعدذف على بعض 
انط اها تاهما "د كره اهل :لفق ش 

فنها: خط الاستواء. وهو الخط الموهوم المرسوم بين نقطتي المشرق 
والمغرب الاعتداليين: والموجب لتقسيم الكرة الأرضية إلى نصف شمالي 
ونصف جنوبي. 

ومنها: خط نصف النهار. وهو المرسوم بين نقطتي الشمال والجنوب 
القاسم للأفق إلى نصف شرقي ونصف غربي والقاطع لخط الا ستواء المزبور 
وس خط الطو ل انكنا : 

وكيا عركن التلديرو تون بة«مقار از مده عن بقل الاسعراء: الذي ببق 
أكبر دائرة وهمية حول الأرض قاسمة لها إلى ما عرفت من نصفي الشمال 
والجنوب على بعدين متساويين من القطبين. لا يزيد أحدهما على الآخر. 
فالدوائر الوهمية المنتشرة على سطح الأرض الموازية لهذه الدائرة التي 
عددها تسعون درجة شمالاً وتسعون درجة جنوباً ولا تزال تصغر إلى أن 
تتلاشى عند القطبين هي المسماة بخطوط العرض. 


. غ١ في ص‎ )١( 
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وبالجملة: فاختلاف البلدان فى العرض ينشأ من اختلاف مقدار بعدها عن 
الحط ليون تناه شاه ادك لاقن نه ونيا في كمية البعد عنه 
وكونها فى مقدار الابتعاد على حد سواء بحيث كان خط المشرق والمغرب 
النار ا علنهي امار الا شر 

ومنها: طول البلد ويراد به مقدار بعده عن جزيره (فرّو) ويقال لها (هردو) 
أيضاً. التى هى من الجزائر الخالدات الواقعة في جانب المغرب على ساحل 
البخرء الى كانت جد عند الكزياء أخير اربع اللساكو وه إلا رضن 
فالمقياس في الاختلاف في الطول هو مقدار القرب والبعد من الجزائر 
المزبورة. أما في زماننا فيعتبر مبدأً الطول من قرية يقال لها (كرينويج) واقعة 
في الجنوب الشرقي من لندن عاصمة بريطانياء هذا. 

وقد صرح أرباب هذا الفن ‏ كما في الحدائق() ‏ بأن الأقاليم السبعة 
المسكونة وما فيها من البلدان كلها في النصف الشمالي من الأرضء أما 
النصف الجنوبي فغير مسكون, لاستيلاء الحرارة والماء عليه, كما أن المعمور 
من النصف الشمالى إنما هو نصفه المتصل بخط الاستواء. وهو الذي فيه 
الأقاليم 5200-6 الآخر خراب لشدة البرد. ومن ثم كان المسكون من 
الكرة الأوضية هورنويدها لا غين: 

هذا ولكن العلوم الحديثة والاكتشافات الأخيرة لا تساعد على هذه 
الدعوى كما لا يخفى. 

إذا عرفت هذا فنقول: تنحرف مكة المكرمة عن خط الاستواء إلى طرف 
الشمال بمقدار إحدى وعشرين درجة وبضع دقائق فهذا هو عرضها. كما أن 
طولها أي بعدها عن نقطة كرينويج - 79 درجة وخمسون دقيقة, وعليه: 

فان كانت البلدة متحدة مع مكة طولاً ‏ فكان خط نصف النهار المار على 
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اعاقها مار فلن الأشوى قيلت معينا عر كنا فان كان عدها من خبط 
الأسعواء أكثر :من يغد.فكة أ :زات عليها عرض فكانة دطيعا شباليها 
فقبلتهنا نقطة الختوبة» وان كان اقل فنقضت عرضا أو كانت البلدة#واففة دن 
عارق: العو من ضما الالتكر اب كانت لها مالا ضافة ل حك جنوي 
فقبلتها نقطة الشمال, هذا فيما إذا اتفقت البلدة مع مكة طول واختلفتا عرضاً. 

وأما لو انعكس الأمر فاتفقتا عرضاً. أي فى مقدار البعد عن الاستواء 
نكا خط المع كبو السقريب انار اد انها مارا بال شوم زلكدن اوتنا 
طولاً. فان كانت شرقي مكة فقبلتها نقطة المغرب. وإن كانت غربيها فنقطة 
اللقرق ران دك قر إن زات لول فكانت. اسمن مكة إلى اللسزاكر 
الخ الداع :ققبلقها نقطة المشري وان قفيت ققطه التشرفق. 

وأما إذا اختلفتا في الطول والعرض معاً فان كانت البلدة واقعة ما بين 
المغرب والجنوب فنقصت عن مكة طولاً وعرضاً فقبلتها ما بين المشرق 
والسمالسرواة كانك واقفة دما بيو لوال والفيوق نادف فانها علا 
وعرضاً فقبلتها ما بين الجنوب والمغرب فكان انحراف البلدة عن نقطة 
الشمال إلى المشرق موجباً لانحراف القبلة عن الجنوب إلى المغربء وإن زاد 
طول مكة ونقص عرضها فالقبلة ما بين الجنوب والمشرقء وإن انعكس فما 
بين المغرب والشمال. 

والحاصل: أن قبلة البلاد تعيّن على هذا الأساس. ويتضح ذلك برسم دائرة 
عد تتموينة الا رضن وتقسيمها أقواسأ أربعة متساوية ذات أربع زوايا حادة كل 
زاوية تسعون درجة ليكون مجموع الدائرة ثلاثمائة وستين درجة. ثم وضع 
البلدة في موضعها من الدائرة بنسبة الطول والعرضء. ثم رسم خط منها إلى 
مكة - بعد افتراضها في مركز الدائرة ‏ ومنها إلى المحيط. ثم ملاحظة مقدار 
التفاوت بين موضع التقاطع وبين أحد الجوانب الأربعة فذلك المقدار هو 
مقوان الاتحراك: ويذلك تعر ف قيلة البلن# تمل سيل التحديق.. 


١‏ نقطة الشمال إن كان طول البلد متحداً مع مكة وعرضه أقل. 

؟ - نقطة الجنوب إن اتحدا طولاً وعرض البلد اكثر. 

 "‏ نقطة المشرق إن اتحدا عرضاً وطول البلد أقل كجدة. 

اتاتقطة المقري ان اتفخدا عضا وطول[البلد | كثر: 

اعرية العتويت و النغرف اذاتؤاة لوطو ل وعوضا: 

ديق الشجال: والتشوق: اذا تفن البلة طول وعرضا . 

الاديين الكيمال:والكرب إذا كان :طول البلن اكت :وعوضية أقل, 

دين السكوي والتقيرق اذا كان:ظوله اقل وفرضيه ١‏ كثر. 

ثم إنه يمكن استعلام القبلة من النيرين الأعظمين الشمس والقمر. 

أما الشمس فباستقبال قرصها عند زوالها في مكة في اليوم الذي ينعدم 
ظلها لأجل إشراقها على رؤوس أهلها عمودياً. وهو يومان في مجموع 
السنة. 

وتوضيحه: أنك قد عرفت أن مكة المشرفة تقع في عرض إحدى 
ومغرون رمف فق ندل الابنعو ادر وق كرروا ١ت‏ ها و اسل اعمس ف 
هذا الخط إننا كو لات وعشترون :ورج كقريباً: ويسهى ذلك ده 
بالميل الأعظم. مبدؤه أول يوم من برج الحمل حيث تكون الشمس 
شمالية فانها تدور خلال سنة واحدة في فلك يسمى عند أهل الهيئة 
بمنطقة البروج. وهي دائرة محيطة بالأرض كالمنطقة مشتملة على اثني 
عشر برجاً تحدث من هذا الدوران الفصول الأربعة وهي في مدارها في 
ستة من هذه البروج . وحى برع الحمل والثور والجوزاء داوهئى اشتهز الربيع 
- والسرطان والأسد والسنبلة - وهي أشهر الصيف ‏ شمالية, وفي الستة 
الاخري وهي الميزان والعقرب والقوس ‏ وهي جور الخريف ‏ والجدي 
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والدلو والحوت - وهي أشهر الشتاء- جنوبية. فهي تسير من خط الاستواء 
إلى الميل الأعظم في تسعين يوماً. وترجع في تسعين شمالاً. وهكذا من 
تابية: الحنورت” 

إذن فكل بلدة واقعة بين الخط والميل المزبورين - ومنها مكة المكرمة. 
لأنها دوق تلاكهوعشرين:دوجة كما قرفت سامت القسين على رؤؤس 
أهلها وينعدم ظلها مرتين في طول السنة, مرة صاعدة وهي في الثامن من 
الجوزاء المطابق للسابع من خرداد من أشهر الفرس, ومرة أخرى هابطة وهي 
في الثالث والعشرين من السرطان الموافق للثالث والعشرين من (تير ماه). 
وان البلاد الواقعة على نفس الميل الأعظم فلا ينعدم الظل فيها في السنة إلا 
مرة واحدة. كما أن الواقعة في الخارج عن هذا الحد لا ينعدم الظل فيها 
أصلاً. 

وغليك قاذ اتخقلنا قرهن الععس فى اعد حذين اليوميق شاعة ؤوالها فى 
كا لمر بط جد ال يناده ١‏ معان من ارو الاق فلن اسان 
نوكيه قله هن سي الدقة: 

وأما القمر فهو يسير في الفلك المزبور ويقطعه في شهر واحد ‏ في 
كل برج يومين وثلث اليوم ‏ بخلاف الشمس التى كانت تقطعه في سنة 
كابلة حسيفا فق وعلية فيو كو سانا لمكنة فى سيت اللحيل 
فى الشهر مرضوء كنا كافع السسى عياننة لاقي اليضة اذلف قاذ 
محسن: كنان الفمافة بالدقة تعن ضف الليل لحك كان الستفاك 
القمى فى بزلؤةنا وتسوفاقى الوقق المسدكوو اتفال لمكة و اط القعلة 

ثم إن السيد الأستاذ (دام ظله) طوى البحث عن جملة مما ذكر في المتن 
ولم يتعرض إليها إيكالاً إلى وضوحها مما سبق أو قلة الجدوى فلاحظ . 


ومنها: جعل المشرق على الهين* والمغرب على الشمال١''‏ لأهل العراق أيضاً 
في مواضع يوضع الجدي بين الكتفين كالموصل '". 

ومنها: الثريا والعيوق لأهل المغرب يضعون الأول عند طلوعه على الأيمن 
والثانى على الأيسر. 

ومنها: حراب صلى فيه معصوم فان علم أنه صلى فيه من غير تيامن ولا 
تياسر كان مفيداً للعلم 7" وإِلّا فيفيد الظن. 

ومنها: قبر المعصوم, فاذا علم عدم تغيره وأن ظاهره مطابق لوضع الجسد 
أفاد العلم, إلا فيفيد الظن . 

ومنها: قبلة المسلمين في صلاتهم وقبورهم وحاريمهم إذا لم يعلم بناؤها 
على الغلط إلى غير ذلك كقواعد الهيئة وقول أهل خبرتها. 


)١(‏ من الواضح جداً أن هذا سهو'" إما من قلمه الشريف أو من النساخ: 
وأن الصحيح عكسه. 

(؟) وكذا سنجار ونحوه من البلاد التي قبلتها نقطة الجنوب. بل هي علامة 
ات ارات نضا كا رده ور روح وما والاهاة ان ا ا و 
الصواب من اغتفار الانحراف بمقدار ست وعشرين درجة حتى عامدا كما 
سبق, ووضوح عدم بلوغ درجات الانحراف في هذه البلاد إلى هذا الحد. 

(") لا يخفى أن حصول العلم من هذا ونحوه كقبر المعصوم (عليه السلام) 
المعلوم مطابقة ظاهره مع موضع الجسدء بل حتى الصلاة خلفه (عليه السلام) 
ا 

اما | ل :و الا سعيال: الأنعر ان النسس عقا ةولى عفقة اد طبه مسيوسى قاذ 
يتلاقى الخط الخارج من وسط جبهتنا مع الخط الخارج من وسط جبهة 


(2) هذا من سهو القلم. والصحيح عكسه. 
(ك) هذا السو هوجود ق يعض الخ ولا يطردق ينه فاؤتحظل. 
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المعصوم المفروض تلاقيه مع عين الكعبة. ضرورة أن الانحراف في مبداً 
الخطوط المتوازية وإن كان يسيراً جداً وقد بلغ من القلة ما بلغ إلا أنه يزداد 
شيئاً فشيئاًء ويبدو كثيراً في المنتهى سيما مع بعد المسافة. فلا يكون خطنا 
ملاصقاً للكعبة بل ينحرف - طبعاً - يمنة أو يسرة بعد وضوح اختلاف 
الجبهات في مقدار السعة. فانه كلما بعد يتسع الانحراف بطبيعة الحال. 

وثانياً: لم يتضح إعمال المعصوم (عليه السلام) علمه الخاص في أمثال 
هذه الموارد. ومن الجائز أن يواسي غيره من سائر المكلفين في الأخذ 
بظواهر الشرع والعمل بالظنون والأمارات في تشخيص الموضوعاتء فلا 
يختلف عنا في عدم التجاوز عن حدود الظن في تشخيص القبلة والاستناد 
الى الأمارات الفتعرة كها اخار اله التسقق اليعدانى (١‏ قدسن سري 1 

عو بناقاطلى المشمار من كقارة الالبستال وقد اسم الداكرة معضا 
العلم لا محالة في غالب الأمارات المتقدمة. لعدم خروج الكعبة عن هذا الحد 
غالباً. إذن فيفصّل بين القول المشهور من اعتبار خروج الخط من وسط جبهة 
المصلي وإصابته للكعبة وبين القول بالاتساع والاكتفاء بسبع الدائرة. فيتعذر 
العلم على الأولء ويتيسر غالباً على الثاني فلاحظ . 

)١(‏ لما تقدم'" من النصوص الدالة على التحري لدى الجهل بالقبلة التي 
منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «يجزئ التحري أبداً 


(:#) أو الاحتياط بتكرار الصلاة إلى الأطراف احتملة, بل يجوز التكرار مع إمكان تحصيل 
العلم أيضا : 

)١(‏ مصباح الفقيه (الصلاة): 44 السطر 1؟. 

(0) في ص 1755. 


ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي'''كا لا يجوز الاكتفاء به 
مع إمكان الأقوى, ولا فرق بين أسباب حصول الظن'"فالمدار على الأقوى 
فالأقوى. سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها ولو من قول 
فاسق بل ولو كافر. 

فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل 
منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به*7". 


إذا لم يعلم 3 وجه القبلة»!١',‏ هذا. 

وظاهر كلامه (قدس سره) تعين ذلك. وليس كذلك. بل هو مخير بينه 
وبين الاحتياط بالصلاة إلى سبع جهات أو ثلاث كما تقدم بيانه'", وقد ذكرنا 
فق الأخول :فى :ميات الاتعهاد والتقليدا'" أن الامتثال الا جمالى فى عضن 
االنضيلنكيمكما الفطل بالانعاط بين مع الستكن مين ابسراذ الامبتفال 
التفصيلي بالعلم الوجداني. فاذا ساغ ذلك ساغ مع العجز عنه بطريق أولى. 

)١(‏ لكونه على خلاف التحري المأمور به فى النصء ومنه يظهر الحال 
فيما بعده. 1 

(؟) لإطلاق النص المتقدم الشامل للحاصل حتى من قول الكافر. 

("1) هذا على إطلاقه ممنوع.ء وإنما يتجه فيما إذا كان إخبار العادل مستنداً 
إلى الحدس بحيث يكون ساقطأ عن الاعتبار فى حد نفسه. وأما إذا استند 
إلى الحس وبنينا على حجيته في الموضوعات من غير إناطة بافادة الظطن - 
كساتقو الأصيع على ناسوت «اللاق :د ييه أنه عيية شبرعنة وا 
تعبدي, ومعه لا تصل النوبة إلى التحري والتعويل على الظن الحاصل من قول 


(:#) إذاكان خبر العدل حسيّاً فلا يبعد تقدّمه على الظن , والاحتياط لا ينبغى تركه . 
)١(‏ الوسائل 4: /7١7‏ أبواب القبلة ب 7ح .١‏ 

(") فى ص 5316غ. 

() شرح العروة 3 ١‏ مصباح الاصول 7/1 ., 


> لاماي ووو ووقو لاطنا حاو اوت ابو ابو لطتو وطس شري اشرو 15 1 #رالقاؤة 


ةياغ'١ريصبلاو مسألة " : لافرق فى وجوب الاجتهاد بين الأعمى‎ ]١1711[ 
الأمر أن اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير* في بيان الأمارات أو في تعيين‎ 
القبلة.‎ 

[؟؟1١]‏ مسألة ؛ : لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن (). 


الفاسق ا الكافر كما هو ظاهر. 

)١(‏ لإطلاق دليل التحري الشامل للأعمى كالبصيرء غاية الأمر أنه لما كان 
فاقداً لحاسة البصر احتاج إلى الاستهداء من الغير في مقدمات الاجتهاد من 
بيان الأمارات أو تعيين الجهات. وبعد اطلاعه عليها يجتهد بنفسه إن لم 
يحصل له الظن بالقبلة من قوله وإلا كان بنفسه مصداقاً للتحري. بل ربما 
يكون أبصر من البصير لتضلعه في علم الهيئة ومعرفته بطول البلاد وعرضها 
ومقادير انحرافها ومواقع النجوم وحركاتها. فاذا ساعده البصير في مقدماتها 
بذل جهده واعطى الاجتهاد حقه, بل ربما لا يحتاج إليه بتاتا كما لو دخل 
المسجد واستعلم المحراب مسباشرة عن طريق المسّء, وكذا في مقابر 
ل 1 

وبالجملة: لا قصور في إطلاق الدليل للشمول لهما بمناط واحد وإن 
اختلفا غالباً في سنخ الاجتهاد حسبما عرفت, وليس ذلك من رجوع الجاهل 
إلى العالم ليدخل في باب التقليد كي يناقش بعدم مساعدة الدليل عليه في 
المقام. فما حكي عن بعض من سقوط التحري عنه ولزوم الصلاة إلى أربع 

)1 لعدم الدليل على اعتبار قوله بعد وضوح عدم كونه مصداقا للتحري ما 
لم يفد الظن, نعم قام الدليل على اعتباره من باب إخبار ذي اليد في مواضع 
خاصة مما يتعلق بأحكام ما في اليد من الطهاة أو النجاسة أو الملكية حسبما 


اك ةاتخسب لقال وال سيكو اعما دوقن اك . 


ولا يكتق بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى ."١‏ 

[0؟١]‏ مسألة 6 : إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين فى حاريمهم 
ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تكرار الصلاة*'"' إلا إذا علم 520 فده 
على الغلط . 

[6؟17١]‏ مسألة 8: إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن 
إحداهما وجب عليه تكرار الصلاة ”" إلا إذا كانت إحداههما مظنونة والأخرى 
موهومة فكيتق بالأولى 4 وإذا حصر فبهما ظناً فكذلك يكرر فمبم) © لكن 
الأحوط إجراء حكم المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات . 


سبق الكلام حولها في كتاب الطهارة''' ومن البيّن عدم كون المقام منها. 

وعليه فاكان ضاحي الذان ,وفتره سن عد عدواء :فى اله إن أقاد الطن 
ا يدم انك دري ها الدبكن نلن اللو على اله رالا مان كان غدرا 
خف وايكتن الى الحين كان حعةانوالة دلا 

)١(‏ لوضوح أن الأقوى هو المصداق للتحري حينئذ لا غير. 

(؟) لا حاجة إليه. لما أسلفناك من أن هذه الأمور لم تكن من العلامات 
القطعية ولا الأمارات الشرعية؛ إذ لم ينهض عليها دليل ماعدا السيرة, 
والمتيقن منها ما إذا لم يكن ظن على خلافها. أما مع وجوده وكونه أقوى من 
الظن الحاصل منها ‏ كما هو المفروض - فهو المتبع. عملاً باطلاق دليل 
التحري. إذن فالأقوى جواز الاكتفاء بظنه الاجتهادي ولا حاجة إلى التكرار. 

(؟) رعاية لتنجيز العلم الإجمالي الموجب لتحصيل الفراغ اليقيني. 

(غ) لكونها حينئذ مصداقاً للتحري المأمور به. 

(6) لحصول التحرى بذلك. وقد يقال بتوقفه على حجية الظن في هذا 


(#) جواز الاكتفاء بظنْه الاجتهادي لا يخلو من قوّة . 
كا ضوع العوو 37 


6 888089800480 ااا لضام 

]١76[‏ مسألة , : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجبديد الاجتهاد 
لصلاة أخرى ما دام الظن باقياً (". 

[3؟١]‏ مسألة 8 : إذا ظن بعد الاجتهاد أنها فى جهة فصلى الظهر ‏ مثلاً - 
اجام كد نوكه العية أعرى سوه إحان الفسي ال لكيه 
الثانية١".‏ وهل يجب اعادة الظهر أو لا ("؟ الاقوى وجوبما إذا كان مقتضى 
ظنه الثاني وقوع الاولى مستدبراً أو إلى المين أو اليسار. وإذا كان مقتضاه 
وقوعها ما بين الهين واليسار لا تجب الاعادة. 


الباق مطلقاً ولا:دليل عليهمبوإننا التابت سحية اللين الففضيلى الذقبة 
يحصل التحري - دون الإجمالي ‏ فبدونه يرجع إلى وظيفة المتحير من 
الصلاة إلى أربع جهات, ولأجله احتاط الماتن في ذلك. 

ويندفع بعدم الفرق بين الظن اللإجمالي والتفصيلي في كون كل هما 
مصداقاً للتحري, أي الأخذ بالاحتمال الأحرى وهو الأرجح. غاية الأمر أنه 
سق تار دواع واشري يعفاية بول سرعب ذلك فرقاً في البين. 
إذ لا شبهة أن احتمال القبلة في ذينك الطرفين المظنونين إجمالاً أرجح من 
سائر الأطزاق فيكوئان طبعاً مصداقا الأجرئ: إذن اقلا يشبفى الشك فسن 
قعوك ةلال التذرى ايمانهعاً بعتا اعد ا 

)١(‏ الظاهر أن مراده من العبارة ما إذا لم يتبدل نظره في مقدمات الاجتهاد 
الأول فلم يحتمل تجدد الاجتهاد المخالف. فانه لا موقع حينئذ للتجديد. إذ 
التصوويه الاحتياد #حهي ا اللان وق بقيضا راهنا إذا قبدلع اسه 
التجدد فلا ينبغي التأمل في لزوم الاجتهاد ثانياً. لعدم صدق التحري حينئذ 
على الاجتهاد الأول بقاء كما لا يخفى. 

(؟) لأنه مقتضى التحري الفعلى بعد زوال ما تحراه سابقاً فلا بد من العمل 
ل ا" 

(؟) يبتني ذلك على كيفية استفادة الحكم واستظهاره من دليل التتحري. 


9 صحيح زرارة وموثق سماعة المتقدمين'''. فان المحتمل فيه وجوه 
ثلاثة : 

أحدها: استفادة الموضوعية للتحري, بأن تكون قبلة المتحير حتى في 
صقع الواقع هو ما تحراه وتعلق به ظنه سواء أصاب أم أخطأً. وعلى هذا 
الاحتمال لم يكن أي موجب للإعادة. لأنه قد أتى بما هي وظيفته الواقعية 
انذاك من غير أي خلل فيها. 

ولكنه كما ترى خلاف الظاهر جداًء بل بمكان من السقوط. لعدم احتمال 
تعدد القبلة باختلاف حالات المكلفينء, بل القبلة الواقعية يشترك فيها الكل 
من غير تغيير ولا تبديل. 

ثانمها: استفادة الطريقية المحضة, فالعبرة بنفس القبلة لا بمظنونها. وإنما 
الظن طريق إليها يترتب عليه جميع آثار الواقع ما دام باقياً من جواز الصلاة 
ودفن الموتى وتذكية الذبائح وما شاكلها مما يعتبر فيه الاستقبال. كما هو 
الحال فى سائر الطرق والأمارات كالبينة ونحوها. 

000 تلك الآثار إعادة ما صلاه بمقتضى الاجتهاد الأُوّل, لانكشاف 
خطئه بمقتضى الاجتهاد الثاني. وقد استظهر الماتن هذا الاحتمال. ومن ثم 
حكم بوجوب الإعادة. 

ثالثها: لا هذا ولا ذاك. وإنما هو من باب الاكتفاء بالامتثال الظنى من غير 
نظن إلى «اللواارع نالا ندر اللغطى :كوا ادها اعدو درجي الالجنهاهةالارل :فهر 
طريق في مقام الامتثال وتطبيق العمل عليه فحسب. 

وقد يقال بفساده ولزوم إعادة الأولى على هذ المبنى أيضاً. نظراً 
إلى العلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلاتين, بل التفصيلي ببطلان 


/ 7١8:14 تقدمت صحيحة زرارة في ص 1758. وأما موئقة سماعة فروية في الوسائل‎ )١( 
أبواب القبلة ب 7ح ؟.‎ 


6 عب للعو او و ل ار العرو 11 و المادة 
واذاكان مقتضاه وقوعها بين المين واليسار لا تجب الاعادة (". 
[90؟١]‏ مسألة 4 : إذا انقلب ظنه فى أثنا الصلاة إلى جهة أخرى اتقلب إلى ما 
ظنه إلا إذا كان الأول إلى الاستدبار أو الهين واليسار بمقتضى ظنه الثانى 


لي 0 


+ | هه 


النانة فى :المهر عي إينا لفنهد الاسغيال. أو لقنن ركنا به العرسيت: 
فلا مناص من إعادة الأولى فراراً عن مخالفة العلم المذكورء فانها 
مدلول التزامي لما دل على وجوب الاجتهاد وإن لم يكن من لوازم نفس 
الاجتهاد. 

وفيه: أنه لو صح ذلك كان مقتضاه إعادة الثانية أيضاً إلى الجهة التي اجتهد 
فيها أوّلاً. لعين المناط الذي من أجله أعاد الأولى. أعنى العلم الإجمالى 
روي ]لد مرجع انض لبا إلى القت سماد مطاذع جد لامها درن 
فلابد من إيقاع كل من الصلاتين بكل من الطرفين تحصيلا للفراغ اليقيني. ولا 
تكفن إعاذة الاوكن بعشردها كمائلا رحد . 

لك الل نود الكتلي أن الالكهال لحي معيد عن ناس للد 
بجع النققائي العرقن عدا نل الحشيق مله اننا هو لهال القاتىي» اعت 
اللأريقة المحضة كعاتن القارى المسعيرة المستررية الارهي تجميع الآنار الى 
منها إعادة الآاولى حسبما عرفت. 

)١(‏ لصحتها حينئذ حتى واقعاً. والاجتزاء بها بمقتضى ما دل على أن ما 
بين المشرق والمغرب قبلة كما ستعرف. 

(1) لما عرفت فى المسألة المتقدمة من بطلان الأجزاء السابقة بمقتضى 
الاجتهاد الثاني, فلا مناص من رفع اليد واستئناف الصلاة إلى الجهة التي 
انقلب ظنه إليها ما لم يكن الانحراف دون اليمين واليسار. لثبوت الاغتفار 


وفنا كما 8 


تعذّر الصلاة إلى الجهات الأربع ا 


[4؟١]‏ مسألة ٠١‏ : يجوز لأحد المجتهدين المختلفين فى الاجتهاد الاقتداء 
بالككن اذاكان اختلانين] سير 7عنيت ل بطر يانه الجماعة اكول يكورن 
بحد الاستدبار 7" أو الهين أو اليسار. 

]١١[‏ مسألة ١١‏ : إذالم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في 
جهة وكانت الجهات متساوية, صلى إلى أربع جهات* إن وسع الوقت وإلا 


70 )5( 
فبقدر ما وسع 


)١1(‏ لصحة صلاة كل من الإمام والمأموم حتى بنظر الآخرء ومعه لا مانع 

(5) اما اذا ات بالييقة كما إذا كان الكشتلاق جما دون تسعين ورحة 
فصلاة كل منهما وإن كانت صحيحة أيضاً في حد نفسها كما عرفت. إلا أن 
الإخلال بالهيئة يمنع عن صدق عنوان الجماعة فتفسد بطبيعة الحال. 

() للعلم اللإجمالى ببطلان إحدى الصلاتين المانع عن انعقاد الجماعة. بل 
لعلم المأموم تفصيلاً ببطلان صلاته. إما لكونها لغير القبلة أو لبطلان صلاة 
الإمام. ومعه لا يصح الائتمام كما هو ظاهر. 

() قف غرفت سابقا!"" أن .فق لم .شتمكن من استعلام القديلة لآ عله بولا 
بعلمي ولم يقدر على تحصيل الظن بالاجتهاد والتحري فكان متحيراً بحتاً 
سقطت عنه شرطية القبلة حينئذ فتجزئة الصلاة إلى جهة واحدة حيث شاء 
على الأقوى. لقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم: 
«يجزئىّ المتحير أبداً أينما توجه اذا لم يعلم انض وعية القنيلة "١!‏ خناذنا 
للمشهور حيث التزموا حينئذ بوجوب الصلاة إلى جهات أربع كما تقدم! ". 


(:#) على الأحوط كيا م انفاً. 
)١(‏ الوسائل 4: ١‏ ابواب القبلة ب 8ح ؟. 
(9)فى ص 133. 


2 مسا ع بق موا كوو مادو بط ووو مامد ممم ود مو ةد كرض الفريو 11 الضلدة 


فعلى المختار لا إشكال في الاجتزاء بصلاة واحدة لدى العجز عن التكرار 
إلى الجوانب الأربع إما لضيق الوقت أو لمانع آخرء فان الاكتفاء بالواحدة مع 
الاختيار والسعة يستوجب الاكتفاء بها مع الاضطرار والضيق بطريق أولى. 

واما على المسلك المشهور فهل يجب رعاية بقية المحتملات والاتيان 
بالمقدار المتمكن من الصلوات عند العجز عن الصلاة إلى تمام الجهات الأربع 
أم يجزئه حينئذ صلاة واحدة حيثما توجه؟ المشهور هو الأول: وذهب 
بعضهم إلى الثاني . 

وهذة العا لنافيتيةا على كبري اصولنة وو الكري منقحة في الأصول١"‏ - 
وهي أن الاضطرار إلى ترك بعض أطراف الشبهة المحصورة في الشبهة 
الوجوبية هل يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز فلا مقتضي لرعاية 
الاحتياط في بقية الأطراف أم لا؟ بل هو بعد باق على التنجيز بالإضافة إلى 
غير مورد الاضطرار؟ 

ذهب صاحب الكفاية!" (قدس سره) إلى السقوط بدعوى أن الشرط في 
تنجيز العلم الإجمالي أن يكون المعلوم بالإجمال ذا أثر على كل تقدير بحيث 
يكون متعلق العلم تكليفاً فعلياً على أي حال. وبما أن الاضطرار رافع 
للتكليف واقعا. ومن الجائز ان يكون المعلوم بالإجمال بنفسه موردا 
للاضطرار المستلزم لسقوط التكليف حينئذ فلم يكن العلم الإجمالي متعلقاً 
بحكم فعلي على كل تقديرء إذ لا أثر له على هذا التقدير وإن كان له الأثر 
على التقدير الآخر. ففي المقام الصلاة إلى الجوانب الأربعة إنما تجب للعلم 
الإجمالي بوقوع القبلة في أحدها أو بعد فرض الاضطرار إلى ترك إحدى 
الجهات أو ثنتين منها لمكان الضيق أو لمانع آخرء واحتمال أن يكون 


.58١ مصباح الأصول ؟:‎ )١( 
.57٠ (؟) كفاية الأصول:‎ 


تعذَّر الصلاة إلى الجهات الأربع 00121 0 ا ا 


المضطر إلى تركه هي الصلاة إلى القبلة بنفسها فلا علم بالتكليف الفعلي على 
“ديو قلا بكرن يز هذا الح مققدر ..وقضيحة ذلك يوط فوط القبايه 
حينئذ وجواز الاجتزاء بصلاة واحدة. ولعل هذا هو وجه القول بكفاية 
علا ةواعةة المخالك المسيور الذي اشيرنا اليذاننا بهذا 

ولكن الظاهر عدم السقوط وبقاء العلم الإجمالي على صفة التنجيز فتجب 
زغانة الأستاط فق بقية المكتملات» والوجه كن ذلك ان الاضنطرار انما 
جيه زنقاء التنح ,وستوية التكليق إذا كان الحكم القر عي ينيم موود 
للاضطرار لا غيره أو الجامع بينه وبين غيره. فلا بد من اتحاد المتعلقين 
بحيث يكون الاضطرار متعلقا بعين ما تعلق به التكليف, ولا شك أن الصلاة 
إلى القبلة الواقعية المردّدة بين الجهات الأربع لا اضطرار إلى تركها بخصوصها 
وفي حدٌ ذاتها. ولذا لو انكشف الحال وارتفع اللإجمال وتعينت القبلة في جهة 
خاصة كان متمكناً من الصلاة إليها على الفرض.ء وإنما الاضطرار قائم بالجمع 
بين المحتملات. فمتعلقه هو الجامع بين الصلاة إلى القبلة الواقعية وبين غيرها 
دون الأولى بخصوصهاء ومن الضروري أن مثل هذا الاضطرار لا يرتفع به 
التكليف. 

وعليه فوجوب الصلاة إلى القبلة المعلومة بالإجمال باق على حاله. 
وحيث إن كلاً من الأطراف يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه فلا يسوّغ 
العقل مخالفته. لاحتمال أن يكون ذلك مخالفة للتكليف الواضلء فلا مَوْمّن 
من احتمال العقاب فيجب بحكم العقل رعاية الاحتياط فيه دفعاً للضرر 
المحتمل. فيأتي بالممكن من الأطراف ويصلي إلى ما يتيسر من الجهات إلى 
أن ينتهي إلى الطرف غير الممكن المضطر إلى تركه فيقطع حينئذ بالأمن من 
العقاب في ترك هذه الجهة, لأن القبلة إن كانت في غيرها فقد صلى إليها. وإن 
كانت فيها فهو مضطر في ترك الصلاة إليها فيسقط لمكان العجزء. فهو عالم 
بسقوط الأمر إما بالامتثال أو بالعجز. 
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وبالجملة: ما هو المناط في رعاية الاحتياط لدى التمكن من تمام 
الجواك نوهو اعتمال ان يكوق تركددويفالقة الشكليف الراضس سية :قو 
مؤمّن - بعينه هو المناط عند العجز عن بعض تلك الجهات. غايته أن 
الاحتياط هناك تام وفي المقام ناقص, وهذا لا يوجب فرقاً بين المقامين كما 
هو ظاهر. 

ثم إنه لو صلى إلى الجهات الممكنة وترك الجهة الأخرى المتعذرة فهل 
يحب ققناء الضاةة إلى الجينة الستروكة؟ 

أما على المختار من عدم وجوب أكثر من صلاة واحدة حتى في سعة 
الوقت ‏ كما مر فلا موضوع لهذا البحثء. إذ لا تجب رعاية الجهات في 
ارد ضار قر كارو بوالد رامع 

وأما على المبنى المشهور من وجوب الصلاة إلى الجهات الأربع 
فالمحتملات فى المقام ثلاثة. ولعلّ لكل منها قائلاً. 

الأول# عدم وخوي القسبادء لاتفاقد ا ,بوط فته الجقررة دقن الررقت» 
وعمل بالواجب حسب قدرته وطاقته فلم يفت عنه شيء كي يقضي . 

الثانيى: وجوب القضاء. للشك في وقوع الصلاة إلى القبلة الواقعية. 
والأصل العدم. فلابد من الإتيان بالجهة الأخرى المكملة للجهات كي يحرز 
الامتثال. 

الثالث: التفصيل بين ما لو انكشف الخلاف وتبين أن الجهات المأتي بها 
كانت إلى غير القبلة فيجب دون ما إذا لم ينكشف ٠‏ وهذا هو الصحيح. 

أما الوؤجوب في فرض الانكشاف فلأن القبلة من الأركان التي تبطل 
الصلاة بفقدهاء ولأجله كانت أحد المستثنيات في حديث لا تعاد. وعليه 
فالفلةة اسحيحة وواذاقه فى الوقت نحي القتضاء حارصس 2-2 

وآها عدم الوجوب عند 6 الاتكشاف فلآن القضاء بأخزر جديدء 
وموضوعه الفوت. وهو غير محرز لا بالوجدان كما هو ظاهر ولا بالأصل. 


الانخراف إلى البهين أو الشمال ا 111 0 
فانه عنوان وجودي منتزع من عدم الإتيان فى مجموع الوقت, ولا حالة 
سابقة له كى تاستضحب» نعم يخزق الاستصحاب في.منشا الانتزاع» لأن 
ذات الصلاة قد أتى بهاء وأما إيقاعها إلى القبلة فمشكوك فيستصحب عدم 
الإتيان بالصلاة إلى القبلة. لكن إثبات عنوان الفوت الملازم لذلك الذي هو 
الموضوع للحكم بمثل هذا الاستصحاب من أظهر أنحاء الأصل المثبت, فهذا 
التفصيل هو الوجيه. ومنه يظهر فساد الاحتمالين الأولين. 

بق فالمقام شىء وهو أنه لا إشكال فى أن الانحراف جهلاً إلى اليمين أو 
الشمال فضلاً عن الاستديار موجب للاعادة لو كان الاتكشاف فى الوقت, 
نل ان ادر رجي لان لو كان ا شمف رحا 
لمعاف إن البعون اد الشمال موه انان أ 117 ف جاو فير درك 
عدم الوجوب. وسيجيء التعرض لكل ذلك في بحث الخلل إن شاء الله 
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وعلى المختار ‏ من عدم وجوب القضاء لو كان الانحراف إلى اليمين أو 
الشمال ‏ لا يكاد يتصور انكشاف الخلاف فى المقام. أما لو كانت الجهات 
النماكنة :لف مان الها عونا كلاه لأ هالو ميلى إلى الفيينال والمشسرق 
والنتر هلا فنبين بعد الوقك أن العبلة كانت فى نقطلة الحتوني فالقبلة بؤاقنة 
في يمين المصلي أو يساره. إذ لم يكن البعد بينه وبينها أكثر من تسعين درجة 
قظعا و المفزنوكن ان الاتسرات البهها ل موجب القتضاءع.واتهما المتوحت 
الاستدبار وهو غير متحقق كي ينكشف خلافه. وكذا الحال لو كانت الجهات 
الممكنة ثنتين. فلنفرض الجهتين المشرق والمغرب, فان القبلة لو كانت في 
نقطتي الجنوب أو الشمال كانت في يمين المصلي أو يساره اللذين لا يوجب 
الانحراف إليهما القضاء على الفرض. ولو كانت بينهما وبين المشرق أو 
المغرب فالآمر أوضح, لوقوعها حينئدذ فيما بين المشرق والمغرب. 

وبالجملة؟ الموكي التناء على هذا السنى انها فكو الاسفدنان: ولا 
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ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال ' في 
إحداها أو على وجه لا يبلغ الانمحراف إلى حد البسين واليسارء والأولى أن 
يكون على خطوط متقابلات (ا. 


يتصور في مثله كشف الخلاف إلا إذا كان قد صلى إلى جهة واحدة لعدم سعة 
الوقت ثم استبان كونها خلف القبلة. 

)١(‏ فان تكرار الصلاة إلى الجوانب الأربعة المذكورة في مرسلة خراش 
التي هي مستند المشهور كما تقدم''! لا موضوعية له وإنما هو طريق لإحراز 
الاستقبال واليقين بوقوع الصلاة إلى القبلة. فلابد من إيقاعها على وجه 
يحصل معه اليقين المزبور أو تكون على نحو يعلم بعدم بلوغ الانحراف إلى 
حد اليمين او اليسار. 

(؟) بأن تفرض الجهات في خطين متقاطعين بحيث يتشكل منهما زوايا 
قوائم. يكون البعد بين كل منها تسعين درجة. 

وجه الأولوية: أن غاية الانحراف عن القبلة حينئذ إنما هو خمس 
وأرغوة فزحةبولا يعمل أكون | كتريمق لقم لآن القيلة إن كانت فى 
نفس إحدى الجهات فهوء وإن كانت فيما بينها فان كانت أقرب إلى إحدى 
الجهتين من الجهة الأخرى فالانحراف عنها بمقدار يسير يقل عن خمس 
وا وكير درجة قطعاً وإن كانت النسبة من كل من الطرفين بتعساوية يان 
وقعت في النصف الحقيقي من ربع الدائرة المتشكل منه زاوية قائمة فبما أن 
الربع تسعون درجة ونصفه خمس وأربعون فالانحراف لا يزيد على هذا 
المقدار. ومن هنا كان اختيار هذا النحو أولى. لكن الأولوية غير لزومية”" 


.13737 فى ص‎ )١( 
يمكن أن يقال إنها لزومية, فان ظاهر الأمر بالصلاة إلى أربع جهات هو تساوي بُعدها‎ )( 
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[؟١]‏ مسألة ؟١‏ : لوكان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية على 
يات الأولى * 00 


فيجوز أن يصلي على خطوط غير متقابلة, فيأتي بالأربع كيف ما اتفق مع 
رعاية الشرط المزبور, أعني عدم بلوغ الانحراف إلى حدّ اليمين واليسار بأن 
بكوة انرا فكن: القيلة ال مين تمه دوع بولك لان اللسوقة ا مد الادلة 
ؤعنيا فسن الدليل الدال على بعوان الضلاة إلى الجوانب الأزيعة أن منا بهن 
المشرق والمغرب قبلة للمتحيرء ولازمه اغتفار الانحراف بما دون تسعين 
درجة الذي هو ربع دائرة المحيط. ومقتضى ذلك وإن كان جواز الاكتفاء 
بثلاث صلوات إلى زوايا مثلث مفروض في دائرة الافق, إذ البعد بين كل 
زاويتين منها مائة وعشرون درجة. فغاية الاخرات حينئذ ستون درجة. لكن 
النص قد دل على لزوم الأربع فيؤخذ بهذا العدد تعبداً. 

وبالجملة: فبعد البناء على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة فالصلاة إلى 
الجهات الأربع في خطين متقاطعين وإن تشكل منهما زوايا حادة ومنفرجة 
يوجب القطع بأن الانحراف عن القبلة دون تسعين درجةء وقد عرفت اغتفار 
الانحراف بهذا المقدار لكن اختيار النحو الأول أولىء لكون انحرافه أقل. فان 
غايته خمس وارتعون درجة كما عرفت. 

)١(‏ لأنه لو صلى إلى جهات أخرى مفروضة في أوساط الجهات الأولى 


> وكونها في خطين متقاطعين على نحو الزوايا القائمة كما سيعةرف السيد الاستاذ (دام ظله) 
بهذا الظهور والتبادر في مطاوي المسألة الثالئة عشرة الآتية [في الصفحة 114]. ويكون 
هذا الظهور تخصيصاً تعبدياً في أدلة «ما بين المشرق والمغرب قبلة» بالنسبة إلى هذا المورد 
بالمخصوص. ويشهد بذلك أنه لولا ذلك للزم الاكتفاء بنلاث صلوات إلى ثلاث جهات في 
روايات المشهور. فكما أن الالتزام بالأربع تعبد محض كا اعترف به الأستاذ في المقام 
فكذلك الالتزام بالتخصيص المزبور. 

) لا باس بتركه . 


ضيه 


ان ل 


يعلم إجمالاً ببطلان إحدى الصلاتين. لأن القبلة إن كانت في جهات الأولى 
فالثانية لم تقع إلى القبلة. وإن كانت في جهات الثانية فالأولى فاقدة 
للاستقبال. بل لو كانتا مترتبتين -كالظهرين والعشاءين ‏ يعلم تفصيلاً ببطلان 
النانيةء لفقدها اما شوط التوقيب لو كانت القبلة فى القائية أو الاسستقيال لو 
كات و ا رن م را فى ريد الس 

ونيو لقيش نه مدا بزاح ١‏ لاسي اناك على الوط فى ان لقال 
للحي إن لمرو سايق السترق والخرف قل فى ينقب كها رضي 
عند نفس يذلل الاجتراءجالحينات الأربع ضرورة احتمال عدم وقوع شيء من 
الصلوات إلى جهة القبلة وكونها واقعة فيما بين تلك الجهات _فلا علم ببطلان 
قو مدقن الغطللاترى” لذ الأول ,و ل الثائية 30 عمال بول تقضناذ بل كلعاهها 
بعكو بالمستر وا روائيده لعرظ الأمهبال. ااذه الدتدراف فى كل منهما 
الق ها زوق النمين بوالغيما نه وعلى كل بعال اقنال همه ارما الالععاط 
موود 

ويؤيد ما ذكرناه: أن الجمع بين المترتبتين ‏ كالظهرين والعشاءين - وإن 
كان جائزاً عند الخاصة كما نطقت به الأخبار وعليه عملهم في الأعصار 
التعاخرة بخص البومء الكنه لبروكن تعداولة فى الأزهنة السابقة وقى عضر 
المعصومين (عليهم السلام) بل كان عملهم على التفريق إما لكونه أفضل أو 
مماشاة هع العامة وعدم إظهار المخالفة. حيث إنهم يرون وجوبه. وبما أن 
التحير في أمر القبلة قلّما يتفق في البلدان لوجود الأمارات والعلامات غالبا 
لا أقل من محاريب المسلمين. ففرض الاشتباه مع العجز عن التحري 
والاجتهاد لا يكاد يتحقق إلا في مثل الصحاري والبراري عند الأسفار مع 
كون السماء مغيمة أو في الليل المظلم. بحيث لا يتمكن من تشخيص جهات 
الأفق ولا يتميز المشرق عن المغرب ولا يرى الشمس والقمر. وبطبيعة الحال 
من صلى الظهر مثلاً إلى جهات أربع والحال هذه وهو على جناح 


كيفية الصلاة إلى الجهات الأربع ا ل 

[1741١]مسألة‏ 1 : من كانت وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل 
وكان عليه صلاتان. يجوز له أن يتمّم جهات الأولى ثم يشرع في الثانية, 
ويحبوز أن يأَتى بالثانية في كل جهة صلى إليها الأولى إلى أن تمم. والأحوط 
اختيار الأولى. ولا يجوز أن يصلى الثانية إلى غير الجهة التى صلى إلييا 
الأرل عه ذا اغقار الوجد الأر ل لاحب انراق بالثائية عل ترب 
الأولى!". 


السفر وبناؤه على التفريق بينه وبين العصر المستلزم لاءيقاع صلاة العصر بعد 
هذه اخرى :فى سكان: اخرو فهو لذ بسكن عادة من تشخيص الجهات التى 
متلق إلها الأواى ,وا حرازها كي يغلي :المانية إلن ,تلن كلك الجهانت» ميم ند 
مأمور بإيقاع الصلاة الثانية أيضاً إلى الجهات الأربع ما دامت الحيرة باقية. 
وهذا اقوى شاهد على عدم لزوم رعاية اتحاد الجهات. بل إن هذا هو 
مقتضى إطلاق الأدلة أيضاً. فلا موجب لرفع اليد عن الإطلاق من دون دليل 
على التقييد فضلاً عن قيام الدليل على العدم كما عرفت. 

)١(‏ الوجوه المتصورة في كيفية الإتيان بالصلاتين المترتبتين إلى الجهات 
الأربع أو الأقل ثلاثة: ‏ 

الأول: أن يتمم جهات الأولى ثم يشرع في الثانية. وهذا لا إشكال في 
صحته. سواء شرع في الثانية على النحو الذي شرع في الأولى أم بخلافها 
كما لو بدأ بالعصر إلى الجهة التي فرغ فيها عن الظهر. لأن الثلاثة الأخر من 
باب المقدمة العلمية والواجب إنما هي صلاة واحدة. فهو يعلم بوقوع عصر 
مترتبة على الظهر كل منهما إلى القبلة على كل حال كما هو ظاهر. 

الثاني: وهو بازاء الوجه الأول أن يصلي الثانية إلى غير الجهة التي صلى 
إليها الأولى. كما لو صلى الظهر إلى الشمال مثلاً والعصر إلى المغرب أو 
الجنوب. وقد حكم في المتن ببطلان هذا الوجه. للعلم بفساد الثانية حينئذ, 
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إما لفقد الاستقبال لو كانت القبلة فى الجهة الأولى. أو لفقد الترتيب لو كانت 
فى الثانية. 1 
وها الى آحاذة قدي نه ا وميه فى الحيلة لذ على سدال "الطلاق. 

كا عرفع ف المسالة السايقة من ١‏ الارافة ينا فون تين ذرحة غير 
ضائر. لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة للمتحير. 

وعليه فان صلى الثانية إلى جهة مقابلة للجهة الأولى ‏ كأن صلاهما إلى 
نقطتي الشمال والجنوب أو المشرق والمغرب - تم ما أفاده (قدس سره) لأَنّ 
البعد بين النقطتين حينئذ مائة وثمانون درجة؛. فيعلم لا محالة بالانحراف في 
احدى الضلاتين بمقدار تسعين درجة أو أكثر. فتكون فاقدة لشرط الاستقبال 
لعدم وقوعها ما بين المشرق والمغرب. فيعلم إجمالاً سبطلان إحدى 
الصلاتين, بل تفصيلا ببطلان الثانية. لفقدها الاستقبال أو الترتيب كما افيد. 

وأما إذا صلى الثانية إلى جهة غير متقابلة مع الجهة التي صلى إليها الأولى 
فكان البعد أقل مما ذكر كما لو صلى الأولى إلى الشمال مثلاًء والثانية إلى 
المشرق أو المغرب فلا علم بالبطلان في شيء منهماء لعدم العلم بالانحراف 
بمقدار تسعين درجة,. بل لو كانت القبلة فيما بين الجهتين فغاية الانحراف 
حينئذ خمس وأربعون درجة؛, فتكون كلتاهما محكومة بالصحة لوقوعهما 
فيما بين اليمين واليسار كما عرفت. فالظاهر صحة الاتيان بالمترتبتين على 
هذا الرهه ايشاء :هذا 

ولكن سيدنا الأستاذ (دام ظله) عدل بعد ذلك عما أفاده في المقام فحكم 
بالبطلان في هذه الصورة تبعأ للمتن. وأفاد (دام ظله) في وجهه: أن العصر إذا 
لم تقع في الجهة التي صلى إليها الظهر. بل كان منحرفاً ولو بمقدار يسير كعشر 
درجات أو أقل فضلا عن خمس واربعين لم يحرز ترتب العصر على الظهر 
الصحيحة, لاحتمال أن تكون العصر منحرفة عن القبلة بمقدار تسع وثمانين 
درجة مثلاء بحيث يكون الانحراف عن هذا الحد إلى الجانب الذي صلى 
الظهر ولو بدرجة واحدة موجباً للانحراف عن القبلة بتسعين درجة. فحيث 
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يحتمل انحراف الظهر عن القبلة بتسعين أو أكثر فلم يحرز صحتها. ومعه لا 
يمكن الدخول في العصرء لعدم إحراز شرط الترتيب بعد احتمال بطلان الظهر 
لكونها إلى غير القبلة: وهكذا الحال في الصلاة إلى بقية الجهات! فلا بد من 
وقوع العصر إلى نفس الجهة التي صلى إليها الظهر فتأمل جيداً. 

الثالث: ان ياتى بالثانية في كل جهة صلى إليها الاولى إلى ان تتم. فيصلي 
الظهر إلى الشمال مثلاً وبعدها العصر. ثم يصلي الظهر إلى الشرق وبعدها 
العصر. وهكذا إلى أن تتم الجهات. 

وقد يناقش في ذلك من وجهين: 

أحدهما: عدم إحراز شرط الترتيب المعتبر في صلاة العصر حين الإتيان 
بها لاعقمال: أن تكوق 'الجهة غير القدلةيدوها الم يتحر 5 التعراتينن لا جره 
الدخول فيها. 

ويدفعه: أنّ الجهة التي صلى إليها الظهر إن كانت هي القبلة. فالعصر 
مترتبة عليهاء وإلا فكلتا الصلاتين باطلة» فهو محرز للترتيب على تقدير 
الصحة. وبعبارة أخرى: إنما يعتبر الترتيب في صلاة عصر صحيحة مأمور بها 
دون ما لم يتعلق به الأمر. وإنما جيء به من باب المقدمة العلمية الأجنبية 
عن ذات الها مويو ديا لكل ٠‏ فصلاة العصر إن وكاقت مني نا جور ينها 


لكونها إلى القبلة فقد وقعت الظهر إليها أيضاً. فهو محرز للترتيب قطعاً 
لوقوعهما في جهة واحدة على الفرض. وإلا فليست هي من حقيقة الصلاة 
في شيء لكون القبلة من الأركان. وهذا عمل عبث ولغو بصورة الصلاة, ولا 
دليل على اعتبار الترتيب في غير الصلاة المأمور بها كما هو ظاهر جداً. 
ثانمهما : عدم الجزم بالنية عند الشروع ة في العصر فلا يتمشى منه قصد 


)١(‏ نعم, ولكنه بعد الفراغ من الجهات يعلم إجمالاً بوقوع ظهرين صحيحتين ومترتبتين في 
إحداها ىا لا يخنى. 


56 0 000 
القربة بعد احتمال البطلان وعدم تعلق الأآمر بهء الناشئ من احتمال فقد شرط 

وفيه: أن الجزم بالنية غير حاصل حتى مع إحراز الفراغ من الظهر 
باستكمال جهاتها والشروع في العصر بعد ذلك كما في الصورة الأولى. 
لاحتمال كون القبلة في غير الجهة التي شرع فيها. غايته أَنّ عدم الجزم هناك 
لاحتمال فقد الاستقبال الذي لا يكون معه الأمر حينئذٍ. وفي المقام لهذه 
الجهة ولاحتمال فقد الترتيب. ولا فرق في عدم الجزم بين أن ينشأ من جهة 
أو من جهتين بالضرورة, مع أنه لا ريب في الصحة فيتلك الصورة كما تقدم, 
هذا نقضاً. 

وأما الحل: فهو أنه لا دليل على اعتبار الجزم بالنية في صحة العبادة» بل 
يكقن محرد الاضافة إلى المولن:ولو لاهعمال الامر:والاتياق قد الريعاة, 
عا النص بف كنا الصرودة روما العمريية وباكال الأصريروافن 
الترتيب فهو وإن لم يحرز في المقام عند الشروع في العصر لاحتمال كون 
الذمة مشغولة بعدٌ بالظهر. لكنه بعد استكمال الجهات في كلتا الصلاتين يقطع 
بحصوله وترتب عصر صحيحة بعد ظهر كذلك. وإن لم يميزهما من بين 
الجهاتء إذ لا دليل على اعتبار التميبز ولا الجزم بالنية كما قرر في محله(". 

وفذلكة الكلام في المقاء: أنه بناءً على ما ذكرناه سابقاً:"؟ من إمكان 
تحصيل العلم بالقبلة عيناً بالتوجّه إلى سبع دائرة الأفق المتضمن للكعبة, لابدّ 
في تحصيل الجزم بالاستقبال لدى الاشتباه من تكرار الصلاة إلى جهات سبع 
بتقسيم دائرة الأفق إلى أقواس سبعة والصلاة إلى كل قوس منها. 

كما انه جاع غك الاجعواء ضنن الأفساه بالصضلاة الى :ما بين البمين واليسار 
الراجع إلى اغتفار الانحراف بما دون تسعين درجة,. يجزثه التكرار إلى ثلاث 


.0١0:١ شرح العروة‎ )١( 
.2١ (')فىي ص‎ 
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جوانبء فيقسم دائرة الأفق إلى ثلاثة أقواس ويصلي في كل قوس. إذ البعد 
بين كل قوس حينئذ مائة وعشرون درجة, فغاية الانحراف ستون درجة 
الذي هو أقل من التسعين . ش 1 

وأما إذا بنينا على وجوب التكرار إلى جهات أربع استناداً إلى مرسلة 
خراش المتقدمة(" كما عليه المشهور. فحيث إنّ المتبادر منها أن تكون 
الجهات متقابلة فيستفاد منها أنّ غاية الانحراف المغتفر لدى الاشتباه إنما هو 
قدا ميى :و ارنعين درحة يقبرووة :ار التكزان عجارا الحوات نوسي 
القطع بعدم الانحراف عن القبلة أكثر من هذا المقدارء إذ البعد بين كل جهة 
وأخرى تسعون درجة الذي موارع دائرة الأفق فنصفه خمس زازعون: فان 
كانت القبلة اقري ال معهة تمتها الى 'الأحرق كان الاتحراف أقل من حمسن 
وأربعين بالضرورة, وإلاا بأن كانت في الوسط الحفيتي بين الجهتين فكانت 
اللية نمسا امن الجا نمزو كان الاتسرات تهنا واردسن دوع 5 كدر 
كما هو ظاهر. 

وهذه الوجوه المذكورة في هذه المسألة كلها مبنية على هذا المبنى 
الأخيرء أي لزوم عدم الانحراف عن القبلة أكثر من خمس وأربعين الذي هو 
لأزه الاك التسهور كنا غردك: 

وحينئذ نقول: المتعين من بين الوجوه الثلاثة المتقدمة''أ إنما هو الوجه 
الأول والاخيرويان يشرع في الثانية بعد استكمال جهات الأولى . سوال 
إلى نقنين تلاق الحهات أو إلى جهات أخرى متقابلات كما أفبرنا الى هذا 
التعميم في المسألة السابقة, أو أن يصلي الثانية في كل جهة صلى إليها 
الأولن: 

وأما الوجه الثاني. وهو الاتيان بالثانية في غير الجهة التي صلى إليها 


)١(‏ في ص 337غ. 
(') في ص 060 2. 
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الأولى الذي هو ثالث الوجوه في المتن فغير جائز كما عليه الماتن ‏ مطلقاً 
وإن كان انحراف كل جهة عن الأخرى يسيراً جداً. للعلم ببطلان العصر في 
بعض الصورء وعدم الجزم بحصول الترتيب في البعض الآخر حتى بعد 
استكمال الجهات. 

وبيانه : أنه إذا صلى العصر إلى جهة تبعد عن الجهة التي صلى إليها الظهر 
أكتر عن قمعي ورحة فى عم الأطراق: فد يحفظ يها بل الجهارة لذ لتو 
محل الكلام. بأن صلى الظهر إلى نقطة الشمال مثلاً ثم صلى العصر بعد ذلك 
إلى ما بين الجنوب والمغرب ثم صلى الظهر الثانية إلى المغرب, والعصر إلى 
ما بين الجنوب والمشرق, والظهر الثالئة إلى الجنوب والعصر إلى ما بين 
المشرق والشمالء, والظهر الرابعة إلى المشرق والعصر إلى ما بين الشمال 
والمغرب. فانه يعلم حينئذ تفصيلاً ببطلان العصر الأولى إما لعدم الاستقبال أو 
لفقد الترتيب. إذ المفروض ان البعد بين الجهتين اكثر من تسعين درجة,ء وقد 
بنينا على عدم اغتفار الانحراف عن القبلة أكثر من خمس وأربعين درججة, 
وحينئذ فان كانت الظهر الأولى إلى القبلة بالمعنى المتقدم أي لم يكن البعد 
عنها أكثر من خمس وأربعين كانت العصر إلى غير القبلة قطعاً, لامتناع أن لا 
تكون بعيدة عنها حينئذ أكثر من هذا المقدار كما هو ظاهر فتبطل لفقد 
الاسقبال» وا كانت القصر إلى القدلة 05ت الطيو الى قرعا لفيخ ها كر 
فتبطل وبتبعه تبطل العصر أيضاً لفقد الترتيب. فالعصر باطلة على كل حال 
لننذها احى القد طون نين الاسشال. او ارد 

وكذا الحال في العصر الثانية بعين البيان المتقدم. 

واها'العضير النالقة" الواققة عاتيية المعددق بو السمال لديل .فنها الصحة: 
لاحتمال كون القبلة ما بين الشمال والمشرق فتكون هذه العصر مع الظهر 
الأولى الى القلقبوقه عضن الترقيه نيما : 

وكذا العصر الواقعة ما بين الشمال والمغرب, لاحتمال كون القبلة بينهما 
فتكون هي مع الظهر الأولى بل الثانية أيضاً إلى القبلة, إذ لا يزيد انحراف كل 
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منهما عن القبلة على خمس وأربعين درجة, والترتيب حاصل بينهماء لكن 
ذلك مجرد احتمال لا جزم معه بالامتثال. لاحتمال كون القبلة فى نقطة 
الجنوب مثلاً فلم يحرز الترتيب ووقوع عصر بعد ظهر كلاهما إلى القبلة. 

واها اذااضتى الفصر الى جيه سعد عن الظون عراز فين وريه تا 
كما لو صلى الظهر إلى الشمال والعصر إلى المغرب. والظهر الثانية إلى المغرب 
المشرقء والعصر إلى الشمال. فلا جزم بالبطلان حينئذ في شيء من 
الضاز اكي لاجقيال كون القبلة “فى وباط« الها تتحييفا شيكوق بعد 
الجهتين اللتين صلى إليهما الظهر والعصر عنها حمسا وا ريق درجة. وهو 
مغتفر على الفرض لكنه لا جزم بالصحة أيضاً. لاحتمال أن تكون القبلة 
ود نذا عن الشسال الى التكويي ماد با كدر رون كيين نوا فين دوج ةيا 3 
كانت على راس خمسين درجة مثلاً. فان الظهر الآولى تبطل حينئذٍ لفقد 
الاستقبال وبتبعه تبطل العصر الأولى لفقد الترتيب. وأما الظهر الثانية فهي وإن 
كانت فحيحة لان الجرانها: عور القيلة ا ريغوق نز ويكة الكية لقا تن .يعن ذلك 
عور سحيعة يذ رالكووا مقع فذفن الت كان ين تسن و ارين ري 
قطعاً فلاحظ . 

ومن ذلك يظهر أنه لو صلى العصر إلى + غير الجهة التي صلى إليها الظهر 
الوا وي اي او ابي يي 00 ثم صلى الظهر 
العانية الى التقويي والعصد يدرفا إلى الحتوت عفر دساف وكا اللهر 
الثالئة والرابعة إلى الجنوب والمشرق مع تأخر العصر بعشر درجات لا يمكن 
الجزم بصحّة العصر. لاحتمال أن تكون القبلة منحرفة عن الشمال إلى 
المقوميه عقا د كيسسيق: ريعي فنا الطهر الاوان مطل مسف لكون 
الأنظراف:! كترون كمس روا عيرق :ركهم تع قبطل المنضن الاوان اقادد 


"اع مص الوح وا ا ا بادرس لطا ا لباقي اتوت العروة 101 /الضادة 

[817؟7١]‏ مسألة ١5‏ : من عليه صلاتان كالظهرين مثلاً مع كون وظيفته 
التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار تمان صلوات بل كان مقدار 
خمسة أو ستة أو سبعة, فهل يجب اتام جهات الأول وصرف بقية الوقت في 
الثانية أو يجب إتمام جهات الثانية وايراد النتقص على الأولى ؟ الاظهر الوجه 
الاول ويحتمل وجه ثالث وهو التخييرء وإن لم يكن له إلا مقدار أربعة أو 
ثلاثة, فقد يقال بتعين الاتيان بجهات الثانية وبكون الأولى قضاءً. لكن 
الأظهر وجوب الاتيان بالصلاتين وايراد النقص على الثانية كما فى الفرض 
الأول, وكذا الحال في العشاءين١".‏ ْ 


الترقينيةو وان كان بقن ممصيعة امن ضيف الاستقال لكزن الاند ران عيفد 
أربعين درجة. وأما الظهر الثانية فهى وإن صحّت لكون انحرافها عن القبلة 
أربعين درجة لكن العصر الثانية ناطلئة. لآن انحرافها مون قرحة راهنا 
العصر الثالثة والرابعة فانحرافهما أزيد بكثير فلم يترتب على الظهر النانية 
عصر صحيحة,. والعصر السابقة عليها وإن صحت من حيث القبلة لكنها فاقدة 

فظهر من جميع ما ذكرناه أنه لا يكاد يحصل الجزم بالامتثال إلا بأن يصلي 
العصر إلى عين الجهة التي صلى إليها الظهر. أو أن يشرع فيها بعد استكمال 
جهات الظهر كما كان في الوجه الأولء ولا يجوز الإتيان بالثانية إلى غير 
الجهة التي صلى إليها الأولى. للقطع ببطلان العصر حينئذ في بعض التقادير, 
وعدم الجزم بصحتها في التقادير الأخر كما أوضحناه بما لا مزيد عليه. 

هذا غاية ما بنى عليه سيدنا الأستاذ (دام ظله) أخيراً عند تخرجه عن 
العدالةبيعد أن اطال المقاء .وعدل كرةيعد اخرى» 

)١(‏ إذا اشتبهت القبلة في جهات أربع وقلنا بوجوب التكرار إليها كما عليه 
المشهور. وكان عليه صلاتان مترتبتان كالظهرين, فاما أن يتمكن من تحصيل 
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الموافقة القطعية بالإضافة إلى كلتا الصلاتين كما لو بقي من الوقت مقدار ثمان 
صلوات أو أكثرء أو يتمكن من تحصيلها بالإضافة إلى إحدى الصلاتين دون 
الأخرى كما لو لم يسع الوقت لثمان. بل كان مقدار سبع صلوات أو ست أو 
خمسء أو لم يتمكن من تحصيل الموافقة القطعية لشيء منهما بل كانت 
الموافقة في كلتيهما احتمالية كما لو بقى مقدار اربع صلوات او اقل. فصور 
المسألة ثلاث(3): 

أما الصورة الأولى فلا إشكال في وجوب تحصيل الموافقة القطعية لكل 
منهما بعد فرض سعة الوقت والتمكن من ذلك. وفيكيفية الامتثال وجوه 
تقدمت في المسألة السابقة وقد عرفت أنّ المتعين منها وجهان: الشروع في 
الثانية بعد استكمال جهات الأولى. أو الإتيان بهما معاً في كل جهة. وأما 
الإتيان بالثانية في غير الجهة التى صلى إليها الأولى فغير جائز كما مر. 

واف الضورة الكائة - أعني ما إذا لم يتمكن من تحصيل الموافقة القطعية 
إلا في إحداهما دون الأخرىء كما لو بقي من الوقت مقدار خمس صلوات أو 
أزيد دون الثمان فلا إشكال حينئذ في وجوب صرف ماعدا الأربع الأخيرة 
- وهي الأولى لو كانت خمساً. وهي مع الثانية لو كانت ستاًء وهما مع الثالثة 
و كانة:سيعا دافى الظلهر» لتغلية أمرها وعدم جنواز تقديم العتصضر ليها 
اتنا را كنا بهن كلا 

كما لا إشكال في وجوب صرف الصلاة الأخيرة في العصر للقطع بسقوط 
الأمر بالظهر حينئذ. إما بالامتثال لو كانت القبلة في الجهات التي صلى إليها 
الظهر. أو لخروج وقتها لو لم تكن فيهاء فان مقدار أربع ركعات من آخر 
الوقك كفصن بصلاة العضر قطعا . 

إنما الكلام في الثلاث المتوسطة المتخللة بين الأخيرة من الصلوات وما 


.] [تنحلٌ الصورة الثانية إلى صورتين كا يأتيٍ في ص 478, فالصور أربع‎ )١( 
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تقدمهاء وأنها هل تصرف في الظهر بمقدار تتحصل معه الموافقة القطعية 
بالنسبة إليها فيورد التقص على العصر ويقتصر فيها على الموافقة الاحتمالية 
كما اختاره في المتن» أو يعكس فتصرف في العصر ويورد النقص على الظهر 
فتكون الموافقة فيها احتمالية وفي العصر قطعية. أو يتخير بين الأمرين لعدم 
ترجيح في البين كما احتمله في المتن؟ وجوه. 

قد يقال كما عن الشهيد''' ‏ بتقديم العصر. بدعوى أن المراد بوقت 
الاختصاض الوفك الذي تو فنه البريضة دما تها السلعةفمضدان 
الوقت المزبور يختلف حسب حالات المكلف. فعند تبين القبلة مقدار أربع 
زكقاف:.وعقد الأقعاة كه عديرة وكنةدمن اول الرفتة الطهر ومين ا خدرة 
0 2 

وهذه الدعوى ساقطة قطعا. ضرورة انصراف وقت الاختصاص بل ظهور 
دليله في إرادة ذات الفريضة أو هي مع مقدماتها الوجودية على كلام؛ من غير 
فرق بين صورتي العلم والجهل, وأما المقدمات العلمية الأجنبية عن ذات 
المأمور به بالكلية إِنْما يؤتى بها تحصيلاً للقطع بالفراغ فلا مساس لها بوقت 
الاختصاص كما هو ظاهر جدا. 

وقد يقال بتقديم الظهر من أجل كونها مقدمة على العصر بحسب الرتبة. 

وهذا أيضاً يتلو سابقه في الضعف, إذ فيه بعد الغض عن أن التقدم الرتبي 
لا محصل له في المقام كما لا يخفى - أن تقدم ذات الظهر على العصر خارجاً 
لا يستوجب تقديم امتثال إحداهما على الأخرى بعد كون وجوبيهما فعليين 
عرضيين وفي مرتبة واحدة من دون ترجيح لأحدهما على الآخر. 

فمن هنا قد يقوى في النظر بدواً القول بالتخيبر كما هو الشأن في كل 
واجبين متزاحمين لم يتمكن المكلف من امتثالهما أو لم يتمكن من تحصيل 


(١)[م‏ نعتثر عليه للشهيد الأول ولعله الشهيد الثاني. راجع روض الجنان: ١914‏ 
السطر .]١4‏ 
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الموافقة القطعية إلا في أحدهماء بعد فرض تساوي الوجوبين في الملاك 
وعدم احتمال أهمية أحدهما بالنسبة إلى الآخرء فان المكلف مضطر حينئذ 
إلى ترك واحد منهما لا محالة فيتخير فى اختيار اىّ منهما شاء. 

هذاه ولكق نانلبيتضى يخلاك :ذلك والذهات: إلى النتصيل وقد نم ناب 
الظهر في تقديرء والحكم بالتخيير في تقدير آخرء فان الكبرى المزبورة وإن 
كانت مسلّمة لكنها غير منطبقة على المقام بنحو الاطلاق. وذلك لأن صلاة 
العصر تمتاز عن الظهر باعتبار الترتيب فيها دونهاء ولا شك أن هذا حكم 
واقعي محفوظ في صورتي العلم بالقبلة والجهل بهاء فتجب رعايته فيالوقت 
المشترك مهما أمكن. بحيث لو بقي من الوقت مقدار صلاتين فضلاً عن الأكثر 
لا يجوز الإخلال به عمداً. بل يجب الاإتيان بالعصر على نحو لو صحّت فهي 
واجدة للترتيب. 1 

وعليه فاذا كان الباقي من الوقت مقدار خمس صلوات أو ست فهو وإن 
كان متمكناً من تحصيل الموافقة القطعية بالإضافة إلىالظهر بالصلاة إلى 
الجهات الأربع, لكنه لا يتمكن منها بالنسبة إلى العصرء إذ لو صلى الظهر إلى 
الجهة أو الجهتين وخص الأربع الأخيرة بالعصر لم يحرز سقوط الأمر به. 
لاحتمال كون القبلة في غير الجهة التي صلى إليها الظهر فتبطل. ويوجب 
فساد العصر أيضاً لفقد الترتيب. فلا جزم بحصول الترتيب المعتبر في صحة 
العصر فلا قطع بالامتثال. 1 

وبالجملة: إنما يجوز الإتيان بمحتملات العصر فيما إذا علم عند الشروع 
فيها أنه لم يخل بالترتيب عمداً وأنه لو أتى بالعصر إلى القبلة فهو مترتب على 
الظهر . وهدالا علق نينا أورصرك الجية او العينين في اهن وسرت 
الباقي في العصرء لاحتمال أن لا تكون تلك الجهة إلى القبلة فيكون مكلفاً 
واقعاً باتيان الظهر. لأن الوقت المشترك باق بعدٌ والوقت يسع لهما مترتبتين: 
فالأمر الواقعي برعاية الترتيب منجّز في حقه كما عرفت فلو صرف الوقت 
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في العصر يحتمل أن يكون مخلاً بالترتيب عمداً فلا تحصل بذلك الموافقة 
النطافرة لصاة لقص بالمتوور ةع افا طاسى له عه اما من ارت لحف 
الأولى في الظهر والباقي في العصر. فتحصل بذلك الموافقة القطعية للظهر 
والاحتمالية للعصر. أو يصرف بعضها في الظهر وبعضها في العصر بأن يصلي 
الظهر والعصر إلى جهة ثم يصليهما إلى جهة ثانية. ثم يصلي العصر إلى جهة 
الثة لو كانت الصلوات خمساً أو هي مع الظهر لو كانت ستاً فتحصل الموافقة 
الاتعتماللة فى كل :منهها :ولا ريت انه كلما :دار الامن فين تحطييل. الموافقة 
القطعية لتكليف والاحتمالية لآخر. وبين الموافقة الاحتمالية لكل منهماء كان 
الأول أولى في نظر العقل. وعليه فيتعين الصرف في الظهر وإيراد النتقص على 
الفضدر. 

نعم لو كان الباقي من الوقت مقدار سبع صلوات يمكن حينئذ تحصيل 
الموافقة القطعية لاحدى الصلاتين على البدل, أما بالنسبة إلى الظهر فظاهر 
وأما بالإضافة إلى العصر فبأن يصلي الظهر والعصر معاً في جهات ثلاثء ثم 
يصلي العصر في الجهة الرابعة؛ أو يصلي الظهر أوّلاً إلى ثلاث جهات. ثم 
يصلي العصر في الجهات الأربع مخيراً في الابتداء بأي منهما شاء ماعدا 
الجهة الأخيرة التي لم يصل إليها الظهرء إذ لو بدأ بها لم يحرز رعاية الترتيب. 
لاحتمال كون القبلة في نفس هذه النقطة. والمفروض عدم وقوع الظهر إليها 
فيكون مخلاً بالترتيب مع بقاء الوقت المشترك وتنجز الحكم الواقعي 
المحفوظ في صورتي العلم والجهل كما مرّء فلا يكون مثله محققأ للاحتياط 
ومحصلاً للموافقة القطعية. فاللازم إيقاء هذه الجهة إلى الصلاة الأخيرة 
فيصرف رابعة العصر فيهاء فانه يقطع حينئذ بعدم الإخلال بالترتيبء لآن 
القبلة إن كانت فيغيرها فقد صلى الظهر والعصر إليها مترتبتين. وإن كانت 
فوا انها أن هذا وقف الخشصا ص الوق ا قل موزها .. قلذ وكون كد 
بالترتيب على أي حال. 
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وإن شئت فقل: إِنَا تقطع بسقوط الأمر بالظهر في هذا الحين, إما بالامتثال 
لو كانت القبلة في الجهات السابقة؛ أو بخروج الوقت لو لم تكن فيهاء فانَ 
مقدار أربع ركعات من آخر الوقت مختص بصلاة العصر. فلا يكون هناك 
إخلال بالترتيب من ناحية المكلف قطعا. 

وبالجملة: فيمكن تحصيل الموافقة القطعية لإحدى الصلاتين لا بعينها في 
هلو الضووف أعتى :قيها لو بتو مق الرقاةة عدار بيع :غناو الك ظلان را ناه 
الشرط المزبور دون الصورة السابقة ‏ وهي ما لو بقي مقدار ست صلوات أو 
خمس - فتنطبق الكبرى المتقدمة حينئذ ويحكم بالتخيير. لكون الوجوبين 
عرضيين من دون ترجيح في البين وعدم احتمال أهمية إحدى الصلاتين من 
الأحر. 

وما يقال: من لزوم تقديم الظهر في هذه الضورة أيقا بذعوض أنه وإن لم 
ل الى إلا أن الظهر لما كانت شرطاً في 
صحة العصر بمقتضى الترتيب المعتبر بينهماء فالآمر العصر يدعو إلى صعل 
الظهر كما يدعو إلى فعل العصرء فقد تعلق بالظهر أمران أمر بها بنفسها وأمر 
آخر ينشاً من قبل الأمر بالعصر لكونها مقدمة لهاء فالإتيان بالظهر امتثال 
لأمرها ولأمر العصر معاً. وعليه فلا يجوّز العقل فعل العصر وترك الظهرء إذ 
ليس في فعلها الا امتئال وجوبها لا غيرء وهذا المقدار كاف في الترجيح. 

مدفوع أوّلاً: بعدم اتصاف المقدمة بالوجوب الغيري كما حقق في 
الأصول”" فلم يتعلق بالظهر إلا أمر واحد كالعصر. 

وثانياً: لو سلم فالتحقيق أنّ الواجب إنما هي المقدمة الموصلة دون 
غيرها. ولا علم باللإيصال في المقام. بل قد تكون المقدمة مفوّتة لذيها لا 
موصلة إليهاء كما لو استكمل جهات الظهر الأربع وصلى العصر بعد ذلك إلى 
جهات ثلاث وكانت القبلة ‏ واقعاً ‏ في الجهة الرابعة التي لم يصل إليها 
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العصر. فان الاإتيان بالظهر فى هذه الجهة مفوّت لإتيان العصر إليهاء إذ 
المفروض عدم سعة الوقت لأكثر من سبع صلوات. فالاتيان بالمقدمة ربما 
يؤدي إلى انهدام ذي المقدمة وتفويته رأساً فضلاً عن أن توصل إليه. 

وكيف ما كان, فقد عرفت أنّ الأقوى في هذه الصورة التخيير. وفي 
الصورة السابقة ترجيح يح الظهر على العصر. 

وحصل الكلام : أن صور المسألة أربع : 

الأو لتنا إذا سكم م 'تخصضذا البرافقة التطنية لكلغا الصلؤدري كينا لو 
قي من الوقت مقدار ثمان صلوات أو أكثرء وحكمها ظاهر كما مر. 

الثانية : ما إذا مكو 5 تحصيل إلفرانه القطعية لاحدى سارك 
تزاح اواجيت بن امرضين من دون ترجهع في الين ا ل 

الغالقة :ها إذاسمكن من متحصيل الموافقة القطغية لخضوضن الهو وافنا 
العصر فاحتمالية, كما لو بقي من الوقت مقدار ست صلوات أو خمس 
واللازم حينئذ تقديم الظهر وإيراد النقص على العصرء لدوران الأمر بين 
الموافقة القطعية لأحد التكليفين والاحتمالية للآخرء وبين الموافقة الاحتمالية 
لكل :نتهجا ولا نفيك أن الأول أولى كنا تقده. 

وأنا عكشن :هذه الضورة قاذ ركاة بعصو ر كنا له يكن 

الصورة الرابعة: ما إذا لم يتمكن من تحصيل الموافقة القطعية في شيء 
منهماء بل كانت في كل منهما احتمالية كما لو بقي من الوقت مقدار أربع 

أما إذا كان الاتي' قداو ماين الا ينبني الإقكال و لعا صرف اول 
راقع و ا بالقبلة ولول بها مما تام .- 
غير ساقط. فلا يجوز صرف الأول في العصر. للقطع بالإخلال بالترتيب 
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حينئذ. كما لا يجوز صرف الثاني في الظهرء لكونه وقتاأ مختصاً بالعصر كما 
مر 
ودعوى لزوم صرفهما في العصرء. لان المراد بوقت الااختصاص فعل 


الفريضة بمحتملاتها من الأربع فما دون كما عن الشهيد (قدس سره) قد 


عرفت فسادها. 
وبالجملة : لا مجال لصرفهما في العصر لاستلزامه 5 0 
لا مجال لصرفهما في الظهر لمنافاته لوقت الاختصاص. ة فيتعين التوزيع 


بصرف الأول في الظهر والثاني في العصر. فتحصل بذلك الموافقة لاله 
0 ا ا الااتيا' ن بهما في جهة واحدة أو جهتين. 
يحتمل الإخلال به وإن تعددت الجهة كما لا يخفى. 
2 إذا كان الباقي مقدار ثلاث صلوات فلا إشكال في لزوم صرف الأول 
في الظهر والأخير لي ا 3 انا اننا سني ون 
الآقوئئ. هو الأخير: اذ لا قيشر للمكلف اكثر مق الموافقة الاحثتمالية فى 
كل منهما على الفرض - وبما أن الوجوبين عرضيان وفي حدٌ سواء من دون 
ترجيح في البين ولا احتمال لأهمية إحدى الصلاتين, فاللازم هو التخيير 


(1) ل يظهر وجه لسقوط الترتيب في وقت الاختصاص مطلقاً, وإنما يسقط إذا لم يأت بالظهر 
رأساً دون ما إذا أق ببعض محتملاتهاكا فى المقام . وعلية فها أن الظهر المأ بها يحستمل 
صحتها ووقوعها إلى القبلة ويمكنه رعاية القرتيب في هذا التقدير بأن يصلي العصر إلى 
تلن جه الظهر لريكن معتوراً فق عمد الانكلال به بالاتياويها إل صهة أخرف: 
وبعبارة أخرى: إن صلى العصر إلى نفس جهة الظهر احتمل تحقق القرتيب. وإن صل إلى 
غيرها قطع بعدمه. ولا ريب في أن الأول أولى . ومنه تعرف أن اختيار الجهة الواحدة 
لكلتا الصلاتين إن لم يكن اقوى فلا ريب انه احوط . 
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في إيراد النقص على أي منهما شاء. فله أن يصلي الظهر أُوَلاً إلى جهة. ثم 
انياً إلى جهة أخرىء ثم يصلي العصر حيث شاء فيورد النقص عليهاء كما له 
إبراد التقص على الظهر فيصليها إلى جهة ثم يأتي بعصرين إلى جهتين. لكن 
اللازم حينئذ أن يأتي بالعصر الأولى إلى الجهة التي صلى إليها الظهرء إذ لو 
ضلاها الى جية أخري لور ركام عكر تونب اللذره برضايعه ينه رقاء الوفت 
المشترك كما مرّء لاحتمال كون القبلة فى نفس هذه النقطة التى صلى إليها 
انر فتاكون: لفون آلا ول فا سلدةبومشتيد: للعفنر ١‏ رقنا لفرانك الترتدية. 

نعم. لا جزم بالبطلان. لاحتمال كون القبلة في الوسط الحقيقي بين 
الجهتين فتكون العصر الأُولى مع الظهر السابقة كلاهما إلى القبلة. لعدم كون 
الالخرات في شيع منهما كر من حمس وأربعين درجة. فيحصل بذلك 
الإزقسي ابض 01501 هد] عرد الحكفال مها رط با لمان القاز قدو لأرن ع 
اللإتيان بعصر يحرز معه الترتيب لو كان إلى القبلة, ولا يكون ذلك إلا بالا,تيان 
فى القن الجهة الى صل النها الظهرن»واما العضن القانية قحك :ان الدر نت 
ساقط فيها لأجل وقت الاختصاص كما مرٌ غير مرة, فله الإتيان بها في أي 

ومما ذكرنا يظهر الحال فيما لو بقى من الوقت مقدار أربع صلوات فان 
الأول والأخير مختص بالظهر والعصر. وفي الثنتين المتخللتين مخير بين 
الأمرين, فله الصرف في الظهر فيأتي بالظهر إلى ثلاث جهات ثم بالعصر 
حيث شاء. وله الصرف في العصر فيصلي الظهر والعصر إلى جهة ثم يأتي 
بعصرين في جهتين, وليس له الإتيان بالعصر الأولى في غير الجهة التي صلى 
إليها الظهر كما علم وجهه مما مب انفاً. وله التوزيع بصرف ثنتين في الظهر 
وثنتين في العصر. بأن يصلي الظهر والعصر إلى جهة. ثم يصليهما معا إلى 
جهة أخرى. أو يصلي الظهر أوّلاً إلى جهة ثم ثانياً إلى جهة أخرى. ثم ياتي 
بعصرين, لكن في هذه الصورة وإن كان مخيرا بالاإتيان بالعصر الثانية حيث 
شاءء إلا أن العصر الأولى لا يؤتى بها في غير الجهتين اللتين صلى إليهما 
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ولكن فى الظهرين يمكن الاحتياط ('بأن يأتى بما يمكن من الصلوات بقصد ما 
فى الذمة* فعلاً. بخلاف العشاءين لاختلافههما في عدد الركعات. 

[89؟١]‏ مسألة ١6‏ : من وظيفته التكرار الى الجهات إذا علم أو ظن بعد 
الصلاة إلى جهة أنها القبلة لا يجب عليه الاعادة (" ولا اتيان البقية 7" 


الطوو لها عرفت اننا فالافظ بوتدين. 

)١(‏ يريد به الاحتياط في موارد الخلاف في تقديم الأولى أو الثانية؛ أو 
إيراد النتقص على الأولى أو الثانية. ففيما إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع 
حَلواق اناقل يصلي الأربع - مثلاً ‏ إلى أربع جهات بقصد ما في الذمة 
المردد بين الظهر والعصر رعاية للقولين الموجودين في المسألة. وفيما إذا 
كان الباقي أزيد من الأربع وأقل من الثمان يأتي بما هو مكمل للأولى بالقصد 
المزيون حذراً عن العلاق المذكون» أما فى غير الكل فلا متتضى لقصنت ما 
فى النية كنا هوبراديت. 1 1 

وبالجملة : فهذا الاحتياط إنما هو من اجل الخروج عن شبهة الخلاف, لا 
لإدراك الواقع وتحصيل الموافقة القطعية لكل من الصلاتين كما لا يخفى. 

5 إن مورد هذا الاحتياط إنما هو ماعدا الضلاة الأخيرة: اماهي 
فالمتعين فيها إتيانها عصراً. لعدم احتمال الظهر فيهاء للقطع بسقوط أمرها إما 
للامتئال أو لخروج الوقت فلاحظ . 

(؟) لانكشاف وقوع الصلاة إلى جهة القبلة بعلم أو علمي ‏ وهو التحري 
المقرر في ظرف الجهل - فيسقط الأمر لا محالة. ومعه لا موضوع للإعادة 
التى لو أرادها فالى نفس تلك الجهة, فانها بلا إفادة. ولا معنى للامتثال عقيب 
الامتثال. 

() إذ لا مقتضي له بعد حصول الغرض وسقوط الأمر. 


(:) هذا في غير الصلاة الأأخيرة, والمتعيّن فيها إتيانها عصراً. 
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ولو علم أو ظن بعد الصلاة الى جهتين أو ثلاث أنّ كلها إلى غير القبلة. فان 
كان فمها ما هو ما بين المين واليسار كفى والا وجبت الاعادة(١)‏ , 


)١(‏ يقع الكلام تارة في بيان الصغرى وأخرى في حكم الكبرى. 

أما:الضغرئ :ققد الاك ينابقا انديتاة على انها بين المشرق.والمفوت 
قبلة للجاهل تكفي الصلاة إلى ثلاث جهات بتقسيم الأفق إلى ثلاث نقاط 
متساوية وإيقاع الصلاة نحو كل نقطة, فلو فعل هكذا أو بنينا على لزوم 
الصلاة إلى أربع جهات ولكنه صلى ثلاثاً منها على هذا النمط نظراً إلى كفاية 
الخطوط المتقاطعة وعدم اعتبار كونها متقابلة ‏ كما هو خيرة الماتن وهو 
الأظهر على ما مرا" فحينئذ قد صلى إلى ما بين اليمين واليسار يقيناً لو لم 
تكن إلى نفس القبلة. ضرورة أن الفصل بين كل نقطة مع الأخرى مائة 
وعشرون درجة. وهي أقل من مقدار الانحراف ما بين اليمين واليسار البالغ 
مائة وثمانين درجة. 

وإن شئت فقل: إن غاية الانحراف حينئذ ستون درجة. وهي أقل مما دون 
التسعين المغتفرة ما بين اليمين واليسار. إذن فافتراض عدم وقوع شيء مما 
صلاه نحو الجهات الثلاث لا إلى القبلة ولا إلى ما بين اليمين واليسار ممتنع 
على هذا التقدير. ولا صغرى له بتاتاً. 

وإنما تتحقق الصغرى فيما لو قلنا بلزوم الصلاة إلى أربع جهات متقابلة 
بحيث تتشكل منها زوايا قوائم أربع متساوية بفاصل تسعين درجة بين كل 
زاوية مع أختهاء فانه على هذا لو صلى إلى ثلاث من تلك الجهات كالمشرق 
والمغرب والشمال وانكشف وقوع القبلة على نقطة الجنوب فان الصلاة 
حينئذ لم تقع لا إلى القبلة ولا إلى ما بين اليمين واليسار. ولو كان قد صلى 
إلى جهتين فقط فالأمر أوضح. 


(١)فىي‏ ص 1 2. 


كيفية الصلاة إلى الجهات الأربع ا ا ذ[ 1[ 1 1 1[ 1 00 


[غ4؟١]‏ مسألة 17 : الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم 
والتكرار* إلى الجهات مع عدم إمكان الظن فى سائر الصلوات غير اليومية 
بل غيرها «", مما يمككن فيه التكرار (' كصلاة الآيات 7" وصلاة الاموات, 
وقضاء الأجزاء المنسية وسجدتى السهو** وان قيل في صلاة الأموات بكفاية 
الواحدة عند عدم الظن مخيراً بين الجهات أو التعيين بالقرعة. وأما فما لا 
يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر. ففع عدم الظن 
يتخير, والأحوط القرعة. 


وأما الكبرى: وهي أن القائل بوجوب الصلاة إلى أربع جهات هل يمكنه 
القول باغتفار الانحراف بمقدار لا يبلغ حد اليمين واليسار فالظاهر أنه لا 
سبيل إلى ذلك. فانٌ أساس الالتزام بهذا القول هو عدم اغتفار الانحراف بأ كثر 
من خمس واربعين درجة التي هي ثمن الدائرة» إذ لولا ذلك لم يكن ثمة ايّ 
مقتض للالتزام بالصلاة إلى أربع جهات. بل تكفيالثلاث بتقسيم الأفق إلى 
اقسأء تساوية هيما عرفتت اننا فق أن الاتخراف حيشل اقل مين ميائة 
وثمانين درجة التي هي مقدار الانحراف ما بين اليمين واليسار. 

والمنحصل: أن من يرى وجوب الصلاة إلى أربع جهات لا يمكنه الالتزام 
كبرويا باغتفار الانحراف بما لا يصل إلى اليمين واليسار. بل يختص بما دون 
خمس وأربعين درجة فلاحظ . 

)١(‏ أن .غير الضلوات: 

(؟) كقضناء الأخواء المتسية: 

("؟) تمثيل لسائر الصلوات. 


(:#) مرٌ عدم لزوم التكرار حتى في الصلوات اليوميّة . 
(2) هذا مبنى على اعتبار الاستقبال فمها . 


غك اا اد قروم القووة اذك الطادة 


والذي ينبغي أن يقال في المقام: إن غير الصلوات اليومية مما يعتبر فيه 
الاستقبال ‏ سواء أكانت صلاة أيضاً كصلاتي الآيات والأموات أم لا. كقضاء 
الأجزاء المنسية وسجدتي السهو على القول باعتبار الاستقبال فيهماء والذبح 
والدفن ونحوها ‏ تارة يفرض حصول الظن في موردها وأخرى لا. 

أما في الأول فلا مانع من العمل بالظن أخذاً باطلاق صحيح زرارة: 
«يجزئ التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة»7", إذ لا قصور في شمول 
إطلاقه لها كما لا يخفى. 

وامافن التاق قينيعن' التفصمل بين ها كان المعر فيه هو التويهه تو 
القبلة كصادة :1لا دا شحو الا ماك وفضاء الا جززادةاللدسية بر فدويها ودين فنا كا 
المعتبر فيه التوجيه نحوها لا التوجه كحال الاحتضار والدفن والذبح. حيث 
إن اللازم توجيه المحتضر والميت والحيوان نحو القبلة. 

أما في القسم الأول فالظاهر أنه لا مجال للتكرار إلى أربع جهات حتى لو 
عله لك نقى: الصلوات الومية يول عليه كما ند "الى اذ السعه ينذا 
التوال إننا اهو مشر كرافن !"وله يفن المك فق أ متقضنه الفجلراك 
اللوقية تيوفت الفقى فلا أفل أنهووفه'الصلاة اقلا وعد التعدى إلى كيرها: 

ودعوى أن ذكر ذلك من باب المثال كما ترىء فانها غير بينة ولا مبينة. 
إذن فلا إطلاق له ليصح التمسك به. ومعه لا مانع من القول بكفاية التوجه إلى 
جهة واحدة أخذاً باطلاق قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة ومحمد بن 
مسلم: «يجزئ المتحير أبداً أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة»©) بعد 
وضوح أن إطلاقه غير قاصر الشمول لغير الصلوات اليومية أيضأ مما تعتبر 
فيد القيلة: 


.١ أبواب القبلة ب 7ح‎ / ١17:4 الوسائل‎ )١1( 
(؟) فى ص 31غ.‎ 

(©) المتقدم في ص 177 . 

(5) الوسائل 5١١:4‏ / أبواب القبلة ب 4ح ؟. 


الصلاة من غير فحص عن القبلة سواط 5 انض او نوبت مداه أ ل ا + أقامة 
مسامحة يجب إعادتها إلا إذا تبين كونها القبلة* ١‏ مع حصول قصد القربة 


منه . 


وأما في القسم الثاني فان لم يمكن التأخير إلى زمان إحراز القبلة بعلم أو 
علمى كما فى حالة الاحتضار أو الدفن كان مقتضى القاعدة حينئذ الاكتفاء 
جود وائحةة لذ الشحسع الحتدى انعا ضد عدون التو الميحورف 
فيه. بل لحكومة العقل بلزوم التنزل إلى الموافقة الاحتمالية بعد تعذر القطعية. 

وإن أمكن كما في الذبح أوالنحر ‏ من دون ضرورة تدعو إلى التعجيل 
فالذي يبدو في بادئ النظر وإن كان هو لزوم التأخير إلى زمان التمكن من 
ميل القله نظلا عازن برها به الشترط مهنا امك الا ادويق القون 
بكفاية التوجيه إلى ما يحتمل كونه قبلة. نظراً إلى ما يستفاد من بعض 
النصوص من اختصاص المنع بتعمد الذبح إلى غير القبلة. وأنه لا مانع من 
الأكل في غير صورة العمد. ففي صحيح ابن مسلم قال: «سألت أباعبدالله 
(عليه السلام) عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة. فقال: كل, ولا بأس بذلك ما لم 
بتعيدنة» "١!‏ ونحوها غيرها ‏ ويذلك يرتكبي التقييد فى اطلاق:التضورضن الاجر 
الدالة على اعتبار الاستقبال على الاطلاق. 1 

وأما احتمال الرجوع إلى القرعة فغير سديدء لعدم الدليل على حجيتها 
بقول مطلق بحيث يتناول المقام. وإنما الثابت اعتبارها في الجملة وبنحو 
البويية العوتية ماني الالو ان المقعيية رتجورها نما عام عليه الددل 
حسبما هو محرّر في محله. 

)١(‏ أو ما بين المشرق والمغرب كما سيأتي التعرض لذلك في أحكام 


(:#) بل لو تبيّن وقوعها إلى ما بين المشرق والمغرب صحّت أيضاً. 
)١(‏ الوسائل 58:75 / ابواب الذبائح ب 4١ح‏ غ. 


1غ ا ا ل لتر الخ 11 لاد 
الخلل إن شاء الله تعالى. نعم مورد المسامحة غير مشمول لذاك الدليل كما لا 
يخفى, ومقتضى القاعدة حينئذ هو الحكم بالبطلان ما لم تنكشف المطابقة مع 
الواقع فلاحظ . 

هذا تمام الكلام حول فصل القبلة ويقع الكلام بعد ذلك في فصل (فيما 
يستقبل له) والحمد لله رب العالمين. 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

الصلاة 
مقدمة: في فضل الصلوات اليومية 
فصل في أعداد الفرائض ونوافلها ة 


اختلاف الأصحاب في عدد الفرائض ل 
الآيات الدالة على وحوب:الضلوات اليومية 00 


الأقوال في وجوب صلاة الجمعة ا 0( 
الاباك السخدل بها عان وحوب الحيعة مييدا 5202 
الزؤاناك النمعد ليها على وصوب العيفة يدا 2222 
ذكر قرائن تدل على عدم وجوب الجمعة تعييناً ًِِظ(ظ5 
الأخبار الدالة على عدم وجوب الجمعة تعييئاً 00 
وؤايات آخر' استدلينها على الوجوف التعييتى 0 
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أدلة النافين لمشروعية صلاة الجمعة 0 


الكلام في الأصل العملي الجاري في المقام 5-00 
فضل الرواتب اليومية وعددها 0 


الكلام في سقوط نوافل الظهرين في السفر ش55 
الكلام في سقوط الوتيرة في السفر 2000000 
تحقيق رشيق في توثيقات العلامة ل 0 
الآقيان بالتوافل ركدعين ركشي 0000000 
الروايات الدالة على ذلك ونقدها 500 
مقتضى الأصل العملي في المقام 01111 
تحقيق في جريان البراءة في المستحبات 200000 
الخلاف في وصل الوتر بالشفع 5070000085 
شهرة استحباب القنوت في النوافل والخلاف في الشفع 
الكلام في استحباب الغفيلة 00 


© © © © © © #©ه ‏ ه» (©»0ه©ه (©0© ©» (©0 0ه اه 


فهرس الموضؤزعات 0 ا ا 
انفيز ا لوقت الطيرية الى العروف اا 00 
قد كان اللخذاتق رمن أن الوفت الأول للمهتار:والنائن المضطر»... اله 
نقد اختضاصض أوّل الوقت: بالظهر 0 
نقد اختصاص اخر الوقت بالغصر 0 
وقت العشاءين ا ا ا 
نيد واقك المغرت بومدهاء 00000 
الأقوال فى منتهى وقت المغرب ومناقشتها 00000 
مود رقف لاه وكيا ا 00000 
نقذ الأخبان الذالة على أفضلية تأخين العقاء الى تلت اللبل 0 
نقد القول«تالؤقت الاختساضى لعشا ديت 0 
امتداد الوقت للمضطر الى طلوع الفجر 0000 
امتداد الوقت للعامد في التأخير إلى طلوع الفجر 00 
وقت صلاة الصبح يي ل ل 0 
مبدأ وقت صلاة الصبح ومنتهاه 08 000 
وقت صلاة الجمعة 0 

وقات الفضيلة 0 
وقت فضيلة الظهرين ا 
الأخبار الدالة على انّ مبداً الفضيلة هو القدم والقدمان ا 
الأخبار الدالة على أنّ مبداً الفضيلة هو القدمان وأربعة أقدام ١‏ 
الأخبار الدالة على أن مبداً الفضيلة هوالمثل والمثلان ١68‏ 
منتهى وقت فضيلة الظهرين 0000 000 
وقت فضيلة العشاءين اواك تمواق مسو او او م161 
وقت فضيلة صلاة الصبح 1[ 1[ [ 0000 
طرق معرفة الزوال ا 0 


الخد ورك لال يعن انعد انيه 000 


؟اعميل العين الل حاحب الا ضر 1000008 


الدائرة الهندية .. 
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ما يعرف به الغروب ظ اتسان ق ج متسر باط لاطا كيو عاط لامو تلحو عقف دلاو فو ره اك اه ع رو 
الأقوال فى المسألة ثلاثة ا 252111100 


ما يعرف به انتصاف الليل اي ا 221*570 
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المراد بالوقت الاختصاصي 200 
صور تقديم اللاحقة على السابقة 00 


ما يترتب على القول بالوقت الاختصاصي ل 


حك العدول هن الحدائ المتردعين إلى لاخو 120 
مرجوحيه الجمع بين الصلاتين في وقت فضيلة إحداهما 5101709 


شهرة استحباب 


التفريق :بين الضلاتين المثر تبتين 0 


الاكتفاء بفعل النافلة في رفع كراهة الجمع بين الصلاتين 20700 
للعصر والعشاء وقت فضيلة ووقتا إجزاء واس مار عاو ووه لمر عاب ته اف 16نم 0 10100 
استحباب التعجيل فى الصلاة إلا لانتظار الجماعة ل 


استحباب الغلس بصلاة الصبح 2ط 


قاعدة من ادرك 
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فهرست الموضوعات ا ا ا ا ا 
وفوخ زافلة المقري ا 
وقع تافل الععاء اا 
وقت نافلة الصبح ل ل ا 
دس نافلة الفجر فى صلاة الليل ب يي ا 
هيدا وقت تاقلة الليل 0 
منتهى وقت نافلة الليل 1100000 
موارد تقديم صلاة الليل او انيج سر با واو ل ممم الا ا 0 1 
قضاء صلاة الليل ودع طن 1 اص وام امقس ماده يق ا انس 1 
دوران الأمر بين تقديم صلاة الليل أو قضائها 0 
طلوع الفجر أثناء صلاة الليل 0000 
الموارد المستثناة من استحباب تعجيل الصلاة 00 ان 
استحباب التعجيل فى قضاء الفرائض والنوافل م ا ا 187 
موا رك كوت تأخير الصلاة 0 اا 
الدخول في الصلاة مع عدم تعلم المسائل 0 000 
التطوع في وقت الفريضة الأدائية 1 0 
التطوع ممّن عليه القضاء 0 
نذر التنفل وقت الفريضة اطي وس وس موس يو وو عمو ا 0 1 
الأوقات التي تكره فيها النافلة 0111 0 00 

فصل في أحكام الأوقات مس سيو ات الي الاك 
بطلان الصلاة قبل دخول الوقت ل ل 
شهرة عدم كفاية الظن بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة 7 روش 
جواز الاعتماد على أذان العارف بالوقت ع و ل ايام 
جواز الاعتماد على خبر الثقة بدخول الوقت اا 


1 ماج سخ طوف بع و اماو وو سمو وبر ا امبو تررق العرو 5 50 السادة 


حكم الداخل في الصلاة مع الشك في دخول الوقت اس 
حكم الداخل في الصلاة مع الغفلة عن دخول الوقت 0 
حكم من دخل في الصلاة تعويلاً على اليقين أو الظن كول الوقف تم 
كنانة لظن لغير المسدكى وى قفصي العجة على كول الواقك بيه بر" 


- 


إذا دخل فى الصلاة باعتقاد دخول الوقت ثم شك فى الأثناء شكأ 


إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت أم لا لالس 
إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنه راعى الوقت أم لا ا 
اللشاذل: ارسي المع بهن الدع شين ا" 
أحكام العدول من اللاحقة الى السابقة وبالعكس 0 
وحوض! النكاء على فق عررعى غليه غدن انناء الو فك لاك 
ارتفاع العذر في أثناء الوقت المشترك ا ا 2 
إذا بلغ الصبي أثناء الوقت أو أثناء الصلاة 0100000 
حكم من أتى بالمستحبات عند ضيق وقت الواجب 1 
إذا شك أثناء العصر أنه أتى بالظهر أم لا 00 


فصل في القبلة 0000 0 0 
شهر: القول يان القبلة فن توه الارضن إلى عنان. السساء ا 
خروج حجر أسماعيل عن البيت بالنسبة الى الاستقبال م 1 5 
الكلام في أَنّ القبلة هي خصوص الكعبة أو مع المسجد والحرم.... ١؟4‏ 


وجوب التحري مع الجهل بالقبلة 00 


بساحي الفدد ل بالقيلة 2000 
آذااخالق الععيادى لقبلة جل المس امير 13110 
فروع في المقام ا ا ل 0 
حكم العاجز عن تكرار الصلاة إلى الجهات الأربع.. 
حكم الانحراف جهلاً إلى اليمين أو الشمال 50 
كيفية الصلاة إلى الجهات الأربع 1000 
0000 تكرار الصلاة إلى جميع الجهات 0 
جريان حكم تكرار الصلاة في غير الصلوات اليومية 
الصلاة من غير فحص عن القبلة ؤزؤز 2 ز ز 2001 
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بسم الله التحمن الردّحيم 


الحمه ندوة العالنسوسل امعل نيكدنا مكدرو الف الا هري الفدة 
الميامين. 


فصل فوا يستقبل له 


يجب الاستقبال فى مواضع : أحدها الصلوات اليومية )١(‏ 


)١1(‏ لا إشكال في اعتبار الاستقبال في الصلوات اليومية. ويششهد له مضافاً 
إلى الإجماع من المسلمين. بل لعله من ضيروريات الدين ‏ قوله تعالى: 9فَوَل 
وَجْهَكَ شَطْرَ آلْمَسْجِدٍ أَلْحَرَام...» ال" بضميمة النصوص الكثيرة الواردة في 
تفسير الآية المباركة, المتضمنة لكيفية تحويل القبلة وهو (صلى الله عليه وآله) 
فى صلاة الظهر أو فى صلاة العصر'" التى لا تبعد فيها دعوى التواتر فلاحظ . 
ويد ضيه ها محص زرا قودلا منو هالا إل العلق االا يدا طاهرة ف 
نفى حقيقة الصلاة عن الفاقدة للاستقبال على حدّ قوله (عليه السلام): لا صلاة 
إلا مع الطهور أو بفاتحة الكتاب0. بل مقتضى إطلاق هذا الظهور اعتبار 
الاستقبال في حالتى العجز والاختيار كبا فى المثالين. فيحكم بسقوط الصلاة 
لدى العجز عن الشرط لانتفاء المشروط بائتفاء الشعرط. لكن يرفع اليد عن 
هذا الظهور بمقتضى الأخبار الأخر الدالة على سقوط هذا الشرط لدى العجز 
أنه «يجزئ المتحير أبداً أينا توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة»'* كما مرّ. 


.١49:7 البقرة‎ )١( 

(1) منها ما في الوسائل 77:4 / أبواب القبلة ب ؟. 

(") الوسائل ؛: 5١١‏ / أبواب القبلة ب ١ح‏ ؟. 

(؛) الوسائل :١‏ 780 / أبواب الوضوء ب ١‏ ح :71.١‏ 77 / أبواب القراءة في الصلاة ب ١‏ . 
(5) الوسائل : /7١١‏ أبواب القبلة ب 8ح 7. 


/ بمو مع لاوم وااو لي ا لا كو ترس اليو 10177 7القادة 


أداءَ وقضاءً ('' وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك 7"). 


ويدلٌ عليه أيضاً استثناء القبلة فى صحيحة لا تعاد'"!, فانٌ الأمر بالاعادة 
عند الإخلال بالقبلة نسياناً يدل على اعتبارها في الصلاة ودخلها فيها كما هو 
ظاهر. ْ 

)١(‏ كما يدل عليه بعد الإجماع وإطلاق ما تقدم ما دلّ على أن صلاة القضاء 
هي بعينها الصلاة الأدائية'" ولا فرق بينها إلا من حيث الوقوع في الوقت 
وخارجه. فكلّ ما يعتبر فى الثانية بعينه معتبر فى الأولى بملاك واحد. 

افا د 0 نك قي واد تنا را رككة الاعي ل در د 
الصلاة حقيقة قد تأخَّر ظرفها تعبداً والتسليم مغتفرء أم قلنا بأَئّا ركعة مستقلة 
قناز لبيهها انين المسم.. 

أَمّا على الاوّل فاعتبار الاستقبال فمها ظاهر. وكذا على الثانى. فانٌ التدارك 
والجبر لا يكاد يتحقق إلا مع التحفظ على كلّ ما يعتبر في الركعة المنجبرة من 
الأجواءدو الشيزانظ الي مقي الامتتقبال: 

وبالجملة: مفهوم الاحتياط الذي تتقوم به حقيقة هذه الركعة يستدعي 
رعاية القترط المأيورء وإلا قليس ذلك من الاحقياط قش دكا لخن : 

ولأتيفافيةها ورعضن الأ خا رمو العنير خفيا باللفل عدل لتقلاير مده 
النقص. بناءً على عدم اعتبار الاستقبال فى النافلة حتى في حال الاستقرار. 
بداهة أنّ الحكم عليها بالنافلة فرع وقوعها على صفة الصحة على كل تقدير 
ومع عدم الاستقبال لا تتصف بالصحة على تقدير النقص واقعاً ىما عرفت انفاً. 
فلابدٌ من الفراغ عن صحتها المنوطة برعاية الشرط المزبور ثم الحكم عليها 
بكونها نافلة عند انكشاف عدم النقص. 


.١ أبواب القبلة ب 9ح‎ / 7١7:6 الوسائل‎ )١( 
/ 578 :8 (؟) [لعل نظره الى قوله (عليه السلام): «يقضى ما فات كما فات». راجع الوسائل‎ 
. |] وغينة‎ ١ ابوات قضاء الضلواكاب‎ 


الاستقبال في الصلاة وتوابعها 11 1 11[ 0 


وقضاء الأجزاء المنستية 7 يل وسجدنى السيو * )0( 


)١(‏ والوجه فى اعتبار الاستقبال فيها ظاهر جداً. فانّ السجدة المقضية مثلاً 
بعينها هي السجدة الصلاتية. فهى جزء من الصلاة حقيقة وإن تاخر بطرفها 
لدى النسيان فيدل على اعتبار الشرط المزبور فيها كل ما دل على اعتباره في 
أصل الصلاة, إذ المركب ليس إلا نفس الأجزاء بالأسرء فكلّ ما يعتبر في 
مخ الساذة مشرر اق اعداني] لا عالة. 1 

(؟) هذا لا دليل ِ5" لعدم كونهما من أجزاء الصلاة كي يدل على اعتباره 
فبهما ما دل على اعتباره فى الصلاة -كا في الأجزاء المنسية على ما مرّ ‏ ولذا لا 
يكن الاخلذل جا ولو عمد ا وهنا لذن الصلذة وان كان اغا يل هنا عمل 
مستقل شرعتا لإرغام أنف الشيطان الذي هو الموسوس في الصدر والموقع 
للإساوةق السوو:فعدارك ذلك يا يفطن الأعنياء البهوفو اللسجوة كى اله 
يعود. ومن هنا سميتا بالمرغمثين, كما صترّح بذلك في الأخبارا". ولا دليل على 
اغقبار الاستقبال فق هذا العجل المستقل: 

نعم, ورد في بعض الأخبار المتضمنة لسهو النى (صلى الله عليه وآله) أنه 
قال (عليه السلام): «فاستقبل القبلة وكبّر وهو جالس ثم سجد سجدتين»”" 
لكنها مضافا إلى ضعف سندها وإلى اشتاها على ما لا يعوّل به معظم الشيعة من 
غوين التميواغل النى (صتل الاغلية.والة):قاصنرة الدلالة .فل اللطلورت:قاتا 
حكا هل اكلهان لد لعل المحو دبال كبام انول 
إشكال فى رجحان الاستقبال في هاتين السجدتين, وإن كان الاحتياط مما لا 


ينبغي تركه . 


(:#) على الأحوط . 
(0:(]) الؤسائل :8 5+8/ أبواب الملل الواقم في الصلاةاب 15 -:5: 


٠١‏ ا ته فرع الغرواة "بقار 
وكذا فها لو صارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطا .١‏ 

وكذا فى سائر الصلوات الواجبة كالآيات. بل وكذا فى صلاة الأموات 7() 
ويشترط فى صلاة النافلة في حالة الاستقرار* ". 


)١(‏ أمّا المعادة احتياطاً وجوباً أو استحباباً فلعدم تأدّي الاحتياط إلا 
بالإتيان بالفعل واجداً لجميع ما يعتبر فيه كي يرتفع معه احال عدم الاتيان 
بالواقع . ولا يتحقق ذلك إلا مع رعاية الاستقبال ى| هو ظاهر جداً. 

وأمّا المعادة جماعة فلأن معنى الإعادة هو الاتيان بالوجود الثاني للطبيعة 
ولا يكون ذلك إلا مع اشتراكه مع الوبعوة الول فى جميع المخصوصيات,. وإلا لم 
يكن إعادة له ىا هو واضح. ومن هنا ذكر في بعض روايات الباب أنّ الله يختار 
اختنا اليه(" . 

() لإطلاق الآدلة المتقدمة في الصلوات اليومية. وإن كان ثموها لمثل 
صلاة الاموات مبنياً على ضضرب من التوسع كما لا يخنى, لعدم كونها من حقيقة 
الصلاة في شىء. وإغا هى تكبير وتحميد ودعاء وتهليل. إلا أنه تكفينا الأدلة 
الخاضة الذالة عل قار الاسطال :فيا باالسوص كا عتديف مناه 
ال 0 ١‏ ظ 

() يقع الكلام تارة في اعتبار الاستقبال في النافلة حال الاستقرارء وأخرى 
في اعتباره فيها حال السير من المشي أو الركوب في السفر أو الحضر. فالكلام 
اميت 

ما المقام الأوّل: فقد نسب إلى المشسهور اعتبار الاستقبال عند الاستقرار 
لكن المحكي عن الشهيد في الذكرى أنّ جماعة كثيرين من القدماء والمتأخرين 


(:#) على الأحوط . 
)١(‏ الوسائل 8: ٠١”‏ / أبواب صلاة الجماعة ب 04 ح .٠١‏ 
(؟) شرح العروة 507:9. 


الاستقبال في الصلاة وتوابعها ةر ةز دز دز 000000212 00 


ذهبوا إلى عدم الاشتراط١!‏ فيظهر من ذلك أنّ المسألة ذات قولين من دون 
شهرة فى البين: وإن كان لا يبعد أن يكون المششهور هو الأول لكثرة القائل به 
وقد ذهب إلى الثاني الشهيد في الذكرى'!" وهو ظاهر إطلاق الحقق في 
الشرائع”" وصريح الحقق الحمداى !ا وغيرهم. 1 

وكيف كان. فالمتبع هوالدليل. ويقع الكلام حينئذ تارة في وجود المقتضي 
للاشتراط المزبور. وأخرى فى وجود المانع بعد الفراغ عن المقتضى. فهنا 
جهتأن : 

أمّا الجهة الأولى: فقد استدلٌ لاشتراط الاستقبال فى المقام بوجوه: 

الأول: أن العبادات توقيقتةفال بست ترخيض من قبل الفسارع فى 
الإتيان بها بكيفية خاصة لم يكن مساغ للحكم بمشر وعيته. والمقدار الثابت 
من مشروعية النوافل الإتيان بها مراعياً للاستقبال دون غيره. فبمقتضى 
أصالة التوقيفية يحكم بعدم المشروعية. 

ويندفع: بما حقق في الأصول من جواز الرجوع إلى أصالة البراءة عند 
الشك فى الحزئية اى الشترطيية أو المانعية فى الدوران بين الأقل والأكثر 
الارتباطيين!* فاعتبار الاستقبال في النوافل مشكوك يدفع بالبراءة. وبها تثبت 
المشروعية. ومعه لا مجال لدعوى التوقيفية ىا لا يخئى. 

الثاني: قاعدة إلحاق النوافل بالفرائض ومشاركتههما في جميع المخصوصيات 
١ 87‏ وكيك احالف 

وهذا الوجه جيد. وتوضيحه: أن الفرض والنفل ليسا من الخنصوصيات 


.856:7 ىركذلا)١(‎ 

(؟) الذكرى 188:7 [لعلّه استفاد ذلك من عنوان المسألة الأولى]. 
(؟) الشرائع :ءقم. 

(غ) مصباح الفقيه (الصلاة): ٠١‏ السطر .١/‏ 

(6) مصباح الاصول ا 


١١‏ معدي حو اناي عه ا ولب قعل مساقتو العو 115 الكادة 


الى تتفي معها حتقيقة المأموو بد ومافتة ما تعلق به الطلب.بل الطبيعة 
الصلاتية مثلاً قد يطرؤها الوجوب وأخرى يحكم علبهابالندب مع اتحاد 
الماهية فى كلتما عل عفن شواءو:فعدها بن الشارع الأقدس حقيقة الصلاة 
الواجبة بما ها من الأجزاء والشرائط. ثم قال: صلّ ركعتين تطوعاً أو تنقّل مان 
ركغات جرف الليل. لا تسيق من ذلك الى الذهق الا ازاذة تقتين قلف الضاذة 
المعهودة التى بيّنها لدى تشريع الفريضة . 

ومن هنالا يكاد يشك أحد في شرطية الطهارة في النافلة ولزوم 
السجدتين, وكذا الركوع قبلها لا فى الأثناء ولا بعدهماء وكذا مائعية النجاسة 
ولبس ما لا يؤكل وغير ذلك من سائر الأجزاء والشرائط والموانع, مع أنه لم 
يرد تنصيص على ثبيء من ذلك فى باب النوافل با لمخصوص . وليس ذلك إلا 
من جهة الاعتاد في هذه الأمور على ما هو المقرّر فى الشريعة المقدسة لبيان 
ماهية الصلاة التى لا يفرق الحال فيها بحسب الفهم العرفى بين اتصافها 
بالوجوب أو الاستحباب مالم يصرّح الشارع بالفرق بينهها في بعض الأحيان 
بن لل نوه وين الغدل متعكيرا حال البين ل يكن قال الوه هال 
الاستفران لما دكر: 

وكذا الحال فى غير الصلاة من الصوم ونحوه من سائر العبادات, فاذا ورد - 
بعد بيان حقيقة الصوم الواجب وما يكون مفطرا له استحباب الصوم اول 
رجب مثلا م يفهم منه إلا إرادة ذلك الصوم بعينه. فلا حاجة إلى بيان أن 
الأرقاين عا ننطر ذا الصوة بالضواض بل ده عل البيان الأول 

وعلى الجملة: فالقاعدة الأولية المرتكزة في أذهان المتشرعة تقتضي 
مشاركة النفل مع الفرض فى جميع المخنصوصيات مالم يرد تنصيص على 
الخلاف. ومقتضاها اعتبار الاستقبال فى النافلة حال الاستقرار كا في الفريضة . 

الثالث: حديث لا تعاد'", فانٌّ استثناء القبلة يكشف عن دخلها في حقيقة 
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الاستقبال في الصلاة وتوابعها 000001 اا 0 
لاذه كفن الكو اكمرولة | ادر بالتعادة عي الأساذل ميا ولد تيان 
ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الفريضة والنافلة. 

وفيه: انّ الحديث لم يرد فى مقام التشريع كي ينعقد له الإطلاق. بل سيق 
لبيان الاطلاق والتقييد فى أجزاء الصلاة وشرائطها بالإضافة إلى حالتى 
القع رو لسع روا نا ققدانة تن هذه الموة التاتهوا المتميية يا عه 
خض خال الفكن .وما المنسسة المسطثناة- المععيزة يأدلتها فى مواردها على 
ما هي عليها من عموم أو خصوص - فقد لوحظ الجتيارها كا سعيين 
الإطلاق. فالحديث وارد لبيان حكم آخرء فلا يستفاد منه أن مطلق الصلاة 
قاف الكل من عن انس كا لذ و 

الرابع  :‏ وهو العمدة ‏ صحيح زرارة عن أبىي جعفر (عليه السلام): «قال: 
ضاق 801ل القزلك فال :كلت ويحعة السلة ؟ قال ومانيين اللشترىبوالمتريتب 
قبلة كلّه. قال قلت: فن صل لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت. قال: 
يعيد»7"". فانّ قوله (عليه السلام) في الصدر: «لا صلاة إلا إلى القبلة» الظاهر 
فى نفى الحقيقة عن الفاقد لها شامل بمقتضى الاطلاق للفريضة والنافلة. غايته 
ال سرح ضيه يكال القع مطلنا .وال البؤر يق خسوض النواقل بارال 
الخاصة فيبق الباقى تحت الإطلاق. 

وقد نوقش فيها من وجهين: 

أخذهناء الدالا مكن الأهة باظلاق الصو يعن اختضاصن: الذيل :وهو قولة 
(عليه السلام): «يعيد» بالفريضة. لوضوح عدم وجوب إعادة النافلة الفاقدة 
لصركل او جو افذكوق :ذلك كروي عرز «قخصيضي» الضلاو نارون ؤدةالفبنها ل 
الذيل على الوقت مع ان التوقيت شان الفريضة دون النافلة. 

ويندفع :بابتناء الإشكال على ظهور قوله (عليه السلام): «يعيد» في 
الوجوب المولوي كي يختص بالفريضة. وليس كذلك بل هو إرشاد إلى فساد 
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الصلاة وبطلان العبادة من جهة فقد الشرط أو الاقتران بالمانع المشقرك بين 
الفريضة والنافلة من دون أن يتضمّن حكراً مولوياً أصلاً. وكم له نظير في 
بدا نال كدان 

وأا التأييد فساقط جداً. فانٌ النوافل الموقتة ليست بعزيزة كالرواتب 
اليومية وغيرها. فلا يختصٌ التوقيت بالفرائض بالضرورة. 

هذا ومع الغض عا ذكر وتسلم اختصاص الذيل بالفريضة فهو سؤال 
وجواب مستقل لا ربط له بالصدرء بحيث لو فرض عدم تذييله به لم يكن 
خلل في استفادة المراد منه وظهوره في الإطلاق. ولما تعرض الإمام (عليه 
السلام) هذا الجواب كي يكون شاهداً على المراد. فالسؤال الثاني الذي يتضمنه 
الذيل ليس من متممات الصدر كي يكون قرينة للتصرف فيه. بل هو مستقل 
براسه غير منوط بما قبله. منفصل عا تقدمه. فلا مقتضى لتخصيص الصدر به 

ثانيهما: ما ذكره المحقق ا طمدانى (قدس سره)(! من عدم ظهور للصحيحة 
في الإطلاق بحيث يشمل الفريضة والنافلة. 
ْ وحاصل ما أفاده (قدس سره) فى المقام: أنّ تعلّق الحكم بأفراد الطبيعة 
عل سميل الالسدراق ينعو يضمن العموه الأفرادى والأخوال : قد يكون مع 
تعدد الدال والمدلول واف مع وف النذال وان تعدد المدلول. 

فالأوّل كا في ألفاظ العموم مثل قوله: أكرم كل عالم. فانٌ أداة العموم لا 
تدل إلا على شمول الحكم وسريانه لكل فرد فرد. وأمّا وجوب الإكرام لكل 
فرد في كلّ حال - المعيّر عنه بالعموم الأحوالي ‏ فهو خارج عن الدلالة 
الوضعية ولا تكاد تتكفله اداة العام إذ مفادها ليس إلا الوجوب فى الجملة 
حجر الرحية المرعدي ونا يستفاد ذلك من دالٌ آخر. وهي مقدمات الحكنة 
-لو كانت _المفيدة للإطلاق» وعليه فلو ورد في دليل اخر عدم وجوب إكرام 


)١(‏ مصباح الفقيه (الصلاة): ٠١١‏ السطر ؟. 


الاستقبال في الصلاة وتوابعها ل ا لس ام او او ا 10 
زيد أو إكرام كلّ عالم فى يوم الجمعة مثلاً لم يكن ذلك مصادماً للعموم. لعدم 
التتنافي بين الموجبة والسالبة الجزئيتين. وإنما يكون مصادماأ مع الإطلاق فيتقيد 
به. فلا مقتضي لارتكاب التخصيص في العام وإخراج الفرد عن تحته. 

وأمّا الثاني فكما في النكرة الواقعة في سياق النني كقوله (عليه السلام): «لا 
صلاة إلا إلى القبلة» فانّ العموم الأفرادي والأحوالي كلاهما مستفاد من دال 
واحد. وهو تسليط النفى على الطبيعة على سبيل الإطلاق. فقد لوحظت 
الطبيعة فانية في أفرادها وعنوانا مشيراً إليها ثم تعلّق النفي بكلّ فرد فرد. ولا 
حالة يكون الحكم منفياً عن كلّ فرد في كل حال. وإلا لم يكن ذلك نفياً 
للطبيعة. فالعموم الأحوالي نشا من تسليط النفي على طبيعة كل فرد على 
الإطلاق. وليس له دالٌ آخر وراء ما دلّ على العموم الأفرادي. 

ومن الواضح أنّ المخصوصيات الملابسة للأفراد من كون الصلاة مثلاً مستقراً 
أويهاقياً أو .راكنا خالا أو قائا. أخصارا آى اقخطرزارا وى ذللت اغا بخن م 
أحوال أفراد العام لا من أفراد نفس العام, اذ لس النرد اعفار الف ترد 
من العام ى) لا يخئى. 

وعليه فاذا ثبت من الخارج عدم اعتبار الاستقبال في النافلة حال السير 
مثلاً فهو مصادم لدلالة الكلام. ومنافٍ لظهوره الوحداني في العموم الأفرادي 
صلاة» الصلاة الواجبة فتخرج النافلة عنها رأساً فيخصص عمومها الأفرادي. 
أو الالتزام بتقييدها بحال الاستقرار فيتحفظ على العموم الأفرادي ويلتزم 
بالتقييذ. فى الإطلاق الأحوال» ولي التقيين الثاى اول يق التفييد الأول إن لم 
قلببان الأول هن التعى مقتطى القزائق الذاخلية والخارحية: 

وكيف كان, فلا أقل من إجمال الصحيحة وعدم ظهورها في الإطلاق 
الأفرادي بحيث يشمل الفريضة والنافلة. 

ثم قال: ولقائل أن يقول: إِنّ ما ذكر إنما يتم لو كانت الصلاة الواقعة في 


١‏ ام اس ا و ا قوع العو 11 العا 


حيز النفى فى قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلا إلى القبلة» ملحوظة بنحو 
النكرة. اي لوحظت الطبيعة فانية فى افرادها فيجرى حينئذ ما ذكر من 
الدوران بين أحد التقييدين من بون رع في البين. وما إذا كانت ملحوظة 
بنحو اسم الجنس وأنّ طبيعة الصلاة من حيث هي لا تتحقق بلا استقبال 
فيكون الكلام مسوقاً لنني الجنس المستلزم للعموم السرياني لا لنفي الفرد كي 
يكون له عموم أفرادي وأحوالي حتى يدور الأمر بين التصرف فى أحدهما. 

وعليه فالصحيحة تدل بظاهرها على انتفاء ماهية الصلاة مطلقا عند انتفاء 
الاستقبال, فلا يرفع اليد عن إطلاقها إلا بمقدار دلالة الدليل وهو النافلة في 
حال المشي» ويبق الباق تحت الإطلاق. 

والطان كن للقي را اللجول :عل المتسى قلاف المسافو سن م .هيدا 
التركميويل اصرق الل الذهق عرفا ف مل اقنولياة تيعد بن الذانيه ان 
الواقع في حيّز النفي نما هي النكرة دون الطبيعة بما هي. والمعنى أَنّه لا شبيء من 
أفراد الرجل في الدار. لا أنّ طبيعة الرجل غير موجودة فيها كي يكون عمومه 
عموما سريانا .ذااسضل كلانه اقدس سر ا 

أقول: يرد عليه أولاً: أنّه (قدس سره) قد اشتبه عليه الأمر - مع جلالته 
وكو امايو سدقم وتوف تت ”اللو اهر و الأغر امن وغلظ: اعوهينا اشر 
فان الجوهر لا يتعدد باختلاف الطوارئ والحالات. فزيد [فرد] واحد لطبيعي 
الاتسان'ق نيع بحالاته.وغوارضه همق الزمان والمكان.والمركة والسكنوة 
والقيام والقعود وغير ذلك ما يلحقه ويتصف به. فهو في الكل لا يخرج عن 
كزنة نود واعيدا ف الطيعة. 

هذا خلاف العوكن» فان طروع الخاللاث علية رحب فذدد الآقزاد ا 
حالة. فالجلوس فى الدار فرد مغاير مع الجلوس في المسجد. وهما مغايران مع 
الجلوس في الحمام. والتكلّم القصير مغاير مع الطويل. ومع الإخفات يغاير 
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الاحهاب» والفاةة فيك البير اقرو هنا مها عع الاسترا ووس الاجتعار 
يغاير الاضطرار وهكذا. 

والسبٌ أنّ الجوهر له ثبات وقرار فلا يتعدد بتعدد حالاته وعوارضه بخلاف 
العرض فانّه لمكان تصرمه وعدم ثباته وقراره فكلّ حالة تطرأ عليه توجب 
إحداث فرد جديد للطبيعة مغاير للفرد السابق. 

ومن الواضح أنّ المقام من قبيل الثاني. فانٌ الصلاة في قوله: «لا صلاة إلا 
إلى القبلة» عرض من الأعراضء فجميع ال خصوصيات الملابسة لها من كونها 
مع الاختيار أو الاضطرارء مع الاستقرار أو المشي أو الركوب إلى غير ذلك 
توجب تعدد الافراد كالفرض والنفل . 

وعليه فليست حالتا الاستقرار والسير الطارئتان على النافلة حالتين لفرد 
عد ل له لي 1 حك ا اا 
دلق أقزاة لطلية الغلاده والعموم فى للها أدرادى لسن إلا قااية فى القبيد 
ون الأقتسيان كل قدا رولالة الذليل وشو الناقلة تال السيرء شييق الباق 
تحت الإطلاق من دون فرق في ذلك بين أن يكون الدال على العموم وقوع 
الدكرة في سياق النني كما في الصحيحة أو أداة العموم كأن يقال يجب الاستقبال 
في كلّ صلاة, كا لا يخ . ولعمري إِنّ هذا أوضح من أن يخنى على مثله (قدس 
000 

وقانيا عل كتدى الداع عير عق أن البادرومن يذل هذه التراكيب هو 
لمكن الس دوالك عل هاذت نا نافد تمن مي فاه 
المنسبق إلى الذهن من الألفاظ في الجواهر والأعراض - كالإنسان والبياض - 
إنما هو الجنس. أعنى الطبيعة والماهية بما هي. وأمّا لحاظها فانية في الأفراد 
كي تكون نكرة فهي تحتاج إلى مؤونة زائدة وعناية خاصة لا يصار البها بدون 
القرينة ى) لا يخى. 

فالانصاف: أنّ دلالة الصحيحة على الاطلاق غير قاصرة فتشمل الفريضة 


1 ا 00 


والنافلة. وهي سليمة عن شوائب الإشكالء. ويمقتضاها يحكم باعتبار 
الاستقبال مطلقاً ما لم يمنع عنه مانع. 

الخامس: من الوجوه التي استدل بها لاعتبار الاستقبال في المقام قوله 
تعالى : طوَحَئِتُ ما كن فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَة74١"‏ حيث دل بمقتضى الإطلاق 
على وجوب الاستقبال في عامة الصلوات وحيث ما كان المكلف. خرج عنه 
النافلة حال السير بالأدلة الخاصة فيبق الباق تحت الإطلاق. نعم, مورد الآية 
هى الفريضة. لكن المورد لا بخصص الحكم بعد انعقاد الإطلاق. 

“لكن الايغزلال بها نكا ومن الستعلن» لزطبوع هده وروة 0آ.ة الباركدق 
مقام بيان اعتبار الاستقبال كي يتمسك باطلاقها. وإلا كان مقتضاها لزوم 
الاستقبال في كاقة الأحوال وعامّة الأفعال من الصلوات وغيرها عملاً باطلاق 
قوله تعالى: «حَيْتُ مَا كنم 4(" مع أنه ضروري البطلانء. بل إغها وردت لتعيين 
المشقبل: ١‏ التفع ١‏ كا يديه التدين بق الآيات السابقة واللاحقة. سما صدر 
تقس هله الأرق قال اتفال :قد نرَى تقلت وَجْهِكَ في آلتّاء ال لد 
َرْضَاهَا قَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ آلمسجدٍ الام وَحَيْتُ مَا كُلْمْ فَوَلُوا وجو 
شَطْرَةُ...» الوا". 

فالآية إنما سيقت لبيان تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة, وتعيين ما 
عب الشقبالة :قا يجن فيه الاستقبال عل إعاله.من عموم أو بقصوض - 
وأمًا أنّ الاستقبال في أيّ مورد يعتبر فليست الآية في مقام بيانه كي 
عاك للقيو تعب لق إراذة افر يظنة كينا عورف تروك :ل يقد بويا 
الاعتبار فى غيرها فلا يكاد يستفاد منها بعد كونها واردة لبيان حكم آخر كا 
عرفت. 
)١(‏ البقرة .١88:7‏ 


(8) لتحي طرق مكا م العو سيف ما كنع يو أرذا كس لاق اع كاله كنض 
(؟) البقرة ؟: .١414‏ 
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والمتحصّل من جميع ما تقدم: أنّ المقتضى لاعتبار الاستقبال في النافلة حال 
الاستقرار تام. لصحة بعض الوجوه المتقدمة وعمدتها الوجه الرابع. فيقع 
الكلام حينئذ فى وجود المانع وعدمه وهي : 

الجهة الثانية : وقد استدلٌ المحقق الهمداني (قدس سره)!" على عدم اعتبار 
الاستقيال حال الاستقرار بعدة من الأخبار, التي هي بمنز لة المانع عن الأخذ بما 

أحدها: صحيحة زرارة ‏ التي رواها المشايخ الثلاثئة ‏ عن أبي جعفر (عليه 
السلام) أَنّه قال له: «استقبل القبلة بوجهك. ولا تقلب بوجهك عن القبلة 
فتفسد صلاتك, فان الله (عزوجل) يقول لنبيه في الفريضة : :فول وَجْهكَ شَطْر 
المتجر اتام وكيت اكت تولوا 5 جُوهَكُمْ شَطْرَةُ... 4»الخ'" فانّ التقييد 
بالفريضة. يكشف عن اختصاص الاعتبار بها فلا يشترط الاستقبال في النافلة 
مطللقا ‏ لاختضاض الآية حسب تصريج الامام (عليه السلام) بالفريضة . 

وشوحه عليه آوّلاً: أن الصحيعة موردا واتيادا ناظرة :ينان كه 
آخر أجنى عن محل الكلام. توضيحه: أنّ هنا بحئين : 

أحدهما: فى اعتبار الاستقبال في الصلاة مطلقاً. أو اختصاصه بالفريضة 
فقط. ونعني بذلك لزوم إيقاع الأجزاء الصلاتية من التكبيرة إلى التسلي, حال 
الاستقبال. فيبحث عن أنّ ذلك هل يختص بالفريضة أم يعم النافلة؟ 

ثانيهما: في قاطعية الالتفات إلى الخلف أو المين أو الشمال أثناء الصلاة ولو 
في غير حال الاشتغال بالذكر. وأَنَّا هل تبطل الصلاة [به] مطلقاً أو في 
خصوص الفريضة, وهذا بحث آخر لا يتكفله مجرد اعتبار الاستقبال في 
الصلاة بنفسها. بل يحتاج إلى دليل با لمخصوص كا لا يخى. 
)١(‏ مصباح الفقيه ( (الصلاة): ٠١8‏ السطر .١9‏ 


(؟) الوحسائل 759:1 أبوات القببلةاي ك7 الباق 16د وك الققية 7/4 
7 التهذيب .1١177/587-:7‏ 


3" عله كروت وا ع ل لحو و ا لوو 17 قاذ 


وبالجملة: فهذان بحثئان مستقلان. ومن هنا ذكرهما الفقهاء في مقامين 
فذكروا الاستقبال فى باب الشرائط, والالتفات في باب القواطع. وحل الكلام 
هنا إنما هو الأوّل. وأمّاالصحيحة فهي ناظرة إلى المقام الثاني كما يرشد اليه قوله 
(عليه السلام): «ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد...»الح. والاستشهاد 
بالاية إنما هو هذه الغاية. ولا نضايق من اختصاص ذلك بالفريضة عملا بهذه 
الصحيحة, فنلةزم بعدم قاطعية الالتفات أثناء النافلة مالم يخلّ برعاية 
الاستقبال في نفس الأجزاء. وأمّا أصل اعتبار الاستقبال في الصلاة ‏ الذي هو 
حل الكلام فى المقام كما عرفت فالصحيحة غير متعرضة لذلك رأساً. ولا نظر 
فيها إلى اطلاقه أو تقيبده. فالاستدلال بها ناش من الخلط بين المقامين ى| لا 
ف 2 اءع 
وثانيً: أنّ الاستدلال بها يتوقف على الالتزام بمفهوم الوصف كي يدل 
التفيبد بالفريضة على انتفاء الحكم عن النافلة. وهو ممنوع. نعم. ذكرنا في محلّه 
حدق الاخصسول د اقبوت المنهوء اوضق لكدن:ق المملة"" دوق المفهوء 
الاصطلاحي الدال على الانتفاء عند الانتفاء ىا في الجملة الشرطية. 

ولخ واافلقاف ١‏ خاب بها سا دمن اللشهد بالوضف عندء كوت 
الحكم للطبيعة المهملة أيئا سرت. وإلا كان التقييد به من اللغو الظاهر. فاذا 
ورد: أكرم الرجل العادل. دلّ التقييد على عدم كون الرجل باطلاقه موضوعاً 
للحكم بحيث لو ورد في دايل آخر وج وب إكرام الرجل مطلقاً 
كان معارضاً لهذا الذليل» لكنه لا يدل على انتفاء الحكم عن ,خضة أخرى :من 
الطبيعة كال هائمي مثلاً وإن لم يكن عادلاً. فلا معارضة بينه وبين قوله: أكرم 
الماتين :وان كا فاسقا كا كانت المعارطة لو هدرت المملة الشابقة عسل 
سورة القطيية الع ظيق كان .رقول أ كريد الريدل إن كاله اول يول قله 
أكرم الرجل العادل. 


. ١1 :6 محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 


الاستقبال في الصلاة وتوابعها اا 0 


وبعبارة أخرى: الوصف مشعر بالعلية. دون العلية المنحصرة التى هي مناط 
الدلالة على المفهوم الاصطلاحي كما في أداة الشرط . 1 

وعليه فغاية ما يستفاد من التقيبد بالفريضة في الصحيحة عدم اعتبار 
الاستقبال في الصلاة على إطلاقهاء وأن هذه الطبيعة أينا سرت ليست موضوعاً 
للحكم. ويكفى فى صدق ذلك عدم اعتباره في النافلة حال السير كا دلت عليه 
الأدلة الخاصة على ما سيجىء إن شاء الله تعالى!' وأن عدم ثبوت الحكم في 
حفا اأخرى من ليع دوعي الناذلة يفال الالسران الدع هو كل الكاذة.. 
فليس ذلك د رون ال عرفت. 

ومن الغريب أن المحقق ا همداني (قدس سره) مع عدم التزامه بمفهوم الوصف 
رأساً كيف استدلّ مهذه الصحيحة في المقام. 

ثانها: ما رواه ابن إدريس فى آخر السرائر نقلاً من كتاب الجامع للبزنطي 
صاحب الرضا (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل 
يقطع ذلك صلاته؟ قال: اذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته 
فيعيد ما صلى ولا يعتد به. وان كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا 
بغورة)!'" وروأة الحميري فى قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن جده على 
ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)!". 

وهذه الرواية المروية بطريقين وان كانت ضعيفة بالطريق الثانى. لمكان 
عبدالله بن الحسن. لكنها موثقة بالطريق الأول ولا يقدح”! فيه جهالة طريق 
ابن إدريس إلى كتاب الجامع, لما هو المعلوم من مسلكه من إنكاره حجية 
الخبر الواحد وانه لا يعتمد الا على الخبر المتواتر أو ما فى حكنه ما يورث 


(١)ق‏ المقام الثانى.. 

(") الوسائل 557:1 / ابواب قواطع الصلاة ب ”اح 8. السرائر : 017. 
(؟) قرب الاسناد: .85١ / 5١١‏ 

(4) ولكنّه (قدس سسره) بنى أخيراً على القدح . 


"١‏ ماص فا و ا ماد الوا لاو دلوا وا الما واو الروك االو 71 الفادة 


القطع بالصدور فيظهر أنّ الكتاب واصل اليه بالتواتر أو ما فى حكمه. فالرواية 
فيضي انين اكن نفا فيو" الزلالةة فين ديا تمق الهس يحة اليا لي نيت 
لكا فق الاو ل أ عق ,رترودننا بف الالنها كدق الماك إن للقت | ليت اد 
اليسار. لا في اعتبار أصل الاستقبال الذي هو نحل الكلام. 

تالقها :ما ترواة:العياشى فى تسوه عن :زرارة قال:«اقلك لا وعبدات (غلله 
البعلذم د« الضاظة اق النشر و الشفة وام يبواء5 :قال« النافلة كلها ميو 
تومن إعاء ايها توجهت ذاتتكه إل أن قال دقلت:افاتوعة وها ى كل 
تكو ا : أمّا النافلة فلاء إنما تكبّر على غير القبلة الله أكبر. ثم قال: كل 
ذلك قئلة لشفل لتنا تُوَلُوا فَمَوَجْهُ ألله4"' فان موردها وإن كا نالصلاة 
في خصوص السفر. إلا أنّه يستفاد من قوله (عليه السلام) في الذيل: «كل ذلك 
0 الوفنا »تيد بالاية المباركة علد وراك العا ا د 
إرادة تطبيق كبرى كلية على المقام من دون خصوصية للمورد. وأن قبلة 
المتنفل على الإطلاق إمما هي حيث ما توجه. والتنفل في السفر من مصاديق 
تلك الكبرى, وإلا فا حكم يعم المسافر والحاضر حال السير والاستقرار. 

والإنصاف: أنّ الرواية قوية الدلالة. فيصح الاستدلال بها لولا نْبا ضعيفة 
النعد فا الوو اباك الى 'تضمفه تفسين الغنا قى يا جتعها مرسالة اقفن للق مر 
حدق السمية امناننه فيك رون الذكتها روم عند الس ان 
عا كرفي عله ين مقاط كلك الرواباك برها عن درعة اعبار سباع 
الله وغفر له. 

وقد تحصّل من جميع ما تقدم: أنّ الأقوى اعتبار الاستقبال في النافلة حال 
الاستقرارء لقامية المقتضى .وعنمدته ضحيحة زرازة :زرلا ضلاة الا ال القبلة)»7؟ 
وعدم وجود المانع كما عرفت. 


.8١/ 67:7 تفسير العياشي‎ ,١7 ح‎ ١7 الوسائل 4: 775 / أبواب القبلة ب‎ )١( 
أبواب القبلة ب 9ح ؟.‎ / 5١7:4 (؟) الوسائل‎ 


الاستقبال في الصلاة وتوابعها ايا بب02 0 ااا 
سال الى وا ويا 


)١(‏ المقام الثاني: في اعتبار الاستقبال في النافلة حال السير وعدمه. 
والكلام يقع تارة في التنفل حال المشي . والعرى كيال إل تون وعدن 
التقديرين فقد يكون في السفر. وأخرى في الحضر. فهنا مسائل أربع : 

المسألة الأولى: في التنفل في السفر حال الركوبء ولا خلاف في سقوط 
اغبا الاتعقبال تسعد ال عليه الأمتحات. وضن عي :واحد دقوي 


وتدل عليه جملة وافرة من النصوصء بل متواترة. وفيها الصحاح وغيرها 
ولنقنصر على ذكر الصحاح. 

فنها: صحيحة محمد بن مسلم قال «قال لي أبوجعفر (عليه السلام): صل 
صلاة الليل والوتر والركعتين فى المحمل»!''. 


ومنها: صحيحة الحلبى : «أنه سأل أباعبدالله (عليه السلام) عن صلاة 
الناذلة عل سين والذالة تقالن على م ععيت كان شتويكها ربوكة لك قعل رسول 
الله (صلى الله عليه واله)»(". 

وروى الكليني عن محمد بن سنان مثله مع زيادة قوله «قلت: على البعبر 
والذابة؟"قال؛ تعم.حية ها كدت متوعحهاء قلت اسققين القتيلة إذا ارت 
انكس ؟ قال لأمبولكق وك نحيق ما كنت سو جه ا وك للق فل وهو الله 
(صلى الله عليه واله)»'". لكن الطريق الثانى ضعيف بمحمد بن سنان, فالعبرة 
نما هو بالطريق الأول الذي رواه الشيخ عن الحلبي ووم سنا نان كاد 
مذكوراً في هذا الطريق ن أيضاً لكن الراوي جماعة هو أحدهم والعبرة بغيره 
فلاحظ . 


.6 ح١6 الوسائل 5: 5؟5/ أبواب القبلة ب‎ )١( 
.081١/5778 :1 الوسائل 4: 555 / أبواب القبلة ب 6١ح 1. التهذيب‎ )1( 
.0 / الوسائل ؛: 70 / أبواب القبلة ب 6١ح /, الكافي ؟: غ11‎ )( 


ع" ما ال لاك ابوج العروة 77097 الطادة 


ومنها: موثقة سماعة قال: «سألته عن الصلاة في السفر - إلى أن قال: - 
وليتطوّع بالليل ما شاء إن كان نازلاً. وإن كان راكب فليصلٌ على دايته وهو 
راكنهه :ولك خلاته إعاء.وليكن راسه يك يريد السهوة اخغصن مسن 
ركوعه»7". 

ومنها: صحيحة يعقوب بن شعيب قال: «سألت أباعبدالله (عليه السلام) 
عن الرجل يصلي على راحلته. قال: يومئ إِماءَ. يجعل السجود أخفض من 
الركوع» الجديت 

ومنها:صحيحة حماد بن عيسى قال: «معت اباعبدالله (عليه السلام) 
يقول: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى تبوك فكان يصلي على راحلته 
صلاة الليل حيث توجهت به ويومئَإهاء»" إلى غير ذلك من الأخبار. وهي 
كما ترى تدلّ على عدم اعتبار الاستقبال إما صريحاً. أو أن ذلك مفهوم منها 
فان تجويز الصلاة على الحمل أو الدابة أو الراحلة مع جريان العادة بانحرافها 
عن القبلة بل استدبارها يقضى بعدم الاعتبار كما لا يخنى. 

نم إن مقتضى الإطلاق في هذه الأخبار عدم اعتبار الاستقبال في أيّ جزء 
من أجزاء الصلاة حتى التكبيرة. لكن قد يظهر من بعضها اعتباره فى خصوص 
هذا الجزء. وهي صحيحة عبدال رحمن بن أبي نجران قال: «سألت أبا الحمسن 
(عليه السلام) عن الصلاة بالليل في السفر في ال حمل. قال: إذا كنت على غير 
القبلة فاستقبل القبلة, ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك, قلت: جعلت فداك 
في أول الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت فى آخره»2. 

وهي وإن كانت معارضة في موردها بما رواه الكلينى عن محمد بن سنان 


.١4 ح١6 أبواب القبلة ب‎ / 57١ :5 الوسائل‎ )١1( 
.١6 ح١6 الوسائل 5: 657" / ابواب القبلة ب‎ )١( 
.٠١ ح١6 (؟) الوسائل 377:14 / ابواب القبلة ب‎ 
.١؟ ح‎ ١6 ابواب القبلة ب‎ / 55١:5 (؛) الوسائل‎ 


الاستقبال في الصلاة وتوابعها وو اام ا ا 10 


المتضمن لعدم اعتبار الاستقبال حتى فى التكبير. المتقدم نقله آنفاً. لكن هذه 
ضعيفة السند بمحمد بن سنان كما عرفت فلا تصلح لمعارضة الصحيحة. وقد 
عرفت أنّ الرواية بعينها نقلها الشيخ عن الحلبي خالية عن هذه الزيادة. 

وعليه مقتضى القاعدة لزوم الأخذ بهذه الصحيحة السليمة عن المعارض 
وتفييد المطلقات مهاء عملا بصناعة الاطلاق والتقييد. 

لكنّا مع ذلك لا نلتزم بذلك. ونحمل الصحيحة على الأفضلية. 

أما أوّلاً: فلخلوٌ هاتيك الأخبار على كثرتها ‏ وهي في مقام البيان ‏ عن 
التعرض هذا القيد. سما وفى بعضها حكاية فعل النبى (صلى الله عليه واله) فلو 
كان الاستقبال معتبراً حال التكبير لزم التنبيه عليه كا لا يخ. وليجعل هذا 
تأييداً للمطلوب. والعمدة هو الوجه الثاني. 

وثانياً: أن قانوق جل الظلق عل المقيل اهن بال اتصياتبولا تسمل 
الميفحيات كنا تقزر :ف 7الأصول!"::ولفله هذا كانت السالة معيناكا لماه و2 
بقل أخه باغتبان الاتعقبال حال العكي. 

المسالة الثانية: فى التنقّل ق الشفر حال المقىء وهنا أيضأ له خلاف فى 
ع اعجار اس رطا ادعي عليه الجاع موعقيم الف سين 
الخان 

عمدتها صحيحة معاوية بن عمار عن أبيعبدالله (عليه السلام) «قال: لا 
اس يان يعدل الرجل قلاة اليلق القن وين عقولا باس إن تيد 
صلاة الليل أن يقضبها بالنبار وهو يمشي . يتوجه إلى القبلة ثم يمي ويقرأً. فاذا 
أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مثى»!". 

ونحوها صحيحة يعقوب بن شعيب قال: «سالت أباعبدالله (عليه السلام) 


.؟8١‎ :6 محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 
.١ ح١7 (؟) الوسائل 4: 5578 / أبواب القبلة ب‎ 


3" مع ا اورفو انير اقوس الغرنوة317/الضادة 


عن الصلاة في السفر وأنا أمشي, قال: أوم إَِاءً واجعل السجود أخفض من 
الركوع»(". 

وصحيحته الأخرى. قال: «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
يصلٍ على راحلته - إلى أن قال قلت: يصلٍ وهو يشي ؟ قال: نعم؛ يومئ 
إيماء. وليجعل السجود اخفض من الركوع»'" فان تجويز الصلاة في السفر حال 
المثني مع استلزامه الانحراف عن القبلة عادة يقضي بعدم اعتبار الاستقبال في 
هذا الحال. ومن الواضح أنّ إطلاق الصحيحة الأخيرة شامل لحال السفرء بل 
هو المتيقن منه ى) لا يخنى. 

نعم . مقتضى صحيحة ابن عمار لزوم الاوتيان بالركوع والسجود مراعياً 
للقبلة. لكها حمولة على الأفضلية, بقرينة الصحيحتين الأخيرتين الصريحتين 
في عدم وجوب الركوع والسجود وكفاية الإيماء إليهما بعد حمل الأمر به فيهما - 
لمكان وقوعه موقع توهم الحظر على الجواز. فيستفاد من مجموع ذلك جواز 
ترك الركوع والسجود والاقتصار على الاإيماء حال المشى, وإن كان الأفضل أن 
يقف فيركع ويسجد مع مراعاة الاستقبال حينئذ لكونه فى حال الاستقرار. 

بق شىء: وهو أنْك قد عرفت - فى المسألة السابقة ‏ سقوط الاستقبال في 
الجر كنال أل كوسيه هنال دل الحناضة وها . متضاها مقوط لافقا باينا 
فيجوز التنفل إلى أي جهة شاء. ولو إلى يمين الدابة أو يسارها أو خلفها كما لو 
ركبها مقلوباً أو على أحد جانبيهاء أو يجب استقبال الجهة التى تتوجه إليهيا 
الذابة فاكون القيلة ىدنه خبطل راس القابةه ولا كوو العا مسو يسائر 
الأطراف؟ 

المعروف بين المتأخرين هو الأولء لعدم الدليل على الثاني, والأدلة الخاصة 
لا تقتضيه. بل مفادها إلغاء اعتبار الاستقبال في هذا الحال على الإطلاق: ومع 
الشك فالأصل البراءة. 


(١)1؟)‏ الوسائل 5: 78 / أبواب القبلة ب 7١م‏ 7 5. 


الاستقبال في الصلاة وتوابعها 1[ 1[ 11 00 


لكن الظاهر هو الثاني لظهور قوله (عليه السلام) في تلك الأخبار: «حيث 
ذهب بعيرك»7) و«دحيث كان متوجهاً»!" ونحو ذلك في وجوب استقبال الجهة 
التي تتوجه اليها الدأبة'”© وعدم جواز الانحراف عنهاء فكأن ما تتوجه اليه 
الدابة هي القبلة الثانوية في حقه. ولا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور, مضافا 
إلى التصصريج به في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «في الرجل 
يصلي النوافل قْ السفينة. قال: يصلىي نحو رافيوا1, وعليه فلا مجال للرجوع 
إلى اصالة البراءة ى) لا يخنى. 

المسألة الثالئة والرابعة: في التنفّل في المكين زا كنا اونماعيا ‏ والمشس وو 
سقوط الاستقبال حينئذ, خلافاً للمحكي عن ابن ابي عقيل فذهب إلى اعتباره 
ف الجن مطلف 5 ف حالتي ا وعوقه!” واكسه حراهة: 

والأقوى ما عليه المشهور لجملة من النصوص: 

منها: صحيحة حماد بن عمان عن أبي السو الاولةآا (عليه السلام): دفي 
الرجل يصلَ النافلة وهو على دابته في الأمصار. فقال: لا بأس»'' فانّ الظاهر 
مندات النطر ق لوال اا ضورهم سيت الخعيال له هنر الساااةا عل 
الذاكه كا عيبم عق ١‏ اماد فل الذاية لقيو الفزلة ال ل دروم 
3 اللسشرج ل كذلكق الف والمضين فا جاني| عليه العزلام اننا ست اكهنا ف 
لمكب سا بعد والاسيطاء تددو االالبشيال قلسي هال لمن كاننا : لافتال 
الند عل الأونة و الظارى: القرقة تحرف نوناعي الفدلة ل قال 

ومنها: صحيحة عبدال رحمن بن الحجاج : «أنه سأل أباعبدالله (عليه السلام) 


.71 فى صحيحة عبدالرحمن بن أبى نحران المتقدمة فى ص‎ )١( 

11 مشيحة لان المقدمة ف ا 2" 

(6) لا ينعد القول أن الأأمر واقع موقع توم الحظره ومكله لآ يدل عل الوجوب. 
(؛) الوسائل 5: 5٠١‏ / ابواب القبلة ب ١١‏ ح ؟. 

)كاز حدق الطلك 1 

(1) الوسائل 7:5 / أبواب القبلة ب 6١ح .٠١‏ 


0" و و حو اددعو ا يو رم الي 13 رالقاذة 


عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت به. 
فالغ لا باس" 

وصحيحته الأخرى عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن صلاة 
النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريباً من أبيات الكوفة أو كنت 
مستعجلاً بالكوفة. فقال: إن كنت مستعجلاً لا تقدر على الفزول وتفوفت 
فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم. وإلا فانٌ صلاتك على الأرض أحب 
إلىّ»". وهي كسابقتها صريحة في الجواز. وإن دلت الأخيرة على أنّ الفزول 
اي 1 

مضافاً إلى الإطلاق في جملة من الأخبار التى تقدمت فى المسألة الأولى 7" 
فم احية القن ضيه قا الر قوفن الذارة ان العو و اضر لكا 
الرفق أو الويحافة ورسهات انكر أن قائم مقنا رات تيمك الإطلا ف هبواة 
كان ذلك في السفر أكثر. هذا كلّه في التنفّل راكباً حال الحضر. 

وآمّا ماشياً فلم يرد فيه نص فى الحضر بالمخصوص., لكن يكف فيه الإطلاق 
ضحم يدوت بن تعيب الرازة فق كو يضل عل الرافلة قالبوقتلك 
يصلى وهو يمثى ! قال: نعم. يومئ إِياءً وليجعل السجود أخفض من 
الركوع»!*ا فانه يشمل حالتي السفر والحضر كا لا يخنى. 

وبالجملة: فبمقتضى هذه النصوص يحكم بثبوت الحكم في السفر وا حضر 
مع الركوب والمشى . 7 

فاهوان ان عقيل فى ااعضار الاليتقبال هال المي قطان لأ عرف له 
وجهاً عدا التفييد بالسفر في بعض النصوص المتقدمة. وما ورد في عدة من 
الروامات الوارةة عير تراه هال دقان ترارا قراوكة ان ومن أنه 


.١ ح١6 الوسائل 778:4/ أبواب القبلة ب‎ )١( 
.١؟‎ ح١6 أبواب القبلة ب‎ /71١:4 (؟) الوسائل‎ 
7 ف من‎ 9 

(4) الوسائل 5: 150" / أبواب القبلة ب 7١ح‏ 5. 


1 الاستقبال في الصلاة وتوابعها 01 ا 00 
ولا يجب فها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض بندر 
و 


نزلت فى النافلة في السفر خاصة!". 

وكلاهما ليسا بشيء أمّا الأول فلعدم دلالة الوصف على المفهوم. سها في 
القيد الجاري محرى الغالب كما فى المقام, فانّ الحاجة إلى التنفل راكبا أو ماشياً 
لا يتفق غالباً إلا في السفر كا لا يخ . 

وأناالثاق قلان تلك الرواناض قيضت ليان حوره خترزول الاينه لا 
خسو للك عد قاقهاق مو اللنيك باطاذقه اكد كون الورى عدا . 
على أنها ليست بروايات كثيرة, وإنما هي ثلاث أو أربع ذكرها العياشي في 
000 والطبرسبي فى مجمع البيان”"" والشيخ فى النهاية!؟) وكلها فراسيز .قل 
يمكن الاغتّاد عليها في قبال الصحاح المتقدمة. 

)١(‏ قد عرفت اعتبار الاستقبال فى الفرائلض. فهل يختص ذلك بما كانت 
فريضة في الأصل وبحسب الجعل الأوّلي أو يعم ما لو صارت فريضة ولو 
لعارض وبعنوان ثانوي بنذر ونحوه. فلو نذر الاإتيان بصلاة الليل مثلاً 
قصد الناذر وهو خارج عن نحل الكلام كما لا يخنى ‏ فهل يجوز الاتيان بها فى 
السفر ماشياً أو راكباً بلا رعاية الاستقبال, نظراً إلى كونها نافلة في الأصل وإن 
عرضها الوجوب,. فيشملها إطلاق ما دل على سقوط الاستقبال فى النافلة فى 
هذا الخال اد عي ا ح«يسليها مم الانيسرار.والاستفيال امعان وبسصوم 
بالفعل فتندرج في عنوان الفرائض المعتبر فيها ذلك ؟ فيه خلاف بين الأعلام. 


.77 15.18 ح١6 الوسائل 6: 77" / أبواب القبلة ب‎ )١( 
./٠١ / 07:١ تفسير العياشى‎ )1( 

() مجمع البيان ١‏ . 

(]) الخهاية: 14. 


كه اماس ماروا امام ابا امحل لا مد وار سو فقو ترق اقرع الغروة 7 القيادة 


والأقوى هو الأوّل. لانصراف مادلٌ على اعتبار الاستقبال في الفريضة إلى 
الفرائض الأصلية, أي ما فرضه الله تعالى على العباد بحسب التشريع الْأُوَلي لا 
ما فرضه المكلف على نفسه بنذر ونحوه. فان ذلك خارج عن منصرف تلك 
الادلة وما ينسبق منها إلى الذهن | لا يخنى. 

وعليه فلا تصل النوبة إلى المعارضة بين تلك الأدلّة وبين ما دل على سقوط 
الاستقبال في النوافل التى تكون النسبة بينهما العموم من وجه. لشمول الأولى 
للغراتضن: الداقبندوالعروطيه والقاقةاللناقلة المتذوره بوعيرها جع برعم ف اده 
الاجتّاع ‏ وهي النافلة المنذورة ‏ بعد تساقط الدليلين بالمعارضة إلى العام 
الفوق وهو قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلا إلى القبلة»!'! فيحكم فبها 
بوجوب الاستقبال لما عرفت من عدم الإطلاق في أدلة الفرائض. فيرجع إلى 
اظلاى: ادلة النواقل السلعة حن المعا وطن 

ويؤكد ذلك ما ورد في بعض الروايات المتقدمة من إتيان الننبى (صلى الله 
عليف و ا نعطلا الذن وسو عل اجافس 1ن والعرة غارب الاضوض: 

نعم . مع الغض عا ذكرناه من الانصراف وتسليم الإطلاق في أدلّة الفرائض 
كالنوافل واستقرار المعارضة بينه| تعين الرجوع حينئذ إلى عموم قوله (عليه 
السلام): «لا صلاة إلا إلى القبلة» لعدم الخرج عنه فى المقام عدا ما يتوهم من 
خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى اعليه السلام) قال: «سألته عن رجل 
عل ف عليه أن رصل كذا ركذا عر فته أن يصل ذلك عل ذابعه وهو 
مسافر؟ قال: نعم»!". 

لكن الخبر ضعيف السندء لاشاله على محمد بن أحمد العلوي ولم يوثق, فلا 
يمكن الاعتاد عليه في الخروج عن العام المزبور. 

وقد حاول جمع من الأفاضّل وعمدتهم الوحيد البيبهانى فى حاشية 


.7 أبواب القبلة ب 9 ح‎ / 7١١ :4 الوسائل‎ )١1( 


الاستقبال في الصلاة وتوابعها 1 1 0 


المدارك('! لتوثيق الرجل بذكر وجوه كلها مزيّفة : 

الأوّل: رواية جملة من الأجلاء عنه. فلولا وثاقته بنظرهم لم يكن مجال 
لروايتهم عنه. 

وهذا واضح الفساد. فانٌ رواية الأجلاء عن أحد لا تدل على توثيقه بوجه 
كا تقدم في مطاوي هذا الشرح غير مرة. وهذا الكليني وهو من أعاظم 
الأجلاء يروي فى الكافى عن الضعفاء كنيرا. ونحوه غيره. والسرّ انّ شان 
الراوي ليس إلا نقل الحديث عن كل من سمعه ثقة كان ام غيره. ولا فرق فى 
ذلك بين الأجلاء وغيرهم. إذ هم في مقام الرواية ليسوا إلا كأحد الرواة ينقلون 
كلّ ما وصل البهم من الأخبار. 

الثاني: أنّ العلامة قد صحح الحديث المشتمل سنده على هذا الرجل فى 
اذلف ودين 

زافق أول + الو اللااغيرة بتو تقاث الفلايةع سانيا عر الأعن ادو اموس 
ون ”امسن : 

وثانياً: أنَّ تصحيح السند من مثله لا يدل على توثيق رجاله. لما هو المعلوم 
من مسلكه (قدس سره) من الاعتاد على رواية كل شيعى إمامي لم يرد فيه 
قدح, عملاً بأصالة العدالة في كلٌ أحد مالم يثبت فسقه, ولا يرى نبوت وثاقة 
الراوي شرطاً فى الصحة . 

وباج ةنسو كوج الزوانة نعع عن هذ لضحة السنم نشي ل يدل 
على التوثيق ما لم يعلم مسلكه في التصحيح, وإلا لزم العمل بكل ما يرويه 
يكون حجة بينه وبين ربه مع ما نراه فيه من روايته عن غير واحد من 
الضعاف. 

القاليك؟ ان القميين دسا لكي دري امسن بن الوليد لسغي امن 


. ١١7 : هامش المدارك‎ )١( 


ف 008 0 


روايات محمد بن أحمد بن يحيى فى كتاب نوادر الحكمة ما برويه عن هذا 
الرجل, فيكشف ذلك عن وثاقته لديهم وإلا لاستثنوه ىا استثنوا روايته عن 
لتووودى الشعاف» 

وقيه وها غرفت أقاءافان فت الالستفداء ل[ يدل عل التو يق ويل غارعة 
التصحيح . ومن الجائز أن يكون مسلكهم فيه كمسلك العلامة مبنياً على أصالة 
العدالة . 

وبالجملة : فهذه الوجوه التي ذكرها البهبهاني لتوثيق الرجل لا يرجع بشيء 
منها إلى محصّل . 

وقد يذكر لتصحيح الرواية وجهان اخران 

الأوّل: أن الرجل موتّق. لوصف الصدوق إياه في الباب الثاني والعشرين 
من كتاب إكمال الدين”'! عند التعرض له وذكر نسبه إلى علي بن أبي طالب 
(عليه السلام) بقوله: حدثنا الشريف الديّن الصدوق أبو علي محمد بن أحمد بن 
تساذةنين عدا ؛ وذكر نسبه إلى الإمام (عليه السلام). وفي بعض النسخ: 
حدثنا شريف الدين الصدوق... إلخ. بجعل شريف الدين لقا له لا وصفاً. 
وعلى التقديرين فقد وصفه بالصدوق, الذي لا ينطبق إلا على الثقة | لا يخ . 

'وغين خق أن هذا الالال من غرانب الكلام:فان الوهنف المزيور وإن 

وقع الكلام بين الأعلام فى دلالته على التوثيق وعدمها مع أنه لا ينبغي 
الالتفات اليةءعفاندمق, اقوى اضحاء الذلالات عليه بل هق تضهن السعديل 
فبلا عرخ 'الثواتيق دنا عل التسضة الأوق كنا لاق «العده اتطباق هده 
الصفات على غير العدل. 

الا آنه أجنبي عن الرجل المزبور أعني محمد بن أحمد العلوي - لعدم احتال 

ورتكرة هذا هو لزاه هئ :فقول الفدوى :يقد نا الشرن الد تخ المصحدوق 
ل 00000 بن زيادة... إلخ. لعدم إمكان رواية الصدوق عنه بعد 


)كال لفون 51 رج لامر 


الاستقبال في الصلاة وتوابعها 11 [ز[ز[ز 1 [ [ز[ز[ز[ ز [ 1 000011 


بالاتحظله ما ينها مى الختللاف الطبثةبافانة الكليق يروى عن أخند .بن مد بن 
يحيى : وهو يروي عن محمد بن على بن حبوب؛ وهو يروي عن محمد بن أحمد 
العلوي. فطبقة الرجل متقدمة على الكليني بئلاث مراتب. فانه شيخ شيخ 
شيخ الكليني. فكيف يمكن أن يروي عنه الصدوق بلا واسطة كما هو ظاهر 
قوله حدثناء مع أنّ طبقته متأخرة عن الكليني أيضاًء فأنّه توفي سنة 679 
والصدوق ورد بغداد سنة 09" وهو بعد شاب حدث السن وتوفى سنة 7/١‏ 
لوواسم لزاه لد لاير د فلن هه يض ار 
غير العلوي. 

والذق يدل صيرقا عل هنا ذكرناف مق التعوه ان الخلوى المزيؤر عسده 
إسماعيل كما نص عليه النجاشي' فهو محمد بن أحمد بن إسماعيل. مع أن من 
وصفه الصدوق بما ذكر هو محمد بن أحمد بن زيادة كما عرفت. فهما رجلان 
الوجه الثاني: ما ذكره فى الجواهر'" من أنّ الرواية لو سلّم ضعفها بهذا 
الطريق - المشتمل على العلوي ‏ فهي مروية بطريق آاخر وهو ما رواه الشيخ 
عن كابر عن رج بوكر المصجيع: 

ولا يخنى ان هذا لو ثبت لصحت الرواية وثم الاستدلال بهاء لكنه لم يثبت 
وهنا انعو عن اقلمة القتو نف بو لعلة العيسى :عليه الأفير لد الكتهابة قرا 
رواية أخرى عن كتاب علي بن جعفر فتخيّل أنْها هذه الرواية. والا فالرواية لم 
تنقل إلا بالطريق الأوّل المشتمل على العلوي ‏ وأما الطريق الثاني فلم يوجد 
قط في شيء من الكتب بعد التتبع التام. فانّ أرباب المجامع كالوسائل والوافى 
والحدائق!" وغيرها لم ينقلوا هذه الرواية عن الشيخ بهذا الطريق. بل اقتصروا 
على الطريق الأول. والشيخ بنفسه لم ينقله عن على بن جعفر في كتابيه التبذيب 


. ] [صرح بذلك في ترجمة العمركي‎ 8١18/5٠١7 : رجال النجاشي‎ )١( 
.غ7١ (؟)الجواهر /ا:‎ 
.4٠١ :5 قئادحلا,1١757٠0‎ / 05١:1١ الوافى‎ )5( 


3ق لابو ل ل تع اقل وه ولعو ادو ومو ان و ا اط عفتري لمرو 37 7العادة 


[57؟١]‏ مسألة ١:كيفية‏ الاستقبال فى الصلاة قامًاً أن يكون وجهه ومقاديم 
بدنه إلى القبلة حتى أصابع رجليه (" على الأحوط*. والمدار على الصدق 
العرفى وفي الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه اليها** مع وجهه وصدره 
وبطنه. وإن جلس على قدميه لابد أن يكون وضعهما على وجه يعد مقابلاً 
#8 إبوان صل مقطعها جه أن: كن كيينة المدنون ووان صل سعلنيا 

الثاني: في حال الاحتضار وقد مر كيفيته. الثالث: حال الصلاة على الميت 
يجب أن يحبعل على وجه**** يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق. 
الرابع : وضعه حال الدفن على كيفية مرت. الخامس : الذبح والنحر بأن يكون 
البح والتخنومقادج ,بدن الخيوان إل القبلة والاحريل»*ه»* كون الذابهم 
ايضاً مستقبلاً وإن كان الاقوى عدم وجوبه. 

[/41؟١]‏ مسألة ؟: يحرم الاستقبال حال التخلى بالبول أو الغائط . والاحوط 
تركه حال الاستيراء والاستنجاء كما مر. 1 


والأقيها رركتا قا نتن دفن انها كال عرو هده الوا نحط 

)١(‏ اما اعتبار الاستقبال حال القيام بالوجه ومقاديم البدن ‏ أي الصدر 
والبطن وما يتبعهم| ‏ فلا إشكال فيه. لتقوّم الاستقبال بذلك كما هو واضح. وأمًا 
اعتباره في أصابع الرجلين فلا دليل عليه بعد كونه على خلاف طبيعة الإنسان 
حال الوقوف, فانّ الغالب انحراف الأصابع حينئذ إلى البمين واليسار إلا بتعمّد 


(:) والأظهر عدم وجوب الاستقبال بها . 

(:2) لا يعتبر ذلك على الأظهر . 

(3) لا تعتبر كيفية خاصة في وضع القدمين . 

(8869) بل علبى وجه يكون زان الميبت الى مين المصلىي ورجله إلى يساره كما تقدم.ومافىي 
المقن يختص بالأماكن التي تكون القبلة فهها في طرف الجنوب . 

(26 16 121 ) لا يترك الاحتياط بكون الذابح اهنا مستقلة . 


]١1744[‏ مسألة : يستحب الاستقبال في مواضع : حال الدعاء, وحال قراءة 
القرآن. وحال الذكرء وحال التعقيب. وحال المرافعة عند الحاكم. وحال سجدة 
الشكر. وسجدة التلاوة. بل حال الللوس مطاف 

[59؟١]‏ مسألة 5 : يكره الاستقبال حال الجماع وحال لبس السراويل» بلكل 
حالة تنافي التعظي . 


ومشقة أو قسر قاسر كما فى العسكر حال النظام. بل لو أراد المكلف رعاية 
الاحتياط وبذل جهده فى 06 ذلك فى ابتداء الصلاة فهو يغفل عنه فى 
الاشاء الا واو سين اك إلا لكونه على خلاف طبع البشر حال القيام كا 
عرفت,. فلو كان واجباً والحال هذه لزم التنبيه عليه في الأخبار لكونه مما يغفل 
عنه عامة. الناس» مع أنه لى ترد بذلك ولا رواية واحدة فيكشف ذلك عن عدم 
الوجوب قطعاً وإلا لبيّن. ولا حال للإيكال إلى العرف بعد قصورهم عن 
إداركه ىما هو ظاهر . 

وأوضح منه إشكالاً اعتبار الاستقبال بالركبتين حال الجلوس أو في الصلاة 
خالضاء فاج الأخرات فيا ان امنود والعنان اظيوو سيو اللي قل ريه 
أو متوركاً أو متربعاً. بل الأمر في الأخيرين أفحش. لكونهما حينئذ إلى المغرب 
والمشر قربا ك] لاعن 

وبالجملة : فالتحديد المذكور في المتن على النحو المزبور لا يساعده العرف 
ولا شاهد عليه في النصّ. 

ثم إنه قد تعض في المتن لعدّة موارد مما يجب فيه الاستقبال كالميت فى 
حالات الاحتضار والصلاة عليه والدفن: أو يحرم كحال التخللى مستقبلاً , 
مدصيراء أ يعني كحان الدعاء والقزاة و وها ان يكره كتجال امنا 
ونحوه. فهو محكوم بالأحكام الأربعة. 


الى اجمسافةه تتقامنا اإقراة ااانه ماك ا/الجاووة اريم بع مد ويك وك قرا رنيو للع عرو 301 © القادة 


أمَا الأخيران فتدلٌ عليهما جملة من النصو ص١"‏ كا لا يخ على المراجع . 

وأَمّا الأوّلان فقد تقدّم الكلام فيهما مفصّلاً فى حالما(" فلا حاجة إلى 
الإعادة. 

نعم. ذكر في المقام من جملة ما يجب فيه الاستقبال حال الذبح والنحرء ولم 
يسبق الكلام فيه فنقول: 

أمّا اعتباره في نفس الذبيحة بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان 
إلى القبلة فلا إشكال فيه. ويدلٌ عليه بعد الإجماع بقسميه كا في الجواهر”" 
نصوص مستفيضة منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) 
قال سا لد عن الذييكة 'ققال+ تفيل «ديستك القبلة ,6 الحمدييك ١!‏ وهل 
الرواية صحيحة لا حسنة. نعم محمد بن مسلم رواية أخرى تشتمل على هذا 
المضمون!"'. وهي إما صحيحة أو حسنة, لمكان إبراهىم بن هاشم فلاحظ . 

وأمّا اعتباره في الذابح فقد جعله في المتن أحو طء لكن الأقوى وجوبه!" 
فيه أيضاً. لا للصحيح المتقدم لابتنائه على كون الباء في قوله (عليه السلام) 
«استقبل بذبيحتك القبلة» للمصاحبة, أي استقبل مع ذبيحتك القبلة. مع أن 
الظاهر كونه للتعدية نظير قوله تعالى: #8ِذَهَبَ أللهُ بثورهم»" أي أذهب 
نورهم. فالمعنى اجعل ذبيحتك نحو القبلة, لا ما ذكر. ولا أقل من الاجمال 
فيسفظ غم الا سعد ل 


١ ١١ أبواب كيفية زيارة النبى (صل الله عليه وآله) ب 7ح‎ /54١:14 الوسائل‎ )١( 
أبواب مقدمات النكاح وادابه ب 19 [ولم نعثر على ما‎ / ١17:7١ وغيرهما. الوسائل‎ 
. | يدل على استحبابه حال القراءة‎ 

(5) شرح العروة :7501:5518 5317:145310., 

(؟) الجواهر 75: .1٠١‏ 

.1 20١ الوسائل 8 /أبواب الذبائح ب 15ح‎ )0٠٠)( 

(1) وقد افتى (دام ظله) في المنهاج 7:7" المسالة ١10١‏ بعدم الوجوب. 

.١7:7 البقرة‎ )0( 


بل المسيفيعة عل بن تعفر ىق كثانه غرح أيه :عليه البدلام) كال #تررسا لله 
عن الرجل يذبح 0 قدت قال: لا بأس إذا لم يتعمّد...12ل1١"‏ الدالة 
مفهومها على ثبوت البأس مع تعمد الذبح إلى غير القبلة. وحيث إن الذبح 
بنفسه فعل من الأفعال ‏ كالأكل والجلوس والقيام ونحوها ولا معنى لاعتبار 
الاستقبال في الفعل نفسه, لعدم كونه جسماً شاغلاً لحيّز كي يراعى فيه الاتجاه 
نحو القبلة. فلا بدٌ وأن يكون الاستقبال معتبراً فها يقوم به الفعل كالآكل 
والجالس والقائم ونحوها. بل هذا هو الحال في الصلاة أيضاً. فانٌ الاستقبال 
غير معتبر فيها بما هى لما ذكر. بل فى المصلى الذي تقوم به الصلاة. 

وعليه فرجع اعتبار الاستقبال في الذبح إلى اعتباره في من يقوم به هذا 
العمل. وبما أن هذا الفعل له خصوصيّة بها يمتاز عن الأمثلة المتقدمة وهى 
قيامه بالطرفين ‏ الذابح والذبيحة ‏ دون مثل الصلاة والحلوس ونحوهما 
فيستفاد من إطلاق ما دل على اعتبار الاستقبال فيه كهذه الصحيحة - 
اعتباره في كلا الطرفين. 

فالمتحصّل من مفهوم الصحيحة بعد ملاحظة ما ذكرناه اعتبار الاستقبال فى 
الذابح والذبيحة معاً. فتدبر جيداً. 1 


.١711 /١11 الوسائل 58:74 / أبواب الذبائح ب 5١ح 5. مسائل على بن جعفر‎ )١( 


الى لجاع مدو ات ا ا ا ود ةا م قارع [الفووة 8317 اليا 


في أحكام الخلل فى القبلة 
[6؟١]‏ مسألة :١‏ لو أخلٌ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً. وإن 
أخلّ مها جاهلاً* أو ناسياً أو غافلاً أو مخطئاً فى اعتقاده أو في ضيق الوقت فان 
كان متحرفاً عنها الى ها ون القن والنيا د سحت اوه 1 


)١(‏ اللإخلال بالاضقال:ق الصلاة قدريكوى عفن علم وعد :واخرى عن 
جهل بالحكم او بالموضوع عن تقصير أو قصورء وثالثة عن نسيان أو غفلة 
ورابعة عن خطأ فى الاعتقاد أو في الاجتهاد. ولعل عبارة المتن تشملها 
وقامينة عن طبيق الورقة هن اضر ك] لو كانت وطظيلقه الفيلاة إل الخهنات 
الأربع ولم يسع الوقت لغير الواحد منها. فهنا صور لا بدّ من التكلّم في كل 
9 

أما مع العلم والعمد فلا إشكال في البطلان, لانتفاء المشروط باتتفاء 
الشرط. فائه القدر المتيقن من دليل الاشتراط من الكتاب والسنة كما تقدم - 
الى جا سح زتعي ان بعر اعليه البنالاة رانم قال لهف اليمشقيل 
للش دعوت بو له قولب دوك فى التدلة شالف قا اه 
(عزوجل) يقول لنبيّه (صلى الله عليه وآله) في الفريضة: لقَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ 
لمسْجدٍ ألْحَرَامٍ وَحَيْتُ مَا كنم قَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَة12" فانها وإن وردت في 


(:#) لا يبعد وجوب الإعادة فما إذاكان الإخلال من جهة الجهل بالحكم. ولاسما إذا كان عن 
)١(‏ الوسائل 4: /7١7‏ أبواب القبلة ب 4 ح . 
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قاطعية الالتفات في الأنقاي 5 تود يا "اي اله تاافتدل يعدل اعتقار 
الاستقبال فما كان الالتفات قاطعاً كالفريضة _بلا إشكال, ونحوها غيرها نما 
لا يخنئى. 

وأما غير فرض العلم والعمد من بقية الصور فقد أطلق في المتن القول 
لفق وها [ذ1 كان التقراف :ال معاون الفين والسيتان يها المكنيون 

والظاعن ان القن ق ذلك سحوحة ؤرارة عو أن سعقر (طلية اللسلاها 
وقالة كاف إل إن العيلةء كال فاده أبن مة القدله 5افا وها بين اشرق 
والمغرب قبلة كلّه»!". دلت على أنّ القبلة المعتبرة في الصلاة إنما هي ما بين 
المشرق والمغرب على الإطلاق. خرج عنها صورة العلم والعمد. لاعتبار 
استقبال الكعبة حينئذ بالإجماع والنص فيبق الباق تحت الإطلاق. 

لكن الصحيحة غير صالحة للاستدلال. لمعارضتها بصحيحة زرارة 
الأخرى ' المتقلامةا انه1" الوالة كن لزؤع استقبال المسجه المتراء» التعاملة 
باطلاقها لصورق العلم والجهل وغيرهماء بل يبعد اختصاصها بصورة العلم 
والعمد في حدّ نفسه. إذ مع فرض العلم لا حاجة إلى الأمر باستقبال القبلة 
بالوجه وعدم تقليب الوجه عنها والحكم بالفساد المستلزم للإعادة. لوضوح 
أنّ العالم لا يتعمد ذلك, وأنّه لو تعمد فالاعادة واجبة عليه. فلا حاجة إلى 
التنبيه. وإا يصح ذلك لو كان الإمام (عليه السلام) بصدد اعتبار الاستقبال 
على الإطلاق والإرشاد إلى اشتراط الصلاة به فينبّه (عليه السلام) حينئذ إلى 
البطلان فى فرض الإخلال وإن كان عن جهل ونحوه. 

وكيف كان, فالصحيحتان ساقطتان بالمعارضة لو لم نقل بأنّ الترجيح مع 
الثانية الدالّة على اعتبار استقبال المسجد الحرام لموافقتها مع الكتاب كما لا 
بخنى. فتدلٌ على خلاف المطلوب. وعلى أي حال فالصحيحة الأولى لا تصلح 
(1) في ص 15. 


ا الوسائل 1:4 /رابواي القيلةب ٠ح35.‏ 
(')فىي ص 58. 


1 تاو :63ب لف ليون لمن وو لاما ارو قزل م لوده اشح القر 0 17 العادة 


للاستدلال. فلابدٌ في إثبات الحكم في كل موقن الناس الداليل بالمتصوهن 
فتقول: 

أما فى فرض الجهل بالحكم فلا دليل على الصحة وإن كان الانحراف إلى ما 
بين البمين واليسار. بل مقتضى صحيحة زرارة الموافقة للكتاب هو البطلان عند 
عدم استقبال المسجد الحرام. وقد عرفت أنّ صحيحته الأولى قد سقطت 
بالمعارضة. بل الكتاب أيضاً بنفسه يقتضى البطلان كى) لا يخنى. وحديث لا 
10101 وان كا هامر اعون الكن القلة ها اسل شد 

آنا تحيحة معاونة بن خا وم دما لالضادى عليه النياذ ها عن اليكل 
يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو 
ثمالاء فقال له: قد مضت صلاته. وما بين المشرق والمغرب قبلة»'!') وموثقة 
الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليه السلام): «أنَه 
كان يقول: من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك 
فلا إعادة عليه إذا كان ما بين المشرق والمغرب»!"' فلا يصح السك بها في 
المقام - أعني صورة الجهل بالحكم - لظهورهما ولاسها الموثقة في أنّ المصلي 
كان عالماً بأصل اعتبار الاستقبال في الصلاة. غايته أنه أخطأ فتخيل أَنَّها في 
جهة خاصة ثم تبين الانحراف عنها بعد الصلاة. فلا تشملان صورة الجهل 
بالحكم ىا لعله ظاهر. 

وكلية افا لاقو هو السطلاة .و وعدوب: الاعدااة عاد باطلزقات اده 
الاستقبال السليمة عن المقيد. من غير فرق بين الجاهل القاصر والمقصر. نعم 
هو معذور مع القصور, لكن المعذورية لا تناف الفساد كما هو واضح. 

ويلحق به ناسى الحكم, فانه هو الجاهل بعينه. ولا فرق بينه| إلا من حيث 
)١(‏ الوسائل ١7:4‏ / أبواب القبلة ب 9 ح .١‏ 


(0) الوسائل 5: /7١8‏ أبواب القبلة ب ١٠ح .١‏ 
(؟) الوسائل 5: 5١0‏ / ابواب القبلة ب ١٠ح‏ 6. 
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سبق العلم فيه دون الجاهل. وهو غير فارق في المقام. 

وفنا فرض الخطأ في الاعتقاد أو الاجتهاد فلا ينبغي الإشكال في الحكم 
بالصحة إذا كان الانحراف ما بين اليمين واليسارء للمعتبرتين المتقدمتين. اعنى 
مدي عداو مواق | لمبون ين غلنا ف لبها عو اسان دنا يمرن 
الحكم المزبور. وإن كان فيه خلاف ى) ستعرف. 

ويلحق به فرض ضيق الوقت لاندراجه تحت إطلاق المعتبرتين. إذ غاية ما 
ستقاد ميا بار أن يكون الدكول ىق صيلاة مشروعة محييطة :الفنادق 
على الفرض . : 

ودعوى أنّ هذا الفرض وإن كان مشمولاً لإطلاق الصحيحة لكن الموثقة 
فين قتاملة لت لاشتصاهيا ن ضبل عل غين القئلة وهو يرف الدغل القبلة, 
ومن الواضح أنّ من يصلى إلى جانب عند ضيق الوقت عن التحري لا يرى أنه 
على القبلة, غايته أنّه يأتي بوظيفته الفعلية من دون أن يعتقد الاستقبال 
فالموفقة لكان لقم هن هذا "لقيو ال اذ مقيومه عل النطلزي مظلفا لوا بير 
أنه على القبلة يختص موردها بفرض الخنطأ في الاعتقاد أو الاجتهاد. بل 
مقتضى صناعة الاطلاق والتقييد حمل الصحيحة على الموثقة وتقييد إطلاقها 
بمفهوم الموثقة المقتضي للبطلان في فاقد القيد كما عرفت, جمعاً بيهماء فلا يصح 
السك مها ايضا بعد الحمل المزبور. 

مدفوعة بأنّ المفهوم المدّعى في الموثق إن أريد به مفهوم الشرط ففيه: أن 
افيه الرنوو ل يوخ تقرط عرب المكوريل اغلاقيدا ن الوضود وان 
الشرط كون الانحراف ما بين المشرق والمغرب. شفهوم الجملة الشرطية حينئذ 
أنّ من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة تجب عليه الإعادة إذا لم 
يكن الانحراف ما بين الشرق والغرب. لا أَنْه تجب الإعادة إذا لم يكن يرى أنه 
على القبلة. لعدم ترتب الجزاء على هذا القيد كا هو واضح. 

وإن أريد به مفهوم الوصف فهو وجيه لو قلنا بثبوت المفهوم للوصف, لكدّه 


.1 سوم وا ب يو قوع العروة 01 القادة 


خلاف التحقيق. وغاية ما التزمنا به في الأصول١! ‏ دلالة القيد على عدم 
كون الطبيعة المهملة أيغا سرت موضوعاً للحكم. وهو كذلك في المقام. فانٌ 
العالم العامد. وكذا الجاهل بالحكم كما عرفت غير مشمول هذا الحكم. وأمًا 
الدلالة على انتفاء الحكم عن الفاقد للقيد كي يدل على المفهوم الاصطلاحي كما 
فى الجملة الشرطية فكلا. فلا منافاة بينه وبين ما دل ولو باطلاقه كصحيحة 
معاوية بن عمار -على ثبوت الحكم في فاقد القيد حتى يجمع بينهها بحمل المطلق 
على المقيد. ولعل التقييد فى المقيد جار مجرى الغالبء إذ الغالب في من يدخل 
ق العلا أله برى :تنس هل الفبلدكيا له مدى. 

وكيف كان فلا قصور في شمول المعتبرتين للمقام أعني فرض ضيق 
الوقت هذا ْ 

مع 0 البحث عن دخول الفرض ف المعتبرتين قليل الحدوى. فان هذا 
الفرض في الحقيقة خارج عن نحل الكلام ‏ أعني وجوب الإعادة في الوقت 
وعدمه _إذ المفروض ضيق الوقت عن رعاية الاستقبال يحيث م 0 من 
الإعادة لو انكشف الخلاف, وإلا لم يكن من الضيقء فلابدٌ في مثله أن يكون 
الاتكشاف خارج الوقتء فالبحث لو كان إِنما هو فى وجوب القضاء وعدمه 
فون الاعادة, وسعرف إن قاء "انه قالق!" أن مقتفى الأدلة غتدء وحسوب 
القضاء حينئذ. فلا موضوع هذا البحث فى المقام. ظ 

وأما الغافل ‏ أي من يصلى إلى جهة غافلا عن أنها ليست بقبلة ‏ فهو 
ايا متهول :الاق صحيع ساون : [ة لماع من الفيرل دا قوت 
تقييد الإطلاق بمفهوم موثق الحسين بن علوان, المستتبع لعدم الانطباق حينئذ 
على الغافل: لعدم كونه تمن يرى أنه يصلى إلى القبلة المأخوذ في موضوع 


»6 


الموثق. وقد عرفت الجواب عنه آنفاً من عدم ثبوت المفهوم للوصف. ومفهوم 
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الشرط لا يقتضى ذلك . 

وأما الجاهل بالقبلة المقردد الذي يصلّي إلى جهة ولو رجاءً بانياً على 
امزال بعد ذلك فالكلاهى ويعومه الاعاذة إذا عين الأضر امدواق كان هرا 
لعدم اندراجه تحت إطلاق الصحيحء فانّ وظيفته التحري بمقتضى النصوص 
المتقدمة سابقاً!"". فالصلاة المأ بها من دون التحري ليست وظيفة له وغير 
كوي بالضحة برعا ,ولا ومين الصراف ليحي لق ادق العنااة 
باعتقاد الصحة وانها الوظيفة بانيا على كونها فردا للمامور به. فلا تشمل 
الفرض. 

وعليه فقتضى إطلاق اعتبار استقبال المسجد الحرام'" السليم عن القيد فى 
المقام وجوب الاإعادة إلا إذا انتكشف كونها إلى القبلة من دون انحراف فيجتزئ 
بهاء لاشتالها على الشرط. وعدم المقتضي للإعادة بعد صدورها على وجه 
قربي كا هو المفروض. ٍ 

وي كن ما ذكرناه من الإعادة صحيح الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام): 
«في الأعمى يوم القوم وهو على غير القبلة. قال: يعيد ولا يعيدون. فائهم قد 
تحووا»”' فانٌ الحكم باعادة الأعمى دونهم معللاً بعدم التتحري من دون 
التفصيل بين كون الانحراف ما بين المين واليسار أو أكثر شاهد على ما ذكرنا. 

لع ين عورد بي لي ل وى لسعو درج 
بختص بفرض الخطأ في الاعتقاد أو الاجتهاد. وبضيق الوقت ‏ على كلام في 
كونه داخلاً في حل الكلام كما مرّ - وبالغافل. ولا يعم الجاهل بالحكم ولا 
النابي ولا المقردد. 

ثم إِنْ هاتين المعتبرتين - صحيح معاوية وموثق الحسين ‏ وغيرها 4 
بصرح فيهما بكون انكشاف الخلاف في الوقت أو فى خارجه. فقتضى الإطلاق 


.]16٠ :١١ [تقدمت صحيحة واحدة لزرارة في شرح العروة‎ )١( 
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عدم وجوب الإعادة سواء كان الانكشاف في الوقت أم فى خارجه. فتدل 
بالإطلاق على ننى الإعادة والقضاء. لكن موضوعها مختص با إذا كان 
الذخرا وها بين لمق بوا ليسا ١‏ 

كارا عفدوتظائقة غوف عا 3 ادس اناا دلت هنر عن ا 
لعن اقل أعادها ف الر سف [8ق. حارحص الى مدا اسعيعةة عبد الر ره بد 
أ و:عبذاة عن أن عبرا (غليه السلام) #قال: إذا صليت :وان عل غير 
القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد. وإن 
فاتك الوقت فلا تعد»'" والحكم بالإعادة في هذه وإن كان مختصاً بما إذا كان 
الانكشاف في الوقت لكن موضوعها ‏ أعنى الانحراف عن القبلة ‏ أعم من أن 
يكون إلى اليمين واليسار أو يدحو الاستدبار. 

وكما يمكن الجمع بحمل الانحراف فى هذه الطائفة على استدبار القبلة بقرينة 
الطائفة السابقة الحاكمة بعدم قدح الانحراف إذا كان ما بين البمين واليسار كا 
عليه المشهورء يمكن الجمع بحمل عدم الإعادة في الطائفة الأولى بما إذا كان 
الانتكشاف خارج الوقت. بقرينة هذه الطائفة القاضية بوجوب الإعادة إذا كان 
في الوقت. 

وبالجملة: فكل من الطائفتين يتضمن الإطلاق من جهة والتقيبد من جهة 
أخرق» فالنسية بيتيا عموم من وبجه+وكل من التقبيديق قال الأن يتقتدانية 
الإطلاق من الطرفين من دون ترجيح في البين. فيتعارضان في مادة الاجتاع 
وهو الانحراف إلى ما بين البمين واليسار مع كون الانكشاف في الوقت, فلا تجب 
الاعادة بمقتضى الطائفة الأولى. وتجب بمقتضى الثانية, وبعد التساقط يرجع إلى 
عفوة اعبار الاسقبال مضافاً ال 'قاعدة الاستعال» 

هكذا أفاده صاحب الحدائق (قدس سسره) فى المقام”". وقد أصيرٌ عليه ومن 
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أجله استشكل في إطلاق نف الإعادة مع الانحراف اليسير كما عليه المشمهور. 
بل خصّه بما إذا كان الاتكشاف خارج الوقت. وأمّا في الوقت فتجب الإعادة 
سواء كان الانحراف إلى ما بين البمين واليسار ام اكثر ى) حكى القول بذلك عن 
ظاهر القدماء. 

وربما يجاب عنه بلزوم تقديم الجمع الأول المتضمن للتصرف في الموضوع 
على الجمع الثاني الذي هو تصرف في متعلّق الحكم. وذلك لأن المستفاد من 
الطائفة الأول - كصحيح معاوية ‏ أن للانمحراف ما بين الشرق والغرب 
خصوصية بها يمتاز عن غيره. ولذا خصّه بالذكر. 

وعليه فلو قدّمناها على الطائفة الثانية ‏ كصحيح عبد الرحمن ‏ القاضية 
بوجوب الإعادة في الوقت مع الانحراف على الإطلاق وقيّدناه بالانحراف 
الكثير البالغ حد الشرق والغرب فا زاد. لم يلزم منه حذور عدا تقييد الإطلاق 
الذي هو هين وغير عزيز فى الأخبار. وهذا بخلاف ما لو قدّمنا الطائفة الثانية 
ردنا يها طلا لا و لكا قم خذووا نانذا عل امد للقي | لفحل 
بعد حمل الأولى على الثانية أن العبرة في نفي الإعادة إنما هو بخروج الوقت 5 
هو مفاد صحيح عبد ال رحمن. سواء كان الانحراف يسيرا ام كثيرا. فلا يكون 
للانحراف إلى ما بين البمين واليسار المأخوذ فى موضوع الطائفة الأولى 
خصوصية فى نف الإعادة. فلازم ذلك إلغاء هذه المخصوصية. مع الف عرفت 
ان المستفاد من صحيحة معاوية وغيرها ان هذا القيد خصوصية بها قتاز عن 
غيره. فلا مناص من تقديم الجمع الأول تحفظاً على هذه المخصوصية كي لا 
يلزم إلغاؤها. 

أقول: لا ريب أنه كلما دار الأمر - في مقام الجمع بين الدليلين المتعارضين 
بالعموم من وجه ‏ بين ارتكاب تقيبد مستلزم لطرح العنوان وإلغاء المخصوصية 
المأخوذة في لسان الدليل. وبين ارتكاب تقييد غير مستلزم لذلك تعيّن الثاني 
تحفظاً على العنوان» وخذراً من اللغويّة المترتبة على الأُوّل: وكم لهذه الكبرى 
مصاديق ونظائر. تقدم غير واحد منها في مطاوي هذا الشرح. 
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منها ما تقدم في بحث النجاسات''! عند الجمع بين قوله (عليه السلام) كل 
طائر يطير بجناحيه فلا باس ببوله وخرئه''! وبين قوله (عليه السلام): «اغسل 
توبك من 'ابوال:قا لآ يؤ كل طميف)'" حيث:ذكرنا ان النمة بين الدليلين عموم 
من وجهء فيتعارضان فى مادة الاجتاع وهو الطائر الذي لا يؤكل لحمه كالباز 
والصقر فلا يجب الاجتناب عن بوله بمقتضى الدليل الأول. ويجب بمقتضى 
الثاني. لكن اللازم الأخذ باطلاق الأول وتقييد الثاني بما لا يؤكل لحمه من 
غير الطيورء إذ لا يترتب عليه أي محذور بخلاف العكس., أعنى التحفظ على 
إطلاق:الناق :وفك الأول لظا اكول اللعوب إن لكوم الغاء بقحصو مد 
الطيران. لبداهة عدم الفرق في طهارة بول مأكول اللحم بين الطائر وغيره. 

وبالجملة: فهذه الكبرى مسلّمة لا غبار عليهاء لكنها غير منطبقة على 
المقام, إلا بناءً على القول بعدم وجوب الإعادة إذا كان الاتكشاف خارج 
ااوقكتو كان الأغراف كبيرا بالف عد المقق والمتزي اراد 

وتوصيحه: أن النسبة بين صحيحتى معاوية وعبد الرحمن عموم من وجه. 
واد الأفتزاقرمى الأول الاقراف انموي امكف كا رع ار ةوسن 
الثانية الانحراف الكثير المنكشف فى الوقت, ولا معارضة بينها فى هدين 
الموردين ؛ لتطابقها على عدم وجوب الإعادة ف الأول ٠‏ ووجوبها ف الاي ى) 
هو ظاهر . واعما المعارضة ف مادة الاجتاع .وها موردان: 

أحدهما: الانمحراف اليسير المنكشف فى الوقت. حيث لا يجب فيه الإعادة 
بمقتضى إطلاق صحيح معاوية. ويجب بمقتضى إطلاق صحيح عبدال رحمن . 

ثانيهما: الانحراف الكثير البالغ حدّ المشرق والمغرب فا زاد المنكشف 
خارج الوقة و قادة تجب فيه الإعادة بمقتضى ما يفهم من إطلاق صحيح 
عار نكيت انا امك فبد بالضعة عا إذاكان الأغرافهما يان اللشوى 


(1) الوسائل 7: ١7‏ / أبواب النجاسات ب ١٠ح .١‏ (تقل بالمضمون) . 
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والمغرب, ولا تجب بمقتضى إطلاق صحيح عبدال رحمن لكونه في خارج الوقت. 

ثم إِنّ هذه المسألة ‏ أعنى الانحراف الكثير المنكشف خارج الوقت ‏ ذات 
ولاق الور عدة_وحوت الإقافة.واختار» الحق اق العرال ١١‏ ويه 
وذهب جمع منهم الشيخان!" وغير واحد من الأعلام إلى وجوب الإعادة. 

فعلى المشهور تنطبق الكبرى المزبورة على المقام, إذ لو قدّمنا صحيح 
عبدالرحمن وقيّدنا عدم الإعادة في صحيح معاوية بما إذا كان الانكشاف خارج 
الوقت يلزم منه طرح العنوان وإلغاء خصوصية ما بين المشرق والمغرب 
الماخوذة فى صحيح معاوية. إذ المفغروض عدم وجوب الإعادة ف خارج 
الوقت وإن كان الانحراف كثيراً فضلاً عن اليسير. فلا يبق هذا العنوان دخل فى 
نى الاعادة فتلزم اللغوية كا أفيد. 1 

وأعاهاء عل القول الاخرت اعن وجوت الاعادةتعيفه الذى ذهب النه 
جمع كثير كما عرفت - فلا تلزم اللغوية للتحفظ حينئذ على عنوان ما بين 
المشرق والمغرب. إذ المفروض اختصاص عدم الإعادة به دون الانمحراف 
الكثير. فيتعارض الإطلاقان من دون ترجيح في البين. لعدم الموجب لتقييد 
أحدهما دون الآخرء وبعد التساقط يرجع في كلا موردي مادة الاجتاع إلى 
عمومات الفوق القاضية باعتبار الاستقبال ىا لا يخى. 

والصحيح في الجواب عن صاحب الحدائق أن يقال: 

ما أوّلاً: فبآن الطائفة الأولى ‏ كصحيح معاوية ‏ لا إطلاق لها بحيث 
يشمل الانحراف المنكشف فى الوقت وخارجه حتى تقع المعارضة بينها وبين 
الطائفة الثانية بالعموم من وجهء بل هي ظاهرة فى خصوص الأول. فانٌ 
المقراءى من قوله في الصحيح: «عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ 
فيرى...»ال1'" ان الانكشاف إغا هو بعد الفراغ عن الصلاة, الظاهر ف بقاء 
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الوقت بعد. لانصرافه إلى التبين الحادث عقيب الفراغ بلا فصل معتد به فلا 
يشمل ما إذا كان الفراغ من الصلاة مساوقاً لخروج الوقت الذي هو فرض نادر 
ى) لا يخنى. 

وأظهر منه موثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «في لضن 
على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته. قال: إن كان 
منوخها فاجين اموق والدوب» فليخول بوعهة إلى القيلة بناعة يكلي إن 
كان متوجهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحوّل وجهه إلى القبلة ثم يفتتح 
الصلاة)(١١,‏ 

فانّ الاتكشاف أثناء الصلاة كالصريم في كونه قبل خروج الوقت. فحملها 
على ما لو اتفق خروج الوقت فى الأثناء كي يكون الانكشاف بعده الذي هو 
فرض نادر جداً في غاية البعد. ومن الضروري عدم الفرق في الحكم المزبور 
بين أبعاض الصلاة وجملتها. لاشتراط الاستقبال في تمام الأجزاء. 

وبالجملة: فهذه النصوص ظاهرة في كون الانكشاف قبل خروج الوقت فلا 
تعارض بينها وبين الطائفة الثانية المفصّلة بين الوقت وخارجه إلا بالإطلاق 
واللقبيد يق اعدف لف هل بوجوب الاغاذة ق الوق مطلنا فتهما عل 
الانتخراف الكثير البالغ حدّ المشرق والمغرب فا زاد بقرينة الطائفة الأول 
النافية للإعادة مع كون الانحراف فيا بين المشرق والمغرب. وأمّا بالإضافة إلى 
القضاء فلا تعارض أصلاً. لتباين الموضوعين كما عرفت. 

والحاصل: أَنّ النسبة بين الدليلين عموم وخصوص مطلقء, لا من وجه 
حى يتعارضان. 

وأمااثانيا «دوشى الفمدة فحكومة الطائفة الأول شل النائئة اقلم هر 
النني واللإثبات على موضوع واحد بل موضوعين. فلا تعارض في البين. 

وذلك لان المستفاد من قوله (عليه السلام) فى صحيح معاوية: «قد مضت 
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صلاته. وما بين المشرق والمغرب قبلة»7 أنّ الوجه في المضى وعدم الإعادةمع 
الاعدرانت اليسين اليس هو التعنة المنطو و الأندار اديع الو الحيي قفن لواش 
في مقام الامتئال. بل لأجل أنه قد أنى بالواجب على ما هو عليه لمكان 
الانساع في أمر القبلة, وأنّا عبارة عما بين المشرق والمغرب, فلا مقتضي 
للإعادة لأنه صلى إلى القبلة نفسها ‏ بعد الاتساع في موضوعها ‏ فيكون ذلك 
شارحا للمراد من القبلة في الطائفة الثانية الواقعة في كلام الإمام (عليه السلام) 
نفسه في بعض تلك الأخبار كصحيح عبد الرحمن وغير'" وأنّ المراد بقوله 
(عليه السلام) في الصحيح : «إذا صليت وأنت على غير القبلة..»الخ هو على 
فى القئلة الفيية ناماه ذا بين المسرىوالفري النكترة ولك قلات 
الأخبار. بأن صلى إلى نفس نقطتي الشرق والغرب أو مستدبراً. فالموضوعان 
في الطائفتين متباينان. إذ الأولى دلّت على نف الإعادة لأنه صلى إلى القبلة 
والثانية تضمنت وجوب الإعادة لمن صل إلى غير القبلة, فأي تعارض بينها 
بعد تعدد الموضوع . 

وبالجملة : فالمتحصّل من الطائفتين أنّ من صلى إلى ما بين المشرق والمغرب 
مخطتاً أو غافلاً على تفصيل مر" فلا مقتضى للإعادة لا في الوقت ولا في 
فاردي ١‏ نه إل النالقا ىا اسم ايا براقا او اه مسد ا ان 
نفس النقطتين فتجب عليه الإعادة في الوقت دون خارجه. فالأقوى ما عليه 
اوور 

بق شىء: وهو أن مقتضى النصوص المتقدمة بأجمعها نف القضاء كما عرفت 
اكن دداسكن عن معككى يوجوية اضنادأ إن خب ممص بن خدى قالن سالك 
أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد 
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“ةروق عدلة شوق واقاله ينها قل أن نسل هده إلى كن وا 
ا : : 

وفيه أولا: أن المنين ضعيفت: فان الرجال المذكوريق فى" السنت يوان كانوا 
ثقات إلا أن طريق الشيخ إلى الطاطري ضعيف'" لاشتاله على علي بن محمد 
ابن الزبير القرشي ول يوثق. 

وثانياً: أنّ الوقت المذكور في الخبر إن كان المراد منه وقت الفضيلة في 
المقرتبتين كالظهرين والعشاءين -كا هو الظاهر ‏ لكون المتداول في الأزمنة 
السابقة توزيع الصلوات على الأوقات الخمسة, فكان يعبر عن حلول وقت 
فضيلة الصلاة بدخول وقتها ويعضده عدم التتصريم ف ا مخبر بنخروج وقفت 
الاو لى. وكذا قوله: «قبل ان يصلىي هده الي ...»الخ المشعر بترتبها على السابقة . 
فالرواية حينئذ اجنبية عن القضاء راساء بل هى متعرضة لحكم الاإعادة عند 
الانحراف المنكشف في الوقت كما هو ظاهر, فتكون موافقة للنصوص المتقدمة. 

ون كان الرافية وفك بعتا أخرى عن مترقة قبل الأول مغرف 
بالاضتافة الل الظهرين مدوان كان :ذلك بعيذا عن :ظاهر :انس كنا عرقت فل 
مناص من حمل الإعادة على الاستحباب!" جمعاً بينها وبين النصوص المتقدمة 
وفبها الصحاح المصرحة بنفي القضاء. لعدم مقاومة هذه مع تلك النصوص 


.6 أبواب القبلة ب 9ح‎ /5١* :5 الوسائل‎ )١( 
[المقيشة) :ةا‎ ١ (0)العنةين‎ 
ولا ينافي ذلك ما تكرّر منه «دام ظله» من استقرار المعارضة بين قوله «يعيد» ورلا‎ )9( 
يعيد» الوارد في دليلين وامتناع الجمع بالجمل عل الاسيساتدمه حعية ان الاير نالا عاد‎ 
إرشاد إلى فساد العمل وبقاء الأمر الأول. ولا معنى لاستحباب الفساد. وذلك لأنّ ما ذكر إنما‎ 
هو فما إذا كان الأمر بالإعادة في الوقت دون خارجه كا في المقام. للقطع حينئذ بسقوط الأمر‎ 
المتوجه في الوقت على أي حال كما لا يخى. ومعه لا مجال لدعوى الإرشاد إلى بقاء الأمر‎ 
. المستتبع لفساد العمل‎ 

وعليه فقوله «يعيد» كقوله صلٌ. يتضمن الأمر المولوي القابل للحمل على الاستحباب كما 
أفاده (دام ظله) بعد الدرس . 


الإخلال بالاستقبال حال الصلاة 0 


ولو كان في الأثناء مضى ما تقدم واستقام في الباق ''! من غير فرق , بين 
بقاء الوقت وعدمه, لكن الأحوط الإعادة فى غير الخطئ فى اجتهاده مطلقا 


السنيضة. فالقول »روهدت القها ساقط كد . 

)١(‏ على المشهور. بل لا خلاف كما نص عليه جماعة. فلا فرق فى الحكم 
المزبور بين أبعاض الصلاة وجملتها. 

ويشهد له صريحاً موثق عبار عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «في رجل 
صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته. قال: إن 
كان مقوحها فيا بين اشرق و القرت حول هه إن القزلة ساعة بمعلية 
وإن كان متوجهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحوّل وجهه إلى القبلة ثم 
يفتتح الصلاة»١"'‏ ودلالته على انسحاب الحكم المزبور إلى الأثناء ظاهرة. 

نعم, قد يتوهم منافاته لخبر القاسم بن الوليد قال: «سألته عن رجل تبيّن 
له وهو فى الصلاة أنه على غير القبلة. قال: يستقبلها إذا ثبت ذلك. وإن كان 
فون مقا ذلا هيوه :لصيف :راطا ؤ دقل اولان روابقي ان الا قا عد 
الانحراف . 

وفيه: مضافاً إلى ضعله مده ايد ين الوليد كاندمدييل فق كس 
الرجال أنّ المنافاة مبنيّة على ارجاع الضمير في «يستقبلها» إلى الصلاة. أي 
يستفتح الصلاة إلى القبلة ويستأنفها فيدل حينئذ على البطلان, لكنّه خلاف 
الظاهر. بل مقتضى عود الضمير إلى الأقرب إرجاعه إلى القبلة. أي يتوجه 
حينئذ إلى القبلة ويم الصلاة: فيوافق الموثق حيقذ, غايته تقييد الإطلاق بما 
إذا كان الانحراف ما بين المشرق والمغرب بقرينة التصريم به في الموثق. فالخبر 
لولاا ضعف سنده معاضد للموثق لا معارض له كا لا يخنى. 


.6 ح٠١ أبواب القبلة ب‎ / 5١0 :4 الوسائل‎ )١( 
أبواب القبلة ب ١٠ح ؟.‎ / 5١4 :4 (؟) الوسائل‎ 
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م إلذالو.النفت ق الأضاء إن اسعديارة أو اخدرافه إلتنقطى المشرق 
والمغرب لا إشكال حينئذ فى البطلان ولزوم استئناف الصلاة ‏ بمقتضى الموثئق 
المتقدم ‏ مع سعة الوقت لذلك, وأما لو لم يسع للإعادة كا لو التفت إلى 
استدباره وهو فى التشهد الأخير من صلاة العصر مثلاً. وكان الوقت ضيقا 
فيك إن أراة الخسفاق لم يدرك الوقت حتى بمقدار ركعة فهل الصلاة حينئذ 
حكومة بالصحة فيتمها مستقبلاً. أو أنما باطلة فيقضيها خارج الوقت؟ 
وجهان بل قولان. اختار أوها الحقق الهمداني (قدس سره!" وجماعة. بل 
ذكر اقوس نه الدالى ل وام من الاستقامة ورعاية الاستقبال في بقية 
الصلاة لمانع خارجي فاضطر إلى إيقا ع الصلاة بهامها مستدبراً صحتء. وسقط 
اشتراط الاستقبال. فضلاً عن مثل المقام الذي يتمكن فيه من رعايته في بقية 
الأجزاء فيستعدل ويتم تقلا 

وأفاد (قدس سره) فى وجهه 0 الأمر حينئذ دائر بين رعاية الوقت أو 
الاجم الول هيوان الأول ا ولوظلاقيك ان الفيلةة ل اط كال فيضن 
عليه إتمام الصلاة تَحفّظاً على الوقت, ولا يسوغ له القطع والقضاء خارجه 
لإدراك القبلة. لتقدم الأول على الثاني لدى المزاحمة 

وبالحملة:اشنتراط الاستقبال مختض حال الفكن .فا صدر فنه قبل اسغبانة 
الخطأ قد وقع صحيحاً. لكونه معذوراً حال الفعل من رعاية الاستقبال عذراً 
متتوغياً لقام الوق الأجل عد فكنه من إعادته آذاة عل الفرضنء :واس بعد 
الاستبانة فتجب الاستقامة مع القكن وتصمٌ الصلاة. لعدم الإخلال بالشرط 
حينئد في شيء من الاجزاء . 

وأمّا مونّق عبار المتضمّن لإطلاق الأمر بالقطع فهو منصرف أو مصروف 
عن مثل الفرض . جمعا بين الادلة . 


.79 السطر‎ ١١5 مصباح الفقيه (الصلاة):‎ )١( 


الإخلال بالاستقبال حال الصلاة ا ااا 


لكن الظاهر هو الوجه الثاني فيحكم بالبطلان ووجوب القضاء. ولا يتم 
ثنيء مما أفيد. فانّ موثق عمار المتضمن للأمر بالقطع الراجع إلى فساد الأجزاء 
السااقة وعد لامع الاكناء اللاعقد ييا عي قار العمو ل للفرض دولا 
نعرف وجهاً للانصراف أو الصرفء فانّه قد تضمّن حكدين7": وجوب القطع 
ولزوم التوجه إلى القبلة وافتناح الصلاة. والحكم الثاني وإن سلّم انصرافه عن 
مثل المقام, لكن لا مقتضي لرفع اليد عن إطلاق الأول كما لا يخفى . وبمقتضاه 
يحكم بالفساد ى) عرفت. 

واشتراط الاستقبال وإن كان مختصاً بحال القكن كما ذكر ‏ لكنّه متمكن 
منه عند الشروع في الصلاة على الفرض. غايته أنه غفل أو أخطأ فاستدبر 
وعم القيلةه.ولة دليل على فق اندر المسقظ التكليك مل ذلك مال 
معوعف الوقته ان سعي :هذة المساله اى اضدى الوفك وف يكوه 
الانتكشاف خارجه. فانّ هذا هو الذي يسقط معه الاشتراط بمقتضى الأخبار”" 
وهو مني في مفروض البحث لكون الانكشاف قبل خروج الوقت. 

وعليه فا صدر عنه قبل استبانة الخنطأ غير محكوم بالصحة واقعاء ولا 
يجزئْ عن الواجب بعدما عرفت من بقاء الأمر بالاستقبال وعدم عروض 
الستقفل له 


)١(‏ لعل المنساق من الموثقة ان الحكمين مترابطان فلا يحكم بالقطع إلا في مورد محكوم فيه 
بالافتتاح, وبما أَنّ الظاهر من افتتاح الصلاة بقاء الوقت وافتتاحها أداءً المتعذر في المقام 
حسب الفرض فلا جرم كانت الموثقة منصرفة عنه. 

(؟) الوارد في تلك الأخبار التى منها صحيحة عبدالرحمن الآنية في التعليق الآتى هكذا 
«وأنت في وقت فأعد وإن فاتك الوقت فلا تعد» وظاهر المقابلة أن المراد بفوات الوقت ما 
يقابل بقاءه الذي حكم فيه بالإعادة, ويما أن المراد بالبقاء وجود وقت قابل للإعادة 
وصالح للأمر بها فيه فلا جرم يراد بالفوات فوات وقت الإعادة لا لزوم كون الاتكشاف 
خارج الوقت. وعليه فلا قصور فى شثموها للمقام. 


0 اموه وص واي فوع العوية 007 القلدة 

وإن كان منحرفاً إلى المين واليسار أو إلى الاستدبار فان كان يحتهداً مخطتاً 
أعاد فى الوقت دون خارجه؛, وإن كان الأحوط الاعادة مطلقاً. لاسا فى 
ضورة الاستدبان بل لآ يتبغى أن .يتزك فى .هذه الضورة*::وكذا :إن كان فى 
الأثناء. وإن كان جاهلاً أو ناسياً أو غافلاً فالظاهر وجوب الاعادة فى الوقت 


وحديث عدم سقوط الصلاة بحال لا يجدي في تصحيحه, فانه أجنبي عن 
المقام. إذ ليس شأنه إلا إثيات الأمر بالصلاة الفاقدة للشرط لدىالمزاحمة بينه 
وبين الوقت. فهو لا يتكفّل إلا لإحداث الأمر بالفاقد وإيجاده في هذا الظرف, 
لا لتصحيح العمل السابق الصادر حينا وقع سلياً عن المزاحمة وكان فقده 
للشرط لأجل الغفلة أو الخطأ ونحوهما ىا لا يخى. هذا. 

ومع الغض عم ذكر وتسلم انصراف الموثق عن المقام فالمرجع حينئذ عموم 
قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلا إلى القبلة»'" المقتضي لفساد الصلاة في 
الفرض ولزوم إعادتها مستقبلا. إذ الخارج عن العموم ‏ فى الانحراف الكثير 
الذي هو حل البحث - ما إذا كان الاتكشاف خارج الوقت بمقتضى 
النصوص'" النافية للقضاء فيا إذا استبان في غير الوقتء ولا ريب فى عدم 
مول ذلك لمثل الفرضء. لكون الانكشاف في الوقت على الفرض. فالمرجع هو 
العموم المزبور المقتضى للبطلان. 

)١(‏ أمَا وجوب الاعادة في الوقت في الانحراف الكثير سواء كان إلى البهين 
واليسار أو الاستدبار فلا إشكال فيه. لجملة وافرة من النصوص التي تقدم 


0 لبان بتركه . 


)١(‏ الوسائل 5: /7١7‏ أبواب القبلة ب 9ح ؟. 
(1) الاتية بعد قليل . 


الإخلال بالاستقبال حال الصلاة 00 


بعضببا!"أويؤاها عدء وهوت التقداء أذيق المكنيور: المتضون» للك التتضوضن 
الفكلة ون القت وخارحة :3 الاعادة وعديهاء ومقذ كن يحبا وله مدق 
التاق بعل الراجة ْ 
ْ نا الكلام في أنّ هذا الحكم هل يختص بامجتهد الخطئ -كما ذكره في المقن - 
او يعمه والغافل. وكذا الجاهل بالموضوع او ناسيه؟ وامّا الجاهل بالحكم او 
ناسيه او المتردد فقد سبق''! خروجه عن منصرف النصوص . 

الظاهر هو الثانى. إذ لا مقتضى للتخصيص بعد إطلاق الأخبار التى منها 
مبعيطة عبد الرعنى عن | زبعيدات عله البسااة )قله إذااضلياك وادة عن 
غين القذلة والسبان لك أنق«صليت واتت عل غين القبلة بوانت روقت فاعد 
وإن فاتك الوقت فلا تعد»”" فائَّا باطلاقها تعم الجتهد وغيره. 

ونحوها صحيح زرارة عن أب جعفر (عليه السلام) بدقال اذا ضليت عبن 
غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنّك صليت على غير القبلة فأعد 
صلاتك»!) فان عدم الإعادة بعد الإصباح وخروج وقت العشاءين المستفاد 
من المفهوم مطلق يعم الجتهبد وغيره. ' 

ولا نعرف وجهاً للتخصيص الذي ذكره فى المتن عدا التقييد بالاجتهاد أو 
التحري فى روايتين: 

إحداههما: صحيحة سلمان بن خالد قال «قلت 5 عبدالله (عليه السلام): 
الرجل ايكون في قفر من الأرض في يوم غيّمم فيصلي لغير القبلة. ٠‏ ثم يضحي 
فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال: إن كان في وقت فليعد صلاته. 
وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده»!0) 


)١(‏ في ص 4١‏ . 4غ وغيرهها. 

(؟)فىي ص ٠١غ-135.‏ 

(©) الوسائل 5645© "رآبوات القبلةاتن ١ح١,.‏ 
(:) الوسائل 5١7:14‏ / ابواب القبلة ب ١١ح‏ "؟. 
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وفيه: أنّ ذكر الاجتهاد ليس لخنصوصية فيه بل لأجل أنّ المفروض فى 
السؤال أن الرجل في قفر من الأرض واليوم غيم . وبطبيعة الحال يستحرى 
المتصدي للصلاة ويفحص عن القبلة في مثل هذا الظرف. فتخصيص الاجتهاد 
بذكن لكولةيهاويا يحرى الغالب» فلا يدل على المفهوم حتى يتقيد به الإطلاق 
المزبور لو قلنا بثبوت المفهوم الاصطلاحي للقيد. 

الثانية: صحيحة الحلبي عن أبيعبدالله (عليه السلام): «في الأعمى يوم 
القوم وهو على غير القبلة. قال: يعيد ولا يعيدون. فائهم قد تحروا»!"' فان 
تعليل إعادته دونهم بتحرّيهم دونه يدلّ على دوران الصحة مدار اتتحري 
والاجتهاد. فبدونه تجب الإعادة. ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الوقت 
وخارجه. 

وفيه: أن ظاهر الصحيح أنّ الاتكشاف للأعمى إِنا كان في الوقت وبعد 
الفراغ من الصلاة. من جهة إخبار المامومين إِيّاه الذين قد تحروا فلا يشسمل 
خارج الوقت. 

ويعضده التصريم بالتفصيل بين الوقت وخارجه في صحيحة أبىيبصير 
الواردة فى الأعمى عن أبىعبدالله (عليه السلام) قال: «الأعمى إذا صلى لغير 
القبلة فان كان فى وقت فليعد, وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد»!". 

بالليلةه الصجيطة جع عن اللقاء لذ بو قر الكاذد بل هنين 
خاعة بالاغاقة فى الواقتك تعمل عل الاغراق الكس» للتصوض المتقدمة 
النافية للإعادة في الوقت مع الانحراف البسير وإن لم يتحر كأن كان غافلاً 
ونحوه كما من”", إذ لا يحتمل اختصاص الأعمى بحكم دون غيره. 

وكيف كان, فالإطلاق المتقدم حكم بعد سلامته عما يصلح للتقييد. ولأجله 
يحكم بشمول الحكم للمجتهد وغيره كا عرفت. 
)١(‏ الوسائل ١0:4‏ / أبواب القبلة ب ١١ح‏ 7. 


(؟) الوسائل 4: /7١8‏ أبواب القبلة ب ١١ح‏ 5. 
(؟) فى ص 5" شا بعد. 


الذبح الى غير القبلة ا ا 0 
[1701] مسألة *: إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح 
والمنحورء وإن كان ناسياً أو جاهلاً أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراماً (". 


فد هرفك نا سق أعيان الاسهبال :ل الدححة "بل عرفت د 
الأقوى اعتباره في الذابح أيضاً”". للنص الصحيح الدال عليه كما مرّ. 

وكيف كان. فهل يختص هذا الحكم بصورة العلم والعمد. فلا يعتبر 
الاستقبال مع الخطأ فى الاجتهاد أو الاعتقاد أو الجهل أو النسيان. أو يعم جميع 
السو 

المنهور بل المتسالم عليه بين الأصحاب هو الأول. إنما الكلام في مستنده 
فنقول : 

لا ينبغي الإشكال فى حلّية الذبيحة إذا ذبحها إلى غير القبلة ناسياً أو مخطناً 
للتصعريم في النصوص بعدم البأس إذا لم يتعمّد. التي منها صحيحة عليين جعفر 
قال: «سألته عن الرجل يذبح على غير القبلة. قال: لا بأس إذا لم يتعمد»”" 
ونحوها غيرها كا لا ينبغي الإشكال فى الحلية إذا ذبح ولم يتمكن من معرفة 
جهة القبلة فكان جاهلاً بالموضوع, لعدم صدق التعمد حينئذ كسابقه. 

إغما الإشكال فيا إذا ذبح لغير القبلة جاهلاً بالحكم. فانّ في إلحاقه بالجاهل 
بالموضوع تأملاً. لقصور النصوص المتقدمة عن ثموله. فانٌ الجاهل بالحكم 
عامد في الموضوع, اي يصدر عنه الذبح إلى غير القبلة عن قصد واختيار. فهو 
يعلم أنه يذبح إلى جهة المشرق مثلاً أو دبر القبلة مثلاً. وان كان منشؤه الجهل 
بالحكم. فلا يكون مندرجاً في تلك النصوص النافية للبأس إذا لم يتعمد. هذا. 

وقد استدل فى الجواه را“ للإلحاق بوجهين: 


.516 فى ص‎ )١( 

(') فى ص .51١‏ 

(؟) الوسائل 578:15 / أبواب الذبائح ب 4١ح‏ 0. 
(؛غ) الجواهر .١١١:75‏ 


م0 حي الف امي له كد ابن الريك العوواة 10 لفاو 


أحدهما: رواية دعائم الإسلام: «فى من ذبح لغير القبلة: إن كان خطأً أو 
نف : ا هي قلا شين علنة وود كل شعو انسفن 3 للف فقن إساء لذ 
فت وق كل اسه ذلك فااسسقر لا 

والمذكور في الجواهر «يجب» بدل «نحب» وهو غلط. والصحيح هو الثاني 
كا اثبته الحدث النوري فى المستدرك. 

وكيف كان. فقد ذكر (قدس سره) أن الجهل المذكور فى الخبر مطلق يشمل 
الحكم والموضوع. 

وفيه أوّلاً: أنّ الخبر ضعيف السند بالارسال, وم يعلم استناد فتوى 
المشهور إليه كي ينجير به الضعف لو سلّم كيرى الانجبار. لاحتال استنادهم 
إل الويعة الى 

وثانياً: مع الغض عما ذكر لا مناص من اختصاص الجهل بالموضوع. بقرينة 
المقابلة بينه وبين التعمد المذكور في ذيل الخبر. إذ الجاهل بالحكم ايضا عامد 
كما عرفت آنفاً. فلا إطلاق للجهل بالنسبة إلى الحكم وإلا لما صم التقابل كما ليا 
بخ . 
انيهما: صحيحة محمد بن مسلم: «عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها 
إلى القبلة. فقال (عليه السلام): كُلْ منهاء فقلت له: فانّه لم يوجهها. فقال (عليه 
السلام): فلا تأكل هنبا" . 

فذكر (قدس سره) أَنّا تحتمل وجهين: 

الأول: أنّ الجامع بين السؤالين هو الذبح جاهلاً بالقبلة. وافتراقها أن 
السؤال الأوّل عما لو صادف القبلة اتفاقاً فحكم (عليه السلام) بجواز الأكل 
حينئذ. والسؤال الثاني عما لولم يصادف فأجاب اعليه السلام) بالمنع. فقوله: 


(١)المستدرك 7١8:17‏ /أبواب الذبائم ب ١١‏ س ؟. دعا الاسلام ؟: 7/5114 177. 
/ أبواب الذبائح ب ١١ح‏ ". دعائم الاسلام 
(") الوسائل 71:75 / ابواب الذبائح ب 4١ح‏ ؟. 


الذبح الى غير القبلة ا ا ا 00 


«فانّه لم يوجهها» أي لم يتحقق الاستقبال, قبال الفرض الأوّل الذي تحقق فيه 
صدفة. وعليه فالصحيحة تدلّ على خلاف المطلوب, لدلالتها حينئذ على المنع 
عن الأكل لو ذبح لغير القبلة جهلاً. 

الثاني: أنّ الجامع بينهما هو الذبح لغير القبلة, والمقابلة بينها باعتبار أن 
السؤال الأول عما لو صدر الذبح عن جهل فحكم (عليه السلام) بالجواز 
والثاني عما لو صدر عن علم وعمد فحكم بالمنع. فقوله: «فانّه م يوجهها» أي 
تعمّد الذبح لغير القبلة عالماً. وعلى هذا تدل الصحيحة على المطلوب, لدلالتها 
على حلية ما ذبح لغير القبلة جاهلاً. 

3 رجح (قدس سرره) الاحتال الثاني للموافقته لفتوى المشهور. 

وليت شعري بعد فرض تساوي الاحتالين وتكافتهها فهل يقدّم أحدها 
جرد المطابقة مع فتوى المشهور. نعم لو علم استنادهم اليها وا استظهروا 
منها الاحتال الثاني بما أَئُّم من أهل العرف صح الترجيح. لكشفه حينئذ عن 
ظهور الصحيحة فى ذلك. لكن الاستناد غير ثابت. 

والصحيح أن يقال: إن الصحيحة في حدّ نفسها ظاهرة في الاحقال الثاني 
لضعف الأوّل غايته, إذ من المستبعد جدأ أن محمد بن مسلم على جلالته يجهل 
حلية ما ذبح إلى القبلة وإن كان عن جهلء بحيث يحتاج إلى السؤال عبًا لو ذبح 
الجاهل وصادف القبلة, أفهل ترى أَنْه يحتمل اعتبار العلم في الحكم بالحلية مع 
أنّه غير معتبر حتى فى العبادات المفتقرة إلى نية التقرب فضلاً عن مثل الذبح 
لذي هو عمل توضلي. فان من صل متستراً متطهرا في غير الحرير يحك 
بصحة صلاته وإن كان جاهلاً باعتبار هذه الأمور ونحوها فى الصلاة بلا 
إشكال. 1 

وبالجملة: فالنصوص المتقدمة وإن كانت قاصرة الشمول للجاهل بالحكم 
لكن هذه الصحيحة تدل بظاهرها على انسحاب الحكم بالنسبة اليه أيضاً. فهى 


6 9 ا 
وكذا لو تعذّر استقباله كأن يكون عاصياً أو واقعاً فى بئر أو نحو ذلك مما لا 
يمكن استقباله. فانه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة ."١‏ 


)١(‏ بلا خلاف فيه. لجملة من النصوص التى منها صحيح الحلبى قال «قال 
أبوعبدالله (عليه السلام): في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا فأتوا 


علياً(عليه السلام) فقال: هذه ذكاة وحيّة (أي سريعة) ولحمه حلال)". 

ورواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن بعير ترذى قْ 
بتر فذبح من قبل ذنبه. فقال: لا بأس إذا ذكر اسم الله عليه»”" وغيرهما. 

فان هذه الروايات وإن سيقت لبيان عدم اعتبار وقوع الذبح والنحر فى 
المذبح والمنحر وأنّه يجوز القتل كيف ما اتفق فما إذا استعصى الحيوان وعرضه 
الحتون او وقع فى بئّر بحيث امتنع ذبحه ونحره من الموضع المعين. لكن يستفاد 
منها بالالتزام عدم اعتبار الاستقبال أيضاً. لعدم القكّن عادة من رعايته في 
هاتين الحالتين. فالحكم بالجواز مطلقاً يكشف عن عدم اعتباره أيضاً كا هو 
ظاهر. 

بل يمكن أن يقال: إِنّ النصوص السابقة التي أنيط فيها التحريم بتعمد ترك 
الاستقبال بنفسها قاصرة الشمول للمقام, لعدم صدق العمد مع استعصاء 
الحيو ا اذ وقوعه في البئر. اذ التعمد نحو الفعل عبارة عن صدوره عن قصد 
واختيار. فلا بدٌ وأن يكون كلا الطرفين ‏ الفعل والترك - مقدوراً للمكلّف كي 
ضور احدضااعن اعقيا ركوو التروض عن الفكن من الشبال اللتبوان عفر 
جنونه أو وقوعه في البئرء فهو مضطر في ترك الاستقبال, فلا يصدر ذلك عن 
اللعمار الذئنهو اللوطيوع الحرمة ىالا خبار. 

وبالجملة: فالمقتضي للحرمة قاصر في حدّ نفسه. مضافاً إلى وجود المانع 
وهى هذه النصوص كما عرفت. 


.١ ح٠١ أبواب الذبائح ب‎ / ١9:54 الوسائل‎ )١ 


نبش القبر لو ترك الاستقبال 001010101112111 0 
[07؟١]‏ مسألة #: لوترك استقبال الميت وجب نبشه مالم يتلاش ولم يوجب 
هتك حرمته. سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مر سابقاً (". 


)١(‏ تقدّم في حلّه وجوب الاستقبال بالميت فى قيره() ومقتضى الإطلاق 
عدم الفرق بين دفنه وعدمه. وعليه فع الدفن جهلا أو نسيانا أو عصيانا يجب 
النبش مقدمة للاستقبال الواجب ولا يعارضه دليل حرمة النبش. فائه لي - 
وهو الإجماع المستند إلى الهتك ‏ والمتيقّن منه غير المقام. فاطلاق الدليل الأول 
حكم: عل أنه لا هنك فى مغل هذا النبش كا لا يح : 

نعم , يستثنى من ذلك موردان: 

اخدقنا :ها اولاش اميك قانه له متتظى .عيفد اللي تفيل بده عدم 
مدق غنوان اميق الذى هو توظوع الحك م وإغاسى عظام معد عل اند 
مع التلاشي يتعذر استقباله. 

الثاني: ما لو استلزم النبش هتك حرمته الذي هو حرام بلا إشكال. فانٌ 
خرنة الؤمن عدا كد هيا يوقو ولك التضوضن الكتر ها رمه با 
المؤمن وهتكه''! فتقع المزاحمة حينئذ بين وجوب الاستقبال به وحرمة هتكه. 
ولا شك أنّ الثاني أهم. لا أقلّ من كونه محتمل الأهمية فيقدّم. واللّه سبحانه 


أعلم . 


.556 :5 شرح العروة‎ )١( 
(؟)الوسائل 57 554/رابوات احكاء العضرة ب 18د الاوغيوها:‎ 


و ةس لل م م تي اقرع القووة 1317/الضاز 


فى الستر والساتر 

اعلم أن الستر قسمان: ستر يلزم نفسه. وستر مخصوص بحالة الصلاة. 

فالأوّل: يجب ستر العورتين 7" القبل والدبر على كل مكلف من الرجل 
والمرأة عن كلّ أحد من ذكر أو انثى ولو كان ماثلاً. محرماً أو غير محرم 
ويحرم على كلّ منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر. ولا يستثنى من الحكدين إلا 
الزوج والزوجة. والسيد والآمة إذا لم تكن مزوجة ولا محللة*. بل يجب 
الستر عن الطفل المميز خصوصاً المراهق. كما أَنّهِ يحرم النظر إلى عورة الطفل 
المراهق, بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميز. ويجب ستر المرأة تمام بدنها 
عمن عدا الزوج وا حارم '' إلا الوجه والكفين مع عدم التلذذ والريبة, وأمًا 
معهما فيجب الستر ويجرم النظر حت بالنسبة إلى ا محارم وبالتسبة إلى الوجه 
وَالكفن 


ه.» 


)١(‏ تقدّم الكلام حول وجوب ستر العورتين على كل مكلف من كل ناظر 
وكذا حرمة النظر إليهها في أحكام الخلوة فلاحظ7". 

(1) ينبغي التكلّم فى جهات : 

الأولى: لا إشكال في وجوب ستر المرأة تام بدنها ‏ مع قطع النظر عن 
الوجه والكفين ‏ عمن عدا الزوج وا حارم إجماعاً. بل وضرورة. ويدلٌ عليه 
من الكتاب قوله تعالى: 9وَلْيَضْرِبْنَ بحْمْرِهِنَ عَلى جُيُوبِبِنَ وَلا يُبْدِينَ زِينتهنَ 


(#) بل ولا ذات عدة. 
)١(‏ شرح العروة 3١1:1‏ هما بعد. 


لا لبعولَتهِنَ...74". وقوله تعالى: «والقَواعِدٌ مِنَ آَلنّسَاءِ آللاتي لا يَرْجُونَ" 

أمَا الأولى فدلالتها ظاهرة. وقد ورد فى صحيح الفضيل تفسيرها بأنّ ما 
دون الخمار وما دون السوار من الزينة2), وكذا الثانية. فان في الجناح عن 
القواعد خاصة يقتضي ثبوته لغيرهن. بل المراد بالثياب خصوص الخنار 
والجلباب ىا ورد في تفسيرها في صحيح الحلبى وغيره'". فلا يجوز وضع 
غيرقها للفو اعد ايا 

ومن السنة جملة وافرة من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة ى) لا تخى 
على المراجع, التي منها صحيح البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال: «سألته 
عن الكل عل له ان ينطق الم قتع أخت ارا ند؟ فعا للق لذ أن تكون مق 
القواعد. قلت له: أخت امرأته والغريبة سواء ؟ قال: نعم ...6الخ(". 

الجهة الثانية: يستثنى عمّن يجب تستر المرأة عنه الزوج والمحارم: بلا 
خلاف ولا إشكال كما صرح به في الآآية الأولى. نعم. لم يذكر في الآية الأعمام 
والأخوال والأصهار مع أَنَّم من امحارم بلا إشكال. لكن يدل عليه مضافاً إلى 
السيرة القطعية أَنّهِ يمكن استفادة حكم الأوّلين من نفس الآية المباركة لاستثناء 
ابنى الأخ والأخت فيها المقتضي لافيتعاء الغو لمحتال ايا :لوحن التمية من 
سير ديق شب اران ذال عبي هي رها اهن اين كنا والدن جما 


.5١:78 رونلا)١(‎ 

(1) لعل التعبير ب(لا يرجون) بدل لا يرغبن إشارة إلى أنّ القواعد لازلن راغبات في النكاح 
لا أنه لا يرغين فيه. 

(0) الوسائل ٠١7:7١‏ / ابواب مقدمات النكاح وادابه ب ١١٠ح‏ ؟ وغيره. 

(1) الوسائل ١19:7١‏ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب /1١٠ح .١‏ 


1 م و و ا هشبرخ العووة 11 رالكاذة 
وهي عمة له أو خالة لم يجب تسترها عن عمها وخاها أيضاً. لوحدة النسبة 
بعينهاء وإنما التبدل في طرفيها فكأنْه استغني عن ذكر الأخيرين في الآية 
الاك عد كل اد دلت ْ ْ 

وأمّا الصهر فيمكن استفادة الحكم بالنسبة اليه أعنى عدم وجوب تستر 
لاعن رو ابنتها - مضافاً إلى ما عرفت من السيرة القطعية المتصلة 0 
المعصومين (عليهم السلام) من الأخبار الكثيرة المتضمنة أنّ المرأة الميتة يغسّلها 
محارمها!' فائَّا تدل على جواز نظر امحارم إلى المرأة المستلزم لعدم وجوب 
تسترها منهم. ولا شك أنّ الصهر من المحارم كما يشهد به قوله تعالى: 
9وَأمّهَدتُ نِسَآِكُمْ4!" بل يمكن الاستدلال بهذا الوجه بالنسبة إلى الأعمام 
والأخوال ىا هو ظاهر. 

الجهة الثالثة: لا إشكال فى عدم جواز النظر إلى كل امرأة حتى المحارم ‏ ما 
عدا الروجة والمملوكة د اى إل جوع قن يدنيا حى الوه والكنين إذا كان 
عن شهوة وريبة, بل بلا خلاف في ذلك على ما ذكره شيخنا الأنصاري في 
كتاب النكاح”". بل لعلّه من ضروريات الفقه. وتشهد له جملة من النصوص . 

منها: موثقة على بن عقبة عن أبيه عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: 
سمعيه رقو ل انق سوم فى مام لسن مستصو ون لوانتا الكدايق 
بسنده إلى عقبة والسند صحيح. ورواها الصدوق ايضا باسناده عن هشام بن 
سام عن عقبة!* وطريقه إلى هشام صحيح"". إنما الكلام فى عقبة بنفسه. فانّه 


ل ا كن اك ا ا اانا 

(؟) النساء غ:؟؟. 

(؟) كتاب النكاح: 07. 

(5) الوسائل ١؟:‏ ١5١/أبسواب‏ مقدمات التكام وآذابه ب ١ ٠١5‏ الكافي 6: 
١3١48‏ . 

(0) الوسائل ١47:7١‏ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 5 ١٠ح‏ 0. الفقيه 4: ١١/؟.‏ 

(1) الفقيه ؛ (المشيخة): 8/. 


النظر إلى النساء بشهوة و لا اوقب و سا لاوس و الم او منواي مم مون 10 


لم يوثق لكنه مذكور في سند كامل الزيارات فالرواية موثقة". 

كا أَنّ الدلالة أيضاً ظاهرة, فانٌ المراد بالنظرة الموصوفة بالسهم هي 
الصادرة عن شهوة والتذاذ وريبة وافتتان الني ربما تؤدي إلى الوقوع فها هو 
أعظم. فهي سسهم مسموم لكونها معرضاً للفتنة. فانٌ خوف الفتنة المأخوذ في 
كلمات الأصحاب ملازم للريبة والشهوة. فائها التي توقع الإنسان في خطر 
الافتتان دون غيرهاء وإن كانت الشهوة أعم, فقد ينظر إلى المرأة الشخيصة أو 
العفيفة بشسهوة مع الأمن عن الوقوع في الزناء لعدم القدرة عليه. 

وبالجملة: الافتنان ملازم للالتذاذ [والريبة] المذكورين في كلاتهم . فالنظرة 
عن القعيوة المستفاة رسكا مق الصحيحة تقتضى رع ماغناف منه الفينة 
أيضاً ىا هو ظاهر. 1 

ويؤيده الروايات الكثيرة ‏ وإن لم تصح أسانيدها ‏ الدالة على أنّ زنا العين 
القارى الك متها امه ارما من هه الا وهو بصبي بغطا فض اناه كرا 
العيعين لزه روزرناالقى القيلةووونا البدين اللعين بعاد ا؟انقان لتحيو عند 
بالركا كاف شيو فكان التقار هرقبة نارلة مض الرنا: 

ومنها: صحيحة على بن سويد قال «قلت لابى الحسن (عليه السلام): إفى 
مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر اليها. فقال: ياعلي لا باس إذا 
غراف الز من كدف الصدق وتاك رارقا فالس ميدق التركة ريات اللسينة 7 
ذلك عل غرمة النظار إذا لمكن عه الضوق بان كان عن شسيوة وريية: 

وقد احتمل الشيخ!) ‏ ونعم الاحقال ‏ أن المراد بالابتلاء توقف شغله 
وكسبه على النظر إلى النساء كمن يبيع حاجيات النسوان مثل البزاز ونحوه 


. حسب النظر السابق المعدول عنه‎ )١( 
.5 ح٠١ /أبواب مقدمات النكاح وادابه ب‎ :٠١ الوسائل‎ )١( 


1 مما لح ا تراه العرو 301 الكدادة 


وقوله: «يعجبني» أى بحسب الطبع البشري. فانٌ الانسان يسرّه بالطبع النظر 
إلى كل شيء جميل. سواء كان إنساناً أم حيواناً أم جماداً كالوردة أو المجسمة 
البديعة او التصوير الحميل. فاجابه (عليه السلام) بعدم الباس إذا لم يكن بقصد 
الريبة والشمهوة المنبعثة عن الغريزة الجنسية. 

وكيف كان, فالصحيحة دالّة على حرمة النظر مع عدم كون النية صادقة كما 
عرفت, هذا مع أَنّ الحرمة في هذا الفرض من مسلّمات الفقه وضضرورياته كما 
مرء فلا اشكال فى ذلك. 

الحية لابق .وحوري اللا ريمن ١‏ عدي يدها عدا المفة ير كين 
وإذ اك تكه بتع الزيية الاق الرازه الشامتة التضوصة من القلدج وغيرة: 

ويدلٌ عليه مضافاً إلى الإجماع. بل الضرورة كما ذكره شيخنا الأنصاري”" 
ورد 

الأول: قوله تعالى: ولا يُبْدِينَ زِينَمجُنَ4١"‏ فانٌ المراد بالزينة مواضعها 
كما ما". ولا شك أنّ الإبداء في نفسه ولو من غير ناظر لا حرمة فيه, بل هئ 
كام بوعوة انامز ميو داوم رك الا زاء سف بجر اللقر اكد ااه 
للدلازنة مقا تع رم النظى لايدل فل رك الأبداء:فيمكن انيكون 
النظر حراماً ولم يكن التستر واجباً على المنظور اليهء فانّ نظر المرأة إلى بدن 
الرجل حرام .وم يجب تستره منباء كنا أن نظر الرجل إلى الأمرد عن شنبوة 
حرام ولم يجب تستره منه, إذ كل منها يعمل على وظيفته. لكن وجوب التستر 
وحرمة الإبداء يلازم حرمة النظر. وإلا فلو جاز لم يكن مقتضٍ لوجوب 
لسر 1 

الثاني : قوله تعالى: قل لَلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصَرِهِمْ...#ال8' فانٌ 


(١)كتاب‏ النكاح: 6 
(0) التور 94 .3١‏ 

(") فى ص 1١5‏ . 

(غ) النور غ8؟: .3١‏ 


النظر الى الأجنبية 1 1 1 1 1 ا 0 


الآية المباركة في حدّ نفسها ولاسما بملاحظة شأن نزولها من قصة الشاب 
الأنصاري المروية فى حديث سعد الاسكاف عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: 
ولمعي كانت هن الأ نهنا نامر كنبا لفيقة ركان السداك, يتااقن بقلت ١‏ اليد 
فنظر إليها وهي مقبلة, فلم| جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سماه ببني فلان 
فجعل ينظر خلفها. واعترض وجهه عظم في الخائط أوازتحاحة فشن وحيه: 
ذل مضت مرا ء عقاو قاذ الذماء كسا قل نويه وصودرة فقا لزان لكين 
نسول:اله:(ضل امتعليةو المان و لكخيرته» فا عاد فلا براه وسو ل :انه (ضل الله 
عليه وآله) قال: ما هذا؟ فأخبره. فهبط جبرئيل بهذه الآبة: «قل لَلْمُؤْمِنِينَ 
يَعْضُوا. ..»ال00" ظاهرة في المطلوب كا لا يخ . 

الثالث : قوله تعالى: «والقَواعِدٌ مِنَ ألنّسَاءٍ أللاتى لا يَرْجُونَ نكّاحا 
..» الا" فانّ التخصيص بالقواعد يدلّ على ثبوت البأس لغير القواعد. فيبجب 
عليهن التستر, وقد تقدم 0 وجوب التستر يلازم حرمة النظر وإن لم يكن 
الأمر بالعكس. 

وتدلٌ عليه أيضاً الروايات الكثيرة الواردة في تفسير الآية المباركة”". 

الرابع : صحيح البزنطي المانع من النظر إلى شعر أخت الزوجة؛ وقد تضمّن 
نا والغريبة سواء!*) فانّ مقتضى الإطلاق فبها ‏ كالآيات المتقدمة ‏ عده 
الفرق بين قصد التلذذ وعدمه. 

الخامس : موئقة عباد بن صبهيب قال: «سمعت أباعبدالله (عليه السلام) 
يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد 
والعلوج. لأنهم إذا نهوا لا ينتهون...1ل01* كذا ذكره في الوسائل. 


.4 ح٠١‎ 4 أبواب مقدمات النكاح وآدابهب‎ / ١57:7١ الوسائل‎ )١( 
.1١ (؟) النور غ؟7:‎ 

(؟) الوسائل ٠١7:7١‏ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب .1٠١‏ 
(4) الوسائل ١44:7١‏ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ٠١1‏ ح .١‏ 
(0) الوسائل 3١5:7١‏ / ابواب مقدمات النكاح وادابه ب ١١ح .١‏ 


14 اا مادا مود ع ماج لز ل ل ابو ا قارع العزو 11 / الطاذة 


والفتعيده أي إذاقين لأ جين كااق الواق للا 

وكيف كانء فقتضى التعليل حرمة النظر إلى رؤوس غير من ذكر في الخبر 
من تنتبي إذا نبيت. فكأنه يستفاد منها أن حرمة النظر لأجل أنّ المؤمنة لها 
حق على المؤمن وهو أن لا ينظر إليها فيهتك حرمتهاء فأما إذا ألقت المرأة 
جلبابها وألغت احترامها واسقطت حقها بحيث كلما نميت لا تنتهبى فلا حرمة 
قا نظيو الغا الانسان اختراديطالة ندل عن عم هوا والنظر إن العقيقات 
الاق ينتهين إذا نهين. 

الحية اميق انر ان الربعه والكدن يدون ته الرية, نا فيفك ذل 
إشكال في الحرمة كما مرّ في الجهة الثالثة. والمشهور ذهبوا إلى الحرمة, وأصرٌ 
علتديق الجواع اال وذهن يكنا لاتضارى لين سين "ا وجناعة إن 
الجوازه وذكل يبورين القارة الأول تجو دون النائئة معنا ون الأدلة: 
وأمّا الماتن فقد احتاط فيه وجوبيّاً في المقام وفي كتاب النكا2). 

وكيف كان. فينبغي التعرض أُوَلِاٌ لما استدل به للمشهور. فان ثم وإلا 
فيحكم بالجواز أو يحتاط. وقد استدلٌ هم 1 زوفن الادلة الأريطة: 

الأول: قوله تعالى: «قل لَلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا م االكريا با "فت 
فحوب اللنقن ,وطاق ملل الريفة او الكتيوام قاد غود النطر إن أ مزع من 
بدن الأجنبية كا لا يجوز لها النظر إلى الأجنبي. 

وفيه أو دا ل لي ل 
الغمض. بل لا يبعد أن يكون المراد التجاوز عن المرأة وعدم القرب متها 
والإعراض عنها المعثر عنه بالفارسية ب (جشم يوشىي) وهذا استعمال دارج في 


.] لاحظ الوافى 71: 7//575 555177 [فانه مطابق لما ذكر فى الوسائل‎ )١( 
ْ 0 (؟)الجواهر‎ 

(؟) كتاب النكاح :11-147. 

() العروة الوثق ؟ : 687 المسالة .]11771[355١‏ 

(0)النور 58::٠؟‏ 


العربية وغيرها. فيكون كناية عن الكف عن الزناء المساوق لقوله تعالى: 
9وَيحْنَظُوا فُرُوجَهُمْ74". 

وبعبارة أخرى: بعد امتناع حمل الغض على معناه المطابق وهو إطباق 
الحفنين وغمض العينين. لعدم وجوب ذلك بالضرورة. يدور ذلك الأمر بين 
كونه كناية عن أحد معنيين: إما المنع عن إيقاع النظر على المرأة. بآن يصرف 
ارم عقا فيظن إل القورف او االتحبت دمن البماء :او الأروكن او اج المناتبية» 
تحفظاً عن وقوع النظر عليها. وإما إرادة الإعراض عنها وعدم الدنو منها. بأن 
لا يعقّبها ولا يتصدّى لمقدمات الوقوع في الحرام وهو الزناء فيكف بصره عنها 
فانا ك] اعرقق م ولدين للق الأول الدى عو حبق الاننقد لالب اول م 
الثاني لو لم يكن الأمر بالعكس. 

وثانياً: مع الغض عما ذكر وتسليم ظهور الآية المباركة في المنع عن النظر فلا 
ريب فى عدم إمكان الأخذ باطلاقه. لجواز النظر إلى كثير من الموجودات من. 
السماء والأرض والشجر والحجر والمدر وسائر الأجسام. وتخصيصها بها يحيث 
لا يبق تحت الإطلاق إلا الأجنبية يوجب تخصيص الأكثر القبيح الذي هو من 
مستهجن الكلام جداء سما فى المقام الذي لا يبق تحت العام إلا فرد واحد. فان 
مثل هذا الكلام لا يكاد يصدر عن الفرد العادي فا ظنك بالقرآن المعجز . فلابد 
وأن يكون المراد بالآية المباركة غض البصصر عما حرّمه الله فيتوققف ذلك على 
إثبات الحرمة من الخارج. والقلون التافتة سا عفدا الروبحه والكف دمن لكي 
فلا يمكن الاستدلال بالآية لتحريم النظر إليها منها. 

وبالجملة : الأمر بالغض في الآية إرشاد إلى ترك النظر إلى ما ثبتت حرمته 
بدليله. فهي مجملة بالإضافة إلى الوجه والكفين. فلا يكن الاستدلال بها 
للمقام ى) هو ظاهر. 


.5١:؟8غ‎ رونلا)١(‎ 


ْ/ إن قا جاوما زو مالم لوكو طاول ما ا مووود فرك الغو 31 الكاذة 


الثاني: قوله تعالى: «اوَلَا يُنْدِينَ زِينَتمُنَ إلا لبُعُولَتهِنَ..14ل" دلت على 
حرط نذا الور قوم يران نذا كا ردانو اماؤقه يسول الرنضة 
ون 

وفيه: أَنّه قد استئنى في نفس الآّية الزينة الظاهرة. قال تعالى: «إلّا ما ظَهَرَ 
منبَا»ك ولا ينبغي الإشكال في عدم كون المراد من الزينة نفسها من الشياب 
ونحوهاء لعدم المانع من إظهارها في حد نفسها بالضرورة, مضافاً إلى بعد هذا 
المعنى عن سياق الآية في حدّ نفسه. بل المراد مواضعها اعقى: البون اتفسيه نه 
فسرت بذلك في جملة من النصوص. ومن الواضح أن الوجه والكفين من أظهر 
المصاديق لمواضع الزينة الظاهرة المستثناة في الآآية . 

انا إل اسم عر يدف لاسن ارس المي ار ار 
دون الخمار وما دون السوارين!". وهي صحيحة الفضيلء ونحوها موثقة أبي 
0 عن أي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن قول الله (عزوجل): «وَلَا 
0 زيتَتهن إل مَا ظهَّرَ منيًا» قال: الخاتم والمسكة وهي القَلّب»!؟) أي 
ار رن لطر إلى الناتم لا ينفك عن النظر إلى الكف . 

1-6 الرواية صحيح ماعدا سعد بن مسله'" فانه لم يذكر عنه شيء في 
الخال اانه قائد الى فين لكنه زب كرو ف نتم كاملل الوا راكديل إى هذا 
لحت كيه مذكوى هنالتاب ا تمه ين «يعتوت عن اللدمون ون ابيا عن |حنة 
ابن إسحاق عن سعد بن مسلم عن أبي بصير ‏ والمراد بالحسين بن محمد 
الحسين بن محمد بن عامر أو عمران الأشعري القمي. وهو ثقة. وبالجملة 


574 رونلا)١(‎ 

(؟) فى الجهة الرابعة, الأمر الأول . 

(*) الوسائل ٠٠١ :7١‏ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 9١ح .١‏ 

(5) الوسائل 7١١:7١‏ / ابواب مقدمات النكاح وادابه ب ٠١9‏ ح 5. 

(0) [فى المصدر _الكافي 07١:0‏ / 4 -سعدان بن مسلم بوراجخ معمررجال اديت 3: 
03/٠١:‏ 0 )]. 


النظر الى الأجنبية 00 00 


ونحوها مو نقه مسعدهة بن زياد, قال: («(حفغعتث حعثرا وين[ عا تظهر المراة 
وذ فوخ اه قال الوسخدرو الكفيره 1 
لدخوفما فى المستثنى دون المستثنى منه. فالآية على خلاف المطلوب أدلّ ىا لا 
كمنى . ص ين و 2 2 

الثالث: قوله تعالى: «والقواعد مِنَ النْسَاءِ اللاتي لا يَرْجُونَ نكاحا»ا”" 
دلت على المنع عن وضع الثياب بالنسبة إلى غير القواعد فيجب التستر عليهن 
وذلك يدل بالملازمة على حرمة النظر كا مد(" وإطلاقه يشمل الوجه والكفين. 

وفيه : أن المراد بالثياب الخمار والجلباب كما فسرت بذلك في غير واحد من 
الأخبار”") فيجوز النظر إلى شعورهن ورؤوسهن. وأماغير القواعد فلا يجوز 
النظر الى مثل ذلك منهنٌ. وأما الوجه والكفان فلا تعض لها في الآية نفياً 
وأنوانا : 

وبالجملة: اندها وفنا هي الله عدم جو ا النظر الى عر عن التاعدة 
وراسها الذي هو موضع للخار والجلباب. وامّا الوجه والكفان فالاية ساكتة 
عن حكم النظر إلمهما. 

فتحصّل: أنّ الآبات التى استدلٌ بها للقول بالحرمة كلها قاصرة الدلالة. 

الرابع : الإجماع الذي ادّعاه الفاضل المقداد. حيث ذكر إطباق الفقهاء على 
أن المرأة بتامها عورة فلا يجوز النظر اليها("». 

وفيه: مضافاً إلى أنه إجماع منقولء أنّ دعواه موهونة فى المقام إذا أراد به ما 


.6 ح٠١ أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب‎ / 5١7:7١ الوسائل‎ )١( 
. في الجهة الرابعة, الأمر الأول‎ )"( 

(؛) الوسائل 5١7:7١‏ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب .١٠١‏ 
(0) لاحظ التنقيح الرائع : 7؟؟. 


07 نمطا سه ارط م3 عا رارق مل مب ول مسرن از وموس رتغ العررو 115 الضادة 


يعم الوجه والكفين. لذهاب جماعة من المحققين كالشيخ الطوسي١" ‏ على ما 
نسب إليه - والشيخ الأنصاري”"" وغيرهما إلى الحواز. ومعه كيف يمكن دعوى 
الإطباق والاتفاق. وإن اراد به دونها فهو مسلم. لكنه لا ينفع للمقام واجنبي 
عن نحل الكلام. فهذه الدعوى على تقدير غير صحيحة وعلى التقدير الآخر 
غيل فيد 

الخامس : قيام السيرة العملية من المتشرعة المتصلة بزمن المعصومين (عليهم 
السلام) على التستر عن الأجنبي الكاشف عن وجوبه الملازم لحرمة النظر كا 
مر 

وفيه أوّلاً: أنّ السيرة ممنوعة من أصلهاء سما في مثل القرى والقصبات 
والبلدان أيضاً بل لعل السيرة في هذه الموارد قائمة على العكس كا لا يخئى 
نعم لا نضايق من تحققها بالإضافة إلى النساء الجلّلات في البلدان الكبار. وأا 
على سبيل العموم فكلاء فهي مختصة بطائفة من النساء في بعض البلاد. 

على أنّه يكن منع السيرة هنا أيضاً. فانٌ الجللات إنا يتسترن عن الأجانب 
الحض. دون الاقارب وإن لم يكونوا حارم كزوج الاخت أو اخي الزوج أو 
ابن العم ونحوهم من يسكنون فى داز :واحدة معهاء انين لا يتسترن غاليا عع 
مثل هؤلاء الأقارب مع انم اجاني فرقيية وان يكونوا كذلك عرفاً. ومن 
المعلوم عدم الفرق في وجوب الستر عن الأجنبي بين العرفي والشرعي كا 
يفصح عنه الصحيح المتقدم”" الوارد في شعر أخت المرأة المتضمّن أنّها والغريبة 
سواء. فيظهر أنّ السيرة في موردها إما هي لجهة أخرى لا للمنع الشرعيء وإلا 
كان مقتضاها عدم الفرق بين الموارد ىا عرفت . 

زقانياالوسلى قلع كر الاتضال» الاحقال أن يكون المسعدة ,ذلك قوري 
المثشهور بحيث : تكن السيرة قبل صدور الفتوى منهم. فلم تتصل إلى زمن 


.١1١:8 طوسبملا)١(‎ 


(") فى ص 1١‏ . 


النظر الى الأجنبية ا 0001 ااا 


المعصومين (عليهم السلام) كي يحتج بها لأجل عدم ردعهم (عليهم السلام) 
نبا 2 9 

وثالثاً: على فرض الاتصال فسيرة المتدينين أعم من وجوب التسترء فانٌ 
السيرة القائمة على فعل غايته الدلالة على عدم حرمته. كما أنّ القائمة على الترك 
غايته الدلالة على عدم وجوبه. لا الدلالة على الوجوب فى الأول والتحريم في 
الثاني كا لا يخنى. فني المقام غاية ما تدل عليه السيرة القائّة على التستر جوازه 
دون وجوبه ى) ادعى. ٍ ٍ ٍ 

السادس: حكم العقل بذلك. وتقريره: أنّ من الظاهر أنّ محاسن المرأة 
عنيدنها قوجههاء.وها أن النظن الهما مودي إلن:الزكا :غالبا ويتوضل: إلى 
ري الشارع كثيراً. لكونه معرضاً للافتنان فالعقل يحكم بعدم خواذ لكان 
إلى الوجه على الاإطلاق حسما لمادة الفساد. 

وفيه: أَنّ هذا الوجه إما يحسن تفريره حكية للتشريع. التي لا يجب فيها 
الاطراد بعد الفراغ عن ثبوت الحكم ‏ أعني حرمة النظر إلى الوجه على 
الإطلاق - من الخارج. فيحكم بعدم جواز النظر حتى بدون الريبة. لعدم لزوم 
الاطراد 1 الحكمة. نظير حكم الشارع بالاعتداد لحكمة عدم اختلاط المياه 
غير المطّردة في جميع الموارد. 

وأمّا استكشاف الحكم الشرعى من نفس هذا الوجه على الاإطلاق فكلا, 
نا مر غير مرة من عدم الطريق إلى كشف ملاكات الأحكام من غير ناحية 
الأمر أو الغبي. فلا سبيل للعقل لإدراك الملاك التام المستتبع لحرمة النظرء وما 
ذكر وجه اعتباري لا يصلح أن يكون علة للحكم, وإلا كان لازمه المنع عن 
النظر إلى بعض احارم؛ فانٌ النظر إلى بعضهم وإن كان مأموناً عن الافتتان - 
كالم :والنيت والاعت نيف لا ركاه دق اللظر اليرة من شويرة د تكن 
البفض :لكر لبن كذ للقي لاحك من الرضاعه واف الدوية و حرفا تن 
يتطرّق احتال اللالتذاذ في النظر إلبهين وكذا بالنسبة إلى الأمرد. فاللازم المنع 
عن النظر في جميع ذلك حسما لمادة الفساد. لكون النظر في هذه الموارد أيضاً 


/ ماسوو نس جو لع خا سو ل موه وتاي ااامو لاش ار العو 71155 القلداة 


معرضاً للافتتان غالبا كبا ذكر. وهو كما ترى. 

وبالجملة: فلا يمكن الاستناد إلى هذا الوجه العقلى في الحكم بعدم جواز 
النظر إلى الأجنبية حتى مع الأمن عن الفتنة وعدم كونه بقصد الشهوة والريبة 
الذي هو محل الكلام ىا لا يخفى. 

الطابم الروابات اللتضوفة لو اذ الشفان إلى المر ادق يدوك تيزو ها 
والخوتاسننا ودلالة للمقام صحيحة هشام وحمّاد وحفص كلهم عن 
أبيعبدالله (عليه السلام) «قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا 
اراد ان يتزوجها»'''. حيث دلت بالمفهوم على عدم جواز النظر إلى الوجه 
والمعاصم ‏ وهي الكقّان أو السواران المستلزم للنظر إلى الكفين إذا لم يكن من 
قصده التزويج. 

وفيه أولاً: أنها أجنبية عما نحن فيه. لأنّ النظر الحكوم فيها بالجواز هو 
النظر عن شهوة والتذاذ على ما يقضتيه طبع النظر بقصد الزواجء فانٌ الناظر 
حيقة فكر.ق أمور» لأله يشتوهها بأخل القن كنا عن يداك فى تعض 
النصوص'". فيتأمل في محاسنها وجماها نظر شهوة وتهيبج كي تحصل له الرغبة 
في التزويج. ففهومها المنع عن مثل هذا النظر لو لم يكن هذه الغاية. وأين ذلك 
من النظر الساذج العاري عن الشهوة والريبة الذي هو نحل الكلام. 

ويؤكد ما ذكرناه ويؤيّده: رواية الحسن بن السريّ. قال «قلت لأبي عبدالله 
(عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى 
وجهها. قال: نعم, لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها بنظر 
إلى خلفها وإلى وجهها»'' فانٌ التعبير بالتامّل غير المنفك عن التلذذ كالصريم 
فما ذكرناه. 

همع ل قاو سند الروايشاعن الضعف حولذا #كرتاها موا النا سية .. 
لكان الحسن بن السريء. فانه لم تثبت وثاقته. نعم وثقه العلامة في 
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النظر الى الأجنبية ل ا ا 1 000100 


المتاؤافتة!'؟ ارو :ذاوذا"! لكق نين المغلوع أن المسكنة ق #ويقي هر التجاقى 
إلا أن توتيق البضاء ا فاله وإن كر ااضل التريشي عن 
عثرف بنفسه يبخلو سخ عم انجائي نيهي عنده عن هذ انض" 

ا : فالأمر ا الوتتق ف تبيظة اجات ا 
ولا أصل ينقّم ذلك. فلا اطمئنان بتوثيق النجاشي إِيّاه ارو ل يط ا 
الحسية: 

وكيف كان. فالصحيحة بنفسها ظاهرة فى المطلوب ى)| عرفت. 

وثانياً: لو سلّم دلالتها على المنع عن النظر ولو من غير شهوة فلابدٌ من 
ليها عل الكراهة »عا يننا وبين آي الأيداء!* الصرعة:ف وان النظى إل 
الزينة الظاهر ة بضميمة الأخبار المفسرة لها بالوجه والكفين كا تقدّه!"". 

وما يقال: من أن غاية ما يستفاد من الاية عدم وجوب التستر بالنسبة إلى 
الوجه والكقّينء وهو لا يستلزم جواز النظر إلبهما كي يحمل لأجله النهبي 
المستفاد من مفهوم الصحيحة على الكراهة, فانٌ عدم وجوب الستر أعم من 
جواز النظرء كما في الرجل. فانّه لا يجب عليه التستر مع أنه يحرم على المرأة 
النظر إلى بدنه. وكا في الأمرد فاه يحرم النظر إليه بشهوة مع عدم وجوب 
العسر عليه 

متاقوع #يان هذا إأماايعة لو اتطجدت الآنه يوم ومحويه النسان» لسن 


0 


.؟555/5١٠١0‎ : ةصالخلا)١(‎ 

(؟) رجال ابن داود: 7/7 /82١غ].‏ 

(") لاحظ نقد الرجال 557:77 7 081؟. 

(4) رجال المجلسي : 208/1417 [ولعلّه من جهة عدم نقله التوثيق عن النجاشى] . 
(6) النور .5١:714‏ 

1ن ا 
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كذلك. بل إنها دلت على جواز الإبداء الذى هو بعنى الإظهار واللإراءة. فان 
الظاهر أنّ مثل هذا التعبير يدل على جواز النظر كا لا يخنى. وليس هو على 
حدٌ التعبير بعدم وجوب السترء. ولعل الفرق واضح 

القاهىة الا طيان الل الفاعل أن اللقار بيه هن سدواء لسن مسو وا 
زنا العينين النظر'' فانها باطلاقها تعمّ الوجه والكفين. 

وفيه: أنّ هذه الروايات وإن كان بعضها صحيح السند لكنّها قاصرة الدلالة 
على ما نحن فيه. فانُ التعبير بالسهم لا يناسب إلا النظر مع خوف الافتتان 
الذي هو من الشيطان. كا أَنّ تنزيله منزلة الزنا يقتضي وجود جامع بينها 
وهو اللذة والشهوة كي يصدق أن النظر زنا العين, فكأن الشارع وسَع فى 
مفهوم الزناء فالحقيق منه ما كان بتوسط الالة اللخصوصة. والتئزيلي ها كنان 
بواسطة اللمس أو الفم أو العين على اختلاف مراتبها التى يجمعها الالتذاذ 
والارتياب. وهو خارج عن محل الكلام. هذا. ْ 

مع أنه لم يتعرض لذكر متعلّق النظر في هذه الأخبار. والأخذ بالإطلاق أينا 
عرى 5] ترف الرومة خصيض اكأكر المتكن كا يده" وعبلك ين 
خصوص الأجنبية بتام بدنها لا شاهد عليه ولعل المراد خصوص العورتين 

فى العا قالزنا . وبالحملة : فالمتعلّق يحمل ولا قرينة على التعيين كم 
الأمهد لال ينا فتامل: 

التاسع : مكاتبة الصفار إلى أبي محمد (عليه السلام) في الات عل امراء 
فل هون ان شين فليا من وزاء الا :وهو ممع كلانه إذا شين غدلاة 
بأَنّْا فلانة بنت فلان, أو لا تجوز له الشهادة حتى تبرز من بيتها بعينهاء فوقع 
(عليه السلام): تتنقّب وتظهر للشهود”" فانّ ظاهر الأمر بالتنقب هو الوجوب. 


.0.5.١ ح٠١4 ابواب مقدمات النكاح وادابه ب‎ / ١4١ :7١ الوسائل‎ )١( 

(؟) فى ص 11. 

() الوسائل 50٠:77‏ / أبواب الشهادات ب 17ح ؟ [وقد سقطت هذه الرواية عن 
الؤسائل:ط طهرآن ]. 


النظر الى الأجنبية ا 0 


وفيه: أنّ النقاب لا يستر تام الوجه بل بعضه ‏ أعنى من الذقن إلى ما فوق 
الأنف ‏ فالعينان والحاجبان والجبهة مكشوفة, ولا يمحتمل الفرق فى وجوب 
العاز وعد مون عقن الوه وقائه فنظين مرج :دلق ان الام بالنمن بسن 
لكان الوجوب الشرعيء بل هو حكم تأدبي أخلاقٍ دفعاً للحزازة العرفية 
حيث إِنْ ظهور المراة وحضورها مكشوفة الوجه فى مجلس الرجال لا يخلو 
عن الاستهجان. لمنافاته مع العفاف المرقوي :قهم ولانيها :فق المراة السليلة 
القخيصةة ذا ذلك فيانة لوقن قافتا 

والمتحصّل من جميع ما ذكرناه لحدٌّ الآن: أَنّ الوجوه التى استدلٌ بها 
للمشهور لا يتم شيء منهاء فهي ساقطة بأسرهاء للمناقشات التي قدمناها - 
وأكثرها مقتبسة من كلام شيخنا الأنصاري في كتاب النكاح'!" ‏ على 
الاستدلال .يكل من الأدلة الأربعة أوفقل الوحوه السعة كرا عر فك عا لا ميد 

ان شيكنا الأنضارض قلس صر !"عه اوتاققريى ادله الكيو و فتل 
نادمه تصن (قدن عدر [لذيعد لال عك الوذ بوجوة: 

منها: الأخبار الواردة فى تفسير الزينة الظاهرة بالوجه والكفين. وفبها 
الصحاح وقد 0 

زفقي ها ورد مق نظر حابن إل ويفه الزهراء إشلاة انه غلييا) :وهو اضيز 
من شدة الجوع. فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصار أحمر!©). 

وفيه: أنّ هذه الروايات بأجمعها ضعيفة السند كا لا يخنى. بل لا يمكن 
الاسعدلال ا حقى او صخت اساليدهاء إذ لأ مكنا التصديق روخ الزهراء 


(١)كتاب‏ النكاح :1 ؛ فا بعد. 

(؟)في كتاب النكاح:1]. 

(©) فى ص .71-7١‏ 
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(عليها السلام) سافرة الوجه عند جابر ونحوه من الأجانب. فانٌ مثل هذا لا 
كاه سدور هن ار هاه عنية ناد عو سود التساء بقهة اميد اليا 
مصدر كل عفّة وحياء. وقد ورد أن ابنتها زينب وهيالصديقة الصغرى (علبها 
السلام) لم تكن تخرج إلى قبر رسول الله (صلى اللّه عليه وآله) إلا ليلاآً عندما 2 
يكن اعد ررق مخضها نول شيهها ناذا كانت يعدم الة امنيا :وهس 
الصديقة الصغرى فا ظنك بها نفسها وهي الصدّيقة الكبرى. ش 

وبالجملة: لا يسعنا التصديق بخروجها مكشّفة الوجه عند جابر بتاتاً. ولا 
نحتمل صدق الحديث بوجه مهما صح السند وقوي المستند. كيف وقد عرفت 
نه ارواناك اهيا فهذ! الالال كقير هنا # كرس دوين سر )مره 
الزوانالك: لعجاف رافظ ولاديفا نت متنا 

والقسزةان اند لبود ضعي عل :ين سويد لاقلاو مدا بها قا نوقلت 
لأبي الحسن (عليه السلام): إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر 
إلهاء فقال: ياعلي لابأس إذا عرف اله من نيّتك الصدقء وإِياك 
والزنا...»ال1١"‏ فانّه كالصريم في جواز النظر إذا كان صادقاً فى نيّته. أي لم 
ديه الحديوة واازمة فيف :نز وف إل الزنا شيل مدي اميه الأدلة اسايق 
على الحرمة يجمع بينها وبين هذا الصحيح بالحمل على الكراهة, هذا. ‏ 

وقد تعاض فى الجواهر'" لهذه الصحيحة وحمل الابتلاء فمها على الصدفة 
والاتفاق من ون تعمد وقصدء وأنٌّ نية الصدق المذكورة فى الجواب إشارة إلى 
ون اناس 1ك دبعاةنا كن عنمن عاذ يننا الع 

بوانت تير عق ذا الاعداك عو سنا الزوائنة جد ا الكاقافه إكدلد: 

«فيعجبني النظر إليها» الظاهر في تحقق اللإعجاب حال النظر غير المنفك حينئذ 
عن القصد فلا يلاثم النظر الاتفاق عن غير عمد. وحملها على إرادة الاعجاب 


." ح١ /ابواب النكاح الحرم وما يناسبه ب‎ 5١8:7١ الوسائل‎ )١( 
./5:59 (؟)الجواهر‎ 


عد حتزف النظر واشناوك بعد التاخل :3 التطر السابق ك) كر فانم لاف 
المتراءى من إسناد الإعجاب إلى النظر الظاهر في تحققه في هذه الحال كا 

ونحوه في الضعف حمل الابتلاء على الاضطرار الرافع للتكليف, وأنّ الوجه 
للعو العا مدشلعون الأعحاب عه لطي نهار الاق الا بدا عدن 
اقطان ل يوه اق الغا وراك قهى امكمال عون ها نوس الكوانة عل قلاف 
المتفاهم العرفى من هذه الكلمة كما لا يخ . 

فيدور الأمر بين أحد معنيين آخرين: 

أحدهما: حمل الابتلاء على الابتلاء النفسانىي من جهة غلبة النفس الأمّارة 
وقاهريّة القوة الشهوية فيجد نفسه مبتلى بالبخوع للميولات النفسانية. 

وهذا أيضاً يتلو ما تقدّمه في الضعف. فانٌ الابتلاء بهذا المعنى من عمل 
النسنا فو ادك فى القيزاك اللدون: يفون ا ثان الا مد وتعفد ون هن كل 
اسار سويد وهو مى ننات اضعات الرضا عليه الفدادة) 
عن مثل ذلك. على أن الامام (عليه السلام)كيف يقرّه على الفسق. وأيّ معنى - 
والخال :هذه لعفا ة اله بهن لتقة الصندق. 

فيبق الاحتال الثاني الذي ذكره الشيخ (قدس سره) وهو أنّ ابتلاءه بالنظر 
ا التعادهى عية امساء شغلة ذلقه ككوتدير ازا اوهاتنا و وها مدن 
بنّجر في حاجيات النسوان فيبتلى بمواجهتهنٌ في مقام البيع والشراء. فسأل عم 
قد يتطرقه عند النظر من الإعجاب بهن والقتع بجالهن. على ما هو مقتضى ( 
الطبع البشري من التذاذه من النظر إلى كل شىيء جميل. سواء كان إنسانا أو 
حيوانا او جمادا كمجسمة جميلة او تصوير حسن ونحو ذلك. فاجاب (عليه 
السلام) بعدم البأس إذا عرف الله من نيّته الصدق. أي كان نظره نظراً ساذجاً 
والاعجاب الذي يدخله ناشئاً عن الفطرة البشرية المقتضية للالتذاذ بكل شىء 
بديع دون الإعجاب والالتذاذ المنبعثين عن القوة الشهوية والمتبعثين عن - 
الغريزة الجنسية النني هي من سنخ نظر الزوج إلى زوجته. إذ من الواضح عدم 
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الملازمة بين هذين النوعين من النظرء فقد يلتذ الإنسان من النظر إلى وجه 
ولدة المفيل سن دوق او عطر اله انفات هده اللذة عي القفيو :ولعيو 
السية ..وكذا غير ولدههمن الأمثلة المتقدمة «فهذا التفكيك متحقق حيبق فى 
النظر إلى المرأة الجميلة اللأجنبية كما هو ظاهر. ففصّل الامام (عليه السلام) في 
الجواب بين هذين النوعين. وخصٌ الجواز بالنوع الأوّل الذي عبر (عليه 
السلام) عنه بقوله: «إذا عرف الله من نيتك الصدق». 

ويؤيّده قوله (عليه السلام) بعد ذلك: «وإيّاك والزنا» فانٌ التتحذير عن 
الوقوع في الزنا قرينة قطعية على أنّ المراد من النظر المنني عنه البأس ما كان 
من النوع الأوّل المأمون عن الزنا ,قوق الفا الذى هدو معرقق الافحان 
ويؤدي إلى الزنا غالبا. 

وقد تحصّل من جميع ما تلوناه عليك لحدٌ الآن أن مقتضى الصناعة بالنظر 
إلى ادلة الباب نفسها بعد ضيّ بعضها إلى بعض والتدبّر فما يقتضيه الجمع بين 
الأدلّة هو اختيار القول بالجواز, كما ذهب اليه شيخنا الأنصاري (قدس سره) 
ل 

لكن مع ذلك كله في النفس منه شيء, والجزم به مشكل جداً ولذنناضن 
من الاحتياط الوجوبى فى المقام -كما فعله الماتن (قدس سره) ونعم ما صنع - 
وذلك لما ثبت من تتبع الآثار واستقصاء الموارد المتفرقة من الأخبار اهام 
الشارع الأقدس بشأن الأعراض اهتاماً بليغاً. بحيث يعلم من مذاقه التضييق 
فها دون النظر فضلا عنه. والتشديد فى ناموس المسلمين بالنهي عم يخالفه 
تحرياً أو تنزيهاً. كما يفصح عنه :بيه عن خروجهنّ للجمعة والجماعات!' على 
ما هي عليه من الفضل والمثوبات. وكذا النغبي عن حضورهن لتشييع الجنائز ”"" 
والمنع عن اختلاطهن مع الرجال في الأسواقء الوارد في نمي علي (عليه 


(١)منها‏ مافىي الوسائل /: 5 اوانن فيعاةة المسيفة واد اينات 6 ع م + 9” / 
بواج اد الجبا عدب 6ت 0 
(") الوسائل ": 559 / ابواب الدفن ب 59 ح ". 8 6. 


النظر الى الأجنبية 0 0 0 


السلام) أهل الكوفة عن ذلك0". والنبي عن الحادثة معهن وسماع صوتهن”" 
فيطمع الذيفي قلبه مرضء وعن تقبيل البنات بعد بلوغهنٌ ست سنين'" وعن 
التسليم على المرأة الشابة حيث ورد أنّ علي (عليه السلام) كان لا يسلم 
علمهر!؟' وعن الحلوس فى مكان قامت عنه المراة والحرارة بعد باقية لكونه 
فييها اليو ال ع تسن نواه المتفرقة التي لا تخئى على المتتبع 
ومعه كيف يمكن الحكم بالجواز سها وأنّ الوجه يجمع الحسن ومركز الجمال 
ومثار الفتنة و النظر اليه من مزال الأقدام ومواقع الهلكة غالبا 

غل أنه لو كان الحواز ثايتاً ق كل هذه الميالة:الكتيرزة الدؤران لكان من 
الواضحات المشهورات مع أنه م ينقل هلا الول شوقن مين :لومي إلا 
الشيخ الطوسي (قدس سره)'" وبعض من تبعه من المتأخرين حتى قيل إِنَّ 
المنع ما اختص به المسلمون قبال غيرهم. فلا يسعنا في المقام إلا الاحتياط 
الوجوبى ى) عرفت,. واللّه سبحانه اعلم. 

ومن جميع ما مر يعلم الحال فى عكس المسألة ‏ أعنى نظر المرأة إلى الرجل 
الأجنبي - وإن كانت الأدلّة في الفرض السابق أكثر. إذ ليس في المقام دليل 
لفظي عدا اية الغض. وقد عرفت الإشكال قََ الاأنودر العا" وعنيةة من 
الروايات الضعاف لكن مقتضى الاحتياط الوجوبى عدم النظر منهن إليه 


.١77 أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب‎ / 510 :٠١ الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل ١17:7١‏ /ابواب مقدمات النكاح وادابه ب .٠١5‏ 

(؟) الوسائل 719:7١‏ / ابواب مقدمات النكاح وادابه ب .١717‏ 

1 الوميا | 756 /ابواب مقدمات النكاح وآدابه ب ا 

(5) الوسائل 588:7١‏ / أبواب مقدمات النكاح وادابه ب .١40‏ 

(1) لا يلاكم هذا مع ما في رياض المسائل [؟: ؛لاالسطر 5٠١.72]والحدائق‏ [07:75]من 
إسناد الجواز إلى المشهور فلاحظ وتدبر. 

() تقدم فى ص ١ل‏ نسبة الجواز إليه . 

(6) فى ص١8‏ الجهة النامسة . 


1 مالم ل ا و ار 318 الغارة 


والأحوط سترها عن امحارم من السرة إلى الركبة مطلقاً '" كما أن 
الأحوط : * ستر الوجه والكفين عن غير امحارم مطلقاً. 


اها العف مااعرهة عدر حيدا. 

ثم إن من أصرٌ على الجواز صاحب الحدائق (قدس سره) فذكر ما يستدلٌ 
به عليه نحو ما مرّء ثم ذكر ما يعارضه مما يدل على المنع ‏ أعني روايات أن 
النظر سسهم وأن زنا العينين النظر - وقال: إنّ هذا مطلق يشمل الوجه والكفين 
فيحمل على غيرهما جمعاً. ثم ذكر أنّ العلامة استدل على المنع بوجوه ‏ وهي 
التي تقدّم('' بعضها عن صاحب الجواهر ‏ ثم قال: إِنّه لا يمكن الأخذ بها لما 
فيها من المناقشات, سما في قبال ما دل على الجواز التي هي أكثر والاستدلال 
5 00-6 وذ كر احيرا أن العلامة كأنّه (قدس سيره) لم بلق إل هذه الأدلة 
أو لم تكن را منه. وإلا فلا ريب فى ظهورها ف الحواز'' انتهى . 

والانصاف: أنّ ما افاده (قدس سره) متين جداً بالنظر إلى نفس أدلّة الباب 
والجمع بينهما بما هي, وأمّا بالنظر إلى العلم الخارجي الحاصل من تتبع الآثار 
الممتكشق منه سداق الفنارع هذا المضما رمن التطبييق والتفسديد :فشان 
الأعراض كما عرفت متسقصى فلا يمكن المساعدة على ما ذكره ابل اكه 
الاحتياط فى المقام كما مرّ. 

)١(‏ لتحديد العورة بذلك في ذيل موثقة الحسين بن علوان عن جعفر عن 
أبيه (عليه السلام)قال: «إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظرنٌ إلى عورتهاء والعورة 
ما بين السرّة والركبة»!' فتكون الموثقة مفسرة للمراد من العورة في الروايات 
الكثيرة المانعة من النظر إلى عورة امحارم. 1 


(20) لاا يترك . 

)١(‏ فى ص 18 فا بعد. 

(")الحدائق 05:79 نما يعد. 

(؟) الوسائل ١58:7١‏ / أبواب نكاح العبيد والاماءب 44 ح . 


النظر الى الأجنبية ا ‏ اا 0 

وبالجملة: هذه الموثقة قد دلت على أن العورة فى مطلق المرأة عبارة عما بين 
السرة والركبة ٠‏ وبعد ضمّها إلى ما دل على المنع عن النظر إلى عورة الحرم ينتج 
عدم جواز النظر إلى ما بين السرة والركبة من المرأة الحرم. 

وهذه الرواية موثقة ى| عرفتء ورميها بالضعف كما عن الطمدانى!'! وغيره 
من جهة أنّ الحسين بن علوان عامي لم يوثّق في غير محله كا مرّ غير مرة. 
لتوثيق النجائى بال ملهو ظاهر عبار دا حيت قال سين ين علؤان 
الكلي مولاهم كوفي عامي ا المبهى يكن باعي ثقة "١‏ فان 
الظاهر أن © التوثيق:عائل. الى الحسين ٠‏ المصدّر به الكلام الذى له كتاب. دون 
الحسن الذي لا كتاب له -كما صرّح به في ذيل العبارة ‏ ولذا لم يعنونه مستقلاً. 
لعدم تعرضه لغير من له كتاب. وقد صرّح ابن عقدة بأنّ الحسن كان أوثق من 
أخيه, وأحمدّ عند أصحابنا'". فانٌّ التعبير بأفعل التفضيل يدلّ على اشتراكهما 
في الوثاقة والحمد. غير أنّ الحسن أوثق وأحمد. 

وبالجملة: فلو كنا نحن وهذه الموثقة كان اللازم الجزم بعدم جواز نظر 
انكر نه انين لين يوا كه فى قدا رهد التدواة ] بسطد ا .وك الك 
بالتروي المقيم الا أن التول يه عفيت: ل كف عق احفابدق الأصح ايبيل 
لعل التسال شه عل خلاف ل سحا الاطفاءبمه عتركنا .سل اللازم هيو 
الاحتياط الوجوبي فى المقام كما صنعه في المتن. 

واما عكس ذلك - اعني نظر المراة إلى ما بين السرة والركبة من الرجل 
امذرم ا د أو نظر الرجل إلى مقلدتفيا بين ذلك فالظاهر هو الجوان: لعدء الدلئل 
على المنع . والتحديد في الموثّق قاصر الشمول للمقام, فانّ قوله (عليه السلام): 
«والعورة ما بين السرّة..» ال لا إطلاق له بحيث يشمل الرجل أيضاً كي يكون 
تفسيرا لطبيعة العورة على الإطلاق. بل المراد بقرينة ما قبله خصوص عورة 


.7/ السطر‎ ١0 مصباح الفقيه (الصلاة):‎ )١( 
.١١77/ (؟) رجال النجاشى: ؟0‎ 
. 3 / (؟) حكاه عنه في الخلاصة م‎ 


1 71111101 ل 
التمناع لني تقد كريها متها عند مولت ذا هو المقون و لهف ١ن‏ ادق 
المكرر لا يراد بالثانى [منه] إلا الأوّل١".‏ 1 

نعم , ريما يستفاد المنع من روايتين: 

احداهما: ما رواه الصدوق فى المخصال باسناده عن علي (عليه السلام) ف 
حديث الأربعمائة «قال: إذا تعدى أحدكم ‏ الرجل - نظر إليه الشيطان فطمع 
فيه فاستترواء ليس للرجل ان يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم»!". 

وهذه الرواية وإن كانت معتبرة السند, إذ ليس فى الطريق من يتنظر فيه عدا 
القاسم بن يحيى والحسن بن راشد لكنهما موجودان فى طريق كامل الزيارات. 
وتطسف :ابن التقائرى العيق لأ يما ع لفدء الاعنعاد عسل تسوانيقانة 
وتضعيفاته . 

لكنا قاميرة” الزلالة؟ لاقتعال هذا امد وق رو له عل دس ايند مين 
الآداب من السنن والمكروهات, بل إِنّ أكثره كذلك, فن القريب جدّاً أن يكون 
الحكم فى هذ الفقرة أيضاً مبنياً على الآداب والأخلاق دون الالزام الشرعي. 
كما يؤيده تخصيص المنع بحال الجلوس بين القوم, فانّه لو كان حرّماً شرعاً لما 
كان النعر ص مها يذه الخال كا لاحن 

فالملاسب تدا إرادة التتؤية ومراعاة الآدق مفظا عل كتراية الرجدلن 
ووقاره ولئلا تعرضه الخفة والمهانة من كشف الفخذ عند القوم. 

الثانية : رواية بشير النبّال. قال: «سألت أباجعفر (عليه السلام) عن الحمام 
فقال: تريد الحمام؟ قلت: نعم, فأمر باسخان الماء ثم دخل فاتزر بازار فغطى 
ركسه وسروكة إلى أن قاليي © "قال هكد فافعل»!"فان ظاهر الأمن .شنو 
الوجوب. 
0 الإتفان قغلوع القران 20145 


(؟) الوسائل :51 / أبواب أحكام الملابس ب ١٠ح‏ ". الحتصال: .7١‏ 
(©) الوسائل ؟: 0" / ابواب اداب الحمام ب 6ح .١‏ 


ستر الشعر المستعار والحلي 1[ [ذ[1[ [ [ 000 


]| ماله أ والظافر.وجومس القتف الموضول؟ بالقهر: !"ا سبواء كان 
من الرجل أو المرأة. وحرمة النظر إليه. 


لكن الرواية ضعيفة بعدة من المجاهيل والضعفاء. وهم سهل بن زياد 
وإسماعيل بن يسارء وعقان بن عفان السدوسي. وبشير النبال. فلا تصلح 
للاستدلال بوجه. هذا. 

مضافاً إلى قيام السيرة القطعية على الكشف عن الفخذ. بل ما عدا القبل 
والدبر فى الحمامات. وفى الملاحين والفلاحين حال العمل. فلا يتسترون عن 
ذلك وهم قرا ومنظر من المتدينين. ولم يعهد الردع عنهم. 

يواد الروانات الكقرء المفقر» العور بق الرجسال ببالة بل توالديسس اليه 
نذيك:ن عمف البغل 1" :فابااوان كانت ضعنة المفو باجعها لكنيا كبر: 
هذا ليك كا الالنكاطنة لؤلا البوائو لطاع عدم حوب امار بون كان 
0 

فا صنعه في المتن من تخصيص الاحتياط الوجوبي بالصورة السابقة دون 
عكسها هو الأوجه كما ظهر وجهه مما مرّ. والإيراد عليه بعدم المقتضي 

ارات سنا توالذنل شك عدا 1ن ادن تسر النم جع لطر ذلك 
نس الاحنية كمحو الزتظى ب المنهده "ا«الوارد ف شع اخف الروكية بت 
ظاهر فى الشعر الأصلى, لظهور الإضافة فى الإضافة الفعلية. أي ما هو شعر 
كلفد :لانها كان كلقع يسار :لذ يعدو هذا الحنواا كنال اللتسعر 
الموصول إلا بالعناية وعلاقة الجاز باعتبار ما كان. الذي هو على خلاف ظهور 
الكلاء قلس عدا ل مهل هذا التنعر الابجال الفط السدوف بالقير .. 


(40)لابيعد غد:ويكويه إلا إذا كان تحسويا من الزيية.وكذا الال:ق القرامل والتل . 
(0) شرح العروة 52714 
قاض 


43 ةن امبر رع اسه الكو لا و قو الم اب و وج لتر قروا 017 لقا 


وأما القرامل من غير الشعر ''' وكذا الحلي فى وجوب سترهما وحرمة 
النظى الهما :مع مسشورية البشتزة إشكال» :و إن كان احوط. 


الأصلى ‏ الذي هو شيء أجنبي عن المرأة بالكلية. فدليل المنع قاصر الشمول 
للمقام. فالظاهر جواز النظر إليه يما أنه شعر. نعم لا يبعد حرمته بعنوان آخر 
كوو اغقن: عنواق الك .وميس ولعت فتن اوتاه النانتعا ل 

وان ةمتصل ون القام يوبما كان الشتعر الوصو لدأ كود من قن الا خض 
كا حارم أو الرجال أو الحيوان فيجوز النظر اليه لعدم المقتضي للمنع. وبين ما 
كان مأخوذاً منها فلا يجوز. استصحاباً للمنع الثابت حال الاتصال بالأأجنبية. 

وفيه: مضافا إلى ما هوالحق من عدم جريان الاستصحاب فى الشبهات 
الحكنية أن الموضوع متعدد جزماً؛ لأنّ الحرام هو الشعر المضاف إلى الأجنبية 
باضافة فعلية من دون تَجوّز كما عرفت, وهذا الموضوع قد ارتفع يقيناً بمجرّد 
الانفصال عن الأجنبية, ولذا لا إشكال في جواز النظر اليه بعد الفصل وقبل 
الوصل بامرأة أخرى كما لو كان مطروحاً على الأرضء فالشك بعد الاتصال في 
نوك نم جدي و العمل البراة دون الامتعد اي اانه فيد نينا للق 
بالخلاف. فهذا التفصيل ساقط. فالصحيح أنّ هذا الشعر حكنه حكم الحلى 
والقرامل الذى ستعرف حكمها. ظ 

)١(‏ بل حتى الشعر كما عرفت آنفاً. فحكمه مع القرامل من غيره والحليّ على 
خين سوام وقد امعضة فديسى سيره اق هوا د النظن لاوا العداط تح 
وكأ الؤضيه .فى الما وجوب الال دعو لتهول لق لاير12" اطا»فا زا من 
الزينة الحم إبداؤها بمقتضى الآية. 

وفيه: أنه مبني على أن يكون المراد بالزينة نفس ما يتزيّن به. أعني الجسم 
الخارجى الذي هو آلة التزيين كالقلادة ونحوها. لكنّه باطل جزماً. لعدم احتال 
المنع قن إنناك مدل :الف كنف وعة هللاف يعدا ول بيعيانى السو ام تتا 


النظر إلى غير ا حرم بالمرأة د 001 ا 001 


]١705[‏ مسألة *: الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرأة والماء 
الصافى '' مع عدم التلذذ, وأما معه فلا إشكال فى حرمته. 


من يد رجل إلى رجل. والمرأة بنفسها تباشر البيع أوالشراء من الرجال من 
ذوق: كار فازافة "نين الا التزيين ابسن كراد قطعا ويل اللراةا ميق الومكةات 
الممنوع إبداؤها في الآية ‏ إراءة المرأة الحالة الحاصلة لما من تزينها بهذه 
الآلات, فانٌ الزينة اسم مصدر من القزين. ولكل من المصدر واسمه صيغة 
تخصوصة فى المقام -ى] قد يتفق فى بعض الموارد ‏ وإن كان الغالب اشتراكها 
و الضيةة بدو الفرى اخا نهو جالاعقدارى قالسيدر هو العى ادق الالحوظ 
اتتسابه إلى الفاعل, والاسم ما كان يجرّداً عن الانتتساب. لكن المقام يختص كما 
عرفت باختصاص كل منهما بصيغة خصوصة. فالمصدر هو التزين والاسم 
الزينة. ٠‏ 

وبالجملة: بعدما زيّنت المرأة نفسها بما يقزين به تطرؤها حالة مخصوصة 
نيحل معواء:ويع عون ذلك اللدالة المناضلة كا بعد الاذ دوا دض رادا هذه 
الحالة لا ينفك عن إبداء مواضع الزينة أيضاًء وإلا فاراءة نفس ما تتزيّن به من 
دون المحلّ ليس ذلك من إبداء الزينة بهذا المعنى الذي هو المراد فى المقام دون 
لولمه ا فق لني لاله بالشرزورة 1 وفع لاو اليد المناضا لا منود 
بقيام هذه الآلات مواضعهاء فابداؤها يستلزم إبذاء المواضع: فلو لم يرد فى 
تفسير الزينة إرادة المواضع كانت الآية بنفسها ظاهرة فى إرادتها بالتقريب 
المتقدم. 

وعليه فلا وجه لاحتّال وجوب ستر الشعر الموصول أو القرامل أو الح 
بانفسهاء ولا مانع من إبدائها بما هي ما لم يقترن بابداء المواضع''! فيكون 
التحرجم حينئذ من اجلها لا من اجل هذه الامور فتدبر جيدا. 

)01 خلافاً لبعضهم حيث ذهب إلى الحواز. بدعوى انصراف الآدلة عدن 


() هذ عالق لسلفةه الميدينة إلا حل : 


م8 الا ا ل ار لتو قرع العر 307 بالصادة 


مثل هذا النظر غير الواقع على شخص الأجنبية. بل على صورتها المنطبعة في 
المرآة أو غيرها من الأجسام الشفافة. فلا دليل على حرمة مثل هذا النظر بعد 
ان كانت الرؤية فيها على سبيل الانطباع دون الانكسار. 

لكن الدعوى غير مسموعة, فانهاعلى تقدير تماميتها ما تجهلها عامة الناس 
ولا يلتفت إليها أكثرهم, إذ لا يفرّق لدى العرف بين هذا النظر وبين النظر إلى 
خض الااحكنية: وحديث الانطباع والادكنا ر.مى الات الدفيلة البنعية: 
عن اذهان العرف. فانهم لا يرتابون فى انْ الناظر إلى عورة الإنسان فى المراة 
الحاكية لها حكاية تامة ناظر إليها حقيقة. ولا يرون فرقاً بينه وبين من ينظر 
إلها مباشرة ومن دون واسطة, سواء كانت الرؤية بنحو الإنطباع أم غيره 
هذا. 

مع أنه لا يبعد أن يقال: إِنّ الصواب انكسار النور من المرأة ووقوع النظر 
على شخص الأجنبية دون انطباع صورتها فيهاء كما يكشف عنه ما اذا فرضنا 
مرأة قبال الآسانغل حو لا نسم اكان من صورة واحدة ووقف شخص عن 
يمين الناظر واخر عن يساره. فانٌّ كلا من الشخصين حينئذ يرى صورة الآخر 
ولا يرى صورة نفسه. فلو كانت الرؤية على سبيل الانطباع فكيف انطبعت 
فيها صورتان بل ثلاثة مع انها لم تسع لأكثر من صورة واحدة على الفرض . 
ولا شك فى عدم انطباع صورة فوق اخرى. وإلا لما تمت الحكاية عن شبيء 
منهما مع أَنّْها تامة عن كل منهما بالوجدان. فيعلم من ذلك بطلان هذا المسلك 
وان التو يكير هن امرا: فيصيب نفس الجسم الخارجي كال جترية دفلا 
فوق .يت النطى اليد مياكترة او ف[ المراة الاامن بحيث استقامة النون.ى الأول 
وانكساره في الثاني. وهناك شواهد ومؤيدات أخرى لا يسعها المقام. . 

وقد يقال: إِنّ الأمر وإن كان كذلك إلا أَنّه يستفاد من بعض الأخبار جواز 
النظر فى المراة. وهو ما رواه الكلينى بسنده عن موسى بن محمد الملقب 
بالمبرقع ‏ أخي أبىي اللبروى الغالنقد( عليد السلام): «أنّ يحيى بن أكثر سأله في 


شرطية الستر في الصلاة ا ا ا ا 


[04؟١]‏ مسألة :لا يشترط فى الستر الواجب في نفسه ساتر تخصوص ولا 
كيفية خاصة,. بل المناط يجرّد الستر ولو كان باليد وطلى الطين ونحوهما. 

أما الثانى ‏ أي الستر حال الصلاة ‏ فله كيفية خاصة ويشترط فيه ساتر 
خاص, عت مطلقاً. سواء كان هناك ناظر حارم أو غيره أم لاء ويتفاوت 
بالنسبة إلى الرجل والمرأة (". 


المسائل التي بالدعناء اخيرق حن التق .وقول غل (عليه ايلام تورك 
امسق يفن اللبال: من نظ :ليه [5اتيال ؟ وعيادة لحان ال تسلا يل مه 
أَنْهِ عسى أن يكون امرأة وقد نظر اليه الرجال أو يكون رجلاً وقد نظر اليه 
النسافء.وهذا عا له حل..فاحاك' ابو اشن التالت (عليه البللام): آنا فول 
على (عليه السلام) في الخنثى أنه يورث من المبال فهو كما قال. وينظر قوم 
عدول ياخد كل واحه ننم حمراةويقوة الى خلنيع غريانة فيتطرون ى 
المرآة فيرون شبحاً فيحكون عليه»7", 

لكن الرواية ضعيفة السند. فان المبرقع لم يوثق. بل إن المفيد فى الإرشادا" 
وكذا الكلينى!" نقلا رواية تدل على ضعف الرجل. وكيف كان. فيكق في. 
فيفل قنوث الزكاقة: ْ 

)١(‏ أمَا الكيفية المخاصة فسيجيء البحث عنها عند تعرض المصنف لهال؟). 

وأمًا أصل وجوب الستر حال الصلاة واشتراطها به وإن لم يكن هناك ناظر 
حترم فقد يستدل له بالإجماع. وهو كا ترىء للجزم عادة بكون المستئد بعض 
الوجوه الايد :فلا تمل أن وكون :يديا كاهفا عبن :رائ المعضوه (عياية 
البيلاه )واف الاوك ان مسعدل لوحو 


.١/108 الكافي /ا:‎ .١ الوسائل 57: 540 / أبواب ميراث الخنتى وما أشيهه ب "اح‎ )١( 
الأرساد ابم‎ 
.6/ 0." الكافي‎ )2( 
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الأول : صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسبى (عليه السلام) قال: «سالته 
عن رجل عريان وحضيرت الصلاة فأصاب ثوباً نصفه دم أو كلّه دم. يصلى 
فيه أو يصلى عرياناً؟ قال: إن وجد ماءً غسله. وإن لم يجد ماءً صلى فيه. وم 
صل عرويا 1 

فائما معتبرة من حيث السند, إذ رواها الشيخ والصدوق عن علي بن 
جعفر. وطريق الثاني إليه صحيح'!". وأمًا الأوّل فله إليه طريقان: أحدهما: ما 
ذكره في المشيخة'" وهو ضعيف. لمكان أحمد بن محمد بن يحيى العطار غير 
الموثق على الأقوى. والثاني ما ذكره في الفهرست!' المنتبي إلى الصدوق. وهو 
صحيح. فني الحقيقة الرواية عن الصدوق . 1 

وأمّا الدلالة فظاهرة. حيث حكم (عليه السلام) ‏ فى الشرطية الأولى - 
بوجوب الغسل مع القكن منه. المقتضي لوجوب الستر في الصلاة. وإلا لم يكن 
وجه لوجوب الغسل»)بل ضل غارياً. 

وبعبارة أخرى: فصّل (عليه السلام) بين صورت وجدان الماء وعدمه. 
وحك وجوت التسل: فق الأول والضيلاة ف التجسن ق التافية وعين 
التقديرين منع عن الصلاة عارياً. فلولا اعتبار الستر حال الصلاة لم يكن وجه 
للمنع .بل لا مقنضي لتجويز الصلاة في النجس كا لا يخنى. ومقتضى الإطلاق 
عدم الفرق بين وجود الناظر المحترم وعدمه. ظ 

وقد تقدم الكلام حول هذه الصحيحة في مبحث الخلوة!* وقلنا: إِنّْ ذيلها - 
أعنى الشرطية الثانية ‏ وإن كانت معارضة بموثقة سماعة المانعة عن الصلاة في 


)١(‏ الوسائل 7: 486 / أبواب النجاسات ب 0غ ح 0. الفقيه 17٠ :١‏ /7077, التهذيب 
:084/557 لاستبصار .0860/5١79-:١‏ 

(3) الفقيه ؛ (المشيخة): ] 

(9) التهذيب ٠١‏ (المشيخة):5/ 

(غ) الفهرست:/81م //771. 

(0) [بل تقدم في مبحث النجاسات] راجع شرح العروة : 505, 511. 


فورظ السترق العلدة ا 0 0 ا 00 


الثوب النجس وأنّه يصلى عارياً!'! لكنّ اللازم تقديم الصحيحة عليها ببيان قد 
قرم ق عله :وفل أي حال منواء قدمتاها علبها أم الاافقابعهسقوط هذه 
القورة نمت القسيفة عو ١‏ المهية لاحن المعارضة, دون الفقرة الآولى التى هي 
حل الاستشهاد في المقام. لسلامتها عن المعارض فيؤخذ بها. 

وتعظاده ما اير مو كين واجد هق الرواناك من ارمكان امعان السان فى 
الصلاة في أذهان الرواة بحيث إِنّ ذلك من المسلمات لديهم. وقد أقرّهم الامام 
(عليه السلام) على ذلك. التى منها صحيح زرارة. قال «قلت لأبي جعفر (عليه 
السلام): رجل حر من 538 غرينانا او تلت نيابه ول جد نينا بضد فيه. 
فقال: يصلى إاءً»!" ونحوها غيرها. 

ولوف كين اق الخترض عم حر ون بيت علية اللذاكم أعن انك[ عليه 
النعلام )أنه قال#مرمع اغرقت لبانقلا شيقى .له أن نطل مدع كنات .ذهاب 
الوق وى "لارام" فاجانوان كاته شعينة السنديا ى اللكارى وش ند 
وهب - الذي قيل في حقه: إن أكذب البرية؛ فلا يستدل بها. لكنها صالحة 
ذا يه ش 

الثانى : صحيح محمد بن مسلم : «قلت 5 جعفر (عليه السلام): الرجل 
يصلىي في قيمص واحد. فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به..»ال!2 فانٌ تعليق 
الجواز على ما إذا كان القميص كثيفاً ‏ أي غليظأاً ساتراً - يدل بمقتضى القضية 
الشرطية على عدم الجواز فها إذا كان رقيقاً حاكياً عما تحته. بل الظاهر أن 
نا الطؤال ما ورد في غير واحد من الأخبار من الأمر بالصلاة في ثوبين ولا 
أقل من ثوب وحبل -كما في صحيحة محمد بن مسلم الآتية ‏ الحمول على 
الفضل . 


١0)الوسائل‏ 125:9 /ابوات الحاشافف 1ه 

(؟) الوسائل 4: 185 /أبواب لياس المصلى ب 6١‏ ح 1. 
(9) الوسائل 8814 ابوامة لناب الصل 61م 
(؛) الوسائل 4: 3817 / ابواب لباس المصلي ب ١7ح .١‏ 


4 000 ا 


أما الرجل فيجب عليه ستر العورتين "2 أي القبل من القضيب 
والبيضتين وحلقة الدبر لا غير. وإن كان الأحوط ستر العجان أي ما بين 
حلقة الدير إل أضل القطنيتب: واخوط من «للقاشقن نا بين السسرة والركة, 


وكأنّ السائل تخيل الوجوب قياساً على ثوبى الإحرام فأجاب (عليه السلام) 
يعدم البأس في قيص واحد مع رعاية الشرط المتقدم. 

ونحوها صحيحته الأخرى: «إذا كان عليه قيص صفيق أو قباء ليس 
بطويل الفْرَجٍ فلا بأس ..»ال7" والصفيق: الغليظ. قبال الصقيل أي الخفيف . 
وطويل الفرّج : أي متسعها بحيث تظهر العورة من وراء الفْرَج . 

الثالث: الأخبار الكثيرة المستفيضة المتضمنة أنّ المكلف إذا لم يجد ساترا 
صلى عارياً مومئاً إما قاعداً أو قامًاً. أو إن كان ناظر محترم فجالساً وإلا قائاً 
على اختلاف السنتها!" فائّها متفقة على المنع عن الركوع والسجود وأنّه يومئ 
إلمهما. وهذا المقدار وإن لم يكف فى اعتبار الستر فى الصلاة بما هي. لكنه يدل 
على اعتباره في خصوص الركوع والسجود. ولذا منع عنهه) مع العجز عن 
رعاية الستر فيهماء فلا مناص للمكلّف من تحصيل الساتر قبل الدخول في 
مامح يي ا لاا او عور ل خا ارتو والسكوة توا 
على نفسه اختياراً. فانٌ الاتتقال إلى الإيماء الذي هو بدل اضطراري إِنما هو مع 
العجز عن الوظيفة الاختيارية ى] هو ظاهر. 

ولعل فما ذكرناه من الأخبار غنى وكفاية. فلا ينحصر المستند بالإجماع - 
كا قيل ‏ الذي عرفت ما فيه. 

(10)فانها القدن المسمن من العووة الواخي»سترها عل الرهال ال الضلذة 
وغيرها. وما عدا ذلك لا دليل عليه حتى العجان. لخروجه عن مفهوم العورة 


5 الوسائل :591 /رابوات لبا المضل اب الات 
(؟) الوسائل 111 /ابؤات لناس المضل سدع 6 15516/ ابوات التعاساضي: : 


كيفية الستر الصلاق 00001 ا 


عرفاً. ومع الف فا ضالة النزاء وكة عن ان العحان. بسار يسنان القي: 
والذير,غادة فقرظن قيتزهنا يدوت العلة لا يتفق اى ناد التسقن..وكيف كان 
فستره بما هو لا دليل عليه ى)] عرفت. 

مضافاً إلى تقييد العورة بالقبل والدبر في غير واحد من النصوص التى 
دبك فق عبت الكل "١١‏ فاتناوإن كانت ,ضحيقة لكنها كثيرة مشقيصة ‏ ' 

0 القاضى 55 كا بين البمرة والركبة'؟" وغ اي الضلاع :وجويب 
متوواابيق لتم اك تنعت لا انا 

أمّا الأخير فلا شاهد عليه أصلاً. إذ لم ترد به ولا رواية ضعيفة. ولعلّه يريد 
ما ذكره القاضي , والزيادة من باب المقدمة العلمية, لكنّها ‏ تحصل بما دون ذلك 
فو ذلك الفتاق او هين اقل عقداق وز مع مسن" الركنة كا ل 

وأمّا تحديد القاضي. فان أراد تفسير العورة بذلك مطلقاً ولو في غير حال 
الصلاة فيرذه خروج ذلك عن مفهوم العورة عنرقاً كا عنرفتء والروابات 
الواودةنق تتموويه او انبا القين والدي توافقة اذلف كا فب فا دل كل نهدا 
التحديد ١‏ 

نعم. ورد ذلك في موثقة الحسين بن علوان الواردة في نظر الرجل إلى عورة 
اميدة| متو ة من قو لم رزو الفووة انها دق النعروة وال كقم الى تذدبيت التمالة 
الوا نساقا الكع ذلك ليس دوا لطلى العورة يل لسرن غررة اتسنا 
السابق ذكرها فى كلام الإمام (عليه السلام). لأنّ المعرّف المكرّر لا يراد بالثانى 
إلا الأول كما مر”* فلا ينبغي الإشكال في جواز النظر إلى ما عدا القبل والدير: 


.5"؟١:4 شرح العروة‎ )١( 
.85:١ (')المهزب‎ 
.١59 الكافى في الفقه:‎ )©( 
25 لاق ض‎ 

(6) في ص 81. 
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ويؤيده: 0 على بن جعفر (عليه السلام) فى كتابه عن ايه موسى 
(عليه السلام) قال: «وسالته عن الرجل يكون ببطن فخذه او اليته الجرح هل 
يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا يأس)7". وقوله 
(عليه السلام): «إذا 1 يكن عورة» أي إذا 1 بقع نظره على العورة, ا إذا م 
يكن الجرح فى العورة, وأمّا الفخذ نفسه فقد جوّز (عليه السلام) النظر إليه. 

وقد نقل فى الجواهر'" ومصباح الفقيه'" هذه الصحيحة عن قرب الإسناد 
وهو اشتباه. فائها غير مذكورة فيه. بل هي في كتاب على بن جعفر كا نقلها 
غقه فق الوشائل فلاحظ. 

وإن أراد تفسير الستر الصلاتى بذلك مع الاعتراف بعدم كونه من العورة في 
قف عال: العالاة فلا شاه هليه ايضا. 
(عليه السلام) عن الرجل يصلى فى ثوب واحد متزرا به. قال: لا بأس به إذا 
رفعه إلى التق و 

وخبر سفيان بن السمط عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «الرجل إذا اتزر 
قوت وائفة إل "لدو هن ون والعدوة لحل فازلك القدى للمر :: 

بخان الادد لال عيطت السقو اناالا ول ناا وان كيبناة 
ديا ال رزفاعة لك نوسليو اغا الفاق اقفن حنية عند بق عبد 
وسفيان ابن السمط:قام] هولاق ل يتعذطن نهنا فى كنب الرجال»هذا. 

مضافا إلى ما فى غير واحد من الروايات من جواز الصلاة في السراويل 


)١(‏ الوسائل 77:7١‏ / أبواب مقدمات النكاح وادابه ب ١١ح‏ ؛. مسائل علي بن 
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والواجب ستر لون البشرة ”", والأحوط* ستر الشبح الذي يرى من خلف 
الثوب من غير تميز للونه. وأما الحجم ‏ أي الشكل - فلا يجب ستره. 


وحدهاء التي منها صحيح محمد بن مسلم''' مع أنّ السروال يشدّ من السرّة أو 
ما دونهاء ولعل الغالب هو الثاني فلو كان الواجب الستر من السّرة لم يتجه 
تجويز الصلاة في السروال وحده على الإطلاق وإن شد ما دون السرّة على ما 
لهج ا ١‏ صر من د هوا لقا فياك عر نه 

)١(‏ بلا إشكال. فانه المتيقن من الأخبار. ويلحق به الشبح. وهو ما ترى 
معه العين من دون تشخيص للون. ك) لو كانت العورة مستورة بثوب رقيق 
جداً يحكي ما تحته ‏ كالنايلون ‏ فائهها غير مستورة حينئذ لتعلق النظر إليها 
بشخصهاء إذ لا يعتبر في صدق النظر إلى الشيء تشخيص لونه قطعاً. فانٌ من 
ران سين طلن داع عرد اركح اياوه ان كوبيط ل 
ملوّنة يصدق عرفا أنه نظر إليه حقيقة, لتعلّق النظر إليه بذاته وإن م ييز لونه 
الواقعي الذي هو عليه, لعدم دخل ذلك في صدق النظر كما عرفت» فيجب ستر 
الشبح كالعين. 

وأمّا الحجم أعني شكل | لعورة وهيئتها كا لو سترها بساتر غليظ لا تبدو 
معة البقنرة :ولا اللون لكن اطيئة الخناضة والمجب الخضوض مشبوة. على حو 
قبا تقوو الواميفه فرق عنية الفكاس' الأفهة النووة الفاضلة بين العاظر 
والعورة. وأوضح حالاً ما لو سترها ببخصوصها بخرقة أو طين أو كاغذ 
ونحوهاء فهل يجب ستر مثل ذلك أيضاً أو لا؟ 

الظاهر الثاني. بل لا ينبغي الإشكال فيه. لعدم كون العورة مكشوفة 
حينئذء إذ لم يتعلّق بها النظر. ولذا لا علم بكونها عورة من ناحية حش 


(9) لاايترك . 
)١(‏ الوسائل 4: -59/ أبواب لباس المصلى ب 77 ح ؟. 


فى باتيما ةلاطا جاب ووو امود فا امخة ف أو معد مووي ترم العرووة 5117 القادة 
وأفا الزاة دبي عاييا ناز جيم يوني ١1ح‏ الر أبس و الشدعى: 


البصرء لجواز كونها شيئاً آخر بهذا المنظر, وإِنا يعلم بأَئّا عورة من جهة 
القزائئق الحتاريعية» فهى ,بنقنتها غير متصترة ولاامرئية.واغا يرع :شيعا شبيياً 
بالعورة. فلا يجب فى مثله الستر. 

ووويدية خثر عبين أنه الراقق برق جد يقىتراهوكل عناما بالدينة 
كوه ضاعب للدم ١‏ داعس (علبدة لاا ا كان تدع فييد ا قبطن 
عانته وما يليها ثم يلفٌ إزاره على أطراف إحليله ويدعونى فأطلي سائر بدنه. 
فقلت له يوماً من الأيام: إنّ الذي تكره أن أراه قد رأيته. قال: كلا. إِنّ النورة 
نارق" قالهوإن كان جعينا سند لحهالة الزاقعو.وكذا مناء اذ مدن السعيد 
جداً أنّ الإمام (عليه السلام) يفعل كذلك. لكنّه لا يخلو عن التأييد. 

)١(‏ والمراد بها الحرة. وأمًا الأمة فسيجيء الكلام فبها(". 

ولا إشكال كا لا خلاف فى وجوب ستر بدنما فى الحملة. لجملة وافرة من 
النصوص'" وفيها الصحاح وغيرها ىا لا تخنى على المراجع 

وما عن ابن الجنيد من مساواتها مع الرجل في العورة الواجب سترها في 
الفباؤة!؟" ميافط هد عل عدن عدن التسة ىذ ل تسرفاينه ولاوواية 
فعقار حك الززل يمون احم نوي اا ارو 

نا الكلام في مواضع: 

منها: الرأس فانٌ المشهور وإن ذهبوا إلى وجوب ستره. بل لا خلاف فيه 
من أحد ‏ عدا ابن الجنيد كا عرفت للتصريم به في تلك النصوص المشار 
إلمها انفاً. 


)01 ) الوسائل ؟: 01 / أبواب آداب الحمام ب 18ح .١‏ 
(؟) في ص ٠١7١‏ المسألة 05؟1١.‏ 

() الوسنائل 78+84 أبوات لباسس المضل ب :18 وغيره. 
(غ) حكاه عنه في الختلف ” :38 ١‏ . 


إلا أنّ مقتضى موئقة ابن بكير عدم الوجوب. عن أبىعبدالله (عليه السلام) 
رقا ني لذ ا مووي :| العامة كوه اد تدر كوف ازا 3 

ونحوها روايته الأخرئن عن أى عبد الله 5 السلام) «قال: لا 5 أن 
سن الراءالسلية ولس عل 5 قناع»7". 

والعمدة هي الأولى. وأمّا الثانية فضعيفة السند بأبي علي بن محمد بن 
عد انه ركنن اوقا :ور : 

ومن الع ا عن امدق ل لعن ب عكاءرق المرائق عزوا اي 
من رمي الأولى بالضعف من جهة عبدالله بن بكير. فانٌ الرجل وإن كان فطحياً 
لك اذ محات ١‏ بجاطلوا ع للحن مدا دزةاسيائ لداعي اتنس ول كير 
فا عرزن عن عكم دويق الزجل قبع دب العد ل الفكمه برو النوة اليا 
يفترقون عن: الإمامية الانني عشرية سوى الانحراف بامامة ععبدالله الإفطح 
لمق اغبي مبعدلوا ان اللووسى ١ ١‏ الدلانة الدق :ل عمل الاايروايات 
الشيعة الاثنى عشرية كان يعمل بروايات الفطحية!'. على انْ ابن بكير من 
أصحاب الإجماع كبا ذكره الكشي* وغيره. فالنقاش في سند الرواية من جهته 
من غرائب الكلام. 

وكان الأولى للمحقق أن يناقش فيه من جهة محمد بن عبدالله الأنصاري, 
فالش عيذ العتوان مواقي و مانو تقو | مويق عيدانه رع غالك الأنتضا رق 
لكن الظاهر أنّ المراد مهما واحد, لاتحاد الطبقة ومن يروي عنه ومن يروي هو 
عنه فلاحظ . وكيف كان. فلا ينبغي التشكيك فيها من حيث السند. 

وأمّا الدلالة فهي ظاهرة, بل صريحة في جواز صلاة الحرة مكشوفة 


():(؟) الؤسائل 4144/أيواب لبان المضلى ب 8:79 3: 
(5) الجدائق لا: ؟١.‏ 
(6) رجال الكشى : ه/ا” / 7١6‏ . 


م1 اك بتو قتع العو 117 القادة 


الرأس. ومن هنا وقع الأصحاب فى كيفيّة الجمع بينها وبين النصوص المتقدمة 
الدالة عل وسعو يس عبان الرانى ق مغيض ونيضن: 

فحملها الشيخ (قدس سره)'" تارة على الصبية. وهو كما ترى. للتصريج 
فيا بامراة قر العاد عل الصفنةبالقوورة. 

وأخرفيهل :كال الصبر ووكه وهذا ايكا اعدد من ساقس [ذ.ميضان ان 
عوه احتساصه حيكا بالراس» لخواز الكفق عق كل جر من البدؤه بل عن 
جميعه لدى الاضطرار بلا إشكال - يردّه: أنه حمل تبرعي منافيٍ لظهور الكلام 
عدا ١‏ لبن اميق هنك إن الهف لذ اراد عفال الابتميا رم بوه فرعم كوا 
الحمل على الاضطرار فوا لو ورد مثلاً أن شرب الخمر خلال او اله يطرح بلا 
مايوه شكال ؟ 

وحملها صاحب الحدائق (قدس سسره) على إرادة عدم وجوب التستر بالقناع 
خاصة, فلا ينافي وجوب الستر بساتر آخر'". وهذا أيضاً يتلو ما تقدّمه في 
الضعف, للتصريم فيها بأَئْا تصلي مكشوفة الرأسء ولا ريب أن التستر بأي 
ساتر ولو غير القناع ينانى الكشف بالضرورة. 

فالانصاف: أنه لا جواب لنا عن هذه الموثّقة. ولا مناص عن الاعتراف 
باستقرار المعارضة بينها وبين النصوص المتقدمة بعد تعذر الجمع ‏ في خصوص 
القام د ياشيل عل الامتسباب بلا ى عقن :تلك التضوضن نا باع لسانه 
عن حون عند وى عومد برزاره رداك الاك عبناي 
عن أدنى ما تصلى فيه المرأة. قال: درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتلل 
ننَا)1! فار السوال عن أقل الواخب:وادق ما عدئ .عنة »وقد اعفين (عتليه 
السلام) في الجواب ستر الرأس, فكيف يحمل على الاستحباب. 

فالمعارضة مستقرة والمعالجة متعذرة. فلا مناص من طرح الموثقة. لعدم 


.808 /ذيل ح‎ 5١8:7 التهذيب‎ )١( 
. ١7:7 قئادحلا)١(‎ 


() الوسائل 2٠:5‏ /أبواب لباس المصلي ب 78 ح 5, 


كفة الشد الصلاتي ال اا ا ا ا ااا 0 


صلاجيّتها للمقاومة مع تلك النصوص المستفيضة بل المتواترة إجمالاً. لعدم 
اجازفة في دعوى القطع بصدور بعضها إجمالاً. فتكون تلك النصوص من 
القورات روفن قا ار فق وستوعى القناة الناون الما موو يط هيوار كد 
5 

ومنها: الشعر. فقد اختلفت كلمات الأصحاب في استثنائه. حيث لم يرد 
بذلك نص بالمخصوص فأ ثبته جمع ومنعه اخرون. وتوقف فيه ثالث. لكن 
الظاهر وجوب ستره. لا لتبعية الشعر للرأس - الواجب ستره -كي يستشكل 
بعدم جريانه في الشعر الطويل لاختصاص التبعية بالقصير. بل لاستفادة ذلك 
قن لنعى ١١!‏ كفيا رن بدا اسل :روت نماو الر اس االنن وتنم ا اسييح يح درا 
لفلف اذا وقررونا ".ناد مقر إأرا نى .للشو امع رقو قهري لانم 4د 
فين لا خضل ربيف القيعر للحن بالعده قاذ يجاعة الى الامر سارها 
وليس المقام نظير الأمر بالغسل اللازم فيه إيصال الماء إلى البشرة كما هو 
ظاهر. ظ 

وغلنة قال م ريست الراسى لذ" ينه الااسنت هما نيت فتهدمن التتعر 
اذى يكون مكشوفا بطبغد الول الستائر, فهذه» الأدلة اندلا المظائقة عدن 
وجوب ستر الشعر من دون حاجة إلى القاس دليل آاخر. 

وأوضح وواة عمو رروانات الناص تدل فل ناد كناف ور كله هي 
فيط الرارة | قوف افا لمكان التصريم بالتجلل الذي هو بمعنى التغطية 
الكاملة والاستيعاب التام, يقال: جذل المطر الأرض إذا عمّها وطبّقها فلم يدع 
نينا إلا حطلى كلية قالأسر عتسن املحنة غدل الرامن والسجلل نينا مغناه 
استيعاب التغطية للرأس بحيث لم تدع شعرة وإن طالت إلا وسترتها كي يكون 
التستر مستوعبا لجميعها. تحقيقا لمعنى التجلل. وبالجملة: فالدليل الصحيح هو 
0007 


0 الؤساكن :7961 انوا لناس الضل ب 


٠‏ لحتام ا ل العامة ل ةع وا و تر عا عرو 21017 /الضادة 


وأمّا ما قد يستدلٌ به لذلك من صحيح الفضيل عن أبي جعفر (عليه 
السلام) «قال: صلّت فاطمة (عليها السلام) في درع وخمارها على رأسهاء 
لمن ليا أكثل ها واورك. نه سعرها وا تيا" قو عس لد لنوقتب 
الاكولا لعل قاسة اهيز الدلالة. 1 

ما السند فعتبر, فانّه وإن اشتمل على محمد بن موسى بن المتوكل, وعلي 
ابن الحسين السعد ابادي وهما لم يوثقا في كفن الفاياء بق الريجالبين» الكتن 
الأوّل منهما ونّقه العلامة صدريحاًة" وتوثيقه ‏ على الظاهر ‏ مأخوذ من توثيق 
شيخه السيد ابن طاووس في فلاح الات م قانه (قدس سره) بعد ذكره في 
بالساة يق قاد وجاك المقه ناك بالانقان كل تيون از فاق الرجناة 
قووذ الافاق سول اقل هق ايكون قدو عمعاعة كتير :عت كان ممكوور 
بذلك. وهذا المقدار كاف في الوثاقة إذ لا يسعنا عدم الأخذ بكلام السيد 
(قدس سسره) مع ما هو عليه من العظمة والجلالة. 

وما السعد آبادي الذي هو من مشاي الكليني فقد صرّح ابن قولويه - 
والرجل من مشايخه أيضاً ‏ في كامل الزيارات بأنّه لا ينقل في كتابه إلا عن 
التذاك:اقانة لو سلم التشكيك دولا بل “بق إراذة المي لكل مق هدو 
0 خصوص مشايخه الذين ينقل 
عنهم بلا واسطة. ومنهم الرجل نفسه ىا عرفت, فانّ ذلك هو المتيّن من 
التوثيق . 

وأمّا فضيل - الراوي للحديث - فهو مردّد بين فضيل بن يسار وفضيل بن 
غنان الأضووه وانا نا كان فهو هر مواق / تكن لقا اقرنة عن اعفن 


.١ )الؤسائل 110814 / آبوات لنا س المصلي ب 78 ح‎ ١١ 
//ا66/.‎ 50١ (؟)الخلاصة:‎ 
.١76 / 5814 (؟) فلاح السائل:‎ 


وكدسلو» نل غدل اقدمن سر ) أخيرا . 


لكون كل منيها من أصحاب الصادقين (عليه| السلام) ولا ترجيح لاحتال 
أحدهما على الآخر. وكيف كان, فالسند تام. 

إنا الكلام في الدلالة. وهي قاصرة, لانحلال الرواية إلى دلالتين: عقد 
سلبى وهو عدم سترها (سلام الله عليها) وجهها عند الصلاة. وعقد إيجابي وهو 
سارها العيعر :ولتت 

أمّا الأوّل فهو لا محالة يدل على عدم الوجوب, لأْنَّهما (روحي فداها) 
معصومة وفعلها حجة. فعدم سترها الوجه يدل على عدم وجوبه قطعاً لعدم 
احتال ترك الواجب من المعصوم (عليه السلام) كا هو ظاهر. 

اها القان > الدع شو يق الابد ا الفلا ولالةافية خل المسوك مين 
غاكه الرتهحا ف قاد قنز الا لمان له لحيل ادي كا دكت دب لاف 
المقطوع به هو الفضلء فلا يدل على أحدهما با لخصوص . ولعلٌّ الباقر (عليه 
السلام) الحاكي لفعلها كان في مقام بيان العقد السلبي. 

ومنها: العنق. ولا ينبغي الاشكال فى وجوب ستره وإن استشكل فيه 
بعضهم. فانّ الخمار والقناع المأخوذين في الأخبار يقتضي تستره كما هو ظاهر 
جدا. 

)١(‏ ومنها: الوجه. والمشهور عدم وجوب ستره. وهو الصحيح. وما 
يحكى عن بعضهم من عدم استثنائه ليس بشيء فان السيرة قائّة على عدم 
جوتي السترء مشنافا إل دلآلهصحيخة الفعدا: المقدمة اننا عدلية ركذا 
موثقة سماعة قال: «سألته عن المرأة تصلي متنقبة, قال: إذا كشفت عن موضع 
السجود فلا باس به وإن اسفرت فهو افضل)06''. بل يستفاد من هذه ان 
السفور أفضل. ولعلّه لذلك كانت تكشف فاطمة (عليها السلام) عن وجهها كا 
فى صحيح فضيل المتقدم. هذا. 


.١ أبواب لياس المصلى ب اح‎ / 45١:4 الوسائل‎ )١( 


٠66‏ وامطاسة و وي حر الى جردا رط للا لاير111 القادة 


المقدار الذى يغسل فىيالوضوء '". وإلا اليدين إلى الزندين والقدمين إلى 
الساقن )0 


وول علية اها الأخبار التطكئة آنا تصلي في درع ومقنعة وحمار''' فان 
شيئاً من ذلك بحسب طبعه لا يقتضي ستر الوجه كما هو واضح. 

- وما تحديد الوجه. فلا ريب فى عدم وجوب سترها الوجه الوضوثئي‎ )١( 
أعنيما دارت عليه الوسطى والإبهام - فانّه المتيقّن من دليل الجوازء بل إِنَّ‎ 
الوجه فى المقام أوسع من ذلك. أمّا من ناحية العرض فل| تضمنه صحيح‎ 
فضيل من أنّها (عليها السلام) إِنا سترت رأسها إلى حدّ الأذن, فا بين الأذن‎ 
إلى جانب الخدٌ الذي تدور عليه الإهام كان مكشوفاً. وكذا من ناحية الطول‎ 
فانّ ما تحت الذقن ليس من الوجه الوضوئي. ومع ذلك لم تستره الزهراء‎ 
(عليها السلام) مع أنّ الخمار والمقنعة أيضاً لا يقتضي ستره.‎ 

)١(‏ على المشهورء بل إجماعا كما أفاده غير واحد. ولكن صاحب الحدائق 
استشكل فيه. نظراً إلى أن الدليل على الاستثناء إئما هو خصوص الاكتفاء 
بالدرع والخمار والمقنعة ونحوها. بدعوى أنَّا لا تستر اليدين والقدمين, مع أن 
من الجائز أن تكون دروعهن فى تلك الأزمنةواسعة الأكىام طويلة الذيل كما 
هوالمشاهد الآن في نساء أهل الحجاز. بل أكثر بلدان العرب, فائّهم يجعلون 
الأقصة واسعة الأكام مع طول زائد بحيث يد على الأرض”". فى مثله يحصل 
ستر الكفين والقدمين. 1 

وفيه أولاً: أنّ هذه المناقشة إنما تنجّه لو كان لدينا دليل يدل على لزوم ستر 
مب البدن وحاولنا تخصيصه بهذه النصوص. فيورد عليه بعدم إحراز كون 
الدروع فى تلك القرون بمثابة ينافى الإطلاق ليستوجب الخروج عنه. وليس 


1 الوؤساكل قن ابوات لاس لضت 
(؟)الحدائق /ا:8. 


الأمر كذلك. فانّ الدليل على لزوم الستر لم يكن إلا نفس هذه النصوص. 
وحينئذ فيمكن قلب الدعوى فيقال إنِّ مقتضى الاطلاق في هذه الأخبار 
الاكتفاء بكلّ ما صدق عليه الدرع تلن وضواء اش التدين والقكفين أل 

ومع الغض فتكفينا أصالة البراءة عن وجوب ستر الزائد على المقدار المتيقن 
امار الو وق ساعد[ ادو والتدفيف: 

وثانياً: أنّ ما ادّعاه (قدس سره) من توسعة الأكام وطول الذيول إِنما ينفع 
لو كانت كذلك من جميع الأطراف كي يتحقق به ستر باطن اليدين والقدمين 
وظاهرهماء وهذا من البعد بمكان, إذ مقتضاه أن لا تتمكن المرأة من العمل في 
بيتها ولا ال خروج منه . لتعسر المثى عليها ى) لا يخنى. 

بل الظاهر أَنَّا كانت واسعة الأكام من طرف واحد وهو الذي يلي باطن 
الكف. كما أنّ طول الذيل كان من الخلف فقط كا هو المشاهد في نساء أهل 
الحجاز وغيرهن. ومن الواضح أنّ مثل ذلك لا يكون ساتراً لظاهر اليدين ولا 
القدمين. بل يكونان مكشوفين. 

وثالكا مسليانا التوسيطة والطول هن يه الخوائي الا آنا لا نيام أن جيه 
كاك كاللفويل إن عقني انق كا كر اوور لاه الى كانت تومن ف 
البيوت لا عند الخروج. ولا ريب أنّ إطلاق كفاية الدرع ‏ الوارد في النص - 
يشمل الجميع. إذن فا عليه المشهور هو الصحيح. هذا. 

وربما يفصّل بين اليدين والقدمين ويدّعى اختصاص الاستئناء بالأول 
ويقتضيه ظاهر عبارة الحقق في الشرائع حيث قال (قدس سره): عدا الوجه 
والكفين وظاهر القدمين. على تردّد في القدمين'''. 

ويستدلٌ له بأنّ مقتضى نصوص الاكتفاء بالدرع والخمار وإن كان هو عموم 
الاستثناء كما سبق إلا أنَّ صحيحة علي بن جعفر تدلّ بالمفهوم على لزوم ستر 
القدمين: «عن المرأة ليس ها إلا ملحفة واحدة كيف تصلى ؟ قال: تلتف فهها 


.87 :١ الشرائع‎ )١( 


١‏ ا ا 


وتغطي ا وتصلى , فان خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا 
بأس»0٠‏ فانّ مفهومها وجوب ستر الرجل مع القدرة. 

ويندفع : بعدم كونه بصدد التحديد وبيان ما يجب ستره مما لا يجب. وإلا لما 
عبر بالرجل الشامل للساق الواجب ستره بلا إشكال. على أن إناطة الوجوب 
بالقدرة لم يكن مختصاً به. بل يعم جميع أجزاء البدن. حتى أَنَّها تصلى عارية إذا 
لادساراراها 

بل الظاهر أنّ السائل لما فرض أنْا لم تكن عندها إلا ملحفة واحدة 
وبطبيعة الحال لا تك لستر تام البدن بحيث دار الأمر بين أن تصلى مكشوفة 
اراس او كوزقة يدل حكم (عليه السلام) حينئذ بتقدم الثاني . فلا ربط 
ها إذن بمحل الكلام لتدلٌ على التفصيل المزبور. 

)١(‏ لشمول الدليل لهما. ويقتضيه إطلاق كلمات الأصحابء, بل وتنصيص 
حي بلعم ْ 

نعم. خصه جماعة بظهر القدمين. ويستدل له بقصور الدليل ‏ اعنى نصوص 
الاكتقام ادوم انار تعن التهول لطن التقامء برا إن اله مستوو ونا 
. وفي جميع حالات الصلاة, إمّا بالأرض كما في حالتي القيام والركوع, أو بالثوب 
كما في حالتى الجلوس والسجود, ومن الواضح أنّ مورد الاستثناء عن وجوب 
الستر ما من شأنه التستر ويكون صالحاً له كظاهر الكف وباطنه وظاهر القدم 
لا ما هو غنى عنه ومستور بنفسه. فان الدليل منصرف عن مثله ى) لا يخى. 

ويندفع أوّلاً: بأنّ التستر بالأرض لا يغني عن الستر الصلاتي, فانّه يعتير 
عسات غاص ود بدا نمق عليه اللناتى بوم 2 لأاتكتى الفيالةة ف 


<2 


خفيرة غاريا وإن كان تور عم الناظر المحترم. وحيث لا يجب ستره 


)١(‏ الوسائل 4: 0غ / أبواب لباس المصلي ب 78ح ؟. 


وَأجَانٍ القق: المننا و ا(قدس سيره )/اخن ذلك بياث الأرفن اغا لا تكون 
ساتراً صلاتياً فيا إذا كانت مستقلة في الساترية, كما في مثال الحفيرة, وأمّا مع 
سينتووة إل" الاق :وكذا ف لو باهر فعض عست المبراة: للاوطن معبال 
جلوسها علبها للتشهد. فكما انْ ذلك لا يمنع عن صدق مستورية المجموع 
ال 
بسار 0 القدم 0 جموعه م بالثوب سي 
المتعارفة التي دل النص على كفايتها طويلة الذيل. إذن فيكون الباطن مستوراً 
بالأرض فقط ميؤقق غرفت اا ارهد لس صن كات ب الضادة 

وكاننا ١‏ ب السووية بالأوقن دمع السام إِا تنفع ما دام القدم ثابتاً 
عليها وأمّا لو رفعته لحاجة فلا ستر وقتئذ. ولا شبهة أنّ الإطلاق في نصوص 
الاكتفاء بالدرع والملحفة ونحوهما يشمل هذه الصورة أيضاً. 

وقالناء ان باط القدمين :قن لآ دكون بمستورا التق الا وين و التستجوة 
ولااسها لدى الجلوس متوركاً. فلم يكن مستوراً في جميع حالات الصلاة. 

فتحصّل: أنّ ما ذهب إليه المشهور من التعميم للباطن والظاهر هوالصحيح. 

)١(‏ كما هو الشأن في نظائر المقام من التحديدات الشرعية للأحكاء 
الالزامية. حيث | ن اتفال اليقيئي تسحوعى براءة يقينية . 


./ السطر‎ ١07 مصباح الفقيه (الصلاة):‎ )١( 


١‏ امن قو لاوما ورد ا ووازر ا اع وا ل لج م ع و تع العوو 257 الضادء 

]١7061[‏ مسألة :: لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من 
الأمنقان واللشان دولا ما هل الوجه هن الزينة > كالكخل :و الخيرة والسواد 
والخلولة الشمن الموصول بشكرها والترامل::وغون ذلك وان قنلنا 
52-5 سترها عن الناظر !". 

]١7017[‏ مسألة 0: إذاكان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كثيها أو 
قدمها يجب عليها سترها '' لكن لا من حيث الصلاة () فان أثمت ولم 
تسترها لم تبطل الصلاة ''' وكذا بالنسبة إلى حلبها وما على وجهها من 
الزينة. وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل فى صورة حرمة النظر 
اليا 

]١7064[‏ مسألة 5: يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة 7 وكذا تحت 
ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختارها '"' على الأحوط*. 


)١1(‏ لخلوٌ النصوص عن التعدض لشيء من ذلك ومقتضى الأصل عدمه. 

(؟) لعدم الملازمة بين الحكم النفسى والحكم الشرطي كما هو ظاهر. 

(*) لإطلاق ما دلّ على وجوب الستر عن الناظر الحترم. الشامل لحال 
الصلاة . ظ 

(5) فانٌ الوجوب المزبور نفسي لا شرطي. وقد عرفت آنفاً عدم الملازمة 

(0) لعدم اقتضاء الأمر بالشىء للنبى عن ضده. ومنه يظهر الحال فما بعده. 

لقاهاك تبعتو انس وااو واللعنة القع ذلك اللغيوض طن لكا 
بها يستلزم ستر الرقبة بطبيعة الحال. 

(0) هذا لا دليل عليه. فانّ الذي يظهر من الأخبار وجوب ستر جميع ما 


(#) الظاهر وجوب ستر جميع ما تحت الذقن لاستتاره بالخمار عادة. وأما الزائد على ما 
يستره الخار في العادة فلا يجب ستره . 


١7 مسألة /: الأمةكالحرة في جميع ماذكر من المستثنى والمستثنى منه‎ ]١768[ 
."' ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها '" ولا عنقها‎ 


تحت الذقن مما يستتر عند الاختار عادة, وأمّا الزائد عليه مالم تجر العادة على 
ستره فلا دليل على وجويه, ومقتضى الأصل عدمه. وإن كان الاختياط نما لا 
ينبغي تركه. 

)١(‏ لإطلاق الأدلّة الشامل للحرة والأمة في كل من الطرفين. 

(؟) ويدل عليه مضافاً إلى الإجماع نقلاً وتحصيلاً منّا ومن غيرنا من علماء 
الإسلام -كما فى الجواهر"' ‏ جملة من الأخبار كصحيحة محمد بن مسلم عن 
أبي جعفر (عليه السلام) فى حديث قال «قلت: الأمة تغطي رأسها إذا صلّت؟ 
فقال: ليس على الأمة قناع»7". 

وصحيحة عبدال رحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث 
«قال: ليس على الإماء أن يتقتّعن في الصلاة»”" ونحوهما غيرهما. 

() فانٌ وجوب ستر العنق إِنما استفيد ما دل على وجوب تقنّع المرأة أو 
اختارها في الصلاة كا تقدم”! ‏ والمفروض سقوط ذلك عن الأمة بمقتضى 
النصوص المتقدمة انفاً. 

وتؤيدها رواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 
(علبهما السلام) قال: «سألته عن الأمة هل يصلح لها أن تصلٍّ في قيص 
#مواعد ا قال كراد قوق كائق:فينة املد عد الاي السو قاذ 
الصلاة في قيص واحد يلازم كشف العنق بطبيعة الحال. 


.١؟١:8 الجواهر‎ )١( 

)9٠)7(‏ الوسائل 4: 5١5‏ / ابواب لباس المصلى ب 79 ح ١‏ ؟. 

لكا طى ا 

(0) الوسائل ١7:4‏ / أبواب لباس المصلىي ب 75 ح .٠١‏ قرب الاسناد: 7714 / 4177. 


٠١6‏ بلامص ص ا ارا لو جا لاز ةي متقتوة العووة 10197 القاذة 


من غير فرق بين أقسامها من القنّة والمدبّرة والمكاتبة والمستولرة*7". 


)١(‏ لإطلاق النص والفتوى. مضافاً إلى التصريم بالتعميم في صحيح ابن 
مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: ليس على الأمة قناع في الصلاة, ولا 
على المديّرة قناع فى الصلاة, ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها قناع في 
الصلاة. وهى تملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها إلى أن قال: ‏ وسألته عن 
الأمة إذا ولدت علبها الخمار؟ فقال (عليه السلام): لو كان عليها لكان عليها 
إذا هي حاضت. وليس علبها التقنع في الصلاة»7"' هذا. 

ولا إشكال كا لا خلاف في شيء من هذه الأقسام ما عدا المستولدة. فانٌ 
مقتضى ذيل صحيحة ابن مسلم المزبورة عدم وجوب التغطية عليها. 

إلا أنه قد يقال بمعارضتها مع مفهوم صحيحته الأخرى عن أبيعبدالله 
(عليه السلام) قال «قلت له: الأمة تغطى رأسها؟ قال: لاء ولا على أم الولد أن 
تاراما 1137 كو اتام إن "١‏ بالعموم بدو وحم قا 61 لاد ل سولق 
من جهة بقاء الولد وعدمه. ومن جهة كونه من مولاها أو من غيره. وخاصة 
بحال الصلاة. على العكس من مفهوم الثانية حيث إنْها مطلقة من حيث الصلاة 
وخاصة من كلتا الجهتين. فتتعارضان في مادة الاجتاع وهي ما إذا كانت ذات 
ولد موجود من المولى وهي فى حالة الصلاة, فالأولى تدلّ بمنطوقها على عدم 
لزوم التغطية. والثانية بمفهومها على لزومها. والمرجع بعد التساقط عموم ما دل 
عل از الا تصلى من دون مار أو قناع. فتكون النتيجة إلحاق ام الولد 
بسائر انواع اللإماء بمقتضى الصناعة. مضافا إلى الإجماع على عدم الفرق بين 
الأقسام كا عرفت. 


() الاخوط وهوت الشثر غلينا خال حياة:ولذها: 
3 الوسائل 78142 أيوا جه لبان المضل عت :15ح 7: 
(؟) الوسائل 51+1 / أبوابٍ لباس المصضى ب:56 6 


كيفية الستر الصلاقي ل 

فيه أكلا: أن ذل القضيعة الأول لدف هو وزكر الالال انكر ل 
فى الكافى (" ولا فى العلل!'' وإما ذكره الصدوق فى الفقيه”؟ وحيث إنّ طريقه 
إلى محمد بن مسلم ضعيف!؟! فهى غير صالحة للاستدلال. فتبق الصحيحة 
الثانية الدالة على لزوم التغطية سليمة عن المعارض. 

وثانياً: أنّ النسبة بينهما عموم مطلق - لا من وجه -إذ الصحيحة الثانية 
أيضاً خاصة بالصلاة كالأولى. فانّه وإن لم يصرّح بها فيها لكنّه يعلم ذلك من 
التعبير بتغطية الراس التى هي من خواص الصلاة. ضضرورة عدم وجوبها في 
غيرها على الحرة فضلاً عن الأمة. إذ اللازم على المرأة التستر من الأجنبي 
كيف ما اتفق. ولو بالدخول فى غرفة أو في مكان مظلم. إذن فقنضى الصناعة 
ارتكاب التخصيص بالالتزام بالتغطية فى خصوص أم الولد. 

وثالثاً: أنّ الصحيحة الأولى لم ترد في أم الولد وإن استظهره المحقق الهمداني 
فلاس يو )!" ممكت و اعبار الاعف عل الس الهو تيا با خرن 
الموجب لتوهم إلحاقها بالحرة في لزوم التغطية, إذ فيه أنه على هذا لا ينسجم 
الجواب ولا يرتبط بالسؤال. إذ ليت شعرى اي علاقة وارتباط بين الحيضية 
وبين الولادة المستتبعة للتشبث بالحرية فضلاً عن أن يكون الحكم فى البيض 
أقوى كما ربما تشعر به الملازمة في قوله (عليه السلام): «لو كان عليها لكان 
عليها ...» الخ. 

بل الظاهر أنّ المفروض ف السؤال مجرد ولادة الأمة ولو من غير مولاها 
نكن البنانا فيل اننا بذلك تصبح بالغة تجري علبها أحكام ال حرة 


.١/ 070:6 الكافى‎ )١( 

(1) علل الشرائع : 147 / ب 08 ح ". 
(9) الفقيه :١‏ 1148؟857/5١٠.‏ 
(8) الفقيه 8 (المشيخة):1. 

(0) مصباح الفقيه (الصلاة): ١٠١‏ السطر 0. 


٠١‏ لماو و نو سا1 مو كمع ممم عي فى اقمع لوو 17" القيادة 


وا ةا ا 


الى ذا لزه التخطية “فاجاي (عليه التسلاء اابآن:الولاةة لق أونسيت :ذلك 
لكان التحيض الذي هو من أمارات البلوغ أولى بذلكء بل الوالدة وغيرها من 
ضائن الأماء ااه اللفظع سرع سواء. 

وبالجملة: فلم ترد الصحيحة الأولى فى أم الولد لينعقد لها الإطلاق وتلاحظ 
ا بينها وبين الثانية ويتعارضان بالعموم من وجه ويتصدّى للعلاج كما 
5 

ورابعاً: على تقدير تسليم التعارض فاللازم تقديم المفهوم. ولا تصل النوبة 
إلى التساقط فضلاً عن تقدي المنطوق كما قيل - وذلك فانّه لا حذور فيه عدا 
ارتكاب التقيبد في منطوق الأولى. والالتزام بوجوب التغطية على الأمة في 
فلاف | كانت ذانق ولك رهد غلانييها أ قدمها الاو لفان اوه فس 
مورد الثانية بغير حال الصلاة. ومقتضاه أنه إذا لم يكن الولد باقياً لم يجب عليها 
تغطية الرأس.ء مع أنه لم يقل أحد بالتفصيل فى تغطية الأمة فى غير تلك الحالة 
بين بقاء الولد وعدمه. 

والمتحصّل : أن مقتضى الصناعة ‏ لولا ما ادعي من الإجماع على عدم 
التفرقة بين أقسام الأمة فى عدم وجوب التغطية ‏ هو ارتكاب التخصيص 
والالتزام بوجوب تغطية أم الولد رأسها مع بقاء ولدهاء عملاً بمفهوم الصحيحة 
الثانية السليم عا يصلح للمعارضة حسما عرفتء. ومن ثم كان مقتضى 
/الأخغياط الوبعوق بزعاية السك حال تحياة الولن. 

(1)عى. المشتبورءابل اتفاقاً. نظرا إلى أنّ موضوع الحكم فى سان الأدلة 
عنوان الآمة. المنصرفة عن المبعّضة, بل المختصة بغيرها في النص والفتوى. 
فتبق هي تحت إطلاق المرأة. المحكومة بلزوم لبس الخمار أو القناع كما تقده(". 

مضافاً إلى مفهوم صحيحة ابن مسلم المتقدمة حيث ورد فيها: «ولا على 


)١(‏ في ص11 ذكر مصدره. 


مطلقا ”'' ولو أعتقت فى أثناء الصلاة وعلمت به ول يتخلل بين عتقها وستر 


المكاتبة إذا اشترط علبها مولاها...1 71" قار سمفيونها 51 الكنافة ا نطانة 
عليها القناع وإن أصبحت حرة بمقدار ما أَدَت من مال الكتابة وصارت 
مبعضة . 

نعم , قد قَيّد 3 فها رواه الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب بالحرة 
قال (عليه السلام): «... ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار»'" ولا يقدح 
شل الطريق عل لمكم بن مسكينء فانه ثقة عندنا لوجوده في أسناد كامل 
الزيارات”" 

فقد يقال بِأنّا تستوجب تقييد المطلقات وحملها على الحرة فلا دليل إذن في 
المبضة, ومعه يرجع إلى الأصل . ظ 

ويندفع بابتنائه على ثبوت المفهوم للوصف”*) وهو فى حيز المنع, إلا بالمعق 
الذي ذكرناه في الأصول من الدلالة على عدم تعلّق الحكم بالطبيعة على 
إطلاقها وسريانهاء ومن ثم لا يجب القناع على الأمة. وأمًا التخصيص بالحرة 
كي ينتفى عن المبعّضة فهو مبنى على المفهوم الاصطلاحي. ولا نقول به. إذن 


)١(‏ أي من غير فرق في المبّضة بين كون التحرير بمقدار النصف أو أقل أو 
اكثر ى) هو واضح 


00 كه الى اتقو انها ستريت راسيا اناما قل العو ولكسبية حيفة ن 
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() ولكنه لم يكن من مشاي ابن قولويه بلا واسطة, فالرواية إذن حكومة بالضعف . 

(؛) الوصف في المقام غير معتمد على الموصوف, ومثله ملحق باللقب كما أفاده (دام ظله) في 
الأصول [محاضرات في أصول الفقه 0: .]١١1/‏ 


١0‏ اا 


بل وإن تخلل زمان* إذا بادرت إلى ستر رأسها للباق من صلاتها بلا فعل 
مقا 7 


الصحة, إذ الأجزاء السابقة لم يعتير فيها الستر. واللاحقة مشتملة عليه. فلا 
خلل في شىء منها. وهذا واضح. 

)١(‏ على المشهور. بل بلا خلاف ظاهر كما فى الجواهر"". ويستدل له 
بوجوة: 

أحدها: قصور الأدلة عن إثبات اعتبار الستر فما عدا الأفعال من الأكوان 
المتخذلة, ولو ثبت فهو ساقط. لمكان العجز بعد فرض عدم تقصيرها في 
البدار. فالكشف قبل الستر خارج عن الاختيار ومثله ساقط لا حالة. 

ويندفع: بان مقتضى الإطلاق ف ادلة اعتبار الاختار لزوم رعايته من 
ابتداء الصلاة إلى اختتامهاء والتخصيص بالأفعال عار عن الدليل ومنافٍ 
للإطلاق المزبور كما لا يخى. 

وحديث العجز لا يوجب سقوط الشرط بعد إمكان الاستئناف وكون 
الواح نهو الطيةة الحووؤة نا يدق اللددا واللتعري »ل يكمنوصن هدن ا اند 
الذي هو مورد للعجز فما هو المأمور به لا عجز فيه. وما فيه العجز لم يكن 
مامورا به. ظ 
ثانيها: حديث لا تعاد. فان من الواضح ان صدق الإعادة لا يتوقف على 
الفراح ميل تسمل وفع الندق الآداء والاشعاف 5] تسيو يه حو نا وردهن 
أن من تكلم في صلاته فعليه الإعادة". وعليه فلو رفعت المعتقة في مفروض 
المسالة يدها عن اها واعاقغا بعد رعارة الستر :فين اعادت سبي غير 
ا فشن المستتنأة» والحديت ينف ذلك. 


(2) صحة الصلاة مع تخلله لا تخلو من إشكال بل منع. 
(١)الجواهر‏ 8/:/ا؟؟. 
(1) الوسائل 558:17 / أبواب قواطع الصلاة ب 5ح أ وغيره. 


وآمًا اذا ترك سترها حينكد بطرت 7. 


ويندفع: بأنّ الحديث إمَا أَنْه خاص بالناسي أو يشمل الجاهل القاصر 
على القولين في المسالة ‏ وعلى التقديرين فلا يكاد يشمل الملتفت إلى الخلل في 
رفوو كان سام عع رفة فى القاف» وبع اامتاض فن العاف 

ثالثها: صحيحة على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) قال: «سالته عن 
الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به. هل عليه إعادة, أو ما حاله؟ قال: لا 
إعادة عليه وقد تمت صلاته»١!‏ فانٌ إطلاقها يشمل صورة الالتفات فى الأ ثناء 
والينشن يعدة المسعازهطيعا للتكشف من زمان العلم إلى زمان وقوع الستر 
فاذا لم يكن هذا المقدار قادحاً في كشف العورة فأحرى بعدم القدح في المقام 
فيتعدٌّى اليه بالفحوى. أو لا أقل من اتحاد المناط . 

وفيه: أنّ إطلاق الصحيحة وإن لم يكن قاصر الشمول لصورة الالتفات في 
الأثناء. ولا يختص بما بعد الفراغ كما لو علم بعد القيام بالكشف حال السجود 
-إلا أنه لى يفرض فيها الكشف حين الالتفات الذي هو محل الكلام ‏ ليتعدّى 
إلى المقام . 

ودعوى الإطلاق حتى من هذه الناحية عهدتها على مدعبها. بل هي فى 
حيز المنع كما لا يخ . 

وبالحملة: لا نضايق من شهول الصحيحة لمن التفت حال الجلوس _مثلاً - 
ال وجوه تق تود | مجن كدق هوونة يفال الفبعود اله 1ن السدامة 
الكشف إلى حال الالتفات والعلم ليكون نظير المقام يحتاج إلى مزيد عناية م 
تفرض في الرواية, ولأجله لا تصلح للاستدلال بها لما نحن فيه. 

والمتحصّل: أنّ الأظهر فى هذه الصورة بطلان الصلاة. 

)١(‏ للإخلال بالستر المعتبر في بقية الأجزاء ‏ لمكان انقلاب الموضوع 
واندراجها بقاءً فى عنوان الحرة المحكومة بلبس الخمرة ‏ عالمة عامدة. وهو 
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وكذا إذا لم تتمكن من الستر إلا بفعل المنافى ' ولكن الأحوط الاقام ثم 
الإعادة. 

نعم لولم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى '", بل وكذا 
لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر ”" أو كان الوقت ضيقا (4. 


موسب التسناد ويةة هرت طعت الانتعناه إل البمضحات: لمكي البايت قبل 
القع بو اعفن متها خرن امار قفن لاضن الينشن الو احيو ها ذاه 
التكليف به قبل الشروع فى الصلاة”" فانّ فيه ما لا يخى. 

)١(‏ بحيث دار الأمر بين الإخلال بالستر الواجب وبين ارتكاب المنافي 
وغ كلذ كه سوعت التاق قلا قاض رمن الا يمان ظ 

ودعوى سقوط اعتبار الستر حينئذ لمكان العجز. نظراً إلى توقّفه على فعل 
المنافي الممنوع شرعاً. وهو كالممتنع عقلاً. مدفوعة بما عرفت من أنّ العجز عن 
إقام الفرد لا يستوجب العجر عنا نكو الواجب» أعتن الطبيغة الجامعة الخدودة 
ما بين المبدأ والمنتهى . فالممنوع مغاير للمأمور به: 57 لا موجب لسقوطه 
بوجه. 

(9الحديت ل اده الحاكه عل إطلاق ذليل اعقبان اللمنتو:يداة ل .ما نفو 
الصحيح من عدم اختصاصه بالناسي وشموله للجاهل القاصر. مضافاً إلى 
صحيحة على بن جعفر المتقدّمة فلاحظ . 

() أي في تهام الوقت بحيث ساغ لها الشروع في الصلاة ابتداء. لسقوط 
الستر حينئذ بالعجز. بل ربما تصل عارية فها لو كانت فاقدة للستر رأساً فضلاً 
عن كوكنا كاعقة ير اما لو كان القهن مقس عضن الواقيت :ضرت التتن اليد 
القرى دوق الطبيدة الراعية فلا متاض من الأعادة حسما غرفت انا 

(4) لوضوح أهمية الوقت الموجبة لسقوط اعتبار الستر لدى المزاحمة. 


.3٠٠١ 7 كرادملا)١(‎ 


كيفية الستر الصلاق ا ا 000 


وأما لو علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر 
فالأحوط إعادتها|* (", 

]١170[‏ مسألة 6: الصبية غير البالغة حكنها حكم الأمة في عدم وجوب ستر 
رأسها ورقبته] ): 


)١(‏ بل هو الأقوى فما إذا كان الجهل عن تقصير كما هو الغالب. لإطلاقات 
السان بعد ماهتا عرو ةرسا كم 

وأمّا إذا كان الجهل عن قصور فالأظهر هو الصحة. لحديث لا تعاد الحاكم 
علهاءيتاة غل رما هو الضواب: مق شقوله للجاهل القاضفر وغده اختصاض: 
بالناسي . 

وبالجملة: لا ينبغى التامل فى عدم شمول الحديث للجاهل المقصّرء إذ لازمه 
تخصيص أدلة الأجزاء والشرائط بالعالم العامد. ولا سبيل للمصير إليه. فانّه 
من حمل المطلق على الفرد النادر. فلا جرم كان خاصّاً بالقاصر. ونتيجته هو 
ما عرفت من التفصيل المزبور. 

)١(‏ بلا خلاف بل إجماعا محققا كما قيل. بل عن الفاضلين!" والشهيد”") 
دعوى الإجماع عليه من علماء الإسلام وهو العمدة في المقام. وأمّا النتصوص 

فنها: رواية ابي البختري عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على (عليه 
السلام) قال: «إذا حاضت الحاوية فلا صل الا د دلت بمقتضى المفهوم 
- بعد وضوح أن الحيض كناية عن البلوغ ‏ على عدم لزوم الاختار لغير 
البالفة لكن السند شعيف بان 'اليخترئ »بل قيل إنه كدي البرية: 


(١)المعتبر‏ ؟:*١٠,.المنتهى‏ 4: 77/4. 
(؟)الدكرئ: 342 
5 الوساتل 6 ,/ أبواب لباس المصلي ب 78 ح 17. 


١,5‏ ا 20 ...... شرح العروة ١١‏ /الصّلاة 


بناءَ على الختار من صحة صلاتها ود شرعيتها ”". وإذا بلغت فى أثناء الصلاة 
فحالها حال الأمة المعتقة* في الأثناء " في وجوب المبادرة إلى الستر والبطلان 


ومنها: رواية أبي بصير: «..على الجارية إذا حاضت الصيام والخمار...» 
اله'" بالتقريب المتقدم. ولكنها أيضاً ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة البطائني. 

ومنها: مرسلة الصدوق قال «وقال النى (صلى الله عليه وآله): ثمانية لا 
يقبل الله لهم صلاة: منهم المرأة المدركة تصلى بغير خمار»'"' ورواها البرق أيضاً 
ورياك وضعفها ظاهر . ١‏ 

ومنها: ما رواه الصدوق بأسناده عن يوس بن يعقوب: «... ولا يصلح 
للمرأة إذا حاضت إلا الخمار»!؟) وهي ضعيفة أيضاً عند القوم بالحكم بن 
مسكين الواقع فى الطريق. وإن كان ثقة ععندنا لوجوده فى اسناد كامل 
القارات 00 

فالعمدة في مستند المسألة ما عرفت من الإجماع والتسالم. 

)١(‏ وهو الأظهر على ما مرّ مراراً في مطاوي هذا الشرح ؛ وأمّا على القرينية 
فلا أمر شرعا ولا عبادة حقى يتكلم حول اعتبار شيء فيها وعدمه. وإغا هئ 
صورة العبادة. فهي سالبة بانتفاء الموضوع., ولأجله خصّ الماتن عدم 
الوجوب بذاك المبنى. ولم يكن بصدد التحديد ليورد عليه بان إلحاق الصبية 
بالأمة لا يتوقف على الشرعية كا لا مخ . 

(؟) وقد عرفت منّا ما هو الحال فيهاء فيجري هنا أيضاً لاتحاد الأدلة في 


(:) مر حكمها آنفاً. 

(0) الوسائل ةنق انوا لنا س المصلي ب 75 م 3. 

(؟) الوسائل 5١7:4‏ / أبواب لباس المصلى ب 8؟ ح 1. الفقيه ١١/55١‏ . 

(9) المحاسن :١‏ 17/15" [وفيه : الجارية بدل المراأة]. 

١]‏ لفسا ئ 83 احواتواانا س المصلي ب 18ح ؛. الفقيه ٠١87/3711 :١‏ في 
اميدق للشكة وال لا للهر 31 ]: 

(0) ولكمَّهها أيضاً ضعيفة . لعدم كون الرجل من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة . 


مع عدمها اذاكانت عالمة بالبلوغ . 
]١171[‏ مسألة 9: لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات 
الواجبة والمستحبة ”' ويجب أيضاً فى توابع الصلاة من قضاء الأجزاء 
المنسية!" بل سجدقى السو عل الأحرط 5 
نعم , لا يجب في صلاة الجنازة 7 وإن كان هو الأحوط فيها أيضاً. وكذا لا 
يجب فى سجدة التلاوة وسجدة الشكر. 


البابين. فالبالغة في الأثناء لا تعتنى بما سبق من الأجزاء على القرينية. لكونها 
صورة عبادة لا حقيقتها كما عرفت آنفاً. وعلى الشرعية تصمحّ صلاتها لو اتفق 
سترها حال البلوغ. لصحّة الأجزاء السابقة واللاحقة كلّ على حسب الوظيفة 
الفعلية. وقس على ذلك بقية الصور فلاحظ . 

)١(‏ لاطلاق الأدلّة. مضافاً إلى عدم الخلاف. بل حكاية الاجماع عليه. 

(1) اها هي نفس الأجزاء الأصلية قد تغيّر ظرفها وتبدّل تحلّهاء فلا جرم 
يعتبر فبها جميع ما يعتبر فيها. والتعبير بالقضاء يراد به معناه اللغوي ‏ أعني 
مطلق الإتيان مع التغيير المزبور - دون الاصطلاحي يدف امكان الغررق :واه 
لا يعتبر في القضاء ما يعتبر في الأداء. وإن كان ظاهر دليله الاتحاد أيضاً في 
جميع المخصوصيات ما عدا الوقت. 

(؟) وإن كان الأظهر عدم الوجوب. فائّهما عمل مستقل شرّع لإرغام 
الشيطان الموقع للإنسان فى السهو والنسيان, فن الجائز ان لا يعتبر فيه ما 
يعتبر في أجزاء الصلاة. وحيث لا دليل على اعتبار الستر فيهما فيرجع إلى 
أصالة العدم. 

(؟) لأنها دعاء وتهليل وتكبير. وليست من حقيقة الصلاة في شيء. فلا 
يشملها ما دل على اعتبار شيء في الصلاة. وحيث لم ينبض دليل على اعتبار 


(:) الأظهر عدم وجوب الستر فيها. 


م1١‏ و انهم قرم العروة 17 الضاةة 


."١ يشترط” ستر العورة في الطواف أيضاً‎ :٠١ مسألة‎ ]١1١19[ 


الستر فيها فيرجع إلى أصالة البراءة. 

ومنه يظهر الحال في سجدة التلاوة. كما ويرجع في سجدة الشكر إلى إطلاق 
الادلة. 

1ك هن ماع من القدساء:والنا خروة . وستعدل لد ضضملة من التصوض 
كلّها ضعيفة السند. فانٌ ستة منها منقولة عن تفسير العياشي''! وطريقه إلى 
امسوم عليه الملا جوزل ريد أن بحدف المعييم اتاد الكناب روي 
الاخصا رح مكمميونا اله ولا يطوق تاليف كران 

والسابعة: ما رواه الصدوق في العلل - باسناد يشتمل على عدة من الجاهيل 
ترق انون عباس فى حديث راث وسول أنه رفك اله علش و الداتيف هنا 
(عليه السلام) ينادي: لا يحج بعد هذا العام مشرك. ولا يطوف بالبيت 
لي 

والثامنة: ما رواه القمي في تفسيره عن أبيه عن محمد بن الفضيل (الفضل) 
عن الرضا (عليه السلام) قال «قال أميرالمؤمنين: إنَّ رسول الله (صلى الله عليه 
واله) أمرني عن الله أن لا يطوف بالبيت عريان..» ال7". 

وهى ايضا ضعيفة السند. من اجل تردد الراوى الااخير بين محمد بن 
القاسم بن الفضيل الثقة وبين محمد بن الفضيل الأزدي. ولم يوثق. إذن فلا 
يمكن الاعقاد على شيء من هذه الأخبار. ولعلّه يشير العلامة فى المختلف 
بقوله والرواية بالامراط عبن سمندة من طراا"" بريد.يه انها م تنيت من 


)عل الاخوط نوها . 

ل ا ل ا ظ 

(1) الوسائل ٠٠٠ :١‏ / أبواب الطواف ب 07 ح ١‏ علل الشرائع: /١6‏ ب ١6١ح‏ ؟. 

(؟) الوسائل ١7‏ : خا أرب لاف 0 + «تفسير القمي :١‏ 381 . 

(:) لاحظ الختلف 5: 1١6‏ [فانٌ قوله المذكور ذكره تعليقاً على الاستدلال بالنبوي الآتى 
«الطواف بالبيت صلاة»]. 


شرطية الستر في الطواف ال 000 


طريق معتبر . 

ومن الغريب ما عن كشف اللثام من أنّ الخبر يقرب من التواتر”". فانّه م 
يبلغ حدّ الاستفاضة فضلاً عن التواترء لما عرفت من أن ستة منها رواها 
شخص واحد وهو العيائي. ولنفرض أنه رواها بأجمعها عن طريق صحيح 
فانّ غايتها أَنّا معتبرة لا متواترة, إذ يشترط في التواتر تعدّد الرواة في كل 
طبقة ى] لا يخفى. 

على أَنْا في أنفسها لا تخلو عن غرابة. حيث لم تذكر ولا واحدة منها في 
١الجوامع‏ الفقهية. فلم يذكرها المشايخ الثلاثة في شيء من الكتب الأربعة هذا 
حنمن الستك. 

وقد ناقش صاحب الجواهر'" في دلالتها أيضاً بأنّ الطواف عارياً لا يلازم 
كفك العورة كان ييل اعيوما من وخس فند طوف غاريا بسار ا لللصرضن 
غووقه بوقه يطوق لاسا مع كشفها. فالمنع الوارد في النص لا يكشف عن 
لزوم الستر. 

ثم اجاب بما هو الصواب من أن المراد من العراء في هذه النصوص ستر'" 
العورة للإجماع على صحة الطواف عارياً مع سترها. فلا قصور فيها من ناحية 
الدلالة. هذا. 

زرا سعدل لأعمان انان ها ودين انب «الظواف جالبيت ضنات ” 
فيعتبر فيه ما يعتبر فيها ومنه الستر. 

وفيه: أن هذا الحديث نبوي, وم يرد من طرقناء فلا يمكن الاعتّاد عليه. 

نعم. يمكن الاستدلال لذلك بمصحح يونس بن يعقوب قال «قلت 


.غ١8:6 كشف اللثام‎ )١( 

(؟) الجواهر 78:19؟. 

(؟) كذا في الجواهر. لكن العبارة لا تخلو عن نوع من المساحة ى) لا يخقى. 
(غ) ستن البمق ه: 86. /ا8. 


١‏ 01 ما 


]١757[‏ مسألة :١١‏ إذا بدت العورة كلا أو بعضاً لريم أو غفلة لم تبطل 
الصلاة )١(‏ 


لأبيعبدالله (عليه السلام): رأيت في ثوبي شيئاً من دم وأنا أطوفء قال: 
فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله. ثم عد فابن على طوافك»1"". 

فانٌ الأمر بالعود مع فرض إطلاق الرواية ‏ بمقتضى ترك الاستفصال ‏ من 
حيث وجوب الطواف او استحبابه. وكونه قبل تجاوز النصف أو بعده 
ووضوح عدم وجوب إتمامه حينئذ إرشاد إلى اشتراط الطواف بساتر طاهر 
كاقنتزاط الضلاة به بوقن وره:نظين .هذا المضمون فنا ابضا ولا عمل أن 
يكون الأمر مولوياً. لعدم احقال حرمة الصلاة أو الطواف مع الثوب النجس 
ونا هو إرشاد إلى الشرطية المزبورة. ومرجعها إلى اشتراط أمرين فيهم|: 
أحدهما الثوب فلا تجوزان عارياً. والثانى طهارته. فيظهر من ذلك أن الستر 
معتبر في الطواف وإلا لما أمره بالغسل تعييناً. بل خيّره بينه وبين الإتمام عارياً 
لإطلاق الرواية من جهة الناظر الحترم. ومن جهة الليل الأظلم . 

وبالجملة : فلا يبعد دلالتها على عدم جواز الطواف عرياناً بعد ان كان 
العقة افا ادل" غم فته ماعهاا اعتا ل طاريق الصضدوق الم موقي ين عقون 
عل الحكونين:مسكين!" ولكنه ائقة:عل الأظون اوبعوده اف أساد كامل 
الزواراك !"1 اذق قرعا به اليش احوط انروما ققدي سحيذا : 

تمويه نه قرينة القائلة ما او عم بالنذة يست القرالء مولا امكل مستقد 
في الصحة. لحديث لا تعاد. ولصحيحة على بن جعفر المتقدمة7. فانٌ المتيقن 
ونوا هو هله الضورة 


.١ الوسائل 17: 799/ أبواب الطواف ب 07 ح‎ )١( 
.47 الفقيه ؛ (المشيخة):‎ )١( 

(*) تقدّم أنه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة . 
(4) فى ض 177 


ظهون القوررة أثتاء الصاذة 111 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 001 


لكن إن علم به فى أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها* وصحت أيضاً 
إن كان الأحوظ الاتوادة يعي الأقاء تتصضوضاً إذاا احتا رتانها إل تزمآن تعفد 
ا 

]١715[‏ مسألة ؟١:‏ إذا نسى ستر العورة ابتداءً أو بعد التكشّف ف الأثناء 
تالأتزى نضحة الفيدةة انوا ن كان ال خوك الا عاذ ةد كذ االو تركهمن اول 
الصلاة أو فى الأثناء غفلة. والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط . 


)١(‏ أمّا إذا كانت العورة المعلوم كشفها مستورة حال العلم فلا ينبغي 
الإشكال في الصحة أيضاً. لما عرفت من حديث لا تعاد والصحيحة المزبورة 
النى لا قصور فى شمول إطلاقها لهذه الصورة | سبق'''. 

وأمّا إذا كانت مكشوفة فى هذه الحالة فالظاهر البطلان, سواء احتاج الستر 
إلى زمان طويل أم قصير. مع فعل المنافي أم بدونه, إذ الحديث لا يشمل صورة 
العلم والعمد. كما أنّ الصحيح منصرف عنها أو قاصر الشمول ها على ما تقدّم 
ومعه لا مناص من البطلان, للإخلال بالستر المعتبر حيٌّ في الأكوان المتخللة 
بمقتضى إطلاق الأدلة. ومن ثم يحكم بلزوم المبادرة لو التزمنا بالصحة. نعم 
بحكم بها عند ضيق الوقت لأهميته الموجبة لسقوط اعتبار السقر حينئذ. وقد 
تقدّم في الأمة المعتقة في الأثناء ما ينفع المقام فلاحظ'". 

(؟) يظهر الحال فى هذه المسالة مما قدمناه فى المسالة السابقة. ففى صورة 
التبياق أوالتقلة إذا كانم رخال الالتقاك بار ا العووة معت ضاذيه, لديف 
لا تعاد ولصحيح ابن جعفرء لكونها المتيقّن منهما كما لا يخنى. دون ما إذا كان 
كاشفاً لها ولو آنا ماء إذ الحديث لا يشمل الإخلال العمدي. كما أن الصحيح 


() الظاهر بطلان الصلاة مع العلم به في الأثناء. والأحوط الاقام ثم الإعادة. ومنه يظهر 
الحال في المسألة الاآتية. 

17 نض‎ )١( 

(؟) ص ١١١شابعدها.‏ 


ف ماطا وا ا ومو انه واط وو قا اموا واو لولس ا و قار ع العوو 11 الضلاة 

]١776[‏ مسألة 17 : يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لوكان هناك ناظر لم 
يرها إلا من جهة التحت فلا يجب (". نعم إذا كان واقفاً على طرف سطح أو 
على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب 
انا هن تك اك كا 

بخلاف ما إذا كان واقفاً على طرف بثرء والفرق من حيث عدم تعارف 
وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفاً وأما الواقف على طرف السطح لا 
يصدق عليه الستر اذا كان بحيث يرى. فلو لم يسثر من جهة التحت بطلت 
صلاته وان لم يكن هناك ناظرء فالمدار على الصدق العرفي ومقتضاه ما ذكرنا. 


منصرف عن ذلك على ما تقدم. 

وأمّا في صورة الجهل بالحكم فان كان عن قصور فكذلك, بناءً على ما هو 
الصواب من شمول الحديث لهء وامًا إن كان عن تقصير ‏ وهو الغالب ‏ فحيث 
نه غير مشمول للحديث كا أنه خارج عن مورد الصحيح فهو فى حكم 
العامدمرو لذ شاضن_ لاسن الاعادة. 

)١(‏ كما يقتضيه الاقتصار في لسان الأخبار على لبس القميص والدرع 
ونحوهما نما لا يكاد يستر من جانب التحت,. وعدم الإشارة في شيء منها إلى 
لبس السروال ونحوه. فانّه خير دليل على عدم لزوم الستر تما عدا الجوانب 
الأربعة. مضافا إلى أن الحكم مورد للاتفاق والإجماع لولا الضرورة. 

)١(‏ فانّ قصر النظر على ما احتوته الأدلة اللفظية وان كان مقتضاه الاكتفاء 
بالجوانب الأربعة على سبيل الإطلاق إلا أنّ إمعان النظر في العلة الباعثة على 
إيجاب الستر من التجنب عن انتهاك الحرمة وعدم كون المصلي على حالة سيئة 
بيه لله عرف النقيد يوق قنانية كيدو اللوضوم_ مل الام مده 
الفرق بينها وبين التحت فيا إذا كان معرضاً للنظر, كما لو وقف على سطح مخرم 
أو شباك أو على طرف السطح., للاشتراك وقتئذ فى مناط الحكم. فلابدٌ من 
رعاية الستر حينئذ حتى من جانب التحت. 


ظهور العورة أثناء الصلاة وا ونه منوا يه ايندو و وه نواح ف فياه معت لح حو الفاح !و14 06 لاح عامط قي الوا عع 180ل وان ١"‏ 


]١773[‏ مسألة ١4‏ : هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى 
نفسه أيضاً أم المدار على الغير؟ قولان الأحوط الأول. وإن كان الثانى لا 
يخلو عن قوة '" 


وله ينافيه الأكتفاء فى النضوصض غال القسيضن» لكؤنبها فاظرة إل هنا 
هوالغالب المتعارف من وقوف المصلي على أرض غير مثقوبة وسليمة عن 
المعواظية: الللفان نو :جا قي التحنت ,نا قر البدليية فداه حال سات الواني 
فى لزوم مراعاة الستر وإن لم يكن ناظر بالفعل. للوجه الذي عرفته وإن لم يكن 
النصّ شاملاً لها. 

نعم إذا كانت الأرض مع ثقبها سليمة عن المعرضية ‏ كالصلاة على شفير 
البئرر حيث إن خصوصية البثّر مانعة فى حدٌ طبعها عن وجود الناظر لم يجب 
اللون بع 07 

وبالحملة: فالعرة بالمعر ضية. والمدار علىهى الصدق العرفى « ومقتضاه ما 
عرفت. وهو المحكى عن غير واحد منهم العلامة فى التذكرة'"ا والياية”"ى قا 
عن الشهيد فى الذكرى من الترديد فى الصحة فى الواقف على طرف السطح 
والجزم بها فى القاكم على مخرم'!' غير واضح. لما عرفت من أن العيرة 
بالمعوضية المشتركة توق المووفين والمتفقة عن مدل النثر: فاط 

)١(‏ لانصراف النص والفتوى إلى التستر بلحاظ الغير. وقصورهما عن 


)١(‏ والإشكال عليه _كما في المستمسك [0: 777]_بأنٌ لازمه جواز الصلاة عارياً في 
الحفيرة الني يساوي فراغها بدن المصلى . مدفوع بمنع الملازمة, لمانعية العراء في نفسه بعد 
دلالة النضوض غل لزوم لبسن الساتر سؤاء كان بالقعل تناظر آم لآ ولا عدراة فق محل 
الكلام. غايته عدم الحاجة إلى الستر في بعض الصور دون بعض لفارق ظاهر حسما 

(9) التذكرة ؟5111145. 

(©) نهاية الاحكام :١‏ 75؟. 

(؛) الذكرى 7: .7١‏ 


١)‏ لماص ل صو ع معو ب كرو ااا اله دشم م2107 القياد 


فلو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل ١!‏ 
على ما ذكرنا* والأحوط البطلان, هذا إذا لى يكن بحيث قد يراها غيره أيضا 
وإلا فلا إشكال في البطلان. 

]١571[‏ مسألة :١0‏ هل اللازم أن تكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلاً 
من أول الصلاة إلى آخرها أو يك الستر بالنسبة إلى كل حالة عند تحققها؟ 
مثلاً إذا كان ثوبه مما يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه 
وإن كان في حال الركوع يحبعله على وجه يكون ساتراً أو يتستر عنده بساتر 
آخر. أو لا تبطل؟ وجهان, أقواهما الثاني'"' وأحوطهما الأول وعلى ماذكرنا 
فلو كان ثوبه مخرقاً بحيث تنكشف عورته فى بعض الأحوال لم يضر إذا سد 
ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعه أو بنحو آخرء 


الشمول لنفسه. فلا مانع من الصلاة ل كس يعافر انين اله قبن انالا 
نرم واو زواع نمه عوروقه فيدم 501 لل عن اعتاز يال الغا كل لقببيه 
كما عرفت. فالكبرى مما لا ينبغي الإشكال فيها ونا الكلام ف في الصغرى - 
افق لقان الذي فرّعه عليها ‏ وستعرف الحال فبها. 

)١(‏ هذا التفريع غير واضح. إذ العبرة في المعرضية الممنوعة بامكان النظر لا 
بفعليته. وفي مفروض المثال تكون العورة في معرض نظر الغير أيضاً فما لو أنزل 
رأسه ليتكلم مع المصلي. فانّه يراها حينئذ من طرف الجيب الواسع كما يراها 
المضرل سيو لذغاة الشسيةوسباواتنا مدال اللعوفية | العله لاهن 

اع أ هذا المثال مندرج في الفرض الأخير ‏ أعني ذا اذا كان ميت 
يراها الغير ايضا ‏ الذي جزم فيه بالبطلان. 
(؟) إذ لا يستفاد من الأدلّة أكثر من رعاية الستر في حالات الصلاة 


(:) الظاهر البطلان في المثال. ولعل الوجه فيه ظاهر . 


جنس الساتر الصلاق ا 00 0 


ولو بيده على إشكال فى الستر مها*'". 

]١714[‏ مسألة 17: الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل 
بكل ما يمنع عن النظر ''! ولو كان بيده أو يد روجته أو أمته. كما نه يكق 
ستر الدبر بالأليتين ”" وأما الستر الصلاتى فلا يكنى فيه ذلك ولو حال 
الاضطرارء بل لا يجزئ الستر بالطل بالطين أيضاً حال الاختيار, نعم يحزئ 
حال الاضطرار على الأقوى. وإن كان الأحوط خلافه, وأا الستر بالورق 
والحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار (4) 


الفعلية. وعدم التستر على تقدير غير واقع غير قادح بعد فرض حصول الستر 
فى جميع تلك الحاللات. 

وعلى الجبملة: الذي اقتضته الآدلة لزوم عدم وقوع شبيء من أجزاء الصلاة 
في حالة كونه مكشوف العورة. وهو حاصل فى مفروض المسألة, ولا تكاد 
تدل على شىء اكثر من ذلك. 

)١(‏ أظهره عدم الكفاية. إذ المستفاد من الأدلّة اعتبار كون الساتر الصلاق 
من اللباس. ولا يكى غيره. فالستر باليد ولو فى بعض الأحوال غير مسقط 

(1) بلا خلاف فيه ولا إشكال. ويقتضيه إطلاق الأدلّة. من غير خصوصية 
لساتر خاص بعد وضوح أنّ الغاية من التستر المنع عن وقوع النظر. فيحصل 
بكل ما منع وكيف ما تحقق, وهذا واضح. 

() لااختصاص العورة به وعدم كونه) منها فيصلحان للستر. وقد عرفت 
انفاً الاكتفاء بكلّ ساترء مع أنه مورد للنصّ وإن كان ضعيفاً!". 

(غ) يقع الكلام تارة فما يقتضيه الأصل العملي عند الشك في اعستبار 


() الظاهر عدم كفاية الستر باليد. 
(١)الوسائل‏ 514:7 /ابواب اداب الحمام ب اح 5 5. 


١)»‏ ا د لو اعت الا و اقرع لوو 13 /الضارة 


خصوصية فى الساتر الصلاق, وأخرى فها يقتضيه الدليل الاجستهادي. فهنا 
بين _ِ 

أمّا المقام الأوّل: فلا ينبغى التأمل فى أنّ مقتضى الأصل هو البراءة عن 
عاذ التصوضيات المكرى ف الساتر زائداً غل اغبار أضل الست المعلوع 
رعايته في الصلاة. بناءً على ما هو الصواب من الرجوع إلبها عند الشك في 
الأقل والأكثر الارتباطيين. 

ولكنّه ربما يفصّل في المقام بين ما إذا كان الشك في اعتبار هيئة خاصة في 
الساتر ‏ بعد الفراغ عن كفاية الستر بمادته ‏ كاحتال اعتبار النسج في الصوف 
او القطن أو الوبر وما شاكلها مما له قابلية النسج واللبس فالمرجع حينئذ 
اصالة البراءة. للشك فى الشرطية., فتدفع المخصوصية الزائدة المشكوكة بهأا. 
وبين ما إذا كان الشك في كفاية أصل المادة في تحقق الستر المأمور به. كالشك 
في الاجتزاء بالتستر بالطين أو النورة أو الحناء ونحوها من المواد التى يحتمل 
عار وميه ف المأموو يدت ويه القأئلية للمنى د عن ونظينة علياء قا 
القاه ةن :ديق اللاوران كين التعبين والتخيير. للشك في أن الساتر 
الزوو هل هو عتكوي اكد تسيا ذا 5 المكلف مخ ينه ويين القاقد للك 
القابلية. والمرجع في مثل ذلك قاعدة الاشتغال. 

ويندفع: بأنّ المرجع في الصورة القنائنة أنضاً شو النزايه الو إذ 
المخصوصية التى يحتمل معها التعيين مشكوكة تدفع بالأصل. على ما هو الشأن 
في كل مسألة فرعية دار الأمر فيها بينه وبين التخيير, فانّ المتيقّن من التكليف 
نما هو الطبيعي الجامع المردد بينهها. والخصوصية المشكوكة مدفوعة بأصالة 
البراءة. ونتيجة ذلك هو البناء على التخيير. كما هو الحال في الأقل والأكثر 
الارشياطيق ويل إن أحدهيا”غين الكخرم و لا فرق إلا ى ريد التعبير كا العترزنا 
إليه فى مطاوي هذا الشرح غير مرة. 

وأمّا المقام الثاني: فالكلام فيه تارة في حال الاختيار. وأخرى عند 


جتن النناةز الصَلاق 0 


الأشط ار فينا موحيعان: 

أمّا الموضع الأوّل: فقد دلت جملة من النصوص على اعتبار كون الساتر 
لباساً من ثوب أو قيص ونحوهما. ' ' 

منها: صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام) قال: «سالته 
عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب نويا نصفه دم أو كلّه دمء بصل 
قد ارب هويا انان ال وعدما عبللع و إعال كه مام ص اناهير 
يصل عريانأ»"" دلت على حكيين: 

أحدهما: لزوم الصلاة في الثوب الطاهر لدى القكن منه. 

تانبينء إن ل حدو مدل ى النوث الفضين ول بيضل عر يان . 

والحكم الثاني وإن كان معارضاً بننصوص أخر دلت على أنه يصلي حينئذ 
غارب بول هو التديوي لكنى الحكم الازل الذى فول الالمس اا 
معارض له كما لاخلاف فيه ولا إشكال. ومن الواضح أنّ ستر العورة بغير 
المنسوج من الصوف أو القطن أو الحشيش لا يصدق عليه لبس الثوب. بل هو 
بعد عار وإن كانت عورته مستورة. فان العاري 2 مقابل اللابس. وحيث لم 
يكن لابساً بالوجدان فهو طبعاً مصداق للعاري, وقد منع في الصحيحة عن 
الصلاة كذلك مع القكن من الثوب الطاهر. 

وسفبا :"تسود الوق + لكرفل ١‏ ادو سا تضق لبه الرسنل قسيضن د 
ال دري ومالجنة ‏ وبقنار:ومتقنة وما شباكل ذلك "!..هان لبها دمن عويعها 
لزوم لبس ما يصدق عليه اللباس فى الصلاة. 

نعم. لا خصوصية هذه العناوين, فلو صلّت المرأة في ثوب واحد طويل 
باكر تمع ينها عرااها لمعتو دال يكل نمالاو وعوه 3 اسان با وين 


يكت 


ضحت صلا الآ ان النداتر مها كان بارع أن يكون من سنخ اللباس 


.6 الوسائل ؟: 84 / أبواب النجاسات ب 16ح‎ )١( 


١>‏ 17#171#71#3171000000000ا ا 


ضيرورة أنّ إلغاء هذه المخصوصية وعدم رعاية الملبوسية لكي يكت بالحشيش 
اى لقوق القن عن السوضية عالت لطواشى هده التضوض هدر قله 
يمكن رفع اليد عنها بوجه. 

ومما يؤكد ذلك صحيحة اخرى لعلى بن جعفر عن اخيه موسى (عليه 
السلام) قال: «سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبق عرياناً 
وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال: إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتم 
صلاته بالركوع والسجود.ء وإن 1 يصب 5 يسثر به عورته أومأ وعيق 
قاءم»". 
حيث يظهر منها بوضوح أن المرتكز في ذهن السائل أنه لو كان متاعه عنده 

- والمتيقّن منه لباسه الذي بفقده أصبح عرياناً ‏ لزمته الصلاة لابساً. بحيث 

كأنّه أمر مفروغ عنه. ولذا سأل عن حكم صورة الاضطرار والعجز عن 
اللباس. وقد أقرّه الإمام (عليه السلام) على ذلك. ومن ثم لم يتعرض فى 
. الجواب إلا لحكم هذه الصورة. فيكون ذاك الارتكاز بضميمة التقرير كاشفأ 
عن اعتيار اللباسيق هال امار 

ويؤيّده ما رواه الحميري بسنده عن أب البختري عن جعفر بن محمد عن 
7 (عليها السلام) أنه قال: «من غرقت ثيابه فلا بنبغي له 3 يصلى حتى 
يخاف ذهاب الوقت, يبتغي ثياباً. فان لم يجد صل عرياناً جالساً»!" فانٌ الستر 
اللتسيقن وكوواما لأ يلين لو كان كافيا وكا فى .حرطن اليك باللنامن ا 
"كان رةه اادهر كا نشيو الصاذة: لخر الوقت والهبيفة اباس مين التدوت 
يصليها عارياً, بل له ذلك من أَوّل الوقت مع ستر عورته بالحشيش ونحوه. 
لكن السند ضعيف”'" بأبي البختري فلا تصلح إلا للتأييد. 


.١ الوسائل 568:4 / أبواب لباس المصلي ب 60 ح‎ )١( 
.01١/5١1457 قرب الاسناد:‎ .١ أبواب لباس المصلىي ب 07 م‎ / 50١:5 (؟) الوسائل‎ 
وكدلك الدلالة عبن الشتهورء نيت حملوق كلمة ولا يقن »عل الكراهة,‎ 73 


جنس الساتر الصلاق ااا ا 


لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار* (" وكذا يجزئْ مثل القطن 
والصوف غير المنسوجين وإن كان الأولى المنسوج منهها أو من غيرههما تما 
يكون من الألبسة المتعارفة. 


والمتحصّل: أنّ المستفاد من الأدلة أنه في حال الاختيار لا يكى التستر إلا 
بالتوب ونحوه ما كان من سنخ الملبوس, ولا يجزئ غير اللباس من صوف أو 
قطن غير منسوجين فضلاً عن مئل الحشيش0 ٠‏ , 

وأما الموضع الثاني: فالظاهر جواز التستر بتلك الآمور من القطن والصوف 
والحشيش ونحوها فى حالة الاضطرار وعدم القكن من اللباس. وذلك 
لصحيحة عل ين سر الناية المق و30 حيث رخص عليه السلام) الستر 
بالحشيش لمن كان عاجزاً عن اللباس, فيظهر أَنْه في طوله لا عرضه. وأَنّْهِ مع 
القكن منه يتستر به ولا يصلى عاريا. 

كا يظهر من قوله (علية العامة لزوان 1 يصب قفا ساد به...» اله أن 
الحشيش لا خصوصية لهء بل العبرة بمطلق الساتر للعورة من قطن أو صوف 
أو طين ونحو ذلك. وأنه مع القكن منه يتعين ولا تنتقل الوظيفة إلى الصلاة 
غناويا إل لداق اليج عن ذلك أيضا فيناك سراكجز بلات كلواقة اسان 
باللباسن أول. #صطاق الماتز» 2 الضلةة عارها : 

)١(‏ بل قد عرفت أن الأظهر ذلك فى الحشيش وشبهه من الصوف ونحوه. 
وآمّا الطين فتحقق الستر به مشكل. ولكنه على تقدير التحقق يكفى ايضا 
ادق المسيعة امور 1 


(:#) بل الأظهر ذلك في الحشيش وما أشبهه من الصوف والقطن ونحوهما. 
(١)فىي‏ ص .١258‏ 


١‏ ا ا ا ا ال ا 


ف قترائظل لبان المصلى 
وهي أمور: الأوّل: الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتم فيه الصلاة 


فتفوة أ نيل وكذا'ق حمولة عل ها عرفت تفضيله و ياب" الظينا :01 القاق: 
الإباحة*7" وهي أيضاً شرط في جميع لباسه!". 


)١(‏ قد عرفت ما يصحّ الاستدلال به فلاحظ!''. 

)١(‏ أي إباحة التصرف في اللباس مقابل حرمته, سواء أكان منشأ الحرمة 
هو الغصب أم غيره. كا لو اشترى الثوب بمعاملة فاسدة. أو وصل إليه بقمار 
ونحوه. أو كان متعلقاً لحق الغير | ستعرف!". 

ف ادل له بوجوه: 

أحدها: الإجماع, الذي اذعاه قترم و سد 

وقيدو اله لاعتر ةيو ول سنا بعد اماد كثر الممعية ال الويجوة الا به 
فلم يكن إجماعاً تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام). 

ثانيها: قاعدة الاشتغال, بعد أن لم يكن دليل على الصحة بدونها. 

وفيه: أن المرجع في أمثال المقام من موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر 


(#) على الأحوط في غير الساتر وفي الحمول. ولا يبعد عدم الاشتراط فيهما . 
)١(‏ شرح العروة 7: 5120. 17577137/8. 
(0) يأ في ص 7717. 


الارتباطى هو البراءة كبا حقّق فى حلّه0". 

الفها: رواية تحف العقول عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيته لكميل 
قال: «ياكميل انظر فما تصلي وعلى ما تصلي. إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا 
08 : : 

وفية:.مشافاً إل تعك الستد» أن غدء القبول اعم مخ الفسناد؛ 

رابعها: مرسلة الصدوق - التي أسندها في الكافي عن إسماعيل بن جابر - 
عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «لو أَنّ الناس أخذوا ما أمرهم الله فانفقوه 
فما نهاهم عنه ما قبله منهم. ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيا أمرهم الله 
نقها قله منهم)1". ' ْ 

وفيه: مضافا إلى ضعف السند فى الطريقين. وإلى ما سمعت من الاعمية. ان 
الإفاق الوارد فيا ظاهر في غير ما نحن فيد كا ل فق . 

خامسها: أنّ الحركات الصلاتية من القيام والقعود والركوع والسجود 
مصداق للتصرف فى الملغخصوب ومتحدة معه فتحرم, وبما أن الحرام لا يكون 
مصداقاً للواجب ومحقّقاً للعبادة, لامتناع التقرب بالمبغوض فتفسد أيضاأ 
كلبيعة الال 

رفن دل ١:‏ سفة ان الفنا مهو نتن المكانت المناس ةيوان لبر كات 
.فهي من سنخ المبادئ والمقدمات. فاهيئة الركوعية المتحصّلة من الانحناء 
الكذانىي هي حقيقة الركوع بالذزات, فهي المأمور به دون الانحناء نفسه. وهكذا 
السجود ونحوه فلا اتحاد بين المتعلقين بعد كونها من مقولتين مختلفتين إحداهما 
الوضع والأخرى مقولة الفعل. 

وثانياً: مع التسليم والشاء عن ١‏ المركا يمينا هي الأجزاء دون 


.177:7 مصباح الأصول‎ )١( 
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شك معن انط نانسا واو 6ك شوو ابو وز قوق ا و او لقا لسن ل قارع القووة 71517 القادة 
الهيئات فلا ينبغي الشك في تغايرها مع الحركات الغصبية. لقيام هذه بالبدن 
وتلك بالمغصوب. ومن الضضروري أن تباينها يستوجب تباين الحركات القائّة 
مان غات الام ان اخدئ الخر كدي هلة الضول الأخرف لير بدركة اليد 
بالإضافة إلى حركة المفتاح. إذن فلم تكن إحداهما عين الأخرى ليكون المقام 
من صغريات مسالة الاجتاع. 

سادسها : 0 اللباس المغصوب محكوم بوجوب الابانة والغزع ورذه إلى 
مالكه. ومن البين ان الأمر بالغزع أمر بالإبطال. فكيف يجتمع مع الأمر بضده 
وهو الضلاة المشووطة#باللنن يفال للا يمشحه عق الترضوم اذ لمعف لامر 
بالإبطال وبعدمه على نحو الترتب كا لا يخنى . وهذا الوجه يختص بالساتر. 

وفيه أَوّلاً: أن الأمر بالنزع أمر بايجاد ذات المبطل لا بنفس الإبطال 
وبينهها فرق واضح. فلا مانع من الأمر بالصلاة ماركا عل عدم الاإتيان 
بالمبطل. 

وثانياً: مع التسليم فالمأمور به هو الإبطال الخاص لا مطلق الإبطال كي لا 
يمكن الأمر بضده على سبيل القرتبء فيقال له: ابطل صلاتك بنزع ثوبك وإلا 
فأتمها. 

سابعها: أنّ النبي عن الغصب وإن لم يكن بنفسه موجباً لفساد العبادة 
نظرا إلى أن الشرط بعد أن لم يكن بنفسه عبادة. وإنما العبادي تقيّد الصلاة به, 
حيث إِنْه جزء منها لا ذات القيد لخروجه عنهاء فلا جرم كان الأمر به توصلياً 
مقدمة لحصول التقيّد المزبور. فلا مانع من اتصافه بالحرمة. من غير فرق في 
ذلك بين الشرائط المتقدمة والمقارنة. إلا أنه فى خصوص الشرط المقارن يفهم 
الغر من كي ليل الب إلى [دليل | الشروظ الختص ا ضهد ينين الترد النبى بعنة: 
فاذا ورد الأمر بالصلاة المشروطة باللباس وورد النهى عن التصرف في لباس 
خاص كان المتفاهم العرفى بعد ضم أحد الدليلين إلى الآخر تقيّد إطلاق الأمر 
بغير مورد النهي. ونتيجة ذلك اختصاص المامور به باللباس المباح. فالمقرون 
بغيره لم يكن مض اها للها مون يه 


من غير فرق بين الساتر وغيره وكذا فى محموله''". 


وقيةة أنّ هذا إغاايشعد ىا إذا كان الخرط بهن التباس :ف الفسه» .ولنين 
كذلك. بل الشرط حسما يستفاد من النصوص هو التستر الحاصل من اللباس 
كي لا يكون عارياً. فيكون اللبس مقدّمة لتحصيل ما هو الشرط. فلم يكن 
النبي متعلقاً ببعض ما اعتبر شرطأً كي يكون ضمه إلى دليل الأمر موجباً 
لتقييد الإطلاق حسما أفيد. 

على أن هذا الوجه لو تم“ لاختص بالساتر. ولا يشمل مطلق الملبوس. 

والمتحصّل من جميع ما تقدّم: أنّ الوجوه المستدل بها للإباحة كلها مخدوشة 
وغير ناهضة للركون إليهاء ومقتضى الصناعة عدم اعتبارها في اللباس. من 
غير فرق بين الساتر وغيره. والملبوس والمحمول والمتحرك بحركة المصلي وغير 
المتحةك :وان كان اللاحخسياط: نا لا يتبغى: تركهولمكان الافاعات المتكورة 
مرافاق كنا ها اضعان برلا يس اف الباترووجيت عقا عر مك 
خصوا الاعتبار به. وقد عرفت اختصاص بعض الوجوه المتقدمة''' به. بل 
بظهر منهم التسالم عليه. حيث لم يعلم خالف صريم من قدماء الأصحاب عدا 
ما نسبه الكليني إلى الفضل بن شاذان!". وهذا هو الذي يمنعنا عن الجزم 
بالصحة في الساتر. ومن ثم كان الاحتياط فيه أشدّ وآكد. 

فالنتيجة: هو التفصيل بين الساتر فالأحوط وجوباً'" إباحته. وبين غيره 
من الملبوس والمحمول فالأقوى عدم الاعتبار وإن كان رعاية الاختياط أولى. 

)١(‏ لاشتراك مناط البحث في الجميع. وقد عرفت أنّ الأظهر عدم الاعتبار 
فها عدا الساتر بالفعل فلاحظ . 


)١(‏ [وهو الوجه السادس والسابع]. 
)2 الكافى 0-8" 


() ولكن يظهر من تعليقته الشريفة (دام ظلّه) الفتوى بذلك. وم ينضح وجهه . 


١”‏ 7[#7#31#[#31#1#10000000000 ما ل 
فلو صلَّى في المغصوب ولو كان خيطاً منه ''' عالماً بالحرمة عامداً بطلت وإن 
كان جاهلاً بكونه مفسداً'", بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضاً 


وإن كان الحكم بالصحة لا يخلو عن قوة*'". وأمّا مع النسيان أو الجهل 
بالغصبية فصحيحة !. 


)١(‏ لإطلاق دليل حرمة التصرف فى الغصب. 

(كايعة النادعل اعقاز الؤياهة انا ونطلقا أو تميوض اللباتن اف 
خضوص الساتر على سبيل الفتوى أو الاحتياط الوجوى تأق التفزيعات 
المذكورة في المتن. التى منها الحكم بالبطلان في صورة العلم والعمد وإن كان 
جاهلاً بالمفسدية, إذ المناط في البطلان هو المبغوضية الناشئة من العلم بموضوع 
الغصب وبحرمته الثابتة على تقديري العلم بالمفسدية والجهل بها.ء ضرورة عدم 
ارتفاعها بالجهل المزبور. ولأجله لا يكون البطلان منوطأ بالعلم بالفساد. 

(؟) ولكن الأظهر هو الجري على ما تقتضيه القاعدة من التفصيل بين 
القاصر والمقصّرء فيلحق الثاني بالعالمء لاشتراكه معه فى صدور الفعل عنه على 
صفة المبغوضية المقتضية لاستحقاق العقوبة والمسقطة له عن صلاحية المقربية 
والتافة عى جورورة تصراقا الواحبي رين الب ١‏ حدية: لز عاد هد 
القول بشموله للجاهل كما هو الصواب ‏ خاص بالقاصرء ولا يكاد يشمل 
المقصّر حسما هو موضّح فى محلّه(". 

وهذا بخلاف الأوّل. إذ بعد كونه معذوراً فى جهله لا يجري فيه شىء نما 
فك وقد عونت اذ متم ول الحدوة. ْ 

(؛) أمّا الجاهل بموضوع الغصب سواء تسبب عن الجهل بحكم آخر كا لو 
اعتقد أنّ الكتاب من الحبوة, أو أنّ العقد الكذائي تملك فاشترى به ثوباً وصلى 
فيه. أو عن شبهة موضوعية, فلا ينبغي الشك في الصحة, لعدم ضَناون الفعل 


(:) الأقوى جريان حكم العالم على الجاهل عن تقصير . 
الاشرع انرو 61/11 فابعك. 


منه على صفة المبغوضية بوجه لقنع عن انطباق الواجب عليه, وهذا ظاهر. 

وأمّا الناسي فقد تقدّم في كتاب الطهارة ‏ عند التكلم حول اعتبار الإباحة 
في ماء الوضوء''! والغسل'!'! ‏ أن المتجه هو التفصيل بين الغاصب وغيره. 
فيبطل في الأُوّل نظراً إلى أنه فهحال النسيان وإن لم يكن مكلفاً بشيء, لامتناع 
توعف اللنطاب انس لذ اله كا كان مهيا الع سوث اخفارة وكداق التكلين 
متنجزاً في حقه قبل نسيانه كان ذلك مصححاً لاستحقاق العقوبة, لأنّ الامتناع 
بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً وإن نافاه خطاباً. فحيث إِنّه كان مسبّباً عن 
تقصيره وسوء تصرّفه فلا جرم لم يكن معذوراً في عمله. بل كان صادراً منه 
على صفة المبغوضية, ومثله لا يكون مقرباء فلا يقع مصداقا للواجب. 

وهذا بخلاف غير الغاصب. فانٌ مقتضى حديث الرفع - الذي هو رفع 
واقعي في غير «ما لا يعلمون» ‏ تخصيص حرمة الغصب بغير الناسبي فلا حرمة 
فيه. كا لا مبغوضية حتى واقعاً لتكون مانعاً عن صلاحية التقرب وصبرورته 
مصداقاً للواجب. فلا مانع من صحته. 

ومنه تعرف أنه لا بجال للتمسّك بالحديث في القسم الأوّل ‏ أعني الناسي 
الغاصب _إذ هو بمناط المنّةَ على نوع الأمة. ولا امتنان على النوع في الرفم عن 
الغاصب كما هو ظاهر. 

وبالجملة : فالتفصيل المزبور متجه في ذاك المورد ونحوه مما يكون يتحد فيه 
الغصب مع العبادة وينطبق أحدهما على الآخر. ولا يكاد ينسحب إلى المقام 
بعدما عرفت من عدم الاتحاد. وتغاير متعلّق النبي مع ما تعلّق به الأمر. 

نعم. ينسحب على مبنى من يرى اعتبار الإباحة فى اللباس استنادا إلى 
تحاد الحركات الصلاتية مع الحركات الغصبية كبا هو أحد الوجوه فى المسألةا؟ 


.5:؟١:6 .شرح العروة‎ )١( 
وأيضاً ذكره فى أ6.‎ .4 ١17:1 (؟) شرح العروة‎ 
[وهر الوه الخاتين]:‎ )© 


١‏ 001 اا 


والظاهر عدم الفرق بين كون المصلىي الناسي فو الغاضب أو غبر ه01 لك 
الأحوط الاعادة بالنسبة إلى الغاصب. خصوصاً إذا كان بحيث لا يبالىي على 
فرض تذكره أيضاً. 


حسما تقدم. وقد عرفت مأ فيه. 

وعليه فالناسي للغصب إن لم يكن هو الغاصب فلم يصدر منه أيّ حرم 
حتى واقعاً بمقتضى حديث الرفع ٠‏ فلا خلل في صلاته بوجه. وإن كان هو 
الغاصب فالفعل وإن صدر منه مبغوضاً ومستحقاً للعقاب إلا أن غاية ما في 
الباب الإخلال بالقرط 50 الستر ‏ فكانه صل عارياً تايدا: إذ لا يزيد 
عليه بشىء. ومثله حكوم بالعمرة مقتضى حديث لا تعاد. فالأقوى ‏ وفاقاً 
للمتن ‏ هو الحكم بالصحة فى كلتا الصورتين''! بمناطين حسما عرفت. 

)١(‏ كبا عرفت الحال في ذلك. 


)١(‏ هكذا أفاده (دام ظله) في بحئه الشريف. ولكنّه عدل عنه في الطبعة الأخيرة من تعليقته 
الأنيقة وحكم بالبطلان في الصورة الثانية [لاحظ التعليقة فانها موافقة لما ذكره هنا] نظرا 
إلى أنّ الإخلال لو كان من ناحية الشرط فقط لتم ما افيد إلا أن هناك جهة آخرى للفساد 
وهى دور عن كن الو الموجبة للالتحاق بالعالم العامد كالتحاق الجاهل المقّر 
مانن نّ الحديث لا يتكفل لرفع هذه النقيصة انل ورهن تابي المشرضن ان 
ابوس ع لحرا م الواقعى مصداقا للواجب كا لا يخ . 
وتعيازة اخرى؛ الحويق اط إل تان ركون المصل غدورا فذاقلا يكتمل المقام«ونعة 
لا مناص من البطلان. 
اقول: هكذا أفاده (دام ظله) في وجه العدول وولقائل اكنشقولء إناان العرطية ماه ار 
أنّ المقربية شرط زائداً على الستر . ومهما كان الأمر فهذه اعتبارات ملحوظة في الصلاة 
يكون الإخلال بها كغيرها مما عدا الخمسة مشمولاً لإطلاق الحديث المتكفل للتصحيح 
من كل خلل ما عداها. وامًّا تقييد النسيان يما كان عن عذر فيدفعه إطلاق الحديث ايضا. 
وقياسه بالجاهل المقصصر مع الفارق, إذ الحديث غير قاصر الشمول له في حدٌ نفسه. وما 
خرج عنه لقرينة خارجية مفقودة في المقام. وهي لزوم حمل الإعادة في جواب أسئلة 
الرواة على الفرد النادر وهو العالم العامد حسما أفاده (دام ظله) غير مرّة . 


]١7719[‏ مسألة ١‏ :لا فرق فى الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير 
أو كوق فتففقه لديل بوكذ الى تغلق سحن الغين يان يكوق امهو 00 

[١7١]مسألة‏ ؟ إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنّه لا يجري عليه 
حكم المغصوب"'" لأنّ الصبغ يعد تالفاً . فلا يكون اللون لمالكه, لكن لا يخلو 
عن إشكال أيضاً . نعم لو كان الصبغ أيضاً مباحاً لكن أجبر شخصاً على عمله 
ولم يعط أجرته لا إشكال فيه. بل وكدالو أجبر على خياطة ثوب أو أستأجر 
ولم يعط أجرته إذاكان الخيط له أيضاً. وأمّا إذاكان للغير فشكل.. وإن كان 
يمكن أن يقال إِنّه يعد تالفا* فيستحق مالكه قيمته. خصوصاً إذالم يمكن رده 
بفتقه:لكن الأحوط ترك الضلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط: خضوضا اذا 
أمكن ردّه بالفتق صحيحاً. بل لا يترك في هذه الصورة. 


)١(‏ إذلا خصوصية للغصب في مناط البحث. ونا العبرة بوقوع الصلاة في 
باس كوم اسراف افيه وان كانت ره فلوكة لوك إل كانت مسينا جره 
فكانت منفعته للغير. أو مرهونة فكانت متعلّقاً لحق الغير وم يأذنا له. أو 
منذورة فكانت متعلقا لحقه سبحانه ى| لو نذر ان لا يتصرف فى لباسه المخاص 
لغرض شرعي راجح. أو نذر التصدق به فى سبيله بنحو نذر الفعل لو تحقق 
الأمر الكذائي وقد حصل, أو كان اللباس مما يحرم التصرّف فيه فى نفسه 
كلس اند ها تمن بال أو بالكد قار لاك المت سل ف يدن 
الجميع والكل داخل فيه بمناط واحد. 

(1) بعد أن حكم في المسألة السابقة بشمول الحكم للتصرف في متعلق حق 
الغير. تعرض فى هذه المسألة لبيان صغريات هذه الكبرى. وتفصيل الكلام: 
ان فروض المسالة ثلاثة : 

أحدها: ما إذا لم يكن الغير مستحقاً لشيء من عين اللباس وإعا يستحق 


(2) فيه منع إلا أن الحكم بالبطلان معه مبني على الاحتياط المتقدم . 


١4‏ 1100 عا 


شيئاً في ذمة صاحبه لأجل عمل أوقعه فيه بأمره. كا لو أجبر على صبغ ثوبه 
بصبغ مملوك له أو مأذون من قبل مالكه. أوعلى خياطة ثوبه بخيط نفسه. أو 
استاجره على ذلك من غير دفع الاجرة إليه. ولا شبهة فى جواز الصلاة في مثل 
هذا اللباس. لسلامته عن اي حق متعلق به بعد وضوح عدم السراية نما 
امقكات .يه الدمة من اخرزة المدن أو المشكي النم نوهد لاعن 

ثانبها: ما إذا كان مستحقاً لشيء فيه كما لو أجبر أو استأجر أحداً لخنياطة 
ثوبه ولم يعط أجر ته مع كون الخنيط للعامل. وقد فصّل الماتن (قدس سسمره) بين 
الذاء عل عد الخيط ثالفاء ولا سما مع عدم إمكان فتقه وامتناع ردّه بحيث 
ينتقل الضمان إلى البدل فتجوز الصلاة فيه وبين البناء على بقاء عينه ولاسها مع 
إمكان فتقه فيجب رده ولا تجوز الصلاة. 

ولكن الظاهر عدم الجواز على كلا التقديرين. 

ما الثاني: فواضح, لما تقدّم من عدم جواز الصلاة في اللباس المغصوب ولو 
يمخيط واحد. 

وَأمَا الأول :فلا جل أن الخبط بواق ع خالفا اله ارا الدالق هو مالعل 
ملكيته . فانْ عين النيط المملوك للغير موجود فى الثوب بالوجدان. ومن تم 
تزيد به ماليّته. ولا يجوز التصرف فى ملك الغير بغير إذنه. ظ 

بل الامو كذلك عق لو الت الملكيه بؤزوال اكالية» يندافة: تتبوت عق 
الاختصاص والأولوية كثبوته في الكوز المكسور وميتة الحيوان المملوك. ومن 
ثم لا تجوز مزاحمة المالك فى ذلك. وقد تقدّم مول مناط البحث للتصرف في 
متعلّق حق الغير. 

فا ذكره فى المتن من إمكان القول بالصحة فما إذا عدّ تالفاً غير واضح حتى 
لو .عنقا التلق لسفوظ المالتةموالملكة معا . 

كما أنّ ما صنعه (قدس سره) من عطف الاستئجار من دون دفع الأجرة 


على الإجبار وجعلهما من باب واحد غير واضح أيضاً. لما هو المقرر في محلّه١""‏ 
من أن صحة عقد الاإجارة لا يتوقف على دفع الأجرة خارجاً. بل المالك يلك 
العمل بمجرد العقدء غاية الأمر أنّ للاجير حق الفسخ لو لم يتسلم الأجرء فهالم 
يفسخ كان اللباس بتامه لمالكه فتجوز الصلاة فيه بطبيعة الحال. 

وبالجملة: الاستئجار قبل تصدّي الأجير للفسخ يختلف عن الإجبار فلا 
وجه لقياس احدهما باللاآخر. 

ثالثها: ما إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب. وقد حكم في المتن بجواز الصلاة 
فيه نظرا إلى ان الصبغ يعد تالف عرفا ويضمن الغاصب بدله. فلا يكون اللون 
لالكه ليشتمل الثوب على جزء مغصوب يمنع عن الصلاة فيه, ثم عقبه بقوله: 
لكن لا يخلو عن إشكال. 

أقول: وهو فى نحلّه. بل لا ينبغي التأمل في عدم مساعدة الارتكاز العقلائي 
على التلف في أمثال هذه الموارد. . 

نعم , قد تكون العين باقية بصورة أخرى بحسب النظر العقلي فقط. ولا يكاد 
يساعده الفهم العرفي بوجه. كما في تسخين الماء المباح بالحطب أو النقط 
التضؤييق او قوة كيرواتة دلمسةء :قات الموازة وا كانع منياقة عن احذاء 
منتشرة في الماء منقلبة عن تلك المواد بحسب التدقيق العقلى إلا أنه بالنظر 
عرق ينعد تلك اللواد كاله فان وان المنرارة اللوجودة فى اماد لوكين إل 
عرضا مباينا مع الجوهر المخصوب. 

وأمّا في أمثال المقام فقد استقر الارتكاز العقلائي على بقاء عين المال حتى 
بالنظر العرفي فضلاً عن الدقى, غاية الأمر أَنّ الأجزاء قد تفردقت وتشتّت بعد 
ما كانت حمتمعة . 

وبعبارة أخرى: تغيّر الصبغ من شكل إلى آخر. وتحوّل من كيفية إلى أخرى 
لا أَنّه انعدم وانصرم بالمدة. 


)١(‏ العروة الوئق ؟: 787 فصل: في أحكام العوضين بعد المسألة [85؟1؟]. المسألة [7517؟]. 


١.‏ م ا ع ال ودع وا اطع العو 717 الضادة 
الشاي فصب عليه الماء المغلى المباح حتى اكتسب اللون وبق الثافل, أو مقداراً 
فق الثر :أل عليه مويق عندة حدق اكتسي :خلا وة:وضار نقها فيل فك 
القول بجواز شرب الشاي أو النقيع بدعوى أن المغصوب تالف والموجود لون 
ا ونتاذوة لآ معد ال امالك قد العاصيئدولا كمن :الأ فننة المخصوتتن» 

وأوضح من ذلك ما لو غصب الدهن وألقاه على الأرز بحيث لا يمكن ردّه 
أفهل ترى بعواة ١‏ كله بزعم ار اللتسوفة عرص تالف مع وضوح بقاء عبن 
القضو قا نه يفكل: حو 

وأوضح من الكلّ ما لو غصب كميّة من السكر وأذابها في الماء أفهل يسمح 
فى شربه اسعناذا ال الدرعوى المزبورة. كل ذلك لا يكون إتلافاء ول يكتون 
الانتال بمائغا قشع من هذه الوارة وال جما عرفت» ميق يتقاء عبن 
المغصوب وإن تغبر شكله وتبدّلت هيئته. فدعوى التلف والسقوط ساقطة 
البتة . 

وعليه فلا ينبغي التأمل في عدم جواز الصلاة في الثوب المصبوغ في محل 
الكلام. ىا لا يجوز فى الثوب الخيط بالنيط المغخصوب حسما عرفت.ء هذا. 

ولكنه (دام ظله) جدّد النظر أخيراً حول ما أفاده في المقام وبنى على افتراق 
الأمئلة المذكورة عن الصبغ الذي هو حل الكلام, نظرا إلى اشتاها على عين 
المغصوب ولوبصورة أخرى ومن شكل إلى آخرء وأما الصبغ فانما يكون من 
هذا القبيل لو كان المصبوغ حاملاً لعين الصبغ كما في صبغ اللوح او الجديد 
حضة . ومن المقرر في محلّه١'‏ أنّ الأوصاف لا تقابل بشيء من المال وإن أوجبت 
الازدياد في قيمة العين. فلا يقاس الصبغ المبحوث عنه بتلك الأمثلة؛ بل يعد 
تالفاً بنظر العرف بعد افقراض زوال العين. فلا مانع من الصلاة فيه. وبذلك 


.515 :!/ مصباح الفقاهة‎ )١( 


[1771] مسألة ": إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا 
إشكال فى جواز الصلاة فيه بعد الجفاف١".,‏ غاية الأمر أن ذمّته تشتغل 
بعوض مذو آها افع وطويعه #الظافر اند كذلك أيضا وإ د كان الوك تركها 
حتى يجف. 

]١777[‏ مسألة ‏ : إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء 
القضينة عيكت 11 


يفترق الثوب المصبوغ عن المخيط بالخيط المغصوب. لبقاء العين في الثاني دون 
الأول. فلا يكونان من باب واحد كما أشير إلى هذا التفصيل فى تعليقته 
الشريفة. 1 

(١)إذ‏ لاا مقتضى للمنع بعد عدم وجود عين المغصوب فيه. ىا لا إشكال في 
عدم الجواز مع وجود عين الماء بحيث يمكن رذه إلى مالكه ولو بعد العصر 
لصدق الصلاة فى المغصوب. 

0 مع 0 بحرد الرطوبة فالظاهر عدم الجواز أيضاً. فانٌ مال الغير وإن 
عدّ تالفاً كما في الصورة الأولى ‏ إلا أنّ له حق الاختصاص بالإضافة إلى 
الرطوبة الموجودة. وقد عرفت''! عموم مناط المنع للتصرف فى متعلق حق 
الغير. نعم لو دفع البدل سقط حقه وساغ التصرف فيه, للمعاوضة القهرية 
الوزاقعة بين الفيق القالفة وبي اليل المنذول «الموعية لوال الحق يطبي الخال 

(؟) قد يتعلّق الإذن بشخص خاص. وقد يصدر على سبيل الإطلاق. 

أَمّا الأوّل: فلا إشكال فى الصحة فما إذا كان المأذون غير الغاصب. لانتفاء 
المانع بالمرّة. وهذا واضح. ْ 

وأمّا إذا كان هو الغاصب فيقع الكلام تارة من ناحية الموضوع وأخرى من 


ناحية الحكم. 


.35١07/ في ص‎ )0١( 


١‏ ود عرو ووه داريو ا ا عو م ان ار امد انكر ترم العرروة 5 الضاده 


ما الموضوع فربما يناقش فى إمكان الجمع بين الغصب والإذنء لما يقراءى 
ينلا مه لقنا 

ويندفع: بانقزاع الغصب من الاستيلاء على مال الغير من دون إذنه 
ورضاء سواة تضرف قنةخازيها أء ل قلو :تعد ننم ارتكن قوم اخن. 
وعليه فربما لا يرضى المالك بالغصب ولا يزال يطالب بالردٌ إلا ان حنانه على 
الغاصب ينعه عن الرضا ببطلان صلاته ويدعوه إلى الإذن فى هذا التتصرف 
المناضى» دكين كونه بناغطا عل اصل الانقيلاء._ولة كان بين الامسربية 
بوجه. ظ 
وأمّا الحكم فقد يتوهم المنع. نظراً إلى أَنّه بعد ما كان مأموراً بالردّ فيكلٌ ان 
بمقتضى افتراض الغصب فهذا الآمر يستدعي النبي عن ضده وهو الصلاة. ولا 
رقع ] نع الاش للق يفا ريعة بع وى الساون برو لف ينارق القا سس عه 
غيره. وإليه يشير الماتن بقوله: خصوصا...الخ. 

وفيه: مضافاً إلى منع المبنى, لعدم اقتضاء [الأمر] الغبي عن الضد الخاص 
أن البى بع جنااييه روف رودل لأ وتتكى النساذ بحق فق العياذابه كن اهو 
توفع د 2لا ١‏ 

وعليه فالأصح ما ذكره في المتن من عدم الفرق بين الغاصب وغيره من هذه 
الكدية 

وأما الثاني: أعنى ما لو أطلق الإذن. فان أحرز الظهور فى العموم بحيث 
كارك القاعب١‏ د ا حر حدم قل إسكال» وعدات ذلك نا خدلقك القافنانة 
والمناسبات ىا لا يخنى. وإن لم يحرز فان ثم الانصراف إلى غبر الغاصب فهو 
وإلا كان المرجع أصالة عدم الرضاء المقطوع به حال الغصب, وبذلك يحرز 
عدم تناول اللإذن للغاصب. 


.41 محاضرات في أصول الفقه ؟:‎ )١( 


خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصب١‏ وإن أطلق الإذن ففى جوازه بالنسبة إلى 
الغاصب إشكال. لانصراف الإذن إلى غيره'" نعم مع الظهور فى العموم لا 
إشكال. 

]١77[‏ مسألة ه : المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب 
البظلآن وزإن كان شيا سير 1 

]١77[‏ مسألة 5: إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ 
المغخصوب** من التلف صحت صلاته فيه ). 


)١(‏ قل عرفت وحه الخضوضية. 

(؟) قد عرفت عدم البطلان في غير الساتر من الملبوس فضلاً عن الحمول 
تحك أم لم يتحرّك فراجع''' ولا نعيد. 

ايلا إشكال افيا اذا كان المشطر ين الغاضي لسقوط المترمة وضواة 
لبس جا لطر ار ضف واقفا حيل قن ركوو وانعيا اانا كا له حو . 

وأَمّا لو كان هو الغاصب فلا ينبغي الإشكال أيضاً فيا لو نشاً الاضطرار عن 
جهة اخرى غير الغصب. كا لو تسبّب عن مرض أو برد لا يتحمل ونحو ذلك 
ولا سن ال الفقيي» ١ن‏ كا مين شي تمه إل الأ وقد ادا عاد 
الضرورة. فلم يصدر منه إلا فعل سائغ حتى في صقع الواقع . 
اللبس وإن كان جائزاً عقلاً من باب أخفٌ القبيحين وأقل الحذورين ‏ نظير 


(:#) على الأحوط كما تقدم. 


ساترا بالفعل . 


)١(‏ ص ١١١‏ شابعد. 


١‏ 1 المح ع م وق وااو ات اه لوا وام ل ترك العو 117 /القادة 


]١776[‏ مسألة 7 : إذا جهل أو نسى الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة 
فان أمكن نزعه* فوراً وكان له ساتر غيره صحت الصلاة'''وإلا ففى سعة 
الوقت ولو بادراك ركعة يقطع الصلاة١"‏ وإلا فيشتغل”" بها فى حال النزع . 


التروت غن الداز الضية إلا أنه لا كان .فسهدا ال سوه الاشتيار: 
والامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار. فلا جرم يصدر منه على صفة 
المبغوضية المانعة عن الصلوح للمقربية. ومن ثم يشكل الصلاة فما إذا كان 
ساتراً بالفعل على ما تقدّء!"). 

)١(‏ لعدم قدح الغصبية السابقة لمكان النسيان, ولا اللاحقة لمكان الفزع 
الأأيناء عل اغتبار الاباحة عق فى الآنات المتخللة, فانّه قد يشكل لعدم 
رعايتها في ان الغزع. نظير ما تقدّء”" فى الأمة المعتقة أثناء الصلاة. وعلى أيّ 
حال فاعتبار الفزع في الصحة في غير الساتر بالفعل مبني على الاحتياط 
الاستحبابي كا 0 

)١(‏ لعدم القكن من إقامها صحيحة حسب الفرض. إما لاستلزام النزع 
والتبديل الفعل الكثير. أو لعدم وجود ساتر مباح. 

(؟) بحيث وقعت المزاحمة بين رعاية الوقت ورعاية الشرط فانه يقدم 
الأول. لأنّ الصلاة لا تسقط بحال فيستمر في صلاته في حال الغزع وإن وقع 
جزء منها في المغصوب. 

عي لكان المفضوي جهو الساتر وكا سامون من الناظن تزعه وى صبللاتة 
عارياً. فانّ ضيق الوقت لا يسوّغ الصلاة في المغصوب مع القكن منها عارياً 
ى) لا يخنى. 


(:#) وجوب النزع وضعا في غير الساتر بالفعل مبنى على الاحتياط المتقدم . 
)١(‏ فى ص 7775. 
اله 
ري 


]١773[‏ مسألة 8 : إذا استقرض ثوباًوكان من نيته عدم أداء عوضه أو كان 
من نيته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه يكون من المغصوب. بل عن 
بعضهم أنّه لو لم ينو الأداء أصلاً لا من الحلال ولا من الحرام أيضا كذلك ."١‏ 


)١(‏ يقع الكلام تارة فها تقتضيه القاعدة وأخرى بالنظر إلى النصوص 
الخاصة الواردة في المقام. 

أَمّا الأوّل: فلا ينبغي التأمّل فى أن مقتضاها عدم جريان حكم الغصب 
لصحة العقود المذكورة في المتن من القرض والاجارة والبيع ونحوها. لأنّ العبرة 
فى صحّة العقود المعاوضة باعتبار المبادلة وإنشاء العقد القائم بالطرفين من دون 
إناطة بالوفاء الخارجي فضلاً عن نية الأداء من الحلال أو الحرام. فناط 
الصحة جرد الاعتبار النفساني المبرز الصادر منهماء ولم تكن النية المزبورة من 
مقوّمات العقد غاية الأمر أَنّه لو تخلف عن الأداء ولم يتعقب العقد بالوفاء كان 
للطرف الآخر خيار الفسخ, وهو أمر آخرء فما لم يفسخ كان العقد صحيحاً 
والمعافلة اده .ويعة لذ ان امال النضية. 

ومنه تعرف فساد دعوى المنافاة يبن القصد إلى المعاوضة وبين نية عدم 
الأذاك و الادا سيو ارا اقاتا اا تععه لى كنان اهنا حو اللعاوضة 
الخارمحنة ولي كدللقة ونا هي في وعاء الاعتبار. فيعتبر كلّ من البائع 
والمشتري ملكية الاخر للثمن او المثمن, والآثار تقرتب على هذا الاعتبار 
ولا مانع من أن يكون في عين الحال بانياً على الامتناع وعدم الأداء خارجاً. 

ويشهد لذلك عدم ذكر الفقهاء نية الأداء من شرائط العقد, وهذا مما يكشف 
بوضوح عن عدم الدخل فى صحة العقد بوجه. 

واما الثانى : فقد وردت فى المقام روايتان: 

إحداهما: مرسلة ابن فضال عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «من استدان 


00000١13 ١]‏ ا 


ذيذا فلو راو كفاع كا زو له المنا ري 

وفيه أوّلاً: أنّ السند ضعيف بالإرسالء. وبصالم بن أبي حماد فانه لم يوثق 
بل ربما يستشعر ضعفه من النجاشي حيث قال: إِنْ حديثئه يعرف وينكر'" بل 
دشانن التضائرى عررضا ".تم روي الكدى كو قل يواقين لقال 
فيه: إِنه خيّر أو مؤمن!*! ولكن الراوي لم يوثق. والعمدة أنّ الرجل لم يثبت 
توثيقه. وهو كافٍ في الضعف . 

وقانيا: 0 موردها القرض, ويمكن القول أن فيه خصوصية وهى أنه تمليك 
بالضمان لا مبادلة مال بمال. ولعلّ ذلك يتنافى مع قصد عدم الأداء. فكيف يمكن 
التعدي إلى البيع ونحوه من المبادلات مع وضوح لزوم الاقتصار فى الحكم 
الخالف للقاعدة على مورد قيام النص. 

ثانيتهها: ما رواه الصدوق باسناده عن أبي خديجة عن أبيع بدالله (عليه 
السلام) قال: «أَيما رجل أنى رجلاً فاستقرض مالا وفي نيّته أن لا يؤديه فذلك 
اللصّ العادي»!) 

وفيه: مضافاً إلى ضعف السند. لضعف طريق الصدوق إلى أبي خديجة سام 
ابن مكرم الجمال. ولا أقل من أجل اشتاله على محمد بن على الكوفى'" وم 
يوثق, أنّ الدلالة قاصرة, فائها وإن كانت واضحة فى موردها إلا أَنّا أخص 
من المدعى من وجهين : 

احدهما: الاختصاص بالقرض. فلا تشمل غبيره ى) عرفت. 


.7 أبواب الدين والقرض ب © ح‎ / ١8:14 الوسائل‎ )١( 

(؟) رجال النجاشى: .07557/1١948‏ 

(*) حكاه عنه في الحخلاصة : 12248 . 

(:) رجال الكثشى: .٠١587/0557‏ 

(5) الوسائل 75:14 / أبواب الدين والقرض ب 6 ح 0. الفقيه : ١١7‏ / 4180. 
(1) الفقيه ؛ (المشيخة): ٠/9‏ 


ولا يبعد ما ذكراه *7", ولا يمختص بالقرض, ولا بالثوب, بل لو اشترى أو 
استأجر أو نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء العوض أيضاً كذلك. 

]١1771[‏ مسألة 9 : إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع 
عدم أدائهما من مال آخرء حكنه حكم المغصوب7". 


تانبا: أنّ موردها نية عدم الأداء؛ فلا تسمل غدم نية الأداء الذي هبو 
المورد الثانى مما ذكره فى المتن. 

سف :1 اانا لقارره يوط القلراءا لا يكن اللتناعدة عليه لي مانن 
اديه ار تت الناعد درل عوحجي | الشوضن اتنا ماه لل دو يد 
المعاملة بعد تحقق القصد إليها حقيقة, ومعه لا موضوع للغصب. 

)١(‏ بل هو بعيد ى)| عرفت. 

(؟) سيأ في محلّه'" إن شاء الله تعالى أن مستحق الزكاة شريك مع المالك 
وطالثة العين الركو رةه .وسيقد :فان اشترى عفنيه الزكناة فيها فا عامل 
بالاضافة إلى حصّة الزكاة فضولية تتوقف صحتها على الاجازة. 

نعم. بما أن الزكاة يجوز دفعها من مال آخرء ولا يلزم أن يكون من نفس 
العين. فبعد الدفع يملك تلك الحصة. ويكون المقام من صغريات من باع شيئاً 
ثم ملكه الحكوم بالصحة, من غير حاجة إلى الإجازة. وعليه فقبل الدفع 
بجري عليه حكم المغصوب. فلو كان ثوباً لا تجوز الصلاة فيه. 

ومنه تعرف أنّ ما فى المتن من التقييد بعدم الأداء يراد به بعد الشراء. إذ لا 
محال للتقييد قبله. لوضوح خروج العين بعد الأداء عن موضوع الشراء. بما فيه 
الحق. فيخرج عن مفروض المسألة . 

وكيف ما كان, فالحكم في الزكاة مطابق لمقتضى القاعدة. مضافاً إلى النصّ 


() بل هو بعيد فما إذا نتحقق قصد المعاملة حقيقة . 
)١(‏ العروة الوثق ؟: ١١5‏ المسألة [5190]. 


م١‏ 11071[#31#71000000000ا0 ل 


التالث: أن لا يكون من أخذاء الميغة 137 


الخاص المتضمن لجواز التصرف بعد الدفع من مال آخر كما سيأتي فى محلّه. 
هذا فى الزكاة. 

واكااق امسن قا نينا عل انهو الشيور سن الكاقد ال ك1 حرق ننه 
ما عرفت. وإن أنكرنا ذلك فمقتضى نصوص التحليل - بناءً على المستار من 
شموها للمقام كما سيأق١! ‏ صحة المعاملة وانتقال ا حق نما فيه المخمس إلى 
بذله:ونتكاها كوق النوي بتفيه مشتركا بين المالك.ونين الساذة فلا حور 
التصرف فيه بغير إذن الشريك. 

وبالجملة: لا تجوز الصلاة في الثوب إما لأنّ المعاملة فضولية, أو لأنّه بنفسه 
عدت دن التس ير اهو الى ف فيه ول اله 

)١(‏ لا إشكال كما لا خلاف فى عدم جواز الصلاة في أي جزء من أجزاء 
الميتة. سواء أكان هو الجلد أم غيره مما تحله الحياة. من غير فرق بين كون 
الحجيوان محلل اللحم أم تحرّمه. وقد ادعي عليه الإجماع في غير واحد من 
الكلمات حتى تمن قال بطهارة الجلد بالدبغ, فان الميتة بعنوانها تبطل الصلاة 
فيها لا لمكان نجاستها فحسب كي يقتصر على موردها. 

وتشهد به جملة من النصوص دلت طائفة منها على النبي عن الصلاة في 
لين كدح وين عسل قالوزبا تعن اليلد انيت ا ماين د 
الصلاة إذا دبغ ؟ قال: لاء ولو دبغ سبعين مرة»!'". 

وطائفة أخرى على الأمر بالصلاة في المذكى كقوله (عليه السلام) في موثقة 
ابن بكير: «... فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه 
وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح...» ال" هذا. 


.]191/9[ المسألة‎ ١19:7 في العروة الوق‎ )١( 
3١ الوسائل 547:1/ أبواتب لباس المصل باح‎ )0( 
.١ الوسائل 5: 66 / أبواب لباس المصلىي ب ؟ ح‎ )( 


عدم كون اللباس من الميتة وان أن واب يه الوا لو ل محف الله أ م كه ل ها جتحا اه ها طايه عام لاوم وتو لفل ويه أ أو لهال خم يوان" ارق أ و أو لازام ١.84‏ 


التعمير لغيره إلى دليل آخر من إجماع أو تنقيح مناط ونحوهما. إلا أنه يكفي في 
التعمير صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبدالله (عليه السلام): 
دفي الميتة. قال: لا تصل فى شيء منه ولا في شسع»!'. 

وله يفره اننا هد أن كان الرقال معن وعد شهدم عند 
التكلم حول رواية يونس في مبحث الحجيض أن هذا التعبير ونحوه كجاعة أو 
عدّة من أصحابنا يدل على أنّ المروي عنه جماعة كثيرون بحيث لا يحتمل 
عادة عدم وثاقة واحد منهم . 

وكيف ما كان, فالحكم فى الجملة ما لا غبار عليه, وإنما الإشكال في كيفية 
الاعتبار وأنّ الجعول الشرعى هل هو اعتبار المانعية للميتة كما هو ظاهر 
الطائفة الأولى. فيتصرّف فى الطائفة الثانية ويحمل الأمر بالصلاة في المذكى 
على العرضى من جهة الملازمة بعد وضوح عدم الواسطة بينه وبين الميتة . أو أن 
الجعول هو اعتبار الشرطية للتذكية كما هو ظاهر الأمر فى الطائفة الثانية 
فيتصرّف فى الأولى ويحمل النبي على العرضي. لما عرفت من الملازمة. أو أن 
اجعول كلا الاعتبارين كما قيل - فالتذكية شرط كا أنّ الميتة مانع . فيؤخذ 
| بظاهر كل من الطائفتين؟ وجوه متصورة فى مقام التنوت» 

آنا الالعدال الأكين تباقط كوما يزاهه |1 هد الاعمد ارمع مقن عمد 
الآخر بعك انقاء الواسظة بعتا «واسعاراء وجوة احنيدهنا لدع الأخر 
وبالعكس . سواء كان التقابل بين الميتة والمذكى من تقابل التضاد أو العدم 
والملكة , فاعتا رهما معأ لعو خطن:»::فيدذون الأمرببين التهتالين الأولين. 

وتظهر الفرة فى صورة الشك فى الشبهة الموضوعية وأنّ هذا الجلد مثلاً هل 


هو من أجزاء الميتة أو المذكى . فعلى الأول يبنى على العدم. لأصالة عدم المانع 


)١(‏ الوسائل 4: 47 / أبواب لباس المصلىي ب ١ح‏ ؟. 


١66‏ اا ا ا اا ااا ا رن 


أو أصالة البراءة عن تقيد الصلاة بعدم وقوعها مع هذا الشيء. حيث إِنّ 
المانعية انحلالية. وعلى الثانى لابد من الاحرازء لقاعدة الاشتغال عند الشك فى 
عق الفيرظ المعو اق الا مور يم بوحنة فاه باينا من ال دل ايد 
الأمرين فهو وإلا فلا أصل يحرز به شيء منهما. 

مّا بناءَ على كون التقابل بين الميتة والمذكى من تقابل التضاد كما لا يبعد. 
حيث إن الميتة ىا عن المصباح المنير ‏ عبارة عن زهاق الروح المستند إلى 
سبب غير شرعي"''., في مقابل المذكى الذي هو عبارة عن الزهاق المستند إلى 
سبب شرعي. فهما عنوانان وجوديان وضدّان لا ثالث طماء فالأمر واضح. إذ 
لا سبيل حينئذ لإجراء الأصل لا في نفس الحكم, لمعارضة أصالة عدم المانعية 
بأصالة عدم الشرطية بعد العلم الإجمالي بمجعولية أحد الاعتبارين. ولا في 
الموضوع لأنّ استصحاب عدم الموت إنما يجدي لو كان المجعول هو المانعية, 
وهو أوّل الكلام, لاحتال أن يكون الجعول شرطية التذكية. ومن الواضح عدم 
تبوعها بالتضحاب عدم اموت إلذ بتكو الأضل:المتيت. كنا أن اسيعصحاتف 
عدم التذكية إِنما يجدي لو كان الجعول شرطية التذكية. وهو أيضاً غير معلوم 
حسب الفرض. ولا يثبت به الموت لو كان هو الموضوع للآثر للشك في المانعية 
ك) ذكر. ظ 

وأمّا بناءَ على أن يكون التقابل بينهها من تقابل العدم والملكة فقد يقال إِنّ 
اعتبار المانعية حينئذ يرجع إلى الشرطية, نظرأ إلى أنّ الموت على هذا معناه 
عدم التذكية. فالنبي عنه يؤول إلى الأمر بالتذكية, إذ نتيجة النفي في النفى هو 
الإثبات. فلا فرق بين الاعتبارين لرجوعها إلى معنى واحد. وإنما الااختلاف 
فى جرد التعبير. وعليه فعند الشك يكون مقتضى الأصل عدم التذكية. 
+ولكته هدقع بأد افده القايل للتلكة ل يكن .دما مظلقاء بل هو مضا 
وله حظ من الوجود فيعتبر فيه الاتصاف بالعدم -كا تعرضنا له في مبحث 


.0814 المصباح المنير:‎ )١( 


عدم كون اللباس من الميتة ا ا 


التعناننات ١!‏ بفليين الفسن خرة عند البعى عنمن معن شاننه لديل 
الاتصاف بعدم البصر. كا أنّ الكفر هو الاتصاف بعدم الإسلام وهكذا. 

وعليه فالميتة عبارة عن الاتصاف بعدم التذكية لاا مجرد عدمها كي نمحرز 
بالاستصحاب. ولا ريب أنّ استصحاب عدم التذكية لا يثبت الاتصاف بالعدم 
كي بحر ز معه عنوان الميتة. 

نعم , لو كانت الميتة مركبا مح زهاق الروح ميم ورود التذكية على المحل 
-كما ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره) فى رسائله!" ‏ امكن إحرازه بضمّ 
الوجدان إلى الأصل. فانٌ الزهاق حرز بالوجدان. والتذكية مشكوكة تدفع 
بالأصل فيلتئم الموضوع بضم أحدهما إلى الآخرء ولكنه غير ثابت كما عرفت. 

والتحقيق: أنّ مفهوم الميتة لم يكن شيئاً مما ذكر. بل هو عبارة عن 
خضوض جا امات عقف انندم المغير كه بالفارمهة ب(فودار) الذق التسكر ونه 
جميع الطباع وتستنفره. كما تساعده اللغة'' والاستعمالات القرانية. وأوضح 
شاهد له قوله تعالى: «حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ اَيِنَهُ وََلدَم وََحَمْ الخجنزيرٍ وَمَآ أهل 
لغَيْرِ الله به وَالْميْحَنْقَهُ وَالْموْقُودَهُ وَالْمتَرَدَيَة وَألنّطِيحَة وَمَآ أكَل السَّبْعْ 
..»الخا! مع أنّ جميع المذكورات - ما عدا الدم ولحم الخنزير - من أقسام 
الميقةه أ .مق أفزاد غين المذكىء:فبقوينة المقايلة ينظهر أن الراد:خصوض 
الموت حفف الآنف: 

وهو وإن تعلّق النبي عن أكله في الآية الشريفة كما تعلّق النبي عن الصلاة 
فيه في الروايات العديدة كا سمعت إلا أنّ ذلك لا يمنع عن تعلّق الحكئين 
المزبورين بما هو أوسع من ذلك. وهو العنوان العام أعني غير المذكى - 


./385-/١ :١ شرح العروة‎ )١( 
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ويكون التنصيص على هذا الفرد لمكان الاهتام أو لكونه من أحد الأقسام 
والمصاديق البارزة. ويكون الجمع بينها في الاية من عطف العام على الخاص . 

وحيث تعلق النبي عن أكل غير المذكى بمقتضى قوله تعالى: «إلا ما 
ذكيْم..» ال" وعن الصلاة فيه في موثقة ابن بكير كما عرفت!" ‏ فيعلم من 
ذلك أنّ الموضوع فى الحقيقة هو ذلك العنوان العام من دون خصوصية للميتة 
لا عرفت من أنه لا مانع من تعلّق الحكم بعنوان وتعلقه بعنوان آخر أوسع 
ننه قعل أن الفيزة بالثاىمبوإغا ذكر الأدل نم بات الظبيق وكواله يمن أجد 
المصاديق. بل قد يقال إِنّ الميتة في لسان الأخبار مساوقة لعدم المذكى توسعاً 
فى الإطلاق ى) هو كذلك فى العرف الحاضر. 

وعلى الجملة: مقتضى الجمع ين الاك الفسهوالووا ناك التمريةة 1 
المت دعتو نينا 3 اعد ذا حا يوا الى مون نضا قوق نين المتدكى وروا هنذا 
العنوان هو المناط في ترتّب الحكدين المزبورين, فلو شك فى تعلّق التذكية بجلد 
ونحوه على الوجه الشرعي كان المرجع أصالة عدم التذكية, ولا تعارضها 
اقالعوه كرتة من المند اعرف عن عده كونيا عوانها موضوعا للدن. 
إذن فلا يجوز أكله كما لا تجوز الصلاة فيه. 

نعم هي موضوع لنصوص الحكم بالنجاسة. لعدم ترتبها في شيء من 
الأدلة غل غنوان :غير المذكى نا عدا روانة الضيفل!! الحتعيفة الستد».ونذ لك 
غتاز عن الحكين المزبورين. لااختلاف موضوعها عن موضوعهها. فان 
موضوع التجالنة بق لبان الأدلة هو غتواق المعه: ويلكى جا بعظن :نا :نيت 
بالتضوصن المناضة كالياتت الغنم القطرع متا مال اللكياةتوها ا خذهه اللخبالة 
من الصيد. فاذا شككنا فى جلد أنه من الميتة حكم بطهارته لأصالة عدمها 


(١)المائدة‏ 6:"؟. 
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عدم كون اللباس من الميتة 1 
سواء كان حيوانه محلل اللّحم أو محرمه 7" 


بعد وضوح عدم ثبوتها بأصالة عدم التذكية. لعدم حجية الأصول المثبتة. وإن 
حكدا يوام حو اق الغزلؤة :فيه ايقتادا إن الأصل: لوعو حي غرفت إلا إذا 
قافف أمارغال التذكلة سو ون الممنلم او سوق المسلفين و عوهيافانه عد 
عليها بأدلّة اعتبارها. وبذلك يرتكب التقييد فما ورد في ذيل موثقة ابن بكير 
من تليق يعوا الصلاة عل العم ببالتذكية» كي رركي القند ايض نيول 
عل إناظةا الكتو الع باتسمينة كمو ا سراق :«دلا باس يما ل تلم اله مينة 1" 
الظاهر في جواز الصلاة في المشكوك التذكية. فيحمل على ما إذا كان مقروناً 
بأمارة عليها من يد مسلم ونحوها. 

وملخص الكلام في المقام: أن المستفاد من الأدلة بعد ضيّ بعضها ببعض أن 
الموضوع الحرمة الكل ولعدم جواز الصلاة :هو عتوان غير المذكن::فالتذكية 
شرط فى جواز الأكل وفى جواز الصلاة, لابدٌ من إحرازها في الحكم بهماء شآن 
كل شرط مع مشروطه. لا أن الميتة مانع . 

كا أن الموضوع للنجاسة هو عنوان الميتة إِمّا حقيقة وهي ما مات حتف 
أنفه, أو تنزيلاً كالأجزاء المبانة حال الحياة مثل الأليات المقطوعة من الأغنام 
ونحوها. وهى عنوان وجودي يحكم بعدمه لدى الشك فيه, ولا يثبت باصالة 
عدم التزكية . 

ونتيجة ذلك أَنّه عند عدم قيام أمارة على التذكية كالجلود المستوردة من 
بلاد الكفر مع احتال تذكيتها لا تجوز الصلاة فيهاء لأصالة عدم التذكية, 
ولكنها محكومة بالطهارة لأصالة عدم كونها من الميتة بعد عدم إحرازها 
بالأصل المزبور. لعدم حجية الأصول المثبتة. 

)١(‏ هذا التعميم وإن كان صحيحاً إلا أنّ التصريم به مستدرك لا يناسب 
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بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أو لا١١كميتة‏ السمك ونحوه ما ليبس 
له تفمن سائلة :عل الأخوط. 


المقام. فانّ حل الكلام مانعية الميتة التي هي جهة عرضية ترتفع بالتذكية في 
امحل القابل. أما البطلان فما لا يؤكل فهو مستند إلى مانع ذاتى لا تؤثر التذكية 
في ارتفاعه ولا تجوز الصلاة فيه ذكي أم لاء حياً كان أو ميتاً. كما صرح بهذا 
التعميم في موثقة ابن بكير حيث قال (عليه السلام): «... فالصلاة في كل شيء 
منه فاسد. ذكاه الذبح أو لم يذكه»"". فورد اشتراط التذكية أو مانعية الميتة 
خصوص محلل الاكل كا اشير إليه ايضا في الموثقة. 

)كنا اخعاره شيهنا البياق ف خبل 55 ونقله عن والده'" استناداً إلى 
إظلذق التصودى الشآمل لا كانت لدتفس سائلة فكانت ميعه فيه ونا 
شبن الدسائلة كالننافه بكلانا اداع بع ماعن لواف اقلق 
الهمداني!' فأنكروا الإطلاق. 

إِمَا للانصراف إلى الأول -كا في الجواهر - خصوصاً مع التصريم فى بعضها 
بدبغ الجلود ولو سبعين مرة!* الذي هو طعن على ما ترتئيه العامة من حصول 
الطهارة بالدبغ, فان من الواضح أنْ ميتة غير ذي النفس طاهرة لا تحتاج إلى 
الدبغ . ومن ثم تكون خارجة عن منصرف النصوص. ظ 

وإِمّا لما ذكره المحقق الهمدانى (قدس سره) من أنّ مناسبة الحكم والموضوع 
تستوجب الاختصاصء نظراً إلى ما هوالمرتكز في الأذهان من نجاسة الميتة 
واشتراط الصلاة بالطهارة وأنّ مانعيتها إنما هي من أجل النجاسة. فلا جرم 
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عدم كون اللباس من الميتة خسان نورق مسح الوم وأا تكسا اط سوا او ١8‏ 


تختص بذي النفس السائلة, هذا. 

ولكن الأظهر ما اختاره في المتن من التعميم ‏ فانُ مورد بعض النصوص وإن 
كان هو خصوص ذي النفس كموثقة ابن بكير''! لمكان التعبير بالذبح 
ضرورة عدم الحاجة إليه في تذكية ما لا نفس له. وكصحيحة محمد بن 
مسلم'" لمكان التعبير بالدبغ كما ذكرء إلا أن صحيحة ابن أبي عمير”" غير 
فقس الشتهوال ا ضيف ان لحا عهوما واطلاا فوجيتك احراء المبنة عامة: 
لكان النكرة الواقعة في سياق النفي في قوله: «لا تصل في شيء منه» ومن 
حيث ذي النفس وعدمه مطلقة, فانٌ لفظ الميتة يشمل باطلاقه كلا القسمين. 

ومن البيّن أن مقتضى الجمود على ظاهرها أنّ الميتة بذاتها وبوصفها 
العنواني أخذت موضوعاً للحكم ومناطاً للأثر. لا أَنّا ملحوظة طريقاً ومعرّفاً 
إلى ما هو النجس لتختص بذي النفس. خصوصاً في قوله: «حتى فى شسع» 
ولاسما بناءً على عدم المانعية لما لا تتم الصلاة فيه حتى إذا كان من الأعيان 
النجسة إذ النجاسة غير مانعة على هذا في مثل الشسع . فلا جرم تختص المانعية 
بحيئية كونه من الميتة بما هى ميتة. 

وفه كرف نالعال انعرز الاتصرانت وله كروينية امنا ناهين اتلك 
وموضوعه, لابتنائها على لحاظ الميتة على سبيل الطريقية والمعّفية. ولا شاهد 
عليهاء بل ظاهرها أَنّْا ملحوظة بحياها وبعنوانها الذاتي. وشيء مما ذكر لا 
يصلح لرفع اليد عن هذا الظهور كا لا يخ . 

نعم. لا ينبغي الشك في انصرافها إلى حيوان له لحم قابل للأكل بعد ورود 
التذكية عليه. فلا تشمل مثل البق والبرغوث ونحوهماء فانها خارجة عن محط 
النظر في هذه الأخبار. لعدم كونها قابلة للأكل على التقديرين, فالمقتضي 
)١(‏ المتقدمة في ص .١5/8‏ 
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وكذا لا فرق بين أن يكون مديوعا أو لا" والمأخوذ من يد المسلم وما 
عليه أثر استعماله بحكم المذكى, بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان 
عليه أثر الاستعبال: وان كان الأحوط اجتنابه(). 


للانعية قاصر في نفسه بالاإضافة إليها من غير حاجة إلى دعوى خروجها 
بالإجماع 3 السيرة كا هو ظاهر. 

(1) لما عرفت من ظهور النصوص في كون المانع هو عنوان الميتة يما هي 
ميتة. لا بماهي نجسة لترتفع بالدبغ على القول به. وامّا على القول بعدمه فالامر 
أظهر. مضافاً إلى التصري بالتعميم في الصحيح المتقدم وأنّه لا ينفع ولو دبغ 

(؟) إذا شك فى تحقّق التذكية فالأثر المرغوب إمّا هو الطهارة أو جواز 
الصلاة . 

ما الأوّل: فقد عرفت أن الموضوع للنجاسة هو الميتة لا عدم المذكى؛ لعدم 
وروده إلا في رواية واحدة ضعيفة!'! وبما ان اصالة عدم التذكية لا تثبت الميتة 
فقتضى الأصل عدمها فيحكم بالطهارة. 

وأَما الثاني: فقد سبق'" أنّ الموضوع لجواز الصلاة هو عنوان المذكّى, فهو 
مشروط به. ولابدٌ من إحرازه شأن كل شرط مع مشروطه. ع الشك كان 
المتبع أصالة عدم التذكية فيحكم بالبطلان. 

خلافا لصاحي المذائق حيت حك بالضعة اناا إلى أضالة للد 5 

ويندفع: بأنّا أصل حكني, وأصالة عدم التذكية أصل موضوعي حاكم 
عليه كدكوية امعان االحافة عل اعنالة الطها رز 

ولكنها مشروطة بعدم جريان يد المسلم عليه. وإلا فهي كامسا زة على 
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انذكية حاكمة على الأصل المذكور, وقد دلّت عليه جملة فون اندو 

كصحيح الحلى قال: : «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن المنفاف التي تباع 

في السوق, فقال : اشقر وصلّ فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه»!". 

وصحيح البزنطي قال الشألته عن الرجل باق السبوق فيستري جب قراء 
لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة أيصلى فيها؟ فقال: نعم . ؛ ليس عليكم المسألة 
إن نّ أباجعفر (عليه السلام) كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم 
ِنّ الدين أوسع من ذلك»7". 

ونحوه صحيحه الآخر'" ونحوها غيرها. فانه لا شبهة في عدم إرادة العموم 
من السوق فى هذه النصوص بحيث يتناول سوق الكفارء بل المراد خصوص 
سوق المسلمين. كا لا ينبغي الشك في عدم خصوصية للسوق. إذ لا 
موضوعية هذا العنوان قطعاً. فلو كان له:) وكان في المحلّة أو في الشارع أو 
اشتراه برعل الكو صر وري 7 خصوض للدرارن قار ان إل 
بهبة ونحوها كى. بل حتى بناقل قهري كالاارث. فالعبرة بمقتضى الفهم العرفي 
بالاخدفق المعلم وجريان يده عليه وكونه تحت استيلائه. فائها اها التذكية 
وعوق المسلفان كارف كتغل ١‏ اليه الماعورد كرا يه سملو نهو امار ييل 
الأمارة من دون خصوصية فيه., هذا. 

ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما كان عليه أثر استعماله وما لم يكن. بل 
قد يظهر من موئقة السكوني عدم البأس حتى إذا كان مظنّة استعمال الكافر 
عن أب عبد الله (عليه السلام): أ سقو ا لمعنه ن (عليه السلام) سئل عن سفرة 
وجدت في الطريق ريد ارط اود رد وجبنها وبيضها وفيها سكين 
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يقوّم ما فيها ثم يؤكل, لأنّهِ يفسد وليس له 


0 0 00 
(©) الوجائل 4451 /رابوان التحاساتت ١و‏ ح١.‏ 


(8)اى للمملم. 


١66‏ الثم ودح ددسو ا سول فوت ماق طاطم مادم لو ماود لاض تر لوو 11 الضادة 


بقاع وذ اناك طالها كرهو ا له القن قل لقواامتوالوسن لك درس سترة 
مسلم أو سفرة مجوسي. فقال: هم فى سعة حتى يعلموا»"". 

قال المحقق الهمدانى (قدس سره): إن وجود السكين فى السفرة لعله يشهد 
بالا لفين المينلو» حمته ١‏ الفخارقت يتيعم قط للقي الحم بالسكين بخلاف 
اللساي 0 

وكيف ما كان, فيظهر من هذه النصوص أنّ يد المسلم أمارة التذكية, بل قد 
يظهر من مصحح إسحاق بن عمار كفاية الصنع في أراضي الإسلام وإن لم يؤخذ 
من يد المسلم. عن العبد الصالح (عليه السلام) أنه قال: «لا بأس بالصلاة في 
الفراء الهاني وفبا صنع في أرض الإسلام, قلت: فان كان فبها غير أهل 
الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس»7". وقد عرفت آنفاً 
دلالة الموئقة على حلية المطروح في أرض الإسلام حتى مع الظن يجريان يد 
الكافر عليه. 

والمتحصل : امن صمو هذه النصوص: أن نّ المخرج عن أصالة 0 التذكية 
50 إِمَا الأخذ من يد المسلم أو الصنع في أرض الإسلام وإن انرق 
غيره. فانٌ ذلك أمارة التذكية, ولا يلزم السؤال والفحصء بل قد نمي عنه في 
صحيحة البزنطي المتقدمة. فيكون الصنع المزبور أمارة على جريان يد المسلم 
التى هى امارة التذكية. كا ان السوق ايضا امارة على الامارة حسما عرفت. 
عليه فالا نخوة تمق بود اللي 31 حون :زه لدوم كران ممعتوها ودرلاة 
الإسلام. كا أنّ المصنوع فى بلادهم لا يعتبر فيه الأخذ منه. فلو أخذه من 
الكافر كفى, لأنّه مسبوق بيد المسلم بحكم الغلبة فأحد الأمرين كاف في الحكم 
بالتذكية ول يع شوم الكو نوراء ذلك. 

نعم هناك روايتان يظهر من إحداهما اعتبار استعال المسلم في مشروط 


.١١ ح‎ 6١ الوسائل 7: 537 / أبواب النجاسات ب‎ )١1( 
.14 مصباح الفقيه (الطهارة): 1071 سطر‎ )١( 
.7 الوسائل 463::4/ آبوات لبا س المصلىي ب 00 ح‎ )©( 


عدم كون اللباس من الميتة اك و نطو ماو متمق م لاا او ا واه ام مات #السفاف عق قا موف رامق لماكو عياف ما ك1 امام لان وأا اه 8 ١‏ 


كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ (". 


الطهارة. ومن الأخرى اعتبار ضمانه وتعهّده بالتذكية . 

أمَا الأولى: فهي رواية إسماغيل بن عيسى قال: #سألت أباالحسن (عليه 
السلام) عن جلود الفراء يشقريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن 
ذكاته إذا كان البائع مسلا غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا 
رأيتم المشركين يبيعون ذلك. وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه»7". 

وأمّا الثانية: فهى رواية محمد بن الحسين (الحسن) الأشعري قال: «كتب 
ين سحا إن ان محم لفان :عليه العاف عارك فى التروم ترف 
فخ الوق ؟ فاه إذا كا.مكنو نا فابا ميال 

لكن فتعفه سند الأول تعد :وابية» والثائية سيل والأشعرى دنع عن 
الاعتاد عليهما. ومع الغض عن السند فيمكن الحمل على الاستحباب جمعاً 
بينهما وبين ما تقدّم. الصريم في الكفاية وعدم الحاجة إلى السؤال. 

على أنّ الأول غير واضحة في سوق المسلمين. بل لعل قوله: «إذا رأيتم 
التركين ببيعوق. 10ل قرعة عل كزن سوق الجبل شار كا بيهم. فتخرج 
عن محل الكلام. 


وكيف ما كان. ثما في المتن من تقيبد المطروح في الارنضن او الفسيوف دان 00 


كون عليه زر الأسعال لا وه له 

)١(‏ منشاً الاحتياط ما رواه الكلينى باسناده عن أبي بصير قال: «سألت 
ااعبدان عليه النتالاة عن الضلؤة تق النران؟ فقال: كا وبعال .بين الخيمجن 
(عليه السلام) رجلاً صدرداً لا يدفته فراء الحجاز لأ دباغها بالقرظ. فكان 
يبعث إلى العراق فيؤق مما قبلكم بالفرو فيلبسه. فاذا حضرت الصلاة ألقاه 


.7 الوسائل 7: 47 / أبواب النجاسات ب 50 ح‎ )١( 


ا 0 ا 


ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك مما مر فى مبحث 
النجاسات('. 


وألق القميص الذي يليه. فكان يسثل عن ذلكء. فقال: إنّ أهل العراق 
ستحلون لبادن لوه الميقة ووو كموق أن دباغه ذكا م 

انها ظاهرة في لزوم الاجتناب عما يؤخذ ممن يستحلّه بالدبغ , ومن ثم ألق 
(عليه السلام) الفرو. وأمًا إلقاء القميص الذى يليه فهو إما لأجل إصابته للفرو 
مع الرطوبة من عرق ونحوه فيتنجّس بالملاقاة, أو لأجل تعلّق شيء من أجزاء 
الفرو به من صوف ونحوه. وإن كان الأظهر بل المتعيّن هو الأول إذ الصوف مما 
لا تحلّه الحياة فلا مانع من حمله في الصلاة. هذا . 

ولكن السند ضعيف جداً. لاشتاله على عدة من المجاهيل, فلا تصلح الرواية 
للتعويل. على أَنّْها قاصرة الدلالة, لعدم صراحتها في لزوم ما صدر منه (عليه 
اللبلاء اانه عمل لا لمناة لوبولعله كا عل ميل الامساب نويات 
التورّع والاحتياط الذي هو حسن على كلّ حالء. وإن كان طاهراً فى ظاهر 
الشرع لمكان اليد التي هي أمارة التذكية وعدم كون الجلد من الميتة. بل لا 
مناص من الحمل عليه وإن سلّمت الدلالة ولم تكن قاصرة, لصراحة الصحاح 
التعارقة :اق سعواو الشرزاء :من سوق اللمللدين. :ومن الواظي النان أن أ رهم 
يومئذ من الخالفين الذين يستحلون الميتة بالدباغة. فكيف يمكن حملها على 
إرادة غير المستحل. فلم يكن بد من الحمل على الاستحباب. فالاحتياط 
المذكور فى المتن استحبابى لا وجتوي. 

)١(‏ تقدم الكلام حول هذا الاستثناء في مبحث النجاسات'" بنطاق واسع 
وذكرنا دلالة جملة من الروايات على طهارة ما لا تحله الحياة وعلى جواز 


0 الؤسائل 1512 /أيواب لباش امل ب ع الكاق 77/1/17 
( شرع العروة 117 


غدهء كون اللنامج :من المبدة ا 11 1[ ا 


الصلاة فيه وإن كان من أجزاء الميتة» التى منها صحيحة الحلبي عن أب عبدالله 
عليه الطلاء )تقال :لت باس بالضلاة فيا كان من صوق المبعة إن الصوفٍ 
ليس فيه روح»'١'‏ حيث يفهم من التعليل عموم الحكم لكل ما لا روح فيه . 

لجرك الرواناك الناعد عل الموان كه يعدمه وان ميا عدن 
طهارته. أخذاً باطلاق دليل المنع بعد وضوح عدم الملازمة بين الطهارة وبين 
جواز الصلاة. ومن ثم حكمنا بطهارة ما ل يعلم أنّه من الميتة. وكذا ميتة ما لا 
نفس له مع عدم جواز الصلاة في شيء منها. 

فلا مانع من أن يكون المقام من هذا القبيل لولا ما عرفت من النصوص 
الصريحة في الجواز. التي بها ترفع اليد أيضاً عن ظاهر موئقة ابن كير من 
اعتبار التذكية حتى فما لا تحله الحياة. حيث قال (عليه السلام): «فان كان مما 
يؤكل لحمه فالصلاة فى وبره وبوله وشعره وووقة والبانة وكل شىء منه جائز 
لاعلفيك أن دكن وح كاد لدو" فانيا امه مقس وجرن التد نال 
الجميع في اشتراط التذكية حتى فها لا تحلّه الحياة. 

لكن صراحة النصوص المزبورة في العدم تستوجب رفع اليد عن هذا 
الظهور. والالتزام برجوع القيد إلى الفقرة الأخيرة. أعني قوله (عليه السلام): 
«وكلٌ شيء نوكو و شاسن لعن ان الصلاة في كل شيء مما يؤكل 
يتوقف على إحراز التذكية, ولا ينافى ذلك عدم التوقف في البعض كالصوف 
ونحوه. لأنّ مفهوم القضية الشرطية فى قوله (عليه السلام): «وكل شىء منه 
عائ] (العتمت أله« كى» عي جراد العيلاة فى كل نعو ميق إذالر مطل 
بالتذكية. فالقضية السالبة فى الجملة المفهومية مصوغة على سبيل سلب العموم 
كاعيوه عليه يوركق :وليه جروا الضلاة :عضن الأجراء وان ال تور 
تذكشتببو نا لأتيكق إذا لرحظك القضية وتحو عمو السلب البلزه الاطر اذى 


.١ الوسائل 807:5 / أبواب النجاسات ب 78ح‎ )١( 
.١ الوسائل 4: 550 / ابواب لباس المصلىي ب ؟ ح‎ )"( 


ككل مدان د اكه وا لع ال عا ل لمي بوه لط قاد وز تيع العورة” ١1‏ رالضادة 
]١1774[‏ مسألة ٠١‏ : اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر أو 


المطروح فى بلاد الكفار, أو المأخوذ من يد يجهول ال حال فى غير سوق 
المسا )١( ٠.‏ 





جميع الأفراد. ويتنافى حينئذ مع صحيحة الحلبي. وليس كذلك. 

فالمقام نظير قوله (عليه السلام): «إذا بلغ الماء قدر ك” لا ينجسه شىء»1"ا 
حيث إن مفهومه أنه إذا لم يبلغ ينجسه شيء لا أَنّه ينجسه كلّ شيء, بداهة أن 
نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية. كا انْ نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية 
فان السلب الكلى ينافيه الإيجاب الحزئي. كما ان الإايجاب الكلى ينافيه السلب 
الوق 

وعليه فلا مانع من الصلاة فها لا تحله الحياة وإن كان من أجزاء الميتة. 

)١(‏ تقدم أنّ القاطع لأصالة عدم التذكية أحد أمرين: 

الأوّل: الصنع في دار الإسلام. سواء أخذ من يد مسلم أو كافر أو مجهول. 
لمصحّح إسحاق بن عار الدال على أنّ الاعتبار بغلبة وجود المسلمين في البلاد 
التي يصنع فيهاء ليكون ذلك أمارة على جريان يد المسلم ولو بحسب تلك 
الغلبة. ظ 

الثانى: الأخذ من يد المسلم. وقد دلت عليه صحيحة ال حلبي 0002 
البزنطى''! وغيرهما الناطقة باعتبار سوق المسلمين. وقد عرفت ان السوق في 
5 له. ونا العبرة بغلبة وجود المسلمين فيه. ومن ثم لو أخذ 
فيه من يد مجهول الحال كفى, ولا يلزمه السؤال. بل قد نهي عنه فيتلك 
الأخيار: 

ومنه تعرف أنّ ما أفيد في المتن لا يستقيم على إطلاقه, فالمأخوذ من يد 


(1) الوسائل ١08:١‏ / أبواب الماء المطلق ب 9ح .١‏ 
(") المتقدمتان في ص .١017‏ 


عدم كون اللباس من الميتة ان امد ان سسا اللا ا اسه لاخ سي ا 


أو المطروح فى أرض المسلمين إِذالم يكن عليه أثر الاستعال ١!‏ محكوم بعدم 
التزكية. ولا تجوز الصلاة فيه. 


الكافر أو المطروح في بلاد الكفر إذا كان مصنوعاً في بلاد الإسلام محكوم 
بالتذكق لكسقه عو حرا وديد التتلم قبل الووضول انيه الكدافيه كنات 
الملأخوذ من يجهول الحال فى غير سوق المسلمين إِنما يحكم عليه بعدم التذكية 
إذاام يكن مصنوعاً فى بلاد الإسلام. فاطلاق القول بعدم التذكية في هذه الموارد 
فى غير حله. 

)١(‏ تقدّم الكلام حول مستند هذا التقييد وأنه رواية إسماعيل بن عيسى 
الواودة ق"الشراء.من اسواق الجبل!"" وغرفت الحقائن شمها بهذا اضبمفة. 
ودلالة لعدم وضوح كونها من أسواق المسلمين, بل لعل فيها ما يشهد بخلاف 
ذلك. وعلى أي حال فلا يمكن الاعتاد علبها. فالتقيبد المزبور لا أساس له. بل 
يكف كونه فى يد المسلم أو مطروحاً في بلاد المسلمين وإن كان عارياً عن أثر 
الس الي تطلؤاقات تعوسن السوق بعد ا شرفت ان السوق لبط صرف 
فووا اهو أطارة عق ممع وود ممه ول رفك أن الأهد ايها لا 
خصويية لقرل عرد الاتتولاء عن :ها جرت علد ند كتوم بها جاده 
لغلبة المسلمين فى البلد كافٍ وإن كان المأخوذ منه يجهول الحال. فلو جاءت 
هرّة وفي فها لحم حكم بتذكيته وإن لم يعلم إسلام اليد التي اختلسته اطررّة منها 
فقا عن الجتد ذا ديعه أوكان الغالو يق الا رذع شو السلمن: 

نعم, المأخوذ من يد الكافر فى سوق المسلمين أو من يجهول الحال في سوق 
الكفار كوم يعدء التذكية» ذا غرفت مدن اتشيراف: تتصوض الوق إل 
خصوص سوق المسلمين. وأنّه إنما يكون أمارة مع الشك لا مع القطع بكفر 
اليد ى) هو واضح جدا. 


.١169 في ص‎ )١( 


١)‏ مامه ملا عن ولص واو اب كدو تاد وساي شري القووة 7711 القلدة 


بل وكذا الأخوذ من يد المسلم إذا علم أنّه أخذه من يد الكافر "١‏ مع عدم 
مبالاثة بكونه:مق ميكة أو :مذكن . 


)١(‏ قد يقال بمشمولية هذه الصورة لإطلاقات نصوص السوق. نظراً إلى 
كثرة الكفرة الذين يتعاملون مع المسلمين, ولاسما إذا ألحقنا بهم الحنوارج 
والنواصب والغلاة, لتداول ذبحهم للحيوانات وأكلهم لا وبيع جلودهاء فلا 
موجب لتقيبد يد المسلم بعدم السبق بيد الكافرء بل المتبع إطلاقات الآدلة. 

ويظهر من المتن التفصيل بين المسلم المبالمي بأحكام الدين والملقزم بها 
فتكون يده حينئذ أمارة على التذكية. وبين غير المبالي فلا أمارية لها. 

أقول: أمّا ما ذكره فى غير المبالمي فجيّد. إذ المستفاد من النصوص الناهية 
عن السؤال عن المأخوذ من سوق المسلمين اختصاص الحكم بصورة الجهل 
بالحال واحةال اتصاف الحيوان بالتذكية. بحيث لو سالنا صاحب اليد لما ظهر 
انا قاليا كاذف ها اناده ومن #2 داهن كلت الممالة والتضيرق خلن 
النفس بكثرة الأسئلة ىا صنعه الخنوارج, فلا تشمل ما كان معلوم الحال لكونه 
حكوماً بعدم التذكية من أول الأمر وقبل أنتقاله إلى المسلم من أجل كونه تحت 
يد الكافر. 

وبالفيلة 15نم ودالمدل. السوقة شين شاع سكلا بيد الكتافر 
المحكومة انذاك بعدم التذكية, فانّ ذلك بمنزلة ما لو أخذه من الكافر ابتداء 
ومباشرة من دون توسيط يد المسلم. فلا ينبغي الشك في خروج هذه الصورة 
عن منصرف الإطلاقات. ومنه يعلم فساد ما أفيد انفاً من السك بها. 

وأمًا ما ذكره فىالمبالي بالدين والثقة الملتزم باحكامه فان كان تعريضه 
للبيع بمثابة إخباره عن التذكية صمّ, لحجيّة خبر الثقة في الموضوعات, وأمًا لو 
م يكن كذلك ولو لاحتال أنه نسبي شراءه من الكافر أو لم يكن ملتفتاً إلى كفره 


ع 


ونحن نعلم به فلا وجه حينئذ للحكم بالتذكية؛ لما عرفت من أن نصوص 


عدم كون اللباس من الميتة ا 


أماريّة يد المسلم قاصرة الشمول للمسبوقة بيد الكافر. فالتفصيل بين المباللي 
وغيره لا يستقيم على إطلاقه. 

تنبيه : لو كان نصف الحيوان بيد المسلم ونصفه الآخر في يد الكافر فقتضى 
اليد الأولى تذكية ما فى تحتهاء كما أنّ مقتضى الثانية عدم التذكية. ولكنًا نعلم 
بحداناً باكاجدك اللضنين وار نة يتن رافيا ‏ لعده حمل ليوف الو انيه 
لحكئين متضادين. فامًا أنه مذكى كله. أو غير مذكى كله أيضاً. فلا يحتمل 
التفكيك في الحكم الواقعي. 

وهل يمكن ذلك في الحكم الظاهري أو انه لابدّ من الحكم عليه معاً 
بالتذكية او بعدمها؟ 

لاني أن يد المسكم آخازة التذكية:بوبناء عل المشهوز من ححية مقعات 
الأمارات تدلّ بالالتزام على تذكية النصف الآخر أيضاً. 

وأمّا يد الكافر فان قلنا بِأَئَّا أمارة على عدم التذكية كما مال إليه في 
الجواهر"' فتدلٌ ‏ طبعاً ‏ بالالتزام على عدم تذكية النصف الآخرء فيتعارض 
المدلول المطابق لكل منهما مع المدلول الالتزامي للآخرء والمرجع بعد التساقط 
أصالة عدم التذكية في النصفين معاً. 

واف انكزناذللةدويتفا عل ارين الكاذن لااتكون امار عن التذكية لذ انا 
تكون أمازة فل القدى قلا سر تكون ين التنك متليفة عن المعارض: فيعمل 
عقتضنا ها من كوننا إمارة كل تذكية التسنفهق دنا ١‏ ا علدنا بالط شا لاخر 
بالالتزام . 

هذا على المشهور من حجية الأمارات فى لوازمها والعمل بمثبتاتها مطلقاً 
حتى أَنْهُم جعلوا ذلك هو الفارق بينها وبين الأصول العملية. 

ولكنا ذكرنا:ق عله" أنّ هذا بالرغم .مق اشتياره وانتشتار» لا أساسن له 


(١)الجواهر‏ /: غ6. 
(1) مصباح الأصول ؟: .١100-١‏ 


6 عي ا اع و اها لتك الغووة 137 الضادة 
[4/؟١]‏ مسألة ١١‏ : استصحاب جزء من أجزاء الميتة فى الصلاة موجب 
لبطلاتها وإن لم يكن ملبوساً”". 


وو خيرة لا اضل هاء فان حجيّة اللوازم تفتقر إلى الدليل. ومحرد الأمارية 
لا تستوجبها. ومن ثم كان الظن بالقبلة لدى فقد العلامات حجة وأمارة 
عليه »ؤوق ان نبت ذلك الارنها عو دخرل: الوقت لررزالت الشسس سن 
الحاجب الأيمن لدى الوقوف إلى الجهة المظنون كونها قبلة. 

- إن طائفة من الأمارات وهي التي تكون من سنخ الحكايات كخبر 
الواحد والإقرار. وخبر الثقة في الموضوعات وما شاكلها تكون حجة في 
مثبتاتها. لأنّ بناء العقلاء ‏ الذي هو العمدة في الحجية -كما قام عليها في 
المدلول المطابق قام عليها في المدلول الالتزامي أيضاً بمناط واحد حتى إذا كان 
الخبر بنفسه جاهلا بالملازمة. فلو اخبر ان زيدا شرب ما فى الكاس ولا 
يدري ما فيه ونحن نعلم أَنّه سير قاتل فقد أخبر عن مماته. كا أنْه لو أقرٌ بأنه 
أوصل السلك الكهربائي بعمرو فقد أقرٌ بقتله. 

وحيث إنّ أمارية يد المسلم لم تكن من هذا القبيل فلا تكون متبتاتها حجة. 
إذن فيبق ما في يد الكافر تحت أصالة عدم التذكية. ونتيجة ذلك هو التفصيل 
بين النصفين فيحكم بتذكية ما في يد المسلم دون غيره. ولا مانع من التفكيك 
بين المتلازمين في الأحكام الظاهرية, فانّه غير عزيز فى الفقه ىا لا يخى. 

)١(‏ تقدّم فى مبحث النجاسات'" أنّ الممنوع في الروايات إِنما هو الصلاة في 
الميتةء وهي لمكان الظرفية تفيد الاختصاص بالملبوس. حيث يكون كظرف 
للمصلى ولو بالعناية فلا يشمل الحمول. ى| هو الحال فى النبي عن الصلاة في 
الذهب والحرير. حيث إن الممنوع لبسها لا حملهماء ولكن هناك رواية واحدة 
يظهر منها شمول المنع للمحمول أيضاً. وهي صحيحة عبدالله بن جعفر قال: 


.1157 :1 شرح العروة‎ )١( 


عدم كون اللباس من الميتة مسا موسا انج مح سسا ومو الح ماس و ا 


]١17٠[‏ مسألة ؟١‏ :إذا صل ف الميتة جهلاً لم يجب الاعادة. نعم مع الالتفات 
والشك لا تجوز ولا تجزئ 7, وأمّا إذا صلى فيها نسياناً فان كانت ميتة ذي 
النفس أعاد في الوقت وخارجه*7". 


«كتبت إليه. يعني أباحمد (عليه السلام): يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة 
المسك؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيا"' لظهورها في أنّ المسؤول عنه هو 
الفأرة - أعنى الوعاء ‏ دون المسك نفسه. وقد دلت بمقتضى المفهوم على عدم 
جواز حملها في الصلاة إذالم تكن ذكياً. ومن ثم فصّلنا ثمة في الأعيان النجسة 
بين الميتة وغيرهاء وعممنا المنع في الأول للملبوس والمحمول فراجع!". 

. فصّل (قدس سره) فيالجحاهل بين المركب والبسيط‎ )١( 

ففى الأول. أعني من لم قت إلى جهله إمَا لكونه غافلاً أو لاعتقاده 
الخلاف ثم انكشف له الخلاف بعد الصلاة صحّتء ولا إعادة عليه في الوقت 
فضلا عن خارعة ديف ١1‏ تغادبيواء كانت للينة غسة أمطاشرة رقيات 
الماسعة من كلها البالحقى برفوعة بالمديف مفانا ال التسصوض اللقام: 
الناطفة: العفو عن العا مله لدف امه نيا 

وفي الثاني بما أن الشرط وهو التذكية غير محرز. بل محرز العدم بمقتضى 
أصالة العدم. فلا يجوز للملتفت الدخول في المشروط قبل إحراز شرطه. بعد 
وصوح عدم كو مكله مشمولا البعد يك : 

(؟) لنجاسة الميتة حينئذ. وقد نطقت الروايات ببطلان الصلاة مع نسيان 
النجاسة. وهي بمثابة التخصيص فى حديث لا تعاد. فلا جرم تجب الإعادة أو 
القضاء. 


(#) هذا إذا كانت الميتة مما تتم الصلاة فيه وإلالم تجب الإعادة حتى في الوقت . 
(10) الؤسائل 1589 /رابوات لياين المضل عب الات : 
(1) شرح العروة .11١:7‏ 


١4‏ م ص تت م رمعم قنرخ الغزوة 317 7الكادة 
وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تحجب الاعادة7". 

[1781] مسألة 1 : المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع 
من الصلاة فيه7). 

الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه”". وإن كان مذكى أو 
حياً. جلداً كان أو غيره, فلا تجوز الصلاة في جلد غير المأكول. ولا شعره 


وصوفه. وريشه. ووبره. ولا في شىء من فضلاته. 


وكان على الماتن تقييد الحكم بما إذا كانت الميتة مما تتم فيه الصلاة. ما ما لا 
تتم فلا تجب الإعادة حتى في الوقت, لحديث لا تعاد. بعد قصور ما دل على 
البطلان في ناسى النجاسة عن الشمول للمقام. لاختصاصه بما إذا كانت 
النجاسة المنسية في الثوب وتحوه تما تتم فيه الصلاة. 

)١(‏ إذ لا مانعية حينئذ إلا من ناحية الميتة دون النجاسة. وهى مشمولة 
لومت ١‏ تفاف:: 1 

5 لأضالة النراءة ع اقتراط تذكعه او فق عه دل الآضنداا 
الموضوعي الحاكم عليهاء وهو أصالة عدم كونه من جلد الحيوان, أمّا بناءَ على 
رباد 55 في الأعدام الأزلية فواضح. واكا ينام عل عدم 
فلجريانه على سبيل العدم النعتي. فان الجلد يتكون قبل ولوج الروح., وبعدئد 
يتصف بكونه جلد الحيوان. فنشير إلى هذا الجسم بالذات ونقول إنه كان 
موجوداً في زمان ولم يكن متصفاً بكونه من جلد الحيوان والآن كبا كان 
فيترتب عليه جواز الصلاة فيه. 

(*) بلا خلاف فيه ولا إشكال. بل قد تسالم عليه الأصحاب ‏ ظاهراً - 
قدياً وحديثاً. مضافاً إلى نقل الإجماع المستفيض في كلمات غير واحد منهم 
و5533[ كلنه رو اياك كنس عويع ا مسوانقة ابرع كين قن لزنه ورا 
أباعبدالله (عليه السلام) عن الصلاة فى الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من 


عدم كون اللباس مما لا يؤكل 0 ااا 
الوبرء فأخرج كتاباً زعم أَنّه إملاء رسول الله (صلى الله عليه واله): إن الصلاة 
ف كل شيء حرام أكله فالصلاة في نوعو وس له وريولة ووو شو كل 
شىء منه فاسدء لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى فى غيره تما احل الله اكله ‏ 
إل 1ق اموه كان فيو الفهنا قد بيك عن كتلود عليك أكزاء 
فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد ذكّاه الذبح أم لم يذكه»'' الدالة بصدرها وذيلها 
على المنع عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه. سواء أذكي بالذبح أم لا. 

نعم . ناقش فى الحكم السيد صاحب المدارك فذكر أنّ الروايات لا تخلو عن 
ضعَقه فى[ الندند أو قضوريق الدلالة» والمسالة حل إشكال!: انتبى: 

وهذه المناقشة منه (قدس سره) مبنية على مسلكه فى حجيّة الأخبار من 
الاقتصار على ما كان الراوي إمامياً عدلاً موئقاً. المعبر عنه بالصحيح 
الأعلائي. فان مثل هذا السند وإن كان موجوداً في أخبار الباب إلا أن الدلالة 
حينئذ قاصرة. للتعبير ب «ما أحبٌّ» كما في صحيح محمد بن مسلء'" غير 
الظاهر في التحريم. وما كانت الدلالة فيه قوية -كأغلب الأخبار ‏ لا تشتمل 
على مثل هذا السندء فانّ عمدتها رواية ابن بكير كما عرفت, وهو كابراهيم بن 
هاشم الواقع في السند غير موصوفين بما ذكر كما لا يخ . 

لكن المنى قاسد كنا قرو ق قله“ أبزيل المناط: ىق حيه انين كون الراوي 
مون ةا يده واه كا وعد إعايا ١‏ الخد ول هك ١‏ اركب كد مق لقنا ماه وقد 
تقدّم غير مرة أنّ إبراهيم بن هاشم أيضاً كذلك على الأقوى. مع أنّ هذه 
الرواية تشتمل على عظيمين من أصحاب الإجماع. وهما الرجل مع ابن أبِي 


() الوسائل 688:15 / أبوات لبان المضل:ف 6 ع1 
(١)المدارك‏ *157. 

(5) الوسائل ؛: 708 / أبواب لباس المصلى ب /اح .١‏ 
(4) مصباح الأصول ؟: .7٠١‏ 
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نواء كآن ملتوسا أو مخلوظ) به أن ميولا 7" حق شعرة واقعة عل لباسدة بل 
حتى عرقه وريقه ‏ وإن كان طاهراً ما دام رطباً. بل ويابساً إذا كان له عين. 


عمير. فلا ينبغى التشكيك فى السند. كا أَنّْما صريحة الدلالة؟ مضافاً إلى 
سال والاعناعاف السشيك ينها | عرفت فلكم إن اللنملة ون أن 
يعد من المسلمات التي لا غبار عليها. 

)١(‏ إما الكلام في أنّ هذا الحكم هل يختص بالملبوس أم يعم المحمول أيضاً. 
ظاهر الزوانات فق معد تسسا هو الاول: لمكان التعبير بكلمة «في» التى هى 
للظرفية في مثل قوله: «إِنّ الصلاة في وبر كل شيء...»الخ المتوقف صدقها على 
اشقال الوبر مئلاً على المصلى كي يصدق بهذه العناية وقوع الصلاة فيه. وإلا 
فلا مصحّح للصدق من دون مراعاة ذلك, فيختصٌ بالملبوس . كا مر نظير ذلك 
في الميتة(". لكن المراد بها فى خصوص المقام مطلق المصاحبة والملابسة دون 
الظرفية بخصوصها. بقرينة ذكر البول والروث فى الموثق. لعدم اشتاهما على 
المصلي حتى تصدق الظرفية فيهماء ولو فرض صحة الإطلاق فما لو وقعا على 
اللناسن ياغعهاراقغال اللبايى التكين يا عل النضل فتلا كا :نص 
الإطلاق حتى بهذه العناية فها لو وقعا على البدن مباشرة. مع أنّ الصلاة حينئذ 

فيظهر من ذلك أنّ الممنوع مطلق المصاحبة كما عرفت فيعمٌ المحمول 


)١(‏ نعم هي معارضة برواية قاسم الخياط : «ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلى فيه. 
وما أكل الميتة فلا تصلّ فيه» [الوسائل 5: 704 / أبواب لباس المصلي ب 7ح ؟]: 
بالعموم من وجه كم اشار إليه المحقق النائيني(قدس سسره) في رسالته ‏ الصلاة في 
المشكوك: 0+ فتتعارضان في مثل المسوخ التي تأكل الورق ولا يؤكل لحمها. 
ولكنّه مضافا إلى ضعف سند الرواية فلا تنهض للمقاومة ان دلالتها بالإطلاق. ودلالة 
الموثئقة بالعموم الوضعى . وهو مقدّم عليه . 

1 


عدم كون اللباس مما لا يؤكل 0 
اها يل عق النقطات هن الشعر أو الوسر الواقفة عل اللباس او الندن” 

ويؤيده رواية إيراهم بن محمد الحمدانى قال: «كتبت إليه: يسقط على وبي 
الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة. فكتب: لا نجوز 
الصلاة فيه»("'. 

لكن الرواية لمكان الضعف غير صالحة للاستدلال. لعدم ثبوت وثاقة 
ابراهير . غير أنه حج أربعين سنة وكان وكيلاً للناحية المقدسة. وشيء منها لا 
يقتضيان الوثاقة . أمّا الأّلُ فظاهر, وكذا الثانى. إذ يحرد الوكالة فى الأموال لا 
تكد ع إلا الأمانة وعدم الخيانة فيهاء وهي لا تستلزم الو ثاقة فى مقام 
المكابة» القن هى شاط يححية الروايةاقان يق الأمريح عموها مخ وه 

نعم , روى الكتئى بسنده عن الدينوري قال: كنت أنا وأحمد بن أبى عبدالله 
بالعبيك قووط اننا رورمو لين لافقالا الغاكت: لعل اناده وا عردم سك 
نوح وإبراهيم بن محمد الهمداني وأحمد بن حمزة وأحمد بن إسحاق ثقات 
حميعاً!". 

وهذه الرواية لو ثبتت فنعم التوثيق, لكنها فى نفسها ضعيفة السند. كرواية 
الشيخ الطوسى ها في الغيبة'". والعلامة في الخلاصة!'. فلا يعبأ بها لضعف 

مضافاً إلى أن في السند عمر بن علي بن عمر بن يزيد وهو أيضاً غير ثابت 
الوثاقة . 


ووائة عمد ين ادق عن عنه نوع شهادة على الوثاقة. وهذه الدعوى قد 


(1) الوسائل :8746© /رابوات لباس المصل بي ام 

(1) رجال الكشى : 001 / ٠١01١‏ [وفيه (الرازي) بدل: الدينوري]. 
(؟) الغيبة : 4١07‏ / 5960 [ولم ينقل صدر جوابه (عليه السلام)]. 
(غ)الخلاصة: 8057 /؟5. 


١‏ مص ان ا ل الماح وا ام انمره ا وز د من لجس عرو الات 


تكوّر ذكرها في كلمات الوحيد البهبهاني - وقد أخذها منه جمع من تأخَّر عنه - 
فذكر أنّ ابن الوليد شيخ القميين مع اعترافه بجلالة محمد بن أحمد بن يحيى 
الأشعري لا يعمل بجميع رواياته لنقله عن الضعاف كثيرا. فاستثئنى عدة تمن 
روف عنم يلغ عددهي كنا وعترين راويا فك يع عل بوزاباته عنم 
وقد وافقه القميون على ذلك إلا في استثناء محمد بن عيسى العبيدي الذي وقع 
الكلام فيه من بعضهم. 

وك كان فق دك الببيان: اناق اسان اث الو ليم ف الايسداء حل 
جماعة بخصوصين نوع شهادة على توثيق غيرهم من يروي محمد بن أحمد بن 
يحيى عنهمء وحيث إنّ من جملتهم هذاالرجل - أعني عمر بن علي بن عمر - 
فيشمله التوثيقو(". 

لكو هذه الغو 1 قر داعراة الشقف :فتووزة ارارق الولف اناقل 
اله ل سمل من نوروايات الأشعر ما برويه عن :هؤلاء المناغة لنبوت طتعتيته 
دسفيو كا كاوه قو ررق عنوى غير تابث الشعني و لذال سعفيي لذ امم 
موثقون. وكم فرق بين الأمرين, فليس في عدم التعرض لاستئناء غيرهم 
إشعار بالشهادة على وثاقتهم. فضلاً عن الدلالة ى| لا يخى, فتدبر. 

وكيف ما كان. فهذه الرواية لمكان الضعف غير صالحة للاستدلالء وإنما 
ذكرتاها تابيداً. 

والمتحصّل من جميع ما مرّ: أنّ الأقوى ما عليه المشهور من المنع عن 
الضلاة بق أجرا مالا يؤكل مطلقاء:من دوق شرق سين الملبوس. والمسيول 
والشهرات المالة هن اللناس غيملا باطلاق المواتق كا عرزفة: 

ومنه يظهر ضعف التفصيل بين الملبوس وغيره كما عن جماعة. فخصوا المنع 
بالأوّل جمودا على ما هو المنسبق من كلمة «في» الواردة في الموثق, الظاهرة في 


.١19/ : حاشية المدارك‎ )١( 


عدم كون اللباس مما لا يؤكل ب و اا ل 


الظرافية المستدعية لكون المدنغول ما تعمل عل الصل .ولو يعض فيشتضن 
باللباس, لعدم الاشتال في غيره. كضعف التفصيل الآخر بين الحمول وغيره 
اماق القتعرات الاش هل اللناس با انوس هوق الأقضان عن الظر فيه 
المستفادة من الموثق مع الالتزام بالتوسعة فيها بقرينة ذكر الروث والبول. فانٌ 
ضدق الظرقية بلحاظهبا مستقلاً وإن كان: تمتنعا لكتبا ضنادقة.عسل اللسباش 
المتلوث بهماء فيصدق حيئئذ أنه صلى فى البول أو الروث بنحو من التوسعة في 
مفهوم الظرفية . ظ 

وفيه: أَنْا لا نرى فرقاً في شمول إطلاق الموئق بين البول أو الروث الواقعين 
على اللباس أو على البدن, ولا نحتمل الفرق بين الصورتين لا تبوتاً ولا إثباتاً 
كا لا يخنى. فلا ينبغي التأمّل في أَنّْما كا لحمول مندرج تحت الإطلاق. ولازمه 
حمل الموثق على إرادة مطلق الملابسة والمصاحبة دون الظرفية, لا الخاصة ولا 
المومفة كا عردت: 

وقد يقال بامتناع الحمل على مطلق المصاحبة, وإلا لزم المنع عن الصلاة في 
محل اجوو انها لآ و كل لمكن الخازق والهدن المبنافلة لما ويف المكنات 
لووك بمناء الضيدق الضائعية عيفد علدا بع اناك اتوي لمكن لالز 
به. 

وجوابه ظاهرء إذ المراد من المصاحبة بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع 
ملاحظة المعيّة والاقتران بين الصلاة بما هى صلاة مع اجزاء ما لا يؤكل. وام 
ننائر لامها كيو القاوناض ا للعولة بالاضافة إن الضل نمق المكان :و النضاء 
خورف تبي حدر وو لم جد العاف اين لد ا ا ا 
0 

نعم , قد يعارض إطلاق الموثئق بصحيحة محمد بن عبدالحبار قال: «كتبت 
إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله: هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل 
لحن او ادكه بحري عض أو فكة و وير الأزاني:؟ كدي لاقل الفيالاة 


١:‏ لبود ماعو وماد وكا د اقرع العرو 313 7القلاة 
في الحرير المحض. وإن كان الوبر ذكياً حلّت الصلاة فيه إن شاء الله»7"' 
ل عاو المح بك اليد لا وى مسرن 
والتشويش. لأنّه إن أريد من الذكي المقيّد به الوبر هو الطاهر في مقابل النبجس 
فلا ريب فى عدم اعتبار الطهارة فما لا تتم به الصلاة كالقلنسوة المفروضة في 
لوال .ووه اللتضوصن الكتيرة الدالةاعن العفو غنبا بحيقد ك) ديت فى 
مله" . 
وإن أريد به ما يقابل الميتة هن الواضح جواز الصلاة في أجزائها التي لا 

تحلها الحياة كالوبر ونحوه كا نطق به النص على ما مرً'". فعلى التقديرين 
يصبح التقييد ياكيي . فهذان الاحتالان ساقطان. 

نعم . هناك احقالان آخران لا مناص من حمل الصحيح على أحدهما. 

الأول: المنسل كيل :التقية لالشقراز المذهي: المقيل.والقياففىب اللتدون 
كانا هما المتعارف من مذاهب العامة في در ل ل 
على جواز الصلاة فيأجزاء ما لا يؤكل لحمه مع التذكية كبا نص عليه في 
الجواه ). 

ويؤيده تذيبل الصحيح بقوله (عليه السلام): «إن شاء الله» فانّ فيه نوع 

ويؤيده أيضاً قوله في رواية إبراهيم الهمداني المتقدمة!*: «من غير تقية ولا 
فنووزة» امقس بافتضاء النقية ذلك 

الثاني: أن يراد بالذكي ما ذكي بالحديد وكان حلّل الأكل كما فسّر بذلك في 


.] ح١4 الوسائل غ : /ا/ا” / أبواب لبا س المصلىي ب‎ )١( 
.175/8:1 شرح العروة‎ )"( 

(5) فى ص .17١‏ 

(غ)الجواهر 6/: 86. 

(0) في ص .١7١‏ 


عدم كون اللباس مما لا يؤكل تح شر ل و ف وخ لوف و رود ونه الى ارو ها يو واه بأو حو ارو جيه 6ك ارق ان اود و ف أ 1 4 4 و5 شير 205 ها لح ا جو واد 011 ١/6‏ 


ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله'". 


رواية على بن أي حمزة المتقدمة7". وهذا الاحقال وإن كان بعيداً في حدّ نفسه 
ومخالفاً لظهور الصحيح. لكن لا مانع من الالتزام به في مقام الجمع. بل هو 
المتعين لو لم يحمل الصحيح على التقية بعد ما عرفت من تزييف الاحتالين 
الأولين. 

ولا يرد عليه بتوقفه على كون الأرانب قسمين محلل الاكل و ضدمه ولس 
كذلك كما قيل - لابتناء الإيراد على كون المقيد ب «الذكي» فى الضحيح 
خصوص وبر الأرانب, ولا ملزم له. بل المقيّد مطلق الوبر. سواء كان من 
الارانب ام غيرها ىا لا يخى. 

وكرقق كا و تتقه كفك أن الأقزنن هو الاتكوال السناق اعد الحدل ها 
االقفسقاة حاوض ننه رين الوق ش 

نتحطل: أن مقتضى إطلاق اموق اللم عن المغاراض ت لرروع الاحنات 
ف الصلاة عق كل جوع من اجذاع غين الماكول لبسا أو عيبلا حق التسعرة 
الواقعة على اللباس أو البدن. بل حتى العرق أو الريق وإن كان طاهراً. بل وإن 
كان يابساً إذا بق له عين حينئذ. وأمّا اليابس الذي لا عين له فلا بأس به 
لانتفاء 0 هو واضح. 

)١‏ كما هو المشهور. لإطلاق النصوص . وربما يناقش فيه / ن العمدة منها 

40 كما مرّء وصدره وإن كان مطلقاً يشمل ذات النفس وغيرها. لكن 
ذيله مختص بذي النفس. لقوله (عليه السلام): «ذكّاه الذبح أو لم يذكه» إذ من 
المعلوم اختصاص الذبح به دون ما لا نفس له. فيحمل الصدر عليه بقرينة 
الذيل. 

ويندفع : بآنّ الصدر رواية مستقلة حكاها الصادق (عليه السلام) عن النبى 


)١(‏ [بل الآتية فى ص 7؟1]. 


١‏ ماو ضرح لسار عه 1 لجح اروم لاوط عون اكوك الغرو 307 /الفلذة 


]١17485[‏ مسألة ١5‏ : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البق 
والقمل والبرغوث١!‏ ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها. 


(صلى الله عليه وآله) باخراج كتاب زعم أنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه 
واله) والذيل من إنشاء الصادق (عليه السلام) بنفسه. فالموثق ينحل إلى 
روايتين مستقلتين: إحداهما عن النبي اضل ال عاليه و الما نوالاخورىئ هيه 
الصادق (عليه السلام) لا ربط بينهها سوى جرد الجمع بينه) فى مجلس واحد 
فليس ذلك من احتفاف الكلام يما يصلح للقرينية بعد عدم صدورهما من 
كلم واعفييل الأول منهها قد صدرت عن النبي (صلى الله عليه وآله) في 
زمانه. وقد انعقد لها الظهور الكلامى من دون احتفافه بما يصادم ظهوره فى 
الإطلاق. فتذيبلها بالرواية الثانية في مقام الجمع بينهما لدى الحكاية لا يخل 
نذا الظيوو» ونين يقي تتاف كن غيل اعداهنا عل الأقرف عمد معاء: 
الإطلاق والتقييد. 1 
.عليه فالروانه التاننة الصادرة عي الضادقء اعقى الذهل وان كانت 
فدهن إقادة الإظلاق اذك لكو لاون السادرة عن النى الا كزم ((ضن 
اله علمو لناد عق السوو عار قاضيرة كن ادع كيان يا 

50 المحداق لك كلددر وها تمق فلات الميزاناك: الين الاا لتم ها امور 
' أحدها: الإجماع والتسالم عليه. ْ 

الثانى : قيام السيرة القطعية على عدم الاجتناب عن هذه الأمور. بل عن 
نفس تلك الحيوانات فى الصلاة ى| هو ظاهر. 
الثالث: قصور المقتضى للمنع. فانٌ العمدة من روايات الباب هو الموثق'' 

ولا إطلاق له بالإضافة إلى ما لا لحم له من الحيوانات, فإِنّه ينحل إلى روايتين 
كا عرفقة انفاء .وش ء مقي ل اطلا قلف اذا الدمل اتظاهري العتفك فده 


. ١78 أي موثق ابن بكير المتقدم فى ص‎ )١( 


عدم كون اللباس مما لا يؤكل الستطاي اس اح فقاة اند الما را جم سو وا الوه مووي الا 


وكذا الصدف ١‏ لعدم معلومية كونه جزءاً من الحيوان. وعلى تقديره لم يعلم 
كونه ذا لحم, وأا اللؤْلوٌ فلا إشكال فيه أصلاً. لعدم كونه جزءا من الحيوان. 


باللحم. وأمّا الصدر فهو وإن لم يتقيّد به. بل الموضوع فيه ما حرّم أكله الشامل 
لا لا لحم له أيضاً. لكنّه منصرف قطعاً إلى الحيوان الذي له لحم قابل للأكل 
فالا لحم له الذي يكون اكله ببلعه كالبق ونحوه ‏ منصرف عن النصّ جزما 
كا هو ظاهر جدا. 

ويؤيده رواية الحلبي قال: «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن دم 
البراغيث يكون في التوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال: لا. وإن كثر»!" 
لكنها ضعيفة السند ‏ وإن عبر عنها بالصحيحة في بعض الكلمات _لمكان ابن 
سنان الذي هو محمد بن سنان بقرينة الراوي والمروي عنه ىا لا يخى. 

رساك ووابة أخرى :ذا بام بالاتعد انها وينى ,مواق عبد ارين أن 
يعفور قال «قلت لأبىعبدالله (عليه السلام): ما تقول فى دم البراغيث؟ قال: 
ليس به باس. قلت: إنه يكثر ويتفاحش. قال: وإن كثر»'" فان المراد السؤال 
عن حكم ذلك فى الصلاة - وإن لم يصرح بها - ولذا سأل ثانياً أنه يكثر 
ويتفاحشء لتخيّله اختصاص العفو بمقدار الدرهم مثلاً كما في سائر الدماء 
وإلا فلو أراد السؤال عن حكمه ‏ في نفسه ‏ كان السؤال الثاني لغواً. لوضوح 
عدم الفرق في نجاسة الشيء بين قليله وكثيره. 

وعلى الجملة: فالمقتضي للمنع في نفسه قاصر أوّلاً. وعلى تقدير ثبوته 
فالمانع موجود ى) عرفت. 

30ل يشت اول انها مكون فيه حيوان كي يكون الصدف جزءاً منه 


.7 ح٠١ أبواب النجاسات ب‎ / 41١:7 الوسائل‎ )١1( 
الوسائل: 7800607 أبوزاي البنانها كدي 3277 [الظتاخر كترنها مشيحة اضطلانياً‎ 0( 
فلاحظ].‎ 


١/8‏ ا ا اده كو ارك االغرو 135 الصاو 

]١178[‏ مسألة ١6‏ :لا بأس بفضلات الانسان. ولو لغيره كعرقه . ووسخه 
وشعره. وريقه, ولبنه''' فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر 0 
كان من الرجل أوالا: صبار ع اس ب ابر 0 


اء أله لبن يوان رامنا بل هو جسم نام على هذه الكيفية الخاصة . 

ول تقدوره فيل ١‏ اعدف سو يه وا داكا فنا وتو هاه لمكوان اليو ان 

وعلى تقديره أيضاً فهل هو ذو لحم أو أنه جلد أو قشر محض. كبعض 
الحيوانات التي لا لحم لها. والتشكيك في كل من هذه النواحي كافٍ في عدم 
تبوت المنع والرجوع إلى البراءة | هو ظاهر. 

وصحيح على بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام): «سألته عن 
اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ قال (عليه السلام): ذلك 
لحم الضفادع لا يحل اكله»7"' غير ظاهر فى ثبوت اللحم هذا الحيوان» لجواز 
أن يكون المراد أن هذا لحم الضفدع وقد دخل فى الصدف غذاء هذا الحيوان 
اانه مه وهو غذاء الضفدع. فلا يخلو الصحيح عن الإجمال. ‏ . 

واكا الار اف فالاطو افيه ظيرج 101 جتنت اكونة جره ا مين المسنوا أ 
ولعلّه من قطرات المطر تبدلت عند وقوعها على الصدف 0 
ذلك.فى بعض الأشعاز الفارسية فلاحظ . وقد قامت السيرة القطعية على.خواز 
لبسه في الصلاة. 

)١(‏ لقيام السيرة على عدم الاجتناب عن هذه الأمور في الصلاة, من غير 
فرق بين كونها من نفس المصلي أو من غيره. بل إِنّ بعضها كالظفر والسن 


(:#) والأظهر الجواز بلا فرق بين الساتر وغبره. 
)١(‏ الوسائل ١647:1714‏ / أبواب الأطعمة الحرمة ب 7١ح .١‏ 


عدم كون اللباس مما لا يؤكل ل ا 00 


وإرضاع المرأة طفلها فى الصلاة منصوص بالمخصوص. وهل يحكم بالجواز في 
غير مورد السيرة والنصّ كا لو اتخذ لباساً من شعر الإنسان أو لا؟ استشكل 
فيه في المتن. من غير فرق بين كونه ساتراً أم غيره. بل ذكر (قدس سسره) أن 

ومبىف الإشكال هو أن الموتّق ‏ الذي هو العمدة فى المقام ‏ هل يعمّ اجزاء 
كل ما لأ يؤكل لحي دق الاسان» أو.ضتضن بالميوان عن الانسان ؟ ففل 
الأوّل يقتصر فى التخصيص علىالمقدار المتيقن الذي قام عليه الدليل من 
السيرة أو النص. ويرجع فها عدا ذلك إلى العام المقتضي للمنع. وحيث إنّ 
اللباس المتخذ من شعر الإنسان لم يرد فيه نص بالمخصوص ولم يكن موردا 
للبعارة كك تبك ااستفيضن :والعبيية البسزائذا غل المقذار: المعلوع فهو يفول 
للعموم , ومقتضأه بطلان الصلاة فيه. 

وعلى الثاني فحيث إن المقتضى للمنع قاصر في حد نفسه لعدم ثبوت العموم 
بالنسبة إليه فالمرجع حينئذ عند الشك اعبالة العر اه 

وكأن الماتن (قدس سريه) اخفاز الأول ولاجله بنى على عدم الجواز. لكنٌ 
الأظهر هو الثاني. لقصور المقتضي وعدم ثبوت الإطلاق في الموثق. لانصراف 
عنواق ما لا يوك عن الاسان حدما اذ المنسيى :نه ال الذهى عرفا ما يكو 
لحجملة متها رف الكل عا تعد :قن ركوق لذ واخرف كفم ادرو اسن الانسا مره 
هذا القبيل بالضرورة. 

وإن شئت فقل: عنوان ما لا يؤكل يتضمن النبي عن الأكل. فيستدعي أن 
يكون هناك أكل وما كول. والخاطب بالنهيإنما هو الإنسان. فهو الآكل وهو 
الطرف للإضافة. فيكون الطرف الآخره اق لماكتو روعي عله 
الحيوانات: 

وبالجملة: لا ينبغي التشكيك في انصراف هذا العنوان عن الإنسان 
فالمقتضي للمنع قاصر في حدّ نفسه. فالأقوى جواز الصلاة في الثوب المنسوج 


0 لدي ام مو لاص ا ايج وين ده وق ري ومو و ارس[ لعرو 11 الكادة 


[1744] مسألة 17 :لا فرق ف المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منهء أو 
وأقما علية أن كان ان كبه يل :ولوق طقة هى :ف ننه 0 
]١١66[‏ مسألة ١,7‏ : يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص 7" 


من شعر الانسان, لأصالة البراءة عن المانعية وإن كان الأحوط تركه. 

)١(‏ تقدّم الكلام حول هذه المسألة قريباً. ومعه لا حاجة إلى الإعادة 
فلاحظ!''. 

(؟) يقع الكلام تارة في الوبر المتخذ من ذلك الحيوان. وأخرى في الجلد 
فينا 'مقاماخ : 

أمّا المقام الأول: فلا إشكال كما لا خلاف في استثناء الوبر. بل هو مورد 
للإجماع والاتفاق كا نصّ عليه في غير واحدة من الكلمات. والنصوص الواردة 
ق الغا كتيررةء إل أن جيلة :ونيا فين صالحة لاسن لال وان امعول ييا - 
وهي الحاكية لفعل المعصوم (عليه السلام) من لبسه الخز أو الصلاة فيه ونحو 
ذلك : وهي كثيرة كصحيح الجعفري أنه قال: «رأيت الرضا (عليه السلام) 
يصلى ف جبّة خرٌ»!"'. وعلى بن مهزيار'" وزرارة!؟) والبزنطى!" وغيرها. 

يحورل لفه ان الكر طرق انه عل سهان أ ربيعة :سملن 
والمشوب بغيره من صوف ونحوه. والثوب المتخذ من وبر الحيوان المسمّى 
بالخز. ونفس ذلك الحيوان. 

اق للق الأوليوالا كو قفي مراقوق من تعد الا كيار عددنا كاهو ظالهر 
فيدور الأمر بين الاحتالين المتوسطين. ومبنى الاستدلال هو الثاني منهماء وإلا 
فعلى الأول أعني إرادة الحرير المشوب بغيره ‏ تكون الروايات أجنبية عن 


.137١ فيص‎ )١( 
الوسائل 7883::5 أبواب تنام الصل عع ا‎ 41) 
0 1 (8الوسائل 55-41 /رابوات لنافن المضل‎ 


عدم كون اللباس مما لا يؤكل ااا اا 1 01 0 
المقام كلية. ولا قرينة على التعيين. كا لا يحتمل فيها الإطلاق فائها قضية 
شغضية بشارجية ب:ولة لبان للفعل كن يسحظين منه الال 

وبالجملة: الروايات المزبورة في حدّ نفسها قابلة لإرادة كل من المعنيين 
لاستعال الى الخري الشوب عق ف لهان الأخبار كا فى صحيح أبيداود 
نه توت رق راقم قال شكلم عن أن غيدانه رعلد الصاف اوعل عاء 
خز وبطانته خز وطيلسان خز مرتفع, فقلت: إن عل ثوباً أكره لبسه. فقال: 
وما هو؟ قلت: طيلسانى هذاء قال: وما بال الطيلسان؟ قلت: هو خز. قال: 
راك ات ييا إبريسم ...»ال7" فقد أطلق الخز على ما سداه 
الإبريسم. فلعل المراد به في هذه الروايات هو ذلك ايضا. وحيث لا قرينة على 
التعيين فتصبح مجملة فتسقط عن الاستدلال. 

وفنا لدبويو انارق خض ايا م ون لالت بالك كسنة: المسحب كور دين 
اواك روه معاد 

والعمدة فى المقام روايات ثلاث معتبرة سندا ودلالة. 

إحداها: موثقة معمر بن خلاد قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) 
عن الصلاة في الخز. فقال: صل فيه»'' فانّ الخز هنا لا يحتمل أن يراد به 
المزوير الممضى كا عن :ظاهرى كال عفدل إرادة شين المسيواة: اذ لامع 
للصلاة فيه فلا يقال: سالت عن الصلاة فى الشاة مثلا. فيدور الامر بين ان 
يراد به النوب المتخذ من وبر الخز أو الحرير المشوب بغيره من صوف ونحوه 
ومقتضى الإطلاق وترك الاستفصال جواز الصلاة في كلّ منها. وإلا فلو جاز 
في أحدهما دون الآخر لزم التنبيه واستفصال المراد من اللفظ المشترك. ولما 
ساغ إلقاء الحكم على سبيل الإطلاق من دون قرينة على التعيين. فحيث لم 
)١(‏ الوسائل :7/517 أبواب لباس المضلى اب ٠‏ 7. 


() الوسائل 57١:4‏ / أبواب لباس المصلي ب 5 ح .١‏ 
(5) الوسائل 5: -7/ أبواب لياس المصلي ب /ح 6. 


م ساسك اما وب الاي اكه مد وود لا واوا لخر القرو الفا 


يستفصل (عليه السلام) يعلم جواز الصلاة فى الوبر كالحرير المشوب. وهو 
المطلوت:» 

الثانية: صحيحة الحلبي قال وها لك قرع لتنى: الزن فال انا شن بنش اث 
عل بن الحسين (عليه السلام) كان يلسن الكناء الخد فق الشقاء» فاذا جاء 
الصيف باعه وتصدّق بثمنه. وكان يقول: إفى أ ستحيي من ربىي أن اكل عن 
من قوله (عليه السلام) فى الذيل: «قد عبدت الله فيه» لظهور العبادة فنها ىا لا 

لازو ده الفميضييطة به[ ساافك 1 اللاهر منتيا اراكاة الويو هف الحو ون 
الحرير المشوب. للتصصريم فبها أن على بن الحسين (عليه السلام) كان يلبسه 
ف الشتاء. وهو (عليه السلام) كان رجلا صرداً كما نص عليه في بعض 
الأكبار ولاوين اذ اللودافقا من لحريو المفومه الوق لان اممو 
بارد. فيظهر من ذلك أنه (عليه السلام) كان يلبس وبر الخنزء فيكون ذلك 
قرينة على أن المراد من الخز المذكور في السؤال هو ذلك. 

الفالقة «ضجيحة سعد بن سعد.عن الرضا (عليه السلام) قال «اسالته عن 
جلود الخز؟ فقال: هُوَذا نحن نلبس, فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك, قال: إذا 
05 وبره عل جلده»!". والمراد بأحمد بن حمد المذكور ف السك وان 0 
أن يكون.هو اعفل بن سد بح عيسين + الكق المرادابه :هو أحمد بن مد بين 
خالد ‏ أعنى ابن البرق كما نصّ عليه فى الكافى. وإن كان الأنسب أن يذكر 
السنة حوتر تدك الهم عدون عون كن ١‏ بول كن يتقان بن فت 

وكنك كاوه فالا زيب ١١‏ لدو انه امتعيعة السك ١‏ ا قوية النلالةايضاء 


17 الؤسائل #1534 /رابوات لبانين المصال فاح‎ 5١ 
.١01 (")كرواية ابى بصبر المتقدمة فى ص‎ 
.7/ 507 :1 الكافي‎ .١ 5 ح٠١ (؟) الوسائل 4: 777/ أبواب لباس المصلىي ب‎ 


عدم كون اللباس مما لا يؤكل و و ل و ا ا و ا 
لظهور قوله (عليه السلاء): «هوذا نحن نلبس» فى استمرار اللبس ختى فى حال 
الصلاة يمقتضى الإطلاق. سما لو كان «هوذا» كلمة واحدة بمعنى اللاتصال 
والاستمرار كما قيلء المعبر عنه بالفارسية ب(همين) كما في الجواهر'"". فإن الأمر 
حينئذ أظهر. وعلى أي حال فهى صريحة فى حلية الوبر بالتقريب الذي 
لكر ف للد 1 

وآماامقاد القاق» أعيى الضللاة :ف ملف اللذو قلي خاةافه و لفل المتميو ادن 
لذو ارم ايع ل لديعدة من الورايات: 

الأرك شواتنة عير دن نقلذة النقويمه مدقو ار الله المذ كور “فيا يقد 
امتناع حمله على نفس الحيوان يراد به أجزاؤه. ومقتضى الإطلاق عدم الفرق 
بين الوبر والجلد. وإلا وجب التنبيه والتعيين. 

ويندفع:.بأنّه بعد امتناع حمله على نفس الحيوان يتعيّن حمله على الوبر 
المتخذ منه. الذي هو أحد إطلاقاته ومما يستعمل فيه هذا اللفظ لغة وعرفاًء أو 
على الحرير المشوب كما مرّ. وأمّا الجلد فليس هو من إطلاقاته. فإرادته تفتقر 
إلى التقدير الذي هو خلاف الأصل لا يصار إليه من غير شاهد. 

الغالية #روابة كيبن أ ىعمران أنهاقال كتهت إل ا نيجعفر التنان 
الله اناق لمانو الفتلهير اوناك مساك قدا حك نالا 
تجيبني بالتقية في ذلك, فكتب بخطه إليّ: صل فيها»”". 

وعكو نازوا قورة النلالته 1 اناراك الى وود من الشرزاناك اع 
لجاب والتكب ركمفيهن أذ اراد يدهو اران ايضبا, لوضعدة الضيات 
فقوله (عليه السلام): «صلّ فيها» أي صل فى أجزاء هذه الحيوانات من الجلد 
والوين وغيوقياء فقون المضات لهال 

ولاكن ١‏ قزل السائل ا حمق ان لا تجيبني بالتقية» توقّع في غير محله 


(١)الجواهر‏ /:88. 
(؟) الوسائل 4: 75/ أبواب لباس المصلى ب “اح 7. 


0 ا 


لأنّ المورد إن كان من موارد التقية فلا يرفع الإمام (عليه السلام) يده عنها ولا 
يخالف وظيفته (عليه السلام) بهذا التوقع. وإلا فهو (عليه السلام) يخبر عن 
الواقع لا محالة من دون أن يتّق فيه بعد انتفاء مقتضيه. وعلى التقديرين فهو 
توقع سناد فتأمّل. 

كيف كاون افا لان اله اليج ونلا لتيا لكتباخفيفه البيهن» أن العندوق 
يروبها عن شيخه محمد بن على ماجيلويه'' وم يوثق. وقد مرّ غير مرّة أن 
يحرد كون الرجل من مشايخ الإجازة لا يقتضي الوثاقة. كيف ومن مشايخ 
الصدوق الذي يروي عنه مّن لم ير في خلق الله أنصب منه. على حدّ تعبير 
الضدوئ: تقمنه (قدين ايرء)!7حق »د كل انه الفيه انها كان يفيل فل الت 
سل امعدهر اله امترد ا فكاة وي المي عن يه سرد رهد 
مضافاً إلى أنّ يحبى بن أبيعمران بنفسه أيضاً لم يوثق. 

الثالئة : رواية ابن أبى يعفور”" فائَّبا كالصريحة فى كون المراد هو جلد 
الخزء فانّه الذي يحتاج إلى التذكية التي عل الخناء عليه افنااء )11 كاه عرد 
- فى ذيل الخبر كسائر الحيتان دون الوبر كما هو ظاهر . فهى صر بحة الدلالة. 
ف اسع انه ماين خاي داوف الدرامى 1 هد 

العام مسح عبدار هو ين التجاع قال رسال أنااموزان عدا 
السلام) رجلٌ وأنا عنده عن جلود الخزء فقال: ليس بها بأسء فقال الرجل : 
جعلت فداك إنها علاجي اق -5 أعالم يه أمر المعاشء, وفي بعض النسخ : 
في بلادي ‏ وإنما هي كلاب تخرج من الماء. فقال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا 
خرجت من الماء تعيش خارج الماء؟ فقال الرجل : لاء قال: ليس به بأس»0). 


.114 وغ (المشيخة):‎ 6١4 / ٠7١ :١ راجع الفقيه‎ )١( 

(1) [وهو ابونصر احمد بن الحسين الضبى كما ذكره في عيون اخبار الرضا ؟: 51/5 / .]١‏ 
الرسانل 5512و رواب باس الصل كلام 1 

(:) الوسائل 4: 577 / ابواب لباس المصلى ب ١٠ح .١‏ 


عدم كون اللباس مما لا يؤكل اا 

وق فقوا ء اسورد لد للقي ا سوفن لما لال الصتلؤة بورع الس الداع 
جواز اللبس وعدمه. فزعم السائل أَنَّها من الميتة فلا يجوز لبسها والانتفاع بها 
فأجاب اعليه السلام) بعدم كونها منهاء فهي أجنبية عبًا نحن فيه كم| هو 
ظاهر. 

الخامسة: صحيحة سعد بن سعد المتقدّمة''! في الوبر. وهي العمدة في 
الاستدلال. وبيانه: أن الحتملات في الصحيحة أمور: 

الأول: أن يكون السؤال من جهة احتال النجاسة الذاتية للخزء حيث انا 
كلاب تخرج من الماء -كما عبّر بذلك في الصحيحة المتقدمة آنفا موغلية فالتظر 
نه ال "الوا ربو لسعاي اله إن كو ملت شق ١:‏ جدزا يدا لا" دز كل اليه 
فتكون أجنبية عا نحن فيه. 

وفيه: أن هذا الاحهال بعيد في حد نفسه لا يمكن حمل الصحيح عليه. إذ 
كيف عمل :فى حق السائل ب أعق سه ين سعد :وهو من اخلاء اصحات 
الرضا (عليه السلام) بل قد أدرك الكاظم (عليه السلام) أن يخق عليه مثل هذا 
الك اعى الختصاض العامة الذ ةب الكلني الترى ددون السرف» سه وين 
وق ان الماء عليه اندلق | قدالتين الور كنا كاز قنبيه فى الصعي و ا: 
يحتمل في حقه مع ما هو عليه من الجلالة أن يفرّق فى اجزاء النجس الذاتى بين 
الوبر والجلد مع عدم خفائه على من له أدنى مساس بالفقه. 

عن اله كان الاسي عقة اويل الانام [غدلية السلذء) فق الميوات 
الحليّة الطيارة فحيي كرا (١‏ لطيو ويه سير جاده لذ ذا حل وير ندر 
جلده كبا لا يخ . فهذا الاحتال ساقط جزماً. 

الثاني: أن يكون السؤال عن النجاسة العرضية من جهة احتال كونه من 
المعدوعيف اد يرعى :ل البرك ودابة تكى قل اريوء ليس يقتنو عدل عمد 
الحيتان التي تكون ذكاتها بخروجها عن الماء حيّة والموت خارجه. بل تحتاج 


(1) فيص 187. 


3م ات لع شيك القروه 117 الطلدة 


إلى التذكية بالذبح, وبدونه تكون من الميتة. كما أشير إلى ذلك كلّه في بعض 
النصوص المتقدمة. فتكون حينئذ اجنبية عما نحن فيه ايضا. 

وفيه: أنّ هذا الاحتال وإن كان قابلاً فى حدّ نفسه ولا يأباه مقام سعد كما 
كان يأبى الاحتّال السابقء إلا أنّ ذيل الصحيح لا يساعد على ذلكء إذ عليه 
تصبح القضية الشرطية كاذبة, أعني قوله (عليه السلام): «إذا حل وبره حل 
جلده» إذ لا ملازمة بين الأمرين جزماء بل الثابت خلاف ذلكء إذ الميتة إنما لا 
ينتفع بها أو يحكم بنجاستها في الأجزاء التي تحلّها الحياة كالجلد. دون مثل 
الوبر ونحوه ما لا تحله الحياة. فحلية الوبر لا تستلزم حلّية الجلد بالضرورة. 
على أَنّه كان الأنسب حينئذ التعبير بالطهارة دون الحلية كما عرفت في الاحقال 
السابق. 

فيبق فى المقام الاحتال الثالث وهو المتعين. بأن يكون السؤال من جهة 
كوزق خل الخو من جز انها لذاينة كل ليه الى لذ ون الهئلاة فيا ول تل 
تأجاني قله النياة: ارال ةاوهو نفدل الالعية ترب تن الس 
الصريم في الاستمرار أو الدالٌ بالإطلاق علىلبسه حتى في حال الصلاة. فذكر 
تانيا أن الذاى كلنسوته اغا هو الوين وال كن الخلتع فا جات (غلية الغتلاء) 
بأنه إذا حل الوبر حلّ الجلد. ولا ريب فى صدق هذه الملازمة, إذ البطلان في 
أجزاء ما لا يؤكل لا يختص ببزء دون جزء. فإذا حلّ الصلاة في جزء حل في 
غيره. كا أنه لو حرم فى جزء حرم فيا عداه أيضاً. لاشتراك الجميع فها هو 
المناط جوازاً ومنعاً. فكأنّه (عليه السلام) قال: إذا حرم في الجلد ىا تتخيّل 
حرم في الوبر أيضاً لوحدة المناط. لكنه حلّ في الوبر لانتفاء المانع ‏ حيث إن 
الخرّ مستثنى عما لا يؤكل ‏ فحلّ في الجلد أيضاً. ظ 

فتحصّل: أنّ الصحيح ما عليه المشهور من إلحاق الجلد بالوبرء لأجل هذه 
الصحيحة. وأمّا غيرها مما استدل به في المقام من بقية الروايات فهي ضعيفة 
كذ ازتدلذلة كا عرفت 


عدم كون اللباس ما لا يؤكل 0 0 

نعم. قد تعارض الصحيحة بما رواه فى الاحتجاج عن الحميري عن 
صاحب الزمان (عليه السلام): «أنه كتب إليه: روي لنا عن صاحب العسكر 
(عليه السلام) أنه سئل عن الصلاة فى الخز الذي يغشٌ بوبر الأرانب. فوقّع: 
يجوز. وروي عنه أيضاً: أنه لا يجوز. فبأيّ النبرين نعمل؟ فاجاب (عليه 
السلام): إنما حرم في هذه الا وناو و الناوق اناما الووار وعيدها فكدر 
حلال)»237, 

وبما عن كتاب العلل محمد بن علي بن إبراههم ‏ وهو إبراهيم بن هائم - 
«ولا يصلى في الخز. والعلّة في أن لا يصلى في الخز أنه من كلاب الماء. وهي 
مسوخ إلا أن يص وينق»1". 

لكنّهها كا ترى لا تصلحان لمعارضة ما سبق, للإرسال في الأولى. حيث إن 
الطبرسي فى الاحتجاج ينقلها عن الحميري مرسلاً. وجهالة محمد بن علي بن 
إبراهيم في الثانية, على أنه لم يثبت أن ما فى علله رواية أم دراية, ولعلها 
اكاك و اتكناظ من تنمس 

وعليه فلا ينبغي التأمّل في جواز الصلاة في جلد النز كوبره كبا عليه 
المتديون: 

ثم إِنّ الخز وإن عرّ وجوده فيعصرنا وكان متداولاً فى العصور السابقة 
يشتغل ببيعه جماعة كثيرون يسمّون بالخزازين إلا أنه لا ينبغي التأمّل في أن 
المراد به في الروايات هو المسمّى بالخز في عصرنا الحاضر. كما هو الشأن في 
انو از الناقة :الو ةيما التحصلة فق سانيا قا ناجل عل ها كيم معنا 
فيالعرف الحاضر بمقتضى أصالة عدم النقل. 

وما عن المحدّث المجلسي في البحار من الاستشكال نظراً إلى ما يقراءى من 


.088 :7 الاحتجاج‎ .١6 ح‎ ٠١ الوسائل :577 / أبواب لباس المصلي ب‎ )١( 
حول مؤلف كتاب العلل ما نصّه: بل الأظهر‎ 78 :١ [وذكر في‎ 35 / 550 :4٠١ البحار‎ )1( 


184 ل تص امع فيرخ العووة 37 الضاده 


الأخبار من أنه حيوان لا يعيش خارج الماء. فلا ينطبق على ما هو المسمّى 
بالخ الآ ن الذي هو دابة يعيش في البر ولا يموت بالخروج فلاخيو قاين 
للتضصدية :لما غرفت "مر إن ان المتبع ف أمثال المقام أضالة عدم النقل. التي هي 
أصل عقلائي ا ل 0 
قزوق ققاذية بيولا يعتق باحمال إرادة ممق اخر يما 2 ينبت خلافه:اسكناداً إل 
الأصل المزبورء فانّه لو لم يجر فى المقام لم يجر في بقية الموارد بمناط واحد 
فيختل باب استنباط الأحكام وقد بنى فقهاؤنا العظام على كشف مقاصد الأعة 
(عليهم السلام) ما يفهمونه من الألفاظ في عصرهم. ولا يبالون باحتال النقل 
اه بالاصل . 

واخاما اغاز إليه من الأخبار التي منها رواية ابن الحجاج'" فلعل المراد أنه 
لا يعيش خارج الماء دائماًء فلا مانع من خروجه أحياناً ا 
الحيوانات البحرية كالضفدع ونحوه. بل يظهر من رواية حمران بن أعين أنه 
ااسبع يرزعى ف الب وياويئ.ق الماع 1" 

وعليه فلا ينبغي الاستشكال فى انطباق المذكور في الأخبار على ما هو 
اروف ق :رعانا عا بسكن سالاد هاا احميت النلوة» 

وامّا تشخيص الموضوع وتعيين المصداق فهل يكنى إخبار البائع بذلك؟ 
بيظهر من المحقق الهمدانى ذلكء نظرأ إلى قيام السيرة على سماع إخبار-ذي اليد 
من أرباب الصنائع والبضائع عن حقيقة ما فى يده وتصديقه فما يدّعيه. فن 
أراد شيئاً من الأدوية يرجع إلى العطار. أو من الأقشة يرجع إلى التجار 
ويركن إلى قوله وإن لم يعرفه بنفسه. فكذلك إخبار البائع عن كون ما فى يده 
خر ا 


8 الا أرب يلس الصلوب ٠ح‏ لت 
١‏ ) مصباح الفقيه (الصلاة): سطر ؟. 


عدم كون اللباس مما لا يؤكل ا ا ا ا ف ل ا ١68‏ 


غين المغشوش: بوير الآرانت والثعالت !0 


ولكنه غير واضح. إذ لا دليل على حجية إخبار ذي اليد بما هو كذلك عما 
في يدهء ومورد السيرة فى الأمثلة المزبورة حصول الوثوق من قوله فما إذا كان 
من أهل الخبرة والمعرفة, وإلا هجرد إخبار البائع عن كونه زا من دون 
حصول الوثوق من كلامه لا دليل على اعتباره: ولعلٌ المحقق المزبور لا يريده. 

وكيف ما كان, فلا شبهة في أنّ المرجع في تشخيص الموضوع في المقام 
ونحوه من الموضوعات الملتبسة هو أهل الخبرة. 

)١1(‏ فالصلاة في المغشوش بأحد الوبرين باطلة على المششهورء بل إجماعاً كا 
ادّعاه غير 557 ولم ينسب الخلاف إلا إلى الصدوق فى الفقيه. حيث إِنّه بعد 
ااؤوة عرزا الموان :تايمنا لعلف همده الكمة ١‏ خدعنا ها عون ورادفا 
مأتو 1" وميفتد ا الغيور الللاقات: الجن العنااة قا ل يوكلء السانيةة 
للمغشوش وغيره بعد ظهور استثناء الخز في الاختصاص بالخالص منه المؤيدة 
بمرفوعتي 5 بن نوح والعنة نم مدت والظاهر اننا واب واس عه 
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الصلاة في الخز الخالص لا بأس بهء فامًا الذي 
يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصلّ فيه»'" فانٌ الانجبار 
يعمل الأحاب ل اتقزل يد قل تضلحان الا للعا ببد. 

وبازاء ذلك روايتان صريحتان فى الجواز. 

إحداهما: ما رواه الشيخ فى الاستبصار باسناده عن داود الصرمى عن بشير 
انان قانورانيا قتعن :العاذة قال رش نوو الاي لقره 
ذلك" ١‏ 


(١)الفقيه :١‏ ١/ااذيل‏ ح 26,. 
(1) الوسائل 4: /77١‏ أبواب لباس المصلىي ب 9 ح ١‏ وملحقه. 
50 الوسائل 75586 ابواب لياص اسل يواح ؟#الاشها را 111/2 


١‏ اي ل ع ل مط وو لو ضع ون اقرع الغروة 37 الضادة 


والأخرى: ما رواه في التبذيب بسند آخر عن داود الصرمي أنه سأل رجل 
أبا الحسن الثالث عليه اننا وار قله وروا د أعنا باسناة: 
عن داود الصرمي'". ورواه في التهذيب أيضاً بسند آخر عن الصرمي مضمرا 
حيث قال: «سألته عن الصلاة...»ال81"". ش 

وربما يجاب باعراض الأصحاب. ولكن الظاهر أَنّْا موهونة في نفسهاء فانٌ 
رين بشاز ل يوجدد فق كنب الرجال,بوغل أ هال فسواء أكان ضيط 
الكلمة كذلك كما في الوسائل أم بصورة بشير بن يسار كما فى الاستبصار, أم 
بصورة بشر بن يسار كما في الوافي!؟! لا توثيق له. فالرواية الأولى ضعيفة على 
جميع التقادير. 

وأما الثانية فالصرمي لا توثيق صريم له فيكتب الرجال. واعتاد الصدوق 
لكات عنس بولدلة ميق كل أ ماله العدالة' الى الأ "تقول وباك انعم حو مس 
وال كاقل السارانه فتكوق ننه ونا شوقق ابن قر لويف 

إذن فالسند الأول وإن كان ضعيفاً لكن الثاني خال عن هذا الضعف لظهوره 
ف أنه كان حاضراً فى مجلس السؤال. فيروي 41 الإمام (عليه السلام) 
مائرةاوان كان السائل هولا ,ناو السراى خط العام (غليه العلاه ) لو كان 
العزال عل عمل المكاقة: 

ولكن الذي ينعنا عن الركون إليه أَنّ مقتضى السند الأول - وهو صحيح 
إلى داود - أنه لى يكن حاضراً في مجلس السؤال. ومقتضى الثاني حضوره إِمّا 
مع كون السائل غيره كما هو قضية إحدى روايق التهذيب, أو كونه نفسه كا 


ينها 


1 )التبديب ا م 

.86٠6 / ١١/٠ :١ (؟) الفقيه‎ 

(9) التبذيب 17/5177 

.1757١ 7/151١ الوافى /ا:‎ )( 

(0) ولكنه لم يكن من مشايخه بلا واسطة فلا يشمله التوثيق . 


عدم كون اللباسن هما لا يؤكل 00 


وكذا الستحات ١!‏ 


هو بطي | لشمرة ويك لذ كنيل عد الوافمة: فالا يدوي فقن عمق 
الإمام بلا واسطة أو بواسطة يحهول, فلا جرم تسقط عن درجة الاعتبار. 

ومن ثم قال فى التهذيب ما لفظه: وهذا ظاهر التناقض. لأنْه لو كان السائل 
هو نفسه لوجب أن تكون الرواية اللأخيرة كذباً. ولو كان السائل غيره لوجب 
أن تكون الأولى كذباً. وإذا تقابل الروايتان ولم يكن هناك ما يعضد إحداهما 
وجب اطراحههم'''. 

وعلى الجملة : حتملات الرواية عن داود حسب اختلاف نقل المشايم ثلاثة : 
كونه هو السائل. كون السائل غيره وهو حاضرء كونه غيره وهو غائب. 
وحيث إن الواقعة واحدة بالضرورة فلا سبيل للتعويل عليها. 

أضف إلى" ذلك أنّ المضمرة لا حجية لها فى نفسهاء لجهالة المروي عنهء فانٌ 
داود الصرمي خا يها اله عونق بت نرق ابن - ولم يبلغ فى الجلالة دا ل 
يحتمل روايته عن غير المعصوم. مثل زرارة ومحمد بن مسلم وأضيرابهماء فلا 
يعتمد علمها بوجه. 

هذا مع أنّ موردها وبر الأرانب خاصة. فعطف الثعالب عليها عار عن 
الدل. 

والمتحصّل : اختصاص الاستثناء بالخز الخالص كما عليه المشهور. 

)١(‏ فتجوز الصلاة في جلده ووبره وإن كان مما لا يؤكل. وقد اختلفت 
كلمات الفقهاء (قدس الله أسرارهم) في ذلك. فذهب الشيخ في المبسوط”" 
وصلاة النهاية”' وأكثر المتأخرين إلى الجواز. ونسبه في المنتهى إلى الأكثر !ءا 


.871 /ذيل ح‎ 5١:5 التهذيب‎ )١( 
.85-85:١ ()المبسوط‎ 

(9) النهاية : /ا1. 

.5١8:4 (8)المنتهيى‎ 


١1‏ ل 
بل قال في المبسوط: إنه لا خلاف فيه. وذهب الشيخ نفسه فى الخنلاف!"" 
وكتاب الأطعمة والأشر بة من النهاية!" إلى المنع. واختاره جمع من القدماء. 
ونسبه الشهيد الثاني إلى الأكثر'" بل عن ابن زهرة دعوى الإجماع عليه”. 
فالمسالة خلافية :وذات قؤليق» وليسن احدهيا ا 

وكيف ما كان. فالمتبع هو الدليل بعد وضوح أنّ منشأ المخلاف اختلاف 
الأكباووروقه "دلت قير واعدةمن الزواباك عل الكوازووفى غك طاتفين: 

إحداهما: غير نقية السند. وهي لأجل ضعفها لا يلتفت إليها حتى بناءً على 
لاسرا عمل الكبيون لقم محرو ١‏ الاستيرفرق الليواك] فده هقانا 
لومم الكارى: 

مع أنّ بعضها غير قابل للتصديق في نفسه. : ففى رواية على بن أبى حمزة: 
و لكاي بالمقساتع فالبو ان ادا كن للحيو لسن ونويها تبي بخن سيول 
لله (صلى الله عليه واله) إذ نمى عن كل ذي ناب ومخلب»7». حيث دلت على 
اختصاص المنع بما له ناب ومخلب أي السباع مع وضوح عدم الاختصاص 
بلا إشكال. ضرورة ان الاعتبار بما لا يؤكل لحمه. سواء اكان من السباع ام 
لأ اقلوضخ النعيد لوه المتمل خلالتقية. 

ثانيتهها|: نصوص معتبرة . 

فنا : صحيحة أبي علي بن رأشد قال قلت لأبي جمر (عليد السلاما: ما 
تقول فى الفراء أي شيء 0 فيه؟ قال: أيّ الفراء؟ قلت: الفنك والسنجاب 


(١)الخلاف 0١١:١‏ مسألة 01؟. 

(1) النهاية : 087-087 [والصحيح في كتاب الصيد والذبائح ]. 

(1") روض الحنان : ٠١7‏ السطر ل. 

(8) العقية175 [وضياء ولا عونق لود مالا يؤكل لحنمه...ويدل عل ني ذلك 
0 
4) الوسائل 5: 718/ أبواب لباس المصلي ب م 


غدء كون اللباس تما لا يؤكل ل[ 0 


والسمورء قال: فضل فى الفنك والسنجاب. فامًا السمور فلا تصل فيه»١".‏ 

ولعن الشنة الف قوله (عليه السلام): «أيّ الفراء» من أجل أنّ لهذه 
الكل لاؤن ‏ حدهاء اللنانى الحروق الى افرمقين كا رمن صن 
جلود بعض الحيوانات. والثاني: حمار الوحش. ومنه المثل المعروف: كل 
الصيد فى جواك القراءح فا جاب: بان اراد :هق الأول الخدهمين الستجات 
وتحوه. 1 : 

زمتها :ضحينعة الحلى عن أو غبتاله (غلية السللاة) :ناته ساله عق اشياء 
ماما لقر اد كسام قناع ال بأ عن خالا 

ومماء سصهعة لاخر عه اغلية العلا ) كشال #زرضيا لننه عدن القراء 
والسوووي الستجانت :لالتعا لنية و قا شق قال انا د نا لعلقة قن 77 

وهذه النصوص بالرغم من صحة أسنادها وصراحة مفادها قد نوقش فيها 
من وجهين : 

أحدهما: أن السنجاب قد قورن فى هذه النصوص بأمور لا تجوز الصلاة 
فيا لما كالكك والفيمور والثعالن وسوها فى دلت الحيعة الاوك 
للحلبى عنهاء إذ لم يذكر فيها مع السنجاب إلا الفراء النى هي حمار الوحش 
ويؤكل لحمه. ولكن الظاهر أَنْها متحدة مع الثانية, لاتحاد السند والمتن. غير 
أن الشيخ أجمل مرة وفصّل أخرى. إذن فلا مناص من حملها على التقية. 

ثانهما: ان السنجاب بنفسه مذكور في موثقة ابن بكير الصريحة فى عدم 
الجواز. ومن الواضح امتناع تخصيص المورد بهذه النصوص وإخراجه عن 
العام الوارد عليه الذي هو نص فيه. فلا جرم تقع المعارضة بينههماء فلا تصلح 
للاستناد المها. 


.6 الوسائل 5: 749/ أبواب لباس المصلى ب لاح‎ )١( 
.١ الوسائل 5: 3177 / ابواب لباس المصلبىي ب ”7ح‎ )1( 
.7 أبواب لباس المصلي ب 4 ح‎ / 50٠ :5 الوسائل‎ )'( 


١‏ لجرك رمعا ع وده وود قم اطبا امبو ص كوتو قتع العو 30 الفادة 


ويندفع الأول: بأنٌ سقوط الرواية عن الحجية فى بعض مدلوفا لمانع 
مختص به لا يلازم سقوطها في البعض الآخرء فانٌ التفكيك في مفاد الدليل غير 
0 والسرّ أن الرواية المشتملة على حكنين تنحلّ في الحسقيقة إلى 
روايتين. فكا ن الراوي روى مرة جواز الصلاة ف الفنك وأخرى جوازها 4 
السنجابء فاذا كان للأولى معارض أوجب سقوطها عن الحجية لا مقتضى 
قالش طن النائنه: انندم كه ومنلل ا حيرت التبيةةب فق القبهات 
الموضوعية ‏ عن طهارة الثوب والإناء. وقد علمنا بنجاسة الثوب. فان 
قرطي نون لا وسكريدن التنزوفا غيم لليفية ف لانت 

وعليه فتحمل الأولى فى المقام على التقية 5-6 المعارض. والثانية على 
بيان الحكم الواقعي لسلامتها عنه. 

فالعمدة فى الإشكال هو الوجه الثانى. وقد اجاب عنه جمع منهم صاحب 
الجواهر''! بعدم الضير في تخصيص الموتقة بهذه الصحاح وإن استلزم تخصيص 
الموردء اذ لا حذور فيه فى القرينة المتصلة بالضرورة ىا لو سئل عن إكرام زيد 
العالم فأجيب أكرم كلّ عالم إلا زيداً. أو لو أجيب في الموثقة هكذا: وكل شيء 
ننه إلا الستجاتب. قاذا يناع دلق المتصلة ول يكن دور فيه سناغ فى 
المنفصلة أيضاً بمناط واحد. إذ المعيار في التنافي بين الدليلين عدم إمكان الجمع 
متو اق النداق واس :اذا كين لزى الافضال وغية الخصيصن الداقة 
المدافاة نكن لدى الاتمال اها 

والأصل فى هذا الجواب هو صاحب الجواهر على ما ذكره المحقق الحمدانى!" 
00300 

ولكنك خبير بأنّ هذه العلّة واضحة الدفع. للفرق البيّن بين القرينتين, فانٌ 


.٠ :/ رهاوجلا)١(‎ 
.5١ سطر‎ ١7١ ا (الصلاة):‎ 


عدم كون اللباس مما لا يؤكل جا وا ري ل سس ادي اس اس 0 
المتصلة تمنع عن أصل الظهور وتصادم انعقاده. فلا ظهور للعام في ابتداء الكلام 
إلا فها عدا الخاص. وبذلك ينعدم موضوع المعارضة لتقوّمها بظهورين 
متصادمين. وليس ف البين إلا ظهور واحد. 

ما فى المنفصلة فقد اتعقد الظهور للعام واستقر الكلام» فاذا لم يكن ا لخصص 
انما انا للتخصيص لاستلزامه إخراج المورد كما هو المدعى فلا جرم 
تنحقق المعارضة بينهما. فلو قيل إِنّ زيدا باع جميع كتبه إلا الفقهية, لم يكن ثمة 
تعارض بين المستثنى والمستثنى منه. أما لو قيل إن زيداً باع جميع كتبه ولم يبق 
عنده ولا كتاباً واحداً. ثم بعد مدّة قيل إِنّه لم يبع كتبه الفقهية. رأى العرف 
اننا وتقافظا بين الكلامين. والب” ما عرافت من هدم امقاد الظهور إل بعد 
التخصيص ف الأوّلء وانعقاده قبله في الثاني. 

50 القداء لجوّزة للصلاة في السنجاب تعارض الموثقة المانعة التي 
هي كالنص في موردها حسب الفرض. فهذا الجواب غير تام . 

والصحيح ف المقام أن يقال: إِنّ تخصيص المورد إنما يكون ممنوعاً فما إذا 
كان بخصوصه منظوراً من العام ومعقوداً عليه الكلام. فكان الجيب ناظراً إلى 
مون فيو ال كي لو سقل وك اكرام :رهد الغالل» فقال ا كر كل بعال ا عن 
إكرام شارب الخمرء فقال: لا تكرم كل فاسق. فانٌ إخراج هذا المورد بعد ذلك 
بهخصص منفصل موجب للتناقض كا أفيد. 

وأمّا إذا لم يكن المجيب ناظراً إلى مورد السؤال وإنما تعض لحكم كل 
ولاه إذا كان النبو اليعن امؤزو عديدة عق المقام حيقة إن زرارة سال فى 
موثقة ابن بكير أباعبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في التعالب والفنك 
والسنجاب وغيره من دون أن يكون السائل ناظراً إلى خصوص السنجاب 
ولا اجيب, وإما ذكره في السؤال من باب المثال. وقد أعطى الإمام (عليه 
السلام) ضابطة كلّية بنطاق عام, فانّ مثل هذا العموم لا يكون نصّاً في المورد 
المزبور. بل غايته أنه ظاهر في الشمول له ظهوراً قابلاً لالتخصيص بدليل 


١45‏ ا ااا ا لت لس 


فنع قاخن المجال فسان الععوسات والإطلاقا من فون اع تافنق اد 

إذن فلا مانع من تخصيص الموثقة بالصحاح المتقدمة وإخراج السنجاب من 
تحتها والحكم بجواز الصلاة فيه. فها لعلّه المثشهور واختاره في المتن من صحة 
الصلاة فيه هو الصحيح. 

)١(‏ وهو على رن اتوي يوان مكبية الس رو ١‏ كبز منه. له جلد ناعم 
سحن الفر اموز قن كيلك الاميدات فى إلحاقه بالخز والسنجاب فى الاستثناء 
ع ليوك مدقا فار الات نتبعا القيون غدء الالتاق فالا جوز الملاة 
فيه. بل عن المفاتيح دعوى الإجماع عليه''"'. وعن الصدوق في المقنع''' وغيره 
الحو ار 

ويظهر ذلك من المحقق فى المعتبر. حي لمعك | ن استدل له بصحيحة 
الى عق ا رهيداةة أعليه السلا ) قال #تاالعه عه لفراء والسكون 
0 واللقاليه وا شافهءاقالة اباس بالقياؤة قيس "١‏ وبضيديخة عل 

ع شطين: قال جرسا لك | بالمسة (عليه السلام) عن لدامن "لقاع والفسوز 
اك والتعالب وجميع الجلود. قال: لا بأس بذلك»'). قال ما لفظه: وطريق 
هذين الخبرين أقوى من تلك الطرق, ولو عمل بهما عامل جاز!. 

لكتّك خبير بان صحيحة ابن يقطين كغيرها مما ورد بهذا السياق كصحيحة 


.٠١5:١ مفاتيح الشرائع‎ )١( 

(1) المقنع : 1/9. 

() الوسائل 4: /76٠‏ أيواب لياس المصلىي ب 4 ح 7. 
(4)الوسائل 7/8814 ابوات لبا س المصلىي ب © ح .١‏ 
(0)المعتير 816:7. 


عدم كون اللباس مما لا يؤكل 0 
ابن الصلت'' ناظرة إلى مجحرد اللبس. وغير متعرضة للصلاة. فلا يصح 
الاستدلال بها هذا الصدد. 

نعم. صحيحة الحلبي صريحة فيه. ولا يقدح اشتالها على التعالب. لما 
تقدّم!'' من أنّ رفع اليد عن بعض فقرات الحديث لوجود المعارض لا يمنع عن 
الأخذ بالبعض الآخر السليم عنه. فلا مانع من الاستدلال بها. 

وتؤيّده رواية على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سالته 
عن لمي المطوو و لمتحا والشافي :تقال املس ليشن فيه إلا اه 
يكون ذكيأ»7" حيث دلت على جواز الصلاة مع التذكية. وإن كانت ضعيفة 
لد من اععل اقتعالة عل عتداله ديق اللسين: 

فلو كنّا نحن وهذه الصحيحة لحكمنا بجواز الصلاة فيه. ولكنها معارضة 
بصحيحتين تضمنتا النبي عن الصلاة فيه. الذي هو في أمثال المقام إرشاد إلى 
الفساد. 

إحداهما: صحيحة أبي علي بن راشد. قال «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): 
ما تقول في الفراء أي شيء يصلى فيه؟ قال: أيّ الفراء؟ قلت: الفنك 
والسنجاب والسمّورء قال: فصل فى الفنك والسنجاب. فأمّا السمّور فلا تصلّ 
فيه»!). 

ثانيتهما: صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام) قال: 
نذا لنه افق بعلوة السكووه فقا 4 اى تق هدي اذك« الأديس ؟ قلت بدو 
اجون كاله سوا تداك لعي رحد معاد السام ففال اخرلا 


6 اللومطائل ام ناا ابواتك لكان الف ل مي‎ ١ 
.١155 ")فى ص‎ ْ 

38 لوسائل ؛ اا بوبم ا | 
0 0 0 


١4‏ كارو نا اشوا امع ود ا ا مز الل وكا سرع العزرو 17 بالكارة 


ولا ينبغي التأمل في أنّ القرجيح مع الثانية. لوجهين : 

أحدهما: أَنَّا مخالفة للعامة. حيث إِنُْم يرون جواز الصلاة فى كافة الجلود 
ما يؤكل لحمه ومالايؤكل'" فتقدم. لأنّ الرشد في خلافهم. فتحمل الأولى 
على التقية. 

تاتيا امآ نموافقة السنة الأطقة من موئفة :ابن يكين .وعديرهاة والاول 
مخالفة لها فتطرح. 
التساقط إكِ العمومات المانعة من الصلاة فما لا يؤكل, من موثقة ابن بكبير 
وغيرهاء. للزوم الرجوع إليها بعد ابتلاء | الخصص بالمعارض . فالنتيجة واحدة. 
ا ثبت الترجيح أم لا. فا في المتن من عدم جواز الصلاة في السمّور هو 
الصحيح . 

)١(‏ بضم القاف الثانية يقال إِنّه أكبر من الفأرة ويأكلهاء ولم يوجد على 
وزنه في لغة العرب. ولعله اعجمي مستعرب. وظاهر تعبير الماتن بقوله: على 
الأقوى 5 ذكر القاقم في سياق غيره من المذكورات في المتن. وود الاق 
فيه ايضاء مع أنه لم ينسب القول بالجواز إلى أحد. وبما انه من الحشرات التى 
تعيش تحت الأرض - كالفارة - وهي بأجمعها محر مة الأكل فلا شبهة في عدم 
جؤاة العلاة لق اح اله كقيره ما ل رز كل المي 

لكن ضاخب الوسائل «رواها خالية غنه!" فل تنبت خلك الزيادة»وعسل 


. ٠١١ : ١ الشرح الكبير‎ ١ بدائع الصنائع الغنى‎ )١( 
.7 أبواب لباس المصلىي ب 7ح‎ /١99 :1 (؟)المستدرك‎ 
.1 (؟) الوسائل 4: 507 / ابواب لباس المصلى ب 4 ح‎ 


عدم كون اللباس مما لا يؤكل ا 


والفنك )01( 


تقدير الثبوت فالرواية ضعيفة السند بعبدالله بن الحسن. إذن فلا ينبغي التأمل 
يؤخذ منه الفرو. ويقال إِنْ فروها اطيب من جميع انواع الفراء. وهو نوع من 
اوى فى بلاد الترك(". 

والمشهور عدم جواز الصلاة فيه. بل عن المفاتيعم!" غوف الإجماع عليه 
استنادا إلى إطلاق موثق ابن بكير. 

ونسب الجواز في الحدائق إلى الصدوق فى كتابيه وهما المقنع والأمالي 
الس بساني فانى كعات واسنده بونسب إن العستادفة ق المي انه 
الكو و 1 

وتذل عليه علة :فين النضوصن عمد قا مختخة ابق نراقي قال ززفضل فى 
الفنك والسنجاب كا المؤيدة بروايات بشير بن بشارء ونحيى بن 
الكمران: ووليد بن ات وليس طا معارض ما عدا إطلاق موثق ابن بكير 
يفارق السمور ونحوه ما له معارض . 


.580 :0 مجمع البحرين‎ )١( 

(1) مفاتيح الشرائع .٠١9:١‏ 

(9) لم اعثر على مصدر هذه النسبة في غير المستمسك [0: 0١؟]‏ من الكتب المطوّلة. 
والموجود في الحدائق [/ا: ]7١-٠‏ بعد النسبة إلى الصدوق فى كتابيه نسبته إلى الشيخ في 
الخلاف وسلار تقلا عن الختلف . 

(؛) الوسائل 5: 755/ أبواب لباس المصلي ب 7ح 6. 

(5) الوسائل 568:4 / ابواب لباس المصلي ب ”اح 1.4 7. 

(1) فى ص 1973 فا بعدها. 


0" 0 ا 


والحواصل!" فلا تجوز الصلاة فى أجزائتها على الأقوى. 


إذن فقتضى الصناعة الحكم بالجواز عملاً بهذه النصوص لولا إعراض 
الأصحاب عنها. لكن المختار عدم سقوط الصحيح به عن درجة الاعتبار. 
فالآقوى جواز الصلاة فيه وإن كان الاحتياط ما لا ينبغي تركه. 

)١(‏ قيل إِنّْا من سباع الطيور. لما حواصل عظيمة وقد دلت جملة من 
النصوص على استثنائها مما لا يؤكل. عمدتها ما عر عنه بصحيحة عبدالرحمن 
ابن الحجاج قال: «سألته عن اللحاف (الخفاف) من الثعالب أو الجرز 
(الخوارزمية) منه أيصلى فيها أم لا؟ قال: إن كان ذكياً فلا بأس به»'" فانٌ 
الخوارزمية هي قسم من الحواصل . 

ولكن هذه النسخة المطابقة للاستبصار'"' معارضة بنسخة أخرى أوردها 

ف ارد كاعرو ين "قبل جور الوم اباس لننها اناو الصمون د 
«منه» راجع إلى التعالب. وعليه فتكون الرواية أجنبية عب نحن فيه. 

إذن فلم يتبت متن الرواية بنحو يصلح للاستدلال به لما نحن بصدده. ولا 
سما بعد اختلاف النسخ من ناسخ واحد. هذا أولاً. 

وثائيا: 8 التسليم فهي أخصّ من المدعى, لاختصاصها بنوع خاص من 
اللواضل تمك باللتواو رميق لأ فل سيل الاطلاق و2 وت هده اقول 
بالفصل . غايته ل م يصرحوا بذلك كا لا يخنى. 

وثالقاً: أنّ سندها مخدوشس وإن عبن عنبا بالضحيحة فى الجواهر' و 
داق المت غلبن القدى» ول يرق للحي 


10 الويطانا 828 ابوانية ليا س المصلىي ب لاح .١١‏ 
(؟) الاستبصار .١5149 7/7585 :١‏ 


(؟) التهذيب 5537/:7 .١16787/‏ 
(غ)الجواهر .٠١8:8‏ 


عدم كون اللباس مما لا يؤكل اماق اد ماد مف امو مر ارام امعو ل 1 
حكاه الكثىي١‏ لكنه بنفسه لم يونّق, فلا عبرة بتوثيقه. 

إذن فالرواية خدوشة سندا ومتنا ودلالة فلا يعوّل علمها. 

م إهناك ووايات اخريى يشل ماعل اموا : 

منها: ما رواه الشيخ باسناده عن بشير بن بشار قال: «سألته عن الصلاة في 
القناف والقز ,و التسعات .و التسمون والأنو اقل الف تضناة يناة3 الكثر لك او يلاد 
الاسلام أن أُصلي ميقي نك ؟ قال فقاله صل اق اللستعاب والسراضة 
الخوارزمية, ولا تصل ف الثمالب :ولا السمون»!'رولكتها هذا السدد مضمرة 
م يعلم من المروي عنه. فلا تصلح للاستدلال. 

نعم. رواها ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً عن كتاب مسائل الرجال 
برواية الحميري وابن عياش عن داود الصرمي عن بشر بن بشار عن علي بن 
حمد اهادي (عليه السلام)”' فلا إضمار حينئذ. 

ولك ففافا الم اا حمق فق المفضو حك[ صفق عندووفةه يا 
000 

ما المقن فلتضمنه جواز الصلاة حتى فى التى تصاد ببلاد الشرك وتؤخذ من 
المشركين, مع أَنَّا حكومة عندئذ بأئّما ميتة فلا بنّ من حملها على التقية . 

وكا البعدافلا سيق»مق أن الضزمى .وان كان تق عددانا لوقوعة.ق اناد 
كفل التساراك ل ولك انه فار لا وريه لد ش 

ومنها: التوقيع المروي عن الخرائج: «وإن لم يكن لك ما تصلى فيه 
فالحو ان ناته لقان اتدل قي 81 


.١١١9/0659/ رجال الكشى:‎ )١( 

(؟) الوسائل 4: 568/ أبواب لياس المصلي ب ”اح . التهذيب ؟: 87/17٠١‏ . 

(") السرائر : 6/8. 

(؛) وقد سبق أنه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة . 

(5) المستدرك ١91:9:‏ / أبواب لباس المصلي ب "ح ١‏ الخرائئج والجرائح اا . 
[وفيه : فان لم يكن لك بدّ فصل فيه. والحواصل جائز لك ان تصلي فيه ] . 


.0 وا ام عا لك او لب اج ولب لود وه تيع القروة 107 الضاذة 


[83؟1] مسألة 18 :الأقوى جواز الصلاة في المشكوككونه من المأكول!'أو 
من غيره. فعلى هذا لا بأس بالصلاة فى الماهوت, واما إذا شك فى كون 


ولكنّها: مضافاً إلى الإرسال مختصة بحال الضرورة. فهي أخصٌ من 
المدعى. 1 

ومنها: صحيحة على بن يقطين قال: «سألت أباالحسن (عليه السلام) عن 
لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود. قال: لا بأس بذلك»7" 
يدعوى مول جميع الجلود للحواصل. ' 

وفيه: أنّ السؤال إنما هو عن اللبس دون الصلاة. فهي أجنبية عنّا نحن فيه. 

ذعنا سس ران بن الصلك انمالك لين انها جاه 
السلام) عن لبس الفراء والسمور والسنجاب والحواصل وما اشيهها. والمناطق 
والكتمشف بو هوي لقنو امنا تمق اضنات الملوف فال انبا سن عدا كله 
الا بالتعالب»!'. 

وفيه: أَنْها أيضاً واردة في اللبس, نعم يمكن القول بأنّ استثناء الشعالب 
يكشف عن إرادة الصلاة. والا م 1 مور رسكنا لوضوح عدم الفرق ف 
جواز اللبس بين الثعالب وغيرها. إلا ان يقال: إن الوجه فى الاستثناء بعد 
اشتراك جميع الجلود المتخذة من غير المأكول في كراهة اللبس أَنّ المأخوذة من 
التعالته عبد كراهة وا كار سر ويف 

ذخ افلا سيل الالال يا عن خوال الغلاة ف الحواضل :رةه كنان 
المرجع عموم ما دلّ على المنع عن الصلاة في غير المأكول من موثقة ابن بكير 
وغيرها. 

)١(‏ اختلفت الأنظار في جواز الصلاة فما يشك في جزئيته لما لا يؤكل لحمه 


5 الوساتل 0 / أيواب لباس المصلي ب 0 ح .١‏ 
(') الوسائل 5: 307 / ابواب لياس المصلىي ب © ح ؟ [وفي التهذيب 7:-5959/ :١0137‏ 
فراء السمور]. 


الصلاة فى اللباس المشكوك 0111111 00 


شىء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه. 


على أقوال: 

أحدها: عدم الجواز مطلقاً. وهذا هو المشهور بين الفقهاء. بل عن المدارك 
نسبته إلى قطع الأصحاب!". 

الثاني: الجواز مطلقاً. اختاره المحقق الأردبيلي!" وقال [به] السيد صاحب 
المدارك!" وجمع اخرون, بل إِنْ هذا في الجملة هو المعروف بين المتأخرين كما 
ستعرف . 

الثالث : التفصيل بين الشرطية والمانعية, وأنه بناء على أن يكوق الغررط فى 
صحة الصلاة كون اللباس من النبات أو من حيوان مأكول اللحم ع الشك 
كم بالنساف لغوغ إخراز الشرط ..واما يناد عل القوك. ياعفبان المانعية: وان 
إيقاع الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه مانع عن الصحة يندفع المانع لدى 
الشك بأصالة العدم. ويحكم بجواز الصلاة فيه. اختاره صاحب الجواهر!*' هذا. 

وقد اذكن شيخنا الأستاذ (قدسن سر ة)!7 أن هذا الول ليسن 'تتصيلا فى 
الممشالة» إذايناء عل القتررطية لذ إشكال فى عدم الخواز؛ للزوم إخراز الفترط : 
وحلٌ الكلام جوازا ومنعاً إنما هو بناءً على القول بالمانعية. 

لكنّك ستعرف إن شاء الله تعالى أنّ مقتضى بعض أدلّة القائلين بالجواز عدم 
الفرق بين الشرطية والمائعية(١)‏ فالتفصيل بين المبنيين قول ثالث فى المسالة. 

الرابع : التفصيل بين ما يكون مع المصلي من افتتاح صلاته وما يقع عليه أو 


.5١8:غ‎ كرادملا)١(‎ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان ؟: 16. 

.١ 73/7 المدارك‎ )9( 

(غ) الجواهر /: 8٠٠١‏ فا بعد. 

(6) رسالة الصلاة فى المشكوك : 8. 

(1) كالوجه الرابع الآتي في ص 710 . 


ع" انون الكالياة واد اوي مامد ومو انار اقم لو ارود اتاروم العووة 71077 المادة 


بلبسه بعد الشروع فبهاء بالجواز في الثاني وعدمه في الأول. 

وهذان التفصيلان هما الأساس ف المقام. وأمًا التفاصيل الآخر من بقية 
الأقوال المذكورة في المسألة فكلّها من شؤون التفصيل الأوّل ‏ أعنى الفرق بين 
الشرطية والمانعية ‏ ومما يقرتب ويتفرع عليه. ش 

فنها: التفصيل بين اللباس وغيره من المحمول ونحوه. فيحكم بالبطلان في 
الأوّل دون الثاني. اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) فى نجاة العباد''" وأقدٌ 
غلبةشيقنا الأنضارض (قدس بره ) فق التعليقةافكا ينا (قدس راهنا تيان 
عر لطن الى لون من ام دي لكل نك وميد من سواه 
وامّا غير اللباس فلم يشترط فيه شىء. بل هناك اعتبار المانعية إذا كان من 
أنعواء ماله يؤكل ...فى الأول يحكم بالإظلن لذى العك العده: اراز اقيرط 
وفي الثاني يحكم بالصحة دفعاً للمانع الحتمل بالأصل . 

ومنها: التفصيل بين الساتر وغيره. فيحكم بالبطلان في الأول دون الثانى 
موا كان ملبويها هوا" أو عروشادوضن ارضا ميق فلن :ها غرفت عن 
اختصاص اعتبار الشرطية في الساتر بخصوصه فلا بد من إحرازه في الحكم 
#الفحة وان غير لكر انا اللالفية الافرضة بالاسل. 

ومنها: ما ذكره السيد (قدس سره) فى المتن من التفصيل بين ما يعلم كونه 
من أجزاء الحيوان ويشك في كون الحيوان مما يؤكل أو لا يؤكلء وبين مالم 
يعلم كونه من الحيوان أو من غيره. فجعل الجواز في الثاني ما لا إشكال فيه 
وآمًا فى الأول فذكر .أنه الأقواق .فهو (قداس نستره) وان شك بالخواق فى كلها 
الصورتين لكنه جعله فى إحداهما أظهر. وهو أيضاً مبنى على ما عرفت من 
التفصيل المتقدم. إذ لا يحتمل الشرطية مع الشك في كونه من أجزاء الحيوان 
فاز القائل عي متفهيا فا عله كته عيه كا لأ يق فلنين هناك إل احتال 
المانعية المدفوعة بالأصل. نعم فى صورة العلم [يكونه من أجزاء 
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الحيوان] والشك في كون الحيوان مما يؤكل أو من غيره يحتمل كل من القولين, 
وحمت 1 قنس بعر ]انق عل ناميه اعناو المدوار اتحطله ادر 

هذه هي حال الأقوال فى المسألة. وسيتضح الختار منها. 

وينبغي قبل الشروع في صميم البحث التكلّم في جهات: 

الأوك: أن المنواز المبخونة غفة فى المقام حمل أن يراد نيه الوضعى مله 
الذي هو بعنى المضى والنفوذ والصحة المستلزم لترتب الأثر عليه وجواز 
الاكتفاء به في مقام الامتنال. كما يحتمل أن يراد به الجواز التكليق بمعنى 
الاباحة لا ما يقابل الحرمة الذاتية, لعدم احقال أن تكون الصلاة في اللباس 
المسك ولتم الرريات اللله يل ماقابل المدومة العشتريية و اى الاميان 
بالعمل في مقام الامتئال مضيفاً له إلى المولى ومسنداً له إلى الشارع فانٌ جواز 
العمل تكليفاً هنذا المعنى يلازم الصحة والاجتزاء به في مقام الامتئال. وإلا كان 
تشريعاً حرماً. والشارع لا يرخّص في التشريع الحرّم. لعدم الفرق في حرمته 
بين عدم ثبوت الحكووافعا اوعنم احوازه كا لعو انال عرو صيعة 
الصلاة في المشكوك باصل او امارة فهى محكومة بالحرمة تشريعاء فاذا أباحه 
الشارع ورخصه في مقام الامتثال 55 ذلك لا حالة عن صحته ونفوذه. 
فالجواز التكليق بهذا المعنى يلازم الجواز الوضعى. بل مرجعهما شىء واحد. 2 

الجهة الثانية: هل المراد بالجواز المبحوت.عنه في المقام :هو الجواز الواقعي 
أوالظاهري البحتء أو الظاهري المنقلب إلى الواقعي في عضن الفدروض ؟ 
وعده يل أقو الو:وستعر نه أن الامو هو الاح 

ظاهر الحقق القمي (قدس سره) في أجوبة مسائله هو الأوّل. حيث ذكر 
(قنس شيو أن المقبادن او المنصرف مما دل على المنع من الصلاة في أجزاء ما 
لا يؤكل صورة العلم بكون الشىء جزءا من نيوان غين ها كول اللحم» ففرض 
الشك خارج عن مصبٌ الحكم رأساً ثم قال (قدس سره): وعلى تقدير التغدّل 


6" ع يو با و ل وا لاق ورور لتر الغروة 17 الضادة 


والتسليم فلا أقل من عدم ظهور الدليل في , التعميه”". 

كلها اقاذة [فتاين بسر ) من أخذ العلم جزءاً للموضوع تكون الصحة في 
ظرف الشك واقعية!", لانتفاء المانع حقيقة وارتفاعه وان : من دون حاجة 
إل قيام أمارة أو أصل. لكن المببى غير قابل للتصديق. 

أمّا أولاً: فلن الألفاظ أسام للمعاني الواقعية دون المعلومة» فالنبي عما لا 
يؤكل متوجه إلى واقع هذا العنوان علم به أم جهل. كغيره من موضوعات 
الأحكام من الخنمر ونحوه. ولا قرينة على الاختصاص بصورة العلم. وما 
العاوهن القيادو أى اللاتقيعز افن غوتقد عل عد عي 

وثانياً: مع الغضّ فانا يسلّم الانصراف في مثل الأخبار المتضمنة للخطاب 
والنبي التكليفي, فيدعى ظهورها لمكان الاشتال على البعث أو الزجر في صورة 
العلم. لكن الأخبار الدالة على المنع عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لا 
تنحصر بذلك. بل قد عرفت أنّ العمدة منها هي المونّقة. وهي عارية عن النبي 
ولاك برس ذالةاغل امك الرسعى اع القبياة إهذاكك: فاك اعداايه 
السلام) فيه: «فالصلاة في ويرك وشعرة وجلده:وبوله يوزوثة والبانة وكل شيء 
منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة...الخ» ولا مقتضي لدعوى الانصراف في مثل 
ذلك أصلاً. فهو باطلاقه شامل لصورق العلم والجهل. فا أفاده (قدس سره) 
لا يمكن المساعدة عليه بوجه. 

وذه المقق النانيق (قلاسن سيرة) الى[ المقة ظداهرية لأ واقفي” 
وتظهر الفرة فيا لو صل في المشكوك ثم انكشف الخلاف وبان أنه من أجزاء 
انل رز كل قفن رما آفاوة اقدوى ري ني" العا وق لقان نايت 
الضكة واف 

وهداافة: تدس يبر ا عق غلها لجنا رون اعتضاض عدوت لجا 
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بصورة النسيان وعدم شموله لفرض الجهل'". فانه بعد ما كان المنع عم لا 
يؤكل واقعياً غير مختص بصورة العلم كما مر انفاً ‏ فبعد انكشاف الخلاف 
وتنجّز الواقع لابدّ من الإعادة, التي هي مقتضى القاعدة الأوّلية في كل ما لو 
تبيّن خلل فى العبادة من نقص جزء أو شرط أو الاقتران بمانع. ما لم يدل دليل 
على الاجزاء المقنضى لانقلاب القاعدة الأوّلية إلى الثانوية. من قاعدة لا تعاد 
ونحوها من القواعد المقرّرة في أمثال المقام, هذا. 

وقد أفاد (قدس سره) فى وجه الاختصاص أنّ ذلك مقتضى مادة الاعادة 
فا الأعزبيينا تنقيا استحدمة عدم يفاك الأمن الأرلموإلة فم تتوقه كلك 
باتيان العمل بنفس ذلك الأمر من دون حاجة إلى الأمر بالاعادة. فالمعتير فى 
اق وذ شك هنا زر ادا مقوط الاي !ون لتقو زلف بالقالبى »بيت 
إن الجزء المنسبى عنه مرفوع عنه حتى واقعاًء وأمّا الجاهل فحيث إن الحكم 
الاقف امك اق مدقووعان ستاقط غنه افو لا يزال خاطنا تفن الام الأول 
نمال لمث ادن .ؤاقاف يعمولة الله عدا و كتين كا لم 

لكنك خبير بصحة إطلاق الإعادة في كلتا الصورتين وإن اختص الجاهل 
بامكان خطابه بنحو آخر أيضاً كا ذكر - فهما يشتركان فى صحة الإطلاق 
نفياً وإثباتاً بمجرد الشروع في العمل, نعم قبل الشروع لا معنى للحكم بالإعادة 
أو بعدمها. لانتفاء الموضوع, فائها عبارة عن الوجود الثانى للطبيعة وبعد لم 
يوجد 2 فرد منها. من دون فرق ف ذلك بين الجاهل والنامي . وا بعد 
الشروع والتلبس بالعمل فيصح الإطلاق. سواء فرغ من العمل أم كان بعد في 
الأثناء. وإن كان في الأول أظهر. ويكشف عن الثانى ما ورد فى غير واحد من 
الأخباومن الاعاده قرمن اح يسلاقه رق الأقاء من تهقية أو كك اوعدت 
وو 1 
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وبالجملة: فلا فرق في حسن الإطلاق في كلّ ذلك بين الناسي والجاهل فيا 
إذا كان الجهل عذرا وعن قصورء فلو صلى فى اللباس المشكوك جهلا يعذر فيه 
وبعد الفراغ بان الخلاف فهو مشمول لحديث لا تعاد. 

نعم . الجاهل المتردد الذي لا يعذر فيه -كمن صلى قبل الفحص ونحو ذلك 
عقن سول للتعديك + لانضتزافه آل :ما اذا كان المقتكن اللاعادة ما يلحق 
العم .قن اكفاك تلاق المتاجر عنه يت لولاه كان محكوها بالضحة: 
وأمّا في الفرض فالعمل محكوم بالبطلان بحكم العقل من أول الأمرء لمكان 
قاعدة الاشتغال فلا يعمّه المحديث. 

وأوضح حالاً منه العالم المتعمّد فانٌ البطلان حينئذ ثابت من أوّل الأمرء لا 
أنه يتجدّد لاحقاً لأجل انكشاف الخلاف. على أن شموله لمثله منافٍ لأدلة 
الأجزاء والشرائط والموانع كما هو ظاهر. فا عن بعض من شموله للعامد 
بمراحل عن الواقع . 

وامّا الجاهل المقصّر غير المتردد فالحديث فى حد نفسه غير قاصر الشمول 
له. لكن يمنع عن ذلك ما ورد في غير واحد من الأخبار من الأمر بالإعادة في 
من أخل بجزء أو شرط أو مانع؛ فانٌ لازم مول الحديث للجاهل المقصّر حمل 
هذه الأخبار على العالم العامد أو الجاهل المتردد اللذين قلَّا يتفق هما مصداق 
في الخارج. ضيرورة أَنّ الغالب من موارد هذه الأخبار إنما هو الجاهل المقصّر, 
باز هن القتمول المذبوى خمل هذه الأخبار.سغل كوتا دغل الفرف. النادر 
امار 

معط ا ناعووة ريلف ل عاد اغأ هو الناسي والجاهل المعذور. دون 
المقصر ودون المتردد والعامد. 

وعليه فن صلى في اللباس المشكوك جاهلاً وهو معذور فيه ثم بان الخلاف 

وكذا لو اتكشف الخلاف فى الأ ثناء لكن بعد أن نزع اللباس قبل الانكشاف 
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كما لو صل فيه ركعة ثم” اتفق نزعها فى الركعة الثانية ثم حدث الانكشاف في 
ااركفة الثالعة قلا فان القاعدة جارية سعد اذ سيق اللبسى كان مناه" 
معذوراً على الفرض فتشمله القاعدة بلحاظ ذلك الجزء. وعند الانكشاف لم 
يكن لابساً له. فجواز الصلاة مع المشكوك كان ظاهرياً. وبعده تبدل إلى 
الواقعى ببركة الحديث. 

نعم, إذا كان لابساً له حال الانكشاف لم تنفع القاعدة حينئذ, فائا وإن 
جرت بالاضافة إلى الأجز اء السابقة لكنها لا تنفع بالنسبة إلى اللاحقة التي 
منهاآن الانتكشاف. المعتبر فيه الخلو عما لا يؤكل كبقية الآنات الصلاتية, لعدم 
تكفّل الحديث إلا لتصحيح العمل السابق وترميم بم الخلل الواقع فيه. دون ما لم 
يأت به بعدٌ من الأجزاء اللاعقة كاهو قاض يها ٠‏ ففي مثله يكون الحواز 
ظاهرياً 0 فيحكم بالبطلان عند انكشاف الخلاف . 

اتلس معورها اكردكة: أن كونن:الجرار ريا امرواقعيا يدور داه 
جريان ن حديث لا تعاد وعدمه. وقد عرفت جريانه فى ؛ بعض الصورء فيتبدّل 
فيه الجواز الظاهري إلى الواقعي. وهو ما إذا كان الانكشاف بعد الفراغ عن 
الل از في الأثناء لكن بعد النزع. فيحكم بالصحة. وأمّا إذا كان الانكشاف 
قبله فلا تبدل ولاانقلاب. بل الجواز ظاهري بحت يرتفع بقاءً لدى الانكشاف 
فيحكم بالبطلان ووجوب الاعادة. 

الجهة الثالثة: قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أَنْه لابنّ على كلا القولين ‏ من 
الشرطية أو المانعية ‏ من إحراز الصحة عند الشروع في الصلاة» وأنّ اللباس 
ليس من غير المأكول. إِمّا بأمارة أو بأصل. لحكم العقل بلزوم إحراز الشرط 
أو انتفاء المانع في مقام الامتثال. فالصحة الظاهرية لابدٌ من إحرازها على كل 
حال, وإلا فالعمل بدونه محكوم بالبطلان بقاعدة الاشتغال. 

وما يقال من اختصاص ذلك بالقول بالشرطية للزوم إحراز الشرط بلا 
إشكال. دون المانعية فانْ مجرد الشك فى وجود المانع كافٍ فى الحكم بعدمه 
بقاعدة المقتتضى والمانع. بعيد عن الصواب . 


"١‏ ل ترك عرو 507 الما 


أها أولا #تفلذر هذى التاعنة كس عابةاق حور ننعها كنا د كترناةق 
0 : : 

وثانياً: على تقدير التسليم فورد القاعدة إِنما هو المانع الذي يكون عدمه من 
أجزاء العلة في مقابل الشرط والمقتضي. فاذا أحرزت أجزاء العلة التامة من 
غير ناحية المانع وشك فى وجوده يحكم حينئذ بثبوت المعلول وترتب المقتضى 
- بالفتح ‏ ولا يعتنى باحتال وجود المانع. وأمّا في المقام فليس إطلاق المانع 
عن اللبانى الفكة من ختن اذا كول سن هذا الفبدل قطفا ريل يفو عق هنا ال 
عدمه في المركب. فيعير عن القيود العدمية بالمانع. كما يعبر عن الوجودية 
بالشرط. فكل منهما قيد مأخوذ فى الواجب. غايته أن أحدهها وجودي 
والآخر عدمي. ومن الواضح لزوم إحراز الواجب باله من القيود الوجوديّة 
والعدمية في مقام الامتثال. 

نعم . الغالب أنّ القيد العدمي ‏ أعني عدم المانع ‏ محرز بأصل موضوعي أو 
حكمي, إذ المانع امر حادث مسبوق بالعدم. بخلاف القيود الوجودية ‏ اعني 
الشرائط ‏ فانٌ وجودها على خلاف الأصل فتحتاج إلى الدليل غالباً. لكن 
ذلك لا يستوجب فرقاً فها هو الملاك في المقام من لزوم إحرازهما فى مقام 
الامتثال. 

الجهة الرابعة: لا يخ أنّ عنوان البحث في هذه المسألة وإن كان هو جواز 
الصلاة فى خصوص ما يشك فى جزئيته لما لا يؤكلء إلا أنّ ملاك البحث عام 
له ولكل مشتبه من بقية الموانع من الحرير والذهب والمغصوب ونحوهاء لعدم 
الموجب للتخصيص بعد التوسعة فى ملاك النزاع في المقام . 

نعم. قد يستظهر من الأدلة عنوان الشرطية في المقام والمانعية في بقية 
الموارد. لكنّ ذلك حرد استظهار فى مقام الإثبات قابل للنقض والإبرام. فلا 
بكاد يؤثر في تضييق نطاق البحث كا لعله ظاهر جداً. فالكلٌ داخل في محل 


)١(‏ مصباح الأصول 7: 1١‏ فا بعد. 
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الكلام من دون فرق فى ذلك بين ما إذا كانت المانعية شرعية مستفادة من دليل 
لفظي , أو عقلية ثبتت بالدليل اللبّي كا في الغصبية. حيث إِنّ اعتبار الإياحة في 
اللباس لم يكن مدلولاً لدليل لفظي. وإِنا استفيد من حكم العقل بامتناع كون 
الجراة مضيداقاً الوالحيء الوجب لتقييد ما دل عل اعقيان الاين الصحلاة 
كوه انها كدلاف وانع ةل المترير المعفاةة تمن الادلة اللفظية 

وقد خالف فى ذلك بعض الأعاظم تبعاً لصاحب الكفاية (قدس سره)7") 
كر أن الشخيص !إذاكان لكا شاد بوردلا النثل لتم ندعل قدا 
المتيقن. فكان الخارج عن عموم العام إِنما هي الأفراد المعلومة. فلا يوجب 
ذلك انثلام ظهور العام وحجيته فى الباقى وإن كان الفرد مشكوكا. 

لكنه كما ترى لا يمكن المساعدة عليه بوجه. ضرورة أنّ العبرة فى 
المقضيض إنا نهو بالمتكقفودون الكاشك«افاذا "تبنت خروج عتوان عن نت 
العام خروجا واقعيا بحيث لا يكاد يشمله العموم فى نفس الامر وفى مقام 
الثبوت. اقتضى ذلك - لا حالة ‏ تقيّد موضوع العام بحسب الإرادة الجدية بما 
عذا :غتوان' الخناض» سواء أكان الدال عليه فى مقام الإثبات اللفظ أم العقل 
فعنوان العام مقيّد بحسب الواقع بغير ذلك على التقديرين. ومعه كيف يمحكن 
القق يه غتد اله وق اليية المضذافية. 

وا بالك قناعي المرية كازننس و راتكن برجو الإجر زه با قت مر 
واقعي تعمّ صورة الشك فى وجود الموضوع ايض 

نعم » يتم ذلك فما إذا كانت المانعية العقلية ناشئة من التزاحم بين التكليفين 
مع تقديم جانب النهي, فان المانعية حينئذ تختص بصورة العلم والإحراز 
لتقوّم صدق المزاحمة بذلك. ضرورة أنّ التكليف إِنما يتصف بكونه مزاحماً 
ومعجّزاً مولوياً فى ظرف التنجّز وبلوغه إلى المكلف, وإلا فجرد وجوده 
الواقعيما لم يبلغ حدّ التنجز لا يكون مزاحماً مع التكليف الآخر. 


)١(‏ الكفاية : ؟؟؟. 
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وأمّا إذا كانت ناشئة من التعارض كا فى أمثال المقام ‏ فيقيد التكليف 
بحسب الواقع بعدم اقترانه بالمانع . فهذا المانع بوجوده الواقعي متصف بالمانعية 
سواء علم به أم جهل كا كوكاضن: ٍ 

الجهة الخامسة: فى تحقيق ان اعتبار عدم وقوع الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل 
هل هو على سبيل الشرطية» أو أنه بنحو المانعية. فانٌ العمدة من روايات 
الاي ]ناه .موققة أبن يكين المتقدمة انارق" »وف مققضى ند رعنا اظاهرة 
فى المانعية . كما أنّا بمقتضى الذيل ظاهرة في الشرطية . 

فهل يؤخذ بالظهور الأول ويتصرّف ف الثاني. فيحمل الاشتراط على 
التبعي وانّ وقوع الصلاة فيا أحلّه الله ليبس لنصوصية فيه. بل لأجل التخلص 
عن المانع. وهو الوقوع فها لا يؤكل؟ 

أو يعكس فيتحفظ على الظهور الثاني. ويحمل النبي والفساد في الصدر على 
فرصي :نا ون المضوال (التدر طة ير انا مالساو من اعادو او 

وربما يحتمل في المقام احةال ثالث وهو الجمع بين كلا الاعتبارين ‏ أعني 
الشرطية والمانعية ‏ فكما ان الوقوع فى اجزاء ما لا يؤكل مانع كذلك يشترط 
في الصحة أن يكون اللباس متخذاً من النبات أو من حيوان تحلّل الأكل. 

لكن هذا الاحتال ساقط جزماً. بل هو مستحيل وإن أصرٌ عليه بعض 
الأعاظم (قدس سره) لامتناع الجمع بين شرطية أحد الضدين ومانعية الضد 
الا من دو فرق فى ذلك بين التكوينيات والتشريعيات. 

ما في الأمور التكوينية: فتوضيحه يتوقف على تحقيق معنى المانعية فيها 
وكيفية دخل أجزاء العلّة في وجود المعلول فنقول: 

لا ريب أنّ العلّة تتألف من أمور ثلاثة: المقتضي. والشرط. وعدم وجود 
لمانع. فهي بأجمعها دخيلة في وجود المعلول, كما أن بائتفاء واحد منها ينتفي 
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وكنوذة: الآ أن كفية ونةل هذه البللانة علي 

ما المقتضى فدخالته باعتبار أَنّه هو الذي منه يترشح الأثرء ومنه يتولد 
العلول كالنا د #الاضافة إل الاخراق. 

وأمًا الشرط _كامحاذاة في هذا المثال - فليس شأنه القرشح والتوليد 
ضرورة أنّ الإحراق إنما ينشأ ويترشح من ذات النارء وأمًا المماسة والمحاذاة 
فهي أجنبية عن الرشح بالكلّية. فدخالتها في التآثير وعدّ الشرط من أجزاء 
العلّة إنما هو باعتبار كونه دخيلاً في فعلية الأثر الناشئ عن المقتضي ٠‏ لنتقص فى 
الفاعل أو فى المحلّ. فيكون متماً لفاعلية الفاعل أو لقابلية القابل. وعلى أي 
قدي فا ارط رطفي قدرل عي القالعرية بوالنا مرو لسري عبن الإاقاضة 
والترشيح, بل إِنّ هذه من صفات المقتضي فقط كما عرفت. فليس كيفية الدخل 
فيهما على حدّ سواء ومن سنخ واحد. ١‏ | 

وأمّا المانع الذي يعدّ عدمه من أجزاء العلّة فكيفية الدخل فيه تباين 
المقتضي والشرط. فلا هو منشأ للرشح ولا أنه متمّم للنتقص. كيف وهو أمر 
عدمي, ولا يعقل ترشح الوجود من العدم. أو دخله في تحقق الأثر بالضرورة. 
فليست دخالته الا باعتبار مز احمة المانع بوجوده عن تاثير المقتضى وصدّه عن 
ترتب المقتضى - بالفتح - عليه فلأجل التدافع والقانع الحاصل بين وجودين - 
المقتضي والمانع. حيث إِنّ أحدهما يقتضي شيئاً والآخر يضاده ويزاحمه 
ويقنضى خلافه ‏ اعتبر عدمه فى فعلية الأثر وترتب المعلول. ولوللا هذه 
الراهه ذا كاف يطل اح كر هوه قو سق اجر عله ويد الى 

وزاخيلة لاله صوق الاش عل سر دفن انتضات وجردة كوي 
مزاحماً فعلياً مع المقتضي المفروض وجوده وكاقًاً له عن الداثرنه بيك ولاه 
لتزقب الأتز عليه بالفعل» تحق يكون علامة.من أجزاء العلة بنالمعق الذي 
عرقة ان يكو المزاحم منتفياً حتى يؤثر المقتضي ا 

وكما ذكرناه تعرف أَنّ بين أجزاء العلة ‏ المقتضي, الشرط وعدم المانع - 
عاحيخ ارسيو بوالطر لشو فض الدغدن الجتاعيا المسداى الرجوة التعلرل 
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فالوجود مستند إلى تحقق مجموع هذه الأجزاء. وأمّا عند انتفائها فعدم المعلول 
عن ينه إل الاسى قالا توي فلا سخد ال اللاعى الأ بعد فروكن وتحوة 
السايق: 

فثلاً النار مقتض للإحراق. والحاذاة شرط. ورطوبة الحلّ مانع. فعند 
اجتاع الأوّلِين مع انتفاء المانع يتحقق الإحراق. وأمّا عند فقد شبىيء منها 
المؤدي إلى عدم وجود المعلول فانما يستند العدم إلى وجود المانع مع نتحقق 
المقتضى والشرط. وإلا ع عدم وجود النار من أصله أو وجودها من دون 
الحاذاة لا معنى للاستناد إلى رطوبة امحل لما عرفت من أن المانع هو ما يكون 
مزاحماً مع المقتضي في التأثير. والمفروض عدم وجود المقتضي من أصله 1 
عدم كونه تام الفاعلية. ومعه كيف تعقل المزاحمة حتى يكون العدم مستندا إلى 
وجود المزاحم. فاه من السالبة بانتفاء الموضوع . 

كا أنه إنما يستند إلى فقد الشرط مع فرض وجود المقتضي. فيستند 

عدم اللإحراق إلى عدم الحاذاة مع وجود اصل النارء وإلا ع عدمه لا معنى 
للأنضاه إل«ققدان العترطه إذ القترطية المتعؤومة بالسيم :- كما غيرفت 
متفرّعة على فرض الوجود الناقص كي يتمّم ويجبر به النقص. وبالجملة: ع 
فرض عدم المقتضي يستند عدم المعلول إليه لا إلى فقد الشرط, ولا إلى وجود 
ف 5 

ولعمري إن هذا ظاهر جداء بل لعله يعذ من الضرورى وإن اصرٌ على 
خلافه بعض الأعاظم فجوّز الاستناد إلى كلّ من عدم المقتضي ووجود المانع 
عند فرض انتفاء اجزاء العلة با جمعها. وقد عرفت ما فيه بما لا مزيد عليه. 

ومق هذا يلير اشتحالة :ماتفية اعد الضد رق يعن فتر فى قبطي انك 
الآخر. ضدرورة 0 المقتضي مع شرطه إن كانا موجودين فيستحيل معه وجود 
المانع حتى يزاحم المقتضى في التاثير. لاستلزامه اجتاع الضدين بعد فرض 
المضادة بينه وبين الشرط. فلا يعقل وجوده حينئذ كى يتصف بالمانعية حتى 
يكون عدمه من أجزاء العلّة ودخيلاً في فعليّة الأثر بالمعنى المتقدم. 
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وإن لم يكن المقتضي التام وبوصف كونه مؤثراً لولا المزاحم موجوداً - إِمَا 
لعدم وجود المقتضى من أصله أو لعدم تأثيره من جهة فقد الشرط - فالمقتضى 
(بالفتح) بنفسه غير قابل للتحقق. لنقص في الفاعل أو لعدم وجوده من أصله . 
كان المانع موجوداً آم لا. فعدم المعلول حينئذ يستند إلى عدم المقتضى أو عدم 
الشرط لا إلى وجود المانع, إذ ليس هناك مقتض مؤثْر كي يزاحمه المانع في 
التأنو قلا عقن اللافية لاحن الضذين بعد :فوضن شروطية القد الأخن عن 
أىّ تقدير. هذا كلّه فى التكوينيات. 

وأمًا في التشريعيات فليس إطلاق الشرط والمانع فيها على حدّ إطلاقه في 
الأمون التكوفية» اذ لنسن هناك حا تين لذ ثا تر ولا علة:ولة مغلول ة.واغا متاك 
جعل حكم على الموضوع المقدّر وجوده مع أَخذ قيود فيه وجودية وعدمية, 
فيعبّر عن القيد الوجودي بالشرط. وعن العدمي بالمانع . وهذا يمحرد اصطلاح 
بحض كا لا يخنى . ْ 

وعليةقبغد اعبار الشترطية لأحد العديخ- أعق اععبار التفئد بوجودةب 
كان اعتبار المانعية ‏ أي التقيّد بعدم الضدّ الآخر ‏ من اللغو الظاهر. لاغناء 
الجعل الأول عن الثاني بعد عدم انفكاك وجود الضدّ عن عدم الضدّ الآخر 
هذا إذا كان الضدّان مما لما ثالث. وأمّا إذام يكن فاللغوية لا تنحصر في اعتبار 
الالسشيدول: انا متب عتير واولا كان التاق لقواء:سذواء كانت السترطلية اد 
المانعية, إذ المفروض عدم خلو لحل عن أحدهما. فاعتبار كلّ منهما يغني عن 
الآخرء واللغو با هو الجمع بين الاعتبارين من دون ترجيح فى البين. ْ 

والمتحصّل من جميع ما قدمناه: استحالة الجمع بين شرطية احد الضدين 
ومانعية الضد الآخر. من دون فرق فيه بين التكوينيات والتشريعيات. ففا 
اختاره بعض الأعاظم من الجمع بينها في المقام فالتزم باشتراط كون اللباس 
من محلل الأكل إذا كان متخذاً من الحيوان. وبمانعية المتخذ من محرم الأكل 
ساقط جزما. 

بل يدور الأمر بين الشرطية المطلقة. والمانعية كذلك. والتفصيل بين الساتر 
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وغيره فالاعتبار في الأوّل بنحو الشرطية, وفى الثاني على سبيل المانعية كما 
قيل . 

وقبل الخوض في تحقيق الحال وبيان المختار ينبغي التنبيه على أمر قد 
ب اد دن لق نيه ةلاسب اوه لتر سن ده 
رالحوط ب 1 اموس ع ني ا خبن تسمط ر الل 1 وة 
عليه لدى التحليل لا حالة. فانٌ ذات الجزء إذا لوحظ في حدّ نفسه ولا بشرط 
فهو جزءء وإذا لوحظ بشرط الانضام مع بقية الأجزاء فهو عين المركّب 
فالمركته لنسن: الا نفس الاك اءى السو وعلية فهو داخل افيه قيذا بوشككذا . 
وَلذَا قلنا بان وجوبه نفسى لانيساط الامو المتعلق بالمر كني علينة, 

وأمّا الشرط فهو وإن كان غارها غوسرت المامورو يه الا الشدرنه 
مأخوذ فيه. ولذا قيل إِنّه جزء عقلاً وشرط خارجاً. أي انّ التقيّد به داخل فى 
المأمور به وواقع في حيز الطلب, والقيد خارج. فالشرطية أو المانعية نا 
تنتزعان من تقيّد الواجب بقيد وجودي أو عدمى . 

ومنه تعرف أَنّ ذات القيد لابدّ وأن يكون فعلاً اختيارياً للمكلّف. كي يصح 
الأمر بتقيد الواجب به أو بعدمه, لماعرفت من أن التقيد ‏ فى باب الشرائط 
زالواع دداقل ,امرك قلذية روا بيكوية آمرا الختهاريا دبول كام دون 
كذلكف الأ ذاكان ذاك القند اها لتشيان الكلني» أذ ليف :تقبية, الواحعتب 
باهز غير اختياري. ونا يجوز ذلك فى تقييد الوجوب نفسه دون الواجب. وإلا 
لكان القبد مفروض الوجود. ومثله خارج عن حيز الطلب الذي قد عرفت 

ولأجله 5ك كا ى خله ان عل القيلة سن قر انهل الفسلةة وركذا اهار 
شوق وال نوي .عن نوت نو الاك زا ]ذا لقدررك على الاالمستقياك 
وإقاء الاق هده الأحوالهالناى هو فل :انتيرق للجكلكم دون لسن 
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ده ال موز الخارجة عن تحت قدرته واختياره. 

وما ذكرنا يعلم أنّ الشرط أو المانع فى محل الكلام لابدٌ وأن يكون اعتبا 
أمر - وجودي أو عدمي ‏ صالح لتعلق الاختيار به كي يمكن أخذه قيداً في 
الواجب. كايقاع الصلاة في اللباس المأخوذ من حيوان مأكول اللحم أو [غير] 
حرم الأكل. أو عدم إيقاعها فيه. وأمّا نفس المأكوليّة وعدمها ‏ اعنيى حكم 
الشارع عليه الأكل ا وضريفه اهلة ففل ايكون شراطا اورفاتعا قانهافمل 
اختياري للشارعء ومثله خارج عن تحت قدرة المكلف واختياره فكيف يتقيد 
اذا كخيوية ا و سمه وه | لاه 

فا فاده يعضو الأعاظم ( قيس يعني | قن قمع القر طاو اماق لا كان 
خاريها فو القع ديو ني منتزعان من إضافة الواجب إلى شيء خارجي 
وإن كان غير اختياري. في حيز الع ود تال التصدان قي عرفت 

وما ذكرنا يعلم أيضاً أنّ المدار في استفادة الشرطية أوالمانعية على أنّ القيد 
المأخوذ ف الضاده هل هو عنوان وجودي أو عد :من دون فرق ذلك 
بين كون متعلّق هذا العنوان وجودياً أم عدمياً. فاذا كان المستفاد من الأدلّة هو 
إيقاع الصلاة في محلل الأكل أو إيقاعها في غير محرم الأكل كان الاعتبار من 
باب الشرطية, وإذا كان مفادها عدم الإيقاع في حرم الأكل أو عدم إيقاعها في 
غير محلل الاكل كان ذلك من باب المانعية. فاختلاف الاعتبارين يدور مدار 
تقيّد الصلاة بامى وبعودين 3 عدمى. 

فاذا كان وجودياً كان شرطاً وإن كان متعلقه عدمياً كالإيقاع في غير بحرم 
الاكل. وإن كان عدميا كان مانعا وإن كان متعلقه وجوديا كعدم اللإيقاع في 
حرم الأكلء لما عرفت من أن الحلية والحرمة ليستا من الشرط والمانع في 
شيءء لخنروجههما عن تحت الاختيار. وإنما المقدور الاإيقاع وعدمه. فالاعتبار 
با لا متعلقهما. 

ف آفاده .عضن 7 الأساطين دين سر همق اذ بها لاتوكل لمعه إن كناد 
كناية عن حرمة الأكل كان الفساد مستنداً إلى وجود المانع . وإن كان كناية عن 


14" ا م ل ا 
عدم حليته دلّ على اشتراط الصحة بالحلّية فيكون الفساد مستنداً إلى فقد 
الشرط. غير وجيه. لابتنائه على ما اختاره (قدس سره) من تعميم شرط 
الؤاكخت لما كان كخاريها عن الكحقان وقد عرفت ماافية: 

إذا عرفت هذا فنقول: المستفاد من الروايات الواردة في المقام عموماً 
وخصوصاً إنما هي المانعية. لتضمنها النبي عن الصلاة فها لا يؤكل أو في 
حصوص الدراضت والثعالب ونحوهما من العناوين المخاصة. فيستفاد منها 
اعتبار عدم إيقاعها فى هذه الأفوو لذ هو لديا انتزاع المانعية ى] عرفت. 
وليس هناك ما يمكن استفادة الشرطية منه في الروايات عدا أمور : 

دواحتواه ايه العاد اق دبل مو تنه اين بكير: «لا تقبل تلك الصلاة 
حتى يصل فى غيبره مما أحلّ الله أكله»”" فانّ مقتضى إناطة الضيحة بو الققين ل 
بايقاع الصلاة فما أحل الله أكله ‏ الذي هو عنوان وجودي ‏ هى الشرطية 
لمكان الأمر بايجاد هذا العنوان الملازم لها 

وأورد عليه الحقق النائيئي (قدس سيره)!"ا بآنٌ ظهور الصدر ‏ وهو قوله: إِنْ 
الصلاة في وبر كلّ شىء حرام أكله ... إلى قوله: فاسدة ‏ في المانعية يمنع عن 
دلالة الذيل على الشرطية؛ لعدم إمكان الجمع بين مانعية أحد الضدّين 
وشرطية الضدّ الآخر كما مرّء فيكون ذلك من سوء تعبير ابن بكير. حيث عبر 
أولاً بما يظهر منه المانعية وثانياً بما يظهر منه الشرطية, فلا ظهور فى الموثق إلا 
فى المانعية دون الشرطية . 

وإن اث الاعين الظهور.ق كل مف فحيت إن الطهوريق فيد 
متصادمان. لامتناع الجمع بينها ثبوتأ -كما عرفت فتسقط الموثقة عن 
الحجية حينئذ من هده الجهة ٠‏ لتعارض الصدر والديل فتطرح لحرجع إلى 
الروايات الأختر الظاهرة في المانعية بلا معارض, هذا. 


ا ل 
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ولكنّه يمكن أن يقال بعدم التعارض بين الفقرتين وعدم تصادم الظهورين 
لتعدد الموردين, فانٌ الذيل ناظر إلى خصوص الساترء والصدر إلى ما عدا 
الساتر من الملبوس أو المحمول. 

وتوضيحه: أَنّ مقتضى إناطة الصحة والقبولية ‏ في الذيل ‏ بايقاع الصلاة 
في غير حرم الأكل أنّ بحرد ذلك كافٍ في الحكم بالصحة, مع أنه على إطلاقه 
غبر قابل للتصديق الا إذا كان النظر مقصورا على خصوص الساترء وإلا 
لخر امسو نت يما قن 'قلتسيوة اورطبانة اوتوبي لذ كي يدون كان مهدا 
من محلل الأكل غير كافٍ في صحة الصلاة قطعاً. فلا مناص من أن يكون محط 
النظر ومورد التقيبد ‏ في هذه الفقرة من الموثقة ‏ هو اللباس الساتر في مقابل 
الصلاة عاونا . ْ 

وعليه فيستفاد منها بمقتضى تعليق الصحة على العنوان الوجودي شرطية 
الستر الخصوص في الصلاة, بمعنى لزوم إيقاع الصلاة في ساتر متخذ من غير ما 
لان كل لسو ويف ا المتروضن: قبهروة العؤال كوئة حيو انا قلانة بن 
تقييده بكونه من مأكول اللحم أو بعدم كونه من غير المأكول, إذ لا فرق في 
الشرطية المنتزعة من العنوان الوجودي بين كون متعلقه وجودياً أو عدمياً ىا 
مد("". وعلى أي حال فلا مانع من استفادة الشرطية -من الذيل في خصوص 
الشاتر : 

وأمًا الصدر فهو متمخحّض ف المانعية, إذ لا يعتبر فى صحة الصلاة وقوعها 
في:شىء غير الساتر ختى يكون مشروطأً بقىء. فالبطلان المستند إلى الوقوع 
نغيو نا كول الى ته حدر التق من الملبوسن او :فول ايكون الا 
من جهة وجود المانع لا فقدان الشرط. كما يشهد له عطف البول والروث على 
ما قبله من الوبر والشعر والجلد. إذ لا يحتمل اشتراط الصحة بالوقوع في بول 
المأكول وروثه. وإن احتمل بالإضافة إلى شعره وجلده ووبره فما إذا كان 
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اللباس متخذاً من الحيوان. فهي ظاهرة فى أنّ هذه الأمور بأنفسها مانعة عن 
الصحة ىا لا يخنى. 

وبالجملة : يمتاز الساتر عن غيره فى اشتراط صحة الصلاة به دون غيره. 
وعلية:قاذا كآن القيد راجا إل الأول كان ظاهرا ى القوطيةدوانا إذا كباق 
غائرا إلى اناق قل سيل سافين لايم |2 كرك شرطاً له يتوقف على أن 
يكون المشروط به دخيلا فى صحة الصلاة. والمفروض عدمه. 

ودعوى إمكان تصوير الشرطية في المقام لكن لا مطلقاً. بل على تقدير 
وجود المشروط خارجا.ء بان يقال: إذا لبست شيئا غير الساتر فى الصلاة او 
حملته فيشترط أن يي ا بناسةة بخدرها 
لأؤله إلى تحصيل الحاصل أو طلب المحال. ضرورة أنّ ما حمله أو لبسه في 
الصلاة لا يخلو إما أن يكون واجداً لذاك القيد ‏ أعنى كونه من غير محم الأكل 
عَاء الأمفال الأزل تكون الأمر مداللقون نع الوه فم العام 
وعلى الثاني يكون من طلب الحال. لعدم إمكان تحصيله في تلك الصلاة 
لامتناع قلب الشيء عما وقع عليه. 

وبالجملة: قبل الدخول في الصلاة لم يكن موضوع للشرطية. لعدم تحقق 
ذاك التقدور' المعلق عليه الخترطية عل الفرطن.:وتعدة يسعحيل :لآم يم نف 
ينتزع منه الشرطية, لدورانه بين محذورين ىا عرفت. 

وعلى هذا فيمكن التوفيق بين الصدر والذيل مع التحفظ على ظهور الأول 
فى المانعية. والثانى فى الشرطية من دون تهافتء, باختصاص الذيل بالساتر 
وحمل الصدر على ما عداه من الملبوس أو المحمول, فيرتفع التنافى باختلاف 
المووة ظ 

إلا أن دقبق النظر يقضي بخلاف ذلك وعدم ظهور الذيل إلا في المانعية 
كالصدر. 

وبيانه: أنّ الذيل إن كان هكذا: لا تقبل الصلاة حتى يصلَيها فى غيره..إلخ. 
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لكان لاستفادة الشرطية حال واسع. من جهة تعليق الصحة في طبيعي الصلاة 
على قيد وجودي. لكن المذكور فى الموثئق هكذا: «لا تقبل تلك الصلاة...»الخ 
مع أداة الإشارة. فلابدٌ من تعيين المشار إليه بعد امتناع أن يكون المراد به 
خصوص الصلاة الشخصية الخارجية الواقعة فما لاا يؤكل. لعدم قبوها للصحة 
حتى لو أعادها فها يؤكل. فانّ الصحيح حينئذ هي الصلاة المعادة ‏ الثانية - 
دون الأولى. فهي بوصف وقوعها النارجي غير صالحة للقبول أبداً. ولا يمكن 
فحيحيا برعت ١|‏ العر يالا تلبس هر علب نيوا أن ضاذ: حرق 
سفيعة ءاره اعرع ار ان تشلتى معنن كلاه الضاذة امانيا اق 
يؤكل. وعليه فيتردد المشار اليه بين امور: 

أحدها: أن تكون الأداة إشارة إلى طبيعى الصلاة على إطلاقها. 

القان اككون إغارة إلى توع مق طبع الفيلةة الذي يوقم افتريه مجه 
فاسداً. فتلاحظ الصلاة الواقعة فها لا يؤكل أَنّْها صلاة صبح أو ظهر أو عصر 
أو ايات ونحو ذلك من أنواع الصلاة التي فرض وقوع فرد منها خارجاً على 
صفة الفساد ‏ أي فها لا يؤكل ‏ فتكون الأداة إشارة إلى ذلك النوع أو الصنف . 

الثالث: ان تكون إشارة إلى شخص الصلاة الواقعة فما لا يؤكلء لكن لا بما 
الوا عض طارس : لاوحا ةا الكن ك0 هرفكويل عا اا افد ىن 
سراق والناة التصوصية القخضة واقير رده فى كوف واه 3 1 يكل 
شود 

لاريب في استفادة الشرطية على المعنيين الأوّلين بالتقريب المتقدم. فانٌ 
ووه النشارة وعدنها جين عل سخ مراع ك] لف 

وأَمّا على الاحتّال الثالث فلا ظهور لا في الشرطية أبداً. ضرورة أن الصلاة 
في الحيواني تنقسم إلى قسمين: مأكول اللحم وغير المأكول. ولا ثالث لهم 
وبعد الحكم في الصدر بمانعية غير الماكول وبطلان الصلاة من جهة الاقتران 
بالمانع فلا حالة تكون الصحة والقبولية منوطة بالوقوع في المأكول. لكن لا بما 
هو كذلك. بل فراراً عن المانع. ففرض الفساد في القسم الأول استناداً إلى 
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وجود المانع يستلزم تعليق الصحة على الوقوع في القسم الثاني بعد حصر 
التقسي فبهم|. فهذه الفقرة مؤْكّدة لما هو المستفاد من الفقرة الأولى وبيان لما هو 
المتقوه نتيا «موع دون أن تتظمن تاسمن حك ديد كنا هو اهن 

وغسس قن أن الحعتال التالقعن الأقر الل 'الاقارة: إذ ريه المتار 
إليه المذكور في الكلام عن كلّ خصوصية وحمله على الطبيعة المطلقة أو 
حصوص نوع منها بلا مقتتض. والضرورات تقدّر بقدرهاء والمقدار اللازم 
تجريده عن المخنصوصية الشخصية المنارجية الواقعة فما لا يؤكل. لامتناع 
الاشارة إليه ىما عرفت. فتلغى هذه المخصوصية فقط . ويتحفظ على ما عداها 
التي منها خصوصية وقوعها فيالحيواني المفروض في السؤال. بل إِنْ حصر 
الصحة فما إذا وقعت فى المحلل الذي تضمنه الذيل يقتضى ذلك. وإلا فيمكن 
نوكن اميد قا ذا بوقية لقان التن مم البداف لاد كوه ال 
عاغيرا كلا حن: 1 

وعليه فلا دلالة في الذيل على الشرطية أصلاً حتى يعارض به الصدر 
فيورث الإجمال من جهة تصادم الظهورين. بل هي صدراً وذيلاً ظاهرة في 
المائفية اك عرفت 

ويؤكّد ما ذكرناه ويشهد له قوله (عليه السلام) في آخر الموثق: «وإن كان 
غير ذلك ما قد نيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه 
فاسد...71" فانّ إسناد الفساد إلى الوقوع فها نهى الله عنه وحرّم أكله الذي 
هو بمعنى الزجر عن الفعل واعتبار عدم صدوره من المكلف كالصريم في 
المافية كا لأكو,:فيكون ذلك اقزينة عل أن المواز المعلى عل كوى الحيوان 
محلل الأكل فى قوله (عليه السلام) قبل ذلك: «فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة 
(5) | 


في وبره وبوله وشعره وروثه والبانه وكل شيء منه جائز»'' إنما هو من جهة 


فقد المانع لا شرطية الوقوع في محلل الأكل . 
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ومنها: أي من الأمور التى استفيد منها الشرطية ‏ رواية عي بن أ حمزة 
قأل و زسالك أباعيدات وا١‏ اللنسن (علي الساقدا عن لبانين النراء والفتلاة 
فيهاء فقال: لا تصلّ فبها إلا ما كان منه ذكياء قلت: أو ليس الذكى ما ذكي 
بالحديد؟ قال: بلى إذا كان ما يؤكل لحمه...»اله(". 

فانٌّ قوله (عليه السلام): «إذا كان نما يؤكل» ليس قيدا لحصول التذكية 
ضرورة ورودها على غير المأكول أيضاً فتفيد الطهارة وإن لم تؤثر في جواز 
الصلاة. بل هو قيد للصلاة المذكورة في الصدرء. فكأنّه يعتبر فبها أمران: 
أحدهما وقوعها في المذكى إذا كان الملبوس أو الحمول حيوانياً. الثاني: وقوعها 
في مأكول اللحم. 

وإن شئت فقل: يعتبر في الصلاة تذكية خاصة. وهي الواردة على محلل 
الأكل. فيكون ذلك شرطأ في الصحة. ومع عدمة سفند الفتساد ال:فقد العنرل 
لاا وجود المانع . 

وفيه: مضافا إلى ضعف سندها بالعلوي والديلمي. بل وكذا على بن 
أي حمزة على الأصح. أَنَّا قاصرة الدلالة على الشرطية. إذ بعد فرض وقوع 
الصلاة في الحيواني -كما هو مورد السؤال ‏ واتقسامه إلى تحلل الأكل وتحرّمه. 
واستظهار مانعية ال حرم من الموثق المتقدم -كما عرفت _فلا حالة تكون الصحة 
منوطة بالوقوع في محلّل الأكل. لكن لا لاعتباره بما هو. بل تخلّصاً عن المانع . 
فالموثق المتقدم قرينة على المراد من هذه الرواية. وبعد الجمع بينهها وضمٌ 
إحداهما إلى الأخرى لا يبق ظهور لهذه في الشرطية كما لا يخفى. 

ويشهد لذلك قوله (عليه السلام) ف ذيل هذهالرواية قال: «لا باس 
بالسنجاب فانّه دابة لا تأكل اللحم. وليس هو مما نهى عنه رسول الله (صلى 
اله عليه واله) إذ نمى عن كل ذي ناب ومخلب» فانّ قوله (عليه السلام): 
«وليس هو مما نمهى عنه (صلى لله عليه واله)» كالصريم في ان الاعتبار إغما هو 
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تق محا ع ورا اليو روا مط لعا قي داه وعد تفرتراية قشم الغروة 101 الفلذة 
اللبى القع هو متها الاراء اللافرت ملكون ذلك قرينة أخرى عل اللرادسمن 
الضيدر.: 

ومنها: ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الصادق (عليه 
السلام) فى حديث قال : «وكل 0 اج الأرض فلا اسن بلبسه والصلاة فيه, 
وكلّ شيء يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره 


1 


ابول حقو فا افيه عم تدك اللعن اولك الاطيع اق حك لقو ل ذا تعد بعد 
المراي وان كان ةلق بعليل القدر كا فرعا لفق عضت المكاسب!؟ 
وقصور اللالالة: قانيا :1ن سضافاً إلى اناظة لين فيا بحلية اللحم دون 
الصلاة التي هي حل البحث. أنه على تقدير التسليم فغاية ما يدل عليه جواز 
الصلاة وعدم البأس بها عند وقوعها في محلل الأكل. وهذا بنفسه مما لا كلام 
نهم تنا التيطة اداداسة انا الكلام في العقد البياى باع ما إذالم تقع في 
محلل الأكل فوقعت فى محرمه _-فهل البطلان حنيئذ مستند إلى فقدان الشرط آم 
وجود المانع. ومن الواضح أن الرواية أجنبية عن التعرض هذه الجهة بالكلية . 
فتحصّل من جميع ما مرّ: أن روايات الباب باجمعها لا يستفاد منها إلا 
المانسية اواها القترولية قل تكاه #يساد من شو د نمنيا: 
الخو الجا دجة د واة عل ما نهر لدروقمى التنسدل وين العر كي عه 
في الرجوع لدى الشك في كون اللباس مأخوذاً من محلل الأكل أو تحرّمه إلى 
الانسال ى الأن لهي البزاءة.ى لقان 4] سمي لحف حو لتقا إن اء 
لانم ال :019 اتطت كل من الأترين نقنينا عل الشررطلة اوهل الالعةايك) 
هو الختار ‏ فلا كلام. وأما إذالم يتضح شيء مي] نوقلي رفون ادل عي 
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إثبات واحد منهاء إِمّا لتصادم الظهورين في فندر المتوثق وذيلةه كنا ذ كيه 
الأستاذ (قدس سره)"" أو لجهة أخرى. فشككنا في أنّ الجعول الشرعي هل 
هو اعتبار الشرطية أو المانعية. وبالنتيجة تردّد أمر فساد الصلاة الواقعة في 
غير المأكول بين كونه من جهة وجود المانع أو فقدان الشرط فهاذا يقتضيه 
الأصل العملى حينئذ؟ وهل الأصل الجاري فى المقام هو البراءة كي توافق 
نتيجته المانعية, أم الاشتغال كي تفيد فائدة الاشتراط . 

ذهب المحقق النائيني (قدس سره)'" إلى الأول بدعوى أنّ اعتبار الشرطية 
بتضمن كلفة زائدة. وهى لزوم إحراز الشرط عند الامتثئال وعدم جواز 
اللجوع إن البزابقه ادف النائية الفارية عن هذه الكلئة فحيت | أت 
الجعلين يتضمن ضيقا لا يقتضيه الآخر وهو مشكوك فيدفع باصالة البراءة. 
فبحسب النتيجة يعامل مع المشكوك معاملة المانعية | لو كانت حرزة. 

لكن المناقشة فما أفاده (قدس سره) واضحة جداً. ضرورة أنّ نفس المانعية 
والشرطية المجعولين لو لوحظ كل واحد منهما بحياله فهو بنفسه يتضمّن الكلفة 
والضيق لا حالة, إذ اعتبار كل منهم| قيد مأخوذ في المأمور به وجوداً أو عدماً 
والتقييد خلاف الإطلاق المتضمن للتوسعة والتسهيل, فلا يختص التضيق في 
مقام الجعل والتشريع بأحدهما دون الآخر. بل هما من هذه الجهة على حدّ 
سواء وعليه فلو لوحظ الشك في كلّ واحد منهما مستقلاً مع قطع النظر عن 
الآخر فهو مورد للأصل . 

وما بعد العلم الإجمالي بصدور واحد منهما كما هو المفروض في المقام 
فالأصل في كل منههما معارض بالآخرء إذ هما اعتباران متقابلان وضدان 
متباينان. وليس في البين قدر متيقن يقطع به في مقام الجعل والتشريع كي يشك 
في الزائد على المقدار المعلوم حتى يدفع بالأصلء كما هو الحال في الأقل والأكثر 
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الارتباطيين, نعم يختص أحدهما بخصوصية يمتاز بها عن الآخر. وهي حكم 
العقل بلزوم الاحراز فى مقام الامتثال وعدم جواز الرجوع إلى البراءة بناءً على 
الشرطية دون المانعية, إلا ان هذه المخصوصية اجنبية عن مقام التشريع وغير 
ملحوظة في مقام الجعل أبداً. بل هي -كا غووفك من اللقان اللا به كيلنة 
بحكم العقل ومن شؤون هذا النوع من الاعتبار والجعل. وحيثياته العقلية, ولا 
مساس له بالشارع بوجه. فهذه الكلفة عقلية حضة. ومن الواضح عدم كون 
الأحكام العقلية مورداً للآصول العملية لا الشرعية ولا العقلية كما لا يخى. 

وبالجملة: إن أريد ننى اصل اعتبار الشرطية بالأصل فهو معارض بجريانه 
اغا وناك مه يعد قود الدع التعان تعندور أحدها بنوإن ارمدقق ار 
المترتب عليه من لزوم الإحراز لدى الشك فهو حكم عقلى لا يكاد يرتفع 
بالأصل . 

وتنا ذكزنا رف أن متثطى الأضل يقد هو الاتقفال» إن اللعصبوع إل 
البراءة الشرعية اوالعقلية موقوف على إحراز كون المورد من الشك في 
التكليف, كا إذا تبتت المانعية. وأمّا مع احقال الشرطية -كا هو المفروض - 
فحتمل أن يكون انلك عائدا إل مقام الاتتعال لأ فى أصل التكليق» ومين 
الواضح أن جرّد احتال أن يكون الشك من الشك في الامتئال بعينه شك في 
تحقق الامتثال الذي هو موضوع لقاعدة الاشتغال. 

وبالجملة: مالم تحرز المانعية لا بجال للرجوع إلى البراءة, إذ جرد احتال أن 
يكون المجعول على سبيل الشرطية الملازم ‏ في المقام ‏ لعدم إحراز حصول 
الملأمور به في الخارج ولو ببركة الأصل كاف في استقلال العقل بالرجوع إلى 
الاشتغال. 

الخية الجا بعد بسنا ع تين المقنانة لالع ةم نه ل يا د المتطيدة 
لفساد الصلاة الواقعة في أجزاء ما حرم الله أكله. يقع الكلام حينئذ فى تحديد 
مدلول هذه الروايات, وما يتطرق فيها من الاحةالات مع بيان ما هو الصحيح 


الصلاة في اللباس المشكوك وجوت ران ونس اعمج نبة ومةات اسم كا سواسو 11 
منباء حيث إن المانعية تدور مدارها سعة وضيقاً فنقول: 

هل المراد بما حدم الله أكله المأخوذ في هذه الأخبار ذوات الحيوانات الحرم 
أكليا كالاسنة :والاً رنب والغلب :وقوه فتكون ذلك غتواذا مقيرا ومع فا لحذا 
النوع من الحيوانات. من دون أن يكون لنفس هذا العنوان دخالة وموضوعية 
في ثبوت الحكمء فكأنٌ لذات الحيوان كالأسد مثلاً حكئين عرضيين: أحدهما : 
حرمة أكلهء الثانى: عدم جواز الصلاة فيه. من دون ترتّب بينهماء بل هما 
حكمان ثبتا لموضوع واحد. 

أ وأ هذا العنوان وها جذه انه كله ماخوة غل سيل الموطوعية مج 
00 أن يكون عبرة إلى الأفراد المخارجية؟ فهناك حكمان طوليان. أحدهها 
موضوع للآخر. فذات الحيوان كالأسد موضوع لحرمة الأكل. وما حرم أكله 
موضوع لعدم جواز الصلاة فيه. 

وعلى الثانى فهل المراد بالحرمة المترتب علها المانعية هى الحرمة الفعلية 
المنحلّة إلى الأحكام العديدة حسب اختلاف الأشخاص والحالات والطوارئ 
الدخيلة فى فعلية الأحكام, فلا يكون المانع إلا أجزاء الحسيوان الحرّم أكله 
بالقدنمواى نلنية تعن اللنيات تالقاون والقصيب و وها واناها عل كله عاد 
ولو لاجز الأمظر ارو خضو فلا باسن نب 

أو المراد بها الحرمة الطبيعية الجعولة في أصل الشرع مع قطع النظر عن 
الطوارئ الشخصية والملابسات الخاصة المانعة عن فعلية الأحكام؟ 

وفل الفاى :فين اراس واطرنة الطريعية المرمة التاكة التضيوا ف نسنواقة 
الذاتي. أو يعم الثابتة للها بعنوان عارض كموطوء الإنسان أو الجدي الشارب 
لبن الخنزيرة» فيكون موضوع المانعية كل حيوان محكوم بحرمة الأكل في أصل 
الشرع. سواء كان التحريم لعنوانه الأصلى ولاقتضاء ذاته ذلك. أو لأجل 
عروض عنوان اقتضى تحريماً طبعياً في عالم التشريع على سبيل الإطلاق؟ 

وعلى الثاني فهل المراد بالعنوان العارض خصوص ما لا يكون قابلا للزوال 


ف 0000 ا 


كالمثالين المتقدمين. أو يعم ما كان قابلاً له كالجلل الزائل بالاستبراء؟ وجوه أو 
أقوال. ملخصها: أَنّ المانع هل هو ذات الحيوان, أو بعنوان حرم الأكل بحرمة 
فعلية, أو طبعية ذاتية» أو حتى العارضة لكن بشرط عدم قبوها للزوالء أو 
حتى إذا قبلت الزوال كالجلال؟ والأقوى هو الأخير. كا يتضح وجهه من 
تزييف ما عداه من بقية الوجوه. 

أَمّا كون المانع هو الوقوع في أجزاء ذات الحيوان فهو وإن مال إليه شيخنا 
الأستاذ (قدس سره) فى بحثه وغير(", إلا أنه خلاف ظواهر الأدلة المتضمنة 
لنواق ما لذ يؤكل» أو ها جوع الله أكلهه,فان عمل المتوان: المأنخوة فى اللبنان 
0 لا يكاد يصار إليه من دون قرينة 
بل ظاهر الأخذ يعطي كون العنوان ملحوظاً على سبيل الموضوعية ما لم تقم 
قرينة على الخلاف المفقودة في المقام كا لا يخ . 

نعو الى كان ن المستند في الحكم رواية علي بن أبي حمزة!" المتضمنة للنهي 
عن الصلاة في كل ذي ناب ومخلب كان موضوع الحكم هي العناوين الذاتية 
أعني السباع. 

إلا أنّ الرواية مضافاً إلى ضعف سندها من جهات كا تقدّم ‏ لا يمكن 
الأخذ بمضمونهاء للقطع بتعميم الحكم للسباع وغيرها ما لا يؤكل لحمه كما 
تضمنه موثق أبن بكير وغير». غل أن عل بخ أى خمزة بتقسة برو برواية 
خرف يعي هذا البتد كد تضمّن المنع عن كلّ ما لا يؤكل من السباع وغيرها"". 
فهذا الاحتال ضعيف جداً. 

وأمّا احتال أن يكون الموضوع هو ما حرم أكله بالفعل فهو أضعف من 
سابقه من وجوه: 


)١(‏ رسالة الصلاة في المشكوك : ٠١‏ فا بعدها. 

(؟) الوسائل 4: 758/ أبواب المصلى ب اح ”. وقد تقدمت في ص 777 . 

(") الوسائل ‏ : 740 / أبواب لباس المصلي ب 7 ح ١‏ [والظاهر أنه ا عين روايته الأول 
كا أشار ال محقق الرباني في هامش الوسائل]. 
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أمّا أوّلاً: فلأنٌ مقتضاه اختلاف الحكم باختلاف الأشخاص. فالثوب 
المنسوج من صوف المعز مثلاً لا يجوز الصلاة فيه بالإضافة إلى من حرم أكله 
عليه فعلاً لجهة من الجهات من الضرر أو الغصب ونحوهماء وتجوز الصلاة فيه 
بعينه بالإضافة إلى غيره ممن لم يحرم عليه الأكل. بل يختلف الحكم في شخص 
واحد بالاضافة إلى حالاته. فلا تجوز في الثوب المزبور في حال حرمة أكل 
لحمه لأجل الضرر مثلاً. وتجوز في نفس الثوب بعد ارتفاع الضرر. بل يختلف 
خض واحه يعدو الزمان» قلا وة اللسن فق خبار هين رمطان لحري 
كزيل اللببواج اايقة منه اللرانن فم" عل العنام وروز شه يعيته و 
الليل لارتفاع التحريم حينئذ. وأيضاً مقتضى ذلك جواز الصلاة في أجزاء 
السباع لمن اضطر إلى أكلهاء وعدم الجواز في نفس ذاك الجزء لغيره. بل له 
أيضاً بعد زوال الاضطرار. 

وهذا كلّه كما ترى ‏ مضافاً إلى بعده في نفسه ‏ لا يحتمل أن يلتزم به الفقيه 
بل كاد أن يكون مخالفاً للضرورة كما لا يخفى. 

وقانياء آرت النورنةة القعلة غقالفة الظلواهر النسوضن المطتتة د كمواتق ابث 
بكير وغيره - لتنويع الحيوان إلى تحوّم الأكل وحلله. فانّ ظاهر إسناد الحلية 
أو الحرمة إلى الحيوان أنّ الحكم هما من جهة اقتضاء ذات الحيوان ذلك وأنّه 
بنفسه يكون لحمه تحلّل الأكل أو محرمه. لا من جهة العوارض الشخصية من 
ضرر أو اضطرار أو صوم ونحوها ما تختلف به الحلّية والحرمة الفعليتين فانٌ 
ذلك خلاف ظاهر إضافة الحكم إلى الحيوان نفسه كا لا يخ . 

وثالثاً: أنّا نقطع بعدم دوران الحكم جوازاً ومنعاً مدار حلّية اللحم وحرمته 
فعلاً. ضرورة أنّ اللباس قد يكون متخذاً من حيوان مذبوح قبل سنين 
عديدة, أو محلوباً من البلدان النائية بعد ذبح الحيوان في أقصى البلاد الخارجة 
غن :ل الابتلاء عاد :فلا يكون الخيوان سيل عيلل الأكل ولا عدي 
لانتفاء الموضوع من أصله أو لعدم الابتلاء به. فليس هناك خطاب فعلي أصلاً 


ف ركنا جني لخر لدو ماو ول اال له و ب دواو مره جعي ترق العروة 157 الكاذة 
لا بحرمة الأكل و لا بحليته. مع أنّ اللباس حكوم بعدم جواز الصلاة فيه إذا 
كان مأخوذاً من نوع خاص من الحيوانات, وبالجواز إذا كان مأخوذاً من 
النوع الآخر. 

فيظهر من ذلك أنّ المرادبالحرمة هي الحرمة الطبيعية, أي ما كان طبع 
الحيوان في نوعه محكوماً بحرمة أكل اللحم في أصل التشريع. سواء تمت 
شرائط الفعلية أم لاء فى قبال ما كان حلالاً كذلك سواء اتّصف بالحرمة الفعلية 

داك احتّال اختصاص هذه الحرمة الطبيعية بما إذا ثبتت للحيوان فى حدّ 
ذ الو وو انه الأول مع قطع النظر عن العوارض فلا تعمّ ما ثبتت له في أصل 
الح اح يوان عارض كموطوء الإنسان, أو الجدي الشارب لبن الخازيرة 
الحرم أكله هو ونسله. 7 َ 7 

فيدفعه إطلاق الأدلة بعد صدق عنوان تحدم مه 
من دون أيّة عناية ومساحة. فيصدق على الموطوء وشارب اللبن أنه تما حرم 
الها كلق ق:القتريعة القويية شل حل اصدقه ها : الأينة والارني يو وهنا مد 
الحدّمات الذاتية, فان كون جهة الحرمة ذاتية أم عرضية ‏ أي كونها لأجل 
الوصف العنواني القاثم بالذات آم لأمر خارج عن مقام الذات عارض عليه - 
فد كتغل التقد وى ضهولة 1 أصل:التتريعة المقدسة لطبيئة المنيو ان عل 
الإطلاق: وعلى سبيل القضية الحقيقية غير فارق في صدق عنوان حرم الأكل 
ب يي موضوعاً للحكم صدقاً حقيقياً وجمله عليه حملاً شائعا 
كا لا يخنى. فتخصيص الحكم بالأوّل مخالف لإطلاق الأدلة. 

وهل يتعدّى عن العنوان الذاتٍ إلى مطلق العناوين العرضية. أو إلى 
خصوض :تنا لا يكوةق .نتيا قابلاً لوال كالمتالن المتقدهين د دوق ,نا كان 
قابلاً له كالجلل الزائل بالاستيراء ؟ 
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ذهب شيخنا الأستاذ (قدس سره)"" إلى الثاني. ولا نعرف له وجهاً. فانٌ 
قبول العنوان للزوال وعدمه أجنبي عن الصدق المزبور الذي هوالمناط في شمول 
الأطلاق.قائه إقا أن يتم عل العنوان الذاق بدغوق: قضور الأدلة عنيى 
الشمول للعرضي فينبغي أن لا يتعدى حتى إلى العارضي غير القابل للزوال. 
مع أله (قدس يدون لم التعدي اليم ؤاغارت موك الأدلة له 

وما أن يتعدّى إلى العارضي لعدم قصور الإطلاق -كما هو الصحيح ‏ فلا 
فرق إذن بين ما لم يقبل الزوال وما قبله كالجلال. فالتخصيص بالأول بلا 
موجب بعد عدم دخل قابلية الزوال وعدمه في الصدق المزبور. 

وق الأروت لكايه قدو ني ) اللا قط انفكا ان الخسط رار ان 
أكل لحوم السباع مثلاً لا يجوّز الصلاة في أجزائها لقبوله للزوال فكذلك الجلال 
لعين الملاك . - 

وأنت خبير بما بينهها من الفرق الواضح . ضرورة أنّ الاضطرار إلى أكل لحم 
الأسد مثلاً الموجب لحلية الأكل بالإضافة إلى خصوص المضطر إليه لا يوجب 
تغييراً فى أصل التشريع, ولا يقتضي تبدّلاً فى الحكم الواقعي بالنسبة إلى عامة 
المكلفين بحيث يصدق علىاللحم المزبور أَنّه مما أحلّ الله أكله في الشريعة 
اموي 5 ادل لحم الغنم ونحوه. 

وهذا بخلاف الجلال. فانٌ ذات لحم الحيوان المتصف بالجلل حرم علىكلٌ 
أحد كلحم الأسد. ويصدق عليه حقيقة أنه ما حرم الله أكله في الشريعة 
المقرّسة على عامّة المكلفين كما حرّم لحم السباع ونحوها مما لا يؤكل لحمه. فهما 
وإن اشتركا في قبول الزوال إلا أنّ الجلال يمتاز بخصوصية بها تندرج تحت 
الإطلاق دون الاضطرارء فقياس أحدهما بالآخر قياس مع الفارق الواضح كما 
هو ظاهر. 


.11 : رسالة الصلاة في المشكوك‎ )١( 


شف الا موا ا ا ا قي با او كم عي اقترع الأقروزة 10775 الصا 


وببالي أنه (قدس سره) حكم بنجاسة بول الجلال أخذاً باطلاق قوله (عليه 
السلام): «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»" الشامل للعنوان الأصلي 
والعرضي . فتسليم التعمير هناك دون المقام مع أَنّ الموضوع فيهما شيء واحد - 
وهو عنوان ما لا يؤكل. الذي رتب عليه نجاسة البول وعدم جواز الصلاة فيه 
غير ظاهر الوجه. 

الجهة الثامنة: ذكر بعضهم أَنّهِ يختلف جريان الأصول باختلاف كيفية 
اعتبار المانعية من حيث تعلقها بالصلاة او اللباس او المصلىي. 

فان كانت معتيرة في الصلاة نفسهاء بأن اعتبر فبها أن لا تقع فى غير 
الماكول من دون إضافة إلى المصلى أو اللباس, فينبغى حينئذ التفصيل بين ما 
لو كان المشكوك فيه مصاحباً مع المصلي عند مفتتح الصلاة. وما لو طرأ عليه 
فى الأثناء. فيحكم بالصحة فى الثاني. للشك في عروض المانع بعد أن كانت 
الصلاة خالية عنه. فتستصحب الصحة ويدفع المانع المشكوك حدوثه بالأصل . 
وبالبطلان في الأول. لعدم الحالة السابقة, إذ الصلاة من أوّل حدوثها يشك في 
صحتها وفسادهاء لاحال اقترانها بالمانع من أول الأمرء فيحكم بالبطلان 
لقاعدة الاشتغال. 

وإن كانت معتبرة في اللباس فهى حكومة بالفساد في كلتا الصورتين, إذ لا 
امل ضع يهان للناس من عيف اتنا اديس علل الكل اروم ا و 
من حين وجوده يشك فى اتصافه بكونه جزءاً لما يؤكل أو ما لا يؤكل؛ فسواء 
ظرَا لنضد أنناء. الضلدة أم لبسه قبل الشروع فيها يحتمل اقتران الصلاة بالمانع 
من دون أن يكون له أصل دافع. 

وإن كانت معتبرة في المصلى يحكم بصحة الصلاة حينئذ على التقديرين؛ إذ 
اللصل قبل أ ليس المنكوك ل يكن ابيا كنا لاابذكل رنياً تتسفف 
عدمه إلى ما بعد اللبس. وبه يحرز انتفاء المانع المستلزم لصحة الصلاة. 


)١(‏ الوسائل 7: ٠١5‏ / أبواب النجاسات ب 8ح ؟. 
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ونحن الآن لسنا بصدد التعدض هذه التفريعات. إذ سيجىء البحث حوها 
عند التكلم فها تقتضيه الأصول العملية إن شاء الله تعالى0". ونا لمهم فى المقام 
تحقيق الصغرى وأنّ المستفاد من الأدلة أّ من المحتملات الثلاثة المتقدمة 
فنقول: 

لريب أن الخرطية أو المائعية إها نتزغان من اعسان تيد الواجب«بعىء 
وهوذا او عا اعفار اليد انل وام عاتحط بالإاضافة إل ذالت الا مود 
به ولا يكاد يكون شىء شرطأً في شيء أو نانفا غه لاعن اذه فى الواجب 
نفسه, وإلا فاعتباره في شيء آخر خارج عن حري المأمور به لا يستوجب 
الانتزاع المزبور بالضرورة. وعليه فالتقيبد الاعتباري لا مناص من اوفكوق 
ملحوظأ بالإضافة إلى نفس الصلاة, بمعنى أنّ طرف الاعتبار ومتعلقه إنما هو 
الصلاة نفسها على جميع التقادير. 

والبحث المعقول في المقام إنما هو في أنّ مركز هذا الاعتبار ومورده هل هو 
الصلاة نفسها أو اللباس أو المصلي. وأَنّ هذا التقييد المعتبر في الصلاة هل هو 
بلحاظ نفسها أو أحد الأمرين الآخرين. فهل الصلاة يعتبر فيها أن لا تقع في 
حرم الأكل أو تقع في غير ما لا يؤكل. أو أنّ المعتبر فيها أن لا يكون اللباس 
فتحذا من غين الأكول» أو ان امكل شيا أن لايكون النصلن لافنا 
أومصاحباً لجرء مما لا يؤكل. فالنزاع في مركز هذا الاعتبار. 0 

والتحقيق: أنّ احتّال كون القيد ملحوظاً في ناحية اللباس ساقط جزماً. لما 
عرفت فى مطاوي ما تقدم عند بيان الفرق بين الجزء والشرط'" أنه لا معنى 
لأخذ شيء قيداً في الواجب وجوداً أو عدماً إلا فها إذا كان القيد أيضاً متعلقاً 
للأمر بتبع الأمر المتعلق بالمركب. لكون التقيبد به مأخوذاً في الواجب وإن كان 
ذانت لقي كا ها عنه. في قبال الجزء الذي هو داخل قيداً وتقيداً. ومن هنا 


)١(‏ فى ص 559 فا بعدها. 
(') فى ص .5١8‏ 


تأرف العا ع ا ا رف يه لقص دو ده نوو فد كترواع العووة 7037 لقاو 
ذكرنا أنَّ شرط الواجب أو المانع عنه لابدّ وأن يكون فغلاً اختيارياً للمكلّف 
كن يكن ال النقيية يه ف الواستب:. 

رومن لز ام ١]‏ ااتضات: اللبائيى أو اللتهول بكونه ني نعود مزع الما كو لز 
من غيره أمر واقعي خارج عن اختيار المكلّف, إذ ليس هو فعلاً من أفعاله 
بل ضفة خاريحية قاقعة بلغي تاهة لاسبا با زقلا يعفل تعلق اللكايف نه 
وتخوداً أو عنما حك :يكو قيداً فى المأمور به. 

وما يتراءى فى كلمات الفقهاء من إطلاق الشرط عليه فيقال إن من شرائط 
اللناين أن الأ دكون وو غين اللا كول فهو مياعة ن لعي بيت اند ماعو 
شرط في الصلاة اوالسل بن الحا اذا ]نس كر يلارج كيل 
ف ءَ ِ 2 9 

وعليه فالامر دائر بين ان يكون التقييد معتبرا فى ناحية الصلاة او المصلى 
دون اللباس. فا محتملات ثنائية لا ثلاثية . ْ ْ 

وحينئذ نقول: ظاهر قوله (عليه السلام) فى موثق سماعة: «ولا تلبسوا منها 
شيئاً تصلّون فيه»'' اعتبار القيدية في ناحية المصلي, حيث تعلق النهي المنتزع 
منه المانعية به. وليس بازائه ما ينافى هذا الظهور سوى قوله (عليه السلام) في 
موثق أبن بكير: «فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل حو عمه 
فاسدة, لا تقبل تلك الصلاة...» !"ا فائها ظاهرة -فى الحملة -فى اعتبار القيد 
ورناعنة العلذة شمباء فى بيه النتعاذ النسناة النياً. 

لكن دقيق النظر يقضى بعدم المنافاة, وأنّ هذه أيضاً ظاهرة في رجوع القيد 
إلى المصلي كبا في موثقة سماعة نظراً إلى أن لبس ما لا يؤكل فعل من أفعال 
الكل كلقن اناك ولا تن لآ يكون: أحد التفليق طارقا الفعل الأحسر 
مواء رمتو رك الوهان أوالمكان, فلا معنى لكون لبس الوبر ظرفاً للصلاة 


0 يي م 


الأدلة الاجتهادية على الجواز 1 
الأهفانة توسيط الصل تةحيت إن اللبائن. الى هو شوط فى الضلاة - 
ولو فى الجملة ‏ لا كان محيطاً باللمصلي بوصفه العنواني فكأنٌ الصلاة أيضاً 
بنفسها وقعت فيه وإلا ففع الغضّ عن هذا التوسيط لا مصحح لإطلاق 
الف فرتم اذ الاقم ولة ارقياظ عب موسة. ف الاسناء اول وسالذات إن 
المصلي وبعنايته يسند إلى الصلاة تجوزاً وتوسعاً في الإطلاق. ونتيجة ذلك أن 
مركز التقيبد هو المصلّ نفسه, كا هو مفاد موثقة سماعة ومال موثقة ابن بكير 

هذا مام الكلام في الأمور التي ينبغي تقديها أمام المقصود. وحيث أحطت 
بها خبرا فهذا أوان النوض فيه والبحث عن أصل المسالة فنقول والعون منه 
10 

يقع الكلام تارة بالنظر إلى الأدلّة الاجتهادية, وأخرى فما تقتضيه الأصول 
العملنة ويد فق تلك الا د لذو فقا فقاما د 

أمّا المقام الأول: فقد استدلٌ لجواز الصلاة في اللباس المشكوك بوجوه: 

أحدها: ما عن المحقق القمى من انصراف النصوص المانعة عن الصلاة فما لا 
يؤكل ال ضور العلدءفالشكوك غين ستول للدليل فق أصبلة: ومتقتضى 
ذلك صحة الصلاة الواقعة فيه حتى واقعاء إذ الإحراز جزء من موضوع 
الفساد. وهو منني على الفرضء فلا مجال للقول بأنّ المانع موجود غير أن 
المصلى جاهل به. 

ومن ثم بنى (قدس سره) في أجوبة مسائله على أنَّ صحة الصلاة في 
المشكوك صحة واقعية(". 

وفيه: أن هذه الدعوى - مع أنه لا قائل بها دون إثباتها خرط القتاد 
فروور: ١‏ الالقاظ مؤطرعة التفاضها الواقنسة كوز المشلوفة ادرو 
فالانصراف المدعى ف المقام مما لا أساس له بتاتاً. 
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ثانيها: أن مقتضى العمومات أو الإطلاقات جواز الصلاة في كلّ ساتر 
خرجنا عنها فوا لا يؤكل بالدليل ا لخصص. لكون حجيته أقوى من حجية 
العام. وحيث إِنّ هذه الحجية خاصة بالأفراد المعلومة, لتقوّم تنجّزها بالوصول 
صغرى وكبرى. فيرجع في المشكوكة ‏ أعني الشيهات المصداقية للمخصص - 
إلى العمومات, إذ لم تقترن فيها بحجة أقوى لترفع اليد عنها. 

ويندفع: بما سبق في مطاوي المقدمات من أن اللمحصص المنفصل وإن لم 
يصادم ظهور العام لكنه يصادم حجيته. ويكشف عن تضيق دائرة الإرادة 
الجدية وعدم ثموها لمورد التخصيص . وعليه فالفرد المشكوك حيث ل يعلم 
اندراجه فى المراد الجديّ من العام لم يكن حال للتمسك به. 

وبعبارة اخرزف «الدلين الخصص وإن لم يكن حجة إلا بعد الوصول كبرى 
وصغرى -كأا افيد إلا ان من الواضح تقييد العام بعد ورود التخصيص عليه 
بغير مورد الخناص. لامتناع الجمع بين التوسعة والتضيق والإطلاق والتقييد 
فهو خارج عن تحت الإرادة الحدية منه. وعليه فالفرد المشكوك وإن لم يعلم 
دخوله فى الخصص لكنه لم يعلم دخوله فى العام ايضا بما هو حجة. وإن كان 
داخلاً فيه بحسب المراد الاستععماللي. فكما يشك فى مول الخصص له يشك في 
شمول العام أيضأً داصح لمان 

على أنه ليس لدينا عموم أو إطلاق يدل على جواز الصلاة ار 
ليرجع إليه فى الفرد المشكوك ىا لا يخنى . 

ثالثها: ما يظهر من كلمات المحقق القمى١!‏ وتمسك به بعضهم من أنّ الما 
ف القام ينا عنمن النبى: لوازي و سوائفة بن 2نم دجولا اليمو ا ونيا قا 
تصلّون فيه»!' ومن المعلوم أَنّ فعلية النواهي كالأوامر متقوّمة بالوصول كبرى 
وصغرىء لتصلح للزجر والبعث. وحيث لا وصول فى المشكوك فلا فعلية. فلا 


(1) ل نعثر عليه . 
(1) الوسائل 4: 707 / أبواب لباس المصلي ب 6ح 7. 


الأدلة الاجتهادية على الجواز 0 
يقاس ذلك بمثئل لا صلاة إلا إلى القبلة» أو بطهورء أو بفاتحة الكتاب. ونحوه تما 
لا يكون بلسان النبي. وإًا هو إرشاد بحت. فانٌ العبرة ثمة بالواقع لا 
بالواصل. وبذلك يفترق احدهما عن الآخر. 

وفيه أولاً: أنّ دليل المانعية فى المقام غير منحصر فما ذكرء بل العمدة موثقة 
الود كب وال عاقيا عبن ونان من الى سر مين اللسعار ع لاد 
حَبيتك قال (عليه السلام): «إن الصلاة ف وبر كل شىيء حرام اكله... فاسد» 
وهكذا في ذيلها. فعلى تقدير تسليم الكبرى فالصغرى ممنوعة في المقام. 

وثانياً: مع الغض عن هذه الموثقة وتسليم انحصار الدليل بما تضمّن النبي فا 
ذكره من اعتبار الوصول إِنما يتجه في النواهي أو الأوامر المولوية النفسية 
اللداوية لكا يق لالستقاولة: والمبالحة اللبعة: أو البشو دون ستل المقاء كا 
هو إرشاد إلى المانعية او احد اخويها. الذي هو بمُثابة اللإخبار عن امر واقعي 
وهو الدخل فى المأمور به وجوداً أو عدماً. علم به المكلّف أو لا. ضرورة أن 
مكله ل يتضمن يعدا أو وجرا لتعوهم إناطتيا به 

وما قرع سمعك من انتزاع المانعية أو الشرطية من التكليف فلا يراد به هذا 
النهي المتعلّق بذات المانع, بل المراد الانتزاع من تقيّد التكليف المتعلق بالمركب 
بالقيد العدمى أو الوعودى ك] لاق 

وثالثاً: لا نسلّم اعتبار الوصول في الفعلية حتى في التكاليف النفسية إلا 
إذا لوحظ العلم جزءاً من الموضوع, وإلا ففعليتها بفعلية موضوعاتهاء علم بها 
المكلف أم لا. فتى كان الموضوع فعلياً أصبح الحكم فعلياً أيضاً بتبعه. بل لا 
يمكن تخلّفه عنه, فانّه كتخلّف المعلول عن علته. 

نعم , تنجّزه منوط بالوصولء وبدونه يكون معذوراً. فلا تنجّز مع الجهل لا 
أنه لا فعلية. ومن ثم يكون الاحتياط وقتئذ حسناً. لما فيه من الحافظة على 
الواقع . إِمّا لزوماً كما في موارد العلم الإجمالي. أو استحباباً كما في الشبهات 
البدوية» فانّه لولا الفعلية لم يكن ثمة واقع لتحسن الحافظة عليه. فالخلط بين 
الفعلية والتنجّز أوجب الوقوع في الاشتباه. 


رف 11 1 ا ا 


وبالجملة: فاعتبار الوصول في فعلية الحكم غير سديد وإن أصرٌ عليه 
صاحب الكفاية في مبحث اجتاع امن وال" ولأجله صحح الصلاة في 
المغصوب لدى الجهل. نظرأ إلى عدم فعلية الحرمة حينئذ. وأجبنا عنه بضرورة 
فعلية الحكم إذا كان موضوعه موجوداً بهام قيوده. غاية الأمر أَنّه لا يتنجّز مع 
الجهل. وتمام الكلام فى حلّه". 

رابعها: التقسك بالروايات التي تضمنت جواز الصلاة في الخرّ الخالص غير 
المغشوش بوبر الأرانب”" بدعوى أن اختصاصها بمحرز الخلوص بحيث يعلم 
عو تبح الى فل خوط بوبر غيره حمل للمطلق على الفرد النادرء فيلغو 
تشريع هذا الجعل. فحذرا عن اللغوية يراد بها ما يطلق عليه اسم الخرٌ ما كان 
لبسه متعارقاً فى تلك الأزمنة؛ بحيث يشمل محتمل الغشية, فاذا شمل ما احتمل 
فيه الغش والخلط مل ما احتمل أن يكون اللباس بأجمعه نما لا يؤكل. لعدم 
القول بالفصل بين موارد الشبهة . 

وفيه أولا: أنّ معرفة الخالص من جلد الخز كغيره من الجلود سهلة يسيرة 
وغير عزيزة عند أهل الخبرة, بل هو معروف لديهم يميزونه عن غيره كما 
يميزون جلد الشاة عن المعز. 

وأمّا اللخلوص في الوبر فيمكن إحرازه بالعلم الوجداني كا لو نسج اللباس 
بيده. أو التعبدي كا لو اخبره البائع الذي يثق به. او شخص اخر من اهل 
الخبرة؛ أو غيرهما من حجة معتبرة. فاحراز الموضوع بعلم أو علمي كبقية 
الموضوعات لم يكن من الفرد النادر بحيث يمتنع حمل المطلقات عليه. فع 
استقرار الشك بحيث لم يكن ّة حتى أصل محر ز لا مانع من أن لا تتناوله هذه 
المطلقات. لما عرفت من عدم قلّة الموارد التي يمكن فيها إحراز الخلوص ولو 
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بحجة غير العلم . 

وثانيا: مع التسليم فغايته الالتزام بتخصيص اخر في عمومات عدم جواز 
الصلاة فيا لا يؤكل. فكما أنّ الخز الخالص خارج عنها فكذا ما يحتمل فيه 
المنلظة بوالعكى تقار ان نا الاقضا وغل الأول يتعوسي المتمل غيل الف 
النادر كما أفيد. وحينئذ فا هوالموجب للتعدّي إلى كل مشكوك مما لا يؤكل 
فانا إنما تعدينا إلى التخصيص الثاني لعلة مختصة به مفقودة في غيره. وهي التى 
سمعتها من محذور اللغوية الناشئة من الندرة. فلا يقاس غيره به. ولا أعابع 
لدعوى عدم القول بالفصل فى مثله كما لا يخفى. 

وثالثاً: أنا لو سلّمنا شمول نضوص الخد للخالض والمحتمل المتلظء إل ما 
مقيّدة بما دل على عدم جواز الصلاة في المغشوش . إذن فالقسك بها في الفرد 
المشكوك يكون من قبيل القسك بالعام في الشبهة المصداقية١"‏ الذي هو في حيز 
المنع . 

فتج من ا اشدنه اوسنو كتزيا سوا قطتيوو لا مول اتعسيلة يا اده 
الاجتهادية لتجويز الصلاة فها يشك فى كونه مما لا يؤكل لحمه. 

رأما القاء الناق: اع لمعنه درل لصون العدلكيين اللا عن 11 
الاجتهادية فالكلام فيه ق تارة فها تقتضيه الأصول الموضوعية ‏ أي التي 
يتنقح بها حال الموضوع - الحاكمة على الأصول الحكمية من البراءة أو 
الأفتغال: واخرى :فنا ضيه الأصول المكنة نينا فيستاك. 


(1) هكذا آفاده (دام ظله) في بحئه الشريف وفي رسالته التى كتبها في اللباس المشكوك [في 
عن 8] وقعة من له ادق النائيق (قدمن سره) أينهاً [ف :رسال الفتلاة فى السكوك: 
]عي أن ف النقنتى هله شيناً, إذيعد تكلم ما يدعيه العدل سن البساع تقيض 
الإطلاق بمجرد الخلوص., ولزوم كولم يقس للمشكوك حذراً من لغوية التشريع لورارييد 
منه الفرد النادر. فلازمه تخصيص ما دل على المنع عن الصلاة في المغشوش بْحرز الغشية. 
ضنرورة امتناع الحافظة على الإطلاقين. للزوم التدافع . إذن فالفرد المشكوك مصداق واقعى 
للعام . ومثله لا يكون من الفسك به فى الشبهة المصداقية . 


1 0000 اا 


أَمّا المبحث الأول: فيستدل على جواز الصلاة في اللباس أو المحمول 
المشكوك بوحو ه. 

الأول: القسك بأصالة الحلّ بتقريب: أنّ الحيوان الذي أخذ منه هذا الجزء - 
كالصوف ‏ يشك فى حلّية لحمه وحرمته فيشمله عموم قوله (عليه السلام): 
«كل شىء فيه حلال وحرام فهو لك حلال»١"‏ فبمقتضى أصالة الإباحة تحرز 
حلية اللحم في ظاهر الشرع التي هي الموضوع لجواز الصلاة فما أخذ منه 

وقد نوفش فيه من وجوه: 

أحدها: أنّ الحكم بالحلية الفعلية المستندة إلى أصالة الإباحة يستدعى 
وجود الموضوع ودخوله في نحل الابتلاء كي يصح التعبد الشرعي بحليته فعلاً 
ولا يكون لغواً. مع أن الحيوان المتخذ منه الجزء المشكوك ربما يكون تالفاً قبل 
سنين, أو خارجاً عن نحل الابتلاء فلم يكن هناك أثر شرعي فعلي يصمّ 
التعبّد بلحاظه كى يجري الأصل . 

ويندفع: بأنّ الدخول في نحل الابتلاء وكونه ذا أثر فعلي لو كان معتبراً في 
بحرى الأصل نفسه لتم ما أفيد إلا أَنْه لا دليل على هذا التضييقء بل المعتبر 
بمقتضى كون الأصل ناظرا إلى التطبيق في مقام العمل وجود أثر شرعي عملي 
داخل فى حل الابتلاء. وهذا المقدار من الأثر كاف في صحة التعبد الشرعىي 
بلحاظه, سواء كان بنفسه محرى للأصل أو مترتباً علبى ما يجري فيه الأصل كما 
في المقام . 

ونظيره ف لو لاقى ثىء مستصحب النجاسة. وقبل العلم بالملاقاة أنعدم 
الملاق - بالفتح ‏ أو خرج عن محل الابتلاء, فانّه لا ريب في الحكم بنجاسة 
الملاق - بالكسر - استناداً إلى استصحاب نجاسة الملاق ‏ بالفتح - مع أنه 
معدوم أو خارج عن نحل الابتلاء على الفرض, فع أنّ الجحرى بنفسه لم يكن 
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مورداً للأثر يحكم بجريانه بلحاظ ما يستتبعه من الأثر العملي. وهو الحكم 
بنجاسة الملاقي ‏ بالكسر ‏ وبذلك يخرج التعبّد الشرعي عن اللغوية. 

ومقامنا من هذا القبيل؛ فانّ الحكم بحلّية لحم الحيوان التالف أو الخارج عن 
حل الابتلاء وإن لم يكن بنفسه قابلاً للتعبد فلا يكون المجرى مورداً للأثر. إلا 
أنه بلحاظ تضمنه أثراً فعلياً عملياً داخلاً في حل الابتلاء - وهو جواز الصلاة 
في الجزء المتخذ منه ‏ يصمّ التعبد. فيشمله عموم دليل الأصل . 

تاندنا دما :ذ كرد الفقق لاتق فس نم١"‏ ميم الفاضل قير قليف لا 
يجري فما لو كان هناك حيوانان متميزان في الخارج قد علمنا بحرمة لحم 
أحدهما بعينه وحلية الآخر وشككنا في أنّ الصوف _مثلاً ‏ مأخوذ من هذا أو 
ذاك: فاته لا معنى حيئذ لجريان أصالة الحل فى الحيوان: إذ م يكن شىء من 
اللبوانيق شك د اللحب عل الترظ كن حدر اقنيد الأعيسل وبررننا قياف 
متمحض في أخذ الصوف من هذ أو من ذاكء والأصل المزبور لا يجدي لدفع 
هذا النوع من الشك. لعدم تعلّقه بالحيوان. 

نعم, العنوان الانتزاعي - وهو ما أخذ منه هذا الصوف ‏ يشك فى حأيته 
وحرمته. إلا أَنْهِ بنفسه لم يكن موضوعاً للأثر بل لا وجود له في الخارج . ونا 
الموجود هذا او ذاك معيناء. والمفروض عدم الشك فى شىء منها. فاهو 
المشكوك لا وجود له. وما هو الموجود لم يكن مورداً للشك ليجري فيه 
الأصل . 

ويندفع : بِأنّ الميزان في جريان الأصل كون المجرىمشكوكاً فعلاً بأئ 
عنوان كان مع تعلق أثر شرعي به داخل فى حل الابتلاء: سواء كان معلوم 
الحكم بعنوانه الأوّبي آم لا. إذ المدار في شمول أدلّة الأصول صدق الشك الفعلى 
كبندرها كانم ومن لزاع 1 غتراو ها اعد يبد هد اضرف + بالكل خا 
الابتلاء ‏ له معنون موجود في الخارج يشار إليه بهذا العنوان المشير. ولا يضر 


.5١7 : رسالة الصلاة في المشكوك‎ )١( 


1" لاعلا وا عي الوا و امقر اك للشو او اكور ال 0107 العا 


بصدق الشك الفعلي معلومية حكم كلّ واحد من الحيوانين سابقاً بعنوان آخر 

فالمقام نظير ما لو كان هناك لحمان في النارج أحدهما مقطوع الحرمة 
والآخر مقطوع الحلية فوقعت قطعة من احدهما في يد شخص وشك فى اخذها 
من هذا أو ذاكء فانّه لا إشكال في جريان أصالة الحلّ في تلك القطعة مع أَنْها 
كانت سابقاً معلومة الحكم من حيث الحلية والحرمة على الفرض. 

وكا لو فقد أحد اللحمين في المثال وبق الآخر وشك في أنّ الياقي هل هو ما 
علم حليته أو حرمته. فانّ أصالة الحلّ تجري حينئذ في اللحم الموجود بلا 
إشكال مع انه و الشايق كان معلوم الحك: 

والسرٌ هو ماعرفت من أنْ العبرة بصدق الشك الفعلبى كيف ما اتفق, وباي 
عنوان تحقق. وهو حاصل في هذه الفروض . 

تاافباننا اكويدو دسو ةا" أيسالين الوصو ندم عار 
الصلاة لو كان عنوان ما حم الله أكله بما هو كذلك اتجه القسك بأصالة الحل 
وليس كذلك: بل الموضوع ذوات الحيوانات من الأسد والأرنب والتعلب 
ونحوهاء فالمانع هو وقوع الصلاة في شيء من أجزاء ”0 ذو الع ان 
المزبور مععدف ومشير إلى هذه الذوات. ومن الواضح أنّ أصالة الحلّ لا يئبت 
بها كون الحيوان المتخذ منه هذا الجزء مر: يوي موه ومين 
الأنواع المحرّمة. لعدم تكفّل الأصول ولاسما غير الحرز منها نالعاب 
لإقات اللوازة غير الشرعية 

فا هو موضوع الحكم لا يثبت بأصالة الحل «وكاينية يدا رركتو 
موضوعاً للحكم. 

وما أفاده (قدس سره) متين جداً بناءً على مسلكه من كون الموضوع 
ذوات الحيوانات».وعمل العتوان الماخوة ق لسان الزوانات غدل المعرفية 
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والقيزية بوأما واء ل ماهو الضواناتك] عرف عابنا" مين كون 
الموضوع نفس العنوان, نظراً إلى أنّ الحمل على المعرفية خلاف ظواهر الأدلة 
ل ينال التدمق لاون القاريسايافلة تكن السداعدة كل ينا ذ كوه :| ملس ودرا 

رامعها ا تكن تفن | تدس سر 111 يفنا من اذا لو يلها كتوق الفرة 
الله والخومة د لابذوات المننوانات إلا اله ل ينيفق للق أن المزاة هيا 
ما كان كذلك ذاتاً وبحسب الطبع الأو في أصل التشريع. دون الحلية والحرمة 
الفعليين. لعدم دوران جواز الصلاة وعدمه مدارهما. الا ترى ان الصوف 
التخذامن فينة الشاة قوز فيه الفلا وان حبرم الحسنها لكأن المنوت: اد 
اكوا رانك ا خريايفى فق الذكى من فضي اوشترن يضوم وما شاك ذلك 
من العناوين الثانوية ال للخرمة الفعلية, كما أنه ربما لا جوز الصلاة وإن 
حلّ الأكل فعلاً كالوبر المتخذ من أرنب حل أكل لحمه لاضطرار ونحوه. 
. وبالجملة: موضوع الحكم هو الشأني الطبعي منهم| لا الفعلي. ومن البدمبي 
أذ أضالة الل متكيلة لآنياق الملية الضلية و لانن فيا ال الملية الطبية 
ودر بابزا زد يون لأس وفى نلن از اللفكك ين لاقيف اذ لعفاف به 
:13 الذاية والرمة السلةء ركذا سكيي] حم عرنه قا هر وجرت 
لمك لأيتينه الأصل نوما يتنه 2 يكن موضوعا الحكر: ظ 

نعم . ربما يكون التعبد الشرعي متعلقا بالحليّة الشانية ىا لؤ شك فى تبدّها 
بحرمة مثلها بعروض الجلل أو صيرورتها موطوءة الإنسان بشبهة حكمية أو 
موضوعية, أو فى زواله بالاستبراء فنستصحب الحالة السابقة من الحلية أو 
الحرمة الطبيعيتين, إلا أنّ ذلك خارج عن نطاق البحث. إذ الكلام فى أصسائ” 
الحل التى ليس مفادها إلا الحلية الفعلية حسما عرفت. 

وها أذاده اقدس سر ق: 2 المووة نو لتانسر وهو الرجد اميم الذ 


.128 فى ص‎ )١( 
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ع" امات اواو املسم ا ماقا ول جه وو سيو مومه عوك تي اتروع القورة 1ب العاذة 


نعتمد عليه في المنع عن جريان أصالة الحلّ. فانٌ ما يترتب على هذا الأصل 
هو الحلية الفعلية, والموضوع فى المقام هو الحلية الذاتية. فلا تصلح أصالة 
الحلّ لإثبات موضوع الجواز. وهكذا فى جانب الحرمة. 

وعلية كلو عار عل حيوان شف رف كته من دون أ اخا رز لها 
فقتضى أصالة عدم التذكية وإن كان هو عدم جواز أكل لحمه إلا أَنّه لا يترتب 
عليها عدم جواز الصلاة في أجزائه, إذ لا تثبت بالأصل المزبور الحرمة الطبعية 
الشانية التى هي الموضوع لعدم الجوازء إلا إذا كانت تلك الحرمة أو ال حلية 
يحرى للأصل كما لو شك فى الاستبراء من الجلل أو في أصل عروضه حسما 

الوجة الاق السك باصالة الظيازة نقروت: الدالر رده اللباسن مين 
اد مره بحيواق:طاغل بها كول اللحم كالغنم, أو نجس غير مأكول كالكلب 
كأن قطي أخنالة الطهارة نخواز :الصلاة قي قاذا حاة عة از .يفيه 
الفنبيات بعد القول بالفضل: 

ويندفع : بأنّ أصالة الطهارة لا يترتب عليها إلا آثار الطهارة وأحكامها 
ومن البين أن جواز الصلاة لم يكن أثراً للطهارة بمجردها. بل شريطة عدم كون 
اللباس مما لا يؤكل. بشهادة عدم الجواز في وبر الأرانب -مثلاً مع أنه طاهر, 
نعم طهارة اللباس في مفروض المثال ملازم لكونه مأخوذاً من المأكول. إلا أن 
ذلك من اللوازم العقلية التى لا تكاد تثبت حتى بالأصول الحرزة فضلاً عن 
غيرها كأصالة الطهارة. 

على أنا لو سلّمنا حجية الأصول المثبتة فغايته جواز الصلاة فى خصوص 
المخال» لاجراز كوته مخ الما كول بالتعيت الشرعى :فا عو الريعب للتعدى إن 
ما لا تعبد فيه بعد ثبوت الفارق الظاهر المانع عن القسك بعدم القول بالفصل 
ى) لا يخنى. 

الوجه الثالث: استصحاب الإباحة الثابتة قبل البلوغ. بدعوى جواز أكل 
لحم كافة الحيوانات ‏ تحذّلها ومحرّمها - قبل وضع قلم التكليف, وبعد البلوغ 
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يشك فى انقلاب الجواز إلى المنع بالنسبة إلى الحيوان الذي اتخغذ منه هذا 
اللباس. ومقتضى الأصل بقاوه على ما كانء. فاذا ساغ أكله ببركة 
الاستصحاب جاز الصلاة أيضاً لاحراز موضوعه بالتعبد الشرعي. 

ويندفع أولا: بأنّ المقسم فى الأحكام الخمسة على ما يشهد به حديث رفع 
القلم عن الصبي "١١‏ هو من وضع عليه قلم التكليف. وهو البالغ. فالصبي خارج 
عن دائرة الحكم. ونفى الحرمة عنه إنما هو من باب السالبة بانتفاء الموضوع. 
إذن فاستصحاب الحلٌ إلى ما بعد البلوغ إسراء للحكم من موضوع إلى 
موضوع آخرء ولم يكن من الاستصحاب المصطلح في شيء. ْ 

وثانيا: أن الإباحة الثابتة حال الصغر إباحة فعلية. وقد عرفت'" أن 
الموضوع لجواز الصلاة هي الحلية الطبعية الشأنية. فاستصحاب تلك الإباحة 
لا ينفع لاإثبات موضوع الحكم., إذ لا تنافي بين الحلية الفعلية الناشئة من 
العوارض لمانعة عن التنجّز من جنون أو صغر أو اضطرار ونحوها. وبين 
الحرمة الشأنية. 

الوجه الرابع: استصحاب عدم جعل الحرمة للحيوان الذي اتخذ منه هذا 
اناري ذلا ريدق اا حادت مسيوق ب العية الشاك فيل العرع 
تستضحي ذآك العده»سواء كانت العديرة حكية كاللتولك مق حيو انين قد 
الأكل وتحلله ولم يشبه أحدهما كما هو واضح. أم موضوعية كما لو تردّد 
الجمراة: الك ينه الناسى "نات ارتو القاةه فا المرمة فد تهت لاد رديت 
معاد عرفل سمل 'النضية اللققية اتدل هده الأدراة الما ةفلك اقيره 
حكم يخصّه. إذن فالشك في التطبيق شك في تعلّق فرد من الحرمة بالنسبة إلى 
المشكوك زائداً على الأفراد المتيقّنة. ومقتضى الأصل عدمه. هذا. 

قدا ررة عليه الحقق النائيني (قدس سره) بوجوه: 


)١(‏ الوسائل :١‏ 10 / أبواب مقدمة العبادات ب 8 م 1١ :59.77:1١‏ / أبواب القصاص 


.1833 في ص‎ )١( 


ادق ل ماو ا و ل مطحي والكراض العروة 7( 7الضادة 


احدفا ا عدم الحرمة الثابت قبل الشريعة يغاير في سنخه مع العدم الثابت 
بعدهاء فانّ الأوّلُ عدم حمولي من باب السالبة بانتفاء الموضوع. حيث لا 
شرع ليحكم بها أو بعدمهاء ويكون التقابل بينه وبين جعل الحرمة من تقابل 
الدليونوالا خاب 

اذا الثانى فهو عدم نعتى 5 متصف بالانتساب إلى الشارع الاقتذبي 
ونكزى الشاين بهذ وس بجملها من تقابل العدم والملكة'!'". 

وإن شئت فقل: العدم الثابت سابقاً هو عدم الحكم بالحرمة. والذي نروم 
اناه اهنا هو الحكم بعدم الحرمة. ومن البيّن أنّ إثبات الثاني بالاستصحاب 
الجاري في الأوّل من أوضح أنحاء الأصل المثبت 0 هذا تظين إتنات العمن 
بالتفحساب عدا النعين النايك.قيل الشلقة:حعنيت إن القابك ممابقا ده 
محموى. اي عدم الاتصاف بالرؤية. فلا يثبت به العدم النعتي -92 اللااتصاف 
بعدم الرؤية دالذى هو فعق القنى ب إللعل القول, حجن الاضول المنيقة: 

وفيه: أن الشريعة عبارة عن مجموعة أحكام منسوبة لصاحبها ومجعولة 
لمشبّعها. فا ن قلنا بآنّ الشارع هو الله ال لع 
فهو نعتى حتى قبل بعث الرسول وأمره 6" الأحكام. : فكان اللحم المزبور 
جائز الأكل انذاك وفنا واله لل خرمة لم ضهني لها بعد لطت 

وإن قلنا بأنْه النبى (صلى الله عليه وآله) فكذلك. بداهة أنّ الأحكام لم تجعل 
ذففة والخدة وبل كان التشريم عل سيل التدريج».وكادت شلغ يشيينا فشدينا 
حسب المصالح الوقتية. إذن فلم تكن حرمة اللحم مجعولة في بدء الشريعة 
فكان العدم وقتئذ نعتيا بالضرورة فيستصحب. 

انيها: أنَا تقطع بعل حكم لذلك الحيوان في الشريعة المقدسة إما الحرمة أو 
الإباحة. إذن فاستصحاب عدم الحرمة معارض باستصحاب عدم الاإباحة'" 


.١1٠ ذكره في موارد منها ما في أجود التقريرات ؟:‎ )١( 
. م نعثر عليه‎ )1( 
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وفيه أولاً: ما عرفت آنفاً من أنّ الأحكام تدريجية اللحصول. فكانت 
الإباحة ثابتة في بادئ الأمر وقبل بيان التحريم كما يفصح عنه قوله تعالى: 
ؤثل لا أَجِدُ فى ما أُوحى إِلَّ مما َل طَاعِم يَطعمَه إِلآ أن يَكُونَ مي 5 
الخ" فكان كل شيء حكوماً الترتخيض بق يزة:فيه التبى. إذن فتالاباخة 
النعتية سابقة على التحر.يم فتستصحب من غير معارض له في ظرفه. 

وثانياً: أنه لا تعارض بين الأصلين المزبورينء لعدم كون الاباحة موضوعا 
كور الساده يوا ذا المترينة لحنت توضيها ليده الترانوععه هده الجخوار 
إلى الاباحة تجوزاً في الإسناد وتوسعاً في الإطلاق» من غير أن يكون أصيلاً في 
الجعل كبا يتضح ذلك بملاحظة الأدلة: وعليه يحمل قولة (عليه السلام) في ذيل 
موثقة ابن بكير: «.. لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلىي فى غيره ما أحبل الله 
أكله» حيث إنّهَ (عليه السلام) بعد أن حكم قبل ذلكي بفساد الصلاة فها حرم 
أكله فتفريعاً على ما سبق تقتضي طبيعة الحال إيقاع الصلاة في الحلّل حذراً عن 
وجب الفعان يو ها عتدم مق غير ان حرو خوصوعيه للمجلل عا هو كدلات 
فلا شأ ن له عدا كونه وسيلة للاجتناب المزبور. 

وعليه فاستصحاب عدم اناعد لذ ا نال اغا كردن الوسين ارق عل 
استصحاب عدم الحرمة فيجري من دون معارض . 

الثها: أنّ للحكم مرحلتين: مرحلة الجعل ومرحلة المجعول. فإذا شك في 
الالو كاك مؤفيوها للاذ خرف ذنيه الامعتصهعانب وهوذا اكه كا اذ 
الثاني لو كان له أثر وكانت له حالة سابقة كان يحرى للاستصحاب أيضاً. وأمًا 
الأثر المترتب على مرحلة المجعول ومقام الفعلية كاتصاف الحيوان الخارجي - 
في المقام ‏ بعدم الحرمة على تقدير الذبح الشرعي فلا يجري فيه الاستصحاب 
لا بلحاظ هذه المرحلة لعدم الحالة السابقة. ولا بلحاظ مرحلة الجعل لأنّْ 


. الأنعام 3: م‎ )١( 
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استصحاب عدم الجعل لإثبات العدم في مرحلة الجعول من الأصل المثبت 
الذي لا نقول به!". 

ويندفع: بأنّ تغاير مقام الجعل عن المجعول واختلاف سنخ الحكم بلحاظ 
ايسفن وان تكوريق كات فشكنا الايفاد. قدي سيره ف عرارة سد 
من أبحائه الشريفة وفرع عليه عدم إثبات أحدهما بالاستصحاب الجاري في 
الآخر مصررّاً عليه إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه بوجه. فانٌ الحكم الشرعي 
ما يججعل بجعل واحد مرة واحدة. غاية الأمر أنه بجعول للموضوع المقدر 
وجوده على سبيل القضية الحقيقية. فاذالم يوجد موضوعه خارجا بق مقصورا 
عوعيام اننبا #ويعغس عله حيكئذ فرحلة الجعل:'واذا وحن غير مرخلة 
الجعول. وأصبح الحكم فعلياً بنفس الجعل الأول لا بجعل آخر . فالفعلية تابعة 
للجعل. والقضية قبل تحقق الموضوع فرضية تقديرية, وبعده فعلية حقيقية, لا 
أن هناك سنخين من الحكم يمتاز أحدهما عن الآخر في هويّته وحقيقته ليكون 
إثبات أحدهما بالأصل الجاري فى الآخر من الأصل المثبت. 

ومن ثم يجري استصحاب عدم النسخ لدى الشك في زوال الجعل به 
ويحكم ببقائه وفعليته لدى تحقق موضوعه. من غير أن تتطرق شبهة المثبتية 

بع بال كن لعن ارات الا دان الوجود أوالعدم 
كا لا يخق. فكما أنّ استصحاب الجعل يثبت الحكم الفعلي فكذا استصحاب 
عدمه ينفيه يمناط واحد. 

وعليه فاذا شك في أنّ الحيوان الذي اتخذ منه هذا الباس هل جعلت له 
الحرمة أم لا استصحب العدم. وترتب عليه جواز الصلاة فيه فعلاً. 

والمتحصّل من جميع ما تقدّم: أن القسك بهذا الاستصحاب صحيح ولا 
إشكال فيه. والنقود الواردة عليه كلها مدفوعة بما عرفت. 

أجلء يبتني ذلك على ما هو الأصح -كما سبق من أنّ المانع هو عنوان ما 
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حدم الله أكله. لا ذوات الحيوانات من الأسد والأرنب ونحوهما وكون العنوان 
المزبور مشيراً إليهاء وإلا فالأصل المزبور لا يقرتب عليه عدم كون الحيوان من 
تلك الذوات الأتعل القول بالأضول المتيقة: 

قرو فكق القول :بان هذ الأصل .ون ل يع إلا أن التسرريع لا كاة.هل 
سبيل التدريج. من غير فرق بين الأحكام الاستقلالية النفسية وبين التبعية 
الضمنية كالشرطية والمانعية. إذن فكان زمان فى اول الشريعة ولم تجعل المانعية 
لذات هذا الميواق المسكوك» والآن كا كان فستصحب غدء تفن الصلاة 
بعدم وقوعها في اللباس المتخذ منه فينتج صحتها. 

إِنْه بناءَ على تامية هذا الاستصحاب كما هو الصواب _فلا يفرق الحال 
فيه بين القول بمانعية الصلاة فما لا يؤكل أو شرطية الوقوع في المأكول. إذ كا 
يئبت بالاستصحاب عدم التحري يثبت به الحل أيضأ فيحرز الشرط ببركة 
الأصل . فالتفصيل بينها كا تقدم سابقاً لا وجه له. 

ف لاعن ١ن‏ هذا الاسجمحاب اغا ري :ف اذا كان الميواق السحد مده 
اللباس مرددا بين الما كول وغيره. 

وأمّا إذا تردد بين غير المأكول وبين غير الحيوان كالقطن فلا محال حينئذ 
للأصل المزبور فانٌ عدم الحرمة في غير الحيوان سالبة بانتفاء الموضوع. بل 
المرجع أصل آخر حاكم عليه وهو أصالة عدم اتخاذه من الحيوان. لا عدم 
حرمته ى) لا يخنى. 

الوجه الخامس من الأصول الموضوعية: القسك باستصحاب عدم اتصاف 
المشكوك فيه بكونه جزءاً مما لا يؤكل. النابت قبل وجوده. بتقريب: أن 
الموضوع للحكم - أعنى المانعية - مؤلف من جزأين: كون الثىء لباساً أو 
يوا وعوفيا بن عا الحيواق» واتضافه ركوية بعد اميا لا يؤكل. وقد 
كتاسايقا قبل يغلق الحيوان عل فين يعدم وود شيء من الجزأين , وبعد 
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وجود الحيوان وخلقه قد علمنا بانقلاب عدم الجزء الأول إلى الوجود. وام 
الجزء الثاني أعنى الاتصاف المزبور ‏ فلا علم لنا بالانقلاب. فيحكم ببقاء 
العدم على ما كان عليه أزلا. 

وقد اشتهر التعبير عن هذا الاستصحاب في كلماتهم باستصحاب العدم 
الآزلي. باعتبار أن المنتصحب هو العدم الثابت قبل وجود الموضوع غير 
الكنوة يدها تمعن فك كان ثانا مره لاز ل 

وكيف كان., فقد وقع الخلاف فى حجية هذا الاستصحاب. فاثبته صاحب 
الكنا يوان الاو اكيم شيهنا الكناذ اقوس ددرة) كد لك" واخدا فض 
الأعاظم التفصيل فى المقام كما ستعرف. 

وحيك 1 هده المدا لد بميقة عليه ترس نيا قواند 'كقيرة فى الاوات 
قار قدورن انفد بقن( التعرن هاو الح هنا كبرو تعب للقائن: 
وإن كان حار عن نطاق المقام. فنقول وبه نستعين: لابدٌ قبل الخدوض فى 
صم البحث من تقديم جهات: 

الجهة الأولى: أن الموضوع للحكم قذيكون نفيطاء اشر منركبا مين 
جزاين فصاعدا. ونعني بالموضوع ما يعم المتعلق. وبالحزء مطلق القيد الماخوذ 
في موضوع الحكم أو متعلّقه. لا خصوص الجزء الاصطلاحي المقابل للشرط . 

اما لو كان بسيطا فلا إشكال فى جريان استصحاب المالة السابقة من 
الويعوة !الحم نارق عليه ال فقي أو فنانا «روضدة قاقر 

وما لى كان مركيا فلا ريب فى راان مع العلم بوجود الجزأين ‏ مثلاً 
فعلا. او سابقا مع الشك فعلا فيحرز الموضوع بالاستصحاب. ى) لا ريب فى 
عدم القرتب مع العلم بعدمهم| سابقا وإن شك فعلا فيستصحب العدم. وامّا إذا 
كان أحد الجزاين مقطوع الوجود سابقا والآخر مقطوع العدم فانقلب العدم إلى 
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الوجود قطعاً وشك فى بقاء الموجود. كا لو كنّا على يقين من الطهارة سابقاً مع 
القطع بعدم الصلاة وعندما تحققت الصلاة شككنا في بقاء الطهارة. حيث إن 
الأثر أعنى الوجوب متعلّق بمجموع الأمرين. 
الطهارة, وبذلك يلتئم جزءا الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل فيحرز الامتثال 
ويقطع بالفراغ. 

إلا أنه رما يناقش فى ذلك بمعارضة هذا الاستصحاب باستصحاب عدم 
تحقق امجموع المركّب من الأمرين, أعني الصلاة المقيدة بالطهارة التي هي 
الموصوع للأثر. للشك في تحقق عنوان الاجتاع في الخارج وجداناًء والأصل 
عدمه. 1 ْ 

وكد ا خانيوبعته قييهها الأبضاة (فلاس مدرةا بان الفيف التاق مستي ان 
الأول اذ لك ينها المسيوى القلة ويقاء الطيارة عن الدزكن.. رولا بسي 
حكومة الأصل السببي على المسببي فلا تعارض(". 

وفيه: أن السببية وإن كانت ادلم لكا تكو عن كت باعي و م 
بالفرورة فان وجوة المركي هلد وجتود كام الأجراء كانتفائة خفن انتفاء 
اعدطا امركويق فسان لديا سنو رو الال الس اناكو هاي ف 
إذاكان التستب ايضا شوعياء كبا فى النك ف اظهارة التوب اللمتفسول يالماء 
المستصحب الطهارة. فان من أكان: طهارة الاك قرف يات حا عسل به 
فالتفرع والتسبب شرعي لا حالة, فع ال حكم بطهارة الماء بقاعدة الطهارة أو 
استصحاها لا يبق فال للقاف فق طهارة التوري المغسول به. ولبين المقام من 
هذا القبيل. 

فالأولى في التفضّي أن يقال: إِنّ الأثر إنما يقرتب على ذوات الأجزاء عند 
0 
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بما هو مركب أعنى صفة الاجتاع فليس هو نفسه موضوعاً للأثرء بل هو عين 
الأحراع الا عم فلاكوق كيف ا خر وراد ها كى ون سياد توت 
الشكري ل قل فرط ١‏ :هذا انون سيط الشوع سن فق الا لجرا 
مجتمعة هو الموضوع للحكم بحيث تكون هي من محصلات هذا العنوان خرج 
الموضوع حينئذ عن التركب إلى البساطة. وهو خلف فرض التركيب الذي هو 
محل الكلام. 

وتعبانة اخرى: إن إن يردن رفوع المكون الخرقات ارات 
الاجزاءة او عتوان الاجتاع, أو الذوات بوصف الاجتاع. 

أما الأخير فهو يرجع فى الحقيقة إلى الثاني. فانّ الموضوع حينئذ هو عنوان 
الاجتاع والمقارنة. 

وَامَا الذواك» فين مععلق هذا الفتوان وطق للاضافى لاله مي الأورضاق 
دافن ذانت الاضا د نظير السبق واللحوق. فأخذها فى الموضوع بعد أخذ 
نفس العنوان من اللغو الظاهر . 

وامّا الثاني فهو خلف, لرجوعه إلى ان الموضوع إنما هو العنوان البسيط 
المنتزع. أعني التركّب والاجتاع. وأنّ ذوات الأجزاء من محصّلات هذا العنوان 
كته ا سوقو اف فرفى كونة مر كا فين الأول ناذا اعوة عطق 
الأجزاء بالوجدان لا مانع من إجراء الأصل فى البعض الآخرء فليتتم الموضوع 
بضم الوجدان إلى الأصل. ولا يعارض ذلك باستصحاب عدم وجود المجموع 
المركّبء لما عرفت من عدم كون عنوان الاجتاع بنفسه موضوعاً للأثر. 

ومنه يظهر أنّ الاستصحاب الثاني في حدّ نفسه غير جارء لعدم ترتّب الأثر 
علو مشكرو ا هن ا رن بج سباع كرينة دسل السب كان سين 
بح الفط ع تانقناء ق هلان الدكومة يتن الخدماما ا إدااكان ابيب 
ايضا شرعيا وفي المقام عقلى ى)| عرفت انفا. 

هذا كلّه فيا إذا لم يكن هناك ربط تكوينى بين جزاي المركب - وإن كانا 
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مرتبطين تشريعاً لا حالة من جهة أخذهما معاً في موضوع الحكم كما لو كانا 
جوهرين أو عرضين فى حل واحد أو محلين. أو جوهر وعرص قاكم في غير 
هذا الموضوع. 

مثال الأول: حجب الاخوة للأم عن الثلث, فانّ موضوع الحكم ‏ أعنى 
الل ا اس طول ريه !ا عران قمع تداعينا 
بوجود أحدهما وجداناً وشككنا فى بقاء الآخر عند موت المورث وعدمه 
يستصحب بقاؤه. وبضم الوجدان إلى الأصل يلتثم الموضوع فيترتب الحكم. 

ومثال الثاني: الطهارة والصلاة اللتان هما عرضان قائمان بالمصلي. فاذا 
أحرزت الصلاة وجداناً وشك في بقاء الطهارة يحكم بترتب الأثر بضم الوجدان 
إلى الأصل كما مرّ. 

ومثال الثالث: الارث المترتب على وجود المورّث مع إسلام الوارث الذي 
هو عرض قائم بغير ذاك الجوهر. فاذا أحرز الأول بالوجدان وشك في بقاء 
الثاني يستصحبء وبضم الوجدان إلى الأصل يلتثم الموضوع فيرتب الأثر. 

والمجامع بين هذه الأقسام عدم وجود الربط التكويني ين حراى المرك نك كا 
عرفت. 

وهناك قسم رابع يتضمن الربط تكويناً كبا لو كان الموضوع مركباً من 
العررضق وقله سل ها اذا كاق الأز مترنا عل زيد:وعدالة أى الماء وكدية 
ونحوهماء فهل يجري فيه الكلام المتقدّم من إجراء الأصل في أحد الجزأين 
وضمّه إلى الجزء الآخر المحرز بالوجدان. فتستصحب العدالة أوالكرّية 
الموجودتان سابقاً. وبعدالضم إلى زيد أوالماء الحرزين بالوجدان يحكم بالتثام 
جزأي الموضوع فيرتب الحكم أم لا؟ الظاهر الثاني. للفرق بين هذا القسم 
والأقسام المتقدمة. من جهة أن تركب الموضوع من العرض ومحله يستدعي 
أخذ عنوان الاتصاف ولحاظ العرض ناعتاً. فزيد المتصف بالعدالة موضوع 
للحكم. وكذلك الماء المتصف بالكدّية. وعليه فان كان الاتصاف بنفسه مسبوقاً 


0" مرح وار انع با موا ا ما سكن كترم العو 115 لكا : 
اللقالة الباق يان كان التراطنى يعرف المفق بطق انا بعر د 
الالسمعاب بو ١‏ تانوات وجوه البمر إل وضهه ل الم ابد 
بالوعدان ل خدى :اق ترعتث الات إذ 5 كيه ععواق الاتضا ف والوهرد 
لتعق ب الاى لا.مناض من أحذه فق الرضوح_ الذاعل التول بالأضل الت 

رون لقره ذا كان لاما ها عل رية:وغاه قان العسى لبس عازه 
عن وذ هدم السووريل الاتصاف يدم ولةا كان التقابل ريه ووك البصير هن 
تقابل العدم بو ملكلا بصت د هذا الفده لححظ من جود رلنسى كتقايل 
نداب والانات. وجيف ةفاك كان الاتضاف الزيور متفيية منعفا مناينا 
عرى فيد الاستسات. يرال يدك العاف بلصت ١١‏ القابيك ف الارل 
وقبل أن يوحد ويه ل ديق إنبات عبان الاتضاف لاع القول بالأضل 
اليك نوهد ف اليد لاقمية كيد 

إنَا الكلام فى إقامة البرهان علىهذه الدعوى. وهي أنّ الموضوع إذا كان 
مركباً من العرض وحله لزم أخذ عنوان الاتصاف في الموضوع ولحاظ العرض 
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ناعتاً. 

دكر فيه الحكاة اقدس ان وكحة ذلك اذ اتقسام الشيء في حدّ 
نفسه إلى الاإطلاق أو التقييد بلحاظ الحالات والأوصاف الطارئة عليه مقدّه 
على لحاظ التقسيم المزبور بالإضافة إلى مقارناته وعوارضه. لتقدّم رتبة 
الجوهر على العرض بالطبع, لمكان .افتقار العرض إلى المحلّ واستغناء الجوهر 
عنه. ولأجله لا يبق التقسير الأول ولحاظ الذات مطلقاً أو مقيداً جالاً التقسيم 
الثانى ولا عكس. 

مئاد إذا كان الموضوع موكيا من زايد وعدالته فالذات ‏ وهو زيد_ اذا 
لوحظ فى حد نفسه وقيس بالإضافة إلى صفت دهي العدالة يمكن اخذه في 


. ] [وفي الأصل : وإلا فجرد اتصاف عدم البصر . والصحيح ما انبتناء‎ )١( 
.1٠١ : (؟) رسالة الصلاة في المشكوك‎ 
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الموضوع مقيّداً هذا الوصف كايمكن أخذه مطلقاً عنه. بمعنى رفضه وعدم 
دخله فى ترتب الأثر. فهو فى ذاته قابل لهذين القسمين. كما ان عرضه وهي 
العدالة يمكن لحاظها مقيداً بأن تكون فى خصوص هذا الموضوع ‏ وهو زيد - 
أو مطلقاً سواء كانت في هذا امحل أم في غيره. فالتقسيم المزبور جار في حدّ 
نفسه في كل من العرض ومحلّه. إلا أَنْه بعد لحاظ الإطلاق أو التقيبد في الجوهر 
لا يبق بعدئذ مورد للحاظههما في العرضء بل ينعدم موضوع التقسيم حينئذ. 
فاذا لوحظ زيد مقيدا بالعدالة ومتّصفا بها لا يبق بعد ذلك مجال للسؤال عن أن 
الجزء الآخر للمركّب وهى العدالة هل لوحظت مقيدة بكونها في زيد أو مطلقاً: 
فانّ تقييد الذاث أُوّلهً بذلك يغنى عن تقييد العرض ولا يبق مجالاً له كا أنّ 
لحاظ الإطلاق فيه أيضاً سابق على لحاظه في العرض ا 

وَعًا لاف ما إذا اوحظ الفقبد ق: تابحب العر كن قلطت الغدالة مقيدة 
بكونها في زيد - مثلاً الذي هو وجود محمولي خاص - فحيث إن الذات في 
رقة سابقة عل العرض. يبق حال للسنؤال.عن: ان زهدا الماخوةق الموضوع 
هل لوحظ مقيداً باتصافه بالعدالة أو مطلقاً. ومن الواضح أَنْه لا ثالث بينها 
لاستحالة الإهمال ف الواقعيأت. 

فان لوحظ مقيداً كان التقييد الثاني الملحوظ فى ناحية العرض - وهو تقييده 
بكونه فى ضمن زيد ‏ لغواً حضاً: لكونه تدر كا عد لحاظ التقييد فى ناحية 
الذات. فهو مغن عن هذا التقييد كما عرفت. ْ 

وإن لوحظ مطلقاً عن اتصافه بالعدالة وعدمها لزم التناقض والتدافع بين 
هذا الإطلاق وبين التقييد المفروض لحاظه في ناحية العرض كما هو ظاهر. 
فحيث لا موقع للحاظ التقسيم في المقارن ‏ وهو العرض - لا مناص من لحاظ 
الإطلاق أو التقيبد في ناحية الذات نفسهاء وحيث لم تؤخذ مطلقة على الفرض 
فهي مقيدة بالعدالة لا حالة. ولا معنى لتقيدها بها إلا لحاظ الاتصاف بهذا 
العرض الخاص . فالاتصاف المزبور مأخوذ فى الموضوع قطعاً. ومرجعه إلى 
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لحاظ العرض 5 عرفت ان : استصحاب العرض بوحوده الممحمولي لا 
يثبت اللاتصاف دوس سه (قدس سسره). 

فور عليه ازا أن تقد سرية اوس خل العرظ يزان كان سيل ال ان 

والسرٌ آنَّ وجود العرض فى نفسه عين وجود في محلّه. ولذا كان العرض 
والمعروض موجودين بوجود واحد. ولا فرق بينها إلا بالاعتبار. فالبياض 
مثلاً إذا لوحظ بحياله وما هو شىء فى نفسه مع إلغاء جهة الانتساب 
والاتصاف كان وجوده حمولياً. وإذا لوحظ با أنه عرض قائثم بالغير ومنتسب 
َك ادن ووصف له كان وحوده نعتياً وا محل مكيف جل ويف قحه عي 
دالا تنظ قينا كن درو عق :1 انا وا حووق شنج لاخر وان الالسعاؤق سيت 
اللحاظ والاعمار 

0 لحاظ الاتصاف والتقييد في ناحية 0 
الله ولا لإطلاق فكذلك سكسس ؛ فين اعتباره ؤ في اعرش عن حا 
لضم من بت الاق بشي لشي فالمولى يكنه العوصل إلى 
ل ينع عن ذلك كبا هو ظاهر. 

ونانيا : لو ثم ما ذكره ه(قدس سره) لجرى هذا الكلام في مطلق المركبات. 
سواء كان المركّب مركباً من الجوهرين أم العرضين أم الجوهر والعرض في نحل 
أو حلين , ولزم اعشاو الاتصاف على الإطلاق. ضروره أن مقارنة الجوهر مع 
جوهر اخر أو مع عرض في نحل آخرء وكذا مقارنة العرض مع عرض آخر 


الأصول الموضوعية المذكورة في المقام 0 00 
هذا ان اد عن اخ تكون مو ينات هذا اموس اونا ارصن 
اراق الطارئة عليه. فهو يتصف ببذه المقارنة لا محالة, فلا بد فى كل من 
جزأي المركب إذا قيس بالإضافة إلى اتصافه بالمقارنة مع الجزء الآخر وعدمها 
من لحاظه إِمّا مطلقا أو مقيدأ في مرتبة سابقة على وجود المقارن, ومعه ير تفع 
موضوع الإطلاق والتقييد بالإضافة إلى ذات المقارن. ى) هو الحال بعينه في 
العرض وحلّه حرفاً بحرف. مع أَنّه (قدس سره) لم يلتزم بذلك فما عدا الأخير. 
ولا ينبغي الالتزام به. 

فالصحيح في الاستدلال على اعتبار الاتصاف في هذالقسم ‏ اعني تركب 
الموضوع من العرض وحلّه ‏ أن يقال: إِنَّ وجود الأعراض قِ أنفسها عين 
وجودها لموضوعاتها كما مرّء فهي في وجودها الخارجي لا تنفك عن وجود 
نسبة بينها وبين الموضوع, 3 حقيقة وجود العرض سنخ حقيقة متقوم 
بالموضوع ومرتبط به. في قبال وجود الجوهر الذي هو غنى في ذاته عن القيام 
بالغير. وغير متقوّم ببيء آخر. 

وعليه فاذا كان الموضوع مركّباً من العرض وحلّه كقوله: أكرم زيداً العادل. 
فلا يخلو إِمّا أن يؤخذ العرض بما هو شىء فى نفسه وموجود بحياله أيغا تحقق. 
مع إلغاء جهة النسبة والنعتية لحلّه. ومن غير تقيده بموضوع خاص. وما أن 
يؤْخذْ مع لحاظ الانتساب والاتصافء وبا أنه نعت لموضوع خاص وعرض 
قائم بمحل خصوص. 

لأسيل إل الأول اذ لازهه تريب الا عل سطلق وحويه الستاري: ولو 
في غير هذا الموضوع. فيجب إكرام مطلق العادل ولو لم يكن زيذا. وهذا خارج 
عن نحل الكلام, إذ هو خلف فرض التركّب من العرض ومحلّه ىا هو ظاهر. 

فلا مناص إلا من أخذه على النحو الثاني كي لا يترتب الحكم إلا على 
خصردى ,جود و لق الوضوع لاض يرول عون الال اله ماعنا 


ع8 


وعلى سبيل مفاد كان الناقصة. أي لحاظ اتصاف الحلّ به. لما عرفت من أن 
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وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه. فاعتبار وجود العدالة في 
خصوص زيد مثلاً هو بعينه ثبوت العدالة لزيد. وهو عبارة أخرى عن اتصاف 
زيد بالعدالة. فانه معنى النعتية كا لا يخنى . 

وغلية:فاذًا كان الويخوة التفق .داع الاتضاف المزيور دحكلينة منسيوفاً 
الال السائقة فكت انها عبن ينقين اماق رجو بابد الهبصرى فيه 
الاستصحاب, والتأم الموضوع بضم الوجدان إلى الأصلء, وإلا فاستصحاب 
بجرد العدالة بمفاد كان التامة وبوجودها المحمولى لا يجدي فى إثبات الااتصاف 
والوجود الناعتي. كي يحرز معه الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل إلا على 
القول بالأصل المبئت. 

ومن هنا كان استصحاب العدم المحمولي فى باب الأعدام والملكات غير يجدٍ 
في إثبات العدم النعتى. أعني الاتصاف بالعدم الذي هو معنى عدم الملكة ‏ 
حيث إِنّ العدم المضاف إلى الملكة له حظ من الوجود وهو الاتصاف بالعدم في 
قبال تقابل السلب والايجاب _فها إذا كان الأثر مترتباً على ذاك العدم. فلو كان 
زيد الأعمى مثلاً موضوعاً للحكم . وشك في زوال عباه. فان كان بوصف كونه 
أعمى مسبوقاً بالحالة السابقة جرى استصحاب العدم النعتي ورتّب الأثر بضم 
الوجدان إلى الأصلء وإلا فاستصحاب عدم اتصافه بالبصر الثابت أزلاً بنحو 
العاللة وا عناة الوميرع لا عدى, ف نادات الاتمناق يعد النفين الذق .قد 
بخ الحم ْ 

وكذا لو كان هناك اثر مترتب على عنوان الكافر وشك فى إسلام زيد 
وكفره. فاستصحاب عدم الإسلام أزلاً أو قبل البلوغ لا يثبت الاتصاف بعدم 
الإسلام الذي هو معنى الكفرء إذ التقابل بينه| تقابل العدم والملكة. فانٌ الكفر 
هو الاتصاف بعدم الإسلام'' عمّن من شأنه ذلك لا محرد عدم الإسلام. وكذا 
الحال في استصحاب عدم العلم أو عدم الغنى, فانّه لا يثبت بهما عنوان الجهل 


)١(‏ [وفي الأصل : هو عدم الاتصاف بالإسلام. والصحيح ما أثبتناه]. 


الأصول الموضوعية المذكورة في المقام ا 
أو الفقر الذي هو عبارة عن الاتصاف بعدم العلم أو بعدم الغنى لا جرد العدم. 
وغير ذلك من سائر موارد الأعدام والملكات. 

الجهة الثانية: لا ريب أنّ المفاهيم المأخوذة في لسان الدليل موضوعا 
للحكم أو متعلقاً له لا يراد بها المفهوم من حيث إِنّه مفهوم. بل بما أنّه معدف 
للوجودات الخاصة ومشير إلى الأفراد الخارجية. من دون فرق في ذلك بين 
الجمل الانشائية كقول: يجب الحج على المستطيع, أو أكرم العالم, أو الخبرية 
كقولنا: كل زوج بينقسم إلى متساويين. ونحو ذلك. فان المفهوم بما هو كذلك 
غير قابل للحكم عليه [إلا] بماله تعلق بالوجود الخارجي كما هو ظاهر. 

وعليه فامًا أن يؤخذ المفهوم في مقام الثبوت على نحو يسري إلى جميع 
الأفراد وبنحو الطبيعة السارية. مع إلغاء كل خصوصية يمكن انقسام الطبيعة 
بلحاظها إلى قسمين ككون العالم فاسقاً أو عادلاً. والمستطيع حرا أو عبداً 
ونحو ذلك من المشخّصات الفردية, فيجعل الحكم حينئذ على سبيل الإطلاق. 
أو يؤخذ المفهوم معرّفاً إلى حصة خاصة وصنف مخصوص. فتلاحظ الطبيعة 
على نحو تسري إلى بعض الأفراد دون بعض. فلابدٌ من التقييد حينئذ وجعل 
الحكم على نحو لا ينطبق إلا على خصوص ذلك البعض. 

وبالجملة: فال حكم المجعول فى مقام الشبوت لا يخلو عن أحد هذين 
القسمين, فامًا أن يكون الموضوع فيه مطلقاً أو مقيداً بصنف خاص وعنوان 
خصو ص. ولا ثالث لهماء لوضوح استحالة الإهمال في الواقعيات. ضضرورة أن 
المولى الحكيم والحاكم الملتفت إلى الجهات التي لا تخنى عليه إِمّا أن يرى دخل 
خصوصية في موضوع حكمه أو يرى عدم الدخل. ويستحيل فى حقه الشك 
والجهل. فعلى الأول لابدٌ من التقيبد. وعلى الثاني لا مناص من الإطلاق. 

نعم, في مقام الإثبات قد لا يرى مصلحة فى البيان, أو يرى مفسدة فيه 
فيظهر الحكم مهملاً من دون تعوّض لأحد النحوين, وهذا لا مانع منه كما لا 
يخ . فبينهه| واسطة هو الإهمال في مقام الإثبات دون الثبوت. ومن هنا ذكرنا 
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فى حلّه أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة في مقام الإثبات, 
والتضاد فى مقام الثبوت وتام الكلام في محلّه!". 

الجهة الثالثة: لا يخ أنّ التخصيص بالمتصل - كالاستثئناء ونحوه - يصادم 
ظهور العام فلا ينعقد الظهور من أول الأمر إلا في غير المخناص وأنّ المراد 
الاستعمالي هو ذلك. وهذا بخلاف التخصيص بالمنفصل, فانه لا يصادم الظهور 
إذ هو قد انعقد ووقع. والشيء لا ينقلب عنًا وقع عليه, بعد أن لم يكن الكلام 
حفوفاً بما يصلح الفرويفية : لدان مصادم لحجيته, بمعنى أنه كاشف عن تضييق 
دائرة المراد الجدي واختصاصه بغير مورد التخصيص. فقوله: لا يجب إكرام 
العالم الفاسق, الوارد بعد قوله: أكرم العلماء. يكشف عن تقيّد موضوع 
الوجوب في العموم بحسب الواقع والإرادة الجدّية بغير الفاسق, وأَنه معنون 
بهذا العنوان لا حالة لما عرفت في المقدمة الثانية من أن موضوع الحكم في 
مقام الثبوت لا مناص عن كونه مطلقاً أو مقيداً بقيد وجودي أو عدمي ولا 
يعقل فيه الإهمال. وبعد ورود التخصيص يقطع بعدم مطابقة المراد الاستععمالي 
مع المراد الجدي وأَنّ العموم غير مراد واقعاً. فلا مناص من تقيّد موضوع 
الحكم وتعنونه بالعالم الذي لا يكون فاسقاً. 

ومن الغريب غفلة بعض الأساطين (قدس سره) عن ذلك وزعمه أنّ حال 
التخصيص بالمنفصل حال موت بعض الأفراد. فكما أنّ موت الفرد خروج 
تكويني له عن تحت العام فيختص الحكم لا محالة بما عداه. من دون تعنون 
العام بذلك ولا تقيّده بغيره. فكذلك التخصيص خروج تشريعي للخاص عن 
تحت العموم من دون أن يتعنون العام ويتقيد ما عداه. بل الحكم لا يشمل غير 
مورد التخصيص قهراً. 

وأنت خبير بما في كلامه (قدس سره) من الخلط الواضح بين مقام الجعل 
ومقام الانطباق والفعلية. فان الحكم ف مقام الجعل يتعلق بالموضوع المقدر 
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الأصول الموضوعية المذكورة في المقام ا 
وجوده على سبيل القضية الحقيقية. ولا يفرق الحال في ذلك بين كثرة الأفراد 
خارجا تلام ين حي بوإن :ليتق لا.قرد: الخارع أبداً: سدم جعرضن 
الجعل .لجال الويجنوة اللدارجن .بوجه: ولذا قبل إن القضية الحقيقية مريهنها ال 
قضية شرطية مقدّمها وجود الموضوع وتاليها ترتب الحكم. فرجع قولنا: 
دون نظر في ذلك إلى الوجود فعلاً وعدمه. واغا يوثر الوجود والعدم او كثرة 
الأفراد وقلّتها فى مقام الفعلية والانطباق, فيتحقق الحكم الفعلى بتبع وجود 
نوضوعة الخارجى ويقده عند قنهرا ود فزة يلق ينة قفي 
حدوثاً وبقاءً. فيوجد بوجوده وينعدم بانعدامه . 

وعليه فوت فرد من مصاديق العام في مئل قولنا: أكرم كلّ عالم, لا يوجب 
إلا تقليل أفراده فى مقام التطبيق وفعلية الحكم. فكانوا مثلاً قبل ذلك مائة 
فصار عددهم بعد ذلك تسعة وتسعينء من دون أن يؤثر تضيقاً في دائرة الجعل 
وتصرّفاً فىنفس الحكم المجعول. بل هو قبل الموت وبعده على حدّ سواء. 

وهذا بخلاف التخصيص. فانه من أجل كونه قرينة على المراد الجدي ناظر 
إلى مقام الجعل. وكاشف عن تضيق دائرة الحكم المجعول. وأنَّ موضوعه لم 
يؤخذ على نحو الإطلاق والسريانء وإن كان كذلك بحسب الإرادة الاستعمالية 
لكنّه بحسب الإرادة الجدية مقيّد بعنوان خاص وهو عدم كون العام فاسقاً فما 
إذا ورد التخصيص على العام المزبور بمثل قوله: لا تكرم العالم الفاسق. فهو 
كاشف عن تعنون العالم وتقيده بعنوان عدمىء لما عرفت!١!‏ من عدم الواسطة 
بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت, واستحالة الإهمال فى الواقعياتء فاذا ل 
يكن الحكم مجعولاً على سبيل الإطلاق والسريان لمنافاته مع اتتخصيص 
بالضرورة ‏ فلا محالة يكون مقيداً بنقيض عنوان الخاص. من دون فرق في 
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كف ل م الخ اتروع العووة 11 الكاذة 
ذلك بين كثرة الأفراد بحسب الوجود الخارجي وفي مقام الفعلية والانطباق 

ولعمري إِنّ هذا واضح جدا لا يكاد يخى. فالخلط بين المقامين وقياس 
التختصيضسن ناموك 5] صن ف (قدين سين ) كر يف نهدا 

وأغرب منه استشهاده (قدس سمره) لذلك بذهاب جمع من الأعلام إلى 
القسك بالعام في الشبهة المصداقية. بدعوى أن #التخصيصن لو كان تحوجباً 
للتضيّق -كما هو الحال في التقيبد بلا كلام -لم يكن محال للتمسك المزبور, ولم 
تصدر هذه الدعوى من احد. كما لم يشك احد فى عدم جواز القسك بالإطلاق 
في الشبهة المصداقية, ومن ثم لم يعنونوا هذا البحث في ذلك الباب. 

إذ فيه: أن عدم تعوّض أولئك الجماعة للتمسك 0 في الشبهات 
خلا يي كيم به فيها ليكون مغايراً مع العام. ضدرورة 

كثيراً من المباحث المذكورة فى باب العام عوسي دا 
0 المطلق والمقيد لاستغنائهم عنها فيقتنعون بما باحئوا في ذلك الباب,. لوحدة 
المناط واتحاد الملاك. وإليك بعضها: 

فنها: البحث عن حجية العام في الباقي بعد التخصيص بالمنفصل, حيث 
9 جاعة نظ إل أن العاء ريكوق يقل ضارا فالتا وحصيت ان 

تب المجازات مذ مختلفة ولا قرينة على التعيين فلا جرم يسقط عن الحجية. 

« عنه بما هو مذكور في حلّه!'! مع نّمم قداتفقوا ظاهراً على أنّ المطلق 
بعد ورود التقيبد عليه يصبح مجازاء بل إن هذا قد استقر عليه رايهم إلى زمان 
سلطان العلماء. فكان احرى بالتعرضء فكيف اهملوه في هذا الباب. 

ومنها: بحث جواز القسك بالعام في الزائد على المقدار المتيقن من ا لخصص 
المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر. فانّ مناطه يجري فى باب المطلق أيضاً وقد 
أهملوه. 
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الأصول الموضوعية المذكورة في المقام ل 


ومنها: أن المرجع بعد التخصيص في زمان والشك في بقاء حكم المخصص 
هل هو عموم العام أو استصحاب حكم المخصص ؟ فائّهم لم يتعرضوالذلك في 
الباب المزبور مع جريانه فيه, إلى غير ذلك من المباحث الكثيرة ‏ ومنها المقام 
التى استغنوا عن تكرارها اتكالاً على ما باحثوا حوله في باب العام والمخاص 
لاس م قن الا 

الجهة الرابعة: لا يخنى أنّ الموضوع المركّب من العرض ومحلّه لابدّ فيه من 
أخذ العرض على سبيل الناعتية» لأنّ وجوده في نفسه عين وجوده في غيره 
فلا يوجد إلا في موضوع ولا يتقوّم خارجاً إلا به. هذا بالنسبة إلى وجود 
00 ' 

وامّا بالنسبة إلى عدمه ‏ اعني ما لو تركب الموضوع من ذات وعدم 
العرض له فقد يؤخذ العدم ناعتا وقد يؤخذ محموليا. ويختلف ذلك باختالاف 
الوارة 

فربما يلاحظ العدم نعتاً للموضوع كا لو تركب من زيد وعماه. حيث إن 
العمى ليس هو مطلق عدم البصرء ولذا لا يطلق على الحجر. بل اللاتصاف به 
المنوط بقابلية الحل. ومن ثم كان التقابل بين الأعمى والبصير”" من تقابل 
العدم والملكة. وحينئذ فلدى الشك فيه إن كانت له حالة سابقة ى| لو احتملنا 
أنه عالم عماه استصحب العمىء وإلا فلا تثبت بمجرد استصحاب عدم البصر 
إلا على القول بالاصول المثبتة. 

وربما يلاحظ محمولياً من دون دخل لعنوان الاتصاف, وحينئذ فلا مانع من 
إحرازه بالاستصحاب, إذ قد كان زمان ولم يكن قم ذات ولا عرضء. وقد 
علمنا بالانتقاض بالنسبة إلى الذات فاحرزنا وجودها بالوجدان. أمّا العرض 
فلا علم بالانتقاض بالإضافة إليه فيستصحب ذلك العدم الأزلي فيلتتم 


.] [لعل المناسب : «بين العمى والبصر»كا لايخ‎ )١( 
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الموضوع. فلو كان موضوع الحكم زيد وعدم إيصاره ‏ لا عباه ‏ أمكن إحرازه 
بضم الوجدان إلى الأصل . 

مي راسد هق لوازم وجوه الفوضى مول بجاعة إل حمتانة 
اكثر من ملاحظة ذاته يما هو عرض. 

وأمّا عدم العرض فليس كذلك. بداهة أنّ العدم لا يتقوّم بالموضوع كما 
فتق يه المهوى كلا يتصتك ند بل لذ قبل الاتضات عد إلا يعنارة. وهيى 
اللاتصاف بشىء ملازم لذلك العدم. فلا يتصف زيد بعدم البصرء بل اه 
وهو العمى. ولا بعدم العلم» بل بلازمه وهو الجهل وهكذاء ضدرورة أن النسبة 
نما تكون بين وجودين كالجوهر والعرضء. ولا تكاد تكون بين وجود وعدم 
إذ العدم لا يحتاج إلى الربط فن ثم كان محمولياً بحسب طبعه إلا أن يدل دليله 
فل لتاطشعل ميل التاعدة حو من العناية حسها سمعت. 

وها قنور وقد ار ان جل الالعبرو عقن 1 سمي باق كنا ره وا عابية لخر 
فليس المراد من السلبية ربط السلبء بل سلب الربطء فانّ الموضوع والمحمول 
ا كانت بينهما نسبة كلامية فقد يحكي المتكلم بوت شيء لشىء», وقد يحكي 
عدم الثبوت. وليس المراد من الحكاية الثانية ربط ذلك العدمء ضرورة أن 
العدم عدم في نفسه. ولا يحتاج إلى موضوع يقوم به. فالمراد من النسبة السلبية 
الكة الكلاية مال ضفل تو شقن قن 

وتنا يرشدك إلى ذلك أنّ القضية الحملية - سلبية كانت أم إيجابية ‏ لا 
تختص بالأعراض, بل تجري في غيرها أيضاً. كما في حمل الوجود على الماهية 
أو سلبه عنها في قولك: الإنسان موجود أو غير موجود. مع أنه لا ربط بين 
الوجود والماهية, إذ الماهية في نفسها لا وجود طاء بل تتحقق بالوجود. فلا 
يكون عارضاً عليها خارجاً بمعنى وجود شيء لثنيء. 

وفكذا احالف الذاق :ياب الكلياك كتولناء زيند انان أو الاسنان 
حيواق تاطوي قار القبيرة الكلاقية وان كانت موحوةة الذ ا النمية الررطنة 
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معنى أن يكون أحد الوجودين متقوّماً بالوجود الآخر غير متحقّقة, إذ لا معى 
للربط بهذا المعنى بين الشخص والنوع. أو هو مع الجنس أو الفصل وهكذا كما 
لا يخئى. 

وأوضح حالاً القضايا الذاتية في باب البرهان كقولنا: اجتاع النقيضين 
غال» [ذ لاتمعق اللريط المويووزيين:الاتتشخالة :وبين الجذاع النقيضين :وإن كانت 
النسبة الكلامية موجودة. 

إذن فالوجود الرابط منحصر فى العرض ومعروضه. لما عرفت من أ 
مخوذ اق تسد كن اوحرف ل عل وان عدم العرض فلا يتحقق ربط فيه 
وحن 2 كوقيفة وهنا الا تجو دي عدار تدكون لطي الفسالنة بين 
المغدولة امول كنا ى:قولنا ب«زيت اعم 00 

وممًا ذكرنا يظهر الخلل في جملة من كلمات الحقق النائيني (قدس سره) التي 
منبا ها ذ كز من أنه إذا ترد الغنام بين أن يكون ثاغما وأنجيكتون عسهوليا 
فليس لدينا أصل يعيّن أحدهما'". 

إلتقتذعنا عرفك مق أن اليد سب :طليعة الأول ناا تاحة سمرلا 
وتحتاج النعتية إلى عناية زائدة. فن من دون ثبوتها يحمل على المحمولية بطبيعة 
الحال. فلا يستقر الشك لنحتاج إلى تاسيس الأصل . 

وقد تلخص من جميع ما ذكرناه: أنّ الموضوع المركّب من وجود العرض 
وحلّه لابدٌ فيه من أخذ العرض ناعتاً. وعليه فلا يجري استصحاب وجوده إلا 
إذا كانت الذات مع اتصافها بالعرض موجودة سابقاً فنستصحب. فيقال: إِنَّ 
زيداً كان عالماً قبل الآن. والآن كا كان. وأمًا استصحاب عدمه فيجري بلا 
إشكالء فنستضحب عدغ كدية الماع لدى 'الشكا قنيا + ضترورة أن كل عدم لد 
تحقق سابقا وإن اخذ وجوهه ناعتا. 


. [لعل هذه الجملة لا تصلح مثالاً لما ذكره]‎ )١( 
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وأمّا الموضوع المركّب من عدم العرض فقد يؤخذ العدم محمولياً فيجري 
استصحابه بعد إحراز الذات. ويلتثم الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل. وقد 
يؤْخذ نعتياً كالعمى فلا يجريء لأنّ عدم البصر وإن كانت له حالة سابقة إلا أن 
امتصحانة لاعف الختضاف: ابعر ة العم لذ اذا كا تو انه حورا سناننا 
ممعدحن: إذق اجنقل بين ها لو اد العدم تنا وم نالو الها مولا 
هذا. 

ولبعض الأعاظم تفصيل آخر في المقام. وحاصله بتوضيح منّا: أنّ ا مركب 
من العرض ومحلّه على قسمين: 
موجود. حيث قيّدت الماهية بقيد خاص. وحكم بالوجود على حصة خاصة 
من الإنسان وهو العالم, وكما يكن حمل الوجود على تلك الحصة يمكن حمل 
العدم. لقبولها فى حدّ ذاتها لكل منهماء فاذا شككنا في وجود تلك الحصة 
ال لخاصة كان مقتضى الاستصحاب عدمها. من غير فرق بين لحاظ العرض 
حمولياً أو ناعتاً. إذ لا شبهة في أَنّ تلك الحصة كيف ما لوحظت فهي مسبوقة 
لدو ورياك ف نقلزتكا إن رود والاصل عدفية [ 

وأخرى يكون فى الجمل التصديقية التامة. فيفرض الموضوع موجوداً ثم 
يقيّد بالعرض فيقال مثلاً: الإنسان الموجود عالم. حيث يكون ظرف وجود 
العرض هو ظرف وجود المعروضء وبما أنّ العدم بديل للوجود فلابدٌ وأن 
يكون ظرف عدم العرض ومرتبته هو نفس مرتبة وجوده. ففي قولنا: زيد 
الموجود أبيض. لا كان وجود البياض في مرتبة وجود زيد. فلا جرم كان 
عدم البياض فى تلك المرتبة أيضاً. لاختصاص التقابل بين الوجود والعدم 
باتحاد المرتبة. وعليه فلا يجري استصحاب عدم البياض الثابت قبل وجود 
زيد. ضضرورة أنّ ذلك العدم عدم مستقل لا عدم بديل هذا الوجود. 

أضف إلى ذلك أنّ الذي يتصف بالوجود أو العدم إنما هي الماهية المعّاة عن 


الأصول الموضوعية المذكورة في المقام ا 
الوجود. وأمّا المقيّدة به فهي عينه. فكما لا يصح أن يقال إِنّ الوجود معدوم 
فكذلة الماغية المقيةفابةرفاتها أرضا غير قابلة للاتضاف بالعدم مق غير فرق 
بين أخذ العرض ناعتياً أو حمولياً. 

هذا محصّل كلامه (قدس سره) مع نوع من التوضيح., لعدم خلوٌ عبارته عن 
شوب من الإجمال. 

أقول: أمَا ما أفاده فى الجمل التقييدية الناقصة من جريان ا ستصحاب 
اده للا لفاك ق.بويجود الترظى ب #الاننا ف ابيط بالق الأ نار لويم 
عليه فهو تام. ولكنّه خارج عن محل الكلام, بداهة أنّ انتفاء اثار الوجود 
باستصحاب العدم من أوضح الواضحات. سواء أخذ العرض نعتاً أم حمولاً. 
وإنما الكلام في أنّ الأثر لو كان مترتباً علىالعدم فهل يثبت بذلك الاستصحاب 
أم لا. فلو استصحبنا عدم القرشية فهل يثبت الأثر المترتب على هذا العدم وهو 
نما تحيض إلى خمسين أو لا. وما ذكره لا يصلح لإثباته. بل المتّجه حينئذ هو 
ما عرفت من التفصيل بين أخذ [عدم] العرض محمولياً فيجري الاستصحاب 
وبين أخذه نعتاً فلاء لأن استصحاب العدم لا يصلح لإثبات اتصاف الموضوع 
به. 

وأمّا ما ذكره (قدس سره) فى الجمل التصديقية التامة من أنّ تقيض الوجود 
في مرتبة هو العدم فى تلك المرتبة فغير قابل للتصديق, وإلا لارتفع النقيضان في 
غير تلك المرتبة. فالقيام يوم الجمعة لو كان نقيضه عدم القيام المقيّد بيوم 
الجمعة لزمه ارتفاع النقيضين يوم الخميس. وهو كا ترى. 

بل الصواب أنّ نقيض الوجود الخاص هو عدم الخاص لا العدم الخاص. 
ومن ثم ذكروا أن تقيض المخاص أعم من نقيض العام. فنقيض قيام زيد يوم 
الجمعة عدم ذلك القيام ولو لعدم يوم الجمعة لا خصوص العدم يوم الجسمعة 
حتى يلزم ارتفاع النقيضين قبل تحقق يوم الجمعة. 

وبالجملة: لا يتصف العدم بتلك المخصوصية,. فان وجود النسبة وإن تقوّم 
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بالطرفين لكن عدمها يتحقق ولو لعدمهما. إذن فلا يكون نقيض الوجود هو 
العدة كلك المرعية بل مظلفا دق السابق لها ولسمرى إن هنذا سبح 
الوضوح بمكان. ولا حاجة معه إلى إقامة البرهان. 

وأَمّا ما ذكره من أَنّ الماهية المقيّدة بالوجود غير قابلة للاتصاف بالعدم: 
ونا المتصف به هو الماهية المعرّاة من كل من الوجود والعدم. ففيه من الخلط 
ما لا يخئى. 

فأنه (قدس سره) إن أراد من الاتصاف اللحوق والعروض صم ما ذكره. إذ 
من المعلوم ان الوجود لا يعرضه الوجود. والشىء لا يلحق نفسه. ىا لا يلحقه 
العدم. لأنّه نقيضه. والنقيض لا يلحق نقيضه. فالماهية المقيّدة بالوجود لا 
يعرضها الوجود ولا العدم. بل الماهية بنفسها تتصف بالوجود. بعنى عروضه 
عليها وكون الخارج ظرفاً لوجودها. 

وإن أراد من الاتصاف ما ينتج الحمل وإن تَجرّد عن العروض فلا يتم ما 
ذكره. بداهة أنّ حمل الوجود على الوجود أَوَّي. وعلى الماهية تبعي. فهو 
متصف بالموجودية اتصافا ذاتيا. )ا في صفاته تعالى. بمعنى تحقق نفسه في 
الأغيان.وكرج امارج رقا لس اذى تعنم يعدم تنقيى الذاكه لا تعر ون 
العدم له مع المحافظة على ذاته ليلزم اجتاع النقيضين. 

وبالجملة: كما يتصف وجود زيد بالموجودية يتصف بالمعدومية أيضاً. وإلا 
لكان كلّ وجود قدياً. بل واجباً لذاته. وهو كما ترى. 

ومقة يظلين ها ل 'الماهنة المتقلاة والوهوفي قا با اميضا تصن كا هت 
الوجود والعدم بالمعنى الذي عرفت. ولعلٌ الخلط بين نحوي الاتصاف أوجب 
الوقوع فى الاشتباه. 

فتحصّل: أَنّ ما أفاده (قدس سره) لا يرجع إلى محصّل. بل الصحيح ما 
عرفت من التفصيل بين أخذ [عدم] العرض محمولاً أو ناعتاً. فيجري 
الاستصحاب على الأول دون الثانى. 

إذا عرفت هذه المقدمات يتضح لك جلياً جريان الاستصحاب في الأعدام 
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الأزلية, فانّ موضوع الحكم أو متعلّقه إذا كان مركّباً من جزاين متباينين ‏ بأن 
م يكونا من العرض ومحلّه ‏ وقد أحرز أحدهما وشك في الآخر بعد أن كان 
حرزاً سابقاً جرى استصحابه. والتأم الجزءان بضم الأصل إلى الوجدان. وهذا 
واضح. 

وأمّا لو تركب من العرض ومحلّه فان كان الأثر مترتباً على الوجود جرى 
استصحاب العدم لنفيه. وأما إذا كان مترتباً على العدم فان كان ناعتاً لا يجري 
استصحاب العدم لاثبات النعتية والاتصاف. لعدم حجية الأصول المثبتة, إلا 
إذا كان الاتصاف بنفسه ذا حالة سابقة فيستصحب. 

وإ كان :حموليا كنا لودل دليل على إخراج الفاسق عن موضوع وجوب 
إكرام كلّ عالم. أو إخراج القرشية عن عموم كل امرأة تحيض إلى خمسين 
حيث إن الباق بعد التقيبد هو العالم غير المتصف بالفسق. او المراة غير 
القرشية, لا المتصف بعدم الفسق او المتصفة بعدم كونها قرشية. ضرورة ان 
نتيجة التقييد المزبور ليس إلا اعتبار نفس العدم فى الموضوع. لا اللاتصاف 
ورعاية النسبة بينه وبين الذات, فانه يحتاج إلى عناية خاصة ومؤونة زائدة لا 
يصار إليها من غير قرينة. فحينئذ لا مانع من جريان الأصلء فانّه بعد العلم 
بتحقق ذات المرأة والشك في تحقق الاتصاف بالقرشية كان مقتضى استصحاب 
العدم الآزللي عدم الاتصاف وعدم اتتسابها إلى قريش. وبعد ضمّه إلى وجود 
الذات الحرز بالوجدان يثبت الموضوع المركّب ويحكم عليها بعدم التحيّض. 

وهكذا الحال في المقام. فانٌ الموضوع لجواز الصلاة ‏ بعد البناء على مانعية 
غير المأكول كما هو المستفاد من الأدلّة حسما سبق" هو مالم يؤخذ من غير 
المأكول. لا المتصف بعدم كونه!" مأخوذاً من غير المأكول. فيتمسك فى إحراز 
هذا العدم الحمول باستصحاب العدم الأز في ويحكم بجواز الصلاة فيه. 


.5١8 ص‎ يىف)١(‎ 
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نعم. هذا مبنى على القول بالمانعية الذي عرفت أنه الصواب, وأمًا بناء على 
القول بالشرطية كبا نسب إلى العلامة''؟ وغيره ‏ فكلاء إذ عليه يكون 
الاتصاف معتبراً بطبيعة ا حال. ومن المعلوم أن الأصل المزبور لا يتكقّل باثباته 
إلا على القول بحجية الأصول المثبتة. ولا تقول بها. 

الوجه السادس: السك باستصحاب عدم كون المصلي لابساً لغير المأكول 

وتفصيل الكلام في المقام: أنّا قد أشرنا في بعض الأمور المتقدمة!" إلى 
الجلققاى مركن اغعان المائعية 11ل رذكل الحسف بوانه اللعاين» أو الضلةة 
يا 7 اأقضا القسف: 

فل لقاب يكن اتناك وال دل لوو عن ب كانهو لفن تراه 
فها إذا علم بعدم كونه حرم الأكل في زمانء أو في اللباس نفسه بناء على ما هو 
التحقيق من جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزلية. فيحرز به الموضوع بضمّ 
الوجدان إلى الأصل. ويحكم بجواز الصلاة لانتفاء المانع . 

وأمّا لو شك فى حال الحيوان من أَوّل الأمر. وأنكرنا جريان الاستصحاب 
ف الأعدام: الآزلية:- ى] عليه الحقق الناتيق (قتمن شير )ايفان قلنا حيندد 
بن مركز الاعتبار هو نفس اللباس فحيث لا أصل يحرز به حال الموضوع 
فتنتهي النوبة حينئذ إلى القسك بالأصل الحكمي من الرجوع إلى البراءة أو 
الاشتغال وسيجيء البحث حوله إن شاء الله تعالى!؟. 

وإن قلنا بأنّ مركزه الصلاة نفسها كما قد يقراءى ‏ من موثقة ابن بكير 
على ما مرّ فلا يمكن إحراز صحتها وعدم اقترانها بالمانع بالأصل الموضوعي 


)امقس 

(؟) فى ص ”777. 

(5) أجود التقريرات :١‏ 111. 
(؛) في ص 7717. 
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فما إذا كانت من أَوّل حدوثها مقرونة بما يشك فىجزئيته لما لا يؤكل لحمه. إذ 
الأصل غير جار في اللباس على الفرض. والصلاة بنفسها غير مسبوقة بالحالة 
داهف لا كلمن أل وعردها تاراق ذه لامكل او ف قير لسن نا 
متيقّن كى يتعبّد ببقائه فى ظرف الشك كما هو ظاهر. 

تعب 0] إذا نعلا لبس المشكرك أساء الفاؤة امكق التبناك بالا سات 
حينئذ فيقال: إِنّ هذه الصلاة حينا وجدت لم تكن متصفة بالوقوع في غير 
المأكول والآن كبا كان. وهذا مبنى على أنّ الصلاة وإن كانت مركّبة من أجزاء 
متباينة. بل مقولات متضادّة لكنها في نظر الشارع عمل وحداني تدريجي 
الحصول. افتتاحه التكبير واختتامه التسليم. وأَنّ المستفاد من أدلةالمانعية 
اعتبار عدمها في نفس العمل من المبدا إلى المنتهى بما له من الانات المتخللة بين 
الأجزاء -كما هو التحقيق ‏ لا اعتبارها في كل جزء بخصوصه فحسب. وإلا 
لزم عدم البطلان فماإذا اقترنت تلك الآنات بالمانع. بل ونفس الجزء أيضاً إذ 
غايته تدارك الجزء باعادته نفسه لا استئناف الصلاة وإعادتها ‏ فما إذالم يكن 
التدارك موجباً للبطلان من جهة أخرى. وهو كما ترى. 00 

وبالجملة: إذا منعنا الوحدة الاعتبارية التشريعية أو قلنا باعتبار عدم المانع 
في كلّ جزء بخصوصه من دون أن يتقيد ذات العمل بذلك لم يكن حينئذ حال 
للاستصحاب المزبور. لتعدد الموضوع وعدم العلم بالحالة السابقة. فانٌ 
الأجزاء السابقة لم تكن مقترنة بالمانع جزم على الفرض. والجزء اللاحق 
المقارن لما يشك في جزئيته لما لا يؤكل يشك من أوّل وجوده في اقترانه بالمانع 
وقلافة: اليميث لداحالة ابا بقة كن تتم كن 

وأخاامد الاعتراف الرتعدة ريا ن"الاقغيار بلق بيتس العطل لذ بأجواتة:.. 
كما هو الصحيح على ما عرفت صح القسك حينئذ بالاستصحاب. فيقال: إِنّ 
هذا العمل الوحداني عند تحققه ‏ ولو بتحقق أوّل جزء منه -كان متصفاً بعدم 
وقوعه في غير المأكول والآن كبا كان. كما هو الحال في إجراء الاستصحاب في 


0" ا 001 ا ا 


سائر الأمور التدريجية التي يشك في بقائها أو فيبقاء صفتها كالحركة نفسها أو 
سرعتها أو بطئها. 

رذع نهنا مح النفضيل ,فى :حيط الضاذة بين عروض لكوك بعرييه ا 
لكيوكل أتاء العاف وميوها لكان مقا را معها عد افساهها كاهو اعد 
الأقوال في المسألة - فيحكم بالصحة فى الأول تمسكاً باستصحاب عدم المانع. 
وبالبطلان فى الثانى. لعدم جريان هذا الاستصحاب إلا بنحو التعليق. 
سيمع الح 

وأمّا إذا قلنا بأنّ مركز الاعتبار هو المصلّ نفسه دون الصلاة ودون اللباس 
-كما استظهرناه سابقاً من موئقة سماعة فراجء”" ‏ جرى الاستصحاب 
الموضوعي حينئذ. وحكم بالصحة بضم الوجدان إلى الأصل. حتى فما إذا 
كانت العنا ةكين اذل وهوقها مقرونةعا شك ف كوت هن اجواءها لذ يزكا.» 
فقال] :لعل قل عسل الذكرك رركن لاه أ مضاعيا اعرادها 
لا يؤكل والآن كما كان. فيحرز عدم المانع باستصحاب العدم النعتى. لوجود 
الخالة الببنا قد كنا تعن اهن 

عو لذ فر رز ميد اتسينا هال تنس المشكو كو دفن اجواء ها له 
يؤكل أو من غيره إلا على القول بالأصل المثبتء لكنّا في غنى عن إحراز ذلك 
امساح الدوعة ان ل يكن اللناتى متيدد م كا اعبار افتاه و اغا انو 
المصلي نفسه كا هو المفروض. وهذا نظير ما لو خرج من المتطهر مائع مردد 
بين البول والمذي. فانٌ استصحاب الطهارة وعدم انتقاضها بالحدث جارٍ وإن م 
يحرز بذلك حال المائع وأنّه طاهر أو نجس ارك الذثر عل كونة ستطيزرا. 
وقد ثبت بالااستصحاب. 

ومرجع ذلك ف المقام وفي المثال إلى عدم الفرق فى جريان الاستصحاب بين 
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الشك فى وجود المانع أو مانعية الموجود. 

وقد تحصّل من جميع ماذكرناه: جواز الصلاة فما يشكٌ في جزئيته لىا لا 
يؤكل. 

أولةً: لإجراء الأصل نفس اللباس., بناءً على ما هو الصحيح من جريان 
الاستصحاب في الأعدام الأزلية. 

وثانياً: لاجرائه في المصلى نفسه بنحو العدم النعتى بالتقريب المتقدّم. 

الوجه السابع : السك - بناءً على أن يكون مركز اعتبار المانعية هي الصلاة 
نفسها ‏ بالاستصحاب التعليق فيقال: إن الصلاة لو كانت متحققة قبل لبس 
المصلّ للمشكوك فيه أو مصاحبته له لم تكن واقعة فها لا يؤكل فالآن كما 
كانت. فيحكم بصحتها حتى فما إذا كانت من أول حدوثها مقترنة بما يشك في 
جزئيته لما لا يؤكل. بضمٌّ الوجدان إلى الاصل . 

واعترض عله شنيخنا الأسعاذ (قتدس سبره)!١.‏ أولا: بمنع جريان 
الانتمعات الغلق مخ اضله: 

وثانيا: خل تقدير السلم 'فاما حر مع _يقاء المتوضوع ف ظررف: القك 
وانحفاظه في القضيتين ‏ المتيقنة والمشكوكة ‏ وفي المقام ليس كذلك. فانٌ 
موضوح الصحة هي الصلاة, وهي لم تكن موجودة سابقاً على الفرض. وف 
ظرف الشك وإن وجدت لكنّها من أول حدوثها يشكٌ فى صحتها وفسادها 
من جهة اقتراها بما يشكٌ في جزئيته لما لا يؤكلء. من دون أن تكون لها حالة 
سابقة متيقّنة. فلم يكن الموضوع موجوداً في زمان وقد ثبت له حكم تعليق 
كي يستصحب ذلك الحكم لنفس الموضوع فيظرف الشك. 

ولأجل ذلك لا يجري استصحاب الحرمة التعليقية أو هي مع النجاسة 
الثابتة للعنب في حال الزبيبيّة حتى مع تسليم أصل هذا الاستصحاب. فانٌ 
الحرمة المتعلقة بالعنب إنما تثبت في حال الغليان. ولا ريب أن الصالح له إِنما هو 
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ماؤه لا نفسه من قشر ونحوه, فيرجع بالأخرة إلى أنَّ موضوع الحكم والركن 
الركين فيه إنما هو العصير العنبى. ولا شك فيانعدام هذا الموضوع في حال 
الزبيبية, فان الزبيب عنب جاف قد انعدم عصيره قطعاً. وأمّا الماء الخارجى 
الملق عليه عند الغليان فهو موضوع اخر مباين مع العصير العنبي. يسك في 
اقول :نما أخاذة قلس نهره) فى غدم حريان الاسنتصحاب التعليق فق بعد 
نفسه وإنكاره من أصله فهو في نحلّه كما تعرضنا له في الأصول7". 
والوحه ق ذلك غل سيل الاعال 1ن المبكم المجعول لا واقع له إلا في 
مرحلتين لا ثالث لهما: إحداهما مرحلة الجعل والتشريع. والأخرى مقام 
ففي مرحلة الجعل يجعل الحكم على الموضوع المقدّر وجوده. ولا نظر في 
ذلك إلى وجود الموضوع خارجاً وعدمه ىا هو مقتضى جعل الأحكام على 
سبيل القضايا الحقيقية. ومن هنا ذكرنا غير مرة أَنّْا راجعة إلى قضايا شرطية 
إلى قولنا: إذا وجد في الخارج مكلف وكان مستطيعاً وجب عليه الحج. 
وبالجملة: فبعد الجعل يتحقق الحكم في عالم التتشريع حقيقة. وجد له 
موضوع فى الخارج أم لا. ولا رافع له إلا النسخ, ولو شكٌ في رفعه لاحتاله 
وفي مرحلة الفعلية يخرج الحكم عن مقام الفرض والتقدير إلى مقام التحقق 
والتطبيق. وذلك عندما يتحقق الموضوع خارجاً بما له من القيود المأخوذة فيه 
فاذا وجد المستطيع خارجاً بما له من بقية الشرائط المعتبرة وجب الحج 
وصدق حقيقة أنه ثبت حكم في الخارج بعد أن لم يكن . وارتفاع هذا الحكم إنما 
هو بانعدام الموضوع إِمّا بنفسه أو بفقد قيد من القيود المعتبرة فيه. من دون 
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فرق فى ذلك بين الأأحكام التكليفية والوضعية. فتزول الاستطاعة مثلاً بعد 
حدوثها أو تزول الزوجية بطلاق أو فسخ ونحوهما. 

وبالجملة: لا نتعقل للحكم الشرعي واقعا إلا في هاتين المرحلتين. وله في 
كل مرحلة رافع خاص كما عرفت. 

وعليه فلا معنى للاستصحاب التعليق أضلا: لآن الترمة المعلقة عل الغلباق 
- مثلاً - الثابتة للعنب التى يراد استصحابها في حال الزبيبية إن أريد بها الحرمة 
الثابتة فى مرحلة الجعل فلا يحتمل ارتفاعها. بل هي باقية عزنا الختص امن 
رافعها حينئذ بالنسخ المنني احتاله على الفرضء نعم لو احتمل جرى 

وان اريد بها الحرمة الفعلية فلا يحتمل حدوثها. لكونها منوطة بتحقق 
الموضوع با له.من القيود ىا عرفت, فلا يكون العصير العنبي حراما بالفعل 
إلا مع الغليان كا مرّء والمفروض عدم تحققه سابقاً. فالحرمة الشأنية غير 
فركقتة قطعا ميو الأدرونةا النقاية غير مععتقة قطي ,تاذاتهو | امسوم يعد أن 
غرفت عضن المكم الفرعى ف :شانين الرساعين, 

نعم, الملازمة بين عروض الغليان للعصير العنبي وتخمر طاقة به 0 لفيا نا 
ومشكوكة لاحقاً؛ بمعنى أَنا نعلم أن العصير في حال العنبية لو لحقه الغليان 
حرم ونشك فى بقاء هذه الملازمة في حال الزبيبية, إلا أَنّ هذه الملازمة ليست 
بشرعية, بل هي حكم عقلى. بمعنى أنّ العقل يستقلٌ بآنّ موضوع الحكم إذا 
كان مركيا من راق ب كالحصهر العتى بوغلياته بالاضافة إل الخرمة أودهى 
مع النجاسة ‏ وقد تحقق أحدهما وهو العصير العنبي, فاذا فرض تحقق الآخر 
وهو الغليان وانضامه إلى الأوّل فهو يستلزم ترتّب الحكم لا محالة, لقامية 
جزأي الموضوع الذي هو بمنزلة العلّة لتعلق الحكم به. ولا معنى لجريان 
الاستصحاب فى هذا ال حكم العقلى كما لا يخنى . 

كنا اها أفادة (قدمن شيره) من كدة خرياة الاسضحات التعليق يعد 
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تسليمه في نفسه ‏ في خصوص مثال العنب والزييب فهو حقٌّ أيضاً لا خيص 
ا ا الي يت ا 
موضوعه العصير العنبي, والمشكوك لاحقاً هو الماء المخارجي الملق على 
يس رن ونا ينان عرفا كا نرد: ٍ 

وأمّا ما أفاده (قدس سره) من قياس المقام بهذا المثال وأنّ الموضوع هنا 
أيضاً متعدد فلا يمكن المساعدة عليه. ضرورة أن الموضوع في المقام هو طبيعي 
الصلاة, واليقين والشك إنا يلحظان بالإضافة إلى نفس الطبيعة. وهي الموضوع 
الخارج لكانت صحيحة أي غير واقعة فها لا يؤكل ‏ ويشك بقاءً فى ثبوت 
هذا الحكم التقديري لنفس تلك الطبيعة. فلو بنينا على صحة الاستصحاب 
التعليق لم يكن مانع من جريانه من هذه الجهة. 

نعم, لو كان الموضوع هي الصلاة الخارجية ‏ دون الطبيعة - لتم ما أفيد. 
لعدم تحققها سابقاً وعند وجودها فيظرف الشك يشكَ فى حكمها من اول 
الامر ٠‏ فلم يكن الموضوع باقياً وحفوظاً في القضيتين الكنة فرا جل عن الواقع 
كا عرفت. 

فالصحيح فى الجواب أن يقال: إرا نّ الاستصحاب التعليق على تقدير تسليمه 
فانها يجري فما إذا كان التعليق راجعاً إلى الحكم الشرعي نفسه. دكاء 
الموضوع متحمّقاً بالفعل وقد ثبت له حكم تعليق أو تنجيزي, فيعمم 
الاستصحاب لكلا النوعين من الحكم. 

وأمّا إذا كان التعليق راجعاً إلى نفس الموضوع أو المتعلّق فلا مجال لجريان 
الانتمدا :حو اضاد بجعرورة أن الاننات إغما تترتب على الموضوع 
المفروض وجوده بالفعل ٠‏ وعند تحققه الخارجي .وما الوجود التقديري المعلّق 
على شيء لم يتحقق فلا أثر له الوب يي 

كما أنّ الملازمة المتيقنة سابقاً ‏ وهي أن الموضوع لو كان موجوداً لترتّب 
عليه الأثر ‏ غير قابلة لورود و ا ا ولا 
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موضوعاً ذا أثر شرعى كما هو ظاهر. فاذا فرضنا مثلاً أن الطهارة مترتبة على 
فق الفدل اذا خا ره اوقد كان الما توجودا ف اللدوطن سنابقا واكك 
في بقائه لاحقاً. وقد ألقينا الثوب النجس فيه فعلاً. فهل يمكن الحكم بتحقق 
الغسل وحصول الطهارة بدعوى أنّ الثوب لو كان واقعاً في الحوض قبل ساعة 
مثلاً لتحقق الغسل فتستصحب الملازمة أو الوجود التقديري؟ كلاء فانّ الأثر 
يترتب على الغسل الخارجي. وهو مشكوك الحدوث من أول الأمر. للشك في 
قلات وهات للدقنة اورتاء امامل دقوت هنون اليل الى هد 
الموضوع للأثر ىما هو واضح. 

وبالجذلة:موضتوع الحكم هو .فنهلية:الغتسل,» ل الفسل التتقديريى» ولا 
الملازمة بينه وبين الوقوع في الحوض. وإثبات الفعلية باجراء الأصل فى شيء 
منهما مبني على القول بالأصل المثبت. 

والمقام من هذا القبيل, فانّ متعلّق التكليف أو فقل الموضوع للصحة هي 
الصلاة غير الواقعة خارجاً وبالفعل فى غير المأكولء لا الصلاة الى على تقدير 
وحوننا ( ,نكن كلازان, فالضيج ابم الضيحة القدير نه المنار جه سق اقطنات 
المامور به علىالمانى به خارجا. او استصحاب منشا الانتزاع وهو عدم 
اتصاف الصلاة بكونها فى غير المأكول على تقدير وجودها الخارجي لا يثبت 
موضوع الصحة ‏ أعني أنّ الصلاة الخارجية كذلك ‏ إلا على القول بالأصل 
اميت 


المبحث الثاني في الأصول الحكئية: قد عرفت إمكان إثبات الصحة وجواز 
الصلاة في اللباس المشكوك بالأصل الموضوعي من القسك باستصحاب العدم 
الأزلي وغيره. ومعه لا تنتبي النوبة إلى الرجوع إلى الأصل الحكني . فالرجوع 
إليه إنما هو بعد تسلم عدم ّامية شىء من الاصول الموضوعية. 

كا لاريب أن مقتضى القاعدة مالم تثبت الصحة وجواز الاقتصار في مقام 


ف ووو امه الاوك موق كز ماودو بسسطو ارا وو تج فزي العرو 7077 لاد 


الامتثال بالصلاة في المشكوك فيه هو الرجوع إلى قاعدة الاشتغالء. ولزوم 
إيقاع الصلاة فما يقطع بعدم كونه من غير الما كول. إذ الاشتغال اليقيني 
يستدعي البراءة اليقينية بالضرورة. فيجب إحراز الامتثال وتفريغ الذمة 
بالإتيان بالمأمور به جامعاً للشرائط وفاقداً للموانع. فكنا يجب إحراز الشرط 
يجب عقلاً إحراز عدم المانع ولو ببركة الأصلء إذ لا فرق في لزوم إحراز 
المامور به بقيوده بين القيود الوجودية والعدمية كا مر التنبيه عليه فى بعض 
الماحت الشارقةة" هذا 1 

وقد استدل في المقام على الجواز استناداً إلى الأصل الحكني من وجهين: 

أحدهما: السك بأصالة الحلٌ في نفس الصلاة كماعن صاحب الحدائق 
(قدس سره)!؟) بدعوى أنّ للصلاة ياعتبار الوقوع فالا كول وفى غيره فردين : 
حلال وحرام. ويشكٌ فيهذه الصلاة الشخصية الواقعة في اللباس المشكوك فيه 
نما من الفرد الحلّل أو الحرم. فيشمله عموم قوله (عليه السلام): «كلّ شيء 
فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه»!" وغبرها من 
عائر اللأقياو الدالة فل اضالى ادن بوالاناعة: 

وفيه: أنّه إن أريد بالحرمة المحتملة الحرمة الذاتية فهي مقطوعة العدم, إذ لا 
ريب أن مجرّد الصلاة فا يقطع بكونه من غير المأكول ‏ فضلاً عا يشك ‏ ليس 
بنفسه من ا محرمات الإلهية ى) لو كان بقصد التعلى ونحوه. 

وإن أريد بها الحرمة التشريعية فلا ريب فيعدم التشريع لو صلى في 
املفكراك يتمد الرعاء لا سوال الحو اوه او انها لبعد كونه بهن غير الما كول 
فيصلي بانياً على تحقيق الحال بعد الفراغ والإعادة لو انكشف النلاف. فلا 
يحتمل الحرمة في مثل ذلك. نعم. لا يجوز الاقتصار عليه في مقام الامتثال 
للزوم الخروج عن عهدة الاشتغال اليقينى بالبراءة اليقينية ى) هو ظاهر. 


(١)في‏ ص 48 الجهة الثالئة . 
(1) الحدائق /857:1. 
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وكا لق جين تتش خطينا لدان الموال :وه عرسة لا نوها انهو محرا 
قطعاًء الكونه بين إدتخال ما ليفك اتدامق الديق تق الديى» الذى هو اتمشعريع 
حرم بالأدلّة الأربعة. فلا يحتمل جوازه كي يكون مشكوك الحلية فيرجع إلى 
اعيالة ال 

وبالجملة: ذات الصلاة من دون إضافة إلى المولى تحلّل قطعاً. وكذا مع 
إضافة رجائية, وأمّا مع الإضافة الجزمية فهي محرّمة قطعاً. فعلى كل تقدير لا 
شك شق نتمسك باضل الحل: 

نعم , لو كان المراد بالحلية في أخبار أصالة الحلّ ما يشمل الحلية الوضعية 
المساوقة للصحة وجواز الاقتصار في مقام الامتئال لصم الاستدلال حينئذ كما 
لا يخ. لكنّه بمراحل عن الواقع. بل الحلية تكليفيّة محضة. إذ المراد بها في 
روايات الباب الترخيص العملي ونفي البأس عن الفعل مع الشكٌ في الحرمة, لا 
الحكم بالنفوذ والمضىّ فىمقام الامتئال. وإلا لصم الاستدلال بها فى جميع 
أبواب العبادات والمعاملات حتى بالمعنى الأعم عند الشك فى تحقق شرط أو 
وحجود مانع ما لم يقم دليل على خلافه من عموم ونحوه. وهو ك) ترى. بل 
زمه اسن لله ديد كلكا صو ' 

الوجه الثانى : وهو العمدة فى المقام لتاقي عتالة الغا ٠‏ وتفريره يتوقف 
على تقديم أمور: 

الأول #الاتويب: أن السك إذاكاق راجعا إل مقاء الجعل .وق أضل: تيوت 
التكليف فهو مورد لأصالة البراءة الشرعية والعقلية؛ وأمّا إذا رجع إلى مرحلة 
الامتتال والخروج عن عهده التكليف النابت بعد العلم بفعليّته ووجوده فهو 
مورد لقاعدة الاشتغال. لاستقلال العقل بلزوم إحراز الفراغ عن التكليف 
المعاوتعوو ار الاستفال القيق دعن البراءة القيهة. 

الثاني: أنّ من الواضح أنه لا يكف في تنجيز التكليف بحوّد العلم بجعل 
الكبرى الكلّية في الشريعة المقدسة مالم ينضم معه إحراز الصغرىء فانٌ العلم 
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بالكبرى بمجرده غير صالح للبعث والتحريك بالضرورة. فالعقاب على مخالفته 
قبل وصول الصغرى عقاب بلا بيان. 

وعليه ففي موارد التكاليف الانحلالية كحرمة شرب الخمر ونحوه لا يكون 
التكليف منجّزاً داعت أو تصن الآ بهد بوصول الكرى والمفوف يها .فلو 
وضلت إحداهنا دون الخو ساكان علم بحرمة شرب الخمر ولم يعلم 0 
المائع الخارجي خحمرء أو علم بخمريته ولم يعلم بحرمته - لم يتحقق التنجيز 
حينئذ. لتقوّمه بكلا الأمرين كما عرفتء ومعه يكون المورد حرى لأصالة 
البراءة الشرعية والعقلية. 

وبعبارة أخرى: التكليف امجعول فى الكبرى الكلّية ينحلٌ حسب تعدد 
بجوة طوف و القارج إلى تكايك عديرة :فض التتلفن الاتطرات :يتات 
في تعلّق التكليف بهذا الفرد المشكوك فيدفع بأصل البراءة عقلاً وشرعاً. 
والتفكيك بينها باجراء البراءة الشرعية دون العقلية بزعم تمامية البيان من قبل 
المولى -كما عن بعض - قد ظهر فساده مما مرّء بل إِمّا أن يجريا معاً أو لا يجرى 
شيء منهما. وقام الكلام في محلّه(". 

الثالث: أنّ في جريان البراءة وعدمه في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر 
الارتباطيين وإن كان بحث عريض وكلام طويل الذيل إلا أنّ الأقوى هو 
الجريان. لا لأجل انحلال العلم الإجمالي إلى متيقّن ومشكوك كما في الأقل 
والأكثر الاستقلاليين, لاستحالة الانحلال الحقيق فيالمقام. بل لأجل الانحلال 
السك 

وتوظيجه دن عمال:لتعال: لذن دن الماك جحت ندا رذ 
رجع المعلوم بالإجمال لدى التأمل إلى معلوم تفصيلي ومشكوك بدويء كما هو 
الحال في موارد الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين. حيث إن الأقل معلوم 
تفصيلاً والزائد عليه يك في وجوبه من أول الأمر.ء فيرجع فيه إلى البراءة 
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السليمة عن المعارض. 

وهذا غير متصوّر فى الارتباطيين. إذ التكليف حينئئذ دائر بين تعلّقه بالأقل 
يشرط الخنضاء إل الحده أو العرط المكرك فيد كاقو متكي الاراط: 
- وبين تعلّقه به لا بشرط الانضمام. فالأقل مأخوذ إمّا بشرط شيء أو لا 
بشرط ؛ فنعلم إجمالاً بالجامع بين هذين الآمرين توف كله لا كاد كون 
الأقل معلوماً بالتفصيل كي يتحقق معه الانحلال الحقيق. 

لأنه إن أريد بالأقل المعلوم كذلك الأقل بشرط الانضمام فهو واضح الفساد. 

وإن أريد به الأقل لا بشرط الانضمام فهو بنفسه طرف للعلم الإجمالي 
لدوران المعلوم بالإجمال بين أخذ الأقل لا بشرط أو بشرط شيء كما عرفت 
فكيف يكون متعلقاً للعلم التفصيلي. 

وإن أريد به ذات الأقل لا بشرطٍ عن كلتا المخصوصيتين والجامع بينهما - 
المعير عنه باللابشرط المقسمي ‏ فهو نفس المعلوم بالإجمال, إذ لا نعنى به 
سوى تعلق العلم بالجامع بين المخصوصيتين والشاك في أنفسهما ٠‏ فليس ذلك 
شيئاً وراء نفس العلم الإجمالي. فرجع الانمحلال حينئذ إلى انحلال العلم 
الإجمالي بنفسه. وهو غير معقول. فالا نحلال الحقيق غير متصوّر في المقام . 

نعم , نتيجة الانحلال وهي الرجوع إلى البراءة عن الأكثر من دون معارض 
-المعبّر عنه بالانحلال الحكني ‏ ثابتة في المقام. ومعه يسقط العلم الإجمالي عن 

وذلك لأن المانع عن جريان الأصول في الأطراف ليس هو نفس العلم 
بدعوى أن إجراء الأصل مغيّى فى الأدلة بعدم حصول العلم بالخلافء والمراد 
به الأعم من الإجمالي والتفصيلي. إذ فيه: أن الغاية ظاهرة فى العلم التفصيلٍ 
خاصة. ىا يفصح عنه قوله (عليه السلام): «حتى تعلم الحجرام فنئة 5055 


فتدعه)»(), 
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بل المانع إنما هي المعارضة, ولا تعارض في المقام. لعدم جريان الأصل فى 
ناحية الأقل, إذ الذي يكون طرفاً للعلم الإجمالي هو الأقل لا بشرط كا 
عرفت - وهو يتضمّن التوسعة والإطلاق من حيث الانضمام مع الأكثر وعدمه 
ورفع مثله مخالف للامتنان, فلا يكون مشمولاً لحديث الرفع المبني على 
الامتنان. كا لا يكون مشمولا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان, لقاميّة البيان 
بالنسبة إليه ى) هو واضح. 

وأمّا وجوب الأكثر فحيث إِنْه يتضمن الضيق وفيه كلفة زائدة. ولم يتم 
البيان بالنسبة إليه فهو محرى لأصل البراءة الشرعية والعقلية من دون 
فعا رفن : 

الرابع : قد عرفت أنّ الشك إن كان راجعاً إلى مقام الجعل وفى أصل ثبوت 
التكليف فهو مورد لأصل البراءة. كما أنّه إن رجع إلى مقام الامتئال فهو مورد 
لقاعدة الاشتغال. 

وأمًا إذا رجع إلى مقام الانطباق فشك في فوق عتوان الامسورايه م 
0 الخارجي فهل هو مجرى للبراءة أو الاشتغال؟ لم أرَ من تعرض 

وتوضيح الحال أن يقال: إِنَّ صور المسألة ست. فانٌ الفعل الاختياري الذي 
تعلق به التكليف إِمّا ان يكون له متعلق كذات الحنمر بالإضافة إلى شربه 
الحم وكذات العقد بالنسبة إلى الوفاء به. ويعيّر عنه بالموضوع أو بمتعلّق 
المتعلّق. وإمّا أن لا يكون له تعلّق بشيء آخر كالتكلم أو الذكر أو الدعاء أو 
القراءة ونحوها نما لا تضاف إلى شىء آخرء وقد تعلق بها أحكام إلزامية. 
وعلى الثانى: فامًا أن يكون التكليف وجوييا أو تحرها. وغل الأول : فامًا أن 
تكون المتوطوه أمرا رما مخميا او كو كلا و التبينة الكلة رسا ان 
تؤخذ بنحو صرف الوجود وعلى سبيل البدل. او بنحو الطبيعة السارية. 
والسريان إمّا أن يكون بنحو العموم الاستغراق أو المجموعي. فهذه أقسام 
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ما القسم الأوّل: أعني ما إذال يكن للمتعلى متعلّق وبوكان التكليف إيجابياً 
كوجوب الذكر أو الدعاء أو التكلّم بالعربية مثلاً. وشكٌ فى انطباق ذلك على 
الوصو الشاريجى كافك ما فومية مصداق للذكر ا الدخاء او الكلاه 
افرى اولك فخريب اليد عق فاغده سعدا شيعلية التكدرين 
وتنكزه والقدرة عل امتثاله..ولا بد.ق الخروج عن عهدة التكليف الواضل من 
الاعتّاد على اليقين. فانٌ الاشتغال اليقينى يستدعي البراءة اليقينية, فلا يجوز في 
فر لعفل الأفتضار سل النود الشكوك هذا فنا إذااكان | لطلوويي ادو صرف 
الوجود كما هو الغالب في مثل هذا القسم. بل لا يكاد يوجد في الأحكام 
الشرعية على غير هذا النحو. 

وما إذافوفينا ان املو تجتن الطبيعة السنارية بتكو العموم الايشفراى اد 
المجموعي عو كاو ةلك غر و ةرضن لاامصدان الدشبارييا الأ فل بدر» 
وشيد كان كلا يقرا قبيوع الشففة تين كل با كاد مدان النيهاء. 
وشكَ فى انطباق الطبيعة علىالموجود الخارجى زائدا على المقدار المعلوم من 
افرادها فعييظ لدوب المقام فى باس الذوزا نه الأقل بوالا كان يضقا لبين 
غْل الآذل اع ساكان من "فيل السوم الاتست راقو والار عياطنين عل 
الثاني. والأوّل بحرى لأصالة البراءة بلا إشكال. وكذلك الثاني على المختارء بل 
المشبيوو مصيبه اهو موظم :اق الأضول!"اللشيك فق :تعلق التكليفه :زائدا عن 
الا ف لعلو او دق سرت قوع زائذا عل اجام سنن وطن 
الأصل الدراء سان 1 

ومنه تعرف أن ما أفاده الحقق النائيني (قدس سره)'" من الرجوع إلى 
أصالة الاشتغال لدى الشك فى الانطباق علىسبيل الإطلاق لا يمكن المساعدة 
عليه. بل الصواب اختصاصه بما كان على نحو صرف الوجود. ولا يشمل ما 


.177:17 مصباح الأصول‎ )١( 
.1817/:3184 18٠ :١ (؟)كتاب الصلاة‎ 


4" عر وو مك افوا ع اكه اط ومكه كلو ماك عاط وين اقتزع القووة؟ 7 رالقادة 


لوحظ على سبيل الطبيعة السارية وإن كان الفرض فى نفسه نادراً كبا عرفت. 

وأا القسم الثاني: وهو نفس الفرض مع كون التكليف تحريمياً كالبي عن 
الكذب. أو عن الذكر حال الجنابة أو الحيض. فا مرجع لدى الشك في 
الانطباق هو أصالة البراءة على العكس من القسم الأول. لوضوح افتراق 
النمبى عن الأمر فى انبعائه عن مفسدة متحققة فى الطبيعة ولابدٌ فى الاجتناب 
عه من الارعد عضن كام لحرا عل سول التتمرال والاا هايم كا تخي 
الفموة الانتفراق: كنا هبو الغالب. أو الشوفي قلا يتحت الانعال 
بالاجتعاب عتبا نتحو شرف الوطوة عل خلاف الآمر» كيف اندلا كان ناقنا 
عن مصلحة قائّة بالطبيعة فلا جرم يتحقق امتثاها بأوّل فرد تنطبق الطبيعة 
عليه . ظ 

وعليه فلا مناص من انحلاله إلى نواهي عديدة, ما استقلالية لو كان 
السريان على سبيل العموم الاستغراق؛ أو ضمنية لو كان سنحو العموم 
الجموعي - فما لو كان هناك مفسدة واحدة قائٌة بالمجموع ‏ فيرجع ف الفرد او 
الجزء المشكوك إلى أصالة البراءة في الأول بلا إشكالء وفي الثاني على المختار 
حسما تقدم. 

وقد يتوهّم أن مقتضى ذلك جواز الإخبار عبًا يشك في كونه مصداقاً 
للكذب. نظراً إلى الشكٌ في تعلق النهي به زائداً على الأفراد المتيقنة فيرجع إلى 
أعلالة العا قم 

ولكنه كما ترىء أمَا أوّلاً: فللعلم الإجمالي بحرمةالإخبار به أو بنقيضه. لأن 
أحدهما مصداق للكذب يقيئاً. فلابدٌ من التجنب والتثبت رعاية لتنجّز العلم 
الإجمالي. 

وأمّا ثانياً: فللأدلّة الخاصة الناهية عن القول بغير علم من الكتاب والسنّة 
كقوله تعالى: «ءآلْه أَذْنَ لَكُمْ أمْ عَل آله تَفْمَرُونَ4١"‏ وقوله (عليه السلام): 
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«رجل قضى بالحق وهو لا يعلم»'١'‏ وقوله تعالى: 9وَتَقُولُونَ بأَفْوَاهَكُم ما 
لَيْسَ لَكُم به عِلّْدُ..114١'‏ واللأخير مطلق يشمل الأحكام الشرعية وغيرها. 

وبالجملة: فلا يقاس الإخبار بغيرها من المحرمات المشكوكة. لوجود 
الدليل الحاكم على أصالة البراءة. ولولاه لكانت هي المرجع. لعدم قصور في 
شموها للمقام كغيره من سائر الموارد. 

هذا كلّه مع الشك فى الانطباق, وأمّا مع العلم به والشك في الامتثال فلا 
شبهة في أنّ المرجع حينئذ قاعدة الاشتغال. فلو علمنا أن فرداً مصداق للذكر 
الواجب أو الكذب الحرم تعيّن إحراز امتثاله بفعل الأول وترك الثاني. 

ومثله ما لو شككنا في خروج المني بالملاعبة ليصدق عليه الاستمناء 
لحرّم. فان انطباق العنوان لدى الخروج لا كان محرزاً لزم الاجتناب عن 
الاقتحام. للشك معه في تحقق الامتثال اللازم إحرازه بحكم العقل. فلا تجوز 
الملاعبة المزبورة» نعم في هذا المثال للمتعلّق متعلّق فيخرج عن نحل الكلام. 

والمثال المنطبق على المقام ما لو حرم عليه النوم. واحتمل أنّ الاضطجاع 
يستوجب غلبة النوم فانه يحرم عليه. 

وبالجملة: ففي أمثال هذه الموارد لابدٌ من إحراز ترك المنهبي عنه بمقتضى 
قاعدة الاشتغال, إلا أن يكون هناك أصل موضوعى حاكم يحرز معه الامتثال 
كاصالة عدم تحقق النوم بالضجعة. أو عدم خروج المني باللعبة ‏ بناءً على ما 
هو الأصح من جريان الاستصحاب في الأمور الاستقبالية كالحالية ‏ بعد 
وضوح عدم الفرق في إحراز الامتثال بين ما كان بعلم وجداني أو تعبّدي 
متحصّل من أمارة أو أصل عملي كما في المقام . 

ثم إِنّ الشبهة الوجوبية وإن شاركت التحريمية في الرجوع إلى أصالة البراءة 
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فيا أو كان العموء: متموغيا سينا غرقة إلا اننا يفتزقان: فى مور إعال 
هذا الأصل . 

ففى الوجوبية لو أمر المولى باكرام جماعة من العلماء ‏ مثلاً ‏ بطلب واحد 
متعلق بامجموع منبعث عن مصلحة واحدة قائمة هذه الميئة. وشككنا في 
ثموها لزيد العالم وعدمه فاللازم حينئذ إكرام من عداه. لأنْه المتيقّن من الجعل 
المردد بين كونه بالإضافة إلى زيد لا بشرط او بشرط شيء. ويرجع في 
جزئيته لهذا المجموع واشتراط الواجب بانضامه إلمهم إلى اصالة البراءة. ى| هو 
النان:ق اتن مواوة الاوران«نين الأفل بوالأكقن الارساظيين»فيكوق مورد 
الأصل هو ذاك الفرد المشكوك . 

واكااق العيية اللحزعة مكل ءا لو .ورد الى عرق كالبة الأختران حبني 
واحن يعاق عم امع ».وشككناق كن زين ممم #الأمر حعيقة بالمكس مفلا 
تحرم مجالسة من عداه. كا لا تحرم مجالسته وحده. للشك فى تعلّق النهى بثنىء 
منهما منعزلاً عن الآخر. وإئما المتيقن من مورد النهي مجالستهم بلعب فاه 
المعلوم حرمته, فيرجع فى غير هذه الصورة إلى أصالة البراءة. إلا إذا فرضنا 
رجوع التكليف التحريمي إلى الوجوبي, بأن لم تكن ثمة مفسدة كامنة في بجموع 
الأفعال. بل مصلحة قائمّة بمجموع التروك. فانّه يجري حينئذ ما عرفته في 
اللشيهة الوجوبية من لزوم الامتئال في الأفراد المتيقنة نع الكريو كك 0 
عداها إلى أصالة البراءة. فلا تجوز فى المثال محالسة من علم كونه من الا 
وتجوز في الفرد المشكوك, هذا في الشبهة الموضوعية . 

وكذلك الحال في الشبهة الحكمية ى) لو بنينا على حرمة تصوير ذوات 
الأرواح وشككنا في اختصاصه بالبدن الكامل, أو شموله للناقص. بعد وضوح 

لي سا والكان لكل عقو عرف فيصلل 

برة للعضو الآخرء فانٌ المرجع حينئذ أصالة البراءة عن حرمة تصوير 

7 تصوير هام الأجزاء بالأسر 
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وأما القسم الثالث: وهو ما إذا كان للمتعلق متعلّق - يعبّر عنه بالموضوع - 
وكان جزئيا شخصيا كالقبلة فىوجوب الصلاة إليها. او حرمة استقباها او 
استدبارها لدى التخلٍّ. وكعرفات فى حرمة الإفاضة عنها قبل الغروب مسن 
يوم عرفة, فع الشك قْ الانطباق إن كان الحكم إيجابياً وعلى سبيل صرف 
الوسوةكالصاذة ان القيلة جلا تسم الاعران يفاعية الاعهها وان كان 
انحلالياً جمعاً أو جميعاً وجوباً أو تحرياً فالمرجع أصالة البراءة؛ إلا أن يكون م 
أصل موضوعي حاكم كأصالة بقاء النهار في مثال الإفاضة. أو علم إجمالي 
غير دائر بين الأقل والأكثر كبا في مثال التخلى عند اشتباه القبلة. حيث يعلم 
إجمالاً بوجودها في أحد الأطراف. فانٌ اللازم حينئذ هو الاحتياط أيضاً كا 
اتضح مما تقدم. 

وأا القسم الرابع: وهو ما لو كان للمتعلّق متعّق كلي ملحوظ على سبيل 
صرف الوجود فلا مصداق هذه الكبرى في التكليف التحريمي. لوضوح أن 
المفسدة لما كانت قاعّة بالطبيعة فلا جرم تسري إلى جميع افرادها او مجموعها 
ولا يعقل قيامها بفرد ما ى) لا يخى. 

نما نجه ذلك في التكليف الوجوبي كما في أمر المولى باكرام العالم فى قوله: 
أكرم عالماً. حيث يكون وجود طبيعي الموضوع في المملة موها دوت 
مصلحة في الفعل المتعلّق به. وهو الإكرام في المثال. من غير فرق بين تعدد 
وجود الموضوع خارنا ووحدته. إلا من حيث التوسعة على المكلف فى مقام 
الامتثال وضيقه. 

وعليه فيتوقف وجوب الامتثال على وجود العالم خارجاً قلّ عدده أم كثر 
فلو شكٌ بعد العلم بوجوده في تحقق الإكرام كان المرجع قاعدة الاشتغال. 

مَا لو شك في أصل الوجود لأجل الشك فى انطباقه على فرد فحيث إِنَّه 
مشروط بوجوده اشتراط الحكم بوجود موضوعه., والشك فى الشرط شك في 
المشروط. فلا جرم يشك في تعلق التكليف فيرجع إلى أصالة البراءة. ولا 
بيجب الفحص عنه كما هو ظاهر . 
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وهذا بحسب الكبرى مسلّم لا غبار عليه. وإِنما الإشكال في انطباقها على 
الشك فى وجود الماء للوضوء. حيث إن الماء ‏ بنحو صرف الوجود ‏ موضوع 
لوجوب التوضي به. فلا وجوب بدونه. وحينئد ع العلم بوجوده لا يجوز 
التوضي بمائع يشك في مائيته. لقاعدة الاشتغال كما هو واضح. 

وأمّا مع الشك في أصل الوجود فقد ذهب المحقق النائيني (قدس سره)'" إلى 
أصالة البراءة عن وجوب الوضوء. للشك في وجود موضوعه. تعويلاً على 
الكبرى المزبورة وتطبيقاً لها على المثال. ومن ثم جعل النصّ الوارد في المقام 
اللشين اوجرب الس اللرة سمي أ ينين" سكا نيديا الا للضي 
القاعدة . 

ولكنّه كما ترق: إذ لا يفبث بالأضل المزيور كو المكلف. فاقدا للاء لينتقل 
إلى التيمم. بداهة أنّ وجدان الماء كما أَنّه شرط لوجوب الوضوء فكذلك فقدانه 
فرط اوحوب التبيفكرف قر البراءة عن احززهنا لاتنات الأخر وبل هو 
يعلم إجمالاً بأحد التكليفين ولزوم تحصيل إحدى الطهارتين. ومقتضى العلم 
الإجمالبي الفحص حتى يحصل اليأس ويحرز العجز. أو يرتفع وجوبه بدليل نف 
الضرر أو الحرج لينتفل إلى التيمم. 

ومنه تعرف أنّ النصّ المزبور موافق للقاعدة من حيث أصل الفحصء وإن 
كان مخالفاً لما من حيث التحديد بالغلوة والغلوتين. وأَنّه لولاه لزم الفحص إلى 
أن يحصل العجز حسها عرفت. 

وما القدي:الثامسن» وهو الندى يكون الموضوع :فيه ملخواظا عن سعبيل 
السريان والاستغراق. بأن يكون لكل فرد من أفراد الطبيعة حكم مستقل 
وجوبي أو تحريمي مغاير للفرد الآخر. كما في قولنا : أكرم كل عالم . اوالاضرب 
الخمرء حيث لوحظ كلّ فرد من العالم أو من الخمر موضوعاً مستقلاً لحكم 
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منعزل عن الآخر وإن أنثئئ الكل بلسان واحد. فحينئذ لو شككنا في فرديّة 
فرد للطبيعة وانطباقها عليه فلا شبهة أنّ المرجع أصالة البراءة. وذلك لما تكوّر 
غير مرة من إناطة فعليّة التكليف وتنجّزه بوصوله كبرى وصغرى. فلا يكفي 
بحرد وصول الكبرى مالم يحرز انطباقها على الصغرى. فالشك فى الانطباق 
مساوق للشك فى تعلق التكليف. 

زغيارة أخرى: لأبتمن الباق عنوان متعلق التكليف وتحققه في مرتبة 
سابقة على الحكم به. إذن فالشك فى عالميّة زيد ‏ مثلاً ‏ شك فى مصداقية 
إكرامه١''‏ لطبيعي إكرام العالم. ومعه يشك ‏ طبعاً ‏ في تعلّق الوجوب فيرجع إلى 
ماله انراد هذا 

ولكنّ المحقق النائينى (قدس سره)!" علّل جريان البراءة بوجه آخر. وهو 
لا مان لوه شار رعو وهم عار لا كا رلك برعو عو صو عد سنا يي 
عله هو الداح ؤاكاف القهدانا المتقيتة: خالا مرجع دولدا دما د ارين 
الخمر. إلى قضية شرطية مقدّمها وجود الموضوع وتاليها ثتبوت ال حرمة له. 
فكائه قيل: إذا وجد شيء فى الخارج وصدق عليه الخمر فلا تشربه. 

وعليه فالشك فى وجود الموضوع شك فى وجود : شرط فعليّة التكليف. وبا 
أنّ الشك في الشرط شك في المشروط فهو مساوق للشك فى أصل التكليف 
فيرجع إلى البراءة. 

وها أناذه كنس شري وان كان وعيا ف لحيل ولكنه لا يستقه, على 
إطلاقه. وتوضيحه: أن متعلّق المتعلّق الذي نعائر عنه بال موضوع تارة يكون 
خاريها عن الخبار المكلك كالزوال بالنسنة إن غتلاة التبارن واملال بالاضافة 
إلى صيام رمضان. وهكذاء وفي مثله لا مناص من أخذ الموضوع مترومه 
جوف اأنعاة قلق الكلرت وأضااه ا اعدامة بعد تخروعه عن بعد 


. [الموجود في الأصل : مصداقيته . ولعل الصحيح ما أثبتناه]‎ )١( 
.19/8-151/ : رسالة الصلاة في المشكوك‎ )١( 


1 ما ل 


الاختيار. ونا المعقول توجيه الطلب نحو العمل على تقدير وجودهء فلا جرم 
يكون شرطاً في تعلّق الحكم. فاذا شك في وجوده فقد شك في أصل التكليف 
المشئن ول بهء فتجري البراءة عنه. وهذا واضح. 

واخرى يكون تحت اختياره كالعقد الماخوذ موضوعا لوجوب الوفاء به 
والخمر المجعول موضوعاً لحرمة شربه. وهذا على قسمين: 

إذ تارة يكون ذلك الفعل الاختياري دخيلاً في اتصاف الفعل بكونه ذا 
مصلحة أو ذا مفسدة بحيث لولاه لم يكن مقتض للصلاح ولا للفساد. ونظيره 
في التكوينيات العطش بالنسبة إلى شرب الماء. اوالمرض بالنسبةإلى شرب 
الوا أو استعمال الحامض. فانّه لولا العطش لم يكن أي مقتض لشرب الماء 
كا أنه لولا المرض لم تكن مصلحة في شرب الدواء ولا مفسدة في تتناول 
الحامض. وفى التشريعيات العقود على الإطلاق - بالنسبة إلى وجوب الوفاء 
لامي بالعيية ل«وحوب اللإيقاق بيو الستربالئمية إن التدرهى املاع 
بالنسبة إلى وجوب الحج. وهكذا. 

وتارة أخرى يكون دخيلاً فى تحقق المصلحة والمفسدة لا في الاتصاف بهم 
نظير اشتراط شرب الدواء بؤقوغة يعد الكل ددع اواكيناك 
تامالعل وتحققها بعد نوك امل الاتضاف: 

أما القسم الأوّل الوومحن بالسم السابق في لزوم كونه مفروض الوجود 
لدى تعلّق الحكم, من غير أن يتوجّه طلب إليه بوجه؛ فلا يلزم إيقاع العقد ولا 
التزويج ولا السفر ولا تحصيل الاستطاعة. وإا المصلحة فى ترتيب الاثار على 
تقدير تحقق هذه الأمور. من غير أيّ مقتضٍ للبعث نحوها . إذن تع الشك 
في تحققها يرجع إلى أصالة البراءة عن ترتيب آثارها .كما كان كذلك في القسم 
السابق. 

وأمّا القسم الثاني: فلم يؤخذ الموضوع هنا مفروض الوجود. إذ لا متقضي 
له بعد عدم الدخل فى الاتصاف بالصلاح أو الفساد. وبذلك يفترق هذا القسم 
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وحينئذ فان كان التكليف وجوبياً ‏ كالصلاة المقيّدة بالساتر ‏ فكما أن 
المولى يأمر بايجاد الفعل ينبغى له أن يأمر بايجاد موضوعه أيضاً بمناط واحد. 
وهو النش لين هيل المالحة فكنا ١‏ وحودها و العلاة بميجوه الابرييا 
فكذلك تأثير الساتر فى تحقيقها يدعوه للأمر به أيضاً بتوجيه الأمر إلى القيد 
والمقيّد. فيجب علىالمكلّف تحصيله ولو بالنسج بعد كونه قادراً على إيجاد 
الواجب بذاته وقيده ى) هو المفروض. 

وإن كان تحريمياً ‏ والمفروض دخل الموضوع في فعليّة المفسدة وتحققها لا في 
اتصاف الفعل بها فلا محالة يكون النهي فعلياً حتى قبل وجود الموضوع 
ويكون امتثاله إِمّا بعدم إيجاده في الخارج أو بعدم استعماله على تقدير الإيجاد 
فانٌ مفسدة. شرب الخمر مثلاً لا تتوقف على وجوده خارجاً. بل هو متنّصف 
با اقل الوكوة ارطا .رمدو كتلس اعفان القورة ع[ فريه بالتدرة ين 
مقدمته وهى صنعه . 1 

ون 2 اركك الكلت وو سال أنه لو سدع دافا ون القاياك بت لعرده 
حرم عليه صنعه. لا لأجل الدليل الخاصء بل لنفس دليل حرمة الشرب. لما 
عرفت من فعليّة النبي. فلا تكون فعلية الحكم في هذا القسم منوطاً بفعلية 
الموضوع. 

وبالجملة: اشهال شرب الخمر على المفسدة الفعلية المستتبعة للنهي الفعلي 
يستوجب الانزجار عنه من غير إناطة بوجود الموضوع, وهو يحصل بأحد 
النحوين. إِمّا بعدم صنعه أو بعدم شربه بعد صنعه ىماعرفت, فلا مانع من فعليّة 
الحكم قبل وجود الموضوع في هذا القسم. وبذلك يفصل بينه وبين القسمين 
السابقين. إذن فلا يستقيم ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) على إطلاقه. 

فتحصّل : أن الكبرى التي أفادها (قدس سره) من أنّ الشك في وجود 
الموضوع يرجع إلى الشك في تحقق شرط التكليف. ومن ثم يرجع إلى البراءة لا 
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أساس ا بنطاقها العام. بل ينبغي التفصيل على النهج الذي سبق من 
اختصاصها بموضوع دخيل فى اتصاف الفعل بالمصلحة أوالمفسدة, ولا تعمٌّ ما 
يكون من مبادئ تحقق ما هو متصف باحدهما حسما عرفت. وأنّ الوجه 
الصحيح للرجوع إلى البراءة هو ما ذكرناه فلاحظ . 

وامًا القسم السادس: وهو ما إذا كان العموم المفروض فى جانب الموضوع 
بجموعياً. فقد ظهر مما سبق أنه لدى الشك في الانطباق يندرج المقام في كبرى 
الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. للشك في جزئية الفرد المشكوك 
العاعون يهاو الى عند بوعل قان كان التكليك مايا مقتمى فد 
الأنزاة المنتن وكلي فق المتموع :.ويرجع .فق القرد الشكرك الى أضالة النراءة. 

وإن كان تحريمياً فلا جزم بالحرمة إلا لدى اجتاع هام ما يحتمل دخله 
فيالهيئة الاجتاعية, فيرجع فوا عدا الفرد المشكوك ‏ فضلاً عنه بنفسه منعزلاً 
عن غيره إلى أصالة البراءة. للشك في ثبوت النبي في كلّ من الصورتين, إلا 
إذا وتسم النتى المزيون إلى الآمو بالترو افيف كان اللكدات سنيهنا عبد 
مصلحة فى اجتاع التروك, لا عن مفسدة فى انضام الأفعال. فانّه يجري حينئذ 
ما عرفته فى التكليف الإيجابي من الاقتصار على المقدار المتيقّن من التروك 
ويرجع فيا عداه إلى أصالة البراءة. 

ثم إنّ الأقسام الستة المزبورة للشبهات الموضوعية كم أَنّْها تجري فى 
الأحكام النفسية تجري فى الأحكام الضمنية أيضاً بمناط واحد. فاذا شك في 
جد اقوط ماقود ع سيل حون ادجو لذ عدن الحدرازومقاعدة 
الاعتفال»:وإذا كان ملحوظا غل ميل المسنوع الاسقراق او المسموعى :فق 
الحكم الوجوبي أو التحريمي كان من الأقل والأكثر الاستقلالي أو الارتباطى 
ومعه لابدٌ من إحراز انطباق المتعلّق في الحكم بفعلية!! التكليف. ومع الشك فيه 
يرجع إلى أصالة البراءة حسب التفصيل الذي عرفت, فلاحظ ولا نعيد. 


(1) [لعل المناسب : يتنجز ] . 
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إذا عرفت هذه الأمور فنقول: لا شبهة أنّ الموضوع في مسالتنا هذه لم يكن 
00 وإنما طوكل: وهو عدم كون اللياض عن رامنا لوز كل لي كي 


لا شيهة في عدم كونه ملحوظاً على سبيل صرف الوجود. لعدم تصوّره في 
الأحكام التحريمية كما عرفت, فيدور الأمر بين كونه ملحوظاً على سبيل 
الانحلال والاستغراق أو على سبيل العموم المجموعي لقام الأفراد. وحيث لا 
يحتمل الثاني فى المقام. إذ مضافاً إلى امتناع إحصائها تبطل الصلاة في بعضها 
بالضرورة, فلا جرم يتعيّن الأوّلء فلكلٌ فرد من أفراد ما لا يؤكل نمي يخصه. 
انافك بها احور كيد فيد و ان هلابز كل فهو لكيه لقنن بوكل بها قن 
فيالصدق فقد شك في تعلّق النبي به فيرجع إلى أصالة البراءة حسما سبق. 
هذا اختل بظاهن القين روفلا بار السيقاد مقه الستسن ين لبس :فا ا 
يكلو كارو الككرنا ذلافم كرا إق الدالا مضي الور لحف والنيين 
المؤلوق: اذ لآ عل أن تكو الضلاة فا "لا يوكل:ذات مفسدة قتشا 


البحث. وما نحن بصدده ‏ فلا جرم يكون النهي في أمثال هذه المقامات من 
الركبات الاعتبارية إرشاداً إلى الفساد والمانعية. كا أن لا نين إرشاد إلى 
الحزئية و الشرطية . 

ونتيجة ذلك تقيّد الصلاة بعدم الوقوع في شيء من أفراد ما لا يؤكل 
فكانت متئدة يذه الأعداء الخاضةء كا انبا مقئدة بوعودات كذلك ».بوالكل 
متعلّق للتكليف الغيري الضمني. إذن فكلّ فرد أحرز أنه ما لا يؤكل فقد 
علمنا بتقيّد الصلاة بعدم الوقوع فيه. وكلّ ما شك فيه فقد شك فيتقيبد زائد 
مدفوع بأصالة البراءة على ما هو الشأن من الرجوع إليها في الأقل والأكثر 
الارتباطيين. 

ولكن هذا كلّه مبني على ما هو الصواب من اعتبار نفس هذه الأعدام في 
الصلاة. أعنى القول بالمانعية. 


ع4" ل و ص ماعط م برع العووة 1 الضاذة 


وأمّا بناء على القول بأنّ المعتبر هو عنوان وجودي ملازم لعدم لبس ما لا 
يؤكل أو منتزع منه. وأنّ النبي إرشاد إلى اعتبار ذلك العنوان كما يقتضيه القول 
بالشرطية» فالمرجع حينئذ قاعدة الاشتغال. للشك في حصول ذاك العنوان 
المنوط به الامتئال. والأصل عدمه. وإن شئت فقل: يندرج المقام حينئذ في 
كبرى الشك فى الحصّل التى هى مورد لقاعدة الاشتغال بلا إشكال. 

ولكنّك عرفت ضعف المبنى عند التكلم تخول طوانقة أرق كير او اول 
يستفاد منها ولا من غيرها من نصوص الباب ما عدا المانعية دون الشرطية 
فلاحظ ولا نعيد. هذا. 

وما يؤكد القول بالمانعية تسالم الأصحاب على أن من اضطر إلى لبس ما لا 
يؤكل أو الحرير او النجس وما شاكلها مما ورد النهي عنه في الصلاة لا يجوز 
له الاقتحام إلا بمقدار الاضطرارء فلا يسوغ له لبس الأكثر من القدر المضطر 
إليه. وهذا خير دليل على ان مورد الاعتبار الشرعي هو نفس هذه الاعدام. 
فير تفع الاعتبار يمقدار الاضطرار بعد فرض الانحلال. فان الضرورات تقدّر 
بقدرها. 

وهذا بخلاف ما إذا كان مورد الاعتبار هو العنوان الوجودي الملازم للهذه 
الأعدام. إذ هو عنوان بسيط ملازم لجميع تلك الأعدام لا لبعضهاء فاذا سقط 
عن الشرطية بالاضطرار امتنع تحصيله. ومعه لا مقتضى للاقتصار على مورد 
الاضطرار. إذ لا يتفاوت الحال بينه وبين ما لو زاد عليه فى مناط الحكم. 
فكيف ينسجم ذلك مع فتوى المثهور بلزوم الاقتصار حسما عرفت. 

ان يقال: إِنّ العنوان الوجودي ملازم للأعدام الممكنة وللأفراد التي يجب 
تركها وهي المقدورة منها. فان كانت بأجمعها مقدورة كان ملازماً هما أجمع 
وإن تعذّر بعضها لاضطرار ونحوه كان ملازماً للبعض الآخر المقدور. فيجب 
تركه تحصيلاً للعنوان الملازم له. 


.5١8 في ص‎ )١( 
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أو يقال: إنّ العنوان المزبور له مراتب بعضها عالية ويحصل بترك الجميع 
ويعقي تدان قم ترف لعفن افا ل عت عدن العالله إلى المزشية القارلة 
كا فى الطهارة المائية والترابية. 

ولكنّك خبير بأنّ هذا كلّه فرض في فرض ومجرد دعاوى فارغة غير بينة 
ولافيمة قار اصضل اغقنار السو ان الوحودى ل دلبل عله وهل درلا 
دليل على كونه بأحد النحوين. بل الصحيح الذي يساعده الدليل هو اعتبار 
الأعدام اشمياا وهل سيل اللانعة . فيرجع فها يشك فى تقيّد الصلاة بعدمه 
إلى أصالة البراءة حسما عرفته مستوفى. من غير فرق بين الساتر والمحمول 
وبين ما كان مع المصلى في مفتتح صلاته وغيره. وبين ما علم اتخفاذه من 
الحيوان وبين ما احتمل أخذه من غيره كالقطن أو الاسفنج, لاتحاد المناط في 
الجيت 
ل العلامة'' من اعتبار الوقوع فها أحل الله أكله لا عدم الوقوع 
في غير المأكول, استناداً إلى استفادة الشرطية من قوله (عليه السلام) في ذيل 
موثقة ابن بكير: «لا تقبل تلك الصلاة حق مضل فق غنوه عا أجل اله 
أكله..» ال''' ومعه لا حال للبراءة في إثبات ما علم تعلّق التكليف به بل لابدّ 
من إحراز الامتثال بقاعدة الاشتغال. 

فقد سبق التعدض لجوابه'" وعرفت أن المشار إليه في قوله: «تلك 
الصلاة...» الخ ليس هو شخصها., لامتناع تصحيحها بعد وقوعها فى غير 
المأكول, بل كي الصلاة التى تقع في أجزاء الحيوان. وحيث إِنّ له قسمين غير 
كوي كو له وقد حكم في الصدر بالبطلان فيالقسم الأول الذي استفيد منه 
المانعية. فلا جرم تكون الصحة منوطة بالوقوع في القسم الثاني. فالذيل بيان 
لفهوم الصدر. ولا يتكفّل حكناً آخر ليدلٌ على الشرطية . 
ا 00114 
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بل قد عرفت فما سبق١"‏ إمكان ن التصحيح حتى على القول بالشرطية 
انسنادا إل الأسل اللوضوعق الماك عل أصالة الاقتعال.توهو انتضحات 
غنه ءاره بالميوان الفكل من هذا اللناس يعدينا اعرف ك من تدر 

ولكنّه يختص با إذا علم الاتخاذ من الحيوان. لا ما تردد بين الأخذ من غير 
الماكول اومن بعس الميوان كالقطي اذ الاق الأضل الزوور عفيفة كادلا 
ني 8 

وقد تحصّل من جميع ما قدمناه: أنْه بناءً على القول بالشرطية فالمرجع 
قاعدة الاشتغال إلا مع وجود الأصل الموضوعى الحاكم. 

وأمّا بناءَ على القول بالمانعية كما هو الصحيح وعليه المشهور ‏ فالأقوى 
جواز الصلاة في اللباس المشكوك. أولاً لأجل القسك باستصحاب العدم 
ا 

ومع الغض عنه فالقسك باستصحاب العدم النعتي. ما مطلقاً بناءً على أن 
مركز الاعتبار هو المصلى كما هو المختار, أو في خصوص ما إذا لبسه في الأثناء 
لو كان المركز هوالصلاة. 

بع اقح لاض وا انا زر ادن سور قرو بج اسع 

هذا تمام الكلام في مسألة جواز الصلاة فى اللباس المشكوك, والحمد ثه رب 
العالمين. 


.510 في الوجه الرابع ص‎ )١( 
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)١(‏ إذا بنينا على جواز الصلاة في اللباس المشكوك فيه فلا ريب أنّ هذا 
الجواز حكم ظاهري مقرّر فى ظرف الجهل بالموضوع. فلو صلى فيه استناداً 
اندلا الموازهاتكدق تلات سدكت اوضن عاقلا او نانا ار مهدا 
بعدذة كوئة م ين ألما كول © انكف الخلافة فالمقنيون الملعروف نفد 
التفصيل بين صورت الجهل والنسيان فيحكم بالصحة في فرض الجهل مطلقاً 
بسيطأً كان أم مركباً وبالبطلان في فرض النسيان. واختار السيد الماتن (قدس 
ببرة) الضحة :ف كلنا الحيورتين: 

وقد ركه انضرا شيشنا الأحناة قدمن سر )!مق لخدا ود ها شاضاة 
بتوضيح منّا: أن الحكم بالصحة في صورة الجهل مستند إلى النصّ الخناص 
وهي صحيحة عبدال رحمن بن أبي عبدالله قال: «سألت أباعبدالله (عليه السلام) 
عن الرجل يصلي وفي نوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ 
قال (عليه السلام): إن كان لم يعلم فلا يعيد»”". فيظهر منها أنّ المانعية ذكرية 
1 

وكا البطلان عند النسيان فلقوله (عليه السلام) في موثق ابن بكير: «لا 
يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلبها فى غيره مما أحل الله أكله»'" فانٌ هذه الفقرة 
ظاهرة فيالتأسيس, وناظرة إلى الجعل الثانوي بالاإضافة إلى مرحلة الامتثال 
وليست تأكيداً للفقرة السابقة أعني قوله (عليه السلام): «فالصلاة في وبره 


.179-١174: ١ في كتاب الصلاة‎ )١( 
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أحدهما: جعل المانعية لما لا يؤكل بحسب أصل الشرع وبالعنوان الأَوَّلي 
وقد دلت على ذلك الفقرة السابقة . 

الثاني: أنه لو صلى فما لا يؤكل لجهة من الجهات من غفلة أو جهل أو 
نسيان فانه لا يجتزئ بتلك الصلاة حتى يصلبها فى غيره مما احل الله اكله. 
وهذا هو المستفاد من الفقرة اللاحقة أعنى قوله (عليه السلام): «لا يقبل الله 
تلك الصلاة...» الح الت هي في قوة الأمر بالاعادة. 

وعليه فتقع المعارضة بين الموثقة فى هذه الفقرة وبين حديث لا تعاد بالعموم 
من وجه. لأعميّة الأولى بالنسبة إلى صورت الجهل والنسيان واختصاصها بما 
إذا كان الخلل من حيث الوقوع فوا لا يؤكل. كما أنّ الحديث عام بالإضافة إلى 
هذا الخلل وغيره وخاص بالنسيان ‏ لعدم شهوله للجاهل بناءَ على مختاره 
افقين تون )اهن الصا من بالناى .نت زموه امنا روط فى الغيلاة: الو افيه 
لوز كل بان تعب لاد متشي اراق :ول ف نتتقى المديف. 

إلا أن صورة الجهل خارجة عن المونّق بمقتضى صحيحة عبد الرحمن 
المتقدّمة النافية للإعادة فها لو صل وهو لا يعلم. فيختصٌ الموّق بالناسى 
هاب اليه جيه هزه رين اديت إل التمره و التضوض المطلق .د 
المولق يكوة حيعل اخ هن الحدية كا لا عق تمشخص المسدوف سه 
ونتيجة ذلك الحكم بالبطلان ووجوب الإعادة فيصورة النسيان. فاتجه 
التفصيل حينئذ في المقام بين الجهل والنسيان. فيحكم بالصحة في الأوّل 
لصحيحة عبد ال رحمن, وبالبطلان في الثاني للموثق كما عليه المثشهور. 

أقول: الذي ينبغي أن يقال في المقام: أمّا بالنظر إلى الصحيحة فهي غير 
قاناة لشمع تروط التي عانات وودها عدر الانسان أرالستون أو الكل 


الصلاة فى المأكول جهلاً أو نسياناً 0 


فشك بالمتو هنا بين صيك "التحاننة ومن بحيف كرقنا كوا لبا لا ينوكل 
وبالأولوية القطعية يتعدّى إلى غيرها من سائر أجزاء ما لا يؤكل الطاهرة 
كشعر السنّور مثلاً. وأمّا التعدّي إلى غيرها من سائر الأجزاء النجسة كالمني 
والبول والدم فهو قياس محض بعد فقد الأولوية كا لا يخى. 

على أن موردها الحمول. فالتعدّي إلى الملبوس قياس قطعاً. مضافاً إلى أَنّ 
موردها الثلاثة فكيف يتعدّى إلى غيرها من سائر الحميوانات. ومن الواضح أن 
اللازم في الحكم الخالف للقاعدة هو الاقتصار على المقدار المتيقن. دون التعدي 
كن غيره مما لم يساعده الدليل. فالصحيحة غير عامة لجميع مصاديق الجهل. 

ومنه يظهر عدم انقلا" السبة نين المبوتى وتسوية لأ شعاة يق بعد 
تخصيصه بالصحيحة, لعدم خروج فروض الجهل عن المونّق بأجمعها كا 
عرفت 1 
وأمّا بالنظر إلى المونّق فان بنينا على ظهور الفقرة الثانية في التأكيد -كما هو 
الصحيح - ولا أقل من عدم الظهور فى التأسيس, حيث إِنّه (عليه السلام) بعد 
ما حكم بانعيّة ما لا يؤكل بمقتضى الفقرة السابقة فلازمه عقلاً وعرفاً لزوم 
الإعادة لو صلى فيه. وعدم قبوليّة تلك الصلاة إلا بأن يصليها ثانياً فها أحلّه 
الله فلو أل هذا الكلام على العرف لم يفهم منه حكباً جديداً. بل رأى أنّ ذلك 
من توابع الحكم الأول ومستتبعاته ومن شؤونه ولوازمه. والتأكيد وإن كان 
على خلاف الأصل لكنّه في الكلام الذي يكون قابلاً للحمل على التأسيس 
بحسب الفهم العرفي. بحيث دار الأمر بينهماء دون ما لا يقبل _كم في المقام ‏ فلا 
ظهور للفقرة الثانية في انشاء حكم ثانوي مجعول للمصلى فها لا يؤكل ناسياً أو 
جاهلاً. بل هي ظاهرة في أصل جعل المانعية تأكيداً للفقرة الأولى كما عرفت. 

فعليه لاريب في حكومة حديث لا تعاد على المونّق. كغيره من سائر الأدلة 
المتكفّلة للأحكام الأوّلية التي هي محكومة بالنسبة إلى الحديث. وحينئذ فتتبع 
المتكوينة فقوا ربدلالة ازيمت ينع تومييتا . 
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فان قلنا بشموله للجاهل كالناسي -كما هو الصحيح ‏ لزم الحكم بصحة 

العناذة ف كلها الضور فق 5] عليه امات نوين سد امؤكتانتك 'السصحههة. 

أعنى ا عبدالرحمن المتقدمة - مؤكّدة للصحة فى الجاهل بالإضافة إلى 

بيك زوق كرا عرقت وال قطن امكو عل تسيل الأ طنلاوع عن هنو 

لحل ا 

وإن قلنا باختصاصه بالناسى اختصت الصحّة به دون الجاهل إلا في بعض 


ع 


٠.٠ 


فروضه المندرجة تحت الصحيحة المتقدمة كما مرّ. فيفصّل حينئذ بين صورق 
الجهل والنسيان. ويحكم بالصحة فى الثاني دون الأوّل على عكس التفصيل 
المنسوب إلى المشهور. 

وان نتينا غل هون الفقرة العانية فى التانييسن كا غليهشيهنا الأسعاد 
ادس سر )بوانبا مسددظله لبيان حك جديد: وهو لزوم الأعادة لوضل ف 
لا يؤكل وقعت المعارضة حينئذ بين الموثق وحديث لا تعاد بالعموم من وجه. 
حتى بعد تخصيص الموثّق بالصحيحة المتقدّمة. لا جرد اختصاص الصحيحة 
ببعض فروض الجهل كا أشرنا إليه. بل لو أغضينا النظر عن ذلك وسلمنا 
تهوها للك الفروضن:وغيرها كانت التسبة أيضا كذلك. 

والوجه فيه: أنّ الصحيحة خاصة بالشبهات الموضوعية, ولا تعجّ الشبهة 
الحكئية كا هو ظاهرء فالجاهل بالحكم باق تحت المونّق حتى بعد تقصيصه 
بالعصميعة ولو ين مول ديق ل كعان انا وان معدا اللدية 
للجاهل لكنّه يختص با إذا كان الجهل عذراً كالجهل بالموضوع أو بالحكم إذا 
كان عن قصور. دون الجاهل بالحكم عن تقصير الذي هوالغالب الشائع من 
مصاديق الجهل. وإلا لزم حمل أدلّة الأحكام الأوّلية ‏ كقوله (عليه السلام): 
من تكلّم أو من أحدث في صلاته فعليه الإعادة. ونحو ذلك على العام المتعمّد 
أو الجاهل بالموضوع أو بالحكم عن قصور التي هي أقلّ قليل بالإضافة إلى 
الجاهل بالحكم عن تقصير. بل هي من الأفراد النادرة كا لا يخفى, فيلزم حمل 


الصلاة في المأكول جهلاً أو نسياناً ا 0 


تلك الطلقات عل الفره التأوره وهو يغيد جداء سيا قيا كان .مسيوقا باسغلة 
الرواة. وهي كثيرة. 

وبالجملة: فالجاهل بالحكم المقصّر مشمول للمونّق دون الحديث. 

وغلية فا أنادو الانيعاة (فنون بره اسه اتكلاي العبية مين هد 
تخصيص الموثق «الصبح دين العدوم من رجه إلى العموم المطلق غير وجيه 
شبواء فلنا يشمول الخذيك للجاهل ام خصّصناه بالناسى . 

ما على الأوّل فلعدم شمول الحديث للجاهل المقصّر كما عرفت. وثمول 
الموثق له. لعدم خروجه عنه حتى بعد تخصيصه بالصحيح كا مرّ. 

كما أن الحديث عام لمطلق الخلل, والموتق مخصوص ما لا يؤكل. فادة 
الافتراق من الطرفين ظاهرة. ويتعارضان ف مادة الاجتاع. اعني الصلاة 
الواقعة فما لا يؤكل نسياناً. فتجب الاعادة بمقتضى الموتّق, ولا تجب بمقتضى 
الشدينيت: ١‏ ظ 

وعلى الثاني فالأمر أظهر. إذ عليه تكون مادة الافتراق من جانب المونّق 
كان اموه سيول المديق لق عن صاقرق هغل الفرضن بوعل ان 
تقدير فتقع المعارضة فى مورد الاجتاع الذي عرفته, فلا محال للتخصيص أي 
تخصيص الحديث بالموثق ‏ المبني على انقلاب النسبة كما زعمه كي ينتج 
البطلان فى صورة النسيان. 

نعم , هذه النتيجة ثابتة, لكن لا لهذا الوجه الذي أفاده (قدس سره) بل لأنه 
بعد تعارض الدليلين وتساقطهم في مادة الاجتاع يرجع إلى عموم ما دل على 
اعتبار المانعية لما لا يؤكل بحسب الجعل الأوّلي. كنفس الموثقة بلحاظ الفقرة 
السابقة وغيرها كموثقة سماعة ونحوها من سائر العمومات التى مفادها البطلان 
لو صلى فوا لا يؤكل. من دون حاكم عليهاء إذ الحاكم ليس إلا الحديث 
والمفروض ابتلاؤه بالمعارض في صورة النسيان ىا عرفت. 

وأمّا فى صورة الجهل فيحكم بالصحة إِمّا للحديث بناءً على ثموله للجاهل 
لعدم ابتلائه بالمعارض حينئذ ى) لا يخفى, وإِمّا لصحيحة عبد الرحمن بناء على 


م 0008 0000 
]١784[‏ مسألة :٠١‏ الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة, أو 
بالعرض ''! كالموطوء والجلال وإن كان لا يخلو عن إشكال. 


عدة الشعر ل لق فتعه اللقصيل لسيوي إن المقيور سيقت 

اكئك غرفت أن الأقورق هئ الصعة مطلقا ؤفاقا للمتن» وقد طهر وحية 

)١(‏ قد مر الكلام حول هذه المسألة7' عندما تعرضنا تفصيلاً لمسألة 
اللنان المشكر فقيس اتسينا الشف ستاك ولاتيانن_ماغادة سافة 
والاإشارة إليه على سبيل الإجمال بمناسبة تعرّض الماتن (قدس سيره) له في 
المقام فنقول: 

عنوان ما حرّم الله أكله المأخوذ موضوعاً لعدم جواز الصلاة فيه فى لسان 
الاخباو هل هو عد وهنو ان قسن الم ذوات الميوانات كالا نوالا رنب 
والتعلب ونحوها -كا عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره'!" ‏ فكأنّ الموضوع 
نفس تلك الذوات أشن اننا عنذا العتوانويلومةعده شل الكو .1لا حدء 
اكله لعارض كالموطوء وشارب لين الخنتزيرة ونحوها. خروجه حينئذ عن 
تلك الذوات, أو أنّ هذا العنوان بنفسه موضوع للحكم؟ 

الظاهر هو الثاني إذ المعّفية والمشيرية خلاف المنسبق من ظاهر أخذ 
الشيء بنفسه موضوعاً للحكم, لا يصار إليها إلا بقرينة مفقودة في المقام . 

وعلى الختار فهل المراد بالحم ما حرّم أكله بالفعل. أو ما كان كذلك فى 
اصل الشرع وإن لم تتم فيه شرائط الفعلية ؟ 0000 ' 

لا ينبغى الإشكال فى الثانى. والا لانءة نتقض بوارد طردا وعكسا. كا لو حل 
أكل لحم الأسد مثلاً لاضطرار ونحوه, أو مات الحيوان قبل سنين, فلا موضوع 
للحم كى يحرم أكله بالفعل. أو كان خارجاً عن نحل الابتلاء. فانٌ الحرمة 


)١(‏ ف الجهة السابعة فى ص 71؟51. 
(؟) رسالة الصلاة في المشكوك : 1٠١‏ فا بعدها. 


باأنائة ارا امن 0 0 


الفعلية مفقودة في جميع ذلك. ومع ذلك لا تجوز الصلاة في الوبر المتخذ منه أو 
قدرومن سائر اجزاته بلا إشكال..وأيظا ره غم أكل لم المدل لغيرن او 
غصب أو صوم أو عدم ورود التذكية عليه لكونه حياً بالفعل أو ميتة. فيحرم 
الأكل فعلاً ومع ذلك تجوز الصلاة في صوفه بلا إشكال. فيظهر أنّ العبرة 
بالحلّية والحرمة الثابتتين في أصل الشرع, وبنحو الشأنية دون الفعلية منهما التى 
ملف بالعتادق الات بوالا يها فى يرول بكرو اضاتة ديع البلييد ‏ * 

ثم إن مقتضى إطلاق الأدلّة عدم الفرق فيهذه الحرمة الثابتة في أصل الشرع 
بالاضافة ال:ضافة الناين نين مااكانة ذاتية كالاسك ووه :وبين نا طرات 
لجهة عارضية كالموطوء وشارب لبن الختزيرة. والحرمة فى كلتا الصورتين 
ثابتة فى أصل الشرع وعامّة لجميع المكلّفين من دون اختتصاص بشخص 
خاص أو حالة #خصوصة,. فيصدق على الثاني -كالأوّل أنه ما حرّم اله أكله 
في الشريعة المقدسة صدقاً حقيقياً ومن دون عناية كا لا يخق. فلا موجب 
لاختصاص الحكم بالأوّل. ولا يقاس ذلك بالحرمة الثابتة لبعض الأشخاص 
أو في بعض الأحوال لجهة عارضية كالأمثلة المتقدّمة انفاً. للفرق الواضح بين 
المقامين في الصدق المزبور كما لا يخ . 

وهل المراة بالدرمة هنا كانت داقة أبدية وإن كانت عررضية يت ل توفت 
بوقت ولم تقبل للزوال كا في الموطوء وشارب لبن الختزيرة. حيث إن الحرمة 
فين ناهة أيرا كاهو الذا ميل ق الشارته تسرى إل التمطل ينا أو تعد 
الحرمة الموقتة القابلة للزوال كما في الجلال حيث تزول الحرمة بزوال الجلل 
باستيراء“وكوه؟ الفتان يقها الأسكاذ (قندس سره) الأول" ول تغرف له 
وجهاً صحيحاً. بل الأقوى الثاني. لاندراج الكل تحت إطلاق الأدلّة بملاك 
واحد ىا لا يخئى. 


.17 : رسالة الصلاة فى المشكوك‎ )١( 


م اا ااا ا 


الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال, ولا يجوز لبسه لمم فى غير 
الصلاة أيضا (. 


ومن الغريب حكمه (قدس سيره) بنجاسة بول الجلال مع حكمه (قدس 
سره) في المقام بجواز الصلاة فى أجزائه. مع اتحاد الموضوع في المقامين ‏ وهو 
عنوآن ما لا يؤكل - لقوله (عليه السلاء) هناك: «اغسل تويك من أبوال ما لا 
يؤكل لحمه»١'‏ الذي هو المستند للنجاسة. فان اختص العنوان يما لا يقبل 
للزوال فلاذا يحكم بنجاسة بول الحلال. وإن مل ما يقبل له فلاذا يحكم بجواز 
الصلاة فيه. فلم نعرف وجهاً للتفكيك, لعدم وضوح الفرق بين المقامين. 
)١(‏ يقع الكلام فى مقامين : 
اموشياء و هرمة لمن الذهتب الرهال كايا ال الها وعيها: 
التاف وق الحومة الرضسه وجا العتااة: الواعية فيد 
ها القام 514-020 فتكال كا لا سلاف فى الرمة ول عليه الساء راي 
الضرورة. 
ويدل عليه جملة من النصوص. وأكثرها وإن كانت ضعيفة السند إلا أن 
فيها الموتّق والصحيح. ظ 
"فالآل ومو ققة عا ن :نرق وس نك أبي عبدالله (عليه السلام) فى حديث 
قال: «لا يلبس الرجل الذهب. ولا يصلى فيه, لأنه من لباس أهل الجنة)'". 
التي رواها الشيخ والصدوق بطريقين معتيرين!". 
والثاني: صحيحة على بن جعفر ‏ التى رواها صاحب الوسائل عن كتابه 
وطرينه راداي ضح طن لخي 'مونى اعليه السااء )اند قان مزل 


.١ أبواب النجاسات ب 8ح‎ / 4١8 : ” الوسائل‎ )١( 
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جرع لسن الدسيو فل الزسالن ا 0 


يصلح ان يتخمّ بالذهب؟ قال: لا»'' فانٌ النبي ظاهر في التحريم. 

نعم, لعلي بن جعفر رواية أخرى بهذا المضمون'". لكن في الطريق عبدالله 
ابن الحسن ول تفبيت :وتاقعة: 

وبالجملة : فالعمدة فى المقام هاتان الروايتان المؤيدتان بغيرهما من سائر 
الأخبار» وإ عقت أساتيدها :وفيا غق وكفاية: 

وبازاء هذه الأخبار روايتان ريما يستظهر منها الجواز: 

إحداهما: رواية ابن القداح عن أبيعبدالله (عليه السلام): «أنٌّ 5 0 
الله عليه واله) تختم في يساره بخاتم من ذهبء ثم خرج على الناس فطفق 
ينظرون إليه. فوضع يده الهنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت 
قرم فقا لس : 

حيث يظهر منها عدم حرمة اللبسء ولذا تختم (صلى الله عليه وآله) به. 
واناروض ينا فاهض امل ال عليه بو الداافن نطز الناسس: اليه نظارا لوه عن 
عدم مناسبة ذلك لمقام النبوّة. فطرحه (صلى الله عليه واله) كراهة جلب 
الأنظار. فغاية ما هناك كراهة اللبس دون التحريم. 

وفية أؤلآ + اتا شضغينة السيه تسيل بن زياد والاشتعرض: 

وثانياً: بقصور الدلالة. إذ غاية ما تدلّ عليه عدم ثبوت التحريم فى ذلك 
الزمان الذي لبسه (صلى الله عليه وآله) فن الجائز ثبوت التحريم بعده. إِمّا في 
زمانه (صلى الله عليه وآله) أو زمن الأئمة (عليهم السلام) كما يفصح عنه تلك 
الأخبار, إذ لا ريب أَنّ الأحكام تدريجية التشريع, بل تدريجية التبليغ. فربٌ 
حكم لم يشرّع في صدر الإسلام فشرّع بعد حينء أو لم يبلّغ في عصره (صلى 
الله عليه وآله) لمصلحة في الإخفاء أو مفسدة في الإظهار. ثم بلّغ في زمن الأئمة 
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(عليهم السلام ) بأيداع البي (صلى الله عليه واله) لهم. فلا تنافى بين هذه 
الرواية تلك الاحبان المشرعة بالتحريم كما لا يخفى . 

الثانية : : صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن أىعبدان (عليه السلام) قال 
«قال علي د ايان بزهول العاض) عرولا أقزل لكو نا كب عن 
التختم بالذهب»'''! فانٌ قوله(عليه السلام): «ولا أقول نهاكم» يكشف عن 
اختصاص النبي به (عليه السلام) دون غيره من سائر الناس, فليكن ذاك من 
مختصات أميرالمؤمنين (عليه السلام). 

والجواب يظهر مما مر انفاً. فانّ علياً (عليه السلام) وهو الصادق المصدّق 
يحكي ما جرى بينه وبين النبى (ص) من توجيه النهي إليه (عليه السلام) وعدم 
ييه القيزة ل تصعر عند :(ضن) بالحواق تلى عندأة: قلا يسناق بوت الى 
للجميع في العصر المتآخّر لعدم مصلحة فى الإظهار آنذاك. فلا تنافى 7 
الصحيحة وتلك الأخبار المتضمّنة للتحريم على الإطلاق. 

وبالجملة: فتلك الأخبار وعمدتها الموثق والصحيح كما عرفت قويّة 
اقفو اله للك مدا كي لمعا رقو 

نعمء قد يناقش في دلالة الموئّق من وجهين: 

أحدهما: عدم مناسبة التعليل المذكور فيه مع الحرمة, أعنى قوله (عليه 
السلام): «لأنّه من لباس أهل الجنة» فانّ كونه من لباسهم وهم المتّقون الأبرار 
يكشف عن كونه من زيّ المتقين ولباس المؤمنين, فالأنسب للمؤمن لبسه 
تشبيهاً له بأهل الجنة. سما في حال الصلاة التي هي معراج المؤمن. فينبغي أن 
بتّصف وهو في حال العروج والمناجاة مع الربٌ بلباس المقرّبين وأهل الجنة 
والنعيم . فكيف يلتثم التعليل مع التحريم. ْ 

ويندفع : بان الشبهة إنما نشات من تخيّل ان المراد من اللبس - في التعليل - 


(10) الوشائل:185] /أبوات لبانس اللسل ب تلاح لا 


فاتعنة لبس الذفيه اوبعال 0 0 


اللبس التكويني. أي ما يختاره أهل الجنة ويلبسونه باختيارهم وإرادتهم 
وليس كذلك. بل المراد اللبس التشريعي الذي خصّه الله بأهل الجنة. وحدّمه 
على الرجال فى الدنيا. 

وحاصل المعنى: المنع عن لبس الرجال للذهب في حال الصلاة وغيرها 
لأنّ الله تعالى حرّمه علبهم فىهذه الحياة الدنياء وخصّه تشريعاً باهل الجنة فى 
الآخرة فلا يجوز مخالفة المول سبحانه فى هذا التشريع. 

انيهما: اشهال صدر الموبّق على ما يمنع ظهوره في التحريم. حيث ذكر قبل 
هذه الفقرة هكذا: «في الرجل يصلى وعليه خاتم حديد. قال: لا. ولا يتختّم به 
الرجلء فانّه من لباس أهل النار»'" فانٌّ التخمّم بالحديد غير حرم قطعاً بل 
غايته الكراهة. فيكشف بمقتضى وحدة السياق أنّ الحكم في جميع فقرات 
الموتّق مبني على الكراهة. ظ 

وفيه: أنّ النهي ظاهر في التحريم. كالأمر في الوجوب مالم يقترن 
بالترخيص ف الفعل أو الترك -كا تقرّر في الأصول!" ‏ وقد ثبت القرخيص فى 
الفعل بالنسبة إلى الحديد بالنصوص العديدة فيحمل على الكراهة. ولم يثبت 
ذلك بالنسبة إلى الذهب -كما عرفت - فلابدٌ من الأخذ بظاهر النبي. وقرينية 
العاف ل لما انعم انهو الغا هومن لقيال قير وانمورون [ ل خار مدل 
الجمع بين المحدّمات والمكروهات بلسان واحد. كالجمع بين الواجبات 
والمستحبات. والمتبع هو الدليل في كل مورد با لخصوص. 

وما المقام الثاني : فالمشهور بطلان الصلاة الواقعة في الذهب للرجالء بل م 
ينسب الخلاف إلا إلى الحقق (قدس سره) فى المعتبر١"‏ حيث تردّد فيه لأجل 
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ضعف.رواية موسى بن أكيل 7 بل :ربا بظهر منه في الشرائع الصحة. حيث لم 
بذكره ق شرائظ لباسن المضل .وكيك كان فالمفيع هو الذليل» 

والأقوى :ها عليه المشيووج :لكان وفيورعا نمو نف ضار المتقدية المنافة 
من إيقاع الصلاة فيه, ولا ريب أَنّ النبى عن العبادة يدل على الفساد. فليس 
المستند منحصرراً في رواية موسى بن أكيل كي يتوقف عن الحكم أجل ضعف 
المقد هذا 

وقد استدل العلامة (قدس 0000 للبطلان بوجهين لكوي 

أحدهما: أنّ استعمال الذهب حرام وإيقاع الصلاة فيه بنفسه مصداق 
للاستعمال فيحرم ويفسد., لدلالة النبى عن العبادة على الفساد. 

وقيه 551 1 لولا: ل حرسة وطاق الأسعع ا ودؤلذا عسو افنفنافه 
وأخذه وكذا ضترف النقوة الدهية يلة اسكال#واعا القايت متتضى التصوضو 
المتقدّمة حرمة لبسه فقط دون سائر الاستعاللات. 

واتاقياء أن المياةة قها السك صيدانا الاتتم الول اللسى لقند كون 
ذلك من أجزائها ولا شرائطها. فهو أجنى عن حقيقة الصلاة بالكلية. بل 
غاعد ا الاتعن ال من مقارناتك الضلاة :وما ساعن بانظين النظن الى الا سيد 
حال الصلاة. فلا تسري حرمته إليها قطعاً كبا هو ظاهر جداً. ظ 

فالانصاف: أنّ هذا الاستدلال منه (قدس سره) غريب جداً لعدم الاتحاد 
بينه)| بوجه. 

تانميعاة ان الصلاة مشروطة بالشستن: وتحيك أن لبفن اللهت حرام فلا 
يتحقق به الستر الواجب فى الصلاة, لعدم كون الحرام مصداقاً الشرط 
فوجوده كعدمه. فالصلاة فيه بمثابة الصلاة عاريا فتفسد لفقد الشرط . 

وفيه ألا : أنّ هذا لى م فهو مختصن بالشاتر: أعتق اللباسن: الذهى الذى 


لمق ا 


نائفنة لبد الذهي الجا 1 1ذ1ذ1ذز 1[ 2020007 
ولا فرق بين 3 يكون خالصاً أو فووا 5 


د أله غير تام في نفسه عد لديل على اعتبار الاباحة في ذات 
0 6 با ع الداخل التقيّد 
بدو واباحته لا معد اغساز الأبائحة ى ذات القيد كرا لاكى» واذا مخضا 
القند والظيها عق :افيف وان عضن التطوين بالقميل الماع اخصوب:. 

نعم لو ثبت من الخارج عبادية الشرط -كما في الطهارات القشلاث - لم 
ا 0 اووس ارد وو أي اسي يا يا 
ولنال لج دن قيس اصاة .3 الاير الفصوي” 

)١(‏ مع صدق اسم الذهب عليه ولو باضافة الغشء. فيقال إنه ذهب 
مغشوش. كا لو كان الخليط من النحاس أو غيره قليلاً جداً بحيث لا يوجب 
سلب العنوان. وهذا لا إشكال فيه. لإطلاق الأدلّة الشاملة للخالص وغيره. 

اعدذاها ها اذا كان الفوييةهتا داهف التهبي اللحمة سق جره اذ 
لمكن 

الثاني : ما لو امتزج الذهب مع غيره بكديّة متساوية كا لو أذيب مقدار من 
الذهب وما يعادله من النحاس. وامتزج أحدهما مع الآخر بحيث لم يصدق 

الثالثة : ما لو كان الثوب مثلاً مطرزاً بالذهب. 

ما القسم الثاني: فلا ينبغي الإشكال في الجواز, لعدم ا 
الذي هو الموضوع للحكم, وأولى منه ما لو كان الذهب أقل من المزيج فكا 
مستلكا يه صوق كاية العتزان الك 


0 ا ب‎ ٠١ 


نما الاشكال في القسمين الآخرين وقد ذهب جمع إلى حرمة اللبس فيهما. 
وذكر كاشف الغطاء"" في وجهه أنْه لم يعهد صنع الثوب. بل ولا غيره مما لا تتم 
الصلاة فيه كالقلنسوة ونحوها ‏ من الذهب الخالصء. بل المتعارف خلطه 
بغيره إِمّا بعل سداه من الذهب واللحمة من غيره أو بالعكس. أو يكون بنحو 
التطريزء ولا ريب أنّ الغبي في الأخبار منصرف إلى الفرد المتعارف دون ما لا 
يعهد. فلو اتفق صنعه من الذهب الخالص فهو غير مشمول للنهي. 

والجواب عنه ظاهر كبا ذكره احقق الهمداتي (قدس سره)!" إذ لم يتوججّه 
النبي فى شيء من الأخبار إلى لبس توب من الذهب كي يدعى انصرافه إلى 
المتعارف. بل متعلق النهبى محدد لبس الذهب. وكم له مصداق من الذهب 
المنالصن كلنمى: الرظ. بو السو انوا نيوا كنال بوعوه امنا متزين السياء 
بلبسه مع فرض خلوص الذهب. وكأنٌ المقصود من تلك الأخبار منع الرجال 
عق لمق هذه الأ عاء الع بل وى معفياث التعياة. 

فالاتساق» أنه انال .هن سر اللنى .فق هلين القسمين العلدم صندق 
لبس الذهب الذي هو الموضوع للحكم كما عرفت في شيء منهماء بل ما هو 
ذهب غير ملبوس. وما هو الملبوس لا يصدق عليه أنه لبس للذهبء بل هو 
ابسن ىه امتتمل افيه الذهب: قسداة أو لمعه او طيل بالذهب كنا ف 
الم ا سمس اف 1 

وكا شالين ا اسع لسن :ذل مضدى عله انه الاين لد هيه وان 
م يصدق الذهب على نفس اللباس لانّه جزؤه لا كلّه. فلا ضير في عدم 
الصدق ف الملبوس, مدفوع بان هذه الاشتقاقات تتبع المبدا فى الصدق, ولا 
نلف لقال قبا با عدلاف الباق اذا ل يصدى عل الئاس اله ذهمية 2 


.70 السطر‎ ١94 : كشف الغطاء‎ )١( 
1 السطر‎ ١44 مصباح الفقيه (الصلاة):‎ )١( 


فائقة لبس الدشب لوحال ا 1 0000 


كع البو تم مدان لوكس يمدق عيتران لسن الاعسدوان 
المكلف لابس للذهب. 

وبالجملة: فلا وجه لحرمة اللبس في هذين القسمين بعد قصور الأدلّة عن 
الشمول. إلا إذا صدق عنوان التزيين فيمكن القول بالتحريم حينئذ من تلك 
الجهة. وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى''". 

وهل افطل الغلاة ساق التسبيى هيت السرة الوضهلة وان 1 فكت 
النفسية ؟ 

قد يقال بذلك نظراً إلى مول موثقة عمار الناهية عن الصلاة في الذهب لمثل 
ذلك. إذ يصدق على من صلى في ثوب مطرّز بالذهب أو كانت لحمته أو سداه 
ونه اندر ليق الذهب ون ل بعلو اديور عله مكنا يظلان المتلاة م 
اننتصحات شى عنمن أجزاءهها لأ يكل يو إن ليكق لانم له الضدق المزيون: 

ويندفع : بظهور كلمة «في» فى الظرفية. فالممنوع إيقاع الصلاة في الذهب 
على وجه يكون الذهب ظرفا لهاء وحيث إن هذا على ظاهره لا حصّل له -كما 
لا يخنى - فيكون إسناد الظرفية إلى الذهب إسناداً يحازياً باعتبار كونه ظرفاً 
للمصلىي. فالمظروف حقيقة هو المصلي, ولا يكون الذهب ظرفاً له إلا مع اشقاله 
عليه ولو على بعضه. إذ لا تتحقّق الظرفية بدونه. ومن الواضح توقف صدق 
الاشتال على اللبس., فجرد المصاحبة من دون صدق اللبس المستلزم لنوع من 
الاشتال لا يحقق الظرفية بلا إشكال, فلا يصدق الصلاة فى الذهب إلا إذا كان 
لايساً له. ْ 

وأمّا فها لا يؤكل فانما ترفع اليد عن ظهور كلمة «في» الواردة في قوله (عليه 
السلام) فى موثقة ابن بكير: «فالصلاة في وبره وشعره وروثه وبوله وألبانه وكل 
شيء منه فاسدة ...» الخ!" في الظرفية. وتحمل على مطلق المصاحبة لمكان 


. في الصفحة الاتية‎ )١( 
الوسائل :17108 / أبواف ليان المضل دن لوزلا‎ )9( 


ام ع اا ودح اي تر العري 55 القادة 


القرينة. وهي ذكر البول والروث والألبان, لعدم اتخاذ اللباس منها كي تكون 
ظرفاً للمصلى . دلتجلة ين هلا الظطررقة الوضعة الفايلة لظلق الضاعة 
فينتج بطلان الصلاة في الحمول والملبوس. 

ومثل هذه القرينة مفقودة في المقام. فلا مقتضي لرفع اليد عن ظهور «في» في 
الظرفية. فقياس المقام بذاك الباب مع الفارق. 

والمتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّ المستفاد من الأخبار - وعمدتها موثقة 
عمار وصحيحة على بن جعفر''! - حرمة لبس الذهب. فا صدق عليه هذا 
العنوان حرم لبسه والصلاة فيه. من غير فرق بين الخالص والمغشوش بمقتضى 
الإطلاق. وما م يصدق كا فق المطوّز وما سداه من الذهب دون اللحمة أو 
العكس. وما كان ممزوجا بغير الذهب بكمية متساوية جاز لبسه والصلاة فيه 
لخنروجه عن منصرف الأخبار. فالحكم دائر مدار صدق اللبس وعدمه. 

وهل التزيّن بالذهب بعنوانه حرّم على الرجال وإن لم يصدق عليه اللبس - 
كما صرّح به الماتن (قدس سره) فى المسألة (7؟) الآتية ‏ أو لا؟ وعلى الأوّل 
فهل توجب الحرمة بطلان الصلاة أو لا؟ 

أمَا الحرمة النفسية فالمعروف ذلك, بل في الجواهر دعوى الإجماع عليها 
شميها" فاق 2 الجاع .ول يعت لاخوال اشيناة الحتعيق الما سراف 
وإلا فتتميم ذلك بالدليل مشكل جداً. فانٌ ما يستدلٌ به عدة أخبار لا تفلو 
عق شوانت! الاشكال: 

منها: رواية روح بن عبد الرحيم عن أبيعبدالله (عليه السلام) قال «قال 
رسول الله (صل الله عليه وآله) لأمير المؤمنين (عليه السلام): لا تتخمّ 
بالذهب فانه زينتك فى الآخرة»7". 


(١)المتقدمتان‏ فى ص غ٠5.‏ 
(؟) الجواهر 4١‏ :05. 
(؟) الوسائل ؛ : 1١7‏ / ابواب لباس المصلىي ب ١٠ح .١‏ 


نائفة لين اذه لفان 11 1[ [ز[ز[ [ز[ز1[ [ [ [ ا 0 


وفتها ترزواية اى الجا وووبعن أى جعفر (عليه السلام): «أنّ النى (صلى الله 
عليه وآله) قال لعلى (عليه السلام): إنى أحبٌّ لك ما أحبٌ لنفسبي, وأكره لك 


ما أكره لنفسي, لا تنخمّم بخاتم ذهب فانّهِ زينتك فى الآخرة»!". 

وامنتها::زوارة حنان ين معدي عق أبيعبدالله (عليه السلام) قال: «سمعته 
يقول: قال النبى (صلٍ الله عليه وآله) لعلى (عليه السلام): إياك أن تتخمَم 
بالذهب فانّه حليتك في الجنة...»11". ْ 

دلت هذه الأخبار على أن علّة المنع من التخمّ بالذهب كونه من الزينة 
الختصة بالاخرة. فيظهر منها أنْ مطلق التزيّن بالذهب حرام فى الدنيا على 
ارال ومدق هابه الليمن ام له 

ولا يخق أنّ الخيرين الأخيرين وإن لم يتم سندهها إلا أن الخبر الأول 
موثق» فانٌ روح بن عبدالرحم وثقه النجاشي, وكذا غالب بن عتان!" الذي 
هو المنقري. وإن قيل بكونه واقفياً. فانّ الوقف لا ينافي الوثاقة. وأحمد بن 
بك لهو د روود ا خالد أم ابن عيسى كا لا يخنى. واعتبار بافى 
رجال السند غنى عن التوضيح. فلا وجه لتعبير بعض عنه بالخبر المشعر 
بالحف كز لآ رجه لذعوى ضبان ضعنها بعل الأضحات: كن ينارق لهند 
الإشكال بمنع الانجبار كا تكرر منّا غير مرة. وذلك لصحة سند الخبر الأوّل, 
وفيه غنى وكفاية فلا حاجة إلى الجابر. 

إنما الاشكال من حيث الدلالة, فانّه يتوجّه علبها: 

أوّلاً: احتال أن يكون الحكم من مختصّات أميرالمؤمنين (عليه السلام) كا 
لكر ناو سي ومن ترجه الطاب لبه عله البتلذة ) سافة ري وله صل 
لله عليه وآله) في خبر أبى الجارود: «افي أحبٌ لك ما أحبٌ لنفسبى وأكره لك 


30 الوضائل 7215 وا اباس المصل عام . 
(") رجال النجاشى: ١37‏ / غ44 .8706/5٠660‏ 


لض عاو ننج مق مااي ارو مدو قو ااا امورو وروم عبار شار كو العووة 20177 القاا: 
ما أكره لنفسبي» الكاشف عن مزيد عناية واهتام بشأنه (عليه السلام) فخصّه 
بحكم دون غيره. 

ويؤيّده: قول على (عليه السلام) في رواية عبيد الله بن علي الحلبي 
المتقدمة سابقاً:"!: «نهاني رسول الله (صلّ الله عليه وآله) ولا أقول نماكم - 
عن التخمّم بالذهب...»الخ, غايته أنه ثبت من الخارج مول هذا الحكم _اعني 
لديل ب ا ل د | بتعا فيرفع الييد عمن ظهوره 
في الاختصاص بمقتضى الروايات الأخر بتقريب تقدّم سابقاً""'. وأمّا في المقام 
فلم يثبت التعدّيء فلابد من التحفظ على الظهور. ولا أقلّ من الاقتصار 
على المتيقن وهو على (عليه السلام) إذ لا إطلاق فيها يعمّ غيره كما هو 
ظاهر. 

ونان أن الاعزلال ميل اغبا م فل أن تكون الرتةافها ينانا 
امدق والنتواة الفتدرى د عق اللأزتور د ولا سانهد علية» ل تلو بعاد عن 
سياقها. فانّ مرجع الضمير في قوله (عليه السلام): «فانّه زينتك في الآخرة» 
نفس الخاتم الذهبي لا التخمّ به ىا لا يخ. فلو أريد بالزينة المعنى المصدري 
والمفهوم الحدى فكيف يمكن حمله على الذات. 

الاش اد امراف ءا لزيكة قينا نا بقل تم يقر اعقى لقنس الدواك: والاعسيان 
اللكارعنة:العذة اللاوتى جا كالخات والسوادبوالفرط والخركان وغ واهاتن 
بأنفسها هي الزينة, نظير ما تقدّم سابقاً في تفسير قوله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ 
زينمن» نَتبْنَّ» ال" وكل ذلك فالوس اذ لسن عير مهد نارين كسب 
ات الحا رعت .+ 

وجاميل الى يقت 01 الخنام الناقى الذع ركو مووومقله الألقبا ربقي+ 
)قي ض1 5 


.5١ 1 في ص‎ )١( 
.5١ : ”5 النور‎ )9( 


ماضن لبن الذفت للرحاك 1 0 


بل الأقوى اجتناب الملحّم والمذهب بالقويه والطلى إذا صدق عليه لبس 


الذزهس# (0), 


يتزيّن به فى الآخرة. وحلية مختصة بهاء فلا يشرع لبسه والقتع به في الدنيا 
فلا دلالة فيها على المنع عن مطلق التزيّن بالذهب كا لا يخفى فتدبر جيدا. 

فالحرمة النفسية غير ثابتة. وعلى تقدير التسلم فلا دليل على الحرمة 
الوضعيّة وبطلان الصلاة بذلكء إذ النهي فى الأخبار منوط بعنوان اللبس المفقود 
في الفرض. وليس التزيّن بنفسه متحداً مع الصلاة لا جزءاً ولا شرطاً كي 
بسري النهي إليها فتفسد العبادة. بل هو من المقارنات والملابسات واللوازم 
الاتفاقية فيه نظير النظر إلى الأجنبية أثناء الصلاة ‏ التى لا توجب تعلق 
النبى بالعنانة تلينما كا هو اهن عد , ْ 

والتطط لح عسيع ماوق | ذاالثانت ضمي لاله سرف لبن اذكب 
وبطلان الصلاة فيه. وأمّا التزيّن فهو بنفسه غير محرم. وعلى تقديره لا دليل 
على بطلان الصلاة معه. 

)١(‏ أمّا الملحّم ‏ أي ما كانت لحمته من الذهبء واللحمة هي الحنيوط 
العرضية عند النسج التي يلتحم بها السدى وهي الخيوط الطوليّة ويعبّر عنها 
بالفارسية ب (تارويود) ‏ فبناءً على اختصاص الحرمة باللباس يجوز لبسه 
والصلاة فيه لعدم صدق لبس الذهب كا مرّء وبناءً على التعمي, لمطلق التزين 
يحرم لبسه دون الصلاة فيه ىا عرفت انفا. 

وأمّا المموّه ‏ أي ما صبغ بماء الذهب بحيث يخيّل أنه الذهب. فيوجب 
القويه والتلبيس - فلا إشكال في الجواز والصحة حتى بناءً على حرمة القزين, 
إذ الحرام مما هو التزين بالذهب لا بمائه من دون أن يشتمل على العين كما هو 


(:) نعم إلا أن في صدقه في كثير من أقسامالمموّه والمطلي والممزوج وفي بعض 
أقسام الملحم إشكالاً بل منعا. 


لض ااا اا سرض 


ولا فرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم كالخاتم والزر” ونحوهما !. 


الفرض. فانه لون حض. نظير الثوب المصبوغ بالدم الذي تجوز الصلاة فيه بعد 
التطهير وزوال العين. نعم. تبق هناك لا حالة أجزاء دقيقة وذرات صغيرة 
ضببي: الذقة اكليف تمه الة افال العرسن من ذوة عملف لكين العيدرة 
بالنظر العرفي دون التدقيق الفلسني. 

راكنا امل عفان دعي المسده تان كو قلق نكف وروا ١‏ ري ب عا 1د 
بالذهب مع بقاء العين كورقة خفيفة بحيث يكون هناك جسم على جسم. فبناءً 
عن اختضاضن الخروك باللباسن ال ريداق اموز والضكة ١١‏ امن هذا ليها 
للذهب. فهو كالملحّم والمطرّز في أن الذهب غير ملبوس والملبوس غير 
انان قو خليه لهب رويد عل العفيم اللرييقة كترم لبسه او الارول بد 
دون الصلاة معه ى]) علم مما مرٌ. 

ثم إِنّه قيّد في المتن المنع عن هذه الأمور بما إذا صدق عليه لبس الذهب. 
والأولى - بناءَ على مسلكه من تعميم الحرمة لمطلق التزين كما سيصرّح به في 
دبل سا له 70 لذ نياو ان روك غتلته قولف أو معو عليه التزير ادق 
إذ لا وجه للتخصيص بالأوّل بعد عدم دوران الحكم مدار اللبس كى) ير تئيه 
000 

10 أخاها كان من المابوس داكا لمات وافلا يتن الاشكال يق ريه لبسية 
لإطلاق النصوص التى عمدتها موثقة عمار وصحيحة علي بن جعفر كا مرّء بل 
في الأخير قد صرّح بذلك فلاحظ”". بل إنّ النبي عن لبس الذهب منصرف 
فى حدٌ نفسه إلى مثل الخاتم ونحوه ما لا تتم الصلاة فيه إذ لم يعهد صنع ثوب 
9 سروال منسوج باه من الده وان كان عل قدي الصنع 06 


.5٠غ ص‎ )١( 


مانعية لبس الذهب للرجال اط د واو بط اسه جام ا االو مام 
تخي لا ياس اللكمر ا من سك كا ان ولة 


لياو كرا عر فقي اكه كر عتما رف حايه . 

كا لا ينبغي الإشكال في بطلان الصلاة فيه, لا لخبر موسى بن أكيل الفري 
المتقدّم''© كي يناقش فيه بضعف السند كما عن المحقّق في المعتير ا؟ا ولأجله تردّد 
فيه. بل لإطلاق موثقة عمارء المؤيّد بهذا الخبر وبرواية الخصال قال (عليه 
السلام): «ويجوز أن تتخثّم بالذهب وتصلى فيه. وحرم ذلك على الرجال إلا في 
الجهاد»". 

وأمّا ما كان من غيره كالأزرار التي تعد جزءاً من اللباس دون أن تكون 
فلبوسة اندها فعاها خال املكو :والطةق .بل :الأمر .فيا اهون متينا كا لا 
يخنى. وقد عرفت عدم صدق لبس الذهب حينئذ. فان بنينا على حرمة مطلق 
الأرون حر لعدى: التوري لقف ا قل قلف الا وراره والااي كنا نوو اموت 
فلآنو اك اللا نفعها فى «صحعة عل كل مهال 

101 فاصوا قله مكلف دل | تكال كم ك] للا حاف سدم مدق 
غنوان اللمسن رولا الأاجن ننضافا ال استعقرار اتير عي :لق نميا فق 
المسكوك, فانٌ المعاملات كانت معه غالباً. ولم تكن الأوراق النقدية متداولة إلا 
فى الأزمنة المتأخرة. فكانت تحمل سها في الأسفار. وقد ورد الأمر بشدّ احا 
نفقته على بطنه. وهذا ظاهر. 

وأمّا الصلاة معه فربما يحتمل بل يقال بعدم الجواز, استناداً إلى قوله (عليه 
السلام) في مونّقة عار المتقدّمة!): «لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلى فيه» 


2 


.7"١/8 ذكر مصدره في ص‎ )١( 

(١)المعتبر‏ 7 :؟17. 

() الوسائل ؛ : 3١‏ / ابواب لباس المصلى ب ١7‏ ح 5. النصال: 088 / ؟١.‏ 
)فض 5112 


م الما ونوا ابا للج ون ور دوه ورا ما ووو لوعي شرع العر 15 الضادة 


فانّ مرجع الضمير نفس الذهب. لا الذهب الملبوس. فقد جعل الذهب 
موخوضا دكين ايفن حرمة لبسه, والاآخر عدم جواز الصلاة فيه. 

وعليه فالمراد من كلمة «في» مطلق المصاحبة لا خصوص الظرفية كي 
تختص بالملبوس, فحال المقام حال ما تقدّم فما لا يؤكل من إرادة مطلق 
المابحية 

ويندفع أوّلاً: بأنّ مرجع الضمير وإن كان هو الذهب نفسه لا لبسه - كم 
ذكر ‏ لكا نستفيد الاختصاص به من كلمة «فى» الظاهرة فى الظرفية. فيختص 
الحكم بما كان له نوع اشال على المصلي ولو على بعضه. تحقيقاً للظرفية 
المستندة إلى الصلاة باعتبار المصلي, وإلا فالذهب لا يكون ظرفاً للصلاة نفسها 
كا لا حو 

وبالجملة: الحمل على مطلق المصاحبة خلاف ظاهر الظرفية لا يصار إليه 
بدون القرينة المفقودة في المقام. نعم. هي موجودة بالنسبة إلى ما لا يؤكل 
وهى ذكر البول والروث والألبان فى موثق ابن بكبر!". إذ لا معنى للاشتال 
والرقة بالنمية انان اتدل عل القاردة الرضنية او مكلك الساج كنا 
دم ساي 

وثانياً: مع الغض عا ذكر فالسيرة مانعة عن التعدّي إلى المحمول ضيرورة أن 
المعاملات كانت فى الزمن السابق ‏ وقد أدركناه ‏ بالجنسين غالبا سما 
الستكوك»نونااقداولت الأوراق التقدية ق:الأزمنة العأخرة كمه .ولابريب 
أن السيرة كانت قائمة على حملها حال الصلاة, إذ لم يعهد الفزع ولم ينقل عن 
احد. فلو كانت الصلاة معها باطلة لاشتهر وبان وكان من الشائعات 
الواضحات. 


.١18 المتقدم في ص‎ )١( 
. 7٠ (")فىي ص‎ 


مانعية لبس الذهب للرجال ا اسك سو باك ام الور ا 0 


#الابار لا ”م 0 الوق أنه لا بأس بالصلاة فما جاز فعله 


لكن الأحوط جتان 


)١(‏ أمّا إذا لم يكن ظاهراً بأن كان الشدّ في أحد طرفي الفم أو من ناحية 

الباطن فلا إسكال ل المواد عق إذا لس التنق بالذهب: فطلا عن العذء !1 
ليميو غلية اتلس لاسي كال رمو التزين به. 

وأمّا إذا كان ظاهراً كا في الثنايا فعلى الختار من عدم حرمة التزين لا 
إشكال فق المجواز ؛ وعلى القول الآخر يحرم نفس لا وضعاً كما مرّ غير مرة. 

وربما يستدلٌ للجواز بصحيح ابن مسلم عن أبي عرد السلام) في 
حد وك #زرارة أسقائقا (علن: السلام) استرخت فشدّها بالذهب)7) 

وفنه أكل اله كانه قعل له ليان لمدولدل الأنقاق كانت اعتة فا 
ذل عل الجواز فق الاستنان الظاهرة المتضمّنة للتزين. 

وثانيا أن عد (عليه النسلاء) كاق لكان الاسترضاء كا اف .خليه,'فيظهر 
أنّ ذلك كان من جهة الاحتياج والاضطرار الذي يبيح كلّ محظور فلا يدلّ على 
الجواز حال الاختيار الذي هو حل الكلام. 

فالأولى في الاستدلال ما عرفت من منع المقتضي وعدم الدليل على التحرم 
فل التنفيل الذ سيق 

0 التحلية فلا ريب في جوازها كما في سائر موارد التحلي, فلا 


كفايل لبان لشيس السسن بالدهي: 

(6] الوجوه فق النصجوار تخلية الفسيفة بالذهن ا وجعل 'تعلة مق ولا نشد ابسن اناهن 
في شيء منهماء وأما فها صدق ذلك كا إذا جعل نفس السيف أو قرابه من الذهب فعدم 
جواز لبسه والصلاة فيه لا بخلو من قوة. 

.١ ح7١ ابواب لباس المصلّي ب‎ / 4١7 : الوسائل ؛‎ )١ 


رض 8 ا 0 


واما بطق السلاح الحلى بالذهب فلا باس به بناءً على اختصاص التحرم 
بلبس الذهب. لعدم صدقه على المقام. إذ هو لبس شبيء محلى بالذهب. لا أنه 
لبس للذهب نفسه. فهو نظير لبس المطْرّز ونحوه ما مرّ. 

بل إن الأخبار الواردة فى جواز تحلية السيوف بنفسها دالة على ذلك 
بالملازمة العرفيّة. إذ لا يراد تحليتها ووضعها في الرفٌ مثلاً دون أن ينتفع بها 
بل يحلى للاتتفاع المتوقف غالباً على اللبس. 

نعم . بناءً على تعميم التحريم لمطلق التزين حرم اللبس حينئذ. لأنه تزين. 
وأما :الساذة فجاكة عل كن ققدي كك سرارا : 

هذا كلّه فها إذا كان السيف محلٌ, وأمًا إذا كان بتامه ذهباً فلا ينبغي 
الإشكال في حرمة لبسه وبطلان الصلاة فيه. ويعلم وجهه مما مر فتذكر. 

1 كمعن وا للضي فالا روعي شف ول تلاق لصوو الشف ان 
الأغبار الكاقنة قاس الخال مضافا ان «الا خناو الدالشعل واد عرض 
كصحيح أبي الصباح قال: «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الذهب يحلى به 
الصبيان؟ قال: كان على(عليه السلام) يحل ولده ونساءه بالذهب والفضة»!". 

وس ردن ا جا ل ريد نكر لامي ا عل اسرد من 
الذهب يحلى به الصبيان. فقال: إنّه كان أبي ليحلى ولده ونساءه الذهب 
والتضقاء اوراس بين ورهن يرهن ش 

وأمّا جواز الصلاة فكذلك. لاختصاص المنع بالرجل. فيرجع في غيره إلى 
الأصل بناءً على ما هو الصحيح من جريانه في دوران الأمر بين الأقل والأكثر 


.7١١ أبواب أحكام الملابس ب 77ح‎ / ٠١7: 6 الوسائل‎ )71)١1( 


فائفية لبس الذهي للرجان 0 


وأمّا الصى المميّز فلا يحرم عليه لبسه ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه (". 


الارتباطيين, ويؤيّده التصريم بالجواز في رواية الخصال المتقدمة"", هذا. 

وقد شنب إل الصدوق المع بدفوى أن مقضى إطلاق التبى عدم الفرق 
ين الإصصال والقناى وقد كيف له الجواز :فق بخصوطن اللنسافيقيد بده .وام 
جواز الصلاة فلم يثبت التقييد, لعدم الدليل عليه فيتمسك بالإطلاق. 

والظافن الاين الامر عل الناتيى::فاة الضدوق (قدسن ضدره) اغا ذ كر 
هذه الدعوى في مسألة الحرير بعين هذا التقرير'' وهو وإن لم يكن سلباً عن 
الإشكال كبا سنتعرّض له فى تلك المسألة إن شاء الله تعالى!' إلا أنّ له وجهاً 
وجههاً في بادئ النظر . 

وأمّا فى المقام فلم يذكر هذه الدعوى. وليس لها وجه أصلاً. ضرورة 
اختصاص الأخبار الناهية بأجمعها بالرجالء ولم يرد في المقام نمي مطلق 
تعمهم والحناء ك] ورد ف عنيالة الدرير عنذا مع ان الصدوق افد مره 
بنفسه روى رواية الخصال المصرحة بجواز اللبس والصلاة نّ. فالنسبة في 
ع كلها بعرم نوع الفيقة ف اللاعوي: امد هذا كا عرفت 

)١(‏ أَمّا جواز اللبس فالظاهر عدم الخلاف والإشكال فيه. ويقتضيه مضافاً 
إلى حديث رفع القلم عن الصبى!؟! وقصور المقتضي للمنع -كما م - صحيحتا 
ابي الصباح وداود بن سرحان المتقدّمتان!؟ الصريحتان ف الجواز. وعليه فلا 
مانع للاولياء من تحلية صبيائهم الذهب. 


.5١7 فى ص‎ )١( 

(؟) الفقيه 77١:١‏ //ذيل ح 8037. 

('ا فى ص 1 58. 

(4) الوشتائل 79845 أبجوات سقدمة الحباداكنت: 4 8١2‏ 75:55:57 أبواب 
القصاص في النفس ب 77ح ؟. 

(4) فى ص 5١7‏ 


فض ا ا قم قاروا 73117 الضاذة 


نعم, قد يتوهم معارضة الصحيحتين بما رواه ابن إدريس فى آاخر سرائره 
نقلآا من رواية جعفر بن محمد بن قولويه عن أبىي بصير عن أبى عبدالله (عليه 
السلام) قال: «سألته عن الرجل يحل أهله بالذهب. قال: نعم النساء 
والجواري. فأمًا الغلمان فلا»!". 

وفيه أَوّلاً: أن الرواية ضعيفة بالإرسال. لامتناع رواية ابن قولويه عن أبي 

وثاتياء آنأ الغلا يصنلا «غل اميق اواق يلوغده ثل: عق يعد الحاو 
بو ايمل إل ل لير ا 0 
بينهما وبين هذا الخبر. لإمكان الجمع بعد صناعة الإطلاق والتقييد فيحمل 
الغلمان فى الخبر على غير الصبيان. 

وان قدا ةنق الدقييد فالكلاهر ا يهنا هو الموانه سواف ا قلنا ناد عباذات 
الصبى شرعيّة أم ترينيّة. وإن كان الصحيح هو الأوّلء لقوله (عليه السلام): 
روا ضبيانكم.بالضلاة والضياء "ميث إن الأمر:بالامر بالعىء: ام :ذلك 
دا وا . فالصلاة الصادرة عن الصبي مأمور مها من قبل 

0 المانعية لمثل هذه 557 
المنع وعمدته موّقة عبّار المتقدّمة!): «لا يلبس الرجل الذهب. ولا يصلى فيه» 
موضوعه الرجل غير الصادق على الصبي . 


(1)الؤتتائل :108:06 7ايؤات احكام اللآبينن 21 عرو و النزائر 37 

(5) الوسائل 4 ١6:‏ / أبواب أعداد الفرائض ب ”اح 8.7.0. 754:٠١‏ / أبواب من 
يصع عه الصو ءابه 6 ع "3. 

(؟) محاضرات فى أصول الفقه 4 : 4/,. 

ال ا 


مانقنة لسن الذهت للرجال ال 00 


]١1749[‏ مسألة ١؟:‏ لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً فى الصلاة وغيرها". 
[؟١]‏ مسألة ؟*: إذا صلَّى فى الذهب جاهلاً أو ناسياً فالظاهر صحتها ". 


ودهوق: أن المزاقاية منطلق الذكن فق مقابل الاق » ل تخصوض. رحدل 
المقابل للفراة والضى» لأ شاهة غلبا دبل ظاهر اخذ غفوان الريضل غدل 
المخصوصية في ترتّب الحكم. ومع التنندّل فلا أقل من الاحتال المورث للإجمال 
فتسقط أدلة المانعية عن الاستدلال. فيرجع إلى البراءة('' عن المانعية بالإضافة 
إليه. بناءَ على ما هو الصحيح من جدونان الاصل: و الالو الا كر 
الارتباطيين. ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه. 

فان قلت: الموضوع فى عبادة الصبى هو عبادة البالغ. فكانه قبل: يصلى 
الصبي صلاة البالغ» فيعتبر فيه ما يعتبر فيه. 

قلت : نعم, لكنّه فيا إذا ثبتت جزئية شىء لعبادة البالغ أو شرطيته أو 
والفقه بذلئل غام يقملة وغيوه كا غالب الأحكاةوواما اذا تيك .حك 
خصوص عنوان الرجل -كا فى المقام ‏ فلا وجه للتعدي عنه إلى غيره. 

10 للاضل الوضوعي» اعى أضالة عده كونه ذهاء عا هنا هين 
الصحيح من جريان الاستصحاب في الأعدام الازلية كما مر توضيحه مفصّلاً("" 
فيجوز لنعة:والضلاة فيه فضافاً ال الأضل المكتن: أعق اصالة القزاءة عن 
فراجع!"" ولاحظ . 

دوك فداه القنامل اللطلق الخلل لتاقن ىن اعبفا ل اقتوابع قديد 
وجوذئ أوغدمى:افيعة الموائع كالأجراءوالسرائط.وجيدة كلون اللنمسة 
المستثناة من قبيل الأخير لا يستوجب التقيبد. ولا يصلح قرينة للاختصاص 


. [الموجود في الأصل : استصحاب عدم اعتبار المانعية . ولعل الصحيح ما أثبتناه]‎ )١( 
(")فىي ص 'فابعدها.‎ 


(©) شرح العروة 5 : .5١0‏ 


لض جنا امهمو جو ب أ بسدو امدو و الموو وسو لوال با اماج قرم الغزوة 107 "رالفازة 

]١741[‏ مسألة 5: لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب. إذ لا يصدق 
غليه الآنية ولاباس باستضحانا أيضا ق الصلؤة اذا كان 'ق حعيد: حيق اله 
يعد من المحمول. نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلقه على رقبته أو 
وضعه في جيبه لكن علق ران الزنجير يحرم لأنه تزيين بالذهب*. ولا 
تصح الصلاة فيه أ 


بما عدا الموانع كا لا يخنى. فيتمسك بالإطلاق في جميع أنحاء الخلل الحتمل من 
غير فرق بين صورق الحجهل والنسيان. بناءً على شمول الحديث هما كما هو 
الصحيح. وأمّا بناءً على الاختصاص بالناسى كبا عليه شيخنا الأستاذ (قدس 
سره)(١'‏ فلابدٌ من الإعادة فى صورة الجهل. لقاعدة الاشتغال. 

نعم. بناء على الختار يختص الجهل بما كان عذراً كالجهل بالموضوع أو 
بالحكم عن قصور. دون التقصير ودون ما كان مترذدا في الصحة عند الشروع 
فدخل فى الصلاة بانياً على الإعادة لو لم تطابق الواقع أو غير مبال أصلاً. وقد 
تقدّم توضيح ذلك كلّه مفصلاً في بحث اللباس المشكوك, فراجع'"' ولاحظ . 

)١(‏ ذكر (قدس سره) أنّ قاب الساعة لا مانع من كونه من الذهب. إذ لا 
فيد ق عليه اللببين:ولة الانية:يناة على حرمة استعال الآواق تمت حبق فى 
غير الأكل والشرب. فلا مقتضى لحرمته النفسية بعد عدم صدق شيء من 
العنوانين. كما لا مانع من استصحابه في الصلاة إذا كان فى جيبه. إذ غايته انه 
وعد سنن التمر له وقد مظعو الاشكال يوا 


نعم , إذا علّق الزنجير المصنوع من الذهب على رقبته. أو وضعه في جيبه 


(:#) بل لأنه لبس له فما إذا علّق الزنجير على رقبته. وفي بعض صور تعليق رأس الزنجير 
نهنا 

.6 :" كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟) ص5١5.‏ 

(©) في ص 717. 


مانعية لبس الذهب للرجال و وا و ل ا 1 


لكن علّق رأس الزنجير حرم, لأنه حينئذ تزيين بالذهب. وبطلت الصلاة معه 
ا 

اقل اناما أخامن قوم موا دلا فعز عفرا ذا عر فكي .وام بالنسيرة 
ان الز نجير فالظاهر حرمته؛ لا لجدد صدق التزيين كي يدور الحكم مدار القول 
بحرمته. وقد أنكرناها كما مر''" بل لصدق اللبس حقيقة. سواء علّقه على 
رقبته أم شدّه على صدره مع تعليق الساعة على رأسه من الطرف الآخر. إذ 
لبس كل شيء بحسبه. فيختلف لبس الزنجير عن لبس الخاتم والسوار 
ونحوهماء والكل يتبع الصدق العرفي. ولو قلنا بحرمة التزيين أيضاً كان حراماً 
من الجهتين . 

نعم . لو وضع الزنجير في جيبه وقد أخرج مقداراً من رأسه لم يتحقّق اللسبس 
وإن صدق التزيين. فتدور الحرمة مدار القول بها فيه. 

وأمنا النقض, ضل ها كراد ها از كان يدل الدخر مقيطا من ارون وعلةة 
على رقبته فاللازم حرمته أيضاً. لصدق اللبس على الفرض. ولبس الحرير 
حرام على الرجال كالذهب. 

مندفع بمنع الصدق. وبطلان القياس, لكونه مع القارق والم” ها اخنوننا 
اليهامن أن لبس كل فى غ كسيه» فيضدق اللبسن مع الزين:دون الحريرولذا 
لوشةاحطا جه سول اضيعة ان داعد مغل تذكل اللنام او الموان 1 بيضق 
اللالنسن الممرون نوق يذ لفيا لاهن وقوه عدن الى الدهب: وا لسن 
صدق اللبس مطرداً في كل مورة: بل لدضوصية المورة دخل فى الصدق 
والوجه فيه: أنّ الحرير لم يوضع لهذا النحو من اللبس ولم يكن معدّاً لمثل ذلك 
بخلاف الذهب ونحوه فانٌ لبسه هو هكذاء فلا يقاس أحدهها بالآخر كى 


.5١7 فيص‎ 0١( 


فض لسراو او ا ا وه لد ةقرع العروة 3177 /الضادة 
[95؟١]‏ مسألة ؟: لا فرق فى حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً 
و1 يكن ظائرا 1 
[97؟١]‏ مسألة 06؟: لا بأس بافتراش الذهب '' ويشكل التدثّر به. 
ادقن نالا كرق حود | كفا ارجا ع 


م إذها آفافى (ندسن وتام بطلا الصلذة تانود اهل هناد كرناء 
من صدق عنوان اللبس. وإلا فلا وجه للبطلان وإن قلنا بحرمة التزين كما 
أسمعناك مراراً. 

احا دق اللسن عل التقووريق فشملة الاطلا تي لو كانت المرمة 
لأجل القزين اختصت بالظاهرء إذ لا تزين مع التخئٌ. 

(515) لو تع كرسيا دخقلاً حابن الذهب .وجل عتلية» عدم سدق 
لبس ول الترين: 

وآما الندتو :فهو طلق عل مني : أحدهناء الالتحاف: والالتفاف كي ته 
اللراه عفنا الملا رلته" قوالة شال بل اتا 11 م الاوالة يقي الافكا لق 
الومة سوفن لصيدف: اللبن ككداد عت ريرم 1 

انيه : التغطّي بحيث يجعله فوقه كاللحاف عند النوم, في قبال الفرش الذي 
يجعله تحته. والظاهر الجواز حينئذ. إذ حكمه حكم الافتراش فى عدم صدق 
اللبمو نول التؤين 15 عر فك «وعليه فلو تن سطتطعها غك هد | انحا 
صحّت صلانه. 

(؟) يقع الكلام فى الحرمة النفسية تارة والوضعية أخرى. ونقدّم الثاني تبعاً 
للمتن فنقول: 

يعتبر في صحة الصلاة عدم وقوعها في الحرير الممحض للرجالء. فتبطل 


1 رثدملا)١(‎ 


مالقدة لسن الور ارال ا[ ز ز[ 1 0 


صلاتهم به إجماعاً كا ادّعاه غير واحد. وتشهد له طائفة من النصوص. جملة 
منها صحيحة السند وهي اربعة : 

الأولى: صحيحة محمد بن عبد الجبار قال: «كتبت إلى أبي محمد(عليه 
السلام) أسأله هل يصلٍ في قلنسوة حرير حض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب 
(عليه السلام): لا تحل الصلاة فى حرير محض»1". 
* الثانية: صحيحته الأخرى قال: «كتبت إلى أبى محمد (عليه السلام) أسأله 
هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه. أو تكّة حرير حض أو تكّة 
من وبر الأرائب ؟ فكتب: لا تحل الضلاة فى الحرير التحض» وإن كان الوبر ذكياً 
عل الغالؤة فيد ]وهاه اال كا 1 

الثالئة: صحيحة إسماعيل بن سعد الاحوص - فى حديث - قال: «سألت 
أباالحسن الرضا (عليه السلام) هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال: 
لا" والتعبير عنه بالخبر المشعر بالضعف كما عن اطمداني (قدس سره) !2 لا 
وجه له. ولعلّه اغترٌ من ظاهر عبارة الحدائق! مع أنّه (قدس سره) أيضاً 
وصفه بالصحة كما يظهر بالتأمّل فلاحظ . 

الرابعة: صحيحة أبي الحارث قال: «سألت الرضا (عليه السلام) هل يصلى 
الرجل في ثوب إبريسم؟ قال: لا»'"!. ش 

فالعمدة هي هذه الصحاح الأربع . وباقى الأخبار مؤيّدة للمطلوب. ودلالتها 
على البطلان ظاهرة. بل صريحة كا لا يخى. 


.7 ح١١ الوسائل 4 : 778/ أيواب لباس المصلى ب‎ )١( 
.1 ح‎ ١4 الوسائل ؛ : 077 / أبواب لباس المصلي ب‎ )1( 
.١ ح١١ الوسائل 5 : 7117 / ابواب لباس المصلىي ب‎ )''( 
.١ السطر‎ ١77 (؛) مصباح الفقيه (الصلاة):‎ 

(6) الحدائق / : 89. 

(1) الوسائل ؛ : 79 / أبواب لياس المصلىي ب ١١‏ م /. 


ف 874 ااا ال ان 


نعم. قد تعارض بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: «سألت 
أباالحسن (عليه السلام) عن الصلاة في الثوب الديباج. فقال: ما لم يكن فيه 
القائيل :فا يابين»١١1..واقن‏ ليهنا الشيخ (قلسن سيره) تارة عل عمال المسرب 
ولا يخنى بعده. وأخرى على ما اذا كان الديباج سداه قطناً او كتاناً "ا وهلي 
يزاجي الوساكل قل النقة: 

أقول #يقم الكلامق المعاررضن ثارة امن هيت السشد»:واخرى من نيك 
الدلالة . 

ما العو فلا تيع التشكيك فى سعد :فان سعدا المذكون فيه وإن كان 
يحتمل بدواً تردده بين سعد بن عبدلله الأشعري الذي طريق الشيخ إليه صحيح 
فى المشيخة!" والفهرست!* '. وبين غيره تمن لم يصح كسعد , بن أبي خلف 1 
دل رد سيف ل حوض 01 واخوهها : لكق ال نهو الدول» 

أوَلاً: أنه (قدس سره) لم يذكر فى المشيخة غيره. وفى التهذيب لم يرو إلا 
عنه. بمعنى أَنّه كثيراً ما يصصرح باسمه واسم ابيه وإذا أطلق الشبان انهو تسعد 
ادع العو فطلم 32 د الى ال يتووقة حرفم اي امنة !ا شار اعتادا 
غل القروئة السابقة او اللاحقة. 

وثانياً: مع الغضٌ عبًّا ذكر لا يحتمل عادة أن يراد به غيره. لاختلاف 
الطبقة. فان الرّاوى بعده هو احمد بن محمد. والمراد به إِمّا احمد بن محمد بن 
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عنهما كثيراً. فايّاً من كان تبوز روايته عنه لاتحاد الطبقة: بخلاف ما لو أريد به 


0 الؤسناتل عن + ا ابواب لبا س المصلىي ب ١١ح‏ 
(1) اللاستبصار 585:١‏ /ذيل ح .١5131.15560‏ 
(5) التهذيب ٠١‏ (المشيخة): 7/7. 

.5١77/106 الفهرسست:‎ )4( 

115 / /  تسيؤهفلا)6(‎ 


داقن لعن الخزير كال ااا 
سعد بن أبي خلفء فانّه من أصحاب الصادق أو الكاظم (عليها السلام) 
فكبف كك ووو اشنتقن اعود ين سند ون كسقى وان كاله امنا كر بوردعنة 

وكذا سعد بن سعد الأحوص. فانٌ البرقي ‏ أعني محمد بن خالد والد أحمد - 
يروي عنه فكيف يروي هو عن ابنه أحمد. 

وبالجملة: فاختلااف الطبقات يمنع عن إرادة غير سعد بن عبداله . فلا ينبغي 
الك داق سبد النسقة: 

واثاامن بعك الدلالة هن ليت كرات اللقوون ف اتشوير الديباي دن 
أقرب الموارد أنه الوب الذي سداه ولحمته حرير”" فيتحد مع الحرير الحض 
وتستقر المعارضة حينئذ. لكن هذا لم يثبت. بل يبعّده وقوع التقابل بينهما فى 
بعض الأخبار. وقد ظفرنا من ذلك على مواضع ثلاثة : 

احدها» الضحيحة الأر ام مهن عنيد الممان المتقديةة قال قيها تجرهل 
0 فى قلنسوة حرير بحض 3 قلنسوة ديباج». 

الغاق #فبريسلة اف يكنين+ زلا ليس الريجدل اللدرير والدبياع إلا بق 
الجر 

الكالك وده مذ هع 2ه "قال ززيدا لك أياعيدانة عليه لماه ون لحاس 
الحرير والديباج...»ال1!؟) ولعلٌّ المتتبّع يجد أكثر من ذلك. ولا ريب أن هذه 
تكشف عن التعدّد وتغاير المعنى, وإلا فلا وجه للمقابلة مع الاتحاد. 

وعليه فلعلٌ الأقوى تفسيره ما عن لسان العرب من أنه الحرير المنقوش!) 
الشامل باطلاقه للخالص وغيره من دون دخل الحوضة فى مفهومه. 

ويؤيّد هذا التفسير جواب الإمام (عليه السلام) في هذه الصحيحة ‏ أعنى 


ا رونا 

لضن 111 

(4()5) الوسائل 85 8/7/ابوات لباس المضل 1١س‏ , 
(0) لسان العرب 7: 577. 


رين اماو 6ت وو ا وو د وا لله عط لعولا لاع وو لقتريع الغ 11075 رالضاذة 


سواء كان ساترا للقؤرة أوكات الفاتر عي" 


صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة بقوله (عليه السلام): «مالم يكن 
فيه القاثيل فلا بأس» فعلّق الجواز بما إذا لى يكن النقش قثالاً. 

وعلى هذا فترتفع المعارضة إذ النسبة حينئذ بينها وبين الصحاح المتقدّمة 
المانعة نسبة الإطلاق والتقييد. فتحمل هذه على غير الخالص. 

وإن أبيت إلا عن الاتحاد كما عن الأقرب. .فلا مناص عن الحمل على 
النقية لذهاتب العاقة ١‏ هوا الهناةة ف الحرير ال الا 

وأنًا لحمل على الكراهة فهو وإن أمكن بالنسية إلى اللخبرين الأخيرين من 
الصحاح الأربع المتقدّمة, لكنّه لا يتمشّى فى الأوليين منهاء للتصريم فيهم| بعدم 
الحلية الممتنع حمله عليهاء إذ المراد بها في المقام الحلّية الوضعية -كا لا يخنى - 
بمعنى سد الطريق قبال فتحه. المساوق للبطلان. دون التكليفية كى تقبل ا لحمل 
عل لكر اط ش 

)١(‏ كما نصّ عليه جمع من الأصحابء لإطلاق الأدلّة الشامل لما كان ساتراً 
بالفعل وغيره. 

نوه لو امنقتلانا ق البطلاق: إل اللترمة: النقسيية يعو أن السيار إذا كان 
ا نكن ن(الشرطا احق ال كو مدنا 
للمباح. فلو تستر بالحرير امحرّم فكأنه لم يتستر. فتبطل الصلاة لفقدها شرطية 
الستر. كان اللازم حينئذ اختصاص البطلان بالساتر ىا تقدّه'" نظير هذه 
الدعوى فى الذهب. 
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لكا معافا ال سعادها ق ميا اق اهونا البدحاك له سعد الها فى 


[والمراد من الجواز هنا هو الصحة, لا الحكم التكلي. لأنهم يذهبون إلى حرمة لبسه]. 
(؟) عن العلامة فى ص .7١/‏ 


فالعة لمتى الخرير للوهالة 1 1 ا 00 


وسواء كان نما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى* كالتكّة والقلنسوة 
ونحوهما!''. 


الحكم بالبطلان, بل المستند في المقام الروايات المتقدمة المصرّحة بالبطلان 
التاملة باطلاقها للفاة وقوه كنا عرفت: 

() اتشتلفيت كلياتك العا الصلاة فا لا تتم الصلاة فيه منفرداً 

من اموي اع سالا يكرق ارا حق باللكةا ب وعدمة ماك 

000 ا. وعن الشيخ 6 0“ وابن الجنيد”" والعلامة في 
الختلف!#ا وتمع من متا خرى المتاتخرين كصضاعي: المذارك 81 والسايي 01 
والكاشاني!" والفاضل الخراساني فى الذخيرة! وغيرهم اختيار 3 وكيم 
السيد (قدس سره) فى المتن. وقوّاه صاحب الحدائق (قدس سسره) ''! وبالغ 
الصدوق فق المع افقال: لذ تجوز الضلاة فى تكةرأسبها مق إبريدع .متا 
الاختلاف اختلاف الأخبار كما ستعرف. 

وأكااها السعنه البدرق اللدائق حولم كحو التاينب< للقول«المم مرق يود 
الأخبار المانعة من الصلاة في الحرير الحض. فغير سديدء إذ الموضوع في تلك 


(:*) في القوة إشكال. نعم هو أحوط. 

٠١6٠١ :ةعنقملا)١(‎ 

(1) المقنع : ,8٠١‏ الفقيه ١0/١: ١‏ /ذيل ح .8٠١ ,8٠١1/‏ 
(') حكاه عنه في الختلف ” :ما . 

(غ)الختلف” : 15. 

.١ 79: 3” (6)المدارك‎ 

٠١١ : ١ مفاتيح الشرائع‎ )0( 

(6) ذخيرة المعاد: /ا١؟‏ السطر ؟4]. 

(9) الحدائق /ا :/ا9. 

.8٠١ /ذيل ح‎ ١0/5 : ١ الفقيه‎ )٠١( 


شف تدمح شاط اه ممح موه اممو مخز لقم رضم لجسلا د و بشتروع العووزة 737 القلةة 


العمومات الثوب من الحرير أو الابريسم. غير الصادق على مثل التكّة 
والقلنسوة ونحوهما مما لا تتم الصلاة فيه. لا مطلق اللبس كي يشملها فلاحظ . 

وكيف كان. فالعمدة فى المقام اختلاف الأخبار كماعرفت, فانٌ مقتضى 
الإطلاق في صحيحتي محمد بن عبد الجبار المتقدمتين'" المنع. بل إن هما قوة 
ظهور في ذلك زائداً على الإطلاق. من جهة أن موردهما هو القلنسوة التى لا 
تتم فيها الصلاة, فهها باعتبار المورد كالنصٌ في ذلك, لاستهجان التخصيص به. 

ودعوى أنَّ الحرير مختص لغة بالثوب فلا يشمل ما لا تتر. يدفعها مضافاً 
ال ههياء ان لأشافةه عليا ٠‏ الفكد و الالقيوة قن اطيفةا ل الحريو ادن 
فى الصحيحتين الكاشف عن صدقه عليه كصدقه على الثوب فلاحظ . 

وبازاء هاتين الصحيحتين خبر الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: 
«كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه, مثل التكّة الإبريسم . 
والقلنسوة والخف والرُنَار يكون فى السراويل وتضل فيه)!". 

ويقع الكلام فيهذا الخبر تارة من حيث السند. فان بنينا على الضعف تعين 
العمان نا سكين البداعتةف عن الما وظى مر الخوى ينا فل اشع ةف 
يمكن التوفيق والجمع العرفي بينهها على وجه ترتفع المعارضة أو لا؟ وثالثة بناءً 
على استقرار المعارضة فابّها المرجّح. فهذه جهات البحث. ظ 

أمّا الجهة الأولى: فليس في السند من يتأمّل فيه عدا أحمد بن هلال 
العبرتائى. فقد ذكر العلامة في الخلاصة أنّ روايته غير مقبولة. 

ا عدم الاعتاد على تضعيف العلامة وتوثيقه. وكذا غيره 
من المناخرين: لابتنائه عل ادس والاجتهاد»:وإغا يسمد عل من يقطع أو 
يحتمل استناده في الجرح والتعديل على الح كي يشمله دليل حجية الخبر. 
للق ص11 


(') الوسائل 4 :5377 / ابواب لباس المصلىي ب 4ح 7. 
(9)الخلاصة: 5٠‏ /65؟١.‏ 


مانعية لبس ال حرير للرجال 1 1 1 ااا 


على أنّ من المعلوم من مسلك العلامة اقتصاره في الحجيّة على خبر الإمامي 
الإثني عشري.ء فلا يعتمد على غيره وإن كان ثقة. والرجل منحرف عن الحق 
كما ستعرف. ولأجله منع عن قبول روايته. فلا يكشف المنع عن عدم الوثاقة. 

ولم نعثر على غير العلامة تمن ضعّف الرجل في حديثه. برميه بالكذب أو 
الوضع ونحوه مما يوجب عدم صدقه في الحديث أو الخدش فى قبول روايته. 

بل إِنّ النجائي قد صرّح بالقبول فقال: إِنّه صالح الرواية؛ يعرف منها 
وينكر"". فيظهر منه أنّ الرجل في نفسه صالح الرواية غير أن بعض أحاديثه 
منكرة إِمّا لخلل في المضمون او لروايته عمّن لا يعتمد عليه. وقد ذكرنا في 
حلّه!" أنّ هذا هو المراد من مثل هذه العبارة الكثيرة الدوران في كلمات 
الرجاليين. وإلا فظاهرها يقتضي التناقض بين الصدر والذيل كا لا يخى. 

هذا مع 0 ابن الغضائري لم يتوقف فى حديثه عن نوادر ابن 5 عمير 
ومشيخة ال حسن بن محبوب'" فلولا أنّ الرجل في نفسه صالح الحديث ومقبول 
الرواية لم يكن فرق بين روايته عنهما وعن غيرهما في عدم قبول شيء منها. 

وقد صرّح الشيخ (قدس سره) فى العدّة بقبول رواياته فى حال استقامته!؟. 
ومن هنا ذكر في إكمال الدين قوله: حدّثئنا يعقوب بن يزيد عن أحمد بن هلال 
في حال استقامته عن ابن أبي عمير”*. فيظهر أنه ثقة فى نفسه. وإِنما منع عن 
الأخذ برواياته انحرافه عن الحق. وهذا إنما يقدح عند من يقنصر فى الحجيّة 
على خبر الاإمامي الااثني 000 على الختار من التعميم لمطلق الثقة وإن 
م يكن كذلك كا فى الفطحيّة والواقفيّة ونحوهما من سائر الفرق الخالفة للفرقة 


.199 / 87 رجال النجاشى:‎ )١( 
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(؟) حكاه عنه في الخلاصة : .١١057/ 5٠١‏ 
() العَدّة : لا السطر .١‏ 

.١7 7/57١5 كمال الدين:‎ )0( 


تإرض 0 اا 0 
الناجية؛ فلا يكون الانحراف المزبور قادحاً فى الحجيّة ومانعاً عن قبول 
را 1 

رذق الصيزوق !11 نيعا المييقه دين لبد :بن" الوالين أنه ينشفي د 
وواياك ضموديح اعدو شبن الأشعرى "اق كات توادر اهبا رويد 
عن جماعة وعد منهم أحمد بن هلال, وتبعه القميّون في ذلك, غير أنَّ بعضهم 
تامفى ل اسضاء صبويين عييى العبندي: كي ابقداة يننا ا . 

لكق سيق غين بمزة أن الاسشاء الزيور لا يدل عل الضعيف »بل غانه 
عدم ثبوت وثاقة هؤلاء عندهم - لا الطعن فيهم ‏ فى قبال الباقين الثابتة 
وافتيي 
ومنه يظهر أنّ ما ذكره الشيخ في التهذيب من عدم العمل بما يختص الرجل - 
أعني أحمد بن هلال - بروايته'" غير دالٌ على التضعيف, ولعلٌ عدم العمل 
لدى الاختصاص لاشتال حديثه على المنكرات. أو غايته عدم ثبوت وثاقته 
عده. 

وعلى الجملة: لا ينبغي الريب في انحراف الرجل عن الحقّ وفساد عقيدته 
عن كا مه د دن امي ا مغن عق إططابقة ورعرينا 
وثقاتها. وقد وردت فيه ذموم تنديةة ومظاعى اكدةا فين السكدرف | عليه 
انلام ) كا ذكرة الساتي “ون الناسية التقدية كن ميق الف افا 
تتضمن اللّعن عليه والتبرتي منه. بل خروجه عن الدين. حتى قطع الله عمره 
بدعوة الحجّة (عجل الله فرجه). 


كال ريغال العام ا 11 

(1) [المذكور في الأصل : أحمد بن حمد بن يحيى العطار . والصحيح ما أثبتناه]. 
(©) التهذيب 9 : ٠١5‏ /ذيل ح .8١١‏ 

() رجال النجاشى: 7// .١919‏ 


(6) رجال الكثى : 076 / .٠١٠١‏ 


مائعة لنس التي لجال 1[ 1 اا 

وقد حكى الصدوق فى إكال الدين عن شيخه ابن الوليد عن سعد بن 
غيواه 101اقا لج بالسيميا ولكرا با لتقت رمه عن تسكن إلى" التضنيم إلا أ جد 
ا هلال7١),‏ 

إل يظيو ب كتااعن تيه الالمارى الأدمن شيعه إل لضي قازة وإ 
الغلو أخرى عدم اعتناقه مذهباً أصلاً. لما بين المسلكين من بعد المشرقين 
وكونه) على طرفي النقيض. 

ولعل السرّ ‏ والله العالم في عدوله عن الحقّ وانحرافه عن المذهب هو البغي 
والحسد. حيث إِنْه -كما عرفت كان من أعيان هذه الطائفة ووجوهها. وعلى 
جانب عظيم في أعين الناس, وقد لقيه أصحابنا بالعراق وكتبوا عنه. وأنكروا 
ما ورد في مذمّته حتى حملوا القاسم بن العلاء على أن يراجع في أمره مرة بعد 
أخرى, ولذلك كان يتوقّع اللعين صدور التوقيع باسمه وتفويض السفارة اليه 
وجعله نائبا خاصا. فلا راى خلاف ذلك دعاه بغيه وحسده إلى ا لخروج عن 
الذي والتغراقه عم المق» اغناذ نا الدامق سيوم امنا كقبزيوقا دا قن تسو اا 
النفس الغاشعة . 

ركلف كان ذكل ذلك عا لزي فيه وول اشكال» لك شما نن :ذلك ال 
يقتضى ننى الوثاقة عن الرجل في نفسه. وعدم صدقه في حديثه الذي هو 
المناط في حجّية الخبر كي يعارض به توثيق النجاشي المتقدّم. 

بل إن الرجل قد وقع في سلسلة سند كامل الزيارات. وقد مرٌ غير مرّة 
توثيق جعفر بن محمد بن قولويه لكل من يقع في سند كتابه. ولزوم الأخذ به ما 
م يثئبت تضعيفه من الخارج . فهذا توثيق آخر يعضد توثيق النجاشي» وليس 
في البين ما يعارض التوثيقين كي يرفع اليد عنها. 

وعليه فالأظهر قبول روايات أحمد بن هلال. لثبوت توثيقه السليى عن 


(١)كمال‏ الدين: 77. 
(؟) كتاب الطهارة : لاه السطر .١9‏ 


افرش امعد لاه بع اوكا اواو لجا وااو ان لبا لالط ولو لاقع العو 117" الكاذة 


المتارظن و نولا حله نعتبر رواية الحلبى فى المقام ‏ مو نّقة. 

ويؤيّده: أنّ الممشهور قد عملوا بها كما عرفت, لانحصار مدركهم فيهاء فع 
تسل الضعف فهو مجحبور بعمل المشهور بناءً على ما هو المعروف من ثبوت 
الأبانم واف كاق عل خلذف التحديق: 

ومن الغريب أن صاحب الحدائق (قدس سره) مع اعتراضه كثيراً على 
الأصحاب في تقسيمهم الأخبار إلى الصحيح والحسن والضعيف. وبنائه على 
حنية ال كار الموجودة في الكتيي ال ويعةاه وعدم الطعن فى أسانيدها كيف 
حكم على هذه الرواية بالضعف(". مع أنّْا مونّقة. بل مجبورة بعمل المشهور 
ى) عرفت. 

الجهة الثانية : بعد الفراغ عن حجيّة رواية الحلبي. والبناء عل كونها موثقة 
-كما عرفت فهل يمكن الجمع الدلالي بينها وبين الصحيحتين المتقدّمتين لحمد 
ابن عبدالجبار”" أو أَنّْها متعارضتان؟ الظاهر هو الأولء لأنّ المونّقة صريحة 
في الجواز ونصٌّ فيه بحيث لا تقبل التصرّف والتأويل؛ بخلاف الصحيحتين. 
ان ولالتجما هل المتع بوإن كانتت ى كاية القؤةة لكو نا لاي ينقسه مورودا 
هماء ويقبح تخصيص المورد كا عرفت'' لكنهما مهما بلغتا من القوّة فهم| بالاخرة 
ظاهر تان قابلتان للتأويل؛ ولا تكادان تخرجان عن حدّ الظهور إلى الصراحة 
كا في الموثقة. فهما من قبيل النص والظاهر. فليحمل الإطلاق في الصحيحتين 
على غير ما لا تتم الصلاة فيه . 

والقبح المزبور ليس حكناً عقلياً غير قابل للتخصيصء بل هو قبح كلامي 
نشأ من المنافاة لحكمة التكلّم. فيرتفع القبح والاستهجان فيا إذا كانت هناك 
نكتة اقتضت العدول عن مورد السؤال. وإلقاء الحكم بنحو الكبرى الكلية وإن 
(١)الحدائق‏ /91/:1. 


انا 
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مانعية لبس الحرير للرجال 00101 ا ا ااا 
لم تنطبق على الموردء فيتدارك القبح بتلك المصلحة. 

وقد تقدّم نظير ذلك في السنجاب وقلنا إِنه وإن كان موردا لموثقة ابن بكير 
المانعة عن الصلاة فما لا يؤكل لحمه لكنّه يحكم بالجواز للنصّ الخاص الوارد 
فيه غير القابل للتأويل؛ ويحمل إطلاق المونّقة على غير هذا المورد فلاحظ"". 

الجهة الثالثة: لو أغمضنا عا ذكر وبنينا على استقرار المعارضة لتعذّر الجمع 
العرفي. فهل يمكن ترجيح أحدهما على الآخر؟ 

ذكر صاحب الحدائق (قدس سره) أنّ الترجيح مع الصحيحتينء لموافقة 
خبر الحلبي مع العامّة. فانّ المنقول عن أبِي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين جواز الصلاة في الحرير الحض فيحمل على التقيّة!". 

وهذاى)ا ترى غريب جداً. ضرورة 9 يجوّزون الصلاة فى الحرير مطلقاً 
بعواء كان الم فيه الصلاة أم لا. والمستفاد من موثّقة الحلبي تهون يا 
صراحة المفروغية عن مانعية الحرير في الصلاة, وأَنْا أمر مفروض مسلم 
وإِنما حكم بالجواز لكون الحرير ما لا تتم فيه الصلاة مثل التكّة والقلنسوة 
ونحوهماء بحيث لولا هذه الجهة لكان عدم الجواز لمانعية الحرير فى حدّ ذاته ما 
لا ريب فيه. وهذا كاترى مخالف لمذهب العامّة. فكيف يحمل مثله على التقيّة . 

وعن انمحقق الحمداني (قدس سره) عكس ذلك. فحمل الصحيحتين على 
التقيّة. ورجّح الموثقة عليه) وقال بعدما استظهر يا رواية واحدة قد وقع 
الاختلاف فى النقل من حيث التعبير باللفظ والمضمون, فنقلها محمد بن عبد 
الجبار إجمالاً تارة وتفصيلاً أخرى: إِنّْهما من الأخبار التي تلوح منها آثار 
التقيّة. حيث إِنَّهها من المكاتبة دون المشافهة. ويحتاط في الأولى ما لا يحتاط في 
الثانية. فائّها تبق وهذه تفنى. مع اشتالها على نفي البأس عن الصلاة في وبر ما 
لا يؤكل كالأرانب مشروطأ بالتذكية المحمول على التقيّة البثّة. 


(١)ص ١55‏ شا بعدها. 
(؟)الحدائق / :/ا5. 


يرف 2 ا ال ل لس 


وق التعلبيى هل المقيقة إفاء لامالا عورنهم هذه الشواهد 
والآمارات سها بعد تطرّق التقيّة في بعض الفقرات لا يق وثوق بصدورها 
لبيان الحكم الواقعي, فلا حال لدعوى إبائها عن التقيّة . 

الشف عن اصن ب لدي ا ل 
في قوله (عليه السلام): «لا تحلّ الصلاة في الحرير ا محض» المشعر بالحرمة 
النفسية فقط كما يرونها دون الوضعية كما نقول بها إيماء إلى ما ذكرناه من 
ابتنائها على التقية. وعليه فتحمل هذه الفقرة على إرادة حرمة نفس الحرير 
حال الصلاة لا بطلان الصلاة الواقعة فيه(١)‏ 

وأنت خبير بما فيه. بل لم نكن نترقب صدوره عن مثله (قدس سره). أمّا 
نا امون عورى لان فقي ديول فيا نه قينا : 

وأَمّا ما أفاده من حمل قوله (عليه السلام): «لا تحلّ الصلاة في الحرير 
المحض» على إرادة حرمة اللبس فن غرائب الكلام؛ بل لعلّ طرح الرواية أهون 
من هذا الحمل. ضرورة ظهور قوله: «لا تحل» بل صراحته في ننى الحلية 
الوضعيّة المساوقة للبطلان. سما بعد إسناده إلى الصلاة نفسهاء فكيف يحمل 
على الحرمة النفسية ويسند إلى اللبس غير الختص بحال الصلاة. 

فالانصاف: أَنّه لا يمكن ترجيح شثيء من الروايتين على الأخرى بالحمل 
على التقية, لخالفته) معأ مع العامّة. ومن الظاهر عدم موافقة مضمون إحداهما 
مع الكتاب أو مخالفته كي يرجّح من هذه الجهة. وقد ذكرنا في بحث التعادل 
والتراجيح حصر الترجيح بهذين!" فهم| متكافئان بعد تسليم المعارضة. 

وحينئذ فان بنينا على التخيير بعد فقد الترجيح -ى) هو المشهور - جاز 
الأخذ بأحدهما مخيراً والفتوى بمضمونه, وإلا كما هو الأقوى. لضعف أخبار 


)١(‏ مصباح الفقيه (الصلاة): ١5١‏ السطر 1؟. 
(؟) مصباح الأصول 7 : .1١4‏ 


حرمة لبس الحرير على الرجال 0 
بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضاً إلا مع الضرورة لبرد. أو مرض. 
وَقخال اكوب وحيكة تحوة العطلاة فيه أرف)* 7 


التخيير بأجمعها كما تعرّضنا له في حلّه''! ‏ فيتساقطان على ما هو الأصل في 
النبا رفكو ومسيقا عت ابن ايوم فوع يريد البدد فالا خيار اماد 
عن الغبلاة'ق الخرير وخمدتا الصحيحة التالتة والرابتعة المتقذمتان!؟) كلها 
كلد بالتوب كير : الضالاق علق الناكة و التلسيرة و سوا ا فج :نديد 
الصلاة. وإن صدق عنوان اللبس. لكنّه غير مأخوذ فى شىء منهاء فينتهي 
الأمر حينئذ إلى الرجوع إلى الأصل العملي. ومقتضاه أصالة البراءة عن تقيّد 
الصلاة بعدم وقوعها في مثل هذا الحريرء بناءً على ما هو الصحيح من جريان 
البراءة فى الأقل والأكثر الارتباطيين. 

0 أن النتيجة هي الجواز على كلّ تقدير. سواء قلنا بالجمع الدلالي 
والتوفيق العرفي بين موائقة الحلبي والصحيحتين كما هو الحق على ما عرفت, 1 
تناعل اشتغران العارضة سني] اظيا سيفد .وكتتفى الأصدل هنو 
الجواز. فالأقوى جواز الصلاة فها لا تتم الصلاة فيه وحده من الحرير 
واختصاص المانعية بما تتم . 

)١(‏ بعد الفراغ عن الحرمة الوضعية تعرّض (قدس سره) للحرمة النفسية 
واستتضاء البحت ميدع التكلم :ق تجهنات: 

الجهة الأولى: لا إشكال ىا لا خلاف في حرمة لبس الحرير على الرجال 
حال الصلاة وغيرهاء بل عليه الإجماع في كثير من الكلمات, وتدل عليه جملة 


69 دوران صحة الصلاة بدا وضيوار اللبس لا يخلو من إشكال بل منع. نعم إذا كان 
الاضطرار في حال الصلاة ايضا جازت الصلاة فيه . 

.177 : 17 مصباح الأصول‎ )١( 
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6 كه 6 000000 ال رطان 


ف الرووانا نقح وفيا التعير ةا كوقة مراعنة قال كززيالك امناعدانه زعدة 
السلام) عن لباس الحرير والديباج» فقال: آمّا فى الحرب فلا بأس به وإن كان 
فيه تقاثيل»'" دلت بالمفهوم غل ,نيوت الباس في غير حال الحرب. ولعل 
الجواز.عخاها لأجل إظهار شوكة الاسلاء كن لا يزعي الكتان أن تراب محهن 
لكسب الثروة والتخلّص من الفقرء أو لما قبل من أنّ الحرير يوجب قوّة القلب 
او لوجه اخر لا نعرفه. 

وكيف ما كان. فهى صريحة فى عدم الجواز في غين هلاه الخال كع انين 
صريحة في الجواز حال الحرب وإن كان فيه تاثيل. 

نعم يعارضها فى هذا الإطلاق ما رواه عبدالله بن جعفر فى قرب الإسناد 
بسنده عن الصادق عن ابيه: «انّ عليا (عليه السلام) كان لا يرى بلبس 
(بلباس) الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه القائيل بأساً»”". 

لكن الرواية مضافا إلى ضعف سندها بعبدالله بن جعفر'" يمكن حملها على 
الكراهة جمعاً, للتصريم في الموّق بالجواز حتى مع القاثيل. 

الجهة الثانية: هل تعجّ الحرمة مطلق اللباس أو تختصٌ با تتم فيه الصلاة 
نما لا تتم كالقلنسوة لا يكون لبسه حراما؟ لم ارَ من تعدض هذه الجهة. وانما 
فوشيو لذلاكيق المائفية والدرفة الوفمتة ك5 ندم ظ 

والظاهر ابتناء الحكم هنا على ما تقدّم فى تلك المسألة. فان بنينا هناك على 
المانعية من جهة المناقشة فى خبر الحلبى كان إطلاق الأخبار الناهية عن اللبس 
الشاملة لما تتم وما لا تتم محكماً فنحكم بالاطلاق فى الحرمة التقدةة 
والوضعيّة. لعدم المقيّد لشيء منهما. 
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وان هنا عداك .عل الجوانوطعاء هذا فوبفة المسلى تك عدر فك 
فالظاهر جواز اللبس نفساً أيضاً. إذ ننى البأس عن الصلاة فها لا تتم كما تضمّنه 
الموتق يدل بالدلالة الالتزامية العرفية على القرخيص في اللبس في حدّ نفسه 
إذ حمله على يحرد الجواز الوضعي مع المنع النفسبي خلاف المتفاهم العرفي من 
موق الحلبى كا لا يخى. فكما يقيّد به إطلاق دليل المانعية يقيّد إطلاق دليل 
الحرمة بملاك واحد. 

الجية القالفة اله مقو من حرمة اللبسن مفنافا ال بعال المرى. كانه 
عفان العبووو رن نهو بي ا ور كراضى اوسنو نو كوها: 

واستدل له في الوسائل تارة بحديث الرفع بالنسبة إلى الاضطرار. وهو 
وجيه. وأخرى بقوهم (عليهم السلام): «ليس شيء مما حرّم الله إلا وقد أحله 
لمن اضطر إليه» المذكور فى باب المين. وهو ايضاً متين. وثالثة بقوهم (عليهم 
السلام): «كل 0027( عليه فالله أولى بالعذر»7". وقد تبعه في هذا 
اللاسعد د لعيره: 

لكنّه في غير محلّه, لخروجه عن محل الكلام, إذ المراد بالاضطرار المبحوث 
عنه في المقام ما لم يبلغ حدّاً يسلب معه الاختيار ويخرج الفعل عن القدرة, وإلا 
فلا حاجة إلى الاستدلال حقٌ بمثل حديث الرفع, لاستقلال العقل حينئذ بقبح 
خطاب العاجز ء وامتناع التكليف بما لا يطاق. 

فحلّ الكلام ما إذا كان لبس الحرير مع كونه مقدوراً ومتعلّقاً للاختيار فعلاً 
وتركاً مضطراً إليه لضرورة دعته إليه. من برد أو مرض ونحوهما في قبال 
الإكراه. ولا ريب أنّ الرواية ناظرة إلى الفرض السابق, أعني الختروج عن 
القدرة والاختيار. وان الشىء مغلوب لإرادة الله تعالى. وقدرة العبد مقهورة 
تدره كان ماح اتلس هينه الو لل ارفمه: الى بهو موه 
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دض ا ران لشيس 
الزواةمقاليوابة حنمو عن هر النسس والعمدة ى تسعد لال كنا الدسميا»- 
الأولان. ْ 

الجهة الرابعة: قد عرفت الاستثناء في حالتى الحرب والضرورة. فهل هذا 
لحناء عن صوصن الخريمة اللفمرة: فيطل الحلاة بق ارين التي أى عن 
وعن الوضعية فتصح ؟ 

أَمّا فى حال الضرورة فربما يستدلٌ للجواز بما يستفاد من الأخبار من أن 
الصلاة :1 تسقط يحال. 

وهذا ينبغي أن يعدّ من الغرائب. إذ ليس الكلام في العذر المستوعب لهام 
الوقت.وإلا فع الاستيعاب لا ريب فى الصحة قطعا, وأنّ المانعية ساقطة حينئذ 
بالضرورة كما هو الحال في سائر الموانع» بل الأجزاء والشرائط المتعذّرة في 
بجموع الوقت. الذي لا يشك فى وجوب الاقتصار على الباقى وعدم سقوط 
الصلاة راسا. 

وما الذي وقع فيه الكلام في المقام بين الأعلام نفياً وإثباتاً هو العذر غير 
المستوعب وغير المؤدّي لسقوط الصلاة. للتمكن من الاتيان بها في غير الحرير 
ق الخو الاتريضق الوقكفالابغدلال المويون دقن عله يها 

وكيف كان فقن ذهب مع منيم االحقق الحمداى (قدس:سرة) إل المسواز 
مستدلاً عليه بقصور المقتضي . لانصراف دليل المانعية إلى ما كان اللبس حراما 
ف انقشة حال التويشيضن وجعواز اللبس غير مشمول لدليل المنه 01 

والجواب: أنّ كلاً من المانعية والحرمة قد ثبتت بدليل يختصٌ بها ولم يثبتا 
بدليل واحد كي يدعى الانصراف المزبور. ولا ريب فيعدم الملازمة بين 
المانعية والحرمة كا فى لبس ما لا يؤكل والنجس والميتة. حيث إِنْها تمنع عن 
صحة الصلاة مع جواز لبسها تكليفاً بلا إشكال. إلا في الميتة على القول بحرمة 
الانتفاع بها مطلقا. الذي هو خلاف التحقيق. 
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فالإنصاف: أنّه لا مقيّد للإطلاق بالنسبة إلى دليل المانعية وغاية ما ثبت 
بدليل الاضطرار جواز اللبس في هذه الحال تكليفاً. فيقيّد به الإطلاق في دليل 
الإرقةوأما الاطلاق وبدليل المع فهو سلم عدن النقيين» اكتمسات نه 
ومقتضاه بطلان الصلاة الواقعة فى الحرير عند الضرورة وإن جاز اللبس 

وما في حال الحرب فقد يستدل لصحة الصلاة حينئذ بالانصراف الذي 
عرفت تقريره مع جوابه. 

واستدل لها فى الجواهر'" بما حاصله: أن الجواز حال الحرب قد ثبت 
بالنصّ الخاص. دون الأدلة العامّة كما في الضرورة من حديث الرفع ونحوه كا 
عرفت. ومقتضى إطلاق النصٌ شمول الحواز لحالتي الصلاة وغيرها. فيعمٌ 
الجواز التكليف والوضعي. 

والنسبة بينه وبين دليل المانعية كقوله فى صحيح ابن عبدالجبار المتقدّه!": 
لاه تحل الصلاة في الحرير اللحض» وإن كانت هي العموم من وجه. لافتراق 
الأول في الحارب غير المصلي. وافتراق الثاني في المصلى غير المحارب. 
ويتعارضان في مادّة الاجتاع وهي الصلاة في الحرير حال الحرب. لكن 
الترجيح مع الأوّلء لفهم الأصحاب ومناسبة التخفيف الذي هو الحكمة في 
خض 

وفيه: أن نص الجواز حال الحرب خاص بالحكم التكليق, ولا نظر فيه إلى 
اموا الوقعى روس فيو :وان كان بالللاقه سابد لمتالق الفماذة وقتيرها 
كي لتك فيه متصور عل ادليه اللكليفية :قال القرية المفسيةب ران شق 
الحرير لا يكون حراماً على الخارب في الحمالتين. وأمّا الجواز الوضعى وأَنْه لا 
يكون مانعاً عن صحة الصلاة فلا نظر في النصٌّ إليه بوجه حتى يعارض به 
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وإن كان الأحوط اوهل سا ترون قير الى ا 


إطلاق دليل المانعية. فالمتبع هو هذا الإطلاق السليم عن المعارض, ولأجله 
يحكم بالبطلان. 

نعم لو وصلت النوبة إلى المعارضة, بأن كان النصّ في المقام شاملاً لكلا 
الجوازين انجه الحكم بالصحة حينئذ .من دون حاجة إلى ترجيح دليل الجواز 
على المنع بما أفاده (قدس سره) من الوجهين. بل تجرد عدم القرجيح في دليل 
المنع كافٍ في الحكم بالجواز. لتساقط الدليلين حينئذ بعد التعارض, فيرجع إلى 
أصالة البراءة عن تقيد الصلاة في هذه الحالة ‏ أعني حال الحرب ‏ بعدم 
وقوعها في الحريرء إذ لا دليل على المانعية حينئذ بعد سقوطه بالمعارضة ى| هو 
لال 7 

)١(‏ لم نعرف وجهاً لتخصيص الاحتياط بالساترء إذ لو بنينا على جواز 
الصلاة فيالحرير حال الحربء لاستفادة الجواز التكليق والوضعي من النصّ 
الوارد فيامحارب كان مقتضاه عدم الفرق بين الساتر وغيره. لإطلاق النص. 

وإن بنينا على عدم الجوازء لاختصاص النصّ المزبور بالحكم التكليق 
فكان المرجع إطلاق دليل المنع -كما هو الصحيح على ما عرفت -كان مقتضاه 
أيضاً عدم الفرق بين الساتر وغيره. 

ف جار نذكر الاعياظ هل سئل الاطلاق كان لوه رجيمك لمن 
وأمّا تخصيصه بالساتر فوجهه غير ظاهر. 

ولا يبعد أن يكون نظره (قدس سره إلى ما فى الجواهر''! من أ ن غاية ما 
ثبت بدليل الجواز رفع الحكم التكلي والوضعيء فيرتكب التقيبد في إطلاق 
دلبل الحرهةا والمائعية ».ولا يقفضئ :ذلك ازتكاب التقنين فيا ول عل اشنتراط 
اناق يعدم كوتهون الشر بر فعيق لك باطلاقه العامل للحقاء. 
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وآ بانى به تدا يل وو فلاية فاضا غل الأقرى:” 


والحاصل: أنّ الحرير كما أَنّه ماع عن صحة الصلاة كذلك عدمه شرط في 
الساتر المشروط به الصلاة. إذ يعتبر فيه ان لا يكون منه. واقصى ما يقتضيه 
دليل القرخيص رفع المانعية والحرمة الوضعية لتفييده دليلها. وأمّا التقييد في 
فليل الشرط كن خضل معد الستن فكاةفاذا كان الساتر نخريرا كان .وحؤدة 
كعدمة: لنقدة سعصر ل الررظادنويعه يطل الميلاة لا لربجوة احانوم بل نقد 
الشرط وهو الساتر المخاص. وعليه فاللازم ضمٌ ساتر آخر معه فوق الحرير أو 

والجواب عنه أوّلاً: ما أسلفناك في بحث اللباس المشكوك من استحالة 
جعل المانعية لأحد الضدين, والشرطية للضد الآخر. فلا يعقل أن يكون 
الحرير مانعاً عن الصلاة. وعدمه شرطاً في الساتر المشروط به الصلاة. وقد مرٌ 
ة هناك مفصلاً فراجع”" ولط 

وثانياً: على تقدير الإمكان فلا دليل عليه في المقام. إذ الثابت بحسب الأدلّة 
نما هو مانعية الحرير كبا يقتضيه قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن 
عبدالجبار المتقدمة: «لا تحلّ الصلاة في الحرير الحض» وأمًا شرطية عدمه في 
الساتر فلم يدل عليه دليل عدا التوقيع المروي في الاحتجاج عنه ابول الله 
تعالى فرجه): «لا تجوز الصلاة إلا فى ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان»!" 
لكنّه لضعفه لا يمكن الاستدلال به كما تعردّضنا له في بحث الساتر”". 

)١(‏ أمّا جواز اللبس حَنّ فلا خلاف فيه ولا إشكال, لإجماع الأصحاب 
غلية,وتشالمهو بل اهو هوره لاثفاق المستلمين غاثة بسن الخناضة والعاقة كن 
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دفن موا ا ع او و لتق العريوة +1 القادة 
غتر لكر وقد اقافعت سير التشرعة عل ذلك خلنا عووسلف» التضلة رئمة 
المعصومين المستكشف رضاهم وإمضاؤهم طا. وهذا هو العمدة. وإلا فالأخبار 
الخاصة الواردة في المقام كلّها ضعيفة السند لا تصلح إلا للتأييد فلاحظ . 

وأمّا جواز الصلاة فيه فهو المعروف المشهور بين الأصحاب. بل نسب إلى 
فتوى الأصحاب تارة وإلى عمل الناس في الأعصار والأمصار أخرى. 

خلافاً للصدوق في الفقيه فذهب إلى المنع''" ومال إليه البهائي في الحبل 
المتين"" وغيره. وتوققف فيه جماعة, وتمن تبع الصدوق صريحاً صاحب 
الحدائق”" وإن لم يوافقه في دليله. 

وكيف كان, فقد استدل فى الفقيه على المنع بما نضّه ‏ على ما حكاه عنه في 
الحدائق : قد وردت الأخبار بالنبي عن لبس الديباج والحرير والابريسم 
الحض والصلاة فيه للرجال. ووردت الرخصة في لبس ذلك للنساء. ولم ترد 
بجواز صلاتهنٌ فيه. فالبي عن الصلاة في الإبريسم الحض على العموم للرجال 
والنساء حتى يخصهن خبر بالإطلاق طنّ فى الصلاة فيه ىا خطهن بلبسه. 
انتهى . 

وحاصله: أنّ إطلاق الأخبار المانعة كقوله (عليه السلام): «لا تحلّ الصلاة 
في الحرير الحض» الوارد فى صحيحتى محمد بن عبدالجبّار المتقدمتين!؟ اللتين لم 
معة ا عادهاتى )نهد 1ف شتامل : الرحل بواار اتوغابة الامو قثن يت سن 
الخخاررس وان اللسن لوو اتنا النائعية فق معيت فيا ضير النستكن 
بالإطلاق. 
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واعترض عليه في الحدائق بمنع الاطلاق في الأخبار. فانٌ أكثرها إنما 
اشتملت على السؤال عن الرجل, فوردها الرجال خاصة. وليس ف البين ما 
يتوهم منه الإطلاق عدا الصحيحتين. لكن يوهنه ابتناؤهما على سبب خاص 
وهى القلنسوة التى هي من الآلبسة الختصة بالرجالء فالإطلاق نرّل عليهم 
ا د 

أقول: أمّا منعه (قدس سره) عن الإطلاق فما عدا الصحيحتين فى محله 
للتصريم بالرجل كما أفاده ‏ المانع عن التعدّي إلى المرأة. ولا محال لقاعدة 
الاشتراك في المقام. إذ مدركها الإجماع ومورده عدم احتّال دخل الخصوصية 
الملأخوذة موضوعا لحك وهي الرجولية فيا نحن فيه. ولا ريب أنّ الاحتال 
موجود في المقام, إذ بعد ملاحظة الفرق بينهما في الحكم التكليق يتطرّق احتال 
الفرق في الحكم الوضعي أيضاً من غير رافع . فعدم احال المخصوصية مفقود. 
والإجماع منتفي بالضرورة. 

وأمّا ما أفاده (قدس سره) في وجه منع الإطلاق في الصحيحتين فيتوجّه 
عليه : 

أوّلاً: أَنّ العبرة في الإطلاق والتقيبد بكلام الإمام (عليه السلام) دون 
السائل. وجوابه (عليه السلام) مطلقء فلا يتقيّد بالرجال من أجل القلنسوة 
المذكورة في السؤال, فانٌ المورد لا يكون مخصصاً. 

قافا أ اللمعديحة الذائية خسم بن عبد لد زر مشعيلة عل الكت وق 
من :الا البينة المقنتركة روك البعل والمرا:قدكن الفلتييرة المحيضة بحن له بعت 
التقيبد بعد اشتّال السؤال على ما هو مشترك بينهما أيضاً كما هو ظاهر. 

نعم, يمكن أن يقال في منع الإطلاق: إِنّ المستفاد من ذكر القلنسوة والتكّة 
في السؤال أنّ نظر السائل مقصور على استعلام حكم ما لا تتم فيه الصلاة من 
الحرير, وأنّه هل يفرق في المانعية بينه وبين ما تتم فيه الصلاة كما في النجسء أو 
لاء بعد الفراغ عن أصل المانعية على ما هي عليه من التخصيص بالرجال أو 
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للستي ل و للنيد تينو الااقلق كان الدوال عن اعال عالمة ارين ل يكن بويد 
لتخصيص المثالين بالذكرء بل سئل عن مطلق الصلاة في الحرير. 

وعليه فلا إطلاق فى الجواب. بل هو منرّل على ما سيق السؤال لأجله من 
عدم الفرق في المانعية بين ما يتم وغيره, وأنّ مانعية الكرير ويموطها اردق 
فيها بين الصورتين. ولا نظر فيه إلى التخصيص والتعميم بالنسبة إلى الرجل 
وأكراة: 

وبعبارة أخرى بد ايودي باج و 
الإطلاق. وفي القاء | يني لزيا (عليه 9 إلا بضدد يبان حكو ما له تقر 
فيه الصلاة من الحرير الذي هو نحط نظر السائل, وأَنّه لا فرق فى المانعية بينه 
وبين ما تتمء وليس في مقام البيان من حيث الاختصاص بالرجل او التعميم له 
وللمرأة كى ينعقد الإطلاق من هذه الجهة, بل إِنّ جرد الشك كافٍ في ذلك, لما 
عرفت من لزوم إحراز البيان في إثبات الإطلاق. فهذا هو الوجه في منع 
الاطلاق لا ما أفاده فى الحدائق. 

وعليه فقو دعل الضدؤق (قلس ميرة) قلي الدغوى» وأن مقتضى 
الأطلذقات هو اذ افير دق الصاذة بكر ناض وقد فيك مالفية المبرير 
لخصوص الرجالء وأمّا النساء فهنّ على الترخيص بمقتضى إطلاقات الفوق 
حتى يخصهنٌ النبي ىا خصٌ الرجال. 

ثم إِنّه قد استدلٌ فى الحدائق لما ذهب اليه من المنع تبعاً للصدوق بعد 
نضعيف مستنده - ىما عرفت بوجوه آخر. 
على النساء أذان إلى أن قال: ‏ ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير 
صلاة وإحرام اخ" 


التداقى ("ازدوأمًا دين الحسسن القطان الى يووق عنتة الضندوق هيده 
الرواية فهو وإن كان من مشايخ الاجازة, لكن جرد ذلك لا يقتضي الوثاقة كا 
مر غير مرةء بل إِنّ بعض مشايخ الصدوق كان ناصبياً بحيث كان يصلٍ على 
النى (صلى الله عليه واله) منفرداً!". 

ومنياككين ؤرانة فانموسيت ارحس عليه السلذه )ا كبى عن لبتانين 
امور الوشال: و الا الها كأوامن جر ور علوك ونيف او سد ا او 
كتان أو قطن , وإغا يكره الحرير اللحض للرجال والنساء»!" فان لبس الحرير 
الشناء عي هطال العساذة ها ل ونيو حو زوقلا بتمى عل التيى فلن 
آزاذة#اللسى بحال العنلذة :فيدك غل اللانعية للوحال والنساء. 1 

وفيه أوّلاً: أنّ الخبر ضعيف السند بموسى بن بكرء فالتعبير عنه بالصحيح 
كما في الجواهر' فى غير محلّه. 

وثانياً: أنَّ ظاهره المنع عن اللبس تكليفاً. فحمله على المانعية وإرادة 
الحرمة الوضعية المختصة بحال الصلاة من المؤوّل الذى ليس بحجّة عندناء فلا 
وجه للعدول عن ظاهره وارتكاب التأويل ثم الاستدلال به. فانّه ليس بأولى 
من الأخذ بظاهره وحمل النبي على مطلق المرجوحية وإرادة الحرمة بالنسبة 
إلى الرجال والكراهة للنساءء بقرينة ما ثبت من الخخارج من جواز اللبس طَنّ. 
كما قد يشعر به التعبير بالكراهة في ذيل الخبر. فائها وإن لم تكن في لسان 
الأخبار بمعنى الكراهة المصطلحة لكنّها تدلّ على المرجوحية المطلقة الجامعة لها 
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0م ةنمو اجا ساروا وده ملعو اماع طمنو اموب وم ترف الغوو 7051 اقل 
وللحرمة. فتصح قرينة لصرف النهي فى صدر الخبر عن الظهور في التحريم 
بخاضة: 

ومنها: ما دل من النصّ والفتوى على أنّ كلّ ما تجوز الصلاة فيه يجوز 
الإحرام فيه. بضميمة ما دل من الأخبار على عدم جواز إحرام المرأة في 
الخزيوء كال دس ههرةة): ان الاحديان فق :ؤلفة وان كنائت تتعارضة لكين 
الترجيح مع الأخبار المانعة كما يأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. 

واعترض عليه بتوقّفه على حجّية القضية في عكس النقيض. أعني كلّ ما 
لا يجوز الإحرام فيه لا تجوز الصلاة فيه. وهو غير ظاهر ىا حرر في الأصول. 

وفيه: ما لا يخى, فانّه لو ثبتت الملازمة بين جواز الصلاة في الشيء وجواز 
الإحرام فيه على سبيل الكلّية -ىا هو المفروض - وأنّ الثاني لازم والأوّل 
ملزوم؛ فحيث إِنّ اللازم لابدٌ وأن يكون مساوياً أو أعمء إذ لو كان أخص لم 
تكن الملازمة كلية. وهو خلف. فنفيه يستلزم نفي الملزوم بالضرورة. فقولنا: 
كل قنع كان ينانا كان بحيو انا أو كان كتاحكا يدل عل أن كل ما لذبيكون 
ضاحكاً أو لا يكون حيواناً لا يكون إنساناً قطعاً. فالقضية الكلّية حجّة في 
فكى الشيطنى كنا ولازمه فى المقام عدم جواز الصلاة فها لا يجوز فيه 
الإحرام. ظ 

نعم, يتوجّه عليه أُوّلةً: توقفه على المنع من جواز إحرامها في الحريرء وهو 
محل تأمل أو منع. وسيجيء البحث حوله في كتاب الحج إن شاء الله تعالى!". 
فهو أَوّل الكلام. 

وثانيا: بابتنائه على كون الملازمة الكلية المزبورة شخصية لا نوعية, اي 
تكون منحلة إلى أشخاص المكلفين. بعنى أنّ كلّ فرد من آحاد المكلّفين 
جازت صلاته في شيء جاز إحرامه فيه. كي تدل بعكس النقيض على عدم 
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جواز الصلاة فها لا يجوز الإحرام فيه. كا في قوله: كلما قصّرت أفطرت. وهو 
في حيز المنع . 

أوّلاً: للنتقض با إذا اضطر المكلّف ولو لبرد ونحوه إلى الصلاة في النجس من 
فروة ونحوها. فانه لا يجوز له الإحرام فيه كع وجود ثوبيه, إذ لاا ضرورة ف 
عدم الإحرام فيهماء وإن كان مضطراً في لبس الفروة المتنجّسة. 

وثانياً: أن :هذا المفق خلاف الظاهر ما ول عل المتلاومة التزيورة وهو 
صحيح حريز عن أي عبدالله (عليه السلام) قال: «كلّ ثوب يصلى فيه فلا 
بأس أن تحرم فيه" فانّ الظاهر منه والمقراءى من هذا الكلام أن كلّ ثوب 
يصل فيه في حدّ ذاته وبحسب نوع المكلفين جاز الإحرام فيه للجميع, فيدل 
بعكس النقيض على أنّ كلّ ثوب لا يجوز الإحرام فيه فهو لا تجوز الصلاة فيه 
في حدّ ذاته -وبالإضافة إلى عامّة المكلّفين, ولو بلحاظ نوعهم الأغلب. أعنى 
الرجال الذزى عم الععدة نيو رقلة يثاق حيدق هذه اللا ريه الشوع “وار 
العلاة قدب كالجرير تضوفن الفبناء ل صو 

نعم, لو كان لفظ الرواية (تصلي فيه) بدل (يصلى فيه) أمكن استفادة 
الملازمة الشخصية. لكونه خطاباً إلى كلّ مكلف بالمخصوص., نظير قوله: كلما 
قصّرت أفطرت. لكنّه ليس كذلك. فانٌ الموجود في الكافي!" والتهذيب”" 
والفقيه!*' والوافى!”! ضبطه بصيغة المبنى للمجهول. 

معدن الخعائل ليده بيده الطاب ١‏ نعل قينا ولملة بجيو بين كان 
تشاع مم ذلك أيها زا هدم 158 نان لا لمات مع جر الدى نهد 
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وم الاؤاو اج ان جاو اا ني بد اوااسطو كو امح مك اوم قرم العزوة 701 الضادة 
من الرجال. فلا يدلّ إلا على الملازمة الشخصية فيهم, لا فى كل مكلف حتى 
يعم النساء. فيكون ذلك مساوقاً مع الملازمة النوعية التي عرفتها. 

نظهر من جنيع .ما امد بطلان ما استند اليه فى الحندائق لسمول المائعية 
للنساء. وقد عرفت أيضاً الجواب عن إطلاق أدلة المانعية الذي استند اليه 
الصدوق (قدس سرره). 

وقد يحباب عن الإطلاق بمعارضته باطلاق ما دل على جواز لبسمنٌ للحرير 
الشامل للصلاة بالعموم من وجه. والترجيح مع الثاني بفهم الأصحاب. إذ م 
يخالف فى الجواز حال الصلاة عدا الصدوق وبعض من تبعه, مع أنه لو سم 
التكافؤٌ والتساقط فالمرجع أصالة البراءة عن المانعية بناءً على ما هو الصحيح 
من الرجوع إليها في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. 

ويندفع: بما عرفت سابقا!" من أن دليل الجواز لا يستفاد منه أكثر من 
الجواز التكلينى دون الوضعى. فشموله لحال الصلاة لا ينافنىي المانعية. فلا 
فرظ يون اللاي اها تهالهعال ناد عل هرا لف تجسن :ولك 
وما لا يؤكل الذي لا ينافى ما دل على مانعية هذه الأمور في الصلاة. 

والتسشل ع من خسن بالنةمتاة: أن المتتقى للزائعية بالإضيافة إن النعياءد 
قاصر فى حدٌ نفسه. لعدم ثبوت الإطلاق. 

م إن لو سلّم الإطلاق وتمامية المقتضى فهل هناك ما نع عن الأخذ به 

ويوجب رفع اليد عنه ؟ 

قد يستند في ذلك إلى مرسل أبن بكير عن أبى عبدالله (عليه السلام)قال: 
«النساء يلبسن الحرير والديباج إلا فى الإحرام»'" فانّ الاقتصار في الاستثناء 
على الاحرام يكشف عن جواز اللبس حال الصلاة وعدم مانعيته لهاء وإلا كان 
اخرى بالذكن» للاكلاة يهنا ىكل يوم حمسن مرات عد ل الأقل» فهى اول 
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بالتعرّض من اللإحرام غير الواجب في العمر إلا مرة على المستطيع . ومن 
الواضح أنّ استثناء مثل الإحرام المعتبر فيه ثوب مخصوص قرينة ظاهرة على 
إرادة الأعم من التكليف والوضع في المستثنى منه. 

والانصاف: أنّ دلالة الرواية ظاهرة. بل صريحة, لكن الشأن فى سندها 
[فائه] ضعيف من جهة الإرسال. 

وقذ تمد التعحنيحه ناوه بالاخنار بالتمل واخري ,نان الرسل بورهو ابن 
بكير من أصحاب الإجماع, وثالثة بأنّ في السند أحمد بن محمد بن عيسى 
الأشعرى الذي لا يروي الا عن النقة: 

والكلّ كا ترىء أمّا الأوّل فظاهر من مسلكناء وأمّا الثاني فلا أشرنا اليه 
غير مرّة في مطاوي هذا الشرح من أنّ الإجماع الذي ادّعاه الكشي على 
تصحيح ما يضم عن جماعة!' لا يراد به تلق روايات هؤلاء بالقبول. على 
نحو لا ينظر فى من وقع بعدهم في السند. بحيث مها بلغ السندإليهم وصمٌّ عنهم 
يعامل معه إرسال المسلّم, وكأنهم رووه عن المعصوم (عليه السلام) بلا 
واسطة. فانّ هذا لا يكاد يستفاد من عبارة الكشي بوجه. 

بل الظاهر منها دعوى الاتفاق على قبول رواية هؤلاء من حيث إِمْهم رواة 
وتصديقهم فوا يخبرون. كا عبّر بعين هذا اللفظ - أعنى التصديق فلا يغمز فى 
البدسن ١‏ خلس ذا فى عل من ١‏ اذاه بوالشاهة و انوناق إذ القن ب الوك 
إِمَا من جهة الاشتباه وعدم التفطن للمراد وهو منافٍ لفقاهتهم. أو لأجل 
الكذب وهو منافيٍ لوثاقتهم. ظ 

وبالجملة : فلا يظهر من العبارة المزبورة أكثر من دعوى الإجماع على توثيق 


وثاقته لدينا ىا لا يخنى على من لاحظها. 
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م افد افو قو اقرع باوج و حا مك عد اع صلم واس شرع القووة 315 /الضازة 

وأما الثالث: فهو من غرائب الكلام. ضرورة أنّ غاية ما ثبت هو أنّ أحمد 
ابن مذءيق .عيسى لا ورورق بنفسة الاعن النقة :وان كنا عثرنا على روايته 
عن الضعيف أيضاً أحياناً ‏ ومن هنا أخرج أحمد بن محمد بن خالد البرق عن 
قم لروايته عن الضعفاء كثيراً وإن ندم على ما صنع فأرجعه بل ومشى فى 
جنازته حافياً. وكيف كان, فغاية ما هناك أنه بنفسه لا يروي بلا واسطة إلا 
عن الثقة -كا في المقام ‏ لا أَنْه يقتصر على الرواية المعتبرة الخالية عن كل 
خلل حتى الإرسال أو الضعف في غير من يروي عنه تمن يقع في سلسلة 
السند. فانٌ هذا لا شاهد عليه, بل ولا قائل به كما لا يخفى. 

وقد زسكند ذلك أيضا إل موق مماغة عن اى غيدالله (غليه السلام) 
الكل كف اللمراة ملسن اللدري المحطن وهر درية افاشاا ف امير 
والبرد فلا 00 ش 1 

وهذه الموثقة يستدل بها تارة لعدم المانعية. من جهة تخصيص المنع بحال 
الإحرام بالتقريب المتقدّم في المرسلة. وأخرى للانعية. من جهة تخصيص 
ننى البأس بحال الحر والبرد. الدالٌ بالمفهوم على ثبوته في غير الحالتين وان 
كانق ف الفلةوولمن الأول أخرس 

لكن الأولى أن يقال: إنّ الموثقة أجنبية عن المانعية والحرمة الوضعية التى 
هي حل البحث. بل هي ناظرة إلى الحرمة التكليفية, لظهور قوله (عليه 
السلام): «وهي محرمة» في المنع عن اللبس وهي متصفة بكونها في حاله 
الإحرام. ومن الواضح أنّ ارتكاب تروك الإحرام لا يقتضي البطلان فيا عدا 
الجماع, بل غايته العصيان. فلا يفسد الإحرام ‏ المفروض تحققه ‏ بذلك وإن 
أثم» مع أنه لا إثم أيضاً لدى الضرورة من حر أو برد كا أشير إليه في ذيل 
الموثق, فلا وجه للاستشهاد بهذه الموثقة لشيء من المانعية وعدمها. 
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وممًا ذكرنا يظهر الفرق بينها وبين المرسلة المتقدّمة. حيث سلّمنا دلالتها 
على المانعية. وذلك لمكان الاختلاف فى التعبير. حيث عر فبها بقوله: «وهى 
غرمة» :وق الموسئلة يقولة وإلذ ى:الإحرام» فانّ المنع خق اللبس اق الاتخراء 
كالمنع عنه في الصلاة ظاهر في المانعية, وأَنّه يشترط في ثوب الإحرام كلباس 
المصل أن لا يكون من الحرير. فعه لا يتحقق الإحرام كما لا تتحقّق الصلاة. 
وهذا كلذف النى عن اللي قر ضالة الاعراء.وعي الاتضاف متا فاته غير 
طاو اق اخرية الكلرية افضة كا لا عق . 

فتحضل: أند لا يكن الاستناد فى رقع اليد عن الإطلاق إلى شيء من 
المرضلة:والمونقة: 

والصحيح الاستناد في ذلك بعد تسليم الإطلاق, وإلا فهو ممنوع من أصله 
كا غرفت - إل السير: القابفة من المتشدعة القامة عل عدم ون النساء عن 
الحرير حتى في الصلاة. بل عليه تسام الأصحاب خلفاً عن سلف. ولم يعهد 
الخلاف بينهم فها قبل زمان الصدوق, وهو أَوّل من ذهب إلى المنع, وتبعه فيه 
نفر يسير من المتأخّرين. فلو كانت المانعية ثابتة لظهرت وبانتء ولم يقع 
الخلاف فبها في مثل هذه المسألة المهمّة الكثيرة الدوران, التي تبتلبي بها المرأة في 
صلاتها في كل يوم خمس مرات على الأقل؛ بل لم يتعرض لها في شيء من 
الأخبار, ول يسال عن حكمها الرواة» وإنما خصّوا أسئلتهم بالرجالء الكاشف 
عن وضوح حكم النساء لديهم وليس الواضح هو المنع قطعاً. وإلا كنّ من 
الرجال أضيق حالاً. مع بوت الجواز لنّ ففغير حال الصلاة دونهم 
بالضرورة. فلابدٌ وأن يكون هو الجواز. 

غل أن العينة هل ككل هذا المكواق الأخباز اول :مج التودطن دك بن 
لا يؤكل. الذي ورد فى غير واحد من الأخبار المنع عن الصلاة فيه. فانٌ 
الابتلاء بلبسه ‏ سما الصلاة فيه قليل جذًا بالإضافة إلى الحرير المتعارف 
لبسه غالباً ىا لا يخق. 


م ممت لي شاي مع ع ا اا وام انون قرس اغرود 31 الضيادة 


بل وكذا الخنق المشكل* (. 


فظهر من جميع ما مر أَنّ الأقوى جواز لبس الحرير للنساء تكليفاً ووضعاً 
أي في الصلاة وغيرهاء لقصور المقتضي أوّلاً. ووجود المانع ثانياً كما عرفته 

)١(‏ يقع الكلام في الخننى تارة مع قطع النظر عن العلم الإجمالي. وأخرى مع 
ملاحظته . 

أمّا على الأوّل: فقد يقال بجواز لبسها فى الصلاة وغيرهاء تمسكاً بأصالة 
البراءة عن الحرمة التكليفية والوضعية, بناءً على ما هو الصحيح من الرجوع 
إلمها في الأقل والأكثر الارتباطيين. للشك في الرجولية التي هي الموضوع فيهما. 

وقد يقال ى| عن صاحب المستند بالتفصيل بين الصلاة وغيرها. فيجوز في 
الثاني لأصالة البراءة كما مرّء ولا يجوز فى الأوّل١".‏ ْ 

ِمَا لأنّ المرجع في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين هو الاشتغال 
وإن كان على خلاف التحقيق. 

أو لأجل القسك بعموم ما دل على مانعية الحرير في الصلاة كقوله في 
صحيحة محمد بن عبد الجبّار المتقدّمة(": «لا تحل الصلاة فى حرير حض» فانٌ 
الخارج منه ‏ بعد تسليم الإطلاق ‏ عنوان المرأة الذي هو أمر وجودي, 
فيكون الباقى تحت العام بعد التخصيص كل مكلف لا يكون امرأة. ويميكن 
إحرازه في الخنتى بضم الوجدان إلى الأصل. فانّه مكلف بالوجدان ويشك في 
اتصافه بهذا العنوان والأصل عدمه. بناءً على ما هو الصحيح من جريان 
الاستصحاب في الأعدام الأزلية. فانّه قبل أن يخلق لم يكن موصوفاً بعنوان 


(:#) الأظهر أنه لا يجوز له لبس الحرير ولا الصلاة فيه . 
()السكن: +111 
(؟) فى ص 7377 


الأنوثية والآن كما كان - نظير استصحاب عدم الاتصاف بالقرشية - فيثبت 
يلك اتنا المت افر أء يوان لمرقيت كوا برعا فا فوطو اللزكم همق 
الأول دون الثانى كما عرفت. 

والصحيح في المقام بعد تسليم الإطلاق في صحيح ابن عبد الجبار هو 
التفصيل. لما عرفت. 

ومنه تعرف أنه لا يتوقف على القسك بالعموم فى الشبهات المصداقية كما 
أفاده الحقق ال همداني (قدس سره)١"‏ إذ بعد البناء على جريان الاستصحاب في 
العدم الأزلي يتنقّح حال الموضوع. ولا تكون شبهة في المصداق كم| هو ظاهر. 
هذا كلّه مع قطع النظر عن العلم الإجمالي. 

وأمّا مع ملاحظته فحيث إن الخنق ليست طبيعة الئة. بل هي إِمّا رجل أو 
امرأة. فهى .تعلم إجمالاً بوجوب الإتيان باحدى الوظيفتين المقررتين للرجال 
أو الفسا د وميه ل“خال الرسوة إن الأضد ل اليشوطهق امراف الميله 
الإجمالي بالمعارضة . 

واعترض عليه المحقّق الهمدانى (قدس سره)!" بعدم صلاحية مثل هذا العلم 
للتنجيز, لاشتراطه بدخول الأطراف فى حل الابتلاء. وليس كذلك. فلا أثر 
لعلم الخنتى إجمالاً بوجوب الاجتناب عن الحرير في الصلاة أو بوجوب 
الاجتناب عن لبس العمامة التي هي من زي الرجال., لعدم ابتلائها حين الصلاة 
المي غالبا نعم لو اتفق الابتلاء بلبسها في مورد بالفعل نيز العلم ووجب 
الاجتناب عنهماء فلا ينجّز العلم إلا أحياناً لا دامًاً. وعليه فلا مانع من الرجوع 
إلى الأصل فى بعض الأطراف. لسلامته عن المعارض . 

ويرد عليه أوّلاً: أنه لا يشترط في تنجّز العلم الإجمالمي دخول تمام الأطراف 
فيمحل الابتلاء بالفعل. بل الابتلاء فها بعد أيضاً كافٍ في التنجيز. ومن هنا لا 


.59 السطر‎ ١79 مصباح الفقيه (الصلاة):‎ )١( 
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مم 10000 1[ اا 0 


وكذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره " مما يرجه عن صدق 
الخلوص واللحوضة. 


يفرّق فى تنجيزه بين الدفعيات والتدريجيات, فالخنتى وإن لم تبتل بلبس العامة 
حين القيام إلى الصلاة. لكمّها تعلم في هذه الحال إجمالاً إِمّا بحرمة لبس الحرير 
فعلاً أو بحرمة لبس العامة ولو فما بعد. نعم لو علمت بعدم الابتلاء بها إلى 
الابد تم ما ذكر. 

وثانياً: مع التسليم فغايته خروج هذا المثال ‏ أعني لبس العمامة عن محل 
الابتلاء. ومن الواضح عدم | نحصار الأحكام الختصّة بالنساء بذلكء. فلنا أن 
نقول: إن الخننى تعلم إجمالاً حين القيام إلى الصلاة إِمّا بوجوب الاجتناب عن 
الحرير لو كانت رجلاً أو بوجوب ستر جميع بدنها في صلاتها ما عدا الوجه 
والكفين لو كانت امرأة؛ ولا ريب فى ابتلائها بالفعل بكلا الحكدين, فينجّز العلم 
الإجمالي. ومعه لا محال للرجوع إلى الأصل . 

وعليه فالأقوى ‏ بلحاظ العلم الإجمالي - [أن] تجتنب الخنتى عن الحرير 
مطلقاً فى الصلاة وغيرهاء لعلمها باحدى الوظيفتين, فلا بد من الجمع بينهما. 

)١(‏ فلا يجب الاجتناب عن الممتزج لا فى الصلاة ولا في غيرهاء ويشهد له 
- مضافاً إلى قصور المقتضي . للتقييد في أخبار المنع با حوضة كما في صحيحة 
محمد بن عبد الجبار''! وغيرها ‏ جملة من النصوص وفها المعتبرة كصحيح 
البزنطى قال: «سأل الحسين بن قياما أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب 
الح ,التو و انقطانم وال كار يمن النصك ١‏ يحل افيه 1 قال ادا سس قد كا 
5 الحسن (عليه السلام) مله تار 

ومونّقة إسماعيل بن الفضل (الماشمي) عن أب عبدالله (عليه السلام): «في 


.7717 المتقدمة في ص‎ )١( 
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لبس الحرير الممتزج بغيره 1011 0000 


الثوب يكون فيه الحرير. فقال: إن كان فيه خلط فلا بأس»١"‏ والتعبير عن 
الأخير بالخبر فى بعض الكلمات المشعر بالضعف في غير محلّه كا لا يخفى . 

ثم إنْه لا ينبغي الريب في عدم اعتبار خصوصية فى المزيج. بل مطلق اخلط 
بشيء يخرج الحرير عن صدق الخلوص وامحوضة كاف في الجواز ك| يقتضيه 
الاطلاق فى موتّقة إسماعيل المتقدّمة. فلا فرق إذن بين كونه قطنا أو كنّاناً. أو 
خرّاً أو ونا أو وبراً تنا يؤكل لحمه. أو غير ذلك مما تجوز فيه الصلاة. بل 
ينبغي القطع بذلك وعدم الخلاف فيه. وما يتراءى في كلمات بعض الأصحاب 
من الأقتضاان عل معن مذ كن وو سن ننانها التقال 1 إزادة المسهين 
والاختصاص كا لا يخنى. 

وعليه يحمل - بقرينة المونّقة المتقدّمة ما في بعض الأخبار مما يوهم ذلك. 
فقد اقتصر على الأُوّلِين في خبر عبيد بن زرارة عن أب عبدالله (عليه السلام) 
قال: «لا بأس بلباس القنّ إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتّان»!' مضافاً 
إلى ضعف سنده 55 بن عروة. وكذا في التوقيع المروي في الاحتجاج عنه 
(عجل الله تعالى فرجه): «لا تجوز الصلاة إلا فى ثوب سداه أو لحمته قطن أو 
كتان "امع أن وؤايات الاحتجاع ل يعمد غلبا من جهة الإرسال: 

وعلى الثلاثة الأول في خبر زرارة قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) 
ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخرٌ لحمته 
أواسةاء كر أو كتانق أواقطى و يواغا يكره الحرير لطن الرخالن :و اتسنا 
وهذه الرواية مضافاً إلى ضعف سندها بموسى بن بكر تكاد تكون صلريحة فيا 
ذكرتاه مق إرادة القثيل» وأ المقضود تا ذكزمن التلاثة ما يقابل الجر ير المحض 
المذكور فى ذيلها. 

نعم. لا بد من حمل الكراهة على مطلق المرجوحية الجامع بين الحرمة 


٠ 0010‏ ؛)الوسائل ؛ : 33074 / أبواب لبا س المصلىي ب ١١‏ ح ] اد 5 
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وكذا لا بأس بالكفٌ به (0, 


والكاهة السطلعة حا ين هده الروا »وها ندل صل حضواة ابسن ادر 
المت الماع عمل خل :اراد الكراهة طن والحرمة لوحال 

وعلى الجملة: فلا ينبض بشيء من هذه الروايات لرفع اليد عن الإطلاق في 
موثقة إسماعيل المقتضى لكفاية اخلط كيف ما اتفق. 

ك] أن يتقتضى هذا الاطلاق عدم الععبار كينة خاضة فق 'مقدار الخليط جل 
كل ما يخرج معه الحرير عن الخلوص ولا يطلق عليه الحض. بل يصدق عليه 
عنوان الخلط والمزج. وإن كان المزيج واحداً في عشرين كنى في الجواز ما م 
يستهلك فيه. لما عرفت من إطلاق الدليل. 

)١(‏ تكليفاً ووضعاً كما عليه المشهورء بل نسب إلى فتوى الأصحابء وإن 
زاد على أربع أصابع مالم يخرج عن عنوان الكفّء خلافاً للقاضي١"‏ والسيد في 
بعض رسائله١"‏ فذهبا إلى المنع . ومال اليه لوو" وكاشف اللثاه!؟». وعن 
المدارك 07 والكفاية' و المفاتيعم !"ا التردّد فيه. ومال صاحب الحدائق (قدس 
سره) إلى التفصيل بالمنع في الصلاة والجواز فى غيرها. وأخيراً توقّف فيه 
واحتاط!4, < 

والذي ينبغي أن يقال في المقام: إِنّ الروايات الناهية عن لبس الحرير أو عن 


.10 : ١ المهذب في الفقه‎ )١( 

(1) نقل حكايته عنه في مستند الشيعة غ : 507. 
(") مجمع الفائدة والبرهان ؟ : 606. 

(؛) كشف اللثام 37: .77١‏ 

.181١-1١8٠0:* (0)المدارك‎ 

(1) كفاية الأحكام: ١7‏ السطر .١6‏ 

.٠٠١ : ١ مفاتيح الشرائع‎ )0( 

(8) الجدائق /ا:/ا-55. 


ثوب الحرير لا يكاد يشمل شىء منها للمكفوف. إذ المتبادر منها ما كان 
اونب رتنه ويفا عن مرو قاذ شي ينا كلك كل لعلف مواقا ل الوك 
عليه الحريرء لا أنه ثوب من الحرير. 

وبعبارة أخرى : لو لاحظنا نفس الكفٌ لا يصدق عليه اللبسء ولو لاحظنا 
مجموع اللباس لا يصدق عليه الحريرء بل هو لابس لما عليه ا حرير. فعنوان 
لبس الحرير الذي هو الموضوع للحكم ‏ غير صادق على التقديرين. 

نعم ما تضمّن النهي عن الصلاة فيالحرير كما في صحيحة ابن عبدالجبار 
المتقدمة!": «لا تحل الصلاة فى حرير محض» وإن أمكن دعوى شموله للمقام 
لكن من القريب جداً دعوى ظهوره ولو بقرينة ذكر التكة والقلنسوة فى 
خصوص الملبونين» وَآن السوال عق اختضاض الحكم نا نه" فيه الصلاة 
وتعميمه له .ولما لا يتم ما يكون نظير القلنسوة والتكة في كونه من الملبوس 
فلا نظر إلى ما لا يكون من هذا القبيل كالكفٌ ونحوه. كما مب التعدض لذلك 
سابقاً"" وعليه فيمكن القول بالجواز لقصور المقنضنى . 

ومع الغضٌ وتسليم الإطلاق في الصحيحة لمثل الكفٌ فيخرج عنه بموثقة 
الحلبى المتقدمة سابقا؟'" ‏ التى فى طريقها أحمد بن هلال المتضمّنة لجواز 
الصلاة فيا لا تت الصلاة فيه منفرداً: إذ الكفٌ من الحرير كذلك: فيقيّد بها 
الإطلاق. 

ويؤيّد المطلوب روايتان ليوسف بن إبراه. !ذا ودلالته ظاهرة, للتصريم 

باختصاص المنع بالحرير المبهم أو المصمت المساوق للمحض. فلا منع فما كان 


.577 في ص‎ )١( 

(؟) في ص 547. 

لض 

(4) الوسائل ؛ : 1778 / أبواب لاس المصلى ب ١7‏ ح 3. 1/6 / ب 7١ح .١‏ وفيه: عن 
أبي داود بن يوسف بن إبراهيم . وكلمة «ابن» الأولى زائدة. والصحيح : أبي داود يوسف 
ابن إبراهم . 


ا ا وسو ماوع ول امم ل ووه موا ووه مك لوا قا كترم قرو 117 افده 


مشتملاً عليه وعلى غيره كما في المكفوف. ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين 
حال الصلاة وغيرها. لكن السند ضعيف من جهة يوسف والعيص بن قاس ١!"‏ 
ولذا ذكرناهما بعنوان التاييد. 

وما يقال في تصحيحه من أنّ الراوي عنه صفوان بن يحيى الذي هو من 
ان الإجماع قد تقدّم الكلام فيه وفىي منعه قريباً! فلاحظ . 

كا أَنّ [ما] يقال أيضاً من أنّ صفوان وابن أبي عمير والحسن بن محبوب قد 
50002007 لا يروون إلا عن الثقة غير ثابت. وعبارة الشيخ في العدّة”"" 
غير ظاهرة فى هذا المعنى فلاحظها. 

بق الكلام في روايتين: إحداهما: رواية جراح المدائني عن أب عبدالله (عليه 
السلام) أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج..20116). 

وقذ اسقيل معنا الغلامة غيل المسواة نلا للكتراهنة غدل المتصطليؤوةةا 
وصاحب الحدائق على المنع حملاً ل ما في لسان الأخبار على المبغوضية 
والحرمة''" كا عبّر عن الحرمة بها كثيراً منها في باب الربا أن علياً (عليه 
السلام) كان يكره بيع المثل بالمثل مع الزيادة”". ولعلٌ الثاني أظهر لكن الرواية 
غير صالحة للاستدلال لشيء منها. 

أل : لضعف سندها من جهة قاسم بن سلوان وجراح المدائني. فانٌّ الأوّل 
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(؟) العٌدة 08:١‏ السطر ‏ [والمذكور فيها: ولأجل ذلك.... بين ما يرويه محمد بن أبى عمير 
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كف الثوب بالحرير 0 


وإن زاد على أربع أصابع, وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها"". 


ضعيف والثاني مهمل. إذ لم يذكر بهذا العنوان في كتب الرجال. ولم يعلم أنه 
اسعه ا لقبه . 

وثانياً: لقصور دلالتهاء فانّ الديباج وإن فسره بعض اللغويين بالحرير 
الحض'! لكن عن لسان العرب أنه الثوب المنقوش. سواء كان من الحرير أم 
ذإره 5[ موسي بة "نوهو انظ معرده من درياء ويزئده قوله اوهو لقة بعراة 
المتقدمة سابقاً!": «وإن كان فيه تماثيل» وتشهد له المقابلة بينه وبين الحرير في 
كثير من الأخبار. وعليه فلا يدل الخبر إلا على كراهة الثوب المنقوش. ولا 
ربط له با حريرء فهو أجنبي عن نحل الكلام. 

وثانيتهها: مونّقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) فى حديث قال: «وعن 
الثوب يكون علمه ديباجاً. قال: لا يصلى فيه»!) وهي تشترك مع الرواية 
المتقدّمة فى المناقشة الأخيرة. فلا يعتمد عليها. 

فتحصّل: أنّ الأقوى جواز لبس المكفوف من الحريرء وكذا الصلاة فيه نعم 
لو كان الكفّ كثيراً جداً بحيث كان نما تتم فيه الصلاة وكما لو كان النصف 
الأعلى أو النصف الأسفل من الثوب حريراً لم يجز. لصدق لبس الحرير كما هو 

)١(‏ نسب إلى المشهور اعتبار عدم زيادة الكف على أربع أصابع . وان كافك 
كليات أكثرهم خالية عن هذا التقيبد. وكيف كان. فربمما يقال: إِنّهِ لا مستند 


(١)ك)‏ تقدم في ص 529. 

(0) فيص 55؟5. 

(©) في ص .51١‏ 

(4) الوسائل 4 : 715 / أبواب لباس المصلى ب ١١ح‏ 8. وقبها: «عليه» بدل «علمه» 
وهو غلط كا لايخنى [المصادر التي بايدينا لا تشتمل على «عليه» ]. 


0 ا 00 0 


الك صنو ها روى بطريق العامة عن عض ران القى سل الشعليةم النا 
الأححاف»:. 

وفيه: مضافاً إلى منع كبرى الانجبار كا تكدّر غير مرّة. إذ المستفاد من 
أدلّة الحجّية اعتبار وثاقة الراويء لا الوثوق بالرواية إلا إذا كان شخصياً كما 
يتفق أحياناً. فتكون العبرة به. وهو خارج عن محل الكلام. وبالجملة: كما أن 
المتبع فى حجية الدلالة تحقّق الظهور الذي هو الموضوع للحجية ببناء العقلاء 
فلل يكوق العمل جابراً لضتعفها: كذلك المتبع فى حجية السند وثاقة الراوي» فلا 
يكون العمل جابراً له. وتمام الكلام في محلّه(". 

أنّ الصغرى فى المقام منوعة, إذ لا يحتمل استناد الأصحاب إلى مثل هذه 
الرواية الى اق سكدها مخ لآ نوين من الخائن اوزيكون مسعدهي أحديد 

الأوّل: بناؤهم على الرجوع إلى قاعدة الاشتغال في دوران الأمر بين الأقل 
والأكثر الارتباطيين كما كان هذا هو الشائع بين المتقدّمين. فكأنٌ مقدار أربع 
أصابع متيقّن الجواز فيرجع في الزائد إلى قاعدة الاشتغال لا إلى هذه الرواية 
المانعة عن الزائد على هذا الحذ فتدبر. 

الثاني : أنّ الزائد على أربع أصابع من تتم فيه الغلاة غالبا ..سهما إذا كسان 
فاحشا. وقد عرفت المنع عما تتم فيه الصلاة من الحريرء ولذا قيّدنا جواز 
الصلاة في الكفٌ بما إذا لم يكن كذلك كما مد0". 

وبالجملة: فلأجل أحد هذين الوجهين وقع التحديد بأربع أصابع فا دون 


.16/51717:37 صحيح مسلم‎ )١( 
.50١: 5 مصباح الأصول‎ )0( 


(؟) في اخر التعليقة السابقة. 


حمل الحرير في الصلاة يك لسري و الل ا 1 


ولا بأس با محمول منه أيضاً وإن كان مما تتم فيه الصلاة (". 


فى فتوى الأصحاب. دون تلك الرواية. وما ذكرنا يظهر وجه الاحتياط الذي 
أفاده فى المتن. 

)١(‏ أمّا فى غير حال الصلاة فلا ريب في الجوازء بل هو مقطوع بهء سواء 
كان تما تتم فيه الصلاة أم لا. لقصور المقتضي وعدم الدليل على المنع. فحاله 
كحال الذهب. وحمله ليس إلا كالنظر إليه المقطوع جوازه. 

وامّا الحمل حال الصلاة فان كان مما لا تتم فلا ريب في جوازه. إذ لا 
إشكال فى لبسه فضلاً عن حمله كما عرفت(". وإن كان مما تتم فيه الصلاة 
فالحواز وعدمه مبنيان على تفسير كلمة «فىي» فى قوله (عليه السلام) في 
صحيحة محمد بن عبد الجبار المتقدّمة!": «لا تحلٌ الصلاة فى حرير حض» وأنّ 
المراد بها خصوص الظرفية أو مطلق المصاحبة. فيحكم بالبطلان على الثاني 
دون الأوّل. وقد تقدّم الكلام حول ذلك مفضّلاً”" وقلنا: إنّ المراد بها في مونّقة 
ابن بكير الواردة فها لا يؤكل لحمه مطلق المصاحبة. بقرينة ذكر الروث والبول 
والألبان, لعدم اتخاذ اللباس منها. وأمّا فى المقام فحيث لا تكون هذه القرينة 
فلا مناص من حمل الكلمة على ظاهرها وهي الظرفية, لكن بنحو من التجوّز 
والعناية» إذ لا معنى لظرفية شيء لفعل من الأفعال إلا باعتبار كونه ظرفاً 
لفاعل الفعل. فقولنا: صل زيد فالحرير كقولنا: أكل فيه أو جلس أو مشى 
فيهء معناه كون الحرير ظرفاً لفاعل هذه الأمور. فهو ظرف للمصلّ مثلاً. ولا 
بكرن كارن لد لام يسع نويع بن اناه ل .واو غال فشي وله كاه 
يتحقق ذلك إلا عند اللبس. وإلا فجِدّد الحمل لا يتضمّن الاشتال فلا تنحقق 


)١(‏ في ص 23١‏ فا بعدها. 
(؟) ص 527. 
(") فى ص .5١١‏ 


ان 771#1#71#171050000000000 ااا ان 


[غ9؟١]‏ مسألة 51 :لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافقراش والركوب 
عليه والتدثّر به ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرهاء ولا بزرٌ الثياب وأعلامها 
والسفائف والقياطين الموضوعة علها وان تعددت وكثرت 0 


معه الظرفية . 

وعليه فلا يصدق مع الحمل عنوان الصلاة فيالحرير كي تبطل. نعم لو 
أغضينا عن ذلك وحملنا الكلمة على مطلق المصاحبة اتجه البطلان حينئذ 
لصدق المصاحبة مع الحملء لكنه خلاف التحقيق كما عرفت. 

(1) اما الافتراش وا“طملوين عليه فلا اشكال قيض لقضوو المقتظى»:فنان 
الكو هو اللنسن عبن الضادى عله بالف رون اد و كذ] الفلاة عليد اد شوج 
الصلاة فى الحريرء دون الصلاة عليه ى) هو ظاهر. 

ويؤكّده صحيح على بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألت أباالحسن (عليه 
السلام) عن الفراش الحرير ومثله من الديباج. والمصلى الحرير هل يصلح 
للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة ؟ قال: يفترشه ويقوم عليه. ولا يسجد 

عليه»!"! ونحوه خبر مسمع عن أب عبدالله (عليه السلام) أنه قال: «لا بأس أن 
ياخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف, او يجعله مصلى يصلىي 
عليه»!''. 

وما تضمّنه الصحيح من النبى عن السجود عليه فهو من جهة اعتبار كون 
المسجد من الأرض أو نباتها.ء وليس الحرير منهما كما هو ظاهر. وما ذكرنا 
يظهر جواز الركوب عليه 

وأمّا التدثّر فان أريد به الالتحاف والتغطي حال الاضطجاع والنوم -كما 
قله قراة: اخا وين - فلا إشكال في الجواز, لعدم صدق اللبس حينئذ قطعا 0 
تجوز الصلاة ة تحته في هذه الحالة مع التستر بغيره. وإن أريد به الالتفاف به 


.7 0١ ح١0 الوسائل ؛ : 778 / ابواب لباس المصلىي ب‎ )١0)1( 


]١1796[‏ مسألة 77 :لا يحجبوز جعل البطانة من الحرير للقميص وغيره وإنكان 
إلى نصفه, وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حريرء وكذا إذا كان 
طرف العمامة منهء إذا كان زائداً على مقدار الكف* بل على أربعة أصابع على 
الأحوط (". 

[1793] مسألة 8 : لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على 
مقدار الكف. وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير 
إذا لى يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف, وكذا لا بأس بالثوب 
الملفق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور . 


في سائر الأحوال كما تصنعه الهنود والجنود ‏ فلا ريب في حرمته وبطلان 
الضلاة قيه اضدق اللبسن: 

)١(‏ ذكر (قدس سسره) فى هذه المسألة وما بعدها عدّة من الفروع يظهر 
حاطا مما م”. 

00 المستفاد من الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض أنه 
يعتبر في حرمة الحرير تكليفاً ووضعاً صدق اللبس - بعنى اشتاله وإحاطته 
على المكلّف تحقيقاً للظرفية ‏ وكونه مما تتم فيه الصلاة. 

عليه قل عور و جع وبطانة لاس من الممز يريو اك كافت ال التففي ذل 
تررق نيتنا ودين الظنها رودن سق اللمبيى وان اه ستو دوعيو 
اختضاضن المنع بالحرير الملسفل.ق اللس فلا ايمل الملبوسن تبعاء ل شاه 
عليها. بل يدفعها إطلاق الدليل. 

وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير من الأعلى أو الأسفل. 

وعن بعض تخصيص المنع بالثاني. لحصول التستر به. ولا وجه له بعد 


(*) العبرة في عدم الجواز إنما هى بصدق اللبس لا بالمقدار. وبذلك يظهر الحال في المسألتين 
بعدها. 


"لان م ا ا ا ا ود ا ا تررم القروة 5197 الضارة 


]١1791[‏ مسألة 59: لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته 
عوض القطن ونحوه. وأمًا إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه 
ولا الصلاة فيه ('. 


صدق اللبس الممنوع على التقديرين, بل لا يجوز وإن كان ثلث اللباس حريراً 
من الأعلى أو الوسط أو الأسفل, بعد أن كان بمقدار تتم فيه الصلاة في حدّ 
نفسه. لما ذكر. 

ومنه يظهر وجه المنع فا إذا كان طرف العامة من الحرير إذا كان زائداً على 
مقدار ما يكفٌ به الثوب, بل الأربع أصابع على الاحتياط الذي م وجهه. 

وبالجملة: المتبع إطلاق الدليل الشامل لجميع هذه الموارد. بعد انطباق 
الضابط المزبور من كونه لبسأ لما تتم فيه الصلاة. 

كا أنه لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير إذا لم تكن الرقعة تمّا تتم فيها 
الصلاة وحدهاء وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها من غيره 
على الشرط المزبور. ومنه يظهر حكم الثوب الملفْق من قطع بعضها حرير. 

)١(‏ أَمّا إذا كان المجعول بينهها وصلة من الحرير شبه الوزرة ونحوها مما تتم 
فيه الصلاة فلا إشكال فى عدم الجواز. لصدق اللبس. بعد عدم الفرق فيه بين 
الظاهر والخنى. 

وأمًا إذا كان الحشو بالإبريسم نفسه ‏ أعني مادّة الحرير قبل النسج التى هي 
بمنابة القطن والصوف فلم يتعرّض له القدماء ما عدا الشهيد في الذكرى حيث 
لم يستبعد الجواز'". والكلام يقع تارة في الروايات التي قد ل سا عل اشوا 
وأخرى بالنظر إلى ما تقتضيه القاعدة. 
أمَا الروايات فهي ثلاث: 


)١(‏ الذكرى ؟: 4غ. 


الأوق جيه الرتاؤييق الغبلك: اهمها ل الذقا (علبه اللذءا عن اقنباء 
منها الحشو بالقرّء فقال (عليه السلام): «لا بأس بهذا كلّه إلا بالتعالب)7". 

وفيه: أنّ مفادها ليس إلا جواز اللبس فى نفسه, لا عدم المانعية في الصلاة 
فيتوقّف الاستدلال بها على دعوى أن الممنوع في الصلاة هو ما كان منوعاً في 
نفسه. لكن هذه الملازمة في حيّر المنع كما سبق!" ومن ثم ذكرنا أنَّ من اضطر 
إلى لبس الحرير لبرد أو في الحرب وإن ساغ له ذلك لكنّه يجب عليه نزعه في 
الصلاة إذا تكن منه في بعض الوقت. 

الثانية: صحيحة الحسين بن سعيد قال: «قرأت في كتاب محمد بن إبراهم 
إلى الرضا (عليه السلام) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قزء فكتب اليه 
قرأته : له ان بالصلاة فيه»7". 

وما عن المفقق فى المعتبر من الطعن في السند باستناد الراوي وهو الحسين 
ابن سعيد إلى ما وجده فى كتاب لم يسمعه من حدّث كما حكاه عنه فى 
الحدائق!؟) مدفوع بما ذكره غير واحد من المتأخُرين من عدم الفرق في تحمّل 
الرواية بين السماع من الراوي وبين الوجدان في كتاب يجزم بأنّه له. سيا بعد 
شهادة ابن سعيد بأنّه قرأ الكتاب ولاحظ الجوابء الظاهر في كونه بخط الإمام 
(عليه السلام) ومعر فته له. 

وما عن بعض المؤلّفات من إسناد الطعن المزبور من الحقّق المذكور إلى 
الرواية الآتية مبني على الغفلة فانٌ الصدوق رواها بسنده الصحيح عن 
إبراهيم بن مهزيار أَنْه كاتب الإمام (عليه السلام)0. ولم يتعرّض الحقّق لذاك 


.7 الوسائل ؛ : 07/ أبواب لباس المصلىي ب 6 ح‎ )١( 
.567 في ص‎ )0( 

(؟)الوسائل ؛ : 454 / أبواب لباس المصلي ب 17 ح .١‏ 
(]) الحدائق 17 :977. 

.601/ 11/١ ١ الفقيه‎ )6( 


.ام ملس ماو مج كرس القزو ه357 الضادة 


الطعن فى هذه الرواية. بل فى رواية ابن سعيد فحسب كما عرفت. 

الثالثة: صحيحة إبراهيم بن مهزيار: «أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام): 
الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قرأ هل يصلى فيه ؟ فكتب: نعم. لا باس 
به3, 

وهي كالروايتين السابقتين معتبرة السند على الأظهر. فانٌ إبراهيم بن 
مهزيار وإن م يرد فيه توثيق صريم. وحاولوا التصحيح بوجوه لعل احسنها 
أنه كان وكيلاً للإمام (عليه السلام) وأجبنا عنه في محلّه!' بأنّ الوكالة أعمّ من 
الوئاقة وصدق اللهجة. فربٌ وكيل غير موثوق في الحديث وإن كان مأموناً في 
خصوص ما وكل فيه. وقد كان جملة من وكلائهم (عليهم السلام) مذمومين. 
إلا أنّ الأولى التعويل في وثاقته بوقوعه فى أسناد كامل الزيارات”". 

وعلى الجملة: فقد دلت الروايتان الأخيرتان على جواز الصلاة في الثوب 
الحشوّ بالقز. 

نا الكلام فى تفسير المراد من القزء فقد حمله الصدوق ف الفقيه على قب 
الماعز'. ولكنّه خلاف الظاهر وعار عن الشاهد. بل الظاهر أن الكلمة معدب 
ما يسمّى بالفارسية ب(كج) وهو الخارج من دود القز قبل أن يصقٌ. فهو اسم 
لنفسن المادة قبل التصفية ويسمى بعدها بالاربريسم تارة شري ابرق 
اعبار عالق النسي وغلديه. :وخصوض انع اناءوردت بالطوان الاق 
والترخيص في هذه النصوص إما ورد بعنوان القزء فالتعدّي منها لا وجه له إلا 
دعو أن الذك والابرسح سواء» اتعنادا إل ها 'رواه ق الكناق عدم عن 


.1 الوسائل ؛ : 454 / ابواب لباس المصلي ب 117 ح‎ )١( 

.١ : ١ معجم رجال الحديث‎ )١( 

() ولكنّه أيضا لا ينفع . لعدم كونه من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة . 
(8) الفقيه ١/١ : ١‏ //ا١٠86.‏ 


عباس بن موسى عن أبيه قال: «سألته عن الإبريسم والقزء قال: هما 
و1 

ولكن الرواية ضعيفة السند. فانٌَ عباس بن موسى الذي هو الورّاق وإن 
كان ثقة إلا أنّ أباه بجهول. على أَنّْها مضمرة, فانٌ المسؤول غير معلوم. ولم 
يكن السائل تمن لا يروي عن غير المعصوم ى) هو واضح. 

نعم. ذكر فى الوسائل بعد قوله: عن أبيه, كلمة (عليه السلام) الكاشفة عن 
أنّ المراد به هو العباس بن موسى بن جعفر (عليه السلام). ولكنه مضافاً إلى 
خلو المصدر عن هذه الكلمة ى)| عرفت, لا توثيق له بل قد ورد ذمّه في بعض 
الأخبارء وأنّه عارض أخاه الرضا (عليه السلام). 

أجل ذكر المفيد في الإرشاد أَنّ أولاد موسى بن جعفر (عليه السلام) لكل 
والجمني علق ا مكيورة!"الدولكن هذا التعيير اعم فين التوقق »ومن الماتر 
أن يراد من المنقبة نوع كبال من شجاعة أو سخاوة وما شاكلها. 

نعم, قد ورد في بعض نسخ رجال الشيخ توثيقه صصريحاً!" ولكنّه يشكل 
الاعتاد عليه إذ لم ينقل النجاشي ولا العلامة ولا ابن داود توثيقه عنه مع 
وجود نسخة الرجال عندهم, ولا سما الأخير الذي رأى نسخة رجال الشيخ 
بخطه الشريف حسما اشار إليه في موارد من كتابه. 

فالرواية ضعيفة السند على التقديرين. إذن فالتسوية المزبورة غير ثابتة. بل 
الظاهر عرفاً إطلاق القز على غير المصقّ, والإبريسم علىالمصقٌ كما عرفت. 
فتبق نصوص المنع في موردها على حاطاء هذا. 

والذي ينبغي أن يقال: إن الموضوع في النصوص الناهية وإن كان هو 
الحريرء إلا أن المراد منه بحسب الفهم العرفي ومناسبة الحكم والموضوع هو 
)١(‏ الوسائل ؛ :518 / أبواب لباس المصلى ب ١١ح‏ ؛. الكافي 5 : 14014 /1. 


()الإرشاد ؟ :555. 
() رجال الطوسى: 779 / .6١017‏ 


ا 00 0 0 0 7010 


ذات هذه المادة. الأعم من المصقٌّ ومن غيره نما يسمّى بالقز. وقد نقل عن 
بعض اهل اللغة أَنّ الفرق بين القز والحرير كالفرق بين الحنطة والدقيق. ولعل 
تخصيص المنع بالحرير من أجل أنه الغالب في اللباس, فيفهم أنّ العبرة بنفس 
المادة على اختلاف هيئاتها من غير دخل للتصفية. 

كا أن التعبير بالقز فى نضوصن جواز الخشو من أجل أنه الغالب فى 
الحشو كما في الصوف والقطن, فانٌ الذي ينسج ثوباً هو المصقٌ. والذي يجعل 
خسوا غين المضى.اقاذا فبت-جواز اللنشوبالقر+ ثبت الجواز بالابرسم ايضا. 
ونتيجة ذلك ارتكاب التخصيص في نصوص المنع والالتزام بعدم ال جواز إلا 
حشواً. فيجوز الحشو مطلقاً. كما لا يجوز اللبس مطلقاً حتى قبل النسج كما في 
الملتد هذا كله بالتظر ال الرتوايات. 

وأمّا بالنظر إلى ما تقتضيه القاعدة مع الغض عن نصوص المقام فالظاهر أن 
مقتضاها هو الجواز أيضاً. لا من أجل أنّ النهبي عن لبس الحرير يختص 
بالمنسوج -كا احتمله بعضهم لمنافاته لإطلاق اللبس الشامل لغير المنسوج 
ايضا كالملبّد. ولا من اجل اختصاص النهي باللباس غير الصادق قبل النسج 
فانْ صحيحة محمد بن عبد الجبّار المتقدّمة'' الناهية عن الصلاة فى الحرير 
مطلقة من حيث اللباس وغيره, فانّ المنبي عنه إِنما هو ظرفية الحرير للمصلي 
العا قاته يدم ميو ادا أضلا ف عليه الليااين ام فد 1 

بل من أجل اختصاص المنع بحرير تتم الصلاة فيه. وعدم شموله لما لا تتم 
كما سبق!". ومن الظاهر أنّ الحرير غير المنسوج مما لا تتم الصلاة فيه. للزوم 
كون الساتر الصلاتي ثوباً منسوجاً يخرج به عن كونه عارياً. ولا يكفى مطلق 
الستر كيف ما اتفق ولو بظلمة أو الالتفاف بقطن او صوف ونحوهما مما يمنع 
عن الرؤية» فانٌ ذلك وإن كان كافياً في الستر التكليق عن الناظر المحترم إلا 


.577 فى ص‎ )١( 
(؟) فى ص ١757؟فا بعدها.‎ 


لبن القر ورحال الكارورة 00 
[794١]مسألة‏ :لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة 
المسلوس و انين ذا كانك سن الور 111 
[1799] مسألة :"١‏ يجوز لبس الحرير ممّن كان قيلاً على خلاف العادة 


لدفعه !"'. 


أن المعتبر فى الصلاة أن لا يكون عارياًء وبما أنّ العاري في مقابل اللابس فيعتبر 
ايكون لحيس لسار المسوعء اذ بدونه لا يخرج عن العراء كما لا يخنى . 

وعليه فالحرير غير المنسوج با أنه مما لا تتم الصلاة فيه فلا مانع من الحشو 
به والصلاة فيه . 

)١(‏ لوضوح أنّ هذه الأمور مما لا تتم الصلاة فيه وحدهاء وقد تقرٌه('' 
اختصاص المنع بما تتم . 

1 لودل للجواز تارة بمرسلة الصدوق قال: «لم يطلق النبي (صلى الله 
علية:واله) لببى الخرون اتعضد هع التعال الآ لغبف اعفن بن عوقع وذلك اد 
كان وجاك رك 

وأخرى بما رود من طرق العامّة أَنَّ ابي اصل انه عليةو الذا رحن لع 
الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لما شكوا اليه القمل'". 

وفيه: مضافاً إلى التدافع بينهها فيالحصر في ابن عوف وعدمه. أنّ ضعفها 
يمنع عن الاعتاد عليها. ودعوى الانمجبار بعمل المشهور نمنوعة صغرى 
وكبرى. 

لكن الحكم مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى النص. لسقوط التحريم 
بدليل نني الحرج. بعد وضوح أنّ تحمّل الأذيّة من ناحية القمل زيادة على 


)١(‏ فى ص 3391١‏ فا بعدها. 
(0) الوسائل غ : 7 / أبواب لباس المصلىي ب ١١ح‏ 5. 
12 صحيح مسلم © : /51/1111. 


ام ااا ا ا 


والظافر .حو اة الله فزي عن لان 

]١٠٠١[‏ مسألة ؟”: إذا صلى فى الحرير جهلاً أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب 
الاعادة وإن كان أحو ( 

]١١1[‏ مسألة 9: يشترط ف الخليط أن يكون مما تصمٌ فيه الصلاةكالقطن 
والصوف مما يؤكل لحمه. فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف 
فى صحة الصلاة» وإن كان كافياً في رفع الحرمة " ويشترط أن يكون بمقدار 


المتعارف حرجي يسقط معه التكليف وإن لم يبلغ حدٌ الاضطرار. فيجوز لبس 
الحرير حينئذ ما لم تكن له مندوحة من لبس الفنطاز أو النايلون المتداول في 
العصر الحاضر . 

)١(‏ هذا مشكل. بل ممنوع جداًء لما تقدّم سابقاً!'" من أنّ كلا من الحرمة 
التكليفية والوضعية قد ثبت بدليل مستقلء, فالتخصيص في احدهما بدليل 
خاص كحالة الحرب أو عام كالحرج لا يستوجب التخصيص في الآخر. فلا 
مناص إذن من النزع حالة الصلاة, إلا إذا فرض ولو نادراً حصول الاضطرار 
أو احرج حتى فى هذه الحالة. 

١؟‏ اديت ل تماد القبامل للجاها بوالنافي موا نققته الى الاق 
افلاى متره) نالاو اللي نص لكك وى كان حول ندرا له كلا اها 
بالموضوع أو با حكم عن قصورء فلا يشمل غير المعذور كالجاهل بالحكم عن 
تقصير, فانّه ملحق بالعامد. وتام الكلام فى محلّه2". 

(7) إذ المائفية كالحمرمة تتبعان المؤطنة فتزتقعان بارتفاعيا لك الاول 


() فيه إشكال بل منع , وقد تقدّم نظيره. ' 
(1) في ص 583 

(؟)كتاب الصلاة 7: 6. 

رع القروة1 6لا 


الصلاة في مشكوك الحوضة و ا ا 
يبخرجه عن صدق المحوضة,. فاذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه 
الحرير ا لحض لم جز لبسه. ولا الصلاة فيه ولا يبعد كفاية العشر في الاإخراج 
عن الصدق . 

[؟١٠١]‏ مسألة 5: الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإإبريسم 
ذلك ,/١(‏ 

]١7١[‏ مسألة 4*: إذا شك في ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو 
ما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة فيه ('' وإن كان الأحوط الاجتناب عنه. 

[غ١٠١]‏ مسألة 5": إذا شك فى ثوب أنّه حرير حض أو مخلوط جاز لبسه 
والصلاة فيه على الأقوى ."١‏ 


تثبت بعنوان الخليط نفسه وان ارتفعت بعنوان الحرير المخالص. وبقيّة ما فى 
المسألة ظاهر. لوضوح أنّ المدار في الخلط والاستهلاك بالصدق العرفي. 1 

)١(‏ لعود الخلوص الذي هو الموضوع للتحريم. فيعود حكمه. 

() اذ لا يحتمل المنع من ناحية الحرير بعد العلم بالخلط والخروج عن 
الخلوص الذي هو الموضوع للحكم, فيبق احتال كون الخلط من أجزاء ما لا 
يؤكل لحمه فيندرج في مسألة الصلاة في اللباس المشكوك, وقد تقدّم بنطاق 
وأسع أن الأقوى هو الحوار. 

(؟) لما عرفت من أن الموضوع للمنع في الحكم التكليق والوضعي هو 
الحرير الخالص, وحينئذ فان بنينا على جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزلية 
-كما هو الصواب ‏ ثبت به عدم كون الخليط حريراً. وبذلك يحرز عدم 

وإن أنكرنا ذلك كان المرجع أصالة البراءة عن حرمة لبسه وعن مانعية مثل 
هذا اللباس وتقيّد الصلاة بعدم الوقوع فيه. بناءً على أنَّها المرجع في الأقل 


“بام سوا ا ا ا وز تريش العرو 1 117 الشاره 


]١٠١6[‏ مسألة /ا: الثوب من الابريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا 
الصلاة فيه (. 

[101] مسألة 8": إذا انحصر ثوبه في الحرير فا نكان مضطراً إلى لبسه لبرد 
أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه* "١‏ وإلا لزم نزعه. وإن لم يكن له ساتر غيره 
فيصل حينئذ عارياً. وكذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب. وكذا 
إذا انحصر في غير المأكول, وأمًا إذا انحصر فالنجس فالأقوى جواز الصلاة 
فيه وإن لم يكن مضطراً إلى لبسه. والأحوط تكرار الصلاة. بل وكذا في 
صورة الانحصار في غير المأكول, فيصل فيه ثم يصلي عارياً. 


والأكثر الارتباطيين, وقد تقدّم البحث حول ذلك مستوفى في مبحث اللباس 
المشكوك(), 

وتوهّم اسك بأصالة عدم وجود غير الحرير في هذا اللباس الذي يقطع 
كون عه حرير ا كا تي وعترؤرة اله لا يديه السلوص الذئ هو 
الموضوع للحكم إلا على القول بالأصل المثبت. ولا نقول به. 

)١(‏ فانه وإن لم يكن منع من ناحية لبس الحرير بعد فرض خلطه وانتفاء 
الخلوص. إلا أنّه مصداق للبس الذهب الحرّم في نفسه والمانع عن صحة 
الضدلاة «سواء كان مخضا آم كان فيلا ,.وسواء أكان المفتول حريرا أمغيره من 
قطن أو صوف ونحوهما. 

ومنه تعرف أنّ ربط هذه المسألة بالمقام غير واضح. لما عرفت من عدم 
الفرق في المزيج بين الحرير وغيره. ولعل الأنسب ذكرها في فروع لبس الذهب 
ى) لا يخنى. 

(؟) لا ريب فى سقوط الحرمة التكليفية والوضعية فها إذا كان الاضطرار 


(:#) قد مر حكمه [في هذا الفصل _الشرط السادس]. 
)١(‏ فى ص 3979 فا بعدها. 


ا نحصار الثوب بما لا تصح الصلاة فيه ااا 


مستوعباً لقام الوقت, لدليل نفي الاضطرار. ولما دلّ على عدم سقوط الصلاة 
بحال. 

وأمّا مع عدم الاستيعاب فالتكليفية وإن كانت ساقطة حال العذرء لما ذكر 
لكن الوضعية لا وجه لسقوطها بعد عدم الاضطرار إليهاء إذ الواجب إيقاع 
الصلاة في ساتر غير حرير في مجموع الوقت الحدود بين المبدأ والمنتهجى, وهو 
قادر عليه على الفرضء والقطعة من الوقت التى يضطر إلى لبسه فيها لا تجب 
الصلاة فيها بخصوصها. فا هو الواجب غير مضطر إلى تركه. والمضطر اليه 
ليس بمصداق للواجب. 

نعم لو قلنا بتبعية المانعية للحرمة من جهة انصراف دليلها إلى اللبس الحرم 
كما قيل اتجه السقوط حينئئذ, لكن التبعية نمنوعة كما سبق''!. 

وبالجملة: كلّ من الحرمة والمانعية قد ثبتت بدليل مستقل ولا تبعية ولا 
تلازم بينهما لا رفعاً ولا وضعاً. ودليل رفع الاضطرار لا يترتّب عليه إلا رفع 
الإثمء وهو لا يستلزم رفع المانعية. فاطلاق دليلها حكم . 

ثم إِنّه قد تعرّض فى المتن لعدة فروع تتضمن دوران الأمر بين الصلاة عارياً 
أو في ثوب مقرون بأحد الموانع, من كونه حريراًء أو مغصوباً, أو مما لا يؤكل 
أو ميتة, أو نجساً. واختار في جميعها تقديم الصلاة عارياً ما عدا الأخير فرجّح 
الصلاة فى النجسء وقد مر الكلام حوله فى بحث النجاسات''! وذكرنا أن ما 
أفاده (قدس سره) هو الصحيح, وإن كان على خلاف المشهور. 

وكيف كان. فالكلام فعلاً متمحّض فيا عدا الأخير من صور الدوران 
فنقول: صور الدوران ثلاث: 

الأولى :ما إذا دار الأمر بين رعاية الستر وبين الاجتناب عن الحرام النفسبي 


.567 في ص‎ )١( 


مام اعنام رحن وود مره عمط الوط بوا فده مسب ول لجال لوأو ع الو 7117 العا 


من غير استتباعه لحرمة وضعية, وهذا كما إذا انحصر الثوب في المغصوب. بناءً 
عل ١د‏ خرعة الفرط له سردي :إن المقتروط جز لاتويعي تنناة العنالاقت قات 
تداق التترظ رؤهو السائز وال كان عرانا ,يحيفقل لكوته عهيا لكند ل 
يوتحي فساد المقتروظ. هداغ على :هذا المنلك الذى تردضها لد.ى الأصول 
فى بحث النهى عن العبادة'' ليس ف البين إلا الحرمة التكليفية الصرفة غير 
المقرونة بالوضع . 

ويلحق بهذا القسم ما إذا كان التكليف مقرونأ بالوضع لكن الحرمة الوضعية 
د اع المانفنةات كانت قافة الفكلشية ووائرةودازها من دون ان نكووننا 
دليل مستقل عداها. وهذا كا لو قلنا بالسراية في الفرض المزبور. 

الصورة الثانية: ما لو دار الأمر بين التحفّظ على الستر أو [عدم] ارتكاب 
المانع . من دون أن تكون هناك حرمة تكليفية أصلاً عكس الصورة الأولى. كما 
لو انحصر الثوب فها لا يؤكلء فانٌ لبسه جائز في نفسه حتى حال الصلاة مع 
قطع النظر عن الحرمة التشريعية حينئذ. فلا حرمة فيه إلا وضعا. 

ويلحق به ما لو كان الثوب من الميتة. بناءً على جواز الانتفاع بها فها عدا 

الصورة الثالثة: ما لو دار الآمر بينه وبين [عدم] ارتكاب ما هو محرّم نفسا 
ووضعاء مع ثبوت كل منها بدليل مستقل من دون استتباع بينههماء كما لو 
انحصر الثوب فى الحريرء فانّه حرام نفسأً. ومانع عن الصلاة من دون أن تكون 
المانعية تابعة للحرمة ى] تقدّه!". 

أَمّا الصورة الأولى: فلا ريب فى اندراجها في كبرى التزاحم, إذ لا تنافي بين 
شرطية الستر وحرمة الغصب فى مقام الجعل كي يلزم من وجود أحدهما عدم 
الآخرء وإما التنافي ناثئ من عجز المكلّف عن الجمع بينهما في مقام الامتثال 


.7١ : 6 محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 
.585 في ص‎ )0( 


انحصار الثوب بما لا تصح الصلاة فيه ااا 1 1 1 ا ا 


الذي هو المناط فى التزاحم. وعليه فلابدٌ من ملاحظة مرجّحات هذا الباب 
ومقتضاها تقديم حرمة الغصب والاتيان بالصلاة عارياء فان حرمته فعلية 
مطلقة غير مشروطة بشىء. بخلاف الستر فانه مشروط بالقكن من الساتر 
والقوزة عاند كا بكفنه عند سان لهل لزوم السلةة عاريا لدي المجد عن 
الساتر. فانّه كاشف عن اختصاص اشتراط الساتر بالقادر. ولا ريب في تقدّم 
المطلق على المشروط. لانعدام موضوع الثاني بالأوّلء إذ هو مشروط بالقدرة 
كما عرفت. وإطلاق النبي عن الغصب سالب ها ومعجّز عنها بعد ملاحظة ان 
الممنوع شرعاً كالممنوع عقلاً. فلا فرق بين عدم وجود الساتر رأساً أو وجوده 
والمنع عن التصرف فيه شرعاً. 

وبعبارة اخرى: القدرة المعتبرة ف حرمة الغصب عقلية. وفى وجوب الستر 
شرغية: ولريب :ققدم الأول .على التانية كا حور'ق هركيحات ناب 
التزاحي7". 

فالمقام بعينه نظير ما إذا انحصر الماء بالمغصوب. فكما ينتقل هناك إلى 
الفتقيوو لان الرزضوع سهروظ قرعا بالقكن هق لالع بها اسيظا دون تقندن 
الآية المباركة'" بقرينة ذكر المريضء ببيان تقدّم في حلّه”" والنبي عن التصرّف 
فيالماء المغصوب سالب للتمكن ورافع للقدرة على استعاله شرعاً فلا يكون 
واجداً للاء. فكذا ينتقل في المقام إلى الصلاة عارياً بعين الملاك. من دون فرق 
فيا امل 

وممًا ذكرنا يظهر فساد ما عن مفتاح الكرامة من ترجيح الصلاة في الساتر 
المغصوب. بدعوى أن الترديد ليس بين ارتكاب الغصب وترك الستر فحسب 
بل تركه وترك الركوع والسجود. إذ العاري وظيفته الإيماء إليهباء ولا ريب أن 
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الركوع والسجود أهم, فائّها ثلئا الصلاة كما يكشف عنه قوله (عليه السلام): 
«الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهورء وثلث ركوع. وثلث سجود»!" فيتقدّم. 
فاللازم الصلاة مع رعاية الستر والركوع والسجود وإن استلزم التتصرف في 
القصن لأهتها مه ظعاولا أقل انوع الك1لار 

وجه الفساد: أنّ الأهمّية وإن كانت من مرجّحات باب التزاحم. لكن 
موردها ما إذا كان المقزاحمان مما اعتبرت القدرة في كلّ منها عقلاً. وأمّا إذا 
اعتبرت فى أحدهما عقلاً وفى الآخر شرعاً فلا ريب في تقدّم القدرة العقلية 
عل الترغيةة:وإن كانت النائية :فق أعل ,هرات الأعقة .كا عرق عن افناء 
الموضوع وسلب القدرة الشرعية مع وجود العقلية. والمقام من هذا القبيل» فانٌ 
القدرة المعتبرة في الركوع والسجود شرعيّة كنفس الستر. حيث إن وجوبه) 
مشتروط بالفكن .من الساتز كنا يكف عتة نا ول فل انمق ل يتتكن :من 
الساتر وظيفته الإيماء إليهماء وأنّ من لم يتمكّن من رعاية الستر وظيفته الصلاة 
عارياً. فن دليل جعل البدل لدى العجز يستكشف تقيّد المبدل عنه بالقدرة 


2 


شرعا 

وبالجملة : لا حال للترجيح بالأهمّية فى مثل المقام. بل اللازم تقديم القدرة 
الحقلقة عل الشرعية ومتضاء فى الصلاة عاريا كنا عر فك 

وأمًا الصورة الثانية: أعنى الدوران بين فوات الشرط بأن يصلى عارياً 
يؤكل أو فى الميتة على القول بجواز الانتفاع بها. فالمشهور إدراج ذلك في باب 
التزاحم . وتبعهم شيخنا الأستاذ (قدس سره)!" فراعوا مرجّحات هذا الباب من 
إعمال الأهمّية وغيرها. 


(1) [ولعله فهم ذلك ما ذكره في مفتاح الكرامة ؟ : ١/0‏ السطر 77]. 
() أجود التقريرات :١‏ 587؟. 
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لكنّا ذكرنا غير مّة خروج هذه الموارد ونحوها م ضور هدر امركاك 
عن باب التزاحم واندراجها في ناته التعارضي» قوم معدل المر اكه بين أجزاء 
اللركية وشرائطهومواتعة 5 التزاضي لا يكون الاين تكانيين سين 
مط تمل مياد اق لبور نا بياب اللرارت ليان 
موردها إلا تكليف وحدانى متعلّق بالمركّب. وأمّا الأوامر الغيريّة فكلّها إرشاد 
إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية بمقتضى الارتباطية الملحوظة بينهاء فليس 
هناك إلا ملاك واحد قاتم بالمجموع. 

وعليه فقتضى القاعدة الأوّلية عند تعذر جزء أو شرط أو مانع سقوط 
الام المتعلو ا ركيت راض فى نحهة العذر» قار المقدن تعد و عمد و اليلق ال 
أنه فى خصوص باب الصلاة علمنا من الخارج بدليل الإجماع والضروزة أن 
الفزلاة لذ سقط ال قعق قوط الام الأول اليشكفلقف: من هذا الدليدلك 
لك امن جديد بالباقى فزخ !]لا جد اع والشرائط والموانع الممكن إتيانها. لكن 
كعات :هذا لامر عر ذه ون مااع كت هرق هذا القن اوهو ذاك: 

ففى المقام يتردد الواجب بين أن يكون هي الصلاة عارياً مومئاً. أو ساتراً 
فال قورع واللتجوه وان وتكافا لا ينوكل فتالعك تنا سوق الول 
الشرعي والوظيفة المقرّرة في هذا الظرف. وأنّ الشارع هل ألغى شرطية الستر 
حينئذ أو ألغى المانعية لما لا يؤكل. فالترديد في مقام الجعل وما اعتيره الشارع 
من رعاية الشرطية أو المانعية لا في مرحلة الامتئال من جهة العجز. وواضح 
أنّ مئله داخل في باب التعارضء فتقع المعارضة حينئذ بين إطلاق دليل 
الشرطية وإطلاق دليل المانعية. فلابدٌ من إعمال قواعد باب التعارض ورعاية 
مرجّحاته. دون الرجوع إلى مرجّحات باب التزاحم من ملاحظة الأهمّية 
ونحوها. 

وقد ذكرنا في محلّه أنّ الإطلاقين المتعارضين إن كانا على نحو يقدّم أحدهما 
على الآخر عرفاً. بحيث صلح أن يكون بياناً. كا لو ثبت أحدهما بدليل لفظي 


مم اموو ا و لاا عم و اق اع لاله ناقتع القرويو 11 الضادة 


والآخر بدليل لي قدّم ما حقّه التقد>"'. ومن هنا ذكرنا أَنّه لو دار الأمر بين 
ترك القيام أو ترك الطمأنينة تعيّن الصلاة قائًاً. لأنّ الأوّل ثبت بدليل لفظي 
وهو قوله (عليه السلام): «إذا قوي فليقم»!! والثانى بدليل الإجماع, والمتيقن 
منه غير صورة الدوران. 

وإذا تكافاً الإطلاقان من غير ترجيح فى البين سقطا بالمعارضة لا محالة. 
وحينئذ فان علمنا إجمالا بلزوم رعاية إحدى الخنصوصيتين المفروض تعذر 
الجمع بينهما ‏ كالستر وعدم الوقوع فيا لا يؤكل مثلاً ‏ لزم التكرار. عملاً 
بقاعدة الاشتغال. فيصل عارياً مومئاً تارة. وفها لا يؤكل أخرى. وأمًا إذا ل 
وك لاقب ك] نهو القالبي قات رركن الال ال هناك قاور دا كنا اك 
فتنتهي النوبة إلى الأصل العملي. ومقتضاه الرجوع إلى البراءة عن كل من 
ا مخصوصيتين, فانٌ تعين اعتبار خصوص الستر كاعتبار خصوص المانعية في 
هذه الحالة مشكوك يدفع بأصالة البراءة. ونتيجته التخيير بين الأمرين, فلا 
يجب الجمع بينههما لفرض التعذّر. ولا يجوز تركهما لعدم اللاضطرار. والضرورات 
تقدّر بقدرها. فيتخيّر فى الأخذ بأحدهما وترك الآخر. هذا حكم كبرى 
المسألة. 

وأما التطبيق على المقام. ا القووا ومس الما عيارنا ويف وها 
إيقاعها فها لا يؤكل. فلا ريب في تعيّن الأَوّل لتقدّم دليل المانعية على دليل 
شرطية الستر ودليل جزئية الركوع والسجود. 

أَمّا الأوّل: فلأنٌ دليل المانعية ناظر إلى دليل الساتر ومقيّد لاطلاقه ومحدّد 
لوضوعةه قوق سارح للخراد نهو بو انه يسن افيد أن ل يكوق غبنا لابو كل 
فغير المأكول وجوده كعدمه في عدم تحقّق الستر الصلاتى به. 

ومنه يظهر وجه تقدّمه على الثاني, إذ الركوع والسجود وظيفة من يتمكن 
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]١07[‏ مسألة 9": إذا اضطر إلى لبس احد الممنوعات من النجس وغير 
المأكولء والحرير. والذهب. والميتة. والمغصوب. قدمٌ النجس على الجميع, ثم 
غير المأكول. ثم الذهب والحرير ويتخير بينهماء ثم الميتة* فيتأخَّر المخصوب 


عن الجميع .)١١‏ 


من الساترء وإلا فالعاري وظيفته الإيماء إلمهما. وعليه فدليل المانعية رافع 
لوضوع وجوب الركوع والسجود.ء إذ يتحقّق به عدم القكن من الستر المعتبر 
في الصلاة. فلا موضوع لمما. 

وإن شئنا عبرنا بحكومة دليل مانعية الصلاة فيا لا يؤكل على دليل وجوب 
الركوع والسجود., لارتفاع موضوعهما به. بل وعلى دليل وجوب السترء لنظره 
وكونه شارحا للمراد منه ى) مرّ. 

فتحصّل: أنّ المتعيّن في هذه الصورة تقديم دليل المانعية. فيصلي عارياً 
فوكةا . 

وما ذكرنا يظهر الحال في الصورة الثالثة. أعنى ما لو دار الأمر بين الصلاة 
عارياً وبين إيقاعها في مانع مع حرمته نفساً أيضاً من دون استتباع بينههاء كم 
لو انحصر ثوبه فيالحريرء فانٌ هذه الصورة هي مجمع للصورتين المتقدّمتين. ولا 
تزيد عليهم| بشيء, فائّا من حيث الحرمة النفسية ملحقة بالصورة الأولى 
ومن حيث الوضعية ملحقة بالثانية. فهي ملحقة يباب القزاحم من جهة وبباب 
التعارض من جهة أخرى. وحيث حكمنا في الصورتين بتعيّن الصلاة عارياً 
مومئاً وإن كان ذلك بملاكين كما عرفت مفضّلاً. ففى المقام أيضاً كذلك. بل 
بطريق أولى كما لا يخق . 

)١(‏ تقدّم الكلام فما إذا انحصر اللباس في ثوب يحرم لبسه في الصلاة 


(:) الظاهر تقديم المينة وغين الما كول عل الذهب واطحري رسعو ين إذاكاتنك اموه مق 
مأكول اللحم. وإلا قدم غير المأكول . 


0 ا 0 ا 
تكليفاً. أو وضعاً: أو همأ معاً من دون اضطرار إلى أصل اللبس, بأن عَكُن من 
الصلاة عاريا. 

وأمّا إذا لم يتمكّن فاضطرّ إلى لبس أحد الممنوعات في الصلاة فقد ذكر في 
امك تقذ اللحسن أولا :تعن المأ كول © الخرون و الذهي غرا ينبا 2 
اميه 2 المتضتويه: 

أقول: أمّا تقدّم النجس على الجميع فظاهر بناءً على ما عرفت من جواز 
الصلاة فيه حتى مع عدم الاضطرار إلى اللبس والقكن من الصلاة عارياً. فع 
الاضطرار بطريق أولى. وأمًا على المبنى الآخر فحكمه حكم الميتة وغير 
الا كول الى مستعراقة. 

واكافية الذكوراك تصون الدورا وتنا تادنة: 

الأولى: أن يدور الأمر بين ارتكاب أحد مانعين من دون حرمة نفسيّة في 
فوت عنبيا: كا الو:ذان الأمرييين الضلاة فى غيو الماكول انق المبعة يناء على 
جواز الانتفاع بها فى غير البيع كما هو الصحيح. 

الثانية: أن يدور الأمر بين ارتكاب مانع وبين حرام نفسي من دون تضمّنه 
للا أو لو كانت فهي تابعة للحرمة النفسية كما لو دار الأمر بمين غير 
الأكول او المتوين لتضوت.» 

الغالقة» ان يدوريين دة نفس ووضها وبيت الحرا م النفسي مع حرمته 
وفع أيها مستا ك) فى الدوران بين الذهب والحريرء أو تبعاًكبا لو دار بين 
أحدهما وبين المغصوب. أو مع عدم الحرمة الوضعية أصلاً كما في المثال لو قلنا 
بعدم السراية . 

ما الصورة الأولى: فقد عرفت اندراجها فى باب التعارضء وأَنّه بعد 
قوط الآمر المضلق باللزكك: لمكا العدو وامتكضاف ام تعددين متتعلئ 
بالباق بدليل عدم سقوط الصلاة بحال ‏ يتردّد الجعول فى هذه الحالة بين أن 


الأشط راز ال لسن التحسن أو وده 1 1 0 00 


يكون هو اغتبار المائعية لتصوطن الميتة أو للتضوضن غهن:الماكول وحنيت لا 
علم إجماللي ‏ غالباً ‏ باحدى الخصوصيتين كي يستلزم التكرار فالمرجع أصالة 
البراءة عن كلّ منهماء فيتخير فى الصلاة فى أيّ منهما شاء. 

وبالجملة: فالمقام كغيره من سائر المركّبات التي يتعذّر الجمع بين جميع 
خصوصيانها كارت عن بان امزااعنة راس كا به توفحة فق المسالة 
السابقة. فلا وجه لملاحظة الأهمّية. بل هي من صغريات باب التعارض 
فلابرٌ من إعمال قواعد هذا الباب. ومقتضاها التخيير فى المقام كما عرفت. 

وفكه كلو انه ارهد لتاخي امن كن غين اا كول فصلا عدن الذهب 
والشو وري كا معدن انيدل يسن وقين :الما كول ف خرصو نر ابحد» 

من الي 4 فلس سيرة 5 اعترافه يجواز الانتفاع بالميتة. وعدم 
حرمتها إلا ؤضعاً لا تكليفاً كغير المأكول كيف آَخَّرها عنه مع تساويهها من 
جميع الجهات. وحديث الأهمّية قد عرفت أَنْه لا موضوع ا في أمثال المقام. 

وامًا الصورة الثانية: اعنى الدوران بين غير الما كول او الميتة وبين 
التصوين ذلا ويي قاقد رالعها: قر يآلته التراعوم لعلدم الاق و قاد امل 
بين النبي عن الغصب وبين اعتبار المانعية لأحدهما في القياذة كنا قفا د 
الكلت عبن درول اللسع ييا ناد الاستعال دارط لاط راو إلى جد 
الليسضقء فللا مر وها به مركا كد هذا النات: 

وحيث إنّ القدرة المعتبرة في الغصب عقلية, وفى المانعية المعتبرة لأحدهما 
فى الصلاة شرعية -كما أشير اليه سابقاً!". بل إن كافة القيود المعتبرة في الصلاة 
من الوجودية والعدمية الراجعة إلى الأجزاء والشرائط والموانع كلها نما 
اعتيزت:فبيا القدوة فرعا ك] يتتطيه. دلبل جعل البدل لها باسرها مبراقه 
النازلة:الكامى. عن تين المبدل.عنه شترعا بفرض التكن. :وقد مقدرى 
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حلّها'" أنّ ما اعتبرت فيه القدرة عقلاً مقدّم على ما اعتبرت فيه شرعاً في 
المتزاحمين. لارتفاع موضوع الثاني بالأوّل. وكونه بمثابة الدليل الحاكم كما 
أشرنا اليه قريباً كان اللازم في المقام تعيّن الصلاة في المبتة أو في غير المأكول 
وعدم جوازها فى المغصوب. 

وأمّا الصورة الثالثة: فيظهر الحال فيها تمّا مرّء فائها بجمع للصورتين 
المتقدّمتين: فاذا دار الآمر بين الذهب والحرير فن حيث المائعية ملحقة 
بالصورة الأولى. فهي مندرجة في باب التعارض وحكمه التخيير, دفعاً لاحتال 
المانعية لمخصوص كل منهما بأصل البراءة كما عرفت. ومن حيث الحرمة 
النفسية ملحقة بباب التزاحم. وحيث لا ريم فال حكم أيضاً هو التخيير. ى) 
أن نسبة الحرمة النفسية من كل منهما إلى الوضعية في الأخرى على حدٍ سواء. 
فلا ترجيح بوجه من الوجوه. 

وإذا دار بين احدهها وبين المغصوب من حيث المانعية في الغصب ‏ على 
القول بهاء وإن كانت تابعة ‏ تقع المعارضة بينها وبين المانعية في أحدهماء فن 
هذه الجهة الحكم هو التخيير. وامّا من حيث الحرمة النفسية فههما من باب 
المتزاحمين. والقدرة المعتبرة فيه| عقلية ىا لا يخفى. فتصل النوبة إلى الترجيح 
بالأهمّية. وحيث إن حرمة الغصب أهم من حرمة لبس الذهب أو الحريرء إذ 
ليس في موردهما إلا حقّ الله تعالى فقط, وأمّا الغصب فارتكابه يتضمّن تضيبع 
حقٌّ الناس زائداً على حقّه تعالى؛ فالمتعيّن تركه والصلاة في أحدهما. 

وبعبارة أخرى: حرمة الغصب نفساً تقزاحم مع كلّ من التحريمين الثابتين 
للذهب والحرير النفسي والوضعي. وتقدّم عليه بملاكين, فائها تتقدّم على 
عرد لشي هلاك الاأهنية» وحل تحرتقا الوسي لاك مقةم القندره 
العقلية على الشرعية ى) ظهر وجهه مما بيّناه. 
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]1١4[‏ مسألة ::٠‏ لا بأس بلبس الصبى الحرير ("' فلا يحرم على الولي 
إلباسه إيّاه. وتصمٌ صلاته فيه” بناء على امختار من كون عباداته شرعية . 


فتحصّل من جميع ما ذكرناه: أن النجس مقدّم على الجميع. من جهة النصّ 
المسوّغ للصلاة فيه عند الانحصار حتى مع عدم الاضطرار كما تعورّضنا له في 
حلّها' وبعده غير المأكول والميتة تخيراً بينهماء ثم الذهب والحرير يرا بينهما 
أيضأء ثم المغضوب. 

)١(‏ لقصور المقتضي للمنع, فانٌ الأخبار الناهية عن اللبس خاصّة 
بالرجال. مضافاً إلى حديث رفع القلم عن الصبي'!". وعليه فلا يحرم إلباسه 
اياه على الولي ى|ا هو ظاهر. 

وأمّا صلاته فيه بناءً على شرعيّة عباداته فقد حكم فى المتن بالصحة. لكنّه 
مشكل جدّاً بعد إطلاق قوله (عليه السلام): «لا تحل الصلاة فى حرير 
حض»'" الشامل للبالغ وغيره. ومن الظاهر أنّ الحلية في الرواية يراد بها 
الوضعية. دون التكليفية كي تختصٌ بالأُوّل. 

7 00 
بعد ثبوت كلّ منهما بدليل مستقل. وعدم تبعية أحدهما للآخر كا في الغصب 
فارتفاع الإثم بدليل خاص كا في المقام لا يقتضي ارتفاع المانعية بعد إطلاق 
دليلها ى) عرفت. 

ودعوى انصراف المانعية إلى خصوص اللبس الْحرّم في نفسه المفقود في 


(5) فيه منع . وقد مرّ أن الجواز التكليف لا يلازم الصحة . ش 
8 الوعيس انل 841 تاسير اه يديه العبادات ب 4 ح الوا اعم نوات 
(") المتقدم فى ص 7717. 


ملم ا اك قز الغرزوة 751 الضاد؟ 
]١08[‏ مسألة :]١‏ يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو باجارة أو شراء (". 
ولوكان بأزيد من عوض امثل مالم يجحف ماله ولم يضر بحاله. ويب قبول 
الهبة أو العارية مالم يكن فيه حرج بل يجب الاستعارة والاستيباب كذلك . 
]١٠١[‏ مسألة ؟5: يحرم لبس لباس الشهرة* بأن يلبس خلاف زيّه من 
حيث جنس اللباس؛ أو من حيث لونه. أو من حيث وضعه وتفصيله 
وخياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي, أو بالعكس مثلاً . 


المقام كما في النساء وكما فى الحرب أو الضرورة ‏ غير مسموعة كما مب 
سابقا!؟! فالاحظ ؛ 

)١(‏ لوجوب تحصيل مقدّمات الواجب المطلق عقلاً ولو استلزم صرف المال 
ما لم يبلغ حد الإجحاف والإضرار بالحال. ك) لو اريد باضعاف قيمته., فير تفع 
حينئذ بدليل نفيالحرج والضرر. فلو أهدي الساتر وجب القبول ما لم يتضمّن 
المنّ بل وجبت الاستعارة والاستبهاب مالم تكن فيه ذلة, وإلا فع المهانة أو 
الامتنان اللذين يشقّ محملهما عادة يرتفع الوجوب بدليل ني الحرج كا هو 
ظاهر. 

(") فسّر (قدس سره) لباس الشهرة بلبس الإنسان ما هو خلاف زيّه من 
حيث الجنس أو اللون أو سائر الخصوصيات. ومثّل له بلبس العام لباس 
الجندي أو العكس. وكأنه استند في تحريمه إلى النهي الوارد في جملة من 
النصوص المذكورة في الوسائل. كمصحح أبي أيُوبٍ الخرّاز عن أبيعبدالله 
(عليه السلام) قال: «إِنّ الله تعالى يبغض شهرة اللباس»7"). 

وعوبتل: ارو سكا ق :طن عليه النزلاء ١‏ قال ودر كق ببالمرع ككريا أن ولس 
(#) على الأحوط في غير ما إذا انطبق عليه عنوان الهتك ونحوه. 


(١)فىي‏ ص 5 .١52‏ 
(؟) الوسائل © : 78 / أبواب أحكام الملابس ب ١١ح .١‏ 


و 3 0 و يرك دائة 57 ام 


ومرسل عتان بن عيسى عنه (عليه السلام) قال: «الشهرة خيرها وشرّها 
ف النار»7". 

وخبر أبى سعيد عن الحسين (عليه السلام) قال: « من لبس وبا يشهره 
كنا اه يو لقنا نويا فين النارج ا 

وخبر ابن القداح عن أبيعبدالله (عليه السلام) قال «قال أميرالمؤمنين 
(عليه السلام): نمانى رسول الله (صل الله عليه وآله) عن لبس ثياب 
الشهرة...»الخ. وهذا الاخير مذكور في باب ١7‏ من أحكام الملابس الحديث 0 
الوسانا 18 

لكن هده الا خبار مانا ال كنف اسانيد ها هد اال دل هنا نا مورحية 
الإرسال. أو وجود سهل بن زياد في الطريق كما في الأخير. أو محمد بن سنان 
كما فها قبله. تتطرّق المناقشة في دلالتها على النبي عن لباس الشهرة بالمعنى 
الاق فقرة إلا زوورقان الاير من هده الا خبار كوج العنوت لبس نا برحب 
اشتهار لابسه بين الناس. بحيث يعرف به ويكون مميزا له عا عداه. كأن يلبس 
الآقينان عامة عر اء او داق مسكيق او القروة ملو وو دللتوعنا ركون 
معرّفا للشخص ويشار إليه بالبنان. فيوجب اشتهاره بين الناس لامتيازه 
ودين ءِِ 

ومن الواضح أن جرّد لبس ما هو خلاف الزي لا يقتضى ذلك, فلو لبس 
العالم لباس الجندي أو بالعكس ودخل فى بلدة غريبة لا يشتهر بذلكء, لمساواته 
في اللبس مع أهل ذاك اللباس. بخلاف لبس مثل العمامة الحمراء الموجب 
للاشتهار حيما كان. لاختصاصه به وعدم اشتراك غيره معه. 

وبالجملة: المخروج عن الزي شيء والاشتهار باللباس شيء اخرء والنسبة 


.4 ,5 الوسائل 6 : 55 / أيواب أحكام الملابس ب 7١م ؟.‎ ©00٠( 


.وس ا و ولو ات لط قارع العروة 7/11 الضادة 


ونا غموم سن وجنه. والأخبار إغنا صبين إل امسق الحاق:ذون الأول 
والموضوع فيها مطلق ما يوجب الاشتهار من اللباس أو الدابة وغيرهما كما 
يقتضيه الإطلاق فى بعض تلك الأخبار. ولا يختص بالثئيابء ولذا عئون الباب 
في الكافي يباب كراهة الاشتهار بين الناس. 
ويل دما دكرنامق سين هزم الأخبار صعيم انين حتان قال كر كدت 
حاضراً لأبي١'‏ عبدالله (عليه السلام) إذ قال له رجل: أصلحك الله ذكرت أن 
على بن أبي طالب (عليه السلام) كان يلبس الخنشن, يلبس القميص بأربعة 
دراهم وما أشبه ذلك. ونرى عليك اللباس الجيّد قال فقال له: إِنَّ علي بن أبي 
طالب (عليه السلام) كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر. ولو لبس مثل ذلك 
اليوم لشبر به؛ فخير لباس كل زمان لباس أهله..)»0". 

حيث يظهر منه أنّ المذموم ليس مجرّد الخروج عن الزيء بأن يلبس العالم 
لباس الحندى او بالعكس ولو ف داره مدّة قليلة دون ان يطلع عليه احد. 
بحيث يكون حكنه حكم لبس الرجل الذهب أو الحريرء بل العبرة أن يشهر به 
بين الناس ويكون من أوصافه ونعوته التى يعرف بها كالأمثلة المتقدّمة, فيقال 
بعلا #الرعل الذى ساس عدراء وسكد ال 

ثم إن لباس الشهرة بالمعنى الأوّل الذي فسّره في المتن لا دليل على حرمته 
بل ولا قائل به فيا نعلم. وأمّا المعنى الثاني الذي 55 هذه الأخبار فلا يمكن 
الالقزام بحرمته أيضاً. فانٌ الصحيحة الأخيرة المتقدّمة انفاً لا يظهر منها أكثر 
من الكراعة كنا لذ طق ».وما عداها من الرتوايات السابقة كلها ضعيفة الما 
هذا الارل هنا 3 عن فكوروالرؤزامة الأرل يوان كتانف صعحيمة رحسب 
الدلالة ظاهرة. لظهور كلمة يبغض ف الحرمة, إلا أنه لأجل عدم ذهاب 
الأصحاب إلى التحريم. بل لم يعهد القول به صريحاً من أحد. لا يمكن الالتزام 


. ] عند أبى عبدالله بدل لأبى عبداله‎ ١6 / 55 : 7 [في الكافي‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل 0 :17 / أبواب أحكام الملابس ب /اح‎ 


لبس الرجل والمرأة ما يختص بالآخر ااا ا 
وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختصٌ بالنساء ”" أو بالعكس*. 


به. فان الحرمة لو كانت ابتة لكانت ظاهرة. بل لم يقع الخلاف فيها فى مثل 
هذه المسالة: 

وعليه فالاأقوى هي الكراهة, استناداً إلى هذه الرواية أو غيرها من الأخبار 
على وجه. 

)١(‏ على الأشهر -كا قيل ‏ ويستدل له بعدة من الأخبار المذكورة في 
الوسائل في باب ١‏ من أحكام الملابس. 

منها: ما روأه الطبرسي قْ مكارم الأخلاق عن سماعة بن مهران عن 5 
عبدالله (عليه السلام) وأبى الحسن (عليه السلام): في الرجل يِحِرَ ثيابه. قال: 
«إفي لأكره أ فاته الينا 2 

كع ارده طعفة النحد» إن اموي لأ برو عرب رويط كا 
هو ظاهر. فقد سقط ما بينه| فتكون مرسلة. 

نعم, رواها في الكافى بعين هذا المتن بسند صحيح'" لكن الدلالة قاصرة 
فانٌ الكراهة في لسان الأخبار وإن لم تكن بالمعى المصطلح لكنّها غير ظاهرة 
في التحريم أيضاً. فغايتها الدلالة على مطلق المرجوحية الصالح لكلّ منهما. فلا 
تدل على الحرمة من دون القرينة المفقودة في المقام ىا لا يخ . 

وفكيا لوقه ذا عن أبن غبدالله عن آبائه (عليهم السلام) قال: 
لاكان وسول أنه صل الله. عليه واله) يرجر: الرعل أنديعفقه بالنساء»وتقيى 


() على الأحوط فها إذا تزيى أحدهما بزي الآخرء وأما إذاكان اللبس لغاية أخرى فلا 
حرمة, ولاسما إذا كانت المدة قصيرة. 

)١(‏ الوسائل 0: 0/ أبواب أحكام الملابس ب ١١‏ ح١.‏ مكارم الأخلاق ك. 

(0) الكافي 7 ١١/108:‏ [ولعله يريد كون السند معتبرا لا صحيحا بالاصطلاح. لأن في 
السند عمّان بن عيسى , وهو واقفي., لم يثبت رجوعه عن الوقف كا ذكره في معجم رجال 
الحديث ؟7١1:؟١١١].‏ 


ام كماو اوس ع ولاو ل امد ووو جا واو ةو تن ملم شع العروة 5 الفازة 


المرأة أن تتشبّه بالرجال فى لباسها»'' وهي أيضاً ضعيفة بما عرفت. 

وعدا ناما وو انع ١‏ رضأ عن ا عدت عليه السلا قال د رورم 
من تشّه بكهولكم. وشرّ كهولكم من تشبّه بشبابكم»!". وهي مضافاً إلى 

ضعف السند با مر أجنبية عن المقام رابك لضن 

دوا سعدل للحرمة بما رواه فيالكافي عن عمرو بن همرء عن جابر عن 
أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) فى حديث: 
لعن الله الحلل والمحلل له. ومن تولى غير مواليه. ومن ادعى نسباً لا يعرف 
والمتشكهبين من الرجال بالنساءء والمتشكهات من النساء بالرجال...» الخ ". 

ونوقش فيه بعدم إرادة الإطلاق من التشبّه. بل فى خصوص التذكر 
والتأنث. كأن يكون الشخص مختّئاً كما يشهد له ما رواه في العلل بسنده عن 
زيد بن على عن ابائه عن على (عليه السلام): انراق معاد ينانا بيك ف 
مسري ل ا عليه واله) فقال له: اخرج عن مسجد رسول الله 
يالعنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم قال علي (عليه السلام): سمعت رسول 
دن ان عتاته يوالها فول لعن انه المعستبون :مين سال الما 
واللنشة اشاسم اللساءبيا لجال 

وفيه: أنّه لا موجب لرفع اليد عن الإطلاق بمئل هذه الرواية الضعيفة 
بحسب السند من جهة حسين بن علوان وغيره الواقع في الطريقء البعيدة 
عسي لفون قا من يدا متهن الدراء اكد عليه وه القدز لضو 
الإخراج عن مسجد الرسول (صف الله عليه وآله) فاطلاق رواية جابر الشامل 
لثل اللبس محكم . 


.778/507 :١ الوسائل 0 : 75 / أبواب أحكام الملابس ب1١ ح ؟. مكارم الاخلاق‎ )١( 
.779/17601/ :١ ح", مكارم الأخلاق‎ ١١ /أبواب أحكام الملابس ب‎ ١0 : 0 الوسائل‎ )'( 
.77//575-: 8 الكافي‎ .١ أبواب ما يكتسب به ب /المح‎ / 584 : ١7 الوسائل‎ )5( 

(؟) الوسائل ١7‏ : 584 / ابواب ما يكتسب به ب 817 ح ”, علل الشرائع : ؟ 5٠‏ /713. 


لبس الرجل والمرأة ما مختض بالآخر 0 
والأحوط ترك الصلاة فمهما وإن كان الأقوى عدم البطلان* (". 


عو الطاهر نتيا أن يكو ذلك رتضيك الففقه: كلو لق أ سد هيا بها سن 
بالآخر من دون القصد المزبور. بل لغرض أخر عقلائي, سما إذا كانت المدة 
يسيرة كا لو لبس الرجل حذاء زوجته في البيت لغرض التطهير أو بالعكس 
أو لبس أحدهما توب الآخر لدفع البرد ونحوه من سائر الدواعي فالرواية 

على أنّ الرواية فى نفسها ضعيفة السند أيضاً بعمرو بن ثمر. فلا يكن 
الاستدلال بها للتحريم حتى مع قصد التشبه. فالأقوى أن الحكم مبني على 
الكراهة استناداً إلى موثّقة سماعة المتقدّمة. 

الأتياء عل عشرية اللى اق الترعية الشدفين. عدن لاسن العوعرة 
لتقن يف اناس لد ها قطن العاف و 2 

ذهب كاشف الغطاء (قدس سره) إلى ذلك. بدعوى الملازمة بين الحرمة 
النفسية والمانعية(". وهي كما ترىء لعدم الملازمة بين الأمرين. إذ جرد النبي 
عن أمر خارج عن حقيقة الصلاة -كما في المقام ‏ لا يقتضي الفساد كما هو 
ظاهر. 

والصحيح فى المقام أن يقال: إِنّهِ إذا كان معه ساتر بالفعل غير ذاك اللباس 
الحرّم؛ بحيث تحقّق ستر عورته فعلاً بستر مباح فلا ينبغي الارتياب في 
الصحة, لتحّق الشرط وهو الستر بحده. وبجرّد لبس ما هو ممم الذي هو 
كالنظر إلى الأجنبية فيالخروج عن حقيقة الصلاة لا يوجب البطلان. لعده 
الاتحاد بينه وبين شيء من اجزاء العبادة ى) هو واضح. 

وآمًا إذا كان الساتر القغل .هو اللبامن الوم ححيث كان هو بنفسه مضداقاً 


() لا يبعد البطلان في الساتر بالفعل الحرم لبسه . 
)١(‏ كشف الغطاء: 7١١‏ السطر ١؟.‏ 


عم اا ره مك با دا توه العروة 115 /رالفاد: 


[111] مسألة 9: إذا لم يبد المصلّى ساتراً حتى ورق الأشجار والحشيش 
فان وجد الطين* أو الوحلء أو الماء الكدرء أو حفرة يلج فيها ويتسترٌّ مها أو 
نحو ذلك مما يحصل به ستر العورة صلى صلاة المختار** قائمًا مع الركوع 
والسجود. وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلاً. فان أمن من الناظر بأن 1 
يكن هناك ناظر أصلاً؛ أو كان وكان أعمى., أو في ظلمة, أو علم بعدم نظره 
أصلاً. أو كان ممّن لا يحرم نظره اليه كزوجته أو أمته. فالأحوط تكرار 
الفلةة#«ايأن نرصل “ضلاة انار ثارة ومومتاً للركوع داشر خرن 
قافا روك رامن ين الناقلن الحم صل عاليا "ا 


الشبوط. وهل المتري فقا نفل ها الكثن تامنهنايقا فو سير وا حرية الشوط ال 
المشروط اتيّه البطلان, إذ عليه يتعلّق النبي بنفس العبادة فيوجب فسادها. 

ولا كن ا عونا العير ا بن ود ابراه د متف لاوا 
قفني الامراط الث اللا كون :الما سور به الكة اناه من الطريقى ونين 
الضلؤة المقااوظة انسار مكل فكون داق الست هناها له مسن عدم حرق 
تلك الحصّة الخاصّة. فالأقوى حينئذ الصحّة وإن كان امما. إلا فما إذا كان 
الشرط عبادياً كالطهارات الثلاث. فانٌ فسادها يقتضى فساد العبادة. فلا 
فخت :القبوطة قطن الصةة اااخلال بالفرط ولا يقانى لتقام جالسائر 
الفصري, اوضرع الترى قن عي 

)١(‏ قد ذكرنا في بحث الستر والساتر أنّ الستر الصلاق يفرق عن الستر 
الواجب في نفسه عن الناظر الحترم, فانٌّ الثاني يتحقّق بكلّ ما يحصل معه ستر 


(:#) مرٌ أنه في عرض الحشيشن ونحوه. 

2 ) الأظهر أن المتستر بدخول الوحل ا الماء الكدر أو الحفرة يصلىي ف الاهاء. والأحوط 
الجمع بينها وبين صلاة الختار. َ 

(#46:#) لا بأس بالاكتفاء بالصلاة مع الايماء قائًاً. 


النشتوة ونه عن ضاق القووةاوإن كان والارقانى اق الماف» او الدحمول.فى 
الحفيرة, أو يطلي بالطين ونحوه مما تتحقّظ معه سوأته عن وقوع النظر إليها. 
وهذا بخلاف الأوّلء فانّه يعتبر فيه ساتر خاص لدى الاختيار. وهو ما يصدق 
عليه عنوان الثوب, فلا يجزئ غيره اختياراً حتى القطن قبل صنعه ثوباً فضلاً 
عن ورق الأشجار والحشيش ونحوهماء وقد استفيد ذلك من الأدلة كا تقدّم في 
محر 

نعم . مع العجز عن الثوب ينتقل إلى بدله وهو ورق الأشجار والحمشيش 
فانها المرتبة النازلة من الساتر ى] تدل عليه صحيحة على بن جعفر عن أخيه 
موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل قطع غلية 1 غرق متاعه فيبق 
عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلى ؟ قال: إن اصاب حشيشا يستر به عورته 
أ صلاته بالركوع والسجود. وإن لم يصب نينا سناد عورته أومأ وهو 
قاتم»”". 

وأمّا الدخول في الحفرة, أو الماء الكدرء أو الطلي بالطين ونحوه مما ذكر في 
المتن فلا عبرة بشيء منهاء لعدم الدليل على حصول الستر الصلاتي بهاء فع 
العجز عن الثوب وعن الحشيش وظيفته الصلاة عارياً ‏ التي ستعرف كيفيتها - 
وإن تكن من هذه الأمور. فائها كالعدم . 

وما ذكرنا تعرف أنّ ورق الأشجار والحشيش فى طول الثوب وبدل عنه 
فلا تجوز الصلاة فيها اختياراً مع القكّن من الثوب, فما يظهر من المتن من كونه) 
في عرض واحد في غير محلّه. 

وكيف كان, فيقع الكلام في كيفيّة صلاة العاري . وقد اختلفت فبها كلماتهم 
بعد الاثتفاق على عدم سقوط الصلاة عنه. 


فالمشهور أنه مع الأمن من الناظر المحترم يصلى قائماً مومئاً للركوع 


)١(‏ فى ص 56 ا بعدها. 
(1) الوسائل ؛ :8غ / أبواب لباس المصلي ب 50 ح .١‏ 


الكل 0 


والسجود. ومع عدم الأمن يصلي جالساً مومئاً. وقد اختاره في المتن مع 
احتياطه في الشق الأوّل من التفصيل بتكرار الصلاة مع الركوع والسجود تارة 
وبالاريماء إليهما اخرى. 

وبازاء هذا التفصيل أقوال: 

منها: التخيير بين الأمرين من غير فرق بين الأمن من المطْلع وعدمه 
اختاره الحقق (قدس سسره) فى المعتبر7". 

ومعاة وعترس لقنا للها ٠‏ اذا ره ارو وروي اه 

ومنها: وجوب الجلوس مطلقاً. نسب إلى السيد المرتضى (قدس سره)”" 
وغيره. فجموع الأقوال أربعة: 

والأقي با عليه المتدئووه«وعفنا الاختلاف اختلا الاأخبار ك] سرف 

وتوضيح الحال يستدعي التكلّم في مقامين: 

أحدهما: في وظيفة العاري من حيث القيام والجلوس. 

ثانهما: في وظيفته من حيث الركوع والسجود أو الإيماء إلمهماء هذا لو صلى 
قائًاً. وأمًا مع الجلوس فههما ساقطان عنه بلا إشكال كما ستعرف. 

أَمّا المقام الأوّل: فالروايات الواردة فى المقام على طوائف ثلاث : 

إحداها: ما دلت على وجوب القيام مطلقاً كصحيحة علي بن جعفر 
المتقدّمة. ونحوها موثّقة سماعة قال: «سألته عن رجل يكون فى فلاة من 
الأروض ذا عني وابس عليه اتوي بواسونا عنيب قي وايس كيد اماد قال: 
بعك وس عزيانا قانا بورد إعاء 1لا فل روواية البلي ار 


.٠١6: 7 رتعملا)١(‎ 

() السراتر ا ا 

(؟) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ؟) : 9غ. 
(؛) الوسائل 187:37 / ابواب النجاسات ب 43 ح 0١‏ "؟. 
(6) التهذيب ١:86٠غ7/8١771١.‏ 


لك الكاق رواها ضيقن المننه. والمتن:. كين أن المذكوى فية“قتاعر 1" يدل 
قائًاً. فهي مضطر بة المتن. للعلم الإجمامي بصدور إحدى النسختين والاشتباه 
ف الأخرى. وأضبطيّة الكافى لدى الدوران لا تجري في المقام. لأن الشيخ 
رواها في الاستبصار عن الكافىي بلفظ قاعدا!" فهو ملتفت إلى اختلاف النسخ 
وفي مثله لا تجري الأضبطيّة ى) لا يخنى. فلا عبرة تامو كة هاف حبار اشر 
ضعيفة . والعمدة هى صحيحة على بن جعفر ىا عرفت. 

بادا تعلق ان القاريس لقا كمجيعة زرارة قال توقنت ل 
جعفر (عليه السلام): رجل حرم مو سقية غريانا أوسيلب ثيابه ول دشنا 
يصلى فيه. قال: يصلى إِيماءً وإن كانت امراة جعلت يدها على فرجها. وإن كان 
رجلا وصع يده على سوام 3 يجلسان فيومئان إِيماءَ ولا يسجدان ولا يركعان 
فيبدو ما خلفههماء تكون صلاتها إِيَاءَ برؤوسها...» الخ'"' ونحوها غيرها. 
لكنها ضعيفة السندء والعمدة هي هذه الصحيحة . 

وكأنَ الحقّق (قدس سرم) لأجل تعارض الطائفتين وعدم ترجيح في البين 
حكم بالتخيير. كما أنّ من حكم بوجوب القيام مطلقاً قدّم الطائفة الأولى 
ومن أوجب الجلوس مطلقاً قدّم الثانية. 

الثها: ما تضمّن التفصيل بين وجود الناظر امحترم فجالساً وإلا فقائًاً 
كمرسلة ابن مسكان عن أب عبدالله (عليه السلام): «فى الرجل يخرج عرياناً 
فتدركه الصلاة, قال: يصلى عرياناً قائماً إن لم يره أحد. فان رآه أحد صلى 
جالسأ»!؟) ومرسلة الصدوق التى هي بعين هذا المتن». وصحيحة عبدالله بن 
مسكان عن أبي جعفر (عليه السلام): «في رجل عريان ليس عليه ثوبء قال: 


.١6/1595 3 الكافىي‎ )١( 
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إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلٌ قائّ'". وبذلك يجمع بين الطائفتين 
المتقدّمتين بحمل الأولى على صورة الأمن من المطّلع والثانية على عدم الأمن 
وتكون هذه الأخبار شاهدة للجمع. لأنّ النسبة بينها وبين كلّ منهما نسبة 
الخاص إلى العام, فتنجّه فتوى المثهور المنصور. 

لكن العمدة :من هذه الأخبار إناعى المحيدة الأهيرم :قاذ مرسلة ابن 
مسكان لا عبرة بها وإن كان المرسل من أصحاب الإجماع, لما تكرّر غير مرّة 
من أنّ الإجماع المدّعى على تصحيح ما يصمّ عن جماعة في عبارة الكثي!" لا 
يراد منه أكثر من دعوى الاتفاق على توثيقهم, لا على قبول رواياتهم على 
الإطلاق. بحيث لا ينظر إلى من بعدهم من الرواة كي تقبل وإن رووها مرسلاً 
أو عن ضعيف أو مجهول, نعم لو قلنا بالمعنى الثاني أو بنينا على انجبار ضعف 
الخبر بالعمل كانت المرسلة معتبرة. وشيء منهما لا نقول به. 

وأمّا مرسلة الصدوق فضافاً إلى ضعفها في نفسها من جهة الإرسال يطمأنٌ 
عادة بِأَئّها هي المرسلة الأولى بعينها: لاتحادهها متنا كما عرفت. 

فالعمدة هي صحيحة ابن مسكان, لكنّه نوقش فها بِأنَّا فى حكم المرسل 
لأنْه من أصحاب الكاظم (عليه السلام) فلا يمكن روايته عن أبي جعفر الباقر 
(عليه السلام)بل قد حكى الكثي عن أب النضر محمد بن مسعود العيّائي عن 
محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن يونس أن عبدالله بن مسكان لم يرو 
عن الصادق (عليه السلام) إلا حديث «من أدرك المشعر فقد أدرك الحج»”". 
وقال النجاشي قيل: إِنّ روى عن أب عبدالله (عليه السلام). وليس بثئبت20. 
فاذا لم تكن روايته عن الصادق (عليه السلام) ثابتة» أو لم يرو إلا رواية واحدة 


. ح‎ 6١ أيواب لياس المصلي ب‎ / 40٠ : الوسائل ؛‎ )١( 
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فعدم روايته عن الباقر (عليه السلام) بطريق أولى. 

أقول: أمّا حكاية الكشى فغير قابلة للاعتاد. لأنّ محمد بن نصير الذي هو 
الفيري غالٍ ملعون. ادّعى النبوة. ووردت فيه ذموم عن العسكري (عليه 
السلام)""". نعم يمكن أن يراد به محمد بن نصير الكشى الذي هو شيخ الكشي 
لكنّه بعيد. لكثرة رواية العيّائى عن الأوّل. وكيف كان. فلا أقل من احتاله 
فتسقط عن الاستدلال. ْ 

وأمّا ما ذكره النجاثئى فهو غريب عَذَاء فان روايات ابن مسكان عن 
الصادق (عليه السلام) كثيرة لاعفو :وكات الككاق.مصسون مةاوقدة 
استقصى الأردبيلي في جامع اازيواة!؟ ل قطرا واقيرا اودرو اناكم طدة ا عانة 
السلام) مستغربا فى ذيل كلامه دعوى من قال إنه لم يرو عنه (عليه السلام) إلا 
حون قدا 

ورواياته عنه (عليه السلام) أكثر نما ذكره بكثير ى) لا يخنى على المتتبع 
وعليه فروايته عن الباقر (عليه السلام) ممكنة ولا استبعاد فيها بعد مساعدة 
الطبقة. فأنه مات فى زمن الكاظم (عليه السلام) قبل الحادثة. فيكون موته فيا 
بين سنة ١88‏ التى توفى فيها الصادق (عليه السلام)وسنة 187 التى توفي فيها 
الكاطلي وقة توق البائر: عليه انلام مج 6 ادقن قات أكون درا 
له (عليه السلام) في زمن صالح لروايته عنه. لعدم إباء الطبقة عن ذلك كما لا 
فق ,«وقه وو هذه الزواية تق عن كه فده وهو نو ىبا نمن: اضحات 
الإجماع كما عرفت. يروي عن الباقر (عليه السلام) على نحو ظاهره الرواية 
عنه (عليه السلام) بلا واسطة, فلماذا تطرح الرواية بمجرّد الاستبعاد واحتال 
الإرسال مع ما عرفت من عدم البعد فيه. 


كاك ذ كز و رجال الكقن 515/67 


.6٠١ 6-1: ١ جامع الرواة‎ )1( 
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على أنا قد عثرنا على رواية أخرى له عن الباقر (عليه السلام) فى باب 
النكاح بلفظ السماع. قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول...)1 2(" 
الظاهر بل الصري في روايته عنه (عليه السلام) بلا واسطة . 

وعثرنا أيضاً علىرواية ثالثة عنه (عليه السلام) في باب الزكاة المذكورة في 
الففضة النسا بح هن علد إل كفني فقا هي ال عضدوة النتقيهت الطنيفة 
الجديدة!" ‏ ولعلّنا نظفر في فحصنا الأخير لتأليف الرجال على أكثر من ذلك. 

وبالجملة: فلا حيص عن الالتزام بحجيّة هذه الرواية, وأَنّْا مسندة فيؤخذ 
بهاء وبذلك يجمع بين الطائفتين المتقدّمتين ويثبت التفصيل الذي ذكره المشهور. 

تنبيه: قد روى هذه الرواية ‏ اعنى رواية ابن مسكان عن الباقر (عليه 
السلام) في الوسائل فى المقام كبا عرفت. وفى الكافي عن الحاسن”", وفي نفس 
السام فق البعحارا” وفى بقية الكتب الحديئثية والاستدلالية حسما 
لاحظناهاء ولكن رواها صاحب الوسائل في تا ا من ابواق لتعايات 
الحقيق ؟ يفن السنه واللاثر عن الضادق (عليه الزلاه)!"؟ والظاهن. انه معيو 
ِمَا من قلمه الشريف, أو من النسّاخ, لما عرفت. والصحيح ما أثبته في المقام. 

بقى في المقام أمران : 

الأوّل: الظاهر من كلمات الفقهاء (قدس الله أسرارهم) حيث عبّروا في مقام 


(3) الوسبائن 5ه /أبؤاك المعندين ع الكنان :)80/1 الحديب /1هة 1 / 
٠‏ إلكن في الوسائل والكافي : عن ابن مسكان عن عبدالله بن سلوان قال: سمعت ابا 
جعفر (عليه السلام) يقول...]. 

.7١ /1/: الفقيه ؟‎ )١( 

(") [لم نعثر عليه في المصدر المذكور] . 

(:) المحاسن 7 :1788/177. 

(6) البحار م : .5/5١‏ 

(3) الوسائل 7 : 487 / أبواب النجاسات ب 41ح ؟ [ولكن المذكور في الطبعة الجديدة 
من الوسائل : عن ابي جعفر (عليه السلام)]. 


التفصيل بالأمن من الناظر وعدمه إناطة الحكم بنفس الأمن, فعه يجب القيام 
وإن اتفقت الرؤية خارجاً اثناء الصلاة. ومع عدمه يجب الحلوس وإن لم يتفق. 
وهذا ىا ترى لا ينطبق على ما هو المتراءى من ظاهر الأخبار من دوران 
الحكم مدار نفس الرؤية الخارجية, التي لازمها بطلان الصلاة قائًاً معها حتى 
لو كان آمناً. وصحّتها مع عدمها وإن لم يأمن كا لو صلى في الشارع العام 
واتفق عدم الرؤية. 

ويمكن أن يقال: إِنّ العمدة من الأخبار هي صحيحة عبدالله بن مسكان كا 
عرفتم والمذكور قينا وله زاذا كان حية لانيراة احد والطاهر ين كلد 
«حيث» معرضية المكان للرؤية وشأنيته لهاء وكونه بحيث يصلح لأن يراه 
أحد دون نفس الرؤية بوجودها الواقعي. فتنطبق حينئذ على الأمن المذكور 
في عبارة الأضحاب. بل عبارتهم تفسير للمعنى ونقل لمضمون الصحيحة. بل 
وغيرها كا لا يخنى. 

الثاني: مقتضى إطلاق الأخبار عدم خصوصية للناظر. فيعتير الأمن عن 
رؤية كلّ أحدء لكن القرينة القطعيّة الارتكازيّة تشهد بأنّ المراد الناظر الحترم 
الذي يجب التستر عنه كما عبّر به فى كلمات الأصحاب. فلا عبرة بنظر الصبى 
للق بهن كا ليوا وم ذا لاحردة القر ,ول اللزوجة أو الآمه القدم وحوي البار 
[عنهما]. 

المقام الثاني : في وجوب الركوع والسجود أو الإيماء إليهما. 

ما في حالة الجلوس فالظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب فى وجوب 
الأعناء فين اللاجنوه» كنا تقتضيه النصوص التي منها صحيحة زرارة 
المتقرّمة!). 

وأمّا في حالة القيام فالمثهور المعروف هو وجوب الايماء أيضاً. لكن عن 


(١)فىي‏ ص 5917. 
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ابن زهرة وجوب الركوع والسجود كد مدعا عليه الإجماع'"". وإجماعاته 
كنا تر ليسا نبا سما لحتل القاءاللاض تفي السيوز إن لافنا فدعواد 
موهونة ذا هذا. 1 

وقديوافقد فذقت المهجا حت المواهر انس نش )!"! فعض ا عحليه: 
مستدلاً له بعد الإجماع الذي عرفت حاله بوجوه منها: الأصل . 

وفيه : أَنّهِ إن أراد به الاستصحاب فضافاً إلى عدم الحالة السابقة. للشك فيا 
هو الحادث من التكليف بعد حلول الوقت. وأنّه الصلاة إِهَاءً أو مع الركوع 
والسجود. ولا عبرة بالعلم بوجوبهما فى وقت فريضة سابقة مع القن من 
الساتر. للعلم بالانتقاض فتأمّلء أنّ الاستصحاب غير جار فيالشبهات 
الحكمية. 

وإن أراد به المطلقات الدالة على وجوب الركوع والسجود فهي مقيّدة 
بصحيح على بن جعفر'" الدال على سقوطههم| وبدلية الإيهاء عنهما في هذه 
الحال. وإن ناقش (قدس سسره) فى الصحيح بما ستعرفه مع جوابه. 

ومنها: أنّ الستر الصلاتقي ساقط في المقام قطعاًء لفرض العجزء وإما اللازم 
رعاية الستر غير الصلاتى الواجب في حدّ نفسه. ولأجله يفصّل بين الأمن عن 
الناظر الحترم فقائًاً ات فجالياً وعليه فاذا كان الستر الصلاق ساقطاً 
فها الموجب إذن للإيماء. فانّه إنما يجب تحفظاً على هذا الستر الساقط على 
الفرض, فهذا يوجب وهنا في صحيح على بن جعفر ويسقطه عن درجة 
الاعتبار. ويكون المتبع إطلاقات أدلّة الركوع والسجود. 

وهذا كباترى غريب منه جذاء ولولا مخافة التجاسر على مقامه العظم 
(قدس سره) لقلنا إِنْه منه اجتهاد في مقابل النصٌء فانا إنما نقول بوجوب الاريماء 
(١)الغنية:؟547,‏ 


)واه ابو تت فادها 
(") المتقدم في ص 06 1,. 


لأجل النص الصحيح الواجب الاثباع, أعنى صحيح على بن جعفر. 

نعم لولاه كان مقتضى القاعدة أعني المطلقات هو ما ذكره (قدس سره) 
لكن لابدٌ من النروج عنها بموجب النص المقيّد لهاء لا أنه يوهن النص بهذا 
النوع من الاجتهاد الصريم فى خلافه. وستعرف الجواب عن موهناته الأخر 
التق أوردها على النص. 

ومنياة أ عااسهيل يه وهاه كاعر قاع ويح فيل من 
جعف ر(". لضعف غيرهما سنداً. وكلاهما ليسا بشيء فانّ المونّق مضطرب 
المئن. والصحيح موهون من وجهين: 

أحدهما: تضمّنه الإطلاق من حيث الأمن وعدمه. مع تعيّن الجلوس في 
الفرض الثانى نصأ وفتوى. 

الثانى: انْ مقتضى إطلاقه الإتيان بالتشبّد والتسلم قائًاء ولم يقل به احد 
ولأجل هذين الموهنين لم يرتض (قدس سره) ببقاء الصحيحة على ظاهرها 
بل تصرّف بحمل الإيماء على الانحناء المجامع لأقل مراتب الركوع. 

أقول: أمّا ما أفاده (قدس سره) فى المونّق من الاضطراب فهو حقّ صواب 
كما مرّء لكن الدليل غير منحصر فيه وفي الصحيح غنى وكفاية. . 

وأمّا ما افاده (قدس سره) من اوّل الموهنين فغايته تقيبيد إطلاق الصحيح 
بما دل على لزوم الجلوس مع عدم الأمن. كصحيح عبدالله بن مسكان المتضمّن 
للتفصيل بين الأمن وعدمه كا مرّ. والتقيبد غير عزيز في الأخبار المتفرّقة في 
أبواب الفقه. ولا يوجب الوهن البتة. بل ما من خبر مطلق عدا النادر ‏ إلا 
وقد ورد عليه التقييد. 

وأمّا الموهن الثاني فيدفعه مضافاً إلى إمكان تقييد الإطلاق بما دلّ على لزوم 
الإتيان بالتسليم والتشهد حال الجلوس من الإجماع ونحوه. ومثله لا يوجب 


(١)المتقدمتان‏ فىي ص 5560551 
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الرهن بوعة 5 :عرنف. ال ل اطارق في الصحيح من هذه الجهة أصلاً. لعدم 
كونه في مقام البيان من هذه الناحية, وإِئما هو مسوق لبيان سقوط الركوع 
والسجود في فرض عدم الساترء في قبال ما ذكره في الصدر من لزوم الإتيان 
بها عند أصابة الحشيش . والتعدّض للقيام لأجل التنبيه علىعدم سقوطه 
ولزوم مراعاته في الموارد التي يعتبر فيها القيام كحال القراءة والقيام المتتصل 
بالركوع. لا لزوم الإثيان به على الاطلاق حتى عند التشهد والتسليم كي يوهن 
به الصحيح ى]) لعله ظاهر. 

وأَمّاما أفاده (قدس سره) من حمل الإيماء على الانمحناء المجامع للركوع 
والسجود فهو أفحش من سابقه. وكيف يحمل الإيماء الصريم في الإشارة علىما 
يجامعهم|. مع وقوع المقابلة بينه وبين الركوع والسجود فى صدر الصحيح وذيله 
الظاهر فى المغايرة والمباينة كما لا يخ . 

غل اله لوبسليا الحمل عل أفل المزاقي:فاما يم بف الركوع لقعلاف 
مراتب الانحناء فيه, وأمّا السجود فكلاء لتقوّمه بوضع الجبهة على الأرض 
كلف له الا مراف وال 

ومنها: ما ذكره (قدس سره) تأييداً لدعواه من مرسلة أَيُوب بن نوح عن 
فخ عبدالله (عليه السلام) قال: «العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة 
دخلها ويسجد فيها ويركع»"" فانٌّ الدخول في الحفيرة لأجل الأمن من المطلع . 
ومعه يتعيّن الركوع كما تضمّنه الخبر. ومقتضاه أنه إذا تحقّق الأمن خارج 
الحفيرة أيضاً تعيّن الركوع, لعدم احتال خصوصية للحفيرة. 

وقبة#مقتافا إن حعف الحسس بالارسال اله عل عقوي .ضحة السكك فنا بعد 
تقييد الإطلاق به. ويقتصر على مورده. ولعل فق الحفيرة خصوصية لا انول 
فلا وجه للتعذي كي يوهن به الصحيح ويرفع اليد عنه. 


ومنها: تأييد الدعوى أيضاً بما سيأتي فى صلاة العراة جماعة7" من إيهاء 
الامام وركوع المأمومين وسجودهم كا تضمّنه النص'" فيظهر أَنّ الإهاء لا 
يكون إلا مع عدم الأمن كما في الإمام. وأمّا اللأمومون فحيث إِنّهم مأمومون 
وجب عليهم الركوع والسجود. فالمناط هو الأمن وعدمه. ولا خصوصية 
للجماعة فى ذلك. فيشترك معها الفرادى بعد اتحاد الملاك. 

افيد الاطلن طزير تام امكو هناك ء رمام كنس ف إن شاع اله 
تعالى ‏ فهو مقصور على مورده للنصٌ فيتقيد به الإطلاق. ولا مجال للتعدي 
غى الداضة المرقيرها. 

فتحصّل من جميع ما ذكرناه أنَّ هذه الشبهات كلها واهية لا يعبأ بها. 
والأقوى ‏ وفاقا للمشهور ‏ وجوب الإيماء. وإن احتاط فيه في المآن من أجل 
هذه الشسهات. 

ثم إن الأقوى تبعاً للمشهور وعملاً بظاهر النص وجوب الإيماء للركوع 
والسجود في حال القيام مع فرض الأمنء لكن عن بعض وهو السيد عميد 
الدين أنه يجلس ويومئ للسجود. وإن كان إِيِاه للركوع في حال القيام”" ولم 
تعرر قو وتيا لهذا التتضي كيدا قاغية المشووء :كات الا قاع اننا قروب الل 
هيئة الساجد.ء أو أنّ ال هوي إلى السجود يتضمّن نوعاً من الجلوس. فع تعدّر 
المجموع يقتصر على الميسور. 

وفيه أوّلا: أنّ القاعدة غير تامة في نفسها. فالكبرى ممنوعة كا تكرّر غير 
مردة. 

وثانياً: مع التسليم فالصغرى ممنوعة ولا مصداق ها في المقام, إذ الجلوس 
ابس من عراتب الوه كن يكون :ميسورا لهم لتقوقه يوطع المببية عن 


(١)فى‏ ص "شا بعدها. 
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الأرض» فيكون الحلوس بيبانا له عرفاً وليس الجلوس الذي يتضمُّنه 
السجود واجباً فى نفسه كي يقتصر عليه لدى العجز عن الجموع. بل هو مقدّمة 
أمظ يسسفوطة لغالة الآ عن :. 

وثالثاً: مع الغضّ عبا ذكر فالقاعدة إِنما يتمسّك بها مع عدم سقوط الواجب 
حال التعذر كي يكون الميسور من مراتب امتثاله؛ وفى المقام قد سقط الواجب 
داهو لسعم 5 حوانيا ميوعه: بللنو حي تدر نودي الأعدار قاذ ويكة ااا 
الميسور في مثل ذلك أصلاً. 

وهذا نظير ما لو تعدّر الوضوء لفقد الماء الكافى له. فانّه ينتقل إلى التيمم 
وان كان لديه من الماء ما يكفى لغسل وجهه وإحدى ديه مقا قل دين 
الإنباق هذا الوضيو: الناقضى يدطرى كرقه يبورا عدن الككان لءاستو 
الوضوء في هذه الحال من أصلهء وجعل بدل آخر مكانه وهو التيمم كما هو 
ظاهر . وبالجملة: فهذا التفصيل ساقط . 

نعم لو ذكر هذا القائل ‏ وم يذكر أَنّْهِ يجب الجلوس للركوع والسجود معاً 
لكوك صو ينه را متف اذ تن فن حتحيعة زرارة المتقكمة الثم قبا طاويى:ذ الأعاء 
للركوع والسجود فى قوله (عليه السلام): «ثم يجلسان فيومئان إِهاءً 0 
يسجدان ولا يركعان ا 

لكنّه لم يقل به أحد ولا وجه له أيضاً. لمنع الاستفادة. فانٌ الاستظهار 
المزبور مبني على أن يكون قوله (عليه السلام): «ثم يجلسان ...»الخ بيانا 
الحصدار ا سرض اضرو ين الصاد” ة قائًاً . وليس كذلك. بل ظاهره 
أنه بيان لأصل كيفية الشروع في الصلاة, فانّه بعد فرض الخروج عن السفينة 
وهم عراة أو أَنّهم قد سلبت تياهم حكم (عليه السلام) إجمالاً بلزوم 
الصلاة إهاءً وبما أَنّمم ‏ بطبيعة الحال لا يقومون إلى الصلاة بمجدّد 


وينحني للركوع والسجود* يمقدار لا تبدو عورته, وإن م يكن فيومئٌ 


د 


الموج :عن التنفيقة أو سلب القياك» بل مقنون او يتتظرون لول القت 
أو حصول الفرصة تعوّض اعليه السلام) حينئذ لحكم الستر الواجب في نفسه 
وتحقّظ كل عورته عن صاحبه. فذكر (عليه السلام) أنّه إن كان امرأة 
كي نامل احوادر كان مدا وس عدوا مر برا ده 
حلول الوقت وإرادة الاشتغال بالصلاة ذكر (عليه السلام) «أئّما يجلسان 
فيومئان...»الخ. 

فالجلوس هو مبداً الشروع في الصلاة. لأنّ المفروض عدم أمنهم عن الناظر 
الحترم. وقد مر أنّ الوظيفة بمقتضى صحيحة عبدالله بن مسكان'" هي الصلاة 
جالساً مع عدم الأمن. فبيّن (عليه السلام) أَنُْم يصلّون جالسين ويومئون في 
صلاتهم. لا د بضاوة قائمين تم يجلسون ويومئون ىا هو مبنى الاستظهار 
المتقدّم . 

)١(‏ أفاد (قدس سسره) أنه فى فرض عدم الأمن والصلاة جالساً فوظيفته من 
حيث الركوع والسجود هي الانحناء إليهما بمقدار لا تبدو عورته. وإلا فالاايماء 
بالرأس, وإلا فبالبعين. 

وفية أولة: أن تضيضن هذه المراتن بالضلاة جالننا لأ تعرف له وعهاً. بل 
لو تمت لجرى فها لو صل قائًاً ‏ مع الأمن ‏ لاتحاد الملاك. فالتفصيل غير 
ظاهر الوجه. 

وثانياً: أنّ الثابت بمقتضى الأدلة إنا هو بدلية الايماء كبا تضمتته النصوص 


الواجب منهما في نفس الأمر. 
(١)المتقدمة‏ فى ص ا .١‏ 
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وأما الانحناء العاري عنه فلا دليل على الاجتزاء به عن الركوع والسجود عدا 
قاعدة المبسور التي عرفت - آنفاً ‏ تقريرها مع ما أوردنا عليها من الوجوه 
الثللاثة فلاحظ(١),‏ 

وعليه فلو اقتصر على الانحناء فالأظهر بطلان الصلاة, لعدم الإتيان 
بالوظيفة المزبورة من الشارع. نعم لو جمع بينه وبين الإيماء كان أحوط كا لا 

)١(‏ الاريماء بالعين لدى العجز عن الايماء بالراس غير مذكور في نصوص 
لمقام. ويمكن أن يستدل له بأنّ الأمر حينئذ دائر بينه وبين عدم الإهاء أصلاً 
وبين سقوط الصلاة رأساً ولا رابع. 

5 الأخير فيدفعه القطع بعدم سقوط الصلاة بحال. النابت بالإجماع 
والنضي وود ابعال هرم الا عورال 

وما الثاني فيردّه أنّ الصلاة متقوّمة بالركوع والسجود بما لما من المراتب 
كما يفصح عنه قوله (عليه السلام): «الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهورء وثلث 
ركوع. وثلث سجود»''! فالصلاة الفاقدة لما ولبدهما ليست من حقيقة الصلاة 
في شيء» فلابدٌ من الإتيان بهما أو ببدهما. وحيث إن بدليّة الإيماء بالعين ثابتة 
في الجملة كما في المريض الذي ورد فيه النصٌّ بذلك. فلابدٌ من تعيّن الاحال 
الأوّلء لما عرفت من حصر المحتملات فما ذكر. 

ومنه تعرف الفرق بين الإيماء بالعين وبين غيره كالإيماء باليد مثلاً. لعدم 
ثبوت البدلية لغير الأوّل ولو في الجملة. فلا مناص من تعيّنه. فيكون غمض 
العين بدلاً عن الركوع والسجود. وفتحها بدلاً عن رفع الرأس عنها. . 


(0) ص 1-1-6 2. 


ويجعل الانحناء أو الايماء* للسجود أزيد من الركوع '' ويرفع ما يسجد عليه 
ويضع ** جبهته عليه 7 وف صورة القيام يجعل يده على قبله على 
الأحوط !". 


)١(‏ نسبه فى الذكرى إلى الأصحاب''! وربما يعلّل تارة بخبر أبي البختري 
وهب بن وهب: «يجعل سجوده أخفض من ركوعه»'!" وضعفه ظاهر. بل 
قيل: إنه اكذب البرية. 

وأخرى بتحصيل الافتراق. وفيه: أنّ المائز هو القصد. وكى به فى حصول 
الفزق نوالا فلو اريد القرق الظاهوى: فيو لذ يفددين بدلك ندل فكن العكس 
بأن يكون الإيماء للركوع أخفض منه للسجود. كما يمكن رفع اليدين على هيئة 
الساجد فى الإيماء للسجود د مع تساوي اللإعاءين فى المخفض وعدمه. فالظاهر 
عدم الدليل على لزوم رعاية الأخفضية بعدما 020 المميز بالنية 
والقضة. 

(") لا دليل عليه في المقام. ووروده فى المريض لا يقتضى التعدذي بعد خلوٌ 
نصوص المقام عنه. فالأظهر عدم ع اناد الأدلة. 

() كانه لاحتال دلالة صحيح زرارة!" عليه؛ لتضمّنه الأمر بوضع الرجل 
يده على سوأته والمراة على فرجها. الكائن ذلك حال القيام بقرينة قوله (عليه 
السلام) بعد ذلك: «ثم يجلسان فيومئان...» الخ . فيكون ذلك من الستر المعتبر 
حال الصلاة. 


(:) على الأحوط الأولى. 

(:*) على الأحوط . والأظهر عدم وجوبه. 

00 الذ كت 707 
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[7!] مسألة رد ساتراً لإحدى عورتيه فى وجوب تقديم القبل 
أو الس أو الفخير .بيني وجرو!!! أويديها الزبيظ *: 


لكن عرفت ضعفه فها مرّ. وأنّ ذلك ناظر إلى الستر غير الصلاتي المعتبر 
في نفسه عن الناظر المحترم. وآنّ مبدأ الشروع في الصلاة هو قوله (عليه 
السلام): «ثم يجلسان فيومئان...»الخ. فليس ذلك من الستر المعتبر في الصلاة. 
فاطلاق ما دل على وجوب القيام حال الأمن ‏ كصحيح علي بن جعفر - 
الدافع لاحتال وجوب ستر القبل بوضع اليد عليه حينئذ هو الحكّم كما لا يخ . 

كاهو كد اللرجع بعد كون كل ننه عورف :ورتين ١ن‏ الذمن ستو 
بالأليتين فيترجّح القبل. ولاسها مع بروزه وكونه إلى القبلة. وفىالمرأة 
للأفظعية. ومن ترجيح الدبر نظراً إلى عدم استام الركوع والسجود ‏ وهما 
ركنان في الصلاة ‏ إلا بستره. ومع القكن منها لا ينتقل إلى البدل وهو الإيماء. 

وهذا هو الأظهر. وقد أشير إليه فى صحيحة زرارة المتقدمة'" الناطقة بأنّ 
العلّة فى سقوطهم| هو بدو ما خلفه. 

ولا فرق فى ذلك بين الرجل والمرأة لاتحاد المناط. فلا يصغى إلى ما قيل 
فيها بالتخيير لاشتراكهما في المستورية بالفخذين والأليتين وإن قلنا بتقديم القبل 
ف الزعلء انفادها عرشعهى تشاوعيا ف البدز المتبون. 

ثم إِنّهِ ينبغي التنبيه على أمر وهو أَنّك قد عرفت فما تقدّم حكم الرجل 
العاري. وأنّ وظيفته لدى الأمن عن الناظر الحترم الصلاة قائاً مومئاً للركوع 
والسجوة. 

وأمّا المرأة العارية فلم يرد فيها نصّ متعدض هذه الصورة, فانٌٌ صحيحة 


(:) فيصلي حينئذ مع الركوع والسجود. وقد دلت صحيحة زرارة على أن الموجب لسقوط 
الركوع والسجود هو بدو ما خلفه . 
(ك) ىق ض557. 


زرارة'') موردها عدم الأمن. ومن ثم أمر فبها بوضع اليد على الفرج قبل 
الصلاة والااتيان بها إعَاءَ عن جلوس في الرجل والمرأة. وما ورد فى صورة 
الأمن مورده الرجل دون المرأة. فهل هي ملحقة بالرجل أو أنّها تصلي عن 
خلرسن مظلة ا رسواء امتكدمن الناطن ىل 

ظاهر إطلاق كلمات الأصحاب من غير تعرّض للتفصيل الاتفاق منهم على 
الأوّل. وما تصلى مومئة قائّة مع الأمن. وجالسة مع عدم الأمن كالرجل. 

وربما يستدل له بقاعدة الاشتراك. وفيه: أن موردها الاتحاد فى الصنف, ولا 
اتحاد في المقام. والتعدّي إلى المرأة وإن ثبت في غير واحد من الأحكام إلا أنه 
بمعونة القطع بعدم الفرق. ولا قطع في حل الكلام بعد أن افترقا فى أنَّ بدنها 
دام عور دون الجر نو ااه الختساضيوا ظدة: العلة ع الضاةة سباي 
أمنك من الناظر اء لا::فليس الوعة:ق التعدى القاعدة المزيووة: 

نل الطافر ١‏ ث اوت فيه اطلافاكك اداه اعفان السام السداملة الترعد 
والمرأة. عاريين كانا أم لابسين. خرجنا عنها بالنصّ الخاص فى العاري لدى 
عدم الأمن من الناظر. فانّ المتعيّن حينئذ الصلاة عن جلوس كا تقدّم!"' فيبق 
غيره تحت الإطلاق, غاية الأمر أنّ النصوص قد دلت فيالرجل علىلزوم القيام 
زيادة على ما تقتضيه الإطلاقات. وفالمرأة لى يرد نصّ خاصٌ. إلا أن تلك 
الإطلاقات كافية ووافية. 

ود 1 ديا كان الجلوس على خلاف القاعدة فهو الذي يحتاج إلى 
دليل مخرج عنها. دون القيام المطابق لها. وحيث لم يرد دليل إلا د الأمن 
فلا جرم تبق صورة الأعن تق القاعنة رمن عن فرق من الكل و الوا 

وحيث قد عرفت إلحاقها بالرجل فى القيام فهي ملحقة به في الإيماء ‏ أيضاً 
- إلى الركوع والسجود بالأولوية القطعية, فائّها 1 من يكل بالمحافظة عن 


(١)المتقدمة‏ في ص 517 .١‏ 
(')فىيص /1 ١‏ . 


ا مه او لوقك العو 335 الفا 


]١71[‏ مسألة 6غ: يجوز للعراة الصلاة متفرقين .2١(‏ ويحبوز بل يستحب لهم 
الجماعة ('' وإن استلزمت للصلاة جلوساً وأمكتهم الصلاة مع الانفراد قياماً. 
فيجلسون ويجلس الامام وسط الصف ويتقدمهم بركبتيه ويومئون للركوع 
والسجود* إلا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض فيصلون 
قائين صلاة امختار** تارة ومع الايماء أخرى على الأحوط . 


بدو العورة. 

على أن قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «.. ثم يجلسان فيومئان 
إِعَاءَ ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفها» ظاهر فى ان العلة فى سقوطههما 
الأفقال إن الاماء معى ب سال لقناء بعواشافد عل عو مد اسلف 
وهذه العلّة موجودة في المرأة العازية ابضاء عبرا عسات ين قماء اوتعيق 
جلوس كا هو ظاهر. 

)١(‏ بلا خلاف فيه ولا اشكال. لاطلاقات مشروعية الصلاة فرادى. بل قد 
بظهر من ذيل رواية أبى البختري المتقدمة «... فان كانوا جماعة تباعدوا فى 
الجالسء ثم صلّوا كذلك فرادى»'!'! وجوبها علبهم. بحيث تكون بمثابة 
التخصيص في دليل مشر وعية الجماعة. ظ 

ولكنها مضافا إلى ضعف سندها كا تقدّه'"' حمولة على لزوم التباعد لو 
اراكوا "الفا قراوف باستو امدق الناطر.. 

)اذ ذل فليديهانا ال اطلافات الشروعية تصوصى كامة تسعيعة 
ابن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن قوم صلّوا جماعة 


(3) الأظهر أن المأمومين يركعون ويسجدون. وإن كان الأولى ترك الجماعة في هذا الحال. 
والمأموم. والأحوط للمامومين إعادة الصلاة من جلوس جماعة مع الركوع والسجود. 

.١با619: الوسائل 2 :581/ أبوات لباس المضل ب‎ )١( 

(') في ص 11-5 


صلاة العراة جماعة لماعم مو جع تدس مر واي اماع ققح اله لاطي امور اللو ل 1 


وهم عراة. قال: يتقدّمهم الإمام بركبتيه, ويصلي بهم خلوبين وهو هلين 

ومونّقة إسحاق بن عمار قال «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): قوم قطع 
عليهم الطريق واحديه ثياهم فبقوا عراة. وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ 
فقال: يتقدّمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه. فيومئ إيماءَ بالركوع 
والسجودء وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم»!'! فالحكم فى الجملة 
نما لا شمهة فيه. 

وما الكلام في جهتين: 

الأولى: لا ريب في سقوط القيام عن العراة. فيصلّون جماعة عن جلوس كما 
نطقت به الصحيحة والموتّقة. وهل يختصٌ السقوط بحالة عدم الأمن من الناظر 
الحترم, أو يعم حالة الأمن؟ 

مقتضى الإطلاق فيها هو الثانى. لكنه معارض باطلاق صحيحة ابن 
مسكان المتقدّمة عن أبي جعفر (عليه السلام): «في رجل عريان ليس معه 
تو قال ذا كاتوضيت يراه أحة قلسل 'فانا!" والجموم ب وح 
حيك إن الأول بخاص من حنيت الماع غاء فح بعيث الآمنء عل العكمن 
من الثانية. فتنعارضان في مادّة الاجتاع وهي الجاعة مع الأمن!؟). فيسقط 
القيام بمقتضى إطلاق الأولى. ويجب بمقتضى الثانية. والمرجع بعد التساقط 
إطلاقات أدلة اعتبار القيام في الصلاة. وعليه فيختصٌ السقوط بحالة عدم 
5 

هذا بناءً على انعقاد الإطلاق في الروايتين ‏ أعنى الصحيحة والمونّقة ‏ 
وأكنا سان هال كارو نظرا إن أن سروه فدةد العراة:زانصةاعينه: 


.١ ح0١ /أبواب لباس المصلي ب‎ 6٠ : الوسائل ؛‎ )١( 
ح ؟.‎ 60١ /ابواب لباس المصلي ب‎ 10١: الوسائل ؛‎ )1( 
. /ابواب لباس المصلىي ب 80 ح‎ 10٠ : الوسائل ؛‎ )( 
. [المذكور في الأصل : من دون الأمن . والصحيح ما أثبتناه]‎ )4( 


غ1 عا حا مز وا لو ا ااا ا لم ود وزو لوقك الغزيوة 17 #القيادة 


والغالب فيه عدم الأمن, فالأمر أوضح كما لايخى. 

الثانية: فى وظيفتهم من حيث الركوع والسجود او الاإيماء إلمهما. 

أَمّا الإمام فلا كلام في أنّ وظيفته الإيماء, لبدوٌ عورته بعد لزوم تقدّمه. على 
االو تق ةمرضة اق :ذلك: 

وكا ال مومرى ادهب اصرق العا وساف إن ابم بسكيو 
ويسجدون. خلافا لجماعة اخرى حيث ذهبوا إلى وجوب الإيماء عليهم ايضا 
مستدلّين له تارة بالإجماع كما عن السرائر”'' وأخرى باطلاقات الإهاء في 
العاريء وثالثة بما عن الذكرى من استبعاد أن يكون للمأمومين خصوصية عن 
غيرهم من العراة”». 

والكلّ كا ترى. فانٌ الإجماع مضافاً إلى أنه منقول لا يعبأ به. موهون 
بذهاتاتلة مق الأكاير الن.خلافة بل :قيل اله المشبور.:وآمًا الاطلاقات فى 
مقتدة عو نقة. كفا ءيق :غبار تومته تغرف عن الاسحيعاد: قائه ده 
الاجتهاد في مقابل النصّ . 

فالأقو ى إذن ما اختاره الشيخ من التتصيل يق الاناءدوالما مومية افبويت 
هو ويركعون ويسجدون. عملاً بموثقة إسحاق الصريحة ف ذلك. والسليمة عما 
يصلح للمعارضة, نعم يختصٌ الحكم بما إذا لم يكن خلف المأمومين ناظر 
محترم. وإلا ففيه إشكال. من إطلاق الموثقة. ومن وجوب ستر العورة. 

لكن الأظهر هو الثاني إذ الركوع والسجود كغيرهما من أجزاء الصلاة 
مشروطة بالقدرة الشرعية. ووجوب الستر مشروط بالقدرة العقلية. ولا ريب 
فى تقديم الثاني لدى المزاحمة ة حسما هو موضح فى محلّهاء فانٌ اكضنيفك: العورة 


50 الا 

(9)اللشرائ 566 

(؟) الذكرى 51:37. 

() مصباح الأصول 7 : 50/8. 


تأخير الصلاة مع فقد الساتر ممح ا سا اج 
]١171[‏ مسألة 7:: الأحوط بل الأقوى* تأخير الصلاة عن أَوّل الوقت إذا 
لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده فى اخر الوقت (". 


حرام مطلقاً من غير إناطة بشيء, ومع هذا النهي الفعلبي يكون المصلي عاجزاً 
شرعا عن الركوع والسجود. فلا جرم ينتقل إلى الإيماء. وبذلك يتقيّد إطلاق 
الوق 

ومنه يظهر أن صفوف الجماعة لو كانت متعدّدة فالصفوف المتقدّمة كلهم 
يومئون ما عدا الصف الأخير. لكن الشأن في مشروعية مثل هذه الجماعة. إذ 
كيف يسوغ هم الإيماء مع القكّن من الركوع والسجود بوقوفهم أجمع فى صف 
واحد وإن استطال. بل الأظهر عدم صحّة جماعة العراة فى اكثر من صف 
واحد. هذا. 

وكا كانت المسالة خلافية من حيث ركوع الملأمومين أو الإيماء إليه فالأولى 
للعراة ترك الجماعة في هذه الحالة كى| أشير إليه فى التعليقة الشريفة. 

)١(‏ هل يجوز البدار للمعذور في بعض الوقت عن جزء أو شرط وهو لا 
يدريء بعد الفراغ عن عدم الجواز في صورة العلم بزوال العذر. 

والكلام يقع تارة في جوازه واقعاً. وأخرى ظاهراً. 

أمّا الأول : فالظاهر عدم الجواز. لا لرواية [أبي] البختري الواردة في المقام 
«من غرقت ثيابه فلا بنبغي له ان يصلىي حت يخاف ذهاب الوقت...»اله""ا 
لضعف السند. بل لبرهان عام يشمل كافة الموارد. وهو ان المستفاد من ادلة 
الأبدال الاضطرارية أنّ الموضوع فيها هو المعذور في مجموع الوقت. بحيث لم 
يتمكن من الإتيان بالمأمور به على وجهه في أي جزء نما بين الحدذين, لا جود 
العجز الفعبي, وإلا لنبت البدل حتى مع القطع بزوال العذر. وهو كما ترى. 


(:) بل منع . نعم هو أحوط . 
10 الوسائل 74538 أيواب انان المضل بي افا 1 


د 1[1[1[1[1[1[1[100[ذ[ز[ [ [ [ ا ا 

]١١١6[‏ مسألة 27 : إذاكان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو 
مغصوب والآخر مما تصحّ فيه الصلاة لا تجوز الصلاة في واحد منهماء بل 
نسل غاري 01 


وعليه فلو تَجدّدت القدرة ولو فى اخر الوقت كشف ذلك لا حالة عن انتفاء 
الموضوع من أَوّل الأمرء وأنْه م يكن مأموراً بالبدل فى صقع الواقع وإن توهمه 

نعم , ظاهر مرسلة ابن مسكان جواز البدار في المقام. عن أب عبدالله (عليه 
السلام) قال: «في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة. قال: يصلي عرياناً قائأ 
ووه اعق فا نراه احد اضل جالينا»!" .ولك وا ضانا الى دف البعد 
محمولة على من علم من حاله استمرار الاضطرار إلى انتهاء الوقت كى) لا يخنى . 

وَآمّا الثان: فالظاهر جوان اذاو ظاهرا :اتفاذا الن امتطحات بقاء العدو 
لماه الوقت؛ بناءً على ما هو الأصحّ من جريانه فى الأمور الاستقبالية 
كالحالية, فانّه بذلك يحرز موضوع الانتقال إلى البدل. 

أجل لا كان هذا الجواز حكاً ظاهرياً يستند إلى الاستصحاب فلا جرم 
كان اعتباره مغيى بعدم انكشاف الخلاف. فلا يجري مع كشفه, إذ به يعلم عدم 
تحقّق الموضوع من الأوّلء ومعه لا مناص من الإعادة. 

وبالجملة: فالصحّة تدور مدار استمرار العذرء فان استمر صمّ العمل وان 
احتمل وقتئذ زواله. وإن لم يستمر لم يصح. وإن علم بالاستمرار انذاك بعلم 
وجدانى أو تعبّدي من استصحاب ونحوه فلاحظ . 

(10) قخل المسالة ضور زلارن: 

إحداها: ما لو كان له ثوبان يعلم إجمالاً بأنّ أحدها لا يجوز لبسه ولا 
الصلاة فيه. لكونه ذهباً أو حريراً أو مغصوباً. وحكيه ما ذكره في المن من 


. ح‎ 68١ الوسائل ؛ : 4غ / أبواب لياس المصلي ب‎ )١( 


العلم إجمالاً بمانعية أحد الثوبين ا 01 


تركهم| والصلاة عارياً. لتنجيز العلم الإجمالي المانع من الاقتحام في شيء من 
الطرفين بحكم العقل بعد معارضة الأصل المؤمّن فى كل منها بالآخرء فانّه 
بذلك يصبح عاجزاً عن استعمال الثوب السائغ الموجود في البين. فلا مناص 
من الصلاة عاريا. 

تعوويرنا طاقن هذا رقف يدل اال اخرم وهو وحوب ابسن أحدقيا 3 
الصلاة رعاية للستر الواجب فيها. فيكون إذن من سنخ الفوران بين المحذورين 
الحكوم عقلاً بالتخيير. نظراً إلى أنّ للعلم الإجمالي مقتضيين: أحدها حرمة 
الخالفة التظعنة ,نو الأكن وسعوي المؤافقة كذلك: 

والأوّل وإن تيسّر فى المقام بأن يلبس أحد الثوبين دون الآخرء إذ لا قطع 
حينئذ بالمخالفة لشيء من العلمين الإجماليين. لكن الثاني متعدّر. لامتناع الجمع 
بين لبس الثوبين وتركهما. فلا جرم تسقط الموافقة القطعية. ويكتنى بالموافقة 
الاحتالية. بأن يلبس أحدهما ويترك الآخرء مخيراً بينهما بعد عدم مرجّح 
للتقديم حتى احتال الأهمّية. ضضرورة أنّه إنما ينفع فما إذا وقعت المزامة بين 
نفس التكليفين فيتقدّم حينئذ حتمل الأهمّية. للقطع بسقوط الإطلاق في غير 
الحتمل إِمّا للتساوي أو لكون غيره أهم. فيبق الإطلاق في الحتمل على حاله. 

وأَمّا في المقام فهورد المزاحمة إحراز الامتثالين لا نفس التكليفين. ومعه لا 
موقع للتقديم بالمرجّح المزبور إلا إذا أحرز اهتام الشارع بامتثال ما هو أهم ولو 
احتّالاً ى) في الدماء والفروج والأموال الخطيرة, لأنّْ مرجع ذلك إلى ايجاب 
الاحتياط . ومن البيّن أنّ ما يجب فيه الاحتياط يتقدّم على ما لايجب. 

فلو نذر أن يقتل كافراً مهدور الدم في وقت معيّن فرأى شخصاً مردّداً بينه 
وبين مؤمن محهون الدم, أو ندر أن يجامع روجته 4 ليلة معيّنة أو وجب 
الوطء لضي ا ير وتردذدت المراة بين الناوكة :وال حتبية قالد ل عو 
القتل 3 الوطء لمكان اهتام الشارع بحفظ النفوس والفروج الموجب لتقديم 
إحراز احد الامتثالين على الآخر ىا هو واضح. 

وتندقع المناقشة بأنّ الكبرى المزبورة وإن كانت وجيهة ولكنّها غير منطبقة 


1 لع ل مدو اقرع القووة 7377 الكادة 
وإن علم أن أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول 7 


على المقام. لاختصاصها بما إذا كانت القدرة المأخوذة في كلّ من المعلومين 
بالإجمال عقلية. فانّه يلتزم حينئذ بالتخيير كا أفيد. وأمّا في حلّ الكلام فهي 
وإن كانت في جانب الحرمة عقلية ولكنها فى جانب الستر الواجب شرعية كا 
هو الشأن فى كافة أجزاء الصلاة وشرائطها. ولا ريب فى تقدّم المشروط 
والادوة لق صق لقرعي تكن ازا” 1 

إذن فتتقدّم ا حرمة على الوجوب. بل تكون حاكمة عليه. إذ بعد نبوتها 
بالعلم الإجمالي لم يتمكّن المصلي من اللبس شرعاً. فيكون طبعاً غير واجد 
للساتر. ومن البيّن أنّ الموضوع للصلاة عارياً هو من لم يجد ساتراً. أي لم 
يتمكن من استعماله وإن كان موجوداً عنده. نظير عدم وجدان الماء المأخوذ 
فيموضوع التيمم الذي هو أعم من الفقد التكويني والتشريعي. 

وعليه فتنعين الصلاة عاريا في هذه الصورة كما أفاد في المتن. 

١١‏ الضورة القانيةد ما داكا أحد الترين عا الاقم الصاقة مير 
مناغ لبمنة نميه لكونه مق غهن الما كول 

وقد فصّل الماتن حينئذ بين سعة الوقت فيصلىي صلاتين في كلّ من الثوبين 
تحصيلاً لإحراز وقوع الصلاة في ساتر سائغ. وبين ضيقه بحيث لم يسع الوقت 
لاذه واحد ةقان ضل شيعن غاوياء نكر الماتعية المعلومةا بالامالت 
بعد تعارض الأصلين من الطرفين ‏ الرادع عن الاقتحام في شبيء منهما. 

ولكنّه غير واضح. بل الأظهر التخيير فى صورة الضيق, نظراً إلى معارضة 
العلم الإجمالي بمانعية أحد الثوبين بالعلم الإجمالي بشرطية أحدهما. فيكون 
من الدوران بين الشرطية والمانعية الذي مقتضاه التخيير حسما عرفته من 
الكبرى المتقدّمة آنفاً. من إمكان الاجتناب عن المخالفة القطعية لكلّ من 
المعلومين بالإجمال بلبس أحدهما دون الآخرء وامتناع الموافقة القطعية لهم 


العلم إجمالاً بمانعية أحد الثوبين 0 1 


أو أن أحدهما نجس والآخر طاهر صلى صلاتين, وإذا ضاق الوقت ولم يكن 
إلا مقدار صلاة واحدة 7" يصلى عارياً في الصورة الأولى* ويتخيّر بينهها في 
الثانية ؟). 

[" ]| مسألة 4 المصلى مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس كن افراشم اد 
داه نا أن خريرا أنهة ختر اقول ** إن كان 'لدمنات عبرفها ون كان 
يتستر بها أو باللحاف فقط فالأحوط كونهما مما تصحٌ فيه الصلاة 7". 


وأنه لا مناص من الاكتفاء بالاحتالية. وحيث لا ترجيح هنا في البين ‏ إذ لم 
تكن الحرمة نفسية ليتقدّم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالشرعية 
كما كان كذلك فى الصورة السابقة ‏ فلا جرم يتخثر بينهما. 

)١(‏ الصورة الثالثة : ما لو ع اخبالا بنجاسة احد الثوبين وطهارة الآخر 
وحكمه تكرار الصلاة مع السعة, والتخيير مع الضيق كا في الصورة السابقة 
وقد علم وجهه نما مرّء بل إِنّ التخيير هنا أولى تمّا سبق, لجواز الصلاة في 
انجس عند الاضطرار. وعدم جوازها في غير المأكول حتى للمضطر فيصل 
عارياً. فاذا ثبت التخيير فيه كا عرفت ثبت فالنجس بطريق أول 2 

ومنه يظهر أن تفكيك الماتن بينهها بالصلاة عارياً في الآوّل والتخيير فى 
الثاني في غير محلّه . بل الأقوى هو التخيير في كلتا الصورتين حسها عرفت. 

كارا عرقة ان الأطيو قوت اقيض ف الصور ةنع . 


.و 


91 تيتنقى التنصما وبين الكتحين والخرير .وبين غين الما كول فق الآواين ها 


أن الممنوع هو اللبس غير الصادق على فراش المصلى مستلقياً أو مضطجعاً ولا 
لحاقة :فلا طني 'قيدحتوؤرة انهل يصدق عليه انه لانن للخري نولة التجسن 


(:#) بل يتخير كا فى الصورة الثانية . 


6 مقلع قبت فلاف جة 1ق اتلس للم مأع دوق انمو كو انمز قوع العووة 17 #الضاذة 
نعم لو فرضنا التفافه باللحاف على وجه يصدق عليه عرفاً لبسه اتجه المنع 
فالعبرة فى الجواز والمنع بصدق اللبس وعدمه. 

وأمّا في الأخير فوضوع المنع أوسع, فانّه على ما يستفاد من موثقة ابن 
بكبر''' هو مطلق المصاحبة من غير اختصاص باللباس. ومن ثم يشمل 
الحمول أيضاً. فلا قصور إذن في ثموله للحاف الذي يتغطّى به المضطجع أو 
اسلو وول وقراقه ايضا عل تأمل فيه نهدا . 

5 رون لف كتين لبان وغرووو أقا و الاكين فرافس .لا عرد 
من أنّ الموضوع هو مطلق المصاحبة الشامل لما بمناط واحد. 

وأمًا في الأوّلين فان صدق على التغطي بن عنواق اللفين كاح انها ين 
الصلاة. سواء أكان ساتراً أم لا. لعموم المنع فيهم| للساتر وغيره كما هو ظاهر. 
وإن لم يصدق كا هو الغالب فلا مانع من التغطي به وإن كان هو الساترء لما 
عرفت في نحلّها" من الفرق بين الستر الصلاتى وبين الستر الواجب فى نفسه 
فان الثاني وإن تحقّق بكلّ مانع عن النظر ولو بالدخول فيالماء أو فى مكان 
مظلم, لكن الأَوّل يختص بما يصدق معه عنوان اللبس في مقابل العاري. 

وعليه فان كان للمصلي المزبور ساتر غير اللحاف فقد تستر بما هو المأمور 
امول" عدم تلطه عند باليحاق الفسسن ار الخدم المرير: باختضاصضن 
المانعية باللباس المفروض عدم صدقه عليه. وإن لم يكن له ساتر غيره 
فكذلك. إذ المفروض عدم كونه مصداقا للستر الصلاق. فهو فاقد للباس 
ووظيفته الصلاة عارياً. ولا دليل على قادحيّة النجاسة أو الحرير فى غير 
اللباس ى| عرفت. 

والمتحصّل مما ذكرناه: أنّ الالتحاف بما لا يؤكل مبطلء وبالنجس أو الحرير 
سائغ مالم يصدق عنوان اللبس. وإلا بطلت الصلاة. من غير فرق فى جميع 


(١)المتقدمة‏ في ص .١18‏ 
1 


الصلاة في ثوب طويل من الممنوعات 0000-8 0000 


[1110] مسألة 8:: إذا لبس ثوباًطويلاً جدّأوكان طرفه الواقع على الأرض 
غير المتحرّك بحركات الصلاة نيبا أو ختريرا أو مغصوباً اوعالا يوكل 
فالظاهر عد كه الفرنالاة انا داه يضيناق اله لأرس تود كذ انا :“تم لو كان 
يف ل يصلاق لديل قال النسن .هذا الطرقمننه كما إذا كان وله 
عشترين :راغا ولنس: فقد ا نذا راغي تمه اود قلانة :وكات الطرف الككر ل 
تجوز الصلاة فيه فلا بأس به ١١‏ 


ذلك بين الساتر وغيره. ومنه يظهر النظر فوا أفيد في المتن فلاحظ . 

)١(‏ أمّا ما ذكره (قدس سره) أخيراً من عدم البأس فيالطول المفرط 
كعشرين ذراعاً فهو متين جدّاً. بل لا ينبغي الإشكال فيه. إذ لايعدٌ مثله ثوباً 
رادا عرفا قانه تطين هالو قبط كناف تس مقا ديوية الذي لأسف فى 
عدم قدحه. بل وخروجه عن نحل الكلام. 

وامًّا ما ذكره (قدس سسره) من عدم الصحة فما عدا هذه الصورة فغير تام 
على إطلاقه. وإِنما يتّجه في الثوب المتنجس فقط , لدلالة الأدلّة على عدم جواز 
الفجلؤة ىق التو التجيو ».ولق قوبي يكو وعظة ما ,فقن دلت عل 0 
نمجاسة جزء من الثوب كافية فى بطلان الصلاة فيه. وهى صادقة على الثوب فى 
مشروضى النها ليرا ار رقمو ل نير وسيل لك ى لسان لاد لة وا سار ادل . 

ما في الغصب فواضح إذ لم ينبض دليل خاص على مانعيته فى الصلاة, وإا 
امشدت دعل التوكرها ينقاد ل عل الى عن الضيرف فق فال القير دلا 


() هذا إنما يتم في الثوب المتنجّس لأن نجاسة جزء منه كافية في بطلان الصلاة فيه. وأما 
الجزء المغصوب الذي لا يتحرك بحركات الصلاة فلا ينبغي الشك في صحة الصلاة في الثوب 
المشتمل عليه .بل الأمر كذلك فى الحرير وغير المأكول ٠‏ لان نالممنوع إنماهى الصلاة ف 
الجوير انض أرق أجراء غين الما كول .ومن الظاهر أنها لا تصدق في مفروض الكلام 
وإنما الصادق هي الصلاة في ثوب بعض أجزائه حرير حض أو من غير المأكول. وهو لا 
يوجب البطلان. 


0 لانو ابا و لمرو لو رم و ا معاون بك رق او وت قرم العرووة 1 القادة 


[114] مسألة :0١‏ الأقوى جواز الصلاة فها يستر ظهر القدم ولا يغطي 
الساق كالجورب ونحوه''. 


جرم يختص با إذا اتحدت الحركات الصلاتية مع التصرّف فيه حتى يقال 
بامتناع التقرّب بالمبغوض. وهو مني في المقام. إذ الترواض أن المغصوب إغا 
هو الطرف الواقع على الأرض غير المتحرّك بحركات المصلىي. فلا يعد تصرفا 
فيه بوجه ليحرم ويفسد. 

نعم. هو معاقب على استيلائه على مال الغير. لكن المانعية منوطة 
بالتصرّف المنفي في حل الكلام. وإن صدق أنه لابس له. أو أنّه صلى فيه لعدم 
دوران الحكم مداره ىا عرفت. 

وما الخرير والذهب مزق ل يذكر الالقين فق اللشن ى فتوضون المنرمة 
النفسية الثابتة لما هو عنوان اللبس. ولا لبس فى المقام. فانه متقوّم باشتال 
الملنوش عل انعا وين الب لد اقول عل التستعدن لمعمل عل 
الشخص ثوب من قطن - مثلاً غير أن بعض أجزائه حرير أو ذهب. من غير 
اشتال اى جزء منه على لابسه. 

وكذلك الحال فى الحرمة الغيرية, أعنى المانعية الثابتة لما ولغير المأكولء فانٌ 
الموضوع فيها هو الصلاة في الحرير أو في الذهب أو في غير المأكول, وأداة 
الظرف تدل على نوع من الاشتال كاللباس. وقد عرفت أنه لا اشتال في حل 
الكلام, فلا يكاد يصدق أنه صلى فى الحرير او فى الذهب او فى غير الما كول 
لعدم الاتصاف'" بالمصلي ولا مله فضلاً عن أن يكون ظرفاً له. 

نعم. يصدق أنه صلى في ثوب بعض أجزائه حرير أو ذهب أو غير المأكول. 
وهو لا يستوجب البطلان فيها كما كان يوجبه فى النجس بمقتضى لسان دليله 
حينم عزفك فلك تكن ادلةاهده اموا ر عل شان واعد كا يلون عن امن 

)١(‏ كما عن غير واحد من المتأخرين وبعض القدماء كابن حمزة في 


.] [لعل المناسب : لعدم الارتباط‎ )١( 


الصلاة فها يستر ظهرالقدم ا 0 


الوسيلة'') والشيخ في المبسوط'". كما أنّ القول بعدم الجواز منسوب إلى جماعة 
كثيرين منهم. ولا يبعد أن يكون الأشهر بين المتأخّرين هو الجواز. والأشهر 
بين القدماء عدمه. وقد اختلف القائلون بالجواز.ء فبعضهم قال به عن كراهة 
وبعضهم بدونها. وثالث خعها بالنعل السنديّة والشمشك. 

وكيف ماكان. فقد استدل لعدم الحواز بوجوه: 

و و اضل :اش غلية واله) والضحانة والتابعينق» فكانك 

وفيه يد نل او ا بون قوق اشير ة على العدم 
بقل ادا امس نا على ليان م عدم اللبس لا يكشف عن المانعية 
وإلا لوجب الالتزام بها في كل ما لم يلبسوه كالساعة والمنظرة ونحوهماء وهو 
كا ترى. نعم يكشف عدمه عن عدم الوجوب وإلا للبسوه. 

انيها: ما حكي عنه (صلى الله عليه وآله) من قوله: «صلوا كما رأيتموني 
أصلى»'" ولم يصلّ فيا يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق. 

وفيه: مع أنه لم تنبت هذه الحكاية من طرقناء كما لم يثبت أنه (صل الله 
عليه وآله) لم يصلّ فيه أنّه على تقدير الثبوت لا دلالة فيه على المانعية. فانٌ 
اذيك | ذا يد علييا و كذا عل الموة أىالشتريلة فا إذا ا حون اله اق 
كن وار كه من + جهة الصلاة ورعاية لما يعتير فما .ولا سبيل إلى إحراز 
ذلك فى المقام وخة ولعله كان يتركه بحسب طبعه وعدم ميله ورغبته فى 
لش 

الثها: خبر سيف بن عميرة عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «لا يصلى 
على جنازة بحذاء. ولا بأس بالخف»!؟ فانّ الأمر فى صلاة الجنازة أوسع من 


.8/ : الوسيلة‎ )١( 

.85:١ (؟)المبسوط‎ 

(5) كنز العمال / 58١:‏ / ؤلامىم١.‏ 

(؛) الوسائل ١١8:7‏ / أبواب صلاة الجئازة ب 77 ح .١‏ 


12 عع كد جا اي مط لبك الاي ع العو 3 الكادة 


صلاة الفريضة,. فاذا لم يجز الحذاء في الأولى لم يجز فى الثانية بطريق أولى. 

انيه يضاف ال عنعفك اهدح عل ميلك الأقان ذل ملي امعتاد 
المثشمهور المها بعد تعدّد ملاك المسالة نما عرفت وتعرف. ان كيفية الحذاء 
المسؤول عنه بنحو ينطبق على المقام من ستر ظهر القدم دون الساق غير ثابتة. 
على تقدير الثبوت لم يعلم أنّ المنع كان لذه العلّة. ولعلّه لجهة أخرى لم 
نعرفها . 

على أنه لم يعمل بهذ الرواية حتى في موردهاء لما ورد في بعض النصوص 
من جواز الصلاة على الجنازة مع الحذاء. بل في بعضها استحبابها'''. فكيف يعمل 
بها في غير موردها. 

رابعها: ما رواه ابن حمزة في الوسيلة مرسلاً قال: «وروي أن الصلاة 
حظورة في النعل السندي والسمفانة "عل افيه الله 

في مغنافاً إل ظعنها بالأرسال لو.ضصحت السعة إذ لآ اك كنا فى 
الأخبار. وعدم الانجبار بفتوى المشهور حسما عرفتء. كيف وأكثرهم افنفو] 
بالمنع مطلقاً لا فى خصوص النعل والشمشك. أنه لم تعلم الكيفية في هذين 
الموردين, ولعلها كانت بحيث عُنع عن وصول إلابهامين إلى الأرض لدى 
السجود. فتخرج عن نحل الكلام. 

فتحصّل : أن الأقوى هو الجواز. 

وأَمّا الكراهة ففي الموردين المزبورين وإن أمكن القول بهاء استناداً إلى 
الزوانة الاكووةسيناة هل افاغدة القبباع وكسودها المكررمات اما و 
غيرهما فلم ترد حتى رواية ضعيفة ليصمحٌ التعويل عليها بناءً على تلك القاعدة 
إلا بناءً على شموها لفتوى الفقيه. وهو في حيز المنع . 


)١(‏ [لم نعثر على ذلك. بل عدّ الغراق في المستند 7: 37 نزع النعلين من المستحبات حاكياً 
(؟) الوسائل ؟ :58 / أبواب لباس المصلي ب 18م /. الوسيلة : /8. 


الصلاة فما يستر ظهرالقدم 001111011 ا 

والعمدة أنّ القاعدة ممنوعة من أصلهاء إذ مضافاً إلى اختصاصها ببلوغ 
القزاب دون النها دفلة فضيياة. الكروهافن انا انا فول هدن الامعيفات 
الشرعي فما إذا كان ترتّب الثواب بحكم الشرع. كما لو ورد في رواية ضعيفة أن 
بق أكل الذناوديوة اينات ليه 

واكا إذااكاف :ذلك سكرية من الق مق ال الالقات كا هو قاد خياد 
لداجت الناقلفة اجن رلفة اناقل عدن اقعمله مرضنا :القع فسن ددا 
اللسان لا يكشف عن الاستحباب الشرعي بوجه. وقام الكلام في حلّه"". 

نتحصّل : أنه لا دليل على الكراهة فضلاً عن الحرمة. ومقتضى القاعدة هو 
القول بالحو سس قرفت 


.5١9 : 7 مصباح اللأصول‎ )١( 


1,21 :00000 0 0 ا 


فما يكره من اللباس حال الصلاة 

وهى أمور (!: أحدها: الثوب الأسود حتى للنساء عدا المخف والعهامة 
والكساء ومنه العباء. والمشبع منه أشد كراهة, وكذا المصبوغ بالزعفران أو 
العصفر. بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ . الثانى: الساتر الواحد الرقيق. كما 
أنّه يكره للنساء الصلاة فى ثوب واحد وإن لم يكن رقيقاً. الثالث: الصلاة فى 
السروال وحده وإن ' يكن رقيقا . الرابع : الاتزار فوق القميص . الخامس: 
التوشّح, وتتأكد كراهته للإمام. وهو إدخال الثوب تحت اليد الهنى وإلقاؤه 
على المنكب الأيسر بل أو الأيمن. السادس: فى العامة المجدّدة عن السدل 
وعن التحتك ‏ أي التلحّي - ويك في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن 
ولأنيعتين ادارقه “تحت الذقنى .وغرزة ق 'الطرف الآخره :وان كان :هذا انضًا 
أحد الكيفيات له. السابع : اشتال الصمّاء بأن يجعل الرداء على كتفه وإدارة 
طرفه تحت إبطه وإلقائه على الكتف . الثامن : التحرّم للرجل . التاسع : النقاب 
للمرأة إذا لم يمنع من القراءة إلا أبطل. 

11ل مده الع مجه هذا القضل :ونا محدنسن المكتروهاءت 
والمستحبات. فانّ كثيراً منها إِمّا لم ترد فيه رواية, أو أَنّْا ضعيفة السند يبتني 
الحكم فيها على قاعدة التساع التي لا نقول بهاء نعم جملة منها مورد للنصٌ 
المعتبر. وبا أنه واضح الدلالة ولا إلزام فيه فالبحث عنه قليل الجدوى. 

أجل لا ذهب جمع من الأعلام إلى حرمة بعض هذه المكروهات فلا مناص 
من التععرّض إليها ليستبين الحال فيها. 


العاشر : اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة ١١‏ 


)١(‏ أمّا مع المنع فلا إشكال فى الحرمة» فانّه إخلال بالقراءة الواجبة ىا هو 
واضح . 

وأمّا مع عدمه فقد نسب إلى لمفيد القول بالللونة يفاد الوساتوواء 
حا ا ا سس ار 0 ) قال «قلت له: 
أيصلي الرجل وهو متلمّم ؟ فقال» أشاعل الأركن قلا وأماغن الذاتة قة 
ا 

ولكنّه معارض بنصوص أخرى صريحة فى الجواز كصحيحة عبدالله بن 
سنان: «أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام): هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه 
غل افيه ؟ فقال4 لأ باس لاف 51 

وصحيحة الحلبي قال: «سألت أباعبدالله (عليه السلام) هل يقرا الرجل فى 
صلاته وثوبه فيه ؟ فقال: ليا بذلك اذا | أي إذا 

لو سس 0 2 

عن القراءة. 

وموثقة سماعة: «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلّ ويقراً 
القرآن وهو متلتّم تقال لبا ةا 

واو نققة الأخوق قال: «سالته عن الرجل يصلى فيتلو القران وهو متلثم 
فقا اباس يذووان قشعن فيه فيو افش "قال كوينا لوعن ارا تيل 
متنقبة» قال: إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس به. وإن أسفرت فهو 
أفضل»7" 


.١67:ةعنقملا)١(‎ 
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0 باس بد سس حو واو امسو اوور ار قاد 


الحادى عشر : الخاتم الدى عليه بو 37 الثاان عشر : استصحاب الحديد 
البارز '' 


ومقتضى الجمع العرفي بينها هو الحمل على الكراهة. بعد وضوح عدم 
إمكان حمل نصوص الحواز الكثيرة على راكب الدايّة الذي هو فرد نادرء بل إن 
مقتضى الرواية الأخيرة أفضلية ترك التلمَم وكراهته. من غير فرق بين الرجل 
وار اقوو كتقتنا كانم فالقول بريه سيك غا كف 

١‏ الي الا « أعى القوي ذا القانيل: 

١‏ عل المشيووه خيلانا لاعن الشيخ فى النياية!"! وافن البراج! 
0 والصدوق!؟! وجماعة آخرين من القول بالحرمة استناداً إلى 
رواناك 

منها: ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن أكيل الفيري عن أب عبدالله 
(عليه السلام): «فالحديد. إِنّه حلية أهل النار - إلى أن قال: ‏ وجعل الله 
ادك الدقا ةل والعراطو مهفن الرجل المستلم ابه سيد فى 
الختلاة الا ان يكن قبال هدو فلا باس :به قال ار 00 
السفر معه السكين في خقّه لا يستغنى عنها (عنه عنه) او بسراوبلة يشتدودا 
ومفتاح يخثى إن وضعه ضاع, أو يكون ف وسطه المنطقة من حديد., قال: لا 
ناض الست والمنطقة للمسافر فى وقت ضرورة. وكذلك المفتاح إذا خاف 
الضيعة والنسيان, ولا بأس بالسيف وكلٌ آلة السلاح في الحرب. وفى غير ذلك 
لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد. فائه نجس ممسوت»! 


.98 النهاية:‎ )١( 

./0:١ لاحظ المهذزب‎ )١( 
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وفينة 1١‏ ضعنة انيعد بارال قاذ بدا عا عن ا بالمظلقة ول 
البارز والمستور. ولا سما بمقتضى عموم التعليل بكونه حلية أهل النارء بل هي 
كالصريحة في الشمول للثاني بموجب القثيل بالسكين والمفتاح المستورين غالباً 
بالوضع في الحيب. ومع ذلك قد منع عنهما في غير مورد الضرورة. 

فالتخصيص بالبارز كا فى كلمات القوم منافٍ للإطلاق المزبور. وليس له 
مجه ظائر غلا امرييلة الكليق قالة .وروي إذا كان القام بق عازف فل 
بأبىا اوماق نتوين كولدويوقي سينا وواجة عار الا باط 1 
الحديد متى كان في غلاف فاه لا 5 بالضلاة فنة!. 

لك الأو ل شعينة النطد نالا رسا لور والنان سحو ميق اليه لسرت 
ظاهراً. حيث ل يتقدّم منه ذلك. 

وبالجملة: فالرواية لضعفها لا تصلح لإنبات الحرمة. نعم لا بأس في 
الاستناد إليها للقول بالكراهة بناءً على قاعدة التساعع. لكن مقتضاها الكراهة 
مطلقاً. من غير اختصاص بالبارز حسما عرفت. 

ومنها: ما رواه الصدوق باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد 
عن جعفر بن محمد عن ابائه (عليهم السلام) فى حديث المناهي ‏ قال: «نهى 
رفون انه ضر لله عليه وآله) عن التخمّ بخاتم صفر أو حديد»'" وما رواه 
ايضا مرسلا عن رسول الله (صلى الله عليه واله) قال: « لا يصلى الرجل وفى 
يده خاتم حديد»!". 1 ظ 

لكن الأولى ضعيفة السند. لجهالة شعيب. وإهمال ابن زيد. على أنّ فيها 
افر نولا قال بكراهة تسد وكذا القانية بالا وسال, 


."0/ : الوسائل غ :18+ / أبواب لياس المصلي ب 7ح ؟, الكافى ؟‎ )١( 
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1 ممجم و اناه اسا ردم م لاوم وو ماك بو و زو قار عر الغ 107/16 الكارة 


مكنا عقي : اللباكو قن غى أ و غيو أن أغليه النهلكة ١‏ قال :تقال ريسول اله 
(صلى الله عليه واله): لا 0 ا وفى يده خاتم حر )77 

ومواثقة عمار بن موسى عن أبي + عبدالله (عليه السلام) : «في الرجل يصلى 
وعليه خاتم حديد. قال: لا. ولا يتختّم به الرجل. فانّه من لباس أهل النار» 
ال 

وهاتان المسرتان لياس بالاد لال يبا على عدم جواز لسن المديد اق 
الضلاة. بل الثائية تدلّ على عدم جواز اللبس فى نفسه أيضاً. 

كن اقمن وا طحقه خى سك 1 نّ مقتضاه عدم الفرق بين البارز وغيره 
بل التعليل كالصريم في التعميم مع أنه لا قائل بالكراهة في غير البارز فضلاً 

عن افر قتف اهايا عل القرافة من اننا عار عفان ها ذل عل 
جواز الصلاة فى السك لحي عند الله يق سنا : «... وآن كان معه سيف 
ومسو عه ثوب فليلد الدينته ويضن :قافا 

والجمع بينهها بحمل هذه على المستور وتلك على البارز. فيه أَنّه تبرّعي, لا 
ل 

على أنّ التعليل فى المونّقة كالصريم في عدم الفرق كما سبق . 3 ان السبيف 
بارز غالباً . وعلى تقدير جعله في الغلاف فموضع اليد منه وشت عضا مين 
الحديد ‏ بارز ظاهر. 

والمتحصّل مما تقدّم: أنّ ملاحظة النصوص تقضي بأنّ لبس الحديد في نفسه 
فضلاً عن حال الصلاة مرجوح. من غير فرق بين البارز وغيره. وترتفع 
الكزاهة:ق اميك ف :إذا تقلده يدلا عن التوتب»عيف :اذ لنسه زائيذا سل 
الإزارستعي نقاذا ل لكق لك توي بوعل الديتك يدل يتفض به كرا 


(؟) الوسائل غ 0 5-207 


الغالث: عشي : لبسن النساء الخلخال الذى له صوت. الرابع عنشر : القناء 
المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام ('. 


ىا دلت عليه الصحيحة المتقدمة. 

)١(‏ كما أشار اليه الحقّق فى الشرائع حيث قال: «وتكره الصلاة في قباء 
مشدود إلا حال الحرب»٠!‏ وقد نسب ذلك إلى المشهورء بل نسب حرمته إلى 
الشيخ المفيد''"' وابن حمزة فى الوسيلة'". وعن الخلاف دعوى الإجماع على 
كراهة أن يضلى: مشنذود الوط( 

وكيف ما كان. فلا دليل علىكراهة الصلاة في قباء مشدود. فضلاً عن 
الحرمة. والإجماع المزبور لا يصلح سنداً له. إذ مورده مطلق شدٌ الوسط من 
غير تقييد بالقباء. مع أنه منقول لا يعبا به. إلا إذا قلنا بشمول قاعدة التساع 
للإجماع وبشموها للمكروهات ايضاء وحينئذ فتثبت الكراهة في مطلق الشد 
ولكنه فرض في فرض . 

وكا الشد بالحزام فقد استدلٌ له في الذكرى؛* بالنبوي «لا يصلى أحدكم 
وهو محزّم» فيدّعى كراهته من باب التساعم. ولكنه معارض بمثله من خبرين 
عاميين مرويين في محكي النهاية الأثيرية'"' مصرّحين بالنبي عن الصلاة بغير . 
حزام. 

والقاعدة على تقدير تبوتها وشموها للمكروهات غير جارية فى خصوص 
المقام. لعدم بلوغ الثواب بعد المعارضة المزبورة. إلا أن يدعى أنّ مقتضاها 


.64 : ١ الشرائع‎ )١( 
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الخامس عشر : الصلاة حلول الأزرار (. 


استحباب كل من التحزيم وعدمه. لثبوت كل منها بخبر ضعيف. ولكنّه كما 
ترىء. لاستبعاد شموطا للمتناقضين اشدٌ البعد. بل الظاهر من بلوغ الثواب على 
عمل اختصاصه بالفعل فقط. وعدم شموله للترك. والعمدة ان القاعدة غير 
تاحتيمهن اصليا. 

والتحفان» الدالة ديل ضل كزاهة عد الوسظ مولة شد الباء بالووؤي ١د‏ 
بالحزام فضلاً عن حرمته. 

(10)غل المغهور:,وستدل له معتتزة غياك بن إبراهير عق جعفر خن ابيد 
(عليه السلام) قال: «لا يصلي الرجل تحلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار»!"". 

ولكن الظاهر أن العلّة في النبي ‏ بقرينة فرض عدم الاإزار - بدو العورة 
وعليه فالحكم إلزامي أخذاً بظاهر النبي. ولا موجب للحمل على الكراهة بعد 
كونها منصرفة إلى هذه الصورة. 

وعلى تقدير الإطلاق وعدم الانصراف فهي معارضة بروايات عديدة دلت 
على جواز الصلاة تحلول الأزرار كمعتيرة زياد بن سوقة عن أبى جعفر (عليه 
السلام) قال: «لا بأس أن يصلي أحدكم فى الثوب الواحد وأزراره محلّلة, إِنَّ 
دين محمد حنيف»!). 

ومقتضى الجمع هو الحمل على الكراهة. وتؤيّدها روايتان ضعيفتان تحملان 
علها بقاعدة التساع : 

إحداهما رواية إبراهيم الأحمري قال: «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن 
رجل يصلىي وازراره حللة. قال : له ينبغي ذلك)7". 

والأخرى رواية زياد بن مندر عن 58 جعفر (عليه السلام) قْ حديث : «إن 
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السادس عشر الباس الشهرة إذالم يصل إلى حدّ الحرمة أو قلنا بعدم حرمته. 
السابع عشر : ثوب من لا يتوق من النجاسة. خصوصاً شارب الخمر. وكذا 
اتيم بالقضبب:» 

الثامن عشر : ثوب ذو قاثيل .١١‏ التاسع عشر : الثوب الممتزج بالاابريسم . 
العشرون: ألبسة الكقّار وأعداء الدين. الحادي والعشرون: الثوب الوسخ. 
الثانى والعشرون: السنجاب . الثالث والعشرون: ما يستر ظهر القدم من غير 
أن يغطي الساق. الرابع والعشرون: الثوب الذي يوجب التكير. الخامس 
والعشرون: لبس الشائب ما يلبسه الشبان. السادس والعشرون: الجلد 
المأخوذ ممّن يستحل الميتة بالدباغ. السابع والعشرون: الصلاة فى النعل من 
جلد الحمار. الثامن والعشرون: الشوب الضيق اللاصق بالجلد. التاسع 
والعشرون: الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل. الثلاثون: استصحاب الدرهم 
الذي عليه صورة. الواحد والثلاثون: إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت 
البدن. الثاني والثلاثون: الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم 
والتكة والقلنسوة ونحوها . الثالث والثلاثون: الصلاة فى ثوب لااصق وبر 
الأرانب أو جلده مع احتال لصوق الوبر به. 


حل الأزرار فى الصلاة من عمل قوم لوط»!". 
10 اورضاع ملسهورة- ك] هلم ق عيارة لمن" بعلن المتميون بخ 
0 دللعه نسي ذلك إلى الاي 0 عدم جواز 
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ولم يذكر الثوب مع أنه لابرٌ من ذكره, إذ النصوص بين ما ذكرا فبها معاً وبين 
ما اقتصر فيه على خصوص الثوب. وهي كثيرة جدّاً. ومعه كيف يمكن 
5000 1 

وكيف ما كان. فالنصوص الواردة فى المقام على طوائف ثلاث: 

أولاها: ما تضمّن النمي عن الصلاة في ثوب فيه تمثال. وهي كثيرة نقتصر 
على المعتيرة منها وهي أربعة : 

اذل #شحيح سيان اع بو سي انرما لك ١ ١‏ اللمنين عليه 
السلام) عن الصلاة في الثوب الديباج. فقال: مالم يكن فيه القاثيل فلا 
بأس»٠"‏ فائها تدل بالمفهوم على تبوت الباس مع وجود القاثيل. 

سي يل 0 قال: رلا 
باس ان تكون القائيل فى الثوب | إذا غيرت الصورة منه»'' فان مقتضى مفهوم 
القوط اوت الاسن يم عدم اسان 

الثالثة: صحيحة علي بن جعفر عن أببه قال: «سألته عن الرجل يصلح أن 
ىدان الودال مم انين يكون فيه القاثيل أو في علمه يصق 
فيه ؟ قال ليس في 

الرابعة: موثّقة سماعة بن مهران قال: «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن 
لبالبى اللترير يو الدناج قفال أخااق المسريب قدالانا ع :يدروك كان فده 
تاجلع"" قار هونا قوت البأعريق لبس الخريوى ركذا ق لس نبا فنيه 
القاال بق طبر بحالة اللترميه قترقم الاتدنة هده القالة برى كلا الناحمن: 

انيتها: ما تضمّن النهي عنها في الثوب والخاتم كموثقة عبّار بن موسى عن 
بي عبدالله (عليه السلام) في حديث: «عن الشوب يكون في علمه مثال 


0 / أبواب لبا ل ره 


طين: أو نيوو ذلك صل فيه قال الخدروضن الرمدل يلض انا فيه قكن 
شال الظيو او كس ذلف قال لا قوز العتلاة فيه 

فلو كنّا نحن وهذه الأخبار لم يكن بدّ من القول بعدم جواز الصلاة في الثتوب 
أو الام الععملين غيل اورف لقوها سككذا ودلالةه ولاتسع الأخميرة 
المشتملة على التعبير ب «لا يجوز» الذي هو كالصريم في الحرمة. إلا أنّ هناك 
طائفة ثالثة عبر فيها بلفظ الكراهة. وهى روايتان: 

إحذاقن :ضعي عبداناين نضاة عن أى غيذاة: عليه الناؤة اخزانه كرد 
ان تضل وعليه تور :فيه عاتفل)1". 

والأخرى: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا (عليه 
السلام): «أنّه سأله عن الصلاة فى الثوب المعلّم. فكره ما فيه من القاثئيل»7". 

فقد يقال بظهورها في الكراهة المصطلحة, وأئَّا تكون قرينة على حمل 
النصوص المتقدّمة عليها. لكن الظاهر أنّ الكراهة في لسان الأخبار تستعمل 
على ما هي عليه من المعنى اللغوي. أعنى ما يقابل المحبويبة. فيراد بها تارة 
خصوض التخوضية الماوفة الحوية ب واخوى نطلق الرسوسة الاعي ينا 
ومن الكراهة المصطلحة. 

وما عن المحقق الهمداني من استظهار الثانى بقرينة فهم الفقهاء واستظهارهم 
لكتمو هذه اللسيوس 1 

يدفعه أوّلاً: أنه لا حجّية لفهمهم وارائهم لغير مقلّديهم لينجير به قصور 
الدلالة. فانٌ الجبر لو فائما هو جبر ضعف السند بالعمل, لا ضعف الدلالة 
بالفهم . 
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وثانياً: أَنّه لم يعلم استناد فتواهم بالكراهة إلى هاتين الصحيحتين ليتم 
الجترى ولعليم التسسدوا إلى امو ادر 

إذن فالقول بالحرمة لا يخلو عن قرّة. إذ ليس لدينا ما يمنع عن الأخذ 
بظواهر هذه الأخبار عدا ما قد يقال من الاستناد إلى ما رواه في قرب الإسناد 
عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «وسألته عن الخاتم يكون فيه 
نقش قائيل سبع أو طير يصلى فيه؟ قال: لا بأس»٠‏ فانّ موردها وإن كان 
هو الخاتم إلا أنه يتعدّى إلى الثوب بعدم القول بالفصل . 

ويندفع مضافاً إلى ضعف سندها بعبد الله بن الحسن. أَنّْا بنفسها قد نطقت 
بالفصل. حيث تضمّنت جملة من الأسئلة. وفي بعض ما تقدّم سئل عن الثوب 
الذي فيه القاثيل. فأجاب بِأنّه لا يصلى فيه. وقد أشار إليه في الوسائل في 
نفس الباب الحديث 77(). والعمدة ما عرفت من ضعف السند. فلا يعوّل 
عليها في شيء من الحكمين. 

والمتحصّل: أنّ الأوفق بالصناعة ما اختاره الشيخ فى المبسوط والنهاية من 
الحكم بالعدم فى الثوب والخاتم. إذ ليس لدينا ما يتوهّم معارضته لتلك 
التشنوضى-القوثة تشقدا وولالة ها عندا القعيرة الفعوائنةة والكراعقء غسس التاعضة 
لقاومتها كا لا يخى. ولم تكن المسألة مما يكثر الابتلاء بها ليصمّ اللقسك بما 
قسكنا به في كثير من المقامات مما أسميناه بالدليل الخامس فلاحظ . 

بق شىء وهو التعدض لتفسير القثال الوارد فى هذه الأخبار. والظاهر أنه 
انح ااعوررة اللليرائئة بقاضلة: 5 بتكن عن يعض أل اللغة: وعديه بوالمبنى 
عنه تمثال مخلوق ذى روح. 

بل يكفينا مجرّد الشك. وإن احتملنا الوضع للاعم بحيث يشمل النبات 
والحماد كالشجر والجبل, للزوم الاقتصار فما يشك فى سعة المفهوم وضيقه على 
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فصل 
فها يستحب من اللباس 

وهى أيضاً أمور: أحدها: العامة مع التحتّك. الثاني: الرداء خصوصاً 
للإمام. بل يكره له تركه. الثالث: تعدّد الثياب. بل يكره فى الثوب الواحد 
للمرأة كما مر. الرابع: لبس السراويل. الخامس: أن يكون اللباس من القطن 
أو الكتّان. السادس: أن يكون أبيض. السابع: لبس الخاتم من العقيق. 
الثامن: لبس النعل العربية. التاسع: ستر القدمين للمرأة. العاشر: ستر 
الرأس فى الأمة والصبيّة. وأما غيرهما من الاناث فيجب كما مرّ. الحادى 
عشر: لبس أنظف ثيابه . الثانى عشر : استعمال الطيب, فف الخبر ما مضمونه: 
القاؤةمع للب قاذ ل سعين عناة ف القا لك صقر سان نايت اللددة 

والركبة. الرابع عشر: لبس المرأة قلادتها. 


المقدار المتيقّن, والرجوع فيا عداه إلى أصالة البراءة. 
بل لو تنازلنا وبنينا على الوضع للأعم لم يكن بدّ من قصر الحكم ‏ حرمة 
إحداهما: صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فى حديث: 
راف ا خاتم أبي الحسن (عليه السلام) وفيه وردة وهلال في أعلاه»"" فانٌ 


10الوسائن 1055 أبواته اناي امسا ب اماه 


10 ا اا 
من الواضح أنّ الإمام (عليه السلام) لا يرتكب المكروه فضلاً عن الحرام. 

العائية :سحي حفة بن يتل الدع مزالا راد أن «تكون العدانيل فى 
التوب اذا 'غيرت الضورة مه" 

فان المراد من تغيير الصورة ليس هو إزالتها بتامها. كيف ولا موضوع 
نجنا ل مدن ارو الج قا مض قر اك ١‏ عجليه السحااة ابززلة رامن أن اكوم 
القاثيل..» إلخ فائه سالبة باتتفاء الموضوع. بل المراد تغيير صورته الحيوانية 
بان فعوروسيها اونراسيا دعت لذ يسذى كليه الدعيوره اتعان او حبوان» 
بل مقدار منه مع المحافظة على صدق القثال عليه. 

وقد تلخّص من جميع ما تقدّم أَنّ المستفاد من الأدلة عدم جواز الصلاة فى 
ثوب أو خاكم فيه تمثال حيوانى كامل. وأما غير الحيواني أو مع التغيير فاا 

والملمة دوت العالميق 1ن واعواء وضدن :انه مدل سيدا سفت اله 

هذانها, اردنا ايزاةه .هذا الموع هوه امود النا سكدءا ج«اقضل فى 
فكان المصل اقشاع انه كا . 


.١1١ /ابواب لباس المصلى ب 10 ح‎ 4٠ : الوسائل ؛‎ )١( 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع | الصفحة 
الصلاة 


فورطية الاسعقبال ى الضلوات اليوسة 010 01 210070 
شرطية الاستقبال فى صلاة الاحتياط 00 
اعقارهاق قشنا الاجراء: ا لنسيةروسحوره الهو 5 


اعتباره في الصلوات الواجبة الأخرى 1 1 010100111 
اعتباره فى النوافل حال الاستقرار لذ[ 000000010 
أدلّة الحقق الهمداني على عدم الاشتراط 000 
هل يشترط الاستقبال فى النافلة سفرأ حال الركوب؟ 0 000007 
هل يشترط الأيجتنال ف النافلة فرعنال للق اي 
اعتباره في النافلة حضراً حالت الركوب والمشي . لام 


"5غ ام 


شرطية الاستقرار والاستقبال فى الصلاة الواجبة بنذر ونحوه 1 


تحاولة الوضين البعياق تزاتى: سهد بن اخنت العلوى 6 
كيفية الاستقبال فى الصلاة 0 


شرطية استقبال الذابح والذبيحة 0000101011 


فصل: فى أحكام الخلل فى القبلة 0 


الصلاة مع الإخلال بالاستقبال عن علم وعمد سم 


الصلاة مع الإخلال بالاستقبال عن جهل بالحكم 00000 
الاخلل والا هنال الوشامين العين و اليسان لتبنيان او خط 


بطلان الصلاة مع الجهل بالقبلة اذا كان مترددا 5 
تبيّن الإخلال إلى ما بين البمين واليسار خارج الوقت 0000000 
انكشاف اشتباه القبلة أثناء الصلاة ل اه 
حك الضلاة إذاكبية الراك إن المين اوبالتسان أو الالمقديان .دؤة 
الذبح أو النحر الى غير القبلة ا 
وسور نتفي القين لو ترك تقال لبي 00 0 


تهنا وى لنت والساتر م ١‏ 


وجوب ستر المرأة بدنها عن غير الحاره ا ادح لم أو لقا عا خا ولاق ها لم اماه اوح لد كور 3 رق الا ل 1 


حرمة النظر بشهوة إلى النساء حتى الحارم 000011 1 0 0 577711111101710 53 
النظر الى بدن الأجنبية ما عدا الوجه والكقين اي 


النظرد ال وه وكى الا حتية ل 
نفلل المراة إل الا جني ل ا 000000 
قار ا ريسل الها م تعره انان تار ا 0 
نار ريغل او المر ا .انها نيف تسر ادو لكي من الرسلن 1 
هل كب ست الشعر المتتعار؟ وهل حرم النظر البه؟ 0000 
أحكام الحلي والقرامل من غير الشعر من حيث النظر والستر كم 
النظر الى غير الحرم بواسطة المرآة ونحوها الم 
شرطية الستر فى الصلاة 00 0 0 0 0 00 
واضييهكن ااهل .ستو هال الصلاة 0 
والعي هل المراسارة كال الفاذة ل 
حوان اظهان الكمة رايا وعتقها ى اللا ا 
جريان الحكم المتقدم في جميع ياة الأمة ا 
مساواة الآمة المبعّضة للحرة فى الحكم 11 | ط[1إ1 
حكم الصلاة لو أعتقت الأمة ا الصلاة مع علمها به 0 
حكمها لو علمت بالعتق بعد الصلاة ا 
مدنا و اة الصبية للأمة فى جواز كشف الرأس والرقبة وبقية الأحكام ١6‏ 
شرطية الستر في الصلوات غير اليومية وتوابع الصلاة ١‏ 
شرطية ستر العورة في الطواف ا 
نكن فك العورة ١‏ قاء: الضلةة 000 
نسيان ستر العورة ابتداءً أو بعد العلم بانكشافها ل 
اشتراط الستر من جميع الجوانب إلا التتحت 00 
عل غي .عن المضل النستن عن لقمية؟ 0000000 


فصل : فى شرائط لباس المصلى 0 


الأول : الطهارة 1111 1 001 
الثانى: الاباحة اا 010 
اداح الخول عون النصب عن تقصير أو اطول بالتمين: ب 1 
نسيان الغصب لا يرفع المبغوضية والفساد لو كان هو الغاصب لم6١‏ 
جريان الأحكام المتقدمة في المنفعة المملوكة بل كل 


الصلاة في توب أجبر الغير على خياطته أو لم يدفع أجرته اا 
الصلاة في ثوب خيط بما يهلكه الخياط مع إجباره أو عدم دفع 


الفلاة ى اتر ف بعلي نزت ا 
الصلاة فى مغصوب باذن المالك مع بقاء الغصبية 1 


الامطران ان لين المقصوية از اا00 000 
العلم أو التذكر بالغصب أثناء الصلاة ل ا 
الصلاة فى ثوب اقترضه مع نية عدم أداء عوضه أو الأداء من الحرام ١40‏ 
راع القويي ها تعلق امسن أو الركاة 1 00000 
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة ا 


تعميم ال حكم لما كانت ميتته طاهرة ا 
الصلاة فما يشك كونه مأخوذاً من المذكى ا 0 


هل تصح الصلاة فيا أخذ من مسلم يستحل الميتة بالدبغ؟ 0 
اتنا + الضوقو بو عو ها له له الحياة اذا اخد هن المبقة ا 
حكم الجلد ونحوه الماخوذ ين كافر أ شهول الحال أو المطروح 

فى بلد الكفار 11111 ا 


اث اللاستعيال ا 


حك الملد :وقوه المأطوذ من المتلج مع العلم يسيق يد الكافر 


استصحاب جزء من الميتة فى الصلاة 0000 
الناقاق انيعي مانا ا 000 
جواز الصلاة فما يشك كونه ع امن المسواة 5000 
الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه 5000 
تعمي المنع للملبوس والمحمول 000 
شمول الحكم لغير ذي النفس السائلة مما يحرم أكله 00 


استئناء دم البق والقمل ونحوه من فضلات أمثاهما تما لا لحم له 


استثناء الصدف واللوّلوُ من المنع ا 000 
استثناء فضلات اللإنسان من عرقه وشعره ونحوهما ا 
الصلاة فى الخز المخالص 250000 
الصلاة فى الخز المغشوش بوبر الأرانب والثعالب 270 


الصلاة في اللباس المشكوك كونه مما يؤكل 0000 
الأقوال فى المسألة 1000 


الأول 4ه المرأذ هع المنواز المجوك عنة: و الممالة؟ 0 
الثانية : هل المقصود من الجواز الواقعي أو الظاهري؟ ا 


ولو وا فاو هه هد واواوة ا ما واو واو .د وهاو وا وا هد واع هه .د وا وام هم واو و وه و هد ها هاو هو و .و هم و و و مد م مد عد مد هماع ود مام م6 م6 60 6ه 
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الثالثة : إحراز الصحة عند الشروع بالصلاة بأمارة أو أصل 000100 
الرابعة: عمومية البحث لكل مشتبه من الموانع كالحرير ونحوه ..... 5٠١‏ 
الخامسة : اعتبار عدم وقوع الصلاة فما لا يؤكل هل هو بنحو 

البرلة او لاس ا 0 
ما يستفاد منه شرطية ما يؤكل ومناقشته 0 
السادسة : مقتضى الأصل عند الشك فى أن المجعول هو المانعية 

او الشريل: 881 
العنارعةه: وين دار له الووا بالتدالد الناهل الالعدبيف ضيف ام 
الفافلة الشف ص مساق الخاقية بونذ الضناذة او لبان او لمك مم 
فااتقطية الآدلة هيا لة:اللباقى المشكوك اا 2 
المقام الأول : الأدلّة الاستادنة امعد ل ويا قل قاذ هسام 
الأول: انصراف النصوص المانعة عن الصلاة فما لا يؤكل 

ال ضور الدله ل ل[ 1[ذ[1[1[1[1[ 1[ ز ز 0 
الثانى: القسك بما دل على جواز الصلاة بكل ساتر 1 
الثالث: عدم فعلية النبي الدال على المنع فى حالة الشك 0 
الرابع : النصوص الدالة على جواز الصلاة فيالخز الخالص ا 
المقام الثاني : الأصول العملية ا 0000 
الأضول الو#ضوفية الع قبل جررائياءق فون العف 000 
الأول أصالة ا 000 هعم 
الثانى: أصالة الطهارة ل 1[ [ز[ [ 000 
الثالث : استصحاب الإباحة الثابتة قبل البلوغ م كم 
الرابع : استصحاب عدم جعل الحرمة لما أخذ منه اللباس 88» 
الخامس : استصحاب عدم اتصاف المشكوك بكونه مما 

لا يؤكل بنحو العدم الأزلي ا ا 


جهات قبل البحث عن استصحاب العدم الأزلي و 1 
ابعمحات: دبرا الورضوع او املق لو كان هركي 00 
البحث عن المفهوم المأخوذ موضوعاً أو متعلقاً للحكم م و 
التخصيص بالمنفصل لا يصادم ظهور العموم في عمومه 0 
جو أخد عدم الفوض لو كاق الموضوع مركا من وغيره 0 نت 
تفصيل اخر في الموضوع المركب من العرض وحله 0 
جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزلية 0 
السادس: استصحاب عدم كون المصلى لابساً لغير المأكول اا 
السابع: استصحاب عدم وقوع الصلاة فها لا يؤكل بنحو 

الاستصحاب التعليق ل 0 
الأضول الحكقرة الى اقيل كترياننا فق تل البعة لاس 
الأول: أصالة الحل فى نفس الصلاة - 10 
اللثانى: أصالة البراءة. ا 0 
عن الأفل النارض قف القكق صدى,عتوان المأمور بد 

على الموجود الخارجي وأقسام المسألة ا 
الأول: ما إذا لم يكن للمتعلق متعلق وكان التكليف إيجابيا ا اسام” 
الثاني: ما إذا لم يكن للمتعلق متعلق وكان التكليف تحريياً ا" 
الثالث: ما إذا كان الموضوع جزئياً 0 
الرابع : ما إذا كان الموضوع كلياً ملحوظاً بنحو صرف الوجود لام 
الخاسين :ما إذا كان الموضتوع كليا بنحو السريان والانشغراق 1 
السادس: ما إذا كان الموضوع كلياً ملحوظاً بنحو العموم اليجموعي ١97‏ 
الختار فى نحو أخذ الموضوع في مورد البحث 0 
العنااة قغسن الما كول تجهاد اوتسيانا ا دم او و لقم 


التسوية فى الحكم بين ما يحرم أكله بالأصالة وبالعارض م لابو 


الخافين : ان لأ يكوة من النتهه الريجال 0 
شومة ادو انيع ن ااركال 1 1[ ذز1 ز[ 1[ 0100707 
نائعة انين الدشت :لان الضلةة يه الريعان 0 
لا فرق في الحكم بين كون الذهب خالصاً أو ممزوجاً 00 
حكم الثوب المطرز بالذهب أو المنسوج من الذهب وغيره 0007 1 
تن التعه ا بالدهني لمعيه 0 
لبس الرجل الثوب الملحّم أو المموّه أو المطلي بالذهب . ا" 
حكم ما لا تتم به الصلاة من الذهب ا 00 
جواز حمل الذهب فى الصلاة وعدم بطلانها ل ا 
فيد لكان «الدهب ا ا ا 10 
حمل السلاح المحلى بالذهب وحكم الصلاة فيه 0 
لبس النساء للذهب والصلاة فيه سا اهن تسن وطس وخ ع 11 
لبس الصى المميز للذهب وحكم الصلاة فيه 0 
الصلاة فما يشك كونه ذهباً 0 
الصلاة في الذهب جهلاً أو نسياناً 0 
كك فاب النداعة ورعيرها اسداس الذهت 0 
لا فرق فى حرمة لبس الذهب بين كونه ظاهراً أو مستوراً ا 0 
القادين: ٠‏ قل كوو قري نضا الراك 0 000 
مانعية لبس الحرير فى الصلاة وبطلانما به 00 
تعميم الحكم للساتر وغيره 0 ااا 
حكم ما لا تتم الصلاة فيه إذا اتخذ من الحرير 8 
الكلام في وثاقة أحمد بن هلال العبرتائي و 


حرمة لبس الحرير على الرجال ولو في غير الصلاة إلا حال الحرب 4"ام 
حكم ما لا تتم فيه الصلاة المتخذ من الحرير تكليفاً 1000 


نواةا لصن لحري عاك اوور نا 5 
الصلاة فيالحرير حالتي الضرورة والحرب م د ا ا فا لا ا 
لبن التمباء للتكرير والضرلةة فيه 1ك 


هل يجوز للخنئى لبس الحرير والصلاة فيه؟ 2500 
لبس الحرير الممتزج بغيره والصلاة فيه ب سو ا 
كفٌ الثوب بالحرير المحض 1011 
حمل الحرير فى الصلاة ا ا ا 00 
افكو لفق حوربو الندرر عفدو يوهي 00 


٠. ىه و وهاه و9وة9‎ ٠١ 


هاو و .و .ةوه ٠.6‏ 


6٠60م‏ م و و ٠ة‏ .ه.ه 


حكم البطانة المتخذة من الحرير 00 0 0 #0700شظ”ظ2 
حكم الثوب إذا كان نصفه حريرا و يي 
تحنو التو وا بريد ا ل و ار بي ا ل 
لبس الحرير لمن به داء القمل ا 00 


الصلاة في الحرير جهلاً أو نسياناً ا ل ا 
اشتراط كون الخليط تما تصح فيه الصلاة 5110 
الصلاة فما يشك كونه حريرا تحضا ل 
انحصار الثوب بالحرير ونحوه ما لا تصح الصلاة فيه ا 
قوزان لاضن بين الستر واجتناب الحرام النفسبي 0000 
فوزان الامر بين الستر واجتناب الحرام الوضعي 5200 


دوران الأمر بين الستر واجتناب الحرام النفسى والوضعي مع 
ثبوت كل من الحرمتين بدليل ةف[ 50000 
الاضطرار إلى لبس النجس او غيره مما لا تصح الصلاة فيه 

الذمط او ل اركاب اسدما سن كاوها ل كل ضيه 

الاضطرار إلى ارتكاب مانع او حرام غير مانع أو ما كانت 


3 0000 اا ا 


الأقطراو ان :اركاب اعد عرمين عريةا ننس رومع 000 
لبس وإلباس الصبي الحرير وحكم صلاته فيه اس 
ومحري قصل ف الضلة يواد باجا رةوخوها ما ار 
حكم لباس الشهرة 0" / 1[ اا 
لبس الرجال ما يختص بالنساء وعكسه 0 
حكم ما لو فقد المصلي الثوب الساتر 0 
كيفية صلاة العارى ا ااا ا 
وظيفته من حيث القيام والجلوس ا رو لو 1 
وظيفته من حيث الركوع والسجود أو الايماء ل ا 
هل يجب الانحناء الناقص لو استلزم الانحناء التأم بدوّ عودته؟ ...../ا٠غ‏ 
هل للإعاء مراتب؟ 1[ [ [1 1 0 00000 
ودع بباباسيا واس و ا 6 
جدان المكلّف ما يكفي ستر إحدى عورتيه ل 
0 ل 
كيفية صلاتهم من حيث القيام والجلوس 000011 000 ااا 
كيفية صلاتهم من حيث الركوع والسجود أو الايا : 100000 
تاخير الفيالةة اه العم ,وعد ان الساق انكر الوق 0000 
العلم إحمالاً تحرمة لبسن أخد الثوبين لكونه خريراً ونحوه ا 
العلم إجمالاً بكون أحد الثوبين مما لا تجوز الصلاة فيه وضعاأ 8غ 
العلم إجمالا بنجاسة احد الثوبين ادس 0 ناا و اطع مونو ا 
قدت اسن اتهلقاء او املجاعا بالننين .والخرى بو وها 69 
هل تصح الصلاة في ثوب طويل جداً من النجس أو الحرير 
أو خوقيا؟ 10 
الصلاة فها يستر ظهر القدم دون الساق ا ا 0 


فصل : فما يكره من اللباس حال الصلاة ات 


حكم اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة 000 
لبس اللنديد النأوق هال اللا 01100 
حكم الصلاة في قباء مشدود بالحزام ل 


حكم الصلاة حال كونه حلول الأزرار ددند 00000 
الصلاة في ثوب او خاكم فيه صورة ا 


جدول الخطأ والصواب ج ١‏ 


8 


السطر الخطأ 

١‏ والر كوب 

١‏ حرم تحريم الابداء 
السطر قبل الأخير والمنبعثين 

174 ولعله يشير 

ف هذه العلة واضحة 

١6‏ فمهما 

١‏ إناطتها 

/ كانيها 

15 ثالثها 

)١( "١‏ في ص "7١‏ فما بعدها 
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. 75 ١ 
7 بسكم‎ 


لطاهرين الغرّ 
اله ١ ١‏ 
محبّد و 
سكدنا 
صل الله على سه 
لمين. و 
العالمد 
لحمد لله ربٌ 
ا 
الميامين. 


فصل 
في مكان الصلى 
واللراديد اها انق كليم ولق بوسائظ وم اشفله شن النضاءى كبام 
وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها. ويشترط فيه اموز 


أحدها: إباحته (") 


: لا يخنى أن المكان يطلق على معنيين‎ )١( 

احنهياء يا مكدر عليه القن ريو رايت فيد وريكون كوغاموظ قال 

نانب]#«التضاء والتراغ الى ععله الذقيان :ايه وسعود ةرور كتوعه 
رشكرة زمويقه فول الالايقة إن الجسم الطبيس عدا ف وتعودة إن لكان 
أي إلى حيّز وفراغ يحيط به ويستوعبه. والمراد به في المقام المعنى العام الجامع 
بين المعنيين. فان بعض الأحكام يختص بالمعنى الأول كاشتراط الاستقرار في 
المكان أو طهارته وبعضها يختص بالمعنى الثانى كاشتراط عدم الاتيان بالصلاة 
عن دقف قوفن الانزود ان زفاح ذلك مين بز افطل الفطا قوق لمر 
وموقف المصلى كبا لا يخ . ومنها ما يعم كلا المعنيين كاشتراط الاباحة المعتبرة 
فيا يستقر عليه المصلى ولو بوسائط. وما يشغله من الفضاء والفراغ. 

(8) العزوف والسيور اعتبان الأباحدى الكاق بكلا ممييه اخ فشويل 
عليه الاجماع في كثير من الكلمات. لكنه كا ترى ليس إجماعاً تعبدياً كاشفاً 
عن راي المعصوم. بعد استناد اكثر المجمعين إلى دعوى اتحاد الحركات 
الصلاتية مع الغصب وامتناع اجتاع الأمر والنبي. 


/ ايم مج وان خا و اطنها جاه مارو م اماك من مأ سوير شرع العروة لا الفاذة 


والتحقيق: هو التفصيل في المكان بين معنيبه فتعتبر الاباحة فيه بالمعنى 
الأول في الجملة دون الثاني. وقد استقصينا الكلام فيه في الأصول فى بحث 
اجتاع الأمر والنبي". 

وتلخضة: ان محقيقة الضزالاة عالقود لذ القدلي ا هن بعد امن نكاد 
كالقراءة ونحوها. ومن الهيئات كالركوع والسجود والقيام وغيرها. وشيء من 
ذلك لا يتحد مع الغصب عدا السجود من اجل أن مفهومه متقوم بوضع الجبهة 
على الأرض. 

توضيح ذلك: أن الأذكار كالقراءة والتسبيحات ونحوها وإن أوجبت تحركاً 
وعتاجا ف المؤاع» فكانت ضيرقاً ى النضاء القصوت: سي الدقة العقلية الا 
أنها لا تعد تصصرفاً بالنظر إلى الصدق العرفي الذي هو المناط في تعلق الأحكاء 
الشرعية, فلا يقال للمتكلم واد لمن نفخ في أرض الغير أنه تصرف في 
ملك الغير بدون رضاه بحيث يكون عقاب المتكلم في الدار الغصبية اشد من 
عقاب الساكت باعتبار ارتكابه تصيرفاًآخر فى الفنضاء زيافة عمل امد 
الأسعلاي قل هده لا ذكان الفسلةد ةمد التص بوه 

وأما الهيئنات الخناصة: من الركوع والسجود ونحوهها فهي أيضاً لا 
تستوجب تصرفاً فى المغصوب. ضيرورة أن الواجب منها إنما هو نفس اطيئة: 
وهي بمجردها لا تكون مصداقاً للتصرف. نعم مقدماتها من الهوي والنهبوض 
تصرف فيه ولكنها خارجة عن ماهية المأمور به. فا هو الواجب لم يكن منهياً 
عنه وما هو المنهي عنه لم يكن مصداقاً للواجب, فأين الاتحاد. 

نعم في خصوص السجود با انه يعتبر فيه وضع الجبهة بل المساجد السبعة 
على الأرضء والوضع متقوّم في مفهومه بالاعتاد وإلقاء الثقل ولا يكفى فيه 
يحرد الماسة. فلا جرم يتحقق الاتحاد بالاضافة إلى هذا الجزء خاصة. لكون 
الاعتاد المزبور مصداقاً بارزاً للتصرف في ملك الغير فيحرم, وبما أَنّ الحرام لا 


.78/8-17/17 : محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 


إياحة مكان المصلى 0 
فالصلاة فى المكان المغصوب باطلة*. سواء تعلق الغصب بعينه: أو بمنافعه١١)‏ 
كا إذاكان فيتشاخرا ووضل تنه فنص من غين إذن المستا جر .وان كان هادونا 
من قبل المالك؛ أو تعلّق به حق كحق الرهن 197** 


بقع مصداقاً للواجب فبطبيعة الحال تبطل الصلاة المشتملة على السجدة بهذه 
العلة. 

وأفا القاقدة لا كالضئلاة اماء او العتلاة عل المبت.يل الواجد اذا حب 
السجود على المغصوب كما لو تخطى قليلاً فسجد على الأرض المباحة. أو 
وضع لوحة ونحوها بحيث منعت عن إلقاء ثقل الجبهة على موضع الغصبء أو 
كيدا حير وو عي ا 
اواحو او اي ا وي ا 
تكويني غير معتبر في صحة الصلاة شر داء ل سي 5 

ومنه تعرف وجه التفصيل بين 0 للمكاد ف اعتبار الاباحة وعدمه. 
كما وتعرف اختصاص البطلان في المعنى الأول للمكان بما إذا كان أحد مواضع 
السجود مغصوبا. 

)١(‏ لأنّ المناط صدق الغصب المتقوّم بالتصرّف فى ملك الغير من غير 

استئذان من بيده الاذن. أعني من يملك التصرف في العين فعلاً. سواء أكان 
مالكاً لرقبتها أيضاً أم لخصوص منافعها كالمستأجر. ومنه تعرف عدم كفاية 
5 المالك؛ بل عدم جواز التصرف لنفس المالك أيضاً من دون إذن المستأجر. 

؟) على المشهور من عدم جواز التصرف في العين المرهونة بدون إذن 

اليم ويستدل لهم بأمور عمدتها الأجماع والنبوي الذي استدل 


)نكم بالطلا اما عو اذا كان أحد مواضع المتوة حضوا بو افيه ا 
من قوة, وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية . 
١‏ ماد 4) في اقتضائه البطلان إشكال بل منع . 


٠‏ مج نيان فج بلاج كا ها نيه عه نو نو لوعف بر وو ةوارور الفبرع العروة 051 القاذة 


دكي والحد من الامجا يسنن أن ززالر اهو افق مفوعان من اللشترن 1 
فانه إذا ل يجز للراهن لم يجز لغيره أيضاً ولو باذنه. 

أقول: أما عدم جواز تصرف المرتهن بدون إذن الراهن فواضح. ضرورة 
الدين لدى بلوغ أجله لايسوغ التصرف مالم ينص عليه. وهذا ظاهر. 

وأما عدم جواز تضرف الراهن من دون إذن المرتهن: فهو وإن كان مشهوراً 
ين الاسحات الأانه لا كم المينا عو عل إطااقعديل لاوم التقضيل ند 
التصير فاتك المنافية لق الرهانة,وقين نافيك اذ قوق الأول سوا اكات 
اعتبارية كالوقف. حيث إن الوقفية تضاد كونها وثيقة. بداهة امتناع استيفاء 
الدين من العين الموقوفة بعد تعذر بيعها. آم خارجية كالاتلاف التكوينى بأكل 
ونحوه. 

واف القانيةوقلا باس نيا .سؤاء أكانت اععبارية أيضًا كالبيع» امخارحية 
كالليسش ونحوه. فان بيع العين المرهونة وان منعهة المتعيود: وعتللة بعصهم 
تاعضاز طلفة الملك المنقودة'ق موود الرهن الا آنا ذكرنا ضف المكاسين؟' 
نأكو عو رستظرا الم اذ البيع لذ يرل عدن رجن نواه و انب ول 
ينتقل به متعلق حقه من ملك الراهن إلى ملك المشتري, وهذا لا ضير فيه سما 
بعد ات شفلة هوا ود تملك القير بوهعا ناذلهزاهراء 5ق انهاه السييك 


المستعارة باجازة المعير. فاذا ساغ حدوثاً ساغ بقاءً أيضاً بطريق أولى!”" 


(١)المسعدرك‏ 155:15/ابوات كنات الرهن,ت 11ج 

.558:60 مصباح الفقاهة‎ )١( 

(؟) هذه الأولوية ادعاها الحقق الايروانى ايضا في تعليقته على المكاسب: ص .١15١‏ ولكن 
السيد الأستاذ (دام ظله) لم يذكرها في بحث المكاسب وكانه لم يرتض بها . 
ولعل الوجه فيه : أن القائل بعدم جواز البيع يرى أن العين المرهونة متعلقة لحق المرتهن بما 
أنها مضافة إلى المالك المعين لا يما هى هى . فالنقل من ملك المالك حين الرهن تصرف 


هته 


إباحة مكان المصلى اما ا لبا بالا ولو ا لال انلا جاو ال لا او ا ا 


غاية الأمر ثبوت الخيار للمشتري مع جهله بالحال. لتخلف وصف الطلقية 
المنصرف إليه العقد لدى الاطلاق ولا دليل على اعتبار الطلقية فى صحة البيع 
بقول مطلق . 

كما أن التصرفات الخارجية من لبس وافتراش ونحوهما سائغ حتى من 
دون إذن المرتهن ‏ مالم يشترط خلافها في متن العقد ‏ فان الاجماع المدعى 
على عدم الجواز ‏ حسما سمعت - دليل لبي يقتصر على القدر المتيقّن منه وهو 
التصرفات المنافية لحق الرهانة. فلا يعم غير المنافية التى هى مورد البحث, 
راموك العام يه ال ل ا 0 

نعم, للمرتهن الامتناع من تسليم العين والتصرف فيها لأنها متعلق حقه”"' 
إلا انه لو اخذها الراهن من دون اطلاعه باختلاس ونحوه فتصرفه سائغ, 
لكونه صادراً من أهله وواقعاً فى محله. 

وقد نطقت بذلك صريحاً صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه 
السلام) «في رجل رهن جاريته قوماً أيحل له أن يطأها؟ قال: فقال: إن الذين 
اوتكوها ولوق ميته بيك باقللت» ارايت إن كن علييا هالا #قا نات لا 
ارقف باس توقوها مبعيعة اللدلى 11 

فاذاها و الراطي وهو عن اهن سيراك يهان قرم من سائن التصبر نانع 


-> مناف لحق الغير ومضاد له. لأنه إزالة لتلك الاضافة . وعلى هذا الاساس يتجه التفكيك بين 
الابتداء والبقاء, فان الأول لا محذور فيه. وأما الثانى فهو مستلزم للمحذور المزبور فلا يجوز 
إلا باذن المرتهن. إلا ان يقال :ان العين المرهونة متعلقة لحق المرتهن بما ان خسارتها تكون على 
الراهن اما لكونها ملكا له. أو لكون خسارتها الناشئة من استيفاء الدين منها تكون مضمونة 
عليه لمالكها معير كان أو مشترياً. وعليه فلا فرق بين الابتداء والبقاء ىا أفيد في المثن وإن م 
تثبت به الاولوية . 

(١)كونها‏ متعلقة لحقه لا يسوّغ الامتناع المزبور بعد عدم كون التصرف منافياً لحقه كما هو 
المفروض . 0 

() الوسائل 59531:14/ ابواب أحكام الرهن. ب ١١ح‏ ١.”؟.‏ 


١‏ #يونت وبو فج بسن ع نابج كو اب اراس ممق دوو ميم و اقرع العروة 11 الفا 
وحق غرماء الميت*. وحق الميت إذا اوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه!١ا‏ 


غير المنافية بالأولوية القطعية. ولا موجب لرفع اليد بعد قوة الدلالة وصحة 
السند. وقد عرفت قصور الاجماع عن الشمول للمقام. 

إذن فلا مانع للراهن من الصلاة في العين المرهونة. كا له الإذن لغيره في 
الصلاة فمها. 

اله عر صلق سحن القوماء بالمال واندراج المقام بذلك في كبرى 
التصرف في متعلق حق الغير مبنى على القول بانتقال القركة بأجمعها إلى 
الورئة, فالمال كله تملوك 5500 اتمنعاق لمق العرك» ىل 
استنقاذه منه ما لم يؤده من غيره. 

واطا تل القو ل الا حوب وهو للق المتلاق اظذاهن الا يناف :والروا نال 
من بقاء المقدار المقابل للدين على ملك الميت. وأنه لا ينتقل إلى الوارث 
إلا ما زاد عليه كما هو ظاهر قوله تعالى: «مِن بَعْدٍ وَصيَّة يُوضَئ يبآ أن 
دَيْنِ74 وقد تضمنت بعض النصوص تقديم مصارف التجهيز أَوّلةً ثم الدين, 
ثم الوصية ثم الميراث'!". فالمقام خارج عن تلك الكبرى حينئذ لحصول 
الشركة بيو المي والوارة ق التركنة نشية الدمنى هن النعيقه او العيلك 
ونحوهما. فلابد فى تصرف الوارث أو غيره من الاستئذان من ولي الميت وهو 
وصيه إن كان. وإلا فالحاكم الشرعي. فيندرج المقام في الشق الأول من 
الفروض التى ذكرها في المتن, أعنى تعلق الغصب بنفس العين فانه تصرف في 
تافر افير لا لاق تقد ا بح أنه بطللقه »مقا ان ولأ .روي ف كنا الفرق 


(:#) الظاهر أنه لا حق للغرماء في مال الميّتَء بل إِنّ مقدار الدين من التركة باق على ملك 
الميّتء ومعه لا يجوز التصرف فيها من دون يجوز شرعيى . 

.١١:غ النساء‎ )١( 

(؟)الوسائل 9918© /كتاب الوضاياف:8؟: 
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وحق السبق* كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب 
على الأقوى. ونحو ذلك. وإنما تبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً 7. 


بينه وبين غير المشاع فى ذلك. 

هذاء مع أن ثبوت الحق المبني على القول الأول لا يستدعي المنع من 
التصرف مثل الصلاة ونحوها غير المزاحمة لحق الغرم. بل هو كحق الرهانة 
الذي عرفت عدم التنافى بينه وبين مثل تلك التصرفات غيبرالمصادمة لحق ذي 
الل بزل نقد عرقت عدم بواتمنه للنيع فقناذ عن .كل الضلاة: 

وبالجملة: غلى القول الأول:الحق وإن كان ثايتاً لكنه لا جنع عبن.مثل 
الصلاة لعدم المزاحمة. وعلى القول الثاني وإن كان المنع ثابتاً لكنه لا لأجل 
على الاق بل يمرن سجوة كر ماتعدوفا ٠‏ للك انيرم ردن مرفي هق القرر 
هو الأقوى لشاعدة الصو صن علينة: 0 تاخز المعراث عن الدين 000 
وبقاءء فلا ينتقل جميع المال إلى الوارث إلا مع فقد الدين من أو ل الأمرء أو في 
مرخلة البقاء انا تابراء الغرك أو آداء الاين مع خين التركة, 

ومن جميع ما ذكرنا يظهر الحال في حقّ الميّت إذا أوصى بثلثه. فانه يجري 
فيه القولان المتقدمان مع ما يتفرع عليه على النحو الذي بيناه حرفا بحرف. 
وظاهر عبارة الماتن اختياره هنا القول الثاني أعنى بقاء المال الموصى به على 
دك اليك وعدي اتغاله إل الواريك بوتتصرل الشركة بيتيرا كا بصي نيه 
تعبيره (قدس سره) بقوله: ولم يفرز بعد. فان الافراز لا يكون إلا فى فرض 
الشركة والاشاعة ى| لا يخنى. 

(3) الآاريب أن.من سيق إلى مكان سباع يقنارك فيه الكل كالضخراء أو 
المسجد أو الحرم الشريف. فهو أحق بذلك المكان ما دام جالساً فيه. بمعنى أنه 
لا يجوز مزاحمته ودفعه عنه. ولو فعل أثم. وهل يثبت له زائداً على ذلك حق 


(8) فيه إشكال . 


١‏ خط و وخسع مووفون وتوم الم ل انمع عي في العرو 7/3 الضاذة 
متعلق بذلك المكان بحيث لو تُصُرّف فيه بعد ارتكاب الاثم كان ذاك تصرفاً في 
متعلق حق الغير ويكون غصباأ تبطل الصلاة فيه أم لا؟ 

المثهور هو الأول. وذهب فى الجواهر'" تبعاً للسيد العلامة الطباطبائى فى 
بتظووفة :إل القن فانكرا الحق وحكما بجواز التصرف بعد الدفع وإخلاء 
اليد سما إذا كان المتصرف غيرالدافع . 

أقول: أما فيالفرض الأخير فلا ينبغي الاشكال في الجواز, فلو تعدّى ظالم 
على السابق وأخذه إلى المحاكمة مثلاً سقط حقّه وجاز لغيره التصرف. إذ لا 
يبقق المكان فطلا 

وأما في غير ذلك فالظاهر أيضاً هو الجواز. لعدم هوض دليل يقتضي 
فورك بسح لابه االقالة: أي رزكون طائعاً خم يعن اكلاة اليد كني مات 
التصرف فيه إلى إذن ذي الحق. 

وقصارى ما يكن 3 يستدل له روايتان: 

إحداهما: رواية محمد بن اسماعيل عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله 
(عليهالسلام) قال: «قلت له. نكون بكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التى 
يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضاً فيجيء آخر فيصير مكانه. فقال: 
من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته»”". 

الثانية: خبر طلحة بن زيد عن أبى عبدالله (عليهالسلام) «قال: قال 
أموزالمؤمنين (عليةالسلام ): سؤق المسلمين كمسجدهم فن :سيق إن مكان فهو 
اخى ييه لل للج اا 

وهاتان الروايتان ‏ بعد دفع ما يقراءى من المنافاة بينهها من حيث التحديد. 
بانذللم عم انا الاختلاف في خصوصية المورد. حيث إن المسجد معد 


تاه ار 
]الوه اللحية 3 
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إناغة مكاق المضلن ل ا لا 


للبادة الق لذ قوق قنها بين اليل والنيان تخلاف السوق المعد للاضان :الذي 
يحي اند خالا بالتراء تعبات تعد كفازف السرو» لق اليل فى الأرسالة 
السابقة بل فى العصر الحاضر ايضا بالنسبة إلى القرى والبلدان الصغيرة لا 
يمكن الاستدلال بشيء منهياء لضعف سند الأولى. فان محمد بن إسماعيل وإن 
كان الظاهر أنه ابن بزيع وهو موثق لكنها مرسلة. 

وأما الثانية: فيمكن الخدش في سندها من جهة أن طلحة بن زيد عامي م 
توائق انعم له كتانب مفدس لكن ل يعلم أن الروابة عن كانه أمعنة مشافهة اد 
الراوي عنه هو الكليني'" ولم يلتزم بنقل الرواية عمّن له أصل أو كتاب عن 
نفس الكتاب. كا التزم الشيخ بمثل ذلك في التهذيب فن الجائز روايته عن 
نفس الرجل لاعن كتابه. وقد عرفت عدم ثبوت وثاقته. هذا. 

ولكن الظاهر وثاقة الرجل. من جهة وقوعه في أسانيد كتاب كامل 
الزيارات. وقد عرفت غير مرّة التوثيق العام من ابن قولويه لكل من يقع في 
امنا ين كتابه!"". وحيث إنه سليم عن المعارض وجب الأخذ به. فالانصاف أنّ 
امدق من حينم النتو فى غير قلف لازن القا نونز لالتيناء فانيا عير 
ظاهرة فى إثبات الحق بالمعنى المبحوث عنه, بل المتيقن منها عدم جواز مزاحمة 
الغنارق اداه قاعلا انعد اوقد عرقت ١ن‏ هد اافمل لا امكالتيدويل كو 
ثابت حتى ببناء العقلاء من دون حاجة إلى تعبد شرعي . 

بل ربما يقال: إن الحق بهذا المعنى أمر فطري يدركه كل أحد حتى 
الحيوانات, فانا لو قذفنا قطعة لحم نحو هرتين تسابقتا إليها وربما يتحارشان في 
الأستيلةة غلئيا :“لكن :بعد الغلبة وققى الاسعراا من العد اهبا تركةب) الأسترى 


)١(‏ الكافي ؟: 60خ28/. 
(؟) ولكنه (دام ظله) خصه أخيراً بمشايخ ابن قولويه بلا واسطة فلا يعم الرجل . على أنه عامي 
المذهب ومثله غير مشمول للتوثيق على كل تقدير. نعم هو من رجال تفسير القمى راجع 


. ٠١7١/8٠ المعجم‎ 


3 كر شوق قن ف ف واه نولم ادوع الرزو واامراة و وان ل اقرع العووة 117 لضا 


وأما إذااكان غافلاً أو جاهلاً أو ناسياً فلا تبطل (0* 


ولذنواعها وادافيق الأول ييا غدلي ناذا عرضيق نيا انلها 
الأخرف. 

وبالجملة. الحق المذكور فى الرواية يدور أمره بيك أن يكون المراد منه مجرد 
عدم وان المزالند :وبي أن ريزاد:رائذا عن ذل اهلق سدق من انارق ببالفية 
بحيث لا يجوز التصرف فيها بدون إذنه حتى مع عدم كونه بالفعل شاغلاً 
للمحلء والمتيقن هو الأوّل. ومبنى الاستدلال هو الثانى, ولا ظهور للرواية فيه 
ى) لا يخنى. 

)١(‏ أما عدم البطلان في فرض الغفلة أو النسيان فظاهرء لعدم كون 
التصرف فى المغصوب حراماً حينئذ حتى واقعاً لامتناع توجيه التكليف إليه. 
ومن هنا ذكرنا في حلّه أن الرفع في حديث الرفع بالنسبة إلى الناسي واقعي لا 
ظاهري'". فاذا لم يكن دليل النبي عن الغصب شاملا له وكان التتصرف 
المزسوو يفلالا واققا عله اذى لءل الام بالضلةة فق دون فاوط 
مزاحم لصحة التقرب به بعد عدم كونه مبغوضاً. 

نعم. هذا فها إذا لى يكن صدوره منه مع حليته الواقعية - متصفاأ 
بالمبغوضية الفعلية. وإلا كما لو كان الناسي هو الغاصب فالمتجه حينئذ 
البلا 31171 التو الماك اسقط بالشمان قد ارك عاق هذا اصرق 
اكوم كاه يلوط اللاتزا ب انه اسان #وسميية خب التسانيي كنا 
عرفت. فالمولى لا يمكنه النبي الفعلي لعدم قابلية امحل. لا لعدم وجود ملاكه. 


(:#) عدم البطلان في فرض الجسهل مع كون مسجد الجبهة مغصوباً لا بخلو من إشكال بل 
منع . نعم الناسي فيا إذا لم يكن غاصباً يحكم بصحة صلاته . 

.510 مصباح الاصول ؟:‎ )١( 

(1) ينبغى تقييده بما إذا كان ذلك في السجدتين معا. فان الاخلال بالسجدة الواحدة لاضير 
فيهاعتعطى ديت لكصاة وغيره كلا يق 
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وإلا فلا ريب في عدم الفرق فى تحقق الاتصاف المزبور بين وجود مثل هذا 
المي وعدمه. 

وعليه. بما أن المبغوض الفعلي لا يمكن أن يتقرب به فيمتنع مول إطلاق 
الأمر بالنسبة إليهء ونتيجة ذلك هو البطلان كما عرفت وهذا ظاهر. 

وأما في فرض الجهل. فان كان عن تقصير كا لو كانت الشبهة حكمية قبل 
الفحص أو مقرونة بالعلم الاجمالي بحيث كان الواقع منجزاً عليه من دون مؤمّن 
فلا ريب فى البطلان حينئذ لالحاق مثله بالعامد. وهذا لا غبار عليه. كا لم يقع 
فيه خلاف من احد. 

إنما الاشكال فى الجاهل القاصر. أي فى من كان جهله عذراً له لعدم تنجز 
الواقع عليه من جهة وجود المؤمّن الشرعي كا في الشبهات الموضوعية البدوية 
او الحكمية بعد الفحص. لجريان البراءة حينئذ واتصاف الفعل بالحلية الظاهرية 
فهو معدور فى جهله. 

فالمثهور ذهبوا حينئذ إلى الصحة. فحكموا بجواز الصلاة في الدار الغصبية 
ويجواز التوضي بالماء المغصوب إذا كان عن جهل قصوري. ففصلوا بين 
صورت العلم والجهل مع بنائهم على الامتناع في باب اجتاع الا والنين.: 

لكنه في غاية الاشكال كما تعرضنا له فى الأصول'" وقلنا إن التفصيل 
المزبور غير سديد, بل إما أن يحكم بالصحة في الصورتين أو بالبطلان كذلك. 

وملخص الكلام: أنهم استندوا في الحكم بالصحة مع الجهل إلى أن الحرمة 
الواقعية ما لم تتنجز ولم تبلغ حد الوصول لا تمنع عن صحة التقرب وصلاحية 
الفعل لأن يكون مشمولاً لاطلاق دليل الأمرء إذ القانع في المتزاحمين متقوّم 
بالوصول. وإلا فجرّد الوجود الواقعي غير الواصل .لا يتزاحم به التكليف 
الآخر. فاذن لا مانع من فعلية الأمر لسلامته عن المزاحم ومعه يقع العمل 


.717/.:4 محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 


١‏ اتودية يف ل امف را ند ع ل ا مو ع دمصت وي اتروع العووة 33 العاذة 
صحيحاً لعدم تأثير الحرمة الواقعية في المبغوضية بعد فرض كون الجاهل 
00 

أقول: هذا إنا يستقيم لو قلنا بجواز اجتاع الأمر والنهبي وأن التركيب بين 
باب التزاحم فيقال: إن هناك حكمين على موضوعين ولا يزاحم أحدهها 
الآخر إلا لدى التنجز والوصول, فقبل وصول النهي لا تزاحم. فيكون الأمر 
فعليا لعدمالمانع عنه فيحكم بالصحة . 00 

لكن لازم ذلك الحكم بالصحّة في فرض العلم وفعلية المزاحمة أيضأءغايته 
الفاكون عاضيا فخالقة التري ومفظها موافقة الامرى امعو فوشن ينه 
الحكم والموضوع والالتزام بعدم السراية في المتلازمين يكون المقام نظير النظر 
ال اال حيية هال العاذة كا لا عن قتدير بيدا 

وأا على القول بالامتناع وكون التركيب بينها اتحادياً وأنّ متعلق أحدهما 
عين متعلق الآخر كما هو مبنى هذا القول. فيخرج المقام حينئذ عن باب 
المزاحمة بالكلية, ويندرج فى كبرى التعارضء لامتناع تعلق جعلين واعتبار 
حكمين فى مقام التشريع على موضوع واحد. وبعد تقديم جانب النهي يكون 
المقام من مصاديق النبي عن العبادة. بت شسيد فى البطلان من دون فرق 
بين صورق العلم والجهل. لوحدة المناط فى كلتا الصورتين وهو امتناع كون 
الحرام مصداقاً للواجب واستحالة التقرب بالمبغوض الواقعى. فان غاية ما 
يترتب على الجهل هو المعذورية وارتفاع العقاب وكون التصرف محكوماً 
بالحلية الظاهرية. وشىء من ذلك لا ينافى بقاءه على ما هو عليه من الحرمة 
الواقعية كا هو قضية اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين. وقد عرفت أنّ 
الحرام لا يعقل أن يكون مصداقاً للواجب. فثله خارج عن دائرة إطلاق الأمر 
خروجا اضيا ومعه كيف يحكم بصحته المستلزمة لانطباق الما موو يهغلية. 


إياحة مكان المصلى 011 0 00 
نعم لا يعتبر العلم بالفساد (" فلو كان جاهلاً بالفساد مع علمه بالحرمة 
والغصبية كنى فيالبطلان. ولا فرق بين النافلة والفريضة في ذلك على 
الأصح'". 


على جواز الاجتاع والاندراج في باب التزاحم لزمه الحكم بها في مورد العلم 
كنا وفي كل مورد حكمنا بالبطلان في فرض العلم لأجل البناء على الامتناع 
وتقدم جانب النهي والادراج في باب التعارض لزمه الحكم به في فرض الجهل 
أيضاً حرفاً بحرف. لوحدة المناط في كلتا الصورتين. وتمام الكلام في حلّه"". 

1١‏ لقو محل القن لي اوطح .وهو القسا د تقو مت طل البطااة 
من العلم بالحكم التكليي وموضوعه. أعني الحرمة والغصبية على المشهور. أو 
بحرد المبغوضية الواقعية على ما قررناه. فيحكم بالبطلان بعد تحقق المناط حتى 
بع الجهل بالفساد ى) ظهر وجهه ما بينأه. 

(1) خلافاً للمحقق حيث حكم بصحة النافلة في المغصوب معدَّلاً بعدم اتحاد 
الأجزاء الصلاتية حينئذ مع الغصب!". 

أقول: إن أراد بها النافلة المأتي بها على كيفية الفريضة بحيث لم يكن فرق 
بينهم| من غير ناحية الوجوب والاستحباب. 

ففيه: أنّ جرد الاختلاف فى ناحية الحكم من حيث قوة الطلب وضعفه 
والترخيص في الترك وعدمه لايستوجب فرقاً فها هو مناط البطلان. فان 
خاطه اعد آمرين» إنا اتخاد+مضذاق الطيدة الأمورببا'مع الكنين عنيا ىق 
خصوص السجود من جهة اعتبار الوضع فيه المتقوم بالاعةاد على المختار أو 
فيه وفى غيره على المشهورء أو من جهة امتناع اختلاف المتلازمين فى الحكم 
وسراية الحكم من أحدهما إلى الآخر. ولا شك في عدم الفرق في هذين 
الملاكين بين بلوغ الآمر حدّ الالزام وعدمه لتضاد الأحكام بأسرها. 


)١(‏ محاضرات في أصول الفقه ؛ : 7714 وما بعدها. 
() م نعثر عليه في كتب الحقق ولكن حكاه عنه في المستند 4: ١٠8‏ ؛ وفىي الجواهر /: 787 . 


" حة وفاة وتساس ون انهم مام و شن وحف وان قوع العرو 317 7 الضاة 
]١11[‏ مسألة :١‏ إذاكان المكان مباحاً ولكن فرش عليه فرش مغصوب 
فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته: وكذا العكس .)١١‏ 
]١٠٠١[‏ مسألة ؟: إذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض 
مغصوباً. فان كان السقف معتمداً على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه: وإلا 
فلة 7" , 


وأن آزاة ها التافلة :غين اماق ها عل :شلك الكيقية بآن 'تكون فشافدة 
للركوع والسجود مع الائماء اليهماء لجاز الاتيان بها كذلك اختباراً كما في حال 
السير. فل) افاده (قدس سسره) حينئذ وجه. لفقد السجود على الفرض الذي 
كان هو المنشأ للفساد على الختار. وحديث امتناع اختلاف المتلازمين في 
الحكم ممنوع كما بيناه في الأصول'" ويجرد الايماء إلبهما لا يعد تصرّفاً فى 
الغصب سما لو كان ذلك بغمض العين لا بتحريك الراسء فان الاخير لا يخلو 
عن شوب من الاشكال لعدم البعد فى صدق التصرف حينئذ عرفاً. 

إلا أنه لو تم فلا يختص ذلك بالنافلة؛ بل يجري فى الفريضة أيضاً لو أتى بها 
كذلك أي مع الايماء. كما لو اضطر إلى السير المستلزم لترك الركوع والسجود. 
اما لأخل لوف والفراو مق العدق اوافن جهة حيق الوق قلا مختض التاقلة 
بما هي نافلة بهذا الحكم كي يفرق بينها وبين الفريضة . 

(1) العم الفرق ق مدق التتسرف"ق القصبابين أن يكدون ذلك ضغ 
الواسطة أو بدونها ىا هو ظاهر. 

فسن اقفوى سيره البعددة بين هنا ذا كان السقك ميفعيد ا مان داه 
الارض كنا لى كانيع الاسطلؤانتات :الى سيمل السفف عيسة غدل الارضن 
التسوية.ويق خورة ع الاعزاوزكا لو كالك الاسطواناك جا رعنة عنياء 
فحكم بالبطلان في الأول دون الثاني . 


.1 :7 محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 


اباحة مكان المصلىي ل ل ا ف ا ا ا ا ا ل 
لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً أو كان الفضاء الفوقاني الذي 
بقع فيه بدن المصلى مغصوباً بطلت في الصورتين ١١‏ 


أما في الفرض الأخير فلا ينبغي الاشكال في الصحة, فان محرد وجود قطعة 
مقصونة نين الآ نظو نيا ينه اللمقت مر فون مسأس له بها لاا موجب لتوهم 
الحكم بالبطلان من أجلهاء فانّ حالها حال من صلى فى غرفة مباحة مثلاً 
وفيها شيء مغصوب من كتاب ونحوه. 0 

وأما في الفرض الأول فربما يقال بالصحة أيضاً من جهة منع صدق 
التصرف في الغصب. بل غايته الاتتفاع به ولا دليل على حرمة الانتفاع يمال 
الغير ما لم يتحقق معه التصرف, لاختصاص الأدلة بالثاني دون الأول. 

لكنه ىا ترىء فانّ حرد الانتفاع وإن لم يكن حراماً كالاصطلاء بنار الغير . 
أو الاستضاءة بنوره, أو الاستظلال بجداره. أو النظر أو الشم ونحو ذلك مما 
قامت السيرة القطعية على جوازها. لكن المتحقق في المقام ‏ زائداً على ذلك - 
هو عنوان التصرف. ضرورة أنّ الاعتاد على السقف المعتمد على المكان 
المغصوب تصرّف في ذاك المكان لكونه اعتاداعليه. والاعتاد في أمثال المقام من 
أظهر انحاء التصرف. غايته أنه مع الواسطة لا بدوهاء وقد مرّ قريباً عدم 
الفرق فى صدقه بين كونه مع الواسطة او بدونها. فالإنصاف ان منع صدق 
التصرف فى مثل المقام مكابرة ظاهرة. وعليه فتبطل الصلاة بلحاظ حال 
السجود. لتقومه بالوضع والاعتاد المتحد مع الغصب. فانٌ الاعتاد االحاصل 
حال السجود بعينه تصرّف في المكان المغصوب الواقع تحت السقف كما عرفت. 
فا أفيد من التفصيل في المتن هو الصحيح. 

)١(‏ تعرّض (قدس سسره) لفرعين: 

أحدهما: ما إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف. أي الفضاء المتخلل بين 
الطابق الفوقاني والطابق التحتاني مغصوباً مع إباحة نفس الطابقين. 


() يظهر حكم ذلك مما تقدم . 


1 اتخاف بوي ب لتر اها اول مزل تج ماكو الوب يلت اشع العروة 117 الطاده 


]١1571[‏ مسألة ": إذاكان المكان مباحاً وكان عليه سقف مغصوب فان كان 
التصرف فى ذلك المكان يعد تصرفاً في السقف بطلت الصلاة فيه* وإلا فلا. 
فلو صلى في قبة سقفها أو جدرانها مغصوب. وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها 
إن لم يكن سقف أو جدارء أو كان عسراً وحرجاً كما فى شدة الحرٌ وشدة البرد 
بطلت الصلاة. وإن لم يعد تصرفاً فيه فلا. ومما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت 
الخيمة المغصوبة, فانها تبطل إذا عدّت تصرّفاً فى الخيمة, بل تبطل على هذا 
إذا كانت أطنانها أى مساميرها غضياً كنا هو الغالب» اذى الغالب يعد تضرفاً 
فتياء .وال ا" ١‏ 

ثانبهما: ما إذا كان موقف المصلي مباحاً إلا أنّ الفضاء الفوقاني الذي يشغله 
بدن المصلى الواقع فوق سطح الموقف مغصوب وقد حكم (قدس سره) 
بالبطلان في كلتا الصورتين. وكأنه لصدق التصرف في الفضاء فى الأول. 
والاسامية النضي بق انارو لكن القااجزر الضحة قينا اك يقالن ومحيه عا ده 
لمنع صدق التصرف فى الاول بعد عدم الاعتاد إلا على السقف المعتمد على 
الأرض المباحة على الفرض. لا على الفضاء المغصوب. فان الاعتاد علمها لا 
عليه ى! لا يخنى. 

وَاننا الثاني: فلآن المناط في بطلان الصلاة اتحادها مع الغصب فى السجود 
خاصة ى) عرفت. ولا اتحاد فيه بعد فرض إباحة سطح المكان الذي يقع عليه 
السجود ويعتمد عليه. وإن كان الفضاء الذي يشغله البدن مغصوباء نعم بناءً 
على التعدي من السجود إلى بقية الأجزاء الصلاتية. ودعوى الاتحاد فى جميعها 
المبني على القول بالامتناع, كان الحكم بالبطلان في جلف اك باك 


)١(‏ فصّل (قدس سره) في من صلى تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة 


(:) الأظهر صحة الصلاة في جميع الصور المذكورة في المتن . 


إباحة مكان المصلى ا ا ل 0 
[؟؟1١]‏ مسألة غ: تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة*7" بل وكذا إذا كان 
رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصباً. بل ولو كان المغصوب نعلها. 


مع إباحة نفس المكان والفضاء بين ما إذا عدّ ذلك تصّيرفاً في السقف أو الخيمة 
عرفاً. كما لو كان بحيث لا يمكنه الصلاة إلا تحت السقف أو الخيمة لشدة الحر 
أو البرد ونحوهما مما يوجب العسر أو الحرج في ايقاع الصلاة خارج ذاك 
المكان. فيحكم بالبطلان وإلا فالصحة. وكذا الحال في أطناب الخيمة أو 
مساميرها لو كانت مغصوبة. 

ويتوجه عليه أوّلاً: منع الصغرى. لعدم صدق التصرف. ويحرد التوقف 
المزبور وعدم القكن من الصلاة إلا تحته لا يحققه. بل غايته الانتفاع بالغصب 
كما لو لم يتمكن من الصلاة إلا في ظل جدار الغير ولا دليل على حرمة الانتفاع 
بمال الغير بما هو انتفاع. فان الحدّم بحسب الأدلة ليس إلا أحد عناوين ثلاثة: 
ها لفسال القن او الأيعلاة فيليب او الضف كيه والعنااة فت 
السقف لم يكن في شيء منهاء وإنما هو انتفاع بحت ولم يقم دليل على حرمته بما 
هو ى) عرفت. 

وثانياً: منع الكبرى, إذ ليس كل تصرّف محم موجباً للبطلان ما لم يتحد 
مع الصلاة ولا اتحاد معها في المقام بلحاظ حال السجود الذي هو المعيار في 
البطلان على الختار كما مر غير مرّة» إذ المفروض إباحة المسجد والتصرف في 
الخنيمة غير متحد معه بالضرورة. 

نعم بناء على مسلك الماتن تبعاً للمشهور من كفاية الاتحاد في مطلق 
الأجزاء دون السجود خاصة اتجه البطلان حينئذ كما لا يخى. 

)١(‏ فانها كالصلاة على الفرش المغصوب المفروش على الأرض المباحة التي 
مرٌ عدم الفرق بينه وبين نفس الأرض فى صدق التصرف في الغصبء. وكذا 


(:) إذاكانت السجدة بالايماء فالحكم بالصحة لا يخلو من قوّة . 


" 4 اع :0ق ابد بمو وان و قزرا اماو نا لل روجا و الل اوقد فوع العروة 17 الضادة 

]١57[‏ مسألة 4: قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب 
مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعاً وعدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفوتاً 
فيهاء والفرق بين الصورتين مشكل. وكذا الحكم بالبطلان. لعدم صدق 
التصرف في ذلك التراب أو الشيء المدفون, نعم لو توقف الاستقرار 
والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرف ويوجب 
البطلان20,. 


الخال ى الزخل ا السررج اد الوطاء. بل وكذا النعل إذا كان نثيء منها مضو 
كا مرٌ من عدم الفرق في الصدق المزبور بين ما كان مع الواسطة او بدونها. 

لكن هذا كله فما إذا صلى مع السجود مع كون مسجده مغصوباً. أي يكون 
كيرا ق سجةتب عن المع لصوي ونا الو سن يها او كان 'ميحندة 
المصشوص سياه قلااوي الظلاة بعل ذا ده عير مة عن أذ ماوق 
الفساد هو الاتحاد. نعم بناء على التعمي | هو المشهور اتجه البطلان على 
الاطلاق. 

)١(‏ حكى (قدس سره) عن بعض التفصيل بين التراب المغصوب الواقع 
غنيك الاوك الناحة :ولو ونع صقر ين ذزاها دوين ها اذا كان فصوت اجر 
مدفوناً فيها فحكم بالبطلان في الأول دون الثاني. 

واعترض (قدس سرره) عليه بعدم الفرق بين الصورتين وأن الحكم هو 
الصحة فيهماء لمنع صدق التصرف إلا إذا توقف الاستقرار والوقوف في ذلك 
المكان على وجودهما بحيث صدق معه التصرف فيهاء. فالحكم حينئذ البطلان 

وما أفاده (قدس سره) فى نحلّه. فانّ يحرّد وجود القراب تحت اللأرض من 
دون توقف الاستقرار عليه بحيث كان وجوده كعدمه لا يحقق صدق التصرف 
بالاعتاد ولو مع الواسطة كا هو الحال فى المدفون بعينه. فالحال فيهما كما لو 


إباحة مكان المصلىي ا لو وروي وا سي 1 ا م و ا ل 
]١37[‏ مسألة 3: إذا صلى فى سفينة مغصوبة بطلت١'‏ وقد يقال بالبطلان إذا 


توقف * الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح. 


كان تحت الأرض خالياً عن كل منهما لفرض التساوي بين الوجود والعدم. 
وتتضيول: الامشتران ق :ذاكا المكنان “غدل ككل سال قمعم لو كناخ الوتقتوف 
والاستقرار عونا ا بلجو عه انار ف المزبور وانجه البطلان حينئذ من دون 
فرق أيضاً بين الصورتين. 

لكن البطلان ختص بصدق التصرف المزبور حالة السجود خاصة,. وإلاى)ا 
لوءضل موسا آى ل يكن :اق سحودة مهكهزا عل ذلك التزات أن الندفوز 
صحت صلاته نكن كن به امزارا . 

)١(‏ إذ لا فرق بينها وبين الأرض المغصوبة في صدق التصرف فيجري فيها 
ما يجري فيهاء فان قلنا هناك بالبطلان على الاطلاق للالتزام بالامتناع ى| هو 
المشهورء قلنا به في المقام أيضاً. وإن خصصناه بذات السجود وحكمنا بالصحة 
للفاقدة له مع الايماء إليه للالتزام بالجواز وعدم حصول الاتحاد في أجزاء 
الفتلاة ها عدا السجود كانهو امعان حرق ذلك هنا أيضا كى] هن ظاهر »هذا 
فما إذا كانت السفينة كلها مغصوية. 

وأما إذا كان لوح منها مغصوباً فقد حكى في المتن عن بعض القول 
بالبطلان. ثم استشكل في إطلاقه وخصّه بما إذا توقف الانتفاع بالسفينة على 
ذلك اللوح, ولعله يريد صدق التصرف حينئذ وإن كان خلاف ظاهر العبارة. 

وكيف كان فقد ظهر ما مر الحكم بالصحة حتى فى هذه الصورة إذا لم يسجد 
على ذاك اللوح , وال حكم بالبطلان لو سجد عليه ولو فى غير هذه الصورة 
فالعيرة به لا بصدق الانتفاع . 


(:#) بل يختص بما إذا كان اللوح مسح | 


1" متصج جه إن وي 1 10ل لابقا ع تلود ول مرو ونوا يدلو البرك العو 1185 الضادة 


]١7786[‏ مسألة /: ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط 
تقصوت: وهذا | ها قنك لذن الخ رو «النا و رفهدل يق العناصت 
بالعوض إلا إذا أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته(". 

[7؟1١]‏ مسألة 8: الحبوس في المكان المغصوب يصلى فيه قائماً''' مع الركوع 
والسجود إذا لم يستلزم تصرفاً زائداً على الكون فيه على الوجه المتعارف كما 
هو الغالب, وأما إذا استلزم تصرفاً زائداً فيترك ذلك الزائد ويصلي بما أمكن 
من غير استلزام. 

على أنه بمجرده لا حرمة فيه ما لم يتحقق معه التصرف إلا أن يريد منه ذلك 
ى) اشرنا إليه. 

)١(‏ أما إذا عدّ الخيط تالفاً بحيث انتقل الضمان إلى القيمة فلا ينبغي الاشكال 
فى الصحة لعدم بقاءٍ للعين على الفرضء. فلا موضوع للغصب كي يتحقق 
التصرف فيه ويبحث عن امحاده مع الصلاة وعدمه. 

وأما مع بقائه وإمكان الردّ على ما هو عليه من المالية فالظاهر أيضاً هو 
الصحة,. إذ لا تعدّ الصلاة على الدابة بل ولا الكون علبها تصرّفا فى ذلك الخنيط 
بل ولا اتتفاعاً د إذ اليس يشتاك اقم ببعوة إن الراكتت وإن اشع د الات 
فوجوده وعدمه بالنسبة إليه على حدّ سواء. وليس نظير الاستظلال بجدار 
القن او اللاميطضاء#يتوره كاله عن . 

(1) فانه بعد اضطراره إلى إشغال الفضاء بالمقدار المعادل لحجم بدنه وايقاع 
تقله على الأرض با يعادل وزنه وعدم اختلاف ذلك كن ولا كيف باختلاف 
الطوارئ والهيئات. من القيام والقعود والركوع والسجود والاضطجاع 
والاستلقاء وغيرها من سائر الأنحاء. بل هو فى جميع تلك الحالاتعلى حد 
سواء. ولم يختص اضطراره بأحد تلك الأكوان -كا هو المفروض - فلا محالة 


(:) وعلى تقدير عدم عدّه من التالف تصمٌ الصلاة أيضاً . 
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يتخير عقلاً بين الجميع لتساوي نسبة الغصب إلى الكل وعدم زيادة بعضها 

ونتيجة ذلك وجوب الاتيان بصلاه الختار المشتملة على الركوع والسجود, 
لعدم المانع عنها بعد استكشاف العقل بمقتضى الاضطرار المتعلق بجامع الكون 
في المكان المغصوب الترخيص العام لجميع تلك الافعال. 

نعم . هذا فما إذا لم تستلزم تلك الصلاة تصرفا زائدا على مايقتضيه الكون في 
ذلك المكان. وإلا ى| لو حبس فى قبة بعضها مفروش واستلزم الصلاة على غير 
المفروش منها السجود على الفرش المغصوب انتقل حينئدٍ الى الصلاة إياءً 
نسقطك الاك لاعفا ريه اذ السحوة عل الفرق تعدرف راقم دل نا 
تقتضيه طبيعة الكون في ذاك المكان الذي هو مصبٌ الاضطرار دون التصرف 
فى الفرش. والضرورات تقدّر بقدرها. 
1 وعلى الجملة: في فرض عدم استلزام الصلاة الاختيارية تصرّفاً زائداً على 
البقاء فى اليس :وحبت وتكتت لا عرفت مق أن المستر لا يفل .مق القضناء 
أكثر من حجمه. ولا يستوجب ثقلاً على الأرض أكثر من وزنه. واختلاف 
الطوارئّ والهيئات كيف ما اتفقت لا يؤثر فرقاً فى شىء من هاتين الجهتين 
فكع لفقل الكافق عن ١ه‏ الترخض الشرعي فى القاشق قلف نكا د بمناط 
الاضطرار بعينه ترخيص فى تلك الأفعال وإحداث تلك الهيئات بعد إذعانه 
نامدا فزق لوازم الوجو ول دون العدرفت الراك 

فان قلت: هذا إنما يستقيم بالاضافة إلى التصرف فى الفضاء وأما بلحاظ 
التصرف فى الأرض نفسها فكلا. بداهة أن المصلى في حال القيام لا يتصرف 
في نفس الأرض إلا بمقدار موضع قدميه. وأما في حال الجلوس فيتسع 
التصرف بمقدار مجلسه وبطبيعة الحال يكون الاتساع حال السجود أكثر. وهذه 
تصرفات زائدة على ما يقتضيه طبع الكون في المكان الذي تعلق به الاضطرار. 
داري إشغال الفضاء لا يتغير عما هو عليه في شبيء من الأحوال 


8 . يك متجا جه بالك تعد ولد ل رو ل ماودو زيط معيو وق ووز بود تريغ القووة 1017 القاةة 


وأما المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في صحة صلاته "١‏ 


بالبرهان المتقدم. وأما إشغال الأرض فتغيره بذلك غير قابل للانكار. 

قلت: التصرف فى الأرض - الذي هو أمر في قبال الاستيلاء والاتلاف كما 
مد - لا نعقل له معنى عدا إشغال الفضاء الجاور لها الذي لايختلف الحال فيه و لا 
بتغير عما هو عليه باختلاف الطوارئ, والهيئات باعتراف الخصم. وأما يحرّد 
الماسة مع سطح الأرض فهي وإن اختلفت سعة وضيقاً ولم تكن من لوازم 
الكون كما ذكر لكنها بما هي مماسة لا تعد تصرفاً في الأرض بالضرورة وإلا لزم 
على المحبوس اختيار الوقوف على الجلوس مهما أمكن, بل اختيار الوقوف على 
احوققدمية بدن الامكان قلا العا يقد ولس كذ لل «قطعا ك] لأقاتل ا 
أصلاً. 

وبالجملة: المتصرف في الأرض يتحقق معه أمور ثلاثة: إشغال الفضاء. 
وكون ثقله على الأرض. ومماستهاء ومحقق التصرف هما الأوّلان, والمفروض 
عدم تغيرهما عما هما عليه باختلاف الهيئات كما ذكر. وأما الأخير فهو بمعزل 
عن الدخل فى صدق التصرف كا لا يخنى. 

والذي يكشف عن ذلك: أنه لو ركب عل الدابة المغصوية في الأرض 
المباحة فان التصرف المحقق للغصب حينئذ إنا هو بجعل ثقله على الدابّة الذي 
ساي الخال انيد كوه قانا علييا او طالها اوسا هد أوذاعا يوام لانن 
فهي وإن اختلفت سعة وضيقاً باختلاف هذه الأفعال لكنها لا تعدّ عرفاً تصرفاً 
زائداً على الكون عليها بحيث يكون ممنوعاً عن السجود مثلاً زائداً على الكون 
لزعم قد إحداث لماسة زائدة. 

والمتحصل.من جميع ما ذكر: وجوب الصلاة على الحبوس اختياراً فيا إذا لم 
يلزة متها درق :زائد لأراحة السجوة له بعيغلء وال فاعاة. 

)١(‏ ربما يقال بعدم الفرق بين المضطر والحبوس. إذ الثانى من مصاديق 


إياحة مكان المصلي ل م و 
[1؟١]‏ مسألة 4: إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف فان لم يحصل منه 
قصد القربة بطلت. وإلا صحت(". 


الأول فلا موجب لتخصيص نف الاشكال فى الصحة بالأول. بل هما واحد 
إفكالا ووخويها. ْ 

أقول: الفرق هو أن المححبوس لم يكن مضطراً إلا إلى الكون في المكان 
المغصوب ولم يتعلق اضطرار من الجائر بالاضافة إلى الصلاة. وحيث إن الصلاة 
لا تسقط بحال فهو بطبيعة الحال مضطر إلى جامع الصلاة الأعم من الاختيارية 
والاضطرارية. وححكمه ما مرٌ من لزوم اخشان لاون لو لم تستلزم تصرفاً 
زائداًء وإلا فالثانية. 

وأما المضطر ففروض كلامه (قدس سره) أنه مضطر إلى الصلاة في المكان 
المغصوب لا جرد البقاء فيه ىا في الحبوس. فكان هناك جائر اجبره على 
الصلاة بحيث لا يمكنه 55006 وظاهرة ان معدلق الاتعيان والاميطرار 
هي الصلاة الاختيارية ذات الركوع والسجود دون الأعم منها ومن 
الاضطرارية» فلو أجبره الظالم على الصلاة الاختيارية أو أقيمت هناك جماعة 
من قبل أبناء العامة بحيث لا يمكنه التخلف عنهم, فلا إشكال حينئذ فى صحة 
مثل هذه الصلاة وان استلزمت تصرفاً زائداً ففالغصب. لارتفاع حرمته لدى 
الاضطرار حتى واقعاً. ومعه لاوجه للحكم بالبطلان كما لو صلى فيه حال 
النسيان. لانحصار المانع في الحرمة المفروض سقوطها. 

)١(‏ فصّل (قدس سره) حينئذ بين ما إذا لم يحصل منه قصد القربة فتبطل 
من أجل فقد الشرط. أعنى قصد التقرب المعتير فى تحقق العبادة. وبين ما إذا 
حمل وش يله التضد :ف العة, 

وما أفاده (قدس سره) هو الصحيح, إذ لا مقتضي للبطلان في الثاني بعد 
حصول القصد وعدم ارتكاب الغصب. فان المعتبر في صحة العبادة أمران: 


نوعط 3 شور نوكن مجه مم د انوع العو الفا 


صلاحية الفعل لأن يتقرب به. وحصوله بداع قربيء وكلا الركنين متحقق في 
المقام . 

أما الأول: فلأن المفروض عدم غصبية المكان بحسب الواقع, واعتقادها لا 
يغير الواقع عما هو عليه فلا تقصر الصلاة فى هذا المكان عن غيره في 
صلاحيتها لأن يتقرّب بها. 

وأما الثاني: فلأنه المفروض. إنا الشأن في كيفية تَشّى قصد القربة بعد 
أعطاء التعد و الالقات إل الذكم والوضوع 2 

ويمكن فرضه فيا إذا كان جاهلا بالحكم الوضعى - اعني الفساد ‏ فلم يعلم 
ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة. وإن كان عالماً بالحكم التكليق وموضوعه. 

وقد يقال بالبطلان وإن تمشى منه القصد وحصلت النية. من جهة أن الفعل 
المتجرّى به قبيح يستحق عليه العقاب, فهو حرام بالعنوان الثانوي. وإن لم 
يكن كذلك بعنوانه الأولي. وصدوره منه مبغوض لا حالة. ولا فرق فى عدم 
إمكان التقرب بالمبغوض. وعدم كون الحرام مصداقاً للواجب. بين ما كان 
كذلك بعنوانه الأوّي أو الثانوي لوحدة المناط . 

وفيه: أن هذا وجيه بناء على القول بحرمة التجري شرعاً زائداً على قبحه 
عقلاً. لكنه بمعزل عن التحقيق كما فصّلنا القول فيه في الأصول !١١.‏ وملخّصه: 
أن تعلق القطع بالثشىء لا يوجب تغيره عما هو عليه. ولا يحدث فيه مصلحة 
أو.طينة كى يتحكنان به الفكم القترعى» لقيام الملاكات با موضتوعات 
الواقعية عُلم بها أم جهل, والقطع طريق بحت وليس بنفسه موضوعاً للحكم: 
فلا يقامن نمثل المتك المتضمن للمفسذة المستتيعة: للحكم الذئ نمق انطبق على 
موضوع يحدث فيه مفسدة أو يوجب قلب صلاحه إلى الفساد. 

نعم, إِنّ هذا الفعل المتجرّى به مضافاً إلى كشفه عن القبح الفاعلي وأنه 
خبيث الباطن سبيّء السريرة يتصف بالقبح الفعلى بحكم العقل. فانه بنفسه 


)١(‏ مصباح الأصول ؟: ؟7. 
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مصداق الطغيان على المولى. وال خروج عن زيّ الرقية ومراسم العبودية 
وتجاسر وتعدٍ عليه. ولا يشك العقل في قبح هذه العناوين بمحققاتها. بعين 
الملاك الذي يدركه فى المعصية الحقيقيّة. إذ لا فرق بينها وبين التجري. من هذه 
الجهة أصلاً. لعدم صلوح المصادفة للواقع وعدمها التي هي أمر خارج عن 
الاختيار لأن يكون فارقا بين البابين. 

إلا أنّ هذا القبح العقلي لا يمكن أن يستكشف منه الحكم الشرعي بقاعدة 
الملازمة حتى يثبت بها حرمة الفعل المتجرّى به بالعنوان الثانوي ى) اذعى, 
فأن موود القاغدةما إذا كان الحكم الفقل.واققاً قسلبسلة غلل الأحكام لاما 
إذا كان متأخراً عن الحكم الشرعي وواقعاً في طوله كا في المقام. حيث إن 
حكم العقل بالقبح المزبور إنما هو بعد فرض ثبوت حكم من قبل الشارع كي 
تكون مخالفته طغياناً عليه وخروجاً عن زيّ الرقية ى) هو الحال فى المعصية 
الحقيقية, غايته أنّ الحكم المفروض اعتقادي في المقام وواقعي فى ذاك الباب 
وهو غير فارق ك) لا يخنى. 

فكما أن حكم العقل بقبح المعصية يستحيل أن يستتبع حكناً شرعياً وإلا 
لتسلسلء إذ ذاك الحكم أيضاً يحكم العقل بقبح عصيانه فيستتبع حكناً شرعياً 
آخر وله أيضاً معصية أخرى فيستتبع حكماً آخر وهلمٌ جرّاء فكذا فيالمقام 
حرفاً بحرف وطابق النعل بالنعل. وتمام الكلام فى محله. 

وعليه فالفعل المتجردى به باق على ما كان عليه من الجواز بالمعنى الأعب "١‏ 


)١(‏ ليت شعري بعد الاعتراف باتصاف الفعل المتجرّى به بالقبح الفعلي وكونه مصداقاً 
للطغيان المساوق للمبغوضية الفعلية كيف يكن اتصافه بالعبادة. وهل يكون المبغوض 
حبوباً والمبعّد مقرّياً. وهل المناط في امتناع اجتاع الأمر والنبي الذي يبني (دامءظله) عليه 
شيء غير هذا . وعلى الحملة اماكوديا لجل الكائع مطياما لبان ومبوجرا روح 
عن زي الرقية والعبودية يكوا فيكون سندا ومعدلا يعقل | ن يكون مقرّبا. ومنه 
تعرف أن الحكم بالبطلان في المقام لا يبتني على استكشاف الحكم الشرعي ليناقش فيه بما 


لله 


١‏ بطو ادنوه وسشماني و ار رتوو وعسوويه قرع الفروة 117 العا 


57 إذا اعتقد الاباحة فتبين الغصبية فهى صحيحة من غير إشكال!0*. 


الحرمة  '(‏ وإن كان الأحوط البطلان خصوصاً فى الجاهل المقصّر. 


ولم يكن مصداقاً للحرام حتى بعنوان آخرء فلا مانع من امكان التقرب به 
واتصافه بالعبادية بعد صلوحه طا والاتيان به بداع قربى كى) هو المفروض. 

اسك تدس مرو اسيقة الصف من غير شكال ء وهو كد له ذا 
قطع بعدم الغصبية أو نسيها أو غفل عنهاء والجامع عدم احتال الخلاف بحيث 
تكون الحرمة ساقطة حينئذ حتى واقعاً من جهة امتناع توجيه الخطاب اليه. 
كما لعله منصرف كلام الماتن أو ظاهره لمكان التعبير بالاعتقاد فان الصلاة 
حيئل صحيحة بلا إشكال:- الآ ق بعضن الضور.وهو ما إذا كان النانى هو 
القامي كامر الفا الاهرعنيا لاخضاوم كون لسوت هرا ولو وانيا 
كي يمتنع اوتكوق جيدانا [لواخب والفزوظق عدمه كي عرف 

وأما إذا كان ملتفتاً إلى الغصبية وحتملاً لحا. بحيث كان الخنطاب الواقعى 
تاملا لهدوامكق توحتيه البهولى خول الاحقاط الوجوين. او الاستحبابي. 
فالأظهر حينئذ البطلان كما مرّ غير مرّة. فان غاية ما يترتب على جهله 
العذري ارتفاع العقاب. وإلا فالحرمة الواقعية بحاها وإن ثبتت الحلية ظاهراً. 
ومن الواضح امتناع كون الحرام مصداقاً للواجب وعدم كون المبّعد مقرّياً. 

0؟) أفق (قنتين يزه ) أولأ بضخة :ضلاة الجاهل بالحكم. اعق اللبرعة م 
الحعاطا ااقدس متره) أخيراب الاتشياك الاتعا ن د بالاعادةا سن فى المخاهل 


اب (دام ظله) . 


ودعوى أن المناط في الامتناع هو كون المبغوض الشرعي حبوباً لا مطلق المبغوض ولو 
عقلا. غير واضحة . 
(:) تقدم الاشكال بل المنع في بعض صوره. 
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[1578١]مسألة‏ ١1:الأرض‏ المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فبها 
ولو بالصلاة. ويرجع أمرها الى الحاكم الشرعى*. وكذا إذا غصب آلات 
راو قسن عرو ود وض ييا دارا ان رمام جه اله فاته 
يجوز التصرف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي7". 


المقمان, 

وهذا ىا ترى من غرائب الكلام. ضرورة أنّ الجاهل المقصّر لا خلاف كما 
لا إشكال فى إلحاقة بالعامد. لتنجز الواقع عليه بعد عدم كون جهله عذراً له 
فالتصرف الصادر منه زائدا على استحقاقه العقاب عليه متصف بالحرمة الفعلية 
من جهة تمامية البيان وتقصيره في الفحص والسؤال كما يتفق كثيراً في بعض 
مسائل اللارث. وقد صرح هو (قدس سره) بنفسه بالالحاق المزبور فى غير 
مورد من كلاته مما مرّ ويأنى. 

وعليه فلا ريب فى البطلان فى الجاهل المقصّر. وإنما الخلاف فى الجاهل 
القاصر الذي لتوهم اع فيه حال كي عليه اللتتوورى دعو ا يه كان 
معذوراً في ارتكابه لعدم تنجز الواقع عليه بعد وجود المؤمّن الدافع لاحتال 
العقاب. فلا يصدر عنه بصفة المبغوضية, فلا مانع من صحته ووقوعه عبادة. 
وإن ناقشنا في هذه المقالة مراراً وقلنا إن غاية ما يترتب على العذر رفع 
استحقاق العقاب والا فالمبغوضية والنهى الواقعى باقيان على حاطماء والحراء 
فل أنركون مصذافاً الرالسب مقر ا د 7 

وكيف كان. فورد الخلاف هو القاصر فقط. واحتياطه بالاعادة إنما يتجه 
فيه بعد اختيار مسلك المشهور. وأما المقصّر فالبطلان فيه متعين اتفاقاً. فلا 
وجه لتعميم الاحتياط بالنسبة إليه ىا هو ظاهر. 

)١(‏ ذكر (قدس سسره) أنه لا يجوز التصرف فى اللأرض المغصوبة المجهول 


(:#) على الأحوط . 


م ااريد و ج2410 ع وده أن معو بعس وك وعم عو مف مه ننه لقترت العوو 515 /الغادة 


مالكها. وكذا الاتها وأدواتها من الآجر ونحوه إذا كانت مغصوبة ولم يعرف لها 
مالك. وذلك لإطلاق دليل المنع عن التصرف في مال الغير من دون إذنه 
الشامل لصورق معلومية المالك ومجهوليته. 

وذكر (قدس سره) أنه يجب الرجوع حينئذ إلى الحاكم الشرعي الذي هو 
ولي الغائب والاستئذان منه. 

أقول: وجوب الرجوع إلى الحاكم في مثل المقام مبني على ثبوت الولاية 
المطلقة للفقيه وهو في حيّز المنع. لقصور الأدلة عن إثبات ذلك كما تعرضنا له 
ف بحث المكاسب27. 

ع هي الرجوع اليد كل هورد كان:مفتفىن الأصل او الدلبل ندم 
جواز التصرف فيه. وقد علمنا من النارج عدم رضا الشارع باهماله 
والإعراض عنه. ووجوب التصدي له والقيام به حسبة. وهذا هو المعبر عنه 
بالأمور الحبسبية. كما لو كان مال الغير في معرض التلف من غرق أو حرق 
ونحوهماء وكما في أموال الأيتام والقاصرين الْذين م يكن هم قبّم ووليء فانه 
حون أو حب التصزف. والتضصدى له فيعلب: جيعد مققطئ: الأضل الأول إن 
الثانوى . 

إلا أنّ المتيقن منه ماإذا كان ذلك باذن الحاكم الشرعىء لأن الواجب القياء 
إليه كفايةً. ومن الجائز اختصاص ذلك بالحاكم تال تين كدالولاية الطمه 
له فيدور الأمر بين الاختصاص به أو التعميى له ولغيره. فيكون من باب 
الدوران بين التعيين والتخيير. والمتيقن من الخروج عن مقتضى الأصل الأولي 
اغا هو هالنسية ال المناكب واما قيوه فحيت :لا وليل عليه فبيق تيت الأضل: 
ونتيجة ذلك اختصاص التصرف به أو أن يكون باذنه. فلا يجوز للغير التصدي 
من دون الرجوع إليه . 


)١(‏ مصباح الفقاهة 6: 318؟. 


إباحة مكان المصلى ا ا 11 ااا 


]١78[‏ مسألة ؟١:الدار‏ المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها 
إلا باذن الباقين!١‏ 

"7 مسألة 1 : إذا اشترى داراً من المال غير المزكى أو غير الخمّس‎ ]١81[ 
يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضولياً*. فان أمضاه الحاكم ولاية‎ 
على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم. فيجب عليه أن يشتري هذا‎ 
المقدار من الحاكم, وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الآول.‎ 


هذا في غير مجهول المالك, وأما فيه فلا حاجة للرجوع إليه''' بعد عموم ما 
دل على أن المال المجهول مالكه يتصدق به عن صاحبه ويتصرف فيه. الشامل 
بإطلاقه للمقام أعنى المغصوب. فانه إذن من المالك الحقيق وهو الله تعالى. 
فيخرج عن موضوع التصرف في مال الغير بغير إذنه. لتحقق الاذن كما عرفت 
فلا حاجة إلى الاستئذان من الحاكم. نعم لاريب أنه أحوط . 

)١(‏ لما دل على المنع من التصرف فى مال الغير بغير إذنه الشامل باطلاقه 
للمال المشاع وغيره. 

(؟) مفروض الكلام ما إذا اشترى الدار بعين المال الذي فيه الزكاة أو 
المخمس بحيث كان نفس المال طرفاً للاضافة فى مقام المعاملة ُناً أو مثمناً, 
وأما إذا اشتراها بئمن كلى في ذمته وفي مقام التسليم والوفاء أداه من ذاك المال 
فلا إشكال حينئذ فى الصحة ىا لا يخى. 


(:) الظاهر هو الفرق بين المنمس والزكاة. فا: ن المال المشترى بمالم يخمس ينتقل الخنمس اليه 
في مورد التحليل بلا حاجة إلى إمضاء الحاكم . وأمًا المشترى بمالم يزك فالحكم فيه كه في 
المئن. إلا ان للمشتري تصحيح البيع باداء الزكاة من ماله الآخر بلاحاجة إلى مراجعة 
الحاكم. 

)١(‏ وقد بنى (دام ظله) على ذلك في بحث المكاسب أيضاً [مصباح الفقاهة ١:؟01]‏ ولكنه 
عدل عنه في كتاب الخمس واحتاط لزوما بالاستئذان من الحساكم الشر عدو لاط 2 
الخسدو دن كناندا | المتامي هذا عي :فيد سيد ده الا له ادر | 


أل قال وام 11 كك فا وج واح شابخ الل عاو لل عاك ع بانع نووز اقشاع العووة 51 /الفاذة 


ويقع الكلام تارة: في المال غير المزكى وأخرى غير الخمس فهنا مقامان: 

أما المقام الأول : فالظاهر من نصوص الباب التى منها قوله (عليهالسلام): 
ما أنبتنه الأرض ففيه الزكاة'" أنّ الزكاة متعلق بنفس العين, وإن اختلفوا في 
101ل ليجو الكل إن المع أو الافجاعة وحتصول الشركة ف الي ار 
الاشتراك فى المالية . 

وغل ان مهال قظاهن الأصداف الاسقاع علب كد رمسا عدم باتو قيار 
النصوص 200007 بالشركة كما ورد إن الله تعالى شرك الفقراء 
مع الأغنياء قَ أموالهم'"' فليس فليس ذلك جنا قايتاً في الذمة كا فى الدين. بل الحق 
ثابت فى العين نفسها بأحدا الأنحاء الثلاثة. 

وعليه فلو اشترى بما فيه الزكاة شيئاً. فها أنّ مقدار الزكاة بات بعد على ملك 
افر اندو تققد امار المع الال الماقاز اك بريد دوين غير دهاشو فق لفوت اليد 
الذي هو فضولي بالنسبة إليه على إذنه. وبما أنّ المالك هو كلى الفقير دون المعيّن 
كي يعتبر إذنه. إذ لم يدفع إليه بعد حتى يلك فلا بدّ من الاستجازة من الحاكم 
الشرعي الذي هو ولي عليهم: فان أجاز وأمضى صم البيع في الجميع. 
وانتقلت الشركة بينه وبين الفقراء من المال الزكوي إلى بدله وهو الدار مثلاء 
وإذا اشترى بعد ذلك حصتهم من الحاكم صار جميع الدار ملكاً له. وأما إذا م 
يمض الحاكم ولم يجز البيع بطل بذلك المقدار وبق على ملك المالك الأول. هذا. 

وفكة التخلض بوجه اخر لا حاحة معه الل الاستحازة من المخاكو ».وهو 
فز ذ وال كاه من مال لخر اذ لأ يعض أذ وهامن قسن العنة نوا كناقت 
متعلقة بها. ىا تدل عليه صريحاً صحيحة عبدالرحمن بن أبى عبد الله قال: 
«قلت 5 عبدالله (عليهالسلام): رجل 1 يزك إبله أ ات فباعها. 
غل.من استراها أن يركبيا لا مطى ؟ قال« انعم تؤيكن هته زكاتها ويتيم ينا 


. الوسائل 77:9 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١١ح 4. (نقل بالمضمون)‎ )١( 
. أبواب المستحقين للزكاة ب ؛ ح 5. (نقل بالمضمون)‎ / 5١4 :9 (؟) الوسائل‎ 


إباحة مكان المصلىي مسن ممع سوا اول ايب وو الو ده ا ل 
البائع أو يؤدي زكاتها البائع»'' فان قوله (عليهالسلام) «أو يؤدي...» إل 
صريم فى جواز الاداء من غيرالمال. 

وعليه فبعد الأداء وسقوط الزكاة يملك المال بأجمعه وقد وقع عليه عقد قبل 
ذلك. فيدخل في كبرى من باع شيئاً ثم ملك, والأقوى صحته وإن توقف على 
إجازته كما تعرضنا له في محله!". 

و إن شاه االقازية عن الجر اد ال قله لقعي اوربع واه اسمن 
والضبابك التصترف فى اكال غين الحنتس تله اقناً أو مقدناًء أو ين النيع امع 
سائر التصرفات الناقلة من الهبة أو غيرها لاتحاد المناط فى الجميع . فالكلام 
يقع تارة: من حيث الحكم التكليفي, وأخرى: من حيث الحكم الوضعي, أعني 
نثوة العاملة بق القداد امال [لحمين وعدم 

م لخي اذى قود هتلاه انون ونان الى ناكا ماف اديه 
فالمقدار المعادل له ملك للغير. فيشمله إطلاق ما دل على المنع من التصرف في 
ملك الغير الشامل للمشترك وغيره. فالبيع بنفسه أعني إنشاء العقد وإن لم يكن 
تصرفاً. إلا أنّ ما يستتبعه من التسليم الخارجي والوفاء والأداء مصداق 
للتصرف في مال الغير من دون إذنه فيحرم. ولا فرق بين الخمس والزكاة من 
هذه اليه 5 الأ كن لعن ما اذ كويعو قميوزانق للك الصبورضي كنت وافلدينا 
المعتبرة حتى أن صاحب الوسائل عقد لعدم جواز التصرف فى الخمس بابأ 
مساك , 

وأما الجهة الثانية: فالمشهور عدم نفوذ المعاملة ووقوعها فضولياً فها يعادل 
المخمس كما ذكره في المقن فتحتاج إلى إجازة الحاكم, فان أمضاها ولاية على 
السادات وقع لهم فيجب شراء هذا المقدار من الحاكم. وإلا بطل وبقيت الدار 


.١ ح١١ أبواب زكاة الأنعام ب‎ / ١77: الوسائل‎ )١( 
خلافه.‎ 4١١-41١ :7 ربما يظهر من الحاضرات في الفقه الجعفري‎ )1( 
.7 الوسائل 5: /077 / أبواب الأتفال ب‎ )( 


ا دجا سج ع طاقن ف دمر كمع مطامط نود مه مين اقرع الغرو 7531 الظاذة 


المشتراة بهذا المال مثلاً على ملك المالك الأول فى مقدار الخمس. فهو والزكاة 
سيّان من هذه الجهة. 

لكن الظاهر صحة المعاملة من دون احتياج إلى مراجعة الحاكم الشرعي, 
وذلك لمكان اخبار التحليل» وأنهم (عليهم السلام) اباحوا لشيعتهم التصرف 
فا يصل إليهم مما فيه حقوقهم (عليهمالسلام) تفضلاً عليهم وإرفاقاً بهم . كي لا 
يقعوا في كلفة وضيق من حيث المناكح والمساكن والمتاجرء فانه لو كان حقهم 
فيه يشكل أمر النكاح"" لو جعل صداقاً. بل لو تزوج الأمة أو اشتراها وكانت 
بنفسها من الغناكم ادى إلى الزناء وكذا المسكن للزوم الغصب. وكذا الاننجار 
للزوم دفع المشتري الخمس زائداً على القن فيقعوا في ضيق وحرج. ففسحوا 
(عليهمالسلام) هم المجال ووسّعوا عليهم وأباحوا لشيعتهم كل ما يقع في أيديهم 
مما فيه المخمس. وقد نطقت بذلك جملة وافرة من النصوص وفى بعضها بعد ما 
سأله السائل بقوله: «جعلت فداك تقع في أبدينا الأموال والأرباح وتجارات 
نعلم أنَّ حقك فيها ثابتء قال (عليهالسلام): ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك 
اليوم»!"". وقد عقد ها فى الوسائل باباً مستقلاً". 

هذاء والمشهور خصّوا مورد التحليل بمن يستحل المخمس. فحملوا هذه 
الأنغيا و بعل ها ذا وضل: الخال الك الشيعة فين لأ يعتقو ءا لتم كانتا العام 
دون من يعتقد به ولا يؤديه كفسقة الشيعة. ولم نراق وجهاً التخصيص بعد 
ادق :ل جنار وتام الكلام فى حله!؟). 

وبالجملة: لا ريب أنّ الخمس كبقية الأحكام واجب على المخالف والموافق. 
بل الكفار أيضاً بناء على تكليفهم بالفروع كالأأصول, وأنه حق متعلق بالعين 


. يختص الاشكال بل البطلان بالنكاح المنقطع ولايجري في الدائم ىا لا يخ‎ )١( 
.1 (؟) الوسائل 5: 040 / أبواب الأنفال ب 4 ح‎ 

*') الوسائل 9: 887 / ابواب الأنفال ب 5. 

غ) العروة الوثق 7 : /5١199‏ 591/5. 


١ 


إياحة مكان المصلى ا ا 1 اس ا م 

]١7[‏ مسألة :١5‏ من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو 
الخمس لا يوز لورثته التصرف فى تركته* ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما 
عليه من الحقوق!'. 


كما مر يتبعها أيها تحققت وإن انتقلت إلى الغير. ولازمه بطلان النقل بنسبته 
لكوت تضترزفاً ملك العير يكن اذتدسغين انب (علهو الدلاة) أباحوا حتهب 
وأذنوا في هذا التصرف, ولازمه انتقال الحق من العين إلى العوض لو كان له 
عوض يبر ةك القبة هر لوقه يتقل: ل زمة ون عليه المنيس سوا 
أكان قن يتقديي أء لكراقاذا كان اللواذى بقظلا خرن المكالفت نمال .فيه امسن 
فاشترى به داراً فقتضى أخبار التحليل صحة هذا البيع ونفوذه من دون حاجة 
الى مراجعة الحاكم لصدور الاذن العام نمّن هو المالك لأمر المخمس. أعنى 
الامام (عليهالسلام) فيملك البائع جميع امال أعني القن وينتقل الخمس منه إلى 
بدله أعني الدار. ولو نقله بلا عوض كما لو وهب المال صح وانتقل الخمس إلى 
الدمة: 

ويؤيد ما ذكرناه من انتقال الخمس إلى العوض: رواية حارث بن حصيرة 
الأزدي الواردة في من وجد كنزاً فباعه بغنم . حيث حكم الامام (عليهالسلام) 
بتعلق الخمس بالغ" والرواية وإن كانت ضعيفة السند لكنها مؤيدة 
للمطلوب. 

)١(‏ ذكر (قدس سره) في هذه المسألة أنه لا يجوز التصرف في تركة من 
مات وعليه من حقوق الناس شبيء من المظالم أو الزكاة أو الخمس قبل أداء ما 
عليه من الحقوق, وذكر (قدس سرّه) في المسألة الآتية أن من مات وعليه دين 


(#) إذا كان الحق ثابتاً في ذمة الميت فالحكم فيه ما نذكره في الفرع الآتي. وإن كان ثابتاً في 
الأعيان فلا يجوز التصرف فبها قبل الأداء أو الاستئذان من الحاكم في غير ما كان الحق من 
المخمس بل فيه أيضاً على الأحوط . 

.١ الوسائل 5: /197 / أبواب مايجب فيه الخمس ب 5 ح‎ )١1( 


1 اج روه نع موه عل امو و انيه ووه و وسو ون لكريم العريوه 07 الصيادة 


لا يجوز التصرف فيها مع الاستيعاب. ومع عدمه يجوز بشرط العلم برضا 
الديّان أو إذنهم فيه. وكذا إذا كان بعض الورثة قاصرراً أو غائياً. 

وغير خ أنّ المسألتين من وادٍ واحد. فان المظال أو الزكاة ونحوههما أيضاً 
فى مضادزى النون وتو الكل رده اللورهب عباتيو ناكا الت قاد 
في الجميع . ومعه لا حاجة الى عقد مسألتين وإفراد كل منهما بالذكرء غاية 
الأمر أنّ الدائن في باب الخمس والزكاة ونحوهما حيث لم يكن شخصاً خاصاً 
إذ المالك هو الجهة أعنى عنوان الفقراء أو السادات, كان التصرف منوطاً باذن 
الحاكم الذي هو ولي علمهم. وفى باب الدين يكون المالك هو الغر فيعتبر إذنه 
قتسوضهم وها الأيكوق فارقا قباط المعت بن البابين كا لا حق.. 

بل يلحق بها الحج. فانه أيضاً من مصاديق الدين وحق من الله تعالى متعلق 
بعد الموت - بالعين يجب إخراجه منها كبقية الديون. فهو ايضاداخل فى محل 
اللحك. 

وتفصيل الكلام فى المقام: أنّ الأصحاب (قدّس الله أسرارهم) بعد اثفاقهم 
غل: انتقال التركة ان الوزلة ممجرذ الموات إذا لم يكن :وضية بولا دين «وعسل 
انتقال ما زاد عليهها مع وجودهما أو أحدهماء اختلفوا في انتقاها مع الدين 
المستوعب وانتقال ما يقابل الدين غير المستوعب على قولين. نسب كل منهما 
ال سماعة كقيورو انس | حرفا معيو لاضن نهد الى لاسر 

أحدهما: الانتقال. فجميع المال ينتقل إلى الوارث بمجرد موت المورّث, 
غايته أنه متعلق لحق الديان, وكأنّ مبنى هذا القول امتناع بقاء الملك بلا مالك. 
فبعد خروجه عن ملك المورّث بمجرد موته لعدم قابليته للملكية حينئذ. ينتقل 
العلك الى وشتينو الا لزه الجدون المربون: 

ثانيهما: عدم الانتقال فيبق الكل في فرض الاستغراق وبمقدار الدين على 
ملك الميت. ولا يملك الورثة إلا مازاد عليه. فتحصل الشركة بينهم وبين الميت 
في العين. فالدين مانع عن انتقال مقداره إلى الوارث, لكنه مانع بقاء ما دام هو 
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باقياً. فلو ارتفع كبا لو أدى الوارث الدين من مال آخر أو تبرّع به شخص 
اخر او ابراه القرض ضيف وزكر ونه اليف عن الدييق اتعدل الخال ميم 
بأجمعه إلى الوارث . 

ويقترتب على القول الأول جواز تصرف الوارث فى العين لو رضي به 
ذوالحق. فانه تصرف فى ملك نفسه. غايته متعلق لحق الغير والمفروض إذنه في 
ذلك. فلا يشمله عموم المنع عن التصرف في ملك الغير لعدم الموضوع له. وهذا 
بخلاف القول الثاني فانه لايجوز التصرف فيه وإن أذن به من له الحق. إذ 
المفروض بقاؤه على ملك الميت فهو من التصرف في ملك الغير الممنوع عنه - 
لا من التصرف فى ملكه المتعلق لحق الغير كي يعتبر إذنه كما كان كذلك على 
القو ل الاو لوانتب الافكذ ا ترسو المالله برهي الممت» وحية دن 
يستأذن من وليّه وهو الحاكمء فالعبرة بإذنه لا بإذن الغريم. 

هذاء والظاهر من الماتن اختياره القول الأول لتجويزه التصرف في العين لو 
رضي به الديان الذي هو من لوازم هذا القول ى) عرفت. 

ومعقاة قشيهه علد أولاء أحه لانو لخصيض 5للك دبا لدو دين 
المستغرق كما صنعه (قدس سره) في المتن. بل لازمه تجويز التصرف حتى في 
المستغرق لو رضي به الديان. إذ المفروض - بناء على هذا القول الذي استظهرنا 
اختياره من الماتن ‏ انتقال التركة بأجمعها إلى الوارث فهي ملك لهم. غايته أنه 
متعلق لحق الغيرء فلو أذن جاز التصرف لوجود المقتضي وعدم المانع, ولا 
مدخل للاستغراق وعدمه فى ذلك ىا لا يخفى. 

وثانياً: أنه لا حاجة إلى الاذن حتى في المستغرق فضلاً عن غيره. فان 
الممنوع إنا هو مزاحمة حق الغرماء التي لا تتحقق إلا بتصرف يوجب إعدام 
الموضوع وإفناء متعلق الحق كإتلافه الحقيق أو الاعتباري. مثل احراقه أو 
إعقاقة او :فقاو قوسا عا ليق سعد ال الاعال التو ربوانا ع التصيراق 
كالصلاة واللبس ونحوهما ما لا يزاحم الحقء فلا وجه لمنعه بعد كونه تصدرفاً 
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في ملك المتصرف, كما ذكرنا نظير ذلك في حق الرهانة, بل لم نستبعد هناك 
. التصرف بمثل البيع أيضاً فضلاً عن الصلاة ونحوها فراجع ولاحظ"". 

وعلى الجملة : بعد البناء على انتقال التركة بأجمعها إلى الورثة وأنه ليس في 
البين عدا تعلق حق الغير بها ىا فى العين المرهونة, فاللازم ‏ رعاية للحق - 
عدم جواز مزاحمته لا عدم جواز التصرف فى متعلقه وبينها عموم من وجه. 
فالتصرف غير المزاحم لا دليل على حرمته بعد عدم كونه تصرفاً فى ملك 
الغير. فلا حاجة إلى الاستئذان وإن استغرق الدين ىا لا يخنى . 

ويتوجة عل .ما ذكزناء ها يريغل القول:الفان سن هده وار 
تصرف الوارث فى التركة وإن أذن به الغريم لكونه من التصرف فى ملك الغير. 
وهو الميت الذي لا يفرق فيه بين المشترك وغيره أن ذلك إنا يستقيم لو كان 
الاشتراك الحاصل بين الوارث والميت من قبيل الاشاعة فى العين بحيث يكون 
للميت ملك مشاع بنسبة حصته سار في القركة. فيكون كل جزء منها مشتركاً 
نينا اكور التصرت لاحعنهنا يدوق وها الأحو إل ان هذا امسق عور 
سديدء اذ لازمه أنه لو تلف بعض التركة - تلفاً غير مضمون على الوارث أي لم 
يكن شرا البواكتلف ستاو ني عرق ووه ويكويق التالقن يورا عزيد 
وعلى الميت بنسبة الاشتراك. ى) هو الحال في كل شريكين. حيث إِنْ الربح لما 
والتاوى عله :فلو كانت التركة الفا والدي مالة-وقد تلك سم سان 
فاللازم أن لا يلك الميت حينئذ إلا خمسين. فلا يعطى الديان أكثر من ذلك, 
مع أنه باطل جزماً ولا قائل به. فان التلف يحسب حينئذ على بقية التركة ولا 
ينقص عن الدين شىء اتفاقاً. فيكشف ذلك عن أنّ الشركة الحاصلة بينهما 
الت ونع الاساع ورين الصير الي اننا بهو الكل و اللنان ةلمرا ررماء: 


)١(‏ ص 4. وراجع مصباح الفقاهة 0 :8؟51. 
(؟)كونه على هذا النحو إنها يتجه فماإذاكان الدين من جنس التركة. ومن ثم القزم 


سه 
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دينار مثلاً يملكه الميت من مجموع التركة, لا أنه شريك مع الوارث في كل جزء 
منها بنسبة دينه كما هو مقتضى الاشاعة. ومن الواضح أن من باع صاعا من 
الصبرة بنحو الكلى فى المعيّن دون الاشاعة فله التصرف في تلك الصبرة إلى أن 
ببق منها مقدار ما ينطبق عليه الكلي - أعني الصاع ‏ من دون حاجة إلى 
الاستئذان من المشتري كا يحتاج إليه لو باعه إياه مشاعا فانه تصرف في ملكه 
لا في ملك الغير. نعم بعد بلوغ ذلك الحد حيث إن الكلى ينطبق على الباقي 
حينئذ قهرأً فيستقر فيه الحق ولا يجوز التصرف فيه. 

وعليه فيجوز فى المقام التصرف للورّاث بٌقدار يبق معه ملك الميت من 
دون حاجة إلى الاستئذان لا من الغرماء ولا من الحاكم الشرعي كما لا يخنى . 

هذاء والأظهر من القولين المتقدمين''' هوالثاني منهماء أعني عدم الانتقال 
وبقاء مقدار الدين على ملك الميتء فانه بعد معقوليته في مقام الثبوت - بداهة 
أن الملكية من الأمور الاعتبارية ولا مانع من اعتبار العقلاء إياها حتى 
بالاضافة إلى الجماد فما إذا ترتب أثر على هذا الاعتبار. ومن هنا تعتبر مالكية 
المسجد أو الكعبة أو الجهة ونحوها. ومنها الميت الذي لا يقصر عنهاء فلا يلزم 
من عدم الانتقال إلى الوارث بقاء الملك بلا مالك. على أنّ ذلك مقتضى 
الاستصحاب, للشك في انقطاع العلاقة الملكية الأبدية الثابتة حال الحياة يمجرد 
الموت فما عدا المتيقن منه. 

9 ذلك مقتضى ظواهر الأدلة في مقام الاثبات من الآآيات والروايات. قال 


تعالى: من بَعْدِ وَصِيِ يُوصى يبآ أَْ دَيْنِ4!" وظاهره كما ترى أنَّ مرتبة 


-> (دامظله) في باب الزكاة (العروة 7: 7/١١7‏ 118) بأن الشركة فيه من قبيل الشركة فى 
الماليد لآ الكن بق المكان إلا أن تيقال: إن الذين حيط هو كل اكالية الممقدرة والمتتحيقةى 
الع ار 1 1 

(0 فيص 0.140 

.١١١: 6 النساء‎ )١( 
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]١78[‏ مسألة 160 :إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا 
لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين, بل وكذا في الدين غير المستغرق , 
إلا إذا علم رضا الديان*. بأن كان الدين قليلاً والتركة كثيرة والورثة بانين 
على أداء الدين غير متساحين, وإلا فيشكل حتى الصلاة في داره. ولا فرق في 
ذلك بين الورثة وغيرهم. وكذا إذا لم يكن عليه دين ولكن كان بعض الورثة 
قاصراً أو غاتباً أو نحو ذلك(". 


الاوف يندا كر عق بدقلة روروف الأننا ر علي وه يقل ان الوارت الا 
المقدار الفاضل منهما. فهذا التعبير الوارد في الآية نظير ما ورد من أن الخدنمس 
عد الو وه وفكا "ان المزونة لا سب 5 المتمين :فكذا الديى والوض: أ 
بحسبان من الميراث . 

وأما النصوص: فقد تضمن غير واحد منها القرتيب في مصرف التركة وأنه 
يبدأ أوّلاً بالتجهيز من الكفن والدفن, ثم بعده الدين ثم الوصية, ثم الميرات١".‏ 
ومفادها المطابق للآية المباركة أن موضوع الارث هو ما يتركه الميت بعد 
إخراج هذه الأمورء فلا ينتقل إلى الوارث إلا مازاد عليهاء فلا منافاة بينها 
وبين عموم ما تركه المبت من حق أو مال فلوارثئه كا لا يخئئى. لتتخصيص 
العموم بهذه الأدلة. 

)١(‏ قد ظهر من جميع ما ذكرناه الفرق بين التصرف فى حق الديان وبين 
التصرف في ملك القاصصر أو الغائب. فان الملكية في الأول على سبيل الكلي في 
المعيّن الذي لا يحتاج التصرف معه إلى الاستئذان. بخلاف الثاني فان المال 
حينئذ مشترك بين جميع الورثة ومنهم القاصر أو الغائب بنحو الاشاعة. فلا 
() الظاهر كفاية البناء على أداء الدين من غير مسامحة في جواز التتصرف بلا حاجة إلى 


الجراة وضلا لدان 
)١(‏ الوسائل :١9‏ 75 /كتاب الوصاياب 58؟. 
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]١13[‏ مسألة 1 : لا يحبوز التصرف حتى الصلاة فى ملك الغير إلا باذنه 
الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال والأوّل: كأن يقول: أذنت لك بالتصرف 
فى داري بالصلاة فقط . أو بالصلاة وغيرها"". 
الشاهر ع 211ر ل حضون العق بابسا بزل كل اد ينال 
بالقول المزبور. لأن ظواهر الألفاظ معتيرة عند العقلاء. " 

والثانى: كأن يأذن فى التصرف بالقيام والقعود والنوم والأكل من ماله 
فى الصلاة بالأولى رن راضياً. وهذا أيضاً يكق فيه الظن على الظاهر, 
لأند :صق إق:ظاهر التق إذا الشفين منه عرفا ,الأ فتلايد فين القساد 
بالرضاء بل الأحوط اعتبار العلم مطلقاً. 

والئالث: كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضهه كالمضائف 
المتوحة الاو اب والحيامات والخانات ونحو ذلك, ولا بد في هذا القسم من 


على حجية الظن غير الحاصل منه. 


يجوز التصرف من احدهم الا باذن الآخرين, لعموم المنع من التصرف في ملك 
الغير بغير إذنه الشامل للمشترك وغيره ىا مرٌ غير مرّة. وعليه فلابد من 
الاليجتذان مرا م وحية: ل دكن انحب انوت الل اللتاكم القعرعى الا نهو 
ولعلها 

)١(‏ تفصيل الكلام يستدعي البحث في جهات: 

الأولى: هل المناط في جواز التصرف فى ملك الغير هو يحرد الرضا الباطنى 
وطويع تفاع يق إلى أن العبرة بابراز ذلك باذن ونحوه ىا هو المعتبر في 15 
() لعلّه أراد به الظن النوعي .وإلا فالظن الشخصي لا اعتبار به وجوداً وعدماً وكذا الحال 


فما بعذه. 
(#) وفي حكمه الاطمئنان به. 
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المعاملات بلا ارتياب, ومن هنا لا تحصل الاجازة فى العقد الفضولي إلا بابراز 
الالكدوفافية وا نشاء النقويها وول دمن فول افد ؟ 

الأقوى هو الأول ؤيدل علية يعن الس الشبرعية .بل بناء لتقلا كافه ‏ 
الممضى لدى الشارع بعدم الردع ‏ على جواز التصرف في مال الغير يبمجرد 
العلم برضاه وإن لم يصدر منه إذن في الخارج كا لا يخنى, قوله (عليهالسلام) في 
موثقة سماعة : «لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه»١''‏ والتقييد 
بالاسلام لمكان الاهتام بشأنه. وإلا فالحكم يعمّه والكافر الذمي مع قيامه 
بشرائط الذمة. 

وكيف كان. فقد أنيطت حلية المال وجواز التصرف فيه بمجرد طيب 
النفس, سواء أبرز ذلك بمثل الاذن أم لا بمقتضى الاطلاق. وتؤيدها رواية تحف 
النقول 1" المعسية عل هرا العوق واو كانت حعفة السند: 

نعم , بازائها التوقيع المروي عن الاحتجاج: «لا يجوز التصرف في مال الغير 
إلا باذنه»”" الظاهر في اعتبار الاذن وعدم جواز التصرف بدونه وإن تحقق 
الطيب: 

لكن التوقيع لا يصلح للمعارضة مع الموثق؛ إذ مضافاً إلى ضعف سنده كما 
لا يخنى. لا دلالة فيه على اعتبار الاذن بما هو كذلك. بحيث يكون هذا العنوان 
مدخلية في جواز التصرف. بل المتبادر منه عرفاً بمناسبة الحكم والموضوع أن 
أخذه بعناية الطريقية وكونه كاشفاً نوعاً عن الرضا الباطنى الذي هو مناط 
الجواز. فهو مأخوذ في موضوع الدليل على سبيل الطريقية دون الموضوعية. 
نظير التبين المعلّق عليه الامساك في آية الصوم!*!. حيث إِنّ الموضوع لوجوب 


.١ أبواب مكان المصلي ب 7ح‎ / ٠٠١ : الوسائل ه‎ )١( 
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الامساك هو طلوع الفجر واقعاً. والتبين طريق إليه لا أنه هو الموضوع. 

هذا مع أنه على تقدير تسليم المعارضة فحيث إنها بالاطلاق والنسبة عموم 
فق وف عية ندل اللوتق عن إناطة الكل بالطنيك سواء قاونه الاذن اعلا 
ودل التوقيع على المنع عن التصرف مع عدم الاذن سواء كان معه طيب أم لا. 
فيتعارضان في مادة الاجتاع وهي التصرف مع الطيب من دون إذنء فانه يجوز 
على الأول ويحرم على الثاني وبما أنّ المعارضة بالاطلاق كما عرفت فيسقطان 
ويرجع إلى بناء العقلاء القائم على جواز التصرف بمجرد العلم بالرضا من دون 
مدخلية للاذن كما م. 

الجهة الثانية: هل المدار فى الجواز على الرضا الحاصل بالفعل أو يكفى 
الرضا دوي نعل ١‏ الطبب والرضا فرق وى :الال فظن إلا امداغر 
متصف به فعلاً أجل عدم التفاته إلى الموضوع., لكونه نائماً أو غافلاً أو غائباً 
فلا واسطة بينه وبين الرضا الفعلي عدا الالتفات والتوجه إلى الموضوع؟ 

الظاهر هو الثانى. إذ لو لم ندّع شمول الطيب فى الموثق بمناسبة الحكم 
والموضوع للطيب التقديري بهذا المعنى كا لا يبعد وإن كانت الالفاظ في غير 
المقام منصرفة إلى المعاني الفعلية دون التقديرية. يكفينا في ذلك ملاحظة بناء 
العقلاء والسيرة الشرعية القائمة على الجواز في مثل ذلك بلا اشكالء فان الأخ 
يدخل دار اخيه والصديق دار صديقه او احد اقاربه تمن يقطع برضأه مع 
الالتفات فيتصرف فيه كيف يشاء وهو ناكم او غافل او غائب ولا ينتظر 
صدور الاذن منه والتفاته إلى الموضوع كي يتحقق منه الرضا فعلاً كما هو 
ظاهر. 

نعم , الظاهر عدم كفاية الرضا التقديري بالمعنى الآخر وهو عدم ققامية 
مبادئ الرضا فعلاً بحيث يحتاج إلى مقدمة أخرى زائداً على محرد الالتفات 
كسؤال المتصرف. فلو كان المتصرف قاطعاً برضا المالك على تقدير السؤال 
والاستئذان ول بقطع به بدونه لم يجز التصرف حينئذ لعدم قمامية مبادئ الرضا 
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الفعلى ودخل الاستئذان فى تحققه. فئل هذا التقدير الذي يتخلل بين المقدّر 
والتد ركاه ءاخر يورا الالناك الل الوضون 30 دل هيل كفا ةبق 
جواز التصرّف. فلا يقاس ذلك على الرضا التقديري بال معنى الأوّل كما لا يخ . 

ونحوه ما إذا كان في التصرف مصلحة للالك ولم يعلم بها فلم يأذنء بحيث 
لو كان عالماً بها لأذن ورضى بالتصرّف. فثله أيضاً لا يجدي لكون العلم 
بالفتلات مق نبااقة فدلية الرخنا كالاسغذان بق الال المتقام .ولا دليل علق 
كقانة ارهن القديرى يدا المفق ك] رفك 

الجهة الثالثة: إذا كان تصرف واحد مصداقاً لرضا المالك وكراهته الفعليين 
بعنوانين فعورض أحدهما بالآخرء فانّ هذا أمر ممكن في نفسه إذا كان المالك 
جاهلاً بانطباق أحد العنوانين. كا لو منع عن دخول زيد فى الدار لاعتقاد أنه 
عدوّه وهو في الواقع أبوه مثلاً وهو راض بدخول الأبء أو بالعكس بأن أذن 
باعتقاد انه ابوه وفى الواقع عدوّه وهو كاره لدخول العدوٌ. فهل يحكم حينئذ 
بجواز الدخول في كلتا الصورتين فلا يلزم على الداخل ‏ في الصورة الأولى - 
اعلا الاللفىياته ابوه كى يتحقق من الزها الفدل خضب او ينمل ينين 
الصورتين فيخص الجواز بالثانية دون الأولى عملاً بما صدر منه من الاذن أو 
المنع ؟ 

الأقوى هو الأول, فان المناط في جواز التصرف هو الرضا والطيب كا 
اكه مواتق سنا عد كل دما عرقق مول عينهبالاذن عدا كونه كاهنا وظريقا 
إليه. 

وعليه. فالمالك وإن لم يصدر منه - في الصورة الأولى - إذنء بل هو كاره 
بالفعل حسب اعتقاده. لكنه راض بالفعل أيضاً بدخول أبيه. غير أنه جاهل 
بانظباق هذا العنوان على زيد الداخل, بحيث لى علم به والتفت إلى الانطباق 
لرضى بدخوله وتحقق منه الطيب بالنسبة إليه. ونتيجة ذلك أنه راض بدخول 
ل تقديري بحيث لا يتوسّط بينه وبين الرضا الفعلي عدا التفاته إلى 
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الانطباق. وقد مر آنفاً أنه يك فى حلية التصرف الرضا التقديري بهذا المعنى 
ون عرقت عاق قله الررضا ومتتفى :ماوق الونق ١د‏ تعهيول :كاعد 
أو تقديراً ‏ فى الجملة أي ولو بعنوان ما كافٍ في جواز التصرف. سواء قارنته 
كراهة من جهة أخرى وبعنوان آخر أم لا. 

وفي المقام وإن اجتمع الرضا التقديري مع الكراهة الفعلية. لكن الكراهة 
بماهي ليست موضوعاً للحكم كي تقع المعارضة أو المزاحمة بين حكنها وحكم 
الرضاء وإنا الموضوع الرضا وعدمه كما تضمنه الموثق بعقده السلبىي والايجابي. 
فالطيب موضوع لحلية التصرف كما أنّ عدمه موضوع للحرمة. وبما أن 
الموضوع هو الطيب والرضا في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية, أي يأيّ عنوان 
كان بمقتضى الاطلاق كما عرفت, فيكون الموضوع للحرمة التي تكفلها الموثق 
بعقده السللى هو عدم الرضا راساء فان نقيض الموجبة الجزئية سالبة كلية. 
ومن الواضح عدم صدق هذا الموضوع ف المقام بعد تحقق الرضا في الجملة كما 
هو المفروض فلا تعارض. 

وبالجملة: العبرة بالرضا الأعم من التقديري وهو حاصل هناء وليس المقام 
من الرضا التقديري بالمعنى الآخر كالجهل بكون التصصرف مصلحة له الذي 
منعنا عن اعتباره. لوضوح الفرق بينهما. فان العلم بالصلاح من مبادئ تحقق 
الرضا كالسؤال الذي مر القثيل بهء فبدونه لم يتحقق الرضا أصلاً. وأما في 
المقام فالرضا بالعنوان متحقق فعلاً. غايته أن المالك جاهل بالانطباق وغير 
ملتفت إليه. فيكون من الرضا التقديري بالمعنى الأول الذي عرفت اعتياره 
والحاقه بالرطنا الفعل 1 


)١1(‏ لا يخنى خفاء الفرق بين المثالين إذ في صورة الجهل بالصلاح أيضاً يمكن أن يقال:إِنَّ 
المالك راض بعنوان التصرف الذي فيه صلاحه وجاهل بالانطباق كرضاه بدخول الأب في 
الدار مع جهله بالانطباق فالرضا التقديري فيهما على حد سواء . 


1 ا ا ما لل يت 


هذاء مع ان السيرة قائمة على جواز التصرف ف المقام. فيدخل الممنوع أو 
غين الماذوين بعد كونه أباه 9 أخاه أ صديقه ونحوهم من بقطع برضا المالك 
على تقدير معرفته, ولا يعد ذلك ظدا وتعذيا عليه كا لا حو 

وما ذكرناه يظهر الحال فى الصورة الثانية؛ فانٌ الاذن في التصرف يكشف 
غ ططبب :تيه و وان وان كان ذلك الخعيق اد أ ندا اسلف مضه وعد رفي 
ولو في الجملة. فيشمله عموم الموثق. بل إِنّ شمول الموثق لهذه الصورة أظهر. 
كما أنّ قيام السيرة وبناء العقلاء هنا أوضح., بحيث لا يكاد يتطرقه الانكار, 
فان الانسان ربما يدعو جماعة لضيافته باعتقاد انهم اصدقاؤه واحبّاوٌه. وقد 
يكون فيهم منافق وهو من أعدى عدوّه بحيث لو علم به المالك لطرده وم 
برض بتصدرفه, مع أنه يجوز للمنافق التصرف بلاإشكال ولا يلام عليه لدى 
العقلاء بعد الاذن الصريم من المالك ى) هو ظاهر. 

الجهة الرابعة: في الكاشف عن الرضا وما يتحقق به الاذن الذي هو طريق 
إليه وهي أمور ثلاثة كما تعرض ا في المتن: 

أحدها د الأذن المار ب والا توريب ف كناتة نوها عن الرضا وحدعه يعاء 
العقلاء كما هو الشأن في كل لفظ ظاهر فى معناه. ومعه لا يعتبر العلم بالرضاء 
بل ولا الظن الشخصي به. بل ولا يقدح الظن بالخلاف, وإنا القادح العلم به 
اوتا الا الذي هو المدار فى حجية الظهور على الأخذ به في جميع 
تلك الفروض ما عدا الأخير كا قرّر في الأصول7". 


-> وقد راجعناه_دام ظله ‏ في ذلك فأفاد: أن عنوان ما فيه الصلاح من الجهات التعليلية 
الدخيلة في ملاك الحكم. فهو بوجوده العلمى من المبادى الواقعة في سلسلة علل الرضاء 
قلا تكوى نفس تتعلقا للرضًا وعدا لاف عتوان الأب أو الصديق الذى اهو حيلية 
تقييدية ويتعلق الرضا به بنفسه بعد استكدال المبادى وعدم قصور فيها. على أنه لم يعهد 
رضا الملاك بكل تصرف فيه الصلاح بصورة عامة, فانه قد لا يرغب فيه فلا يكون ذلك 
مسوّغا للتصرف بحيث يرفع به اليد عن عموم سلطنة الناس على امواهم, فتدبر جيدا. 
)١(‏ مصباح الاصول .١١7:7‏ 
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ونا أفيد ف المتن من كفاية الظن الحاصل بالقول. إن أراد به اعتبار الفن 
الشخصي فهو في حيّز المنع كما عرفت, وإن أراد به الظن النوعي والكاشفية 
بحسب النوع المجامع حتىق مع الظن الشخصىي بالمخلاف ىما هو ظاهر العبارة 
بقرينة التعليل المذكور في الذيل فنعم الوفاق. 

الثاني: الفحوى. وقد مثّل ها في المتن بالاذن في التصرف بالقيام والقعود 
والنوم والأكل من ماله الدال على الاذن في الصلاة بطريق أولى. 

أقول: الفحوى عبارة عن استتباع دلالة اللفظ على معنى دلالته على معق 
آخر بالأولوية بحيث يكون المعنى الآخر مستفادا من حاق اللفظ بطريق أولى 
من دون ضم قريئة خارجية, وهذا كما في قوله تعالى: لقا تقل مآ أبِ4 7" 
فاق هذا الكلام وسايرادقه مق سائن اللعات لو الق غك كتل غارف باللقة 
يستفيد منه أنّ هذا أقل مراتب الايذاء. وأنّ النبي عنه يدل بنفسه على النبي 
عن سائر مراتب الايذاء منالشتم والضرب ونحوهما بطريق أولى. 

وهذا الضابط كا ترى غير منطبق على المثال. ضرورة أنّ الاذن في القيام 
والقعود بما هو إذن لا يستتبع الاذن في الصلاة ولا يستلزمه فضلاً عن أن يكون 
ذلك بالأولوية؛ فان الآذن قد يكون كافرأ أو بدويأ لا يرضى بالصلاة في محله 
لتشؤمه وتطيره بها كما يبحكى عن بعضهم, فجرد الاذن في سائر التصرفات لا 
يدل على الاذن في الصلاة إلا بعد ضى قرينة خارجية كالعلم بكون الآذن هسنا 
خيّراً لا يعتقد بتلك الأوهام. فيخرج عن كون الدلالة مستندة إلى حاق اللفظ 
كما هو المناط فى صدق الفحوى على ما عرفت. 

والأولى القثيل بما إذا أذن المالك في إتلاف العين حقيقة. كاراقة الماء أو 
إحراق الفرش أو هدم الدارء أو حكناً كبيعها مع كون القن للمأذون. فان 
الاذن في الاتلاف الحقيق أو الحكني بحيث يكون اختيار العين بيد المأذون يدل 


.39:11/ الإسراء‎ )١( 
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وكيف كان. فالمدار في هذا القسم على استفادة الاذن عرفا من ظاهر اللفظ 
وهي تتحقق في موارد: 

فنيا : الوق كنا عرفت 

ومنها: الملازمة العقلية بين الماذون فيه وبين شىء آخر يحيث لا يكاد 
ياسع لوعن علس كن لو ادو ل التوكى من مدو شن ذازةهقاذ قاله إن 
في المي داخل الدار إلى أن يصل إلى الحوض. لتوقفه عليه عقلاً. فهو من 
الززوه لالع ال حص يول وخر بق له لفاك اللقصين إل لملاازيمة 
فضلا عن اذن اخ باللازم. لكفاية الالتفات الارتكازي بعد 97 الملازمة 
العقلية الدائية. 

تعب الوكافت الملازمة انفاسة كا لى أذيق التوظى من الحت وكان واقها 
خارج الدار فاتفق نقله إلى الداخل. حيث إن 5 من الحب فعلاً وإن 
توقف على الدخول إلا أنه توقف اتفاقي لم يكن كذلك حال الأمر كما في المثال 
الأو لي فق يله للايكق لانن السابق ول الايد من التفات الذالك إلى الللمة 
تفصيلاً وإذن جديد باللازم كما لا يخق. 

ونظيره: ما لو أذن لشخص بشراء متاع له فاتفق عدم وجوده فيالبلد. 
فتوقف الشراء على السفر إلى بلد آخر. فانٌ الاذن الأول لا يكون إذناً في 
السفر كي يكون الآمر ضامناً لمصارفه. بل يحتاج إلى الالتفات إلى الملازمة 
وإصدار إذن جديد. 

ومنها: الملازمات العادية التي تعدّ عرفاً من شؤون المأذون فيه ولوازمه. 
وإن 4 تكن كذلك عقلاً بحجيث 18 العرك هك الكذ فيه الأدنييا .كا لذ اذذ 
المالك بالسكنى فى داره. فان العرف يستفيد من هذا الاذن الاذن في التخلى 
والمنام والأكل ونحوها من اللوازم العادية. وإن كانت السكونة بماهي ل 
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تتوقف على شيء من ذلك عقلاً. لامكان إيقاعها خارج الدار. فنفس كون 
اليء من اللوازم العادية كاف في استكشاف الرضاء فيكون بمثابة الملازمة 
العقلية الدائمية فى كفاية الالتفات الاجمالى الارتكازي إلى التلازم وعدم 
الافتقار إلى الالتفات التفصيلى. فضلاً عن الحاجة إلى إصدار إذن آخر باللازم. 

وأما الصلاة في الدار فليست هي بنفسها من شؤون نفس السكنى ولوازمها 
العادية بحيث يكون الاذن بها مستفادا من الاذن بها عرفا كما فى التخلى 
واللقاوى ل شاع [لى :اقلم بالزوضتا على ناطق محال الوه مر قريتة بخالية أو 
كالنة كن عرف سل تمان السورفاك الععقادة وى تنس الاذة ال وله 
فانها لا تتوقف على القطع بل ولا الظن الشخصي كا لا يخى. 

فتحصل: أنّ القثيل الذي ذكره في المآن ليس من مصاديق هذا القسم 
بشقوقه التى بيناها. 

القالك. قناعن انان باح كوو تاك راقن :رقو اد ول سل بؤضا اخالك 
وطيب نفسه. 

وتفصيل الكلام في المقام: أنه ربما يصدر عن المالك فعل يبرز عن رضاه 
الباطنى بتصرف خاص بحيث يكون طريقاً مجعولاً وأمارة نوعية وحكاية 
عملية, وهذا كفتح الحرامي باب الحام. فانه بمثابة الاذن العام لكل من يريد 
الاستحام. ولا شك حينئذ في صحة الاعتاد على ذاك المبرز من دون حاجة 
إلى تحصيل العلم بالرضاء لاستقرار بناء العقلاء بمقتضى التعهد الوضعي على 
كشف ما في الضمير بمطلق المبرز فعلاً كان أم لفظاً. ومن هنا قلنا بصحة 
المعاطاة لعدم الفرق في إبراز الانشاء بين الفعل والقول. 

وبالجملة: فثل هذا الفعل ملحق بالاذن اللفظي الصريم في الكشف عما في 
الضمير. أعنى الرضا بالتصرف الذي أعدّ اللفظ أو الفعل كاشفاً عنه نوعاً. 

وأما التصرف الآخر الخارج عن نطاق هذه الكاشفية كارادة الصلاة في 
الحمام زائداً على الاستحمام. فان عدّ ذلك من اللوازم العادية بحيث يستفيد 
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الغرق اللأذ و فنه مق قن الاذن الأول«لنا'ورى امن شووتسوتوابعه 5 هو 
كذلك في المثال فهو ملحق بالقسم السابق, أعني استكشاف الاذن بمعونة الفهم 
العرفى من باب الملازمة العادية, فلا يعتبر معه العلم بالرضا ايضا. ىا عرفت 
انار لقع العانك رمن هذا القيل. 

وإن لم يكن كذلك كا فى فتح مجالس التعازي حيث لم يظهر منه إلا الاذن في 
الحضور لاسماع التعزية. وليست الصلاة من لوازمه العادية. فان كانت هناك 
قرائن وشواهد توجب العلم برضا المالك فلا إشكالء لعدم اعتبار الاذن إلا من 
حيث كونه طريقاً لاستكشاف الرضا. والمفروض احرازه ولو من طريق آخر. 

نما الاشكال فيا اذا لم توجب تلك الشواهد أكثر من الظن, فان فيه خلافاً 
بين الأعلام. فذهب جمع كثير إلى اعتبار العلم فى شاهد الحال فلا يعوّل عليه 
بدونهء واختار أخرون الاكتفاء بمطلق الظن, بل قيل بجواز الصلاة فى كل 
موضع لا يتضرر المالك. وكان المتعارف عدم المضايقة في أمثاله ما لم تكن 
هناك أمارة على الكراهة . 

وضاخب اللتذانى "١!‏ يدث ان نتن الاكتفاء بالقاق إلى اللعيور انه ها ورف 
عبه أضل أله غلبة واله): تلت ل الأرطن سجدا وطهورل'" بدغوى أن 
المناسب لسعة الامتنان الاكتفاء يمجرد الظن. 

وهذا كا ترى: ضنرورة أن الرواية ليست إلا بصدد بيان الحكم الطبيعى: 
وأنَّ كل أرض فهو صالح فى نفسه لايقاع الصلاة فيه, وأنّ الله تعالى وسّع على 
هذه الأمة المرحومة ولم يضيّق عليهم بالالزام بايقاعها في مكان خاص. كا 
كان كذلك في بعض الأمم السالفة. وليست في مقام بيان الحكم الفعلي كي 
يستفاد منه إلغاء شرطية الاباحة أو الطهارة. ا يفصح عنه عطف الطهور على 
المسجد.ء إذ لا اشكال في اعتبارهما في طهويزية الا كن فكذا فى مسجديته. 
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هذاء واستدل في المستند على كفاية الظن بالرضا في جواز التصرف في ملك 
الغير مطلقاً بموافقته للأصل السليم عن الدليل على خلافه. 

قال ما ملخصه: أنّ مقتضى الأصل جواز التصرف في كل شيء ما لم يعلم 
بكراهة المالك. ففرض الشك فضلاً عن الظن بالرضا محكوم بالجواز بمقتضى 
الأصل. بل قد صرح (قدس سره) في طي كلاته أنه لولا قيام الاجماع على 
عدم جواز التصرف برجرد الاحتال والشك في الرضا لقلنا بالجواز حينئذ عملا 
بمقتضى الأصل السليم عن المعارض. 

وما صورة الظن الحاصل من شهادة الحال فهي باقية تح تالأصل, لعدم 
الخرجء لانحصاره في الاجماع وال خياد وشيء منها لم يثبت؛ أما الاجماع 
فلاختصاصه بصورة الشك ولا إجماع مع الظن. كيف وقد ادعى صاحب 
الحدائق أن المشهور حينئذ هو الجواز -كما تقدم ‏ وأما الأخبار فهي ضعيفة 
مهدا ا رمدكة عن عمراضه المخاروتواة الوق كعيف: المقدو قاروا 1 
محمد بن زيد الطبري: «لا يحل مال إلا من وجه أحله الله مضافاً إلى قصور 
الدلالة. لعدم العلم ممتعلق عدم الحلية, ومن الجائز أن يراد به الاتلاف دون 
مطلق التصرفات. 

ومنه يظهر ضعف دلالة الموثق: «لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة 
نفسه»!" لما عرفت من احتال أن يكون المقدّر خصوص التصرفات المتلفة لا 

ثم ذكر (قدس سره) فى ذيل كلامه: أنّ هذا كله في غير الصلاة, وأما هي 
وما يضاههها فيجوز التصرف بمثلها لكل أحد في كل مالء ولا يؤنّر فيه منع 
المالك بعد عدم تضرره بهاء إذ لا يمنع العقل من جواز الاستناد أو وضع اليد أو 
الرجل فى ملك الغير. فانها كالاستظلال بظلٌ جداره والاستضاءة بنور 


.7 الوسائل 058:9 / أبواب الأتفالب 7ح‎ )١( 
.١ أبواب مكان المصلي ب 7ح‎ / ٠١٠١ : 6 الوسائل‎ )1( 


03 لاس ادع سامون ع اد مواق ل ف ان حا لاح و وي شرع العروة 137 «الضاذة 


مزاع فهى لست من'التصرفات الممتوعة اللوقوفة عل إجازة الملالت: 
لقصور الأدلة عق الهو ل ",انق 

وفى كلامه (قدس سسره) مواقع للنظر لا تخلو عن الغرابة مع ما هو عليه من 
الدقة والتحقيق, بل لم نكن نترقب صدورها من مثله. 

أما ما أفاده (قدس سره) أخيراً منإنكار صدق التصرف الممنوع على 
الصلاة في ملك الغير بغير رضاه. وأنه يحرد استناد لا يمنع عنه العقل ما لم 
يتضرر به المالك. فهو عجيب. ضرورة ان الكون فى ملك الغير والاستناد 
والاعتاد على تملوكه من دون رضاه من أظهر مصاديق التصرف وأوضح أنحاء 
المزامة مع سلطان الغير الذي يستقل العقل بقبحه. وأنه بمجرده ظلم وتعدٍ 
عليه سواء تضرّر به أم لاء لعدم كون التضرر مناطاً فى قبح التصرف المزبور 
ص يدور مداره قطعاً. وإلا لجاز الدخول والمكث بغير رضاه والأكل والشرب 
مو مان لوقا لنامر مله جدود ذاه رن عد عضو لديا رادقا 
كارهاً ها. وكل ذلك كما ترى لا يلتزم به المتفقّه فضلاً عن الفقيه. 

نعم , الاعتاد على ملك الغير مع كون المعتمد خارجه كالاتكاء من خارج 
الدار على الجدار جائز بلا إشكالء لقيام السيرة القطعية العمليّة واستقرار بناء 
العقلاء على جوازه. 

وأما قياس المقام بالاستظلال والاستضاءة كما صنعه (قدس سره) فهو مع 
فارق واضح.ء بداهة أَمّهما انتفاع بحت ولا دليل على حرمته بمجرده, وأما المقام 
فهومن مصاديق التصرف كى) عرفت. 

وأما ما أفاده (قدس سره) من أنّ مقتضى الأصل جوازالتصرف في مال 
الغير. فهو من غرائب الكلام بعد استقلال العقل واتفاق أرباب الملل والنحل 
على قبحه ومنعه ى] اعترف هو (قدس سره) به فى صدر كلامه. فانه تعدٍ 
وطغيان عليه وتصرف فى سلطانه ولا ريب فى بطلانه ما لم يثبت رضاه. فليس 


.5١٠5.15٠”:8غ‎ دنتسملا)١(‎ 


إباحة مكان المصلىي ا ا اا 1 1 1[ اا 

]١16[‏ مسألة 107 : تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً حيث 
يتعذر أو يتعسر على الناس اجتناها وإن لم يكن إذن من ملاكهاء بل وإن كان 
فيهم الصغار والمجانين*. بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملاك **. وإن كان 
الأحوط التجنب حينئذ مع الامكان (". 


مقتضى الأصل هو الجواز حتى نحتاج إلى المخرج. فتتطرق المناقشة فيه من 
حيث قصوو الاخباز سكزا از دلالة بل مقتضى'الأهل: هو المتنع بوالمسوار 
يحتاج الى الدليل؛ فبدونه يحكم بالمنع عملاً باستصحاب عدم الرضا كما لا 
ل ءِِ 

وآمآها: أناةه اقدس :شرن من المتافشة و دلالة المويق يتاخوال فون 
الداق بخصوض:لاثاؤنوو تيو اها بوسر هه ن لمحف نان ا اف هله 
الخل لانا لعسيف: ل سكع , لكونة. عن خا وهة قاو نا فى نك كو المتفلق 
حذوفاً. وقد تقرّر أن حذف المتعلق يفيد العموم. فجميع التصرفات المناسبة 
للمال المتلفة منها وغيرها متعلقة للمنع بمقتضى الاطلاق. بعد عدم قرينة على 
التعيين ى] هو ظاهر. 

اسل بن عي باكرا لاقي انار الفط لي جياه لالدو 
فى حكمه. من قيام أمارة معتبرة كبيّنة ونحوهاء وأما الظن بمجرده الذي لم يقم 
دل عل العا رو هو لعي لقان ولد عرق 11 اشن جور لاد 
المنع عملاً بالاستصحاب. 

)١(‏ المعتمد في المسألة ‏ بعد وضوح خلوّها عن النص الخاص -إما هي 
السيرة القطعية العملية القائمة من المتشرعة حتى المبالين بالدين على التصرف 
في مثل هذه الأراضي . وكذا الأنهار الكبيرة بالصلاة والتوضى وغيرهما من 


. فيه إشكال بل منع‎ ) ١ 
. الظاهر عدم الجواز في هذه الصورة‎ ) 000 5 


م0 ا و لعز اوسا نج انس او قم و طحو وده رعو رو باز لقتريض العروة 158" القادة 


أنحاء التصرفات وإن لم يعلم برضا الملاك. فيتصرفون ولا يستأذنون, ولا 
ريب في اتصال هذه السيرة بزمن المعصومين (عليهمالسلام)وإمضائها لديهم 
بعدم الردع, إذ لو كانت حادثة لنقل تأريخها كا لا يخى. 

وهذا كله لا غبار عليه, إنا الكلام في أنه هل يستكشف من السيرة إلغاء 
الشارع اعتبار رضا الملّاك في هذه المواردء فيكون ذلك بمنزلة التخصيص فى 
دليل عدم جواز التصرف فى ملك الغير بغير إذنه لصدور الاذن حينئذ من 
المالك الحقيق وهو الشارع, نظير التصرف في موارد حق المارة ؟ أو أنّ السيرة 
قائمة على إحراز رضا الملاك من شاهد الحال وهو اتساع الأراضى وتركها بلا 
حيطان. أو ترك أبوابها مفتوحة من دون حاجز ومانع, فانٌ ذلك كله كاشف 
وَعا عن اذنة وطري سوال لما تركها كذلك, وقد أمضى الشارع هذه 
الكاشفية بعدم الردع عنها؟ 

وبعبارة أخرى: هل السيرة قائّة على الحكم الواقعي وهو سقوط اعتبار 
وَضا المالك حفيتقد» أى الظافرق وهو إخزاز.رضاه من :تلك الشنواهق؟ 

فعلى الأول يجوز التصرف حتى مع العلم بكراهة المالك, لعدم العبرة 
بكراهته ورضاه بعد صدور الاذن من المالك الحقيق. 

وعلى الثاني لايجوز لسقوط الحكم الظاهري مع العلم بالخلاف. 

الظاهر هو الثاني فان السيرة لا لسان ها كي يعرف وجهها ويستكشف انها 
عل الحو الأرله يعيما كان القع هنا بزو النان ويل نا ل هود هديا واجذاً 
فضلاً عن كثيرين فضلاً عن البلوغ من الشيوع حد السيرة العملية يُقدم على 
تلك التصرفات حتى بعد العلم بكراهة هة الملاك. 

فا أفاده في المتن من عدم استبعاد الجواز في هذه الصورة غير ظاهر بل 
2 ظ 

ثم إن الماتن عمّم الحكم لما إذا كان فيهم الصغار والمجانين وهذا وجيه مع 
الشك, لاستقرار السيرة من المتشرعة على الاقتحام في تلك التتصرفات من 


إياحة مكان المصلى ا و و ا ا ا م ا اه 


فؤى تلش .و ديفن سال امالك و انسصفان او كنين» اوبعال اللدفيوان 
فببع الضكار واجانين أم لأ. فلا يعنتون بهذا الاحفال: بل يأخدون بنظاهر 
الخال.مق كواقة بالغا عافلة. 

وكذا مع العلم فيا إذا كان هناك ولي إخبازك رفن أت أو حنة» إن السيرة 
حينئذ باستكشاف رضا الولى فيحرز بعين ما كان يحرز به لو كان الولي هو 
امالك أعنى السيرة القائمة على الاعتناء بشاهد الحال من عدم بناء الجدران أو 
فتتح البيبان الكاشف عن فسح امجال وإطلاق السراح للمتصدرفين كبا مرّ. 

وقد ذكرنا فى محله'' عدم لزوم مراعاة الغبطة في تصرفات مثل هذا الولي 
ال مني اذه الور نل تكن ,كلها عن المامادة ول تارم بوره السلحة 
ميا تدان انعبر وها موك انمالك التطر نمم نوات كان مالك لعن نا 
أم لا. 

وأما إذا كان له ولي اختياري كحاكم الشرع فيشكل الحال, لعدم الاعتبار 
حينئذ بمجرد رضا الولي كي يستكشف با ذكرء بل لابد من مراعاة الغبطة 
وكون التصرف صلاحاً للمولٌ عليه, على ما يقتضيه ظاهر قوله تعالى: وَل 
تفْرَبُوا مَالَ آي إلى هئ أَحْسَنُ4١"‏ كما ذكرنا في محله فلا يجوز التصرف 
كوه القلم ينا الون اقضاد عن عرازه ياه اللا ووس لعدد كود 
تلك التصرفات بصلاحهم وإن لم تكن بفسادهم أيضاً. مع أنا لم نعهد ثبوت 
السيرة من متدين واحد فضلاً عن المتدينين على الاقتحام والاقدام في التصرف 
في مثل هذا الحال كما لا يخ . 

ومنه يظهر الاشكال في صورة الشك في كون الولىي اختيارياً أو إجبارياً 
بعد العلم بوجود القصّر من الصغار أو الجانين. لرجوعه إلى الشك فى كفاية 


.١0؟:‎ 1 الانعام‎ )١( 


3 تجردع توغ مج ينه فيه واج 1 ساق و للا زا ابن المع العرواوة 0316 الضادة 
]١58[‏ مسألة 14: تجوز الصلاة فى بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل 
فيها'" بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة كالأب والأم والأخ والعم والخال 


محرد الرضاء ومقتضى الأصل حينئذ عدم الجواز ىا لا يخى. 

ثم إن الماتن خصٌ الحكم بصورة التعذر أو التعسر فى الاجتناب. فان أراد 
به العسر والحرج الشخصيين فلا شك أنّ السيرة النني هي مدرك الحكمكا 
عرفت أوسع من ذلك, وكذا إن أراد النوعيين, لعدم دوران الحكم مدار العسر 
والحرج كي يتبع صدقههماء. بل المدار على السيرة العملية. وربا تثبت حتى مع 
انتفائهماء كما لو كان خارج البلد في أوائل تلك الأراضيء فان العود إلى البلد 
وإقامة الصلاة فيه لاعسر فيه حتى نوعاً, فالتقيبد المزبور فى غير محله على أيّ 
كن 

)١(‏ أما نفس الأكل فلا إشكال في جوازه بنص الآية المباركة('' وأما غيره 
من سائر التصرفات كالصلاة والتوضي والمثشي ونحوها فبالفحوى. إذ لو جاز 
الأكل الذي هو تصرف متلف فغير المتلف بطريق أولىء بل إن نفس الاذن فى 
الأكل من بيوت هؤلاء إذن في مقدماته المتوقف عليها من الدخول والمكث 
والنثى ونحوها من باب الملازمة العقلية ى) لا يخئى. 

هدالبوعية إن الترخيص اللابكس القارع ف لتقام لبي تتشيضا راقيا 
في دليل المنع عن التصرف في مال الغير بغير إذنه بالضرورة. بل هو بمناط 
الأيقاء ا تتعضيه ظاهر الحتال عرد رفيا الات كه هالا كذ ,وملذا ونه ميق 
التصرفات. فيختص الحكم با إذا لم يعلم بالكراهة. فعه لا يجوز لفقد الرضا 
بعد النبي الصريم. وحجية الطريق الظاهري منوطة بعدم انكشاف الخلاف. 
مضافا إلى الاجماع بل الضرورة على عدم الجواز حينئذ الكاشف عما ذكرناه 


.1١١: النور غ78‎ )١( 


إباحة مكان المصلى ااااا 00 ا 


وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوزء بل يشكل مع ظنها أيضاً*7". 
]١1[‏ مسألة 19: يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب (". 


من عدم التخصيص الواقعي وإلا كان جائزاً كما في حقّ المارّة. 

)١(‏ ينبغي أن يعدٌ هذا من غرائب كلاته (قدس سره) فانّه قد صرّح 
في المسألة السابقة بجواز التصرف في الأراضي المتّسعة حتى مع العلم بكراهة 
الملاك. مع أنه لم يكن في تلك المسألة دليل لفظي يتمسك باطلاقه. وإنما 
كان المستند السيرة العملية التى هي دليل لي لا إطلاق لها. وكان للنقاش 
فى سعتها لصورة العلم محال واسع وقد ناقشنا فيها على ما مِرٌ. فمع ذلك 
التصريم كيف ساغ له التشكيك هنا في ثمول الحكم لصورة الظن بالكراهة بعد 
وجود دليل لفظي في المقام كعموم الكتاب. هذا مع العلم بأن مراده (قدس 
سره) من الظن غير المعتبر منه. وإلا فالظن المعتبر ملحق بالعلم الذي نص فيه 
على عدم الجواز. إذ لا ريب أن مراده (قدس سره) من العلم فى قوله: وأما مع 
العلم بالكراهة فلا يجوز الأعم من الوجداني والتعبدي الشامل للظنون 
المعتدرة. 

فاستشكاله (قدس سره) في قادحية الظن غير المعتبر الذي هو في حكم 
الشك ‏ بعد إطلاق الآّية وشهوله له فى غير محله جزماً. ودعوى الانصراف 
المبنية على الغلبة ى| ترى. 

فالانصاف: شمول الحكم للظن وغيره. وإنما الخارج عن عموم الآية صورة 
العلم بالكراهة فحسب. 

(؟) الوجوب المذكور في المقام عقبى إرشادي بمناط استقلال العقل بلزوم 
اختيار أخف القبيحين وأقل الحذورين. حيث إن ا خروج كالدخول والمكث 
متصف بالمبغوضية الفعلية. لكون الجميع تصرفا فى ملك الغير بغير إذنه, 


(9) لا اعتبار بالظن إذا لم يكن من الظنون المعتبرة . 


1 معي ننه ب ع كو ل ترج طاصاية جع علد ماج عق لساري رلكررع عرو 1077 لاد 
وإن اشتغل بالصلاة فى سعة الوقت يجب قطعها""". 


والعقل يرشد إلى وجوب الخروج تخلّصاً عن الغصب وتقليلاً لارتكاب القبيح , 
وليس هناك وجوب شرعي - لا نفسبي ولا مقدمي -كم] تعرضنا له في الأصول 
في بحث اجتاع الامر والنبي في حكم التوسط في الأرض المغصوبة بما لا مزيد 
عليه فراجع١‏ ولاحظ . 

)١(‏ مراده (قدس سره) بوجوب القطع'" عدم جواز الاجتزاء بمثل هذه 
الفلا يعن الفكى م الاننا ف يننا قانة الاجواء.والخترانط لمرفى:ضفة الوقتك: 
فلو أتها والحال هذه لم تكن مصداقاً للواجب لعدم انطباقه عليهاء لا أنّ القطع 
واجب في حد نفسه بحيث لو أتمها عصىء وإن أعادها في المكان المباح كما لعله 
ظاهر. 

ثم إن ما أفاده (قدس سره) من وجوب القطع بالمعنى المزبور إنما يتجه على 
مسلك المشهور القائلين بالامتناع. لكان اتاد ينين التصب: 11ل كزان 
الصلاتية باجزائهاء وأما على الختار من جواز الاجتاع وعدم الاتحاد في شيء 
من أجزاء الصلاة ما عدا السجود فلا يتم على إطلاقه, بل يختص با إذا توقّف 
الاتمام على السجود على المغصوب. شع عدم على التوقف كا لو اشتغل بالصلاة 
وهو فى اخر نقطة من المكان المغصوب بحيث لم يكن فصل بينه وبين الأرض 
المباحة إلا بمقدار خطوة مثلاً فتمكن من السجود على المكان المباح. أو عدم 
وجوب السجدة: بأن كانت وظيفته الضلاة ماشياً مومئاً البهاء سواء أكان في 
المكان المغصوب أو المباح لأجل الفرار من عدو أو خوف لص أو سبع. جاز 


.57 : 4 محاضرات في اصول الفقه‎ )١( 
بل مراده عدم جواز المكث لاتمام الصلاة ووجوب القطع مقدمة المتائرة نالرررت‎ )1( 
عن المغصوب الواجب عليه . فالحكم تكلين لا وضعي فلا موقع للتفصيل  الذي رتب‎ 

عليه -بين المسلكين لوجوب المبادرة الى الخروج حتى على مسلكه (دام ظله) . 


اباحة مكان المصلى ل 1 


وإن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها* حال الخروج مع الايماء للركوع 


وندم. بل الأحوط القضاء وإن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك (". 


الاعام حينئد. لارتفاع المانع المنحصر ف ناحية السجدة ىا عرفت. 

هذا كله حكم القطع بعد الاشتغال بالصلاة ومنه يظهر حكم الشروع 
والشاعل وباو اعاباطلةة حعة عل المسيوو وعحية غيل اهار مد 
رعاية التفصيل المتقدم. 

)١(‏ حكم (قدس سره) بوجوب الاشتغال بالصلاة حينئذ حال المخروج 
نوكا للركوع أو السجود. وبوجوب القضاء إن ١‏ يكن خروجه عن توبة 
وندم. وإلا فلا يجب وإن كان احوط . 

آمااوعجوب الاتتفال فلااريب نيديع قياء الاليل عل عدم سقو الغاللاة 
بحال. فيومئ حينئذ للسجود للعجز عنه بعد اتحاده مع الغصب. وكذا للركوع 
فانه وان لم يتحد مع الغصب بناء على الختار. لكن حيث إن الركوع حال 
الخروج يستوجب زيادة المكث. إذ السير حينئذ أبطأ منه حال القيام وتلك 
الزيادة محرمة. ويكنى في صدق العجز عن الركوع المسوّغ للانتقال إلى البدل 
استلزامه للحرام وإن لم يكن بنفسه كذلك. فيسقط الركوع حيئنذ وتنتقل 
الوظيفة إلى الايماء . 

وَاعا وجوب القضاء مع عدم التوبة. فان كان المستند فيه الفويت 
الاختياري للصلاة الاختيارية كا قال به بعضهم. حيث إنه بسوء اختياره 
دخل فى المكان المغصوب. ففوّت على نفسه صلاة الختار أعنى الواقعة حال 


() بالشروع فيها أو إتَامها على تقدير صحة ما ألى به من الأجبزاء. وكذا ال حال في الفرع 
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الاستقرار مع الركوع والسجود. ولذا يقال إن مَن سامح وفؤاتك عسل لفسنة 
الصلاة مع الطهارة المائية حتى ضاق الوقت عنها يجب الاتيان بالصلاة 
الاضطرارية. أي مع الطهارة الترابية. ومع ذلك يجب عليه القضاء لمكان 

ففيه: أنّ لازمه بطلان الفرق بين التوبة وعدمها. فيجب القضاء مع التوبة 
والندم ايضاً لعين الملاك. إذ السبب الموجب له مشترك بين الصورتين. فلا 

وإناكان' المسوعدم ملاهية الصلؤاة اللا قينا سال ارو دفي ل بك 
عن توبة وندم ‏ لوقوعها عبادة من جهة اتصافها بالمبغوضية الفعلية فلا يسقط 
نا الامو ل ف هنا اذا كان الخروج عن توبة لارتفاع المبغوضية حينئذ. فان 
الناني من الدنية كه لا ديت له. فكأنه صلى في المكان المباح . 

نقيه» ان التفضيل:وإن كان .وحيها حيشد» إلة أن لآزمه قوط الأداءافها إذا 
لم يكن الخروج عن ندم. للعجز'! عن الامتثال. بعد فرض الاتصاف 
بالمبغوضية الفعلية, فما الموجب للجمع بين وجوبي الأداء والقضاء. 

وبالجملة : الجمع نين تيقال ريق د اغين وحوي الأداء«مظلفا ووجوت 
النظياء ل ضيورة عدم الندمي لذ ساقم هل ان تقديو» بل إن ان خض 
اللأداء بصوره امور ايغفية القضاء لصورقى الندم وغيره. 

والتحقيق: وجوب الكواء وعدم وحوب القضاء على التقديرين. 

أها الأداء فلدليل تعد قوط العا تال كرامدة, ولا سنوطية هيقن فى 
الصلاة نفسها. أما على الختار من عدم الاتحاد مع الغصب فيا عدا السجود 


0لا عدو يده إمكاة التوية يوق ل تاها بسنوة الاخقيان ولو اورة اذاه لعفل هيدا 
التقدير ار مه فييك متعلق الأمريرالاً دالءبالضلاة الما عا كك السدء والسوية لعندم 
صلاحية الماتى بها حال ا خروج للعباديةما لم يكن عن توبة. مع ان ظاهر عبارة الماتن بل 
صر نحه عدم القرقاف الآداءبين الندم وتعدفيه: لعن الاشكال. 


اباحة مكان المصلى ل ل ا ا 


]١1"84[‏ مسألة 0: اذا دخل فى المكان المغصوب جهلاً أو نسياناً أو بتخيل 
الاذن ثم القت وان القاذت فا كان ف سعة الوقكا لأ موق له« التشياغل 
بالصلاة. وإن كان مشتغلاً بها وجب القطع والخروج. وان كان فى ضيق 
الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكاً أقرب الطرق مراعياً للاستقبال بقدر 
الامكان. ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط . لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك 
بالبقاء بمقدار الصلاة. وإلا فيصلى ثم يخرج. وكذا الحال إذا كان مأذوناً من 
مالك في الدخول ثم ارتفع الاذن برحوغه عقن اذنه أو بوته والاتتقال إلى 


,)١(وريغ‎ 


مه 


لاقو يعن تنك لقاع لني و انا يل لنياف اوور فالانويكتباف عدينها 
من الدليل المزبور. إذ بعد وقوع المزاحمة بين ملاكي الغصب والصلاة فترخيص 
الشارع في الثانية يكشف لا حالة عن رفع اليد عن مبغوضية الغصبء لامتناع 
ترخيصه في ارتكاب ما يشتمل علبها. فيكون ذلك بمنزلة التخصيص في دليل 
حرمة الغصب ك| لا يخنى. 1 

وأما القضاء : فلانه بأمر جديد وموضوعه الفوت. وظاهره بمفتضى إطلاق 
الدليل فوت طبيعي الفريضة المأمور بها في مجموع الوقت,. الجامع بين حصتي 
الاختيارية منها والاضطرارية حسب اختلاف الوظيفة الفعلية. لا خصوص 
الأولى» إذ بعد الاتيان بالثانية عملاً بما تقتضيه الوظيفة لا يصدق معه الفوت 
بقول مطلق الذي هو ظاهر الدليل كما عرفت. وحيث إن المفروض صحة 
الصلاة الأدائية وإن كانت في ضمن الفرد الاضطراري. فلم تفت عنه الفريضة 
بطبيعها فلا موضوع للقضاء. 

)١(‏ تعرض (قدس سسره) في هذه المسألة لحكم من توسط الأرض المغصوبة 
لسو لاعفا ون تعن عدن فى هه «الفضية تاق ا واعكا ده الادة 
م التفت وبان الخلاف. 
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وتفصيل الكلام: أنه إما أن يفرض ذلك في سعة الوقت أو في الضيق. وعلى 
أيّ تقدير لاريب فى وجوب الخروج بمجرد انكشاف الحال لارتفاع العذر 
بقاء. كما هو ظاهرء والكلام فعلاً فى حكم الصلاة نفسها. 

ولا يخفى أنّ عدّ الجهل من فروض المسألة إنما هو على مذاق القوم القائلين 
بصحة الصلاة عند الجهل العذري. وأما على المختار من البطلان فالصلاة فاسدة 
فى جميع التقادير. 

وكيف ما كان. فؤى سعة الوقت لا ينبغي الاشكال ف عدم جواز التشاغل 
بالغتلاة يعدا عرف دمن ازشاع التذريقاء وكوع العف سراما بواقيانة 
مع الصلاة في جميع الأجزاء أو في السجدة خاصة على الخلاف بيننا وبين 
ار 

وربما تصحح العبادة حينئذ بدعوى أنّ المكلف مضطر بالبقاء في الأرض 
المغصوبة بمقدار ما يسعه الوقت للخروج. وليفرض أنبا خمس دقائق, فالمكث 
بمقدار زمان النروج وهي الدقائق المخنمس حلال حتىق واقعاً بعد كونه مضطراً 
إليه. ى) انه لاا مبغوضية فيه بعد فرض عدم كونه بسوء الاختيار لمعذوريته في 
الدخول, وعليه فاذا فرض أنّ زمان الصلاة معادل لزمان الخروج أو أقل فكما 
يمكنه صرف الدقائق الخمس المرخص ف البقاء بمقدارها فى الخروج يمكنه 
صرفها في الصلاة. ثم الخروج بعد ذلك. غايته أنه على الثاني يستلزم زيادة 
التصرف فى الغصب عند خروجه. وذلك لا يضير بصحة العبادة بعد فرض عدء 
اتحادها 5-06 

أقول: هذه الدعوئ.وإن. صدارت عن بغض الأساطين من منقاتن07) إل 
أنها لعلها واضحة الفساد. فان الخروج حيث إنه لا مناص عنه ولم يكن 
للمكلف بدّ من التصرف بهذا المقدار. سواء أتحقق في الزمان الأول أو الأخيرء 


.]11/8 :0[ وتبعه بعض الاعاظم من تلامذته في المستمسك‎ )١( 


اناغة مكان المضل 00 


فهو محلل لمكان الاضطرار . 

وأما التصرف الزائد عليه والمكث بمقدار الصلاة فلم يكن مضطراً إليه كي 
بقع محللاً. 

وبالجملة : التصرف المعنون بعنوان الخروج حيث إنه مضطر إليه ترتفع عنه 
الحرمة مهما تحقق. ولا مدخل للزمان الأول أو الأخير فى ذلك. لا أنّ الحرمة 
مرتفعة بمقدار هذا الزمان وإن لم يكن التصرف الواقع فيه متصفاً بعنوان الخروج 
كي يحكم بصحة الصلاة الواقعة فيه. لعدم تعلق الاضطرار بالزمان. 
بل مخصوض العتوان: ولعمرى إن الدعواق:ناهفة عن المتلط بين هدين 
الامرين. 

هذا كله إذا كان الالتفات قبل الشروع, وأما إذا كان متشاغلاً بالصلاة 
فالتفت فى الأثناء. فقد حكم فى المتن بوجوب القطع تعد اوضر اده( قد 
سره) بذلك لزوم رفع اليد عن هذه الصلاة خارجاً. لعدم نكن من إقامه 
فضيعة و لأنة إن اموا ناقا فقن ا خن مقوطل الااناحة الكدون الساء هما 
حرماً. وإن أتمها خارجاً مومئاً فقد أخلّ بشرط الاستقرار كيد والسجود, 
والمفرروؤظن فكت من الأشا ونا تاعة الاح ابو القبرائط لنركن نيضة لوقع 
فالصلاة ‏ والحال هذه باطلة في نفسهاء لا أنه يجب عليه إيطاها بالقطع كا 
هو ظاهر. 

لكن هذا لا يتم على إطلاقه, إذ ربما يتمكن من الاتقام كما لو التفت ولم يكن 
الفصل بينه وبين المكان المباح إلا يمقدار خطوة, بحيث لايكون الانتقال إليه 
مضرراً بالصلاة. وكا لو كانت وظيفته الايماء على أيّ تقدير ‏ أي سواء أكان في 
المكان المغصوب أو المباح ‏ لوجوب السير عليه خوفاً من السبع أو العدو. 
بناء على ما هو التحقيق من عدم الاتحاد إلا من ناحية السجدة. هذا كله في 
الع 

وأما فى الضيق فيجب عليه الاشتغال بالصلاة حال الخروج أو الاتمام كذلك 
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لو التفت فى الأثناء. لدليل عدم سقوط الصلاة بحال. سالكاً أقرب الطرق. 
فمفظ حيفة فرطية الانضترار العجزه وكذا الاستتمبال: ىل يسسكو وال" 
فبراعي كوو التمكا قن كا اله ا ا 
استلزامه لزيادة المكث كما هو الغالب وإلا أتى به 

ونا تمل وعد فرض :وجوت الانيان بالصلاة حيقد لذليل عدم سبقوطها 
فا لفكلا تكن مع الأحواة والعراننا رينم والة نمطا ان كان وال 

511ص اموعت لفيقان الليعتو ف 
إن كان التفويت الاختياري للصلاة الاختيارية فغير متحقق فى المقام بعد 
فرض كون الدخول فى المكان لا-بسوء الاختيار وكونه معذوراً فيه. ولذا لا 
إشكال فى عدم القضاء فيا لو كان نائًاً من أو ل الوقت فاستيقظ ولم يبق من 
الوقت إلا بمقدار الصلاة مع الطهارة الترابية. لعدم كون فوتها عن الطهارة المائية 
مستندا إلى الاختيار. 

وإن كان عدم وفاء الصلاة الأدائية بالغرض لعدم صلاحية المأتي بها حال 
المخروج لسقوط الأمر بها لاتصافها بالمبغوضية, فهو أيضاً غير منطبق على 
المقام» إذ المفروض حلية التصرف الخروجي حتى واقعاً. لمكان الاضطرار 
وغده اتضافه بالمنتوضية التعليةم لكوقه لأ سيوع الاخنا فل موحي للتضاء 
وإن احتاط فيه في المتن. إذ لم نعرف له وجهاً أصلاً عدا يحرد الاحتال الثبوق 
فتأمل "١7‏ 

ثم إن ما ذكرناه لحد الآن إنما هو فيا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار 
الصلاة من شاهد حال ونحوه. وإلا فالصلاة صحيحة في جميع الفروض. 
لانتفاء الموضوع وهو الغصب. فيخرج عن نحل الكلام ى) هو واضح. 


١)إشارة‏ إلى ما ذكره اليد [5 :443 0 ] وجهاً للاحتياط وعدم تماميته للفرق 


إباحة مكان المصلىي حي عن و و امسو ا م او و ا 11 

]١9[‏ مسألة :7١‏ إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثم رجع عن 
إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج فى سعة الوقت. وفي الضيق يصلى حال 
الخروج ‏ على ما مرّ ‏ وإن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب 
إتقامها مستقراً وعدم الالتفات إلى :هيه وإن كان في سعة الوقت. إلا إذا كان 
موجباً لضرر عظيم على المالك لكنه مشكل. بل الأقوى وجوب القطع في 
السعة والتشاغل بها خارجاً في الضيق خصوصاً في فرض الضرر على 
المالك7". 


)١(‏ قد يكون الرجوع قبل الشروع في الصلاة. وقد يكون أثناءها. وعلى 
التقديرين إما أن يكون ذلك في سعة الوقت أو في الضيق. فالصور أربع. 

أما إذا كان قبل الشروع. فف سعة الوقت لاإشكال في وجوب النروج 
وتعيّن إيقاع الصلاة تامة الأجز اء والشرائط فى المكان المباح. فان المكث 
غصب بقاء فيجب الخروج تخلصا وهو متمكن من إتيان الصلاة صحيحة بعد 
فرض السعة فلا مزاحمة بين التكليفين. ولم يقع فيه خلاف من احد.ء قبال 
الفرض الآتي ‏ أعني صورة الضيق ‏ الذي قيل فيه بعدم الخروج ولزوم إيقاع 
الضلاة ق تفن المكان قار كا سععرف..وهذا هو عرادة (قدسن مسره) من قوله: 
وجب الخروج فى سعة الوفعبداى إن وجوب الخروج حينئذ ما لا إشكال 
فيه. بخلافه في فرض الضيق فانه حل للاشكال. فتقييد وجوب الخنروج 
بالسعة فى محله ولا حاجة إلى التقدير كما قيل. 

وأما في الضيق فالمشهور وجوب الصلاة مومئاً حال الخروج كا فى المتن. 
وقد ظهر وجهه ما تقدم في المسألة السابقة. ولكن صاحب الجواهر مال إلى 
عدم الحخروج فلا يعتني برجوع المالك بل يصلي في نفس المكان قاراً مع الركوع 
والسجود, غير أنه (قدس سره) لم يجد قائلاً به. بل ولا أحداً احتمله. 

وملخص ما أفاده (قدس سره) في وجهه: أَنّه تقع المزاحمة حينئذ بين دليل 
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حرمة الغصب ودليل الأجزاء والشرائط. أعني ما دل على وجوب الانيان 
الافة قار نع اال كوه بر دوو اند اقدرة لكات غكل سدم ييز 
الامتثالين بعد فرض الضيق, فان الأوّل يقتضى الخروج. والثاني يقتضى البقاء 
ولا يتيسّر الجمع. ولكن حيث إن الخطاب بالصلاة ‏ تامة الأجزاء والشرائط - 
سابق في الوجود على النبي عن الغصب. لتحقق الأوّل بمجرّد دخول الوقت. 
وعروض الثاني بعد رجوع المالك عن إذنه المفروض كونه في اخر الوقت 
وعند ضيقه. ولا شك أنّ السبق الزماني من مرجحات باب التزاحم على ما 
هو المقرر فى حله!"". 

يغلي فقوم وليل الاأجزراء والشرائظ. هخ وليل القص قلق النان بول 
يعتنى برجوع المالك. فيصلي صلاة الختار مقتصراً فيها على أقل الواجب 
مبادرأ في أدائها ثم يخرج!". 

هذاء ولكنه كباترى واضح الضعف, فان السبق الزماني إنما يرجح به فيا إذا 
كانت القدرة معتبرة في كلا المتزامين شرعاً. كما لو دار الأمر بين ترك الصوم 
في اليوم الأول من شههر رمضان أو الثاني وأما إذا كانت في أحدهما عقلية وفي 
الكلك شترعية كدق القانرم عديك: [ الندرة لعو و بدرطة النصيب امن 
جهة حكم العقل بقبح خطاب العاجزء وإلا فهي غير دخيلة في الملاك. بخلاف 
الصلاة فانها معتبرة في كل من أجزائها وشرائطها شرعاً. كما يكشف عنه جعل 
البدل لكل منها لدى العجز. فلا اعتبار حينئذ بالسبق الزماني بل القرجيح مع 
ما اععوتة فيه القدرة عقفلا وان كان تسب الوحود مقا خراء لكون التكليف 
فيه مطلقاً غير معلّق على شيء بخلاف الآخر فانه مشروط بالقدرة. والأول 
ونعوده سالب للقورة رضانم عو قفلقة: التكرقي اكرله ميك ١‏ ميته رايا 
لموضوعه فلا يزاحم التعليق مع التنجيزي. 
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إباحة مكان المصلى اا ا اا ا ا ا 


وبالتملة: القدوة الفقلية فسا من المرعتحات لق لزان .بستنا وحيد 
القذوة التعرضرة وموك السيق الزقاق ميتي كنا اشر فى الا ول 
عن كل شرط أو جزء صلاتقٍ مناف للخروج فيسقط, لاشتراطه بالقدرة ى) 
عرفت. وينتقل إلى بدله إن كان والا فيقتصر على الصلاة الفاقدة له الى هى 
بدل عن الواجدة لدى عدم القدرة. 

والذي يوضح ما ذكرناه من تقديم دليل الغصب: أنّا لو فرضنا أنّ المكلف 
كان قادراً على الصلاة تامة الأجزاء والشرائط فعرض ما يوجب اضطراره إلى 
ترك الاستقرار والسجود كالسير فراراً من العدوٌّ. فرأى فى طريقه مكاناً 
هيوبا يشدكم :قرف فى الضااة ثانة إلا زاح والعترانط جقذان اعروم سي العضيت: 
وبين الصلاة الاضطرارية». فهل يكن الالتزام بالأول بمجرد سبق المخنطاب 
بالعلاة الذكم رجه وتسدوت ادن عن التقمي ونا خر . 

أو الو فرضنا أن المكلف كان واجداً للماء المباح فى أول الوقت فأريق 
فاضطر إلى التيمم. وبعدئذ جاء مَن عنده الماء لكنه لم يرض بالتصرف فيه 
فدار أمره بين الأخذ منه غصباً والتوضى به وبين الطهارة الترابية. فهل يصح 
القول بتقديم الأول والتصرف ف الماء وعدم الاعتناء بنهى المالك جرد سبق 
الخطاب بالصلاة مع الطهارة المائية. ولحوق التكليف بالنبي عن الغصب؟ لا 
نحتمل أن يلتزم الفقيه بشىء من ذلك. وصاحب الجواهر أيضاً بنفسه لا يلتزم 
ات * 

هذا كلّه فما إذا كان الرجوع قبل الشروع. 

وأما إذا كان في الأثناء ففى فرض الضيق يجري فيه ما مر انف حرفا بحرف 
وطابق النعل بالنعل» لوقوع المزاحمة حينئذ بين دليل الغصب ودليل الأجزاء 
والقر ل و قاضه قا لتحدو نا كا في سابقه, فيتقدم الأول. ويتم صلاته حال 


.50/ : 3 مصباح الاصول‎ )١( 
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الخروج. وعلى القول الآخر الذي مال إليه في الجواهر ‏ يتمه قاراً مع الركوع 
والسجود ثم يخرج. 

نما الكلام في الصورة الرابعة: أعني الرجوع في الأتناء مع سعة الوقت؛, فان 
فيه اقوالا ثلاثة : 

إتمامها في نفس المكان قاراً راكعاً ساجداً فلا يعتنى بنهي المالك. وإتقامها 
عان الوم هوي ركم القاةة والاخيان يوا ان لحارم انة اد جيرا 
والقرائط؛ [ 

والقولان الأوّلان مبنيّان على حرمة قطع الصلاة في هذه الحالة. فع إنكارها 
وقسناة اميق 5] تنو القع رشا نا بقعو فد تعن القول لخن 

نعم. بعد البناء على الحرمة فحيث تقع المزاحمة حينئذ بين دليل الأجزاء 
والشرائط وبين دليل حرمة التصرف في الغصب. للعجز عن الجمع بينهما في 
مقام الامتثال كما لا يخنى, فان قدمنا الأوّل من أجل الترجيح بالسبق الزماني 
كما مال إليه في الجواهر ‏ على ما مرّ ‏ تعين القول الأول. وإن قدّمنا الثاني 
لترجيح القدرة العقلية على الشرعية على ما عرفت, تعين القول الثاني. 

هذه مبانى الأقوال. وقد أشرنا إلى أنّ الأقوى هو القول الأخير. لفساد 
مبنى القولين الأَوّلين. وهي حرمة القطع . 

أ ل فلأن مستند الحرمة إنما هو الاجماع الذي هو دليل لي والمتيقن 
منه غير المقام. بل إنا نجزم بعدم تحققه فى المقام بعد اختلاف الأقوال فى المسالة 
ى] عرفت. 

وثانياً: مع التفزل وتسليم استفادتها من دليل لفظي كقوله (عليهالسلام) 
«تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»7" فهو قاصر الشمول مثل المقام, إذ القطع 
نما يحرم بعد الفراغ عن تمكن المكلّف من اقام الصلاة صحيحة لولا القطع والا 
فهي بنفسها باطلة منقطعة فلا معنى لتحريم قطعها. وفى المقام القكن من الاتهام 


.٠١ ح١ أبواب تكبيرة الإحرام ب‎ / ١١:7 الوسائل‎ )١1( 


إباحة مكان المصلي اا 

]١70[‏ مسألة 9*: إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدل على 
عدم رضاه وأنّ إذنه من باب الخوف أو غيره. لا يوز أن يصلىي. ك)| أن 
العكسن بالعكين 17 

]١1541[‏ مسألة 8*: إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصى 
كأنها قالرفت أن الضالاة بعد الخروج بوؤزاك.ركفة أى أ ديعن فالظاهر 
وجوب الصلاة فى حال الخروج*. أن مسراعناة الوقت او لسن مسراعناة 
الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين!". 


وَل الكلام: إذ مقتضى ملاحظة دليل الغصب بعد ضمه إلى أدلة الأجزاء 
الغصب حتى يتحقق امتثال الدليلين. فهما من حيث المجموع يعارضان دليل 
حرمة القطع. لاقتضائههم! جواز القطع واقتضائه المنع. فلم يحرز القكن من 
الاقاة كلق .يستملة الدليل الوبون:. 

وعليه فبعد إلغائه والبناء على جواز القطع يتعيّن رفع اليد عن هذه الصلاة 
وايقاعها تامة الأجزاء والشرائط خارج الغصب. لعدم المزاحمة حينئذ بين دليل 
الغصب ودليل الأجزاء والشرائط , للتمكن من امتثاهما بذلك كبا هو ظاهر. 

نعم لابد من تقييد الحكم بما إذا لم يكن الفصل بينه وبين المكان المباح 
قدا خطوة بو خوهاء كيت لكك الأتفال الب بصعة الصلاة ى كا اشنا 
سابقاً ‏ وإلا عه لا يجوز القطع. للتمكن من الاتهام حينئذ. ومثله مشمول 
للاجماع ى) هو ظاهر. 

)قد ظير عتال السالة جما قدمناء: عت الكل مول المسالة'السادسة 
عتره فراجع ولاحظ . 

(؟) تقدم في مسألتى 7١ 7١‏ أنه تجب الصلاة حال الحنروج عند ضيق 


(8) الظاهر وجوبها في الخارج كما أشرنا إليه . 


7 لدو ا او لما امج اام الوصص الاوائي واو امكو اوباج لوقتو اراس العروة 115 ب الضاذة 


الوقت, ولم يتعرض (قدس سره) هناك لبيان المراد من الضيق. وأنه هل هو 
عدم درك تمام الصلاة في الوقتء أو حتى بمقدار ركعة منهاء فعقد هذه المسألة 
وتصدى فيها لبيان ان المراد هو الاول. حيث قال إنه لو دار الامر بين الصلاة 
حال الخروج من المكان الغصبى بتامها في الوقت. وبين الصلاة الاختيارية بعد 
الخروج وإدراك ركعة أو أزيد. تعيّن الأول وعلّله (قدس سره) بأهمية 
الوفت«'فراغاتة أو لمن مراعاة الانسترار والاستفيال :والركتوع والسنجوه 
الاختياريين. 

أقولة ها اناقه رقدس وو مطاق لاهو المتديون ون الأعاذة حدومقيي 
شيخنا الأستاذ''" (قدس سره) ‏ من ادراج المقام وأمثاله ما دار الأمر فيه بين 
ترك احد حرا ىق الواجب او احد شرطيه. او احد المختلفين ف باب التزاحم, 
ومن هنا راعوا قواعد هذا الباب. وأعملوا مرجحاته التي منها الترجيح 
بالأهمية القطعية أو الاحتّالية. 

لكنا ذكرنا غير مرّة في مطاوي هذا الشرح وبينًا فى الأصول'" أنّ أمثال 
المقام من المركبات الارتباطية أجنبية عن باب المزاحمة بالكلية وداخلة في 
باب التعارضء. لعدم انطباق ضابط الباب عليهاء فان المدار فيه على وجود 
تكليفين مستقلين نفسيين وجوبيين أو تحريميين أو مختلفين بحجيث كان لكل 
منهما طاعة وعصيان بحياله. وقد عجز المكلف عن الجمع بينهما في مقام 
الامتئال كا فى إنقاذ الغريقين ونحوهما. 

وأما فى باب المركبات الجعلية كالصلاة فليس هناك إلا أمر وحداني متعلق 
اندوع إل تومن 0125 | جراد بوقير اط : لبون لكالا امتقال رواحي رعيصيا ‏ 
فارد. كا أَنّهِ ليس فى البين عدا ملاك واحد قائم بالجموع بما هو مجموع. 


.58١:١ أجود التقريرات‎ )١( 
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إباحة مكان المصلى 00 


وعليه فالعجز عن واحد منها يستوجب سقوط الأمر عن الجميع بمقتضى 
فرضن الارقاطة! اللحوظة بينباء فلو كنا نحن يؤذاك الآمر كان مقتضى القاعدة 
ستو : فداه عدي دراه لكا نالسر ان الم نيم طفق با نا ء عضن 
الأجزاء: 1 

لكنا علمنا من الحنارج بالنص'" والاجماع أنّ الصلاة لا تسقط بحال. 
فنستكشف به تعلق أمر جديد بالمقدار الممكن من الأجزاء بعد القطع بسقوط 
الأمر الأول كما عرفت. وحيث ل نعلم متعلق هذا الأمر الحادث وانه الصلاة 
مع الركوع مثلاً أو هي مع القيام -فها لو دار الأمر بين ترك أحدهما ‏ فالجعول 
بنفسه مجهول للشك فما هو الصادر بالحعل الثانوى. والترديد عائد إلى مقام 
الجعل الذي هو من شؤون التعارض. لا إلى مرحلة الامتثال كما هو من 
خواص التزاحم, فتقع المعارضة لا حالة ‏ في مقام استكشاف ذاك الحكم 
اليخعول - بين إطلاق دليل كل من الجزأين المفروض دوران الأمر بينها 
كالركوع والقيام في المثال. وكالوقت وما ذكر من الأجزاء والشرائط فى المقام. 
فان إطلاق كل منهما يقتضي الاتيان به حتى مع العجز عن الآخرء. فلابد من 
مراعاة قواعد التعارض والرجوع إلى مرجحات هذا الباب. فان ثبت وإلا 
فالتخيير دون التساقط. لما عرفت من قيام الدليل على عدم سقوط الصلاة 
بحال. فلا اعتبار بالترجيح بالأهمية القطعية. فضلاً عن الاحتالية كما لايخنى . 

هذاء ومع الغض وتسليم اندراج المقام في باب التزاحم فما هو الكاشف عن 
أهنية ملاكه:الواقت.ولو اغالا :'فانّ وغواها قول بلا بوهان.مطالت بالدليل: 

تع الويوان الأميو بين فوت القة برانيسا وبين الالسراء و اندر كي 
الاختيارية. بحيث تردد الأمر بين الأداء والقضاء. قدّم الأول بلا إشكال. 
لأهمية الوقت المستكشفة من دليل عدم سقوط الصلاة بمحال. وأما عند 
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الدوران بين التتحفظ على هام الوقت فى مجموع الصلاة. وبين الأجزاء 
والشرائط اللاختيارية مع وقوع بعض الركعات في الوقت بحيث لم تفته كلا ك) 
في المقام, فلا كاشف حينئذ عن أهمية الوقت حتى في مثل ذلك كي يقدّم 
الأول. لعدم الدليل عليه ىا عرفت. 1 

وعليه فلابد فى تقديم الوقت من القاس دليل خارجى حتى بناءً على 
اندراج المقام وأعدالة في باب التزاحم 1 

هذاء وقد ذكرنا في حله' قيام الدليل على التقديم فوا لو دار الآمر بينه وبين 
الطهارة المائية, بحيث لو أراد التحفظ على الوقت في تمام الركعات لم يتمكن إلا 

من التيمم. ولو تصدى لتحصيل الطهارة المائية وقع مقدار من الصلاة خارج 
الوقت ولم يدرك منه إلا بمقدار ركع أ نوو لدليل هو الاستفادة من نفس 
أية التيمم, أعني قوله تعالى: «إذًا قم إلى ألصّلّوةٍ َأَغْسِلُوا. .. "١4‏ فانٌ المراد 
لق فيها هو المراد منها في قوله تعالى: قم أَلصّلَوةَ لِدلُوكِ السفين اد 

الي المفسر ف الأخبار بوفوع 5 صلوات ما بين الحدين, 

ثنتان منها وهما الظهران ما بين الزوال والغروب. وثنتان وهما العشاءان ما بينه 
:وين متتضك الليل» فالمراد ببالصلاة بعد متلاتحظة التنفسق :هد الفتريضة 
قووف انون خا اللادودة مين الندا والمتتريى ارين اقيق 
بزوال الشمس وغروبها. 

ولك ناكا ركة اسن ان موقم لد الاريك اوفك من اللعاد 
توضأ أو اغتسل وإلا تيمم, فالشرط لتلك الصلاة هو جامع الطهارة الأعم من 
المائية والترابية دون الوضوء بخصوصه. غايته مع رعاية الطولية والترتيب كما 
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عرفت. ولذا ورد قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلا بطهور»''' ولم يرد إلا 
بوصوء . 

وعليه فالمكلف العاجز عن الماء قادر على تحصيل شرط الصلاة في الوقت 
الذي هو جامع الطهارة كى) ذكر. غايته في ضمن الفرد الاضطراري وهو التيمم. 
فهو متمكن من التحفظ على كلا الأمرين وفي وسعه رعاية كلا الشرطين, اعنى 
الطينا ره و الوق قله سا رضة و لان عق ْ 

وقصارى ما يقال: إنّ لكل من الشرطين الاختياريين بدلاً في طوله. فكما 
أن التيمم بدل عن الوضوء لدى العجز. فكذا درك ركعة من الوقت بدل عن 
امه لمكان الاتساع في الوقت لدى العحة عته المستكشسفه من حديث بن 
أدركء فلا وجه لتقديم الأول على الثاني بل يمكن العكس فيتوضاً وإن وقع 
مقدار من الصلاة حينئذ خارج الوقت. إذ لا ضير فيه بعد قيام الدليل على 
الاتساع مع الاضطرار المتحقق في المقام. 

ويندفع: بأن الحديث خاص با لو فات الوقت بحسب طبعه إلا مقدار ركعة 
فلا يشمل التعجيز الاختيارى. فبعد القكن الفعلى من درك الوقت في تام 
الركعات مع التحفظ على جامع الطهارة الذي هو الشرط كم مرّء لا سبيل إلى 
تفويته اختياراً حافظة على الوضوء. 

والحاصل: أنّ الحديث لا يسوغ التعجيز. بل مفاده التوسعة على تقدير 
العجز. فلا يجوز التفويت اختياراً وإن كان لو عصى وفوّت شمله المحديث. 
لصدق العجز حينئذ. فلا يجوز التأخير عنه وتفويت تلك الركعة كما هو ظاهر. 

وبالجملة: فتقديم الوقت عند الدوران بينه وبين الطهارة المائية ما لا ينبغى 
الأفتكال افيه لقياة الدلين عليف. .وفى الانتفادة من الآية المبا رك 1 

وأما عفد الدوران مبنه وين غنوها من سائر الأجراء: و الغر انل بريه 
-كما في المقام ‏ فلا دليل على تقديم الوقت والانتقال إلى الأبدال. فان الركوع - 
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7 فنعو ره اننا من نما واوا ربز ق جه وو اول جف ونه فونه اتترع العوو 017 الضادة 
مثلاً ‏ بنفسه جزء في الصلاة وهو غير صادق على الايماء لا لغة ولا عرفاً ولا 
قترها: تع عل شدي لعن فالتا رع يناوا والاكامرية 1 مق لسن بعري 
ذلك إلى اعتبار الجامع بينها كما كان كذلك فى الطهارة على ما مرّء بداهة أنّ 
الطهارة بجامعها شرط فى الصلاة ى) يقتضيه قوله (عليهالسلام) «لا صلاة إلا 
بطهور»''' لا خصوص الوضوء. ولم يرد ما يقتضىي جزئية الجامع المزبور. بل 
الوارد جزئية الركوع خاصة غير الصادق على الايماء كما عرفت. وكذا الحال 
فى السجود والاستقبال والاستقرار. 
ماوع العام رو عه لحري اعبار الكو و سحو ل الضدا” 
عا هو على سبيل الانحلال. بعنى أنه يعتبر في كل ركعة اشتاها على الركوع 
والسجود لدى القكن, فلا يناط ذلك بالقدرة عليهما في تام الركعات, بحيث لو 
عجز عنها في البعض سقط الاعتبار في البعض الآخر. إذ ليس الأمر كذلك 
بالضرورة. فليس الحال فيه| كالطهارة التي هي شرط وحدانى بسيط لوحظ 
اعتباره فى مجموع الصلاة من حيث المجموع. ولا تنحل إلى شرائط عديدة 
انه عبن العاف ان الدياك 5 لعل لاه 

وعليه نقول: إن المكلف بعد فرض قدرته على الاتيان بذات الركوع 
والسجود في الركعة الأولى كما هو المفروض - فبأيّ مسوّغ يتركهما وينتقل 
إلى الايماء الذي لم تشرع بدليته إلا بعد العجز المفقود في تلك الركعة, والعجز 
عن رعايتها فى بقية الركعات مع التحفظ على الوقت لا يؤثر في سقوط الأمر 
بها في تلك الركعة. لما عرفت آنفاً من حديث الانحلال. وأنّ لكل ركعة حكماً 
مهام والير” بالقكن من الركوع والسجود في كل ركعة سوام عور عا د 
بقية الركعات أم لا. ولم يكن الامر بالركوع [مع القكن] وإلا فبالايماء مقيداً في 
لسان الدليل بمن يريد الفريضة الأدائية. أي الصلاة الواقعة بقامها فى الوقت كما 
كان كلق بعاتي: التليا ره هل ها سعدا دمي 2.5 لتنا ركه كا مه عق 


.١ ح١ أبواب الوضوء ب‎ / 10 : ١ الوسائل‎ )١( 


إباحة مكان المصلى ل ا 0 


يقال بأنّ المعتبر في الصلاة هو الجامع بين الركوع والايماء. وأنّ الفرض ينتقل 
إلى الثاني رعاية للوقت فى مجموع الصلاة ى) قلنا يمثله في ناحية الطهارة. 

وحيث إن امتثال هذا التكليف ‏ أعنى الركوع والسجود في الركعة الأولى - 
يستوجب لا حالة وقوع مقدار من الصلاة خارج الوقت. فيشمله حينئذ دليل 
الاتباع امياد هن حديف »من أدرك :د لبن الداخير :وقشعل نذا إلى 
المكلف كي يكون من التعجيز الاختياري المانع من مول الحديث كما كان 
كذلك فى ناحية الطهارة بالبيان المتقدم. فلا يقاس أحدهما بالآخر. 

وعلى هذا فلا مناص من الانتقال إلى الوقت الاضطراري والتحفظ على 
الجزء الاختياري بقدر الامكان, ونتيجة هذا البيان استكشاف تقديم الشارع 
الاجزاء الاختيارية على الوقت الاختياري. 

ومما يؤكده ويدل عليه: أنّ المراد من الركعة في حديث من أدرك(" ‏ الوارد 
في صلاة الغداة ويتعدى إلى بقية الصلوات بالقطع بعدم الفرق - الركعة 
الاختيارية ذات الركوع والسجود فانها المتبادر منها قطعا. فلو كانت رعاية 
الوقت الأوَلي أهم في نظر الشارع من رعاية الأجزاء الاختيارية لم يبق مورد 
لهذا الحديث, بداهة أنّ الزمان الذي تشغله الركعة الاختيارية وافٍ بنفسه 
لأربع ركعات اضطرارية فضلاً عن ركعتي الغداة التي هي مورد الحديث -كما 
عرفت - فانا لو فرضنا أن كل ركعة اختيارية تستوعب دقيقة من الزمان. 
فيمكن الاتيان في هذه الدقيقة بتكبيرة والايماء للركوع والسجود لكل ركعة ثم 
التسليم لسقوط القراءة والتشهد والأذكار لدى العجزء بل يمكن الاتيان بأ كثر 
من الأربع من مثل هذه الركعات كما هو واضح. فرفض الشارع لذه الكيفية 
وامره بالااتيان بركعة اختيارية في الوقت وإن وقع الباق خارجه. اقوى شاهد 
على ما ذكرناه من تقديم الأجزاء الأولية على الوقت الأوَلي. 

اللهم إلا أن يراد بالركعة في الحديث الركعة الاضطرارية الفاقدة للركوع 


(10) الؤوائل 16 روات الواقيت وه 


ُْْ/ ماف تطبه 1خ ظسشي ناو و محف ا ووو وتوت ع افرع العرواة 11 الضلده 


والخوفء لكل كاترق وضرف هتنا اديت :قطعا بل المشادر الركعة 
الاختيارية ىا لا يخني. 

ويؤيده أيضاً: صحيحة الحلبي الواردة في من نسي 0 وتذكر عنر 
الغروب. التي استدل بها لاختصاص أربع ركعات من آخر الوقت بالعصر, 
قال (عليهالسلام) فيها: «إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر 
ثم يصلّ العصر. وإن هو خاف أن تفوته فليبداً بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته 
فيكون قد فاتتاه جميعاً»٠"‏ فان المراد بالظهر والعصر فما الالختياريتان بلا 
إشكال. 

وعليه فلولا تقد الأجزاء والشرائط الاختيارية على الوقت لدى الدوران 
بينها لم يكن وجه لتخصيص أربع ركعات من آخر الوقت بالعصر. ناهياً عن 
التأخير. معللاً بفوت الجميع. لامكان دركههما معاً بالاتيان بالظهرين 
الاضطراريتين. فان الزمان الذي تقع فيه اربع ركعات اختيارية واف بغانية 
اط ويل دين كنا د كزنا شا 

ثم إِنّ التعليل الذي ذكره فى المتن لحكم المسألة ‏ من تقديم الوقت لمكان 
الأهمية ‏ على تقدير تسليمه لا يترتب عليه ما اختاره من لزوم إيقاع الصلاة 
بتامها حال الخروج كما هو ظاهر العبارة. بل اللازم حينئذ التلفيق بايقاع ثلاث 
ركعات مومئاً حال الخروج وايقاع الركعة الأخيرة في المكان المباح مع الركوع 
والسجود. لعدم المزاحمة بين الوقت والأجزاء الاختيارية في الركعة الواحدة 
على الفرض. وإنا المزامة بينه وبينها في تمام الركعات. فغاية ما يقتضيه 
الترجيح بالأهمية تقديم الوقت بمقدار المزاحمة. وحيث لاتزاحم بالاضافة إلى 
الركعة الأخيرة. لفرض وقوعها فى الوقت. فلا مسوّغ لترك الأجزاء والشرائط 
الاختيارية بالنسبة المها. ظ 

وباللحمالة» قمرو اك أنذيها الراقق كا ينضيه فلاس ميرة) أء اتسيف ١‏ 


.١8 أبواب المواقيت ب 4 ح‎ / ١59 : الوسائل ؛‎ )١( 


الاستقرار في الصلاة ا نب اونا ون لالب ل ل نام 1 ايد وطاق ووه وكواط بنك #ملفي اناا ونح اللي 
الثاى من شروط المكان: كونه قاراً. فلا يجوز الصلاة على الدابة أو 
الأرجوحة او:ق 'الشفقة وها ا يفوت مغة استقران اميك 3 


الوقت وافيٍ بمقدار ركعة اختيارية لاا مناص من الاتيان بها كذلك. ولا فرق 
يننا ويبئه (قناس شزه) الاق احضباب تلك الركعة اول الفويضة أو أخيرتها: 
والمختار هو الأول فيأقٍ بالباق اغثيارا وإن وقع خارج الوقت اولي لوقوع 
الجميع حينئذ داخل الوقت التغزيلي بحديث من أدرك. وعلى مختاره من تقدم 
الوقت يتعين الثاني فيصلي تلفيقا ىا عرفت. 

: الاستقرار المعتبر في الصلاة له إطلاقان‎ )١( 

أحدهما: بلحاظ المصلي نفسه. المعبّر عنه تارة بالطمأنينة قبال الاضطراب. 
وأخرى بالوقوف قبال المثي. وسيجيء البحث عنه في أفعال الصلاة إن شاء 
الله تعالى. 

الثاني: بلحاظ المكان. وإن كان المصلي نفسه واقفاً مطمئناً. وهو المبحوث 
عتدق المقامء العدود من خترائط المكنان, فبيخة فين 51 المسركة السيعية 
الحاصلة للمصلى الناشئة من عدم قرار المكان وانتقاله انأ بعد آن بحيث ليس 
هناك إلا التبدل في الفضاء من دون حركة للمصلي بالذات. كالصلاة على 
وسائل النقل من الدواب والسيارات ولاسيًا الطائرات. هل تكون قادحة فى 
ضعة الغزلاء فتشتوط :فنا كون الل قاذ ا ناما 5 ان أنها عن اقادسة :قاذ عكار 
القرار؟ 

ولاتضق انحن الكلار سا إذال معويهي المركة النية المريورة شبوات 
بعض ما يعتبر فى الصلاة من الاستقبال أو القيام أو الطمأنينة ونحوهاء وإلا فلا 
إشكال في البطلان من أجل فقد تلك الأمور. وهو خارج عن نحل الكلام: كما 
هو ظاهر. 

والكلام هنا يقع في موردين: 

أحدهما: في الصلاة على الدابة أو السيارة أو الطائرة ونحوها من المراكب. 


1 ماوع ع خاو و بنج و لكا يق 42لا وام رمت لك عمط اي ابرع العروة 2077 الفيادة 


الثاني: في الصلاة في افيه نو انبانه ا ص عتضو دي عقا يبا تفن 
غيرها بحيث يحكم يجواز الصلاة فيها اختياراً وإن استلزم الاخلال يما يعتبر فى 
الصلاة أو ل*؟ 

أما الكلام فى المورد الأوّل: فقد استدل على اشتراط الاستقرار فيه بوجوه 
وق لبنس الالقدات اليا 

مناه قزلد رضل :اند عليه و الداة كيلك لل الا رركن مسد وطيور 11 
بذعو أن المقعين فى السجوة أن يكون عل الأرضن «فلا تون الصلاة عسل 
الذابة» الاسعلرامها السحود عل غ لاضن 

وفيه: ما لا يخنى. فان الرواية مسوقة لبيان عدم اختصاص الصلاة بمكان 
خاص من مسجد الحرام أو مطلق المساجد أو بيت المقدس كما كان كذلك في 
الأمم السابقة. وأنّ الأرض باجمعها صالحة للسجود. وليست بصدد بيان 
اشتراط الأرضية في المسجدية, لجواز السجود على قلل الأجبال بلا إشكال. 
ركذا الشرة رسب !ذا كان أعاحا ممه ضيه فكو لماه علس رك 
السرير الثابت ف المكان: وكذا التلج كالشط المتجمد مع عدم صدق الأرض 
على شبيء منها فهي في مقام التوسعة امتناناً دون التضييق . 

ويؤيده: عطف الطهور إبغاراً إلى جواز التيمم بمطلق وجه الأرض وعدم 
الاختصاص بأعاليها. كى! قد يقتضيه لفظ الصعيد, فالرواية بفقرتيها سيقت 
لبيان الآزفاق.والتسعييل وعتوع العضيق ف امبر السيع والضملاة» عدم 
اختصاصها| بمكان خاص كما هو واضح. 

ومنها: قوله تعالى لحَفِظُوا عَلَ أَلصَّلّوتِ...» ال" بدعوى أنّ الصلاة 
على الدابة مع كونها معرضاً للبطلان من جهة احتال الاخلال بالاطمئنان أو 
بالاستقبال خلاف الحافظة علها. 


)١(‏ الوسائل 7: /50٠‏ أبواب التيمم ب لاح ؟. 
(؟) البقرة ؟ :8؟5؟. 


الاستقرار في الصلاة را جو جا جو ل ا ل لا لو فر م وا ا ال اويا قا عم و وا ا ا ا ا 7207 

وفيه : أنّ الأمر بالحافظة إرشاد إلى الاهتام بالصلوات وامحافظة على أدائها 
في أوقاتها كا فسّرت الآية بذلك, وأمّا بحرد المعرضية للبطلان مع البناء على 
الاعادة على تقدير حصول الخلل فليس ذلك منافيا للمحافظة بوجه ىا لا 
ين . ظ 

نعم. المعرضية مع الالتفات إليها منافٍ لحصول الجزم بالنية. فان اعتبرنا 
الجزم تبطل الصلاة حيتئذ لفقده. لا لعدم كون المكان قارّاً وإلا كما هو 
الأقوى. للاكتفاء بقصد الرجاء كما هو محرّر فى حلّه ‏ فلا وجه للبطلان أصلاً. 

ومنها: وهي العمدة: طائفة ال شار تتضعيدة عددا! م جه أبي 
عبدالله عن أبي عبدالله (عليهالسلام) «قال: لا يصلى على الدابة الفريضة إلا 
مريض يستقبل به القبلة. ويجزئه فاتحةالكتاب ويضع بوجهه فى الفريضة على 
ما أمكنه من شبيء ويومئ في النافلة إيماء»7". 

وموثقة عبدالله بن سنان قال: «قلت لأبى عبدالله (عليهالسلام): ايصلىي 
الرجل شيئاً من المفروض راكباً؟ فقال: لا. إلا من ضدرورة»7". 

رموهع الأعرى ع كالسا ] رقارع لصيل مدا سن المتروض 
راكباً». قال النضر في حديثه: إلا أن يكون مريضاً!". 

وقظ ريق الدا رن" عن الرؤاية الأول مق وؤاض ان اويا لتقي 
قينا دروا دى غلم ساحي امداق يتيك الريك انكو الطويو 
أحمد بن هلال وهو فاسد العقيدة مرمي بالغلو تارة وبالنصب أخرى60. 

لكنا ذكرنا فى بعض المباحث السابقة”" أنّ الرجل وإن كان منحرف العقيدة 


.١ ح١4 الوسائل 4: 770/ أبواب القبلة ب‎ )١( 
.1/ ١5 ح١4 الوسائل 4 :1؟5/ أبواب القبلة ب‎ )0:)5( 
. ١79:7 (])المدارك‎ 

.1 ١08:7 الحدائق‎ )0( 

(1) شرح العروة 7595:17. 


1 كن عع ناه ملم ججاساة اماه ميم لذ اانه ولق مولت لماوز شرع العرو 23195 الضادة 


كته مواق الحديك "نول ساق وق الامرين د .وقد نه متضيل الكدلاة ده 

وكنان كان نهدل يذه الاخنا عا "١‏ الحبر كما البعنة الذا شقة درن سار 
الراحلة توجب البطلان. فلا تحجزئ الصلاة علبها الا لدى الضرورة من مرض 
ونحوه. 

وفية: أن الحموة عل ظواهن التضصوضن تقضى بقادحية الضلاة على الراحلة 
بما هى كذلك حتى لو كانت واقفة وأمكن التحفظ على الأجزاء والشرائط , كما 
لو صلى على بعير معقول. فيكون ذلك شرطأً تعبدياً في الصلاة قبال سائر 
الشرائط كما أفتى به العلامة فى القواعد”" والشهيدان”" وغيرهما فى البعير 
المعقول الذي لم يتضح الفرق بينه وبين غيره. 

وعلى هذا فهي أجنبية عن اعتبار القرار في المكلف ولا ربط لها بالمقام. 

وإن بنينا على أنّ المراد منها المنع عن الصلاة حالة السير خاصة كما قد 
تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع ‏ ولاسها التعرض كا في الصحيحة لتوجيه 
حال الضرورة كا في المو ثقتين الكاشف عن عدم المكن من رعاية الأجزاء 


)١(‏ اعتمد (دام ظله) في توثيق الرجل على تعبير النجاشي بانه صالح الرواية [رجال 
النجاشى : 7/87 ]١13‏ مضافا الى وقوعه في اسناد الكامل والتفسير . 
ولكتد سار طق «التسمياف لببعفا دمن الإعساقه من رخال :22 اور: المكية | ردان التي فى : 
| اقل هن الناوضة تدك إذاه ظله)برضدق اللسدو ب امب از لف 
المعجم 0 : 17 /7477". وم يتضح الفرق بينه وبين المقام إلا ان يقال: بابتناء استثناء 
ابن هلال على فساد العقيدة غير المنافي لتوثيق النجاشي . فلا يقاس عليه اللؤلؤي . 
ولكنه جرد احتال لا ينفع مالم يبلغ حد الاستظهار الذي دعواهى) ترى. فلا يقاوم ظهور 
الاستثناء في التضعيف كا لا يخن . 

() القواعد :١‏ ؟0؟. 

() الذكرى ” : 185. مسالك الأفهام .١09: ١‏ 


الاستقرار فى الصلاة ا 00001 ااا ا 


والشرائط الملازم عادة لسير الدابة-. 

فنى هذه الصورة كما لا قرار للمكان لم تراع الأجزاء والشرائط ايضا من 
القيام والسجود والاستقرار والاستقبال. قن الجائز ان يكون الوجه فى البطلان 
هو الثانى دون الأوّلء لما عرفت من الملازمة العادية بينهياء لاسمًا فى مثل 
لديةوان ان اركب سرينا ماعو من رعاتننا ذكر الاتادرا بعاايم ر سيره 
ومثله ينصرف عنه النص قطعا. 

والمنع عن الانصراف بدعوى استفادة الحكم من العموم الوضعي وهو 
وقوع النكرة في سياق النفي الشامل لجميع الأفراد. ولا يصادم الانصراف إلا 
انعقاد الاطلاق دون العموم. 

يدفعه أولاً: أنه لا فرق فى قادحية الانصراف بين العموم والاطلاق. ومن 
وداشك ,مداص جاهندها لا رؤكل بالقيران الاستراه عن الانسا د مد 
أن الحكم مستفاد من العموم الوضعي, أعني لفظة كل الواردة في موثقة ابن 
بكير قال (عليهالسلام) فيها: «فالصلاة في روثه وبوله والبانه وكلّ شيء منه 
فاسد» !("'. ْ 

وثانياً: منع دلالة النكرة الواقعة في سياق النفى على العموم بالوضعء بل هو 
بالاطلاق كما حرّر في الأصول7”. 

وبالجملة: فلا يكاد يستفاد من هذه الروايات اشتراط الاستقرار في المكان 
كاهو ضيف آل رظن فكو من الضنافة ضلك الداية النعاقرة مراعيا الطليا ئز 
والقيام والركوع والسجود كانت مجرد الحركة التبعية قادحة في الصحة. نعم 
الفرض في نفسه نادر ولا سما في الدواب التى كانت الوسائط النقلية منحصرة 
فنا و الأزوقة الننا مقرو رون كادف فشن الوسنائلاالسعسدنة اكاك 
الحديدية ولا سمأ الطائرات بمكان من الامكان. 


. (تقل بالمضمون)‎ .١ الوسائل 4: 740/ أبواب لباس المصلى ب ؟ ح‎ )١( 
.١0/8 : 6 (؟) محاضرات في اصول الفقه‎ 


413 0 1 ...... شرح العروة ١‏ /الصّلاة 

وتظهر كُرة الخلاف - فى مثل الدابة ‏ فما لو كانت وظيفة المكلف الصلاة 
حالما تيووقاء اعد بالذات عن القيام والركوع والسجود. فانه بناءً على 
قادحية الحركة التبعية واشتراط القرار في مكان يلزم إيقاعها على الأرض. 
وبناءَ على عدم القدح ‏ كا هو الصحيح على ما عرفت يجوز إيقاعها على 
الدابة السائرة, لعدم الاخلال بالأجزاء حينئذ. والاطمئنان العرفى حاصل حال 
الجلوس كما لا يخنى. 

ثم إن مقتضى إطلاق ةس فلي السعرسن - الاجتزاء بصلاة 
المريض على الدابة المستلزمة للاخلال بالأجزاء والشرائط عادة كما مرّء وإن م 
كع عووور؟ تسد الكندمين الضلذة على الأرض من غير مشقة. إلا أنه 
معارض باطلاق الموثقتين المانعتين عن إيقاع .الصلاة عليها من غير ضدرورة 
الشامل للمريض وغيرة. وحيث إِنّ النسبة عموم من وججه. فيتساقطان في 
مادة الاجتاع وهو المريض غير المضطرء ويرجع إلى عموم آدلة الأجزاء 
والعرائط. 

ثم إنه بناء على تسليم دلالة الأخبار على اشتراط القرار وقادحية الحركة 
الشبعية ييا : فالحكم خاص موردها مما صدق معه الصلاة على الدابة او 
على الراحلة, أو الصلاة راكباً حسب اختلاف البيننها وإن كان الأخير أو سع 
ما سبق ى] هو ظاهرء فلا يعمّ الحكم ما إذا لم يتحقق معه الصدق المزبور وإن 
تضمّن الحركة التبعية كالصلاة على الأرجوحة. لقصور المقتضي للمنع. إذ لا 
تصدق فى مثلها الصلاة راكباً فضلاً عن الصلاة على الدابة أو الراحلة. فلو 
فرض القكن حيئنذ من رعاية الأجزاء والشرائط وعدم الاخلال بثبىء منها. 
فجرد الحركة بتبع الأرجوحة مع الحافظة على استقرار المصلي واطمئنانه ف 
نشيه لظ ركون ب توا عون سحة السبارتة: 

مضافاً إلى قيام الدليل على الجواز. وهي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه 
موسى (عليهالسلام) قال؛ «سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرفٌ 


الاستقرار فى الصلاة ا 111111100 زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز 1 0001111 


المعلّق بين نخلتين؟ فقال: إن كان مستوياً يقدر على الصلاة فيه فلا بأس)7". 
رويت بطريقين: في أحدهما ضعف لمكان عبدالله بن الحسن. والعمدة الطريق 
الأعر اصع الذي رواهائية الشيخ لاحفز" . 

فاق الراففين تدليوق الدق ان استصوص نا على انلها لي كرا "قن ساعدة 
انيل اللعلي و ينيل نهو الذاهر عله كح لايق راو لاعت .متة ونين يسدر 
بالمسامير. وعلى أيّ تقدير فتدل ولو بترك الاستفصال على أنّ المعلّق بالحبال 
الفدر ف وظلعة امال قوز الصلاة عليه إذا كان الرت مسعورا ضيت د 
من الضلاة غلية مغن خلال وان المركة العفية الماضلة زدى: كيه 
المصلى وجلوسه وركوعه وسجوده غير قادحة. 

عو ار قا ا لدراه عمو طن لسن الليافين كنا العم اه يعفي قانه 
اجنبية عن المقام. لما فيه من الثبات والاستحكام. فلا حركة اصلية ولا تبعية. 
لكنه خلاف الظاهر منها قطعاً. لمنافاته مع التعبير بالتعليق كما عرفت. 

وَاغا الكلام في المورد الثاني: اعني الصلاة في السفينة ‏ فالبحث عنها يقع في 
جهات: 

الأولى: لا إشكال كما لا خلاف في جواز الصلاة في السفينة لدى الاضطرار . 
وعدم القكن من ا خروج عنها. ىا قْ الاعتان البعيدة فياتى بما يتمكن من 
الأجز اوعو الترائظ الأشها رودو لفقل ال ا راهنا عسي نا مويه 
الوظيفة الفعلية. لعدم سقوط الصلاة بحال. فصحتها حينئذ على طبق القاعدة 
من دون حاجة إلى ورود النص. على أنه وارد كما ستعرف, وهذا ظاهر لا 

الثانية : إذا كان متمكناً من الخروج. فالظاهر عدم الخلاف والاشكال أيضاً 
في صحة الصلاة فى السفينة مع القكن من مراعاة ما يعتبر فيها من الأجزاء 


.١ الوسائل 6 :778 / أبواب مكان المصلي ب 76ح‎ )١( 
.1١605 / 33/9 :7 التهذيب‎ )"( 


88 21 طن ع وماواس وسيع ع وو و رحد ا را التو عرو 31173 العناد 


والشرائط الاختيارية وعدم الاخلال بشىء منها. فجرد الحركة التبعيّة 
اللاصيلة مو مون حفن عنس نافع قدا سارها .ولا يلزم المخروج إلى 
الساحل وإيقاع الصلاة على 5 وتدل عليه جملة من النصوص: 

منها: صحيح "١‏ جميل بن دراج «أنه قال لأبىي عبدالله عليه لاوما تكون 
السفينة قريبة من الجد (الجدد) فاخرج واصلىي. قال: صل فيها. اما ترضى 
بصلاة نوح (عليه السلام)»!'". 

وموثقة '"' يونس بن يعقوب «أنه سأل أبا عبدالله (عليهالسلام) عن الصلاة 
في الفرات وما هو أصغر منه من الأنهار فى السفيئة؟ فقال: إن صليت فحسن 
شيعت المي 

ونحوها: رواية المفضل بن صال المتحدة معها متنا مع اختلاف يسير اا 
عبر المحقق الحمدانى عن الأخيرة بالصحيحة"' وعبر عنها بعض بالموثقة, 
راقم لكين تور لغيزاك 11 نمه سرع (٠1‏ الجافى يفتف اريك 


اصع طاريق العطدوق لوال برو تزاح دده من كر كو سيدين مبران 50 
عند الأستاذ وإن صححه أخيراً في كتاب احج من وجه آخر . 

(") الوسائل ؛: 5 / أبواب القبلة ب ١7‏ م 7. 

(") في سند الصدوق إليه فى المشيخة [الفقيه ؛ (المشيخة): 17]:الحكم بن مسكين وتوثيقه 
مبنى على الاعتاد على رجال الكامل وقد عدل (دامظله) عنه 

(20)5) الوسائل 8: /71١‏ أبواب القبلة ب ١ح .١١ ١6‏ 

(1) مصباح الفقيه (الصلاة): ٠١7‏ السطر .١١‏ 

() هذه العبارة غير صريحة في الضعف. بل غايته عدم النقاش في التضعيف الذي نقله عن 
الجراعلاير اتا الليووة ون القعر سي فك امون قم ايها دقاف حكاء: السعسيب 
ولاسما في ترجمة شخص آخر من دون تعليق أو تعقيب بنف ولا إثبات لا يكاد يكشف عن 
الامضاء والارتضاء. ومن مترى النجاشي لم يضعف الرجل عند ترجمته [لم يترجمه 
التجات مشعفاذ] فدلوتم الارضظناء لكنان الأوق:والأجسدن الفعوجن له عنين التصيدى 
لترجمته .كا أن حكى في ترجمة محمد بن أحمدين يحيى [788/ 414]ان ابن الوليد استثنى 


الاستقرار فى الصلاة ا انا رق لوج ا وان اه الام ال و و و ل ب قر 


- أي المفضل بن صالح أبو جميلة ‏ فى ترجمة جابر بن يزيد. حيث قال بعد 
ترجمة جابر وتوثيقه ما لفظه: «روى عنه جماعة غمز فبهيم وضغفوا؛ متهم : 
عمرو بن شمر ومفضل بن صالح.. الي وتبعه غيره. وكيف كان ففما عداها 
غنى وكفاية. 

نعم. بازائها ما يقراءى منه عدم الصحة كصحيح حماد بن عيسى قال: 
لاعت ابا كيدانت (علبه لسنلا امال غين الضتلاة: فق السنينة شيقول 3 
استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا فان لم يقدروا (هكذا في الوسائل. 
والصواب ل تقدروا) فضلوا قياماً. فان م تستطيعوا فصَلوا قعوداً وتحخروا 
القبلة»!" رويت بطريقين كلاهما صحيح . 

ومضمرة علي بن إبراهيم قال: «سألته عن الصلاة في السفينة. قال: يصلي 
وهو جالس إذا لم يمكنه القيام فى السفينة . ولا يصلى في السفينة وهو يقدر على 
الشط ...» الخ" والعمدة هي الأولى. فانّ سند الأخيرة لا يخلو عن ادر كم 
لا يخنى. 

ومقتضى الجمع هو حمل الطائفة الثانية على الاستحباب. أو على ما إذا لم 
يتمكن من استيفاء الأفعال. لكن الأول كما ترىء فان استحباب الخروم لا 
بلام مع الترغيب فى الاقتداء بصلاة نوح. وكيف يمحكن حمل قوله 
(عليهالسلام): «إن صليت فحسن وإن خرجت فحسن» الظاهر في المساواة في 
الحسن على التفاضل وأرجحية الخروج. 

فالمتعين: هو الجمع الثاني كا يشهد له نفس الصحيح من الأمر بالصلاة 


[ 85/40 ]. فلاحظ. 
)١(‏ رجال النجاشي: 7/5١18‏ 577. 
(1) الوسائل 31*:5 / ابواب القبلة ب ١‏ ح .١5‏ 
(؟) الوسائل 77١:5‏ / أبواب القبلة ب ١‏ ح 8. 


' 


2 سواط خم لاطاستوروة سروم انوع واه الوفة اميف افترو العزو 318 القادة 


قياماً وإلا فقعوداً وتحري القبلة مهما أمكن, فانه ظاهر في عدم القكن من 
الحاظلة عل أماك الصاذة كااتى والاخلال عقو بها يهن لاأقل من 
الاستقبال ولو في بعض الأحوال. 

الجهة الثالثة: قد عرفت عدم الخلاف في صحة الصلاة في السفينة اختياراً 
مع عدم الاخلال والقكن من استيفاء الأفعال. وأن الحركة التبعية بمجردها 
غير قادحة. وهل تصح فيها اختياراً حتى مع الاخلال وعدم القكن من 
الااستيفاء. فتكون للسفينة خصوصية بها تمتاز خن عارهاء وهي جواز 
الاقتصار على ما يتيسر من الأفعال. وإن كان متمكناً من الحنروج والاتيان 
بصلاة كاملة ؟ 

فيه خلاق يق الأعلام كفل اذهب غير واعدمق المت خريق إلى الوازويل 
حكي عن جمع من القدماء. لكن الأقوى خلافه. بل لعله هو المشهور. 

ويستدل للجواز تارة بمرسلة الصدوق فى اطداية''! وبالفقه الرضوي''' لكن 
التعويل على مثلهها في إثبات الحكم المخالف لاطلاقات الأدلة الأولية كما ترى. 
ولم تذكر المرسلة في الفقيه كى يلاحظ سندها. 

وأخرى: باطلاق ما دل على جواز الصلاة فى السفينة اختياراً الشامل 
لصورت القكن من استيفاء الأفعال وعدمه كصحيحة جميل وموثقة يونس 
التتويونة وعورقنا 

ويندفع أوّلاً: بمنع الاطلاق في تلك الأخبار. فانها مسوقة سؤالاً وجواباً 
لبيان حكم الصلاة في السفينة من حيث هيء وأَنّ الحركة التبعية الملازمة لها 
حالة السير غير قادحة:. فلا بأس بالصلاة فى هذا المكان. ولا نظر فبها إلى 
سائر ما يعتبر في الصلاة كى ينعقد الاطلاق بلحاظها. ألا ترى أَنّهِ إذا سكل عن 
حكم الصلاة في الحرام مثلاً فأجيب بنني البأس لم يكن للجواب إطلاق 
)١(‏ المستدرك ١81/:5‏ / ابواب القبلة ب 5 ح 5. الهداية: .١1/8‏ 


.١57 أبواب القبلة 9 ح 1. فقه الرضا:‎ / ١88: المستدرك‎ )١( 
.88 في ص‎ )"( 


الاستقرار فى الصلاة 1 1[ 1[ 0 ا 


بالإضافة إلى إيقاعها عارياً أو إلى غير القبلة. أو من دون طهارة. وكذا إذا 
56 بصحة الصلاة فى السفينة لم يكن له إطلاق من تيت الطهارة المائية اه 
الترابية أو عدمهماء فهكذا فى المقام لا إطلاق لهذه النصوص بالاضافة إلى 
سناع الاأفعال بويع مدر تون التكار يمتصيو را عل اللنيشنة الى تومن اليا 
السؤال وهي مجرد الوقوع فى السفينة السائرة, وهذا واضح لاغبار عليه 

وثانياً: لو سلّمنا الاطلاق في تلك الأخبار فهي معارضة -كما مرّ ‏ بما 
يقابلها ئما تضمن المنع عن الصلاة في السفينة لدى القكن من النروج مثل 
صحيحة خماد بن عيسى المتقدمة!'! ومقتضى الجمع بعد امتناع الحمل على 
الأنسسات: كر اوفك كل اللائقة الو لعفل صورة لتكت سو برهنا 1 
الأجراء والقرائط الاحتيارية ::والتاتية كل ضؤرة العجن» 1] قنها من الشواهد 
على ذلك كما سبق. وعليه فلا إطلاق في هذه الأخبار يعمّ صورة العجز عن 
استيفاء الأفعال. 

وثالثاً : مع الغض وتسليم امتناع الجمع هذه الكيفية فيمكئنا علاج 
المعارضة بوجه اخر. فنقول: إن النسبة بين الطائفتين كصحيحة جميل 
وصحيحة حماد وإن كانت هي التباين ابتداء لكنها تنقلب إلى العموم 
وا لخصوص المطلق بعد ملاحظة موثقة يونس بن يعقوب المتقدمة'"!., وبيانه: 
أن الموثقة وإن نوقش في سندها من جهة الحكم بن مسكين حيث لم يوثق في 
كتب الرجال صريحاً. لكن يكني في توثيقه وقوعه في أسانيد كامل الزيارات!" 
ومن هنا عبرنا عنها بالموثقة, هذا من حيث السند. 

وأما الدلالة فهي في كمال الظهور في الاختصاص بالصلاة التى يتمكن فيها 
بن النعيناء الأفغالم. خييه لا فر رينها وين الغبلةة الرافية شار سق 


./4 فى ص‎ )١( 
.88 في ص‎ )١( 
تقدم [في هامش ص 88] أنه (دام ظله) عدل عنه.‎ )"( 


4 معدي درفو نعم رواج مدو مكو ودوو وتوف ديد وا جم لقتيع العورة 377 عاد 


من غير ناحية المكان على ما يقتضيه قوله: «إن صلّيت فحسن وإن خرجت 
فحسن» فاه كالصريم في كون المفروض التساوي بين نفس الصلاتين بالذات, 
وعدم الفرق إلا من حيث المكان. فلا يحتمل فيها الاطلاق من حيث الاستيفاء 
وعدمه. 

وعليه فها أنها أخص من صحيحة حماد كا لا يخ فتخصص بهاء فتبق 
تحتها بعد التخصيص الصلاة الى لا يتمكن فبها من استيفاء الأفعال: وبعدئزٍ 
حك اساي و امود مده ب رين لكان ل السيره 
المطلق» لكوق الدانية اعم «فتخصضن بالاو ل:وتكنوة النشفجة المغضاض 
محيحة خزيل بالضلاة الق يتمكع .فنا مق الاننشيفاء» قلا إطلاق لا بالاضافة 
إلى غيرها. ى) لاا تعارض. 

فتحصل: أن الأقوى عدم جواز الاخلال بالأجزاء والشرائط اختياراً. من 
غير فرق بين السفينة وغيرها من سائر المراكب. وأنه مع القكن من الخروج 
والاتيان بصلاة تامة يتعين ذلك. 

نعم. مع العجز عنه يأقِيبما يتيسر من الأفعال حسب ما تقتضيه الوظيفة 
الفعلية . فيراعي الاستقبال لدى الشروع في الصلاة, ثم إذا دارت السفينة 
يراعيه في بقية الأجزاء بقدر الامكان: والا سقط الاستقبال ىا نطقت بة عدة 
من الأخبار. ففي موثق١١')‏ يونس «استقبل القبلة ثم كبر كم در مع السفينة حيث 
دارت بك)!"'. 

وصحيح الحلبي: «يستقبل القبلة ويصفٌ رجليه, فاذا دارت واستطاع أن 
قوهه الل القيلةى و الاقليضا تعبت تومدية نت 7 


٠ تقدم ما في السند [في هامش ص 88 ولكن هذا المقطع من الرواية نقل في الوسائل ذيل ح‎ )١( 
.] بسند صحيح فراجع‎ 

)١(‏ الوسائل 56١:5‏ / ابواب القبلة ب ١‏ ح1. 

(؟) الوسائل 4: ٠١‏ / أبواب القبلة ب ١١ح .١‏ 


الاستقرار في الصلاة لاخ ا وا دما طانم انج شع وق و ينوت ينار لمحل ل ا 910 


نعم مع الاضطرار ولو لضيق الوقت”* عن الخروج من السفينة مثلاً لا 
حيما دارت الدابة أو السفينة, وإن أمكنه الاستقرار فى حال القراءة والأذكار 
والسكوت خلاهها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي 
للصورة7). 


ومصمره علي بن إبراهم : «حوّل وجهه إلى القبلة 3 يصلى كنيف:فنا 


رو 


وفى صحيحة حماد بن عذان: «يستقبل القبلة فاذا دارت فاستطاع ا عو 
إلى القبلة فليفعل وإلا فليصل حيث توجّهت به»7". 

نعم , رما يظهر من بعض الأخبار أنه اذا 1 يتمكن أن يدور إلى القبلة يصلى 
ان صدر:المففة كن موملة اكدانة والفقه الهسو التتدهين ٠"!‏ وهنا 
رمئلة القق :ذا ب رووى بد إذا موضفاة الرض فن'ق البشيفة بول شاد طق ١‏ 
يدور إلى القبلة صلى إلى صدر السفينة»!*! لكنها لمكان الضعف وعدم الجابر 
والمعارضة با سبق لا تصلح للاعتاد. 

)١(‏ تقدم سابقا* أنه لو ضاق الوقت حال الخروج عن الدار الغصبية فدار 
الأمر بين الصلاة مومئاً خارجا وبين إدراك ركعة اختيارية في الوقت خارج 
الدار قدّم الثاني وأنّ المراد من الضيق هناك عدم القكن من إدراك الصلاة في 
المكان المباح حتى بمقدار الركعة, وقد مر وجهه فلاحظ . 


(#) المراد به في المقام هو عدم القكن من أداء هام الصلاة بعد الخروج . 

.8 ح‎ ١ أبواب القبلة ب‎ / 7١١:5 الوسائل‎ )١ 

()فىى ص 0 

(؛) الوسائل 5: 55١‏ / أبواب القبلة ب ١١‏ ح ل., الفقيه .808/18١ :١‏ 
(6) فى ص "7 


9 جايك 8 هاطع إقاها لالجا لفحو وج ع باون ولا الراك العيو 7111755 القدة 


والا فهو دك 5 

]١35[‏ مسألة 4: يحبوز فى حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على 
الدابة!" الواقفتين مع امكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال 
ونحوهماء بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط . 
ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشرط المتقدم, 
ويدور إلى القبلة إذا امحرفتا عنها. ولا تضضر الحركة التبعية بتحركهما وإن كان 
الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار. 


وأما فى المقام فالأمر بالعكس. فيصلى فى السفينة وإن أخلّ بالأفعال مها 
لويتمكن من النروج والاتيان بصلاة اختيارية تمامها في الوقت. سواء أتمكن 
من إدراك ركعة كذلك أم لا. لاطلاق صحيحة حماد المتقدمة!". فان ظاهر 
قوله (عليهالسلام): «فان لم تقدروا فصلوا قياماً...» الخ. أي لم تقدروا من 
الخروج لالانيان بصلاة اختيارية كلها فى الوقت. سواء تمكن من إدراك الركعة 
أم لاء فالمراد بالضيق فى المقام عدم سعة الوقت لأداء تام الصلاة بعد المخروج . 

(كايل 50 مكان تروط الالبسراى سيقة, آذ بعد كركن اسعاراء 
مراعاته حو صورة الصلاة المساوقة لعدم تحققها خارجاً يكون الأمر حينئد 
دائراً بين ترك الاستقرار وبين ترك الصلاة رأساً ولا شك في تقدم الأول لعدم 
سقوط الصلاة بحال. فلا محال للاشكال وهذا واضح جداً . 

عدم كر فض ها درق عليه هوات الضلؤة بق المففة او عل الدابة 
اختياراً حال سيرهاء وأن الحركة التبعية بنفسها غير قادحة مع فرض استيفاء 
اول اذ ل سفن لحت اها مجن عقي الأمكفتة» فالصلةة علبي 


() لا ينبغى اللإشكال في وجوب الاشتغال في هذه الصورة. 
(١)فىى‏ ص 4“/. 


إمكان إتَام الصلاة 0 
]١٠83[‏ مسألة 6؟: لا يجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة 
الئل مع هدم الامشتراره ركذا ماكاق سلب0 
الثالث: أن لا يكون مَعرضاً لعدم إمكان الاتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر 
الصلاة!"', كالصلاة في الزحام المعرض لابطال صلاته. وكذا في معرض الريح 
أو المطر الشديد أو نحوهاء فع عدم الاطمئنان بامكان الاقام لا يجوز 
الشروع فها* على الأحوط . نعم لا يضر جرد احتال عروض المبطل . 


)١(‏ للاخلال بالاستقرار. أعنى الاطمئنان المعتبر في القراءة والأذكار كما هو 
واضح . 

)١(‏ هذا مبنى على اعتبار الجزم بالنية فى تحقق العبادة وعدم الاكتفاء 
بالامتثال الاحةاللي مع القكن من التفصيلى, لكنه بمعزل عن التحقيق كما فصلنا 
القول فيه فى بحث الاجتهاد والتقليد''. فان العبادة تشترك مع غيرها فى كون 
الواجب هو ذات العمل.ء وإنما تمتاز عنها فى لزوم إضافتها إلى الموى نحو إضافة. 
وكا تتحقق الاضافة بالنسبة الجزمية وبالقصد التفصيلي فكذا تتحقق بقصد 
الرجاء وبالنسبة الاحتالية الاجمالية ى) فى جميع موارد الاحتياط . 

وذعوى تأخر الثاني عن الأول رتبة وكونه في طوله ولدى العجز عنه لا 
شاهد علمها. 

وبالجملة: فهذا الشرط لا دليل على اعتباره. فالأقوى صحة الصلاة على 
تقدير اكامها حامعة الشترائط. 

هذا فيا إذا كان احال عروض المبطل احتالاً عقلائياً. كما لو صلى في مكان 
معرض للبطلان من جهة الزحام أو هبوب الرياح أو المطر الشديد ونحوهاء 


(8) لا يبعد الجواز. وتصح الصلاة على تقدير إنَامها جامعة للشروط . 
)١(‏ شرح العروة :١‏ لمومابعدها. 


45 دو ارا وم ل واه ونان واه ون نع مم ف محرت وب انويع العروة 37 الفا 
الرابع : أن لا يكون مما يحرم البقاء* فيه كما بين الصفّين من القتالء أو 
تحت السقف. أو الحائط المنهدم. او فى المسبعة. او نحو ذلك نما هو محل 
للخطر على النفس7". 
الخامس: أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه كما إذا كتب 
عليه القرآن. وكذا على قبر المعصوم(عليه السلام) أو غيره ممن يكون 


الفنادس: أن يكون غاامكن أداء الأفعال فيه نسب حال التضل :ناد 
تجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصابء أو بيت 
يكون ضيّقاً لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر. 


وأما يحرد الاحتال العقلى فلا إشكال فى عدم قدحه كا نبّه عليه فى المتن. 

)١(‏ حرمة البقاء في الموارد المذكورة وإن كانت مسلّمة من باب عدم جواز 
مع أفعال الصلاة. وحيث لا اتحاد في المقام حتى من ناحية السجدة لفرض 
إباحة الأرض نفسها وإن حرم المحكث. وأن الاعتاد المقوّم للها متحقق في المكان 
المباح , فالأقوى صحة الصلاة إن كاك اما 

1 الخال فيه يقلي انمو اننا حدقا الو قوف عل ينا كت عليه القران: اف 
قبر المعصوم (عليهالسلام) وإن لم يكن ريب فى حرمته من جهة الهتك. بل ربما 
يفضي بعض مراتبه إلى الكفر . كما لو نشا الوقوف المزبور عن الاستهزاء بكتاب 
اله أو إنكار نزوله من السماء. لكن الحرام غير متحد مع القيام أو القعود أو 
الركوع أو السجود التى هى من أفعال الصلاة. فان المعتبر من هذه الأفعال 


(:) حرمة البقاء في الأمكنة المذكورة لا توجب بطلان الصلاة فيها . 


ببطلان الصلاة معه على إطلاقه مب على الاحتياط . 


إمكان أداء الأفعال 11 1[ 1[ 1 1[ ا 


نعم في الضيق والاضطرار يجوز وجب مراعاتها بقدر الامكان''"'. 

ولو دار الآمر بين مكانين ف احدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على 
الركوع والسجود إلا فومكا : وفىي الآخر لا يقدر عليه ويقدر علبهما جالساً. 
فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة, وفى الضيق لا يبعد التخيير*7". 


الملأخوذة في حقيقة الصلاة هي الهيئات الخاصة الحاصلة لدى ارتكاب هذه 
الأمور كما مر توضيحه فى أوائل هذا المبحث, واطيئة بنفسها غير متحدة مع 
الوقوف المزبورء كا أنه بنفسه غير مأخوذ فى الصلاة لا جزءاً ولا شرطاً كما 
لا يخنى. 

نعم » تصح دعوى الاتحاد فى السجود خاصة من جهة اعتبار الاعتاد فيه ى) 
مد غير مرّة. فالبطلان إنما يتجه لو سجد على ما بحرم الاعتاد عليه دون ما اذا 
وقف على المكان المزبور وسجد في مكان آخر 

)١(‏ هذا لا إشكال فيه لكنه ليبس شرطأ قبال وجوب الأفعال. فلا يحسن 
عده فو شترائط المكان كا هو ظاهر هذا . 

(؟) احتاط (قدس سره) بالجمع حينئذ بتكرار الصلاة في المكانين مع سعة 


(:) بل الظاهر هو التخيير مطلقاً. لأنّ المقام داخل في كبرى تعارض العامين من وجه 
بالاطلاق, والختار فيه سقوط الاطلاقين, والرجوع إلى الأصل ٠‏ وحيث إِنّ الأمر داكترنق 
المقام بين التخيير والتعيين في كل من المحتملين فيرجع إلى البراءة من التعيين, وأمًّا ماهو 
اللعروف من دخول المقام في كبرى التزاحم والترجيح باحال الأهسيّة أو يغيره فيرةه أن 
الأمر بكلٍ من الجزاين أمرٌُ ضمني يسقط بسقوط الأمر بالمركب لا حالة ٠‏ ولكن يقطع معه 
بحدوث أمرٍ آخر يحتمل تعلقه بها اعتبر فيه القيام وما اعتبر فيه الركوع والسجود 52 
التو فيه ا حل ال مرين قير ل 0 
اعتبارهما في مفر وض البحث. كا أن إطلاق دليل وجوب القيام يقتضى اعتباره فيه ويما 
اله لايك الأخدين] قلا خالة وطن رالتها رضن وتضيا التوية إلى الأضل العمل : 527 
بقتضي التخيير, وتمام الكلام في محلّه . 


م1 مع تاكس و عوج سسا ام قا ناد اوناكو ما مكاي بكترت االغووة 1197 رالقادة 


الدعدوة سعد لخبي ل العيق اوقد ندر كن ( فلاس برها للقيين الفترع 
فيبحث القيام مسألة ١١/‏ وحكم بعين ما حكم به في المقام. 

وقد كنتب شيخنا الاستاذ (قدس سره) على الموردين تعليقتين متهافتتين 
فقدّم في المقام الركوع والسجود على القيام وقدّمه عليه هناك, ونظره الشريف 
هنا إلى الترجيح بالاقينة وهنالفيا سيقي وبينهها من التنافيى ما لا يخ 

وكنق كان :قلا عكن المسناعةة علن .هنا أفاده (قدس شره) ف كاذ المووفين: 
ولانعن ها "فاده :الا من الزوم الاخعاط ق السدمين الأشوى الور 

اما اله اشييفةا الخيناة (رحمه الله) فهبنية على ما هو المعروف من إدراج 
المقام وأمثاله من المركبات الارتباطية التي تعذّر بعض أجزائها لا على التعيين 
فى باب التزاحم. حتى تراعى قواعد هذا الباب من الترجيح بالاهمية او 
الأسبقية. وليس كذلك. بل هي داخلة في كبرى التعارض كا مرّ غير مرّة. إذ 
لا تعقل المزاحمة إلا بين تكليفين مستقلين قد عجز المكلف عن الجمع بينهما في 
مقام الامتثال. وليس في أمثال المقام إلا تكليف وحداني متعلق بالمجموع 
المركب من حيث المجموع. ى| هو مقتضى فرض الارتباطية. والانمحلال إلى 
تكاليف عديدة ضمنية إنما هي بتحليل من العقل وإلا فليس في موردها إلا 
نكف واد له عه بواسده وعصيات ذا راف (انطرا الس ان 
تلك القيوه يفطت الأرائر الشوية بأحمها منتدى الارعاطية االحوظة يقبا 
ومرجع ذلك إلى سقوط الأمر المتعلق بالمركب لا حالة. ومقتضى القاعدة 
حينئذ سقوط الصلاة رأساً. لكنّا علمنا من الخنارج عدم سقوط الصلاة بحال: 
فنستكشف من ذلك تعلق أمر جديد بالباق بعد سقوط الأمر الأولء وبما أن 
الجعول الثانوي مجهول لدورانه بين أن يكون هي الصلاة قائًاً مومئاً أو جالساً 
مع الركوع والسجود. فلا حالة تقع المعارضة بين دليل القيام ودليل الركوع 
والسصوك فللا ندم اعزال قو اعدالمعا ضفو بووعا يها هذا الحانت» 


التقدم على قبر المعصوم(عليه السلام) ا ا 


الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط*. ولا يك فى الحائل الشبابيك 
والصندوق الشريف وثوبه"١'.‏ 


يحينه | النسية عتى صمو من ود فا كان حدقا بالوضع بوالاشر 
بالاطلاق قدّم الأول. وإن كانا بالاطلاق كما في المقام تساقطا ويرجع إلى 
الأصل العملى. وحيث إن الامر حينئذ دائر بين التعيين والتخيير في مقام 
للع اذك عم من الفنااة مع القزاد خاصة ردمم الركون بوالبحرة 
خاصة. كذلك يحتمل أن يكون المجعول الواقعي في هذا الظرف هو التخيير 
بيههاء فيرجع حينئذ إلى البراءة عن التعيين, لأنّ المتيقن هو جامع الصلاة وكل 
من المخصوصيتين مشكوكة تدفع بالبراءة. فينتج التخيير. إذ لا نمحتمل عدم 
وجوب ثشىيء منهما 3 يصلى من :دون القيام ومن دون الركوع والسجود. فان 
الضرورات تقدّر بقدرهاء فيجب أحدهما قطعاً إما تعيبنا أو تخبيراً. وواضح أن 
التعيين كلفة زائدة تدفع بالبراءة. 

رفن هنا العام عطير: الموا ف عع :نقالة اليد لمان سوم بعر اديه 
الرجوع إلى الاحتياط عملاً بالعلم الاجمالي. إذ هو إنا يتم لو كان المعلوم 
بالاجمال منحصراً في الاحالين الأوّلين. بأن تعتبر الصلاة مع إحدى 
التصوضيعين» كى بيكوة من الدوراق بين التعابنين مق عت الاخعاط 
بالتكرار. وأما مع وجود احتال ثالث وهو التخيير كما عرفت فحيث لا علم 
حينئذٍ باحدى المخصوصيتين فيؤخذ بالقدر المتيقن وهو الجامع ويدفع الزائد 
بالأضيل: 

)١(‏ يقع الكلام تارةً في الصلاة مساوياً لقبر المعصوم (عليهالسلام) وأخرى 
مقدّماً عليه . 


() والأظهر الجواز مع عدم استلزامه الهتك كما هو الغالب . 


0٠٠‏ 4 ل ون اموي ب ارك" لط وف ا سعد نج وو يز وعد اللترع العزووة 3377 الكاذة 


أما مع التساوي: فالمشهور على الكراهة. وعن بعض المتأخرين المنع, ولا 
وجه له عدا مرسلة ال حميري فى الاحتجاج عن صاحب الزمان (عليهالسلام) 
«لا يجوز ان يصلى بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لان الامام لا يتقدم 
عليه ولا يساوى)١'‏ لكنها لمكان الضعف غير صالحة للاستدلال. مضافا الى 
معارضتها بروايته الأخرى الآتية المصرّحة بالجواز عن البمين والشمال. على أن 
هناك .وواياك كنيزة تضمتت أفضلية الصبلاة عن ران الحنسين (عليه الساذم) 
او اف الحسق :(عليه السلا ) المذكورة:ق كنب المرار'؟امومن .هنا يشكل الحكد 
باطلاق الكراهة. إلا أن يستند إلى المرسلة المتقدمة. بناء على التساعع في آدلة 
السئن وجريانه في المكروهات. 

وأما مع التقدم: فالمشهور الكراهة أيضاً. وعن جمع ولعلّ أولهم البهاني 
ا ا وتبعه جمع تمن تاخر عنه المنع. ومستندهم فيه عدة اخبار: 

منها: ما روآه الشيخ بستد«عن محمد بن:عبزالله الحميزى قال تركتيت إلى 
الفقيه (عليه السلام) أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة هل يجوز أن يسجد 
على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل 
القبر قبلة. ويقوم دور جه ورجليه؟ وهل يجوز ان يتقدم القبر ويصلى 
ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: وأما السجود على 
القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة. بل يضع خدّه الآيمن على القبر. 
وأما الصلاة فائها خلفه ويجعله الامام ولا يجوز أن يصلى بين يديه. لآن الامام 
لا يتقدم ويصلى عن بينه وشماله»7؟'. ش 

ومجارورا 2 الاعماء الضدية اننا 


)١(‏ الوسائل 6: يوا سان الصا ور 1 الاعاي ‏ ال00 

(') المستدرك 557:٠١‏ /أبواب المزارب 01ح ”. البحار 185:94 .151١6 5٠٠١‏ 
(؟) الحبل المتين: .١09‏ 

(5) الوسائل ه: ١7١‏ / أبواب مكان المصلى ب 55 ح .١‏ التهذيب 778:7 /898. 


التقدم على قبر المعصوم(عليه السلام) ل ا كل 


ومنها: رواية هشام بن سام المروية في كامل الزيارات عن أبي قسند ان 
(عليه السلام) فى حديث قال «أتاه رجل فقال له: يابن رسول الله هل يزار 
والدك؟ قال نعم ويصلى عنده. وقال: يصلى خلفه ولا يتقدم عليه»”". 

أما الرواية الأخيرة فهي ضعيفة السند بعبدالله بن عبدالرحمن الأصم فقد 
ضعّفه النجاشي صريحاً!" ونحن وإن اعتبرنا كل من وقع في سلسلة اسانيد 
كامل الزيارات, لكنه ما لم يكن معارضاً بتضعيف مثل النجاشي . 

وأما سابقتها فقد عرفت ضعفها بالارسال, فالعمدة إنما هي الرواية الأولى. 
والكلام فيها يقع رومن حيف الستميوا خرض هن تاحية الدلالة 

اما السند: فقد يناقش فيه من وجهين: 

أحدهما: أن الشيخ رواها عن محمد بن أحمد بن داود وطريقه إليه غير مبيّن 
قالسشكة: 
ْ وجوابه: ما ذكره الميرزا الاسترابادي في منهج المقال" من عدم استقصاء 
الشيخ جميع طرقه في المشيخة. بل ذكر جملة منها وأحال الباق إلى الفهرست . 
وطريقه إلى الرجل مذكور في الفهرست وهو صحيح كا نبّه عليه الأردبيى!'' 
وإن اشتبه فى عطف المشيخة عليه فقال: إِنّ طريقه إليه صحيح في الفهرست 
والمشيخة. لما عرفت من خلوّ الثانى عنه وكم له نظائر هذا الاشتباه. فأسند 
ناف النهرست: إل المشبيحة اىبالعكين» اوالنيا معا «ولسن الى ادها 
وقد ظفرنا على هذا النوع من اتقباقانهحها شوب الا وسنت موود .و انض 
لأهلها. 

هذاء وقد أجاب الميرزا أيضاً بامكان استفادة طريقه إليه من ذكر طريقه إلى 


.7 أبواب مكان المصلىي ب 77 ح‎ / ١17 :0 الوسائل‎ )١( 
.6577/571١١/ : رجال النجاشى‎ )" 


١ 
.١/ السطر‎ 1١7 منهج المقال:‎ )"( 
.60١7 (؟) جامع الرواة ؟:‎ 


١٠١‏ ااا ب ونوا ماري ان ون ام شق 2 عو ايت ابا 2 شرح العروة ٠١‏ /الصّلاة 


أبيه أحمد بن داود, لوقوع الابن في طريق الأب. 

وفيه: ما لا يخنى كى| تنظر هو (قدس سسره) فيه, فانْ غاية ذلك صحة طريقه 
إل التعل بالنسية الما بررويه من كقاهه انيم لذ بالفنة ل ككاي تنفشة 
الذي هو محل الكلام, لنقل الرواية عن كتاب نفسه لا عن كتاب أبيه. 

ثانيهما: أن الفقيه (عليه السلام) المروي عنه ظاهر فى الكاظم (عليه السلام) 
لكونه من ألقابه. وبعد ملاحظة تأخر طبقة الحميري عنه (عليه السلام) وعدم 
إمكان روايته عنه بلا واسطة, فلا حالة يشتمل السند على السقط فيكون في 
حك الرشل. 

والانصاف ان هذه المناقشة فى حلها''' فان الرواية إما ظاهرة في إرادة 
الكاظم (عليه السلام) بقرينة قوله: «فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت» 
حيث إن استنساخ الحميري لا يستقيم لو كانت المكاتبة بينه وبين الصاحب 
(عليه السلام) وكان هو بنفسه صاحب التوقيع. وانما يتجه لو كان التوقيع 
صادراً من الكاظم (عليهالسلام) إلى غيره فوصلت إليه فاستنسخ منه نسخة. 
وصعيك ل ملك ذلك الققو افق المضو سقط اعفد المرسال: 

وله أقل :فى لمعتال اللي والتردوديية ذه الكاطل ار الشف افيد اذ 
فرجه) فلا جزم بالسند بعد احتال الارسال فتسقط عن الاستدلال. هذا 
ومكاتبات الحميري مع الحجة (عجل الله فرجه) استقصوها وليست هذه منها. 


"كينا ميش عل أن يكون القفيه بن الألقفيات المبمضة بتالكاظم (عدليه النلاء )او ليشن 
كذلك. بل يطلق على الحجة وعلى العسكري (عله|السلام) كما صرّح به في جامع الرواة 
]11١:7[‏ وقد أطلق على العسكري في موارد منها : مكاتبة الصفار المروية في التهذيب 
١06 1‏ ومكاتبته الأخرى المروية في /!: 777 فن الجائز أن يكون هو المراد في المقام . 
وأما القرينة التى من أجلها استظهر (دامظله) إرادة الكاظم (عليهالسلام) بنية على عود 
ضمير التكلم في قول: «قرأت... نسخت» إلى الحميري نفسه. أما لو عاد إلى الراوي عنه 
-أعنى محمد بن أحمد أو والدهكا لا يبعد_فلا موقع لهاىا لايخ . 


التقدم على قبر المعصوم(عليه السلام) ا ا اا 

فا تيمض الها شال هن ١‏ نّ الفقيه من ألقاب الحجة (عليه السلام) أيضاً 
كالكاظم. أو أنَّ المراد معناه الوصني لا الاسمي. مستشهداً بظاهر قول الحميري 
كتينت مؤيذاً بالمتررص :يضاحي الأمسر اعليه السلاء اق رواتعه الاجر 
المتقدمة!" المروية عن الاحتجاج. 

فان الرواية الاخيرة ضعيفة السند فلا يعبا مها. والفقيه لم يعهد إطلاقه على 
الحجة (عليه السلام). ولفظة «كتبت» إنما تكشف عن إرادته (عليه السلام) لو 
عله ' أن قاتلينا هو الحميرضء ول ينبت لا عرقت أننا من امنتظهان أله غيره: 
أو لا أقل من الاحتال. فكيف يستدل بها على إرادة الحجة (عليه السلام) 
الأفوي: كع سيق الووابة بم جية اعمال الا ومحال لو د يعظماق عن كما 
وت 

وأفا هن يك الذلالة نوات البو ابتخلدنة: 

الأوّل: أن يكون المراد من قوله (عليه السلام). ويجعله الامام تغزيل القبر 
منزلة الامام (عليه السلام) وفرضه كأنه هو. فكما لا يتقدم عليه (عليه السلام) 
فكذا على قبره. 

وهذا كما ترى. فانٌ الجعل والفرض لا يترتب عليه أثر ولا يغيّر الواقع عما 
هو عليه, فان القبر إن لم يجز التقدم عليه لا يحناج إلى الفرض والتغزيل, وإلا 
فجرد الفرض لا يوجب إجراء حكم الامام (عليه السلام) عليه. فلا يكون 
التعبير على هذا التفسير سَلِساً. بل لا يخلو من الركاكة كما لا يخنى. على أن 
التقدم على الامام (عليه السلام) في نفسه لا حرمة فيه ما لم يستلزم الهتك المنى 
في المقام . 

الثاني: أن يراد من ذلك تغزيل القبر الشريف منزلة إمام الجماعة, فكبا لا 
بتقدم المأموم على الامام فكذا المصلىي لا يتقدّم على القبر. 


.٠٠١ في ص‎ )١( 


٠١‏ اتووين 1 ادوم اا كك مان يديه واد بو ور و باعل و افر ارو 117 رالهادة 
الثافق: أنتلا ايكون هيا عانة معدية!3 إل النوني أو ادف :وام اذا 
لم تكن متعدية فلا مانع إلا مكان الجبهة. فانه يجب طهارته وإن لم تكن 


وهذا يتلو سابقه فى الركاكة وعدم السلاسة. وإن استقام معه التعليل: أعنى 
قوله (عليه السلام): «لأن الامام لا يتقدم» لعدم جواز التقدم على إمام 
الجماعة. وذلك لما عرفت من أنّ الجعل لا يؤثر في صيرورة القبر بمنزلة الامام 
كي تترتب عليه الأحكام. فان ذلك تابع لواقعه ولا مدخل للجعل والفرض في 
ذلك ى) هو ظاهر. 

الثالث: وهو المتعيّن. أن يكون الامام فى قوله: «ويجعله الأمام» بفتح 
الهمزة. بمعنى القدّام. وتكون الجملة تأ كيدا لسابقتهاء وهي قوله: «فانها خلفه» 
والراف ا نك كان كناك القن القن نان ووكد ل القن قا افة و اماقم بزعيةا 
يتحفظ عن عبار يده الكلام, فان مراعأة كيفية وضع القر ونسبته إلى موقف 
المصلى باختياره وتابع عله اقب كه هي الث تكلفة نقد افد او كيم عيتة 
أو شماله. فأمر (عليه السلام) بجعله قدّامه معللاً بأن الامام (عليه السلام) لا 
يتقدم عليه. وحيث إنّ التعليل حكم تأدبى قطعاً. لعدم ال لحذور فى التقدم على 
شخص الامام (عليهالسلام) فضلاً عن قيره. إذ لم يعهد أنه (عليه السلام) عند 
مشيه فى الطريق كان الناس يقفون على جانبيه حتى يتعدى. ولا يمشون 
قدامه. فهو حمول على الكراهة, فلا يتضمن الالزام والمنع. 

فالأقوى ما عليه المشهور من الالتزام بالكراهة دون الحرمة. بناء على 
التساعح فى أدلة السنن وجريانه في المكروهات. لما عرفت من ضعف سند الخبر 
كغيره مما سبق . 

هذا مع عدم الحائل, أما معه الرافع لسوء الأدب فلا كراهة ايضاً. ولا يكق 
فيه الشبابيك والصندوق والثوب ووجهه ظاهر. 

)١(‏ من الظاهر أنّ مرجع ذلك إلى شرطية طهارة البدن واللباس. وليس 


خاذاة الرمفل للدراة ا ا 1 ااا 00 
قانسة فعدية لكك" الأخرظ لياو ها هنذا مكنان الحعيية ا بننا مظنا : 
خصوضا ا ذأكانة عليه فين التحاية 

التاسع: أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد 
من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة!"". 

العاشر : أن لا يصلى الرجل والمرأة فى مكان واحد. حيث تكون المرأة 
قله عل الرعل أو افيه ناكار 7 


افو يوكاق متيسف ء النسك وله ى يضف الود ا ووكحاء ان 


بعال 
)١(‏ سيجيء البحث عنه مفصلاً في باب السجدة عند تعرض الماتن له إن 
شاء الله تعالى. 


(؟) نسب إلى غير واحد من المتقدمين. بل إلى المشهور بينهم المنع عن 
صلاة الرجل والمرأة في مكان واحد مع تقدم المرأة أو كونها بحذاء الرجل . 

وحكي عن غير واحد من المتأخرين بل عامتهم عدا النادر كما في مصباح 
الفقيه١'' ‏ القول بالجواز مع الكراهة, وعن الجعفي التفصيل بين ما إذا كان البعد 
يكنا اقل من عه الذراعء أ لفان قالع يوان كان يدوه أو أكتر 
فالكراهة!". 

وكيف كان. فلا خلاف بين الأصحاب في ارتفاع الحكم منعاً أو كراهة مع 
وجود الحائل أو الفصل بمقدار عشرة أذرع. ومنشاً الخلاف اختلاف الأخبار 
فانها على طوائف ثلاث. 

الأولى: ما تضمنت المنع مطلقاً. وهي عدة أخبار فيها الصحاح والموثقات: 


. 1 السطر‎ ١78 مصباح الفقيه (الصلاة):‎ )١( 
. [حكى عنه في الذكرى ": 47 المقطع الأوّل فقط]‎ )١( 


٠‏ ا ل 

وكا مححهة دريس تن غيرة اذه القن "فال :اهيا للك من عفادا 
(عليهالسلام) عن الرجل يصلى 00 
كانت قاعدة فلا يضرك وان كانت تصبي فلا»7"'. 

وصحيحة زرارة عن أب جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة تصلىي 
عدن الحر» فقال» امن المزاة بال الرمسا ال از يكون فذاضينا ولو 
١ 01‏ 

وموثقة عمار عن أب عبدالله (عليه السلام) - فى حديث - «أنه سئل عن 
الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي. قال: إن كانت تصلي خلفه 
فلا باس. وإن كانت تصيب ثوبه»!". 

وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة 
تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعاً. قال: لا ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ 
صلت المراة»!؟ ونحوها غيرها. 

القانية نوا #تضيوفت اموا ز طلقا : 

منها: ما رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن علي بن فضال عمّن أخيره عن 
جميل بن دراج عن أب عبدالله (عليه السلام) «في الرجل يصلي والمرأة تصلي 
بحذاه. قال: لا باس»!*! وهذه الرواية ىا ترى مرسلة لا يعتمد عليها ولا جابر 
ايها عرفكوفن كو المببالة كلانه يل كوق المسبور وق التدماء هق 
المنع. مع أن كبرى الانجبار بمنوعة كما مرّ غير مرّة. 

نما تعرضنا لما دفعاً لما قد يتوهم من صحتها من جهة كونها من روايات 
بني فضال الذين قال العسكري (عليه السلام) في كتبهم: «خذوا ما رووا 


.١ح‎ 4 أبواب مكان المصلىي ب‎ /١7١:8 الوسائل‎ )١( 

(907") الوسائل ١7:0‏ / أبواب مكان المصلى ب 5 ح ؟. 1. 

(؛) الوسائل 0: ١١5‏ / ابواب مكان المصلىي ب 0 ح ؟. 

(5) الوسائل 0: ١١0‏ / ابواب مكان المصلى ب 0 ح .١1‏ التهذيب 777:7 / 117. 


حاذاة الرجل للمرأة 101 1 11 0 
وذووا عارزلا واذ لم فتدوت مدهل الدعوق يهل اللاهر ين هو صيها 
الأنصاري (قدس سره) حيث نقل في أول صفحة من مبحث الجماعة رواية 
مرسلة فى طزيقها على بن فضال. وحكم بصحتها لما ذكر'''. وتبعه فيها جمع 
كر م 0 

وفيه أوّلاً: أنّ الرواية في نفسها ضعيفة السند. فانها مروية عن عبدالله 
الكوفي خادم الشيخ حسين بن روحء «قال: سئل الشيخ يعني أبا القاسم عن 
كتب ابن أب العزاقر ‏ أي الشلمغاني ‏ بعد ما ذم وخرجت فيه اللعنة, فقيل له : 
فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء؟ فقال: اقول فيها ما قال ابو محمد الحسن 
ابن علي (عليه السلام) وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا: كيف نعمل 
بكتمهم وبيوتنا منها ملاء ؟ فقال (عليه السلام): خذوا منها يما رووا وذروا ما 
رأوا»'" وعبدالله الكوفي مهمل في كتب الرجال. 

وثانياً: مع الغض عن السند فغاية ما تقتضيه الرواية توثيق بني 
فضال بأنفسهم وأنّ انحراف عقيدتهم لا يضيرٌ بوثاقتهم كما كانوا عليه حال 
استقامتيم من الخد برواياتهم. ومن الظاهر أنّ هذا لا يقتضي تصحيح كل 
خبر كانوا فى طريقه حتى لو رووه فرهااد عن وول كيت يكوزون اعسظم 
انا فق مدل رار وماد بن صما وامدزاتيا افق النقات الذيين ١‏ معد 
بمراسيلهم حتى نفس بني فضال حال استقامتهم, إذ لا يحتمل أن يكون 
اكزائهج نوها لأرساء عانم عن حال الابقا معي مقط الخد 
بمرأسيلهم . 

وبالجملة: فلا ينبغي التشكيك فى ضعف سند الخبر وعدم اعدنادة: 


050 قتعا علية اف حسيغه المسراعة واعا وسبدتاءق سبعةه الموافيت اول كناب 
اللةو ا ظ 
(1) الغيبة: 584 / 00", الوسائل ٠١7:77‏ /ابواب صفات القاضي ب / ح 5/. 


م١٠‏ مجو فعا اسداس اكرام 6 جو ا طق ود امو خبطل تذمدي لقوق العروة 37 القاذه 


ومنها: صحيح جميل١'‏ عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنه «قال: لا بأس أن 
سل الرا تعد اء الركل وهو يضر قاف النى: ضاق اله بعبلية و الة) كيان 
قبل وعائقة مقتظجعة بن يديه وهن اجات ويؤكان إذا آراة أن سعد فمز 
يعاباة فدصبروليا عق يه ١‏ 

ونوقش فيه: باضطراب المتن, لعدم ارتباط التعليل بمورد الخنبر. وعدم 
انطباقه عليه, إذ لا كلام في جواز صلاة الرجل وبين يديه أو بحذائه امرأة نائمة 
أو قائمة في غير صلاة. كما دل عليه غير واحد من الأخبار, فالاستشهاد بقصة 
ابي (صلى الله عليه واله) مع عائشة وهي مضطجعة لا سما وهي حائض. 
وذكرها في مقام التعليل لجواز صلاة الرجل والمرأة بحذاء الآخرء مما لا يناسبه 
ولا يلائّه. 

ومن هنا استظهر في الوافى - على ما في الحدائق - حصول التصحيف في 
الور ليوات و نالع ر سر ننه لكا ىن طم الا 20 اا يد 
وهو يصلي فان النبي (صلى الله عليه وآله)... الخ»7". 

وفيه: ما لا يخى. فان الرواية مذكورة فى جميع كتب الحديث بصورة 
«تصبي» ى) اتبتناها دون «تضطجع» فالرواية إذن تامة سندا ودلالة. وإنما 
الكلام في ربط التعليل بالحكم . 

ويمكن توجبهه - بناء على المشهور بين المتأخرين من الجواز عن كراهة - 
بأن التقدم لو كان مانعاً فائما هو من جهة وجود المرأة بين يدي الرجل من غير 
خصوصية لصلاتها. وحيث قد ثبت صلاة النى (صلى الله عليه واله) وعائشة 
بين يديه, فلا مانع ذوعن قدميناتعليس ون كانت تنازق ماله الطباة عن 
غيرها من حيث الكراهة وعدمها بمقتضى نصوص التفصيل والجمع بين 
الدخان: 
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نعم , مفاد التعليل جواز التقدم وهو غير امحاذاة المذكورة في صدر 
المجعةيرلكن جراؤ هه لحل جهوا ها بطريق اولن» 

وكيف ما كان. فلو سلّم فغايته تشويئن الضحيحة من هذه الناحية وهو 
غير ضائر بما هو حل الاستشهاد بعد صراحتها فيه ى) لا يخى. 

ومنها: صحيحة الفضيل عن أبىي جعفر (عليهالسلام) «قال: إنا سميت بكة. 
لأنه تبك فيها الرجال والنساء. والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن 
يسارك معان ول بات بلقي وكا نكيم ف بتار التلداخ للا ايمل ده 
الفضل بيق'مكة: وغبرها عجوارا ومتعاًء.واة”نيث الفصئل كراهة مقتكى :تسن 
هذه الصحيحة بعد حمل الكراهة الواردة فيها على الكراهة المصطلحة. إذن 
فتكون الصحيحة صريحة فى الجواز. وبذلك يمحمل المنع في الطائفة الاولى 
المفصّلة بين حالتي صلاة المرأة وعدمها على الكراهة, فترتفع المنافاة بينها وبين 
الطائفة الثانية . 

الطائفة الثالثة: ما تضمّنت التفصيل. فى موثقة عار إناطة الجواز بالفصل 
بينهما بمقدار عشرة أذرع «عن أب عبدالله (عليهالسلام) أنه سئل عن الرجل 
يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: لا يصلي حتى يجعل بينه 
وبينها أكثر من عشره أذرع: وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها 
مثل ذلك. فان كانت تصلىي خلفه فلا ب س...» الخا". 

فلو كنا تحن وهذه الموئقة لاخزناتنيا وشكنا نذا التتصيل» إلا ان هناك 
وؤانات اخرى عضقدت عوية الفصيل عفدا شعن و احووو اله اذا كاذك القاضلة 
بيذ المنذاد ححت الضلةةووان كانت دوم رطلة. 

ومقتضى الجمع العرفى بينها وبين الموثقة الالتزام بالكراهة فما إذا كان الفصل 
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عشرة أذرع فما دون, والمنع لو كان أقل من الشبر. وهذا القول وإن كان شاذاً 
ولم يلتزم به إلا الجعني كما سبق'" إلا أن نتيجة الجمع بين الأخبار هو ذلك. 

ودعوى اختلاف ألسنة الروايات في بيان الحدّء ففي بعضها التحديد بموضع 
رحل. وفىي آخر بعظم الذراع أو ما لا يتخطىء, وفي ثالث بالشبر أو الذراع, 
وفى رابع بعشرة أذرع. وهذا الاختلاف كاشف عن اختلاف مراتب الكراهة 
حتى بالنسبة إلى الشبر. لاتحاد السياق. 

مدفوعة: بأنّ التحديد بالشبر الذي هو أقل تلك المراتب صريم فى المانعية 
فها دون هذا الحد من غير معارضء وفىي عدم المانعية في نفس هذا الحد فا 
فوق, فيحمل ما دل على المنع في ذلك على الكراهة حسب اختلاف مراتبها من 
حيث قلة الفصل وكثرته. وإليك تلك الاخبار: 

فنها: صحيحة معاوية بن وهب'" عن أب عبدالله (عليه السلام) «أنه سأله 
عن الرخل وامراة يعلناق. ق مف و اعو فاه إذا كا فنا قد اسن عدات 
يحذاه وحدها وهو وحده ولا بأس»7". 

وصحيحة زرارة عن أَبي جعفر (عليهالسلام) «قال: إذا كان بينها وبينه ما 
لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعداً فلا بأس»!؟! وعظم الذراع قريب من 
شبر. 

وما رواه الشيخ باسناده عن أبي بصير ليث المرادي قال: «سألته عن 
الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد. المرأة عن يمين الرجل بحذاه قال: لا إلا 
أن يكون بينهها شبر أو ذراع»!" ولكن في السند الحسن الصيقل. وفيه 


.٠١6 ص‎ يىف)١(‎ 

(") في طريق الصدوق إلى معاوية بن وهب محمد بن علي ما جيلويه ولم يوثق [راجع 
الفقيه ؛ (المشيخة): .]١‏ 
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كلام: بل هو مجهول على الأظهر. ْ 

وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن 
الرجل يصلى فى زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلى بحذاه في الزاوية الأخرى . 
كا لا يدي للدي فا د كا لد منتيه لدان ار ان يع ذا كان ارح انا 
للمرأة بشبر»7١"‏ هكذا رواها في اكلي االولين امنسي من الشيخ نفسه لا 
من الراوي ىا يعضده خلو رواية الكافى!" عنه. غير انه يشكل على هذا 
باستبعاد كون الفاصلة بين زاويتى الحجرة بمقدار الشبرء بل امتناعه عادة. ومن 
هنا يتقو :ماق لنسخة الكاق دن روايتها بصور انان بالسين المبنلة والناء 
المئناة من فوق بدلا عن «شير»!2! فتكون الصجيعة عدت ا حي عن محل 
الكلام وناظرة إلى اعتبار الستار بين الرجل والمرأة لدى صلاتهما بحيال الآخر. 
ومطابقة مع ما رواه ابن ادريس باسناده عن محمد الحلبي الواردة بنفس هذا 
المضمدن!6. 

وكيف ما كان. فكلمة «لا ينبغي» ظاهرة ف المحرمة دون الكراهة 
المصطلحة كما مر غير مرّة. 

والعمدة هما الروايتان الأولتان, ومقتضى الجمع العرفى بينههما وبين بقية 
الروايات هو الالتزام بمقالة الجعنى من المنع فوا دون الشبر. والجواز عن كراهة 
فيه ا فوق إلى عشر اذرع حسب اختلاف المراتب. 

والمتلخص من جميع ما ذكرناه: أَنّ المعتبر لدى اجتاع الرجل والمرأة للصلاة 
في مكان واحد تأخر المراة وتقدّم الرجل ولو بصدره. فان تقدّمت عليه ول 
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إلا مع الحائل. أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط. وإن كان 
الأقوى كراهته* إلا مع أحد الأمرين!". 


يكن فصل بمقدار شبر بطلت الصلاة, وإن بلغ الشبر ولم يزد على عشرة أذرع 
ثبتت الكراهة. وإن زاد عليها فلا كراهة. 

)١(‏ ذكر في المتن أموراً أربعة يرتفع بها المنع أو الكراهة: 

الأول : وجود الحائل. ولا خلاف فى زوال الحكم معه وإن كان الفصل بينهما 
أقل من الشير. سواء أكان الحائل قصيراً أم طويلاً. وتقتضيه جملة من 
النضو قن : 

منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أب جعفر (عليهالسلام) «في المرأة تصلي 
عند الرجلء قال إذا كان بينبها حاجز فلا باس)7١).‏ 

وصحيحة ابن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) فى حديث قال: «سألته 
عن الرجل يصلى في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه وامراته تصلى 
جناي هنوك عن قال لكا 171 ْ 

وخبره الآخر عنه (عليهالسلام) المروي في قرب الاسناد ‏ وإن كان ضعيفاً 
لمكان عبدالله بن الحسن - قال: «سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلىي في 
مجك فصيو الذائظ وافرأة قاكة تصل نوسن وزاها وترافه قال ان كان ينها 
ل ل 

ومقتضى الاطلاق في صحيح ابن مسلم عدم الفرق بين كون الحاجز ساتراً ‏ 
أي مانعاً عن المشاهدة أم لا. كما لو كان زجاجة ونحوها. 

نعم مقتضى خبر الحلبي الذي رواه ابن ادريس عن نوادر البزنطي اعتبار 
() هذا إذاكان بينهها فصل بمقدار الشبر. وإلا فالأظهر عدم الجواز. 


.١١7ح‎ 8 أبواب مكان المصلي ب‎ / ١١5:0 الوسائل‎ )5٠6)1( 
.8١06 / ٠١1 : أبواب مكان المصلى ب 8ح 4. قرب الاسناد‎ / ١7١ (؟) الوسائل ه:‎ 


حاذاة الرجل للمرأة 1 00 
الأو ماقا ل نيا لسغن سسا قل :ا زاواية المتجرة وانقيه او أفرا نه تك 
فد لفق الزاوية الا عرض قال الا سبع ذلك إلا أن تكون :بيثيا شان با 
كاي ب لجرا ش 

لكن الخبر ضعيف السند من جهة المفضل. مضافاً إلى ضعف طريق ابن 
ادريس إلى النوادرء وإن كنا نعتمد عليه سابقاً. 

الثاني : البعد عشرة أذرع تعبا عدا لذ يقلات وهذا إن قام عليه اجماع 
تعبدي فهو المستند. وإلا فتتميمه بالدليل مشكل. لحصره فى خبرين: 
أحدهما: قاصر سنداً. وهي رواية علي بن جعفر قال: «سألته عن الرجل 
يصلى ضحى وأمامه امرأة تصلي, بينهما عشرة أذرع, قال: لا بأس ابمض في 
صلاته»!" فانه ضعيف بعبد الله بن الحسن. والآخر: دلالة. وهي موائقة غوار+ 
«لا يصلى حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع...» ال(" فانها ظاهرة 
في لزوم كون البعد أكثر من العشرة, فلا تكني العشرة نفسها. 

ودعوى أن المراد من مثل هذا التعبير العشرة ها زاد. نظير قوله تعالى 
لفان كنّ نسَاء قوق أَنْتَتيْنِ»4 0 حيث يراد اثنتان فا زاد بقريتة البنت الواحدة 
التي قوبلت مع هذه الجملة في صدر الآية, وإلا لزم عدم التعرض لحكم 
الثنتين. وهو بعيد عن سياقها . 

ومن هنا لا يعنى عن الدم إذا كان بقدر الدرهم, للمنع عما زاد عليه الشامل 
لنفس المقدار كما صرح به فى الجواهر. 

يدفعها: أنا لم نتتحققها وعهدتها على مدعبها. وإرادتها من الاية لمكان 
القرينة -كما عرفت - لا يقتضي التعدي إلى مثل المقام العاري عنهاء وثعمول 
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أو وجود مانع'"". 


المنع لمقدار الدرهم ممنوع, بل الظاهر مول العفو له كما مر فى محله7". 

وبالجملة: دعوى الظهور لأمثال هذا التعبير فها ذكر قول بلا دليل, 
فالاكتفاء بالعشرة مشكل جداً ما لم يقم الاجماع عليه. 

الثالث: تاخر المراة مكانا بمجرد الصدق. اي الصدق العرفى. فلا يكفى 
الدقي بأن رسم خط من موقفهها فكانت المرأة متأخرة ببقدار إصبع أو إصبعين 
مع صدق الحاذاة العرفية. 

وبالجملة: ع صدق التاخر عرفا لا ينبغي الاشكال في ارتفاع الحكم. لعدم 
انطباق العناوين المأخوذة في لسان الأخبار من كون الرجل بحيال المرأة أو 
عدانها او كونا ون صديةه اد عن 5 ثاله. فلا موضوع الاسةاه 
الكراهة . 

ومنه يظهر الحال فى الرابع وهو ما إذا اختلف المكانان من ححيث العلو 
وال نخفاض. فكان احدهما فى مكان عال على وجه لا يصدق معه التقدم او 
الحاذاة عرفاً وإن لم يبلغ الفصل عشرة أذرع. 

نعم إذا كان الارتفاع قليلا بحيث لم يضرٌ بصدق التقدم أو الحاذاة العرفية 
شمله الحكم فإذا كان بمقدار الشبر بطل على الختار. وإلا كان مكروهاً. ولا 
بهمّنا تشخيص المعيار في الصدق المزبورء فانّ الأمر في الكراهة هين. 

)١(‏ فلا أثر للصلاة الفاسدة فى المنع أو الكراهة. 

بيشفدل لوقا رار العيالةة كفيرها ميخ الشال العيادات عضوف 
للصحيح منه فلا تعم الفاسدة. وحيث يمتنع إرادة الصحيح فعلاً من جمصيع 


() بل على مطلق ما يصدق عليه الصلاة ولو كانت فاسدة . 
(1) [مدافى شرح النروة©6: ++ ]التفول المع للقذار الدرقم لآ العفو ] . 
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انها يش فر قن تفلت الى , فل قالة ورافنمها الفحيعه وق غير ذاه 
تعلق النبي نظير قوله (عليهالسلام): «دعي الصلاة أيام أقرائك»"". 

وفيه: أنّ التحقيق أنها كألفاظ المعاملات أسام للجامع بين الصحيح 
والفاسد كما حقق فى الأصول'". 

وأخرى : بالانصراف إلى الصحيحة وإن كان الوضع للأعم. 

ويندفع : بأنَّ الانصراف بدوي لا يعباً به. فانٌ منشأه إن كانت الغلبة 
خارجاً. فع تسليمها ولعل الأمر بالعكس -إنما تنفع لو كانت الأفراد الفاسدة 
قليلة في مقابل الصحيحة. وليس كذلك بالضرورة:» لا سما بعد ملاحظة 
صلوات أهل البوادي والقرى وجملة من النساء. وكثير من العوام غير المبالين 
بالأحكام. فليست هذه نادرة قباهاء بل غايته أنّ الأفراد الصحيحة اكثر من 
الفانيةة«ومتله :لا يويك الانضتراف. عل آنه لو,سلم ايض فناعا جد لو 
كانت الغلبة بمثابة توجب أنس الذهن بحيث لا ينسبق إليه غيرها لدى 
الاطلاق. وليس كذلك فى المقام كا لا يخنى. وإن كانت كثرة الاستعمال فى 
الصحيح . فهو كما ترىء. فإن الاستعبال فى الفاسد. وكذا فى الجامع بينهها ليس 
بقليل قبال الاستعمال في الصحيح. 

فالانصاف: عدم الفرق بين الصلاة الصحيحة والفاسدة في ترتب الآثر لو لم 
يقم اجماع على الاختصاص بالأولى. على أنه لو كان فهو معلوم المدرك أو 
حتمله, فلا يكون تعبدياً فالأقوى شمول الحكم لماء مع فرض صدق الصلاة 
عليفساة لا يكون الفساد من جهة فقد الأركان المقوّمة لصدق اسم الصلاة 
كالطهارة أو الركوع والسجود. وإلا فلا أثر له لدروجه عن حقيقة الصلاة 
وعدم صدق إسمها عليه. وكذا لو كانت مثل صلاة الميت التى ليست هى من 


.7 الوسائل ؟: 7417 / أبواب الحيض ب /اح‎ )١( 
.١4١ :١ حاضرات في أصول الفقه‎ )١( 


١»‏ نومع اه مجم سوب اتفوة ذ موجه مججام ورعوي تبرخ العرراة كر الفا 


والأول:ق الحائق» كوت مائعاً عن المقجاهدة1": :وان كنان له بعد كنفانه 


كانا مختلفين في الشروع. ومع تقارنهما تعمّهما. وترتفع أيضاً بتأخر المرأة 
مكاناً بمجرد الصدق, وإن كان الأولى تأخرها عنه في جميع حالات الصلاة بأن 
يكون مسجدها وراء موقفه كما أنّ الظاهر ارتفاعها أيضاً بكون أحدهما في 
موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو امحاذاة. وإن لم يبلغ عشرة 
أذرع. 


)١(‏ لخبر الحلبي المتقدم'" الذي تضمن التعبير بالستر الظاهر فما يكون 
مانعاً عن المشاهدة. لكن عرفت ضعفه. مع احتال أن تكون النسخة الشبر - 
بالمعجمة ‏ دون الستر, فيكون خارجأً عما نحن فيه. فالمتبع إطلاق صحيح ابن 
مسلم المتقده!'! وغيره من الاجتزاء بمطلق الحاجز. كان ساتراً أم لا. 

)١(‏ كما عن غبر واحد. فلا تعمّهما إلا مع التقارن. لكن الأقوى خلافه!) 
فيعم الحكم السابق كاللاحق كما عن جمع آخرين بل المشهور على ما ادعاه 
بعضهم. بل فى الحدائق!؟ وعن جامع المقاصدا"! نسبته إلى إطلاق كلام 
الأصحاب . 

والوجه فيه: أنّ الوارد في النصوص المنع - تحرياً أو تنزيهاً على الخلاف 


(:) وإن كان قصيراً أو مشتملاً على النوافذ . 

(:2#) بل هى عامّة للسابق أيضاً. 

0 

كان ض عن 

(*)كما أشير إليه في تعليقته الشريفة, وخلوٌ الطبعة الأخيرة عن ذلك مبنى على الغفلة دون 
العدول ىا صرح (دام ظله) بذلك. 

(:) الحدائق /ا:/81١.‏ 

(5) جامع المقاصد .١1١:17‏ 


حاذاة الرجل للمرأة 0010101 0 0 


المتقدم عن أن يصلى الرجل وبحذائه امرأة تصلي أو بالعكس. وامحتملات في 
كلمة «يصلىي» في ا أمور ثلاثة : 

ا ب القروع, او التلس» أاوينا اكدلاف باوربر قينا ىن 
أحدفيا التريوع وق الآخر التليس. 

آنا الأخيو قضافا إل اله لان السماوج ولرهه قضنوى التضوض: عت 
التعرض لصورة الاققران. وهو كماترى, وأما الأوّل فلازمه الاختصاص 
تضورزة الاقتراو وق فقافا ال نسدد .حل المتطلق: عل القرف النادر كن لا 
يخنى. لا مقتضى له. ضضرورة أن صيغة المضارع موضوعة لمطلق التلبس لا 
لخصوص حالة الشروع. فانٌ قولنا: زيد يخطب مثلاً. صادق عند تلبسه 
بالمبدا. سواء اكان حين شروعه ام بعده ما لم يفرغ. 

ومنه تعرف تعين الوجه الثاني وعليه فيكون المتحصّل من النصوص أنّ 
لين لسن او امراة بالصلاة مشروط بعدم تلبس الاخر بها. فلا فرق بين 
صورتي التقارن والتعاقب. ىا لا فرق بين السابق واللاحق. لصدق العنوان 
المزبورء أي «أن الرجل يصلى وبحياله امرأة تصلي» في جميع التقادير. لاتحاد 
مناط الصدق وهو مطلق التلبس ف الكل من غير اختصاص بصورة دون 
ا 

وإن شئت فقل: إن مناط المنع هو الحاذاة ونسبتها إلى السابق واللاحق 
والمقارن نسبة واحدة. فلا جرم تتتحقق الكراهة أو المانعية بالاضافة إلى 
الجميع ولو بقاءً. 

ودعوى: أنّ الصلاة اللاحقة كيف تؤثّر في إيطال السابقة. وكيف يبطل 
العمل الصحيح بفعل الغير. 

مدفوفة تيان جرد استبعاد حض ولا ينبغى الاستيحاش منه بعد مساعدة 
الذليل لذ فين ممه يف فيل ْ 

على أنه يكن دفعه من أصله. بأنّ الموجب للبطلان هو بقاؤه في هذا 


١1‏ 8014 عه ذرظ و معو عبوبا ق طر بو وما ونا لات موود لتر الفرواة 01077 الفا 


الكاق حيف ادعقم التاذاة المانعة عن بعيفة الغلا او عت كن انا . 
وعلى تقدير استناد البطلان إلى فعل الغير لعجز هذا عن النقل والتحويل بعد 
التلبس بالصلاة, فلا ضير فى الالتزام به وإن نش عن فعل الغير حسما سمعت. 
بعد الاشتراك فى صدق عنوان الاجتاع فى الموقف المنهي عنه. 

وبالجملة: سبق الانعقاد لا يمنع من طروء الفساد إذا اقتضاه الدليل, 
والاستبعاد المزعوم استبعاد لغير البعيد بعد ظهور الأدلة فيه. فلا مناص من 
رفع اليد والاتيان بها في مكان اخرء هذا. 

وربما يستدل لاختصاص البطلان باللاحقة بصحيحة على بن جعفر عن 
أخيه موسى (عليهالسلام) قال: «سألته عن إمام كان في الظهر لافيت ا 2 
بحياله تصلى وهي تحسب أنها العصر. هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال 
ار عاقيا م وقد كانت صلت الظهر ؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم 
وكين المراق )!7 احوة ولك فل الخعصاس القبد ف مصيازة تراه يو انين ل 
محرحي :ناد هاة: اللوم الما ةعلييا : 

أقول: أما من حيث السند فلا ينبغي الشك في الصحة. فان صاحب 
الوسائل رواها عن الشيخ في موضعين: أحدهما: في مكان المصلىي!'. وهو 
ضعيف لضعف طريق الشيخ إلى العياشي!". مضافا إلى ان في السند جعفر بن 
محمد وهو مجهول. 

ثانيهما: في باب ”07 من أبواب صلاة الجماعة حديث 477 والظاهر صحته: 
لأنّ الشيخ يرويها باسناده عن علي بن جعفر. وظاهره بقرينة ما ذكره في آخر 


(17) الفهر سيت 657/3555 
(؛) الوسائل /: 8 /ابواب صلاة الجماعة ب 017 ح؟. 


حاذاة الرجل للمرأة 1[ 00 


الفعتيي لايق او هرق وذا'به الجكك اغا سووية غنن كسابه انه ورين 
عن كتابه. وطريقه إلى الكتاب صحيح. 

وأنا مون :تاحية الدلكلة ف اللا امنا فاصيرة الست ااغل هاه فياه 
صلاة المرأة إلى الحاذاة. إذ لو كانت فاسدة في حدّ ذاتها حتى مع الغض عن 
هذه الجهة فثلها لا يستوجب فساد الصلاة السابقة. إلا إذا قلنا إنه يك فى 
الإظلان عرد سق الضلاة عرفا ولو كاقة كاسن بع قطع النظر تعن العاذاء. 

ومن الجائز استناد الفساد في المقام إلى أحد أمرين آاخرين: 

أحدهما: اختلاف فرضها مع فرض الامام. حيث إنها تقتدي عصرها 
بظهره. وقد بنى بعضهم ومنهم الشيخ المفيد فى المقنعة على بطلان الجباعة في 
هذه الصورة لاعتبار المساواة في الفريضة!" وقد ذكر الشيخ الطوسبي”" هذه 
الرواية في ذيل تلك الفتوى دليلاً عليها. 

ثانيهم|: عدم تأخرها عن الامام لقيامها حياله. ويعتبر فى صحة الجماعة 
تأخرها عنه. 

ومع تطرق هذين الاحتالين كيف يمكن الاستشهاد بها على المدعى . 

وبالجملة: لم يعلم أنّ الأمر باعادة المرأة خاصة لأجل الاجتاع المفروض 
بينها وبين القوم كى تدل الصحيحة على صحة السابقة هذا أوّلاً. 

وقائنا جع الدى ,وتمزلى قوذي تاطارة المعية كاذك جاكر قن بيحقدة 
ضم السؤال عن صحة صلاة القوم. حيث لا يحتمل فساد صلاتهم من غير 
هذه الناحية - فالحكم بصحة صلاتهم مطلق من حيث البعد وكمية الفصل, 
ومن البعيد جدا أن تقف المرأة متصلة بالرجل خصوصاً على ما في 


التيذون: 1[ المشيعة) 1 

(؟) [لم نجد هذا الحكم في المقنعة وانما أضاف الشيخ الطوسي باب أحكام الجماعة في التهذيب 
واورد هذه الرواية في هذا الباب ذيل فتوى اخرى ]. 

() التهذيب :9غ / ١78‏ . 


١‏ سمه 315:4 ف لوطع جه اع وابا ما ركف بد مك وو بكر العو 1 /الفاذة 


]١76[‏ مسألة 1؟:لا فرق فى الحكم المذكور_كراهة أو حرمة _بين انمحارم 
وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما!"' وكونها بالغين أو غير بالغين*”" أو 
مختلفين, بناء على المختار من صحة عبادات الصى والصبية. 


بعض نس الرواية من ذكر «فقامت امرأة» بدل «فقامت امبر اقةة التجامل 
للاجنبية. إذن فلابد من تنزيلها على ما تقتضيه طبيعة الخال من كون الفصل 
أكثر من الشبر. فتصح صلاة القوم حينئذ لفقد الحاذاة القادحة. وهذا وإن 
لكيهب عه طناذة الراة ا بعناسن هده التاسة لاد “فكي ان يعون 
فيانها لحية اخرى غين عاذ احم اذكرتاء انفا ديل لمقاض فين ذلك 
بمقتضى افتراض وقوفها بحيال الامام!". 

وعلية فلاعكق الانتدلال بها عل الختصاضن البطلان من تاتحة الاذاء 
بالصلاة المتأخرة. بل الأقوى ما عرفت من تعميم البطلان أو الكراهة لكلتا 
الصلاتين. سواء أكانتا متقارنتين أم متعاقبتين. 

)١(‏ لاطلاق النصوص بل التنصيص في بعضها نما اشتمل على التعبير 
بالروحة و اليك ولاخط, 

(؟) خلافاً للمشهور من اختصاص المنع بصلاة البالغ. وهو الأقوى. فإن 
ستندد الحمير المذكونق التق أحد أمرييق: 

إما دعوى أنّ التعبير بالرجل والمرأة الوارد في النص كناية عن مطلق الذكر 
والأننى من غير خصوصية للبلوغ كما ادعي مثل ذلك في موارد: منها تحريم 
نفك الوظوع واه روا ختنه فها لو وطئّ رجل غلاماً فأوقبه. حيث حكموا بعدم 
النتخاص المكيرها إذا كان الواطئ يالغا والموطون :ضبيكء بل تتفر المسدرمة 
حا ف إذا كانا بالغية ا ريون ظ 


() الأقوى اختصاص المنع بمحاذاة صلاة البالغ . 
)١(‏ لكن مقتضى ذلك بطلان جماعتها دون أصل الصلاة . 


محاذاة الرجل للمرأة جر 0 


ويدفعها: أنه لا شاهد عليها فانها دعوى غير بينة ولا مبينة وعهدتها على 
مدعها بعد كوتها على خلاف ظهور الكلام. وغلى تقدير تسليعها فى :مسالة 
الوطء لقرائن تقتضيه فلا نسلمها فى المقام. 

وإما دعوى أنّ الأحكام المتعلقة بغير البالغين تفهم نما ثبت في حق البالغين 
حيث يظهر من مثل قوله (عليهالسلام): «مروا صبيانكم بالصلاة...» ال(" 
الاتحاد في فام المخصوصيات. وأنّ الطبيعة هي تلك الطبيعة ما لم ينهبض دليل 
على الخلاف. إذن فكل ما يعتبر فى صلاة البالغين من الأجزاء والشرائط 
والموانع التي منها قادحية المحاذاة بين الرجل والمرأة في الموقف معتبر في الصلاة 
المطلوبة استحبابا من غير البالغين بمقتضى الاطلاق المقامي . 

ويدفعها: أنّ هذه لعلها أغرب من سابقتهاء ضرورة أن مقتضى الاتحاد 
المزبور إلحاق صلاة غير البالغ بالبالغ في فافعية الخاذاةومعق :ذلك ان نلا 
الرجل كما أنها تبطل بمحاذاتها لصلاة المرأة وبالعكس, فكذلك تبطل صلاة 
الصبي بمحاذاة صلاة المرأة. وكذا الصبية بمحاذاة صلاة الرجلء. فانٌ هذا هو 
قضية اتحاد صلاة غير البالغ مع البالغ في الأحكام باعتبار الاطلاق المقامي ك| 
ادعى. وهذا شىء لا نضايق منه. 

وأما بطلان صلاة الربعل فغاة ا ةتضاةة الضمية او عذال اة فعاذاة عاد 
الصبى. أو كل من الصى والصبية بمحاذاة صلاة الآخر. فلا يكاد يقتضيه 
الأقاد ال يور بوعه رعوورة ١ن‏ عافية عاناة العنى' أن الضيية اضلذة الال 
غير ثابتة. فائها عين الدعوى وأوّل الكلام. فكيف يتعدى إلى غير البالغ 
ويحكم بثبوتها لصلاة الصبى . 

إذن فالآقو ى هو الصحة في الصور الثلاث المزبورة واختصاص البطلان بما 


.6 أبواب أعداد الفرائض ب 7ح‎ / ١1:5 الوسائل‎ )١( 


0 0 1010100[أ11371[1010ا00ا000ا0ااا ا ا ا 
]١4[‏ مسألة 71: الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة والفريضة١".‏ 
[1" ]| مسألة 6: الحكم المذكور مختص بحال الاختيار فنى الضيق* 

والاضطرار لا مانع ولا كراهة!". 


)١(‏ إذ مضافاً إلى أصالة الاتحاد بينهها فى الأحكام ما لم يثبت خلافه كما 
لباب لعفل 

(1) أما ارتفاع الكراهة. فلأجل أنّ الخطاب التغزيهي مرجعه إلى الايعاز 
5 وجود منقصه وحزازة قَّ الفرد المنهى عنه تستواحب 3ق العبادات تقليل 
اللو اجويبو ال زشاد ال امعان قره اكر افطل واكم انا واه انا اد عار 
على الأقل عن هذه النقيصة. فان الطبيعة بالاضافة إلى اللخصوصيات التى 
كتف نينا الافر اد مختلفة. ومن ثم تنقسم إلى المكروهة والمستحبة والمباحة 
عنن اكنادقيا شغي أو كال 

ومن الواضح جداً أنّ الارشاد المزبور متفرّع على قدرة المكلف على اختيار 
ذا مشاك عن تللكة ال انراق آقا لو لصوت اللبيقة ىق القوة الكل نقد كنا لق 
كان حبوساً في الحمام بحيث دار أمره بين ترك الصلاة رأساً أو الاتيان بها في 

وأما ارتفاع المانعية. فلافتراض انحصار الطبيعة في الفرد المقترن بالمانع 
يك ذال الا مر نين تر كهاتراسا او الاتنا و هيا مفروكة دب وحيك | العلذة ل 
تسقط بحال؛ لم يكن بدّ من اختيار الثاني كا هو الشأن في كل جزء أو شرط أو 
مانع اضطر إلى الاخلال بهء فانه يرفع اليد عنه بمقتضى الدليل الثانوي حسما 


2 بأن لايتمكن من إدراك ركعة واحدة وَاأجدة للشرائط. 


محاذاة الرجل للمرأة ا ا ا 0 ا 
نعم إذا كان الوقت واسعاً يؤخر أحدهما صلاته١"‏ والأولى تأخير المرأة 
صلاتيا!"). 


ثم لا يخ أنّ المراد من الضيق فى المقام عدم القكن من إدراك ركعة واحدة 
جامعة للشرائط فى الوقت. فانٌ ذلك هو مقتضى ملاحظة التوسعة المستفادة 
من خيلايك تر ادر لخبي ]7ك تررك الأشارة اليد ق مظلا وى هذا كتريس قله 
كوس امراك ركفة كزلاك.نوويها عل اللاففية اخر ااه لخد زا كينا 

)١(‏ وجوباً أو ندباً. حذراً عن المانعية أو الكراهة حسب المبنيين في 
المسالة. 

(؟) لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن 
اللراة رامل انعد دق امم سنا نيه ١‏ قال لاو لك سمل لفل فاذا 
فون ست 1م0١‏ الزيدة ورا ى سين عن أو دعيداه | علي لست 
قال: «سألته عن الرجل والمرأة يصليان معاً فى المحمل. قال: لا. ولكن يصلى 
ابعل بو اللراة ب 1 

ولعل في الصحيحة نوع دلالة على ما استقويناه من عدم الفرق في البطلان 
بالحاذاة بين السابقة واللاحقة, إذ الظاهر أنه (عليهالسلام) بصدد بيان وظيفة 
كَ ف الو وا را ومن ثم حكم (عليهالسلام) بعدم اقتران الصلاتين في 
شع من ا جر انين ارك شروع اللاحقة بعد الشروع فى السابقة. بل لا بد 
وأن تكون بعد الفراغ منها كي يحكم حينئذ بصحة الصلاتين. ولا فلا يصح 
شيء منه) فتدبر تحميل | : 

وكيك .ها كتانق فتظاهرها وجوي: التتقدع ولك الونوت التعيدق 
غير حتمل كا لا يخنى. وكذلك الشرطي., للقطع بعدم دخله فى صحة صلاة 
الأخووومن 2 ارضصي لامعل تارك اضملانه واسيا او ايها ال اخيو 


. الوسائل ه: / أبواب مكان المصلي ب 0ح‎ )١( 
ابواب مكان المصلى ب ١٠ح ”؟.‎ / ١7 :0 الوسائل‎ )1( 


١)‏ ع طقسي !اا رشك عد وام كل ا تانج يق جنا جد لان متو عو قرع الغروة 3157 /الفاده 

]١71/[‏ مسألة 59: إذاكان الرجل يصلى وبحذاته أو قدّامه امرأة من غير أن 
تكون مشغولة بالضلاة: لا كراهة وله إشكال, وكذا العكس. فالاحتياط أو 
الكراهة مختص بصورة اشتغاطها بالصلاة<". 

]١74[‏ مسألة 0: الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها” 
اختياراً ولا بأس بالنافلة. بل يستحب أن يصلى فيها قبال كل ركن ركعتين. 
وكد ا دناسي بالفريضة في حال الضرورة. وإذا صلى على سطحها فاللازم أن 
يكون قباله في جميع حالاته شيء من قضائها :ريسل فيان * 4 ا اكه 
يصلى مستلقياً متوجهاً إلى البيت المعمور. أو يصلى مضطجعاً ضعيف ١!‏ 


الوققك مضت ضاذة المر اقياا اشكال.» 

مضافاً إلى التصريم بجواز تقديم المرأة فى صحيحة ابن أبي يعفور قال: 
. «قلت لأبي عبدالله (عليهالسلام): أصلي والمرأة إلى جنبي (جانبي) وهي تصلى . 
قال: لا إلا أن تقدّم هي أو أنت...» ال'! بعد وضوح إرادة التقدم بحسب 
الزمان دون المكان. لمنعها عن المحاذاة في الموقف. فضلاً عن التقدم. فلا جرم 
خم المحيحة المزيووة قل ال ولوية: 

)١(‏ بلا إشكال فيه وفى عكسه. وقد دل على الأول جملة من النصوص 
المتقدمة التى منها قوله (عليهالسلام) في ذيل صحيحة ابن أبىي يعفور المتقدمة 
أنفاً: «... ولا بأس أن تصلى وهي بحذاك جالسة أو قائة»'" 
وعلى الثاني بل عليه معاً صحيحة ابن مسلم الواردة في المرأة تزامل الرجل فى 
اللمحمل. وقد تقدمت قبل ذلك. 

(1) يقع الكلام تارة في الصلاة على سطح الكعبة. وأخرى في جوفها 


(:#)وإنكا ن الأظهر جواز فعلها في جو فها مع الركوع و السجود. 
)2 رادل أدج تامهم ممكاكنا. 
؟) الوسائل ه أبواضفكان ن المصلىي ب 0 ح 0. 


نينا :مكاما : 

أما المقام الأوّل: فالصواب ما صنعه في المتن من الاحتياط المطلق في 
المجتب.عتف,وذلك: ل لما رواة الصدوق فى حديت المناهن #الاقال #اتبى رمتو 
لله (صلى الله عليه واله) عن الصلاة على ظهر الكعبة»!' لضعف طريق 
الصدوق إلى شعيب بن واقد الواقع في السند. مضافاً إلى جهالة شعيب نفسه. 
ولا لما رواه الكلينى باسناده عن عبدالسلام بن صالح عن الرضا (عليهالسلام) 
«فى الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال: إن قام لم يكن له قبلة, ولكن 
يستلق على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت 
المعمور»!" لضعف سندها أيضاً. مضافاً إلى شذوذها بل ودعوى الاجماع على 
خلافها. 

بل لأجل خروج هذا الموقف عن منصرف النصوص الآمرة بالتوجه نحو 
القبلة الشريفة الواردة فى الكتاب والسنة., فان المنسبق من التوجه المزبور 
ا موقت | لتريحه دع وا سر ل ترد 2 وو عا رج ابقة الم 
لكى يتمكن من التوجه نحوها والالتفات إليهاء فلا يصدق على الواقف على 
يكح الكعنة لد سويعه بان لبعد ارام إما جما أو لذ أفن الترافا , أله 
ترى أنّ من كان على سطح الغرفة وقيل له توجه إليهاء يرى نفسه عاجزاً عن 
الامتئال ما لم يخرج عنها ويستقبلها من مكان آاخر. إذن يتعين عليه الخروج 
من الكعبة والصلاة في موضع آخر. 

نعم لو اضطر إلى الصلاة على سطحها. كا لو لم يتمكن من الفزول وقد 
ضاق الر قف هنا كفل قاما راكفا ومدائكدا ,فا :ذلك ها بل وسعف :وان كان 
الأولى ضم صلاة أخرى مستلقياً منّجها' إلى البيت المعمور رعاية للنص 
لمرو 


.1/0 :4 الفقيه‎ .١ ح١9 أبواب القبلة ب‎ / 4٠ :4 الوسائل‎ )١( 
.75١/ 159157 :7 أبواب القبلة ب 9١ح ؟. الكافي‎ / 56٠ :5 الوسائل‎ )1( 


١)‏ يعدم وا موريج واه 2 ابد و نط وا او جوع ا ترم العروة 17 الكباذة 


وأما المقام الثاني : فبالنظر إلى الاطلاقات يجري ما مرّء لمشاركة الجوف مع 
السطح فى انصرافها عنه. فكما لا يتحقق التوجه إلى القبلة بحسب الصدق 
جوفها بمناط واحد. 

وأما بالنظر إلى الروايات, فقد دل بعضها على المنع. والبعض الآخر على 
الجوازء ومقتضى الجمع العرفي الحمل على الكراهة. 
السلام) «قال: لا تصل المكتوبة فى الكعبة»7". 

وفى صحيح معاوية بن عمار عن أي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تصل 
المكتوبة فى جوف الكعبة. فإنّ النبى (صلى الله عليه واله) لم يدخل الكعبة فى 
حج ولا عمرة. ولكنه دخلها فى الفتح فتح مكة وصلى ركعتين بين العمودين 
ومعه ا ين 7 

وظاهرهما البطلان. إلا أنّ بأزائهما موثق يونس بن يعقوب قال: «قلت لأبي 
عبدالله (عليه السلام) حضرت الصلاة المكتوبة وأنا فى الكعبة أفأصلى فيها؟ 
قال: صلّ»7". 

وقد حملها الشيخ على الضرورة, والأوليين على غيرهال'. وبذلك جمع 
بينه|. ولكنه كاترى.ء إذ مع انه جمع تبرعي عار عن الشاهد بل من ال حمل على 
القرة القاقر عخالف الظاهى دا قاذ تسق فقا التنوال عن الصاو جوف 
الكفية ذل الوط نوهي حضوت كراشي لشاطرة الم لدان يال 
الاحختيانء فالحمل على صورة الاضطرار كامحبوس فى تمام الوقت بعيد 


(9) الوستائل :5:5 /اسوات الفسبلةى انح ١‏ الكناق 58/51 السب 
كا 

الوسنا 1 مر ابوانت القبلة ب ١07‏ ح 7.7. 

(؛) الاستبصار .599:١‏ 


عن سياقها غايته. 

فالانصاف: تعين الجمع بينها بالحمل على الكراهة. وحينئذ فان ثبتت 
الملازمة بين الجوف والسطح فى الجواز وعدمه. نظرا إلى عدم الانفكاك بين 
الفوق والتحتث من حيئية الاستقبال كا ادعى: حكم بجواز الصلاة على السطح 
أيضاً. وإلا ىا هو الأقوى لعدم نموض برهان عليهاء ولا مانع من التفكيك'!"! 
بعد مساعدة الدليل: فلا جرم يفترق المقام عما سبق بالمنع هناك والالتزام 
بالحواز هنا عن كراهة حسما عرفت. 

ثم إن في المقام روايات أخر. 

منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: لا تصلح 
صلاة المكتوبة فى جوف الكعبة»!" فان قلنا بظهور «لا يصلح» فى الكراهة 
كانت شاهدة للجمع الذي اخترناه. وإن قلنا بظهوره في الجامع بينها وبين 
الحرمة ىا لعلّه الأظهر. لحقت طبعاً بالنصوص المانعة وحملت على الكراهة 
فهى إمّا ظاهرة فى الكراهة أو حمولة عليها. 

ومماد ور كد اشرو رهن احيدها ادلي النبلاة #وسطاع المياةة 
المكتوية فى يجوف الكعية» 1" وهى أن عت سيدا لدلق عن الخوازه:ولكنيا لا 
تترء حيث إِنّ المذكور في التهذيب!؟ «أبي جميلة»!© بدلاً عن «ابن جبلة» 


)0 ١لا‏ خف أن الترخيص في الصلاة ؛ في جوف الكعبة لم يكن تخصيصاً في أدلة اعتبار 
الاستقبال: بل انا لتحتفه فق أهذ| المقمار وكفا عد ذا المقدار: وحيت إن لاعن اتفال 
الفضاء الذي حذّت فيه الكعبة الشريفة دون البئية نفسها. سواء أكان موقف المصلىي مساويا ف 
ا في العلوٌ والا نخفاض أم لا. فقتضاه الجواز على سطحها أيضاًبمناط واحد. 

(؟) الوسائل 5: 7707 / أبواب القبلة ب 77 حغ. 

(9) الوسائل 337:5" / ابواب القبلة ب ١7‏ ح6. 

()التديب 0/7 
هو عن العلاء ليس إلا عبدالله بن جبلة لا أبا جميلة. فا في الوسائل هو المتعين . 


١‏ مده عساو اا عو ساس اواك عون مه ا برو ند لقتريع القروة 17" الضاذة 


كما في الوسائل. وهو المفضل بن صالح الضعيف جداً. 

عل 1ن رويت فى بعض النسخ ل تصلح» دلا عن «تصلح», وصاحب 
الوسائل وإن رجّح النسخة الخالية عن الن. نظراً لمطابقتها مع النسخة التى 
قوبلت بخط الشيخ, كن قاد الأشورق وجوده في نواه الأول 5 كرفت 

وكنقننا كان تقس سقوها رضنا عن الف عن مقتنا 

وميا دروابة مة ابن عيداه بن مرواة: قال»تارايكمونس مق سال 
أباالحسن (عليهالسلام) عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهو فى الكعبة 
فلم يمكنه الخروج من الكعبة, قال: ليستلق على قفاه ويصلى إيماء»7'' ولكنها 
ضعينة العتو نان احدين امسن المذكوو ف الفرن مودو ون الشفيتك وهو 
ابن سعيد بن عتان وبين الثقة''! ولكن طريق الشيخ إليه ضعيفء. فلا يمكن 
التعويل عليها على كل حال. 


.7 ح‎ ١١7 الوسائل 78:5 / أبواب القبلة ب‎ )١( 
. على ان الراوى بنفسه مجهول الحال‎ )5( 


فصل 


قرط نيد قافا إل طهارتة. أن يكون من الأرضن انها ا عو 


)١(‏ أما اشتراط الطهارة فسيجىء الكلام حوله في مبحث السجود عند 
فرض اناعم لوال اتسنا الله تهنا ».+ 

وأما كونه من الأرض أو ما أنبتته فلا خلاف بين المسلمين فى جواز 
عل كرفا اها نا كيني ذلك لوقي الكنابية كاذنا العامزا "البو انعد 
بعد الاجماع عدة نصوص مستفيضة وفها المعتبرة : 

منها: صحيحة هشام بن الحكم «أنه قال لأبى عبدالله (عليهالسلام): 
اكول عاضو العو عليه وم لحتكون قال البحوة عور الاعلن 
اومن اويل يها افك ا رض لكا اك أو اللسى» فقا الف عداظة فوالكها 
العلة في ذلك ؟ قال: لأنّ السجود خضوع لله (عرَّ وجل) فلا ينبغي اق يكو 
فليها و كوياسى» أن بقاع النانيا' عبية نا يا كلون: و امسو واوا تداج 3 
سجو ده قْ عبادة الله اع وجا) فلا ينبغي اف بصع جمهته ف سجوده على 
نعود اذا اللاننا الذيى قارو | فروورها»! "وقوه ره فالاجظ. 


)١(‏ قبل المسألة ]١709[‏ التاسع من واجبات السجود. 
)١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة :١‏ 17؟7. 
51 ساكل 08 ارواميها مح غايهيك ١‏ ح١.‏ 


١‏ اعنام ل ياود كل سم انا ولو لوفو اويح و ل فا طول كترم القووة 17 /القاذة 


غير الماكوال :و مليوس لك 


)١(‏ فلا يجوز السجود علمها بلا خلاف. بل إجماعاً كا ادعاه غير واحد, 
ويقتضيه غير واحد من النصوص المعتبرة التى منهباصحيحة هشاء المتقدمة. 

نعم. ورد في بعض النصوص جوز السجود على القطن والكتان. وبعد 
ملاحظة انحصار الملبوس مما أنبتته الأرض فبها إلا نادراً يكاد يلحق بالعدم 
كالمتخذ من النوص ونحوه. فلا حالة تقع المعارضة بين هذه النصوص وبين 
الروايات المتقدمة المائعة عن السجود على الملبوس. فلا بد من العلاج. وهذه 
اصوصن :ثاذنة: 

أحدها: خبر ياسر الخادم قال: «مرّ بي أبو الحسن (عليهالسلام) وأنا اصلي 
على الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه. فقال لي: ما لك لا تسجد 
عليه لصون هو من نبات الأرض»7". 

الثانية : رواية داود الصرمى قال: «سألت أبا ال حسن الثالث (عليهالسلام): 
هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية ؟ فقال: جائز»!". 

الثالثة: رواية الصنعاني قال: «كتبت إلى أبىي الحسن الثالث (عليهالسلام) 
أسأله عن السجود على القطن والكنّان من غير تقية ولا ضرورة؛ فكتب إلىّ: 
ذلك جائز»”". 

لكن الرواية الاولى مضافاً إلى ضعف سندها من جهة ياسر لعدم بوت 
وثاقته!؟) قاصرة الدلالة. لعدم وضوح المراد من الطبري. وإن قيل إنه ثوب 
منسوب إلى طبرستان ماخوذ من القطن او الكتان!, لكنه لم يثبت. ولعله 
شبه الحصير ونحوه. والمسلم انه شيء منسوب إلى تلك البلدة. 

والرواية الأخيرة ضعيفة السند من جهة الصنعاني فانه مهمل . 


(050)الوسائل 7718 ابوانها سخ عليد ف اام ؤم كلا 
(:) لكنه من رجال تفسير القمى. لاحظ المعجم .١7178/9 :7١‏ 
(6) مجمع البحرين 1171:7. 


والعمدة إِنما هي الرواية الثانية. فإن الصرمي وإن لم يونّق في كتب الرجال. 
لكنه مذكون: ىق أساليد كال الردنارز شب الوا ب عونقه 01 وقد حم بيتياً وني 
الروايات الشدمةبالحسل عل الكراعة, 

لكنه كا ترى لا مسرح له في مثل المقام تما ورد النني والائبات على 
موضوع واحد بلسان الجواز وعدمه. وإنما يتجه فما إذا كان احد الدليلين 
ظاهراً في المنع. والآخر نصّاً في الجواز أو أظهر منه. فيرفع اليد عن الظهور 
بنصوصية الآخر أو أظهريته. كما إذا ورد النبي عن شيء وورد الترخيص في 
ارتكابه. كقوله: لا تفعل كذا مع قوله: لا بأس في الاتيان 7 

وان في المقام فالدلالتان على حد سواء ظهوراً أو صراحة. وقد دلت هذه 
الرواية على الجواز صرحا والروايات المتقدمة على عدم الجواز كذلك. ومثلها 
بعدّان متعارضين لدى العرف. وليس أحدهما أظهر من الآخر. فالحمل على 
الكراهة في مثله ليس من الجمع العرفى في شيء كا لا يخ . 

فالمتعيّن هو الرجوع إلى المرجّح السندي بعد امتناع الجمع الدلالي. وحيث 
ا قنك الزواناك مضانا ان شور كا نوا كتررية] غالفة للغامة:وهذة مواق 
لهم. فلتحمل هذه على التقية لا سوا فى مثل الرواية الأخيرة المشتملة على 
المكاتبة النى هي اقرب إلى التقية. ولا ينافيه تصريم الراوي بقوله: من غير 
تقية, فانٌ فرض عدم التقية من قبل الراوي لا يؤثْر في تشخيص وظيفة الامام 
(غلية النتلاه انمق :إلقاء اكه ينعو العيقية لو رأى اليه السلاة) امية 
موازينهاء فانه (عليه السلام) أعرف بوظيفته. 

م إنه رما يجمع بين الطائفتين بوجهين اخرين: 

أحدهما: ماعن الشيخ (قدس سره) من حمل أخبار الجواز على 
فقوو 


)١(‏ حسب الرأي السابق, وقد عدل (دام ظله) عنه أخيراً. 
(") التهذيب .5١8:7‏ 


شر مجو شع وجني فهو عي قبع متو ماوع ف فلن لو و ولط وي ةن القترح الغروة 17 رالضاذة 

وقه :ها لأ عن فاته مضافا إل كوه جيها عترعيا لاهن عليه 
بنافيه التفيبد بعدم الضرورة في فبيو. اللكياه كا فى خبر الصنعانى المتقدم. 
ومن البعيد جدّاً إعراض الامام (عليهالسلام) عن بيان حكم عدم الضرورة 
الذي فرضه السائل والتعرض لحكم الضرورة. 

تاقيرا#عمن: اخبار المواز شغ ماد اللناسن نوهى: القتطن والكتتاق قل 
زازه لجسي راقبا ر الت عل يويقها الصتم لانن ها ,وعدن 
الشاهد على هذا الجمع رواية تحف العقول عن الصادق (عليه السلام) في 
حديث «قال: وكل شىء يكون غذاء الانسان في مطعمه او مشربه او ملبسه 
فلا قوز الضلاة عليه.ول الستهوده الا فا كان منت ننات الارقن مع عن فز 
قبل أن يصير مغزولاً. فإذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلا فى حال 
تور 11 

00007 الرواية ضعيفة السند بالارسال. فلا تصلح شاهدة للجمع. على 
ان اخبار المنع في نفسها ابية عن هذا الحمل. فإن ما اكل او لبس استتثناء عن 
ناك الا رفي قاين هم :فنوق كدر اند الثيا رقع اوها ب لقف ل هناد 
الذي هو الظاهر منه. ولا يتحقق ذلك إلا قبل معالجته بالنسج أو الطبخ, وإلا 
فبعد العلاج لا يصدق عليه نبات الارض وإنا هو شىء متخذ منه مع مباينته 
معه فعلاً. فلايكون الاستثناء متصلاً. ومرجع ذلك إلى إرادة القابلية مما أكل أو 
لبس, فكما أنّ الحنطة مثلاً لا يجوز السجود عليها لكونها من نبات الأرض 
القابل للأكل وإن لم يكن مأكولاً فعلاً. فكذا القطن فانه قابل للبس بحسب 
طبعه وإن لم يكن كذلك فعلاً إلا بالعلاج من غزل ونسج. 

نعم. لو ورد في دليلٍ المنعٌ عن السجود على الملبوسء وفي دليل اخر جواز 
السجود على القطن. أمكن الجمع المزبور بالحمل على ما قبل النسج وما 


.778 الوسائل 67:0 / أبواب ما يسجد عليه ب١ ح١1١., تحف العقول:‎ )١( 


العجر د فل التررظاس [ذ1[1[1[ز1ز1[ 1[ 00 
نعم يحبوز على القرطاس أيضاً'". 


بعده. لكن قرينة الاستئناء في المقام مانعة عن ذلك كما عرفت. 

ينها ذ كرا العين غى لفق ها ناكل او لمن بضيفة الناضي. 
دوو لقنا ريعب الدالا بل تققد خارساً. قانها اك قد العددىءفلااموضو ل 
كن كد عله فكشنن هن أ المرادها كله الناسن خاريها اذا انس جعد 
إعال الجلاض الكويه خسب :لبعد اقاباا للك فاليم يكون قاقد هذه الفا بر 
من سائر أنواع نبات الأرضء. فيكون مصداقه نفس القطن أو الكنّان قبل 
اتضافهيا بالملبوسية: فتتحقق المعارطة حال محالة -بيتها وبين ما دل عق 
الجواز. فهذا الجمع أيضاً يتلو سوابقه في الضعف . 

فلا مناص من اختيار ماذكرناه فى استقرار المعارضة بين الطائفتين ولزوم 
الرجوع إلى المرجّح السندي. وقد عرفت أنّ مقتضاه حمل أخبار الجواز على 
التقية . 

)١(‏ الكلام هنا يقع من جهتين: إحداهما: في أصل جواز السجود على 
القرطاس ولو فى الحملة. 

تانيته: فى جواز السجود عليه حى إذا كان متخذاً تنا لا يضح السجود 
عليه في جنسه من قطن أو صوف أو حرير ونحوها. 

أما الجهة الأولى: فالظاهر عدم الخلاف في الجواز بل عليه الاجماع في كثير 
من الكلمات. وتشهد له جملة من النصوص المتضمنة لقول المعصوم (عليه 
السلام) أو فعله : 

منها: صحيحة صفوان الجمال قال: «رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) في 
الحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يوميئ إبماع»7©. 

وصحيحة علي بن مهزيار قال: «سأل داود بن فرقد أبا الحسن (عليه 


.١حا/ الوسائل 0: 00 / أبواب ما يسجد عليه ب‎ )١( 


١‏ خدج يوتست و نل ما مق مالع ماج و وااو اموه ل جمد اكت العروة 35 /الضاذ: 


السلام) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها. هل يجوز السجود عليها أم 
فكب 1 

وصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبدالله (عليه السلام): «أنه كره أن 
يسجد على قرطاس عليه كتابة»(". قوله (عليه السلام): ((يسجد» فى 
الصحيحة الأخيرة يمكن أن يكون بالبناء للمعلوم أو للمجهول. وعلى أيّ حال 
فهى لا تعارض ما قبلها. فانّ الكراهة فى لسان الأخبار وإن كانت أعم من 
المصطلحة. لاطلاقها على الحرام أيضاً. كما ورد أن علياً (عليهالسلام) كان 
يكره هيم الكل بالمئل مع الزياذة ب أى الرياي!"! لكن امراذتعيا'ق المقاء عبن 
الكراهة: المكالحة كرحة الضحيحة الساقة الما حة بالمو از الجد موودها 
مع هذه الصحيحة,. فغاية ما هناك أن يلتزم بالكراهة فى خصوص القرطاس 
الذي عليه كتابة. 

وَأَمًا الحهة الثائية: فقن ترةضن :لا الات (قدس سيره) ق المسالة (السائية 
اشرو ارا كذ لكا سوه نهنا الداسسة. ْ 

فنقول الأقوال فى المسألة ثلاثة: 

جور البجوه عل الوطاسس مطاف 

ليوا امكل من الندائته ولا وو هل ,يدا دمن الصيزفم اى الخردير. 

وطن النبات ها كان من جني ما ضع السو عليه كالسدين وهويه 
فلا يجوز على ما كانت مادّته القطن أو الكتان, إلا إذا قلنا بجواز السجود علمهما 
أخارا. 

وفك الخااف اللفدااق يق مداول الأشبار دوسي التضوصن القيية - 
م تحيف: العحة بو ليق :ولدلا عزل الاق ودف . 

أما صحيحة صفوان فهى قضية في واقعة وحكاية فعل مجمل العنوان, فلا 
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. ()لم نعثر عليه‎ 


السجود على القرطاس ااا 0 


ذلالة فنا على الأطلاق .بلا ارتياب: 

وأما صحيحة على بن مهزيار فقد رواها في الوسائل بعدّة طرق كلها 
معتبرة والجميع تنتهي إلى داود بن فرقد عن ابي الحسن موسى (عليهالسلام) 
فانّ أبا يزيد كنية فرقدء فا نقله عن الشيخ١‏ باسناده عن داود بن يزيد سهو 
إما من قلم الشيخ أو النسّاخ. والصواب أبو يزيد كما في طريق الصدوق'" كا 
أنّ كلمة «الشالث» المذكورة في طريق الصدوق عن أبىي الحسن الثالث 
اعلن العا اكلط ل ل ارارة رويكر تمن اماف الكداك لكاي اده 
وروى عن الصادق (عليه السلام) ايضا. فكيف خرن روايته عن ابي الحسن 
الثالث وهو اهادي (عليهالسلام) فذكره مستدركء. والصواب (أبىي الحسن) 
المراد به الكاظم (عليهالسلام) ىا نبّه عليه المعلق. 

هذاامن حيثف اليلدو آنا ققاه اللبدوف كالكواغد: المكتونة إما خطتك دنا 
على القراطيس. أو من عطف الخاص على العام وعلى أيّ حال فهي تدل على 
المواقق اللرظاس الذي ل يكت طليه أما عل النان: فظاقرد ءامنا ل 
الأول فبالتقرير تارة وبالفحوى أخرى كا لا يخنى. 

وكيف كان فقتطئ الاطلاق الناقئ من ترك الاامتتضال عدم الفرق:ى 
القرطاس بين ما اتخدت مادته من نبات الأرض أو من غيره كالصوف ري 
فضلاً عن كون النبات ما يصح السجود عليه وعدمه. 

وأما صحيحة جميل فبعد حمل الكراهة فبها على المصطلحة كما سبق فهى 
لدلو هل ليرا ربق الترط ابو الاق اليك علي كا ارب الخو وفطي 
الاطلاق شمول الحكم للقرطاس بأقسامه, سواء أكان (يسجد) بالبناء للمعلوم 
أو للمجهول. وإن كان الأمر على الثاني أظهر. 

هذا وربما يناقش فى دلالة النصوص على الاطلاق. 


)١(‏ التهذيب ؟:9/5780؟17. 
(1) الفقيه .85٠ /1١1/5-:١‏ 


١‏ رشع ف باط مودو كماو ما عع عد م و دو كيه فارخ الغوو 117 7/الضادة 

أما الصحيحة الأولىء فل| مر وهو في محله كما عرفت. وأما الصحيحتان 
الأخيرتان. فلأنهما لم تردا في مقام بيان تشريع السجود على القرطاس حتى 
ينعقد الاطلاق, بل النظر فيهم| مقصور على عدم مانعية الكتابة عن السجود 
على ما يصح السجود عليه من أنواع القرطاس. فليس الامام (عليه السلام) 
إلا بصدد الذب عا تخيّله السائل من مانعية الكتابة, وأَنّه لا فرق بين المكتوب 
وغير المكتوب فيا يصح السجود عليه, وأما أن مصداق ما يصح أيّ شيء فلم 
يكن (عليهالسلام) في مقام بيانه كي يتمسك باطلاق كلامه. 

وعليه فلابد من الاقتصارعلى المقدار المتيقن. رعاية لما دل على المنع 
عن السجود على غير الأرض ونبتهاء وحينئذ فان منعنا عن السجود على 
القطع بوالكتان الكعارا الخ المكو المتع يدن نرزات يرنه كبالمشيتن 
ووه وإلا عمهرا ايضا .وغل اعت شال فلاايشيل المكو با الخد من بير 
النبات كالصوف والحرير فضلاً عن الشمول لمطلق النبت وإن لم يصح السجود 

وفيه أوّلاً: أنه لا ينبغي الربب في خروج القرطاس عن حقيقة ما اتخذ منه 
كائناً ما كان واستحالته إلى حقيقة أخرى. فهو بالفعل مباين مع مادته في 
نظر العرف وموجود آخر فى قبالها لا يصدق عليه الأرض ولا نباتهاء وإن 
كانت المادة قطنا فا وجا لمراعاة كونها مما يصح السجود عليه بعد 
تغير الصورة التوغية وتبدطا إل تحقيقة أخرىء آلا تترى أنه لو ضع مين 
قرطاس مخذ من الحرير ثوب أفانه يجوز لبسه:والضلاة فيه العدم كونه عرفا 
من مصاديق الحرير. 

على أن حمل هذه النصوص - الواردة في القرطاس - على المتخذ مما يصح 
السجود عليه. حمل على الفرد النادر بعد ملاحظة المنع عن السجود على القطن 
والكتان كما هو الأقوى على ما عرفت. فانٌ الغالب صنعه منهما دون 
مثل الحشيش ونحوه الذي هو فرد نادر. 


السجود على القرطاس ااا 0 

مضافاً إلى لزوم اللغوية في هذه الأخبار. لتعذر الاطلاع غالباً على مادة 
القرطاس. وأَئَّها ما يصح السجود عليه أم لا. إلا بالرجوع إلى أهل الحخنبرة 
ومهرة الفن غير المتيسر لأغلب الناسء. مع أنّ من أجزائه النورة التي لا يجوز 
السجود عليها بعد الطبخ عند المشهورء وعليه فلا مناص من الاغضاء عن 
الثاذع وملا هط اله القفا مد هييف ا هب الفعل لا عد فق الاركن ولام نتيا 
كاعرك و وقدولع الأخبار ل حرا :انود ضيه | إن اقلا بعتا دن يمن 
الالتزام بالتخصيص فما دل على المنع عن السجود على غير الأرض ونباتها. 
والالتزام باستناء القرطاس عن الأدلة المانعة. لكونه أخص منبها مطلقاً: 
وحيث لا دليل على تقييده بنوع خاص فيتمسك بالاطلاق في دليل 
التخصيص . 

وثانياً: مع الغض عما ذكر وتسليم عدم الاستحالة نقول: إِنّ النسبة بين 
دليل الجواز وما دل على المنع عن السجود على غير الأرض ونباتها عموه”" 
من وجهء لافتراق الأوّل في القرطاس المتخذ من مثل الحشيش ونحوه. 
وافتراق الثانى فى غير القرطاس مما لم يكن من الأرض ونبتهاء ومادة الاجتاع 
هو القرطاس المتخذ من غير الأرض ونبتها كالمتخذ من الصوف أو الحرير. 
فيتعارضان فبهاء لكن الترجيح مع الأوّل. أعني دليل جواز السجود على 
القرطاس. إذ لا يلزم منه حذور عدا الالتزام بالتخصيص فى الأدلة المانعة عن 
السجود على غير الأرض ونباتهاء بخلاف العكس. إذ يلزم من تقديم الثانى 
وهى الأدلة المانعة امحذور وهو إلغاء عنوان القرطاسية. وعدم دخله بخصوصه 
اتوك كي موسيم و اشوان كوو يها ينص سلبدمن رضن 
أو نباتهاء سواء أكان قرطاساً أم غيره. مع أن ظاهر النصوص أن للقرطاس 


)١(‏ هذا مبنى علا يكون لدليل الجواز عموم أو إطلاق. والمفروض أن المناقش ينكر ذلك 
ويرى أنه (عليه السلام) 1 يكن ف مقام البيان لينعقد الاطلاق فلاحظ . 


١4‏ الام عن سا نب تاها اومعز اال دمح انوي فرك العرزوة 2107 العا 


بعنوانه موضوعية للحكم, وهذا الوصف العنواني مدخل فى الجواز. وقد تقرّر 
فى محلّه أنّ العامين من وجه إذا لزم من تقديم أحدهما على الآخر محذور دون 
العكس قَدّم الثانى7". 

ونظيره تقديم ما دل على أن كل طائر يطير بجناحيه فلا بأس ببوله 
ورين" عل فوفك لخبيال وبلن دمن الو الدع ل و كن لبو لقان العمة 
بينهما وإن كانت عموماً من وجه. إلا أن الترجيح مع الأوّلء إذ لو قدّم الثاني 
لزم إلغاء عنوان الطيران الخالف لظهور دليل اعتباره كا لا يخفى. 

مع أَنْه يلزم من تقديم الأدلة المانعة حذور آخر وهو حمل دليل الجواز على 
الفرد النادرء بل لغويته من جهة تعذّر الاطلاع غالباً على مادة القرطاس وما 
اقغن.فنه كا أعترنا الها اننا فلاحظ . 
ل اصالة البراءة عن تقييد المسجد بعدم كونه قرطاسا 
متخذأ ما لا يصح السجود عليه فانٌّ المتيقن من التقييد عدم جواز 
السجود على غير الأرض ونبتها في غير القرطاسء وأمّا فيه فشك في أصل 
التكليف يدفع بالبراءة كما هو الشأن فى كل ما دار الأمر فيه بين الأقل 
والأكثر الارتباطيين. ولا محال للرجوع إلى عموم عدم جواز السجود على 
غير الأرض ونباتهاء لابتلائه بالمعارض فى خصوص القرطاس كما هو 
ظاهر. 

نتخصل ذا الأقوى. وا اللمتهره عل القفوط ان ميظلقا وان كسان 
الأخوط هده السجوة غل المتقد من غين الباته روا حوط هده أعار. كون 
النبات مما يصح السجود عليه. 


. 710 :١لوصالا مصباح‎ )١( 


(1) ورد مضمونه في الوسائل ١7 :٠‏ / أبواب النجاسات ب ١٠ح .١‏ 
(9) الوسائل ": ١0‏ / ابواب النجاسات ب 8ح ؟. 


إذا شك في جواز السجود و ا ا و ا 
فلا يصح على ما خرج عن أسم الآأرض كالمعادن مثل الذهب والفضة والعقيق 
والفيروزج”* والقير والزفت ونحوها""'. 


: يقع الكلام في جهات‎ )١( 

الأولى: فى تأسيس الأصل وأنْه إذا شك فى جواز السجود على شىء فهل 
لمعي الأعزل الس نهو الاق ال أن يديت كرته ما لا بصم البسصود 
عليه: أو أنّ مقتضى الأصل عدم الجواز إلا أن يثبت خلافه؟ 

فنقول: قد تفرض الشبهة مفهومية من جهة إجمال اللفظ وتردده بين الأقل 
والأكثر. لعدم العلم بحدود المعنى المراد من اللفظ من حيث السعة والضيق مع 
العلم بحال الموجود النارجي وعدم الشك فيه. نظير الترديد في مفهوم الماء 
وأنه هل هو معنى عام ينطبق على ماء الزاج والكبريت,. أو أن خصوصية 
اخذف فيه ا يعبت يق المعق طيك ل نطق لين 

وأخرى: تفرض الشبهة مصداقية. للجهل بما هو الموجود في الخارج مع 
العلم بحدود المعنى وعدم الترديد في المراد من اللفظ . 

آم التي الأول 5ل تشككها نوع الأررضن المتؤضوه سوب 
السجود عليهاء وأنّ ما وضع له اللفظ هل هو معنى عام بحيث يصدق على 
المعدن كالذهب والفضة ونحوهما. أو ان المعنى ضيّق لاعتبار خصوصية فيه 
تمنع عن الصدق عليه. 

والظاهر أنّ المرجع حينئذ أصالة البراءة عن اعتبار تلك المخصوصية. لكون 
الشك حينئذ عائداً إلى مقام الجعل. إذ نشك في حدوث التكليف زائداً على 
المقدار المتيقن, فان المتيقن منه وجوب السجود على الجامع بين الفرد المشكوك 
كالمعدن ومتيقن الأرضية كالتراب, وأما تفيبد الواجب بخصوصية أخرى تنع 
عن صددقه علل المعدن فهو مناصله مشكوك, 


(:#) على الأحوط. والأظهر جواز السجود علبهما وعلى ما شاكلههما من الأحجار الكرية . 


١‏ اطق و امقص اموحو ا وده عام وعولهاة وو عواة كرح العو ١‏ 7الضاده 
للشك فى دخله في مفهوم اللفظ ومسمّاه فيدفع التقيبد بأصالة البراءة ىا هو 
الشأن في كل واجب مردد بين الأقل والأكثر. وإن شئت فقل: إنّ الأفراد 
المتيقن عدم كونها من الأرض نقطع بعدم صضحة البحوه علياء وان الواحين 
قد اعتبر مقيداً بعدمها. وأمًا الفرد المشكوك فلا علم بالتقيبد بعدمه. والأصل 
البراءة . 

وبالجملة: ما أريد من اللفظ دائر بين الاطلاق والتقييد والمعنى الوسيع 
والضيّق. لتردده بين ما لا ينطبق على المعدن مثلاً وبين ما يشمله. ولا علم لنا 
إلا بالأعم. ا الجامع الصالح انطباقه عليهماء لكونه الأقل المتيقن إرادته. 
انه الأخفن مؤوية :.وامًا الزائد.غلية» اعين لحاظ المخضوضية وتقيد الما مور نيد 
ها يمتنع صدقه على الفرد المشكوك وهو المعدن. فحيث إنه يحتاج إلى عناية 
خاصة ومؤونة زائدة. فنشك ف تقيد الجعل به زائدا على المقدار المتقين. 
والأصل عدمه. وهذا هو الشأن في كل مفهوم حمل مردد بين الأقل والأكثر. 
كمفهومي الفسق والغناء ونحوهما. 

فلا يصغى إلى ما يقال: من أَنا علمنا بوجوب السجود على الأرض, ولا 
يحصل العلم بالفراغ إلا بالسجود على متيقن الأرضية؛, فلا يجزئ على الفرد 
المتذكنوك::(5 الاقيعفال البنق سشيعى اليزاءة اليقينية جملا تتاعدة 
الاشتغال. ْ 1 

إذ فيه: أنّ المعلوم وجوبه ليس نفس المفهوم كي يشك فى تحققه في الخارج , 
انا المعلرم وجو السكزه عل ها أزية هن 'لنظ الارطن وسييك: ا المراد 
منه مردد بين الأقل والأكثر. فلا علم بالوجوب إلا بالنسبة إلى الجامع كما 
عرفت. وأمّا تقيّده بما يمنع عن انطباقه على المعدن مثلاً. فهو تكليف زائد يشك 
فى حدوثه من أُوّل الأمرء فالشك راجع إلى مقام الجعل. والمرجع فيه البراءة. 
لا إلى مقام الامتئال كي يرجع إلى الاشتغال. 

وأا في القسم الثاني: أعني الشبهة المصداقية. كما لو شك أنّ الموجود 


إذا شك فى جواز السجود ا 1 


المخارجي تراب متلا أء غيره ما يقطع بعدم صحة السجود عليه. فللا ريب أن 
المرجع حينئذ قاعدة الاشتغالء لكون المفهوم وما تعلّق به الوجوب مبيناً على 
الفرض فلا شك فى مقام الجعل. وإمًا الشك فى انطباقه على الموجود الخارجي. 
فلاب من تحصيل القطع بالفراغ بعد العلم بالتكليف, ولا يتحقق إلا بالسجود 
على متيقن الأرضية, وهذا ظاهر . 

الجهة الثانية: قد عرفت أنّ الموضوع لوجوب السجود هو عنوان الأرض. 
فكل ما صدق عليه اسم الأرض جاز السجود عليه. سواء أكان من المعادن أم 
غيرها. إذلم يؤخذ فى مفهوم المعدن خروجه عن اسم الأرض لا لغة 
ولاعرفاء كنا أن عتوان المنون 1 يوحت موفنوعا وان الجوه ولا لعندنه 
في شيءٍ من الروايات حتى الضعيفة كي يتكلّم في تحقيق هذا المفهوم سعة 
وضيقا. 

وبالجملة: الحكم دائر نفياً وإثباتاً مدار صدق اسم الأرض. فهما صدق 
العنوان جاز السجود عليه. وان صدق عليه أسم المعدن ايضاء والا فلاء وقد 
وفع حك اليك اننا 

الجهة الثالثة: فى تحقيق حال الأمور المذكورة في المتن من أمثلة المعدن, 
وأنها هل تصدق عليها اسم الأرض كي يصح البسررة ايها دكار فك باو 
لا؟ 

أمّا الذهب والفضة فلا ارتياب في عدم صحة السجود عليههاء لخروجهما 
نابم الأرق ونانا «شرورة احا اسمن الالشويو و اما هنا فناناد 
مخصوصان يتكوّنان في الأرض بقدرته تعالى. وإن كانت موادّهما متخذة من 
نفس الأرض على كلام فيه. لذهاب جملة من متأخري الفلاسفة إلى كونها 
بسائط بالذات مباينة مع الأرض فى حقائقها وماهيتها. 

وكيف كان, فلا ريب فى عدم صدق الأرض عليه كنباتها. 

وأما العقيق والفيروزج ونحوهما من الأحجار الكريمة. ففي خروجها عن 


١]‏ م ونع لطتو 60 اا أ توب فد بو و لياه انعا ماد ترط القتر ع )| لغريوة راكاد 
اسم الأرض تأمل بل منعء إذ لا نرى فرقاً بينها وبين بقية الأحجار كالحصاة 
ونحوها في صدق اسم الأرض عليهاء غايته أَنْا تشتمل على صفات خاصة 
فى القنقاء واللتلاء:واللون: المناعن رصي ارقي التشلتم: نونك الما 
بازائهاء وبذلك أصبحت من الأحجار الكرية. مع أنّ هذه الصفات ربما توجد 
بمثلها بل فوقها في غيرها من سائر الأحجار كبعض الحصيات الواقعة في قعر 
الأنهار. أو كبعض أنواع الزجاجء ومع ذلك لا تعد كريمة ولا يرغب فبها 
العقلاء . 

وبالجملة: اتصاف تلك الأحجار بكونها كريمة وشرائها بأغلى القن لعلّة لا 
نعرفهاء لا يستوجب خروجها عن صدق اسم الأرض. وقد نقل أن بعض 
أراضي إفريقيا كلها عقيق. فهل ترى فرقاً بينها وبين سائر الأماكن من بقية 
بقاع الارض في صدق اسم الأرض عليها. 

هذا ومع التغزل فلا أقلّ من الشك واحتال صدق الأرض عليها وقد عرفت 
في الجهة الأولى أنّ المرجع عند الشك في موارد الشبهة المفهومية أصالة البراءة. 
فتقيّد المسجد بعدم كونه من هذه اللأحجار مشكوك يدفع بالأصل . 

هلها فال فرق حكلانا' التيون وميم لانن هوا ذا التعهوة عنايياء 
وان كان اللععاط لايش تركب عدرا عن خالنة المكيوره :وقد يصفق: ان 
لمجو عا تتفي اسان ك1 لا عق 

وأما القير والزفت - والظاهر اتحادهما وعدم الفرق إلا بلحاظ حالتى الميعان 
وعدمه. فالمائع يعّر عنه بالزفت, والجامد بالقير. وقد يطلق عليه القاركا 
في بعض الأخبار الآتية ‏ فلو كنّا نحن ومقتضى القاعدة. مع الغنض عن 
الأخبار الخاصة الواردة في المقام لم يكن حال للترديد في عدم جواز 
السجود عليهاء لخروجها عن اسم الأرض بالضيرورة. فائّها مادة سوداء 
تتكون داخل الأرض تستخ رج منها وينتفع بها بعد العلاج في طلىي السفن 
وتعبيد الطرق ونحوها. وكذا عن نباتهاء وإن اطلق عليها النبات في بعض 


الأخياو الآنية لكت اساول ف استعرف» 

اله هناك اخار ا ساطة صعيدة البق قد دلت نوها غدل اموا 
وبازائها ما يعارضها. فلابد من النظر فيها وعلاجها. 

فنقول: روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: «سأل المعلى بن 
خنيس أبا عبدالله (عليهالسلام) وأنا عنده. عن السجود على القفر وعلى القير . 
فقال: لا بأس به»7". ورواه الصدوق أيضاً بسنده الصحيح عن المعلى بن 
خاي ْ 

وفى صحيحته الأخرى: «أنه سأل أبا عبدالله (عليهالسلام) عن الصلاة على 
القار. فقال؛ لا بأس به»7". 

وفى صحيحته الثالئة قال: «سألت أبا عبدالله (عليهالسلام) عن الصلاة في 
السفينة إلى أن قال _: يصلى على القير والقفر ويسجد عليه»!*'. وكون مورد 
لسري لعفي لابق كد كيه عل اذه سال القدرووة اك ادها لاحت 
الوسائل ‏ لعدم الملازمة بينههماء لجواز القكن مما يصح السجود عليه حينئذ من 
خشبة ونحوها. 

وفى صحيح منصور بن حازم عن أب عبدالله (عليهالسلام) «قال: القير من 
نانك الا هذ وس عوفك ان القن ابس م كمالك ال رهن والفاوووة 
فلابدٌ من التأويل» والمراد أنه بمنزلة النبات ‏ بنحو الحكومة ‏ في جواز 
السجود عليه كقوله: الفقاع خمرء فيشترك مع النبات فى حكيها تعبداً. 

وروى الشيخ باسناده عن إبراهير 00000 قال لأبي عبدالله (عليه 
السلام) - في حديث -: نسجد (فأسجد) على ما في السفينة وعلى القير؟ قال: 


١١714 / ٠١:7 الوسائل 0: 708 / أبواب ما يسجد عليه ب 5ح 4. التهذيب‎ )١( 
.87؟78/١ا/ه:١ الفقيه‎ )١( 

(05(غ) الوسائل 0: 7014 / أبواب ما يسجد عليه ب 7ح 1.8. 

(6) الوسائل 0 : 0/ ابواب ما يسجد عليه ب ١‏ ح 8/. 


غ١‏ م دع سق مع او و سالج جا امور مي ف سا وتوف قوع الفوزوة 317 7الضادة 


لا بأس»٠‏ لكن الرواية ضعيفة السند من جهة ضعف طريق الشيخ”" إلى 
إبراههم بن ميمون. مضافاً إلى عدم ثبوت وثاقة الرجل في نفسه. 

والعمدة إنما هي الروايات السابقة الصحيحة سنداً والصريحة دلالة. وبازائها 
رواية محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا (عليهالسلام) «قال: لا 
تسجد على القير ولا على القفر.ء ولا على الصاروج»'" لكن الرواية ضعيفة 
السند من جهة على بن إسماعيل السندي الواقع في الطريق فانه لم يوثق. نعم 
وثقه نصر بن الصباح”'. لكن نصرأ في نفسه ضعيف فلا عبرة بتوثيقه. فهذه 
الرواية لا تصلح للمعارضة مع الروايات السابقة. 

وإغا الصالح لها هي صحيحة زرارة عن ابى جعفر (عليهالسلام) قال: «قلت 
له: أسجد على الزفت يعني القير؟ فقال لا. ولا على الثوب الكرسف, ولا على 
الصوف. ولا على شيء من الحيوان. ولا على طعام. ولا على شيء من تار 
الأرضء ولا على شيء من الرياش»'* فلابد من العلاج. 

وقد جمع بينهها بحمل الطائفة السابقة على مورد الضرورة أو موارد التقية, 
لكنه ىا ترى جمع تبرّعي لا شاهد عليه. 

وربما يجمع بحمل الرواية الأخيرة على الكراهة. وهو ايضا يتلو سابقه في 
الضعف لما تقدم قريبأ”"' من أن هذا النوع من الجمع إنما يستقيم فها إذا اختلفت 
الدلالتان في الظهور قوة وضعفاً فكانت إحداهما ظاهرة والأخرى نصاً أو 


.108/ 594:17 الوسائل 0: 706 / أبواب ما يسجد عليه ب 7ح 7. التهذيب‎ )١( 
,53:9١/ 581:١ لاحظ المعجم‎ 

(؟) الوسائل 0: 707 / أبواب ما يسجد عليه ب 5 ح .١‏ 

(غ) رجال الكثشى: 09/8 .١١١9/‏ 

(5) الوسائل 757:6/ أبواب ما يسجد عليه ب ؟ ح .١‏ 

(1) في ص 73١‏ . 


أظهر فيرفع اليد عن الظهور بنصوصية الأخرى أو أظهريتهاء بحيث لو 
اجتمعتا واقترتتا في دليل واحد لم تكونا من المتناقضين. بل كان إحداهما قرينة 
صالحة للتصرف في الأخرى كقوله: لا تفعل كذا ا الاجاسن فى 
ارتكابه, أو قوله: افعل كذاء مع قوله: لا بأس بتركه. حيث إنّ النبي أو الأمر 
ظاهر فى الحرمة أو الوجوب, وني البأس صريم في 51 ؛. فيرفع اليد عن 
القليوور بالتسن: وخينا غيل الكراهة أو الاستحباب. 

ومن الواضح أَنّ هذا الضابط غير منطبق على المقام. فانٌ الروايات السابقة 
وإن كانت صدريحة في الجواز. للتصريم فيها بنني البأس.ء لكنٌ الرواية الأخيرة ‏ 
أعنى صحيحة زرارة المعارضة ‏ أيضاً صريحة فى عدم الجوازء فانها وإن كانت 
بلسان النبي الظاهر فى المنع إلا ان قرينة وقوعه فى مقام التحديد تجعله كالئنص 
فيه بشهادة عطف غيره من سائر ما لا يصح السجود عليه من ثوب الكرسف 
والصوف وثبىء من الحيوان والطعام ونحوها عليه, فذكر القير فى سياقها وعدّه 
من نغلة الزاره التتلوع عدم عواذ'التحود هلي الكافقه عو كوت انه 
السلام) في مقام التحديد, قرينة واضحة على إرادة المنع من النهي. فهو صريمح 
في عدم الجوازء وقد عرفت أن صحيحة زرارة صريحة في الجواز. فهما بمنابة 
التعبير ب: يجوز. ولا يجوز ولا شك أنّ مثلهما من المتعارضين لدى العرف. 
لورود النفي والاثبات على موضوع واحد بيت وضع يم ديل واحد 
عدا من المتناقضين ٠‏ لتكافئهما فى الصراحة وعدم فبلاحية ا حدهينا التضرق 
في الآخر. فا حمل على الكراهة لا مسرح له فى المقام ىا هو ظاهر. 

وقد يقال: إنّ الطائفة السابقة وإن كانت صحيحة السند صريحة الدلالة إلا 

ان اغرافق القبيوو بعتا يسقطيا عن المسعنة قاد اسه كل نكاد قوة ازداة 
بالاعراض وهنا شيو صحيحة زرارة الصريحة في المنع سليمة عن المعارض. 

وفيه أوّلاً: منع الكبرى, لما ذكرناه فى الأصول' من أنّ الاعراض لا 


)١(‏ مصباح الأصول ٠١١:7‏ وما يعدها. 


١.‏ اعنه إ ‏ لواة بت وق اتيك ع لق ماك ا ا ولت وزو 4 افوخ العروة 57" القادة 


وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم ونحوهما. ولا على المأكول 
والملبوس كالخبز والقطن والكتان ونحوها!'". 


يستوجب الوهن ولا يسقط الخبر الصحيح عن الحجية. كبا أنّ العمل لا ينجبر 
به الضعف, فالاعراض والعمل لا يوْثّران في السند قوة ولا ضعفاً. وتمام الكلام 
فى حله. 

وثانياً: منع الصغرى. لعدم ثبوت الاعراض. إذ من الجائز إِنَّ عدم عملهم 
بها من جهة ابتلائها بالمعارض ‏ وهي صحيحة زرارة ‏ وترجيحه عليها لجهة 
من الحنهات: له لأجل الاغراض عن السشد الخلل فيه :نان الاغدرافن اننا 
يوجب الوهن إذا كان الخبر فى نفسه صالحا للعمل. لسلامته عن المعارض كما 
لا يخنى. 

فالصحيح في طريقة الجمع: حمل الصحاح المتقدّمة!! علىى صدورها تقية, 
لموافقتها للعامة. فيرجّح صحيح زرارة عليها بمخالفته هم. 

مضافاً إلى موافقته لعموم السنة. وهى الأخبار المانعة عن السجود على ما 
عدا الأرض ونباتهاء حيث إن القير ليس في شيء منهما كما عرفتء. فيجعل 
العموم مرجّحاً ثانياً للصحيح. أو لا أقل من جعله مرجعا بعد تساقط 

فالأقوى عدم جواز السجود على القير والزفت كا عليه المشهور بل لم ينقل 
الخلاف عن أحدء استناداً - بعد العمومات - إلى صحيح زرارة. بعد دفع 
)١(‏ ما الرماد. فلا شك فى عدم جواز السجود عليه فانٌ أصله وإن كان 


(0) 4ض 127 
(؟) فى ص .١545‏ 


السجود على الرماد والفحم جع ف نه لد وق لاحن سيق ات ابحو عا مارم ري ١‏ 


من النبات كالحخشب. والمادة المشتركة المعيّر عنها باهي ولى وإن كانت محفوظة , 
إل أله قن السال دلت ضووتة :التوغية وانتقل إل :يقيقة اخرى »هو 
بالفعل مباين مع أصله ذاتاً وصفة, ولذا لو كان نجساً سابقاً يحكم بطهارته من 
جهة الاستحالة. لانعدام الموضوع السابق وحدوث موضوع جديد. فلا 
يصدق عليه فعلاً عنوان الأرض ولا نبتهاء فيشمله عموم المنع. وهذا ظاهر 
جدا. 

وأما الفحم. فهو وإن كان يفترق عن الرماد في عدم تحقق الاستحالة في 
مورده ولذا لايحكم بطهارة الحطب المتنجس بصيرورته فحماً لعدم تغيره عما 
هو عليه بحسب الذات كا في الرماد. إلا أنه مع ذلك لا يصح السجود عليه. 
لتغير وصفه المقوّم لعدّه من النبات في نظر العرف . 

وبالجملة: تغير الوصف العنوانى لا يستوجب تبدّلاً فى الصورة النوعية 
وانقلاباً في الذات والماهية الذي هو مناط الاستحالة, ولذا لا يطهر الماء 
الفعين تسارووقه الها فاته ماه متعيية ا مسقيقة خرف وق الذاك ياف 
غايته أن صفة الميعان المقوّمة لهذا العنوان قد تغيّرت وتبدّلت, ولذا ترتفع 
الأحكام المترتبة على العنوان بزواله. كالاعتصام المقرتب على الكر من الماء. 
فانٌ موضع الملاقاة ينفعل عند صيرورة الكرّ منه ثلجاً. لعدم صدق الماء حينئذ 
عنواناً وإن لم ينعدم ذاتاً. 

وعليه فلا منافاة بين بقاء النجاسة وعدم جواز السجود عند صيرورة 
الحطب فحماً. إذ العبرة في الأُوّل ببقاء الذات في نظر العرف وعدم التبدل إلى 
حقيقة أخرى. فلا يحكم بالطهارة إلا عند الاستحالة وانقلاب الموضوع ذاتاً 
وصفة, بحيث يعدٌ موضوعاً جديداً مبايناً مع أصله. وليس الفحم كذلكء لبقاء 
ذات الحطب بحاله. فانه خشب محترق. وأمّا في الثاني فناطه تبدل وصفه 
المقوّم. وحيث إن الفحم لا يتصف فعلاً بصفة الحطبيّة لا يعد من النباتء. وان 
كانت الذات باقية فلا يصح السجود عليه. 


١/4‏ 6 مشج ردج جد بو ب واب ات روا بد وو وو تسمال ع و عي قر العروة 117 (الضادة 


ويحجبوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن7". 
]١549[‏ مسألة :١‏ لا يحبوز السجود* فى حال الاختيار على الخزف والآجر 
والنورة والجص المطبوخين, وقبل الطبخ لابأس به(". 


اتدعرنك ان الدا دعل فد قانع الأركىبواالفنية لاق الصدق 
موتو 

لسع [قدس يدرو عن الستخود عل انرق و الاير كنذا السورة 
والجص المطبوخين دون غير المطبوخ. 

ما الجواز في غير المطبوخ منهما فلا غبار عليه؛ فانٌ أرض الجص وحجر 
النورة قسم من الأحجار والأراضي , فلا فرق بينه| وبين غيرهما في اشتراك 
الجميع فى صدق اسم الأرضء. ومجرد الانتفاع الخاص منها المفقود في غيرهما 
لا يوجب سلب العنوان ولا يخرجهما عن صدق اسم الأرضء. فيشملها 
الاطلاق. وهذا ظاهر. 

وأمّا هما بعد الطبخ, وكذا الخزف والآجرء فالظاهر أيضأً جواز السجود 
على الجميع . فان عروض الطبخ لايستوجب الخروج عن صدق اسم الأرض» 
غايته أنه حجر حترق أو طين حترق قد تغيّر بالعلاج بعض أوصافه. فهو 
كاللحم المطبوخ , فكما أنّ الطبخ لا يغيّر حقيقة اللحم ولا يوجب سلب الاسم , 
فكذا الطبخ العارض على هذه الأمور. 

وبالجملة: فصدق عنوان الأرضية المأخوذ موضوعاً لجواز السجود على 
هذه الأمور. وصدقه على غيرها كالقراب وسائر الأحجار كالصخر ونحوه 
عل عدا سواء هله الأطلاق ينوعله فعو اذ االسددوة علا عدن مق 
القاعدة . 


(#) على الأحوط , والأظهر جواز السجود على الجميع . 


السجود على الزجاج 6 ا ا ا اا اي اااي ا 10001000 ا 
]١"60[‏ مسألة ؟: لا يجوز السجود على البلّور والزجاجة!". 


ويدل عليه مضافاً إلى ذلك: صحيح الحسن بن محبوب قال: «سألت 
أبا الحمسن (عليه السلام) عن الحص توقد عليه العذرة وعظام الموق ثميجصّص 
به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب (عليهالسلام) إليّ بخطه: أن الماء والنار قد 
طهّراه»٠'‏ فان التعليل المذكور فى الجواب وإن كان لا يخلو من غموض 
وإشكال كا لا يخى. وسنتعرض له إن شاء الله تعالى مستقصى فى مبحث 
التجود عد التكلم:عن 5 فى هذه 
الصحيحة, إلا أَنْا صريحة في مفروغية جواز السجود على اللجص في حد 
قمع وار ذلك كان اهيا مود فى ذهن السائل. وقد أقدّه الاباء 
(علبد الاق ) نعل لشو نادعق إل لجز ال هنية التسايسة فعا هد عمال 
الجواب عن هذه الشبهة. وهو غير قادح في ظهورها. بل صراحتها فا نحن 
بصدده من صلاحية الجص للسجود عليه فى حدٌ نفسه ىا هو ظاهر. 

)١(‏ لغذء كوبا سن الارطن :ولا م اقاقها :وان كانقجناذة) متعدةامره 
الأرض من رمل ونحوه. لكنها قد استحالت وتبدّلت صورتها النوعية. فها 
بالفعل متباينان مع الأصل خارجان عن مفهوم الأرض. 

ويؤيد الحكم في الزجاج: خبر محمد بن الحسين: «إنَّ بعض أصحابنا كتب 
إلى أبي الحسن الماضي (عليهالسلام) يسأله عن الصلاة على الزجاجء قال: فلي 
نفد كتاى إليه تفكرتوقلك بهو نا انبعت الأرضنءروما كان ل أن اسال 
عنهء قال: فكتب إِليّ: لا تصلّ على الزجاج. وإن حدئتك نفسك أَنّهُ مما أنبتت 
الارضن: ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان»7". 


.١ ح٠١ الوسائل 508:0 / أبواب ما يسجد عليه ب‎ )١( 


(؟) قبل المسألة ]١1-9[‏ التاسع من واجبات السجود. 
ا الوساكا 6 ابواب ما يسجد عليه ب ١١ح .١‏ 


١66‏ نه اك اوتنه ودج تيه أل امرا ناح اا واد واوا فووا ارو رو 713175 الضاذة 
ورواه فى كشف الغمة نقلاً من كتاب الدلائل لعبدالله بن جعفر الحميري في 
ابن مصعب يسأله, وذكر مثله إلا أنه قال: «فانه من الرمل والملح. والملح 
10 
وم 
ورواه الصدوق فى العلل بسندذه عن السيارى مثله!". 
ويقع الكلام في الرواية تارة من حيث السند واخرى من ناحية الدلالة . 
أما السند: فالظاهر أنه مرسلء وإن عبر عنه غير واحد بالصحيح. لأنّْ 
محمد بن الحسين يروي أنّ بيعض الأصحاب كاتب الماذي (عليه السلام) وهو 
يجهول. وهذا بمجرّده وإن لم يكن قادحاً إذا كان محمد بن الحسين بنفسه شاهد 
خط الامام (عليهالسلام) فحكى كتابته وروى عن شخصه (عليه السلام) بلا 
الضمير فى قوله: «قال: فكتب إلى» هو بعض الأصحاب”" فهو الذي شاهد 
الاياضل الكاقية لأ يكتابة الأماء عليه السلاة)اواغا يروييا عبن مكدانب 
بجهول لا نعرفه. فيكون فى حكم المرسل . < 
حر اد صرح باعي الكاتي لاروك لفك اكز عن تجارور الا ان 
كتاب الدلائل غير معتبر. مضافاً إلى أنّ الرجل بنفسه يجهول. وأما الطريق 


.5814 :” كشف الغمة‎ )١( 

10) علل القراتو 0/735 الباب 27 

(*) هذا بناء على نسخة الكافي [الكافى *: 5/87 ]١‏ وأمّا في التهذيب فالعيارة هكذا: 
«قال: فكتب إليه» ج دص ؛ *" وبناء عليها فالمرجع هو محمد بن الحسين. ومعه لا 
تكون الزوانة طرتملة : لكة الشآن ف ضبعتا :ويك ل تنيت فتكون مروددة بين الازسال 
والاسناد فلا تصلح للاعتاد . 


السجود على الطين الأرمني ا 00 0 
]١15601[‏ مسألة ": يجوز على الطين الأرمنى وانختوه"". 


الثالث الذي ذكره الصدوق - كما مد - فهو أيضأ ضعيف من أجل السياري, 
وبالمطلة هالرواية“ضغينة الست بطرقها . 

وأمّا الدلالة: فالمراد بقوله (عليهالسلام): «وهما ممسوخان» استحالة الملح 
والرمل وخروجهها| عن حقيقتهاء إما بمجرد المزج المحقق لحدوث طبيعة ثالثئة 
أو عند صيرورتها راجا 

وعلى أيّ حال فالزجاجة فعلاً ليست من الأرض وإن كان بعض موادّها 
فهو اريف نارفا سس لعل كا اننا سف عن تنا قبل الاتهيحالة 
ولا يعدها دول توي هذا خيله النبائل عت معداعه لكيه الهمنا نينت 
الا وكن: 

وأما قوله في رواية كشف الغمة «فانه من الرمل والملح. والملح سبخ» 
فالمراد أن الملح الذي هو من أجزاء الزجاج ليس من الأرض ولا النبات. 
حيث أنه سبخ, وهو عبارة عما يعلو على الاراطن تفل انير المباءا؟! المعن عله 
بالفارسية ب(شوره) فهو وإن كان كراج امن الأرض عند كونها ذات نرٌّء ولعله 
بهذا الاعتبار تخيل السائل أَنْه مما أنبتت الأرض. لكنه فى الحقيقة ليس من 
الأرض ولا نبتهاء فلا يجوز السجود على الزجاج المتخذ منه. وكيف كان 
فالرواية صريحة في المنع عن السجود فتكون مؤيّدةَ للبطلان. 

- الأول طين أحمر ينتفع به. والثاني طين أبيض كان يستعمل سابقاً‎ )١( 
وَقنَ أذ كنامت يدل الصابوق يلت به البدن. وعلى أىئّ حال فهما كسائر أقسام‎ 
الطين من مصاديق الأرضء واللون الخاص أو الانتفاع ا لخصوص لا يخرجها‎ 
عن صدق أسم الارضن:.‎ 


(90) القافوس افيا به ا 


١٠60‏ انه مازع وسو اج ود ومو مكب عق خجاكه اتن الفترخ العروة 72117 الغاذة 
[؟70١]‏ مسألة :: فى جواز السجدة على العقاقير والأدوية مثل لسان الثور 
وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس وأصل الندباء إشكال*. بل المنع لا 
يخلو عن قوّة. نعم لا بأس بما لا يؤكل منها شائعا ولو في حال المرضء وإن كان 
يؤكل نادراً عند الخمصة أو مثلها(". 
]١507[‏ مسألة 0: لابأس بالسجود على مأكولات الحيوانات كالتبن 
والعلف!". 


)١(‏ استشكل بل منع (قدس سره) عن السجود على الأدوية والعقاقير التي 
ذكرها في المآن. وكأنه لصدق المأ كول عليها ولو في حال التداوي. 

لكن الظاهر الجوازء لعدم كون هذه الأمور بنفسها من المأكول, بل إنَّ 
بعضها كأصل السوس مثل الخنشب غير قابل للأكل أبداً. وإها ينتفع بها بصبّ 
الماء عليها وغليانه. فيتاثر منها ويكتسب من مجاورتها رائحة خاصة واثرا 
مخصوصاً. فيشرب نفس الماء ويتداوى به. وتطرح تلك الأجرام بعد ما 
صارت كالثفل كما فى الشاي, فالمأكول ليس هذه الأدوية بل الماء بعد إجراء 
الفدلةه ته من مصادق :لقا قوقين انكر اهمها ودرا ن)السسوة 

وما ذكره في المقن من نفي البأس عا لا يؤكل منها شائعاً ولو حال المرض. 
وإن كان ربما يؤكل نادراً كما في ا لخمصة والاضطرار ونحوهما وإن كان صواباً . 
لانصراف المأكول المأخوذ موضوعاً للمنع إلى الشائع المتعارف. فلا عبرة 
بالشاذ التاذو الذى يلق احناناً لمهة عارضية كا لآ ىج لكته يتوه نعي خرن 
فيه وغير مرتبط بالمقام بعد ما عرفت من عدم كون هذه الأمور مأكولاً أصلاً 
شاك ادر ظ 

(1؟) لانصراف قوله (عليهالسلام): «إلا ما أكل» إلى مأكول الانسان بلا 


(:#) والأظهر هو الجواز. 


السجزهغل ورق الشنائ ا 


]١! 361‏ مسألة 1لا يوز السجود” على ورق الشاي ولا على القهوة وفىي 
جوازها على الترياك إشكال (". 


إشكال. خصوصاً بعد ملاحظة اقترانه بما لبس . ويؤكده: قوله (عليهالسلام) في 
صحيحة هشام بن الحكم المتقدمة في فيدر نيدت الررل أ اماع الكاتنا: كيد 
مانا كلون السو 

)١(‏ منع (قدس سره) عن السجود على ورق الشاي والقهوة. واستشكل في 
الترياك. 

أما في القهوة. فالمنع في حله. فائها بنفسها بعد سحقها وصنعها بالكيفية 
الخاصة تؤكل إما منفرداً أو مع السكر. فيصدق عليها أنّا نبات مأكول. 
الموضوع لعدم جواز السجود. 

ومنه تعرف أن منعه فى الشاي فى غير محله. لافتراقه عن القهوة في عدم 
كوندها كر لك شيلم رحن يطبت عليه الماع ويفاة الذا تر يفقه .وا كعبا نه اللورى 
والرائحة الخاصة الحاصلين من الجاورة يشرب ويطرح الثفل كما تقدّم في 
العقاقير والأدوية. من دون فرق بين الشاي الأخضر المتداول استعماله فى بلاد 
أفغان وياكستان وفى بعض نقاط إيران» وبين الأسود منه الرائج عندنا. 

وبالحملة: ورق الشاي لا يعدٌ من الما كول لا بحسب استعداده فى نفسه ولا 
باعتبار إعداد الناس لذلك. فلا يقاس بورق القهوة للفرق فى كيفية 
الاستعال كا عرفت» فالأقوئ جواز السجود غلية ما ل :يلون ككثيراً عنتابة 
بعد الوق جرها حائلاً ببنه وبين الجبهة. فهو في غَد تفينه اباس بالسحود 
عليه 


(:#) الأظهر جوازه على ورق الشاي, وعدم جوازه على القهوة والترياك. 
“لق ض 115 
(؟) الوسائل 787:0 / أبواب ما يسجد عليه ب ١ح .١‏ 


غ6١‏ امع 3 طاة ظار انيار ل لوحو ويد و زلا افوا يا و روح نو لتر الروة 115 "الفا 


]١764[‏ مسألة :لا يجوز على الجوز واللوز”", نعم يجوز على قشرهما بعد 
الانفصال*. وكذا نوى | ب لمشمش والبندق والة لفستق: 


وأما القرياك, فليس الوجه فى استشكاله (قدس سره) احتال كونه من 
المأكول. لعدم كونه منه قطعاً. كيف وهو من السمومات. وأكل القليل منه 
أحياناً كحبّة وأقل لأجل التداوي لا يجعله منه. واعتياد الشاذ من أفراد الناس 
باكله لا يوجب عدّه منه, فان بعض الدراويش معتادون باكل سم الفار ى) 
قيل, مع أنه ليس من المأكول قطعاً. كما أَنّ بعض الناس معتادون بأكل الطين 
أو الجص مع أنْهها لا يعدّان بذلك من المأكول كي لا يصح السجود عليها 
بالضرورة. فليس هذا الاحتال منشأ للاشكال. 

بل الوجه فيه: احتال عدم كونه من النباتء. وهو المتعين. فانٌ ما 
تنفة الاوضن إنماهوالخشخاش. وامّا الترياك فهو شبىيء يتخذ منه 
شبه العصير. فتستخرج من النشخاش مادة تشبه الحليب وتغلى ثم تجرى 
عليها عملية خاصة فتتشكل منها هذه الطبيعة التى لا يصدق عليها فعلاً 
ايعتوان الأ رظن ول فاقيا وإن كان أصلها هر ا من التاق كا ونه 
الأمور المستحالة من أحدهما. وعلى هذا فينبغي القطع بعدم جواز السجود 

والمتحصّل مما ذكرناه: جواز السجود على ورق الشاي لكونه نباتاً غير 
مأكول. وعدم جوازه على القهوة والترياك. أمّا الأوّل. فلكونه ما يؤكل, وأمّا 
الثاني فلعدم كونه من الأرض ولا من نبتها. 

)١(‏ الوجه فى المنع أحد أمرين: 

الأوّل: عدّ القشر من توابع اللب عرفاً حال الاتصال, فكأئُْها من حيث 
الجموع يعدّان من المأكول في نظر العرف. وإن كان أحدهما بمنزلة الوعاء 


(:2) لا يبعد الجواز حال الاتصال أيضاً. وكذا الحال في النوى, والاحتياط لا ينبغى تركه . 


السجود على اللوز والجوز نس حي ا ا لزه الجن ا وس 1 ب م ا اا 
للآخرء فيصدق السجود على المأكول وإن لم تلاصق الجبهة إلا القشر الذي 
لنت كه لوا اذ التيعةه ولك ا قور" ادو انه ال الاتقضال اذ شكال 

كته 5 نري نوع عدا قا القشن يق مق اللون ا السو تتويعود 
مستقل بحياله في مقابل اللب. حتى في نظر العرف بحيث لو سئلوا عا هو 
المأكول من هذا المجموع لما ترددوا في أن القشر الذي ربما يكون في الصلابة 
أشدٌ من النشب ليس منه. وإِنما المأكول اللب فقط والتبعية في الوجود لا 
تستدعي التبعية في صدق المأ كولية ولو بضرب من المساحة كا لا يخنى . 

0 التبعية فحكمنا بالمنع حال الاتصال لا حال له بعد الانفصال 
بتوهم الاستصحاب. إذ فيه بعد الغفض عن عدم جريانه في الشبهات 
الحكنية أن الموضوع متعدد. فانٌّ القشر إِنما كان يمنع عن السجود عليه لكونه 
من مصاديق المأكول ولو تبعاً على الفرض والا فهو من حيث إِنّه قشر لم يكن 
موضوعاً للحكم قطعاً. وبعد الانفصال قد زال العنوان وارتفع الموضوع لعدم 
كوه صرظة مهو انا للها كول بتعا + تاننات الكو يعد تسن لمر اثف مره 
موضوع إلى موضوع اخر كا هو واضح. 

الثاني : السك باطلاق قوله (عليهالسلام) في صحيحة زرارة المتقدمة قريباً: 
«ولا على شىيء فق فان الارض)١"‏ بزعوئ ضدى القن هل كلن :عن الفيشتر 
واللب. فيشمله إطلاق المنع وإن لم يكن من المأكول. 

وفيه: أن لازم ذلك المنع عن القشر حتى بعد الانفصال. بل عن عدّة من 
اثفار غير المأ كولة كثمرالشوك ونحوه. مع أن الأصحاب لم يلتزموا بذلك؛ ولا 
بنبغي أن يلتزموا به لتقيبد موضوع المنع في غير واحد من الأخبار بالمأكول 
بقوله (عليهالسلام): «إلا ما أكل أو لبس»'". فلابد من تقييد المر 


(١)فىيص .١188‏ 
(1) الوسائل 47:0 / أبواب ما يسجد عليه ب ١ح .١‏ 


١6‏ 255 تاك كيكو اه الطوووة بعتن وكاو جا ماروا ويه لكرج العروة 11 الكادة 


."١زرألا مسألة 4: يجوز على نخالة الحنطة* والشعير وقشر‎ ]١701[ 


في هذه الصحيحة بذلك غير الصادق على القشر كما عرفت. وغاية ما هناك 
أن يلتزة يكون الشنة بيغا عموماً .من وبعة, لآنّ الضحيحة دلت على المنع 
عن الفر مأكولاً كان أم لا. وتلك الأخبار دلت على الجواز في النبات غير 
اللأكول كر كان كالقوك :وف الور والنون» أم غير تمر كالحشيش. 
فيتعارضان في مادة الاجتاع وهو القر غير المأكول كقشر الجوز واللوزء وبعد 
التساقط يرجع إلى عموم ما دلّ على جواز السجود على الأرض وما أنبتته, 
ول وين الفقدن مع نات الا رمن 

ومع الغض عنه والانتهاء إلى الأصل العملي فالمرجع أصالة البراءة عن تقيد 
المسجد بعدم كونه من القشر المشتمل على لبّ اجوز أو اللوز. للشك في هذا 
التقيبد زائداً على المقدار المتيقن فيدفع بالأصل كما مر التعرّض له سابقاً(". 

فتحصل: أن الأقوى جواز السجود على القشر المزبورء من غير فرق بين 
حالتي الاتصال والانفصال. وإن كان الأحوط تركه فى الأوّل. 

ومن جميع.ما ذكرتاه يظهر المسال.ق توف المسمدن.والبتدق والفستق 

)١(‏ هذا مشكل جداً. لتعارف أكلها ولو تبعاً. بل قلا يتفق خلوص دقيق 
المقطة و كفن عن الجفالقيو كذ الارنة هم الفسن يل ان التعن كنا وده 
مديدة من الزمن ياكل هذه الحبوب بقشورها قبل اختراع المطاحن 
والمكائن, وعدم كونها مستقلة في الأكل ومقصودة بالأصل لا يقدح. فانٌ 
كثيراً من النباتات المأكولة لا تكاد تؤكل مستقلة. بل بعد الضم بشيء آخر. 
من خبز ونحوه كا فى اليقطين والباذنجان والفلفل ونحوها نما لا شك فى عدم 


(8) جواز السجود على المذكورات لا يخلو من إشكال . 
)١(‏ في ص 1591758. 


السيعوة فل زوق العنت 000 
]١7601/[‏ مسألة :لا بأس بالسجدة على نوى القرء وكذا على ورق الأشجار 
وقشورها. وكذا سعف النخل!''. 
]١04[‏ مسألة :٠١‏ لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس. وقبله 
شيا 015 


جواز السجود عليها. 

فالأقوى عدم جواز السجود على النخالة وقشر الأرز لعدّها من المأ كول. 

)١(‏ لعدّ الجميع من نبات الأرض غير المأكول كما هو ظاهر. 

انكرفك ان التقار قن د لك هل جنواة المتجود عن لانن ونيا نا 
الأتنا اك أو سوبو امراف ا لتيعناء لسن بدا اكل أو لس مخض فا دروا 
أمكن فرضه في الملبوس , لكنه غير تمكن في المأكول. إذ لو فرض أكل شخصه 
خارجاً فقد انعدم فلا موضوع كي يمنع عن السجود عليه. 

كما أنّ المراد ليس ما أكل فرد من نوعه أو جنسه فى الخارج. للقطع بعدم 
مدخلية الأكل الخارجي في الحكم وإلا لانتتقض ببعض الأثمار المستحدثة التى 
لم يكن منها عين ولا آثر فى عصر صدور هذه الأخبار كالطماطة والبرتقالء أو 
و فرك احور ع يمظن النواكه وق يفك الدزر العيلاة الى ينتطع يعدم 
وصول البشر إليها. وعدم اكل احد منها لا شخصا ولا نوعاء فانه لريب في 
عدم جواز السجود عليها حتى أوّل زمان الاستكشاف. مع أنّ فرداً من هذه 
الطبيعة لم يكن مأكولاً بعد في الخارج حسب الفرض. 

فلا مناص من أن يكون المراد ما هو قابل للأكل في حد ذاته ويعدٌ من 
مأكول الانسان. سواء أتحقق الأكل الخارجي لفرد منه أم كيف لور 
نبات الآرزضن إلى الما كول:وغيره :وهل غن أن هذا التناف .من اعم الففجين 
حنب بانهيفن قبي الما كول: 


(:) هذا في أوان أكله. وأمّا بعده فلا مائع من السجود عليه . 


١66‏ ا ا ا 

فالمراد ئما أكل في هذه الأخبار ما كان قابلاً وصالحاً فى حدّ نفسه للأكل. 
سواء أتوقف ذلك على العلاج والاتيان بمقدمات من طبخ ونحوه أم لا. لصدق 
القابلية على التقديرين كما لا يخن . 

ويكشف عن هذا التعمي, عطف الملبوس على المأكول في هذه الأخبارء فانٌ 
الماكول من النباتات وإن لم يحتج بعض مصاديقه إلى العلاج كاصناف الفواكه, 
إلا أن الملبوس منها يحتاج إليه دائماً من نسج أو غزل ونحوهماء فوحدة السياق 
تكشف عن أنّ المراد ما هو الأعم من القسمين. 

ثم إِنَ القابلية المزبورة التي هي الموضوع للمنع في هذه الأخبار - بالبيان 
المتقدم- با أَنَّا من العناوين الاشتقاقية, والظاهر من أمثاها لزوم التلبس 
بالمبداً والاتتصاف به فعلاً دون ما كان أو سيكونء فيدور الحكم نفياً وإثباتاً 
حدوثاً وبقاءً مدار العنوان الاشتقاق والوصف العنواني, فها كان بالفعل واجداً 
لقابلية الأكل أو اللبس - ولو بمعونة العلاج كما عرفت - لم يجر السجود عليه. 
وما كان فاقداً خااسواء اتضف “ها سابقاً مزال آم لاء:وسواء يتصك به لاحقا 
أم لاء جاز السجود عليه, فالمنع يدور مدار التلبس بالقابلية فعلاً كما هو 
الشأن فى بقية العناوين الاشتقاقية المأخوذة موضوعاً لحكم من الأحكام 
كفنرالة .زيف وطلم عهووه وكرية اماو أعثاها: 

إذا تحققت المراد من الاستثناء في هذه الأخبار, تعرف أنه لا ينبغي الاشكال 
قعدة جوان المجوة عل ووق العن حال كويةوطيا » اعلاحيعه اوقد 
للأكل ولو بمعونة الطبخ بحيث يعدّ فعلاً من قسم المأكولات. 

كما لا ينبغي الاشكال فى الجواز بعد اليبس. لخروجه بعدئذ عن 
تلك الصلاحية والاستعداد. فهو بالفعل غير قابل للآكل في حدّ نفسه وإن 
كان قابلاً له سابقاً. وقد عرفت آنفاً دوران الحكم مدار العنوان الاشتقاق 
جندونا وشا ميل المنال كذلف قبدل البسى :واوائك بعالاك رط ونه تيت 


السجود على ورق العنب ولرونتي نك وا وق امسر أو أ مد موا ها 182 هأ نهد فى “و يهن هادي رقا هن مهل هه ول أل واخها 16 نه 8 ١‏ 
وال فته فلك الطراوة قضان خهاً حداء انه أيقا عن قابل: للأكل قشعلا 
لصيرورته كالحشيش لا يأكله إلا الحيوان. وكذا الحال في بعض أقسام القر 
الذي يخرج بعد اليبس عن قابلية الأكل ولا يعدّ فعلاً من مأكول الانسان. 
لصيرورته كالنشب كا تعرّضوا له فى بحث الزكاة. فيجوز السجود على جميع 
ذلك. 

هذا فما إذا كان عدم القابلية من حيث المنتهى بحيث كان الشىء فى نفسه 
قابلاً للأكل فائقين اهرة إلى :وال القابلية كوزق العتب ديعت البيسن وكالفر ىأ 

وَأما إذا كان :ذلك دمن يت المبدا كس الفرطن المزيؤز» بان ل يكن فى 
بدء أمره قابلاً للأكل ثم يصير كذلك كالفرة قبل أوان أكلها التي تعرض لها 
الماتن فى المسألة ١٠‏ الآتية, فقد منع (قدس سره) عن السجود عليه. ولعل 
نظره الشريف إلى أن الممنوع ما كان قابلاً للأكل ولو بالعلاج - كا مد - الذي 
فالقابلية متحققة فى كلتا الصورتين. 

وهذا كا ترى مشكل جداً بل ممنوعء فأنًا وإن عممنا القابلية لما يحتاج إلى 
العلاج كما عرفت,. إلا أنه فرق واضح بين ما إذا كانت المعالجة متوقفة على 
مقدّمات اختيارية مثل الطبخ ونحوه. وما إذا توقفت على مقدّمات خارجة 
عن تحت الاختيار كمرور الزمان ومضى وقت يصلح فيه الفر للنضج. فانٌ 
القابلية متحققة في الأوّل بالفعل وإن توقف الأكل الخنارجى على التتصدي 
لمقدمات. بخلافه فى الثانى فان القابلية لم توجد بعد ولم تتحقق. لقصور فى 
المقتضي. نعم سيصير قابلاً بعد حين من دون دخل لاختيار المكلف فيه قبال 
ما لا يصير كذلك ابدأ كالحنظل, فالقر مثلاً حينا كان بسرا وقبل أن يصير 
لخ سوه االنتدى غيل العامة بالععوى. حت لايعة من الما كر لت لفقدم قعل 
صلاحية الأكل. وإنها يستعد له فما بعد. فالقابلية مفقودة بالفعل 


١‏ سكو فاع قي اده م واساقوى حندة واب ودف دم اتروع الغرو ه2501 الضاه 


]١109[‏ مسألة :١١‏ الذي يؤكل في بعض الأوقات دون ا 
السجود عليه مطلقاً. وكذا إذا كان مأكولاً في , بعض البلدان دون بعض'") 


عن هذا النبات. وأمّا الحنطة مثلاً الموقوف أكلها على الطبخ فهي بالفعل متصفة 
بهذه القابلية. وقد عرفت دوران الحكم مدار هذا العنوان حدوثاً وبقاءً. 

نعم. لو كان الموضوع للمنع مطلق الفر كما يقتضيه إطلاق قوله (عليه 
السلام) فى صحيح زرارة: «ولا على شيء فق عاو لاط اتجه المنع في 
المقام. لكن عرفت لزوم تقييده بما دل على اختصاص الموضوع بالمأكول. وأنه 
مع الغضٌّ وتسلم كون النسبة عموماً من وجه فالمرجع بعد التساقط عموم ما 
دل على جواز السجود على مطلق الأرض ونباتهاء ولا أقل من الرجوع إلى 
أصالة البراءة عن التقيد الزائد على المقدار المعلوم كما تقدم كل ذلك قريباً 
فلاحظ!"', 

فا أفاده الماتن من المنع عن القار قبل أوان أكلها وإن كان أحوط لكنّ 
الأظهر خلافه كما عرفت. 

)١(‏ أمّا ما كان مأكولاً فى بعض البلدان دون بعضء فلا ينبغى الاشكال في 
عدم دعر دنا لمعنه بتك . لسرن كر نه يو ها كن الس ودار ساد 
طائفة منهم, إذ لا يعتبر فى صدق هذا العنوان كونه مأكولاً لجميع البشرء 
فالشلغم مثلاً وإن تنفّر منه بعض الطباع بل لو لم يؤكل في بعض البلادء فاه يعدّ 

من المأكول كالجراد الذي يتنفر عنه أكثر الطباع لكنه واجد لصفة المأ كولية 
عق خر وى قالخا كاليداك يز ترف الفررق» 

ايان : الوضوع للحكم مجرد القابلية كي مر غير مزة. ويكني في صدق 
هذا العنوان كونه مأكولاً فى بعض البلدان ويأكله بعض أفراد الانسان, 


.١ الوسائل 547:6 / أبواب ما يسجد عليه ب ؟ ح‎ )١( 
.178 (؟) في ص‎ 


السجود على ما يؤكل في بعض الأوقات 08 0 0 ااا 


نعم لا يكتفى بالواحد والاثنين من الناس لانصراف النص عن مثله. بل لا 
يصدق معه العنوان المزبور كىا لا يخى. 

وبالجملة: فاختلاف البلاد لا يؤثر فى المقام. نعم ريما يؤثر فى بعض 
الأحكام كما في الشيء الذي ربما يعدّ من المكيل أو الموزون في بلد ويعدّ من 
المعدود في البلد الآخر فانٌَ كل بلد يلحقه حكنه في جريان الربا وعدمه لو بيع 
عثله مع الزيادة. 

والفارق بين المثال وما نحن فيه: انْ الموضوع هناك عنوان المكيل او 
الموزون الظاهر في الفعلية والمفروض عدم صدقه في البلد الآخر. 

وأمّا في المقام فالموضوع القابلية للأكل المتحققة بتعارفه ولو عند بعض 
الطوائف كبا عرفت . 

وأمّا ما يؤكل فى بعض الأأوقات دون بعضء فان أراد (قدس سره) به جرد 
الاختلاف فى الزمان مع اتحاد المأكول بصفاته في الوقتين وعدم تغيره عنًا هو 
عليه بأن يؤكل في الصيف مثلاً ولا يؤكل نفس ذلك الشيء في الشتاء. فالمتجه 
- لو كان له مصداق - ما ذكره (قدس سره) من المنع مطلقاً. لصدق القابلية 
للأكل التي هي الموضوع للحكم ولو بلحاظ الزمان الذي يؤكل. نظير ما مرّ من 
الضذق المزبور بلحاظ يعض الأفراة. 

وإن أراد به فرض تغير الشيء في الوقتين واختلاف صفاته بخروجه عن 
قابلية الأكل في الزمان المتأخَّر أو عروضها له. فان كان من قبيل الأوّلُ كورق 
العنب بعد اليبس فقد تعض (قدس سره) له في المسألة السابقة وتقدّم 
حكنه'" وإن كان من قبيل الثاني كالفرة قبل أوان أكلها فسيتعرض له في 
الممسالة:319 الوقن كلمنا 00 ا 1 


.١6ا7 في ص‎ )١( 
.١105 فى ص‎ )5( 


1 اج انج قن خا اسان لد اقم لامو ماما حر ادل منورة #الجادة جك اشر ع العووة 0577 الضادة 


]١36[‏ مسألة ؟١:‏ يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة7". 

]١!"11[‏ مسألة :لا يجوز السجود على القرة قبل أوان أكلها*7". 

]١15[‏ مسألة :١5‏ يجوز السجود على الثار غير المأكولة أصلاً كالحنظل 
ونحوه!”. 

]١[‏ مسألة :١16‏ لا بأس بالسجود على التنباك). 

]١4[‏ مسألة 15: لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء(6. 


وعليه فلا وجه لاستقلال هذا العنوان بالذكر وإفراده في مسألة مستقلة, 
ذأله ةيا تمضى رودا سان , 

وعلى أىّ حال فلم يتضح المراد من هذه العبارة وهو (قدس سره) أعرف 
يما أراد فتدبر جيدأً. 

)١(‏ ووجهه ظاهر. 

(؟) على الأحوط. والأقوى جوازه. وقد مر الكلام حوها في ذيل المسألة 
العاشرة فراجع . 

(*) قد ظهر حاها من مطاوي الأبحاث السابقة فلاحظ . 

(18 و لعل بغراذه (قدس سيرة) ما يفت النتن».وكيف كان 'فنهنما لتنا ميق 

(5) لا يخ أنّ مقتضى الاطلاق في بعض النصوص جواز السجود على 
أب جعفر (عليهالسلام): قال: لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات 
1 الت رود كي الفديب د او إل الغر #تماكا بق الققيواتت 
(:#) على الأحوط . 


10 الروي 41 17 ابوانيجما سدع امن املاظ المدتيين اا ان 
الفقيه .36٠١ /١595-:١‏ 


الشنوة عل نات الماء 0 ا 
وصحيحة الحسين بن أب العلاء عن أب عبدالله (عليهالسلام) قال: «ذكر 
أنّ رجلاً أنى أبا جعفر (عليهالسلام) وسأله عن السجود على البوريا والخصفة 
والنيات» قال 52 وهذه الرواية صحيحة السند. إذ ليس ف الطريق من 
يتأمل فيه عدا الحسين بن أبي العلاء الذي هو الحسين بن خالد . مع أن و ل 
يستفاد من كلام النجاشي حيث صرّح بِأنّ الرجل كان أوجه من أخويه 0 
وعبد الحميد'", وظاهره إرادة التفضيل ف الحديث كا لا يخنى. وقد صر م" 
افا يونافة عبد اليد ال فطير ان لرجل كان أواتق قن أكية. ضمل انه 
مذكور في أسانيد كامل الزيارات اا فاح ب نبغي التأمل في صحة الرواية ٠‏ هذا. 
وبازاء هاتين الصحيحتين الأخبار الكثيرة - وقد تقدمت" حرحت الع :فيد 
النبات فيها بالأرضء وأنّْه لا يجوز السجود إلا على الأرض 1 بجا مع 
الأرضن» فندور الامر بين رفع اليد عن الاطلاق في تلك الصحيحتين وتقييده 
بنبات الأرض. وبين حمل القيد في هذه الأخبار على الغالب. وآنّ المراد مطلق 
الاكبواك فق عل وج اناده شفع الفا ركد ين أضالة الاق رو محال 
ظهور القيد فى القيدية. وحيث لا ترجيح لأحدههما على الآخر فيسقطان. 
وبعبارة أخرى: حيث إِنّ النسبة بين الطائفتين عموم من وجه. لدلالة 
الأولى على جواز السجود على مطلق النبات وإن لم يكن من الأرض. ودلالة 
الثانية على عدم الجواز فى غير الارضن بوتبائها وإن تبعت غل ويحية الساءء 
فيتعارضان في مادة الاجتاع. وهي النبات على وجه الماء. فيجوز 


.٠١ ح١ الوسائل 757:86/ أبواب ما يسجد عليه ب‎ )١( 

(؟) رجال النجاشي : 1117/67. 

(؟') رجال النجاشي: 1181//7157. 

(غ) ولكنه (دام ظله) استظهر في المعجم 1 2ن الذي وثقه النجاشي رجل اخر 
برغب اميد اخ المسنين بن ان العام 

(0) لا عبرة به. نعم قد وقع في اسناد تفسير القمى . لاحظ المعجم 7: /571/1/15. 

(1) في ص ١59‏ وما بعدها. 


١)‏ ا ا ال ل رض 
]١1376[‏ مسألة 7 : يجوز السجود على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب مما 
من الخوص "''". 


بمقتضى الأول. ولا يجوز بمقتضى الثاني. وبا أنه لا ترجيح لأحد الاصلين 
اللفظيين المزبورين على الآخرء فيسقط كلا الدليلين ويرجع حينئذ إلى العام 
الفوق إن كان - ولم يكن في المقام كما لا يخنى - وإلا فالى الأصل العملىي 
ومقتضاه أصالة البراءة عن تفييد المسجد بعدم كونه من نبات الماء. للشك في 
هذا التقيبد زائداً على المقدار المعلوم فيدفع بالأصل كما هو الشأن في الدوران 
بين الأقل والأكثر. وقد تقدم'" نظيره عند الشك في جواز السجود على المعادن 
وعلى مطلق الثمار وإن لم تؤكل فلاحظ . 

هذا اشهيه الناعنة الى سيجةااجرا :الوه عل ها شت عر وس 
الماء. 1 

الإآان النفي يوق الخطيع 1 الأ ليتع إن الها رضديى الطالفين» 
فا الناك كا يقير ع اعنة الينذاا" وسباعوم العر كانيج للصوصن ما بست 
من الأرضء فلا إطلاق في مفهومه لغة ولا عرفا حتى يشمل النابت على وجه 
الام ونا بلق عليه مهما وعازاً بعلافة المشاكله والشساية دولا فليسن هد 
من حقيقة النبات في شىء. 

وعليه فلا تعارض بين الأخبار. لتطابق الكل على عدم جواز السجود على 
غير الأرض ونباتها غير الصادق على نبات الماء. فالأقوى عدم جواز 
البجوة عليه 

قد ضرفت المراذ هنا اكل أو لمن دها كان فيه امياد الا كد اء 


.١17535 فى ص‎ )١( 


السجود على القبقاب وامسو ا ناوا ا الا ا ا ا ا لادج اس ا بي متو ال 
اللبس وقابليتهها. بحيث يعدّان منفعة خاصة للشيء أو من منافعه البارزة 
المتعارفة . 

رمه رظين كفو اذ البففرة يهل الققافه و النفل لمكن مرج متتسو لا [عدة 
ضدى اللسى وال اديه الوظوه كبا قيل» إذ لا سناع لاتكار الصدق المريون 
ولبس كل شىء بحسبه. والضابط اشتال الشىء وإحاطته على البدن ولو في 
الجملة ى) في الخاتم, ومن هنا لا ريب في عدم جواز اتخاذ القبقاب من الذهب 
للرجال. لصدق لبس الذهب الحرّم عليهم بلا إشكال. بل لعدم كون اللبس 
منفعة يختص بها النشب. ولا من منافعه البارزة بحيث يعد لدى العرف منفعة 
متعارفة له. وصنع القبقاب منه أحياناً ولبسه ندرة لا يستوجب عدّ اللبس من 
منافعه الظاهرة كما لا يخ . وإلا لما جاز السجود على النشب مطلقاً حتى قبل 
صنعه قبقاباً ولبسه. 

ويعناة خرف قله عرفف [ الأكزواللتسى للا معيية كما أورانوها 
لينبا موضوعاً عد جواز السجوه :وان الامتتداء'قى قولةء ,رالا ما اكتل او 
لسن 3 وز فى ريعي امك تضوف كل المرافدينا كات ها دق ابا 
لهما ولو بالعلاج بحيث يعدّان على الأقل من المنافع المتعارفة. سواء أتحمقق 
الكل او اللسبس خارجا ام لا. ولا ريب أن اللبس ليس كن منافع الخنتشب 
المتعارفة وإن انتفع به منه أحياناً . وإلا فلو عدّ من منافع هذه المادة لامتنع 
السجود عليه مطلقاً. اتصفت بهيئة القبقاب وتحقق اللبس فى الخارج أم لا. إذ 
المدار على القابلية لا الفعلية كما عرفت. وحيث إن التاليي باطل جزما فالملزوم 
مثله. 

ومنه يظهر الحال في الثوب المتخذ من النوص من قلنسوة ونحوها. فانه 


6ه 


يجري فيه الكلام المتقدم بعينه فلاحظ . 


.١67 فى ص‎ )١( 


١‏ ات 
]١113[‏ مسألة 16: الأحوط* ترك السجود على القنّب(". 
]١131[‏ مسألة 19: لا يجوز السجود على القطن, لكن يجوز على خشبه 


؟) 
ووركهك ‏ . 


]١74[‏ مسألة :لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذاكان من 
الخحشب. وإن كانا ملبوسين. لعدم كونهما من الملابس المتعارفة!". 

]١189[‏ مسألة :7١‏ يجوز السجود على قشر البطيخ والرق والرمّان بعد 
الانفصال على إشكال. ولا يجوز على قشر الخيار والتفاح ونحوهما!"'. 


)١(‏ بل هو الأقوىء فانه نبات تصلح مادته للبس ولو بالعلاج؛ من غزل 
منه الأققشة مما يسمى اليوم بالشعري, وكذا غيره ولا يختص به كا تصنع منه 
اليوط والحبال قبل التلطيف واستخراج الخليط. والظاهر أن ما يسمى 
بالفتظاز هفهل من هذه المادة: 

(1) قد مر الكلام حول هذه المسأله في صدر المبحث١‏ وعرفت أنّ الأخبار 
فى القطن والكتّان وإن كانت متعارضة إلا أنّ الأخبار الجوّزة محمولة على 
التقية, فالأقوى عدم جواز السجود عليهماء نعم لا باس بالسجود على المنشب. 
والورق. ووجهه ظاهر. 

(؟) الحال فيه هو الحال فى القبقاب بعينه الذي عرفت جواز السجود عليه 
فانٌّ ذلك كله من الملابس غير المتعارفة فلا يشمله الاستثناء فى قوله : «إلا ما 
اكل او لبس» ى]ا هو واضح. 

(؛) لا ينبغي الاشكال في الجواز في مثل قشر البطيخ والرقي والرمان بعد 


(:*#) بل الأظهر ذلك . 


,. 33 فى ص‎ )١( 


]١07٠[‏ مسألة ؟7: يجوز السجود على القرطاس . وإنكان متخذاً من القطن 
أو الصوف أو الآبريسم والحرير وكان فيه شىء من النورة. سواء كان أبيض 
أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوباً عليه. إن لم يكن مما له 
جرم حائل ما لا يجوز السجود عليه كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه. وكذا 
لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل (". 

]١91[‏ مسألة 73: إذا لم يكن عنده مايصح السجود عليه من الأرضء أو 
نباتها أو القرطاس, أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحرٌ أو برد أو تقية 
أو غيرها. سجد على ثوبه” القطن أو الكثّان ". 


الانفصال. فانٌ الحال فيها هو الحال في قشر اللوز والجوز بعده الذي عرفت 
جواز السجود عليه. لعدم صلاحيته للآكل. بل قد عرفت الجواز فيهما حتى 
حال الاتصال, فكذا فى المقام لوحدة المناط, وإن لم يكن بذاك الوضوح. 
واحتال القسك بالاستصحاب - بناء على المنع - لما بعد الانفصال الذي 
لعله هو منشأ استشكال الماتن فى المقام. قدعرفت فساده هناك فلاحظ . 

وأما قشر الخيار والتفاح وكذا الباذنضجان. فحيث إِنه قابل للأكل ولو 
بالعلاج فالمنع عنه متعين. 

)١(‏ تكلمنا حول هذه المسألة في صدر المبحث مستقصى١١),‏ وعرفت أن 
الأقوى جواز السجود على القرطاس, سواء اتخذ مما يصح السجود عليه أم لا 
لاطلاق النصوص, نعم لو كانت عليه كتابة لها جرم حائل متخذ مما لا يصح 
السجود عليه كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه لا يجوز السجود عليه كما 
تعرّض له فى المتن. 

(1) يقع الكلام فى جهتين: 

(:2) لا يبعد جوازه على مطلق النوب, ولوكان من غير القطن والكتّان. هذا في غير حال التقية. 

وام فيها فيجوز السجود على كل ما يتحقق به التقية . 
الاق ض_ 1 


8 اا لض 


إحداهما: في جواز الانتقال حال الاضطرار - لفقد ما يصح السجود عليه. 
او عدم القكن من استعاله لحرٌ او برد او تقية - إلى ما لا يصح السجود عليه 
اختياراً ومشروعية البدل ولو فى الجملة. 

الثانية: في ترتيب الأبدال بعضها على بعضء وأنّ أياً منها يتقدم على 
الآخر. 

أمّا الجهة الأولى: فالظاهر أنّ ذلك مما لا خلاف فيه. وتقتضيه جملة من 
النصوص فيها الصحيح والموثق : 

منها: رواية عبينة بيّاع القصب قال: «قلت 5 عبدالله (عليهالسلام): 
أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن أصلي على الحصى, فابسط ثوبي 
فاسجد عليه. قال: نعم, ليس به باس)2, وهذا الرجل مذكور ف الاستبصار 
بلفظ عيينة!" ى) ذكر وفى التهبذيب بلفظ عتيبة!". والظاهر اتحادهما بقرينة 
اتحاد الراوي والمروي عنه كما استظهره في جامع الرواة!“' وأنّ الاختلاف من 
الناسخين. والمذكور في النجاثى !" عتبة - من دون الياء 0 ووثقه صريحا. 
فان كان الرجل هو عتبة الذي وثقه النجاشي كما هو الظاهر. بل لعله المطمأن 
به. كانت الرواية صحيحة, وإلا فالسند مخدوش لجهالة غيره. 

هذا من سيت اناما الد للق فقن يكن نينا كوا اس عي 
محل الكلام, إذ الغالب في مفروض السؤال تمكن السائل من السجود تحت 
السقف أو وضع شيء ما يصح السجود عليه على ثوبه من تراب أو خشب 


.١ أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح‎ /0٠ :0 الوسائل‎ )١( 

((73) الاستبصار :١‏ 17518/757, التهسذيب 9:-1759/5-3. [ولكن الموجود فى 
التهذيب المطبوع هو عيينة ] . ظ 

(غ) جامع الروأة :١‏ 61:5 161. 

(0) رجال النجاشى .870/1٠١7‏ [والموجود في النسخة التى بأيدينا هو عُيينة]. 

كا ليوف السب 75 ١0لا‏ خلافه. ْ 


ونحوهما. على أَنّه لو سلّم العجز فلم يفرض ضيق الوقت. بل الظاهر سعته 
فله التأخير إلى أن يتمكن من التحصيل ولو بتخفيف حرارة الشمس 
كي يتمكن من السجود على الحصى ولو قبيل الغروب. والمدار ف العجز 
ممق الأيهفال إن البدل الس | البصتوعب لبموع لوقك التق فى 
ارين 5 9 

ويندفع : بأ الظاهر ولو بمعونة الغلبة أنّ مقصود السائل الدخول : 
مساجد العامة التي هي مواقع التقية. ولا ريب أن الإعراض عن ذاك المكان أو 
وضع شيء ما يصحّ السجود عليه على الثوب مخالف للتقية 0 
آونة أخرى تر تفع معها التقية فغير لازمء إذ العبرة فيها بالاضطرار حين العمل 
لا في بجموع الوقت كما تعرّضنا له في مبحث التقية”" فالرواية تنطبق على حل 
الكلام وتعدٌ من أدلّة المقام. 

ومنها: صحيحة القاسم بن الفضيل قال: «قلت للسرضا (عسليهالسلام): 
غلك قر القت اعد :معد عن كقه تعن أذ الت والثوة فال اتا من 
هه 
وصحيحة أحمد بن عمر قال: «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن الرجل 
يسجد على كم قيصه من أذى الحرٌ والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو 
غنوه ها ل" مسحة علي فقال: ل بان 1 

وصحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال: «كتب رجل إلى 
أبي الحسن (عليهالسلام): هل يسجد الرجل على الثوب يتق به وجهه من الحرٌ 
والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه؟ فقال: نعم لا بأس به»2) 

ولا يقدح اشقال سند الروايتين الأخيرتين على عبّاد بن سلوان المهمل في 
كتب الرجال. لوجوده في أسانيد كامل الزيارات. وقد عرفت غير مرّة 


به» 


.5117:0 شرح العروة‎ )١( 
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ثبوت وثاقة من كان في طريق هذا الكتاب مالم يكن معارضاً بتضعيف مثل 
النجاشي ونحوه. 

نعم من لاا يعتمد على التوثيق من هذا الطريق كانت الروايتان ضعيفتين 
عنده لمكان الرجلء فا فى بعض الكلمات من التعبير عن الأخيرة بالصحيح من 
ذون الأععاد عل :هذا الطريقءالبسن فل ها نف : 

هذه هي الأخبار المعتبرة الواردة في المقام وير الاطلاق فيها عدم 
الفرق في الثوب بين المتخذ من القطن أو الكتّان وما اتخذ من غيرهما من صوف 
أو شعر ونحوهما. 

وقد يدعى تقيبدها بالأوّلين. استنادا إلى صحيحة منصور بن حازم عن 
غير واحد من أصحابنا قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إِنَا نكون 
بأرض باردة يكون فبها الثلج أفنسجد عليه؟ قال: لا. ولكن اجعل بينك 
وبينه شيئاً قطناً أو كتّاناّ»37". 

وفيده آنا لسع ها قو اه إذ ليفرض :فيا اسشيعاب ادلم لقاء 
الأرض بحيث لم يوجد مكان فارغ يصح السجود عليه بل غايته أنَّ الأرض 
باردة وأَنّه يكون فيها الثلج. ويجرد كونه فبها لا يقتضي الاستيعاب. 

وعليه فيكون حاصل السؤال: أنا نكون في أرضٍ بعض مواضهعها تلج. 
فهل يجوز السجود عليه ام يجب اختيار الموضع الفارغ عنه والتصدي لتحصيله 
كي يقع السجود على نفس الأرض؟ فأجاب (عليهالسلام) بعدم الجوازء وأنه 
يجزئه أن يجعل بينه وبين الثلج شيئاً من القطن أو الكثّان. 

وعلى هذا فتعدٌ الصحيحة من الأخبار الدالة على جواز السجود على القطن 
والكتّان اختياراً التى تفده" لزوم حملها على التقيّة. فلتحمل هذه أيضاً 
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وإن لم يكن سجد على المعادن* أو ظهر كفه. والأحوط تقديم الأوّل!". 


عليهاء فهى أجنبية عما نحن فيه. فيبق الاطلاق في تلك الأخبار على حاله 
فليتأمل. فا صنعه فى المتن من تقيبد الثوب بالقطن أو الكتّان في غير محلّه. 

)١(‏ هذه هي الجهة الثانية. وقد ظهر لك مما سبق أن البدل الاضطراري 
الأول هو الثوب مطلقاً. فهو مقدّم على غيره. 

ثم إِنْهِ بعد العجز عنه فا هي الوظيفة حينئذ؟ ذكر في المتن أَنّه يتخير بين 
السجود على المعادن أو على ظهر كفه. وأفاد (قدس سره) أنّ الأحوط تقد 
الأوّل. وذكر بعضهم أنّ الأحوط تقديم الثاني. 

أقول: لم يرد في المقام نص خاص يتضمن السجود على المعادن بل ولا على 
غيرهاء نعم هناك روايتان دلتا على السجود على ظهر الكف. واعلّهما المستند 
في الاحتياط الذي ذكره البعض المزبور. 

إحداهما: رواية أبي بصير عن أبىي جعفر (عليهالسلام) قال: «قلت له: أكون 
في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع ؟ قال: 
تسجد على بعض ثوبك. فقلت: ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه 
ولا ذيله قال: اسجد على ظهر كفك فانها إحدى المساجد»7". 

الثانية : روايته الأخر ى قال: «قلت لأبى عبدالله (عليهالسلام) جعلت فداك 
الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبق عرياناً في سراويل ولا يجد ما 
يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء احرقت وجهه. قال: يسجد على 
ظهر كفه فانها إحدى المساجد»(". 

لكنّ الأولى ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة البطائنى قائد أبي بصير. فانه - 
كاوزه فج كان كذايا بعيماً ملهوناً. 0 


(١(؟)‏ الوسائل 0: /70١‏ أيواب ما يسجد عليه ب 4 ح 1.8. 


١‏ تن وق سنوي و ع جبريدية ودع وان وام دك جاوزل ور لتقو كوو ١17‏ 7 الكادة 


وكذا الثانية بابراهيم بن اسحق الأحمري فانه ضعيف, ولا جابر لما - لو 
سلّم كبرى الانجبار - لعدم عمل المشهور بهما. 

وبعد وضوح خلوٌ المقام عن نص اخر فلابد من ملاحظة ما تقتضيه 
القاعدة. 

فنقول: مقتضى القاعدة حينئذ وجوب السجود على كل ما يتحقق معه 
عنوان السجود من دون مدخل لمسجد خاص. 

أما أصل وجوب السجود وعدم الانتقال إلى الايماء. فلقاعدة الميسور 
المعتبرة فى خصوص باب الصلاة. كما يكشف عنه ما دل على عدم سقوطها 
بحال. حيث يظهر منه وجوب الاتيان بالأجزاء والشرائط بقدر الامكان, 
لاسمًا وأنّ السجود يعدٌ من الأركان وما تتألف منه ومن الركوع والطهور 
حقيقة الصلاة كا أشير إليه في حديث التثليث١".‏ وبما أن المفروض القكن من 
الاتيان باصل السجود., وإفا المتعذر رعاية القيد المعتبر فى المسجد وهو كونه 
من الأرض أو نباتها - أو الثوب كما عرفت - فهو المختص بالسقوط, فتبق 
ذات المقيد نحاطا. 

ومنه تعرف عدم الانتقال إلى الايماء. لعدم كونه من مراتب السجود فانه 
إيماء إليه. والاشارة تباين المشار إليه. فهو بدل شرع لدى العجز عنه. 
والمفروض القكن منه. ولا إطلاق لدليل البدلية يشمل صورة العجز عن قيده, 
لاختصاص مورهه بالمريض ونحوه ممّن لا يتمكن من أصل السجود. 

وأما عدم مدخلية مسجد خاص. فلعدم الدليل بعد خلوٌ التصوص. 
والأعون البوادة: 

ونتيجة ذلك: جواز السجود بعد فقد الثوب على كل شيء. وأنّ الأبدال 
كلها فق عرض واحد وعلى حد سواء. من دون فرق بين المعادن -وسعىئ 


.١ الوسائل 7: 785/ أبواب السجود ب 78ح‎ )١( 


السجوه على الوَحَل ل يل 00 

]١097[‏ مسألة غ؟: يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن كين الجمهة 
عليه فلا يصح على الوحل والطين والتراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه. ومع 
إمكان القفكين لا بأس بالسجود على الطين, ولكن إن لصق بجيبته يجب إزالته 
للسجدة الثانية*. وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يبب إزالته طاء 
ولو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتاد عليه سجد عليه بالوضع** من غير 
اعتاد(", 


بها ما لا يصح السجود عليه اختياراً كالذهب والفضة - وغيرها حتى ظهر 
الكفّ. وما ذكره في المتن من الاحتياط في عدم السجود عليه مع وجود 
النون» كالفناظر ان الدع اهد الماح ذهو ها ديه ناز يكن قا 
يسجد عليه. لاستظهار المباينة بينهماء فان تم ذلك فلا ينتقل إليه إلا بعد العجز 
عن كل ما يمكن السجود عليه. وإلا كان فى عرضها. 

5 تمن المببالة قروعا اربحةه 

الأوّل: أنه يشترط في المسجد أن يكون مما يمكن وضع الجبهة عليه 
وتمكينها منهء فلا يصح على الوحل أو الطين أو القراب الذي لا تتمكن الجبهة 

وتدل عليه - مضافاً إلى عدم تحقق مفهوم السجود حينئذ. لتقومه بالوضع 
المتوقف على الاعتاد المننى مع عدم القكين. فالاشتراط المزبور مطابق للقاعدة 
- موثقة عبار عن أب عبدالله (عليهالسلام) اا 0 الذي 
اسع ري 1 مهل الأرط 0 

القاق: اله لا بأسن بالسجوه عل الطين إذا أمكن كين الجهة 50 


(:*#) على الأحوط . 
)5 ) الظاهر وجوب الايماء ف هذا الفرض . 
)١1(‏ الوسائل 0: ١67‏ / أبواب مكان المصلي ب 6١ح‏ 5. 


١)‏ اتوي الحا اكد قم اع رم عي ا خم باه واد او بق فاه لزع العو 115 الضادة 
غلية ويدل عليه مضافا إلى إطلاقات الأدلة. بعد وضوح عدم خروج الطين 
عن مفهوم الأرض, فانه تراب ممزوج مع الماء. فهو أرض رطبة. فيندرج 
تحت إطلاق الأدلة - مفهوم موثقة عار المتقدمة انفاء إذ المفروض هنا عدم 
ابعدراق الممرة واعضيول الفيتة قل ال رضن:: 

الثالث: لو سجد على الطين او التراب او التربة الحسينية (على مشر فها 
السلام) فلصق بحجبهته. حكم (قدس سره) بوجوب إزالته للسجدة الثانية, 
وهذا هو المعروف. وكأنّ الوجه فيه أَنّه بعد اللصوق لا يصدق وضع الجبهة 
على الأرض. لحيلولة الطين مثلاً بينهماء وإنها يصدق وضع الطين عليها دون 
الخنبة لضي قاننا كان موضوعة حال الوق عل سن اداه عدا 
العنوان المنفى فى المقام. فانه إبقاء لما كان لا إحداث للسجود. 

أقول: محرد اللصوق ليس من السجود في شيء. فانه متقوم بالوضع 
المتوقف على الاعتاد. فقبل وضع الجبهة بما عليها من الطين على الأرض لا 
سجود, وإما هناك يحرد اللصوق بجزء من أجزاء اللأرضء وبعد وضع المجموع 
على الأرض أو على غيرها وإن لم يصح السجود عليه يتحقق اعقاد الجبهة على 
الطين. فيتحقق السجود حينئذ ويحدث بعد مالم يكن. 

والحاضل؛ أنا لآ تضايق من اعغبار الاحداث فى امتثال الأمر بالسجود 
وغير همع ناز الأقعال :ول عد النقا وفن ديا اقش كلاق ضيه 
الوضوء أو الغسل الترتيبى بمجرد التحريك تحت الماء كما مد في حله(". لكن 
الانيدالك .متحقق فق القاء .من :دون تعاجة إل الازالةافكنا آنا لى الضقنا أحد 
الجسمين بالآخر ووضعنا المجموع على الرف يصدق معه حدوث وضع الجسم 
الفوقاني على التحتاني بعد أن لم يكن موضوعاً عليه. بل كان مجرد اللصوق 
معه. فكذا في المقام للا يصدق وضع الجبهة على الطين او التراب او 


.114/٠5١١:١ شرح العروة 4: ؟١٠. العروة‎ )١( 


السجود على الوَحَل 0 
القربة إلا عند الاعتّاد عليها والهوي إلى السجود. فلا حاجة إلى الازالة لتحقق 


بنيوه السجوق يووا وال ا زاله المعو ودة اومدات مدا او.سهيوا 
بعنوان الشكر أو بغيره مع تلك الحالة. لعدم استلزام الزيادة في السجدة قبل 
احد: 

فها أفاده في المتن من الوجوب مبني على الاحتياط. والاقوى عدمه""' 

الرابع : ذكر (قدس سسره) أَنّهِ إذا لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتاد عليه 
سجد عليه بالوضع من غير اعتاد. وهذا مشكل جداً لما عرفت آنفاً من تقوم 
السجود بالاعتاد. جرد الالصاق والوضع العارى عنه لنكون: من حقيقة 
السجود في ثيء. بل هو مباين له ماهية. ومنه تعرف أنه لا بحال للاقتصار 
عليه اناد إل«قاغدة الميسونء لدم كوتة من عرايه يعد مبايتقة لد ذاتاً »قلا 
ع معصور ا و فلو ماضن م الأكفا لال الما اممو ل ندل لكزهن كان 
عاجرا عي السحوة: 

تكبانة خرف دبع ستوظ ‏ الشتعورد لكان المعد» قعوا د لاوما دل 
الوضع من غير اعتاد يحتاج إلى الدليل. وحيث لا دليل فالمتعيّن هو الايماء 
النابكابو ينه انل يكمذ ومن المموه 

ويشهد لما ذكرناه: موثق عار المتقدم!" الصريم فى عدم الأمر بالسجود 
لدى عدم القكن من تثبيت الجيهة على الأرض . 

وموئق أبي بصير قال: «قال أبو عبدالله (عليهالسلام): من كان في مكان لا 


)١(‏ ولكنه (دام ظله) عدل عن ذلك فى مبحث السجود وجعل الأقوى وجوب الرفع لاحظ 
[العروة ١:/ا9غ‏ / .]١1٠١‏ 
(')في ص .١77‏ 


١‏ بع ادو ب اج تبه ون نامر لامو قر ود بوعل فتن تو م عابو مه كارك العرو 0115 لاذه 
]١37[‏ مسألة 0؟: إذاكان فى الأرض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه 
وثنائة رخال الخلوسن التحوى و القون عاذ له الضاذةموهنا المجوو لا 


يجب الجلوس للتشهد. لكن الأحوط مع عدم الحرج الجلوس” لماء وإن تلطّخ 
بدنه وثيابه, ومع الحرج أيضاً إذا تحمله صحت صلاته**37, 


بقدر على الأرض فليوم إهاء»7", ولا يقدح اشتال السند على أحمد بن هلال 
لمق سفن :باحك الشدابقة تفن قو يروو باعغونو لازت ار اطلاقة شادل 
القاء: اضدق عدم لقره من الأرض, 

ركه تعرت ار قاعية | امور عل سقو تانيع لااععة المنقام 
لاختصاصها بما إذ لم يعيّن الشارع شيئا بدلاً عن المعسورء وقد ثبتت بدلية 
الايماء عن السجود في المقام ىا عرفت, فالحكم بالوضع من غير اعتاد يشبه 
الاجتهاد في مقابل النص. 

: يقع الكلام فى جهتين‎ )١( 

الأولى: إذا كان في أرضٍ ذات طين بحيث لو جلس للسجود والتشهد تلطخ 
بدنه وثيابه. فلا إشكال فى جواز الصلاة مومئا إذا كان السجود حرجيا. لعموم 
دليل نني الحرج الحاكم على الأدلة الأولية. مضافاً إلى صريم موثقة عمار عن 
أبي عبدالله (عليهالسلام) قال: «سألته: الرجل يصيبه المطر وهو فى موضهم لا 
يقدر على ان يسجد فيه من الطين. ولا يجد موضعا جافا. قال يفتتح الصلاة 
فاذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى, فاذا رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود 
إيماء وهو قاتم. يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة. ويتشهد وهو قاتم 


ويسلم»! ا( 


(:#) بل هو الأظهر . 

(#) الحكم بالصحة لا يخلو من إشكال. والأحو ط الصلاة مع الايماء . 
)١(‏ الوسائل ١8١:0‏ /ابواب مكان المصلىي ب 0١ح‏ ؟. 

(؟) الوسائل 0: ١67‏ / أبواب مكان المصلبي ب 0١ح‏ 4. 


السجود على الوَحَل 0 


إِهَا الكلام في أنّ الحكم هل يختص بورد الحرجء أو يعمّه وما إذا لم يترتب 
سوى تلطخ الثياب والبدن من دون حرج في ذلك. كا إذا كان متزراً وهو 
على الساحل والطواء حارٌ بحيث لو سجد يمكنه التنظيف بعدئذ من غير 

مقتضى الجمود على النص هو الأوّلء فانٌ الظاهر من قول السائل: «وهو 
فى موضع لا يقدر..» إل بعد امتناع الحمل على عدم القدرة عقلاً لندرته جداً 
كا لا يخى. هو عدم القدرة عرفاً المساوق للحرج. فيحتاج التعدي والتعميم لما 
لاستادهة ال دين او قويية تقتضند: 

وقد يقال : إن القروينة عليه هو قوله :رولا د موضعا خافا». حبيت إن 
اللمسود يروك ريه ررقن تقوم اد وان يكن الموضوع لبدلية الاماء 
بحرد تلطخ الثياب وتلوّثها بالطين جو ذوق شرق يون أن يكون السجود 
والجلوس له وللتشهد حرجيا وأن لا يكون. 

وفيه أَوّلاً: أنّ السؤال عن الفرد النادر - على تقدير تسليمه - لا قبح فيه. 
وإنما القبيم حمل المطلق على الفرد النادر. والمقام من قبيل الأوّل. والفرق 

واقانها 1 دروف الف ال اضيا المنطر عوجي انيدان تويف: 
الأرضن ٠‏ وبطبيعة الحال لا يوجد معه مكان ن جاف بمقدار ما يسعه بدن المصلى 
حين صلاته فى قيامه وفعوده وركوعه وسجوده. فلا يكون ذلك من الفرد 
النادر. نعم لو أربي عدم وجدان مو صع جاف لمخصوص المسجد وموصضع 
الحبهة تمت الندرة حينئذ. لكنّ المراد ما ذكرناه كا لا يخنى. 

وعليه. فلا مقتضى لرفع اليد عن ظهور قوله: «لا يقدر..» الخ فى إرادة عدم 
القدرة العرفية المساوقة للحرج. 

فالانصاف: أنه لا دليل على جواز الانتقال إلى الايهاء بمجرد التلطخ 


١/4‏ معام ع اماج ران مكو ورم وهو ول وعما ومين نعم اقرع الغودة 11 الضلدة 


والثلوث. بل الحكم خاص بورد الحرجء والمتعين في غيره السجود عملاً 
باطلاق دليله. 

الجهة الثانية : لو تحمّل ال حرج - في مورده - فصلى مع السجود. فهل يحكم 
بصحة الصلاة حينئد ؟ 

قد يقال بذلك كا اختاره الماتن (قدس سره)ء بدعوى أنّ دليل نفي الحرج 
حيث شرع لأجل الامتنان فلا يرتفع به إلا الالزام دون أصل المحبوبية. لعدم 
المئة فى رفعها. فالمقتتضى لصحة العبادة موجود ومعه لا وجه لفسادها. 

أقول: قد تقدّم نظير الفرع فى كتاب الطهارة''! وهو ما لو كان الوضوء أو 
الغسل حرجيا فتحمّله وأتى بالطهارة المائية, وقلنا هناك إِنّ مقتضى القاعدة 
هوالحكم بالبطلان. لأنّ دليل نني الحرج حاكم على الأدلة الأوليّة وموجب 
لتخصيص موضوعاتها بغير موارد العسر والحرج, فلا أمر في هذه الموارد. 
وواضح ان لمر تكليف بسيط وحداني لا ينحل خارعا إلى طلب وإلزام كي 
يبق الجنس بعد ارتفاع الفصل. ولا طريق لنا إلى استكشاف الملاك من غير 
ا 

وعليه فبعد سقوطه ولو بدليل ننى الحرج. لا دليل على وجود المقتضي 
لصحة العبادة كي يصح التعبد بها. نعم الدليل في خصوص موردي الوضوء 
والغسل موجود. وهو ما دل على استحبابه] النفسي غير القابل لارتفاعه 
بدليل ننى الحرج بعد وضوح كون الحكمة فى تشريعه هو الامتنان» إذ لا منة في 
رقع الحكم الاستحباى بعد كون امكل مرخصاً فى تركه. “فلا ماتع من الانيان 
بالطهارة المائية بقصد أمرها النفسبىي وإن استلزم الحرج. لاتصافها حيئئذ 
بالعبادية . 

وبعبارة أخرى: للطهارة المائية حيئيّتان: حيثية الاستحباب النفسي. 


شرع العرو اه 1/6 


فقد ما يصح السجود عليه أثناء الصلاة 0 ا 


]١٠77[‏ مسألة 55: السجود على الأرض أفضل١"‏ من النبات والقرطاس, 
ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر. وأفضل من الجميع التربة الحسينية, 
فانها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الأرضين السبع . 

[1376] مسألة 777 إذا اشتغل بالصلاة وي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه 
قطعها في سعة الوقت. وفى الضيق* يسجد على ثوبه القطن أو الكنّان أو 
المعادن أو ظهر الكف على الترتيي 08# , 


وحيئية الوجوب الشرطي وتقيد الصلاة مثلاً بهاءوالمر تفع بدليل الحرج إنما هي 
الحيئية الثانية المتضمنة للالزام ووقوع المكلف فى كلفة وضيق. وأمًا الحيثية 
الأولى فما أنه لا إلزام فيها والمكلف مخيّر بين الفعل والقرك. فلا يرتفع 
بذاكالدليل لعدم منّة فى رفعه. فعبادية العمل محرزة. فيمكن التقرب به وإن 

واما غيرها ومنه المقام فحيث لم يكن فى مورده إلا امر واحد وقد سقط 
علق الاودي يكلم خرة عتاديتة كي كم بصيكلة, 

فالأقوى في المقام عدم صحة الصلاة مع السجود. ولزوم الانتقال إلى الايماء 
الثابت بدليته لدى سقوط الأمر بالسجود كا مرّ. 

)١(‏ لروايات"" دلت عليه وعلى أفضلية التراب. وكذا أفضلية التربة 
الحسينية (على مشرّفها آلاف السلام والتحية) ونا تخرق الحجب السبع 
وتستنير إلى الأرض كا لا يخنى على من لاحظها .ولا بهم التعرض طا. 

:قسن ااقذمى سر ةا طوف كين امناو لقيو فطعي لال« 
وفي الثاني يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أو المعادن أو ظهر الكف على 


#)بان لآ تمكو من أدراك ركمة حاتف الشراقط : 


#) على النحو المتقدّم [في المسألة .]١0١‏ 
)١(‏ راجع الوسائل 0 ابن / ابوآاي انعد ات ا 7ب1١.‏ 


0 4 2 ةافوو زه سمخو ععبه ووط فيه اقرع الفوو 117 رالفاره 


افو لواقم عرفت أن التزفين المديون لاادليل قله وغليةفق' الضيق + 
عق خرو جر اندر كنك اد متكيلة عل المجرن قن بيعم المدرة ع1 
- إن تكن من السجود على الثوب مطلقاً. وإلا فيسجد على كل ما يمحكن 
السجود عليه من دون ترتيب. 

وأما في السعة. فالصحيح هو ما أفاده من وجوب القطع. من غير فرق بين 
قدرته فعلاً على ما يصح السجود عليه لوجوده عنده في مكان آخر وبين عدم 
قدرته عليه إلا باتتظار زمان آخر قبل حروج الوقت. وبعبارة أخرى : لا فرق 
فى ذلك بين الأفراد العرضية والطولية, والوجه فى ذلك: أنّ الواجب عليه هو 
الصلاة المتسزلة عل العيهوة عل ندا يصع المجوة علنه ق مومع الرفقه 
والمتووطى قذوكة عل هذه الطععةن :قلأ وس اقوط مها فك بها ميدقت 
عليه هذه الطبيعة يحكم بصحته وإلا فلاء وحيث لا يمكنه تطبيقها على هذا 
اروف كان بسيعه االأخاز اريت الوم خنق الكفففان: الكنتوى رن مولا نه اليا بيد 
مع المأمور به. وعليه فالصلاة بنفسها باطلة ومحكومة بالفساد. فانه في باب 
العبادات عبارة عن عدم انطباق المأمور به على المأتي به: كا أنّ الصحة عبارة 
عن تطابقه|. وهذا هو المراد من وجوب القطع فى المقام كما لا يخنى.. 

وربما يفصّل بين الأفراد العرضية والطولية. فيحكم بالفساد في الأوّل لما 
اكريتر اماق التاق :شيف عاق موا ازاز لقار الاأعذ ارم وعايس م والهاوندد 
الثاني . إلا أن تكون لدليل البدلية خصوصية تقتضى الجواز. ونصوص المقام 
من هذا القبيل. لاطلاقها من حيث الفمكن بمايسجد عليه فما بعد وعدمه. بل 
إن بعضها كالصريم في الأوّلء فإنّ حرارة الرمضاء المانعة عن السجود على 
الحصى إنما تكون فى اوائل وقت الظهر فجوّز (عليه السلام) البدار إلى السجود 
على الثوب مع زوال العذر بعدئذ والقكن من الفرد الطولي. ظ 

ويرد عليه : بعد تسلم الاطلاق فى هذه الأخبارء فائَا مسوقة لبيان اصل 
مشروعية البدل ولا نظر فيها إلى القكن بعدئذ وعدمه حتى ينعقد الاطلاق 


فقد ما يصح السجود عليه أثناء الصلاة ا 


كما لا يخ . وبعد الغض عن أنّ مواردها هي التقية - كما عرفت - التي يكت 
تان لشورعة حون العدل بوإن ارم قار سد قلا يدي الع غير امن 
بقية الأعذار. فبعد الغض عن كل ذلك. 

يتوجه عليه أوّلاً: أنّ الاطلاق في هذه الأخبار معارض بالاطلاق في 
موثقة عبار. قال: «سألت أبا عبدالثه (عليهالسلام) عن الرجل يصلى على 
القلو قال» لقان ل شو عل أرط ونع ثوب روصن ليه) !"قيار 
تعليق الانتقال إلى الثوب على عدم القدرة على الأرض بقول مطلق من غير 
تفيبد بالعجز الفعلبي يقتضي كون المعلّق عليه هو عدم القدرة على سبيل 
الاطلاق الشامل للأفراد العرضية والطولية, إذ مع القكن من الفرد الطولى لا 
يدق ال فيو قادر عل الأررين كا لاضن 

وموردها وإن كان هو الثلج لكنه لا خصوصية له قطعاً. بل الموضوع كل 
من لم يكن قادراً على السجود على الأرض إما لأجل الثشلج أو لجهة 
الخو 

ويؤيّد الموثق: خبر علي بن جعفر قال: «سألته عن الرجل يؤذيه حر 
الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود. هل يصلح له أن يضع ثوبه 
إذا كان قطناً أو كثّاناً؟ قال: إذا كان مضطراً فليفعل»!' وإن كان ضعيف 
السند لمكان عبدالله بن الحسن. فان إطلاق الاضطرار يعم الفرد الطولىي 
كالعرضى . 

وثانياً: أنّ الاطلاق المدعى لو تم لعمّ وشمل الأفراد العرضية كالطولية بمناط 
واخن فاطو الرحبي لاشفاصهوالثانية: 

فتحصلٌ: أنّ التفصيل المزبور لا وجه له. بل الصواب التفصيل بين الضيق 
والسعة على النهجج الذي عرفت. 


)١(‏ الوسائل 8: ١78‏ / أبواب مكان المصلي ب 78ح ؟. 
(؟) الوسائل 0: 707 / أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 4. 


1م ا عم 1ن تماق عب قد و اد جو لابه و جالعو يز معد ات ع اوعد واي "لتر ع العرروة 17 العادة 
]١9/3[‏ مسألة 58: إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز فان كان 
بعد رفع الزا سن مضى وال كىن اند 01 


)١(‏ هذا وجيه بناء على ما هو المشهور بينهم من أن الوضع على ما يصح 
النصوه غايه واج حال البحوده خية ركرن لمجو طرنا [لو عي عل 
سبيل تعدد المطلوب, وذلك لفوات امحل بمجرد رفع الرأسء بعد أن كان امحل 
هو طبيعي السجود المنطبق على صرف الوجود المنقطع بالرفع المزبور. إذ لا 
سبيل حينئذ للتدارك إلا باعادة الصلاة المنفية بحديث لا تعاد. لاندارج 
الواعي المذكون ف كقد اللسعى تين اديت 

وأما بناء على ما هو الأصح من كونه قيداً فيه على نحو وحدة المطلوب: 
بان يكون السجود المامور به حصة خاصة وهى المتقيّدة بذلك على ما هو 
ل ا 300 
الملحوقية او المقارنة بما سبقها او يلحقها او يقارنها من ساير الاجزاء - كما 
تقدم في مطاوي هذا الشرح غير مرّة - فلا مناص حينئذ من إعادة السجود. 
لكان عدم انطباق المأمور به على المت به. وإن كان الأحوط إعادة الصلاة 
أيضاً لاحتال كونه من الزيادة العمدية. 

هذا كله فما إذا كانت الغلطة فى سجدة واحدة. 

وأما إذا كانت في 000 فلا حاجة إلى الاعادة على مبنى الظرفية, 
سواء كان التذكّر قبل الدخول فى الركوع أم بعده. لفوات امحل حسما 
عرافيت. 
وأما على مسلك القيدية, فقد يكون التذكر قبل الدخول فى الركوع وقد يكون 


بعذه. 


() فيه إشكال. والأحوط إعادة السجدة الواحدة حتى إذا كانت الغلطة في سجدتين ثم إعادة 
الصلاة . 


السجود على ما لا يحجوز باعتقاد الجواز م 


وإن كان قبله جرّ جبهته "١‏ إن أمكن*, 


أمَا فالموضع الأوّل: فتارةٌ نبنى على أنّ المراد من السجود في عقد 
الاستثناء من حديث لا تعاد هو ذات السجود. اعني ما صدق عليه السجود 
عرفاً؛ المتحقق بمجرد وضع الجيهة على الأرض سواء كانت مما يصح السجود 
عليه شرعاً أم لا. وأخرى نبني على أنّ المراد خصوص السجود الشرعي. 

فعلى الأوّل. وهو الأظهر - على ما بيناه فى محله!" - لا سبيل لاعادة 
السجدتين. للزوم زيادة الركن. نعم لا محيص من إعادة السجدة الثانية خاصة, 
لاتكشاف فسادها مع قاف عل االتدارك والعفاء العذوى المدبووويو امنا الوك 
فيحكم بصحتها'"' بمقتضى حديث لا تعاد بعد امتناع تداركها واندراجها في 

كا الدعل الثاق لآ عيض :مان عاديا معا لعتة ما دكن جرورة عدم 
الزيادة في السجود الشرعي الذي هو المدار فى تحقق الركن حسب الفرض. 
وإن كان اللأحوط إعادة الصلاة سن ذلك لهال كورنة فين الرماكة العم 

وأمّا فى الموضع الثاني : فلا مناص من إعادة الصلاة. للزوم زيادة الركن لو 
تدارك. ونقيصته لو لم يتدارك كا لا يخنى. 

)١(‏ إلى ما يصح السجود عليه لبقاء الحل. 

ولكنه لا يستقيم بناءً على ما هو الأصح فق اعفان الاتخداث واد 
السجود بعد ما لم يكن. وعدم كفاية الابقاء. 


والأحوط إعادة الصلاة بعد ذلك . 
)١(‏ بعد المسألة ]١08[‏ فصل في السجود. 
(1) ولكنه (دام ظله) ناقش في ذلك في مبحث السجود لاحظ [المسألة .]١718‏ 


4 مومه اقل شر مهمون بيو فطاع اتاو قو ب اواك اوط عي ابرع العو 017 راكاد 


وإلا قطع الصلاة في السعة, وفى الضيق!" أتم على ما تقدم*!"' إن أمكن, وإلا 
اكتفى به. 


ويعضده: أنّ لازم الكفاية جواز الجر حتى في صورة الالتفات والعمدء بأن 
يسجد ابتداء على ما [لا] يصح عامداً كم يجد. وهو كما ترى. 

نعم , ثبت الجر في بعض الموارد بالنص الخاص”", لكنه لا كان على خلاف 
القاعدة لم يكن بدّ من الاقتصار على مورده وعدم التعدي عنه. 

)١(‏ أي العجز عن إدراك ركعة واحدة جامعة للشرائط حسما تقدم في 
المسآلة السابقة. 

(1) وقد تقدم ما هو الأصح فى كيفية التقرتيب فى المسألة الثالثة والعشرين 
فلاحظ("!. 


(:) على ما مد من جهة القرتيب ومعنى الضيق [في المسألة ]١717/0 , ١٠/١‏ . 
)١(‏ الوسائل 507:7 / أبواب السجود ب 8ح .7١١‏ 
(؟) ص 1337. 


الأمكنة التى يكره الصلاة فمها 00001 00 


فصل 
فى الأمكنة المحكروهة 
وهى مواضع, أحدها: الحمام وإن كان نظيفاً"". 


اأاعل السبوزديل ادعى غليه الماع ف سكن الكلات وعبة 0 
الصلاح الحلبي الحرمة وإن تردد في فساد الصلاة!"". 

ومستند الحكم جملة من النصوص تضمنت النهي عن الصلاة في ا حمام غير 
نما برمّتها ضعيفة السند ما عدا رواية واحدة رواها الشيخ باسناده عن عبيد 
بن زرارة قال «سمعت أبا عبدالله (عليهالسلام) يقول: الأرض كلها مسجد إلا 
يتن غائط أو.هقيرة أو حناء»!"" فان الطريق: وإن اشعمل عسل :ستليان معو 
طربال وقد وقع الكلام في اتحاده مع سليم الفراء الذي وثقه النجاشي صبريحاً" 
وعدمه. إلا أنه ثقة على التقديرين لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات!؟. 

فلو كنا نحن وهذه المعتبرة لحكمنا بحرمة الصلاة كما يرتئيها أبو الصلام, إلا 


)١(‏ الكافي في الفقه : ونه 

(5) الؤسائل ٠8‏ 7ابواب'مكان المضى فاع 4 الابفيضان :4/111 

(2) رجال النجاشي: 7/1 0. 

)وقد افعمل ايشاعل الفاسيريى ميم دوه اموه دو تونق له مها الافيدة 
جهة الكامل, ولكنه لا ينفع حسب رأيه الأخير (دامظله) لعدم كونهما من مشايخ ابن 
قولويه بلا واسطة . 


45م سما تون ساو اانه امو الا لضي ا للع تاو افرع العريوة لعو 


نّ بازائها بعض النصوص الظاهرة في الجواز كصحيحة علي بن جعفر «أنّه 

سال أخاة موسى بن جعفر (غليه السلام) عن الصلاة فى بيت الحمام فقال: إذا 
كان الموضع نظيفاً فلا بأس. يعني المسلخ»1". 

ورواية عبار قال: «سألت أبا عبدالله (عليهالسلام) عن الصلاة في بيت 
الحمام قال: إذا كان موضعاً نظيفاً فلا بأس».!" وقد عبّر عنها بالموثقة في 
كلمات القوم. وليس كذلك. فان فى الطريق علىبن خالد ولم يوثق. وكيف ما 
كان فقد جمع الحقق الهمداني (قدس سره) بينهها بحمل الأولى على الموضع غير 
النظيف, والأخيرتين على الموضع النظيف حسما صرح فيهما بذلك7". 

وفيه أوّلاً: أنّ لازم ذلك إلغاء عنوان الحمام وكون الاعتبار بنظافة المكان 
والتجنب عن كلّ موضع معرض للنجاسة, ولعلّ من أبرز مصاديقه مذابح 
الحيوانات التي هي أشدّ نمجاسة من الحمام. فلا خصوصية لذكره. مع أن الظاهر 
أنّ للحهام خصوصية فى هذا الحكم. 

وتان : ماع اليد م يبق مدرك للكراهة. ضرورة ان الموضع النظيف 
تجوز الصلاة فيه من غير كراهة,. وغيره لا يجوز فا هو مستند الكراهة!؟'. 

فالصحيح حمل الأولى على الكراهة بقرينة الأخيرتين مع الاختصاص 
بالموارد النظيفة. وأمًا غيرها فلا يجوز فانٌ هذا هو الأوفق في مقام الجمع 
بحسب النظر العرفي كا لا يخنى. 


لذ الوساتن 6 /أيواب مكان المصلىي ب 74ح .١‏ 

01 الوطات ره ا ابواومكان الل مه اناي" 

الامضباح الفقيه (الصلاة): ١66‏ السطر 7؟. 

(؛) لو أراد الحقق الهمداني (قدس سره) من الموضع غير النظيف خصوص ما تكون نهاسته 
غير مسرية لم يرد عليه شيء من الاشكالين كا لا يخنى . 

(0) ليت شعري كيف يجمع بين الحملين مع ارتفاع التعارض البدوي بأحدهما. والمعروف 
بينهم أن الجمع بحسب المادة كالتخصيص مقدّم على الجمع بحسب اطيئة كحمل النبي على 
الكراهة . 


الأمكنة التى يكره الصلاة فمها ا ا 
حتى المسلخ منه عند بعضبهو''"'. 


)١(‏ كبا عن النباية'"" والأردييل 1" استناداً إلى ثمول الحمام الوارد في النص 
له. ولكنٌ المشهور أنكروا ذلك. نظراً إلى تفسير بيت ال حمام بالمسلخ. ونفي 
البأس عنه فى صحيحة على بن جعفر المتقدّمة. 

زهو وبديه أن كان اللفسير بين الحقاء الله ناكما .ود فين روبد لكية 
غير واضح. لجواز كونه من الصدوق نفسه”". على ما هي عادته من إيداء 
نظره عقيب نقل الرواية. 

ويعضده ‏ مضافاً إلى خلرٌ موثقة عار المتحدة مضموناً مع الصحيحة عن 
هذا التفسير - أنّ الذي يكون معرضاً للنجاسة بحيث يحتاج إلى التقييد 
بالنظافة إنما هو المغتسل دون المسلخ, ضووزة ان شانه شان سائر الأمكنة ها 
هو خال عن المعرضية. فلا يحسن التقييد بنظافة المكان الذي تضمنه النص, 
وهذا خير شاهد على أنّ المراد من الحمام داخله لا مسلخه ومتزعه. وأنّ 
التفسير المزبور اجتهاد من الصدوق نفسه. هذاء ولا اقل من الاجمال لتطرق 
اجتالة بيلق شكال تيقل عن الاتيشد لال بوقيق كن واطلاق نواقة عاذ 
وصحيحة عبيد الشامل للمسلخ وغيره والمعتضد بالانسباق العرفى. حيث 
يطلق عليه معاً في العصر الحاضر من غير تخصيص بأحدهماء وقد عرفت أن 
مقتضى الجمع بينها الحمل على الكراهة. فتكون النتيجة 
ما ذكره في النهاية من شمول الكراهة لما معاًء هذا. 

ولكن الذي بهوّن الخطب عدم ثبوت كلمة «أو حمام» في متن الصحيحة. 
فانٌ الشيخ وإن رواها فى الاستبصار كذلك حسما تقدم!). ولكنه (قدس سره) 


.99 النهاية:‎ )١( 

.١0 جمع الفائدة والبرهان ؟:‎ )١( 
.,/"7//1١657:١ ("؟) الفقيه‎ 

(؛)فى ص .١186‏ 


١844‏ وتما وفع ناوا وحور ف وج وف 4ه ماطح مووي لزع العرروة 5017/ القلؤة 
ولا بأس بالصلاة على سطح'". الثانى: المزبلة. الفالث: المكان المتخذ 
للكقيدولر سطحا معفرا لزلك: الرائع: المكان الكثيف الذي يتنفر منه 
الطبع. الخامس: المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر. السادس: 
بيت المسكر'". السابع: المطبخ وبيت النار. القشامن: دور المجوس. إلا إذا 
رشها ثم صلى فيها بعد الجفاف. التاسع : الأرض السبخة. 


رواها بعين السند والمتن في التهذيب(" خالية عن هذه الكلمة, فلم يعلم 
صدورها عن المعصوم (عليه السلام). 

وتقديم أصالة عدم الزيادة لدى الدوران بينها وبين النقيصة. نظراً إلى غلبة 
السقط على التصرف الزائد. مدفوع بان غايته الظن, وهو لا يغنيى عن الحق 

إذن فالمنع عن الصلاة في الحم لم يثبت من أصله في رواية معتبرة كي تصل 
النوبة إلى الجمع بينه وبين دليل الجواز بالحمل على الكراهة. فلم يبق لدينا ما 
يدل على الكراهة إلا الروايات الضعيفة, فإن بنينا على التساح فى أدلة السنن 
وعمّمناه للمكروهات ثبتت الكراهة فى المقام. وإلا فلاء وحيث إن الأظهر هو 
الثاني كما بِينّاه فى الأصول'!" فالحكم غير ثابت من أصله. 

)١(‏ كما صرّح به جماعة. لانصراف النص عنه فلا دليل على الكراهة 
بالاضافة إليه. 

(؟) وعن بعضهم عدم الجوازء ومستند الحكم موثقة عمار عن أَبِي عبد الله 
(عليه السلام) «قال: لا تصل فى بيت فيه خمر أو مسكر»”". 

وعير خني أن بين العنوان الثابت فى المتن والوارد في النص ععوها عدن 


(١)التهذيب78/5095:9/,.‏ 
)١(‏ مصباح الأصول .5١5:7‏ 
() الوسائل 0: 67١/أبواب‏ مكان المصلىي ب ١7ح .١‏ 


الأمكنة الى يكره الصلاة فمها ا 1 ا 000 


العاشر : كل أرض نزل فبها عذاب أو خسف. الحادي عشر : أعطان الابل 


٠ و‎ ٠ ٠ 


وح لظيون فيك المسكز فنا أعة أضكقه أو الادخار “فد وسواء كان المسدر 
موجوداً فيه بالفعل أم لا على العكس مما هو الظاهر من بيت فيه مسكر, إلا 
أَنْه يتعدى عن مورد النص إلى الأوّل لمكان التعليل الوارد فى ذيله وهو قوله 
(عليه السلام): «لأن الملائكة لا تدخله»!", فان الملائكة اذا لم تدخل بيتاً فيه 
خمر لا تدخل ما أعدٌ لصنعه أو ادخاره بمناط واحد لولم يكن أقوى. ومنه 
تعرف وجه الحكم بالكراهة بالرغم من ظهور النهي فى التحري. إذ التعليل 
المزبور يناسب الكراهة ى) لا يخنى, فالقول به ساقط . 

. يقع الكلام في تفسير الموضوع أوٌّلاً ثم في بيان الحكم‎ )١( 

اما الموضوع. فالذي يظهر من اللغويين اختصاص المعاطن بممبارك الابل 
حول الماء. أي امحل الذي تمكث فيه للشرب. قال في الصحاح : العطن والمعطن 
واحد الأعطان والمعاطن.*وهي مبارك الابل عند الماء. لتتشرب علاً بعد 
نهل'". وفى القاموس العطن ‏ محرّكة ‏ وطن الابل ومنزها حول الحوض”". 

لكن الذي يظهر من غير واحد أنه في عرف الفقهاء أوسع من ذلك. 
فقد صرّح ابن ادريس فى السرائر بعد تفسير المعطن بما ذكر بما لفظه «هذا 
حقيقة المعطن عند أهل اللغة, إلا أنّ أهل الشرع لم يبخصصوا يبمبرك دون 
ميرك !4). 1 

إذن فلا يختص بموضع الشرب. بل يعمّ المبارك التي تأوي الابل إليها 


. /أبواب النجاسات ب 78ح‎ 81٠ :* الوسائل‎ )١( 
.5١16 :1 الصحاح‎ )5( 

() القاموس 1/8:4؟. 

(4)السشرائر 13 


١‏ ال ون الع ولرظا كر الس أ مط مق ل وا ونون شار الغر 7951376 الضاده 


وتستريح دائماً. وهذا هو الصحيح ويكنن له اعران: 

أحدهما: أن المنسيق من النصوص الناهية عن الصلاة فى معاطن الابل أن 
الوكة :فيه استقداز المكاة لهل تلوقة بالبول والروف:» وهذا المناط يسرك 
فيه الموضعان, بل لعلّه في مواطن الاستراحة أقوى وأشدّ من مواضع الشرب. 

ثانيهما: ما سيأتي في النصوص من تجويز الصلاة في أعطان الابل لدى 
خوف ضياع المتاع. فانٌ من الواضح أنّ هذا الخوف إِنما هو في مساكن الابل 
ومقرّها الدائمي حيث يوضع المتاع هناك غالباً. فيكون معرضاً للضياع 
ومقصداً للصوص, دون مواضع الشرب التي تبرك الابل فيها قليلاً ثم تعود. 

وكيف ما كان, فلا ينبغي الاشكال في عموم الموضوع في اصطلاح الشرع. 

واما الحكم. الخيور كراهة الصلاة فمها. وعن ابي الصلام''', وظاهر 
المقنعة'"' التحريم. اخذاأ بظاهر النهى الوارد فى جملة من الروايات كصحيحة 
الحلى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته... إلى أن قال _: لا تصل 
فى أعطان الابل الا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشّه بالماء وصلّ 
فيه»!'. 

وصحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الصلاة فى أعطان الابل. قال: إن تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه 
...» الخ ونحوهما موثقة سماعة. وصحيحة على بن جعفرا"". 

ولكن الصحيح لزوم حمله على الكراهة كا فهمه المشهورء لعدم كشف النبي 
المزبور عن خساسة فى الحل مانعة عن صحة الصلاة. والا لماارتفعت 
بالكتس و لوقبو انا شو .من حل ةا رماو وتيا لول :ودوك يوهي 


:161 : الكافي في الفقه‎ )١( 
.١6١:ةعنقملا)؟(‎ 
.١ ح١7 الوسائل 6 : 06/بواب مكان المصلي ب‎ )'( 


الأمكنة التى يكره الصلاة فمها :عو ف حو بدو و ل مسا او ا ا 1 


الثانى عشر : مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض ض الغ'"'. 
الثالث عشر : على الثلج والحبيل7: 


لا يحتمل بطلان الصلاة في المكان القذرء فلا جرم يحمل الغبي على التغزيه 
باعتبار أن الصلاة عبادة ينبغي الاتيان بها في مكان نظيف. 

وغفيكة :| ٠‏ المسالة عامّة البلوى وكثيرة الدوران لاسما في الأزمنة السالفة 
فلو كان المنع ثابتاً لاشتهر وبان وشاع وذاع. فكيف لم يذهب إليه إلانفر يسير 

)١(‏ ما مرابض الحمير فلم ترد إلا في مقطوعة سماعة «قال: لا تصلّ في 
مرابط الخيل والبغال والحمير»"" فلا يعتمد عليها بعد عدم استادها إلى 
المعصوم(عليه السلام) على أنّ فى عفان بن عيسى الراوي عنه كلاماً. وإن كان 
الأظهر وثاقته. بل قيل إِنْه من أصحاب الاجماع, ولكنه لم يثبت. 

وأمّا مرابض البقر والغنم فقد وردت كأعطان الابل في موثقة سماعة 
المتقدمة''' وقد عرفت الحال فمها. 

وأمّا مرابض الخيل والبغال فقد ورد النبي عنها مطلقاً فى تلك الموثقة أيضاً. 
ولكنه إما حمول على التقية, لما يرتؤونه من نجاسة بوهما وروثهماء أو على 
الكراهة امن جل اسفةال مكنا يل امسا ةعاق املو تمده 
الدوران. فلا يحتمل في مثلها الحرمة حسما عرفت آنفاً. 

(1) أما السجود عليه) فقد مر سابقاً'' عدم جوازه فانهما ماء منجمد, ولا 
بصح السجود على غير الأرض ونبتها. 

وأمّا الصلاة فقد ذهب المشهور إلى الكراهة. استنادأ إلى موثق عار في 
حديت قال»«اسألت: أبا عيه لله (عليه الببلام )عن ابعل بضل خل التلير. 


(0)1؟) الوسائل0: ١40‏ / أبواب مكان المصلي ب ١07‏ ح 7, 5 . 
(2) فى ص ا . 


١1‏ 7ع عه محسات كه وعد بس سسسحوني من ب اقروك العروة 037 الفيلةه 


الرابع عشر: قرى الفل وأوديتها وإن لم يكن فيا نمل ظاهر حال 
الصلاة. الخامس عشر: مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلاً. نعم 
لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية, ولا في حل الماء الواقف. 
السادس عشر : الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضضر بالمارّة7". 


قال: لاء فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه»7". بل قيل إِنْه لولا 
الاجماع على عدم الحرمة لقلنا بها. لظهور النبي فى التحريم. 

لكن الظاهر أنّ الرواية أجنبية عن المقام ولا دلالة لها على الكراهة فضلاً 
عن الحرمة التي لا قائل بها. وإنا تعرّضنا لهذا الفرع دفعاً لهذا التوهم. وذلك 
لآن الظاهر أنّ السؤال عن الصلاة باعتبار السجود على الثلج لا جرد إيقاع 
الصلاة عليه. إذ لا مقتضى لتوهم المنع في الثاني بخلاف الأوّل حيث ذهب 
العامة ان جو ازوف :قا لمؤالق بمو الا وعقوانا تاقلن | لم السيعوة دوعيل الضاذة: 

ويشهد لما ذكرناه قوله (عليه السلام) في الذيل «فان لم يقدر على الأآأرض 
بسط ثوبه» فانٌ الصلاة على الثوب جائزة مطلقا من دون توقف على العجز 
فخ الا رضن بالضضرورة, بخلاف السجود عليه. فانه مشروط بفقد ما يصح 
السحوة عليه من الا رضن قناقن كرا فيا ار 

وبالجملة : وزان الموثق وزان بقية الأخبار الدالة على جواز السجود على 
الثوب لدى العجز عن الأرض. فهي أجنبية عن نحل الكلام بالكلية. 

50 على المشهور خلافا جمع منهم الصدوق”" والمفيد!؛) والعنيك ا‎ )١( 
: ذهبوا إل ال حرمة. ومسشتدد الحكم روايات عديده‎ 


.١ 17 في ص‎ )١( 
.١65:١ الفقيه‎ )"( 
.١6١:ةعنقملا)غ(‎ 


.٠ : النهاية‎ )6( 


الأمكنة التى يكره الصلاة فمها ا ل ل و ارا 


منها: صحيحة معاوية بن عار عن أب عبد الله (عليه السلام) في حديث 
وقاله اباس انسل نيك العلو ارو وى الجواد كاذ ,الطريق بو بكرة ان 
تصلى فى الجوادٌ»(". 1 1 

وضحييحة الخلى+ «سألنهعن الضلاة ق كله الطريقفتفال: الأباس :أن 
تصلى فى الظواهر التى بين الجواد. فأمًا على الجواد فلا تصل فمها»!". 

وصححة عكر رن مطلب افا زيما له اباتعنها زنك [ عله الات ابتغيى 
الصلاة فى السفرء فقال: لا تصل على الحادة واعتزل على جانبيها»!". 

وظاهريوله اللضوض يو رمك لكتبا وو لاعن الكراقة 1ج ايد 
الحكم والموضوع تقضي بأن النهي لم يكن لأجل منقصة ذاتية في الطريق مانعة 
عن صحة الصلاة, ونا هو لأحد أمرين على سبيل منع الخلو: 

إِمّا المزامة للمارّة أو لكونه معرضاً للخطر وتوجه الضرر كا قد يؤْيّد الثاني 
ما في رواية الخصال: «ثلاثة لا يتقبل الله هم بالحفظ: رجل نزل فى بيت 
خرب. ورجل صلى على قارعة الطريق ...» إل( فلو أمن المصلي من كلا 
الأمرين لم يكن محذور في البين. إذن فالمنع مستند إلى المعرضية لأحد الأمرين. 
فيكون مناسبا للكراهة . 

وتعضدها: موثقة الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) 
«قال: كل طريق يوطأ فلا تصلّ عليه, قال قلت له: إنه قد روي عن جدّك أن 
الصلاة في الظواهر لابأس بهاء قال: ذاك وف ااسايرق عليه الرجل» قال قلق 
فان خاف الرجل على متاعه؟ قال: فان خاف فليصل»'/ فانٌ من الواضح أنّ 
التحريم لا يرتفع بمصاحبة الرجل ومسايرته في الطريق. فيظهر أنّ النهي 


(1)١٠؟)‏ الوسائل ١87:0‏ / أبواب مكان المصلي ب ١5‏ ح .7١١‏ 

(؟) الوسائل ١18:0‏ / أبواب مكان المصل ب 9١ح‏ 6. 

(4) الوسائل ١48:0‏ / ابواب مكان المصلىي ب ١5‏ ح ", الحنصال: .١11/١15١‏ 
(6) الوسائل 0: 58١/أبواب‏ مكان المصلبي ب ١5‏ ح 1. 


١4‏ م1 تاس ادق اما بول واي بل ل حم ارك عام و بنع ونه اخترض العروة 1017 /الضاة: 


وإلا حرمت وبطلت١".‏ السابع عشر: في مكان يكون مقابلاً لنار مضيرمة 
أ تبراح !11, 
تفزيهي مستند إلى أحد الأمرين المزبورين, ومن ثم يرتفع بوجود المصاحبة 
الموجب لحصول الأمن. 
أضف إلى ذلك: أن المسألة عامة البلوى وكثيرة الدوران: فلو كان التخرج 
ثابتا لاشتهر وبان وشاع وذاع. فكيف ذهب المشهور الى خلافه. فلا مناص 
5-8 ا 
ينبغى التفصيل بين الطرق الواقعة في الأراضى المتسعة الباقية على 
ب 0 قانّه لاهومة حيقد :ولا بطللان: لجواز الانتفاع منها لأيّ 
اع وكيا شا معد ان كان الناليس كلينه افيا تكرعا نيوان كك يق للياتة 
المرور عليها فكذا للمصلين الصلاة فيهاء ولغيرهم الانتفاع بشكل آاخر من غير 
الخلة ‏ حد بالاقنافة الل خاره: 
وبين الطرق الواقعة فى المدن الحضارية التى تحدنها الحكومة لغرض 
الاستطراق سن حقاً عرفياً للارّة 1 فرض بقائها على الاباحة 
الأعلة قات ]اداه وا ريت حيهد كا لضو الااانا لأ موعت 
البطلان بعد افتراض إباحة المكان. 
نعم. لو فرض أن تلك الطرق موقوفة هذه الغاية ولم تكن من المباحات 
اليه رطنت الات معي ا 1 حكيها حكم الصلاة في الآرصق 
الغصبية التى حكمنا فيها بالبطلان من جهة اتحاد المامور به مع المنبي عنه حال 
السجود. وامتناع التقرب بالمبغوض حسما سبق فى حله!'". 
0 ن الصور ثلاث: فقد يثبت الحكم التكليق والوضعي معاً. وقد 
يثبت أحدهها دون الاخر. وقد لا يثبت شىء منها . 
؟) لنصوص عمدتها صحيحة علي بن جعفر عن أَبِي الحسن (عليه السلام) 


.7 في ص‎ )١( 


الأمكنة التي يكره الصلاة فيها ا 0 
الثامن عشر : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح. من غير فرق بين 
الجسم 7 وغيره, ولو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة والقثال, 
وتزول الكراهة بالتغطية . 
قال: «سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في 
القبلة؟ قال: لا يصلح له أن يستقبل النار»7". 

وعو لقي فان عرد أبي عبدالله (عليه السلام): ف حديث «قال: له يصلى 
الرجل وفي قبلته نار أو حديد. قلت: أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ 
قال: نعم فإن كان فيها نار فلا يض حت يتحتها عن قبلته: وعدن الرجل 
يصلي وهين يديه قنديل معلّق فيه نار إلا أنّه بحياله, قال: إذا ارتفع كان أشر لا 
يعرل بال 

0 ذهب ابو الصلاح الحلبي إلى الحرمة أخذاً بظاهر النهي الوارد في 
النص”". ولكن الصحيح ما عليه المشبور من المصير إلى الكراهة. فان 
الصحيحة غير ظاهرة فى الحرمة. بل فى الجامع بينها وبين الكراهة المصطلحة 
كما مر غير مرّة. | 

وأما الموئقة فهي وإن كانت ظاهرة فيها في بادئ الأمر. لكن يوهنه عطف 
لخديو حي بيت انل رن البقاله ق العلا كا ١ن‏ الس السك 
الكاشف عن اختلاف المرتبة مما يناسب الكراهة. فهذا التعبير مع قرينة اتحاد 
السياق يستوجب رفع اليد عن الظهور المزبور. والحمل على الكراهة. 
تم إن مقتضى إطلاق النص عدم الفرق في النار بين المضرمة وغيرها. فالتقييد 
بها في المتن غير ظاهر الوجه. 

)١(‏ لصحيحة محمد بن مسلم قال: « قلت لأبي جعفر(عليه السلام) أصلى 


(2)1؟) الوسائل ١77:0‏ / أبواب مكان المصلي ب *7ح .70١‏ 
(7) حكاه عنه في الحدائق /ا: 718 . 


١45‏ ع فج رانف ان عا لكان ووه وشو و و قبع العرراة 117 الضاة: 


التاسع عشر : بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلاً له!". 


والقاثيل قدّامي وأنا أنظر إليهاء قال: لا. اطرح عليها ثوباً»7" ونحوها غيرها. 
ولكنّها حمولة على الكراهة. لعدم احتال الحرمة فى مسألة عامّة البلوى قد 
ذهب المشهور إلى خلافها ى) مرٌ غير مرّة. 

(1) لم تنبت كراهة ذلك فضلاً عن الحرمة» بل قد ورد الامر بالجواز في ذيل 
الصحيحة المتقدمة من غير معارض لكي يحمل على الكراهة. 

بر عدر لسر اف ورا الو ازيرت ل ا 
معلّلاً بععدم دخول الملائكة فيها التي منها صحيحة أبي بصير عن أب عبد الله 
(عليه السلام) «قال: إِنّ جبرئيل (عليه السلام) قال: إِنَا لا ندخل بيتأ فيه 
صورة ولا كلب يعني ووو اننا ل ورين فيد انيا 01 

إذن لابأس بالالتزام بكراهة الصلاة فيها تَحوّزاً من باب كراهة المكث فيها 
لا لمخصوصية فى الصلاة نفسما. هذا. 

و11 الضف عل مداطط كله عاليل» افد تشنه ميدس عمل بن مساك 
اللأقوية "اموا 3للق :و كوه غيرها» لان جا زانها ما رظير حقه خلاقةه ون 
وواة سعوين امياقيل كن ابي قال الك انا الحسية الرظنا (علية السلام) 
عن المصلي والبساط يكون عليه القاثيل أيقوم عليه فيصل أم لا؟ فقال: والله 
إفي لأكره. وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال, فقال: اتجد 
فاهنا مثالا ؟ ققال: له على عليه:ولاعمل غليت ا 

وهي إن تت سنداً حملت على الكراهة, ولكنه لم يتم مهدا اريونق ا 
هو ولا أبوه. 


.١ أبواب مكان المصلي ب 77ح‎ /١١ :0 الوسائل‎ )١( 
.7 أبواب مكان المصلى ب 77ح‎ /١08 :0 (؟) الوسائل‎ 
.7.١ أبواب مكان المصلىي ب لاح‎ /١7١ الوسائل ه:‎ )٠)5( 


الأمكنة التي يكره الصلاة فيها اا ا اا اا 0 
العشرون: مكان قبلته حائط يغرٌ من بالوعة يبال فيها أو كنيف وترتفع 


ا 


وفتاك.زؤابات تفقنت التقضيل وين العيق والغينين كمرسلةدابق أبي 00 
عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في القئال يكون فى البساط فتقع عينك عليه 
وأدث تسل "قال ان كان بعتن واخدة فلاباس :وان كان لس#غسشان 1114 

ور افو عت قا نه نايا سن :الاق والفضاوو فعا العاة كانت عدن 
الجن 

ومأتزراء الفيدوى بابثا فو عق ليك المراقى قي إن كان طااغووب و اعدة 
فلابأس. وإن كان ها عينان وأنت تصلى فلا»7”". 

ولكواايا عهيا ضعنة البعف خا ال ليان فلل رونا الأعيره لفيا 
طريق الصدوق إلى ليث المرادي. 

)١(‏ لروايات منها: ما رواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي حمزة عن أبي 
الحسن الأوّل (عليه السلام) «قال: إذا ظهر النرٌ من خلف الكنيف وهو في 
القبلة. يستره بتي 1 

وميا فويله الزالطن وفع أن أبا عبد اله اعله الببللةء ااعن :لبعد 
يز حائظ لضدمن الرعة يبال ففبا) مقا له إن كان قاد امن النالوعة فلو جم 
فيه. وإن كان نرّه من غير ذلك فلابأس»1. 

ومنها: ما عن البحار عن كتاب الحسين بن عتان أنه قال: «روي عن أَبي 
الحسن (عليه السلام) قال: إذا ظهر الندّ إليك من خلف الحائط من كنيف فى 


.3 أبواب مكان المصلي ب 77ح‎ /١7١ :0 الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل 0: /١7‏ ابواب مكان المصلى ب 31١‏ م 17. 

(©) الوسائل 0: ١77‏ / ابواب مكان المصلبىي ب 37 ح 8, الفقيه ١05 :١‏ / 17. 
(:) الوسائل /١87:0‏ ابواب مكان المصلى ب ١8‏ ح .١‏ الفقيه .6141//١14 :١‏ 
(0) الوسائل /١67:0‏ ابواب مكان المصلىي ب ١ح‏ ؟. 


١4‏ 4 سوسس و عه ع انان كوه ان مقا وف جومم افرع الغزوة 7117 الكاذة 
وكذا إذا كان قدّامه عذرة(". الحادي والعشرون: إذا كان قدّامه مصحف أو 
كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كل شيء شاغل'!". 


القبلة سترته بنئىء)١'.‏ 


والكل ضعيف, أمّا الأولى فلجهالة طريق الصدوق إلى محمد بن أبي حمزة. 

وَآضّا القانية فللارسال..وآمًا التالثة فلشعف طريق البخان: إذن فلا دلينل 
على الكراهة إلا من باب التسا لو قلنا بشموله للمقام. 

)١(‏ لرواية الفضيل بن يسار قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) أقوم 
في الصلاة فأرى قدَّامي فى القبلة العذرة, قال: تنح عنها ما استطعت ولا تصل 
على الجواد»!" ولكنها ضعيفة بسهل بن زياد!". 

(؟) يستدل له بروايتين: 

إحداهما: موثقة عمار عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت في الرجل 
يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته. قال : لاء قلت فان كان في غلاف . 
قال :قي 

ثانيها: رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام) قال: 
«سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتقه وهو في الصلاة كأنه 
بريد قراءته أو في المصحف, أو في كتاب في القبلة ؟ قال: ذلك نقص فى الصلاة 
وليس يقطعها»!”. ش 

لكنّ الأولى قاصصرة الدلالة. لجواز كون النبي من أجل بقاء القرآن معطّلاً 
وبلا قراءة. وهو نوع هتك له. ولذا جوّزه (عليه السلام) لو كان فى غلاف. 


)01( [لم نجده في البحار وانما وجدناه في المستدرك 7: 718 / أبواب مكان المصلىي ب ١7‏ ح .]١‏ 
(؟) الوسائل 6: /١79‏ أبواب مكان المصلي ب ١7ح .١‏ 

() نعم , ولكنها مروية في الحاسن [17: ٠١1/١١7‏ بطريق صحيح لا غمز فيه]. 

(0(:)4) الوسائل /١777:0‏ ابواب مكان المصلىي ب 77 ح ١١‏ 7. 


الأمكنة التي يكره الصلاة فيها 1 1 1 ااا 
الثانى والعشرون: إذا كان قدامه إنسان مواجه له١(".‏ الثالث والعشرون: 
اذا كان مقابله باب مفتوح!". الرابع والعشرون: المقاب 7 


وليس ذلك من جهة الحزازة في الصلاة نفسهاء فلا يكن الاستدلال بها 
للكراهة فى حل الكلام. 

وأما الثانية: فهي ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن. نعم لابأس بذلك بناء 
على قاعدة التساع لو قيل بها وبشموها للمقام. 

)١(‏ لرواية علي بن جعفر قال: « وسألته عن الرجل يكون في صلاته. هل 
ميلد أ تكو ادر ا :طقيلة برها عليه ن ليله فاعقة أى ناك اقال: 
يدرؤها عنه. فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته»7". 

وما فى دعام الاسلام عن جعفر بن محمد (عليه| السلام) «انه كره ان يصلى 
الكل ووعق مذيكيه قات "١١‏ رسيت أ ندب طتديت كاله نو الاك 

)١(‏ ذهب إليه ابو الصلاح الحلبي'". ولكنه لم يظهر له ايّ تددن 5 )| اغعتردفن 
به غير واحد. منهم صاحب الحدائق!؟". ومن ثم التجا المحقق فى المعتير !"ا 
إلى القول بأنه ‏ أي أبو الصلاح ‏ أحد الأعيان, فلابأس باتباع فتواه. 
وغرضه (قدس سره) بذلك القسك بقاعدة التساع بناءً على التعدي إلى قول 
الفقيه . 

(؟) نصوص المقام على طوائف ثلاث: 


.7 الوسائل 6: 5 أبواب مكان المصلي ب 417 ح‎ )١( 

(1)المستدرك ”: 715 أبواب مكان المصلى ب ؛ ح ؟. دعام الاسلام .16١ :١‏ 
(؟) حكاه عنه في التذكرة 7: ٠5١١‏ 

(غ) الحدائق /8:1؟؟. 

.١١7:7ربتعملا‎ )6( 


6" ااا ا ال 

الأوال :ها فتن نف الناس مطلفا كصحسة هانق عر ررعى الصلاة 
ذه التوروهل سدع 1 قال اباس ا ْ 

وصحيحة على بن يقطين قال:«سألت أبا الحسن الماضى (عليه السلام) عن 
لاذه بدن القبور هل قصلم © قال« الايأ ينج ا 

الثانية: ما تضمّن نف البأس شريطة عدم اتخاذ القبر قبلة كصحيحة معمّر 
ابن خلاد عن الرضا (عليه السلام) «قال: لابأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ 
القير قبلة»!". وصحيحة زرارة عن الى جعفر (عليه السلام) «قال: قلت له 
الصلاة بين القبور. قال: بين خللها ولا تتخذ شيئاً منها قبلة...» الخ). 

الثالثة: ما تضمّن المنع إلا إذا كان الفصل بعشرة أذرع من كل جانب؛ 
كموثقة عار «عن الرجل يصلى بين القبورء قال: لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه 
وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه. وعشرة أذرع من خلفه. 
وف اذوغ عن نه وعشرة أذدرع عن يساره ثم يضل إن شاء»!) هذا.. 

والمشهور حملوا النبي في الأخيرة على الكراهة, جمعاً بينها وبين نف البأس 
التق الأولنين عل سلاف عرافي الكراسة مدن يت اسقان اتير 
وعدمه. 

ولكن مناحب انراق 1 خض المواز ها عدا صورة الالستقبال» فالتزم 
بالتحريم فى هذه الصورة ‏ بعد استثناء قبور الأئة (عليهم السلام) لما يرتئيه 
من أنّ ذلك هو مقتضى الجمع بين الطائفتين الأوليين. حملاً المجمل على 
المفصّل والمطلق على المقيد. 


.١ أبواب مكان المصلىي ب 560 ح‎ /١08 :0 الوسائل‎ )١( 
.7 4 أيواب مكان المصلي ب 76ح‎ /١05 :0 (؟):9) الوسائل‎ 
.0 ح7١ ابواب مكان المصلى ب‎ /١١١ :0 (؛) الوسائل‎ 

(5) الوسائل 0: ١65‏ / أبواب مكان المصلّي ب 70ح 6. 

(1) الحدائق /3:1؟7. 


الأمكنة التى يكره الصلاة فيها اا 0 
المخامس والعشرون: على القبر(''. 


وهو كما ترىء إذ قَلَما يوجد مكان فيا بين القبور لا يكون القبر قبلة 
للمصلي . فيلزم حمل المطلق على الفرد النادر. فلا مناص من التعميم مع تأكد 
الكراهة فى هذه الصورة كما عرفت. إلا أن يراد من اتخاذ القبر قبلة استقبالهها 
يكذ عن الكية المددة اك هد عله بيط الكهلة بالنة إل يونا ننه 
فتتجه الحرمة فى هذه الصورة. 

هذا مضافاً إل أذ وت لزان السسفادمن نتهوم المتحيحة اع يمن ١‏ 
يكون على سبيل الكراهة أو الحرمة. وكيف ما كان فالجمع المزبور ضعيف . 

وأضعف منه تقييد الأوليين بالأخيرة لينتج اختصاص الجواز يما اذا كان 
البعد من كل جانب عشرة اذرع. إذ لازم ذلك ابتعاد كل قبر عن غيره 
غفريين ذراها شن الأفل ضيف يركون اخرهنا احنا عد الكو ومن اليه 
أن افتراض ذلك في المقابر العامة والمواضع المتخذة مقبرة للموق كوادي 
السلام ونحوه _التى هي المنصرف من نصوص المقام ‏ من البعد والندرة بمكان. 
فكيف يمكن حمل المطلقات على هذا الفرد النادر الذي يكاد لا يصدق على 
مثله عنوان الصلاة بين القبور. ومن ثم احتمل بعضهم أن يكون الاستثناء في 
الموثتقة من قبيل المنقطع . 

وكيك فااكاق فالحمل المزيون كتشابقة ابغد يكن ما ضفعه المتتتيو رمد 
حمل الموثقة على الكراهة ىا لا يخنى. 

)١(‏ من الواضح أن الموضوع هذا الحكم هو عنوان الصلاة على القبر بوضع 
المساجد عليه وإن كان منفرداً ولم يكن معه قبر آخر ويستدل له بجملة من 
الأخباز كحديت: الوق قال قال رسول الله (ضل الله عليه واله): الأرطن 
كلها مسجد إلا الحمام والقبر»!". 


. أبواب مكان المصلي ب 70ح‎ /١١ :0 الوسائل‎ )١( 


.0" مقف جم نع فئان شماه طجة واوارطر معد وا ف اق من أقرج العروة 5017 / الضادة 
السادس والعشرون: اذا كان القير فى قبلته. وترتفع بالحائل!١'‏ . 


ومرسلة عبد الله بن الفضل عن أب عبد الله (عليه السلام) «قال: عشر 
مواضع لا يصلى فيها منها القبور»'" بناء على أنّ المراد من القبور الجنس 
الشامل للواحد لا الجمع كي لا يصح الاستدلال بها للمقام. 

ورواية يونس بن 5 عن أبي عبد الله (عليه السلام) «إنَّ رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) نهى أن يصلى على قيره...» ال01". ولكنها باجمعها 
ضعاف السند كا لا يخى, فلا يصح الاستدلال بها ما عدا رواية واحدة وهي 
معتبرة عبيد ابن زرارة قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الأرض 
كلها مسجد إلا بر غائط أو مقبرة أو حمام»'". فان القاسم بن محمد الواقع في 
السند هو الجوهريء وهو كسلوان مولى طربال من رجال كامل الزيارات”". 

ومقتضى الجمود على ظاهرها عدم الجواز ولم يقل به أحد. ومن ثم حملها 
بعضهم على أنّ سبب المنع ارتفاع القبر عن الأرض بأكثر من قدر لبنة» أو 
كونه نما لا يصح السجود عليه ولكنه مخالف لما تقتضيه وحدة السياق من 
استناد المنع إلى خسّة الأرض وحزازته, لا إلى وجود مانع خارجي. 

ولا يبعد القول بِأنَّما ناظرة إلى السجود على القبر. وبينه وبين الصلاة عليه 
التي هي نحل الكلام عموم من وجه. فهي أجنبية عن المدعى وخارجة عن 
المقام * فليتامل . 

إذن فالقول بالكراهة مبني على قاعدة التساع. 

)١(‏ لما تقدّم من صحيحتي معمّر بن خلاد وزرارة» وقد مي البحث 


.5 أبواب مكان المصلي ب 70 ح‎ /١09 :0 الوسائل‎ )١( 

() الوسائل 0: /١١٠١‏ ابواب مكان المصلبي ب 0" ح 8. 

(©) الوسائل ١١8:0‏ / أبواب مكان المصلي ب ١‏ ح 58. 

(؛) عدل (دام ظله) عنه أخيراً . لعدم كون الرجلين من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة . 


الأمكنة التى يكره الصلاة فمها ا ا ان 


السابع والعشرون: بين القبرين١'‏ من غير حائل ''' ويكنى حائل واحد من 


وات 

)١(‏ هذا بعنوانه لم يرد في شىء من الأخبارء وإنا الوارد فيها عنوان «بين 
القبور» ومقتضى الجمود على ظاهر صيغة الجمع اعتبار أكثر من القيرين, إلا 
أن يتعدى إلهما نظراً إلى ما ذكره في الجواهر من أنّ العبرة بالبينية من غير 
('' وهو غير بعيد. 

(5) م يرد لفظ الحائل في ثبيء من نصوص البابء وإنا استندوا إليه في رفع 
الكراهة لآجل انصراف النص مع وجوهه نظرأ إلى ارتفاع عنوان البينية مع 
تحقق الحائل . 

وعليه فلا يكق مظلق الخائل» بل لأيد وأنديكوق شككا معدا به كجدار 
ونحوه بحيث لا يصدق معه العنوان المزبور عرفاً. 

فا ذكره المحقق 7" وغيره من كفاية حيلولة العئزة. بل عن اروم أ هدر 
لبنة أو ثوب موضوع ونحوه. فى غاية الاشكال. فانٌ دعوى انصراف الأخبار 
عن هثل :هذه الامون'تا يطلق عليه النائل قوسعا غير :قتابلة انيد 
واكتفاء الشارع في ارتفاع الكراهة بمثل ذلكء بل بوضع العصا في بعض الموارد 
-كمن يصلى وقدّامه إنسان مواجه له لا يستدعى التعدي إلى المقام بعد عرائه 
عن النص وكون العبرة بصدق البينونة وعدمها كما عرفت, فلا يقاس أحدههما 
بالآخر وان غوّل عليه القائلون بالكفاية ظاهراً فلاحظ . 


( قيطي 1 

(١؟)‏ الجواهر /:508. 

(؟) الشرائع .87:١‏ 

(؛)روض الجنان: ١58‏ السطر 4؟. 


ع ع اطع إن عو ج بوره الحا الع فو وج الالح باك يد للخركع العررو 031 الحادة 
وإذاكان بين قبور أربعة يكف حائلان احدهما فى جهة الهين أو اليسار والآخر 
ف جهة الخلف أو الأمام. وترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كل جهة فيها 
قبر. الثامن والعشرون: بيت فيه كلب غير كلب الصيد'''. 

التاسع والعشرون: بيت فيه جنب'". الثلاثون: إذا كان قدامه حديد من 
أسلحة أو غيرها'". الواحد والثلاثون: إذا كان قدّامه ورد عند بعضهم . 


الث والثلاثون: إذاكان قدّامه بيدر حنطة أو شعير. 


)١1(‏ لمرسلة الصدوق قال: «قال الصادق(عليه السلام): لا يصلى في دار 
فيها كلب إلا أن يكون كلب الصيد»''! ولكن ضعفها للارسال يمنع عن 
صلوحها للاستدلال. 

نعم, ورد في غير واحد من الأخبار أنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب!", 
الكاشف عن خسة المكان, ولعل هذا المقدار كاف في الكراهة . 

(1) لما رواه البرق في المحاسن باسناده عن رسول الله (صلى الله عليه واله) 
اتدل قان !نا لا تيكل يبنا نقد كلب و لسقي وا كلقا عوط" 
ولكنها ضعيفة السند, فتبتني الكراهة على قاعدة التساح. 

(*) لموثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث «قال: لايصلى 
الرجل وفى قبلته نار أو حديد...» إ24. 1 

والجمود على ظاهرها يقتضى الحرمة بل الفساد. وحيث لا قائل بذلك مع 
كثرة الابتلاء بالأسلحة من السيوف ونحوها لا سرًا في تلك الأعصارء فلا جرم 
تحمل على الكراهة . 


.15 أبواب مكان المصلي ب 77ح‎ /١78 :0 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 0: /١74‏ ابواب مكان المصلىي ب 77ح .5.7.١‏ 

() الوسائل 0: /١77‏ أبواب مكان المصلى ب 77ح . الحاسن 7: 707/8/14015. 
(؛) الوسائل /١17:0‏ أبواب مكان المصلي ب ١7ح‏ 7. 


]١9[‏ مسألة ١‏ :لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس وإن لم ترش'". وإن 
كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين. 


)١(‏ على المشهور من الجواز من غير كراهة, ولا حاجة إلى الرش. وذهب 
بعضهم إلى الكراهة وارتفاعها بالرشء ومنشاً الخلاف اختلاف الأخبار. 

فقد دل بعضها على الجواز مطلقاً كصحيحة العيص بن القاسم قال: «سألت 
أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن البيّع والكنائس يصلى فيها؟ قال: نعم. وسالته 
هل يصلح بعضها مسجدا؟ فقال: نعم»7! هكذا في نسخة من التهذيب. وفىي 
نسخة أخرى «نقضها». بدل بعضها(". وكذلك في رواية الكافي'" وظاهرها 
بمقتضى الاطلاق عدم الحاجة إلى الرش. 

وبازائها ما يظهر منه الكراهة مع الرفع بالرش. وهي صحيحة عبد الله بن 
سنان عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الصلاة في البيّع 
والكنائس وبيوت الجوس. فقال: رش وصل»!"". 

فإنٌ المشهور حملوا الرش فيها على الأفضلية. ولكنٌّ الاقتران ببيوت 
المجوس المحكومة بكراهة الصلاة فيها من دون الرش في عبارة المتن. بعد 
وضوح عدم اشتراط صحة الصلاة بالرش وإن كان ظاهر النص هو الشرطية: 
يكشف عن أنّ الأمر به لأجل رفع الكراهة بذلك. 

فالنتيجة: أن هذه الصحيحة تستوجب التقيبد في صحيحة العيص فيكون 
الجواز من غير كراهة مختصة بصورة الرش. 

نعم قد يقال: إِنّ لسان بعض الأخبار اب عن هذا التقيبد كرواية الحكم 


.١ ح١١ أبواب أحكام المساجد ب‎ 7/5١١ :0 الوسائل‎ )١( 

(؟) التهذيب؟: 874/5717 في النسخة الجديدة تقضها). 

(؟) الوسائل 0: /١١7‏ أبواب مكان المساجد ب؟١‏ ح ؟. الكافي 7: /5/57. 
(4) الوسائل /١١8:0‏ ابواب مكان المصلىي ب ١١‏ ح ”7. 


0 ةا افيد الما ا ال الات وز ول ولو نيا جاتر زج الشترض القزورة 103 الضاده 
]١774[‏ مسألة ؟ :لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئّة (علمهم السلام)!", ولا 
على يمينها وثماطاء وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس 7" 


ابن الحكم قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول بل ع د 
البيع والكنائسء فقال: صلّ فيها قد رأيتها ما أنظفها ٠‏ قلت : #اضل فينا وا 
كانوا يصلون فيها؟ فقال نعم. أما نفرأ القرآان: لكل كل 0000 
فَرَبُكُمْ أَغْلَمُ مَنْ هُوَ أَهْدَئ سَبِيلًا4 صل إلى القبلة وغرّبهم»!". 

وفئة مانا < إل شعك, النهد لخهالة الكو بن الم "يدان الأمر ذا 
كان وارداً موقع توهم الحظر كما يكشف عنه الذيل ‏ فلا دلالة له إلا على 
أصل الجواز القابل لاتصافه بالكراهة. إذن فلا تنافى بينه وبين ما تقدم مما يظهر 
وال يديع يعن برارد ل 7 

)01 انّ الممنوع في لسان الأدلة:ولو خلن سميل الكراهة انا طببو 
الصلاة د أو بين القبور. وأمّا الصلاة خلف القبر فلا منع إلا إذا اتخذه 
قبلة. ومع تسليم الكراهة فيستئنى من ذلك مراقد الأئمة الطاهرين (عليهم 
السلام) فقد نطق النص بجواز الصلاه خلف قبورهم, فني مكاتبة الحميري 
«... وأمًا الصلاة فانها خلفه ويجعله الامام, ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأنّ 
الامام لا.يتقدم ويصلى عن يبينه وشماله»20. ْ 

(؟) للروايات المنتفيضة الناطقة باستحباب الصلاة عند رأس الحسين 
(عليه السلام)! وفى موثقة ابن فضال: «رأيت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) 
-الى أن قال-: فألزق منكبة الأيسر بالقبر قريباً من الاسطوانة المخلقة التى عند 


.7 ح‎ ١١ ابواب مكان المصلى ب‎ /١١8:0 الوسائل‎ )١( 

(1) المراد به الحكم بن الحكم وهو ثقة لاحظ المعجم /: م/1/ 1 . 

ا 

(4) الوسائل 0: أبواب مكان المصلي ب "١‏ ح .١‏ 

(0) المستدرك ١٠:0؟؟/‏ ابواب المزارب 687 ح ", البحار54: .5١0 7٠١.١85‏ 


جعل المصلى سترة بين يديه 0011 ا 0 
على وجه لا يساوي الامام (عليه السلام)!". 

]١1/4[‏ مسألة ": يستحب أن يجعل المصلى بين يديه سترة'""إذا لم يكن 
قدّامه حائتط أو صف. للحيلولة بينه وبين من يمر بين يديه إذا كان في معرض 
المرور» وان علم بعدم المرور فعلاً. وكذا إذا كان هناك شخص حاضر. ويكفي 
نيا عو او نيل أو كوينة ادران مال كن تيدر اذ يشرط :الم لفيا 
والطهارة. وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة. وفيها إشارة إلى الانقطاعء عن 
الخلق والتوجه إلى الخالق. 

]١78٠[‏ مسألة ؛: يستحب الصلاة في المساجد. وأفضلها مسجد الحرام. 
فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة, ثم مسجد النبى(صل الله عليه وآله) 
والصلاة فيه تعدل عشرة ألاف. ومسجد الكوفة 1 تعدل الف اضباذة: 
والمسجد الأقصى وفيه تعدل ألف صلاة أيضاً. ثم مسجد الجامع وفيه تعدل 
مائة. ومسجد القبيلة وفيه تعدل خمسا وعشرين. ومسجد السوق وفيه 
تعدل اثنى عشر. ويستحب أن يجبعل في بيته مسجداً. أي مكاناً معدّاً للصلاة 
نوا كان ل فى عليه أحكام المعو را انهل نضا 3 
بيوتهن, وأفضل البيوت بيت امخدع. أي بيت الخزانة في البيت. 


رافى :الى [ضل اله عليه والهة) :فسن سيق رقعاف او كان ركيفات ددن 
م ١‏ 
)١(‏ للنبي عن المساواة في بعض النصوص التى منها المكاتبة المتقدمة انفاً. 
(؟) استحباب جعل السترة هو المشهور بين الأجلّة, لكنّ الذي يظهر من 
الأدلة استحباب أمرين على سبيل الاستقلال. وإن كان ظاهر الكلمات الخلط 


.1 أبواب مكان المصلي ب 71 ح‎ /١1١ :6 الوسائل‎ )١( 


م خف وب واه ترط الحو جر عر مانام با بح ماه فت و اخترية اللفروة 117 العاذة 

]١1581[‏ مسألة 4: يستحب الصلاة في مشاهد الأئّة (عليهم السلام) وهي 
البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه. بل هي أفضل من 
المساجد. بل قد ورد في الخبر أن الصلاة عند على (عليه السلام) بمائتى ألف 
لوا :5ك تيع وزو ظارق لقان ومقاء الأآر كك المعو فلحا بو لمانا 
والغكاة را الأخاء 5 نا 

]١1587[‏ مسألة 5: يستحب تفريق الصلاة فى أماكن متعددة لتشهد له يوم 
القيامة. ففى الخبر سأل الراوي أباعبد الله عليه السلام) يصلى الرجل نوافله 
في موضع أو يفرقها؟ قال (عليه السلام) لا. بل هاهنا وهاهناء فانها تشهد له 
يوم القيامة. وعنه (عليه السلام) صلّوا من المساجد في بقاع مختلفة, فانٌ كل 
بقعة تشهد للمصلى عليها يوم القيامة. 

]١1"8[‏ مسألة /: يكره لجار المسجد أن يصلى في غيره لغير علةكالمطر, قال 
البي(صل الله عليه وآله): لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده. ويستحب 
فرك قل كل عي لا قطن المسعنن وار لل تشقن ربقه وتدقا رقف وها دده 
ومجاورتنه. 

]١1584[‏ مسألة 4: يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلى فيه. ويكره 
تعطيله . فعن أبي عبدالله(عليه السلام): ثلاثة يشكون إلى الله (عرّوجل) 
مسجد خراب لا يصلى فيه أهله. وعالم بين جهّال. ومصحف معلق قد وقع 
عله القنان لا تزقرا فيه 

]١1786[‏ مسألة 4 : يستح بكثرة التردد إلى المساجد , فعن النبى صل الله عليه 
والعااسوويقى إل مسد مو مساعد انه :قله وكل خطرة خطاها حى :ترج 
إلى منزله عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات . 


أعدهاء انحهيات الننتنة اذا كان المفيل ف مغرطن الكارة التكون عات 


بينه وبين من عر بين بديه. 


جَعْل المصل:نتتزة بين يداية 1 1[ [زذ[1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز ز ز ز ز 0 0 


ففى صحيح علي بن جعفر «أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) 
عن الرجل يصلى وامامه حمار واقف. قال: يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو 
يدا بشيد موقل اراسي لذ 

وروى الكليني باسناده عن أبي بصير عن أب عبد الله (عليه السلام) «قال: 
كان طول ووس "سوال اند (فتل ال علنه ير اله ااذراغا كاذ كان قا بودخد 
بين يديه يستتر به من بت بين يديه»!". 

وهذا الستار عمل مستحب يعد من اداب الصلاة, لا يقدح تركه في 
العيطة: 

ففي صحيح أبي بصير ‏ يعني المرادي - عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
«قال: لا يقطع الصلاة شيء. لا كلب ولا حمار ولا امراة. ولكن استتروا 
بشىء. وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استقرت. والفضل 
في هذا أن تستقر بثشيء وتضع بين يديك ما تتق به من المارٌء فان لم تفعل 
فليس به بأس. لأنّ الذي يصلي له المصلي أقرب إليه من ير بين يديه. ولكن 
ذلك 5 الصلاه قر 1 ْ 

وفى صحيح ابن أبي يعفور قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
الرجل هل بقطع صلاته شيء ما يمت بين يديه؟ فقال: لا بقطع صلاة المؤّمن 
شيء ولكن ادرأوا ما استطعت.»!؟. 

انهما: استحباب وضع المصلى شيئاً بين يديه ولو كان عوداً أو حبلاً أو 
كومة تراب بل خطأً يخطه على الأرض حتى مع الأمن من المارّة بحيث لا يبق 
معه معنى للستر والحيلولة. إيعازاً إلى الانقطاع عن الحق والتوجه إلى الخالق, 
ذكاله لذ يفكر الأنقنا بنه.وبيق ذاك امد ولا مظان الأ ميا نيز مضلاة 


.١ ح١١ أبواب مكان المصلى ب‎ /١17 :0 الوسائل‎ )١( 
. 751 الوسائل 6 إ/ابواب مكان المصلى ب لذب ". الكافى ؟:‎ )١( 
.5.٠١ ح١١ أبواب مكان المصلى ب‎ /١5 :0 الوسائل‎ )]٠١)5( 


"١‏ موف شقن بج لبا اورت وا بع عع دو و فرع العرو 008 الفية 

]١1583[‏ مسألة :٠١‏ يستحب بناء المسجد, وفيه أجر عظم , قال رسول 
افرضل الله غلية واله) من بق ميتحدا فق الذنيا أعطاه الله يكل شي مه 
من ارين ألف عام مدينة من ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجد. وعن 
الصادق (عليه السلام): من بنى مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة. 


ومسجده. وهذا في نفسه عمل مستقل ومستحب نفسى غير مرتبط يما سبق 

في معتبرة السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ( (علديم العم 
قال قال «رسول الله (ضل الماخلية:والة) : إذا صلى أحدكم ارق فل 
فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحلء فا ن ل يجد فحجراً » فأ.: 1 كك سينا : 
فان لم يجد فليخطً فى الأرض بين يديه»! 7 

وروى الشيخ باسناده عن محمد بن إسماعيل عن الرضا !عليه السلام) «في 
الرجل يصلى. قال: يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط»7". 

وفى صحيحة معاوية بن وهب عن أبىي عبد الله (عليه السلام) «قال: كان 
رشول الله (ضل" اله علية:و اله) تجعل العلزة بينديديه اذا فيل 0 وكوها 
غيرها. 

وقلن نتن ماي الوتعائل لتقا بن التو انيت فى 2 أفريق لكل ين بايا 
معان ققال بق الاب القاى عقين من ابواته مكاة القل ودنات ابتحياب 
جعل المصلىي شيئاً بين يديه... إلح. وفي الباب الحادي عشر: باب عدم بطلان 
الصلاة بمرور شيء.. إلخ ولكن الفقهاء قد وقع الخلط بينهما في كلماتهم ى)| سمعت 
فحكموا كما في المآن ‏ باستحباب السترة لأجل المارّة ولو بخط في الأرض. 


(1) الوسائل:8: /١/‏ أبواب مكان المصلى .ب ١7‏ ح 5. 
(1) الوسائل /١7:5‏ أبواب مكان المصلى ب ١١‏ ح ", التهذيب 7: 16174/71/8. 


(؟) الوسائل /١7:80‏ أبواب مكان المصلي ب ١١‏ ح .١‏ 


]١1517[‏ مسألة :١1١‏ الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة فى صيرورته 
معد أ براق تقول .وقنته قربة إلى لفاك 1" لكن الأضويق كتانة البنقاء 
بقصد كونه مسجداً مع صلاة شخص واحد فيه باذن الباني. فيجري حينئذ 
حكم المسجدية وإن لم تجر الصيغة. 


. ربما توهم العبارة لزوم التلفظ بقصد القربة. ولكنه غير مراد جزماً‎ )١( 
لعدم اعتبار التلفظ به في شيء من العبادات وكفاية النية المجردة إجماعا.‎ 

نعم فى خصوص باب الحج ورد الأمر بالتلفظ بما ينويه. المحمول على 
الاستحباب, وهو امر اخر غير مرتبط بالمقام. 

ونا ا لحتمل اعتباره في المقام أمران: أحدهما: قصد التقرب. ثانيهما: إجراء 
صيغة الوقف. فلا تك المعاطاة فى تحققه. وإليه تنظر عبارة المتن. 

الأول كلم يعض غل عازه 1 لبل واف الالاوه اميد 
الاعتبار من غير فرق بين الوقف للمسجد أو غيره. نعم ترتب الثواب يتوقف 
عليه ى] هو ظاهر. 

وأمّا الثانى: فقد نسب إلى المشهور اعتبار الصيغة في صحة الوقف. نظراً 
إلى أنّه يتقوّم في ذاته باللزوم, كما أنّ الرهن أيضاً متقوم به. فكما لا رجوع في 
العين المرهونة وإلا خرجت عن كونها وثيقة. فكذا لا رجوع فى العين الموقوفة 
بضرورة الفقه ولا سها في مثل وقف المسجد الذي هو من سنخ التحرير. 
وحيث إنّ المعاطاة لا تفيد اللزوم إجماعاً. بل هى إما باطلة أو جائزة على 
الللاق اخوراق عللم :فلا جرم لا يتمق الوقن ما 

ويندفع: بما حققناه في محله'" من أنّ المعاطاة عقد عرفي وهو بمثابة العقد 
اللفظي فى إفادة اللزوم بمقتضى إطلاق قوله تعالى: أَرْنُوا بِآلْعقُو دي" إلا ما 


.١47 مصباح الفقاهة ؟:‎ )١( 
.١١6 ةدئاملا)١(‎ 


1" 21 با اليم كيده ما ديه بامدون نمم فوب اقرخ العوو 117 الغاده 

]١!584[‏ مسألة ؟١:‏ الظاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون 
البناء والسطح. وكذا يجوز أن يحبعل السطح فقط مسجداً. أو يجعل بعض 
الغراقات أو القناب أو حو ذلك خارجاً. فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في 
التعمهم والتخصيص'" كما أنّه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة 
دوق اخرى لانمل اموس ف 


خرج بالدليل كالطلاق والنكاح. 

ودعوى الاجماع على عدم اللزوم. موهونة بأنّ الحصّل منه غير حاصل 
والمنقول غير مقبول. 

وعليه فلو بنى المكان بقصد كونه مسجداً ووقعت الصلاة فيه باذن الباني 
التي هي بمثابة القبض., تحقق الوقف المعاطاتي وثملته إطلاقات اللزوم. وجرى 
عليه أحكام المسجد كما أفاده فى المتن. 

)١(‏ فانّ عنوان المسجدية عارض على المكان المملوك الذي هو قابل 
للانتقسام بحسب ابعاده الثلاثة. والمالك مسلط على ماله فى جميع أبعاده. فله 
اختيار التحرير في بعض تلك الأبعاد دون بعض. كا له الاختيار في الكل بمناط 
واحد. فال حكم إذن مطابق لمقتضى القاعدة بعد وضوح أنّ الوقوف على حسب 
ما يوقفها أهلها. 

(1) كالعلماء أو الفقراء أو السادة كا هو الحال في سائر الأوقاف. من جواز 
التخصيص بصنف خاص. ولكنه فى غاية الاشكال والقياس مع الفارق. فإن 
المالك في سائر الأوقاف له ليك ماله لطائفة خاصة ولا ضير فيه. 

ونا وقنم المستفك نهو عا رواعين غيرن ‏ الأو قو وازالة املك مدن 
أصلها فان الأراضى وإن كانت كلها له سبحانه إلا ما تملك باذنه. فاذا أوقفها 
فقد حرّرها وأزال علاقة الملكية وأرجعها إلى مالكها الأصلى وجعلها بيتاً من 


() فيه منع , نعم يجوز جعل مكان معبداً لطائفة خاصّة لكنّه لا يجري عليه احكام المسجد . 


]١1768[‏ مسألة 1: يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب١!‏ وإذا لم 
ينفع يحجبوز تخريبه وتجديد بنائه'" بل الأقوى جواز تخريبه!" مع استحكامه 
لارادة توسيعه من جهة حاجة الناس. 


جود الا , لشم هو لعي ععاء مكف مبو لهالاخصيض بطائنة دود 
كرفي ١١‏ اللسميع بالقيطة اللمسيجانة عل جد مر ادي وكلهي بالنه بوضيينة 
وقكاشترك الكل اق الابشادة من امسق يتسية وانعتدة وعفاظ بواسة. 
فالتخصيص المزبور من غير مخصّص'" ظاهر. فانه صادر من غير أهله وفي 
غير حله. 

نعم . يمكن وقف مكان مضلى لطائفة خاصة دون أخرى كسائر الأوقاف 
مئل المدرسة ونحوهاء فيكون ملكا لهم ثم لطبقة أخرى بعدهم من غير أن يباع 
اويووت: إلا اللا يكرن مسجدا ولا ري عليه احكاة«فيحوة وخول 
الجنب فيه. ى| يجوز تنجيسه, ولكنه خارج عن نحل الكلام. 

)١(‏ بل قد يجب فا إذا كان معرضاً للا هدام وخوف تلف النفس الحترمة. 

0 الأنهاعا عع معدا لغاية العبادة, فاذا سقط عن الانتفاع جاز هدمه 
وتذاؤة» تخضياد كلك الغارة الى سس من اخليا: 

"انو المحدتي ١!‏ للد رركن يلها لاحن ليحتاج التصرف فيه إلى 
الاستئذان منه. وإنما هو معبد لله سبحانه, فلا مانع إذن من التصرف فيه بكل 
ما يكون الانتفاع أكثر والمعبدية أشمل . 

ومنه تعرف فساد دعوى أن التغيير ولو على سبيل التوسيع تصّرف في 
متعلق الوقف ومخالف للكيفية التى أو قفها الواقف وبنى عليهاء وذلك لما عرفت 
سن ان الواقف قد حرّر 5500 من ملكه وأزال العلقة بحجيث صار 


(١)الخضض:هومادل‏ عل أ نّْالوقوق عل حسي:ما يوقنها أحليا السام الماع 


اعترف (دام ظله) به انفاً فتدبّر جيداً . 


1" ساد اخراة امشو سوا اكد واه اموه احم وو ور كنوع العرروة 315 7الضاده 
أعقرا رواضيج ملكا نه قال لغاية القبادةوافكل تصدر اف دوعب سريد 
القكين من هذه الغاية مع مسيس الحاجة سائغ مقتضى القاعدة. 

فقنافاً ال النضن اللناطى وهو :صضيطة عند الد رع تان عن أى عبان 
عله الها تأنه رسيم رن رسو ل افون اله سا لدان 
موع مو السيط © إن المبانلعيق كارو ققالر كبا رسول الأزاو أحرية با سعد 
فزيد فيه, فقال: نعم. فزيد فيه وبناه بالسعيدة...» إلخ!''. 


.١ أبواب أحكام المساجدب 9ح‎ /5١0 :0 الوسائل‎ )١( 


الأول: يحرم زخرفته ‏ أي تزيينه بالذهب*-١"‏ 

)١(‏ على المشهور كما قد يظهر من الجواهر حيث قال: بل هو المشهور نقلآً 
في كشف اللثام والكفاية إن لم يكن تحصيلاً وإن ناقش فيه أخيراً بقوله: ويمكن 
بم حصول شهره معتد بها هنا(ا!! ويعضده أن الدروس نسب التحرث إلى 
القيل!". 

وكبتع ها كان تصييدل لدنتارة بالالمرا هبو اخرئ بعدم معهوديته فى عصر 
النى (صلى الله غلية والة) فاحداثه بعد ذلك بدعة محامة. 

وكلاهما كما ترىء لتقوّم الاسراف بفقد الغرض العقلائي. ومن البيّن أن 
تعظيم الشعائر من أعظم الدواعي العقلائية كما هو المشاهد في المشاهد المشرّ فة. 

وام البدعة فهى متقوّمة بالاسناد إلى الشرع ماليس فيه فلا بدعة من 
دوق اللمتادو و عرد كواتفدين :العو 'المهدو ةلأ يستوهيا ,كيك ولو 
لعمّ وسرى إلى غير الذهب كالفضة للمشاركة فى العلة. 

فع أن الأمون المسعلانة من الكثة ما لاضن الف نتيا تريية ساعد 
بالأنوار الكهربائية. أفهل يمكن القول بحرمتها بدعوى عدم كونها معهودة في 
عصر النبى(صل الله عليه واله). فالحكم إذن مبنى على الاحتياط . حذرا عن 


() على الأحوط . ولا يبعد الجواز. 
(١)الجواهر .45-88:١4‏ 


5" رساي عيوي يو و نحا فز زه لازيام لمم لطاع وا وز ققرت العو 20017 الفيادة 


بل الأحوط ترك نقشه بالصور""). 
الثانىن : لا يجوز , عيفه ولا بيع الأقه وان ضار خرابا ولتق اخار 
تسعد تت وله كاله ق املك ولة اق الطريق . ولا بخرج عن المسجدية 


كا 


ولد تلات المتسووه وانا يي المتتاعة هال اقرف المواف. 

)١(‏ إن أريد بها تصوير ذوات الأرواح. فلا يختص التحريم بالمساجد على 
با اسوفيا المسم حول دل وطاق وان كتابالكابييي 5 : 

وإن حي بها تصوير غبرها كالأشجار ونحوها. فلم ينبض دليل على 
التحريم مطلقاً. نعم ربما يستدل له في المقام برواية عمرو بن جميع قال: «سألت 
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في المساجد المصوّرة فقال: أكره ذلك 
ولكن لا يضنرٌكم ذلك اليوم ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك»7". 

ولكتا فعيقة انيعد من المناهيل كا ناقس افيه جناعة ارطع فاب 
المدارك!" مضافاً إلى أَنَّا قاصرة الدلالة. فان الكراهة فى لسان الرواية أعبٌ 
فو الك انهه الفط حارو لفرمةي إن اقزلةة راركت كه الك اليو ) كالشر ع 
في عدم المنع قبل قيام الحجة. 

على أن رواية علي بن جعفر قد دلت على الجواز قال زتها اتسين افد 
ينقش فى قبلته بحص 5 أصباغ قال: لا انين به»!؟'. وان كانت ضعيفة السند 
يعبك اللدنة المسسن. 

والمتحصّل: أنه لم ينبض أيّ دليل على تحريم زخرفة المسجد. ولا على 
نقشه بالصور غير ذوات الأرواح. 

)1 والوجه في ذلك كله ما عرفت من ان عروض عنوان المسجديّة 


.5 5٠١:١ مصباح الفقاهة‎ )١( 
.7 ١ ح١6 الوسائل 0: 6١؟/ أبواب أحكام المساجد ب‎ )٠)؟(‎ 
.598:5 المدارك‎ )"9( 


ويبق الأحكام من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه(! وتصرف ألاته في 
تعميره!" وإن لم يكن معمر تصرف في مسجد أخرء وإن لم يمكن الانتفاع مها 
أصلا يجوز بيعها وصرف القيمة فى تعميره. أو تعمير مسجد آخر. 

الثالث: يحرم تنجيسه'" وإذا تنجّس يجب إزالتها فوراً وإن كان في وقت 
الصلاة مع سعته؛ نعم مع ضيقه تقدّم الصلاة. ولو صلى مع السعة أثم. لكن 


الأقوى صحة صلاته. 


يستوجب الخروج عن الملكية وفك الرقبة وخرايرظ وزوال علقتها از 
ومعه كيف يمكن بيعها. ولا بيع إلا فى ملك. أم كيف يمكن إدخاها في الملك أو 
في الطريق ونحو ذلك مما ينافى عنوان المسجديّة التى هي باقية بطبيعتها, إذ لا 
يلاها وإة ارييف ا نازرها. 1 

نعم, لو تعدّرت الاستفادة للعبادة بالكلية وأمكن بعض الانتفاعات على 
نحو لا يستوجب التك كالاستفادة للزراعة, لم يكن بها باس لعدم الدليل 
مدعل الم 

وهذا بخلاف سائر الأوقاف. فائَّها وإن لم يجز بيعها أيضاً إلا أنّا لما كانت 
فبها شائبة الملكية. نظراً إلى أنّ الواقف ملّكها للموقوف عليهم لا أنه حرّرها. 
فلا مانع حينئذ من بيعها لدى عروض المسوّغات التي منها الخراب. 

)١(‏ لوضوح بقاء الأحكام بتبع بقاء الموضوع. 

(؟) فانها وقف للمسجد فكانت ملكا له. ولا غرابة فى استناد الملكية إليه 
عدا زا كانت فى الآنون الاعتنارية فلا وق ضترفيا ى ع يوون السعد 
ما دام يمكن الانتفاع بها فيه. 1 

نعم, لو تعذّر ذلك أيضاً. جاز صرفها في مسجد آخرء لأنْه الأقرب إلى نظر 
الواقف. ولو تعذر ذلك جاز بيعها ويصرف كنها حينئذ فى تعمير المسجد نفسه 
إن أمكن وإلا ففي مسجد آخر. ش 

(") الفروع المذكورة في المقام قد تقدم البحث حوطا مستوفى وبنطاق واسع 


1" لني ع عورف د تانجو م كدي فس فو اك ف ولو و لصحيه اقرع العووة 7137 الكيادة 
ولو علم بالنجاسة أو تنجس ف أثناء الصلاة لا يجب القطع للازالة وإن كان 
سف الول قل سر ارو ة وله الى فشان التعا بد كير المسددة إل 
ناكا فويض ليناد كا كتين :امن القارنة النا سه متا ]اال تاكن فين 
الازالة - بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبهاء والأحوط إعلام 
الغير إذا لم يتمكن. وإذا كان جنباً وتوقفت الازالة على المكث فيه فالظاهر 


التفه والمبادرة إلى الازالة!'. 
[17] مسألة :١‏ يحبوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التى عليها 
البول والعذرة ونحوهما 00 يطمّ ويلق علمها التراب النظيف!"', 


ف أحكاء النجاسات من كتاب الطهارة''! فراجع ولا نعيد. 

)١(‏ هذا الاحتال لم يسبق التعرض إليه فها تقدم. وهو ضعيف جداء فان 
وجوب المبادرة لم يثبت بدليل لفظي لنتمسك باطلاقه. وإنما ثبت بالاجماع 
والقةو المتيقة :فئة غتز الحتب: 

هداع لا شكال فيو وقة نولك عليه خملة من التخوض اصح 
الحلبي فى حديث أنه قال لأبى عبد الله (عليه السلام): «فيصلح المكان الذي 
كان حشا زمانا ان ينظف ويتخذ مسجدا ؟ فقال: نعم إذا الق عليه من التراب 
ما يواريه فانْ ذلك ينظفه ويطهّره»!". 1 

وصحيحة عبد اللّه بن سنان في حديث قال: «سألت أبا عبد الله (عليه 


٠. 


السدلاه )عن المكاق يكوى ها زيااً فتظفء وعكن سجدا بافقالء الى عليه 


(:#) الظاهر تخيير المصلى بين اتمام صلاته وقطعها وإزالة النجاسة فوراً . 


)١(‏ شرح العروة ": 0 ومابعدها. 
11 لوال 7:33 واب كا السالضبى اتا 


ولا تضرٌ نجاسة الباطن فى هذه الصورة. وإن كان لا يجوز تنجيسه* في سائر 
المقامات١'!‏ لكن الأحوط'" إزالة النجاسة أوَّلاً. أو جعل المسجد خصوص 
المقدار الطاهر من الظاهر . 


من التراب حتى يتوارى. فانّ ذلك يطهّره إن شاء الله»7١)‏ وغيرهما. 

)١(‏ ظاهره استثناء المقام عن عموم وجوب إزالة النجاسة عن المسجد. 

وفيه أوَّلا: أنّه سالبة بانتفاء الموضوع., إذ لا نجاسة حتى تحتاج إلى التطهير . 
لصراحة النصوص المتقدمة فى حصول الطهارة هنا بالطم. لا أن النجاسة باقية 
وغير ار ليلتزم بالتخصيص فى عموم وجوب التطهير. 

وثانيا: ان عمدة الدليل “على وخوب: إزالةالتجامة عن المسجة د حسما 
تقدّم في حلّه!" نما هو الاجماع, والقدر المتيقن منه تطهير المكان الذي يصلى 
فيه اعق .اه المجدويو كا جورانة وحيطافت رواغا الباط وي ولايهه إذا كان 
عيداء لوراك التعانة مع بالرعة كسار اليناتاع االسيجد تتسيول 
الاجماع له غير معلوم لو لم يكن معلوم العدم. فالمقتضي لوجوب التطهير قاصر 
فى حد نفسه . 
ْ وقالها رمم العدق والعيتاع »فالمك حص بالفجاسة :الفلا تامو انا اناق 
على الاتصاف بالمسجدية كا في المقام, فلعل من المطمآن به عدم ثمول الاجماع 
له ى) لا يخنى. 

(5)هذا الأباط حعيف» اعرف من أذ ظاهر : التسصوصض بل مارضها 
طهارة امحل بالطم. فلا نجاسة لكي تحتاج إلى الازالة. كما أنّ مقتضى إطلاقها 
جعل المسجد مجموع الظاهر والباطن على حد سائر الأماكن. فلا مجال 
للاحتياط الذي ذكره (قدس سره) ثانيا من الاختصاص بالظاهر. 


(:#8) على الأحوط . 
)١(‏ الوسائل 5: /5١١‏ ابواب احكام المساجدب ١١ح‏ ]. 
)١(‏ شرح العروة 7: .50١‏ 


0" مسو لا سوس ف زه يفالو امو مزه الا لاز اك ب ود اج ل للع العرو 715 فاده 


الرابع : لا يجوز إخراج الحصى منه'" وإن فعل ردّه إلى ذلك المسجد أو 


مسجد آاخرة. 


هل الكمور وا سي عاق الع الكراهق» ويسةة لاله برحو : 

أحدهها: أنّ الحصى جزء من الوقف فلا يجوز إخراجه لمنافاته للوقفية. 

وفيده أن هذا إغا هه فا إذاكان المأخوة مقداراً يدا يديت مترعب 
نقصاً فى المسجد. أمّا دون هذا الحدّ تنا لا يستوجبه كحصاة أو حصاتين فلا 
منافاة, ومن ثم لا ينبغي الاستشكال في جواز إخراج ما يعدٌ من شوؤون 
الاتتفاع من المسجد واللوازم العادية له. وكذا من سائر الأوقاف بل الأملاك 
الملأذون في الدخول فيهاء كا لو تعلّق بثيابه أو ردائه شيء من ترابها أو التصق 
سلمفيه برو مضا طابيناته زا شبع ير ننها فليا دروا ليذ أحن فلو كاى 
مطلق الاخراج منافياً للوقفية لزم القول به في هذا المقدار أيضاً. لعدم الفرق 
بين المتعارف وغيره فى مناط المنع كا لا يخ . 

فهذا الوجه لا ينهض لاثبات الحكم. ولو نهبض للزم الرد إلى خصوص 
المسجد الماخوذ منه لا إلى مسجد اخرء فلا وجه للتخيير بينهما كا في المتن. 

ثانيهما: الروايات الخاصة الواردة في المقام : 1 

فنها: صحيحة محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) 
يقول: لا ينبغي لأحد أن ياخذ من تربة ما حول الكعبة, وإن أخذ من ذلك 


2 


يك ته 


وربما يناقش فى دلالتها بِأَنّ كلمة «لا ينبغي» ظاهرة في الكراهة. فيكون 
ذلك قرينة على حمل الأمر بالرد على الاستحباب. 
ويندفع: بما تقدم غير مرّة من إنكار الظهور المزبورء بل الكلمة إِمّا ظاهرة 


(:) هذا مع عدم القكن من ردّه إلى ذلك المسجد . 
)١(‏ الوسائل 0: /١7١‏ ابواب احكام المساجد ب 51 ح .١‏ 


نعم لا بأس باخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه!". 


في الحرمة, وأنَّها بمعنى لا يتيسر كا في قوله تعالى: الا أَلشّمْسٌ يَنْبَفى 
هَآ...4١‏ إلخ. أو غير ظاهرة لا فيها ولا في الكراهة بل في الجامع بينهما. إذن 
فيبق ظهور الأمر بالرد في الوجوب على حاله. بل يكون هذا الظهور قرينة 
ع زادة الشونةنرى خلك الكلمة: 

ومنها: صحيحة معاوية بن عار قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): 
إن أخذت سكاً من سك المقام وتراباً من تراب البيت وسبع حصيات. فقال: 
فس ها حفمك» اما التران د واللضن فونين!"! والمراه بالشفة الها زواع 
عدم الأمر برده لسقوطه غالباً عن النفع بعد قلعه. فيكون زائداً في المسجد 
كالقامة والكناسة. 

وكيف ما كان فهاتان الصحيحتان تدلان بوضوح على المنع عن الأخذء 
وعلى وجوب الرد على تقدير الأخذ. وظاهرهما وجوب الرد إلى نفس 
المسجدء ولكن يظهر من صحيحة زيد الشحام التخيير بينه وبين الطرح فى 
مسجد آخر. قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أخرج من المسجد 
حصاة. قال: فردّها أو اطرحها في مسجد»'" فانٌ طريق الصدوق إلى 
الشحاء!؟) وإن كان ضعيفاً بأبي جميلة. لكن طريق الكليني معتبر. فالحكم 
المذكور في المتن مما لا ينبغي الاشكال فيه. 

)١(‏ لوضوح خروجها عن منصرف تلك النصوص وعدّها من قبيل النفايا 
والأتقاض التي ينبغي تنظيف المسجد عنها. 


()9) الوسائل 0: 77؟7/ أبواب أحكام المساجد ب 71 ح 7 7. 
() الفقيه ؛ (المشيخة): .١١‏ 


فق ا ا الل لض 


الداسين: الا حور :ون النقق المسعيدة إذا ل بيك نامو من التلويت 
التمطلقاً عل الأحرط اك 00 

السادس: يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد, والتأخر عنهم في 
الخروج منها. 


(1) يقع الكلام تارة في حكم الدفن في نفسه مع الغض عن التلويث.وأخرى 
بلحاظ التلويث. فهنا جهتان: 

ما الجهة الأولى: فالظاهر عدم الجوازء لمنافاة الدفن مع غرض الواقف, 
فإنه إنما حرّر الارض وجعلها مسجدا لتكون الصلاة فيه أفضل والتواب أكثر. 
والدفن المزبور لا كان مستلزماً للصلاة على القبر أو إلى القبر وهي مكروهة 
ك] سيق !"اقلا بكرم يمقوفي قليل الثواته فيكوق:_طبيعا بمتصادما 
لتصورد الاقف 

وعلى الجملة: التصرفات التى لا تنافي العبادة كالنوم والجلوس ونحوهما لا 
وفيا اذا لانت كالدوع و قرو ها مكويم 2 زه نضا إلى الضادة 
فيحتاج جوازها إلى الدليلء لو لم يكن ثمة دليل على العدم. وهو ما عرفت من 
عدم جواز الخالفة لغرض الواقف إلا إذا أقدم بنفسه على ذلك كما لو اشترط 
حين الوقف دفن نفسه أو من ينتمي به فى المسجدء إذ لا تنافى في هذه الصورة 
كما هو واضح والوقوف على حسب ما يوقفها أهلها'". 

وأمّا الجهة الثانية: فلا ريب أنّ المرجع مع الشك فى التلويث أصالة العدم. 


)اق إذا كان ماهونا من التلويةاء لمبافاة الدافق حنية الو فقن ل ل 
لا يبعد جوازه واحتال التلويث يدفع بالأصل . 

06 ١ في ص‎ )١ ١ 

امقتطى الف هراز اقتراط أن يكو البصد مقر غانة المنلية لرحةة المستاط هدو 
كا ترى. 


السابع: يستحب الاسراج فيه وكنسه والابتداء في دخوله بالرجل الهتى. 
وفى الخروج باليسرى, وأن يتعاهد نعله تحفظاً عن تنجيسه, وأن يستقبل 
القبلة ويدعو ويحمد الله ويصلى على النبى(صلى الله عليه واله) وأآن يكون 
على طهارة. 

الثامن: يستحب صلاة التحية بعد الدخول. وهى ركعتان. ويجبزئ عنها 
الغلرات الواعة ان السك ْ 

التاسع : يستحب التطيب., ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد. 

القاكيوة سكف جف الطورة هل ناي اسح 

الحادي عشر: يكره تعلية جدران المساجد ورفع المنارة عن السطح. 
ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح, وأن يجعل لجدراتها شرفاً. وأن يجعل لها 
حاريب داخلة . 

الثاني عشر : يكره استطراق المساجد إلا أن يصلي فيها ركعتين, وكذا إلقاء 
النخامة والنخاعة والنوم إلا لضرورة. ورفع الصو ت الا في الأذن ونحوه 
وإنشاد الضالّة. وحذف الحصى وقراءة الأشعار غير المواعظ ,أ ونحوهاء والبيع 
والشراء والتكلم في أمور الدنياء وقتل القمّل, وإقامة الحدود. واتخاذها حلاً 
للقضاء والمرافعة. وسلّ السيف وتعليقه في القبلة. ودخول من أكل البصل 
والثوم ونحوهما هما له رائحة تؤذى الناس. وتمكين الأطفال والمجانين من 
الدخول فمها. وعمل الصنائع , وكشف العورة والسرّة والفخد والركبة, 
وإخراج الريح. 


وأمّا مع القطع به فييت: الحكم على ما تقدم فى المسألة السابقة من جواز 
ا باطن ١‏ جد وعدمه. وحيث قد عرفت 3 الأظهر هو الأول 
فلامانع من الدفن من هذه الجهة. والعمدة ما عرفت من عدم الجواز حتى مع 
الغض عن الثلويث لمنافاته مع الوقفية. هذا. 


تق ا ا ل لاض 
]١!"91[‏ مسألة ؟: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. 
[؟1595١]‏ مسألة ": الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل والفرائض في 
المساجد. 
وقد اقتصر سيدنا الأستاذ (دام ظله) على هذا المقدار من أحكام المساجد 
وترك التعرض للأمور المستحبة جرياً على عادته من إهماها في هذا الشرح. 


استحباب الأذان لي ل م ا 


فصل 
في الأذان والاقامة 
لا إشكال في تأكد رجحانهما في الفزاقضن السومية اذا و قكناف عنما عد 
وفرادى. حضراً وسفراً. للرجال والنساء. وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما: 
وخصّه بعضهم بصلاة المغرب والصبح. وبعضهم بصلاة الجماعة. وجعلههما 
رطا فى صحتها. وبعضهم جعلهما شرطاً فى حصول ثواب الجماعة. والأقوى 
استحباب الأذان مطلقا(". 


0 التمورامن المحاف فنا وكيونا لمتكي مرا لتاقم الأقافة: 
جماعة وفرادى. سفراً وحضراً. للرجال والنساء. أداءً وقضاءً. في جميع 
الإرائضن الممنى نوا كاه الامتحياية ف الأفانة ١‏ كدو ويا كذاه 3 يعض 
الفراتضى كالقرنبوالنهر ويساك افوال اخر شاد 
ف الداع عام اويل سب الموروان أن الصناد "١١‏ القدول ببا وف 
الشرطي وأنّ الجماعة بدونهم| باطلة . 

وفنباءها غن'السية امرتقى: فق الجمل .هن التفصيل ين الرجال والشاءة 


.14 : المفيد في المقنعة : /41. الطوسى فى النهاية‎ )١( 
0 88:١ (0)المهدّب‎ 

()الوسيلة 3435 

() الكافى في الفقه : .١57‏ 


شف ا ا ا ا 


وبين الجماعة والفرادى. وبين أنواع الصلوات فحكم بوجوبها في صلاة الغداة 
والمغرب والجمعة مطلقا. وامًا فى غيرها من بقية الصلوات فيجبان على 
خصوص الرجال في الجماعة ان الاقامة بخصوصها فهي واجبة على 
الال فا كل سال1" افكلانه ادس سر نينا للد تمق اضيا لاله كديا 
غرفت 
ومنها: ما عن ابن أبي عقيل من التفصيل بين الصبح والمغرب فيجبان فيهما. 
وبين غيرهما من بقية الفرائض فلا يجب إلا الاقامة!". 

ومنها: ما عن ابن الجنيد من وجوبها على الرجال خاصة في خصوص 
الصبح والمغرب والجمعة. من غير فرق بين ا جاعة والفرادى والحضر 
والنيو ا 

عدف هي تعال الأقوال البالغة يضتفيمة القول المشيور تفيينة: 

والأقوى: ما عليه المشهور كبا سيتضح لك إن شاء الله تعالى. 

وقد علم تمّا مد أنّ القول بوجوب الاذان والاقامة مطلقاً كما قد يتراءى من 
عبارة المتن لم نعثر على قائله. بل الظاهر أنه لا قائل به. وكيف كان فيقع 
الكلام تارة في الأذان وأخرى فى الاقامة. فهنا مقامان: 

القام الآول» ق الأذاو وا قنجعوقف: الم لا قائل موعوه غدن ستميل 
الاطلاق. 1 

ويككاى الالسلال عل غده :وجوه الأحبان السفيضه الدالة عل ان 
من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفَّان من الملائكة. ومن صلى باقامة 
وحدها صلى خلفه صف واحد. كصحيح محمد بن مسلم قال: «قال لي أبو 
عبد الله (علية السلام): إنك إذا أذنت وأقت صلى خلفك صقان من الملائكة: 


./7 :٠ حكاه عنه في التذكرة‎ )١( 
110 حكاه عنه في الختلف‎ )( 


استحباب الأذان 10111[ اا 
وإن أقت إقامة بغير.أذان صلى خلفك صف واحد»١"‏ ونحوه صحيح الحلبى”"" 
وقتويين: كنا الكو قمع تعن هذا دون د وين الف لبق 
مختلفة الواردة فى الباب الرابع من أبواب الأذان والاقامة من الوسائل. 

فان الحكم باقتداء صف من الملائكة خلف من يقتصر على الاقامة ويترك 
الأذان أقوى شاهد على عدم وجوبه. وإلا فكيف يأتم الملك بصلاة فاسدة. 
فيستفاد منها أنّ تركه لا يستوجب إلا فوات مرتبة عظيمة من الكمال تقتضي 
فقدان اقتداء صف اخر من الملك من دون استلزامه بطلان الصلاة. 

نعم , هناك روايات ربما يستأنس منها الوجوب. قد استدل بها القائلون 
به تارة في حميوض قوزة النتاعة م واخيرق فى خصوص صلاف الغداة 
والمغرب. فانٌّ هذين الموردين هما محل الاشكال فى المقام لورود النصوص 
في وفيا عداهما فلا ينبغي الاشكال في عدم الوجوب كما عرفت, فينبغي 
التعرض للما. 

كا الشراعة قدة ا سول اعوف الأذاو فنا عه حيار 

إحداها: رواية أبي بصير عن أحدهما (عليه السلام) قال: «سألته ايجرئ 
أذان واحد؟ قال: إن صليت جماعة ل يجز إلا أذان وإقامة»!". 

الثانية : موثقة عمار قال: «سئل عن الرجل يؤْذّن ويقيم ليصلى وحده. 
فيجيء رجل اخر فيقول له: نصلى جماعة هل يجوز ان يصليا بذلك الاذان 
والآقامة؟ قال: لا »ولكق يودن وتيا وقد رواها المشايم التلانة!* يطرق 

الثالثة: صحيحة عبد الله بن سنان عن أب عبدالله (عليهالسلام) «قال: 


(0:(؟) الوسائل 0: /758١‏ أبواب الأذان والاقامة ب 4 ح ؟١٠.‏ 

(؟) الوسائل 88:0 / أبواب الأذان والاقامة ب لاح .١‏ 

() الونينات :71778 ابو امت الأذان والاقامة ب /ااح .١‏ 

(0) الكافى ": ”7 ,الفقيه 5١‏ 2,التهدذيب ١‏ : /ا/ا؟ / ١٠٠١١‏ . 


4 اماي قور ارطع ل مدو وار لمق م ا فاو ا نونو توق العووة 713037 الفادة 


يجرئك إذا خلوت فى بيتك إقامة واحدة بغير أذان»٠"‏ دلت بالمفهوم على عدم 
الإجزاء إذا لم يصل ف بيته وحده, الظاهر فى إرادة الجماعة . 

الرابعة: موثقة عبيد الله بن على الحلى عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه 
كان "ذا سن وده ق ليت أقاء اقافة ول رودن مالاب والنترسنييها د 

والجواب: أمّا عن الرواية الأخيرة فائَّما حكاية فعل حمل العنوان لا دلالة 
فيه على الوجوب. فغايته أنه (عليه السلام) كان إذا صلى خارج البيت جماعة 
كان يؤدْنء وأمًا أن ذلك كان على سبيل الوجوب أو الاستحباب فلا دلالة 
ها على شيء مني 0 

وأمّا الرواية الأولى. فهي ضعيفة السند ولا أقل بعلي بن أبي حمزة. فلا 

وأمًا الرواية الثانية: فلا قائل بوجوب العمل بها حتى فى موردها. فان 
ظاهرها أنّ الجائي يستدعى الاقتداء خلف من أذَن وأقام. ولا ريب في عدم 
رويد | غانةة ال دان عولد مح من القائلين بوعويه فى المزاعله لعقم اعجار 
قصد الامامة فى الأذان والاقامة بالضرورة, فهى محمولة على الاستحباب 

والعمدة إنما هي الرواية الثالثة الدالة بالمفهوم على عدم الاجتزاء بالاقامة 
وحدها فى الجماعة. وأنّه لا يجزئ فيها إلا الاقتران بينها وبين الأذان. 

وفكن الذت ما ناكناء الاعدلال عل ان يكون امراف باهدا .عن هدو 
الأمر الوجوبي المتعلق بالأذان والاقامة, أو المتعلق بالصلاة ‏ لو أريد به 
الوجوب الشرطي - وهو أوّل الكلام؛ ومن الجائز أن يراد به الأمر الاستحبابي 
المتعلق بهماء فيكون حاصل العنى أنه يجتزئ عن ذاك الأمر الاستحبابي باقامة 
واحدة لو صلى منفرداً. فيتحقق الامتئال ويئاب عليه إرفاقاً وتسهيلاً بمجرد 
الاقامة. وأمّا عند الجاعة فلا يتحقق امتثال الأمر الاستحبابي 


(96)1؟) الوسائل 0: 784/ أبواب الأذان والاقامة ب 0ح 1.4. 


استحباب الأذان ا اا ا 1 1 1[ اا 
ولا يحزئ عنه إلا الاتيان بالأذان والإقامة معاً. ولا دلالة في الصحيحة على 
تعبّن شيء من الاحةالين. فلا يستفاد منها أكثر من الاستحباب. 

هذاء ومع الغض وتسليم دلالة قباد المتقدمة على الوجوب. فيكف في 
رفع اليد عنه ما دل على عدم الوجوب في مورد الجماعة المقتضي للزوم الحمل 
عل الاتسيان عا . كونقة المسن .بو زياد قال لاقال ابو عيد الله (غليه 
السلام): إذا كان القوم لا يتتظرون أحداً اكتفوا بإقامة واحدة»!" فان القدر 
المتيقن من موردها الجماعة ىا لا يخنى. 

ونحوها صحيحة علي بن رئاب قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) 
قلت: تحضر الصلاة ونحن مجحتمعون في مكان واحد أتجزئنا إقامة بغير أذان؟ 
قال (عليه السلام) نعم»!" ومعلوم أن موردها الجماعة. 

وأمًا بالنسبة إلى صلاة الصبح والمغرب: فقد استدل لوجوب الاذان ايضا 
بعدة اخبار: 

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «أنه قال: أدنى ما يجزئ 
من الاذان ان تفتتح الليل باذان وإقامة, وتفتتح النهار باذان وإقامة. ويجرئك 
في سائر الصلوات إقامة بغير أذان»7". 

وفيه: أَنْا قاصرة عن الدلالة على الوجوب. لكونها مسوقة لبيان أقل 
مراتب الوظيفة, وأدنى ما يجزئْ عنهاء من دون تعرض لحكم تلك الوظيفة من 
كونها على سبيل الوجوب أو الاستحباب. فانٌ الإجزاء أعمّ من ذينك الأمرين 
ىا لا يخنى. 

فحاصل الصحيحة: أنّ من يريد التصدي لتلك الوظيفة المقرّرة في الشريعة, 
فالمرتبة الراقية أن يؤُذْن ويقيم لكل فريضة, ودونها في المرتبة أن يأتي بهما في 
ضللاة القداقتوا لقرت وروهةا ماكر لأ دلالة لمعل الرجو عه 


.٠١ ,8 الوسائل ه: 80 / أبواب الأذان والاقامة ب 6ح‎ )5(0)١1( 
.١ (؟) الوسائل 0: 687/ أبواب الأذان والاقامة ب 1ح‎ 


ف قوت اعدو الم دمتعاو مو ورج لو لالت ا واج قاو ون تدك الغرو 71 الضادة 


نعم. لو كان مفادها الإجزاء عن الأمر الصلاق اقتضى الوجوبء. وليس 
كذلك. بل المجزا عنه الأذان كبا صرّح به فيهاء دون الصلاة. 

ومنها: رواية الصباح بن سيابة قال: «قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): لا 
تدع الأذان في الصلوات كلها. فان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه 
ليس فيه| تقصير»'''. 

وقمه عفان ال حتفف المنه بانع سيا نةع اننا قاضتزة الوالالقة قاذ لمانا 
الخد الايعدات 5 لخن 

ومنها: صحيحة ابن سنان عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: تجرئك فى 
العناذة كاملا اجةة اذ الغذاةبوالمتو نج دهده لاس بذلذلنا لمر م 
فمها بالاجزاء عن الصلاة لا عن الأذان. 

اللهم إلا أن تحمل على الثاني بقرينة صحيحة زرارة المتقدمة بعد العلم 
بوحدة المراد منها. 

وكيف كان. فتدلنا على عدم الوجوب صحيحتان: 

إحداهما: صحيحة عمر بن يزيد قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
الاقامة بغير الأذان فى المغرب. فقال: ليس به بأس. وما أحبٌ أن يعتاد»9 
فانها صريحة في جواز الترك. وموردها وإن كان هو المغرب لكن يتعدى إلى 
صلاة الفجرء للقطع بعدم القول بالفصل وتساويها فى عدم التقصير المصرّح به 
فى خبر ابن سيابة المتقدم. وفى صحيحة صفوان الاتية. وفى كونه| مفتتح 
صلوات الليل والنهار ىا صرح به فى صحيحة زرارة المتقدمة. 

الثانية: صحيحة صفوان بن مهران عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: 
ال اموق مقق و الاق مقن مق ولا اق السهر والقوت من اذاه 
تمان التكار و الت اله ليسي ني لعفا ولا ورور نلك نار 


.7 الوسائل 0: 587/ أبواب الأذان والاقامة ب 7ح‎ )١( 
.1.4 (؟)9") الوسائل 0: 5817/ أبواب الأذان والاقامة ب 7ح‎ 


استحباب الأذان يي ا 1 1 1[ ااا 


بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة. والأذان والإقامة فى جميع 
الصلوات أفضل)20©. 

فانّ التصريم فى ذيلها بأفضلية الأذان والإقامة في جميع الصلوات, الشامل 
باطلاقه حتى لصلات الفجر والمغرب المذكورين في الصدر. أقوى شاهد على 
الاستحباب. ويكون ذلك قرينة على أنّ المراد بقوله «ولابد في الفجر 
والمغرب...» إل اللابدية في مقام امتثال الأمر الاستحبابي لا الوجوبىي. 

ويمكن أن يستأنس للحكم أيضأ: بصحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عن أبيه 
(علهنا الناذه ]أنه كان إذا صل وتحده فق الزيك آقام إقافة ول لذن 1؟ فان 
التعبير ب «كان» المشعر بالاستمرارء يدل على عدم التزامه (عليه السلام) 
بالأذان غالباً. وعدم مبالاته به في بيته حتى بالاضافة إلى المغرب والفجر 
بمقتضى الاطلاق. 

وقد تحصّل من جميع ما ذكرناه: أن القول بوجوب الأذان لصلاتي الغداة 
والمغربء استنادا إلى الروايات المتقدمة. بدعوى كونها مقيدة لما ظاهره إطلاق 
نف الوجوب, كروايات الصف والصفين من الملك المتقدمة!". وكصحيح الحلبي 
«عن الرجل هل يجزئه فى السفر والحضير إقامة ليس معها اذان؟ قال: نعم, 
لابأس به»!) ونحوهما ما ظاهره عدم الوجوب مطلقاً. ساقط لقصور تلك 
الوواياك: قديحد لنشعيا بدا | كولاه عل سول مع اللو كسك مضافا إل 
معارضتها في موردها بالصحاح النافية للوجوب كما عرفتء كما أنّ القول 
بوجوبه في الجماعة أيضاً ضعيف كما تقده0*. 


)١(‏ الوسائل 0: 7587/ أبواب الأذان والاقامة ب 1ح ؟. 
(؟) الوسائل 0: 80/ أبواب الأذان والاقامة ب 6 ح 5. 
(9) في ص 5721. 
(؛) الوسائل 0: 584/ أبواب الأذان والاقامة ب 6 ح ؟. 
(60) في ص 777. 


غرف 00000 1 11[ 21711111[1[1[1ظ شرح العروة ١١‏ / الصّلاة 


فالأقوى عدم وجوب الأذان مطلقاً كا عليه المشهور. 

المقام الثاني: في الاقامة. وقد ذهب ابن أبي عقيل كا من( وجمع إلى 
يمنا و على التوماء وشتضه الف د 15و السيد! واحك الحنيد!) 
بالرجالء. ومال إليه الوحيد البهبهاني!'' واختاره صاحب الحدائق''' واحتاط 
فية اليد اماق فلاس سرب ) وقد غرفت ان المقيور نو عنم الرجورب» هذا 

ولا يخفى أَنّ القول بالوجوب بالنسبة إلى النساء ساقط جزماً. للتصريم 
بنفيه عنهنّ في غير واحد من النصوص بحيث لو سلّم الاطلاق في بقية الأخبار 
وجب تقيبده بها. كصحيحة جميل بن دراج قال ززمالت انا ضف انه عليه 
السلام) عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال: لا»'' وغيرها من الأخبار 
الكثيرة وإن كانت اسانيدها مخدوشة. ولا ندري كيف افتى ابن بي عقيل 
بوجوبها عليهن مع وجود هذه الأخبار. ولعله لم يعثر عليها. وكيف كان فا 
بنبغي أن يكون نحلاً للكلام إنما هو الوجوب بالاضافة إلى الرجال. 

وقد استدل القائل بالوجوب بعدّة أخبار ادعى ظهورها فيه مع سلامتها 
عن المعارضء فهنا دعويان: إحداهما: وجود المقتضي, والأخرى: عدم المانع . 
ويتوقف الوجوب على إثبات كلتيها. 

اما الدهوى الأوال اقفن امقدل لما دي ارفك بطر ا تفن لكان 

منها: الروايات الواردة في النساء المتقدمة آنفاً المتضمّنة أنه لا أذان ولا 
إقامة عليين من صحيحة جميل وغيرها. بتقريب أن المنني إنما هو اللزوم دون 


)س1 

(1) المفيد في المقنعة : 15. 

(خل العو العمل [رسائل الشريقة المرنظي 407 
(غ) حكاه عنه في ال ختلف 736 .١‏ 

(0) فى حاشيته على المدارك : ١1/4‏ . 

(6)الحدائق لا: لاه؟. 

(0) الوسائل ١7:0‏ 4/ أبواب الأذان والاقامة ب 4١ح‏ ". 


استحباب الاقامة 000 1#1111آأ 0 ااا ااا 11 1 1 1 1 1[ 1 اا 


المشروعية: لسبونها فين بالقنووزة:.ومن الب أن شق اللنووم هنين يبدل 
بالمفهوم على ثبوته بالاضافة إلى الرجال. 

وفيه : أنّا وإن بنينا على ثبوت المفهوم للوصف'" فى الجملة, لكنه مذكور في 
الصحيحة فى كلام السائل دون الامام (عليه السلام) فلا عبرة به. وفي غيرها 

وإن ذكر في كلام الامام (عليه مدنا 3 بأجمعها ضعيفة السند كما عرفت 
فلا تصلح للاستدلال. مضافاً إلى أنّ اقتران الاقامة بالأذان وبالجماعة في جملة 
من هذه اللصر ص0 مع وضوح 0 على الرجال يكشف ‏ بمقتضى اتحاد 
السياق ‏ عن أَنّ المنفي عن النساء هي المرتبة الراقية من الاستحباب دون 
اللزوم, وأََّها هي الثابتة بمقتضى المفهوم للرجال. فكأنّ لهذه الأمور مرتبتين 
شت هده التصعوضن نود المراقية القونة عن النساءة 

قن وغييد لذلك الخضانة إلى الأذان محيحة ا نا قال رمات 
أبا عبد الله (عليه السلام): عو ا آراء تود و اللعلزةة فال وبعسه ! ات 
وان تفل اعسراها ان دكدان أن قشية أن لا لهال وان ندا 
وول ال 

حيث يظهر من ذكر البدل وهو التكبير والششهادتان عدم تأكد الاستحباب 
بالأضافة: النيا .و لذ كافك خيرة دين الامربية وقان الطلو هتنا طرق الدكر 
بأحد النحوين. 

وفتنا «التضؤهن العقرية"ك:وفهرعا صشيحة عنبداله بي يتان - 
المتضمّنة لإجزاء الاقامة عن الأذان إذا صلى وحده. فانٌ التعبير بالاجزاء 
الكاشف عن أنه أدنى ما يقتصر عليه, دال على الوجوب. 


)١(‏ المفهوم الثابت للوصف مختص بالمعتمد على الموصوف. دون غير المعتمد كا في المقام. فانه 
ملحق باللقب كا نبّه (دام ظله) عليه في الأصول [في محاضرات في أصول الفقه 4: ]١١7/‏ . 

(1) الوسائل 0: 5١6‏ / أبواب الأذان والاقامة ب 4١ح .١‏ 

() في ص777. 


تقرف لخم أ جد واوا البو لوبو ال زر ا ا باق وج وج اقرع العروة 395 الضاد 


و يدها تقدم'" بق خواة اديراةبية الاجواتضين الأمر اهيا 
المتعلق بها أى بالأذان والاقامة _فما إذا صلى وحده. وأنّ هذا المقدار يجزئ 
في مقام أداء الوظيفة الاستحبابية ارفاقاً وتسهيلاً. 

ووالمخفلة لأ :دلالة فين الك هل غرو ا لجرا هو ولف الوكليفةوبواما انا 
وصريية ان انعا قاذ تل عليه برح 

ومنها: قوله (عليه السلام) في موثقة عبّار الواردة في المريض «لا صلاة إلا 
بأذان وإقامة»!'' دلت على وجوب الأمرين معاً خرجنا في الاذان بالنصوص 
ال لخاصة فتبق الاقامة على وجوبها. 

ويندفع : بأنا وإن ذكرنا فى حله أنه إذا تعلّق أمر بشيئين قد ثبت الترخيص 
في ترك أحدهما من الخارج يؤخذ بالوجوب في الآخرء نظراً إلى أنّ الوجوب 
والاتشتحبات #ستنادان هن كو العقل ومشدعان سين الامر المقرزون 
بالترخيص ف الترك أو بعدمه ٠‏ فلا مانع اي ا 0 
أحدهما دون الآخرء'" إلا أنّ هذه الكبرى غير منطبقة على المقام. لآ 
الوجوب لم يكن مستفاداً من الأمر بالفعل أو بعدم القرك, وإنا استفيد ‏ على 
تقدير تسليمه - من أداة النق المقرونة بالاستثناء فى قوله (عليه السلام): «لا 
فا الا د دان لي 2 

وعليه فإمًا أن تكون الأداة لنفي الحقيقة أو لنف الكمال أو بالتفصيل بأن 
تكون في الاذان لنفي الكمال. وفي الاقامة لنفي القع ود بوطوع عله ادال 
العكنين. 

أما الأخير فلا سبيل إليه. إما لعدم جواز استعمال اللفظ الواحد فى أكثر من 
معنى , وإما لأنّه على تقدير جوازه فلا شبهة فى أنه خلاف المتفاهم العرفي. 


.528 في ص‎ )١( 
الوسائل ه: 54 / أبواب الأذان والاقامة ب 70ح ؟.‎ )1( 
.178 :7 محاضرات في اصول الفقه‎ )( 


استحباب الاقامة ك0 و فقن ول ع يح ير جاع وود قا ان ا ف م تلد بلا قزل جلك حا ل وي او ا 50109 


وأما الأول فهو أيضاً باطل, لمنافاته مع النصوص الناطقة بجواز ترك الأذان 
والكاشفة عن عدم الدخل فى الحقيقة ىا تقدم"". فلا جرم يتعيّن الاحتال 
الثانى الذي مرجعه إلى أنّ الصلاة من دون الأذان أو من دون الاقامة فاقدة 
لصفة الكئال. وكأئها لأجل قل ثوابها تستوجب في الحقيقة عنها بقولنا ل 
ضلة وار قل سيل الأدعاء والستريل:. 

إذن فالموثقة لأن يستدل بها على استحباب الاقامة أولى من أن يستدل بها 
على الوجوب. 

ومنها: النصوص الدالة على اعتبار الطهارة والقيام وعدم التكلم في صحة 
الاقامة كصحيح الحلبى : «... ولا يقم إلا وهو على وضوء»!". وصحيح محمد 
ابن مسلم: «... ولا يقم الا وهو قاكم»”". 

قاننا ل كاقت مسكهة ذا أضا عا علقت بق دفن 1 للق 5 ليق كانه 
ن الذذاف | الامين اروم ردقيه وعدن عو مركهمين اله 
فالاعمان الموبوو كاشق عن اللرروة: < 

وفيه: مع أن اعتبار عدم التكلم غير واضحء لمعارضة النصوص فى ذلك 
وستعرف أنّ الأظهر الجواز لا سما إذا تكلم بما يعود إلى الصلاة كتقديم إماء 
للجماعة ونحو ذلك. أنّ اشتراط شيء في صحة عمل لا يكشف عن وجوب 
ذلك العمل بوجه. للفرق الواضح بين الوجوب الشرطي والوجوب النفسبي. 
الا ترى اشتراط النوافل يجملة من شرائط الفرائض كالطهارة والاباحة والستر 
والاستقبال ما لم يكن ماشياً. مع جواز ترك النافلة من أصلها. 

ومنها: النصوص الدالة على أنّ الاقامة من الصلاة, فانٌ التفزيل كاشف عن 
الوجوب. كقول الصادق (عليه السلام) 2 رواية 5 هارون المكفوف: «يا أب| 


(١)فىي‏ ص أ65 1 . 
(؟) الوسائل 0: /59١‏ أبواب الأذان والإقامة ب 9ح ؟. 
(؟) الوسائل 0: ١”‏ 5/ أبواب الأذان والاقامة ب 1١ح‏ 6. 


شف ا ا الت 


هارون الاقامة من الصلاة. فاذا أقت فلا 5 ولا توم بيدك»("). وقوله 
(عليه السلام) في رواية يونس الشيباني: «... إذا أقت الصلاة فأقم مترسلاً 
فانك قْ الصلاة سني الجا" 

وه يضاف ان »كفك تلك اللضاضن: با سر ها اتنا تقنا من الدلالة اذ 
]كلو اقا اوزافمها اناهن الضلؤة ححفيقة اويا 

لا سبيل إلى الأوّل بالضرورة, لمنافاته مع النصوص المستفيضة الصريحة في 
أن أوها التكبيرة واخرها التسليم. ومن ثم لا يبطلها منافيات الصلاة من 
الاستدبار ونحوه. فيتعين الثاني. ومن البيّن أن التغزيل ناظر إلى خصوص 
الأمور المذكورة في تلك النصوص ععدم التكلم والايماء باليد المذكورين في 
رواية أبي هارونء فيراد أنّ الداخل فى الاقامة بمثابة الداخل في الصلاة في أَنْه 
لا ينبغي التكلم ولا الايماء باليد. فالتغزيل ناظر إلى هذا المقدار لا إلى جميع 
الاناو ندل عل الوهو: 

ومنها: النصوص الواردة في ناسبي الأذان والاقامة حتى دخل الصلاة الآمرة 
لعا يه كصحيحة الحلبي ' عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا 
افتتحت الصلاة فنسيت لاسي اند وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذّن 
وأقم واستفتح الصلاة: وإن كنت قد.ركعت :فا على ضلاتك»7". 

وتقريب الاستدلال بها من وجهين: 

أحدهما: أن قطع الفريضة تحرّم فى نفسه, فلو كانت الاقامة مستحبة كيف 
ساغ ارتكاب الحرام لادراك ما لا يلزم دركه. فتجويز القطع خير دليل على 
الوجوب, بل كونه أهمّ من حرمة القطع . 

انهم : أن الصحيحة ظاهرة في وجوب القطع ومقتضى استحباب الاقامة 
)١(‏ الوسائل 97:0/ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ح‏ ؟١.‏ 


(؟) الوسائل 0: ١7‏ 5/ أبواب الأذان والإقامة ب 7١ح‏ 5. 
() الوسائل 0: 5175/ أبواب الأذان والإقامة ب 79 ح 5. 


استحباب الاقامة 001 اا ااا 
جواز تركها اختياراً. فكيف يجب قطع الفريضة لدرك ما لا يجب الاتيان به من 
الأوّلء فوجوب القطع كاشف قطعي عن وجوب الاقامة. 

وفي كلا الوجهين ما لا يخى. 

أمّا الأوّل: فلابتنائه على أن يكون المقام من باب التزاحم وليس كذلك, 
وما هو من باب التعارض. وتخصيص دليل حرمة القطع بغير الناسبي. 
ولابدع. إذ الحرمة لم تكن عقلية لتابى عن التخصيص. وإنما هي شرعية 
وليس هو فبها بعزيز. وقد ثبت جواز القطع في موارد عديدة كحنفظ المال 
ونحوه. هذا على المشهور من حرمة القطع. وإلا فالآمر ظاهر. 

وق الثانى: فلتوقفه على الالتزام بوجوب القطع. ولا وجه له. لمعارضة 
الصحيحة المتقدمة فى موردها بصحيحة زرارة قال: «سالت ابا جعفر (عليه 
السلام) عن رجل نسي الأذان والاقامة حتى دخل في الصلاة, قال: فليمض في 
صلاته فانما الأذان سنّة»7" فغايته جواز القطع لدرك فضيلة الاقامة. وهو لا 
يكشف عن الوجوب بوجه ىا هو واضح . 

والمتحصّل من جميع ما قدمناه لحد الآن: أنّ النصوص المتقدمة بمختلف 
طوائفها لا يمكن الاستدلال بثشيء منها على وجوب الاقامة. 

نغ فكق ا ناستعدل لسبوحهين | خررن: 

اخدفنا ةنا ورلا .تلاق المفرت :والغداة كموئقة سياعة قال قال ابد 
عبد الله (عليه السلام): ا 0 الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة. ورخّص فى 
سائر الصلوات بالاقامة, والأذان أفضل»١".‏ وكذا ما ورد في مطلق الصلوات 
كموثقة عمار الساباطي عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا قت إلى صلاة 
فريضة فأذَّن وأقم وافصل بين الأذان والاقامة بقعود أو بكلام أو بتسبييح»””" 
(1)الوضائل :5288 / ابواف الأذان والإقامة ب 79ح .١‏ 


(؟) الوسائل ه: 681/ أبو اب الأذان والإقامة ب 7ح 60. 
() الوسائل 0: 917/ أبواب الأذان والإقامة ب ١١ح‏ 5. 


رف ا عيكو قر فج فور انه قاو نفك وال ادا لمرو مد وه ملكتي الغرية 731 الكادة 
ذا كلافكيا وبعويه اللاذان والاقاتة هنا :اما مطلفا او اق بخصوض عدن 
الغ قي الفذا اميل جلالشر: القانة وتجووب النضك نضا رامد خرجنا في الأذان 
وفي الفصل بما دل على جواز الترك. فيحمل الأمر فيهم| على الاستحباب وتبق 
الاقامة على ظاهر الوجوب. ولا مانع من التفكيك ولا يضر بوحدة السياق. 
بناءً على الختار من استفادة الوجوب والندب من حكم العقل المنتزع من 
الاقتران بالترخيص فى الترك وعدمه. وقد اقترن أحدهما به دون الآخر 
فيعمل في كل مورد بموجبه. 

ثانيهها: صحيحة زرارة الواردة في القضاء عن أبي جعفر(عليه السلام) في 
حديث «قال: إذا كان عليك قضاء صلوات فابدً بِأَوَهنٌّ فأذّن لها وأقم ثم 
صلهاء ثم صل ما بعدها باقامة إقامة لكل صلاة»". فانه إذا وجبت الاقامة 
لصلاة القضاء كما هو ظاهر الصحيحة فف الأداء بطريق أولى. 

ولم أر من استدل بها في المقام مع أَنّْا أولى من كل دليل وأحسن من جميع 
الوجوه المتقدمة. فانٌ ظهورها فى الوجوب تمّا لا مساغ لانكاره بوجه. 
فليتامل . 

وعليه فا ذكره غير واحد من قصور المقتضي وعدم نهوض دليل لاثبات 
الوجوب موهون بما سمعته من الوجهين لا سما الأخير منهماء فالمقتضي تام 
والدعوض الدولن ثابتة. فلابد إذن من النظر فى : 

الدعوى الثانية : أعني وجود المانع عن الالتزام بالوجوب, وقد استدل لها 
بوجوه: 

أحدها: النصوص الكثيرة!" ‏ وقد تقدم بعضها!" ‏ المتضمنة أنّ من صلى 
مع الأذان والاقامة صلى خلفه صفان من الملائكة. ومن صلى مع الاقامة 


.١ الوسائل 457:0 / أبواب الأذان والاإقامة ب 77ح‎ )١( 
4 (؟) الوسائل 86 /7ابوات الآذان والاقافة ب‎ 
نا‎ 


استحباب الاقامة ااا ا ا 0 


وحدذها عل خلنه صق واخد.يدعوي أن شان هذا التوع من الأشبان هو 
الاستحباب. حيث يظهر منها ان اثر الاتيان بها او باحدهما هو اقتداء صف 
من الملائكة أو صفين. فغاية ما يترتب على تركهما ‏ بعد وضوح عدم وجوب 
الجماعة ‏ هو فقد الاقتداء المستوجب لقلة الثواب دون البطلان. كما هو شان 
هيلةة لقره ديص لقال قي :نا غذذا كوق 'ثوانينا أقل :من اللاعة ونفكا ثنه 
قيل في ذيل تلك النصوص هكذا: ومن صلى بلا إقامة لم يصلّ خلفه أحد من 
الملائكة. بل قد حكي التذييل بمضمون هذه العبارة عن بعض العامة فلأجل 
ذلك ترفع اليد عن ظهور النصوص المتقدمة في الوجوب وتحمل على 
الاستسيا لعل فنة| ارده عسو ها ادليه لاسحيات الآقاة: 

ويندفع: بجواز كون اقتداء صف من الملائكة من اثار الصلاة الصحيحة 
التي هي معراج المؤمن. فانّ استطراق هذا الاحتال مما لا مساغ لانكاره. ولم 
كلوى فن التصوضى وهات عل كلانه عي يد ل عل ضخة الفاةة اه 
عن الاقامة لكي تصلح لرفع اليد بها عن النصوص المتقدمة. بل الذي يبدو 
منها أنّ الاقتداء فى الجملة إِمّا بصف واحد من الملائكة أو الملكين اللذين عن 
فين امل زارفا ملكتو العو عل اكعالاف امهنا فشن قن افيف 
رقو بكو قدي عن الا نامكو ال ذا نر سحب اناما 1 

والتذيبل المذكور لا يمكن التعويل عليه بعد أن لم يكن مروياً من طرقناء بل 
الوارد من طرقنا ‏ الذي يؤيد ما استظهرناه ‏ ما حكاه الصدوق في ذيل ما 
رواه باسناده عن العباس بن هلال عن الرضا (عليه السلام) بقوله: «... ثم 
قال: اغتنم الصفين»7" حيث يظهر منه أنّ لزوم درك الصف الواحد مفروغ 
غنة»والذى .يشقى اغتدامد هو الضفانة: :ومن ثم اكبونته عطلية» آنا الأول 
فوضوح لزومه يغني عن التعرض له والتنبيه عليه. 


.888/5187:١ الوسائل 8136/ أبواب الأذان والاقامة ب اح 4 الفقيه‎ )١( 


0 تناه بده جب 1 مان بج ولا لبا ودلا لماك ونه افرع تقوو 117 لضا 


وباللتملة «بذعوى كون لتنا الروانات نان الاتععاى عن واضبحة, 
فائها غير بينة ولا مبينة. 

ثانيها: صحيحة حماد الواردة في كيفية الصلاة وبيان أجزائها('' ولم يتعرض 
فمها للاقامة. 

وفيه: أنَّ وجوب الاقامة ‏ على القول به إِمّا نبي أو غيري. وعلى 
التقديرين لا ينبغي التعرض إليها. 

إِذ هي على الأوّل عمل مستقل خارج [عن] الصلاة. والصحيحة بصدد 
بيان الصلاة نفسها بمالها من الاجزاء دون ما كان واجبا بغير الوجوب 
الصلاتي. وعلى الثاني فهى شرط كسائر الشرائط من الطهارة والاستقبال 
ل اال سيو ا ب ل ل 

الثها: خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن 
عل فى ارم القافة عق عرف ١‏ عد عتلاتة؟ قال ايفان ل 
يعود لمثلها»!؟). 

فانّ النبي عن العود كاشف عن إرادة العمد من النسيان. بداهة امتناع تعلق 
الغبي بما هو خارج عن الاختيارء وعليه فالنبي عن إعادة الصلاة الفاقدة 
الاقامة عافدا كير :وليز.غل الانفحيات» 

وفيه أوّلاً: أنّ الرواية ضعيفة السند بعلي بن السندي. فلا يمكن التعويل 
0 اع 

وثانيا + ان غايقا: الدلالة عن 'نيق الوجنوى الشرطى فبلا حناجة إن 
الأقادة ون الويعوي النقنى الثاى دحت لمانا غةايل روما ركون النبى قن 
اديع عام الاعادة ولياا عليهوانهى تعاقتد الرضويت القيى لذ نينا بصا 


وتعارضه. 


.١ ح١ الوسائل 6: 505/ أبواب أفعال الصلاة ب‎ )١( 
الوسائل 0: 175 / أبواب الأذان والإقامة ب 78ح ؟.‎ )1( 


استحباب الاقامة اا ا 0 

وثالقاً: أنَّ حمل النسيان على العمد بعيد غايته. بل غريب جداًء والقريئة 
المزعومة غير مسموعة ومن الجائز أن براد من النبي عن العود شدّة الحافظة 
ووضابة الكعام فى لا سرف النسيات: 

الوا امسيسة وار اكوريا نك ١‏ |أسطن رعلية الاقم اعون رحدل 
5 الأذان والاقامة حتى دخل في الصلاة, قال: فليمض في صلاته فائما 
الأذان سنة»(". فانٌّ المراد من الأذان ما يشمل الاقامة بقرينة الصدر. 
والوصف بالسنة التي هي في مقابل الوجوب يكشف عن الاستحباب. 

وفيه: أنه مبني على تفسير السنة بما يقابل الواجب وهو غير واضح. فائّها 
كثيراً ما تطلق على ما يقابل الفريضة, أي التى افترضما اله في كتابه. فيراد بها 
ما سنه النبي (صل الله عليه وآله) كاطلاقها على الركعتين الأخيرتين والتشهد 
والقراءة مع أنها واجبة :ومن الجائر ان يكون المقاء من :هذا القبيل: 

خامسها: الاجماع المركب. بدعوى أن الاآصحاب بين قائل باستحباب 
الأذان والاقامة كبا هو المشهور. وبين قائل بوجوبهما معأ كما عن جماعة. 
فالتفكيك بالمصير إلى استحباب الأوّل ووجوب الثاني قول بالفصل وخرق 
للاجماع المركب ول يقل به أحد. وأوّل من تهسك بهذا الاجماع في المقام العلامة 
1 المختلف''' وتبعه جماعة ممن تاخر عنه. 

وفيه أوّلاً: أنه لم يحرز انعقاد الاجماع التعبدي على الملازمة بين الأذان 
والاقامة فى الوجوب والاستحباب بحيث يكون كاشفا عن راي المعصوم 
(عليه السلام). كيف وقد استند كل من أرباب القولين إلى ما يستفيدونه من 
نصوص الباب وأخبار المقام. فهو معلوم المدرك. فلا بد إذن من النظر في نفس 
الذر قدوين لكان أن سقفي #الك ساقم التشكات فيدعى زولالة يبظ 
الاخبار على استحباب الأذان, والبعض الآخر على وجوب الاقامة, والاجماع 


.١ الوسائل 0: 515/ أبواب الأذان والإقامة ب 79ح‎ )١1( 
.١7؟78:7 (؟) المختلف‎ 


1" فج لنفا ع :شولا ولق باتو مكل ازع وام وجلا انط الا اجا اللقرة العزو 2 115 7القادة 


والأحوط عدم ترك الاقامة*7" للرجال في غير موارد السقوط ”"" 


دليل لب لابد فيه من القطع بالملازمة وعهدته على مدعيه. 

وثانياة أن اضفر مجنوعة لوه القول بالفضل ٠‏ ققد.ذهب اليد 
المرتضى كما سبق إلى وجوب الاقامة مطلقاً على الرجال دون الأذان, كما 
نسب إلى ابن أبي عقيل التفصيل بين الصبح والمغرب فيجبان فبهما وبين غيرهما 
من الفرانطن اقل حت اللا الآقافةهبوكذا الى ابن المتين س1" , 

وفك قتطال. لحي ال" دا" الوه التقدمة اقول ينا ل معان الثقاية 
كلها مخدوشة ومنظور فيهاء والعمدة فى المقام ما يخطر بالبال من : 

الوجه السادس: الذي تمسكنا به في كثير من المقامات, والمقام من أحراها 
واظهر مصاديقها: وهو ان الاقامة من المسائل العامة البلوى والكثيرة 
الدوران» بل يبتلي بها كل مكلف في كل يوم خمس مرّات على الأقل. فلو 
كانت واجبة لاشتهر وبان وشاع وذاع؛ بل أصبح من الواضحات التي يعرفها 
كل احد. لما عرفت من شدة الابتلاء وعموم الحاجة. فكيف لم يذهب إلى 
وجوييا ناغدا قرا مرا من الأمحاب: وهايك التضوص السعدل اننا 
للوجوب نراق كيم ومع نوهد كيو ليل غدل ام ل سعنيدوا مه 
مجموعها أكثر من الاستحباب غير أنه في الاقامة أكد. 

إذن فالاقوى عدم الوجوب. وإن كان الاحتياط فى الاقامة مما لا ينبغي 
تركةوان جسودانه علق : ش 

نوات كان 'الاذوم هو اموا هفيهم عرفت: 

(9) كا سياق البحختث حوطا عند تعرض الماتن. لا" 


(2) لا بأس بتركها وإن كان رعاية الاحتياط أولى . 
ل ري 
('ا)فىي ص 8 . 


استحباب الاقامة ف عي اك لحو متها امن "وذ الوه "وهاه رأف تميق را وقد وا مح بها نهم وك او بأد جقاة قا اقل اله يوق بد جاو اه +1" 


وغين حال الامشتفحال والسقر :وضق: الوقفت"": وفيا ختهان بالفراتتض 
الوؤاضية! 0 


عن الادلةالمسفدلبها لرعويه الأفامة د إناتضل سبي «الفقوض 
أو الاحتياط الوجوبي كما صنعه في المقن ‏ لا يفرق فبها بمقتضى الاطلاق بين 
حال دون حالء ولا تمتاز الموارد الثلاثة المذكورة فى المتن عن غيرها. 

م الاستعجال فلم يرد فيه أيّ نص فى المقام. نعم ورد في بعض الأخبار 
سقوط البموزة لذئ الاستعحال» آنا الأقامة فلم ره فيا ولأ وواية فعيقة: 

وأما السفر فقد ورد في كثير من النصوص سقوط الأذان فيه. وما الاقامة 
فلم ترد فى سقوطها ولا رواية واحدة. أجل. ورد فى بعض النصوص سقوط 
بعض الفصول والاكتفاء بفصل واحد عن الفصلين في حالتى السفر والعجلة. 
وفنو كيك ا لطر عي قرط اميا الاقاطة الذي هو محل الكلام. وسيأق لفن 
حولة عند تفرافن الماتع لو 

وأمّا الضيق فكذلك. ومقتضى القاعدة وقوع المزاحمة بين الاقامة ‏ بناءً على 
وجوبها ‏ وبين رعاية الوقت في تام الصلاة كما هو الحال في سائر الشرائط . 
فلابد من ملاحظة ما هو الأهدّ منها!". 

(") على المشهور. بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه. بل لم ينقل 
لحلاف حق يفن اخل التلاق بمضافا ال الشيرة القطعة الحيلة: العم ان 
زمن المعصومين. وم ترد حتى رواية ضعيفة تشعر بالأذان والاقامة لغير 
الصلوات اليومية مع كثرة الابتلاء بهاء فيكشف ذلك عن عدم المشروعية. بل 
يكف في العدم بجرد عدم الدليل بعد ان كانت العبادة توقيفية. 


| .7 1١ فى ص‎ )١( 
هذا وجيه لو كان الوجوب على القول به نفسياً. وما لو كان توطنا تلاترم: للادراج‎ )"( 
في باب المزاحمة وملاحظة مرجّحاته على ما تكرر عنه (دام ظله) نظير ذلك في غير مورد.‎ 


ع" الخلا ع زه لوق اماته انو راط ويل منت وو جز افراع العوو ه11 العادة 


الخزية قو يقال مانيضفاةة ذلك اما ق معطلق اعساو اه ان 3 مض 
الا انار اع من بعد ال ا 1 

منها: موثقة عمار الواردة في المريض : «لابدٌ من أن يؤذّن ويقي . لأَنْه لا 
صلاة إلا بأذان وإقامة» "١‏ فانّ إطلاقها يشمل عامّة الصلوات. 

وفيه: نا لم تكن بصدد بيان المشروعية ليتمسّك باطلاقها. بل هي ناظرة 
إلى أّما في موطن مشر وعيتهم| لا يفرق الحال فيها بين الصحيح والسقيم» وأنّ 
ما يؤذن ويقيم له الصحيح يوؤذّن ويقيم له المريض أيضاً. وإن كان شديد 
الوجع , وأنَّ المرض لا يسقط الحكم. من غير نظر إلى نفس المورد وتعيينه 
لينعقد الاطلاق!". 

ومنها: موثقته الأخرى عن أب عبد الله (عليه السلام) قال : «إذا قت إلى 
صلاة فريضة فأذَن وأقم وافصل بين الأذان والاقامة...» !ل" فانها تدل على 
المشروعية في مطلق الفرائض وإن لم تشمل النوافل كالسابقة. 

ويندفع : بابتنائه على تفسير الفريضة با يقابل المندوب. وليس كذلك. بل 
المراد كما مر ما يقابل السنة, أي الذي فرضه الله تعالى في كتابه. ومن 
المعلوم أن المفروض في الكتاب العزيز من الصلوات منحصر في اليومية. 1 
صلاة العيدين المشار إلمه! في قوله تعالى: «فَصَلٍ لِرَبَكَ وَأَغْحَوْ»ه2. و 
تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مَن تَرَكَى وَذْكْرَ أَسْمْ رَبَه نكل » "اسيك فشر الابة 
الأولى بصلاة عيد الأضحى والثانية بصلاة عيد الفطر. لكن النصوص الكثيرة 


)١(‏ الوسائل 0: غ65 / أبواب الأذان والاقامة ب 70ح ؟. 
)١(‏ لا يبعد استفادة الاطلاق من الكبرى الكلية المذكورة في التعليل الوارد في مقام التطبيق 


() الوسائل 0: 597/ أبواب الأذان والاقامة ب ١١ح‏ 4. 
(]) الكوثر .5:٠١/8‏ 


.10-١14 :81/ الأعلى‎ )6( 


الأذان والاقامة لغير الفريضة ا ااا ا اا 0 


وأمّا فى سائر الصلوات الواجبة'١!‏ فيقال «الصلاة» ثلاث مرات*. 


تضمّنت نفى الأذان والاقامة عن صلاة العيدين التى منها صحيحة عبد الله بن 
منا هع ان عيد له "فلس الجاة )بقانم عله اعرد ركسا وياد اذا را 
اقامة»!''. ْ 

وصحيحة زرارة قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): ليس يوم الفطر ولا 
يوم الأضحى أذان ولا إقامة»!" فيبق تحت الموثقة من الفرائض خصوص 
الضلواتث اليوفية: 

)١(‏ أي غير اليومية من غير فرق بين العيدين وغيرهما. وبين الجماعة 
والفرادى. وهذا الاطلاق لم يرد فيه نص. نعم. ورد ذلك في خصوص صلاة 
العيدين, فقد روى الصدوق والشيخ باسنادهما عن اسماعيل بن جابر عن أبي 
عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: أرأيت صلاة العيدين هل فبها أذان 
وآقافة؟ قال لمي قمبا اذا قرولا اقأمهبوالكن كاد الفلا تلك نرات:. )1 
الحديث'" والكلام يقع في سندها تارةً والدلالة أخرى. 

ما السند: فقد عيّر عنها الحقق الهمداني بخبر اسماعيل الجعنى!) ولكن 
الصحيح كبا في الفقيه : اسماعيل بن جابر. فانّ هذا الرجل وإن كان جعفياً أيضاً 
إلا أنّ اسماعيل الجعنى فى كلام الصدوق يراد به اسماعيل بن عبد الرحمن الجعنى . 
| ظيرمن امقيس ".ركه وها القيع ضاف الع ديت عن انم غدل ره 
جابرء وطريقه كطريق الصدوق إليه صحيح .2 فان الثانى وإن اشتمل على محمد 


(#) الظاهر اختصاص الاستحباب بالصلاة جماعة . 

(1):١؟)‏ الوسائل : 479/ أبواب صلاة العيد ب لاح 7, 6. 

() الوسائل /: 7 5/ابواب صلاة العيد ب /اح .١‏ الفقيه ,١1 577/1377 :١‏ التهذيب ": 
/"/ا3/. 

(؛) مصباح الفقيه (الصلاة): ٠١7‏ السطر 6. 

(0) لكن يظهر من المعجم خلافه لاحظ المعجم 4: .١7٠١/7١‏ 


ادق 4ض وات وج ب ا اموا اموا واي ود وز لا وى بتوللار عافترا غ177 فاده 


ارق موسي التو كل :8/1 اتنا اعممينا عانيد أخيرا . 

نما الكلام في الرجل نفسه. فقد ذكره النجاشئي"" وقال: اسماعيل بن جابر 
زوف سدية الاذانء لش كتاي هه بوهكذا القع بق الفورسيف !انوا لفسا 
منها . 

نعم. ذكر في رجاله قائلاً: اسماعيل بن جابر الخئعمي الكوفى ثقة ممدوح له 
أصول رواها عنه صفوان بن يحيى' ". 

واللاظر يرث المطىا ييه ا المزاه بسهو اعيا عد رون سار لالم الد كد 
والتوصيف بالمنئعمي ميوين: دلمه القتريفت» (قد سس متهاو غلط من النشاخ 
فأبدل الجعنى بالنثعمى وأمّْمها شخص واحد. 

ووذلنا ل ياك بود 

أخنها :رت المتتموى لكان خض الخر وله كنا سروف نه عفرا ناذا 
م يذكره الشيخ بنفسه في فهرسته. ولا النجاشي في كتابه. مع أنّه ذو كتاب 
ومعروف بطبيعة الحال. بل ولماذا لم يذكر الشيخ اسماعيل بن جابر في رجاله مع 
اله يكنا لاكنانو قو عدم تعردن كل تين للااترقى اليه الا خر دكين 
الاتحاد. 

قانياة انه م يرد عن المنئعمي ولا رواية واحدة, ولو كان غير النئعمي وله 
كتاب فلاذا لم يروعنه الشيخ في كتابيه واقتصر على الرواية عن الجعني 
فحسب. فلولا أَنّْها شخص واحد لم يتضح وجه هذا التفكيك مع فرض 
اشتراكههما في أنّ لكل منهما كتاباً وهو معروف فليتأ مل . 

نعم , ورد فى كتاب الحج عن الكافى رواية عن إسماعيل الخئعمي !ا ورواها 


.,/١/7؟ رجال النجاشى:‎ )١( 
.49/١6 الفهرست:‎ )1( 
.١؟157/١5؟14 رجال الطوسى:‎ )©9( 
(غ) الكافي 1 010/؟.‎ 


الأذان والاقامة لغير الفريضة 0 


بعينها في الوافي!'' ولكن عن اسماعيل بن المنئعمي. وكيف ما كان, فعلى تقدير 
معة السخة فيو غوول ادال كلذ ع 

لفيا ١‏ اننظ و المناوية اللضيوينا علو سا عدا اهنا ترجا ان 
الدبارة المقدمة عن السيخ فق رجالهاحيك قال+نقة دوس :. إئلا فى المطمان 
' به أنّه أخذ ما ذكره من رجال الشيخ, وكانت النسخة الموجودة عنده مشتملة 
على الجعني دون الخثعمي . 

ووكدة أن شيعه الال الى كانق عند الول القيخ هنابة اسد عن نما 
ذكره في مجمع الرجال كانت هو الجعفي دون الخئعمي”", وكذلك الموجود في 
نسخة النقد للفاضل التفريئي!؟'. ومن ذلك كله يتضح ان إسماعيل بن جابر 
فوائق «التوقيق الفنيخ إناء'ق وجدالةسعانا إال:وقوعه ق أسائيد كامس 
القيارات ا :فالروارة ادن مصيرة سند 

وأمّا من ناحية الدلالة: فلا شبهة في دلالتها على سقوط الأذان والاقامة 
واستحباب التكبير ثلاثاً بدلاً عنهماء وما الكلام في أمرين : 

احدههما: ف أن ذلك هل يختص بالصلاة جماعة أو يعم الفرادى ؟ الظاهر هو 
الأول لقوله أعليه البعلام )ولكته تاوقب ايفان الندك ماهو لاجد 
اجتاع الناس وإعلامهم نذلا غون الاذان: 

فلا دليل إذن على الاستحباب في صلاة المنفرد. 

ثانيهما: هل الحكم يختص بمورده, أعنى صلاة العيدين, أو يتعدى إلى بقية 
اسار اك النوفة كضاؤة الاستتيقاء والا ناك وعير هنا 


0 الوا تا 

(؟)الخلاصة: 014/١5؟.‏ 

(') مجمع الرجال .7١1:١‏ 

(8) نقد الرجال ١:؟١١5.‏ 

(0) ولكنه لم يكن من مشايخه بلا واسطة, فلا تونيق من هذه الناحية . 


1" مامه ويسم ينوه لمجو و ل ابد ب فل ل لط لوح شرع العرر 7211773 الفناةة 
نعم يستحب الأذان فيالأذن الهنى من المولود والإقامة في أذنه اليسرى7" 


مقتضى الجمود على النص هو الأوّل. ولكن مناسبة الحكم والموضوع 
تستدعي الثاني. وهو الأظهر. لالغاء خصوصية المورد بحسب الفهم العرفى بعد 
أن كانت الغاية من النداء هو الاجتاع الذي لا يختص بمورد دون مورد. 

)١(‏ لمعتبرة السكونى عن الى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال رسول الله 
5 التعقي راك امن ولد مواد فليؤدّن في أذنه اللهنى بأذان الصلاة, 
وليقم في أذنه اليسرى. فائّها عصمة من الشيطان الرجيم»١".‏ 

ومعتبرة حفص الكناسى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: مروا القايلد 
أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في أذنه المنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدأ»!؟) 
فانه لا غمز فى سند هذه الرواية إلا من ناحية معلى بن محمد حيث إنه لم يوثق, 
بل قال ابن الغضائري إن حديثه يعرف وينكرء!" ولكنا لا نعتمد على تضعيفه 
ولاافل توتلقه»:فاله .وان كان ثقه جليل القدر إل أنه ل يفيت لذيينا مبحة 
قاذ كتابة الية: 

تقو :وضقه التجادى .يانه مشطري الحدديث :والذهي!* لكن هذا التعين ل 
فاق الونى كإامن عرو ونه انفلم ينبت هرج للرعل الكون معارضاً مع 
التوثيق المستفاد من وقوعه فى اسناد تفسير القمي. ىا ان الكناسي بنفسه 
ايض ع وحال الشسان وان أم يرد فيه توثيق صاريم. 

فالنتيجة : أن ن الزواعن مسرتان سد و انا امن سيك الالكلة قد عرهن 
المنافاة, لدلالة الأولى على أنه يؤذّن فى المنى والثانية على أنه يقيرء ومن ثم 


.١ أبواب أحكام الأولادب ه“اح‎ /5١0 :؟١ الوسائل‎ )١( 
أبواب أحكام الأولادب ه"اح ؟.‎ /5١7:5١ الوسائل‎ )1( 
.١١1 :1 (©؟) مجمع الرجال‎ 

(4؛) رجال النجاشي : 11177/1148. 


الأذان في أذن المولود 1111 0 
يوم تولنوا" او قبل أن انفكا ب اب 
وكذا يستخب الآذان ف الفلؤات.عدن الوعقنة هن الغول وسحرة الها 
وكذا يستحب الأذان في أذن من ترك اللحم أربعين يوماً. وكذا كلّ من 
نواء 12 1 


جمع بينهما بحمل الاقامة على الأذان. 

وفيه: أنّ الأذان وإن أطلق على الاقامة في بعض النصوص المتقدمة. إلا أن 
و داورو ا 

1ك كو الظالهر ومع مككيزة الكتايى. المنقوفة وحمت | القايلة الما صوادة 

و ووو فق لان ن تسنقطع السسرةء 
تقر د كا سهان رد الس لم ا حمر ين مره 
السكوق ايض ك] الاق 

)1 كما في رواية أبى : حبى الرازق.عن الى غبدداتة (عليه السلام ) «قال: اذا 
ولك لحم اولوقي ان أن قال ... وأذّن في أذنه المنى وأقم في اليسرى يفعل 
ذلك قبل أن تقطع سرته . 0 

ولكنها لضعف سندها من أجل جهالة كل من أب إسماعيل وأبى يحيى لا 
يمكن التعويل علبها. إذن يختص الاستحباب مووم الولأدة عياذ مهدر 
لكاي 

(7") قد نطقت بذلك حملة من النصوص. غير أنها باحمها ضعيفة 
السند. فيبتنى الحكم بالاستحباب على قاعدة التسام. نعم إن ذكر الله حسن 
غل كل يخال إل ان غتواق الأذاقصوصه لذلا نهدن عليه 

(؛) دل على الحكم فيهما صحيح هشام بن سام عن أبي عبد الله (عليه 


)١(‏ الوسائل 5١7:7١‏ / أبواب أحكام الأولادب 70ح ؟. 


6" اخ كوو اويا لز اياج اميد وم محر و امو يج سي وتويك و قرع العروة 7/035 الكلذة 


والأولى أن يكون فى أذنه المبى"". وكذا الدابة إذا ساء خلقها!". 
ثم إِنّ الأذان قسمان: أذان الاعلام وأذان الصلاة0". 


السلام) «قال: اللحم ينبت اللحم؛ ومن تركه أربعين يوماً ساء خلقه ومن ساء 
خلقه فَأذّنوا في أذنه»"" فانٌّ الصحيحة كما دلت على الاستحباب في تارك 
اللحم أربعين يوماً دلت عليه في من ساء خلقه ولو من غير جهة ترك اللحم: 
حيث إنه (عليه السلام) طبّق الكبرى على المورد. 

)١(‏ صحيحة هشام المتقدمة خالية عن هذا التقييد. نعم ورد ذلك في رواية 
الواسطي'" ولكنها ضعيفة السندء ولا باس برعاية القيد رجاء وعلى سبيل 
لواو 

( فوووا ان سفضن الأبان راذا تعاء الى احدكوهن اسان اد 
داشا وق دنه دا ذاه كرى ١‏ وزكم كماتواندن حمية الأرها ويا 
الأبار يمنع 0 الاعتّاد عليها إلا من باب قاعدة التساع. وقد عيّر عنها الحقق 
الهمداني!؟) وبعض من تأخر عنه برواية حفص, والصحيح أبي حفص . 

(") يقع الكلام تارةً فى مشروعية كل من القسمين. وأخرى في الفرق بين 
الاذانين. فهنا جهتان: 

كا افيه الأول قلذ شيرة زا سشروضية اذان الطحلاة وقد ولت عان: 
اللصودي الخد ةيا وها القن 0 خنايك الضت :و الف بهن للمكقيونا 
تسق اننال لذ لبا ادرو فامقرول قن كرفت ا راسنها ابشفاةوا الويدوت 
منبا'فغلا غن المشروعية والاستحباب»: 


.١ ح١7 أبواب الأطعمة المباحة ب‎ /5١ الوسائل 0؟:‎ )١( 
.7 ح‎ ١١7 أبواب الأطعمة المباحة ب‎ /5١ :76 (؟) الوسائل‎ 
.8 ح١١ الوسائل 6؟: ؟57/ أبواب الأطعمة المباحة ب‎ )"( 
.7١رطسلا‎ 777 (؛) مصباح الفقيه (الصلاة):‎ 


أذان الاعلام ا 1010 


فدعوى اختصاص التشريع بأذان الاعلام, نظراأ إلى ما تقتضيه نفس 
التسمية بالأذان. حيث إِنْه بمعنى الاعلام, لا وجه طاء إذ المستفاد من تلك 
النضوضن التتكيابة لأجل الضلاة سواء اتحقق فعة الاغلام أيضاً أ 'لا: ظ 

وأمّا مشروعيته للاعلام بدخول الوقت وإن لم يرد المؤدّن الصلاة. فتدل 
عليه السيرة القطعية المتصلة بزمن الننى (صلى الله عليه واله). 

وكللى عن مين ورارة 11 التى رص لله .ليهو الدا كان لفنوة دان« انق 
م مكتوم وبلال. وأَنّه (صلى الله عليه وآله) «قال: فاذا أَذّن بلال فعند ذلك 
فامسك»)١١).‏ 

وقد دلت على استحبابه نصوص كثيرة. كصحيحة معاوية بن وهب عن 
أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه واله) من أذّن 
و تصوية انصان السام م وفيت له امه 
وطن اى مسر عليه القاى تاودا من ١١‏ ب«عك بنوى عنيب بتر لاله 
مذ بصره وصوته فى البعهاء) 7 

وروى الشيخ باسناده عن سلمان بن جعفر عن أبيه قال: «دخل رجل من 
أهل الشام على أبي عبد الله (عليه اللاة) فقال لد إن اول من سيق إلى المقة 
بلال» قال: ولم؟ قال: لأنه أوّل من أَذّْن»! إلى غير ذلك مما دل على استحباب 
أذان الاعلام فى نفسه. 

وبالجملة: فكلّ من النوعين سائغ يستحب في حد نفسه, وبا أنّ النسبة 
بينهها عموم من وجه فربما يتداخلان ويكون أذان واحد يمجمعاً للعنوانين, 
فيقصد به الاعلام والصلاة معاً. كا قد يفترقان. ومقتضى إطلاق الدليل في كل 


)١(‏ الوسائل /١١١ :٠١‏ أيواب ما يمسك عنه الصائم ب 45 ح ؟. 
(؟) الوسائل 0: /7١‏ أبواب الأذان والاقامة ب 7ح .١‏ 
() الوسائل : 0/7/ أبواب الأذان والاقامة ب 7ح 6. 
(؛) الوسائل 0: 51/5/ أبواب الأذان والاقامة ب 7ح ". 


0" نج مدض احج طق 2 #لط دمو جا مو ع وق ع مدفا جز د راوجبو جد فتك العريو 3 الضاذة 

ويشرط فى أذان الصلاة كالاقامة قصد القربة. بخلاف أذان الاعلام فانه 
لا يعتبر فيه. ويعتبر أن يكون أَوّل الوقت, وأما أذان الصلاة فتصل بها وإن 
كاؤنق اخ الو قت 7 


من الطرفين ثبوت الاستحباب فى كلتا الصورتين. 

)١(‏ وأمًا الجهة الثانية, فقد ذكر في المتن الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: اعتبار قصد القربة في أذان الصلاة دون الاعلام, فالأوّل عبادي 
دون النان: 

7 الاعتبار في الأوّلء فلم ينهض عليه دليل لفظى. نعم. بالاضافة إلى 
الأقائة مك اعنام له التصوض الللقنين 11 عاطق د لقا عدت 
الصلاة, وأنّ الداخل فيها بمثابة الداخل في الصلاة. بدعوى أنّ مقتضى عموم 
التغزيل ترتيب جميع الأحكام التى منها كونها عبادية. 

وامًا الأذان؛:فالتصوصن الواردة فيه عارية: حق.غن معتل .هذا اللسات الا 
أنّ الصحيح مع ذلك اعتباره فيه. لأنّه المتسالم عليه بين الفقهاء. بل المرتكز في 
أذهاق المت عه و قائمم بوه باذ ويتد عم قرينا عاقيا كبائر | حدر 
الصلاة, فلا ينبغي التأمل في ذلك. 

وأنااغتام الا عقي روف النأن تقار الما امو تت ينه هو تعلق الال 
بدون قصد التقرب أيضاً ومع الشك فالمرجع إطلاق الدليل بعد إمكان التقييد 
به وإن أنكره صاحب الكفاية حسها فصّلنا البحث حوله في الأصول!". 

ومع الغض عن الاطلاق فالمرجع الأصل العملي. أعني استصحاب عدم 
الجعل. فانّه أمر حادث مسبوق بالعدم, والمتيقن منه تعلقه بطبيعة الأذان. وأمّا 
جعل التقيبد بقصد القربة زائداً على ذلك لتنتزع منه الشرطية فهو مشكوك 


(١)فىي‏ ص 0 . 
(") محاضرات في اصول الفقه 11 


فصول الأذان ا ا او تع ري ع نستي م اااي أ ب وق و اا ا 180177 

وفصول الأذان ثمانية عشر'" الله أكبر أربع مرّات, وأشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمّداً رسول اللّه. وحىّ على الصلاة. وحي على الفلاح. وحيّ 
على خير العمل. والله أكبر. ولا إله إلا الله كل واحدة مرّتان. 


مدفوع بالأصل7). 

وأمّا القسك بأصالة البراءة فلا حال له. لا العقلية لعدم احتّال العقاب بعد 
فرض الاستحبابء ولا الشرعية إذ المرفوع فما لا يعلمون هو ايجاب 
الاحتياط غير المحتمل'!" في المقام. واستحبابه ثابت على كل حالء فلا معنى 
لرفعه. وتمام الكلام فى حله. 

انيهما: اختصاص أذان الاعلام بِأَوّل الوقت. ووجهه ظاهرء فانّه شرّع 
للاعلام بدخوله فلا مقتضي لا ستحبابه بعد انقضائه. ىا لا مقتضي له قبل 
دخوله إلا في أذان الفجر. حيث لا يبعد جواز تقديمه على الفجر للايقاظ 
والقوةا 5 ]سحي البعله عر ”!. 

وَآمّاا اذاى الفلاةا فاتعل امخض عا فهو هن رادها وما رتاف قل 
جرم يمتد وقته حسب امتداد وقت الصلاة فيستحب حتى فى آخر الوقت. 

9 أناعا كا اذغاة غير واعد::وقد الت عليه ظائفة من الا خبار تقتضر 
على المعتيرة منها. 


)١(‏ لا يخنى أنّكلاً من الاطلاق والتفييد. أعنى لحاظ الطبيعة بنحو بشرط شيء ولحاظها 
تح اللا يشروط التسيعى أمربوخووى بوحادقة تسيزق العدم در ماله عتم علق امسا 
يكل فته عرض يأصالة عدم يدلفه باللخرم وو تم الجا (دام علدا اق يتيحت لاقل 
والأكثر [في مصباح الأصول ؟: 55:] إلى القسك بأصالة البراءة عن التقييد. السليمة عن 
المعارضة بأصالة البراءة عن الاطلاق كما لا يخنى . 

(1) نعم ولكنّ الوجوب الشرطي محتمل فيمكن دفعه بأصالة البراءة الشرعية كما صرح 
(دام ظله) بذلك فى الأصول . لاحظ الدراسات 7: 47؟. 

() في ص 778. 


6" :0 قو ير جز نل اتقو بز فق اليا دونه لع ما ار عاك وود لبر عرو 10 العادة 


قذي مما روا الكلدى باعناة تعن انا غيل المضق قال رسعت ار 
غلك الشاقه | بيقول» الأدا قو الإضعابلة كمه .وناذتورع محردا ,اقبخةذللك. سندة 
واتعذا واهتوا و الاذاق اعائيه عق كوف عو الكقامة سيعة! غتر ع 01 

وقد تقدم قريباً'") نبذ من الكلام حول إسماعيل الجعني الذي هو مردد بين 
بق كاز نواين عبد الرعمن وارق ,عبد اللالد + معيت إلهطلق عق كل انعد 
من هؤلاء الثلاثة ك) يظهر من مشيخة الفقيه. ولم يعلم المراد منهم فى المقام بعد 
ان كان الراوي عنه ابان بن عتان الذي هو من اصحاب الصادق (عليه 
السلام). نعم لو صدرت الرواية بعد زمانه (عليه السلام) لتعيّن إرادة الأوّل 
مورت الأخيرين ف زمان حياته (عليه السلام) ولكنها وردت عن الباقر (عليه 
السلام). فلا معيّن في البين. 

عي ار من المظمان يان المراة يده الأول كاذ كره النجاقي من ادقن 
الذق نروك .ديت الاذان 1 ْ 

وكيف ما كان. فهو معتبر على كل تقديرء إذ الأوّل قد وثّقه الشيخ في رجاله 
كما سبق !© والاأخيران بين موثوق وممدوح. فالرواية إذن معتبرة السند. 

31 من حيث الدلالة. فهي وإن كانت مجملة حيث ل يبيّن فيها الكيفية إلا 
فل مطل اانه والكمال وان كاننة عر عرفا الذذاى السيرة اماه 
والتعارف الخارجي بكقناءة القناع عن هذا الاحمال بعد انطباق العدد على 
عملهم من الاتيان بالتكبيرات أربعاً وبباق الفصول مثنى مثنى . 

ومنها: موثقة المعلى بن خنيس!" المتضمنة لذكر الفصول الغانية عشر على 


.7/7١ 7 :17 الكافي‎ .١ ح١9 أبواب الأذان والاقامة ب‎ / 6١7:6 الوسائل‎ )١( 


(؟)فىي ص 16 
(") رجال النجاشى : 7؟7/١/,.‏ 


(أأ فى هن 1 ١‏ 
(0) الوسائل 0: /5١0‏ أبواب الأذان والاقامة ب 9١ح‏ 1. 


النهج المذكور في المقن. فإنٌ الرجل وإن كان فيه كلام ولكنه موثق على الأظهر. 

ومتيا :نما :واه الشيخ بالننادسغن أن بكر اضر وكتليب الأسدي 
جميعاً عن أبى عبد الله (عليه السلام)!" المشتملة على الكيفية المذكورة في المتن, 
ولا غمز فى السند إلا من ناحية الرجلين المزبورين. وهما من رجال كامل 
الزعارات 1 . 

ولكن بازائها روايات أخرى دلت على أنّ فصول الأذان كلها مثنى مثنى 
كالاقامة وهى: 

مكونة دان ان 1ل :كانه وفيت الالهية اه ادليه الا ا مقرل 
الاذاق سقف نون بو الاقا نه مقف قد 16 

ومجحكفة عند الدديق شان قا لودرينا لك باعي اانه (علية السلا | عين 
الأذان: فقال2 مول :ان اك انه اكقن» ان اخر الفضول كلينا مدق وعم ا 

وما رواه الشيخ باسناده عن زرارة والفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه 
السلام) وقد تضمنت بيان الفصول كا ذكره" وقد عبر عن الأخيرة ايضا 
بالمعيعةة ونين كذللي لأعوال المشدضل ابن المقدى لوتقم تاعمد 
ما عرفت من الصحيحتين . 

والجمع العرفي بين الطائفتين يستدعي حمل الطائفة الأولى على الأفضلية: 
لصراحة الثانية في إجزاء مثنى مثنى فى عامّة الفصول. أما الأولى فغايتها 
الظهور في لزوم الأربع في التكبيرات الأول. فتحمل على الندب. ومن المعلوم 
أن بحرد قيام السيرة العملية على مضمون الأولى لا يستوجب تعينهاء كيف 
وربما تجري سيرتهم على ما يقطع بعدم وجوبه كالقنوت. فلا يستكشف منها 


.5١١/57٠ أبواب الأذان والاقامة ب 5١ح 4. التهذيب ؟:‎ / 5١7:0 الوسائل‎ )١( 
. ولكنه لا ينفع ى) مرٌ غير مرّة‎ )1( 

(7)1]) الوسائل 8: 5١5‏ / أبواب الأذان والاقامة ب 9١ح‏ 6.4. 

(5) الوسنائل ١7:0‏ / أبواب الأذان والاقامة ب 9١ح‏ 8 التهذيب ؟: .7٠١/7٠‏ 


5" اجن اناق باوج رن مد ات نوم وجا م نوا وو وم ل وك اقرخ العرووة 2117 الضاده 


وفصول الاقامة سبعة عشر(": الله أكبر فى أوَها مّتان ويزيد بعد حىٌ 
على خير العمل قد قامت الصلاة مرّتين. وينقص من لا إله إلا الله فى آخرها 


٠ سن‎ 


مرهة. 


- من المشروعية دون اللزوم, هذا. 

وربما يظهر من بعض النصوص زيادة الفصول عمّا ذكر. ففى مرسلة النهاية : 
والناتسينة وكلاتون فنصلا ببضيت: إل ماذكر الدكمير مبووين فى اول 
الاقامة»!''. ْ 
وفي مرسلته الأخرى «أنّْا ثمانية وثلاثون فصلاً. يضيف إلى ذلك لا إله إلا الله 
مدة أخرى فى آخر الاقامة»!". وفى مرسلته الثالثة «أّها اثنان وأربعون فصلاً. 
يضيف إلى ذلك التكبير في آخر الأذان مرّتين وفي آخر الاقامة مرتين»”" لكن 
ضعفها بأجمعها بالارسال يمنع عن الاتكال عليهاء إلا بناءٌ على قاعدة التساع 
أو الانا و متصدالرعاه. 

اناه 5 اذفاء خو و اجد .را لبعة عدلنة دغ ان التضوضن الو اوذة ىق 
اللقام لذ ميد ذلك ما عدا مواقة إناغيل الحسن المتقرسةا؟ المعطيطقة أن 
الاقامة سبعة عشر حرفا بضميمة السيرة الخارجية المفسرة لذلك. والمبيّنة ان 
نقصها بحرف واحد من حروف الأذان القانية عشر هو نتيجة نقص تهليل من 
الأخير يعد تبديل التكبير مكين .من أوطا يقول قل قدت الصلاة مذعين فا 
قبل التكبير من اخرها. وامّا بقية اللنصوص فهى مختلفة : 

لجا سانل نعل ب الاقامة سق علي كصيعيعة سفو انا قدي 

ومنها: صحيحة معاوية بن وهب عن أب عبد الله (عليه السلام) «قال: 


.38 :ةياهنلا»؟١‎ ح١9 أبواب الأذان والاقامة ب‎ /57١ :0 الوسائل‎ )١( 
.14 : ةياهنلا,؟١‎ ح١9 (؟) الوسائل 0: 577/ أبواب الأذان والاقامة ب‎ 
.19 (؟) الوسائل 0: 577/ أبواب الأذان والاقامة ب 9١ح ؟؟«النهاية:‎ 
.5105 (؛) في ص‎ 


ويستحب الصلاة على محمّد وأله عند ذكر اسمه(). 


الأذاق شق نقد نو الاقافة والحدة و اح . 

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أب عبد الله (عليه السلام) «قال: 
الاقامة مرّة مدّة. إلا قول الله أكبر الله أكبر فانه مّتان»7". 

والجمع بين الأخيرتين بارتكاب التقييد بأن يراد من الواحد فى صحيحة 
معاوية ما عدا التكبير غير وجيه. إذ مضافاً إلى ما يراه العرف من التنافى بينه) 
لدى عرضه عليه كا لا يخنى فتدبر جيداً. أنّ هذا النوع من الجمع خاص 
بالواحات» اخ الحاتة فيحمل المقيد:فيها عل افظل الأقراة سه تقر 
فى حله' "". [ 

إذن فقتضى الصناعة فى مقام الجمع بين هذه النصوص بأجمعها هو الحمل 
على اختلاف مراتب الفضل كما ذكره جماعة. 

00 هناك رواية واحدة تكون شاهدة للجمع بوجه 5 وهى صحيحة 
أبي همام عن أب الحسن (عليه السلام) «قال: الأذان والاقامة مثنى مثنى, 
وقال: إذا أقام مثنى ولم يؤذّن أجزأه في الصلاة المكتوبة. ومن أقام الصلاة 
واحدة واحدة ولم يؤدْن لم يجزئه إلا بالأذان»!؟). حيث تضمنت التفصيل بين 
اقتران الاقامة بالأذان فتجزئ فيها واحدة واحدة. وبين الاقتصار علهاء 
فلابذ وأن تكون مثنى مثنى . وبذلك ججمع بين النصوص. وهذا الجمع هو 

)١(‏ لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): ف حديث «قال: وصلّ 
على النبي (صلى الله عليه وآله) كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو 
(1(:)1) الوسائل ه: 451 و50 / أبواب الأذان والاقامة ب ١7ح‏ ١.5؟.‏ 


(5) محاضرات في أصول الفقه 0: 5814. 
(؛) الوسائل 0: 837/ أبواب الأذان والاقامة ب ١7ح .١‏ 


04" بجو معانو لات قط ا هركي و ار وق لع روي لطر العروة 7 /الضادة 
وما الفيادة لعل (غلية السلاء) بالولاية وإمرة الومنين قلبيدة: جيرا 
0 


غيره)0١‏ مضافاً إلى العمومات الآمرة بالصلاة عليه عند ذكره من غير فرق 
بين الأذان وغيره, الواردة في أبواب الذكر من الوسائل!". 

بلء إِنّ ظاهر الأمر هو الوجوب. وحيث لا معارض له فينبغي الفتوى به 
كا أفتى به صاحب الوسائل حيث أخذه في عنوان بابه فى المقام . 

لكن الذي ينعنا عنه أنّ المسألة كثيرة الدوران جداً. بل من أعظم ما تعب به 
النلوق »اقل كان الوجوب اننا و الالة هدمى لا شتير ونان وشاع وذاء ديل 
كان من أوضح الواضحات. فكيف لم يفت به معظم الفقهاء ما عدا نفراً يسيراً. 
بل وكيف لم تجر عليه سيرة المتشرعة إلا القليلء لو لم ندع جريان سيرة 
أكثرهم على عدم الالتزام كما لا يخنى. فالأقوى إذن ما عليه المشهور من 
الابشيحبان: 

)١(‏ قال الصدوق فى الفقيه ما لفظه: والمفوّضة (لعنهم الله) قد وضعوا أخباراً 
وزادوا بها في الأذان محمّد وال محمّد خير البرية مرتين, وفى بعض رواياتهم 
بعد | اباد 7 كد رسول الب اخنين ان علا ول الله مرتين,. ومنهم من روى 
يول ذلك أشي 1 علا اين الزاشين معنا مرسو مب لفك أن غلبا ول :اذ 
وأنّه أمير المؤمنين حقاً وأنّ حمداً وآله خير البرية. ولكن ذلك ليس في أصل 
لخاد الجه»' ". 

وعن الشيخ في النهاية: فأمَا ما روي في شواذ الأخبار من قول : أن علياً 
ولي الله وال محمد خير البرية. فيا لا يعمل عليه في الأذان والاقامة. فُن عمل 


.١ أبواب الأذان و الاقامة ب 47ح‎ /50١ :6 الوسائل‎ )١( 
11 الفكاتن لتو روات الذكر‎ 9 
.851 /ذيل‎ ١84 :١ الوسائل 0: 577 / أبواب الأذان والاقامة ب 9١ح 10؟. الفقيه‎ )( 


الشبادة الثالثة او طش1 


به كان مخطناً "٠:‏ ونحوه عن المبسوط ثم قال: ولو فعله انسان لم يأثم به غير أنه 
ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله.!"' ونحوه ما في المنتهبى!" وغيره من 
كلمات الأصحاب. هذا وربما يتمسك لاثبات الاستحباب بقاعدة التساح, نظرأ 
الى ما سمعته من ورود الشهادة الثالئة فى شواذ الاخبار. 

وفيه: مضافاً إلى أَنّ القاعدة غير تامة في نفسهاء إذ لا يثبت بها إلا الثواب 
دون الاستحباب, لتكون الشبادة من فصول الأذان واجزائها المستحبة ‏ كما 
فصلنا البحث حوله فى الأصول'' أنه على تقدير تسليمها فهي خاصة بصورة 
بلوغ الثواب فحسب لا بلوغه مع بلوغ عدمه كا في المقام. حيث إن الراوي 
وهو الشيخ والصدوق قد بلغنا عنه القطع بكذب تلك الرواية وعدم الشواب 
على الشهادة. 

أضف إلى ذلك: أَنَّا لو كانت جزءاً من الأذان لنقل ذلك عن المعصوم (عليه 
السلام) ولفعله ولو مرّة واحدة. مع ان الروايات الحاكية للاذان خالية عن ذلك 
بتاتاً. 

نعم , قد يقال: إن رواية الااحتجاج تدل عليه بصورة العموم فقد روى 
الطبرسي في الاحتجاج عن القاسم بن معاوية عن الصادق (عليه السلام) «أنه 
إذا قال أحدكم لا إله الا الله محمّد رسول فليقل على أمير المؤمنين»!. لكنّها 
لضعف سندها غير صالحة للاستدلال إلا بناءً على قاعدة التساع. ولا تقول 
بها ى) عرفت. 

ولعل ما :ف البخان من كون العيادة من الأجزاع المسية!" مستفيد إل 


()الثباية 35 
(؟)المبسوط .19:١‏ 

(9) المنتهى 4: ١8"؟.‏ 

(؛) مصباح الأصول 5., 
(0) الاحتجاج .7/5577:١‏ 
(5) البحار .١١١:8١‏ 


6 لمانو وم كار بأ شوم وو ووو لووط ع ل ال وق لخم عالقا 


ل بات بالتكرار في حىّ على الصلاة أو حىّ على الفلاح7"' للمبالغة في 
اجذاع التاسورو لك الزائة لبس ,جره أ من لادان 


هذه الرواية؛ أو ما عرفته من شهادة الصدوق والشيخ وغيرهما بورود 
التفزوضى القانة هذا 

ولكنّ الذي بهوّن المنطب أننا فى غنى من ورود النص. إذ لا شبهة في 
زتعكان الفناذه اللالنةدق "تقبنيا بعد ان كاتت الو لثرة مم سعيات رسال 
ومقوّمات الايمان. ومن كمال الدين بمقتضى قوله تعالى: «آلْيَوْمْ أَكْمَلْتْ كم 
ورك »أبن ين اللنفس: الل ربق فليا الاسلام ولاس روفن أصيعة بق 
هذه الاعصا ومن اجر ا الهاو ايم رمور التشيع وشعائر مدهب الفرقة 
الناجية, فهي إذن أمر مرغوب فيه شرعاً وراجح قطعاً في الأذان وغيره. وإن 
كان الثقيا عبرا :فيه بقضن الم قلةبدعة باطلة بو تشرينا وها تعنم نظ فق 

)١(‏ ويستدل له برواية أبي بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: لو أن 
مؤذَناً أعاد في الشهادة أو فى حيّ على الصلاة أو حىّ على الفلاح المرتين 
والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماماً يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به 


بأس»!". 


بل هى تدل على جواز التكرار فى الشسهادة أيضاً. كل ذلك إذا لم يكن بقصد 
الجزئية. بل لغاية اجتاع الناس على ما نطقت به الرواية. ولكنها ضعيفة السند 
وإن عثر عنها بالموثقة في بعض الكلمات لمكان علي بن أبي حمزة الراوي عن 
أبي يصير. فانه البطائنى المعروف بالكذب كما مر غير مرّة. 

نعم. تدل على التكرار فى خصوص حي على الفلاح صحيحة زرارة قال: 
«قال 5 ابو جعفر (عليه السلام) فى حديث: إن شئت زدت على التثويب حي 


(١)المائدة‏ 5:6؟. 
(؟) الوسائل 558:6 / أبواب الأذان والاقامة ب 717 ح .١‏ 


أذان المرأة وإقامتها ا 


ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين7) 


على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم»'''. 

غين أن ق.ستدها عب اشين اى نخران :فى الوسائل.وهكذا فى النرديب!”" 
وهو يجهول. ولكن الظاهر أنه من غلط النسخة. وصحيحها عبد الرحمن بن 
أبى نجران كبا ذكره صاحب الوسائل عند تعرضه لصدر هذا الحديث في الباب 
نانيع عشرهين أدوات اذاو والاقانة حبديك اوداك ليخن 
الاستبصار'". والفيض في الوافي حيث عير بالقيمي الذي هو لقب عبدالرحمن 
على ماذكره فى مقدمة كتابه!'. ولأجله عبر عنها فى الحدائق بالصحيحة”!", 
وهو الصحيح . ' 

ولكنّ الذي يهوّن الخنطب أن التكرار بعد عدم قصد الجحزئية كما هو 
المفروض مطابق للقاعدة, لجواز ذكر الميّعلات قبل الشروع في الأذان. وبعد 
الفراغ عنه للحث على الاجتاع بلا إشكال. فكذا فى الأثناء بعد وضوح عدم 
بطلانها حتى بكلام الآدمي فضلاً عن مثل ذلك. فلا حاجة إلى ورود نص 
بالخصوص. 

(1 غدل عل الاجتزاكء المزيور يعد الفراغ غن أل االفتروعية الناء كا 
تقدم''! ‏ صحيح عبد الله بن سنان قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
المرأة تؤذّن للصلاة؟ فقال: حسن إن فعلت, وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر وأن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ حمّداً رسول الله" . 
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بل بالشبادتين'". وعن الاقامة بالتكبير. وشهادة أن لا إله إلا الله وأنّ حمّداً 


0غ( 
عبذه ورسوله . 


)١(‏ لصحيحة زرارة قال: «قلت لأبى جعفر (عليه السلام): النساء عليهنٌ 
أذان؟ فقال: إذا شهدت الشهادتين فحسهها»7"). 

(؟) لصحيحة أبىي مر الأنصاري قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) 
مفول» افاي المراء ام كار بوم فيان ل الذال انوا عنتوا عيب 
رسو 772 

وأبو مرجم المزبور اسمه عبد الغفار بن القاسم كما في النجاشي!" وهو ثقة. فها 
في خاتمة الوسائل!؟ من أن اسمه عبد الله بن القاسم ‏ وهو مجهول ‏ سسهو من 
قلمه الشريف أو من غلط النسّاخ» هذا. 

ويظهر بم روآه الصدوق قّ العلل جواز اللاجتزاء بالشهادتين فقط. فمّد 
روى بسنده عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له 
المرأة علمها أذان وإقامة؟ فقال: إن كانت سمعت أذان القبيلة فليس علبها أكثر 
من الفنيا من 

وروى فى الفقيه مرسلاً قال: «قال الصادق (عليه السلام) ليس على المرأة 
أذان.ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة:.وتكقها التسادتان ولكن إذا أذنث 
واقاقيك فهو افضر ءالولا ويود!"! أن تكوتاتروا نظو احددة برواهتا ف العدل 
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ويحبوز للمسافر والمستعجل الاتيان بواحد من كل فصل منه]!". 


يندا وفى الفقيه فسا 

وك كان قا اول لارام كانت تانة النشتككيا اهراد القماد فين خرن 
الاقامة, وأمّا الأذان فهو ساقط لسماع أذان الغير وهو القبيلة من غير فرق فيه 
بين الرجل والمرأة كما سيجيء7", لكن السند ضعيف لارسال الثانية, ولأنّ في 
سند الأولى عيسى بن محمّد ولم يوتّق. ولعله لذلك لم يتعرض له فى المتن لفقد 
الدليل إلا بناءً على قاعدة التسا. 

)١(‏ امّا فى حال السفر فيدل على تقصير الاذان خبر بريد بن معاوية عن 
أبي جعفر (عليه السلام) «قال: الأذان يقصّر في السفر كا تقصّر الصلاة. الأذان 
اذا وابعن ا ..والاقانة والهذق اك ,ولا يقد ا نراة هنح الأاذان قريقة الذين 
ما يعم الاقامة. 

ولكنّه ضعيف السند بالقاسم بن عروة فانه لم يوئق. نعم قد وثّق في الرسالة 
الصاغانية المطبوعة المنسوبة إلى الشيخ المفيد'". ولكنه لم يثبت كون هذا 
المطبوع له بعد اشتاله على أشياء يطمآن بعدم صدورها منه. فانّه وإن كانت له 
رسالة بهذا الاسم إلا ان انطباقها على هذا الموجود غير معلوم. فلا يسعنا 
الاعتاد عليه. إذن فا حكم مبني على قاعدة التسا. 

ويدل على تقصير الاقامة رواية نعمان الرازي قال: «سمعت أبا عبدالله 
(عليه السلام) يقول: يجزئك من الاقامة طاق طاق فى السفر»!) ولكنٌ 
الرائع ل تعبت انهه الأبيضاء عل معنا كير المقد مين أن امات 
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الصادق (عليه السلام) كلهم ثقات!''. وهو كما ترى. 

وربما يستدل له برواية بريد بن معاوية المتقدمة. بناءً على أن يكون متنها ما 
أثبته في الحدائق'" من قوله: «والاقامة واحدة واحدة». 

ولكنه لم يثبت. فانّ الموجود في الوسائل والوافي!" ما عرفت من ذكر 
كلمة «واحدة» مرّة واحدة. أي إِنّ الاقامة في السفر والحضير بشكل واحد. 
قلا تتضين فنا واغا هوق الأذان فقط. مضافاً ال.ما عرقت مدن اسع 
السند. 1 

نعم. يمكن أن يستدل له ببعض المطلقات كصحيحة معاوية بن وهب عن 
أن عبد انه (غيليه الستلام )الافال» الأذان مقن مف » والاقافةواحندة 
والحونم! ابيناء فل ١‏ القدبو الفيقن ونيا حال البهر و العذلة: واقون يليا 
لعن عل لكك 

وأمّا فى حال الاستعجال فيدل على التقصير فى الأذان صحيحة أب عبيدة 
ادناه قال زرا انا جعفر (عليه السلام) يكيّر واحدة واحدة في الأذان, 
فقلت له: لم تكبّر واحدة واحدة؟ فقال: لابأس به إذا كنت مستعجلاً»7 بناءً 
غن أن امراف هن :انكس ها يقد جقنة الفضول قوينة قوله» زتوانجدة واحدة» 
إذ التكرار فى الواحدة لا يكون إلا بلحاظ سائر الفصول. 

وأمّا التقصير فى الاقامة فلم يرد فيه نص خاص, إلا أن يستدل له باطلاق 
صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة اننا بيدا عرفت. 
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كا يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالاقامة'). بل الاكتفاء بالاذان فقط *(). 


)١(‏ لجملة من النصوص: منها: صحيحة عبد الرحمن بن أبىي عبد الله عن 
الصادق (عليه السلام): أنه «قال: يجزئ فى السفر إقامة بغير أذان»7". 

وزوايتة لاخر .وان كانت طميفة السيد بعل عن التتقدى عن ا ى عبت اند 
(عليه السلام) قال: «سمعته يقول: يقضّر الأذان في السفر كا تقصّر الصلاة. 
تجزئّ إقامة واحدة»!". 

وصحيحة محمد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما (عليه السلام) 
«قال: يجزئك إقامة ف الفبنر) !9 

ويظهر من هذه النصوص اشتال السفر علىى خصوصية تستوجب الاجتزاء 
بالاقامة. وإلا فيجوز ذلك فى الحضر أيضاً. ىما نطقت به صحيحة الحلى «عن 
اليكز يدن غرنه ن: لتقو كام المي سنا 5101 قال دلقي لبا د و1" 
هذا كله ق عفال الست واخااقى حال الامتعحال فلع يرد فيه تصن معدا 
رواية د ع أحدههما 5 السلام) فى حديث «قال: إن كنت وحدك 
ادن أمرا افع | موك قر تك اقانةء لز القعى والزي فانه تق ١‏ 
تؤذّن فيهما وتقيم 0 الام 1 

ولكنها مضافاً إلى أنها أخص من المدعى . ضعيفة السند بعلى بن أبي حمزة. 

هذا لانن عل :مده لق المنادو ولاق انسمل ولاق خيرعيا 
من سائر الحالات, إذ لم ترد فى ذلك ولا رواية ضعيفة, والمنسبق من نصوص 
الأذان للضلاة اختضاص المشروعية بضورة الاقتران بالاقامةاء وأمًا الأشيان به 
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اف ا ا ا ا 


ويكره الترجيع على نحو لا يكون غناء وإلا فيحرم'' وتكرار الشهادتين 
جهراً بعد قوهما سرّأ أو جهراً'" بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من 


نعم . لاباس بالاكتفاء به رجاءً كما جاء في تعليقة الأستاذ (دام ظله). 

)١(‏ أمّا الحرمة لدى البلوغ حدّ الغناء فلا شبهة فيها في المقام. 

وأمّا دون البلوغ هذا الحد فلا دليل على الكراهة عدا ما في الفقه الرضوي 
نيك اله بعد دكن فصول الأذان وعددها «قال: ليس فيها ترجيع ولا نردد»1١)‏ 
بناءَ على تفسيره بترجيع الصوت كا احتمله في البحار'" في قبال من فسّره 
بتكرار التكبير والشهادتين كها ستسمع . وكيف ما كان. فها أن الفقه الرضوي لا 
نعتمد عليه فال حكم المزبور غير ثابت إلا على قاعدة التساعح وشموطا 

(') لا شبهة فى عدم جواز التكرار مطلقاً. إذا كان بقصد الجرئية 
الاعلام. لكونه مطابقاً لمقتضى القاعدة كما تقدم. مضافاً إلى خبر أبي بصير 

وأمّا من دون أيّ القصدين فقد يقال بالكراهة. بل في الحدائق!؟! عن 
العلامة دعوى الاجماع عليهاء إِمّا لمفهوم القضية الشرطية في خبر أبي بصير 
المزبورء أو لتفسير الترجيع المذكور في الفقه الرضوي المتقدّم آنفاً بذلك. ولكن 
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موارد سقوط الأذان ا اا ا 


]١91[‏ مسألة :١‏ يسقط الأذان فى موارد*: أحدها: أذان عصر يوم الجمعة 
إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر"". 


التفسير لم يثبت. مضافاً إلى ضعف سند الخبرين. فالحكم إذن مبني على قاعدة 
التساح لو قلنا ها وبانسحاهها إلى المكروهات. 

الاعل التمورييل :هن الغيذا" والسرات "ا وامهي ا"ااوفوى الاجاء 
عليه . ويستدل له بوجوه : 


أخدها: الاجماع. 

وفيه: مضافاً إلى نه منقول وليس بحجة؛ أن دعواه موهونة. والصغرى 
عمنوعة. فان ابن ادريس الحاكي للإجماع خص السقوط يمن صلى الجمعة دون 
الظهر. ومثله ابن البراج'؛) ومال إليه في الجواهر' بل عن جماعة كالحقق 
الأرقنيل"!" وفضاحهي المذارك 1" :والمفية بق المقعة عل هنا سحكاء غنه ف 
الوارك!" د له هن اللتشوظ بمطلفا يواد كانت اشغ لقنن الى 0 
خالية عن ذلك. إذ الموجود فيها هكذا: ثم قم وأقم لصلاة العصرا". 


() الظاهر سقوط الأذان في عصر عرفة وعشاء المزدلفة حال الجمع على نحو العزيمة, وأمّا 
في غيرهما من الموارد المذكورة فلم يثبت السقوط ولو بعئوان الجمع. وقدمرٌ حكم 
المساوه العامة 
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8 -تب00 0 ا 

وكيف ما كان فالاجماع غير ثابت, بل غايته الشهرة الفتوائية ولا اعتبار 
بها. 

ثانيها: موثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) 
«قال: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة»(". 

ونوقش في سندها بأنّ حفصاً عامي المذهب كما عن الشيخ في العدة”" 
والكد ف ل 

وفيهه 2 ذلك لل ادس يوقاقته الى هبد عا التيخ فى قاب الغذه: ميت 
صرح بأنّ الأصحاب قد عملوا برواياته. فانٌ الظاهر من ذلك أنّ العمل من 
اجل وثاقته فى نفسه لا جرد التعبد بذلك. 

فا هو المشهور من زمن صاحب المدارك من تضعيفه كأنه في غير محله. 
وأمّا السند إلى حفصء فهو وإن كان ضعيفاً فى طريق الكلينى بمحمّد بن 
سوا" ببواككه صحيع ف طريق لفوت قل ينيقي المتدشيوى ابعل 

نعمء هى قاصيرة الدلالة. لابتنائها على تفسير الأذان الثالث بأذان العصر, 
ما باعتبار كونه ثالثاً لأذانى الفجر والظهر. أو لكونه ثالثاً للاذان لصلاة الظهر 
والإقاية لماو اكاتيناء 1 تفسيره بالأذان الثاني للظهر الذي قيل إِنّه ابتدعه 
عئان أو معاوية لبعد داره عن المسجد والتعبير بالثالث لأحد الاعتبارين 
المزبورين. ويعضده التعبير بالبدعة ىا لا يخى, فتكون الموثقة حينئذ أجنبية 
عن حل الكلام. ' 

ثالثها: النصوص الكثيرة الدالة على الاكتفاء بأذان وإقامتين لدى الجمع بين 
صلاتين المستفاد منها كبرى كلية. وهي سقوط: الأذان للنصلاة الثانية لدف 


.١ أبواب صلاة الجمعة ب 49ح‎ /5٠١ :1/ الوسائل‎ )١( 
.١؟ السطر‎ 05:١ عدة الاصول‎ )١( 
.,/"7/959٠ : رجال الكشى‎ )©( 


(؛) الظاهر أن المراد به هو محمد بن ا حسين بن أبى الخنطاب الثقة فلاحظ . 


موارد سقوط الأذان 0 


ال جمع . وقد تعرّدض الفقهاء لهذه الكبرى وجعلوها برأسها من المسقطات. ومن 
العجيب اهمال الماتن (قدس سمره) ها. 

وحيث لا نافلة بين الظهرين يوم الجمعة فلا جرم يجمع بين الصلاتين 
وبذلك يندرج المقام تحت تلك الكبرىء فن تلك النصوص: 

صحيحة رهط منهم الفضيل وزرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) «ان 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصصر بأذان وإقامتين. وجمع 
بين المغرب والعشاء بآذان واحد وإقامتين»!''. 

وضحيحة عبد ادن شاف عن العنادق عليه الفلا ١‏ («آن (وسول انه 
(صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين, وجمع بين المغرب 
والتشاءق المشتر من غرغلة باذان واحد وإقاتين). 

مور ان الكل رابك نامرون الال فال رهن ا عد 
(عليه الماك ) الله والصعن عقون رانك اليس باخام واقامعتء .وقال: إن 
على حاجة فتنفلوا»7". 

ونحوها غيرها. وفي هلة متها عليل امكو بارادة المفيفن:عين الأشة 
واللوسيع اجيم 

وفيه: أنه لى يظهر من تلك النصوص سقوط الأذان عن الاستحباب بحيث 
نوعب قضيضا ف ليل متتروغيتة»وإا هو لجل البخنيق والتوسيع ى) 
جمعته من النصوص. فن الجائز بقاء الاستحباب على حاله. وإنما لم يعمل به 
لأنّ البدار والاستعجال لصلاة العصر أفضل لمصلحة تقتضيه كالتسهيل على 
الأمة. أو الحاجة المهمة التى أشير اليها في رواية صفوان: فيكون من باب تقد 
الأرجح على الراجح. لا من باب التخصيص. فالكبرى المزبورة غير ثابتة. 
)١(‏ الوسائل 0: 650 / أبواب الأذان والاقامة ب 71ح ؟. 


(1) الوسائل 5: /7١7١‏ أبواب المواقيت ب 7الاح .١‏ 
() الوسائل 5: /5١15‏ أبواب المواقيت ب ١7ح‏ ؟. الكافي ؟: /0/741. 


0" داقع مادم اك ويدجع وامدو ع الجا ولو له سوا ا و كل قفري العو 1017 /الكادة 


وأمّا مع التفريق فلا يسقط١".‏ 


رابعها: استقرار سيرة النبي(صلى الله عليه واله) والمعصومين(علبهم السلام) 
على ترك الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة لدى الجمع, فانّه لو لم يكن ساقطاً 
وكان مشروعاً لصدر منهم ولنقل إلينا بطبيعة الحال, فن الالتزام بالمطروحية 
يستكشف عدم المشروعية. وقد اختار صاحب الجواهر هذا الوجه لكن مع 
الاختصاص با إذا صلى الجمعة دون الظهر. لاختصاص السيرة الجارية بذلك. 

وأفنه أن البسينة بوإن كانت مسهرة إلا أن الجره معفتها عن عدم 
المشروعية غير واضح. لخواز كون الأذان عسبروها ف نفسه وراجحاً. ولكن 
الاسراع ف تقديم صلاة العصر وتفريغ الذمة عنها رعاية لحال ضعفاء 
الماموسون يف ل زافلة تلن نا الي الراسيعة 
الحاصلة بترك الأذان المسبوق باذان يمكن الاكتفاء به أرحج. فكان الالتزام 
بالترك لأجل فرت التسريع فى الجمع. فاذا لم يرد الاسراع وخر ولو في 
الجسلةتيق الأذان عل امتحيابةة 

وبعبارة أخرى: الأذان للعصر راجح والاستعجال لها أرجح. فن ثمّ القزم 
به الأئمة (عليهم السلام) فانّ السيرة عمل لالسان له. وأما ما يقال: من جريان 
سيرتهم (عليهم السلام) على ترك الأذان فى جميع موارد الجمع بين الصلاتين 
حتى الاختياري منه. ففيه: منعه اوّلاء وعلى تقدير تسليمه يجرى فيه ما 
عر فته انفاً. 

وقد تحصّل من جميع ما تقدم: أ انها كما رواحت اللا وفهه المعدق 
الاردبيي من عدم السقوط لدى الجمع مطلقاً. سواء أكان في عصر الجمعة أم 
غيرها. وسواء صلى صلاة الجمعة أم الظهر .هو الصحيح. فلا محال معه للبحث 
غم ا ويح امتهم او العؤعقة 

)١(‏ لقصور المقتضي للسقوط. إذ هو إِمّا الاجماع, والمتيقن منه صورة الجمع 
ولاسيًا مع تصري جماعة كثيرة من المجمعين بذلك. أو السيرة وموردها 


موارد سقوط الأذان 010101010 ا 


الثانى: أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق. 
الثالث: أذان العشاء فى ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق١".‏ 


)١(‏ على المشهورء بل اجماعاً كما عن غير واحد. وقد دلت عليه جملة من 
النصوص بعضها تضمّن الحكم في كلا الموردين, أعني عصر عرفة وعتناء 
المزدلفة. كصحيحة عبد الله بن سنان عن الى عبد الله (عليه السلام) «قال: 
السنّة في الأذان بوم عرف أن يود ويقيم للظهر ثم يصلى. ثم يقوم فيقم للعصر 
بغير اذان. وكذلك فى المغرب والعشاء بمزدلفة» المؤيدة عرسلة الصدوق(". 

وبعضها يختص بالعشاء في المزدلفة. كصحيحة منصور بن حازم عن أبي 
عبد الله (عليه السلام) «قال: صلاة المغرب والعشاء يجمع باذان واحد 
وإقامتين. ولا تصلّ بينهما شيئاً. وقال: هكذا صلى رسول الله (صلى الله عليه 
واله)»7". 

000 الحلبي عن أب عبد الله (عليه السلام) «قال: لا تصلّ المغرب 
حتى تأت جمعاً فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين» الحديث!". 

وهذا الحكم في الجملة ما لا إشكال فيه وإنا الكلام في جهات: 

الاولى: لا إشكال في اختصاص الحكم في عشاء ليلة المزدلفة بمن كان فيها 
لاختصاص النصوص بذلك. وهل الحكم في عصر عرفة أيضاً كذلك. 
فيختص بن كان في عرفات, أو أنه من أحكام هذا اليوم وإن لم يكن فيها؟ 

المشهور هو الأوّلء ولكنه قد يقال بالثاني. نظراً إلى الاطلاق في صحيح 
ابن سنان, إذ الموضوع فيها يوم عرفة لا من كان بعرفة, فهو من أحكام الزمان 
لا المكان. 


.880/187 :١ الفقيه‎ ," .١ الوسائل 0: 0غ5/ أبواب الأذان والاقامة ب 1ح‎ )١( 
.7 أبواب الوقوف بالمشعر ب 7 ح‎ /١60 :١4 الوسائل‎ )1( 
.١ ابواب الوقوف بالمشعر ب 7ح‎ /١4 :١4 (؟) الوسائل‎ 


ف ون لاوا و د اطخ و سو راط ف فقع_اشرع الغروه 117 الصا 


ويندفع أولاً: بأ فاعل «يؤدْن ويقم» فى قوله: «السنة فى الأذان 20 
ضمير يعود إلى غائب معهود. وليس هو بمقتضى سياق الكلام إلا الحاج» إذ لو 
أريد به مطلق المصلىي لكان الأحرى بمقتضى قانون الحاورة توجيه العبارة 
بصورة الخنطاب لا الغياب بأن يقول (عليه السلام): تؤذّن وتقهم ... إل بدل 
«يؤدّن ويقيم» كا لا يخنى فاذا كان الفاعل هو الحاج اختص الحكم يمن في 
عرفة بطبيعة الحال. 

وثانياً: أنّ عطف عشاء المزدلفة في ذيل العبارة كاشف بمقنضى اتحاد السياق 
عن أن المكينينن سخ واحد انبا معا مين غخواض الكان, فاغايه 
المشهور هو الأصح. 

الثانية : هل الحكم بالسقوط خاصٌ بصورة الجمع بين الظهرين أو العشاءين 
أو يعم صورة التفريق ؟ 

الظاهر هو الأوّلء فانه المنصرف والمنسبق من نصوص المقام المعتضد 
بالتصريم به فى مرسلة الصدوق, ولا سما وأنّ الجمع هو الوظيفة المقررة في 
هدين الموردين. 

الثالثة: هل السقوط في المقام رخصة أو عزيمة؟ 

الظاهر هو الثاني لقوله (عليه السلام) فى صحيحة ابن سنان: «السنة في 
الأذان ...» إل الظاهر في أنّ خلافه مخالف للسنّة المساوق للتشريع, فلا جرم 
يكون السقوط على سبيل العزيمة, إذ هو بمثابة الأذان لغير الصلوات اليومية 
الذي لم تجر عليه السنة. وسيتعرض الماتن هذه الجهة بنطاق عام بعد حين 
فانتظر. 

الرابعة: ظاهر صحيحة منصور المتقدمة عدم مشروعية التنفل بين 
الععدا ترط و كذ امعتدرة عه ارون ميس !"القن تاشر سبحيجة اماننة 


.5 أبواب الوقوف بالمشعر ب 7ح‎ /١0 :١4 الوسائل‎ )١( 


موارد سقوط الأذان ا اي يي ا اياي ااا ا ا 


الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعها مع الظهر والمغرب(). 
. ف 


كلب" هو الحواذ:.وشتضى الس بقاء الاتستجباب والشروعية مره 

(١0لم‏ يرد نص خاص فى المقام وإن ادعاه فى الجواهر'" فانا لم نقف عليه 
ولارعيعة ايكون جبيوا من قلمه الشريف. وإنما الوارد فى نصوص 
المستحاضة أنه تجمع بين الظهرين بغسل . وبين العشاءين بغسل . 

إذن فالقول بالسقوط يبتني على احد امرين: 

ما ذعوى أنه من أحكام الجمع فى كافة موارده.ومنه المقام كا عوّل عليه 
في الحدائق!". ولكن هذه الكلية لم يتعرض إليها الماتن. وقد سبق أَنّه لا دليل 

أواغزى أذ قفل الأذاق للقائة “موحي للتأخس».ولاين المستسافة هخ 
التعجيل جموداً على المقدار المتيقن من العفو عن هذا الدم. فانٌ الثابت هو 
المقدار الخارج فى صورة العجلة دون الزائد عليه. 

وَفيَه: أن المدارغل الاستعجال العرق لآ الدق:قهذا المقدارغور عبات 
شيدق اللنممء إذ لاايلرمها الأفتصا ريغل الواجياتهيولةمائع ,من الاتنان قد 
من السنن المتعارفة المتعلقة بالصلاة التي الود ها الأذان, وإلا لما ساغ 
الاتيان بالأذان للأولى أيضاً. 

إذن فلا دليل على السقوط في المقام والمتبع حينئذ اطلاقات المشروعية. 

)١(‏ لصحيحة حريز عن أب عبد الله (عليه السلام) أنه «قال: إذا كان 
الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة أخذ كيساً وجعل فيه قطنا ثم 


.6 ابواب الوقوف بالمشعر ب 7ح‎ /١0 :١4 الوسائل‎ )١( 
.54 :9 (؟)الجواهر‎ 
(؟) الجدائق /ا: 7864؟.‎ 


1" وا لوا ول و نوا للا باتو او وو ار و لاي ع ل لي افرع العو 307 7القادة 


علفه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى. يجمع بين صلاتين الظهر والعصعر. يؤر 
الظهر ويعجّل العصر بأذان واقامتين, ويؤخر المغرب ويعجّل العشاء بأذان 
وإقامتين»7". 

والدلالة واضحة. كما أنّ السند تام, وإما الكلام في أن السقوط هل هو على 
نحو الرخصة او العزيمة ؟ 

افع ضاحب التدائق الل القاق صر أ علئه ينفو ان العنادة وق 
وبعد تقييد اطلاقات المشروعية 8 الصحيحة ١‏ يبق عة أمر بالأذان. وبدونه 
كو الاساوييه مشريعا حدما فكيف يصح القول ا ذا السفوظ قل تسيول 
الرخصة. بل هو بدعة وكل بدعة ضلالة7). 

ويندفع : بان التقييد إنما يتجه لو دلت الصحيحة على لزوم الجمع ووجوبه. 
ولمين 5 لقا نل فشاذها اللزييسن كيه 1د قة السيي و المشتلفه وال نا 
جاز التفريق بين الصلاتين بوضوءين مع جوازه بالضرورة. 

وبالجملة : غاية ما يستفاد من الصحيحة ان الاكتفاء بوضوء واحد خاص 
با إذا لم يتخلل بينه وبين الصلاتين غير أذان واقامتين, فالأذان الثاني لا يترتب 
عليه إلا عدم الطهورية لا عدم المشر وعية, فدعواه العزيمة لاسما مع الاصرار 

ومثلها في القرانارها اه كله ابضا من الالتزام بالسقوط فى جميع موارد 
الجمع. مدّعياً أنّ ذلك من آثاره وأحكامه حتى فى الجمع بين الظهرين 
والعشاءين ف عرفات ومزدلفة. فان ذلك عار عن الدليل ومجرد استحسان 
حض. والمعصومون (عليهم السلام) وإن كانوا ملتزمين بذلك. إلا أَنْك عرفت 
أنّ الالتزام عمل ولا لسان لهء فلا يكشف عن السقوط , ومن الجائز مشروعية 
الأذان في نفسه وإن كان الترك لغاية أخرى أفضل . 


.١ ح١5 أبواب نواقض الوضوء ب‎ /١917:١ الوسائل‎ )١( 
.585 الحدائق /ا:‎ )١( 


موارد سقوط الأذان ا ا ل 


ونحوه'" فى بعض الأحوال التى يجمع بين الصلاتين, كما إذا أراد أن يجمع بين 
الصلاتين بوضوء واحد. ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين7", لا 
بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب والفصل القليل. بل لا يحصل بمجرد 
فعل النافلة مع عدم طول الفصل . 


ككالطون والسلوس سلس الرح يدولكن اناده وسوس يالبول 
الذي هو مورد النص يتوقف على احد امرين: إِمّا دعوى ان السقوط من 
أحكام مطلق الجمع بين الصلاتين. وقد عرفت ما فيهاء والماتن أيضاً لم يلتزم 
بها لعدم تعرضه إلمها. 

أو دعوى إلغاء خصوصية المورد. وعهدتها على مدّعيها. فانئها وإن كانت 
حتملة من النصء لكتها لم تبلغ حدّ الظهور العرفي بحيث يمكن التعويل عليه. 
اذخ فلى سيك السقوظ ها عدامووة النصن صن نيهي يد الخدت 

(؟) اختلفت كلمات الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) في تفسير التفريق الذي به 
يزول عنوان الجمع المعلّق عليه سقوط الأذان في موارد الجمع على القول به. 
وفي الظهرين والعشاءين في عرفات ومزدلفة على ماهو ظاهر النص كا تقدم. 

فعن جماعة منهم السيد الماتن (قدس سسره) أَنّه عبارة عن الفصل الطويل 
بين الصلاتين بمثابة لا يصدق عرفاً عنوان الجمع بينهما وإيقاعههما في زمان 
واحد. فلا يصدق التفريق بمجرد التعقيب أو التسبيح ونحوهما نما يعد من توابع 
الصلاة الأولى. بل ولا بمجرد فعل النافلة ونحوه مما لا يستوعب إلا فصلاً 

وعن جماعة اخرين: تفسيره بفعلهم| في وقتبهما في قبال الجمع الذي هو 
عبارة عن فعل الفريضتين معاً في وقت إحداهما. كالاتيان بالعصر فى وقت 
فضيلة الظهر أو بالعكس, وهكذا في العشاءين. ش 

وعن ثالث: أنّ العبرة بتخلل النافلة بينهماء فان تنقّل فقد فرّق وإلا فقد 
م 


ف وماس ونم اج نج معان ام عا اباي لاه اج دويق الوق العووة 3177 المادة 


وعن رابع : اعتبار الفصل الطويل عرفاً ع إلحاق التنفل به يدا ع نخلل 
النافلة يصدق التفريق للنص وإن لم يتحقق الفصل المعتد به. 

والصحيح هو الوجه الأوّلء فانّه المنسبق إلى الذهن والمتبادر إلى الفهم من 
اللفظين : الجمع والتفريق لدى الاطلاق كما لا يخني. 

وأمّا الوجه الثاني فيردّه مضافاً إلى أنه خلاف الانسباق العرفي كما عرفت 
أنّ لازمه صدق التفريق فوا لو أى بالظهر في آخر وقت فضيلتها متصلة 
بالعصر فى اولقتنا وين كيا ترين: 

وأمّا الوجهان الأخيران فبنيّان على الاعتداد بالنصوص الدالة على حصول 
التفريق بالنافلة, مع أَنْا خدوشة فائّا روايات ثلاث: 

الأ ولى : ما رواه الكليني باسناده عن محمد بن حكيم قال: «سمعت أبا 
الحسن (عليه السلام) يقول: الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع. فاذا 
كان سنا تطوّع فلا جمع»1'. 

الثانية: روايته الأخرى عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: 
إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوّع بينهما»!'". 

الثالثة: موثقة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد (عليه السلام) «قال: 
زاك ان وجدّي القاسم بن محمد يجمعان مع الأئمة المغرب والعشاء فى الليلة 
المطيرة. ولا نقلاة بينهبا شيا . 

ما الأولى: فهي ضعيفة السند, لأنّ محمد بن موسى الواقع في الطريق مردد 
بين الملقب ب «خوراء» الثقة. وبين الطمدانى الضعيف. كا ان من يروي عنه هذا 
جل مود ها حيبي التاق سساح رن خسن بن عمسي اق ون 
علي بن عيسى. ولم يوئق. أضف إلى ذلك أنّ محمد بن حكيم بنفسه لا توثيق 
ه202 , 


(1()1) الوسائل 5: 5؟57/ أبواب المواقيت ب 5ح , ؟, الكافي ؟1: 1/741 . 
(5) الوسائل 4: 7706/ أبواب المواقيت ب 77ح 5. 
(؛) ولكنه ممدوح لاحظ المعجم /11: 7141/1571 .٠١‏ 


موارد سقوط الأذان 100102-21 0 ا ا ا اا 

وأمّا الثانية : فكذلك. إذ مضافاً إلى ماعرفت من ضعف الراوي بنفسه, قد 
اتضيل السعة عل سلف بى المتطانت نوهو وان ووة يق شاد كامل الزيارابة 
رلكنه ماري بعضيف تحاف 1١‏ له عر عا وكدد لك الفناوقةا "رانين 
الفظنائرى !ال والتموة نهو ال دلوا كيين يق يرسك فهو ره تفال كام 
الزيارات. 

وبالجملة : فالروايتان كلتاهما ضعيفتان علدا وم يتصح وجه لتعبير صاحب 
الحدائق!؟) عن الأولى بالموثقة . 

على أَنَّْها قاصرتان دلالة أيضاً. نظرأ إلى أَنْمُها قد تضمّنتا تنزيل الجمع 
المقرون بالتطوع منزلة التفريق, وله أثران كل منهها يصلح أن يكون التنزيل 
بلحاظه أحدهما عدم سقوط الأذان, والثاني استحبابه فى نفسه. حيث إنه 
يستحب إيقاع كل صلاة في وقت فضيلتها وهو أمر مرغوب فيه عند الشارع . 
وقد دلت النصوص الكثيرة أنّ النبى (صلى الله عليه وآله) كان يفرّق بين 
الصلاتين. فكان الناس ينصر فون إلى بيوتهم ثم يرجعون لاقامة الصلاة 
الثانيةفدلت هده خل «حضول التقريق بتخلل النافلة من .دون بساغة ان 
الصبر وانتظار دخول الوقت كما هو المتعارف فى عصرنا بالاضافة إلى 
الساءين: تكو متاقها تقاد ماق قد يواعد مق الأخباريمن اله إذازالت 
الشمس فقد دخل الوقتان, ولا يمنعك إلا سبحتك وهى النافلة. وقد ذكرنا فى 
مبحث الأوقات أنّ التحديد بالقدم والقدمين أو الذراع والذراعين إشارة إلى 
ذلك67. 

وكيف ما كان: فلم يعلم أنّ التغزيل فى الروايتين بلحاظ أّ من الأثرين, 


.198/1١/1/ : رجال النجاشى‎ )١( 
.١4 ١7/04 : (؟) الخلاصة‎ 
.١61؟ مجمع الرجال ؟:‎ )( 

(؛) الحدائق /ا: 7/9 7. 

(6) شرح العروة .١631:1١‏ 


4" مطل ابو لوو لد ا للعو ل قلط ماد مع معزي اللترع العروة 3376/الضادة 


ولعله بلحاظ الثاني الذي هو أظهر الأثرين وأبرزهما كا لا يخنى. فتكونان 
حينئذ أجنبيتين عن نحل الكلام. 

وأمّا الثالثة: فهي أجنبية عن نحل الكلام بالكلية, إذ ليس مفادها ما عدا 
أنه (عليه السلام) هو وجدّه جمعا بين الصلاتين فى ليلة مطيرة ول يتنفلا بينهما. 
وأمّا أنّ التنفّل هل هو قادح فى الجمع أو لا. فلا إيعاز إلى ذلك فضلاً عن 
الدلالة, فائّا حكاية فعل يحمل العنوان كما لا يخنى. 

والمتحصل: أنّه لم ينبض ما يدل على أن الاتيان بالنافلة بمجرده يستوجب 
التفريق المنافى للجمع المحكوم بسقوط الأذان معه على القول به. 

والذي ينبغي أن يقال: إِنّ سقوط الأذان تارة يكون لأجل الجمع وأخرى 
لجهات أخرى. 

أمّا الجمع: فقد عرفت أنّ كبرى السقوط تحت هذا العنوان لا دليل عليها 
وإن ذهب إليها المشهورء فلا محال للبحث عن أنّ تخلل النافلة قادح أم لا. 

وأمّا المسلوس فقد تقدم أنّ سقوط الأذان فيه رخصة لا عزيمة. ومعه لا 
جدوى للبحث عن قدح تخلل النافلة وعدمه كا لا يخ . وإِنما تظهر النتيجة فيا 
إذا كان السقوط على سبيل العزعة كبا فى عنرقات ومنزدالفة حيث نطقت 
صحيحة ابن سنان بجريان السنّة على سقوط الأذان حسما تقدّء!' لكنّ الغالب 
في عرفات سقوط النافلة, لكون الحاج مسافراً. ووضوح سقوط نوافل 
الظهرين فى السفر. 

وأمّا لو كان حاضراً فتنقّل أو تنقّل بين العشاءين في المزدلفة. فهل يكون 
هذا التخلل قادحاً في سقوط الأذان؟ 

مقتضى إطلاق صحيح ابن سنان المشار إليه هو العدم. إذ لم يؤخذ فيه 
عنوان الجمع كي يتوهم انثلامه بالتنفل, بل الماخوذ فيه القيام إلى الثانية بعد 


.777 فيص‎ )0١( 


موارد سقوط الأذان و ل ل 0 
والأقوى أن السقوط ف الموارد المذكورة رخصة لا عزية١'‏ وإن كان الأحوط 
الترك. خصوصاً فى الثلاثة الأولى. 

]١[‏ مسألة " :لا يتأكد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا 
الصلاة الأولى!". فله أن يؤدّن للأولى منها ويأقى بالبواق بالاقامة وحدها 
لكل صلاة. 


الاول».ولاشيبة ق.صيدق :هذا الفتواق. ولو :تقل ولاس إذا سكل كالما إذ 
الثافلة تدع 0 الأولى؛ فلا تقدح في صدق المبادرة إلى الثانية عرفاً 
والقيام اليها. 

يبق الكلام في أنّ التنفّل المزبور هل هو مشروع في المزدلفة ؟ فإنّ النصوص 
في ذلك متعارضة., ومقتضى قوله (عليه السلام) فى صحيحة منصور: «ولا 
تصل بينه| شيئاً»7١"‏ هو العدم. لكن صبريم صحيحة أبان!" هو الجواز. 

ويمكن الجمع بحمل الأولى على ني التأكيد. حيث إِنّ المقام مقام توهم تأكد 
الاستحباب كا لا يخفى. ومع التعارض والتساقط فالمرجع إطلاقات الأمر 
بالتنفل بين العشاءين. 

)١(‏ بل قد عرفت اختلاف الحال فيهاء وأَنّهِ في المورد الثاني والثالث عزيمة 
وفى الخامس رخصة. وفى غيرها لم يثبت السقوط من أصله فلاحظ . 

(؟) هذا الحكم فى الجملة مما لا كلام فيه. وقد نطقت به جملة من النصوص 
كصحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أيا عبد الله (عليه السلام) عن رجل 
صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة. ثم ذكر بعد ذلك. قال: 
يتطهر ويوذْن ويقيم في أوَنّ ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلى بغير 
اذان حتى يقضي صلاته7". 


(5) الوطائل 0613 ارات قضاء الصلواكت١٠‏ #: 


0" بج لايوثه نمه جه ل وواادع اك تمن واناة تو عق قوع العووة 35 الكادة 


وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إذا نسيت الصلاة 3 
صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابداً بِأَوَهنٌ أذ ا وأقم ثم 
صلّها ثم صلّ ما بعدها باقامة إقامة لكل صلاة»١١)‏ ونحوهما غيرهما. 

فأصل الحكم ما لا إشكال فيه وإنما الكلام في أمرين : 

أحدهما: في أنه مع الغض عن هذه النصوص فهل ضناك دليل على 
مشروعية الأذان لصلاة القضاءء أو أن المقتضى في نفسه قاصر ويختص 
المشروعية بالصلوات الأدائية فلا يشرع لقنا | لم يشرع لجملة أخرى 
فالخل اك كال داك و الامو الكو خوهي ؟ 

انيه : أَنّه بعد الفراغ عن المشروعية فهل السقوط ف المقام رخصة أو أنه 
عزية ! 

ما الأمر الأوّل: فقد استدل العلامة في المنتهى!" لمشروعية الأذان في 
الفوائت بروايتين: 

احذافيا > قولة ( عله ا فى صحيحة زرارة؛ «... يقضى ما فاته كما 
فاته...» |1" فانٌّ مقتضى الممائلة التساوي بين القضاء والأداء في كافة 
الأحكام التى منها استحباب الأذان والاقامة. 

ثانيتهما: ما رواه الشيخ باسناده عن عبار عن أب عبد الله (عليه السلام) 
قال: «سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والاقامة ؟ قال: نعم»!؟) 
بعد وضوح أنّ الاعادة في لسان الأخبار أعمّ من معناها الاصطلاحي فتشمل 
القضاء . 


.4 ح١ الوسائل 8: 614؟/ أبواب قضاء الصلوات ب‎ )١( 

(9 )المح 11111 

(*) الوسائل 8: 7/778 أبواب قضاء الصلوات ب 7ح .١‏ 

(:) الوسائل 8: /717١‏ ابواب قضاء الصلوات ب 8ح ؟. التهذيب ١71/:7‏ / 7117. 


موارد سقوط الأذان 0 


وأورد عليهما في المدارك '7‏ على ما نقله في الحدائق!- بضعف السند 
لذلا لة يوق حب المي الحة الى | قدسن يدنه فين اتطعلك الا ولت تياننا 
إما صحيحة أو حسنة بابراهيم بن هاشم. وقد وصف صاحب المدارك رواية 
0 الآنفة الذكر قبل هذه الرواية بالصحة, مع أنّ في سندها أيضاً إبراهيم بن 

شممء فكيف ضعّف هذه الرواية". 

0 تعجّبه (قدس سره) في حله. ولكن يظهر من تخصيص النقاش 
أذ جز فته عية إن درت التأئيةو: ولا توج لوم اقابا نون ادح طلية 
على مسلك صاحب المداركء لأنّ في الطريق جملة من الفطحية إلا أَنُم 
باجمعهم ثقات. وصاحب الحدائق يعمل بالموثقات. 

وكيف ما كان, فلا ينبغى التأمل في صحة الروايتين سنداً. 

وأمّا من حيث الدلالة فناقشته (قدس سره) في حله. فانّ الأولى ناظرة إلى 
المطابقة من حيث القصر والقام لا إلى سائر الأحكام لتشمل الآذان والاقامة 
ى]| هو واضح. 

وأَمّا الثانية: فالمفروض فبها المفروغية عن مشر وعية الأذان للثانية فى 
قسع وو نا البية ا لفن اعزاء الاأذاك للأوك عتفى وا بق ةا ع قل الكلام : 
حيث يكون مشروعية الأذان للفائتة غير المسبوقة بمثلها أوّل الكلام. 

وبعبارة أخرى : مورد الموثقة الاعادة ‏ فى الوقت أو فى خارجه ‏ بعد 
الوجود الأوّل. وأنّ الأذان السابق المشروع فعله لا يجزئٌ عن اللاحق. بل 
الذي يعاد إِمَا وجوباً أو استحباباً ولو لأجل انعقاد الجماعة يعاد بجميع متعلقاته 
التي منها الأذان» وأين هذا من حل الكلام الذي فرض فيه عدم الاتيان بالعمل 
في ظرفه رأسأ وإنما يؤق به فى خارج الوقت ابتداءً, فانٌّ مشر وعية الأذان لمثل 
ذللك: ل يننا قديزع اللو يه ركد هذ ا: 


.5737 :* المدارك‎ )١( 
(؟).(2) الحدائق 7: 7/, 0/اى.‎ 


ا" احا سنوتو ني برا نا وو 0 ل ماو ا ده حورت ل عدا قبع العرو 1195 الضاذه 


وربما يستدل له باطلاق قوله (عليه السلام) في ذيل موثقة عمار قال: 
«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لابدّ للمريض أن يِؤدَّن إلى أن 
قال-: لأنّه لا صلاة إلا بأذان وإقامة») حيث دلت على نف ماهية الصلاة عن 
الفاقدة للأذان والاقامة حتى القضاء ممقتضى الاطلاق. غاية الأمر حملها على 
بق 'الكال وه تعدو إراذة الكفيية . 

وهي كما ترى واردة في المريض, فها ذكره المحقق ا طمداني(قدس سره)"''' من 
ورودها في الناسي كأنّه سهو من قلمه الشريف. 

وكيف ما كان, فقد ناقش المحقق المزبور (قدس سمره) بمنع الاطلاق وإلا لزم 
تخصيص الأكثر المستهجن. لخروج صلاة الآيات والأموات والنوافل ونحوها. 
فليس المنفي ماهية الصلاة على الاطلاق» بل قسم خاص منهاء وهو ما كانت 
مشروعية الأذان والآقافة لهمعهوذة لدئ المتشرعة : والمتيقق هنبا الضلوات 
اليومية الأدائية. فيشكل شهوها للقضاء””". 

| الاطلاق مترّل على الفرد الشائع المبتلى به لعامة الناس. وهي 
الصلوات اليومية» لندرة الابتلاء بصلاة الآيات. وخروج صلاة الأموات عن 
حقيقة الصلاة. وإِنما هي ذكر ودعاء. فلا يكون التنزيل المزبور من تخصيص 
الأكثر. بل كأنّه عبّر من الأُوّل باليومية. وعليه فلا قصور فى مول الاطلاق 
للأداء والقضاء. لاتحاد المناط بعد كون كلمهما تحلاً للابتلاء ومن الأفراد الشائعة 
الى ينصرف إلمها الاطلاق. 

وبالجملة: فلا مانع من الاستدلال باطلاق هذه الموئقة كاطلاق موثقته 
الأخرى عن أب عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا قت إلى صلاة فريضة فأذَن 


)١(‏ الوسائل 0: 455 / أبواب الأذان والاقامة ب 70ح ؟. 
(؟) مصباح الفقيه (الصلاة): 7١1‏ السطر . 
() مصباح الفقيه (الصلاة): ٠١1‏ السطر 0؟. 


موارد سقوط الأذان ا ا و ل ب ل 


وأقم»"" فانّ الفريضة التي هي الموضوع للحكم مطلق تشمل الأداء والقضاء. 
فاطلاق شافح الوكين منافا إلى النصين المتقدمين". أعني صحيحتي زرارة 
ومحمد بن مسلم يقتضي مشروعية الأذان لقضاء الرواتب اليومية كأدائها. 

وأما الأمر الثانى: فعن غير واحد منهم الحقق في الشرائع”" أنّ السقوط في 
القام عل سبال المحم مل تبي ذلك إلى المتيوو يل را ودغي لاا 
عليه. وخالفهم جماعة منهم صاحب الحدائق!؟؟ فذهبوا إلى أنه عزيمة. وهو 
الصوابء إذ هو المنسبق من مستند السقوط, اعني الصحيحتين المتقدمتين(ة) 
الدالتين عليه. فان الظاهر من قوله(عليه السلام) فى صحيحة زرارة «... ثم 
صلّ ما بعدها باقامة إقامة لكل صلاة» أنّ الصلوات التالية مقيّدة بالاقامة 
خاضة :اال موا التقييد من باب الندب لا الحتم, بعد البناء على عدم 
الوجوب ف الأداء فضلاً عن القضاء. إذن فلا أمر بالأذان 5 عدا الضلاة الأول 
ا" 

وذعوي أن الصحيحة فى مقام التكفيق والشبيل قلا قدل.عل: اريك سن 
الترخيص. مدفوعة بأنه أَوّل الكلام. بل ظاهرها أَنَّا فى مقام بيان كيفية 
التصدي الفا ودر المج الذي بيينه (عليه السلام) من اختصاص الأذان 
بالأولى هي الوظيفة المقرّرة في هذة المرحلة لمن أراد تفريغ ذمته عن قضاء 
فوائته. ولا دليل على كونه (عليه السلام) في مقام التسهيل. 

وأوضح منها صحيحة ابن مسلم حيث ورد فيها «... ويقيم بعد ذلك في كل 
صلاة فيصلى بغير أذان حتى يقضى صلاته» فقد صرّحت بتقييد الصلوات 
التالية بعدم اقترانها بالأذان. وظاهر التقييد انمحصار الوظيفة في ذلك المساوق 


.4 ح١١ الوسائل 0: 5517/ أبواب الأذان والاقامة ب‎ )١( 
.؟171.58٠0 فيص‎ )0( 

(؟) الشرائع .89:١‏ 

() الحدائق /1: 785. 

(4) فى ص 573. .758٠١‏ 


4" > كمع ادوهي لطا قور اراا لط وات انوت و ب ونا لوطي الروك العو 1155 الكيادة 
]١596[‏ مسألة ": يسقط الأذان والاقامة فى موارد: أحدها: الداخل فى 
الجماعة التي أذّنوا لها وأقاموا” وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما وكان 


لكون السقوط على سبيل العزيمة. وبذلك يقيّد إطلاقات المشروعية بطبيعة 
الحال. فلا دليل إذن على مشر وعية الأذان لغير الصلاة الأولى. 
بق الخدم ١‏ المراد ون الغيلاة الذول المشار إليها فى الصحيحتين 0 

لزاه هي الأولى فواتاً. لتدل على لزوم رعاية الترتيب في قضاء الفوائت 
الأولى قضاء وإن خالف الترتيب في الفوت؟ المشهور هو الأوّل. ومن م 
التزموا بمراعاة القرتيب, ولكنه غير واضح. لاحتياجه إلى مزيد عناية لا 
شاهد عليهاء بل المفهوم عنها عرفا أن الفوائت التي يتصدى لقضائها بما أئها 
تدريجية الحصول و تفع الواحدة منها تلو الأخرء “ردن القاضي ويقيم للأولى 
منها ويقتصر على الاقامة فها عداهاء ولو فرغ من هذا الجلس وتصدى للباق 
فى مجلس اخر فكذلك. 

وعليه فالمراد من الأولى في قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة 
«فابدأباوَهنَ» الأوَليّة فى بحلس القضاء لا فى ظرف الفوات ليعتبر الترتيب, كما 

ازالراد ميا متدمات الأولى لاننتها إذ لا أذان بعد الشروع ٠‏ فهي نظير قوله 
تعالى «إذَا قُ إل أَلصَّلَوةٍ فَأَعْسِلُوا...» إل" فكما أنّ المراد هناك القيام إلى 
ما يشمل مقدّمات الصلاة, فكذلك البدأة في المقام ومن ثم فرع (عليه السلام) 
الأذان على البدأة بفاء التفريع فقال (عليه السلام) «فأذّن ها» ولم يقل وأذّن. 
وعلى ما ذكرنا جرت السيرة وارتكز في الأذهان من أنّ الأذان لكل مجلس 
والاقامة لكل صلاة. 

)١(‏ هذه المسألة وإن أهملها الأكثرون وقلّ المتعرضون فلم يحررها المحقق في 


(:2) أو التى سمع الامام فيها الأذان والاقامة. 
(١)المائدة .1١:6‏ 
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الشرائع وغيره. بل خلت عن النص الخاص. إلا أَنّْا مع ذلك نما لا شبهة 
فيها ولا إشكالء ولعله لذلك عرضها الاهمال إيكالاً على وضوحها وجلائها. 
فقد استقرت علبها السيرة القطعية العملية خلفاً عن سلف. وقد حكي أن 
انبى (صلى الله عليه وآله) كان يجتزئ بأذان بلال أو إقامة غيره وإن لم 
سكين 

ويمكن استفاده الحكم من عدّة من الروايات المتفرقة: 

منها: النصوص الواردة في المورد الثاني الناطقة بسقوط الأذان والاقامة 
عطقو وبفل مسحت وقد :فرعت المتاغة قبل تلاق العفو :1" فانها 'قدل عل 
السقوط بالاضافة إلى الداخل في المراعة مطرق اول وكنذا ها ول هيل 
السقوط في من أدرك الامام في التشهد الأخير قبل تسليمه”" حيث يظهر منها 
أن من أدرك الجماعة فلا أذان عليه ولا إقامة. 

ومنها: ما دل على عدم السقوط في من يصلى خلف من لا يقتدى به كرواية 
محمد بن عذافر عن 5 عبد الله (عليه السلام) «قال: أذّن خلف من ترات 
خلفه»!'' فائَّا تدل بالمفهوم على السقوط لدى صحة الاقتداء. 

ومنها: ما سيأ في المورد الثالث من النصوص الدالة على السقوط في من 
دكن المتيعيدووقل أفيمك اللناعة :وان ل بيدعقل معي فا نبا قزل هل اليقوظ 
لدى الدخول بطريق أولى. 

ومنها: موثقة عبار عن أب عبد الله (عليه السلام) فى حديث قال: «سئل 
عن الرجل يوْدّْن ويقهم ليصلي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له: نصلىي 


)١(‏ [لم نعثر على الحاكي ولا على هذا المضمون في الروايات ولكن ربما يستفاد ا حكم مما رواه في 
الوسائل 0: 518/ أبواب الأذان والاقامة ب ١7ح‏ ؟]. 

.16 ابواب صلاة الجماعة ب‎ /4١14 :8 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: 97/ أبواب صلاة الجماعة ب 45 ح 1. 

(؛) الوسائل 0: 587/ أبواب الأذان والاقامة ب 5ح ؟. 


0" تايان بع مدق م عاوت مع سوط سن نم مي ذم مور كماو د قوع العووه 5017 الضادة 


جماعة. هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والاقامة؟ قال: لا. ولكن بودن 
)01( 


وبهم)) ‏ . 
559 تدل بوضوح على أنّ الاكتفاء بأذان الامام وإقامته أمر مفروغ عنه 

عند السائل والمسؤول (عليه التنالاء) وإغا سمشل عق تطبيق ذلك عل .ها لى ادن 
وأقام ليصلى وحده ثم بدا له في الجماعة . 

وبالجملة: فالحكم فى الجملة مما لا غبار عليه, وإنما الكلام في امرين : 

أحدهما: هل السقوط خاص بالمأموم كما هو ظاهر عبارة المتن أو أنه 
يشمل الآماء ؟ 0 

الظاهر هو الثاني. لجريان السيرة بالاضافة إلى الامام أيضاً كالمأموم. لكن 
المتيقن منها هو الأذان. فلو حضير الامام بعد الأذان للصلاة فقد استقرت 
السيرة على اجتزائه به وعدم إعادته, بل قد يظهر ذلك من بعض النصوص 
الآتية. وأمّا الحضور بعد الاقامة فلم يعلم جريائها على الاجتزاء بهاء ولكنه 
يستفاد ذلك من بعض النصوص . 

' منها: موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) 

«أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة 
جلس»!" دلت بمفهومها على أنه (صلى الله عليه وآله) إذا دخل بعد فراغ بلال 
من الاقامة كان لا يجلس بل يشرع فى الصلاة مكتفياً باقامة بلال؛ فيستفاد 
منها ان إمام الجماعة إذا حضيرها وقد اقيم لا يجتزئ بها ولا يعيدها. 

ومنها: معتبرة حفص بن سام «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) إذا قال 
المؤذن قد قامت الصلاة أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء 
إمامهم ؟ قال: لا. بل يقومون على أرجلهم. فان جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد 
رجل من القوم فيقدم»!". 
)١(‏ الوسائل 0: 477/ أبواب الأذان والاقامة ب 77ح .١‏ 


(1) الوسائل 0: 478/ أبواب الأذان والاقامة ب ١"اح‏ ؟. 
(؟) الوسائل 8: 79؟/ أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح .١‏ 
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وهى كما ترى واضحة الدلالة على أَنّ الامام إذا جاء بعد الانتهاء من الأذان 
والااقائة يكدق با ولا يفينه ك] انسور سيدا فال الصددوق رواقنا 
بطريقين كلاهما معتبر'"'. كا أنها معتبرة في طريق الشيخ أيضاً!". غير أنه 
(قدس سره) كناه في التهذيب بأبي الوليد كما في الوسائل, والموجود في مشيخة 
الفقيه!" وكذا في كتب الرجال أبو ولاد. ولعل ما في التهبذيب سمهو من قلمه 
الشريف أو من النسّاخ, هذا. ' 0 

وربما يستدل لذلك بروايات اخرى ولكنها ضعيفة إما سندا او دلالة, ولا 
حاجة إلى التعرض إليها وفما ذكرناه كفاية. 

ثانيهما: ظاهر عبارة المتن اختصاص السقوط بالجماعة التي أذْن وأقير ها. 
فلا يشمل الاقتداء بامام اكتئى بسماعهما من الغير من دون سماع المأمومين, 
ولكن التقييد غير ظاهرء بل لو سمعهما الامام من شخص آخر ولو كان منفرداً 
واكتفى بهما فأقام الجماعة سقطا عنه وعن المأمومين, لما رواه الشيخ باسناده 
عو سعد غن أى الخوزاء المتبتين غيقا اشاعن المسين ين علوان غرع ععروين 
خالد عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: كنّا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة. 
فقال: قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة. قال: ويجزئكم أذان 
جاكيم 

فانّ تخصيص الساع بالامام (عليه السلام) يكشف عن أنّ الراوي ومن معه 
لم يسمعوا ذلك الأذان, وإلا لقال فسمعنا بدل قوله «فسمع» فهى إذن واضحة 


الذلالة: كيا آنا مسيرة العفد :قات أءا الحموراء وان كان عاض المذهي ولك 


)١(‏ الفقيه ١١727/7057 :١‏ [ولكن ل نعثر إلا على طريق واحد]. 

.١١17/؟86:7 التهذيب‎ )١( 

() الفقيه ؛ (المشيخة): 77. 

(4) الوسائل 0: 817/ أبواب الأذان والاقامة ب ٠ح‏ ؟, التهذيب 7: .١١51/786‏ 


14" او ا بن سق ايح قد م شو طان وبووان و وو افوخ العزوة 737 الكتلاة 
بل مشروعية الاتيان ممما فى هذه الصورة لا تخلو عن إشكال!") 


وثقة النجاشى "١‏ وكذلك الحسين بن علوان!" فانّ الظاهر أنّ التوثيق المذكور 
ف عنارقد يهره الند الأ اللتتورو ,وا ريحي لقيال إن ألغيه ابسن الذى د كانه 
في ضمن ترجمته بنحو الجملة المعترضة. ومع تسليم اجمال العبارة من هذه 
الناحئه لتكقينا ها د كرونان. عقدة بيت قال ان امسو ادق من لكيه 
الحسين'", فانه يفهم منه اشتراكهما في الوثاقة وإن كان ال حسن أوثق. 

ما عمرو بن خالد فقد ذكر الكشى أنّ ابن فضال قد وتّقه». مضافاً إلى 
وقوعه فى أسناد كامل الزيارات, ا الشيخ إلى سعد معتبر. فالرواية إذن 
موثقة . 

وتدل عليه أيضاً: معتبرة أبي مريم الانصاري قال: «صلى بنا أبو جعفر 
(عليه السلام) في قيص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ‏ إلى أن قال - 
فقال: وإفى مررت بجعفر وهو دن ويقيم فلم أتكلم فاجزأني ذلك»' فان 
صالح بن عقبة الواقع في السند وإن لم يوثق صصريحاً. ولكنه من رجال كامل 
الزيارات” فالسند تام كما أنّ الدلالة واضحة. 

ا فكانه] قدس مره )نورق 1ن المقوطط تجو العف لا الرخضة, 
وربما يستدل له بقوله (عليه السلام) فى رواية معاوية بن شريم المشار إلمها فما 
سبق «...ليس عليه اذان ولا إقامة»!". 


.١١79/11؟١ رجال النجاشى:‎ )١( 

(؟) رجال النجاشى: .١1١7/07‏ 

(”) الخلاصة ا 

(؛) رجال الكشبى: .1١9/77١‏ 

(5) الوسائل 0: 617/ أبواب الأذان والاقامة ب ١7ح‏ ؟. 
(1) فيه وفي من قبله كلام قد تكرر. 

(1) الوسائل 8: 5913/ أبواب صلاة الجماعة ب 43 ح 3. 
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الثاى: الداخل فى المسجد للصلاة(١)‏ 


وفيه: مضافاً إلى ضعف السند فان ابن شري لم يوثق, أَنَّا قاصرة الدلالة. 
إذ فرق واضح بين قولنا: ليس عليه وقولنا: ليس له. والذي يدل على نني 
المشروعية المساوق للعزية هو الثاني. أمّا الأول فاده ننى اللزوم الحمول على 
نفى تأكد الاستحباب فينتج القرخيص في الترك الراجع إلى المستحب غير 
المؤكد. 

ولكن الصواب مع ذلك أنّ السقوط عزيمة, لا لما ذكر. بل لأجل أنه لو كان 
رخصة وساغ الاتيان خارجا لصدر عن احد المعصومين او اصحابهم التابعين 
ولو مرّة واحدة, ولنقل إلينا بطبيعة الحال, فالالتزام البات والامتناع الأكيد 
منهم من أوضح الأدلة على عدم المشروعية كما لا يخنى . 

)١(‏ على المشهور. بل في الجواهر''' يمكن تحصيل الاجماع عليه ويستدل له 
بجملة من النصوص . 

منها: موثقة أبي بصير عن أب عبد الله (عليه السلام) قال:«قلت له: الرجل 
يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤدّن ويقيم ! قال: إن كان قد دخل ولم يتفرق 
الصف صلى بأذانهم وإقامتهم. وإن كان تفرق الصف أذَّن واقام»”". 

وقد ناقش صاحب المدارك في سندها باشتراك ابي بصير بين الموثق 
وغيره!". 

ويندفع: بما حققه المتأخرون من انصرافه لدى الاطلاق إلى أحد شخصين 
مشهورين: ليث المرادي. ويحيى بن القاسم. وكل منهما موثق. نعم ريما تطلق 
هذه الكنية على غير الثقة لكنه يحتاج إلى القرينة لعدم كونه معروفاً 


21 الجواهر‎ )١( 
الوساتن 8ه رابوات الأذان والاقامةة ب 10ح ؟.‎ )0( 


0 اع فاق اجا بداو او لت واو ا ل ول او ار ل قا كترم العروة 515" /الضادة 


ولا قير دوهن 2 هوق اللفظ عنه عند الاطلاق. 

ومنها: موثقة زيد بن على عن ابائه عن علي (عليه السلام) قال: «دخل 
رجلان المسجد وقد صلى الناس فقال لما على (عليه السلام): إن شئما فليؤم 
أحدكما صاحبه ولا يؤدْن ولا يقيى»!'. 1 

وهاتان الموثقتان هما العمدة في المقام. وهناك روايات أخرى لا يخلو 
اسنادها عن ضعف أو بحث. 

منها: رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) «أنه كان 
يقول: إذا دخل رجل المسجد وقد صلى أهله فلا يوْذْننٌ ولا يقيمنٌ ولا يتطوع 
حتى يبدا بصلاة الفريضة ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلى فيه»'' فان في 
السند بنان بن محمد ولم يوثق!". 

نعم, حاول الوحيد فى التعليقة لتوثيقه بأنّه روى عنه محمد بن أحمد بن 
لع و بسن انك عر كاعر رورس لعا رب الاك دل ا ل 
الحكم بوثاقته!! وقد تبعه الصدوق فى ذلك”). ولكنّا ذكرنا غير مرّة أن يحرد 
الاعتّاد لا يكشف عن التوثيق. ولعلهما يبنيان على أصالة العدالة كالعلامة, 
وقد ذكر الصدوق فى مقدمة الفقية!" أنه يعتمد على كتابه مع عدم كشفه عن 
توثيق جميع روأته. 

ومنها: رواية 4 بصير قال: «سألته عن الرجل ينهي إلى الامام حين 


)١(‏ الوسائل 0: -57/ أبواب الأذان والاقامة ب 70ح ؟. 

(؟) الوسائل 8: /57١‏ أبواب الأذان والاقامة ب 70ح 5. 

(؟) هو عبد الله بن محمد بن عيسى وكان ثقة عند سيدنا الأستاذ (دام ظله) سابقاً لوقوعه في 
استاذ كامل الزيارات وان عدلعته اشير . 

(5) تعليقة الوحيد البهمهاني : ./١‏ 

(0) رجال النجاشى : 479/748 ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى . 

(ك ال 0 - 


تفقوا أعاد الأذان»)7. 

فان السند قد اشتمل على صالح بن سعيد كما في الكافي!" ولم يوثق. أو 
خالد بن سعيد كا في التبذيب'" وقد وثقه النجاشىي') فاما أن يقدم نسخة 
الكافى لكونه أضبط. أو لا أقل من تساوي الاحتالين فلم تثبت وثاقة الرواي. 
مظيوس الزبيائز ا" | تشع الكاق مسلتدميل قل د ع العندرية أبضا 

وكيف ما كان. فلم يثبت اعتبار الرواية بعد عدم احتال تعددها ىا لا يخى. 

ومنها: رواية ابي على قال: «كنّا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل 
فقال #امعل ةفد اك عتليت. 3 البيجه التجر #اتعنرف نمدا وسماين يعن فى 
التسبيم فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فنعناه ودفعناه عن ذلك. فقال 
ابوغيد الله :(علية الام ٠)‏ احنضيت ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع. فقلت: 
فان دخلوا فارادوا أن يصلوا فيه جماعة, قال: يقومون فى ناحية المسجد ولا 
57 إمام»". 

وقد ناقش صاحب المدارك في سندها بجهالة أبي على ". 


وجيت عنه بوجوه: أحدها: أن الراوي عنه فى طريق الصدوق هو محمد 


.١ الوسائل 0: 575/ أبواب الأذان والاقامة ب 70ح‎ )١1( 

(؟) الكافى : ع .17/٠‏ 

.71٠١ ١/9107 :” التهذيب‎ )©( 

(؛) رجال النجاشى: .581//١19‏ 

5180 عق أن متاحب: الوبعائل سد سند ارئوايية إل السيع قا زهب اناده عن الكتليق 
وأخرى عن علي بن ابراهيم . لكن الموجود في التهذيب هو الاسناد الثاني فقط كما نبّه عليه 
المعلق, ولعله سهو من قلمه الشريف او سقط من التهذيب . 

(1) الوسائل 8: /5١0‏ أبواب صلاة الجماعة ب 10ح ؟ [في نسخة: ولا يبدر]. 

(/) المدارك :71377 . 


0" 171#1#17171010100000000000000 ما 


ابن أبى عمير"". وحيث إِنْه لا يروي إلا عن الثقة فروايته عنه توثيق لهء فاذا 
صح طريق الصدوق صح طريق الشيخ ايضاً"". إذ يثبت أن أبا علي الذي 
يروي عنه الحسين بن سعيد ثقة بتوثيق ابن أبي عمير ياه عملاً. 

وفيه أوّلاً: ما ذكرناه في حله من أنّ الكلية المدعاة من أنّ ابن أبي عمير لا 
يروي إلا عن الثقة لا أساس طاء فقد عثرنا على روايته عن غير الثقة في غير 
مور 

وثانياً: مع التسليم. فتطبيق أبي علي الذي يروي عنه ابن أبي عمير على 
من يروي عنه الحسين بن سعيد لا شاهد عليه فإنّ الأول مقيد بالحراني. 
والثاني مطلق. ولعل المراد به الخزاز. بل هو الظاهر لرواية الحسين بن سعيد 
عنه في غير هذا المورد ولا توثيق له 

ثانيها: ما ذكره في الجواهر'" تارة من انجبار الضعف بعمل الأصحاب, 
وفيه ما لا يخنى. وأخرى: بِأنَّ في طريق الصدوق ابن 3 عمير. وفى طريق 
الشيخ الحسين بن سعيد, وكلاهما من أصحاب الاجماع . 

ويردّه: مضافاً إلى وضوح أنّ الحسين بن سعيد لم يكن من أصحاب 
الاجماع, ولعله سهو من قلمه الشريف. ماذكرناه في حله!) من أنّ المراد من 
الاجماع المزبور الذي ادّعاه الكشي أنّ هؤلاء الجماعة يصدقون فما يدّعون 
ويعتمد على ما يقولون, لجلالة قدرهم ورفعة شأنهم. ٠‏ فيصح ما صح عنهم 
بلسي ل فتن يوون عله الندل هل توفيقه ايكيا . وعلى تقدير ارادته فهو 
اجماع منقول لا يعوّل عليه. 

ثالثها: ما ذكره في الجواهر”” أيضاً من احّال أن يكون أبو علي الحراني هو 


.١7١6/؟37-١ الفقيه‎ )١( 
.19٠/8ه86‎ :" (؟) التهذيب‎ 

(؟) الجواهر 9: 17. 

(6) عع رجا الحديت الام 
(6) الجواهر 9: 47. 
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ملام بق تعشرى الثقة. 

وأورد عليه: بأنّ الموثق هو سلام بن أبي عَمرة لا سلام بن عمرو. على أنه 
أ ينيف ار كمه اوهل 

أقول: الظاهر أنّ الرجلين شخص واحد وأنه مكنى بأبي علي . 

ما الاتحاد فلأجل أنّ الشيخ لم يتعرض في الفهرست لسلام بن أبي عَمرة. 
ونا تعض لسلام بن عمرو الخراساني "١١‏ وذكر طريقه إليه وم يوثقه. بالعكس 
من النجاشي حيث إنْه تعرّض للاوّل!" دون الثاني. وذكر طريقه إليه بعد 
أن وثقه. وطريق كل منههما هو بعينه الطريق الذي ذكره الآخرء ففن 
عدم تعرض كل منهما لما تعرض إليه الآخر مع وحدة الطريق يستكشف 
الأكاذبوات كه الفهرسة أكا عد فةارالآن التجاقى 'اضبظ: او ان أنا:عمرة 
اسمه عمرو فذكر الشيخ اسمه. والنجاشي كنيته. وإلا فها هو وجه الاهمال مع 
الأذاتهنا دكار كزيمن لذاكتات» كعد التفات ركون ارجل تعوتنا يشر يق 

وأمًا أن كنيته أبو على فيظهر ما ورد في الجزء الأوّل من أصول الكافي في 
كاب | لمح بخين قا دين مضانا عو لسرن لسن ده 
بدر عن أبيه قال: حدثني سلام أبو علي الخراساني ... إل”". فانٌ من الواضح 
ان المراد به هو الرجل المبحوث عنه وقد كنّاه بأبي على, فيعلم أَنّ كنيته ذلك, 
وقد ترجمه النجاشي بعنوان الخراساني ووثقه. إذن فا احتمله في الجواهر أمر 
قابل للتصديق, بل هو الصحيح من حيث وثاقة سلام بن عمرو وتكنيته بجي 
عن 

لكن الشأن في تطبيقه على أبي علي الموجود في سند هذه الرواية. حيث إنه 


. الفهرست: 87//مم [ولكنه لم يصفه بالخراساني وائما وصفه به النجاشي]‎ )١( 
.0-07/١185 : (؟) رجال النجاشى‎ 
.ا/2٠٠١:ع١ الكافي‎ )©( 


4" تاقيكة ف الوا وان ها لوقتل امار قوع لج ودود بره قوع الفووة 307 لكا 


يلقب بالحراني. وذاك بالخراساني ى] سمعته من النجاشي, ولا يحتمل الاتحاد, 
فان حران من جلاة العويه ومنينا ابن تيمية»:وخراسان من يلاد إبران عقا بدن 
الحراني من الخراساني, ولعل الأمر قد التبس على صاحب الجواهر. لما بينه) 
من التقارب كتباً ولفظاً. هذا فى طريق الصدوق. 

وأمّا فى طريق الشيخ فلا يحتمل أن يراد من أبي علي - الذي يروي عنه 
الحسية ين سعين باالتراساق المزيور» فاته مق اضتحات الباق (عليه السالام) 
وإن أدرك الصادق ابقاق د كرة النجاشي, فكيف يبروى عنه الحسين بن 
سعيد الذي هو من أصحاب اطادي (عليه السلام). نعم روى أحياناً عن بعض 
أصحاب الصادق. أمّا الذي هو من أصحاب الياقر (عليه السلام) فروايته عنه 
بعيد غايته. لاختلاف الطبقة. بل المراد كما سبق هو الخزاز. لرواية الحسين 
ادن عي عله 1 غير هيدا الموووة يول توانيف لذ 

فتحصّل: أنّ ما احتمله في الجواهر لا يمكن المساعدة عليه, بل الصحيح 
جهالة الرواي ىا ذكره صاحب المدارك. 

اخلدان اليجل. اعن ناتغل رانو مويفوية يق شقان كافكل الزها رات 
فيحكم بوتا نه هذه الجهة. فتكون الروايات المعتيرة الواردة ف المقام 

تنبيه : قال صاحب الوسائل: فى خاتمة الكتاب ما لفظه: سلام بن أبى عمرة 
الخراساني ثقة روى عن أب عبد الله وأبي الحسن (عليها السلام) قاله النجاثي 
ونقله العلامة!"'. 

ولكنك سمعت من النجاشى أنه روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليها 


٠6 


السلام). ولم يذكر أحد روايته عن أبي الحسن (عليه السلام) فا ذكره (قدس 
سره) من عطف أب الحسن لعلّه سهو من قلمه الشريف. ظ 


)هي الراى الصابق . 
(؟)الخاتمة .586:7٠١‏ 
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منفرداً أو جماعة(". 


)١(‏ كما عن جماعة من الأصحاب استناداً إلى الاطلاق في جملة من نصوص 
الامنو الشعا فى ءعكيا كرابن أبي بنضيتو ‏ للقدوة ا رين ال د 
يستوجب التقييد. إذ مضافاً إلى ضعف سندهاء وإلى أنّ القيد مذكور في كلام 
السائل فلا مفهوم له. أَنَّها مثبتان فلا تعارض ليرتكب التقييد. 

ودعوى انصراف المطلقات إلى مريد الجماعة لمكان الغلبة. مدفوعة بان 
الغلبة فيالوجود لا تستوجب الانصراف مالم تبلغ حدّ الغلبة في الاستعمال كما 
تقرّر في محله!". وهذا كله واضح. وإِما الكلام في أَنْه هل يوجد في نصوص 
الباب إطلاق يمكن الركون إليه ؟ 

ما رواية أبي بصير الآنفة الذكر فهى واردة في قاصد الجماعة لقوله: «سألته 
فى لبيك إل الامان دبي لوده عرقت بخانا: 

واما مو انها المتقدمة!؟ قلا وعد أن كو أيضا مشا دلق ول اقل 
فن جد :انتقاد الاطلاق ال قاث المنتسيق من 'قوله«الرجل يوكل المسعد 
وقد صلى القوم...» إل أنه لولا فراغهم من الصلاة لدخل معهم فسأل عن 
حكم الأذان فها لو انقضت الجماعة فلم يدركهاء ومثله قاصد للجاعة بطبيعة 
الحال. ونحوها موثقة زيد بن علي فانٌ المستفاد من قوله (عليه السلام) 
«فليؤم أحدكما صاحبه» أنَّها كانا مريدين للجاعة فتأخَّرا وم يدركاء فن 2 
امرنقيا يعقدها فا فينبا إن قناءا. 

وقد رواها في الوسائل في باب 50 من صلاة الجماعة حديث ” هكذا «... 


.15١ فيص‎ )١( 

.//7 9/7 :0 محاضرات في اصول الفقه‎ )١( 
.5834 (؟) فى ص‎ 

(؛) المتقدمة في ص .551١‏ 


0" 00008 0 0 اا 


وقد أقيمت الجماعة حال اشتغاهه( ولم يدخل معهم, أو بعد فراغهم مع عد 
تفرق الصفوف'"' 


وقد صلى علي بالناس ...» إلخ0", وحينئذ فالأمر أوضح. لأنّ إمام الجماعة إذا 
كان علياً (عليه السلام) وهو خليفة الوقت فكل من يدخل المسجد فهو يريد 
ال لجماعة خلفه بطبيعة الحال. 

نعم. إنّ رواية السكوني''' مطلقة؛ ولكنها ضعيفة السند كما عرفت. والعمدة 
رواية أبي على !" فإنْ إطلاقها لمريد الجاعة وغيره ولو من أجل ترك 
الاستفصال غير قابل للانكار. وقد عرفت أنّْا معتبرة عندنا لوقوع أبي على 
ف اعفاد كامل الريا رات 

نعم. من لا يرى اعتبارها كما عن جماعة لابد لهم من اختصاص الحكم 
بمريد الجماعة. لفقد مستند يعوّل عليه في الحكم بالاطلاق حسما عرفت. 

)١(‏ مورد نصوص الباب دخول المسجد بعد انتهاء الجماعة. 

وأما حال الاشتغال فلم يرد نص فيه على السقوط, وحينئذ فان بنينا على 
تعميمه لغير مريد الجماعة ثبت فى المقام بالأولوية, لآنَّ غير المريد لو حكم 
عليه بالسقوط بمجرد إدراك الصفوف, فع إدراك الجماعة نفسها بطريق اولى 

إن بنينا على الاختصاص فلا مقتضى له. وقد عرفت أَنّ الأظهر هو الأوّل. 

1 ؟) مقتضى الاطلاق في موثقة زيد بن على عدم الفرق في السقوط بين 
تفرّق الصفوف وعدمه. إلا أن يقال إِنْها حكاية عن قضية خارجية. ولعل 
الصفوف كانت باقية وغير متفرقة, فلا إطلاق ها من هذه الجهة. 

وكيف ما كان. فعلى تقدير انعقاد الاطلاق فهو مقيّد بموئقة أبى بصير 


)١(‏ الوسائل 8: /5١0‏ أبواب صلاة الجماعة ب 70ح ؟. 
(؟) المتقدمة في ص 5 ,. 
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امارح بالتقضيل وإناظة السقوط يعدم التفرق. 

وهل العيرة يتفدق الصفوف بأحمعها بحيث لاتبق هيئة للجباعة عرفاً. فلو 
ذهب نصفهم مثلاً. لم يصدق التفرق, لبقاء الهيئة العرفية وقيامها بالنصف 
الباقي. أو أنه يكفي التفرق في الجملة ولو بذهاب بعضهم؟ 

ربما يشهد للثاني إطلاق موثقة أبي بصير”' لظهورها في أنّ العبرة بتفرّق 
الصف الحاصل ولو بخروج البعض. لكن الأظهر حسما هو المنسبق إلى الذهن 
في أمثال المقام من الاناطة بالصدق العرفي هو الأوّل. كما قد تشهد به موثقة 
أبي على حيث دلت على عدم حصول التفرق بخروج البعض واشتغال البعض 
الآخر بالتعقيب. وبها ترفع اليد عن الاطلاق المزبور. 

وكيف ما كان. فعلى تقدير الترديد في المراد من التفرق فاللازم الاقتصار 
على المقدار المتيقن من السقوط. والرجوع فما عده إلى إطلاقات الأذان 
والاقامة على ما هو الشأن في كل خصص منفصل حمل دائر بين الأقل 
والأكثر. هذا. ْ 

ويظهر نما ورد فى كتاب زيد النزسى خلاف ما ذكرناه. فقد روى عن عبيد 
ابن زرارة عن أبى عبد الله (عليه ااانا «قال: إذا أدركت الجماعة وقد 
انتصرف القوم ووجدت الامام مكانه وأهل المسجد قبل أن ينصرفواء أجزاأ 
أذائهم وإقامتهم, فاستفتح الصلاة لنفسكء, وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن 
صلاتهم وهم جلوس آجرا إقامة بغير أذان, وإن وجدتهم وقد تفرّقوا وخرج 
بعضهم عن المسجد فآذّن وأاقم لنفسك)70'"'. 

حيث تضمنت تقسيم مُدرك الجماعة بعد الانصراف إلى حالات ثلاث: 
فتارة يدركها والامام جالس والقوم لم يتفرقواء وأخرى حال جلوس القوم. 
وثالثة بعد تفرّقهم وخروج بعضهم عن المسجد. 


(١)المتقدمة‏ في ص 5894. 
(؟)المستدرك 41:4 /أبواب الأذان والاقامة ب 57ح .١‏ 


014 كن جا فيه لجسو مرا وقد لوس و وم لياوع العرزوة 317 الفا 


ففي الأولى لا يؤذّن ولا يقيم, وفي الثانية يقيم فقط. وفي الثالثة يؤذّن ويقيم. 

وعفي التكلم أزلا شو ل كد الرواة واعفان الكتات بدو حانيا فى دف 
ولذلكا : 

ما السند فزيد النرسي لم يرد فيه توثيق صريم, ولكنه من رجال كامل 
الزياراتء, فلاجله يحكم بوثاقته!"". 

وأا كتابه فقد رواه النجاشي عن أحمد بن علي بن نوح عن الصفواني عن 
علبي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير”". فالطريق إليه معتبر. كما أنَّ 
الشيخ يرويه عن ابن ابي عمير. وقد ذكر عند ترجمته طريقه إلى جميع كتبه 


ورواياته'". والطريق صحيح. فما ذكره الأردبيلي من ارسال الطريق غفلة منه 


وذكر ابن الغضائري أنّ كتاب زيد الفرسى من الكتب القديمة وأنّه روي عن 
انناف ظعي فا رسيت 5 تسد كل كاب أبن النكاء رس فدالعطدة هنا 
00 الشيخ والنجاشيى . 

إذن ثما ذكره ابن الوليد وتبعه الصدوق''! من أنْ الكتاب موضوع وضعه 
متعدويق عوبيى ايدان فا ناريت الاضفاء الس وي قال ابيع التطائرى: 
ولقد غلط أبو جعفر أي الصدوق في هذا القول فاني رأيت كتبهم| ‏ زيد الفرسي 
وزيك لل راقم سمو عد من كيان ابن الى تسن 

ويمكن الاعتذار عن ابن الوليد بأنَّ الكتاب لم يصل اليه إلا من طريق 
الهمداني المزبور. وحيث إِنّهِ ضعيف فتخيل أنه وضعه من عند نفسه. وقد 


. حسب الرأي السابق وقد عدل (دام ظله) عنه‎ )١( 
.410/١11/4 : (؟) رجال النجاشى‎ 

.101/1١47 : الفهرست‎ )*( 

(4) جامع الرواة 7؟: 494. 

(0) حكى عنه في الخلاصة : 11 / ١7171‏ . 

(3) حكاه عنهما الشيخ في الفهرست : ,785/17/١‏ 750. 
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وصل إلى الشيخ والنجاشىي بطريق آخر معتبر كما عرفت. 

إلا آنه لا يعذر فى دعواه الجزم بالوضع وإن انحصر الطريق فيه بداهة جواز 
صدور الصدق من الضعيف. إلا مع العلم بكذبه في ذلك وأنى له ذلك. 

وكيف ما كان: فلا يتبغى الشك في اعتبار الكتاب» غير أنّ الذي يوقعنا فى 
الريب أنّ الكتاب نادر وعزيز الوجود. ولذا لم يصل إلى ابن الوليد والصدوق 
بطريق معتبر ى] سمعتء فهو إذن لم يكن من الكتب المشهورة المعروفة. 

وعليه فلا ندري أنّ ما رواه الشيخ النوري فى مستدركه هل هو مأخوذ من 
ننس الكتايه ا ون كارهم بولانسا بعد ها تذاول فق الاعضان المعاهرة مين 
الاكتفاء بمجرد الاجازة فى الرواية؛ بخلاف ما كان متعارفاً فى العصور القديمة 
ديف نف الكدامني مهد عل تماق اء كد وشفل مك ختان عنه التروية 
عنه قراءة لا إجازة ليتأكد على القامية والصيانة عن النقص أو الزيادة. 

إذن فغاية ما يثبت لدينا من رواية النورى عن كتاب النرسى أنه قد وجد 
كتاباً يسمى بذلك وهو محاز في التقل. وهذا المقدار لايجدي في المطلوب كما لا 
يخنى . هذا من حيث السند. ظ 

وأمّا من ناحية الدلالة فهى مضطربة المتن كما اعترف به غير واحد.ء لعدم 
وضوح الفرق بين الصورتين الأوليين موضوعاً بعد اشتراكههما في عدم التفرق : 
فكيف افترقا حكاً. فحكم بسقوط الأذان والاقامة تارة. وسقوط خصوص 
الأول أخرى. 

وملخص الكلام: أنّ الرواية لا يمكن الاعتاد عليها لاضطراب متنها وضعف 
سندهاء فانّ الفرسي وكتابه وإن كانا معتبرين إلا أنّ الطريق إليه مقطوع. 
فشنافا .لك انا وو 3ه 3ه وميا رةه بالرنوا ناف المتعمورة القافة فوط 
الأذان والاقامة معاً في تلك الحالة حسما عرفت. - 

بق شيء لم يتعرض إليه في المتن!'': وهو أَنّه هل الجاعة المنعقدة 


.]" ١4 [بل تعرّض لما يشمله في الشرط الرابع ص‎ )١( 


.0.6 عه 4ع المظدة لومالا مرج وها وف أ مون ب الو كنوع العووة 37 7القادة 
فانهها يسقطان, لكن على وجه الرخصة لا العزيمة''' على الأقوى*. 


ثانياً الجتزئة بأذان الأولى كالأولى فى سقوط الأذان عمّن ورد عليهم أو لا؟ 

اختار الحقق الطمدانى الأول فعمّم الحكم لمطلق الجماعة(". 
المشتملة على الأذان والاقامة دون اليجتزئة فلا إطلاق. 

نعم. قد تضمّن ذيل موئقة أبى على!" انعقاد جماعة ثانية يحتزئة, لكنه لم 

مشذرطن الوووة علياك ونغوى انها لدئ الاختزاء ذكوة كنالاول فى لبون 
ضلاتهم بأذان وإقامة كبا ترق: إذ المتيقن .من الاجتزاء سقوطهما عنهم لاتر تيب 
سائر الاحكاء ليشمل السقوط عن الداخل علبيه: 

إذن فاطلاقات الأذان والاقامة هى الحكّم بعد سلامتها عبًا يصلح للتقييد. 

)١‏ نظراً إلى أنه مقتضى الجمع بين موثقتي زيد بن علي وأبي علي 
المتقدمتين'' الظاهرتين فى نفى المشروعية, وبين موثقة عمار عن 4 عبد الله 
(عليه السلام) في حديث «في الرجل أدرك الامام حين سلّم. قال: عليه أن 
د ويقيم ويفتتح الصلاة»7) المؤيدة برواية معاوية بن شريح المتقدمة: «... 
ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والاقامة»!* الصريحتين فى المشروعية, 
فترفع اليد عن ظهور الأولى بصراحة الثانية. ويلتزم بكون السقوط على سبيل 
الزبخفة 5 خا روجع 

ولكنه كا ترى بعيد غايته. ضضرورة إباء لسان الموثقتين ولاسما قوله (عليه 


(:#) فيه إشكال. ولا يبعد أن يكون السقوط عريمة. 

)١(‏ مصباح الفقيه (الصلاة): 7١١‏ السطر 7؟. 

(1) المتقدمة فى ص .55١‏ 

9 فى ص 05950 0.3591 

(4) الوسائل 0: /5١‏ أبواب الأذان والاقامة ب 70ح 0. 
(0) الوسائل 8: 97/ أبواب الجماعة ب 45 ح 1. 


موارد سقوط الأذان والاقامة 0 


السلام) فى الثانية: «... أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع» عن الحمل 
على الرخصة. فانّه لم يكن من الجمع العرفى في شيء. لما بين اللسانين من 
التدافع الظاهر. بل هي كادت تكون صريحة في كون السقوط على سبيل 
العزيمة . 

وها بع رقي دل العانة عون مسد اللشرى وه أنه ك] ترف لان 
ظاهر قوله (عليه السلام) في الموثقة: «ادرك الامام حين سلم ...». الخء إدراكه 
مقارناً للتسليم وهو ملازم لعدم افتراق الصفوف بطبيعة الحال فكيف تحمل 
على ما بعده. 

وهناك وجه ثالث للجمع: وهو أنّ الطائفة الأولى مختصة بالداخل في 
المسجد. والثانية مطلقة من هذه الجهة. فتحمل على الماعة المنعقدة فى غير 
المسجدء فلا تغازطن بعد تعدة الموردء إذ السقوط من أحكاة ادن كا 

وربما يورد عليه: بأنّ النسبة بينهها عموم من وجه. فانٌّ الثانية وإن كانت 
مطلقة من حيث المسجد وغيره ولكنها خاصة بناوي الجماعة على العكس من 
الطائفة: الول فتتعارضان في مادة الاجتاع وهي ناوي الجماعة المنعقدة في 
المسجد, والمرجع بعد التساقط إطلاقات الأذان والاقامة. 

ويندفع : بأنّ إطلاق الطائفة الأولى لغير الناوي حل تأمل. كيف ومادة 
الاجتاع هي القدر المتيقّن من السقوط. وإئما الكلام فى الاطلاق وشهوله لغير 
هذا المورد. فكيف تفع مووداً للتعارضء بل قد تقدم!١ا‏ أن موثفق زيد بن علي 
وأبي بصير ظاهرتان في ناوي الجماعة. 

وعليه فتكون النسبة بين موثقة عمار وبين الطائفة الأولى نسبة المطلق إلى 
المقيد فتقيّد بها عملاً بصناعة الاطلاق والتقيبد فيختص مورد الموثقة بغير 
المسجد. وتلك الطائفة بالمسجد ويعمل بما هو ظاهرها من كون السقوط فيه 


(١)فىي‏ ص 16 . 


اس و لمق روس ل جا ل اند ل وطن عسي وق كيك لوغ العرى 117 /الضادة 
نواء عل عاغة امانا او شافوما اقفوو 

ويشتوط 3 التضويط امور اعدهاء كون سند وفيةة الناعة تاها 
أدائية. ففع كون إحداهما أو كلتمهها قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه 
التبرع أو الاجارة. لا يجرى الحكه!". 


كون السقوط بنحو العزيمة. 

)١(‏ ربما ينسب إلى المشهور اختصاص الحكم بمن يريد إقامة الجماعة ثانيا. 

تاها على قطلقة كمونقة الى بضير 0اتحية | يقن حرك الاسنتضال 
عدم الفرق بين كون الداخل واحداً أو أكثر. ومع التعدد صلّوا جماعة أو 
منفر دين . 7 

وفتنا نتها مورةة الخراغة كبدوائقة زوق كل ابو كاو هم امنا وف انها 
تصدي الامام بنفسه للاذان, حتى أنّ البي (صلى الله عليه وآله) كان أحياناً 
وذن بننسة للضلاة ٠‏ ومن ثم قال (عليه السلام) : رولا يدن . 1 

ومنها: ما مورده الانفراد كموثقة ابى عل" فاخ قوله فق الذيل: <«فتان 
دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة ...» إل كاشف بمقتضى المقابلة عن 

فتحصّل: أنّ المستفاد من النصوص ثهول الحكم لكل من الامام والمأموم 
والمنفرد ىا اثبته فى المتن. 

(؟) فان نصوص الباب المعتبرة ثلاثة كا تقده”'. وهي موثقات أبي بصير 
(١)1؟)‏ الوسائل 0: /47١‏ أبواب الأذان والاقامة ب 76ح 5.7. 


(*) الوسائل 8: /8١6‏ أبواب الجماعة ب 86ح ؟. 
كاوس او 


موارد سقوط الأذان والاقامة ااا ااا ااا 0 


الثانى: اشتراكههما فى الوقت١"‏ فلو كانت السابقة عصراً وهو يريد أن 
يصلى الغرك لا تماق 

الفالهة اقاذهنا فى الكان عرةا "ا فم نون احداها واخل السحد 
والأخرى على 00000 السقوط وكذا مع البعد كثيراً* 


وزيد بن على. وأبى على, والمفهوم من الكل انسباقاً أو انصرافاً أنَّ صلاق 
الذاغل :واللدكول كنناسا ضاتمنا الوفك 4 لهو قلق طلاى الت ينبا 
سول ماح التحاب قرسي في اا اللتلاقات؟ ادلة الأذان.والاقنامة يعد 
سلامتها عا يصلح للتقيبد. ' 

)١(‏ لعين ما تقدم من الانصراف فلا سقوط مع الاختلاف. فلو أقيمت 
الجماعة في اخر وقت العصر مثلاً ‏ وقد شاهدناها في صلاة المرحوم الميرزا 
محمد تق الشيرازي(قدس سره) ‏ وبعد الفراغ قبل تفرّق الصفوف دخل وقت 
القرك ندج ف || سعد كن دنه ا وض اها نيدن له الذكهات باذ تكن 
ا لجماعة وإقامتهاء لما عرفت من عدم الاطلاق فى تلك الروايات الثلاث ليشمل 
صورة الاختلاف فى الوقت, فتبق إطلاقات الأذان والاقامة بحاها. 

افك البوذللفه التغاية ها عا دهن 0051 التشوظ فيفن اذان ليكول 
أذاناً للداخل: فاذا كان الأذان المزبور لا يز للمدخول بالاضافة إلى صلاة 
المغرب لعدم مشروعية الأذان قبل دخول الوقت. فكيف يجزئ غيره. 

(1) فلا سقوط مع التعدد لانصراف النصوص عنه. ولكنه إنما يتجه في مثل 
داخل المسجد وسطحه حيث إنّ إنشاء السطوح في المساجد لم يكن متعارفاً في 
الفضون العا قةوروا انعد نت الختر ا مرولا وبي ١‏ انميق نين التوقات 
المتقدمة المنؤلة عل المتعارف:ق تلك الأزمنة إفااشبى أرض النجد القن 
التقدر افيا الجزاعةفالداخل هلبا سقط عنه الأذان, والآقانة :يك الو تفيل 


(:#8) الاشكال فيه ضعيف . ولا يبعد السقوط معه. 


100 الع 11 نامو أن سس سج ا ممعم مم ومو لزع العووة 17 الضاتة 


الرابع: أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والاقامة. فلو كانوا 
تاركين لا يسقطان عن الداخلين'". وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع 
من الغير!'"!. 


على سطحهاء بل الحكّم حينئذ إطلاقات الأدلة. فاعتبار الاتحاد في المكان بهذا 

وامّا اعتباره بمعنى عدم البعد المفرط مع فرض وحدة المسجد فغير واضح, 
فان عليا (عليه السلام) صلى فى مسجد الكوفة وهو من اعظم المساجد 
وأكبرها فى عصره (عليه السلام) ) وقد أمر الرجلين الداخلين -كا في موثقة 
زيد بن علي١" ‏ بأن يصليا بلا أذان ولا إقامة. من غير تخصيص بالمكان الذي 
صلى هو فيه ومن اند ماعنا ىاو اميه ال د هرقة أن كل" 
صرحت نّمم يقومون فى ناحية المسجد. الظاهرة في كونها غير الناحية التي 
اقيمت الجماعة فيها. وبطبيعة ا حال يكون البعد كثيرا. 

اذخ فاعمبا ون ونخذة المكان نذا المعق لا وليل عليه 

)١(‏ لقصور الأدلة عن الشمول لذلك. أمّا موثقة أبي بصير فلورودها في 
الجماعة التي دن ها وأقير كما هو صري قوله (عليه السلام) فيها: «... صلى 
باذائهم وإقامتهم ...» ا 

وأَمّا موثقتا يقبي على :وا علي!*! فلعدم إطلاقٍ فيهما يشمل الجاعة 
اا ع يود اح ب واو يد ا الزن 

أن العلة في السقوط الاجتزاء بأذان الجماعة المنتهية وإقامتها كا لا يخى. 

١)‏ 2 منصرف الموثقة الجاعة المشتملة علمها دون لمك راكنا 
الموثقتان فقد عرفت حاهاء وباقى النصوص ل اعتبار بها. 


(١)(3)المتقدمة‏ في ص .59١ 55٠١0‏ 
() الوسائل 0: /57١‏ أبواب الأذان والاقامة ب 16ح ؟. 
(؛) المتقدمتان في ص .55١ 5٠‏ 


موارد سقوط الأذان والاقامة ل ل 


الخامس: أن تكون صلاتهم صحيحة'". فلو كان الامام فاسقاً مع علم 
الملأمومين لا يجري الحكم . وكذا لو كان البطلان من جهة أخرى. 

السادس: أن يكون في المسجد. فجريان الحكم في الأمكنة الأخرى محل 
إشكال*!" وحيث إنّ الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة فكل مورد 
شك في ثمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما. كما لو شك في صدق التفرق ** 
يعدم أن ميدق ااه الكان و مد او كز هاةة الاعة اذانية | ولك أن 
انم أذنوا واقاموا لضلاتبه آء لا 


)١(‏ فلا آثر للباطلة بأيّ سبب كان. لوضوح خروجها عن منصرف 
الففيوض.: 

قن لذأ بيع الاكتقاء :هما إذا انين البطللاق الل افق شرل الأعان لقننو 
الأخيوي كرا إلى ماهو المعلوم خارجاً من عدم انعقاد الجماعة للشيعة في 
الجوامع العامة فى عصر صدور هذه النصوص. وإنا كان المتصدي لا غيرهم. 
فيظهر من ذلك أن العبرة بجماعة المسلمين من غير اختصاص بطائفة خاصة. 

لايل الاظليى اعتصلاض المكو بالتحتب االخصاض أضومى البانة 
معدا لكين | وى بلطيب ول غير ةيد ول ف غرفتت في سوو 1" أن 
ذلك كان مقتضى الجمع بين تلك النصوص وبين موثقة عبار الدالة على عدم 
السقوط . فحملناها على غير المساجد وكانت نتيجة الجمع اختصاص السقوط 


(:) الأظهر اختصاص الحكم بالمسجد. 

(#8) الظاهر عدم السقوط َ جميع الموارد المزبورة إلا إذا شك في التفرق وعدمه وكانت الشبهة 
موضوعية . 

.11١ فيص‎ مدقتملا)١(‎ 

(؟) المتقدمة في ص .1"١١‏ 


اح فا تباذ قي 3 واازية لقده مسف جا اموق رونا عق اد مل دويلا القتررس العريوة 2107 العادة 
نعم لو شك فى صحة صلاتهم حمل على الصحة .'١‏ 


)١(‏ أما إذا كان منشاً الشك عدم إحراز صحة الصلاة. فلا شبهة في البناء 
عليها استناداً إلى أصالة الصحة. فيحكم بالسقوط وهذا واضح. 

وآما إذا كان التها غس ذلقاه:فان كانت الفيبة سكية ك] لومك ان 
العبرة بتفرق البعض أو الجميع. فالمرجع عمومات التشريع. للزوم الاقتصار 
في المخحصص المنفصل المجمل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقن 
والرجوع فها عداه إلى عموم العام فيحكم بعدم السقوط . 

وإن كانت موضوعية كالشك فى حصول التفرق لظلمة ونحوها. فان كان 
فناك أ مل تمر ضوعن عرز هضوا التفضن كأصالةايقاء لالم رمد 
عروض التفرقة. حكم بالسقوط. أو يحرز به عدمه كأصاله عدم الأذان 
والاقامة للجاعة المنتهية, حكم بعدم السقوط. | 

وإن لم يكن ثمة اصل موضوعي. كما لو شك في ان الجماعة كانت لصلاة 
أدائية أم قضائية. فبناءً على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. كان 
المتبع أصالة عدم الاتصاف بكونها أدائية فينتفي أثرها وهو السقوط ويحكم 
بعدمه. ولا تعارض بالمثئل, لعدم ترتب الأثر كا لا يخنى. وبناء على عدم 
الجريان كان مقتضى الاحتياط الاتيان بهماء غاية الأمر بعنوان الرجاء على 
العزيمة, وبنيّة جزميّة على الرخصة. 

وفقة تغراك أن نوق اختساض التعباط بالية, ومو جريانه فل 
القول بالعزيمة فاسد. لوضوح أن الحرمة على العزيمة تشريعية لا ذاتية. وهي 
منتفية لدى قصد الرجاء. فانٌّ ذكر الله حسن على كل حال. 

وبالجملة: لا مانع من الاحتياط على كلا المبنيين. فعلى الترخيص يقصد 
الأمر الجزمي وإن م 00 بمرتبته القويّة لو لم كن سقوط أو المسفيفة لو 
كان. نظير الاحتياط ف موارد الدوران بين الوجوب والاستحباب. وعلى 
العزيمة لا سبيل للجزم لفرض عدم احراز الأمر وإنما أت به رجاء وبداعي 


موارد سقوط الأذان والاقامة 000000011 ا 0 
الثالث: من موارد سقوطهم: إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته(". 


احتّاله. 

فتحصّل: أنه لا سقوط فى شىء من موارد الشبهة إلا في الشك في التفرق 
بشبهة موضوعية, وكذا في الشك في الصحة الذي عرفته أُوَّلاً فلاحظ . 

)١(‏ ويستدل له يجملة من النصوص: 

منها: ما ورد من أنّ علياً (عليه السلام) كان يوذّن ويقيم غيره. وكان يقيم 
وقد أَذّن غيره. وورد مثل ذلك عن الصادق (عليه السلام) أيضاً!". 

وفبه مشافاً ال عت سندها بالارسال: أن الذلالة :قارف فاني) 
ناظرتان إلى صلاة الجماعة. وأَنّه لا يعتبر أن يكون المؤدّن والمقير هو الامام. 
بل يكتتق بأذان الغير وإقامته ىا تقدء'". وقد ورد أيضاً أنه رما كان النبى 
(صلى الله عليه وآله) يأق بهماء وربما كان بلال. فلا ربط لما بمحل الكلام من 
الاجتزاء بالسماع عا هو سماع حتى إذا كان منفردا ى) لا يخنى. 

ومنها: النصوص المتضمنة أنه لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتل ”ا 
بدعوى أنّ إطلاقها يدل على الاجتزاء حتى فى حق السامع. 

ولكنك خبير بعدم ارتباطها أيضاً بالمقام, فائّما بصدد بيان عدم اععتبار 
البلوغ فى صحة الأذان من غير نظر إلى اجتزاء الغير به بوجه. 

وميا متحديد هيل الله يق عدا ودحو أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: إذا 
اذن مؤذن فنقص الاذان وانت تريد ان تصلى باذانه فا ما نقص هو من 
االفويج) الحديث!' بدعوى ظهور قوله عاد السلام) «تصلىي بأذانه» ف 
الاجتزاء بسماع أذان الغير. 


.١٠7 حا”١ الوسائل 0: 478/ أبواب الأذان والاقامة ب‎ )١( 
في ص 380 وما بعدها.‎ )١( 

(؟) الوسائل 0: ٠غ8/‏ أبواب الأذان والاقامة ب ؟". 

(4) الوسائل 0: 4777/ أبواب الأذان والاقامة ب ١7ح .١‏ 


4 سود و بم او وود ولو ا انع و لمج فو قرع العروة 17 الظادة 


وقة ادل نا جنااحب الكداكق 0 قائلاً إن كان اجات 1 سه لوا يننا 
وكانه متفرد فى ذلك . 

ويندفع: بأَنّ أقصى ما تدل عليه أنّ الموارد التي يجتزأ فيها بأذان الغير لو 
كان فبها نقص أنه المصلي بنفسه. من غير نظر إلى تعيين تلك الموارد. بل هي 
مسري الوجود. والاجتزاء فيها أمر مفروغ عنه وثابت من النارج. ومن 
الجائز أن يكون المراد صلاة الجماعة فلا إطلاق ها يتمسك به لمطلق السماع 
حتى مع الانفراد. 

وبعبارة أخرى: للاذان نسبتان. نسبة إلى المؤذن ونسبة إلى السامع, 
والظاهر من الصحيحة أنّ الجزئ إنا هو الأذان باعتبار صدوره لا باعتبار 
سماعه لقوله (عليه السلام): «إذا 0 مؤدّن» وم يقل إذا سمعت اذا 5207 فلا 
جرم تختص بأذان الجماعة. حيث إِنّهِ يجزئ أذان الامام وإن لم يسمعه المأموم 
وبالعكسى ع قاذا تقض نع دشن اذا اخدقنا احه لتقيو فال ريط لما 
بالاجتزاء من حيث السماع الذي هو محل الكلام. ولعله لأجله لم يستدل بها 
الاكتزون ف سه من شاحين المذائق: 

والعمدة في المقام روايتان: 

إحداههما: معتبرة أبي مريم الأنصاري قال:«صلى بنا أبو جعفر (عليه 
السلام) في قيص بلا إزار ولارداء ولا أذان ولا إقامة ‏ إلى أن قال _: فقال: 
وإفى و واكك روفو اد ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك»!". 

والسند معتبر. فان ابا مر وهو عبد الغفار بن القاسم ثقة والراوي عنه 
وهو صالح بن عقبة من رجال كامل الزيارات”". كم أنّ الدلالة واضحة, 
وسيأق !2 إن شاء الله تعالى أنّ الكلام أثناء الاقامة يوجب استحباب إعادتها. 


(١)الحدائق‏ /ا: .55٠١‏ 
(؟) الوسائل 6: 577/ أبواب الأذان والاقامة ب ١ح‏ ؟. 
(؛) في ص 509. 


موارد سقوط الأذان والاقامة ا ا 00 ا 
قائة: يسقط عله فرظا عل روخة الرخضة خصة١"‏ بمعنى أنّه يجوز له أن يكتفى بم 
1 

ثانيتهها : موثقة عمرو بن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «كنّا معه 
فسمع إقامة يخاز له ,الضلةةوققال: قري اتققينا نصلها ميقي اذاو 
إقامة؛ قال: ويجزئكم أذان جاركم»'' وهي واضحة الدلالة وقد تقدم الكلاء!"" 
حول اععباز: اليك وللاحظ . 

)١(‏ كما اختاره جمع من المتأخرين, خلافاً للشيخ في المبسوط!" وصاحب 

المستند!ا من أنه على وجه العزيمة. ويستدل هما بوجهين: 

أحدهما: قوله (عليه السلام) فى موثقة عمرو بن خالد: «يجزئكم أذان 
جاركم» بدعوى أنّ معنى الإجزاء سقوط الأمر. فاذا سقط فلا أمر بالأذان. 
ومعه كان الاتيان به تشريعا محرّما. وهو مساوق للعزيمة. 

وفيه: أنّ معنى إلاجزاء الاكتفاء لا السقوط. وقد استعمل في ذلك في جملة 
فيج اللواوة نكل ها بووه هن المسنافر اقرقه لافقا ميو د المبرا تيد يات 
كير وان فضية أن 8 الهاإلآ انه بوكو ذلك هنا يعلي ذا السقوط فيضن 
بحض مع بقاء الأمر بحاله. نعم قد استعمل فى مبحث الإجزاء بمعنى اسقاط 
الأغادة والنضاءولكنه اكرو غير واحخدمن امتاشريق ميته ضاعن 
الكفاية 1" نظرا ال أن الأشفاط الموبون مق انار الانعداء لذ سف قاة مناه 
بحرد الاكتفاء بما أتى به كما عرفت, ومن المعلوم أنّ الاكتفاء ظاهر في 
الترخيص. 


.7 ح7٠ الوسائل 0: 477/ أبواب الأذان والاقامة ب‎ )١( 
.587 (؟) في ص‎ 

6ل نجده في المبسوط ولكن حكاه عنه في المستند 4: 07/8 . 
(4)المسعند 0785 

(6) كفاية الأصول: .8١‏ 


لفن انوا وام وات دعن اساي وبين الوم الغور 110" رالضادة 


إماماً كان الآتى بهما أو مأموماً أو منفرداً!". 


انيهما: أنّ مرجع الاجتزاء بالسماع إلى التخصيص في عمومات التشريع 
وبدلية الأذان المسموع عن الأذان الموظف, وبعد خروج مورد التخصيص عن 
الاطالقفا 11 15ئة ال ريق هر بالنسينة !ليده لقوطن فيد ا دمر بهي اشير جور 
السماع. ومعه كان السقوط ‏ طبعا ‏ على وجه العزيمة. 

ويندفع بان تلك الاطلاقات على ضربين : 

أحدهما: ما هو ظاهر فى الوجوب كقوله: لا صلاة إلا بأذان وإقامة. 

انها: ما هو ظاهر في الاستحباب كقوله: إن تركته فلا تقركه في المغرب . 
وو ذلك ها قد 2 1 

ونصوص المقام وإن لم يكن بد من الالتزام بكونها على سبيل التتخصيص 
بالاضافة إلى القسم الأُوّل, بداهة امتناع اجتاع الوجوب وني حقيقة الصلاة 
عن الفاقدة للاذان والاقامة مع القرخيص ف الترك والاجتزاء بالفاقدة لما. إلا 
نه بالاضافة إلى القسم الثاني لا مقتضي لارتكاب التخصيص المستلزم لسقوط 
الأمرء لجواز بقائه بالمرتبة الضعيفة فيكون الأذان مستحبأ مع السماع وعدمه. 
غايته أنه فى الثاني أكد :ويكون الاجزاء. فى ورد السماع إجراء عن تأكد 
الاستحباب لا عن اصله. ومعه كان السقوط على وجه الرخصة لا العزيمة. ثما 
اختاره في المتن هو الصحيح. 

)١(‏ للاطلاق في معتبرتى ابى مربم وعمرو بن خالد المتقدمتين''' فان مورد 
الآولى وإن كان هو المنفرد لاستبعاد انعقاد جماعتين إحداهما للباقر والأخرى 
للصادق في عرض واحد. كاستبعاد اقتدائه (عليه السلام) بغير أبيه. إلا أن 
قوله (عليه السلام): «وإني مررت بجعفر ...» إل الذي هو بمثابة التعليل من 
غير تقييد بحالتي الانفراد او الجماعة يستدعي التعمم . ظ 

واوضح منها: قوله (عليه السلام) ف الثانية : «(يجزئكم اذان جاركم» فان 


انا ع ا 1 


موارد سقوط الأذان والاقامة 0 1 1 1 1 1 ا 


وكذا فى السامع"" الكو شزظ أن لا يكون ناقضا وان يسمع تام الفصول!" 
ومع فرض النقصان يجوز له أن يتم* ما نقصه القائل ويكتنى به”". 


إطلاقها يشمل الامام والمأموم والمنفرد. 

)١(‏ فانٌ المعتبرتين وإن وردتا في الجماعة وموردهما الامام ويتبعه المأموم. 
فلا يشملان المنفرد, ولا المأموم الذي لم يسمع إمامه وم يؤدّنء إلا أنه يظهر من 
التعليل عدم الخصوصية لشخص دون آخرء وإئما العبرة بسماع الأذان والاقامة 
وعدم التكلم. فيشمل الامام والمأموم والمنفرد بمناط واحد. 

() لظهور دليل الاجتزاء بالسماع في الأذان والاقامة التامين مع سماع 
الفصول بأجمعها. فالنقص في المسموع أو في السماع خارج عن منصرف 
النصوص على تأمل فى الثاني ستعرفه. 

(3ا نوها سيكدل له يصضيعيعة ابن نننان | لقم 

وفية انها عرقت مين أذ عوروادها الكجاز كشن ااام ساعد حبصن 
بصلاة الجماعة حيث تقدم'" أَنّ في الأذان نسبتين, نسبة إلى القائل والموجد. 
وقدنة إل السنامن واالحرظ: ى: الفحيحة فى اللبة الالعاديةتمرى عانقا 
الى حيثية السماع بوجه. ومن 3 قال (عليه السلام): زوؤانك تريد أ ن تصلى 
باخائف) وم يقل ساح اذاف . وهذا من مختصات صلاة الجماعة. حيث يكي 
صدور د كن أحدهم عن الباقين فيصلون باذانه وإن 1 يسمعوه. إذن 
فتتميم النقص الذى تضمنته الصحيحة ناظر إلى هذه الصورة. 

ما من يكتفي بمجرد السماع الذي هو محل الكلام فلا دليل فيه على جواز 
التتمي :بل لو تقض البعضن: استائف الأذان من الأصلء لما عرف هن يور 
دليله في سماع الأذان الكامل دون الناقص لنسيان ونحوه. 


() فيه إشكال بل منع. وكذا إذا لم يسمع بعض الأذان أو الاقامة . 
)١(‏ في ص 507 
(؟) في ص .5١8‏ 


ام ما لو ا وسو الول ارا بو قاد لتر تر عاو القع العروة 357" رالضادة 
وكذا إذا لم يسمع القام يجوز له أن يأَتِي بالبقية١''‏ ويكتفي به. 


اي يا 
سماع 1 ايام ا ا ا 
يستفاد من المعتبرتين أكثر من مسقطية السماع في الجملة. بل إِنَّ معتبرة أبي 
مرجم لعلها ظاهرة في كفاية سماع البعض. لأنّ سماع تام فصول الأذان والاقامة 
حال المرور في غاية البعد. ولو كان فهو من الندرة بمكان"". ألا ترى أنه لو 
قيل مررت بزيد وهو يقرأ القران؛ لم ينسبق إلى الأذهان إلاسماع بعض مايقراً . 
ويعضده ماذكره الفقهاء فى باب حد الترخص من كفاية سماع بعض فصول 
اداو سو لا لمن 


إنالله وإنا اليه راجعون 

فو جد - وأنا أعدٌ هذه البحوث للطبع دعطي عطي وكار #اماديةهم وهى ارتحال سماحة 
عونا الأ بخاة قدرس سر الفقير نال الفرد ون الع فأذهلني وقع المصاب وأدهشني عظم 
الرزية وما حل بالأمة الاسلامية من ثلمة لا يسدها شى. فانَاللّه وإنا إليه راجعون ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه العلي العظيم . 

لقد خدم ‏ فقيدنا الراحل -الاسلام والمسلمين بما يزيد على ثلاثة أرباع القرن ور ثلة كبيرة 

من الفقهاء والمجتهبدين «جياذ يعدا جيل وطبيقة يقد اخرق وقييم من تضيدى زمام التتورى :فق التفتتر 
الراهن. واثاره العلمية والعملية في غاية الكثرة ولا تحصبها هذه الوجيزة . وقد ترجم نفسه بنفسه 
في معجم رجاله 7: .١187/77/٠١‏ وكانت ولادته في ١0‏ رجب سنة 17117 الهجرية القمرية 
ووفاته في يوم السبت الثامن من شهر صفر سنة ١1‏ فبلغ عمره الشريف ستة وتسعين عاما . 
أسأل الله العلى القدير أن يتغمّده برحمته الواسعةء وأن يلهم الأمّة الالجلاقة ولقوايع العلمة 
الصبر والسلوان نه سميع ميب . 
1ه ذا ايهو ووو لقي السرى انا المتعارف ولا سما البطيء منه ولعله الأنسب بحال 
أبي جعفر (عليه السلام) حيث يحكى انّه كان بديناً ثقيل الجسم . فسماع تام الفصول حينئذ لا بعد 
فيه فللاحظ . 


موارد سقوط الأذان والاقامة 0 
لكن بشرط مراعاة الترتيب١"‏ ولو سمع أحدهما لم يجزئ للآخرا" والظاهر أنه 
لو سمع الإقامة فقط فأقى بالأذان لا يكتى بسماع الاقامة لفوات الترتيب حينئذ 
ببن الآذان والاقامة. 


الرابع : إذا حكى أذان الغير أو إقامته فانٌ له أن يكتنىي بحكايتهم|*7". 


نعم . سماع تام الأذان حال المرور بما أَنّه مقرون بارتفاع الصوت نوعاً ما 
افى مكو انا كميمة الاقانة كا هود مهووة لمكي 53 :وسية ا طاهرها 
أنه (عليه السلام) كال ف لأ با تحال المززوق نايدا وشرع. والمفهوم 
من ذلك عرفاً أَنّهِ (عليه السلام) مرّ في أواسط الأذان أو أواخر ثم سمع بعض 
فصول الاقامة. فلا جرم كان المسموع ملفّقاً من بعض منهما. ونتيجة ذلك 
كفاية سماع بعض الفصول في السقوط . 

والمتحصل: أَنّه لا دليل على اعتبار سماع جميع الفصول. بل يكني سماع 
البعض من غير حاجة إلى التتميم. فالمقتضي لسماع القام قاصر في حدّ نفسه. 
ومع التسلم ولزوم سماع الجميع فلا دليل على التتميم لدى سماع البعض. 
لاختصاصه بغير المقام. 

نعم, بما أنّ السقوط على سبيل الرخصة فله أن لا يكتني بسماع البعض 
وها ل لذن مين اول 

)١(‏ لاطلاق دليله بعد وضوح عدم معارضته بنصوص المقام الساكتة عن 
هذه الله 

(1) إذ لا دليل على الاجزاء. فالمتبع إطلاق دليل الآخر. 

(") بقع الكلام تارة فى استحباب الحكاية, واخرى فى الكفاية. فهنا 
جهتان : 

أ الحفة الارلن: فلا ينبغي التأمل في الاستحبابء لدلالة جملة من 


(#) فما إذا قصدبها التوصل إلى الصلاة لا مطلقاً . 


ام 4 الت امعرواه ا وو ات ع لامعو فا ل عن ملو ا ماو امار لبوك العو 3147 (العاذة 
النصوص المعتبرة عليه؛ معللاً في بعضها بِأَئْا ذكر الله وهو حسن على كل 
حال 

فنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: كان 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا سمع المؤدّْن يؤْذْن قال مثل ما يقوله في كل 


ع 


ومنها: صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) «أنه قال له: يا محمد بن 
مسلم لا تدعنٌ ذكر الله عزوجل على كل حال. ولو سمعت المنادي ينادي 
لاد اوو انق عل المتللاه قاذ كن الم عويويت ا قل كما مقو الوذ 0 

ومنها: صحيحة زرارة قال: «قلت لأبى جعفر (عليه السلام): ما أقول إذا 
سمعت الأذان؟ قال: اذكر الله مع كل ذاكر»!". 

ونحوها غيرها مما دل على الاستحباب فى جميع الأحوال حيٌّ لدى التخلى. 
تلق معنا يويد ف الروى !8 وإن كان الليدو دوه : 

وكيف ما كان. فلا إشكال ى] لا خلاف فى الاستحباب. بل عليه الاجماع 
في غير واحد من الكلمات. 
".ونا يط القافيةة عن !كنار ولان واد لكا به فلي وررد نيا عضن 
حتى رواية ضعيفة, فلابد إذن من الحري على طبق القاعده. 

فنقول: إن كان المحكى مجحرد اللفظ من دون قصد المعنى لا تفصيلاً ولا 
اغالا كانسيات مق عام الدكابه فضا عن الكقارة ل نامل بل سدم : 
ضرورهة أنه لا تعدو عن كونها مجرد لقلقة اللسان. ومثلها لا يكون مصداقاً 
لذكر الله المشار إليه في تلك النصوص. فكيف يكون مشمولاً لها. 

وإن كان المحكي هو المعنى ولو على سبيل الاجمال كا لعله الغالب في من نم 
(5(6)1) الوسائل 0: 861/ أبواب الأذان والاقامة ب 40 ح ١0؟.‏ 


(') الوسائل 8: 508/ أبواب الأذان والاقامة ب 40ح 6. 
(:) الوسائل /١١14 :١‏ ابواب احكام الخلوة ب /ح ". 


حكاية الأذان ا ب 01000 ا 

]١!7941[‏ مسألة غ: يستحب حكاية الأذان عند سماعه١"‏ سواء كان أذان 
الاعلام 5 أذان الاعظاء!"ا أي أذان الصلاة جماعة أو فرادى مكروها'"كان 
أو ا ٠‏ لعم لد يستحب حكاية الأذان الحده!. 


يحسن اللغة العربية. حيث إِنّهم يأتون بتلك الألفاظ ويقصدونها على ما هي 
عليها من المعاني, وحينئذ فتارة يقصد بها الحاكي محرد ذكر الله . واخرى اذان 
الصلاة . ظ 

فعلى الأوّل. فان بنينا على السقوط بمطلق السماع ولو بغير قصد التوصل إلى 
الصلاة ثم قصدهاء قلنا به في المقام أيضاً. بيد أنّ السقوط حينئذ يكون بالسماع ظ 
لا بالحكاية لسبقه عليها بطبيعة الحال. فيكون الاثر مستندا إلى اسبق العلل. 

وإن بنينا على اختصاصه بالقصد المزبور كى) ربما يظهر من المتن وهو 
الصحيح. وسيجيء البحث حوله. فلا سقوط . 

وغل التان» كق .لسن :عليه الاذانهةة اختر» الا ان السعي سي 
بالسقوط كا ترى. إذ المفروض أنّه أنى بأذان تام حاو لكل ما يعتبر فيه. غير 
الدمجعل اقضوال ا ذالقة انعا لعي يقرو تف را لمكا بها سعد وسو الس اده 
اشتراط الأذان بالاستقلال وعدم متابعة الغير لاطلاق الدليل. إذن فالمتجه 
لصيل عل النيع الذى عرقت 

)١(‏ كما عرفت. 

)١(‏ لاطلاق النصوص. وكذا فيا بعده من غير فرق فى الجماعة بين الامام 
والمأموم. 

(") بمعنى قلة الثواب كما في سائر العبادات المكروهة. والمراد به موارد 
اقوط عن ونتم نت حديف تكون مده لحان اطع فنا من عيرنا: 

(؛) أي الأذان غين المتتروع: كالأذان قبل دبخول الوقت» أو فى .سوارد 
السقوط عزيمة. هذا. 


11م ل ف (اجسيح و وول وام او لاو امنيا ا لان مو ود ون د لتو و37 رالقاذه 


والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤدّن!'! عند السماع من غير فصل معتد 
00 وكدا يستحب حكاية الاقامة كان 


ولا ينبغي الاشكال فى الاستحباب فما إذا كانت الحكاية بقصد مطلق 
الذكرء فانٌّ ذكر الله حسن على كل حال. فيشمله قوله (عليه السلام) في 
صحيحة زرارة المتقدمة: «اذكر الله مع كل ذاكر» إذ لا قصور فى شمول إطلاقه 
للمحكي الْحرّم. ضرورة أنّ الصادر من الحاكي لم يكن إلا ذكر الله الذي هو 
حسن فى جميع الأحوال حتى فى حال صدور المعصية من الغير إما شكراً أو 
زجراء فان مقتضى العبودية ان لا ينسى العبد ربه. ويذكره حيغا كان. فالاذان 
الحم الصادر من الغير يكون مذكّراً للحاكى. 

وبالجملة: فحكاية الأذان المزبور فما ع الجيعلات لا ينبغى الشك في 
دادم ابه الاك المطلق. ش 

وأمّا الحكاية بقصد الأذان بوصفه العنواني. فلا دليل على استحبابه 
" لاتضعرات: التطوعن عتسديما إلا يسفن الأضل ف أن سوراها الأذان 
المشروع لا غير. 

)١(‏ كما أشير إليه في النتصوص. 

(؟) ىا هو ظاهر المعية فى صحيحة زرارة. وكذا التفريع بقوله: «... 
فاذكر الله» في صحيحة ابن مسلم, وظهور اداة الشرط في صحيحته الأخرى في 
ون روط زمانية. أي وقت السماع لا بعد فصل معتد بهء فانه حينئذ أذان 
مكل لأ سكايلة لوقل مصييلة النضوضن, 

(") لا ينبغي الارتياب في الاستحباب بعنوان الذكر المطلق ‏ فها عدا 
الجيعلات: الذى كو حنمن غل كل تنهال كا تقدام. ظ 

وأمّا حكاية الاقامة بوصفها العنواني فلا دليل على استحبايهاء لاختصاص 
مُورد النصوص بالأذان الظاهر فما يقابل الاقامة, فانه وإن يطلق أحياناً على 


لكن ينبغي إذا قال المقيم «قد قامت الصلاة» أن يقول هو: «اللهم أقها 
وأدمها واجعلنى من خير صالحى أهلها»'" والأولى تبديل الحيعلات 
تالرقة 1" بان قزل برؤلة حول ولابعرة الأنبات. 

[1791] مسألة 0: يحبوز حكاية الأذان وهو ني الصلاة”" 


ما يشملها. ولكنه بمعونة القرينة المفقودة في المقام. بل لعل فيه ما يشهد بالعدم, 
فان المنسبق من قوله (عليه السلام) فى صحيحة ابن مسلم: «كان رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) إذا سمع ...76" إل أنّ السماع لم يكن على الدوام. بل في 
عضن ال عا 0 د (صل الله عليه وآله) كان في الأوقات التي يسمع يحكي . 
وأما الاقامة فهي بمحضضره (صل الله عليه وآله) دامًاً. فالتعبير المزبور يتناسب 
مع خصوص الأذان كا لا يخ . ' 

وأوضح منها صحيحته الأخرى'". إذ الاقامة لا نداء فيها وإنما هو من 
خواص الأذان حيث يستحب فيه رفع الصوت. نعم افتى جماعة من الأصحاب 
باستحباب الحكاية فى الاقامة. ولاباس به بناءً على قاعدة التساع وشموطا 
لفتوى الفقيه. وكلاهما في حيز المنع . 

(5) هذا لأباسن ريه من نات الذكن المطلق:.وامًا التوظيق قلا دلبل قير 
عليه. نعم ورد ذلك فى مرسلة دعاتم الاسلام'" ولا مانع من الالتزام به بناءً 
على قاعدة التساع. 

(5) لأادائل معدا مربول الدغاء !"وخر هنا ايضا ماغرفت. 

(") لعدم خروج المحكي عن كونه مصداقاً للذكر فيشمله قوله (عليهالسلام) 
في صحيحة الحلبي: «كل ما ذكرت الله عزوجل به والنبى (صلى الله عليه وآله) 
)1(٠)١(‏ المتقدمة فيو ص .5١5‏ 


(") المستدرك 4: 65/ أبواب الأذان والاقامة ب 74ح 1, الدعاتم .١464 :١‏ 
(؛) المستدرك 088:4/ أبواب الأذان والاقامة ب 74ح ©. الدعاتم .١464 :١‏ 


14م الدج اوس م دق التو عد ل وايو وا لالط مو الاو ب ود قرع العروو 11779 الكادة 
لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحولقة7", 


]١194[‏ مسألة 7: يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين 
الصلاة(") 


فهو من الصلاة»'" فلا بأس به من باب الذكر المطلق. وأمّا من باب الحكاية 
بوصفها العنواني فالظاهر أَنّ الأدلة قاصرة الشمول لحال الصلاة. 

أوّلاً: لأجل الانصراف, فانٌ المستفاد من الأدلة أنّ المناط في استحباب 
الحكاية هو انتباه الغافل والاشتغال بذكر الله الذي هو حسن على كل حال. كما 
كه ذلك اللووضن »فال تشم عن هق معفا عل يكن انلو معويعه البية 
بتلبسه بالصلاة. وكيف يشمل قوله في صحيح ابن مسلم: «وأنت على الخلاء». 
وفى صحيح زرارة «ما اقول 22 ٠‏ من هو مشغول بذكر الله . فلا ينبغي 
الاشكال في انصراف الأخبار عن المقام ونحوه تمن هو مشغول بالعبادة من 
دعاء او قران ونحوهما. 

وثانياً: مع التسليم فهي قاصرة الشمول لخنصوص الحيعلات, لنروجها عن 
الأذكار وكونها من كلام الآدمى المبطل. فكيف يكون مثله مشمولاً لها. 

ودعوى أنّ إطلاق سات لفصول الأذان يستوجب ارتكاب التقييد في 
دليل البطلان. في غاية السقوط. ضرورة أن الاستحباب لا يقاوم البطلان 
الببشويهي الشدو وال لساغ بل استحب التكلم أثناء الصلاه لقضاء حاجة 
المؤمن أو إنشاد الضالة. أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهو كما ترى. 

قد غرفت ١١‏ الأظين عدم حو يداد عي واف السديل المريور 
فستنده مرسلة الدعاثم, ولا بأس به من باب قاعدة التسا أو مطلق الذكر. 

)١(‏ لقصور المقتضي للسقوط مع الفصل الطويلء فانّ معتبرة أبي مر(" 


.١ الوسائل 557:1 / ابواب التسليىم ب ح‎ )١( 
.1١8 المتقدمة في ص‎ )"( 


]١8989[‏ مسألة 7: الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستاع7". 

[٠١]مسألة‏ 8: القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق بالصلاة'"' فلو سمع 
الأذان الذي يقال في أذن المولود أو وراء المسافر عند خروجه”" إلى السفر, لا 
يجزئه . 

]١101[‏ مسألة 3: الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة*!2). 


حكارة قعل لأ إطلاق له يشمل ضورة الفصل»٠.:والقدر‏ المستن؛ عدمة» وسوائقهد 
عمرو بن خالد(" تضمنت فاء التفريع فى قوله (عليه السلام): «فقال: 
قوموا...» إلخ. ومع الغض فهي أيضاً حكاية فعل لا اطلاق له. 

ويعضده: أنّ اعتبار عدم الفصل بين الأذان والصلاة يقتضي اعتبار عدمه في 
السماع الذي هو بدله أيضاً ىا لا يخى. 

)١(‏ فانٌ القدر المتيقن من الحكم وإن كان هو صورة الاستاع. لكنّ الوارد 
في موثقة ابن خالد عنوان السماع الذي هو أعم منه فتكون العبرة به. 

(؟)اقاثه المتسيق من اصوصن البات 6و عضدده :ذكز الاقامة بعد فيا عل 
ئها حكاية فعل لا إطلاق له ليشمل غيره كما تقدم. 

(؟) يظهر من العبارة المفروغية عن مشروعية هذا الأذان. وهو وإن اشتهر 
وشاع. بل استقر عليه العمل ولكنه لم يرد في الأخبار ولا في كلمات علمائنا 
الابرار كما نص عليه فى الجواهر!", اباس به من باب الذكر المطلق دون 
التوظيف. 

(؛) فيه إشكال بل منع. لانصراف النصوص إلى أذان الرجل لاسما 
ولم يعهد أذان المرأة جهراً بحيث يسمعها السامع حتى في عصرنا عصر التبرج 


(:#) فى جواز اكتفاء الرجل بأذان المرأة إشكال, بل منع . 
)١(‏ المتقدمة فيو ص .5١5‏ 


.١59:9 (5)الجواهر‎ 


0١‏ ا طب لهو رو فده ع رفع يول قرنية مرع و اد وافه ل للدي شرك العري 015 الطااة 


إلا إذاكان سماعه على الوجه المحرّم أو كان أذان المرأة على الوجه الئه.(". 

]١15١7[‏ مسألة :٠١‏ قد يقال يشترط فى السقوط بالسماع أن يكون السامع 
من الأول قاصذا للصلاة, فلو لم يكن قاصداً وبعد السماع بنى على الصلاة لم 
يكف فى السقوط , وله وجه*!". 


فكيف بعصر التستر. ومع الغض فلا ينبغي التأمل في أنّ مورد الأخبار هو 
أذان الرجال, وأمّا أذان الجار في موثقة عمرو بن خالد"" فهو حكاية فعل يراد 
يه شمن موه لقال ول كنز العدارة شكذ!: اذاف انان المسفت لد 
الاطلاق. بل الوارد «جاركم» ولا إطلاق له ىما عرفت. 

)١(‏ لوضوح انصراف النصوص عن السماع أو الأذان الحرّمين ولا أقل من 
عدم إطلاق يشملهم|. 

 "'مدقت وجيه. إذ لا إطلاق فى الأدلة يعوّل عليه؛ فانٌ العمدة كا‎ )١( 
معتبرة أبي مر وموثقة ابن خالد وكلتاهما حكايتان عن قضيّتين خارجيتين‎ 
إحداهما سماع أذان الصادق (عليه السلام) والأخرى سماع أذان الجار. والقدر‎ 
المتيقن منهما  لولا الظهور فيه قصد السامع للضلاة له الم يدا له فيا كا‎ 
لايخنئى.‎ 


(#) بل هو الأوجه. 
)١(‏ المتقدمة في ص 68 51,., 
صن 


شروط الأذان والاقامة اما ااا 1 ا 


فصل 
[فى شرائط الأذان والاقامة] 
يشترط فى الأذان والاقامة أمور: 
الأوّل: النية ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات. فلو أَذّن أو أقام لا 
بقصد القربة لم يصح. وكذا لو تركها فى الأثناء”". 


القربة . ش 

والأوّلء معتبر مطلقاً تعبدياً كان أم توصلياً. لأنّ غير المقصود غير 
الكيازق ولابديع الاختياز.ق تتقق الامغالغين أن #نيتتها الأسكاد (فدبين 
سره) خصّه بتحقق الطبيعة 5 الخصة الاخفا ريا مقتضي له اذ 
المأمور به نما هو الجامع بين المقدور وغيره. والجامع مقدور وإن نتحقق ف 
ضمن الحصة غير الاختيارية. فالقصد إلى الجامع كافي. وتمام الكلام في 
لضو 

وأمًا الثانى؛ فلا يعتبر في أذان الاعلام بلا كلام إذ المقصود منه التنبيه 
على دخول الوقت وهو يتحصّل وإن كان بداعي التعلم جغاة ول ركو 
منوطأً بقصد القربة. مضافاً إلى أصالة التوصلية بعد عدم الدليل على التعبدية 


5/7714 :١ أجود التقريرات‎ )١( 
.55٠١:5 (؟) محاضرات في اصول الفقه : 1ل‎ 


فض ا 3 رط بومئة لجا ولع لنطااة وادي سحو تاوف اا ةو قروم العروة 117 الكازة 


تعدا هو جود ف ه30 

وأمّا أذان الصلاة فلا ينبغي التأمل في اعتباره فيه. لاستقرار ارتكاز 
المتشرعة على كونه من توابع, الضلاة ارم بحكمها من هذه الجهة وإنكان 
مقدّما عليها خارجا. وهذا مركوز فى اذهان عامة المتشرعة بمثابة يكشف عن 
كونه كذلك عند المشرّع الأعظم. مضافاً إلى أن ذلك هو مقنضى التنزيل في 
معتبرة أبي هارون المكفوف قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا 
هارون الاقامة من الصلاة»!'' بعد وضوح الحاق الأذان بالاقامة من هذه 
الجهة. لعدم القول بالفصل, بل القطع باتحادهما في هذا الحكم. وهما مشتركان 
في عامة الفصول بحيث لا تحتمل عبادية الاقامة دون الأذان كما لا يخ . 

نعم . نوقش فى سندها تارة: باشتاله على صالح بن عقبة. وقد ضعفه ابن 
الغضائرى' ". وفيه: أن كتابه لم يثبت استناده إليه وإن كان هو ثقة فى نفسه. 
فلا يعوّل على جرحه ولا تعديله. 

وأخرى: بأنّ أبا هارون المكفوف لاتوثيق لهء بل 6 روى الكثى ما 
كت عن تطتعيقدا “ا ب«وقهد أن الروانة مرمتلة: :مضافا إلى تجتهالة الراوى: 
وقذاذكز التجاقى أن الكقى يروى.عن الجاهيل (6. 

وكيك جا كان قالطو وحافه الزسلين اوقتوعييا :ق أسعاد كال 
الزيارات'!! والسلامة عن تضعيفيٍ صالح للمعارضة حسما 5-0 

وعليه فلو أذَّن بدون قصد القربة لزمه الاستئناف. لعدم وقوع العبادة على 
وجهها. 


.١04 حاضرات في أصول الفقه ؟:‎ )١( 

(1) الوسائل 0: 597/ أبواب الأذان والاقامة ب ١٠ح‏ ؟١.‏ 

(') مجمع الرجال .7١7:1‏ 

(:) رجال الكثى: 57١57‏ /5987. 

(0) رجال النجاشي : ٠١١/177‏ [ولكن فيه أنه روى عن الضعفاء ] . 
(1) ولكنهما لم يكونا من مشايم ابن قولويه بلا واسطة فلا يشملهها التوثيق . 


شروط الأذان والاقامة 0001 0 0 ااا ا 


نعم, لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها. صح ولا 
يجب الاستئناف0", هذا فى أذان الصلاة, وأمّا أذان الاعلام فلا يعتبر فيه 
القربة كما مرٌّ. ويعتير أيضاً تعيين الصلاة التي يان هما ها مع الاشتراك!", 
فلو لم يعيّن لم يكف. كا أَنّه لو قصد ببما صلاة لا يك لأخرى. بل يعتبر 
الاعادة والاستكئناف . ْ 


)١(‏ إذ لا مقتضى له بعد تدارك النتقص. ووضوح عدم كون فصل الفاسد 
قاطعاً للهيئة أو زيادة مبطلة بعد إطلاق الأدلة. 

(؟) كنا لو كان غلية أداء وقضاءء فاته لايد له:سن الشعيين: فلو عين 
لاحداهما لايجزئ للأخرى لو عدل إليهاء بل يستأنف. 

وربما يعلل بأنّ الأمر المتعلق بها غيري نشأ من قصد الأمر النفسي المتعلق 
بالصلاة المقيّدة بهباء فتعيينه منوط بتعيين تلك الصلاة لاختلاف الأمر 
باختلاف موضوعه. فلو عدل لم يقع مصداقاً له بناءً على اختصاص الأمر 
المقدّمي بالحصة الموصلة. 

ويندفع: بأنّ الأمر المتعلق بهما مستحب نفسبي على ما تقتضيه ظواهر 
النصوص لا مقدّمي غيري. على أَنَا لا تقول بوجوب المقدمة شرعاً. ومع 

وبالجملة : لا ارتباط للمقام بالمقدمة الموصلة ليبتنى على القول بها. بل 
رجه هد محيعة رراروصن أن حش رعد انا ادك قال ذا 
كان عليك قضاء صلوات فابداً بِأَوَّهنٌّ فأذّن ها وأقم ثم صلّها ثم صل ما بعدها 
باقامة إقامة لكل صلاة»'" فانها واضحة الدلالة على لزوم التعيين ى) لا يخنى. 

وتؤيدها موثقة عمار'" الواردة في إعادة المنفرد الأذان والاقامة فا لو بدا له 


(1 الوسائل:18ة ؟ #رايؤات الأذان والاقامة ب /ا”اح .١‏ 
(؟) الوسائل 0: 877/ أيواب الأذان والاقامة ب 77ح .١‏ 


لض وعجلع مالعاو فق والوتسوع عا لد بح ف ما عبحا حي لاو الشررع العروة 37 العاذة 
الثانى : العقل ١١‏ والايمان!"'. 


ف الجماعة. فان الاختالاف من حيث الجماعة والفرادى مع وحدة الصلاة لو 
اقتضى الاستئناف, فع تعددها بطريق أولى. 

وكيف ما كان. فيستفاد من مجموع الأخبار أن الموضوع للاستحباب ما لو 
َذْن أو أقام اغلةة خافنة للق اسل 

)١(‏ ربما يستدل له بالاجماع وأنّْه العمدة في المقام, لكن الظاهر عدم الحاجة 
إليه. فان الحكم مطابق لمقتضى القاعدة. حيث 1 يتوجه امر إلى المجنون 
بمقتضى حديث رفع القلم. ومعه يحتاج السقوط عنه بعد ما أفاق, أو عن سامع 
اذانه. إلى الدليل ولا دليل. 

(1) قدّمنا في كتاب الطهارة عند التكلم حول غسل الميت' اعتبار كون 
المققل مهنا : اسعتادا ال الروايات الكفيرة الدالةاعل أن عهل الخالف ياظل 
عاط لا سن رن قن عقت صاكدي الوسانا نابا لفق نفدم السادات 1 
وقلنا ةدا نانع عمدة اللالبل كل أعتبار الاسلام ايا :«والا فلم يتبض نا 
يعوّل عليه في اعتباره في غير ما يعتبر فيه الطهارة. 

ويدلنا على اعتبار الايمان في المقام مضافاً إلى ما ذكر. موثقة عّار عن ابي 
عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون عن غير 
عارف؟ قال: لا يستقيم الأذاق ولاتعوة اوهو كني الاارسل فك عارته 
فان علم الأذان وأَذّن به ولم بكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته. ولا يقتدى 
"با 

فانٌ المراد بالعارف هو المؤمن. كما تعارف إطلاقه عليه في لسان الأخبار. 
نعم . يجزئ سماع أذان المخالف, لأنّ العبرة بالسماع والمفروض أن السامع 


به 


.7374 :8 شرح العروة‎ )١( 
أبواب مقدمة العبادات ب 9؟.‎ / ١١8:١ (؟) الوسائل‎ 
.١ أبواب الأذان والإقامة ب 71 ح‎ / 47١:0 الوسائل‎ )( 


شروط الأذان والاقامة اي 1[ 1[ ا 


وأمّا البلوغ فالأقوى عدم اعتباره(". 


مؤمن, غايته أن يتم ما نقصه بمقتضى مذهبه اخذاً باطلاق ما دل على تنميم 
النقص حسما تقده'! فلا ملازمة بين المسألتين. 

)١(‏ يقع الكلام تارة فى الاجتزاء بأذان الصبي, وأخر ى فى الاجتزاء بسماعه 
فهنا جهتان : 

ما الجهة الأولى: فلا ينبغي الاشكال في الاجتزاء. من غير فرق بين أذاني 
الاعلام والاعظام, لا لما هو الأصح من شرعية عبادات الصبي. إذ لا ملازمة 
بين الشرعية وبين الاجتزاء. ومن ثم استشكلنا فيه مع البناء على الشرعية - 
في جملة من الموارد كتغسيله للميت أو صلاته عليه. فانّ في اجتزاء البالغين 
ذلك عا عاد بتعا 1 

بل لنصوص دلت عليه فى خصوص المقام قد عقد ها باباً في الوسائل : 

فتيا:«ضحيحة عبد امد ين .ستان عن 5 عبد الله (عليه السلام) «قال: 
لابأس أن يؤذَّن الغلام الذي لم يحتلم»”". فانّ إطلاقها يشمل الأذانين وإن كانا 
للجاعة فيجتزئ به غيره. 

ومنها: وهي أوضح, موثقة غياث بن ابراهيم «قال: لابأس بالغلام الذي لم 
يبلغ الحلم أن يوم القوم وآن يؤدن)١"‏ :هيت فرطن فيا إمامعة للجباعة : 
فيكين اذانة طيعا الصلةة: 

ومنها: معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) 
«قال: لابأس أن يؤذَّن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤمٌ»!2) فانٌ طلحة وإن كان 


ا ا 

(1) الوسائل 0: ٠غ5/‏ أبواب الأذان والاقامة ب 77ح .١‏ 
(؟) الوسائل 58١:0‏ / أبواب الأذان والاقامة ب لاح 5. 
(:) الوسائل 8: 57/ ابواب الجماعة ب ١6‏ ح 8. 


م اجو ج بدي االراة مكل قم قوعي وم بن و ور و لكر لمرو 213( لقا 
غبنانيا كا ذكيره لشم الآ أنه قال ما لفنظهة إلا أن كنابه متمد 
وظاهر الاستثناء ان الاعتاد على الكتاب من اجل وثاقته لا الوخصوصية فيه 
كي يختص الاعتاد بما يروي عن كتابه. مضافاً إلى أنه من رجال كامل 
الزيارات7". 

ومنها: موثقة سماعة بن مهران عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: يجوز 
صدقة الغلام وعتقه ويؤمٌ النأسن اذا كان له عقر دين انانب تدل بالاطلاق 
على جواز إمامته حتى للبالغين. فيجوز أذانه ايض بطبيعة ا حال ولعل التقييد 
بالعشر من أجل رعاية القييز, إذ لا تمييز قبله عادة. 

ولكن هذه النصوص معارضة من حيث الائتام بموثقة اسحاق بن عمار عن 


د 


جعفر عن أذ «أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لاا ين 5 دن الغلام قبل 
ا كلب ولا يوة حدق مهلو فان آء تخازت ضلاته:وفسلات صلاة متن 
خلفه»!؟) فتتساقط من هذه الجهة. وحيث لا إطلاق فى نصوص الحاعة 
بالاضافة إلى الامام ليرجع إليه في الصبي بعد التساقط, فلا جرم يحكم بعدم 
ضحة الاننام بالنسية للبالغين وإن: حاز للضى» وأمًا بالسبة إل :ضخة اذاتة 

وأمّا الجهة الثانية: فالاجتزاء بسماع أذان الصبى حل إشكال على حذو ما 
تقدم!*) من الاستشكال فى الاجتزاء بسماع أذان المرأة من عدم الاطلاق في أدلة 
السماع. فانٌ عمدتها روايتان وردت إحداهما في سماع الباقر أذان الصادق (عليه 
السلام), والأخرى في سماع أذان الجار. وشيء منهما لا إطلاق له يشمل المرأة 
لضن 


.537//5 الفهرست:‎ )١( 

(1) ولكنه لم يكن من رجاله بلا واسطة . 

(207) الوسائل 8: /١١17‏ ابواب صلاة الجماعة ب 5١ح‏ 0./. 
(0) فيص .5١5‏ 


شروط الأذان والاقامة 0000 ا ااا 
خصوصاً في الأذان7'". وخصوصاً في الاعلامي”" 

ما الأولى فواضح. وكذا الثانية لانصرافها إلى الأذان الغالب المتعارف وهو 
كووق اكز ذو بهاذ ل اراق ولة حب الندرة اذائجسنا فعوك يتصرث الذهين 
عنهماء بل قد تقدم'" أَنْها قضية في واقعة فلا اطلاق ا من أصله. 

نعم لا ينبغي الاشكال فى الاجتزاء بحكاية أذان الصبي. لوضوح أنّ 
الحاكى مؤدّن حقيقة فى تلك الحالة. فلا وجه لعدم الاجتزاء. هذا كله فى اذان 
ف . . 

وخا اف شد فك وروحقنا نب والتعفى هن لأذان الها نالا ويجحة: 

نعم . مقتضى النصوص المتقدمة الدالة على جواز إمامته الاجتزاء باقامته 
أيضاً. لشموها باطلاقها لما إذا كان الامام هو المقير . كما لعله الغالب. بل في 
بعض النصوص'" أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) والوصي (عليه السلام) كانا 
بنفسه] يقهان عند الامامة. وربما يقيم غيرهماء فلو لم تكن اقامته مجزئة للزم 
التنبيه ليتداركها الماموم البالغ, إلا انلك عرفت ان تلك النصوص معارضة في 
موردها بموثقة اسحاق بن عار المانعة عن امامته. ولا اطلاق فى نصوص 
الجماعة يعول عليه بعد التساقط ومن ثم كان الاجتزاء باقامته 2 لو اقام 
للجماعة في غاية الاشكال. هذا بناء على مشروعية عباداته ىا هو الاصح. 
واما على القرينية فالامر اوضح. 

)١(‏ لكونه مورداً للنص كما سبق. وللاجماع بقسميه كبا فى الجواهر””. 

(١؟)‏ لاتحاد الصبىي مع البالغ فى تحصيل الغاية وهو الاعلام بعد عدم كونه 
عباديا )| عرفت. 


(١)فىي‏ ص .١ 1٠‏ 
)١(‏ الوسائل 478:6/ أبواب الأذان والاقامة ب .7١‏ 


(") الجواهر أ ]ه. 


م ال لهب اومان ف اناهن طح مودو سن اوح مسو قرس العزوة 1 تر العا 
فيجزىّ أذان المميز وإقامته*!إذا سمعه أو حكاه أو فما لو أقى مهما للجماعة . 

وأما اجزاؤههما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه'". وأمّا الذكورية فتعتير فى أذان 
الاعلاه!" والأذان والاقامة لجماعة الرجال غير الحاره!؟". ويجزئان لجاعة 
النساء”* وامحارم على إشكال في الأخير. والأحوط عدم الاعتداد, 


)١(‏ قد عرفت الاشكال فى الاجتزاء باقامته سماعاً وجماعة لا حكاية 


(؟) فانٌ حالما حال بقية الأجزاء والشرائط المجرئة لنفسه. شرعية كانت آم 
تمر ينية 


| لقعنووة للحن السيول لتنا نظ را الل أن المطلووري ف هذا الادان 
رف الفموكهيل: ف صحيع ززارة قل اعد الصوف كان الاجر ع1 
وبما أن المطلوب من المرأة خفض صوتها وإن لم يكن عورة. فناسبة الحكم 
والموضوع تقتضي انصراف النصوص إلى الرجال وعدم موا للنساء. 

(4 بل الحاو أيضا كنم احشاظ (قنس تبره اختراء فلو شاركت السيناء 
في جماعة الرجال أو كان الامام رجلاً لا يجتزأأ بأذان المرأة ولا باقامتهاء إذ لا 
دليل لفظي لنتمسك باطلاقه. وعمدة المستند في الاجتزاء هي السيرة المؤيدة 
ببعض النصوص. وشهوها للمرأة حتى المحارم غير معلوم لو لم يكن معلوم 
العدم . 

(0) إذ بعد البناء على مشر وعية الجماعة للنساء وعدم التعرض فى النصوص 
لكيفية خاصة ما عدا وقوف الامام وسطهنٌ ولا تتقدمهن. يعلم من ذلك 
مشاركتهنٌ مع جماعة الرجال في الأحكام التي منها الاجتزاء في المقام. فاذا 


() فيه إشكال, والأحوط عدم الاجتزاء هماء نعم لا بأس بالاجتزاء بحكايتهها على الشرط 
المتقدّم . 
)١(‏ الوسائل 0: /4٠١‏ أبواب الأذان والاقامة ب 7١ح‏ ؟, نقل بالمضمون. 


شروط الأذان والاقامة ل ا 
نعم الظاهر اجزاء سماع أذائهنٌ بشرط عدم الحرمة كما مرّ وكذا 


إقامهن*37, 
الثالث: الترتيب بينهيا بتقدج الأذان على الاقامة”"!. 


كان يجزئ أذان الامام وإقامته أو بعض المأمومين في جماعة الرجال يجزئ في 
جاعة السباء ايضا متاط واجد. 

)١(‏ لكنك عرفت ف المسألة التاسعة الاستشكال فيهء بل المنع عنه لعدم 
إطلاق يشملهنّ. نعم لا ينبغي الاشكال في الاجتزاء بحكاية أذانمن لأنّها 
بنفسها أذان مستقل كما سبق . 

(1) يقع الكلام تارة في رعاية القرتيب بين نفس الأذان والاقامة. وأخرى 
بين فصوطا). فهنا جهتان: 

أمَا الجهة الاولى: فلا إشكال كما لا خلاف في لزوم القرتيب بينههاء بل عن 
كشف اللثام دعوى الاجماع عليه ١١.‏ ويمكن الاستدلال له مضافا إلى الارتكاز 
القطعى بين المتشرعة. وإلى الترتيب الذكري بينهما في لسان الأدلة بتقديم الأذان 
عل الافاعة كنا يرشا الكاشتن واو فعوئة الازفكا " المديوئو هف المفووقيك: 
بل كونه من ارسال المسلم. بجملة من النصوص: 

منها: ما ورد فى استحباب الفصل بينها حيث تضمن روايتين تدلان على 
المطلويي: 

إحداهما: صحيحة البزنطى قال: «قال: القعود بين الأذان والاقامة فى 
الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الاقامة صلاة»!" فانّ فرض وقوع النافلة قبل 
الاقامة وجعلها بدلا عن القعود الفاصل بينها وبين الأذان يدل بوضوح على 


() وقد مرٌ الاشكال فيه. بل المنع عنه . 
(١)كشف‏ اللثام 7/7 ؟. 
(؟)الوسنائل 7831798 ابوانت الأذان والاقامة ب ١١ح‏ 5. 


عام دن ةما ل 0 ماده ارط موود و حلم ات حو اشتر قر العروة 30 /رالقاذة 
وكذا بين فصول كل منهما!''. 


انيتهه|: موثقة عبار عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث قال: «سألته 
عن الرفل قم ان تفضا دين الأذاع:والاقانة قي عق ادق الضلؤة اذ 
أقام للصلاة. قال: ليس عليه شيء ...» إلخ''! حيث دلت على أنّ الدخول في 
الاقامة مصداق لنسيان الفصل كالدخول فى نفس الصلاة. وهذا ىا ترى لا 
ينسجم إلا مع لو عافن الاو 7 

وقنكيا :حو نلف كرف أن قال زتها ابر عبد الله (عليه السلام) عن 
رجل نسبي من الأذان حرفاً فذكره حين فرغ من الأذان والاقامة قال: يرجع 
الى اللتريف: النس قبويه فلب قلعم :وتيقل فج :ذلك احرف الم بكرو رولا بعد 
الأذان كله ولا الاقامة»!' فانّه لولا تأخر حل الاقامة لم يكن وجه لقوله (عليه 
السلام): «ولا الاقامة». إذ مع التقدم لا حال لتوهم الاعادة ىا لا يخى. 

ومنها: ولعلها أوضح من الكل. صحيحة زرارة المتضمنة لتطبيق قاعدة 
التجاوز على الشك في الأذان بعد الدخول فى الاقامة قال: «قلت لابي عبد الله 
(عليه السلام) رجل شك في الأذان وقد دخل في الاقامة. قال يمضي - إلى أن 
قال يازرارة إذا خرجت من شبيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بثىء»”"" 
فأنّه لولا تأخر محل الاقامة عن الأذان لم يكن حال للتطبيق المزبور. 

)١(‏ وأمّا الجهة الثانية: فتدل على الاعتبار مضافاً إلى الاجماع وما عرفته 
مرق الا ردكا زم عزلة ين الاقيار.: 

منها: النصوص البيانية المتضمنة لكيفية الأذان والاقامة. فانٌّ ظاهرها بعد 
اتحاد ألسنتها تحديد الفصول على النهج الخناص ووضع كل فصل في ظرفه 
)١(‏ الوسائل 0: 594/ أبواب الأذان والاقامة ب ١١ح‏ 60. 


(؟) الوسائل : 57 / أبواب الأذان والاقامة ب 77ح 5. 
() الوسائل 8: 7737/ أبواب الخلل ب 37 ح .١‏ 


شروط الأذان والاقامة ا 111[ 1[ ااا 


وحله المقرر له. المساوق للزوم رعاية الترتيب وعدم التخلف عنه فلا تسوغ 
مخالفته . 

ومنها: صحيحة زرارة عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: من سها فى 
الأذان فقدم أو أخَّر أعاد على الأول الذي أخَّره حتى يمضي على آخره»7". 

ونحوها موثقة عمار: «...فان نسبى حرفا من الاقامة عاد إلى الحرف الذي 
نسيه ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر الاقامة»!" وهما صريحتان في 
المطلوب, وفى أنه لو خالف الترتيب رجع وتدارك من موضع الخالفة. فا حكم 
مما لا ينبغي الاشكال فيه. 

ونا الكلام في أمرين : أحدهما: أنه لو تذكر نسيان بعض الفصول بعد فوات 
الموالاة فهل يلزم الاستئناف, أو أنه يرجع إلى الفصل الذي نسيه فيأتٍ به وبما 
بعده ؟ 

ذهب جماعة منهم السيّد الماتن إلى الأوّلء وهو الأصح نظراً إلى البطلان 
بفوات الموالاة العرفية فلا مناص من الاعادة. وذهب جماعة آخرون ومنهم 
ضاعب الجواهرا" إلى الثاني اسعتاداً إل الأطلاق فى :ضحيحة زرارة وعوئقة 
عار المتقدمتين انفاً. وبذلك يرتكب التقييد فى دليل اعتبار الموالاة بين 
الفصول. 

ويندفع: بمنع الاطلاق. لوضوح قصر النظر في الروايتين على المخلل من 
ناحية القرتيب فقط من غير نظر إلى سائر الشرائط. فتبق هي وإطلاق أدلتها 
المقتضي لرعايتها حسب القواعد. فلو أحدث ناسي القرتيب أثناء الاقامة 
وفنا عا باسسان اطيارة ل كويد عن القار ةدرلا ميل إل اللتضعية 
استنادا إلى الاطلاق المزعوم. 


.١ أبواب الأذان والاقامة ب “اح‎ / 55١ :0 الوسائل‎ )١( 
(؟) الوسائل 0: 157 / أبواب الأذان والاقامة ب 77ح ؟.‎ 
.1١ :9 (؟) الجواهر‎ 


فض ودح 4 اوعد توس ااام و ا مكح ا موزل مو او قوع العووة35 7الكاذة 


ثانيههما: لو تذكر أثناء الاقامة أو بعد الفراغ منها نسيان حرف من فصول 
الأذان. فى موثقة عار أَنّه لا شيء علوسن قال رزسالك ا هيت انها عليه 
لباه اء اسيسه قزل وى الرجل عرفا بين الأذاج عع يا حدق 
الاقامة فليمض ف الاقامة وليس عليه شي ع» 000 دلت بظاهرها على سقوط 
المنسبي عن الجزئية بالتجاوز عن امحل كمن تذكر فوت القراءة بعد الدخول في 
الركن . ْ 

ولكن:موتقية التشرى :ولت غل القذار لك قال فل ابو عبت الله( غمليه 
السلام) عن رجل نسبي من الأذان حرفاً فذكره حين فرغ من الأذان والاقامة, 
قال: يرجع إلى الحرف الذدى نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره...» 
0 

فربما يتراءى التنافى بينههاء ويجمع تارة باالحمل على عدم أهمية الأذان 
فتجزئىّ الاقامة وحدهاء وأخرى بحمل الأمر بالرجوع وتدارك الأذان على 
الاستحباب. ولكن الظاهر عدم التنافي لنحتاج إلى العلاج لاختلاف مورد 
الموثقتين. فانٌ مورد الأولى ما لو كان التذكر أثناء الاقامة. ومورد الثانية ما لو 
كان بعد الفراغ عنهاء ولا مانع من التفكيك بالالتزام بالسقوط في الأوّل دون 
الثاني. 

ولعل الوجه فيه أَنّه يلزم من التدارك في المورد الأول إما الفصل بين فصول 
الاقامة بالجزء المنسبي من الأذان لو اقتصر عليهاء أو الغاء الفصول السابقة لو 
استأنفها. وأما في المورد الثاني فلا يلزم منه شيء من هذين الحذورين ولا 
غيرهما عدا ما ذكره في الجواهر من لزوم تأخير الجزء المنسي من الأذان عن 
الأقامة:فتككل الترقيب المععي يينب 1 

ويندفع : بآنّ غايته ارتكاب التخصيص في دليل اعتبار القرتيب الذي ليس 


(1)٠؟)‏ الوسائل 6: 587/ أبواب الأذان والاقامة ب 77ح ١7‏ 1. 
(3) لاحظ الجواهر 9 :58ة. 


شروط الأذان والاقامة ااا ا ل 


فلو قدّم الاقامة عمداً أو جهلاً أو سهواً أعادها بعد الأذان!". 


هو بعزيز في الفقه بعد مساعدة الدليل. ووضوح عدم كونه من المستقلات 
المقا ةكين القايلة له 

هذا وما يوهن الجمعين المزبورين قوله (عليه السلام) في الموثقة الأولى: 
«فليمض ف الاقامة» فانٌ ظاهر الأمر بالمضى عدم مشروعية التدارك وأنٌّ 
وظيفته الفعلية هو ذلك. فكيف يمكن الحمل على جواز المضي فضلاً عن 
امشتجيات التدذارك. ْ 

30 نوعاية لوقيب المسين عيعه] :.وهذا لأ إشكال :فيد »فيا إذا كان التذكز 
أثناء الاقامة. 

وكا إذا كان بعد الفراغ عنها. فهل له تدارك الأذان على النهج المزبورء أو 
الدالة هبيل: اليه جاوز الل وسقوط الام ؟ 

يظهر الثاني من الحقق الهمداني(قدس سره)'". وتقريبه بتوضيح منا: أن 
اللراتيب اسان شرعا بو فين قد يكنورق سلحوظا فق كل مين السيناين 
واللاحق. فيعتبر التقدم في الأوّل كما يعتبر التأخر في الثاني وهذا كما في أجزاء 
الواجب الارتباطي. حيث يعتبر في الركوع مثلاً تقدمه على السجود كما يعتبر 
فيه تأخره عن الركوع, وهكذا الحال في سائر الأجزاء المتخللة ما بين الأول 
والأخير. ونحوها عمرة القتع بالاضافة إلى حجه فائَّها أيضاً من هذا القبيل كا 
لا يخنى. 

وقد يكون ملحوظأ في اللاحق فقط دون السابق. وهذا كا في المترتبتين 
كالظهرين والعشاءين حيث إنّ صحة العصر والعشاء مشروطة بالتأخر عن 
الظهر والمقرب فلو قدمعا عمدا بطلعا وكذ انوا للا الت المتاضن :وحديت 
لااتعادء دون العكين فلو اقتضن غل. الظهر أو امقر «وقرك اللأحلقة زاساً 
صحتا وان كان اما ف الترك . 


.78 السطر‎ ١ : مصباح الفقيه (الصلاة)‎ )١( 


عام جاه مخ نا قا جروا لف شوحو و موهفمو دا ادوم وني اقترع العووة 117 /الكادة 


وقد يكون ملحوظاً فى السابق فقط دون اللاحق كما في نافلة الظهرين حيث 
يعتبر تقدمها على الفريضة لا تاخر الفريضة عنهاء فلو خالف الترتيب وقدّم 
الفريضة فقد فوّت بذلك محل النافلة وامتنع تداركها. إذ بعد وقوعها صحيحة 
المستلزم لسقوط امرها لم يبق مجال لاعادتها لكي يات بالنافلة قبلهاء هذا. 

ولا شبهة أنّ الأذان بالقياس إلى الاقامة من القسم الأخير. حيث يعتبر فيه 
التقدم على الاقامة, ولا يعتبر فيها التأخر عنه, فلو قدّمها فقد فات محل الأذان 
وامتنع النتدارك حسما عرفت. 

ودعوئ بطلاآن الاقامة السابقة بالأذان اللاحق قله الاثيان ما بعده 
مدفوعة بعدم المقتضى للبطلان بعد وقوعها صحيحة. فان الانطباق قهري 
والاجزاء عقلى. والنيء لا ينقلب عما وقع عله سكف نوضيب الآذان 
فسادهاء إلا أن يدل دليل شرعي تعبدي على اشتراط الاقامة بأن لا يقع 
بعدها الأذان. ولا تكاد تفى الأدلة باثباته. 

وبالجملة: فالاشكال فى أمثال هذه الموارد إمّا هو في جواز تدارك المتروك 
هد الأماوعا تأخر عنهى الرنهء بحيث 3 ققية التر دب المعتير بلقي جدادنه 
تواتك لك إلى إذا فلن تصرنا د الخمادة لاكتساذه وذ ققطى :اننا قدصيو 
المشر وعية . 

أقول: ما أفاده (اقدس سره) من عدّ المقام من القسم الأخير وجيه. لكن ما 
استنتجه من فوات امحل وامتناع التدارك خاص بالعملين المستقلين المتعلقين 
لأمرين نفسيين كما مثّل به من صلاة الظهرين ونافلتهما دون مثل المقام. حيث 
إِنّ الأذان والاقامة لم يكونا كذلك لكى يدعى فوات محل الأذانء بل هما معاً 
ينظ ممق متاك السلا وسعلةاتا موسا :وام الل ل يتليمن بالضاةة فيد 
مأمؤو بالأتتان :يبا مقنطئ الاطلاقات الناطقة باله لك صلاة الا باذاق.واقامة: 
الشاملة حتى لمن أنى بالاقامة وحدهاء فلو بدا له في الأذان وأراد أن يتداركه 
لا قصور فى شمول الاطلاقات له. غاية الأمر مع إعادة الاقامة رعاية 


شروط الأذان والاقامة و م سو ا م ل او د ين لومم 


وكذا لو خالف الترتيب فيا بين فصوهم). فانّه يرجع إلى موضع المخالفة ويأق 
على الترتيب إلى الآخر ”". وإذا حصل الفصل الطويل الل بالموالاة يعيد من 
الأول " من غير فرق أيضاً بين العمد وغيره " 

الرابع: الموالاة بين الفصول ؟! من كل منهماء على وجه تكون صورتهما 
حفوظة بحسب عرف المتشرعة وكذا بين الأذان والاقامة. وبينهها وبين 
الصلاة فالفصل الطويل المخل بحسب عرف المتشرعة بينهماء أو بينهما وبين 


للترديب» امرك هن عد كوق الأمن مرا تنقيا !"" لتسقط وبوإعاتفوردين ال 
المقنمية للضلاة: ومن © لو ا ىجنا واخل بالؤالاة التفيزة ينبا ونين اللاة 
يطلكا:وكانه لديات عهيا بوعليه الاسكاف .فق أراد الفطلاة؛ لعوع الاخضاف 
بالمقدمية مع الاخلال المز وك هذا 2ك 00 
ا فلينا ان الأفر تقب ةا لكن الآذاق الما ةفد الأفانة 
ن اشتاله على كلام الآدمي يستوجب استحباب إعادة الاقامة م 32 
و ١‏ في بعض النصوص كا سيجيء | ة شناء الله 
تعالى!''. فيستكشف من استحباب الاعادة بقاء محل الأذان وعدم قد ام 
0 و 
)١(‏ كا اشير إليه فى صحيحة زرارة وموثقة عار المتقدمتين!" 
() كا تقده!©). 
(7الأعان الوالاةاق كلنا الصورفيق كنا بعرت 
(؛) لما هو المرتكز فى الأذهان من أنّ كل واحد من الاقامة والأذانز عمل 


. ما ينافيه فلاحظ‎ ]١77 تقدم في ذيل الشرط الأول من هذا الفصل [في ص‎ )١( 
.501 (؟) في ص‎ 
.17١ في ص‎ )"( 
ا‎ 


فرش 4 اجعي ا فال نل اول لج لاط لها لحار م اله كفو عا رق و اقرع العروة 3177 العادة 


الخامس : الاتيان مبما على الوجه الصحيح بالعربية فلا يحبزىّ ترجمتها ولا 
مع تبديل حرف بحرف"'". 


وحدانى ذو هيئة اتصالية منسجمة وتركيب خاص مر تبط بعض فصوله ببعض 
نحو خضوض عنيث يتشكل ننه عتوانمتمييه ا غداه يعي غنه بالآذان أو 
الاقامة. فلو انفصم النظم وتخلل الفصل بسكوت طويل أو عمل أجنبي ماح 
للصورة ومزيل للعنوان بحسب عرف المتشرعة لم يقع مصداقاً للمأمور به بل 
كان مصداقا لمطلق الذكر. 

وهذا الوجه مطرد فى عامة العبادات المركبة المعنونة بعنوان خاص. فانٌ 
العرف يفهم أن الغرض لا يتحقق والمامور به لا يقع إلا لدى الاتيان متصلة 
بحجيث يصدق عنوان العمل العباديء وإلا فليس لدينا نص يدل على اعتبار 
الموالاة في العبادات . 

مع أنّ الحكم متسالم عليه فى المقام بين الأعلام. ومن ثم ذكروا في باب 
العقد لزوم وقوع القبول بعد الايجاب بلا فصل كا يعتبر الموالاة بين فصول 
الأذان. 

فيظهر من هذا التشبيه أَنّ اعتبار الموالاة في المقام أمر مسلّم مفروغ عنه: 
ومرتكز فى الأذهان. 

ومنه يظهر الحال فى اعتبار الموالاة بين نفس الأذان والاقامة, وكذا بينه] 
وبين الصلاة, فائّهما بعد أن كانا معاً مرتبطين بالصلاة بمثابة يعد الجموع كعمل 
واحد في نظر المتشرعة, فلا مناص من رعاية الموالاة والاتصال العرفى تحقيقاً 
للصدق المزبور. 

)١(‏ فان العبادة توقيفية, ومقتضى الجمود على ظواهر النصوص ولا سما 
البيانية لزوم رعاية الكيفية بألفاظها الخاصة, فلا يجزئ غيرها ولو بلفظ عربي 
مَوْدٍ لنفس المعنى فضلاً عن الترجمة بلغة أخرى كما هو ظاهر لا يخفى. 


شروط الأذان والاقامة 00001 اا 


السادس : دخول الوقت(", فلو أتى مهما قبله ولولا عن عمد لم يحجتزئ مهما 
وإن دخل الوقت فى الأثناء. 


)١(‏ بلا خلاف فيه بل اجماعاً كما عن غير واحد من دون فرق بين أذاني 
الاعلام ‏ في غير الفجر ‏ والاعظام. نعم تقديم بعض الفريضة على الوقت 
باعتقاد الدخول قيل بجوازه كما تقده'" فى بحث الأوقات. وأمّا الأذان فضلاً 
عن الأقامة :فلا قائل بالاجواء: 

وكيف ما كان. فالحكم فى أذان الاعلام واضح. إذ الغاية من تشريعه 
الاعلام بدخول الوقتء. فكيف يسوغ فعله قبله. 

واكا فى اذان الضلاة بوالاقامة فتسين بسعيلة مين النضوض القن ميننها 
صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عقيل الله (عليه السلام) «قال: ل تنتظر 
بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت الصلاة...»6!ل0". ونحوها غيرها. 
الجمعة قبل الزوال. عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «كان ربما يقده 
عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار - إلى أن قال وكان إذا ركدت 
الشمس في السماء قبل الزوال أذْن وصلى ركعتين فها يفرغ إلا مع الزوال ثم يقير 
للصلاة فيصلى الظهر...» إل ". 

فكأنه يظهر منها أنّ ليوم الجمعة خصوصية فى هذا الحكم فيقدم الأذان على 
الزوال لتقع الفريضة أوّل الوقت كما تقدم النوافل عليه حسما تقدم في مبحث 
الأوقات1. فهى إن عت تكون عنصضة لما ول عل اعتبار .دخول: الوقت اق 
الأذان 

ن. 


.581:1١ شرح العروة‎ )١( 
.١ الوسائل 6 : 588 / أبواب الأذان والاقامة ب 8ح‎ )( 
.1 ح١١ (؟) الوسائل 78:1 ابواب صلاه الجمعة ب‎ 
.5535:1١ (؛) شرح العروة‎ 


رفن م و أجلو ف وي بجحت مد او مز كط عرو فق ني او وي اشترع الغروة 57 الضادة 
نعم, لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلاه!١'.‏ 


إلا أنها لا تتم لضعف السندء فانٌ الشيخ زواها فى الجالس عن .ريق 
وطريقه إليه ضعيف بأبي المفضل والقاسم بن اسماعيل'" إن أريد به ما هو 
المذكور فى كتبه. أعني التهذيبين والفهرست,. وإن أريد به غيره فهو مجهول. 
على أنّ زريقاً نفسه مردد بين الموثق وغيره. وكلاهما له كتاب. فلا يمحكن 
الاعتّاد على الرواية. مضافاً إلى أنَّ مضمونها لا قائل به إذ لم يذهب أحد إلى 
التفضيهن المزايون: 

إذن فلا ينبغي الاشكال في عدم مشر وعية الأذانين ولا الاقامة كلاً أو بعضاً 
قبل دخول الوقت من غير فرق بين الجمعة وغيرها. 

)١(‏ بل إن هذا هو المشهور بينهمء بل عن المنتهى' '! نسبته إلى فتوى علمائنا 
وإن أنكره جماعة آخرون فذهبوا إلى عدم المشر وعية. لكن القائل بالمنع قليل. 

والذي ينبغي أن يقال في المقام: إِنّ الأذان الصلاتي لا ينبغي الاشكال في 
عدم مشر وعيته قبل الفجر. لصحيحة معاوية بن وهب المتقدمة!؟ والظاهر أن 
القائلين بجواز التقديم لا يعنون به ذلك, إذ لم يصصرح أحد منهم بالاكتفاء به عن 
أذان الصلاة كي يشمله مورد التقديم. 


.١5851/796 أمالى الطوسبى:‎ )١( 
(؟ هذا الطريق سذكووق التهرسة [ق الصنفعة 21/6 ]إل كناب ورييق لتضظ‎ 
/ا/401. وهذه الرواية مروية عنه بنفسه. وطريقه إليه مذكور في نفس‎ / ١9١ : 8 المعجم‎ 
.6١/١14 : ١ كتاب الجالس والأخبار حسها أشار إليه صاحب الوسائل فى الحناقة‎ 
وهو هكذا: الحسين بن عبيد اللّه (الغضائري) عن هارون بن موسى التلعكبري عن محمد‎ 
ابن همام عن عبدالله بن جعفر. الحميري عن محمد بن خالد الطيالسي عن أبىي العباس‎ 
زريق بن الزبير الخلقاني. والطريق إليه صحيح . نعم هو بنفسه لا توثيق له من غير ترديد‎ 

قيه: فالطعف عا هونن اجله لاغين: 
(10) المنتبى 1: 1175 


(؛)فى ص ١7‏ 


شروط الأذان والاقامة 00000 امرض 


وأمّا الأذان الاعلامى فالظاهر عدم جواز تقديمه أيضاً. لما عرفت من أنّ 
التسوددية الكرا رمن وجول الرقكو فكي يرن لد والسوضن ايا 
قد نطقت بأن السنّة في النداء أن يكون مع الفجر ففي صحيحة ابن سنان « .. 
وأمّا السنّة فانّه ينادى مع طلوع الفجر ...» إلح. وفي صحيحته الأخرى: « .. 
وأَمّا السنة مع الفجر»"" حيث يظهر منها أن المشروع من الأذان للاعلام الذي 
جرت عليه السنة إنما هو عند طلوع الفجر. فقبله غير مشروع بهذا العنوان. 
نعم يجوز الاتيان حينئذ للإيذان بقرب الوقت لينتفع به الجيران فيتهيؤوا للعبادة 
ىا اشير إليه فى هاتين الصحيحتين. 

وساف اد وعية هذا القسم من الأذان من نصوص أخر أيضاً : 

ففي صحيح الحلبي عن أي عبد الله (عليه السلام) «قال: كان بلال يدن 
للنني (صلى الله عليه وآله) وابن أَمّ مكتوم ‏ وكان أعمى - يؤذَّن بليل ويؤدّن 
بلال حين يطلع الفجر»”". 

وفى موثقة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «إن رسول:اله(حيل انه 
عليه وآله) قال: هذا ابن أَمّ مكتوم وهو يؤذّن بليل, فاذا أَذّن بلال فعند ذلك 
فامسك, يعني في الصوم»!" ونحوهما غيرهماء وإن لم يكن نق السند. 

وتظلون منبا أ كل المؤذنيق كانا فوظفين مق قبله (أضيل أنه اليه واله) 
أحدهما للتبيؤ. والآخر للاعلام. إذن فأمره (صلى الله عليه وآله) بالأكل لدى 
أذان ابن آم مكتوغ ل يكن لجل أنه برحل اعم يوذ تن قبل انفده فيان 
امؤدن الاعمى سال د ءطها درول خط اما والة لقب رسن العليةدر النا 
كى اللايوض الناش بق الاشفيامييل لجل الاكاح متصوبا لحيو )كفت 
عتم الاسعر ان المتضناة سن الالشيان عل : وكوي كلذ الود سن لك آنه كان من 
باب الصدفة والاتفاق. 


.8.7 أبواب الأذان والاقامة ب 8ح‎ 759٠ الوسائل ه:‎ )١( 
.4 .7 الوسائل 0: 585/ أبواب الأذان والاقامة ب 8ح‎ 355 


م اع لمعيه ان نونو ا لوولوجووصو اوه درم و اكترس العرزوة 1 الفا 

ولا ينافى ذلك ما تضمنته الصحيحتان المتقدمتان من جريان السنة على 
الأذانالدى طلوع الفجرء ا عرفت من أن مورة السرنة هو أذآن العلا .وهذا 
اذان اخر شرع للتهيؤٌ قبل الوقت اشير إليه في نفس تينك الصحيحتين . 

والمتحصّل: أن المستفاد من تضاعيف الأخبار امتياز الفجر بأذان ثالث قبل 
الوقت لانتفاع الجيران وتهيّئهم للعبادة. والذي يختص بالوقت وما بعده هو 

ذان الاعلام وأذان الصلاة. 
بق أمران أحدهما: تضمنت صحيحة عمران الحلبي تجويز الاذان قبل الفجر 

له قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الاذان قبل الفجر, فقال: 
اذا كان فى جماعة فلا. واذا كان وحده فلاباس»! 'وهي تعارض صحيحت ابن 
سنان المتقدمتين الدالتين على اطلاق المنع وحملهها على خصوص الجماعة كما 
ترى لقلتها وقتئد ف تلك الازمنة. والمرجع بعد التساقط اطلاق صحيحة 
معاوية بن وهب الدالة على اشتراط اذانيالاعلام والصلاة بدخول الوقت من 
غير فرق بين الجماعة والفرادى فتأمل. ولا يبعد حمل نفى البأس في صحيحة 
الى عن عدم الغزية | لخذان للضاذة فرادى لاف الماع ول قال ويه ا 
ك) تقدم. 

تانهما #تروى:ق القيرك عن اضل ين الرسى خن الى اللسين (عاية 
السلام) «قال: سألته عن الأذان قبل طلوع الفجر. فقال (عليه السلام): لا. إنما 
الأذان عند طلوع الفجر أَوّل ما يطلع» وفي روايته الأخرى عنه (عليه السلام) 
«أنه سمع الأذان قبل طلوع الفجر. فقال: شيطان, ثم سمعه عند طلوع الفجر 
فقال (عليه السلام): الأذان حقَّاً»!"" لكن السند ضعيف. لجهالة الطريق إلى 
كتاب زيد كا تقدم!" -. 

إذن فا تضمنته النصوص المتقدمة من جواز الأذان قبل الفجر لانتفاع 
)١(‏ الوسائل 0: /54٠‏ أبواب الأذان والاقامة ب /ح 5. 


(1) المستدرك : 10/ أبواب الأذان والاقامة ب /اح ؟. 
(2) في ص 558. 


شروط الأذان والاقامة ا 00 
وإن كان الأحوط إعادته بعده!". 
السابع : الطهارة من الحدث فى الاقامة على الأحوط. بل لا يمخلو عن 


ا" 


الجيران سليمة عن المعارض. ولعل قوله:« شيطان» إشارة إلى أذان المخالفين 
حيث يذهبون - على ما قيل - إلى دخول الوقت بطلوع الفجر الكاذب. 
والأذان الثاني الذي وصفه بالحق كان مع الفجر الصادق. فلا ترتبط الرواية يما 
نحن فيه . 

)١(‏ فانّ أقصى ما دلت عليه النصوص المتقدمة جواز التقديم لانتفاع 
الجيران. وهو أذان آخر غير أذان الفجر إعلاماً أو صلاة. فلا وجه للاجتزاء 
به بعد عدم دلالة النصوص عليه بوجه. 

)١(‏ المشهور بين الفقهاء استحباب الطهارة فى الأذان والاقامة. وإن كان فى 
الاقامة اكد. وهكذا الحال فى القيام. 1 ْ 

وذهب جماعة إلى وجوبها في الاقامة. وفصّل الماتن (قدس سره) بينه] 
فاختار وجوب الطهارة فيها دون القيام. 

وستعرف أنّ التفصيل لا وجه له. والمسألتان من وادٍ واحد. فإن قلنا 
بوجوب الطهارة قلنا به فى القيام أيضاً بمناط واحد. 

وكيف ما كان. فقد وردت فى المقام جملة من النصوص دلت على اعتبار 
الطهارة فى الإقامة . 

فنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «أنه قال: تؤدّن وأنت 
على غير وضوء في ثوب واحد قائًاً أو قاعداً. وأيها توجهت. ولكن إذا أقت 
فعى وضوء 50 للصلاة»!١'.‏ 

ومنها: صحيحة الحلبي عن أب عبد الله (عليه السلام) «قال: لابأس أن 


.١ أبواب الأذان والاقامة ب 9ح‎ /9١ :0 الوسائل‎ )١( 


1م عوابا ا انعو ع ور لبلا وو شود ل لطر ونع ناك مق لتر ع العو 37 /الضادة 


يؤدن الرجل من غير وضوء. ولا يقيم إلا وهو على وضوء»'"'. 

ومنها: صحيحة على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه 
السلام) قال: «سألته عن الرجل يؤذّن أو يقير وهو على غير وضوء أيجزئه 
ذلك؟ قال: أمّا الأذان فلابأس. وأمًا الاقامة فلا يقير إلا على وضوء. قلت: 
فان أقام وهو على غير وضوء أيصلي باقامته؟ قال: لا»!"". ونحوها غيرها. 

وليس بازائها ما يعارضها حتى رواية ضعيفة ماعدا إطلاقات الاقامة. فهل 
هي تقيد بهذه أو أن هذه تحمل على أفضل الأفراد لينتج أَنَا من شرائط 
الككال؟ 

المشهور _كما عرفت هو الثاني فحملوا الأمر بها على الأفضلية أو النبي 
عن الاقامة بدونهاعى 556 والنتيجة واحدة. وهى إبقاء المطلقات 0 
اها 

قال المحقق الهمداني!'' (قدس سره) ما ملخصه: إِنّ فهم المشهور هو القرينة 
على الحمل المزبورء حيث إِنْم لم يفهموا من نصوص الباب إلا إرادة الحكم 
التكليق. أعنى كراهة ترك الطهارة أو استحباب فعلهاء لا الوضعى أي شرطية 
الفلييانة | ناس اللو كب ولو 151 لفد كان تضم الايد فل الاق هدك 
المقندم لكو الأواض :والشواهى. ق جناب المتركبات ارشيادا إل الحدرنية ١و‏ 
اقرط ار الاقم ققد ابدي اعرد صة اكاك رون حص ضيه ف النوررة 
وبذلك يرتكب التخصيص ف تلك القاعدة. 

وذكر (قدس سره) في وجه ما فهموه أنَّ نصوص المقام على نوعين: 
أحدهها: ما تضمن الأمر بالطهارة. والحمل على الأفضلية هنا مطابق لمقتضى 
القاعدة, لوضوح عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات. 


)١(‏ الوسائل 6: /59١‏ أبواب الأذان والاقامةة ب 9ح ؟. 
(؟) الوسائل 0: 551/ أبواب الأذان والاقامة ب 3ح 8. 
(17) مصباح الفقيه (الصلاة) : 5١7‏ السطر ."١‏ 


شروط الأذان والاقامة م00 

ثانيه|: ما تضمّن النبي عن الاقامة من غير طهارة. وهذا وإن كان ظاهراً 
فى الارشاد إلى اعتبار الطهارة إلا أنه بعد إمعان النظر يرى أن فيه أيضاً شائبة 
من الطلب. فيكون مرجع قوله (عليه السلام): «لا يقيم إلا على وضوء» إلى 
قولنا أقم مع الوضوء. فيرجع إلى النوع الأول. 

أقول: بعد وضوح عدم احتال إرادة الحرمة الذاتية من النبي المزبور كما 
اعترف (قدس سره) به فى مطاوي كلاته. فلا جرم يراد به الحرمة التشريعية 
التى مرجعها إلى تحديد دائرة الأمر فيالمطلقات واختصاص الاقامة المأمور بها 
بالمقرونة بالطهارة. فغير المقترن لا ور به. وبدونه 1 يكن مشروعا: وهو 
يمداوق الأعان الشركة العفلة يد سيل الطاق. غيل القن ديرا هيو 
الظاهر من النبي في المقام, ولم تكن في البين قرينة ترشدنا إلى خلاف هذا 
الظاهر ليؤخذ بها. 

فالنتيجة: أنّ ما ذهب إليه جمع من الأجلّة من وجوب الطهارة فيالاقامة 
هو الأوفق بالصناعة. إذ لا مناص من حمل المطلق على المقيد في النوع الثاني 
من النصوص المتضمنة للنهي, وإن لم يكن كذلك في النوع الأوّل. 

ويؤكده: ما في ذيل صحيحة على بن جعفر المتقدمة من قوله (عليه 
السلام): «لا» في جواب قوله: «أيصلي باقامته» فانّ مرجعه إلى أن الاقامة من 
دون طهارة فى حكم العدم كما لا يخ . 

هذاء وجميع ما ذكرناه في اعتبار الطهارة يجري فى اعتبار القيام حرفاً 
يحرف لاشتراك تصوطن المووديق فق الامعال .عل التوعين الملقدمين»وستان 
نصوص القيام فى موضعه'"' وليس فى البين ما يعارضها ماعدا المطلقات التى 
عرفت لزوم حملها عليها فيتحدان بحسب النتيجة. وهي اعتبار القيام كالطهارة 
في الاقامة بمناط واحد. 


.5 0 في ص‎ )١( 


ع عع أو طوف ووخادية و لواو قي م سن اج و لحاك و الندتي قرع العروة 116 /الضاذة 
بخلاف الأذان27, 

]١28[‏ مسألة :١‏ إذا شك ف الاتيان بالأذان بعد الدخول ف الاقامة لم يعتن 
به"", وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق”". 


)١(‏ للتصريم في النصوص المتقدمة وغيرها بعدم اعتبار الطهارة فيه. 

(؟) وكذا لو شك فى الاقامة بعدما دخل في الصلاة وذلك للتنصيص عليه 
با لمخصوص فى صحيحة زرارة «قلت لق عبد الله (عليه السلام): رجل شك 
ف الأذان وقد دخل فى الاقامة. قال: يمضي. قلت: رجل شك في الأذان 
والاقامة وقد كيّر. قال: يمضى إلى أن قال يازرارة إذا خرجت من شىء ثم 
دخلت فى غيره فشكك م ا عقاف إلى قاعدة التجاوز بنطاق عأ 5 
وطله المقافت المشقادة من يديل 0 05 

(؟) لقاعدة التجاوز الآنفة الذكر. نعم خصها الحقق النائيي (قدس سره) 
بالأحزا المعلة: نموذا عل الأمفلة المذكورهةفق الصحييحة المريورة 1 ناد 
مل اعاض الاج اء كآيات الفاتحة أو فصول الاقامة, إذ العبرة بالجموع 
الذي هو جزء براسه. ولا عبرة بجزء الجزء. بل المرجع فيه قاعدة الاشتغال 
لكونه من الشك فى الحل . 

ويندفع : بعدم الموجب للتخصيص بعد وجود المقتضى للتعميم وهو الكبرى 
الكلية المذكورة في ذيل الصحيحة الكاشفة عن أنّ الأمثلة المذكورة في الصدر 
نما هي من باب المثالء لاسرا وأمّا مذكورة في كلام السائل. والعبرة باطلاق 
كلام الامام (عليه السلام) الذي لا قصور فى شمول إطلاقه للجميع. وتفصيل 
الكلام فى حله' ". 


.١ الوسائل 8: 177/ أبواب الخلل ب 77 ح‎ )١( 
0101 (؟)|اجود التقريرات‎ 
.595 : (؟) مصباح الأصول‎ 


الشك فى الأذان والاقامة 1ذ000010310301212121 ا 


ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه!". 


)١(‏ لأصالة عدم الاتيان بالمأمور بهء المطابقة لقاعدة الاشتغال. ولقاعدة 
الشك فق المحل ا لمستفادة من مفهوم 1 صحصحة زرارة المتقدمة. 


دض ع اوناع انارو بن سيج اك 7ب م نه موود كترم العوو؟ 137 الضادة 


فصل 
[في مستحبات الأذان والاقامة] 

يستحب فيهما أمور: 

الأول: الاستقبال("). 


)١(‏ أمّا في الأذان فيستدل له مضافاً إلى ننى الخلاف. بل حكاية الاجماع 
عن غير واحد ‏ بمرسلة دعائم الاسلام عن علي (عمليه السلام): «يستقبل 
المؤذْن القبلة في الآذان والاقامة. فاذا قال: حي على الصلاة. حي على الفلاح 
حوّل وجهه يمِيناً وثمالاً”'" وهي لمكان ضعف السند لا تصلح الا للتأييد. 

وربما يستدل له ايضاً كما في الجواهر'"' باطلاق قوله (عليه السلام) «خير 
الجالس ما استقبل فيه القبلة»7". 

والندهعطانا إل طعت تكدها بالأرسال» الجانقاظرة إلى 'كينية الجلوس: 
ولا ربط لها بالأذان من حيث هو أذان الذي هو محل الكلام. فالعمدة هو 
التسالم المؤيد بخبر الدعاتم, وهذا المقدار كاف فى إثبات الاستحباب هذا. 

وربما يستفاد من بعض النصوص وجوب الاستقبال حال التشهد. 
كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليها السلام) قال: «سألته عن الرجل 


.١8غ:١ الدعاتم‎ )١( 


(١)الجواهر‏ 97:9. 
() الوسائل 17: /١٠١‏ أبواب أحكام العشرة ب ا/اح 7. 


مستحبات الأذان والاقامة 00 ااا 


يود وهو يمثشى, أو على ظهر دابته أو على غير طهورء فقال: نعم إذا كان 
التشبد مستقبل القبلة فلاباس)7". 

وصسحة الى عق أبي عبد الله (عليه السلام) قال: « قلت له: 
يؤذّن الرجل وهو على غير القبلة. قال: إذا كان الدشهد مستقبل القبلة 
فلابأس»!" فانّ مقتضى مفهوم الشرط تبوت البأس إذا لم يكن مستقبلاً حال 
التشهد . 

إلا أنه لابد من حملها على الأفضلية, بقرينة صحيحة زرارة المتقدمة”"" 
المفصّلة بين الأذان والاقامة. والمصرّحة في الأول بقوله (عليه السلام) «أين) 
توجهت» الظاهر فى عدم اعتبار الاستقبال في شيء من فصول الأذان. بعد 
وضوح امتناع حملها على ما عدا التشهدء لمنافاته مع المقابلة بينه وبين الاقامة 
الظاهرة في أن طرف المقابلة تمام الأذان ببجميع فصوله لا خصوص ما عدا 
النتية<والا كان الأحرى التقابل بينن :فصول الاذان, اتفتعياء لآ بيته.وبين 
الاقامة ى) لا يخنى. 

فتكون تنيجة الجمع أفضلية مراعاة الاستقبال في التشهد واكديته من بقية 
الفضيو [: 

وأَمّا في الاقامة. فيستدل تارة بخبر الدعاتم وقد عرفت ما فيه. 

واخزى: بالتصنوصن افك نويل الاقامة مازلة الفلا مروان الداخل 
فيها كالداخل فيها. كرواية سلهان بن صالح عن أبى عبد الله (عليه السلام) 
«..وليتمكن في الاقامة ى) يتمكن فى الصلاة. فانّه إذا أخذ فى الاقامة فهو في 


٠» 


صلاة»!؟) ورواية يونس الشيبانى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): «...إذا أأقت 


. ح١ أبواب الأذان والاقامة ب‎ /5 ١7 :0 الوسائل‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 0: 507/ أبواب الأذان والاقامة ب 1 ح‎ 
.١ ١ في ص‎ )9( 

(4) الوسائل 8: /5١5‏ أبواب الأذان والاقامة ب ١ح‏ ؟7١.‏ 


4م كل فج وطق ووس 0 ف رفع وم كي اا نون وايانا_لقترك العووة ١7‏ /الكادم 


الصلاة فأقم مترسلاً فائك في الصلاة»7 ورواية أبي هارون المكفوف قال: 
«قال أبو عبدالله (عليه السلام): يا أباهارون الإقامة من الصلاة, فاذا أقت فلا 
تتكلم ولا توم بيدك»!". 

وفيه: مضافاً إلى ضعف سند الجميع ما عدا الأخير بناءً على الختار مسن 
وثاقة توهال الكامل كا تقدم!" الننا قناعي" الدلالةأذابسن مهدر الع 
الحقيق ٠‏ ضارورة أنّ الصلاة أَوَّها التكبير وآخرها التسليمء فكيف تكون 

الاقامة جزءاً من الصلاة والمقيم داخلاً فيهاء فلا جرم يراد منها التغزيل, 

وحيث إِنّْه لا يكون من جميع الجهات قطعاً. إذ يعتبر في الصلاة ما لا يعتبر في 

الاقامة بالضرورة كعدم 0 ف الحرير والنجس وغير الما كول ونحو ذلك. 

فلابد وأن يراد التفزيل من بعض الجهات. والمتيقن بل المنصرف منها ما هو 

المذكور في تلك النصوص من القكن ‏ أي الاستقرار - وعدم التكلم وعدم 
الاي المف يو ارس يدو لا عنيه] بضائر ديات الق متا الامفان دل عل 

وما يكشف عن عدم عموم التغزيل زائداً على ما عرفت سوا الكل 
أثناء الاقامة وإن كان مكروهاً ؛ بل حتى بعدها من دون كراهة فيا يتعلق 
بتسوية الصفوف, مع عدم جوازه أتناء الصلاة اطلاقاً. فاذا لم يكن تئزيل حتى 
بلحاظ التكلم المذكور في الخبر إلا باعتبار الاشتراك فى جامع المرجوحية, فا 

ظنك بالاستقبال الذي لم يذكر فيه. 

قم ذا يسول صخيعة:زرارة المنسرءة © النخلة بين الاذان 
والأقامةم كيك لظام المقابلة الأمر بالاستقبال كالقيام والطهارة ف الاقامة, 


.5 ح١ 4/أبواب الأذان والاقامة ب‎ ١ :0 الوسائل‎ )١( 
.١؟‎ ح٠١ (؟) الوسائل 0: 37/ أبواب الأذان والاقامة ب‎ 
ولكن الراوي وهو المكفوف, وكذا صالح بن عقبة لم يكونا من مشايخ ابن قولويه بلا‎ )*( 
واسطة, فلا يشملهما التوثيق.‎ 
.56١ (؛) فى ص‎ 


مستحبات الأذان والاقامة م ا ا ا 


الثاني : القيام*7. 


ب ماحل ذلك دهي تقناغة كالمقيدا؟! والسيد؟! وضاهب اللراتة "١‏ إل 
المتعوكم افق لكف الذقامة. 

ولكنه لا وجه له. إذ لا يصلح الأمر المزبور لتقيبد إطلاقات الاقامة, لما هو 
المقرّر فى محله من عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات. بل يحافظ 
على الاطلاق؛ ويحمل المقيد على أفضل الأفراد). وإا يتجه لو ورد نمي عنها 
بدونه ى)| كان كدذلك فق الطهارة والقيام حسما تقدم, ولم يرد مثل ذلك ف المقام, 
فلا مناص من الالتزام بالاستحباب. [ْ 

وتؤيد عدم الوجوب رواية على بن جعفر (عليه السلام) اخيه موسى بن 
جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل يفتتح الأذان والاقامة وهو على 
غير القبلة ثم استقبل القبلة قال: لابأس»!0 وإن كانت ضعيفة الستد بعبد الله 
ابن اسن 

هذا والمحقق ا همدانى (قدس سره) نسب إليه رواية أخرى دلت على اعتبار 
الابعقالق النغيرا" دول نكا عليها للا الوسائل ولاق قرب الاسنساة” 
ولللمتييو مع اقلمة التر تت 

اما في الأذان فاستحبابه مورد للاجماع المدعى فى كلمات غير واحد. 
وتدل عليه أيضاً رواية حمران قال: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الأذان 


(8) بل الظاهر اعتباره في الاقامة كاعتبار الطهارة فيها. 
)١(‏ المقنعة: 99. 

عل العله:والعمل اوصائل اليك امتقو ابا 
(؟) الحدائق /ا: 6غ؟. 

(؛) محاضرات في أصول الفقه 0: 584. 

(0) الوسائل 0: 401/ أبواب الأذان والاقامة ب 41 ح ؟. 
(1) مصباح الفقيه (الصلاة): ؟7؟ السطر .١7‏ 


م نع لات اه الل ع ةلز ادل نه ونا ميا لاج ار اج ل كتريس العوة 517 الضادة 


الثالث : الطهارة في الأذان1". 


حالف :قال لامو ١‏ 3 جد ليها ال راكتيع أن عر "١1‏ الجيمولة مدن 
الاستحباب جمعاً بينها وبين صحيحة زرارة «تؤذّن وأنت على غير وضوء في 
ثوب واحد قائاً أو قاعداً... إلخ»!" لكن الرواية ضعيفة السند بمحمد بن 
سنان, والعمدة هو الاجماع. 

وامّا في الاقامة فقد عرفت اعتبار القيام فبها كالطهارة. ولا موجب 
للتفكيك الذي صنعه فى المتن بعد وحدة المناط. فقد تضمّنت جملة من 
النصوص النهي عن الاقامة في غير حال القيام كصحيحة محمد بن مسلم قال: 
«قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): يؤدّْن الرجل وهو قاعد. قال: نعم ولا 
بقم إلا وهو قاتم»!". 

وموثقة أبي بصير: «... ولا تقم وأنت راكب أو جالس إلا من علة...» 
إلخ'*' وغيرهماء ولا معارض لا حتى رواية ضعيفة. وظاهرها كا ترى اعتبار 
القيام. وبذلك يقيّد إطلاقات الاقامة. ولا سبيل للحمل على أفضل الأفراد بعد 
أن كان التقييد بلسان النبى على حذو ما تقدم فى اعتبار الطهارة: من غير فرق 
ما عدا أكثرية النصوص فها التى هى غير فارقة كا هو ظاهر. 

81 التسنة اق القار هو العبام والاجاع لمكن عن جنانية ,وخا التصوضن 
المستشهد بها لذلك كالمرسل المروي في كتب الفروع «لا توّدّن الا وأنت 
طاهر»!" والنبويّ المروي في كثز الغرال««اتحق»وسثة أن لا يؤذن أحت الآ وهو 


.١١ ح١7 أبواب الأذان والاقامة ب‎ /5١ 5 :0 الوسائل‎ )١( 
.١ ح١ أبواب الأذان والاقامة ب‎ / 5١١:0 (؟) الوسائل‎ 
.6 ح١١ ابواب الآذان والاقامة ب‎ / 5١7 :0 الوسائل‎ )( 
.8 ح١١ أبواب الأذان والاقامة ب‎ /4 ١7:0 الوسائل‎ )5( 
الا أن فيه : إلا متطهرا.‎ ,١77/:7 ذكره في المعتبر‎ )6( 


مستحبات الأذان والاقامة 00000011 ا 
وأمّا الاقامة فقد عرفت أنّ الأحوط بل لا يخلو عن قوة اعتبارها فمها'. بل 
الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضاً فيهاء وإن كان الأقوى الاستحباب. 

الرابع : عدم التكلم في أثنائهما'". بل يكره بعد قد قامت الصلاة للمقيم , 
بل لغيره أيضاً فى صلاة الجماعة. إلا في تقديم إمام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة 
كتسوية صف ونحوه. بل يستحب له إعادتها حينئد. 


طاهر»7" وخبر الدعائم: «لابأس أن يؤذّن الرجل على غير طهر ويكون على 
طهر أفضل»!" فكلها ضعيفة السند لا يصح التعويل عليها. 

فى افك الانتعياتن الذلكة من التضوص المنقومة الركشحة للاذا قباد 
طهارة. نظرأ إلى أَنْه لما كان عبادة ومن مقدمات الصلاة بل على أعتامها. كان 
المرتكز في الأذهان اعتبار الطهارة فيه بل لعل العمل الحنارجي كان ولا يزال 
حب عي يت انان عن الطايات افيس ا ا 
لا تخلّلها بينهما. فالاعتبار المزبور مركوز في أذهان المتشرعة وأعماهم. 

وعليه فالنصوص المرخّصة الآنفة الذكر ناظرة إلى نفى الوجوب الذي ربما 
سعارى: هنا ديعل أمناسى اله الاازرتكا زرفد إمضاها ار يهن أضل الطلات 
وابقاكش عل جالة: 

)١(‏ وقد عرفت في الشرط السابع من الفصل السابق أنّ الاعتبار هو 
الأقوى وكذلك اعتبار القيام» وأنّ التفكيك بينهها كما صنعه في المتن غير ظاهر 
فلاحظ ولا نعيد. 

)١(‏ أمًا في الأذان فعمدة المستند هو التسالم والا ماع المدعى فى كلمات 
بعضهم. ولعله كاف في الاستحباب. وإلا فلا نص معتبر يصلح للاستدلال به 
ما عدا موثقة سماعة قال: «سألته عن المؤدّن أيتكلم وهو يؤدّن؟ قال: لابأس 


)١(‏ كنز العبال 8: 7غ/73218. 
()المستدرك 75:4/ أبواب الأذان والاقامة ب 8ح ؟. الدعاتم .١57:١‏ 


م دو و لاا برو ورسنم مودي ف وه لاوا انار العو ونث شرع الغو 155 القاده 

الخامس : الاستقرار فى الاقامة. 

البعاانس و لكوم فى ار الك تصبف] ع النآن.ق الأذان برز لون فى الاقامة 
عل وه الااينان تاعدة الرقت» ْ 

السابع : الافصاح بالألف واطاء من لفظ الجلالة فى آخر كل فصل هو فيه. 

الثامن: وضع الاصبعين فى الأذنين في الأذان . 

التاسع : مد الصوت في الأذان ورفعه. ويستحب الرفع فى الاقامة أيضاً إلا 
أنه دون الأذان. 

العاشر : الفصل بين الأذان والاقامة بصلاة ركعتين, أو خطوة, أو قعدة, 
أو سجدة, أو ذكرء أو دعاء. أو سكوت بل أو تكلم لكن فى غير الغداة, بل 
لا يبعد كراهته فمها. 1 

]١585[‏ مسألة :١‏ لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده: ربّ 
سحدت: لك حاقعا شاقعاء أو يقول: لا الهاإلة أنث سجدت لك خاضعا 
خاشعاً. ولو اختار القعدة يستحب أن يقول اللهم اجعل قلبي بارّاً ورزق دارٌاً 
وعملى سارّاً واجعل لي عند قبر نبيك قراراً ومستقراً. ولو اختار الخطوة أن 
يقول : بالله استفتح وممحمّد (صلى الله عليه وآله) أستنجح وأتوجه. اللهم 
صل على محمّد وآل تحمّد واجعلنى بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين. 


حين يفرغ من أذانه»7" الدالة على ثبوت البأس الذي أقلّه الكراهة قبل 
الفراغ, والتي مقتضاها كراهة التكلم. لا استحباب تركه كما في عبارة المتن 
وغيره. 

ولك رفت فل ان كزومتن الروانة كنا دكي واقاعينل النشكة 
اللكرف المشتملة على كلمة «حتى» بدل «حين» فالأمر بالعكسء. إذ مفادها 
عند ابعمر ان فى الناسن الل كناية الاذانبدوبعيت ان انيه الوسائل كالتيديت 


.5 ح٠١ الوسائل 0: 59/ أبواب الأذان والاقامة ب‎ )١( 


مستحبات الأذان والاقامة 010101-11 000 


]١5١8[‏ مسألة ؟: يستحب لمن سمع المؤدّن يقول أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشنند أن مهدا سوك الله أن ديقو ل :آنا أعسن أن لا إله إلأانهوان نيدأ 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) أكتنى مها عن كل من أبى وجحد وأعين بها 
من أقرٌ وشههد. َ 

]١807[‏ مسألة :٠‏ يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلاً رفيع الصوت 
مبصراً بصيراً بمعرفة الأوقات. وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها. 


مختلفة ولا مرجح فلا سبيل للاستناد إليها. 

وأمّا في الاقامة فالنصوص الواردة مختلفة. 

فنها: ما تضمنت المنع في الجماعة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه 
السلام) أنه «قال: إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وأهل المسجد إلا 
ف تفديم إمام»!". | 

وموثقة سماعة قال: «قال ابو عبد الله (عليه السلام) إذا قام (أقام) المؤدْن 
الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف هم إمام»!". 

وصبحيضحة! أبن أبى عمير قال: سالك أيا عبد الله (عليه السلام) عن 
الرجل يتكلم فى الاقامة قال: نعم فاذا قال المؤدْن: قد قامت الصلاة فقد حرم 
الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لم إمام 
فلابأس أن يقول بعضهم ببعض (لبعض) تقدّم يافلان)!). 

ومنها: ما تضمّنت المنع في المنفرد كمعتبرة أبي هارون المكفوف!" قال: 


.١ ح٠١ الوسائل 0: 47/ أبواب الأذان والاقامة ب‎ )١( 

(1) الوسائل 0: 594/ أبواب الأذان والاقامة ب ١٠ح‏ 6. 

(”") [الرواية ضعيفة من جهة ابن أبى عمير فانه غير المعروف الثقة]. 
(؛) الوسائل 6: 69486/ أيواب الأذان والاقامة ب ١٠ح‏ /. 

(0) لا توثيق له إلا لكونه من رجال الكامل لكنه من المشايخ مع الواسطة . 


م ع قوق والف ةرام نج وواو وا وم اكز حم ا ل ل قوع العو 3519 الضلذة 
«قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا هارون الاقامة من الصلاة فاذا أقت 
فلا تتكلمء ولا توم ييدك»١".‏ 

وصحيحة محمد بن مسلم قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تتكلم 
إذا أقت الصلاة. فانك إذا تكلمت أعدت الاقامة»!" وهذه ظاهرة فيالحرمة 
الوضعية, كما أنّ الثلاثة الأول ظاهرة في الحرمة التكليفية. وأمّا رواية المكفوف 
فهي صالحة لكل منها ىا لا يخ . 

اها تشونت اموا كتعر حيو الى :قال راع آنا فيد ادازعله 
السلام) عن الرجل يتكلم فى أذانه أو في إقامته. فقال لابأس)0". 

وخبر الحسن بن شهاب قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: 
لأباس: او يعكلي الرجل .واه برقم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء»!) لكن الأولى 
ضعيفة بمحمد بن سنان, والثانية بابن شهاب فانه لم يوثق. والعمدة صحيحة 
حماد بن عمان قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم بعدما 
بقم الصلاة. قال: نعم »!9 . 

والجمع العرفى يستدعي حمل النصوص المانعة على الكراهة بقرينة الجوّزة 
لصراحتها في الجوازء وظهور الأولى في المنع, فيرفع اليد عن الظاهر بالنص كما 
هو الضابط المطرد في أمثال المقام. غاية الأمر أنّ الكراهة بعد قول قد قامت 
الصلاة أشدء لما ورد في بعضها من تخصيص التحريم بذلك. هذا. 

وربما يجمع يها بوجو اخ 

منها: حمل المانعة على صلاة الجماعة, والمجوّزة على المنفرد. 

وفيه: أنَّ بعض النصوص المانعة وارد فى خصوص المنفرد كما عرفت فلا 
ينجه الجمع في مثل ذلك. 


.١؟‎ ح٠١ الوسائل 597:0/ أبواب الأذان والاقامة ب‎ )١( 
." ح٠١ الوسائل 0: 7914 أبواب الأذان والاقامة ب‎ )1( 
.5.٠١ .8 ح٠١ الوسائل ه: 530/ أبواب الأذان والاقامة ب‎ )03٠)4(٠١)5( 


مستحبات الأذان والاقامة او و وم 

ومنها: حمل المانعة على الكلام الأجنبى غير المرتبط بالصلاة. والجوّزة على 
المرتبط . 1 

وقد تعن كاه كروابة الكفوق امه عن ذللة«قارورة ١‏ مقنضئن 
تفزيل الاقامة منزلة الصلاة المنع عن مطلق التكلم كنفس الصلاة. فالتخصيص 
بصنف لا ينسجم مع هذا التغزيل الذي هو بمثابة التعليل ىا لا يخفى. 

ومنها: حمل المانعة على ما بعد قد قامت الصلاة. والجوّزة على ماقبلها 
كاد صحيحه ابن ١‏ ف عدن لفل" متييا: 

ويف 4 اتيت ابية عن هذا الحمل. أمّا الجوّزة فلمنافاتها مع 
صحيحة حماد الصريحة في الجواز بعد الفصل المزبور الذي هو المراد من قوله: 
«بعد ما يقهم الصلاة» ىا لعله واضح. 1 

وامّا المانعة فلمنافاتها مع التغزيل الوارد في رواية المكفوف كم]ا عرفت انفاء 
ضرورة أنّ مورد التغزيل تمام الاقامة لا بعضها. 

ومنها: حمل المانعة على الحكم الوضعي أععني البطلان. والمجوّزة على 
التكليق بشهادة صحيحة محمد بن مسلم المصرحة بالاعادة. 

وفيه: أَنّه أردأ الوجوه وأبعدهاء ضرورة ظهور السؤال في صحيحة حماد - 
الواردة فى المجوّزة ‏ في كونه عن الصحة والفساد لا عن جرد الجواز التكليق 
فانّه في غاية البعد. كما أنّ مل التحريم الوارد في المانعة على الوضع بعيد 
غايته. بل الظاهر من قوهم (علبهم السلام) «حرم الكلام» إرادة الحرمة 
التكليفية, غايته نا تحمل على الكراهة بقرينة صحيحة حماد الصريحة في 
الحواز حسما عرفت. 

والمتحصّل من جميع ما تقدم: أنّ ما عليه المشهور من الجمع بالحمل على 
الكراهة على اختلاف مراتمها قبل قول قد قامت الصلاة وبعده هو الصواب. 
مع نوع تساي في التعبير باستحباب الترك أو كراهة الفعل حسما عرفت. 

غ اذ السد انان (قدس ينها تمدص امن الستسات رهن 


م «امشهر ل بو مط عب قم و واو بادك 017 مر و رار وه ولط سو ورف لوغ العزوة 7/107 الفاذة 
]١201[‏ مسألة 4: من ترك الأذان أو الاقامة أو كلبهها عمداً حتى أحرم 
للصلاة لم يبز له قطعها لتداركه|*7". نعم, إذا كان عن نسيان جاز له القطع 


ف 1 د 


لوحا 1ا ماج إل لمعي هام والاتجرى أن يموي اكلام عدرا واردة 
فى الاهم. 

)١(‏ كما عليه غير واحد. بناءً على المثشهبور من حرمة قطع الفريضة., 
لوضوح عدم جواز ارتكاب المحرم لادراك المستحب كوضوح اختصاص 
النصوص الاتية بصورة النسيان وعدم شموها للعامد. فالحكم مطابق للقاعدة. 

وكذا على الختار من كراهة القطع ‏ وإن كان تركه أحوط -إذ تقع المزاحمة . 
حينئذ بين ترك المكروه وبين درك المستحب. ولا ينبغي الشك في أن ترك القطع 
اهم لاحتال حرمته الواقعية. وأنْ ما عليه المشهور هو الصواب. فلا مناص 
من تقديم تركه على ما يحتمل فيه الحرمة وإن تضمّن الفضيلة لاستقلال العقل 
تدده لا عمل ممه ليده عل ها عه يوان كان رونا بالمتوية 

)عل المشيووء التضن الضتحيح الذق عقتضاه برع عدا عدر قنة :سق 
مقتضى القاعدة. وهو صحيح الحلبي ع أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا 
افتنحت الصلاة فنسيت أن تؤذّن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذّن 
واقم واستفتح الصلاة. وإن كنت قد ركعت فائ على صلاتك»!'. 

ولك بازائه طوائت :من الاخيار: 

أوَها: ما تضمّن المضى في الصلاة إذا تذكر بعد الدخول فبها كصحيحة 
ونان قال كسالك باعش رطليه املد )عن ردل :نبى الأداهوالاقتااة 


(:#) على الأحوط . 


.5 الوسائل 0: 875/ أبواب الأذان والاقامة ب 79ح‎ )١( 


نسيان الأّذان والاقامة 0000151 ا ا 


حتى دخل فالصلاة, قال: فليمض فى صلاته فانما الأذان سنّة)7". 
وصعية 1 رون عرد كن مير رعليم اسان ردن عدن سي 
الأذان والاقامة حتى دخل فى الصلاة. قال: ليس عليه شىيء»!". 

المؤيدتين برواية زرارة عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل 
:لذ نانول قاف سح قال عضن ال ااه رزلا بعين ينا ب 
قن وله نيفد للأشوالك عل من فو مرده صب النعلاف الشف يق أن 
جميلة الذي هو المفضل بن صالح ولم يوثق وبين ابن جبلة الذي هو عبد الله بن 
جبلة الثقة. ومن ثم لا تصلح إلا للتا ييد. 

وربما يجمع بينها وبين صحيح الحلبى بحملها على ما بعد الركوع. 

ويندفع بابائها عن ذلك؛ لظهورها في أنّ الموضوع للمضي محرد الدخول في 
الصلاة وافتتاحها. فكيف تحمل على ما بعد الركوع. ولاسيًا مع التعليل في 
ا الأذان سنّة. المقتضي للتعميم بين ما بعد الركوع وما قبله لاتحاد 
المناط. والأمر في رواية زرارة أوضح كا لا يخى. لجعل المدار على جرد 
التكبير. فكيف يلغى ويجعل الاعتبار بالركوع. 

فالصحيح أن يقال: إن صحيح الحلبي ظاهر في وجوب الانصراف. وهذه 
صريحة في جواز المضي. فترفع اليد عن الظاهر بالنص ويحمل على 
الاعمات 

ثانيها: رواية زكريا بن ادم قال: «قلت لأبى الحسن الرضا (عليه السلام): 
جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت فى الركعة الثانية وأنا في القراءة أفي لم أقم 
فكيف اصنع ؟ قال: اسكت موضع قراءتك وقل: قد قامت الصلاة, قد قامت 
الصلاة, ثم امض في قراءتك وصلاتك, وقد تمت صلاتك»!2. 
00 الوشائل : 48/ أبواب الأذان والاقامة ب 9؟ ح ١١‏ ؟. 


(؟) الوسائل 0: 877/ أبواب الأذان والاقامة ب 79ح . 
(5) الوسائل 8: 4760/ أبواب الأذان والاقامة ب 79 ح 3. 


ان مالم امه دق ب شم كو رد موقل لكلاو بو و العامة امتريع العروة ١‏ رالفادة 

فقد يقال بأنها خصصة لما دلّ على البطلان بكلام الأدفى :كا آنا ما 
0 ٍ ْ 

وفيه: انها ضعيفة السند باسحاق بن ادم فانه مهمل, وكذا بابي العباس 
فانه جهول. فلا تنهض لا للتخصيص ولا للمعارضة . 

ثالثها: رواية نعمان الرازي قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسأله 
ابو عبيدة الحذاء عن حديث رجل تسبي أن يؤذن ويقم حتى كبر ودخل فى 
الضلاة؛ قال: إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقم فليمض فى صلاته 
ول ينضوفن)11. 

فقد يقال إَِّهما توجب تقيبد صحيح الحلبي واختصاص الانصراف با إذا لم 
يكن من نه الاذاقيو الأقامة اث لو نواه مع :يكل المسعف فل اصراف:؛ 
بل يمضي ويكتفى بالنية عن العمل. وكأنه لقوهم (عليهم السلام) «إئما الأعمال 
بالنيات)»(". 

ويندفع - مضافاً إلى ضعف السند إذ لم يوثق الرازي ‏ بقصور الدلالة, فانٌ 
دكول المسعدة يعت وضوح عد خصواضية فيه كتابة عن كونه بان عل 
الآذان والاقامة قبل بضع دقائق من الدخول في الصلاة. ومن البيّن أن غالب 
المصلين كذلك. فالحمل على الناسى غير الناوي حمل للمطلق على الفرد النادر 
ى) لا يخنى. 

رابعها: النصوص المفصّلة بين ما إذا كان التذكر قبل الشروع فى القراءة 
فينصرف. وما كان بعده فيمضى . 

منها: رواية محمد بن مسلم عن أب عبد لله (عليه السلام) «قال: في الرجل 
ينسى الاذان والاقامة حتى يدخل فى الصلاة. قال: إن كان ذكر قبل ان يقرا 
فليصلٌ على النبي (صل الله عليه وآله) وليقم وإن كان قد قرأ فليتم صلاته». 
)١(‏ الوسائل 0: 417/ أبواب الأذان والاقامة ب 79ح 8. 


(؟) الوسائل /58:١‏ أبواب مقدمة العبادات ب 0ح .٠١‏ 
() الوسائل 0: 174/ أبواب الأذان والاقامة ب 79ح 5. 


نسيان الأذان والاقامة ع ل يي بي م مي ل ل 


واقيم 1 طهنة النتوا دع عدا ماعن اواك ١!‏ غير من 
تاخر غته بالضعيخة ليله" طريق الشيخ ال مد بين إنماعيل الواقيع. فى 
السند. وإن كان هو ثقة فى نفسه!" وما ذكره السيد التفريتى! من صحة 
قطعاأ. إذ هو من أصحاب الرضا (عليه السلام) فكيف يروي عنه من هو من 
عل اخبلاقفرامب الفضنل وييان .يكون الانضترافن.فما اذا كان التذكر: فيل 
الركوع أفضل. وأفضل منه فما إذا كان قبل الشروع في القراءة فلا تنافي بينهما . 
فين قاضنة غق: ادا رةه مد ا ودلا 

وها كووانة بويد السام ال نه انين اللشهون "هي ابض تعن 
السند. لضعف طريق الصدوق إلى الشحام بأبي جميلة, والكلام في الدلالة ما 

ومنها : رواية الحسين بن أبي العلاء عن أب عبد الله (عليه السلام) «قال: 
انها عن البدل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم قال: فان ذكر أنه 
وال ديار ببسام على الي ابل الج وها رتور ويسلي :بان 
دك جما قرا , بعض السورة فليم" صلاته»0". 


.58-:1/ قئادحلا)١(‎ 

)0 (1) هذه الجهالة لا تقدح بعد أن رواها في الاستبصار :١‏ 7 عن الكلينيى مباشرة 
مضافاً إلى وجودها في الكافي أيضاً [الكافي؟: 5٠6‏ / ؟١].‏ 

() لا توثيق له ماعدا وقوعه في أسناد كامل الزيارات وقد عدل (رحمه الله) عنه أخيراً . 

(؛) نقد الرجال 6: 747. 

(0) الوسائل 0: 577/ أبواب الأذان والاقامة ب 79ح 5. 

(1) الوسائل 0: 410/ أبواب الأذان والاقامة ب 75ح 6. 


ان 1 8 لو الل اط جنع وسو واو لالجا نون اك قط روحت شرع العراىة 21177 الضاذة 
والكلام في الدلالة ما عرفت. وأمّا من حيث السند فالظاهر أَنّْها معتبرة. إذ 
ليس فيه من يغمز فيه ما عدا ال حسين بن أبي العلاء وهو مضافاً إلى كونه من 
رجال كامل الزيارات يظهر توثيقه من عبارة النجاشي. حيث إِنّه بعد أن ذكر 
أذ ا خويم عل بوعب المهد كاله وكان المبيية اويخوق ١"ا:وكل‏ .وت عد 
اميد عد 00-0 فتدل العبارة على وثاقته أيضاً بناءَ على أنّ الذي وثقه 
ا الحسين. هذا ومع التشكيك لاحتال كونه رجلاً آخر كما لا يبعد. فلا 
أقل من دلالتها على كونه أوجه أخويه من جهة الرواية”" كما لا يخ . 
ذاموقد فر شياحن الدزائة “اهز الطائقة مه التخياوريان المراقدقة 
قوله: «وليقم» هو قول: قد قامت الصلاة مرتين. لا أَنْه يقطع الصلاة لتدارك 
الامائة 2 وتاننها: والشهيد :لذلك عن زكرا بق اذم المتقدم زاعما أنه 
كف الالال عن هده الاكنان وله فى عمل الول هل المقها موا كير 
على من حملها على الانصراف والاستئناف قائلاً إنّ ذلك بعيد غاية البعد. 
واستغرب منه الحقق ال همداني!*' (قدس سره) ذلك. نظراً إلى أن مورد الخبر 
ما إذا كان التذكر في الركعة الثانية. ومورد هذه النصوص ما إذا كان بعد 
الافتتاح وقبل الشروع في القراءة. فأحدهما أجنبي عن الآخر. فكيف 
يستشهد به وجعل شارحا وكاشفا للقناع. 
وما أفاده (قدس سيره) وعية و ببدم ى) لعله ظاهر, ولعل ذلك يعد من 
غرائب ما صدر من صاحب الحدائق (قدس سرره). 


.1١7/61 رجال النجاشى:‎ )١( 

(1) رجال النجاشي : 57؟ //141. 

(') استظهار الأوجهيّة من جهة الرواية غير بيّن ولا مبيّن وقد صرّح (قدس سره) في المعجم 
بأنّ الموئق رجل آخر المعجم 1: 77/7/1٠١‏ وم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة . 

(غ)الحدائق /ا: .707٠١‏ 

(5) مصباح الفقيه (الصلاة): 5١17‏ السطر 74. 


نسيان الأذان والاقامة ل 


خامسها: صحيحة على بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) 
عن اليكل شب ان لم الصلاة وقد افتتح الصلاة, قال: إن كان قد فرغ من 
صلاته فقد تمت صلاته وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد»7". 

وقد جمع صاحب الوسائل بينها وبين صحيح الحلبي بحمل هذه على ما قبل 
الدخول في الركوع, فجعل الصحيح مقيّداً لاطلاقها. 

ولكنه كما ترى, لجعل المناط فى الاعادة في هذه الصحيحة عدم الفراغ من 
الصلاة. وفي صحيح الحلبي عدم الدخول في الركوع. فلو أريد الثاني من الأوّل 
لزم التنبيه. وحمله عليه بعيد عن الذهن جداً. ولم يكن من الجمع العرفي في 

بل الصحيح في وجه الجمع ما ذكره الشيخ في التهذيبين!". وتبعه في 
المفاتيح”". من حمل الأمر بالمضئ في صحيح الحلبي على الجواز. لصراحة هذه 
الصحيحة في محبوبية الاعادة ما لم يفرغ, فانّ حرمة قطع الفريضة ‏ على القول 
بها دليلها الاجماع. والقدر المتيقن منه غير المقام. بل لا إجماع في المقام بعد 
ذهاب الشيخ إلى جواز القطع مالم يفرغ. عملاً بصحيحة ابن يقطين. نعم قد 
أعرض المشهور عنها ولم يعملوا بهاء لكن الاعراض لا يسقط الصحيح عن 
الاعتبار على المسلك المختار. 

والمتحصل من جميع ما تقدم: أ سبى الأذان والاقامة حتى دخل الفريضة 
تحب له الانضيزاف التدراكهما ا اراق الفط داك" حسب 
اختلاف موارد القطع. فالأفضل ما إذا كان التذكر قبل القراءة, ويليه في 
الفضيلة ما لو كان قبل الركوع. ودونهما في الفضل ما إذا كان قبل الفراغ من 
الصلاة. 


)١(‏ الوسائل 0: 577/ أبواب الأذان والاقامة ب 78ح ؟. 
(1) التهذيب 578:7. الاستبصار .5١ 8 :١‏ 
(؟) مفاتيح الشرائع .١١9:١‏ 


بض قمع قرع على تو مجوا نادو االوابلو ولق فا طرق فو عضرو اقتروع الغزوة 155 القادة 
منفرداً كان أو غير( حال الذكرء لا ما إذا عزم على الترك زماناً معتداً به ثم 
أراد الرجوع!", 


(اخلافا الشرائع حيى. خصه بالمتتردا'ام وضوة ماعن المبسوط”! 
وغيره, ولا وجه له بعد إطلاق النص والفتوى كما اعترف به غير واحد. 

ودعوى الانصراف إلى المنفرد عريّة عن الشاهد. نعم فرض النسيان في 
الجماعة فى غاية القلة. لا ختصاصه بما إذا كان الامام أو أحد المأمومين موظفاً 
بالاتيان بهما فنسي ثم تذكر في الصلاة, فانّه يستحب له الرجوع بمقتضى إطلاق 
لم 000 

وأمّا إذا دخل الامام المسجد فتخيّل أن بعض المأمومين أتى بهما فعقد 
الجماعة ثم تبين الخلافء او أن الماموم دخل المسجد فراى جماعة منعقدة 
فلحق بها معتقداً أَنَّهم أذْنوا وأقامواء أو أنّ المأمومين اعتقدوا أنّ الامام أذن 
وأقام:فاتكشي المخلافم فان قثا من ذلك«عسر مول للتصوض» لآن 
موردها النسيان لا تخيّل السقوط للاتيان» فلا يشرع فى مثله الانصراف. بل 
يحرم على القول بحرمة قطع الفريضة. 

ولغل القائل بالاختضاض أو الانهكزاف» نظو إل هذاه المهة» لاخصاض 
النسيان بصورة التوظيف ‏ كما سمعت ‏ التي هي فرض نادرء والغالب في 
الجماعة هو ماعرفت من التخيل, وفي شثهول النصوص له منع أو تأمل. 

)١(‏ جمودا فى الحكم الخالف لدليل حرمة الابطال أو كراهته على المقدار 
المتيقن وهو حال الذكر فلا يشمل العازم على الترك. بل ولا المتردد كما اشار 
إليه في الجواهر'". ولكنه كما ترى مخالف لاطلاق النص والفتوى. ومن البين 
ان جرد التيقن لا يستوجب رفع اليد عن الاطلاق. 


)١(‏ الشرائع ١:١‏ تا. 
(١)المبسوط .40:١‏ 
(") الجواهر ك/,. 


نسيان الأذان والاقامة اا ا ا ا ا 
بل وكذا لو بق على التردد كذلك. وكذا لا يرجع لو نسى أحدهم!" 


)١(‏ أمًا ف تيان الآذان فقط فلعدم ورود الرجوع حتى فى رواية ضعيفة 
كا لم يعلم قائل بذلك. بل عن بعضهم دعوى الاجماع على العدم. ومعه كان 
المتبع دليل حرمة القطع بعد سلامته عن المقيّد. إذن فن الغريب ما في الشرائع 
من قوله: ولو صلى منفرداً وم يود اهيا رجع ال الأذاويية! ومن 3 
احتمل فى الجواهر أن يريد بالأذان ما يشمل الاقامة., لمعروفية موضوع 
المسألة في كلمات الأجلّة!". 

بل ذكر اللحقق الهمداني (قدس سره) أنه يظن حصول السقط في عبارته من 
سيو اليل ١‏ ولدل هذا لمعا أقواق كي [ث متو . 1 ظ 

وأغرب من ذلك ما ذكره في المسالك حيث قال (قدس سره): وكما يرجع 
ناسي الأذان يرجع ناسيها بطريق أولى دون ناسبي الاقامة لاغير على 
المشهورء اقتصاراً في إبطال الصلاة على موضع الوفاق!؟. 

حيث يظهر منه أنّ الرجوع في ناسي الأذان موضع الوفاق. فن ثم ألحق به 
ناسيهما بالأولوية, مع أنّك عرفت عدم العثور على قائل به. بل دعوى الاجماع 
على خلافه. كعدم ورود نص به ولو ضعيفاً. والالحاق الذي زعمه استناداً إلى 
الأولويّة هو بنفسه مورد للنصوص. وكأنه (قدس سسره) لم يراجعها حين كتابة 
هذا الموضع والله العالم. 

وأمًا فى نسيان الاقامة خاصة فقد ممعت من المسالك نسبة عدم جواز 


الرجوع إلى المشهور. ولكنّ الظاهر هو الجواز. لحسنة الحسين بن أبي العلاء 


.1١ :١ الشرائع‎ )١( 

(؟)الجواهر 19:9. 

(؟) مصباح الفقيه (الصلاة): /١١؟‏ السطر 8. 
(؛)المسالك .١186:١‏ 


ل معنم لمج نج و رع مراك دزا ونيو عن وهاو ام ل واج اريس العروة 7/17 الضاوه 
أو نسى بعض فصولما. بل أو شرائطهم)!" على الأحوط . 


المتقدمة0". فانّ موضوع الحكم فيها نسيان الاقامة. ومقتضى الاطلاق ولو 
نغونة ترك الامعتضال غنم القرق بين ما إذا كان حقرونا بتصيان الأذان ايضًا 
أم لا. 

نعم . يختص الرجوع فيها بما إذا كان التذكر قبل القراءة. وحينئذ فان لم 
نعمل بصحيحة علي بن يقطين المتقدمة'! لاعراض المشهور عنهاء لم يكن بد 
من التفصيل بين ناسي الاقامة خاصة وبين ناسيههما معاً. فى الأوّل يختص 
الرجوع بما قبل القراءة؛ وفي الثاني بما قبل الركوع عملاً بالنص الوارد في كل 
منها . 

وإن عملنا بها ىا هو الصواب. كان مقتضاها جواز الرجوع في ناسي 
الاقامة خاصة ‏ الذي هو مورد الصحيحة في أيّ موضع تذكّر ما لم يفرغ من 
الضلاة؛ ومدق فن مووقها اتاسنا فعا عقنقن الاطلاق التاق من ترك 
الاستفصال. 

ونتيجة ذلك: جواز الرجوع في كلبهما متى تذكّر مالم يفرغ. غايته مع 
الااختلاف فى مراتب الفضل حسما سبق. 

)١(‏ لخروجهم] عن مورد النصوص. ومعه كان المتبع دليل المنع عن قطع 
الفريضة المقتصر فى الخنروج عنه على مورد قيام النص, وهو نسيانها بتامهم| لا 
بأجزائهما أو شرائطهماء وقد صرّح بذلك جمع من الأكابر. 

نعم. قال في الجواهر ما لفظه: اللهم إلا أن يقال مع فرض النسيان الذي 
يكون بسببه الفساد يتجه التداركء لما علم من الشارع من تنزيل الفاسد منزلة 
العدم فى كل ما كان من هذا القبيل؛ وهو لا يخلو من قوة7". 


.١ 06 فى ص‎ )١( 
.51١ فى ص‎ )"( 
./١:9 (9؟) الجواهر‎ 


الاكتفاء بالأذان ااا ان 

]١1١4[‏ مسألة 0: يحبوز للمصلى فما إذا جاز له ترك الاقامة تعمّد الاكتفاء 
بأحدههما*7, 

أقول: الظاهر هو التفصيل بين الأذان والاقامة, فلا رجوع إذا كان المنسي 
بعض فصول الأذان أو شرائطه. لما عرفت من عدم الدليل على الرجوع حتى 
مع نسيان قام الأذان فضلاً عن نسيان بعض ما يتعلق به. لاختصاص مورد 
النصوص بنسيانهما معاً اونسيان خصوص الاقامة. وعدم ورود نص قط في 
نسيان الأذان فقط. ومعه كان المتبع دليل حرمة القطع. فاذا لم يجز الرجوع مع 
نسيان تنام الأذان فمع بعضه بطريق أولى. 

وهكذا الحال فوا إذا كان المنسبي بعض فصول الاقامة» لما عرفت من عدم 
كونه موردا للنص بعد وضوح عدم صدق نسيان الاقامة عليه ليشمله الدليل. 
إذ لا يطلق عليه عرفا أنّه نسي الاقامة, ولاسمًا إذا كان المنسبي هو الفصل 
الأخير. بل يقال إِنّه أقى مها غير أَنّه نبي بعض فصوها. إذن فيبق عموم المنع 
عن قطع الفريضة على حاله. 

نعم. يتجه ما في الجواهر فيا إذا كان المنسبي بعض شرائط الاقامة كالقيام أو 
الطهارة, لما أفاده (قدس سره) من أنّ الوجود الفاسد بمنزلة العدم. فيضصدق فى 
مئله حقيقة أَنْه لم يأت بالاقامة المأمور بهاء فتشمله نصوص الاعادة. 

وبالجملة: فالمتجه هو التفصيل بين الأذان فلا رجوع مطلقاً. وبين الاقامة 
مع التفصيل فيها أيضاً بين نسيان الشرط فيرجع. لانتفاء المشروط بانتفاء 
شرطهه: فيضدق: أنه كان موظفاً بالاقافة فنسيا: وبين تسيان المجدوء فل 
يرجعء إذ لا يصدق أنه كان موظفاً بالاقامة. بل موظفاً ببعض أجزائها 
ونسيه, ومثله غير مشمول لنصوص ناسي الاقامة. 


و 


)١(‏ تقدّم(١"‏ الاشكال فى الاكتفاء بالآذان وحده. إذ النصوص بين ما تضمّن 


(#) مب أنّا لم نقف على دليل جواز الاكتفاء بالأذان وحده. 
(١)فىي‏ ص 75160. 


لض مجم ماده ماسوو لبدو الوا اسن ف ا عط تبرج الغووة 17 الكيادة 
لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده(". 

[48١]مسألة‏ 1 لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو أغمى عليه أو سكر ثم 
أفاق, جاز له البناء”" ما لم تفت الموالاة"" مراعياً لشرطية الطهارة فى 
الاقامة؟! لكن الأحوط الاعادة فيها مطلقاً!). 


الأمر بها أو بخصوص الاقامة, ولم نعثر على نص تضمُّن الأمر بالأذان وحده. 
وعطيك آنه عبادة فلا يسوغ الاتيان من دون الآمر إلا بعنوان الرجاء. 

)١(‏ رعاية للترتيب المعتبر بينهها لدى التصدي للجمع كما تقده!". 

(؟) لعدم ثبوت قاطعية شيء من هده: ال مون واحتالها مدفوع 


بالاطلاقات. 
لازيينة اينات عل اعبا هتبيه النصوك كن سيق اال فقوا تزينا متويعية 
للبطلان بطبيعة الحال. 


(؟) لاعتبارها فيها دون الأذان كا تقدم'" فيلزمه تحصيلها لايقاع بقية 
الفصول معها. ولا يقدح تخلل الحدث بينها. لعدم كونها مثل الصلاة فى اعتبار 
الطهارة في الأكوان المتخللة. وقد عرفت عدم الدليل على القاطعية. 

(0) أي سواء فاتت الموالاة أم لا. والوجه فى هذا الاحتياط الاستحبابي 
امران: 

أحدهما: خبر على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن 
المؤدّن يحدث فى أذانه أو إقامته. قال: إن كان الحدث فى الأذان فلا بأس.ء وإن 
كان في الاقامة فليتوضاً وليقم إقامة»!؟ فانه ظاهر في قاطعية الحدث واعتبار 
الطهارة في الأكوان المتخللة. ولكنه ضعيف السند بعبد الله بن الحسن 


.5055 في ص‎ )0١( 
.59060 (؟) فى ص‎ 
.58١ فى ص‎ )9( 
.7 الوسائل 0: 591/ أبواب الأذان والاقامة ب 9ح‎ )4( 


النوم أثناء الأذان والاقامة ا 1 1 1 1 1 1 ا ا 
خصوصا ف النوه!١',‏ 


فلا يعوّل عليه. 

انهما: النصوص المتقدمة١"‏ الناطقة بأنّ الاقامة من الصلاة, التى يظهر 
نغا أن خال الأفائة سال الصلاةءافكنا أن الحيث قاط .لا لى وهم بين 
أجزائها. فكذلك قاطع للاقامة لو حدث بين فصوها. 

هذاء وقد تقده!" الكلام حول هذه النصوص مستوفى, وذكرنا ما ملخصه: 
امتناع إرادة المعنى الحقيق من هذه النصوص. ضرورة أنّ أَوّل الصلاة التكبير 
فكيف تكون الاقامة الواقعة قبلها منهاء كامتناع إرادة التغزيل من تقام 
الجهات, لاعتبار أمور في الصلاة لا تعتبر فيالاقامة قطعاً. فلا مناص من إرادة 
التفزيل من بعض الجهات. وهي التي أشير إليها في تلك النصوص من القكن 
وعدم التكلم ونحوها. 

وبالجملة: استفادة قاطعية الحدث منها مبني على عموم التغزيل ولا دليل 
عليه. لو لم يكن مقطوع العدم. 1 

وعليه فالاحتياط المطلق في المسألة استناداً إلى ذينك الوجهين في غير 
لهل هر السسحان الود أدراك: ]لو ام : ْ 

)١(‏ وجه المخنصوصية وضوح حدئيّته فى قبال ما تقدمه نما يزيل العقل من 
الجنون والاغماء والسكرء إذ لا مستند فى ناقضيتها إلا الاجماع القابل للخدش, 
ومن ثم ناقش بعضهم فيها حسما هو مذكور فى محله”" بخلاف بقية النواقض 
من النوم والبول والغائط ونحوها. 

ومنه تعرف أَنّ ذكر النوم من باب المثئال لمطلق النواقض من غير خصوصية 


فيه. 


(١)فىيي‏ ص 0 . 
(") فى ص 7931. 
(©) شرح العروة 4: 1146. 


ان ذا واف ديدع بو نورق ع تيرد بطع ماج واب ود اوررق صقنو يبط تيع الغووة 51" الكاذة 
وكذا لو ارتد عن ملة ثم تاب(". 


ثم لا يخ أنّ موضوع المسألة في غاية الشذوذ والندرة بمثابة يكاد 
بلق بالغدى اذ كيقن كن قرضن التو أو الحتون وحوهنا أناء الاقامة: 2 
الانتباه أو الافاقة ثم تجديد الطهارة من دون فوات الموالاة بين الفصول, ولا 
سيا وأنّ الأصل عدمها لدى الشك فيها كبا لا يخ اللهم إلا أن يفرض النوء 
لحظات يسبرة والماء موجود عنده. 

وكيف ما كان. فالضغرئ. فى الاقامة نادرة وإن كانت الكبرى تامة خسما 

الظاهر وسوقه ال عضر المالة فق الد يق عل ما مش قن اذانسن 
لعدم الدليل على قاطعية الارتدادء و عند بجنا رجوعة إل الديا يع ال 
يحتاط بالاعادة, والمعنى واحد. وإئما الفرق في ثبوت الاحتياط الاستحبابي 
على الثاني دون الأوّل. 

وكيف ما كان فيفهم من التخصيص بالملي البطلان في الفطري, والوجه فيه : 
ما نطقت به جملة من الآيات الشريفة من حبط اعماله السابقة التى منها ما 
مدو مله مون الاذان ولاقام ْ 

ويعضده: ما ورد من أنه يقتل وتبين منه زوجته وتقسم أمواله. الكاشف 
عن أنه يعتبر كالميت, فاذا تاب فكأنه إنسان جديد. وكل ما أتى به كأنه لم 
يكن, فلا مناص من الاعادة بعد التوبة. 

وهذا بخلاف الملى بعد التوبة, فانّه كمن أذنب ثم استغفر. ومن البيّن أن 
الدنين اقاء الأذان أو الاقامة لا يستوجب القطع. 

ومنه يظهر الفرق فما لو تحقق الارتداد بعد الفراغ منههماء فانه يعيد الفطري 
لمكان الحبط دون الملى. 

وأمَا وجه الاحتياط الاستحبابى على الاحتّال الثاني فهو إِمّا فتوى جمع 
من الأصحاب بمبطلية الكفر على الاطلاق. أو إطلاق بعض الآيات المتضمّنة 
للحبط بالكفر الشامل لقسميه. 


لو أَذّن منفرداً ثم بدا له الامامة ا ا ا 
]١8٠١[‏ مسألة 7: لو أذّْن منفرداً وأقام ثم بدا له الامامة يستحب له 
اعاذسنيا!. 


أقول: الظاهر أنّ الارتداد لا يوجب البطلان مطلقاً كا 
أو املة: فاق الآيات الؤاردة ق الحبط بالكفر .مقهدة بأجمعها بمن استمرٌ < على 
كفره حتى مات بقتضي قوله تعالى : ومن يَرتَدِدُ نكم عَن دِينه فيَمْتْ فيكت وه 
كَافِبُ فَأُولَتئِكَ حَبِطَت أَعْمَلُهُمْ فى لديا وَآلْأَخِرَةٍ وَأُولَتَيِكَ أَصْحَنبُ الثار هم 
فنا درن ذا 

ولعل وجه الحبط فى هذه الحالة ظاهر. إذ الأساس فى قبول الأعمال هو 
الايهان, فاذا مات عن كفر فجميع أعماله منفورة في جنب كفره ومرفوضة تجاه 
ارتداده الذي هو أعظم المعاصى وأبغضها. 

إذن فلا موضوع للحبط بعد التوبة. وعدم الاستمرار على الكفر. ومعه لا 
دليل على انقطاع الأذان أو الاقامة بالارتداد حتى عن فطرة متعقبة بالتوبة. 

وأا النصوص المتضمنة للقتل والتقسيم وبينونة الزوجة وإن تاب. فهي 
ناظرة إلى عدم قبول التوبة في ارتفاع هذه الآثار. لاعدمه على سبيل الاطلاق 
لتدل على حبط الاعمال كي يكون مقتضاها البطلان في المقام. 
وهو أرحم الراحمين. فاذا كان هذا هو الحال في المرتد الفطري ففي الملى بطريق 
أوال اذ للاتحيط ق فوردة أصلا: 

)١(‏ لموثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) فى حديث قال: «سئل 

عن الرجل سر مت فيجيء رجل آاخر فيقول له كل 
عاعةدهل وز أن يضليا بدلك: الأذان:والاقافة ؟ ال ل5ه ولكتن بده 
ويقيم»' '' بعد وضوح حمل الأمر بهما على الاستحباب. 


.1 7: البقرة ؟‎ )١( 
.١ الوسائل 0: 7 / أبواب الأذان والاقامة ب 77ح‎ )1( 


ان و مانام مد ف رذ ارمع واب ووم ا بد موا فيو بمفن اقرع الفزوة 7337 الضارة 


[١811١]مسألة‏ 8: لو أحدث ف أثناء الاقامة أعادها بعد الطهارة١)‏ بخللاف 
الأذان!" نعم يستحب فيه أيضاً الاعادة بعد الطهارة7". 
]١811[‏ مسألة 9: لا يجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة!؛) 


والخدش فى سندها باشتاله على الفطحية, مدفوع بعدم الضير فيه. بعد كون 
الععرة فى الحجية بالوثاقة. 

كا أن الطعن عليها بمعارضتها بمعتبرة" أبي مريم الأنصاري المتقدمة”" 
المتضمنة لاجتزاء الامام بسماع الأذان من غير المأمومين, مردود بِأنّ الظاهر 
منها أنْ الامام وهو الباقر (عليهالسلام) كان مريدا للججماعة حين السماع, 
فيختلف موردها عما تحن فيه. إذن فالعمل بالموثق متعيّن. 

)١(‏ الجزم بالاعادة هنا يناف ما سبق منه في المسالة الشادعة مع الأشقباط 
الاستحبابي فيها وتجويزه البناء على الاقامة بعد تحصيل الطهارة مع التحفظ 
على الموالاة. 

ويمكن التوفيق بابتناء المقام على ما هو الغالب من تعذر البناء المزبور مع 
مراعاة القيدين كما أشرنا إليه هناك. فن ثم حكم بالاعادة. فلا ينافي ما سبق 
من تجويز البناء على تقدير تحقق الفرض ولو نادراً. 

(؟) لعدم اعتبار الطهارة فيه وإن كان مستحباً. للاجماع ولبعض النصوص 
الضعيفة وغيرها كما سبق!©. 

لهذا ايضا مق عل ماعرفت اقامن هذر الزناء غالبا شيعيل تخصيلا 
للطهارة المستحب رعايتها كما أشرنا إليه. فلا حاجة إلى الاعادة, بل يبني على 
نراعاة الموالةة لو تمق الفرض ولو نادراً. ْ 

(8) قل المفهوز وبل تنب إل :قتوى: الاضحايةالا من هدءيل ادعنق 


)مر أن الاعتبار مبني على تونيق الكامل وقد عدل (قدس سسره) عنه . 
(؟) في ص .١ ١8‏ 
(9) فى ص .١ ٠‏ 


الأجرة على الأذان 00001 ااا 


عليه الاجماع في بعض الكلمات, وأمّا في أذان الاعلام فالأكثر على المنع وإن 
ذفنت عناعة اال القوان 

ويقع الكلام تارة فها تقتضيه القاعدة. واي بلحاظ النصوص الناصة 
الواردة فى المقام فهنا جهتان: ٍ ٍ ' 

أمّا الجهة الأولى: فلا ينبغي الشك في عدم جواز أخذ الأجرة على أذان 
الصلاة الماتقى به نيابة عن الغبر. إذ لا دليل على مشروعية النيابة ف الاذان, 
لظهور الأدلة فى اعتبار المباشرة كما لا يخ . فاذا كان العمل باطلاً فى نفسه لم 
يز أخذ الأخرة هله 

كا لا ينبغي الشك في عدم الجواز فما إذا أَذّن لنفسه لكن بقصد أخذ الأجرة 
دون القربة» لما تقد" من أَنّه عبادي فيبطل من دون قصدهاء ولا يجوز أخذ 
الأجرة على العمل الباطل كما هو ظاهر. 

وأَمّا الكلام في أخذ الأجرة بازاء الأذان الصادر لنفسه مع قصد التقرب, 
فيأخذ الاجرة على عمله القربي لغرض للمستأجر في ذلك. كان يريد أن يصلى 
بصلاته ونحوه من الأغراض الدنيوية أو الأخروية. فقد يمنع عن صحته لما 
بينهها من توهم التضاد. ْ 

ولكتاة ككاى عدف اكه الا هر عل الغباد اك" لم لذ حور في واد 
حيئية العبادية لا يصادمها الوقوع في حيّز الاجارة, فانٌّ للأذان حينئذ أمرين: 
احدهنا #انتحبان نتبى 'تعبدى فضت النقري يدا الأمووتاتني] وجو 
تو فل تامف مق مل الا جار ةقان الأجين بذاك القدل تددو بكون الباعيك 
عريها العم القرى الآمن الاضارى وتقويم الثانة 8 وتضى. طايه انار 
شرعاً. كما لو وجب لجهة أخرى من نذر أو حلف أو شرط فى ضمن عقد وما 
شاكل :ذلك دقان شيفاً من ذلك لأ ينا العبادية عدا ما اقل يتورهه .من ليور 
الأدلة في أن الموضوع للمشروعية هو الأذان الذي يكون مملوكاً للمؤدّن وتحت 


.١ 7١ في ص‎ )١( 


فض مار جنل لما لوا الوا ع وو لا لا ا ارك العووة 19 /الضاذة 


الخيدا زو رتو الها هر عن الا عير علو كالسا جر قال يعيلة الذليل: 

ولكنه كا ترىء فانّ غاية ما يستفاد من الأدلة صدور الأذان من المؤّدْن 
لنفسه مع قصد القربة وأمّا الزائد على ذلك بأن يكون ملكاً له أيضاً. فالأدلة 
قاصرة عن اثباته وعهدته على مدعيه. 

إذن ففقتضى القاعدة جواز أخذ الاجرة على اذان الإعظام. 

ومنه يظهر الحال في أذان الإعلام. بل الأمر فيه أوضح.ء لعدم اعتبار قصد 
القرية اقيق 

وأمّا الجهة الثانية: فقد وردت جملة من النصوص تضمّنت المنع عن 
الأخذ. ولاجلها يخرج عن مقتضى القاعدة. 

منها: موثقة البكون عن جعتر اعزبابيه عن عن (عليدالسادم ٠‏ «قال: 
آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة 


5 من خلفك., وله تتخدن وديا با لخد على أذاتة أجراً»". 


فانها معتبرة السند. إذ ليس فيه من يغمز فيه عدا النوفلي. وهو وارد في 
تفسير القمي وعدا السكوني وقد وثقه الشيخ في العدّة ."0‏ - 1 

كا أَئّا ظاهرة الدلالة لمكان النبي الظاهر في عدم الجواز. 

ودعوى أن الممنوع فيها هو الاتخاذ الظاهر في كونه على سبيل الدوام 
والاتغما نو قلة م الانشنان احيانا ويتعى الموسنة المواتية 

مدفوعة : بالقطع بعدم الفرق فى مناط المنع. فانّه لو كان فائما هو من أجل 
اعتبار المجانية فى هذه العبادة. ولا يفرق فى هذه العلة بين الوحدة والكثرة ىا 
0 . . 

أجلء قد يتوهم أنّ اققران هذا النبي بالأمر بصلاة الأضعف الحمول على 
الاسنتحباب سعدعى روات السياق الحمل على الكراهة . 

ويندفع : بعدم انطباق قرينية السياق ‏ لو سلّمت على المقام ونحوه تمّا كان 


.١ الوسائل 0: /587 / أبواب الأذان والاقامة ب 8ح‎ )١( 
.١ السطر‎ 65:١ (؟) عدّة الأصول‎ 


الأجرة على الأذان ا 1 ااا ااا ا 


كل من الفقرتين جملة مستقلة برأسهاء وإمًا يتجه في مثل قوله: اغتسل للجمعة 
والجنابة ىا لا يخنئى. 
٠ 000‏ التفكيك بعد مساعدة 0 حيث 0 0 


كاتوه 7 

وفنا «حرسيلة الضوذوق قال:ه "دا ريخل امير المؤمنين (عليهالسلام) فقال: 
يا أمير المؤمنين والله إن لأحبك. فقال له: ولكني أبغضك قال: ولم؟ قال: لأنك 
تبغي فى الأذان كسباً ؛ وتأخذ على تعليم القرآن أجراً»0". 

وهذا السند وإن كان ضعيفاً إلا أن الشيخ رواها بعينها مع فرق يسير غير 
ضائر بالمراد بسند معتبر عن زيد بن علي عن ابيه عن ابائه عن علي 
اعلبد الاك ) تدوضن لا ساح الرسائل :الات البلانين جين أبنو امنا 
يكنبوايف الحديق الاول!") فالستن :تام . 

نما الكلام في الدلالة, فقد نوقش بأنّ ابتغاء الكسب يشمل الأذان بداعي 
الارتزاق من يبت المال الجائز بلا إشكال كارتزاق القاضي والوالمي ونحوهما تنا 
بعود إلى مصالم المسلمين. فاذا لم يعمل بها في الارتزاق لم يعمل في غيره أيضاً. 
سيق دلا لها ووهنيا بذلك. 

وفيه : أَنَّا غير شاملة للارتزاق انا خرورة الهلا يعد كيعيا وأارا: 
لتقومه با لباذلة والمعاوضةوااز فزق من نيك فال المسلمين لا ياحد الردق فى 
شان عمدو ادن النه مو بات ات عاط معام التملمن: 
والمؤدْن كالقاضي والوالي من أحد المصارف. 

وبالجملة: لا يطلق الكاسب على المرتزق المزبور بوجه يستوجب وهنا في 
الدلالة. إذن فلا قصور فى هاتين الروايتين سنداً ولا دلالة. ومقتضى إطلاقها 
عدم الفرق بين الأذان الصلاتي والأذان الاعلامي. فلا مناص من العمل بها 


.571/١١9 :5 الوسائل 6: /ا58 / أبواب الأذان والأقامة ب 78ح ؟. الفقيه‎ )١( 
.1١99 /587/1:3 التهذيب‎ .١ ح7٠ أيواب مايكتسب به ب‎ / ١67:17 (؟) الوسائل‎ 


ام الف و بوط ة ركوب جار إ اا لامجلاه ابوط ا اتا باط مذ اكترح الغووة 17 7 القادة 
ولو أق به بقصدها بطل. وأمّا أذان الاعلام فقد يقال جواز أخذها عليه" 
لكنه مشكل'!". نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال". 

]١81[‏ مسألة :٠١‏ قد يقال إن اللحن في أذان الاعلام لا يضر وهو 
بمنوع (9. 


والأخذ بمضمونهها من عدم جواز أخذ الأجرة. والخروج هما عن مقتضى 
القاعدة. 

ويؤيّدهما: خبر الدعاتم عن علي (عليهالسلام) أنه «قال: من السحت أجر 
المؤدّن»7", 

فإنه كما ترى أوضح دلالة على المنع. إذ السحت هو الحرام الشديدء لكن 
ضعف السند بالارسال مانع عن الاستدلال. 

وكيف ما كان فستند الفقهاء في المسألة هو ما عرفت, لامجرد الاجماع 
التعبدي فلاحظ . 

(1)شبيددلف إل العبيةبق الذكرى !11 والنيرا"! ومساحيي المدارك ا 
والمجلسبى'*' وغيرهم. ولعله لعدم كونه عبادة فيفترق عن أذان الصلاة. 

)١(‏ بل ممنوع لما عرفت من إطلاق النص. 

() بلا إشكال. لأنْه معدّ لمصالح المسلمين. والمؤدّن كغيره من الموظفين من 
ابرز المصارف العامة. وقد ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد. 

(غ) لعل الوجه فيه أن المقصود منه الاعلام وهو يحصل بالملحون ايضا. 

(0) إذ المقصود منه وإن كان هو الاعلام وقد شرع هذه الغاية, لكنّا أمرنا 


.١47/:١ أبواب الأذان والاقامة ب ٠١ح ؟. الدعاتم‎ / 0١:5 المستدرك‎ )١( 
(؟) الذكرى 577:7؟.‎ 

() حكاه عنه في الختلف ١8:‏ . 

(؛) المدارك :31/7 

.١"51١:85١ البحار‎ )6( 


شرائط قبول الصلاة ا ا ا ا ا ف ا ال و 


[في شرائط قبول الصلاة وزيادة ثوامها] 

ينبغى للمصلى بعد إحراز شرائط صحة الصلاة ورفع موانعها السعى في 
خضول درائظ دولا ورقع هو انعن: كان اليس والاعزا دكين القبول» نقد 
يكون العمل صحيحا ولا يعدٌ فاعله تاركا بحيث يستحق العقاب على الترك 
لكن لا يكون مقبولا للمولى. وعمدة شرائط القبول إقبال القلب على العمل 
فإنه روحه وهو بمنزلة الجسد, فإن كان حاصلاً في جميعه فتامه مقبول, وإلا 
فبمقداره فقد يكون نصفه مقبولاً وقد يكون ثلثه مقبولاً وقد يكون ربعه 
وهكذا. ومعنى الاإقبال أن بحضر قلبه ويتفهم ما يقول ويتذكر عظمة الله 
تعالى وأنه ليس كسائر من يخاطب ويتكلم معه بحيث يحصل فى قلبه هيبته 
لم ولا مظه اند متعيي ن أذالد عله صل الدعالةاحناء وخالة ين الوك 
والرجاء بملاحظة تقصيره مع ملاحظة سعة رحمته تعالى. وللإقبال وحضور 
القلب هراتت ودرخات: واعلاها :مناكاق لأمتر المامتن:(ضلوات الله علية) 
حيث كان يخرج السهم من بدنه حين الصلاة ولا يحسٌّ به. وينبغي له أن 
يكون مع الخضوع والخشوع والوقار والسكينة. وأن يصلى صلاة مودّع. 
وأن يجدد التوبة والانابة والاستغفار. وأن يكون صادقاً فى أقواله كقوله: 
«إياك تعيد وإياك اتستعين» توق سائر مقالاقةه.و أن زلتقك أنهالن يبشاجى 
ومن يشال ولمن فعا ل 


بالاعلام من طريق الأذان, لا كيف ما كان ولو بالقرجمة أو الإخبار صريحاً 
ليسول الوقك اوسن طويق المدافع كما هو المتداول في بعض البلاد في العصر 


تام لح ده نادت ماد وه عاق نا ع اديع بدك التو و لا بع الام العروة 37 الضارة 

شقن أبفا انيدل عيدواق المسدر عى مكاكد السطان وحاتله 
ومضائده الى :متها الخال التجب اق اثقين العاره وهو شين صواتع قبول 
العمل. ومن موانع القبول أيضاً حبس الزكاة وسائر الحقوق الواجبة. ومنها 
الحمسد والكبر والغيبة. ومنها أكل الحرام وشرب المسكرء. ومنها النشوز 
والاباق. بل مقتضى قوله تعالى: «اإِنما يتقبل الله من المتقين# عدم قبول 
الصلاة وغيرها من كل عاص وفاسق . 

وينبغي أيضا أت فقت نا يوهي قله" النراته :و الأخر عل الصدلذة كان 
يقوم إلها كسلاً ثقيلاً في سكرة النوم أو الغفلة أو كان لاهياً فيها أو مستعجلاً 
اوقد اقها للبول أو الغائط أو الريح او طايحاً ببصره الى السماء. بل ينبغي أن 
بخشع ببصره شبه المغمض للعين. بل ينبغي أن يتنب كل ما ينافي الخشوع 
وكل ما ينافى الصلاة فى العرف والعادة وكل ما يشعر بالتكبر أو الغفلة. 

وينبغي يها أن لمعم ما يوجب زيادة الأجر وارتفاع الدرجة 
كاستعمال الطيب ولبس انظف الثياب والخاتم من عقيق والقشط والاستياك 
وغل ذلك 


الحاضر, ومن البيّن أنّ ظاهر الأمر المتعلق بالأذان هوالاتيان به على النهج 
المألوف الموصوف بالعربي الصحيح كا هو الحال في أذان الصلاة, فلا يتحقق 
هذا اخوينا ركنا دوق تعدا اللكويو لسن لد وبي الفا ليق 231 واخرا 
وضئل اله عل سيدنا وتبننا قل اله الطاشرين خويليه الموه القالك مييدناً 
بفصل «واجبات الصلاة» إن قناع انمتا وى كان الفراغ ف اليوم الرابع من 
شهر شعبان المعظم سنة سبع وّانين بعد الألف والثلائمائة (/1741) من الهجرة 
النبوية في جوار القبّة العلوية على مهاجرها ومشرّفها الاف الثناء والتحية. 
على يد محرّره المفتقر إلى عفو ربه ورحمته مرتضى بن على محمد 
البروجردى أضلا..والتجق مولذا وفسكنا وفدننا إنشاء اله تعان. 


فهرست الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
الصلاة 


روك مكان المصلى وا صو واوا ريوط فاطو 116 1ه هاف عاق لاا اه 


بطلان الصلاة ف المكان المغصوب 52276 


الصلاة في مكانٍ تعلّق به حق الغير كحق الرهن 


الصلاة في مكانٍ تعلّق به حق الغرماء ا 
الصلاة في مكان تعلّق به حق الميت 5000 
الصلاة في مكان سبق إليه الغير 1000 
اذى السويجاة- رتاه ادساف ٠‏ 


© 0ه ©« ها هاو و6 هه هد و ها وهاه وه و و وا هاه .٠ه ٠. ٠.‏ و٠‏ ه 


١ه‏ هه هاو ها و وهاه وها هد و و واو و و و6 .مه و6069 ٠‏ 


فتوى الحقق بصحة النافلة في المخغخصوب 50 
الفئلاة عن لتر التصوب مد إباجة الكاق .» 
امامل البق ادهل لقصو 0 


الصلاة على الدابة المغصوبة 0000000 
الصلاة علبى أرض تحتها تراب مغصوب 5 
الصلاة فى سفينة مغصوبة 2070 
الصلاة على دابة خيط جرحها مغصوب 530 
صلاة الحجبوس في المكان المغصوب 0 
المضطر الى الصلاة في المكان المخصوب 55 
إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف 57 
إذا اعتقد الاباحة وصلى فتبين ا لخلاف 52710 
الصلاة في المكان المغخصوب جاهلاً بالحكم الشرعي 
الصلاة في الأرض المغصوبة المجهول مالكها 5 


© 6ه © هد وهاو هج هد هد واو و و وه و وه ه٠‏ 


»© هه هه ها هد وا ها ها واو وه وو ماه و6 ٠‏ 


© هه و هد ها و ها و و و ووه وهة9ف.6.96.6ة9 .06 6ه 


١ه‏ هه هد هد و و و م و و .د و .ةو م6 مه ه٠‏ 


١ه‏ ههه هد و وه و و و و وا .و .و واه ٠ ٠‏ 


ههه ها هه هاه هاه ها و و وه واوا وه وه 


هه © © ها هد هد هد هاه هاه واو وا وه ها 6ه 
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تصرف الشريك فى الدار المشتركة من دون اذن الباقين 89 ش”” 


إذا اشترى داراً من المال غير المزكى أو غير الخسّس 
التصرف في التركة قبل إخراج الحق منها 5 
كفاية رضا امالك من دون إذن في جواز التصرف 
كفاية الرضا التقديري في جواز التصرف 5006 
إذا كان تصرّف واحد مصداقاً لرضا وكراهة المالك 
استكشاف الرضا بالاذن والفحوى وشاهد الحال .. 


٠. 
٠ 
و‎ 

وهاه وهاه هه . و 6م ٠.‏ وم و هوه ه 

© هه وهاه هه و ها وه هد و وه وو . 6ه 
١ج‏ هه وو و واوا و وه وا و و و و هو و و ٠‏ 
١ه‏ 6ه اهاوه وهاه ها هه و ها وو و 096و ه 
١ه‏ هه هه وها و وا واو وهاه .و و ٠.606 ٠.‏ 


الكلام فق كفاية الظن بالرضا الحاصل من شاهد الخال 0000 


حكم الصلاة فى الأراضى المتسعة 0 


فهرس الموضوعات تمدنو جفبة ورد أ اماه وس طفن ماوت ومو امل فج جد الا 
الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها 0000 
وجوب الخروج من المكان المغخصوب 0 
الصلاة في المغصوب عند السعة والضيق 0 0 
صلاة من توسّط الأرض المغصوبة عن عذر وفىي سعة والوقت ..6000ة 
صلاة من توسّط الأرض المغصوبة عن عذر في ضيق الوقت الاح 
صور رجوع المالك عن إذنه 010011 ا 
دوران الأمر بين الصلاة بتامها حال الخروج من المغصوب وبين 
درك ركعة منها بعد الخروج 11111[ز[ز1[ز[ز 1 ا ااا 
عدم جريان قواعد التزاحم في تزاحم الأجزاء والشرائط 0010000 
الشرط الثانى : كونه قاتًأ 00001 
انقسام الاستقر ار الى استقرار المصلي واستقرار المكان 0000 
حكم الصلاة على الدابة او في السيارة او الطائرة ونحوها لام 
حكم الصلاة فى السفينة 0 
الصلاة على صيرة | لحنطة وبيدر التبن بت 0 0 0 
الشرط الثالث: أن لا يكون مَعرضاً للقطع 000 
الشرط الرابع : أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه ا 
الشرط الخامس : أن لا يكون مما يحرم الوقوف عليه 00000 
الشرط السادس: أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب 
نالفل 0 
دوران الذتر يون كاوق 1 ميا قاقد ارط 0000 
الشرط السابع : أن لا يتقدم على قبر المعصوم (عليه السلام) 0 
الشرط الثامن: خلدٌ المكان عن نجاسة متعدية 1 0001001111 
الشرط التاسع: عدم كون المسجد أعلى أو أسفل من موضع 
القدم ل 


الشرط العاشر : عدم تقدم المرأة او محاذاتها للرجل م اع قا 
اختلاف الأخبار فى المسالة ل 0 
الأمور التى ترفع المنع أو الكراهة فى الحاذات 0 
كون المدار على ا لصلاة الصحيحة لولا الحاذاة 000000000000111 
هل يختص المنع ين شرع لاحقاً؟ 1 000 
عمومية الحكم للمحارم وغيرهم ا اي ا ا ا 
اختصاص الحكم بالبالغين ااا 0 
عدم اختصاص الحكم بالفريضة وشموله للنافلة 0 
اختصاص الحكم بحال الاختيار 0000000 
اختصاص الحكم بصورة اشتغال المرأة بالصلاة 000001 
حكم الصلاة على سطح الكعبة وفي وجوفها ١‏ 
فصل فى مسجد الجمهة من مكان المصلى 58 مم١‏ 
اشتراط كين المسحد من ١‏ دكن 3 أنبتته غير المأكول 
و سوفن ا ل يي 0 
السجود على القطن والكتان 000001 
اوها القراطاسن اا 0 0 
مقتضى الأصل عند الشك في جواز السجود على شيء س١‏ 
السجود على الذهب والفضة 0 
السجود على العقيق والفيروزج 0 
السجود على القبر والزفت 10000 
السجود على الرماد والفحم 0 
المفض ف عن لتر تو لا جين م 


الود فل :ووو مض 0 


السجود على ما يؤكل في بعض الأوقات أو بعض البلدان 
التجوه عن الررم غير اكوك 0000 
السجود على القرة قبل أوان أكلها 510 
السجود على القار غير المأ كولة 0000 
السجود على التنباك ا 5100هظ5ظ1 
السجوة ضل فاق 1 ما 90000 


السجود على قراب السيف والخنجر قا وه دع وو وأ الوه تو عاو اناده لوحم لطاع اللو 
السجود على قشر البطيخ والرقى والرمان والخيار والتفاح 
إذا لم يجد ما يصح السجود عليه ا 200 
اشتراط المسجد بالقكن من قكين الجمبة عليه 2 ........: 100 


والفا و هاو وهاو وا واه ها وهاه واه اوداع واواو ها واو واه وأو وا وه واه .د .د مد مهد وا ود وا مد مد مد مد 6 م6 م6 6060 ٠60‏ 


التهوة قل النلون الفا حة 0700ظه25 
الحو خل الطين الارمن 000000 
السجود على العقاقير والأدوبة لك 
النجوة عل ماكولات اللنيؤانات كال والعلن 505 
السجود على ورق الشاي والقهوة والترياك 527100 
السجود على قشر اللوز والحجوز اه 
التعوية عل :لوس المشيمكن والفسعق 2000 
اليخوه عل : غخالة المقطة والشععن وققين الارز 51 
الوخوة عل ترئ القن بوووق الشتحر :سحت التخل ... 


٠ هاوه وه و و و ه .و و‎ ١ 


.يه واه واو وه ٠.‏ و .ه 6ه 


اراتكه عل الطيق لفق عدا ال 0100 
حكم من لم يجد إلا الطين ل 
إذا كان في أرض ذات طين 1ك 
لعل السو عل ا وقروين خرن 0 
فطل العو فل القرية الس 51710 
فقد ما يصح السجود عليه أثناء الصلاة خ87تبدب 000000000 


السجود على ما لا يجوز باعتقاد الحواز ا 510 


فصل: فى الأمكنة التى يكره الصلاة فيها 0011 500000000000 
الصلاة فى الحباء ْ ا 10 
الصلاة في المزبلة وفي الكنيف وفي المكان الذي يذبح فيه 
وان ال ا 0 ط5' 
الصلاة في بيت المسكر وفى المطبخ وفى دور البجوس 25200000 


الفبلاة فق الا رذن السبيخة ونا د لفيا العذاتب 12770019 
الفاذةى: اغطا ور الأرل عراب الوا والبفال واكشمير 05122 
الصلاة على الثلج وفى قرى الفل ومجاري الماء وفي الطرق 85 غ5 
الصلاة فى مقابل النار المضرمة ل 10000 
الصلاة في مقابل قئال ذي روح ا 
الصلاة فى بيت فيه تمثال ل ل ل 
الصلاة فى مكان قبلته حائط ينرٌ من بالوعة 200001 
الصلاة في مقابل مصحف او كتاب مفتوح ل 000000 


الصلاة وفي مقابله انيصساة من ند منو انمو مرجت ولشماق زفرار اسن لمق الو روط ار الو و ا 3 و لا اا لا ااه 


الصلاة فى بيت فيه جنب ام لس مب ع 


الصلاة فى البيّع والكنائس و ا 
الصلاة عند قبور الأئمة (عليهم السلام) 0 
استحباب جعل المصلى سترة بين يديه .... 
استحباب الصلاة في المساجد وفضلها 50 
استحباب الصلاة فى المشاهد ا 1 
استحباب تقريق الصلاة في أماكن 500 
كراهة صلاة جار المسجد فى غيره 520006 
استحباب الصلاة فى مسجد لا يصلى فيه .. 
استحباب كثرة التردد الى المساجد 52-0 
استحباب بناء المسجد ب و 


اجراء صيغة الوقف 7[ [1[1[1[1[1[ز[ز[135[ز1[ 1 1[ 151[ 1[ [ [ [  [‏ 00 
جوار عل ١‏ رضن ببح د البناء 000 


هوا و ها ع واو وا و فاع ود وها ود و ود وا مه 60م ٠06‏ 


ههه هاه واو ا و وا و وه .د واو واو و وها وه وهاه 6ه 


وى هاه ها واه واه و هد ود ود وا ود ود عمد ود م مد وه ٠.6‏ 


«اها ع وو .ا وها وا هد وا واه .ع١‏ م اواو و و و و هوه 6ه 


هه هاه ها هد هج هو وا فا ود واوا وا .ها ود مها ود و وداه و6 ه 


هه ا وا وه واو وا وه هاو وهاه وه ا وا واه واوا .ا اه وو هه 


هه هه هه هاو و هد ه» د واو وا .د عا .د ود عاو ٠. 6096 ٠.‏ 


هاه ها هه هه هشاع وهاه اه هاو وه واو وها . و . و 6ه 


هه هاه هاه هاو هد واوا ود واوا .د وا و م ما و و م6 هه 


© هه ه» ا هو هو هه هه .اواو .داو و قاءعد ا وا. .افا 


© #0 »6ه ©« هاوه وه وهاه ٠.‏ وهاو وا و .م .ماو .م 06و06 و 


©« هه وهاو هد و و وا .د ماود و و .ةد و و واو و ٠06 ٠.٠‏ 


© اه © هاو وه واو وا و واو ها اماع وما ماو و و و .و ٠‏ 


© ههه هاو هاه وهاأوا. وه واوا و وه وهام .هه 6ه 


© © © © هه © وهاه هاه ها واه وهاه .و و و و ه٠‏ 


فصل فى بعض أحكام المسجد امول انوا ا م 
زخرفة المساجد ا ل 
بيع المسجد وبيع الاته اذ 1[ 000 
عدم خروج المسجد عن المسجدية بخرابه 0 
تنجيس المسجد وما يعود إليه من الأحكام 0 
اقناة الكنيق مهدا 0 
حكم اخراج حصى المسجد عنه 0 
حكم إخراج ما يجتمع بالكنس من المسجد 006 0 1000000 
الدفن فى المسجد اا 
اععا سن اناد نول المسجد والتأخر في الخروج 0 
بقية أحكام المساجد ااا 

فصل فى الأذان والاقامة 0 
6 اض الأقوال فى الأذان والاقامة ا اس م ا 10 
الأخار تحط الدالة فر غدسوحوب الأذان ا 
الاستدلال لوجوب الأذان في صلاة الجماعة بالأخبار ا 
الاستدلال بالأخبار لوجوب الأذان في صلاتى الصبح والمغرب ....9؟؟ 
الأقوال فى وجوب الاقامة وعدمه 0 
خروج النساء عن نحل الكلام ا 0 
التصوهن الى اند ل باعل :وهوب لاقام 1 
االشوض الذالة عل جد وغوت الزقانة 000 
الاستدلال على الختار فى المقام ل 0 


اختصاص الأذان والاقامة بالفرائض اليومية 00 


َأ يقال بيدلا عع الآذان والاقافة ق:سائر الغتلوات: الواجية 


ابتحاتف الأذان.والاعامةق اذى امو لوة 0000 
استحباب الأذان فى الفلو 5 عل الوقن هن الغول 50 
امات لان أذوتقن ترك اللحم 2720000000 
لعا ا ام با اله 0 
اماف اذ نايف ان لدان الما انها 0 
اتقسام الأذان إلى أذان الصلاة وأذان الاعلام الل 
الفرق بين أذان الصلاة وأذان الاعلام 210000 


استحباب الصلاة على النى (صلى عليه واله) عند ذكر اسمه 


الشهادة الثالثة فى الأذان والاقامة 5257700008 


استحبنايه تكرار يعطى :نضول الاذان 0 
اذان مرا و اقامقا 5000 
اذا المشافر والمهعه ا 25200 


موراد سقوط الأذان 


١-أذان‏ عصر يوم الجمعة إذا معت مع الجمعة أو الظهر 0 
؟ - أذان عصر يوم عرفة إذا معت مع الظهر 111111 
 '"‏ أذان العشاء في ليلة المزدلفة إذا معت مع المغرب 508 
5 - أذان العصر والعشاء للمستحاضة عند الجمع 0000 
ةنع شقوطل الآذاق عر المسلوس 0000 
هل السقوط فى هذه المورد رخصة أم عزيمة؟ 000 


وى ىه واو واه وها ع ود ود واه و هد هد وه ها واو ها هد واو هش قا واه .دود ود ماه عد فاه وهاو ود هد هد عد و مد و و6 وم مام مم5 ٠6١‏ 


© #0 اه 8ه هو هو هاه وه ه »> وو هو و هه و و وه هه وج هو اه هه واه .و و هو ٠.06.‏ 


١ه‏ . هه وه 6ه 


١6.6و‏ و وام ء٠‏ 


م امو ومو ووه اليم ع مايا وا ا ل ال لو جح «للتوة العروه 31 7الضاذة 


تفسير التفريق الذي به يزول عنوان الجمع المعلّق عليه سقوط 


الأذان اي 0001 ااا 
كفانة اذان و انحن ةق قضاء القواقك 8/4 
فوا رو قوط 111 انوا لاة 2 
١‏ -الداخل فى الجماعة التى أَذّنوا لها وأقاموا 0000 
دل اللنقوط بخاص اذاف رفوي اليد ال 20 
هل السقوط يختص بالجماعة التي أذن وأقير لهها؟ 000000000008 
هل السقوط عزيمة او رخصة مرح نان انرما عامط اس وك ا 
ها الذاغل.ق المسحد للصتلاة 0 
الكلام في واكام ابوطل المدان 0 
كلام حول كتاب عن 00000315 0 0 0 ااا 
فل السقوط :رخضة اد عرية؟ 000 
شروط السقوط عن الداخل فى المسجد 0 
" -سماع أذان الغير وإقامته ا 000001111 0 
خن ارعال المزلك المقرو لق فديين ره ا 
- حكاية أذان الغير وإقامته 0 
اعبات يفكابة الآذانة عقن سماعه وكذا الاقامة نل 
حكاية الأذان في الصلاة ا 0 اا 
عدم الفرق بين السماع والاستاع اا ا 
اختصاص الحكم بحكاية أذان الصلاة 0 


عدم الفرق بين الرجل والمرأة ا ا 


فصل فى شروط الأذان والاقامة ا ا 
١‏ -النيّة ابتداءً واستدامة 0 ااا ا 


عدم اعتبار القربة في أذان الاعلام 0000 
لزوم تعيين الأذان والاقامة للصلاة التي يريدها م 
؟ العقل والايمان ا 0000 


أذان الصى 0000 
الكلام ف اعتبار الذكورية ا و ا ار د 


500 الترتيب بين الأذان والاقامة وبين فصوطما‎  * 
00 حكم الاخلال بالترتيب‎ 
5د الموالةة بين الفضول ا 0 210111111ظ'‎ 
5107 الاتيان بهما على الوجه الصحيح‎ - © 
دخول الوقت ا ل‎ 5 
000 حكم تقديم أذان الاعلام على الفجر‎ 
121011 1 الطهارة من الحدث فى الاقامة 6[ ز‎ 


الشك فى الأذان أو فى بعض فصوله 5000 


فصل فى مستحبات الأذان والاقامة 


وهاه و عه هه هو واه هاه و و هاو و وا واه واه وهاه واوا وه وه واوا و اه واو وه وها مادو و و م م 6و6 و م م م6 م م6 ع و6 6ه 


8ه هه هه هه ها و و و و و هد و .د وا هاه وه واه واو .و ه٠‏ 


الا تقال 000121212111 00 
ا القيام ا اا ا اا 5 
ا[ 5 الطهارة ف الاذان ماقا 1 فنا :1ن لمإفطة كي :ون ارول د ها بلطي ب وز لو وو د الات قر ار لود 


دغدء التكلوق أثنائهما ل 0 
ه ‏ الاستقرار فى الاقامة 0 


و اواو و وى ٠.‏ هداوم وه واو و هد واو و وه و وه وه اه واه وهاه هه واه وهاو واو وه هاوه و و واو و وو و وه و واءع و 6ه و', 


.٠م‏ و ها واه 


هم .م.م 


هو و هو 9ه 


4- وضع الاصبعين في الأذنين في الأذان 520100 
مد الضوت فق الأذان ورففه فنا ة ز ز ز ز 5 0 1000000000 
٠‏ -الفصل بين الأذان والاقامة 22001100 


حكم من ترك الأذان والاقامة عمداً حتى أحرم للصلاة 507 
هل يجوز قطع الصلاة لتدارك الأذان والاقامة لمن نسيهما؟ 52500 


حكم من نسى الأذان وحده أو الاقامة وحدها 1000 


حكم نسيان بعض فصول الأذان والاقامة 0000 20 
هل يجوز الاكتفاء بالأذان وحده 11 01111 


لوانام أو حجنن أو اعم عليه حال أحدهنا 5200 
الارتداد أثناء الأذان والاقامة 1101 
لو أَذّن منفرداً وأقام ثم بدا له الامامة 1000 


الحدث أثناء الأذان أو الاقامة 2520700« 


أخذ الأجرة على أذان الصلاة 00000 
أخذ الأجرة على أذان الاعلاء 0000 
اللحن فى أذان الاعلام 00000 ر*ظ”ه51آ'إ 


جدول الخطأ والصواب ج ١"‏ 
الصفحة السطر الخطأ الصواب 
١ 3”‏ هو الاتحاد. نعم هو الاتحاد حالة السجود خاصة 


ولا عبرة ببقية الأحوال؛ نعم 


فل 1 باسثناء باستثناء 
١‏ 19 في المقام في مثل المقام 
١6‏ .1 طرق طريق 
١ 1‏ بل لو لم بل لم 
> ع التثبوت ال 
0" ” أو قفها أوقفها 
ينف ١‏ معمر معمرا 
١ 300‏ ويشرط ويشترط 
١١ "6‏ في الحضر في السفر والحضر 
1م / أواخر أواخره 
ان 94 أخيه عن أخيه 
0 : منها منهما 


كس 51 لاا ختصاصه لاختصاصه 


| 
لجس جوز 


ذا مرا 20 


5 


م1 


ا ا انا 5 5 1 ١‏ / 0 : 1 7 ذا 1 ذا الإ 1" اناا ات الل سم جل 11001 


0 


. ١ 8 


001 


ا 


١ 0 112 5-3 0 7‏ امكو او ذا 
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جميء الحقوق محفوظة ومسحّلة 
لمؤسّسة الخوئى الإسلامية 


الجزء الرابع عشر 
الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي كك 
(مؤمّسة الخوئي الإسلامية) 
هائف: 7999554 701 نو + د لاساء 10 ١1491و‏ + 
تاريخ الطبع: ١470‏ هء 7٠١9‏ م 
المطبعة: نينوى 
الطبعة: الرابعة 


عدد ال لنسخ: ٠‏ دورة 


]510]:3515 - 18١5 ةه٠.‎ _'"' 


:لماكلا 


.اع م طلا .تتا 
ا 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 


الحمد لله ربٌ العالمين. وصلٍّ الله على سيّدنا حمّد وآله الطاهرين الغة 
الميامين. 


فصل 
ف واجبات الصلاة وأركانها ] 


واجبات الصّلاة أحد عشر: النيّة والقيام وتكبيرة الاحرام والركوع 
والنهوة والقزاءة والذكن والتفود: والشلام.والتزتيب وامرالة018. 


)١(‏ لاريب في أنّ الصلاة مؤلفة من عدة أمور وقيود وجوديّة وعدميّة. فا 
كان معتبراً فيها قيداً وتقيّداً يعبر عنه بالجزء. وما كان التقيّد به معتبراً دون 
القيد فهو الشرط. ثم الثاني إن كان معتبراً في تام حالات الصلاة حتى الآنات 
المتخللة بين الأجزاء كالطهارة والاستقبال والستر يعثر عنها بشرائط الصلاة 
ومقدّماتها وقد مرّ البحث حوها سابقاً. وما كان معتيراً في نفس الأجزاء دون 
الآنات المتخللة بينها يعبّر عنها بشرائط الأجزاء. سواء أكانت معتبرة في تام 
الأجزاء باللأسر كالترتيب والموالاة والطمأنينة, أم في بعضها كالقيام حال القراءة 
والجلوس حال التشهد ونحوهما. 

وغنًا ذ كر لأامق :خابط القرق بين الع والشرط يظير أن عد الثثةامن الأجراء 


١‏ بتع اس سب ا و وا مالساو 


كما صنعه الماتن7" وال حقق!'! وغيرهما في غير محلّه. لعدم تركب الماهيّة منها. 
وعدم دخلها في حقيقة الصلاة. بل هي إمّا شرط. أو لا جزء ولا شرط كما 
ستعرف . 

كبا أنّ عدّ الترتيب والموالاة منها غير وجيه أيضاً. فائَّهها كما عرفت من 
شرائط الأجزاء لا أنهها برأسهها جزءان مستقلان فى قبال الباق. ولذا أهملها 
الحقق في الشرائع. وإن أهمل الذكر أ يض وغة الأحراء لاني و لماه فق اجا 
أن الذكر من واجبات الركوع والسجود فليس جزءاً في قبالهما. 

ثم إن كان على الماتن وغيره من الفقهاء عدّ الجلوس بين السجدتين أيضاً 
من الأجزاء. فانّه معتبر في حدّ نفسه وبحياله في الصلاة قبال بقية الأجزاء 
وليس اعتباره من أجل تحقق التعدّد بين السجدتين. ضرورة تقوّمها بمجرّد 
وضع الجبهة على الأرضء ولا يناط صدق التعدد بتخلل الجلوس بينهما قطعاً 
فلو سجد وبعد رفع الراعن لع :تانيا من دون جلوس ف البين صدق عنوان 
السجدتين بلا ارتياب. 

وقد اتضح من جميع ما ذكرناه: أن أجزاء الصلاة تسعة بإسقاط النيّة فائها 
شرط كما ستعرف. وكذا الترتيب والموالاة فامّمها من شرائط الأجزاء لا من 
اغزاء السيلاة كا عوشعه وواضافة الملوسن يكن اعد هنيل يو كد الجا ومن 
بعدهما المعيّر عنه بجلسة الاستراحة. بناءً على وجوبها كا لعلّه المعروف. وإن 
كان الأقوى عدم الوجوب. 


)١(‏ حيث جعلها في سياق سائر الأجزاء بعد فراغه عن البحث عن الشرائط. إلا أن 
يُقال: إِنّه (إقدس سره) بصدد بيان واجبات الصلاة الأعم من الأجزاء والشرائط القائة 
بها كما قد يظهر من ملاحظة ما ذكره في نظائر المقام. مثل واجبات الركوع وواجبات 
النحوة وعوهياء فائها أرظا من هد الفط 6ومقه :يظير الخال 3 الترفيت والموالكة: 

. 540:١ الشرائع‎ 0 


والخمسة الأولى أركان )١(‏ معن أن زيادتها ونقيصتها عدا تنيز ا موجبة 
لل لملان (#. 


)ما الئتة فلسيت عدم كا منت الاشارة النف قلا كنين عذها سن 
الأجزاء الركنية. 

وأمّا القيام: فالواجب منه فى الصلاة ثلاثة: القيام حال تكبيرة الاحرام 
والقيام المتصل بالركوع.ء والقيام بعد رفع الراس عنه.ء لكن الاوّل من شرائط 
التكبير لا أنه جزء مستقل فى قباله. كما أنّ الثاني من مقوّمات الركوع, إذ هو 
ليس محدد الانحناء الخاص بل ما كان عن قيام, ومنه قوهم : شجرة راكعة. أي 
الركوع جزء مستقل لكنه ليس بركني, لعدم بطلان الصلاة بنقصه السهوي كما 
لايخنى. 

وأمّا تكبيرة الاحرام: فالمشهور بطلان الصلاة بالإخلال بها زيادة أو نقيصة 
عمداً أو سهواً. ومن هنا عدّوها من الأركان, لكن الأقوى عدم البطلان بالزيادة 
البعبوية لعدام الذليل عليه كنا سيكىء التدرخن لد ق مله إن نقباء الله شنال 1 
إلا أن ذلك لايقدح في عدّها من الأركان, فانٌ المدار فى صدق هذا العنوان بم 
اوت نقضه النظلاق حدق سنيوا كاافو المناسي لفناء اللقوى ه صبواء:| كاد 
الزيادة أيضاً كذلك أم لا. فانّ مفهوم الركن متقوّم بما يعتمد عليه الشىء بحيث 
يوجب فقده زوال ذلك الشيء. واما الاخلال من يت الزياةة :قلا مدا لذ 
في صدق هذا المفهوم, ولم يرد لفظ الركن في شيء من الأخبار. وإنا هو يحدّد 


(١‏ الأقوى 9 زيادة تكبيرة الاحرام يوا لآاتوحب البطلان: 
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مط مااي ترس العروة 15 لفل 


لكن لا تتصوّر الزيادة فى النيّة ('' بناءً على الداعى . وبناءً على الاخطار غير 
قادحة. والبقيّة واجبات غير ركنية فزيادتها ونقصها عمداً موجب للبطلان 


ل سبوا 


اصطلاح متداول في ألسنة الفقهاء . 

وبما أن نقص التكبيرة حتى سهواً يوجب البطلان فبهذا الاعتبار يصح عدّه 
من الأركان. 

وتنا ذكرنا يظهر أَنّ الأجزاء الركنية ثلاثة: الركوع والسجودء فانٌ الاخلال 
بها نقضاً أو زيادة؛ عمداً أو سهوا يوجب البطلان بلا إشكالء وثالتهها تكبيرة 
الاحرام بناءً على تفسير الركن بما عرفت ك] هو الصحيح. 

)١(‏ فانّه بناءً على تفسيرها بالداعى فلاريب أنه مستمر إلى آخر العمل فلا 
تست ممه الورافة وا عل سيره بالاخطار فون بخ قادهة بالشترورة 
كما نبّه عليه في المقن. ْ 

لكن كان ينبغي له أن يلحق القيام بالنية, فانّه مثلها في عدم تصوّر الزيادة 
أما القيام حال تكبيرة الاحرامء فلأنٌ زيادته إنما تكون بزيادة التكبير الذي هو 
من الأركان. فلايكون البطلان مستندأ إلى خصوص القيام. وكذلك القيام 
المتصل بالركوع حيث إِنّ زيادته أيضاً لامكن إلا بزيادة الركوع. فلايكون 
الاخلال إلا به لا غير. بل هذا لا تتصور فيه النقيصة أيضأ إلا بنقص الركوع 
تقوّمه بكونه هويّاً عن القيام كما مرّ. نعم؛ يتصوّر النقص في القيام حال التكبير 
لامكان التكبير جالساً كا يتصوّر في النيّة وهو ظاهر. 

وأَمّا الزيادة والنقيصة في تكبيرة الاحرامء فهما وإن كانا متصوّرين فيها إلا 
أنّ الأقوى كما عرفت عدم بطلان الصلاة بزيادة تكبيرة الاحرام سسهواً. وعليه 


فلاتكون التكبيرة من الأركان بالمعنى المصطلح. وهو ما تكون زيادته ونقيصته 
عمداً وسيوا وديا للبطلان. نعم. هو ركن بالمعنى اللغوي., وهو ما يوجب 
نقصه البطلان ولو سهواً. وأمًا الاخلال من حيث الزيادة فلا دخل له فى كونه 
ركناً إلا من جهة الاصطلاح. وحيث إِنّ كلمة الركن لم ترد في آية ولا رواية 
فلا مانع من عدّ التكبيرة ركناً بلحاظ المعنى اللغوي. 

ثم إِنْهِ قد مرّت عليك في مطاوي كلماتنا'' الاشارة إلى اختلاف القوم في أن 
النيّة هل أخذت جزءاً فى الصلاة أو شرطأً أو لا هذا ولا ذاك, بل لها دخل فى 
تحقّق المصلحة المقتضية للصلاة؟ ْ 

فنقول: لا إشكال ولا خلاف في اعتبار النيّة في الصلاة, وأنّه لابدٌ من إتيان 
أجزائها بداعي القربة. فلو أتى بها من غير قصد أو بقصد الرياء تكون الصلاة 
باطلة. 0 

وورلنا عل :لك فقول تنا > رقم آلصّلاة لِذِكْرِي 4" وقوله تعالى: 
فَصَل لِرَبّكَ وَأَكْحَمْ 74" وغيرهما من الآآيات والأخبار. 

وإِمًا الفزاع في أنه هل أخذت النيّة ‏ مضافاً إلى ذلك بحياهها في قبال سائر 
الأجزاء. بحيث يعتبر فيها جميع ما يعتبر في غيرها من الوقت والاستقبال 
والطهارة ونحوهاء ويكون موطنها قبل تكبيرة الاحرام أو لا؟ 

الحق عدم اعتبار ذلك لعدم الدليل عليه فانّ ما ادعي من الاجماع بل 
الضرورة على اعتبار النيّة فى الصلاة وغيرها من سائر العبادات, المتيقن منه 
هو أن لايكون شبيء منها بغير داعي القربة؛ وأما اعتبارها في حدّ نفسها قبل 


01( في ص .١‏ 
(9؟) طه .1١4 : 5١‏ 


0( الكوثر م١٠٠‏ : 3. 


1001 0 1 [10 : 


العمل فلا دليل عليه. وإلا كان اللازم جواز الاكتفاء مها وإن لم يأت بالأجزاء 
بداعي القربة. على أنّ الدليل قام على خلافه. حيث دلّ على أنّ أُوّل الصلاة 
التكبير. وآخرها التسليم. فاحتال الجزئية ساقط جزماً. 

وقد يقال: بسقوط الشرطية أيضاً. بتقريب أنه لاريب فى صحة قولنا: 
أردت الصلاة فصليت. بلا عناية ولا تجوّزء ومعه لايمكن أن تكون النيّة 
دأخودة لا حرا ولافرظاء لق اميم ولاق الما مور بده زد عن الأول 
يلزم اتتحاد العارض والمعروض على الحزئية. وتقدم الشرط على نفسه على 
القوطيةة وغل النان :ها أن الإارانة لعسع ا خنيارية عقع سعاى الآعر ينا 
لايكون اختياريا. سواء اكان لعدم اختيارية جزئه. ام لعدم اختيارية شرطه. 
نعم. هي دخيلة في المصلحة وبذلك تمتاز الصلاة عن التوصلىي . 

ولكنّه بمعزل عن التحقيق. أمًا أَوّلاً: فلأنه خلط بين الارادة بمعنى الشوق, 
والارادة بمعنى الاختيار. فانٌ الأول أمر غير اختياري. وهو ما يلاثم الطبع من 
القوى الظاهرية أو الباطنية في قبال الكراهة التى هي ما ينافى الذوق كذلك. 
فانّ هذا ليس أمراً اختيارياً. وأما الثانى وهو 5 الخير. فهو وإن كانت 
مقدماته غير اختيارية إلا أن نفسه اختياري واختياريته بنفسه, وإلا لزم الدور 
والتسلسل. وهكذا الحال فى المشيئة في المبدأً الأعلى, فانّ الأفعال الصادرة منه 
تعالى تكون بمشيئته. وأمّا نفس المشيئة فهي بنفسها. وقد بيّنا تفصيل الكلام 
حول ذلك في الأصول في مسف الل ااانا والاخلوى الانسال إن 
هو المعنى الثاني أي طلب الخير دون الأوّل كما لايخنى. 

وأا ثانياً: فلو سلّمنا أن الاختيار أيضاً غير اختياري. إلا أن الممنوع إنما 
هو عدم اختيارية الجزء. وامّا التقيبد بامر غير اختياري الذي هو معنى الشرط 


0 عافيرات فق اضؤل النقه 5 


فلا مانع يدا" الااقرئ أن الوقت روغده :الميضن. والقبلة .و وها امور غير 
اختيارية. ومع ذلك قد اشترط الصلاة بكل من ذلك. فان إيقاع الصلاة فى تلك 
الحالات امر اختياريء فنفس الارادة بمعنى الاختيار وإن فرض انها امر غير 
التعيارف» إلا أن إيقاع الضلاة عن إراذة واستتراطها بذللق سيك اسه أمكر 
اختياريء فلا مانع من أخذها شرطاً. 

وأمّا ثالثاً: فلأنٌ هذا التقريب أجنى عن المقام بالكلية, وذلك لأنّ النيّة 
تطلق في مقامين. 1 

أحدهما: القصد إلى الفعل والعزم عليه وهذا يشترك فيه العبادي والتوصلي 
فاه لابنٌ في كون الشيء مصداقاً للواجب من أن يكون مقصوداً. وإلا لم يكن 
مصداقاً للمأمور به. نعم يمكن أن يدل الدليل على حصول الغرض وسقوط 
لواحيب ذلك وهو ان ا خرينءوالتستففن ١‏ الارادة فار وهر 
اختيارية إفا يتم على هذا المعنى. 

ثانيها: الاتيان بالفعل بداعي الآمر والافعاة عن قصن القرنب» هذا هو 
محل الكلام في أنه جزء أو شرطء وهو لا إشكال في كونه اختياريا ىا لايخى. 
نبوا أقلنا بان الاراذة امن اشتيارق اواقين اخعارى».وسواء أقلنا إن الشترط 
أمر اختياري أم لاء فانٌ كل ذلك أجنبي عن المقام. 

فالحق أنّ النيّة إنما اعتبرت فى الصلاة على نحو الشرطية لا غير. 


)١(‏ هذا إمًا يتجه في شرط الوجوب لا الواجب كالنيّة فى المقام, فانٌ التقيد به داخل 
تحت الطلب كنفس الجزء. وما كان كذلك لابدٌ وأن يكون القيد اختيارياً. كما صرّح 
(دام ظلّه) بذلك في مطاوي ماتقدّم من مباحث اللباس المشكوك [شرح العروة ؟١:‏ 
1 


/ اجا لو حلام عناة زمت و اكه وه وقوه قفر “الغزوة 7112 الضادة 


فصل في النيّة 


وهى القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال والقربة". ويك فهها الداعى 
القلى؛ ولايعتير فمها الاخطار بالبال ولا التلفظ, فحال الصلاة وسائر العباذاات 
حال سائر الأعمال والأفعال الاختيارية كالأكل والشرب والقيام والقعود 
ونحوها من حيث النيّةء نعم تزيد عليها باعتبار القربة فيهاء بأن يكون 
الداعي واحرّك هو الامتثال والقربة؛ ولغايات الامتثال درجات : 


)١(‏ قد عرفت فها مضى أنّ الئيّة إنما أخذت فى الصلاة على نحو الشرطية 
دون الجزئية, وعليه فيكي فيها الداعي القبي. بأن يكون إتيانه لها بداعي 
القربة وقصد الانبعاث عن الأمر. من دون فرق بين أوّل الصلاة وآخرها. 

وأمّا إخطار صورة الفعل فى أفق النفس ولو إجمالاً. وإحضارها فى الذهن 
قبل الصلاة, ثم استمرارها عكاً ك] عليه جع قلةذليل بعل ذلك 7 

كا لايلزم التلفظ بهاء بل هو مكروه وموجب لاعادة الاقامة. 

وتوهم أنه ما يرجع إلى الصلاة, وقد دل الدليل على عدم قدح مثل هذا 
التكلم, مدفوع بأنّالدليل مختص بما يرجع إلى الجماعة من جهة تسوية الصفوف 
ونحوهاء وإلا كان اللازم عدم الكراهة بعد الاقامة بمثل قوله: لا تتكلم معي 
فافي أريد أن أصلىي, من جهة أوله إلى الصلاة وكونه من شؤونهاء وهو كما 
ترى. فعموم كراهة التكلم بعد الاقامة شامل لمثل التلفظ بالنية. 

وكيف ما كان. فلا ينبغي الاشكال في كفاية الداعي القلبي وإتيان الصلاة 
بداعي القربة. وللقربة مراتب ودرجات حسما أشار إليها في المتن. 


أحدها: وهو أعلاها!" أن يقصد امتثال أمر الله , لأنّه تعالى أهل للعبادة 
والطاعة. وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوله: إلى ما 
غعدتك كو نا مز نارك ولاطمعاً في جنّنك. بل وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك . 

الثاني: أن يقصد شكر نعمه التى لاتحصى . 

الثالث: أن يقصد به تحصيل رضاه والفرار من سخطه . 

الرابع: أن يقصد به حصول القرب إليه”. 

الخامس: أن يقصد به الثواب ورفع العقاب. بأن يكون الداعي إلى 
امتثال أمره رجاء ثوابه وتخليصه من النار. 


)١(‏ وأسماهاء ولا يناها إلا الأوحدي. لخلوّها عن أيّة جهة ترجع إلى العبد. 

ويمجمل القول حول هذه الدرجات: أنّ العبادة بما أَنَّا عمل اختياري صادر 
من عاقل مختار. وكل ما كان كذلك لابدٌ فيه من وجود غاية باعثة على 
ارتكاب العمل . فهذه الغاية في المقام إما أَنْها ملحوظة فى جانب العامل العابد. 
أو في ناحية المعبود. 1 

والثاني إما أنه لحاظ كباله الذاى وأهليته للعبادة. وهو أرق المراتبء أو من 
أجل مكقه الذاخرة ين العمنةدو بترو الول اما | لداعضيل وشا اى النقد 
منه. أو طمع فى ثوابه. أو خشية من عقابه. 

(؟) من الواضح جداً أنّ المراد بالقرب ليس هو القرب المكاني الحقيق. بل 
ولا الادعائي التغزيلي. لوضوح أنّ القرب بين شيئين يتضمن التضايف بحيث 
أن أحدهما إذا كان قريباً كان الآخر أيضاً كذلك واقعاً أو تنزيلاً. 


ومن البيْن أَنّه سبحانه قريب من جميع البشرء بل هو أقرب إلينا من حبل 


٠١‏ م ا اا رع قري القرو 2 1 الف 
وأمّا إذاكان قصده ذلك على وجه المعاوضة من دون أن يكون برجاء اثابته 
تعال فيشكل صحته 1١١‏ وما ورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة انما 
يصح إذا كان على الوجه الأول . 


الؤزولاموكل فى حافض عله تعهورا ذاقناو ويف أن البعطن متاابعيه عننةه 
اكونه عرينا إى اللاتوي و الطاب المعويدي لدم تويجهة والنقاته البهر فهو 
قريب من كنا ال اربوا وهم بعيدون عنه. 

بل المراد من القرب الذي يتوحاه العبد فى عبادته هو طلب الحضور بين 
يق الروبوالقبوة عتده فيث: ذا تديراة 220 تعيوةا فليا له هاري . 
ويستفاد من كثير من الأدعية والروايات أنّ الغاية القصوى من العبادات هو 
لقاء الله تعاللى. والوصول إلى هذه المرتبة التي هي أرق المراتب التي يمكن أن 
يصل إلبها الانسان, وربما يتفق الوصول إليها بعد التدريب ومجاهدة النفس 
والتضلّع في العبادة المستتبعة ‏ بعد إزالة الملكات الخبيئة ‏ لصفاء القلب وقابليته 
لشاهدة الرب والسير إليه. فيروم العابد بعبادته النيل إلى هذه المرتبة النني هي 
المزاقمن التقزاي :هته هال 

)١(‏ بل لا ينبغي التأمل في البطلان. ضرورة أن النواب أو دفع العقاب 
لايترتّبان على ذات العمل لكي تصح المعاوضة والمبادلة بينههاء بل على العمل 
المتصف بالعبادية والصادر بقصد الامتثال والطاعة. فلو صلى ليدخل الجنة 
بطلت. إذ ليس لذات العمل هذا الأثرء بل المأتي به مضافاً إلى المولى. ومحرد 
قصد دخول الجنة لايحقّق الاضافة كا هو واضح. وإِنما يتجه لو كان على سبيل 
الذاعى عل الداع . 

وهكذا ما ورد في صلاة الاستسقاء أو الحاجة أو صلاة الليل: من الخواص 
والآثار من طلب الرزق ونحوه. فائّا لاتقرتب على ذات الصلاة, بل المأتي بها 


]١815[‏ مسألة :١‏ يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلاً متعدّداً 
ولكن يكني التعيين الاجمالي كأن ينوي ما وجب عليه أُوَّلاً من الصلاتين 
مثلاً. أو ينوى ما اشتغلت ذمّته به أوّلاً أو ثانياً. ولايجب مع الاتحاد!". 


بصفة العبادة, فلاايصح قصدها إلا على النحو الذي عرفت. 

وبالجملة: الغايات المتقدمة من الثواب أو دفع العقاب أو شكر النعمة كلها 
غايات للامتثئال ومن قبيل الداعى على الداعىء لا يكاد يترتب شىء منها إلا 
بعداتضاف العمل بالسنادية وبوالاتاق يه تيذا امعان فيدوته وار كان يقنة 
صالحة كالتعليم فضلاً عن الرياء لا أثر له بوجه. فلو صلى أحد لا لكماله 
الذاق, ولا لحبّه الناثئ من نعمه. ولا بداعي التقرب وإدراكه لذة الأنسء بل 
لاسن آخر بدنيوي او اشرو ١‏ يكزنب عليه اع ا تيل الأ بد وان تكو د 
واسطة بين العمل وبين تلك الغاية. وهي الاضافة إلى المولى على سبيل العبودية 
بحس] عرف كه 

)١(‏ قد يكون الثابت فى الذمة تكليفاً واحداً. وقد يكون متعدداً. 

فالأوّل: كا في صيام شهر رمضان حيث لايصلح هذا الزمان لغير هذا 
النوع من الصيام, فيكف فيه الاتيان بذات العمل مع قصد الأمرء فلو نوى في 
المثال صوم الغد متقرّبأ كنى ولا حاجة إلى التعيين, بعد أن كان متعيئاً فى نفسه 
وغير صالح للاشتراك مع غيره ليفتقر إلى القييز والتشخيص, وهذا ظاهر. 

وأمّا الثانى: كما في صلاتق الظهر والعصر. فها أنّ إحداهما تغاير الأخرى 
ثبوتاً ‏ وإن اشتركتا في جميع المخصوصيات إثباتاً كما يكشف عن هذه المغايرة 
قوله (عليه السلام): «... إلا أنّ هذه قبل هذه...»١"‏ إلخ الدال على اعتبار 


١١‏ ريرقت1 لوو 1125 لاذه 


الترتيب. وإلا لم يكن محال للاستثناء. لوضوح أنّ كل من يأتٍ بغان ركعات 
فبطبيعة احال تكون الأربع الأولى قبل الأربع الثانية. كا أَنّ الركعة الأولى قبل 
وأيضاً يكفق عتيا: النضوضن الواردة فى العدول من اللانحقة إلى السابقة؟) 
كا لايخى. 
فلاجرم لزم المتصدي للامتثال مراعاة عنوان العمل وقصد تعيينه مقدّمة 
لتحقيقه وامتثال أمره. فلو نوى ذات الأربع ركعات ولو متقرّباً من غير قصد 
وتعنارة اخر: انا يكو يقصد الآمر نهنا إذا كان متتعلتة:ذانت العمل وانا 
إذا كان متعلقه العنوان كالظهرية لم يكن بدّ من قصده. وإلا لم يكن المأق به 
ومن هذا القبيل فريضة الفجر ونافلته. حيث استكشفنا من اختلاف الآثار 
الع نبا عدم بعواز الاعناة بالنافلة: لدى ضيق الوقت» أن لكل مهيا عتوانا 
خاصّاً. فلو أتى بذات الركعتين من غير قصد شيء من العنوانين بطل ولم يقع 
ومن هذا القبيل أيضاً الأداء والقضاء. حيث استفدنا من النصوص '" الدالةٌ 
على لزوم تقديم الحاضرة على الفائتة. أو أفضليته ‏ حسب الاختلاف فى 
المسالة يان لكل هقينا عع انا به عاز صب الاعن هاكمداض اذ من قصدة: 


.517 أبواب المواقيت ب‎ /51١ :5 راجع الوسائل‎ )١1( 
.0/ (؟) الوسائل 5: 174؟/ أبواب المواقيت ب‎ 


"7 مسألة ؟: لايجب قصد الأداء والقضاء ولا القصر والقاه‎ ]١816[ 
ولا الوجوب والندب'" إلا مع توقّف التعيين على قصد أحدهما.‎ 


نعم, لو لم يكن للواجبين عنوان خاص. كا لو كان عليه قضاء يومين من 
0 ا اذ استدان من زيد مرتين فأصبح 538 له بدرهمين. فحيث لا 
امتياز بين الفردين المشغولة بهم الذمّة حتى في صقع الواقع. ولم يتعلق الأمر إلا 
بذات العمل من غير خصوصية للسابق أو اللاحق. ل يلزمه قصد هذه المخصوصية 
في مقام الأداء. 

فتحصّل: أنّ العبرة في لزوم التعيين بتعدد الواجب. وأن يكون لكل منها 
عنوان به يمتاز عن الآخر. فلو لم يكن تعدد أو كان ولم يكن له عنوان خاص لم 
يلزمه ذلك. 

)١(‏ إذ اللازم على المكلف إنما هو الاتيان بذات المأمور به مع تعيينه فيا 
يحتاج إلى التعيين حسما مرّ ‏ مع إضافته إلى المولى, وامّا الزائد عليه من 
المخصوصيات الْتى تكتنف بالعمل من القصر والقام, أو القضاء والأداء. كالالتفات 
إلى بقيّة الأجزاء. فلم ينهض على اعتباره أيّ دليل. فلو لم يكن في ذمته إل 
الأداء تهاماً. فقصد أربع ركعات بقصد الظهر صح وكفى. وإن لم يكن ملتفتاً إلى 
شيء من الخصوصيتين تفصيلاً حين العمل . 

(؟) فائّهها من كيفيات الأمر لامن خصوصيات المأموربه. وإن صمّ اتصافه 
بهما أيضاً. لكنه اسناد تبعي والأصل فيه إنما هو الأمر نفسه باعتبار اقترانه 
بالترخيص في الترك وعدمه. حيث ينتزع من الأوّل الاستحباب ومن الثاني 
الوجوب. 


وعليه فجرّد الاتيان بالعمل بداعي الأمر كاف في تحقّق العبادة وإن لم يعلم 
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بل لو قصد أحد الأمرين فى مقام الآخر صم إذا كان على وجه الاشتباه فى 
التطبية )01( 


نالفو العلق ية«ويفوى او هميان إذ لأ وهيل لدلااق فق ذات 
اللأمور بد. ولا في إضافته إلى المول. . . ش 

ومنه تعرف الحال فى الأداء والقضاء. وأنّ المأمور به فيهها أيضاً حقيقة 
واحدة. غاية الأمر أن الأوّل مشروط بالوقوع فى الوقت. وبعد خروجه ‏ 
وعدم امتثاله عصياناً ا سانا تلغو ال مخصوصية ويبق الأمر بالطبيعة ‏ ولو 
بأمر جديد ‏ من غير أن يتقيد بالوقوع خارج الوقت. كيف وهو لازم عقلي 
وأمر ضروري غير اختياري لابدّ منه. فلا موقع لمراعاة التقييد فيه. 

وعلى الجملة: فالأداء شرط مأخوذ في الطبيعة كسائر الشرائط. كالطهارة 
من المنبث والاستقبال ونحوهما. وهي برمّتها توصلية لا يعتبر الالتفات إليها 
تفصيلاً ليلزم قصدها. 


ا القضاء. فالأمر فيه أوضح. لما عرفت من أنّ خصوصية الوقوع خارج 
الوقت لم تكن قيداً شرعياً ملحوظاً فى جانب المأمور به ليلزم قصده. وإِعا هو 

نتخصل: الهالاتسر مراعاة شع من المتضراديياك المنزيؤزة ل الأذاء 
والتضاة» وله التضير :والقاء .ولا ليسوب بوالفد دي لا ا |ذ| مواق التستيدة 
عليه حسما عرفت. 

(1اافكل ا قدسن مس1 فى متروظن المها للا يونا إذااكان :فض الخصوضة 
من باب الاشتباه في التطبيق وبين ما إذا كان من باب التقييد. فحكم (قدس 
سره) بالصحة في الأَوّل والبطلان في الثاني. 


أقول» اما الأول :قظاهن الس اذ هن ان كانت الحقيقة واحدة وهي 
ضَلاة الفخر فقاة وكان ذا امر.واحن غل الفرهن فتشيل المضل أنه اتحباقى 
فبان أَنّهِ وجوبىي. أو أنه أدائي فبان أنه قضائي اوناك هن لاخدال الفا 
فى خصوصية من صفات الامر او المامور به. لاا مدخل له في صحة العبادة بعد 
اشتاها على تمام ما هو المقوّم لها من ذات العمل مع قصد التقّب كما هو 
المفروض وهذا واضح. 

وأمّا الثانيء فغير واضح, بل في حي المنع. فانَ مستند البطلان هو أن 
المصلى بعد أن قيّد عمله با لخصوصية التي زعمها بحيث لو علم بفقدها لم يعمل 
لاله تعمل كل كل قوير اق له اسيسه ق السطبيق كنناى الهبور:ة 
السابقة ‏ فهو فى الحقيقة فاقد للنيّة بالاضافة إلى ما ل ةله ف 
كبرى: ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. 

ولكنه كما ترىء لامتناع التقييد في أمثال المقام حسما تكررت الاشارة إليه 
في مطاوي هذا الشرح. ضرورة أنه إنما يتصور فما هو قابل للتقييد كالمطلقات 
والكليات التي هي ذات حصص وأصناف. كبيع منّ من الحنطة القابل للتقيبد 
كوكنا هن اللمروعة النلانية. 

م الجزئي الحقيق والموجود الخارجي كا في المقام ‏ فانّه لا سعة فيه 
ايقل التضبيق والنقبيد» “فلو اعتقد أن زيذاً صديقه فا كرمه فيان أثهعدؤة أد 
أنّ المال الفلاني يقرق فاشتراه ليربح فتغرّل, أو أنّ من في الحراب زيد فبان أنه 
عمرو ‏ وهو لايريد الاقتداء به وإن كان عادلاً ‏ فهذه الأفعال من الاكرام 
والشراء والاقتداء ومنها الصلاة في حل الكلام. صادرة منه بالضرورة. وهى 
جزئيات خارجية لايعقل فيها التقييد. فان الفاعل وإن كان بحيث لو 158 
بالخلاف لم يفعل إلا أنّه بالأخرة فََل وصدر منه العمل. وهذا العمل الصادر 
جزثئي حقيق لا إطلاق فيه ليقبل التفييد. فلا جرم يكون التقييد المزعوم من 


5 م ا وا ارزع العووة 7115 الضادة 
كأن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلاً وتخبيّل أنّه أمر أدانى فبان قضائياً أو 
بالعكس . أو تخيّل أنّه وجوبي فبان ندبياً أو بالعكس, وكذا القصر والقاء”" 
وأمّا إذا كان على وجه التقييد؛* فلا يكون صحيحاً. كبا إذا قصد امتثال 
الأمر الأدائى ليس إلا أو الأمر الوجوبى ليس إلا. فبان الخلاف فانّه باطل. 


قبيل التخلّف في الداعي. والاشتباه في التطبيق بطبيعة الحال, لأنّ ما وقع 
لاينقلب عا هو عليه. فهو مقصود لا حالة -لا أَنّهِ غير مقصود ‏ وإما الخطأ 
في الداعي الباعث على ارتكابه حسما عرفت. 

فلا مناص من الحكم بالصحة فى جميع هذه الموارد. وكيف لايحكم بها في 
من صلى نافلة الليل بزعم أنّ هذه ليلة الجمعة, أو زار الإمام (عليه السلام) 
كذلك بحيث لو كان يعلم أَنّْها ليلة أخرى لم يصلّ وم يزرء فانٌ الحكم ببطلان 
الصلاة او الزيارة ما ترى. ضرورة ان المعتبر فى صحة العبادة إنما هو الاتيان 
بذات العمل مع قصد التقربء. وقد فعل حسب الفرض.ء ومعه لامقتضى للبطلان 
بوجه . 

)١(‏ عدّ هذا من باب الاشتباه في التطبيق غير واضحء فانٌ صلاة القصر 
مقيّدة بالتسليى على الركعتين والقام بعدمه. فكل منهما مقيد بقيد مضادٌ للآخر 
ومن البيّن اعتبار قصد المأمور به بام أجزائه ولا يكف البعضء غاية الأمر 
كنار الننه الخ اله :ولا يضتى اانتهيز :قار يمه :الى لزنه التسجلية كانت 
الّسالة العملية موجودة عنده لابأس حينئذ بالشروع بقصد ما فى الذمّة, م 


(:#) لا أثر للتقييد فها لايعتبر فيه قصد العنوان ولو إجمالاً كالقصر والإتمام والوجوب 
والندب وما شاكلهاء فانّ العبرة في الصحة في هذه الموارد إنما هي بتحقق ذات المأمور 
به مع الاتيان بها على نحو قربي. نعم يصح ذلك في مثل الأداء والقضاء ونحوهما. 


[27] مسألة : إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز 
له أن يعدل إلى القام وبالعكس مالم يتجاوز محل العدولء, بل لو نوى أحدهما 
وأ" على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحّة, ولايجب التعيين 
حين الشروع أيضاً 7". 


يراجع المسألة أثناء الصلاة ويسلّم في ظرفه اللازم, كا لابأس أيضاً ونام 
مقلّده مع علمه باتحادهما في الوظيفة فيسلّم بتبع تسليمه. 

وما ذكرنا يظهر أنه لو نوى أحدهما ثم انكشف له أثناء العمل أن المأمور به 
غيره لم يز لفقد النيّة حتى الاجمالية فضلاً عن التفصيلية. 

وبعبارة واضحة: من كانت وظيفته القصر مثلاً إذا قصد القام. فقد نوى 
صلاة فاسدة لا أمر بهاء ومقتضى ماتقدّم من لزوم قصد تام الأجزاء من الأَوّل 
هو الحكم بالبطلان, لأنّ المقصود غير مأمور به والمأمور به غير مقصود حتى 
اجمالاً بعد تغاير طبيعتي القصر والقام, باعتبار اشتال كلّ منهما على قيد مضادّ 
للآخر كما عرفت, ومعه كيف يمكن إدراج المقام في باب الاشتباه في التطبيق . 

ونظير المقام ما سيق(" من أنه لو نوى الظهر بزعم عدم الاتيان بها ثم 
انكشف إتيانهاء ليس له العدول إلى العصر بدعوى كونه من باب الاشتباه في 
العلبيق وأئه:قامند اذك التطل ناد كينت يكون كذلاقو مع أنه ال رركن فاجيدا 
لعنوان العصصر لا إجمالاً ولا تفصيلاً. حتى مع الغض عن عدم جواز العدول من 
السابقة إلى اللاحقة, لكن الاشكال مبني على تغاير طبيعتي القصر والقام 
وععراف انب طبيفة واد فلذ | شكال 


)١(‏ إذ المفروض أنّ متعلق الأمر في هذه الأماكن هو الجامع بين بشرط لا 
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م ع م مسي ااا كو فو له وود و لني لتر الغرووة 2115 الماؤة 
نعم, لو نوى القصر فشك بين الاثنين والثلاث بعد إكهال السجدتين١'‏ يشكل 
يقال!* بتعيّنه . والأحوط العدول والامام مع صلاة الاحتياط والاعادة. 


وبشرط شىء, فلم تكن الخصوصية واجبة من أُوّل الأمر لتحتاج إلى التعيين 
تفليو اليو ةالو اهنةق الضلاة عن الحم يديت ١‏ الواحمن لدعا قا كين 
تعينها منذ الشروع فى سارل لوعن لاله له الع لك بماد لاق كن اله 
العدول فى المقام أيضاً ما دام امحل باقياً. لما عرفت من خروج الخصوصية عن 
حيّز الأمر. وعدم تعلقه إلا بالطبيعي الجامع بين ذات ركعتين وذات الأربع. 

ومند تعرف أله لوانووى أحداها وات عل الآخر غفلة ومن غير النفات إلى 
العدول صح. للاتيان بالمأمور به على وجهه من غير خلل فيه. 

)١(‏ فهل يحكم حينئذ ببطلان الصلاة لبطلان الشك المزبور فى الصلاة الثنائية 
او بجواز العدول إلى القام المستلزم لانقلاب الشك إلى الصحيح, لوقوعه في 
صلاة رباعية فيتم بعد البناء على الثلاث ويأتى بركعة الاحتياط. أو بوجوبه 
حذراً عن قطع الصلاة الحم ؟ وجوه: 

ما البطلان وعدم لمجال للعدول فيستدل له: 

تارة: باطلاق ما دل على البطلان في الشك فى الثنائية. 

وفيه: أنّ الشك بنفسه لم يكن مبطلاً كالحدث. وإِمًا الممنوع المضي عليه 
ومن ثم لو تروّى ن# ظنّ بأحد الطرفين بنى عليه. ومن البيّن أنّه بعد العدول 
والبناء على الأكثر ل يكن م مضي على الشك في صلاة ثنائية لانعدام الموضوع. 


(:#) وهو الأوجه بناءً على مول دليل حرمة قطع الصلاة لمثل المقام . 


وأخرى: باختصاص مورد العدول بما إذا تمكن المصلي من إتمام الصلاة 
المعدول عنها كي يعدل من صلاة صحيحة إلى مثلها. وأمّا إذا لم يتمكدّن لفسادها 
فى نفسها مع قطع النظر عن العدول. فئله غير مشمول لأدلته. ومن ثم لو شك 
في صلاة الفجر بين الثنتين والثلاث بعد الاكمال ليس له العدول إلى فائتة رباعية 
بضر ورة الفقه. 

وفيةه أن هذا إعا تجد:فها إذا كان العدول ثابعا بلي خاصن كالعدول من 
الحاضرة إلى الفائتة ونحو ذلك. لا ما كان ثابتاً بمقتضى القاعدة من غير حاجة 
إلى دليل خاص كالمقام. حيث قد عرفت أنّ متعلق الأمر إنما هو الجامع بين 
الثنائية والرباعية؛ والتطبيق على الأوّل كان باختيار المكلف لا بجعل من الشارع 
فهو لايزال مكلفاً بذاك الجامع. إذن فما هو المانع من شمول أدلة البناء على 
الأكثر لمثل ذلك. فانّ الخارج عنها إنما هي الصلاة الثنائية حسب الجعل الشرعي 
لا الاختيار الشخصي ٠‏ فله رفع البد واختيار الفرد الآخر والبناء فيه على الأكثر. 

ونحوه ما لو كان بانياً على القصر فشكٌ بين الثلاث والأربع. فانٌ المأمور به 
نا كان هو الجامع فله العدول إلى الرباعية والبناء على الأكثر حسها عرفت. 

وأمّا وجوب العدول حذراً عن القطع المحرم. ففيه: أن دليل القطع لو ثم 
فانما هو الاجماع. ومورده ما إذا كانت الصلاة صحيحة في نفسها مع قطع النظر 
عق الغدول لذ با اذا عكم مو تصهيتيا بالعدول: 

وتفارة الخزى وموره امهيا إذاكاق التطلذن عند ال القطع . بحيث 
لولاه لكانت صلاة صحيحة فى حدّ ذاتها. ولا يعم ما لو كانت الصحة متوقفة 
على أمر آخر اختياري كما فى المقام. 


فتحصّل : أنّ الأظهر إنما هو الوجه الثانى. 


ع مساحو اماه اجن من و سل وا لعن وا لعي لوا ا شرح العروة /١5‏ الصّلاة 


]١8117[‏ مسألة 6: لايجب في ابتداء العمل حين النيّة تصوّر الصلاة 
تفصيلاً. بل يكنى الإجمال "١‏ نعم. يجب نيّة المجموع من الأفعال جملة أو 
الأجزاء على وجه يرجع إلمها. ولايجوز تفريق النيّة'" على الأجزاء على 
وجه لا يرجع إلى قصد الجملة. كأن يقصد كلاً منها على وجه الاستقلال من 
عو اط الود 

]١1814[‏ مسألة : لايناني نيّة الوجوب اشتال الصلاة على الأجزاء 
المندوبة ", ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة, ولا تجديد النيّة على وجه 
الندب حين الاتيان بها. 


)١(‏ كأن ينوي ما أمره اللّه تعالى به من الأجزاء. لعدم الدليل على اعتبار 

)١(‏ لأنّ المأمور به لا كان هو المركب وهو عين الأجزاء بالأسرء فلا يتصف 
شىء منها بالجزئية إلا شريطة الانضمام بسائر الأجزاء. فلاايكى لحاظه مستقلاً 
لعرائه عن الأمر المانع عن صلاحية الإضافة إلى المولى. فلو قصد التكبيرة 
فقط ثم بدا له وقصد القراءة وهكذاء لم يتحقق به الامتثال. 

© لأ 5 الفره المعسمل خلا مضداق للطبيغة الواجبةغاية لآم انه افد 
الأفراد. نظير الصلاة في المسجد أو أَوّل الوقت ونحو ذلك من اللخصوصيات 
الى تستوجب مزيّة الفرد وأفضليّته عن الفاقد لما. 

هذا بناة عل :تضوير الجزع الاستحبابى » وأمًا ينا على إنكاره وعدم إمكانة 
لا بالنسبة إلى الفرد ولا الماهية ىا هو الصواب على ما حقّق في الأصول7" 


.5٠١ : مصباح الأصول‎ )١( 


]١51[‏ مسألة 5: الأحوط "١‏ ترك التلفظ بالنيّة في الصلاة خصوصاً 
فى صلاة الاحتياط للشكوك”". وإن كان الأقوى الصحة معه (*0". 


وان ما يتراءى منه ذلك كالقنوت فهو مستحب نفسي ظرفه الواجب. فالأمر 
أوضح. 

(1ااهقنا الأخقاط منايراة ( قلس مره اسم وحور الا قاف واضعال باكيا 
بالتكلم واحتياجها إلى الاعادة. وعليه فيختص بغير موارد سقوطهاء إذ لا 

ولكنّه (قدس سره) مع ذلك أفتى بالصحة, نظرا إلى انصراف دليل البطلان 
عن مثل هذا التكلم الراجع إلى شؤون الصلاة, كالأمر بتعديل الصفوف على ما 
نطق به بعض النصوص"١".‏ حيث يستفاد منه حكم كلى منطبق على المقام وغيره 
وقد تقدّم ما فيه !". 

وكيف ما كان. فحيث إنا لانرى وجوب الاقامة فلا حاجة إلى هذا 
الاحتياط وإن كان الأولى ترك التلفظ كما مث. 

(؟) لاحقال كونها جزءا متتماً على تقدير النتقص. المستلزم لكون التلقّظ 
بالنئة تلفظاً أثناء الصلاة. 

(6) نلا يركية (قدس سره) من اثبا غتلاة بعل مواق بقاعت لسواركه 
النقص الحتمل. هذا. 


(:) الأقوى عدم الصحة معه في صلاة الاحتياط . 
)١(‏ راجع الوسائل 8: 77 / أبواب صلاة الجماعة ب .١‏ 
(") شرح العروة :١7‏ 500. 


"١‏ 1210000 محا سا امف وم يي بكترم الغرروة ١2‏ 7 الضلاة 
[٠4١]مسألة‏ : من لايعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقّيه”") 

فيأتي مها جزءاً فجزءاً. ويجب عليه أن ينوءها أوّلاً على الاجمال '". 
[1؟8١]‏ مسألة 4: يشترط فى نيّة الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص 


عن الرياء. فلو نوى بها الرياء بطلت. بل هو من المعاصي الكبيرة, لأنه 
شرك بالله تعالى0" . 


ولكنٌ الختار عندنا لا كان هو الاحتال الأوّل. أي أنّ صلاة الاحتياط جزء 
متمّم للصلاة الأصلية على تقدير نقصها. فلا جرم كان الأقوى ترك التلقظ 
حذراً عن احقال وقوعه أثناء الصلاة من غير مؤمّن كما لايخى. 

)١(‏ فانّه من أنحاء القدرة الواجب عليه تحصيلها بعد وضوح كونها أعم من 
المباشرة بنفسه أو بواسطة التلقين. 

(؟) حسما تقرّم!'. 

(*) المششهور بين الفقهاء إن لم يكن اجماعاً اعتبار الخلوص في الصلاة بل 
مطلق العبادات. فلو نوى بها الرياء بطلت. بل كان آثاً لكونه من المعاصي 
الكبيرة. وقد عبر عنه بالشرك فى لسان الأخبار. وهذا فى الجملة تما لا إشكال 
فيه. ولم ينقل الخلاف فيه 50 عدا اكد الرتض الس سره) في الانتتصار 
القائل بالحرمة دون البطلان!". وخلافه ناظر إلى بعض الأقسام ما يرى فيه 
عدم التنافي بين الرياء وقصد القربة كما في الضميمة على ما سيجيء تفصيلها ”" 
وإل فاعتبار القربة في العبادات لعله من الضروريات التي لاتقبل الانكار. 


)010( في ص 3٠‏ 
(') الانتصار: /٠٠١‏ المسألة 9. 


0( في ص ١غ.‏ 


الزَنَاءق الضلةة 0 


ثم إن دخول الرياء في العمل على وجوه: 

أحدها: أن يأتى بالعمل نجرّد إراءة الناس ١‏ من دون أن يقصد به امتثال 
أمر الله تعالى. وهذا باطل بلا إشكال. لأنّه فاقد لقصد القربة أيضاً. 

الثانى : أن يكون داعيه وحرّكه على العمل القربة وامتثال الأمر والرياء 
فعا :نهدا انقيا باطل , سواء كانا مستقلّين أو كان أحدهيا ويفا وا لخن 
معنا أو كانا فعا ومنط ها عه قوذاي 1 


وكيف كان. فأصل الاعتبار المستلزم لبطلان العبادة المراءى فيها نما لا غبار 
عليه. وقد تظافرت به الروايات التى عقد لما في الوسائل بابأً مستقلٌ”" إِنم 
الكلام بيصن ختصرصات: لالب ومهريف المان فيا ف النطالق الام 
)١(‏ بأن يكون الداعى الوحيد هو الرياء فحسب ولا يقصد به طاعة الربّ 
يوجه. والبطلان فى هذا القسم مما لا إشكال فيه ولا خلاف حتى من السيّد 
المرتضى . لفقد قصد القربة المعتبر في صحة الصلاة. فانٌ كون الصلاة عبادة 
وافتقار العبادة إلى قصد التقرب كاد أن يكون من الواضحات التي لامرية فيها. 
)١(‏ وهذا القسم أعنى ضديّ قصد الرياء إلى القربة ينحل إلى صور أربع : 
إحداها: أن يكون الباعث على ارتكاب العمل والحوّك نحوه مجموع القصدين 
فكل منهما جزء من المؤثر بحيث لو انعزل أحدهما عن الآخر لما ترتب الأثر 
لقصور كل منهما وحده عن صلاحية الدعوة والتحريك. فلا يكون الداعي إلا 
مجموع القصدين على صفة الانضمام. 
الثانية: أن يكون كل منههما مستقلاً في التأثير في حدّ نفسه. بحيث لو انفرد 


.١7؟ أبواب مقدمة العبادات ب‎ /7١ :١ راجع الوسائل‎ )١( 


2 لم سا اه امل بعتي التريم الفروة 72515 افد 


عن الآخر كان تام الداعوية وصالحاً للتحريك. وإن كان التأثير الفعلي مستنداً 
إلى مجموع الأمرين لا خصوص كل منهما من جهة استحالة توارد علّتين على 
خاو ان وان 

الثالثة: أن يكون الداعي الإلحي أصيلاً والريائي تابعاً. 

الرابعة: عكس ذلك. 

لاريب فى البطلان في الصورة الأولى. من جهة الاخلال بقصد التقرب 
العن ن صن النبادة :اسن .نه أن كر الققيدات قو العمل عن قصيد 
و والمقر وطن في المقام عدمه. لقصور هذا الداعي عن صلاحية الدعوة في 
حدٌ نفسه على الفرض. فالبطلان في هذه الصورة على طبق القاعدة ولو لم يكن 
نص في البين, كما لاريب في البطلان في الصورة الأخيرة كما هو واضح 

وأَمّا الصورة الثانية. فقتضى القاعدة الصحة, إذ لا يعتبر في اتصاف العمل 
بالعبادية أكثر من صدوره عن داع قربي مستقل في الداعوية في حدٌ نفسه 
المتحقق فى الفرض ٠‏ ولم يعتبر عدم اقترانه بداع اخين :وان كاذ ن مستقلاً في 
الدعوة, فالمناط بلوغ الباعث الإلهي حدّاً يصلح للدعوة التامّة من دون قصور 
فيهاء سواء اقترن بداع آخر أم لا. 

ومن هنا يحكم بصحة الغسل مثلاً ولو كان قاصداً للتبريد أيضاً. على نحو 
يكون كل منهما في حدّ نفسه مستقلاً في التحريك. كا يحكم بصحة الصوم من 
له كرامة في المجتمع بحيث لا يكاد يتجاهر بالافطار في شهر رمضان ولو لم يكن 
هناك 000 فقا يك 

وبالجملة كيت إن الضميفة المزيويرة لاونتلم .نيا قصبت الثقرت المعتين بق 
العبادة. ولا اي الطاعة. مقتضى القاعدة امدق 2 
الصورة. 


الرناءق الضلذة ا ا ا 1[ 010011 


وبطريق أولى في الصورة الثالئة ا لايخى. من دون فرق بين المقام وغيره 
فق تئر الضاق هذا فكوق العبيفة من هذا القيل» أى كاين مسلة .لق 
التحريك كقفيق القرية» أو كانت ذابعة والقةات اضيلة. 

لكنّا خرجنا عنها في خصوص المقام ‏ أعني الرياء ‏ بمقتضى النصوص 
المتظافرة الدالّة باطلاقها على البطلان حتى في هاتين الصورتين فضلاً عن 
غيرهماء وهي كثيرة جدّاً قد عقد لها في الوسائل باباً مستقلاً وأكثرها مرويّة 
عن امحاسن نذكر بعضها: 

ففنها: صحيحة زرارة و حمران عن أَبى جعفر (عليه السلام) «قال: لو أن 
عندا عمل عطلاً تمده :رجه انه والدار الأخرة و امكل فيه رومض الحد مره 
الناس كان مشركاً»(". 

وصحيحة هشام بن سالم عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: يقول الله عدّ 
وجل: أنا خير شريك فن عمل لى ولغيري فهو لمن عمله غيري»!". ونحوهما 
غيرهما. فان المراد بالشرك الشرك في العبادة دون الربوبية ى)] هو واضح. ومن 
أظهر آثاره الحرمة, فاذا كان حراماً بطل, إذ الحرام لا يكون مصداقاً للواجب. 

ومن الواضح أن إدخال رضا أحد من الناس صادق حتى فها إذا كان الرياء 
تابعاً. فضلاً عا إذا كان مستقلاً في التحريك في عرض الباعث الإلهي. وكذا 
قوله: «ثن عمل لي ولغيري» في الرواية الأخيرة. فالروايتان وغيرهما تشمل 
جميع الصور المتقدمة, فيحكم بالبطلان من أجلها. 


.584 /1١؟‎ :١ المحاسن‎ ١1١ ح‎ ١١ أبواب مقدمة العبادات ب‎ /717 :١ الوسائل‎ )١( 
.4176 8917؟/‎ :١ ح 7 الحاسن‎ ١١ أبواب مقدمة العبادات ب‎ /7١ :١ (؟) الوسائل‎ 


1" سو باقع باماراي اتج وصور بي رار ا و سم شرح العروة /١5‏ الصّلاة 

القالكة أن نقصد فض الأخزاء الواعنة الريات وهدا ايها باظل راق 
كان حل التدارك باقياً. نعم في مثل الأعمال التى لا يرتبط بعضها ببعض أو 
لا ينافمها الزيادة فى الأثناء كقراءة القرآن والأذان والاقامة إذا أق ببعض 
الآيات أو الفصول من الأذان اختصّ البطلان به. فلو تدارك بالاعادة صح'". 


1ك تفن اله فباطل بلا ارتياب لصدوره رياءً حسب الفرض. وبتبعه 
كيد لفاو ا : سواء تداركه ‏ مع بقاء حل التدارك ‏ أم لا. للاخلال بها 
من جهة النقيصة او الزيادة ىا لايخنى. 

وعن المحقق الهمدانى ١‏ الصحة في فرض التدارك. بدعوى انصراف آدلة 
الزيادة عن مثل المقام. فائَّهَا خاصة با إذا أحدث الزائد ولاتعجٌ ما لو أوجد 
صفة الزيادة لما تحقق سابقاً. والمقام من هذا القبيل فانّه لو اقتصر على الجزء 
الزافق قي نالعيا فافلا مق بحية النقصنء رول تواركه وجي :1 لك اتتضات 
الجزء السابق بالزيادة من هذا الحين بعدما لم يكن كذلك ابتداء. 

وقد ذكر (قدس سره)!" نظير ذلك فها لو أتى بجزء من الآية ثم رفع اليد 
عنه واستأنفهاء كما لو قال مال ثم قال مالك يوم الدّينء فانّ الثاني وإن أوجب 
اتصاف الأوّل بالزيادة. لكن مثلها غير مبطل بلا إشكال. والمقام من هذا 
القبيل, هذا. 

والذى ينبعى أؤنيقال فق المناء إن الجزء المزاءق فيه إن كان :ميق سدح 
السجود والركوع فلا ينبغي الشك في بطلان الصلاة حينئذ. سواء أتى به بقصد 
الجزئية أم لا. لعدّه حينئذ من الزيادة المبطلة. كما يفصح عنه ما ورد من النبي 


.٠١ مصباح الفقيه (الصلاة): 758 السطر‎ )١( 
.١6 السطر‎ ,.514٠ (؟) مصباح الفقيه (الصلاة):‎ 


الرياء في الصلاة ا 1ذ1ذ1[1[ [ [ ا اا 
عن قراءة سور العزاتم في الصلاة معللاً باستلزامها سجود التلاوة وأنّه زيادة في 
المكتوبة'"", مع أن سجدة التلاوة لم يؤت بها بقصد الجزئية. فكا نا حاكمة 
عَلَ أدله الزيادة البظلة ومقكرةالوضوعها:واته عام يسمل فى مل ذلك 
وإن لم يقصد به الجرئية. 

وأمًا إن كان من سنخ الأذكار كالقران والدعاء ونحوهما. فان كان بقصد 
الجزئية. كما لو راءى في فاتحة الكتاب المأتي بها بقصد كونها من الصلاة 
والآقوى: عيفد الطلان أيضا لضدى: الروادة العتمدية الشبطلة م اذ ل عق 
للزيادة سوى الاتيان بشيء بقصد كونه من الصلاة ولم يكن منها. ودعوى 
صرت د ماك بنذ عر الك اليد ب ليس بن م د 

وأَمّا إذا لى يقصد به الجزئية. كما لو قرأ بعد الحمد مثلاً سورة الجمعة بقصد 
القرا ويا وده أق تسورة خرص فاعيدا ا الموقة فيل فظن العاذة: 
حينئذ؟ إشكال ينشأ من ثمول أدلّة مبطلية الكلام لمثله وعدمه. 

اختاز خنع منيم شيخنا الاسعاذ آقدس ينه ) الأول !"ا يموق أن المستفاد 
من الأدلة أن كل تكلم عمدي فهو مبطل للصلاة, وإِنما الخارج عنه بالتخصيص 
مااكاق 3 5 انق انا دعا هامورا يووا او امععانا فكي الما مورد با 
من هذه الأمور داخل في عموم قوله (عليه السلام): «مّن تكلّم في صلاته 
متعمداً فعليه الاعادة»!". ولا شك أنّ المأتي به رياءً من هذه الأمور حيث إِنّه 
حرّم فهو خارج عن عنوان ال مخصص ومشمول لعموم العام فيكون مبطلاً. 


.4١٠ أبواب القراءة في الصلاة ب‎ /٠١6 :7 راجع الوسائل‎ )١( 
.١15 (؟) كتاب الصلاة ؟18:7.‎ 
الوسائل 1: ١58؟/ أبواب قواطع الصلاة ب 150 ح ؟ (نقل بالمضمون).‎ )( 


4" ما 


هذاء ولكنّ الأقوى الثاني. لقصور الأدلة المزبورة عن الشمول للمقام, فانٌ 
المبطل من الكلام خاص بكلام الآدمي كما قيّد بذلك في كلمات الفقهاء. وسيجيء 
بيانه في محلّه إن شاء الله تعالى١",‏ ولاريب أنّ الذكر أو الدعاء أو القرآن خارج 
عن موضوع كلام الآدمي وإن كان محرّماً. فهو قرآن أو ذكر أو دعاء تحدم ولا 
يعد من كلام الآدمي في شيء, واختلاف الحكم من كونه مأموراً به وعدمه 
2 فى ذلك شيئاً. فهي خارجة عن الكلام المبطل خرونا موكبوعياً: والنسبة 
نسبة التخصص دون التخصيص . 

فالأقوى: أنّ هذه الأمور المأتي بها رياءً إنها تبطل الصلاة إذا كانت بعنوان 
الجزئية من جهة استلزام الزيادة حينئذ كما عرفت, دون ما إذا لى يقصد بها 
الجزئية, إلا إذا استلزم الفصل الطويل الماحي لصورة الصلاة, كما إذا قرأ سورة 
طويلة رياءً فانما توجب البطلان حينئذ من هذه الجهة وإن لم يقصد بها 
ال 

وعلى الجملة: الرياء في الجزء بما هو كذلك لا يقتضى إلا فساده في حدٌ نفسه 
وما يسري إلى الصلاة فيا إذا استلزم عروض عنوان آخر يقتضي الفساد. إما 
من جهة الزيادة؛ أو حو الصورة. أو التكلم العمدي على القول به كما عرفت 
هذا كلّه فى الصلاة . 

وأمّا فما عداها من سائر العبادات نما لاتكون الزيادة مبطلة لها كالوضوء 
والغسل ونحوهماء فلا موجب للبطلان أصلاً. فلو غسل يده المنى مثلاً رياءً 
حتى بقصد الجزئية م ندم فتداركه بقصد التقرب صم مع مراعاة الموالاة لعدم 
كون الزيادة مبطلة فى غير الصلاة. 

نعم . هناك وجه آخر للبطلان لو تم لعمّ وشثهل جميع أقسام العبادات. وهو 


.]17٠١[ شرح المسألة‎ 4480 :١6 في ص 797, شرح العروة‎ )١( 


الرياء فى الصلاة ا 11[ 1[ 0000 


السك باطلاق قوله (عليه السلام): في الصحيحة المتقدمة7" «وأدخل فيه رضا 
الاقم لقان فيك ان عتادة أن كل عفن مضكن الوياءووها احد مه 
الناس ولو باعتبار جزئه كان باطلاء لسراية الفساد الناشئ من الرياء إلى الكل 
كسراية النار في القطن, فينتج فساد الوضوء في الفرض المزبور فضلاً عن الصلاة 
وكا غتررهنا مق سناد العياذاكة. 

لكن هذا الوجه مبنى على أن يكون المراد من كلمة «فيه» في الصحيحة 
مطلق الظرفية. ومن الواضح عدم امكان الالتزام بذلك, ولا لزم القول بفساد 
الوضوء او الضوء قا لواقرا اق الانناء سورة أو مهاه او كرا ريا لعيدق 
إدخال رضا الناس فيه وكونه ظرفاً للرياء وإن كان مبايناً مع المظروف وجوداً 
وماهية. 

وهكذا يلزم فساد الحج لو أتى يبعض أجزائه رياءً كالطواف أو السعي ونحوهما 
وإن تداركه في حلّه. لصدق الظرفية. وهو كما ترى لايكن الالتزام به سمًا في 
الحج. بل هو غير محتمل جزماً كما صرّح به المحقق المهمداني في الحج وفي 
الدضويدةة: 

وعلى الجملة: ليس المراد بالظرفية معناها الواسع. بحيث يشمل كون العمل 
الصادر منه وعاءً لعمل آخر صادر لغير الله بل المراد ننى الخلوص وتشريك 
توم اتفال ق القياده كيت رصدر العمل لخدا نحن :داه المسين بوذا 
ريائي. ىا يفصح عنه قوله (عليه السلام) بعد ذلك «كان ممشركا» المفقود فما 
نحن فيه؛ بعد فرض التدارك. فلا جرم يختص البطلان بالجزء الذي راءى فيه 
ولاابعمٌ غبره. 


)01( في ص 10. 
)5( مصباح الفقيه (الصلاة) : 48 السطر 6 


0 امم ع ط لج قا ا ترا اتام ةلزن شرع الغوونة 115 الفلدة 
الرابع: أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبّة الرياء كالقنوت في الصلاة 
وهذا أيضاً باطل على الأقوى (*0". 


والحاصل: أَنّ يحرّد الظرفية لا يستوجب الاتصاف بالمشركية إِلَّا بضرب 
من التجوّز والعناية باعتبار ملاحظة مجموع العمل, ومن البيّن أه لا عبرة بهذا 
الاسناد الجازى. لعدم منعه عن صدق صدور ام اجزاء العبادة باسرها عن 
داع قربي لا غير وإن قورنت مع عمل أخر غير قربي. 

فتحصّل: أنّ بطلان الجزء لايسري إلى الكل فما إذا تدورك وكان مصوناً 


عن محذور آخر فى كافة العبادات من الصلاة وغبرها حسما عرفت. 

)١(‏ فيه نظر بل منع حتى لو بنينا على السراية في الجزء الوجوبي. لما ذكرناه 
في الأصول'" من أنّ الجزء المستحب غير معقول, سواء أريد به جزء الماهية أم 
جزء الفرد. ضرورة انْ افتراض الجزئية مساوق لافتراض الدخل فى الطبيعة 
وتقوّمها به. وهو مضاد لمفهوم الاستحباب الذي معناه عدم الدخل وجواز الترك. 

وما يقراءى منه ذلك كالقنوت فى الصلاة يراد به أنه عمل مستقل ظرفه 
الراتجي» كالأوعية المأنوزة للضات آى للناسك» فهو هوه خارخية ستويعب 
كون الفرد المشتمل عليها أفضل الأفراد. والتعبير عنه بالجزء المستحب مبني 
على ضرب من التوسّع والمساحة. وقد عرفت ان مجرّد الظرفية لايستلزم السراية 
ولا يقتضي البطلان إلا إذا قورن بموجب اخر له من الفصل الطويل الماحي 
للصورة, أو الموجب لفوات الموالاة ونحو ذلك. إذن فها ذكره في المتن حل إشكال 
بل الأظهر هو عدم البطلان. 


() فيه إشكال. والأظهر عدم البطلان. 
)١(‏ مصباح الأصول ": .7٠٠‏ 


الرياء في الصلاة 11111 0 اا 

الخامس: أن يكون أصل العمل لله لكن أنى به في مكان وقصد باتيانه 
فى ذلك المكان الرياء. كما إذا أى به فى المسجد أو بعض المشاهد ريا" 
وهذا أيضاً باطل على الأقوى!". 


والمتحصّل من جميع ما مرّ: أنّ الرياء في الجزء مطلقاً لايقرتب عليه إلا 
فساده. ولا يسري إلى المركب إلا 2 طروء عنوان اخر موجب للفساد من 
زيادة او نقيصة او فقدان شرط ونحو ذلك. 

1 فكان الزياء :قا هو خناوت ع ادات العمد ل كتلا أو محيما سد 
الخصوصيّات الفردية المكانية أو الزمانية أو المكتنفة كما سيجيء. 

)١(‏ إذ الخصوصية المفددة مصداق للطبيعة ومحقّق لطاء ومن الضنرورى أن 
الكل الطبيعي متحد مع لحرا نه ب رحا م وب وة | ل وهو د عيب ان 
مرّة إلى الطبيعة, وأخرى إلى الفرد. فليست الصلاة الموجودة فى الخارج شيئاً 
آخر مغايراً مع الصلاة في هذا المكان ليكونا موجودين بوجودين, ولا يسري 
الفساد من إحداهما إلى الآخرى. بل بينها الاتحاد والعينيّة. فلا جرم يحكم 
بالفساد. إذ المبغوض لا يكون مقرّبا . والحرام لا يكون مصداقا للواجب. 

وكذلك الحال فما بعده من الأمثلة. فانْ الكل من سنخ الخصوصيّات المكانية 
الني يرجع الرياء فيها إلى الرياء في نفس العمل الواجب حسما عرفت . 

هذا كلّه فما إذا راءى فى الصلاة فى هذا المكان. بن كان مصبٌ الرياء ومركزه 
ونان الطبيعة بالذات. عي الصلاة الكذائية. 

وأمّا لو راءى في تجرد الكون فى هذا المكان. بأن تعلّق قصده الريائى بصرف 
البقاء في المسجد واللّبث فيه أو في أحد المشاهد المشرّفة ليري الناس افيه 
أهل التقوى المعظّمين لشعائر الله. وفى خلال ذلك صل خالصاً لوجهه. فلاموجب 


ف امي ا ونه امع ع لا ملقيا و ا واي لتقم الغو 11 الكلاة 
وكذا إذا كان وقوفه في الصف الأوّل من الجماعة أو في الطرف الأيمن رياءً. 
السادس: أن يكون الرياء من حيث الزمان. كالصلاة في أوّل الوقت رياءً 
وهذا أيضاً باطل على الأقوى". 
السابع: أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالاتيان بالصلاة 
جماعة أو القراءة بالتأني أو بالخشوع أو نحو ذلك, وهذا أيضاً باطل على 
الأقوى!". 


حينئذ للحكم بالفساد. لخروج الرياء عن حريم المأمور به وعدم مسّه بكرامته 
فلا اتحاد ولا عينية, غايته أَنّه راءى في مقارنات العمل. ومثله لاضير فيه كما 

)١(‏ لاشتراك المخصوصية الزمانية مع المكانية 5 مناط البحث فيجرى فيه 
مأ مر بعينه ولا نعيد. 

(؟) لما عرفت من انطباق الطبيعة المتحدة وجوداً مع مصداقها على الفرد 
اويا 

نعم لا كان النضوع والخنشوء. أو البكاء أو التباكي من الأفعال الاختيارية 
المقارنة للصلاة ولم تكن متحدة معها كالجماعة والفرادى. فيمكن تصوير الرياء 
فيها على نحو لايسري إلى الصلاة, بأن تعلّق قصده بالصلاة خالصاً لوجهه 
تعالى ثم بدا له أن يبكي أو يخشع. بحيث كان ذلك بنفسه موضوعاً مستقلاً 
للرياء. لا أَنّه من الأوّل قصد الصلاة المتصفة بالخشوع الريائي. فحينئذ لا 
موجب للفساد وإن ارتكب الإثم. 


وعليه فينبغي التفصيل فى النشوع الريائي وأشباهه بين ما إذا تعلّق القصد 


الرياء في الصلاة هبههميج4قيف# و29 ل 
الثامن: أن يكون فى مقدّمات العمل. كما إذا كان الرياء فى مشيه إلى 
المسجد لا فى إتيانه في المسجد. والظاهر عدم البطلان في هذه الصورة("). 
التاسع: أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة كالتحنك حال 
الصلاة. وهذا لا ايكون مبطلاً إلا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنّكاً '". 
العاشر : أن يكون العمل خالصاً لله. لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس 
والظاهر عدم بطلانه أيضاً " 


بهذا الفرد المخاص من الصلاة فتبطلء إذ الطبيعة وإن كانت مقصودة لله إلا أنه 
نا كانت متحدة مع فردها خارجاً فلا جرم يسري الفساد منه إليها. وبين ما 
إذا خشع او بكى في ضمنها رياءً. فلا يسري لعدم الاتحاد. 

)١(‏ لوضوح أنّ المقدمات أمور خارجة عن العمل. فلا مقتضي للسراية. 

)١(‏ كما ظهر وجهه في كلتا الصورتين تمّا قدمناه في الخشوع. من الاتحاد مع 
الطبيعة تارة وعدم اخرق» تاهما ولا نعيد. 

(؟) فان صفة العجب وإن كانت منقصة ينبغي للمؤمن الحقيق تنزيه نفسه 
عنهاء إلا أَنّما ل تستوجب البطلان بعد فرض صدور العمل بكامله خالصاً 
لوجهه الكريم. سدًا وإِئّا عامّة البلوى لا ينجو منها إلا الأوحدي والعارف 
الحقيق الذي لامهمّه مدح الناس أو قدحهم. وكل همّه طلب مرضاته سبحانه 
وإلا فغالب الناس تعجيهم عباداتهم ويدخلهم السرور من رؤية الناس, ويحبّون 
أن يمدحوا بهاء ويعرفوا بين الناس بأ ثم من المتعبّدين ومن عباد الله الصالحين 
لكن يحدد ذلك لادليل على قدحه في صحّة العبادة, بل قد دلّت على عدم القدح 
صحيحة زرارة عن أبىي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يعمل 
الثئيء من الخير فيراه إنسان فيسرّه ذلك قال: لا بأس, ما من أحد إِلّا وهو 


لق ا ا اللو لاا 


كما أن الخطور القلبي لايضيرٌ”' خصوصاً إذا كان بحيث يتأَذّى مهذا الخطور”" 
وكذا لا يضرٌ الرياء بترك الأضداد”!". 


يحبٌ أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك»١".‏ وقد دل ذيلها 
قل اله لواففل اللتين لغاية المعرفة حيبي بطر لفن قضد القرية يحيلقد كا 
هو ظاهر. 

)١(‏ لعدم منافاته مع الاخلاص المعتبر في صحة العبادة والانبعاث عن بحض 
قصد الامتثال. بل هو من وساوس الشيطان كما جاء في بعض الأخبار”". 


(؟) فانّ هذا التأذي كاشف قطعي عن بلوغه مرتبة راقية من المخلوص 
وموجب لتأكد إضافة العمل إلى المولى سبحانه وتعالى. 

(9) كنا لو كان فى ملس يتكلم أهله عا يرجم إن أمون الدنياء فأعترض 
عنهم وترك مجالستهم مظهراً أنه لايحب اللغو والنوض في غير أمور الدين 
فكان مرائياً فى هذا الابتعاد والانفصال وقد تشاغل حينئذ في الصلاة. فانَّه لا 
موجب لفسادها. لعدم تعلق الرياء بهاء بل بترك ضدّها - وهو الاشتراك في 
ذاك الجلس الذي هو أمر آخر مقارن مع الصلاة, ولم يكن متّحداً معها. 

وقد تحصّل من جميع الأأقسام المتقدّمة : أن المخصوصية المراءى فيهاإن اتحدت 
خارجاً مع العبادة كالصلاة جماعة أو أَوّل الوقت أو في المسجد. بحيث كانت 
التسنة يكنا 'سنة الطنيى ان أفرادة بظلت: اذ الات سفوحب البزاة لا 
حالة :ومن البيت و معندافا الواشت. 


.١ ح١6 أبواب مقدمة العبادات ب‎ /76 :١ الوسائل‎ )١( 
.7 أبواب مقدمة العبادات ب 55 ح‎ /٠١1 :١ (؟) الوسائل‎ 


الرياء في الصلاة 0 
[١5؟8١]‏ مسألة : الرياء المتأخر لايوجب البطلان, بأن كان حبن 


العمل قاصداً للخلوص ثم بعد تمامه بدا له في ذكره, أو عمل عملاً يدل على 
أنّه فعل كذ|١".‏ 


وأمّا لو لم تتحد كالتحتّك رياءً والتخشع أثنائها كذلك. فتلك المخنصوصية 
واو بضرسة: اله | خا ا كاعد وحووا ميفلا مثارا للقن العيادة: يوان كان 
مقارناً معهاء فلا مقتضي حينئذ للسراية بوجه. 

)١(‏ إذ المنافي للخلوص إنما هو الرياء المقارن للعملء, فانّه الذي يمنع عن 
صدوره على وجه العبادة, أَمّا المتأخر فلا تأثير له في المتقدّم. ضرورة أن 
الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. 

أجلء ورد في مرسل علي بن أسباط عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه 
وقال: الأقاء هن العمل امنا فق العمل قال نوها الكقادعن العمل ؟ قال: 
يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لااشريك له فكتبت له سراً. ثم يذكرها 
فتمحى فتكتب له علانية, ثم يذكرها فتمحى وتكتب له رياء»!". فائها صريحة 
في سقوط العبادة بالكلية بذكرها مرّتين. ولكنّها لمكان الإرسال غير صالحة 
للاستدلال. 

نعم, لاريب في أنّ الذكر المزبور والرياء بعد العمل صفة رذيلة ومنقصة في 
العبد ينبغي تغزيه ساحته عنهاء كما تشهد به صحيحة جميل بن دراج قال: 
«سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول اله عرّ وجلٌ: قلا تُرَكوا أَنْمُسَكُم 
5 غلم من القاه قال قوال لاسا ن#عليكة النارطة وصيك امس وقد 


(1) الوسائل :١‏ 70/ أبواب مقدمة العبادات ب ١4‏ ح ؟. 


كم ا ا ا ل 0 شرح العروة 516 الصّلاة 
]١875[‏ مسألة :٠١‏ العجب المتأخر لا يكون مبطلاً. بخلاف المقارن 
فانّه مبطل على الأحوط . وإن كان الأقوى خلافه(". 


هذاء ثم قال (عليه السلام): إِنّ قوماً كانوا يصبحون فيقولون صلَّينا البارحة 
وصمنا أمس. فقال علي (عليه السلام): ولكبِّ أنام الليل والنهار ولو أجد 
بينبما شيئأ لفته» 7" 

فائا ظاهرة فى عدم محبوبيّة الإفشاء والإشاعة, بل الحبوب كتان العبادات 
عق النامن»: 

)١(‏ لاشيهة في قبح صفة العجب تكويناً. بل كشفها عن خقّة عقل صاحبها 
ضرورة أنّ العاقل الكيّسء متى لاحظ وفور نعم البارئ تعالى البالغة من 
الكثرة حدّاً لاتحصى. ومن أبرزها نعمة الوجود. ثم النعم الظاهرية والباطنية 
يرى نفسه عاجزا عن اداء شكر واحدة منهاء كيف وهو ممكن لاا يزال يستمد 
القوى من بارئه ولا يستغني عنه طرفة عين, بل يفتقر إليه في جميع حالاته 
حتى حالة التصدي للشكرء فيحتاج إلى شكر آخر فيتسلسل . 

ومنه تعرف أنه لو استغرق فى العبادة طيلة حياته واستوعبت ليله ونهاره 
م يكن يقابل نعمة من نعمه الجزيلة. فكيف وهو لايتشاغل بها إلا في بضع 
ساعات. فإعجابه بعبادته ‏ الضئيلة الى استمدت مبادئها منه تعالى. والحقيرة 
املك العم اللطتطا .وشو بيده التايانون النتدو يف سطع دن آداء 
شكر نعمة الوجود فقط. فضلاً عن سائر النعم ‏ في غاية القبح والوهن. بل 
لايكاد يجتمع مع سلامة العقل إلا إذا فرض محالاً أنه واجب وجود ثان. فلعل 
مئله يتمكن من أداء شكره. لعدم اتتساب وجوده إليه تعالى. 


.١ ح١4 أبواب مقدمة العبادات ب‎ /75 :١ الوسائل‎ )١( 


لقح :4 الصلاة 0 


وأمّا حكنه تشريعاً. فلا ينبغي التأمل في حرمته. لأوله إلى هتك حرمة 
المولى وتحقير نعمه. إذ المعجب بعمله يرى نفسه غير مقصّر تجاه نعم ربّهء لأنْه 
قن أق ها ناوه أو يزيت علا فلا يرق د والغياذ تالت فضلذ له جعان 
عليه وهومن أعتل الكبائر ترام 1 

على أن النصوص الكثيرة وفبها المعتبرة قد دلت على الحرمة. 

فنها: مارواه الكلينى باسناده. عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) 
فال قال زوك النار ك1 الله عليه وآله وسلّم) قال الله تعالى: إن من عبادي 
المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي . فيقوم من رقاده ولذيذ وساده فيجتهد لي الليالٍ 
فيتعب نفسه فى عبادنى فأضربه بالنعاس الليلة والليلتين. نظراً مي له وابقاء 
عليه. فينام حتى يصبح فيقوم وهو ماقت لنفسه زارئ عليهاء ولو أخلى بينه 
وبين ما يريد من عبادتى لدخله العجب من ذلكء فيصيره العجب إلى الفتنة 
بأعماله. فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه لعجبه بأعماله ورضاه عن نفسه. حتى 
يظنٌ أنه قد فاق العابدين وجاز في عبادته حدّ التقصير فيتباعد مي عند ذلك 


وهو يظن أنه يتقوّب إلى» !". 


)١(‏ هذا وجيه لو أريد بالعجب ذلك دون ما كان خارجاً عن الاختيار مما لايصح تعلّق 
التكليف به. كالذي يعرض في الأثناء من الهواجس والخواطر أو الاعتقاد الراسخ 
الناثئئ من ضم الصغرى إلى الكبرىء وإن كان مخطئا في الاستنتاج لاستناد مبادئه 
إلى نوع من الجهل والغرورء فانّه بهذا المعئى صفة نفسانية غير مسبوقة بالعزم والارادة 
لتقع مورداً للتكليف. وعليه يبتني ما اختاره الحقق ا همداني (قدس سره) من انكار 
الحرمة كما صرح به في كتاب الطهارة من مصباح الفقيه: ,١17[‏ السطر ”]. واختاره 
(دام ظله) هناك [شرح العروة 3: .]٠١‏ 

(؟) الوسائل :١‏ 48/ أبواب مقدمة العبادات ب 77 ح .١‏ الكافي ؟: /7٠‏ 5. 


إن 0 ا 
وهي وإن كانت واضحة الدلالة, إلا أن السند ضعيف. لاشتاله على داود بن 
كثير الرق الذي تعارض فيه التوثيق والتضعيف. فلا يمكن التعويل عليها!"'. 
ومنها: معتبرة عبدال ر مان بن الحجاج قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): 
الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق. ثم يعمل شيئاً من البر فيدخله شبه 
العجب به. فقال: هو في حاله الأولى وهو خائف أحسن حالاً منه فى حال 


عحبه) 0 


وهى أيضاً واضحة الدلالة, لأنّ مفادها أن المعصية مع المدوف أهون من 
العبادة مع العجب. 

كا انا بعيرة المدة اذ لنص قد ين عامل قد ما هذا مد بن عب 
العبيدى الذي اسدتناه الضدوق تبعاً لشيخه ابن الوليد من روايات يونس 
لكنّك عرفت غير مرّة ما في هذا الاستثناء. وأنّه حكوم بالتوثيق, بل قيل إِنْه 
من مثله. ولمزيد التوضيح راجع معجم الرجال!". 

إذن فلا ينبغي التأمّل ف أن الإعجاب مبغوض عقلاً, ومحرم شرعاً. بل قد 
عد من المهلكات فوا رواه الصدوق باسناده عن أب حمزة القالمي!©). 

ونا الكلام فى أنه هل يستوجب البطلان أيضاً أو لا؟ ظاهر الأصحاب هو 


.41595/١١57:8 لاحظ معجم رجال الحديث‎ )١( 

(') الوسائل :١‏ 44/ أبواب مقدمة العبادات ب 717 ح ؟. 

(؟) معجم رجال الحديث .١1١0155/1١19:18‏ 

(5) الوسائل :١‏ ؟١١١/‏ أبواب مقدمة العبادات ب 77 ح ؟١‏ [لكنّها ليست من الصدوق 
بل هي مروية من المحاسن للبرقي, والتي رواها الصدوق ليست عن أبي حمزة الاي ] . 


الشحت:ق الضلةة 1[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ ذا 


ما فى العجب المتأخر فظاهر جداً, لما تقدّم فى الرياء اللاحق من عدم 
تأثيره في السابق, إذ الشيء لاينقلب عبًا وقع عليه. 

وأمّا فى المقارن, فلأجل أنّ العجب فعل نفساني. والصلاة عمل خارجي 
فل اشاديكي] لسرت الفساد,نعة لتنا برولة لل .عل بطاذغ الضادة المترودد 
بذلك بعد صدورها عن نيّة خالصة ى) هو المفروض. وعدم خلل في شيء نما 
يعتبر فيها. 

فالصحة إذن مطابقة لمقتضى القاعدة. مضافاً إلى معتبرة يونس بن عبار, عن 
أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «قيل له وأنا حاضر: الرجل يكون في صلاته 
غانا تكله لفحب "تقال إذا كان آل صلؤقه شية وريدينا ريه ولاه 
ما دخله بعد ذلك فليمض فى صلاته وليخسأً الشيطان»'" فانٌ الراوي لم 
يذكر في كتب الرجالء لكنّه موجود في أسناد كامل الزيارات!". 

نعم. رئما يستفاد الفساد نما رواه في الكافي باسناده عن على بن سويد. عن 
أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن العجب الذي يفسد العمل, فقال: 
العجب درجات: منها: أن يزيّن للعبد سوء عمله فيراه حسناً فيعجبه ويحسب 
أنه يحسن صنعاً. ومنها: أن يؤمن العبد بربّه فيمنّ على الله عرّ وجلٌ, وللّه عليه 
فيه الم» 0 , 

فانٌ السند صحيحء إذ الظاهر أنّ المراد بالراوي هو علي بن سويد السائي 
الذي وثّقه الشيخ!؟! من غير معارض. وقد دلت على أن مفسديّة العجب في 


.7 ح‎ ١56 أبواب مقدمة العبادات ب‎ 7٠١1 :١ الوسائل‎ )١( 

(1) لكنه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة. فلا يشمله التوثيق. 

() الوسائل 7٠٠١ :١‏ أبواب مقدمة العبادات ب 7؟ ح 5 الكافى ؟: 111/ 7. 
(غ) رجال الطوسبى: 709/ .05٠١‏ 


ُُ 100 1 1 اا ل 
الجملة أمر مسلّم مفروغ عنه عند الراويء, وقد أَقِره الإمام (عليه السلام) على 
ذلك. 

ولكنّ الظاهر أَنَّا غير دالة على البطلان فيا نحن فيه فانٌ الفساد في الدرجة 
الأولى لم يطرأ على العمل الصحيح الذي هو حل الكلام: بل العمل كان فاسداً 
من الأوّلء وإن حسب المعجب أنه يحسن صنعاً. فتوصيف العجب بالمفسديّة 
من قبيل قولنا: ضيّق فم الركيّة, وقوله تعالى: طيرِيدُ الله لِيُذهِبَ عَنَكُمٌ ألرّجِسٌ ١74‏ 
ىا لايخى. 

وأمّا فى الدرجة الثانية فالفساد أيضاً واضح. ضرورة أنّ المنّ مبطل للعمل 
كما يكشف عنه قوله تعالى: للا تُبطلُوا صَدَقَاتَكُم بال وَالأَدَى » '" فانٌ المنّة 
إذا كانت مبطلة للصدقة المعطاة للفقير. فكيف لاتبطل الإيمان بالله الغني . 

وأين هذا كلّه من الفساد والذي نتكلّم حوله من إعجاب المرء بعبادته بحجيث 
يرى نفسه غير مقر فى مقام العبودية, ومؤدّياً لحقّ الربوبية. نعم. هو مبغوض 
وحم كما تقدم, إلا أَنّ إبطاله للعمل لا دليل عليه سواء أكان بعده أم أثناءه. 

وأمّا قبل العمل فنادر جداً. إذ لا موضوع له إلا بلحاظ إعجابه بما يروم 
ارتكابه من العبادة وإعظامها. 

وكيف ما كان, فا صنعه في المتن من الاحتياط الاستحبابي في مبطلية 
العجب المقارن حسن, حذراً عن مخالفة من ذهب إلى الإبطال على ما حكاه في 
الجواهر'"' عن بعض مشايخه. 
)١(‏ الأحزاب 80:9 


5( البقرة 1 
0( الجواهر ؟: .٠٠١‏ 


[غ87١]‏ مسألة :١١‏ غير الرياء من الضماتم إِمّا حرام أو مباح أو راجح 
فان كان خرافا وكان نل | مع العمل د مع جزء منه بطل كائرياء. وان 
كان خارجاً عن العمل مقارناً له ل يكن مبطلاً وإن كان مباحاً أو راجحاً 
فان كان تبعاً وكان داعى القربة مستقلاً فلا إشكال في الصحة,. وإنكان مستقلاً 
وكان داعى القربة 0 بطل, وكذا إذا كانا معاً منضيّين محكاً وداعياً على 
العمل. 0 كانا مستقلين فالأقوى الصحّة. وإن كان الأحوط الاعادة7". 


)١(‏ ما قصده من الضميمة إِمّا أن يكون متّحدأمع ما أتى به بقصد القربة 
وما أن يكوق كاوها عنم فقا نا معد 

أَمّا فى الفرض الثانى, فلا إشكال فى صحة العمل حتى فها إذا كانت الضميمة 
حمة. ولكن بشرط عدم الاخلال بقصد القربة, بأن كان الداعى الإلهى 
مستقلاً. سواء أكان داعى الضميمة أيضاً كذلك أم لا. 

وأمّا في الفرض الأُوّل. فلايخلو الحال من أن الضميمة إِمّا أن تكون محردّمة 
أم لا سواء أكانت راجحة أم مباحةً أم مكروهة. 

ما إذا كانت الضميمة محرّمة فلا إشكال فى بطلان العمل لما مر غير مرّة من 

وهل يجدي التدارك فما إذا كانت الضميمة فى خصوص الجزء أو لا؟ 

الكلام فيه هو الكلام في المسألة السابقة(" ولا يفرق فى الحكم بالبطلان بين 
الصور الأربع. من كون الداعيين مستقلين أم منضمّين أم مختلفين. فانٌ الوجه 
المزبور يأ فى جميع الصور ولذا حكم الماتن (قدس سسره) بالبطلان على الاطلاق. 


13 ال ا مل نيو اقرع الغرو 3 752 اماد 


واكا اذا كانت الطنميعة ساحة او بواجيعه أو تكروسةة الانان جالماة: 
بداعي الأمر وتعليم الغير تبرّعاً أو مع الأجرة. فان كان داعي الضميمة تبعاً. 
وداعي القربة مستقلاً. فلا إشكال في الصحة, لعدم قادحية مثل هذه الضميمة 
التبعية بعد ان لم تكن مخلة بقصد القربة الذي ا ل 
نه في فرض العكس لاينبغي الشك في البطلان من جهة عدم تحة تحقق القربة. إذ 
المفروض أنّ الأمر الإهي فى نفسه لم يكن داعياً إلى الاتيان بالعبادة. 

ومنه يعلم حكم ما إذا كانا معاً منضمّين محدكين وداعيين. فانّه أيضاً تكون 
القسااة ناطلة عن فية الأخلذك بعد القدية: 

وأَمّا إذا كان كل واحد منهيا مستقلاً فى الداعوية. وسبباً تامّأ فى عام 
الاقتضاء وكافيا في متحقيق العمل منعزلا عن الآخر. وإن كان صدوره خارجا 
ميد المها قذااً انك الاصدور الوالحن عق مع سيان فالذى عحة 
العمل بعينقة» لصحة اسعنادة إلى أمن المول.يقد كوتدا فق تنقسة صبباً تنانا فى 
التأثير. فانٌ ما دل على اعتبار القربة في العبادة لا يدل على أزيد من اعتبار 
كون العمل منبعناً عن الداعي الإلي. وأما اعتبار عدم وجود تحرّك آخر نحو 
العمل. وخلدّه عن قصد اخرء فالدليل المزبور قاصر عن إثباته . 

كما أن ما دل على اعتبار المخلوص منصر ف إلى ما يقابل الشرك فى العبادة 
اع الرياء. كما أشير إليه في بعض الأخبار'" ولا أقل من عدم انعقاد إطلاق له 
بحيث يتناول سائر الضمائم كما لايخى. إذن فلا مانع من الصحة لا من ناحية 
المخلوص ولا من ناحية القربة. 

بل كثيراً ما لاينفك الرادع الإلي عن مثل هذا القصدء ألا ترى أَنّ الوجيه 
والشريف بمقتضى مكانته وكرامته بين الناس لا يكاد يتناول المفطر في السوق 


.4 أبواب مقدمة العبادات ب8 ح‎ 7/1١ :١ الوسائل‎ )١( 


]١8976[‏ مسألة ؟1١:‏ إذا أق ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها 
كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي. أو بسلامه سلام التحيّة 
وسلام الصلاة. بطل إن كان من الأجزاء الواجبة قليلاً كان أم كثيراً. أمكن 
تداركه أم لا. وكذا في الأجزاء المستحبة غير القرآن والذكر على الأحوط (*) 
وأمّا إذا قصد غير الصلاة محضاً فلا يكون مبطلاً إِلّا إذا كان مما لا يجوز فعله 
في الصلاة, أو كان كثيراً ". 


في شهر رمضان وإن لم يكن صائًاً. حفظأ منه على شرافته. فيكون كل مسن 
الأمرين داعياً إلى الاجتناب عن المفطرات. فيظهر أنّ المدار فى العبادية على 
إنكا وسداعوية:الأئر الإللى وضلا يه البسفام ون ل مسيطه الدخوة إلنهبالفيل 
مانع خارجي كما عرفت. 

وبالجملة : كثرة وقوع الفرض بين الناس ما عدا الأوحدي منهم خير شاهد 
على عدم اعتبار انفراد الداعي الإلهي. وأنّ العبرة بكونه علة تامة في البعث أو 
الزجر لا علة منحصيرة. وإن كان هذا هو الفرد الكامل, فالعمدة تمام العبودية 
ولا يعتبر كالها. نعم . الأحوط الاعادة كما في المتن خروجاً عن شبهة الخلاف . 

)١(‏ تعوّض (قدس سره) في هذه المسألة لحكم ما إذا أى ببعض أجزاء 
الصلاة بعنوانين, بقصد عنوان الجزئية وبقصد عنوان آخر مغاير ا. فحكم 
(قدس سسره) أنّ المأتي به إن كان من الأجزاء الواجبة بطل نفس الجزء. قليلاً 
كان أم كثيراً. كما أنّه يكون مبطلاً لأصل العمل بقرينة قوله (قدس سره): 
أمكن تداركه أم لا. فلا تصح الصلاة حتى مع التدارك. 


وكأنّ الوجه فيه: أنّ الفعل الواحد الشخصي لا يصلح أن يقع مصداقاً 


(:) لا فرق بين القران والذكر وبين غيرهما. ولعدم البطلان في الجميع وجه غير بعيد. 


127 م ا ع اج م ونه عقتس الفروة 02 الضلدة 


لعنوانين متغايرين. ووقوعه لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. فهذا الجزء 
يكون بنفسه باطلاًء لعدم صلاحيّته لأن يقع جوذا دق الفلا فلو تداركه 
بعنوان الصلاة فقط لوقعت الزيادة العمدية في الصلاة فتبطل. فالجزء الأوّل 
يكون باطلاً ومبطلاً. وهذا بخلاف ما لو أتى من الأُوّل بثبيء من الأجزاء لا 
بقصد الصلاة. بل بعنوان آخرء فانّه لا يكون مبطلاً. لعدم استلزام التدارك 
الزيادة العمدية, إذ المفروض أنّ الجزء الأوّل لم يأت به بعنوان الجسزئية ولو 


2 


هذاء وأمًا إذا كان المأتى به من الأجزاء المستحبّة. فحكم (قدس سره) أنه 
يكون أيضاً باطلاً ومبطلاً. إلا إذا كان المأتي به من القرآن أو الذكر. 

أمَا حكنه (قدس سره) بالبطلان فلعين ما مر. وأمّا الإبطال في غير الذكر 
والقرآن فهو مبني على أن مطلق الزيادة في الصلاة وإن لم يكن من الأجزاء 
الواجبة مبطل. وأمّا استئناؤهما فلما دل على عدم كون زيادتهها من الزيادة 
القادحة, بل هما من الصلاة كما ورد من أنه كلّ ما ذكرت به ربّك في الصلاة, أو 
كل ماقرات من القرآن فهو من الضلاة(). 

أقول: للمناقشة فوا أفاده (اقدس سره) حال واسع. أَمّا ما ذكره من الحكم 
يبطلان العمل فما إذا كان المأتي به من الأجزاء الواجبة. فهو على إطلاقه منوع 
وذلك لأنّ العنوانين المقصودين قد يكونان متنافيين وغير قابلين للاجتاع في 
شيء واحد بوجه كال مثالين المذكورين في المتن, فانٌ الانحناء الركوعي في الصلاة 
لا بعنوان الصلاة يكون بمجرّده مبطلاً من جهة الزيادة العمدية كما في السجود 
وما يكون مبطلاً كيف يمكن أن يقع جزءاً من الصلاة. فهما لايجتمعان وكذا 
الحال في التسليم بعنواني الصلاة والتحيّة . 


.7 ح‎ ١7 الوسائل 7: 77/ أبواب قواطع الصلاة ب‎ )١( 


وقد لا يكونان متنافيين وإن كانا متغايرين , كالاتيان بالقراءة بعنوان الصلاة 
وبعنوان التعليم » فانٌ هذا العنوان لا يكون من المبطلات. 

أمّا فى الفرض الأَوّل: فالمأق به يكون فاسداً ومفسداً. لا من جهة كبرى 
كلفد الر اس لكذكن أن بكرن براقا لانتو الوك معنا ريرق الددء كلب مدن 
الكبرى كما لايخىء بل من أجل أنّ هذا الركوع يكون بنفسه من الزيادة العمدية 
كالسجودء وكذلك السلام. وما يكون مبطلاً للصلاة كيف يحسب جزءاً لها. فلا 
محالة يكون زيادة عمدية. فتفسد الصلاة من اجله. 

ومنه يعلم أنه إذا أتى بالركوع أو السلام حضاً من غير قصد الصلاة يكون 
بيدا لما يكنا من ححية الزيادة الفبدد نه اد كر كنم سيره مسن فين 
البطلان في هذا الفرض يكون على إطلاقه ممنوعاً أيضاً. 

وأمّا في الفرض الثاني: فلا مانع من صحة المأتي به. ولا وجه لكونه 
مفسداً للصلاة إذا لى يكن قصد الصلاة تبعياً. لأنّ المستفاد من الأدلة هو اعتبار 
كون الاتيان به منبعثاً عن الأمر الإهي والمفروض تحققه. وأمّا اعتبار عدم 
انضمام شيء آخر إليه فلا دليل عليه. بل هذا عند التأمل والدقّة يكون من 
الضميمة في النيّة. فتكون من صغريات المسالة المتقدمة التي قد عرفت الحكم 
فيها بالصحة في مثل هذا الفرض. 

فا أفاةه كاحت المواعر 1١١‏ (قزسن سرة) تل اكتلاف: امسا لتق موظنوعاً 
نظراً إلى أن موضوع الضميمة الفعل الواحد الذي له غايات وأراد المكلف 
ضمّها بنية واحدة. وموضوع هذه المسألة قصد المكلف كون الفعل الواحد 
المشخّص مصداقاً لكليين متغايرين, وحكمه أنه لو نواه لكل منهما لم يقع لننيء 
منهماء لأصالة عدم التداخل فى الأفعال عقلاً وشرعاً, ولذا لو نوى بالركعتين 


0 
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الفرض والنفل لم يقع لأحدهماء كل ذلك حل تأمل ومنع. 

أكا فقاله الأخير قلأثه' تخنلك كلمن القررفن والنقل ع الأخن شاهية :مرخ 
جهة اختلافهما في الآثار والأحكام. فلا مورد للنقض بذلك كا لايخ . 

وأمًا التداخل؛ فقد ذكرنا في حلّه'" أنّ الأصل فى المسببات هو التداخل فيا 
لو أمر بعنوانين كان بينهما العموم من وجه كاكرام العالم والهائمي. فأكرم من 
يكون متّصفاً بالوصفين. فانّه قد امتئل كلا الأمرين, ومن ثم التزمنا بالتداخل 
بين الغفيلة ونافلة المغرب. 

والحاصل: أنّ العنوانين إذا لم يكونا متنافيين لا مانع من قصدهما معاً مع 
مراعاة الشرط المتقدم. 

وأمّا تفكيك الماتن في الأجزاء المستحبة بين القرآن والذكر وغيرهما كجلسة 
الأمار اح قا مرك ' وجنهاً صتحيجاً :فاه إذا كان الوحة :فى ايظال مقل 
الجلسة لزوم الزيادة العمدية ولو باعتبار أنّ الأصل عدم التداخل, وعدم كون 
فعل واحد مصداقاً لعنوانين, فهذا الوجه بعينه يتمشَّى فى القرآن والذّكر أيضاً 
اوور أن إذا يهم مصداقاً لخ رمن :العو انية :ول الة لذ كو ها مور ابه 
فتقع زيادة في الصلاة. حيث إن المفروض قصد جزئيّته ولو على نحو الاستحباب 
وإذا قلنا بعدم قادحية الضميمة وأنّ الأصل هو التداخلء فالجلسة أيضاً لابدّ 
من الالقزام بصحتها وعدم كونها مفسداً. فالتفكيك بينها لا وجه له. 

هذاء ولكنّ التحقيق هو صحة هذا الجزء وعدم كونه مفسداً على الاطلاق 
من غير فرق بين الذكر والقرآن وغيرهماء وذلك لما بيّناه في محلّه!'" من أنه لا 
معنى للجزء المستحب. فانٌّ مقتضى الجزئية هو تقوّم المركب بهذا الشيء. ومعنى 


.١؟14‎ :4 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 
.7٠٠ :7 (؟) مصباح الأصول‎ 


[1؟5١]‏ مسألة :١1‏ إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لاعلام الغير لم 
تبطل , إلا إذا كان قصد الجزئية تبعاً وكان من الأذكار الواجبة7). 


الاستحباب جواز تركه. وهذان الأمران ما لايكاد اجتاعهماء فالتعبير بذلك 
يكون مبنياً على ضضرب من المساحة, بل هو عمل مستقل تعلق به أمر نفسي 
غايته أن وعاءه هو الصلاة, كما في كثير من الأدعية المأثورة للصائم في شهر 
زمضان::فيكون مويهباً ازية القزه الذئ يشعمل عليه 

عليه أن أخيدية قاهيدا عبن الضلذة ابضا و«يكون لخو هق ذون أن حضف 
بالزيادة العمدية كى توجب فساد الصلاة. فلا يكون وجوده قادحاً في الصلاة 
ل كابس عدم د تع ار نه والتهيلة عن لقره اذا بيدا ى ضحد كاهو طاهن. 

)١(‏ فانٌ الواجب على المكلّف المتصدٌّي للعبادة إنما هو الاتيان بالطبيعة 
المأمور مها بقصد القربة, وأمّا اللخحصوصيات المكتنفة بها الأفراد من الاتيان في 
الزمان أو المكان. أو مع اللباس المعيّن ونحوهاء كاختلاف مراتب رفع الصوت 
او خفضه في الصلوات الجهرية او الاخفاتية. فكلها خارجة عن حري المامور 
به. ولايعتبر فيها قصد التقرب وكان امر التطبيق بيد المكلف. فله اختيار ما 
قادمق التصوضياتت الفروية 

وعليه فلو أتى بذات الجزء الواجب بداعي الأمر الإلهي وقد رفع صوته 
بداعي الاعلام مثلاً؛ لم يكن به بأسء لعدم قدحه في حصول الامتثال بوجه 
إلا إذا كان الرفع المزبور مقصوداً بالذات وكانت جزئية أصل الذكر مقصودة 
بالتبع, فانه يبطل لعدم كفاية القصد التبعي في صدق التعبد كا تقدّم(". فالجزء 


)010( في ص ١‏ ]. 
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ولو قال الله أكبر مثلاً بقصد الذّكر المطلق لاعلام الغير لم يبطل0", مثل 
سائر الأذكار التى يؤتى ها لا بقصد الجزئية . 

]١8717[‏ مسألة :١5‏ وقت النيّة ابتداء الصلاة وهو حال تكبيرة الاحرام 
وأمره سهل بناءً على الداعى!" وعلى الاخطار اللازم اتصال آخر النيّة الخطرة 
بول التكبير. وهو أيضاً سهل . 


باطل لفقدان النية. بل ومبطل للصلاة لنقصان الحزء إن اقتصر عليه وللزيادة 
العمدية إن تداركه. بل وإن لم يتدارك كما لايخ . 

وعلى الجملة: يحرّد ضمّ نيّة أخرى في خصوصيات الأفراد لم يكن قادحاً 
في الصحة كما هو الحال في غير المقام أيضاً. فلو كان عنده ماءان طاهران 
أحدهما نظيف دون الآخرء فاختار النظيف للوضوء وللتنظيف لم يكن به بأس 


د 


بعد أن كان قاصداً للامتئال في أصل الوضوء مستقلاً. 

)١(‏ كما نطقت به جملة من النصوص التي منها صحيحة علي بن جعفر عن 
أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يكون في صلاته, وإلى جنبه رجل 
راقد فيريد أن يوقظه, فيسبّح ويرفع صوته لايريد إلا ليستيقظ الرجل. هل 
يقطع ذلك صلاته. وما عليه؟ قال: لا يقطع ذلك صلاته ولا شيء عليه» )١(‏ 
ونحوها غيرها. 

(؟) وهو القصد الاجمالى الكامن فى أفق النفس الباعث نحو العمل فى كافة 
الأفعال الاختيارية التى 6 الصلاة. من غير 8 إلا فى الأنبعاث عن قصد 
التقدب. فهو إذن في غاية السهولة. 1 


: الوسائل 7: /701/ أبواب قواطع الصلاة ب3 ح4 [لكن في المصدر  قرب الإسناد‎ )١( 
.] -_فيصيح بدل «فيسبّح»‎ 1 /66 


]١874[‏ مسألة :١6‏ يجب استدامة النيّة إلى آخر الصلاة, بمعنى عدم 
حصول الغفلة بالمرّة بحيث يزول الداعى على وجه لو قيل له ما تفعل يبق 
متحيراً١"',‏ وأمّا مع بقاء الداعى فى خزانة الخيال فلا تضيرٌ الغفلة, ولا يلزم 
الاستحضار الفعلى (". 1 


وهكذا الحال بناءً على تفسيرها بالاخطار الراجع إلى إحضار صورة العمل 
بعامه ق الذهن مقارتاً للتكيين» وهو أيضا لا صبعوبة فيه وان كنان الأول 
اسيل نوها هذا ذلف هوا حفن لفبتانية ريل ومتاوسى شيظاقة يقفى عافن 
الاجتناب نيا وغلدم الاققغال نيا وإتلاف الوقت ق يلها 

وقد حكي عن بعض الأكابر أَنّه لو وجب على الانسان أن يصلي بلا نيّة 
لتعزّرء ضرورة أَنّ الفعل الاختياري لابدٌ وأن يصدر مع القصد ولا يمكن 
تفكيكه عنه, فالصعوبة إذن فى ترك النيّة لا فى فعلها. 

)١(‏ لكشف التحيّر عن زوال تلك النيّة الاجمالية الارتكازية عن أفق 
النفس, إذ مع بقائها لزم الالتفات إليها بأدنى توجه. 

وبالجملة: فالعبرة فى الاستدامة باستناد العمل بقاءً إلى ما كان مستنداً إليه 
حدوثاً. من غير فرق إلا من ناحية الالتفات التفصيلى والاحمالى. 

والوجه في وجوب الاستدامة واضح. ضرورة عدم صدق الاتيان بتام 
أخواة امرك غولنه الآ بذلك: 

(؟) أي فى تمام حالات الصلاة تفصيلاً. إذ مضافاً إلى تعذّره غالباً. بل 
ومنافاته مع الخحشوع وحضور القلب المرغوب فيه في الصلاة, لا دليل عليه 


بوجه . 


66 ل يي اما ص1 ما ووو اماي بود اقويع: العروة 12315 الكلدة 

]١874[‏ مسألة 17: لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلاً أو بعد ذلك 
اولوف اللو ادا ب ٠‏ فان أتم مع ذلك بطل. وكذا لو 
أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النيّة الأولى. وأمّا لو عاد إلى 
النية الأولى قبل أن يأق بشىء لم يبطل. وإن كان الأحوط الاتمام والاعادة. 
ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثم عاد إلى 
النيّة الأولى فالبطلان موقوف على كونه فعلاً كثيراً *. فان كان قليلاً لم يبطل 


2 


خصوصاً إذاكان ذكراً أو قرآناً. وإن كان الأحوط الاقام والاعادة أيضاً ". 


)١(‏ بعد الفراغ عن اعتبار النيّة في تام أجزاء الصلاة واستدامتها إلى آخرها 
تعرّض (قدس سره) لمسألة القطع وهي تنحل إلى فروع, ونحن نرتّها على 
خلاف الترتيب المذكور في المتن, لكونه أسهل تناولاً كما ستعرف . 

فنها: أَنّه لو نوى القطع أو القاطع في أثناء الصلاة فعلاً أو بعد ذلك ثم عاد 
إلى النية الأولى قبل أن يأتٍ بشيء. فالمشهور حينئذ هو بطلان الصلاة. وذهب 
المحقق فى الشرائع '' وجملة من المتأخرين منهم السيّد (قدس سره) في المتن إلى 
الصحة. 

وامقدل للمشهور بوجوه لا ينبغي التعررض لأكثرها لوضوح فسادها. والعمدة 
منها إِنما هو وجه واحد وحاصله: أنّ المستفاد من أدلّة القواطع كقوله (عليه 
السلام): إِنّ القهقهة أو الحدث أو التكلّم يقطع الصلاة7", وكذا ما دل عل أ 


(١‏ أو كونه ما تبطل الصلاة بمطلق وجوده. 
)00( الشرائع 66:١‏ . 
(؟) راجع الوسائل /ا: /78١ 77١ 50٠‏ أبواب قواطع الصلاة ب لا, ,١‏ 750. 


نيّة القطع أو القاطع اي ةي ةزةز ز ز 5 000000020205 0 ااا 
افتتاحها التكبير واختتامها التسليم(". أنّ للصلاة هيئة اتصالية ملحوظة بين 
المبدأ والمنتهى, وأئَّا معتيرة فى الصلاة, فكما أنّ الأجزاء من الأفعال والأذكار 
5 الصلاة. فكذلك الأكوان والآنات المتخللة بينهاء فلا بر من مراعاة النيّة 
واستدامتها في جميعها حتى في تلك الأكوان. لكونها منها كسائر الأجزاء. والنيّة 
شرط فى جميعها. فكدا أنّالاخلال بسائر الشروط كالاستدبار والحدث والتكلّم 
ونحوها يوجب البطلان حتى في تلك الأكوان بلا إشكال. فكذا استدامة النيّة 
وحيث إن نيّة القطع تستوجب الاخلال بالنيّة في هذه القطعة من الزمان 
ووقوعها عن غير نّة. فلا حالة توجب بطلان الصلاة. 

وبعبارة أخرى: نيّة القطع ما أن توجب قطع الصلاة والمخروج عنها المساوق 
لبطلانها أو لا. فعلى الأوّل فهو المطلوب. وعلى الثاني وتسليم كونه بعد في 
الصلاة. فحيث إن هذا الكون الصلاتقى عار عن النيّة لا حالة فتختل استدامة 
القة ب قدهذة التعلمه بين لزنام بالقاروزة فتوجب الإظلان من أجل فقا 
الشرط قهراً. 

وهذا أحسن ماقيل فى وجه البطلان, وأمّا بقية الوجوه فكلّها ضعيفة ساقطة 
التي منها ما قيل من أنّ النيّة الأولى بعد زوالها لايجدي الرجوع إليهاء لفوات 
المقارنة لول العمل ىرولا دمن صدوز العمل فو نئة سداقة عل 

إذ فيه: أنّ النيّة اللازم سبقها على العمل هي نيّة اجموع والمفروض سبقها 
عند النيّة الأولى. وأمّا نيّة الجميع أي نيّة كل جزء جزء قاصداً به الأمر الضمني 
المتعلّق به. فهو مقارن لكل جزء لا سابق عليه. وهو حاصل بعد الرجوع 
والغود كنا لايق :وهكذا غيرة هن :سائن الوعوه الى لا مخق شعفها حل مخ 
كينياء فالضد: نوهو الوح الذى عرد 7 
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والجواب: أنّا نختار الشق الثاني, وأنّ محرد نيّة القطع أو القاطع لا يوجب 
المخروج عن الصلاة. قولكم إِنّ الللّازم منه الاخلال باستدامة النّة في الأكوان 
المتخللة. فيه: أنه لا دليل على اعتبار الاستدامة فما عدا الأجزاء من الأفعال 
والأذكار. 

وأمّا الاستشهاد لذلك بأدلّة القواطع. وبحديث التحليل والتحريم المستكشف 
بهما رعاية الهيئة الاتصالية؛ فيدفعه: أنّ غاية ما يثبت بها أن المصلي بعد 
شروعه فى الصلاة ما لم يأت بالمنافي ولم يسلّم فهو في الصلاة وليس خارجاً 
عنهاء أي أنّ الأجزاء السابقة صالحة لأن تنضمٌ إلبها الأجزاء اللاحقة, وأين 
هذا من كون الأكوان المتخللة من الصلاة حتى يعتبر فيها ما يعتبر فى الأجزاء 
وكم فرق بين الكون في الصلاة وبين أن يكون الشيء من الصلاة. والمستفاد من 
تلك الأدلة إِنما هو الأَوّل دون الثاني كما هو ظاهر. 

بل إنّ المستفاد من صحيحة حماد "١‏ الواردة في بيان كيفية الصلاة وما لها من 
الأجزاء. عدم كون الأكوان المتخللة منهاء لعدم التعرض إليها. 

وعليه فلا دليل على لزوم مراعاة النيّة في الأكوان المتخللة كي يصادمها نيّة 
القطع أو القاطع. فلو عاد عن نيّته ورجع إلى النيّة الأول صحّت صلاته للتحقّظ 
على استدامة النيّة فيا تعتبر فيه من الأجزاء أعني الأفعال والأذكار. 

هذاء ومع التغرّل عن ذلك والشك فى اعتبار النيّة في الأكوان, فتكفينا أصالة 
البراءة عن اعتبارها فيها بعد إمكان أخذها فيها شرعاً بناءً على ماهو الصحيح 
من جواز الرجوع إليها في الأقل والأكثر الارتباطيين. 


وتمًا ذكرنا يظهر حال فرع آخر وإن/ يتعردّض له في المتن _ولعلّه لوضوحه - 


.١ ح‎ ١ الوسائل 0: 505 / أبواب أفعال الصلاة ب‎ )١( 


نيّة القطع أو القاطع ا ا ا 0 
وهو ما لو تردد فى القطع ثم عاد إلى اللقة الأول قبل اويا ق تنيع ان 
الصحة حينئذ بطريق أولى. إذ الحكم بالصحة مع نيّة القطع الجزمية يستوجب 
الحكم بها مع الترديد بالأولوية. على أن بعض الوجوه المذكورة للبطلان هناك 
غير جار هناى) لايخنى. 

ومنها: لو نوى القطع أو القاطع فعلاً أو بعد ذلك وأتضّ صلاته مع هذه 
الحالة. وقد حكم في المتن بالبطلان حينئذ. وحيث إن المنافاة بين نيّة القطع 
المساوقة لرفع اليد عن الصلاة والخروج عنهاء وبين الاتهام بعنوان الصلاة 
ظاهرة» لما بينهها من المضادة. ويمتنع القصد فعلاً إلى المتضادين معاً . فلا بدٌ من 
فرض كلامه (قدس سره) فما إذا كان الإتام لا بعنوان الصلاة, بل بعنوان اخر 
من التعليم ونحوه. أو بأن ينوي القطع في مقام الامتثال, بأن يفرض الأجزاء 
السابقة كالعدم ويبني على استئناف العمل وإن لم يقطعها خارجاً. 

وكيف ما كان, فالظاهر هو البطلان سواء اقتصر عليها أم تدارك الأجزاء 
الما بها بعد نيّة القطع . أما الأوّل فظاهرء للاخلال بقصد الجزئية واستدامة 
النيّة المعتبرة في الصلاة. وكذا الثاني, للزوم الزيادة لو تداركهاء ولا أقل من 
حيث زيادة السلام المبطل ها بلا إشكال. 


ومنه يظهر حكم ما لو أنى ببعض الأجزاء كركعة مثلاً ثم عاد إلى النيّة 
الأولى قبل إتمام الصلاة فانّه يحكم أيضاً بالبطلان. سواء اقتصر علبها أم 
تداركهاء للاخلال بقصد الجزئية على الأوّل كما مرّء وللزوم الزيادة على الثاني 
في مثل الركوع والسجود. فانّ المأتي منهما أوَّلاً وإن لم يكن بعنوان الجزئية -كما 
عرفت إلا أنّ المستفاد مما دل على المنع من قراءة سور العزائم في الصلاة معللاً 
بلزوم السجدة وأنها زيادة في المكتوبة. أَنَّ مطلق الركوع والسجود زيادة في 
الصلاة وإن ١‏ يقصد مها الحزئية ىا فى سجدة التلاوة. 
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نعم . لو لم تكن تلك الأجزاء من قبيل الركوع والسجود. كا لو نوى القطع 
وهو فى الركعة الثانية مثلاً فقرأ الفاتحة والسورة مع هذه الحالة ثم عاد إلى النيّة 
الأولى قبل الركوع وتدارك القراءة. فالظاهر الصحة, لعدم اتصاف تلك القراءة 
الودادة ينه أن ال تصديها المرقية راكنا نهو المتروضن» اللية اله إن كوج 
يلك الأحداء كقترة كنا لو'قرا سنوز#طويلة يك كانت سحي لصورة الصلاة 
فتوجب البطلان حينئذ من هذه الجهة. 

وملخّص الكلام: أنه مع نيّة القطع لو أَتم” الصلاة كذلك فهي محكومة 
بالبطلان مطلقاً. ولو عدل إلى النيّة الأولى قبل الاتمام فيفصّل حينئذ بين ما إذا 
كانت الأجزاء المأتي بها في تلك الحالة من الأركان كالركوع والسجود. وبين 
ما كانت من غيرها كالقيام والقراءة ونحوهما فيحكم بالبطلان في الأولى سواء 
تداركها أم لا. وبالصحة في الثاني مع التدارك. إلا إذا كانت كثيرة ماحية 
للصورة. 

هذا كله فيا إذا نوى القطع فعلاً. وأمّا إذا نوى القطع بعد ذلك فالظاهر 
البطلان مطلقاً. أي سواء أتها أم عدل إلى النيّة الأولى قبل الاتهام. وسواء 
أكانت من الأركان أم لا. وسواء تداركها أم لا. لأنّ الأجزاء المأتي بها لم يقصد 
بها الأمر الصلاق قطعاً, إذ لايجامع ذلك مع العزم على القطع فا بعدء ولابدٌ في 
الصحة من استدامة النيّة إلى اخر الصلاة, الملازم للانبعاث عن الأمر النفسبي 
المتعلق بمجموع الصلاة بمقتضى فرض الارتباطية الملحوظة بين الأجزاء. فهو 
غير قاصد لامتثال الأمر عند الاتيان بتلك الأجزاء. فهو كمن دخل فى الصلاة 
غير قاصد إلا إلى ركعة واحدة منهاء التي بطلانها أظهر من أن يخ . 


:١ السورة الطويلة غير ماحية للصورة كا سيأتٍ التعرّض لذلك. راجع العروة‎ )١( 
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نيّة القطع أو القاطع الا وسو ا 8 

فلم تقع تلك الأجزاء مصداقاً للمأمور به. وحيث إِنّه يأتي بها بعنوان 
الجزئية كا هو لازم فرض البناء على القطع فما بعد لا فعلاً ‏ فلا ينفعه 
التدارك بعدئذء لاستلزامه اتصاف هذه الأفعال بالزيادة العمدية المبطلة, إذ 
لانعني بها إلا الاتيان بشيء بعنوان الجزئية. ولم يكن منها المنطبق على المقام 
فيحكم بالبطلان وإن لم تكن من الأركان. 

ومنه يظهر الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة. اع ني القطع فعلاً 
فانّ الأفعال لم يقصد بها الجزئية هناك بخلاف المقام. 

هذا كله في نيّة القطع . وأمًا إذا نوى القاطع ومع ذلك استمرٌ ف العمل .بواق 
بالأجراء» فامًا أن ينويه فعلاً اوعد ذلك 


أمّا في الأوّل: فالظاهر الصحة. ضبرورة أنّ الاستمرار في العمل مع البقاء 
على نيّة القاطع فعلاً لالب ا 0 
والصلاة المقيدة بعدمهء و فقتضى العزم على القاطع رفع اليد عن الصلاة ٠‏ فكيف 
يجامع مع الإدامة بها والاتيان بالأفعال بقصد الجزئية» فلا يمكن تصحيح الفرض 
54 بالسوكن القة الارل قبل الاخد فق الاستعرا موقل اوريا قش دمت 
الأفعال, فيرجع حينئذ إلى الفرع الأُوّل الذي ذكرناه في صدر المسألة, أعنى ما 
لو نوى القطع أو القاطع ثم عدل إلى النيّة الأولى قبل أن يأتي بشيء. وقد 
عرفت هناك بما لا مزيد عليه أنّ الأقوى الصحة. 

وأما الثاني. ايبن عد بعال ودس 
ان تحوّر المسالة, وفي عبارة الماتن في المقام خلط وتشويش كا لايخنى على من 
لاحظها. 


مله لممم ممم مم0 ممم ممم 0000م ممم م00 ممم 00000 00006006000606 شرح العروة 55/ الصّلاة 
]١80[‏ مسألة 177: لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو 
خياله خطوراً إلى غيرها صحّت على ما قام إلمهاء ولا يضيرٌ سبق اللسان ولا 
الخطور الخيالى!". 
]١81[‏ مسألة 16: لو دخل في فريضة فأمها بزعم أأنها نافلة غفلة أو 
بالعكس صحت على ما افتتحت عليه(" . 


)١(‏ قد عرفت أنّ المناط في النيّة التى عليها تبتنئى صحة العمل هو الانبعاث 
عن إرادة نفسية ارتكازية باعئة على ارتكاب العمل وإن لم يلتفت إليها فعلاً 
بالتفصيل. وعليه فلا اثر لسبق اللسان ولا الخطورات الزائدة بعد صدور العمل 
عن تلك النيّة الارتكازية. فشيء منها غير قادح فيها. 

(؟) ربما يعلل الحكم بمطابقته للقاعدة, حيث إِنّ الإتمام منبعث عن النيّة 
الأولى لاغيرء فغايته أنّ تخيل الخلاف يكون من باب الخطأ في التطبيق والاشتباه 
في تعيين المنوي, وذلك مما لا دخل له فى الإقام. فلايقدح في الصحة على ما 
افتتحت عليه. 

وفيه: أنّ باب الخطأ في التطبيق أجنبى عن أمثال المقام مما يتقوّم الامتثال 
القصد .ولا راقع الدروراءبما نواه روتسد و وروا نا عرق ويا لو كان الققياة ىق 
الأمور الخارجية الأجنبية عن حريم الامتئال. كما لو أتى بالعمل بداع قربي 
باعتقاد أَنّه واجب فتبيّن أنه مستحبء أو بالعكس. أو صام يوم بتخيّل أنه 
يوم مبارك كالجمعة مثلاً فتبيّن الخلاف. أو صلى خلف من فى الحراب باعتقاد 
أنه زيد فبان عمراً ونحو ذلك. فانٌ كون الأمر وجوبياً أو استحبابياً أو اليوم ذا 
فضيلة وعدمه. أو من في الحراب زيداً أو عمراً لا دخل لشىء من ذلك في 
تحقق الامتثئال بعد الاتيان بذات العمل على وجهه بداع قر 0 


الاتيان بالفريضة بنيّة النافلة ل 060 


فتخيل الخلاف والاشتباه في التطبيق غير قادح في الصحة في أمثال ذلك 
لكون المأقِ به مصداقاً للمأمور به الواقعي. فالانطباق قهري والإجزاء عقلي. 

وأمًا إذا كان المأمور به في حدّ ذاته متقوّماً بالقصد بحيث لا واقع له وراء 
ذلك. فقصد الخلاف قادح في مثله بالضرورة, لعدم انطباق المأمور به على 
المأتي به بعد الإخلال بالقصد الدخيل في حقيقته. 

فلو اعتقد أنّ عليه فريضة قضائية فنواها. ثم تبيّن أنّ الذمة غير مشغولة 
إلا بالأدائية. أو اعتقد الاتيان بنافلة الفجر فصلى فريضتهء أو أراد بيع شىء 
فاشتبه ووهبه. فائّها لاتقع أداءً في الأوّل. ولا نافلة في الثاني. ولا بيعاً في 
الثالث بلا إشكال. 

والسرّ هو ماعرفت من تقوّم تلك الأمور بالقصود ودخلها في تحقّق الامتئال 
وقد تجرّد العمل عنهاء فلا تقع مصداقاً للمأمور به قطعاً. ولا شك أنّ المقام من 
هذا القبيل. فانٌّ قصد الفريضة والاستدامة على هذا القصد إلى آخر العمل 
دخيل في صحتها ووقوعها فريضة, فلو عدل عنها في الأثناء إلى النافلة غفلة 
فهي لاتقع مصداقاً للفريضة للاخلال بالنيّة بقاءًء ىا نا لاتقع مصداقاً للنافلة 
لعدم القصد إليها حدوثاً. وكذا الحال فما لو دخل في النافلة فأتمَّها فريضة 
فائها لاتقع مصداقاً لشيء منهماء ومن المعلوم أَنّهِ ليست فى الشريعة المقدّسة 
صلاة ملفقة من الفريضة والنافلة. 

وعلى الجملة: فلايمكن تصحيح هذه الصلاة على طبق القواعد بل مقتضى 
القاعدة بطلانها كما عرفت. وإنما المستند الوحيد في صحتها ووقوعها على ما 
افتتحت عليه هي الروايات الخاصة الواردة في المقام. وعمدتها صحيحة عبدالله 
ابن المغيرة قال في كتاب حريز أنّه قال: «إفّ نسيت أ في صلاة فريضة (حتى 
ركعت) وأنا أنويها تطوّعاً. قال: فقال (عليه السلام) هي التي قت فيهاء إذا 


م6 اع ا ولي القت العو 7/115 العادة 


كنت قت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة, وإن كنت 
دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة وإن كنت دخلت في فريضة ثم 
ذكرت نافلة كانت عليك مضيت ف الفريضة» ('. 

ودلالتها على المطلوب ظاهرة. والمراد من الشك في قوله (عليه السلام) «ثم 
دخلك الشك» السهو كما يطلق عليه كثيراً في لسان الأخبارء والسند صحيح 
فانٌ إبراهيم بن هاشم موثق, وكذا عبدالله بن المغيرة الذي هو من اصحاب 
الكاظم (عليه السلام), ولا يقدح روايته عن كتاب حريز لا عنه نفسه كي 
يتأمل في طريقه إلى الكتاب. فانّ حريزاً وإن كان من أصحاب الصادق (عليه 
السلام) لكنّه ب بعد وفاته (عليه السلام) بل قيل إِنْه روى عن الكاظم (عليه 
السلام) وإن منعه النجاشي'". وكيف كان فهو معاصر لابن المغيرة. بل إِنَّ 
كثيراً من أصحاب الكاظم (عليه السلام) رووا عن حريز'" بلاواسطة. وعليه 
فطبع الحال يقتضي أن يكون كتابه معروفاً لديهم وواصلاً إلهم بطريق معتبر 
فرواكة عفد الغباد عق اش دون الخد سس كا لاق : 

وهناك روايتان أخريان موافقتان مع الصحيحة المتقدمة بحسب المضمون 
مؤيّدتان للمطلوب. إحداهما: رواية معاوية. والأخرى رواية عبدالله بن 


.١ الوسائل 1: 5/ أبواب النيّة ب ؟ ح‎ )١( 

(؟) رجال النجاشي: /١414‏ 510. 

() كثرة الرواية عن حريز نفسه لاتستوجب صحّة الطريق إلى كتابه. كا أن المعروفية 
لاتلازمها. والعمدة أنَّالرواية مضمرة فلايعوّل علبها حتى لو صمّ السند. إذ لم يسندها 
إلى المعصوم., ولعلّه رواها عن زرارة نفسه. كما قد يعضده أن كتابه مشحون بنقل 
فتاواه ولم يكن فى الجلالة بمثابة زرارة كي لا ينقل عن غير المعصوم. وكلمة (عليه 
السلام) زيادة من صاحب الوسائل أو تصرّف من النسّاخ لخلوٌ المصدر وهو الكافي 
*: 75037/ هء والتهذيب 7: ١418/47‏ عن ذلك. 


لو شك فوا في يده أنّه ظهر أو عصصر 1 ؤ [ز[زؤ[ ز[ [ؤز[ز[ ز[  [‏ 00 

]١887[‏ مسألة 19: لو شك فيا في يده المعاطهرا أو هرا 
مثلاً:'. قيل بنى على التى قام إليهاء وهو مشكل , فالأحوط الاتهام والاعادة!*) 
نعم لو رأى نفسه في صلاة معيّنة وشكٌ في أنه من الأوّل نواها أو نوى 
غيرهاء بنى على أنّه نواها وإن لم يكن مما قام إليه. لأنّه يرجع إلى الشك بعد 
تحجاوز ا محل . 


أبي يعفور"" إلا أَنّ سندهما لايخلو عن الندش. لضعف طريق الشيخ إلى 

)١(‏ تارة يفرض الكلام في المترتبتين كالظهرين والعشاءين, وأخرى في 
غيرهما كالفريضة والنافلة, والأداء والقضاء ونحوهما. 

ما في الأولى: فلا ينبغي الاشكال في الصحة في فرض صحة العدول وبقاء 
محلّه. ىا لو علم بعدم الاتيان بالظهر. أو شك فيه ورأى نفسه في صلاة لم يدر 
أنه دخل فبها بعنوان الظهر أو العصر. فانّه يعدل بها إلى الظهر ويتمّها كذلك 
وتصح بلا إشكالء لأنّْه إن دخل فيها بعنوان الظهر فهو. وإلا فله العدول إليه 
وهذا لا غبار عليه. 

وكذا الحال في العشاءين مع بقاء محل العدول. ىا لو كان الشك المزبور قبل 
الدخول في ركوع الركعة الرابعة. 

وأمًا إذا ل يكن المورد من موارد العدول. كما إذا كان شكّه فيا في يده بعد 
العلم بالاتيان بالصلاة الأولى من الظهر أو المغرب. أو فرض الكلام في غير 


(5) هذا في غير المترتبتين, وأمّا فيهما فلو لم يكن انا بالأرل حمل ما في يده الأواى 
)١(‏ الوسائل 7:7/ أبواب النيّة ب 7ح ؟. ؟. 
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المقرتبتين كالفريضة والنافلة, والأداء والقضاء. فتارة يعلم أنّه قام إلى صلاة 
معيّنة ويشك في أنّه دخل فبها بالعنوان الذي قام إليه. وأخرى لا. 

أمَا الثاني؛ فلا إشكال فى البطلان, لعدم إحراز النيّة كما هو ظاهر. 

وأَمّا في الأوّلء فربما يقال بالصحة ووقوعها على التي قام إلبهاء ويستدل له 
تارة: بأصالة عدم العدول عما قام إليه. وأخرى: بخبر ابن أبي يعفور المتقدم 
فانّ قوله (عليه السلام) في صدره: «هي التي قت فيها ولهها» شامل للمقام 
وظاهر في أنّ المدار على ما قام إليه وإن دخله الشك بعدئذ. 

وفي كلا الوجهين ما لايخنء فانّ العدول ليس بنفسه حكناً شرعياً ولا 
موضوعاً ذا أثرء وإنما اللّازم إحراز استناد الصلاة إلى النيّة التي قام إليها 
وإثبات ذلك باستصحاب عدم العدول من أظهر أنحاء الأصل المثبت كما لايخ . 

وأمّا المخبر فصدره وإن م يأب عن الشمول للمقام كما عرفت إلا أنّ ذيله 
شاهد على الخلاف ومفسّر للمراد من الصدرء فانّ قوله (عليه السلام): «وإن 
كنت خرف فيا وانت تنوي...» إلخ. وقوله (عليه السلام): «إنما يحسب للعبد 
من صلاته التى ابتدأ في أوّل صلاته», يشهد بأنّ المراد مراعاة النيّة التى افتتح 
با سلاف وو فيها بهاء لا ما قام إليها وإن لم يدر أنه ابتدأً هافىي ول 
صلاته أم لاكما في المقام. فالرواية ناظرة إلى المسألة السابقة. وهي ما لو دخل 
فى الصلاة بنية معيّنة كم اتّها بنية اخرى غفلة, واجنبية عن المقام راسا ى| هو 
ظاهر. 

هذاء مضافاً إلى عدم خلرٌ سندها عن الندشء, لضعف طريق الشيخ إلى 
العياشي كا مرّء وإ ن كان رجال السند كلّهم موثقين مع الغض عن الطريق المزبور. 

فتحصّل: أنّ الأقوى هو الحكم بالبطلان في مثل ذلك. لقاعدة الاشتغال 
بعد الشك فى صدور النيّة على وجهها. 


لو شكٌ فها في يده أنّه ظهر أو عصر ل 
هذا كلّه فما إذا كان شكه فيا في يده على نحو يشك في حالته الفعلية أيضاً. 
وهناك نوع آخر تعرّض له في المتن. وهو ما إذا لم يتعلّق الشك بالحالة 

الفعلية. فيرى نفسه فعلاً في صلاة العصر مثلاً وشكٌ في أنه نواها من الأُوّل كي 

تصح, أو نوى غيرها كالظهر مثلاً كي لااتصح. لعدم جواز العدول من السابقة 
إلى اللاحقة. وليفرض الكلام فما لو كان آتياً بصلاة الظهر وإلا إِمَّا جزماً أو 
احتالاً ‏ فيعدل بها إليه ويتمّها ظهراً ولا إشكال كما تقدّم؛ أو رأى نفسه في 

الفريضة وشكٌ فى أنه نواها من الأُوّلء أو نوى النافلة. 
حكم في المتن حينئذ بالصحة, وأنّه يبني على أنه نواها كذلك من الأَوّل 

وإن لم يكن مما قام إليه. وعذّله بأنّه يرجع إلى الشك بعد تجاوز ال حل . 
أقول: إن أراد (قدس سره) إجراء قاعدة التجاوز في نفس النيّة ابتداءً 

فعليه إشكال ظاهر كبا ستعرف. وإن أراد إجراء القاعدة في شيء آخر يلازم 

الشك فى النيّة بحجيث يكون مرجعه إلى الشك بعد تجاوز الحل على وجه دقيق لا 
أنه د انف لأيغد ظهوو الغبارة في التفيس ‏ يقوله: لا نه يرجع... إلخ 
فهو في غاية الجودة. ويحكم بصحة الصلاة من أجل ذلك.ء وبيانه: أنّه رتما 
يشكل في المقام بعدم جريان قاعدة التجاوز بالاضافة إلى النيّة. لعدم كونه من 
الشك بعد تجاوز المحل, لتوقفه على أن يكون للمشكوك فيه حل موظف مقرر 
له بحيث كان تركه تركاً لما ينبغي أن يفعل. كما لو شكٌ في القراءة بعدما ركع» أو 

فيه بعدما سجد وهكذاء فان محل القراءة سابق على الركوع وهو على السجود. 
ومعلوم أنّ الشك فى النيّة ليس من هذا القبيل فانّ نيَّة صلاة العصر مثلاً 

نما يكون محلّها قبلها'' وينبغي فعلها فيا إذا كانت الصلاة معنونة بصلاة العصر 


]؟١4 المسألة‎ 10 :١ رئما يقراءى التنافي بين المقام وبين ما أفيد في [العروة‎ )١( 


د ع ع ص ا ا عد ين فريس الغرو 2 70 الطاذة 
لا نافلتها مثلاً. وإِئما تكون معنونة بالعصر فما إذا سبقتها نيّة العصر لا كل نيّة . 

وعله :اذ كر ١‏ الفتلةة معت :2 الضور فقن امرزت 2 :فلحا 
لاثباتها بقاعدة التجاوزء وإذا لم يحرز ذلك وشك فى عنوان ما بيده من الصلاة 
حينا دخل فبهاء فلم يعلم أَنّ نيّة العصر محلّها قبل هذه الصلاة. لاحتال 
الدخول فها بعنوان النافلة مثلاً ومثلها لا تتقدّمها نيّة العصر قدلعاً. فلا يكون 
ترك نيّة العصر حينئذ تركاً لما ينبغي أن يوجدء فكون النيّة مما ينبغي أن تفعل 
تابع لعنوان العمل الذي تجاوز عنه. فهو من مقوّمات جريان القاعدة. فكيف 
تصلح القاعدة لاثباتها. 

وهذا الاشكال وجيه جدّاً لا مدفع عنه. غير أنّ بالامكان أن تجري 
القاعدة في شىء آخر يصدق معه التجاوز الذي لا ينفك عنه الشك المزيور بل 
رع الدعدد اليل در الأجزاء السابقة على الجزء الذي بيده. فلو رأى 
نفسه فى الركعة الثانية مثلاً بانياً على صلاة العصر وشكٌ فى أنّه كان بانياً عليه 
وَل العمل أولاء فهو لا حالة يشك في أَنّ الأجزاء السابقة على هذه الركعة إلى 
أوّل التكبيرة هل وقعت بنيّة العصر أو بعنوان آخر كالظهر مثلاً. 

وهذا الشك وإن لم يكن شكَّاً في الوجود لعلمه بوجود التكبيرة مثلاًء بل هو 
شك فها هو الموجود. وأنّ التكبيرة الواقعة هل كانت بعنوان العصر أو لا. إلا 
أنه بالأخرة يرجع إلى الشك في الوجود. للشك وجداناً فى وجود التكبيرة 
للعصر كي تصح ما بيده عصراً. وعدمها كي لاتصح. ولاريب في شثمول 
القاعدة لكل من الشك فى الوجود والموجود. فكما أنّه إذا شك في الفاتحة بعد 
الدخول في السورة تجري القاعدة بالنسبة إليهاء فكذلك إذا علم بعد الدخول 
فيها بأنّه قرأ سورة وترددت بين كونها هي الفانحة أم سورة أخرى غيرها 
لرجوعه فى الحقيقة إلى الشك فى وجود الفاتحة وعدمها كما عرفت. 


العدول في الصلاة ا اا 00 


١880‏ ] مسألة :7١‏ لايحجبوز العدول من صلاة إلى أخرى'" إِلّا في موارد 


خاصة : 


وعليه. ففى المقام يشك فى وجود التكبيرة للعصر وعدمها. فيشمله قوله: 
«رجل شك ف التكبير وقد قرأ قال: يمضني ١10...‏ إل . ولا ونس فى تجاوز حلها 
بالدخول فى الجزء اللاحق فتشملها القاعدة. وببركتها يحكم بوقوع التكبيرة 
للعصر . 

ولانعني من نيّة العصر إلا وقوع التكبيرة وما بعدها من الأجزاء بنيّة 
العصرء وقد تكفلت القاعدة لاثباته. فهى وإن لم تحجر فى نفس النيّة ابتداءً. لكنّها 
تجري في شيء آخر يلازمهاء ويشارك إجراء القاعدة فيها بحسب النتيجة كا 
اتضح بما ا عليه. وقد عرفت إمكان استظهاره من عبارة الماتن أيضاً 

)١(‏ والوجه فيه ظاهرء فانٌ الصلاة الأولى بعد فرض كونها مغايرة للصلاة 
الثانية, فالأمر المتعلق باحداهما غير الأمر المتعلق بالأخرى. ومن الضروري 
أن كل آم يدعو ال" ال متغلقة: يتاه باجرائه وفتز انط فلو ابا دافا 
بقصد امتثال أمرهاء فائهها لاتقع امتثالاً إلا له دون الأمر الآخر. 

وعليه فلو أتى ببعض الصلاة ثم عدل بها إلى الأخرى فهي لاتقع امتثالاً 
للأمر الأوّلء لعدم الاتيان ببقية الأجزاء بداعي ذلك الأمر كما لاتقع امتثالاً 
للئاني. لفرض عدم الاتيان بالأجزاء السابقة بداعي هذا الأمرء فلا تقع امتثالاً 
لشيء منهماء ومن المعلوم أنه ليست فى الشريعة المقدّسة صلاة ملفّقة من 
عنوانين ومتعلقة لأمرين. 


.١ الوسائل 8: 717 / أبواب الخلل ب 77 ح‎ )١( 


53 ا ور اموي قتع العووة 2112 الطاذة 
أحدها: فى الصلاتين المرتبتين كالظهرين والعشاءين١"‏ إذا دخل فى الثانية 
قبل الأولى. عدل إليها بعد التذكّر في الأثناء إذا لم يتجاوز محل العدول 


بل إنّ هذا التقرير ينّجه ولو لم تكن الصلاة من العباداتء ولا يتوقف بيانه 
على عباديتهاء وذلك لوضوح أن الصلوات حقائق مختلفة وماهيات متباينة 
وإن اتحدت صورة كما في الظهرين. كما يكشف عن ذلك اختلافها بحسب الأحكام 
من النفل والفرض. ولزوم رعاية الترتيب كا بين الظهر والعصر. وحيث لا ميز 
بين هذه الماهيات إلا من ناحية العنوان. فلابدٌ من قصده فى تحققه. وإلا فلا 
يقع مصداقاً لشيء منها. ومن الضروري أنّ كلا من تلك الماهيات معنون 
بتامها بعنوان خاص وليست ملقّقة منه ومن عنوان آخر. فلو عدل في الأثناء 
إلى صلاة اخرى فلا تقع مصداقا لشيء من الماهيتين للاخلال باحداهما حدوثا 
وبالأخرى بقاءً كما هو ظاهر. 

نعم. ورد في الشرع موارد رخّص فبها في العدول تعبداً توسعة في مرحلة 
الامتئال. وحيث إنّ ذلك على خلاف القاعدة ولا ضير فى الالتزام به تعبّدا 
الكاشف عن حصول الغرض منها بذلك. فلابدٌ من الاقتصار عليها. وعدم 
التعدي عن مواردها. 

ثم إِنّ العدول قد يكون من الحاضرة إلى الحاضضرة, وأخرى من الفائتة إلى 
مثلهاء وثالئة من الحاضرة إلى الفائتة» وأمّا عكس ذلك فلايجوز لعدم ورود 
النص فيه. وقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة العدم. وسنتعرض لأحكامها. 

)١(‏ هذا من العدول من الحاضيرة إلى الحاضضرة, فإذا دخل في العصر ثم التفت 
في الأثناء أنّه لى يصلّ الظهر عدل بها إليها وأها ظهراً ثم صلى العصر كما أنه 
لو دخل فى العشاء ثم التفت أنه لم يصلٌ المغرب عدل إليهاء ما لم يتجاوز محل 
العدول. دون ما إذا تجاوزه, كا لو تذكر بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة. 


العدول فى الصلاة ا 11[ 1 00011 


وأمّا إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكّر ترك المغرب 
فانّه لايجوز العدول. لعدم بقاء محلّه فيتتها عشاءً* ثم يصلى 52 
ويعيد العشاء أيضاً احتياطاً. وأمّا إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد 
فالظاهر بقاء حل العدول فمهدم القيام ويتمّها بنيّة المخرب. 


وقد تقدّم الكلام حول ذلك في فصل أوقات اليومية ونوافلها مستقصى١'‏ وذكرنا 
دلالة النصوص المستفيضة عليه كصحيح زرارة والحلبي وعبدال مان وغيرها”". 

نعم. قد يعارضها في العشاءين خبر الحسن بن زياد الصيقل”" المتضمن أن 
من تذكر نسيان المغرب وهو فى العشاء يتمّها ويأتي بالمغرب بعدهاء معللاً 
الفرق بينها وبين العصرء بأنّ الثانية لا صلاة بعدهاء لكراهة الصلاة بعد العصر 
فلو لم يعدل لزم ارتكاب المكروهء بخلاف العشاء إذ لاتكره الصلاة بعدها فلا 
مانع من الاتيان بالمغرب بعدها. 

لكنّْ الخبر لا يصلح للمعارضة لضعف السند. فان الحسن بن زياد لم يوثق. 
على أنّ في السند محمد بن سنان وهو ضعيف. نعم. في الوسائل ‏ الطبعة 
الجديدة ‏ هكذا: وباسناده عن ابن مسكان... إلخ, واسناد الشيخ إليه صحيح 
في المشيخة!'. لخلوّه عن ابن سنان, لكنّ الظاهر بل المقطوع به أنّ النسخة 


(:) بل يرفع اليد عنها على الأظهر. وإن كان ما في المآن أحوط . 

)١(‏ شرح العروة :1١‏ 98 وما بعدها. 

(؟) راجع الوسائل 5: 7/55٠‏ أبواب المواقيت ب 57. 

() الوسائل 5: 7297 أبواب المواقيت ب 77 ح 6. 

(؛) [م نعثر على طريق للشيخ إلى ابن مسكان لا في المشيخة ولا فى الفهرست المطبوع 
ولكن نقل في معجم الرجال ١47:١١‏ طريقاً له إليه عن النسخة الخطوطة للفهرست]. 


1 سب م موس مرا قتريغ اعرف 111 الكاذة 


غلط. والصواب وبالاسناد... إلخ7' بدل وباسناده. على ما هو الموجود في 
الوسائل القديمة - طبعة عين الدولة ‏ والمراد الإسناد المذكور فى الرواية التى 
ذكرت قبل هذه الرواية متصلاً التي في سندها ابن سنان. - ْ 

وكذا في التهذيب رواها هكذا: عنه ‏ أي عن الحسين بن سعيد عن محمد 
ابن سنان. عن ابن مسكان, عن الحسن بن زياد الصيقل!". 

نعم في تعليقة التهذيب - الطبعة القديمة ‏ هكذا: ورواها فى الاستبصار 
باسناده عن ابن مسكان, عن الحسن بن زياد الصيقل... إل. لكنًا لم نجدها في 
الاستبصار. والظاهر أنّ هذا أيضاً اشتباه. وكيف كان فالرواية ضعيفة من 
وجهين: محمد بن سنان, والحسن بن زياد الصيقل, ولا أقل من الثاني فلا 
تصلح للمعارضة. وعلى أيّ حال فالحكم فى الجملة مسلّم لا غبار عليه نعم 
يقع الكلام في جهتين : 

الأولى: أنه إذا كان التذكر بعد تجاوز حل العدول كما لو تذكر بعد الدخول 
في ركوع الركعة الرابعة من العشاء. فقد حكم المشهور حينئذ ببطلان العشاء 
ولزوم استئنافها بعد المغرب, وقد حكى الماتن (قدس سره) هذه الفتيا عنهم في 
فصل الأوقات!" دون أن يعلّق عليها. الظاهر في ارتضائها. غير أنه لقدس 
سره) في المقام حكم بصحتها عشاءً؛ وإن اجعافط راذعا بعق المترري» 

والأقوى ما عليه المشهور. لاطلاق أدلة اعتبار القرتيب القاضية بلزوم 
إيقاع العشاء بتام أجزائها بعد المغرب. وعدم جواز إيقاع شيء منها قبلها 
عمداً. فانٌ لازم ذلك بطلان .هذه الصلاة. لأنّه هب أَنّ الأجزاء السابقة وقعت 


)١1(‏ هذا هوالموجود فى الطبعة الجديدة. 
() التهذيب ؟7: /77١‏ 0/ا١٠.‏ 
(") العروة الوثئق :١‏ 74" المسألة .]١١87[‏ 


العدول في الصلاة 0 
قبلها سهواً فلا يعتبر فيها القرتيب, لكنّه متعمد في تقديم الركعة الأخيرة عليها 
فقد أخلّ برعاية الترتيب بالاضافة إلى الأجزاء اللاحقة عامداً. المانع عن 
صحة الصلاة. فلايمكنه اتمامها عشاءً. والمفروض عدم إمكان العدول إلى المغرب 
لتجاوز محلها. فهي باطلة لا حالة. 

ومنه يظهر عدم إمكان القسّك بحديث لاتعاد, لأنه متعمد فى الاخلال بالقرتيب 
فى الأجزاء اللاحقة كما عرفتء والحديث غير شامل للعامد بلا إشكال. 

الجهة الثانية: إذا تذكر عدم الاتيان بالمغرب بعد القيام إلى الركعة الرابعة 
من العشاء. فالمعروف بقاء حل العدول حينئذء فيهدم القيام ويتمّها بنيّة المغرب 
كا صرح به في المتن. 

لكنّه لم يرد به النص, لاختصاصه بما إذا كان التذكر في الركعة الثانية من 
العشاء او الثالئة دون الرابعة. ومن هنا ربما يشكل فى جواز العدول حينئذ 
لخلرٌ النص عنه. وقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة عدم الجواز. لكنّ الظاهر جواز 
العدول في المقام. فانه وإن لم يرد به نص بالخصوص, لكن يمكن استفادته من 
إطلاق قوله (عليه السلام) فى موثقة عبدالرحمان بن أبىي عبدالله : «فاذا ذكرها 
وهو في صلاة بدأ بالتي نسي... إلخ»' الشامل لما إذا كان التذكّر بعد القيام إلى 
الرايعة: 

نعم , لايعمٌ ما إذا كان بعد الدخول فى ركوعهاء للزوم زيادة الركن حينئذ 
فيعلم من ذلك أنّ ذكر الركعتين أو الثلاث فى الأخبار ومنها نفس هذا الخبر, إن 
هو من باب المثال لا لمخصوصية فيهما. 

وأمّا سند الخبر فليس هناك من يتأمل فيه عدا الحسين بن محمد الأشعري 


.7 أبواب المواقيت ب 77 ح‎ 7/59١ :5 الوسائل‎ )١( 


4 لعا م قي اام مااي لع اسه 73115 الكادة 


أمَا الأوّلء المعبّر عنه بما ذكر تارة» وبالحسين بن محمد بن عامر أخرى 
وبالحسين بن محمد بن عمران ‏ الذي هو جده ‏ ثالثة, فهو من مشايم الكليني 
وقد أكثر الرواية عنه. فإن قلنا إن يحرد ذلك كاف فى التوثيق, لكشف الاكثار 
عن الاعتاد عليه فهو. وإلا فيكفي كونه من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة. فلا 
وجه للغمز في السند من أجله, بل قد وثقه النجاشي أيضاً بعنوان الحسين بن 
مد دين غفوان !"نوق كان الموجود اق كامل الريارات يعتوان الحسين بن 
محمد بن عامرء فهو موثق بتوثيقههما بعدما عرفت من اتحاد الرجل . 

وأمّا الثاني. الذي هو شيخ الحسين بن محمد المزبور لروايته عنه كثيراً. فقد 
دك المعافى اله وخطظوي الدنية والمذهب!"::والظافن ان هراد :ياضطرات 
المديكدوو تعن الللعننا وى اقها ل بدديش وغل الفاكدر اقلا كو اقيم ف 
حديئه وعلى هج واحد. فهذا التعبير على حدّ ما يعبّر من أنّ فلاناً يعرف من 
حديئه وينكرء وليس المراد بذلك الخندش في وثاقة الرجل كا لايخى. 

وأمّا الاضطراب في المذهب من كونه غالياً تارة, أو مائلاً إلى سائر المذاهب 
أخرى. فلا يقدح في التوثيق ى| لايخفى . 

وعلى الجملة: لايظهر من عبارة النجاشثي تضعيف الرجل كي يعارض به 
التوثيق المستفاد من وقوعه فى أسانيد تفسير القمىء فالأقوى وثاقته لما ذكر 
فلابأس بالاعتاد على الرواية لقوة السند والذلالة. فن أجلها يكم بجواز 
العدول فى المقام. 

هذا مضافاً إلى إمكان الاستناد فى ذلك إلى حديث لا تعاد. فانٌ العدول إلى 
المغرب لو كان التذكر أثناء العشاء في الجملة مما لا إشكال فشو هنا لد 


.١651 /577 رجال النجاشى:‎ )١( 
.11117/141 (؟) رجال النجاشى:‎ 


العدول في الصلاة ال 11 1 1 ز 1[ ذ 1 1 1 اا 

الثاني : إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاءً'' فشرع في اللاحقة قبل 
السابقة, يعدل إليها مع عدم تجاوز محل العدول, كما إذا دخل في الظهر أو 
العصر فتذكّر ترك الصبح القضائ السابق على الظهر والعصر. وأمّا إذا تجاوز 


كان التذكر قبل القيام إلى الرابعة جاز العدول بلا ارتياب, فلو لم يجز بعده 
وحكم ببطلان الصلاة حينئذ كان البطلان مستندا إلى القيام الذي هو داخل في 
المستثنى منه. وقد حكم فى الحديث بعدم الاعادة لو كان الاخلال من غير 
ناحية'السمة الميشتناة: 

ونتيجة ذلك: جواز العدول حينئذ أيضاً وعدم بطلان الصلاة. ولا نعني بهذا 
الكلام السك باستصحاب جوز العدول الثابت قبل القيام إلى الرابعة. لعده 
حجية الاستصحاب في الشبهات الحكدية في نفسه سيا التعليقي منه كما في المقام 
لأنّ الجواز المزبور كان معلقاً على التذكر. فيقال في تقرير الاستصحاب لو كان 
التذكر قبل القيام إلى الرابعة جاز العدول فكذا مابعد القيام إلمهاء والاستصحاب 
التعليق ساقط كما حقق في الأصول7". 

بل المراد الاستناد إلى نفس حديث لاتعاد في الحكم بالصحة بالتقريب الذي 
عر فته . 

ثم لايخ أنّ العدول في هذه الصورة ‏ أي من الحاضرة إلى الحاضرة - 
واجب. بمعنى أنه لايجوز له تام الصلاة بالعنوان الذي دخل فيها من العصر أو 
العشاء للزوم الاخلال بالترتيب. فلو اراد إِتَامها لزمه العدول, وامّا الوجوب 
بمعنى عدم جواز رفع اليد عنها فهو مبني على القول بحرمة القطع اختياراً. 

)١(‏ هذا من العدول من الفائتة إلى الفائتة. فنقول: 


.١1/ :7 مصباح الأصول‎ )١( 


2( ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم م 0م 00م 00600 000000006600006 شح العروة 185 الصّلاة 
أتم”ما بيده على الأحوط. ويأتى بالسابقة ويعيد الللاحقة'*' كما مد فى الأدائيتين 
وكذا لو دخل فى العصر فذكر ترك الظهر السابقة فاته يعدل. 


قد يفرض ذلك في المرتبتين, كما لو دخل في العصر قضاءً فتذكّر فوت 
الظهرء أو العشاء كذلك فذكر فوت المغرب. والكلام فيه بعينه هو الكلام في 
الحاضرتين المرتبتين, للزوم رعاية الترتيب بين الظهرين والعشاءين. سواء 
أكاننا حاضرتين أو فائتتين بلا إشكال, فيجري فيه جميع ما مرّ حتى من حيث 
التماووعة الخال وعدم 

وأخرى يفرض في غيرهماء كما لو دخل في المغرب القضائي فتذكر فوت 
العصر أو فى الظهر كذلك فتذكّر فوت الصبح السابق عليه. وحينئذ فان لم 
يتجاوز محل العدول جاز بل وجب العدول إلى السابقة بناءً على لزوم رعاية 
الترتيب في قضاء الفوائت. وإن كان الأقوى عدم اللزوم فلايجب العدول. 

وإن جاوز محله ى] لو كان تذكر فوت الصبح بعد الدخول فى ركوع الثالثة 
من الظهرء فبناءً على لزوم الترتيب في قضاء الفوائت بطل ما بيده. فيرفع اليد 
عنه لعدم إمكان تحصيل الشرط ويستأنفهاء وإن كان الأحوط إتمامه بما نواه 
3 الاتيان بالسابقة وإعادة اللاحقة ى) ذكره ف المتن. 

وأَمّا بناءً على عدم اللزوم كما هو الأقوى, فحيث لا حل للعدول أتمها ظهراً 
ثم أقى بالسابقة . 

وكيف كان. فأصل جواز العدول فى هذه المسألة مستفاد من الاطلاق في 
صحيح عبدال رمن وهو قوله (عليه السلام): «فاذا ذكرها وهو في صلاة بدأ 


() على الأحوط, والأظهر عدم وجوبها في غير المقرتبتين في أنفسه. 


العدول في الصلاة 11 ذ1ذ1[ 1[ اا 0 

الثالث: إذا دخل فى الحاضضرة فذكر أن عليه قضاءً(", فانّه يجوز له أن 
يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز حل العدول, والعدول في هذه الصورة على 
وجه الجواز بل الاستحباب, بخلاف الصورتين الأولتين فاته على وجه 


الوجوب!. 


بالتي نسوي» 7, فلا إشكال فى الحكم. وقد مد بعض الكلام في فصل أحكام 
الأوقات(". وسيجيء مزيد التوضيح فى مبحث القضاء إن شاء الله تعالى 7". 

ساعن الغدر ل مت المناشفرة ال الفائة يوقة تقشع عسة زرارة 
صريحاً. فيجوز العدول إلى القضاء مع بقاء محله. كا لو تذكر فوت الصبح قبل 
الدخول في ركوع الثالئة من الظهر الأدائي. بل يجب بناءً على لزوم تقديم الفائتة 
على الحاضرة, كا أنه بناءً على هذا المبنى يجب رفع اليد عنه لو كان التذكّر بعد 
تجاوز ا محل. كما لو كان التذكر بعد الدخول في الركوع المزبور. للزوم الاخلال 
بالقرتيب لو أتمه. والعدول غير ممكن على الفرض. لكن المبنى غير تام 
تعالى!؟). 

وعليه, ففع بقاء الحل لايجب العدول. بل غايته الجواز للصحيحة المتقدمة. 
نعم. هو مستحب بناءً على استحباب تقد الفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة. 


(#) الحكم بالوجوب في الصورة الثانية مبنى على القول بوجوب الترتيب. 
(1) الوجاقل 8 انر ابواقية مواقي ا 

(؟) شرح العروة .10١:1١‏ 

() شرح العروة 177:15. 

(؛) شرح العروة 187:15. 


ف قم العو 2 0 إلقاردة 


الرابع : العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة )١١‏ لمن نسسبىي قراءة 
الجمعة وقرأ سورة اخرى من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف أو تجاوز!*) 
وأمًا إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة ‏ ولو كانت هي 
التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة. 


)١(‏ كما يدل عليه موثق صباح بن صبيح قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه 
السلام) رجل أراد أن يصلى الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد. قال: يتر ركعتين ثم 
يستأنف»7", فيظهر منه جواز العدول إلى النافلة حينئذ اهتاماً بشأن سورة 
الجمعة ودركاً لفضيلتها. 

لكنّ الماتن قيّد الحكم في المقام بما إذا بلغ النصف من السورة التي شرع فيها 
من التوحيد أو غيرها او تجاوزء وامّا إذا لم يبلغ النصف فليس له العدول إلى 
النافلة» وإِنما له العدول عن تلك السورة ولو كانت هي التوحيد التي لايجوز 
العدول عنها في غير المقام ‏ إلى سورة الجمعة. فيقطعها ويستأنف سورة 
الجمعة. وتبعه على هذا التفصيل غيره. وكان الوجه فيه دعوى ان ذلك هو 
مقتضى الجمع بين الموثق المتقدم وبين الروايات الدالة على جواز العدول من 
التوحيد إلى الجمعة يوم الجمعة(". فيحمل الأوّل على ما إذا بلغ النصف أو 
تجاوزه. والطائفة الثانية على ما إذا لم يبلغ النصف . 

لكنه ىا ترى جمع تبرعي لا شاهد عليه, مع أنه لاتعارض بيهها كي 
يحتاج إلى الجمع كما لايخى. فلامانع من الأخذ باطلاق كل منهماء والحكم 


() ما ذكره هو الأحوط. والأظهر جواز العدول إلى النافلة أو إلى سورة الجمعة مطلقاً. 


)0( الوسائل 5: /١65‏ ابواب القراءة في الصلاة ب "/اح 2 
(5) الوسائل 1: ؟6١/‏ ابواب القراءة في الصلاة ب 19. 


العدول في الصلاة 000010121 00 


الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لادراك الجماعة ١‏ إذا دخل فبها 
وأقيمت الجماعة وخاف السبق ”*". بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل 
فى ركوع الركعة الثالثة . 


بجواز العدول إلى النافلة أو من التوحيد إلى سورة الجمعة مخيّراً بينهها من دون 
فرق في كل منهما بين بلوغ النصف وعدمه. فالأقوى جواز العدول إلى النافلة 
وإن لم يبلغ النصف. وسيأق فى مبحث القراءة إن شاء الله تعاللى حكم العدول 
مويهبورة إلى لخر 

)١(‏ كما دل عليه صحيح سلوان بن خالد قال: «سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينا هو قائم يصن إذ أذّن 
المؤذّن وأقام الصلاة. قال: فليصلٌ ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام وليكن 
الركعتان تطوّعاً» ١‏ ونحوه موثق سماعة”". ومن المعلوم اختصاص الحكم بما إذا 
م يتجاوز محل العدول. بأن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة كما هو 
ظاهر. 


ثم إِنّ الماتن خصص الحكم بما إذا خاف السبق وعدم إدراك الجاعة ولو 
بركوع الركعة الأولى. فلايجوز العدول مع الأمن من ذلكء بل يتم الفريضة 
ويعيدها جماعة لو شاء. وم نعرف وجهاً هذا التقييد بعد إطلاق النصء فالأقوى 
جواز العدول حتى مع الأمن وعدم الخوف عملاً باطلاق النص. 


(#) بل مع عدم الخرفايشا على الأظهر . 
() فى ص 7807. 
(9:5) -الوسائل 8: ١4‏ / أبواب صلاة الجماعة ب 05 ح ١‏ ”. 
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السادس: العدول من الجماعة إلى الانفراد١'‏ لعذر أو مطلقاً كما هو 
الأقوى!*) -. 


السابع: العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض . 

)١(‏ هذا خارج عن محل الكلام من موارد العدولء, فانٌ عنوان المسألة 
متمحض في البحث عن العذول من صلاة إلى صلاة أخرى, لا العدول في صلاة 
واحدة من كيفية إلى أخرى, ولاريب أنّ الجماعة والفرادى فردان من ماهية 
واحدة يختلفان بحسب الأحكام والآثار من دون تعدد في نفس الصلاة يالذات 
فلايجري هنا ما مرّ في تقرير أصالة عدم العدول وكونه على خلاف القاعدة. 

نعم, لايجوز العدول في المقام أيضاً لو كان عازماً على الانفراد من أوّل 
الأمرء لا لما ذكر. لاختصاصه با إذا تعرّدت ماهية المعدول عنها والمعدول إلمها 
كا عرفت. بل لعدم ثبوت مشروعية قصد الجماعة في بعض ركعات الصلاة 
نما الثابت قصدها في تمامها. والعبادات توقيفية فلابدٌ في إثبات مشر وعيّتها 
من قيام الدليل, وإلا فقتضى الأصل العدم. 

ودعوى أ نه قاصد للجاعة في تمامها حين الشروع وإن كان بانياً على العدول 
إلى الانفراد في الأثناء كما ترىء فائّهما متضادّان وكيفيتان متباينتان فالقصد إليها 
معاً جمع بين المتضادين. وهذا نظير أن يقصد المسافر الاقامة في حل عشرة 
أيام . ومع ذلك يبني من الأوّل على الخروج إلى ما دون المسافة خلال العشرة 
فانٌ صدور مثل هذا القصد غير معقول, لامتناع القصد إلى المتضادين معاً في 


د 


(:) إذا لم يكن ناوياً له من أَوّل الأمر. 


العدول في الصلاة لخ اوس اجو وا او لمرو ب ا ا 
الثامن: العدول من القصر إلى القام "١‏ إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة 
أيام . 
التاسع : العدول من القام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعدما قصدها. 
العاشر : العدول من القصر إلى القام أو بالعكس في مواطن التخيير. 


وباجملة: فنية العدول إلى الانفراد من الأَوّل قادحة, سواء أكان لعذر آم 
غيره. وسيجيء تام الكلام فيه. وفيا لو بدا له العدول في الأثناء دون أن 
يقصده من الأوّل, وأنّه يصح لعذر أم مطلقاً أم لايصح في مبحث الجماعة إن 
شاء الله تعالى!١).‏ 

وما ذكرنا يظهر حكم العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض 
وأنّه ليس من العدول المبحوث عنه في المقام. فلا وجه للتعرض له فيا نحن 
فيه. وسيجيء البحث عنه في محلّه في أحكام الجماعة إن شاء الله تعالى!". 

)١(‏ تعرّض (قدس سره) في هذا وفي الموردين الآتيين إلى حكم العدول من 
القصر إلى القام. ومنه إلى القصر. ومن كل منها إلى الآخر. 

فالأوّل: كا إذا قصد فى الأثناء إقامة عشرة أيام فيعدل إلى القام. 

والثاني: كما إذا بدا له في نيّة الاقامة فى الأثناء ‏ بعدما قصدهاء فانه يعدل 
إلى القصر مع بقاء حل العدول. كما لو كان البداء قبل الدخول فى ركوع الثالئة 
وأمّا مع التجاوز كما لوكان بعد الدخول فيه فتبطل الصلاة لا محالة إذ المأمور به 
وهو القصر لايتمكن منه وما يتمكنه من القام لمن ها موز به بعد فرض العدول 
عن نيّة الاقامة. 


.]١8817[ المسألة‎ 0874 :١ العروة الوئق‎ )١( 
.]١841١[ المسألة‎ 874 :١ (؟) العروة الوثق‎ 


7 احا روك بام لباو او ل لقو . و12 العا 


والثالث: كما في مواطن التخيير. فانه يجوز له العدول من كل منهما إلى 
الآخر مع بقاء حله. 

وتمًا تقدم يظهر أَنّ العدول في هذه الموارد ليس من العدول المبحوث عنه في 
المقام. إذ القصر والقام ليسا حقيقتين متباينتين وماهيتين من الصلاة. بل صلاة 
الظهر مثلاً ماهية واحدة ذات فردين مختلفين فى الأحكام كالجماعة والفرادى 
فيحب التسلر :غك الركعة الثانية إن كناق مسافرا : وعسل الرابعة إن كان 
حاضراً. وحل الكلام هو العدول من صلاة إلى صلاة أخرى. لا من فرد إلى 
فرد آخر مع اتحاد ماهيتها كما في هذه الموارد. ومن هنا ذكرنا سابقاً أنه لو 
قصد أحد الفردين فأتم” على الفرد الآخر غفلة كا في مواطن التخيير صحت 
صلاته. لعدم الاخلال بالمأمور به بوجه. 

وتوضيح المقام: أنّ الفرق بين القصر والقام هو الفرق بين الطبيعة بشرط 
لاء والطبيعة بشرط شىء. فهما فردان من حقيقة واحدة يختلفان بلحاظ 
الفوارض !للا عفد الطبيدةقصلاة الظور عاذ إن لومحظت مققدة يعدم افارانيا 
بالركعتين الأخيرتين فهي القصر, وإن لوحظ انضامها بهما فهي القام. فلا 
اختلاف بينهها من حيث الذات بل هما متحدان فى الحقيقة والعنوان. 

وإِمًا الفرق نشأ من النصوصيات الملحوظة في كل من الفردين, فليس 
حاهما كالفريضة والنافلة. والأداء والقضاء. والظهر والعصرء. حيث إمْهما 
تعفن ذاو عتواناً ...ومتعلفاق ماهة :.ونة هنا كان الغدول في عون لاف 
القاعدة, لعدم كون الصلاة حينئذ مصداقاً لشيء من الماهيتين: فلا تقع امتثالاً 
لشيء من العنوانين بعد وضوح عدم تعلق الأمر بالصلاة الملفّقة منهماء فيحتاج 
جواز العدول فيها إلى دليل بالمخصوص. وقد عرفت اختصاصه بالحاضرتين 
والفائتتين. ومن الحاضرة إلى الفائتة. ومن الفرض إلى النفل. دون غيرها من 
بقية الموارد على البيان الذي سبق فى حله. 


العدول في الصلاة ا ا 1[ [ز[ [ [ ا 
وهذا بخلاف القصر والتام, إذ بعد ما عرفت من كونه) حقيقة واحدة فجواز 
العدول حينئذ مطابق للقاعدة من دون حاجة إلى قيام دليل عليه بالمخصوص, 
فانٌ العدول من أحدهما إلى الآخر قد يفرض في مواطن التخيير وأخرى في 
غتوها: 
ما في الأوّل: فرجع الوجوب التخييري على ما بيّناه في محله 7" إلى أن 
الواجب إِنما هو الجامع الانتزاعي ‏ أعنى عنوان أحدهما لا بعينه ‏ فخصوصية 
كل من الفردين ملغاة في مقام تعلق الأمر وخارجة عن حريه. إذليس المأمور به 
إلا نفس الجامع. وعليه فلو شرع في الصلاة بقصد القام جاز له العدول إلى 
القصر وبالعكس. فاه عدول من فرد إلى فرد. لا من واجب إلى واجب. 
وهذا كما لو كان بانياً لدى الشروع في الصلاة على الاتيان بسورة خاصة ثم 
عند الفراغ من الفاتحة بدا له وعدل إلى سورة أخرى. فانٌ هذا لا ضير فيه 
قطعاً. إذ الواجب إنها هي الصلاة المقيّدة بجامع السورة ولا عدول في ذلكء ونا 
العدول من فرد إلى فرد لم يتعلق الأمر بشئيء منهما. والمقام من هذا القبيل ىا 
هو واضح. بل له الشروع في الصلاة مقتصرا على نيّة الظهر مثلاً من دون قصد 
شىء من القصر والقام, ثم بعد البلوغ إلى حدّ الافتراق يختار أحد الفردين. 
وأمّا فى الثانى: كا لو شرع فى الصلاة بنيّة القام قاصداً للاقامة ثم بدا له 
فيها وعزم في الأثناء على السفر فعدل إلى القصر, فانٌ العدول حينئذ وإن كان 
من واجب إلى واجب, لوجوب القام بخصوصه لدى الشروع بعد كونه قاصداً 
للإقامة آنذاكء إلا أن الوجوب لم يكن فعليّاً منجّزاً. بل كان معلقاً على 
استدامته على ذاك القصد إلى الانتهاء عن الصلاة. كما كان مأموراً بالقصر أيضاً 
عل تقدير العدول تعن قد 


.6١ :4 محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 


71 امو سصو سم واو وما وناك انكام ناويا أشوع العزوة 752 الضادة 


]١1"4[‏ مسألة :5١‏ لاوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة(' فلو 
دخل فى فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ولا 
يجوز العدول على الأقوى . 

]١80[‏ مسألة ؟5: لاوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من 
النفل إلى النفل حتى فوا كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللّحوق”". 

]١81[‏ مسألة 9؟: إذا عدل في موضع لايحبوز العدول بطلتا”" كما 
لو نوى بالظهر العصر وأمّها على نّة العصر. 


وبعبارة أخرى: إِنّ المكلف المزبور مخاطب عند افتتاح صلاته بخطابين 
مشروطين, ومكلف بتكليفين تعليقيين, فيؤمر بالقام على تقدير البقاء على 
قصده. وفى عين الحال يؤمر بالقصر على تقدير العدول عن قصده. فالمكلف 
بعدوله في الأثناء يخرج نفسه عن موضوع ويدخله في موضوع آخر قد تعلّق 
الأمر بكل منهما على النحو الذي عرفت, فجواز العدول من القام إلى القصر 
وبالعكس مطابق للقاعدة من دون حاجة إلى دليل بال مخصوص. 

)١(‏ لعدم الدليل عليه. فيبق تحت أصالة عدم الجواز. لكون العدول على 
خلاف القاعدة ىا مرّ. ومنه يظهر الحال فى المسالة اللاحقة. 

(1) كالنوافل المرتبة اليومية ونحوها. 

() أمّا بطلان المعدول عنها وهو الظهر فللاخلال بنيّتهاء وأمّا بطلان 
المعدول إليها وهو العصر فلعدم جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة لعدم 
الدليل عليه. ومقتضى القاعدة عدم الجواز كا مدّ. ومنه يظهر الحال في المسألة 
الآتية. وهذا كله مما لا إشكال فيه لوضوحه مما سبق. 


نما الكلام فيا ذكره في المسألة التي بعدها من أَنّه لو عدل بزعم تحقق موضع 


العدول في الصلاة لي 1 0 0 ا ا 0 


]١8717[‏ مسألة 18: لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في 
الأثناء أنّهِ قد فعلها. لم يصح له العدول إلى العصر . 

]١594[‏ مسألة 6؟: لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول١‏ فبان الخلاف 
بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحتها على النيّة الأولى كا إذا عدل بالعصر 
إلى الظهر ثم بان أنّه صلاهاء فائها تصح عصراً لكن الأحوط الاعادة. 


العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء. كا لو اعتقد أثناء العصر أنه لم 
يأت بالظهر فعدل إليهاء ثم بان أنه صلاهاء فهل له حينئذ أن يعدل إلى النيّة 
الأولى فيتمها عصراً أو لا؟ وستعرف الحال فمها. 

)١(‏ مفروض كلامه (قدس سره) ما إذا أتى بعد العدول إلى الظهر ببعض 
الأجزاء بنيّة الظهر ثم انكشف الخلاف بعد الفراغ, أو فى الأثناء. وأمًا إذا كان 
الاتكشاف قبل أن يأت بجزء أصلاً فعدل إلى العصر بعد عدوله إلى الظهر قبل 
أن يأتي بشيء من الأجزاء بنيّة الظهرء فينبغي أن يكون هذا خارجاً عن محل 
الكلام. ويحكم فيه بالصحة بلا إشكال. إذ ليس هناك عدا مجرد عدول فى النيّة 
فحسب وهو لايزيد على نيّة القطع. ثم العود قبل أن يأ بشيء التي عرفت 
سابقاً عدم قدحها فى الصحة. 

ثم إن الأجزاء التي أت بها بعد العدول إلى الظهر بنيّة الظهر إِمّا ركنية أم لا. 

ما الثاني كما لو اعتقد أثناء الفاتحة عدم الاتيان بالظهر فعدل إليها وأ“ 
الفاتحة والسورة بنيّتهاء ثم بان الخلاف قبل الدخول فى الركوع فعدل إلى 
العصر. او كان الاعتقاد المزبور حال التشهد فعدل وات التشهد وسلم بنيّة 
الظهر. ثم بان الخلاف بعد الفراغ. فلا ينبغي الاشكال أيضاً في صحّتها عصراً 
غايته لزوم إعادة تلك الأجزاء بنيّة العصر للاخلال بهذه النيّة. ولا ضير فيه 


ُْْ/ الوه ونب اس جاتب سوسس سو الوه الور 16 لفل 
لعدم لزوم الزيادة المبطلة بعد عدم كونها ركنية. وستعرف أنّ الاعادة أيضاً 
غير لازمة. فينبغي ان تكون هذه الصورة ايضا خارجة عن محل الكلام. 

ونا الكلام كله فما لو كانت تلك الأجزاء ركنية, كما لو كان انتكشاف الخلاف 
بعد الدخول في الركوع, أو بعد الفراغ وقد أتى بجزء ركني, فانّه ربما يستشكل 
حينئذ في الصحة. بدعوى أن صحة العصر تتقوّم بقصد عنوان العصر في تمام 
الأجزاء بأسرها وإلا لم تقع مصداقاً لهذا العنوان كما هو الشأن في كل صلاة 
ذات حنوان,قالمه الماق يد غير عن الاخلال بنتنه تحبيب الفيرزضن::ول 
يمكن تداركه للزوم زيادة الركن, فقتضى القاعدة بطلان الصلاة حينئذ لعده 
إمكان تصحيحها بوجه. 

لكن الأقوى -_وفاقاً للمتن ‏ صحتها عصراً. وذلك للروايات المتقدمة الدالة 
على أنّ العبرة في النيّة يما افتتحت به الصلاة, وأنّ من دخل في الفريضة وأتَها 
بزعم النافلة غفلة, أو بالعكس صحت على 0000 تفوودها وان 
كان هو العدول من الفرض إلى النفل وبالعكس الخارج عن نحل الكلام إلا 
أنّه يستفاد منها حكم المقام بالاطلاق بعد إلغاء خصوصية المورد, فانٌ روايات 
لاف الأقدى ععها شرف برو القدرة عنن ا مديحة كانه نين اشير 
والعبرة فيها بقوله (عليه السلام) في الجواب «هي التي قت فيها...» لخ الذي 
هو بمنزلة التعليل للصحة, وأنّ العبرة بالنيّة التي قت فيها في الصلاة. ومقتضى 
عموم العلة إطلاق الحكم لكل مورد. 

وأظهر منها دلالة روايتا معاوية وابن أبي يعفور'" الصريحتان في أن العبرة 
ما افتتح الصلاة عليه كما في الأولى - وأنّه إنما يحسب للعبد من صلاته التي 


.١ الوسائل 77:7 أبواب النيّة ب ؟ ح‎ )١( 
.7 7 (؟) الوسائل 76:7 أبواب النيّة ب 7ح‎ 


العدول في الصلاة 110 00 


]١889[‏ مسألة ”5: لا بأس بترامى العدول ”كما لو عدل في الفوائتت 
إلى سابقة فذكر سابقة علهاء فانّه يعدل منها إللها وهكذا. 


ابتدأ في أَوَّل صلاته كا في الثانية وإن لم نستدل بها لضعف طريق الشيخ إلى 
العياشي كما مرّ. 

وكيف كانء فالمستفاد منها أنّ العدول إلى صلاة أخرى غفلة كما في المقام 
غير قادح في الصحة, وإِمما العبرة بالنيّة الأولى؛ بل عن صاحب الجواهر(" 
(قدس سره) احتال ثموطا لصورة العمد أيضاً. أخذاً بالاطلاق وإن كان ساقطاً 
قطعاً. لامتناع قصد أمر يعلم بعدمه إلا على وجه التشريع الحم كما لايخ . 

وعلى الجملة: فلا قصور فى تلك الأخبار لشموها للمقام فيحكم بالصحة 
على النيّة الأولى وإن عدل إلى الظهر بزعم عدم إتيانهاء فانّه يلحق بالعدول 
السهوي لا العمدي, استناداً إلى هذه الروايات. ولا حاجة إلى إعادة تلك 
الأجزاء بنيّة العصر فلا نروم اثبات الصحة على طبق القاعدة كى يقال بِأنٌ 
القاعدة تقتضى البطلان. بل نستند في الصحة إلى هذه الأخبار التى هى على 
خلاف القاعدة. 0 

)١(‏ كما لو كان عليه المغرب فدخل فيها فتذكر أَنّ عليه العصر فعدل إليها 
فتذكر أن عليه الظهر فعدل إليهاء ومنها إلى الصبح مثلاً وهكذاء فانّه بعد البناء 
على جواز العدول في الفوائتت من اللاحقة إلى السابقة ى) هو مقتضى إطلاق 
صحيحة عبدال رحمان «فاذا ذكرها وهو فى صلاة بدأ بالتى نسبى»!" كان الترامى 
الزبوويجائرا متتهى الاظلان نع :دون جاعة فيه إل دليل بالتصوضن» 7 


)001( الجواهر 48 ,.,5٠٠١‏ 
(؟) الوسائل 5: /59١‏ أبواب المواقيت ب 77 ح 7. 


م فممم ممم مم ممم ممم مم0 ممم ممم ممم مم 0000م 000 00200600000 شح العروة /١5‏ الصّلاة 


[0غ8١]‏ مسألة 7؟: لايجوز العدول بعد الفراغ7". إلا فى الظهرين إذا 
رواية صحيحة'" أنه يجعلها ظهراً. وقد مب سابقاً. 


فا عن بعض من عدم ثبوت العدول في الفوائت من اللاحقة إلى السابقة 
فضلاً عن الترامي. لاختصاص النصوص بالعدول من الحاضرة إلى مثلها؛ أو 
منها إلى الفائتة. وابتناء التعدي على القول بتبعية القضاء للأداء في غير محله 
لأنّ العمدة من نصوص العدول هما صحيحتا زرارة وعبدالرحمان7١)‏ وقد 
عرفت عدم قصور في اطلاق الثانية للشمول للفوائت في أنفسها وللترامي 
فيها. وأمّا دعوى التبعية فساقطة كبا مر فى محلها!". 

)١(‏ لنروجه عن مورد النصوصء لاختصاصها بالعدول في الأثناء. فيبق 
تحت أصالة عدم الجواز التي تقتضيها القاعدة كما عرفت. ْ 

(؟) وهي صحيحة زرارة قال (عليه السلام) فيها: «إذا نسيت الظهر حتى 
صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة, أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صلّ 
العصرء فانما هي أربع مكان أربع»'" لكن النص معرض عنه. وقد أفتى 
الأصحاب باحتسابها عصراً ولزوم اتيان الظهر بعد ذلك, وأنّ شرطية القرتيب 
ساقطة حينئذ لكونه شرطأً ذكرياً لا واقعياً كها استفيد ذلك من حديث لا تعاد 
لدخول الترتيب في المستثنى منه, وإلا فليس على ذكريته دليل بالمخصوص. 

وكيف كان. فبناءً على مسلكنا من عدم قدح الإعراض كعدم جبر العمل 


.7 ١١ أبواب المواقيت ب 57 ح‎ /55١ :4 الوسائل‎ )١( 
.57 :4 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 
.١ أبواب المواقيت ب 77 ح‎ /54١ :5 الوسائل‎ )*( 


العدول في الصلاة ا ا ا ااا 00 

]١581[‏ مسألة 74: يكف في العدول تجرد النيّة من غير حاجة إلى ما 
ذكر فى ابتداء النيّة 7). 

]١547[‏ مسألة 59: إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو العربة مثلاً 
فشرع في الصلاة بنيّة القام قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل في الأثناء 
إلى حدٌّ الترخص. فان لم يدخل في ركوع الثالنة فالظاهر أنّه يعدل إلى القصر 
وإن دخل فى ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام والإعادة'*' قصراً وإن كان في 
السفر ودخل في الصلاةبنيّة القصر فوصل إلى حد الترخص يعدل إلى القام!". 


كان اللّازم العمل بالنص المزبور وفاقاً للمتن, إلا أنّ الأحوط حذراً عن مخالفة 
المشهور أن يعدل بها إلى الظهر ثم يأتي بأربع بقصد ما في الذمة. فانٌ ما صلاه 
صحيح قطعاً؛ إِمّا ظهرأ كما يقتضيه النص. أو عصدراً كما عليه المشهور, فالذمة 
غير مشغولة إلا بصلاة واحدة مرددة بين الظهر والعصر فيقصد بها ما في ذمته. 

)١(‏ لم يتضح المراد من العبارة, فانْ النيّة بمعنى واحد فى كلا الموردين. وهو 
القصد الارتكازي المتعلق نحو العمل على حد سائر الأفعال الاختيارية باضافة 
قصد التقرب. ولم يتقدم منه (قدس سره) اعتبار شيء آخر زائداً على ذلك في 
ابتداء النيّة كي لايحتاج إليه في المقام. ومن المعلوم أنّ نيّة الرياء ونحوه قادحة 
في كلا الموردين فلم يتضح الفرق بين المقامين. بل هما على حد سواء وبمعنى 


وأحد فتدبر 000 


(1) فصّل (قدس سره) في من دخل في الصلاة بنيّة القام لدى شروعه في 


(#) وإن كان الأظهر جواز القطع والاعادة قضتر ا : 


03 0-00 2 
السفر وقد بلغ إلى حدّ الترخص قبل الفراغ منهاء بين ما إذا كان البلوغ بعد 
الدخول في ركوع الثالثة؛ وما إذا كان قبله. فذكر أنّ الأحوط الاتمام والاعادة 
قصراً فى الصورة الأولى, وأنّه يعدل إلى القصر في الصورة الثانية. 

أقول: أمّا ما ذكره من الاحتياط في الصورة الأولى فهو حسن لكنّه غير 
لازم؛ بل الأقوى بطلانهاء فيرفع اليد عنها ويأتٍ بالقصر, إذ مقتضى إطلاق ما 
دل على أن من بلغ إلى حدّ الترخص وجب عليه القصر أنّ وظيفته الفعلية هي 
القصر. وإن أتى ببعض الصلاة قبل ذلك, لعدم قصور للاطلاق فى ثموله للمقام 
بعد تحقق موضوعه كما لايخفى. وحيث إنْه لايتمكن من تتم هذه الصلاة 
قصراً لفرض تجاوز محل العدول. ولا تماماً لعدم الأمر به فتبطل لا حالة, إذ ما 
هو امون يدلا يمك هق نانفو وها يكن هه لنين نا مور نه قاذ فنا ضن 
من رفع اليد عنها واستثنافها قصبراً. 

وأما الصورة الثانية: فالظاهر صحتها وإتمامها قصراً وإن شرع فبها بنيّة 
القام. وذلك لما عرفت سابقا من ان القصر والقام ليسا حقيقتين مختلفتين 
وماهيتين متباينتين كي يلزم قصد كل منهما بخصوصه. بل هما فردان من حقيقة 
واحدة يختلفان بحسب الأحكام من وجوب التسليم على الثانية في الأوّل 
وعلى الرابعة في الثاني؛ فلا يلزم إلا تعيين عنوان الصلاة من الظهر أو العصر 
وينظر فى تعيين أيّ الفردين لتشخيص الوظيفة الفعلية إلى حال المكلف فى 
فوا الامتثال وال حاضن او ماده ريصيف الفايفك الااء عن الركعتتين 
مسافر على الفرض وإن كان حاضراً قبله. فينقلب الموضوع ويجب عليه القصر 

وبعبارة أخرى: لا شك أنّ الركعتين الأولتين واجبتان على عامة المكلفين 
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واستكماطهما يقسّم المكلف حينئذ إلى الحاضر _ويلحقه من ل يبلغ حدٌالترخص- 
وإلى المسافر أي البالغ حدّه. فان كان ف هذا المحال رما تحت العنوان 
الأوّل خوطب بوجوب القام. وإن اندرج في الثاني خوطب بوجوب القصر 
والتسليم على الركعتين. وحيث إنّ المفروض في المقام اندراج المكلف في هذه 
الحالة تحت العنوان الثاني وإن لم يكن كذلك لدى شروعه في الصلاة, فلا محالة 
يخاطب بوجوب القصرء لما عرفت من أنّ العبرة في ملاحظة الخطاب بقسميه 
نا هي بهذه الحالة دون ما قبلهاء لاشتراك الطائفتين في الركعتين الأولتين. 

نعم. إِنما يجب قصد أربع ركعات على الحاضر من حين شروعه في الصلا 
الحا يس لور لل كر لاالخصوصية فيه زائد 
على عنوان ن الظهرية مثلاً: وإلا فهما حقيقة واحدة كما عرفت . وهذا إِنما يتحقق 
فها إذا استمر على صفة الحضور إلى انتماء الأربع ركعات دون ما إذا تبدل 
الوصف واتنقلب إلى المسافر ببلوغه إلى حدّ الترخص ف الأثناء كما في المقام . 

ومنه تعرف جواز الشروع في الصلاة وإن علم من الأوّل بلوغه إلى حدّ 
الترخص فى الأثناء. غايته أنّه لاتجوز له نيّة القام حينئذ لكونه من التشريع 
الحّم. وإمًا يقصد ذات الظهر مقتصراً على هذا العنوان فحسب. 

وبح بيع رنائة كرفاء يظهر حك حككبس لبألا اتاو كان بق لتر 
ودخل في الصلاة بنيّة القصر فوصل إلى حدّ الترخص يعدل إلى القام. أي 
يتمّها على أربع ركعات. لتبدل الموضوع حيئئذ واندارجه بعد الركعتين تحت 
عنوان الحاضر اللخاطب بوجوب القام. والدخول بنيّة القصر ضم حجر لا 
تأثير له بعدما عرفت من أنّ العبرة في القصر والقام بملاحظة الحالة الفعلية بعد 
انتهائه عن الركعتين, من كونه فعلاً حاضراً أو مسافراً. 


0 
ا 
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]١887[‏ مسألة ٠‏ إذا دخل في الصلاة بقصد بقصد ما في الذمّة فعلاً. وتخيّل 


أنها الظهر مثلاً. ثم تبيّن أن ما فى ذمته هى العصر أو بالعكس فالظاهر 
الصحة 0*, لأنّ الاشتباه إنما هو فى التطبيق (". 


)١(‏ قد عرفت فى بعض المباحث السابقة اختصاص باب الخطأ في التطبيق 
بما إذا لم يكن المأمور به من العناوين القصدية, فكان الاشتباه في شيء لا يتقوّم 
الامتئال بقصده. كما لو تخيّل أَنّ ما بيده هي الركعة الثانية فبان أَنّها الأولى» أو 
أنّ من في امحراب زيد فبان عمراً أو أنّ من أعطاه الدرهم عادل فبان فاسقاً 
وهكذاء فانٌ خصوصية كون الركعة هي الثانية مثلاً. أو كون من في الحراب 
زيداً أومن يعظيه عادلة لايفتين قصد فى متها فى تح الامتال لخرويتها 
عن حريم المأمور به. فقصد خلافها غير قادح, وكان باب الاشتباه في التطبيق 
واسعاً فى أمثال ذلك . 

وأمًا إذا كان المأمور به من العناوين القصدية بحيث لا يتحقق الامتثال إلا 
بقصده ولو اجمالاً. كعنوان الظهرية والعصرية حيث لا ميز بينها إلا بقصد هذا 
العنوان فى مثله لا سبيل لتطبيق باب الخطأ في التطبيق فها لو قصد أحد 
العنوانين بتخيّل أنّه الواجب معتقداً ذلك اعتقاداً جزمياً ثم بان الخلاف. لأَنّ 
امتئال المأمور به لا يتحقق إلا بقصده حسب الفرض. فا قصده لا واقع له. وما 
له الواقع غير مقصود به. ولا يصححه ضيرٌ قصد ما في الذمة, إذ لا أثر لقصد 
هذا اللفظ قطعاً. وما المؤثّر قصد واقع ما في الذمة. وكيف يمكنه قصد ذاك 
الواقع مع اعتقاده الجزمي بأنّ الواجب عليه حسب تخيله هو الظهر مثلاً وكان 
الواقع هو العصر. فهو غير قاصد إلا إلى الظهر ليس إلا. وم يقصد العصير 


(#) بل الظاهر عدمها إذا اعتقد جزماً أنّ ما فى ذمّته صلاة معيّنة كصلاة الظهر مثلاً وأق 
بها مهذا العنوان ثم تبيّن أَنّه كان غيرها. 
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[غ55١]‏ مسألة :#١‏ إذا تخيّل أنّه أق بركعتين من نافلة اللّيل مثلاً 
فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك. فبان أنّه لم يصل الأولتين. صحت 
وحسبت له الأوّلتين. وكذا في نوافل الظهرين. وكذا إذا تبين بطلان الأولتين 
وليس هذا من باب العدول, بل من جهة أنه لايعتبر قصد كونهما أُوّلتين 
أو ثانيتين. فتحسب على ما هو الواقع. نظير ركعات الصلاة حيث إِنّه لو 
تخيل أنّ ما بيده من الركعة ثانية مثلاً فبان أنْها الأولى أو العكس أو نحو 
ذلك., لا يضر ويحسب على ما هو الواقع!". 


بوجه حتى اجمالاً. فالتلفظ بقصد ما فى الذمة حينئذ جرد لقلقة لسان لايجدي 
مثله شنيعًا. ْ 

نعم. إِنما يجدي ذلك فيا إذا تردد وشكٌ فها اشتغلت به الذمة وما تعلّق به 
الأمر الفعلي من دون تخيل واعتقاد. فلم يدر أن الواجب هو الظهر أو العصر 
فصلى بقصد ما في الذمة صحّتء لتعلق القصد حينئذ بما هو الواقع إجمالاً. فانّه 
كافي. إذ لا يعتبر القصد التفصيلي كما مر سابقاً١".‏ 

والحاصل: أنّ قصد ما في الذمة لايجتمع مع القصد إلى صلاة معيّنة بخصوصها 
ولايكون ذلك من باب الخطأ في التطبيق. وهذا نظير ما إذا صام بقصد ما في 
الذمة معتقدأ أن الذمة مشغولة بقضاء شهر رمضان فنوى القضاء بخصوصه. ثم 
انكشف أن الذمة غير مشغولة به. بل هي مشغولة بالصوم الاستئجاريء فهل 
يمكن القول بوقوعه امتثالاً عنه وفراغ ذمته عن الصوم النيابي الواجب عليه 
بدعوى كون قصد الخلاف من باب الخطا في التطبيق . 

)١(‏ قد ظهر الحال مما قدّمناه في المسألة السابقة. فان قصد كون الركعتين 


)01( في ص .١١‏ 
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وتسمّى تكبيرة الإافتتاح أيضاً. وهى أوّل الأجزاء الواجبة للصلاة7" 
بناءَ على كون النيّة شرطاً. وبها يحرم على المصلى المنافيات!" وما لم يتمّها 
يجوز له قطعها. 


هما الأولتين من ركعات نافلة الليل أم الثالئة والرابعة وهكذا غير معتبر في 
تحقق امتثال النافلة. كقصد كون الركعة التى بيده من الفريضة هى الركعة الأولى 
أو الثانية, فقصد الخلاف غير قادح لكونه من باب الاشتباه في التطبيق غير 
القادح فى أمثال المقام مما لايتقوّم المأمور به بقصده. فيحسب له على ما هو 
الواقع عند خطئه. وليس ذلك من باب العدول في شيء كما صرّح به في المتن. 

)١(‏ على ما تشهد به النصوص الكثيرة ١‏ المصرّحة بأنّ أوّها التكبيرة, أو 
افتتاحها أو تحريمها على اختلاف السنتهاء وأمّا القيام حالها فليس من أفعال 
الصلاة. بل هو شرط للتكبيرة مختص بحال القكن كسائر الشرائط من الستر 
والاستقبال ونحوهماء فصحّت دعوى أن التكبيرة هي أَوّل الأجزاء. بعد الفراغ 
عن أن النيّة شرط لا جزء كما مد". 

() أمَا الحرمة الوضعية, فلاطلاق أدلّة المنافيات الشامل جرد الشروع في 
التكبيرة وإن لم يفرغ بعد عنهاء فلو تكلم أو تقهقه أو أى بسائر المنافيات 
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وتركها عمداً سير مبطل. كما 9 زيادتها أيضاً كذلك (* ١‏ فلو كبر 
بقصد الافتتاح وأ بها على الوجه الصحيح ثم كبر بهذا القصد ثانياً بطلت 
واحتاج إلى ثالثة. فان أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة. وهكذا تبطل 


بالشفع وتصح بالوتر. 


أثناءها بطلت. لصدق كونه في الصلاة بمجرد الشروع فيهاء ولا يتوقف على 
استحماها فتشمله المطلقات. 

وأمّا الحرمة التكليفية وأَنّه هل يجوز قطعها ما لم يتمها أو لاء فهي من 
شؤون البحث عن حرمة قطع الفريضة اختياراً الذي عقد الماتن له فصلاً مستقلاً 
بعد فصل المكروهات فى الصلاة'. فيبحث عن أنّ الحرمة ثابتة أم لاء وعلى 
تقدير الثبوت فهل تعمّ المقام أو لاء فالأولى تأخير التعرض لذلك إلى حينه. 

)١(‏ على المشهور بينهم. ومن هنا عدّوها من الأركان بعد أن فسّروها بما 
تبطل الصلاة بنقيصته وزيادته عمداً وسهواً. لكنّ الركن بلفظه لم يرد في شيء 
من الروايات, وإِمما اصطلح عليه الفقهاء وتداول فى ألسنتهم, والتفسير المزبور 
نا لا شاهد عليه بعد أن لم يساعده المفهوم اللغوي, فانّه لا يقتضى إلا الاخلال 
من حيث النقيصة دون الزيادة, ألا ترى أنّ الأسطوانات وهي أركان البناء 
ينهدم بفقدها ولا تضضر زيادتها. وكيف كان فالمتبع فى الحكم المذكور هو الدليل 
فلابدٌ من النظر إلى الأدلة, ويقع الكلام تارة من حيث النقيصة وأخرى من 
حيث الزيادة. فهنا مقامان. 


(:) مر أَنّ زيادتها سهواً لاتوجب البطلان. 
)010( راجع العروة الوئق .68٠ :١‏ 
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أمّا المقام الأوّل: فلاريب أنّ مقتضى القاعدة هو البطلان بالاخلال العمدي 
كما هو الشأن في سائر الأجزاء. إذ أنّ ذلك هو مقتضى فرض الجزئية والدخل 
في المركب الارتباطي. كما لاريب أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية فيها وفي سائر 
الأجزاء ‏ مع قطع النظر عن مثل حديث لاتعاد ونحوه ‏ هو البطلان أيضاً 
بتركها سهواً. لانتفاء المركب بانتفاء جزئه بعد إطلاق دليل ا/مزئية الشامل 
لحالتي الالتفات وعدمه كبا صرّح به الشيخ (قدس سره)" على أنّ الحكم في 
المقام ما تسالم عليه الأصحاب. ولم ينقل النلاف فيه عن أحد. بل ادعي 
الاجماع على البطلان بالنتقص السهوى فضلاً عن العمدي فى غير واحد من 
الكليات نحصّلاً ومنقولاً. 

وقد تضمّنت جملة من النصوص الصحيحة بطلان الصلاة بنسيان التكبيرة 
كصحيحة زرارة قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل ينسى 
تكبيرة الافتتاح, قال: يعيد» ١‏ وموثقة عبار قال: «سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة. قال: يعيد الصلاة, ولا 
صلاة بغير افتتاح» 7" 

وصحيحة على بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل 
بنسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع, قال: يعيد الصلاة»!. إلى غير ذلك من 
الأخبار المذكورة في الوسائل في الباب الثاني من أبواب تكبيرة الاحرام. 

نعم, بازائها روايات أخرى معتبرة فيها الصحيح والموثق دلت صريحاً على 
عدم الإعادة التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: 
«سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتى دخل في الصلاة, فقال: أليس كان من 


.187 فرائد الأصول ؟:‎ )١( 
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نيّته أن يكبّر؟ قلت: نعم قال: فليمض فى صلاته»١".‏ ونحوها غيرها نما 
تضمّن التفصيل بين كون التذكر قبل الركوع وبعده. وأنّه يكير فى الأوّل ويمضىي 
في الثاني كموثق أبي بصير”". أو بين كونه في الصلاة أو بعدهاء فيكبّر قائاً في 
الأول ويقضيها ولا شيء عليه في الثانى كصحيح زرارة”" وغيرها مما ذكرت 
في الباب المزيور. 

وقد يقال كما عن المحقق الهمداني لست بامكان الجمع بين صحيحة 
الحلبي والطائفة الأولى بارتكاب التخصيص. حيث إن نسبة الصحيحة إلها 
نسبة الخاص إلى العام ا 000 يكار فنسي وتلك 
الأخبار مطلقة. فتخصص بالصحيحة وتحمل على من لم يكن من نيّته ذلك؛ إلا 
أنه متعدّر فى خصوص المقام, للزوم حمل تلك المطلقات على الفرد النادر. 

لكنه ىا ترى لا سبيل إلى التخصيص حتى لو جاز حمل المطلق على الفرد 
النادر ولم يكن مستهجناً. إذ النسبة بينهم| هي التباين دون العموم والمخصوص 
ضرورة أنَّ فرض نسيان التكبيرة مساوق لسبق الالتفات إلى جزئيتها الملازم 
للبناء على إتيانها حين إرادة الصلاة. فالناسي ناو للتكبيرة وبانٍ عليها ومن 
كد ان كن ميزا اين ولاسلاك عند ابد ورلا هو [تالجافل اوبعامد اك 
لايخنى. فالموضوع في الطائفتين شيء واحد قد حكم عليه بالاعادة تارة وبعدمها 
الترف نين كا ها فق اول لامر 

وربما يجمع بينهما بالحمل على الاستحباب. وفيه: ما لايخفى. لما تكرّر منّا 
غير مرّة من امتناع ذلك في مثل يعيد ولا يعيد كما فى المقام إذ الأمر بالاعادة 
اقاد ال الفسا دوو لون الايتسيات الفساة: 
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فالأولى في المقام أن يقال: إن كان هناك إجماع على البطلان عند النسيان 
بحيث أورث القطع بالحكم. فالطائفة الثانية المتضمنة للصحة ساقطة عن 
الحجية فى حدٌّ نفسها. فلا تصلح للمعارضة. بل يردّ علمها إلى اهله. وإن 4م 
يورث القطع. للتشكيك في كونه إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه 
السلام) كا لايبعد. فان ثبت حيئئذ أنّ فتوى العامّة هي الصحة حملت هذه 
الطائفة على التقية. وكان الترجيح مع الطائفة الأولى لخالفتها لهم. وإن لم يثبت 
لذهاب جمع منهم إلى البطلان أيضاً كما قيل١".‏ فلا مناص من استقرار المعارضة 
حينئذ. فيتساقطان ويرجع إلى إطلاق دليل الجزئية من قوله (عليه السلام): 
افتتاحها التكبير. أو تحريها التكبير'" ونحو ذلك. وتكون النتيجة أيضأً هو 
البطلان عند النسيان. ولا سبيل للرجوع إلى حديث لاتعاد لتتصحيحها 
لاختصاصه بن تلبّس بالصلاة وشرع فيهاء المتوقف على الاتيان بالتكبيرة التي 
هي افتتاحهاء فناسي التكبيرة غير داخل بعد في الصلاة, بل هو خارج عنها 
وإن أَنى يبقية الأجزاء فلاايشمله الحديث. ولعلّ هذا هو السر فى عدم عدّ 
التكبيرة من المستئنيات. مع لزوم إعادة الصلاة بالاخلال بها ولو سهواً بلا 
إشكال كنا ق المنسنة المبيسناة: 

وأمّا المقام الثاني: أعنى الاخلال من حيث الزيادة, فالمشهور هو البطلان 


)١(‏ الذي يظهر من كتاب المغنى لابن قدامة 06١ :١‏ أَنّ العامة على قولين: فنهم من قال 
بالفساد مطلقاً وهو قول ربيعة ومالك والثوري والشافعى واسحاق وأبي ثور وابن 
المنذر. ومنهم من قال بالاجتزاء بتكبيرة الركوع بدلاً عن تكبيرة الافتتاح. وهذا 
قول سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي ولم يوجد قول 
هم بالصحة مطلقاً. ولو كان فهو شاذ لايعبأ به. ومنه يظهر أنّ الروايات الدالة على 
الصحة هي الخالفة للعامة فينبغي الأخذ بها وطرح سواها. 

(؟) الوسائل 5: 5/ أبواب تكبيرة الاحرام ب .١‏ 


ولذا عدوها من الأركان:. بعد يه زيادته 1 يرا 
كنقيصته, ومن هنا ذكروا أنه لو كيّر ثانياً بقصد الافتتاح بطلت واحتاج إلى 
الثالئة. فان أبطلها بالرابعة احتاج إلى الخامسة. وهكذا تبطل بالشفع. وتصح 
بالوتر. 

لكن البطلان بالثانية يتوقف على القول بعدم الخروج عن الصلاة بمجرد نيّة 
القطع. وأمّا على القول به كما عليه المشهور -وإن كان خلاف التحقيق كما 
مك10 فتصح الثانية من دون حاجة إلى الثالثة. إذ قصد الافتتاح بالثانية 
ملازم لقصد الخروج عن الأولى. فالبطلان في مرتبة سابقة على التكبيرة فلا 
تنضدّر الريادة خيشل كا لاخق. 

وبهذا يشكل على المشهور في الجمع بين الأمرين. حيث ذهبوا إلى الخروج 
بمجرّد نيّة القطع , ومع ذلك حكموا في المقام ببطلان الثانية والافتقار إلى الثالثة. 
كي تتصوّر الزيادة. ويقع الكلام تارة في الزيادة العمدية وأخرى في السسهوية. 

ما الأول : فقد استدلٌ على البطلان بوجوه نذكر عمدتها: 

فنها: ماعن شيخنا الأنصاري (قدس سره) من أن الثانية زيادة واقعة على 
جهة التشريع فتحرم وتبطل الصلاة بهاء لكونها من الكلام المبطل مع العمد إليه 
ةا 
ا : كان ذكراً. على أن اشرع لأعري ف ل اها تل من 
باب الرجاء وبقصد الاحتياط كما ستعرف ‏ فلايتم” على إطلاقه. هذا مع أن 


)010( في ص .6٠‏ 
(؟) كتاب الصلاة .667:١‏ 


ع9 مز او ايا هجتتو عا اقرش العروة +11 7 الضادة 


ذلك لايختص بالتكبير. بل يجري فى سائر أجزاء الصلاة تمّا كان من قبيل 
الأقوال كما لايخى. 1 

ومنها: ما ذكره المحقق الهمدانىي (قدس نس»ه) فق أن ) الثانية قادحة فى صدق 
اطيئة الأتضالية المشيوةايين الأحراءه حيك انها سوق د لذ عالة سبالم 
على الخروج عن الصلاة برفع اليد عن الأولى حتى يتحقق الافتتاح بالثانية, 
وهذا العزم وإن لم يكن بمجرّده موجباً للبطلان, ولذا لم نقل بالمخروج بمجدّد نيّة 
القطع إلا أن الجري على مقتضاه خارجاً باستئناف الصلاة والاتيان بالثانية 

بقصد الافتتاح يوجب قطع الهيئة الاتصالية العرفية المانع عن صلاحية انضمام 

الأجد زاء اللاحقة بالسابقة(). 

وفيه: ما لايخء فانّه لا مساغ للعرف لتشخيص كيفية اعتبار المهيئة 
الاتصالية بين الأجزاء. بل لابدٌ من أخذها من مخترعها وهو الشرع. نعم 
لاريب في انقطاع الطيئة الاتصالية مع الفصل الطويل الماحي للصورة, كما لو 
كبّر وبعد نصف ساعة مثلاً قرأ وبعد هذا المقدار من الفصل ركع وهكذاء وأمًا 
يحرد إعادة التكبيرة واستئنافها فلا شك أنّ العرف لا يساعد على قدحها في 
صدق اطيئة الاتصالية إلا بعد ثبوت الاخلال بها من قبل الشارع وتقيد الصلاة 
بعدمهاء وهو بعد أَوَّل الكلام. فهذان الوجهان ضعيفان 

وأضعف منهم| بقية الوجوه المذكورة في المقام التي منها دعوى الاجماع على 
ركنيتهاء بعد تفسير الركن بما تبطل الصلاة بزيادته كنقيصته عمداً وسهواً, إذ 
فيه: ما عرفت من عدم الشاهد على هذا التفسير نصّاً. لخلوّها طرًَاً عن هذا 
التعبيرء ولا فتوىّ لما يظهر من بعض الكلمات من تخصيص الاخلال بناحية 
النتقص. كما لا يساعد عليه المفهوم لغة ولا عرفاً كا لايخى. 


.6 السطر‎ 10١ مصباح الفقيه (الصلاة):‎ )١( 
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فالأولى الاستدلال لذلك: بأنّ التكبيرة الثانية لا أمر بها بعد فرض صحة 
الأولى؛ إذ لا معنى للافتتاح عقيب الافتتاح, وحيث إِنْها تقع بقصد الجزئية. إذ 
لاتكاد تتصف بكونها تكبيرة الافتتاح إلا إذا كانت مقرونة بهذا القصد. فهي 
لا حالة تقع على صفة الزيادة, إذ لانعني بها إلا الاتيان بشيء بقصد الجزئية 
ولم يكن مأموراً به. فتشمله أدلة الزيادة المبطلة كقوله (عليه السلام): «من زاد 
58 صلاته فعليه الاعادة»('. 

لكن هذا يختص عا إذا أعادها بقصد الجزئية, وأمّا إذا أعادها بقصد الرجاء 
ومن باب الاحتياط -كما لو شك فى صحة الأولى بشك لايعتنى به شرعاً . كا 
لو كان بعد الفراغ عن الأولى المحكومة بالصحة حينئذ ظاهراً. فأعادها رجاءً 
دركاً للواقع فقصد بها الافتتاح على تقدير فساد الأولى. وإلا فتقع ذكراً ‏ فاه 
لاموجب للبطلان حينئذ. لعدم كونها من الزيادة المبطلة بعد عدم قصد الجزئية 
بها. هذا كله في الزيادة العمدية. 

وأمّا السهوية: فالمشهور أيضاً هو البطلان, إلا أن وجهه غير ظاهر. لعدم 
الدليل عليه, فانٌ الوجوه المتقدمة لاتقتضيه في هذه الصورة كما لايخ والقسّك 
بالاجماع على ركنيتها بضميمة الاجماع على تفسير الركن بما تقدح زيادته عمداً 
وسهواً كنقيصته, قد عرفت ما فيه إذ بعد تسليم الاجماع الأوّل لا دليل على 
الثاني» بل ثبت عدمه بعد اختلاف الكلمات حيث ظهر من بعضهم الاقتصار في 
تفسيره بالاخلال من ناحية النقص فحسب,. ومفهوم الركن لغة وعرفاً 
لا يساعد على أكثر من ذلك. فانّه ما يتقوّم به الشيء, والزيادة غير قادحة في 
التقوّم لو لم تكن مؤيّدة, ولم يرد اللفظ في شيء من الروايات وإما وقع التعبير 
به فى كلمات الأصحاب خاصة. 


)١(‏ الوسائل 8: /71١‏ أبواب الخلل ب ١5‏ ح ؟. 
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وعليه فالأقوى عدم البطلان بزيادة التكبيرة سهواً. عملاً باطلاق حديث 
لاتعاد الحاكم على أدلة الزيادة المبطلة مثل قوله (عليه السلام): «من زاد في 
صلاتد فعلية الأعاةم 7(" والوحبي لتخصههما باو راذة التسبة اذ ل بقصون 
فى مول الحديث للمقام. 

ودعوى اختصاصه با إذا كان الاخلال من ناحية النقص لا شاهد علبها 
فان بعض ما ذكر فى المستثنى وإن لم تتصور فيه الزيادة كالوقت والطهور والقبلة, 
لكنها تتصور في البعض الآخر كالركوع والسجود., فالمستفاد من إطلاق الحديث 
أنّ الاخلال العارض للصلاة سواء أكان من ناحية النقيصة أم الزيادة. إن كان 
من ناحية الخمسة المستثناة فتعاد وإلا فلاء ومن الواضح دخول التكبيرة في 
عموم المستثنى منه فيشملها الحديث إن كان الاخلال من حيث الزيادة. 

نعم, إذا كان من حيث النقيصة فقد عرفت عدم شموله لها حينئذ, لاعتبار 
التلبس بالصلاة المتوقف على الدخول والشروع فيهاء وناسي التكبيرة غير 
شارع بعد فى الصلاة. 

)١(‏ تقدّم حكم ما إذا كّر ثانياً للصلاة التى بيده. وعرفت أنّ الأقوى 
اختصاص البطلان بصورة انسيوق لضان 

وأمّا إذا نسي فكبّر ثانياً لصلاة أخرى, فقد احتاط في المتن باتهام الأولى ثم 


(:) والأظهر كفاية الإتمام بلا حاجة إلى الإعادة. 
)١(‏ الوسائل 8: /77١‏ أبواب الخلل ب ١5‏ ح ؟. 
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إعادتهاء وكأنّ الوجه في توقفه التردد في صدق الزيادة حينئذ على التكبيرة 
الثانية حتى حون ماد على البطلان اه يادة. فانٌ المتيقن فى الصدق ما إذا 
كبر ثانياً للصلاة التي بيده لا لغيرها. 

هذاء ولا ينبغي الريب في عدم الصدق. لتقوّم الزيادة بقصد الجزئية للصلاة 
امقيس بجنا التق ف الفرض. وال" الجدد الأتنان يقي داريا عدن الشضد 
اللزيور ل يدروخه قيعفزان الزنادة الممظلة :ونا لو لين طاجة كقدل القن 
مئلاً أو قام لغرض كالنظر إلى الأفق. أو أعاد سورة الفاتحة هدية لميت 
لايوجب شيء منها البطلان. فانٌّ الجلوس والقيام والفاتحة وإن كانت من 
أجزاء الصلاة. لكنّه حيث لم يقصد كونها منهاء ولم يؤت بها بعنوان الجزئية 
فلاتكون زيادة فى الصلاة. 

نعم. ثبت في خصوص السجدة أنّ محرد الزيادة الصورية قادحة وإن م 
يقصد بها الجزئية, وذلك للأخبار الناهية عن قراءة سور العزائم في الصلاة 
معللاً بأنّ السجدة زيادة في المكتوبة'". مع أنّ المأتي بها سجدة التلاوة لا 
سجدة الصلاة. ويتعدى عنها إلى الركوع بطريق أولى كما لايخق. فيعلم من 
ذلك أنّ الشارع عيّن لكل ركعة كمية خاصة من السجود والركوع لا يتجاوز 
عنها ولا يزاد عليها ولو صورة. وأمّا بقية الأجزاء ومنها التكبيرة فحيث لم يرد 
فيها مثل هذا الدليل فلايكون القادح فها إلا الزيادة الحقيقية المتقوّمة بقصد 
الحزئية دون الصورية. 

وعليه فأدلة الزيادة المبطلة غير شاملة للمقام. فلا مانع من الحكم بالصحة 
انعتادا ال ديك لاعاده بعد نا عرفت مق ول الحديك لظلق الاخلذل 
قواء كان من ادائحة القيضة: او الزيافة: 


.١ ح‎ 1١ أبواب القراءة في الصلاة ب‎ 7٠١6 :7 الوسائل‎ )١( 
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وصورتها الله أكبر من غير تغيير ولا تبديل , ولا يجزىّ مرادفها ولا ترجمتها 
بالعجمية أو غيرها”". 


ومع الغض عنه فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن مانعية هذه 
التكبيرة. بناءً على ما هو الصحيح من الرجوع إلبها في الأقل والأكثر 
الارتباطيين. بل يمكن الحكم بها حتى فها إذا كر لصلاة أخرى عامداً عالماً 
فضلاً عن النسيان, إذ لا موجب للبطلان بعد عدم صدق الزيادة, وقد تقدّم أن 
ني القطع بمجردها غير قادحة7", فالتكبيرة لصلاة أخرى بمجردها بل ومع 
مقدار من الأجزاء ‏ غير الركوع والسجود ‏ لاتضيرٌ بصحة الصلاة الأولى لو 
رجع إليها ما لم يستلزم الفصل الطويل الماحي للصورة كا لايخنى. 

)١(‏ يقع الكلام فى جهات ثلاث: 

الأولى: في وجوب الحافظة على هذه الصورة بما لها من المادة والطهيئة من 
غير تبديل ولا تغيير في شيء منهماء فلايجزئ مرادفها كقوله: الرّحمن أعظم 
ونحوه, أو ترجمتها بلغة أخرى. كما لايجزئ الاخلال بالهيئة مثل تعريف أكبر 
أو تقتقد عل :لفط المتلالت او النض ل ميتي عت كلمة سبحاته او حدر تحلذلة اد 
عرّ وجل أو تعالى. ونحو ذلك. 

الثانية: فى عدم وصلها بما سبقها من دعاء ونحوه. 

الثالثة: فى عدم وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة ونحوهما. 

ما الخهة الأوق: قلا خلاف بين النقها ديل قبل .بين ابلق قاطبة امن 
الخاصة والعامة في وجوب الاتيان بتلك الصورة من غير تغيير ولاتبديلء وأنْه 
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قلت مسألة في الفقه تتفق عليها آراء عموم المسلمين كهذه'". وهذا الاجماع 
بنفسه دليل مستقل صالح للاعتاد عليه. فان اكتفينا به وإلا فلا بدٌ من إقامة 
الدليل على الحكم . 

وقد استدل له تارة: بمرسلة الصدوق قال: «كان رسول الله (صل الله عليه 
وآله) أت“ الناس صلاة وأوجزهم. كان إذا دخل في صلاته قال: الله أكبر سر 
لله الرحمن الرحير»”" بضميمة قوله (صل الله عليه وآله) «صلوا كما رأيتموني 
أصلى» 7". 

وأخرى: بما فى خبر امجالس باسناده فى حديث «وأمًا قوله الله أكبر إلى أن 
قال لا تفتتح الصلاة إلا بها» 0 فانٌ مرجع الضمير في قوله «إلا بها» هي 
التكبيرة المتقدم ذكرها على صورة الله أكبر. لا مطلق التكبيرة ى) هو ظاهر. 

وزيا وورة غى الوه الأو ل:ذيان المراد بالموصول في قوله فلن اللّه عليه 
وآله وسلّم) «كيا رأيتموني أصلي» لا يمكن أن تكون الصلاة المشتملة على جميع 
المخصوصيات. لاختلافها وعدم انضباطها. فلابدٌ وأن يراد البعض المعيّن من 
تلك المخصوصيات, وحيث لا قرينة عليه لعدم كونه متحصلا لدينا فيكون 
حملاً فلا يصلح للاستدلال. 


١ ولكن الذي يظهر من ابن رشد في بداية الجتهبد وجود النلاف فيه قال فى ج‎ )١( 
ما لفظه : قال مالك: لايجزئّ من لفظ التكبير إلا الله أكبر. وقال الشافعى:‎ ١77 ص‎ 
مامه عر نين لل اكبيد‎ ١ اند أكنى وان الكت اللنلات كلقي عوى يدو بوقان‎ 
كل لفظ في معناه مثل: الله الأعظم والله الأجل.‎ 
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وفيه: ما لايخف, فانٌ المخصوصيات التي اققرنت بها صلاته (صلٍّ الله عليه 
واله) وإن كان بعضها مختلفة كوقوعها في المسجد تارة وفي الدار اخرن: وهم 
اللباس الشتوي مرّة. والصيئي ارق ونحو ذلك نما يقطع بعدم دخله في 
الصلاة. إلا أن حملة أخرى متها ومنها التكبيرة ‏ معيّنة منضبطة كان يواظطب 
عليها فى جميع صلواته قطعاًء وإلا لنقل إلينا بالضرورة فلا إجمال فيها. 

تق يرد علية أولاً : أن مرسلة الصدوق ضعيفة بالارسال فلا تصلح 
للاستدلال. وثانياً: قصور الدلالة لو لم تكن ظاهرة فى الجواز. غاية ما هناك 
أن الصلاة حينئذ لا تكون من الموجزء لا نا لاتصح كما لايخنى . 

وثالثاً: أنّ رواية «صلّوا ىا انون أصل» ام ترد بطرقنا ولم توجد في 
كتبناء ونا ذكرت فى كتب العامة ورويت بطرقهم فلا يمكن الاعتاد عليهاء وإن 
أرسلها الأصحاب كالحقق الميذان "١١‏ وغيره إرسال المسلاتمن دون عمق 
00 : 2 

وما الواعة الفاق: اع خان امحالتن» قهو يك اليثد أذلاً. اذ الصدوق 
يرويه عن شيخه محمد بن على ماجيلويه وهو مهمل في كتب الرجال. ومجرد 
كونه من مشايخ الاجازة لايدل على التوثيق. كيف وقد صرّح الصدوق في 
حق بعض مشايخه بما لفظه: لم أر أنصب منه”). هذا وقد اشتمل آخر السئد 
على الحسن بن عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) والحسن 
يجحهول. نعم. والده من شهداء الطف المستغنين عن التوثيق بل التعديلء إذ 
ليسوا بأقل من شنهداء بدر. 

كما اشتمل وسطه على على بن الحسين البرق وهو أيضاً بحهول. فالسند 


.١7 مصباح الفقيه (الصلاة): 187 السطر‎ )١( 
عون أخباز الرضًا (عليه السلا ) 477 /اا/ م‎ )9( 


ضعيف من جهات ثلاث فلا يكن الاعتاد على الخير. 

كا اتدقامين الذلالة ثانا .بل عل خلاف الطلوب أدل» اه المدكووقى 
الجالس هكذا «... وأمّا قوله واللّه أكبر إلى أن قال لا تفتتح الصلاة إلا 85 
فهو مشتمل على زيادة الواو على خلاف المنقول عنه فى الوسائل ك) نبّه عليه 
المعلّى فالاسترلال بق دمن الوجهين للا يثر . ظ 

والأول الاستدلال عليه من وجو ة: 

أحدها: إطلاق أدلة الجزئية مثل قوله (عليه السلام) «تحريعها التكبير» ١!‏ 
بعد انصراف التكبير فيها إلى ما هو المعهود المتعارف المنقول عن صاحب 
الشرع. والمفروض في الأذان. والذي يعرفه حتى النّساء والصبيان. ولم يختلف 
فيه اثنان, لا من الخاصة ولا من العامة ىما عرفت . فالمعروفيّة بهذه المثابة من 
الكثرة والشيوع في جميع الأعصار والأمصار بحيث متى قيل لأحد كبر لا يتفوّه 
إلا بقوله الله أكبر. لا شك فى أنه يوجب صرف إطلاق التكبير فى تلك الأدلة 
إلى هذه الكيفية الخاصة ارال وول موه لماعي دن لاه اود غارف 
أشد من ذلك فى صرف الاطلاق, فقتضى دليل الجزئية بعد التنزيل على 
المتعارف 5096 هذه الكيفية بخصوصها وعدم الاجتزاء بغيرها. 

ومعه لاتصل النوبة إلى الرجوع إلى الأصل العملي الذي مقتضاه هو 
البراءة بناءً على ما هو الصحيح من الرجوع إليها عند الدوران بين الأقل 
والأكثر الارتباطيين, وكذا عند الشك بين التعيين والتخيير الذي هو فى الحقيقة 
من مصاديق الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. ولا فرق بينهيا إلا فى 
يحرّد التعبير كما أوضحناه في الأصول”". فا عن بعض من التفكيك بينه) 


.٠١ ح‎ ١ أبواب تكبيرة الاحرام ب‎ /١١ :5 الوسائل‎ )١( 
.407 (؟) مصباح الأصول ؟:‎ 


٠١١‏ م ا وهو وفك به وانوي افيس الغروة 7215 الغادة 
بالرجوع إلى البراءة في الأوّل, والاشتغال في الثاني في غير محلّه . 

الثاني: الأخبار الدالة على أنّ عدد التكبير في الصلوات الخمس اليومية 
حمس وتسعون, كموثق معاوية بن عمار عن أبي عبداله (عليه السلام) «قال: 
التكبير في الصلاة الفرض الخمس صلواتء, حمس وتسعون تكبيرة. منها 
تكبيرات القنوت حخمس)'(". فان المستفاد منها انّ تلك التكبيرات التى منها 
الافتتاح كلها من سنخ واحد وعلى صورة واحدة, فاذا انضمٌ ذلك إلى قوله 
(عليه السلام) فى صحيحة زرارة: «إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: الله 
أكبر...»'" إل المشتملة على بيان الكيفية فى تكبيرة الركوع, يظهر من ذلك أنّ 
تكبيرة الافتتاح أيضاً كذلك. لما عرفت من استظهار كون الجميع من سنخ 
واحد وبكيفية واحدة. 

الثالك :روشق لدف و لامعل لدي اقوى من نارق و الو عه 
حماد الواردة في بيان كيفية الصلاة التى استدلٌ بها الأصحاب فى كثير من 
المقامات قال فيها: «واستقبل بأصابع يعلد هيدا م يحرفها عن القبلة بخشوع 
واستكانة فقال: الله أكبر...» إلخ”" ثم قال (عليه السلام) في ذيلها «يا حماد 
هكذا صل...» إلخ. فانٌ ظاهر الأمر وجوب الاتيان بتلك الكيفية الظاهر في 
الوجوب التعييني!؟ بمقتضى الاطلاق. ولايقدح في الاستدلال اشتالها على 


.١ أبواب تكبيرة الاحرام ب 0 ح‎ /١8 :7 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 1: اب الرتوع واج 1 

0( الوسائل 6: : 4609/ أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح .١‏ 

(4) الاستدلال بهذه الصحيحة وإن تكرر في كلمات سيّدنا الأستاذ (دام 0 تبعاً لجمع 
من الأعلام ؛ لكنه مبني على ظهور الأمر في قوله (عليه السلام) «يا حماد هكذا صلّ» 


-»ه 


جملة من المستحبات لما ثبت في حله من أنّ اقتران الكلام بما ثبت استحبابه من 
الخارج لايمنع من الظهور في الوجوب فيا عداه الفاقد للقرينة على النلاف7" 
سيا بناءً على مسلكنا من خروج الوجوب والاستحباب عن مدلول الأمر 
وكونهم| بحكم العقل ومنتزعين من الاقتران بالقرخيص فى الترك وعدمه”", فها 
ثبت اقترانه بالقرخيص ف الترك كان مستحبّاً وإلا حكم العقل بوجوبه. وحيث 

يثبت الترخيص المزبور في التكبير كان واجباً. وليت شعري كيف غفل 
الأصحاب عن القسك بهذه الصحيحة فى المقام مع وضوح دلالتها واستنادهم 
إلمها في كثير من المقامات متعرضين للاشكال المزبور ودفعه بما ذكر. 


< في الوجوب. فيؤخذ به ما لم تقم قرينة على المخنلاف حسما قرره (دام ظله) إلا 
أنّ لقائل أن يقول: إِنّ التأمل في صدر الصحيحة يقضي بأنّه (عليه السلام) لم يكن 
بصدد تعليم الصلاة الواجبة لاباء مقام حماد عن خفاء مثل ذلك عليه ولا سيا مع 
التقبيح والتوبيخ الشنيع بمثل قوله (عليه السلام) «ما أقبح بالرجل منكم» إل أفهل 
يحتمل أن مثل هذا الرجل العظيم وهو من اجلة الفقهاء. بل من اصحاب الاجماع 
يأ عليه ستون أو سبعون سنة وهو لايدري الحدود الواجبة للصلاة. 
إذن فلا ينبغي التأمل في أنه (عليه السلام) بصدد تعليم الصلاة بحدودها القامة 
ومزاياها الكاملة كما أشير إليه في صحيحة أخرى لحماد بقوله (عليه السلام) «إنّ للصلاة 
أربعة آلاف حد» [المستدرك 5: 84/ أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح ؟], وعليه فلا 
ظهور للأمر المزبور إلا في الارشاد إلى مثل هذه الصلاة. دون الوجوب التعييني كا 
ادعي. فلاتصلح للاستشهاد حتى فما لم تقم قرينة على الخلاف. لما عرفت من 
احتفافها بقرينة داخلية قاضية بعدم سوقها لبيان الحدود الواجبة. 
ومنه تعرف أنّ ما في المتن من الاستغراب في غير محله. بل ينبغي الاستغراب من 
الاستدلال بها في سائر المقامات فلاحظ . 
)١(‏ محاضرات في أصول الفقه ؟: .١78‏ 
(؟) حاضيرات في أصول الفقه 7: .١١‏ 


م١٠١‏ ا مك لكر ال ارو 16 االعاذة 


والأحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء”' أو لفظ النيّة وان كان الأقوى 


جوازه!*! وتحذف الطمزة من (الله) حينئد. 


)١(‏ هذه هي الجهة الثانية من الكلام؛ وقد اختار (قدس سره) جواز وصل 
التكبيرة فااشيقها من النهاء:وضوة ذف اطمزة: من الله عفدي بوان ذكر 
(قذس تيوه أن الأخوط شو ده الوضل:والمتمور هورهده الجواد 

واستدلٌ لهم كما في الذكرى١١بما‏ يتألف من مقدّمتين: إحداهما: أنّ المعهود 
المنقول من صاحب الشرع هو قطع همزة الله وعدم وصلها بما تقدمها. الثانية : 
أنه لا كلام قبل تكبيرة الاحرام. فلو تكلفه واستلزم سقوط همزة الوصل 
لكونه من خواص الدرج بكلام متصل, فقد تكلف ما لايحتاج إليه. فيخرج 
اللفظ. عن أضله المعهود شرعاً. 

وفي كلتا المقدمتين مالايخى. أمّا الأولى: فلعدم الدليل على تخصيص الصادر 
من صاحب الشرع بذلك. نعم. المنقول عنه (صلى الله عليه وآله) ذلك. إلا أنه 
م ينقل عدم صدور غيره منه. ومجرد ذلك لايكون دليلا على العدم. فلعله 
صدر وم ينقل إلينا. فدعوى أنّ البي (صلّ الله عليه وآله وسلّم) لم يأت بها 
إلا مقطوعة عن الكلام السابق لا شاهد علبها -كما صرح به في الجواهر١"-.‏ 

وأمًا الثانية: فان أريد من الكلام المنفي وجوده قبل تكبيرة الاحرام الكلام 
الواجب فهو صحيح. إلا أنّ من المعلوم أن السقوط من خواص الدرج بكلام 
متصل واجباً كان أم لاء وإن أريد النفي بقول مطلق حتى المستحب منه أو 


)0 فيه وفما بعذه إشكال فالاحتياط لايترك. 
(1) الذكرى "9: 5605. 
0( الجواهر 148 .5١‏ 


كما أنّ الأقوى جواز وصلها بما بعدها"' من الاستعاذة أو البسملة أو 
غيرهماء ويجب حينئذ إعراب راء أكير. لكن الأحوط عدم الوصل . 


المباح فهو مقطوع العدم؛ كيف والتكبيرة هي التحريم. فلايحرم الكلام إلا بعدها 
لذ قيلهاء وقد ثبة: استحيان خملة من الأدعية قبلها ولذ اقل من تكتبيرات 
الافتتاح اللستء فقن الجائز أن يوصل التكبيرة السادسة بالتكبيرة السابعة اليي 
بها تفتتح الصلاة. المستلزم لسقوط همزة الوصل حينئذ الذي هو من شؤون 

ومن هنا قد يقوى في النظر ‏ بعد عدم قيام دليل على المنع ‏ جواز الوصل 
ك] اخفارو. ف اللثن + امتادا ال أصالة البراءة كن مالسعي بناء تمل ها هدو 
الصحيح من الرجوع إليها في الأقل والأكثر الارتباطيين, وقد أشرنا إلى أن 
هذا الباب وباب الدوران بين التعيين والتخيير من واد واحد. بل أحدهما عين 
الآخر. والاختلاف في تجرد التعبير. فلا وجه للتفكيك بالرجوع إلى البراءة في 
الأول والاشتغال فى الثانى. 

هذاء.ولكج المكم بالخواز مشكل جد لامكان الاسيتدلال عل امه 
بصحيحة حماد المتقدمة!' حيث ذكر فيها صورة التكبيرة منفصلة عن أيّ 
شىء قبلهاء ثم قال (عليه السلام) في ذيلها: «يا حماد هكذا صلّ». والأمر 
ظاهر في الوجوب التعييني. فجواز الوصل يحتاج إلى الدليل. وبدونه يتعين 
العمل بظاهر الأمرء فلاتصل النوبة إلى الرجوع إلى الأصل العملي المزبور. 
وكيف كان. فعدم جواز الوصل ووجوب قطع الهمزة إن لم يكن اقوى فلاريب 
أنه احوط.: 

)١(‏ هذه هى الجهة الثالثة من الكلام, فنقول: إذا بنينا على جواز الوصل 


)010( في ص .٠١5‏ 


٠‏ ا قد قمع عرو 21 الغادة 


بالسكون فلاينبغي الاشكال حينئذ في جواز وصل التكبيرة بما بعدها. لحصول 
الحافظة على هيئتها من دون أي تغيير. 

وأمّا إذا بنينا على عدم الجواز فالظاهر أيضاً جواز الوصل مع إعراب راء 
أكبر -كي لايلزم الوصل بالسكون _إذ لا دليل على وجوب الوقف على أكبر 
بل مقتضى إطلاق صحيحة حماد''! عدمه. سما وقد تعرّض فيها للوقف 
والتنفس بعد الفراغ عن التوحيد قبل الشروع في تكبيرة الركوع بقوله: «ثم قرأ 
الحمد بترتيل وقل هو الله أحد ثم صبر هنيئة بقدر ما تنفس وهو قاثم, ثم قال 
الله أكبر. ٠.‏ إِلخ مع أن الصبر والتنفس هنا غير واجب قطعاً . فلو كان الوقف 
فى تكبيرة الاحرام وَاجباً كان :ذكره أن :والعرض له أحرى كا لاق 

وكيف كان, فاطلاق الصحيحة رافع لاحتّال الوجوب. فانٌّ هذه الصحيحة 
وقمره امن الزوايانت الزازةة لنياق كتفنة الغيلاة اءااستدكدل مها ال خياء 
غواذها :وام اغراب الكلانك هق الوقت والخركات في مخول الى قانوق :اللفة 
والقواعد العربية والأصول المقررة لذلك. ومن هنا لانجد فى شىء من تلك 
الأخبار تعدضاً لذلك. وعليه فاذا احتملنا لزوم مراعاة شىء 0 خلذن هنا 
نظي تك الثرا عد اكويدوي الرقت فى اللقاء وده ررضلل الاكرةة عا رعينها 
جاز القسّك فى دفعه باطلاقها. 

ولاينافي ذلك ما تقدّم ما من عدم جواز وصل التكبيرة بما قبلها استناداً 
إلى صحيحة حماد. لأنّ ذلك كان مستلزماً لتغيير مادة اللّفظ . لسقوط همزة الله 
في الدرج. وقد عرفت أنّ ظاهر الصحيحة الأمر بهذه الهيئة بمادتهاء وأمّا في 
المقام فالتغيبر راجع إلى الإعراب. والصحيحة كغيرها من سائر الأخبار غير 
ناظرة اليه ىما عرفت. 


)01( المتقدّمة فى ص 7 .٠١‏ 


ويحجبب إخراج حروفها من مخارجها!' والموالاة بينهاء وبين الكلمتين. 

]١546[‏ مسألة :١‏ لو قال: (الله تعالى أكبر) لم يصح. ولو قال: (الله 
أكبر من أن يوصف)!", أو (من كل شى-) فالأحوط 7* الاقام والاعادة 
وإن كان الأقوى الصحة إذا لم يكن بقصد التشريع. 


هذا ومع الاغماض عن إطلاق الصحيحة, فلا مانع من الرجوع إلى أصالة 
البراءة عن مانعية الوصل بما بعدها على الختار من جواز الرجوع إليها في الأقل 
والأكثر الارتباطيين, وفي الدوران بين التعيين والتخيير. وقد أشرنا غير مدّة 
إلى اتحاد المسألتين ا للتفكيك بينهما. 

)١(‏ كي لا تتغيّر الكلمة عا هي عليه القادح في الصحة, للزوم الاتيان بها لا 
بشيء غيرها. ى) لاريب في لزوم الموالاة بين حروفها كلزومها بين الكلمتين 
نط عل الفة لكلاب الام ماع مانو ل تكرحت التكبيزة فى تون 
كذلك . 

(1) أمّا عدم صحةالأوّل, المستلزم لتغيير هيئة التكبيرة عن كيفيتها المتعارفة 
فقد سبق الكلام فيه مستقصى وعلم وجهه مما مه(". 

وما الثاني. فالظاهر أيضاً عدم الجواز, فانّه وإن لم يستلزم تغييراً فى الهيئة 
لكونه زيادة لاحقة, لكنها مغيرة للمعنى فلا تجوز فانٌ قوله: الله أكبر من ان 
يوصف, لايدل على اختصاص الأكبرية من ذلك به تعالى ونفيها عن غيره 
فلعل هناك موجوداً كالنيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلّم) أو ملك مُقدب 
هو أيضاً أكبر من أن يوصف. كا أن قوله: الله أكبر من كل شيء, لا يدل على 


(85) لايترك الاحتياط بالاعادة. 


)0010( فى ص 18. 


٠١/8‏ ا ا ل زوز لتر العرو 7112 الفادة 

3 مسألة ؟: لو قال: الله أكبر باشباع فتحة الباء حتى تولّد الألف 
بطل!' كما أنه لو شدّد راء أكبر بطل أيضاً. 

]١481[‏ مسألة #: الأحوط تفخيٍ اللام من الله والراء من أكبر. ولكن 
الأقوى الصحة مع تركه أيضاً !". 

]١554[‏ مسألة 5: يجب فبها القيام والاستقرار فلو ترك أحدهما بطل 


عمداً كان أو سهواً © 0", 


أنه تعاللى غير محدود بحدٌ وغير قابل للوصف. بل غايته أن كل موجود في 
الخارج فالله سبحانه أكبر منه. وأمًا أَنّه تعالى أكبر من أن يوصف وأجل من 


ع8 


أن يحدد بحد فلا دلالة للكلام عليه. 

هذا بخلاف قولنا: الله أكبر) مرسلاً عن كل قيد. فانّه يدل على الأكبرية 
المطلقة الشاملة لجميع تلك المعاني, بل وغيرها كما لايخ, فيكون المعنى أشمل 
والمفهوم أوسع وأكمل. فلايجوز تغييره بالتقييدين الموجبين للتضييق. 

)١(‏ للزوم زيادة الحرف الموجبة لتغيير الصورة. بل خروج الكلمة عن 
حقيقتها. ومنه يظهر الحال فى تشديد راء أكبر. 

(؟) فان ذلك من قواعد التجويد غير اللازم مراعاتها. بعد عدم خروج 
الكلمة بالاخلال بها عن كونها عربية فان تلك القواعد من محسّنات الكلام لا 
من مقؤّماته . 

() ذكر (قدس سره) أنه يعتبر في التكبيرة القيام والاستقرارء بل هما 
ركنان فيا فعض الدالوجرك أجوها عمد اوسبيوا بطل» 


(:) عدم البطلان بترك الاستقرار سهواً هو الأظهر. 


القيام حال التكبيرة اا اا اا ا ا 


أمّا القيام: فلا إشكال كا لا خلاف فى اعتباره فيهاء وتشهد له جملة من 
النصوص الواردة. إِمّا فى خصوص التكبيرة كصحيحة حماد'" قال فيها: «فقام 
أبو عبدالله (عليه السلام) مستقبل القبلة منتصباً إلى أن قال فقال: الله أكبر...» 
إلخ بضميمة قوله في الذيل «يا حماد هكذا صل» الظاهر في الوجوب التعييني. 

أو في حال الصلاة التي منها التكبيرة التي هي افتتاحها وأوّل جزء منها 
وهي كثيرة. كصحيح زرارة قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) فى حديث: 
وقم منتصباً فانّ رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) قال: من لم يقم صلبه 
فلا صلاة له»". وصحيح أبي حمزة «عن أب جعفر (عليه السلام) في قول الله 
(عرٌ وجل): لَالَّذِينَ يُذَكد وان الله قياماً وقُعُوداً وعلى جُنْوبيِم * قال: الصحيح 
يصلىي قاعًا...» إلج1". 

وصحيح أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أميرالمؤمنين 
(عليه السلام) من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له»!؟), ونحوها غيرها. 

إِنْ مقتضى إطلاق هذه النصوص اعتبار القيام والانتصاب فى التكبيرة 
مطلقاً. لكن الحكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف!) عدم اعتباره في المأموم 
قال: إذا كبّر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وأتى ببعض التكبير منحنياً 
فكة صلاةه: وانعول عليه بان الأضحاب كوا بضحةهدا التكير :و قاذ 
الصلاة به, وم يفصّلوا بين أن يكبّر قائًاً أو يأتٍ به منحنياً. هن ادعى البطلان 
احتاج إلى دليل. 


.١ ح‎ ١ الوسائل 0: 505/ أبواب أفعال الصلاة ب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 0: 588/ ابواب القيام ب ؟ ح‎ 
.١ ح‎ ١ أبواب القيام ب‎ /548١ :6 الوسائل‎ )6( 
(؛) الوسائل 0: 585/ أبواب القيام ب ؟ ح ؟.‎ 
مسألة ؟47.‎ /54غ٠‎ :١ الخلاف‎ ٠١6 :١ المبسوط‎ )0( 


2321 ب 0 1 ا‎ ١٠١ْ 


وفيه: ما لايخنىء إذ يكني في الدليل إطلاق النصوص المتقدمة كما عرفت. 
وناك الأحيياف بالضصة يوق العاخ الانجنارائ باللكتيرة الدربووةا عدن 
التكبيرتين. وسنتعرض هذا الحكم فى حلّه إن شاء الله تعالى!'". وليسوا بصدد 
بيان الصحة على الاطلاق حتى مع الاخلال بسائر الشرائط المعتبرة في التكبيرة 
من القيام ونحوه. فان بيان ذلك موكول إلى محله وقد تعرضوا 'ه. فلا إطلاق 
لكلامهم فى المقام من هذه الجهة قطعاً . 

على أنه يكفى فى الحكم بالبطلان الصحيحة الواردة فى خصوص المقام. وهى 
معي ل ورين خاله عن أى صيداك عليه النناةة) اله رقال ف الرجل إذا 
أدرك الإمام وهو راكع وكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع 
الإمام راسة ةفق اذراك الركعة»("). 

فانُ بعض المذكور فى القضية الشرطية وإن كان من قبيل القيود المسوقة 
لبيان تحقق الموضوع التي لا مفهوم لها كادراك الإمام في ركوعه. وكذا تكبير 
الرجل. إذ مع انتفاء الأول لا موضوع لادراك الركعة, كا أَنّه مع انتفاء الثاني 
لا موضوع للصلاة, إلا أن البعض الآخر ليس من هذا القبيل كقوله «وهو مقيم 
صلبه» ‏ الذي هو محل الاستشهاد ‏ وقوله مم ركع» فانّ من يكبر قد يقيم 
صلبه وقد لايقيم. كا أنه قد يركع وقد لايركع, وقد ذكرنا في الأصول في 
بحث المفاهيم أنّ الجملة الشرطية إذا اشتملت على قيدين أحدهما مسوق لبيان 
تحقق الموضوع والآخر لغيره. كان للقضية مفهوم باعتبار الثاني وإن لم يكن له 
باعتبار الأوّلء كا في قولك: إن ركب الأمير وكان ركوبه يوم الجمعة فخذ 
بركابه. فيدل على عدم وجوب الأخذ بالركاب لو كان الركوب فى غير يوم 


./0 :١6 شرح العروة‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 8: 87؟/ أبواب صلاة الجماعة ب 460 ح‎ 


القيام حال التكبيرة ا 


الجمعة وإن لم يدل على عدم الوجوب مع عدم الركوب أصلاً. لانتفاء الموضوع 
حيعة: كا ف قولك: إن .رزقةولذا فاخن 3. 

وعليه فالصحيحة وإن لم يكن لا مفهوم باعتبار فقد أحد القيدين الأوّلِين 
المسوقين لبيان تحقق الموضوع., لكنه ينعقد لها المفهوم باعتبار القيدين الآخرين 
فتدل بالمفهوم على ان من كبر ولم يقم صلبه وركع قبل ان يرفع الإمام راسه 
فهو غير مدرك للركعة المساوق لبطلان الصلاة. 

وتو يدها وبزوابة أى اسانة بعق زيدا الفتحام الل سال آيااغيدالته اعليه 
السلام) عن الرجل انتهى إلى الامام وهو راكع, قال: إذا كبّر وأقام صلبه ثم ركع 
فقد أدرك»!" والتقريب ما مد لكن سندها مخدوش. فانٌ أبا أسامة وإن كان 
موثقاً لتصريم الشيخ بتوثيقه”" على أنه واقع في أسانيد كامل الزيارات 20 مع 
أن العلامة ذكر فى شأنه عين العبارة التى ذكرها النجاشى بزيادة قوله ثقة 


عين!*', وهو مشعر باخذ العبارة منه. ولعل نسخة النجاثى الموجودة عنده 


كائت بمفعملة عل الريادة :فكوق قدوتقه الشافى أففا "وان كنانتك 
النسخة الواصلة إلينا الدارجة اليوم خالية عنها. 


إلا أن طريق الشيخ إلى الرجل فيه ضعف, لاشتاله على أبى جميلة مفضل 
ابن صالح ولم يوثق, فالرواية ضعيفة السند. ومن هنا ذكرناها بعنوان التأييد. 


.7٠١ دراسات في علم الأصول ؟:‎ )١1( 

(؟) الوسائل 8: 787/ أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 7. 
(9) الفهرست: ١/ا/‏ 588. 

)0 لا أثر له. لعدم كونه من المشايخ بلا واسطة. 

(6) الخلاصة: م/1١/‏ ؟147. 

(1) رجال النجاشي: /١10‏ 477. 


١١‏ مو ع لع ا اع بن لقترم الغو 791 الكاده 


فتحصّل: أنّ الأقوى اعتبار القيام في التكبيرة مطلقاً. من غير فرق بين 
المأموم وغيره. 

وهل يختص اعتباره بحال الذكر أو يعم النسيان فتعدٌ من الأركان. فلو تركه 
عمداً اوسيوا طلث ضاذنه ؟ 

مقتضى إطلاق حديث لاتعاد الحاكم على الأدلة الأولية هو الأوّل. لعدم 
كونه من الخنمسة المستثناة. فيندرج تحت إطلاق المستثنى منه. فانٌّ الاخلال 
بنفس التكبيرة ‏ نقصاً ‏ وإن لم يكن مشمولاً للحديث. لعدم الدخول بعد في 
الصلاة التي افتتاحها التكبيرة, ولعلها من أجله لم تذكر في عقد الاستثناء مع 
مسلمية البطلاة. يتركها سمهو نضا وفتوى ك) تقدم, لكن الاخلال بالقيام مع 
الاتيان بذات التكبيرة غير مانع عن مول الحديث. لصدق الشروع والافتتاح 
والتلبس بالصلاة بمجرد حصول التكبيرة وإن كانت فاقدة لشرطها كا لايخق 
فلو كان هناك إخلال فهو من ناحية القيام لا التكبيرة فيشمله الحديث. 

إلا أن صريم موثقة عمار هو الثاني. أعني بطلان الصلاة بنسيان القيام؛ قال 
(عليه السلام) فيها: «وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح 
الصلاة وهو قاعد. فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا 
يقتدي (ولا يعتد) بافتتاحه وهو قاعد»("). فلا مناص من تخصيص الحديث 
بهاء لكونها أخص منه مطلقاً. 

وأمًا الاستقرار: بمعنى الطمأنينة والسكون في قبال الاضطراب والحركة, فلم 
يرد على اعتباره في التكبيرة نص بالمخصوص. وإنًا استدلٌ له في المقام بما دل 
على اعتباره فى الصلاة بعد كون التكبيرة منها وجزءاً لها. وقد استدلٌ له بعد 
الاجماع بذ مق الدوانانت” 


الاستقرار حال التكبيرة ا 1[ 00 


منها: رواية السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «أنّه قال في الربجل 
يصلى في موضع ثم يريد أن يتقدم. قال: يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدّم 
إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ»”" فانٌ التكبيرة حالها حال القراءة من هذه 
الجهة ىا لايخنى. 

وهذه لوو شعواك كانت معسرة مهدا : فان السكوني موثق. وكذا النوفلي 
الراوي عنهء لوقوعه فى أسانيد تفسير القمى. لكنّهها قاصرة الدلالة, إذ بعد 
تسليم شمول القراءة للتكبيرة واتحادها معها في هذا الحكم. ليست الرواية تنا 
نحن فيه, لكونها ناظرة إلى اعتبار الاستقرار في مقابل المشي, لا في مقابل 
الطمأنينة والاضطراب. مع كونه واقفاً الذي هو نحل الكلام. 

ومنها: رواية سلوان بن صالح عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: لايقيم 
أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع. إلا أن يكون مريضاً 
وليتمكن فى الاقامة كبا يتمكن فى الصلاة. فانّه إذا أخذ فى الاقامة فهو فى 
صلاة»١'‏ بناءً على أنّ المراد من القكن الاستقرار والاطمئنان. كما لعله الظاهر. 

وهي وإن صم سندهاء بالرغم من اشتاله على صالح بن عقبة وقد ضعّفه ابن 
الغضائرى!". إذ لا عبرة بتضعيفه, لعدم الاعتاد على كتابه. فلا يعارض به 
التوثيق المستفاد من وقوعه في أسناد تفسير القمي وكامل الزيارات. لكنها 
قاصرة الدلالة, لأنّه إن أريد من التشبيه المماثلة فى كيفية الاستقرار, فلا تعدض 
فيها لحكنه. وإن أريد التشبيه من حيث الحكم. فقد سبق فى مبحث الاقامة 4 


.١ الوسائل 7: 48/ أبواب القراءة في الصلاة ب 4” ح‎ )١( 

(1) الوسائل 0: ١5‏ / أبواب الأذان والإقامة ب ١7‏ ح 17. 
(9) مجمع الرجال 7: 7 .7١‏ 

(4) العروة الوثق :١‏ 154 [فصل فى مستحبات الأذان والاقامة ]. 


غ١١‏ 000178 0 ااا ا اا ا 0 شرح العروة /١5‏ الصّلاة 


عدم اعتبار الاستقرار فيها وإِئما هو مستحب. إذن فلا تدل على الوجوب في 
الصلاة. بل غايته المساواة في اعتبار الرجحان وأصل المطلوبية. 

ومنها: ما رواه الصدوق باسناده عن هارون بن حمزة الغنوي «أنّه سأل أيا 
عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة. فقال: إن كانت محملة ثقيلة إذا 
فت فيها لم تتحرك فصّلّ قائًاً. وإن كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدأ»١"‏ فقد 
دلت على اعتبار الاستقرار على نحو يتقدم على القيام أو اوت الاكاال مه 
فيصلي قاعدا. 

ويمكن الخدش فى السند: بأنّ فى طريق الصدوق إلى هارون بن حمزة, يزيد 
ابن اسحاق شعرء ولم يوثق ىا صرح به الأردبيلى!" نعم صحح الطريق في 
الخلاصة'' بناءً على مسلكه من العمل برواية كل إمامي لم يرد فيه قدح. 

هذاء ولكن الرجل واقع في أسانيد كامل الزيارات!) فالرواية معتبرة, ولا 
ينبغي النقاش فى سندها. لكنها قاصرة الدلالة. لعدم كون التفصيل ناظرا إلى 
امفقران لسن وغدمةه بل الل اهدر ا القينة وافط ايا شانوا ينا لو 
اليك حنينة عي تكن زر اقام لفل :فق صلاقه مقط القيام علد ,وسيل 
قاعداً مخافة الوقوع في البحر لكونه مظنة الضرر. فقوله «تكفاً» أقوى شاهد 
على اضطراب السفينة الموجب لسقوط القيام لكونه في معرض التلف والغرق 
دون اضطراب المصلي من حيث هو مع الأمن من القيام الذي هو حل الكلام. 

فهذه الروايات لايمكن الاستدلال بشيء منها على اعتبار الاستقرار في 


.15:79 /17917 :١ ح ؟, الفقيه‎ ١5 الوسائل 0: 0505 / أبواب القيام ب‎ )١( 
.057 (؟) جامع الرواة ؟:‎ 

(9) الخلاصة: ٠غغ4.‏ 

(5) ولكنه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة فلا يشمله التوثيق. 


ما يُعتبر فى صدق التلفظ بالتكبيرة 11[ 000000 


]١554[‏ مسألة 0: يعتبر في صدق التلفّظ مها بل وبغيرها من الأذكار"" 


الصلاة كي يثبت في التكبيرة التتى هي جزء منها. 

نعم. لو ثبت ما قد يدعى من اعتبار الاستقرار فى مفهوم القيام الواجب 
حال التكبيرة نصاً وفتوى كما تقدم 7 كان الدليل عليه دليلاً عليه. لكنه غير 
ثابت قطعاً. فانّ القيام لم يؤخذ في مفهومه إلا اتتصاب الظهر فى الجملة. في 
مقابل الانحناء والهيئات الأخرى من الركوع والسجود والاضطجاع والقعود 
وأمّا الحركة والسكون فخارجتان عن المفهوم. فقد يكون القائم متحركاً وقد 
يكون قارًاً. 

فليس في البين ما يعتمد عليه فى اعتبار الاستقرار في الصلاة الشاملة للتكبيرة 
لا الاجماع المحقق والتسالم بين الأصحاب قدهاً وحديئاً. وحيث إِنّه دليل لبى 
فلانة :مي لاقتسا رح القدر: تلاق وشى ضور الفمدده از ةل عل البطلان 
ف صورة النسيان. بل مقتضى إطلاق حديث لاتعاد هي الصحة. 

فدعوى ركنيته كما في المآن تبعاً للشهيد”", وأنّه تبطل الصلاة بالاخلال به 
حال التكبيرة عمداً وسهواً. لايمكن المساعدة عليها. نعم. تصح الدعوى بالنسبة 
إلى القيام حالها كما عرفت. 

)١(‏ المشهور بين الأصحاب اعتبار سماع النفس تحقيقاً أو تقديراً فى صدق 
التلفظ بالتكبيرة وغيرها من الأذكار والأدعية والقران. فلو كان دون ذلك لم 


5 ا 
والأدعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديراً. فلو تكلم 
بدون ذلك ١‏ يصح !*. 


وقد يستدل له -كما في المعتبر"" والمنتهبى!! ‏ بدخل ذلك في تحقق الكلام 
فا لا يسمع لايعدٌ كلاما ولا قراءة. 

وفيه: ما لايخى, لمنع الدخل فلا يتوقف صدق الكلام على الاسماع, ولذا لو 
تكلم بمثل ذلك بكلام آدمي - أثناء صلاته بطلت, ولا نظن تجويز مئل ذلك 
حتى من المستدل. 

فالعمدة إذن الروايات الواردة في المقام» التى منها موثقة سماعة قال: «سألته 
عن قول الله عرّ وجلّ: ولا تَجِهَر بصَلاتِك ولا محَافت بها 4 قال: المخافتة ما 
دون سمعك. والجهر ا ترفع صوتك شديداً»”" فكأنّه استصعب سماعة فهم 
المزاد هق الآية العريفة» نيت إن الجهر والاخفات من الضدين اللذين ل “ثالت 
طماء فكيف نهى سبحانه عنهما وأمر باتخاذ الوسط بينهما بقوله تعالى: «وآبتَغ 
بِينَ ذلِكَ سَبيلاً 120 فأجاب (عليه السلام) بأَنّ الخفت الممنوع ما كان دون 
السّمع, والجهر كذلك ما تضمن الصوت الشديد. وما بينهما هو الوسط المأمور به 
الذي ينقسم أيضاً إلى الجهر والاخفات حسب اختلاف الصلوات كما فضصّل في 
الروايات. 


() هذا إذالم يصدق عليه التكلم بأن كان من يحوّد تحريك اللسان والشفة. وإِلّا فالصحة 
هو الأظهر. 

.١7/ا/‎ :7 المعتبر‎ )١( 

(0) المنتهى :١‏ 718 السطر 77. 

(5) الوسائل 7: 47/ أبواب القراءة في الصلاة ب 77 ح 7. 

.1٠١ :١07 (غ) الاسراء‎ 


"١7 مسألة 1: من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم‎ ]١46[ 


ويؤيدها: روايات أخرى بهذا العنوان لا تخق على المراجع . فلا إشكال في 
الحكم وأَنّه لابدّ في الامتثال من التكلم بهذه الأمور على نحو يسمع نفسه 7" 
إن تحقيقا .أو تقديرا كا في الأصم لعارضء أو كان هناك مانع عن سماع 
الصوت. 

)١(‏ مراده (قدس سره) من عدم المعرفة بقرينة ذكر الملحون وغير القادر فيا 
بعد. من لم يعرفها صحيحة سواء لم يعرفها أصلاً أو لم يعرف الصحيح منها. 

ثم إِنّ الوجوب في المقام ليس غيرياً شرعياً مقدمة لوجود الصحيح, ولا 
علمياً عقلياً مقدمة لاحراز الامتثال الواجب بحكم العقل. بل هو من صغريات 
وجوب تعلم الأحكام المردد بين كونه واجباً نفسياً أو طريقياً أو غيرهماء وقد 
وردت فيه النصوص من قوله (عليه السلام): «هلا تعلّمت»!" ومن آية الذكر”" 
وغيرهماء حسما تعرّضناله في الأصول في خاتة البراءة مستقصى!*, فانٌ الكبرى 
المبحوث عنها هناك أعم من تعلم نفس الأحكام أو موضوعاتها المتلقاة من 
قبل الشارع الي عهدة بيانها عليه , ولابدٌ من الرجوع إليه فى معرفتها وكيفياتها 
كا في المقام في قبال الموضوعات العرفية الموكول معرفتها إلى العرف . 

وتمًا ذكرنا يظهر أن وجوب التعلم فى المقام وغيره ثابت حتى قبل دخول 


)١(‏ ما ذكره (دام ظله) في المقام هو المطابق لما سيجيء فى مبحث القراءة المسألة (1؟) 
ولما أورده في منهاجه المسألة )17١(‏ ولكنه مخالف لما جاء فى تعليقته الشريفة على 
القام والاميتا.. | 

(') البحار 7؟: 79, .18٠‏ 

(0) النحل 47:15. 

(؛) مصباح الأصول 7: 157. 4316. 


١1/4‏ لس ا كمه ديق اتيم القووة 2515 الضادة 


ولايجوز له الدخول فى الصلاة قبل التعلم "١‏ إلا إذا ضاق الوقت فيأق مها 
ملحونة ١‏ 


الوقت, لعدم كونه وجوباً غيرياً ترشحياً حتى يتوقف على فعلية وجوب ذي 
المقدمة كما عرفت. فانٌ تعلم الأحكام بموضوعاتها المستنبطة واجب على الجاهل 
مطلقاً - إِمّا نفساً أو طريقاً -كي لاتفوته الواقعيات في ظرفها المقدّر ها. 

)١(‏ لابمعنى مجدد عدم الصحة وضعاً. أو عدم الاجتزاء به عقلاً من أجل 
عدم إخراز آداء'اللامور يفوبل عق هدم 'جوازة شرعا زائذا عل ذلك 
لكونه من التشريع المحرّم. لاحتّال عدم كون الصادر منه تكبيرة, أو أَنا تكون 
ملحونة؛ فانّه على التقديرين لم يتعلّق به الأمر وليس من أجزاء الصلاة. فافتتاح 
الصلاة والدخول فيها بذلك. المساوق للاتيان به بعنوان الجزئية وبقصد الأمر 
وح كر 

)١(‏ بلا خلاف. ويكفينا فى ذلك إطلاقات الأمر بالتكبير مثل قوله (عليه 
السلام): «تحريها التكبير» "١‏ فانّه يشمل الصحيح والملحون. والتقييد بالأوّل 
على صورة الله أكبر. إنما كان من أجل الانصراف إلى المتعارف. أو لفعل الإمام 
(عليه السلام) والأمر به كذلك كما في صحيحة حماد على ما تقدم!". ولا ريب 
أن كلاً منهما خاص بحال الاختيار. فيبق الاطلاق في صورة العجز والاضطرار 
-كما في المقام حيث لا يتمكن من تعلم الصحيح لضيق الوقت ‏ على حاله بعد 
صدق عنوان التكبير على كل من الصحيح والغلط . 

هذا. مضافاً إلى فحوى موثقة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
«قال: تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القران في الصلاة تحريك لسانه وإشارته 


.٠١ ح١ أبواب تكبيرة الاحرام ب‎ /١١ :1 الوسائل‎ )١( 
.٠١5 في ص‎ (0) 


باصبعه» ١‏ فانٌ الاكتفاء بتحريك اللسان والاشارة بالاصبع يستدعي الاجتزاء 
بالتراءة الملعونة :وكا التكبى الملحون يطريق اولح . 

وموثقة مسعدة بن صدقة قال: «سمعت جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول: 
نك قد ترى من الحرّم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح, وكذلك 
الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك. فهذا بمنزلة العجم 
والمحدم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح»(". 

فائَّا ىا ترى ظاهرة الدلالة على المطلوب. حيث دلت على أنّ الذي يراد 
من الحرّم ‏ وهو الاعرابي "١‏ وكذا العجم ويحسب له هو العمل الناقص حسما 
يدركه ويستطيعه كما في الأخرس. وهذا شيء لا يساوي مع الذي يراد من 
العالم الفصيح من العمل الكامل الصحيح. ومثل هذا التعبير شائع في العرف 
فيقال: لايراد من زيد ما يراد من عمروء يعنون به أنّ المطلوب منه هو العمل 
الناقص لكونه دون عمرو فى الشأن والدرك. فلا يورد على الرواية بعدم دلالتها 
على الاجتزاء بالناقص. بل غايتها عدم وجوب التام. 

هذاء مع أن دعوى القطع بأنَّ من لا يستطيع على أداء الصحيح وظيفته هو 
التلفظ بالملحون غير مجحازفة, ضضرورة ان مثل هذا كمن فى لسانه افة لا يتمكن 
من أداء الحروف عن مخارجها فيبدل بعضها ببعض كتبديل الراء بالياء ونحوه 
موجود في كل عصرء ولم يرد في شيء من الأخبار التعرض لبيان وظيفتهم 
المخاصة من حيث جعل البدل كالترجمة ونحوها. او سقوط التكليف عنهم 


.١ أبواب القراءة في الصلاة ب 05 ح‎ /١ :7 الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل 7: /١١‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 05 ح 7. 

(6) أعرابي تحرّم: جاف لم يخالط الحضرء كذا في المنجد [في مادة حرم ] والأقرب :١[‏ 
6ك ]. 


١‏ ل العروة 1/ الصّلاة 


فيعلم من ذلك إيكال الأمر إلى الوضوح. وأنّ وظيفتهم هو ما يستطيعون. 

فتحصّل: أنّ مقتضى الوجوه الأربعة المتقدمة, وهي الاطلاقات والروايتان 
والعلم الخارجي هو وجوب الاتيان بالملحون والاجتزاء به. 

مضافاً إلى موثقة أخرى للسكوني عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: قال 
النت (صلْ الله عليه وآله): إِنّ الرجل الأعجمى من أُمّتى ليقراأ القرآن بعجمية 
لترنهلتكلمن عريس الويقة الل بعلم هوض تقد ا ووافينة 
التكبيرة وغيرها. 

وأمّا الاستدلال عليه بما ورد من أنه كلا غلب الله عليه فهو أولى بالعذر”" 
وأنّه ما من شيء حرّم الله تعالى إلا وقد أحلّه لمن اضطر إليه”" فساقط, إذ 
غاية ما يستفاد منها سقوط الوجوب عن التام الذي يستقل به العقل من اجل 
قبح التكليف بما لايطاق من دون حاجة إلى الاستناد بهذه الأخبارء لا إثبات 
وجوب الناقص الذي هو نحل الكلام. 

كبا أنّ الاستدلال حديث؟ زلا يتزك الميسور بالمغسون» ١‏ ونا ورد من أن 
سين بلآل شين عند الله 20 أيضاً ساقطء لضعن سند الحديت قلا أساس لمذه 
القاعدة ىا تعرضنا له في الأصول00. 


وأمّا الرواية فلم تنقل بطرقنا ولذا لم يذكرها في الوسائل وإن ذكرت في 


.4 ح١ أبواب قراءة القرآن ب‎ /77١ :5 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: 709/ أبواب قضاء الصلوات ب ”7 ح ؟. 

(5) الوسائل 0: 587/ أبواب القيام ب ١‏ ح1. نقل بالمضمون. 
(4) عوالي اللالىي غ:68/ .5١86‏ 

(5) المستدرك 5: 778/ أبواب قراءة القرآن ب 77 م ل. 

(3) مصباح الأصول ؟: /اا1. 


وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية 706*0, 


المستدرك. وإِنما هي مذكورة في كتب العامة ومروية بطرقهم فلا يعتمد عليها. 

3 إن صاحب الجواهر"' (قدس سره) استدل في المقام بفحوى ما ورد في 
الألئغ والألتغ والفأفاء. والقتام. مع أنالم نجد رواية وردت في هؤلاء. وهو 
(قدس سره) أيضاً استند في الحكم هم في مبحث القراءة ‏ بقاعدة الميسور”" 
ولم يتعرض لرواية خاصة. 

)١(‏ قال في المدارك”" هذا مذهب علمائنا وأكثر العامّة. ثم حكى عن 
بعضهم سقوط التكبير حينئذ. واحتمله هو (قدس سره) عملا بأصالة البراءة 
لعدم الدليل علىى وجوب الترجمة بعد سقوط التكبيرة بالعجز. وكيف كانء فان 
كان هناك إجماع تعبدي يصلح للاستناد إليه. وإلا فلابدٌ من إقامة الدليل. 

وعن شيخنا المرتضى (قدس سره)!؟) الاستدلال له باطلاق الأمر بالتكبير 
في مثل قوله (عليه السلام) «تحريها التكبير». بدعوى أنّ المراد به مطلق الثناء 
على الله تعالى بصفة الكبرياء. والتقييد بالصورة الخناصة العربية إنما هو من 
اخل الاتضتراق' ال المتهوة:والمتعارقئة او فانزو م يناد الأدلة الا حص 
وكلها قاصرة عن إفادته إلا للقادر. فيبق العاجز مشمولاً للاطلاق. 

وفيه: ما لايخ. فانّ الظاهر أن التكبيرة المأمور بها من المصادر الجعلية 
كا في الحوقلة والحيعلة فلا يراد بها إلا التلفظ بالعبارة المخصوصة على النحو 


(#) على الأحوط. 
)١(‏ الجواهر 9: .5١١‏ 
(؟) الجواهر 9: .5١١‏ 
(9) المدارك 3: ١٠؟©.‏ 


)ع( كتاب الصلاة :١‏ 655. 


0000000 ا‎ ١" 


ولا يلزم أن يكون بلغته ", وإن كان أحوط , ولا يحجِزئٌ عن الترجمة غيرها 
من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية. وإن أمكن له النطق بها بتلقين 
الغير حرفاً فحرفاً قدّم على الملحون والترجمة. 


المتعارف العربي. وإن كان ذلك مطلقاً من حيث الصحيح والملحون كا مب فلا 
يعمٌ الترجمة أصلاً. لعدم صدق التكبيرة عليها بوجه. 

وبعبارة أخرى: دعوى الاطلاق على وجه يشمل الترجمة تنوقف على تهامية 
مقدماته التى منها كون المتكلم في مقام البيان. حتى من ناحية اللفظ الذي يعبر 
به عن تكبير الله وثنائه حتى يشمل الترجمة بمقتضى الاطلاق بعد عدم التقيبد 
بالعربية. وليس كذلك, بل التكبير فيها منصرف إلى المعهود المتعارف غير 
الصادق على الترجمة بوجه. 

نعم يصح الاستدلال لذلك بما كان عارياً عن لفظ التكبير. كا ورد في ذيل 
موثقة عمار المتقدمة سابقاً من قوله (عليه السلام) «ولا صلاة بغير افتتاح» 7" 
فائها دلت على لزوم الافتتاح من غير تقييد بالتكبيرة, فيعمٌ الترجمة بعد وضوح 
صدقه علها. 

وبالجملة: المستفاذ من هذه الموثقة بعد ضمّها إلى آدلة التكبير: أن الواجب 
هو الافتتاح بالتكبيرة مخ القدرة علما. واما ف العجز فلا بد من الافتتاح 
بشىء ولا يشرع الدخول في القراءة والركوع ابتداء ىما هو مورد الموثقة. وحيث 
لا شيء أقرب إلى التكبيرة من الترجمة فتتعين. فيقول مثلاً: خدا بزركتر 
سق إن كان التكس متطيمها القضيين وبوالا فقول مكو ارورك اسنت». 

)١(‏ لعدم الدليل على التعيين. فيرجع إلى إطلاق «لا صلاة بغير افتتاح» 


)١(‏ الوسائل 7: /١4‏ أبواب تكبيرة الاحرام ب ؟ ح. 


الشامل لمطلق الترجمة كما مرّ. ومع الغض فيرجع إلى أصالة البراءة عن التقييد 
بلغة خاصة بناءً على الختار من الرجوع إليها في الأقل والأكثر الارتباطي . 
وقد يقال: بعد إنكار إطلاق يرجع إليه في بدلية الترجمة: إن المقام من 
الدوران بين التعيين والتخيير. وف مثله برجم إل الااشتغال ويعمل على التعيين. 
قلت: قد عرفت وجود الاطلاق, وأمّا كون المقام من الدوران المزبور فقد 
مر قريباً أنه بعينه هو الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطي, ولا فرق بينه 
وبين التعيين والتخيير إلا فى جرد التعبير وتغيير اللفظ. فانٌ التخيير هو الأقل 
وكلاهما هو الجامع المتيقن في البين. وال مخصوصية الزائدة المشكوكة المدفوعة 
بأصالة البراءة هي الى يعبر عنها بالتعيين تارة وبالأكثر الخر.: فلااوجه 
للتفكيك بين المسألتين بالرجوع إلى البراءة في الأولى والاشتغال في الثانية. 
هذاء وقد يقال: بلزوم مراعاة الترتيب بين اللغات. فيكبّر أوّلاً بالعربية 
وإلا فبالسريانية. وإلا فبالفارسية. فانٌّ الأوّل لغة القران الكرم, والثانى لغة 
أغلب الكتب السماوية, والثالث لغة كتاب الجوس . 
وكان على هذا القائل إضافة العبرانية أيضاً. فائّا لغة توراة موسبى (عليه 
البلام )امع أن كتات تخ الحوين ل يكن باللعة الفارسية الداويعة البو ,وام 
كان بلغة الفرس القديمة التي لايعرف الفارسي منها اليوم ولا كلمة واحدة. 
وكيف كان. فثل هذه الوجوه الاعتبارية الاستحسانية لاتصلح لأن تكون 
وقد تحصّل من جميع ما مرّ: أنه لدى العجز عن التكبيرة ينتقل إلى الترجمة 
بأ لغة كانت, ولا تجزئ غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية, لأنٌ 
الترجمة أقرب إلى التكبيرة الواجبة من غيرها بعد تعذّرها. 


غ١‏ عت ا ا وه ا ا ريني اقرع الغرووة 18 الفادة 


]١801[‏ مسألة 7: الأخرين يأتي بها على قدر الامكان. وإن عجز عن 
النطق أصلاً أخطرها بقلبه وأشار إلمها مع تحريك لسانه إن أمكنه 0 (". 


)١(‏ المستند فها ذكره (قدس سره) في وظيفة الأخرس العاجز عن النطق 
رأسا من الاسطان بالقلت والاضاوة ال العكيرة :و حزيك اللشان :هن “حوتقة 
السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: تلبية الأأخرس وتشهده وقراءته 
القرآن فى الصلاة تحريك لسانه وإشارته بأصبعه»١"‏ بعد القطع بعدم الاختصاص 
بالمذكورات فى الخبر. بل المراد عامة الأقوال الواجبة عليه فيشمل التكبير. 

لكن الموثقة لم تتضمّن الإخطار بالقلب. كا أنّ الاشارة قيّدت فيها بالاصبع 
فيختلف مع ما في المقن الذي هو المشهور من ناحيتين, لكنه لا يقدح. 

أمَا عدم التعرض للاخطار ‏ الذي هو بعنى الالتفات نحو العمل وتصوّره 
والتوجه إليه ‏ فلوضوح اعتباره المغني عن التعرّض له. بداهة ان الصلاة حاها 
كسائر الأفعال الاختيارية باضافة قصد التقربء فكما أنّ كل فاعل مختار 
يفوخه ال نا يضار دمن الأفعال الاخشارية كالاكل والقتري ومنها الضلاة 
ويتصوره ويلتفت إليه ولو بالتفات إجمالىي ارتكازي حين صدور العمل. وإلا 
فع الغفلة والذهول لايكون اختيارياً فلايقع عبادة في مثل الصلاة ونحوها 
فكذا الأخرس إذ هو لا يشذ عن غيره من هذه الجهة. 

وبعبارة أخرى: الالتفات إلى أصل العمل المعيّر عنه بالإخطار بالقلب أمر 
بشترك فيه الأخرس وغيره ولا ميز بينهما في هذه المرحلة لوضوح قدرته عليه 
كغيره. ومن هنا أهمل ذكره في الخبر. وما يفقرقان في مرحلة التلفظ والنطق 
حيث إِنّ الأخرس عاجز عن أداء العبادات القولية باللفظ . والموثقة إنما هي في 


(#) ما ذكره مبنى على الاحتياط . 
(1) الوسائل 1: /١‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 09 ح .١‏ 


[؟801١]‏ مسألة 8: حكم التكبيرات المندوبة فها ذكر حكم تكبيرة 
الاحرام حتى في إشارة الأخرس . 

]١561[‏ مسألة 9: إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم 
وصحّت صلاته على الأقوى. والأحوط القضاء بعد التعلم (". 





مقام تعيين الوظيفة في هذه المرحلة فجعلت تحريك اللسان والاشارة بدلا عن 
النطق. 

ففاذكره فى المتن تبعاً للمشهور من الإخطار بالقلب بياناً لقام ماهي وظيفته 
الفعلية هو الصحيح, وإن كانت الموثقة خالية عنه, لعدم كونها في مقام البيان 
إلا من الجهة التي يختص الأخرس بها لا من تمام الجهات كما عرفت. 

وأمّا تقييد الاشارة فيها بالاصبع, فالظاهر أَنّه أجل غلبة الاشارة بها لا 
لتعيّنها عليه بالخصوص. فهو منرّل منزلة الغالب, فلا دلالة فيه على عدم 
الاجتزاء بغيرها من اليد والرأس ونحوهما. فالظاهر عدم تعيّن الاصبع ىا أطلق 
فى المتن, نعم, لاريب أَنّْها أحوط. جموداً على ظاهر أخذها في النص. 

هذا في المشير, وأمّا المشار إليه فصريم الحقق في الشرائع أنّه يشير إلى معنى 
التكبير''', ولكنه كما ترى. ضرورة ان الواجب فى الصلاة إغا هو لفظ التكبيرة 
لافعتناها: قلابة من الإأقتارة اليه يعن المج عق النطق: اذ لسن المامون يد المنين 
المؤدّى بهذا الّفظ قطعاً. بل نفسه سواء التفت إلى المعنى أم لا. وإن كان الالتفات 
وحضور القلب أفضل. فيعطي للفظ صورة ذهنية ويشير إلى تلك الصورة. 

)١(‏ أمّا الثم فالوجه فيه ظاهر. فانٌ الواجب على المكلف إنما هو طبيعى 
الفتلة الفعينة الدودة بين لبد او لايق مرو شيع النال الأعطرارى 


)01( الشرائع 1 


22000 ا‎ 0 0 0 0 0 0 0 8 ١) 


من الصلاة المشتملة على التكبيرة الملحونة أو الترجمة بعد العجز في بجموع 
الوقت عن الصلاة الكاملة, فع القدرة عليها فعلا بالتعلم يجب الاتيان بها تامّة 
بتحصيل مقدمتهاء فلايجوز له التعجيز الاختياري بترك التعلم كي ينتقل إلى 
البدل. إذ هو فى طول المبدل منه ومترتب على العجز عنه. 

وليس المقام كالقصر والقام اللذين يجوز للمكلف إخراج نفسه من موضوع 
أحدهما وإدخاله فى موضوع الآخر اختياراً. لأنّ الواجبين هناك عرضيان ولا 
ترتب لأحدهما على العجز عن الآخر. وهنا طوليان لاينتقل إلى البدل إلا بعد 
العد رفن المندل تتويطعة ومة قل النسة: 

بل المقام نظير الوضوء والتيمم. حيث لايجوز التعجيز الاختياري عن 
الطهارة المائية باراقة الماء بعد دخول الوقت. لكون وظيفته الفعلية هو الوضوء 
بعد كونه واجداً لللاء دون التيمم. دن موضوعه الفقدان والعجز عنه فى مجموع 
الوقت لا في كل آنء ولذا لو كان في السرداب وأراد الصلاة والماء فى صحن 
الدارء أو كان في مكان والماء قريب منه يستدعي تحصيله المشي إليه بمقدار 
دقيقة أو أكثر, لايسوغ له التيمم قطعاً وإن كان فاقداً فعلاً في هذا الزمان أو 
هذا المكان. وحيث إن الوجدان متحقق بالفعل فلايجوز التعجيز الاختيارىي 
باراقة الماء. بل لولا قيام الدليل على صحة التيمم والانتقال إلى البدل حينئذ 
كا تفي اليه لقتنا مقوط الضلاة عه رانا يعد الفعحية المتريون وعقاءه 
عليه. لعدم شمول دليل بدلية التيمم لمثله, فانّه وظيفة الفاقد في مجموع الوقت 
كما عرفت. وهذا قد كان واجدا فى بعض الوقتء وبسوء اختياره فوّته على 
نفسه. فتسقط الصلاة عنه كما تسقط عن فاقد الطهورين. ولا قبح في عقابه بعد 
أن كان بسوء اختياره, فانْ الممتنع بالاختيار لاينافى الاختيار عقابا. 

وعلى الجملة: فكما لا تجوز له إراقة الماء وتعجيز نفسه عن الطهارة المائية 
فكذا لايجوز فى المقام ترك التعلم المؤدّي إلى العجز الاختياري عن الاتيان 


التكبيرات الافتتاحية اع از ام الاو 

128 تسيانة 41 سيتهي الاتدا بيك تكبيراك فشان ال كني 
الاحرام فيكون المجموع سبعة. وتسمّى بالتكبيرات الافتتاحية. ويجوز 
الاقتصار على الخمس. وعلى الثلاث. ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة 
الاحرام في أ يّتها شاء. بل نيّة الاحرام بالجميع أيضاً'*. لكن الأحوط اختيار 
الأخيرة(". 
بالصلاة التامة. فلا حاجة في إثبات الثم والعصيان إلى التشبث بتفويت الملاك 
ونحوه ما قيل في المقام. 

وَأمًا صحة الصلاة مع التكبيرة الملحونة أو ترجمتها ‏ بعد كونه آثماً بترك 
التعلم ‏ فل] ثبت بالاجماع والنص من عدم سقوط الصلاة بحال. فان هذا 
التعبير بلفظه وإن لم يرد في شيء من النصوصء, لكن مضمونه ورد في ذيل 
صحيحة زرارة الواردة في المستحاضة من قوله (عليه السلام): «ولا تدع الصلاة 
على حال»!١!‏ بعد القطع بعدم خصوصية للمستحاضة في هذا الحكم. بل لكونها 
فرداً من المكلفين. وعليه فالعاجز مكلف بالصلاة قطعاً. وحيث إنّ الأمر بالصلاة 
التامة ساقط لمكان التعذر. فلا مناص من كونه مكلفاً ببدها مما اشتمل على 
التكبيرة الملحونة أو ترجمتهاء فيجتزئ بها وتصح من دون حاجة إلى القضاء 
لعدم تحقق موضوعه وهو الفوت يعد الاتيان بما تقتضيه الوظيفة الفعلية مسن 
البدل الاضطراري وإن كان القضاء أحوط كما في المتن. لاحتّال عدم مول 
البدل الاضطراري للتعجيز الاختياري. 

)١(‏ أمَا الاستحباب فلا إشكال فيه كما لا خلاف, للنصوص الكثيرة الدالة 
على استحباب إضافة الستة أو الأربعة أو الاثنين. كي يصير الجموع ثلاثة أو 


(8) بل هو بعيد. 
)١(‏ الوسنائل 1: 777/ أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ 0. 


١6‏ م ل رس الالو 11 الما 


خمسة أو سبعة كما سنتعرض طاء وتسمى بالتكبيرات الافتتاحية. 

نا الكلام في تعيين تكبيرة الاحرام. فالمثهور أنه مخيّر في التعيين. فله 
الطبيق عل اى منها شاء. وقد اختاره في المتن وهو الأقوى كما ستعرف إن 
شاء الله تعالى. 

وذهب جمع منهم ضالحب المتذائق "١‏ مضيرًأ عليه إل كين الأول ».:وذهب 
جماعة من القدماء إلى تعين الأخيرة. وحكى عن والد اليجلسبى ! (قدس سره) 
أن الافهات بقع ممسموع مااغتارة الكل من البيع أو الللسيسن أو التلااك» لا 
خصوص إحداها عيئاً أو تخييراً. ومال إليه المحقق الهمداني (قدس سره)”" 
لولا قيام الاجماع على الخلاف مدعياً ظهور الأخبار. بل صراحة بعضها في 
ذلك. ومرجع هذا القول إلى التخيير في إيقاع الافتتاح بين الواحدة والشلاث 
والخمس والسبع الذي هو من التخيير بين الأقل والأكثر. وان ما يختاره في 
الخارج بعامه مصداق العا مو به وعدل للواجب التخييري. 

ولابدٌ من النظر في هذه الأخبار المدعى ظهورها في هذا القول وهي كثيرة: 

مقن “سحيطة عبد الله بن سان عن اف عبدالله (عليه السلام) «قال: الإمام 
فوكه تكبيرة واحزق وضوتك ثانا متيلا 1 كنت ويعدف ١!‏ فا ظاهرة 
في إيقاع الافتتاح بمجموع الثلاث. والتفصيل بين الإمام والمأموم من جهة أنّ 
المطلوب من الإمام مراعاة أضعف المأمومين كا صرّح به في صحيحة معاوية 
ابن عمار «قال: إذا كنت إماماً أجزأتك تكبيرة واحدة, لأنّ معك ذا الحاجة 


.؟5١:8 الحدائق‎ )١( 

(؟) روضة المتقين ؟: 1814؟. 

(*) مصباح الفقيه (الصلاة): 157 السطر .5١‏ 

(؛) الوسائل 3: /٠١‏ أبواب تكبيرة الاحرام ب ١‏ ح ؟. 


التكبيرات الافتتاحية اا 0 


والضعيف والكبير»(". 

ومنها: صحيحة زرارة «قال: أدنى ما يجزئ من التكبير فى التوجّه تكبيرة 
واحدة. وثلااث تكبيرات امي وسبع أفضل»!". 

ومنها: موثقة زرارة قال: «رأيت أبا جعفر (عليه السلام) 3 قال سمعته 
استفتح الصلاة بسبع تكبيرات وال فائها ظاهرة كسابقتها في وقوع الااستفتاح 
بمجموع السبع . ونحوها غيرها وهي كثيرة ى) لايخنى على المراجع . 

أقول: دعوى ظهور الأخبار فى حدّ نفسها في هذا القول. مع قطع النظر عب 
يعارضبابتما هو ظاهر في وقوع الاستفتاح بواحدة, كالنصوص المتضمنة لإخفات 
الإمام بست والجهر بواحدة حتى يسمعها المأموم فيأتم -كما سيجيء'؟' - وإن 
التخيير بين الأقل والأكثر عقلاً على ما حققناه فى الأصول في مبحث الواجب 
الخ ا" 


مه 


وملخصه: 1 معنى الوجوب التخييري ف كل مورد سواء أكان قْ 
التخيير بين الأقل والأكثر أو المتباينين ‏ بعد وضوح المنافاة بين وجوب شىيء 
وجواز تركه: سواء أكان إلى البدل أو بدونه كبا لايخ . هو أنّ متعلق الوجوب 
نما هو الطبيعي الجامع بين الفردين أو الأفراد. مع إلغاء المخصوصيات الفردية 
وخروجها عن حريم المأمور به. فكل فرد مصداق للواجب بعنى انطباق ما 


.4 ح‎ ١ أبواب تكبيرة الاحرام ب‎ /١١ :7 الوسائل‎ )١( 
.8 ح‎ ١ أبواب تكبيرة الاحرام ب‎ /١١ :7 (؟) الوسائل‎ 
الوسائل 7: ١5؟/ أبواب تكبيرة الاحرام ب/اح ؟.‎ )5( 
.١16١ (؛) فى ص‎ 

(5) محاضرات في أصول الفقه 4: 44. 


ل سي ا ا ع از واي القعيخ الغروة 212 الفاذة 


هو الواجب عليه من دون دخل للخصوصية في تحققه . 

وعليه فلايعقل التخيير فى التدريجيات بين الأقل والأكثر الحقيق» بأن يكون 
الأكلرما قوذ لا مفيرظ راذا كار يشرط وى أى مهدا عليه و ننه 
الزيادة. إذ بعد وجود الأقل في الخارج ينطبق عليه الطبيعي ‏ الذي كان هو 
الواجب - لا حالة فيسقط أمره قطعاً. إذ الانطباق قهري والإجزاء عقلى. ومعه 
لابق انو خق يفم الأكقر إتعالا لد وتنك بكرن مقداناً اشواعب كتى 
يكون عدلاً آخر للواجب التخييري, فلا مناص من وقوع الزائد الذي يشتمل 
عليه الأكثر على صفة الاستحباب. ومن هنا ذكرنا في باب التسبيحات الأربع 
2 الوالجب ما هو الأول والزائد عليها مستحب'"'. 

نعم , يمكن ذلك فيا كان من قبيل الأقل والأكثر صورة وإن لم يكن منه 
كتزنة ران كان الامن ها كوذا قرط لذن ل رتح اللا يشرط توالا كان 
بشرط شبيء. كما في التخيير بين القصر والقام. حيث إِنّ الأقل هو الركعتان 
بشرط عدم زيادة شيء عليهماء والأكثر مشروط بزيادة ركعتين أخريين. 

وإن شئت فقل: الأقل مشروط بوقوع التسلي, على الركعتين, والأكثر 
بوقوعه على الأربع. وكما في التسبيحات الأربع مثلاً بأن يقال: الأقل هو 
التسبيحة الأولى بشرط الاقتصار علبهاء وعدم زيادة تسبيحة ثانية. والأكثر 
هي المشروطة باضافة ثنتين عليها حتى يكون المجموع ثلاثاً. فلايقع الامتثال 
بالتسبيحتين, لعدم كونهما من الأقل ولا الأكثر. إلا أن ذلك خارج في الحقيقة 
عن باب التخيير بين الأقل والأكثر وإن كان على صورته. وداخل فى باب 
التخيير بين المتباينين, لتقيّد كل منهما بقيد يضاد الآخر. فلايكون الأكثر مشتملاً 
على تام الأقل وزيادة, الذي هو مناط الدرج في باب الأقل والأكثر. 


)01( في ص 117. 


التكبيرات الافتتاحية ذ 00001‏ اا 0 


وعليه فنقول: إن كان مراد القائل بوقوع الافتتاح بمجموع مايختاره المكلف 
من الواحدة أو الثلاث أو الخمس أو السبع, الراجع إلى التخيير بين الأقل 
والأكثر. أنّ الأقل وهي الواحدة مأخوذ بنحو اللا بشرط. كي يكون من الأقل 
والأكثر الحقيق. فقد عرفت انّ هذا أمر غبر معقول ثبوتاً. فكيف يمكن تنزيل 
الأكوار عليه بل لى تهنا براه اللخيار فيه فط عن اللهور قلا متا صن 
من ارتكاب التأويل, لامتناع التعبد بالمستحيل. فيقال بأنّ إطلاق الافتتاح 
على الجموع مبنى على ضرب من التجوّزء باعتبار الاشةال على تكبيرة الافتتاح 
فأطلق على المجموع يحازاً بعلاقة الجزء والكل. 

وإن كان مراده أَنّ ذلك من التخيير بين الأقل والأكثر الصوري. وإلا فها 
من المتباينين, لكون الأقل هي التكبيرة الواحدة بشرط لاء فهذا وإن كان أمراً 
معقولاً فى حدّ نفسه كا عرفت,. إلا أَنّه لايمكن الالتزام به في المقام, إذ لازمه 
عدم انعقاد الافتتاح وبطلان الصلاة فما لو كان لدى الشروع بانياً على اختيار 
الثلاث مثلاً وبعد الاتيان بتكبيرتين بدا له في الثالئة فتركها عامداً واقنصر على 
الثنتين, إذ هما ليسا من الأقل ولا الأكثر. فينبغي بطلان الصلاة حينئذ كبطلانها 
فما لو اقتصر على الثنتين من التسبيحات الأربع, بناءً على أن يكون الأقل فيها 
هي الواحدة بشرط لا ولايظن بهذا القائل فضلاً عن غيره الالتزام بذلك. 

وأفحش من ذلك: ما لو ترك الثالثة انا فى الفرض المزبور فتذكرها بعد 
الفراغ من الصلاة, فانٌ اللأزم بطلانها حينئذ. للاخلال بما اختاره من التكبيرة 
الذي هو مجموع الثلاث حسب الفرض, ولا شك أنّ الاخلال بها عمداً وسهواً 
موجب للبطلان كما تقدّم 37" مع أنه لايحتمل أن يلقزم به الفقيه. 


)010( في ص 856. 
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ثم إن مقتضى قوله (عليه السلام): «تحريمها التكبير»''' حرمة المنافيات 
بمجرد الشروع في التكبير وضعاً فقط موسايهام ميات 
ولذا ذكرنا فها سبق'" أَنّه لو أنى بالمنافي خلال كلمتي (لله) و(أكبر) بطلت 
وعلى القول بعدم جواز القطع وإن لم تتر التكبيرة كان حراماً أيضاً. وعليه 
فلازم هذا القول الالتزام بالبطلان لو أتى ببعض المنافيات خلال التكبيرات, فلو 
سرياج بويع وي لأنّ ذلك بمثابة التكلم بين 
كلمتي (الله) و(أكبر) ربل لاخر الا ا ٠‏ وهذا 
كبا ترى 0 يلتزم به هذا القائل, ولا ينبغى أن يلتزم به إذ لا 
مل لساك ين جراد كوه سكيس بن لاه 


وعلى الجملة : لاسبيل إلى الالتزام بأنّ الأقل مأخوذ بنحو بشرط لاء لمكان 
هذه التواللي الفاسدة!" والقائل المزبور لايريده. لانصراف كلامه عنه قطعاً, 
وقد غرفت أنّ أخذه بنحو اللابشرط كي يكون من الأقل والأكثر الحقيق أمر 
و . وظهور الأخبار فيه لو سلّم ‏ لايمكن الأخذ به. فلا مناص من 
الالتزام بأنّ الواجب وما يقع به الافتتاح إحدى تلك التكبيرات والزائد فضل 
ومستحبء ل أ المجموع أفضل أفراد الواجب التخييري كا يذّعيه القائل 
زاعماً ظهور الأخبار فيه. فانّ بعضها وإن لم يخل عن الظهور في ذلك إلا أن 
كثيراً من الأخبار ظاهر فما قلناه. 


.٠١ ح‎ ١ أبواب تكبيرة الاحرام ب‎ /١١ :7 الوسائل‎ )١( 

(') فى ص 88. 

(؟) يمكن التفصي عن بعض هذه التوالي الفاسدة: بافقراض الأقل هو انور الأول 
بشرط عدم تعقبها بالئنتين لا المشروطة بعدم الزيادة عليها في مقابل الأكثر وهو 
المشروط باضافة الثنتين, فلاحظ . 


التكبيرات الافتتاحية ا ا 00 


منها: صحيحة زيد الشحام قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) الافتتاح 
فقال: تكبيرة تجزئك. قلت: فالسبع , قال: ذلك الفضل»١"‏ فائَّها ظاهرة في أن 
الزائد على الواحدة وهي الست هي الفضلء لا أنّ مجموع السبع أفضل أفراد 
الرائصب كن لق 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبىي جعفر (عليه السلام) «قال: التكبيرة 
الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئّ والثلاث أفضل. والسبع أفضل كله»(". 

ومنها: صحيحة زرارة المتقدمة «قال: أدنى مايجزئ من التكبير فى التوجّه 
تكبيرة واحدة. وثلاث تكبيرات أحسن. وسبع أفضل»7". 1 

فان ظهور هذه الأخبار وغيرها مما لايخ على المراجع فما قلناه ‏ من 
استحباب الزائد بعد الاتيان بالواجب وهي التكبيرة الواحدة ‏ غير قابل للإنكار. 

على أن الدعوى المزبورة لو سلّمت تماميتها في نفسهاء فهي على خلاف 
الاجماع الحقق إذ لم يذهب إليها عدا والد المجلسبي (قدس سره) فلايمكن الالتزام 
بها بوجه. 

فتحصّل: أنّ الواجب وما يقع به الافتتاح ليس إلا إحدى تلك التكبيرات. 

وقد ذهب صاحب الحدائق -كما عرفت!؟) ‏ تبعاً لجمع من المحدّثين كما نسبه 
البو إلى أ جا الأول سكا ومال إلنه ميخت الياق 0 :ويه اشعدل لداى 
الحدائق بطائفة من الأخبار: 


)١(‏ الوسائل : 4/ أبواب تكبيرة الاحرام ب ١‏ ح ؟. 
(؟) الوسائل 1: /٠١‏ أبواب تكبيرة الاحرام ب ١‏ ح 4. 
(5) الوسائل 1: /١١‏ أبواب تكبيرة الاحرام ب ١‏ ح 8. 
(4) فى ص 178. 

(6) نقله عنه صاحب الحدائق 8: ١5؟.‏ 


م اللا بسو لسو سو ا و وتو قي افو 10 العامة 


الأولى: صحيحة الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا افتتحت 
الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطأً ثم كبّر ثلاث تكبيرات» 7" بتقريب أن 
الافتتاح إنما يصدق على تكبيرة الاحرام التي بها يقع الافتتاح حقيقة, ويتحقق 
الدخول في الصلاة, فها يقع قبلها من التكبيرات - بناءً على ما زعموه ‏ ليس 
من الافتتاح في شيء. 

نعم . يسمّى غيرها من سائر التكبيرات بتكبيرات الافتتاح. إلَآا أن هذا 
الصدق لايكون إلا بتأخيرها عن تكبيرة الاحرام. كي يتحقق بها الافتتاح 
الحقيق والدخول فى الصلاة كما عرفت, وإلا كان من قبيل الاقامة ونحوها نا 
يفده عل النبقول ى الفبلاة: 

وفيه: أنّ الظاهر من قوله (عليه السلام): «فارفع كفيك ثم ابسطهما ثم كبر 
ثلاث...» الخ ان ذلك كله بيان لما يتحقق به الافتتاح, فقوله «إذا افتتحت» أي 
إذا أردت الافتتاح, فكيفيته هكذا كا وقع نظيره في رواية أبي بصير عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا افتتحت الصلاة فكثر إن شئت واحدة وإن 
فنك ثلاثاأ...» إل" 


وعليه فا يقع به الافتتاح هو مجموع السبع المذكورة في الصحيحة, وهذا كا 
ترى لا ينطبق بظاهره إلا على مسلك والد الجلسي. فهو على خلاف المطلوب 
أدل» فان أمكن الأخذ به. وإلا فلاتعدض للصحيحة لتعيين تكبيرة الاحرام 
كا لايخى. 

وأمّا ما زعمه (قدس سره) من أن ما يقع قبل تكبيرة الاحرام ليس من 
الافتتاح في شيء. بل هو من قبيل الاقامة. ففيه: ان ما يقع بعدها ايضنا لين 


.١ الوسائل 1: 4؟/ أبواب تكبيرة الاحرام ب8 ح‎ )١( 
(؟) الوسائل 1: ١؟/ أبواب تكبيرة الاحرام ب 7ح ؟.‎ 


التكبيرات الافتتاحية 1 1[ 1 اا 


منه في شيء»ء بل هو من قبيل الاستعاذة والقراءة. 

وبالجملة: الاطلاق الحقيق منفي على التقديرين بعد الاعتراف بأنّ الافتتاح 
لايتحقق إِلَا بتكبيرة واحدة هي تكبيرة الاحرام لا مجموع التكبيرات الذي 
اختاره والد الجلسبي, والاطلاق الجازي بعناية الاشتال على ما به الافستتاح 
بعلاقة الجزء والكل متحقق على التقديرين ايضاء إذ لا فرق في ذلك بين تقدم 
ذلك الحم او ماخر او توميطة 5 ا ع 

الثانية: صحيحة زرارة قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): الذي يخاف 
اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إِهَاءً على دابّته إلى أن قال ولا يدور 
إلى القبلة, ولكن أيا دارت به دابته. غير أنه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة حين 


يتواحه» 31 


وفيه: ما لايخ. فانّ من يخاف اللص والسبع يقتصر بطبيعة الحال على 
أقل الواجبء ولا يسعه المجال لتكبيرات الافتتاح. فالمراد بقوله (عليه السلام) 
«بأوّل تكبيرة» أوَّل تكبيرات الصلاة. أعني تكبيرة الاحرام في مقابل تكبيرة 
الركوع والسجود ونحوهماء لا في مقابل تكبيرات الافتتاح. فلانظر فبها إلى 
هذه التكبيرات أصلاً. 

هذاء مع أن الاستدلال مبني على أن يكون قوله: «حين يتوجه» قيداً لأوّل 
في قوله «أوّل تكبيرة» حتى يدل على أنّ ما يتوجّه ويدخل به في الصلاة ويفتتحها 
هو أوّل التكبيرات السبع. وهو غير ظاهر. ومن الجائز أن يكون قيداً للتكبيرة 
المضاف إليه. فيكون المعنى اعتبار الاستقبال في أوّل تكبيرة متصفة بكون تلك 
التكبيرة مما يتوجه ويفتتح بها الصلاة. وأمًا أن تلك التكبيرة هل هي الأولى أو 
الوسطى أو غيرهما فلا تتعرض الرواية لتعيينها أصلاً كا لايخنى. 


.8 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ” ح‎ /51١ :8 الوسائل‎ )١( 


2 0 بببب‎ ١ 


الثالثة: صحيحة زرارة عن أبِي جعفر (عليه السلام) «أَنّهِ قال: خرج رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) إلى الصلاة وقد كان الحسين (عليه السلام) أبطأ 
عن الكلام إلى أن قال فافتتح رسول الله (صلْ الله عليه وآله وسلّم) الصلاة 
فكبر الحسين (عليه السلام) فل)| سمع رسول الله (صلى لله عليه وآله 5 
تكبيره عاد فكيّر, فكبّر الحسين (عليه السلام) حتى كبّر رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلّم) سبع تكبيرات, وكبّر الحسين (عليه السلام) فجرت السدّة 
بذلك» "١‏ فانٌّ التكبير الذي كبّره (صلّ الله عليه وآله) أَوَلاً هو تكبيرة الاحرام 
لاطلاق الافتتاح عليهاء والعود إليها ثانياً وثالثاً إنما وقع لتمرين الحسين (عليه 
السلام). فليس الافتتاح إلا بالأوّل والزائد هو المستحب. وقد جرت السنّة 
على هذه الكيفية كما صرّح بذلك في آخر الخبر. 

والجواب: أنه لاريب في وقوح الافتتاح منه (صل الله عليه وآله) 
بالتكبيرة الأولى في تلك القضية الشخصية؛ لعدم تشريع السبع بعد كما كان 
كذلك قبل تلك القضية. ومجرد ذلك لا يقتضي تعيّن الأولى فها بعد التشريع 
وليس فى فعله (صلى الله عليه وآله) بعد إجماله دلالة على التعيين كا لايخنى. 
نعم, ربما يوهمه قوله (عليه السلام) في ذيل الخبر «فجرت السنّة بذلك». لكنّه 
ميق غل ايكون المرافرمن المشان الند الكيفية المذكووة الغيادرة تفكة (ضل 
لله عليه وآله وسلّم) من وقوع الافتتاح بالأولى, لا أصل تشريع السبع الذي 
هو الظاهر المنسبق إلى الذهن كما لايخنى. لا أقل من احتاله المسقط ها عن 
الاستدلال. 

الرابعة: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قلت له: الرجل 
ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح فقال: إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع» 


.4 الوسائل 7: ١؟/ أبواب تكبيرة الاحرام ب /اح‎ )١1( 


التكبيرات الافتتاحية او سن او دو اكوسطاه اناو مالو با امو ا 1 


إلى آخر الرواية المتقدمة في نسيان تكبيرة الاحرام'" فانٌ تقييد المنسى بكونه 
ول التكبيرات يدل على أنه هو تكبيرة الاحرام. إذ لو كانت الأخيرة مثلاً لما 
كان هناك أثر لتسناة .عنرها مع سائز اللكيدرزات المسعحبة: فلا حاحة 


لتداركها في الأثناء أو بعد الفراغ كا تضمنته الصحيحة. 

وفيه : بعد الغض عن مخالفة مضمونها للنص والفتوى كا تقدم الكلام حوله 
فى حله مستقصى!"- ولسنا الآن بصدد ذلك انها فىحدٌ نفسها قاصرة الدلالة 
على مطلوبه (قدس سره) فانٌ كلمة «من» في قوله «من الافتتاح» إمَا للتبعيض 
او للبيان. 

فان أريد الأول دلت الصحيحة حينئذ على أنّ مجموع التكبيرات السبع هي 
المحقق للافتتاح والمنسي بعض من هذا المركب, فتنطبق بظاهرها على مسلك 
والد امجلسى (قدس سره) فهى حينئذ على خلاف المطلوب أدل. على أنه بناءً 
عردكان اللجى هن البنايع 81 الأرن بزل خروها اندم ابا اقصة علر ا 
الأوّلية أو الثانوية ونحوهماء فالتقص إنما يرد على العدد اللأخير المكدّل للمجموع 
ى) لايخنى. 

وإن أريد الثاني كي يكون المعنى أنّ المنسي هي تكبيرة الاحرام التي يتحقق 
بها الافتتاح . فلا دلالة فيها على أ نا الأولى أو الوسطى أو الأخيرة. وإطلاق 
الأول عليها باعتبار أنّها أولى تكبيرات الصلاة في مقابل تكبير الركوع والسجود 
وغيرهما. 

فالانصاف: أنّ هذه الوجوه التى استدل بها في الحدائق لا دلالة في شيء 
اع دل الارن» التول يسا ظ 


.5١ أبواب تكبيرة الاحرام ب ؟ ح 8 المتقدمة في ص‎ /١6 :7 الوسائل‎ )١( 
.57 .5١ في ص‎ )0( 


١4‏ اح راو اقرع الفرووة 2ن العادة 


وأما:القول يكين اكير كمن اعد ل له اشنا تحتو 

أحدها: الفقه الرضوي '"" المتضمن للتصري بذلك. لكنّه ىا ترى لا حجية فيه 
فلا يصلح للاستناد إليه فى شبيء من الأحكام كما مرّ مرارا. 

الثاني: ما نقله الحقق الطمداني'' عن كاشف اللثام في شرح الروضة من 
الاستدلال برواية أبى بصير. وفبها بعد ذكر الدعاء بعد التكبيرات الثلاث بقوله: 
لله أنت الملك الحق المبين... إل والدعاء عقيب الاخنين بقوله: لبيك وسعديك 
وعقيب السادسة بقوله: يا حسن قد أتاك المسبيء. قال (عليه السلام): ثم تكبر 
للاحرام» لكنّا بعد التتبع لم نجدها في كتب الحديث كي ننظر فى سندها. نعم 
مضمونها مذكور في صحيحة الحلبي المتقدمة!" مع اختلاف يسير وظبي انها 
اففيت :نبا لكتنا خالية ضين اليل الذى :هو هووة الاسعد لال فلاحظ : 

الثالث: ما استظهره في الجواهر 7 من النصوص المتضمّنة لاخفات الإمام 
بستء والجهر بواحدة, التي هي تكبيرة الاحرام بمناسبة الحكم والموضوع 
بضميمة ما ورد من أَنّ الإمام يجهر بكل ما يتلفّظ به ويسمع المأمومين كل ما 
يقوله فى الصلاة, فانٌ الجمع بين الدليلين يقضى بتعين الأخيرة للافتتاح إذ لو 
كان ما عداها لزم ارتكاب التخصيص ف الدليل الثاني كما لايخى, فتحفظأ على 
أصالة العموم يحكم بِأَنْها الأخيرة. كي يكون ما قبلها من التكبيرات واقعة 
قبل الصلاة. فالاخفات فيها لا ينافي مع الإجهار المطلوب في الصلاة. 

وربما يجاب عنه: بأنّ أصالة العموم حجة في تشخيص المراد لا في كيفية 
الإرادة. فلا تجري إلا لاستعلام الحكم لدى الشك فيه لا لتشخيص حال الموضوع 


)0010( فقه الدضا: .٠٠6١6‏ 

(؟) مصباح الفقيه (الصلاة): 158 السطر ."١‏ 

(*) الوسائل 1: 74/ أبواب تكبيرة الاحرام ب8 ح .١‏ 
6 الجواهر 11-5 


التكبيرات الافتتاحية م ل م ان با ووو ا م ب ا ب 0 


وفي المقام لاشك في الحكم للقطع باخفات الست وخروجها عن دليل الإجهار 
في الصلاة. وإما الشك في أئَّا من الصلاة كي يكون خروجها عن ذاك الدليل 
فو بان التخصيصن أء ادق هنا لكون الأخيرة هن الالعراء كى ركو 
خروجها من باب التخصص. فهو نظير ما إذا ورد أكرء العلماء وعلمنا من 
الخارج أن زيداً لايجب إكرامه, ول تعلم أنه عالم كي يكون خروجه للتخصيص 
أم جاهل كي يكون للتخصص. فكما أنّ أصالة العموم لاتجري لاثبات حاله 
وأَنّه جاهل لعدم الشك فى المراد. فكذا لاتجري فى المقام حتى يثبت بها أن 
الإحرام هي الأخيرة. 

وفيه: أنّ الكبرى المذكورة وإن صحّت لكنها غير منطبقة على المقام 
لحصول الشك هنا في الحكم كالموضوع؛ فلايعلم المراد أيضاً لاجمال المفهوم 
فهو كما لو علمنا بعدم وجوب إكرام زيد بعد ورود الأمر باكرام العلماء وتردد 
زيد بين شخصين أحدهما عام والآخر جاهل ٠‏ ول يعلم أن المراد به الأوّل كي 
يكون المخروج تخصيصاً أم الثاني كي يكون ت تخصصاً. ولا شك أنّ المرجع في 
مئله أصالة العموم, لعدم العلم بورود التخصيص على عموم إكرام العلماء كى 
طرج عله ويه :قال فعسساكف بأضالة عدم االععيض وفيت بها ١١‏ 4 قارب 
هو زيد الجاهل, لحجية مثبتات الأصول اللفظية . 

والمقام من هذا القبيل, فانٌّ المراد من الست الحكومة بالاخفات مردد بين 
الواقع قبل التكبيرة كي يكون خروجها عن دليل الإجهار في الصلاة من باب 
التخصص. والواقع بعدها كي يكون من التخصيص, فهو حمل مردّد بين فردين 
وفي مثله يتمسك بأصالة العموم في دليل الإجهار للشك فى ورود التخصيص 
عليه. ويثبت بها أنّ المراد هي الست الواقعة قبل التكبيرة. فينتج أن تكبيرة 
الاحرام هي الأخيرة, لما عرفت من حجية مثبتات الأصول اللفظية. 

إلا أن أصالة العموم في دليل الإجهار في الصلاة تعارضها أصالة الاطلاق 
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في دليل الجهر بالواحدة وإخفات الستء فانٌّ المراد بالواحدة بمناسبة الحكم 
والموضوع هي تكبيرة الاحرام -كما تقدم!١' ‏ ومقتضى الاطلاق جواز إيقاعها 
قبل الست أو بعدها أو خلاها. والعموم وإن كان مقدّماً على الاطلاق لدى 
الدوران لكون الدلالة فيه وضعية. وفى الثاني بمقدّمات الحكمة, إلا أنّ في المقام 
خصوصية تستوجب قوّة الظهور في الاطلاق بحيث كاد يلحقه بالتصريم الموجب 
لتقديمه على العموم, وهو التعبير بالواحدة المقرون بالتعبير بالست فى الإاخفات 
إذ لو كان المراد بالواحدة خصوص الأخيرة فا يمنعه (عليه السلام) عن التعبير 
بالسابعة. فالعدول عنها ‏ مع أنّ المقام يقتضي التصريم بها لو كان الافتتاح 
متعيناً فيها إلى التعبير بالواحدة فيه قوة ظهور في الاطلاق والتخيير, وإلا م 
يكن وجه للاهمال المؤدّي إلى نوع من الاغراء بالجهل ىا لايخنى. 

هذاء ومع التغزل فلا أقل من التكافؤ بين الظهورين, أعني ظهور العموم في 
تعين الأخيرة ‏ بالتقريب المتقدم ‏ وظهور الاطلاق فى عدمه. فيقع التعارض 
الموجب للاحمال فتسقط عن الاستدلال. 

الرابع: النصوص المتضمنة لتعداد تكبيرات الصلوات وأَئَّهما ممس وتسعون 
تكبيرة, التي منها صحيحة معاوية بن عمار عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: 
التكبير في الصلاة الفرض المخنمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة, منها تكبيرات 
القنوت خمس»'" فائّها لاتنطبق إلا على القول بتعيّن الأخيرة للافتتاح. فيستقهم 
العدد حينئذ. إذ كل ركعة تشتمل على خمس تكبيرات: تكبيرة للركوع. وأخرى 
للهوي إلى السجود. وثالثة لرفع الرأس منهء ورابعة للسجدة الثانية. وخامسة 
لرفع الرأس منهاء وبعد ضرب الخمسة في عدد ركعات الفرائض وهي سبع 
عشرة يصير المجموع خمسأ وانين. وبعد إضافة خمسة لتكبيرات القنوت في 
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الصلوات الخمس يصير المجموع تسعين. فاذا زيدت عليها لكل من الصلوات 
الخمس تكبيرة الاحرام صار المجموع خمساً وتسعين واستكمل العدد. ولايحسب 
تكبيرات الافتتاح لخنروجها عن الصلاة بناءً على هذا القول. 

وأمّا بناءً على عدم تعيّن الأخيرة وجواز الافتتاح بالذوك: المستلزم لايقاع 
الست الأخرى في الصلاة, كان اللازم حينئذ زيادة ست تكبيرات لكل صلاة 
البالغة ثلاثين تكبيرة. فيصير المجموع مائة وخمساً وعشرين. 

وأبجات عند الخقع: الس ةانق[ قددوي بو 1ع ولخصيهة ا تكهيرات 
الافتتاح حيث لم يكن في موردها إلا أمر واحد متعلق بالجميع بعنوان الافتتاح 
فن هنا عد المجموع بمنزلة تكبيرة واحدة. 

وهذا كا ترى, لظهور الأخبار في اختصاص كل تكبيرة منها بأمر مستقل 
كبقية تكبيرات الصلوات كا لايخفى, فلا وجه لاهماها فى مقام العد. 

والصحيح في الجواب أن يقال: إِنّ هذا الاستدلال إِنما ينفع في قبال دعوى 
صاحب الحدائق القائل بتعيّن التكبيرة في الأولى. فيكون هذا ردّاً عليه بالتقريب 
المتقدم. ولعله (قدس سره) لو التفت إلى ذلك لعدل عن مذهبه. فانّه أقوى 
شاهد على بطلانه. 

وَأخًا القائل والكين كنا عليه المتيوين» قلاتكون هذه اللصوض رذ ا عليه 
كي تتعين التكبيرة في الأخيرة. وذلك لأنّ معنى التخيير في تطبيق التكبيرة على 
واحدة من السبع. أنّ المخصوصيات الفردية غير معتبرة فى متعلق الأمرء وإِنما 
الماهية المأمور بها هي الطبيعي الجامع بين تلك الأفراد. وهي التكبيرة الواحدة 
لوحظ اعتباره فى الماهية التى لاتتخلف عنه إِمما هى التكبيرة الواحدة, وأمًا 
الزائد عليها فهو شيء قد يكون وقد لايكون, ولأجله يعدّ ‏ لو كان - من 
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خصوصيات الفرد ومزاياه. لا المخصوصيات الملحوظة في نفس الجامع. وإلا لما 
تخلّفت عنه كا لم تتخلف سائر التكبيرات. 

ومن الواضح أنّ هذه النصوص إنا هي بصدد تعداد التكبيرات الملحوظة في 
ماهية الصلاة بقول مطلق لا فى افرادها التى لا اطراد فيهاء ومن هنا ألغيت بقية 
التكبيرات الافتتاحية فى مقام التعداد ولم يحتسب غير الواحدة منها. نعم, بناءً 
على قول صاحب الحدائق كان المجموع داخلاً فى ماهية الصلاة ولزم احتسابها. 
فهذه الروايات إِنما تصلح ردأ عليه كما عرفت لا على مذهب المشهور كي تدل 
على تعين الأخيرة. 

هذاء وممًا يدل على بطلان هذا القول ‏ أعنى تعين الأخيرة -الروايات 
المتقدمة 7" الواردة في علّة تشريع السبع المشتملة على قصّة الحسين (عليه السلام) 
لوضوح 1 افتتاح رسول الله 0 الله عليه واله وسلّم) في تلك القضية 
الشخصية إِنما كان بالتكبيرة الأولى. والعود إليها ثانياً وثالثاً وهكذا إفا كان 
لقرين الحسين (عليه السلام) بعد الدخول في الصلاة بالأولى. 

وجريان السنة بذلك -كا في ذيل تلك الأخبار إمّا اشارة إلى الكيفية 
الصادرة عن النيّ (صلى الله عليه وآله وسلّم) أو إلى أصل تشريع السبع. وإن 
كان الأظهر الثاني كما تقدم!". وعلى التقديرين فلايحتمل نسخ تلك الكيفية 
قطعاً. فلو كان اللازم تعيين الأخيرة فكيف اقتصر النئّ (صلّ الله عليه وآله 
ومتلة) على تلك الصلاة. ْ 

وممًا يدل على بطلانه أيضاً كبطلان القول بتعيّن الأولى: روايات استحباب 
الجهر بالواحدة للامام, وإخفات الست التي مرّت الاشارة إليها”", لما عرفت 
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من أَنّ المراد بالواحدة بمناسبة ا حكم والموضوع هي تكبيرة الاحرام كي يسمعها 
المأمومون فيقتدون» ومقتضى ظهورها القوي في الاطلاق الذي هو في قوّة 
التصريم كما تقدم عدم الفرق في إيقاع تلك التكبيرة مسبوقة بالست أو ملحوقة 
أ تخالل 

وممًا يدل على بطلانهما أيضاً. وإثبات التخيير الذي عليه المشهور اطلاقات 
الأمر بالتكبير وافتتاح الصلاة به. حيث ل تتقيّد بالسبق على الست ولا الُحوق 
ى) لايخى. 

والمتلخص من جميع ما ذكرناه لحدٌ الآن: أنّ احتال الافتتاح بجميع ما يختار 
كا غلية والد الى عا لذ سبيل اليل لامشاعة تبوتا “فللا فض "السوبة الل 
مدل لقا شين ١‏ يعض اذ خاو وان كا نظ نهر فيد كله سه رط 
بطائفة أخرى ظاهرة فى أنّ تكبيرة الاحرام نما هي تكبيرة واحدة. والزائد 
تكن ومسعفب كام فيدون الأس ييف القول يعي الأول كا عليه سناحب 
الحدائق, أو الأخيرة كما اختاره جمع من القدماء. ومال إليه فى الجواهر أَوَلِاٌ 
وإن ضعّفه أخيراً. أو التخيير كا عليه المشهور. والأوّلان ساقطان لضعف 
مستندهماء مضافاً إلى قيام الدليل على الاطلاق والتخيير الذي منه روايات 
جهر الإمام بواحدة, الظاهرة ولو بمناسبة الحكم والموضوع في ئها هي تكبيرة 
الاحرام ليسمعها المأمومون فيقتدون ك) مرّ كل ذلك مستقصى., فيتعيين القول 
الأخير وهو الأقوى. 

لكن هذا مبني على أن يكون لتكبيرة الاحرام عنوان به قتاز عن بقية 
التكبيرات الافتتاحية, وتختلف عنها في الحقيقة والذات وإن شاركتها في الصورة 
نظير الفرق بين الظهر والعصر. 

وأمّا بناءً على أنّ الواجب هي ذات التكبيرة من دون تعنونها بعنوان خاص 
فلا مناص من الالتزام بتعين الأولى, لا لما استدلٌ به في الحدائق من الوجوه 
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المتقدمة إذ قد عرفت ضعفهاء بل لأنّ طبيعى التكبير بعد خلوّه عن العنوان 
لوعن اذل البجووات لاق القن قيقر ينه الدال»مصيرانا لوا حت فان 
الانطباق قهري والإجزاء عقلي, فتقع البقية على صفة الاستحباب قهراء هذا. 

ولكنٌ الصحيح إنما هو المبنى الأول. فانٌ المستفاد من الروايات أن تكبيرة 
الاحرام لها عنوان خاص به تمتاز عا عداها. وهو عنوان الاحرام والافتتاح 
نظير التلبية فى إحرام ا حج. فا لم يقصد العنوان ولو إجمالا لا يتحقق الامتثال 
فلأمناض من اختار القول المشبيور كنا غرفت إلا أن الأخوط دكا عليه 
في المتن ‏ اختيار الأخيرة. للقطع بصحة الصلاة معه على جميع التقادير. 

ما على القول بتعيّن الأخيرة أو التخيير فظاهرء وأمّا على القول بتعيّن الأولى 
أو المجموع, فغايته وقوع الست قبلها على صفة الزيادة غير القادحة بعد وقوعها 
قبل الصلاة فهي كالعدم, وهذا بخلاف ما لو اختار الأولى, فانّه بناءً على القول 
بتعيّن الأخيرة الراجع إلى عدم الأمر بالتكبيرة بعد الاتيان بتكبيرة الاحرام 
يلزم منه وقوع الست الماتى بها بعد الآولى على صفة الزيادة داخل الصلاة. وفي 
بطلان الصلاة بمثل هذه الزيادة كلام؛ وإن كان الأقوى خلافه. وعلى أىّ حال 
فهو مخالف للاحتياط. لاحتال البطلان من هذه الجهة. ومن هنا كان اللأحوط 
الخقيان :الا خيرة عدر فى هلاه الشبعية. 

)١(‏ هذا فيا إذا كان الإمهام واقعياً. بأن لم يكن له تعيّن حتى في صقع الواقع 
فلايكفي قصده حينئذ, إذ مثله لاتحقق له في الخارج, والافتتاح أمر تكويني 
لابدٌ من تعلقه بالموجود الخنارجي. ومن الضروري أنّ الواحد لا بعينه مفهوم 


(:#) هذا فيا إذا لم يكن طا تعيّن في الواقع. وأمّا مع تعيّنها فيه بعنوان ماء فالظاهر جواز 
الاكتفاء بقصدها ولو كانت غير معيّنة لدى المصلى . 
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اعتباري لاتقرّر له خارجاً. 

وأمّا إذا كان الإبهام عند المصلى خاصة مع تعيّنه في الواقع وإن كان مجهولاً 
لديه. فهذا لا ضير فيه. كا في المأموم الذي يقصد الافتتاح بما افتتعح به الإمام 
من الأولى أو الثالئة, أو الخامسة, أو السابعة. فانّ ما يقع الافتتاح به معيّن في 
الواقع وإن جهله المصلىي, إذ لايعتبر القييز بعد كون ما يفتتح به متشخصا في 
الخارج وقد قصده إجمالاً وإن لم يميزه عا عداه كما هو ظاهر. 

)١(‏ كبا عليه المشهور لاطلاق الأدلة. وعن صاحب الحدائق (قدس سره) 
اختضاضيا بالفزائفق بل اليومية:فنتباء لاتضيراف الأطلاق ال (ة. 

وفيه: منع الانصراف على نحو يقدح في القسك بالاطلاق, كيف وقد ألحق 
النوافل بالفرائض فى عامة الأحكام. من رعاية الأجزاء والشرائط الواجبة 
والمستحبة, ومن الموانع والقواطع, مع عدم اختصاصها بدليل. فلو منع الانصراف 
عن القسك بالاطلاق في المقام لمنع هناك أيضاً. مع مول تلك الأحكام لها 
بمقتضى الاطلاق بلا إشكال. 

نعم, إنا الشأن في ثبوت الاطلاق في المقام. فانٌ أغلب الأخبار موردها 
الفرائضى كزوايات جهر' الأقاه يواخلة«واكنات الست ("ا:وروايات: قري 
الحسين (عليه السلام)”" وغيرهماء وبعضها الآخر وإن كان ا الاطلاق كرواية 
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وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع !"' وهى: كل صلاة واججبة. وأوّل 
ركقة امن ضيلاة اللبل».ومفرةة الوتر» وأول ركعة هق نافلة الظير» ادل 
ركعة من نافلة المغرب., وأوّل ركعة من صلاة الاحرام. والوتيرة. ولعل 
القاتل أراد تأكدها فى هذه المواضع . 


أبي بصير "١‏ وغيرهاء لكنّها ضعيفة السند. ولكن الصحيح ثبوت الاطلاق 
بمقتضى صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: أدنى ما يجزئّ من 
التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة. وثلاث تكبيرات. و حمس . وسبع 
أفضل»!' فانها تشمل باطلاقها جميع الصلوات. 

)١(‏ كما عن الشيخين''" والقاضي'' والعلامة في التحرير والتذكرة!*) وغيرهم 
وفسّر الماتن مقالتهم بارادة تأكّد الاستحباب في هذه المواضع دون الاختصاص 
كا صرح به في المقنعة, والجلسي في البحار '''. وكيف كان فالكلام في مستند 
هذا القول تييناً أو تتأ كيدا. 

والظاهر أَنُْم استندوا في ذلك إلى ما في الفقه الرضوي «قال: ثم افتتح 
بالصلاة وتوجه بعد التكبير فانه من السنّة الموجبة في ست صلوات, وهي أوّل 
ركعة من صلاة الليل؛ والمفردة من الوتر. وأوّل ركعة من نوافل المغرب, وأوّل 
ركعة من ركعتي الزوالء وأوّل ركعة من ركعتي الاحرام, وأوّل ركعة من ركعات 


.7 أبواب تكبيرة الاحرام ب 7ح‎ /7١ :5 الوسائل‎ )١( 
.5 (؟) الوسائل 7: 5 / أبواب تكبيرة الاحرام ب/اح‎ 
.٠١54 :١ المبسوط‎ 1١١ المقنعة:‎ )5( 

(؛) المهذب .58:١‏ 

(0) تحرير الأحكام :١‏ /ا, السطر 59. التذكرة 7: .١1١9‏ 
(5) البحار .5"53١ :8١‏ 


التكبيرات الافتتاحية ا 000 
الفرائض» ١١!‏ ولا يقدح خلوّها عن الوتيرة, لما ثبت بالأخبار من أَنّها إغا 
شرّعت مخافة فوت الوتر'"'. فهي بمنزلته وحكومة بحكنه فلذا الحقها الأصحاب 
به فى هذا الحكم . 1 

لكن الفقه الرضوي ضعيف السند فلا يمكن التعويل عليه ىا تكيّر في مطاوي 
هذا الشرح. مضافاً إلى قصور الدلالة لعدم التصريم بتكبيرات الافتتاح. وإنما 
المذكور هو التوجه بعد التكبير. ومن الجائز أن يراد به دعاء التوجه أعني 
قوله: وجهت وجهي للذي إلح. كما تضمنه صحيح زرارة «قال: يجزئك في 
الصلاة من الكلام في التوجه إلى الله أن تقول: وجّهت وجهي للذي فطر 
السماوات واللأرض على ملة إبراهيم حنيفاً مسلماً...» إل ". 

واستدل له أيضاً كما ف الحدائق!؟ يما رواه ابن طاووس قف كتاب فلاح 
السائل بسنده عن زرارة عن أبىي جعفر (عليه السلام) قال: «قال افتتح في 
ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير: في أَوّل الزوال. وصلاة الليل. والمفردة من 
الوترء وقد يجزئك فها سوى ذلك من التطوع أن تكبّر تكبيرة لكل ركعتين»!0. 

وفيه: مضافاً إلى ضعف السند بابن شُمٌون. واختصاص موردها بالثلاثة 
دون السبعة. ما عرفت آنفاً من قصور الدلالة, لاحتال كون المراد من التوجه 
دعاء التوجه لا تكبيرات الافتتاح التي هي حل الكلام. 

فالإانصاف: عدم ثبوت دليل هذا القول لا بنحو الاختصاص ولا التأكيد 


.١7 فقه الرضا:‎ )١( 

(1) الوسائل 5: 35/ أبواب أعداد الفرائض ب 75 ح /ا. 8. 

() الوسائل : 50؟/ ابواب تكبيرة الاحرام ب/ ح 7. 

(؛) الحدائق 8: 67: 

(0) المستدرك 4: /١١9‏ أبواب تكبيرة الاحرام ب 5 ح .١‏ فلاح السائل: ١1؟7/ .١57‏ 


١‏ ماوت ار ا رع امات ما لوكو رو الود كافش لقيو 112 راكاد 

]١866[‏ مسألة :١١‏ لا كان في مسألة تعيين تكبيرة الاحرام إذا أى 
بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتالات بل أقوال: تعيين الأَوّل. وتعيين 
الأخير. والتخيير, والجميع, فالأولى لمن أراد إحراز جميع الاحتالات ومراعاة 
الاحتياط من جميع الجهات أن يأتى بها بقصد أنه إن كان الحكم هو التخيير 
فالافتتاح هو كذا ويعين في قلبه ما شاء. وإلا فهو ما عند الله من الأوّل أو 
الأخير أو الجميع7". 


]١461[‏ مسألة ؟17١:‏ يجوز الاتيان بالسبع ولاءً من غير فصل بالدعاء”" 


كما اعترف به غير واحد. والأقوى ما عليه المشهور من شمول الحكم لعامة 
القبلواك من ذو دهن ينا أضلاً. .عملا باطللاق الادلة, 

)١(‏ أورد عليه بعض أعلام الحشين وتبعه غيره: بامتناع الجمع بين هذه 
الاحتالات. وأنّه ليس من الاحتياط في شيء. 

لكن الايراد لعله واضح الفساد. فانّ التكبيرة كغيرها من العبادات لا يعتبر 
فيها سوى الاتيان بها بما هي عليها باضافة قصد التقرب, وكلا الركنين متحقق 
في المقام بعد مراعاة الكيفية المزبورة, ضرورة أن ماهو مصداق لتكبيرة الاحرام 
واقعاً قد تحقق في الخارج قاصداً به الافتتاح وبوجه قربي على جميع التقادير 
غاية الأمر أن المصلى لا يشخّصه عن غيره. ولا يميزه عا عداه. فهو مبهم عنده 
مع تعينه واقعاً. ومثله غير قادح في صحة العبادة, إذ لايعتبر القييز. وقد مد 
قريباً أن الإبهام وجهالة المكلف بما هو مصداق للافتتاح لايضر بالصحة؛ بعد 
تعلق القصد ولو إجمالاً بما يقع به الافتتاح واقعا. مع كونه متعيناً في الواقع ىا 
في المقام . 

(؟) لاطلاق جملة من النصوص المتقدمة. بل التصريم بالولاء في موثئقة 


لكن الأفضل أن يأ بالثلاث ثم يقول: «اللّهمّ أنت الملك الحق لا إله إلا 
أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذني إن لايغفر الذنوب إلا أنت» 
39 يأق باثنتين ويقول: «لبّيك وسعديك. والخير في يديك. والشر ليس 
إليك. والمهدي من هديت. لا ملجاً منك إلا إليك. سبحانك وحنانيك تباركت 
وتعاليت. سبحانك ربٌ البيت» ثم يأتي باثنتين ويقول: «وجّهت وجهى 
للذي فطر السماوات والأرض عام الغيب والشهادة ع فسا وما اد 
المشركينء إِنْ صلاتى ونسكى ومحياي ومماتى لله ربٌ العالمين, لا شريك له 
ولك امرض لاني الملبيق 2 يقرع و القنض 1 وسور ة تدده 

ويُستحب أيضاً أن يقول قبل التكبيرات : «اللّهمْ إليك توجّهت ومرضاتك 
ابتغيت. وبك آمنت وعليك توكلت. صل على محمد وال محمد وافتح قلى 
لذكرك؛ وثبتنى على دينك ولا تزغ قلبى بعد إذ هديتنى. وهب لي من لدنك 
رحمة إنّك 900 ْ 1 

ويستحب أيضاً أن يقول بعد الاقامة قبل تكبيرة الاحرام : «اللّهم ربٌ 
هذه الدعوة التامة والصلاة القائة, بلّْ حمّداً (صل الله عليه وآله) الدرجة 
والوسيلة والفضل والفضيلة بياه اسع وبالله استنجح ويمحمّد رسول الله 
صلى الله عليه وعلمهم أتوجه , الهم صل على تحمّد وآل محمّد واجعلني بهم 
عندك وجهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين». 


زرارة قال: «رأيت أبا جعفر (عليه السلام) أو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع 
تكبيرات ولاج )١(‏ نعم ورد ا تحباب تفريق التكبيرات والدعاء خلاها وقبلها 


)١(‏ الوسائل 7: /7١‏ أبواب تكبيرة الاحرام ب/اح ؟. 


0 0 ١6 


المحسن أن يتجاوز عن المسيء. أنت الحسن :و انا المسىء بحق محمّد وآل 
تحمّد. صل على محمّد وآل محمّد, وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني». 

]١14061[‏ مسألة :١‏ يستحب للامام أن يجهر بتكبيرة الاحرام 7" على 
وجه يسمع من خلفه. دون الست فانّه يستحب الاخفات بها. 


"(7 يستحب رفع اليدين بالتكببر‎ ]١68[ 


وبعدها على نحو يقرب من المذكور فى المتن. بعضها فى الرواية المعتبرة كصحيح 
الحلبي وبعضها في غيرها'' وإن لم تطابق المذكور في المتن كلاً ىا لايخى, إلا 
انْ الاستحباب المزبور لا يوجب تقييد تلك المطلقات كى يختص استحباب 
السبع بالاقتران بتلك الأدعية: لما تقرر في الأضول 7 من عدم حمل المطلق 
على المقيد في باب المستحبات, ولا سيا بعد ورود التصريم بالولاء في المقام كما 
عرفت. 

)١(‏ للنصوص الكثيرة التى مت الاشارة إليها فها سبق, المتضمّنة لاستحباب 
حيو ا لضام يواد واخنات البيه مسحي الى ووراتق ابرع رياه 
وأبي بصير'". نعم, لم يصرّح بتكبيرة الاحرام في ثنيء من تلك الأخبار, ونا 
ذكر الور بواحةة# لكن القرائق الداتعلية والشارسية دا معاسة المكب 
والموضوع تقضي بارادتها منها وتعينها فيها ى) لاا يخى. 


كاعل المعبيور المفروقويين الأصكحاب :شير عظيمة وبل ,غلية دعو 


01( الوسائل 1 : 1 بوانت تكبيرة الاحرام ب 8/. 
(؟) محاضرات فى أصول الفقه 6: .58١‏ 
(5) الوسائل 5: 5/ أبواب تكبيرة الاحرام ب .١7‏ 


الاجماع في غير واحد من الكلمات, للأمر به في جملة وافرة من النصوص 
ابول هل التبعحات كا مرف 

وعن الإسكافي القول بوجوبه في تكبيرة الاحرام خاصة(". وذهب السيّد 
المرتضى (قدس سره) في حكي الانتصار إلى وجوبه في جميع تكبيرات الصلاة 
مدعياً عليه الاجماع. وأنّه ما انفردت به الإمامية7". 

ويبعد جداً إرادته (قدس سره) الوجوب النفسي فما عدا تكبيرة الاحرام 
لعدم اجتاعه مخ استحباها ىا لايخى. نعمء )يه مانع من ارادة الوجوب 
الشرطيء لامكان اقترانه مع استحباب ذات العمل كا في الإقامة فائها مع 
استحبابها يجب فيها القيام والطهارة وجوباً شرطياً كا تقدم. وكيا في اشتراط 
النوافل بما يعتبر في الفرائض من الأجزاء والشرائط . 

وكيف كان, فقد تعجب غير واحد من دعواه الاجماع في المقام. مع أنه لم 
يذهب إلى ما ذهب إليه أحد من الأصحاب سواه. حتى أَنْمِ جعلوا ذلك قرينة 
غل ارادقة تاكد.الاستحبا من الوجوب. 

وقد طعن عليه (قدس سره) فى الحذائق”". بل ريما أساء الأدب» بعد أن 
اختار مذهبه (قدس سره) زاعماً دلالة الأخبار عليه بوضوح., فلا حاجة إلى 
دعودف الاجماع فما لا قائل به سواه. 
عل الوجوب:نروابات لآ اشعار فيينا:فضلاً عن الظهوو: كالروايات: الحا كنية 
لفعل المعصوم (عليه السلام) وأنّ الراوي رآه (عليه السلام) قد رفع يديه عند 


.1 78 7 حكاه عنه في الذكرى‎ )١( 
.١2ا/ (؟) الانتصار:‎ 
1 الحدائق‎ (0 


١٠6‏ مد ل ل ا ةا ا لو اقرع القرووة 7352 العادة 


التكبير ف الصلاة أو عند افتتاحها. كصحيحة معاوية بن عبار قال: ارايت أب| 
عبدالله (عليه السلام) حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلاً» 
ونحوها صحيحة صفوان وابن سنان وغيرهما''! فانٌ فعله (عليه السلام) لا 
يدل على الوجوب بل غايته الاستحباب. حتى أنّ هذه الأخبار خالية عن 
كلمة «كان» المشعر بالدوام والاستمرار كي يستانس مته الوجوب. 

على أنّه لو سلم فغايته وجوب الرفع عند تكبيرة الاحرام لا كل تكبيرة 
لعدم إطلاق بالنسبة إليها. 

نعم كن أن يستذل عق الوجوب بأحد أمرين: 

الأوّل: ما رواه الكلينى (قدس سره) بسنده عن إسماعيل بن جابر وغيره 
عن 5 عبدالله (عليه السلام) «فى رسالة طويلة كتبها إلى جاه اك أن 
قال دعوا رفع أيديكم فى الصلاة إلا مرّة واحدة حين يفتتح الصلاة؛ فانٌ 
الناس قد شهروكم بذلك. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله»”" فائها 
ظاهرة في أنّ ترك الرفع فى بقية التكبيرات لأجل التقية وخوف الشهرة, وإلا 
فلولا المانع كان الوجوب ثابتاً كما ثبت فى تكبيرة الاحرام حيث لا تقية هناك 
لوافقته هم . 

وفيه أوَّلاً: أنَّا ضعيفة السند بطرقها الثلاثة. 

وثانياً: أَنّْها قاصرة الدلالة, إذ غايتها التزام الشيعة بأمر أوجب اشتهارهم 
بين الناس وامتيازهم عن مخالفيهم فردعهم الإمام عن ذلك تقية. ولعل ما 
التزموا به كان من الامور المستحبة كالقنوت فى الصلاة وغيره من المستحبات 
التي يلتزم بها وهي كثير يعدا : 


10 "الوسائل 21 /اابواف كير الأعراء 1 
(؟) الوسائل 7: 78/ أبواب تكبيرة الاحرام ب 4 ح 4. الكافي 8: 1/ .١‏ 


الثاني : ما رواه في الجالس بسنده عن الاصبغ بن نباتة عن علي بن أبي 
طالب (عليه السلام) «قال: لما نزلت على النيَّ (صلٍ الله عليه وآله وسلّم) 
فَصَلَ لِرََكَ وَآنْحَر» قال: يا جبرئيل ما هذه النحيرة التي أمر بها ري ؟ قال: 
يا حمد إِنَّها ليست نحيرة ولكنها رقع الأيدي في الصلاة»". 

زافيهة.مظتافاً إن :كنعك اللسند» قا أكثر برجاله عن 2 نيت وقاففة :بل 


فيها بمجرد كون الرجل إمامياً لم يرد فيه قدح(". أنّ الدلالة أيضاً قاصرة, إذ لم 
يعلم المراد من رفع الأيدي. ولعلها كناية عن القنوتء أو عن الرفع في خصوص 
تكبيرة الاحرام, لا في جميع تكبيرات الصلاة كا هو المدّعى. 

فتحصل: أنه لا دليل على وجوب رفع اليدين حال التكبيرات ىا يزعمه 
صاحب الحدائق . 

بل يمكن أن يقال بقيام الدليل على العدم. وهي صحيحة حماد الواردة لبيان 
كيفية الصلاة7", فائها مع اشتاها على المخصوصيات المعتبرة فيها حتى نبذأ من 
المستحباتء خالية عن التعرّض لرفع الأيدي إلا عند التكبير للهوي إلى 
السجود على نسخة الفقيه'. أو باضافة تكبيرة الركوع على نسخة الكافى 0 
ولعلّها أضبط. وعلى التقديرين فهي خالية عن سائر التكبيرات. فلو كانت 
واجبة كا زعمه المحدّث المزبور لزم التعرض طاء فكيف اهملها (عليه السلام) 


.8١7 /7101 الوسائل 7: 59/ أبواب تكبيرة الاحرام ب 4 ح 17. أمالي الطوسبي:‎ )١( 

. كما يظهر من الخلاصة: 81/577 فى ترجمة احمد بن إسماعيل بن سمكة‎ )١( 

(؟) الوسائل 0: 505 / أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح .١‏ 

(5) الفقيه /١97 :١‏ 417. [ولكن هذا موافق لما نقله الوسائل عن الفقيه وأما النسخة 
المطبوعة من الفقيه فهي مشتملة على رفع الأيدي عند التكبير للركوع أيضاً ]. 

.8 /53١ :1" الكافى‎ )5( 


١8‏ عات تعد لحو حا الو و وشو نا اروك جع ب ا ا م ار شرح العروة /١5‏ الصّلاة 


وهو في مقام التعليم وبيان كل ما يعتبر فيها حتى أنه (عليه السلام) أشار إلى 
عضن المسفحبات كا عرفت مع أن هذه أحرى بالذكر غى تقدير الوهوب: 
وبالجملة فلا ينبغى الارتياب فى فساد هذا القول. 

وأمّا مقالة الاسكافي. من اختصاص الوجوب بتكبيرة الاحرام. فيمكن أن 
يستدل له بعدّة روايات: 

منها: صحيحة الحلبى : «إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطاً 
ثم كبر ثلاث تكبيرات...» إل" فانٌ ظاهر الأمر بالرفع الوجوب. ولا يقدح 
الاشتال على بسط الكفين والدعاء ونحوهما من الأمور المستحبة, لقيام القرينة 
المخار عه عل الانتعيات فا دون 5 21و 
عر وجل: فصل لِرَبّكَ وَآَخْحَر» قال: «هو رفع يديك حذاء وجهك»7' وحيث 
إن ا لخاطب فى قوله (عليه السلام) «هو رفع يديك» هو عبدالله بن سنان. فيعلم 
أن توجه الخطاب في قوله تعاللى: لوَأخُحَر» إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلّم) لكونه فرداً من المصلين, لا بما أنّه بي (صلٍ الله عليه وآله وسلّم) وإلا 
لما طبّقه الإمام (عليه السلام) عند تفسير الآبية على الراوي. 

فيظهر من ذلك أنّ الخطاب فى الآية المباركة عام لجميع المصلين, فلا يتوقف 
الامتزلال عت المصحة يغل: انكات قاعدة لاسر لد ريسا ويينة اضحل الله 
عليه وآله وسلّم) التى قد يتأمّل فبهاء لاختصاصه (صلّ الله عليه وآله وسلّم) 
بأحكام لاتعدوه ولعلّ المقام منها. نعم. ربما يحتاج إلى القاعدة في غير هذه 
الصحيحة نما ورد فى تفسير الآية كرواية الأصبغ بن نباتة ونحوها”". 


.١ الوسائل 7: 15؟/ أبواب تكبيرة الاحرام ب8 ح‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل : 717؟/ أبواب تكبيرة الاحرام ب 1 ح‎ 
.17 الوسائل 5: 79/ أبواب تكبيرة الاحرام ب 94 ح‎ )5( 


رفع اليدين بالتكبيرة اا 


ومنها: صحيحة زرارة عن أحدههما (عليها السلام) «قال: ترفع يديك فى 
افتتاح الصلاة قبالة وجهك ولا ترفعهما كل ذلك»7". 

ومنها: صحيحته الأخرى عن أن جعفر (عليه السلام) «قال: إذا قت في 
الصلاة فكبّرت فارفع يديك. ولا تجاوز بكفيك أذنيك. أي حيال خديك»!". 
فهذه صحاح أربع دلت على وجوب الرفع على ما يقتضيه ظاهر الأمر المؤيدة 
قا ناك أخرروان كانت ابمانندها دوس 

وربما يجاب : بحمل الأمر فيها على الاستحباب» بقرينة مافي بعض النصوص 
من تعليل الرفع يانه زينة كا في خبر مقاتل بن حيّان”" أو أنه ضرب من 
الابتهال والتضرع. وبان فى رفع اليدين احضار النيّة وإقبال القلب ىا في رواية 
الفضل بن شاذان!؟) ما هو ظاهر ف الاستحباب. 

وفيه: أَنّه نعم الحمل لولا الضعف فى أسانيد هذه النصوص كا أشرنا آنفاً 
فلايمكن رفع اليد عن تلك الصحاح بهذه النصوص الضعيفة. 

والصحيح أن يجاب أوّلاً: بأنّ الوجوب لو كان ثابتاً في هذه المسألة العامّة 
البلوى الكثيرة الدوران لابتلاء كل مكلف بها في كل يوم على الأقل خمس مرّات 
لكان واضحاً مبيّناً لم يقع الخلاف فيه من أحد. كيف وقد تسالم الأصحاب 
على خلافه, إذ لم ينسب الوجوب إلا إلى الإسكافي ‏ لو صدقت النسبة - وإلى 
السيّد المرتضى مع احتال إرادة الاستحباب. لقرينة في كلامه مرّت الاشارة 
إلبها*. فهذه القرينة التي تَسّكنا بها في كثير من المقامات مما تورث القطع بعدم 


.١ ح٠١ أبواب تكبيرة الاحرام ب‎ /7١ :7 الوسائل‎ )١( 
ح ؟.‎ ٠١ أبواب تكبيرة الاحرام ب‎ /١١ :7 (؟) الوسائل‎ 
.١5 أبواب تكبيرة الاحرام ب 9 ح‎ /7١ :7 الوسائل‎ )( 
.١١ (؛) الوسائل 7: 79/ أبواب تكبيرة الاحرام ب 5 ح‎ 
.١6١ فى ص‎ )4( 


١65‏ للع سس قارواو الات 
الوتعوسيه يوا زاذةةالانتجيا من 

ويؤيده: خلرٌ صحيحة حماد الواردة في مقام التعلير عن التعرض لذلك. فلو 
كان الرفع واجباً لكان أحرى بالذكر من جملة من الأمور المستحبة المذكورة 
فيها. 

وثانياً: أنه تدل على إرادة الاستحباب من الأوامر الواردة في هذه الصحاح: 
صحيحة معاوية بن عار عن أبى عبدالله (عليه السلام) الواردة في وصية الن 
(صلى الله عليه وآله وسلّم) لعلى (عليه السلام) «قال: وعليك برفع يديك فى 
صلاتك وتقليبه|»١'‏ فانٌّ التنبيه على ذلك فى مقام الوصية من مثل النىّ الأعظم 
(صلى الله عليه وآله وسلّم) لوصيه الأكرم (عليه السلام) أقوى شاهد على 
المعحيانة دو الفا به نضا نهاك لاي دورو ال فلو كان راجا لفرفه كل احد ددن 
النساء. فلا حاجة إلى مزيد الاهةام بشأنه في مقام الإيصاء. بل هو أمر لا بدٌ 
من مراعاته فى الصلاة كسائر الأجزاء والشرائط التى يتحفظ علمها كل من 
يتصدى للصلاة, أفهل ترى صحة أن يوصي أحد اذا دهع إذا كان هالا 
فقماأً - أن يراعي الاستقبال أو الطهارة في الصلاة, أم هل وردت في شيء من 
الروايات الوصية ولا سيا من مثل النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) للوصي 
(عليه السلام) بمراعاة واجبات الصلاة من الأجزاء والشرائط . 
(عليه السلام) «قال: قال على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن 
يرفع يده في الصلاة»!" فانٌ مناسبة الحكم والموضوع تقضي بِأنّ المراد رفع 
اليدين حال تكبير الاحرام كي يتبين للمأموم دخول الإمام في الصلاة فيأتم. 


.8 الوسائل 5: 78/ أبواب تكبيرة الاحرام ب 4 ح‎ )١( 
. (؟) الوسائل 1: 7177/ أبواب تكبيرة الاحرام ب 5 ح‎ 


إلى الأذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر 7 


وقد دلت صدريحاً على عدم الوجوب في المأموم. فكذا الإمام, لعدم القول 
بالفصل. فتحمل على الاستحباب مع اختلاف مرتبة الفضل وأنّه في الإمام 
اكد. ولا يعارض بقلب الدعوى وجعل الأمر بالعكس, لاستلزام طرح النفي 
في قوله «ليس على غيره» بالكلية. بخلاف الأول فانٌ الأمر حينئذ محمول 
على الاستحباب ى]| عرفت. 

ذل وقاحب: الحد انق قن عون ده اامسبيحة اقفن قبي بالا مال 
واختال: اراذة القنيت: فدنا (0. 

وهذا من غرائب كلاته. فان مناسبة الحكم والموضوع كما عرفت تقضىي 
بارادة تكبيرة الاحرام, ولم يحتمل أحد التفصيل بين الإمام والمأموم فى القنوت 
والسيرة القطعية شاهدة يخلافه. 

هذاء مع أن الرواية وردت بطريق آخر صرح فيها برفع اليدين في التكبيرة 
وقد نقل هذا الطريق فى الوسائل متصلاً بالطريق الأوّل. ومن المقطوع به عادة 
أنّ صاحب الحدائق لاحظه واطلع عليه فكيف أهمله وأعرض عنه وأبدى 
الاحتال المزبور. 


نعم, هذا الطريق ضعيف عندنا من جهة عبدالله بن الحسن الواقع في سند 


الحميري. ولكنه يراه صحيحا ويعتمد عليه. فلا سبيل للاعتذار عنه بذلك. 


)١(‏ فان المستفاد من مجموع الروايات بعد ضم بعضها إلى البعض. هو 
التخيير بين الأمور الثلاثة. لتعلّق الأمر بكل منها. 


)01( الحدائق م 2060. 


١4‏ 008 اا 


ما النحر: فيدل عليه صريحاً المرسل المروي في مجمع البيان عن علي (عليه 
السلام) «في قوله تعالى لقَصَلَ لِرَبَكَ وَآنحر4 أنّ معناه ارفع يديك إلى النحر 
في الصلاة) الاي المذائيا بير عوم رياه حل اله اندر لخبي من 
الأخبار غريب!" . وقد وقع كما اعترف به - في صحيحة معاوية بن عمار ما 
يؤدي هذا المعنى وإن 2 يكم لقظة قال كرا كه اذا عبدالله (عليه السلام) 
حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قريباً»!©. فانٌ القريب من أسفل 
الوجه ملازم للنحر. 

وأَمّا حيال الوجه: فالأخبار الواردة فيه كثيرة. كصحيحة عبدالله بن سنان!6) 
وغبرها فلاحظ . 

وأمّا إلى الأذنين: فتدل عليه رواية أبي بصير «إذا افتتحت الصلاة فكبّرت 
فلاتجاوز أذنيك»”" فانٌ النبي عن تجاوز الأذن يدل على أن غاية حدّ الرفع 
هو البلوغ إلى الأذن, فهذا هو أقصى حدّ الاستحباب. 


./17/ :٠١ الوسائل ": أبواب كي لوي مجمع البيان‎ )١( 

() الحدائق 8: /اغ. 

(6) ربما يظهر من عبارة الجمع 817:٠١‏ أنّهذا المرسل نقل بالمعنى ومصطاد من النصوص 
لا انه عين لفظ النص. فلايكون صريحاً في الرد على الحدائق . والأولى تبديله بمرسل 
الصدوق في الفقيه قال «وارفع يديك بالتكبير إلى نحرك» الفقيه .417/١98 :١‏ 
وكيف ما كان فمرسل المجمع مروي من طرقنا لا من طرق العامة كما جاء في جامع 
الأحاديث ه:6١9؟/‏ ؟"مل. 

(؛) الوسائل 51:7/ أبواب تكبيرة الاحرام 4 ح؟. [والموجود في الوسائل والتهذيب 

(0) الوسائل 7: 7/ أبواب تكبيرة الاحرام ب 8 ح 7. 

(5) الوسائل 37: 0؟/ ابواب تكبيرة الاحرام ب 1 ح 6. 


مبتدثاً بابتدائه ومنتهياً بانتهائه" فاذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما. ولا 
فرق بين الواجب منه والمستحب في ذلك. والأولى أن لايتجاوز بهم الأذنين!" 
نعم ينبغى ضم أصابعههما حتى الابهام والخنصرء والاستقبال بباطنهما القبلة . 


)١(‏ كما يقتضيه ظاهر المقارنة بين التكبير والرفع فى صحيحة معاوية بن 
عمار: «حبن افتتح الصلاة يرفع يديه...» ا فان إطلاق القضية الجينية 
يقتضي الاققران في تمام أجزاء المتقارنين, ونتيجته اقتران أَوّل التكبير بأوّل 
الشروع في الرفع. واقتران اخره بالانتهاء عنه. الذي هو غاية حدّ الرفع. 

نعم, مقتضى صحيح الحلبي: «فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطأ ثم كبر ثلاث 
تكبيرات» 7" وقوع التكبير بعد حصول الرفع فلا تعتبر المقارنة. فهذه الطريقة 
أيضاً محزئة في العمل بالاستحباب. وأمًا التكبير بعد انتهاء الرفع وحال إرسال 
اليدين فلا دليل عليه. 

(5) للهي عنه في صحيح زرارة بقوله: «ولا تجاوز بكفيك أذنيك»7". وقد 
وقع الخلاف في أنه تغزيهي كما يظهر من المتن ‏ أو تحريمي. وعلى الثاني فهل 
هو نفسي أو غيري؟ لكن الظاهر أنه إرشاد إلى تقيد المستحب. وهو رفع 
اليدين بعدمه. 

وتوضيحة: ١‏ وإن ذكرنا في محله”؟' عدم حمل المطلق على المقيد في ياب 
المستحبات, لكنه خاص با إذا كان القيد مستحباأ كالمطلق. والوجه في عدم 


)١(‏ الوسائل 7: 57؟/ أبواب تكبيرة الاحرام ب 5 ح ؟. 

(؟) الوسائل 1: 5؟/ أبواب تكبيرة الاحرام ب8 ح .١‏ 

(9) الوسائل 5 /5١‏ ابواب تكبيرة الاحرام ب ١٠ح‏ ؟. 
(؛) محاضرات في أصول الفقه 0: .68١‏ 


١‏ امي امو ومو ب ا مص فرك العو 015 قاد 


ويحجبوز التكبير من غير رفع اليدين» بل لا يبعد جواز العكس .)١‏ 


الحمل حينئذ ظاهرء إذ بعد جواز ترك القيد كما هو مقتضى فرض استحبابه لم 
يكشف عن تقيّد المطلق به. 

وأمّا إذا كان المقيد بلسان النهى كما في المقام فلا مناص من حمل المطلق 
عليه إذ الاتويحة للتمل: الاتى_غل اننيد بعاد كريد ظاهراً في التحريم. نعم 
قامت القرينة العامة في باب المركبات على انقلاب ظهور الأوامر والنواهى من 
اللبحوت والفسوت إن الأرهاد إل الموقة والشرطة أو لاسي 0" 

وعليه فالنبي ف المقام يرشد إلى مانعية التجاوز عن الأذن عن العمل بالرفع 
المستحب. فيكشف لا محالة عن تقيد موضوع الاستحباب بعدمه., ونتيجة ذلك 
حمل المطلق على المقيد. وان العمل بالاستحباب مشروط بعدم التجاوز عن 
الآذن. 


)١(‏ أمَا التكبير من غير الرفع فهو مقتضى فرض استحباب الرفع لا وجوبه 
كما تقدم''". وامّا عكسه اعنى الرفع من غير تكبير فلا دليل عليه. إذ لم يثبت 
ابععانة ق نقسف والاستدلال لهبالتمليل الو افق عضن “'النضوضن ددا" 
من أن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع كا في خبر الفضل بن 
فناذان ١‏ خدوعن يطعن ست اللنتن ق ننه كا مكا.مضنافا ان قضورو الدلالة 
إذ ظاهرها إرادة الرفع حال التكبير لا مطلقاً | لايخ (. 


)01( فى ص .١16١‏ 

6 في ص .١00‏ 

(5) الوسائل 1: 59/ أبواب تكبيرة الاحرام ب 4 ح .١١‏ 

0غ ولكن يمكن الاستدلال له بموثقة ابن مسكان عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: فى 


[40] مسألة 16: ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إما هو على 
الأفضلية'" وإلا فيكنى مطلق الرفع. بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين!* 
دون الأخرى. 


)١(‏ فانّ ما سبق في الكيفية من رفع اليدين إلى الأذنين أو إلى حيال الوجه 
أو الى التحر وان وزة.يبا النض كا غرفت: إله أنه يدل عل الاكتفاء مطلق 
الرفع ما ورد في وصية الننّ (صلى الله عليه وآله وسلّم) لعلي (عليه السلام) من 
قوله: «وعليك برفع يديك قْ صلاتك وتقليه)» "١‏ إذ لا مقتضى لحمل المطلق 
على المقيد في باب المستحبات. فتكون تلك الكيفية أفضل الأفراد مع عموم 


الاستضيات لغترها: 
وعد قرف ا يكال سياطة اتسين إن اقديلة المدكوو اف زوابنة 
00 أيضاً كذلك. 


وأَمّا جواز رفع إحدى اليدين دون الأخرى فهو مشكل وإن لم يستبعده في 
المتن. لاختصاص النصوص برفع اليدين معاء فلا دليل على استحباب الواحدة 
عدا توهم استفادته من التعليل الوارد في رواية الفضل بن شاذان المتقدمة!" من 
أنه ضرب من الابتهال والتبتل. وفيه: مضافاً إلى ضعف السند كما مرّء أنَّ مورده 


< الرجل يرفع يده كلما أهوى للركوع والسجود وكلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود 
قال: هي العبودية». الوسائل 7: 791 / أبواب الركوع ب 7 ح 7. حيث لم يفرض 
فيها اقتران الرفع بالتكبير. 

(8) لاباس بالاتيان به رجاءً. 

.8 الوسائل 1: 58؟/ أبواب تكبيرة الاحرام ب 4 ح‎ )١( 

.3 الوسائل 1: 17؟/ أبواب تكبيرة الاحرام ب 4 ح‎ )١( 

(9) فى ص .١66‏ 


ا يج جوم اموب وو و اسه نع لوزت لتر العروة 12( الفاة 
[] مسألة 17: إذا شك فى تكبيرة الاحرام, فان كان قبل الدخول 
فما بعدها بنى على العدم. وإن كان بعد الدخول فما بعدها من دعاء التوجّه أو 
الاستعاذة أو القراءة بنى على الاتيان!*', وإن شك بعد إتمامها أنه أتى ها 
صحيحة أو لا بنى على العدم (**2, لكن الأحوط إبطاها بأحد المنافيات ثم 
استئنافها. وإن شك في الصحة بعد الدخول فوا بعدها بنى على الصحة١".‏ 


أيضاً رفع اليدين. ولعل لانضامهما مدخلية في حصول العلّة. فلايمكن الجزم 
بالالما تم دياس بالاضا وتوا الحا 

)١(‏ قد يفرض الشك في وجود التكبيرة وأخرى في صحتها بعد العلم 
بالوجود. ظ 

أمّا الأوّل: فلاريب في وجوب الاعتناء والبناء على العدم فيا إذا كان الشك 
قبل الدخول فيا بعدهاء لمفهوم قوله (عليه السلام) في بعض أخبار قاعدة 
التجاوز: «إذا شككت في شىء ودخلت في غيره فشكك ليس بثىء» الدال 
عل الووم الاقضاء:تالفتك قبل تاو الل , تطيافاً إل المتصحات المت النبا 
عن أَيّ دليل حاكم. 

كا لاريب فى عدم الاعتناء فما إذا كان الشك بعد الدخول فيا بعدها من 
الجزء الوجوبى كالقراءة, لقاعدة التجاوز المستفادة من نصوص كثيرة الحاكمة 
على الاستصحاب المزبورء بل إنَّ صحيحة زرارة١!‏ صريحة في عدم الاعتناء 
بالشك فى التكبير بعد ما قرأً. 


(#) يشكل ذلك قبل الدخول في القراءة. ولا يأس بالاتيان بها رجاءٌ. 
69 الأظهر هو البناء على الصحة . 
)١(‏ الوسائل 8: 717 / ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 71 ح .١‏ 


الشك في تكبيرة الإحرام 000001 0 اا 


مما الكلام فا إذا كان الشك المذكور بعد الدخول في الجزء المستحب من 
الأعاذة أو .دعا التوحةه قار فق هويا القاغدة-حيعن خلانا مدعنا له 
ولتحقيق الحال فيه ف الأضول ا فيه 

أنه قد اعتبر في لسان أخبار الباب عنوان الدخول في الغير. فهل المراد به 
بطلق )جا كان مقا ١‏ انمد كرك وان ل يكن فاترنا حلي ككالقدن السااض ار 
نطلق الذكو والوغاء والقرا ننه أو اللراد صوصن .ذا كا متزنا ؟توفل: القا 
نوق متهن انوع الت جع فاك .مواقا المشكزك يدرق الرجوت ار نقد 
وغير المسان؟ 

وجوه. بل أقوال. فعلى الأُوّل والأخير تجري القاعدة في المقام دون الثاني . 

لكن لا سبيل إلى الأوّل, لأنّ المأخوذ في الأخبار عنوان الدخول في الغير 
المستلزم للخروج عن المشكوك فيه. وحيث لا معنى للخروج عن نفسه للشك 
في أصله. فلا محالة يراد به الخروج عن تحله المتوقف على الدخول فيا هو 
مترتب عليه, وإلا فجرد الاتيان بغيرٍ لاترتب بينه وبين المشكوك فيه لايحقق 
عنوان التجاوز عن المحل بالضرورة, فعنوان الدخول والمخروج يستدعيان 
اختصاص الغير بما يكون مترئباً. 

ومن هنا ذكرنا فى حلّه'" أنه لو قام إلى الركعة الثالئة وشكٌ في الاتيان 
بالسجدتين مع تذكره حينئذ فوت التشهد لا تجري القاعدة فيهماء فانٌ الشك 
المزبور وإن كان بعد الدخول فى الغير وهو القيام إلا أنّ هذا القيام لأجل وقوعه 
على صفة الزيادة من جهة ترك التشهد المستلزم لهدمه وتداركه. لايكون 
مترتباً على المشكوك فيه. لعدم كونه مصداقاً للمأمور به. نعم, بناءً على القول 


.7٠١ : مصباح الأصول‎ )0١( 
.]؟١6١[ (؟) في شرح المسألة‎ 
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الآخر أعنى الاكتفاء بمطلق الغير تجري القاعدة حينئذ. 

كما لا سبيل إلى القول الأخير المبني على القسك باطلاق قوله (عليه السلام) 
فى ذيل صحيحة زرارة: «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت فى غيره 
فشكك ليس بشىيء»١!‏ الذي هو بمنزلة إعطاء ضابط كليء إذ فيه: أنّ الأمثلة 
المذكورة في الصحيحة ‏ من الشك في التكبيرة وهو فى القراءة. وفيها وهو في 
الركوع. وفيه وهو في السجود _كلها من قبيل الشك بعد الدخول في الجزء 
الوجوبي., فلا ينعقد الاطلاق لذاك الضابط بحيث يعم الجزء الاستحبابيء إذ من 
الجائز أن تكون هذه قرينة على اختصاص الضابط بموارد الجزء الوجوبىي 
فيكون من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينة الموجب للاجمالء إذ معه لم يحرز 
كونه (عليه السلام) في ا البيان من جميع الجهات كي ينعقد الاطلاق. 

هذاء مع أنَا أشرنا في بعض المباحث السابقة إلى التنافي بين الجزئية 
واللاستحباب, إذ مقتضى الأول دخل شىء في الماهية وتقوّمها به المستلزم 
لانتفائها بانتفائه. فكيف يجتمع ذلك مع الثاني الراجع إلى جواز الترك وعدم 
الكل فانراءى مق الأجواء الشحكة مرعهها ال امتحباب قن طرق 
الواجب. وعليه فعدم جريان القاعدة حينئذ أظهر. لعدم ترتب وخ لحب 
والمشكوك فيه بوجه. ْ 

فق يمتها 3 كزاذا متعرق» أذ المسين انهو القنول العان» اعنى 
الصا صن النتى ابره الوعخورو» :قلا ركق الدكتزل ليقي دل القيلك 
معه من الشك فى المحل, ويزيده وكيد ا لذكك عله جريان قاعدة 
التجاوز لو رأى نفسه فى التعقيب وشكٌ في أنه هل صلِى أو دخل فى التعقيب 
ابتداءً. مع أَنّه مستحب مترتب على الصلاة. فلو كان مطلق الدخول في الغير 


.١ الوسائل 8: 7/77 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7” ح‎ )١( 


الشك في تكبيرة الإحرام اا ا ااا ااا ا ااا ا 1 1 اا 


المترشووان ل يكن اغا كاقا فى جريان الفاعزة: لزع البناء غق الاتيان 
بالصلاة في المثال, مع أنّه لايبنى عليه بلا إشكال فتأمّل. 

وأمًا الثاني : أعني الشك في الصحة بعد العلم بالوجود. فان كان بعد الدخول 
في الغير. فلا ينبغي الشك فى الحكم بالصحة لقاعدة الفراغ. بناءً على ما هو 
الصحيح من جريانها في أجزاء المركب كنفسه. لعدم قصور في إطلاق قوله 
(عليه السلام) في موثق ابن مسلم: «كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما 
هو" للشمول للأجزاءء بل إِنّ الشك فى الصحة يرجع في الحقيقة إلى الشك في 
الوجود ‏ أي في وجود الصحيح - إذ لانعني به إلا الشك في وجود المأمور به 
المساوق للصحيح لا فى مطلق الوجود. فتشمله أدلّة قاعدة التجاوز, ولذا ذكرنا 
فى حله أنّ القاعدتين ‏ الفراغ والتجاوز ‏ مرجعهما إلى قاعدة واحدة. وتمام 
الكلام في محله”". 

وأمّا إذا كان قبل الدخول في الغير. فالأقوى أيضاً ذلك. لعدم اعتبار الدخول 
في الغير في مورد قاعدة الفراغ أعني الشك في الصحة, وإنا اعتبرناه في مورد 
التجاوز. لعدم صدق المضي والتجاوز عن الشيء المشكوك وجوده إلا بالتجاوز 
عن تحلّه المتوقف على الدخول ف الغير, وأمّا الملشكوك صحته فالمضى عنه إن 
من مجده القراة مادو يؤون سجاعة إلى الفبخولق افوس مله كبو اه 
(عليه السلام) فى موثق ابن مسلم المتقدم: «كل ما شككت فيه نما قد مضى 
فامضه كى) هو». 

فها أفاده في المقن من البناء على العدم حينئذ في غير محله. 


.7 الوسائل 8: 7/7137 أبواب الخلل في الصلاة ب 71 ح‎ )١( 
(؟) مصباح الأصول ». [اختار فيه امكان كونها قاعدة واحدة هي قاعدة التجاوز‎ 
.] بحسب مقام الثبوت, وأمّا بحسب مقام الاثبات فقد اختار أنهما قاعدتان‎ 
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وإذا كبر ثم شكٌ في كونه تكبيرة الاحرام أو تكبير الركوع بنى على أنه 
للاحراء .١(‏ 


تصلق التيام 
وهو أقسام: إِمّا ركن وهو القيام حال تكبيرة الاحراه!"', والقيام المتصل 
بالركوع, بمعنى أن يكون الركوع عن قيام, فلو كبر للاحرام جالساً أو في 


وأمّا ما أفاده(قدس سره) من أن الأحوط إيطاها بأحد المنافيات ثم استئنافها 
فعجيب. إذ كيف يكون الابطال مو افق للاحتياط مع احتال صحة الصلاة كما 
هو الختار على ما عرفت - والبناء على حرمة قطع الفريضة كا عليه المشهور. 
فهذا الاحتياط وإن اود معه صحة الصلاة لكنه مخالف للاحتياط من جهة 
أخرى؛ لاحقال ارتكاب الحرام من أجل قطع الفريضة, بل إِنّ سبيل الاحتياط 
في المقام الاتيان بتكبيرة أخرى رجاءً بقصد أنه إن كانت الأولى باطلة فالافتتاح 
بقع بهذه وإلا فتقع ذكراً. ومثئل هذه الزيادة لمأتي بها بقصد القربة المطلقة لا 
بقصد الجزئية غير مشمولة لأدلّة الزيادة العمدية المبطلة, لاختصاصها بما إذا 
أتى بها بنيّة جزميّة لابقصد الرجاء كما عرفت سابقاً. 

)١(‏ والوجه فيه ظاهر. إذ مرجع الشك حينئذ إلى الشك فى وجود القراءة 
وحيث إِنّهِ فى امحل لزم الاعتناء به عملاً بالاستصحاب وقاعدة الشك في امحل . 

(1) لاريب في وجوب القيام في الصلاة في الجملة كتاباً وسنّة . 

ما الكتاب: فقوله تعالى: ظالَذِينَ يَذْكْرونٌ الله قِيَاماً وَقُعُوداً... 4 إل0'' بضميمة 
ما ورد فى تفسيره!'' من أن الذكر هو الصلاة. والقيام فيها وظيفة الأصحّاء. كا 


.19١ : العمران‎ )١( 
.١ ح‎ ١ أبواب القيام ب‎ /58١ :0 الوسائل‎ )0( 


حال النبوض بطل ولو كان سهواً. وكذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالساً 
ثم ركع. أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع وإن نهض متقوّساً إلى 
هيئة الركوع القيامي . 


أنّ القعود وظيفة المرضى., لوعَل جُنُوميِم 4 من هو دون المرضى . 

وأَمّا السنّة. فروايات كثيرة جملة منها معتبرة كصحيحة زرارة قال: «قال 
أبو جعفر (عليه السلام) في حديث: وقم منتصباً فانٌ رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلّم) قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له» 7 وغيرها. 

وهل هو ركن مطلقاً أو فى خصوص حال التكبير للاحرام والمتصل بالركوع 
أو لنسسن تر كن ؟ 

مقتضى إطلاق كلمات جملة من الأصحاب أنه ركن على الاطلاق تبطل 
الصلاة بنقيصته عمداً وسهواً. مستدلين عليه باطلاق دليل الوجوب مما عرفت 
الشامل لحال السهوء بل وزيادته كذلك بناءً على ما هو المعروف عندهم من 
تفسير الركن بما يعم الاخلال من حيث الزيادة كالنقيصة. 

ومن هنا أشكل الأمر في كيفية تصوير الزيادة في القيام من حيث هوء فانّه 
لايتحقق في تكبيرة الاحرام إلا بتكرارها كما لايتحقق في المتصل بالركوع إلا 
بتعدد الركوع. وحينئذ يستند البطلان إلى زيادة تكبيرة الاحرام أو الركوع 
دون القيام وإلا هن الضروري أنّ زيادة محرد القيام كا لو نسي التشهد فقام ثم 
تذكر فعاد لا يوجب البطلان. 

والذي ينبغى أن يقال في المقام: إنّ الإخلال بالقيام حال تكبيرة الإحرام 
ميظل الساكة عيدا كاق ا هرا أخانالأذل» قلدلئل وسوية جين الكنفان 


.١ الوسائل 0: 588 / أبواب القيام ب ؟ ح‎ )١( 


١4‏ مود لوول سيا ل اما ا فصا ااه لتو جو ابرع العو 7153 فار 


والسنّة كا مرّ. وأما الثاني. فلموثقة عبّار. قال (عليه السلام) فيها: «وكذلك إن 
وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد. فعليه أن 
يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم» إلخ. فهو ركن فيها بمعنى أن 

وهل هو ركن مستقل في عرض تكبيرة الإحرام أو أنه شرط فيها ومقوّم 
لركنيتهاء فليس الركن إلا التكبيرة المقيدة بكونها فى حال القيام. كما لعله 
الأظهر؟ لا أثر عملى هذا البحث أصلاً كما لايخق . 

وك الاخلال به ها من حيث الزيادة فقد عرفت أ لا يتصور إلا بزيادة 
تكبيرة الاحرام. وحينئذ فتبطل الصلاة بزيادتها أيضاً سهواً فضلاً عن العمد. 
بناءً على المشهور في ذلكء وأمًا على امختار من عدم البطلان بزيادة التكبيرة 
حيو كبا غرفقة سابناً فالأووقة اخركا ف ]انق ١ن‏ المناقة بق ال كتنة وعدا 
الاخلال العمدى والسهبوى من حي النقيصة دون الزيادة. 

وأمّا القيام حال القراءة. فهو واجب بالأدلة المتقدمة, لكنّه ليس بركن 
فلايقدح الاخلال به سهواً. فلو قرأ جالسأ سهوأ مع مضي محل التدارك 
صحت صلاته. عملا بعموم حدبث لا تعاد. لعدم كون القيام من المخمسة 
المستثناة. ومنه يظهر الحال فى القيام بعد الركوع . 

وأا القيام المتصل بالركوع, فهو واجب ركني تبطل الصلاة بتركه حتى 
سهواً. وذلك لدخله في مفهوم الركوع. فانّ حقيقته متقوّم بالانحناء الخاص 
عن قيام. يقال: شجرة راكعة, أي منحنية بعد الاستقامة. وإلا فجرّد الإنحناء 
غين السيوق بالقيام كالخلوق كذلفهبوىا لو يسن عقوي إل هينة الركوع 
القيامي, لا يطلق عليه الركوع لا لغة ولا عرفا بل هو على هيئة الراكع . 


.١ ح‎ ١7 الوسائل 0: 507 / أبواب القيام ب‎ )١( 


وعليه فالاخلال بمثل هذا القيام حي انه يؤدي إلى الاخلال بالركوع فتركه 
حتى سهواً يوجب البطلان. لكونه في الحقيقة إخلالاً بالركوع الذي هو من 
اعزا يي البيشتاة ف حويق اتناف واخا الأخلال يتدمن هيت الزيناةة 
فلا تتصور إلا بزيادة الركوع المبطلة ولو سهواً بلا إشكال. وهنا أيضاً كالتكبير 
لا أثر للبحث عن أن القيام ركن مستقل أم شرط مقوّم للركوع. وإن كان 
الأظهر هو الثاني كما عرفت -. فانٌ الاخلال به نقصاً وزيادة لايكون إلا 
بنقيصة الركوع وزيادته. ومعهما يتحقق البطلان. سواء استند إلى اللإخلال 
بالركوع ام بالقيام المتصل به. 

وقد تحصّل من جميع ما ذكرناه: أن القيام في حالات تكبيرة الاحرام. والقراءة 
والمتصل بالركوع . وما بعد الركوع واجب. كل ذلك لاطلاق الآدلة, والركن 
منها هو الْأُوّل والثالث. فتبطل الصلاة بتركه فيهما عمداً وسهواً. كما تتبطل 
بزيادته ولو سسهواً في الثالث بلاإشكال, وكذا في الأوّل على المشهور من البطلان 
بزيادة تكبيرة الاحرام السهوية. وإن كان الأقوى خلافه. 

وبذلك يستغنى عن التعرض لكثير مما ذكر في المقام من النقض والابرام, إذ 
لا طائل تحتها كا لايخنى, هذا. 

وقد يناقش فيا ذكرناه من دخل القيام المتصل بالركوع في حقيقة الركوع: 
بمنع الدخلء إذ الركوع من الجالس ركوع قطعاً عرفاً مع عدم سبقه بالقيام 
فالدليل على ركنيته منحصر بالاجماع. 

وفيه: من الخلط ما لايخفى. إذ لاندعي دخل مطلق القيام في كل ركوع 
بل المدعى تقوّم الركوع بالقيام المناسب له حسب الوظيفة الفعلية, فالركوع من 
الجالس متقوّم بالإنحناء عن استقامة جلوسية. كا أنّ الركوع القيامي متقوّم 
بالانحناء عن استقامة قيامية, فن كانت وظيفته الركوع القيامي لايجديه سبقه 
بالاستقامة الجلوسية بأن يقوم عن الجلوس متقوّساً إلى حدّ الركوع. فانٌ 
ذلك معتبر في من كانت وظيفته الركوع الجلوسي لا مطلقاً. 


1 علوي اقرخ الغووة 15 العا 


وكذا لو جلس ثم قام متقوّساً من غير أن ينتصب ثم يركع (* ولو كان ذلك 
كلّه سهواً (2. 


وهذا نظير 31 يصلىي 56 مع كونه واجداً للماء. فان التيمم وإن كان 
طهوراً ولا صلاة إلا بطهور. لكنه وظيفة الفاقد دون الواجد. فكما لايكى 
التيمم هناك, لاتكف الاستقامة الجلوسية فها نحن فيه. للزوم جري المكلف 
على طبق وظيفته الفعلية. وعلى الجملة: فليست الدعوى تقوّم الركوع بالقيام 
مطلقا حتى يتوجه النقض بالركوع الجلوسي كما ذكر. 

فالدليل على وجوب القيام المتصل بالركوع وركنيته ليس إلا ما عرفت من 
دخله في مفهوم الركوع لتقومه به فالا خلال به إخلال به. 

وأَمّا الاستدلال بالاجماع فساقط, لعدم كونه اجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأي 
المعصوم (عليه السلام) بعد احةال استناد المجمعين لهذا الوجه, لو لم ندّع القطع 


بذلك لأتعرلال كتربواقل ابممعرضا. 


)١(‏ قد عرفت تقوّم الركوع بالقيام. فلو أخلٌ به بأن لم يأت بالقيام أصلاً 
كما لو قرأ جالساً. أو جلس بعد القراءة أو أثنائها ثم نمض متقوّساً إلى هيئة 
الركوع القيامي بطلت صلاته ولو كان ذلك سهواً. للاخلال بالركوع؛ فانّ غير 
المسبوق منه بالقيام ليس من حقيقة الركوع في شيء, وإنما هو على هيئة الراكع 
ى) عرفت. 

وأمّا لو قام في هذه الفروض متقوّساً إلى أن تجاوز حدّ الركوع, غير أنه لم 


(:8) الانتصاب حال القيام الواجب وإن كان لازماً مطلقاً إلَا أنّه غير معتبر فى حقيقته 
وبا أنه لا دليل على وجوب القيام قبل الركوع غير دخله في تحققه فلو قام متقوساً 
إلى أن وصل إلى حدّ القيام ثم ركع من غير انتصاب سهواً أجزأه ذلك على الأظهر . 


وواجب غير ركن. وهو القيام حال القراءة وبعد الركوع !'', ومستحب 
وهو القيام حال القنوت وحال تكبير الركوع, وقد يكون مباحاً. وهو القيام 


ينتصب قائاً ثم ركع فكان ركوعه عن قيام غير منتصب, فلا شك في البطلان 
حل الواكاق ذلق«عن عسد, لأخلاله بالأشتصات» الواح بقتضى إطلاق 
الأدلّة. مثل قوله (عليه السلام) فى صحيحة زرارة المتقدمة7 «قم منتصباً» 
الشامل باطلاقه لمثل هذا القيام . 

وغنازة اخوض: :ولك هذه الأدلة مقتضى الاطلاق غل: .وحوري الانتضات 
مهما وجب القيام. فلايجتزاً بالقيام الانحنائي. وقد ثبت وجوب القيام في المقام 
بمقتضى دخله فى مفهوم الركوع كما عرفت. وبعد ضم الكبرى إلى الصغرى ينتج 
وجوب الانتصاب في القيام المتصل بالركوع., فالا خلال به عمدا يوجب البطلان. 

وأمّا لو أخلّ به سهواً. فالأقوى عدم البطلان: وذلك لما عرفت من عدء 
الدليل على وجوب القيام المتصل بالركوع فضلاً عن ركنيته عدا دخله في تحقق 
الركوع وتقوّمه به. ومن الواضح أنّ الدخيل إِنما هو جامع القيام الأعم من 
المشتمل على الانتصاب وعدمه. فانٌ الركوع المسبوق بالقيام الانحنائي رس 
حقيقة, فالاتتصاب واجب آخر معتبر فى القيام. وعليه فالاخلال به سهو 
غير قادح أخذاً بعموم حديث نا مم كن الأتصاب مز الفسة الس 


)١(‏ قد تحصّل من جميع ما قدمناه أ نّ القيام على أقسام : واجب ركنى بمعنى 
بطلان الصلاة بتركه عمداً نعيراء وواجب غير ركني ومستحب » ومباح. 


ما الأوّل: فهو القيام حال تكبيرة الاحرام والمتصل بالركوع . 
وأمّا الثانى: فهو القيام حال القراءة فانّه واجب بمقتضى الكتاب والسنّة كا 
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بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل 
بشيء, وذلك في غير المتصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة. 

[ مسألة :١‏ يجب القيام حال تكبيرة الاحرام من أَوّها إلى آخرها 
بل يجب من باب المقدّمة قبلها وبعدها'' فلو كان جالساً وقام للدخول في 
الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقق القيام 
بطل, كما أَنّهِ لو كبر المأموم وكان الراء من أكبر حال اموي للرّكوع كان 
باطلاً. بل يجب أن يستقرٌ قائاً ثم يكبر. ويكون مستقرّاً بعد التكبير ثم يركع . 


مراء وليس بركن بمقتضى حديث لا تعاد. الدال على صحة الصلاة مع الاخلال 
بكل جزء او شرط عدا الخمسة المستثناة. وكذا الحال فى القيام بعد الركوع . 

وأمّا الثالث: فهو القيام حال القنوت, والمراد من استحبابه حاله جواز 
تركه بترك القنوت كيا سيتعرض له الماتن (), لاتركه حال القنوت بأن يقنت 
جالساً. لعدم الدليل على مشروعيته كذلك. فهو في الحقيقة واجب شرطي 
ولنس نزي | قيعي الاأسظلا اص » جاه بعال الطها وه لضلةة الناقلة نيت 
يجوز تركها بترك النافلة, لا الاتيان بالنافلة بدونها كما هو ظاهر. 

وأمّا الرابع : فهو القيام بعد القراءة, أو التسبيح, أو القنوت أو أثنائهاء فانه 
وق النضل يننا عقذان لاقاضى عه الصويرة كا وو الوضل.فالقيام بال 
هذه السكنات مباح إلا مع الفصل الطويل الماحي فيحرم. 

)١(‏ أي من باب المقدمة العلمية. حيث إِنّ القيام في تكبيرة الاحرام واجب 
فق اوكا ال اكنوها رونا أن الاستفال افق سعدفى البزاية افيه 
فلا ركاف غم[ القطم بالقزاة :وخضول الايفال خازيياً إلا سيق القيام فك 
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شرطيّة القيام حال القراءة والتسبيحات 11111 00 

[؟57١]‏ مسألة ؟: هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع 
شرط فههما أو واجب حالما وجهان. الأحوط الأوّل والأظهر الثانى !*' فلو 
قرأ جالساً نسياناً ثم تذكر بعدها أو فى أثنائها صحت قراءته وفات محل 
القيام. ولا يجب استئناف القراءة لكن الأحوط الاستئناف قائًاً7". 


أخككا آنا متا مون قشعا من :| وها كدللقة. 

وعليه فاللازم على المأموم الصبر هنيئة حتى يقطع بوقوع تام التكبيرة حال 
القيام ثم هوي إلى الركوع. فلو وقع الراء من اكبر حال الطوي بطل . 

)١(‏ تردّد (قدس سره) في أنّ القيام حال القراءة. وكذا التسبيحات الأربع 
هل هو تنوظ قبا ى] قد يقنضيهاظواهز النصوص؛ أو ا ثهواخن مستقل خالا 
ق وض ماتر عراف قا لعله الظاهو من كاك الامحات حنينة يعد وثة 
جزءاً مستقلاً من أجزاء الصلاة. ويساعده ظاهر قوله (عليه السلام): «وقم 
نتتضياً اق متحيفعة زرارة المتؤدمة 1١١‏ م اسسظهن التاق وتععل الأول خوط ؛ 

وفرّع (قدس سره) على مختاره صحة القراءة وعدم وجوب استئنافها فما لو 
قرأ جالساً نسياناً ثم تذكر بعدها أو أثناءهاء إذ لا إخلال حينئذ إلا بالقيام 
وأمّا القراءة فهى صحيحة قد سقط أمرهاء لعدم اشتراطها بشىء على الفرض 
وحيث فات محل القيام لسقوط الأمر بالقراءة فلا موقع لتداركه. وبا أَنّ فوته 
مد ان التنيدان فيو مشو ل لدوق لأتغانب وهذا دلاف التق الالختير 


(49) حا أن اخواء الصلاة ارباطية فكل بعوع مهنبا روط يقتر وين الكفواء المتقدفة 
والمتأخّرة والمقارنة, وعليه فالقراءة في غير حال القيام فاقدة للشرط ولو كان القيام 
تقه جو قحي ابشتانيا مزلا الكفة الراسة فل نوات هايا 
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لبطلان القراءة حينئذ من جهة الاخلال بشرطها فلم يسقط أمرهاء وحيث إن 
حلها باق لفرض التذكر قبل الدخول في الركوع وجب استئنافها. 

أقول: الظاهر أَنّه لا أثر هذا الغزاع . والبحث علمي بحت كما ذكرنا نظيره 
في القيام حال تكبيرة الاحرام, فانّ الفرة العملية المزبورة غير تامّة للزوم استئناف 
القراءة على التقديرين, أما على الشرطية فواضح كما مرّء وأما بناءً على وجوبه 
حال القراءة. فلوضوح أن أجزاء الصلاة بأسرها ارتباطية, ومقتضى ذلك اختصاص 
الجزئية بصورة الانضمام بسائر الأجزاء. فالركوع مثلاً إنما يعدّ من أجزاء الصلاة 
إذا كا نسيوقاً بالأراءة ومتلهوقا بالسعوه ويتها رن الستن والاستقبال 
والطهارة ونحوهاء وهكذا الحال فى سائر الأجزاء. فانٌ فرض الإرتباطية بينها 
يستدعي الاشتراط بأمر سابق أو لاحق أو مقارن على سبيل منع الخلو. 

وعليه فالقراءة الواجبة الحسوبة من أجزاء الصلاة هى الحصّة المقارنة للقياء 
علد ارظن وحويه حافاء نين للقاين قيو راجو دراه الجارسية ست 
من أجزاء الصلاة للمتمكن من القيام, فلو قرأ جالساً لم يأت بعد بالجزء الواجب 
فيجب استئناف القراءة لعدم سقوط أمرهاء فاذا استأنفها قائًاً صحّت الأجزاء 
السابقة من التكبيرة أو الركعة أيضاً. لحصول شرطها اعنى اللحوق بالقراءة 
الملأمور بها. 

وبعبارة أخرى: لا قصور في تلك الأجزاء في حدّ أنفسها. عدا عدم اتصافها 
بالملتحوقئة ا بالقراءة الما موروسينا عقتضى الأوتاطية الملحوظلة ويقنا ويفاد اكنافيا 
يحصل الاتصاف لا حالة, فلا موجب سات تومه :وغل الجميلة: لا نتاضن 

الل الفيام قيداً كارن القراءة مقتضى الارماطةهواء اوحظا ضورطا مقدما 
ها أم واجباً مستقلاً حالهاء فع الاخلال به وجب استثنافها على التقديرين 
لعدم حصول الجزء فلا أثر عملي هذا البحث. 


القيام حال القنوت 020121 0 

]١87[‏ مسألة *: المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت١"‏ أنه 
يجوز تركه بتركه, لا أنّه يجوز الاتيان بالقنوت جالساً عمداً. لكن نقل عن 
بعض العلماء جواز إتيانه جالساً. وأنّ القيام مستحب فيه لا شرط. وعلى 
ما ذكرنا فلو أ به جالساً عمداً لم يأت بوظيفة القنوت بل تبطل صلاته 
للزيادة*) (), 


(10) تدمع الاشارة "١‏ إلى أن إظلاى المستجن عل :القياء بعال القينوت 
ميق :عل قدر من التساع ونه #الوجون النترطى اضية إذ لقف المدرأة 
خران ترك مهال القتوضه لوه دوت مشروغية الاتورة عا لنيا وريدل لتر اد 
تركه بترك القنوت. فهو نظبر الطهارة بالاضافة إلى صلاة النافلة حيث يجوز 
تركها بترك النافلة لا تركها حال التنفل. وهذاء أعني عدم مشروعية القنوت 
جالساً كأنّه من المسلّات المفروغ عنها بينهمء وأنّ القيام شرط فيه لا مستحب 
حاله. 

ويفكن الاتعزلال ليه نضافاً ال الأخبار المتطية لتعين له وا ديعن 
القراءة وقبل الركوع, إذ لا ينسبق إلى الذهن منها الجلوس بينها كا لايخى - 
بموثقة عمار الواردة في نسيان القنوت قال (عليه السلام) فيها: «إن ذكره وقد 
أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائاً وليقنت ثم 
ليركع ...» إلخ(". 


)١(‏ أمّا عدم الاتيان بوظيفة القنوت فظاهر مما من لاختصاص الوظيفة 


() فيه إشكال بل منع. 
() فى ص 177. 
(؟) الوسائل 7: 587؟/ أبواب القنوت ب 6١ح‏ ؟. 


١/6‏ الي يي لعي ع روطي داتعي اقتريع "العووة 315 /7الضادة 


]١574[‏ مسألة 5: لو نسي القيام حال القراءة١''‏ وتذكر بعد الوصول 


إلى حدٌ الركوع صحت صلاته, ولو تذكر قبله فالأحوط الاستئناف على ما 


س (26) ' 


مر 


بحال القيام وعدم ثبوت مشروعيته جالساً. بل قد يكون مرتكباً للحرام إذا 
قصد به التشريع ى) لايخى. 

وأمّا بطلان الصلاة بذلك من جهة الزيادة ففيه إشكال. بل منع, لاختصاص 
الزيادة المبطلة بادخال شىء في الصلاة بقصد الجزئية ول يكن مأموراً به. وحيث 
إن القنوت لم يقصد به الجزئية أبدأ. حتى القنوت المأمور به الواقع حال القيام 
لما تقدّم من المنافاة بين الجزئية والاستحباب. فلا يكاد يتصف القنوت المزبور 
بالزيادة. بل غايته أنه عمل عبث واقع أثناء الصلاة. ومثله لا يقتضي البطلان 
ما لم يستلزمه من ناحية أخرى كالفصل الطويل الماحي للصورة ونحو ذلك. 

(5) يأن قرا جالساءفان تذكره بعد الدشول. فى الركوع والوصول إل حَدة 
يستلزم زيادة الركن المبطلة . 

وإن كان التذكر قبله. فقد ذكر في المتن أَنّ الأحوط الاستئناف, لكنه ظهر 
مما مب أن الأقوى ذلك. لما عرفت من أنّ القراءة الواجبة هى الحصة المقارنة 
للقيام مقتضى فرض الارتباطية: فغير المقارن لايكون مصداقاً للواجب. وحيث 
نه أخلّ به والحل باق وجب التدارك. 


(*#) بل الأظهر ذلك كما مر . 


]١556[[‏ مسألة 6: لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الركوع ضحت 
صلاته إن ركع عن قيام. فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركتاً 
أن يكون بعد مام القراءة١.‏ 

[277] مسألة 1: إذا زاد القيام. كما لو قام.في حل القتعؤة دروا 
لاتبطل صلاته ‏ وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهواً, وأمّا 
زيادة القيام الركنى فغير متصورة من دون زيادة ركن آخرء فانٌ القيام حال 
تكبيرة الاحرام لا يزاد إلا بزيادتها. وكذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد إل 
بزيادته وإلا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكر قبل أن يصل 
إلى حدّ الركوع رجع وأ بما نسي ثم ركع وصحت صلاته. ولا يكون القيام 
السابق على الهوي الأول متصلاً بالركوع حتى يلزم زيادته إذ لم يتحقق 
الركوع بعده فلم يكن متصلاً به. وكذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل أن يصل 
إلى حده أنه أقى به, فانّه يجلس للسجدة ولايكون قيامه قبل الانحناء متصلاً 
بالركوع ليلزم الزيادة”". 


)١(‏ بل المراد القيام آنا ما قبل الركوع بحيث يركع عن قيام. سواء أكان بعد 
قام القراءة أو فى أثنائها أم بدونها ما هو واضح. 

(؟) قد تفرض الزيادة في القيام غير الواجب. وأخرى في الواجب غير الركن 
وثالثة في القيام الركنى . 

ما الأوّل: كما لو قام في حل القعود سهواً. فلا إشكال في عدم البطلان 
لعدم قصد الجزئية بعد فرض عدم الوجوب. ولا تتحقق الزيادة إلا بقصدها كما 
مرّء وفي وجوب سجدة السهو عليه حينئذ كلام يأتي في محله'". بل لا يبعد 


)١(‏ العروة الوئق :١‏ 116 بعد المسألة [؟١٠5].‏ السادس. 


١/4‏ ا ا ار ع القرو 22 لا العاد: 


]١5717[‏ مسألة : إذا شك فى القيام حال التكبير بعد الدخول فيا 


001000 


الجواز حتى مع العمد. كما لو قام لغاية أخرى مالم يستلزم البطلان من جهة 
أخرى كالفصل الطويل الماحي للصورة. 

58 الثاني: فكالقيام حال القراءة. والقيام بعد الركوع, والأوّل لا تتصوّر 
الزياة ةشه الا عيذ القراءق اذ الواتعييه انا هي المنصة المقازنة القراءة حرا 
أو شرطاً على الخلاف المتقدّم التى لاتتكرر إلا بتكرر نفس القراءة. ومثله 
نضا لاابونعت اللظلاق إذا كان موا عبر عدوت لكتها دسو كد اللسال بق 
الثاني. كما لو اعتقد عند الهويّ إلى السجود عدم القيام بعد الركوع. فقام ثم 
تذكر الاتيان: فانٌ هذه الزيادة أيضاً غير مبطلة لما عرفت من الحديث. 

وأمّا الثالث: فكالقيام حال تكبيرة الاحرام, والقيام المتصل بالركوع. وهما 
أيضاً لا تنصور الزيادة فيهما إلا بزيادة التكبير أو الركوع, فيحكم بالبطلان في 
الثانى بلا إشكالء وفى الأوّل على المشهور دون المختار من عدم البطلان بزيادة 
التكبيرة سمهوا. 

وكيف كان. فلو نسبي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكر قبل أن يصل 
إلى حدّ الركوع رجع وأ بما نسي ثم ركع وصحت صلاته, إذ لاايكون القيام 
السابق متصلاً بالركوع حتى تلزم الزيادة. 

ومثله ما لو انحنى إلى الركوع باعتقاد عدم الاتيان به وقبل أن يصل إلى 
حذه تذكر ا ندعل قائد بيوى تحيقن السجوة: :ولا يكوق قيائة السابق,عل 
الانحناء متّصلاً بالركوع لتلزم الزيادة, لعدم تعقبه به ما هو واضح. 

)١(‏ غير خني أنّ مرجع الشك حينئذ إلى الشك في صحة التكبيرة. سواء 
أقلنا بأنّ القيام شرط فيها أم بنينا على أنه واجب حاها وركن مستقل فى 


أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حدّه!* ١‏ أو في القيام بعد 
الركوع بعد الهو إلى السجود ولو قبل الدخول '**' فيه '" لم يعتن به وبنى 
على الاتيان. 


عرضهاء أَمّا على الأوّل فواضح, وكذا على الثاني, بناءً على ما عرفت من أن 
فرض الارتباطية بين الأجزاء يستدعي فرض اشتراط بعضها ببعض على نحو 
الشرط المتقدم أو المتأخر أو المقارن على سبيل منع الخلو. فالتكبيرة الصحيحة 

وعليه فالشك في المقام حرى لقاعدة الفراغ دون التجاوز, وقد مر قريباً 
عدم اعتبار الدخول فى الغير في جريانهاء فالشك المزبور لا يعتنى به. سواء 
أكان ذلك بعد الدخول فها بعد التكبير أم قبله. 

)١(‏ قد عرفت أنّ القيام المتصل بالركوع لا دليل على اعتباره عدا دخله في 
تحقق الركوع وتقوّمه به من جهة اعتبار الانحناء عن القيام في ماهية الركوع 
وإلا فليس هذا القيام واجباً مستقلاً برأسه. وعليه فرجع الشك المزبور إلى تحقق 
الركوع وعدمه, وأنّ هذه الهيئة الخاصة هل كانت عن قيام كي تتصف بالركوع 
أو عن جلوس كي لا تتصف به وإنما هي على صورة الركوع وشكله. وحيث 
إن الشك فى الحل وجب الاعتناء به. لقاعدة الشك فى ال حل. مضافاً إلى الاستصحاب 
فيجب تدارك القيام ثم الركوع بعده. وإن كان الأحوط الاقام ثم الاعادة. 

(؟) أمّا إذا كان الشك فيه بعد الدخول في السجود فلاإشكال في عدم الاعتناء 
لقاعدة التجاوز الجارية فى المقام بلا كلام. وأمّا إذا كان فى حالة الهوي قبل 


(:2) إذا لم يعلم كون الهيئة الخاصة عن قيام لم يحرز كونها ركوعاً. ومعه لم يحرز الدخول 
في الغير. وعليه فالأحوط الرجوع إلى القيام ثم الركوع وإتقام الصلاة ثم الاعادة. 
(:) الأظهر في هذا الفرض وجوب العود إلى القيام. 


0 والخ ا مدو راجن مدرو ار و تن ومو جم و لتر عر العرة 11 الفاذة 


الدخول في السجود. فان بنينا على أنّ المراد من القيام الواجب بعد الركوع 
خصوص المتصل به من غير تخلل الفصل, بان يتعقب الركوع بالقيام من دون 
أن يفصل بينهما بشىء» فلا إشكال أيضأ في عدم الاعتناء. لعدم إمكان التدارك 
بعد فرض تخلل الفصل بالهوي إلى السجود., بل الأمر كذلك حتى لو تذكر حينئذ 
تركه فضلاً عن الشك فيه. لما عرفت من مضى محل التدارك, فانّه لايمكن إل 
باعادة الركوع المستلزم لزيادة الركن. 

وما إذاينينا قل أن المراةديهمطلق 'القناء«سواء كان موضولا آم عضولا 
فيبتئي عدم الاعتناء على جريان قاعدة التجاوز عند الدخول فى مقدمات الأجزاء 
تعميم الغير الذي يعتبر الدخول فيه في جريان القاعدة للمقدمات. كما يظهر من 
المتن ولعله المشهور. يحكم بجريان القاعدة في المقام, وكذا لو شكٌ في السجود 
عن التيواطن .إلى القيامه وما نا عل الاتقتضاض بالتكول:ق الأجراء نفسها 
كبا هو الأقوى على ما ستعرف فلاتجري. بل لابدٌ من الاعتناء. لكونه مسن 
الشك فى المحل. 

وقد استدل للتعميم تارة: باطلاقات الأدلة, مثل قوله (عليه السلام) في ذيل 
صحيحة زرارة: «إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشثىيء»!"! 
فانٌ الغير صادق على المقدمة أيضاً. 

وأخرى : بصحيحة عبدالرحمان بن أبي عبدالله قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه 
السلام): رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع, قال: قد ركع» 7" 
فائمًا صريحة فى عدم الاعتناء بالشك عند الدخول فى ال هوي . 


.١ الوسائل 8: 77/ أبواب الخلل ب 71 ح‎ )١( 
الوسائل :77105 انوات الزكودب 11 ع‎ 


ويندفع الأوّل: بأنّ الاطلاق المذكور مسبوق بأمثلة ذكرت فى صدر 
الصحيحة _كلّها من قبيل الشك في الشيء بعد الدخول في جزء واجب مستقل 
كالشك فى التكبيرة بعد الدخول في القراءة. وفيها بعد الدخول في الركوع. وفيه 
بعد الدخول في السجود. ومن الجائز أن يراد من الضابط المذكور في الذيل ما 
يكون من سنخ هذه الأمئلة فلا ينعقد الاطلاق لما يشمل الدخول في المقدمات 
من جهة احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة!'! الموجب للاجمال. لو لم نقل بالظهور 
في الخلاف من أجل تلك القرينة كما لايخفى. 

هذاء مع أنه يكن استفادة عدم كفاية الدخول في المقدّمات من جملة من 
النصوص. حيث قيّد فيها عدم الاعتناء بالشك فى الركوع فوا إذا كان ذلك بعد 
الدخول في السجود. الظاهر في لزوم الاعتناء قبله. ولو كان في حال الهوي. 

والتقيبد المزبور وإن كان واقعاً فيكلام السائل في جملة منها. كصحيحة حماد 
ابن عفان قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): اشك وأنا ساجد فلا أدري 
ركعت أم لا. قال: امض». ونحوها صحيحته الأخرى. وصحيحة ابن مسلم 7" 
وغيرها فلايمكن الاستدلال بهاء اللّهمّ إلا من حيث إشعارها في مفروغية الحكم 
-أعني لزوم الاعتناء بالشك لو كان قبل الدخول في السجود ولو في حال ال هوي 
لدى الرواة والسائلين. ومن هنا قيّدوه بالدخول فى السجود. وقد اقرّهم الإمام 
(عليه السلام) على ما هو المغروس فى أذهانهم. 

إلا أن بعض تلك النصوص قد تضمّن التصريم بالتقييد في كلام الإمام 
(عليه السلام) نفسه. كصحيحة أسماعيل بن جابر قال: «قال ابو جعفر (عليه 
السلام): إن شك فى الركوع بعد ما سجد فليمض. وإن شك في السجود بعد ما 


)١(‏ مضافاً إلى وجه آخر تعض (دام ظله) له في مباحث الخلل في شرح المسألة 
.]١5١٠١ [‏ 
(؟) الوسائل 7: /7١07‏ أبواب الركوع ب ١‏ ح .١‏ 7, 6. 


ما امنفاك واعاخ ‏ سن لمان ارو انمه رتوو تفرك العروة 0212 العاده 


قام فليمضء كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه)»7" 
وتقريب الاستدلال بها على عدم كفاية الدخول فى الهوي من وجهين: 

أحدهما: من ناحية المفهوم, لا من حيث مفهوم الشرط . ضيرورة أنّ مفهوم 
القضية الشرطية عدم الشك فى الركوع بعد ما سجد. لا الشك فى الركوع قبل 
أن يسجد الذي هو المطلوب كا لايخى. بل من حيث مفهوم الوصف. حيث 
قيّد عدم الاعتناء بالشك في الركوع بما إذا كان ذلك بعد الدخول في السجود 
وقد ذكرنا فى الأصول”" أنَّ الوصف وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح 
أعني العلية المنحصيرة المساوقة للانتفاء عند الانتفاء, لكهها تدل على أصل العلية 
أعنى عدم كون الطبيعة على إطلاقها وسريانها موضوعاً للحكم. وإلا كان التقييد 
بالوصف لغواً حضاً. فالتقيبد في المقام يدل على أن طبيعي الشك في الركوع 
أينا سرى وحيعا تحقق ولو كان فى حال المهوي ليس موضوعاً لعدم الاعتناء”" 
والاكاق التقييد عا بعد التدكود لغوا وهذا هو المطلوي فتذثر يحيدا, 

ثانبهما: قوله (عليه السلام) في ذيل الصحيحة: «كل شيء شك فيه نما قد 
جاوزه ودخل فى غيره فليمض عليه» حيث طبّق (عليه السلام) هذه الكبرى 
على ما ذكره في الصدرء من الشك في الركوع بعد ما سجد.ء والشك في السجود 


.4 س‎ 7١ أبواب الركوع ب‎ /5١17 :7 الوسائل‎ )١( 

(؟) محاضرات فى اصول الفقه 0: .١١7‏ 

(؟) نعمء لم يكن الطبيعي موضوعاً. لكن يكف في صدقه لزوم الاعتناء لو كان الشك قبل 
هوي وما بعده فلايدل المفهوم عليه . وبعبارة أخرى: الشك في الركوع تارةً يكون 
قبل الهوي. واخرى حاله. وثالئة بعد الدخول فى السجود. والتقيبيد بالسجود لا 
يكشف إلا عن عدم كون طبيعي الشك موضوعاً للحكم بالمضي. وأمًا أن الشك حال 
موي هل هو ملحق بالشك حال السجود أو بالشك قبل الهويء فالرواية ساكتة 
والمفهوم لايعيّن ذلك بوجه. 


بعد ما قام. حيث يظهر أَنّ المراد من الغير هو السجود والقيام, لا الهوي والغبوض 
ولا كان التطبيق عليههما مع سبقهها أولى كا لايخق. بل يكون هذا شاهداً على 
أنّالمراد هذه الكلية المذكورة في غير هذه الصحيحة كصحيحة زرارة المتقدمة!١‏ 
اننا ذلك 

وعلى الجملة: فالاستدلال بالاطلاق فى غير حلّه, سيا بعد ملاحظة هذه 
الصحيحة . 


ويندفع الثانى : بابتنائه على أن يكون المراد من كلمة «أهوى» حالة مهوي 
وليس كذلك. فائهها لغة بمعنى السقوط إلى الأرض المساوق للدخول فى السجود. 
نعم . لو كانت الكلمة بصيغة المضارع «يهوي» بدل الماضي تم الاستدلال 
لظهورها في الاشتغال بحالة ا هوي وهذا نظير قولك: صلى زيد أو يصلي. فانَ 
الأوّل ظاهر فى تحقّق الصلاة منهء والثاني فى الاشتغال بها. 

ومع الغض والتسليم. فغايته إطلاق الصحيحة, وأنّ قوله (عليه السلام): 
«أهوى إلى السجود» يشمل حال الدخول فى السجود وعدمه, فيقيّد الاطلاق 
يتقى سجيلة [تأفل بن جان ادي ا ميخ :لين نينا عدم الات 
بالدخول فى السجود باحد التقريبين. 

والمتحصل من جميع ما ذكرناه: عدم كفاية الدخول في المقدمات من الهوي 
والنبوض فى جريان قاعدة التجاوز. وعليه فلو شك في الركوع, أو فى القيام 
بعد الركوع عقن الموى الح السحوه قبل الدكول افيه بوتضي»علية الاعشاء 
والتدارك لقاعدة الشك في الحل. مضافاً إلى الاستصحاب. 


)0010( في ص . 
(5) فى ص .18١‏ 


ع8 ا و تق قتع الغروة ١16‏ الضاذة 


[574١]مسألة‏ 4: يعتبر في القيام الإنتصاب والاستقرار!*) 
والاستقلال!** حال الاختيارء فلو انحنى قليلاً. أو مال إلى أحد الجانبين 
بطل, وكذا إذا لم يكن مستقرًاً. أو كان مستنداً على شيء من إنسان أو 


)١(‏ أمّا الأوّلان, فقد مرٌ الكلام حوههما في مبحث التكبير فى المسألة الرابعة 
إذ لا فرق بين القيام المعتبر في التكبير وبين غيره فيا له من الأحكام. وعرفت 
1 بالروايات الخاصة التي منها قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة 
«وقم منتصباً...» إلخ7". وكذا الثاني بمقتضى الاجماع, وإلّا فالأدلة اللفظية 
قاصرة عن إثباته. ومنه تعرف أنّ اعتباره ‏ أي الاستقرار ‏ في القيام المتصل 
بالركوع نحل إشكال بل منع, لما تقدّم”" من عدم وجوبه في نفسه. وإنما يعتير 
من اجل تقوّم الركوع به ودخله في تحققه. وظاهر معقد الاجماع اختصاصه 
بالقيام الواجب في نفسه لا أقل من الشك. وحيث إِنّه دليل لبي فلا إطلاق له 
بحيث يشمل مثل هذا القيام, ومن الواضح أنّ الذي يتقوّم به الركوع إنما هو 
جامع القيام. سواء تضمّن الاستقرار آم لا. 

وأمًا الاستقلال في القيام وعدم الاعتاد على شيء ‏ بحيث لو أزيل لسقط - 
فالممئثشهور اعتباره في حال الاختيار. بل عليه دعوى الاجماع في كثير من الكلمات 
وخالف فيه أبو الصلاح 7" من القدماء. وجملة من المتأخرين, وهو الأقوى. 


() اعتباره فى القيام المتصل بالركوع لايخلو من إشكال بل منع. 
(:#:#) على الأحوط. وجواز الاستناد على كراهة لايخلو من قوّة. 
)١(‏ الوسائل 0: 588/ أبواب القيام ب ؟ ح .١‏ 

(؟) فى ص .1١18‏ 

2( الكافي فى الفقه : 6 . 


ويستدل للاعتبار بوجوه: 

الأوّل: الاجماع. وفيه: أنّ الحصّل منه غير حاصل. والمنقول غير مقبول. 
مضافاً إلى عدم كونه إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام) 
للقطع باستناد المجمعين إلى الوجوه الآاتية أو بعضها ولا اقل من احتاله. 

الثاني: اعتباره في مفهوم القيام كما نصّ عليه جمع من الأعلام. وفيه: ما 
لاعن شتوو اذ القيام عبارة عن نفس الهيئة الخاصة التى هي حالة من 
الحالات قبال سائر الهيئات من القعود والاضطجاع ونحوهما. ولا يعتبر في 
تحققها الاستقلال وعدم الاعتاد جزماً. 

الثالث: دعوى الانصراف إليه وإن لم يؤخذ فى مفهومه. وهي ممنوعة 
وعهدتها على مدّعيها. 

الرابع : أنه المعهود من النّ (صلّ الله عليه وآله وسلّم) والأئمة (عليهم السلام) 
فيجب الاقتصار عليه تأسّياً لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «صلّوا ىا 
راكهو في أصلي ١1»‏ وقد يقرّر هذا بقاعدة الشغلء فانٌ القطع بالفراغ عن التكليف 
المعلوم لايحصل إلا بالقيام مستقلاً. 

وفيه: أنّ الصادر عنهم (عليهم السلام) وإن كان كذلك يقيناً؛ إلا أَنّ الفعل 
لمكان إجماله لايدل إلا على أصل المشر وعية دون الوجوب الذي هو المطلوب 
وإثباته بالنبوي المذكور تمنوع, إذ مضافاً إلى ضعف سنده كا تقدّم!" سابقاً 
لعدم روايته إلا عن طرق العامّة. قاصر الدلالة. لعدم وجوب رعاية جميع 
المخصوصيات التي تمتها خلائه (ضل اله عليه وال«وسلم) يلا إشكال ولا 
تعين لبعضها فيوجب الاحمال. 


.5140 السنن الكبرى ؟:‎ .158 :١ عوالي اللآلي‎ )١( 
ل٠ فى ص‎ 5 


كلما ا 5 شرح العروة /١5‏ الصّلاة 


وصحيحة حماد١"‏ وإن تضمّن ذيلها الأمر بقوله (عليه السلام) «يا حماد 
هكذا فصلٌ». إلا أَنْا خالية عن ذكر الاستقلال, فانّا وإن كنا نقطع بكونه 
(عليه السلام) مستقلاً غير معتمد على شيء في الصلاة التي صلاها تعليماً , إلا 
أنه لم يكن شيئاً مفروغاً عنه بين الإمام (عليه السلام) وحماد بحسيث يكون 
ملحوظاً في مقام التعليم , وإلا كان الأحرى التعرض فيها كما لا بخن . 

ومنه تعرف أنَّ قاعدة الشغل لا مسرح لها بعد إطلاق الأدلة, مع أن مقتضى 
الأصل هي البراءة في أمثال المقام دون الاشتغال ىا هو ظاهر. 

فتحصل: أنّ هذه الوجوه كلها ساقطة. والعمدة في المقام روايتان معتيرتان : 

إحداهما: صحيحة عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: 
لأكسك مرك بوانت تصلءرولا سكلد إل عدان :وانت تضل إلا ان تكون 
مريضأ»!" هكذا في الوسائلء والموجود في نسخ الحدائق -غير الطبعة الجديدة- 
وكذا في الذخيرة”' «لا تستند» بدل «لاتمسك» والمعنى واحد. وكيف كان 
فالخمر ‏ بالفتح والتحريك _: ما واراك من شجر وغيرهاء والدلالة ظاهرة. 

الثانية: موثقة ابن بكير قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة 
قاعداً أو متوكثأ على عصا أو حائط. فقال: لا. ما شأن أبيك وشأن هذاء ما 
بلغ أبوك هذا بعد»!؟' والتعبير عنها بالخبر في بعض الكلمات المشعر بالضعف في 
غبر حله كما لايخى, والدلالة أيضاً ظاهرة كسابقتها. 


لكن بإزائها عدة روايات فيها الصحيح والموثق دلت على الجواز صنوها 


.١ ح‎ ١ الوسائل 5: 509/ أبواب أفعال الصلاة ب‎ )١( 
ح ؟.‎ ٠١ أبواب القيام ب‎ /65٠٠ :0 الوسائل‎ )0( 

(9) الذخيرة: 7١1١‏ السطر غ. 

(؛) الوسائل 0: 5817/ أبواب القيام ب ١‏ ح .٠١‏ 


كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) «عن الرجل هل يصلح له أن 
يستئد إلى حائط المسجد وهو يصلي. أو يضع يده على الحائط وهو قائم من 
غير مرض ولا علة؟ فقال: لابأس. وعن الرجل يكون في صلاة فريضة 
فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينبض 
يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة ؟ فقال: لابأس به»7". 

وموثق ابن بكير «عن الرجل يصلي متوكاً على عصا أو على حائط. قال: 
لابأس بالتوكاً على عصاء والاتكاء على الحائط»!" ونحوهما غيرهما. 

هذاء ومقتضى الجمع العرفى بينهما الحمل على الكراهة. لصراحة الطائفة 
الثانية في الجواز, فيرفع اليد بها عن ظهور الطائفة الأولى في المنع وتحمل على 
الكراهة . 

لكن الأصحاب جمعوا بينهها بحمل الطائفة الأولى على الاتكاء والاستناد 
المشتمل على الاعتاد. بحيث لو أزيل السناد لسقط, والثانية على يحدّد الاستناد 
العاري عن الاعتاد. ظ 

وهذا كما ترى من أرداً أنحاء الجمع. فانّه تبرّعي لاشاهد عليه. إذ الموضوع 
فيا واحد وهر الاتكاء آى الاعناد انكف غيل .ىق اعداقا عل جا تمن 
الجباد يوق الانخرى عل .نا غنوه عتددمع اققديا يعني بلا اللنمع . 

بل ذكر فى الحدائق”" أنّ الاتكاء قد اعتبر فى مفهومه الاعتاد لغة. وعليه 
فيسقط هذا اد ا 1 

وعن صاحب الجواهر (قدس سره) حمل الطائفة الثانية على التقية لموافقتها 
)١(‏ الوسائل 0: 599/ أبواب القيام ب ١٠ح .١‏ 


(؟) الوسائل 0: /5٠١‏ أبواب القيام ب ٠١‏ ح 4. 
(5) الحدائق 8: 357. 
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للعامة'. فلا محال للأخذ بهاء سيا وقد أعرض الأصحاب عنها المسقط لها 
عن الع 

وفيه: أن الحمل على التقية فرع استقرار المعارضة, ولا تعارض بعد إمكان 
الجمع الدلالي بالحمل على الكراهة كما عرفت. فلا تصل النوبة إلى الترجيح 
بالجهة بعد وجود ا لجمع العرني . 

وأمّا الإعراض فضافاً إلى منع الكبرى, لعدم قدحه فى الحجية كا حققناه 
فى الأصول!", لا صغرى له في المقام. ضرورة اعتناء الأصحاب بهذه الطائفة 
كما يفصح عنه تصديهم لعلاج المعارضة إمّا بالحمل على الاستناد العاري عن 
الأعتاد كبانونه أ وضعل عمل المشتهور: عل اطق الأول مرجحا لها عليها. 

والحاصل: أنّ الإعراض القادح فى الحجية هو الكاشف عن بناء الأصحاب 
على خلل فى السند وقصور فى الصدورء ولذا قيل إِنّْه كلما ازداد صحة ازداد 
بالامراض يعدا :توعد كن سمل :ف المقام بعد ما مر قتهيع الااعتداك الزيور 
الذي يظهر منه عدم غمز فى السند والمفروغية عن صحته. 

وقد تحصّل: أنّ الأقوى عدم اعتبار الاستقلال, وجواز الاستناد على كراهة 
وإن كان الأحوط ذلك حذرا عن مخالفة المشهور. 

ثم على تقدير تسليم اعتباره في القيام. فهل يعتبر ذلك في النبوض أيضاً 
فلاتجوز له الاستعانة حاله؟ 

رما يقال بذلك أخذاً باطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان 
المتقدمة!": «لاتمسك يخمرك وانت تصلي» بدعوى أن قوله (عليه السلام) 
وأنت تصلىي شامل للنهبوض أيضاً. 


.١58 :9 الجواهر‎ )١( 
.58١ (؟) مصباح الأصول ؟:‎ 
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نعم , لا بأس بشىيء منها حال الاضطرار 7" 


وفيه أوّلاً: أن الصلاة اسم لمجموع الأجزاء خاصة. دون المركب منها ومن 
المفدما كه واللدوضن مدن السوع او انس عنس قلي من الشاا فاعسا 
الصحيحة الظاهرة في اعتبار الاستقلال في الصلاة نفسها. 

وثانياً: لو سلّم الاطلاق فهو مقيّد بصحيحة علي بن جعفر المتقدمة 7" 
حيث تضمّن ذيلها التصريم بجواز الاستعانة حال النبوض. فانٌ الإأعراض 
على تقدير تسلم قدحه غير متحقق بالنسبةإلى هذه الفقرة جزماء لاختصاص 
الشهرة باعتبار الاستقلال في القيام دون النهوض. 

)١(‏ بناءً على اعتبار الاستقلال في القيام ‏ وقد عرفت منعه ‏ فلاريب في 
اختصاصه بحال الاختيارء فيسقط اعتياره لدى الاضطرار بلا خلاف ولا 
إشكال. وقد قام عليه الاجماع. وتسالمت عليه كلمات الأصحاب من غير نكير. 

وهل السقوط حينئذ على طبق القاعدة أو لا؟ يختلف ذلك باختلاف مدارك 
اعتباره. فان كان المستند فيه دخل الاستقلال في مفهوم القيام. فقتضى القاعدة 
حينئذ سقوطه رأساً والاتتقال إلى الجلوس. شأن كل عاجز عن القيام على ما 
تقتضيه الاية والروايات ى) سبق, فتحتاج كفاية القيام غير الاستقلالي إلى 
الدليل. فانّ الاجتزاء به على خلاف القاعدة. 

وبالجملة: بناءً على هذا المبنى تلزمه الصلاة جالساً. ولا يكتفى بالقيام من 
غير استقلال. لعدم كونه من القيام ولا القعود على الفرض . مع أنّ المتسالم عليه 
الاكتفاء به كبا مرّ. وإن كان المستند انصراف الأدلة إلى القيام الاستقلالي 
فالحكم على طبق القاعدة.إذ الانصراف على تقدير تسليمه مختص بحال الاختيار 


)010( في ص 181. 


١‏ مل ا بس ااا عا ومو وي الشتيع د الغرروة 15 الفادة 


وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً!" بحيث يخرج عن صدق 
القيام . وأمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس . 


فى غيره يتمسك باطلاقات القيام بعد صدقه على العاري عن الاستقلال حسب 
الغرض . 

وكذا الحال لو كان المستند الأخبار الخاصة المتقدمة, إذ الظاهر منها اعتبار 
الاستقلال شرطاً مستقلاً ملحوظاأً في القيام الواجب, وهذا يقتضى الاختصاص 
حال الاختيار إذ العجز عنه('؟ لايستوجب سقوط أصل القيام. فانّ الضرورات 
تقدر بقدرهاء. هذا. 

وعلى جميع المباني والتقادير فالمستفاد من نفس النصوص سقوط اعتباره 
لدى العجز لقوله (عليه السلام) فى صحيحة ابن سنان المتقدمة'" «إلا أن تكون 
مريضا» إذ المراد به بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع المريض العاجز عن 
الاستقلال وكذا قوله (عليه السلام) في موثقة ابن بكير”" «ما بلغ أبوك هذا 
بعد» الظاهر فى أنّ أباه (بكير) لو بلغ هذا الحد بحجيث عجز عن القيام مستقلاً 
جاز له القيام الاتكائي. 

)١(‏ أمّا التفريج الفاحش المخل بصدق القيام فلا إشكال في عدم جوازه 
لمنافاته مع القيام الواجب, وأمّا غير الفاحشء أو الفاحش غير المخل بحيث 


)١(‏ العجز من الشرط عجز من المشروط فيسقط التكليف به لا حالة» وتعلق تكليف 
آخر بالفاقد يحتاج إلى دليل. ولا يثبته حديث الرفع كا لايخق. كا لايعيّنه دليل 
عدم سقوط الصلاة بحال. لاحتال كون الوظيفة هو الجلوس. نعم تعيّنه نصوص 
الباب الخاصة. فهى العمدة. 

91 الإسائل 6ت ع0 أبوات القنادت ح5,. 
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صدق معه القيام. فالمشهور هو الجواز تمسكاً باطلاقات أدلة القيام. لكن عن 

المفيد في المقنعة١.‏ والصدوق في المقنع”", ومال إليه في الحدائق!" عدم التباعد 
بي الرجلين ازيك من الشين. 

واستندوا في ذلك إلى صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إذا 
قت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى. ودع بينهها فصلاً إصبعاً أقل ذلك 
إلى شبر أكثره...» إل هكذا رواها في الوسائل في أبواب القيام, وهو المطابق 
للكافي والحدائق *, ورواها أيضاً في الوسائل في أبواب أفعال الصلاة”" لكن 
بزيادة كلمة «من» بين لفظى «أقل» و«ذلك» فنقلها هكذا «إصبعاً أقل من ذلك 
رفيق كارو وهو اللزافق للسيديب الطبدة القديةه روما المتدينةة فده 
للأولى 7 , 

لكن الصحيح هي العبارة الأولى, لعدم استقامة المعنى على الثانية كما لايخ . 
هذاء وقد حمل شيخنا البهائي (قدس سره)!" الاصبع المذكور في هذه الصحيحة 
على الطول كي يطابق التحديد بثلاثة أصابع مفرّجات. المذكور في صحيحة حمادلةا 
ولايخنى بعده فان المتداول في التحديد بالاصبع إرادة العرض دون الطول. 
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والأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين. وإن كان‎ 
الأقوى كفايتهها أيضاً. بل لا يبعد |جزاء الوقوف على الواحدة(2.‎ 


وكيف كان. فهذه الصحيحة وإن كان ظاهرها عدم جواز التفريج أكثر من 
الشبر كما ذكره أُولئك الأعلام. لكنه لايمكن الأخذ به. 

أقا أكرة قاذ فععيلة قا تذكو عنمن الادانه وا اعسات ووس 
السياق تشهد بارادة الندب من الجميع انعد دا إراذة الوحوي من هده 
المخصوصية والاستحباب من جميع ما عداها. فلاحظ . 

وأَمًا ثانياً: وهو العمدة, أنا لا نحتمل الوجوب فى مثل هذه المسألة العامة 
البلوى الكثيرة الدورانء إذ لو كان لبان وشاع وذاع وكان من الواضحات,. كيف 
وق ذهب التسور ال خالاتب ولعيي الرجوب إل ال القيد والفسد ونه 
أن التفريج أمر متعارف في الصلاة. سيًا في السمين والبدين الذي يتحقق 
التباعد بين رجليه غالباً أزيد من الشبر بكثير. ولو كان معتبراً لأشير إليه في 
الأخبان اكتر .من دلق فلا يصن من الخفل عن الاستحات: 1 

)١(‏ ينبغي التكلم فى جهات: 

الأرلنة الهالويو قيضل القذمين» اما لاشعاره دللقن او الوجويةه فل القول 
به كما ستعرف. فهل يجب تسوية الرجلين في الاعةاد أو لا؟ وقد تعرّض الماتن 
لهذه الجهة مستقلاً فى المسألة الحادية عشرة الآتية, ونحن نقدّمها لمناسبتها مع 
المقام . 

الثانية: في أنّه هل يعتبر الوقوف على تام القدمين أو يكفي بعضها من 
الأصابع أو أصلهما. 

الثالثة: فى أنه هل يجزي الوقوف على الواحدة, أو يعتبر على القدمين معا. 


أمّا الجهة الأولى: فيقع الكلام تارة في التسوية في مرتبة الاعتاد وأخرى في 
أصله. 

أمّا التسوية من حيث المرتبة, بأن لا يكون الثقل على إحدى الرجلين أكثر 
من الأخرى, فربما ينسب -كما في الجواهر "١‏ إلى جمع لزوم مراعاتهاء استناداً 
إلى الأصل ودليل التأسي من قوله (صلى الله عليه وآله): «صلوا كما رايتموني 
أصلي»!" وبأنه المتبادر من الأمر بالقيام, وبعدم الاستقرار بدونها. 

والكل كما ترىء. فان مقتضى الأصل هو البراءة. بناءَ على ما هو الحق من 
الرجوع إليها فى الأقل والأكثر الارتباطي. ودليل التأبي ‏ مضافاً إلى منعه 
كبروياً لما تقدّم 7" من النقاش فى الحديث سنداً ودلالة -لا صغرى له فى المقام: 
إذ لم تثبت رعاية هذه الكيفية في صلاته (صلى الله عليه وآله) لو لم ندّع القطع 
بعدم تقيده (صل الله عليه وآله وسلّم) بذلك كا لايخ . والتبادر ممنوع جداً. 
فانه على تقديره بدوي لا اعتبار به. ومثئله دعوى توقف الاستقرار على ذلك. 
بداهة إمكان حصوله ولو بدون التسوية كبا هو ظاهر. وعليه فاطلاق أدلة 
القيام هو الحكم . 

ويؤيده: صحيح محمد بن أبي حمزة عن أبيه قال: «رأيت علي بن الحسين 
(عليه السلام) في فناء الكعبة في الليل وهو يصلى فأطال القيام حتى جعل 
يتوكأً مرّة على رجله المنى, ومرّة على رجله اليسرى...» لكا وظاهره وإن 
كان هو النافلة التي يجوز فيها ترك القيام حتى اختياراً, إلا أَنّ المنسبق منه ولو 


.,510١ 689 الجواهر‎ (010) 

(') عوالي اللآلي :١‏ 118. السنن الكبرى ؟: 740. 
(0) فى ص .٠٠١‏ 186. 

(؛) الوسائل 0: 7/51٠‏ أبواب القيام ب 7ح .١‏ 


١‏ مصعم ون انان وه لوطي وسو ل نم او بلط القريك العو 115و الفادة 


بضميمة أصالة الاشتراك ١‏ الثابتة بين الفريضة والنافلة في الأحكام. جواز 
مثل ذلك فى الفريضة أيضاً. والتعبير عنه بالخبر كما فى مصباح الفقيه'" المشعر 
بالضعف فى غير محله كما لايخنى. وكيف كان. فالعمدة هى المطلقات ىا عرفت. 


وأمّا التسوية فى أصل الاعتاد. بأن لا يكون تام ثقله على إحدى الرجلين 
عنث اينار من الاخرق سوى مماسشة الأرض من دون مشاركتها للأولى في 
حمل النقل فقد اعتبرها في الجواهر”' مصرّحاً بالحاق مثل ذلك برفع إحدى 
ضرورهة عدم صدق الوقوف مع تجرد المماسة. اذ الوقوف على الثىء متقوام 
بنحو من الاعتاد والاتكاء. فهو فى حكم الواقف على إحداهماء إلا أنّ مثل 
ذلك غير ضائر بالصحة كما ستعرف. فالحكم ف المقيس كالمقيس عليه هو الجواز. 

وما الجهة الثانية: فقد يقال كا في الجواهر: بوجوب الوقوف على تام 
القدمين, وعدم الاكتفاء بالبعض من الأصابع أو الأصولء استناداً إلى الأصل 
ودليل البابيق.: والتبادر. وعدم اللاستقرار بدون ذلك. 

وفى الجميع ما لايخ. فانٌ مقتضى الأصل هو البراءة كما مرّء مع أَنَّه لا 
يحال له بعد إطلاق الدليل. وأمّا التأسى فلأنٌ الصادر منه (صلٍّ الله عليه وآله 
وسلّم) وإن كان كذلك جزماً. فالصغرى مسلّمة, لكن الكبرى ممنوعة كما تقدّم. 
والتبادر في غاية المنع» إذ لا يعتبر فى حقيقة القيام التى هي هيئة خصوصة في 
مقابل الجلوس - كيفية خاصة قطعاً. وكذا الاستقرار. إذ لا تلازم بين الوقوف 


)١(‏ هذا الأصل لا أصل له كما سيأتي في مطاوي المسألة الخامسة عشرة. 
)1( مصباح الفقيه (الصلاة): 504 السطر ؟١.‏ 
0 الجواهر 8 ١0؟.‏ 


على الأصابع أو أصل القدمين وبين عدمه ىا هو ظاهر. فلا مجال لشيء من 
هذه الوجوه بعد إطلاق الدليل الذي هو المتبع. 

وقد يستدل له برواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث 
«قال: كان رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) يقوم على أطراف أصابع 
رجليه فأنزل الله سبحانه «إطه « مَا أَنَلنَا عَلَيِكَ أَلَْرْآنَ لِتَشْقَ 4 ."١»‏ وقد وقع 
الكلام في المراد من هذا الحديث الوارد في تفسير الآآية المباركة, فقيل: إِنّ اللآية 
ناسكة 1 كان يتهله (صل السو الهاوسك )من تلك الكيفيةة فتدال كل 
فق الله ومن وعلسميفق السدلال: 

وقيل: بل هي ناظرة إلى نف الالزام نظير قوله تعالى «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في 
آلدّين مِنْ حَرَجٍ 74" فلا تدل على نف المشروعية. بل تلك الكيفية باقية على 
ما هي عليه 7 الرجحان لبود عاد نا غير واجبة. 

لكن الظاهر أنّ شيئاً منها لايتمء أمّا الأوّل: فلن سياق الآية يشهد 
بورودها فى مقام الامتنان ورفع ما يوجب الشقاء. وهو التعب والكلفة عن 
انبي الأقدس (صلَ الله عليه وآله وسلّم), وذلك إِما يناسب ني الالزام دون 
المشروعية ىا لايخى. 

وأمًا الثاني: فلوضوح أنّ ما كان يصدر منه (صلى الله عليه وآله وسلّم) من 
تلك الكيفية لم يكن بقصد اللزوم والوجوب كي تنزل الآّية لرفعه ولذا لم يأمر 
المسلمين بتلك الكيفية, ونا اختارها هو (صَلّ الله عليه وآله وسلّم) لنفسه مع 
عدم وجوبها حرصاً منه (صلى الله عليه وآله وسلّم) في مزيد طلب الجهد 


)١(‏ الوسائل 0: /51٠‏ أبواب القيام ب ”7ح ؟. 
)0( الحج 7 قمىلا. 


١15‏ لل ال لمر 
[5] مسألة 9: الأحوط انتصاب العنق أيضاً وإن كان الأقوى 
جواز الاطراق!''. 


والمشقّة فى سبيل الطاعة, من باب أنّ أفضل الأعبال أحمزها. فدأب علمها فترة 
طويلة سق قزمت قدماه. فنزلت الآية الكريمة تحئه على تركها اشفاقاً به 
وتحذيراً من إلقاء نفسه الشريفة في المشقة والكلفة. وإيعازاً إلى أنّه لا مزية لهذا 
الفرد.ولا فضيلة له.غل غيره: 1 

فظهر أنّ الآية لاتدل على نف الالزام كي تقتضي الاستحباب, ولا على نف 
المشروعية حتى تدل على النسخ وعدم الجواز. بل مفادها نني الفضيلة والرجحان 
فالاستدلال بها على عدم الجواز ساقط. فالأقوى هو الجواز عملا بالاطلاق. 

وأما الجهة الثالثة: فقد ذهب جمع إلى عدم جواز الوقوف على الواحدة 
مستدلاً عليه بالأصل. ودليل التأسي, والتبادر. وعدم الاستقرار. 

وفى الجميع ما عرفت, واستدل أيضاً بموثقة ابن بكير عن أب عبدالله (عليه 
السلام) «قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعدما عظم أو بعد ما ثقل 
كان يصلي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى: «إطه + ما أَنرَلْنَ 
عَلَيِكَ أَلْقَوْآنَ لِتَشْقَ » فوضعها» "١‏ والكلام في دلالة الآية على النسخ أو نف 
الالزام قد مب آنفاً. فالأقوى جواز الوقوف على الواحدة أيضاً عملاً باطلاق 
الأدلة. 

)١(‏ قد عرفت'!" وجوب اتتصاب الظهرء لقوله (صلى الله عليه وآله وسلّم): 
«لا صلاة لمن لم يقم صلبه». وأمّا اتتصاب العنق, فالمشهور استحبابه خلافاً 


.4 أبواب القيام ب 7ح‎ /55١ :0 الوسائل‎ )١( 


]١87٠١[‏ مسألة :٠١‏ إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال 
ناسياً صحّت صلاته. وإن كان ذلك في القيام الركنى. لكن الأحوط فيه 
الاعادة (. 


للصدوق فأوجبه أيضاً 7" وخلافاً للحلبى حيث حكي عنه استحباب الإطراق 
كبا هو شأن الأتقياء على ما ذكره فى الجواهر (". 

وقد استند الصدوق”" إلى مرسلة حريز عن أب جعفر (عليه السلام) قال: 
«قلت له: «قَصَلَ لِرَبَكَ وَأنحر»4 قال: النحر الاعتدال في القيام. أن يقيم صلبه 
ونحره»!*, فان بنينا على انْ مراسيل حريز حجة كمسانيد غيره. تم الاستدلال 
وثبتت مقالة الصّدوقء وإلا فإن بنينا على ثبوت الاستحباب بأدلّة التساع في 
السنن, ثبت الاستحباب بهذه المرسلة وت مقالة المشهور. وإلاكما هو الأقوى 
فلايئبت الوجوب ولا الاستحباب. 

وأمّا استحباب الإطراق المنسوب إلى الحلبي فستنده غير ظاهر. ولعل وجهه 
أنه نوع من الخضوع والتذلل. كما يصنعه الصغير أمام الكبير, فهو بهذا العنوان 
الثانوي مستحب. وإن لم يكن كذلك بعنوانه الأوّلي. 

)١(‏ أَمّا نسيان هذه الأمور فى القيام غير الركنى فعدم إخلاله بالصحة ظاهر 


:8 السطر الأخير. وحكاه عنه في الجواهر‎ "١4 حكاه عنه في مفتاح الكرامة ؟:‎ )١( 
.507 

(') الجواهر 9: ؟50. 

(9) [لم نعثر على استناد الصدوق إلى هذه الرواية. بل لم نعثر على هذه الرواية في كتبه 
فلعل التعبير الصحيح أن يقال: ويشهد للصدوق مرسلة حريز كما في المستمسك 1: 
/ع# ٠١‏ ]. 

(؛) الوسائل 0: 589/ أبواب القيام ب 7 ح 7. 


م1١‏ 0108 1 ا1 21 


بعد ملاحظة حديث لاتعاد. وكذا الحال في القيام الركنى, فانٌ المتصل منه 
بالركوع قد عرفت عدم وجوبه مستقلاً وإِنما اعتبر من أجل الدخل فى حقيقة 
الركوع وتقوّمه به. ومن الظاهر أنْ الذي يتوقف عليه مفهومه إنما هو جامع 
القيام, فلا يعتبر فيه الإنتصاب ولا الإستقرار ولا الإستقلال, لعدم دخل شيء 
منها في مفهوم القيام. نعم. ثبت اعتبار الاتتصاب فى مثل هذا القيام أيضاً 
باطلاق الأدلة كما تقدّم'". فلايجوز الاخلال به عمدا. وأمّا مع السهو فلا 
بأس به عملا يحديث لاتعاد. 

وأمّا الاستقرار. فقد عرفت عدم الدليل على اعتباره في مثل هذا القيام 
فيجوز الاخلال به حتى مع العمد. فهع السهو بطريق أولى. وعللى فرض اعتباره 
فال العم فيعى اعتبارهعنت السيو بالحديت المزيون. 

وما الاستقلال, فقد مرّ عدم وجوبه رأساً١".‏ وعلى القول بالوجوب فينتفي 
اعتباره عند النسيان بحديث لاتعاد. فاتضح عدم قدح الاخلال السهوي بشيء 
من هذه الأمور. نعم. لو قلنا بدخلها في حقيقة القيام اتجه البطلان حينئذ 
لأدائها إلى الإخلال بالركوع المستثئنى من حديث لاتعاد لكن المبنى في حيز 
المنع ]| اشرنا إليه. 

وأمّا القيام حال تكبيرة الاحرام. فقد سبق في محلّه أنّ الركن إنما هو ذات 
القيام , وأمّا هذه الأمور فهى وأجبات في القيام ولا دخل لها في حقيقة الركن 
وعليه فالإخلال بشيء منها سهوأ مشمول لحديث لا تعاد””. 


وما ذكرنا ظهر التناقض بين ما أفاده (قدس سره) فى المقام من الصحة لو 


)001( في ص .٠١5‏ 184. 
)0( فى ص .١184‏ 
0( للاحظ ص ١؟١١١.‏ 


]١891[‏ مسألة :١١‏ لايجب تسوية الرجلين في الاعتاد فيجوز أن 
يكون الاعتاد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف علبهما|'!". 

]١8117[‏ مسألة ؟١:‏ لافرق في حال الاضطرار بين الاعتاد على الحائط 
أو الانسان أو الخشبة, ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة 
مشيه. بل يجوز له الاعتاد على غيرها من المذكورات(". 


أخلّ نسياناً بالاستقرار أو أحد أخويه ولو فى القيام الركنى. وبين ما سبق منه 
(قدس سره) في المسألة الرابعة من مبحث التكبير من البطلان لو أخلٌ بالاستقرار 
حال التكبير عمداً كان أو سهواً. فانٌّ التهافت بينهما ظاهر. والصحيح ما أفاده 
في المقام كما عرفت. 

. قدّمنا الكلام حول هذه المسألة في ذيل المسألة الثامنة فلاحظ‎ )١( 

(؟) قد عرفت١"‏ جواز الاعتاد حتى اختياراً. وعلى القول بالمنع فلاريب 
في الجواز مع الاضطرار. ولايختص حينئذ بالاعتاد على شيء معيّن. بل يجوز 
عن كل شيع فكن الأتكاء عليه من الخائط أو الانشاق أو المقية ونوها 
وذلك لان 5 الحكم كان صحيحة ابن سنان. وموثقة ابن بكير المتقدمتين!") 
والمذكور فيهما وإن كان هو الخمر والحائط والعصا.ء إلا أن ذكر هذه من باب 
المثال: وإلا فلو كان الكم مقضوراً عليها كان اللازم جواز الاعنتاد حال 
الاختيار على غير هذه الأمور من إنسان ونحوه. ولا شك أنّ الأصحاب لم 
يلتزموا بذلك. فانٌ من منع عن الاعتاد اختياراً لم يفدّق بين تلك الأمور 
وغيرها قطعاً. فيكشف ذلك عن أنّ ذكرها إنما هو من باب المثال. 


)001( فى ص .١184‏ 
)0( فى ص 181. 


0 اع ا ا ماوع ويل قوس الفووة 7/1 القاذة 
]١89[‏ مسألة :١*‏ يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو 
استئجاره مع التوقف علمبما !". 


فالمتحصل من الروايتين على القول بالمنع: عدم جواز الاستناد على شىيء 
نظلقا اتخفيارا : وجواؤة كذلك اضطرارا: 

ومنه تعرف الحال في سناد الأقطع. وأنّه لايعتبر فيه أن يكون المنشبة المعدّة 
لفية: بل موق الاغتاد.غل غيرها من المذكوزات كا ذكرة فى المتن خل أن 
لمكن اعن عدم الاختصاص بثىء معيّن, مورد للاجماع وتسالم الأصحاب. 

ثم مع الغض عن ذلك والانتهاء إلى الأصل العملى فمقتضاه هو البراءة عن 
تعيّن شيء بخصوصه كا هو الشأن في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطي . 
وما يقال من أنّ المقام من موارد الشك في التعيين والتخيير والمرجع فيه أصالة 
الاخباط قن عرقت نا فيه غى هدة :وات الناق. هن ضغريات الأول يل عه 
بعينه يعبّر عنه تارة بالأقل والأكثر وأخرى بالتعيين والتخيير. والمرجع هو 
البواءة دون الاشتغال. 

)لا اشكال ق. وعوت الاسناد عل بشىء يخال الاضطراز يد الفكق 
منه ولو مع الواسطة, من شراء أو استئجار أو استمهاب ونحوهاء فان المقدور 
مع الواسطة مقدورء فيجب تحصيل السناد شرعا بشراء ونحوه من باب المقدّمة 
لتوقف الاستناد الواجب عليه على الفرضء إن قلنا بوجوب المقدمة شرعاً 
وإلأ"فتهي هناد لاخر قيعدون اوفك امال الو اتح غليه» نظي يقير اما الما 
للوطوء و قلاغورة لوالامعاه عل التصو عن ين واد او اماو قوهنا 
فان المقدمة وإن كانت هي جامع السناد. لكن وجوبها يختص بالفرد المباح ولا 
يتعلّق الأمر شرعاً أو عقلاً إلا بالحصة المباحة كما حدر فى محلّه فى الأصول7". 


. الثاني‎ .4١ محاضرات في أصول الفقه ؟:‎ )١( 


]١81/[‏ مسألة :١6‏ القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء 
أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتاد أو مع عدم الاستقرار. أو مع 
التفريج الفاحش بين الرجلين (١‏ مقدم على الجلوس 0 


)١(‏ تعض (قدس سره) لصور الدوران بين ترك القيام رأساً. بأن يصلىي 
جالساً .وبين :الأتيان بالقياء الاضطرارى الفاقد لأحد الأمون المعتيرة فيه من 
الإنتصاب أو الاستقلال أو الاستقرار. أو عدم التفريج. ثم تعرض (قدس سره) 
لصون القور ان عدق ولك ا تمان هده ال مورو: 

فنقول: قد ذكرنا في بحث مكان المصلى ١‏ أنه إذا دار الأمر بين ترك أحد 
ران اذ اعم ه وطن أوبرافيذا دو لتر ار تبط لمكن الان خا 
باب التزاحم ليلاحظ مرجّحات هذا الباب من الأهمية أو محتملهاء لَأنّ 
الضابط فى ذاك الباب العجز عن امتثال تكليفين نفسيين استقلاليين: وأمّا فى 
المقام فليس إلا أمر وحداني متعلق بالمركب من عدة أجزاء وشرائط . 1 

بل المقام داخل في نات التعاركن+ فان ذاك الامو المتعلق بالمركب سبتاقط 
لدى العجز عن الاتيان بتام متعلقه ‏ ى) هو الفرض - بالضرورة. إذ المركب 
فق باتقاء أحن اجرائة: فنتطى القاعدة جيعد ينقوط التكليف راساء غير 
الى خسوص ران العا غاساين كاري أن الاسفظ عا فمطم عن 
أجله بتعلق أمر جديد بالباق من الأجزاء والشرائط الممكنة, لكن متعلقه 
خهول:وا ند االو لمق هذا الموع او الشرط أو من ذاك. فلا حالة يقع التعارض 
بين دليلي ما يتعذر الجمع بينهها من جزء أو شرط . 


() مع صدق القيام معه. والا فالجلوس يتقدم عليه على الأظهر. 
001( شرم العروة 737 : غ7 


.0" ا كا الاو ا الل و الو ش بالعر 71150 الكاده 


فلا بدٌ من مراعاة قواعد باب التعارض بتقديم الدليل اللفظى على اللى. وإذا 
كانا لفظيين يقدّم ما كان بالوضع على ما كان بالاطلاق كبا ذكرنا تفصيله فى 
باب التعادل والتراجيح7", وفي بحث مقدمة الواجب. وإذا كانا بالاطلاق كما 
هو الغالب فيتساقطان ويرجع إلى الأصل العملي, ومقتضاه في المقام هو التخيير 
لأصالة البراءة عن كل من المخصوصيتين, إذ المتيقن وجوبه إنما هو الجامع 
الحتمل انطباقه على الوجوب التخييري. لا أحدهما المعيّن كي يجب الاحتياط 
والجمع بالتكرارء لما عرفت من احتال أن تكون الوظيفة الواقعية حينئذ هو 
التخيير. فلا يقاس المقام بموارد الدوران بين القصصر والقام. التى يجب فيها 
الجمع ونيا [ذ الست فاك وجوت هذا ارداق وله فيل السير الواقعي 
فلا مناص من التكرار عملاً بقاعدة الاشتغال. 

وأمّا في المقام فيتطرّق احتال ثالث بالضرورة, فلأجله ليس لنا علم بأكثر 
من وجوب الجامع ال حتمل انطباقه على كل من الحتملات الثلاثة: وجوب هذا 
بخصوصه. وجوب ذاك بخصوصه. التخيير بينهماء وحيث إنّ كلا من المخصوصيتين 
مشكوكة تدفع بأصالة البراءة, ونتيجة ذلك هو التخيير. 

ومنه تعرف ما في كلام الماتن وغيره في المقام من الحكم بوجوب التكرار 
والجمع في بعض فروع المسألة فلاحظ. هذا هو حكم الكبرى., وأمًا التطبيق 
على المقام. 

ففها إذا دار الأمر بين ترك القيام رأساً وبين ترك الانتتصاب, فقتضى القاعد. 
حينئذ بعد سقوط الاطلاقين هو التخيير ىا عرفتء, لكن في خصوص ال مقا 
يتعيّن الثاني فيصلى عن قيام انمحنائي, ولا ينتقل إلى الصلاة جالساً. وذلاء 
افيه :هذا الأنشال بق قير راعق ون الأ شار عنا وروق قدي قرلة شال 


)١(‏ مصباح الأصول 7: 7/ا7. 


لالَّذِينَ يَدْكُرون الله قِيّاماً وَفُعُوداً "١‏ وغيرها. ولعلّ أوضحها قوله (عليه 
السلام) ف ذيل صحيحة جميل: «... إذا قوى فليقم»!", بالعجز عن القيام 
الظاهر بمقتضى الاطلاق في إرادة الطبيعي منه. فتى كان قادراً على طبيعي 
القيام صلى قائًاً. وإن كان عاجزاً عن بعض المنصوصيات المعتبرة فيه التي 
منها الاتتصاب. ولأجله يتقيد قوله (صلى الله عليه وآله وسلّم): «لا صلاة لمن 
1 يقم صلبه» "١‏ بالمتمكن من ذلك. 

وان أخرىء مسوية در حاكبة عل ولا وعون النسا ب ١‏ 
النظر في دليل الوجوب مثل قوله (عليه السلام): «لا صلاة لمن لم يقم صلبه» 
مقصور على محرد اعتبار إقامة الصلب فى الصلاة, سواء أكانت عن قيام أو عن 
جلوس - على ما هو الحق تبعاً للمشهور من اعتباره فيهم| معأ من غير أن 
يكون هذا الدليل نظر إلى تعيين الوظيفة, وَأَئْهَا الصلاة قائًاً أو جالساً. وإنا 
سناد دلكامن دلبل اشر وها | عحيضة سي افونت عل اذ الوظيفة 
عند القكن من مطلق القيام إنما هي الصلاة قائًاً. فلا جرم لم يبق موضوع 
لدليل وجوب الانتصاب. إذ المفروض عدم القكن منه إلا مع الجلوس وقد 
ذلك المشيعة يف ١0د‏ جين : النورة ا الضلذة تعاليها : 

وتما يدل على ذلك بالمخصوص: صحيحة على بن يقطين الواردة في الصلاة 
في السفينة, فقد روى الشيخ في الصحيح عنه عن أبىي الحسن (عليه السلام) 
قال: «سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلي فيها وهو جالس 
يومى أو يسجد؟ قال: يفوم وإن حى ظهره»!*ا وهي كا تر صريحة في المدعى 


.19١ :7 العمران:‎ )١( 

(؟) الوسائل 0: 446/ أبواب القيام ب ح؟. 

(؟) الوسائل 0: 588/ أبواب القيام ب ؟ ح .١‏ (نقل بالمضمون). 
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ع 00000 1 
وأنَّ من تمكن من الصلاة عن قيام ولو بغير الانتصاب تعيّن وقدّم على الصلاة 
حاليا . 

وفما إذا دار الأمر بين الصلاة جالساً وبين الصلاة قائًاً من غير استقلال 
قدّم الثانى أيضاً بلا إشكال. 

ما أُوّلاً: فلن وجوب الاستقلال على القول به وقد تقدم أنّ الأظهر 
متك ةاأى مققق بالفكق وهالة الاشميان. فا فيدة الذليا عليه هن مين 

وأمّا ثانياً: فلأنّه مع الغض وتسليم وجود دليل مطلق. قد عرفت آنفاً أن 
الصلاة جالساً مقيّدة بعدم القكن من مطلق القيام. فع القكن منه ‏ ولو في 
الجملة. وفاقداً لبعض الخنصوصيات المعتبرة فيه كما في المقام ‏ لا تصل النوبة 
إلى الصلاة عن جلوس . 

وفها إذا دار الأمر بين الصلاة جالساً وبين الصلاة قائاً غير مستقرء فقد 
راقن الاتكترارسا قابل الاضطرات: وا ونا شال المقن. 

فعلى الأوّل: قدّم الثاني. سواء أكان مدرك اعتباره الا جماع كما هو 
الأظهر ‏ أم الروايات. أمّا الأوّل: فظاهر. ضضرورة أنه دليل لبي يقتصر على 
المتيقن منه وهو غير صورة الدوران المزبور. 

وأمّا الثاني: بدعوى استفادته من مثل قوله (عليه السلام): «وليتمكن في 
الاقامة كما يتمكن في الصلاة»!؟' الذي هو دليل لفظي. فلما عرفت أيضاً من أن 


)001( في ص 184. 
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الصلاة قائماً بأي مرتبة كانت مقدّمة على الصلاة جالساً. لتقيّد دليلها بالعجز 
عن مطلق القيام حسما تقدم. 

وغلى الفاق: فقد احتاط الماتن فيه بالتكرار كا نبّه عليه في المسألة الثامنة 
عش ة من الفروع الاق 

واختار جماعة تقديم الصلاة جالساً على الصلاة ماشياً. بل قد نسب ذلك 
إلى المشهور. 

وَعَلَلة احقق' الممذاق (" (قدس نعره) أن الاستقرار,ى التابل للعنى .ب 
مأخوذ في مفهوم القيام, لا بمعنى أخذه فيه لغة أو اصطلاحاً . كيف والماشي 
مصداق للقائم البتة. بل بدعوى الانصراف عن الماشي في خصوص باب الصلاة 
بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع. نظراً إلى أنها بحسب الارتكاز عبادة 
فناسب أداوٌها حالة الوقوف الحاوية لنوع من السكينة والنشوع, فالوقوف 
إذن مقوّم للقيام انصرافاً. ولأجله كانت أدلة اعتباره في الصلاة منصرفة إلى 
القيام مع الوقوف, فلا جرم كان العاجز عنه عاجزاً عن القيام الصلاتي؛ فينتقل 
إلى الصلاة جالساً بطبيعة الحال. 

ولكتك خبيل بان هذه الدعوى غين ريئه ولأ مبقنة توعهدتها غل مذعينا 
كيف وقد صحّت النافلة حال المي حتى اختياراً مع ضرورة صدق القائم على 
المصلىي. 

وبالجملة: لاريب في اعتبار الوقوف حال الاختيار في القيام كفيره مما 
اعتبر فيه من الانتتصاب والاستقلال ونحوهماء كما يكشف عنه مضافاً إلى 
الارتكاز المزبور. ما ورد”" فى من يريد التخطي في صلاته من الأمر بالكف 


.١8 السطر‎ 51١ مصباح الفقيه (الصلاة):‎ )١( 
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حل مح ع نا عررا دزي الى الال وااو الكل بو يقتري "الور 0/111 القاذة 


عن القراءة. فالوقوف فيه زائداً على القيام اعتبر في الصلاة بمقتضى النص . وأمًا 
اعتباره على سبيل الاطلاق. بدعوى دخله فى مفهوم القيام ولو انصرافاً فهو 
وَل الكلام؛ بل تمنوع, لما عرفت من عدم وضوح أىّ مستند للانصراف المزبور 
وعليه فمقتضى القاعدة على ضوء الضابطة السابقة بعد المعارضة بين الدليلين 
هو التخيير بين الضلاة قائًاً ماشياً وبين الضلاة جالساً. 

ولكن الأظهر لزوم تقديم الأوّل. لصحيحة جميل١"‏ الناطقة بتقديم الصلاة 
عن مطلق القيام على الجلوس وإن كان فاقدأً لبعض القيود المعتبرة فيه من 
الأنضات او الاستقران او الاسلال: لا غريق !من سكويتيا عل نهم 
ادلة تلك القيود. ونتيجته تقد الصلاة ماشيا على الصلاة جالسا . 

وقد اتضح مما ذكرناه: ما في دعوى الماتن من تكرار الصلاة. حيث إنْه مببنى 
فال الفلع لجال ودورت عضا عصرصدين غير ين وقد عير قن 
زوم تقدبيم الصلاة ماشياء ومعه لا تصل النوبة إلى العلم الاجمالي المزبور. 

وفها إذا دار الأمر بين الصلاة قائَاً مع التفريج الفاحش بين الرجلين. وبين 
الصلاة جالساً قدّم الأول كما في المتن. 

وهذا وجيه فما إذا كان التفريج المزبور بمثابة يصدق معه عنوان القيام. بل 
قد تقدّم!" جواز ذلك حتى اختياراً فضلاً عن صورة الدوران. لعدم الدليل 
على قدح مثله مالم يستوجب الاخلال بالقيام, وأمًا لو أخلّ به بحيث لم يصدق 
معه عنوانه. بل تشكلت هيئة أخرى في مقابل القيام واللجلوس. فيشكل 
التقديم حينئذ. بل هو ممنوع ى) لا يخى. 
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ولو دار الأمر بين التفريج الفاحش والاعتاد. أو بينه وبين ترك الاستقرار 
قدّما عليه )١(‏ 


ودعوى أَنّ هذه الهيئة أقرب إلى القيام فتجب بقاعدة الميسور -كما ترى - 
فائّا تشبه الاجتهاد فى مقابلة النص. إذ النصوص المتكائرة قد دلت على أن 
وليل الا ست خرد القياء نما هي الانتقال إلى الجلوس. فايجاب هيئة ثالثة 
الععاة تناه النضض , 

على أَنّ القاعدة غير تامة فى نفسها كما مرّ مراراً. ولو تت لم تنفع في المقام 
لا عرفت من دلالة النصوص على وجوب الصلاة جالساً لمن لم يتمكّن من 
القيام. والمفروض أنّ تلك الهيئة ليست بقيام. فلا جرم تنتقل الوظيفة إلى الصلاة 
عن جلوس. 

هذا كله فا إذا دار الأمر بين القيام الاضطراري بأقسامه وبين الجلوس. أي 
ترك أصل القيام وبين الاخلال ببعض القيود المعتبرة فيه. وقد عرفت لزوم 
تقدّم القيام في الجميع. وأمّا لو دار الأمر بين تقديم بعض القيود على البعض 
الآخر مع الحافظة على أصل القيام. فسيأت الكلام عليه في التعاليق الآتية من 
هذه المسألة. 

)١(‏ فها إذا كان التفريج المزبور مخلاً بصدق القيام, لرجوع المسألة حينئذ 
إلى الدوران بين ترك القيام وبين ترك الاستقلال أو ترك الاستقرار. وقد 
سبق ١7‏ أنّ المتعيّن هو الثاني . 

وما إذا لم يبلغ هذا الحد. بل كان عنوان القيام حفوظاً معه. فالأمر بالعكس 
لما عرفت من عدم البأس بهذا النوع من التفريج حتى اختياراً. ومعه لم يكن 
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أو بينه وبين الا نمحناء أو اميل إلى أحد الجانبين قدّم ما هو أقر ب إلى القياء!*001, 


مه مسوغ للاخلال بشرطية الاستقلال أو الاستقرار. 

)١(‏ الظاهر أنّ المستند في التقديم المزبور قاعدة الميسور. ولكتّها مضافاً إلى 

وتوضيحه: أنّه قد يفرض صدق عنوان القيام على كل من طرفي الدوران 
عق التفريج والأعكاء أو اميل الى امنا فين د اخرض عدقه عل الال قاض 
الماتن (قدس سسره) للتعبير بالأقربية إلى القيام الكاشف عن عدم كون شيء 
منهما مصداقاً للقيام. 

وكيف ما كان, فلا ينبغي الشك في لزوم تقديم التفريج في الصورة الأولى 
للمحافظة حينئذ على كل من القيام والاتتصاب, بخلاف عكسه للزوم الاخلال 
حينئذ بشرطية الانتصاب من غير مسوّغ. 

وأوضح حالاً من ذلك: الصورة الثانية, فيتعين فيها تقديم التفريج بطريق 
أولى. للزوم الاخلال فى عكسه بشرطية الانتصاب مضافاً إلى أصل القيام 
فيختل الأمران معاً من غير أىّ معذّرء بعد إمكان المحافظة عليهما بالتقدي» 
المزيور. وبعبارة أخرى: هذا التفريج يجوز حتى اختياراً بعد فرض صدق القيام 
عليه. فكيف بما إذا كان تركه موجباً لترك القيام. 

نعم. يتجه العكس في الصورة الثالثة, لكونها من صغريات الدوران بين القيام 
والاتتصاب. وقد تقدّم أن مراعاة القيام أولى. فيصلى منحنياً أو مائلاً لا متفدجاً . 


(##) إذا صدق القيام على أحدهما فقط تعيّن ذلك. وإذا صدق على كليهما قدّم التفريجء وإذا 
لم يصدق على شيءٍ منها تعيّن الجلوس, ويختلف ذلك باختلاف الموارد. 


ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال 
فيقوم منتصباً معتمداً(". وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار 
قدّم ترك الاستقرار 7" 

وأمّا الصورة الرابعة: فحيث إنّ المفروض فيها العجز عن القيام. فلا جرم 
تتعيّن فيها الصلاة جالساً , لما تقدّم من عدم الواسطة بينهما. 

هذا ما تقتضيه الصناعة حسما بأيدينا من الأدلة الشرعية التى تعيّن الوظيفة 
لفعلية بحيث لايبق معها موضوع لقاعدة الميسور. فالقول إذن باختيار ما هو 
الأقرب إلى القيام يشبه الاجتهاد فى مقابلة النص كما لايخفى. 

)١(‏ أمَا على القول بعدم وجوبه فالأمر ظاهر. وأمّا على القول بالوجوب 
فلاختصاص دليله -ى) تقدم!'! ‏ بصورة القكن وعدم العجز والمرض. بخلاف 
الانتتصاب فانٌ لسان دليله مطلق من هذه الجهة. فلاجرم يتقدم, إذ مع المحافظة 
على الانتتصاب لا يكون المكلف قادراً على الاستقلال فلايجب بطبيعة الحال. 

(1) فانٌّ دليل اعتبار الاستقرار إن كان هو الاجماع فن الواضح أنّ القدر 
المتيقن منه غير صورة الدوران وتعارضه مع الانتصاب, فالمقتضي حينئذ 
قاصر ف حد نفسه . 

وإن كان هو النص مثل قوله (عليه السلام): «وليتمكن فى الاقامة كما 
يتمكن في الصلاة»'" فاللازم أيضاً تقديم الانتصاب. لأظهرية دليله وهو قوله 
(عليه السلام): «من م يقم صلبه فلا صلاة له»7) في الاعتبار من دليل الاستقرار 


)01( فى ص .١1856‏ 
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"١‏ لوص يس ا ا لق وا صا سوه الور الغووة 31 الغاذ: 


ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار, قدّم الآوّل١"‏ فراعاة الانتتصاب 
أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرارء ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة 
الاستقلال. 


حيث إِنه تضمّن ني حقيقة الصلاة وماهيتها عمّن لم يقم صلبه المقيد طبعاً 
بصورة القكن والقدرة الحاصلة فى مفروض المسألة. وهذا بخلاف الاستقرار 
قا اتلد ول عل العا رديع كرض فتدى رن السازة ليده عل ما نكي 
قوله (عليه السلام) «كما يتمكن فى الصلاة» فغايته أنه ينتفى قيد من قيودها 
امّا ذاك الدليل فينفى صدق الاسم عن فاقد الانتصاب | عرفت. 

وعلى الجملة: أحد الدليلين ينفي موضوع الصلاة, والآخر يثبت قيداً فم 
صدق عليه إسم الصلاة. فلا جرم يتقدّم الأوّل. 

)١(‏ أمّا بناءً على عدم وجوب الاستقلال في نفسه فالأمر ظاهر. وأمّا بناءً 
على القول بالوجوب فالتقدم المزبور لايخلو عن الاشكال. لأنّ دليل الوجوب 
وإن كان مختصاً بحال القكن كما تقدم, إلا أنّ المكلف فى مفروض المسألة 
متمكن منه, غايته أنه عاجز عن الجمع بينه وبين رعاية الاستقرار. 

فلابدٌ إذن من النظر في دليل الاستقرار. فان كان هو الاجماع كما عن غير 
واحد. فها أنه دليل بى يقتصير فيه على المقدار المتيقن. وهو غير صورة 
الدوران. ونتيجة ذلك تقديم الاستقلال على الاستقرار عكس ما أثبته في المتن. 

وإن كان هو النص على مامت فتتحقق المعارضة طبعاً بين الدليلين بالاطلاق 
والنتيجة بعد التساقط هو التخيير. دفعاً لكل من الخنصوصيتين بالأصل, لا 
رعاية الأمرين معاً بالاحتياط والتكرار كما عن بعضهم, لعدم العلم الا جمالي 
بوجوب احدهما لا بعينه ليكون من الشك في المكلف بهء لجواز ان يكون 
الحكم الواقعي حينئذ هو التخيير. 


]١8170[‏ مسألة 16: إذا لم يقدر على القيام كلا ولا بعضاً مطلقاً حتى ما 
كان منه بصورة الركوع * "١‏ صلَى من جلوس '", وكان الانتصاب جالساً 
بدلا عن القيام, فيجري فيها حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتاد وغيره. 


والذي يهوّن الخطب ما عرفت من عدم الدليل على وجوب الاستقلال 
فيصح ما أثبته في المتن من تقديم الاستقرار. لوضوح عدم المعارضة بين الواجب 
والمستحين: 

)١(‏ ظاهر العبارة أن من تمكن من القيام ولو بهذه الصورة تعيّن وكان مقدّماً 
على الجلوس . [ 

وهو وجيه على تقدير صدق القيام عليه كامخلوق بهيئة الركوع . أو المنحني 
ظهره لهرم ونحوه. حيث إِنَّ قيام مئل هذا الشخص إنما هو بهذا النحو. 

وأمّا مع عدم الصدق. كما لو كان الانحناء بهذا المقدار لأمر عارض من 
مرض أو خوف من الظالم أو انخفاض السقف. انتقل حينئذ إلى الصلاة جالساً 
لعجزه عن القيام فعلاً. 

(') بلا خلاف فيه ولا إشكالء لقوله تعالى: ظالَّذِينَ يَدْكُرونَ الله قيّاماً 
وَفُعُوداً... 74" إلخ, المفسّر في مصحح أبىي حمزة, بأنّ الصحيح يصلىي قائًاً 
والمريض يصلى جالسا!"' وقد نطقت به نصوص كثيرة وهذا ما لا غبار عليه. 

ونا الكلام في أنّ الأمور المعتبرة في القيام من الانتصاب والاستقرار 


(#) هذا فها صدق عليه القيام كا مخلوق كذلك أو المنحني ظهره, وإلا قدّم الجلوس مع 
القدوة عليه كنا 

.١151 37 العمران‎ (000) 
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1" ووم اي ل نه اونا وقد العامة رق تاونق قوع ؟ الفزوة 11 العسادة 
والاستقلال هل هي معتبرة في الجلوس أيضاً أو لا؟ 

ما الاتتصاب فلا ينبغى الشك فى اعتباره لاطلاق الدليل» فانّ قوله (عليه 
السلام) «من لم يقم صلبه فلا صلاة له» 7 مطلق يشمل حالتى القيام والجلوس 


معأ . 
وأمّا الاستقرار فكذلك. سواء أكان مستنده الاجماع أم الرواية المتقدمة9) 


واما الاستقلال. فعلى تقدير تسليم وجوبه حال القيام فاعتباره حال الحلوس 
لايخلو عن الاشكال. لقصور الدليل عن الشمول له. فانّه منحصر في روايتين: 

إحداهما: موثقة عبدالله بن بكير قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الصلاة قاعداً أو متوكئاً على عصا أو حائط. فقال: لا. ما شأن أبيك وشأن 
هذاء ما بلغ أبوك هذا بعد»””. 

انيتهها: صحيحة عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: 
انراق صر اشيو انك« قرزلا عيفد لخدا ووانك تسل ال ان تكون 
مريضاً» . ١ ١‏ 

ما عدم دلالة الموثقة فظاهرء إذ الاتكاء قد جعل فيها مقابلاً للقعود. فلا 
جرم يراد به الاتكاء حال القيام, فالاتكاء لدى الجلوس خارج عن مفروضها 
سؤالاً وجواباً. ولا نظر فيها إليه بوجه. 

وأمّا الصحيحة. فربما يستدل بها لذلك. نظراً إلى إطلاق قوله (عليه 


)١(‏ الوسائل 0: 7/588 أبواب القيام ب ؟ ح ؟. 
)9( فى ص .5١5‏ 
(5) الوسائل ه: 5817/ أبواب القيام ب ١‏ ح .٠١‏ 


5 سس 1 00 
ومع تعذره صلى مضطجعا 


السلام): «ولا تستند إلى جدار وأنت تصلي» الشامل لحالتي القيام والقعود بعد 
منع دعوى الانصراف الى ارول 

ولكنه يندفع باستظهار اختصاصها بالأوّل أيضاً بقرينة استثناء المريض7" 
حيث يظهر منه اختصاص النهي عن الاستناد بغير المريض وغير العاجز. 0 
البيّن أن مثله يصلي قائَاً لا قاعداً. فلا نظر فبها ‏ إثباتاً أو نفياً ‏ إلى الاتكاء 
الجلوسى بتاتاً. هذا. 

وقد يقال: إِنّ دليل بدلية الجلوس عن القيام بنفسه كافٍ في ترتيب 
00 ! ماه المبدل منه إلى البدل, فيلتزم بوجوب الاستقلال في 

ولكنه واضح الضعف. لعدم ثبوت البدلية بهذا النحو وأنّ جلوس المريض 
بل المستفاد من الأدلة تنويع المكلفين وتقسيمهم إلى صحيح ومريضء أو فقل 
إلى قادر وعاجزء وأنّالأوّل يصلى قائّاً. والئانى قاعداً. فاختلف الحكم باختلاف 
موضوعه» :وأن لكل .وظيفة ص مب حالة: وهدًا مجحرده لا يسعدعى 
انسحاب ما لأحدهما من الأحكام إلى الآخر مالم ينبض عليه دليل آخر 

)١(‏ بلا خلاف فيه ظاهراً ولا إشكال. وقد دلت عليه حملة من الأخيار: 


منها: النصوص الواردة في تفسير قوله تعالى: طالَّذِينَ يَذْكْدُونَ الله قِيَاما 


)١(‏ المستثنى - بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع هو المريض العاجز عن الاستقلال 
وهو أعم من عجزه عن القيام أيضاً وعدمه, فالقرينة غير واضحة. 


1" امس اا ا أ مسرو نوربتعيو دلقت كر العووة 115 7 الكاذة 


وقُعُوداً وَعَللْ جُنُوميِمْ 4 من أن الصحيح يصلىي قائاً والمريض يصلىي حاليا 
والذى هو أضعف منه يصلى على جنبه". 

ومنها: موثقة سماعة قال: «سألته عن المريض لا يستطيع الجلوسء قال: 
فليصلٌ وهو مضطجع...» إلخ!". 

ومنها: موثقة عبار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: المريض إذا لم يقدر 
أن يصلى قاعداً كيف قدر صلى. إمّا أن يوجه فيومئ إِعاءً وقال: يوجه كما 
لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فانه له جائزء وليستقبل بوجهه 
القبلة ثم يومئ بالصلاة إيماع» (6). 
للشرطية المنفصلة, أعنى قوله (عليه السلام) «إمّا أن يوجّه» بل قال فى الحدائق!6) 
الكلام من الانتقال لدى العجز عن الجلوس إلى الاضطجاع على الجانب الأيمن 
بعد صراحتها فى ذلك. 

هذاء وقد روى المحقق فى المعتبر قال: روى أصحابنا عن حماد(' عن أبى 
عبدالله (عليه السلام) «قال: المريض إذا لم يقدر أن يصلى قاعداً يوجّه كا 


.19١ :7 العمران‎ )0١( 

(0) الوسائل 0: /58١‏ أبواب القيام ب ١‏ ح .١‏ 

(؟) الوسائل 0: 587/ ابواب القيام ب ١ح‏ 6. 

(4؛) الوسائل 0: 587 / أبواب القيام ب ١‏ ح .٠١‏ 

(6) الحدائق 8: كل. 

(3) المستدرك 4: /١١‏ أبواب القيام ب ١‏ ح 4» المعتبر 7: .15١‏ 


يوجّه الرجل فى لحده وينام على جانبه الأيمن...» إلى آخر ما في رواية عمار 
المتقدمة. بل هي عينهاء غير أَنَها خالية عن تلك الفقرات المستوجبة للاضطراب. 

وتبعه الشهيدان في الذكرى والروض'". وعليه فلا اضطراب ف الرواية بوجه. 

بل فلاس التكيرة! ا تباءرواثة واعدة عن عا ان ابعدها امدق إن 
عزاق.ولعله مس من قلمةه أو أن النتسظة الى عيده كانت كذلك :كنا أن يعن 
نسخ التهذيب أيضاً كذلك. ْ 

ولكن صاحب الحدائق'" أنكر الاتحاد, لعدم الموجب لذلك بعد أن نرى أن 
الحقق قد روى في المعتبر أخباراً زائدة على ما في الكتب الأربعة من الأصول 
التى عنده. فلعل هذه الرواية كانت من تلك الأصول. ولا سيا وأنّ الاضطراب 
الوجوة فى تلك الرواية لم يوجد في هذه. 

ولكن الظاهر أَنّ ما ذكره السبزواري في الذخيرة هو الصحيح. فانٌ الحقق 
لو روى باسناده عن حماد لأمكن القول بأنّه نقلها عن أصل وصل إليه وم 
يصل إليناء ولأجله م يذكر في الكتب الأربعة ولكنّه (قدس سره) عر بقوله: 
روى أصحابناء الظاهر ف كون الرواية معروفة مشهورة. ومعه كيف يمكن 
القول ييا تبزواها عن اضل غنن مفروف: وضل: الله مخاضة: اذ فالظاهر هو 
الأخاقو :وان 'ذكر عاد يدل غيان اما سيق فئة نش من تقنابة الكليفهق: او ان 
النسخة التى عنده كانت كذلك. 


وعلى أيّ حال فعلى تقدير التعدد لايمكن التعويل عليهاء لعدم العلم 
بطريقه إلى تلك الأصولء, فتكون في حكم المرسل. والعمدة في الاستدلال ما 


)١(‏ الذكرى 7: ١لا؟,‏ الروض: 70١‏ السطر الأخير. 
)) الذخيرة: 57 السطر 7 
(9) الحدائق 8: 6كل. 


لعلف اع و وا لا الس وا عا قرو عرق 2 1ن الضاذة 


عرقت مق نعواتقة .ينعا غة وها بهو الزواباك: المققوة لابه اللشاركه المزيرة 
تصوض الغ ضونة نشاف ال الغال وعوء اللتلاف فيد كرا قد 

إلا أنّ بإزاء هذه النصوص روايات أخر دلت على أنّ من / يتمكّن من الصلاة 
جالساً صلى مستلقياً. ولكّها مضافاً إلى ضعف أسنادهاء مخالفة لما اتفق عليه 
الأصحاب وتسالموا عليه من الصلاة مضطجعاً كما عرفت فلا تقاوم ما سبق. 

فنها: مرسلة الصدوق قال: «قال الصادق (عليه السلام) يصلىي المريض 
قاماً. فان لم يقدر على ذلك صلى جالساً. فان لم يقدر أن يصلي جالساً صلى 
مستلقيا...» إل١".‏ 

ورواها الكليني عن علي بن إبراهيمء عن أبيه. عن محمد بن إبراهيم عمّن 
حدثه, عن أبى عبدالله (عليه السلام)”". ورواها الشيخ باسناده تارة عن أحمد 
ابن محمدء عن عبدالله بن القاسم. عن عمرو بن عمان. عن محمد بن إبراهيم 
عمّن حدثه, وأخرى عن الكليني بالسند المتقدم'". فالنتيجة أَنّا بشتى طرقها 
مرسلة لا يمكن التعويل عليها بوجه. 

ومنها: مارواه الصدوق أيضاً في عيون الأخبار عن محمد بن عمر الحافظ 
عن جعفر بن محمد بن ا حسين (الحسينيى). عن عيسى بن مهرانء عن عبدالسلام 
ابن صالح الهروي. عن الرضا عن ابائه (عليهم السلام) «قال: قال رسول الله 
(صلّ الله عليه وآله وسلّم) إذا لم يستطع الرجل أن يصلي قائّاً فليصلٌ جالساً 
فان لم يستطع جالساً فليصلٌ مستلقياً ناصباً رجليه بحيال القبلة يومئ إياع)!؟) 


.٠١*8 0؟/‎ :١ الفقيه‎ .١17 ح‎ ١ الوسائل 0: 584 / أبواب القيام ب‎ )١( 

.١7 /431١ : (؟) الكافى‎ 

(9) التهذيب ": 171/ 97", التهذيب ”: /١19‏ ١/ا3.‏ 

(؛) الوسائل 0: 587/ أبواب القيام ب ١‏ ح18. عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ؟: 
4 5177. 


على الجانب الأيمن كهيئة المدفون(". 


وهي أيضاً ضعيفة بجميع من في السند ما عدا الراوي الأخير. 

ورواها الصدوق أيضاً بعدة أسناد تقدمت في كتاب الطهارة, في باب إسباغ 
الورضو الاك أغنان الها ف الوسائل الام ولكيا ابقا باعيدها كعاف نهد امن 
المجاهيل ىا تقدم في حله.. 

وبالجملة : فلا تنهض شيء من هذه لمعارضة ما سبق. فلابدٌ من رفع اليد 
عنها أو حملها على صورة العجز عن الاضطجاع كما حملها بعضهم عليها. 

وكيف ما كان, فلا ينبغي التأمل فى لزوم الانتقال لدى العجز عن الجلوس 
إلى الاضطجاع لا الاستلقاء. عملاً بتلك النصوص المعتبرة السليمة عبّا يصح 
للمعارضة, وهذا مما لا إشكال ولا غبار عليه. وإنما الكلام فى جهات: 

)١(‏ الجهة الأولى: هل يجب اختيار الجانب الأين لدى الاضطجاع., أو أنه 
خير بينه وبين الجانب الأيسر؟ 

نسب إلى جماعة منهم الشيخ في المبسوط 7 والعلامة في التذكرة والنهاية !© 
التخيير. وهو ظاهر الحقق في الشرائع *) حيث لم يقيده بالجانب الأيمن. ولك 
المنسوب إلى معظم الفقهاء. هو التقيبد مع القكن منه. بل ادعي الاجماع عليه 
فى بعض الكلمات . 


.5١ /95 عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ؟:‎ )١( 
.١5 ح‎ ١ (؟) الوسائل 0: 4417 / أبواب القيام ب‎ 
ل٠٠‎ :١ المنتسوط‎ (0 

00( التذكرة 17: 3373, نهاية الإحكام ا 

.47 :١ الشرائع‎ )0( 


1" الما ردقيه افيس العرورة 115 الضادة 


وهذا هو الأصح. فانٌ مقتضى الأصلء بل الاطلاق في موثقة سماعة(", وكذا 
الآية المباركة المفسّرة بما مد(" وإن كان هو الأُوّلء إلا أنه لابدٌ من الخروج 
عنهما بموثقة عبّار”". الصريحة في الاختصاص بالجانب الأيمن. 

ودعوى أنَّا مضطربة المتن فلايجوز العمل بهاء ورواية حماد!) وإن خلت 
عن الاضطراب إلا أَنّْا مرسلة. مدفوعة بخلوّها عن الاضطراب فى محل 
الاستشهاد, فائها في الدلالة على لزوم تقديم الجانب الأيهن ظاهرة بل صريحة 
ومن البيّن أن الاضطراب في سائر الفقرات لايمنع عن الاستدلال يما لا 
اضطراب فيه بعد عدم سريانه إليه. إذ لا ينبغي الشك في أنّ المراد بقوله (عليه 
السلام) ف الصدر «كيف قدر صلى» ليس هو التخيبر بين الكيفيات. ليكون 
منافياً مع التقيبد بالأيمن في الذيل ويستوجب الاضطراب فيه, بل المراد أنه 
يصلى علبى حسب استطاعته وقدرته, نظير قولنا: إذا دخل الوقت فصل كيف 
ما قدرت, أي إن قدرت على الوضوء فتوضاً, وإلا فتيمم. وإن قدرت قائاً 
فصل قائًاً وإلّا فجالساً. وهكذاء وليس المراد التخيير بين هذه الأفراد 
بالضرورة. 

إذن فقوله (عليه السلام) بعد ذلك: «يوجّه كا يوجّه الرجل فى لحده وينام 
على جانبه الأيمن...» إلخ. الذي هو حل الاستشهادء لا ينافي ما قبله وإِئما هو 
بيان له. وأنّ الذي يصلى على غير الأيمن هو الذي لا يقدر على الأيمن. أمّا مع 
القن منه فلاتصل النوبة إلى غيره. 


.6 ح‎ ١ الوسائل 0: 587/ أبواب القيام ب‎ )١( 
.5١١ فى ص‎ (3) 
.٠١ ح‎ ١ الوسائل 5: 1877 أبواب القيام ب‎ )*( 


فان تعزّر فعلى الأيسر. عكس الأَرّل (0. 


وتؤيدها مرسلة الصدوق قال: «قال رسول الله (صل الله عليه واله وشل) 
المريض يصلي قائًاً. فان لم يستطع صلى جالساً. فان لم يستطع صلى على جنبه 
الأيمن, فان لم يستطع صلى على جنبه الأيسر. فان لم يستطع استلق وأوما ايماءً 
وجعل وجهه نحو القبلة. وجعل سجوده اخفض من ركوعه»7'. 

وقد نسب الصدوق هذه الرواية إلى النبي (صلّ الله عليه وآله وسلّم) على 
سبيل الجزم. الكاشف عن ثبوتها عنده بطريق صحيح., لكن الشبوت عنده 
لا يستوجب الثبوت عندناء ومن الجائز أن لانوافقه في تتصحيح الطريق لو 
اطلعنا عليه فهي إذن لاتخرج عن حدّ الارسال, فلايمكن الاستدلال بها 
والعمدة ما عرفت من الموثقة. 

1 الحية الغائية: لوزن الانن الام قدا فل القول العو فة 
وبين الجانب الأيسر, لاريب فى تعيّن الثاني ىا هوالشأن في كل واجب تخييري 
عدو اح فرديت فلاتضل التوبة: الل الات كلقا 

وما بناء عل القول المشيور.منتقدي المانب الأمن ونه الذى عرفت 
أنه الأصح. فهل ينتقل حينئذ إلى الجانب الأيسر أيضاً أو إلى الاستلقاء؟ 

المعروف بين المتأخرين كبا ذكره شيخنا الأنصاري'" (قدس سره) هو 
الأَوَّلء ولكن كلمات القدماء من الأصحاب خالية عن ذلك حيث إنّْم ذكروا 
أنه يصلىي مضطجعاً إلى الجانب الأيمن. وإلا مستلقياً وظاهرهم هو اختيار 
الثاني. وكيف ما كان فالمتبع هو الدليل. 


.٠١*1/ ؟/‎ :١ الفقيه‎ .١6 ح‎ ١ الوسائل 0: 580/ أبواب القيام ب‎ )١( 
كتاب الصلاة 5؟581.‎ 0 


2 0 0 0 


فإن تعر ضل مستلقياً كا ضير )١(‏ 


ويشهد للقول الأخير: رواية الجعفريات وفبها «وإن لم يستطع أن يصلىي 
قاعداً صلى على جانبه الأيمن مستقبل القبلة. فان لم يستطع أن يصلى على 
جانبه الأيمن صل مُستلقياً»7" ونحوها رواية الدعائم!", لكن ضعف سندهما 
عم فى الأع افا هلييا . 

والأظهر هو القول الأوّلء لا لمرسلة الصدوق المتقدمة آنفاً. فانّ ضعفها يمنع 
عن الاعتاد غلباء والانجبار لو سلمنا كبراه فالصغرى ممنوعة. لما غرفت من 
عدم التعرض للجانب الأيسر في كلمات القدماء الذين هم المدار فى حصول 
الانجبار. 

بل لاطلاق الأمر بالاضطجاع في جملة من النصوص المتقدمة 7" من موثقة 
سماعة وغيرهاء وقد قيّدناه بالجانب الأين بمقتضى موئقة عبّار كا تقدّه!2), إلا 
أنّ من الواضح أنّ مورد التقيبد إنما هو صورة القكن, أمّا العاجز عنه فهو باق 
تحت الأطلاق» ومقاضاء اخثياز الات الاسرء اذاهو يقد قفاون عسل 
الاضطجاع ومع القدرة عليه لا دليل على الانتقال إلى الاستلقاء. وبه يندفع ما 
قد يتوهم من أنّ مقتضى الاطلاق في ذيل موثقة عمار أن العاجز عن الجانب 
الأيمن مخير بين الأيسر وبين الاستلقاء. 

)١(‏ الجهة الثالثة : إذا تعذّر كل من الجانبين. فالمشهور حينئذ تعيّن الاستلقاء 


.11 ح ". الجعفريات:‎ ١ أبواب القيام ب‎ /١١١ :5 المستدرك‎ )١( 
.198 :١ ح 0. الدعاتم‎ ١ أبواب القيام ب‎ /١١7 :4 المستدرك‎ )0( 
.75١4 فى ص‎ )9( 
.5١18ص (؛) فى‎ 


ويجب الانحناء للركوع والسجود يما أمكد (*) (0, 


استناداً تارة إلى النصوص المتقدمة "١‏ الناطقة بأنّ العاجز عن الصلاة جالساً 
يصلى مستلقياً. وقد عرفت أَنّها بأجمعها ضعيفة السند. وأخرى إلى ما أرسله 
الصدوق :من التبوئئ المقدم 7" المعاريأة النالخر عن الحائب الاسم يصق 
مستلقياً. وضعفه أيضاً ظاهر . 

والأولى أن يستدل له: بأنّ ذلك هو مقتضى ما دلّ على اعتبار الاستقبال في 
الفلةةجترورة تيعد فرك الفح عع كل من المباساق: فراغاة الاستقبال 
لاست اله بالاستلقاء: 

)١(‏ فن يصن جالساً بل قائًاً أيضاً كفاقد الساتر ‏ إذا كان عاجزاً عن 
الركوع أو السجود ينحني إليها بقدر الامكان, ولايجب الإيماء حينئذ. وإنها 
يجب مع العجز عنه ايضا . 

وعن بعضهم: وجوب الجمع بين الانحناء والايماء. ولكن الظاهر أنَّ شيئاً 

ما في المتن. فلأنّه إنما يتّجه مع صدق الركوع أو السجود على الانحناء 
المزبورء ولو برفع المسجد لوضع الجبهة عليه وأمّا مع عدم الصدق فلم يعرف 
وجهه. بل ظاهر النصوص الاتية. وكذلك الروايات المتقدمة فى كيفية الصلاة 
عارياً اتتقال العاجز عن الركوع أو السجود إلى الايماء. لخلوّها 0 ذكر الانحناء 
وحملها على صورة العجز عنه أيضاً كما ترى, إذ لا موجب لارتكاب التقييد 


(:#) هذا فيا إذا صدق على الانحناء الركوع أو السجود ولو برفع المسجد لوضع الجبهة 
عليه والا لم يجب الانحناء. 

.7١1 فى ص‎ )١( 

(0) فى ص .5١9‏ 


شف لب يس اا و ما يي ةالوو 110 الفا 


بعد كونها بأسرها مطلقة وعدم هوض ما يستوجبه بوجه. 

وأمّا ما عن ذلك البعضء فلعدم وضوح مستند للجمع ماعدا قاعدة الميسور 
ابتي هي غير تامة في نفسها. مضافاً إلى منع الصغرى, بداهة أنّ الإنحناء المزبور 
مقدمة للوصول إلى حذّي الركوع والسجود. فهو خارج عن حقيقتها وليس 
قن نا تس لزع مسمورا الا ادن فالاعداء التكوو غين ولعي لا ةو 
بضميمة الايماء. 

)١(‏ ولو لأجل العسر والحرج الرافعين للتكليف. 

(1) سواء أكانت وظيفته الصلاة جالساً. أم مضطجعاً؛ أم مستلقياً. 

أما الأوّل: فلاطلاق صحيحة الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: 
«سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود, قال: يومئ برأسه إِيِاءَ. وأن 
يضع جبهته على الأرض أحب إِليّ» "١‏ فانٌ إطلاقها يشمل مستطيع الجلوس 
وعدمه. ومقتضاه أنّ من استطاعه فكانت وظيفته الصلاة جالساً وم يستطع 
السجود يومئ إليه. ويلحق به الإيماء للركوع, للقطع بعدم الفرق. وحيث إن 
المراد من عدم الاستطاعة ما يشمل الحرج والمشقة لا عدم الاستطاعة العقلية 
خاصة كما أشرنا إليه. فن ثم حكم في ذيل الصحيحة أنّ تحمّل المشقة والاتيان 
بنفس السجود احب إليه (عليه السلام). 

وعليه فينبغي الاستدلال للمطلوب بهذه الصحيحة. ومعه لا حاجة إلى 
الانقولال بالتلم اللتارستى بيدلية الاقادعتيياء:واثّه سم العسدر خرن الول ينه 


(#) على الأحوط وجوباً. 
)١(‏ الوسائل 5: 7/58١‏ أبواب القيام ب ١ح‏ ؟. 


فل إل البدل»قان هذا العلم وإن كان موجودا إلا أن الاستدلال بالتص 
الخاص أولى كما لايخ . 

وأا الثاني: فلموثقة عبار المتقدمة حيث ورد فيها قوله (عليه السلام) 
«... ثم يومئ بالصلاة إهاءَ» "١‏ المؤيّدة بما تقدم من مرسلة الصدوق عن النبي 
(صلٍّ الله عليه وآله) فانّ قوله في ذيلها «وأوماً إِهَاءَ...» إل" يرجع إلى جميع 
ما تقدّم, لا خصوص الاستثئناء. فيشمل المضطجع على أحد جانبيه. 

ثم إن المضطجع المزبور لو تمكن من أن ينقلب على وجهه ويسجد فهل 
يتعين عليه ذلك وإن استوجب الاخلال بالاستقبال. أو أنْ وظيفته الايماء إليه 
فراغياً للقبلة . وبعبارة أخرى : لو دار الأمر بين مراعاة السجود وبين مراعاة 
الاستقبال مومئاً إليه فأئّهما المقدّم؟ 

الظاهر هو الثاني لاطلاق موثقة عبّار. حيث ل يقيّد الأمر بالايهاء فبها 
تقو زه السفة عن الشتعيوة المويور :والاحظل. 

وأما الثالث: فلموثقة عمار أيضاً. قال (عليه السلام) فى ذيلها «... فان لم 
يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فانّه له جائزء وليستقبل بوجهه 
القبلة ثم يومئ بالصلاة إيماء», فانه من الواضح ان من حملة ما قدر هو الصلاة 
مستلقيا فعليه الإيماء. 

وأوضح منها: موثقة سماعة قال: «سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء 
فينتزع الماء منها فيستلق على ظهره الأيّام الكثيرة أربعين يوماً. أو أقل أو 
أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام إلا إِهاءَ وهو على حاله. فقال: لابأس بذلك 
وليس شيء ئمّا حرّم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه»”" فائَها صريحة في أن 
)١(‏ الوسائل 0: 87 / أبواب القيام ب ١‏ ح .٠١‏ 


(؟) الوسائل 6: 580 / أبواب القيام ب ١‏ ح .١6‏ الفقيه .٠١7017 /777 :١‏ 


فق مسي جمدو موسج ارسج اوسني افرع العرو3 14 الفا 


وظيفة المستلق هي الإيماء. 

والعجب من صاحب الحدائق أنه مع نقله لهاتين الروايتين١"'‏ كيف ادعى 
اختصاص نصوص الايماء بالاضطجاع., وأنّه لم يرد في الاستلقاء إلا غمض 
العينين7") مع أن موثقة سماعة صريحة فى وجوب الايماء'" لدى الاستلقاء 
وموثقة عار دالة عليه بالاطلاق ا سمعت. 

)١(‏ ويستدل له بمرسلة الصدوق قال: قال الصادق (عليه السلام): «يصلي 
المريض قائاً. فان لم يقدر على ذلك صلى جالساً. فان لم يقدر أن يصلي جالساً 
صلى مستلقياً يكبّر ثم يقرأ. فاذا أراد الركوع غمّض عينيه ثم سبّح, فاذا سبّح 
فتح عينيه. فيكون فتح عينيه رفع راسه من الركوع.ء فاذا اراد ان يسجد 
غمّض عينيه ثم سبّح فاذا سبّح فتح عينيه, فيكون 4 عينيه رفع رأسه من 
السجود ثم يتشهد وينصرف»!*) بعد التعدي عن موردها وهو الاستلقاء إلى 
الاضطجاع, بعدم القول بالفصل. 

وقد أسندها فى الجواهر'" إلى بزيع المؤدْنء ولكنه سهو من قلمه الشريف 


.7/6 الحدائق 8: ؟لا.‎ )١( 

(؟) الحدائق 8: .8٠١‏ 

(6) لكمّها في الحدائق تبعاً للتهذيب : ١7‏ خالية عن ذكر الايماء وإنما هو مذكور في 
الفقيه ٠١0 :١[‏ ]. ولعل صاحب الحدائق لم يطلع عليه؛ ومنه تعرف أن ما 
في الوسائل من نسبته إلى الشيخ في غير حله. 

(؛) الوسائل 0: 584/ أبواب القيام ب ١‏ ح ١7‏ الفقيه .٠١ 117 /171760 :١‏ 

(6) الجواهر 9:/ا57؟. 


ولعلّ الذي أوقعه فى الاشتباه هو أنّ صاحب الوسائل روى قبل المرسلة بلا 
فصل 5000 فاشتبه وألحق متن إحداهما بسند الأخرى. 

وكقديا كانه ال واقتيى عية الاوبال قى ضيالة الامغولا موه 
نقول بالانجبار. وإسناد الصدوق طا إلى الصادق (عليه السلام) بضرس قاطع 
لايقتضي أزيد من اعتقاده بذلك لا متابعتنا له في ذلك. 

والأولى: أن يستدل له بوجه آخرء. وهو أنا قد علمنا من صحيحة زرارة 
الواردة في باب المستحاضة !' المعتضدة بما فى موثقة عبار المتقدمة!"' من قوله 
(عليه السلام) «... فكيف ما قدر فانّه له جائز» أَنّ الصلاة لاتسقط بحالء وأنّه 
يأق مها أمكن بما قدر منها وتيسّرء هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرىء قد علمنا من حديث التثليث7" وغيره من النصوص 
أن الركوع والسجود من مقوّمات الصلاة الدخيلة في صدق اسمها ونتحقيق 
ماهيتهاء كما وعلمنا أيضاً أن الشارع قد جعل لدى العجز عنهم| بدلاً يعد مرتبة 
نازلة عنهما وهو الايماء بالرأاس. 

إذن يستنتج من هاتين المقدمتين أن الشارع الأقدس لابدٌ وأن يجعل بدلا 
آخر لدى العجز عن هذا البدل. حذراأ عن الاخلال بماهية ما لا يسقط بحال 
وحيث لايحتمل أن يكون ذاك البدل شيئاً آخر غير غمض العينين من الايماء 
اليد أى الرجل لا سما ون الاقاء بالعينين أهزت إن الأعناء بالرأس مين 
غيره. مضافاً إلى تسالم الأصحاب عليه فلا جرم كان هو المتعيّن, فليتأمّل. 


.6 ح١ الوسائل ؟: 77/ أبواب الاستحاضة ب‎ )١( 
.5١5 فى ص‎ )0( 


شف لم ا ماك وني شمر سور الغو 01157 الطادة 


وليجعل إيماء سجو ده أخفض منه لركوعه (*) (01, 


)١(‏ على المشهورء بل عن الذكرى'! نسبته إلى الأصحاب. فان تم الاجماع 
التعّتدي ‏ ولايتم -وإلا فاثباته بحسب الصناعة مشكل جداًء لضعف ما استدل 
لافاته اموى: 

كاه رسيلا العندوق التبونة: والعلوية !"فق او لاهانة اللو وعتعل سحودة 
اسقط ون مزكره هه وان القاية4 روب رغيل السجوو أن نو ار كو 

ولكن الارسال مانع عن الاستدلال, ولا نقول بالانجبار. 


ومنها: خبر أبى البختري عن جعفر بن حمد. عن أبيه (عليهما السلام) أنه 
«قال: من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلى حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي 
ثياباً. فان لم يجد صلى عرياناً جالساً يومئ إمِاءً يجعل سجوده أخفض من 


ركوعه»!". 


وهي مضافاً إلى ضعف سندها بأبي البختري واردة في المتمكّن من الركوع 
والسجود., غير أنه يتركهما لمانع. فكيف يتعدى إلى غير المتمكّن لمرض ونحوه 
كما في المقام . 


ومنها: موثقة سماعة قال: «سألته عن الصلاة فى السفر ‏ إلى أن قال - 


.77٠١ :7” الذكرى‎ )١( 
.٠١78 ,9١71// 77:١ الفقيه‎ 15.١16 (؟) الوسائل 0: 580 / أبواب القيام ب١ ح‎ 
.١ أبواب لبآس المضلى ب ؟ ماح‎ 7/46٠ :4 الوسائل‎ )( 


وليتطوّع بالليل ما شاء إن كان نازلاً. وإن كان راكباً فليصلٌ على دابته وهو 
راكبء ولتكن صلاته إِيماءً. وليكن راسه حيث يريد السجود اخفض من 
ركوعه»7". ولكن موردها النافلة؛ والمتمكّن من الركوع والسجود فى حدّ 
نفسه وإن لم يتيسر له حال الركوب, فلا يمكن التعدي إلى صلاة الفريضة ومن 
هو عاجز في نفسه. 

ومنها: صحيحة يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن الرجل يصلي على راحلته قال: يومئ إِهاءَ. يجعل السجود أخفض من 
الركوع»(". 

وصحيحته الأخرى قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في 
السفر وأنا أمشي. قال: أوم إِياءً واجعل السجود أخفض من الركوع»7". 

وصحيحته الثالثة قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) - إلى أن قال 
قلت: يصلي وهو يمي ؟ قال: نعم. يومئ إِهِاءً وليجعل السجود أخفض من 
الركوع»). لكن الظاهر أن مورد هذه الصحاح هو النافلة أيضاً. على أن 
موردها المتمكن كما عرفت فلا سبيل للتعدي منها إلى المقام . 

فالمتحصّل: أنه لا دليل على مراعاة الأخفضية, بل الظاهر عدم وجوبها 
وان كافت احوط . 


.١4 ح‎ ١6 أبواب القبلة ب‎ /717١ :5 الوسائل‎ )١( 
.١6 ح١6 (؟) الوسائل 4: 5*7/ أبواب القبلة ب‎ 
.4 .7 ح‎ ١7 الوسائل ؛: 770/ أبواب القبلة ب‎ )4(١)( 


لف اي عزوتي ا اجا اكت مووي اقرط العروة 755 الفتادة 


ويزيد في غمض العين للسجود”* على غمضها للركوع 7", والأحوط وضع 
ما يصح السجود عليه على الجسية (**ا) 00 


)١(‏ كبا عن جماعة ولعله المشهورء وكأنّه إِيماءٌ للفرق بين الايماءين يمقتضى 
مناسبة الحكم والموضوع. ولكنه كبا ترىء إذ لا دليل على لزوم رعاية الفرق 
المزبور بعد خلوٌ النص عنه. فان الواجب بمقتضى الاطلاق نا هو الغمض 
مقداق الذكن الواعين رولا وليل بعك الريادة عليه سوال اريك تهنا طون 
الغمض او قي يود 

(؟) في المسألة أقوال خمسة: وجوب الوضع تعييناً؛ التتخيير بينه وبين 
الإيماء. لزوم الجمع محا اناه ضمّ الوضع إلى الايماء. بدلية الوضع عن 
الإيماء. 

أمّا القول الأوّل: فيستدل له بموثقة سماعة المتقدمة قال: «سألته عن 
المريض لا يستطيع الجلوس, قال: فليصلٌ وهو مضطجع, وليضع على جبهته 
شيئاً إذا سجد فانّه يجزئ عنه. وم يكلف الله ما لا طاقة له به»(". 

وفيه أَوّلاً: أَنْا معارضة باطلاق النصوص الدالة ‏ وهي في مقام البيان ‏ 
على أنّ وظيفة العاجز عن الركوع والسجود إنا هى الايماء. وحملها على ما إذا 
لم يتمكن من وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة ولو بالاستعانة من الغير 
-الميسورة غالباً حمل عل الفرد النادر جداً: فكيف يكن حمل تلك الروايات 
الكثيرة وهي فى مقام بيان تمام الوظيفة على ذلك. 


() الظاهر عدم وجوبها. 
() لايبعد جواز تركه. وأمّا الايماء بالمساجد فلم نتصور له معنى معقولاً. 
)١(‏ الوسائل 0: 587/ أبواب القيام ب ١‏ ح 6. 


وثانياً: أنّالموثقة في نفسها غير قابلة للدلالة على الوجوب التعيينى. لظهور 
القضية الشرطية في قوله (عليه السلام): «وليضع على جبهته شيئاً إذا سجد» 
في أنه بعد حصول الشرط وتحقق السجود خارجاً يجب عليه الوضع المزبور 
فكأنّه مأمور بالسجود أوَلاً. وبالوضع ثانياً. وحيث إن السجود الحقيق 
متعذّر حسب الفرضء فلا جرم يراد به بدله وهو الايماء. فيكون محصل المعنى 
أنه إذا أومأ يضع شيئاً على جبهته. إذن لايمكن أن يراد خصوص الوضع من 
دون الايماء كما هو المدعى. 

بل إِنّ دقيق النظر يقضي بلزوم رد علم الموثقة إلى أهله, لأنّ حمل السجود 
فيها على معناه الحقيق ليجب الجمع بينه وبين الوضع على الجبهة مقطوع العدم 
كيف ولازمه أن يكون المريض أسوأ حالاً وأشق تكليفاً من الصحيح وهو كا 
ترى. 

وتوجيهه: بأنّ سجود المضطجع المريض ا كان فاقداً لشرائط الصحة 
غالباً فن ثم أمر بوضع شيء على جبهته أيضاً. بعيد جداً كما لايخ . 

فلا مناص من أن يراد به إِمّا بدله وهو السجود التنزيلى أعنى الايماء. أو 
إرادته يعني متى أراد أن يسجد فليضع شيئاً على جيهته بدلاً عنه. 

ما الثاني. فقد عرفت معارضته مع نصوص بدلية الايماء. وعرفت أيضاً أن 
حمل تلك النصوص على صورة العجز عن الوضع المزيور حمل للمطلق على 
الفرد النادرء فتسقط الموثقة من أجل المعارضة وعدم المقاومة تجاهها. 

وأَمّا الأوّل؛ فغير واضح أيضاً, لأنّ حمل السجود على الايماء الذي هو 
خارج عن مفهومه يحتاج إلى الدليل ولا دليل, ومجرد بدليته عنه لدليل خاص 
لايستوجب حمل اللفظ عليه عند الاطلاق. إذن لانعقل معنى صحيحا للموثقة 
ولا بد من رد علمها إلى أهله. 


ضرف 1 ا 


وبمضمون الموثقة مرسلة الفقيه قال: «وسئل عن المريض لا يستطيع الجلوس 
أيصلي وهو مضطجع ويضع على جبهته شيئاً؟ قال: نعم, لم يكلفه الله إلا 
طاقته» (), 

ولكنها ‏ مضافاً إلى ضعف السند ‏ قاصرة الدلالة» إذ الحكم بالوضع لم يذكر 
إلا فى كلام السائل. وجواب الإمام (عليه السلام) بقوله: «نعم» لايدل على 
الوجوب. لجواز إرادة الاستحباب بل مطلق الجوازء وأنّه أمر سائغ لايضرٌ 
بصلاته فليتأمل. 

ولعلّ نظر الفقيه في هذه المرسلة إلى تلك الموثقة بقرينة ما في ذيلها من أنه 
لاركاف الله إلا"طافته وكيك ماكان» فالعمدة بح الموسة ؤقد عرقت ما فنا 

وأمّا القول الثاني: فيستدل له بِأنّه مقتضى الجمع بين الموثقة وبين نصوص 
الإيماء. بعد رفع اليد عن ظهور كل منهما في الوجوب التعييني فينتج التخيير 

وفيه: أنّ كثرة نصوص الايماء الواردة في الموارد المتفرّقة. وأوضحيّتها في 
الالالة عل البالئة يمد كوننا و بعقاء يبان ا الوكليقةه مطل الها قزة هود 
في إرادة الوجوب التعييني بحيث لاتقبل الحمل على التخيير, لاسيًا مع جواز 
أن يكون المراد من السجود في الموثقة الاهاء إليه. لتضمّنها حينئذ الأمر 
بالوضع فى فرض الايماء. فكيف تحمل على التخيير بينههما. 

وأمّا القول الثالث: فيستدل له بأنّه مقتضى تقييد إطلاقات الايماء 
بالموثئقة, فان نتيجته وجوب الجمع بينهما. 

وربما يجاب عنه: بمعارضته مع اميق زرارة والحلبي الظاهرتين قْ 
استحباب الوضع زائداً على الايماء. ففي الأولى عن أبي جعفر (عليه السلام) 


.٠١714 10؟1/‎ :١ الفقيه‎ .١5 ح‎ ١ الوسائل 0: 5806/ أبواب القيام ب‎ )١( 


كني لنعدهو القن كك سه ؟ قال دعل هر اوبعل روك ان 
على سواك يرفعه إليه. هو أفضل من الايماء» (). 

وفي الثانية: عن أَبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن المريض إذا لم 
يستطع القيام والسجود. قال يومئ برأسه إِياءً. وأن يضع جبهته على الأرض 
اخت )7 

وفيه: نما غير ناظرتين إلى ما هو محل الكلام من وضع شبيء على الجبهة 
مع الايماء, بل المراد أنَّ من كان السجود حرجياً بالنسبة إليه فله أن يومئْ بدلا 
عنه. ولكنه مع ذلك إذا تحمّل المشقة وسجد على الأرض أو على غيرها قدر 
ما يطيق فهو أفضل. وقد تقدم!' هذا المعنى عند التكلم حول صحيحة الحلى. 
عله عل كاذنا وضع ذا حم لمحو عليه عل انيلا وطن الس 
على ما يصح السجود عليه, فلا ارتباط للصحيحتين بالمقام. 

فالأولى أن يجاب: بما تقدم !2 من أنّ الموئقة مطروحة, لأنّا غير صحيحة 
المفاد فلا تنهض تتقييد المطلقات. 

غل آنا لو خازلنا سلما دلالتنا بعد ارتكاب: التقيية المرزيون علل وضوب 
كلا الأمرين فلم يكن بدّ من رفع اليد عنهاء نظراً إلى أَنّ المسألة كثيرة الدوران 
وحل للابتلاء غالباً. وقد تعدض الأصحاب ا القدماء منهم والمتأخرون. فلو 
كان الوجوب ثابتاً لأصبح من الواضحات. فكيف خلت منه فتاوى القدماء 
ولم يرد في شيء من الروايات على كثرتها تنصيص عليه. 

وممًا ذكرنا يظهر لك مستند القول الرابع مع جوابه. 


.١ ح‎ ١6 الوسائل 0: 77114/ أبواب ما يسجد عليه ب‎ )١( 
.5١١ فى ص‎ (١ 
.52511 فى ص‎ 6 


ف يي ل ...0.0 شرح العروة /١54‏ الصّلاة 


والأقاء. بالمساحة الآخر أركا "ا.بولينى يغد المراتت الزتووة قد وكات 
فيصلى كيف ما قدرء وليتحبٌ الأقرب إلى صلاة المختار. وإلا فالأقرب إلى 
صلاة المضطر على الأحوط (". 


وأمّا القول الخامس فستنده حمل ما دل على الوضع على صورة العجز عن 
الايماء بشهادة خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) 
قال: «سالته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الايماء كيف يصلى وهو 
مضطجع ؟ قال: يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جبينه ويكبر هو»7". 

وفيه: مضافاً إلى ضعف السند بعبدالله بن الحسن أَنَّا قاصرة الدلالة. إذ لم 
يذكر فيها وضع ثيء على الجبهة عند السجود, ليتوهم أنّه بدل عن الايماء 
لدى تعذره. بل ذكر الوضع المزبور عند التكبير وهو أجنبي عن نحل الكلام. 

وقد تلخّص من جميع ما تقدّم: أن الوظيفة لدى العجز عن الركوع والسجود 
نما هي الايماء إلبهما فحسبء استناداً إلى المطلقات التي هي الحكّم بعد سلامتها 
عا يصلح للتقيبد وأمّا الوضع فلم يثبت استحبابه فضلاً عن وجوبه. 

)١(‏ هذا مضافاً إلى أنّه لم يتصوّر له معنى معقول لم ينبض عليه دليل مقبول 
لاختصاص الدليل بالايماء بالرأس أو العينء ولم يرد ما يشمل سائر الأعضاء. 

(؟) هذا وجيه بالاضافة إلى أصل الصلاة, فائَّا لاتسقط بحال, وأمًا بالنسبة 
إلى الركوع والسجود إذا لم يتمكن منهما ولامن بدلما ‏ أعني الايماء إلهما بالرأس 
أو العين ‏ فقد ذكر كاشف الغطاء (قدس سرره) أنه يومئ بسائر أعضائه”". 


.؟١ ح‎ ١ الوسائل 0: 5417/ أبواب القيام ب‎ )١( 
السطر الأخير.‎ ١8١ كشف الغطاء:‎ )'( 


[3] مسألة 17: إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع 
قامًاً جلس وركع جالساً 7" 


لكنك عرفت آنفاً أنّه لا دليل عليه. فانّ من البديهي خروج الايماء عن 
بالايماء بالرأس أو بالعين. وأمًا الايماء بسائر الأعضاء. فلا دليل عليه. 

ومن ثم كان العاجز عن البدل المزبور غير قادر على الركوع والسجود رأساً 
فيكون كفاقد الطهورين. حيث إنْ الركوع والسجود كالطهارة من المقوّمات 
الدخيلة فى صدق الماهية. كما يكشف عنه حديث التثليث(', فلو قلنا بسقوط 
الصلاة عن فاقد الطهورين قلنا بسقوطها في المقام أيضاً. لوحدة المناط وقضائها 
من ادا الصلاة . 

)١(‏ لاريب أن من تكن من القيام لاتسوغ له الصلاة جالساً لقوله (عليه 
السلام): «إذا قوي فليقم»!". وأمّا إذا تمكن منه وعجز عن الركوع قائاً فقد 
ذكر (قدس سسره) أنه يجلس ويركع جالساً. وهذا وإن لم يرد به نص بالمخصوص 
لكنه مطابق للقاعدة, فانْ الركوع الحلوسي ركوع حقيقة ولا تنتقل الوظيفة إلى 
الايماء إلا بعد العجز عن الركوع الحقيقء فأدلة الايماء غير شاملة للمقام 
والمفروض العجز عن الركوع القيامي, فتتعين الوظيفة في الركوع جالسا !". 


.١ أبواب الركوع ب 9 ح‎ /5٠١ :7 الوسائل‎ )١( 
." الوسائل 6: 560:/ ابواب القيام ب 1 ح‎ 0) 
(؟) ولكنّه يشكل بظهور دليل البدلية في كون الاياء بدلاً عن الركوع الذي هو وظيفته‎ 


ِِّه 


لفق مع تع اا او الو موقو ل امومعو يشتوغ العروة 7252 الغادة 


وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائًاً وأوماً للركوع والسجود 
وانحنى لما *' بقدر الامكان١'‏ وإن تكن من الجلوس جلس لايماء السجود”". 


)١(‏ أمّا الايماء فلا إشكالء وقد تقدّم7" أنه بدل اضطراري عن الركوع 
والتكفورة يوقا الا افليس غلية ول ظاهر هيا فاعننة ابسو 

وفيه أوّلاً: أنّ القاعدة ممنوعة في نفسها. 

وكات : مع التسليم فلا صغرى ها في المقام, إذ الانحناء من مقدمات الركوع 
فهو مباين معه. والمباين لايعدٌ من مراتب الشيء كي يكون ميسوراً له كما لايخ . 

وثالثاً: مع تسليم الكبرى والصغرى فلا حال ها في المقام أيضاً. إذ تدفعها 
إطلاقات أدلة الاياء المعيّنة للوظيفة الفعلية. ومن الواضح أنّ القاعدة إنما 
تجري مع عدم تعن الوظيفة من قبل الشارع. 

(؟) هذا لادليل عليه أيضاً. عدا كون الايماء جالساً أقرب إلى هيئة السجود 


ج الشرعية حسب حالته الفعلية إن قائًاً أو جالساًء لاعن طبيعي الركوع . فن يصلي قائاً 
نا يومئ فيا إذا كان عاجزاً عا لو كان قادراً عليه في هذه الحالة لفعل وهو الركوع 
القيامي دون الجلوسي. كيف وهو وظيفة العاجز عن القيام وهذا قادر عليه حسب 
الفرض ومن ثم" يومئ العاري قائاً ولا يركع جالساً, وهكذا الحال في من يصلىي 
جالساً. وحيث إنْه موظف في مفروض المسألة بالركوع القيامي وقد عجز عنه فلا 
جرم ينتقل إلى الايماء كما صرّح (دام ظلّه) بذلك في تعليقته الشريفة على المسألة 
الثانية من مبحث الركوع وكذا في بحئه الشريف هناك على ما ضبطناه عنه في شرح 
العروة :١0‏ 78 وصترّح (دام ظلّه) به أيضاً في المنهاج, المسألة 097 وفي المسائل 
المتتخبة, المسألة 517 ولم أعثر عاجلاً على موافق له. 

() الظاهر عدم وجوبه وعدم وجوب الجلوس للايماء إلى السجود. 

.177 في ص‎ )١( 


وهوكما ترى وجه اعتباري لايصلح دروكا لحكم شرعيء. وقد عرفت النقاش 
ف قاعدة الميسور من الوجوه الثلاثة, فالأقوى عدم الوجوب. 

وقد يقال: بوجوبه رعاية للجلوس الواجب بين السجدتين. فان سقوطههما 
بالتعذّر الموجب للانتقال إلى الايماء لا يستدعي سقوط الجلوس الواجب بينها 
بعد فرض القدرة عليه . 

وفيه أرَلاً: أن إطلاقات أدلّة الايماء دافعة لهذا الاحتال. إذ مقتضاها أن 
وظيفة العاجز عن السجود إنا هو الاهاء ليس إلا سواء تمكن من الجلوس بين 
السجدتين أم لا. فعدم التقييد بذلك مع كونه (عليه السلام) في مقام بيان الوظيفة 
الفعلية يدفع احّال وجوبه. 

وكانا ‏ 1 الخلوين ون البمسدفة [نمن وانكما مستقادوواعانقو يان ليد 
رفع الرأس عن السجدة ردّاً لما زعمه أبو حنيفة''' من كفاية مجرد الرفع كيف 
ما اتفق ولو بمقدار يسير يمكن إدخال شىء فيا بين الجبهة والمسجد ولو بمقدار 
إصبع أو أقل, بل قد ذهب إلى عدم وجوب الرفع أصلاً. كما لو حفر وهو في 
حال السجدة حفيرة فوضع جبهته فبهاء وأنّ هذا المقدار كاف في صدق التعدّد 
فأشير فى هذه الأخبار إلى عدم الكفاية وبطلان هذه المقالة» وأنّ الحدٌ الشرعى 
لرفع الرأس الموجب لتعدّد السجدة إنما هو البلوغ حدّ الجلوس. وعليه فالجلوس 
ما يجب في فرض وجوب السجود., وأمّا مع سقوطه لتعذّره والانتقال إلى بدله 
وهو الايماء. فلا موضوع لوجوب الجلوس. بل هو ساقط قطعاً. فلا وجه 
لمراعاته . 


)01( المغنى لابن قدامة :١‏ . المجموع 6 


شف ل ‏ بزباة امو ووه" تس العو 115 7 الغلذة 


والأحوط وضع ما يصح السجود عليه '* على جبهته إن أمكن 0١‏ 
]١57[‏ مسألة :١77‏ لو دار أمره بين الصلاة قائًاً مومئاً أو جالساً مع 
الركوع والسجود'" فالأحوط تكرار الصلاة!**), وفى الضيق يتخير بين 


الأمرين. 


)١(‏ تقدّم الكلام فيه0". وعرفت أنّ الأظهر عدم وجوبه. وعلى تقدير 
الوجوب فهو خاص بالمضطجع لاختصاص الدليل به ولا يعم سائر موارد 
الايماء ى] مر تفصيله . 

(؟) كما إذا انخصر موضع الصلاة في مكانين, أحدهما ضيّق فلا يتمكن فيه 
من السجود والركوع, والآخر قصير فلم يتمكن فيه من القيام, وقد أفاد 
(قدس سره) أن الأحوط حينئذ تكرار الصلاة مع سعة الوقت وفي الضيق يتخيّر. 

وما ذكره (قدس سره) مبني على العلم الاجماللي بوجوب أحدهها بخصوصه 
وآ الو الح هو ال انه خصوصن عرزا او حتفوض (اللوديعب اللععاد 
بالتكرار عملاً بالعلم الاجمالي تحصيلاً للفراغ اليقيني عن التكليف المقطوع. كما 
في موارد الدوران بين القصر والاتمام, أو الظهر والجمعة ونحوهما. 

هذا مع سعة الوقت. وأمّا في الضيق فلا مناص من الاقتصار على أحدهما 
مخيراً. تنلا عن الامتثال اليقينى المتعذر إلى الامتثال الاحتالى الذي يستقل به 
لفل الى العحن كن اوبهذا 1 

ولكنّك خبير بعدم انحصار أطراف العلم بما ذكرء بل هناك احتّال ثالث وهو 


(#) مه حكمه ائفاً. 
60 تقدم أ الأظهر هو التخيير لقا : 
)١(‏ فى ص78؟75. 


التخيير واقعاً فانٌ هذا الاحّال يتطرّق في المقام بالوجدان من غير دافع . ومعه 
فلا علم باحدى النصوصيتين كي يجب الاحتياط بالتكرار, بل تدفع كل منهما 
بأصالة البراءة. فيكون مقتضى القاعدة هو التخيير. لاندراج المقام فى باب 
الدوران بين التعيين والتخيير. والمختار فيه هو البراءة. لرجوعه فى الحقيقة إلى 
الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين كبا م مراراً. نيفق إذق اباد المييالة 
على الخلاف في أنّ الأصل الجاري في هذا الباب هل هو البراءة أو الاشتغال 
وقد عرفت أنّ الأوّل هو الصواب. 

هذاء ولشيخنا الأستاذ (قدس سره) تعليقتان متهافتتان. فحكم في تعليقته 
الأنيقة على المقام بتقديم القيام, وقد تقدم عين الفرع في مبحث المكان. وعلّق 
(قدس سسره) ثمة بتقديم الركوع والسجود., ونظره الشريف هنا بالترجيح بالسبق 
الزماني الذي هو من أحد المرجّحات في التدريجيات. كمن دار أمره بين ترك 
الصوم فى اليوم الأوّل من شهر رمضان أو الثاني» فانٌ السابق متقدّم بلا إشكال 
ونظره (قدس سره) هناك بالترجيح بالأهمية, حيث إن الركوع والسجود أهم 
من القيام كا يظهر من حديث التثليث, قال (عليه السلام): «الصلاة ثلاثة 
أثلاث : ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود»»!١'.‏ 

وهذا منه (قدس سره) مبني على إدراج المقام في باب التزاحم كي يراعى 
مرجحات هذا الباب. وقد مرّ غير مرّة في مطاوي هذا الشرح أنّ المقام وأمثاله 
أجنبى عن هذا الباب. لاختصاصه بالتكليفين المستقلين. وليس في المقام إلا 
تكليف وعدان تعلق بالمركيه يل بهو داخل بياب التمارض» إة بعد بنقوط 
ذاك التكليف بالعجز علمنا من دليل عدم سقوط الصلاة بحالء تعلّق تكليف 
جد الاق ين الأجداة الندكة وحرت ]ذا مله هر ل مرددنيين الريك 


.١ أبواب الركوع ب 5 ح‎ /75٠١ :7 الوسائل‎ )١( 


4" مامه معي سوب اع وود صييه و دعوت قرع القروة 1132 /: المادة 


]١84[‏ مسألة 18: لو دار أمره بين الصلاة قائًاً ماشياً أو جالساً 
فالأحوط التكرار أيضاً *) (). 


من هذا الجزء أو من ذاكء فلا محالة يقع التعارض بين دليل الجزأين اللذين 
يتعزّر الجمع بينهاء وبما أنّهما بالاطلاق غالباً. فيسقطان بعد التعارض ويرجع 
إلى الأصل العملي. ومقتضاه البراءة عن كل من النصوصيتين, ونتيجة ذلك هو 

فاتضح من جميع ما مر أنّ الأقوى هو التخيير من غير فرق بين سعة الوقت 


وضيقة. 


)١(‏ حكم (قدس سره) حينئذ بالتكرار كا في المسألة الساءقة لاتحاد المبنى 
وهو ما عرفت من حديث العلم الاجمالي. فجعل المسألتين من وادٍ واحد. لكن 
الظاهر الفرق, فيحكم هناك بالتخيير على طبق القاعدة كما مرّ. وأمّا في المقام 
فيقدّم الصلاة ماشياً. لأنّ المعارضة حينئذ بين دليل اعتبار القيام من قوله 
(عليه السلام): «إذا قوي فليقم» ١‏ وبين دليل اعتبار الاستقرار. 

وعليه فان قلنا بأنَّ مدرك الثاني هو الاجماع. فتقديم الأوّل ظاهرء لأنّ 
المتيقن منه غير المقام. وإن قلنا بأنّ مدركه رواية السكوني عن أبي عبدالله 
(عليه السلام) «أنّه قال في الرجل يصلىي في موضع ثم يريد أن يتقدم. قال: 
يكفٌ عن القراءة فى مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ»”". فان 
بنينا على ضعف الخير فالأأمر ظاهر أيضاً. 


(#) وإن كان الأظهر تعين الصلاة قائًاً ماشياً. 
)١(‏ الوسائل 0: 556/ أبواب القيام ب ح ". 
(؟) الوسائل 7: 98/ أبواب القراءة في الصلاة ب 74 ح .١‏ 


وإن بنينا على صحته كما هو الأقوى من جهة وقوع النوفلي في أسانيد 
تفسير القمي, فقد يتوهم جريان التخيير المزبور حينئذ أيضاً. باعتبار تساقط 
الدليلين بعد المعارضة, فيرجع إلى أصالة البراءة عن كل من المنصوصيتين فينتج 
التخيير. 

لكنه غير تام لعدم صلاحية هذه الرواية للمعارضة مع دليل اعتبار القيام 
فانّ موردها خاص بالمتمكن من القيام والاستقرار, وإِنما يريد باختياره المثنى 
والتقدم إلى مكان آخر لغاية ككونه أفضلء كا قد يتفق فى ال حرم الشريف 
فيتقدم ليكون أقرب إلى الضريم المقدس مثلاً. فحكم (عليه السلام) بالكف 
ولزوم مراعاة الاستقرار في مئل هذه الصورة, فلا تدل على لزوم رعايته حتى 
في مثل المقام الذي لم يتمكن فيه من القيام لو أراد الاستقرار. 

وبالجملة: لاتدل هذه الرواية على اعتباز الاستقرار حتى مع العجز عن 
القيام. لأنّ موردها القكن منه. بخلاف دليل اعتبار القيام فانّ إطلاقه يشمل 
صورة العجز عن الاستقرارفهو الحكم. فلأجله يحكم بتقدي القيام في المقام وإن 
أخلّ بالاستقرار. 

وربما يستدل على هذا الحكم: برواية سلمان بن حفص المروزي قال: قال 
الفقيه (عليه السلام) «المريض إنما يصلى قاعداً إذا صار بالحال التى لا يقدر فيها 
على أن يمثى مقدار صلاته إلى أن يفرغ ا نا 

وكلمة «أن يمشي» بعد قوله «صار» الموجودة في الوسائل مستدرك, والصحيح 

وكيف كان. فقد قيل إِنّ مفاد الرواية أنّ الانتقال إلى الصلاة جالساً نما هو 


.4 الوسائل 0: 510/ أبواب القيام بح‎ )١( 
.1١7 /١ا/8:7 التهذيب‎ )( 


0 1 ا 0 


بعد العجز عن الصلاة ماشياً. فلو دار الأمر بينهما قدّم الثاني وهو المطلوب. 

ويقع الكلام فيها تارة من حيث السند, وأخرى من ناحية الدلالة. 

آم اكد فالظاض ا لم الاباس :يف فان سلبان هو تو اله لتوتيق الجادفة 
إِيَاه(", لما نراه من ضعف مبناه في التوثيق, فانّه يعتمد على كل إمامي لم يظهر 
منه فسق, اعتاداً على أصالة العدالة''. وهو كما ترى. بل لوقوعه في أسانيد 
كامل الزيارات 7" . 

وأما الدلالة: فالظاهر أَنّْا أجنبية عا نحن فيه من فرض الدوران, وأا 
هى ناظرة إلى بيان حدّ ا مرض الذي ينتقل معه إلى الصلاة جالساًء وأنّه يستعلم 
ذلك بالعجز عن المشي مقداراً من الزمان الذي يسع لوقوع الصلاة فيه قائًاً 
كأربع دقائق مثلاً. فانٌ المريض ربا يقوم ويمشي لبعض حوائجه كقضاء الحاجة 
ونحوه. فان رأى من نفسه أنه يتمكن من المشي هذا المقدار كشف ذلك عن 
قدرته على الصلاة قائًاً. فانٌ القدرة على المشي تستدعي القدرة على القيام 
بطريق أولى؛ وإن رأى من نفسه العجز عن ذلك كشف عن العجز عن القيام 
فتنتقل الوظيفة حينئذ إلى الجلوس . هذا هو ظاهر الرواية» وهوك| ترى أجنبي 
عن نحل الكلام. 

إلا أنه مع ذلك يجب رد علمها إلى أهله. ضضرورة أن العجز عن المشي مقدار 
الصلاة مستمراً كأربع دقائق مثلاً لايلازم العجز عن الصلاة قائًاً حتى يكون 
أمارة عليه وكاشفاً عنه. لعدم استمرار القيام في هذه المدّة حال الاشتغال 
بالصلاة فانه يركع ويسجد خلال ركعاتها فيمكث قليلاً في سجوده وقعوده 


. لم نعثر عليه‎ )١( 
. كبا يظهر من الخخلاصة: 87/577 ترحمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة‎ )'( 
(؟) ولكنه (دام ظله) عدل عنه أخيراً. لعدم كونه من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة.‎ 


]١81/4[‏ مسألة 194: لوكان وظيفته الصلاة جالساً وأمكنه القيام حال 
الركوع وجب ذلك ."١‏ 


ويستريح هنيئة فيذهب تعبه وتتجدد قواه. ثم يقوم إلى الركعة الأخرى. فذاك 
العجز لا يكشف عن هذا العجز أبداً. فكيف يناط الانتقال إلى الجلوس بالعجز 
عن المشي, مع أَنّ الاعتبار بالعجز عن القيام ليس إلا كما أنيط به في الكتاب 
والسنّة على ما مر سابقاً. ومن هنا لم يحدد ذلك في شيء من الأخبار بحدٌ معين. 
وم يجيبوا (عليهم السلام) عن السؤال عن التحديد إلا بمثل قوطم (علبهم 
السلام): بل الانسان على نفسه بصيرة, ذاك إليه هو أعلم بنفسه. هو أعلم بما 
يطيقه. وغير ذلك (". 

هذا مع أن ظاهر إطلاق الرواية أنّ العجز عن المثي مقدار تام الصلاة إلى 
أن يفرغ يوجب الانتقال إلى الجلوس حتى ولو تمكن من المشي مقدار بعض 
الصلاة, وليس الحكم كذلك جزماً. فانّه لو تمكن من القيام في بعض ركعات 
الضلاة وجب ذلقيلذ شكال كنا سيو قربا ان شاء اله تعال» فشكون 
علاقة للتقةاهن القباء.وا لاوس عدي قلات حاله علد كل برككة 

فالانصاف: أن الرواية مجملة المفاد غير ظاهرة المراد. فلاتصلح للاعتاد 
بل يرد علمها إلى اهله. 

)١(‏ هذه غير مسألة الدوران بين مراعاة القيام في أَوّل الركعة أو آخرها التى 
سستعرض لا فى اللنبنالة الأ تم يل مترووضى ذه المسالة الفكن من التنام اناما 
قبل الركوع. كي يكون ركوعه عن قيام» ولااريب في وجوب ذلك عليه. إذ لا 
سبيل للانتقال إلى الركوع الجلوسي بعد فرض القكن من الركوع قائًاً. 


)١(‏ الوسائل 0: 44 / أبواب القيام بح ,.١‏ ؟. 


حدق مص يداترم ا الغورة 15 “رب الفلدة 


]١580[‏ مسألة :7١‏ إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع 
وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز. وكذا إذا تَكّن منه في بعض الركعة لا 
في تمامها. نعم . لو علم من حاله أنّه لو قام أُوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة 
قاماً إلا ركعة أو بعضهاء وإذا جلس أوّلاً يقدر على الركعتين قاماً أو أزيد 
مثلاً لا يبعد؛*' وجوب تقديم الجلوس. لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار 
الصلاة, كما أن الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل الركعة قائاً 
والعجز حال الركوع أو العكس أيضاً تكرار الصلاة7". 


)١(‏ قد عرفت أنّ مقتضى القاعدة في من دار أمره بين ترك أحد الشرطين 
مع تساوي الدليلين هو التخيير. لأصالة البراءة عن كل من النصوصيتين 
فبمقتضاها ينبغي الحكم في المقام بالتخيير بين رعاية القيام في الركعة السابقة 
أو اللاحقة. 

إلا أن الأقوى فى خصوص المقام رعاية القيام في السابقة. فيقوم إلى أن 
يتجدد العجز كما أفاده في المتن, وذلك لاطلاق قوله (عليه السلام) فى صحيحة 
جميل: «إذا قوي فليقم»7", فائَّها وإن وردت جواباً عن السؤال عن حد المرض 
الموجب للانتقال إلى الصلاة قاعداً في مجموع الصلاة, إلا أن إطلاقها غير 
قاصر الشمول للمجموع وللأبعاض. كا لايخق. فتدل على أنّ المكلف مهما 
كن من القيام فيا يجب فيه القيام وجب ذلك., ولا ينتقل فيه إلى القعود إلا مع 
العجز عنه. 


(:#) بل هو بعيد والظاهر وجوب تقد القيام فيه وفي الفرض الثاني . 
)١(‏ الوسائل ه: 510/ أبواب القيام ب" ح ". 


وعليه فها أنّه لدى الاشتغال بالركعة الأولى قادر على القيام على الفرض 
فيشمله إطلاق الصحيح. فيجب عليه القيام لفعلية الشرط وهو كونه قد قوي 
عليه. فلاعذر له فى تركه. بخلاف تركه في الركعة اللأاحقة لحصول العجز حينئذ. 

ومنه تعرف أنه لا فرق في هذا الحكم - أعني تقديم السابق أخذاً باطلاق 
الدليل بين ما إذا كان طرفا الترديد متساويين من حيث القلة والكثرة كالمثال 
المتقدم, أو مختلفين كما لو دار أمره بين القيام في الركعة الأولى والقعود في 
الركعتين الباقيتين أو الثلاث. وبين العكس. وأنّه يتعين تقديم القيام حينئذ 
أيضاً وإن استلزم الجلوس فى الأكثر من الركعة الواحدة, لما عرفت من عدم 
العذر في ترك القيام سابقاً مع القدرة عليه , والحكم يتبع في فعليته فعلية موضوعه 
وهو متحقق على الفرض فيشمله قوله (عليه السلام): «إذا قوي فليقم» بخلاف 
تركه في الركعات اللاحقة, فانّه مستند إلى العجز بعد صرف قدرته في الركعة 
السابقة. وليس المقام من موارد التزاحم كي يراعى فيه الأهمية ويرجّح بها كا 
هارا . 

فا أفاده في المتن من عدم استبعاده وجوب تقديم الجلوس في هذه الصورة 
لايمكن المساعدة عليه كما لا وجه للاحتياط بتكرار الصلاة وإن كان حسناً 
على كل حال. 

ومن جميع ما ذكرناه تعرف حكم الدوران بين إدراك أوّل الركعة قاماً 
والعجز آخرها المؤدي إلى الركوع جالساً. وبين العكس. وأنّ اللازم حينئذ 
تقديم الأُوّل بالبيان المتقدم من عدم المعذورية سابقاً والعذر لاحقاً. وقد 
عرفت أنّ المقام ليس من باب التزاحم كي يراعى فيه أهمية الركوع. فتنتقل 
الوظيفة لا محالة إلى الركوع حالينا . 


522 00 6 العروة 518 / الصّلاة 
[] مسألة :5١‏ إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً 
أو راكباً قدّم المثى على الركوب20. 
]١187[‏ مسألة ؟5: إذا ظنّ القكن من القيام في آخر الوقت وجب 
التأخير!*', بل وكذا مع الاحتال7". 


)١(‏ قد عرفت فى المسألة الثامنة عشرة أنّه لو دار الأأمر بين الصلاة قائاً 
ماشياً أو جالساً. قدّم الأوّل لتقديم دليل القيام على دليل الاستقرار بالبيان 
المتقدم, فبمقتضى ذلك يجب تقديم المثى على الركوب في المقام كما لايخنى . 

بل يزيد المقام على ما سبق. أنّ الإخلال بالاستقرار لازم على التسقديرين 
أي سواء صل ماشياً أم راكباً. ويزداد الثاني بالاخلال بالقيام أيضاً. فلا 
مناص من اختيار الأوّل الذي يتحفظ معه على القيام, فانٌ دليل اعتباره حينئذ 
سليم عن المعارض. 

(؟) هذه المسألة من صغريات البحث عن جواز البدار لذوي الأعذار 
وعدمه مع احتال زوال العذر او الظن بهء بعد الفراغ عن الجواز فى صورة اليااس 
وقد تكرّر التعدض لنظائر هذا الفرع في مطاوي هذا الشرح مرارأء وقلنا إن 
الأقوى هو التفصيل في الجواز بين مرحلتي الواقع والظاهر. فبحسب الحكم 
الواقعى لايجوز البدار فيا إذا صادف ارتفاع العذرء لأنّ التكليف الأوَّلي قد 
تعلّق بطبيعي الصلاة الجامعة لقام الأجزاء والشرائط الحدودة بين الحدين من 
المبدأ والمنتهى كالزوال والغروب مثلاً. فالطبيعي الجامع بين الأفراد الطولية 
بل وكذا العرضية هو المأمور به وإِنما تنتقل الوظيفة إلى البدل الاضطراري 
والتكليف الثانوي بعد العجز عن هذه الطبيعة الذي لا يتحقق إلا بالعجز عن 


(8) على الأحوط. ولا يبعد جواز البدار ىا تقدم . 


تام الأفراد. 

فع القكن من فردٍ من الأفراد الطولية ‏ ولو كان هو الواقع في نهاية الحد 
وق آخر الوقت لا سسبيل للاتتقال الى البدل» للقدرة غيل المامور يه 
الالتعيار الذي هو الطبيعى الصادق على ذاك الفرد. فكما أَنّ العجز عن الفرد 
العرضي لايسوّغ الانتقال إلى البدل بلاإشكال, فلو كان عاجزاً عن القيام في 
هذا المكان وقادراً عليه في مكان آاخر وكلاهما في زمان واحدء لا تنتقل 
الوظيفة إلى الجلوس بالضرورة, فكذا العجز عن الفرد الطولي. 

والسر :هويا لتقن أن الماهون مهافت الانتزادج له السركة ل 
الطولية كي يكون العجز عن فرد مسوّغاً للانتقال إلى البدل. وإنما هو الطبيعي 
الجامع بين الحدين الذي لا يكاد يتحقق العجز عنه إلا بالعجز عن تام أفرادها 
عرضئها وطولها. وعليه قمع فرض ارتفاع العذر في آخر الوقتء فما أن 
الفريضة الاختيارية مقدورة للمكلف بتطبيق الطبيعي على ذاك الفرد فلا يجوز 
له البدار والاقتصار على الاضطرارية. لعدم تحقق موضوعها حينئذ كما عرفت 
هذا كله بحسب الواقع. 

وأَمّا فى مرحلة الظاهر. فلا مانع من جواز المبادرة اعتاداً على استصحاب 
بقاء العذرء وعدم ارتفاعه إلى نهاية الوقت المنقّح للعذر المستوعب الذي هو 
الموضوع للانتقال إلى البدل الاضطراريء بناءً على ما هو الصحيح من جريان 
الاستصحاب في الأمور الاستقبالية كالحالية. غاية الأمر أنّ الأمر فى موارد 
الاستصحاب حيث إِنْه ظاهري فإجزاؤه عن الأمر الواقعي وجواز الاقتصار 
عليه منوط بعدم انكشاف الخلاف. فالحكم بالصحة مراعى بعدم زوال العذر 
فان زال في الوقت كشف عن البطلان ووجبت الإعادة على طبق الوظيفة 
الاختيارية» وإن استمرٌ كشف عن الصحة, بل إِنّ هذا هو الحال حتى مع القطع 
الوجداني باستمرار العذر فانّ زوال العذر حينئذ يكشف عن أنّ الأمر كان 


ادق احا ومنتو انه انروما اسان اما روا او م الامو لتر شرن عرو 001 الفسادة 

]١581[‏ مسألة 7*: إذا تمَكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو 
بطء برئه جاز له الجلوس. وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع 
وكذا إذا خاف من لص أو عدوء أو سبع أو نحو ذلك7". 


وهمياً خيالياً. وهو غير مجز عن الأمر الواقعي بلا إشكال. 

)١(‏ تقدم 7 حكم العاجز عن القيام. وأمّا من كان متمكناً منه فعلاً لكنه 
خاف حدوث المرض لو قام, او بطء برئه» او خاف من لص.ء أو عدوء أو سبع 
فقد ذكر (قدس سره) أنه يجوز له الانتقال إلى الجلوس أو الاضطجاع 
والاستلقاء حسب اختلاف المراتب. ومراده (قدس سسره) بالجواز هو الوجوب 
وأنّ الوظيفة تتعين في ذلك كما هو ظاهر. 

وكيف كان, فالحكم مسلّم لاخلاف فيه كا لا إشكال. والمستند فيه حديث 
نفي الضررء فانّ ظاهر الحديث وإن كان هو الضيرر الواقعي كا هو الشأن في 
كل حكم مترتب على موضوعه. فلابدٌ من إحرازه بدليل قاطع من علم 
وجدانى ونحوه. فلا سبيل للتمسك به مع الشك وخوف الضررء بل إِنْ مقتضى 
الأصل عدمه. فيستصحب بقاء الوظيفة الاختيارية. ولاينتقل إلى الاضطرارية 
إلا عند الضرر المقطوع. 

إلا آنا استفدنا التعميم لصورة الخوف من الموارد المتفرقة كالصوم والتيمم 
ونحوهما من الموارد التي استشهد الإمام (عليه السلام) على سقوط الوظيفة 
الأوّلية. والانتقال إلى البدل عند يحرد النوف بدليل نفي الضيرر أو العسر والحرج. 

هذاء مع أنّ خوف الضيرر أمارة نوعية وطريق عقلائي لاستكشاف الضرر 
الواقعي, فانٌّ العقلاء لايزالون يعاملون مع خوف الضيرر معاملة الضرر 


010( فى ص .5١١‏ 


]١584[‏ مسألة 5:: إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام 
فالظاهر وجوب مراعاة الأول (". 


المقطوع. فكأنّ الضرر محرز بمجوّد النوف. وعليه فلا محال للتشكيك في 
الاستناد إلى دليل نفي الضرر في أمثال المقام. 

وتؤيّده: صحيحة محمد بن مسلم الواردة فى خصوص المقام قال: «سألت 
أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرّجل والمرأة يذهب بصمره فيأتيه الأطبّاء فيقولون 
نداويك شهراً أو أربعين ليلة مستلقياً كذلك يصلى. فرخّص فى ذلك. وقال: 
«نَن آضْطَدَ غير بَاغْ ولا عاد قلا إِثم عَلَيه 104" فانٌ قول الأطباء لايورث 
القطع بالعذر عادة. بل غايته الخوف ومع ذلك فقد رخّص ١عليه‏ السلام) فيه 
وأجرى عليه حكم الضرر مستشهداً بالآية الشريفة. ومن المعلوم عدم الفرق 
بين مورد الصحيحة وبين غيره من سائر موارد الضرر. 

)١(‏ حكم (قدس سره) حينئذ بلزوم تقديم الاستقبال. وقد يقال بلزوم 
تقديم القيام لأنه ركن. وربما يفصّل بين ما إذا كان الإخلال بالاستقبال بنحو 
يوجب الاستدبار فيقدم على القيام, وبين ما إذا كان بحيث يوجب الانمحراف 
إلى البمين أو اليسار فيقدّم القيام عليه لما دل على أنّ ما بين المشرق والمغرب 
قبلة. 

والصحيح: هو ما أفاده في المتن. فان مقتضى القاعدة في أمثال المقام وإن 
كان هو التخيير كا مرّء إلا أنه يقدّم الاستقبال فى خصوص المقام, لا لأهميته 
المستفادة من استثنائه فى حديث لاتعاد كما قيل حتى يعارض بأهمية القياء 
لركنيته فانٌ القرجيح بالأهمية من خواص باب التزاحم, والمقام وأمثاله أجنبي 


1" نطف ملعا افا وو لا لاق باق و2 ققخ الفررونة 711 الكاذة 


عن ذاك الباب وداخل في باب التعارض كما أشرنا إليه مراراً. 

بل لأنّ دليل اعتبار الاستقبال يختلف لسانه عن دليل اعتبار القيام. فانٌ 
الأوّل بلسان نف الحقيقة, وأَنّ الفاقد للاستقبال ليس من حقيقة الصلاة فى شىء 
كرا يفصح عنه قوله (عليه السلام): «لا صلاة إل إلى القبلة»7, بخلاف الثاني 
فانّ لسانه جرد اعتبار شيء في الصلاة!'" لقوله: «الصحيح يصلي قائًاً وقعوداً 
المريض يصلي جالساً» الوارد في تفسير الآية المباركة 7". وغيره مما سبق في 
كله وقوه عله الفا كل نهنا ار ال وبين ترك شيء تفوت معه حقيقة الصلاة 
وبين غيره قدّم الثانى. 

ومنه يظهر الجواب عبًا تقدّم من القول بلزوم تقد القيام لأنه ركنء فانُ 
القيام نا يجب رعايته في الصلاة» فلابدٌ من تحقق الموضوع ‏ وهو الصلاة - 
قبل ذلك. وقد عرفت أنّ مقتضى دليل اعتبار الاستقبال ننى الحسقيقة وعذم 
تحقق الموضوع بدونه. فالفاقد للاستقبال ليس من حقيقة الصلاة في شبيء حتى 
يراعى فيه القيام. 

وأمّا التفصيل المتقدم فيدفعه: أنّ كون ما بين المشرق والمغرب قبلة تغزيل 
مختص بمورده. وهو الجاهل الذي لايميّز جهة الكعبة, وأمّا غيره ممّن يميزها 
ويشخّصها كما هو حل الكلام. فلاريب أَنّ قبلته هي الكعبة, فلا مناص له من 
استقباهاء والتوسعة المزبورة غير شاملة لمثله جزماً. فظهر أنّ الأقوى مراعاة 
الاستقبال والانتقال إلى الصلاة جالساً كما ذكر في المتن. 


.4 أبواب القبلة ب ؟ ح‎ /7٠١ :5 الوسائل‎ )١( 

(') أمّا قوله: «لا صلاة لمن لم يقم صلبه» فهو ناظر إلى الانتصاب الممكن رعايته في 
الصلاة جالساً أيضاً كما سبق, لا إلى القيام فلا تغفل . 

() الوسائل 5: 7/58١‏ أبواب القيام ب ١‏ ح .١‏ 


]١18486[‏ مسألة 0؟: لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل 
إلى الجلوس. ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع. ولو عجز عنه انتقل إلى 
الاستلقاء. ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر(". 


)١(‏ قد عرفت أنّ للمصلي باعتبار العجز والقكّن حالات. فيصلي قائًاً إن 
تمكن. وإلاأ فجالساً, وإلا لعجي وإلا فستلقياً. ويختلف الحكم باختلاق 
هذه الأحوال كما مرٌ تفصيلاً. هذا فها إذا كان تام الصلاة على حالة واحدة. 

وأمّا إذا كانت ملقّقة من حالتين. فقد يكون قادراً. ثم يطرؤه العجز فى 
الأثداء بالغ مراوئة»:.وقد.يكون الأمن بالعك :فتتحدد القدوة يعدا 6 
عَاجَوَا + ؤهذه المسالة قاظرة إل الضورة الأول كا أن السألة الاي ينظ ان 

فتقول: العجز الطارئ في الأثناء قد يكون مستمراً إلى آخر الوقت, وقد 
يزول قبل خروجه. أمّا في المستمر فلاريب في انتقال الوظيفة إلى المرتبة 
النازلة» فلو عجز عن القيام انتقل إلى الجلوس أو إلى الاضطجاع وهكذاء وهذا 
مما لا خلاف فيه منا. 

نعم . خالف فيه بعض العامة فحكم بالاستئناف(", إذ لم تعهد الصلاة الملفقة 
من الوظيفتين. ويدفعه: أن ذلك هو مقتضى إطلاق أدلة البدلية الشامل للعجر 
الطارئ. فكما أنّإطلاق الأدلة الأوّلية كقوله (عليه السلام): «إذا قوي فليقم»”") 
يعم تَام الصلاة وأبعاضهاء فكذا إطلاق أدلّة الابدال. 

فالتلفيق هو مقتضى الجمع بين الاطلاقين. ولا ضير في الالتزام به بعد 


.5؟١‎ 14 المجموع‎ )١( 
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6" ا 0 شرح العروة /١5‏ الصّلاة 


مساعدة الدليل فلا وجه للاستئناف. بل ليس له ذلك وإن قلنا يجواز إيبطال 
الصلاة اختياراً. لاستلزامه التفويت الاختياري الحم عقلاً بالاضافة إلى الجزء 
الذي أ به حسب الوظيفة الاختيارية قبل طروء العجزء إذ مع الإبطال والإعادة 
ينتقل لا حالة إلى الوظيفة الاضطرارية في تام الصلاة, فيلزم التعجيز الاختياري 
بالاضافة إلى ذلك الجزء. بخلاف ما لو أتمها كذلك كا لايخنى. 

ثم إِنْه يلزمه ترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر كما أفاده في 
المتن. إذ مضافاً إلى منافاته لشرطية الاستقرار لدى القدرة عليه لا دليل على 
مشروعية القراءة عند ال هوي. فانّ حلها المقدر لها بحسب الأدلة إنما هو حال 
القيام, أو الجلوس. أو الاضطجاع. وليس الهوي شيئاً منها. 

ودعوى أنّ اللهوي أقرب إلى القيام. فكانت القراءة عنده أولى منها حال 
الجلوس. اجتهاد في مقابل النص كم لا يخ . 

هذا كله مع استمرار العجزء وأمّا لو ارتفع أثناء الوقت فظاهر إطلاق 
المشهور هو الاجتزاء أيضاً. فلا حاجة إلى الاعادة. حيث لم يفصّلوا فى الحكم 
بالصحة بين الصورتين. إلا أنه لايمكن الأخذ بهذا الاطلاق. بل لابدٌ من حمل 
كلامهم على إرادة الصورة الأولى. إذ لا وجه للصحة في الثانية» لما عرفت فيا 
سبق من أنّ العجز المسوّغ للانتقال إلى البدل إنما هو العجز عن طبيعي الفريضة 
الاختيارية الذي هو المامور به. لا خصوص فرد منهاء وإنما يتحقق العجز عن 
الطبيعي مع استيعاب العذر لقام الوقت. وإلا فع الارتفاع في الأثناء تكون 
الطبيعة مقدورة فلا حال للانتقال إلى البدل. فزوال العذر في الأثناء يكشف 
عن عدم كون الفرد الاضطراري المأتي به مصداقاً للمأمور به. فلابدٌ من رفع 
اليد عنه واستئناف الصلاة كما هو مقتضى القاعدة في أمثال المقام مما لم يرد فيه 
دليل على كفاية العجز حين العمل كما في موارد التقية. 


]١581[‏ مسألة 1: لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل 
إليه * 7, وكذا لو تجدّد للمضطجع القدرة على الجلوس. أو للمستلق 
القدرة على الاضطجاع. ويترك القراءة أو الذكر فى حال الانتقال. 0 

]١4417[‏ مسألة /ا!: إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام 
للركوع, وليس عليه إعادة القراءة, وكذا لو تجددت في أثناء القراءة لايحجب 
استئنافها. ولو تجددت بعد الركوع. فان كان بعد تمام الذكر انتصب 
للارتفاع ** منه وإن كان قبل امه ارتفع منحنياً '***) إلى حدّ الركوع 
القيامى, ولايجوز له الانتصاب ثم الركوع, ولو تجددت بعد رفع الرأس 
مال كوج اضيب غليه القيام اللسجرو» لكرن التسنانه الخلزمى ينال عن 
الانتصاب القيامي ويحجزئ عنه, لكن الأحوط القيام للسجود عنه. 


)١(‏ قد عرفت أنّ هذا عكس المسألة السابقة. وتفصيل الكلام في المقام على 
نحو يتضح به حال المسألة الآتية أيضاً أنه تارة يفرض الكلام في ضيق الوقت 
بحيث لا يسع للاستئناف. واخرى فى سعته. 

ما فى الضيق: فالصحيح ما أفاده في المتن من الاجتزاء بما صدر منه من 
البدل. والانتقال فى بقيّة العمل إلى الوظيفة الاختيارية من دون حاجة إلى إعادة 
مااسيو لاله أنه جنيب الوظيفة التفيلاةة.وادلةالبوله كن سيوع 


(:) هذا إِنما يتم في ضيق الوقت, وأمّا في السعة فان أمكن التدارك بلا إعادة الصلاة كما 
إذا تجرّدت القدرة بعد القراءة وقبل الركوع وجب. وإلا وجبت الإعادة في القيام 
الركن دون غيره, وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية. 

(:##) في وجوب الانتصاب إشكال بل منع. 

(8#8) فى وجوبه إشكال بل منع . 


0" موت مس جد باد دعي رزيل جوم تلع تفاط يفوي الس القروة 105 الفلة 


العمل قم ابعاضنا ايض كما مرّء والمفروض استيعاب العذر لتقام الوقت 
لعدم القكن من الاستئناف وتداركها بتامها بعد فرض الضيق. فتكون الصلاة 
ملفقة من الوظيفتين الاختيارية والاضطرارية. ومقتضى إطلاق الأدلة صحتها 
كما مرّء ويجب الكفٌ عن القراءة والذكر في حال الانتقال بعد فرض القكن من 
الاتيان بالواجب الأصلي الاختياري. 

وهذا كله واضح لا سترة عليه, غير أَنّ هناك فروعاً تبه عليها في المسألة 
الاتية ينبغي التعرض لا: 

منها: أنه لو تجددت القدرة قبل الركوع. سواء أكان أثناء القراءة أم بعدها 
وجب عليه القيام رعاية للركوع الاختياري المتقوّم بالانحناء عن القيام ولا 
يجب عليه إعادة القراءة. كا لايجب استئنافها لو كان التجدد أثناءها. لما عرفت 
من صحتها بعد الاتيان بها حسب الوظيفة الفعلية, وعدم القكن من التدارك 
لمكان الضيق وهذا ظاهر. 

ومنها: أَنّهِ لو تجددت القدرة بعد الدخول في الركوع. فصّل الماتن (قدس 
سره) حينئذ بين ما إذا كان ذلك بعد تام الذكر فيجب الانتصاب للارتفاع منه 
تحصيلا للقيام بعد الركوع. وبين ما إذا كان قبل الاتمام. سواء لم يات بالذكر 
أصلاً أو لم يستكئله. فيجب حينئذ أن يرتفع منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي 
كي يأتٍ بالذكر الواجب فيه. ولايجوز له الانتصاب ثم الركوع كي لا تلزم 
زيادة الركوع . 

أقول: أَمّا ما.ذكره (قدس سره) من الانتصاب في الصورة الأولى فلا دليل 
عليه لان الرانعب فاطو يوفع ار اسن كن الركوع الجمحة الاقصاي الثاني 
للركوع. فان كان الواجب هو الركوع عن قيام كان اللازم الانتتصاب القيامي 
وإن كان عن جلوس لزم الانتصاب الجلوسي, وليس الانتصاب القيامي واجباً 
حتى في الركوع الجلوسي بالضرورة. كما لايجدي الانتتصاب الجلوسي في الركوع 


القيامي ولذا لو انتقل عن هيئة الركوع إلى الجلوس منتصباً من دون تخلل 
القيام لم يأت بالواجبء ولايمكن تداركه أيضاً للاخلال بالاتصال. 

وبالخملةة الواح من التياء بعد الركوخ الانتضاب عن كل ركوع سي 
على ما تقتضيه الوظيفة الفعلية من الركوع القيامي او الجلوسي. وحيث إن 
المفروض صحة ما صدر عنه من الركوع الجلوسي. فلايجب في القيام المعتبر 
بعده إلا الاتتصاب الجلوسي على ما عرفت. فلا وجه للقيام أصلاً. 

وأمّا ما ذكره في الصورة الثانية. من أنه يرتفع منحنياً ويقوم متقوّساً إلى 
حدّ الركوع القيامي فهو أيضاً لايمكن المساعدة عليه, لما تقدم غير مرّة من 
تقوّم الركوع بالانحناء عن قيام, ولذا قلنا بدخل القيام المتصل بالركوع في 
حقيقة الركوع. فان تجرد هذه الطيئة غير المسبوقة بالقيام ليست من حقيقة 
الركوع في شيء. وإِمًا هي على صورة الركوع وشكله. وعليه فالارتفاع متقوساً 
لاينفع , إذ لايتحقق معه الركوع القيامي. كما أنّ الاتتصاب والاتيان بالركوع 
القيامي غير جائز لاستلزامه زيادة الركوع كما صرح به(قدس سره). فلا مناص 
له من اتمام الذكر في نفس هذا الركوع الجلوسي المفروض صحته ثم الاتتصاب 
عنه جالساً كا مد آنفاً ثم تام الصلاة حسب الوظيفة الاختيارية. 

ومنها: أنه لو تجددت القدرة بعد رفع الرأس من الركوع. ذكر في المتن أنه 
لايجب عليه القيام للسجود. لكون انتصابه الجلوسي بدلاً عن الانتتصاب القيامي. 

وهذا هو الصحيح كما عرفت وجهه آنفاً من أنّ الاتتصاب عن كل ركوع 
بحسبه. والمفروض أن وظيفته هي الركوع الجلوسي. نعم ء الأحوط القيام 
للسجود عنه كما أشار إليه في المتن, لاحتال دخل ذلك في السجود, لا كونه من 
توابع الركوع . وسيجيء مزيد توضيح له في حلّه إن شاء الله تعالى. هذا كله في 
فرض الضيق . 


6" ا ادا ع عو اقرع الفزروة كر العادة 

وأمّا في السعة: فقتضى إطلاق كلماتهم الحكم بالصحة هنا أيضاًء فيتم صلاته 
حسب الوظيفة الاختيارية ويجتزئ بها وكا نم اعتمدوا في ذلك على استفادة 
الاطلاق من أدلة البدلية. فالجزء الاضطراري محزئ. سواء أتمكن من 
الاستئناف لسعة الوقت أم لا. 

لكنك عرفت النقاش فى ثبوت هذا الاطلاق فلانعيد. ولذا لم نقل بإجزاء 
الأوامر الاضطرارية عن الواقعية, وإن قلنا يجواز البدار لذوي الأعذار. 

فالتحقيق فى المقام أن يقال: إنَّ من تجددت له القدرة أثناء الصلاة إِمّا أن 
يتمكن من التدارك من دون حاجة إلى الاعادة أو لا. 

فالأوّل: كا لو كيّر قائًاً وهو قادر ثم طرأ العجز فجلس وقرأ. ثم تجددت 
القدرة فقام قبل الركوع, فانّ هذه الصلاة لا نقص فيها إلا من حيث وقوع 
القراءة حال الجلوس فيتداركها ويعيدها قامًاً. ولا يلزم منه إلا زيادة القراءة 
والجلوسء وهي زيادة غير مبطلة, لكونه معذوراً فيها فيشملها حديث لا تعاد. 

وأمّا الثاني : أعني ما يتوقف التدارك على الاعادة. فان كان ذلك من جهة 
استلزام التدارك زيادة الركن وجبت الاعادة, كما لو تجددت القدرة بعد 
الركوع, فانّ الوظيفة حينئذ الاتيان بالركوع القيامي. فان أتى به لزم زيادة 
الركوع لتكرره. وإن اقتصر على ما أتى به لزم الاخلال بالوظيفة الفعلية» فلا 
ناض من الاعادة. 

وأمّا إذا كان ذلك من جهة الاخلال بالقيام غير الركنى. كما لو طرأ العجز 
وهو في الركوع القيامي فجلس ‏ سواء سجد أم لا_., ثم تجددت القدرة, فانه 
قد أخلّ بالقيام الواجب بعد الركوع. وهو وإن لم يكن ركنا إلا أنه لايسعه 
التدارك. لأنّ الواجب هو القيام المتصل بالركوع, أعنى رفع الرأس عنه منتصباً 
لا مطلق القيام. وهذا لايمكن تحصيله فعلاً إلا باعادة الركوع المستلزم لزيادة 


]١584[‏ مسألة 18: لو ركع قائًاً ثم عجز عن القيام فان كان بعد تمام 
الذكر جلس منتصباً '*) ثم سجدء وإن كان قبل الذكر هوى متقراساً (**) إلى 
حدّ الركوع الجلوسى ثم أتى بالذكر”". 


الركن, فُقتضى القاعدة حينئذ هو الاعادة. 

إلا أن مقتضى حديث لاتعاد عدمهاء لعدم كون القيام من الخنمسة المستثناة 
فلأجل ذلك يحكم بالصحة وسقوط اعتبار القيام بعد الركوع في هذا الحال 
عملا بالحديث المزبور. 

)١(‏ فصّل (قدس سره) حينئذ بين ما إذا كان ذلك بعد تنام الذكر. فيجلس 
منتصباً ثم يسجد تحصيلاً للاتتصاب الجلوسي الذي هو بدل عن الانتصاب 
القيامي الواجب بعد الركوع. وبين ما كان قبله فيهوي متقوّساً إلى حدّ الركوع 
الجلوسي ثم يأتي بالذكر. 

وفى كلا الشقين ما لايخى. 

ما الأوّل: فلما عرفت قريباً من أَنّ القيام بعد الركوع ليس واجباً مستقلاً 
بنفسه., وإنمًا اللازم رفع الرأس عن الركوع إلى أن يبلغ حدّ الاتتصاب. فان 
كانت الوظيفة الركوع القيامي وجب الانتصاب قائًاً. وإن كانت الركوع 
الجلوسي وجب الانتصاب جالساً. فلايجب بعد أيّ ركوع إلا الانتصاب 
المناسب له فان تمكن منه وإلا سقط بالعجز. ّْ 

وحيث إن وظيفته فى مفروض الكلام الركوع القيامي. وهو عاجز عن رفع 
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(*8) في وجوبه إشكال بل منع. 
)25 ف وجوبه إشكال والأظهر عدم وجوبه. 


0" ما ا كرتا اج ا ضيه اده ل وا التروع ا العووة 115 لخاد 


)١( مسألة 9؟: يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات‎ ]١8488[ 


دليل على بدلية الانتصاب الجلوسي عن الانتصاب القيامي, لما عرفت من عدم 
وجوب ذاك القيام مستقلآً وإنما الواجب رفع الرأس عن الركوع, والاتتصاب 
عن كل ركوع بحسبه وقد سقط الانتصاب القيامي بالتعدّر. والانتصاب 
الجلوسي لايجب إلا عن الركوع الجلوسبى الذي لا مورد له في المقام. 

قالأقوى عدم الحاجة إل الجلوس متتصباً .بل يسوي إلى السجود.ويتم 
صلاته . 

وأمّا الثاني: فلأنَ أصل الركوع قد أى به على الفرض. ولم يبق عليه إلا 
الذكر الواجب حاله. غير الدخيل فى حقيقة الركوع قطعاً. وهو ساقط بالتعذر 
وأمًا ال هوي متقوّساً إلى حد الركوع الجلوسي. فان كان ذلك ركوعاً آخر فيلزم 
زيادة الركنء.والا فهو عبث لا فاكدة فية: 

فالأقوى عدم الحاجة إليه. وسقوط الذكر لتعذر محله كما عرفت. 

)١(‏ تقدّم 7 التعدض لذلك في بعض المباحث السابقة, وأشرنا إلى مستند 
الحكم في وجوب الاستقرار بكلا معنييه. أعني ما يقابل المثي وهو موثئقة 
السكوني الآمرة بالكف عن القراءة فى مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد 
ثم يقرأ". وما يقابل الاضطراب من قوله (عليه السلام) «وليتمكن فى الاقامة 
كا يتمكّن في الصلاة»'' الظاهر في مفروغية اعتبار القكّن والاطمئنان فيها 
0 الاجماع الذي هو العمدة في المقاء كا ميق : 


.1١27ص فى‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 7: 98/ أبواب القراءة في الصلاة ب 74ح‎ 
.١7؟ ح‎ ١7 أبواب الأذان والاقامة ب‎ /5١ 54 :0 الوسائل.‎ )5( 


الاستقرار فى الصلاة 00000 00 


وحال ذكر الركوع والسجود. بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارهاء بل في 
حال القنوت والأذكار المستحبة *", كتكبيرة الركوع والسجود. نعم لو كر 
بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس بهء وكذا لو سبّح أو هلّل 
فلو كبر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له. أو للسجود كذلك. أو في 
حال النهوض يشكل صحته. فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق 
نعم , حل قوله «بحول الله وقواته» حال النهبوض للقيام. 


وهذا لا إشكال فيه. كا لا خلاف بالنسبة إلى القراءة والأذكار الواجبة في 
القيام والقعود. والركوع والسجود. وإنما الكلام في اعتباره في الأذكار المستحبة. 
فعن السيّد الطباطبائي (قدس سره) في أرجوزته”" دعوى الاجماع على اعتباره 
فنا ارا مقكرا اعتباره فيها بالوجوب الشرطي الذي لاينافى الاستحباب. 

وادعاه صاحب الجواهر أيضاً!", مستشهداً بمقالة السيّد (قدس سره) ولم 
تنقل دعواه عن غيرهما. 

والاعتّاد في تحققه على هذا المقدار مشكل جداً سما وكلمات قدماء الأصحاب 
خالية عن التعرّض لذلك رأساً. إذ قد أهملوا التنبيه على هذا الشرط في مباحث 
القنونك. .وسائز الاذكاو المستفعية» .وافهتزوا قبهغل: الواضي :من لجست 
وليس لعقد الاجماع إطلاق يعم المستحبات كا لايخفى. 


بل لو فرضنا وجوده. بل التصريم بالاطلاق وأنَّ الإستقرار شرط في تام 


)2 الظاهر عدم وجوب الاستقرار فمها وفي القنوت. 
)١(‏ الدرة النجفية: 95. 


.51٠١ :9 الجواهر‎ )'( 


4" ال ف مع وا التو شرن الغروةة 116 القاةة 
أجزاء الصلاة مطلقاً ‏ مع أنه لم يوجد قطعاً -لما صمّ الاعتاد عليه في انسحاب 
الحكم إلى المستحبات, لما عرفت فيا سبق من أ نا لانعقل فرض الجزء الاستحبابي 
للمتافاة الظاهرة بين الحزئية والاسنتحباب“فافية الضلاة لاكا لف ال سن 
الأعراع الو العنة:وتقى لشت :انا ال ها وام اعبات فى ليت ال امورا 
عبادية ظرفها الصلاة ولسنية منهاأ فق شيءء واطلاق الجزء علمها مبئي على 

وعليه فاطلاق القول باعتبار الاستقرار في الصلاة لايراد به إلا الأذكار 
الواجبة دون المستحبة: فالأقوى عدم اعتبار الاستقرار فيها. 


نعم , لايجوز له الاتيان بتكبيرة الركوع أو السجود حال الهوي إليها.ء إلا أن 
يقصد بها مطلق الذكر. لا لاعتبار الاستقرار فيهاء وإن رتبه عليه في المتن. بل 
لأنّ هذه الأذكار يختص محلها المقرر لها شرعاً بما قبل الدخول في الركوع أو 
السجود. اعنى حال الانتصاب, فالاتيان بها في حال الهوي إتيان بها في غير 
حلها الموظف لطاء فتبطل بمعنى عدم مطابقتها للمأمور به. بل قد يكون حراماً 
إذا قصد بها التشريع. وحينئذ يقع الكلام في بطلان الصلاة بهاء لا من أجل 
صدق الزيادة القادحة. لأنِّ صدق الزيادة متقوّم بقصد الجزئية. وقد عرفت 
انفاً امتناع هذا القصد فى المستحبات للتنافي بين الاستحباب والجزئية» بل من 
جهة التكلم بالذكر الحوّم. بدعوى شمول كلام الآدمي المبطل لذلك. وسيجيء 
التعرض له فى حله مفصّلاً إن شاء الله تعالى. ْ 

وكيف كان. فالأولى لمن أراد الاتيان بها حال الهوي أن يقصد بها الذكر 
المطلق كما نبّه عليه في المتن. نعم. حل قوله: بحول الله وقوّته. حال النبوض 
للقيام» فلا يعتبر فيه الاستقرار كا هو ظاهرء وقد أشار إليه في المتن أيضاً . 


الاستقرار فى الصلاة ا 5 


[ 8٠84١]مسألة ٠‏ من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوهه إن 
أمكنه ١‏ ولا وضع ما يصح السجود عليه على جبهته كما مه (*. 

"7 مسألة ١ل: من يصلى جالساً يتخير بين أنضحاء الجلوس‎ ]١891[ 
نعم. يستحب له أن يبلس جلوس القرفصاء وهو أن يرفع فخذيه وساقيه‎ 
وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه, وأمّا بين السجدتين وحال التشهد فيستحب‎ 


ان يتورّك. 


(1) فانٌّ اعتبار المساواة بين موقف المصلى وموضع سجوده وعدم الاختلاف 
أكثر من مقدار أربع أصابع شرط مختص بحال القكّن, فيسقط اعتباره لدى 
العجز. وأمّا وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة. فقد تقدم أَنّهِ على القول 
به يختص بالصلاة مستلقياً. ولايعمٌ مطلق العاجز عن السجود. مع أنه ا 
فيه نظا اعتطك مسفلانه 5 زه متصناذ ولط 01 

(1) لاطلاق الأمر باجلوس في النصوص. مضافاً إلى التصريم به فى صحيحة 
عبدالله بن المغيرة وصفوان وابن أبي عمير عن أصحابهم . عن أبي عبدالله (عليه 
السلام) «في الصلاة في الحمل. فقال: صل متربّعاً ومدود الرجلين وكيف ما 
أمكنك»!" نعم, يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء. وهو كما فسّره في 
المتن أن يرفع فخذيه وساقيه ويجلس على أليتيه. وهذا لم يرد به نصء نعم ورد 
في حسنة حمران بن أعين عن أحدهما (عليهم| السلام) «قال: كان أبي إذا صلى 
اليا تربّع. فاذا ركع ثنى رجليه»”' بناءً على تفسير التربّع بذلك كما هو 


(١‏ وقد مه أنه لا يبعد عدم وجوبه. 

() ص 7758 7370. 

.0 ح١١ الوسائل 0: 0507 / أبواب القيام ب‎ )١( 
.4 ح١١ الوسائل 0: 7/007 أبواب القيام ب‎ )( 


شن 38ل 

]١5947[‏ مسألة ؟: يستحب في حال القيام أمور: 

أحدها: إسدال المنكبين. الثاني: إرسال اليدين. الثالث: وضع الكفين 
على الفخذين قبال الركبتين, البنى على الأيمن واليسرى على الأيسر . الرابع : 
ضم جميع أصابع الكفّين. الخامس: أن يكون نظره إلى موضع سجوده. السادس: 
أن ينصب فقار ظهره ونحره. السابع: أن يصفٌ قدميه مستقبلاً مهما متحاذيتين 
بحيث لاتزيد إحداهما على الأخرى ولا تنقص عنها. الثامن : التفرقة بينهها 
بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر. التاسع : التسوية بينهما في الاعتاد 
العاشر: أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى 
الجليل. 


المشهور وإن لم يساعده كلام اللغويين. 

فني المجمع ١‏ تفسير التربّع بأن يقعد على وركيه, ويد ركبته الهنى إلى جانب 
يمينه. وقدمه إلى جانب يساره. واليسرى بالعكس. وإن كان الظاهر عدم 
الاختصاص بهذه الكيفية, بل هي من أحد معانيه؛ بل قد ذكر في القاموس”" 
أ التربع في الجلوسن لاف صق :وافعن: الظاهر فى ثموله لجميع الهيئات عدا 
الجلوس جائياً ومقعياً.ولعل الوجه في تفسير المشهور والحمل على ذاك المعنى 
كونه أتسب بمقام العبودية والمخضوع, لكونه أقرب إلى القيام والمثول بين يدي 
المولل: 

وقد يطلق التربع على وضع إحدى القدمين على الركبة والأخرى تحت الفخذ 
وهو جلوس المتكبرين الجبابرة كما قيلء فلا يمكن إرادته من الحسنة ىا لايخ . 


.55١ :4 مجمع البحرين‎ )١( 


وأمّا ما ذكره في المتن من استحباب أن يني رجليه حين الركوع. وهو 
افتراش الرجلين تحت الفخذين, فتشهد له الحسنة المتقدمة. 

وأمّا ما ذكره من استحباب التورّك حال التشهد وما بين السجدتين فلم يرد 
به نص بلفظه. نعم ورد مضمونه في صحيحة زرارة «قال: وإذا قعدت فى تشهّدك 
فالصق ركبتيك بالأرض وفرّج بينهها شيئاً. وليكن ظاهر قدمك اليسرى على 
الأرضء وظاهر قدمك الهنى على باطن قدمك اليسرىء وأليتاك على الأرض 
وأطراف إبامك البئى عل الأرض» 0 

لكنّه كما ترى مختص بحال التشبّد. فلا دليل على التعدّي إلى ما بين 
السجدتين!"., فالأظهر فيه وكذا في جلسة الاستراحة التربع عملاً باطلاق 
الحسنة المتقدمة فلاحظ . 

ثم إِنّ لمان تعض لجملة من المستحبات حال القيام أكثرها مذكورة في 
صحيحة حماد وزرارة'' الواردتين في كيفية الصلاة. وبعضها لا دليل عليها 
سوى روايات مرسلة أو ضعيفة لايهمّنا التعرض طاء لسهولة الخطب فى باب 
سات وكنا ب الاتيان با رقفيد الرخات واف العالا: 1 


.7 ح‎ ١ أبواب أفعال الصلاة ب‎ / 47١ :0 الوسائل‎ )١( 
بل ورد ذلك في صحيحة حماد [المروية في الوسائل 0: 509/ أبواب أفعال الصلاة‎ )'( 
.7 ١١ ح‎ ١ الوسائل 0: 505 / أبواب أفعال الصلاة ب‎ )5( 


كف ممت تقد ترك الغروة 118 /ر الطاذة 


فصل ف القراءة 


يجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة سورة 
الحمد'''. 


)١(‏ لا إشكال كما لا خلاف من أحد من المسلمين في وجوب قراءة القران 
فى ركعتى الفجر. وكذا فى الركعتين الأولتين من سائر الفرائض الثلاثية والرباعية 
كبا أشير إليه في الكنات اديه بقوله تعالى: طفَافْرَءُوا مَا تَيَكَرَ مِنْهُ ١4‏ الظاهر 
في الوجوب بعد الاتفاق على عدم الوجوب في غيرها. 

كما لا خلاف أيضاً في تعين تلك القراءة في سورة الحمد خاصة وقد قام 
عليه الاجماع والتسالم, بل إِنّ نقله مستفيضء بل متواتر من الأصحاب. بل من 
سائر فرق المسلمين, إذ لم ينقل فيه خلاف معتدٌ به. بل لعله يعد من 
الواضحات والضروريات التي لا يعترءها شوب الاشكال. 

تال عليه ايع “مبهرة التشرغة يل المنكلمينفنان العهوة متي 
والمتعارف بينهم خلفاً عن سلف الالتزام بقراءة فاتحة الكتاب في الصلوات. 
وهذه السيرة والالتزام منهم وإن لم تدل بمجرّدها على الوجوب. لجواز الالتزام 
والمواظبة على بعض المستحبات فى الصلاة, كالتزام الخاصة وجريان سيرتهم 
عل القنورك رفيا كان السفرة عم كا رسن لذ ليدانق لف الا٠‏ نبا يعد كيتيا 
بطائفة من الروايات المصرحة ببطلان الصلاة الفاقدة للقراءة ‏ وإن لم يصرح 
فيها بخصوص الحمد ‏ تدل على الوجوب. فتلك تفسّر المراد من القراءة في 


.٠١ :739 المرمّل‎ (0010) 


القراءة في الصلاة 11[ ااا 
هذه وهذه تكشف عن أن ماقامت عليه السيرة واجبء فيعتضد إحداهما 
بالأخرى. 

على أنّ بعضها مصرّحة بالحمد وببطلان الصلاة بتركها. كصحيحة محمد بن 
مسلم وموثقة سماعة الاتيتين. وإليك بعض تلك النصوص: 

فنها: صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إِنّ الله تبارك 
وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنّة. فن ترك القراءة متعمداً أعاد 
الصلاة. ومن نسي فلا شيء عليه» وعن محمد بن مسلم مثله. إلا أنّه قال: 
«ومن نسي القراءة فقد مت صلاته ولا شيء عليه»7". 

ومنها: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه 
السلام) قال: «سألته عمّن ترك قراءة القرآن ما حاله؟ قال: إن كان متعمداً فلا 
غلا لشورواق كان تنس فليا ك1 نهد الأعبا ررتذل عا :وضوريه الثراءة 
وهي تنصرف إلى المتعارف المعهود التي هي فاتحة الكتاب كبا عرفت. 

وتدل عليه أيضاً: الأخبار المصرّحة بوجوب قراءة الحمد خاصة وهي 
كثيرة. 

منها: صحيحة حماد الواردة في بيان كيفية الصلاة بضميمة قوله (عليه السلام) 
في الذيل: «يا حمّاد هكذا صل»'" الظاهر فى الوجوب. 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته 
عن الذي لايقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته, قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في 


)١(‏ الوسائل 5: 817/ أبواب القراءة في الصلاة ب 5 ح ١‏ ؟. 
(؟) الوسائل 7: 88/ أبواب القراءة في الصلاة ب 71 ح 5. 
(*) الوسائل 0: 405/ أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح .١‏ 


ع 110000 ا ا 


وسورة كاملة !*! غيرها بعدها''"'. 


جهر أو إخفات»١!‏ وهي وإن لم يصرح فيها بموضع القراءة, لكنه معلوم من 
الخارج بالاجماع والضرورة والسيرة. بل وصحيحة حماد ىا مرّ. 

ومنها: موثقة سماعة قال: «سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة 
الكتاب, قال: فليقل أستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم إنّ الله هو السميع العليم 
ثم ليقرأها ما دام لم يركع, فانه لا صلاة له حتى يقرأ بها في جهر أو إخفات 
فانّه إذا ركع أجزأه إن شاء الله تعالى»!". ونحوها غيرهاء وهي كثيرة وإن كان 
أسانيد جملة منها لا تخلو من الضعف. وفما ذكرناه كفاية. 

(لاأغل القبيور قبيرة عظيعة كادت دون إضاعا كا الجواهر "يل 
عن غير واحد دعوى الاجماع عليه. بل نسبته إلى المذهب. 


وعن جملة من القدماء منهم الديلمي عدم الوجوب!*. وقواه من المتأخرين 
صاحب المدارك*, وتبعه بعض من تأخر عنه. وإن كان القول بالوجوب بين 
المتأخرين أكثر وأشهرء بل لعله من المتسالم عليه فى الأعصار المتأخرة. وكيف 
ما كان. فالمتبع هو الدليل. 

وفك اسعدل خل الوجخوب:بطائفة مق الأخبار:» 


(:#) على الأحوط. 

(1) الوسائل 7: 88/ أبواب القراءة في الصلاة ب 71 ح 4. 
(؟) الوسائل 7: 84/ ابواب القراءة في الصلاة ب 78 ح ؟. 
(9) الجواهر 9: .59١‏ 


6 المراسم : 11 


منها: صحيحة عبيدالله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: 
لابأس بأن يقرأ الرجل فى الفريضة بفاتحة الكتاب فى الركعتين الأولتين إذا ما 
اغدلت بد حاجة أو وف مهنا" فان منهوعها بوت الباسن وعدم جواز 
الاقتصار على فاتحة الكتاب عند الاختيار وعدم الاستعجال, بل لابدّ من ضمّ 
السورة معها. 

ونوقش فيها: بأنّ هذا اللسان من البيان ‏ أعني تعليق الحكم على عدم 
التدلة ىما يناي الاتسهاب هد كا ورد نظيره في ترك الأذان من 
الأخبار المتضمّنة للأمر بالأذان والاقامة مع جواز الاقتصار على الثانية إذا 
بادر أمراً يخاف فوته. كا في رواية ابي بصير وغيرها مما تقدّمت فى نحلها". 

وفيه: أَنّ ظاهر الأمر المستفاد من مفهوم الشرط هو الوجوب فيكلا المقامين 
ونا يرفع اليد عنه ويحمل على الاستحباب في باب الأذان لقيام الدليل الخارجي 
على جواز تركه كا تقدم في حله7". وحيث إِنّ ذاك الدليل مفقود في المقام فلا 
مناص من الأخذ بظاهر الأمر. 

وأضعف من ذلك: ما عن صاحب الحدائق. من دعوى أنّ ثبوت البأس 
اعم من الدرت 19 إذ فيه: أن الباسن لغة هو الشدة”* المناسبة للمنع. فهو 
ظاهر في الحرمة وعدم الجواز. كا أنّ عدم البأس ظاهر فى الجواز ولا ينبغي 
التشكيك في ذلك. 1 


)١(‏ الوسائل 7: /5١‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 7 ح ؟. 
(؟) شرح العروة :١7‏ 510. 

(؟) شرح العروة 17: 557. 

(غ) الحدائق 8: ؟7١١.‏ 

(0) الصحاح "1:7 .4١0‏ مجمع البحرين 5: .6١٠‏ 


ف م ص ملاعو اباو لواو و الريك العرووة 1ن الضادة 

فالانصاف: أنّ دلالة الصحيحة على الوجوب تامة. نعم. يستفاد منها أن 
وجوب السورة ليس على حذو سائر الأجزاء. بل هي دونها في الاهتام والعناية 
بغتأها ولذا سقط وجوبيا مسده الاسسجال العرق لأمن بدنيوق أو أخرروى 
ولا يناط ذلك بالبلوغ حدّ الضرر او العسر والحرج كما فى سائر الواجبات 
وهذا المعنى غير قابل للانكار كا تشهد به سائر الأخبار. لكنه لاينافى أصل 
الوجوب ولزوم الاتيان بها عند عدم الاستعجالء وإن كانت مرتبته ضعيفة كما 
لايخنى. 

رونا جحودة سداس بو مدا كن 5 عبدالله (عليه السلام) «قال: 
يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدهاء ويجوز للصحيح في 
قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار»''". فان التقييد بالمريض يدل على عدم 
جواز الاقتصار على الفاتحة في حال الصحة. 

وأورد عليه : بأنّ مفهوم الوصف ليس بحجة. ومن الجائز أن تكون النكتة 
في التعرض للمريض بخصوصه عدم تاكد الاستحباب في حقه. 

ويندفع: بما حققناه في الأصول!" من ثبوت المفهوم له لا بالمعنى المصطلح 
أعنى الانتفاء عند الانتفاء. بل بمعنى عدم كون الطبيعى على إطلاقه وسريانه 
موحوعا كدير لاكان اتسين ليرا عض بوعليه مدل الميحيعة فض 
المفهوم على أنّ الموضوع لجواز الاقتصار على الفاتحة ليس هو مطلق المكلفين 
فَآن السورة واجبة على بعضهم فى الجملة وهو المطلوب. إذ لاندعي وجوبها 
على الاطلاق. ولذا ذكرنا انف سقوطها لدى الاستعجال. 


.١ أبواب القراءة في الصلاة ب 00 ح‎ /١١ :7 الوسائل‎ )١( 

(؟) الذي حققه (دام ظله) في الأصول حسما ضبطناه عنه وأثبته في المحاضرات ج 05 
ص ١١17‏ هو اختصاص المفهوم بالوصف المعتمد على الموصوف دون غير المعتمد كا 
في المقام, فاه ملحق باللقب وخارج عن نحل الكلام. 


ويؤيد ذلك -أعنى عدم الوجوب على الاطلاق والسقوط في بعض الأحوال- 
انق بل الشيحيطة بو جو ان الاقتصار فل الناعة أيقا المتحيع فى قضاء 
صلاة التطوع... إلخ. أي فى النوافل الليلية والنهارية, والمراد بالقضاء معناه 
اللغوي, أعنى مطلق الاتيان بالشيء دون المعنى المصطلح, فان سقوط وجوب 
النمورة عن النواقل تع الأداءوالتطاء كا هو :طاهر, 

ومنها: صحيحة معاوية بن عبار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: من 
غلط فى سورة فليقراً قل هو الله أحد ثم ليركع»!" فائَّا لو لم تجب لجاز له 
الاقتصار على السورة المغلوط فبها فيكتني بما أتى به ويترك الباقي. ولم يكن 
وجه للأمر بقراءة سورة أخرى. الظاهر في الوجوب. 

وتوقكن: يان تقبية السورة المعدول اليا بالتوسيد اب الاتسعات لعده 
وجوبها ببخصوصها قطعاً فيكون المراد انّ السورة الأخرى تجزئ عن التي غلط 
فيها من غير دلالة لها على الوجوب بوجه. 

وفيه: أنّ العدول من سورة ‏ غير التوحيد والجحد ‏ إلى أخرى جائز 
مطلقاً ما لم يبلغ النصف, وأمّا إذا تجاوزه فلايجوز إلا إلى التوحيد بمقتضى هذه 
الصنحيفة» فقا ينا لاك تقنيدها رضووة التها وز عرد انض افتسة التقيين 
بالتوسية فشن وعب العدول الداتخاضة عملا بطاهر الامو 

ومنها: صحيحة منصور بن حازم قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام): 
لاتقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر»”" فانّ الغبي عن الأقل ظاهر فى 
وجوب السورة الكاملة. 1 ْ 


.١ أبواب القراءة في الصلاة ب 47 ح‎ /١٠١ :5 الوسائل‎ )١( 
الوسائل 7: 417/ أبواب القراءة في الصلاة ب ؟ ح ؟.‎ )5( 


لف او ا اه وما اطرش العرواة 10 الضاذة 


وثاقكن في ضاحب اذا رك" اسنذا تاوق وولالة الخو اما ابسن سيد 
ابن عبدالحميد إذ لم يرد فيه توثيق, وأمّا الدلالةء فلأنٌ النبي قد تعلّق بالتبعييض 
والقران وحيث قد ثبت من الخارج جواز القران فالنبي بالاضافة إليه تغزيهي 
لا حالة فيكون الحال كذلك فى التبعيض. وإلا لزم استعمال اللفظ الواحد فى 
كاز ,مه مدن وهو خين يناتو انها سالك كر مقي« و10 الا تدع ل 
المعتعبا نه السورة الو اتهدة الكاملة لك هويا . ْ 

والجواب + أمّا غن السند فيا أفاده:ضاحب الحدائق (قدسن ١!)‏ وقدذ 
أجاد. وحاصله: أنّ الطعن في السند غفلة نشأت عن الاقتصار على ملاحظة 
عبارة العلامة في الخلاصة التى هي عين عبارة النجاشي مع تقطيع. بحيث لو 
لوحظت عبارة النجاشي لارتفعت الشبهة الناشئة عن التقطيع, فانٌ العلامة قال 
هكذا: محمد بن عبدالحميد بن سام العطار أبو جعفر روى عبدالحميد عن أبي 
الحسن موسى (عليه السلام) وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين انتبى7". 

وظاهر هذه العبارة رجوع التوثيق إلى الأب دون الابن. كما نبّه عليه الشهيد 
في تعليقته!؟), مع هذ العارة سيا ما خوةة عن النجاشي باضافة قوله بعد 
ذلك بلا فصل: له كتاب النوادر... إلخ0). فانٌ مرجع الضمير الجرور هو محمد 
اعني الابن الذي هو المقصود بالترجمة. حيث إِنْ النجاشي لا يعنون إلا من له 
كتاب. وعليه فوحدة السياق تقضي بأن يكون مرجع الضمير في قوله وكان 
ثقة. هو الابن أيضاً فان التفكيك بين المرجعين خارج عن سلوب الكلام كا 


.36٠١ :#” المدارك‎ )١( 

(؟) الحدائق 8: .١١9‏ 

(9؟) الخلاصة: لاه" / 8857. 

(؛) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة: 7/. 
(6) رجال النجاشي: 759/ .1١05‏ 


لايخنى على الأعلام. فقوله: روى عبدالحميد عق اف المميخ موسى (عليه السلام) 
جملة معترضة, وكم لها نظير في عبارات النجاشي . 

وبالجملة: فتقطيع العلامة في النقل هو الذي أوقع صاحب المدارك وقبله 
الشهيد (قدس سسره) فى الاشتباه. مع ان عبارة النجاثي كالصريحة في رجوع 
التوكيق إلى الأب 117 اعر فض المتافقة هن بحيت السند.ننافظة . 


وما عن الدلالة؛ فعلى فرض تسليم كراهة القران بين السورتين وعدم 
حرمته مع أنّه حل الكلام. إنما يتم ما ذكره بناءً على أن تكون الحرمة والكراهة 
وكذا الوجوب والاستحباب, معنيين مختلفين للّفظ لغة, وأمّا بناءً على ما هو 
التحقيق كما بيّناه في الأصول '' من عدم استعمال صيغة النهى وكذا الأمر إلا فى 
تمق واتعن: وان منوفاد السومية من حك اقل المنقزع من الاقتران 
بالترخيص في الفعل أو الترك وعدمه. فلا حال للاشكال أصلاً إذ المي حينئذ 
م يستعمل إلا في معنى واحد وهو طلب الترك, وقد اقترن ذلك بالترخيص في 
الفعل من الخنارج بالاضافة إلى القران. ولم يقترن بالنسبة إلى التبعيض 
فالالتزام بكراهة الأوّل وحرمة الثاني لايستلزم الاستعمال في أكثر من معنى 


77/7/5917 :٠١ هكذا أفاده (دام ظله) في بحثه الشريف. ولكنه اختار في المعجم‎ )١( 
رجوع التوثيق إلى الأب مستظهراً ذلك من العطف بالواو في قوله «وكان ثقة إلخ» إذ لا‎ 
جملة تامة قبل ذلك إلا جملة «روى عبدالحميد إلخ» فلابدٌ وان يكون عطفاً عليها . فلا‎ 
توثيق للابن: وان كان هو أيضأ موثقاً عنده لكونه من رجال كامل الزيارات كما‎ 
غير أنّه (دام ظله) عدل عنه أخيراً لبنائه‎ ١٠١١06 /717١ :10/ صرح به في المعجم‎ 
على اختصاص التوثيق بمشايخ ابن قولويه بلا واسطة. فبحسب النتيجة تصبح الرواية‎ 
ضعليفه‎ 


)0( محاضرات في أصول الفقة 16 


"١‏ الس سا م ا يقترت العروة 71 العلت 


وقد يناقش فى دلالة الصحيحة أيضاً: بأنّ النهى عن التبعيض لا يستدعى 
وجوب قراءة السورة, بل غايته أنّه على تقدير الشروع فبها لايجعلها ناقصة 
بل يتمها. كما لا يقارن بين سورتين, فهي ناظرة إلى المنع عن قراءة بعض 
السورة. وأين هذا من وجوب الاتيان بالسورة الذي هو محل الكلام. 

وهي كما ترى في غاية الضعف. ضرورة أنه على تقدير عدم وجوب 
السورة فقراءة بعضها غير محّمة قطعاأ. كيف وقراءة القران مندوب فى جميع 
الأحوال. فلايحتمل المنع عن قراءة البعض'" بما هى كذلك إلا من جهة 
الاخلال بقراءة السورة الكاملة المستلزم لوجوبهاء فالنبي عن التبيعض فى قوة 
الأمن يقر اع8 الستوزوة الكاملة يل نو ظاهر فيه عرفا كج لاهو : 

فالاتصاك: أن هذه الفيعيحةقونه الشف ل ظلاهرة الذلالة :قل الوخوي: 

ومنها: صحيحة زرارة الواردة في المأموم المسبوق بركعتين قال (عليه السلام) 
فمها: «إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان 
قرأ فى كل ركعة نما أدرك خلف إمام فى نفسه بأم الكتاب وسورة, فان لم يدرك 
السورة تامة أجزأته أَمّ الكتاب...» إل4١".‏ 

فانّ الأمر بقراءة السورة مع الفاتحة ظاهر فى الوجوب. نعم لانضايق من 
نا سيقت لدفع توهم ضمان الإمام عن المأموم مطلقاً حتى المسبوق. وأنّ 


)١(‏ نعم لايحتمل المنع تحرياً. وأمّا تغزيهاً فلا دافع لاحاله بعد تعلق النبي به في لسان 
الدليل. وبالجملة : النبي عن الأقل كما يحتمل أن يكون كناية عن لزوم الاتيان بسورة 
كاملة حسما أفاده (دام ظلّه) كذلك يمكن أن يكون محمولاً على الكراهة بالمعنى المناسب 
للعبادة, بل قد يعضده عطف النهي عن الأكثر الحمول عنده (دام ظله) عليهاء فيكون 
حصّل الصحيحة كراهة كل من القران والتبعيض. 

(0) الوسائل 8: 788/ أبواب صلاة الجماعة ب 41 ح 4. 


الضمان خاص بالأولتين دون الأخيرتين. لكنه لا ينافى ورود الأمر فى مقام 
التشريع وظهوره في الوجوب كما ذكرناه. فلا وجه لدعوى وروده في مقام 
إبقاء مشروعية القراءة على ما هى عليه من الوجوب والاستحباب ىا لايخق 
فتأمّل. ش 

هر عخلة الروانات الى تكن الاتغرلا لها غل الونجوي: وقد عرقت 
ار ا 

وتاك تروايات أخرئ ابعذل يبا عليه مع آنا غير جبالحة الاسغدلان 
الكدش فق اليش او الولالة عل سيل عنم المخل. 

فنها: صحيحة معاوية بن عبار قال: «قلت 5 عبدالله (عليه السلام): إذا 
فت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال: نعم. قلت: 
فاذا قرأت فاتحة القرآن أقرأً بسم الله الّحمن الرّحيم مع السورة؟ قال: نعم»7". 

وفيه: أنه واردة في مقام بيان الوجوب الشرطي, أعني جزئية البسملة 
للسورة كجزئيتها للفاتحة. وليست فى مقام بيان وجوب السورة بعد الفاتحة 
ولذا لم يصرح فيها بخصوص الفريضة, مع اختصاص الحكم بها وعدم وجوبها 
في النافلة بلا إشكالء بل قد عرفت سقوطها عن الفريضة أيضاً في موارد 
الاتتسمال: ْ 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته 
عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة, فقال: لاء لكل ركعة سورة»7". 

وقد رواها في الجواهر'" عن العلاء. وهو اشتباه منه أو من النسّاخ, فانٌ 


.0 ح١١ الوسائل 1: 08/ ابواب القراءة في الصلاة ب‎ )١( 
." الوسائل 31: 54 / ابواب القراءة في الصلاة ب 4 ح‎ )"( 
.584 :9 الجواهر‎ )5( 


[2000000 0 0 000 000 "0 


علاء لم يرو بلا واسطة إلا عن الصادق (عليه السلام) دون الباقر إلا بواسطة 
محمد بن مسلم, وهذه الرواية مروية عن أحدهما (عليهها السلام) فكلمة عن 
محمد بن مسلم ساقطة عن القلم جزماً وكيف كان. فهذه أيضاً قاصرة الدلالة 
فائَها ناظرة إلى المنع عن القران» وأَنّه لم تشرع لكل ركعة إلا سورة واحدة 
وأما أنْ التشريع بنحو الوجوب او الاستحباب فليست الرواية بصدده. 

ومنها: صحيحة محمد بن اسماعيل قال: «سألته: قلت أكون في طريق مكة 
فنفزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب أيصلى المكتوبة على الأرض فيقراً أم 
الكتاب وحدهاء أم يصلى على الراحلة فيقراً فاتحة الكتاب والسورة؟ قال: إذا 
كنت قضل عل الراعلة المكعونة وغبريها :و اذا قراف اليه والسسورة احت 
الاولا أرى بالذى قعلت بأساء 7 

تقريب الاستدلال: ما حكاه في الوسائل عن بعض الحققين. من أنه لولا 
وجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام وغيره. إذ الواجب 
لايزامه المستحب. فمع دوران الأمر بين ترك القيام وبين ترك السورة كى| هو 
مفروض الخبر كان المتعين هو الثاني دون التخيير الذي تضمنته الصحيحة 
فالحكم بالتخيير لايستقيم إلا مع وجوب السورة. 

وفيه: أَنّْا على خلاف المطلوب أدلٌ. لما عرفت من أنّ السورة على تقدير 
وكوه] السكاخل عديياتن الو اجناتعه بل تسقط يادق د سف ع 
الاستعجال العرفى, فثلها لاتصلح للمزاحمة مع القيام الذي هو ركن, أو دخيل 
في الركن, وكذا الاستقبال والاستقرار حيث يلزم الاخلال بكل ذلك غالبا لو 
صل :راكنا : 

وعليه فلا يمكن حمل الرواية على فرض الدوران بين الصلاة على المحمل 


.١ الوسائل 1: 57 / أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح‎ )١( 


الفاقدة للقيام وما ذكرء وبين الصلاة على الأرض الفاقدة ليجرّد السورة. إذ 
حينئذ يتعين الثاني. ولا حال للتخيير بالضرورة. 

بل إن مفاد الصحيحة كا لعلّه الظاهر منها ‏ إِنْك إذا خفت فصل على 
الراحلة, وإن لم تخف فعلى الأرضء كل ذلك على سبيل التعيين وعلى التقديرين 
فالصلاة مع السورة أحب إِلِي, ولا أرى بالذي فعلته من ترك السورة بأساً. 
وهذا كله كما ترى كالصري في الاستحباب. 

ومنها: رواية يحيى بن أبي عمران قال: «كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) 
جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الدّحمن الدّحيم في صلاته وحده 
في أمّ الكتاب. فلم| صار إلى غير أَمّ الكتاب من السورة تركها؟ فقال العباسي 
- أو العياشي كما في بعض النسخ ‏ ليس بذلك بأس, فكتب بخطه: يعيدها 
مرتين (أي كرر لفظة يعيدها مرّتين) على رغم أنفه ‏ يعني العباسي )7 ورواها 
ف#الكاف '" والتهديببوالجواهر "عن مس بن.عمران لا أى عمران: ول 
اللقيرين اارسضل ا#تهول و اليوايةمسينة الس 

وأمّا من حيث الدلالة فهي ظاهرة في الوجوب. إذ الأمر بإعادة الصلاة 
الكاشتو عن بوللؤنيا لذ وبعف لد إل" الاتخلال بالسورة الما سور جناتمن ادل 
فقدها لجزئها وهي البسملة. فلولا وجوب السورة لما اتجه الأمر باعادة الصلاة. 


)١(‏ الوسائل : 08/ أبواب القراءة في الصلاة ب ١١‏ ح1. 

(1) الموجود في الكافي [*: /7١‏ ؟] بطبعتيه: يحيى بن أبي عمرانء وما في التهذيب 
[35:7/ 1 من حذف كلمة «أبي» سقط من قلم الشيخ أو النشاخ. كبا نه (دام 
ظله) عليه في المعجم /1١ :1١‏ 1741/7. والرجل ثقة, لكونه من رواة تفسير على 
ابن ابراهيم . إذن فالرواية معتبرة وظاهرة الدلالة. فينبغي ذكرها في عداد الطائفة 
السابقة. 

(9) الجواهر 9: غ771. 


0 ممص م كو ما و كت اق كاعرو 15 7 الكادة 


ونوقش فيها: بِأنّ مرجع الضمير في قوله (عليه السلام) «يعيدها» هي 
السورة دون الصلاة. والمراد بيان جزئية البسملة للسورة. وان الفاقدة للبسملة 
لأقرى عن الشووة الأعوويها سوا اكان الام وجوه أم استحبابياً . 

وفيه: أن عود الضمير إلى السورة بعيد غايته ومخالف للظاهر جداًء فانٌ 
المسؤول عنه قضية خارجية استفتى عنها العباسي ولا ثم الإمام (عليه السلام) 
فحكم بخلافه. وكل ذلك بطبيعة ال حال بعد فراغ المصلى عن صلاته. لا حين 
الاشتغال مها كى يتجه الأمر باعادة السورة خاصة. فلايمكن التدارك يعد 
فرض وجود الخلل لترك البسملة عن السورة عمداً إلا باعادة الصلاة رأساً كما 
لتو .وت عيرق طفق اخوال غود العمهن :إن البسملة: 

وبالجملة: فالدلالة ظاهرة غير أنّ السند ضعيف كما عرفتء, فلاتصلح 
للاستدلال. 

ومنها: صحيحة الحلبى عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا افتتحت 
عالانانه قل هو ان ا عد رانك تريد أواهر برها نانض :نينا زلا تريعم ل 
أن تكون فى يوم الجمعة فانّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها» ١‏ فانٌ الأمر 
بالمضي ظاهر في وجوب الاتيان بالسورة. 

وفيه: أَنْا في مقام بيان عدم جواز العدول من التوحيد إلى سورة أخرى 
فى غير يوم الجمعة. لا في مقام بيان وجوب السورة, بل إن هذا الحكم ثابت 
حتى لو كانت مستحبة, وأنّه لو شرع في التوحيد لايجوز له العدول إلى غيرها 
فالأمر بالمضي كناية عن عدم العدول لا عن أصل الوجوب كا لايخ . 

متنا : 'غين ذلك نما هو طسيف قدا او.ولذلة :قل تساحة التعردضن اليا 
والعفدة تاها ذ كرناء كلذ مااكالك قونة مهدا ودلالة: ظ 


)١(‏ الوسائل 1: /١01‏ ابواب القراءة في الصلاة ب 59 ح ؟. 


وبازائها روايات أخرى دلت على عدم الوجوب وهي على طائفتين إحداهما: 
ما دلت على جواز الاقتصار على الحمد وعدم وجوب ضم السورة معه. 
والثانية: ما دلت على جواز التبعيض في السورة فيكف بعضها. ولايجب 
الاتيان بسورة كاملة. ْ 

وهذه الطائفة بمجردها لاتدل على عدم الوجوب, لجواز القول بأصل 
الوبق الل وان بهاذ التعيظى دقلا قد ل ام جهو زتترك القراءة دراه 
إلا أن 7 الأنق د لال ريا عا ااغاه قينا الاتضاوئ:(قلس شيره) 007 ميق 
الاجماع على عدم الفصل وإِن من قال بالوجوب يرى عدم جواز التبعيض. كما 
أنّالقائل بالجواز يرى عدم الوجوب. فالقول بوجوب السورة وجواز التبعيض 
خرق للاجماع المركب. وحينئذ فجواز التبعيض الذي تضمنته هذه النصوص 
يستلزم جواز ترك السورة رأسأ فيصح الاستدلال بها. 

ما الطائفة الأولى: فنها صحيحة على بن رئاب عن أَبِي عبدالله (عليه السلام) 
قال: «سمعته يقول: إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة»!". ونحوها 
صحيحة الحللى عنه (عليه السلام) «قال: إن فاتحة الكتاب تجزىّ وحدها في 


الفريضة» 7©. 
هذاء وربما تحمل الصحيحتان على صورة الاستعجال والضرورة, جمعاً يينهما 


وبين امحيحة اخرى للحلبى ‏ وقد تقدّمت!؛) عن أبى عبدالله (عليه السلام) 


«قال: لابأس بأن يقرأ الرجل فى الفريضة بفاتحة الكتاب فى الركعتين الأولتين 
إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئاً»*. فانٌ النسبة بين مفهوم هذه 


.5١8 :١ كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟)(7) الوسائل 7: 79/ أبواب القراءة في الصلاة ب 7 ح ١‏ ؟. 
(4) فى ص 516. 

(5) الوسائل 1: /4٠‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 7 ح ؟. 


ا" مل ابابا عازه موا لس ملستي الفتوض” العرووة 16 الخلذة 


الصحيحة وتينك الصحيحتين نسبة الخاص إلى العام. فيقيد إطلاقهما بهذه 
وتحملان على صورة العجلة والضرورة. 

وهذاكا ترى لايمكن المساعدة عليه وإن ذكره جمع من الأكابر منهم المحقق 
الهمداني ('' وغيره. إذ ليس هو في المقام من الجمع العرفي في شيء, ضضرورة أن 
حمل المطلق على المقيد إنما يصح فيا إذا أمكن إرادته منه وجاز صرف الاطلاق 
إليه. لا في مثل المقام مما يشبه الحمل على الفرد النادرء فان موارد الاستعجال 
والخوف!" قليلة جداً. فكيف يمكن إرادتها من الاطلاق. 

وبالجملة: ظاهر الصحيحتين أنّ الإمام (عليه السلام) في مقام بيان وظيفة 
المصلى بحسب طبعه الأوّلي. لا بلحاظ الطوارئ والعوارض الخنارجية, وإلا 
بعر تحظها ره سقط امعد ارا كان ضع الرفك عدم الكو مين 
التعلم ونحو ذلك. فلا وجه لقصر النظر في ذلك على السورة فقط. فهما كالصريم 
في جواز الاقتصار على الحمد وحده حتى في حال الاختيار. فلا مناص من 
حمل البأس فى مفهوم هذه الصحيحة على الكراهة, إذ الأمر دائر بين رفع اليد 
عن ظهوره في المنع. وبين ارتكاب التقيبد في الأولتين باالحمل على الضرورة 
والعجلة. ولاريب أنّ الأوّل أولى. لوجود الحذور فى الثانى وعدم كونه من 
الجمع العرفى كما عرفت. فاستدلال صاحب المدارك 7" بهاتين الصحيحتين على 
عدم الوجوب فى محله. 


.١0 مصباح الفقيه (الصلاة): /581 السطر‎ )١( 

(؟) إذا أضيف إليهما المريض -كما هو مورد النص - وعمّم الحكم لمطلق المريض وإن ل 
تشق عليه قراءة السورة كما سيصرح به سيدنا الأستاذ (دام ظله) في التعليق الآتي 
خرج الحمل المزيور عن الندرة. 

(5) المدارك ": م/غ5. 


وقد يجمع بينهم| أيضاً: با حمل على التقية, لموافقتهم لمذهب العامة 7". 

وفيه: أن الترجيح بمخالفة العامة فرع استقرار المعارضة, ولا تعارض بعد 
إمكان الجمع الدلالي!' والتوفيق العرفي بالحمل على الاستحباب كما عرفتء فلا 
تصل النوبة إلى الحمل على التقية. 

وقد يقال أيضاً: بأئّما مخالفتان للاجماع. فتطرحان لعدم كونههما حجة حينئذ 
فلا تصلحان للمعارضة مع هذه الصحيحة. 

ويدفعه: أن جمعاً من القدماء وحملة من المتأخرين ذهبوا إلى عدم وجوب 
السورة كا مر وستعرف, ومعه كيف يمكن دعوى الاجماع. 

فالانصاف: أنّ دلالة الصحيحتين على عدم الوجوب كسندهما قوية. 

ومنها: صحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة في أدلّة القائلين بالوجوب”" 
وقد عرفت أئّا على عدم الوجوب أدل, وأنّ ما حكاه صاحب الوسائل عن 
بعض الحققين في الدلالة على الوجوب غير صحيح. لعدم صلاحية السورة 
للمزاحمة مع القيام عند الدوران» بل مفاد الصحيحة أنه يصلى على الراحلة مع 
المخوف, وإلا فعلى الأرض. وعلى التقديرين فالصلاة مع السورة أحب. والتعبير 
بكلمة «أحب» كالصريم في الاستحباب كما مد 120 


.58 :7 المجموع‎ )١( 
(؟) ضابط هذا الجمع على ما تكرر منه (دام ظله) كون الدليلين بحيث لو اجتمعا في لسان‎ 
واحد وألقيا على العرف لم يبق أهله متحيّراً. بل جعل أحدهما قرينة على التصرّف في‎ 
الآخر. كا في قوله : افعل مع قوله: لابأس بتركه. وليس المقام كذلك. فانّ مفاد أحد‎ 
الذليلين ثبوت البامن.والاخر نقية».وهنا مترافتان عرفا عل أذ شيعه هذا الجمع‎ 

كراهة الاقتصار على الحمد لا استحباب السورة. 
(؟) الوسائل 3: 47/ أبواب القراءة في الصلاة ب ؛ ح .١‏ 
(؛) فى ص .777١‏ 


4" ممما جو وي اق اوماد وانعو ماماو وجح ووو بوني اقرغ الغرووة 7/35 الضادة 


وأمّا الطائفة الثانية: فهي عدة نصوص فبها المعتبرة وغيرها. 

فنها: صحيحة على بن يقطين فى حديث قال: «سألت أبا الحسن (عليه 
البلا ااعى تعيض الصورة ب فقال: كرو لاا من يدب القافلة دلت جل 
جواز التبعيض. لا لظهور لفظ الكراهة في المعنى المصطلح, فأنه اصطلاح حادث 
عند الفقهاء وغير معهود في لسان الأخبار. ولم يستعمل فبها إلا في المعنى اللغوي 
أعنى المرجوحية المطلقة الظاهرة في التحريم لولا قيام الدليل على الجواز. بل 
من ته إنهاة الكراهة إل تقس رضيفقة المتكلمدبونهابلته لتق البأسن عند فى 
النافلة. فانّه ظاهر فى الكر اهة الفخصية ينوا زغل السلام) يجتنب عن ذلك 
لا أنّ الحكم كذلك فى الشريعة المقدسة, وإِلا لقال (عليه السلام) بدل «أكره» 
لاء فانّه أخصر وأظهرء فالعدول عنه إلى هذه الكلمة ظاهر فها ذكرناه من 
إرادة الكراهة الشخصية المساوقة للمعنى الاصطلاحي الملازم للجواز كما لايخ . 
نعم , لو كان التعبير هكذا «يكره» أو «مكروه» كان ظاهراً في التحريم. 

ومنها: مرسلة أبان بن عهان عن أحدهما (عليها السلام) قال: «سألته هل 
تقسم السورة في ركعتين؟ قال: نعم. اقسمها كيف شئت»!" والدلالة ظاهرة 
غير | عست اللست يالا رسال 

ومنها: صحيحة سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام) قال: «سألته عن 
رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزئه في الثانية أن لايقراً الحمد 
ويقراً ما بق من السورة؟ فقال: يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بق من السورة»7". 

ومنها: صحيحة زرارة قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل قرا 
)١(‏ الوسائل : 4 / أبواب القراءة في الصلاة ب ؛ ح 4. 


(0) الوسائل : 54 / أبواب القراءة في الصلاة ب ؛ ح 6. 
(©) الوسائل 1: 50 / ابواب القراءة في الصلاة ب 4 ح1. 


سورة فى ركعة فغلط, أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته. أو يدع 
تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها؟ فقال: كل ذلك لابأس به وإن قرأ آية 
وااغدة قشاء أن يركع بها ركم 21 

ومنها: صحيحة اسماعيل بن فضل قال: «صلى بنا أبو عبدالله (عليه السلام) 
أو أبو جعفر (عليه السلام) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فل سلّم 
التفت إلينا فقال: أما إفْ أردت أن أعلّمكم»”". 

وقد حملها المحقق الهمداني على إرادة تعليم كيفية التقية7". وهو كما تترى 
ساقط جداًء ضرورة عدم احتياج التقية إلى التعليم. بل يكتفى بمجرّد البيان 
وأنّ السورة ساقطة لدى التقيّة. والجوّز للتبعيض على تقدير وجوب السورة 
الكاملة إنما هو نفس التقيّة وواقعها لاتعليمها ى| لايخى, فلا ينبغي الترديد في 
ظهور الصحيحة في إرادة تعلم الوظيفة الواقعية من جواز ترك السورة الكاملة 
في الصلاة. وهو وإن كان مرجوحاً ومكروهاً في نفسه. إلا أنّ في التعليم 
مفالكة غاله عل هذه النقمجة عدا رك مدا ول «دكون انها فد وفين 
صدرت نظائر ذلك عن الأئّة (عليهم السلام) كثيراً ىا لايخى. 

ومنها: رواية سلوان بن أبي عبدالله قال: «صليت خلف أب جعفر (عليه 
السلام) فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال: يا بّ إِنما 
عل 3 اللفتيكع ويس لكي 1لا كته ضدينة اميت وخر قافا سيق الفا مت 
الحمل على التقيّة مع جوابه. 


. الوسائل 1: 50 / أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل : 57/ أبواب القراءة في الصلاة ب 0 ح‎ 
.١ (؟) مصباح الفقيه (الصلاة): 188 السطر‎ 

(؛) الوسائل 7: 57/ أبواب القراءة في الصلاة ب 0 ح 7. 


0" لمعي ا ا ا ع ع لامي اك العروة 117 الضاةة 


ومنها: رواية أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) «أنه سئل عن السورة 
أيصلى بها الرجل في ركعتين من الفريضة ؟ قال: نعم, إذا كانت ست آيات قرأ 
الع منها في الركعة الأولى. والنصف الآخر فى الركعة الثانية» 7" وهي وإن 
كانت حسف الفهن ايا لكا ظاهرة الرلالة هل المطلؤي» 1 

ومنها: رواية عمر بن يزيد قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) أيقراً 
الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة ؟ قال: لا بأس إذا كانت أكثر 


من ثلاث آيات»7. 


وحملها على إرادة التكيّر من جنس واحد بأن يأتٍ بفردين من سورة واحدة 
في ركعتين خلاف الظاهر جداًء بل هو مناف للتقيبد بأكثر من ثلاث آيات.ء إذ 
لايظهر وجه للتقييد على هذا التقدير كما لايخء بل المراد توزيع السورة الواحدة 
بقراءة بعضها فى الركعة الأولى. والباق في الثانية. فهى بحسب المدلول تطابق 
الرواية السابقة: ش 

ومنها: صحيحة الحلبى والكناني وأبي بصير كلهم عن أبي عبدالله (عليه 
السلام) «في الرجل يقرا في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى 
حتى يفرغ منها “م يذكر قبل أن يركع. قال: يركع ولا يضضره»!" فائها ناظرة 
إلى من شرع في سورة ثم في أثنائها انتقل غفلة إلى سورة أخرى. إِمّا لمشابهة 
فحن نات السورتن 5ا قد حنق كفير او القين ذلك قرا المسدن دن عور 
والذيل من سورة أخرى ثم تذكر ذلك قبل الركوع, فحكنه (عليه السلام) 
بالركوع وأنّه لايضرٌه. مع أنّه لم يقرأ سورة تامّة يدل على جواز التبعيض 


)١(‏ الوسائل 7:7 / أبواب القراءة في الصلاة ب 6 ح ؟. 
(؟) الوسائل 7: 4 / أبواب القراءة في الصلاة ب ح 7. 
(*) الوسائل 7: /٠١١‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 71 ح 4. 


وحملها على نسيان الباق من السورة التى بيده والانتقال إلى سورة أخرى تامّة 
سعدا اذ ظافرها أن اقلق الحو سيفيد إل اليا رميق ميد 
هو متت قا التتررير الاق للك برقا لق 1 

ويبعٌده أيضاً: قوله: «حتى يفرغ منها» الظاهر بضميمة قوله «ثم يذكر» في 
استمرار النسيان والذهول عن الانتقال إلى الفراغ من السورة, فانّه لايلاثم إلا 
مع المعنى الذي ذكرناه كبا لايخ . 

ومنها: صحيحة علي بن جعفر قال: «سألته عن الرجل يفتتح سورة فيقراً 
بعضها ثم يخطئ ويأخذ فى غيرها حتى يختمها ثم يعلم أَنّهِ قد أخطأ. هل له أن 
يرجع فى الذي افتتح وإن كان قد ركع وسجد؟ قال: إن كان لم يركع فليرجع 
إن أحبٌ. وإن ركع فليمض»'" فائَها ظاهرة في المعنى الذي قدّمناه. وقوله 
(عليه السلام) «إن احب» كالصريم فى جواز التبعيض كا لايخفى. 


هذه مجموع الروايات التي استدلٌ مها على عدم الوجوب من كلا النوغين. 
أعنى ما كان صريحاً فيه وما دلّ على جواز التبعيض المستلزم لذلك بالتقريب 
المتقدم, ومقتضى الجمع العرفي بينها وبين الطائفة التي ذكرناها أوَلةً متنا كان 
ظاهراً في الوجوب, هو الحمل على الاستحباب ىا هو مقتضى الصناعة في 
جميع الأبواب من رفع اليد عن ظهور أحد الدليلين بصراحة الآخرء فانّ الطائفة 
السابقة ظاهرة في الوجوب. وهذه صريحة فى الجواز. فيرفع اليد عن ظهور 


)١(‏ التفريع لايقتضى أكثر من أن سبب انتقاله إلى السورة الأخرى هو نسيانه لتتمة 
السورة الأولى. وأمًا أنّ انتقاله هذا كان مستنداً إلى الاشتباه والنسيان أيضاً فلايدل 
عليه بوجه. بل لعل منصرف الأخذ هو الشروع من الأوّل دون الوسط. ومنه يظهر 
النظر في المبعّد الذي ذكره (دام ظله). 

(؟) الوسائل 37: 85/ ابواب القراءة في الصلاة ب 58 ح ”. 


1" ا وا و متك دلرو 0/115 القادة 


تلك بصراحة هذه وتحمل على الاستحباب. إلا أنّه رما يناقش في ذلك في 
خصوص المقام من وجهين: 

أحدهما: سقوط الطائفة الثانية عن الحجية باعراض المشهور عنهاء فل تصلح 
للمعارضة مع الطائفة الأولى الظاهرة في الوجوب. 

وفيه أوّلاً: ما ذكرناه في الأصول من منع الكبرى. ون الإعراض لا يسقط 
الصحيح عن الحجية. كما أنّ العمل لا ينجير به الضعف7(". 


وثانياً: على تقدير التسليم فالصغرى ممنوعة. فانٌ الإعراض إِنا يورث 
الوهن لكشفه عن خلل فى السند فلا يوثئق بصدوره. ولذا قيل كلا ازداد صحة 
ازداد باللإاعراض وهناً وبعداً. ولا ينبغي الريب ف حصول الوثوق بصدور جملة 
قن هذه لاحي كيف وهي من الكثرة بمكان تنجاوز حدّ الاستفاضة. ورواة 
أكثرها من أعاظم الأصحاب كزرارة وحمد بن مسلم وأضرابهما. وقد ضبطها 
أرباب الحديث في مجاميعهم, بل قد أفتى جم غفير من أساطين الأعلام بمضمونها 
من القدماء والمتأخرين, كالشيخ في النهاية'". والعلامة في المنتبى!" والمحقق في 
المعتبر!2. والديلمي في المراسس7. وكذا ابن ا عقيل والاسكافي!" وقواه في 


.55١ 051٠ مصباح الأصول ؟:‎ )١( 

(؟) النهاية: هلا. 

() انظر المنتبى 377:١‏ [ولكن عبارةالمنتهبى صريحة في الوجوب وإن نسب الاستحباب 
إليه جماعة من الأعلام ]. 

(غ) المعتير ”: 797 .١‏ 

(6) المراسم: 19. 

(3) حكاه عنه في الختلف 171:7:, [ ول نعثر على قول ابن أبي عقيل والموجود في الختلف 


وغيره أنه قائل بالوجوب ]. 


التنقيحم7", واختاره في المدارك7" والسبزواري في الذخيرة والكفاية”" 
وصاحب المفاتيسم ذا وغيرهم. 

نعم. القول بالوجوب أكثر وأشهرء ولكن القائل بالعدم أيضاً كثير كما 
عرفت, ومعه كيف يمكن دعوى الوثوق بعدم صدور هذه الأخبار وهي مراك 
منهم ومسمعء بل إِنّ النفس تطمئن بصدور جملة منها فضلاً عن الوثوق به كا 
لاعن والاعراكن نا بيصي الوقن لى كانك الروابة بواجدة أو فتن عا 
يوجب سلب الوثوق بالصدور لكشفه عن خلل في السند كا مرّء لا ما إذا 
كانت هذه المثابة من الكثرة. 

ثانيهها: أَنّهَا موافقة لغير مذهبنا فتحمل على التقية. 

ويرده: ما هو المقرّر فى محلّه من أنّ الترجيح بالجهة فرع استقرار المعارضة 
المتوقف على امتناع الجمع الدلالي!. وهو ممكن ف المقام با حمل على الاستحباب 
الذي به يحصل التوفيق العرفي بين الطائفتين ىا هو المطرد في جميع الأبواب 
فلاتصل النوبة إلى القرجيح المزبورء ولذا لو أغضينا النظر عن موافقة الجمهور 
لإحدى الطائفتين. وعن ذهاب المشهور إلى الأخرى, وقصرنا النظر على نفس 
مدلوهم| فحسب. لجمعنا بينهما بالحمل على الاستحباب بلاارتياب كما هو الحال 
فى سائر الآبواب: 

فالانصاف: أنّالمناقشتين ضعيفتان ومقتضى الصناعة هو الالتزام باستحباب 


)010( التنقيح 1 


(0) المدارك ": /اغ". 

(9) الذخيرة: 7148 السطر 5 . الكفاية: ١6‏ السطر 77. 
)0( المفاتيح : ا" 

)6( مصباح الاصول 7 7731 .١‏ 


0 لمعم كرا محم قتعم االعزوة 116 العلا 


إلآفى المرض والاستعجال'١"‏ فيجوز الاقتصار على الحمد. وإلا فى ضيق الوقت 
أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة, فيجب الاقتصار علها وترك السورة. 


السورة, إلا أنه مع ذلك كله ففي النفس منه شيء. والجزم به مشكل جداً 
لخالفته مع الشهرة الفتوائية والاجماعات المنقولة على الوجوب كبا تقدّمت7") 
فق أعاظ الأصحاب وقد عرفت :نقوة الأعتان به سد بين المشاخرين ييل 
كادت تبلغ الاجماع لديهم كبا مرّء وليس من اطيّن رفضها وعدم الاعتناء بها 
فالمسألة لاتخلو عن الاشكال. ولا نجد في المقام أجدر من التوقف والاحتياط 
الذى هو سبيل النجاة وحسن عل كل .حال والله.سبحانة أعله: 

)١(‏ بناءَ على وجوب السورة كما هو الأحوط على ما عرفت. فلاريب في 
سقوطها في موارد: 

منها: المأموم المسبوق إذا خاف عدم إدراك الإمام في الركوع. ويدل على 
السقوط فيه صحيحة زرارة المتقدمة فى ادلة القول بالوجوب!". 

وهذا لا إشكال فيه ىا لا خلاف. إِنما الكلام في أن السقوط هل هو على 
وجه العزيمة او الرخصة؟ 

الظاهر هو الأوّلء بل لا ينبغي الريب فيهء لمنافاة القراءة مع المتابعة الواجبة 
فنواءءا كان وجويا قترظنا كا هو الختار آم تنقيا كي غلنة اماق قالأفا وها 
إِمّا موجب للاثم, أو مخلّ بشرط الجماعة وعلى التقديرين فهي ليست جزءاً من 
الصلاة, نعم بناءً على جواز العدول إلى الفرادى في الأثناء فالسقوط رخصة 
فيجوز له الاتيان بها بقصد الجزئية بعد تحقق القصد المزبور المرخص فيه. وتام 


)01( ف ص ١6‏ ؟. 
(؟) الوسائل 8: 784/ أبواب صلاة الجماعة ب 1غ ح 1. 


موارد سقوط السورة انو مل ل نتم نا فر اوسا جا امه و وت اج قا لس ا عام عراف لال وه كه هم" 
الكلام في مبحث ال جماعة إن نا أنه تعالى . 

ومنها: حال المرضء ولا إشكال أيضاً في السقوط فيه للتصريم به فى 
صحيحة عبدالله بن سنان المتقدمة: «يجوز للمريض أن يقرأ فى الفريضة بفاتحة 
الكتاب وحدها»!'. 

ما الكلام فى جهتين: إحداهما: أنّ السقوط هل هو على وجه الرخصة أو 
العزيمة ؟ 

الظاهر هو الثاني فما لو أراد الاتيان بها بقصد الجزئية» لمنافاة الجزئية مع 
فرض السقوط, فع الالتزام بسقوطها حال المرض كما تضمنه الصحيح المتقدم 
لايعقل أن يكون جزءاً فى هذا الحال, فانٌّ الجزء ما يتقوّم به المأمور به ولا 
يسوغ تركه لانتفاء المركب بفقده. فكيف يجتمع ذلك مع الحكم بالسقوط المستلزم 
لجواز الترك. وعليه فالاتيان مها بقصد الجزئية تشريع محوّم. فيكون سقوطها 
على وجه العزيمة لا حالة. 

نغوه ل ارديك يها قضن القرا وندون الحمركلة: او أذيهها فتوان المرع مسح 
كما عبر به في كلاتهم. المبني على ضرب من التوسع والمساحة | لايخنى, كان 
التقوط ةغل ,حخة الركصةه::والرحة فنه:ظاهر : 
سقوط بدونها أو لا؟ ظاهر جمع منهم المحقق الهمداني (قدس سره) الأوّلء وعلله 
اقلاشن تعره انان ذلك مقتضى مناسبة الحكم والموضوع(". 

أقول: قد يكون الأمر كذلك في بادئ النظر. لكن الظاهر خلافه, إذ المريض 


.6 أبواب القراءة في الصلاة ب ؟ ح‎ /5١ : الوسائل‎ )١( 
.58 (؟) مصباح الفقيه (الصلاة): 584 السطر‎ 


4" لع يي و تم م الا لب تي اقرع" العروة 215 الضارة 
بأَيّ مرحلة فرضناه حتى المصلى مستلقياً لا مشقة عليه غالباً في التكلم بسورة 
يسيرة كالتوحيد مثلاً سيا مع عدم احتياجه إلى مؤونة الاسماع. لعدم كون 
الخاطب من البشر. نعم, ربما يفرض شدّة المرض بمثابة يشق عليه ذلك أيضاً 
لاقترانه بئقل فى لسانه. او استيلاء المرض شديدا بحيث يصعب عليه حتى تلك 
التلاوة اليسيرة, لكنه فرض نادر جداً "١‏ لايمكن حمل الاطلاق عليه, فالأقوى 
في النظر تعميم السقوط لصورق المشقة وعدمها. عملاً باطلاق الدليل بعد 
امتناع حمله على الفرد النادر. ومن الجائز أن تكون الصحة دخيلة في ملاك 
الوجوب كا يقتضيه الاطلاقء, لكن الاحتياط لا ينبغي تركه. 


ومنها: موارد الاستعجال والمنوف. ويدل على السقوط فيهما صريحاً صحيح 
الحلبي المتقدم: «لابأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين 
الأو نين اذاها أعسلة بددصانة أو توف شيعا 7 

والكلام هنا من حيث كون السقوط على وجه الرخصة أو العزيمة وأنّ الحكم 
بختص بحال المشقة أم لا. هو الكلام فما تقدّم في المريض حرفاً بحرف. فهو على 
وجه العزيمة مع قصد الجزئية. وعلى وجه الرخصة بقصد القران, كا أنه يعم 
صورق المشقة وعدمها عملاً باطلاق النصء إذ فرض بلوغ العجلة والمنوف 
مثابة يشق عليه التأخير حتى بمقدار قراءة سورتين قصيرتين لا يستوجبان من 


الزمان أكثر من دقيقة واحدة بل أقل, فرض نادر جداً لايمكن حمل الاطلاق 


)١(‏ غير خئ أن مناسبة الحكم والموضوع التي ادّعاها الحقق ا همداني (قدس سره) تكون 
كقر ونه متير له تريكي تعاض بدا الفرزش وان قل :وقدو إذ ليت امتفرى كيين 
يحتمل سقوط السورة عن المريض الذي ينفعه التكلم أو لايضره ولا ينفعه. لعدم 
ارتباطه به بوجه. فلا مناص من أن يراد به من يشق التكلم عليه. ومن البيّن أنه لا 
مانع من الحمل على الفرد النادر إذا اقتضته القرينة. 

(؟) الوسائل 7: /4١‏ أبواب القراءة في الصلاة ب ١‏ ح ؟. 


هوك ةمقو الس ا ا 11[ 00000 


عليه كما مرّ. 

ثم إنّ السقوط بمجرد الاستعجال العرفي وإن لم يبلغ حدّ المشقة لا ينافي أصل 
الوجوب. كما ربما يتوهم, إذ لا غرابة في ذلك بعد مساعدة الدليلء ومن الجائز 
أن يختص ملاك الوجوب بغير صورة العجلة. وقد وقع نظيره في القصر والاتمام 
فالركعتان الأخيرتان من الرباعية تسقطان لدى السفر وإن كان السفر باختياره 
ولم تكن حاجة تدعو إليه ولا مشقة في صلاة المسافر تاماً. فكما أنّ ملاك 
وجوب القام مقيّد بعدم السفر سواء أكانت هناك مشقة أم لا. فليكن ملاك 
وجوب السورة أيضأ مقيداً بعدم العجلة من غير فرق بين المشقة وعدمها. 

ومنها: ضيق الوقتء ولا خلاف أيضاً في سقوطها به. وتفصيل الكلام أنه 
قد يفرض الضيق بالنسبة إلى مجموع الصلاة فلا عكنه درك تام الصلاة في 
الوقت مع القراءة. واخرى يفرض بالنسبة إلى الركعة الواحدة, فلو قرا السورة 
لايدرك من الوقت حتى مقدار الركعة الواحدة. 

أمّا فى الصورة الأولى: فلا حالة تقع المعارضة بين دليل الوقت وبين دليل 
وجوب السورة, وحيث إنّ الدليل الأوّل له إطلاق يعم حال القكن من السورة 
وعدفةء كقو له تعال : دأقِم الصّلاةَ لِدُنُوك... 74" إلخ وقوله (عليه السلام): 
«إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان إلا أنّ هذه قبل هذه. ثم إِنّك في سعة 
متب] حق تفي القنمس».» 1" :وليسن كذلك: الثاق: إذ ليس فى أدلة السورة 
ما يتضمن إطلاقاً , بصح التعويل عليه فان عمدتها مفهوم صحيحة الحلبي 
المتقدمة!" ولااريب أنه ناظرة إلى المتمكن من السورة وأنه في فرض القكن 


)١(‏ الوسائل 4: /١١7‏ أبواب المواقيت ب ؛ ح 5 (نقل بالمضمون). 
(؟) الوسائل 7: /5١‏ أبواب القراءة في الصلاة ب ؟ ح ؟. 


84 00 ا 


تجب إن لم تكن عجلة وإلا فتسقط. فلا إطلاق ها لغير المتمكن كي تعمٌ المقام 
وكذا الحال فى صحيحة عبدالله بن سنان١١'‏ ومعاوية بن عمار'"! وغيرهما فائها 
بأجمعها ناظرة إلى صورة القكّن. وعليه فلا مناص من تقديم الدليل الأوّل 
فتسقط السورة حينئذ لعدم القكّن منها بعد وجوب مراعاة الوقتء. بل إِنّ 
سقوطها على وجه العزيمة أيضاً. فليس له الاتيان بالسورة, لاستلزامه التعجيز 
الاختياري بالنسبة إلى الوقت الأوّي الذي هو حرم عقلاً. ولا حال للتمسك 
بدليل من أدرك في مثل ذلك كما لايخ . 

وأمّا فى الصورة الثانية: فقد يقال إِنّ الحال أيضاً كذلك. فانٌ وجوب 
مزاعاة الوقت الأخنا وض شافط والعيكد. عحينين: القرطن م توق ١‏ ند هسكن من 
إدراك الركعة فتنتقل الوظيفة إلى مراعاة الوقت الثانوي الذي هو بدل اضطراري 
فهو مكلف بالصلاة في الوقت بعد ملاحظة دليل التوسعة. فتقع المعارضة حينئذ 
بين هذا الدليل وبين دليل وجوب السورة. وحيث إن الثانى لا إطلاق له يعمّ 
المقام كما مد بخلاف الأوّل. فيتقدم فيجب إدراك الركعة وإن استلزم ترك السورة 
لقصور دليلها عن إثبات الوجوب في الفرض . 

وفيه: أنّ دليل وجوب السورة وإن لم يكن له إطلاق كا ذكرء إلا أنه لا 
حال للتمسك بدليل من أدرك أيضاً. فانّه يشبه ااتقسك بالعام في الشبهة المصداقية 
إذ الدليل يختص - لا حالة ‏ بالمتمكن من إدراك الركعة. وصدقه في المقام 
يتوقف على عدم وجوب السورة كي لا تكون دخيلة فى الركعة التامة, مع أنه 
بعد أَوَّل الكلام إذ من الجائز وجوبها واقعاً وإن كان الدليل عليه في مرحلة 
الاثبات قاصراً. ومع احتال الدخل كيف يمكن القسك باطلاق من أدرك. ومن 


.6 أبواب القراءة في الصلاة ب ؟ ح‎ 7/5٠ : الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب القراءة في الصلاة ب 47 ح‎ /١٠١ :5 (؟) الوسائل‎ 


مواد فوط اسورد يي ل 0 
المعلوم عدم تعرض هذا الدليل لمصداق الركعة والأجزاء المعتبرة فيها. وهل 
القسك به إلا من قبيل القسك بالعام فى الشبهة المصداقية . 

وبالجملة: كا لا إطلاق لدليل السورة. لا إطلاق لدليل الوقت أيضاً 
فتوجّه التكليف إليه بالصلاة في الوقت مشكوك من أصله. لاحتال سقوطها 
عنه والانتقال إلى القضاء. كبا في فاقد الطهورين, وحينئذ قد يبدو في النظر ما 
احتمله الحقق ا همداني من لزوم الجمع بين الأداء والقضاء. عملاً بالعلم الاجمالي 
بوجوب أحدهما7". لكن الأقوى تعيّن الأداء. فيأتي بركعة خالية عن السورة 
في الوقت ويتم الصلاة خارجه, ولا حاجة إلى القضاء وذلك نتيجة الجمع بين 
الو 3 

أحدها: ما دلٌ على عدم سقوط الصلاة بحال. من الاجماع والضرورة وخصوص 
صحيحة زرارة الواردة في المستحاضة من قوله (عليه السلام) «فائها لاتدع 
الصلاة يحال» 7 كما مب التعرض طا غير مّة. 

ثانيها: ما هو المعلوم من عدم كون السورة ‏ ولو قلنا بوجوبها ‏ من 
مقوّمات الصلاة وأركانها. وعدم دخلها في حقيقتها وماهيتها. فيصدق اسمها 
على الفاقد لها بالضرورة. بل يظهر من حديث التثليث أنّ قوامها بالطهور 
والركوع والسجود. فصدق الصلاة كصدق الركعة لا يتوقف على الاشةال على 
السورة قطعاً , فيشملها دليل عدم سقوط الصلاة بحال. 

ونتيجة هذين الأمرين أن من تمكن من الصلاة في الوقت وإن كانت فاقدة 
السورة وجبت,ء وبعد ضمها إلى الأمر الثالث وهو حديث من أدرك. الموجب 
لاتساع الوقت. ينتج ما ذكرناه من وجوب الصلاة فعلاً. والتكليف نحوها 


.77 انظر مصباح الفقيه (الصلاة): 78 السطر‎ )١( 
ح 6 (نقل بالمضمون).‎ ١ (؟) الوسائل ؟: 77/ أبواب الاستحاضة ب‎ 


لحن معي ا امن لوق با مه نار وتو اللو العروة 7 7205 الضادة 


ولايجوز تقديمها علمها!"'. 


بايقاع ركعة وإن خلت عن السورة في الوقت وإقامها خارجه واحتسابها أداءً. 

اا حناق العاةة :فينتتضى الاش القا وام وحميوي] فممقتكن ال صر 
الأوليمنو اما كونها فى الوقت فللأمر الثالث, ا عرقك هن ان مق ال كيفة 
لا يتوقف على الاشال على السورة, فلا محال للتأمل فى شهول الحديث للمقام 
وليس ذلك من القسك بالعام في الشبهة المصداقية في ثبيء. ومع ذلك فالاحتياط 
بضم القضاء لا ينبغي تركه. 

(0)اتفق التقياء عل .وعوب:تقدة الحمه عل النبوزةه فلو خالك الترتيت 
عمدأً بطل وهذا تمّا لا خلاف فيه فتوى. إِنما الكلام فى مستنده. 

فقن المكدل له بسسرة المسلعية والتايعين» بل العصوفين اميم (عتلييه 
السلام) فانّ المعهود عنهم خلفاً عن سلف مراعاة الترتيب. 

وفيه: أنّ فعلهم (عليهم السلام) لايدل على الوجوب. ومنه يظهر الحال في 
السيرة فائّها لاتكشف إلا عن أصل الجواز. وغاية ما يقرتب على المواظبة 
والايكدامة تيم بعل عمل كانهو رجسانه واتحباله دون الوجوب: إذ كنيرا 
نا ترق استعمزا رهم واهتاموى بالنسية إل الأموى اليه كا افق . 

وزَابقلال لعن المعو" صيصينة عمد بن سين ذا اللتقدمة رواويا فنا 
«يبدا» بدل «يقرا» لكن الموجود في الوسائل والحدائق!" «يقرا» ك) تقدم 


الشعد 0 
(؟) الوسائل : 7/ أبواب القراءة في الصلاة ب ١‏ ح .١‏ 
0( الحدائق 15 . 


تقديم السورة على القراءة ا 0 
فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها ثانياً*). وعكس 
الترتيب الواجب إن لم يقرأها”". 


والظاهر أنّه الصحيح", ولا أقل من اختلاف النسخ وعدم الوثوق بالصحيح 
منهاء فتسقط عن الاستدلال. 

ويظهر من الجواهر أَنّ النسخة التى عنده كانت «يبداً» أيضاً كما في المستند 
العو وراناك للد بسيو التعد امع ٠‏ لا لبيك ١!‏ اسن كا محيرك 
فلولا أنه (قدس سره) يرى أن الصحيحة ثالثة لما لم يحسن منه التعبير المزبور. 

وكيف كان. فالأولى الاستدلال عليه بصحيحة حماد2"0, حيث تضمنت 
تقديم الحمد على السورة بضميمة قوله (عليه السلام) في الذيل «يا حماد هكذا 
صلّ» الظاهر في الوجوب. وبموثقة سماعة قال: «سألته عن الرجل يقوم في 
الصلاة فينسى فاتحة الكتاب - إلى أن قال - فليقرأها ما دام لم يركع, فانّه لا 
قراءة حتى يبدا بها في جهر او إخفات»!". 

وبخبر الفضل بن شاذان المشتمل على التصريم بالبدأة بالحمد) لكنه ضعيف 
السند. لضعف طريق الصدوق إلى الفضلء فلا يصلح إلا للتاييد. والعمدة ما 
عرفت من صحيحة حماد والموثقة, فلا إشكال في ال حكم . 


0 القا لوالا قي نارة يكون عن عمد دو اشر عن نهو 


(:#) الظاهر صدق الزيادة العمدية وإن لم يقرأها ثانياً. 

)١(‏ بل الظاهر أنّ الصحيح ما في المستند. لتطابقه مع الكافي الذي هو أضبط. لاحظ 
الكافي *: 8/5117 5. 

(؟) الوسائل 0: 509/ أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح .١‏ 

(٠١ )9(‏ )) الوسائل 7: 58/ ابواب القراءة في الصلاة ب ١‏ ح ؟., ”. 


1" لو وي تدبا سوه و مرا ارده ابروا وم وو سوق قحك العروة 1107 ار المادة 


ما فى صورة العمدء فتارة يأتٍ بالسورة قبل الحمد بقصد الجزئية. وأخرى 
بتحد ار ظنة التمرعة :ونالئة رنصه التران أ مظلق الكر. 

لاريب فى البطلان ف الصورة الأولى. للزوم الزيادة العمدية المبطلة بمجدد 
الشروع فى السورة قاصدا بها الحزئية. سواء اتداركها بعد ذلك واتى بها بعد 
المفدد ثانا ام لاء فانٌ قوام الزيادة بالاتيان بشيء بقصد الجزئية ولم يكن بجزء 
واقعا هذا العنواق ضاف عن اذل لاطو و لاط :5 لفيا اتا نالو وه 
الثانى من الطبيعة ى) يظهر من المتن وغيره. بل الحال كذلك حتى لو قلنا 
باستحباب السورة. لعدم الفرق في صدق الزيادة بالمعنى المتقدم بين الوأجوب 
والاستحباب. كما لو قنت في الركعة الأولى بقصد الجزئية . 

ولو لم يتم ما ذكرناه من صدق الزيادة من الأوّلء وتوقف صدقها على 
الاتيان بالوجود الثانى | ذكره في المتن, لم يكن وجه للحكم بالبطلان فى المقام 
اذ المستقاةمن آدلة الزيادة أن المبطل-منيا اغا هو احذاث: الرائند له الحدات 
صفة الزيادة لما سبقء فلا يتحقق البطلان إلا إذا أوجد الزائد متصفاً من أَوّل 
حدوثه بصفة الزيادة, كا لو أقى بعد الانتهاء عن الجزء المأمور به بفرد ثانٍ من 
الطبيعة. وأمّا إذا ارتكب عملاً أوجب اتصاف السابق بالزيادة كما في المقام فلا 
دليل على البطلان. ولذا لو شرع في بعض كلمات الآية وقبل استكماها بدا له في 
العدول لداع من الدواعي فرفع اليد عنها ثم استأنفها ىا لو قال: إيا ثم قال: 
إياك نعبد لايحكم بالبطلان, لأنّه أحدث صفة الزيادة للسابقء لا أنه أحدث 
الزائد. 

وبالجملة: فتعليل الحكم بالبطلان في المقام بلزوم الزيادة العمدية إن قرأها 
انياً وعكس الترتيب الواجب إن م يقرأها كا فعله في المتن غير وجيه. بل 
الصحيح تعليله بلزوم الزيادة العمدية من أَوّل الأمرء سواء قرأها بعد ذلك أم 
لاكما عرفت. 


تقديم السورة على القراءة 1 1[ 1[ 1[ ا 

وَأمًا الصورة العانية : أعني ما لو قدّم السورة بعنوان الاستحباب والوظيفة 
الشرعية دون أن يقصد بها الجزئية, فادلة الزيادة العمدية غير شاملة لمثل 
ذلك. لما عرفت من تقوّمها بقصد الجزئية المنفى في الفرضء فلا بطلان من هذه 
الجهة. نعم. هو تشريع حرم كما لو قنت في الركعة الأولى بقصد الوظيفة الشرعية. 

وهل يوجب ذلك البطلان فى المقام؟ تقدم الكلام حوله سابقاً (", وقلنا إِنه 
قوديقا يه دعو عدم شمول ما دلّ على نف البأس من قراءة القران في 
الصلاة لمثله. لانصرافه إلى القراءة المحللة دون المحامة. فيندرج ذلك تحت 
عمومات مبطلية التكلم في الصلاة. 

وفيه: ما عرفت من أنّ المبطل خصوص كلام الآدمي لا مطلق الكلام 
والقراءة المزبورة لاتخرج بالحرمة عن القرانية حتى تندرج في كلام الآدمي 
فهو قران تحرّم كقراءة سور العزائم المحرّمة على الجنب والحائضء وليس من 
كلام الادمي في شيء. 

وبالجملة: أدلة استحباب القراءة وإن لم تشمل هذا الفرد إلا أنّ أدلة مبطلية 
الكلام أيضاً غير شاملة له. والمرجع فى مثله أدلة البراءة عن المانعية. 

فالأقوى فى هذه الصورة عدم البطلان وإن كان اما فيأق بالسورة بقصد 
الجزئية بعد الحمد. ومعه يحصل الترتيب. 

وأمّا الصورة الثالثة : أعني ما لو قدَّم السورة لا بقصد الجزئية ول الولف 
الشرعية. بل بقصد القرآن. فلا وجه حينئذ للبطلان إلا إذا بنينا على حرمة 
القران بين السورتينء وعمّمناه لمثل المقام نما وقع فيه الفصل بين السورتين بالحمد 
كبا ربا يؤيده إطلاق قوله (عليه السلام) فى صحيحة منصور المتقدمة: «لا تقراً 


)010( في ص 77. 


ع0 بع ل ا وص بج واوا لق نا عرو 13 رن لفالةة 


ولو قدّمها سهواً وتذكّر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها 
ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها!". 


في المكتوبة بأقل من سورة ولا يأكثر»7". الشامل لصورتي الفصل والوصل 
وعمّمناه أيضأ لإعادة السورة نفسها لو أعيدت نفسها في المقام. 

إلا أنك ستعر ف إن شاء الله تعالى فى نحلّه أن الأقوى كراهة القران لا حرمته 
وا التعميم الأوّل فلايخلو عن وجه دون الثاني, وتمام الكلام في محله. فالأظهر 
عدم البطلان. 

)١(‏ تقدّم الكلام في الإخلال العمدي بالقرتيب, وأمًا لو أخلّ به سهواً 
فان كان التذكر بعد الدخول في الركوع فلا شيء عليه لمضي حل القراءة 
المعتبر فيها القرتيب, فيشملها حديث لاتعاد. لعدم كون الترتيب من النمسة 
المستثناة”'" وهذا واضح. 

وإ كان قبل الدخول ق الركوع ,"فقن يكون:التذكر أثناء السورة «واخرئ 
بعد الفراغ منهاء وثالثة بعد الدخول فى الحمد. سواء تذكر أثناءها أم بعد الفراغ 
منها. 

أَمّا الأوّل: فلا إشكال فى الصحة. فانٌ ما تقدم من السورة زيادة سهوية 
غير مبطلة. فيانى بالحمد وبعده بالسورة وهذا ظاهر. 

وأمّا الثانى: فقتضى القاعدة لزوم اعادة السورة بعد الحمد. فانٌ السورة 
المأتي بها حيث لم تقع على وجهها لخالفة القرتيب فهي كالعدم؛ وقد عرفت أن 


)١1(‏ الوسائل 3: 47 / أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح ؟. 
(؟) وإن شئت فقل: إن مرجع الاخلال المزيور إلى نقص السورة وزيادتها. وكلاهما مشمول 
للحديث . 


تقديم السورة على القراءة 000 


الزيادة السهوية غير مبطلة. ومقتضى إطلاق أدلّة القرتيب بعد فرض بقاء الحل 
وجوب إعادة السورة بعد الحمد وعدم الاكتفاء بما سبق إذ لا دليل على سقوط 
الجوررة حكن 

إلا أنّ فى المقام رواية ربما يظهر منها الاجتزاء بما سبق. فلايجب عليه إلا 
الحمد فقط. فكان الترتيب شرط ذكري يسقط لدى السسهوء. وهى رواية على 
الى ع #الوبويدا نمضن برحل اتتعد الضلدة قرا ميورة قبل ناه الكنات 
ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة قال: يمضى في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فم 
تسف ب 

وحملها صاحب الوسائل على من تذكّر بعد الركوع. وهو كما ترىء لكونه 
مخالفاً لما لعله يقرب من صبريم الرواية لقوله «ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة» 
فانّه كالصريم في كون التذكّر قبل الدخول ف الركوع. بل قبل الشروع في الفاتحة . 

وأجاب فى الجواهر '": بأنّ ظاهرها قراءة الفاتحة فها يستقبل من الركعات 
بدلاً عن هذه الركعة. وهو مخالف للاجماع. فظاهرها غير تمكن الأخذء والتأويل 
لا شاهد عليه فتطرح. 

وفيه: ما لايخفى» فانٌ قوله (عليه السلام) «فما يستقبل» غير ظاهر في إرادة 
الركعات الآتية كي يخالف الاجماع. بل ظاهره ما يستقبله في الآن اللاحق 
للتذكر وفي نفس هذه الركعة. فيمضي في صلاته وياتي بالفاتحة حسب ما تقتضيه 
الوظيفة الفعلية, لبقاء محلها ما لم يركع , فغايته سقوط رعاية الترتيب لا سقوط 
الفاتحة عن هذه الركعة . 

وقد يقال: إِنّها ظاهرة في إرادة المضي في الصلاة والاتيان بالفاتحة. وبعدها 


.4 الوسائل 7: 85/ أبواب القراءة في الصلاة ب 78 ح‎ )١( 
.787 :9 (؟) الجواهر‎ 


0" لوعف اقتراض «الغروة 32 الضادة 


بالننووة تبي] تقتضية الوظينة هن فراعناة الأرشت مين فزلالة فهااعلن 
فقوظ السودة والخجةاءعاسيق ك الف القاعدة. 

وقيةة أن هذا اها كلاف اللاسر بويفة هن عاقيا عند قار تلاهريها 

فالأ نضاتك 1 :ذلذلة الزروانة فل الاختزاء عااسيق شن السوررة فقوي الك 
الذى مون الخطلي انبا شعن المنه لكان عيدا من الممين خلا كن 
الاعتاد عليها في الخروج عرّا تقتضيه القاعدة من لزوم إعادة السورة محافظة 
على الترتيب. 

وأمّا الثالث: أعني ما لو كان التذكّر بعد الدخول في الحمد. إِمّا أتناءهاء أو 
بعد الفراغ منها ما لم يركع. فلاريب في وجوب إعادة السورة. لعدم وقوعها 
على وجههاء فيعيدها أو أت بسورة أخرى. وهل تجب إعادة الحمد أيضاً 
قبلها أو يقتصر على إعادة السورة؟ 

قد يقال بالأوّل: بل ربا يستظهر ذلك من كل من عثر باستئناف القراءة 
وربما يعلل بأنّ مراعاة القرتيب كا تقتضي تأخير السورة كذلك تقتضى تقد 
الفاتحة وأن لا يتقدمها سورة. فكما أن السورة المتقدمة باطلة فكذا الفاتحة 
المتأخرة, للزوم كون البدأة بهاء وحيث إنّ المفروض كون الفاتحة مسبوقة 
بالسورة فلا يمكن الاجتزاء مهاء بل لابدٌ من إعادتهها معا فيجب استئناف 
الفاتحة ثم السورة بعدها. 

وفيه: أنّ المستفاد من أدلة اعتبار القرتيب ليس إلا عدم مسبوقية الفاتحة 
بالسورة الماأمور مهأ يه عدم المسبوقية بطبيعي السورة وان 1 تكن مصداقا 
للمامور بهء وفى المقام ما هو السابق ليس بمامور به لوقوعه سهواء. وما هو 
المأمور به متأخر عنه, فليس تقدم مطلق السورة ولو لم تكن مصداقاً للمأمور 
يقابل مشاناً له قادحاً فى :مراعاة القركيب :وعغلاً بصدق البذأة بالفاتحة. 


حكم ترك القراءة ا 00000 

]١894[‏ مسألة :١‏ القراءة ليست ركناً ١‏ فلو تركها وتذكر بعد الدخول 
في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدلى السهو مراتين !* مرّة للحمد ومدة 
للسورة, وكذا إن ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول فيالركوع صحّت الصّلاة 
وسجد سجدق السهو. 


ثم لو تتازلنا وشككنا فماعية السورة المقاءية:يآن احعملنا أعشار عذء 
سبق طبيعي السورة, فيكي فى رفع هذا الاحتال إطلاق ادلة البداة بالحمد 
وعلى فرض عدم ثبوت مثل هذا الاطلاق فتكفينا اصالة البراءة عن مانعية 
اللووة اللكنانية النمابقة غيل اسيل 

هذاء.ولق يدا عل قوت المائسية “فتكاها بطلاق الضلاة راسا له اغادة 
الفاتحة فحسب . لعدم حصول التدارك بذلك. إذ مهما أعادها فهي لا حالة مسبوقة 
بطبيعي السورة, فلا يمكن الاتيان بفاتحة غير مسبوقة بالسورة كما هو ظاهر. 

ونظير المقام ما لو سها فقدّم الصلاة على النى واله على التشهد ثم تذكر 
فانّه لاريب في عدم الحاجة إلى إعادة التتشهد ثم الصلاة بل يقتصر على الاتيان 
با عقنب: التسين الما قيده.والمر نهو نا عرف من أله اما يسين فق العقعيد 
أن لايكون مسبوقاً بالصلاة المأمور بها دون طبيعتها كي لايصح الاجتزاء 
بالتشهد الماتى به. 

)١(‏ بلاخلاف ولا إشكال وإن كان ظاهر بعض النصوص هو الركنية كصحيح 
مد بن سيل "١١‏ ومواتق باع" المتقدميق الدالب عل الدالا علا الاقاعة 


() على الأحوط. وسيجيء اختصاص الوجوب بوارد خاصة. 
)١(‏ الوسائل 7: 88/ أبواب القراءة في الصلاة ب 71 ح 4. 
(؟) الوسائل 7: 89/ أبواب القراءة في الصلاة ب 78 ح ؟. 


1" ل ا روصا قوع الفرزوة ١18‏ 7 الكاذة 


الكتاب. إلا أَنّه لابن من رفع اليد من ظاهرهما وحملهما على فرض تعمد الترك, 

ذلك المجلتتمن الرواناك النفيرة الذالة شل ١ ١‏ القراءاسنة ومين نسي 
السنّة فلا شىء عليه. كصحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: إِنّ الله 
تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود. والقراءة سنّة. ففن ترك القراءة متعمداً 
أعاد الصلاة. ومن نسى فلا شىء عليه»7' وصحيح على بن جعفر عن أخيه 
موسى (عليه السلام) قال: «سألته عمّن ترك باكاار ما حاله؟ قال: إن 
كان متعمداً فلا صلاة له. وإن كان نسي فلا بأس» 7" 2 زرارة عن ا 

جعفر (عليه السلام) أنه «قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهورء والوقت. 
٠ 2‏ والركوع والشحوة ثم قال : القراءة فق والتشهد سن ولا تنقض 
السئة الفريضة»!". 

إلى غير ذلك من الروايات التي تفسّر الطائفة الأولى من الأخبار وتوجب 
جملها على فرض العمد ٠‏ فعدم الركنية مما لا إشكال فيه. وعليه فلو تركها 

سهواً وتذكّر بعد الدخول فى الركوع صحت صلاته. لفوات محلها من جهة 

استلزام تداركها زيادة الركن وهو الركوع وهذا تمّا لا إشكال فيه. 

إغا الكلام ق أئه هل تحب عليه سجدتا الهو أو لا؟ وععلى فترض 
الوجوب هل اللازم التعدد مرّة للحمد وآخرى للسورة كا في المقن, أو تكفي 
المدة الواحدة؟ 

سيجيء التعرض لذلك إن شاء الله تعالى فى مبحث الخلل, ويتبين نمّة أن 
المجدة لمعت لكل زرالاة وشصة وا نانقى حافة عرا رن قتصوة لسن 


.١ الوسائل 1: 817/ أبواب القراءة في الصلاة ب 71 ح‎ )١( 
.6 الوسائل 1: 88/ أبواب القراءة في الصلاة ب 71 ح‎ )0( 
.6 أبواب القراءة في الصلاة ب 55 ح‎ /3١ : الوسائل‎ )6( 


قراف السيوين العلوال ا 0 


ولو تركهها أو إحداهما وتذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حد 
الركوع ”' رجع وتدارك. وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول في السورة 
رجع وأق مها 39 بالسورة. 

إاممالة # لاخو و قراءة ماءينوت الو قكبتراءقه هق السون 
الطوال!". فان قرأه عامداً بطلت صلاته وإن لم يتمه إذا كان من نيّته الاتمام 
حين الشروع, وأمّا إذا كان ساهياً فان تذكر بعد الفراغ أتم” الصلاة وصحت 
وإن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضاً *' ولايحتاج إلى إعادة سورة 
أخرى, وإن تذكّر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت. وإلاٍ 
تركها وركع وصحت الصلاة. 


المقام منهاء وأنّ العبرة نا هي بوحدة السسهو وتعدده دون المنسبيء وإلا لزم أن 
يكون لكل آية سجدة خاصة وهو كا ترىء وتمام الكلام هناك. 

)١(‏ لبقاء حل التدارك, بعد عدم وقوع القنوت فى حله. فيشمله إطلاق ما 
دل على الاتيان بالقراءة عند نسيانها ما لم يركع ومنه يظهر الحال فما بعده. 

)١(‏ هذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال. إلا أنّ هذه الحرمة ليست ذاتية 
ناشئة من اقتضاء الأمر بالشيء ‏ وهو إيقاع الصلاة بتامها في الوقت - للنهي 
عن الضد ‏ وهو قراءة السور الطوال ‏ لتفسد العبادة لمكان النهي. لفساد المبنى 
كما حقق في الأصول7". وإِنما هي حرمة عرضية من جهة استلزامها تفويت 
الوقت, وإيقاع بعض الصلاة جاه وهو محرّم. وإلا ففجرّد قراءة السورة الطويلة 
ليست بنفسها محوّمة. وعلى هذا يحمل ما ورد في صحيح أبي بكر الحضرمي 


() الصحة في هذا الفرض لاتخلو من إشكال بل منع. 


12 ل ار 1 ليذ 


عن أب عبدالله (عليه السلام): «لاتقرأ فى الفجر شيئاً من ال حم»١".‏ فانّ ال 
حم لا خصوصية طاء وإِنما يكون النبي من جهة استتباعها وقوع بعض الصلاة 
خارج الوقت. 

وتوضّح ما ذكرناه: موثقة عامر بن عبدالله قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه 
السلام) يقول: من قرا شيئاً من ال حم في صلاة الفجر فاته الوقت»7", فائهها 
كنف عن أن التبى عن قراءة ولك السسورة اماهو علاكفوات الوقت معن 
جهة قصر أمد ما بين الطلوعين وطول تلك السورة. 

ول اللزايللفروقث النقيلة أن التورام 916 لقبييا زلك لمان ساد . 
من تعيين الملاك وإن كان النبي على الأوّل تغزيهياً وعلى الثاني تحريياً. 

وعامر الراوي للخبر وإن تضاربت فيه الروايات من حيث المدح والذم؛ إلا 
أن تلك الروايات بأجمعها ضعاف لا يمكن الاعتاد عليهاء والعمدة وقوعه في 
العاف كال الانيا راكين شكوق الزيوانةموائقة كيذ كرنا: 


)١(‏ الوسائل 7: /١١١‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 44 ح ؟. 

(؟) الوسائل 7: /١١١‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 44 ح .١‏ 

(9) يشكل إرادة وقت الفضيلة: بن قراءة سورة الدخان التي هي من الحواميم لاتستغرق 
أكثر من بضع دقائق, مع أن وقت الفضيلة يستمر إلى أن يتجلّل الصبح السماء. وأشكل 
منه إرادة وقت الإجزاء. فانٌ قراءة أطول الحواميم وهي سورة غافر لاتستغرق على 
أبعد التقادير أكثر من نصف ساعة, مع أنّ ما بين الطلوعين يزيد على ذلك بكثير. 

أضف إلى ذلك: أنّ في القرآن سوراً كثيرة أطول من الحواميم بكثيرء فلماذا خضَّها 
الإمام (عليه السلام) بالذكر. والتحقيق: أنّ رواية عامر لا عبرة بها لضعف سندها. 
ولااينفع وجود عامر في أسناد كامل الزيارات بعد أن م يكن من مشايخ ابن قولويه 
بلا واسطة. 
وأمّا صحيحة الحضرمي فهي عارية عن التعليل فلتحمل على ضرب من الكراهة 
والتغزيه. 


قَرَاَة اسن الطوال 1 1[1[151[ز[1[1[1[ز[ذ 1[ ك0 

وكيف ما كان. فلو خالف فقراً السور الطوال في تلك الحال. فسان كان 
متعمداً في ذلك فالمتسالم عليه بين الأصحاب هو بطلان الصلاة. وليس وجهه 
هو بخورمة قراءة .هذه السورة وروا هراء لامكن القوب يف 

إذ افيه أؤلاً: أن هذه الحرمة لست :ذائية بل«عرضية كا عرفت»:فهئ 
بنفسها صالحة للتقرب بها. 

ثانا #املينا ١‏ تاتذائية لا تك عرفق فيا ان المطل ماعو خصوصن 
كلام الآدمي, وما غيره فلا دليل على بطلان الصلاة بهء وإن كان قراناً حوّماً 
فجرد كون قراءة هذه السورة محرّمة لاا يقتضي البطلان, ولذا لو قرأها لا 
بعنوان الجزئية بل بعنوان مطلق القران تم عدل عنها إلى سورة قصيرة ولم يقع 
شيء من الصلاة خارج الوقتن. صحت صلاته بلا إشكال. 

وثالثاً: سلّمنا أنّ مطلق الكلام الحرّم مبطل لا خصوص كلام الآدمي. إلا أن 
غايته بطلازن خصوص هذا الجزء لا اصل الصلاة. فلو عدل عنها إلى سورة 
الخزرى قصرة إن كا الوقنة:واميعاء او ترك السورة راس من بحهة ٠‏ ضيق 
الوقت من مسوّغات تركها صحت صلاته. إذ ليس هناك ما يوجب البطلان 
ى) لايخى. 

كما وليس الوجه هو لزوم ترك الجزء لو اقتصر على تلك السورة المفروض 
عدم جزئيتها لحرمتهاء وتحقق القران الْحوّم لو قرأ سورة أخرى قصيرة. 

إذ فيه أُوّلاً: منع حرمة القران. بل غايته الكراهة كما سيجيء إن شاء الله 
تعالى في حله 37. 

وثانياً: أنه على فرض الحرمة فهي مختصة بما يصلح أن يكون فرداً ومصداقاً 
للمأمور به. دون مثل المقام الذي لاتصلح إحدى السورتين أن تكون فرداً 


)010( ف ص 1 .١١‏ 


.0 اا ا ا 
للعاغوو جةوهدى] الفياذة هر يك 

بل الوجه في ذلك: أنّْهبا لمكان حرمتها من أجل كونها مفوّتة للوقت خارجة 
عن حيز الأمر. وغير صالحة للجزئية. إذن فالاتيان بها بهذا القصد مصداق 
للؤيادة الفسدية المبطلةء فاتبات كا غوقت غين مدة ستقومة باتيان كو م بقضد 
الوفة اول يكن :فى الراقم زرا + فيصله قولة عليه اناجم نان ززاة اق 
صلاته فعليه الاعادة» (") لعدم قصور فى شموله لهذا المورد. 

نعم. لو قرأ هذه السورة لا بعنوان الجزئية بل بعنوان القرآن, ثم عدل إلى 
سورة قصيرة, أو ١‏ يقرأ من جهة ضيق الوقت وأدرك ولو ركعة من الوقت 
صحت صلاته. لعدم الإإخلال بشىء منها ى)| هو واضح. 

ثم إنه لا فرق فى الحكم ببطلان الصلاة في فرض التعمّد بين ما إذا كان 
قاصدا قراءة تلك السورة من اوّل الشروع فى الصلاة. وبين ما إذا قصدها بعد 
الفراغ من الفاتحة, غايته أَنّه في الفرض الأوّل تكون الصلاة باطلة من أوّل 
الشروع, لعدم الأمر بهذه الصلاة, إذ الأمر متعلق بالمركب من غير هذه السورة 
ومع عدم الأمر تكون الصلاة باطلة, فانْ ما هو المامور به لم يقصد. وما قصد 
ليس بمأمور به. وآمّا فيالفرض الثاني فحيث إِنّه كان عند الشروع قاصداً للأمر 
الواقعي المتعلق بالمركب من غير هذه السورة, فها لم يشرع في تلك السورة 


)١(‏ قصد الجزئية في المقام يتوقف على القول بوجوب السورة. والسيد الأستاذ (دام ظله) 
يستشكل فيه ويحتاط وجوباً كما تقدم [في ص 1114 كبا وينكر الجزء الاستحبابي 
فعلى مبناه (دام علاه) ليس للمصلي أن يقصد الجزئية الجزمية بالسورة المأتية, فانّه 
تشريع محرّم, ولا الرجائية, لعدم احتاها فوا يفوت به الوقت. على أََّها م تكن حينئذ 
من الزيادة العمدية كا لايخق. فلا مناص من الاتيان بعنوان القران, ومعه ليبق 
يحال للاستدلال. 

(') الوسائل 8: /77١‏ أبواب الخلل ب ١9‏ ح ؟. 


قرَاءة الوق الطوال 1[11[ذ[ذ[ [ [ 0 


كانت الصلاة صحيحة, وإِمًا تبطل بالشروع فيها وإن لم يتمهاء لتحقق الزيادة 
العمدية بمجرد ذلك كما عرفت, هذا كله في فرض العمد. 

وأَمّا إذا كان ساهياً. فقد يكون التذكّر بعد الفراغ من السورة وقد يكون 
أتناءها. أمّا الفرض الأوّل, فقد ذكر الماتن (قدس سره) أنّه يتم الصلاة وتصح 
وإن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضاً. 

أقول: أمّا إذا كان قد أدرك ركعة من الوقت فضلاً عم إذا أدرك جميع 
الوقت ولو من دون قراءة السورة فى الركعة الثانية فالحكم بالصحة واضح. لأنّْ 
السورة المقروءة باعتبار كونها زيادة سهوية فغايته أن يكون وجودها كعدمها 
وعدم الاتيان بسورة أخرى غير ضائر بعد فرض ضيق د الذي هو من 
مسوّغات تركها. ومقتضى أن من ادرك ركعة من الوقت فكاثما ادرك الوقت 
كله. هو كون هذه الصلاة بمنزلة الواقعة بقامها في الوقتء فلا خلل فيها بوجه. 

رقا 4[ درك مسق قدا وركية من الوقظه قافر فع عد وها اليذه 
ضرورة أنّه فى هذا الحال لا أمر له حتى الاضطراري منه بالصلاة أداءً. كا أنه 
م يكن 577 أ بالقضاء والضلاة الملفقة من الأداء. والقضناءع يان كبو 
بعضها بداعي الأمر الآدائي. وبعضها الآخر بداعي الأمر القضائي لا دليل عليه 
فبداعي اي امر يانى هذه الصلاة . 

نعم, قد يقال: كما قواه المحقق الطمداني (قدس سسره)١"‏ إِنّ الصلاة الأدائية 
والقضائئة اواتضة علاك واحدت وهو الاتيان بطبيقى الطتلاة#سواء كارت ف 
اليفك اميق كا رحس فاح | وحوب الضاذة لاله باذك ا حر وه د 
يؤق بتلك الطبيعة في الوقت. فتكون الصلاة الأدائية واجبة بملاكين من باب 
تعدّد المطلوب. ولذا يكون القضاء تابعاً للأداء. فاذا لم يكن متمكناً من إيقاع 


.755 مصباح الفقيه (الصلاة): 116 السطر‎ )١( 


2 ل و لو وا بع ا ما ني قرع لقيو 130 77 الاق 


قام الصلاة في الوقت وجب عليه أن يأتٍ بها بنفس ذاك الأمر الأَوِّي. فني 
القرطن: يكون الضل:قاضدا للأدر له أنه لأ أمن لد 

إلا أنّ هذا لامكن المساعدة عليه بوجه. فانه خلاف ظواهر الأدلة جداً 
فانّ ظاهرها وجوب الصلاة بين الحدين بأمر واحد وملاك فارد. ومن باب 
وحدة المطلوب. ولذا قالوا إن القضاء يحتاج إلى أمر جديد. وأنكروا تبعيته 
للذذاء نوالا من مفقود إلا بعد خروج لوقت كا ا الأمر الأدائي أرضا عون 
يتسقق :قاذ اش برانها بولا تكوة اذه ف هذا الفركى ياظلة: 

وأمّا إذا كان التذكر في أثناء السورة. فان كان الوقت واسعاً لقام الصلاة مع 
سورة قصيرة عدل إليها تحفّظاً على إيقاع الصلاة الكاملة في الوقت, ولا تقدح 
تلك الزيادة لكونها سهوية. وإن كان الوقت لايسع لام الصلاة إلا مع ترك 
السو نوابها #تركهابالكليةي لكاعراقك من كون يق الزقت من قات 
سقوطها. وإن كان لايدرك من الوقت إلا ركعة واحدة مع السورة القصيرة 
قرأها وصحّت صلاته من جهة قاعدة من أدرك, كا أَنّْها تصح إذا أدرك الركعة 
من غير سورة. نظرأ إلى سقوط السورة مع ضيق الوقت. 

وأمًا إذا لم يدرك حتى ركعة واحدة من غير سورة فيجري فيه حينئذ ما مر 
الأمر بالضلاة فى هذا الحال ل أداء :ول قضاء :ول علقها .وقد عرفت أذنما 
ذكره المحقق الهمداني (قدس سره) من قضية الملاك, وأَنّ القضاء تابع للأداء 
لايمكن المساعدة عليه بوجه. ففي هذا الفرض لابدٌ من الحكم بالبطلان» وإن 
كان ظاهر إطلاق كلام الماتن هو الصحة. لكنها غير صحيحة كما عرفت. 


قراءة سور العزاتم وار مو ل كن اس اه أده ور ماد لمم اي ا ول عزن كوا م قا ل ع1 مار لا لبك ع جه لل ورا لوالو ريج تعر م ا 0 06 


)"( )*( مسألة ": لايجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة‎ ]١896[ 
فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة وإن لم يكن قرأ إلا البعض ولو البسملة أو‎ 
شيئاً منهاء إذا كان من نيّته حين الشروع الاتمام أو القراءة إلى ما بعد آية‎ 
الصحد:‎ 


)١(‏ على المعروف والمشهورء بل ادعي عليه الاجماع في كثير من الكلمات 
بل عن غير واحد نسبته إلى فتوى علمائنا أجمع. فكأنّ الحكم مورد للتسالم 
ول مد الخلا إل" إن الاتتكان 037 )كذكن أنه نومة إل الستحعوديوالا عنة 2 
يسجد للتلاوة بعد الفراغ عن الصلاة. 

ويقع الكلام تارة فها إذا قرأ سورة العزيمة عمداً وسجد لهاء وأخرى فما إذا ل 
يسجد سواء أوماً إليه كما ذكره ابن الجنيد أم لا. 

أَمّا الأوّل: فلا إشكال في عدم جوازه وبطلان الصلاة بذلك. للزوم الزيادة 
العمدية في المكتوبة التى هي مبطلة بلا خلاف ولا إشكال, كما وقع التتصريمح 
بذلك فق روايتين إحداهما معتبرة. وهما رواية زرارة ‏ الضعيفة بالقاسم بن 
عروة - وصحيحة على بن جعفر!" التى رواها صاحب الوسائل عن كتابه. 
وطريقه إلى الكتاب صحيح, فقد ورد فيها قوله (عليه السلام) «وذلك زيادة في 
الفريضة»!" فانٌ عنوان الزيادة وإن كان متقوّماً بقصد الجزئية كا مد غير مدة 


(#) على الأحوط. 

.١70 :7 حكاه عنه فى المعتبر‎ )١( 

(؟) الوسائل 50000 القراءة في الصلاة ب ٠١‏ ح .١‏ غ. 

(؟) هذه الجملة أثبتها صاحب الوسائل نقلاً للرواية عن قرب الاسناد [قرب الاسناد: 
55 وكتاب علي بن جعفر [مسائل على بن جعفر: /١80‏ 77؟]. لكن 


له 


حكن ع يي اقترعة القرزوة 015 الفلة 


المنفي في المقام, لأنه يسجد للتلاوة لا للصلاة؛ لكنه يستئنى من ذلك خصوص 
السجود بمقتضى هاتين الروايتين المصرّحتين بأنّه زيادة في المكتوبة أو في 
الفريضة ويلحق به الركوع بطريق أولى. 

فيظهر من ذلك أن خصوص الركوع والسجود يمتازان عن بقية الأجزاء 
بعدم ارتضاء الشارع بزيادتهها حتى الصورية منها.ء وأنّ لكل ركعة ركوعاً 
وسجدتين لايضاف علها شيء ولو بعنوان آخر من سجدة الشكر أو التلاوة 
ونحوهما. 

لان سكالةتووانا قبركها سعظير مسا حكو ١‏ تالاه التسورة و اللسهوة نا ف 
افلؤم كن لخر بون خزليا عل الدافلة أو عن الاعاده وا يسكات الماذة عنما 
بينها وبين الروايتين المتقدمتين. 

منها: صحيحة الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) «أنّه سئل عن الرجل 
يقرأ بالسجدة فى آخر السورة. قال: يسجد ثم يقوم فيقراً فاتحة الكتاب ثم 
بركع ويسجد»١"‏ فائَّها مطلقة تحمل على النافلة بقرينة الروايتين وقيام التسالم 
على عدم جواز زيادة السجدة فى الصلاة ما عرفتء, او على استئناف الصلاة 
ك| يشهد به قوله (عليه السلام): «ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب» فانّ هذا التعبير 
مع كونه آتياً بالفاتحة كناية عن الاعادة. ولايقدح عدم التعرض لتكبيرة 


ج العلامة المجلسي أوردها في البحار 87: 17١‏ نقلاً عن الكتابين خالية عنهاء كا أنَّ 
كتاب قرب الإسناد بطبعتيه ‏ ا حجرية والنجفية -خالية عنهاء نعم هى موجودة فيا 
جعفر على هذه الجملة ‏ التي هي نحل الاستشهاد ‏ غير ثابت بعد تعارض ما نقله 
العاملى والمجلسي في بعض مجلدات البحار مع ما قله في البعض الآخر. ومعه يشكل 
|الااسسعد لا ل ميا ..: 

.١ أبواب القراءة في الصلاة ب 7” ح‎ /١٠١7 :1 الوسائل‎ )١( 


قراءة سور العزاكم 0 1 ذز 1 1 1 1 1 1 1[ 1 اذا 00 .م 
الاحرام. فقد وقع نظير ذلك في أخبار ركعة الاحتياط "١‏ فأمر بالقيام وقراءة 
الفاتحة وأهمل التكبيرة مع أَنَّا ركعة مستقلة. 

نتيا عونق سياعة «قال: من قرأ «إقرّأ باسم رَبك »> فا ذاشعيها فلسة: 
فاذا قام فليقرا فاتحة الكتاب وليركع» 7" وهذه أيضأ يجرى فيها الوجهان من 
الحمل على النافلة, أو الاستئناف7". 
الفريضة سورة النجم أيركع ها أو يسجد ثم يقوم فيقرا بغيرها؟ قال: يسجد ثم 
ابن جعفر/ معتبر. وهذه لايجري فيها الوجه الأوّل للتصريم بالفريضة فتحمل 
على الاستئناف. 

وكيف كان. فلا إشكال في البطلان مع تعمد التلاوة وتحقق السجدة. 

وأمّا الثانى: وهو ما إذا لم يسجد سواء أومأ إليه أم لا فالمشهور حينئذ هو 
البطلان أيضاً ويستدل له بوجوه: 

الأوّل: ما استقربه في الجواهر”" بدعوى أنّ الأمر بالسجود أمر بالابطال 


)١(‏ الوسائل 8: /5١١‏ أبواب الخلل ب 4 ح ؟. 

(؟) الوسائل 1: /١٠١7‏ أبواب القراءة في الصلاة ب /ا7 ح 7. 

(؟) ولكنّها مقطوعة لاتصلح للاستناد ىا سيُصرّح به الاستاذ في المسألة السادسة [ص 
غ١ .]١‏ 

(؛) الوسائل 7: /١٠١7‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 1١‏ ح 4. 

(6) مسائل على بن جعفر: 7/١/0‏ 5717. 

(1) الجواهر 9: غ7"5. 


م ام ات لام اده لس لوليا اا ارك شك اموز قوع الفروة #١18‏ الضاده 


لكونه زيادة عمدية فى المكتوبة وهي مبطلة, فكيف يجتمع ذلك مع الأمر بالمضى 
في الصلاة. وهل ذلك إلا أمر بالمتضادين. فنفس الأمر بالسجود يقتضي البطلان 
- اء أسجد أم لا. لانتفاء الأمر بالاتمام معه. وهذا نظير ما إذا 517 
أحد المفطرات على الصائم كالارتماس لإنقاذ الغريق أو القء لأكل المغصوب 
أو الوطء لمضي أربعة أشهرء أو غير ذلك. فكما لايجتمع الأمر باتمام الصوم مع 
الأمر بما يبطله, ولذا يحكم ببطلان الصوم بلاإشكال سواء ارتكب تلك المفطرات 
أم لاء فكذا في المقام. 

وفيه : أنه يكن تصحيح الأمر بالضدّين بنحو القرتب كما حقق في الأصول١"‏ 
فيؤمر أوَّلاً بالسجود للتلاوة. وعلى تقدير العصيان يؤمر باتهام الصلاة» وإنما 
لايجري هذا فى مورد التنظير لعدم صحة الترتب هناكء إذ يشترط فى مورده 
أن يكون من الضدين اللذين لما ثالث بحيث يمكن امتثال الأمر بالمهم وعدمه 
في ظرف عصيان الأهم. وأمًا الذي يدور أمره بين الوجود والعدم كالنقيضين 
أو الضدين اللذين لا ثالث لما فلايعقل فيه الترتب, إذ فرض عدم أحدهما 
مساوق لفرض وجود الآخرء ومعه لا معنى لتعلق الأمرء فكئا لا يمكن أن يقال 
افعل وإلا فلاتفعل, أو تحرّك وإلا فاسكن أو بالعكس. لأنّ وجود أحدهما في 
ظرف عدم الآخر ضروري لا يصح تعلق التكليف به. فكذا لايمكن أن يقال 
في مورد التنظير كل وإلا فلا تأكل. أو يجب القيء وإلا فيحرم ويجب المضي في 
الصوم. 

نعم , نظير المقام ما إذا لم يتعلق الأمر بذات المبطل, بل بعنوان الابطال, كما 
لو وجب السفر على الصائم لجهة من الجهات فائه يؤمر أَوَلةً بابطال صومه 
بالسفر وعلى تقدير العصيان يؤمر بالمضي في الصوم. فان السفر ليس من 


0 مخاضتزات فى أصؤل النقه :17 


قراءة سور العزاتم آ11 م ا ااا ا ا ا ا ا اا 20 اليل 


المفطرات. بل من شرائط وجوب الصوم فيعتبر عدمه فى وجوبه. وهما من 
الشدون للدي كنا #الكم إن يكن أن لأ داقر ول رضيو هذا 

والتحقيق: أنّ مورد التنظير حكمه حكم المقام بعينه فيجري فيه الترتب 
أيضاً. لكونه من الضدّين اللّذين لما ثالث كما فها نحن فيه. وتوضيحه: أن 
النقيفنين او الضتون الذي لذ تالكءلما كالمتركة والسكوق إذا لودظا يشحو 
الطبيعة المطلقة لم تكن بينهما واسطة, وأمًا إذا قيّد أحدهما بقيد تثبت الواسطة 
لا محالة. وكانا ما لما ثالث, وهو الفاقد لذلك القيد. كما إذا قال: تحدك وإلا 
فاسكن فى المكان الكذائي, فائه يمكن عدمههما بالسكون في المكان الآخر. 

والمقام من هذا القبيل. لأنّ ترك القء مثلاً لوحظ مقيداً بقصد التقرّب. لأنّ 
الوم عاذ قالكزو له الممقر :فيه سيد ةفيزم 51ل بالق مول قير 
التصبان وؤاسر يتركه اله والواسطة ذبن هو اتزكه لا ننه افيكونان مق الاين 
اللذين هما ثالث فيجري فبها الترتب. 

وبالجملة: أحد النقيضين تعبدي والآخر توصلي. ومثلهما نما له ثالث. كما 
يمكن ذلك في التوصليين إذا لوحظ أحدهما مقيداً بقيد كالمثال المتقدم. وإنئما 
يكونان مما لا ثالث له إذا لوحظا مطلقين كما عرفتء. فالصحيح صحة الصوم 
في مورد التنظير لجريان القرتب فيه كالمقام. 

الوجه الثاني : ا قراءة السورة معرض للوقوع في أحد الحذورين فتحرم 
لأنه إن سجد للتلاوة فيلزمه إبطال الصلاة لمكان الاتيان بالزيادة العمدية 
الملبطلة وهو حرام» وإن لم يسجد يلزمه ترك السجود الذي هو واجب فوري 
فهذه السورة محرّمة لأدائها إلى أحد امحذورين. والممتنع بالاختيار لاينافي 
الاختيار عقاباً والمبغوض لا يصلح ان يتقرّب به. وحرمة العبادة تقتضى 
الفساد. 


كن قم م 0000م مم00 مم ممم 00م م مم00 0 ممم 0000 20000060000606 شح العروة 58 الصّلاة 


له اذل أنّه مبني على حرمة قطع الصلاة. وهي حل تأمل أو منع. 

وثانياً: أنَّ معرضية السورة لما ذكر لا تستدعي أكثر من حرمتها عقلاً من 
باب المقدّمات المفوّتة فراراً عن الوقوع في أحد المحذورين المزبورين, لا 
حرعتها شبرعا كن اتقتضى الفسداة» لعدم كون .مقدسة الجراء خراماً ..والخاضل: 
أنّ السورة في حد ذاتها لم يتعلق بها نبي شرعاً ولا تكون مبغوضة, بل هي 
صالحة لأن يتقرب بها لعدم قصورها في حد نفسها عن ذلكء وإنمًا العقل 
يستقل بتركها حذرأ عن الوقوع فى الحرام. فلو عصى بسوء اختياره ولم يسجد 
للتلاوة لم يكن مانع عن صحتهاء لما عرفت من عدم قصورها عن وقوعها 
نضيزانا الواح 

وثالثاً: مع التسلير . فغايته بطلان السورة دون الصلاة, فله العدول عنها إلى 
سورة اخرف .وان كان اغا وعصة صلاتة. 

والعمدة في المقام إنما هو الوجه الثالث. وهي الروايات الناهية عن قراءة 
بعووة الع ةق الفريفنة ول شكال فيا دم يك القن لضيخة امنا نيف عضما 
وإن كانت جملة أخرى منها ضعيفة. إنما الاشكال فى الدلالة. ووجه الاشكال: 
الى نهد الأعبار اهتين ان يرادنيه النبدى الكليق التولوي» إذا/ا 
يحتمل أن تكون قراءة العزيمة في الصلاة من المحرّمات الإلهية, والسرّ أنّ الأوامر 
والنواهى فى باب المركبات من العبادات والمعاملات قد انقلب ظهورها الأَوّلي 
من التكليف النفسي المولوي الوجوبي أو التحريمي إلى الارشاد إلى الجزئية أو 
التنوطية أو المائعة. 

على أَنّه لو سلم ذلك فلا موجب للبطلانء إذ المبطل خاص بكلام الآدمي 
والقراءة المزبورة لاتخرج بحرمتها عن كونها قرانا ولا تعد من كلام الآدمي كي 
تكون مبطلة, بل غايته أنه قران حوّم, وقد تقدم التعرض لذلك قريبا. 


قراءة سور العزائم 0 


وكيف كان. فلا ينبغي الريب في كون النهي في المقام إرشادياً. وهل هو 
إرشاد إلى المانعية؛ نظير النبي عن الصلاة فيا لا يؤكل لحمه. او إرشاد إلى تقيّد 
السورة المأمور بها بعدم كونها من سور العزاتم. وان هذه ليت جزءاً محن 
الصلاة, بل الجزء سورة أخرى غيرهاء نظير الغبى عن السجود على القير الذي 
هو إرشاد إلى أنّ مئله ليس مصداقاً للسجود ا بل هو مقيد بغيره. أو 
أنه إزشاد الل.معق آخر لا هذا ولا ذاك: 

ما الأوّل. فبعيد عن سياق هذه الأخبار غايته. إذ النبي لم يتعلق بالصلاة 
مع هذه السورة كا في مثال ما لايؤكل, بل بجزء منها وهي القراءة. فغايته 
فساد الجزء لا أصل الصلاة. فهو نظير النبى عن السجود على القير الذي 
يكون مقتضى القاعدة في ونان المضوما صق ويعوا ناكما سحو 
آخر على غير القير لولا قيام الدليل على بطلان الصلاة بزيادة السجود عمداً. 

وأمّا الثاني. فهو وإن لم يكن بعيداً بحسب النظر البدوي لكن يضعّفه أمران: 

أحدهما: أنه مبنى على الالتزام بوجوب السورة حتى يقيد اطلاق دليله 
بذلك. وقد عرفت نه محل مناقشة, بل منع, وإنا الوجوب كان مبنيّاً على 
الاحتياط فالجزئية غير ثابتة من أصلها فكيف تكون ارشاداً إلى تقييدها 
فليتأمل . 

انبهما: تعليل النبي في ذيل بعض هذه الأخبار بأنّه زيادة في المكتوبة 
فيظهر من ذلك أنّ سورة العزيمة في حدّ نفسها لا قصور في اتصافها بالوجوب 
ووقوعها مصداقاً للمأمور بهء فلا يتقيد دليل وجوب السورة بعدمها. لكونها 
واجدة لعين الملاك الذي تتعدل هليه سائر السوود وا المانع من قراءتها لزوم 
السجود الذي هو زيادة في الفريضة. 

فالصواب: أن الغبي في هذه الأخبار إرشاد إلى أمر خارجي. وهو التحذير 


ينض فس ا ا اي ص ا تر الفووة 2112 الكادة 


عن ايقاع المكلّف نفسه في الورطة من دون حزازة في السورة نفسها أصلاً 
وهي أنّه بعد القراءة إِمَا أن يسجد أو لاء فعلى الأوّل يلزمه إيطال الصلاة. 
لمكان الزيادة العمدية. وهو نقض لغرضه من إتَام الصلاة والمضى فبها فانٌ 
المؤمن المتشاغل بالصلاة همّه تفريغ الذمة بالامتثال لا الإبطالء وعلى الثاني 
يلزمه ترك السجود الذي هو واجب فوريء فليس النهي إرشاداً لا إلى المانعية 
ولا الشرطية, بل إرشاد إلى ما ذكرناه. وعليه فلو عصى ولم يسجد واسترسل 
ف صلاته صحت وإن كان اما 

الو ينها عل الوح الناق» اعق الآرفاه ال القروطة وعفيد السورة 
لاقيف كرها من القن قم فقارعد رطلؤع السور» دون النافة وقارو فد ركو 
وصور أخرى من دون أن يسجد للتلاوة صحت صلاته. بخلاف ما لو 
قلنا بالإرشاد إلى المانعية» فائَّا تبطل حينئذ كا هو ظاهر. 


ثم إنْه ربما يستدل على جواز قراءة العزيمة في الصلاة فيسجد لها وتصح 
ضلاته بروايتين؛ فتحمل النبى ف :سائر الأخباز عل الكراهة عا . 


إحداهما: حي عل ين عتعدن عن اللي قال: «سألته عن الرجل يقرأ فى 
الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقراً بغيرها؟ قال: يسجد ثم 


7 
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يقوم فيقراً بفانحة الكتاب ويركع, وذلك زيادة فى الفريضة ولا يعود يقرا فق 
الفريضة بسجدة»!١'.‏ وقد رويت بطرنين 3 :احوها طعك لكان عبدالله بن 
جنيو والاخر وهو الذي وروي فاحب الوشائل بظرزى النبيع عن كتاف 


عل وعم الفيون تب طرق 


.4 ح‎ +١ أبواب القراءة في الصلاة ب‎ 7/٠١7 :5 الوسائل‎ )١( 
.557 /١46 (؟) مسائل علي بن جعفر:‎ 
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بتقريب أن المستفاد منها سؤالاً وجواباً المفروغية عن جواز القراءة. وإِنما 
السؤال عن أنه مق يسجد وماذا حكمه فارغاً عن عدم قادحية السجدة؟ وقد 
قد الإمام (عليه السلام) على هذا المعهود في ذهن السائل غير أنه (عليه السلام) 
ادغ الوه لحمو لقن الكزاهة بقرقة المندوع وجيف فقو له زرو ذلك كاده 
في الفريضة» أي شبيهة بهاء لا أنّه منهاء وإلا لحكم (عليه السلام) بالبطلان. 

وفيه: أن قوله (عليه السلام): «وذلك زيادة في الفريضة» كالصريم في 
البطلان7. فانّ مبطلية الزيادة العمدية ما لايخنى على أحد فضلاً عن مثل على 
ل ع ل وه ا 
«ثم يقوم فيقرأً بفاتحة الكتاب» فانّه لا موجب لقراءتها بعد ما قرأها أَوّلاً. فهو 
كناية عن البطلان واستئناف الصلاة. ولا يقدح عدم التعرض لتكبيرة الاحرام 
إذ قد وقع نظير ذلك في أخبار ركعة الاحتياط كا أشرنا إليه سابقاً '''. وعليه 
فالبي في الذيل حمول على الارشاد بالمعنى الذي قدّمناه. ولا موجب لحمله 
على الكراهة . 


)١(‏ هذه العبارة بمجردها مع الغض عبًا دل على مبطلية الزيادة لا ظهور لها في البطلان 
فضلاً عن الصراحة, وم يثبت كون المبطلية المزبورة في تلكم الأعصار من الواضحات 
الجلية. كيف وكتاب على بن جعفر المندرج في البحار وقرب الاسناد مليء بالسؤّال 
عن أمور واضحة في هذه الأعصار بحيث لايكاد يقع السؤال عنها إلا من العوام 
فكيف يجعل ذلك دليلاً على صراحة الصحيحة في البطلان. 

إلا أن يقال: إِنّ خفاء المبطلية على الراوي لو سلّم -م يكن قادحاً في 
الاستدلال. لظهور الصحيحة في تحقق صغرى الزيادة بمقتضى الأخذ بما هو المنسبق 
منها من إرادة الزيادة الحقيقية دون التغزيلية. وبعد الضم إلى الكبرى المستفادة من 
سائر الأدلة من مبطلية الزيادة العمدية وإن خفيت على الراوي نفسه يتم المطلوب. 

() في ص .5١7‏ 


لض و عاو ما جو ا ا لطب و اودوع نط اقرع الشووة 7015 الطلدة 


الثانية: روايته الأخرى قال: «وسألته عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل 
أن يسجد كيف يصنع ؟ قال: يقدّم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف وقد كت 
صلاتهم»" وهذه صريحة في المطلوب غير أَنَّا ضعيفة السند لمكان عبدالله بن 
لين 

نعم. رويت بسند آخر صحيح وهو إسناد الشيخ عن أحمد بن محمد عن 
موسى بن القاسم. عن علي بن جعفرء غير أنّ المتن مضطرب ل يعلم أَنّه كما 
ذكر أم أنه هكذاء «سألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف 
يصنع ؟ قال: يقدّم غيره فيتشهد ويسجد وينصطرف هو وقد تمت صلاتهم»!" 
قآن الصديى مشهداق: وكذ ا المتق ال سهراءافهرا ووارة واحدة فر كان الضادو 
عن المعصوم (عليه السلام) هو المتن الثاني كانت الرواية أجنبية عن المقام, إذ لم 
يتعرض فيها لسجود المأمومين. فهي ناظرة إلى عدم وجوب السجود بمجرّد 
السماع ولا ربط لها بمحل الكلام كما لايخ . 

نعم هناك رواية أخرى دلت على جواز قراءة ما عدا آية السجدة. وهي 
موثقة عمار عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: في الرجل يسمع السجدة إلى 
أن قال وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فبها سجدة من العزاتم, فقال: إذا 
بلغ موضع السيجدة فلا يقراها :وان اح أن يرجع فقا شووة غيرها ويدع 
التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها»'" دلت على جواز قراءة سورة العزيمة في 
الصلاة مالم يقرأ آية السجدة, وأَنّه مخيّر بين الاقتصار عليها والعدول إلى سورة 


.6 ح‎ 1١ أبواب القراءة في الصلاة ب‎ /٠١5 :1 الوسائل‎ )١( 
.1109/8 /791 أبواب قراءة القرآن ب 45 ح غ» التهذيب ؟:‎ /54١ :1 (؟) الوسائل‎ 
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قراءة سور العزاتم ال ا 
وأمّا لو قرأها ساهياً فان تذكر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول 
إلى سورة أخرى وإن كان قد تجاوز النصف. وإن تذكّر بعد قراءةآية السجدة 
أو بعد الاتقام. فان كان قبل الركوع فالأحوط إقامها إن كان في أثنائها © 
وقراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الايماء إلى السجدة أو الاتيان مها 
وهو في الفريضة ثم إتمامها وإعادتها من رأس . 

وإن كان بعد الدخول في الركوع ونم يكن سجد للتلاوة فكذلك أوماً 
إلبها أو سجد وهو فى الصلاة ثم أتمها وأعادهاء وإن كان سجد لما نسياناً 
انعا فالظاهر صحة صلاته ولا شيء عليه. وكذا لو تذكّر قبل الركوع مع 
فرض الاتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً. فائّه ليس عليه إعادة الصلاة 


0 1 


أخرىء لكنه موقوف على الالتزام بجواز التبعيض في السورة وعدم وجوب 
الأنيان يبنا كاملة.:وقن عرفت فنا نك أنه.فووة للاشكال. 

هذا كله فا إذا قرأ السورة عمداًء وأمًا إذا قرأها سهواً فستعرف حكيها فى 
التعليق الات . 1 

)١(‏ إذا قرأ سورة العزيمة ساهياً فهناك فروض: 

أحدها: أن يكون التذكر قبل بلوغ آية السجدة وقبل تجاوز النصف, ولا 
إشكال فى الصحة حينئذ فيعدل بها إلى سورة احرف لبقاء محل العدول ما لم 
يتجاوز النصف. وما أَنى به من الزيادة لكونها سهوية غير قادحة. بل تصح 


(:#) بل الأظهر جواز الاكتفاء بالاتمام, والأحوط الإيماء إلى السجدة في الصلاة ثم الاتيان 
بها بعدها في الفرض وفيا إذا تذكر بعد الدخول في الركوع . 


حض فوط مدا ماي افلم هطو ووو واد لطا خم لوجت شنرف القرو 7025 برا الضادة 


حتى على القول بمانعية السورة في الصلاة لاختصاصها بحال العمد. إذ مع 
السهو تدفع يحديث لاتعاد ى) هو ظاهر. 

الثاني: أن يكون التذكر قبل بلوغ الآآية وبعد تجاوز النصف, والحكم أيضاً 
هو الصحة. فانٌ الزيادة السهوية غير قادحة, والأخبار المانعة عن العدول بعد 
تجاوز النصف منصرفة عن المقام. لاختصاصها يمن كان متمكناً من إقاه 
السورة المتعذّر فما نحن فيه إِنما الاشكال في الفرض : 

الثالث: وهو ما إذا كان التذكر بعد تلاوة الآية الملازم لتجاوز النصف كما 
لايخنى. فان فيه وجوها: 

أحدها: وجوب السجدة. وحيث إِنّا زيادة في المكتوبة فتبطل, فكأنٌّ هذا 
الوجه هو مقتضى الجمع بين فوريّة السجدة ومبطلية الزيادة. 

وفيه: أنه لادليل على فورية السجدة بهذا المقدار بحيث لايهل في تأخيرها 
بعد الصلاة بعد عدم كونه مخلاً بصدق الفورية العرفية. سما إذا كان أمد التأخير 
قصيراً. | لو قرأها في الركعة الثانية من صلاة الفجر فانّه لايستوعب من 
الزمان إلا مقدار دقيقة, بل أقل. وأمًا الروايات المتقدمة١!‏ المتضمنة للزوم 
الزيادة في المكتوبة التي يستفاد منها لزوم السجدة في الصلاة فوراً. فوردها 
العمد فلا تشمل المقام كما لايخ . 

ثانيها: ما عن كاشف الغطاء”" من أنه يسجد وصحت صلاته لعدم لزوم 
الزيادة. لاختصاصها بما إذا أقى بالسجدة بقصد الجزئية, والمفروض إتيانها 


.5١0 فى ص‎ )١( 
الالو التترقة فى فورية الشلة بين المتعمة والساهى .«عن :نوع من المنفاء لول المنم‎ )5( 
كشف الغطاء: 555 السطر 51 [ ولكن التعليل غير مذكور].‎ )9( 


قراءة سور العزائم يي ا 
بقصد التلاوة لا بعنوان الصلاة. فلا تشملها أدلة الزيادة المبطلة. 

وفيه: أنّ هذا يشبه الاجتهاد في مقابل النصء لصبراحة الأخبار في مبطلية 
مثل هذه الزيادة, وإن كانت صورية ولم تكن منها حقيقة. وقد عرفت فيا مرٌ 
أن السجود والركوع يمتازان عن بقية الأجزاء في هذا ال حكم عملاً بتلك النصوص . 
هذا مضافاً إلى ما عرفت آنفاً من عدم الدليل على فورية السجدة حتى بهذا 
المقدار بحيث لايمهل لاقام الصلاة. 

ثالثها: أنه يتم صلاته ويسجد للتلاوة بعد الفراغ عنهاء وهذا هو مقتضى 
التحفظ بين إطلاق دليل وجوب السجدة بعد ما عرفت من عدم الدليل على 
فوريقة ا كان هنذا المقد ا زووووت :دلت غواز امش فى الضانة وإعامها اد 
يحوب ذلك عل القاو يحوي الانطال وسديمي هم ذ| ارج عو متش 
الجمع بين الدليلين وهو الأوجه في النظر. 

رابعها: ماهو المثشهور من أنه يومى بدلا عن السجود وبتم صلاته. واحتال 
أن الايماء زيادة فى المكتوبة سناقط جداً. لأنّ مورد الأخبار المتضمنة لذلك هو 
اعرد يفاد تعدا إلى بدله ا هو ظاهر. 

ويستدل للمشهور بعدة روايات وهي أربع : 

الأول #هوققة الى تسو كن أى عيدالنة ملي الثياذة )ارقا إن صسليت مه 
قوم فقراً الإمام «أقرَأ بام رَبَكَ الَّذِي خَلّق 4 أو شيئاً من العزائم. وفرغ من 
قراءته ولم يسجد فأوم إِهاءً...» إلخ". 

والاعتراض علبها بدلالتها على وجوب السجود مع سجود الإمام فلاتدل 
على كفاية الايماء مطلقاً, يندفع بأَنّ ظأهرها أن القوم من العامّة وهم قد يسجدون 


.١ أبواب القراءة في الصلاة ب 78ح‎ /٠١7 :5 الوسائل‎ )١( 


1م عيب د زعو لم رع سا ادج با لوول زجيير لشفو (الغرزوة 755 الكادة 


وقد لا يسجدون, فلزوم السجود مع سحودهم مبئ على التقية لعدم إمكان 
التخلّف عنهم, فالوظيفة الأوّلية هي الايماء. والسجود إِنما هو لضضرورة تقتضيه 
فدونيا ا لو كام مهرد اء 1 ممحة اخداء 1 عوالا الحماك 

الثانية : موثقة سماعة «قال: من قرأ «أقْرَأ بائم رَيَكَ # فإذا ختمها فليسجد 
فاذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع. قال: وإذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد 
فيجزئك الايماء والركوع...» إلخ7". والاعتراض السابق مع جوابه يجريان هنا 
اها 

الثالثة: صحيحة على بن جعفر فى كتابه عن أخيه (عليه السلام) قال: 
«سألته عن الرجل 0 في صلاة جماعة فيقرأً إنسان السجدة كيف يصنع؟ 
قال روفي باضه !"1 

الرابعة: صحيحته الأخرى قال: «وسألته عن الرجل يكون فى صلاته فيقراً 
آخرُ السجدة. فقال: يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم 
صلاته, إلا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إهاء»" والأخيرتان أقوى 
دلالة من سابقتيهيا: لسلامتهيا عن الاعتراض المزبور كبا لايخ . 

هذاء ولكن الظاهر عدم تامية الاستدلال بشيء من هذه الأخبار لكونها 
اجنبية عما نحن فيه, إذ موردها السماع دون القراءة السهوية التى هي محل 
الكلؤف»رونشتكل التعدى بق ال المقاء ساق كان كين ,بده .ودين فنا كان 
الأحوط الجمع بين الايماء وبين السجود بعد الصلاة الذي عرفت أنه الأقوى 
لاحتال شمول هذه الأخبار للمقام. 


)١(‏ الوسائل 5: /٠١١‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 717 ح ؟. 
(؟):(7) الوسائل : 51417 / أبواب قراءة القرآن ب 47 ح . 4. 


قراءة سور العزائم يي ل 

م إِنه هل يقتصر على هذه السورة أو يجب الاتيان بسورة أخرى ؟ 

نيكق الوجوب عل كون النبى فى الأخبار السابقة ارقتاداً إلى تقيد السورة 
الود مدا رسع عونا بس ارام | ايان جود بنانء سور كالنم ادر 
من الذيان بالاخرى كن عق مره وا ما اباك هل بها عرق يدن كود 
إرشاداً إلى الفرار عن الوقوع فى أحد الحذورين من دون قصور فى السورة نفسها 
عن اتصافها بالجزئية فلاتجب الاعادة. فيقتصر عليها مع الايماء والسجود بعد 
الصلاة احتياطاً كا عرفت من دون محذور. 

2 إنه لوقرا السووةسيوا وسضد كا شيانا 2 عكر مقن متهي 
إشكالء لأنّ زيادة السجدة الواحدة سهوأ غير قادحة كما هو واضح. هذا كله 
فها إذا كان التذكر قبل الركوع. 

وما إذا تذكر بعد الركوع فيجري فيه جميع مامرٌ إلا من حيث احتقال الاتيان 
بسورة أخرى. فانّه لا حال له في المقام لمضي حله بالدخول فى الركوع. 

ثم إِنّ الماتن ذكر أنّالأحوط أحد الأمرين: إِمّا إتهام السورة والاتيان بأخرى 
بقصد القربة المطلقة بعد الاهاء إلى السجدة, وما الاتيان بالسجدة وهو في 
الريط ةم إقانها:وإغاقها موبراين: ش 

وأنت خبير بأنّ الجمع بين هذين النحوين بجعل كل منهم| طريقاً للاحتياط 
تمتنع لاختلاف المبنى فيهماء فانّ الأوّل مبني على شمول أدلة الاهاء للمقام 
المستلزم لقادحية السجود فى الأثناء. والثاني مبني على وجوب السجدة وعدم 
كفاية الايماء. فالجمع بينهما بجعل الاحتياط في السجود وفي تركه يشبه الجمع 
بين النقيضين ى) لايخى. 

بل إِنّ طريقة الاحتياط كما عرفت إِما هي بالجمع بين الايماء وبين السجود 


عرض 1#1#710101000000000أ17 ا 


373 مسألة : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها"" في أثناء 
الفلذة١*اافمدا‏ بطلة خبلاه» ولو قرآها سانا أو انشبعها من غاره» أو 
سمعها '** فا حكم كما مرّ من ان الأحوط الايماء إلى السجدة أو السجدة وهو 
في الصلاة وإتقامها وإعادتها. 


بعد الصلاة. وقد مرٌ أنّ تأخير السجود بهذا المقدار لا ينافي فوريته. كا مرّ أَنَّ 
الأعاء هد عم الفياةة القادهة (اشتصا ما بشني د دبول عه بذله 
لعدم الدليل على التعميم. 

)١(‏ الحال فى هذه المسألة يظهر مما مد فى المسألة السابقة وإن كان الأمر هنا 
أهون, لعدم الاتيان بالآية بقصد الجزئية فلايجري هنا بعض الوجوه المتقدمة 
وقد عرفت الختار من صحة الصلاة على تقدير القراءة. وإن كان آّاٌ في ترك 
السجود مع العمد. وما مع السهو فيكتي الايماء. وإن كان الأحوط ضيٌّ السجود 
بعد الانتهاء عن الصلاة. وقد مت وجه ذلك كله. 

وأمّا السماع فسيجيء البحث عنه في حله('' إن شاء الله تعالى. وستعرف 
أنه لايوجب السجود حتى فى غير الصلاة لصحيحة عبدالله بن سنان. 


وأمّا الاستاع فيجب فيه الايهاء. لصحيحتي علي بن جعفر المتقدمتين الواردتين 
فى خصوص المقام من دون حاجة إلى التعدي الذي عرفت أنه محل إشكال 
وكلام. 


(:#) يظهر حكم هذه المسألة بتامها مما تقدم آنفاً. 
(29) بناءً علىهى وجوب السجدة بالسماع . 
)١(‏ شرح العروة :1١60‏ 117. 


السورة فى النوافل ل 0 
]١81[‏ مسألة 0: لايجب فى النوافل قراءة السورة”". 


)١(‏ فيجوز فيها تبعيض السورة, بل تركها رأساً بلا خلاف ولا إشكالء بل 
عن جمع دعوى الاجماع عليه. 

أما إذا قلنا بجواز ذلك في الفريضة فهنا بطريق أولى, إذ لاتزيد هي عليها 
بن فيك الأسواء الف ائط كانهو ظاهرنواكا اذا نقلكا بوتحنوف السسورة 
الكاملة في الفرائض فيقع الكلام هنا تارة في جواز التبعيض, وأخرى في جواز 
الترك رأساً. 

ما الأوّل: فتدل عليه مضافاً إلى قصور المقتضي, لاختصاص ما دلّ على 
المنع عنه بالفريضة كصحيحة منصور: «لاتقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا 
بأكثر»7 وغيرهاء أو أنه لا إطلاق له. لكونه مسوقاً لبيان عدم جواز العدول من 
سورة إلى أخرى في غير يوم الجمعة كصحيحة الحلبي: «إذا افتتحت صلاتك 
بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فبها ولا ترجع إلا أن تكون 
في يوم الجمعة فانّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها»١".‏ على أنّ استثناء يوم 
الجمعة يشهد بارادة الفريضة كا لايخنى ‏ صحيحة على بن يقطين قال: «سالت 
أبا الحسن (عليه السلام) عن تبعيض السورة, فقال: أكره. ولا بأس به في 
النافلة»7". ْ 

وأمّا الثاني: فضافاً إلى قصور المقتضى أيضاً. لاختصاص دليل الوجوب 
بالفريضة أو المكتوبة, أو أئّا مقيّدة بالركعتين الأوّلدين في قبال الشالثة أو 


)١(‏ الوسائل 7: 47 / أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح ؟. 
)١(‏ الوسائل 7: /١07‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 9 ح ؟. 
() الوسائل 7: 54/ أبواب القراءة في الصلاة ب ؟ ح 4. 


فض عو و فكي اكتراع االعروة 7115 الضاذة 


وإن وجبت بالنذر أو نحوه"", فيجوز الاقتصار على الحمد. أو مع قراءة 
بعض السورة. 


الرابعة الظاهر في الفريضة:؛ فلاإطلاق فيها تعمّ النافلة, فيرجع إلى أصالة البراءة 
عن الجزئية بناءً على ماهو الصحيح من جواز الرجوع إليها حتى في المستحبّات 
لنني الوجوب الشرطي. تدل عليه صحيحة عبدالله بن سنان عن أب عبدالله 
(عليه السلام) «قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها 
ويجوز للصحيح فى قضاء صلاة التطوع بالليل والنهبار»!". فانْ القضاء هنا بمعناه 
اللغوي أعني مطلق الاتيان لا خصوص خارج الوقت الذي هو المعنى 
المصطلح ى) تقدم سابقاً ؟). 

)١(‏ فانٌ الوجوب الناشئْ من قبل النذر تابع للالتزام النذري سعة وضيقاً 
وحيث إنّ متعلقه فعل النافلة على ما هي عليه من المشر وعية, والمفروض أن 
المشروع منها هو الطبيعي الجامع بين الواجد للسورة والفاقد لهاء فلا محالة 
يكون متعلق الوجوب هو الجامع. لما عرفت من أنه تابع لما التزم كما التزم . 

ويمكن أن يستأنس لذلك: بصحيحة ابن سنان المتقدمة آنفاً. حيث يظهر 
منها أن وجوب السورة أو سقوطها عن الفريضة أو النافلة مترتب على كونها 
كذلك يوان ١‏ تنا فتاذة ل يكوا اخريون كوكنا تعلق الندن أو التحارة ام 
إطاعة السيد ونحوها من العناوين العرضية, ومن المعلوم أنّ النافلة لا تخرج 
بالنذر عن كونها صلاة نافلة فيشملها دليل السقوط . 

وإن أمكن الخندش في ذلك: بِأَنّ ظاهر الصحيحة أن موضوع السقوط هو 


)0010( الوسائل 5 ٠2/ابواب‏ القراءة في الصلاة ب ١‏ ح 6. 
)0( فى ص 17 7. 


السورة في النوافل 00001 ااا 


نعم , النوافل التى تستحب تستحب بالسورة المعيّنة يعتبر في كونها تلك النافلة 
قراءة تلك السورة. لكن ف الغالب يكون تعيين السور من باب المستحب 
فى المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد .'١(‏ 


عنوان التطوّع لا النافلة, وهذا العنوان يزول بالنذر لا محالة لعدم اتصافها 
بالتطوع بعدئذٍ. ولذا تقدم فى محله”" أن دليل المنع عن التطوع فى وقت 
الفريضة لا يعم النافلة المنذورة, لخروجها عن عنوان التطوع بعد تعلق النذر 
وصيرورتها فريضة؛, فيناقش بمثل ذلك في المقام أيضاً . 

فالصحيح فى الاستدلال هو ما عرفت. 

)١(‏ استدرك (قدس سره) من عدم اعتبار السورة في النافلة النوافل التى 
قوّر لها فى الشريعة سور معيّنة كصلاة جعفر (عليه السلام). والنوافل الواردة 
في شهر رمضان وتحوه ' فيعتبر الاتيان بها بتلك السور عملاً بدليل تشريعها 
وإلا لما وقعت تلك النافلة الخاصة, ثم ذكر أخيراً جواز تركها أيضاً. إذ الغالب 
ال الس اس اي 
كي لا يشرع الاتيان بها إلا بتلك السورة الخاصة. 

ونا ذكرة (قدس سره) أخترا وحيه لو كان هناك إطلاق زائدا عل :دلبل 
التقييدء كا لو ورد الأمر بصلاة جعفر (عليه السلام) مطلقاً ثم ورد في دليل 
آخر الأمر بها مقيّدة بسورة معيّنة, فانه لا مانع حينئذ من الأخذ بكلا الدليلين 
بناءً على ما هو الصحيح من عدم حمل المطلق على المقيّد فى باب المستحبات 
فيجمل ذلك عل اخعلاف غرانتث الفضل وده المظلوي كبا أفاده (قدس سمه ). 

وأمّا إذا لم يكن فى البين إلا دليل واحد مقيّد. فقتضى القاعدة حينئذ عدم 


)0010( شرح العروة :١١‏ 06" وما بعدها. 


لف ام مطالا لماي ومو ول مسد وس ا ‏ ر و1101 ال القاذة 


[2] مسألة 1: يحبوز قراءة العزائم في النوافل١''‏ وإن وجبت بالعارض 
فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثم يتمّها. 


مشر وعيتها بغير تلك السورة, فان العبادة توقيفية تحتاج مشر وعيتها إلى ثبوت 
الأمر بهاء ولم يحرز تعلق الأمر بالجامع على الفرض, وكون الغالب في هذا 
الباب أنه من تعدد المطلوب. وإن كان مسلَّماً. ولكنه لايجدي إلا الظن الذي 
لا اععبار يقفلا شرع بالأمو بالفاقة ته لاباس بالاتيان ةرجا 

)١(‏ بلا خلافء, بل عن بعض دعوى الاجماع عليه. ويدل عليه: قصور 
المقتضي للمنع فيهاء فانّ الأخبار الناهية بأجمعها مختصة بالفريضة أو المكتوبة 
وليس فبها ما يتضمن الاطلاق الشامل للنوافل. ومقتضى القاعدة حينئذ هو 
الجواز. وعليه فلو قرأ آيتها سجد وهو في الصلاة ولا يضرٌ بصحتها. إذ قادحية 
مثل هذه الزيادة مختصة بالفريضة, لعدم الدليل على قدحها فى غيرها. 

وربما يستدل للحكم: بموثقة سماعة «قال: من قرأ ظأَفْرَأً بام رَبَكَ 4 فاذا 
ختمها فليسجد إلى أن قال : ولاتقرأ في الفريضة, إقرأ في التطوّع»٠".‏ لكن 
الرواية مقطوعة لم تسند إلى الإمام (عليه السلام). ومن الجائز أن يكون ذلك 
فتوى سماعة نفسه. وإن كان يظن أنه رواية عن الإمام (عليه السلام) لكن الجزم 
به مشكل بعد الاحتال المزبور. 

وقد عبر عنها الحقق ا همداني!" (قدس سره) وغيره بالمضمرة, لكنها ليست 
بمضمرة ولا مسندة, بل مقطوعة كما عرفت على ماذكره في الوسائل والحدائق 7" 


)١(‏ الوسائل 5: 7/٠١6‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 1١‏ ح ؟. 
(؟) مصباح الفقيه (الصلاة): 744 السطر 7". 
0( الحدائق ؟6١.‏ 


[29] مسألة /: سور العزاتم أربع7": ألم السجدة وحم السجدة. 
والنجم. واقراً باسم . 


والتهذيب'١!‏ والاستبصار'". فلايصح الاعتاد عليهاء والعمدة في مستند الحكم 
هو ما عرفت من قصور المقتضى . 

ثم إِنّ الحكم كذلك حتى في النوافل الواجبة لعارض من نذر ونحوه. فيجوز 
فنا درارة الارعة لفن مامه ف الندالة اللكابتة من قعة الوحوني اناغو يمن 
قبل النذو كا التوم بد الناذ ره وبعيف إة المنذوراهى النافلة المقروعة كلا 
هي عليه والمفروض جواز قراءة العزيمة فيهاء تعلق الوجوب هو الجامع كما 
مر 

)١(‏ بلا خلاف. بل اجماعاً. ويدل عليها وعلى تعيين الأربع بما في المتن 
ميد عرو انون سان عزن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا قرأت شيئا 
من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبّر قبل سجودك ولكن تكيّر حين ترفع رأسك. 
والعزاتم اربعة: حم السجدة. وتنزيل, والنجم. واقرا باسم ربّك»!". 

واستدل أيضاً: برواية داود بن سرحان «قال: إِنّ العزاتم أربع: اقرأ باسم 
ربك الذي خلق. والنجم. وتنزيل السجدة. وحم السجدة»! لكن سندها 
لايخلو عن خدشء وإن عبّر عنها بالصحيحة فى بعض الكلمات, لأنّ الصدوق 
يرويها عن شيخه أحمد بن محمد بن يحيى!* ولم يوثق, وقد مر غير مرّة أن 
)5()١(‏ التهبديب ؟: ؟915؟/ 74١١.ءالاستبصار .١١9١ /9؟5٠٠١ :١‏ 
(5) الوسائل :758:5/.أبواب 'قراءة القرآن ب :25ح :١1‏ 
(؛) الوسائل 5: ١1؟/‏ أبواب قراءة القرآن ب 47 ح . 
)6( على ما فى الطبعة الحديثئة من الوسائل. لكن الموجود فى طبعة عين الدولة وكذا في 


سبهه 


فض الم سا دقام لعو لومي اشر الغرووة 18 “نالعا 
]١6٠١[‏ مسألة 8: البسملة جزء من كل سورة١"‏ فيجب قراءتها عدا 


سورة قراءة: 


بحرد الكون من مشايخ الاجازة لا يكن في التوثيق. 

واستدل أيضاً: بخبر أبي بصير «إذا قرئ بشيء من العزاتم الأربع...» !01" 
وفيه: مضافاً إلى ضعف سندها بعلي بن أبي حمزة, أَنَّا قاصرة الدلالة؛ لعدم 
التعرض فيها لتعيين الأربع . فلاحظ . فالعمدة في الاستدلال ما ذكرناه. 

)١(‏ هذه من المسائل الخلافية بين الخاصّة والعامّة, فالمتسالم عليه بين الخاصّة 
ا شاومن كر سور و لقيو ريق الغاعة ا بارع صوص الناحة ون 
سائر السور”, وعلى هذا جرت المضاحف ختى اليوم فانم يذكرون علامة 
الأنشكن يميلة الثاقة دون عورها مره نقرة الفدووه وكا راد ة:فلعية جردا 
منها باتفاق ا جميع . 

والذي يدل على أَنْا جزء لكل سورة: عدة أخبار عمدتها صحيحة معاوية 
ابن عمار”" قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إذا قت للصلاة أقرأ بسم 
لله الدّحمن الرّحيم في فاتحة الكتاب؟ قال: نعم. قلت: فاذا قرأت فاتحة القران 
أقرأ بسم الله الرّحمن الرّحيم مع السورة؟ قال: نعم»! فانٌ السؤال ليس عن 


ج الخصال 07؟/ ١١5‏ هكذا: «أبي عن سعد بن عبدالله. عن أحمد بن عيسى. عن 
أحمد بن محمد بن أبي نصر ... إلخ» ومعه لا إشكال في صحة السند. 

)١(‏ الوسائل 7: 751٠‏ أبواب قراءة القران ب 47 ح ؟. 

(؟) المجموع ": 54 المغنى :١‏ 008. 0318. 

(6) وأوضح منها دلالة معتبرة يحيى بن أبي عمران, الوسائل 5: 08/ أبواب القراءة في 
الصلاة ب ١١‏ ح1١.‏ 

(؛) الوسائل 7: 688/ ابواب القراءة في الصلاة ب ١١ح‏ 0. 


اتحاد سورهة الفيل ولايللاف ا نر لط او اال وت اط ان 0 المعو ع الفط 2 الا ار را ورين موا تم لياق لاا ل اماه خض 


[1 2 ]مسألة : الأقوى اتحاد سورة الفيل ولايلاف١"‏ وكذا والضحى 
وألم نشرحء فلا يجزئ في الصلاة إلا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما. 


الجواز فانه مسلّم عند الكل بل من الضروريات, ولاعن الاستحباب لوضوحه 
اوضاء تدا لذن عا وويةترىضوازى قا نجواق :8213 القرا ق مساوق ل[ محتحانة 
فلا حالة يكون عن الوجوب. وقد أمضاه الإمام (عليه السلام) بقوله: «نعم». 
ومن الواضح أنّ الوجوب فى أمثال المقام يلازم الجزئية لعدم احقال النفسية. 
الخلببيق ١‏ ولكنبا مولة عل النقية كا لاق : 

)١(‏ بلا خلاف بل إجماعاً كا عن جماعة. بل نسب الاقرار به إلى دين 
الإمامية كبا عن الأمالي 7" أو إلى آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) كما عن 
الاتتصار”", أو هو قول علمائنا كبا عن غير واحد. ولا يخن أنّ هذا البحث إنما 
هو بعد الفراغ عن وجوب سورة كاملة في الفريضة, وأمّا بناءً على العدم. أو 

ثم إِنّه ينبغي التكلم في جهات: 

الأ ولى : َنّه بناءً على تعدد السورتين فهل يجب الجمع بينهها في الصلاة» أو 
موز الاقتضار هل الواحدة؟ 

المشهور هو الأوّلء وظاهر الماتن هو الثاني حيث فرّع وجوب الجمع على 
الاتحاد الظاهر فى عدمه لو بنى على التعدّد. 


)0 الوسائل /5١7‏ أبواب القراءة في الصلاة ب ١١‏ ح ؟. 
(0) أمالي الصدوق: .71١‏ 
0( م نجده في الانتصار. ولعل المراد به الاستبصار 7١‏ 5. 


يرش مد حصي ابم ااا وو ا دوو لاوط شرع القزوة 71١5‏ العاذة 


وكيف كان, فقد قال فى المدارك”": إِنّه لم أقف على دليل معتبر يدل على 
وجويع قر ارقن معا بو الذق »ولك عليه روا ها 

إحداههما: صحيحة زيد الشحام قال: «صلى بنا أبو عبدالله (عليه السلام) 
فقرأ الضحى وام نشرح فى ركعة» 7( ولا دلالة للها على الوجوب لاجمال الفعل . 

الثانية: رواية مفضّل بن صالح عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سمعته 
يقول لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرحء وألم تر كيف 
ولايلاف قريش»7". وهي مضافاً إلى ضعف سندها بمفضل نفسه. وكذا طريق 
العياشي إليه لارساله. قاصرة الدلالة, فانّه استئناء عن النبي عن القران الذي 
هو تحرّم أو مكروه على الخلاف . فغايته ننى الحرمة أو الكراهة في هاتين السورتين 
دون الوجوب. إنتهى فلخضا ْ 

وما أفاده (قدس سره) وجيه جداً بناءً على تعدد السورتين. لما عرفت من 
حال الروايتين. وأمّا غيرهما مما ذكر فى المقام فكلها ضعاف أو مراسيل لا يمكن 
الاعتاد على شيء منها. 

الجهة الثانية: في تحقيق الصغرى.ء وأنّ الضحى والانشراح, وكذا الفيل 
والآرلاف يهل هيا سورقان اذ | سووة والحدة؟ 

المعروف بل المتسالم عليه عند الأصحاب هو الثاني. وقد عرفت نقل 
الاجماعات المحكية على ذلك فى صدر المسألة, والمشهور بين المتأخرين هو 
لاومو فل اومن شالف في ذلك هو الحقق كا نبّه عليه فى الحدائق !“). 


)١(‏ المدارك 5؛ /الا؟. 
(؟) الوسائل 1: 05/ أبواب القراءة في الصلاة ب ٠١‏ ح .١‏ 
(©) الوسائل 1: 00/ ابواب القراءة في الصلاة ب ٠١‏ ح 6. 
)غ0( الحدائق م .5١"‏ 


اتحاد سورة الفيل ولايلااف لمك النط فك ارامت افك و جا ةك ادولوم مق فاه سرع انه متسر ماقي نمال اق وار انمه اضر 


ويقع الكلام تارة في وجود ما يدل على الاتحاد. وأخرى فما يخالفه. 

ما الأوّل: فقد استدلٌ له بعدّة روايات كلّها ضعاف أو مراسيل كالفقه الرضوي 
ومرسل القذانقه ومراميل الظيرييى مواق الغناشن» وان كبو افق مبوااراوندق 
وقووها ا لوك العا دقل ل منها''" فن يرى اعتبار العدالة في الراوي 
كمانخيع ألة| 11 أو الرقاقد كنا :وى الاو لنمن له السود ل خا شي ادن 
هذه الأخبار. ودعوى الانجبار ممنوعة كما حقق في الأصول'". فلم يبق في 
البين عدا الاحماعات الحكية نما تقدمت. وهي كما ترى بعد وضوح المستند 
فالمقتضي للاتحاد قاصر لعدم دليل!؟) معتبر عليه. 

وأمًا الثاني: أعني ما يخالفه مما يدل على التعدد فهو أيضاً ضعيف, فانّ ما 


استدل به لذلك وحوه: 


(1) الوسائل : 04/ أبواب القراءة في الصلاة ب .٠١‏ 

(؟) لم نعثر عليه. 

(5) مصباح الأصول ؟: .55٠‏ 

(4) يكن الاستدلال له بصحيحة زيد الشحام المتقدمة آنفاً. بتقريب أنّ مقتضى نصوص 
القران حرمته أو كراهته مطلقاً. وحيث إِنّ الإمام (عليه السلام) لايصدر منه المكروه 
فضلاً عن الحرام» فلا مناص من حمل الجمع الصادر منه على اللزوم ولا وجه له عدا 
اتحاد السورتين. 

إلا أن يقال: إنّ المستكشف من فعله (عليه السلام) إِنما هو عدم حرمة القران ولا 
كراهته في خصوص المورد. وحينئذ فعلى التعدد كان ذلك تخصيصاً في أدلة القران 
وعلى الاتحاد تخصصاً. ومن المقرّر فى محله عدم صحة القسك بأصالة العموم لاثبات 
الثاني أو يقال: بعدم المانع من صدور المكروه عنه (عليه السلام) إِمّا تنبيهاً على عدم 
الحرمة, أو إيعازاً إلى جواز فعل المكروه. ولا سيًا في العبادة التي يراد به فيها أقلية 
الثواب. 


كرض لمعي م كلد او قاوز اقرع القووة 73115 الطادة 
أحدها: ما ذكره فى المدارك من إثبات الفصل بيتهما بالبسملة فى المصاحف 
كببائر السو 1 1 
وأجيب: بأنّ هذه الكيفية من جمع الخلفاء فلاايدل على أنّ الفزول كان كذلك . 
وفيه: أن مرجع ذلك إلى دعوى التحريف!" من ناحية الزيادة التي هي 
مقطوعة البطلان باتفاق المسلمين, وانما الخلاف في التحريف من ناحية النقيصة . 
عل أثاقد أمتنا ق بحت التشين لان ذلك أيضاً نما الاعرين عليه فلانظ 


أ شعت (”) 
ال بنسعيب . 


فالصواب فى الجواب: أنّ بحرد اشتال السورة على البسملة لا يقتضى تغايرها 
عن شرها ولا تعن التعوه واد كان القالي اانه لقا نما يدا ل 
إذلا دليل عليه ى) لايخنى. 1 

الثاني: ما استدل به صاحب الحدائق!؛ من رواية زيد الشحام «قال: صلى 
بنا أبو عبدالله (عليه السلام) فقرأ في الأولى والضحى. وف الثانية ألم نشرح لك 
صدرك»!” وقد وصفها فى الحدائق بالصحة, وذكر أ نا أولى بالاستدلال لصاحبى 
لمعتبر والمدارك لو اطلعا عليهاء لكن عدم اطلاعهم| عليها بعيد غايته. ونا م 


)١(‏ المدارك 3: 8/ا؟. 

(؟) التحريف المزبور متقوّم بزيادة شيء في القرآن على أنّه جزء منه. وليس المقام كذلك 
بل انما ولت النسملة زَمرا لفواضل السون.وكثلابة عل استغلالا كسار الفلاماث 
أو البيانات المذكورة في أوائل السورء ولذلك لا تجعل عليها علامة الآآية فها عدا سورة 
الفانحة | سبق . 

(9) البيان: /ا9١.‏ 

(غ) الحدائق 8: 6١؟.‏ 

(5) الوسائل 5: 04/ أبواب القراءة في الصلاة ب ٠١‏ ح 7. 


اتحاد سورة الفيل ولايللاف ما ادو نج اسن ف أ حسف حو اد الاق مي ونه اق مض ا لل ع او ل م 


يستدلا بها لضعف سندهما كا ستعرفء وقد حملها الشيخ على النافلة') وهو 
بعيد جداً. لقوله «صلى بنا»! الظاهر فى الجماعة. ولا جماعة في النافلة. 

وأجاب في الحدائق: بأنّ غايتها الدلالة على جواز التبعيض. فيكون سبيلها 
سنا الا كبا وال التسلية. 

وفيه: أنّ الكلام في هذه المسألة كما أشرنا إليه في صدر المبحث -إنا هو 
بعد الفراغ عن عدم جواز التبعيض. وإلا فلا إشكال فى جواز الاقتصار على 
إحداهما. 

والصحيح فى الجواب: أَنّ الرواية ضعيفة السند بالارسال. وإن كان المرسل 
بق أن عميو.وكوق مرابيلة كمسانيد غيزه كلام مكتيوزى لا اسانين له كا 
تعرضنا له في مطاوي هذا الشرح غير مرّة. فلا يمكن الاعتاد عليهاء والانحيبار 
بالعمل لا نقول به. 

الثالث: ما استدلّ به في المعتبر”" من رواية مفضّل بن صالح المتقدمة!) 
المتضمنة لاستثناء الضحى وألم نشرح, وكذا الفيل ولايلاف عن الجمع بين 
سورتين فى ركعة واحدة, فانٌ ظاهر الاستثناء هو الاتصالء فيدل على أَثّهما 
سورتان قد استثنيا عن حكم القران. 

وفيه: مضافاً إلى ضعف السند كا مرّء أنّه يكفى في صحة الاستثناء واتصاله 
كونهم) متعددين بحسب الصورة, وما يعتقده الناس من تسميتهم| بسورتين لمكان 
الفصل بينهما بالبسملة في المصاحف . 


.١١84 /7١8 :١ التهذيب ؟: 7/ا/ 5560, الاستبصار‎ )١( 

(1) كلمة «بنا» موجودة في الاستبصار ١1814 /7١4 :١‏ دون التهذيب ؟: 7/ا/ 57160. 
(5) المعتبر ”: 188. 

(:) الوسائل 1 /أبواب القراءة في الصلاة ب ٠١‏ ح 0. 


ضف امع ع اك لو ا دوعتو و لسوو توي اشتركن العروة 115 7 الضادة 


والمتحصّل من جميع ما قدمناه: أنه لا دليل على وحدة السورتين ولا على 
تعددهماء لعدم قامية شيء ما استدل به للطرفين. فتنتهي النوبة إلى ما يقتضيه 
الأصل العملي. 

والظاهر أنّ مقتضى الأصل حينئذ هو الاشتغال, وليس المقام من قبيل 
الأآقل والأكثر الارتباطي كي يرجع فيه إلى البراءة على ما هو التحقيق من 
الرجوع إليها فيه . 

وتوضيحه: أنّ الضابط فى ذاك الباب ما إذا كان المأمور به وما تعلّق به 
التكليف بنفسه مجملاً دائراً بين الأقل والأكثر. كالسورة بالنسبة إلى الصلاة 
حيث لم يعلم أنَّ مصبٌ التكليف هي الصلاة المشتملة عليهاء أو الأعم من 
الواجدة والفاقدة. فيقال إِنّْ الجامع وهو الأقل متيقن. والزائد عليه من تقيده 
بالسورة يشك فى تعلق التكليف به فيدفع بالبراءة. 

وهذا الضابط غير منطبق على المقام, إذ ليس المأمور به خصوص سورة 
الفيل» أو خصوص سورة والضحى كي يشك في سعة دائرة المأمور به وضيقها 
من جهة الترديد في جزئية لايلاف في الأول والانشراح فى الثاني كالترديد 
ف جزئية السورة للصلاة حتى يكون من الدوران بين الأقل والأكثر. بل 
المأمور به هو طبيعي السورة بالضرورة, ولا إجمال في هذا المفهوم قطعاً . وإغا 
القرديد في انطباقها على الفيل وحدهاء أو الضحى كذلك. فالشك إنما هو في 
حصّل ذاك الطبيعى ومحقق العنوان المأمور به. فيعود الشك لا حالة إلى مرحلة 
الامتثال بعد العلم بالتكليف لا إلى أصل تعلق التكليف. ومثله يحرى للاشتغال 
بلا إشكال. 

فالأقوى وجوب الجمع بينهها فى الصلاة مترتبتين كما أفاده في المتن. وإن م 
يحل اا سووتان اوسورة وعد 

نعم, إِنّ ما ذكرناه مبني على ما هو الأقوى من عدم حرمة القران بين 


اتحاد سورهة الفيل ولايللاف ان الجا لل وو جه لل الاي امب اا ف ل ب لت قل لطا شعن امنا انال ال ب و سي ا م 


السورتين, وإلا فيندرج المقام في باب الدوران بين الحذورينء إذ بعد قراءة 
الفيل ا ون أمر الايلاف بين الوجوب لو كانتا سورة واحدة. والحرمة لو 
كانتا سورتين. وفى مثله يتعذر الاحتياط, فاللازم على هذا المبنى اختيار سورة 
أخرى من أوّل الأمرء وإن كان لو قرا الفيل يخيّر بين ضم الايلاف وعدمه كا 
هو مقتضى القاعدة فى الدوران بين الحذورين. إلا أنّ الاجتزاء بمنل هذه الصلاة 
لكلو عو الاامتكال كا الختو.واللاى ندع لظت أ الس فا ساك عرفت 
ومع ف افعتيله | م :قانتعال 

الجهة الثالثة: بعد ما عرفت من وجوب الجمع بين السورتين عملاً بقاعدة 
الاشتغال: فهلن. حب الفصضل يتما بالسملة كا اختارهى المتق او يوق بسنا 
موصولة ؟ 1 

فيه خلاف بين الاعلام, بل ربما ينسب الثاني إلى الأكثر. بل عن التهذيب: 
عندنا لايفصل بينه) بالبسملة ('. وعن التبيان ومجمع البيان أنّ الأصحاب 
لا يفصلون ندن] ا" 

وكيف كان. فربما يستدل للأوّل بثبوتها في المصاحف المعروفة عند المسلمين 
من صدر الاسلام. 

وفيه: أن الثبوت فيها لايدل على الجزئية. ولذا ترى أنّ أكثر أصحاب 
المصاحف مع بنائهم على عدم جزئية البسملة يثبتونها في كل سورة. 

وربما يستدل للثانى : بالفقه الرضوي'". وبما روي من سقوطها عن مصحف 
أ بن كن 1 


.5١17 :١ لم نجده في التهذيب وإنا هو في الاستبصار‎ )١( 
.,”55 ٠ مجمع البيان‎ ,"١ :٠١ (؟) التبيان‎ 

(؟) فقه الرضا (عليه السلام): .١١‏ 

(غ) مجمع البيان .871:٠١‏ 


كرض ار ا ل توما فز القرووة 71157 الكادة 


101 ] مسال الأقوى واف قراءة سورعية ١!‏ أو انيه ركه 
مع الكراهة فى الفريضة, والأحوط تركه. وأما في النافلة فلا كراهة . 


وفيه: أنّ الفقه الرضوي ليس بحجة. وسقوطها عن مصحف أن لم يثبت. 
عل | قال انك فيد اتحقا د تدا عنقا ١3‏ بن ور ةاعد ل | دوو قلا 

وعلى الجملة: فلم يثبت لدينا شيء من القولين. فتنتهي النوبة إلى الأصل 
العمل + ومقتضاه الثبوت عطلاً بقاعدة الاشتفال لكوت من الك ف المنضر . ل 
من باب الأقل والأكثر بعين التقريب الذي قدّمناه في الجهة السابقة حرفاً بحرف 

)١(‏ كما هو المشهور بين المتأخرين من جواز القران على كراهة, خلافاً لما 
هو المشهور بين القدماء من عدم الجوازء بل عن الصدوق أنه من دين الإمامية') 
وقن الديق | لسدمن نراقت 1 

ومنشأً الخلاف اختلاف الروايات, فقد ورد النبي عن القران في غير واحد 
من النصوص. جملة منها معتبرة وفهها غنى وكفاية. 

منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهم السلام) قال: «سألته 
عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة, فقال: لا. لكل سورة ركعة7". 

وموثقة عبدالله بن أبي يعفور عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: لابأس 
أن تجمع في النافلة من السور ما شئت»! فانٌ نف البأس عن النافلة يدل 


.74١ أمالي الصدوق:‎ )١1( 

(؟) الانتصار: .١57‏ 

0( الوسائل 1 : 6 /ابواب القراءة في الصلاة ب 8 ح .١‏ 
(4) الوسائل 31: /0١‏ ابواب القراءة في الصلاة ب 8 ح ل. 


القران بين سورتين مث ما وله عا من مامتها صو مقا و اف نه اط لاوطا ةن او موقا و ماري ا مم 


بمفهوم الوصف١"‏ بالمعنى الذي هو حجة عندنا على ثبوته في الفريضة التي هي 
حل الكلام. حيث يظهر من التقيبد أن طبيعي الصلاة ليس موضوعاً لجواز 
القران, وإلا كان القيد لغواً. فن إثبات الجواز للنافلة يعلم عدمه فى الفريضة. 

ومنها: رواية منصور بن حازم قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا تقراً 
في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر»!" وقد وصفها في الحدائق ومصباح 
الفقيه بالصحة”". نعم حكى فى الحدائق عن صاحب المدارك أن السند ضعيف7؟) 
واستظهر أن نظره في الضعف إلى سيف بن عميرة حيث إِنّه واقني* وإن كان 
ثقة. وصاحب المدارك يعتبر العدالة في الراويء ويمكن أن يكون نظره إلى أن 
أحمد بن إدريس لا يمكنه أن يروي عن أحمد بن محمد بن يحيى لاختلاف الطبقة 
قلعا ا الوا هوسلة وان تيفة الوها ل متلوظة 

والصحيح: عن محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى. كما يؤيّده أنه الراوي 
غالااعى ضيد بن عا ميت ولكه طير عد الراجنعة ان اتسيفة الكناق 
والوسائل.والعديب كلها عن عمد بن اغند بح محمد بخ يئ فكلية مد ) 
ساقطة عن الوسائل الطبعة الجديدة, وكذا طبع عين الدولة وكذا الاستبصار 
الطبعة الجديدة, فالرواية صحيحة السند بلا إشكال"". 


)١1(‏ تقدم [في ص 117] أنّ الوصف غير المعتمد على الموصوف لا مفهوم له. 

(؟) الوسائل 1: 87 / ابواب القراءة في الصلاة ب ؛ ح 7. 

(*) الحدائق 8: ,.١57‏ مصباح الفقيه (الصلاة): 787, السطر 7. 

(؛) الحدائق 4: .١157‏ المدارك : 65". 

(5) كما عن معالم ابن شهراشوب [07/ /77/1] ولكنه سهو من القلم كما أفاده (دام ظله) 
في المعجم 9 'م؟/ مكاه. 

(1) بل فيه إشكال. إذ في السند (محمد بن عبدالحميد) وقد تقدم في أوائل الفصل 


مه 


ام و2171 لقي 


وبازائها صحيحة علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) 
عن القران بين السورتين فى المكتوبة والنافلة قال: لاباس)!'. ومقتضى الجمع 
العرفي بينها وبين الطائفة الأولى هو حمل النبي فيها على الكراهة كما ربما يؤيده 
التعبير ب «لايصلح», ا وتشكة: ا وتران افك 6ه الكل سوزة عقا فاغطها 
حقها» ونحو ذلك ما ورد فى سائر الأخبار المشعرة بالكراهة!". 

نعم . ربما يناقش فى ذلك من وجهين: 

أحدهها: أن إعراض الأصحاب عن هذه الصحيحة يسقطها عن الحجية, لما 
عرقك هن أن المتموويين القدماء هو الحرمة: 

وفيه: مضافاً إلى منع الكبرى وعدم قادحية الاعراضء أن الصغرى ممنوعة 
إذ لم ينبت إعراضهم وطرحهم للصحيحة:. بل من الجائز َنم رجّحوا تلك 
الطائفة عليها في مقام علاج المعارضة بأشهريتها وأكثريتها ونحو ذلك من سائر 
المرجّحات. 

ثانهما: ما ذكره في الحدائق من حمل الصحيحة على التقية (". 

وفيه: ما لايخف. فانٌ الحمل على التقية فرع استقرار المعارضة وعدم إمكان 
الجمع الدلالي والتوفيق العرفي. وقد عرفت إمكانه بحمل النبي على الكراهة 
فالأقوى ما هو المشهور بين المتأخرين من الكراهة دون الحرمة, هذا كله في 
الفريضة . 1 


ج ص 718 البحث حول وثاقته من أجل الترديد في رجوع توثيق النجاشي إلى الأب أو 
الابن. وعدم كونه من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة, ولعل تضعيف صاحب المدارك 
ناظر إلى هذه الجهة . 

.5 الوسائل 7: 57 / أبواب القراءة في الصلاة ب 8 ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 3: /65٠‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 8. 

(9) الحدائق 8: 8غ8١.‏ 


]١16١*[‏ مسألة :١١‏ الأقوى عدم وجوب تعيين'* السورة قبل الشروع 
فمها(". وإن كان هو الأحوط, نعم لو عبن البسملة لسورة لم تكف لغيرها 
فلو عدل عنها وجب اعادة ال لستملة: 


وأمّا النافلة فلا إشكال كما لا خلاف فى الجواز من دون كراهة, لاختصاص 
نصوص المنع بالفريضة. بل التصريم بالجواز في النافلة فى غير واحد من الأخبار. 

قلا عب تين السندلة السورة خا صبيل لدان نقراها من نان تعييدة 
ثم يأتي بعدها بأيّ سورة شاء. نعم. لو عيّنها لسورة لم تكف لغيرهاء فلو عدل 
عنها وجب إعادة البسملة لعدم وقوعها جزءاً للسورة المعدول إليها: 

وتوضيح المقام يستدعي التكلم فى جهات: 

الجهة الأولى: لاريب فى وجوب قراءة القرآن في الصلاة والاتيان بسورة 
الحمد وسورة أخرى بعنوان أَنَّا من القرآن. للأمر بذلك بقوله تعالى: فَاْرَءُوا 
مَا تِيسّرَ مِنْهُ 78" المفسّر بما ذكرء كما لاريب في عدم تحقق ذلك إلا بالاتيان 
بألفاظ تمائلة للألفاظ النازلة على النبي الأكرم (صَلى الله عليه وآله وسلّم) 
بقصد الحكاية عنها,ء فبدون هذا القصد لا يصدق عنوان القران. بل هو قول 
مطابق لهء ولفظ مشابه معه. ولذا لو تكلّم بداع آخر غير قصد الحكاية بطلت 
صلاته لكونه من كلام الآدمي وإن كان متحداً مع ألفاظ القرآن. كما لو أراد 
الإخبار عن محيء رجل من أقصى المدينة فقال: وجاء رجل من أقصى المدينة 
كنم بيحيى وأراد أمره بأخذ الكتاب فقال: يايحيى خذ الكتاب 
بقوة. وكذا الحال في إنشاد القصيدة. أو كتابة شيء. فكل ذلك يتوقف على 


(:#) بل الأقوى وجوب التعيين ولو بنحو الاشارة الإحمالية. 
)001( المزمل 7 ,5٠١‏ 


كرف 2131-0 


استعمال الألفاظ أو كتابتها بقصد الحكاية عبرا يشابهها من الألفاظ التى يروم 
الاتيان بها بعناوينها من القران أو القصيدة ونحوهما. والظاهر ان هذا مما لا 
إشكال فيه ولا شبهة تعتريه. 

الجهة الثانية: بعد ما عرفت من توقف صدق القران على قصد الحكاية 
فهل اللّازم حكاية شخص الألفاظ النازلة على النى الأكرم (صل الله عليه وآله) 
والتصد إل تخصريعن التوه الدن» أو يكن كاه اميف المامع وان ل 
على القصد الل خصة:خاضة منا: 

ويترتّب على ذلك: أنه لو قرأ الجنب بسملة العزيمة من دون قصد سورة 
معيّنة. أو كتب الجامع بين الآيات المشتركة كآية «إفبأيّ آلاء ربّكما تُكدّبان » 
أو «الحمد لله رب العالمين» أو #بسم الله الرّحمن الرّحيٍم »* ونحوها من الآيات 
المتكررة في القرآن الكريم. من دون أن يقصد الكاتب الحكاية عن فرد معيّن 
فعلى الأوّل لاتحرم القراءة على الجنب في الصورة الأولى, ولا مس الكتابة على 
المحدث في الصورة الثانية. لعدم صدق القران بعد عدم الحكاية عن الحصة 
الخاصة. وعلى الثاني يحرم لكونه من القران بمجرد قصد الحكاية عن الجامع 
وطبيعي الآية وإن لم يقصد الفرد المعيّن. 

قد يقال بالأوّل وعدم صدق القرآن على ع نظرأ إلى أنّ النازل على 
ال الأعظم (صلّ الله عليه وآله وسلّم) نما هو نفس الحصص الخاصة والجامع 
اعتبار ينتزعه العقل ولا وجود له وراء الفردء والحكاية عن الطبيعي لا تستلزم 
الحكاية عن الأفراد. فا هو الموجود في الخارج وهو الفرد غير مقصود بالحكاية 
غل الفوضئ ونيا هو المقضوة شين موحوة مدا : إذ ليس النازل إلا الفرد 
دون الجامع . هكذا أفيد. 


ولكنّه كما ترى واضح البطلان. ضرورة أن الطبيعي وإن لم يكن له وجود 


مستقل وراء فرده إلا أنه لااإشكال فى وجوده خارجاً بوجود الفرد. وأنّ كليها 
موجودان بوجود واحد يصمح إسناده وإضافته إلى كل منهما حقيقة ومن دون 
عناية. فوجود زيد فى الدار بعينه وجود للانسان ومصداق للكلى المتحصص 
ذه الخضة فيضاف ذاك الوجود إلى الفرد وإلى الطبيعي من نوع 5-66 
قريب أو بعيد. 

وعليه فالنازل على الرسول الأكرم (صل الله عليه واله وسله) وإن كان هو 
الفرد المعيّن والحصة الخناصة,. إلا أنّ ذلك الوجود كما يضاف إلى الفرد يضاف 
بعينه إلى الطبيعي والجامع المتحصص بتلك الحصة. فكل منهما صالح لاضافة 
الوجود وإسناد التزول إليه. وكلاهما قران» وإن كانا موجودين بوجود واحد 
كما عرفت. ولا ينفك أحدهما عن الآخر بالضرورة. فقصد الجامع قصد للقران 
وحكاية له بلا إشكال. وكيف يمكن أن يقال إِنّ تلاوة #«فبأيّ آلاء ربكا 
تُكذبان » بقصد طبيعي المقروء, واللجامع المفزل على النبي (صلَ الله عليه وآله 
وسلّم) في سورة الرحمن من غير نيّة التعيين في خصوص الآية الأولى منها أو 
واغد اها لبس فوع القزا دواد :ذلك عقابة قزاءقنا هن غين قضين المكا.» أغيلا 
خيف رفك | ]اند مق القراى يل قو ل مشا به لفو اف عادر مع قاد 
الفرق بينهما في غاية الوضوح. 

الجهة الثالثة: بعد ما عرفت من كفاية قصد الجامع في صدق القرانء وأنّ 
قراءة اللفظ المشترك كالبسملة قاصداً بها الحكاية عن المجامع المنزل وإن لم 
يقصد الشخص المعيّن مصداق للقرآنء فهل يجتزأ بذلك في مرحلة الامتثال 
وتتحقق معه القراءة المأمور بها في الصلاة؟ 

ما بالنسبة إلى بسملة الحمد فلا ينبغي الاشكال في عدم الاجتزاء. إذ 
المأمور به إِمما هو قراءة سورة الحمد بخصوصها لا طبيعي السورة, فلابدٌ من 


م لجاع و و مع اتج امر نوين ماواسبا و موا ا اش العروة 1057 0 الساذة 
اللاتيان بها بتام أجزائها . وواضح أن اجراها سكلتيا وطاق السولة فك 
يعتبر الاتيان بسائر اياتها بقصد أنْا من الفاتحة. فلايكفى قول: الحمد لله ربّ 
العالمين بقصد الاية الواقعة فى سورة اخرئ: ولا بقصد الجامع بينهما بلا إشكال 
فكذا الحال فى البسملة, والظاهر أنّ هذا مسلّم لاريب فيه. ولم يقع فيه خلاف 
من أاحد. 

نما الكلام في بسملة السورة, فقد يقال بكفاية قصد الجامع فلا يعتبر التعيين 
نظراً إلى ان المامور به إِنما هو طبيعي السورة الجامع بين افراده. وحيث إن 
جزأها البسملة فلا محالة يكون الواجب منها هو الطبيعي الجامع بين البسملات 
فاذا قصد هذا الكلى فقد امتثل أمره. وهو صالح لأن تلحق به بقية الآيات من 
طبيعي السورة المأمور بهاء فاذا أتى بفرد منها وضمّها إلى البسملة المأتي بها 
فقد امتثل التكليف بالسورة التامة. وقد اختار هذا القول المحقق الهمدانى!' 


وقربه بعين هذا التقريب. 


لكنه مخدوش. فان الم عور به وإن كان هو طبيعي السورة لكنه الطبيعي 
الصادق على كل سورة بما لها من الأجزاء. ومن الواضح أنّ الجزء من كل 
شورة اع فى اللتضة المناطية رين التمنطلة والفرى المع شعاء دون لطبي 
الجامع المشترك بين جميع السورء فلابدٌ في حصول ذاك الخرث من عاق القصيد 
بتلك الحصّة المخاصّة. وإن كان هو مخثرا فى اختيار أيّ حصّة شاء على ما 
يقتضيه فرض تعلق الأمر بطبيعي السورة. فلا يكف قصد الحكاية عن القدر 
المقار لياق البسملات: لندء كوتة مضدافا (بعضن: أجزاء::السورة المأمور .يها 
كما هو الحال في سائر آيات السورة, فلو كانت مشتركة بين سورتين أو أكثر 


لا بدٌ من تعيين كونها من سورة خاصّة. 


."” السطر‎ "7٠ مصباح الفقيه (الصلاة):‎ )١( 


وما عن صاحب الجواهر''' من كفاية قصد الجامع وعدم وجوب تعيين 
البسملة, إذ لاينحصر التشخيص ف القصد بل قد يحصل من أجل متابعة السورة 
المعيّنة ولحوقها بها فيصدق عرفاً تعيّن البسملة لهاء 

كاترئوقوورة 1ن الشىء الا بهلت عن هو عليهي والصوى العرق احا هيو 
لبنائهم على قصد التعيين من أُوّل الأمر. وإلا فالصدق مع اطلاعهم على قصد 
الجامع بمنوع, ولو سلّم فهو مبني على ضدرب من المساحة قطعاً. لما عرفت من 
امتناع انقلاب الشيء عما وقع عليه فانٌ البسملة الواقعة بقصد الجامع كيف 
تنقلب بلحوق السورة وتقع لخنصوصهاء وقياسه بالمركبات الخارجية كنحت 
الخنشب الصالح لصنعه سريراً أو باباً ونحوهما مع الفارق, لعدم الحاجة إلى القصد 
فيهاء بخلاف المقام الذي هو مركب اعتباري متقوّم بالقصد. 

فتحصل من جميع ما ذكرنا: أنّ الأقوى وجوب تعيين البسملة للسورة قبل 
الشروع فبهاء وعدم كفاية قصد الجامع وإن كان حينئذ قرآنا أيضاً. نعم 
لايعتبر التعيين تفصيلاً. بل يكف القصد الاجمالي. كآن يقصد البسملة للسورة 
الستعيه انون كانى هراد ديد ك] ان كتيب هورة وو ضهنا ى 2و2 
نسلها فقصد البسملة هذه السورة. 

ثم إِنْه على التقديرين ‏ أي سواء أقلنا بلزوم قصد التعيين أم لا لو عيّنها 
لسورة خاصة ثم عدل عنها لايجوز الاكتفاء بهاء بل تجب إعادة البسملة بلا 
إشكال كا نبّه عليه في المتن. فانٌ المأتي بها بقصد الجامع يمكن أن يقال كما قيل 
بكفايتها من أجل أنّ حكاية الجامع حكاية للفرد وإن عرفت ما فيه, وأمّا 
المأتي مها بقصد الفرد المعيّن فلايمكن أن تكون حكايته حكاية لفرد آخر 
مباين معه كما هو ظاهر. 


.6 ١:٠ الجواهر‎ (01) 


.م ا شرح العروة /١5‏ الصّلاة 


[غ١16١]‏ مسألة ؟١:‏ إذا عيّن البسملة لسورة ثم نسمها فلم يدر ما 
عيّن. وجب إعادة البسملة لأ سورة أراد. ولو علم أنّه عيّنها لإاحدى 


السورةن من الححن والتوحيد و1 .يدن انه لأتتبيا أعاة البشملة * وزقرا 
إحداهماء ولا يجوز قراءة غيرهما (". 


ثم إن صاحب الحدائق (قدس سره) بعد أن اختار عدم وجوب التعيين 
استدل له بخلوٌ النصوص عن التعرض لذلك. فيرجع إلى اصالة العدم من ( 
عديك الس وكارة من كناو ادلة القراءة 00 

وفيه: أنّ اعتبار التعيين نما هو من أجل دخله فى صدق القراءة المأمور يها 
في الصلاة كما عرفتء فلو كان هناك شك فهو فى الانطباق وحصول الامتثال 
ومثله حرى للاشتغال دون البراءة. 

لاد مايق أقدس مره عل غوء وحوي اتعيين الستهلة وا نه لو 
عتنها لسوزة وينب إغادتا لوغدل إل اخرق ورت عل :ذلك فروعا تغوض 
ها في ضمن مسائل. ولنقدّم الكلام فما ذكره في المسألة الرابعة عشرة لكونه 
أسهل تناولاً. ثم نتكلّم في بقية الفروع على وجه يتضح الحال فيها أجمع إلى 
نهاية المسالة الخنامسة عشرة, فنقول: 

لو كاع ثانا مي أزل الضاذة أو انتائها'ى انعداء الركمة هفل عدل قرا 
عون ماق ركان حاوس ذلك ل تسب قرا سو رة احرف داه حك عزمه 
الأرليسجهك و1 عب إعادة السورة باذ ككالء زد الامور مهس طيس 


() لا أثر للإعادة مع العلم التفصيلي بعدم جزئيتها للصلاة, والأحوط قراءة كلتا 
)١(‏ الحدائق 8: 7؟7١.‏ 


]١6١6[‏ مسألة :١‏ إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما 
شاء *), ولو شك فى أنّْه عيّنها لسورة معيّنة أو لا فكذلك. لكن الأحوط 
فى هذه الصورة إعادتهاء بل الأحوط إعادتها مطلقاً لما مرّ من الاحتياط في 
الخيية: 

58453] مسالة 454 لز كان نانيا من أوَل الضلاة أو أوّل الرقعة أن 
يقرأ سورة معيّنة فنسى وقرأ غيرها. كنى ولم يجب إعادة السورة, وكذا لو 
كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها. 

]١1607[‏ مسألة :١6‏ إذا شك في أثناء سورة أنه هل عين البسملة لها 
أو لغيرها وقرأها نسياناً. ببى على أنّه لم يعيّن غيرها. 


السورة. ولا دليل على تعينها فى مصداق خاص جرد البناء والعزم وإن تَحدّد 
عزم آخر على خلافه. فلاقصور في اتصاف الأخرى بكونها مصداقاً للمأموربه 
بعد صدورها عن قصد وإرادة. وإن كان ذلك مبنيّاً على الذهول عن الداعي 
الأول الذي كان بانيا عليه في افتتاح الصلاة. وهذا واضح لا سترة عليه. 
وأمّا بقية الفروع فيجمعها أنّه تارة: يعلم بالدهان المعيلة التو رخاف 
وأخرى : يعلم بعدم التعييين وانّه اطلق, وثالثة: يشك فى الاطلاق والتعيين 
ورابعة: يعلم بالتعيين إجمالاً ويجهل متعلقه. وأنّه عيّنها هذه السورة أم للأخرى. 
ما الصورة الأولى : فهى مبحث العدول من سورة إلى أخرى , وقد تعرّودض 
داق العيالة اللسادسة صكر ةا رسع لجع عنرا وفنا إويطا د انتما 
وأمّا الصورة الثانية: فبناءً على مختار المتن من عدم وجوب التعيينء له أن 
يقرا بعدها ايّ سورة شاء كما صرح به فى المسالة الثالئة عشرة. لكن عرفت 


6 مر أن الأقوى وجوب التعيين ومنه يظهر حكم ما فرّع عليه . 


عع لوح عو ويا و وه فب ا برا فم الوط ل و القرو 11 الضادة 


ان الأقووس لا فهر قلا ست بها بن الادة فق عاد" التسملة بتقصين سور 


وأمّا الصورة الثالثة: أعنى الدوران بين التعيين والاطلاق قبل الدخول فى 
مووي تقد جرع يق المت الدكدلك» أ لله أنم يقرا مدعا ما اقنام بر هيد 
وجيه على مسلكه من عدم اعتبار التعيين لأصالة عدم التعيين. وليس ذلك من 
الأصل المثبت. ولا معارضاً بأصالة عدم الاطلاقء إذ ليس المراد بالاطلاق في 
المقام لحاظ الطبيعة السارية في أفرادها المقابل للتقييد. اللذين هما أمران 
وجوديان كل منهما مسبوق بالعدم, ويكونان متقابلين بتقابل التضاد حتى يكون 
الأصل في كل منهما معارضاً بالآخر كا في باب الانشائيات. حيث إِنّ المنشئ 
لابد له من لحاظ أحد الأمرين كل منهما يحرى لأصالة العدم. 

ذل اكزاد يهنا الطيعة الميدلة الماتعةا بين اللا شرل الفسمي و انيمي 
باع الدالؤقة اراق ع كل يدوك الم لذ نهو :مد لول الالقاطه قليريدك 
أنه حين الشروع فى البسملة هل لاحظ التقييد فعيّنها لسورة معيّنة أو أهملها 
فلم يقصد إلا الطبيعة الجامعة. وحيث إنّ الثانى هو المتيقن المطابق للأصل 
لاحتياج الأوّل الل“مؤوة:زائدة مدفوغة بالخ فاصنالة عدم التعيين السليمة 
عن المعارض ينتج أنه قصد الطبيعة غير المتحصصة بحصة خاصة, والمفروض 
ان حكمه جواز القراءة بعدها بايّ سورة شاء. 

فا أفاده (قدس سره) جيّد على مبناه إلا أن المبنى غير صحيح كبا عرفت 
فالأقوى عدم الاكتفاء بتلك البسملة للزوم التعيين ولم يحرز. فلابدٌ من إعادتها 
لسورة معينة . 

وام الضوى: الرابعة: ع ما لو شكٌ بعد البسملة فى أنه هل عيّنها هذه 
المعوزة أوالنيورة اخرى؟ فقتل ركوو العكه اننا +السورة واخرى هل الدكول 
فيها. 


أمّا الأوّل: فلا إشكال في عدم الاعتناء والبناء على أنّه لم يعيّن غيرها. كما 
نه عليه في المسألة الخامسة عشرة. عملا بقاعدة التجاوز لرجوع الشك حينئذ 
وجوه اتروع هكسروا تدهل سمل نقذ السودة ار لانولا قزق فى ران 
القاعدة بين الجزء وبين جزء الجزء كا حرّر فى حله!'". 

وأمّا الثاني: فله فروض ثلاثة, إذ قد يكون الترديد بين سورتين غير الجحد 
وال حيد نو ا شرق وقما كاضةو الت روسويرة ا خترضيو ا سدق نانك السو رقن 

أقا"الفرظي الأذل كاين اله الاجتزاء سلاف البسيلةه اذ لى ا جاع ضبق 
السورتين يشك في وقوع البسملة لها فلايحصل اليقين بامتئال السورة التامّة 
فلا بد من إعادتها والاتيان بايَّ سورة اراد. عملا بقاعدة الاشتغال وتحصيلا 
لليقين بالفراغ , وهذا ظاهر. 

وأما في الفرض الثاني : فليس له إعادة البسملة للعلم التفصيلى بعدم الأمر 
ماء ل نه لو أعادها لاتحداهنا ناما آنا تكوق :هى الن .بسعل لا اول فقد 
نعط أمرها بالالتسا ىأر عيوه فا امر جناء لدم صو ان اعدو ليس ذاقنا 
إلى الأخرى. كما ليس له قراءة إحداهماء لعدم الجزم بوقوع البسملة لهاء فلم 
عو الآنبانبالسورة القاقة :دول قزاءة سورة اخرى غيرهنا ندم جوز العدول 
غقينا قلا ناض لقدمن قراءة الوروك مها متضيرا فل السدملة الناقة 
قاصداً الجزئية باحداهما المعيّنة واقعاً. ومعه يقطع بحصول السورة التامة, ولا 
محذور فيه, 

عدا توهّم القران بين السورتين. وفيه: مضافاً إلى أنّ الأقوى عدم حرمته 
بل غايته الكراهة كما مرّء أن الممنوع منه حرمة أو كراهة ما هو صورة الفَكّن 
من إتام السورة الواحدة والاجتزاء بهاء فلايشمل المقام الذي لا يتيسر ذلك 
كا عرفت. 


.5917 : مصباح الأصول‎ )١( 


دض #1[107010000000أ707117#31 اا 


وعدا توهي لدوم النعدل ون لبور وتلا الوبعف الاغلال بالوالةة 
لجس مشع ترفيوة | لكي نه ةا اداو وله عقوف سه الفوالةة 
التوفيف و اا قو و قو 22 القوا ونون التمووة وسدلة ا عند واغعار ا تسد عن 
مثل المقام ىا لايخ . 

وَممًا ذكز :تغرف أ ما ذكره ف المتق فى المسألة الثائية غعشرة فى :هذا لفن 
مم قاف السملة زوانة عدي المورهو لاعكن اماد علد 

وأا الفوطن الثالك: كا لى تروة.ما عن "له التسملة بين القون :و التوكين 
مثلاً. فليس له قراءة إحدى السورتين من غير إعادة البسملة؛ لعدم إحراز 
بسملتهاء وهذا واضح. كما ليس له قراءة القدر مع البسملة لهاء للعلم التفصيلي 
بعدم الأمر مهذه البسملة. فانٌ البسملة السابقة إن كانت للقدر فقد سقط أمرها 
بالامكتال: :وان كانت للتوحيد: فلاخؤز العدولعننا : 

هذاء وإطلاق كلام الماتن ‏ أعني قوله في المسألة النانية عشرة: وجب 
إعادة البسملة لأي سورة أراد ‏ شامل لذلكء ومقتضاه جواز قراءة القدر مع 
اسملة بلاوقو عرفتها فيه 

فالظاهر أنّ المتعيّن في حقه اتخاذ أحد طريقين: 

الأول» أن يعي التسملة اللتوسيد. ويقرأها) إذ للافين فية هذا احقال الزيادة 
من جهة احتال أن تكون البسملة السابقة لها فتتكرر بسملتهاء وهو غير ضائر 
بعد أصالة عدم الزيادة. ولا اقل من الاتيان بها رجاء أو بقصد القرانية. ولو 
كانت السابقة للقدر فلا تقدح لجواز العدول من غير التوحيد إليها. 

الثانى : أن يعيد البسملة لسورة أخرى غير التوحيد والقدر كالكوثرء فيقراً 


سورة الكوثر مثلاً مع بسملتها. وهذا أيضاً لا ضير فيه عدا احةال العدول 
الممنوع لو كانت السابقة للتوحيد. وهو أيضاً مدفوع بالأصل لأصالة عدم 
قراءة التوحيد. ولا تعارض بأصالة عدم قراءة القدر إذ لا أثر لها إلا إذا ثبت 


العذول من سور ال اخرى مح للها لوق امساوال ون الجطق أ رن لاه الم ااا الم فا واف إن لاعن واه د ايد نم .م 


]١6١4[‏ مسألة 17: يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختياراً ما ل 
يبلغ ال ْ (#) كا 


بها قرا التزبعيد نو الافل لامكدارياناتا لغده عتحنة الأضول المسة: 

وبالجيلة سر ان العدو ل لسن فر تان قراءة القدر كي يجري فيها الأصل 
اليس تآاقر اده سور ل دكن توحيدا ١‏ كرا ان عدم جوازه فخ انان قا 
التوحيد. وحيث إِنْ طبيعي القراءة متيقنة وكونها توحيدا مشكوك, فبعد دفعه 
بالأصل وضمّه إلى الوجدان يحرز أن المقروء سورة غير التوحيد. فيترتب عليه 
حزان العو يعن قر ا مدل مركن انقو داهر جد 

0 مكال 4 لاكادت ورحواة الندول مو سيوزة ان اخوق ارا 
ف المتكلة دين هو اللقلارى التتضى القاعكة قا الم موري نا نعو طبيس السيوررة 
ولا دليل على تعيّنه فى سورة معيّنة بمجرد الشروع فيها'"'. واحتال وجوب 
المضي والاتمام مدفوع بالأصل. وقد ذكرنا نظير ذلك في مسألة القصر والاتمام 
فى مواطن التخيير, وقلنا إن المامور به إنما هو الطبيعي, ولا يعتبر قصد إحدى 
المخصوصيتين ولايتعين فيها الطبيعي لو قصد. فلو نوى القام وقبل تجاوز الحد 
المعاز كيدا له العبول الح القصير» اوبالعكيى اذ واضكة صلا 

ويقتضيه أيضاً إطلاق بعض نصوص المقام كما ستعرف, فلا إشكال في الحكم . 


(:#) أمّا بعد بلوغه فالأحوط وجوباً عدم العدول ما بينه وبين الثلئين. 

هذا عل الممزلك اللسيو و من عدم جوار الشعيطن: نواما بقاء غيل الموان كرا فيل اليه 
سيدنا الأستاد (دام ظله) بمقتضى الصناعة حسما تقدم فغير واضح. لتحقق الامتثال 
بالبعض المأتي به وسقوط الأمر وامتناع الامتئال عقيب الامتثال ومعه لا موضوع 
للعدول. إلا ان يراد به العدول الرجانىي او عن السورة الكاملة المستحبة إلى مثلها 
سواء أقلنا بجزئيتها للصلاة أم بظرفيتها لها. 


8م 1 15151[ [ز ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ |[ 1200 


نما الكلام في المورد الذي لايجوز فيه العدولء فانّه الحتاج إلى الدليل لكونه 
عل لاف الأصل كا عرفكي و الأقوال فيه ارين 

أحدها: ما عن الصدوق'" وتبعه بعض من تحديد ذلك بعدم بلوغ النصف 
فلايجوز العدول إذا بلغ نصف السورة. 

الثاني: ماهو المشهور بين الأصحاب قدهاً وحديثاً. بل ادعي عليه الاجماع 
في كثير من الكلمات من تحديده بعدم تجاوز النصف فيجوز مع بلوغ النصف 
وإِئما يمنع إذا جاوزه وأخذ في النصف الآخر. 

الثالث: ما هو المحكي عن كشف الغطاء'" من التحديد ببلوغ ثلنى السورة. 

الرابع: ما اختاره في الحدائق”" من جواز العدول مطلقاً من غير تحديد 


بحد. 


ما القول الأوّل: فليس له مستند ظاهر. ولم ينقل عليه الاجماع, نعم يوافقه 
الفقه الرضوي!؟', لكن الاشكال في اعتباره معلوم كما تكرر غير مرّة, فلا يمكن 
الاعتاد عليه. على أنه معارض ببعض النصوص المصرّح فيها بجواز العدول 
عن الرجل أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرهاء هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم 
يرجع إلى السورة التى أراد؟ قال: نعم...» إل فائا وإن رويت بطريق ضعيف 
لمكان عبدالله بن الحسن, لكن صاحب الوسائل رواها أيضاً عن كتاب علي بن 


.5١١ :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) كشف الغطاء: 760" السطر 76. 

.7١60 الحدائق‎ (0 

(5) فقه الرضا (عليه السلام): .١١‏ 

(0) الوسائل 7: 7/6٠١‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 70 ح . 


العدول من سورة إلى أخرى 0 


جعفرا'!, وطريقه إلى الكتاب المنتهي إلى طريق الشيخ إليه صحيح. 

وموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «فى الرجل يريد أن 
يقرأ السورة فيقرأ غيرهاء قال: له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها»”" 
فهذا القو شافط هده 

وأمّا القول الثاني: فان كان هناك إجماع تعبدي يطمأن أو يوثق معه بقول 
المعصوم (عليه السلام) فهو وإلا فاثباته بحسب الروايات مشكل لعدم تاميّتها 
إذالشى له سعدا مرشلة لدعا دوووانة القرية بق الاكترق قال و 
دعاتم الاسلام: وروينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) «أنّه قال: من بدأ 
بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم 
ياد فى نصف السورة الأخرى...» إل" 

وفيه: مضافاً إلى ضعف روايات الدعاتم بالارسال. بل وجهالة مؤلفه وإن 
بالغ النوري في اعتباره!؟' أنّا قاصرة الدلالة, فائهما ظاهرة في العدول عن نصف 
سورة إلى النصف الآخر من السورة الأخرى, بحيث يكون الجموع سورة ملقّقة 
من سورتينء كما يشهد له تأنيث كلمة «الأخرى» التي هي صفة للسورة لا 
الست وعليه فتكون ا تيد هيا خن: هيم الفذول إل سورة اخرى انه 

نعم : حكى الحنقق الحمداق !© عن المستندا" أن النسخة الى عنذه كانت هكذا 


.510 /١14 مسائل على بن جعفر:‎ )١( 

(؟) الوسائل 7: /٠١١‏ أبواب القراءة في الصلاة ب "7 ح ؟. 

(9) المستدرك غ: ٠١‏ / ابواب القراءة في الصلاة ب /ا” ح .١‏ الدعاتم .17١ :١‏ 
(؛) راجع المعجم .15١٠١7 /١814 :٠7١‏ 

(0) مصباح الفقيه (الصلاة): 7١1‏ السطر ١؟.‏ 

.١١7 :6 المستند‎ )1( 


م لي ا ات ايد "اقرع العزوة 0114 الطاة 


«في نصف السورة الاخر» بتذكير الآخر كي يكون صفة للنصف. وحينئذ 
للاستدلال بها وجهء وإن كانت العبارة حينئذ لا تخلو عن الركاكة كبا لايخى 
وكان الأولى لو أريد ذلك أن يعبّر هكذا: في النصف الثاني, أو في النصف الآخر 
بل الظاهر أَنّ النسخة مضافاً إلى عدم الوثوق بها مغلوطة, والصحيح ما أثبتناه 

وأمّا رواية الشهيد فقد حكى في الوسائل, وكذا الجلسي في البحار" عن 
الذكرى نقلاً من كتاب نوادر البزنطى. عن أبىي العباس عن أب عبدالله (عليه 
السلام) «في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقراً في أخرى, قال: يرجع إلى التي 
يريد وإن بلغ النصف»'" بتقريب أَنّها ظاهرة في أنّ بلوغ النصف هو غاية الحد 
ولذا عبّر عنها بكلمة إن الوصليةء لادراج الفرد الخى. وإلا لقال وإن جاوز 
النصف . 

وفيه أوّلاً: أ نما ضعيفة السند, لعدم وضوح طريق الذكرى إلى كتاب البزنطي 9" 
فتكون الرواية مرسلة, والمراد بأبي العباس هو الفضل بن عبدالملك البقباق 
لأنّ الواقع في هذه الطبقة ليس غيره فلا إشكال من أجله. 

هذاء مع أن صاحب الحدائق!) ذكر أنّ النسخ التى وقف عليها من الذكرى 
عارية عن إسناد الرواية إلى أبي عبدالله (عليه السلام) بل مروية عن أب العباس 
نفسه. ولم يعلم أَنّها فتواه أم رواية عن الإمام (عليه السلام) وعليه فتكون 
الزوؤاية مضنافا الح ال رسال متتطوعة ركنا : 


.1١ البحار ؟87:‎ )١( 

(؟) الوسائل 5: /٠١١‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 77 ح ". الذكرى 7: 507. 

(؟) يمكن تصحيحه بأنّ للشهيد طريقاً صحيحاً إلى الشيخ الطوسي. وطريق الشيخ إلى 
كتاب البزنطي صحيح . 

(غ) الحدائق 8: .5١٠١‏ 


العدول من سون1 إل أخرزئ ا 0 00 000 

وثانياً: بامكان الخدشة في الدلالة. فانّ ما ذكر لا يتجاوز الإشعار ولا يبلغ 
حدّ الاستدلال. لامكان أن يكون التعبير بقوله: «وإن بلغ النصف» إشارة إلى 
الفرد النادرء إذ قل ما يعدل المصلي عن السورة بعد بلوغ نصفهاء والغالب في 
العدول قبل البلوغ هذا الحد ىا لايخنى . فلا يدل على أنّ هذا نهاية الحد الشرعي 
لحواز العدول. 

على أنّ هاتين الروايتين - رواية الدعائم والذكرى ‏ تعارضهما موئقة عبيد 
ابن زرارة المتقدمة(" المصرّحة بجواز العدول ما بينه وبين أن يقرأ ثلثي السورة. 

وبذلك يظهر مستند القول الثالث الذي اختاره فى كشف الغطاء, فانه استند 
فيه إلى هذه الموثقة التى هي قوية السند صريحة الدلالة ولا اشكال علييا اد 
من حيث إعراض الأصحاب عنهاء لأنّ المشهور هو القول الثاني كما عرفت. 
فان:بنينا غل: قاديهية الاغراضن نقطت عن الحنغية» والةد كا هو المختار ‏ فلا 
مانع من الاعتاد عليها. ومن ذلك تعرف قوة هذا القول. 

وأمًا القول الرابع : أعني جواز العدول مطلقاً الذي اختاره صاحب الحدائق 
فقك اتعذل (قدسنسره) لهباطلاق الأخبان وقدمة عل التعديداتة المذكوزة 
في رواية الفقه الرضوي وغيرها التى هي حجة عنده. ولا يتم ذلك على مسلكه 
ى) لايخى. 

نعم, يمكن تقريب هذا القول. بل وتقويته ببيان آخر نتيجته جواز العدول 
مطلقاً. وحمل التحديد بالنصف أو الثلثين على ضرب من الكراهة والمرجوحية 
على اختلاف مراتبها. وهذا البيان نتيجة الالتزام بمبنيين: أحدهما جواز التبعيض 
والآخر جواز القران بين السورتين اللذين عرفت فوا مضى أ ئها الأقوى بالنظر 
إلى الأدلة. 


)١(‏ الوسائل : /٠١١‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 77 ح ؟. 


ا د ا را 


وعليه نقول التحديد بالثلثئين الذي تضمنه موثق عبيد المتقدم لا يمكن حمله 
على الّزوم على وجه لايجوز العدول بعده. لأنّ الوجه في عدم الجواز إن كان 
هو وجوب إتّام هذه السورة التى بيده فقد بنينا على جواز التبعيض وعدم 
وجوب الاتيان بسورة تامّة حسب الفرضء. وإن كان عدم جواز القران بين 
السورتين بدعوى شموله للزائد من السورة الواحدة وإن : تتم السورتان كا 
قد يقتضيه إطلاق قوله (عليه السلام) فى صحيحة منصور المتقدمة سابقاً : 
«لاتقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر»١".‏ فقد بنينا على جواز القران 
فليس هذا التحديد وجه ظاهر ويبعد جداً حمله على التعبد الحض فتأمل. فلا 
مناص من حمله على ضدرب من المرجوحية والكراهة. التى دونها فى المرتبة ما 
لوكا التدول قل هذ القع وبعد قاو النعنك اللق مده صحعة 8ل 
ابعر انقوف 1 


بل يمكن أن يقال: بتعين الوجه الأوّل. لعدم شمول القران الممنوع للعدول 
المبحوث عنه في المقام, لآنّ أخبار الباب قد تضمنت بأجمعها التعبير ب«الرجوع» 
وظاهره رفع اليد عن السورة الي بيده. والاتيان بسورة أخرى على نحو يشبه 
تبديل الامتثال بالامتثال. وأين هذا من القران الذي هو عبارة عن الامتثال 
بكلتا السورتين وجعلها معاً مصداقاً للمأمور به. فلا علاقة بين المسألتين 
بوجه. إذن فالوجه فى المنع عن اعدو بيغد ما عرفت 5 استبعاد التعبد ا لحهض 
ليس إلا المنع عن التبعيض وقد بنينا على جوازه. ٠‏ ظ 

والتحسمع عورم الأخباره اله ذا ل بيده الفلعين مها زاله الولو يتمق 
رق الدع بيده وعدي الايفال باسال اخر تشدل: ال مسورة اجر 


01( الوسائل 5 '// ابواب القراءة في الصلاة ب ؛ ح 5 
)1( في ص 1/8 .١‏ 


العذوال من مبورة إل اخرى ل ف ادن ان نجه ا يط مف ين 1146 لا ا وان وت ل ل م عي عل او وراك جد را ا روفو وم 


إلا من الجحد والتوحيد فلا يجوز العدول منهما”" إلى غيرهما. بل مسن 
إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع فيها ولو بالبسملة. 


بقصد الجزئية, إذ التحديد بالنصف أو تجاوزه لم ينبض عليه دليل معتبر كما مرّ. 
وأمّا إذا بلغ هذا الحد فالعدول بهذا المعنى غير جائز فى حقه. للتحديد بذلك في 
موثقة عبيد بن زرارة ولا مانع من العمل بها. فليس له رفع اليد عن هذه 
السورة بل يجب إقامها. لكنه ليس ذلك إلا من جهة عدم جواز التبعيض. ولا 
يحتمل له وجه آخرء فان بنينا على العدم فلا مناص من الاقام. والتحديد 
حينئذ مبني على اللّزوم, وأمّا إذا بنينا على جواز التبعيض _كما هو الأقوى 
بالنظر إلى الأدلّة وإن كان الأحوط وجوباً خلافه كا مر سابقاً ‏ فله العدول 
بمعنى رفع اليد عن هذه السورة والاقتصار على ما قرأ وإن أراد أن بأ بسورة 
أخرى فله ذلك. لكنه ياتى بها بقصد مطلق القران. لا بقصد الجزئية وتبديل 
الامتئال. لما عرفت من دلالة الموثقة على المنع عن ذلك, فلا تصلح السورة 
الآخرى بعدئذ للجزئية . 

نعم, لو أراد أن يأَتٍ بسورة كاملة بقصد الجزئية لا حيص له من إتام هذه 
السورة. وعليه فالتحديد المزبور مبنى على ضرب من الكراهة والمرجوحية 
دون اللّزوم. ونتيجة ذلك جواز العدول ‏ بمعنى رفع اليد عا بيده والاجتزاء بما 
قرالا يعن قدي الاتسال مالتسال مطلقا | كرو اهن المدانق: لكن 
لا للوجه الذي ذكره. بل لما عرفت. وهذا القول غير بعيد لو بنينا على جواز 
التبعيض وإلا فالأقوى التحديد بالثلثين كبا اختاره كاشف الغطاء فتأملء ولكرة 
الأحوط ما عليه المثشهور. 

)١(‏ بلاخلاف ولاإشكالء فلايجوز العدول عنها بعد الشروع بالمعنى الذي 


م 211111101001000 شرح العروة /١5‏ الصّلاة 


فذكا ع افق عدي الايعتال, باليسا ل سقط مائو الشوو هن ماحد 
الفوتسةافان فعا فل لمعن البعيط :وبحي الثكاه ,رالا ان الافتمساد 
على ما قرأ ورفع اليد عن الباق كما عرفت تفصيله فما مرّ. 

ومستند الحكم عدَّة نصوص معتبرة كصحيحة عمرو بن أبي نصر قال: 
«قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة 
فيقرأً قل هو الله أحد. وقل يا أمها الكافرون, فقال: يرجع من كل سورة إلا 
قن تقل دشو اله اوقلا ابا الكا قرو 

وصحيحة الحلبي قال: «قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام) رجل قرأ في الغداة 
سورة قل هو الله أحدء قال: لا بأسء ومن افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع في 
سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد. ولا يرجع منها إلى غيرهاء وكذلك 
قل يا بها الكافرون»! وغير ذلك من الأخبار كصحيحة علي بن جعفر ”" 
ونحوها. 

ومقتضى الاطلاق فيها عدم جواز العدول حتى بالشروع في أوّل آية منها 
ولو بالبسملة. إذ يصدق قراءتها وافتتاحها بمجرد ذلك. فلا فرق فى الحكم بين 
بلوغ النصف وعدمه. 


كا مقتقى الاطتلاق ابض عد وان العدول من كل نيا سق إن 
الأخرض. 


.١ الوسائل 7: 99/ أبواب القراءة في الصلاة ب 0” ح‎ )١( 
(؟) الوسائل 7: 45/ أبواب القراءة في الصلاة ب 0” ح ؟.‎ 
." الوسائل 1 ,/ابواب القراءة في الصلاة ب 06" ح‎ 69 


العدول من سورة إلى أخرى ل ل 70 

نعم , يحبوز العدول منهما '* إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة 
حيث إِنّهد يستحب في الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة 
وفي الثانية المنافقين, فاذا نسي وقرأ غيرهما حتى الجحد والتوحيد يجوز 
العدول إليهما مالم يبلغ النصف. وأما إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمداً 
فلايجوز العدول إلهما أيضاً على الأحوط (". 


: يقع الكلام فى جهات‎ )١( 

الأولى: لاينبغي الاشكال في جواز العدول م نكل سورة حتى الجحد والتوحيد 
إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة في الجملة ىا عليه المثشهور. 

ويدل عليه فى خصوص التوحيد: عدة نصوص معتبرة كصحيحة محمد بن 
ملم نل اأرعدل موي ان قرا متوزة اللمدة و اللنمدة فيقرأ قل هو الله أحد 
قال: يرجع إلى سورة الجمعة»!١'‏ وصحيحة الحلبي «إذا افتتحت صلاتك بقل هو 
لله أحد وأنت تريد أن تقرأً بغيرها فامض فيها ولا ترجع. إلا أن تكون فى يوم 
الجمعة فانك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها»!"' ونحوهما موثقة عبيد" وغيرها. 

وأمّا الجحد. فالحاقه بالتوحيد مبني على القول بعدم الفصل كما قيل. وأنّه 
لا فرق بينهها في العدول جوازاً ومنعاً. لكن الجزم به مشكل . 

والأولى الاستدلال له بصحيحة على بن جعفر قال: «سألته عن القراءة فى 
الجمعةها 2 ؟ قال سور امد وإذا جاءك المسافقون .وان اخدرت 1 


(:#) مر حكم ذلك في مسائل العدول [في المسألة ١617‏ المورد الرابع ]. 
(١).(5؟)‏ الوسائل 5: /١6”‏ ابواب القراءة في الصلاة ب 19 ح م 
(؟) الوسائل 7: /١017‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 19 ح ؟. 


لمان ممع و اوه لنت لمات لقي قاو ل موجن قري الفووة 7117 العادة 


غيرها وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أَوَّها وارجع إليها»7". 

ما من حيث السند. فهي صحيحة كا ذكرناء فانٌ صاحب الوسائل وإن 
حكاها عن قرب الإسناد'' بطريق ضعيف لاشتاله على عبدالله بن الحسن. إلا 
أنّ صاحب الحدائق رواها عن كتاب علي بن جعفر'" وطريقه إليه المنتبي إلى 
طريق الشيخ صحيح كا أشر نا إليه غير مرّة. والظاهر أن اقتصار صاحب الوسائل 
على الطريق الأوّل في المقام. وعدم التععّض للطريق الثاني غفلة منه (قدس 
سره). إذ قد ذكر السؤال والجواب الواقعين قبل هذا الحديث! في الباب الخنامس 
والئلانية من أبوات القراءة الحديث العالك» واشار هناك ال الطب يقي سيعاً 
حيث قال: ورواه على بن جعفر في كتابه فلاحظ, وكيف كان فلا شبهة في 
صحة السند. 

وأمّا من حيث الدلالة. فيمكن تقريبها من وجهين: 

أحدهما: استظهار التعميم لجميع السور من أجل تخصيص التوحيد بالذكر 
بكلمة إن الوصلية, الظاهرة في إدراج الفرد الخنى وأنّه آخر الأفراد التى ينتبي 
الأمر إليها ولا يمكن الرجوع عنهاء الكاشف عن كونها أعظم شأناً من غيرها 
في حكم العدولء لأثها أولى بالاتمام من غيرهاء فاذا جاز العدول عنها إليها 
جاز عن غيرها ومنها الجحد بطريق أولى. 


.4 أبواب القراءة في الصلاة ب 9 ح‎ /١0* :3 الوسائل‎ )١( 

(؟) قرب الاسناد: 4١؟/‏ 859. 

.5١9 :8 الحدائق‎ )9( 

(؛) لقائل أن يقول: إِنّ تلك رواية أخرى لاترتبط بهذه إلا من حيث الاشتراك في 
السائل والمسؤول عنه. ولو صح هذا مناطأً للاتحاد لأصبح جميع مسائل علي بن 


جعفر رواية واحدة. 


الغدول من سور إل أخرض 00 


الثانيى: مع الغض عرًا ذكر وتسليم عدم الظهور في التعميم. فلاريت أن 
اظلاقينا يمل المحد» وبحيقد تكون السب يننا وينن ما ذل فلن عدم عواز 
الففول عن امعد ال عريهات كا بي بقنة العموه من وتسنة: إذ الأول 
منظلقة" من حية المحد وغيرها وتخاضة يبوع الميعةبوقا إذا كاتك اللعدول 
إلهها خصوص الجمعة أو المنافقين. والثانية بعكس ذلك فيتعارضان في مادة 
الاجتاع. وبعد التساقط يرجع إلى الأصل المقتضى للجواز كا قدّمناه فى صدر 
المبحث. وإلى الاطلاقات كموثقة عبيد بن زرارة ١!‏ وغبرها. فليتامل. وبذلك 
ينك اصن الخواد. 

وأما الأنيا نه قو لضان اطلاف الها رن الاهزة رده لمعه رامنا فين 
يوم الجمعة, وأنّه لا ينبغي تركهما كصحيحة زرارة!" وغيرها. فانّ إطلاقها 
يشمل حتى من شرع في مورة خرن وإن كانت هي الجحد. فلا إشكال في 
ثمول الحكم غم معاً. 

الجهة الثانية: هل المراد بالصلاة المستثناة عن هذا الحكم في يوم الجمعة 
فى ضلاة الجيعة حاضة 5 الكنازه ضاحي الحدائق "لماو باضيافة الظهر النيأ 
كبا عليه المشهورء أو بزيادة العصر أيضاً كما عن جامع المقاصدا. أو الجميع 
مع صلاة الغداة ىا احتمله في الجواهر” وإن لم يظهر له قائل, أو يضاف على 


)١(‏ الوسائل 7: /١٠١١‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 77 ح ؟. 

(؟) الوسائل 7: /١٠١‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 49 ح ". 

.١5٠١ :8 الحدائق‎ )9( 

(؛) جامع المقاصد 18١:1‏ [ولكن الموجود في النسخة المطبوعة التي بأيدينا من جامع 
المقاصد اختصاص الحكم بالظهر وصلاة الجمعة وأمّا صلاة العصر فقد حكاه عنه فى 
الجواهر .]17,:٠١‏ 1 

.30:٠١ الجواهر‎ )6( 


موم 00 ا ل 


الكل بعد إخراج العصر صلاة العشاء من ليلة الجمعة كما عن الجعني ("؟ 

وجوةيل أقوال» والأقوق.ما عليه المشيور كا تغرف 

اا :مقالة الندائق» فقن اسل خلما يا لقفظاط الجمعة في هذه الأخبار 
كصحيحة محمد بن مسلمء وموثقة عبيد. وصحيحة ابن جعفر!' منصرف إلى 
صلاة الجمعة. نعم, في صحيحة الحلبي 7" «يوم الجمعة» لكن الاطلاق مترّل 
على صلاة الجمعة بقرينة تلك الأخبار. فيحمل المطلق على المقيد. ويقتصر في 
جواز العدول على المتيقن, ويرجع فى غيره إلى إطلاق دليل المنع. 

لكنه ىا ترىء إذ فيه أوّلاً: أنه لا موجب لرفع اليد عن إطلاق صحيح 
الحلبي الخصص لعموم المنع. إذ ليس المقام من موارد حمل المطلق على المقيّد 
لاختصاصه بالمتنافيين, وما إذا كان المطلوب في المطلق صرف الوجود, ولا 
تنافي بين الدليلين في المقام بعد كونهما مثبتين كما هو ظاهر. فالحكّم إذن إطلاق 
دليل الخصص المقدّم على عموم العام. 

وثانياً: أنّ تلك الأخبار في أنفسها غير صالحة للتقييد فانٌ السائل كعلي 
ابن جعفر متى سنح له في عصر موسى بن جعفر (عليه السلام) وغيره أن 
يصلىي صلاة الجمعة إماما حتى يكون هو القارئّ كي يسال عن حكم العدول 
ولو كان مأموماً فوظيفته الظهر فى نفسه خلف الإمام المخالف. 

وَعْل الحملة: ارادة بتضوصن :ضلاة المدمعة مق هذه الأخبار يلزنها 
التعرض لبيان حكم لم يتحقق في الخارج, فلابدٌ وأن يكون المراد الأعم من 
صلاة الجمعة وظهرها لا خصوص الأولىء إذ لم تكن صلاة الجمعة معهودة 
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الول من يون إل أخرى ا وا اا لاوا ا سال اطول ممصا لتقيو أجاف خاو متف عاط ع مم ود اوه موه ألا 


ولا محلا للابتلاء بالاضافة إلى أصحاب الأئّة (عليهم السلام) حتى يتعرض 
لحكنها من حيث العدول فى القراءة وعدمه فليتأمل. 

وكالنا+ ا تدعوى اتضراك اذا اللنيعة ان صلذنا ك] اذكره | قدون سعد 
تمنوع, بل الظاهر أنه موضوع للأعم منها ومن الظهر يوم الجمعة كما أطلق على 
ذلك فى غير واحد من الأخبار. لأنْما حقيقة واحدة قد أبدلت الركعتان 
الأخيرتان بالخطبتين. ومن ذلك كله تعرف أن الأقوى شمول الحكم لما كما 
غائه النيور نعي ف رواية دعاتم الاسلام التصريم بأنّه فى صلاة الجمعة 
كاف "لكيه ل يحده عل هذا الكعات كن مك هرارا : 

وأَمّا إلحاق العصر. فوجهه إطلاق اليوم في صحيحة الحلبي !". ولا يقدح 
اشتال بقية الأخبار على الجمعة. الظاهر فى صلاة الجمعة وظهرهاء لعدم التنافى 
حتى يلزم حمل المطلق على المقيد. 

ويدفعه: أنّ هذا الاطلاق غير متبع إذ ليس الوجه في ثبوت هذا الحكم 

ا جواز العدول ‏ استحباب قراءة الجمعة والمنافقين فى صلاة الجمعة 

وظهرها .كي يسري إلى العصر لثبوت الاستحباب فيه أيضاً وإلا لزم التعدي 
إلى سائر الصلوات, لاستحباب قراءة سور خاصة فيها كسورة الفجر في صلاة 
الغداة أو الدهر. أو هل أتيك حديث الغاشية فى العشاء وغيرها من صلوات 
سائر الأيام. وهو كما ترى. 

بل الوجه فى ذلك: شدة الاهتام وتأكد العناية بقراءتهها فى صلاة الجمعة 
بالمعنى الأعم, الشامل للظهر بحيث كاد أن يكون واجباً ىا يفصح عنه التعبير 
بكلمة «لا ينبغي» فى صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) فى حديث 
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0 جنا لح ا ان مر امعو شم و باو للق الشووة ةر لكا 


طويل يقول: «اقرأ سورة الجمعة والمنافقين. فانٌ قراءتها سنّة يوم الجمعة في 
الغداة والظهر والعصصر. ولا ينبغي لك أن تقرأً بغيرهما فى صلاة الظهر يعنى يوم 
المبغة ]ناما كنت أو كي إبانم ١‏ ْ 

وعليه فناسبة الحكم والموضوع تقتضى اختصاص الحكم بصلاة الجمعة 
بالمعنى الأعم. ولأجل ذلك ينصرف الاطلاق فى صحيحة الحلبى إليها فانٌ 
الالشعيافه ران كان ثانا اق العضير أ كنا 5 :دكر يق هذه اصح ,إلا ا 
تلك العناية والاهقام خاصة بالظهر. لاختصاصها بالتعبير ب «لاينبغي» أي 
لا يتيسر كما عرفت. 

وأمّا إلحاق الغداة, فوجهه إطلاق اليوم الشامل لصلاة الغداة كما مر في 
العم 

وقد يقال: بأنّ المناط فى العدول استحباب السورتين غير الثابت فى صلاة 
الغداة. ْ ْ 

وفيه: أنّ الاستحباب ثابت فيها كالعصر. كما نطقت به صحيحة زرارة 
المتقومة انفا. 

فالصحيح فى الجواب أوّلاً: ما عرفت من انصراف الاطلاق بمناسبة الحكم 
والموضوع إلى صلاة الجمعة بالمعنى الأعم. لشدة الاهتام بقراءتهما فيهاء وليس 
المدار في هذا الحكم على مطلق استحباب السورة, وإلا لاتجه النقض بما 
عرفت . 

وثانياً: أنّ شمول إطلاق اليوم لصلاة الغداة غير معلوم, فانٌ اليوم وإن كان 
قد يطلق على مابين طلوع الفجر وغروب الشمس. لكن أكثر إطلاقه خاص بما 
بين طلوع الشمس وغروبهاء فله إطلاقان وم يحرز أن المراد به في المقام المعنى 
الأوّل. فالمقتضي للتعميم قاصر في نفسه كى| لايخ . ظ 
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القدول من شوو إلى اخرق ا اا 

وأما إلحاق ليلة الجمعة. فلم يظهر له وجه أصلاً بعد وضوح عدم صدق اليوم 
على الليلة. 

فاتضح أنّ الأقوى ما عليه المشهور من اختصاص الحكم بصلاة الجمعة 
وظهرها. 

الجهة الثالثة: هل يختص الحكم بجواز العدول إلى الجمعة والمنافقين بما إذا لم 
يتجاوز النصف, فبعد التجاوز لايجوز العدول إليهما كا لايجوز إلى غيرهماء أو 
يعمٌ الحكم صورة التجاوز أيضاً ؟ 

يقع الكلام تارة في العدول عن غير الجحد والتوحيد. وأخرى في العدول 
عنها. 

ما الأوّل: فقد عرفت أنّ التحديد بعدم تجاوز النصف لم ينبض عليه دليل 
معتبر عدا الاجماع. وهو لو ثم دليل لىّ يقتصر على المتيقن منه. وهو العدول 
إلى غير الجمعة والمنافقين. وأمّا فهما فلم يعلم بتحققه. ولو سلّم قيام دليل 
لفظى معتبر عليه وكان له إطلاق», أو بنينا على التحديد بالثلئين ىا نطق به 
موى هين لبد "١‏ واكعا زه كاف الطاءى وعرفث ألداالا قر قدا تيد 
كن هده الموؤتقة أن :ذاك الذليل اللقظى لو كانم ويية ها ذل عل عر ان العذول 
الج الكسمنة والمتافك رميق الووابات اللقددة غموع من ههه | ١‏ تقض إطللاق 
الأوّل المنع عن العدول بعد تجاوز النصف أو بعد بلوغ الثلثين إلى أيّ سورة 
سواء أكانت الجمعة والمنافقين أم غيرهماء 

ومقتضى إطلاق الثاني جواز العدول إلبهما سواء أكان قبل تجاوز النصف أو 
الثلئين أم بعدهماء فيتعارضان في مادة الاجةاع وهي العدول إلى السورتين بعد 
تجاوز النصف أو الثلثين, وبعد التساقط يرجع إلى الأصل أو عموم ما دلّ على 
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جواز الرجوع من كل سورة إلى غيرهاء وبذلك يثبت الجواز. وأمّا الاستحباب 
فيكفي فيه إطلاق ما دلّ على أَنّه لا ينبغي ترك الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة 
ىا تقدم ١!‏ فى صحيحة زرارة الطويلة. 

وأمّا الثانى: أعنى العدول عن الجحد والتوحيد. فالظاهر أيضاً ثبوته على 
الأطلاق: لأطلاق ما ول عل حهواز العو ل هتب] إن اللتمعة:والمنافقين .سيره 
الروايات المتقدمة, فانّه يشمل النصف والثلئين وغيرهماء إذ لم يرد هنا تحديد 
بل كان المنع ذاتياً غير مختص بحد معيّن. فاطلاق دليل الخصص الدال على 
جواز العدول منها إلمهما هو المحكم. 

فظهر أنّ الأقوى جواز العدول إلى الجمعة والمنافقين مطلقاً. من غير فرق 
بين الجحد والتوحيد وغيرهماء ولا بين تجاوز النصف أو الثلئين وعدمهما. نعم 
فى رواية الفقه الرضوي التحديد بالنصف”'", لكنها ليست بحجة كما مد غير مدّة. 
من غيرهما وإن جاوز الثلثئين إلى سورة الجمعة والمنافقين بصورة النسيان, فاذا 
شرع فيها عامداً لايجوز العدول إليهماء أو يعم صورة العمد أيضاً؟ 

فيه خلاف وإشكال. وقد احتاط فى المتن بتخصيص الحكم بالأولى. 

ووجه الاشكال: أنّ الروايات المانعة عن العدول على طائفتين. فبعضها وهي 
الأكثر موردها النابي كصحيحة عمرو بن أبي نصر وعلى بن جعفر وغيرهما””" 
والبعض الآخر وهى صحيحة الحلى!) موردها العمد لقوله «ثم بداله» وأما 
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التدول كن شورة اله خرن لذ[ ااا 
]١6١9[‏ مسألة :١7‏ الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى 
غيرهما في يوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف"". 


الروايات المسوّغة للعدول إلى الجمعة والمنافقين فهي بأجمعها مختصّة بالنسيان 
فخضطن: الطائفة الأول مع ال وايات القائعة وام الطائقة الثانية فهي سليمة 
عن المخصص . فيؤخذ باطلاق المنع فيها. 

ولكن الظاهر ثمول الحكم لصورة العمد أيضاً. فانٌ الروايات الجوّزة أيضاً 
على طائفتين. إذ فيها ما له إطلاق يشمل العامد. وهي صحيحة علي بن جعفر'"! 
قائبا صحيخة النشك] دور الذكوو قينا ضراو لاحل الشائل للحم والسيياة 
فتكون هذه مقيّدة لجميع الألخبان السابقة الخائعة عن العدول: ١|‏ النسية بيقنا 
وبين مجموع تلك الأخبار نسبة الخاص إلى العام, لأنّ مفادها عدم جواز العدول 
فى العمد والنسيان إلى ايّ سورة, ومفاد هذه الصحيحة الجواز فيهم| إلى خصوص 
الجمعة والمنافقين, فتقيّد تلك بهذه. ونتيجته شمول الحكم لصورت العمد 
والثعيان كا ذكرنا: 

)١(‏ هذا لم يرد في شيء من النصوص غير ما عن كتاب دعائم الاسلام”" 
المصرح بعدم جواز العدول عنهما وليس بحجة. وليست هناك شهرة ينجبر بها 
الشعف عل القول يده لان المسالة خلافية, فلم يبق إلا الوجه الاستحساني 
وهو أن جواز العدول عن الجحد والتوحيد إليهما مع كوه نوها فى نفسه 
يكقف عن أشيق] بالنسبة البينا وقندة العناية بوالمحافظة عل قرادني] اكترعنا 
روعي في التوحيد والجحد. فاذا لم يجز العدول عنها لم يجز فى الجمعة والمنافقين 
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لض الي ا و عو ا وو ت سما تعلو . شرع العروة 15 الات 


]١16١[‏ مسألة 16: يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل 
مطلقاً وإن بلغ النصف (*) (". 


بطريق أولى. إلا أنّ هذه الأولوية ليست بقطعية لعدم العلم بملاكات الأحكاءم 
ومجحود الاستحسان لا يصلح أن يكون مدركاً لحكم شرعي على سبيل البتّ 
والجزم. فالأقوى هو الجواز وإن كان الاحتياط حسناً على كل حال. 

)١(‏ إذا استندنا في المنع عن العدول إلى الاجماع. فغير خئ أنه دليل لبي لا 
إطلاق له بحن .يقتمل النوافل .فق تت المطلقات أو آضالة الجواز: 

واكا' اذا انتهددا ان الأدلة اللفظبة هع الرواناك الضعقة كمريلة الدكرف 
أو الفقه الرضوي المانعة عن العدول بعد تجاوز النصف, أو إلى موئقة عبيد 
المانعة عنه بعد الثلثين. فتلكم الروايات مطلقة تعمٌ الفرائض والنوافل. ولكن 
الظاهر انصرافها إلى الأولى. لأنّ العدول الذي تضمنته هذه النصوص جوازاً 
وطتعا :قدا قبل اللتددوريعده معتاة اتبتيل الاسخا لبا امال وعدييه كا مديواله 
يجوز التبديل قبل بلوغ الحد من النصف أو الثلثين, ولا يجوز بعد البلوغ. 


وعليه فهي ناظرة إلى الصلاة التى تقرّرت فيها سورة واحدة حتى يحكم بجواز 
تبديلها بامتثال آخر أو بعدم الجواز. وهي ليست إلا الفرائض التى لا يجوز فيها 
القران لقوله (عليه السلام): «لاتقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر» 7" 
وأمّا النوافل فلم تكن السورة المقررة فيها ولو امتعباباً محدودة بحد, ولا مقيدة 
بالوحدة. لاختصاص القران الممنوع - حرمة أو كراهة ‏ بغيرهاء بل كل ما أتى 


() الأحوط الاتيان بالمعدول إليه بقصد القربة المطلقة. 
)١(‏ الوسائل 7: 47 / أبواب القراءة في الصلاة ب ؛ ح ؟. 


العذول مو سيورة إل اخرئ يي 0 

[1611] مسألة 19: يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف7" 
حتى في الجحد والتوحيد. ى) إذا نسي عضن السوزة: | وكات فوت الو فك 
باقامهاء أو كان هناك مانع آخر. 


به من السورة فهي الوظيفة الفعلية, لا أنّ الامتئال مختص بالوجود الأوّل حتى 
يكون العدول عنها من تبديل الامتثال بالامتثال: بل هو بنفسه مصداق للامتثال. 
فبهذه القرينة تنصرف تلك الأخبار إلى الفرائض ولا تعمّ النوافل فتبق تحت 
أحالة الحاو تفزير_ هيدا : 

)١(‏ مراده(قدس سره) بالجواز المعنى الأعم المقابل للحرمة والجامع للوجوب 
لا المعنى الأخص المساوق للاباحة؛ لوضوح أنّ العدول في الموارد التي يذكرها 
واجب. وليس بباح . 

وكيف كان. فبعد ما فرغ عن حكم العدول وأنّه غير جائز بعد تجاوز 
النصف. استثنى عن ذلك مورد الاضطرار والعجز بحيث لايمكنه اتام السورة 
التي شرع فيهاء وهو قد يكون تكوينياً كا لو نبي بعض السورة, أو تشريعياً 
كا لو خاف فوت الوقت باتمامهاء فاه يجوز العدول حينئذ ولو عن الجحد 
والتوحيد أو بعد تجاوز النصف أو الثلئين. بل يجب بناءً على وجوب السورة 
الكاملة. وذلك لقصور مول دليل المنع لمثل المقام. لاختصاصه بما إذا تمقكن من 
عام السورة. حيث إن ظاهره وجوب الاتمام المختص بصورة القكن. والمفروض 
محر عق ذلك تكرينا او تقريعا ,تفنيق المدول شيقة يت اغيالة اللنو اق 

وهذا ظاهر لا إشكال فيه إذ طروء العجز والعذر يكشف عن عدم تعلق 
الأمر بهذه السورة من الأوّلء فلا يعدٌ ذلك من تبديل الامتثال. 
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ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معيّنة!" في صلاته فنسى وقرأ غيرها 
فان الظاهر جواز العدول!*) وإن كان بعد بلوغ النصف. أو كان ما شرع 
فيه لمحن از التوحية: 


نقد اقل سرامن موارة الندى التفريي ها لو تدر هن 3 مور 
منثنة فى غلاته ثم غفل وشرع فى سورة أخرىء قاله حور له العدول عنها وإن 
كانت هي الجحد او التوحيد. او بعد تجاوز النصف فى غيرهما.ء فيعدل عنها إلى 
السيورة المتذورة: لعدغ الفكو من اقام .ها ضرع لامقازاعة ترك الوقاء بالتدر 

وليعلم 1 حل الكلام ما لو تعلق النذر بالأمر الوجودي. وهو قراءة سورة 
مدقنة ك5 كرتاو اما إذا كان متعلقه هرا هده كندر أن بترا سور اخرى 
غير ما عيّن. فهو خارج عن نحل الكلام. لبطلان مثل هذا النذر في نفسه ولو لم 
يكن مزاحماً بحكم آخرء ضيرورة اعتبار الرجحان في متعلّق النذر. ولا رجحان 
مرك قرا سات العووو يس إذا لوطا هفها مبل التريضية الى سععب زاءنيا 
مطلقاً. أو بعض السور كهل أقى. والأعلى. والغاشية التي 20 
بخصوصها في بعض الأيام. وفى بعض الصلوات. 

فحل الكلام والذي ينظر إليه في المتن إِنما هو القسم الأوّل بلاريب. إذ 
الكلام إنما هو في النذر الصحيح المنعقد في حد نفسه مع قطع النظر عن الابتلاء 
بالمزاحم. ولا شك في صحة نذر أن يقرأ سورة معيّنة في صلاته. لرجحانها وإن 
كان غيرها أرجح منهاء إذ لا يعتبر فى صحة النذر إلا رجحان المتعلق فى نفسه 


(#) فيه إشكال بل منع. والأظهر جواز القطع وإعادة الصلاة مع السورة المنذورة, والأحوط 
أن تكون الإعادة بعد العدول والإتمام. 


اعدو لمن سور : إن احرف اا 
لا أن لايكون شيء أرجح منه. ومن هنا ترى صحة نذر زيارة مسلم (عليه 
السلام) ليلة عرفة لرجحانها. وإن كانت زيارة الحسين (عليه السلام) فى هذه 
الليلة أفضل . 

وقد يقال في محل الكلام: بجواز ترك السورة المنذورة وقراءة غيرها حتى 
القشاراج ١|‏ لبستع في ققالفة للتذونفان تذى فرادتنا كان تروط بعال 
الذمّة بالسورة كا هو مقتضى تفييدها بالصلاة. ومعلوم أن النذر المشروط بشرط 
لايقتضي حفظ شرطه. بل له إعدامه ليرتفع موضوع الوفاءء. فله تفويت الشرط 
بتفريغ ذمته عن السورة الواجبة في الصلاة بقراءة سورة أخرى غير المنذورة 
فلايبق موضوع لوجوب الوفاء. 

وهذا كما ترى من غرائب الكلام. ضرورة أنّ الشرط هو اشتغال الذمة 
الذي يكن في تحققه الاشتغال آنا مّا وقد تحقق بالشروع" في الصلاة جزماً 
فالشرط حاصل والنذر معه نافذ لفعلية المشروط بفعلية شرطه. ومعه كيف 
بسوغ له التفويت المؤدي إلى مخالفة النذر. وهذا نظير ما لو نذر أن يدفع زكاته 
لزيد مهما اشتغلت ذمته بهاء فانه لا إشكال في حصول الححنث لو دفعها إلى 
غمروء مغ أن الموضوع حينئذ غير باقي. لعدم اشتغال ذمته بالزكاة بعد الدفع 
المزبورء إلى غير ذلك من النظائر التي لاتخنى مما لايمكن الالتزام فيها بما ذكر. 
والسرّ ان شرط التكليف وإن له يجب تحصيله او التحفظ عليه لكنه لا يجوز 
تفويته بعد حصوله وفعلية التكليف ى) هو ظاهر. 


وما ذكرنا يظهر أنّ ما ذكره هذا القائل من التخيير بين الاتمام والعدول لو 
قرا غين المتنورة فيان وكان ها ضوو العو ل هن كتير المسحة:والتوتفين قل 
بلوغ النصف. لايمكن المساعدة عليه بوجه. بل يجب عليه العدول وفاءً بالنذر 


)١(‏ بل قبله أيضاً إذ لايناط الاشتغال بالشروع فتدبر. 


ان 8 1230 


لنفوذه بعد حصول شرطه. 

وكيف ما كان, فاذا نذر قراءة سورة معيّنة في صلاته فشرع في أخرى نسياناً 
وتذكّر بعد تجاوز النصف على المشهورء أو بعد تجاوز الثلئين على الختار. أو 
كان ما شرع فيه التوحيد أو الجحد. فقد ذكر الماتن (قدس سره) أنه يجوز 
دأ مجنب العذول حنيتقز: لعدم نشول ذليل خرمة العدول للمقافء لاختضاصة 
نا إذا كان قادراً عل الاقاء : ولاقدرة عليه شرعا بعد .وجوت الوقاء بالنذو 
المقتضي للاتيان بالسورة المنذورة. 

وما أفاده (قدس سره) وجيه لو مل دليل الوفاء لمثل المقام لكنه غير شامل 
وهذا النذر باطل في نفسه كما اعترف به غير واحد من الأعلام. والوجه في 
ذلك: ما ذكرناه في الأصول١'‏ في بحث التزاحم في مسألة القرتب من أنّ أمثال 
المقام وإن كان داخلاً في باب التزاحم فيتزاحم وجوب الوفاء بالنذر مع حرمة 
العدول, لكن الترجيح مع الثاني. لقصور دليل النذر عن مزاحمة حكم من 
الأحكام. لاشتراط نفوذه بأن لايكون محللاً للحرام» أو حوّماً للحلال فلا 
يتغير من أجله حكم من الأحكام. 

ومن هنا ذكرنا أَنّ في كل مورد وقع التزاحم بين الوفاء بالنذر وبين واجب 
آخر كان مشروطاً بالقدرة عقلاً قدّم الثاني إذ القدرة مأخوذة في الأوّل في 
لسان الدليل: فهى معتيرة فيه شرعاء والقدرة العقلية مقدّمة على الشرعية 
كاوق ونيلها | لومب الفجر عن الالخريروزة اك تكسن عدء اناد لذ رمق 
وَل الأمر فيحرم عليه العدول في المقام عملاً باطلاق دليله السليم عن المزاحم. 

ولكن التحقيق : أنّ ماذكر إِنا يتم فها إذا كان متعلق النذر الصلاة الشخصية 
وأمّا إذا كان متعلقه طبيعي الصلاة ا هو كذلك غالباً. فلا موجب لرفع اليد 


.50١ : محاضرات فى أصول الفقه‎ )١1( 


الفدول من سورة إن اخوئ ا 


عن عموم دليل الوفاء بالنذر, إذ يمكن امتثاله برفع اليد عن هذه الصلاة وإعادتها 
مع السورة المنذورة., لعدم تعلق النذر بهذه الصلاة بخصوصها حسب الفرض. 
وهذا لا حذور فيه, إذ لايصادم حكماً من الأحكام عدا حرمة قطع الصلاة على 
القول مهاء لكنها لو سلمت فهي غير شاملة للمقام. إذ لا دليل معتبر علها إلا 
الاجماع وهو دليل لي يقتصر على المتيقن منه الذي هو غير ما نحن فيه وما 
يضاهيه ى| لو نذر زيارة الامير (عليه السلام) مثلا في ساعة معيّنة, فنسبي وشرع 
فى الصلاة في تلك الساعة. فائه لا ينبغي الاشكال فى جواز القطع. بل وجوبه 
والوفاء بنذره. لما عرفت من عدم شمول الاجماع على حرمة القطع لمثل ذلك. 

فالأقوى: نفوذ النذر في المقام. فيقطع صلاته ويعيدها مع السورة المنذورة 
ولكن الأحوط ‏ حذراً عن احةال١'‏ حرمة القطع ضم ما ذكرناه إلى ما أفاده 


)١(‏ ولكنّه معارض باحتال حرمة العدول الشامل إطلاق دليلها للمقام من غير مزاحم 
حسب اعترافه (دام ظله) بل إنّ هذا الاحتّال أولى بالمراعاة بعد أن كان دليل حرمة 
القطع لبيا يحتمل عدم ثموله للمقام رأساً. وبالجملة: الأمر دائر بين العدول والاتهام 
والقطع. لا سبيل للأوّل لاطلاق دليل حرمته. ولا الثاني لكونه مفوّتاً للوفاء بالنذر. 

ومنه تعرف تعذر الاحتياط في المقام. ولا حيص من القطع والاستئناف مع 
السورة المنذورة. فا فى بحثه الشريف 5 لتعليقته الأنيقة من حصول الاحتياط 
بالعدول والاعادة غير واضح كالتعبير في التعليقة بقوله (دام ظله): والأظهر جواز 
القطع, إلا أن يريد به الجواز بالمعنى الأعم المجامع للوجوب, 

ثم إنه بناءَ على ما يراه (دام بقاؤه) من جواز القران بين السورتين, يمكن التخلص 
باتمام السورة ثم تعقيبها بالسورة المنذورة وبذلك يكون قد وفى بنذره ولم يرتكب 
العدول الحرّم, إلا أن يكون متعلق نذره في مفروض المسألة الاتيان بها مصداقاً 
لطبيعي السورة الواجب عليه في الصلاة, المنطبق طبعاً على السورة الأأولى. هذا. 


2ن ا ا 


[؟101١]‏ مسألة :٠١‏ يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح 
والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء. وجب الاخفات في الظهر والعصر 
في غير يوم الجمعة. وأما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة. بل في الظهر 
أيضاً على الأقوى 7". 


في المتن, فيتم صلاته بعد العدول ثم يعيدها مع السورة المنذورة. 

ومن جميع ما ذكرناه يظهر: فساد الاحتّال الثالث الذي ذكر فى المقام. من 
رفع اليد عن كل من دليلي وجوب الوفاء بالنذر وحرمة العدول. لتساقط 
الدليلين المتزاحمين بعد عدم ترجيح فى البين. ونتيجة ذلك هو التخيير بين 
العدول وعدمه. 


إذ فيه: أنّ النذر لو كان متعلقاً بالشخص فهو في نفسه منحل, لقصور دليله 
عن الشمول للمقام كما عرفت, فالمتعيّن العمل باطلاق الدليل الآخر وإن كان 
متعلقاً بالطبيعي كما ذكرنا أنه الغالب, فالمتعيّن الأخذ باطلاق كلا الدليلين لعدم 
تزاحم فى البين. فلا يعدل. بل يقطع ويعيدها بتلك السورة. فاحةال التخيير 
ساقط على التقديرين. 


)١(‏ المشهور بين الأصحاب وجوب الجهر على الرجال فى صلاة الغداة. وفي 
الركعتين الأولتين من صلاة المغرب والعشاء. ووجوب الاخفات في ثالثة المغرب 
وفىي الركعتين الأخيرتين من كل رباعية. بل عن الخلاف الاجماع عليه7", ولم 


2< ويمكن أن يُقال: بابتناء الاشكال على أن تكون حرمة العدول تكليفية كحرمة 
القطع , وأَمّا إذا كانت وضعيّة حضة كا لعله الظاهر من أخبار الباب ‏ بمعنى عدم 
ضحة الضلاة ايفين تلك السورة:واتها المتعضة للحونية: فلا اشكال فلاتحظ وتدير. 
)١(‏ الخلاف 335:١‏ 717 ؟,. 


شين الثلاف: اله :ال النعنن المرتفي ١١‏ وانق الحتين [قلسى تيبر فيا)!" فرهيا 
إلى استحياب الجهر وعدم وجوبه, بل صترّح السيد المرتضى يتأكد الاستحباب 
للأمر بالاعادة لو أخل به في بعض الأخبار. واختاره من المتأخرين صاحب 
المدارك”" وتبعه السيزواري!؟. ومال إليه بعض آخر. ومحل الكلام هو الرجال 
وكا الشباء فيا ن.حكها. 

واسَبَدَل للمشهبور بوجوه كلها ضعيفة ما عدا صحيحتين لزرارة سنذك رهما . 

فتها: السيرة الجارية على مراعاة الجهر فى الموارد المذكورة المتصلة بزمان 
المفضنومين (علديم السلاء) ولايد من التامى ,ميم 

وقيهة أن السيرة كفعل: المعضومين (عليي البلاء) لايدل عل الونوب 
بل غايئة الرجحان..وأمًا دليل التأسى من قوله:(ضل اله«علية.والهوسل) 
وصلرا كا را شوق آم[ ولو ينيك مو طن قاد مطاف إن النقاتن.بى 
الدلالة ىا مت مراراً. 

ومنها: رواية الفضل بن شاذان الواردة في علة الجهر فى بعض الصلوات من 
نا فى أوقات مظلمة فيجهر ليعلم المارٌ أن هناك جماعة00. 

وفيه: أَنْا واردة في مقام حكم آخر. فلا تدل على وجوب الجهر أو استحبابه 
بالمعنى الاصطلاحى المبحوث عنه فى المقام ى) لايخ . 


.١75 حكاه عنه فى المعتبر ؟:‎ )١( 

)0 حكاه عنه فى الختلف 3 : .١ 7١‏ 

(©) المدارك ": ثمو؟. 

(؛) الذخيرة: 74 السطر ؟7؟. 

(0) صحيح البخاري :١‏ 177. السنن الكبرى 9: .١١١‏ 
(3) الوسائل 7: 87/ أبواب القراءة في الصلاة ب 70 ح .١‏ 


فض ل 0ك العروة /١8‏ الصّلاة 


ومكيا #وواية بحيى بن أكثر القاضي «أ نه سأل أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) 
عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهارء وإنفا يجهر فى 
صلاة الليل, فقال: لأنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) كان يغلس بها فقرّبها 
فق اللي 7 

وفيه: أيضاً عدم الدلالة على الوجوب. فانٌ كونه (صلّْ الله عليه واله 
وسلو اايقلسينا اعمن ذللت: 

ومنها: غيرها من عدة روايات لا تخلو عن الخدش فى السند أو الدلالة 
على سبيل منع الخلو. 

والعمدة في المقام صحيحتان لزرارة: إحداهما: عن أب جعفر (عليه السلام) 
فك :و عير فنا لا فتن الاجياو تدرواخى ف ادنس الاعاء فيه 
فال ذلك قل وتعيادا قند قف مادم زوعليه الأع ددر ذان تدك :الاك 
ناسياً أو ساهياً أو لايدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته»!". وقد رواها 
كل من الصدوق والشيخ بسند صحيح عن حريز عن زرارة '". 

والأخرى: ما رواه الشيخ أيضاً بسند صحيح عن زرارة عن أب جعفر 
(عليه السلام) قال: «قلت له رجل جهر بالقراءة فها لا ينبغي الجهر فيه.او 
اخنى فما لا ينبغى الاخفاء فيه. وترك القراءة فما ينبغى القراءة فيه. او قرا فما 
الشف القراءة فيه . فقال: أىّ ذلك فعل عا سا فلالفى م عل 
وقد دلت الأولى منطوقاً والثانية مفهوماً على وجوب الجهر والاخفات فى الجملة . 


.7 الوسائل 7: 84/ أبواب القراءة في الصلاة ب 6؟ ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 3: 87/ أبواب القراءة في الصلاة ب 77 ح .١‏ 

(5) الفقيه :١‏ /510؟/ .,٠٠١*‏ التهذيب 7: /1١7‏ 76ة. 

(؛) الوسائل 7: 87/ أبواب القراءة في الصلاة ب 77 ح ؟, التهذيب ؟: /١51‏ 0717. 


وهاتان هما العمدة في مدرك المشهور مؤيداً ببعض الأخبار مما تقدم وغيره. 

وبازائهما صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى قال: «سألته عن الرجل 
يصلىي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه ان لا يجهر ! قال: إن شاء جهر 
راشا ا دن 

وقد استدل بها صاحب المدارك!'! على عدم الوجوب. وبها رفع اليد عن 
أاضحيستهن التقدمتين وعلييا عل الأستعباني: قال انبا أطيز سندا ودلالة 
فلاوجه لحملها على التقية, بل مقتضى الجمع العرفي بينها وبين تينك الصحيحتين 
العمل عل الاتتعفياب كنا اكناره التكى (قلاس سره): 

وأجاب عنها المتأخرون: باعراض الأصحاب عنهاء فليست بحجة في نفسها 
حتى تصلح للمعارضة. وهذا الجواب كما ترى لايتم على مسلكنا من عدم 
قادحية الاعراض. 

فيبق الكلام فى وجه الجمع بعد البناء على حجيتها في نفسهاء وهل ذلك 
بلول عن التمضياق كا عه اهب المدارك ؟ 

الظاهر لا لتضمن الصحيحتين المتقدمتين الأمر بالاعادة منطوقاً. ومفهوماً 
-على وجه ‏ وقد ذكرنا غير مرّة أَنّه ليس حكياً تكليفياً وإغما هو إرشاد إلى 
الفساد وعدم سقوط الأمر الأوّل. فوجوب الاعادة بحكم العقل. وواضح أنه 
لامعنى لاستحباب الفساد. فالصحيحتان غير قابلتين للحمل على الاستحباب 
بل هما كالصريم في الوجوب. 

ومن :للق ققراك: اذ ها د كرو يق المذار كعمو ان صحيففة بعل ابه عار 
أقوى دلالة غير واضح. بل هما متكافئتان ف انان الدلؤلة ف 4 هك 


)١(‏ الوسائل 7: 80/ أبواب القراءة في الصلاة ب ١0‏ ح1. 
(؟) المدارك ": /601”؟. 


بم اي ل 0 شرح العروة /١15‏ الصّلاة 


صريحة فى الجواز. فكذلك هما صريحتان فى الوجوب كما عرفت. 

وأمّا ما ذكره (قدس سره) من أّا أقوى ندا فك بتضح وجهه أيضاً. وقد 
اعتذر عنه في الحدائق بأنّه لم يلاحظ إلا طريق الشيخ وهو كما ذكره, ولم يقف 
على طريق الصدوق الذي هو في اعلى مراتب الصحة (". 

وفيه: أن طريق الشيخ إلى حريز أيضاً صحيح كطريق الصدوقء فالانصاف 
ئها متكافئتان سنداً ودلالة, فالأقوائية ممنوعة مطلقاً. فهذا الجمع ساقط . 

فلابدٌ من ملاحظة الترجيح بعد استقرار المعارضة وامتناع الجمع الدلالي 
وحيث إن صحيحة علي بن جعفر موافقة للعامة: لأنْم لايرون وجوب الجهر 
أبداً". فلا مناص من حملها على التقية كما صنعه الشيخ ”' فتطرح ويكون 
الترجيح مع تينك الصحيحتين الخالفتين للعامّة. فيتعين العمل هما كما عليه 
المثبور. 

وأمّا ما ذكره في المدارك من ترجيح صحيحة على بن جعفر لموافقتها مع 
الأصل والكتاب فلم يظهر وجهه. أمّا الأصل فهو وإن كان يقتضي الجواز لكنه 
لا آثر له بعد قيام الدليل على الوجوب, وهما الصحيحتان بل الصحاح الثلاث 
باعتبار رواية إحداهما بطريقين كما عرفت. على أنّ موافقة الأصل ليست من 
المرجحات. فانٌ الأصل مرجع لا مرجّح كا ذكر في نحله. 

وأَمّا الكتاب فليس فيه ما يرتبط بالمقام عدا قوله تعالى: «وَلاتَجْهَدْ يِصَلاتِكَ 
وَلا تتَافتْ بها وأَبْتَْ بَيْنَ ذلك سَبِيلاً 04 وإذ من الضروري عدم خلوّ القراءة 


01( الحدائق 8 ١ 73١‏ . 
(؟) المجموع ”: 584. مغنى المحتاج .١115 :١‏ 
(غ) الاسراء /ا١: .1٠١‏ 


عن الحين أو الأعناكه دوعوم اقوك الواسطة بين بق يزكر ينبا وناب عتينا 
فهذه قرينة قطعية ‏ مضافاً إلى الروايات الورادة في تفسير الآية المباركة ‏ على 
أنّ المراد عدم الافراط فى الجهر كالمؤدْن. وعدم التفريط في الاخفات بحيث 
يكون مجحرد تحريك الشفتين ولا يسمع حتى نفسه ما يقول. فلا دلالة في الآية 
على حكم الجهر والاخفات وجوباً أو جوازاً. فلا ينافى ذلك وجوب الجهر فى 
بعض الموارد إذا ثبت من الخارج. 

وكيف كان, فقتضى قواعد الترجيح في المقام ليس إلا الحمل على التقية كا 
عرفية: 

نعم, ربما يناقش في دلالة الصحيحتين كما عن صاحب الذخيرة'١'‏ من وجهين: 

أحدهها: أنّ المروي في بعض النسخ «نقص» بالصاد المهملة الدال على 
نقصان الثواب الملازم للاستحباب لا «نقض» كي يقتضى البطلان. 

ثانيهما : أن كلمة «ينبغي» ظاهرة في الاستحباب ولاتناسب الوجوب وكلاهما 
نم نوي أها الأذل: فيزم أولأ؛ أن الرسود ىهم كنب الرزانات كا 
قيل!" «نقض» بالضاد المعجمة. ولم ينقل «نقص» إلا عن بعض الكتب الفقهية 
ولا اعتبار بالرواية ما لم تؤخذ من مصدرها من كتب الحديث. 


)١(‏ انظر الذخيرة: ١/4‏ السطر 7؟. 

)١(‏ لكنه معارض بما عن منتق الجمان ؟: ١١‏ من أنه م ينقل ضبطها بالمعجمة, وكيف ما 
كان فقد ذكر في هامش الاستبصار ج ١‏ ص 7١7‏ طبع نجف أنّ فى بعض نسخ 
الكتاب «نقص» بالمهملة. وفى البحار 87: /ا/ا بعد نقل صحيحة زرارة عن الصدوق 
قال: وفي بعض النسخ «نقص» بالمهملة؛ وفي بعضها بالمعجمة, وظاهر كلامه اختلاف 
نس الفقيه في ذلك . 

ومنه تعرف أَنّ المهملة منقولة عن بعض نسخ الكتب الحديثية أيضاً. ولا تختص 
بالفقهية ى) افيد في المتن. 


لض ا 


وثانياً: لو سلّم فلاتضير بالدلالة, إذ النقص في مقابل القام المذكور في ذيل 
الصحيحة. فعناه البطلان كا يدل عليه قوله : «وعليه الاعادة». 

وأما الثاني ققية: ذلك ان كله لاينبغي ظاهرة فى عدم الجواز. وأَنَّه لا 
يتبسر كما ذكرناه مراراً. فانّه الموافق لمعناه اللغوي. والاستعمالات القرآنية وغيرها 
على ذلك كما فى قوله تعالى: طلا الشَّمْسٌ يَنبَغِى نا أن تُدْرِكَ الْقَمَر 74" أي 
لأس ا 3 نه تليق . 1 ْ 

وثانياً: مع الغض عن ذلك فهذه الكلمة واقعة في كلام السائل والاستدلال 
نما هو بكلام الإمام (عليه السلام) المصرّح بأنّ عليه الاعادة الظاهرة فى البطلان. 

والمتحصل من جميع ما قدمناه: لزوم العمل بالصحيحتين. وحمل صحيحة 
ابن جعفر على التقية. هذا مع تسليم دلالة هذه الصحيحة ولا فللمناقشة فيها 
مجال. نظراً إلى أنّ الظاهر من قوله «يصلى من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة» 
أنّ المفروض في مورد السؤال أن القراءة جهرية, إِمّا على وجه الوجوب أو 
الاستحباب, وعلى أيّ تقدير فكون القراءة جهرية أمر مفروض مفروغ عنه 
ومع هذا فأيّ معنى لقوله. هل عليه أن لايجهر. فانّه لا موقع لهذا السؤال بعد 
ذاه الفرطن .قلا مناضن .فق أن يكو المؤال نأظرا الغين القزاءة من سنائر 
الأذكار كالتشهد وذكر الركوع والسجود ونحوهماء وأنّه هل يجب عليه أن 
لايجهر في هذه الأذكار فى صلاة يجهر منها بالقراءة أو لا؟ 

وعليه فالصحيحة أجنبية عبًا نحن فيه بالكلية, فلا موضوع للمعارضة كي 


ويؤيد ما ذكرناه: أن لعلي بن جعفر نفسه رواية أخرى سأل فيها عن حكم 
هذه الآذ كاسن كف اليد + التشفات» فاله تقرف :ذفورق كون السوالق 


ا و 0 


هذه الصحيحة أيضاً مسوقاً لذلك. قال: «سألته عن الرجل هل يجهر بالتشهد 
والقول فى الركوع والسجود والقنوت؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر»'"' 
وزواها أيضاً ى البات العشرين من ابوات القنوت الحديث الباق 1" لكين 
بتبديل كلمة «هل» بكلمة «أن» وهو غلط . 

ونحوه أيضاً: صحيحة علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن الماضي (عليه 
السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود 
والتنوت» فقال: إن شاء جهر وإن شاء ل يجهر» 7". وقد ذكر فى الجواهر © هذا 
المتن وأسنده إلى علي بن جعفر مع أنه لابن يقطين, والمتن السابق لعي بن جعفر 
5 اذ كوناك فاللق اهن لين لين الككو بوهة كفل مني كاسن در ) 
نشأت من ذكر الخبرين متوالياً قْ الوسائل, وكيف كان فالمطلب واحد والأمر 
سهل . 

وأَمّا ما قيل في صحيحة على بن جعفر السابقة من أنّ بععض النسخ!* «هل 
له أن لايجهر» لا «هل عليه». فيتجه السؤال ويندفع الاشكالء ففيه: أَنّها مرويّة 
في جميع كتب الحديث بلفظ «عليه» لا «له» ولم تنقل كذلك إلا عن بعض الكتب 
الفقهية ولا عبرة بها. على أنّه لا أقل من احتال ذلك. فتسقط عن الاستدلال 
وصلاحية المعارضة لعدم العلم بصحة النسخة. 


.١ الوسائل 7: 717/ أبواب الركوع ب 75 ح‎ )١( 

(؟:0) الوسائل 7: 7/75١‏ أبواب القنوت ب ٠١‏ ح .١ ١7‏ 

)ع0( الجواهر 358 .,١!‏ 

(0) وهناك نسختان أخريان, إحداهما: ما في قرب الإسناد /7٠١5[‏ 147] وهى «هل 
عليه أن يجهر» بحذف لا. ثانهم|: ما عن بعض نسخ الاستبصار على ما في جامع 
الأحاديث 0: 7/71٠‏ 478/ وفيها «هل يجوز عليه أن لايجهر». وبناءً علهما فالسوّال 


ف ياي وو جا ا او قر “القرووة 118 لقان 


وأمّا ما يقال من احال قراءة همزة أن في قوله «هل عليه ان لايجهر» مكسورة 
والمفق هل عليه قىة إن ل هر بالقراءةفعحيتن» أؤلا + أن لأزمة مقدير 
كليةفىم: والتقدير على خلاف الأصل. وثانياً: أنّ اللازم حينئذ ذكر كلمة 
«لم» الجازمة بدل «لا» النافية ى) لايخ (. 

وثالثاً: أن الجواب على هذا لايطابق السؤال, فانّ اللازم حينئذ أن يجيب 
قوله 51 أ الااقى برعليي الهو بسنب البو ال هل الفرضنء الا أن حي 
بقولدة إوساء جهر وإن ضاء ل يقعل» لعدم كوك متعلقا السؤوال. 

وكيف ما كان, فالقراءة المذكورة لاينبغي احتالهاء والمتعيّن قراءة الطهمزة 
مفتوحة. وهى محمولة على المعنى الذي ذ كرناه فلا معارضة, ومع التسلم فهي 
محمولة على التقية | عرفت,. فالأقوى ما عليه المشهور من وجوب الجهر. 

إِهُا الكلام في مصداق ما يجهر فيه وأنّه يجب في أيّ صلاة من الصلوات 
اليومية؛ وفي أيّ مورد من الصلاة, وكذا الحال في الاخفات فانٌ إثنبات ذلك 
عب الوايات لأ فلو عي الأشكال: 


أما من حيث المورد فقد ورد التصصريم بالقراءة في رواية محمد بن عمران 
ويحيى بن أكثر وغيرهما'" إلا أنْهما لأجل ضعف السند لا تصلحان للاستدلال 
والانجبار لا نقول به. نعم. تدل عليه صحيحة زرارة الثانية وصحيحة على بن 
جعفر المتقدمة!". وبعض روايات باب الجمعة والجماعة كصحيحة اللتلى اذا 


:3 لكنه ورد في الذكر الحكير قوله تعالى: «إِل تَنصُرُوهُ فَقَد نَصَرَهُ اللهُ» [التوبة‎ )١( 
.]78 :8 وقوله تعالى «إِلَّ تفْعَلُوهُ تكن فِنْنَةٌ فى الأرض وقَساْكَبِيرٌ 4 [الأنفال‎ ]٠ 

(؟) الوسائل 5: 87/ أبواب القراءة في الصلاة ب 75 ح ؟, 7. 

(0) في ص 7/5 731/17. 


الجهر بالقراءة 00151021 ا ا 
صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه. سمعت قراءته أم لم تسمع. إلا أن 
تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة»!"'. وصحيحة علي بن يقطين!". وغيرها 
مهدا بالزواناك الضعات المتقادهة: إقانه يظهر تنبا المفروضة هم تبورت الجهر 
بالقراءة. 

وهل يختص ذلك بالركعتين الأوّلتين» أو يعم الأخيرتين لو اختار القراءة 
فيهما؟ سيجيء الكلام عليها عند تعرض الماتن لا في فصل مستقل إن شاء الله 
تعالى 0" , 

وأمّا بقيّة الأذكار غير القراءة. فقتضى الأصل الجوازء لعدم الدليل على 
وجوب الجهر فيها أو الاخفات. مضافاً إلى التصريم بالتخيير في صحيحتي علي 
ابن جعفر وعلىيٍ بن يقطين المتقدمتين!', والتسليم وإن لم يذكر فيهماء فان 
المذكور هو التشهدء وذكر الركوع والسجود والقنوت, لكنه ملحق بها قطعاً 
فان الظاهر منها أنّ ذكر هذه الأمور من باب المثال كما لايخى. على أنّه لم يقع 
في شيء مما ذكر خلاف ولا إشكال. هذا كله من حيث المورد. 

وأمّا من حيث تعيين الصلاة, فلم يرد التصريم في ثبيء من الأخبار. 

نعم. تدل عليه السيرة القطعية المتصلة إلى زمن المعصومين (عليهم السلام) 
الجارية على الجهر بالقراءة فى صلاة الغداة والمغرب والعشاءء والاخفات في 
الظهرين, وبذلك يتعين موضوع الروايات من قوله فيها: «جهر فما لا ينبغي» أو 
«اخفت فما لاينبغي»'*, ويفسّر المراد منهماء وأنّ الصلوات كانت على نوعين: 


.١١ .١ ح9١ الوسائل 8: 700/ أبواب الجماعة ب‎ )(٠١1( 
.14١ (؟) فى ص‎ 

(؛) فى ص لا 70/17. 

(0) الوسائل 7: 87/ أبواب القراءة في الصلاة ب 7. 


أ دواو ااال مدو مروف واو ل ا لي ترم عرو 0د الفاةة 


يجهر فى بعض ويخفت فى بعض. كا هو المتعارف اليوم. وليس هذا استدلالا 
بتلك الصحيحة لتعيين المورد. فانٌ المورد مستفاد من السيرة التي أشير إلبها في 
هذه الصحيحة. والحكم وهو الوجوب مستفاد منها ىا مر. 

نعم. يستفاد وجوب الاخفات فى الظهر من غير يوم الجمعة من بعض 
أخبار الجمعة الآنية. ويؤيّد الحكم عدّة روايات متضمنة لتعيين الصلوات ئن 
كعم هل المهن والاهكا شب كوا ادبن ورا (حمران)؛ ويحيى بن أكثر 
وغيرهما١!‏ لكنها لضعف أسانيدها لاتصلح إلا للتأييد. 

بق الكلام في صلاة الجمعة وظهرها. 

أمَا صلاة الجمعة, فقد ادعى غير واحد من الأعلام قيام الا جماع على 
عن أبى جعفر (عليه السلام) فى حديث فى الجمعة «قال: والقراءة فيها بالجهر»!". 
وصحيح عمر بن يزيد «قال: ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة»(" 
وصحيح العرزمي عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا ادركت الإمام يوم 
الحمفة وق بسيقك وكفة :قاضك البينا ركفة اخزف والعهر قبا وعينها 
وظاهرها كا ترى هو الوجوب. غير أَنْم حملوها على الاستحباب بقرينة 
الاجماع المدعى في كلمات الأصحاب كما عرفت. 
حيث لم يوجد تصلريم بالندب في كلمات من تقدم على الحقق فلا يبعد أن يكون 
مرادهم مطلق الرجحان القابل للحمل على الوجوب في قبال وجوب الاخفات 


.7 .7 الوسائل 1: *8/ أبواب القراءة في الصلاة ب 06؟ ح‎ )١( 
.6 أبواب القراءة في الصلاة ب 77ح ”, غ,‎ /١7١ :7 الوسائل‎ )غ٠١‎ 00١ )5( 
.177:1١ الجواهر‎ )6( 


في الظهر فى غير يوم الجمعة. 

وما أخاذه (فاس سره) معيق .دا : فلا موجب لرفع اليد عن ظهور هذه 
الأخبار في الوجوب. لعدم إحراز قيام الاجماع على الخلاف, فالقول بالوجوب 
لو لم يكن أقوى فلاريب أنه أحوط . 

وما الظهر يوم الجمعة, فلا ينبغي الاشكال في استحباب الجهر فبها. كا لا 
خلاف كا الا عن :انق دريس" حبيث :ذكن أن الأحوطل الانعنات» لقاعدة 
الأتقفال لكف شاذو:وسيكتن المكم عنة ووارات كصبدومة عده بن سباء 
عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «قال لنا صلّوا في السفر صلاة الجمعة 
جماعة بغير خطبة, واجهروا بالقراءة فقلت: إِنْه ينكر علينا الجهر بها في السفر 
فقالة اعتيو امام" 

وصحيحة عمران الحلبي «عن الرجل يصلى الجمعة أربع ركعات. أيجهر 
فيها بالقراءة؟ قال: نعم»! ", ومصحح الحلبي «عن القراءة في الجمعة إذا صليت 
وتعناق أريعا الخهن ب الفراء؟ ؟ فال كنب )121 الو روة سين فعمد ين مرو اقرخ 
صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصلبها فى السفر ؟ فقال: تصليها في السفر ركعتين 
والقراءة فنرا جهر ا 8 

وظاهرها وإن كان هو الوجوب"''' لكنه يرفع اليد عنه وتحمل على الاستحباب 
من أجل القرينة العامة التى تمسكنا بها في كثير من المقامات, وهو أنّ الوجوب 
لو كان ثابتاً في مثل هذه المسألة الكثيرة الدوران التي هي نحل الابتلاء لجميع 


01( السرائر ١علمىة1ا.‏ 
اخ رن 1 اويا 13 رازاب القراءة في الصلاة ب */ا ح 5. ,١‏ 5, 7 
(5) هذا في غير صحيحتي الحلبيء أمّا فهما فيمكن أن يكون السؤال عن الجواز دون 


الوجوب . 


ام ا ا ع امار دوعتي ترس الغووة 011 الضادة 


المكلفين في كل اسبوع لاشتهر وبان وشاع وذاع, بل كان من المسلّمات الواضحات 
ولم يقع فيه خلاف من أحدء فكيف ذهب المشهور بل عامة الأصحاب ما عدا 
اق ادرفس إلى الاستحبات» بل هو المرتكز فى أذهان التشرعة وقد امت 
سيرتهم وعملهم على عدم الوجوب حتى في زماننا هذا وإن كان شيخنا 
الأستاذ(قدس سره) يحتاط فى ذلك برهة من الزمن بتكرار الصلاة تارة. وبتكرار 
القراءة قاصيدا بالخداهن الواجب الواقعي مدة أخرى. 

فيظهر أن عدم الوجوب كان أمراً مفروغاً مسلّماً عندهم. حت أنّ ابن 
ادرسن عمل الاكناات: الحو ف سيت قاو كان ا جهن نواعنا اد فا 
الوجوب لم يكن ذاك احتياطاً كما لايخى. 

فان قلت: إِنّ هذا الوجه بعينه يجري فى صلاة الجمعة. فكيف اخترتم فيها 
وجوب الجهر ولم تلتزموا بالاستحباب. 

قلت: كلاء ولا حال لقياس إحداهما بالأخرىء فانٌ صلاة الجمعة لم تكن 
شائعة عند الشيعة. بل هي متروكة مهجورة في عصر الغيبة. فلم تكن محلا 
للابتلاء. ومن المسائل الكثيرة الدوران الذي هو الضابط في القسك بهذا الوجه 
فتبق ظواهر النصوص الآمرة بالجهر سليمة عن القرينة على الخلاف. بخلاف 
الظهر من يوم الجمعة التي يبتلى بها عامة المكلفين. فلا مناص من حمل نصوص 
المقام على الاستحباب كما عرفت. 

بل إِنّ هناك صحيحتين ربما يستشكل من أجلههما حتى في الاستحباب 
لتضمنها النبي عن الاجهار بالقراءة فتعارض النصوص السابقة. 

إحداهما: صحيحة جميل قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجماعة 
يوم الجمعة في السفر. فقال: يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر 


ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة. ما يجهر إذا كانت خطبة» "١‏ وهذه وما بعدها 
هي التي أشرنا فيا سبق أنه يظهر من بعض أخبار الجمعة لزوم الاخفات في 
الظهر من غير يوم الجمعة. 

الثانية: صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت عن صلاة الجمعة في السفر 
فقال: تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ونا يجهر إذا 
كانت خطبة»!". 

لكن الاشكال المزبور ضعيف. إذ النهي فيه) واقع موقع توهم الوجوب. لما 
عرفت من وجوب الجهر في صلاة الجمعة الواقعة فبهها بازاء صلاة الظهر 
فيتخيل وجوبه فى ظهر الجمعة أيضاً. ولا فرق بين الأمر والغبى فى ذلك. فكما 
١ن‏ الأب لواقم عدسيه قرف اللطار لقند ليان الرعوب ا شاه لواو تكلا 
النبي الواقع عقيب توهم الوجوب لايقتضي إلا الجواز ولايدل على التحريم 
فلا ينبغي الريب في ثبوت الاستحباب. 

ولا فرق فى ذلك بين الإمام والمنفرد. خلافاً للسيد المرتضى (قدس سره) 7" 
حيث فصّل بين الإمام فيجهر, والمنفرد فيخفت, استناداً إلى خبر علي بن جعفر 
قال ساعن برها :صل العيديق وحدة والميعة هل جهر قا بالقراءة؟ 
قال: لايجهر إلا الإمام» !2 لكنها ضعيفة السندء لمكان عبدالله بن الحسن الواقع 
في الطريق. مع نما معارضة بصحيحة الحلبي المتقدمة” الآمرة بالجهر مع 
تصريم السائل بأنّه يصلى وحده. 


. أبواب القراءة في الصلاة ب 77 ح‎ /١7١ :7 الوسائل‎ )١( 
.5 أبواب القراءة في الصلاة ب 77 ح‎ /١77 :7 (؟) الوسائل‎ 
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فالأقوى ثبوت الاستحباب فى الإمام والمنفرد. وإن كان الاخفات أحوط . 

)١(‏ لا إشكال كا لا خلاف في رجحان الجهر بالبسملة فى الركعتين الأوّلتين 
فق الضلو اك الاشفانة ييه انتجباني ذللق بل تست إلى الحا تا 
وإلى علمائنا أخرى. وعن الخلاف دعوى الاجماع عليه 7". وم ينسب الخلاق 
إلا إلى الصدوق وابن البراج فذهبا إلى الوجوب”". وكذا أبوالصلاح حيث خصٌّ 
الوجوب بالركعتين الأوّلتين!". ولايبعد أن يكون مراد من أطلق هو ذلك . 

وكيف كان. فقد استدل للوجوب بروايتين. إحداهما: ما رواه فى الكافى 
باسناده عن سليم بن قيس عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبة طويلة 
قال (عليه السلام) فيها «... والزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم...» 
الخ ا2. 

الثانية: ما رواه الصدوق في النصال باسناده عن الأعمش عن جعفر بن 
عع زعلية العا الاقالهوالاجهار سيم لله الدّحمن الدّحيم في الصلاة واجب»!0. 

وربما يجاب بِأنّ ضعف الخبرين في نفسهما وإعراض الأصحاب عنهما مانع 
عن الاعتاد عليه). 


.7731١:١ الخلاف‎ )١( 

.47:١ المهزب‎ .,50” :١ الفقيه‎ )١( 

(5) الكافي في الفقه: .1١177‏ 

(؛) الوسائل :١‏ 467 / أبواب الوضوء ب 78ح ". الكافي 8: /0/ .7١‏ 

(0) الوسائل 1: 70/ ابواب القراءة في الصلاة ب 5١‏ ح ش. المنصال: /7١4‏ 5. 


وفيه: أن الخدش فى السند وإن كان في تحله بالاضافة إلى رواية الأعمش 
كا لايخ لكنه لايتم في الرواية الأولى. فان سليم بن قيس وإن لم يوثق فى 
كتب الرجال صريحاً. لكن يمكن استفادة توثيقه من كلام البرق حيث قال: إِنّه 
كان من أولياء أصحاب علي (عليه السلام)"" فيظهر أنّه كان من خواص أصحابه 
ومن الطبقة الراقية الغنية عن التوثيق, بل يمكن استفادته أيضاً من كلام الشيخ 
في رجاله حيث قال: وقد صحب - ليا (عليه السلام)!", إذ من المعلوم أن جميع 
من ذكره فى باب أصحابه (عليه السلام) قد صحبه, فلايختص هذا التوصيف 
بهء فيظهر أَنّهِ كان يمتاز عن غيره بشدة الملازمة به (عليه السلام) وكونه من 
خواصه وأنّه كان من الأولياء ىا ذكره البرق. 

فالمناقشة السندية في هذه الرواية غير تامّة'". بل الظاهر أنْا صحيحة كما 
وصفها بها في الحدائق 2). 

نعم يمكن النقاش الدلالي فيهاء أمّا أوّلاً: فللقرينة العامة التي تكررت منا 
في أمثال المقام, وهو أَنّ الوجوب لو كان ثابتأ في مثل هذه المسألة الكثيرة 
الدوران لاشتهر وبان وشاع وذاع. فكيف يمكن خفاؤه بحيث م يفت به إلا 
هؤلاء الثئلاثة. 


وثانياً: أن رواية سليم بن قيس لم يظهر أنّ المراد بها الجهر بالبسملة في 


.1 رجال البرق:‎ )١( 

(؟) رجال الطوسبي: .١1١77 7/١١14‏ 

(') بل تامة, إذ الراوي عن سليم في هذه الرواية هو إبراهيم بن عمان الذي هو من 
يعات الصادق والكاظم (عليهما السلام) وفي روايته عن سل الذي هو من 
اصحاب امير المؤمنين (عليه السلام) إشكال كما صرّح (دام ظله) به في معجم الرجال 
.7١ 8/777 :١‏ وأشرنا إليه في هامش شرح العروة :١7‏ في شرح المسألة [1879]. 

(؛غ) الحدائق 8: .١138‏ 
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كافة الصلوات حتى الاخفاتية, فائّها حكاية قضية في واقعة ولا إطلاق لها كى 
يتمسك به.ء ولعل المراد الاجهار بها فى خصوص الصلوات الجهرية. فانٌ من 
تقدّمه (عليه السلام) من الولاة تركوها من أصلها حتى فيها كا هو مذهب 
العائنة! ١‏ قامرهي بالاجهار ندا لأزول البوعة: 

وأما النقاش في دلالة رواية الأعمش فأظهرء إذ الوجوب فبها بمعناه 
الّغوي وهو الثبوت دون المصطلح, فلا تدل على أكثر من الاستحباب. على 

هذاء مضافاً إلى معارضتهم| بصحيحتين لصفوان ظاهرتين في الاستحباب 
قال: «صليت خلف أب عبدالله (عليه السلام) أياماً فكان يقرأ فى فاتحة الكتاب 
ببسم الله الرحمن الرحيمء فاذا كانت صلاة لايجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم وحن فنا سودق ذلك) 7 

وقال في صحيحته الأخرى «صليت خلف أبى عبدالله (عليه السلام) أَيّاماً 
فكان إذا كانت صلاة لايجهر فيها جهر ببسم الله الرحمن الرحيمء وكان يجهر في 
السورتين جميعاً»”". والقاسم بن محمد الواقع في طريق الثاني المراد به الجوهري 
الذى هو ثقة لوقوعة فى أسائيد كامل الزيارات 2 , 

وقد دلّتا بوضوح على عدم وجوب الجهر بالبسملة, وأنّه كان أمراً مستحبّاً 
يلتزم به الصادق (عليه السلام) في صلاته وكان من خواصه, وإلا فلو كان 
واجبأ لم يكن وجه للتخصيص بالذكر. فانه نظير”* أن يقول صليت خلفه 


.١6 :١ المبسوط‎ ,.0017 :١ المجموع "”: 87". المغنى‎ )١( 
.١ ح‎ ١١ (؟) الوسائل 7: 017 / أبواب القراءة في الصلاة ب‎ 
.١ ح‎ 5١ الوسائل 31: 5/ ابواب القراءة في الصلاة ب‎ )©( 

(4) ولكنه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة. 
(0) فى التنظير ما لايخ . 


(عليه السلام) وكان يركع أو يسجد. 

ونظيرهما رواية أبي حفص الصائغ (". 

هذاء وربما يستدل على عدم الوجوب بصحيحة الحلبيين عن ا عبدالله 
(عليه السلام) «أَنّْا سألاه عمّن يقرأ بسم الله الدّحمن الرّحيم حين يريد يقرأ 
فاتحة الكتاب. قال: نعم إن شاء سرّاً وإن شاء جهراً. فقالا أفيقرؤها مع السورة 
الأخرى؟ فقال: لا" وهي صريحة في عدم الوجوب لولا الاققران بالذيل 
المتصل :عل النبى عن البسملة فى السورة الأخرى فاته يقرت ورودها مورد 
التقية فيمنع عن الاستدلال بهاء والتفكيك بين الصدر والذيل مشكل كما لايخ . 

وكيف كان. فيكف فى الدلالة على الاستحباب ما عرفت. ويؤيده عدّة 
روايات لا تخلو عن ضعف في السند أو الدلالة: كبا روي في جملة من النصوص 
ون اوسن عاانات لني ا"اقالشون لماو افوراقعنا التجيار ف الضلوات 
الجهرية. إذ لا إطلاق ها تعم الاخفاتية. 1 

وكرواية الفضل بن شاذان «قال: والاجهار ببسم الله الحم الرّحيم في جميع 
العناو اذك نت 7 وان تعينةا اليد كرو ويا دين الطيع ان عن الزظنا 
(عليه السلام) «أَنّه كان يجهر ببسم الله الّحمن الرّحيم في جميع صلواته بالليل 
والقبا "ا :وضاعت اراق انهه عليه الاهر :فا سنن هذا لمن ال جوؤاية 
الفضل مع أَنّه رواية رجاء كا نبّه عليه معلّق الحدائق 7". 


.8 ح‎ 7١ الوسائل 7: 75/ أبواب القراءة في الصلاة ب‎ )١( 
ابواب القراءة في الصلاة ب ١١ح ؟.‎ /5١ :1 الوسائل‎ )5( 
.١ الوسائل 14: 81/8 / أبواب المزار ب 05 ح‎ )( 

(؛) الوسائل 1: 17/ ابواب القراءة في الصلاة ب ١١‏ ح5. 
(6) الوسائل 1: 5!/ ابواب القراءة في الصلاة ب ١١‏ ح /. 
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ام اباي اا ا ا ل ا سو اقرع القروة 37 الضاد: 


ورواية أبي حمزة قال: قال علي بن الحسين (عليه السلام) «يا تمالي إِنّ الصلاة 
إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإمام فيقول هل ذكر ربه؟ فان قال: نعم 
ذهب. وإن قال: لاء ركب على كتفيه فكان إمام القوم حتى ينصرفوا. قال 
فقلت: جعلت فداك أليس يقرؤون القرآن؟ قال: بلى: ليس حيث تذهب يا 
مالي إنما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحير» 7" فانها ضعيفة بالارسال. 

ورواية هارون عن أ عبدالله (عليه السلام) قال: «قال لي: كتموا بسم الله 
التّحمن الرّحيم فنعم والله الأسماء كتموها. كان رسول الله (صلّ الله عليه وآله) 
إذا دخل إلى منزله واجتمعت قريش يجهر ببسم الله الدّحمن الوّحيم ويرفع بها 
صوته فتولي قريش فراراً»(". وهذه الرواية صحيحة السند فانٌ المسمّى 
ب(هارون) ممّن له كتاب المنصرف إليه اللفظ عند الاطلاق مشترك بين عدّة 
أشخاص كلهم من أصحاب الصادق (عليه السلام) وكلهم ثقاتء فلا بهمّنا 
التصدي للتعيين. لكتّها قاصرة الدلالة, لعدم التعدض فبها للصلاة الإخفاتية 
كي يستحب فيها بعنوانها. وبالجملة: فهذه النصوص كلّها تؤيد المطلوب. والعمدة 
ق الابعدلال ها غرف فلارييه فق نيوت الاسحات» 

ويقع الكلام فى جهات . 

الجهة الأولى: مقتضى إطلاق الأدلة تعميم الحكم للامام ولغيره كما عليه 
المشهور. وعن ابن الجنيد التخصيص بامام الجباعة: استناداً إلى صحيحق 
صفوان المتقدمتين !؟' فائهما ظاهرتان في ذلك. 1 


.4 ح‎ 7١ الوسائل 5: 10/ أبواب القراءة في الصلاة ب‎ )١( 
(؟) الوسائل 37: 74/ ابواب القراءة في الصلاة ب ١؟ ح ؟.‎ 
.١77 حكاه عنه في الختلف ؟:‎ )5( 

(؛) في ص 587. 


وفيه: أنّ الظاهر أن صفوان حكى ذلك عن الصادق (عليه السلام) بما أنه 
كان يصلي لا بما أنه كان إمام الجماعة”". بل لم يعلم انعقاد الجماعة من الأَوّل 
ولعلّه لحق الإمام (عليه السلام) وصلِّى خلفه فى الأثناء. لا أنه ائتمم" به في افتتاح 
الصلاة . 

واستدل أيضاً : برواية أبي حمزة المتقدمة. 

وفيه: أَنّْما ضعيفة بالارسال كما عرفت. فالأقوى ثبوت الحكم للامام 
وللمنفرد لاطلاق الأدلة. 

الجهة الثانية: هل يعم الحكم للركعتين الأخيرتين لو اختار فيه| القراءة كما 
عليه المثشهور تمسكاً باطلاق النصوص. أو يختص بالأوّلتين ىا اختاره الحلى!" 
وذكر أن الاخفات فى الأخيرتين هو الأحوط ؟ ْ 

لايخنى أنّ روايات الباب لم يتم شيء منها عدا صحيحتين لصفوان, فانٌ 
بقية الأخبار كصحيحة هارون وخبر الاعمن وابن شاذان ورجاء ورواية 
علائم المؤمن لم تخل عن النقاش سند ودلالة كبا مرّ. 

فالعمدة هما الصحيحتان. وهما قاصرتان عن الشمول للركعتين الأخيرتين 
فانهها حكاية فعل. ومثله لا إطلاق له بل إن الظاهر هو عدم الشمول. إذ 
الأفضل فبهما هو التسبيح'". ومن البعيد جداً أنّ الإمام (عليه السلام) يترك 
الأفضل ويختار المفضول مداوما عليه فى أيام عديدة صلى فيها خلفه صفوان. 

بل إنّ الصحيحة الأخرى!؟) كالصريم في الأوّلتين لقوله «وكان يجهر فى 


)١(‏ لاسبيل لناء بل ولا لصفوان إلى معرفة ذلك مالم يخبر به الإمام (عليهالسلام) ويحرد 
احتّال اللّحوق لايكني في احرازه كا لعلّه واضح. 

(؟) السرائر .5١8:١‏ 

() لكنك ستعرف أنه (دام ظله) يستشكل في الأفضلية وإن كان المشهور ذلك. 

(؛) الوسائل 7: 74/ أبواب القراءة في الصلاة ب 7١‏ ح .١‏ 


حكن 0 200 


النورفين هيعا» إذ ليسثيق الأحيرتين .سور . 

وبالجملة: فاثبات الاستحباب من الأخبار مشكل جداً. فان بنينا على 
التساع في أدلّة السنن وقلنا بشموله لفتوى الفقيه ثبت الاستحباب بقاعدة التساع 
لفتوى المشهور بذلك كما عرفت, وإلا ىا هو الصحيح فالجزم به مشكل . 

والذي بهوّن الخطب: أَنّ دليل الاخفات في الأخيرتين أيضاً قاصر الشمول 
للبسملة, فانٌ دليل وجوب الاخفات فيه) هو إطلاق قوله (عليه السلام) في 
ضشيحة زراوة المتقدمة!'! «رجل جهر فما لا ينبغي الاجهار فيه» المتضمنة 
للبطلان لو كان متعمداً ٠‏ والمتيقن ا لاينبغي الاجهار فيه فى الأخيرتين إنما هو 
نفس القراءة بالسيرة القطعية وغيرها كما سيجيءإن شاء الله تعالى. وأمّا بسملتها 
فلم يعلم كونها مما لا ينبغي. كيف وقد ذهب المشهور إلى استحباب الجهر فيها 
كما عرفت, ومعلوم أن الصحيحة لا تتكفل لحال الصغرى ولاتعيّن المصداق بل 
لابدٌ من احراز ذلك من الخارج وم يحرز. فدليل الاخفات قاصر الشمول 
كدليل استحباب الجهر على ما عرفت, فهو مخير بين الأمرين. 

الجهة الثالثة: هل يع الحكم للاخفات لعارض كالمأموم المسبوق بركعة في 
عالاة حوره شيف قدي عله فاك العراءة لفارهى الماعة فول سحب 
لدايفنا الخهر بالسعلة آرلة؟ 

الظاهر العدم» بل لا يشرع للأمر باخفات القراءة حينئذ بقوله (عليه السلام) 
«يقراً ف نفسه)('' ومقتضى الاطلاق وجوبه حتى فى الستفلة »ذا نا د دمن 
العوزة ونا دل عل انفعباب الجهن باللسفلة موؤهه الضلؤة الاخفاتية بالذات 
كالظهرين, فالتعدّي منها إلى الاخفات العرضي يحتاج إلى دليل مفقود في المقام 
فاطلاق دليل الخفت هو الحكّم فلم يثبت مشروعية الجهر حينئذ فضلاً عن 
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الجهر فى موضع الإخفات 00 

]١1615[‏ مسألة ؟*: إذا جهر في موضع الإخفات, أو أخفت في موضع 
الجهر عمداً بطلت صلاته. وإن كان ناسياً. أو جاهلاً ولو بالحكم صحّت 
سواء كان الجاهل بالحكم متنبّهاً للسؤال ولم يسأل أم لا. لكن الشرط حصول 
قصد القربة منه. وإن كان الأحوط فى هذه الصورة الاعادة!'. 

]١1016[‏ مسألة 8*: إذا تذكّر الناسى أو الجاهل قبل الركوع لايجب 
عليه إعادة القراءة. بل وكذا لو تذكّر فى أثناء القراءة حدق لو قبرا ابه 
لايجب إعادتهاء لكن الأحوط الاعادة. خصوصاً إذا كان في الأثناء . 

]١1617[‏ مسألة 5: لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر 
والاخفات بين أن يكون جاهلاً بوجوبهماء أو جاهلاً بمحلّهما. بأن علم إجمالاً 
أنه يجب في بعض الصلوات الجهر. وني بعضها الاخفات, إلا أنّه اشتبه 
عليه أن الصبح مثلاً جهرية والظهر إخفاتية بل تخيّل العكس , أو كان جاهلاً 
بمعنى الجهر والإخفات, فالأقوى معذوريته في الصورتين, كما أنّ الأقوى 
معذوريته إذا كان جاهلاً بأنٌّالمأموم يجب عليه الاخفات عند وجوب القراءة 
عليه وإن كانت الصلاة جهرية فجهر, لكن الأحوط فيه وني الصورتين 
الأوّلتين الاعادة. 


مياه لا عرقت من قصور ادال . 

)١(‏ أمّا البطلان فى صورة العمد فقد ظهر وجهه مما مرّ. 

وأمًا الصحة في فرض النسيان أو الجهل. فلاإشكال فبها ى| لاخلاف فتوى 
ونضّاًء لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدمة "١‏ «فان فعل ذلك ناسياً 
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أو ساهياً أو لايدري فلا شىء عليه وقد تت صلاته». وفى ثبوت العقاب وأَنّه 
عل خالقة الراق ريشي حر كله ظويل القزل نوو ليق ابول 01 

والمتيقن من الجاهل هو الجاهل المركب غير الملتفت إلى جهله راساء وكذا 
الجاهل بالحكم عن قصور وعذر وإن كان ملتفتاً. كمن كان نظره أو نظر مقلده 
هو الجهر في مورد مثلاً ثم انكشف الخلاف. ويلحقه الجاهل المقصّر غير 
الملتفت الذي لم يتنبّه للسؤال كا هو الغالب فى العوام. إذ يصدق فى حقه أنه 
لايدري. ودعوى التخصيص بالقاصر لم يظهر وجهه. 

وأمَا شموله للمقصّر المتردد وإن تمشَى منه قصد القربة. كأن أتى به رجاءً 
لبسأل ضهن الكو بعدائد © اكفاك الحلاف فشكل جداميل الظاس العد لذن 
المنسبق من النص الجاهل الذي يعتقد فراغ ذمته وياتي به كما ياني به غيره. 
بحيث يرى أن هذا موجب للتفريغ عن عهدة التكليف المشغول به الذمة من 
دون أن يحتاج إلى الاعادة, وأمًا المتردد فلايرى ذلك. بل وظيفته الاعادة 
بحكم العقل . 

ثم إن الماتن ذكر بناسبة المقام فروعاً. ونتكلم في جهات يظهر منها حال 
تلك الفروع وغيرها مما لم تذكر في المتن. 

الجهة الأولى: فى بيان موضوع الحكم. هل الحكم بالصحة عند الجهل 
والنسيان خاص بالرجال أو يعم النساء؟ 

أَمّا بالنسبة إلى السهو والنسيان والجهل القصوري فلا إشكال في الصحة 
دوف اتقا مها قعل ماله المي بد ول اديت للجاهل التاضتر هد 
دون حاجة إلى مول هذه الأخبار. إفا الكلام في الجاهل المقصّر غير المعذور 
الذي لايشمله الحديث, ولا ينبغي الشك أيضاً فى مول هذه النصوص لها 


.١٠0 :" محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 


الجهر فى موضع الإخفات لل ا ل 0 
فان ذكر الرجل في الصحيح من باب المثال. فيثبت الحكم في غيره بقاعدة 
الاشتراك الثابتة بالاجماع, إلا فها ثبت من الخارج اختصاص الحكم بأحدهما 
كما هو الحال في غير المقام. فانّ كثيراً من الأحكام مستفاد من أخبار قد ذكر 
فيها الرجل ومع ذلك يتعدى إلى النساء بلا إشكال فكذا فى المقام. 

الجهة الثانية: في بيان مورد الحكم. هل يختص بالركعتين الأوّلتين أو يعم 
الأخيرتين؟ أمّا فى غير الجاهل المقصّر فلا إشكال فى الصحة لحديث لا تعاد 
كا وف ور ا جد فالظاهر أيضاً ذلك لاطلاق العو انه تضدق ١‏ ذا جور 
فها لا ينبغي الاجهار فيه وهو لايدريء. ولا وجه لدعوى الانصراف إلى 
الركعتين الأولتين كما لايخ . 

كما أن مقتضى الاطلاق شمول الحكم للاخفات الواجب لعارض. كالمأموم 
الوق بر كقةا :ف :صلا جهرقة: اقيق عاذ كر فلاف للواعة بعت د يوا ل 
انصراف الاطلاق ال الخهر والاكنات الدافه موا المتسرق هم النضى: الضدلاة 
الجهرية في طبعها وبحسب ذاتهاء فلا يشمل العارض . 

وم يظهر وجهه, فانّ موضوع الحكم عام وضابطه يشمل المقام. وهو أنه 
أجهر فما ينبغى فيه الاخفات وهو لايدري سواء أكان الانبغاء لأمر ذاتى أو 
عازف قات العلاة لا امعتان وهنا الفحتو م العف ند الأعدات د 
إن افع و اتنا جوري نويا مدلة ني | الاتعنات. راهم إل لمعلا ومين 
شرائطها وإن كان لأمر عارضي . 

نعم , لو وجب الاخفات لأمر اخر ولجهة خارجية غير مرتبطة بالصلاة 
بحيث لايعدٌ من شرائطها لا ذاتاً ولا عرضاً. بل كان حكماً مستقلاً في نفسه 
كما لو وجب الخفت خوفاً من العدو لئلا يسمع صوته فيقع في المهلكة, أو كا 
المصلىي امرأة وعندها أجنبي وقلنا إن صوتها عورة والاسماع حرام ولا نقول 
به - فثئله غير مشمول للصحيحة, لانصرافها إلى الجهر والاخفات المربوطين 


عم لي ا وا صر وام ا ييه اشر هر القراوة 1157 السارة 


بالقوالاة و القدويدره مر انطيا ميك او اشن هنا رظلك الفناذة لفق شرظها 
لا ما إذا اعتبرا في أنفسهم|. وعليه فوا أَنّ هذه القراءة تقع مصداقاً للحرام لاتحاد 
فلا بدٌ من إعادتها مع بقاء محل التدارك كما لايخنى. 

الجهة الثالثة: في بيان خصوصيات الجهل والنسيان. 

أمّا النسيان, فالظاهر أنّه أعم من نسيان الحكم وموضوعه. لاطلاق 
النصء وإن أبيت إلا عن انصراف النص إلى الثاني فيك اندراج الأول في قوله 
(عليه السلام) «لايدري»١"‏ فانٌ ناسبى الحكم جاهل فعلاً وإن كان منشأ جهله 
هو التسيان: 


وأا الجهل؛ فالمتيقن منه الجاهل المركب الغافل بالمرة. وكذا الجاهل 
بالحكم عن قصور وعذر وإن كان ملتفتاً. كمن كان نظره أو نظر مقلده الجهر 
لعوود فلكتت لداة مول إذ هذا كالسا ومفهول ويك ساديدا 
على ما هو الصحيح من شهول الحديث لمثل هذا الجهل. ويلحقه المقضّر إذا كان 
غافلاً حين العمل كأكثر العوام. إذ يصدق فى حقه أنه لايدري. فلا وجه 
لدعوى انصراف النص عنه . 

وأمّا الجاهل المقصّر المتردد المتمكن من الفحص والسؤال مع َشَّى قصد 
القوقة عتتن كنا الى أن مف نقصة الساء ققد د كروا أنه أرضا مكسول لاطلوق 
النص. لكنّه مشكل جدّاً كا تقدم. لانصرافه إلى مَّن يصلى كما يصلى غيره معتقداً 
فراغ ذمته عن عهدة التكليف, ويرى صحة عمله من دون حاجة إلى الاعادة 
وفى المقام ليس كذلك. فانٌ قاعدة الاشتغال تقضى بالاعادة وإن لم ينكشف 
الخحلاف. وقد قلنا بمثل هذا فى حديث لاتعاد ومنعنا عن شموله للمتردد الذي 
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الجهر في موضع الإخفات 000 
لايعتقد عدم الاعادة. لاختصاصه يمن يرى عدمها والاجتزاء به في مقام الامتئال 
ى) لايخى. 

وأول#الاشتكال أوتلم ها لو كان جهله ف التطبيق لآق أضل الحكم 
كما لو علم إجمالاً بوجوب الجهر فى صلاة الصبح أو الظهر فتخيل أنّ مورده 
الطوى اقضلذها تجهر ا رقا ند ل يسفن صيحة ها “سدر مده ولا ورا تعيريا +الشتكاء 
العقل بلزوم الاعادة. عملاً بالعلم الاجماللي وقاعدة الاشتغال. وقد عرفت أن 
النفى متفويرق فو سكل ذلك :قلا يدل المهل بالتطبيق ققدين فيد 

نعم. لو كان جاهلاً بمعنى الجهر والاخفات فأتى ببعض مراتب الاخفات 
زاعماً أَنّه جهر أو بالعكس. فالظاهر الصحة. لصدق أنه لايدري. 

هذا كله فيا إذا كان الالتفات بعد الفراغ من الساحة هاو بعد الدخول في 
الركوع بحيث جاوز محل التدارك, وأمًا إذا كان قبله فسيأتي الكلام عليه. 

الجية الرابعة: اذا أخل لين أو الخففات وعذكر اناء الشراءة أو قبل 
الدخول في الركوع, فهل هو محكوم بالصحة أيضاً ويشمله النص؟ 

المشهور ذلك للاطلاق. وقد يقال: بانصراف النص عنهء لظهور قوله (عليه 
السلام): «فلا شيء عليه وقد تمت صلاته»!'! فها إذا مضى وتجاوز المحل بحيث 
لايمكن التدارك إلا باعادة الصلاة, وأنّ الاعادة غير واجبة فى صورة عدم 
العمد. وفي المقام لا حاجة إلى الاعادة بعد القكن من تدارك القراءة على ما هي 
عليها لعدم تجاوز الحل فالنص لا يشمل هذا الفرض ومقتضى القاعدة وجوب 
التدارك. 

لكن الظاهر الصحة وعدم الحاجة إلى الاعادة, أمّا بناءً على القول بوجوب 
الجهر أو الاخفات في الصلاة مستقلاً ‏ غايته أنّ ظرفههما القراءة من دون أن 
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يكونا شرطاً في صحتها ومعتبراً فيها ‏ فظاهر, لعدم امكان التداركء إذ القراءة 
ل ل ل ل ل ل ا 
الوم :وسقط اموه قل اعاذها فليست فى من اجداء الاكة.وضل الجهن أو 
الاخفات هي القراءة الواجبة الغناؤة المداودة فق احدائها باقلا سيبل للعدا راك 
بعدئذ لمضى امحل ى) هو واضح. 

لكن الظاهر فساد المبنى وأئّها معتبران في القراءة شرطاً لا مستقلاً. بل إِنّ 
الحال كذلك فى كل ماهو معتبر فى الصلاة, فان الجميع معتبر على وجه الشرطية 
كما هو مقتضى فرض الارتباطية الملحوظة بين الأجزاء والشرائط. فالقراءة 
الواجبة المعدودة من الأجزاء هي المسبوقة بالتكبير والملحوقة بالركوع والمقارنة 
للجهر أو الاخفات, وكذا الستر والاستقبال ونحوهماء فالفاقدة لشيء منها 
لاتكون جزءاً. فانٌ فرض الارتباطية تلازم الشرطية وتنافى الاستقلالية كما 
لايخنى. 

وعليه فالقراءة الفاقدة للجهر مثلاً المعتبر فيها ليست بجزء. فوجودها كالعدم 
فحل التدارك بات ما لم يركع, ومقتضى القاعدة لزوم التدارك. فلو قلنا بشمول 
النص له وأَنّ الجهر والاخفات شرط واقعي معتبر في القراءة لزمه الاعادة لبقاء 
الحل. ظ 

لكن الأقوى مع ذلك الصحة, لقصور المقتضي في دليل الاشتراط عن الشمول 
لذلك. فانٌ الدليل منحصر في صحيحة زرارة كما تقدّم١".‏ وهي لاتدل على 
اكثر من اعتبار الجهر والاخفات بالنسبة إلى خصوص العام العامد وقوله 
(عليه السلام): «فان فعل ذلك ناسياً...» إلخ بيان لمفهوم الشرطية الأولى 
فالمدار فى وجوب الاعادة على العمد. وحيث لاتعمّد في مفروض الكلام فلا 


.577 في ص‎ )١( 


جهر المرأة بالقراءة 0 


]١61!7[‏ مسألة ه:: لايجب الجهر على النساء فى الصلاة الجهرية بل 
يتخيّرن بينه وبين الاخفات مع عدم سماع الأجنى. وأمّا معه فالأحوط 
إخفاتنٌ. 


مقنضى للاعادة إذ لم ينض دليل يقضي بوجوب الجهر أو الاخفات على 
الاطلاق كي يكون شرطأ واقعياً حتى تجب الاعادة والتدارك مع بقاء امحل 
فقتضي الوجوب قاصر في حد نفسه. والوجوب خاص بالعالم العامد. وغيره 
لا وجوب عليه ولو شكٌ فيه يدفع بالأصل . 

على أنه يمكن أن يقال: إِنّ الصحيحة بنفسها تدل على عدم وجوب التدارك 
فى المقام. لاطلاق قوله (عليه السلام): «ولا شىء عليه». أي لا إعادة الصلاة 
ولا تدارك القراءة. فالأقوى الصحة سواء أكان التذكر بعد الفراغ عن الصلاة أم 
بعد الدخول فى الركوعء أم قبله أثناء القراءة, أو بعدها كما عليه المشهور. 

ومن جميع ما ذكرناه في الجهات المتقدمة يظهر حال الفروع المذكورة في المتن 
إل قبانة المالة الراكة والعقرين فلاحط . 

(1) بلا خلاف بل إحماغاً كنا عن غس واحذ.:ويذل عليد: 

أوَلاً: قصور المقتضيء لتفييد موضوع الحكم بالرجل في صحيحتي زرارة 
المتقدمتين١"‏ اللتين هما المدرك الوحيد في المسألة, والتعدي يحتاج إلى دليل 
الاشتراك في التكليف, ومستنده الاجماع القائم على اتحادهما في الأحكام. إلا 
ما خرج بالدليل الثابت في كثير من المقامات. ولم يقم إجماع فى المقام. كيف 
والاجماع قائم على العدم كما عرفت. 

وثانياً: السيرة القطعية العملية القائمة على عدم الوجوب المتصلة بزمن 
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المعصومين (عليهم السلام). مع أَنّ المسألة كثيرة الدوران وحل الابتلاء. ولو 
كان الوجوب ثابتا كالرجال لاشتهر وبانء فالسيرة القولية والعملية كاشفة عن 
عدم الوجوب. وهي بنفسها دليل مستقل. 

وربما يستدل للحكم: بخبر علي بن جعفر قال: «وسألته عن النساء هل 
عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة ؟ قال: لا...» إل 7". 

لكنه ضعيف السند من أجل عبدالله بن الحسن فليس بمعتمد. ودعوى 
الانخبار منوعة كبرى. بل وكذا صغرى. للقطع بعدم استناد الأصحاب إلى هذا 
الخبر. فاننٌ البناء وكذا السيرة على عدم وجوب الجهر عليهنٌ كان ثابتاً في 
الأزمنة السالفة حتى قبل صدور هذه الرواية؛ وقبل أن يخلق علي بن جعفر. 

وربما يستدل أيضاً: بأنّ صوت المرأة عورة فن أجله سقط عنها الجهر. 

وفيه أوّلاً: أنه لا دليل عليه, بل إِنّ السيرة العملية منذ عهد الى (صلَّ الله 
عليه وآله وسلّم) إلى زماننا هذا قائم على الاستاع والتكلم معهنّ وإسماع هن 
الرجال, فلم ينبض دليل على أن صوتها عورة كي يحرم السماع أو الاسماع . 

وثانياً: أن اللازم -مع التسليم ‏ اختصاص الحكم بما إذا سمع صوتها الأجدن 
ع عدمه وجب الجهر عليهنٌ. لفقد المانع حينئذ بعد مول دليل الجهر هنّ كا 
هو المفروض. مع أنّهِ لم يقل به أحد. بل هي مخيّرة فيه على التقديرين إجماعا . 

وثالثاً: أن لازم ذلك حرمة الجهر عليهنٌ؛ لحرمة الاسماع لا عدم الوجوب 
ولا قائل بالحرمة, بل الفتوى على سقوط الجهر وعدم الوجوب. 

وكايدل عل عه عزرمة اكور هلين ويكدق؟! ابض عن حيدم كرن 


.7 ح‎ 7١ الوسائل 7: 40/ أبواب القراءة في الصلاة ب‎ )١( 
(؟) هذا الكشف غير واضح. لابتنائه على انعقاد الاطلاق من حيث مول الاسماع‎ 


»)ِ 


جهر المرأة بالقراءة 151511 1 1 ااا 


صوتها عورة: صحيحة على بن يقطين عن أب الحسن الماضي (عليه السلام) 
قال: «سألته عن المرأة تؤمٌ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: 
بقدر ما تسمع»7". ونحوها صحيحة على بن جعفر التى هي بعين هذا المتن إلا 
فى قوله «فقال» العاري عن الفاء في هذه الصحيحة'' فانٌ السائل قد فرض 
رفع الصوت الملازم للجهر وسأل عن حده. والإمام (عليه السلام) أمضى 
أصل الجهر وحدده بأن تسمع الغير, أو بأن تكون القراءة مسموعة,. كبا هو 
ظاهر قوله (( تسمع)) شتواع قرى ميا للمفعول (تَسْمّع) أو للفاعل من باب 
الافعال (تُسمع). 

وأمّا ما عن الحدائق 7 من احتال قراءة «تَسْمَع» أي تسمع نفسها الملازم 
القنات ملاند ل عل حواة المهر فداقط سهد ا لا غرفت مق ترضن 
رفع الصوت الملازم للجهر والسؤال عن حده وقد أمضاه الإمام (عليه السلام) 
وحدده بما عرفت. ولو كان المراد ما ذكره كان اللازم أن يجيب (عليه السلام) 
بقوله: لا ترفع, لا أن يحدد الرفع بما ذكر. 

وبا تملة :.فالمستقاد ين التضوضن ضتز از الجهر هه 

قرعا كال مويه هلها إذا كانت اماما ارو اش هل ين بعس ا لمسدمة 
«هل عليهنّ الجهر بالقراءة فى الفريضة ؟ قال: لا إلا أن تكون امرأة توم النساء 
فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها»!' فان ظاهر كلمة «على» الوجوب. 

وفيه: مضافاً إلى ضعف السند بعبدالله بن الحسن كا مرّء أنّ الاسماع غير 


ج للأجنبي. وهو قابل للمنع. لعدم كونه (عليه السلام) بصدد البيان من هذه الجهة بل 
بصدد بيان إسماع المأمومين لا غير. بل يكفينا جرد الشك في ذلك كما لايخ . 

.” .١ ح7١ الوسائل 1: 40/ أبواب القراءة في الصلاة ب‎ )1٠١)1( 

.١ 573 الحدائق‎ (0 

(؛) الوسائل 1: 40/ أبواب القراءة في الصلاة ب 7١‏ ح 7. 


20 نسي سس سس ابوب و امم وت امايو الققرس والعروة 5( الضادة 


وأمّا في الإخفاتية فيجب علمهنٌ الإخفات كالرجال' ويعذرن فوا يعذرون 

فية7. 

واجب حتى على الرجل فضلاً عن المرأة. فسياقها سياق ما دلّ على استحباب 

الاسماع, وأنّهِ يستحب للامام أن يسمع من خلفه. فلا ظهور لها في الوجوب. 
فتحصّل: أنّ المرأة تتخيّر بين الجهر والاخفات فى الصلوات الجهرية مطلقاً 

إمامأ كانت أم منفردة من غير فرق بين سماع الأجنبي وقدمم 7 اباط 

المذكور فى المتن غير لازم. 


)١(‏ كما هو المشهور. وخالف فيه الأردبيلى 7" وبعض من تبعه فذهب إلى 
التخيير كما في الجهرية. مستنداً إلى تقييد موضوع الحكم فى صحيحة زرارة 
التي هي المدرك لوجوب الخفت بالرجل. فلا دليل في المرأة والمرجع الأصل . 

وفيه: ما لايخنى. فانٌ ذكر الرجل فيها كما في غيرها من الأخبار التي يستفاد 
منها أحكام الشكوك والموانع والسهو في الركعات بل وغيرها من الأبواب 
المطوقة اق الفقة اما هومن ناب المثالويمتوان الدسمكلفه ومضنل لا فا اند 
5-5 006 إلى المرأة بقاعدة الاشتراك فى التكليف إلا فها ثبت الاختصاص 
ايل حارس ب الفاغ بالاتضاع» والا رهض نا قكنناء من إنكنار .ذلك و 
الصلاة الجهرية, لقيام الاجماع هناك على الخلاف غير المتحقق في المقام. 

(؟) لقاعدة الاشتراك ى| تقدم توضيحه في الجهة الأولى من المسألة السابقة 


.578 :7 مجمع الفائدة والبرهان‎ )١( 


ماظ الذهر :و الانكفات از 2 000 100 


[1614] مسألة 55: مناط الجهر والاخفات ظهور جوهر الصوت 
وعدمه. فيتحقق الاخفات بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من بجانبه قريباً 


د اا 


)١(‏ ذكر جمع أنّ المناط في الجهر أن يسمع غيره. وفي الاخفات أو أدنى 
الاخفات أن يسمع نفسه. وهذا مضافاً إلى أنه لادليل عليه غير قابل للتصديق 
إذ الظاهر عدم تحققه فى الخنارج, للملازمة بين سماع النفس واساع الغير. ولو 
بأن يضع الغير أذنه على فم القارئ. ففرض الخفت على حد يصل الصوت إلى 
أذن القارئ ولا يصل إلى أذن غيره بوجه. حتى يتحقق سماع النفس دون سماع 
الغير. حرّد فرض لا واقع له. ولو بدّلوا هذا التعريف بان الجهر ما يسمعه البعيد 
والاخفات ما لا يسمعه القريب ايضا إلا همسا ى) هو مضمون مرسلة على بن 
ابراهيم في تفسيره قال: وروي عن أب جعفر الباقر (عليه السلام) «قال: الاجهار 
أن ترفع صوتك تسمعه من بعد عنك, والاخفات أن لاتسمع من معك إلا 
يسيرأً»١)‏ لكان له وجه'" لمعقوليته في نفسه. وإن كان هذا أيضاً لا دليل عليه 
لضفن الرضيلة. 


(:) بل المناط هو الصدق العرفي, ولا ينبغي الإشكال في عدم صدق الإخفات فيا يشبه 
كلام المبحوح ونحوه. 

."١ الوسائل 1: 98/ ابواب القراءة في الصلاة ب 33 ح /ا. تفسير القمى ؟:‎ )١( 

(؟) بل لا وجه له, لورود المرسلة في تفسير الجهر والاخفات المنهيين في الآية الشريفة 
ولاترتبط بالمعنى المبحوث عنه منهما في المقام كما يظهر بملاحظة نص عبارة التفسير 
وهي هكذا: روي أيضاً عن أَبي جعفر الباقر (عليه السلام) في قوله تعالى:«ولا تَجْهَر 
بصلاتك ولاتخافت بها» قال: الاجهار أن ترفع صوتك تسمعه من بعد عنك. 
والاخفات أن لاتسمع من معك إِلَّا سراً (يسيراً) ج ١‏ ص ”١‏ ولعل منشأ الغفلة 
الاقتصار على ملاحظة الوسائل حيث حذف الآية الكريمة عن متن الحديث. 


ا اساسا مص سمخ مام سس امو اللرن القروة 116 اماد 


ومن هنا ذكر جماعة أخرون ومنهم الماتن أنّ مناط الجهر والاخفات ظهور 
الصوت وعدمه. 

وهذا أيضاً لا دليل عليه. على أنّ لازمه أن يكون الصوت الشبيه بالمبحوح 
إخفاتاً. لعدم ظهور جوهر الصوت معه مع أنه لا يكن الالتزام به. 

فالظاهر إيكال تحديدههما إلى الصدق العرفي. فانٌ الاجهار هو الاعلان 
ورقا يله اللكدات وو التهع :فيد انر العرت كل دق عليد عرفا لد عور اد 
اله الخفات رفي عليه كه 

والظاهر أَنّ الصوت الشبيه بالمبحوح ليس من الاخفات في نظر العرف. فان 
هذا الاستظهار فهوء وإلا فاذا يقتضيه الأصل العمل ؟ 

ذكر المحقق ال همداني (قدس سره): أنّ مقتضى القاعدة حينئذ هو الاشتغال 
لأنَا مأمورون بالجهر أو الاخفات. ونشك في الصدق على هذا الفرد فاللازم 
تركه. واختيار غيره تحصيلاً للفراغ عن عهدة التكليف المقطوع'". 

وذكر بعضهم: أن المرجع البراءة, إذ ليس الشك في المصداق كي يكون من 
الشك فى المكلف به. بل هو من الشك في التكليف للترديد في سعة المفهوم 
وضيقه, وأنّ مفهوم الاخفات هل اعتبرت فيه خصوصية بحيث لا تنطبق على 
المبحوح أو لاء ومن المعلوم أن ا مرجع في الشبهة المفهومية أصالة البراءة, للعلم 
بالجامع والشك في المخصوصية الزائدة, والأصل عدمها. 

ولايخق أنّ هذا متين بحسب الكبرى. وقد ذكرنا نظائره كثيراً فما مد 
كالصعيد ونحوه, إلا أنه لايمكن الالتزام به فى خصوص المقام للعلم الاجمالي 
باعتبار عدمه, إِمّا في مفهوم الجهر أو فى مفهوم الاخفات لعدم الواسطة بين 
الأمرين, فانا مكلفون بالجهر في صلاة الغداة وبالاخفات في صلاة الظهر مثلاً 
ونعلم إجمالاً بتقيّد أحد التكليفين بعدم وقوع القراءة علبى صفة المبحوح. وأصالة 


.57" السطر‎ 7٠١١ مصباح الفقيه (الصلاة):‎ )١( 


مقاط »كدق القراءة لي ا 00 


]١1014[‏ مسألة 71: المناط في صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً. أو 
دعاءً ما م(" في تكبيرة الإحرام, من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقاً 
أو تقديراً بأن كان أصم أو كان هناك مانع من سماعه. ولا يكني سماع الغير 
الذي هو أقرب إليه من سمعه. 


عدم التقييد في كل منهها معارض بالاخرء فلا مناص من ترك هذا النوع من 
القراءة رأساً. رعاية لتنجيز العلم الاجمالمي واختيار غيره. تحصيلاً للقطع بالفراغ 
عن عهدة التكليف المعلوم. 

)١(‏ قد مر بعض الكلام في مبحث التكبير. وتوضيح المقام يستدعي الكل 
تارة في كفاية سماع الغير في صدق القراءة وإن لم يسمعه نفسه, كما لو كان الغير 
أقرب إليه من سمعه. وعدم الكفاية بل لابدٌ من سماع نفسه. ولو تقديراً كما لو 
كان أصم أو كان هناك مانع خارجي عن السماع. وأخرى في أنه على تقدير 
الكفاية فهل يجزئ ذلك فى امتثال الأمر بالقراءة فى الصلاة أو لا؟ فهنا جهتان: 

ما الجهة الأولى: فعلى تقدير تسليم الفرض وتحققه خارجاً ‏ مع أنه حل 
تأمل بل منع. إذ بعد تحقق الصوت وتوّج الهواء فهو يسمع لا حالة كما يسمعه 
غيره ولا نعقل التفكيك فلا ينبغي الريب في صدق الكلام والقراءة عليه ولذا 
لو تكلم بمثل ذلك وكان من كلام الآدمي بطلت صلاته بلا إشكالء إذ لم يعتبر 
فى مفهوم الكلام ولا في مصداقه إسماع النفس. وهذا ظاهر. 

وأما الجهة الثانية: فالظاهر -كا عليه المشهور ‏ عدم الاجتزاء بمئل ذلك 
في الصلاة وإن صدق عليه عنوان القراءة. للنصوص الكثيرة الناهية عن ذلك 
التي منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لا يكتب من القراءة 
والدعاء إلاما أسمع نفسه»", وموثقة سماعة قال: «سألته عن قول الله عر وجل: 


.١ الوسائل 1: 47/ أبواب القراءة في الصلاة ب 77 ح‎ )١( 


1201 باب عمجا تاساب ناب نار سولب وو لشي الفووة 7115 القلذة 


]١6١ [‏ مسألة 58: لايجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد١١)‏ 
كالصياح . فان فعل فالظاهر البطلان. 


لوَلَا تَدْهَر بصّلاتكَ وَلَا تخافت مها » ؟ قال: الخافتة ما دون سمعك. والجهر أن 
ترفع صوتك شديداً)1'! ونحوهها غيرهما فلاحظ . 

نعم. بإزائها صحيحة علي بن جعفر قال: «سألته عن الرجل يصلح له أن 
يقرأ فى صلاته ويحدك لسانه بالقراءة فى هواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال: 
لابأس أن لايحدك لسانه يتوهم توهماً»!" فائَّا صريحة فى عدم اعتبار سماع 
النفس. بل الاكتفاء بمجرّد التوهّم وحديث النفس. لكمّها مخالفة للكتاب والسنّة 
إذ مرجعها إلى عدم اعتبار القراءة في الصلاة فيخالفها قوله تعالى: لفَافْرَءُوا ما 
تيسّرَ مِنهُ 74" وكذا الأخبار الكثيرة الآمرة بقراءة الفاتحة في الصلاة أو هي مع 
سورة أخرى. فلابدٌ من طرحها أو ردّ علمها إلى أهله. 

وعن الشيخ حملها على من يصلي خلف من لا يقتدى به وهو وإن كان 
بعيداً في نفسه جدّاً. لظهور الصحيحة في حال الاختيار دون التقية والاضطرار 
ال5 نه لكا بو مدا" يكرا عن طرحدها راسا. 

)يلا خلاف فيه للأخباز الكتيرة الناهية خنن ذلك الواودة ق تفسير 
الآية المباركة: طول قَيهَر يِصَلاتِكَ 04 كموثقة سماعة وصحيحة عبدالله بن 


)١(‏ الوسائل 37: 95/ ابواب القراءة في الصلاة ب 73 ح ؟. 

(؟) الوسائل 5: /ا9/ ابواب القراءة في الصلاة ب 33" ح 6. 

(0) المزمل *ا/ا: .٠١‏ 

(6) وقد دل بعض النصوص على جواز ذلك في هذه الحالة. راجع الوسائل /: 717؟/ 
واي صلاة الجماعة ب .١‏ 

11١117 الاسبراء‎ )5( 


القراءة.ق الضيحف 1010111111 0 100 


118153 مشسألة 9 من لا ركون حافظأ للخمد والنسورة صو أن 
يقرأ فى المصحف . بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضاً على الأقوى١".‏ 


تتنان بوغبرهي] ؟) وهذاعا لآ اتكال :فيه وحيت ان ظاهر التبن الكرقناة ال 
المانعية فالظاهر البطلان كما أفيد في المتن. 1 

)١(‏ أمّا مع العجز فلا إشكال في الجواز حتى مع القكن من الائتام. لاطلاق 
الأدلة كما هو ظاهرء بل لا خلاف فيه وعليه الاجماع في كثير من الكلمات. إِنا 
الكلام في جواز ذلك مع القدرة والقكن من القراءة عن ظهر القلب كما يتفق 
كثيراً أنّ المصلي ربما يحب أن يقرأ سورة طويلة لايحفظها مع تمكنه من قراءة 
طبيعي السورة عن ظهر القلب. فعن غير واحد هو الجواز أيضاً لاطلاق الأدلة. 

وذهب جمع آخرون إلى المنع ويستدل له بوجوه: 

الأول: دعوى الانصراف. وفيه: ما لايخنى بل هو ممنوع جداًء فانّ القراءة 
من المصحف أيضاً مصداق للقراءة. ولذا لو قرأ الخطيب خطبة من كتاب نهج 
البلاغة. او رواية من كتاب الوسائل, أو قصيدة مكتوبة يتحقق فى الجميع 
عنوان القراءة. ويصدق الامتثال لو كان مامورا بشىء اد دواد لا يعتبر فى 
مفهومها ظهر القلب بلا إشكال. ظ 

الثاني : التأسى بالنبي والمعصومين (عليهم السلام) إذ لم يعهد عنهم القراءة في 


الصلاة من المصحف. وفيه: مضافاً إلى ضعف دليل التأسى. وأنّ فعلهم لايكشف 
عن الوجوب كا مرّ غير مرّة. أ نهم (عليهم السلام) حافظون للقران ومستغنون 
عن القراءة في المصحف فلا يقاس مهم غيرهم. 


الثالث: قاعدة الاشتغال للشك فى الامتثال لو قرأ عن المصحف. والاشتغال 


.7 الوسائل 3: 97/ أبواب القراءة في الصلاة ب 71 ح ؟,‎ )١( 


65 عي لحان ص م معو وق اط ع ل داقر الغووة 117 العاذة 


البقينى يستدعى الفراغ كذلك. ولا يحصل إلا بالقراءة عن ظهر القلب. 

وقيهه عكافا ال اله لغال لمعف بالاضل نف اطنالاق الدليل» ان 
مقتضاه البراءة, للشك فى حدوث تكليف زائد ىا هو الشأن في موارد الدوران 
بين الأقل والأكثر الارتباطى. 

الرابع: خبر ابن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن 
الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلى, قال: لا يعتد بتلك 
الصللاق "ا وففي 31 الدلآلقوان كافك بحابة لكتندحسين: لشفي اعد 
السو :ولسيةة و امقاء شبيرة عل المند عق رودن أخمازه بالعمل' لق سباح 
كبرى الانجبار. فلا يمكن الاستدلال به. 

الخامسن: 1 القزاء#من المسحته فكروه إعداعا ولذ شيع مدن المكدروه 
بواجب لتضاد الأحكام بأسرها. 

ورد أل أن المكروه إنما هو النظر فى المصحف لكونة قاغاد وفاها عن 
حضور القلب فى الصلاة لا نفس القراءة وإن استلزمته. فاختلف مورد الوجوب 
عن الكراهة ولم يردا على حل واحد. 

وثانياً: لو سلّم كراهة القراءة نفسها فلا ينافى ذلك اتصافها بوقوعها مصداقاً 
للواجب, لعدم تعلق الوجوب بشخص تلك القراءة حتى تتحقق المنافاة» بل 
الواجب طبيعي القراءة الجامع بين كونها في المصحف أو عن ظهر القلب, ولا 
مانع من انطباق الطبيعي على الفرد المكروه. إذ كل مكروه فهو مرخص فيه 
غايته أن يكون فردأً مرجوحاً وثوابه آقل من غيره. كا هو الحال في سائر 


فلا منافاة بين وجوب الطبيعي وكراهة الفردء وإِنًا التنافي بينه وبين حرمته 


)001( الوسائل 1: /٠١1/‏ ابواب القراءة في الصلاة ب اح 31. 


القراءة فى المصحف ا 000 


إذ مقتضى إطلاق الأوّل القرخيص في التطبيق حتى على هذا الفرد. ومقتضى 
الثاني عدمه. فلا مناص في مثله عن الالتزام بالتخصيص. وأنّ دائرة المأمور به 
مقيدة بعدم انطباقها على هذا الفرد. وهذا بخلاف المكروه لما عرفت من اشتاله 
على الترخيص فلا ينافى الاطلاق. 

الشاوس كين فبدانة بن اوق :ان برجلا سال النن '(ضن :اله عليةوالة 
وملم شانوا نال اسنظلت ان تعلط هف من الثران ناذا أصيع #افتان ادل 
لله عليه وآله وسلّم) له: قل سبحان الله والحمد لله»١"‏ فلو جازت القراءة من 
المشعت اموي للك 

ولا يخ أنّ هذا من أرداً أنحاء الاستدلال. إذ فيه : أوّلاً: أنّ الرواية عامية 
ولم ترد عن طرقنا فهي ضعيفة السند. وثانياً: أن موردها ليست القراءة في 
الصلاة التي هي محل الكلام. بل قراءة مطلق القرآن. فهي أجنبية عا نحن فيه. 

وثالثاً: أن موردها صورة الاضطرار. ويجوز فبها القراءة فيالمصحف إجماعاً. 

ورابعاً: أنّ سياقها يشهد أَنّ السائل عامّي محض لايستطيع القراءة في 
المصحف فلا يمكن امره بذلك. فلا يقاس عليه من يتمكن منها الذي هو محل 
الكلام. 

وقد ظهر من جميع ما ذكرنا: أنّ الأقوى هو جواز القراءة في المصحف حتى 
مع الاختيار. لاطلاق أدلة القراءة وعدم هوض ما يوجب التقييد. 

هذاء وربما يستدل للجواز برواية الحسن بن زياد الصيقل قال: «قلت لأبى 
يذاه اعله اللا ما قولن الرحل صل وهوريظر ف لصح يرا نيه 
يضع السراج قريباً منه؟ فقال: لابأس بذلك»7". 


8737/7٠7١ :١ سنن أبى داود‎ 58١ :7 سنن البيهيق‎ )١( 
.١ ح‎ 4١ أبواب القراءة في الصلاة ب‎ /٠١17 :7 (؟) الوسائل‎ 


06 11000 
كا يجوز له اتباع من يلقنه آية فآية "١‏ لكن الأحوط اعتبار عدم القدرة 
على الحفظ وعلى الائتام . 

[677١]مسألة ٠‏ إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفظ يقرأ في نفسه 
ولو توهماً*", والأحوط تحريك لسانه بما يتوهمه!". 


لكنها ضعيفة السند وإن عبر عنها بالمصححة في بعض الكلماتء فانُ الحسن 
ابن زياد الصيقل لم يوثق. نعمء ورد في أسانيد كامل الزيارات الحسن بن زياد 
ول يعلم ان المراد به الصيقل''"', بل الظاهر أن المراد به الضئىٌ مولى بنى ضبة 
المعبّر عنه بالطاى أيضاً. فانّه المعروف الذي له كتاب دون الصيقل. ولا أقل 
على بن جعفر المتقدم ‏ في الوجه الرابع ‏ با حمل على الكراهة | قيل. لضعفهما 

)١1(‏ كما مرٌ في التكبير. فانّ القدرة المعتبرة في التكليف إنما هى القدرة 
الحاصلة في ظرف العمل ولو تدريجاً. ولا يعتبر فعلية القدرة على المجموع قبل 
الشروعء فيجوز متابعة الملقّن وإن تمكن من الحفظ والائتام . 

(؟) إذا كان المصلىي قادراً على القراءة الصحيحة فلا كلام, وأمّا إذا كان 
عاعز ا فقروضة كلانة: اذ قن كرون هاعر ا عن القراءة الصحيحة :فيا قن دنا 
مخارجها. كان يبدل الراء ياءً. أو كان أعجميا غريبا عن اللغة العربية فيبدل 


[لولكن ريدن ل الشديرين ل يمن نام الى و دياااو اجكلة قدلا مياه 
التوثيق . 


الحدغن القراءة ا ااا 


الضاد زاء مثلاً ولا يستطيع أن يتعلم. وقد يكون عاجزاً عن القراءة رأسأ 
وهذا تارة يكون لمانع ذاني ى) في الأخرس, وأخرى لمانع عرضي كمن به آفة 
فى لسانه. 

ما القسم الأل: فلا شك أنّ وظيفته الاتيان بما يتمكن من القراءة وما 
يتيسر له فانٌ هذه هي قراءته. ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. وتدل عليه 
موثقة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال النبي (صل الله عليه 
وآله وسلّم) «إنّ الرجل الأعجمي من أمتي ليقراً القرآن بعجمية فترفعه الملائكة 
على عربيته» "١‏ وقد بنينا أخيراً على العمل بروايات السكوني واعتبارها, لأنْه 
موثق بتوثيق الشسخ وإن كان عامياً, والنوفلي الراوي عنه موجود في أسانيد 
كامل الزيارات و بمسير القمي. 

وتؤيّده: معتبرة مسعدة بن صدقة قال: «سمعثُ جعفر بن محمد (عليه السلام) 
يقول: إِنْك قد ترى من الحرم! من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح 
وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم 
والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح»7". 

وهل يجب عليه الائتام مع القكن منه؟ الظاهر لاء لأنّ وظيفته ذلك. وهي 
منه بمنزلة القراءة الصحيحة من الفصيح فيشمله إطلاق قوله (عليه السلام) في 
صحيح زرارة «الصلوات فريضة وليس الاجتاع بمفروض فى الصلوات كلها 
راكنا يك 1 


.4 ح7١ أبواب قراءة القرآن ب‎ /71١ :1 الوسائل‎ )١( 

(؟) يقال أعرابي حرم : جافيٍ لم يخالط الحضر. أقرب الموارد :١[‏ 18]. 
() الوسائل 7: ١1١7‏ / أبواب القراءة في الصلاة ب 09 ح ؟. 

(؛) الوسائل 8: 780/ أبواب صلاة الجماعة ب ١‏ ح 7. 


١‏ 0 ااا ا 


وأمّا القسم الثاني: وهو العاجز رأساً لمانع ذاتي كالأخرس. فالمشهور كا 
في المقن أَنّه يحرّك لسانه ويشير بيده على حذو تفهيم سائر مقاصده. بل إِنّ هذا 
في الجملة نما لا إشكال فيه ولا خلاف, وتدل عليه موثقة السكونى عن أبى 
عبدالله (عليه السلام) «قال: تلبية الأآخرس وتشهده وقراءته القران فى 
الصلاة. تحريك لسأانه وإشارته باصبعه»!١),‏ وتؤيده معتاره مسعدة بن صدقة 
المتقدمة. 

نما الكلام في أنه يشير إلى أي شيء. فانٌ المعاني لايلزم قصدها أو التوجه 
إلمها حتى فى المختار. فان كثيرا من الناس بل اكثرهم يصلون ولا يدرون ما 
يقولون, أو لا يلتفتون. فقصد المعنى غير معتبر قطعاً حتى تحب الاشارة إليه. 

وما الألفاظ. فقد يقال بامتناع إشارة الأخرس إليهاء إذ هو لكونه أصم 
إلمها وهو لايعرفهاء فهو بالنسبة إلى الألفاظ كالأعمى بالنسبة إلى الألوان. 

لكن الظاهر أنّه يشير إلى اللفظ, إذ هو يعلم ولو إجمالاً أنه يبخرج من الناس 
نوع صوت في مقام تفهير مقاصدهم. لما يراه من تحريك اللسان والشفتين وسائر 
الملابسات كا يخرج عن نفسه أيضاً. وإن كان من نفسه مهملاً. فيشير إلى تلك 
الأصوات والألفاظ عند القراءة كا فى غيرها فتدير جيداً. 

وأَمّا آلة الاشارة ففى المتن كغيره من سائر كلمات القوم أَنْها اليدء والمذكور 
في النص الاصبع, والظاهر أنْهما متلازمان ومآهما واحد. فانٌ الاصبع جزء من 
البدقلو اشان يشيصدق ١‏ ند اغا بيده كالمكين قا فرق بان ال مويف 

وتمًا ذكرنا تعرف عدم وجوب الائتام عليه لأنّ هذه هى قراءته وهي منه 
بمنزلة الصحيح من الفصيح. مضافاً إلى إطلاق النص المعيّن للوظيفة الفعلية. 


.١ أبواب القراءة في الصلاة ب 09 ح‎ /١7 :1 الوسائل‎ )١( 


العجز عن القراءة 1 

وأما القسم الثالث: وهو العاجز عن القراءة لمانع عارضي كمن في لسانه 
آفة. فقد ذكر فى المتن تبعاً لجمع أنه يقرأ في نفسه ولو توهَّاً مثل حديث 
النفس. وهذا بخصوصه لم يرد في شيء من الأخبار. لكن صاحب الجواهر 
(قدس سره)١‏ استدلٌ له تارة: بصحيحة على بن جعفر المتقدمة: «سألته عن 
الرجل يصلح له أن يقرأ فى صلاته ويحك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن 
يسمع نفسه؟ قال: لابأس أن لايحدك لسانه يتوهم توشأ»!". 

وقد أسلفنا الكلام حوها وأنّه لابن من رد علمها إلى أهله. حيث إنّ ظاهرها 
الختار وهو على خلاف الكتاب والسنة, وتقدّه”" ما عن الشيخ من حملها على 
الائتام خلف الخالف. وعرفت أن هذا وإن كان بعيدا جداء لكنه لاباس به 
حذراً من الطرح. وعللى كل حال فهي أجنبية عن محل الكلام كما لايخى. 

وأخرى: بخبره الآخر المروي عن قرب الاسناد!؛ لكنه مضافاً إلى ضعف 
سنده بعبدالله بن الحسن أجنبي عن المقام أيضاً ولا شاهد على حمله عليه. 


وثالثة: بمرسل محمد بن أبى حمزة «قال: يجزئك من القراءة معهم مثل حديث 
النفس»! لكنها مضافاً إلى ضعفها بالارسال كالصريم في الائّام خلف الخالف 
لقوله (عليه السلام) «معهم». فهي أيضاً أجنبية عن المقام. 

وعلى الجملة: فليس ف البين نص يعتمد عليه. وحينئذ فان قلنا بأنٌ الأخرس 
مفهومه شامل محل الكلام. وأنّه عبارة عن مطلق من لم يتمكن من التكلّم وإن 


.؟١ا/:9 الجواهر‎ )١( 

(1) الوسائل 7: 417/ أبواب القراءة في الصلاة ب 77 ح 6. 

(5) في ص 5 .1١‏ 

(؛) الوسائل 1: 8١؟١/‏ أبواب القراءة في الصلاة ب07 ح ؛. قرب الاسناد: /٠١٠‏ 1/80 
(6) الوسائل 7: /١١8‏ ابواب القراءة في الصلاة ب 07 ح ”. 


1 اما ا ع ا قي رو ايه لقع العووة 751 الفا 


[؟6١]‏ مسألة :"١‏ الأخرس يحرّك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ 
القراءة بقدرها'''. 

[غ؟160١]‏ مسألة ؟#: من لايحسن القراءة يجب عليه التعله *0" وإن 
كان متمكناً من الائّام. وكذا يجب تعلم سائر أجزاء الصلاة, 


كان لحهة عارضية. فيشمله حكمه لكونه من مصاديقه حينئذ. وإلا كا لعله 
الأقوى - لانصرافه إلى المانع الذاتي كالعمى, فكما أنّ الأعمى لايصدق على 
من لايبصر فعلاً لعارض موقت مع قبوله للعلاج, فكذا الأخرس فانّه ينتصرف 
عمن طرأ عارض موقت على لسانه يزول بالعلاج ‏ فالظاهر أيضاً كذلك. فانّه 
وإن خرج عنه موضوعاً لكنه داخل حكاً إذ مناسبة الحكم والموضوع تقضي 
أن ارين لذ خضوضية لدبوإها أخذ فق لسنان الدليل ياعتبار. أنه لا يمك 
من التكلم فهو الموضوع في الحقيقة والأخرس من أحد مصاديقه, فيعمٌ الحكم 
لثل المقام أيضاً. فالأقوى أنّ وظيفته هي وظيفة الأخرس, لكن الأحوط أن 
يضيرٌ معها ما في المتن من القراءة في النفس ولو توضماً فيحرّك لسانه بما يتوهمه 
لذهاب جماعة إليه. 

. قد ظهر حاها مما مد فلاحظ‎ )١( 

(؟) إن قلنا بن التعلم واجب نفسي كا اختاره الحقق الأردبيلي') (قدس 
سره) أخذاً بظواهر بعض النصوص كقوله «طلب العلم فريضة»! ونحوه. فلا 
إشكال فى الوجوب. وأمّا إذا أنكرنا ذلك وبنينا على أنّ الوجوب طريق تحقّظاً 
عن لكام ار اقترة كسس ليحي در يقي انما ورد من ٠‏ عبد رلا ب 


6 لا وجه لوجوبه مع القكن من الصلاة الصحيحة بالائتام. 
)0010( جمع الفائدة والبرهان ؟: .١٠١‏ 
)0( الكافى 7/5٠١١‏ ؟. 


العجز عن القراءة ا يي ل 0 
فان ضاق الوقت مع كونه قادراً على التعلم فالأحوط الائتام إن مَكن 


1 )١()::( مده‎ 


يوم القيامة فيقال هلا عملت؟ فيقول: ما علمت. فيقال هلا تعلّمت ؟... "١1!‏ 
فلا دليل على وجوب التعلم في المقام حتى مع القكن من الائقام, فانّه أيضاً 
طريق يوصل إلى الواقع؛ والمفروض أنّ التعلم لا خصوصية له عدا الايصال 
وعدم الاخلال بالواقع. فع الأمن منه لايجب التعلم. ومن هنا ذكرنا وذكر 
الماتن أيضاً في أوائل الكتاب فى مبحث التقليد أنّ من يعلم أنه لا يبتلى بمسائل 
الشك لايجب عليه تعلم أحكامه7". 

)١(‏ تفصيل الكلام في المقام: أنه قد يفرض أنّ المكلف عاجز عن التعلم 
فلايقدر عليه. لقصور فيه إِمّا ذاتاً أو عرضاً كضيق الوقت أو لأنّه أسلم في 
مكان لايجد من يعلمه من بيداء او حبس ونحوهما. وقد يفرض قدرته عليه 
غير أنه فرط وقصّير في التعلم إلى أن ضاق الوقت فأصبح عاجزاً بسوء اختياره. 

أمّا العاجز القاصر. فلا شك فى سقوط القراءة عنه فانّه تكليف با لا يطاق 
أن الوظيفة حينئذ تنتقل إلى البدل وسيأني الكلام عليه. 

وهل يجب عليه الائتام حينئذ إن تمكن منه؟ لاينبغي الاشكال في العدم 
والظاهر أنه لا قائل به أيضاً. ووجهه ظاهرء أمّا بناءً على أنّ الائام مسقط 
للقراءة كما هو الصحيح لا أنه عدل للواجب التخييري فالأمر واضح. لأنّه 


() بل الأقوى ذلك فما إذا كان متمكناً من التعلّم قبلاً ما هو المفروض. 

)١1(‏ ورد هذا المضمون في رواية معتبرة أخرجها في البحار ؟: 19 عن أمالي المفيد وفى 
ص 18١‏ عن قبس المصباح. وأوردها في تفسير البرهان ؟: 447 عن أمالي الشيخ 
الطوسى. 


مو 


1 م يي و ا وت لشيس العو 18 فاده 


غير مأمور بالقراءة رأساً لمكان العجز فلا تكليف بها حتى يحتاج إلى المسقط 
ولزوم الاتيان بالمسقط في حد نفسه لا دليل عليه. 

وأماتمل المنى الاحن فكدلك أهذا باطلاق آدلة البدلية كنا استعوف قويياً 
إن شاء الله تعالى. من أنّ الوظيفة حيئئذ تنتقل إلى التكبير والتسبيح أو الاتيان 
بالميسورء أو قراءة غير الفاتحة من سور القرآن, فانّ مقتضى الاطلاق في تلك 
الأدلة عدم الفرق بين صورق القكن من الائتام وعدمه. ومن البيّن أن عدل 
الائنام هو مطلق الفرادى الأعم من المشتملة على القراءة أو على بدطاء لا 
خصوص الأولى. 

مضافاً إلى إطلاق قوله (عليه السلام): «الصلوات فريضة وليس الاجتاع 
بمفروض في الصلوات كلها ولكنّها سنّة» "١‏ فانٌ مقتضاه استحباب الجماعة 
بعلن خرح عند يا فت وجري قبداكالديك فيق الباق وض الثقاء عت 
الاطلاق. ومع الغض عن الاطلاقين المزبورين فاحتال وجوب الجاعة او 
اشتراطها منقى بأصالة البراءة كا لايخق . 

فتحصّل: أن الائام غير واجب حتى على القول بالوجوب التخييري. 

وأمّا العاجز المقضّر الذي ترك التعلم مع قدرته عليه عالماً عامداً حتى 
ضاق الوقت,. فالكلام فيه يقع في مقامين, أحدهما: ما إذا لم يتمكن من الائتّام . 
وثانيهم|: مع القكن منه. 

ما المقام الأوّل, فقد ذهب بعضهم إلى سقوط الأداء حينئذ وتعيّن القضاء. إذ 
الواجب هي الصلاة عن قراءة صحيحة وكان متمكناً منها وضيّعها على نفسه 
بتقصيره في التعلم بسوء اختياره. ولا دليل على الانتقال إلى البدل, لااختصاص 
أدلّة البدلية بالعاجز القاصر وانصرافها عن المقصّر. ىا لا دليل على الاجتزاء 
بالناقص بقاعدة الميسور لعدم تّاميتهاء فلا مناص عن الالتزام بسقوط الصلاة 


)١(‏ الوسائل 8: 780/ أبواب صلاة الجماعة ب ١‏ ح ؟. 


العجز عن القراءة دب11110 0 0 0 100 
والانتقال إلى القضاء. 

وذكر المحقق ا همدانى (قدس سره)١‏ فى بعض موارد الاضطرار: أن القاعدة 
تقتضى ذلك. أي سقوط الأداء في كافة التفويتات الاختيارية. فلو أراق الماء 
عمداً فقد فوّت على نفسه الصلاة الاختيارية. ولا دليل في مثله على الانتقال 
إلى التيمم. لانصراف دليل البدل إلى العجز القهري لا الاختياري العمدي, نعم 
مقتضى دليل عدم سقوط الصلاة بحال لزوم الانتقال إلى البدل وبذلك يخرج 
عن مقتضى القاعدة, غير أنه قد تردد فى شمول هذا الدليل لمثل المقام من جهة 
التشكيك في مفاده. لاحتال أن يراد بالحالة الحالات الطارئة على المكلّف 
بحسب طبعه من مرض أو سفر ونحوهما دون حال العصيانء فن الجائز أن 
لايشمل حال التفويت الاختياري. ومن هنا ذكر أنّ الأحوط فى أمثال المقام 
الجمع بين الأداء والقضاء عملا بالعلم الاجمالي. 

وهذا القول ‏ أعني سقوط الأداء ‏ وجيه لولا قيام الدليل على عدم سقوط 
الصلاة حال فانه وإن لم يرد بلفظه في دليل معتبر لكن مضمونه مستفاد نما 
ورد في أخبار المستحاضة كقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة «ولا تدع 
الصلاة حال»7") للقطع بعدم خصوصية للمستحاضة فى هذا الحكم. ولا ينبغي 
الريب في مول الحال لمثل المقام فانّه من جملة الأحوال. والتشكيك المزبور لم 
نعرف له وجهاً صحيحاً. فلا مانع من القسك بالاطلاق بعد صدق اسم الصلاة 
على الفاقد للقراءة, لعدم تقوّمها بأكثر من الركوع والسجود والطهور. 

فالمتعيّن هو الأداء فقط دون القضاء. إذ لا ينتهي الأمر إليه بعد تعيّن الوظيفة 
في الوقت, المانع من صدق الفوت الذي هو موضوع القضاءء ودون الجمع, إذ 
لاتصل النوبة إلى العلم الاجمالي كا هو ظاهر. 


.٠١ السطر‎ ١78 مصباح الفقيه (الصلاة):‎ )١( 
.0 ح١ (؟) الوسائل ؟: 775/ أبواب الاستحاضة ب‎ 


للد 0000000000000 0 ا 


وأمّا المقام الثاني: فهل يجب الائتام مع القكن منه؟ 

يقع الكلام تارة في الوجوب التكليق. وأخرى في الوجوب الوضعي. 

أمّا الأوّل: فقد احتاط فيه في المتن وإن لم يصرّح بالتكليفي وقد جزم 
(قدس سره) به فى أوائل أحكام الجماعة. حيث ذكر أَنّْها مستحبة لكنها تجب 
في موارد وعدّ المقام فيها. 

وربما يقال: بعدم الوجوب. استناداً إلى أصالة البراءة, بناءً على أَنّ الائتام 
مسقط كما هو الصحيح لا أنّه عدل للواجب التخييري. فانٌ الأمر بالقراءة 
ساقط ولو بالتعذر المستند إلى التقصير. وإيجاب المسقط يحتاج إلى الدليل 
وحيث لا دليل فيدفع بأصالة البراءة. ويقتصر على المقدار الممكن . 

وربما يستدل عليه أيضاً: بصحيحة عبدالله بن سنان قال: «قال أبو عبدالله 
(عليه السلام): إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود., ألا ترى لو أن رجلا 
دخل فى الاسلام لايحسن أن يقرا القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلى» 7" 
حيث إنّ مقتضى إطلاقها أن غير المتمكن من القراءة يجزئه التسبيح وإن كان 
متمكناً من الائتام. فيظهر أنّ القراءة ليست من المقوّمات وإِمًا المقوّم للصلاة 
الركوع والسجود كما صرح بهما فى صدر الصحيحة, وكذا الطهور ىا يظهر من 
بعض الاخبار. 

والجواب: أمّا عن الصحيحة. فبأنٌ القراءة وإن لم تكن مقوّمة لكنها من 
أجزاء الصلاة وواجبة مع القكن بلا إشكالء لقوله (عليه السلام) «لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب»!", والمفروض ف المقام القكن من تعلمها فتجب لا حالة, غير 
أنّالمكلف فوّتها على نفسه بتقصيره وسوء اختياره فكيف تشمله هذه الصحيحة 


.١ الوسائل : ؟57/ أبواب القراءة في الصلاة ب ” ح‎ )١( 
.6 أبواب القراءة في الصلاة ب١ ح‎ /١08 :4 المستدرك‎ .' /١17 :١ (؟) عوالي اللالي‎ 


العجز عن القراءة ا 


التي موردها العاجز القاصر الذي لايقدر على التعلم كا هو ظاهر قوله (عليه 
السلام): «لو أن رجلاً دخل فى الاسلام...» إل حيث إن المنسبق منه أن 
إحسانه للقراءة او ا 0 
أجنبي عن نحل الكلام. 

وأمّا عن الأصل. ففيه: أنّ البراءة غير جارية في المقام إذ موردها الشك 
في التكليف. ولا شك أنه كان مكلفاً بالصلاة مع القراءة لفرض قدرته على 
التعلم. فهو مستحق للعقاب على تفويته الاختياري جزماً. نعم؛ في وسعه دفع 
العقاب بالائتام. إذ لم يفت عنه حينئذ شيء. فلا جرم يستقل به العقل فراراً 
عن العقاب المقطوع استحقاقه لا الحتملء لما عرفت من أنّه كان قادراً ولم 
يتعلّم بسوء اختياره إلى أن ضاق الوقت. فهو يعاقب لامحالة على تركه للمرتبة 
الراقية والضلاة الاحتيارية: 

وعلى الجملة: فالائهام وإن لم يكن واجباً في نفسه شرعاً بعد فرض كونه 
مسقطاً لا عدلاً للواجب التخييري كما هو مبنى الكلام. إلا أنّ العقل يستقل 
بوجوبه دفعاً للعقاب المقطوع استحقاقه. ومعه كيف يسوغ تركه رأساً استناداً 
إلى أصالة البراءة. 

فتحصّل: أنّ وجوب الائتام تكليفاً منا لا ينبغي الارتياب فيه. 

وأمّا الثاني: فالظاهر عدمه. لأصالة البراءة عن تقيّدها به. فانّه قيد زائد 
يشك في اعتباره في المأمور به فيدفع بالأصل. بناءً على ما هو الصحيح من 
الرجوع إلى البراءة في الأقل والأكثر الارتباطي. فلو لم يأتم صحّت صلاته وإن 
كان آما. ومن الواضح عدم المنافاة بين الوجوب تكليفاً وعدمه وضعاً» فالمقاء 
نظير ما لو نذر أ ن يأتي بالفريضة جماعة. فلو حنث وصلى منفرداً صحت 
صلاته وإن كان عاضا . 


1 ا ا 


[6؟16١]‏ مسألة *": مَن لايقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف 
ولايستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك ولا يجب عليه الائقام. وإن كان أحوط 
وكذا الأخرس لا يجب عليه الاثتام (3. 

]١1671[‏ مسألة ع": القادر على التعلّم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة 
ما تعلّم, وقرأ من سائر القرآن ”*' عوض البقيّة. والأحوط مع ذلك تكرار ما 
يعلمه بقدر البقية؛ وإذا لم يعلم منها شيئاً قرأ من سائر القرآن بعدد آيات 


الفاتحة (**' بمقدار حروفها!". 


. تقدّم('' الكلام فى هذه المسألة مستقصى فلا حاجة إلى الاعادة فلاحظ‎ )١1( 

(؟)الشيون ان عن ل تيل القزاءة ال أن عاق الوق مسيواء. ا كآن فادرا 
على التعلم فقصّر أم كان قاصراً ‏ قرأ من الفاتحة ما تيسر. فان عجز عنها بأن 
م يتعلم شيئاً منها قرأ من سائر القرآن؛ فان عجز عن ذلك أيضاً كيّر وسبّح. 

وظاهر الحقق في الشرائع”" الغاء القرتيب, وأنّه بعد العجز عن الفاتحة يتخيّر 
بين قراءة سائر القران وبين التسبيح. 

وهذا ‏ مضافاً إلى أنه لا قائل به عدا ما ينقل عن الشيخ فى موضع من 
المبسوط !' فهو قول شاذ لايعبا به لا دليل عليه بل الدليل قاكم على خلافه 
كما ستعرف, هذا. 


(6) غل الالخوط الأول و لاض عليه تكراويها عل 
) على الأحوط فيه وفما بعذه . 

.117 فى ص‎ )١( 

.48:١ الشرائع‎ )0( 

(9) المبسوط ١:/ا١٠.‏ 


العجز عن القراءة ا 1 1[ 0000 


وقد استدلٌ على المشهور من اعتبار الترتيب المزبور بوجوه كلها ضعيفة, ما 
عدا صحيحة عبدالله بن سنان المتقدمة 7" حيث أنيط فيها إجزاء التكبير والتسبيح 
بالعجز عن قراءة القرآن لا عن خصوص الفاتحة. فالانتقال إلى الذكر متفرع 
على العجز عن طبيعي القراءة ولازم ذلك هو الترتيب والطولية فيسقط التخيير. 

ويؤيّدها قوله تعالى: طفَافَرَءُوا ما تَيسّرَ مِنهُ4!". وما في خبر الفضل بن 
شاذان عن الرضا (عليه السلام) من أنّ العلة في قراءة القران في الصلاة لما 
يكون القران مهجورا. والعلة فى اختصاص الفاتحة بالوجوب لاشتاها على 
جوامع الكلم'' حيث يظهر منه تعدد المطلوب, فاذا فات المطلوب الأرق بق 
المطلوب الأدنى بحاله. فوجب قراءة غير الفاتحة من سائر القران مهما أمكن 
رعاية لأدنى المطلوبين. لكن العمدة ما ذكرناه من الصحيحة, إذ فى هذين 
الوجهين ما لايخ وسنشير إليه فلا يصلحان إلا للتأييد. 

هذا إذا لم يتمكن من الفاتحة أصلاًء وأمّا إذا تمكن من بعضها. فان كان 
المقدور هو معظم الفاتحة فلم برد النقص إلا على مقدار يسير منها كربعها بل 
وثلئها. بحيث صدق على الباق عنوان الفاتحة. فلا إشكال فى وجوب الاتيان 
نتووجيه ظاهرءبوآما إذا كان الفاتك مقذاراً معدق بد كالتسف أو التلغيق «ضيت 
م يصدق على المقدور عنوان الفاتحة. فقد استدل على وجوب قراءته حينئذ 
بوجوه ضعيفة كقاعدة الميسور. وما لايدرك, وقوله (صَلّ الله عليه وآله وسلّم): 
«إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتمر»!؟'. والاستصحاب. والكل كما ترى. 


.١ الوسائل : 57 / أبواب القراءة في الصلاة ب ”7 ح‎ )١( 
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1 يكوك حي اق 7 لعو اماد 


والفمد: اليغنلأل عليةبا عد وعود: 

أحدههما: تسالم الأصحاب واتفاقهم على ذلك بحيث لم ينقل الخنلاف عن 
أحد. 

انيهها: صحيحة ابن سنان المتقدمة بضميمة العلم الخارجي بتقدم الفاتحة 
على غيرها من سائر القران في الصلاة. فانَ مقتضى الصحيحة أن التسبيح إنا 
يجزئ بعد العجز عن طبيعي القران. غير المتحقق في المقام بعد تمكنه من بعض 
الفاتحة. فأنه مصداق للقران كما هو ظاهر. فلاتصل النوبة إلى التسبيح. وحيث 
نا تقطع من الخارج أن الفاتحة مقدمة على بقية سور القران فى القراءة المعتبرة 
في الصلاة ولذا تتقدم على ما عداها لدى الاختيار. فلا نحتمل تقدم غيرها أو 
التخيير بينها وبين الفاتحة ولو بعضها فى المقام. فالصحيحة بضميمة هذا العلم 
الخارجي تنتج وجوب الاتيان بالفاتحة بالمقدار الممكن. 

وهل يجب التعويض حينئذ عن الباقي؟ فيه خلاف نسب إلى المشهور الوجوب 
واسقدل عليه بأمور 1 

أحدها: قاعدة الاشتغال, إذ لا جزم بفراغ الذمة عن عهدة التكليف المقطوع 
إلا بالتعويض. 

والجواب: عنه ظاهر. فانه من موارد الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطى 
والصحيح أنه بحرى البراءة دون الاشتغال. 1 

ثانمها: قوله تعالى : «فاقْرَءوا ما تَيَسّرَ منه ١8‏ وظاهر الأمر الوجوب. 

وفيه أوّلاً: أنّ الآبة المباركة غير ناظرة إلى حال الصلاة. بل هي مطلقة 
زملوه أن الأمر لكل مول غل الاتحات: 

وثانياً: على تقدير كونها ناظرة إلى الصلاة ومختصة بها فليس المراد كل ما 


)0010( المزمل 7/ا: .3١‏ 


المدرعن القراءة يي ل 


تيسرء وإلّا وجب بالمقدار الذي يمكنه وإن كان سورة اليقرة مع أنه غير واجب 
قطعاً. بل المراد طبيعي ما يتيسرء الصادق على المقدار الممكن من القراءة» فلا 
موجب للتعويض. 

ثالثها: قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»7"., فانٌ ظاهره 
نف حقيقة الصلاة عن الفاقدة للفاتحة المستلزم للبطلان. خرجت عنه ما اشتملت 
على الفاتحة الناقصة المعوّضة بالاجماع, فيبق غيره تحت عموم النني. ولعلّ 
قله المحيية الوجوة: 

والجواب: أنّ الاستدلال مبنى على أن تكون الرواية بصدد الإخبار عن 
الدخل فى الحقيقة. وليس كذلك: بل هي إرشاد إلى الجزئية ولو بضميمة العلم 
الخارجى بعدم دخل الفاتحة في حقيقة الصلاة وأَنَّا لاتسقط يحال, وأنّ المقوه 
ها ليس إل الركوع والسود والطهوو حب ثبت بالتض 7. 

وعليه فالجملة المزبورة في قوة الأمر بالفاتحة. الختص بحال القكّن جزماً 
فيسقط لدى العجز لاحالة, فالأمر بالتعويض يحتاج إلى الدليل. والأصل البراءة. 
وبالجملة: غاية ما يثبت بهذه الرواية جزئية الفاتحة. وأمّا وجوب البدل فكلا. 

رابعها: خبر الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) «أنّه قال: أمر 
الناس بالقراءة في الصلاة لئلّا يكون القران مهجوراً إلى أن قال - وإِنا بدئ 
بالحمد دون سائر السور لأنْه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من 
جوامع الخير والحكنة ما جمع في سورة الحمد»”" الدال على وجوب كل من 
2 لتر نوسن مخخوصض مو للتمن من زات قود | للالريه انا دو 
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المطلوب الأرق لزم التحفّظ على المطلوب الأدنى. فيجب التعويض محافظة على 
اذ كرون ود تعدو الاجر 

وفيه: مضافاً إلى ضعف السند كبا لايخنى. قصور الدلالة, بداهة أنّ المراد 
من قراءة القران ‏ الذي هو المطلوب الأدنى ‏ الطبيعي الصادق على المقدار 
الميسور من الفاتحة. فالمصلحة القائّة بقراءة القرآن من عدم كونه مهجوراً 
حاصلة. والقائّة بالفاتحة ساقطة بالعجزء والتبديل عن المقدار الفائت يحتاج إلى 
الذلئل::والاضن القراءة, 

فتحصّل من جميع ما مرّ: أنّ ما ذكره بعضهم من عدم وجوب التعويض هو 
الأظيوة وان كان مزاعاته احوط. 

مغل دير الوجوت نهل يسعتن أن.يكون العوضى .من .سائ القران غين 
الفاتحة. إذ لا أثر للتكرارء فانّ الثىء الواحد لايكون أصلاً وبدلاً فلا يجمع 
شنا ا ورك أن يكن شنا اكد رنا علوم شق يتك مقذان الفاحة 
لكونه اقرب اك الف رهن غدوم لأعرا كي ق كوعناهن أجراء النائحة؟ 
ايكون مدركا للك شر عن وأيّ مانع من أن يكون الشىيء الواحد باعتبار 
وجوده الأول أصلاً وبلحاظ الوجود الثانن ذلا والافرسة المزبورة 1 يهم 
ذلرل عل موخوي مز اغناقا فالتعيين ل دلبل شليفينو عله برقانة سين 

نعو ارفك ان يكون الجمع واجبأ لو كان المستند في أصل وجوب التعويض 
قاعدة الاشتغال. فانٌ هذا الاستدلال كبا يقتضى أصل التعويض يقتضى وجوب 
الجمع في المقام بملاك واحدء إذ لايحصل الجزم بالفراغ إلا بذلك. لاحتال 
وتخون كل مخبيا كا مق. كبا أن الخال كذلك لو كان الممتتيل قوله (غليه الغلاة) 


الفجد عق القراءة 01111 0 0 


وإن لم يعلم شيئاً من القرآن سبّح وكير وذكر بقدرهاء والأحوط الاتيان 
بالتسبيحات الأربعة بقدرها!"'. 


«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»'" إذ المتيقن خروجه عن عموم النفي صورة الجمع 
فيبق ما عداها تحت العموم المقتضي للبطلان بالتقريب المتقدم. لعدم العلم 
بالخروج لو اقتصر على واحد منهماء ومن هنا كان الجمع اخعوط وان كناد 
الأقوى عدم وجوب التعويض من أصله كما عرفت. 

ثم على تقدير الوجوب فهل يعتبر أن يكون البدل ‏ من الفاتحة أو من 
غيرها مساوياً للمقدار النائت: ف اروف والآيات. والكليات أو ل؟ 

يجري فيه الكلام المتقدم انفاً بعينه. فانٌ المستند لو كان قاعدة الاشتغال أو 
قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» فاللازم الاحتياط. فلابدٌ 
من رعاية كل ذلك ما يحتمل دخله في الواجب. نعم ما لايحتمل كعدد الحروف 
الساكنة أو المتحركة وعدد الفتح والضم والكسر ونحوها مما يقطع بعدم اعتبارها 
لأيلرم برعا شا بولق العتمل اعدباورهدة ةا رضا وهب الاسصاط فييا: 

)١(‏ إذا لم يتمكّن من قراءة القرآن أصلاً ‏ لا الفاتحمة ولا غيرها ‏ فا هي 
الوظيفة حينئذ؟ 

نسب إلى المشهور أنه يسبّح الله هلله ويكيّره. وزاد بعضهم التحميد. واكتى 
عضو يطلق الذكر كا عن القنيد:ق اللمعة!"«وذكر يعضيم أتهيان 
بالتسبيحات الأربع الواجبة في الركعتين الأخيرتين على هيئتها الخاصة. 

وكل ذلك ما لا دليل عليه. فانّ الوارد في المقام نبويّان. أحدهما: تضمّن 
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التكبير والتهليل والتحميد١",‏ والآخر: تضمّن التسبيحات الأربع بزيادة قوله: 
ولابمو او لدقوة ا باللّهء أو مع إضافة العلى العظي '". ومعلوم أن سند 
النبويين قاصر ولم يعمل بمضمونه) الأصحاب حتى ينجبر الضعف بالعمل لو 
سلّم كبرى الانجبار. فانّ التسبيح يلتزم به المشهور والنبوي الأوّل خال عنه 
كما أنّ الزيادة التي يشتمل عليها النبوي الآخر لا يلتزمون بها. 

وبالجملة: فلم نعرف مستنئداً صحيحاً لهذه الأقوال. إذن لا مناص من 
الرجوع إلى صحيحة عبدالله بن سنان المتقدمة”". والمذكور فيها قوله (عايه 
السلام) «أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلي...» 4 دواليسناف عن الفسيحة ان 
الركن المقوّم للصلاة إِنما هو 0 والسجود. وأما القراءة فهي واجبة فى حق 
المتمكّن , وأمّاالعاجز فيجزئه أن يكبّر ويسبّح ويصلى . 

ولا يبعد أن يكون قوله (عليه السلام) «ويصلي» بمعنى يركع. أي يمضي في 
صلاته, وإلا فهو من الأوّل داخل فى الصلاة. فعلى هذاء الواجب بدلاً عن 
القراءة نما هو التسبيح فقط. وأمًا التكبير المذكور قبله فهي تكبيرة الاحرام فا 
ذكره المحقق الأردبيلى !)ا من نفى البعد عن كون التكبير المزبور تكبيرة الصلاة 
لا أن يكون مع التسبيح بدلاً عن القراءة وجه حسن جداً. بل هو الظاهر من 
الضحيسة كا عرفت: 

فالظاهر الاجتزاء بالتسبيح فقط. وإن كان الأولى والأحوط الاتيان 
بالتسبيحات الأربع جمعاً بين الأقوال وتحصيلاً للقطع بالموافقة. 


.831 /17748 :١ سنن أبي داود‎ ,58٠ سان البييق ؟:‎ )١( 
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(؛) مجمع الفائدة والبرهان 7: 7517. 


الأجرة على تعليم الصلاة 11111 000 
ويحجب تعلّم السورة أيضاً. ولكن الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق 
الوقت وإن كان أحوط (". 
]١161717[‏ مسألة ه": لايحبوز أخذ الأجرة'*' على تعلم الحمد والسورة 
بل وكذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة. والظاهر جواز أخذها 
على تعلم المستحبات(". 


)١(‏ لاريب فى وجوب تعلّم السورة كالفاتحة بملاك واحد. غير أنّ التعويض 
غير واجب في الثاني. فلو لم يتعلم السورة قصوراً أو تقصيراً سقطت واجتزاً 
بالفاتحة على التفصيل المتقدم, لعدم الدليل على وجوب التعويض هناء والأصل 
البراءة. 

بل يمكن إقامة الدليل على العدم. فانٌ المستفاد من صحيحة ابن سنان 
المتقدمة "١‏ أنّ الانتقال إلى البدل إنما هو لدى العجز عن طبيعي القراءة, ففع 
القكن منه لاتصل النوبة إلى التسبيح بدلا عن السورة. كا أَنّه مع العجز عنه 
يجزئ التسبيح بدلاً عن القراءة الواجبة لا أنه يأتي بمقدار بدلاً عن الفاتحة 
ومقداراً آخر بدلاً عن السورة, فانّ هذا يحتاج إلى مؤونة يدفعها الاطلاق 
والأضل كنا لاحن : 

)١(‏ لاينبغي الشك في أنّ التعليم كالتعلم واجب في مثل المقام, لما دل على 
وجوب تبليغ أحكام الشريعة المقدسة وبنّها ونشرها كا يرشد إليه قوله تعالى: 
فلولا نَقَرَ مِن كل فِرْقَةِ...04" إل. حيث دلت الآية المباركة على وجوب التعليم 


(#) على الأحوط. 
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(؟) التوبة 9: ؟؟١.‏ 
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للعالم كوجوب التعلم للجاهل. وهل يجوز أخذ الأجرة عليه أو لا؟ 

تكلّمنا حول هذه المسألة ونظائرها في بحث المكاسب المحرّمة "١‏ وقلنا إِنّ 
القميورمواة تست البح عدم يغوان الخد الا عرهغل الواجباض ويل حم المنم 
بعضهم إلى الواجبات الكفائية إلا ما خرج بالدليل. 

لكنّه لايمكن المساعدة عليه, إذ الوجوب بما هو لا يقتضي إلا لزوم الاتيان 
بالعمل تكليفاً. وهذا بمجرده لايكون مانعاً عن الايجار. وإلا لمنع حتى في 
التوصّليات. لعدم التنافي بين الأمرين, فانٌ الوجوب بنفسه لا يقتضي سقوط 
العمل عن المالية او سلب سلطنة العامل عليه او خروجه عن ملكه كي لا 
تمك من اتليكة الكاى مح ينداف مع أخلدا د جره عليد فك أ الواح 
يمكن وقوعه شرطاً في ضمن عقد لازم, فكذا يمكن إيجاره. غايته أنّه يجب 
حينئذ لملاكين وبوجوبين. وجوبه لنفسه. ووجوبه من قبل الأمر الاستئجارى 
أو الأمر بالوفاء بالشرط, فهذا الأمر مما يؤكد الوجوب ويعضده لا أنه ينافيه 
ويعارضه. 

وبالجملة: حيثية الوجوب في نفسها لاينافي الايجار. فانّ الأول باب 
التكليف, والثاني باب الوضع, فالحيثيّتان متغايرتان. وكل منها لا يأبى عن 
الآخر. 

)مويق أن الوخويع مالك الاللة او ان المكلك يعد قلق الرسيوي 
بالعمل لايكون مسلّطأً عليه لخروجه عن ملكه وصيرورته ملكا لله تعالى. غير 
مندوة غترووة ١‏ العدل لذ ذكون هلكا لتعال للك الملكنة السطاح ةيوان 
ملكيته تعالى ليس إلا بمعنى الوجوب التكليف الحض. غير المنافي لوقوعه 


)١(‏ [مصباح الفقاهة :١‏ 404] لمزيد التفصيل يلاحظ ما ضبطناه عنه (دام ظله) في 
كتاب الاجارة المسألة [؟745؟]. 


الأجرة على تعليم الصلاة م ل 
موؤةا للأعارة «فهوا ف عل ملك العام وت سيطاية تسن عه قلة: اقاددة 
كا أنّ للمستأجر إجباره لو امتنع لا من باب الأمر بالمعروف. بل من باب 
الؤقاعنا لتقه رامعل ال هابا طق 

كا أن حقية العنادية غااهى أيضا لاضافية,.ولذا التزموا ميواز الالشهار 
في المستحبات حتى العبادية, ولو كانت مانعة لعمٌّ المنع للواجبات والمستحبات 

ودعوى منافاة الايجار للخلوص المعتير فى العبادة, إذ العمل حينئذ يؤق لله 
تعالى ولداعي أخن اعرف كا ترف مشوورة ار الاحزة ستكهنيا الميزر 
بمجدد عقد الايجار. سواء أنى بالعمل أم لا. فلا داعي للعبادة إلا نفس الأمر 
الأول المتعلق بها المتأكد بالأمر الثاني الناشئْ من قبل الاجارة. وأمًا الأجرة 
فهي تملوكة بنفس العقد كما عرفت من دون توقف على الامتئال والوفاء. فحيث 
إن شيئاً من الوجوب والعبادية لاينافي الايجار. فاجتاعهما فى مورد أيضاً 
لا ينافيه . 

وبذلك كله يظهر أن الأقوى جواز أخذ الأجرة على الواجب وإن كان عباديّاً 
سواء أكان عينياً أم كفائياً كما في المقام. 

نعم , لابدٌ وأن يكون هناك نفع عائد للمستأجر وأثر مترتب عليه فبدونه 
يبطل, لكونه من أكل المال بالباطل كما في غير الواجبات. مثل ما لو استأجر 
زيداً أن ينام فى بيته نفسه. فانٌ المستاح لا ينتفع :من مثل ذلكبويفة ا كين 
الأجرة حينئذ من الأكل بالباطل. إلا أنّ المنع فى هذه الصورة لم ينشأ من قبل 
الوجوب بل لجهة أخرى مشتركة بين الواجب وغيره. فلو كان الواجب أو 
العبادة أو الواجب العبادي من هذا القبيل بطلت الاجارة لهذه الجهة لا لجهة 
الوجوب أو العبادية, إذ الكلام في الاجارة الصحيحة فى نفسهاء وإذا لى يكن 
من هذا القبيل صمّ مطلقا. 


0 ع ضار ع ع موا اقرع الغرو 232 الكازة 


[4؟16١]‏ مسألة #7: يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلءاتها 
وحروفها"", وكذا الموالاة7", 


نعم ربما لاا يصح فى بعض الموارد. كما إذا علمنا من الخارج بناء العمل على 
المجانية لكونه مورداً لحق الناس. وأنّه مما يستحقونه على العامل ولو كفاية. كبا 
لايبعد دعواه فى تجهيزات المبت كغسله وكفنه ودفنه والصلاة عليه, لقيام ارتكاز 
الممسرعةعل ١‏ تاحدق العية فل المسلنين انا دوآن اال أوعية كذلك: 

ومن جميع ماذكرناه تعرف: أنّ الأقوى جواز أخذ الأجرة على تعليم القراة 
وغيرها من اجزاء الصلاة الواجبة والمستحبة. فلا باس بإمرار المعاش والارتزاق 
فق نهدة التاحية كروان كان الاسوط ةد كس بعدرا عن مخالفة المتمهوو. 

)١(‏ أمّا الترتيب بين نفس الحمد والسورة بتقديم الأُوّل على الثاني. فقد 
تقدم الكلام فيه سابقاً فلاحظ (". 

وامانبيق الآياك والكلرات: والخووف: فلا أشكال فيد ك] لاخلاف فان 
مفهوم الجعداء السورة يتقوّم بتلك الايات على النهبج المخاص والترتيب الْمقدّر 
سا قالطا هر الأخراي ع الاخلال لاايصدق عنوان السورة التي هي متعلق 
التكليف, فلم يتحقق المأمور به فيحكم بالبطلان, وإن تداركه بالتكرار مراعياً 
لتقت دفن نفغية البيادة الهدنة المظلة:شرونة "فين فسن القراءة 
الأولى على خلاف الترتيب لأنه أتى بها بقصد الجزئية حسب الفرض. نعم لو 
قصد بذلك مطلق القران دون الجزئية لم يكن به بأس. لعدم كونه من الزيادة 
الفاديعة فيفل 

(؟) بلا خلاف فيه ولا إشكالء لتقوّم مفهوم الكلمة أو الآية بذلك. من 
جهة اعتبار الوحدة الاتصالية العرفية بين الأجزاء. بحيث لو تخلّل الفصل الطويل 


)0010( فى ص ٠‏ 1,. 


الموالاة فى القراءة 0 00 


فلو أخل بشىء من ذلك عمداً بطلت صلاته (. 


تكرتو قو الماتنى الضوررة أو الوكةةالكلانية خريكت الكلمة او الا رده 
حقيقتهاء فلو قال: ماء وبعد مدّة قال لوده الخرق قال: ك. لم يعد ذلك 
مداق لكلمة فالف بل يد غلطأ 'ق الغرق»واللقة زويكوق خيارها عبد 
العربية . 1 

وكذا لو قال: مالك. وبعد فصل طويل قال: يوم وبعد فصل كذلك قال: 
الدين, لم يكن ذلك مصداقاً للآية المباركة. بل كان خارجاً عن قانون المحاورة 
وعن الكلام العربي. وكذا الحال بين الآيات بعضها مع بعض. فصدق عنوان 
الفبوووة انال بة او الكلفة موقو كن راغا تالف اشقة الا هدائة اللسوفاه 
بين أجزائها بحيث لو أخلّ خرج عن الكلام العربي, بل رما عد غلطاً كما عرفت. 
ومن المعلوم أنّالواجب إِنا هو قراءة القرآن على النهج العربي الصحيح. ولأجل 
ذلك اعتبرنا الموالاة بين الايجاب والقبول. وبين فصول الأذان والاقامة ونحوهما 
مما اععيرت فيه الميقة الاتصالية العرفية. 

وعلى الجملة : فالموالاة بهذا المقدار معتبرة جزماً. وأمّا الزائد عليه فلا دليل 
على اعتباره, والظاهر أنّ المشهور أيضاً لايعتبرون أكثر من ذلك. 

)١(‏ فها إذا كان بانياً على الاخلال من أوّل الأمر. والوجه فى البطلان حينئذ 
ظاهرء وذلك لأجل الزيادة العمدية المبطلة. مضافاً إلى 050 كلام الآدمي 
خروج مورد الاخلال عن القران والذكر والدعاء. فيستوجب البطلان من 
ناخيعين: ول"يتقعه التذارك بتكرار القراءة بعد حضؤ ل :ما ورظل معد العزلاة فنا 
في بعض الكلمات من بطلان القراءة بذلك في غير حله, بل الظاهر بطلان الصلاة 
كا عرفت. 


37 اا ل 


]١1078[‏ مسألة /ا١:‏ لو أخل بشىء من الكلمات أو الحروف أو بدّل 
عرناً مرك دق القناء بالظاء أو الفكس كلهم ركذا لل عن خركة بماد 
أو إعراب أو مد واجب أو تشديد أو سكون لازم. وكذا لو أخرج حرفاً 
من غير مخرجه بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف في عرف العرب ''". 


نعم, إذا لم يكن بانياً عليه من الأُوّل بل بدا له ذلك فى الأثناء. كما لو أخذه 
السعال أو العطاس أو انقطع النفس أثناء الآية أو الكلمة بحيث تخلل الفصل 
الخل. فالظاهر الصحة لو تداركء بل لا ينبغي الاشكال فبها لعدم تحقق الزيادة 
المبطلة حينئذ. لما مد غير مدّة من أنّ المستفاد من قوله (عليه السلام): «من 
زاد في صلاته فعليه الاعادة» 7" أنّ المبطل هو إحداث الزائد من أُوّل الأمر لا 
إحداث صفة الزيادة لما تقدمه كا في المقام. فانه بعد التكرار والتدارك يتصف 
السابق نضفة الزيادة من تذون أن يكون متضفا ببا هين حدوئه: فل هذا غهر 
مشمول لتلك الأدلة. 

ومن هنا ذكرنا أن جواز العدول من سورة إلى أخرى, أو من اللمحمد إلى 
التسبيحات الأربع في الركعتين الأخيرتين مطابق للقاعدة من دون حاجة إلى 
دليل خاص. فانّ ذلك هو مقتضى التخيير المفروض في المقام. إذ لا دليل على 
تعيّن الواجب فيا اختاره أوّلاً ما لم يفرغ عنه. كما أنّ الزيادة العمدية غير 
متحققة في أمثال المقام لما عرفت آنفاً. 

)١(‏ أمّا الإخلال في المواد بتغيير كلمة أو تبديل حرف ولو بما يقاربه في 
الخرجء كالضاد بالظاء أو بالعكس - بناءً على تعدد الحرفين وتغاير المخرجين - 
فلا إشكال في البطلان مع العمد, للزوم الزيادة المبطلة. مضافاً إلى كونه من 


)١(‏ الوسائل 8: 7١‏ / أبواب الخلل ب 9١ح‏ ؟. 


ها تونق القراءة ا 


كلام الآدمي بعد عدم كونه من القرآن ولا الذكر ولا الدعاء. وأمّا مع السهو 
فتبطل الكلمة خاصة. فتصح القراءة مع التدارك كما هو ظاهر. 

وأمّا الإخلال في الميئات؛ فان كان بتغيير في ترتيب الحروف بتقديم وتأخير 
كتغيير الحمد بالمدح وإن اتحد المعنى. فحاله كالتغيير في المواد الذي مد حكنه 
من البطلان مع العمد. وبطلان خصوص الكلمة مع السهوء فانه من مصاديق 
ذلك كما لايخنى. 

ويلحق بذلك التغيير فى حركات الكلمة من أَوَّها أو وسطها أو آخرها إذا 
كانت مبنية ونعيّر عنها با حركات اللازمة, فانّه أيضاً تغيير فى القرآن فلا يكون 
منهء وجري فيه ما مرّ من بطلان الصلاة مع العمد. وبطلان الكلمة مع السهو. 

وأمًا التغيير في الحركات غير اللازمة كالاعرابء. فان عدّ غلطاً فى كلام 
العرب. كقوله الحمد بالكسر. فهو أيضاً ملحق بما سبق. لكونه مغايراً للكلاء 
النازل على النبي (صل الله عليه وآله وسلّم) ولابدٌ من قراءة القرآن قراءة 
صحيحة كا نزلت. فيجري فيه أيضأ ما مرّ من بطلان الصلاة أو الكلمة مع 
القعلة اف التحيو 

نا الكلام فوا إذا لم يكن غلطاً ولا مغيّراً للمعنى. وهذا كما في الصفة ككلمة 
الرب في قوله: الحمد لله رب العالمين. وكلمة مالك في مالك يوم الدين. حيث 
قالوا بجواز الوجوه الثلاثة في إعرابها الجر تبعاً للموصوف كما هو الشائع الذائع 
والنصب بتقدير كلمة اعني , والرفع خبرا لمبتدا محذوف. فهل يجوز فى الصلاة 
اختيار كل ذلك. أو يتعين الأوّل كما هو المتعارف فلا يتغير عم| هو عليه؟ 

ربما يقال بالجوازء نظراً إلى أنّ اللازم هو الاتيان بقراءة صحيحة وهي 


متحققة في كل ذلك. لكن الظاهر البطلان لأنا مأمورون بقراءة القرآن كما أنزل 
وكا يقرأه الناس. للنصوص الدالة على ذلك كما سيجيء, لا بكل كلام عربي 


فض اليا ع ا عا اديه لشيس الفروة 2512 لاد 


]١1678[‏ مسألة 84: يجب حذف همزة الوصل فى الدرج "١‏ مثل همزة 
الله) و(الرّحمن) و(الرّحيم) و(اهدنا) ونحو ذلك. فلو أثبتها بطلت. وكذا 
يجب إثبات همزة القطع كهمزة (أنعمت) فلو حذفها حين الوصل بطلت. 

[5 ]مسألة 9":الأحوط ترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون2”". 


صحيح فصيح., فليس كل صحيح مجزئاً. بل اللازم قراءة القرآن على الوجه 
النازل, فلايجوز التغيير عا هو عليه وإن لم يخرج بذلك عن الصحة, وإلا لجاز 
لتغيير والتبديل في المواد أيضاً مع التحفظ على المعنى. كأن يقول بدل قوله 
تعالى: «إيس * والقَرْآن الحكيم * إِنَّكَ كِنَ المْسَلِينَ 74" هكذا: يس والكتاب 
الحكم ِنّك لمن النبيين» وهو كما ترى. 

وعلى الجملة: فلايجوز التخطى عن القراءات المتعارفة لا فى المواد ولا فى 
اللرقات: سواء عت عسي اللفة زالتواعد الفريية أ لقي ” 1 

وما قدّمنا يظهر الحال فى التشديد. فلايجوز تغييره والاخلال به. فلو قال 
بدل إن أنزلناه: إننا أنرتناء بالتفكيك. بطل لكونه عن خلاف القرآن المتؤل» بل 
ربما يعد من الغلط في كلام العرب كما لايخنى . 

وأمّا المدّ الواجب وكذا تغيير الحروف عن مخارجها فسيجيء الكلام عليها. 

)١(‏ كما نصّ عليه علماء الأدب من غير خلاف. فلايجوز الاظهار فانّه يعد 
من الغلط في كلام العرب. إلا فى ضرورة الشعرء كما أن همزة القطع لابدٌ من 
إظهارها على ما صرّحوا به أيضاً. فلو أدرجها كان من الإخلال بالحروف الذي 
مر حكمه من بطلان الصلاة مع العمد. والقراءة مع السهو. 

(؟) الظاهر أنه لادليل على اعتبار شيء منهما بعدما رأينا الخطباء والفصحاء 


لط ا 


ما يُعتبر في القراءة 0 

[؟16١]‏ مسألة :4٠‏ يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها 
بالوصل بما بعدها"" مثلاً إذا أراد أن لايقف على (العالمين) ويصلها بقوله 
(الدّحمن الرّحيم) يجب أن يعلم أنّ النون مفتوح وهكذا. نعم, إذا كان يقف 
على كل آية لايجب عليه أن يعلم حركة آخر الكلمة. 

]١68*[‏ مسألة :4١‏ لايجب أن يعرف مخارج الحروف”" على طبق ما 
ذكره علماء التجويد. بل يكف إخراجها منها وإن لم يلتفت إليهاء بل لا يلزم 
إخراج الحرف من تلك المخارج. بل المدار صدق التلفظ بذلك الحرف وإن 


من أدباء العرب لا يلتزمون بذلك فى محاوراتهم. فلايعدٌ ذلك عيباً فى الكلام 
ولا لحنا أو خروجأاً عن قانون اللغة أو القواعد العربية. نعم. ربما يعد ذلك 
نقصاً في مقام الخطابة, أو نظم الشعر, إلا أنَّ اعتباره في صحة الكلام العربي 
بمثابة يورث الاخلال به اللحن ممنوع, ولو شك فيه ففقتضى الأصل البراءة عن 
مانعية كل منهما. وقد تقدم١!‏ في بحث الأذان جواز الوصل بالسكون كا هو 
المتعارف, فلا يقاس المقام بهمزتي الوصل والقطع كا لايخى. إلا أنّ الأحوط 
والأولى مع ذلك تركهما. 

)١(‏ إحرازاً للصحة, وحذراً عن الوقوع في الغلط الحتمل, كا هو الشأن في 
وجوب التعلم كلية» نعم لايجب التعلم لو أراد الوقف. لعدم كونه واجباً نفسياً 
بل طريق لإحراز الصحيح, فلا حاجة إليه بعد القكن من الطريق الآخر. 

(1) غير خنى أنّ أكثر العرب لا يعرفون الخارج على ما هي عليه نا ذكره 
علماء التجويد. بل لايعرفها إلا أقل القليل منهم. وإما يتكلمون على رسلهم 
وبمقتضى طبعهم. وكذا الحال عند غير العرب, غايته أن المخارج عند العرب أكثر. 


.] [لم نجد تصصريحاً بذلك فيا تقدّم‎ )١( 


2 م 0 


خرج من غير المخرج الذي عيّنوه. مثلاً إذا نطق بالضاد أو الظاء على ٠‏ 
القاعدة لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن 
أو الأيسر على الأضراس العليا صح. فالمناط الصدق في عرف العرب 
وهكذا في سائر الحروف. فما ذكره علماء التجويد مبني على الغالب. 

]١16[‏ مسألة *؛: المدّ الواجب هو فما إذا كان بعد أحد حروف 
المد"'' ‏ وهى الواو المضموم ما قبلهاء والياء المكسور ما قبلهاء والألف 
الفتوح ما قبلها ‏ همزة مثل شال وسود وه 1 او كان بعة احدها 
سكون لازم خصوصاً إذا كان ندائماً خرف اخرففل الضالين. 


ومنه يظهر أَنّ العبرة في أداء الحرف يزه عا عداه بحيث لا يلتبس بالآخر 
فالمناط الصدق عند العرب. وأمّا ما ذكره علماء التجويد من الخارج المعيّنة 
فان توقف أداء الحرف على رعايتها فلا كلام وأمّا إذا قكن المتكلم من آداء 
نفس الحرف عن ذاك المخرج المعيّن وعن غيره من دون أي تغيير فيه كما قد 
يتّفق'" فلا دليل حينئذ على لزوم رعاية تلك اللخارج بخصوصها. فالمدار على 
صدق التلفظ بذلك الحرف. سواء خرج عن المخرج الذي عيّنوه ام لا. 

)١(‏ مراده(قدس سسره) بذلك اجتاع حرف المدّ والهمزة في كلمة واحدة المعبّر 
عنه بالمد المتصل, كالأمئلة المذكورة في المتن. وأمّا الواقع في كلمتين المسمّى 


(8) وجوب المذ فى هذه الموارد مب على الاحتياط . 

)0( والااستشكال في إمكان الفرض بل دعوى استحالته عادة كما عن امحقق النائيني 
(قدس سمره) [العروة الوثئق مع تعليقات عدة من الفقهاء ؟: /ا١0]‏ وغيره. لعله في 
غير محله. لقضاء الوجدان باداء الحروف بعينها وإفصاحها عما يقارب الخارج الستة 
عشر ايضا. التي ذكرها علماء التجويد وغيرهم. وإن اختلفت مرتبة الافصاح بمقدار 
لايقدح في الصدق العرفي بوجه فلاحظ . 


ما يُعتبر فى القراءة ل ا ا ا طلا لوت امازل مأو مقي لكايو ا ف ا 0 3*6 
]١166[‏ مسألة "2: إذا مدّ فى مقام وجوبه أو في غيره أزيد من 
المتعارف لا يبطل إلا إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة. 
]١1685[‏ مسألة 64: يكف في المد مقدار ألفين!*' وأكمله إلى أربع 
ألفات, ولا يضرٌ الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق . 


بالمد المنفصل فغير واجب. وكلامه (قدس سره) غير ناظر إليه بشهادة الأمثلة 
المزبورة. 

وكيف كان. فالظاهر عدم الوجوب. عق ل التصل لعدم الدليل عليه عم 
المة قدا يظهر حرف الآلفك او الواو او النا الواقفة :قبل اين ة ذا لايد عفد 
خلال يك توك نا ال عا اجن اسووية ل سو .و بج ل ا 
قادح قطعاً. فانّه من الاخلال بالحرف الذي تقدم حكنه من بطلان الصلاة مع 
العمد. وبطلان القراءة مع السمهو. 

وأمّا الزائد على هذا المقدار حتى قيل إنّ أقله ألفان. وأكثره أربعة. فالظاهر 
عدم وجوبه لفقد دليل معتبر عليه وإنما هو تزيين للكلام في مقام القاء الخطب 
ونحوهاء وأمّا فى غيره كمقام الحاورة والتكلّم العادي فليس تزييناً بل ولا 
متعارفاً في كلام العرب, فهل ترى أنّ المولى إذا أعطى نقداً لعبده ليقسّمه بين 
المستحقين يقول له: اعطه للفقراء ‏ بالمد - وهكذا فى سائر موارد المد. ليس 
لجرك اف جوم ميل نهو ع كاذف افاتؤرق الحا وريه 

وكيف كان. فصحة القراءة غير متوقفة على ذلك بلا إشكالء وإِنُا اللازم 
إظهار الحرف فقط. فلا يجب المد أكثر من ذلك, ولو شك فالمرجع هو البراءة . 


وأمّا إذا مدّ بأكثر من المقدار المتعارف. أو مدّ في غير مورده. فان خرجت 


(:) الظاهر كفاية أداء الحرف على الوجه الصحيح وإن كان المدّ بأقلّ من ذلك . 


لي م ا ام ل اف طب ع ام او م تاقرو 2157 الضادة 


]١610/[‏ مسألة 50: إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختياراً 
أو اضطراراً بحيث خرجت عن الصدق بطلت ومع العمد أبطلت0. 

]١888[‏ مسألة 3:: إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل يما بعده 
فانقطع تَمّسه فحصل الوقف بالحركة . فالأحوط إعادتها, وإن لم يكن الفصل 
كثيراً اكتنى بها. 

]١059[‏ مسألة 27: إذا انقطع تَمّسه فى مثل (الصراط المستقيم) بعد 
الوصل بالألف واللام وحذف الألف., هل يجب إعادة الألف واللام بأن يقول: 
المستقيم أو يكف قوله مستقيم؟ الأحوط الأوّل. وأحوط منه إعادة الصراط 
أيضاً. وكذا إذا صار مدخول الألف واللام غلطاً. كأن صار مستقيم غلطاً 
فاذا اراد أن يعيده فالأحوط أن يعيد الألف واللام أيضاً بأن يقول: المستقيم 
ولايكتى بقوله: مستقيم, وكذا إذا لم يصح المضاف إليه فالأحوط إعادة 
المضاف, فاذا لم يصح لفظ المغضوب فالأحوط أن يعيد لفظ غير أيضاً 7". 


الكلمة بذلك عن كونها تلك الكلمة كان من الاخلال بالكلمة الذي تقدّم حكمه 
من بطلان الصلاة أو القراءة فى صورت العمد والسهوء وإلا فلا ضير فيه كا نبّه 
(قدس شرن غلية ف المتباله الاسة: 

ومن جميع ما تلوناه عليك يظهر الحال فى جملة من الفروع الآتية فلا حاجة 
إإلى التعرض ذا. 

)١(‏ قد عرفت اعتبار الموالاة بين الآيات والكلمات والحروف ونا في الأخيرة 
أضيق مما قبلها. وهي أيضاً أضيق من سابقتهاء فتختلف دائرتها سعة وضيقاً 


(#) هذا إذا كان من الأوّل قاصداً لذلك. 


ما يعتير فى القراءة مط ارام قباد تن كلاس اماس لوفو شارك اج طب ناكمو سو اسصتوفم أو ا إضرة. 


]١164[‏ مسألة 8:: الإدغام في مثل مدّ ورد مما اجتمع في كلمة واحدة 
لان تواعس» سواء كانا متحركين كالمذكورين:: أو ساكتين كمصدرس. 


باختلاف الموارد. وعليه فحيث إنّ لام التعريف يعدّ جزءاً من الكلمة. فإذا 
انقطع التمّس عليه في مثل (المستقيم) فهل يجب حينئذ أداء الكلمة مع إعادة 
أداة التعريف أو مع إعادة الموصوف وهو الصراط أيضاً. أو مع إعادة الفعل وهو 
اهدنا؟ وجوه. 

أمَا الأوّلء فلاينبغى الشك فيه, وإلا لزم الفصل بين أجزاء الكلمة. لما عرفت 
من ]كلاه الريك هودن جرء ا مع فقوت معو الرالةة الجغيرة وين ا ندا 
الكلمة الواحدة كا مرّء إلا أن يكون الفصل يسيراً جداً بحيث لم يخل باطيئة 
الاتصالية المعتبرة في الكلمة, وكذا الحال لو صار مدخول اللّام غلطاً فاللازم 
إعادة اللام 05 لما غرفت 

والأحوط في الصورتين إعادة الموصوف أيضاً. فيقول: الصراط المستقيم 
إذ الصفة والموصوف كالمضاف والمضاف إليه أيضاً فى حكم الكلمة الواحدة؛ لما 
خواامى ده الأرساطء :فالغلل قاد لك الك تمن لتقل ال جترى ليله 
كون الكلمة المعادة اجنبية. بل لاحتال الاخلال باطيئة الاتصالية كما عرفت 
ولذا كان التكرار أحوط . 

وأحوط منه إعادة الفعل أيضاً فيقول: اهدنا الصراط المستقير» لما ذكر من 
احتال اعتبار الاتصال بين الفعل ومتعلقاته. 

وتما ذكرناه من اعتبار الاتصال بين المضاف والمضاف إليه. يظهر أنه إذا م 
يصح لفظ المغضوب فوقع غلطاً. فالأحوط إعادة لفظ غير أيضاً. ويقصد به 
-كا في غيره مما سبق من موارد الاعادة الجامع بين الجزئية والقرانية. 

)١(‏ لااشك في وجوب الادغام فوا إذا اجتمع حرفان متاثلان في كلمة 


2 من ن اصي و او ابو لال او ولعو فرع العرروة 1 اماد 
]١1051[‏ مسألة 4: الأحوط الادغام إذا كان بعد النون الساكنة أو 
لكن الأقوى عدم وجوبه"". 


والكدة سوا أاكانا متهر كين كند ووة اويشساكنن كنقيدوفنا: لاعتبار ذلك 
في صحة الكلمة ووقوعها عربية. فالتفكيك على خلاف قواعد اللغة لايصار 
إليه إلا لدى الضرورة. كما قيل: الحمد لله العلي الأجلل. وكيف كان فهو في 
غال الاخعان: غير نهائة لا شكال 5] تصن 1 علماء الأدب. وأمّا الادغام 
فى كلمتين فسيأق فى المسألة الآتية. 

)١(‏ صرّح علماء التجويد بوجوب الادغام فها إذا تعقب التنوين أو النون 
الساكنة أحد حروف يرملون مع رعاية الغنّة فيا عدا اللام والراء. ونسب 
الوجوب إلى الرضي (قدس سره) أيضاً". لكن الظاهر أنه م يثبت الاعتبار 
بمئابة يستوجب الاخلال به الغلطية أو الخروج عن قواعد اللغة وقانون الحاورة 
وما هو من حسّنات الكلام. وعلى تقدير الشك واحتال الدخل في صحة 
القراءة فالمرجع أصالة البراءة كما في غيره من موارد الأقل والأكثر. 

وما يقال بل قيل: من أن المقام من الدوران بين التعيين والتخيبر الدى يتعين 
فيه الاشتغال. قد تكرر الجواب عنه في نظائر المقام مراراً. من أنّ باب الدوران 
بين التعيين والتخيير هو بعينه باب الدوران بين الأقل والأكثر. ولا فرق بينها 
إلا من حيث التعبير. فالمرجع ليس إلا البراءة كما عرفت. 

وعليه فالأقوى عدم وجوب الادغام وإن كان الأحوط رعايته. 


ما يُعتبر في القراءة يي يي ل 
[؟165١]‏ مسألة .0: الأحوط القراءة باحدى القراءات السبعة وإنكان 


الأقوى عدم وجوبها. بل يكن القراءة على النهج العربي , وإن كانت 
مخالفة لهم فى حركة بنية أو إعراب(". 


)١(‏ فصّلنا الكلام حول القراءات في مبحث التفسير. وجمله: أنّه لا شك 
أن القداء السبعة المعروفين الذين أَوَّهُم نافع وآخرهم الكسائي, متأخرون عن 
زمن النبي (صل لله عليه واله فوسل ولم يدركه واحد منهمء وإن كان قبلهم 
قرّاء اخرون أدركوه (صلى الله عليه واله يصلم) كاين مسعود وابن عباس وأ 
وغيرهم.ء أمّا هؤلاء فكانوا معاصرين للصادق (عليه السلام) وأدرك بعضهم 
الباقر (عليه السلام) ايضاء وبق بعض اخر منهم إلى ما بعد الصادق (عليه 
السلام) آخرهم الكسائي الذي مات سنة ١١‏ تقريباً. 

وعليه فلا ينبغي الريب في عدم كون هذه القراءات متواترة عن النبي (صلّ 
لله عليه وآله وسلّم). بل ولا مسندة إليه حتى بالخبر الواحد. ولم يدّع ذلك 
اج د تكد ولا شي قرالايه اليه صل" انه علتهو اله وسلم لأ بطروق عية 
ولاأعربدل وو انااهو ا جدرا ةمدي اراق اساكد هد ورأي ارتأوه. بل إن هذه 
القراءاك ل متيف عرانقها عق يعن ننس لز لاه الداع وانا افق النيج باخياد 
أحاد بتوسيط تلاميذهم. على أن بعض هؤلاء التلاميذ معروفون بالفسق 
والكذب كحفص الراوي لقراءة عاصم على ما صرّح به في ترجمته 7"". 

وعلى الجملة: فلم تثبت هذه القراءات ثبوتاً قطعياً عن نفس القرّاء فضلاً 


(:) فيه منع ظاهرء فانّ الواجب إنما هو قراءة القرآن بخصوصه لا ما تصدق عليه القراءة 
العربية الصحيحة. نعم الظاهر جواز الاكتفاء بكل قراءة متعارفة عند الناس ولو 
كانت من غير السبع . 

.١77 ,87 لاحظ تفسير البيان ص‎ )١( 


2 و جك يي اشر لمرو 21 المادة 


عن النئّ الأكرم (صلّ الله عليه وآله وسلّم) وما حكيت عنهم بطريق الآحاد. 
هذا وحيث قد جرت القراءة الخارجية على طبق هذه القراءات السبع لكونها 
معروفة مششهورة ظن بعض الجهلاء أنّها المع بقوله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) 
عل يها رروى عفان القران قل صل سهد احرف !نوهد كا اقرع اط 
فاحشء فانّ أصل الرواية لم تثبت وإِنما رُويت من طريق العامّة. بل هي منحولة 
يجحعولة ى) نصٌ الصادق (عليه السلام) على تكذيبها بقوله (عليه السلام): «كذبوا 
اعلذاء اله ولكتدة ل عل حعراف واهن من عند الواتعي كار 

وعلى تقدير الصحة فلها معنى اخر. إذ لايحتمل تطبيقها على هذه القراءات 
السبع المستحدثة المتأخر أصحابها عن عصر النبي (صلّ الله عليه وآله وسلّم) 
كما عرفت. وعليه فلا خصوصية ولا امتياز لهذه السبع من بين القراءات جزماً . 

إذن مقتضى القاعدة الأوّلية بعد ورود الأمر بقراءة الفاتحة وبسورة بعدها 
هو الأخذ بالمقدار المتيقن الذي لا اختلاف فيه. وما تضمّن الاختلاف يكدر 
القر افج اقتقو عو ة انمق مالك بو اشرما للق وهنا قرم السزوة الا موروينيا ما 
اتفقت فيه القراءات, ولو اختار مورد الخلاف يكدّر عملاً بقاعدة الاشتغال 
وروويها عن عهدة التكليف المعلوم. فقيل زاتملاقيا لذ بعزند القران, وبالاخر 
الذكر المطلق. 

نعم. وردت ف المقام عدة روايات تضمّنت الأمر بالقراءة كما يقرؤها الناس 
فتظور مني لاد يدرك ل قرالنة مععار فقا بين الناس وو لفلف | “غير مهمورة 
في السبع. وقد عدها بعضهم إلى أربع عشرة وصّف في ذلك كتاباً وأنهاها 
بعض اخر إلى سبعين. وإن كانت جملة منها شاذة لا محالة. وبذلك يخرج عن 
مقتضن القاعننة المتقدمة لو قث هذه التخوض :فلا يد من التغركن: النها. 


.5 :١ تفسير الطبري‎ ,407 :١ مستدرك الحاكم‎ ,7٠٠ مسند أحمد ؟:‎ )١1( 
.1 /55. (؟) الكافى ؟:‎ 


ما يتوق القراءة م ل 


فنها: ماذكره الطبرسي في مجمع البيان مرسلاً عن الشيخ الطوسي قال روي 
عنهم (عليهم السلام) جواز القراءة بما اختلف القراء فيه!"ا وهي كما ترى مرسلة 
من جهتين, ولعل المراد إحدى الروايات الاتية. 

ومنها: رواية سفيان بن السمط قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
ترتيل القرآن, فقال: اقرأوا كما علمتم»!" وهي أيضاً ضعيفة بسهل وبسفيان 
نفسهة . 

ومنها: ما رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد 
بول عن بيقن اضعانة عن ان اللسين أغليه العا قال« ملك له 
جعلت فداك إِنَا نسمع الآيات من القران ليس هي عندنا كا نسمعها ولا نحسن 
أن نقرأها ىا بلغنا عنكم فهل نأثم ؟ فقال: لا. اقرأوا كا تعلّمتم فسيجيئكم من 
يعلّمكم» "١‏ وهي ضعيفة أيضاً بسهل وبالارسال. 

ومنها: وهي العمدة ما رواه الكلينى بسنده عن سام أبي سلمة كما في 
الوسائل ‏ قال : «قراً رجل على أبي عدا (عليه السلام) وأنا أستمع. حروفاً 
من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس, فقال أبو عبدالله (عليه السلام) كف عن 
هذه القراءة» اقرأ كا يقرأ الناس حتى يقوم القائم, فاذا قام القائم قرأ كتاب الله 
على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي (عليه السلام)» إلخ 2). 

وهي كما ترى ظاهرة الدلالة, إِنما الكلام في سندهاء فانٌالموجود في الوسائل 
عن سام أي سلمة - كبا قدمناه - الذي هو سال بن مكرم. وهو ثقة على 


6٠١:١ الوسائل ": 2/15 انوات القراءة في الصلاة ب 5/ ح 5. مجمع البيان‎ )١( 
أبواب القراءة في الصلاة ب 74 ح ؟.‎ /١7* :7 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 7: /١7‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 4/اح ؟, الكافى ؟: 519/ ”. 
(4) الوسائل 7: /١77‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 74 ح ,.١‏ الكافى ؟: 5718/ 71. 


1 ا 1 0 00 اا 


الأظهر. وإن نسب العلامة إلى الشيخ أنه ضعفه في مورد(". لكنه لايتم» بل 
هو من الخنطأ في التطبيق كما تعرّضنا له في المعجم'!'' والمذكور فى الوافي والحدائق 7" 
هكذا: سالم بن سلمة, بتبديل الأب بالابن وهو مجهول. 

والموجود في الطبعة الحديثئة من الكافى !؟) في باب النوادر من القران: سام 
ابن أبي سلمة ‏ بالجمع بين الأب والابن -وفي جامع الرواة”*) أيضاً كذلك. وهو 
ضعيف قد ضعّفه النجاشي والشيخ ."١‏ إذن يتردد الراوي الأخير بين النقة 
والخهول:والطعيق: فتتقط الرواية عن الكنيق لكل 0 

فقد ظهر من جميع ما مر أنه ليست عندنا رواية يعتمد عليها في الحكم 
بالاجتزاء بكل قراءة متعارفة حتى يخرج بذلك عن مقتضى القاعدة الأوّلية. 

لكنه مع ذلك كله لا ينبغي الشك فى الاجتزاء. لجريان السيرة القطعية من 
أصحاب الأئّة (علبهم السلام) على ذلك. فانٌ اختلاف القراءات أمر شائع ذائع 
بل كان متحققاً بعد عصر النبى (صلّ الله عليه وآله وسلّم) كقراءة أي وابن 
عباس وأبن مسعود وغيرهم, 5 صنف في ذلك كتب كالمصاحف للسجستاني 


وغيره. وقد أحرق عمان جميع المصاحف سوى مصحف واحد حذراً عن الاختلاف 


.١5١4 الخلاصة: غه90/‎ )١( 

(؟) معجم رجال الحديث 14:9؟4935537/1. 

.٠٠١ :8 الحدائق‎ ,.4١ 81 /١0/ا/ا/‎ :9 الوافى‎ )9( 

(؛) الموجود فى الطبعة الحديثة: سالم بن سلمة. 

(6) جامع الرواة :١‏ 511. 

(1) رجال النجاشى: /١9٠‏ 05094. الفهرست: /١ا/‏ 1717 7. 

(0) ولكنه (دام ظله) رجّح فى المعجم 1: /7٠١‏ 4148 44014. نسخة صاحب الوسائل 


| ري 


ووقوع التحريف في غيرهاء وبذلك تصبح الرواية معتبرة. 


ها تحاناق القراءة 0000 


ومعذلك تحقق الاختلاف بعد ذلك كثيراً حتى اشتهرت القراءات السبع وغيرها 
في عصر الأئمة. وكانت على اختلافها بمرأى ومسمع منهم (عليهم السلام). فلو 
كانت هناك قراءة معيّنة تجب رعايتها بالخصوص لاشتهر وبان وكان من 
الواضحات وكان ينقله بطبيعة ا حال كابر عن كابر وراوٍ عن راوء وليس كذلك 
بالضرورة, فيظهر جواز القراءة بكل منها كا عليه العامّة وإلا لبيّنوه (عليهم 
الجلاا وفل إلينا بطريق التوات كني ل مروتو سوم غير بواحة. 
نعم , إنْ هناك رواية واحدة قد يظهر منها التعيين, وهي رواية داود بن 
فرقد, والمعلى بن خنيس جميعاً قالا: «كنّا عند أبي عبدالله (عليه السلام) فقال: 
إن كان ابن مسعود لايقرأ على قراءتنا فهو ضالء ثم قال أما نحن فنقرؤه على 
قراءة أ 37 واحمل اشعيفا أن تكون العنارة شكذا مهل قراءة ون يعي 
الباقر (عليه السلام). ش 
وكيف كان. فهي محمولة على إرادة مورد خاص'" كانت القراءة فيه شَادة 
أو مغيّرة للمعنى, لما عرفت من أنّ التعيين لو كان ثابتاً لنقل بالتواتر وكان من 
الواضحات. كيف وقد ادعي الاجماع على جواز القراءة بكل قراءة متعارفة 


.4 أبواب القراءة في الصلاة ب 74 ح‎ /١71 :7 الوسائل‎ )١( 

(؟) ولكن يبعّده ملاحظة متن الحديث بقامه. فانه كما في الكافى ؟: 7714/ 7؟ هكذا: 
عبدالله بن فرقد والمعلى بن خنيس قالا: «كنا عند أبي عبدالله (عليه السلام) ومعنا 
ربيعة الرأي فذكرنا فضل القرآن. فقال أبو عبدالله (عليه السلام) إن كان ابن مسعود 
لا يقرأ على قرائتنا فهو ضالء فقال: ربيعة ضال ؟ فقال: نعم. ضالء ثم قال أبو عبدالله 
(عليه السلام) أما نحن فنقراً على قرائة أبي». 

فانٌ قول أبي عبدالله (عليه السلام) «إن كان ابن مسعود...» إل بعد تذاكر القوم في 

فضل القران بشكل عام لاينسجم مع كون نظره (عليه السلام) إلى مورد خاص كما 
لايخى. 


211 ا ا ا د 


]١1054[‏ مسألة :04١‏ يجب إدغام اللام مع الألف واللام في أربعة 
عقر حرفا وه التاءوالقاع:والذال:والذال:والراء والتاى: و السين: والشعين 
والصاد. والضاد. والطاء. والظاءء واللام. والنون, واظهادةا في بقيّة الحروف 
فتقول فى (الله). و (الدّحمن), و(الرّحيم). و(الصراط). و(الضالين). مثلاً 
بالادغام, وفىي (الحمد)., و (العالمين), و (المستقيم). ونحوها بالاظهار7". 


منداولة, هل أن يان انير لاخلو عن فى فان الأنسي أن يقال إن كان 
ا هود ل يقرا ل سبوون «التيقرا:» ليون لقال ف بومان البان "وان اين 
مسعود حي حاضر مع أن زمانه متقدم عليه (عليه السلام) بكثير. 

وقد تحصّل من جميع ما قدّمناه: أن الأقوى جواز القراءة بكل ماقام التعارف 
المدارجى عليه بوكاق: متترزورا مداولا بين الناس» فى عسل النقرقة بده 
المسلمين. ولا شك أن المشهور غير منحصر في السبع المعهودة. فلا خصوصية 
ولا امتيا د لا من بين القراءات اندا بافكل فعروات: خف واد كان سن سر 
السبع. فالعيرة بما يقرأه الناس وإن كان الاختلاف من جهة اختلاف البلدان 
كالبصرة والكوفة ونحوههما. 

)١(‏ إذا دخل حرف التعريف على أحد الحروف الشمسية أدغم فيها وهي 
اريطة عشر: التاء والثاء من أوائل حروف التهجي واللام والنون من آخرها 
والذال:وها مكدها ان الطاعم يو اذا دخلخل ما عداها فى فيه الجر واف وهر 
المسرّة بالحروف القمرية وجب الاظهار فتقول مثلاً: الصراط والضالين بالادغاء 
والحمد والعالمين بالاظهار. والمستند فيه دخل ذلك فى صحة اللفظ العربى كما 
تقنبيو يه الايشرالاك الدارحة ددم حيث الو ابل فامقم فى مورة الأظهار أو 


الشافة + : 77] وقال تعال وأرلوكاة آبَاؤْهم لايَعلَمُونَ :ينا » لت ١ ٠.60‏ 


ما يعتير فى القراءة يي ا ل 


[غ165١]‏ مسألة ؟: الأحوط الادغام في مثل: اذهب بكتابي. ويدرككم 
ما اجتمع المثلان في كلمتين مع كون الأوّل ساكناً. لكن الأقوى عدم وجوبه!". 

7 مسألة *0: لا يجب ما ذكره علماء التجويد من المحسّنات‎ ]١646[[ 
كالامالة, والاشباع. والتفخيمم. والترقيق. ونحو ذلك. بل والادغام غير ما‎ 
. ذكرناء وإن كان متابعتهم احسن‎ 

]١641[‏ مسألة 5 : ينبغي مراعاة ماذكروه من إظهار التنوين والنون 
الساكنة, إذا كان بعدهما احد حروف الحلق . وقلمهما فما إذا كان بعدهما حرف 
الباء. وإدغامهها إذا كان بعدهما أحد حروف يرملون, وإخفاؤهما اذا كان 
بعدهما بقيّة لحروف, لكن لا يجب شىء من ذلك حتى الإدغام في يرملونكما مر 


بالعكس عدّ لحناً في الكلام. وكان من الأغلاط كما لايخنى فليتأمل. 

)١(‏ لعدم ثبوت وجوب الادغام في مثل المقام بمثابة يوجب الاخلال به 
اللحن في كلام العرب. 

(1) فانٌّ ماذكروه من القواعد التجويدية كالإمالة والإشباع والتفخي والترقيق 
كلها من حسنات الكلام وليست دخيلة في الصحة., وكذا ما ذكروه من الحاللات 
الأربع للتنوين أو النون الساكنة, من الإظهار فما إذا وقع بعدهما أحد حروف 
الحلق. وهي الهمزة. والهاء. والحاء. والخاء. والعين. والغين. والقلب فما إذا 
وقع بعدهما حرف الباء. والإدغام فوا إذا كان الواقع أحد حروف يرملون مع 
مراعاة الغنّة فيا عدا اللّام والراء. والاخفات لو كان الواقع بقية الحروف. فانٌ 
هذه كلها من حسّنات الكلام الفصيح فلا تجب مراعاتها بعد أداء الكلمة صحيحة 
وإن كان الأحسن ذلك١".‏ ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية. 


)١(‏ هذا على إطلاقه بحيث يتناول الادغام الكبير ‏ وهو إدراج المتحرك بعد الاسكان في 


»- 


1 امت ا ا را قوب قت تخرص القروو 1 ١18‏ القلدة 

]١1081[‏ مسألة 00: ينبغى أن يميز بين الكلمات, ولا يقرأ بحيث يتولّد 
بين الكلمتين كلمة ولاك ١‏ قرأ (الحمد لله). بحيث يتولد لفظ دللء أو 
تولد من (لله رب) لفظ (هرب) وهكذا في (مالك يوم الدين) تولد (كيو) 
وهكذا في بقية الكلمات وهذا معنى ما يقولون إِنّ في الحمد سبع كلمات 
مهملات وهى : دلل. وهرب, وكيوء, وكنع, وكنس وتع. وبع . 

]١1658[‏ مسألة 05: إذا لم يقف على (أحد) في (قل هو الله أ اويل 
ب (الله الصمد) يحجبوز أن يقول: أحد الله الصمد, بحذف التنوين من أحد (*) 
وأن يقول: أحدن الله الصمد. بأن يكسر نون التنوين "١‏ وعليه ينبغى أن 
يرقق اللام من الله. وأما على الأوّل فينبغى تفخيمه كما هو القاعدة الكلية 
من تتحيعه ذا كان قل مشا ار معهموما فيه ذا لنان مكييور . 

]١054[‏ مسألة /07: يجوز قراءة مالك وملك يوم الدين. ويجوز في 
الصراط بالصاد والسين, بأن يقول: السراط المستقيم وسراط الذين. 


)١(‏ أمّا الوجه الثانى» فلاإشكال فى صحته وأنّْه على القاعدة, فيكسر النون 
من أجل التقاء الساكنين كما هو ظاهر. 
وأمًا الوجه الأرّل. فصحته لا تخلو من إشكال. بعد مخالفته للقاعدة المقتضية 


5 المتحرك متائلين أو متقاربين فى كلمة: كسلككم وخلقكم, أو كلمتين: كيعلم ما بين 
أيدهمء ومن زحزح عن النار -مشكل بل تمنوع كا نبّه عليه جملة من أعلام المحققين 
ومنهم سيدّنا الأستاذ (دام ظله) في المسألة 77/4 من المسائل المنتخبة حيث قال: إِنَّ 
بعضاً منها لايخلو عن إشكال كالادغام في كلمتق سلككم وخلقكم بادغام الكاف أو 
القاف في الكاف . ْ 

(:#) فيه إشكال والأحوط عدم الحذف. 


ما يعتير فى القراءة لات مان كسا لتو نتن حاط كد احا سا رساو انندم تتخوحة اله لولم حم أله امو ووة لا اليك 8ع 


]١1660[‏ مسألة 08: يجوز فى «كفواً أحد» أربعة وجوه: كفؤاً بضم 
الفاء وبا همزة, وكقُواً بسكون الفاء وبا همزة وكفواً بضم الفاء وبالواو. وكفواً 
بسكون الفاء وبالواو وإن كان اللأحوط ترك الأخيرة١".‏ 

]١1601[‏ مسألة 04: إذا لم يدر إعراب كلمة أو بناءها أو بعض حروفها 
أنه الصاد مثلاً أو السين أو نحو ذلك, يجب عليه أن يتعلّم . ولا يجوز له أن 
يكرّرها بالوجهين!*! لأنٌ الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميين !". 


للزوم إظهار التنوين. فحذفه لا دليل عليه وإن نسب الطبرسي'" إلى أبي ععرو 
الذي هو أحد القرّاء أنه قرأ كذلك. لكنّه لم يثبت. فلم يحرز أنه من القراءة 

نعم ربما يسقط لدى الضضرورة كما في الشعر. وكذا يسقط عن العلم الواقع 
بعده لفظ الابن فيقال: على بن أبي طالب, ومحمد بن عبدالله, بحذف التكووة 
لتقله حينئذ. وأمّا فها عدا ذلك فالسقوط على خلاف القاعدة. وعليه فالأحوط 
لزوماً اختيار الوجه الثانى فقط . 

)١(‏ الوجوه الثلاثة الأول. أعني كفؤاً با همزة مع ضم الفاء وسكونه, وكفواً 
إجزائهاء وأمًا الوجه الأخير. اعني مع الواو وسكون الفاء. فهو وإن نسب إلى 
بعضهم لكنه لم يثبتء فالأحوط تركه كا ذكره في المتن. 

(؟) حكم (قدس سره) حينئذ بوجوب التعلم وعدم جواز تكرار الكلمة 


() في إطلاقه منع ظاهر. 


غ1 151515151515151 1[[1[1[151515151[آ[1[آ[0[0ا ا 

]١661[‏ مسألة :٠١‏ إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذاق١"‏ من 
حيث الاعراب أو البناء أو مخرج الحرف. فصلى مدّة على تلك الكيفية, ثم 
تبين له كونه غلطاً. فالأحوط الاعادة أو القضاء. وإن كان الأقوى عدم 


الوجوب . 


بالوجهين. لأنّ الغلط من أحدهما ملحق بكلام الآدميين وموجب للبطلان. 

وهذا الذي أفاده (قدس سره) إِمما يتم فها إذا كان الوجه الآخر غلطاً في 
كلام العرب. وأمّا إذا كانت الكلمة صحيحة على التقديرين غير أنّه لم يعلم أن 
القرآن المنزل أيّ منهماء كاعراب الرّحمن الرّحيم. حيث يجوز في الصفة وجوه 
ثلاثة باعتبارات مختلفة. وكل منها صحيح فى لغة العرب. لكنه لم يدر أن المنزل 
على النّ الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلّم) أيّ منها. فلامانع حينئذ أن يقصد 
يأحد الوجهين أو الوجوه ما هو القرآن وبما عداه ذكر اللّه('". فا أفاده في المتن 
لايتم على إطلاقه. 

)١(‏ حكم (قدس سره) بعدم وجوب الاعادة ولاالقضاء فى من اعتقد صحة 
كلمة وصلّ مدة على تلك الكيفية ثم تبيّن لحنهاء وإن كان ذلك أحوط . 

وما ذكره (قدس سره) هو الصحيح, عملاً بحديث لا تعاد, بناءً على ما هو 
الأقوى من عدم اختصاصه بالناسى وثموله للجاهل القاصر الذي يرى صحة 
عله لا كل القلاف في إذا كان يقرا وإد اعنقه الضحنة ار كان عالتقا 
متردّداً ومع ذلك صلّى. فالأظهر البطلان حينئذ. لعدم ثمول الحديث لمثل 
ذلك. وسيجيء تام الكلام في مبحث الخلل إن شاء اللّه تعالى. 


)١(‏ هذا إِنما يستقيم فوا إذا كان ما عداه مصداقاً لذكر الله. وليس كل القرآن كذلك كما 
لايخق. 


ما يقرأ فى الركعتين الأخيرتين ل ا 000 


[ فى الركعة الثالثة والرابعة ] 


في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء يتخير بين 
قراءة الحمد أو التسبيحات الأربع7". 


)١(‏ على المعروف والمثهور بين الأصحاب. بل قد ادعي الاجماع عليه في 
الجملة في كثير من الكلمات. وإن كان هناك خلاف فيا هو الأفضل 6 
شيخنا الأنصاري (قدس سره)!" أنّ مورد الاجماع على التخيير نما هو المنفرد 
وامًا فى ال جماعة فليس إجماع. 

وكيف ما كان. فيقع الكلام في المنفرد تارة وفي الإمام أخرى. وفي المأموم 
ثالثة . 

وقبل التعرض لذلك ينبغي التنبيه على أمر: وهو أنه قد ورد في التوقيع الذي 
رواه الطبرسي في الاحتجاج ما يظهر منه تعيّن الحمد مطلقاً. روى الحميري 
عن صاحب الزمان (عليه السلام) «أَنّه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين 
قدا كتريت نيبا الرو اناق فعض توق ار قراء# كسد ويعدها انض[ + ربعن 
يرى أنّ التسبيح فيهم| أفضل . فالفضل لأ بها لنستعمله؟ فأجاب (عليه السلام) 
قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح. والذي نسخ التسبيح 
قول العام (عليه السلام) كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا للعليل أو من 


)١(‏ كتاب الصلاة :١‏ ؟507. 


ل 5656464646©6466#ة56ة6 0:6 ا ا الى 
يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه»7". 

لكنها كا ترى لا تصلح للاعتاد علمها. 

ما أوّلاً: فلمخالفتها للأخبار الكثيرة المتظافرة الآمرة بالتسبيح, وفي بعضها 
أنه أفضل من القراءة. وقد جرت سيرة المتشرعة على ذلك. فهي مما يقطع 
ببطلانها فلا تكون حجة. 

وثانياً: أَنْها ضعيفة السند في نفسها لمكان الارسال. فانٌ الطبرسي يرويها 
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وثالثاً: أنّ متنها غير قابل للتصديقء فانّ قول العالم (عليه السلام) «كل 
صلاة لا قراءة» إلخ لايدل إلا على اعتبار القراءة في امحل المقرّر لهاء أعنى 
الركعتين الأولتين. ومثل هذا كيف يكون ناسخاً للتسبيح المقرر فى حل آخر 
وإلا فليكن ناسخاً للتشبّد أيضاًء فاعتبار القراءة في محل لايصادم اعتبار التسبيح 
في حل آخر حتى يكون ناسخاً له. إذ لكل منهها حل مستقل وأحدهما أجنبي 
عق الخر::فالروابة ساقطة يكل مغق الكلية: 

وكيف كان. فقد عرفت أنّ الكلام يقع في موارد ثلاثة: 

المورد الأوّل: في المنفرد. وهو المتيقن من مورد الاجماع على التخيير. وقد 
جرت السيرة عليه من غير نكيرء ويستدل له يجملة من الأخبار: 

منها: رواية على بن حنظلة عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن 
الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: إن شئت فاقراً فاتحة الكتاب. وإن 
شئت فاذكر اللّه فهو سواء. قال: قلت: فأىّ ذلك أفضل ؟ فقال: هما والله سواء 
أن شئت سد مكهت واو ققف قراقم 11 
)١(‏ الوسائل :١‏ 7 أبواب القراءة في الصلاة ب 0١‏ ح .١5‏ الاحتجاج ؟: 501//0/60. 
(؟) الوسائل 7: 7/6١8‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 47 ح . 


ما يقرأ فى الركعتين الأخيرتين 0010111 0 00 


كنبا فبعيفة النشه فآن عل .ين حنظلة ل يوق [1: إلا أن «سدعى أن فى 
الب المسين جن .قل ببق لقنا له واقلنيووك ول عق يق فضال لاهن ها بررووا 
وطرح فارانا كا 0-7 شيغنا الأنضارى كديس سر لكن الرواية لم تنبت 
في نفسها لضعف سندها. وعلى تقدير الثبوت فلاتدل على أكثر من توثيق بني 
فضال وعدم سقوطهم بالانحراف عن الوثاقة, لا أن رواياتهم تقبل حتى لو 
رووا عن فاسق أواقعت او اخيول حبث كرون أعظم قآناً من زرارة 
وضمدديق تسلج وأطتزانيها بل ومقيه اتيي سمال الاسيتقامة: 

أو يدعى أنّ في السند عبدالله بن بكير وهو من أصحاب الاجماع. 

وفيه : أيضاً ما لايخ لعين المناقشة المتقدمة, فانٌ أصحاب الاجماع يصدقون 
فيا يقولون, فهم موثوقون في أنفسهم, لا أن رواياتهم تقبل حتى عن ضعيف أو 
بجهول كما أشرنا إليه مراراً. فهذه الرواية ساقطة والأولى الاستدلال بالروايات 
الاتية. 

ومنها: صحيحة عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الركعتين الأأخيرتين من الظهر قال: تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك, وإن شئت 
فاتحة الكتاب فائها تحميد ودعاء»7) وهي صحيحة السند ظاهرة الدلالة. غير 
نا خاصة بالظهر فيتعدى إلى غيرها بعدم القول بالفصل . 

والعمدة في المقام صحيحتان, إحداهما: صحيحة معاوية بن عمار قال: 
«سألت أيا عبدالله (عليه السلام) عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين 


)١(‏ سيأتي في ذيل المسألة الثانية [ص 874] توثيقه وإن خلت عنه ككتب الرجاليين 
لرواية معتيرة دالة عليه. 

(؟) كتاب الصلاة .51:١‏ 

(5) الوسائل 7: /٠١7‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 47 ح .١‏ 


د كه84882444689 224546 د 
فقال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح. فاذا كنت وحدك فاقراً 
فب راق :قنت فسبّعم»77". 

والأخرى: صحيحة منصور بن حازم عن أَبِي عبدالله (عليه السلام) «قال: 
أذا كنت اماما فاقراً ى الركععيق الأتيرعين بنافة الكتاب وان كنت «وبهداد 
فسسدف قلت اد لاقمل ال وموررة الاستدلال ذيل الصحيحتين ىا هو ظاهر. 

المورد الثاني : في الإمام. وقد تضمنت جملة من الأخبار الأمر بقراءة الفاتحة 
كصحيحتي معاوية ومنصور المتقدمتين. وظاهر الأمر الوجوب. غير أنْها حملت 
على التقية لموافقتها العامة. حيث ينسب إليهم تعينها فى الركعات مطلقاً ". 

ويمكن أن يقال : إن الأمر المزبور وإن كان ظاهراً ف الوجوب. لكنه يحمل/*ا 
على الاستحباب أو الجواز ‏ على الخلاف كما سيجيء - بقرينة صحيحة سال 
ابن أبي خديجة 0‏ الذي هو سالم بن مكرم الجمال ‏ عن أب عبدالله (عليه 
السلام) «قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين. وعلى 
الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم 
قيام, فاذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب 
وعلى الإمام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين»77. 

قوله (عليه السلام): «وعلى الذين خلفك أن يقولوا...» إل لا بد من حمله 


)١(‏ الوسائل 7: 7/6١8‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 47 ح ؟. 

(؟) الوسائل 1: /١١1‏ ابواب القراءة في الصلاة ب 0١‏ ح .١١‏ 

.531 :* المجموع‎ ٠١7:١ الأم‎ 01١ :١ المغنى‎ )( 

(؛) لكنه سيت فيمطاوي المسألة الثانية [ص171] تعدّر هذا الجمع واستقرار التعارض 
والحكم بالتساقط . 

(0) سيأ في التعليق الآتي [ص 110 ] زيادة كلمة (ابن) وأنّ الصحيح سال أبي خديجة. 

(5) الوسائل 1: /١١7‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 0١‏ ح17١.‏ 


ما يقرأ في الركعتين الأخيرتين 0 0 0 0 000 
على صورة عدم السماع, وال وجب الانضنات: أو عل القبلاة الاحتفانية 
والضمير فى قوله (عليه السلام) «فاذا كان...» إل عائد إلى الائتام. ولذا حكم 
(عليه السلام) بزحو القراءةغل الامونين حيقد انا اذل ركعتهم. وحل 
الاستشهاد قوله (عليه السلام) «وعلى الإمام ان يسبّح...» الخ وبذلك يرفع اليد 
عن ظهور الأمر بالقراءة في الأخبار المتقدمة في الوجوب, ويحمل على الجواز 
اا الاحعياب كز تعرفي و انا ا اننا انض ميج الكاده جره دنا 
لله تعالى 0". فظهر أنّ الإمام حاله كالمنفرد في ثبوت التخيير. 

المورد الثالث: فى المأموم. ويقع الكلام في الصلاة الاخفاتية تارة. وفي الجهرية 
الخو 

أمّا الاخفاتية: فالظاهر أيضاً هو التخيير. لصحيحة ابن سنان عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) «قال: إن كنت خلف الإمام فى صلاة لا يجهر فيها بالقراءة 
حتى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين. وقال 
يجرئك التسبيح فى الأخيرتين. قلت: أيّ شيء تقول أنت؟ قال: أقرا فاتحة 
الكتاب»("'. 

فانٌ قوله (عليه السلام) «يجزئ» يدل على التخيير وجواز الاتيان بكل 
منهماء ولعل اختياره (عليه السلام) للفاتحة لأفضليتها أو لوجه آخر. 

وأا ف الجهرية: فقتضى بعض الأخبار تعين التسبيح. إذ لم ترد رواية تدل 
على جواز القراءة بالنسبة إليه. إلا المطلقات المقيدة بهذه الأخبار فهي الحكم 
وقد ورد ذلك أعني الأمر بالتسبيح ‏ في صحيحتين: 

إحداهما: صحيحة سام بن أبي خديجة المتقدمة آنفاً. فانّ قوله (عليه السلام) 


)010( في ص 7١‏ غ. 
)0( الوسائل 65/ابواب القراءة في الصلاة ب ١‏ خح١١.‏ 


2 الجخ اس دجوو بجالجمرس وق بدو مز امح مدرو وجوور «اقبر ضر العروة 205 الضادة 
«مثل ما يسبّح القوم فى الأخيرتين» يظهر منه أَنّ التسبيح فى الأخيرتين كان 
متعيّناً للمأموم ولذا شبّه الإمام به. 

الثانية: التي هي أوضح دلالة. صحيحة معاوية بن عار المتقدمة أيضاً 
المتعدضة لحكم الإمام والمأموم والمنفرد قال (عليه السلام) فيها «ومن خلفه 
يسبّح» ١‏ وظاهر الأمر الوجوب التعييني. وحيث لامعارض لذلك تعيّن الأخذ 
به. 

نعم. هي رظلفة من يت امور والاشتا ف تسن بمحعة ابع شتان الذالة 
على جواز القراءة فى الاخفاتية كا تقدم. فتحمل على الجهرية إذ لا دليل على 
جواز القراءة فيها كما عرفت. فاذن مقتضى القاعدة تعيّن التسبيح على المأموم 
في الجهرية عملاً بهاتين الصحيحتين ولا سما الثانية. فان كان هناك اجماع على 
ثبوت التخيير فيه أيضاً فهوء وإلا فيتعيّن التسبيح في حقه. ومن هنا كان 
الأحوط لزوماً اختيار التسبيح بالنسبة إليه. 

هذا كلّه حكم الركعتين الأخيرتين بالعنوان الأوَلي. وقد عرفت أنه التخيير 
إلا في بعض الصور. وهل الحكم كذلك حتى لو نسي القراءة في الركعتين الأوّلتين 
أو :ندل الوظيفة إليبا حبنت فتجبي: القراء# معنا غند تسيانها فى الأولنين ؟ 

المشهور هو الأوّلء ونسب إلى الشيخ في الخلاف”" الثانى كي لا تخلو الصلاة 
عن القراءة. وإن صرح في المبسوط بالتخيير' ". وقد نسبه إليه جمع منهم 
الشهيد في الذكرى!), لكن نوقش ف النسبة بأنّ عبارة الخلاف الحكية عنه 


)١(‏ الوسائل 7: /6٠١8‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 47 ح ؟. 
(١؟)‏ الخللاف 5:١ :١‏ "المسالة 97. 

0( ا منسوط ٠١١:١‏ . 

(غ) الذكرى ”: .5١71‏ 


ما يقرأ في الركعتين الأخيرتين اا ا ا 0 
لاتدل على أكثر من الاحتياط من جهة رواية ال حسين بن حماد الآتية ١!‏ دون 
الففرىويوقه مال ال هذا القول :ضعب الجدائق .مدعي دلذلة:الفحيحة 
عليه. غير أنّهِ توقف فيه أخيراً. إذ لم يجد قائلاً به صريحاً. وناقش فى عبارة 
المخلاف بما عرفت. 

وكيف كان. فلابدٌ من النظر إلى الأخبارء ولا شك أن مقتضى الاطلاقات 
هو قا القغير "كيا علية ا لكتوور :فا ونقيت الخصيصن وال 0 الاطلا نهدو 
المحكّم. وقد استدل للوجوب بوجوه: 

أحدها: النبوي «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»!" وبمضمونه صحيحة محمد 
ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الذي لايقرأً بفاتحة 
الكتاب ق ضلاته: قال: لا صلاة له الا أن يقرأ مها فى جهر أو اخفات...» 
الغا يت ظاهرها نف حقيقة الصلاة عن الفاقدة للفاتحة, فلو نسيها في 
الأولتين لا مناص من الاتيان فى الأخيرتين كي لا تخلو الصلاة عنها. 

وفيه أله : ا منصرفة إلى العامد ى) لا يخئى. 

وثانياً: لو سلّم الاطلاق ودلالتها على الاعتبار في حقيقة الصلاة مطلقاً 
فغاية ما يُستفاد منها اعتبار الفاتحة في امحل المعيّن المعهود المقرّر له شرعاً 
أعني الركعتين الأولتين. فلو كنا نحن والصحيحة مع قطع النظر عن حديث 
لاتعاد لحكمنا بالبطلان لدى الاخلال بها ولو سهواً في محلها الموظف لهاء غير 
أنَّ مقتضى الحديث الحاكم عليها هو الصحة. وأمّا لزوم الاتيان بها فى محل 


.101 فى ص‎ )١( 

.45١ :8 الحدائق‎ )'( 

() عوالي اللآلي :١‏ 157, المستدرك 4: /١08‏ أبواب القراءة في الصلاة ب ١‏ ح 0. 
(؛) الوسائل 7: 77/ أبواب القراءة في الصلاة ب ١‏ ح .١‏ 


أل 2 و لم ةدو ارخ الغروة 712 الضادء 


آخر كالركعتين الأخيرتين فهو محتاج إلى الدليل. وهذه الصحيحة لاتتكفل 
بإثباته. 

وعلى الجملة: عند النسيان إمّا أن يحكم بالبطلان مع قطع النظر عن حديث 
لا تعاد. ومع قطع النظر عما ذكرناه أُوَّلاً. من الانصراف إلى العامد. أو يحكم 
بالضودة افطل الجدية و اى الاتضيرات المازوتوء فالا فريواتر متغييا ول بالك 
وأمّا احتال التدارك في حل آخر بحيث لو استمرٌ النسيان إلى ما بعد الركعتين 
الأخيرتين فتذكّر فى ركوع الرابعة أو سجودها أو التشبّد الأخير وجب التدارك 
كي لا تخلو الصلاة من الفاتحة. فيحتاج إلى دليل آخرء وهذه الصحيحة قاصرة 
عن عهدة إثباته إذ لا تقتضى أكثر من الاعتبار فى امحل المعهود كما عرفت. 

الفا ما ادل يدق الحدائق "١‏ مرخ صحيحة زرارة المروية في الفقيه عن 
أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له رجل نسي القراءة في الأولتين فذكرها 
في الأخيرتين. فقال: يقضى القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين 
ولاقى د عليت !"ار شكذا ذكوك اق الوسانا .: 

وصاحب الحدائق (قدس سره) نقلها بزيادة كلمة «فى الأخيرتين» في آخر 
الخبر قبل قوله «ولا ششىء عليه» وقال: إنّ بعض المتأخرين نقلها عارية عن 
هذا الفظ - والظاهر أن مراده صاحب الوسائلكما عرفت فحملها على القضاء 
بعد التسليم والفراغ من الصلاة. لكن المنقول عن كتب الأخبار ما أثبتناه من 
الاشتال على هذه الكلمة. وعليه فهى صريحة الدلالة على هذا القول من تعيّن 
الفاتحة فى الركعتين الأخيرتين. وكأنّ من ذكر”" أنه لم يجد دليلاً على هذا القول 


)001( الحدائق 4 75١‏ 2. 
(؟) الوسائل 5: 44/ أبواب القراءة في الصلاة ب 7١‏ ح 1, الفقيه .٠٠١ /711/ :١‏ 
7( [المراد به هو الشهيد في الذكرى ”3 ١ا؟].‏ 


ما يقرأ في الركعتين الأخيرتين 0 
م يلتفت إلى هذه الصحيحة, انتهى ملخّصاً. 

وفيه أوّلاً: أنه لم يئبت اشتال الصحيحة على تلك الزيادة. بل قد قيل إِنّْ 
النسخ المصحّحة للفقيه كلّها خالية عنهاء ولعلٌ النسخة المشتملة عليها الموجودة 
عند صاحب الحدائق لم تكن مصحّحة . وعليه فظاهر الصحيحة وجوب القضاء 
خارج الصلاة”' كا حملها عليه صاحب الوسائل لا في الأخيرتين. وحيث 
لايحتمل الوجوب, بل ولاقائل به. فيحمل الأمر على الاستحباب جزماأ للقطع 
بصحة الصلاة وأنّه لا شىء عليه. فتكون الصحيحة أجنبية عن حل الكلام 
رأساً. 1 

وثانياً: لو سلّم اشهال الصحيحة على تلك الزيادة» أن النسخ المصححة 
كذلك, فغاية ما يستفاد منها وجوب القضاء فى الأخيرتين زائدأً على الوظيفة 
المقررة فبهما من التخيير, لا أَنّ الوظيفة تتبدل من التخيير إلى القضاء كي تتعيّن 
القاعق وتسور عضرا قانها لقال عل للك ورسه بوضيك ضوعو 
الفضناء زائد عن الوظيقة المقووةكللاتساضن بع الممل غل الايتحيانه تور 
أن الصحيحة قاصرة الدلالة, لا أنّ الشهيد لم يلتفت إليهاء سواء أكانت مشتملة 
على تلك الزيادة ام لا. 

الثالث: رواية الحسين بن حماد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «قلت 
له: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى. قال: اقرأ في الثانية. قلت: أسهو في 
الثانية» قال: اقرأ في الثالئة. قلت: أسهو في صلاتي كلهاء قال: إذا حفظت 


)١(‏ لعل ظاهر الأمر بالقضاء في جواب السؤال عمّن تذكّر وهو فى الركعتين الأخيرتين 
هو وجوبه في زمان التذكرء إذ لو أريد ما بعد الصلاة لقيّد به كما قيّد به في نصوص 
قضاء الأجزاء المنسية. ومنه تعرف أنّ دعوى انصراف القضاء فى لسان الأخبار إلى 


ما بعد الصلاة غير واضحة. 


4 ممه مم مهمه مهنم م 660606666660 000000000000000 شرح العروة /١8‏ الصّلاة 


الركوع والسجود فقد تمت صلاتك»7". 

وهذه هي العمدة فها استند إليه الشيخ في الخلاف من تعين القراءة على ما 
نسب إليه. واستدل بها في الحدائق أيضاً. قائلاً إنّ ظاهر الأمر الايجاب عيناً. 

والانصاف: أَنّْها من حيث الدلالة تامة, فانٌّ قوله (عليه السلام) «اقرأ في 
الثالئة» ظاهر في أنّ تمام الوظيفة في هذه الحالة هي القراءة معيناً. 

والايزاةسلبيا متنا فقا بزوايات التعيون كا قن وستاق هذا لا بامطلاقة 
وهذه مقيّدة. ولااريب أن ظهور الخصص مقدّم على ظهور العام. وإغا الكلام 
في سندهاء فانٌ الحسين بن حماد مهمل لم يوثق في كتب الرجالء وأمّا عبدالكريم 
الواقع في السند فهو ثقة كا نصّ عليه النجاثي'" وإن صرّح الشيخ بأ نه واقفي 
خبيث7", فانٌ العبرة بوثاقة الراوي لا عدالته. فالمناقشة السندية إِنما هى من 
اغل الأسيوة تعمسه 1 

هذاء وعلى تقدير صحة الرواية فهي معارضة بروايتين يستظهر منهما عدم 
الوجوب: 

إحداهما: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قلت: 
الرجل يسسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الآخرتين أنه 
م يقرأًء قال: أتمّ الركوع والسجود؟ قلت: نعم» قال: في أكره أن أجعل آخر 
صلاتي أوها» ). 


فانٌ المراد بكراهة جعل آخر الصلاة أَوّها إن كان كراهة قراءة الحمد فهى 


01( الوسائل 1 : 317/ ابواب القراءة في الصلاة ب ٠ح‏ 5. 
(؟) رجال النجاشى: 10؟/ 1146. 
(5) رجال الطوسى: 8789/ .000١‏ 
(4) الوسائل 1: ؟57/ ابواب القراءة في الصلاة ب 3١‏ ح .١‏ 


ما يقرأ فى الركعتين الأخيرتين 0001 ااا 0 


وهى : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والأقوى إجزاء المدّة 
والأحوط الثلاث (. 


صريحة فى المطلوب من عدم الوجوب. بل وأفضلية التسبيح حتى للساهي كما 
احتمله جماعة, وإن كان المراد ما استظهره في الحدائق "١7‏ من كراهة قراءة الحمد 
والسورة معاً. حيث إِنَّها التى يترتّب عليها قلب الصلاة. فهي ظاهرة في المطلوب 
ونال تك تلك الفدر امه سيف رلور من زكر :ذلك قسقاء انان ١‏ لو ظلئقة 
فى فرض النسيان هي التخيير ايطناء ون السهو م يترتب عليه شيء وإلا وجب 
التنبيه عليه. 

وبالجملة: ظهورها في عدم ترتب أثر على السهو غير قابل للانكارء وإلا 
بق السؤال بلا جواب كا لايخنى. فهي كالصريم في عدم لزوم تدارك الحمد 
وبقاء الحكم السابق, أعني التخيير لولا السهو على ما هو عليه, وكأنّه (عليه 
البتلاة) اسان يذلك إلى زه العامة عفيث يوحيون قراءة الحيند (, 


ع6 


الثانية : موثقة اف بصبير عن ان عبداللّه (عليه السلام) «قال: إن نسي أن 
بقرأ ف الأول والئانية اجزاه تسبيح الركوع والسجود»' ". 

والمتحصل من جميع ما قدمناه: أن ما ذكره المشهور من التخيير في الركعتين 
الأخيرتين حتى لمن نسي القراءة في الأوّلتين هو الصحيح. 

)١(‏ قد وقع الخلاف فى تعيين التسبيح الذي هو طرف التخيير على أقوال: 

أحدها: أن صورته هكذا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر 


.45١ 8 الحدائق‎ )١( 


.501 :7 المجموع‎ .01١ :١ المغنى‎ )١( 
أبواب القراءة في الصلاة ب 79 ح ؟.‎ /4١ : (؟) الوسائل‎ 


2 مال بر ا ولس ف لا لوووك لات وقد لزن شرح الغروة 711 الضلدة 


يكرّرها ثلاثاً. فيكون المجموع اثني عشر تسبيحاً كا هو المتعارف. نسب ذلك 
إلى الشيخ فى النهاية والاقتصاد”". وإلى ابن أبي عقيل حيث ذكر أنه يقوها 
أي التسبيحات الأربعة سبعاً أو خمساً. وأدناها ثلاث 7" 

وقد استدل له بأمور: منها: الفقه الرضوي!". حيث صرّح فيه بذلك. 

وفيه : ما تقدّم مراراً من أنه لم ينبت كونه رواية فضلاً عن أن يكون معتبراً . 

ومنها: رواية رجاء بن أبي الضحاك «أنه صحب الرضا (عليه السلام) من 
المدينة إلى مرو فكان يسبّح في الأخراوين يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر ثلاث مرات ثم يركع» . 

وفيه: مضافاً إلى ضعف السند. وإلى أنّه حكاية فعل مجمل العنوان فلا يدل 
غل الوجويية»بل.غايته المشتروعية او الرجحان:ولعل اختيانه (عليه اللبتلام) 
لذلك لكونه أفضل الأفراد أو أحدهاء أها لم تثبت بهذا المتن, فقد ذكر اليجلسي 
غل نا سك عنه :صاعني المداتق ١ ٠41‏ نّ النسخ المصححة القديمة من العيون 
غير مشتملة على التكبير. فيكون المجموع تسع تسبيحات الذي هو أحد الأقوال 
السألة ك) سيجىء: 

على أنه يكفي مجحرد الاحتال الناشئئ من اختلاف النسخ. لعدم الوثوق 
حينئذ بما هو الصادر عن المعصوم (عليه السلام). 

ومنها: وهو العمدة ما رواه ابن ادريس فى أَوّل السرائر نقلاً عن كتاب 


.51١ النهاية: 71, الاقتصاد:‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى المختلف ؟: .١14‏ 

(9؟) فقه الرضا: .٠١6‏ 
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ما يقرأ فى الركعتين الأخيرتين ل 


حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «أنه قال: لا تقرأنٌ في الركعتين 
الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إمامأ كنت أو غير إمام. قال 
قلكة فنا أقرل قبي ؟ قال إذاكنتك اماما ان وحرك فقن شيحان انوا لين 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات ثم تكبّر وتركع»7". 

وهى صاريحة في المدعى. إلا أنّالشأن في سندها أَوّلاً ومتنها ثانياً أمّا السند 
فقد ذكرنا غير مرّة أن طريق ابن ادريس إلى كتاب حريز غير معلوم, ولعل 
الكتاب الواصل إليه لم يكن هو كتابه إِمّا كلا أو بعضاً. وعدم عمله بأخبار 
الاحاد لايجدي. إذ لعله اعتمد على قرينة تفيد القطع له ولا تفيد لغيره. 

وأمّا المقن فلم يثبت كونه كذلك, كيف وقد رواها ابن ادريس نفسه في آخر 
السرائر فها استطرفه من كتاب حريز بعين السند والمتن. غير أنه م يذكر فيه 
التكبير”". بل فد ذكر المجلسى فى البحار على ما حكاه عنه فى الحدائق”" أن 
النسخ المتعددة التي رأيناها متفقة على ذلك وعليه فلم يعلم أن الصحيح هو ما 
ذكره ابن ادريس في أَوّل السرائر أم ما أثبته في آخره. ومن هنا احتمل بعض 
ومنهم الجلسبي أن تكونا روايتين قد رواهما زرارة على الوجهين. وكذا حريز 
عنه في كتابه. فأثبتهما ابن ادريس في الموضعين. وإن كان بعيداً غايته كما 
لايخى. 

وكيف كان. فلايخلو إِمّا اي روايتان. أو هما رواية واحدة دائرة بين الزيادة 
والنقيصة, فعلى الثاني. يدور الأمر بين الحجة واللاحجة, إذ الصادر ليس إلا 
أحدهما. وبما أنه غير معلوم لاشتباهه بالآخر فلايمكن الحكم بصحة المشتمل 
على التكبير. لعدم الوثوق بصدوره فيسقط عن الاستدلال. 


.519 :١ ح ؟, السرائر‎ 5١ الوسائل 7: ؟١/ أبواب القراءة في الصلاة ب‎ )١( 
.6086 :" (؟) السرائر‎ 
.81/ الحدائق 8: ؟١4. البحار ؟8:‎ )©( 


1 ان الم دواو امو االعزؤة 7255 الصاده 


وعلى الأوّل, فع بعده في نفسه -كما عرفت سما من مثل زرارة, إذ بعد أن 
سأل حكم المسألة عن الإمام (عليه السلام) كيف يسأله مّة أخرى ‏ فغاية ما 
هناك أ ممما روايتان فشكنت احداقيا لامر بالتكبير, والأخرى عدم الأمر الظاهر 
بمقتضى الاطلاق في جواز تركه, لكونه مسوقاً فى مقام البيان وتعيين تام الوظيفة 
والاشك أن مقتضى المع العرق بيتييا قو الحمل عل الاستسبات وات الوايت 
هى التسبيحات التسع. والثلاث الزائدة في الرواية الأخرى مستحبّة هذا. 

وممًا يؤيد زيادة كلمة التكبير فى الرواية وأَنَّا سهو من قلم النساخ من 
حية اسن الذشى التاكية مم الفهودالشارتعية» ان الضدوق رواها حمدنا 
بطريق صحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) من دون ذكر التكبير 
00 بالتسع . بحيث لايحتمل معه النقص. حيث قال: «... فقل سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع»7". 

فتحصّل: أنّ هذا القول ساقط لعدم الدليل عليه. 

القول القاق+ انها عشر تسبيحات فيقول هكذا :سيخان الله والحمد :و 
إله إلا الله ثلاث مرات, ثم يقول: الله أكبرء فيكون المجموع عشراً. نسب ذلك 
ال "السيد ال والشيخ فى الجمل والمنيوظ "0 وان قوفي 7 ماف 
وابن البراج7". ومال إليه فى الحدائق!" معترفاً كغيره من جملة من الأصحاب 


.١١05/ /707 :١ الفقيه‎ .١ ح‎ 0١ أبواب القراءة في الصلاة ب‎ /١7١7 :7 الوسائل‎ )١( 
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ما يقرا فى الركعتين الأخيرتين ا 


بعدم الوقوف على رواية تدل عليه غير أنّه (قدس سره) تصدى لاثباته بضم 
بعض الأخبار إلى بعض . 

هذاء ويمكن أن يستدل لهذا القول بصحيحة زرارة على رواية الصدوق المتقدمة 
آنفاً. بناء على حمل التكبير فى قوله (عليه السلام) «ثم تكبّر وتركع» على ما 
هو من متمم التسبيح الواجب في الركعتين الأخيرتين لا على تكبير الركوع. 

لكنه كما ترى بعيد جداًء فانّ ظاهرها أنّ تمام الواجب إِنما هو التسع وأنّ 
التكبير هو تكبير الركوع. ولذا عطفه على سابقه بكلمة «ثم» الظاهر في الانفصال 
وإلا كان الأحرى أن يقال: تكمله تسع تسبيحات وتكبر 3 تركع, أو تكمله 
عشر تسبيحات 3 تكبر وتركع . 

وكيف كان فلاينبغى الريب في ضعف هذا القول أيضاً. وصاحب الحدائق ١7‏ 
ف امدق الس إل هذه الضحيعة وق الدكبتر التي للف :إلى الزروايات 
الأخرء وهو أيضاً لايتم كما لايخى. 

القول الثالث: أنَّا تسع تسبيحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
يكرّرها ثلاث مرّات. نسب إلى الصدوق'" ووالده'" وأبي الصلاح!). ونسب 
أيضاً إلى حريز الراوي للتسع”* وهو من قدماء الأصحاب. فيظهر أنَّ فتواه 
ايضا كذلك, مضافا إلى روايته. 

والدليل عليه: هو صحيح حريز عن زرارة المتقدم آنفاً. الذي نقله الصدوق 


.415 41١١ :8 الحدائق‎ )١( 
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وقدر مر أنّ ابن ادريس أيضاً رواه كذلك في آخر السرائر نقلاً عن كتاب حريز 
عن زرارة. 

وهذا القول اباس هتقان الزوابة ضحبعة صبرعة فان فيك هو از الا كنفا: 
بما دونه وإلا فلابدٌ من الالتزام به. 

القول الرابع : الاجتزاء بالتسبيحات الأربع مرة واحدة. اختاره جمع كثير 
بل نسب ذلك إلى المشهور . 

وتدل عليه صريحاً: صحيحة زرارة قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) 
باقع هرم القول فق ال كففين الا ورين قال اوفقو ل سيان الدبو اهن 
له ولا إله إلا الله الله أكبرء وتكبّر وتركع»(", وهي واضحة الدلالة للتصريم 
بالإجزاء. فالزائد عليه من الأذكار فضل وندب, وبذلك نرفع اليد عن القول 
السابق, أعني التسع ويحكم باستحبايها, ويؤيّده: رواية محمد بن عمران ومحمد 
ابن حمزة7., 

وقد يستدل لذلك -كا في الحدائق”" ‏ بصحيحة سال بن مكرم أبي خديجة 
عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين 
الأولعين: وهل الذيق خلفك ان يقولوا سبحا اله والحمد نه ول اله اله انه 
والله أكبر وهم قيام. فاذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن 
يقرأوا فاتحة الكتاب وعلى الإمام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم فى الركعتين 
الأخيرتين» !4). 


.6 أبواب القراءة في الصلاة ب 17 ح‎ /٠١9 :5 الوسائل‎ )١( 
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(5) الوسائل 7: /١١7‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 0١‏ ح 17. 


ما يقرأ فى الركعتين الأخيرتين ا 


وهذه الرواية صحيحة السند. إذ ليس فى الطريق من يغمز فيه عدا الراوي 
الأخير. والظاهر أنّه سام بن مكرم المكنى بأبي خديجة مرّة وأبي سلمة أخرى 
فأبو خديحة كنية له لا لأبيه. فا وقع فى الوسائل في المقام من قوله: سالم بن 
أبي خديجة سهو من قلمه الشريف أو من النسّاخ. وقد ذكر (قدس سره) هذه 
الرواية بعينها فى باب 71 من الجماعة بحذف كلمة ابن فقال: عن سام أبي 
خديجة'"', وكذا فى التهذيب ”7: 8٠٠١/7170‏ وهو صحيح كما عرفت. 

وهذا الرجل - أعني سالم بن مكرم ‏ قد وثقه النجاشي وقال: إِنّه ثقة ثقة !"ا 
إلا أن الشيخ (قدس مررة افد سلقه ف التووييت 5 عرفا اه وثقه في 
موضع اخراعل يا تشكاء النلاية اا ىيولكن الظاشر أن تضعك الي بيت 
على تخيل اتحاده مع سالم بن أبي سلمة الكندي السجستاني وهو سهو منه بلا 
شكء وقد أوضح ذلك سيدّنا الأستاد (دام ظله)* في المعجم 4: 1177/17 

وكيف كان.ء فلاينبغي الريب في صحة السند. ومن هنا عبّر عنها فى الحدائق 
بالفيضيحة 10 

ولكنّها قاصرة الدلالة على الاجتزاء بالميّة وإن ادعاها صاحب الحدائق 
ولعلّه باعتبار ذكر التسبيح مرّة واحدة فى الركعتين الأوَلئين. وهو كما ترى فانٌ 


)١(‏ الوسائل 4: 7537/ ح15. 
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النظر فيها مقصور على بيان التفرقة بين الركعتين الأُوّلتين والأخيرتين. وأنٌّ 
الإمام يقرأ في الأوّلتين والمأموم يسبّح, وأمًا في الأخيرتين فهما سواء. وأما أن 
كيفية التسبيح في الأخيرتين أيّ شيء فهي ساكتة عنه بالكلية. ويحرد ذكر 
تسبيح خاص فى الأوّلتين لايقتضى كونه في الأخيرتين كذلك. فهذا الاستدلال 
ساقط, والعمدة فيه صحيحة زرارة المؤيّدة بالروايتين كا تقدم. 

اقول ادا فشن شنب إل ابو لمعيو تمن كن بل ولانف تسيا كديا د 
يقول: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر. وهذا القول أيضاً غير بعيد ككفاية 
التسبيحات الأربع, إذ قد دلت عليه صحيحة الحلبي صريحاً. فقد روى الشيخ 
فى الصحيح عنه عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا قت في الركعتين الأخير تين 
لاتقرأ فممماء فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر»!". 

وقد رواها فى الاستبصار والتهذيب”"غير أن كلمة «الأخيرتين» غير مذكورة 
في الثاني. ولعلها سقطت من قلمه الشريف. وكيف كان. فالدلالة ظاهرة سواء 
جعلنا قوله (عليه السلام) «لاتقرأ فيهما» صفة «للأخيرتين» أو جزاء للشرط 
بأن تكون هيا أو نفياً تفيده: لكوتها فى مقام الانشاء. 

القول السااس + ما نسب إلى ابن أبى:خقيل (14 من كفاية التسبيح 'ثلاثاً بأن 
يقول: «سبحان الله سبحان اللّه سبحان اللّه» وقد استدل له برواية ابي بصير عن 
بي عبدالله (عليه السلام) «قال: أدنى ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين 
ثلاث تسبيحات أن تقول: سبحان: الله سبحان اللهء سبحان انّه»60). 


.١514 حكاه عنه فى المختلف ؟:‎ )١( 
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ما يقرأ في الركعتين الأخيرتين 1 

وقيف 1ك الدلةلشواق كانكتاننةكن السدد قمين لعسف ظطريق. الصدون 
إلى وهيب بن حفص بشيخه محمد بن على ماجيلويه فانه لم يوثق. وبمحمد بن 
علي ال همداني الذي استظهر الأردبيلي فى جامعه ''' انه محمد بن علي القرشي أبو 
سمينة المعروف بالكذب ولكنه في غير محله بل هو محمد بن على بن ابراهيم 
الممداق وكيل القائضة :وان كان كينا ايضا ديت اتشهاءء امن الو لدان 
ونان زافو انك ارو كيز لف لمك اسان عل رو]نا نفب فين اقول 
ساقط . نعم, بناءً على جواز الاكتفاء بمطلق الذكر وانه ليس في التسبيح شيء 
موقت كما هو أحد الأقوال وسيجيء الكلام عليه ان شاء الله تعالى أمكن 
الاكتفاة به.حيفل ل لخصوصية فيه بل لكونه مضداقاً للذكر المطلق: 

والمتحصل: من جميع ما قدمناه لحد الآن جواز الاقتصار على التسبيحات 
التسع, بل الا كتفاء بالتسبيحات الاربع مرة واحدة. بل بالتسبيحات الثللاث 
لورود النص الصحيح على كل ذلك. كما تقدم في بيان القول الثالث والرابع 
انا مسو 

بل لا يبعد الاكتفاء بالتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء. لصحيحة زرارة 
عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: عشر ركعات, ركعتان من الظهر وركعتان 
من العصر. وركعتا الصبح, وركعتا المغرب, وركعتا العشاء الآخرة لايجوز 
فيهنّ الوهم ‏ إلى أن قال : وهي الصلاة التي فرضها الله. وفوّض إلى محمد 
(صلّ الله عليه وآله وسلّم) فزاد النني (صلّ الله عليه وآله وسلّم) في الصلاة 
سبع ركعات هي سنّة ليس فيهنٌ قراءة, نما هو صبيع وتهليل وتكبير ودعاء 
فالوهم إنما هو فيهنٌ» الحديث'”". ويمضمونها روايته الأخرى الواردة في المأموم 


)001( جامع الرواة ؟': 3937 687. 
(؟) رجال النجاشى: /1؟/ 179. 
() الوسائل 35: /١١9‏ ابواب القراءة في الصلاة ب 27 ح1. 
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كما لايبعد الاجتزاء بأقل من ذلك. أعني التسبيح والتحميد والاستغفار 
لوروده في صحيحة عبيد بن زرارة قال: «سالت ابا عبدالله (عليه السلام) عن 
الركعتين الأخيرتين من الظهر. قال: تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك. وإن 
شئت فاتحة الكتاب فانها تحميد ودعاء»!"". 

بل ميظور عن :وهنا يضاق الا كنقا باقن قن ذلك" كا راع ره التتعهية 
والذعاى فلا عاج إلى اديص والاتسكداو كام حية كرد يدانا للدغاء 
لتعليل الاجتزاء بالفاتحة باشةالها على التحميد والدعاء. ومن الواضح نفس 
متضمنة للاستغفارء فيظهر أن العبرة بالدعاء؛ كان استغفاراً أم لا. ومن جميع 
ما سردناه يظهر قوّة: 

القول السابع: من التخيير بين جميع هذه الصور وجواز العمل بكل ما 
تضمنته النصوص الصحيحة المتقدمة, المنسوب إلى ابن طاووس !" والمحقق في 
المعتبر ”). ومال إليه جملة من المتأخرين. فانٌّ هذا القول قريب جداًء لصحة 
تلكم الأخبار سند ودلالة كما عرفت, ولا تعارض بينها. غايته أن الأمر في 
كل منها ظاهر في الوجوب التعييني فيحمل على التخيير جمعاً. بتي الكلام في 
القول الأخير وهو: 

القول الثامن : من الاجتزاء بمطلق الذكر وإن لم يكن باحدى الصور المتقدمة 
ف التصوص السارقة كا نسي الل ينض وفك ان تاذل لامو تخريه» 

الكذل ا الاختلاف الكبير الواقع في الأخبار في تعيين الأذكار كما مر 


.1 الوسائل 8: 588/ أبواب صلاة الجماعة ب 4 ح‎ )١( 
.١ أبواب القراءة في الصلاة ب 47 ح‎ /٠١7 :7 الوسائل‎ )1( 
.5١6 :7 (؟) حكاه عنه في الذكرى‎ 

.١9٠ :” المعتير‎ )8( 


ما يقرأ فى الركعتين الأخيرتين 0 


تعن انأ الاعشار عطلق الذكر نوا نه لين شداك اك دمو فك :قالواتحت 
نا هو طبيعي ذكر الله وللانتصوضة للمذكرو و التفيوصن ,وإنااتهى: أمطانه 
وال ص ينص قنف فاللقاء لظائر ايان الى رداق لمانا( السك نكن 
أنَا استفدنا من الاختلاف الكثير الواقع في كيفية تعيين الأدعية أنّ العبرة بمطلق 
الدعاء وليس هناك شيء موقت. فكذا في المقام طابق النعل بالنعل. 

وفيه: أن القياس مع الفارق, فانّ الأمر وإن كان كذلك في باب صلاة الميت 
لكنه ليس لأجل اختلاف الأخبار فحسب. بل للتصريم فى تلك الأخبار بأنّه 
ليس هناك شيء موقّت. ومثل هذا التصريم لم يرد في نصوص المقام حتى 
يلقزم بالغاء تلك الخصوصيات الواردة فيهاء إذ من الواضح أنّ يحرّد الاختلاف 
وإن كثر لا يقتضي ذلك بل لابدٌ من مراعاتهاء غاية الأمر أنّ الأمر الوارد في 
كل خبر ظاهر في نفسه بمقتضى الاطلاق في الوجوب التعيينى فيرفع اليد عنه 
ويحمل على التخييري جمعاً بينها كا تقدم. فلايجوز له اختيار ذكر لا نص فيه 
لعدم الدليل عليه. 

الثانى: رواية على بن حنظلة ‏ وقد تقدمت١! ‏ قال: «سألته عن الركعتين 
الأخيرتين ما أصنع فيهم؟. فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب, وإن شئت فاذكر 
الله فهو سواء. قال قلت: فأيّ ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء إن شئت 
يشفت وان فقت قرانقى "ا فظو فنا اذ اليرة عطاق كز اله كت نا حنق. 

وفيه أوّلً: نما ضعيفة السند كما مرًا'' وإن عبّر عنها بالموثقة فيكلمات بعض 
فانَ علي بن حنظلة!؟ لم يوثق وإن كان أخوه عمر تقبل رواياته ويعبّر عنها 


)010( في ص .10١‏ 

(؟) الوسائل 7: /١١8‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 47 ح 7. 

0( فى ص ١0غ].‏ 

(4) سيجيء قريباً في اواخر المسألة الثانية [ص 41794] توثيق الرجل فلاحظ . 
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بالمقبولة. 

وثانياً: مع الغض عن السند فالدلالة قاصرة, إذ غايتها أ نا بالاطلاق فيقيد 
ما ورد في سائر الأخبار من التقييد بالذكر الخحصوص كا هو مقتضى صناعة 
الاطلاق والتقيبد. بل يمكن دعوى منع انعقاد الاطلاق من أصله. للتصريم في 
الذيل بقوله (عليه السلام) «إن شئت سبّحت...» إلخ. الكاشف عن ان المراد 
بالذكر فى الصدر خصوص التسبيح لا مطلق الذكر فتدبر جيدا . 

الثالث ها اذعاء الحقق امداق (قدمن سره) من أن الظاهر من قولة:(عليه 
السلام) في مع الود «إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء...» 
ل" هو الاجتزاء بكل واحد من هذه الأمور. وأنّ ذلك من باب التنويع. ثم 
قال (قدس سره) ولو سلّم عدم ظهور الصحيحة فى نفسها في ذلك فلتحمل 
عليه بقرينة رواية علي بن حنظلة المتقدمة» انتبى ملخصاً١".‏ 

وهذه الدعوى كا ترى - لم نتحققها. فان ظاهر الواو هو الجمعء فارادة 
التنويع كي يكون بعنى او خلاف الظاهر لا يصار إليه من دون قرينة. واضعف 
من ذلك: الاستشهاد برواية علي بن حنظلة, إذ قد عرفت أثّْها في نفسها ضعيفة 
سنداً ودلالة فكيف يبستتميد مها 

فظهر أن القول بالاجتزاء بمطلق الذكر ساقط . 

وقد تحصل لك من جميع ما قدمناه: أنّ الأقوى هو الاجتزاء في التسبيح 
بكل ما ورد في النصوص الصحيحة كما ذكره جماعة. لكن الأحوط اختيار 
التسبيحات الأربعة مرة واحدةء وأحوط من ذلك تكرارها ثلاثاً. فانه مجر 
ومبرئ للذمة قطعاً. لعدم الخلاف فيه من أحد كما عرفت. ْ 


(1) الوسائل 7: 7/6١9‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 47 ح 5. 
(؟) مصباح الفقيه (الصلاة): 7١4‏ السطر ١؟.‏ 


ما يقرا فى الركعتين الأخيرتين 0 0 


والأولى إضافة الاستغفار إليها'' ولو بأن يقول: اللّهِمْ اغفر لى . 


)١(‏ للأمر به فى صحيحة عبيد بن زرارة المتقدمة قال (عليه السلام): «تسبّح 
وتحمد الله وتستغفر لذنبك...» |1( الحمو لعل الالتعياب طخل سان الأكيار. 
عنه. مضافاً إلى عدم القائل بالوجوب. نعم, ربما يستظهر أو يستشعر من كلام 
العلامة فى المنتهى وجود القائل به. حيث إِنْه بعد أن سلم دلالة الصحيحة عليه 
قال: اعرف عدم وجوب الاستغفار'", فانٌ التعبير بالأقرب يشعر بوجود 
الخلاف لكن الظاهر أَنّ مراده (قدس سره) الأقرب بالنظر إلى الصحيحة لا في 
قبال قول آخر. 

وكيف ما كان, فالظاهر عدم الوجوب لقصور الصحيحة في نفسها عن الدلالة 
عليه فانٌ ذيلها يشهد بأنّ الاستغفار إنمااذكر لكونه مصداقاً للدعاء لا لمخصوصية 
فيه , لقوله (عليه السلام): «وإن شئت فاتحة الكتاب فائها تحميد ودعاء» فيكشف 
عن أن العبرة بالدعاء. والاستغفار المذكور في الصدر من مصاديقه'". ولايحتمل 
العكس لخلرٌ الفاتحة عن الاستغفار. 

على أنه مع التسليم فغايته وجوب الاستغفار فيا لو اكتفى بالتحميد والتسبيح 
المشتمل غلي] هذه الضحيحة: مالو اخفان ذكرا اشر مذكورا ف يقية النصواض 
فلاذا؟ فا ذكره الفقهاء من الاستحباب هو المتعين. 1 


.١ أبواب القراءة في الصلاة ب 45 ح‎ /٠١1 :7 الوسائل‎ )١( 

)١(‏ المنتبى :١‏ 770؟, السطر الأخير. 

(") المفهوم من الصحيحة أنّ التسبيح تحميد كا أنّ الاستغفار دعاء. وسورة الحمد 
مشتملة عليهما معاً. وغاية ما يستفاد من الذيل جواز الاتيان بكل ما يشتمل على 
التحميد والدعاء. لا جواز ترك الاستغفار وعدم تبديله بما يشتمل على الدعاء لو 
اختار المكلف التسبيح كا هو المدعى. 


فيد ممامو ووو مو المج ادو وابخاست فم ناح ولد وريد ود البرك العريوة 7315 اماد 


ومن لاا بس يستطيع يأق با لبك ا منهاء وإلا أتى بالذكر المطلق (*) 0 وإن كان 
قادراً على قراءة الحمد تعيّنت حينئذ !". 

]١061[‏ مسألة :١‏ إذا نسى الحمد فى الركعتين الأوليين. فالأحوط 
اختيار قراءته في الأخيرتين. لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات2. 


)١(‏ وهذا هو الصحيح. لا لقاعدة الميسور لعدم تقاميتهاء بل لأنّ المستفاد 
من الأخبار بمقتضى الفهم العرفي أنّ كلاً من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
جزء مستقلء لا أنّ الجموع جزء واحدء وعليه فلو عجز عن البعض لم يسقط 
الأمر بالباقى لاطلاق دليله. 

() لايمكن المساعدة عليه. لما مب ( من أن الاكتفاء بالذكر المطلق لا دليل 
عليه. فلايجزئّ في المقام حتى لو بني على تهامية قاعدة الميسورء إذ الاتيان 
بفرد آخر من الذكر غير ما هو الموجود في النصوص الصحيحة, كقوله: الله 
خالق أو رازق ونحو ذلك مباين لما هو الواجب المذكور في تلك النصوص من 
التسبيح والتحميد والتهليل وتحوها. لا أنه ميسور لا ومن مراتبها كبا لايخ . 

(؟) بلا إشكال كما هو الحال فى كل واجب تخييري تعذّر ما عدا الواحد من 
أطرافه . فانٌ ارم ان لا 1 ولا تنتقل الوظيفة إلى البدل الواقع في 
كول 

(؛) تقدم الكلام فى هذه المسألة مفصلاً”", وظهر حاها بما لامزيد عليه. فلا 
حاجة إلى الاعادة. 


(:#) على الأحوط. 
)01( في ص 18 ]. 
5( فى ص 04غ. 


أحضاتة الفيسيا بت مق القزاءة 111 [ذ1ذ[ [ ا ااا 


]١66[‏ مسألة *: الأقوى كون التسبيحات أفضل”* من قراءة الحمد 
فى الأخيرتين, سواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً (. 


)١(‏ كما نسب ذلك إلى جمع كثير من الأصحاب. وقيل بأفضلية القراءة إِمَا 
لخصوص الإمام أو مطلقاً. وقيل بالتساوي وعدم ترجيح فى البين. وحيث إن 
منشاً الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في المقام فلا بدٌ من التعردض إلمهاء فنقول : 
مقتضى طائفة كثيرة من النصوص -واغلبها صحيح أو موثق ‏ افضلية التسبيح 

صحيحة زرارة التي رواها الصدوق!" وصحيحته الأخرى''" 
مجيخة ان شونا لوا 

وصحيحة الحلبى!*) «إذا قت في الركعتين الأخيرتين لاتقرأ فيهماء فقل: الحمد 
له وسبحان الله واللّه أكبر». سواء أكان قوله (عليه السلام) «لاتقرأ فيه|» صفة 
للأخيرتين أم جزاءً للشرط. وإن كان الأول أظهر. والجزاء هو قوله: فقل... 
إلخ؛ وإن كان الأنسب دخول الفاء على هذه الجملة كا لايخ . 

وكيف كان, فالنهي عن القراءة اوتقصا وان كان ظاهراً في عدم المشروعية 
لكنه حمول على المرجوحية بقرينة الأخبار الأخر كا مرّء فينتج أفضلية 


التسبيح. 


() في ثبوت الأفضلية فى الإمام والمنفرد إشكالء نعم هو أفضل للمأموم في الصلوات 
الاخفاتية من القراءة, وأمّا في الصلوات الجهرية فالأحوط له وجوباً اختيار التسبيح. 

.١١0/ / 5057 :١ الفقيه‎ .١ ح‎ 6١ الوسائل 1: ؟١١/ ابواب القراءة في الصلاة ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 7: 7/6٠١9‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 47 ح 5. 

(*) الوسائل 8: /١817‏ ابواب الخلل ب ١‏ ح ١‏ و588/ ابواب الجماعة ب 4 ح 1. 

(4) الوسائل 1: /١١5‏ ابواب القراءة في الصلاة ب 0١‏ ح ل. 


' وبمضمونها 


/اء لا ا صا د مو راطا وكا امررم حا عو ابرح العووة 7557 الضلره 


ووبشيحة عمد بن قبي 1١‏ فآن التسبدو نكا يدل عل الاسعمراز الكافئك 
عن افضلية التسبيح. وظاهرها الاطلاق. لأنّه (عليه السلام) كان يصلي إماماً 
وماموما ومنفردا. 

هذه جملة الروايات المعتبرة الدالّة على أفضلية التسبيح مطلقاً. ويؤيدها 
ووانات الكرو وان كاك امنانددها لوعن امدق كرو اوها رن الضيحاك 7 
ورواية محمد بن عمران'' المصرّحة بأفضلية التسبيح وغيرهما مما لايخ على 
المراجع . 

وبازائها طائفة أخرى من الأخبار تقتضي أفضلية الحمد مطلقاً. وهي روايتان 
إحداهما: رواية محمد بن حكيم نال سالك أن الس انه السلام) امنا 
أفضل القراءة فى الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال: القراءة أفضل» ! لكنها 
ضعيفة السند بمحمد بن ال حسن بن علان ومحمد بن حكيرء فائَّها لم يوثقا. 

الثانية : رواية الطبرسي في الاحتجاج عن الحميري عن صاحب الزمان 
(عليه السلام) «أنّهِ كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين إلى أن قال - 
فأجاب (عليه السلام) قد نسخت قراءة أُم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح 
والذي نسخ التسبيح قول العالم (عليه السلام) «كل صلاة لا قراءة فيها فهي 
خداج...» إل( وقد تقدّم التعرّض ها في أَوّل الفصل 7, وعرفت آنا ضعيفة 
السند بالارسال أُوَّلاُء ومشوّشة المتن ثانياً. ولو تمت لكانت حاكمة على جميع 


.1 ح‎ 0١ الوسائل 1: 56 أبواب القراءة في الصلاة ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 3: /١٠١‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 47 ح 8. 

(؟) الوسائل 7: /١7‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 0١‏ ح ؟. 

(؛) الوسائل 1: /١١6‏ ابواب القراءة في الصلاة ب 0١‏ ح .٠١‏ 

(0) الوسائل 1: /١١7‏ ابواب القراءة فيالصلاة ب١0‏ ح 8 .١‏ الاحتجاج ؟: 5701/0/60 
(3) في ص 445. 


أنظلتة العسيعات من القراءة 0 0 


أخبار الباب. 
فظهر أنّه ليست هناك رواية يعتمد عليها تقتضي أفضلية الحمد مطلقاً حتق 
تعارض الطائفة السابقة من الأخبار المقنضية لأفضلية التسبيح مطلقاً. فهذا 
القول ساقط . 
يبق الكلام: في التفصيل الذي قيل به بين الإمام وغيره. ويقع الكلام تارة: 
في المنفرد. واخرى: في الإمام. وثالثة: في المأموم. 
أمّا المنفرد, فلم يرد في شيء من النصوص ما تضمن الأمر بالفاتحة خاصة 
بالنسبة إليه. عدا رواية جميل بن دراج أنحن بورقرا البح فيو اذ ااهل وحدة 
بفاتحة الكتاب»١"‏ لكنها ضعيفة السند بعلي بن السندي, فانّه لم يوثق إلا من 
نصر بن صباح!' ولا عبرة به. لعدم ثبوت وثاقته في نفسه. ومن هنا لا يبعد 
القول ءا قضلية النسيص بالآقنافة الله كا عليه يدن الأسعاذ (دام:ظلن: 
ٍ م طله بي 
تعليقته الشريفة!" عملاً بالنصوص المتقدمة. وإن كان هذا أيضأ لايخلو عن 
وأمّا الامام. فقتضى النصوص المتقدمة أفضلية التسبيح له. بل قد يظهر 
من صحيحة سال أبى خديجة ) تعيّنه ىا لايخ . 
لكن بازائها صحيحتان تضمّنتا الأمر بالفاتحة خاصة, وهما: صحيحة معاوية 
ابن عمار «عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين. فقال: الإمام يقرأ 
بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح. فاذا كنت وحدك فاقراً فيهما وإن شئت فسبّهم»07 


.4 أبواب القراءة في الصلاة ب 17 ح‎ /٠١8 :7 الوسائل‎ )١( 
.81906 /05٠١ :١7 معجم رجال الحديث‎ ,.١١١94 /0914 (؟) رجال الكثىي:‎ 
. ] 1177 [تقدم في التعليقة الاشكال في أفضلية التسبيح للمنفرد. راجع ص‎ )( 
.١7 ح‎ 0١ ابواب القراءة في الصلاة ب‎ /١١1 :1 (؛) الوسائل‎ 
أبواب القراءة في الصلاة ب 57 ح ؟.‎ 7/6١8 :7 الوسائل‎ )( 


كسا ممم ممم مم مهمه ممم 0000006666066 000000000006000 شرح العروة /١4‏ الصّلاة 


وصحيحة منصور بن حازم «إذا كنت إماماً فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة 
الكتاب وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل»7". 

وقد جمع المحقق الهمداني (قدس سره)١"‏ بينهما بالالتزام بالتخصيصء وأنّ 
خصوص الإمام تتعين عليه الفاتحة. فتحمل النصوص السابقة على غير الإماه 
وهو كما ترى فانّ في بعض تلك النصوص التصريم بالتسبيح في خصوص الإمام 
كصحيحة سام الى خديجة المتقدمة انفا. فتقع المعارضة لا حالة. ولا سبيل 
للتخصيص. بل إِنْ مقتضى الجمع العرفي بينهما هو الحمل على التخيير. لظهور 
كل منهما في التعيين. فيرفع اليد عن خصوصية التعينية ويحمل على التخيير. 

وفقة تدر قن | نالعال لول الفمصحعين فل اقيم 5] ركه عاخن 
الحدائق'".إذ الحمل المزبور فرع تعذر الجمع العرفى وقد عرفت إمكانه بما ذكرناه 
ونتيجة ذلك هو الحكم بالتخيير من دون ترجيح لأحدهما على الآخر. 

هذاء والتحقيق عدم إمكان الحمل على التقية في نفسه. فانٌ الأمر بالقراءة 
في الصحيحتين ظاهر في الوجوب. فامًا أن يراد به الوجوب التعييني أو التخييري 
لاسبيل للثاني للتصريم في ذيلهما بثبوت التخبير للمنفرد أيضأً ٠‏ فلم يبق فرق 
بينه وبين الإمام. ومن الواضح أنّ التفصيل قاطع للشركة. 

5 لايل دول ايا إذ لم يقل به أحد حتى من ن العامة. فان مذهبهم 
أفضلية القراءة في الأخيرتين لاتعيّنها فكيف يحمل على التقية. 

ودعوى حمل الأمر على الاستحباب. ثم الحمل على التقية. كما ترى, إذ لا 
مقتضي لحمل اللفظ على خلاف ظاهره ثم الحمل على التقية. 


.١١ ح‎ 0١ أبواب القراءة في الصلاة ب‎ /١١7 :1 الوسائل‎ )١( 
.758 (؟) مصباح الفقيه (الصلاة): 580. السطر‎ 
.2 ٠7 4 الحدائق‎ (0 


أفناتة التسيحا تمق القراءة ل 

وممًا ذكرنا تعرف أنّ ما قدّمناه ١‏ من الجمع العرفى أيضاً ساقط . لما عرفت 
من تعذر الحمل على التخيير. فلا مناص من الالتزام باستقرار المعارضة بينهما 
وبين صحيحة سام أبي خديجة المتقدمة الصريحة في تعيّن التسبيح للامام 
فيتساقطان لا حالة. والمرجع بعدئذ إطلاق صحيحة عبيد بن زرارة''! القاضية 
بالتخيير والمساواة بين القراءة والتسبيح من دون ترجيح. 

فان قلت: قد ورد النهي عن القراءة في بعض النصوص ال حمول على الكراهة 
عدا بولاقيد انها اللسبيع كف يلاه بالجقون. 

قلت: النهي عن القراءة لم يرد إلا فى صحيحتين, إحداهما: صحيحة زرارة 
عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إن كنت خلف إمام فلا تقرآنٌ شيئاً في 
الأولنين» وأنضت لقراءتة..ولا تقرآنٌ شيئاً فى الأخيرتين: فان الله عد وجل 
يقول للمؤمنين: وإذا قرئ القران ‏ يعني في الفريضة خلف الإمام ‏ فاستمعوا 
له وأنصتوا لعلكم ترحمون, فالأخيرتان تبعاً للأوّلتين»7". 

وهي كما ترى ظاهرة في المنع عن القراءة في الصلوات الجهرية, ولا معارض 
لها في موردهاء فلو كنّا نحن وهذه الصحيحة لحكمنا بعدم جواز القراءة في 
الأخيرتين للماموم في الصلاة الجهرية. إذ لا مقتضي لحمل النبي على خلاف 
ظاهره بعد سلامته عن المعارض في مورده. غير د المشهور لم يلتزموا بذلك. 

ومن هنا كان الأحوط وجوباً اختيار التسبيح بالنسبة إليه. كما نبّه عليه 
سيدٌنا الأستاذ (دام ظله) في التعليقة ). 


)001( في ص 07غ6. 

(؟) الوسائل : /7١1‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 47 ح .١‏ 
(؟) الوسائل 8: 700/ أبواب الجماعة ب 7١‏ ح 7. 

)غ0( تقدمت في ص 77 ]. 


ا 4ه د 


الثانية: صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) «أنّه قال: لا تقرأنٌ في الركعتين 
الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إمامأ كنت أو غير إمام...» 
إلخ0'' لكن هذا النبي باعتبار تاكيده بالنون المثقلة وتنكير لفظ الشيء غير 
قابل للحمل على الكراهة ى) لايخى. ومقتضى الجمع بينها وبين سائر الأخبار 
المرخصة للقراءة. هو إرادة النبي عن القراءة بعنوان الوظيفة المقررة في الركعتين 
الأخيرتين. فلا يجوز الاتيان بها فيهما بهذا العنوان, أي بعنوان الوظيفة الأصلية 
والواجب الأوّلي. على حد الاتيان بها في الأوّلتين ىا تفعله العامة كذلك. فلا 
ينافى ذلك جواز الاتيان يها فيه| بعنوان أَنْها مصداق للتسبيح, وباعتبار اشقاهها 
على التحميد والدعاء كما صرح بذلك فى صحيحة عبيد بن زرارة المتقدمة. 

وملخّص الكلام في المقام: أنّ المستفاد من الأخبار بعد ضير بعضها إلى 
بعضء أَنّ الوظيفة الأوّلية في الركعتين الأخيرتين اللتين هما مما سنّه انبى (صلى 
لله عليه وآله وسلّم) ويدخلهما الوهم. إِمَا هو التسبيح فقط في مقابل الركعتين 
الأوّلتين اللتين هما من فرض اله ولا يدخلهما الوهم, فان الوظيفة فيه القراءة 
نحسيه وقد يطل :هذا الرق انعيازا ل فررضة اشع سه الى صل انع 
والشوعك كنا انون إل الك ف يعض التصروصن !7 قالقراء يستواني) الاو 
غير مشروعة في الأخيرتين. بل المقرر إِنما هو التسبيح كما تشهد بذلك الصحاح 
الفلاث لزؤارة المصير جديا نه لبنسن :قبيرة قا12 . 

فلو كنا نحن وهذه النصوص, لحكمنا بعدم مشروعية القراءة في الأخيرتين 
طلقا :الا اله نظور من صشبحة غبيه نن زرا المتقدمة بجواق القراءة فعا 


.١ ح‎ 0١ الوسائل 7: ؟١١/ أبواب القراءة في الصلاة ب‎ )١( 

.4 ح‎ 0١ أبواب القراءة في الصلاة ب‎ /١١4 :7 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 3: /١٠١9‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 45 ح5. 4؟١/‏ ب١0‏ ح1. 
الوسائل 8: /١1617‏ أبواب الخلل ب ١‏ ح .١‏ 


أفضلتة التسبيحات من القراءة 00 


أيضاً. لا بعنوانها الأوّلي. بل لمكان اشتاها على التحميد والدعاء؛ فتكون أيضاً 
فرداً من أفراد التسبيح. فهي والتسبيحات المقررة على حد سواء. والمكلف 
مخير عقلاً بين الأمرين. لأنّ المأمور يه هو جامع التسبيح وطبيعيه. وما أن 
القراءة امع أدز اده فقتطئ أهذه :الضيعيخة:فيكون النخيين :يتن عقليا يذ 
الصحيحة حاكمة على جميع أخبار الباب ومثبتة للتساوي بين الأمرين من 
غير ترجيح ف البينء وقد عرفت(" أنّالأمر بالقراءة للإمام في صحيحتي معاوية 
ومنصور معارض بالأمر بالتسبيح في صحيحة سام أبي خديجة , وبعد التساقط 
يرجع إلى إطلاق هذه الصحيحة المثبتة للتخيير على الاطلاق من غير فرق بين 
الإمام والمأموم والمنفرد, إلا قسماً خاصاً من المأموم كبا تقدم. لورود النص 
الخاص فيه السليم عن المعارض. 

ويدل على ما ذكرناه من التخيير مطلقاً: مضافاً إلى صحيحة عبيد. موثقة 
علي بن حنظلة!" بل هي أصرح منهاء لتضمنها ا حلف على التساوي بين القراءة 
والتسبيح. ونحن وإن ناقشنا فما سبق!' فى سند هذه الرواية؛ بل حكمنا بضعفها 
من جهة عدم ثبوت وثاقة علي بن حنطلة, ولا أخيه عمر في كتب الرجالء وإن 
تلق الأصحاب روايات الثاني بالقبول وأسموها مقبولة عمر بن حنظلة . 

لكن الظاهر وثاقة الرجل على بن حنظلة فان ما تقدم من التضعيف كان 
مبنياً على الغفلة عبّا ورد فى شأنه من رواية صحيحة تدل على وثاقته بل ما 
فوقهاء وهى ما رواه في بصائر الدرجات) بسند صحيح عن عبدالأعلى بن 


)01( فى ص 7/0غ. 

(؟) الوسائل 5: /٠١8‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 57 ح ؟. 

6 فى ضن 154:16 

ضاي الدرحات :1 8/ كووقد اشار (دام ظله) إلى ذلك في المعجم ؟١1:‏ 179/ 
16. 


خخ ا ا عا قط ع العريو 1053 الكازة 


أعين قال: «دخلت أنا وعلى بن حنظلة على الصادق (عليه السلام) فسأله على 
ابق حنظلة فاجابه فقال :فا كان كذا وكذا فاجابة فا شق اجانة باربعة 
وجوه. فالتفت إل على بن حنظلة قال: يا أبا حمد قد أحكمناه فسمع الصادق 
اد فقال: لاتقل هكذا يا أبا الحسن فانّك رجل درع. إذفن الأشياء 
كنا يق 1 ضيّقة...» إل . فان 1 الحسن كنية على بن حنظلة ة. وقد وصفه الامام 
بالورع الذي هو فوق العدالة فضلاً عن الوثاقة. فلا ينبغى التشكيك فى وثاقة 
ارخ 
على بن فضال في السند لعبّرنا عنها بالصحيحة, لكنّها موثقة من أجلها 
ومقتضاها كصحيحة عبيد هو التخيير والتساوي بين الأمرين مطلقاً كما عرفت. 

ومن جميع ماذكرناه يظهر الحال فى المأموم , فانّالروايات فيه أيضاً متعارضة 
6 ود يوسلا جود باس سيو 
مه يي / ظاهرها : كون وظيفة 0 هي يه 1 
ميل يت اشته نا تسبي الامام: 

ويظهر من بعضها أنّ الوظيفة إنما هي القراءة. كصحيحة عبدالله بن سنان 
عن أبىي عبدالله (عليه السلام) «قال: إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها 
بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقراً خلفه في الأوّلتين. 
وقال: يجزئك التسبيح في الأخيرتين قلت: أيّ شيء تقول أنت؟ قال: أقراً 
فاتحة الكتاب»("!. 


.١7 ح‎ 0١ ابواب القراءة في الصلاة ب‎ /١١1 :7 الوسائل‎ )١( 
.١؟ ح‎ 0١ ابواب القراءة في الصلاة ب‎ /١١1 :37 (؟) الوسائل‎ 


حكم الأخيرتين من حيث الجهر والإخفات 0001011 0 0 ا 
]١666[‏ مسألة ؟: يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد وني الأخرى 
التسبيحات. فلا يلزم اتحادهما فى ذلك .١!‏ 
]١061[‏ مسألة : يجب فمبما الاخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات!". 


ذان العير بالخسواء يكن عن أن الوظيفة الأؤليه اغا هن :القراءة ان 
أجزأ عنها التسبيح, ولا سيا بملاحظة قوله (عليه السلام) في اليل :ادر اإقاعنة 
الكتاب» فيعارض مضمونها الصحيحة الأولى وبعد التساقط يرجع إلى إطلاق 
صحيحة عبيد وموثقة علي بن حنظلة الدال على التخيير بين الأمرين والتساوى 
بينهها ى) عرفت . 

والمتحصّل من جميع ما قدمناه: أنه لم تثبت أفضلية شيء من التسبيح أو 
القراءة, بل الأقوى هو التخيير والمساواة بينهماء من غير فرق بين الإمام والمأموم 
والمنفرد. ماعدا صورة واحدة وهي الملأموم في الصلوات الجهرية, فانٌ الأحوط 
وجوباأ اختياره التسبيح حينئذ )| عرفت وجهه/"'. 

)١(‏ لاطلاق نصوص التخيير. فانٌ الموضوع فيها كل واحدة من الأخيرتين 
لا جموعها. 

(؟) على المشهور المعروف. بل عليه دعوى الاجماع. وذهب بعض مهم 
صاحب الحدائق إلى التخيير'". ولايخ أنه لم يرد في شيء من الأخبار التعيدض 
لحكم الأخيرتين من حيث الجهر أو الاخفات. وإا هي مسوقة لبيان حكم 
الأوّلتين أو سائر الأذكار من ذكر الركوع والسجود والتشهد ونحوها. 


)0010( في ص /717غ. 
(؟) الحدائق 8: 77؛غ. 


0 اواو ووو العامة بداب وبق تسر العروة 7/15 الضلاة 


ومع ذلك فالأقوى ماعليه المشهورء للسيرة القائمة من الأئّة (عليهم السلام) 
وأصحابهم, بل الب (صل الله عليه وآله:وسلم) وكذا المتشرعة متضلة به 
على مراعاة الاخفات فى الأخيرتين. بحيث لم ينقل الجهر عن أحدهم. وهذه 
السيرة بمجرّدها وإن لم تدل على الوجوب. لامكان قيامها على أمر راجح 
وأنّ الاخفات مشروع إباحة أو ندباً. لكنها تحقق صغرى لكبرى تضمنتها 
صحيحة زرارة من عدم جواز الاجهار متعمدا في كل ما لا ينبغي الاجهار فيه 
قال: (عليه السلام) «في رجل جهر فها لا ينبغي الاجهار فيه وأخى فما 
لاينبغى الاخفاء فيه. فقال: أىّ ذلك فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعليه 
الاعادة» ١١‏ فبضم الصغرى الثابتة بالسيرة ‏ وهى أَنّ الاجهار فى الأأخيرتين تنا 
لا ينبغي - إلى الكبرى المستفادة من الصحيحة وهي البطلان في صورة العمد 

فان المراد بكلمة « يسنبغى)) قَّ هذه الصحيحة ليشن هو الوجوب وله 
الاستحباب قطعاً لوضوح الحكم على التقديرين. وهو أن الاخلال بالجهر مع 
وجوبه يفتضي البطلان, ومع استحبابه لا يقتضي, فلا حاجة إلى السؤال. بل 
المراد به فى المقام ما هو اللائق بحال الصلاة والمناسب لها بحسب التداول 
والتعارف الخارجي . وحيث إِنّ الوظيفة المقررة فى الأخيرتين من التسبيح أو 
القراءة نما يليق مها الاخفات كبا كشفت عنه السيرة والتداول الحنارجى على ما 
عرفت, فكان هو مما ينبغي. والاجهار فبها ما لاينبغي فتشملها الصحيحة 
خيقد من أن الأعهار ىق طلة موجب للأغادة 


نعم . في الصحيحة الأخرى لزرارة تخصيص الحكم بالقراءة فلاتعم التسبيح 


.١ الوسائل 7: 87/ أبواب القراءة في الصلاة ب 77 ح‎ )١( 


حكم الأخيرتين من حيث الجهر والإخفات 000 
لو اختاره فى الأخيرتين١'"‏ لكن المستند هي الصحيحة الأولى المطلقة, إذ لاتنافي 
بين لسن بسع تراعى صناعة الاطلاق والتقييد كما لايخى. 

وربما يستدل للحكم بصحيحة علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن 
(عليه السلام) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيها بالحمد وهو 
إمام يقتدى به؟ فقال: إن قرأت فلابأس, وإن سكت فلابأس»'" بناءً على 
إرادة الاخفات من الصمتء إذ لا صمت للإامام في شيء من الركعات اجماعاً 
وإرادة الأخيرتين من الركعتين, فان توصيفههما بذلك يكشف عن معهودية الحكم 
كذلك. وأنُ المخفت فمها شيء مسلّم مفروغ غنه. 

لكنه كما ترىء فانٌ المراد بالركعتين الأولتان قطعاً. بشهادة الجواب بتخيير 
المأموم بين القراءة والسكوت. إذ لا سكوت فى الأخيرتين, لعدم تحمل الإمام 
هنالك بالضضرورة, وإنما مورده الأولتان اللتان يتحمل فيهما الإمام. فالصحيحة 
ناظرة إلى حكم الأوّلتين من الصلوات الاخفاتية. فتكون أجنبية عرّا نحن فيه 
بالكلية. 

ويؤيد ما ذكرناه: أَنَّ لابن يقطين صحيحة أخرى بعين هذا السند عن أبي 
الحسن (عليه السلام) وقد سأله عن حكم الأوّلتين في الصلوات الجهرية 7" 
فساله (عليه السلام) عن حكم المأموم في الركعتين الأوّلتين تارة في الجهرية 
وأخرى فى الاخفاتية فأجاب (عليه السلام) فيهما بالتخيير بين القراءة والسكوت. 
فالعمدة في الاستدلال ما عرفت. وأمّا بقية الوجوه المذكورة في المقام فكلها 
ساقطة لا ينبغي الالتفات إلبها. 


)١(‏ الوسائل : 87/ أبواب القراءة في الصلاة ب 7١‏ ح ؟. 
(؟) الوسائل 8: 708/ أبواب صلاة الجماعة ب اح 17. 
(؟) الوسائل 8: 708/ أبواب صلاة الجماعة ب الاح .١١‏ 


ؤ ةن قيض العرروة :51 /«الصادة 


نعم , إذا قرأ الحمد يُستحب الجهر بالبسملة على الأقوى”* وإن كان الاخفات 
فمها أيضاً أحوط (". 


)١(‏ يقع الكلام تارة في جواز الجهر بالبسملة, وأخرى في استحبابه على 
قدو الموازه أما أل الجواز «المسشيون دللفى:وبخالف فبابخ ادروس :فدهب 
ل الم 

والتدال الداثارة: باثه مقتفى الأحباط: اذ لا عسل وجوني الجهر. 

وفيه: أَنّالمورد من موارد الأقل والأكثر. والمختار فيه البراءة دون الاشتغال. 

وأخرى: بأنّ ذلك هو مقتضى إطلاق ما دل على وجوب الاخفات في 
الأخيرتين. فانّه يشمل الفاتحة بأجزائها لو اختار القراءة. ولا شك أنّ البسملة 
جزء ها. فالقائل بالتقييد وجواز الجهر فيها لابدٌ له من إقامة الدليل وال 
فالاطلاق حجة عليه. ولعله من أجل ذلك ذكر في المتن أَنّ الاخفات أحوط . 

والجواب: أنّ هذا نما يتم لو كان الاخفات في الأخيرتين مستفاداً من دليل 
لفظى فيتجه حينئذ القسك باطلاقه. لكنك عرفت ان المستند فيه إنماهى 
الود ةدر اهارق اللنا رمس الققدة لمعيه الى الاعيار قف ميد 
صحيحة زرارة بالتقريب المتقده8؟, وحيث إن اميه دليل لبى فلا إطلاق ها 
كل يتمينك يعديل التفسطل الاظلاق يفق زهان المقميون إل وار اهن 
البسملة بل استجابه كما عرفت, وم يثبت أنّ سيرة الأئمة (عليهم السلام) 
وأصحابهم كانت على الاخفات فيها لخلوٌ الأخبار إلا ما شد عن التعردض 


(#) فيه إشكال. والأحوط لزوماً الاخفات. 
)001( السرائر 8:١‏ 5. 
)3( في ص .1/١‏ 


الجهر موضع الإخفات 0111 00001 
]١1601[‏ مسألة 0: إذا أجهر عمداً بطلت صلاته0", وأما إذا أجهر 
جهلاً أو نسياناً صحت. ولا يجب الاعادة وإن تذكر قبل الركوع. 


لاختيارهم (عليهم السلام) القراءة في الأخيرتين فضلاً عن بيان الاخفات في 
بسملتها فدعوى قيام السيرة منهم أو من غيرهم على النفت فيها ساقطة 
جداء سما بعد كون الغالب اختيار التسبيح في الأخيرتين. 

وبالجملة: فالقائل بالجواز يكفيه عدم الدليل على المنع. ولا يحتاج إلى 
إقامة الدليل على الجواز بعد كونه مطابقاً للأصل كما عرفت. 

وأمّا الاستحباب فالمشهور أيضاً ذلك إلا أن إثباته بحسب الدليل مشكل 
فانٌ ما استدل به جملة من النصوص قد تقدّمت١‏ الاشارة إلمها فى المسألة 
الحادية والعشرين من الفصل السابق. وهي قاصرة سنداً ودلالة من أجل 
انصرافها إلى القراءة في الركعتين الأوّلتين ولا تعجّ الأخيرتين. 

نعم. قد يظهر من موثقة هارون!" استحباب الجهر بالبسملة مطلقاً. لكنه 
لايختص بحال الصلاة. فائبات الاستحباب بهذا العنوان مشكل إلا أن يستند 
فيه بقاعدة التساح بناءَ على شموها لفتوى المشهورء لكن القاعدة لم تثبت. وعلى 
تقدير ثبوتها فالمبنى ضعيف كما مرّ غير مرّة. فالأولى لمن أراد الجهر بها بهذا 
المنوان أن يقضن الرجاءوالة فالأحوط الاتففات: 

)١(‏ م الكلام حوله مفصلاً فى المسألة الثانية والعشرين من الفصل السابق 
فللاحظ (), 


)0010( في ص .١814‏ 
(1) الوسائل 7: 74/ أبواب القراءة في الصلاة ب 7١‏ ح ؟. 
(9) ص .559١‏ 


1خ ا عئاور بل لعا وف افرح العزروة- 7/01 الضادة 
]١1664[‏ مسألة 5: إذا كان عازماً من أرّل الصلاة على قراءة الحمد 
يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات. وكذا العكس١",‏ بل يجوز العدول 
في أثناء أحدهما إلى الآخر. وإن كان الأحوط عدمه. 
]١16604[‏ مسألة 7,: لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط 
عدم الاجتزاء به !", وكذا العكس . 


)١(‏ إذ لا دليل على تعين الواجب التخييري فها عزم على اختياره من أحد 
الطرفين بمجرد القصد. فيبق إطلاق دليل التخيير يحاله. بل الحال كذلك حتى 
لو شرع فى أحدهما ثم بدا له في الأتناء العدول إلى الآخرء فانّ مقتضى القاعدة 
حينئدذ جوازه أيضاء ومن هنا ذكرنا فما سبق أن العدول من سورة إلى اخرى 
على طبق القاعدة إلا ما خرج بالنص كالعدول من الجحد أو التوحيد أو فم 
هو الطبيعى الجامع ومالم يسقط أمره بالفراغ عما اختاره من الفرد له رفع اليد 
عنه واختيار الفرد الآخرء إذ لا يترتب عليه محذور عدا توهم الزيادة المبطلة 
وقد أشرنا غير مرّة إلى أنّ أدلة الزيادة قاصرة الشمول لأمثال المقام. لانصرافها 
إلى ما لو أوجد الزائد من أوّل الأمر لا ما لو أحدث صفة الزيادة لما وقع سابقاً 
كما فما نحن فيه. فالأقوى هو الجواز وإن كان الأحوط تركه كما في المتن حذراً 
عن هذه الشعهة . 

(1) بل الأقوى ذلك. لفقد القصد مع السبق, ولابدٌ في تحقق العبادة من القصد 
والاختيار. وبالجملة: سبق اللسان مساوق للسهو ولذا لايوجب البطلان لو وفع 
مثله فى كلام الآدمى فهو مقابل للعمد فينتى معه القصد المعتبر فى صحة العبادة. 


.547 في ص‎ )١( 


قراءة الحمد بتخيّل أنه في الأوليين وي اس ل 
نعم. لو فعل ذلك غافلاً من غير قصد إلى أحدهما”' فالأقوى الاجتزاء 
بهء وإن كان من عادته خلافه . 
]١50[‏ مسألة 6: إذا قرأ الحمد بتخيل أنّه فى إحدى الأولتين١"‏ فذكر 
أنه فى إحدى الأخيرتين, فالظاهر الاجتزاء به 


(1) فرك الغنازة باقفاء القعيد الاق عل احدهنا مع صدور ما وقع 
منه عن قصدء بأن يكون حين الشروع في الصلاة غافلاً عن وظيفة الأخيرتين 
فلم يكن قاصدأ وقتئذ لا للتسبيح ولاالقراءة, لكنه فى ظرف العمل قصد وامتثل 
لكنه كما ترى فان حكم هذا قد ظهر من المسألة السابقة بالأولوية القطعية 
حيث ذكر هناك أنّه لو كان عازماً أَوّل الضلاة على أحدهما جاز له العدول إلى 
الآخرء فاذا جاز ذلك مع قصد الخلاف من أوَّل الأمر فالجواز مع انتفاء القصد 
من أصله لمكان الغفلة بطريق أولىء فالتعدض له هنا مستقلاً يصبح لغواً 
يتك كا ء 

فالظاهر أن مراده (قدس سسره) بذلك على ما يقتضيه ظاهر العبارة أيضاً ما 
لو صدر منه أحدهما من غير قصد إليه بخصوصه. مع تعلق القصد بالطبيعي 
الجامع.ء فخصوصية الصادر مغفول عنها فلا قصد إليهاء لكن الطبيعي الما فووا 
به مقصود كما يتفق ذلك كثيراً. ونظيره اختيار السورة, فانٌ المصلي بعد الانتهاء 
من الفاتحة ربما يشرع في سورة من غير قصد إليها بخصوصها لأجل غفلته 
عنهاء وما يقصد طبيعي السورة المأمور بها. والأقوى حينئذ الصحة وإن كان 
من عادته خلافه كما أفاده في المتن, لوضوح أنّ المخصوصية غير مأمور بها فلا 
مقتضي لقصدهاء وإما الواجب هو الطبيعي وقد قصده حسب الفرضء فلم 
يلزم منه الاخلال فما تتقوّم به العبادة. 

() ما إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين. فذكر أنّهِ في إحدى 


4 ال عت لت ما بين دكا عتد ا عدا لمرو العروة 715 الضادة 


ولايلزم الاعادة, أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع. كما أنّ الظاهر أن 
العكس كذلك. فاذا قرأ الحمد بتخيل أنّه في إحدى الأخيرتين ثم تبين أنه 
فى إحدى الأوليين لايجب عليه الاعادة. 


الأخيرتين. فلا ينبغى الشك فى الصحة. فانٌ المأمور به حينئذ وإن كان هو 
الطبيس اللذاتع وين الخنة. والسبيع لابتصوص أحدشياء إلا ان معان التضيد 
بخصوص الحمد - بزعم أنه في إحدى الأولئين ‏ لاينفك عن تعلق القصد 
بالطبيعي المأمور به. فانٌ الفرد يتضمن الطبيعي وزيادة. فقصده ملازم لقصده 
لا حالة , فلا قصور فى ناحية العبادة ا هنا ترى أن كثيراً من العوام 
يأتون بالتسبيح في الأخيرتين قاصدين خصوصيته, غافلين عن أنّ الواجب 
هو الطبيعي يعدروبية امد اد يقرؤون التوحيد بعد الفاتحة بزعم ان 
بخصوصه واجب لاطبيعي السورة, ولم يستشكل أحد في صحة صلاتهم. 
وسرّه ماعرفت من أن قصد الفرد لا ينفك عن قصد الجامع. فلا خلل فى تحقق 
المأمور به بوجه. 

وأمّا عكس ذلك - أعنى ما لو قرأ الحمد بتخيل أنّه فى إحدى الأخيرتين 
فبان أَنّه في إحدى الأولتين _فربا يتوهم عدم الاجتزاء به حينئذ. بدعوى أنه 
م يقصد بالحمد ‏ حسب زعمه إلا الطبيعي. وأما خصوصية الحمد الواقع في 
الأولتين فغير مقصودة ولابدٌ من تعلق القصد بهذه الخصوصية كما هو شأن 
الوظيفة المقررة في الأوّلتين. فيلزم الخلل في العبادة. إذ ما هو الواجب غير 
مقصود. وما هو المقصود غير واجب. 

ولكنه ليس بشىء. فنزوزة أن الواح إنها هو ذات الحمد وقد حصل.ء ولا 
سن قفن خصوصية كونه واقما ى اعدف الأونين واقاة هذا التهنه خي 


- 


تناة القراء:والتسيعات 010 


نعم لو قرأ التسبيحات ثم تذكر قبل الركوع أنّه في إحدى الأولتين يجب 
عليه قراءة الحمد وسجود السهو بعد الصلاة!* لزيادة التسبيحات ('. 

]١1671[‏ مسألة 9: لو نسى القراءة والتسبيحات وتذكر بعد الوصول 
وجح الكو مسحت صتلاقبوعايه بيجدةا الببير اشتصة ,بولى جلكر قبل 
ذلك وجوب الرجوع '"" 


فى الأولى فقصد بهما هذا العنوان الخاص ثم بان أنه في الثانية مثلاً أجزأً عنه بلا 
إشكال. لعدم مدخلية لقصد الأوّلية والثانوية في حصول الواجب بلاريب. 

)١(‏ حكم (قدس سره) بوجوب قراءة الحمد وبسجود السهو بعد الصلاة 
لزيادة التسبيحات. أمّا الأخير فهو مبني على القول بوجوب سجدة السهو 
لكل زيادة ونقيصة لكنه لم يثبت. وإنما الثابت وجوبها في موارد خاصة ليس 
المقام منها »كما سيجيء التعردّض له في محلّه إن قناء انه شال دءواما اذا دقوي 
ظاهر, لعدم الاتيان بوظيفة الأولتين وا لمحل باق على الفرض., لكون التذكر قبل 
الركوع فلا مناص من تداركهاء فهو على طبق القاعدة مضافاً إلى ورود النص 
الخاص في ناس القراءة المتضمن لوجوب التدارك ما لم يركع كموتق سباعة 
لاقن الوسل قرورق الع فشي فاقة الكتابه دان أن قال.نة لبقز اها نا 
دام لم يركع...»!'. 

(؟) حكم (قدس سره) حينئذ بصحة الصلاة وبوجوب سجدق السهو 
لمعه تا سيد البرى للد من لكلف فلييا اننا را الفيدة ارو ل 
طبق القاعدة من أجل حديث سايم ان ل مك الشر نوين النسي 


(:#) على الأحوط الأولى. وكذا في المسألة الآنية. 
)١(‏ الوسائل 7: 83/ أبواب القراءة في الصلاة ب 78 ح ؟. 


ك لامعل طول عه معام اه عم م و مم0 00 00 0-0000 شرح العروة /١8‏ الصّلاة 


"7 لو شك في قراءتهما بعد الهوىّ للركوع لم يعتن‎ :٠١ مسألة‎ ]١1671[ 
وإن كان قبل الوصول إلى حدّه!*', وكذا لو دخل في الاستغفار”".‎ 


المستقاة..مضافاً إل التضصوض_اللناهة الع :مثا صحيجة متصضور قال قلت 
لأبي عبدالله (عليه السلام): إنَّ صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ فى صلاق 
كبا فقال» الب قد فعاف ار قوع بو النيوة اقلت فول قالح فد 
ضلانك إذا كانت نسياناً 030 

هذا كله إذا كان التذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع. وأمّا لو تذكّر قبل 
ذلك سواء أكان فى حال الهوي أم قبله. وجب الرجوع وتدارك القراءة بلا 
إشكال كما ذكره في المتن, لما عرفت في المسألة السابقة من كونه مطابقاً 
للقاعدة :مظافاً الى الهن الحخاضن :الوارد قبدكيا عرفت جالكسية ال القراءة, 

)١(‏ هذا مبنى على كفاية الدخول فى المقدمات فى جريان قاعدة التجاوز 
وعدم اعتبار الدخول في نفس الجزء المقرتب على المشكوك. فيكفي الدخول في 
مهوي أو النبوض اللذين هما مقدمة للركوع وللقيام لو شك في تحقق الجزء 
السابق, لكنه لم يثبت, بل الأقوى عدم الكفاية كا تعرضنا له عند البحث عن 
القاعدة مستقلاً'" وفي بعض المباحث السابقة. وسياق الكلام عليه في بحث 
الخلل إن شاء الله تعالى. 

(؟) هذا أيضاً مبني على كفاية الدخول في الجزء الاستحبابي في جريان 
قاعدة التجاوز. وعدم اختصاصه بالجزء الوجوبى. وبما ان الاستغفار من 
الأجزاء المستحبة فالدخول فيه كافٍ فى الحكم بعدم الاعتناء. 


6 الظاهر وجوب العود في هدا الفرض وفما بعذه. 
)١(‏ الوسائل 1: /5١‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 19 ح ؟. 
(1) مصباح الأصول : 701. 


ؤيادة التسبيخات غل التلاثت 010101 اا 
]١671[‏ مسألة :١١‏ لابأس بزيادة التسبيحات على الثلاث١"‏ إذا لم 
يكن بقصد الورود بل كان بقصد الذكر المطلق . 


وفيه أوّلاً: أنّ المبنى غير تام, فانّا لانعقل الجزء الاستحبابي. لمنافاة 
الجزئية مع الاستحباب. فان مقتضى الأول الدخل في الماهية. ومقتضى الثاني 
عدم الدخلء فهو فى نفسه لاتعقّل له كي يبحث عن كفاية الدخول فيه 
وعلامها ييل إن ها يسمى باللنوء لعي كالقنوت :فهو ق المقيقة ,مستعب 
طرفة لواحت لذ ١‏ عنمن اموه المترتت. 

وثانياً: على تقدير التسليم وتصور الكبرى فالاستغفار ليس من هذا القبيل 
إذ هو لم يرد في شيء من الأخبار إلا في صحيحة عبيد المتقدمة ''' وقد عرفت 
فما مد(" أن ن المراد به بقرينة الذيل هو الدعاء. والاستغفار من مصاديقه 
فالمأمور به هو مطلق الدعاء لا خصوص الاستغفار. وحيث قد بِيّنا فها سبق 
عند التعدرض لكيفية التسبيح أنّ المأمور به هو كل تسبيح وارد في النتصوص 
الصحيحة التي منها هذه الصحيحة, غايته أن الوجوب حينئذ تخييري لا تعيبني 
فلو اختار العمل بهذه الصحيحة المشتملة على الدعاء وأتى بالاستغفار بهذا 
العنوان فهو حينئذ جزء وجوبي - وإن كان تخييرياً ‏ لا أنه جزء استحبابي 
وحيث إِنّ الظاهر من كل واحد من النصوص مراعاة القرتيب بين أجزاء 
التسبيح الواردة فيهاء فلو كان في الاستغفار وشك في تحقق الجزء السابق جرت 
قاعدة التجاوز بالنسبة إليه بناءً على جريائها في جزء الجزء كبا سيجيء, لكنّه 
من باب الدخول في الجزء الوجوبىي دون الاستحبابي ى| عرفت. 

)١(‏ فان التحديدات الواردة في التسبيح التي أقصاها اثنتا عشرة تسبيحة 


)010( الوسائل 5 /اأابواب القراءة في الصلاة ب 1١‏ ح .١‏ 
)0( فى ص 2. 


ذا مامح الما عو اولاز ناوا ةط وديم لتر العروة /١4‏ الصّلاة 

]١167[‏ مسألة ؟1١:‏ إذا أقى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن 
يقصد القربة!*' ولا يقصد الوجوب والندب حيث إنّه يحتمل أن يكون 
الأولى واجبة والأخيرتين على وجه الاستحباب, ويحتمل أن يكون المجموع 
من حيث امجموع واجباً. فيكون من باب التخيير بين الاتيان بالواحدة والثلاث 
ويحتمل أن يكون الواجب أيَّاً منها شاء مخيّراً بين الثلاث. فحيث إِنّ الوجوه 
متعددة فالأحوط الاقتصار على قصد القربة» نعم لو اقتصر على المدّة له أن 


يقصد الوجوب7(". 


تكون لا بشرط بالاضافة إلى الزائد عليها إذا لم يكن بقصد الورود. فلا بأس 
بالزيادة على المقدار المقرّر إذا قصد بالزائد الذكر المطلق. لما دل على جواز الذكر 
والدعاء والقرآن في الصلاة, وأنّ كل ما ذكرت به ربّك في الصلاة فهو من الصلاة . 

)١(‏ ذكر (قدس سره) أنّ مقتضى الاحتياط فما إذا أتى بالتسبيحات ثلاثاً 
أن لايقصد بها الوجوب ولا الندب. بل يقصد بها القربة المطلقة, لما تقدّء!") 
من اختلاف الأقوال في ذلك فيحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجبأ 
من باب التخيير بين الواحدة والثلاث. ىا يحتمل ان يكون الواجب خصوص 
الأولء:والآخيرتان. عل وه الانشتحات» كنا حضل أن يكو الواجب آنا 
منها شاء مخيراً بين الثلاث. فلأجل اختلاف الوجوه وتعدّدها كان قضية الاحتياط 
لدى الاقتصار على المرّة جاز له قصد الوجوب كما هو ظاهرء هذا. 


وقد اتضح لك من جميع ما أسلفناه أنّ الواجب من بين الثلاث إنا هو 


(8) لا ينبغي الإشكال فى جواز قصد الوجوب في التسبيحة الأوى. 
)001( ف ص 05غ. 


مسكحكاف القراء: 00 0 0 


فصل فى مستحبات القراءة 
وهي امور 117 
الأوّل: الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى !" بأن يقول : 


«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». أو يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجم» وينبغى ان يكون بالاخفات. 


طبيعى التسبيح الصادق على الوجود الأوّل. فانٌ الانطباق قهري والاجزاء عقلى 
والثلاث. لامتناع التخيير عقلاً بين الأقل والأكثر في الوجودات المستقلّة. وما 
إذا كان للأقل وجود منحاز بحياله فى مقابل الأكثر كما فى أمثال المقام. 

وعلية قل مناض ,من اتضاف التسبيكة الأول سالوهويم والاخيرتنة 
بالاستحباب, فله قصد الوجوب بالأولى سواء اقتصر عليها فكانت مرّة, أم 

)١(‏ ذكر (قدس سره) في هذا الفصل جملة من المستحبات ونحن نتعّض 
للبعض منها لوضوح الباقي. 

(") ى) هو المشهور المعروف. بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه. وم 
ينسب الخلاف إلا إلى الشيخ أبي علي بن الشيخ الطوسبي من القول بالوجوب١")‏ 
وعلى تقدير صدق النسبة فهو قول شاذ منفرد به حجوج عليه بالاجماع قبله 
وبعده على خلافه. 


.77١ :7 حكاه عنه في الذكرى‎ )١( 


5 ممع اع بز 0 ةد اشتوض العروة 7/0517 الضلدة 

الثاني : الجهر بالبسملة في الاخفاتية وكذا في الركعتين الأخيرتين١‏ إن 
قرأ الحمد. بل وكذا فى القراءة خلف الاماء!*! حتى فى الجهرية, وأمّا فى الجهرية 
فيجب الإجهار بها على الإمام والمنفرد. 


وكأنه استند فيه إلى الأمر بها فى صحيحة الحلبي الظاهر في الوجوب7". 

وفيه أوّلاً: أنّالأمر الواقع فيها غير ظاهر في الوجوب في حد نفسه. لاقترانه 
بجملة من المستحبات كرفع الكف وبسطها والاتيان بتكبيرات الافتتاح والأدعية 
و كاذنا وغير :زتها يميه عقتضى عاد السناق نارادة الاسععاني من 
الأمر في الجميع بمثابة يورث القطع بعدم إرادة الوجوب من هذا الأمر كما لايخ . 

وثانياً: مع الغض عن هذه القرائن الداخلية فالقرينة الخارجية تشهد بعدم 
إرادة الوجوب. فانٌّ المسألة كثيرة الدوران وحل الابتلاء لكل مكلف في كل 
يوم, فلو كانت الاستعاذة واجبة لكانت ظاهرة واضحة ول يقع فيها الخلاف 
كيف والمشهور ذهبوا إلى عدم الوجوب بل لم ينسب القول بالوجوب إلا إلى 
ابن الشيخ كبا عرفت. فهو محمول على الاستحباب قطعاً . 

هذاء مضافاً إلى ما يظهر من بعض النصوص من عدم الوجوب كخبر فرات 
ابن أحنف!"'. ومرسل الصدوق”" لكنها لضعف أسانيدها لا تصلح إلا للتييد. 
والعمدة ما عرفت من قصور المقتضي للوجوب. 

)١(‏ أمّا فى الجهرية فلا إشكال في وجوب الجهر بالبسملة بعدما عرفت من 


(:#) جواز الجهر بالبسملة فيها فضلاً عن استحبابه لايخلو من إشكال. 

.١ الوسائل : 75/ أبواب تكبيرة الاحرام ب8 ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 31: /١١0‏ ابواب القراءة في الصلاة ب 0/8 ح .١‏ 

(©) الوسائل 1: /١70‏ ابواب القراءة في الصلاة ب 08 ح ", الفقيه .15١ / ٠٠١ :١‏ 


مستحبّات القراءة و ل انق تفده وتم ور سا نع انق جك وسقه الا رسكنا عه ايبملوا او و ا ال ا 06 


جزئيتها لكل سورة كا تقدّء(", وأمّا فها عداها فقد ذكر فى المتن استحباب 
الجهر بالبسملة في مواضع ثلاثة: في الأولتين من الاخفاتية إمامأ كان أو منفردأ 
- ولايتصوّر في المأموم لسقوط القراءة عنه ‏ وفي الركعتين الأخيرتين إن اختار 
الحمد. وفما إذا وجب الاخفات لعارض الائتام كالما موم المسبوق حتى في الجهرية . 

أمّا الأوّلان فقد تقدم حكمها!". وعرفت ثبوت الاستحباب فى الأولتين 
للنصوص الكثيرة الدّالة عليه كا عرفت الاشكال فى ثبوته فى الأخيرتين بعنوان 
امن للك لعدع ذلا عد عليه هنا تو المتجيور قاف عل قداعردة 
التساعح ى) مرّ مستقصى فلاحظ . 

وأما الأظيري أغق الماموم المسبؤق افلم تقد حكه ا والظاهر عده 
مشروعية الجهر بالنسبة إليه حتى فى الجهرية. فضلاً عن الاستحبابء للأمر 
باخفات القراءة في محل الكلام وأنّه يقرأها في نفسه فى صحيحة زرارة الواردة 
في المأموم المسبوق, «قال... إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء 
ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة نما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم 
الكتاب وسورة...» إلخ21. 

ومقتضى الاطلاق وجوب الاخفات في جميع أجز اء القراءة التي منها البسملة 
ولامعارض هذا الأمر في المقام لا خصوصاً كما هو ظاهر. ولا عموماً لانصراف 
إطلاقات الجهر بالبسملة إلى الركعتين الأولتين كما عرفت سابقاً. 

إذن فالأحوط وجوباً لو لم يكن أقوى مراعاة الاخفات في المقام. فالقول 
بالجواز مشكل جداً فضلاً عن الاستحباب. 


.575 فى ص‎ )١( 

)0( في ص 184, 4 

لم تقدم في المانتوإن تهدم في الصبررع فى صن :11 ]. 
(؛) الوسائل 8: 588/ أبواب الجماعة ب /27 ح 4. 


1 000ة6101#71010أ|[#ذ1 ا ا 

الثالث: الترتيل أي التأنى في القراءة وتبيين الحروف على وجه يتمكن 
السامع من عدّها. 0 

الرابع : تحسين الصوت بلا غناء. 

الخامس : الوقف على فواصل الآيات. 

السادس: ملاحظة معاني ما يقرأ والاتعاظ بها. 

السابع: أن يسأل الله عند آية النعمة أو النقمة ما يناسب كلاً منها. 

الثامن: السكتة بين الحمد والسورة, وكذا بعد الفراغ منها بينها وبسين 
القنوت أو تكبير الركوع. 

التاسع : أن يقول بعد قراءة سورة التوحيد: كذلك الله ربي مرّة, أو مرّتين 
أو ثلاث, أو كذلك الله ربناء وأن يقول بعد فراغ الامام من قراءة الحمد إذا 
كان مأموماً: الحمد لله رب العالمين. بل وكذا بعد فراغ نفسه إن كان منفرداً . 

العاشر: قراءة بعض السور اللخصوصة في بعض الصلوات كقراءة عم" 
يتساءلون, وهل أقى. وهل أتاك, ولا أقسم. وأشباهها في صلاة الصبح 
وقراءة سبّح اسم. والشمس ونحوهما في الظهر والعشاء. وقراءة إذا جاء 
نصر الله , والميكم التكاثر في العصر والمغرب, وقراءة سورة الجمعة ني الركعة 
الأولى. والمنافقين في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة. وكذا في 
صبح يوم الجمعة. أو يقرأ فيها في الأولى الجمعة. والتوحيد في الثانية وكذا 
في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الأولى الجمعة, وف الثانية المنافقين وفى مغرمها 
الجمعة فى الأولى, والتوحيد فى الثانية. ويستحب فى كل صلاة قراءة إنا 
أنزلناه في الأولى والتوحيد في الثانية, بل لو عدل عن غيرهما إليهما لما فيهها 
من الفضل أعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافاً إلى أجرهما. بل ورد 


مكروهات القراءة ل 
أنّه لاتزكو صلاة إلا مههاء ويستحب في صلاة الصبح من الاثنين والخميس 
سورة هل أتى فى الأولى. وهل أتاك في الثانية . 

. يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة‎ :١ مسألة‎ ]١016[ 

]١6571[‏ مسألة ؟: يكره قراءة التوحيد بنَمّس واحد.ء وكذا قراءة الحمد 
والسورة بنّفس واحد. 

]١16717[‏ مسألة ": يكره أن يقرأ سورة واحدة فى الركعتين إلا سورة 
التوحيد. 1 

]١64[‏ مسألة 5: يحبوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء. ف 
الخبر: كان على بن الحسين (عليه السلام) إذا قرأ مالك يوم الدّين يكدّرها 
حتى يكاد أن يموت. وفىي آخر: عن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرّجل 
يصلى, له أن يقرأ في الفريضة فتمرٌ الآية فيها التخويف فيبكى ويردّد الآية؟ 
قال (عليه السلام) ير دد القرأآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس . 

[0]] مسألة 0: يستحب إعادة الجمعة أو الظهر فى يوم الجمعة إذا 
صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين. أو نقل النية إلى النفل إذا كان في الأثناء 
وإهام ركعتين ثم استئناف الفرض بالسورتين. 

]١1017١[‏ مسألة 5: يحبوز قراءة المعوّذتين في الصلاة. وهما من القرآن. 

[16071] مسألة ل: الحمد سبع آيات, والتوحيد أربع آيات !© (", 


)١(‏ أمّا الأول فلا إشكال فيه كما لا خلاف. وأمّا الثاني فقيل إِنّ آياته أربع 
بل إن هذا هو المعروف عند العامة بناءً على مسلكهم من عدم عدّ البسملة 


() بل هي خمس آيات عند معظم الإمامية. 
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]1١61/1[‏ مسألة 8: الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله: إياك 
نعبد ١‏ وإيّاك نستعين إذا قصد القرآنية أيضاً. بأن يكون قاصداً للخطاب 


جوع دن السورة الا ونوقئل اا الاشنيناء عن أن ل يلديوا يولك إل احير 
السورة اية واحدة. 

والصحيح أَنّ آياته خمسء بناءً على ما هو المعروف عند معظم الإمامية 
- وهو الصواب كما تقدم'' من أن البسملة جزء من كل سورة. وأنّ لم يلد وم 
تولك ال اك ١‏ يقالن 

ثم إِنْه لايقرتب هناك أثر مهم على تحقيق عدد الآيات لوجوب الاتيان 
بسورة كاملة على كل حالء. عدا ما يقال من ظهور الأثر فى صلاة الآيات لو 
أراد تقطيع السورة. وتقسيط الآيات على الركعات. فانّه إنما يصح لو كانت 
الآيات خمساً كي يأتي قبل كل ركوع بآية تامة, لاشتال كل ركعة على خمسة 
ركوعات. لكنّا سنذكر في محله إن شاء الله تعالى عدم لزوم الاتيان باية تامة 
لكل ركوع لعدم الدليل عليه. وما اللازم قراءة بعض السورة سواء أكانت آية 
كاملة أم لا. وعليه فيجوز التقطيع في سورة التوحيد مطلقاً كانت الآيات 
حمسا أم أقل. 

نعم, ربما يظهر أثر غير مهم بالنسبة إلى الجنب والحائضء حيث يكره لما 
قراءة أكثر من سبع آيات, فيختلف الحال حينئذ في مقدار آيات التوحيد لو 
أراد احتسابها من السبع. 

)١(‏ قد يقال بعدم جواز الجمع بين قصد الانشاء وقصد القرانية. فلايجوز 
انشاء الطاب بقوله إباك تعن واياكتسععين ولا انشاء الحمد.يقوله الحمد نه 


)١(‏ المغنى :١‏ 60/8. 0658. بداية المجتهد :١‏ 71, المجموع و3 تكرضةا 
0( فى ص .١١1‏ 


قصد القران مع قصد الانشاء ا ااا 


بالقرآن, بل وكذا فى سائر الآيات. فيجوز إنشاء الحمد بقوله: الحمد لله رب 
العالمين, وانشاء المدح في الرّحمن الرّحيم. وانشاء طلب الهداية في اهدنا 
الصراط المستقيم . ولا ينافي قصد القرانية مع ذلك. 


ربٌ العالمين, ولا إنشاء الدعاء وطلب الهداية في قوله: اهدنا الصراط المستقيم 
وهكذاء للزوم استعمال اللفظ المشترك في معنيين. فانٌ قصد القرانية يتقوّم 
باستعمال اللفظ في شخص الألفاظ التي نزل بها الروح الأمين على قلب سيد 
المرسلين (صلْ الله عليه وآله وسلّم), إذ القران عبارة عن ذاك الفرد المعين 
النازل. فقصده لا يتحقق إلا بالاستعمال في شخص ذاك الفرد من اللفظ . فهو 
من باب استعمال اللفظ في اللفظ كما فى قولك: زيد فى ضرب زيد فاعل. فان 
المستعمل فيه لكلمة زيد الأوّل ‏ هو لفظ زيد الواقع بعد ضرب. ولم يستعمل 
في معناه. وإلا فهو باعتباره مبتدأ لا فاعل. وقصد الانشاء بها يتقرّم 
بالاستعمال في نفس المعنى كما لايخ فيلزم الجمع بين استعمال اللفظ في المعنى 
واللفظ. وهو ما عرفت من استعمال المشترك في معنيين. 

ويندفع: بأنّ قصد القرآنية خارج عن باب الاستعال رأساً. وإنما هو 
حكاية عن الطبيعي بايجاد الفرد الماثل لما هو النازل. 

وتوضيحه: أن قوام القران وما يترتب عليه من الفصاحة والبلاغة والاعجاز 
كغيره من قصيدة أو شعر أو نثر إِنما هو بطبيعي تلك الألفاظ المترتبة على هيئة 
معيّنة وشكل خاص. وأمّا شخص الفرد النازل أو الصادر من الشاعر أو 
الخطيب فلا دخالة له فى صدق هذا العنوان بالضرورة. نعم, النازل أو الصادر 
مما هو الفرد والشخص الخاص, لامتناع وجود الطبيعي في الخارج إلا في ضمن 
فرد معيّن. إلا أنّ المناط بالطبيعي الموجود في ضمنه, وأمّا خصوصية الفرد 
الذي يوجد وينصرم فلادخل ها في صدق القرآن أو الشعر ونحوهما قطعاً. فلا 
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مقتضي لاستعمال اللفظ فيه. 

وعليه فقصد ذاك العنوان في مقام التلفظ مرجعه إلى الحكاية عن ذاك الطبيعي 
بايجاد فرد آخر مشابه للفرد الأوّل الذي نزل على قلب النبي (صلّ الله عليه 
وآله وسلّم)؛ أو صدر عن الشاعر أو المتكلم, فكنا أنّ قراءة شعر المتنيّ أو 
قصيدة إمرئ القيس عبارة عن إيجاد فرد من تلك الألفاظ المنسّقة على النهج 
المخاص الماثل لما صدر منه بقصد الحكاية عن الطبيعي, فكذا في القران. 

ونظير المقام ما لو سألك أحد عن العصفور مثلاً وأنّه أيّ شيء. ولم يره 
طيلة.غمرة؛ فأغذت عصفوراً يدك واريتة وقلت هذا العضفور: فائك:قصدت 
بذلك إراءة الطبيعي الذي وضع له هذا اللفظ باراءة هذا الفرد. فقد حكيت عن 
الطبيعي باراءة المصداق. لا أن لفظ العصفور موضوع لفرد معين وقد أريته 
باراءة هذا الفرد. 

وعلى الجملة: فلانعقل لقصد القرانية معنى اخر وراء هذاء وليس ذلك من 
استعمال اللفظ فى اللفظ لعدم خصوصية فيه, وإنا هو حكاية عن الطبيعى بايجاد 
الفرد المماثل كما عرفت, هذا. 1 

ومن المعلوم أنّ الحكاية عن ذاك الطبيعي بالاضافة إلى قصد المعنى من خبر 
أو إنشاء تكون لا بشرط, سواء فسّرنا الانشاء بايجاد المعنى باللفظ كبا عليه 
القوم, أو بمعنى آخرء إذ لم تتقيد بعدمه بالضرورة. فاذا اقترنت الحكاية المزبورة 
بقصد المعنى كان هناك استععال للفظ في معناه زائداً على الحكاية, ولا فهي 
حكاية صرفة وليست من الاستعال في شيء. 

وعليه فلا مانع من أداء المقاصد بالحكاية عن القران كغيره من شعر ونحوه 
سواء اكاتت خيرنة كنا لو اردت الاقباز عن حو درل من أقضى البلك قلق 
جاء .رخل من أقصى للدينة: أم كانت إتشائنة كا لو أردت إنشاء المسمد أو 


الاستقرار حال القراءة 0 

]١69/[‏ مسألة 9: قد مب أنه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال 
الاستقرار", فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قليلاً. أو الحركة إلى 
أحد الجانبين, أو أن ينحنى لأخذ شىء من الأرض أو نحو ذلك. يجب أن 
يسكت حال الحركة وبعد الاستقرار يشرع في قراءته . لكن مثل تحريك اليد 
أو أصابع الرجلين لا يضر. وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضاً. 


المخطاب:يقولك :امد برت العالميث أو اياك هبد وهكدذا. 

فظهر لك بما سردناه بوضوح: أنّ الجمع بين الأمرين ليس من ضم استعمالين 
في استعمال واحدء كي يلزم استعال اللفظ المشترك في معنيين, وإنما هو استعمال 
واحد في المعنى فقط . مقترناً بالحكاية عن الطبيعي بايجاد الفرد المائل التى هي 
خارجة عن باب الاستعبال رأساً كبا عرفت بما لا مزيد عليه. على أَنّ بطلان 
الاستعمال المزيور وإن كان هو المشهور إلا أن الحق جوازه كا بيّناه في الأصول'"' 
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هذا. 

ويؤيد ما ذكرناه: أن قصد المعاني يعدّ من كبال القراءة, وقد أمرنا بتلاوة 
القران عن تدبر وخشوع وتضضرع وخضوع وحضور للقلب المستلزم لذلك لا 
حالة. وإِلا جرد الألفاظ العارية عن قصد تلك المعاني» أو المشتملة على جرّد 
التصور والخطور لايخرج عن مجرّد لقلقة اللسان المنافي لكمال قراءة القران. 

)١(‏ بمعنى السكون في مقابل الحركة والمشى, وقد عرفت" أنّ المستند فيه 
موثقة السكوني"" الآمرة بالكف عن القراءة لو أراد التقدم أو التأخر قليلاً 
كالخطوة مثلاً. أو الانحناء لأخذ شيء من الأرض. فالواجب عليه حينئذ 


.٠١86 :١ محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 
.7503 1١ص فى‎ )5( 
.١ الوسائل 1: 38/ أبواب القراءة في الصلاة ب 4” ح‎ )*( 


.6 ناطبق مط لكام حم آم وجو ف وح لم1 أرما مقا جه إواهة الج لو طلم قا ا وا كاتا و لوالاو أن شرح العروة ١6‏ الصّلاة 


[1014] مسألة :٠١‏ إذا سمع اسم البى (صلّ الله عليه وآله وسلّم) في 
أثناء القراءة يجوز بل يستحب أن يصلى عليه (, ولاينافي الموالاة”"' كما في 
سائر مواضع الصلاة, كما أنّه إذا سلّم عليه مَن يجب رد سلامه يجب ولايناني. 

[16176] مسألة :١١‏ إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج عن 
الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه*) في تلك الحالة 7". 


الأفساك غن القراء قوفن الاممكراو يسترسل قواادن عدت أمينك 5 تي 
الموثقة. 

وأمّا الاستقرار بمعنى الاطمئنان فى مقابل الاضطرابء, فقد عرفت" أن 
العمدة في مستنده الاجماعء وحيث إِنّهِ دليل لبي يقتصر على المتيقن منه. وعليه 
فلا يضر مثل تحريك اليد او اصابع الرجلين حال القراءة او الاشارة بتحريك 
راقن ا ا فعا فى مقام الحواب ب «لا» 7 ((نعم») مثلاً, لعدم إطلاق 
للاجماع يعم أمئال ذلك كما هو ظاهر. 

)١(‏ لعموم صحيح زرارة «وصل على النبي (صلى اللّه عليه واله وسلم) كلما 
ذكرته أو ذكره ذاكر عندك» إلخ(". 

(؟) أي المعتبرة بين الآيات, وأمّا المعتبرة بين الكلمات المترابطة من الآية 
الواحدة, فربما تفوت بذلك ولا سما مع التكرار مرات عديدة ولابدٌ حينئذٍ من 
تداركها. 

(*) احتاط (قدس سره) حينئذ باعادة ماقرأه فىتلك الحالة. وكأنه استناداً 
إلى إطلاق ما دلّ على اعتبار الاستقرار حالها الشامل لصورق الاختيار والاضطرار. 


)2 لأياض يتركة. 
)001( فى ص .١١0‏ 
(؟) الوسائل 5: /50١‏ أبواب الأذان والاقامة ب 47 ح .١‏ 


السك في صحّة القراءة 0 

[161] مسألة :١7‏ إذا شك في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها 
إذا لم يتجاوز”*' ويجبوز بقصد الاحتياط مع التجاوزء ولا بأس بتكرارها مع 
تكرّر الشك مالم يكن عن وسوسة!". 


وفيه: أنّ الدليل المزبور لو كان لفظياً اتجه ما أفيد. لكنك عرفت أنه لى 
وهو الاجماع على اعتبار الاطمئنان في القراءة. والمتيقن منه حال الاختيار, فلم 
ينبض دليل على اعتباره حال الاضطرارء ومع الشك فالمرجع أصالة البراءة 
كما هو الشأن في باب الأقل والأكثر الارتباطي, فاللأقوى عدم وجوب الاعادة 
حيكة:وإن كانت اخوظ» 

)١(‏ قد ذكرنا في محله عند التكلم حول قاعدة الفراغ والتجاوز أنّه إذا شك 
في شيء فالمشكوك فيه إِمّا أن يكون أصل وجود الشيء أو صحته بعد العلم 
بوجوده. وعلى التقديرين لاريب فى عدم الاعتناء مع التجاوز عنه للنصوص 
الخاصة المعتبرة الحاكمة على الاستصحاب. 

غير أن صدق التجاوز يختلف في الموردين. 

فعلى الأوّلء يراد به التجاوز عن محله. لا عن نفس المشكوك للشك في 
أصل تحققه حسب الفرض فكيف يحرز التجاوز عنه. ومن الواضح أنّ التجاوز 
عن امحل لايكاد يتحقق إلا بالدخول في الجزء المقرتب عليه؛ ومن هنا يعتبر 
الفشول 3 الفيو.ق عريا د 'قاقية التشارن ك] تطتك ديه الستديسسة برذ ريمت 
من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بثىء»!"". 

وأمّا على الثاني, فيراد به التجاوز عن نفس الشيء المتحقق بمجرّد الفراغ عنه 
ومن هنا حكمنا بعدم اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ لعدم 


(#) بأن كان الشك أثناء القراءة. 
)١(‏ الوسائل 8: 50037 / ابواب الخلل ب 71 ح .١‏ 


6 ا م مشي صم ع كا عا ييه تريح الغروة 05/' الصّلاة 


المقتتضى للاعتبار بعد صدق التجاوز بدون ذلك كما عرفت. وإليه يشير ما 2 
بعض نصوص الباب من قوله: «كل ما شككت فيه نما قد مضى فامضده كما هو)'''. 

وعلى الجملة: إذا كان المشكوك أصل الوجود فهو مورد لقاعدة التجاوز 
وإذا كان صحده فهو مورد لقاعدة الفراع . ويعتار فمها التجاوز عن المشكوك 
إلا أن صدقه في الأوّل يتوقف على الدخول في الغير دون الثاني. 

ثم إِنّ قاعدة الفراغ لايختص جريانها بما بعد الفراغ عن مجموع العمل المرككب 
بل يجري فى الأأثناء أيضاً كقاعدة التجاوز لاطلاق الأدلّة. فلو شك فى الأثناء 
في وجود الجزء السابق أو في صحته جرت القاعدتان وحكم بعدم الاعتناء. نما 
الكلام فى أنه هل يختص بالأجزاء المستقلة كالقراءة والركوع والسجود ونحوها 
أو يعم أجزاء الأجزاء كأبعاض القراءة من الفاتحة والسورة: وما تشتملان عليه 

اخقان يكنا الأسعا [قدم سر الأول نظرا ال انبا المذكورة قعصي 
زرارة المتقدمة ''' فيقتصر علبهاء إذ لا دليل على التعدّي7". 

لكن الظافن أن المذكوراك هنباب المغال حيبت اكت ززارة ق السو ال فسا له 
أَوَلاً عمّن شك فى الأذان وهو فى الاقامة. ثم عن الشك فى التكبير. ثم القراءة 
ثم الركوع, ثم السجود. فأراد الإمام (عليه السلام) قطع أسئلته فأعطاه ضابطة 
كلية فقال (عليه السلام) في ذيلها كا تقدّم «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم 
دخلت في غيره فشكك ليس بثىء» وهذا باطلاقه يعمّ جميع موارد الشك حتى 
في جزء الجزء كا لايخى. فيشمل ما لو شك في الفاتحة وهو في السورة بل لو 
فكق اابوفي قل انه احرف كا ان الصضيغة الأخرض التقدمة المعرهة 


.7 الوسائل 8: 737 / أبواب الخلل ب 77 ح‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 8: 77 / أبواب الخلل ب 77 ح‎ 
.217/6 4/7 أجود التقريرات ؟:‎ )5( 


الشك فى صحّة القراءة 8 


ومعه يشكل الصحة إذا أعاد ! (0, 


لقاعدة الفراغ : تعمّ باطلاقها ذللنة اها . إذن فلا اختصاص للقاعدتين بالأجزاء 
الأصلية المستقلة, بل تعم غيرها. 

نعم. الظاهر أنه لا مسرح لما بالاضافة إلى الكلمات فضلاً عن الحروف 
فلو شاكٌ عند قوله نستعين أنّه هل أنى بكلمة إياك أو لا. أو أنّه أق بها صحيحة 
أو لاء لرمه الاغتناء» فانَ إطلاق النض .وإ ل يأب عن التنمول له كا غزفت: 
إلا أنّ الفهم العرفى لا يساغد.غليه:.فان الجملة أو الآية المؤلفة :مخ غذة كلبات 
بعد فى نظرهم موجوداً واحداً. فالشك فيها شك في أثناء شيء واحد لا بعد 
التجاوز أو الفراغ. وإن كان بحسب التدقيق كذلك. لكن العرف لا يساعد عليه. 
وأوضح حالاً ما لو شكٌ فى حروف الكلمة الواحدة كهمزة (إِيّاك) عند التلقّظ 
بالكاف. فانٌ عدم المساعدة حينئذ اظهر. 

ومن جميع ما ذكرناه يظهر: أنّ ما أفاده في المتن من التعميم ‏ عند الشك في 
الصحة ‏ للكلمة لايمكن المساعدة عليه. كما أنّ قوله «إذا لم يتجاوز» المعلّق 
عليه وجوب الاعادة, يفسّر على مسلكنا بعدم الفراغ لا بعدم الدخول فى الغير 
لما عرفت من عدم أعتباره في جريان قاعدة الفراغ التى هي المفروض في هذه 
المسالة. لكون الشك فى الصحة لا فى الوجود. وإن كان الظاهر من مسلكه 
الثاني لاعتباره الدخول في الغير حتى في جريان قاعدة الفراغ كما يظهر من 
حكمه فى نظائر المقام. 

)١(‏ لاريب في جواز الاعادة بقصد الاحتياط مع التجاوزء فان العمل وإن 
كان معه حكوماً بالصحة ظاهراً. لكن الاحتياط لادراك الواقع حسن على كل 


(28) لا ييعد الحكم بالصحة . 


امك ل م ايا ماف سا ا بوط نكم يرس العزووة5 17 / الصادة 

[017] مسألة *1: في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في 
التسبيحات الأربعة. 

[] مسألة :١5‏ يوز فى إياك نعبد وإياك نستعين القراءة باشباع 
كسر الطمزة وبلا إشباعه . 

[1079] مسألة :١6‏ إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لايجوز 
أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهماء بل مع الشك أيضاً كا 
مد **", لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان 
باطلاً لا بأس به. 


حال. بل لا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة:, للنبي عن 
العمل على مقتضى الوسواس الحرّم عند المشهور. 

وهل يحكم بالبطلان لو ارتكب الحرام؟ استشكل فيه في المآن. لكن الأقوى 
الصحة كما مرّ غير مرّة من أنّ القراءة الحرّمة لا تخرج بذلك عن كونها قراناً 
غايته أنه قرآن حرم فلا تندرج في كلام الآدمي كي يستوجب البطلان. 

والخاصل؟ أن الاتشكال:ق الضحة انا من احل ضيدئ الزريادة العنمدية 
املق وهو مق بعد فرضن اللاقياق. قصال بعاد .لالس اط دوي انيد 
وإلا لحكم بالبطلان حتى في غير الوسواسء وإن كان من جهة الحرمة فهي 
بمجرّدها لا تقتضي البطلان مالم ينطبق عليها كلام الآدمي. والقران اف الذكن اق 
الدعاء بحرمتها لا تندرج في ذلك. بل هي بعد قران غايته أنه قرآن حرم . 


(#) وقد مب ما فى إطلاقه [فى المسألة .]١66١‏ 


الإخفات في أواخر الآيات 0 0 

]١168[‏ مسألة 17: الأحوط ”* فما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على 
الاجهار في جميع الكلمات حتى أواخر الآيات بل جميع حروفها”". وإن كان 
لايبعد اغتفار الاخفات فى الكلمة الأخيرة من الآبية فضلاً عن حرف 


آخرها!". 


)١(‏ لاطلاق دليل الجهر الشامل لجميع أجزاء القراءة. 

(؟) لكنه غير واضح. فانٌ المستند فيه إِمّا دعوى صدق الجهر عرفاً لو 
اتصف معظم الأجزاء به. فلاايضر الاخفات فى الكلمة الواحدة. 

ويردّها: أن الصدق المزبور مبني على المساهلة والمساحة قطعاً. ولا دليل 
على حجية الصدق العرفي المبنى على ذلك بعد وضوح المفهوم الذي تعلّق به 
الأعروغل الدالوابيك فلاوس اللاقصيد و اخ الأردوييل: يق الا ولو الوسيط 
لصدق الجهر بالمعظم في الجميع . 

وإمّا دعوى قيام التعارف الخارجي على أن المتكلم أو الخطيب يخفت غالباً 
عيد أداءالكلنة اللكوه رالا دو بالدهر_القرانة ممضوقه لما عا ارق 
في كيفية الإجهار. وهذه الدعوى وإن لم تكن بعيدة في الجملة, إلا أن كون 
التعارف بمثابة يوجب الانصراف بحيث تتقيد به إطلاقات الجهر مشكل بل ممنوع 
وإلا جرى مثله في القراءة الاخفاتية, فانٌ التعارف أيضاً قائم على عدم قدح 
الجهر في الكلمة الواحدة من الكلام الاخفاتي. وهل يكن الالتزام باغتفار الجهر 
حتى في كلمة واحدة من القراءة الاخفاتية؟ فالأقوى عدم الاغتفار مطلقاً 
والله سبحانه أعلم. 


١‏ بل الأظهر ذلك. 


لك ا ان موي ا ع وكا د او 2 و3440 اقح العزوة /1١1‏ الصلاهة 


هذا ما أردنا إيراده في هذا الجزءء ويتلوه الجزء الرابع مبتدءاً ب «فصل: في 
الركوع». والحمد لله أَوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً. وصلٍ الله على حمّد وآله 
الطاهرين. وكان الفراغ في السلخ من شهر رجب المرجّب سنة الف وثلاتمائة 
ومانين من الهجرة النبوية (صلِّ الله عليه وآله وسلّم) في جوار القبّة العلويّة 
(عليه السلام) في النجف الأشرف. وقد حرّره بيمناه الدائرة مرتضى بن علي 
حت التروعودى أصلا والتجق مؤلد! وسسكنا وملافتاً إن شنا الفا 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
واجبات الصلاة وأركانها 00000000 
تعداد واجبات الصلاة ش©غك؛ 
الفرق بين الجزء والشرط 00007 
تعداد أركان الصلاة اجالج<إ0/707070680640 داج كنيز 3000| 
هل النيّة جزء أو شرط ؟ ل 
فصل ف النيّة 0101 0000000 
ما 0 في نيّة الصلاة 00 
كراهة التلفظ بالنيّة ا 
مراتب ودرجات قصد القربة 0000 
اعتبار التعيين عند النيّة ولو إجمالاً ا 00 
عدم اعتبار قصد الأداء والقضاء والقصر والقام والوجوب والندب س0 
فض الداع مكان القضاء او الوهوي نكا التدى ا 00 
التفصيل بين التقييد وبين الاشتباه في التطبيق ل 
العدول من القصر إلى القام وبالعكس في مواضع التخيير م ا 


عدم وجوب تصوّر الصلاة تفصيلاً حين النيّة ل ا 1 


من لا يعرف الصلاة يستعين يمن يلقنه لك سور مه قو ارد ال بسك الت 1 
اشتراط العبادات بالخلوص عن الّّياء 1000 
أقسام الرّياء فى العبادة 0 500 ظظ5 


أقسام ضمٌ الرّياء إلى القربة 00 
الؤياء فى الأجزاء الواجبة وخلاف اطمدانى (قدس سره) فيه 506 


كلام النائيني (قدس سسره) في الرّياء في الأذكار إذا لم يقصد بها الجزئية 


الياء في الأجزاء المستحبّة 1000001 
الياء من حيث المكان ل 
الّياء من حيث الزمان 21711711110 
اناهن خية: ا افياتت العمل 51500 
القماء من فيك مقذماتك اقم ص5 
الرياء في بعض ما هو خارج عن الصلاة ..................... 56 
الضلؤة يف هيه ابراه الناسن 0000 
عدم البأس بالخطور القلبى لإ 
عدم البأس بالرّياء بقر ك الأضداد 1 1 151510111 
الثّياء المتأخر 00170 
الصلاة مع العجب المقارن أو المتأخّر 510111 
الصلاة مع غير الرّياء من الضماتم 12100001 
الاتيان ببعض الاجزاء بقصد الصلاة وغيرها ا 


حكم رفع الصوت بالذكر أو القراءة لاعلام الغير 250111 


وجوب استدامة النيّة سر ساف مور الجبحة اس ب ا ا 
نيّة القطع أو القاطع أثناء الصلاة لز 000111111 
روي دوكر 1111 1 1 10000010 
لو استمرٌ في العمل بعد نيّة القطع ل الب 0 
ني صلاةٍ مع تلقّظ أو خطور غيرها ا اب الواكة 
لو دخل فى فريضة فأتمها بزعم أَنْا نافلة وبالعكس 01 
كك عابنت ال اظهر | والنهين الترب أو الدطناء لوقه 
عدم جواز العدول من صلاة إلى أخرى إلا في موارد ل 
جواز العدول من اللاحقة إلى السابقة (العدول من الحاضرة إلى الحاضرة) 14" 
الكلام في بطلان العشاء قبل المغرب مع تجاوز محل العدول 000 
لو تذكّر عدم الاتيان بالمغرب بعد 2 إل الي ابعة نه 
العدول من الفائتة الألاحقة إلى الفائتة 00 0 
العدول من الحاضرة إلى الفائتة 11 000 
الغذول من الجمغة ال التافلة لمن قرا غير شورة الججعة سس 
العدول من الفريضة إلى النافلة لادراك الجماعة 0 
العدول من الجماعة إلى الانفراد 1 1 1 1[ 1[ [ز[ [ 0001 
العدول من إمام إلى إمام آخر ا ا ل 
الفذول من التعحن إل العام وبالفكنى ا 
العدول من الفائتة إلى الحاضرة 000 
العدول من النفل إلى الفرض أو إلى نفل آخر 0 
العدول في موضع لايجبوز العدول 0 
العدول من الظهر إلى العصر ا 0 0 0 00 


. لو عدل من اللاحقة إلى السابقة ثم انكشف الخلاف 000000 


01 موا وال وض القووة الوقق 7/32 الضلذة 


ترامى العدول ا 11[ذ[1[1[1[1[1[ [ [ 0107 
العدول بعد الفراغ من الصلاة 0 
كفاية يحرّد النيّة في تحقّق العدول ور 
بلوغ حدّ الترخّص أثناء الصلاة 001 000 
إذا عيّن صلاةً ثم تبين أن ما في ذمته صلاة أخرى 0 
عدم اعتبار قصد عنوان الركعات في النوافل 00 0000 
فصل فى تكبيرة الإحرام 00 براع اوج و لق ا/ الر ١11‏ 
كون التكبيرة ركناً. وتفسير الركن ا 000 
بطلان الصلاة بترك التكبيرة خا ا و 3 
زيادة تكبيرة الاحرام 0 
لو كبر أثناء الصلاة لصلاةٍ أخرى ا 


وجوب إخراج حروف التكبيرة من مخارجها 00 
لو قال: الله تعاللى أكبر 1111 0 
لو قال: الله أكير من أن يوصف ا 00 
لو قال: الله أكبر باشباع فتحة الباء أو تشديد راء أكبر 00000000 
تفخيم اللام من (الله) والرّاء من (أكبر) كز 0000000 
اعتبار القيام في التكبيرة 0 
تفصيل الطوسي (قدس سسره) بين المأموم وغيره كا 


الكلام في اختصاص القيام بحال الذّكر 0 0 000000000 


اعتبار الاستقرار في تكبيرة الإحرام ل 


اعتبار سماع النفس في صدق التلقّظ بالتكبيرة والأدعية 


وحوب تعلّم التكبيرة له لق لخو ووو اوه 
الاجتزاء بالملحونة مع ضيق الوقت للتعلّم 7 


وجوب الترحمة للعاجز عن التعلّم وعن أدائها الكونة 


حكم التكبيرات المندوبة حكم تكبيرة الإحرام 52000 
حكم تارك تعلّم التكبيرة حقٌٍ ضاق وقتها 0ظ5 
التكبيرات الافتتاحية وتعيين ما به الافتتاح 50 
قصد الاقتتاج بأحدها المجهم .................... 0 
استحباب التكبيرات في عامّة الصلوات ا 
الاستدلال على اختصاص التكبيرات بسبعة مواضع ... 
ما يستحب في التكبيرات الافتتاحية 000 
الذّكر المستحب بعد تكبيرة الإحرام 0 
استحباب جهر الإمام بتكبيرة الإحرام 525 
استحباب رفع اليدين بالتكبيرات 0ك 


أدلة وجحوب رفع اليدين 00 
حكم الشك في تكبيرة الإحرام 0 


حكم الشك في صحّة التكبيرة بعد العلم باتيانها 5 
الشك في كون التكبيرة للإحرام أو للركوع 5277 


فصل في القيام 


ةله معي يات ا ضرت د تمد تماد قت سج العروة الوثق 75:5 الضادة 


ركنيّة القيام حال تكبيرة الإحرام 0 0 
وجوب القيام حال القراءة 1[1[11ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ ا ا 0 
ركنيّة القيام المتصل بالركوع 1 
معنى استحباب القيام حال القنوت 000 
القيام المباح في الصلاة 0 
وجوب القيام قبل التكبيرة وبعدها من باب المقدّمة العلمية ا 
هل القيام حال القراءة والتسبيحات شرط أو واجب مستقل؟ ا سا 
القنوت جالييا م اس ال سان لور اج ماسوو ل 1170 
نسيان القيام حال القراءة ا 
معنى ركنيّة القيام المنّصل بالركوع ا[ اا 
حكم زيادة القيام ا[ ان 
الشك فى القيام حال التكبيرة 001 ااا 
الشك في القيام المتتصل بالركوع. 2 00103032 0 اا ا 
الشك فى القيام بعد الركوع بعد الدخول في السجود اف اا لسو 11 
الشك فى القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود 00 00000 
الكلام في كفاية الدخول في مقدّمات الأجزاء في جريان قاعدة التجاوز ١8٠‏ 
اعتبار الاتتصاب والاستقرار في القيام 1 
الكلام في اعتبار الاستقلال حال القيام -*522 لام ا 
هل يعتبر الاستقلال حال النبوض؟ 010101 00000000 
اختصاص اعتبار الاستقلال بحال الاختيار 8[ ز[ ز ز[ ز[ ز ز[ 1 00000001 
اعتبار عدم التفريج بين الرجلين حال القيام 1 
هل يجب تسوية الرجلين فى الاعتاد؟ ا 


هل يجب الوقوف على قام القدمين؟ ‏ .......يييتت................. 1944 


فهرس الموضوعات اس ع ا ا عو ل وطاق 
هل يجوز الوقوف على إحدى القدمين ؟ ال ع و11 
اتتصاب العئق أو الإطراق ااا 0 
الاخلال بشروط القيام نسياناً 000 0000000 
جواز الاعتاد على كل شيء للمضطر إليه 00000000 
وجوب تحصيل ما يُعتمد عليه للمضطر 00000 
صور دوران الأمر بين القيام الاضطراري وبين الجلوس 00000 0010 
عدم جريان التزاحم في الأجزاء والشرائط ا 
دوران الأمر بين ترك القيام رأساً وترك الانتصاب ......................... ٠١7‏ 
دوران الأمر بين ترك القيام رأساً وترك الاستقلال لا 
دوران الأمر بين ترك القيام رأساً وترك الاستقرار 1 
دوران الأمر بين ترك القيام رأساً وبين تفريج الرجلين د 
صور المعارضة بين القيود المعتبرة في القيام ...... #7 
اتتقال الفرض إلى الجلوس للعاجز عن القيام 0 
انتقال الفرض إلى الاضطجاع للعاجز عن الجلوس اس 
نقد الروايات الدالّة على الانتقال إلى الاستلقاء دون الاضطجاع 9 
هل يجب اختيار الجانب الأيمن لدى الاضطجاع؟ » 
لو تعذّر الأيمن فهل ينتقل إلى الجانب الأيسر 318؟ 
تعيّن الاستلقاء إذا تعذّر كل من الجائيين ...88 
كفاية الإيماء للركوع والسجود وعدم وجوب الانحناء 0 
دوران الأمر بين مراعاة السجود وبين الإيماء له مستقبلاً 0 
تغميض العينين بدلاً عن الإاهاء بالرأس .. 230000 0 
أخفضية الإيماء للسجود منه للركوع ا 
هل يعتبر زيادة غمض العين للسجود على غمضها للركوع ا 


016 مع ع ص ةشرغ الغروة الوتق 7512 الخلاة 


الأقوال في اعتبار وضع المومئ المسجّد على جبهته مد باو 
الايماء بالمساجد الأخر 1 1[ 0 
عدم وجود حد موظف بعد تعذَّر المراتب المذكورة ال 
لو تمَكّن من القيام وعجز عن الركوع قائًاً 0 0 
دوران الأمر بين الصلاة قاعًأً مومئاً أو جالساً مع الركوع والسجود .... ١7‏ 
دوران الأمر بين الصلاة قائًا ماشيا او جالسا ا 
لو كانت وظيفته الصلاة جالساً وأمكنه الركوع عن قيام 0 
دوران الأمر بين ادراك أوّل الصلاة قائًا أو اخرها 1 0 0 1000000000 
دوران الأمر بين الصلاة ماشياً أو راكباً 0 00 
إذا احتمل القَكّن من الصلاة قائًاً فى آخر الوقت فهل يجوز البدار؟ ‏ 844 
عدم وجوب القيام مع خوف حدوث المرض أو بطء برئه ع ا 
دوران الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام 0000 
حكم تجدّد العجز في أثناء مرتبة من مراتب الصلاة 000000000 
تحدّد القدرة على المرتبة المتقرّمة أثناء المرتبة المتأخرة سا" 
لو ركع قائًاً ثم“ عجز عن القيام 0 0000000 
اعتبار الاستقرار في الصلاة ا 0 
هل يعتبر الاستقرار في الأذكار المستحبّة ؟ #87 
العاجز عن السجود يرفع موضع سجوده و ا ا ا 6 
تخيير المصلى جالساً بين أنحاء الجلوس نرزرزد000000000002 
ذكن ها سحب مع انا المسلونين 0 
معنى التربّع ع د لاطو او مه ارود اد او مام رو مصاع م و ا 1501 


فصل في القراءة 5000 


هاوه و ع > ههه و وو هو ووو م وو و مو وو ع وه و و ووم وه د ووو ود م وو و ووم و وث .دم وو ود 5.٠ ١.‏ 


أدلّة وجوب قراءة الفاتحة في الأُوّلتين 01000 
الأخبان الذالة عل وحوت السورة 50000 
الأخبار المتوهّم دلالتها على عدم وجوب السورة ا 00000 
كيفية الجمع بين الروايات في المقام 5350 


موارد سقوط وحوب السورة وا نان واوا ارول قله هر اماف وأ سا او لاه ررم وار ”قي ون 
بطلان الصلاة بتقديم السورة على الفاتحة عمداً 53000 


حكم تقديم السورة على الفاتحة سهواً ل 


حك ترك القراءة سهواً 


ه هه هه وه .هه وهم هه مهو وه هوه هوهو هو 5ه 6 6ه وو وو وه ووه و 6 هه وو هه همه .6م ...د م و6.ء. 


حكم قراءة السور الطوال المفوّتة للوقت 00 


قراءة سور العزائم عمداً 
قراءة سور العزاكم سهوا 


© .© و وه وعم وهم و ووه وو وهو و٠‏ وو همه و مه مو وو و6 هم ومو ووه وو وه وه عه و م وده م 6م .هوه ٠‏ 


© © هه وهو وهو هو م هه وه وه مه هو هو .وهو هه هوه و6 م و و مهو وو وو ومو وه وم م6 م و0 و6 و0 م م6 وده 


قراءة أية من سور العزائم ا 
جواز ترك السورة فى النوافل ............ 111011110 
عدم وجوب السورة في النافلة المنذورة ب ب 
النوافل الي تستحب بسورة معيّنة 000 


قراءة العزائم في النوافل 


سور العزائم 0 


© © 6 ههه وو © هه هوه هع ووه وه هه قو ههه 6ه هه هه هو ووه و66 و هه وه 6ه وهو مه هه 


جزئيّة البسملة لكل سورة عدا براءة ل ب ا ا 
اتحاد سورة الفيل ولإيلاف. والضحى وألم نشرح 50000 
الكلام في وجوب الجمع بين السورتين بناءً على التعدّد 00 
ما يمكن أن يستدل به على اتحاد السورتين 0 


توقف صدق قراءة القران على قصد الحكاية ل 1211 
كفاية قصد حكاية الجامع ف صدقّ القران ل 
تعيان البسملة للسورة ا 000 0 


إذا عين البسملة لسورة أ تسمهاأ ............... ل 
إذا كان بانياً على قراءة سورة معيّنة فنسي وقرأ غيرها 0 
إذا يَسمل مع عدم تعيين سورة خاضّة ...يت 50 
لو شاك في تعيين البسملة لسورة معيّنة 1 1 071101 
لو شكٌ بعد البسملة في أنّه هل عيّنها هذه السورة أو سورة أخرى ش 
الأقوال في مورد جواز العدول من سورة إلى أخرى 000 
العدول من الجحد أو التوحيد إلى غيرهها ... ا 

جواز العدول يوم الجمعة من كل سورة إلى الجمعة والمنافقين 5 
ظ هل يختص الحكم بصلاة الجمعة ؟ ل 
هل يختص الحكم بما إذا لم يتجاوز النصف؟ 00ظظ( 
هل يختص الحكم بالناسي ؟ ل ا 
العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما يوم الجمعة 52000 
العدول من سورة إلى أخرى في النوافل 20 
العدول إلى سورة أخرى عند الضرورة 2غ 


0000000000 .000000000000000 شرح العروة الوثق /١4‏ الصّلاة 


واكك أن سند هبعل الطده ا ا ا 111110 
الأصل العملى في المقام م ل ل 
هل يجب الفصل بين السورتين بالبسملة ؟ لو ا لو ار وا 


فهرس الموضوعات 89 
العدول إلى السورة المنذورة ا 
الاستدلال على وجوب الجهر في الأوليين من العشائين وفي الصبح2 .. ./ال 
ما استّدلٌ به على عدم وجوب الجهر والكلام في وجه الجمع 00 ساس 
فى تعيين المورد الذي يجهر فيه 0 
الجهر فى صلاة الجمعة وظهرها ا 
التسو ية بين الإماء والمنفرد ان 
استحباب الجهر بالبسملة في الظهرين 1 00000000 
عموم الحكم للامام ولغيره 0 
هل يعم الحكم للأخيرتين إذا قرأ فيهما الفاتحة ؟ وو 
هل يعم الحكم للاخفات لعارض كالمأموم المسبوق؟ ا عم 
الجهر فى موضع الإخفات وبالعكس 11[ 1[ ا ااا 
هل الحكم مختص بالرّجال؟ 0000 اا ا 
هل الحكم يختص بالأوّلتين؟ 0 اا 
بيان خصوصيّات الجهل والنسيان 011 0 0 ا 0 ا 
إذا أخلّ بالجهل وتذكّر أثناء القراءة أو بعدها 0 قم 
وظيفة المرأة في الجهر والإخفات 00 مل اوم 
حدّ الجهر والاخفات 001 00 0 0 
مناط صدق القراءة 0 
الافراط فى الجهر و ا 
القراءة في المصحف 1 
متابعة الملقّن فى القراءة م ا 2 
صور العاجز عن القراءة الك نوناد حو الطا سانا سوسس ا 
قراءة الاخرين ا 0010000111 0 


له مع ةج شترخ الغروة الوتق: 48 / الغلاة 


وجوب تعلّم القراءة اع سي باحو اند ولت نان ااام مفوي واس 101 
الكلام في وجوب الائتام على العاجز القاصر 0 
حكم الجاهل المقصّر في تعلّم القراءة 0 اا 
حكم من لم يتعلّم القراءة حقٌّ ضاق الوقت ا 0000000 
من ل يعلم شيئاً من القرآن 0 00 ااا 
وجوب تعلّم السورة ا 00 
الأجرة على تعليم الصلاة ا 
وجوب الترتيب بين ايات الحمد والسورة وكذا الموالاة وو ا 
الاخلال بالكلمات والحروف والحركات ا 
وجوب حذف همزة الوصل وإثبات همزة القطع 0 000000 
الوقف بالحركة والوصل بالسكون ا 0 
وجوب معرفة حركة آخر الكلمة لو أراد وصلها بما بعدها لاع 
الجهل بمخارج الحروف ااا 0 
الكلام في المدٌ الواجب ااا 
موارد الادغام 0 
حول القراءات السبع ب سا توف اوما نيو العلل لاا 21 
الحروف الشمسيّة والقمريّة ا 0 
فروع في المقام لوا 2 
فصل فى الركعة الثالثة والرابعة اا اما الم عي الى لق 
افر افيه والتسبيح في الثالثة والرابعة 0 
نقد ما دلّ على تعين الحمد في الأخيرتين ا 


ما دلّ على تخيير المنفرد ا ا 


ما دل على تخيير الإمام ا 
ما دلّ على تخيير المأموم فى الإخفاتية 529 
ما دلّ على تعيّن التسبيح للمأموم في الجهرية ....... 
ما دل على تعيّن القراءة لمن نسيها في الأوّلتين 00 


الأقوال المانية فى تعيين التسبيحات فى الأخيرتين 


الختار ف المقام ففلقرة ةم مومه ة ةم ة ةفر ةف ةم ءا ء ةل ة ممم رقن 
استحباب الاستغفار عقيب التسبيحات ع ا 1 
حكم العاجز عن التسبيحات عقا ان وك اماما ا يك 
أفضليّة التسبيح من القراءة 0 
الجمع بين الروايات المتعارضة ف الأفضلية 53 
البحث حول التفصيل بين الامام وغيره 55 5 
جواز قراءة الحمد فى الثالثة والتسبيح في الرابعة ‏ .... 
وجوب الإخفات فى الأخيرتين 2ك 


استحباب الجهر بالبسملة لو قرأ الحمد فى الأخيرتين 


الجهر موضع الإخفات زآ آز ز ز ز ز 5777715 
العذ لفت 0 إلى لصبيح تكس . 000 


سنا القراءة و يم لتسبيحات 
الشك في قراءة الحمد والتسبيحات 
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قراءة ا ل 5211 
لو قرأ التسبيحات فتذكّر أنه في إحدى الأُوّلتين 01100000 


© © 6826© و © ههه هوه و © وو © و فاه وو هه وهو وو ههه و هه مم موه عه هم هه موده ووو و٠‏ 


فصل في مستحبّات القراءة اماس وان جه سنك زماه ا جيه اللقاك بلناة 
الاستعاذة قبل الشروع فى القراءة يي 1 
الجهر بالبسملة في الإخفاتية وغيرها 1 
الكلام في سائر المستحبّات 0000111510 00000 
مكروهات القراءة 0000 0 0 00 1[ 07000 
تكرار الآية في الفريضة وغيرها مع البكاء 0 
استحباب إعادة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة إذا قرأ غير الجمعة والمنافقين 491 
قراءة المعوّذتين في الصلاة ا و انج سن سو سو 
عدد ايات الحمد والتوحيد 2 
الجمع بين قصد الانشاء والقران 01 0 


لو أراد الحركة حال القراءة لزمه السكوت مو ا ا 
الصلاة على النئ (صلِّ الله عليه وآله) لمن سمع اسمه في أثناء القراءة 0.7 


إعادة ما قرأه في الحركة غير الاختياريّة 0000000 21 
الشك في صحّة قراءة آية أو كلمة 00000000 
الاقتضار على تسبيحة واحدة عند الضيق 6 
الإخفات فى أواخر الآيات في الجهرية اه 
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]510/:3115-8١١_-ه*؟‎ 6 


اع .1100211201 :الماط 


.0111061 . تاتالا 
1202 ااا 


ن الرّحيم 
بسم الله الدحمن الرّ 


لطاهرين الغرّ 
اله | ١‏ 
مخكدو 
سكديا 
صل الله على سه 
لمين. و 
العالمد 
لمفدنه رت 
ا 
الميامين. 





فصل فى الرّكوع 


يحجبب في كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلا في صلاة الآيات 
ففي كل ركعة من ركعتيها حمس ركوعات كما سيأق . وهو ركن تبطل الصلاة 
بتركه عمداً كان أو سهواً. وكذا بزيادته في الفريضة إلا فى صلاة الجماعة 


فلا تضر بقصد المتابعة (". 


)١(‏ الركوع لغة ١‏ هو مطلق الانحناء وتطأطؤ الرأس, يقال ركع الشيخ. أي 
ان من الكار موك كان حنتيا #المتال او مضويا كبن أ كتد الذهر قضاد 
فقيراً بعد أن كان غنيّاً فيقال ركع زيد. أي انحطت حالتهء وفى الشرع انحناء 
بخصوص كم ستعرف . 

ولا إشكال بضرورة الدين فى وجوبه مرّة واحدة في كل ركعة من الفرائض 
والنوافل» بل باعتباره ميت الركعة ركعة. ما عدا صلاة الآيات فيجب في كل 
ركعة من ركعتيها -خمس ركوعات كما سيأتي الكلام عليها فى تحلّها إن شاء الله 
ا 

ولا ينبغي الاشكال في أنّه ركن. بل مما تتقوّم به حقيقة الصلاة وماهيّتها 


.7159 :4 لسان العرب 8: 177., مجمع البحرين‎ )١( 
.]١70؟[ بعد المسألة‎ /١١ شرج العروة‎ )( 


١‏ وما مقو اوح سو م مووي سو اقوولة اول ورب مساقتل م العووة :18 //الفادة 
وواجباته أمور: أحدها: الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه 
إل ركبتيه وصولة لو أراد وصع خيء منهما عليهما لوضعه . ويكفي وصول 
مجموع أطراف الأصابع التى منها الإبهام على الوجه المذكور. والأحوط 
الانمحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليهاء فلا يكفى مسمّى الانحناء”". 


بحيث ينتفي بانتفائه الاسم ى)ا يشهد به حديث التثليث, «قال (عليه السلام): 
الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور. وثلث ركوع. وثلث سجود»”! فهو دخيل 
فى المسمّى وركن فيه. ومع الغض فلا شك في كونه ركنا ق المامور بده فعق أن 
الاخلال به من حيث النقص عمداً أو سهواً موجب للبطلان كما يشهد به 
حديث لا تعاد. ويأتي الكلام عليه فى بحث الخلل إن شاء الله تعالى (". 

وأمّا الاخلال من حيث الزيادة؛ فهو وإن لم يكن معتبراً في صدق الركن 
لعدم إناطته إلا بالاخلال من حيث النقص فحسب كا عرفت سابقاً, إلا أنه لا 
شك في قادحية الاخلال به من حيث الزيادة أيضاً عمداً أو سهواً كا سيجيء 
كد اق 7 إلى عاذ امه فيغرو فا اللإياذة بنضت الشابفة عا 
ستعرقه ىمحت الجن 0. 

)١(‏ قد عرفت أنّ الركوع لغة هو مطلق الانحناء, وفي الشرع انمحناء خاص 
فهو في إطلاق الشارع على ماهو عليه من المعنى اللُغوي غايته مع اعتبار بعض 
القيود كم| ستعرف. وعن صاحب الحدائق!" دعوى ثبوت الحقيقة الشرعية فيه 


.١ أبواب الركوع ب 1 ح‎ /75٠١ :7 الوسائل‎ )١( 
.]5١١6[ (؟) شرح العروة 18: المسالة‎ 

(5) شرح العروة 18:المسالة .]١١١1[‏ 

(4) شرح العروة :١7‏ المسالة .]١9711[‏ 

(6) الحدائق 8: 575؟. 


الانمناء ف الركوع يي ل ا 00 


في قبال اللّغة. مستشهداً له بموثقة سماعة قال: «سألته عن الركوع والسجود 
هل نزل في القرآن؟ قال: نعم, قول الله عرّ وجلّ: ليا أ مها الّذِينَ آمَنُوا أَركَعُوا 
وأسْجدوا... 4 إل(" وبصحيحة محمّد بن قيس'" الواردة بهذا المضمون. 

وليت شعري أيّ دلالة في الروايتين على ثبوت الحقيقة الشرعية, فانٌ غاية 
مفادهما ورود الركوع في القرآن. وهل هذا إلا كورود البيع فيه بقوله تعالى: 
دِأحَلَ آنه آلْيَئَ 4" فهل حرّد ذلك يقتضي ثبوت الحقيقة الشرعية. وهل يلتزم 
بمثله في البيع ونحوه من ألفاظ المعاملات الواردة في القرآن. فالانصاف أنّ هذه 
الدعوى غريبة جدّاً؛ بل الصحيح أن الركوع يطلق في لسان الشرع على ما هو 
عليه من المعنى اللُغوي, غايته مع اعتبار بعض القيود كما هو الحال في البيع ونحوه. 

وكيف كان, فلا ينبغي الاشكال في عدم كفاية مطلق الانمحناء فى تحقّق 
الركوع الواجب في الصلاة, بل إِنّ هذا مسلّم مفروغ عنه عند جميع فرق 
المسلمين, عدا ما ينسب إلى ابى حنيفة!*! من الاكتفاء بذلك وهو متفرّد به. 

نما الكلام في تحديد المقدار الواجب. فالمشهور ما ذكره في المتن من الانحناء 
بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه بحيث لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه؛ بل 
ادّعي الإجماع عليه في كثير من الكلمات وإن اختلف التعبير باليد تارة وبالكف 
الف ورا ارالكة النتوروقن اسعدل له زوحوي 

أحدها: قاعدة الاحتياط. فانٌ فراغ الذمّة عن عهدة التكليف المعلوم 


. الوسائل 7: ؟١7/ أبواب الركوع ب 4 ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 7: /5١١‏ أبواب الركوع ب 4 ح5 لكن الموجود فيه وفي التهذيب [5: 
17 1161] والوافي [4: 797/ ]3188٠‏ خال عن ذاك المضمون الذي حكاه في 
الحدائق [8: 70؟] عن الشيخ. 1 

(9) البقرة ؟: 7/6؟. 

)0( الججموح *: .8٠١‏ حلية العلماء ؟: , بدائع الصنائع "7١‏ . 


ا ااا ااا 000010 شرح العروة 6/ الصّلاة 


لايتحقّق إلا بالبلوغ إلى هذا الحد. 

وفيه أوّلاً: أنّالمورد من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين والمقدر 
فيه هو البراءة دون الاشتغال. 

وثانياً: مع الغض. يدفعه إطلاقات الأدلة. لما عرفت من صدق الركوع 
على مطلق الانحناء. وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. فلو اغضينا النظر عن بقية 
الآدلة كان مقفضي اللأطلاق'الاجتزاء.مسكى الحناء كا يقول يه ابو بصتدة 
ولا تصل النوبة إلى الأصل كي يقتضي الاشتغال. 

الثاني: الاجماع المنقول كا ادّعاه غير واحد على ما مبٌ. وفيه: مضافاً إلى 
عدم حجّيته في نفسه وإلى وهن دعواه حيث ذكر المجلسي في البحار"" أن 
المشهور هو الاجتزاء ببلوغ أطراف الأصابع, أنه معارض بنقل الاجماع على 
الملاق كنا اذّعاه بعضن فيسقطان بالمعارضنة . 

الغالة هوهو العمذة» الزوانات: 

منها: صمعيحة حماد قال فيها: «ثمّ ركع وملاً كقّيه من ركبتيه مفرّجات ثم 
قال (عليه السلام) في ذيلها: يا ماد هكذا صلٌ» "١‏ وظاهر الأمر الوجوب. 

ومنها: صحيحة زرارة: «... وتمكن راحتيك من ركبتيك و تضع يدك البنى 
غل ركيتك: العو قبل البنشر )1 

ومنها: صحيحته الأخرى: «... فاذا ركعت فصفٌ في ركوعك بين قدميك 
تجعل بينهما قدر شبر وتَكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك المنى على ركبتك 
البنى قبل اليسرى...» الك 


.١١9 البحار ؟8:‎ )١( 

(؟) الوسائل 0: 409/ أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح .١‏ 
() الوسائل 7: 796/ أبواب الركوع ب ١ح .١‏ 

() الوسائل 0: /51١‏ أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح 7. 


الانحناء ف الركوع سو نوما اماد ا وو اط لس اا اووس حي 83 


ومنها: النبوي الذي رواه الجمهور عن النيّ (صلٍّ الله عليه وآله) قال «قال 
رسول الله (صلّ الله عليه وآله) إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك»7©. 

والجواتب» أن دلالة هذه التضوصن عل المدعى قاضرة مضافاً ال ضع 
سند النبوي ‏ إذ لاتعّض فيها لبيان حدّ الانحناء بالدلالة المطابقية, وإنما 
مدلوها المطابق وجوب وضع الكف أو الراحة على الركبتين المستلزم ‏ بطبيعة 
الحال ‏ للانحناء بهذا المقدار. فالتحديد بذلك مستفاد منها بالدلالة الالتزامية, 
وحيث إنا تقطع بعدم وجوب وضع اليد على الركبتين حال الركوع لا لجرّد 
الاجماع المدّعى على العدم. بل للتصريم به في نفس صحيحة زرارة الأخيرة 
وأ ذلك 525 إليه (عليه السلام) قال 55507 لان فكن كفيك من ركبتيك» - 
فالدلالة المطابقية ساقطة لا حالة. وبتبعها تسقط الدلالة الالتزامية, لمتابعتها للها 
في الوجود والحجّية كا تقوّر في محلّه(". وعليه فلا دلالة في شيء من هذه 
النصوص على تحديد الانحناء بهذا المقدارء هذا. 

وربما يستدل له -كما في مصباح الفقيه'" ‏ برواية عبار عن أبي عبدالله 
(عليه السلام) «عن الرجل ينسى القنوت فى الوتر أو غير الوترء فقال: ليس 
عليه شيء. وقال: إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على 
الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثم ليركع . وإن وضع يديه على الركبتين فليمض 
فى صلاته وليس عليه شي ء» !2 . 

دلّت على أنّ تدارك القنوت المنسي إنما يمكن مالم يدخل في الركوع. وأنَّ 
الضابط في الدخول فيه الانحناء بمقدار تصل يداه إلى الركبتين, فان بلغ هذا 


)١(‏ المعتبر 7: ١97‏ وفيه «على ركبتك». 

(؟) محاضرات في أصول الفقه 7: 1١‏ 15. 

() مصباح الفقيه (الصلاة): 50" السطر 514. 

(18 الوسائل 23:45 /أبواب القنوك لقانت 


3 اس ووو اسح اا سرعب سس وتنا نويا اقترخ الغرو 7/5185 الصلدة 


الحد فقد دخل فى الركوع وفات نحل التدارك حذراً عن زيادة الركن, وإِلا فلم 
يدخل فيه وله التدارك. قال (قدس سره) فتكون هذه الموثقة بمغزلة الشرح 
لموثقته الأخرى عن أبى عبدالله (عليه السلام)7. 

والانصاف: أنّ هذه أصرح رواية يمكن أن يستدل بها على هذا القول 
ولكنها ايضا غير صالحة للاستدلال. 

أمَا أوّلاً: فلضعفها سنداً وإن عبّر الحقّق الهمداني (قدس سسره) بالموثقة 
لأنّ في السند علي بن خالد ولم يوثق بل هو مهمل. 

وأمّا ثانياً: فلقصور الدلالة. فانّ ظاهرها متروك قطعاً. لظهورها في أن 
الميزان في تحقق الركوع المانع عن التدارك وضع اليدين على الركبتين حيث 
أنيط فيها الرجوع إلى القنوت وعدمه بوضع اليدين وعدمه, مع ون الوضع غير 
معتبر فى حقيقة الركوع قطعاً. فانّه مهما بلغ هذا الحد لم يجز له الرجوع, سواء 
وضع يديه على الركبتين أم لا بلا إشكال. فظاهرها غير ممكن الأخذ. ولادليل 
على تأويلها بارادة بلوغ هذا الحد من وضع اليدين ثم الاستدلال بها. 

فتحصّل : أنّه لم ينبض دليل يمكن المساعدة عليه على هذا القول. فالأقوى 
وفاقاً لجمع من الأصحاب كفاية الانحناء حدّأ تصل أطراف أصابعه الركبتين 
وإن لم تصل الراحة إليهماء بل قد معت من المجلسي نسبته إلى المشهور . 

ويدل عليه صريحاً ‏ مضافاً إلى الاطلاقات النافية للأكثر ‏ الصحيحة الثانية 
لزرارة المتقدّمة قال (عليه السلام) فيها: «فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك 
إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إليّ أن تكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك 
في عين الركبة وتفرج بينهما...» إلخ!'! فان التعبير بالإجزاء صريم في كفاية هذا 


.5 ح‎ ١6 الوسائل 7: 587/ أبواب القنوت ب‎ )١( 
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الانحناء ف الركوع 00 ااا اا 


المقدار فى حصول الانحناء الواجب في الركوع. وأنّ الزائد عليه فضل وندب كما 
صرّح به بقوله (عليه السلام) «وأحب إلي...» إلح. وبذلك يحمل الأمر في 
صحيحته الأولى وكذا صحيحة حماد المتقدّمتين على الاستحباب. 

ويؤيّده ما نقله الحقّق فى المعتبر والعلامة في المنتهبى عن معاوية بن عبار 
وابن مسلم والحلبي قالوا: «وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة...» إل(" لكنّها 
مرسلة بالنسبة إليناء وإن استظهر صاحب الحدائق!" أنّ المحقّق قد نقلها من 
الأصول التي عنده ولم تصل إلينا إلا منه. فانّه لو سلّم ذلك لا تخرج الرواية عن 
كونها مرسلة بالاضافة إلينا كما لايخى. فالعمدة هى صحيحة زرارة المتقدّمة 
المؤيّدة مهذه الرواية. 1 

ولا فرق في صحّة الاستدلال بها على المطلوب بين استظهار كونها مسوقة 
لبيان حدّ الانحناء المعتبر في الركوع بعل الوصول طريقاً إلى معرفة ذلك الحد 
-كما هو الظاهر منها ‏ وبين دعوى كونها مسوقة لبيان جعل البدل وأنّ إيصال 
الأصابع إلى الركبة بدل عن وضع اليد عليها من غير تعرّض لبيان الحد فيها 
أصلاً كما قيل. 

أَمّا على الأوّل فواضح جدّاً كما عرفت. وأمّا على الثاني فكذلك وإن لم يكن 
بذلك الوضوح., إذ قد يقال بناءً عليه يعدم المنافاة بينها وبين الصحيحة الأولى 
لزرارة المتضمّنة لتحديد الانمحناء بما يشتمل على وضع اليدين على الركبتين 
غايته أن المستفاد من هذه الصحيحة عدم لزوم وضع تام اليد والاكتفاء بوضع 
أطراف الأصابع بدلاً عنه. فيحمل وضع تام اليد فيها على الاستحباب مع 


١/١ :١ الوسائل 5: 770/ أبواب الركوع ب78 ح ؟, المعتبر 7: 1917. المنتهى‎ )١( 
.7” السطر‎ 


(؟) الحدائق 8: /ا7؟. 


/ مالعا ونيد اقرع القرو 08 الضادة 
الالتزام بلزوم الانحناء بذاك المقدار عملاً بتلك الصحيحة, لعدم المنافاة بينها 
من هذه الجهة كما مرّ. 

وفيه: ما عرفت من أنّ الانحناء بمقدار يتمكّن من وضع اليد على الركبة إنما 
لبقي مزه تدك الضحيحة:باللالذلة الالتراسة فاذا سي عل .سشقوط الدلاله 
المطابقية وعدم وجوب وضع اليد عليها ولو من أجل جعل البدل المستفاد من 
هذه الصحيحة سقطت الدلالة الالتزامية قهراً, لما تقدّم من تبعيتها للمطابقية في 
الوجود والحجّية. إذن لا دليل على التحديد ببلوغ اليد إلى الركبة. فلا فرق في 
صحّة الاستدلال بين الأمرين وإن كان على الأوّل أوضح وأظهر كما عرفت. 

نعم. بينهها فرق من ناحية أخرى وهو أنه بناءً على الأوّل واستظهار كونها 
في مقام التحديد كا هو الصحيح ‏ فهي بنفسها تدل على ني الزائد وعدم 
وجوب الانحناء أكثر من ذلك. وأمّا على الثاني فحيث إِنّ النظر فيها مقصور 
على جعل البدل حسب الفرض فلا تعرّض فبها بالنسبة إلى الزائد نفياً ولا 
إثباتاً. وبما أنّ الصحيحة الأولى أيضاً ساقطة الدلالة بالاضافة إليه كما عرفت 
اننا فعيقق حيقة بأصالة النزاءة لتقيف اذ المتيقن اما هو الاباء مقدار 
تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين لوجوب هذا المقدار على كلّ حالء وأمّا 
الزائد عليه فشكوك يدفع بأصالة البراءة كما هو المقرّر في الدوران بين الأقل 
والأكثر الارتباطيين. 

وقد يقال بعدم التفاوت بين التحديدين, وعدم التنافى بين الصحيحتين. إذ 
المذكور في هذه الصحيحة بلوغ الأصابع. وهو جمع حل باللام. ومقتضى دلالته 
على الاستغراق لزوم رعايته حتى فى الخنصر والابهام. وهو ملازم لوصول 
الكف اغا فد | ند لايلزم وضع تام الكف. بل يكف وضع بعضها عملاً بهذه 
الصحيحة. فيتصرّف في الأولى بهذا المقدار وتحمل على الفضل . 


الانحناء في الركوع م 1 


ولا الانحناء على غير الوجه المتعارف بأن ينحنى على أحد جانبيه أو يخخض 
كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك 7" 


وفيه أَوَّلاً: منع الصغرى. فانٌ رأس الاهام لايساوي الراحة. بل هو 
أطول منها بمقدار عقد غالباً. فوصول رأس الاهام لايلازم وضع شيء من 
الكف والراحة على الركبة. 

وثانياً: مع التسليم فارادة العموم الأفرادي الشامل للابهام متعذَّر في المقام 
إذ لازمه إرادته خاصّة من أطراف الأصابع. لوضوح أنّه بالاضافة إلى ما 
عداها من بقية الأصابع وضع لقامها لا وصول لطرفهاء للملازمة بين وصول 
طرف الابهام ووضع الباقي. وإرادة خصوصه من مثل هذا التعبير مستبشع 
جدّاً كا لايخ. بل المتعيّن حينئذ التعبير بوصول طرف الابهام أو الراحة لا 
أطراف الأصابع, فلا مناص من أن يراد به العموم المجموعي الصادق على 
الثلائة الوسطى, فيكون التفاوت حينئذ في مقدار الانحناء فاحشا. 


ع 


هذاء مع أن العموم في المقام منفى من اصلهء لعدم التعبير بالاصابع في 
الصحيحة كي يكون جمعاً محل باللام ومن صيغ العموم, وإِنما الموجود فيها 
هكذا: «فان وصلت أطراف أصابعك» وهو من الجمع المضاف الذي لا يدل 
على الشمول إلا بالاطلاق لا بالعموم الوضعي وإن كان الحال لايفرق بذلك 
-فيا تقدّم ‏ إلا من حيث كون الدلالة وضعية أو إطلاقية غير المؤثر في حل 
الكلام ىا لايخى. 

فتحصّل : أنّالأقوى كفاية الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين 
فلايجب الزائد وإن كان أحوط كا ذكره في المتن. وقد علم وجهه مما مد. 

)١(‏ قد عرفت الكلام في حدّ الانحناء. وأمّا كيفيته فلا بدٌ وأن تكون عن 


٠‏ ماسج معدت بحرن اوبست سعد اقرف العو 13 الكل 


وغير المستوي الخلقة -كطويل اليدين أو قصيرهما ‏ يرجع إلى المستوى !", 


قيام على النحو المتعارف, فلا يكف الانحناء على أحد الجانبين أو خفض الكفلين 
ورفع الركبتسين ونحو ذلك من الاتحناءات غير المتعارفة: لما عرفت من أن 
البلوغ إلى الركبتين لا موضوعية له كي يكن كيف ما اتفق. بل طريق, فهو 
لعل اليم التطا رقت ْ 

)١(‏ ما ذكرناه لحدٌ الآن كان تحديداً لمستوي الخلقة المتناسب الأعضاء,. وأما 
غير المستوي الذي يحتاج في إيصال يديه أو أصابعه إلى الركبتين إلى الانحناء 
أكثر من المستوي لو كان قصير اليدين. أو أقل لو كان طويلهماء فالمثهور 
وهو الأقوى رجوعه فى ذلك إلى المستوي. فلا يجب عليه الانمحناء أاكثر من 
المتعارف كما لايجزي الأقل. 

وخالف فيه الأردبيلي (قدس سره)١'‏ فحكم بوجوب تطبيق الحد بالقياس 
إليه أيضاً فيجب إيصال يديه إلى ركبتيه وإن استوجب الانمحناء أكثر من 
المتعارف عملاً باطلاق النص الشامل لهذا الشخص. 

وفيه: ما عرفت من أن وصول اليد طريق إلى معرفة الحد ولا خصوصية 
فيه. فاعتباره طريق لا موضوعي كي يراعى في كل أحدء وإلا فلو بي على 
الجمود على ظاهر النص كان مقتضاه عدم الانحناء في طويل اليد رأساً أو إلا 
قليلاً. وهو كما ترى لا يظن أن يلتزم به الفقيه. والسيّ أنّ المخطاب الذي تضمنه 
النص متوجه إلى المتعارفين الذين منهم زرارة فالعبرة بهم. فلا مناص من 
رجوع غيرهم إلمهم. 


.507 :7 مجم الفائدة والبرهان‎ )١( 
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ولابأس باختلاف أفراد المستوين خلقة فلكل حكم نفسه بالنسبة إلى يديه 
3011 


)١(‏ لا شك في اختلاف أفراد المستوين خلقة في قصر الأيدي وطوها مع 
فزطن اسن الأعكاء قتكتلق الاحداءات المتغارفة ب يطبيعة بال قله 
وكثرة ولو بقدر نصف إصبع ونحوه. 

فهل العبرة حينئذ بالانحناء الأقل أو الأكثر أو المتوسط. أم أنّ لكل مكلّف 
حكم نفسه بالنسبة إلى يده وركبته؟ وجوه اختار الماتن (قدس سره) الأخير. 
والأقوى الأوّل. 

وتوضيح المقام: أن إذا بنينا على أن وضع اليد المأخوذ في النص ملحوظ 
على وجه الموضوعية كما هو الحال في غسل الوجه والأيدي فى باب الوضوء 
بلا إشكال. اتجه ما أفاده في المتن من أنّ لكل مكلّف حكم نفسه. فكما يجب 
على كل مكلف غسل تام وجهه ويديه وإن كانت أعرض أو أطول من الآخر. 
فكذا يجب فى المقام وضع كل أحد يده على ركبته وإن استلزم الانحناء أكثر من 
غيره أو أقل فانّه حكم منحل على حسب آحاد المكلّفين. فيعمل كل على 
طبق حالته ووظيفته. 

لكنّك عرفت ضعف المبنى. وأنّ الوضع المزبور مأخوذ طريقاً إلى بيان مرتبة 
الانحناء. فالواجب على الكل ليس إلا مرتبة واحدة وحدّأ معيّناً يشترك فيه 
الجميع ولايختلف باختلاف الأشخاص. بل الواجب في حقّ الجميع شيء واحد 
بحسب الواقع, فهذا القول ساقط. وعليه يتعيّن الاقتصار على الأقل لوجهين: 


(:#) لايبعد أن يكون المدار على مقدار إنحناء أقل المستوين خلقة. 
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الثانى: الذكر والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيراً بين الثلاث من 
الصغرى وهى «سبحان الله». وبين التسبيحة الكبرى وهى «سبحان ربى 


العظم ونحمده»(". 


أحدهما : إطلاق الأمر بالركوع, لما عرفت!'! من عدم ثبوت الحقيقة الشرعية 
له. بل يطلق على ما كان عليه من المعنى اللُغوي مع مراعاة بعض القيود. فلا 
يكنى مسمّى الانحناء بل لابدٌ من الزيادة والمتيقن منها الانمحناء باقل مقدار 
ينحني فيه المتعارف عند وضع يده على ركبته. وامًا الزائد فيشكوك بدفع 
بأصالة الاطلاق. 

الثاني: أصالة البراءة من اعتبار الانحناء الأكثر ‏ مع الغض عن الاطلاق - 
كما هو المقرّر في باب الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. 

)١(‏ لا إشكال في وجوب الذكر في الركوع بالاجماع والنصوص المعتبرة كما 
لش اقلق اخ هفنا بطلت صلاته, كما لا إشكال فى الاجتزاء بالتسبيح 
فى الحملة. وإنما الكلام يقع فى جهات: 

الأولى: لا ينبغي الاشكال في كفاية التسبيحة الكبرى وهي سبحان ري 
العظيم وبحمده مرّة واحدة. للنصوص الكثيرة والمعتبرة التي من أجلها يحمل 
الأمر بالثلاث فى صحيحة حماد'" على الفضل. ففنها: صحيحة زرارة قال 
«قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات في 
ترسّلء وواحدة تامّة تجرى»!". 


)0010( في ص ". 
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وصحيحة على بن يقطين «سألته عن الركوع والسجود كم يجزي فيه من 
التسبيح؟ فقال: ثلاثة, وتجزيك واحدة, إذا أمكنت جبهتك من الأرض»7". 
وتوها صضحيحته الاأخرض 7 

فانٌ المراد بالواحدة فى هذه النصوص إنما هى التسبيحة الكبرى.ء لما ستعرف 
من النصوص الصريحة فى عدم الاجتزاء بها في الصغرى الموجبة لحمل هذه 
الأخبار على الكبرى خاصّة. 

وتؤيّده: رواية أبي بكر الحضرمي قال «قلت لأبى جعفر (عليه السلام): 
أيّ شيء حدّ الركوع والسجود؟ قال تقول: سبحان ري العظيم وبحمده ثلاثاً 
في الركوع. وسبحان ري الأعلى وبحمده ثلاث في السجود. فن نقص واحدة 
نقص ثلث صلاته, ومّن نقص اثنتين نقص ثلثى صلاته. ومن لم يسبّح فلا صلاة 
له» 7 
بحسب الفضل والثواب لا فى أصل أداء الواجب بقرينة قوله (عليه السلام) في 
الذيل: «ومن لم يسبّح فلا صلاة له» الدال على تحقّق الصلاة وحصول المأمور به 
بفعل الواحدة. 

لكنّها ضعيفة السند بعغان بن عبدالملك فانه لم يوثق. ومن هنا ذكرناها 
بعنوان التأييد. 

الجهة الثانية: قد عرفت أن صورة التسبيحة الكبرى هي سبحان رب العظيم 
ونحمده. وعن صاحب المدارك (غ) جواز الاقتصار علمها بدون كلمة وحمده, 


0( الؤسائك 3: أبواب الركوع ب ؛ ح ". 4. 
() الوسائل 7: /7٠٠‏ أبواب الركوع ب 4 ح 56. 
(غ) المدادك ": #ول, 


١‏ ا ا 


لخلو جملة من النصوص عنهاء فيحمل الأمر بها في الباق على الندب جمعا 
وهي نصوص ثلاثة استدلٌ بها على ذلك. 

إحداها: رواية هشام بن سام قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
التسبيح في الركوع والسجود. فقال: تقول في الركوع: سبحان ري العظيم. وفي 
السجود سبحان ربق الأعلى» 37" 

الثانية: صحيحة الحلبي أو حسنته - باعتبار إبراهيم بن هاشم عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا سجدت فكبر وقل اللهمّ لك سجدت - إلى ان 
قال: تم قل سبحان ري الأعلى ثلاث مرّات»7". 

الثالثة : : خبر عقبة بن عامر الجهني أنّه قال : «لا نزلت «فَسَبّح رب 
العَظِيم © قال لنا رسول الله (صل الله عليه وآله) اجعلوها في بيه فل 
نزلت لسَبّح اسم ربّك الأعلى » قال لنا رسول الله (صلّ الله عليه وآله): اجعلوها 
في سجود كب" 

والجواب: أمّا عن الأولى. فبأَنْا ضعيفة السند بالقاسم بن عروة. هذا 
مضافاً إلى احال أن يكون ذلك إشارة إلى ما هو المتعارف المتداول من التسبيح 
الخارجي المشتمل على كلمة «وبحمده». فيكون من باب استعمال اللفظ في اللفظ 
فاقتصر هنا على ذكر العظيم والأعلى امتيازاً بين تسبيحي الركوع والسجود لا 
اجتزاءً مههاء فالمستعمل فيه هو ذلك اللفظ الخارجي المعهوة: 

وهذا استعمال متعارف كما يشهد به ما رواه الشيخ وغيره بسنده عن حمزة 
ابن حمران. والحسن بن زياد قالا: «دخلنا على أبي عبدالله (عليه السلام) وعنده 


.١ الوسائل 7: 599/ أبواب الركوع ب ؛ ح‎ )١( 
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قوم فصل بهم العصر وقد كنا صلّينا فعددنا له في ركوعه «سبحان ري العظيم» 
اربعا او ثلاثا وثلاثين مرّة. وقال احدهما فى حديثه وبحمده في الركوع 
والسجود»(". فانٌ الصادر عنه (عليه السلام) كان مشتملاً على كلمة وبحمده كا 
اعترف به أحد الراويين على ما صرّح به في الذيل, ولا يحتمل تعدّد الواقعة كا 
هو ظاهر. ومع ذلك فقد عبر الراوي الآخر عن تسبيحه (عليه السلام) بقوله: 
سبحان رئٌّ العظيم . وليس ذلك إلا من باب استعمال اللفظ في اللفظ كما ذكرناه. 

وأمًا عن الثانية, فبأنّما مضطربة المتن أوّلاً لاختلاف النسخ, فانٌ الطبعة 
الحديدة من الؤسائل ستعولة عل كلمةنوضينم): وطعة :عن الدؤلة بخالية 
غنباء وآمًا التبذيب”) فشعمل علنها لكن بعتوان النسخة الكاشف عن اختلاف 
نسخ التهذيب. وأمًّا الكافي'" فشتمل عليها وهو أضبط. وكيف كان فلم يحصل 
الوثوق بما هو الصادر عن المعصوم (عليه السلام). فلا يمكن الاستدلال بها 
على شيء منهما. 

وثانياً: على تقدير تسليم خلوّها عنها فهي مقيّدة بالثلاث. ولا شك في 
الاجتزاء بذلك. بل يجزي قول سبحان الله ثلاثاً فضلاً عن سبحان رىٌ الأعلى 
فلايدل ذلك على الاجتزاء به مّة واحدة كما هو المدّعى. 1 

وأمّا عن الثالثة. فضافاً إلى ضعف سندها بعدّة من الجاهيل. يجري فيها ما 
عرفت في الجواب عن الأولى من احتّال كونها من باب استعمال اللّفظ في اللفظ 
وأنّ المراد به ما هو الثابت في الخارج المشتمل على «وبحمده». فلا ذلالة فيها 


.17٠١ /7٠٠١ أبواب الركوع بح ؟,. التهذيب ؟:‎ /7١4 :7 الوسائل‎ )١( 

(؟) التهذيب ؟: 175/ 110 [وقد أشير إلى اختلاف النسخ في الطبعة الحجرية. راجع 
التبذيب :١‏ 188 السطر .]١9‏ 

.١ /7151١ الكافى ؟:‎ )9( 


5 الما وات وقوه و ارا كان لف فب وود لشت ع العرو 1185 الطادة 


ويؤيّده: ما رواه الصدوق مرسلاً من نقل هذا المضمون ع كلمة «وبحمده» 
قال «قال الصادق (عليه السلام): سبّح في ركوعك ثلاثاً تقول سبحان ري 
العظيم وبحمده ثلاث مرّات. وفي السجود سبحان ري الأعلى وبحمده ثلاث 
مات لأنّ الله عرّ وجلّ لا أنزل على نبيّه (صلى الله عليه وآله) لفَسَيّمْ بائم 
رَبّكَ القظيم 4 قال النيّ (صلٌ الله عليه وآله): اجعلوها في ركوعكم. فليا أنزل 
الله لسَيّحْ اسم رَبَكَ الأعلا > قال: اجعلوها في سجودكم...» إلخ0". 

فتحصّل: عدم صحّة الاستدلال بشيء من هده ال كبا افهنيا سند اه 
دلالة على سبيل منع الخلو. فالأقوى لزوم ضم «وبحمده» في التسبيحة الكبرى 
كا اشتملت علبا الروايات الكثيرة المعتبرة وغيرها مثل صحيحة حماد”" 
ونحوها فلاحظ . 

الجهة الثالثة: لاريب فى كفاية التسبيحة الصغرى وهي سبحان الله ثلاث 
مرّات بدلاً عن الكبرى. فيكون مخيّراً بين الأمرين. وتدل عليه جملة من 
النصوص المعتبرة كصحيحة زرارة قال «قلت: ما يجزي من القول في الركوع 
والسجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسّلء وواحدة تامّة تحزي»!". وصحيحة 
معاوية بن عمار قال «قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام): أخف ما يكون من 
التسبيح في الصلاة. قال: ثلاث تسبيحات مترسلاً تقول: سبحان اللّه. سبحان 
اللهء سبحان الله» 0 وموثقة سماعة «... أمّا ما يجريك من الركوع فثلاث 


)١(‏ المستدرك 5: 477/ أبواب الركوع ب ١7‏ ح ؟. 
(؟) الوسائل 0: 509/ أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح .١‏ 
(؟) الوسائل 3: 799/ أبواب الركوع ب 4 ح ؟. 


تسيحات تقول: سبحان الله: سبحان الله سبحا الله كلاتأ» ١١‏ والأخيرتان 
تفسّران المراد من التسبيح فى الأولى ونحوها غيرها. 

وهل تجزي الصغرى مرّة واحدة؟ قد يقال بل قيل بذلك. ويمكن أن يستدل 
له بوجهين: 

أحدهما: إطلاق الأمر بالتسبيحة الواحدة في جملة من النصوص الشامل 
للكبرى والصغرى. كصحيحة زرارة وصحيحتي ابن يقطين!". 

الثاني: دعوى كفاية مطلق الذكر الصادق على الواحدة من الصغرى. 

ويردٌ الأوّل أنّ الاطلاق يقيّد بما دل على عدم الاجتزاء في الصغرى بأقل 
من ثلاث كموثقة سماعة وصحيحة معاوية المتقدّمتين انفأ وغيرهماء فلا مناص 
من اخل السبوع اق تلك الضيوص عل الكبزي بل إن و اقبها مالوصير 
دلق كضحيعة :راز الكشقة الذكر قات المرافبالو اين المسونة لا عد وان 
يكون غير الثلاث التي حكم أوَّلاً باجزائها. إذ لو كانتا من سنخ واحد لزم 
اللغوية بل التناقض. فان مقتضى جعل الجزي هو الثلاث عدم كفاية الأقل كما 
يعطيه لفظ الإجزاء الظاهر في بيان أقل الواجب. ومعه كيف حكم (عليه 
السلام) باجزاء الواحدة, فلو كانت العبرة بها كان التحديد بالثلاث لغواً حضا. 

فلا مناص من أن يراد بالواحدة تسبيحة أخرى مغايرة للثلاث. بأن يراد بها 
الكبرى. وبالئلاث الصغرى كا فسّر الثلاث بها فى صحيحة معاوية بن عبار 
المتقدّمة, فائّا تؤيّد أن المراد بالواحدة التامّة في هذه الصحيحة هي الكبرى في 
مقابل الناقصة وهي الصغرى. وأنَّها المراد بالثلاث في ترسّل اك 1 

وعلى الجملة: فصحيحة زرارة بنفسها تدل على إرادة الكبرى من الواحدة 


.7 الوسائل 3: 7 أبواب الركوع ب 0 ح‎ )١( 


١14‏ ل ا و قا ا ل توك له ا ععا وم واد كقيوتة القع العرو 361 الضلاة 


وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل: أو 
التكبير بل وغيرها!". 


التامّة فلا إطلاق لها كي تشمل الصغرى. وهكذا الحال في صحيحتى علي بن 

وأمّا الوجه الثاني. فسيتّضح الجواب عنه قريباً إن شاء الله تعالى وتعرف أن 
الذكر المطلق على القول بكفايته لابد وان يكون بقدر التسبيحات الثلاث؛ ولا 
يجرى الأقل منها. 

فتحصّل: أَنّ مقتضى الجمع بين الأخبار هو التخيير بين التسبيحة الكبرى 
مدة واحدة أو الصغرى ثلاثا. ولا دليل على إجزاء الواحدة منها. 

)١(‏ قد عرفت أنّ التسبيح فى الجملة مما لا إشكال في كفايته في مقام 
الامتئال. كما تقدّم المراد منه كمّاً وكيفاً. وهل يتعيّن الامتئال به با مخصوص كما 
نسب إلى المشهور بين القدماء ام يكف مطلق الذكر وإن كان غيره كالتحميد او 
التهليل أو التكبير ونحوها كما هو المشهور بين المتأخَّرين؟ الأقوى هو الثاني. 

وقد استدلٌ للأوّل بعدّة من الأخبار الآمرة بالتسبيح. وظاهر الأمر التعيين. 
ولا يخ أن جملة منها غير صالحة للاستدلال كصحيحة على بن يقطين١"‏ فانٌ 
السوّال فيها عمَا يجزي من التسبيح. لا عما يجزي من مطلق الذكر فلا يدل على 
ننى غيره كا هو ظاهر. نعم, لابأس بالاستدلال بمثئل صحيحة زرارة قال 
«قلت له: مايجزي من القول في الركوع والسجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات»7" 
فانٌ السؤال عن مطلق القول الذي يجري فى الركوع فالأمر بالتسبيم ظاهر في 
التعيين. ظ 


)٠6)١(‏ الوسائل 7: /7٠١‏ أبواب الركوع ب 4 ح ”. ؟. 


لا أنّه لابدٌ من رفع اليد عنها وحمل الأمر فيها على بيان أفضل الأفراد أو 
أحدهاء لمعارضتها بصحيحتين صريحتين فى الاجتزاء بمطلق الذكر: 

إحداهما: صحيحة هشام بن سالم: «سألته يجري عي أن أقول مكان 
التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والله أكبر؟ فقال: نعم»7". 

والأخرى: صحيحة هشام بن الحكم عن أب عبدالله (عليه السلام) قال 
«قلت له: يجري أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله 
والحمد لله والله أكبر؟ فقال: نعم, كل هذا ذكر الله»7". ورواها الكافي مصدّرة 
إقولكبرزنا من كله أك عل اللمنان كرا وله ا بلة. من ,سيحان 1ل 1" 

فائمما صريحتان في أن العبرة بمطلق الذكر, وأمّا تلك النصوص فغايتها الظهور 
فق تعين التسبيح, ولا ريب في تقدّم الأظهر على الظاهر, فقتضى الجمع العرفي 
حملها على بيان أفضل الأفراد كما عرفت. بل يظهر من صدر رواية الكافي أن 
التسبيح لا خصوصية فيه, غير أنّه أخف على اللّسان وأبلغ ‏ فيكشف عن أن 
الأمر به في سائر الأخبار إِنما هو لهذه النكتة, وإلا فالاعتبار بمطلق الذكر كيف 
ما اتفق. لكن الشأن في الاعةاد على هاتين الصحيحتين, فانّه قد يقال بعدم 
حجّيتهه| من جهة إعراض المشهور عنها المسقط لما عن الحجّية. 

والجواب عنه ظاهر بناءً على منع الكبرى كما هو المعلوم من مسلكنا وأنّ 
الإعراض غير قادح. كا أَنّ العمل غير جابر. ومع التسليم فالصغرى ممنوعة 
في المقام فانٌ الشيخ قد أفتى بمضمونهم! في بعض كتبه!, بل إن ابن إدريس 0" 


)١(‏ الوسائل 7: /7٠1‏ أبواب الركوع ب/اح ؟. 
(؟) الوسائل 5: /7٠17‏ أبواب الركوع ب/اح .١‏ 
(0) الكافى 7: 559/ 0. 

.١١١ :١ (غ) المبسوط‎ 

(0) السرائر :١‏ غ1؟5؟. 


" م ا او ع امت وا لتو مودي كديع الغزو 7118 العادة 


بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات فيجزئىٌّ أن يقول «الحمد للّه» ثلاثاً 
أو «الله أكبر» كذلك أو نحو ذلك (2. 


ادّعى الاجماع على العمل بهما. ومعه كيف يمكن دعوى الإعراض. 

ولايبعد أن يكون مراد الأصحاب من تعيّن التسبيح في فتاواهم ومعاقد 
اجماعاتهم تعيّنه من حيث التوظيف في أصل الشرع. طعناً على أبي حنيفة 
والشافعي وغيرهما المنكرين لاستحباب هذا التسبيح, وكيف كان فالأقوى 
الاجتزاء بمطلق الذكر وإن كان التسبيح أفضل كما عرفت, تبعاً لما هو المشهور 
بين المتأخرين. 

)١(‏ قد عرفت أنّ الأقوى هو الاجتزاء بمطلق الذكر وإن كان من غير 
التسبيح. فهل يجتزى فيه بمسبّاه تسبيحاً كان أم غيره. فيكفي قول: سبحان 
للهء أو الحمد لله. أو الله أكبر مرّة واحدة, أم لابدٌ وأن يكون بقدر الشلاث 
الصغريات؟ 

قد يقال بالأوّل استناداً إلى إطلاق الصحيحتين المتقدّمتين آنفا. 

وفيه أَّلاً: منع الاطلاق فيهماء فائَهها في مقام بين الاجتزاء بمطلق الذكر 
ونفى تعيّن التسبيح, فلا نظر فيهما إلى سائر الجهات من العدد ونحوه حقٌ ينعقد 
الاطلاق. 

وثانياً: مع التسليم لابدٌ من تقييده بصحيحتين لمسمع وهو المكيّ بأبي 
سيار وما في الوسائل ‏ الطبعة الجديدة ‏ من قوله مسمع بن أبي سيار غلط 
فان أبا سيار كنيته كا عرفت. أمّا اسم أبيه فهو مالك, قال الصدوق في مشيخة 
الفقيه": يقال إِنّ الصادق (عليه السلام) قال لمسمع أُوّل ما رآه ما اسمك؟ فقال 


)١(‏ الفقيه ؛ (المشيخة): 0غ. 


الطمأنينة في الركوع 00 
الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب”". بل الأحوط ذلك في الذكر 
المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصية 


مسمع, فقال ابن من؟ فقال: ابن مالك, فقال: بل أنت مسمع بن عبدالملك 
ولعلّه (عليه السلام) أشار بذلك إلى أنّ مالك من أسمأاء الله تعالى فلا يجوز 
ادن بهء فأضاف (عليه السلام) إليه كلمة عبد. وعليه لا يبعد أنّه عبدالمالك 
فكتب عبدالملك, فان لفظة مالك تكتب بالنحوين. 

وكيف ما كان فُسمع هذا ثقة والروايتان صحيحتان قال فى إحداهما عن 
أبي عبدالله (عليه السلام): «يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث 
تسبيحات أو قدرهن مترسّلاً. وليس له ولا كرامة أن يقول: سبّح سبح 
سبّم» )١١‏ وهي ظاهرة الدلالة في عدم الاكتفاء بالأقل من هذا العدد. 

وأصرح منها صحيحته الأخرى عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: لايجري 
الرجل فى صلاته اقل من ثلاث تسبيحات او قدرهنٌ»!'' حيث تضمّنت بالصراحة 
نفى الاجتزاء بالأقل. فلاجزي من مطلق الذكر إلا التسبيحات الثلاث الصغرى 
أو .هنا يطاناق ععذا لمكا نمض منائن الأ كار فلن العا الم نه اد اله كتير 
ونحوهما لا بد وأن يكدّرها ثلاثاً حٍّ يساوي هذا المقدارء والتسبيحة الكبرى 
أيضاً تعادله بحسب المعنى وإن لم تساو الحروف, فكأنّ سبحان رق تسبيحة 
والعظيم تسبيحة أخرى. وبحمده تسبيحة ثالئة. وكيف كان فبهاتين الصحيحتين 
يقيّد الاطلاق في الصحيحتين السابقتين للهشامين لو سلم الاطلاق_كما عرفت. 

)١(‏ اجماعاً كما ادّعاه غير واحد من الأصحاب كالحقّق في المعتبر”" والعلامة 


.4 ,.١ أبواب الركوع ب 0ح‎ /7٠7 :7 الوسائل‎ )1٠١)١( 
.١1541 :7 (؟) المعتير‎ 


” ممصي ا م بدو اكع" العرو 10015 7 الضلدة 
في المنتهى 7" وغيرهما. فكأ نّه من المتسالم عليه, وهو العمدة في المقام. 

وهل يمكن الاستدلال بوجه اخر؟ قال في الحدائق”": والأصحاب/ يذكروا 
هنا دليلاً على الحكم المذكور من الأخبار. وظاهرهم انحصار الدليل فى الاجماع 
استدلٌ هو (قدس سره) بصحيحة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: 
بينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام 
يصل فلم يتم ركوعه ولا سجوده. فقال رسول الله (صلى الله عليه واله): نقر 
كنقر الغراب لكّن مات هذا وهكذا صلاته لبموتنّ على غير دينى»!". ورواها 
الإوق.ق العانسن عن ارق تامعن عبداه .ين بركير غن :زرارة ا#أببوعلية 
تكون موثقة, كا أَنّها بالطريق الأوّلُ صحيحة أو حسنة لمكان إبراهيمى بن 
هاشم . 

وقد روي هذا المضمون عن عبدالله بن ميمون عن علي (عليه السلام) 7 
لكنّها كما ترى قاصرة الدلالة على المطلوب, إذ غايتها لزوم المكث في الركوع 
برهة ولو متايلاً من جانب إلى آخر وعدم الاستعجال في رفع الرأس الْذي به 
يكون ركوعه كنقر الغراب. وهذا أعم من الاستقرار المدّعى كبا لايخنى. 

وأَمّا مرسلة الذكرى «... ثم اركع حٌ تطمئن راكعاً...» إل" والنبوي 
الحكي عنه ”" فضعفهما ظاهرء ولا مجال للاعقاد عليهما. 


.6 السطر‎ 787 :١ المنتهبئ‎ )١( 

(؟) الحدائق 8: 87؟. 

(*) الوسائل 7: 798/ أبواب الركوع ب 7ح .١‏ 

(غ) الحاسن /١68:١‏ ؟١5؟.‏ 

(0) الوسائل 4: 7/ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ؟ ح ؟. 
(1) الذكرئ ”3: 711. 

(0) الذكرئ ”7: /7117. 


الطمأنينة في الركوع ا 


نعم. لابأس بالاستدلال بصحيحة بكر بن محمّد الأزدي عن 5 عبدالله 
(عليه السلام) قال: «سأله أبو بصير وأنا جالس عنده - إلى أن قال (عليه 
السلام) ‏ فاذا ركع فليتمكّن, وإذا رفع رأسه فليعتدل...» إلخ0", وقد عبر 
عنها بالخبر مشعراً بضعفها. لكن الظاهر صحّتهاء فانٌ بكر بن محمّد ثقة ونّقه 
النجاشى!' والراوي عنه أحمد بن إسحاق مردّد بين الرازي والأشعري وكلاهما 
ثقة. وإن كان الأظهر أن المراد به الأشعري. لأنّ الصدوق ذكره في المشيخة في 
طريقه إلى بكر مصيرّحاً بالأشعري'". فيهذه القرينة يظهر أن الراوي عنه هو 
الأشسعريء وهو وإن كان من أصحاب الجواد (عليه السلام) إلا أنه لا مانع 
بحسب الطبقة من روايته عن بكر الذي هو من اصحاب الصادق والكاظم بل 
والوّضا (عليهم السلام). 

وكيف كان. فهي صحيحة السند كما أنّا ظاهرة الدلالة. إذ التعبير بقوله: 
«إذا ركع فليتمكن» ظاهر في الارشاد إلى شرطية القكن في تحقّق الركوع 
الملأمور به نظير قوله: «إذا صلّيت فاستقبل» لا أَنّه واجب نفسي مستقل أو 
جزء ضمني للصلاة, فدلالتها على اعتبار الاطمئنان في تحقّق الركوع الواجب 
م لا ينبغي الاشكال فيه. 

وأمّا الدلالة على اعتباره في الذكر الواجب فقد تمنع بأنّ غايتها الاعتبار في 
مسمّى الركوع دون الأكثر, لكنّه في غير حله. بل الظاهر أنّها تدل عليه أيضاً 
بالدلالة الالتزامية, إذ دليل وجوب الذكر قد دل على الاتيان به في الركوع 
الملأمور به لا مطلقاً. فاذا كان الركوع المأمور به متقوّماً بالاطمئنان كما دلت 
عليه هذه الصحيحة بالمطابقة, فلازمه كون الاطمئنان بمقدار يتحقّق الذكر 


(1) الوسائل 4: 70/ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب8 ح .١5‏ 
(؟) رجال النجاشى: /١٠١8‏ 777. 
(5) الفقيه ؛ (المشيخة): 7". 
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الواجب في ضمنه فلا يكفي مسمأه. 

وعلى الجملة ضم أحد الدليلي إلى الآخر يستويغب اعتبار الاستقرار في 
الركوع نفسه. وفي الذكر الواجب فيه. بل إِنّ مقتضى هذا البيان اعتباره حقٌّ في 
الذكر المستحب إذا قصد به الخصوصية والورودء فانّه كالذكر الواجب في أن 
حله الركوع المأمور به فيعتبر الاستقرار في كليهم| بملاك واحد. نعم . لا يعتبر في 
المستحب المأتي به بقصد مطلق الذكر لا التوظيف. إذ ليس له حينئذ حل معيّن 
كس لالد د ري لل نس العم لالش الو اه 
تعد اللاصوصية اق لدم ْ 

)١(‏ لا إشكال في البطلان لو أخلّ بالاطمئنان عمداً في الذكر الواجب فضلاً 
عن أصل الركوع كا هو ظاهر. وهل هو ركن تبطل الصلاة بتركه حجٌّ سهوا؟ 

نسب ذلك إلى بعض كالشيخ7", والإسكافى!", وكأنّه أخذاً باطلاق معاقد 
الا جماعات, لكنّه واضح المنع كا لايخى, هذا. 

والصحيح فى المقام هو التفصيل بين الاخلال به في أصل الركوع وبين تركه 
في الذكر الواجب. . 

فني الأُوّلء لا يبعد القول بالبطلان لما عرفت من أنّ ظاهر صحيحة الأزدي 


(#) في البطلان بقرك الطمأنينة في الذكر المندوب إشكال بل منع. 
)١(‏ الخلاف "68:١‏ المسألة 48. 
(؟) حكاه عنه في مفتاح الكرامة ؟: 4١7‏ السطر ". 


رفع الرأس من الركوع ل 1 


الرابع : رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائاً١",‏ فلو سجد قبل ذلك عامداً 
بطلت الصلاة. 


اعتباره في الركوع والارشاد إلى شرطيته فيه. ومقتضى الاطلاق عدم الفرق 
يان العمل المعو اذ لبد نو شك ابيا مد تعره اوبعال لسار 
بل ارشاد إلى الاعتبار الشامل باطلاقه لكلتا الصورتين, ومعه لا حال للتمسّك 
بأضالة البواءة, اذ الااشبيل ال الأضل عد اطلاى الدليكء 

كا لا حال للتمسّك يحديث لاتعاد. إذ بعد تقوّم الركوع المأمور به 
بالاطمئنان ىا نطق به الصحيح فالاخلال به إخلال بالركوع لانتفاء المشروط 
بانتفاء شرطه, وهو داخل فى عقد الاستئناء فى حديث لا تعاد. 

وأمّا في الثاني» فالظاهر الصحّة لأنّه إخلال بشرط الذكرء فغايته الاخلال 
بالذكر نفسه فلا يزيد على تركه رأساً. ومعلوم أنّ الاخلال بالذكر الواجب 
سهواً لا يقتضي البطلان لدخوله في عقد المستثنى منه في حديث لا تعاد. فظهر 
أن الأوجه كون الاطمئئان ركناً في أصل الركوع فلو تركه رأساً ولو سهواً 
بطلت صلاته, وأمّا في الذكر الواجب فليس بركن فلا يضر تركه السهوي. 

وتمًا ذكرنا تعرف أَنّ ما أفاده في المتن من الاحتياط في الاستئناف لو تركه 
أصلاً صحيح, بل هو الأظهر كما عرفت. وأمّا احتياطه (قدس سره) فها لو 
تركه سهواً في الذكر الواجب فلا وجه له. 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكالء بل عليه دعوى الاجماع في كثير من الكلمات 
وتقتضيه نصوص كثيرة, بل في الجواهر"" أنّْا مستفيضة, إلا أنّ غالبها ضعيفة 
السند. 


)01( الجحواهر ٠‏ ل/اقم/. 


5" #31#710100000000000ذ7131#[71#1آ[7[©771717 ا ا 


الخامس : الطمأنينة حال القيام بعد الرفع ''" فتركها عمداً مبطل للصلاة. 


نعم, يمكن الاستدلال عليه بصحيحة حماد قال فيها: «ثمْ استوى قائَا» "١7‏ 
فانّ الاستواء في القيام هو الاتتصاب. 

وبصحيحة أبىي بصير «... وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حقٌٌّ 
ترجع مفاصلك»!", ويؤيّده خبره الآخر: «إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم 
صلبك فائّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه»7". 

وعليه فلو سجد قبل رفع الرأس والانتصاب عامداً بطلت صلاته. نعم 
لأباس يذلك يوا لحديت لذتهاد كي هو :ظاهر: 

)١(‏ اجماعاً كما حكاه جماعة. واستدل له في المدارك) بالأمر باقامة الصلب 
والاعتدال في خبري أبي بصير المتقدّمين وغيرهماء وهذا وإن كان ممكناً في 
حدٌ نفسه إلا أنّ الجزم به مشكلء إذ الاعتدال والاقامة غير ملازم للاستقرار 
فانّ معناهما رفع الرأس إلى حدّ الانتصاب غير المنافي للتزلزل وعدم القرار كما 
لايخنى. 

فالأولى الاستدلال له بصحيحة حماد قال فيها: «فلًا استمكن من القيام 
قال سمع الله لمن حمده»7. بضميمة ما فى ذيلها من قوله (عليه السلام): «يا 
حماد هكذا صل». فانٌ الاستمكان ظاهره أخذ المكان المساوق للثبات 


.١ ح‎ ١ الوسائل 0: 509/ أبواب أفعال الصلاة ب‎ )١( 
.5 ح‎ ١ (؟) الوسائل ه: 576/ أبواب أفعال الصلاة ب‎ 
ابواب الركوع ب 5١ح ؟.‎ /71١١ :7 الوسائل‎ )9( 
.589 : (غ) المدارك‎ 

(5) الوسائل 5: 505/ أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح .١‏ 


وضع اليدين على الركبتين ل 
]١1681[‏ مسألة :١‏ لايجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع بل 
يكن الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مر '". 


والاطمئنان كما لايخنى . 
وكيف كان. فلا إشكال فى الحكم فلو أخلٌ به عمداً بطلت صلاته. لا سهواً 
ديق اتاد فليسن بركن كا هنو اهز 


)١(‏ تقدّم الكلام حول هذه المسألة سابقاً!'' وعرفت أن الوضع مستحب لا 
واشت افا كا اذعا كس واحد كنا عرقت أنه الظاهن من النض أيضا عن 
مأ م5. 

نعم . ذكر في الحدائق بعد أن اعترف بالاجماع وعدم الخلاف بين الأصحاب 
ما لفظه : ثم لايخنى ان ظاهر اخبار المسالة هو الوضع لا جرّد الانحناء يحيث 
لو أراد لوضع. وأنّ الوضع مستحب كا هو المشهور فى كلامهم والدائر على 
رؤوس أقلامهم, فانّ هذه الأخبار ونحوها ظاهرة في خلافه, ولا خصّص هذه 
الأخبار إلا ما يدعونه من الاجماع على عدم وجوب الوضع”". 

وجوابه يظهر نما أسلفناك, فانٌ الأمر بالوضع فى الأخبار محمول على 
الاستحباب لا حالة بقرينة قوله (عليه السلام) فى صحيحة زرارة المتقدّمة: 
«فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحبٌ إلى 
أن تمكن كفّيك من ركبتيك...»'' فانّه ظاهر بل صريم في عدم وجوب الانحناء 
حدّاً يتمكّن معه من وضع اليدين على الركبتين فضلاً عن وجوب الوضعء بل 
)١(‏ فى ص 6. 


0( الحدائق .١51٠‏ 
() الوسائل 0: /57١‏ أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح ؟. 
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[؟168١]‏ مسألة *: إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور ولو 
باعتتاد على شيء أقى بالقدر الممكن ”*' ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تَكّن من 
الركوع منهء وإن لم يتمكنٌ من الانحناء أصلاً وتمَكّن منه جالساً أتى به جالساً 
والأحوط صلاة أخرى بالايماء** قائاً. وإن لم يتمكّن منه جالساً أيضاً 
أومأ له -وهو قائم ‏ برأسه إن أمكن , وإِلَا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للدّفع 
منهء وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه وأتى بالذكر الواجب (***20, 


قد صرّح (عليه السلام) باستحبابه بقوله «وأحبٌ إلي...» إلخ فليس عليه إلا 
إيصال أطراف الأصابع إلى الركبتين لا وضع الكف عليهما. 

بن اث الاأتصيال المخارسى رضنا ين باعي لا فدهن اله ملشوظ عل 
سبيل اللأريقية لذالوضوعية لكوبموافياً موف التعدين فالاخوم تابد الاداء 
حدّاً يتمكّن معه من إيصال أطراف الأصابع إلى الركبتين سواء أوصلها إليهما 
خارجاً أم لا. إذ العبرة بالمنكشف لا الكاشفء لعدم خصوصية للوصول 
الخارجي بعد لحاظه طريقاً كما عرفت. 

(11اللمسالةرضورو: 

إحداها: ما إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المأمور به مع تَكُنه منه في 
الجملة. والمشهور حينئذ وجوب الانحناء بالمقدار الممكن. بل اذعى غير واحد 
الاجماع عليه. ويستدل له بوجهين: 


(:8) الظاهر كفايتها بلا حاجة إلى الصلاة جالسا. 
(:## #). على الأحوط . 


أحدهما: القسّك باطلاقات الأمر بالركوع, لما مد )١(‏ من عدم ثبوت الحقيقة 
الشرعية, وان الركوع في لسان الشرع على ما هو عليه من المعنى اللغوي اعني 
مطلق الانحناء. غايته ثبوت التقييد بالبلوغ إلى مرتبة خاصّة يتمكن معها من 
إيصال أطراف الأصابع إلى الركبتين. وحيث إِنّه كغيره من سائر التكاليف 
مشروط بالقدرة فلا تقييد بالاضافة إلى العاجز فتشمله الاطلاقات. 

وفيه أوّلاً: أنّ دليل التقيبد م يتضمّن حكياً تكليفياً نفسياً كي يختضّ 
بالقادرين, وإِمًا هو إرشاد إلى اعتبار المرتبة الخاصّة من الانحناء في الركوع 
الاطلاق فى مثله عدم الفرق بين حالتي العجز والاختيار. 

وثانياً: مع التسليم فلازمه التخيير بعد العجز عن تلك المرتبة الخاصّة بين 
جميع مراتب الانحناء. لصدق الركوع لغة على مطلقها ىما عرفت, لا وجوب 
الاتيان بالمقدار الممكن كما هو المدّعى لعدم الدليل عليه. 

ثانيهما: القسّك بقاعدة الميسور المنجبر ضعفها بقيام الاجماع على العمل بها 
في المقام . 

أقول: إن تم الاجماع فى المسألة فهو المستند. وإلا فالقاعدة في نفسها غير 
صالحة للاستدلال, لمنعها كبرى من أجل ضعف مدركها كما نقحناه في الأصول'!". 
وكذا صغرىء لتوقفها على كون الهوي من أجزاء الواجبء وتركب المأمور به 
منه ومن غيره كي يجب البعض لدى تعذّر الكل لكونه ميسوراً منه. وأمّا بناءً 
عل ماهو التحقيق من شروحه عنه-وكوته قير فيه خرطا لأ قنطرا وان 
الواينت أعو وحداني بسيط. وهي الهيئة الخاصّة الحاصلة من الانحناء البالغ 


)010( في ص .١‏ 
(؟) مصباح الأصول ؟: /ا/اغ. 
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حدّاً خصوصاً. والركوع الواجب اسم لتلك المرتبة الخاصّة البسيطة. وامهوي 
إليها مقدّمة خارجية غير داخلة في حقيقة المأمور به. فلا حال حينئذ لتطبيق 
قاعدة الميسور. لوضوح أنّ المقدّمة مباينة مع ذيها وأجنبية عنه, لا أَنََّا من 
مراتبه كي تكون فصمور مله 

ودعوى أنّ الركوع عبارة عن الحركة من الانتصاب إلى حدّ الركوع. فكل 
حركة بين الحدّين جزء المجموع. أو أنه من التأكّد في الكيف. لم نتحقّقها. بل 
الظاهر خلافها ىا عرفت. 

فا أفاده المحقّق الهمداني (قدس سره)١‏ من أنّ المقام من أظهر مصاديق 
القاعدة ويحاريها لايمكن المساعدة عليهء فانّه إنما يتّجه بناءً على كون الهوي 
من أجزاء الواجب. وقد عرفت أنه من المقدّمات؛, بل ومع الشك في ذلك أيضاً 
لا محال هاء لعدم إحراز صغراها. فيكفينا جحوّد الشك فضلاً عن استظهار العدم 

وعليه. فلا دليل على الاجتزاء بالمقدار الممكن من الانحناء. بل الأقوى أن 
الوظيفة حينئذ هو الايماء. لاطلاق ما دلّ على بدليّته عن الركوع التام لدى 
العجز عنه كما تقدّم البحث عنه في أحكام القيام", ولا تنتقل الوظيفة إلى 
الركوع الجلوسي التام وإن تكن منه. كما نبّه عليه في المتن,. لاختصاصه 
بالعاجز عن الصلاة قائًاً بحيث كانت وظيفته الصلاة عن جلوسء وهو خارج 
عن حل البحث. 

نعم, لابأس بضمٌ الانحناء إلى الايماء احتياطاً حذراً عن مخالفة المشهور 
قاصداً بأحدهما لابعينه ما هي الوظيفة الواقعية في حقّه فيقع الآخر لغواً 


.7١ مصباح الفقيه (الصلاة): 7117 السطر‎ )١( 
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الصورة الثانية: ما إذا لم يتمكّن من الانحناء حال القيام أصلاً. وهي على 
صورء لأنّه قد يتمكّن من الركوع الجلوسي التام. وأخرى لا يتمكّن إِلّا من 
الناقص منهء وثالثة لا يتمكّن منه أصلا. 

ما في الأخير فلاريب أن الوظيفة هي الايماء, لأدلة بدليّته عن الركوع كما 
من التعيدض ها فى بحث القيام (". 

وأمّا الفرض الأوّلء أعني صورة القكّن من الركوع الجلوسي التام. فقد 
ذكر العلامة الطباطبائي (قدس سره) في منظومته تعيّنه'" واختاره في المتن 
وكأنّه لأقربيّته إلى الصلاة التامّة من الايماء قائًاً. لكنّه كما ترى يحدد استحسان 
ووجه اعتباري لاا يصلح لأن يكون مدركاً لحكم شرعي. بل الظاهر عدم 
جوازه فضلاً عن وجوبه. فانٌ الركوع الجلوسي وظيفة العاجز عن القيام. وهذا 
قادر عليه على الفرض. فلا يشرع فى حقّه إلا الايماء أخذاً بدليل بدليّته لدى 
العجز عن الركوع الاختياري. 

وعلى الجملة: المتحصّل من الأدلّة كا فصّلنا الكلام حوها في بحث القياه”"" 
أن المتمكن من القيام وظيفته الصلاة قائًاً. والعاجز عنه يصلى عن جلوس 
والفاجن اغنة أرضا يضل:مقتطهعا الى أحد الاين أو مبتلقياً عل تفصيل 
تقدّم. وفيٍ كل من هذه المراحل إن فَكن من الركوع والسجود على حسب 
وظيفته أق :نهنا :وال أوما المهيا: 

ونتيجة ذلك: أنه لو تَكّن من الصلاة عن قيام كما هو محل الكلام. ولم 
)١(‏ شرح العروة 14: 77؟. 


(؟) الدرّة النجفية: 6؟١١.‏ 
0( شرج العروة "١١ ١‏ وما بعدها. 
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يتمكن من الركوع القيامي فليست وظيفته إلا الايماء إليه. ولا ينتقل إلى 
الركوع الجلوسي. فانّه وظيفة العاجز عن القيام الذي يصب عن جلوس 
والمفروض في المقام أنه يصلىي عن قيام لقدرته عليه. 

فظهر أن الأقوى فى هذه الصورة أيضاً هو الايماء. فا ذكره فى المتن من أنه 
أحوط فيأتي بصلاة أخرى بالاماء قائماً في غير محلّه, بل إنَّ هذا هو المتعيّن بلا 
مدان الصلاة جالساً كا نه عليه سيّدنا الأستاذ فى التعليقة. 

وأمّا ما في الجواهر”" من الاشكال على ترجيح الركوع الجلوسي في المقام 
باستلزامه الاخلال بالركن وهو القيام المتصل بالركوع, بخلاف ما لو صلى قائًا 
مويقا. قائه حافظ عليه 

فساقط. لما عرفت سابقاً''' من عدم وجوب هذا القيام في نفسه فضلاً عن 
ركنيته, ونا اعتباره من أجل تقوّم الركوع به, فانّه ليس عبارة عن بحرّد اهيئة 
الحاصلة من الانحناء الخاص كيف ما اتّفق. بل بشرط كونه مسبوقاً بالقيام 
فالمسمّى بالركوع لغة وشرعاً خصوص الحصّة الخاصّة وهي الانحناء الحاصل 
عن القيام لا مطلقاً. فهو دخيل في حقيقة الركوع لا أنه واجب مستقل, ومع 
سقوطه لمكان العجز كما هو المفروض يسقط القيام بتبعه لا محالة. فلا يلزم 
الاخلال بالركن زائداً على الركوع الساقط على كلّ حال. وكيف ما كان فلا 
ينبغي اليب فى تعين الايماء قائًاً وعدم الانتقال إلى الركوع جالساً للوجه 
الذى عرفت. 

وأمًا الفرض الثاني: اعني ما إذا لم يتمكن إلا من الركوع الجلوسي الناقص 
أي مع الانمحناء إليه في الجملة, فدار الأمر بينه وبين الايماء قائًاً. وهو الذي 


)١(‏ لاحظ الجواهر ١٠ب‏ ءقمق/ 
3( شرح العروة .١18 :١4‏ 


]١168*[‏ مسألة #: إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانمحناء في 
الجملة وقامًاً مومئاً لا يبعد تقديم الثاني '*). والأحوط تكرار الصلاة7". 

]١1684[‏ مسألة 5: لو أق بالركوع جالساً ورفع رأسه منه”" ثم حصل 
له القكن (**) من القيام لايجب بل لا يجوز له إعادته قامًاً. بل ليجب عليه 
القيام للسجود خصوصاً إذا كان بعد السمعلة. وإن كان أحوط وكذا لايجب 
إعادته بعد اتقامه بالانحناء غير التام, 


تععدض (قدس سسره) إليه في المسألة الآتية. فقد ذكر في المتن أنّه لا يبعد تقديم 
الثاني. والأحوط تكرار الصلاة. 

وقد ظهر مما مر أنه لاينبغي الريب فى تعيّن الايماء حينئذ وإن قلنا بتقديم 
الركوع الجلوسي التام عليه في الصورة السابقة بدعوى أقربيّته منه إلى الركوع 
و مي وا وي لم يككن الانحناء في 

من الركوع الشرعي فى شىء كا لايخق. 

0 فى جميع صور المسألة هو الايماء. سواء تكن من الانحناء 
في الجملة قائّاً أم لاء وسواء تَككّن من الركوع الجلوسي التام أو الناقص أم لا 
عملاً باطلاق أدلّة بدليّته عن الركوع القيامي لدى تعذّره كما ظهر وجهه مما مرّ 
وإن كان الاحتياط المذكور في المتن في فروض المسألة مما لابأس به فانّه حسن 
على كل حال. 

. قد ظهر الحال مما قدّمناه انفاً فلاحظ‎ )١( 

)١(‏ تعض (قدس سره) في هذه المسألة لفروض تَمدّد القدرة أثناء الصلاة 


(#) بل هو الأظهر ورعاية الاحتياط أولى. 
(#*ة) مر ضابط هذا الفرع في بحث القيام [فىي المسألة .]١4457‏ 


دق الحو ع لاد ززة دوه اكد تحيم اقرع الغو 718:5 الضادة 


وأمّا لو حصل له القكّن في أثناء الركوع جالساً. فان كان بعد تمام الذكر 
الواجب يحبتزئ به. لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع. وإن حصل 
قبل الشروع فيه أو قبل تام الذكر يجب عليه أن يقوم منحنياً إلى حدٌّ الركوع 
القيامى ثم إتمام الذكر والقيام بعده والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة, وإن 
00 أثناء الركوع بالانحناء غير التام أو في أثناء الركوع الايهاني 
فالأحوط الانحناء * إلى حدّ الركوع وإعادة الصلاة. 


فذكر أنّ التجدّد إن كان بعد رفع الرأس عن الركوع جالساً لايجب. بل لايجوز 
له إعادته قاءًاً لاستلزام زيادة الركن. كا لايجب عليه القيام للسجود لعدم 
الانتهاء عن الانحناء غير التام حال القيام بناءً على الاجتزاء به عن التام. 

وإن كان قبل رفع الرأس. فان كان بعد تمام الذكر الواجب لزمه الاتتصاب 
تحصيلاً للقيام الواجب بعد الرفع. لقدرته عليه ولم يحصل بدله كما حصل في 
الفرض السابق. 

وإن كان قبله ‏ سواء أكان أثناء الذكر أم قبل الشروع فيه فن حيث نفس 
الركوع يجتزي به كسابقه لحصوله حال العجز غير أنّ الذكر الواجب لم يتحقّق 
أو لم يكمل بعد. وحيث لا اعتبار بهذا الركوع بقاءً لارتفاع العذر فلا مناص له 
من أن يقوم متقوّساً إلى حدّ الركوع القيامي, فيأتي بالذكر حينئذ أو يتمّه كما 
يأ بالقيام بعده. واحتاط حينئذ باعادة الصلاة. 

وأمّا إذا كان التجدّد أثناء الانحناء أو الايماء فالأحوط الانمحناء إلى حدّ 


(#) بل الأظهر ذلك بلا حاجة إلى الاعادة. 


الركوع ثم إعادة الصلاة. 

أقول: قدّمنا في بحث القياء('' ما هو الضابط العام لأمثال المقام ما تجدّدت 
فيه القدرة اثناء الصلاة. 

وحاصله: أن التجدّد تارة يفرض في ضيق الوقت بحيث لا يتمكن من 
إعادة الصلاة. وأخرى في سعته. وعلى التقديرين فان لم يلزم من تدارك الفائت 
حذور زيادة الركن وجب ذلك كما لو قرأ جالساً وقبل الدخول فى الركوع 
تمكن من القيام فانّه يجب عليه حينئذ إعادة القراءة قائما ولا محذور فيهاء فان 
مئل هذه الزيادة غير قادحة. 

وإن لزم الحذور المزبور فان لم يكن الفائت ركنا مضى في صلاته وصحّت 
لحديث لا تعاد. ى) لو قرا جالسا لعجزه عنها قائما وبعد الركوع الاختياري 
مكن من القراءة قائما. 

وإن كان ركنا كما لو ركع جالساً وتمكن بعد ذلك من الركوع القيامي, فان 
كاذل فق الرقت سيكت هاده ايها ومقى فبا لقان للم غاية ماق 
وسعه من الامتثال والصلاة لا تسقط يحال. ْ 

وإن كان في سعته ففي الصحّة إشكال. بل منع لعدم الدليل على الاجتزاء 
هذا النررة التاقض يعن تعلى الأمرءبالطنيفة اللنشاميعة المتسدودة يبي الحسد وه 
وتمكنه منها بالاتيان بفرد آخر. 

فتحصّل: أنّ مقتضى القاعدة هو الحكم بالصحّة في جميع فروض المسألة 
من غير فرق بين الضيق والسعة ما عدا صورة واحدة. وهى ما إذا كان الفائت 
ركناً والوقت واسعاً. فانٌ الأقوى حيتئذ البطلان كما عرفت. 

هذا هو الضابط الكل لكبرى هذه المسألة ونظائرها. 


.]١547[ المسألة‎ 10١:15 شرح العروة‎ )١( 
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وأمّا التطبيق على المقام فنقول: قد تكون الوظيفة هي الركوع الجلوسي 
وأخرى الانحناء غير التام حال القيام ‏ بناءً على الاجتزاء به -, وثالثة الايماء 
وعلى التقادير فقد يكون التجدّد بعد الانتهاء عنهاء وأخرى في الأثنا ففروض 
المسألة سنّة تعدض لجميعها في المتن ما عدا صورة واحدة. وهي التجدّد بعد 
الانتهاء من الاعاء. 

فان تجدّدت القدرة على الركوع التام القيامي بعد رفع الرأس عن الركوع 
جالساً فقد ذكر فى المتن أنّه لايجب بل لايجوز له إعادته قائًاً. وهذا هو 
الصحيح فيجتزى به. لكن في ضيق الوقت خاصّة, وأمّا في السعة فحيث إِنّ 
الفائت ركن ولا يمكن تداركه فالصلاة باطلة والاعادة واجبة كبا ظهر وجهه نا 
مر آنفاً. فا أفاده (قدس سره) لا يتم على إطلاقه. 

وإن تجدّدت بعد الانتهاء عن الانحناء غير التام فقد ألحقه الماتن بسابقه. 


والأولى أن يقال: إذا بنينا على أَنّ الدليل المانع من زيادة الركوع من حديث 
لاتعاد أو غيره يشمل ما إذا كان الزائد مثل هذا الركوع, فالالحاق فى تحلّه مع 
مراعاة التفصيل بين السعة والضيق كما عرفت. 

وأمّا إذا بنينا على انصرافه عن الركوع الانحنائي كا لا يبعد وسيجيء الكلام 
عليه إن شاء الله تعالى. فاللازم تدارك الركوع مطلقاً لعدم محذور فيه. غايته 
أنه تخيّل أنّ وظيفته الانحناء والانتقال إلى البدل واعتقد أمراً خيالياً. ومثله 
لايجزي عن الواقع بعد انكشاف الخلاف. فيلغى بعد عدم ضير في زيادته 
ويجب الاتيان بالركوع قائما. 

وأولى بذلك ما لو كان التجدّد بعد الانتهاء عن الاهاء ‏ وهو الذي لم 
يتعررّض له في المتن ‏ بل لاينبغي الاشكال في انصراف دليل الزيادة عن مثل 
ذلك. نعم, لو كان الزائد من سنخ المزيد عليه فكرّر الانحناء أمكن دعوى 


زيادة الركوع, وأمّا مع الاختلاف فى السنخ فكانت الوظيفة الركوع القيامي 
لقدرته عليه فأضاف عليه الايماء أو الانحناء. فى مثله يشكل صدق تعدّد 
الركوع سيا في الأوّل؛ لعدم كون الايماء من الركوع في شيء لا شرعاً ولا لغة 
وإما هو بدل ووظيفة مقرّرة لدى العجز عنه, بل لا ينبغي الريب في عدم الصدق 
كبا عرفت. فاللازم إعادة الركوع قائاً ولا محذور فيها. 

وإن تحدّدت أثناء الركوع جالساً. فان كان بعد تمام الذكر الواجب فقد ذكر 
في المتن أَنّه يجتزئ به. لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع. 

أقول: أمّا الاجتزاء فوجيه فى فرض الضيق فقط, وإلا ففى السعة يحكم 
بالبطلان كا مرّ. وأمًا الاتتصاب فلا دليل عليه, فانّ الاتتصاب القيامي إِنما 
يجب بعد الركوع القيامي كي لا يهوي إلى السجود من الركوع. ولا دليل على 
وجوبه بعد مطلق الركوع حتىّ الجلوسي منه. 

وإن شئت فقل: إن اللازم بعد كل ركوع الانتصاب المناسب له وعدم الهوي 
منه إلى السجود. فان ركع قائّاً وجب الانتصاب القيامي, وإن ركع جالساً 
فالانتتصاب الجلوسي. وبعد فرض الاجتزاء في المقام بالركوع الجلوسي -إمّا 
إلا الاتتصاب جالساً الحاصل في المقام. فالانتصاب للقيام لا دليل على 
جوازه فضلا عن وجوبه. 

وإن كان قبل تام الذكر. أو قبل الشروع فيه فقد حكم في المتن بوجوب 
القيام متقوّساً إلى حدّ الركوع القيامي ثم تام الذكر والقيام بعده. 

وهذا أيضاً لايمكن المساعدة عليه, لما مرّ غير مرّة من تقوّم الركوع 
بالانحناء عن قيام. وليس هو عبارة عن مطلق إحداث تلك الهيئة الانحنائية 
كيف ما اتّفق, فالقيام متقوّساً ليس من الركوع في شيء بعد عدم سبقه بالقيام 


إن وان تاب ماعو اوبره لون الور ب فم عو ماله سي القع الفرو ١805‏ الكادة 


]١1686[‏ مسألة ه: زيادة الركوع الجلوسى والايمائى مبطلة ولو سهواً 
كلق عه 0١0‏ 


فلافائدة في ذلك. ولو فرض صدق الركوع عليه فاللازم الحكم بالبطلان لزيادة 
الركن ىا لايخى. 

وبالجملة: فليس له إلا إتمام الذكر في نفس هذا الركوع. ولا يشرع له القيام 
متيفتيا والإاتيان بالذكر فطتلاً عرم وسوس و لاضاهة ان اعادة الضلاة: 

وإن تجدّدت أثناء الركوع بالانحناء غير التام, أو أثناء الركوع الايمائ . فقد 
احتاط فى المتن بالانحناء إلى حدّ الركوع وإعادة الصلاة. 

وقد ظهر مما مرّ: أنّ ذلك هو الأظهر. بلا حاجة إلى إعادة الصلاة. لعدم 
صدق الزيادة في الركوع سيا فى الانحناء غير التام. فانّه من مقدّمات الركوع 
الشرعي ومبادئه. إذ هو زيادة في الانحناء وتشديد في الكيف. فلايعد وجودا 
مستقلاً آخر في قباله كي يعد من زيادة الركوع كما هو ظاهر جدًا. 

)١(‏ أمّا البطلان في فرض النقص فظاهر. فانٌ الركوع من مقوّمات الصلاة 
كما يشهد به ما دلّ على أنّ الصلاة ثلث طهور وثلث ركوع. وثلث سجود”" 
ع خلوّها عنه وعن بدله وهو الايماء لا يصدق عنوان الصلاة, مضافا إلى عقد 
الاستئناء في حديث لا تعاد. وهذا ظاهر جدّاً بلا فرق فيه بين العمد والسهو. 

وأمّا في فرض الزيادة فكذلك بالاضافة إلى الركوع الجلوسيء فانّه ركوع 
حقيقة لغة وشرعاً. فيشمله ما دلّ على البطلان بزيادة الركوع فانّه باطلاقه 
يعم الركوع القيامي والجلوسي. 


.١ أبواب الركوع ب 9 ح‎ /7٠١١ :7 الوسائل‎ )١( 


[7] مسألة 5: إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض ١‏ فان تمكن من 
الانتصاب ولو بالاعتاد على ثىء وجب عليه ذلك, لتحصيل القيام الواجب 
حال القراءة وللركوع, وإِلَآا فللركوع فقط فيقوم وينحنيى. وإن لم يتمكن من 
ذلك لكن تمكن من الانتصاب ف الجملة فكذلك. وإن لم يتمكّن أصلاًء فان 
قكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لايخرج عن حدّ الركوع 
وجب !*". وإن لم يتمكّن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع يحيث 


وأَمّا بالنسبة إلى الايائي فالمثهور أنه كذلك؛ بل عن غير واحد دعوى 
الاجماع عليه, استناداً إلى سراية أحكام المبدل إلى البدل. 

لكنّه كا ترى. فانٌ البدلية لاتستدعي إلا تغزيل البدل منزلة المبدل في وجوب 
الاتيان به. ولا نظر فى دليلها إلى بقية الأحكام كي يقتضي سرايتها إليه. وعليه 
فان تم الاجماع على الالحاق ‏ ولم يتم فهو. وإلا فني الحكم بالبطلان إشكال 
بل منع. لعدم كون الايماء ركوعاً لا لغدٌ ولا شرعاً. ونا هو بدل عن الركوع 
ووظيفة مقدرة لدى العجز عنه. فلا يشمله ما دل على البطلان بزيادة الركوع”" 
فانّذاك الدليل خاص بالركوع ولايعم بدله الذي ليس هو من الركوع في شيء. 

)١(‏ تفصيل المقام: أن من كان على هيئة الراكع خلقة أو لعارضء إن تمكن 
من الانتتصاب قليلاً ولو بالاعةاد على شيء وجب ذلك على حسب طاقته رعاية 
للقيام الواجب حال تكبيرة الإحرام والقراءة والقيام المتصل بالركوع, فان أمكنه 
الكل فهو. وإلا فبالمقدار الميسور, لاأقل من القيام آنا ما الذي يتقوّم به الركوع 


(:#) لاتبعد كفاية الايماء حينئذٍء وإن كان الجمع بينه وبين ما في المآن أحوط . 
مع العمد وإن لم يصدق عنوان الركوع . 
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لو انحنى أزيد خرج عن حدّه فالأحوط له الايماء بالرأس”*'. وإن لم يتمكن 
فبالعينين له تغميضاً وللرفع منه فتحاًء وإِلا فينوى به قلباً ويأتى بالذكر!**. 


فيأق حينئذ بالركوع الاختياري. 

وإن عجز عن ذلك أيضاً فلم يتمكّن من الانتتصاب أصلاً. فان تمكن من 
القيام في الجملة ولو منحنياً الذي هو حد متوسط بين الركوع وبين الانتصاب 
التام وجب ذلك وكان ركوعه اختيارياً أيضاً فانّه متقوّم بمطلق القيام لا 
بخصوص القيام الانتصابي, فانٌ الاتتصاب واجب آخر حال القيام قد سقط 
لدى العجز غير معتبر في حقيقة الركوع. وإِمًا يتقوّم بطبيعي القيام الحاصل في 
المقام ولو في ضمن فرد آخر وهو القيام الانحنائي فيجب مع المَكّن منه. 

وإن لم يتمكّن من القيام أصلاً. فتارة يفرض تكنه من ازدياد الانمحناء 
والانتقال إلى مرتبة أخرى اخفض مما هو عليه مع المحافظة على عدم المخروج 
عن أقصى مراتب الركوع. وأخرى لا يتمكدّن من الزيادة أصلاً. أو لو زاد خرج 
بذلك عن حدّ الركوع الشرعي, فهنا فرضان. 

اما القزظى الأول فقيه وهوه بل أقوال: 

أحدها: ما اختاره في المتن ولعلّه المشهور من وجوب الانحناء أزيد مما هو 
عليه. استناداً إلى لزوم الفرق بين قيامه وركوعه. كما هو الحال في الايماء 
للركوع وللسجود., فكما يومئ للثاني أخفض منه للأوّلء لمكان الفرق بينها 
فكذا في المقام . 


(:#) بل الأظهر ذلك. 
(:##) على الأحوط كما مد. 
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وفيه: منع ظاهرء فانّه وجه استحسانى ومجرد اعتبار لايصلح لآن يكون 
مدركاً لحكم شرعيء والتفرقة في الايماء قد دل عليها النص المختص بمورده 
فلا وجه للتعدّي منه إلى المقام. فلم ينبض دليل شرعي على وجوب إحداث 
الفارق فى محل الكلام. هذا. 

وقد استدلّ له الحقّق الهمداني (قدس سره)'" بِأنّ الركوع وإن كان متقوّماً 
بالانحناء عن القيام إلا أنّ قيام كل شخص بحسبه, ففي القادر قيامه الاعتدال 
وفي من كان على هيئة الراكع الاستقامة على ما هو عليه بحسب حاله, فانٌ هذا 
هو قيامه بحسب العرف. فبطبيعة ال حال يكون ركوعه هو الانحناء عن هذه 
الحالة بأن يزيد انحناؤه عنّا هو عليه مما يعد قياماً له. فانّ ذلك هو ركوعه في 
نظر العرف كما يشهد به جريان عادتهم في الركوع أمام الجبابرة والملوك سيا 
سيرة اهل الفرس بالنسبة إلى امرائهم. فان ركوع القادر هو الامحناء عن 
الاتتصاب. ومن كان منحنى الظهر ركوعه الازدياد في انحنائه ولو يسيراً كل 
منهم على حسب حاله. ْ 

وفيه أوَلاً: منع صدق الركوع عليه عرفاً ونا هو انتقال من مرتبة من 
الانحناء إلى أخرى. كيف وقد عرفت أنه متقوّم لغة وعرفاً بالانحناء عن القيام 
ومن احدودب ظهره عاجز عن القيام وليس هو إلا على هيئة الراكع. فصدق 
الركوع في حقّه ممنوع جدّاً. وأمّا تعظيم مثله أمام الجبابرة والملوك بزيادة 
الانحناء فاتما هو تواضع وخضوع., ولا يعد من الركوع في شيء كما لايخ . 

وثانياً: سلّمنا صدق الركوع عليه عرفاً إلا أنه لا دليل على وجوب 
الانحناء الزائد في المقام. فانٌ المستفاد من الأدلة الواردة في تحديد الركوع 
الشرعي وجوب الانحناء عن القيام حدّأ يتمكن معه من إيصال أطراف 


.5 مصباح الفقيه (الصلاة): 717 السطر‎ )١( 
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أصابعه الركبتين ويستحبٌ الزيادة قليلاً بحجيث تصل الراحة إليها كما مرّ. وهذا 
التكليف ساقط عن هذا الشخص لعجزه عن إيحاد هذا الحد وإحدائه حسب 
الفرض. فبأيّ دليل يجب عليه الانحناء الزائد على هذا المقدار مما هو عليه 
فانه يحتاج إلى دليل بالمخصوص وهو مفقود. 

ودعوى انصراف هذا التحديد إلى الأفراد الشائعة دون من كان على هيئة 
الراكع كما ترى. فانّه إرشاد إلى الحد المعتبر في الركوع المأمور به. ومقتضى 
الاطلاق ١‏ عدم الفرق بين الموارد كما لايخفى. فالأقوى حينئذ لزوم الانتقال 
إلى البدل المقرّر لدى العجز عن الركوع وهو الايماء لعدم قصور فى شمول 
اطلاق دليله للمقام. 

القول الثانى: ما اختاره صاحب الجواهر (قدس سره)!" من أنه ينوي 
الركوع يبقائه 0 هذه الحالة, لعدم الدليل على وجوب الانحناء الزائد وليس 
ذلك من تحصيل الحاصل كي يكون الأمر به لغوا. لامكان هدم تلك الهيئة 
الركوعية بالجلوس ونحوه فيؤمر بالبقاء على تلك الهيئة قاصداً بها الركوع 
المامور به فى الصلاة. 

أقول: أمّا عدم الدليل على الانحناء الزائد فهو حق كما عرفت آنفاً. وأما 
الاجتزاء بقصد الركوع بتلك الطيئة فيتوقف على أمرين: 

أحدهما: أن الركوع عبارة عن نفس تلك الهيئة الخاصّة. والهوي مقدّمة 


)١1(‏ لقائل أن يقول: إِنّ الخطاب في نصوص التحديد متوجّه إلى الأشخاص العاديين 
المستوين في الخلقة كزرارة وأبي بصير ونحوهما. ولعل هذا يجعله من اكتناف الكلام 
بما يصلح للقرينية المانع عن انعقاد الاطلاق. 

ق١‎ :٠ الجواهر‎ (3 


انيها: أنّ الملأمور به هو الركوع الأعم من الحدوثي والبقائي. وعليه فلا 
مانع من قصد الركوع بتلك الهيئة الخاصّة بقاءً. هذا. 

وللمناقشة فى كلا الأمرين محال واسع . 

ما الأوّل: فلما عرفت من أنّ الركوع متقوّم بالانحناء عن القيام. فهو معتبر 
في حقيقته شطراً أو شرطاأً وإن كان الأظهر هو الثاني. وعلى أيّ حال فليست 
تلك الهيئة على إطلاقها وكيف ما اتّنقت ريغا كى بكرن اموق قامة عض 
ومن هنا لو جلس عن القيام ثمّ قام متقوساً إلى حدّ الركوع لايجتزى به ولا 
يتحقق معه الركوع قطعا. 

وأما الثاني: فلأنٌ الظاهر من الأمر بشىء هو إحداثه وإيجاده بعد ان م 
يكن ولا يكفى فيه تجرد البقاء ولو بقصد الأمرء بل كيف يمكن توجيه النطاب 
نحو الراكع بقوله اركع فانّه يعد لغواً ومن تحصيل الحاصل في نظر العرف كم 
لايخنى. فهذا القول يتلو سابقه في الضعف . 

ومن جميع ما قدّمناه يظهر أَنّ الأقوى هو القول الشالث. أعني 0201 
الركوع عنه. لمكان العجز والانتقال إلى بدله وهو الايماء. لعدم قصور دليله عن 
الشمول للمقام فيومئ برأسه إن أمكن وإلا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع 
منهء ومع العجز عنه أيضاً الذي هو فرض نادر جدّاً فينوي بقلبه على الأحوط 
وإلا فلا دليل عليه. ومقتضى القاعدة حينئذ سقوط الصلاة لتقوّمها بالركوع 
وهو عاجز عنه وعن بدله. لكن الفرض في غاية الشذوذ ىا عرفت وقد مرّ 
تفصيل ذلك كله فى بحث القيام . 

نعم, الأحوط ف المقام أن يجمع بين الايماء وبين زيادة الانحناء قاصداً 
بأحدهما ما هو الركوع المأمور به في حقّه وما هي وظيفته واقعاًء فيقع الآخر 
لغواً غير مضر فانّه جامع بين الأقوال وبذلك يخرج عن شبهة الخلاف. فانٌ 
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[1041] مسألة : يعتبر في الانمحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالاً 
بالبقاء على نيّته في أُوّل الصلاة بأن لا ينوي الخلاف, فلو انحنى بقصد وضع 
شيء على الأرض أو رفعه, أو قتل عقرب أو حيّة. أو نحو ذلك, لا يكف في 
جعله ركوعاً. بل لا بد من القيام ثم الانحناء للركوع, ولا يلزم منه زيادة 
الركن (", 


صاحب الجواهر أيضاً لا يأبى عن ذلك وإِئما يرى جواز قصد الركوع بالبقاء 
على تلك الحالة. لا عدم جوازه بالانحناء الزائد كما لايخئى. 

وأمّا في الفرض الثاني فلا ينبغي الشك في تعيّن الايماء في حقّه. لفرض عدم 
فكنه من الانحناء الزائد كي يحتمل وجوبه, أو لو انحنى خرج عن أقصى مراتب 
الركوع. وقد عرفت ضعف مقالة صاحب الجواهر (قدس سره) لتوقفها على 
مقدّمتين كلتاهما ممنوعة. فلا مناص من الانتقال إلى البدل وهو الايماء عملا 
باطلاق دليله الذي لاايقصر عن الشمول للمقام. 

)١(‏ لايخ أنّ الحتملات فى حقيقة الركوع المأمور به أمور: 

أحدها: أنه عبارة عن الحركة عن حالة الانتصاب إلى أن تبلغ أطراف 
أصابعه الركبتين, أو أن يضع كقّيه عليهما على الخلاف فى ذلك كما م(" فيكون 
في ابتداء الحركة شارعاً في الركوع, لكونه مؤلفاً من عدّة أجزاء وهي الانحناءات 
المتتالية الحدودة بين الحدّين. فكل مرتبة جزء من الركوع لتركبه من المجموع . 

الثاني: أنه مفهوم بسيط لا جزء له. وهو نفس الليئة الخاصّة المنتزعة عن 
الانحناء البالغ حدّاً يتمكّن من إيصال الأصابع أو اليدين إلى الركبتين, لكن لا 


على إطلاقهاء بل حصّة خاصّة من تلك الهيئة وهي المسبوقة بالقيام, فالواجب 
هي الهيئة الحاصلة عن انحناء قيامي. فيكون الهوي عن القيام معتبراً فيه 
شرطاً لا شطراً وتقيّداً لا قيداً. بخلاف الوجه السابق الذي كان عليه معتبراً 
قيداً وتقيّداً كما عرفت. 

الثالث: أنه عبارة عن نفس تلك اطيئة الخاصّة على إطلاقها كيف ما اتّفقت 
وحيما تحقّقت. فيكون الهوي إليها مقدّمة عقلية صرفة لادخل ها في المأمور به 
أصلاً بخلاف الوجه الفاق» إذ.علية كان مقدمة سرغية ]هو اللعال :فق سائر 
الشرائط من الستر والطهور ونحوهها. 

ويترتّب على الاحتالين الأَوّلين ما أفاده في المآن من لزوم كون الانحناء 
بقصد الركوع. وأنّه لو انحنى لغاية أخرى من وضع شيء على الأرض أو رفعه 
أو قتل عقرب أو حيّة, وبعد بلوغ حدّ الركوع بدا له أن يجعله ركوعاً لاايكتفق 
به بل لا بدٌ من القيام ثم الانحناء للركوع. ولا يلزم منه زيادة الركن. 

أَمّا مع الاحتال الأوّل فظاهر. وكذا على الثاني. فانٌ الشرط ليس مطلق 
هوي والانحناء. بل خصوص ما كان بقصد الركوع ىا لايخنى. فالهوي العاري 
عن هذا القصد ليس مصداقاً للشرط فينتؤى المشروط بانتفائه. 

وأمّا على الاحتال الأخير فقد يقال كما عن العلامة الطباطبانٌ فى 
منظومته 3" وتبعه صاحب الجواهر”" ‏ بالاكتفاء في المقام, إذ 520 
نفس تلك الطيئة وقد حصلت. والهوي مقدّمة عقلية محضة لا دخل له فى 
الركوع: الأموو :يه بوسية هذا بديلنة التددية الفعريفةرك] أنه كلك بالاضيادة 
إلى السجود بلا خلاف ولا إشكال. لكونه متقوّماً بوضع الجبهة على الأرض 


.١١7 الدرّة النجفية:‎ )١( 
.76:٠١ (؟) الجواهر‎ 
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فقط. ولا دخل للهوي فيه إلا من باب المقدّمة فكبا أَنّهِ لو هوى إلى الأرض 
لغاية أخرى ثم بدا له في السجود يجتزي به من دون حاجة إلى القيام والهوي 
إليه مرّة أخرى. فكذا في المقام. 

واعترض عليه شيخنا الأنصاري "١‏ وقد أجاد فما أفاد ‏ فأورد (قدس 
000 

أوّلاً: بانكار المبنى, وأنّ الركوع ليس مطلق تلك الهيئة كي يكون الهوي 
مقدّمة عقلية صرفة. بل خصوص المسبوق بالقيام ىا هو المستفاد من ظواهر 
النصوص. بل من كلمات اللّغويين أيضاً. فلا يطلق الراكع إلا على المنحني عن 
قيام. فهو مشروط بسبق المهوي ومتقوّم بالانحناء القيامي. ومن هنا لو جلس 
عن قيامه ثمّ قام متقوّسأ إلى حدّ الركوع لايجتزى به بلا إشكال, لعدم كونه 
مصداقاً للركوع. وإنا هو على هيئة الراكع. ولايقاس ذلك بالسجود., لما عرفت 
من أن متقوم بوضع الجبهة على الأرض فقط. ولا دخل للهوي والانحناء في 
حقيقته بوجهء فهو فيه مقدّمة عقلية حضة لا حالة, بخلاف الركوع فانه متقوّم 
بالانحناء المسبوق بالقيام المستلزم لكون اموي شرطاً شرعياً فيه كما عرفت. 

وثانياً: سلّمنا ذلك. لكن دعوى الاكتفاء مبنية على أن يكون الأمر 
بالركوع متعلّقاً بالطبيعي الجامع بين الحدوث والبقاء. فانّه بعد ما بلغ إلى هذا 
الحد ولو لغاية أخرى جاز له أن يقصد به الركوع بقاء. 

لكنّّه خلاف ظواهر الأدلة قطعاً. بل المنصرف منها خصوص الاحداث 
وإيجاد الركوع بعد أن لم يكن. كما هو الحال في السجود أيضاً وغيره من سائر 
التكاليف, فلو عثر في صلاته فاتّصلت جبهته بالأرض قهرأ ليس له أن يقصد 
هالجرد تافيلة كان يل 0د من ررق اللدية #ارضهها :تاليا مقضة 


)01( كتاب الصلاة : /ا66١.‏ 


]١1084[‏ مسألة 8: إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكّر قبل وضع 
جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع. ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى 
حدٌّ الركوع من دون أن ينتصب, وكذا لو تذكّر بعد الدخول في السجود أو 
بعد رفع الرأس من السجدة الأولى قبل الدخول في الثانية على الأقوى وإن 
كان الأحوط فى هذه الصورة إعادة الصلاة أيضاً بعد إقامها وإتيان سجدق 
السهو لزيادة السجدة!". 


السجود كى يتحقّق الإحداث. كما أنّ الواجب ف المقام هو القيام ثم الانحناء 
ثانياً بقصد الركوع. فظهر أَنّ ما ذكره في المتن هو الصحيح على جميع التقادير. 

)١(‏ لا إشكال في أنّ من نسي الركوع وتذكّره بعد السجدتين أو بعد الدخول 
ف السجدة الثانية بطلت صلاته لعدم إمكان تصحيحها بوجه, للزوم زيادة 
الركن من التدارك. ونقيصته مع عدمه كما لايخنى. 

كا لا إشكال في الصحّة لو كان التذكّر قبل الدخول في السجود ووضع 
الجبهة على الأرضء لامكان التدارك من دون أيّ حذور. فيرجع إلى القيام م 
يركع, ولا يكن القيام متقوّساً إلى حدّ الركوع من دون أن ينتصب, لاعتبار 
كون الركوع عن قيام متّصل به كما عرفت في المسألة السابقة ولا انصال في 
المقام . 

نا الكلام فيا إذا كان التذكّر بعد السجدة الأولى أو أئناءها. فهل يلحق ذلك 
بالصورة الأولى كا لعلّه المشهور فيحكم بالبطلان. أم بالصورة الثانية كما 
اختاره جماعة منهم الماتن فيحكم بالصحّة؟ 

لا ينبغي الشك في أنّ مقتضى القاعدة هو الثانيء إذ لايلزم من تدارك 
الركوع أيّ محذور عدا زيادة سجدة واحدة سهواً. ولا ضير فيها بعد أن لم 


/: 6 العروة 6/ الصّلاة 
تكن كما وقد ورد 92 الصلاة لا تعاد من سحدة واحدة. نما تعاد من 
ركعة 7 

ونا المنشأ للخلاف ورود روايات في المقام ربما يتوهّم دلالتها على البطلان 
فق خصوص المقام اعني نتعتنا نك الركوع وبذلك رج عن مفتضى القاعدة 
المزبورة. لكن الظاهر عدم دلالتها عليه بل المستفاد منها أيضاً هى الصحّة 
فتكون الصحّة مطابقة للقاعدة وللنص فلابدٌ من التععدض إلبها. 

فنها: موثقة إسحاق بن عار قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن 
الرجل ينسى أن يركع. قال يستقبل حي يضع كل شيء من ذلك موضعه»”" 
قالوا إِنّ الموضوع نسيان الركوع مطلقاً فيشمل ما لو كان التذكّر بعد السجدة 
الواحدة. 

وفيه: أنّ الذيل مانع عن انعقاد الاطلاق لقوله (عليه السلام): «حقٌ يضع 
كلّ شيء موضعه». فيظهر أن موضوع الحكم نسيان لايتمكّن معه من وضع 
كل شىء موضعه. وهذا كبا ترى مختص با إذا كان التذكر بعد السجدتين. إذ لو 
كان بعد السجدة الواحدة يتمكّن من وضع كل ثيء موضعه. لما عرفت من أن 
زيادة السجدة الواحدة سهواً غير قادحة فيتمكّن من تدارك الركوع ووضعه 
في موضعه من دون أيّ محذور. ومع تسليم الاطلاق فلابدٌ من تقييده بما 

ومنها: صحيحة رفاعة عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن 
وجل سن آذ يركع حتى يسجد ويقوم, قال: يستقبل»!". 
)١(‏ الوسائل 7: /5١9‏ أبواب الركوع ب 4١ح‏ 5. 7. 


(؟) الوسائل 7: /5١‏ أبواب الركوع ب ٠١‏ ح ؟. 


وهذه أيضاً كا ترى لا إطلاق طاء لقوله: «يسجد ويقوم», إذ من الواضح 
أن القيام إنما هو بعد السجدتين فلا يشمل ما لو كان التذكّر بعد السجدة 
الواحدة لعدم القيام معهاء ومع تسليم الاطلاق فيقيّد أيضاً بما سيجيء. 

ومنها: خبر أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل 
نسي أن يركع قال: عليه الاعادة»7". 

وفيه: مضافاً إلى ضعف سنده بمحمّد بن سنان. عدم ظهوره فى الاطلاق 
وإلا لزم الحكم بالبطلان, ولو كان التذكّر قبل وضع الجبهة على الأرض لصدق 
نسيان الركوع حينئذ مع أَنَّا صحيحة بعد تدارك الركوع بلاخلاف ولا إشكال 
كما تقدّم. فيظهر أن المراد به نسيان لا يتمكّن معه من التدارك ووضع كل شيء 
موضعه المختص با إذا كان التذكر بعد السجدتين, فيكون مفاده مساوقاً لموثقة 
العجات نن عار المقدكة. 


وعلى تقدير تسليم الاطلاق فلابدٌ من تقييده كغيره من النصوص المتقدَّمة7"" 
جيجه أبي يسدر عن أ عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا ا الرجل أنه 
ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة»)” 
فانٌ الجملة الشرطية تضمّنت قيدين: 


أحدهما: تيقن ترك الركعة ‏ أي الركوع كما يشهد به قوله: «وترك الركوع» - 
انمهما: أن يكون التذكّر بعد السجدتين, ففهومها عدم وجوب الاستئناف عند 


.1 ح٠١ أبواب الركوع ب‎ /7١* :5 الوسائل‎ )١( 

(؟) هذا وجيه في غير صحيحة رفاعة, أَمّا فيها فالنسبة بينها على تقدير تسليم الاطلاق 
كما هو المفروض - وبين مفهوم صحيحة أبى بصير عموم من وجه كما لايخق. ومعه 
لا موجب لتقديم هذه الصحيحة. 

(6) الوسائل 7: /5١1‏ أبواب الركوع ب ٠١‏ ح 5. 


066 اا رام ةوسن قو وو اجا عامط برح حب طن با ب متطة بن اقرع العزوة 187 الفلذة 


]١684[‏ مسألة 9: لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى 
السجود. فان كان النسيان قبل الوصول إلى حدّ الركوع انتصب قائاً 4 
ركع ولا يكفي الانتصاب إلى الحدٌ اّذي عرض له النسيان ثم الركوع, وإن 
كان هد اوهو ل عانم افاج لطر عو عا برج عند اناك وكليف 
والاتيان بالذكر. وإن خرج عن حدّه فالأحوط إعادة الصلاة بعد إقامها بأحد 
الوجهين من العود إلى القيام * ثم الحويّ للركوع أو القيام بقصد الرّفع منه 
ثم الحويّ للسجود. وذلك لاحال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعين 
الأوّلء ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحققه 
وعليه فيتعين الثاني, فالأحوط أن يتمّها بأحد الوجهين ثم يعيدها". 


فقد أحد القيدين فلا تجب الاعادة لو شكٌ في ترك الركوع, لكونه يحرى لقاعدة 
التجاوز. كما لا تجب لو كان التذكر قبل السجدتين الشامل لما إذا تذكر بعد 
السجدة الواحدة. فبمفهوم هذه الصحيحة يقيّد الاطلاق فى بقية اللصوص لو 
كان. فها أفاده في المتن من الحكم بالصحّة في هذه الصورة بعد تدارك الركوع 
هو الصحيح. وإن كان الأحوط الاعادة. 

)١(‏ قد عرفت أن الركوع ليس عبارة عن تحرّد الهيئة الخاصّة كيف ما اتفقت 
بل خصوص المسبوق بالانحناء عن القيام بحجيث يكون لدى الموي عن القيام 
قاصداً للركوع في جميع مراتب الانحناءات إلى أن يبلغ حدّ الركوع. ومن هنا 
أشرنا سابقاً إلى أنّ القيام المتصل بالركوع ليس واجباً بنفسه فضلاً عن أن 
يكون ركناً بحياله. بل هو تابع في الوجوب والركنية لنفس الركوع. حيث إِنّ 


(:) هذا هو الظاهر وإعادة الصلاة بعد ذلك أحوط . 


الاخلال به إخلال بالركوع لتقوّمه به ودخله فى حقيقته. وعلى هذا الأساس 
يبتنى حكم هذه المسألة كالمسألة السابقة. 

ثم إنّ هذه المسألة تنحل إلى صور: 

إحداها: أن ينحني بقصد الركوع وفي الأثناء قبل أن يصل إلى حدّ الركوع 
ينسى فيهوي إلى السجود ثم يتذكرء سواء أكان تذكّره قبل الوصول إلى حدٌ 
الركوع أيضاً أو فى أثنائه. أو بعد التجاوز عن حدّه, لاشتراك الجميع في ملاك 
الحكم وهو عدم حصول الركوع المأمور به منه, لما عرفت من تقوّمه بالانحناء 
الحاصل بقصده فى جميع مراحله ومراتبه, والمفروض أن قطعة خاصّة من الهوي 
وهي المتحقّقة بعد النسيان لم تكن بقصده. فقد تخلل الفصل بالهوي غير الصلاتي 
المانع من اتّصال الركوع بالقيام بالمعنى الذي عرفت. فلا مناص من رجوعه 
وانتصابه قائًاً ثمّ الركوع . 

ومنه تعرف أنه لايجديه الاتتصاب إلى الحدّ الذي عرض له النسيان “ 
الركوع. لعدم حصول الاتصال بالقيام معه بعد تخلّل الفصل بينها بالهوي 
الأجنبى غير المقصود به الركوع. وهذا ظاهر لا سترة عليه. 


الصورة الثانية: أن يعرض النسيان بعد البلوغ حدّ الركوع فيهوي بقصد 
السجود قليلاً ثم يتذكّر قبل الخروج عن الحدء وحكم هذا أيضاً ظاهرء فانه 
يبق مطمئئّاً ثم يأتى بالذكر ولا شيء عليه. غايته أنه اتتقل من مرتبة مسن 
الركوع إلى مرتبة أخرى بلا قصد إليهاء وهذا لا ضير فيه بعد تحقّق مسمّى 
الركوع عن قصد إليه. ولا يعد ذلك زيادة في الركوع, إذ ليس هو ركوعاً آخر 
ووجوداً ثانياً له. بل هو ابقاء واستمرار للوجود الأُوّل. نعمء هو هوي زائد 
لعدم كونه بقصد الركوع حسب الفرض.ء ولا دليل على قادحية مثله بعد أن 
صدر سمهواء إنما الاشكال فى: 


03 ا و ممه اقرع الغروة 718 العادة 


الصورة الثالثة: وهي ما لو عرض النسيان بعد البلوغ حدّ الركوع ولم ' 
يتذكر إلا بعد الخروج عن حدّه. وقد احتمل الماتن (قدس سسره) فبها احةّالين: 

أحدهما: أن يكون ذلك من باب نسيان الركوع. فيلحق بما لو هوى عن 
القيام إلى السجود وقبل الدخول فيه تذكّر ترك الركوع الذي تقدّم حكبه في 
المسألة السابقة من لزوم التدارك بالرجوع إلى القيام ثم الاتيان بالركوع, وبعد 

ثانهما: أن يكون ذلك من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد 
تحقّقه. وحيث قد مضى محلّهما فلا حال لتداركههماء نعم القيام الواجب بعد 
الركوع محلّه باق. فليس عليه إلا الاتتصاب بقصد رفع الرأس من الركوع ثم 
مهوي إلى السجود. وحيث إنه (قدس سره) لم يجزم بشيء من الاحتالين فذكر 
أن الأحوط اختيار أحد الوجهين والعمل بإحدى الوظيفتين ثه إعادة الصلاة. 

أقول: قد يفرض عروض النسيان بعد حصول الاستقرار على هيئة الركوع 
ولو آناً ماء ولا شك فى الصحّة حينئذ وعدم لزوم التدارك؛ إذ قد تحقّق معه 
مسمّى الركوع الواجبء غايته فوات الذكر والاطمئنان حاله غير الممكن 
تداركههما لفوات الحل ولا ضير فيه بعد أن لم يكن ركناً.ء وقد تعض (قدس 
سره) لهذا الفرع في بحث الخلل 7" وحكم بالصحّة غير أنه ذكر وجوب القيام 
بعدئذ تحصيلاً للقيام الواجب بعد الركوع, ولنا معه كلام فى ذلك ستعرفه. 

إلا أن هذا الفرض خارج عن منصرف كلامه في المقام كما لايخى. 


وقد يفرض عدم حصول الاستقرار أصلاً واستمراره في المهوي من غير 
مكث كما هو نحط نظره ومفروض كلامه. والظاهر حينئذ تعيّن الاحتال الأوّل 


.]7١١15 المسألة‎ /١8 في مظاوي المسألة الثامنة عشرة [شرح العروة‎ )١( 


وأنّ المقام من نسيان الركوع, لوضوح أنّ الهيئة الخاصّة التى هي حقيقة الركوع 
لاتكاد تتحقّق إلا بالاستقرار عليها ولو هنيئة بحيث ينتبي به الانحناء وتأخذ 
الهيئتة حدّها وإلا فلا ركوع مع التوالي فى الانحناء والاستمرار في الهوي, لعدم 
حصول تلك اشيئة يحدّها مع التجاوز وعدم الأسفران كيف ولو ضتدق عليه 
الركوع لكان الهاوي إلى السجود راكعاً لضا ف سند ناز انال كل رنة 
على ركوعين وهو كما ترى!" 

وبالجملة : لا ينبغي الرّيب في عدم تحقّق الركوع في المقام لفقد فصله المقوّم 

ثم إن ما ذكره الماتن بناءً على الاحتال الثاني من وجوب القيام بقصد الرفع 
من الركوع تحصيلاً للقيام الواجب بعده مبني على أن يكون الواجب مطلق 
القيام الحاصل بعد الركوع كيف ما اتّفقء وهو خلاف التحقيق. بل الظاهر من 
النصوص أن الواجب هو القيام عن الركوع لا القيام بعد الركوع وكم 06 
اومن هنا لو جلسى عن ركوعه اختياراً © قام لايكون جديا بلذ كلذ 
وليس ذلك إلا لكون الواجب خصوص الحصّة الخاصّة وهي القيام النائئ عن 
رفع رأسه من الركوع. وحيث إِنّ هذا القيام متعدّر في المقام لعدم إمكانه إلا 
باعادة الركوع المستلزمة لزيادة الركن فيسقط ولا ضير فيه. لعدم كونه ركناً 
وإئما هو واجب مستقل بعد الركوع . 

فالأقوى عدم الحاجة إنى القيام على هذا الاحتال. أو على تقدير حصول 
الاستقرار في الركوع ولو مدبلا كما في الفرض السابق ومرات الاشارة اليه . 

فتحصّل: أن الأقوى هر الام" الأوّل وإن كان الاحتياط بالاعادة حسنا. 


. هذا وجيه لولا تقوّم الركوع بالقصد المنفى في الفرض‎ )١( 


0 م ع توي متو اللاو ااام وج فد بزو قرس بالغووة 738 الفادة 


]١64٠0[‏ مسألة ٠‏ ذكر بعض العلاء أنّه يكن في ركوع المرأة 
الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يدءها إلى فخذيها فوق ركبتيها!"'. بل قيل 
باستحباب ذلك, والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء 
نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لثلّا ترتفع عجيزتها. 


)١(‏ حكي ذلك عن المقنعة 7" والنهاية"'. بل عن كثير من كتب المتقدّمين 
وأكثر كتب المتأخَرين -كما فى الجواهر '" - استناداً إلى صحيحة زرارة عن أَبي 
جعفر (عليه السلام) «قال: المرأة إذا قامت في الصلاة جمعت بين قدميها وتضم 
يديها إلى صدرها لمكان ثدييها. فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على 

ولا يخ أنه بناءَ على مسلك المشهور من تحديد الانحناء المعتبر في الركوع 
بامكان وضع اليدين على الركبتين تتحقق المنافاة بينه وبين هذه الصحيحة, إذ 
مقتضى النصوص المستدل بها على هذا القول أنّ التحديد المزبور معتبر في 
ماهية الركوع حيئا تحقّق. وقضيّة الاطلاق ولو بمعونة قاعدة الاشتراك عدم 
الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة. فتنافيها هذه الصحيحة الدالّة على كفاية الأقل 
بالنسبة إلمها. فلا مناص من ارتكاب التخصيص جمعاً. وحمل تلك النصوص 
على الرإجالء ونتيجة ذلك الالتزام بافتراقها عن الرّجال في مقدار الانحناء. 

وأمّا بناءً على القول الآخر ‏ وهو الختار كما تقرّه ؛) ‏ من كفاية الانحناء 


.١١١ المقنعة:‎ )١( 

)0( النهاية: 'الا. 

./5 :٠١ الجواهر‎ )9( 

(4) الوسائل 7: 771/ أبواب الركوع ب 8١ح‏ ؟. 
)0( في ص .١‏ 


[3م مسألة :١١‏ يك في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرّة 
واغذة د ك] مواقا الضدر ق اذا اختارها فاللأقوى وجوب تكرارها ثلاثاً, 
بل الأحوط ”* والأفضل في الكبرى أيضاً التكرار ثلاثاً. كما أن الأحوط في 
مطلق الذكر غير التسبيحة أيضاً الثلاث وإن كان كل واحد منه بقدر 
الثلاث من الصغرى (''. 


حدّاً يتمكّن من إيصال رؤوس الأصابع إلى الركبتين. فلا منافاة حينئذ بينه 
وبين هذه الصحيحة فى مقدار الانحناء. إذ التقكن من الايصال المزبور يستلزم 
بطبيعة الحال ‏ وضع اليدين فوق الركبتين وعلى الفخذين الذي تضمّنته هذه 
الصحيحة فينطبق أحدهما على الآخرء فاذن لا فرق بينهما في حدّ الانحناء 
لواحت 

نعم, يفترقان فى الحكم الاستحبابي» إذ لاريب في استحباب الانحناء الأكثر 
للرجال بحيث يتمكّن من وضع اليدين على الركبتين كما تقدّم. وأمّا الشساء 
فالأولى والأفضل نّ الوقوف على هذا الحد وعدم الانحناء الأكثر لثلا يطأطئن 
كثيراً فترتفع عجيزتهن كم| تضمنته هذه الصحيحة, فيلتزم بالتخصيص في هذا 
الحكم الاستحبابي مع المساواة في الحدٌ الوجوبي. فا ذكره في المتن من أنّا 
كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء غير أَنّ الأولى لها عدم الزيادة فيه هو 
الصحيح . 

)١(‏ تقدّم الكلام حول هذه المسألة عند التعردض للواجب الثاني من واجبات 
الركوع مستقصى وعرفت كفاية التسبيحة الكبرى مرّة واحدة. ولزوم تكرار 
الصغرى ثلاثاً. بل كفاية مطلق الذكر إذا كان بقدر الثلاث الصغريات. 


01 لم ا اا ا ومو قرش الغرزوة 2167 الصا 


ويحجوز الزيادة على الثللاث ولو بقصد المخصوصية والجزئية (") 


نعم. أضاف ف المقام احتياطين: 

أحدهما: استحبابي قال (قدس سره): بل الأحوط والأفضل في الكبرى 
أيضاً التكرار ثلاثاً. أمَا كونه أفضل فلا إشكال فيه, للأمر به في جملة من 
النصوص الحمول على الاستحباب كا تقدّم(". وأمّا الاحتياط فلم يظهر وجهه 
بعد التصريم في غير واحد من النصوص بكفاية المرّة» وأنّ واحدة تامّة تجري 
فلا حال لاحةال وجوب الثلاث كي يكون أحوط7". 

انيهما: وجوبى وهو قوله: كما أنّ الأحوط فى مطلق الذكر غير التسبيحة 
أيضاً الثلاث وإن كان كل واحدة منه بقدر الثلاث من الصغرى. وهذا أيضاً 2 
يظهر وجهه, للتصريم في صحيحة مسمع المتقدّمة بكفاية ما يعادل التسبيحات 
النلاث. قال (عليه السلام): «يجزيك من القول فى الركوع والسجود ثلاث 
تسبيحات أو قدرهنٌ مترسلاً» إل" فلو اختار ذكراً يوازي مجموع الثلاث من 
الصغرى كقوله لا إله إلا الله والله أكبر ‏ مثلاً. كنى من دون حاجة إلى تكراره 
ثلاثاً. فالاحتياط المذكور في غير محله. 

)١(‏ أمّا قصد الجزئية فشكل بل ممنوع, لما مر غير مرّة من منافاتها مع 
الاستحباب. ولذا أنكرنا وجود الجزء المستحئ. وإئما هو مستحب ظرفه 
ااواعب او الستحت: 1 


)001( في ص .١١‏ 

(؟) حكى فى الحدائق 4: 768 عن العلامة في التذكرة 71: ]١79‏ عن بعض علائنا 
وجود القول بوجوب الثلاث. فلعل احتياط المتن مبني على رعاية هذا القول. 

(5) الوسائل 1: /7١7‏ أبواب الركوع ب 0 ح .١‏ 


والأوق أن يخم على وتر كالثللاث وامخمس والسبع وهكذ|!١',‏ وقد سصع 


من الصادق (صلوات الله عليه) ستّون تسبيحة في ركوعه وسجوده. 


وأمّا قصد الخصوصية - أي الاتيان بالزائد بعنوان الوظيفة المقرّرة في هذه 
الميالة له بستوان مطلق الذكن الدى هو بحس عل لضفال افهدل كدلية 
النصوص الدالّة على استحباب إطالة الركوع والسجود وإكثار الذكر فيهماء التي 
منها موثقة سماعة قال (عليه السلام) فيها: «ومن كان يقوى على أن يطوّل 
الركوع والسجود فليطوّل ما استطاع يكون ذلك فى تسبيح الله وتحميده وتّجيده. 
والدّعاء والتضرّع, فانٌ أقرب ما يكون العبد إلى ربّه وهو ساجد»7". 

)١(‏ على المشهورء وكا نه لاني بعض نصوص الباب من أنّ «الفريضة من 
ذلك تسبيحة, والسنة ثلاث والفضل فى سبع»!'"' حيث لم يتعرّض للاشفاع, 
الركدها روفن ان الاتسيها نه وين من الواير 1 

لكن فى صحيح أبان بن تغلب قال: «دخلت على اي عبدالله (عليه السلام) 
وهو يفل قعودت الفاق الركوع والسعوه سكين اتسيحة فا 

فزيا يتوه المنافاة ينها وبين استحبات الاتار» وقد وض لذلك فى 
الذكرى وقال: إِنْ عد السدّين لاينافى الزيادة عليه'". ولم يبين وجه عدم 


.4 أبواب الركوع بح‎ /7١0 :3 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 7: 599/ أبواب الركوع ب ؛ ح ١‏ لكن السند مشتمل على القاسم بن 
عروة ولم يوثق. 

(©) الوسائل :56:١‏ , ابوب الوضوء ب "١‏ ح ؟. 

(؛) الوسائل 31: /3١5‏ ابواب الركوع ب5 ح .١‏ 

(6) الذكرئ ”7: 37/7؟. 
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]١1691[‏ مسألة ؟١:‏ إذا أ بالذكر أزيد من مدّة لايجب عليه تعيين 
الواجب منه. بل الأحوط عدمه”* خصوصاً إذا عيّنه فى غير الأول لاحتال 
كون الواجب هو الأوّل مطلقاً. بل احتتال كون الواجب هو النمجموع فيكون 
من باب التخيير بين المبّة والثلاث والخمس مثلةً0". 


المنافاة, ولعلّه من أجل أنّ الراوي إِنما تعدض لفعله وهو العدّ لا لفعل المعصوم 
(عليه السلام). إذ لم يقل إِنْه سبّح ستّين. فلعل الصادر عنه (عليه السلام) كان 
بزيادة الواحدة ولو خفاءً إِمّا قبل الستّين المعدودة أو بعدها ولم يسمعها الراوي 
فلاتدل الصحيحة على عدم صدور الزائد كي تنافي استحباب الختم على الوتر. 

وهكذا الحال في موثقة حمزة بن حمران والحسن بن زياد اللّذين عدًا 
تسبيحه (عليه السلام) فكان أربعاً أو ثلاثاً وثلاثين مدة37". 

وكيف كان فلا تنافي في البين' إلا أنّ أصل الاستحباب بحيث إِنّ السبع مثلاً 
أفضل من القان إلا إذا زاد عليه واحدة مشكل. لقصور ما عرفت عن إثباته 
كما لايخفى. إلا أن يستند فيه إلى فتوى المشهور بناءً على كفايته في الحكم 
بالاستحباب. 

)١(‏ احتاط (قدس سره) حينئذ بعدم تعيين الواجب من بين الأفراد لا سيا 
في غير الأوّل. لاحةال كون الواجب خصوص الأوَّل أو الجموع من باب التخيير 
بين الأقل والأكثر. وإِنًا له التعيين لو كان الواجب واحداً لا بعينه مخيّراً في 
تطبيقه ولم يثبت. 

هذا وقد ظهر لك بما قدّمناه فى بحث التسبيحات الأربع في الركعتين 


(:) لا بأس بقصد الوجوب ف الذكر الأوّل وقد مرّ نظيره. 
)١(‏ الوسائل 7: /7١4‏ أبواب الركوع بح ؟. 


]١169*[‏ مسألة 17: يحبوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار 
على الصغرى مرّة واحدة١'‏ فيجزئٌ «سبحان الله» مدّة. 


الأكووقن حواز :قصد التميين بالفزة الأؤلم اذا المأ متور بيه اغا فى تنيع 
اللا سوط المسنارى سارك الدعوة تلع كليو الال عاك ١‏ وك رودت 
فانٌ الانطباق قهري والإجزاء عقلي, فيقع الزائد على صفة الاستحباب لا حالة. 

وأمّا احتال التخيير بين الأقل والأكثر فساقط. لامتناعه عقلاً فى 
الوجودات المستقلّة كما فى المقام إلا أن يكون الأقل ملحوظاً بشرط لا كا ف 
القصر والقام. وهو مع اندراجه حينئذ فى المتباينين ما لايخنى غير حتمل في 
المقام . 

)١(‏ على الكنيون وفكن أن سهد ل الدنرا هه وحيين: 

الأوّل: مرسلة الصدوق ف الهداية قال: «قال الصادق (عليه السلام) سبح 
في ركوعك ثلاثاً تقول سبحان رئٌ العظيم وبحمده إلى أن قال فان قلت 
سبحان الله سبحان الله سبحان الله اجزاك. وتسبيحة واحدة تجزي للمعتل 
والمريض والمستعجل»!١'.‏ 

دلت على كفاية الواحدة من الصغرى لدى المرض والاستعجال. الظاهر في 
لامعال الفررق الذئ يفو أعرمن لالتحال القترصى ب اتظين مين عفدم فى 
السورة من سقوطها لدى العجلة العرفية. وعليه فتدل على السقوط عند 
الضرورة وضيق الوقت بطريق أولى كما لايخى. 

لكنْها كما ترى ضعيفة السند بالارسال فلا تصلح للاستدلال حي بناءً على 
مسلك الانجبار لعدم العامل مها بالاضافة إلى الاستعجال. 


1 0 621 العروة 06 الصّلاة 


الثاني: وهو العمدة. صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
قال: «قلت له أدنى ما يجزي المريض من التسبيح فى الركوع والسجود؟ قال: 
تسبيحة واحدة»!١'.‏ وهي من حيث السند صحيحة, لما عرفت سابقاً من جواز 
العمل بما تفرد به محمّد بن. عيسى العبيدي عن يونس بن عبدالرّحمان وإن م 
يعمل به الصدوق ولا شيخه. وقد مر الكلام عليه مستقصى!". 

وأمّا من حيث الدلالة فهي كالصريم في إرادة الصغرى مرن الواحدة بعد ضمّها 
ما رواه معاوية بن عمار نفسه عن أب عبدالله (عليه السلا ال «قلت: أخف 
ما يكون من التسبيح في العنلة 1 قال ظلاف يها نهر تقول سيا 
الله سبحان الله سبحان الله»7”. 

فانًا لو ضممنا إحدى الروايتين إلى الأخرى وجعلناهما بمثابة رواية واحدة 
كانت الثانية قرينة قطعية على أن المراد من الواحدة في الأولى خصوص الصغرى 
التتي هي من سنخ الثلاث الصغريات المذكورات في الثانية. وينتج أن الأخف 
وما هو أقل الواجب ثلاث من الصعرق لغير المريض, وواحدة منها للمريض 
كما هو واضح جدّأْ بعد ملاحظة اتحاد الراوي وأ ٠.ي‏ عنه. 

ومع الغض عن هذا الاستظهار وتسليم الاطلاق فى الصحيحة الأولى فقد 
يقال بمعارضته مع إطلاق ما دل على لزوم كون الواحدة ‏ لو اختار هي 
الكبرى الشامل للمريض وغيره. كصحيحة زرارة «ما يجزي من القول في 
الركوع والسجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسّن وواحدة تامّة تجري» 4 


.8 أبواب الركوع ب ؛ ح‎ /7١١ :7 الوسائل‎ )١( 
.]١97 [وسياتى فى ص‎ )'( 

() الوسائل 7: /7٠7‏ أبواب الركوع ب 0 ح ؟. 
(؛) الوسائل 7: 794/ أبواب الركوع ب 4 ح ؟. 


وغيرها الدالّة على أنّ الواحدة الجزية هي التامّة, أي الكبرى. 

وليس تقييد الاطلاق الثاني بالأوّل أولى من العكس. والنسبة عموم من 
وجهء وبعد تساقط الاطلاقين فالمرجع إطلاق ما دل على عدم كفاية الواحدة 
من الصغرى. 

لكن الظاهر تعيّن الأوّل, إذ لا حذور فيه. ولايحال للعكس فان فيه محذوراً. 
وهو لزوم إلغاء خصوصية المورد غير الخالي عن الاستهجان. إذ لو قيّدنا 
محعة مناوية يذه التسيرجن بعلن الوانعدة "فيا عل الكيرق نيفق دن 
فرق بين المريض وغيره. وكان الأحرى حينئذ أن يقول ف الحوات يان المريضن 
وغيره سواء. لا أن يجيب بقوله (عليه السلام) «تسبيحة واحدة» الظاهر في 
تقريره على ما اعتقده من ثبوت الفرق بين المريض وغيره. فيلزم من التقيبد 
المزبور إلغاء عنوان المرض وهو قبيح ى) عرفت. 

وهذا بخلاف تقيبيد هذه النصوص بالصحيحة, فان غايته حملها على غير 
المريض ولا ضير فيه. فلا مناص من الحافظة على إطلاق الصحيحة. ونتيجة 
ذلك أنّ المريض يمتاز عن غيره باجتزائه بالتسبيحة الواحدة مطلقاً وإن كانت 
هي الصغرى. 

فظهر صحّة الاستدلال بالصحيحة سواء تم الاستظهار الذي قدّمناه أم لا. 

نعم, قد يقال بِأنّ موردها المريض. ولا قائل باستثنائه بعنوانه فلا دليل 
على التعدّي إلى مطلق الضرورة. 

وفيه: ما لايخق, لوضوح أنّ المريض المأخوذ في النص لا خصوصية فيه 
كي يكون ملحوظاً على وجه الصفتية والموضوعية, فيسأل عن حكمه بما هو 
كذلك. وإن كان قادراً على الثلاث الصغريات. فان ذلك أظهر من أن يحتاج 
إلى السؤال سما من مثل معاوية بن عمارء بل مناسبة الحكم والموضوع تقضي 


و مضيس ره ا اع مجه هجتي قتي العو 16 الفلا 


[غ104١]‏ مسألة :١5‏ لايحجبوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ 


أن ذكره من باب المثال, وأنّ موضوع السؤال مطلق من يشق عليه الثلاث إما 
لمرض أو لغيره من سائر الضرورات كما هو الحال في قوله تعالى: «فّن كَانَ 
مِنكُم مَريضاً أو عَلَ سَفَرٍ ده من يام أخر» ٠7‏ إذ لايحتمل سقوط الصوم 
عن مطلق المريض ولو كان ن علاجه الامساك طول النهارء أو فرض امتناعه 
عن استعمال المفطرات خلال اليوم بطبعه ‏ صام أم لم يصم ‏ فكما أنّ المراد من 
المريض هناك بمناسبة الحكم والموضوع من يشق عليه الصوم لا بما هو كذلك 
فكذا في المقام. 

وعليه فالمستفاد من الصحيحة بعد إمعان النظر أنّ من لم يتمكّن من الثلاث 
إِمَا لعجزه تكويناً وعدم قدرته عليه كما فى ضيق الوقت حيث إنّ الاتيان 
بالثلاث مع فرض إيقاع الصلاة بتامها في الوقت متعذَّر حسب الفرضء أو 
لكونه مشقّة وعسراً عليه ى) في موارد الضرورة إمّا لمرض أو غيره. جاز له 
الاقتصار على الصغرى مرّة واحدة. فها أفاده في المتن هو الصحيح. 

)١(‏ فانٌ الذكر الواجب ظرفه وحله بعد الوصول إلى حدّ الركوع وحصول 
الاطققاف: فالاسان نيه كلذ او نضا قبل الوصؤل أو حال انون او سمه 
غير استقرار يعد من الزيادة المبطلة إذا كان بقصد الجزئية فلا يجديه التدارك. 
نعم. لابأس به بقصد الذكر المطلق إذا تداركه بشرط بقاء محلّه لعدم صدق 
الزيادة حينئذ ىا هو ظاهرء هذا كلّه فى صورة العمد. 


.١818 البقرة "؟:‎ )١( 


فلو أى به كذلك بطل وإن كان بحرف واحد منه. ويجب إعادته إن كان 
سهواً وم يخرج عن حدّ الركوع . وبطلت الصلاة مع العمد وإن أقى به ثانياً 
مع الاستقرارء إِلَآ إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية بل 
بقصد الذكر المطلق . 


وأمّا إذا كان ذلك عن سهو فلا إشكال في الصحّة ولزوم التدارك فها إذا أقى 
به كلا أو بعضاً قبل الوصول إلى حدّ الركوع ثمّ تذكّر قبل الخروج عنه. فان 
غايته وقوع الأوّل زائداً. ولا باس بالزيادة السهوية. 

كما لا إشكال فيها من دون تدارك فيا إذا كان التذكر بعد الخروج عن حدّ 
الركوع, لعدم إمكان التدارك حينئذ. فان أقصى ما هناك وقوع الخلل سهواً في 
جزء غير ركني - وهو الذكر ‏ وهو محكوم بالصحّة بمقتضى حديث لا تعاد. 

نا الكلام فيا إذا أتى به حال الركوع غير مستقر ثم تذكّر قبل المخروج عن 
حدّه. فهل يجب التدارك حينئذ باعادة الذكر مستقراً أم لا. بعد الفراغ عن 
صحة الصلاة ؟ 

قد يقال بالثاني نظراً إلى أنّ الاستقرار واجب مستقل حال الاشتغال بالذكر 
الواجبء, وقد فات محله لحصول الذكر وسقوط الأمرء والثشىء لاينقلب عب 
هو عليه لامتناع إعادة المعدوم, فلو أعاد فهو ذكر مستحب لا واجب فيمتنع 
التدارك. 

نع يناء عل أغفراز الاطكتان. فق الدكر وكوته.شتوظ افيه لذ | نه واب 
مستقل لزمت الاعادة. لعدم حصول الواجب وقتئذء لانتفاء المشروط بانتفاء 
شرطه. إلا أنّ المبنى غير ثابت. ومقتضى الأصل البراءة عن الاعادة. وقد 
أشار الماتن إلى ذلك في مبحث الخلل. 


51 مر و و و و كاوق عرو 1 ةر 


أقول: الظاهر وجوب الاعادة على التقديرين, ولا أثر للمبنيين فى المقام. 
لما قدّمناه في بحث القراءة الفاقدة للقيام من أنّ فرض الارتباطية بين الأجزاء 
مساوق لفرض التقييد والاشقراط. فكل جزء مشروط بمسبوقيته بالجزء أو 
الشرط المتقدّم عليه, وبملحوقيته بالمتأخَر عنه. وبمقارنته بما يعتبر في تلك 
الحال قضاءً للارتباطية الملحوظة بين الأجزاء. فئلاً القراءة الملأمور بها في 
الصلاة هي حصّة خاصّة منهاء وهي المسبوقة بالتكبير والملحوقة بالركوع 
والمقارنة للستر والاستقبال ونحوهماء وهكذا الحال في سائر الأجزاء. 

وعليه فالذكر الواجب في الركوع هو خصوص ما يقع مقارناً للاطمئنان. 
فهو مقيّد به لا حالة. والاستقرار معتبر فيه بطبيعة الحال. سواء بنينا على 
ظهور دليله في الاعتبار فيه وكونه شرطاً أم بنينا على ظهوره في كونه جزءاً 
مستقلاً للصلاة غير معتبر في الذكرء فانٌ الاعتبار والتقييذ مستفاد نما دل على 
مراعاة الاوك طاريق اعراء ار كيك عرفت 

ونتيجة ذلك: أن ما صدر منه من الذكر العاري عن الاستقرار لم يكن 
مصداقاً للذكر الواجب. فلا مناص من تداركه وإعادته مع بقاء الحل كما هو 
المغروضء. هذا. 

بل يجب التدارك حتى مع الغض عن هذا البيان. وذلك لقيام الدليل على 
اعتبار الاستقرار في الذكر مطلقاً وهو قوله (عليه السلام) في صحيحة الأزدي: 
«إذا ركع فليتمكّن» التي مر التعدض ها عند التكلّم في الواجب الثالث من 
واجبات الركوع "١‏ حيث أشرنا هناك إلى أنّ هذه الصحيحة كا تدل بالمطابقة 
على اعتبار الاستقرار في الجملة في الركوع المأمور به تدل بالالتزام على اعتباره 
في الذكرء لوضوح أنّ حل الذكر وظرفه إِما هو الركوع المأمور بهء فاذا كان 


)010( في ص .١١‏ 


العجز عن الطمأنينة في الركوع و ا ل ا ا 1 

]١1096[‏ مسألة :١16‏ لولم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت 
لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع. وإذا لم 
يتمكّن من البقاء في حدّ الركوع إلى تام الذكر يجوز له الشروع**' قبل 
الوصول أو الاقام حال النبوض7(". 


هذا الركوع متقيّداً بالاستقرار بمقتضى هذه الصحيحة فلابدٌ من استمرار 
الاستقرار وإبقائه بمقدار يقع الذكر الواجب فيه قضاءً للظرفية, فتدل لا محالة 
بالدلالة الالتزامية على اعتباره في الذكر أيضاً. وحيث إِنّه إرشاد إلى الشرطية 
فقتضى الاطلاق غدم الفرق بين صوزتي العمد والسهوء وعليه فع الاخلال به 
ولو سهواً لم يتحقّق الذكر الواجب فلابدٌ من إعادته وتداركه. 

وعلى الجملة: فليس الدليل على اعتبار الاستقرار منحصراً في الاجماع كي 
يقال إن المتيقّن منه حال الاختيار فلا يعم النسيانء بل الدليل اللفظي المتضمّن 
للاطلاق الشامل لكلتا الحالتين موجود كما عرفت,. فلا مجال للرجوع إلى الأصل 
العملي الذي مقتضاه البراءة عن الاعتبار في حال النسيان. 

)١(‏ قد عرفت أنّ الواجب في الركوع الذكر والاطمئنان حاله. فان تمقكن 
منهما فلا كلام, وإن تعذّر الثاني سقط وجوبه للعجز. ولا موجب لسقوط الأوّل 
بعد القدرة عليه, فانٌ الصلاة ‏ بماها من الأجزاء ‏ لاتسقط بحال. 

فلابدٌ من الاتيان به على حسب وظيفته وطاقته. وحينئذ فان تمككن من 
الاتيان يه بتامه في حال الركوع وقبل الخروج عن مسبّاه وإن كان مضطرباً 
وجب لما عرفت. وإن لم يتمكن لعجزه عن البقاء في حدّ الركوع إلى تام الذكر 


(:#) كما يجوز له الاكتفاء بتسبيحة صغرى مرّة واحدة. وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً 
لايبعد سقوطه. 


11 ا 6 العروة 6 الصّلاة 

]١1091[‏ مسألة 17: لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلاً بأن لم يبق في 
حدّه بل رفع رأسه بْجرّد الوصول سهواً!" فالأحوط " إعادة الصلاة 
لاحتّال توقّف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة, لكن الأقوى الصحّة . 


فقد ذكر في المتن أنه يتخيّر بين الشروع قبل الوصول إلى حدّ الركوع وإتقامه 
فيه. وبين الشروع فيه وإتمامه حال النبوض لعدم الترجيح بين الأمرين. 

وهذا منه (قدس سره) مبني على تمامية قاعدة الميسورء فانٌ الواجب عليه 
ولا الاتيان بقام الذكر حال الركوع. فع العجز يأتي بما تيسّر منه حاله والباقي 
خارجه إِمّا قبله أو بعده. او بالتلفيق بان يانى مقدارا قبله ومقدارا فيه 
ومقداراً بعده لما عرفت من عدم الترجيح. 

إلا أن المبنى غير صحيح., فانٌّ القاعدة غير تامّة عندنا كا مد غير مرّة. 

وعليه فالأقوى سقوط وجوب الذكر التام حينئذ. لمكان العجز وجواز 
الاقتصار على الناقص وهي الواحدة من الصغرىء لما تقدّم في المسألة الثالثة 
عشرة من الاكتفاء بها لدى الضرورة. لاندراج المقام في كبرى تلك المسألة كما 
لايخ. فلا يجب عليه الشروع قبله ولا الاتمام بعده. بل يأتي بالواحدة حال 
الركوع. ولو لم يتمكّن منها أيضاً سقط لمكان العجز. 

)١‏ احتمل (قدس سرره) حينئذ وجهين: 

أحدهما: أن يكون ذلك من نسيان الذكر والطمأنينة بعد تحقّق أصل الركوع 
وبما أن المنسبي جزء غير ركني ولايمكن تداركه لاستلزام زيادة الركن د 

بصخة الصلاة لديف لا يماد: 


(#) بل الأظهر ذلك. 


نسيان الطمأنينة في الركوع ا اا 

ثانيهما: أن يكون ذلك من نسيان الركوع, لاحقال توقف صدقه على 
الاطمئنان فى الجملة المقتضى لاعادة الصلاة. وقد اختار (قدس سره) الأوّل 
وإن احتاط ف التا_. 1 

أقول: لاينبغي الشك في صدق الركوع العرفي بمجرد ذلك. لعدم احتال 
دخل الاستقرار في مفهومه, ولاينافي هذا ماقدّمناه في بعض المباحث السابقة7") 
من اعتباره آنا ما في الصدق, ورتبنا عليه عدم تحققه لو هوى إليه ثمّ ذهل 
فترك الاستقرار فيه حتى هنيئة واستمرٌ فى هويّه إلى السجود. للفرق الواضح 
بينه وبين المقام, إذ لم تتحقق الهيئة الركوعية هناك المتقوّمة حينئذ بالمكث أنأما 
قبال استرساله في الهوي. وأمّا فى المقام فقد تحقّقت تلك الهيئة وأخذت حدّها 
بمجراد رفع الرأس ولو من غير مكث. 

والحاصل: أنّ الهيئة الخاصّة المقوّمة لمفهوم الركوع يحقّقها أحد أمرين: إما 
المكث آناً ماء أو رفع الرأس وإن لم يمكث أصلاً. فالركوع بما له من المفهوم 
العرفى متحقّق في المقام بلا كلام وحينئذ فان بنينا على المسلك المشهور من 
انمحصار الدليل على اعتبار الاستقرار بالاجماع. فها أنه دليل لبي يقتنصر على 
المتنقن إمتة وهو .ال العمق.والاشهيار» فلادليل عل اعسارة لذئ السو 
فيتمسّك باطلاق دليل الركوع أو أصالة البراءة عن التقييد. فيكون الركوع 
الصادر منه صحيحاً يحزياً. غايته أَنّه ترك الذكر سهوأ ولا ضير فيه بعد أن 2 
يكن ركناً كما تقدّم. 

وأمّا بناءً على الخمتار من الاستناد إلى الدليل اللفظي وهو قوله (عليه السلام) 
في صحيحة الأزدي المتقدّمة "١‏ «إذا ركع فليتمكن» فقتضاه البطلان في المقام 


)00( فى ص 07. 
)0( فى ص .١١‏ 


4” 0 1 1171 شرح العروة 6 الصّلاة 


[16917] مسألة :١7‏ يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى وكذا 
بينهها وبين غيرهما من الأذكار (". 

]١1694[‏ مسألة 16: إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن 
يعدل في الأثناء إلى الكبرى'" مثلاً إذا قال: «سبحان» بقصد أن يقول: 


إذ قد عرفت سابقاً أن المستفاد من الصحيحة دخل القَكّن في الجملة في ماهية 
الركوع الشرعي كدخل الانحناء إلى أن تبلغ أصابعه الركبتين وإن لم يعتبر شيء 
منهما فى صدق الركوع العرفيء وحيث إِنْه ارشاد إلى الاشتراط فقتضى الاطلاق 
عدم الفرق بين السهو والعمد. والاختيار والاضطرار. 

وعليه فالاخلال به وكون ركوعه نقراً كنقر الغراب كما في المقام مانع عن 
تحقّق الركوع الشرعي. فيكون الاخلال به ولو سهواً إخلالاً بالركوع لا حالة 
فيحكم بالبطلان بمقتضى عقد الاستثناء في حديث لاتعاد. هذا ولا مجال 
للتدارك باعادة الركوع للزوم زيادة الركن: إذ ليس المراد بها زيادة الركوع 
الملأمور به بما هو مأمور به لعدم تصوير الزيادة بهذا العنوان ى) لا يخنىء بل 
زيادة مسمّى الركوع ولو العرفى منه الحاصلة بالاعادة والتداركء فالأقوى هو 
الحكم بالبطلان لفقد الركوع وعدم سبيل للتدارك. 

)١(‏ لاطلاق الدليل إذ لم يقيّد الذكر الواجب بعدم اقترانه بالزائد كي يكون 
بالاضافة إليه ملحوظاً بشرط لاء بل المأمور به هو الطبيعي لابشرط. فيقع الباق 
على صفة الاستحباب. لالجرد اندراجه في عموم الذكر المطلق, بل لاستحبابه 
في الركوع بخصوصه لما تقدّم(') من الأمر بذلك بالمخنصوص. واستحباب إطالة 
الركوع . 

)١(‏ كما هو مقتضى القاعدة في كل ما كان المأمور به هو الطبيعي الجامع 


)0( في ص /601. 


اعتبار العربية في ذكر الركوع اا 
«سبحان الله» فعدل وذكر بعده «ربي العظم» جاز. وكذا العكس . وكذا إذا 
قال: «سبحان الله» بقصد الصغرى ثم ضمّ إليه «والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر», وبالعكس . 

]١16949[‏ مسألة 19: يشترط في ذكر الركوع العربية والموالاة١"‏ وأداء 
الحروف من مخارجها الطبيعية, وعدم المخالفة في الحركات الاعرابية والبنائية . 


]١٠٠٠١[‏ مسألة ٠‏ : يحبوز في لفظة «رث العظيم» أن يقرأ باشباع كسر 


بين الأمرين أو الأمورء فانّه لا دليل على تعيّن الجامع بمجرد الشروع فما اختار 
ما لم يفرغ عنه. 

ومن هنا ذكرنا”" أنّ في مواطن التخيير لو شرع في الصلاة بنيّة القصر وبعد 
الركعتين بدا له العدول إلى القام جاز له ذلكء إذ المأمو ر به هو الطبيعي الجامع 
فقبل التجاوز عن الحدٌ المشترك صالم للانطباق على كل من الفردين, ولا دليل 
على التعيّن بمجدّد القصد إلى أحدهما. وعليه ف المقام لو قال: سبحان بقصد 
أن يقول سبحان الله ثم عدل بعد النون من سبحان إلى ري العظيم وكذا العكس 
جاز. 

)١(‏ لانصراف الدليل إلى أداء تلك الألفاظ على النبج العربي الصحيح, فلا 
تكفي الترجمة إلى لغة أخرى ولا الفصل الطويل بين الكلمات الل بالموالاة أو 
أدائها عن غير مخارجها. أو مخالفة الحركات الاعرابية والبنائية لعدّ ذلك من 
الغلط في الكلام العربي. وقد مر كل ذلك فى بحث القراءة . 


)١(‏ شرح العروة /٠١‏ المسألة [108؟]. 


ْ/ م ل 
الباء من «ربى» وعدم إشباعه (* (. 


]١17١1[‏ مسألة :5١‏ إذا تحرّك في حال الذكر الواجب بسبب قهرى 
بحيث خرج عن الاستقرار وجب إعادته **71" بخلاف الذكر المندوب. 


)١(‏ يريد (قدس سره) بالاشباع وعدمه إظهار ياء المتكلّم وإسقاطه. فانّه 
جائز الوجهين ىا ورد بهما في الذكر الحكم قال تعاى إن قَوْمِي تحَدُوا هذا 
آَلْقُوَآنَ مَهْجُوراً "١4‏ وقال تعالى: «رَي آلَّذِي يحْيِى وَِيتُ 74". 

وليس المراد الاشباع الاصطلاحي كا لعلّه الظاهر من العبارة ‏ بأن يشبع 
كسر الباء على نحو يتولد منه الياء المستلزم بعد ضمّه بياء المتكلم نوع مد في 
مقام التلفظ والأداء. إذ ليس المقام من موارد الاشباع بهذا المعنى كما لايخق, 
فلا دليل على جواز زيادة الحرف لو لم يكن ملحقاً بالغلط. 

(1) لما قدّمناه" من دلالة صحيحة الأزدي بالالتزام على اعتبار الاستقرار 
فى الذكر وتقيده به. حيث عرفت أنه إرشاد إلى الشرطية, ومقتضى الاطلاق 
عدم الفرق بين صورى العجز والاختيار. فحيث إنْ الاخلال بالشرط إخلال 
بالمشروط لابدٌّ من الاعادة والتدارك بعد فرض بقاء الحل, بل مقتضى ذلك 
عدم الفرق بين الذكر الواجب والمندوب إذا كان بقصد الخصوصية لا الذكر 
المطلق كما نهنا عليه هناك. 


(#) جواز الاشباع بالمعنى المعروف مشكل . 
(##) على الأحوط . 

.؟7١ الفرقان 0؟:‎ )١( 

(؟) البقرة ؟: /50. 

(9) في ص 77. 


الحركة حال الركوع ا اا ا 0 ا 
]١11١7[‏ مسألة ؟5: لابأس بالحركة اليسيرة التى لاتنافى صدق 
الانصط ارا وقد ضركة أسانع اليد أن الرحل ,بهد كون الندن سعدا 
]١٠١[‏ مسألة 58: إذا وصل في الانحناء إلى أَوّل حدّ الركوع فاستقدٌ 
وأتى بالذكر أو لم يأت به ثم انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحد لا بأس 
به. وكذا العكس ولا يعدٌ من زيادة الركوع, بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى 
الحد ثمّ نزل أزيد ثمّ رجع فانّه يوجب زيادته'* فا دام في حدّه يُعدَ ركوعاً 


اذا وأن تندلت الدرجات فكة 71 


نعم , بناءً على المسلك المشهور من الاستناد في الاعتبار إلى الاجماع. فحيث 
نه دليل لبى يقتصر على المتيقن منه وهو حال الاختيار فلا دليل على الاعتبار 
لدى العجز والاضطرار. فيرجع إلى أصالة البراءة على ما هو الشأن في الأقل 
والأكثر الارتباطيين. فالحركة الناشئة عن السبب القهري إنما تقدح على المبنى 
الختار لا على مسلك المشهور. 

)١(‏ فانٌ المدار فى صدق القكّن والاستقرار المأخوذين فى النص ومعاقد 
الاجماعات هو العرف. ولا شك أن الحركة السعيرة خين قادعة ان انان 
العرفي, كما أنّ العبرة في نظرهم باستقرار معظم البدن, فلا يقدح تحريك أصابع - 
اليد آى الرجل ويل نفس اليددها ل علوم خريك البدن: 

(1) قد عرفت أنّ الركوع هو الانحناء إلى حد خاص. وحيث إنّ ذاك الحد 
له مراتب ودرجات,. فلو استقرٌ في أَوّل الحد ‏ سواء أ بالذكر أم لاثم انحنى 


(:) ليس هذا من زيادة الركوع, نعم لو فعله عمداً بطلت الصلاة من ناحية عدم اتّصال 
القيام بعد الركوع به ومن ناحية الإخلال بالذكر إذا كان قبل إتامه. 


12 09 07 


إلى آخره فهو انتقال من مرتبة إلى أخرى وتبدل في الدرجة. وليس من زيادة 
الركوع في شيء كما هو ظاهر. بل المجموع ركوع واحد. هذا إذا لم يتجاوز الحدٌ 
وأمّا إذا وصل إلى أقصاه ثم نزل أزيد بحيث جاوز الحد ثم رجع . فقد حكم في 
المتن باستلزامه زيادة الركوع. 

وهو كا ترى. لتقوّم الركوع بالا نحناء عن القيام لا مجرّد تلك الطيئة. وهذا لم 
يتكرّر في المقام كي يوجب تعدّد الركوع. بل غايته العود إلى الهيئة الركوعية 
وهذا بمجرّده لا ضير فيه ى) لايخى. 

نعم , الأقوى هو البطلان في المقام. لا لزيادة الركوع. بل للاخلال بالقيام 
الواجب بعد الركوع عامداء لما تقدّم(" من أنّ الواجب فى هذا القيام أن يكون 
عن ركوع لا مطلق كونه بعد الركوع, ولذا ذكرنا أنه لو جلس عن ركوعه ثم 
استقام لم يكن يحزياً بلا كلام. 

وعليه. فا دام كونه في الحد وإن تبدّلت درجته يصدق على القيام الواقع 
يعدم أنه قيام عن الركوع, وامّا إذا جاوز الحد وتخلل الفصل وإن رجع ومكث 
فلا يصدق عليه هذا العنوان» بل يصح أن يقال إِنّه قام عن انحناء غير ركوعي 
إذ بالخروج عن الحدّ انعدمت تلك الهيئة المسبوقة بالقيام التي كانت هي الركوع 
وبالعود حصلت هيئة أخرى مشابهة لها لانفسها. ولذا قلنا آنفاً إن ليس من 
زيادة الركوع, فالقيام الحاصل بعده لايكون من القيام عن ركوع, وبما أن 
الاخلال عمدي كا هو المفروض ولايمكن تداركه. لاستلزام زيادة الركن 
فلا مناص من الحكم بالبطلان هذه العلّة. وللاخلال بالذكر الواجب إن كان 
ذلك قبل استكماله. 


)01( في ص 07. 


[غ١٠١]‏ مسألة 5: إذا شك في لفظ «العظي» مثلاً أنّه بالضاد أو 
بالظاء 7 يجب عليه ترك الكبرى والاتيان بالصغرى ثلاثاً أو غيرها مسن 
الأذكار. ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين, وإذا شك في أن «العظيم» بالكسر 
أو بالفتح يتعيّن عليه أن يقف عليه, ولا يبعد عليه جواز قراءته وصلاً 
بالوجهين!" لامكان أن يجعل العظم مفعو لا لأعنى متدرا : 


(1) بناء على اختلاف مخرجى الضاد والظاء:وا تا خرفان كا هو المتميور 
فإذا شاكَ في لفظ العظيم أنه بأيّ الوجهين وجب ترك الكبرى والاتيان بالصغرى 
ثلاثاً. إذ لو اقتصر على أحدهما لم يحرز الامتثال, ولو جمع بينهما لزمت الزيادة 
العمدية فى غير ما هو الصحيح منهاء اللّهمّ إلا أن يأتي بها رجاءً وبقصد 
الجزئية بما هو الصحيح واقعاً. فيقع الآخر ذكراً مطلقاً بناءَ على جوازه وإن لم 
يقع بالعربي الصحيح. 

وأَمّا إذا شك في إعراب العظيم وأَنّه بالكسر أو بالفتح تعيّن الوقف حينئذ 
لعدم إحراز الامتثال بدونه. 

(9) أئ بكل واحد متهم . فله الاقتصار على أحدهما كما لعلّه الظاهر من 
العبارة ولا يلزه الجمع بينها . وعلّله (قدس سره) بامكان أن يجعل العظيم 
007 لأعني 1 

أقول: تقدير العامل وإن أوجب صحّة الكلام في لغة العربء لما ذكره علماء 
الأدب من جريان الوجوه الثلاثة في الصفة بتبعيّتها للموصوف, والنصب بتقدير 
أعني. والرفع خبراً لمبتدأ حذوف. إلا أنّك عرفت في بحث القراءة أنّ المأمور به 
في الصلاة ليس مطلق الاتيان باللفظ العربي على النبج الصحيح. بل بخصوص 
الكيفية النازلة على ما هي عليه. وعليه فني المقام يجب الاتيان بهذا الذكر على 


7 ااا ااا ااا 001 شرح العروة /١١6‏ الصّلاة 


[0١1١]مسألة‏ 15: يشترط في الركوع الجلوسي أن ينحنى بحيث يساوي 
وجو ركهيةبوالأتضل الريادة عل ذلك احيت يساوي مسعدة ولة فب 
فيه على الأصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثم الانحناء وإن كان هو 
الأحوط ."١‏ 


النحو الوارد المقرّر في الشرع المشتمل على كيفية خاصّة ضّة لامطلقاً وإن كان 
ميكينكا ,ريطف لفاك كه حبيب الفرقن :قلا ماضن :فن الوق ل الترك 
واختيار الثلاث من الصغرى فليتأمئل. 

)١(‏ المعروف والمشهور بينهم أنه يعتبر في تحقّق الركوع الجلوسي أن ينحني 
بحيث يساوي وجهه ركبتيه. بان تكون نسبة هذا الانحناء إلى القاعد المنتتصب 
كنسبة الراكع عن قيام إلى القائم المتتصب. 

وعن بعضهم عدم كفاية هذا المقدارء بل لابدٌ وأن يكون انحناوه على نحو 
يساوي وجهه مسجده. بحيث لو نمض على تلك الكيفية إلى حدٌّ الركوع القيامي 
لايحتاج في تحقّق الركوع الشرعي منه إلى مزيد الانحناء. وتكون يداه واصلتين 
إلى الركبة أو ما فوقها. والوجه في اعتبار ذلك إطلاق ما دلّ على تحديد الركوع 
العردى ٠‏ فانٌ الجالس وإن كانت تبلغ يداه إلى ذاك الحدٌ حي قبل الانحناء إلا 
أنه حيبت كان :طريقاً إل مقدار الأناء فلابدٌ مق :رعايعه قاغاً وجالسا: 

ولكن الأظهر كفاية الحد الأوّلء لصدق الركوع عليه حقيقة فتشمله الاطلاقات 
وما دل على التحديد بذاك الحد فانما هو بالنسبة إلى الركوع القيامي. فلا دليل 
على التحديد بالنسبة إلى الركوع الجلوسبي, فتكون الاطلاقات محمة 

كالول يسوي غل عن حكن ع سين اند كن قد الاضناء 
الاتتصاب على الركبتين شبه القائم. فائّهم استدلوا لذلك أوّلاً بن انتصاب 


3 مسألة ؟: مستحبّات الركوع أمور١":‏ 

أحدها: التكبير له وهو قائم منتصب. والأحوط عدم تركه. كما أن 
الأحوط عدم قصد الخصوصية. إذا كبر في حال اهموي أو مع عدم الاستقرار. 

الثاني : رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مرّ في تكبيرة الاحرام . 

الثالث: وضع الكقّين على الركبتين مفرجات الأصابع ممكّناً لما من عينيهما 
واضعاً المنى على الهنى واليسرى على اليسرى . 

الرابع : رد الركبتين إلى الخلف . 

الخامس : تسوية الظهر بحيث لو صب عليه قطرة من الماء استقرٌ في مكانه 
لم يزل. 

السادس: مد العنق موازياً للظهر. 


الفخذين كان معتبراً في الركوع القيامي فلا بدٌ من مراعاته في الركوع الجلوسي 
أيضاً. لعدم الدليل على اختصاصه بذلك. بل إطلاق الدليل شامل لكلتا الحالتين. 

وثانياً: أنّه أقرب إلى الركوع القيامي من إتيانه بدون اتتصاب فيكون ميسوراً 
له. 

وكلا الوجهين كا ترى, فانٌ الدليل الدال على اعتباره إِنما هو بالنسبة إلى 
حال الركوع القيامي. وقاعدة الميسور نمنوعة كبرى وصغرى. ولا قصور في 
مول إطلاقات الركوع للفاقد للاتتصاب. بل إن الركوع مع الانتصاب اعلّه يعد 
من الغرائب وغير مأنوس عند المتشرّعة, وعليه فلا ينبغي الشك فى كفاية 
الانحناء من دون انتصاب. 

)١(‏ ذكر(قدسسره) فى هذه المسألة والمسألة التى بعدها جملة من مستحبّات 
الركوع ومكروهاته ولاموجب للتعردض طاء رفوعها سوى ماذكره(قدس سره) 
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السابع: أن يكون نظره بين قدميه. 

الثامن : التجنيح بالمرفقين. 

التاسع : وضع اليد الإنى على الركبة قبل اليسرى. 

العاشر : أن تضع المرأة يدمها على فخذها فوق الركبتين. 

الحادي عشر : تكرار التسبيح ثلاثاً. أو خمساً. أو سبعاً. بل أزيد. 

الثاني عشر: أن يختم الذكر على وتر. 

الثالث عشر: أن يقول قبل قوله «سبحان ري العظيم وبحمده»: «اللّهم 
لك ركعت. ولك أسلمت, وبك آمنت. وعليك توكلت وأنت رٌّ خشع لك 
سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمى ودمي ومخى وعصبى وعظامي وما 
أقلّت قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر». 

الرابع عشر: أن يقول بعد الانتصاب «سمع الله لمن حمده» بل يستحب أن 
يضم إليه قوله: «الحمد لله ربٌ العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة 
الحمد لله ربٌ العالمين» إماماً كان أو مأموماً أو منفردا. 

الخامس عشر: رفع اليدين للانتصاب منه. وهذا غير رفع اليدين حال 
التكبير للسجود. 

السادس عشر: أن يصلّى على النيّ وآله بعد الذكر أو قبله. 

]٠[‏ مسألة /1؟: يكره في الركوع أمور: 

أحدها: أن يطأطئ رأسه بحيث لا يساوي ظهره, أو يرفعه إلى فوق 
كذلك. 


الثاني: أن يضم يديه إلى جنبيه . 


الثالث: أن يضع إحدى الكقّين على الأخرى ويدخلههما بين ركبتيه. بل 
الأحوط اجتنابه. 

الرابع : قراءة القران فيه. 

الخامس : أن يحبعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده. 


ف وَل المستحبّات وهو التكبير للركوع وهو قائم منتصب. ويظهر منه (قدس 
سره) أنّ المستحب هو التكبير في حال الانتصاب. لا أن المستحب هو مطلق 
التكبيرة ولو حال الهوي. ويكون ايقاعها حال الاتتصاب مستحبّاً آخرء وذلك 
حيث احتاط بعدم تركه وأنّ الأحوط عدم قصد الخصوصية إذا كبّر حال 
مهوي أو مع عدم الاستقرار. 

وكيف ما كان فالأقوال في المسألة ثلاثة : 


أحدها: وهو المشهور. استحباب إتيان التكبيرة قائماً قبل الركوع. حقٌّ 
ذكر بعضهم أنه لو أتى بها فى حال ال هوي أثم بل بطلت صلاته وإن كان ذلك في 
00 المنع ى) لايخنى. 

ثانيها: استحباب إتيانها قبله ولو في حال الهوي. وإن كان الأفضل إتيانها 

ثالثها: وجوب إتيانها منتصباً قبل الركوع كما عن السيّد المرتضى”"' 
والد يلمي )0( والعماني ف 


.٠١5 وحكاه عنه في المختلف 7: 188 المسألة‎ .١417/ الانتصار:‎ )١( 


2 حكاه عنه فى الختلف ؟: م المسالة .٠١6‏ 


م7 0 0101[31710101010100[ا1أ[أا000اا ا ا 


أمّا الوجوب, فستنده صحاح أربع : إحداها: صحيحة حماد. وثلاث صحاح 
لزرارة. 

ففي صحيحة حماد «رفع يديه حيال وجهه وقال: الله أكبر وهو قاكم نم ركع» 
وقد ورد فى ذيلها «هكذا صلّ يا ماد». المتضمّن للأمر الظاهر في الوجوب7". 
وفي إحدى صحاح زرارة «إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر م“ 
اركع»”. وفي الأخرى «فارفع يديك وكبّر ثم اركع»”" وفي الثالئة «إذا كنت 
اماما أو :وحدكفقل «تميخان الله و اجيف شددولة إله إلا اله ثلا مذاك تكله 
تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع» 40). 

فانها ا ترى ظاهرة في وجوب التكبير قائًاً ولو بعد تقييد إطلاق الصحيح 
الأخير ‏ لو كان له إطلاق ‏ بما تقدّمه من الصحاح. 

وبازاء هذه الروايات روايات أخر صريحة في استحباب هذا التكبير وبها 
ترفع اليد عن ظاهر تلك الصحاح وتحمل على أصل الرجحان. 

منها: رواية أبي بصير المعبّر عنها في مصباح الفقيه بالموثقة*), قال: «سألته 
عن أدنى مايجزي فى الصلاة من التكبير؟ قال: تكبيرة واحدة»”" فائا صريحة 
في أنّ التكبير الواجب فى الصلاة نما هي تكبيرة واحدة لا غير. وليس هي إلا 
تكبيرة الإحرام للمفروغية عن وجوبها. 


)١(‏ الوسائل ه: 505 / أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح .١‏ ؟. 
(5) الوسائل 7: 7/597 أبواب الركوع ب 7 ح .١‏ 

(4) الوسائل 7: ؟١١/‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 0١‏ ح .١‏ 
(5) مصباح الفقيه (الصلاة): 778 السطر .١6‏ 

(1) الوسائل : /٠١‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ح‏ 6. 


ومنها: صحيحة زرارة قال «قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كنت كيّرت 
في وَل صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ة ثم نسيت التكبير كله 
أو لم تكبّر أجزأك التكبير الأوّل عن تكبير الصلاة كلّها»' فانّ الاجتزاء بما 
يأقي به في مفتتح صلاته من التكبيرات المقرّرة في محلّها آية عدم كون تلك 
التكبيرات المقرّرة ‏ ومنها تكبيرة الركوع ‏ بواجبة, وإلا لما جاز تركها 7 إذا 
كانت واجبة بالوجوب التخييري بينها وبين الاتيان في مفتتح الصلاة وهو 
خللاف المفروض. ولم يدّعه احد ايضا. 

ومنها: رواية الفضل بن شاذان في حديث «... فلا أن كان في الاستفتاح 
الذي هو الفرض رفع اليدين أحب الله أن يؤدّوا السنة على جهة ما يؤدّى 
الفرض»”". فائا صريحة في أنّ الفرض إنما هو تكبيرة الإحرام وما عداها 
سنّة مستحبّة. فتكون هذه الروايات قرينة على عدم إرادة ظاهر تلك الصحاح 

من الوجوب. بل الثابت أصل الرجحان. وبما أن الصحيحة الثالئة من صحاح 

زرارة مطلقة شاملة لحال ال هموي. وما عداها مقيّدة بحال الانتصاب. ومن 
المعلوم عدم جريان قانون حمل المطلق على اليد فى باب المستحيّات. فلا 
حالة يكون أصل التكبيرة ولو في حال ال هوي مستحبّاً. وإتيانها حال 
الاتتصاب أفضل الأفراد. كما هو القول الثاني. 

هذاء ولكن للمناقشة فى هذه الروايات سنداً أو دلالة, أو هما معاً يبجال 
واسع فلا تصلح لأن تكون قرينة على إرادة خلاف الظاهر من تلك الصحاح 
لترفع اليد عنها. 

ما رواية أبي بصيرء ففيها أوّلاً: آنا ضعيفة السند بمحمّد بن سنانء إذن 


.١ أبواب تكبيرة الإحرام بح‎ /١5 :7 الوسائل‎ )١( 
.١١ (؟) الوسائل 7: 9؟/ أبواب تكبيرة الإحرام ب 4 ح‎ 


ُْ/ 7777 ل الل ل اسان 
فتعبير الحقّق ا همداني (قدس سره) عنها بالموثقة في غير محله. 

وثانياً: ما ذكره امحقّق المزبور (قدس سره) من استبعاد أن يكون السؤال 
ناظراً إلى الاستفهام عن حال التكبيرات المستقلّة المشروعة في الصلاة في 
مواضع مختلفة من أَنَّا هل هي بأسرها واجبة, أو أنه يجوز ترك بعضها لعدم 
وقوع التعبير عن ذلك بمثل هذه العبارة. مضافاً إلى أنه لايجديه حينئذ الجواب 
آنا واحدة أو اثنتان أو ثلاث فى قييز واجمها عن غيره حت تترتب عليه 
قرة عملية. فالظاهر أَنّ المسؤول عنه هو أدنى ما يجزي من التكبير في افتتاح 
الصلاة, لا في مجموعها كي يعم مثل تكبير الركوع والسجود'"". 

ويؤيّد ذلك: صحيح زرارة حيث قيّد فيه بالتكبيرات الافتتاحية قال: «أدنى 
ما يجزي من التكبير في التوجّه تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات أحسن وسبع 
أفضل»!". 

زاقا سس دنا ترارق قب قرية السده ظاهنة ةلاه ا تمعن 
رواية الصدوق”". ولكن الشيخ في التهذيب!؟ ذكرها بعنوان «ولم تكبّر» 
بالعطف بالواو لا بأو. وعليه فيكون الحكم بالإجزاء مختصّاً بفرض النسيان 
ولايشمل فرض العمد كي يستفاد منه الاستحباب. وبا أَنّه لم يعلم الصواب 
منهها وأنّ الصادر منه (عليه السلام) أ هماء فلا محالة تكون الرواية مجملة غير 
صالحة للاستدلال بها. 


.١6 مصباح الفقيه (الصلاة): 714 السطر‎ )١( 

(؟) الوسائل 5: /١١‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١‏ ح 8. 
(؟) الفقبه ١:/ا؟!؟/‏ ؟١٠٠.‏ 

(؛) التهذيب ؟: /١5414‏ 051. 


وأمّا رواية الفضل: فهى من حيث الدلالة وإن ل يكن مها بأس7©, إلا نبا 
وى سين الس عينة: احن اررق الضدوى إن النضل: 

فظهر أنه ليس هناك ما يوجب أن يرفع اليد به عن ظواهر تلك الصحاح 
بل هى باقية على حجّيتها. ولذا مال صاحب الحدائق'" إلى الوجوب لولا 
قيام الاجماع على عدمه وتوقف صاحب المدارك فى الحكه 7". 

ولكن مع ذلك كلّه فالأظهر عدم الوجوب. بل هو مستحب حال الانتتصاب 
كبا عليه المشهورء وذلك لأنّ الصحيحة الثالئة إن قلنا بِأنما مطلقة وشاملة 
حال الهوي فلابدٌ من رفع اليد عن إطلاقها وحملها على الصحاح الثلاث الأخر 
المقيّدة بحال الانتتصاب. فان قانون حمل المطلق على المقيّد وإن لم يجر فى 
المستحبّات. بل يؤخذ ويعمل بكلا الدليلين, إلا أنّ كون الحكم في المقام 
مستحيّاً بعدٌ أَوّل الكلام, فلا يمكن إجراء حكمه عليه. 

وعليه ينتج وجوب التكبيرة حال الانتصاب, وهذا ما تكدّبه السيرة العملية 
المتصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام) حيث إِنْها جارية على إتيانها عند 
اموي ولولا بقصد الخصوصية. على أنه لو كان واجباً لكان شائعاً وذائعاً 
كيف لا وهو ئمّا يكون مورداً لابتلاء عامّة المكلّفين في اليوم عدّة مرّات. مع 
أنه 1 يذهب إليه إلا أفراد معدودون لم يتجاوزوا الأصابع , فلابدٌ من رفع اليد 
عن ظواهرها او حملها على الاستحباب. 

وإن قلنا بِأَنْا ليست مطلقة كما لا يبعد. فاته وإن لم يكن العاطف فيها «ثم» 


)١(‏ بل لاتخلو عن البأس. لتوقّفها على إرادة الاستحباب من السنّة الواقعة في مقابل 
الفريضة وهو أَوّل الكلام. 

(؟) الحدائق 8: /ا6؟. 

(6) المدارك : 5914 


0 0 0 8 1 


]١7١4[‏ مسألة 18: لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع 
ومستحبّاته ومكروهاته وكون نقصانه موجباً للبطلان, نعم الأقوى عدم 
بطلان النافلة بزيادته سهواً!". 
الظاهر فى الترتيبء إلا أنّ الظاهر أنّ التكبير يقع قبل الهوي. إِمّا باعتبار أن 
يكون الهوي من أجزاء الركوع كما هو أحد الأقوال, أو من جهة كونه مقدّمة 
عقلية له. والحاصل أنّ الواو لو كانت حالية كان مفادها وقوع التكبير حال 
للهوي. ولكنها ليست حالية. فتكون ظاهرة في وقوعها قبل الهوي. 

وكيف ما كان فعلى هذا القول لا حاجة إلى التعبّد. بل تكون الصحاح 
الأربع بوزان واحدء ولا بذ من رفع اليد عن ظواهر جميعها من جهة القرينة 
العامّة المشار إليها والسيرة. فتكون النتيجة هو استحبابها قبل الركوع حال 
الانتتصاب, فلو اتى بها حال ال هوي لا يكون ذلك بقصد المخصوصية. بل بعنوان 
مطلق الذكر. 

)١(‏ لاريب فى أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة بحسب الحقيقة والماهية 
نما الفرق بينهها من جهة الحكم. ولذا لو أمر المولى بالصلاة فريضة بعد بيان 
كيفيتها ثم أمر بها نافلة, يعلم أن المطلوب منه استحباباً إنما هو نفس تلك 
الأجزاء والشرائط, فعليه لا فرق بينهها في جميع واجبات الركوع ومستحبّاته 
ومكروهاته إلا إذا لم يكن لأدلتها إطلاق. ولأجله كان نقصان الركوع عمداً أو 
سهواً في النافلة موجباً للبطلان. لاطلاق لاتعاد الحاكم بالإعادة فيا إذا كان 
الاخلال النقصي من ناحية الركوع. مضافاً إلى حديث التئليث١"‏ الدال على أن 
الركوع من مقوّمات الصلاة. وبدونها تكون الصلاة منتفية. ظ 


.١ أبواب الركوع ب 4 ح‎ /7٠١ :7 الوسائل‎ )١1( 


زيادة الركوع في النافلة اي ا 0 

وأمّا زيادته العمدية فهي أيضاً توجب البطلان, لأنّ الركوع أخذ في الصلاة 
بشرط لاء والمفروض اتحاد الماهيتين. فلا محالة تكون الزيادة فيها موجبة 
للبطلان. 

وأمّا الزيادة السهوية فقتضى القاعدة من اتّحاد الماهيتين هو البطلان أيضاً 
إلا أنّ الأقوى الصحّة, نظرأ إلى قصور المقتضي عن الشمول للنافلة. فانٌ 
المقتضي للبطلان حينئذ هو قوله (عليه السلام) من استيقن أنّه زاد في المكتوبة 
ركعة فعليه الاعادة١"‏ حيث دلّ على البطلان فما لو زاد ركعة -سواء أريد بها 
الركوع أو نفس الركعة ‏ زيادة سهوية كما يقتضيه التعبير بالاستيقان وهو كا 
ترى خاص بالمكتوبة فلا يعم النافلة. 

وعلى الجملة: لا دليل على التعدّي إلى النافلة بعد تقييد الحكم بالمكتوبة 
والوصف وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح, لكن له مفهوم بالمعنى الآخر 
وهو الدلالة على عدم ثبوت الحكم للطبيعة المطلقة على سريانها كما أسلفناك 
مراراً. فيكون مفهومه في المقام: إِنِّ مطلق الصلوات الأعم من الفريضة والنافلة 
ليس محكوماً بوجوب الاعادة لدى زيادة الركوع سهواً. وهو المطلوب. وتام 
الكلام في بحث الخلل إن شاء الله تعالى. 


.١ ح‎ ١9 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ /7١ :8 الوسائل‎ )١( 


1 االيطو لماع سسؤت واوا انبا الوا ات اد سكنت مراع العرو 383 الفكادة 


فصل في السجود 


وحقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظم وهو أقسام : السجود 
للصلاة ومنه قضاء السجدة المنسيّة. وللسهو وللتلاوة وللشكر وللتذلّل والتعظم 
أمَا سجود الصلاة فيجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان!١'‏ 


)١(‏ السجود لغة ١‏ يطلق على معان لعل أكثرها استعالاً: نهاية التذلل 
والخضوع التي أظهرها مصداقاً وضع الجبهة على الأرض. وربما يطلق على وضع 
وااعذا ا لخيرة من سائر اعقاء الوكس لكاه تصن بتكن الفعد عن اليد 
فهو فى طول الاستعمال الأوّل. 

والمراد بالأرض أن يكون الاعتاد عليها. سواء أكان 0 الواسطة أو بدونها 
فلا يصدق السجود على الفاقد للاعةاد. كأن يضع جبهته على يده المرتفعة عن 
الأرضء. بحيث يكون السجود على الفضاء. 

وكيف ما - هو بمفهومه ا تقوم بوضع الجبهة على الأرض 

مي 110ص 
غايته مع مراعاة خصوصيات اخر كما ستعرف. فالسجود الوارد ف الكتاب 
والسئة كالواقع ف حديث لا تعاد وغوه كلها تنصرف إلى هذا الى ٠‏ وليمس 
للشارع إصطلاح جديد في ذلك. 


.37 :7 مجمع البحرين‎ .5١ 4 : لسان العرب‎ )١1( 


وهما معاً من الأركان'' فتبطل بالاخلال بهما معاً. وكذا بزيادتهها معاً في 


وأَما ما ورد في جملة من الأخبار”" من أنّ السجود على سبعة أعظم: 
الجنبية: والكنا جروا كتنان و الانيناما و قليسن ذلك يبان للتيوم المعتوة بارعا 
كي يقتضى الحقيقة الشرعية, ولا شارحاً للمراد من لفظ السجود الوارد في 
لسان الشارع ولو مجازاًء فان كلاً من الأمرين مخالف لظواهر هذه النتصوص 
بل هي فسوقة ليباق واتخنات التتجوذا والآمور المخترة فيف فنادها جنات 
هذه الأمور في تحقّق السجود الواجب. وإن كان ذلك لايخلو عن ضرب من 
المبناضةك] لاهو لاتدعلياى المنيوم أن 3 المراة. 

ومنه تعرف أن ما ورد من المنع عن السجود على القير مثلاً» نما يراد به 
المنع عن وضع الجبهة عليه, اْذي هو حقيقة السجود كما عرفت؛ لا عن وضع 
سائر المساجد. كما أن ما دل على وجوب السجود على الأرض أو نباتها يراد 
به اعتباره في خصوص مسجد الجبهة لا سائر المساجد كما عليه السيرة. بل 
الاجماع من دون نكير. 

ويترتّب عليه أيضاً: أنّ المدار في زيادة السجود ونقيصته الموجبتين للبطلان 
على وضع الجبهة وعدمه ولا عبرة بسائر المساجد. فلو ترك وضع الجيهة في 
اليدتين بطلة ,فبلؤته وان كا واهها ليات الملتساجه كنا الدهن طرك 
الزيادة لو وضع جبهته مرّتين بطلت وإن لم يضع مساجده الأخرء فالركنية 
تدور مدار وضع الجبهة وعدمه كا نبّه عليه الماتن (قدس سره) في ذيل كلامه. 

)١(‏ لاريب في وجوب السجود في الصلاة فريضة كانت أم نافلة. لكل 
ركعة مرّتين بضرورة من الدين, وقد اشتهر التعبير عنهما ما بالركنء وأنَّ 


.8 5 الوسائل 7: 7147/ أبواب السجود ب 4 ح‎ )١( 
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الفريضة عمداً كان أو سهواً أو جهلاً. كا أ نه تبطل بالاخلال باحداهما عمداً 
وكذا بزيادتها. ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها بيوأ: 


وباقتت] أو سكن هذا أورسير ا سوكية النطلة ف غلات الفجدة الواحنة 
حيث إنّ الاخلال بها سهواً نقصاً أو زيادة غير قادح فليست هي بركن. 

فيقع الكلام أوّلاً في تحديد الركن وتطبيقه على المقام ثمّ في بيان مدرك 
الكو المديور. 

فنقول: قد أشرنا في أوائل بحث أفعال الصلاة(" إلى أنّ الركن بلفظه لم يرد 
في شيء من النصوص.ء وإِمًا هو اصطلاح محدث دارج في ألسنة الفقهاء 
(قدس سرهم) من دون أن يكون له فى الأخبار عين ولا أثرء كما نصّ عليه 
شيكنا الأضارت (قديى هر ١)‏ "ا ولا ناس بهذا الاطلاق شيك ان ركن القىء 
قو ووه رما مد عله انيت ذاقنا نه مدا كان رن لو وا 
من الأركان في الصلاة كذلك. غير 5 (قدس سرهم) فشسّروه بم يوجب 


2 


الاتقلال يه عمد ا ونميوا كناذة ونقضا د الطلدن: 

ومن هنا أشكل الأمر فى تطبيقه على المقام مع الالتزام بعدم قدح السجدة 
الواحدة سهواً زيادة ونقصاً. حيث إِنّ الركن إن كان هو مجموع السجدتين على 
صفة الانضمام, فزيادته وإن أوجب البطلان إلا أن نقيصته المتحققة بقرك إحدى 
السجدتين نسياناً ‏ لانتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه - لا توجبه. لالتزامهم 
بالصحّة حينئذ كما عرفت. وإن كان مسمّى السجود وماهيّته. فنقصه وإن 
أوجب البطلان, إلا أنّ زيادته لا توجبه, لبنائهم على عدم قدح زيادة السجدة 


)0( شرح العروة غ١: ١‏ 
)0( كتاب الصلاة ١‏ لام؛. 


الواحناة سبوا كبا مد مغ دق زيادة المستى حينئذ. 
أجوبة مختلفة مذكورة في الكتب المطوّلة 7" لايخلو شيء منها ‏ بحيث يتّجه 
انطباق ضابط الركن من طرفي الزيادة والنقيصة على حل واحد ‏ عن تكلف. 

وهذا الاشكال كما ترى إِنما نشأ من التفسير المزبور الذي لا شاهد عليه لا 
من العرف ولا اللّغة ولا غيرهماء لعدم تقوّم مفهوم الركن إلا بما يقدح الاخلال 
به من ناحية النقص فقط دون الزيادة. اترى أن اركان البئيان لو تعددّدت او 
أعمدة الفسطاط لو تكثرت يوجب ذلك خللاً فى البناء لو لم يستوجب مزيد 
الاستحكام. 

وعلى الجملة: لو تم الاشكال فانما هو متوجّه على القوم في تفسيرهم الركن 
بما ذكر وأمّا على المبنى الآخر في تفسيره المطابق لمفهوم اللفظ عرفاً ولغة من 
ديد نا يوه البطلاة من :تاحية النقضى :فقط كا قدمقاءه فلا إشكال اضا: 
إذ عليه يمكن الالتزام بآنّ الركن فى المقام هو مسمّى السجود. فلو أخلٌ به 
راها عهدا اوسنيوا بطلة الضاة دو اما من طارقك الذياةة سكن في 
وفجاذا خارص عن شان الرككنةوا عتى كله بالكلتد لع لالد لال قن 
البطلان بزيادة السجدتين. والصحة بزيادة السجدة الواحدة. وكل ذلك له 
مساس له بحديث الركنية بوجه. 

وأمّا مستند الحكم في المسألة: أمّا من حيث النقيصة والزيادة العمديتين 
فظاهر. كا هو الشأن فى بقية الأجزاء. وأمّا الاخلال السهبوي فستند البطلان 
في ترك السجدتين عقد الاستثئناء ف حديث لاتعاد. مضافاً إلى حديث التثليث”"" 


)١(‏ ذكر فى الجواهر ١15:٠١‏ وجهاً وجبهاً لتصوير الركنية بناءً غلى المسلك المشهور 
في تفسيرها لعلّه أحسن ما قيل في المقام وإن كان بعد لايخلو عن النظر فراجع وتدبر. 
(؟) الوسائل 7: 785/ أبواب السجود ب 78 ح ؟. 


14 م اس القروة 118 الغارة 

وواجباته أمور: أحدها: وضع المساجد السبعة "١‏ على الأرض. وهي 
الجبهة والكفان والركبتان والابهامان من الرجلين. والركنية تدور مدار وضع 
الجينة :تقحل الاناذة واللقيضة يد دون نات التتاجد فلروضغ المخبية 
دون سائرها تحصل الزيادة, كا أنّه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه. 


الذي عدّ فيه السجود من مقوّمات الصلاة بحيث تنتق الماهيّة بانتفائه. ومستنده 
في زيادتهها إطلاق مثل قوله (عليه السلام): «من زاد في صلاته فعليه الاعادة»!١‏ 
فانّ هذا الاطلاق وإن قيّد بما ستعرف. لكنّه لا مقيّد له فى محل الكلام. ومقتضاه 
عدم الفرق بين العمد والسهو. 

وآما الضيكة نا ة التحدة الواعجذةفللزوانات الدالة غلبا المقثدة الاطلذق 
المزبورء التي منها صحيحة منصور بن حازم عن أب عبدالله (عليه السلام) 
قال وميا عد عن رسن ها تذكز ١‏ د راهدنق قال + لتميه ضلاة من سجر 


ويعيدها من ركعة»7('. 


واكاالفشة عضخي افتروابات اخوى ات هلييا افا رقن تشيت وسو 
التدارك إن كان التذكّر قبل الدخول فى الركوع وإلا فيقضبها بعد الصلاة”". 

وبالحملة: والرظلاة بترك النسحد كن أى ناض سنيوا تنظاق للفاغدة وموافقن 
للاطلاقات. وأمّا الصحّة فى الاخلال بالواحدة نقصاً أو زيادةفللروايات الخاصّة 
وسيأت التعّض لكل ذلك مستقصى فى أحكام الخلل إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ على المعروف المشهور بين الأصحاب. بل ادّعي الاجماع عليه في كثير 
)١1(‏ الوسائل 8: /57١‏ أبواب الخلل ب ١5‏ ح ؟. 


(؟) الوسائل 7: /7١9‏ أبواب الركوع ب ١4‏ ح ؟. 
ا الفس 255 اراي اللمهووت 1 


من الكلماتء. وتدل عليه جملة وافرة من النصوص فيها الصحيح وغيره. نعم 
ورد فى بعضها بدل الكف اليد والمراد واحد. فان لليد إطلاقات منها الكف 
ل عر ا ا 
جمعاً . فلا تنافي بينهماء ففي صحيح زرارة قال «قال أبو جعفر (عليه السلام) قال 
رسول الله (صلّ الله عليه وآله): السجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين 
والركبتين والابهامين من الرجلين». ونحوه صحيحة القداح وغيرهما''". وفىي 
صحيحة حمادا" الكفّين والركبتين وأنامل إيهامي الرجلين, والجيهة والأنف 
وهلالمراد بالكف تامها أو البعض؟ سيا ب 

دنتسي الخلات. اله الى سكن المرتظى"".وابرع ادويين ! حنية 
ذكرا بدل اليدين 2 غك لد قور : وم يعرف مستنده كما اعترف به غير 
واحدء إذ لم يرد ذلك في شيء من النصوص حيٌ الضعيف منهاء ومن هنا قد 
تسطعك: اراذة الظاهن من كلانه بو عمل عل ها الا الف المتتيووه يوا عا 
يوجبان استيعاب الكف لدى السجود. الملازم لوقوع الثقل على المفصل من 
الزندين. فيكون عمدة الاعتاد عليه كا يشهد به الاختبار. ويشير إليه قوله 
(عليه السلام) في الصحيح المتقدّم: «السجود على سبعة أعظم» فان ما يقع 
السجود عليه ويتوجّه الثقل إليه إنما هو عظم المفصلء بل ربا استظهر هذا 
الاق من سيور كلام اللدل فى السبرائن.. 

وكيف كان. فان أرادا ما هو الظاهر من كلامهما من اعتبار خصوص المفصل 


.8 .7 الوسائل 7: 747/ أبواب السجود ب 4 ح‎ )١( 
.١ ح‎ ١ (؟) الوسائل 0: 05 / أبواب أفعال الصلاة ب‎ 
.77 :)7” (؟) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى‎ 
5760؟.‎ :١ (؛) السرائر‎ 


9 لس سي رو د لقن تفرع الغروة 7158 اللا 
فلا شاهد عليهء بل الأخبار المتقدّمة حجّة عليهباء وإن أرادا ما عرفت نمّا 
لايخالف المشهور وأنّ العدول إلى التعبير المزبور لنكتة سمعتها تبعاً للنصوص 
فنعم الوفاق. 

كبا قد وقع الخلاف بالنسبة إلى الابهامين أيضاً. فانٌ المشهور اعتبارهما 
بالمخصوص كما صرح به في بعض النصوص كصحيحة زرارة المتقدّمة. نعم» في 
بعضها كصحيحة عبداللّه بن ميمون القداح ذكر الرجلين بدل الابهامين والظاهر 
نا ليست فى مقام البيان إلا من ناحية تعداد مواضع السجود على سبيل 
الاجمال. فلا إطلاق ها من سائر المخصوصيات كى يتمسّك به. وعلى تقديره 
فهو متك نستعيسة ورازة ودر نذا تملك هل الانيانية: 

وعن جملة من الأصحاب كالشيخين7". والسيّد أبي المكارء”". وأبي 
الصلاح”" أنّ العبرة بوضع أطراف أصابع الرجلين لا خصوص الابهامين. بل 
نسب ذلك إلى كثير من القدماء. وهذا لم يظهر له مستند من طرقنا. 

نعم , روى الجمهور بسندهم عن الننٌ (صلٍّ الله عليه وآله) أنّه قال: «أمرت 
بالسجود على سبعة أعظم: اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة» 7 
ونحوه ما عن ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي* المتضمّن لذكر أطراف أصابع 
الرجلين, ولا عبرة بشيء من ذلك بعد عدم تقامية السند. فالأقوى تبعاأ 
للمشهور وعملاً بالنصوص اعتبار السجود على الابهامين بخصوصهم. 


.١١7 :١ المفيد في أحكام النّساء (مصنفات الشيخ المفيد 9): 70. الطوسي في المبسوط‎ )١( 
.86٠١ الغنية:‎ )1( 

0( الكافى فى الفقه : 048 1. 

(غ) سنن البيهيق ؟: .٠١7‏ سنن ابن ماجة :١‏ 87؟1/ 8/7. 

(5) عوالي اللآلي :١‏ 197/ 0. المستدرك 4: 500/ أبواب السجود ب ؛ ح ؟. 


الثاني : الذّكر والأقوى كفاية مُطلقه. وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على 
نحو مامرٌ فى الركوع. إلا أن فى التسبيحة الكبرى يبدل!* العظيم بالأعلى!". 
الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب'" بل المستحب أيضاً إذا أى 


وأكاتتائ الاحكاء و التصوضياك التبلتةهالمبائجة الفينة فيستكل فنا 
إن شاء الله تعالى عند تعرّض الماتن إليها فى مطاوي المسائل الآتية. 

هذاء وقد أشرنا فها سبق "١‏ إلى وجه ما نبّه إليه الماتن في المقام من أن 
الركنية تدور مدار وضع الجبهة بخصوصها. ولا دخل لوضع سائر المساجد 
وعدمه من هذه الجهة فراجع . 

)١(‏ قدّمنا الكلام حول ذلك مستقصىّ في مبحث الركوع'". فانٌ ملاك البحث 
مشترك بينهم| بكامله فيجري فيه ما مرٌ حرفاً بحرف. وقد عرفت أنّ الأقوى 
الاجتزاء عطاق الذكن يشتوط أو :عادل ثلا يعات فين الصفرف ب توعائد 
فهو مخير في المقام بين ذلك وبين التسبيحة الكبرى بتبديل العظيم بالأعلى كما في 
النصوص”7". 

(1) بل المستحب أيضاً إذا أتى به بقصد الخصوصية كما جزم به في المقام 
وإن توقف فيه في بحث الركوع, مع عدم وضوح الفرق بين المقامين. وكيف ما 
كان فالمشهور اعتبار الطمأنينة فى السجود بمقدار الذكر بل لم يعرف فيه خلاف 
بل قد ادّعي عليه الاجماع في كثير من الكلمات. إِنما الكلام في مستند ذلك. 


(#) على الأحوط. 

)01( في ص 66. 

(0) في ص ١١‏ وما بعدها. 

(6) الوسائل 5: 7919/ أبواب الركوع ب ؛ ح ,.١‏ 6. /. 


0١‏ ام عت لصت ادي يود قرس الغزوة 72158 الغا 


به بقصد الخصوصية, فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً 
بطل وأبطل, وإن كان سهواً وجب التدارك إن تذكر قبل رفع الرأس, وكذا 
لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه فانّه مبطل إن كان 
عمداً. ولا يمكن التدارك إن كان سهواً. إلا إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل 
رفع الرأس. 


قال في المدارك بعد دعوى الاجماع عليه ما لفظه: وتدل عليه مضافاً إلى 
التأسِّي روايتا حريز وزرارة المتقدّمتان, انتهى .)١(‏ 

أقول: أمّا الاجماع فالمنقول منه ليس بحجّة, والمحصل منه على وجه يكون 
تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام) غير حاصل بعد احتال استناد 
الجمعين إلى بعض الوجوه الآتية, وإن كان الظاهر قيام التسالم والاتفاق عليه 
وأمًا التأبى فالاشكال عليه ظاهر كا مر مراراً. لعدم إحراز صدور الفعل منه 
امل الع الناافل عه الوجوب كي يشمله دليل التأسّيء فانّ الفعل 
حمل "لا لان اله نواما الزواتان فلآ :وجوؤطيا 3 الاختار» ولعله سيو م 
قلمه الشريف كا نبّه عليه فى الحدائق!", 500" 

وقد استدلٌ له فى الحدائق'" بصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) 
«قال: بينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) جالس فى المسجد إذ دخل رجل 
فقام يصل فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال رسول الله (صلٍ الله عليه وآله) نقر 
كنقر الغراب لن مات هذا وهكذا صلاته لموتنٌ على غير ديني»!) ونحوه 


(؟).(”) الحدائق / 5.١‏ 
(؛) الوسائل 1: 5948/ أبواب الركوع ب 7ح .١‏ 


صحيحة القداح المشتملة على نظير القصّة مع وقوعها بمحضر من على بن أبي 
طالب (عليه السلام)''' وقد ادّعى (قدس سره) وضوح دلالتها على وجوب 
الطمأنينة مع عدم الدلالة عليه بوجه, فان غايتهها وجوب المكث في الركوع 
والسجود. وهذا مما لابدٌ منه أداءً لوظيفة الذكر الواجب حاماء إذ لو رفع 
رأسه بمجرّد الوضع من غير مكث الذي بكو ركو قل وسحويده نقريا ققد 
أخلّ بوظيفة الذكر. وهو خارج عن نحل الكلام, وأمّا أنه حين المكث هل 
يكون مستقراً مطمئناً أو متزازلاً مضطرباً يميناً وثمالاً ‏ الذي هو محل البحث - 
فالروايتان أجنبيتان عن التعرّض لذلك نفياً وإثباتاً كبا لايخى. 

وربما يستدل للحكم بصحيحة عل بن يقطين «سألته عن الركوع والسجود 
كم يجزي فيه من التسبيح ؟ فقال: ثلاثة. وتجريك واحدة إذا أمكنت جبهتك 
من الأرض»١".‏ وصحيحة علي بن جعفر قال: «سألته عن الرجل يسجد على 
لحصى فلايكن جبهته من الأرض فقال: يمرك جيهته حت يتمكن فينحى 
الحصى عن جبهته ولا يرفع اضف 0 

وفيه: أَنّ غايتهما الدلالة على اعتبار الاطمئنان والقكين في الجبهة لدى 
السجود لا في بدن المصل الذي هو محل الكلام. فهذه الوجوه كلّها ضعيفة . 

والأوال الاستدلال له بصحيحة بكر بن حمّد الأزدي بمثل ما تقدّم في 
الركوع ), ولم أر من تعوّض ا في المقام وإن تعرّضوا لها هناك قال (عليه 
السلام) فيها: «وإذا سجد فلينفرج ولنتسك 0 


)١(‏ الوسائل 4: 77/ أبواب أعداد الفرائض ب 5 ح ؟. 

(؟) الوسائل 5: /7٠١‏ أبواب الركوع ب 4 ح "؟. 

(©) الوسائل 1: ”5307/ ابواب السجود ب8 ح ”. 

() فى ص؟7. 

)00( الوسائل 1 88 ابوت أعداد الغفرائنض ونوافلها ب8 ح .١8‏ 


ع9 مم الو ماو ع ا ل سك الغرو 7/100 الفاةة 


الرابع: رفع الرأس منه(". 


وتثريب الافبعدلال هنا عردق فق فيك الكو سين كونا رياد إن 
شرطية القكن والاستقرار في تحقّق الركوع والسجود الشرعيين. وتدل بالدلالة 
الالتزامية على اشتراطه في الذكر الواجب أيضاً. للزوم إيقاع الذكر المأمور به 
فيهاء فلابدٌ من استمرار الاستقرار فيههما واستدامته بمقدار يقع الذكر فى حله 
بل مقتضى هذا البيان اعتباره في الذكر المستحب أيضاً إذا قصد به المخصوصية 
بعين هذا التقريب. كما نهنا عليه هناك, وقد أشرنا إلى أنّ تفكيك الماتن بين 
المقام وما سبق بالجزم هنا والتوقف هناك في غير محله. بل الأقوى اعتباره في 
المقامين لما ذكر. 

)١(‏ أي من السجدة الأولى بلا خلاف ولا إشكال. وإنما خصّوا التعدض به 
مع وظلوت وجوب رفعه من السجدة الثانية أيضاً. لعدم وقوع الخلاف في 
الثاني, إذ يجب التشبّد ونحوه فلابدٌ من الرفع مقدّمة, وأمّا الأوّل فقد خالف 
فيه العاعة» فا نكر ابو صتيفة وذ كن الدالى قر عقي مهال السعوة اق 
جيهته إليهاء أو كان دون مسجد الجبهة مكان أخفض فجر الجبهة إليه بقصد 
النحدة الثانية كق ١١'.قنتيوا‏ عل .وجتوي رفم الرأس.هنا طعناً عدليه وردا 
لمقالته. 

ومنه تعرف أنّه ليس الوجه في وجوب هذا الرفع توقف صدق تعدّد 
الفبصةة مليدي وا نه بدونه يكون سجود واحد مستمر لامكان صدق التعدّد 
بدونه أيضاً. كما ذكر من النقل والتغيّر المساوق للتعدّد. بل لروايات دلت عليه 
كصحيحة حماد!' وغيرها فلاحظ . 

.531٠١ :١ الخلاف‎ ١ المغني‎ 424١ :7 المجموع‎ )١( 
.١ ح‎ ١ (؟) الوسائل 6: 169/ ابواب افعال الصلاة ب‎ 


الخامس : الجلوس بعده مطمئناً ثم" الانحناء للسجدة الثانية 7". 

السادس : كون المساجد السبعة في محاها إلى تام الذكر'" فلو رفع بعضها 
بطل وأبطل إن كان عمداً. ويجب تداركه إن كان سهواً. نعم لا مانع من 
رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر'" ثم وضعه عمداً كان أو سهواً. من 
غير فرق بين كونه لغرض -كحك الجسد ونحوه ‏ أو بدونه. 


)01( ما الحلوس فقد دلت عليه صحيحة حماد١١)‏ وغيرها. وَاخا الاطمئنان 
فقد استدل له بالاجماع وهوى) ترى. 

والأولى أن يستدل له بذيل صحيحة الأزدي المتقرّمة قال (عليه السلام) 
فمها: «واذا سجد ١‏ فلينفرج وليتمكن وإذا رفع راعة كليل فليلبت حتى 0ن 
ودلالتها ظاهرة. 

(؟) بلا خلاف ولا إشكال. للزوم إيقاع الذكر في السجود المأمور به كبا 
تشهد به النصوص المتقوّم بال حال السبعة فلابدٌ من إبقائها فى مواضعها إلى نهاية 
الذكر تحقيقاً للظرفية. 

وعليه فلو رفع بعضها حال الذكر. فان كان عمداً بطل الذكر لعدم وقوعه 
فى حله. وأبطل الصلاة للزوم الزيادة العمدية, إذ قد أتى بالذكر بقصد الجزئية 
كا هو الفرضء ولم يكن جزءاً وهو معنى الزيادة. وإن كان سهواً وجب 

(؟) لعدم الدليل على مانعية هذا الرفع. والمرجع أصالة البراءة. والظاهر أَنّه 


.١ ح‎ ١ الوسائل 0: 509 / أبواب أفعال الصلاة ب‎ )١( 
.١5 الوسائل 4: 0؟/ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب8 ح‎ )1( 


4 مما ع سر ا اراق ا ا لج اق لكر م الفادة 


لا إشكال في الحكم كما لا خلاف. نعم. حكى في الجواهر''! عن بعض المشايم 
التوقف فيه او الجزم بالبطلان. وليس له وجه ظاهر عدا تخيّل إلحاق سائر 
المساجد بالجبهة. فكما لايجوز رفعها ووضعها لاستلزام زيادة السجود فكذا 
سائر اللأعضاء. 

لكنه كما ترى واضح البطلان, للا عرفت من أن المدار ف صدق السجود 
وتعدّده بوضع الجبهة ورفعها دون سائر المحال فَانّها واجبات حال السجود لا 
مقوّمات له. لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للسجود. بل يطلق على ما هو عليه 
من المع العو المتقكم يذاك افحسب: :ومن .هنا كانت الركتية تتدون مسندارة 
وجوداً وعدماً كما مرّ. وقد عرفت'" أنّ الأحكام المتعلّقة بالسجود في لسان 
الأختبان مق لروة.وقوعة ل الارزضن او ثتاعنا ,بوغدم جواز السعحوة عل 
القير ونحو ذلك كلها ناظرة إلى موضع الجبهة دون سائر الأعضاء. 

ومن هنا لم يعتبر أحد ذلك فيها بلا خلاف ولا إشكال كا مر التعررض إليه 
ولأجله أشرنا فها سبق'" إلى أن قوله (عليه السلام) «السجود على سبعة 
أعظء ميق .قل ضفري من الفجوز:والمسياعة بو اكراة غاب هذه الأمور حال 
بجوو | ١‏ حقظه الفرعة: أو الراممضدق لان الشرع الها وعلية ذا 
وجه لقياس سائر الأعضاء عليه في المقام. وقد تعرّض العلامة الطباطبائي 
(قدس سره)!؟ لدفع هذا التوهّم مستقصى وأعطى المقال حقّه فلاحظ إن 


ثم إِنَه استدلٌ غير واحد للحكم المزبور بخبر على بن جعفر عن أخيه 


)01( الجواهر ١١8] : ٠٠‏ . 
(5) .0( فى ص 806. 
(8) الدرّة النجفية: "؟١.‏ 


السابع: مساواة موضع الجيهة للموقف”" 


(عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً فيحكه بعض 
موده د و يذفافق تر كوه او سحوة نيد كل عن كد ؟ 
قال: لابأس إذا شقّ عليه أن يحكه. والصبر إلى أن يفرغ أفضل»7". والدلالة 
وإن كانت تام لكنها ضعيقة السند بعبدالله بن الحسن فانّه لم يوثق. فالمتعين 
الاستناد في الجواز وعدم المانعية إلى الأصل كما عرفت. 

)١(‏ على المشهور بل أجماعاً كا ادّعاه غير واحد, فلا يجوز علوّه عن 
المؤقفع :ول النائصة اردمن لبنة وضو و هنذا وها تموقة يها !ل ضحفات 
بأربعة أصابع وهو كذلك . حيث إِنَّ المراد بها في لسان الأخبار هي اللبنة التي 
كانت متعارفة معتادة في زمن الأ (عليهم السلام). وقد لاحظنا امايق 2 

من آثار العباسيين في سامراء فكان كذلك تقريبا. 

وكيف ما كان. فقد خالف في ذلك صاحب المدارك (قدس سره)!" فاعتبر 
المساواة. ومنع عن العلو مطلقاً حئٌ مقدار اللبنة. واستند في ذلك إلى صحيحة 
عبدالله بن سنان قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن موضع جبهة 
الساجد أيكون أرفع من مقامه؟ فقال: لاء وليكن مستوياً»”", وفي بعض 
النسخ «ولكن» بدل وليكن. 

وتقريب الاستدلال: أن من الواضح أنّ المساواة المأمور بهالم يرد بها 
المساواة الحقيقية الملحوظة بالآلات الهندسية. فائه تكليف شاق لايمكن 


.١ أبواب الركوع ب 775 ح‎ 7717١ :7 الوسائل‎ )١( 
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توجبيد ال عاقة المكلفين: فالمراد لذ غالة هى المسناواة الفرفية المتشقفة ولو 
مع الاختلاف اليسير فيا إذا كان تدريجياً انحدارياً. دون ما كان دفعياً تسنيمياً 
ولو كان بقدر إصبع. لصدق عدم المساواة حينئذ بعد أن كان الاختلاف في 
كله عنسوسا يكنا . وظاهر الآمر بالمساؤاة لزوم مراعاتها عل ععية الوجوي»: 

هذاء ولا يخ أنّ لازم كلامه (قدس سسره) الاستشكال بل المنع عبًا هو 
الدارج بين الشيعة من السجود على التربة الحسينية على مشرّفها آلاف الثناء 
والتحيّة. لعدم تحقّق المساواة حينئذ بالمعنى الذي ذكره وهو كبا ترى. 

وكيف كان, فينبغي القطع بفساد هذه الدعوى. لقيام السيرة العملية القطعية 
من المتشزّعة خلفا عن سلف على عدم رعاية هذا المقدار من التساوي. ولا 
سمًا في الجماعات المنعقدة في الأماكن المختلفة من البيداء ونحوها التي قلما يتّفق 
تساوى سطوحها حقٌّ من غير ناحية الانحدار. فتراهم يصلّون ولو فيا كان 
مسجد الجبهة بخصوصها أرفع من الموقف بمقدار يسير من أجل وجود الحصى 
أو التل ونحوهما. وأمّا الصحيحة فلابدٌ من حملها على الاستحباب كما ستعرف 
هذا. 

ويستدل للمشهور بصحيحة أخرى لعبدالله بن سنان عن أبِي عبدالله (عليه 
السلام) قال: «سألته عن السجود على الأرض المرتفع فقال: إذا كان موضع 
جمهبتك مرتفعاً عن موضع بدنك قدر لبنة فلاباس»37). 

دلت على جواز السجود فما إذا كان الارتفاع بمقدار اللّبنة. وبالمفهوم على 
عدمه فوا زاد عليهاء وبذلك يحمل الأمر بالمساواة المطلقة فى صحيحته الأولى 
على الاستحباب. 


وتوقشن فنا فن حعية النكن نارهم والدلالة خرف .والتك قالعة: 


.١ ح‎ ١١ الوسائل 1: 708/ أبواب السجود ب‎ )١( 


أمّا من حيث السند. فما ذكره فى المدارك من أن فى الطريق النهدي المردّد 
نتن الموقق وغير 91 وفيه: ننا لايخق , فانٌ 5 هذا اللفظ عند 
الاطلاق رجلان: أحدهما: هيثم بن أبي مسروق وهو نمدوح فى كتب الوّجال. 
بل بملاحظة وقوعه في أسانيد كامل الزيارات موثق. والآخر: هو محمّد بن أحمد 
ابن خاقان أبو جعفر القلانسي المعروف بحمدان وهو موثق, فالرجل مردّد بين 
الممدوح والموثق. وباعتبار آخر بين موثقين, فغايته كون الرواية مرددة بين 
الحسنة والموثقة فهي حجّة على التقديرين. وأمّا غير الرجلين ممّن لم يوثق فهو 
خارج عن منصرف اللفظ عند الاطلاق كما عرفت. 

نعم . الظاهر أَنّ المراد به فى المقام هو الأوّلء لعدم كون الثاني في طبقة ابن 
حبوب الراوي عنه. مضافاً إلى أن الأوّل له كتاب, والطريق إليه هو تحمّد بن 
علي بن محبوب. 

وأمّا من حيث الدلالة, فبآنٌ البأس المستفاد من المفهوم أعم من المنع. وهو 
كما ترىء فانّ البأس بقول مطلق مساوق للمنع كما لايخق: فالمنصرف من 
هذه اللففلة عن الاطلاق نقياً وإقانا لسن إلا الحواد وغدمة ]بعد ماحل 
وقوعه جواباً عن السؤال المذكور في هذه الصحيحة. الظاهر فى كونه سؤالاً 
عن النبواة :وعدمة !اذ الا عب وحوتث السخوة عل الأرض المرتقشة .او 
استحبابه كى يسأل عنه. 

وأمّا من حيث المتن, فقد قيل إِنّ في بعض النسخ «يديك» باليائين المثناتين 
من تحت بدل «بدنك» بالباء الموحدة والنون. فلا دلالة فمها حينئذ على 
الموقف. 

وفيه: أنّ النسخة المعروفة الموجودة في جميع كتب الأخبار والاستدلال إِنما 


.غ٠١ا/‎ :" المدارك‎ )١( 
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بمعنى عدم علوّه أو | نخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها 
أو أربع أصابع مضمومات ولا بين بالمقدار المذكور (). 


هي الثاني. بل في الجواهر أنّه لم يعثر على الأوّل مضافاً إلى ما ذكره (قدس 
ماوع ها اذ كز هق آنا استدلال الأصحات بيه والترى شعو قدا 
وحديثاً على اختلاف طبقاتهم ونسخهم. مع أن فيهم من هو في غاية التثبت 
والاتفان والتدقيق ككاشف اللثام يشرف الفقيه على القطع بضبطهم له بالباء 
والنون وعدم وجود النسخة الأخرى. وعلى تقديره فهي سسهو من قلم النسّاخ 
يلا ارتياب!". 

هذاء مع أن سوق السؤال المتضمّن للسجود على الأرض لعلّه يشهد بارادة 
موضع البدن دون اليدين خاصّة كما لايخق. 

وما ده أيضاً : التعبير بالرجلين فى مرسل الكافى قال: وفىي ديك آخر 
في السجود على الأرض المرتفعة قال: «إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن 
رجليك قدر لبئة فلا بأس»7". إذ الظاهر أنه يشير بذلك إلى هذه الصحيحة. 

فتحصّل: أنّ هذه المناقشات كلّها ساقطة. فالصحيح إذن ما عليه المشهور 
من اعتبار المساواة وعدم جواز العلو أكثر من مقدار اللبئة. 

(1) لم يقع التحديد باللبنة من ناحية الانخفاض في كلام من تقدّم على 
الشهيدين. وأوّل من تعرّض له هو الشهيد'" وتبعه من تأخّر عنه. ومن هنا 
نس نهر از الننطن مظلقا ال اكت القذها سيك اقتضتروا عل التيعدية المزيود 


01( الجواهر .١ 6١:٠‏ 
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من حيث الارتفاع فحسب. بل عن الأردبيلي (قدس سره) التصريم بذلك7" 
بل عن العلامة في التذكرة دعوى الاجماع عليه. حيث قال: ولو كان مساوياً 
أو الشفض نناز الجاع 17: 

وكيف كان, فالأقوى ما ذكره الشهيد (قدس سره) من إلحاق الخنفض بالرفع 
لموثقة عبار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن المريض أيحلٌ له أن 
يقوم على فراشه ويسجد على الأرض ؟ قال فقال: إذا كان الفراش غليظاً قدر 
آجرّة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض وإن كان أكثر من 
ذلك فلا»”". فانٌ الآجرّة هي اللبنة. ولا فرق إلا من حيث الطبخ وعدمه 
ونفي الاستقامة عن الزائد عليها ظاهر في المنع. والتشكيك في هذا الظهور بأنّ 
استقام أعم من الجواز. لاطلاقه على المندوب أيضاً وما هو الأنسب والأفضل 
فعدمه لايدل على المنع. في غير حله. فان مقابل الاستقامة هو الاعوجاج 
فنفيها بقول مطلق ظاهر في المنع كما لايخ . 

ولا تعارضها رواية محمّد بن عبدالله عن الوّضا (عليه السلام) فى حديث 
«أنّه سأله عمّن يصن وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه, فقال: إذا 
كان وحده فلا بأس»!؟ التى هى مستند القول الآخر ومن أجلها حملوا الموثئق 
عه الكراف 0 

إذ فيه أوَّلاً: أَنّْا ضعيفة السند. فانٌ حمّد بن عبدالله الواقع في سندها 
مشترك بين جماعة كلهم مجاهيل لم تثبت وثاقتهم”*). ودعوى أنّ الراوي عنه 


.517 2.1717 :7 مجمع الفائدة والبرهان‎ )١1( 

(؟) التذكرة 7: 189. 

(؟) الوسائل 7: 708/ أبواب السجود ب ١١ح‏ ؟. 
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)6 نعم. قد وق كل من محمّد بن عبدالله بن زرارة ومحمّد بن عبدالله بن رباط كا في 
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هو صفوان وهو من أصحاب الاجماع الذين لم يرووا إلا عن الثقة. قد تقدّم 
الجواب عنها غير مرّة بعدم تمامية المبنى. والظاهر أنّ صفوان لم يرو عن محمّد 
ابن عبدالله إلا فى هذه الرواية. 

وثائياً :أن غاينيا الخطلاق قبتي باللوتق ما : 

إِنّ الظاهر أنّ التقيبد بالوحدة في هذه الرواية سؤالاً وجواباً إنما هو في 
مقابل الجماعة التي وقع السؤال عنها في صدر هذا الخبر حيث قال «سألته عن 
الإمام يصل في موضع والّذين خلفه يصلّون في موضع أسفل منه. أو يصلٍ 
في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه. فقال يكون مكانم ماكر 
فسأله (عليه السلام) أَوَّلآً عن حكم الجماعة من حيث اختلاف مكان الإمام 
والمأموم خفضاً ورفعاًء فأجاب (عليه السلام) باعتبار المساواة, ثم سأله ثانيا 
عن حكم المنفرد وأَنّمَن بصل وبعاه يكل وز انكو موتة اعنفل مسق 
مقامه. فأجاب (عليه السلام) بنني البأس عن هذا الفرد الذي وقع السؤال عنه 
في مقابل الصدر. فالتقييد بالوحدة فى كلامه (عليه السلام) إنما هو بتبع وقوعه 
في كلام السائل. لا لدخله في الحكم. فلايدلٌ على المفهوم. فليتأمّل. 

نعم. هناك صورة أخرى لم يتعدض لحكمها فى الرواية سؤالاً ولا جواباً 
وهي حكم المأموم في حدّ نفسه من حيث اختلاف موقفه عن مسجده. ولعل 
حكنه يظهر من المنفرد لعدم احتّال الفرق من هذه الجهة. 


معجم الأستاذ ١1١1/9507 111١77 / 56 :١0/‏ . إلا أنه لايحتمل إرادتهما في 
المقام, أمّا الأوّل فلعدم مساعدة الطبقة بعد ملاحظة الراوي والمروي عنه. وما الثاني 
فهو وإن كان من رجال هذه الطبقة إلا أَنّه لاتوجد له ولا رواية واحدة في شىء من 
الكتب الأربعة. 1 

.7 الوسائل 8: ؟7١5/ أبواب صلاة الجماعة ب 177 ح‎ )١( 


ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم "١‏ نعم الانحدار اليسير لا اعتبار 
به”* فلا يضدر معه الزيادة على المقدار المذكور. والأقوى عدم اعتبار ذلك 
في باق المساجد'" لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة. فلا يقدح 
ارتفاع مكانها أو انخفاضه مالم يخرج به السجود عن مسمّاه. 


)١(‏ لاطلاق النص كالفتوى. فانٌ الزيادة على اللبنة الممنوعة في صحيحة 
عبدالله بن سنان وموثقة عمار شاملة باطلاقها لنحوي الانحدار والتسنيم. 

نعو استقين الماتق:مق :ذلك ما إذا كان الاحدان يسيرا د أئ تذرياً بان 
يشرع من الموقف وينتهي إلى موضع الجبهة فلا يقدح مثله وإن زاد على اللبنة, 
وخصٌ المنع بما إذا كان كثيراً ‏ أي دفعياً واقعاً ‏ فيا حول الجبهة بحيث يكون 
الفلو أى المتفض ظاهرا سوسا وكا ته لاتضترات التضن عن الأول :ولكته كا 
ترى لا وجه له بعد تسليم الاطلاق في النص وشموله لنحوي التسنيم والانحدار 
كما صرّح (قدس سره) بهء فالأقوى عدم الفرق بين اليسير والكثير. 

(؟) فلا يعتبر التساوي بينها بعضها مع بعضء فلو كان موضع اليدين 
بالنسبة إلى الركبتين. أو إحدى اليدين أو الركبتين بالنسبة إلى الأخرى أرفع أو 
اخفض بازيد من لبنة. جاز مالم يخرج عن هيئة الساجد بلا خلاف فيه. لعدم 
الدليل على مراعاة المساواة بينها. ومقتضى الأصل البراءة. 

وهل المساواة المعتبرة ملحوظة بين موضع الجيهة وموقف المصلُي خاصّة 
على ما هو صري المتن تبعاً للأصحاب على اختلاف تعابيرهم فلا يقدح 
الاختلاف بينه وبين سائر المحال. أو أئَّا ملحوظة بينه وبين كل واحد من بقية 


() الظاهر عدم الفرق بينه وبين غير اليسير إذا كان ظاهراً. نعم لو لم يكن الانحدار 
ظاهراً فلا اعتبار بالتقدير المزبور وإن كان هو الأحوط الأولى. 


غ١٠‏ 5 شرح العروة /١١6‏ الصّلاة 


المساجد السنّة. فلو كانت يداه مثلاً أرفع من الجبهة بطلت. وإن كانت هى 
مساوية مع الموقف؟ 

0 نّ المراد 51 المتقدّمة "١‏ التي هي الأصل 
او دي حال مدي واس الستة 

الثاني: أنّ تلك المساجد 52200 الاستغراق حيٌ تجب 
ملاحظة النسبة بين كل واحدة منها وبين الجبهة. فيقدح حينئذ علو كل واحد 
من 'الأعضاء اونا لخقاضه عثيا بازيد هن لبنة ,وما لو كانت ملحوظة كل نحو 
العموم الجموعي فالقادح إِنما هو علو الجموع غير الصادق عند علو بعض 
ونتساوق الآخر.كا لاخق. 

وللمناقشة في كلا الأمرين حال واسع 

ما الثاني فانّ لحاظ العموم على سبيل الاستغراق كي يقتضي الانحلال 
يحتاج إلى مؤونة زائدة وعناية خاصّة ثبوتا وإثباتاً. يدفعها إطلاق الدليل 
على أنّ لازمه إطلاق البدن على كلّ واحد من المحال يمقتضى الانحلال. وهو كما 
ترى فانه اسم لمجموع الأعضاء لا لكل واحد منها. 

وأمًا الأوّل؛ فهو أيضاً خلاف الظاهر, إذ البدن في حال السجود يعم الجبهة 
فلا يناسب التقابل بينه وبين موضع الجهة. أععاز المغايرة فى المتقابلين. 

وعليه فإمًا أن يراد به البدن حال الجلوس.ء أو حال القيام. وحيث إِنّ 


.488 :١ نهاية الإحكام‎ )١( 
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الاعتاد في الأوّل على ما دون الركبتين من الساقين والأليين الموضوعتين على 
الرجلين: فا يعتمذ عليه من مواضع السجود حينئذ إغا هو الرجلان: بل ها 
العمدة في الاعتاد. فيتّحد بحسب النتيجة مع الثاني. أعني حال القيام. فتكون 
العبرة بالرجلين فحسب. فها المدار في المقايسة مع موضع الجبهة. بل خصوص 
الاهام منهما ك) لايخئى. 

ولشسن المراف رذ لفدمراعاة موقف المصل في حال القيام بما هو كذلك, لعدم 
احتال كون التساوي المزبور 56 قْ حال القيام وقيداً 5-6 معتبراً ف 
مكان ن المصلٌّ مطلقاً ولذا لو وقف في مكان وعند إرادة السجود صعد على دكة 
قريبة منه وسجد عللها صحّت صلاته بلا اشكال. ٠‏ مع أن مسجده حينئذ أرفع 
من المكان الذي كان واقفاً فيه أزيد من اللبنة فانٌ الرواية منصرفة عن هذه 
الصورة قطعاً. بل ناظرة إلى الفرد الشائع 8 اْذي يقتضيه طبع المصل 

من السجود فى مكان يقوم فيه لا في مكان اخر 

فالمتحطل يمن الصحيحة دين الاخداع لذض السحوة يوا نه يتح ان 
مقدار يوازي جبهته موقفه بحيث لو قام عن سجوده ساوى مسجده موضع 
رجليه. وهذا هو المراد من الموقف حال القيام الذي جعلنا المدار عليه 
واستظهر ناه من الصحيحة 

وبعبارة أخرى: المكان الذي يضع المصل قدميه فيه حال القيام ووركيه حال 
الجلوس وإمهاميه حال السجود مكان واحد عرفاً وهو المعبّر عنه ب (موضع 
البدن) فروعي التساوي بينه وبين موضع الجبهة. وعليه فلا عبرة بسائر المواضع 
فلا يضر ارتفاعها عن موضع الجبهة وإن زاد على اللبنة ما لم يخرج عن هيئة 
الساجد. كما لو وضع يديه على الحائط مثلاء فانّ ذلك خروج عن هيئة 
السجود. 

وعا بن كوا د كرناء من تحمل القيرة بالمنواقف وأَنّهِ المراد من البدن في 


٠١‏ موامسمتح ص استوسية سو واسسمن وات ااسفو قرس الفروة 756 الغلةة 


الثامن: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض. وما نبت 
منها غير المأكول والملبوس على ما مر في بحث المكان 7. 


أو المقام أو موضع القدم. ففي صحيحة ابن سنان الأخرى «أيكون أرفع من 
مقامه)(١)‏ وفىي صحيحة أبىي بصير «إفي أحب أن أضع وجهي فى مو صع قدمي»!" 
وفى رواية حمّد بن عبدالله «فيكون موضع سخواده: ا سلة | رن عقا فيد أو | يدن 
من الكل مرسلة الكليني التي تقدّم 0 استظهار أنْا هي صحيحة ابن سنان 
المبحوث عنها قال (عليه السلام) فيها «إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن 
رجليك قدر لبنة فلابأس»6©. 

هذا كلّه من حيث الارتفاع, وأمّا من حيث الانخفاض فلا ينبغي الشك في 
كون المدار على الموقف. للتصريم به في موثقة عمار التى هي المستند في هذا 
الحكم قال (عليه السلام) فيها: «إذا كان الفراش غليظاً قدر آجدة أو أقل 
استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض»١‏ حيث فرض فيه المساواة فيا 
للاحتال الآخر أعنى الاعتبار بسائر الخال قاصر هنا فى حد نفسه كما لايخى. 


مستقصى فلا نعيد. 


.4 ,5 ,.١ ح٠١ الوسائل 7: 7601/ أبواب السجود ب‎ )”(:)5(١( 

(4) في ص .٠٠١‏ 

(5) الوسائل 7: 709/ أبواب السجود ب ١١ح‏ #, الكافى 9: 7377/ 5. - 
(1) الوسائل 3: /50/ ابواب السجود ب ١١ح‏ ؟. 

(0) شرح العروة ١59 :١7‏ فا بعدها. 


التاسع : طهارة محل وضع الجبهة 7". 

العاشر : المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر”". 

]١1١8[‏ مسألة :١‏ الجهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف 
الأعلى والحاجبين طولاً وما بين الجبينين عرضاً 7" 


)١(‏ قد مر الكلام حول ذلك أيضاً فى أوائل كتاب الطهارة عند التكلّم في 
أحكام النجاسات في فصل يشترط فى صحّة الصلاة -واجبة كانت أو مندوبة ‏ 
إزالة النجاسة. وعرفت أن عمدة المستند هي صحيحة ابن محبوب عن الّضا 
(عليه السلام) «عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموق ثمّ يبحصص به 
المسجد أيسجد عليه؟ فكتب (عليه السلام) إِنّ الماء والنار قد طهّراه» 7). وقد 
فصّلنا القول حول هذا الحديث وما يتعلق بهذا الحكم بما لا مزيد عليه فراجع 
وعدا 1 

() كما سبق البحث عن كل ذلك في بحث القراءة فلاحظ . 

(5) كما نصّ عليه غير واحد من الأصحاب تبعاً لتصريم أهل اللغة. وتشهد 
به جملة من النصوص كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: 
الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود. فَأَيًا سقط 
من ذلك إلى اللأرض أجزأك مقدار الدرهم, أو مقدار طرف الأغلة»!". وصحيحته 
الأخرى عن أحدهها (علبهما السلام) قال «قلت: الرجل يسجد وعليه قلنسوة 
أو عبامة, فقال: إذا مش جبهته الأرض فها بين حاجبه وقصاص شعره فقد 


.١ ح8١ الوسائل : 077/ أبواب النجاسات ب‎ )١( 
.513 :" شرح العروة‎ )"( 
.6 (؟) الوسائل 7: 707/ أبواب السجود ب 1 ح‎ 


٠‏ اما عيبي اقرخ العروة :18/ الكادة 


ولايجب فيها الاستيعاب 7" بل يكق صدق السجود على مسبّاها. 


أجزأ عنه»7' وقد روى الأخيرة في الوسائل كما ذكرنا فأسندها أَوَلاٌ إلى الشيخ 
3 قال: ورواه الصدوق باسناده عن زرارة مثله. 

ورواها أيضاً في الباب ١6‏ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ؟ بهذا اللفظ : 
«إذا مش شىء من جمهته الأرض...» 7" بزيادة كلمة «شىء من» وأسندها 
ولا إلى الفسدوق: 2 فال :ووواة القيخ مرا مك الما زلا اند ينا 
الأعتلاف :3 ايحن بصدد »وان أوحتب الفرزق من بعيت: الذلالة قن الابتعيفات 
وعدمه الذي سيان الكلام عليه. ونحوهما موثقة عمار'" وغيرها. 

وقد يقال: بخلو النصوص عن التعرّض للتحديد العرضي. وأَنّْها مقصورة 
غل بان الحمد من 'ناحية الطول:فقط» لكن الطاشر ولألا عل التحديد, من 
كلتا الناحيتين طولاً ‏ باعتبار طول الانسان ‏ وعرضاً. فانٌ المراد بالحاجب 
أو الحاجبين فى صحيحتى زرارة المتقدّمتين ليس خصوص ما يلى الأنف. بل 
كل ما صدق عليه اسم الحاجب - بمقتضى الاطلاق ‏ المحدود فيا بين المين 
والبناز العفوفتن بالحمييتين القارقق العنغق ».اذا احخدذت. هذا اللحد كاماد 
وللأحقلته اال اقضافن الكمر فشكل ما سيمة :قبيو المتبية ال كات هد 
اللفنوض اناف فالقدية كه حدق فقن أذ الراك الك انع سه أذ 
خصوص طرف الأنف, والغفلة عن صدقه على كل جزء منه يميناً وشمالاً بدواً 
وخكا كا عرفت 

)١(‏ على المشهور. بل بلا خلاف كما عن غير واحد. نعم. نسب إلى ابن 


.١ الوسائل 1: 76080/ أبواب السجود ب 4 ح‎ )١1( 
.7”7 :0 الوسائل‎ )'( 


(5) الوسائل 7: 707/ أبواب السجود ب 5 ح 5. 


ويتحقّق المسمّى بمقدار الدرهم قطعاً. والأحوط عدم الأنقص ."١‏ 


إدريس!(" وابن الجنيدا'' كلام يشعر بلزوم الاستيعاب. حيث قالا فها حكى 
عنهيا إنَّ من كان به علّة يجزيه الوضع بمقدار الدرهم, وظاهره لزوم الاستيعاب 
مع عدم العلّة. لكن النسبة لو صحّت فهو قول شاذ مخالف للاجماع كما عرفت 
ومحجوج عليه بالأخبار فائَّها صريحة في كفاية المسمّى, ففي بح دزاوة 
المتقرّمة: «فأَئما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك». وصحيحته الأخرى: «إذا 
الأرض أجزأك» وغيرها مما تقدّمت الاشارة إلمها. 

وليس في النصوص ما يشهد للاستيعاب عدا صحيحة على بن جعفر (عليه 
السلام) قال: «سألته عن المرأة تطول قصتها فاذا سجدت وقع بعض جبهتها 
على الأرض وبعض يغطها الشعر هل يجوز ذلك؟ قال: لا. حقٌٌ تضع جبهتها 
على الأرض»”". 

لك لةمناض. من حفليها عل الفضل وكراهة الغطن» نا عنراقت هد 
اززوايات القاضة ركفارة الميق 2 

)١(‏ قد عرفت عدم وجوب الاستيعاب وكفاية البعض. إنما الكلام فى 
مصداق ذاك البعض وأَنّه هل يعتبر فيه أن يكون بقدر الدرهم فلايجزي الأقل 


)١(‏ السرائر :١‏ 0؟؟. 

(؟) حكاه عنه في الذكرى 7: 55937. 

() الوسائل 0: 7717/ أبواب ما يسجد عليه ب ١4‏ ح 06. 

(؛) الصحيحة مشتملة على التعبير ب «لايجوز» الصري في ننى الجواز ومثله لايقبل 
الحمل على الكراهة كما لايخ . فالأول الخندش باعراض الأصحاب عنها وإن لم يتم 
على مسلك سيّدنا الأستاد أو ردّ علمها إلى أهله. 


٠٠١‏ ال يض ا مط من طلا دب لجرو لفطو العووة 8 الضادة 


3 يكف المسمّى وإن كان دون ذلك مع العلم بعدم كفاية السجود على مقدار 
الحمصة. إذ لا يصدق معه السجود على الأرضء بل هو حاجب ومانع عنه كما 
لايخى. فلا يتحقق فى مثله المسمّى, وحل الكلام بعد فرض حصول المسمّى . 

وكيف كان, فالمثهور هو الثاني. وظاهر الصدوق هو الأوّل. حيث قال: 
ويجزي مقدار الدرهم. وقد ذكر هذه العبارة فى موضعين من الفقيه أحدهما: في 
باب ما يصح السجود عليه, نقلاآً عن والده (قدس سره) وأمضاه. الثاني: في 
باب صفات الصلاة وهو من كلام نفسه (قدس سره)(" وظاهره أنه حدّده 
بذلك. فلا يجزي الأقل. 

ولكن يمكن أن يقال: إِنّ ذلك من باب المثال ولا يريد به التحديد. لأنه 
(قدس سمسره) قال ف صدر الكتاب إف اعمل كل وواءة اوها فيه وانه حجّة 
بينى وبين الله!". وقد نقل فى المقام هذه الروايات الظاهرة فى كفاية المسمٌ 
فيظهر أنه يعمل بهذه الأخبار, فلاب من حمل الدرهم على المثال. 

نعم. صدرّح الشهيد في الذكرى بما لفظه: والأقرب أن لا ينقص في الجبهة 
عن درهم لتصريح الخين.وكتر من الاسحايءنة فيفل المطلق من الأخباز 
وكلام الأصحاب على المقيّدا". ونحوه ما عن الدروس 7 , وقد وقع الكلام في 
المراد من الخبر الذي أشار إليه قال فى الجواهر: وأشار بالخبر إلى صحيح زرارة 
السابق!*) أي المشتملة على لفظ الدرهم” السابقة فى كلامه (قدس سره) ولكنّه 


.5١6 ١76:١ الفقيه‎ )١( 

(؟) الفقيه :١‏ ". 

(9) الذكرئ ”: 589. 

.18٠١٠ :١ (غ) الدروس‎ 

.١57:٠١ الجواهر‎ )0( 

(1) الوسائل 7: 707/ أبواب السجود ب 4 ح 0. 


ولايعتبركون المقدار المذكور يجتمعاً. بل يكف وإن كان متفرّقاً مع الصدق'"' 
فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة '* إذا كان مجموع ما وقعت عليه 
الجبهة بقدر الدرهم. 


كبا ترىء فانّه على خلاف المطلوب أدل. لتضمنها عط ف(" طرف الأغلة على 
الدرهم الذي هو أقل من الدرهم قطعاً. وإلا لما صم التقابل فهو أعلم بما قال. 
غل أله(قدس سره) أده إل الأضحاب همع اله استتل كثين الهم :وهو 
العرروته يكيم غلم أعناوه وكفا به المسيكق و وهذا ايها عدوت وحهة: 

وكيف ما كان. فالصحيح ما عليه المشهور من كفاية المسمّى. لاطلاق 
النصوص المتقدّمة وعدم ما يصلح للتقيبد. نعم. ورد التحديد بالدرهم فى الفقه 
الرضوي' ودعائم الاسلام» بل إِنّ عبارة الثاني أصرح لقوله «أقل ما يجري 
انضوي الأوض :من يدك قدن ورهي !"الك وهنا فضيف جد أ كايند 
قوا را فلا يصلحان لمعارضة ما سبق. 

)١(‏ لاطلاق النصوص الدالة على كفاية المستّى كما مرّء الصادق حقٌ مع 
التفرّق إذا لم يكن بمثابة يمنع عن الصدق ويعد من الحائل. وعليه فيجوز السجود 
على السبحة مع تفرّقها بشرط الصدق المزيور. سواء أكان مجموع ما تقع عليه 
الجيهة بالغاً حدّ الدرهم أم لا. لما عرفت من عدم العبرة بهذا الحد. لضعف 
سكتده وكفاية المسكن : نعيعا حقق: 


(:#) بل على المطبوخة أيضا. 

:٠١ صاحب الجواهر ملتفت إلى هذا ويجيب عنه بما ينبغي الملاحظة فراجع الجواهر‎ )١( 
.١8 7 

(؟) فقه الوّضا: غ4١١.‏ 

(0) المستدرك 4: 508/ أبواب السجود ب8 ح ,١‏ الدعاتم :١‏ 1714. 


١١‏ وان ته موه از اليك فا انو وال ع رايم انيه بالقروة :118 /<الكادة 

ومنه تعرف أَنّ التقيبد بذلك فى المتن فى غير محله. نعم بناءً على اعستبار 
الدرهم قد يستشكل فى جواز السجود على مثل السبحة واللحصى وإن بلغ 
الجموع مقدار الدرهم. كما حكاه في الجواهر(" عن شرح نجيب الدين وكا نه 
لانصراف التحديد إلى صورة الاتصال. فلا يكفي مع الانفصال والتفرّق. كما 
قيل بمثل ذلك فى مانعية الدم البالغ حدّ الدرهم في الصلاة من انصراف المنع إلى 
الدم المتصل, فالمتفرّق فى البدن أو اللباس لايمنع وإن كان ال مجموع بعدر 
الدرهم, لكن الانصراف بدوي في كلا المقامين ىا لايخ . 


هذا ويظهر من الجواهر جواز السجود على السبحة والحصى المتفرّقة وإن لم 
يبلغ الدرهم, حقٌ بناءً على اعتبار هذا الحد استناداً إلى النص قال (قدس سره) 
تشهد للاجتزاء على تقدير اعتبار الدرهم أيضاً فتأمّل, انتهى '". 


ولم يظهر مراده (قدس سره) من تلك النصوص, إذ لم نظفر على رواية تدل 
على عدم وجوب التسوية. بل إن النصوص الواردة في المقام حاكية عن أن 
الإمام (عليه السلام) كان يسوي بين الحصى. وإن لم تدل هي لا على الوجوب 
ولا على عدم الوجوب لاجمال الفعل, ففى موثقة يونس بن يعقوب المرويّة 
بطريق الشيخ والصدوق لض (عليه السلام) يسوي الحصى 
في موضع سجوده بين السجدتين»!". وفى رواية عبدالملك بن عمرو قال: 
لراك أبا عبد اله (عليه السلام) سوّى الحصى حان آراة السحسوو 1 


.١560 :٠١ الجواهر‎ )5(١.)١( 

(5) الوسائل 7: *7”/ أبواب السجود ب ١8‏ ح ؟, التهذيب 7: .١175١0 /70١‏ الفقيه 
١‏ م 

(؛) الوسائل 7: 7177/ أبواب السجود ب ١8‏ ح 4. 


"7 مسألة ؟: يشترط مباشرة الجبهة لما يصمّ السجود عليه‎ ]١11٠١[ 
فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حت مثل الوسخ‎ 
الذي على التربة إذاكان مستوعباً لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها  ولو‎ 
خالياً عنه . وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة”"' الواقع على جبهتهاء فيجب‎  ًاقّرفتم‎ 
رفعه بالمقدار الواجب, بل الأحوط إزالة الطين اللأاصق بالجبهة في السجدة‎ 
الأولى!". وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة فانٌ الأحوط رفعها. بل الأقوى‎ 


)١(‏ فانّها المنصرف من الأمر بوضع الجبهة على الأرض, ع وجود الجائل 
في أحدهما المانع عن المباشرة لايصدق الامتثال, فالحكم مطابق للقاعدة مضافاً 
إل استفالاتة من التضواض_المائفة عن التديعو دغل القلتسوة أو القيامة أى الشتفر 
كصحيح عبدالنّحمان «عن الرجل يسجد وعليه العمامة لايصيب وجهه الأرض 
قال: لايجزيه ذلك حىّ تصل جمهته إلى الأرض)١3,‏ ونحوها صحيحة زرارة 7( 
وعلى بن جعفر وغيرهما!". فلا إشكال في الحكم مضافاً إلى دعوى الاجماع عليه. 

وعليه. فيجب إزالة الحاجب حقٌٍّ مئل الوسخ الذي على التربة إذا كانت له 
جرمية تستوعب سطحها.ء ولم يعد من اللون في نظر العرف. 

(؟) لو أبدها باعل كان اول فان ظهور شعرها ووقوعه على الجبهة بنفسه 
موجب للبطلانء لوجوب الستر عليها إلا أن يفرض كونها أمة, بل يمكن فرضه 
في الحرة أيضاً كا لايخق. وقد أشير إليه في صحيحة علي بن جعفر المزبورة. 

() تقدّم هذا الفرع فى المسألة الرابعة والعشرين من فصل مسجد الجبهة 
من مكان المضلى 0 وقد جزم (قدس سسره) هناك بوجوب الآزالة وإن اختاط 


(0:)5930:01”) الوسائل ه: 971/ أبواب ما يسجد عليه ب ١4‏ ح ١‏ 6 
(؛) شرح العروة 177:17 المسألة [177]. 


١,‏ مدان ا ص عل او وا كوك وه ومو شتوك الغويوة: 718 الضاةة 


وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود على الأرض أو نحوها عليه وأما إذا 
لعن بان ا سي لجال العدن ا ور 


في المقام. وكيف كان, فقد وقع الكلام في وجوب إزالة الطين. أو رفع القربة 
اللأاصقة بالججهة في النجدة الاوك وعدمه. وربما يعلل الوجوب بعدم صدق 
تعدّد الوضع المتوقف عليه صدق السجدتين لولا الرفع, إذ بدونه فهو ابقاء 
للحةة الأول ل عات للاخزفي فلآ يتحقق عه التعده الماموور به يدك 
ال مجموع سجود واحد مستمر. 

وفيه: ما لايخفى. بداهة أنّ الوضع الذي يتقوّم به مفهوم السجود لا يكف في 
صدقه محرد اللصوق والاتّصال. بل لابدّ من الاعتاد والاستناد. فلا وضع من 
غير اعتاد. ىا لا سجود. فحقيقة السجود عبارة عن إيحجاد تلك اطيئة عن 
وضع واعتاد. وعليه فبعد رفع الرأس عن السجدة الأولى قد زالت تلك الهيئة 
وانعدم الوضع إذ لا اعةاد وقتئذ. وإن كانت الجبهة بعدٌ ملاصقة للتربة, فل يطلق 
عليه الساجد في هذا الحال بالضضرورة؛ وبعد تكرّر ال هيئة فقد تحقّق وضع 
واعتاد جديد بعد أن لم يكن لتخلل العدم بينهماء فهو إحداث سجدة اخرى لا 
إبقاء لما كان بالوجدان, فتتحقق معه السجدتان ويصدق التعدّد بلا ارتياب 
وإلا فهل ترى جواز وضع الجبهة كذلك على الأرض مرّة أو مرّات عامداً 
لشكر ونحوه لانظن أن يلتزم به الفقيه. للزوم زيادة السجدة بلا إشكال. فهذا 
التؤري ساقط قطنا 


والأولى في تعليل الوجوب أن يقال: إنّ السجود بمفهومه اللغوي وإن كان 
حادثاً فى المقام من دون الرفع أيضاً فانه لغة عبارة عن وضع الجبهة على 
الأرض سواء أكان ذلك مباشرة وبلا واسطة أم معها. كما سبق في صدر 


البحث 7", إلا أنّ الشارع قد اعتبر في هذا الوضع خصوصية المباشرة كما مرّ 
وإن لم يعتبر فى بقية الحال بلا إشكالء والأمر بالمباشرة كغيرها من سائر 
الواجبات ظاهر في الاحداث, فلا يك الابقاء بقصد الامتئال, ولا إحداث في 
المقام, فانٌ الجبهة كانت مباشرة مع التربة قبل الوضع على الأرض. فهو إبقاء 
لما كان لا احداث جديد. 

والحاصل: أن السجود الشرعي يتقوّم بأمرين: الوضع , وان دكون نين 
مباشرة. والاحداث وإن حصل ف الأوّل لكنّه لم يتحقّق في الثاني فن أجله 
لابدٌ من الرفع تحصيلاً للاحداث بالاضافة إليهما معا. 

وبعبارة اخرى: لو كان السجود الشرعي متقوّماً بالوضع فحسب لما وجب 
الرفع. لصدق تعدّده بدونه كما عرفت, لكن المأخوذ في لسان النصوص 
عناوين اخر يقتضى مراعاتها وجوب الرفع في المقام كعنوان السقوط إلى 
ل وإصابة الجمهة ومسمها مهأ. ففى م زرارة «فأتئما سقط من ذلك 
إن الأرض أجزأك»”"" وفى موثق عمار «أىّ ذلك اصتة به الأرض أجزأك»””" 
ونحوهاموثقة بريد!2/, وفى صحيحة زرارة الأخرى («إذا مس جمهته الأرض»0©. 

فان صدق هذه العناوين ولا سما السقوط يتوقف على انفصال الجبهة عن 
الأرض الموقوف على الرفع, إذ بدونه لا يصدق أنّ الجبهة سقطت أو أصابت 
أو مسّدت الأرض. بل المتّصف بهذه الأمور هي الجبهة التى عليها التربة الحائلة 
ينبا وبين الآرخن دون الجبهة نفسهاء فانّ الحدوث ملحوظ في مفاهيم هذه 
العناوين كما عرفت, فسقوط الجبهة على التربة لم يتحقّق وعلى الأرض وإن 
تحقّق لكنّه مع الحائل فيبطل السجود من هذه الجهة. 


)001( في ص 61. 
.,)3(.)١(‏ (60(.)8) الوسائل : 70/ ازات السجود ب1 ح 20 3 53 .١‏ 


١١‏ ا 6 العروة 6 الصّلاة 


هذاء ويشهد لما ذكرناه من وجوب الرفع صحيحة الحلبي عن أب عبدالله 
(عليه السلام) قال: «سألته أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب؟ 
فقال: نعم. قد كان أبو جعفر (عليه السلام) يمسح جبهته فى الصلاة إذا لصق بها 
التراب»('. 

فانٌ الظاهر أَنّ السؤال إِنما هو عن الوجوب دون الجواز. وذلك لأنّ المنقدح 
في ذهن السائل لو كان احتال مانعية المسح في الصلاة بتخيّل أنه فعل كثير 
فكان مقصوده السؤال عن الحواز وعدمه لكان حقّ العبارة ان يقول هكذا: 
«يمسح الرجل...» إلخ بصيغة الجملة الخبرية كي يكون السؤال عن أنّ هذا 
المسح المفروض وقوعه هل هو قادح أم لاء ومثله يجاب عنه ب (لا بأس) كا 
وقع نظيره في الروايات كثيراً. لكن الرواية ليست كذلك. بل هي بصيغة 
الاستفهام فقال «أيمسح الرجل». إلخ الظاهر في السؤال عن الوظيفة الفعلية 
وأَنّه هل يلزم عليه أن يمسح حينا يجد التراب لاصقاً بجبهته أم لاء ومثله 
لايجاب عنه ب (لابأس) كما في الأوّل بل ب (نعم) أو (لا). فقوله (عليه السلام): 
«نعم», ولاسيًا مع التعبير بصيغة الاستفهام يعطي قوّة الظهور في أن المسؤول عنه 
هو الوجوب, وقد أمضاه (عليه السلام) بقوله «نعم» فكأ نّه (عليه السلام) قال 
ابتداءً «يمسح الرجل...» إل الذي لاشك في ظهوره فى الوجوب. فدلالة الصحيحة 
عليناة ناويا قال خرش نا : 

ومن جميع ما ذكرناه يظهر أن وجوب رفع التربة اللأاصقة هو الأقوى وإن 
جعلناه أحوط فى مبحث المكان!"', وجعله الماتن كذلك فى المقام. نعم . إذا كان 


.١ ح‎ ١8 الوسائل 3: 777/ أبواب السجود ب‎ )١( 
ف المسألة الرابعة والعشرين من «فصل مسجد الجيهة من مكان المصلي» [شرح العروة‎ )1( 
.]١78 ١1“ 


وأمّا سائر المساجد فلا يشترط فما المباشرة للأرض (". 


"7 مسألة : يشترط في الكقين وضع باطنهما مع الاختيار‎ ]١11+[ 


القراب اللاصق يسيراً جدّاً مئل الغبار ونحوه بحيث لا ينافى صدق السجود على 
الأرضء لكونه بمنزلة العرض عرفاً لايعد حائلاً لم تجب إزالته كا نبّه عليه في 
المقن. 

)١(‏ بلاخلاف ولا إشكالء بل لعلّه يعد من الضروري. وتقتضيه جملة وافرة 
من النصوص التى منها صحيحة زرارة «... وإن كان تحتهها ثوب فلا يضرّك 
وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل»١'!‏ وصحيحة حمران «كان أبي (عليه 
السلام) يصلّ على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها فاذا لم تكن خمرة 
جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد»١"‏ وصحيحة الفضيل وبريد «لابأس 
بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض...» !711" 
ونحوها غيرها. 

على أنّ المقتضي لاعتبار المباشرة بالاضافة إليها قاصر فى حدّ نفسه. فانٌ 
الأمر بالسجود على الأرض ونباتها منصرف إلى وضع الجبهة بخصوصها الذي 
هو المقوّم للسجود كا عرفت سايقاً ولا يشمل سائر المساجد. 

(؟) لانصراف الأمر بوضع اليدين على الأرض الوارد في النصوص إلى 
الباطن فانه المنسبق منه إلى الذهن. ولا سيا وان المتعارف من لدن زمن النبيّ 
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(صلٌ الله عليه وآله) إلى عصر صدور هذه الأخبار كان هو ذلك. ولا ريب أن 


)١(‏ الوسائل 1: 780/ أبواب السجود ب71 ح ؟. 
(1) الوسائل 0: 7141/ أبواب ما يسجد عليه ب 7 ح ؟. 
(5) الوسائل 0: 44/ أبواب ما يسجد عليه ب ١ح‏ 6. 


م1١‏ ع سس نس وض قرم العروة قر اماد 


ومع الضرورة يحبزئ الظاهرا' 


النص منص ف إلى الشائع المتعارف, فلا إطلاق فيه يعم الظاهر لدى القكن من 
الباطن. 

وتدل عليه أيضاً: صحيحة حماد١"‏ فانّه وإن لم يصرّح فيها بالسجود على 
الباطن لكنّا نقطع بِأنّه (عليه السلام) في مقام التعله, قد سجد على باطن كفّه 
على ما هو المتعارف. حيٌّ وإن لم ينقله حماد. إذ لو سجد (عليه السلام) على 
ظاهر الكف فحيث إنه على خلاف المتعارف المعهود في مقام السجود فهو 
بطبيعة ال حال لافت لنظر حماد فكان عليه أن ينقله ا نقل جميع المخصوصيات 
الصادرة عنه (عليه السلام) فى صلاته, بل إِنّ هذا أحرى بالحكاية من كثير من 
حكى كما لايخنى, فن عدم التععدض لذلك نكشف كشفاً قطعياً أنه (عليه السلام) 
قد سجد على الباطن. ثم قال (عليه السلام) في الذيل «يا ماد هكذا فصل» 
وظاهر الأمر الوجوب. وأمّا الاستدلال بالتأسّي فظاهر المنع كما مر غير مرّة 
إذ الفعل حمل العنوان فلم يعلم صدوره منه (صلى الله عليه وآله) بعنوان 
الوجوب كي يشمله دليل التأسّي . 

)١(‏ لعدم المقتضي لتقييد المطلقات بالاضافة إلى حال الضضرورة, فانٌ المقيّد 
منحصر في أحد أمرين كما مر إِمّا الانصراف والتعارف الخارجي, وإِمّا صحيحة 
حماد. وكلاهما مختصّان بفرض القكّن, أمّا الأول فظاهر وكذا الثاني. لوضوح 
أنّ الإمام (عليه السلام) وكذا حماد المأمور بتلك الصلاة كانا متمكّنين من 
السجود على الباطن. 

وعليه فاطلاقات الأمر بالسجود على الكف الشامل للظاهر والباطن مثل 


.١ ح‎ ١ الوسائل 6: 505/ أبواب أفعال الصلاة ب‎ )١( 


قوله (عليه السلام): إِنما السجود على سبعة أعظم ومنها الكقّان!" غير قاصرة 
الشمول للمقام بعد سلامتها عن التقييد. 

وجا الاستدلال لذلك بقاعدة الميسور ففيه ما لايخق. إذ مضافاً إلى 3 
الكبرى ؛ لعدم تمامية القاعدة في نفسها كما مرٌ مرارأ لا صغرى ا في المقام, فا 
ظاهر الكف مقابل للباطن ومباين له. فكيف يعد سوا منه ومن د 
وهل هذا إلا كمن أمره المولى أن يذهب ييئاً فعجز عنه. فيحكم بوجوب 
ذهابه كال لكونة يسور فته 

وأمّا ما يدعى من أنه مع الشك فى تعين الظاهر لدى العجز عن الباطن 
فالأصل يقتضي التعيين بناءً على الرجوع إليه عند الشك في التعيين والتخيير 
فيا لا حصل له. 

إذ فيه أوّلاً: أنّ الدوران بين التعيين والتخيير لا صغرى له فى المقام. فان 
مورده ما إذا علم بالوجوب فى الجملة وتردّد بين الأمرين. وفى المقام لا علم 
بالوجوب أصلاً. فانٌ السجود على الباطن قد سقط بالعجز حسب الفرض, 
وأمًا على الظاهر فلم يعلم تعلّق التكليف به من أوّل الأمر. فالأمر دائر بين 
وجوبه فى هذا الحال معيّناً. وبين سقوط التكليف به رأسأ والاجزاء بالمساجد 
السبّة. ولا شك أنّ مقتضى الأصل البراءة للشك في حدوث تكليف جديد 
فأين التعيين والتخيير. 

وثانياً : ما نقحناه في الأصول من أ ن الشك فى التعيين والتخيير هو بعينه 
الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. ولا فرق بينها إلا فى جرد العبارة 
وليست قاعدة أخرى في قبالهاء فانّ الجامع بينهما وهو الأقل متيقّن. وخصوصية 
التعيين وهي الأكثر مشكوكة والمرجع في مثله البراءة كما حرّر فى حله7". 


)١(‏ الوسائل 5: 747/ أبواب السجود ب 4 ح ؟. 
)١(‏ مصباح الأصول ؟: 407. 


يل 1 اا 


كما أنّه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب 
من الكف فالأقرب ** من الذراع والعضد(". 
[>؟171١]‏ مسألة 5: لابجب استيعاب باطن الكقّين أو ظاهرهما بل يكف 


المسمّى ولو بالأصابع'**! فقط أو بعضهاء نعم لايجزئْ وضع رؤوس 
الأصابع مع الاختيار 7" 


)١(‏ حكم (قدس سسره) بالانتقال إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع 
والعضد. وهذا مشكل بل تمنوع., إذ لا دليل عليه عدا قاعدة الميسور التي تقدّم 
منعها صغرى وكبرى. وعرفت أيضاً ما في دعوى أصالة التعيين عند الدوران 
يتدويين التخيين: إذن فالأسيه بالقؤاعد.سقوط التكليك ءيدر والايخةزاءديا لتنا حد 
السبّة. فانٌ الواجب هو السجود على الكف باطناً أو ظاهراً كا مر الذي هو 
المزاة هق البن الواقفة معة. ف رققة الأختار كنا اخيرنا التفاسابها وقد سقط بالتعدو 
حسب الفرض. ولا دليل 0 وجود بدل له والانتقال إليه. نعم لأريب انها 
ذكرة لقنس دوه هو ال خوط 

(؟) قد عرفت عدم وجوب الاستيعاب في الجبهة. فهل الحكم كذلك في 
الكقّين باطناً أو ظاهراً؟ المشهور ذلك بل عن غير واحد دعوى عدم الخلاف 
فيه. فيكق المسمّى وإن كان هو الأصابع . لكن عن العلامة في المنتهى١'‏ التردّد 
فيه حيث إِنّ الاجتزاء بالبعض وكفاية المسمّى إِنما ثبت فى الجبهة بالنصء أعنى 
محيعة زرارة اللقنة :1" رغيرها ولاو ليل عل اللشاق و انعد مفه إل القام. 


(:#) على الأحوط . 
(28) فيه اشكال. والاحتياط لايترك. 
)١(‏ المنتهئ .٠١ رطسلا79٠ :١‏ 


6 في ص .٠١5‏ 


وأجيب عنه -كما في كلمات جماعة - بأنّ الاجتزاء في المقام ليس من أجل 
الالحاق والتعدّي. بل لكونه مقتضى إطلاق الأدلة. فالاستيعاب يحتاج إلى 
الدليل دون الاجتزاء وهو مفقود. 

أقول: لابدٌ من التكلّم في موضعين: أحدهما: في وجود المقتضي للاستيعاب 
وعدمه. والثاني: في أنّه بعد وجوده فهل هناك ما يمنع عنه. 

أمّا الأوّل: فظاهر المشهور عدمه. لوجود الاطلاقات الدافعة لاحتال 
الاستيعاب كما عرفت, لكنّه لا يتم ء فان مقتضى الاطلاق في حدّ نفسه وإن كان 
ما ذكرء ولذا يصدق ضرب اليتيم باليد أو وضع اليد على الحائط ونحوهما حقٌ 
لو فعل ذلك مع جزء من الكف ولا ينسبق منه الجموع. إلا أنّ الظهورات ربا 
تختلف باختلاف المتعلّقات. وحيث إن المتعلّق في المقام هو السجود دون مثل 
الضرب ونحوه. والمتعارف المعهود من السجود خارجاً إنما هو وضع تمام الكف 
فينصرف الاطلاق إلى الاستيعاب لا حالة, فلم يبق للأمر ظهور يعتمد عليه 
في الاطلاق. نعم. المنصرف إليه نما هو الاستيعاب العرفي دون الحقيق كما 
لايخنى. ْ 

ويؤيّده: بل يدل عليه صحيحة حماد١"‏ فانّه وإن لم يذكر فيها أنه (عليه 
السلام) سجد على تام كمّه. لكنّا نقطع بأنّه (عليه السلام) لم يسجد في مقام 
التعلي, على خلاف ما هو المتعارف من مراعاة الاستيعاب العرفي وإلا لنقله إلينا 
حماد. فن عدم النقل نقطع بأنّه (عليه السلام) سجد مستوعباً ثمّ قال (عليه 
السلام) في الذيل «يا حماد هكذا فصل». كما ذكرنا نظير هذا التقرير في السجود 
على باطن الكف على ما سبق!". فالانصاف أنّ المقتضي للاستيعاب تام 


.١ ح‎ ١ الوسائل 0: 509/ أبواب أفعال الصلاة ب‎ )١( 
.١١8 في ص‎ (0 


"0 بعيجيه مانا مواد اع لطي ا ازاو لووااول ة الزتنه شارك العررو 73 758 العلدة 
وترديد العلامة فى محله. 

وأمّا الثاني: أعني وجود المانع عن هذا المقتضي. فيظهر من الحقّق الهمدانى ١7‏ 
(قدس سره) أنّ المانع عنه هو التفريع المذكور في نصوص الجبهة التي منها 
وف الفيدة صحيحة زرازة:الميية كليا عن :قصاصن فهر الراسن إل اللا بين 
مودعم الود تنا يفط ين :ذلك إل الأرضى اجر تريب إل ا" فا شك 
بالاجتزاء بسقوط أيّ جزء المساوق لعدم وجوب الاستيعاب متفوّعاً ذلك 
على بيان حدّ الجبهة بقوله (عليه السلام) «فأئما» يعطي سريان الحكم إلى جميع 
المساجد ومنها الكف وأنّهِ حكم عام قد طبّق على المقام. فالتفريع بمنزلة العلّة 
وكأن هناك صغرى وكبرى مطويّة, كآنه (عليه السلام) قال: هذا الحد كله 
مسجدء وكل مسجد يكف فيه البعض, فيجتزى بكل ما سقط من الجبهة على 
الارض. 

ولكن الجواب عن هذا لعلّه ظاهرء فانٌ الروايات ليست بصدد بيان عدم 
وكوي الابسعات كك وظذا بن الو هات الأول الى عرفها كل أهية 
حيٌّ الصبيان, فانٌ الجبهة مستديرة وفى مثلها يستحيل 5 إلا إذا 
كانت الأرض تراباً بحيث تغمس فيها الجبهة. وأمّا الصلب المسطح كما هو 
الأغلب فلا يعقل فيه ذلك وليس قابلاً للبحث عن وجوبه وعدمه. 

بل الرواية في مقام التوسعة فى حدّ الجيهة, وأنََّا صادقة على كل جزء ا 
بين الحاجبين إلى قصاص الشعر. ولا تختص بما يلي طرف الأنف مثلاً. ولأجله 
فرّع عليه جواز السجود على كل جزء منهء فالتفريع ناظر إلى التوسعة في 
الصدق. لا في مقام عدم وجوب الاستيعاب كي يستفاد منه ضابط كلي يشمل 


.8 مصباح الفقيه (الصلاة): ؟4”السطر‎ )١( 
.6 (؟) الوسائل 7: 707/ أبواب السجود ب 9 ح‎ 


عامّة المساجد كما أفاد (قدس سره). ويشهد لذلك قوله (عليه السلام) في ذيلها 
«مقدار الدرهم» أو «مقدار طرف الأفلة» فهل يحتمل الاكتفاء بذلك في الكقين 
افيا 

ولا يناف هذا ما قدّمناه١''‏ من الاستدلال بهذه الصحيحة ونحوها على عدم 
وجوب الاستيعاب, فانٌ المراد بذلك عدمه بالاضافة إلى الأجزاء الممكنة كما 
لايخنى. 

فالانصاف: أَنّ تردّد العلامة فى حله, إذ المقتضى تام والمانع مفقود. فراعاة 
الاستيعاب العرفي لو لم يكن أقوى فلاريب أنه الأحوط . 

وتؤيّده: رواية أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) في حديث «قال: إذا 
عدت فابسط كفيك خل الأرطنفان دلالتبا وان فتك للازمة السعط 
للاستيعاب. وظاهر الأمر الوجوب. ولا يقدح ذكر الأرض فانّه من باب 
المثال قطعاً. لكون النظر مقصوراً على البسط. وليست بصدد بيان ما يسجد 
عليه كي تدل على التقييد بالأرض الموجب للحمل على الاستحباب كما أفيد 
كا تضيقة النبدن لشن عل ون الى حزق مضافاً إل طحت طورى اليه 
(قدس سسره) إليه. 

وممًا ذكرنا يظهر أنّ ما أفاده في المتن من كفاية وضع الأصابع فقط أو بعضها 
لايمكن المساعدة عليه. لعدم تحقّق الاستيعاب العرفي معه سما في البعض منها. 

وهل يكفى وضع خصوص الراحة ! 

مقتضى ما ذكرناه من الاستيعاب هو العدم. لكن قد يستدل للجواز بما رواه 
العياشئي عن أَبِي جعفر الثاني (عليه السلام) «أَنّه سأله المعتصم عن السارق 


)01( فى ص .٠١5‏ 
(؟) الوسائل 7: 7176/ أبواب السجود ب ١5‏ ح 7. 


١,‏ عي ا لص و د عل ووو قارع العروة 18 الكادة 


كما لا يجزئ لو ضيّ أصابعه وسجد عليها مع الاختيار7". 


من أيّ موضع يجب أن تقطع يده؟ فقال: إِنّ القطع يجب أن يكون من مفصل 
أصول الأصابع فيترك الكف. قال: وما الحجّة على ذلك ؟ قال: قول رسول الله 
(ضل الله عليه واله): الشحود.عل سبعة اعضاء الوجه: والبدية : والرككية 
والرجلين. فاذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها. 
وقال الله : «أنّ المسَاجد لله # يعنى به هذه الأعضاء السبعة التى يسجد عليها 
ؤثَلَا تَدعُوا مع الله أحَداً > وما كان لله فلا يقطع...» الخير!". . 

ودلالة الرواية وإن كانت تامّة, لأنّ ظاهرها أنّ ما كان لله لا يقطع شيء منه 
ولا يقع عليه القطع . لا أنه لا يقطع بقامه. فيظهر أنّ الكف الذي يجب السجود 
عليه براقي قضودن: اراح لكت | حضف تسد من فية: الارسال قل يكن 
الاعتاد علما. 

فظهر أنّ الأقوى عدم الاكتفاء بالراحة» بل اللازم مراعاة الاستيعاب العرفي 
للكف كما مرّء فلو وضع نصف تنام كقّه طولاً أو عرضاً لم يكن مجزيا. 

)١(‏ كما نفى عنه البعد في الجواهر, دافعاً لاحتال كون الأصابع حينئذ بمنزلة 
الببساط والفراش بمنافاته للصدق العرفىي'!" لكن هذا بناءً على كفاية المسمّى كما 
اختاره في المتن لا وجه له. إذ يقع حينئذ مقدار من الراحة بالاضافة إلى 
الأصابع المتعارفة على الأرض لا محالة, إلا إذا فرض طول الأصابع بمثابة 
تستوعب الراحة لدى الضم الذي هو فرد نادر وعلى خلاف المتعارف. 


.٠١9/15١19 :١ الوسائل 507:78/ أبواب حدّ السرقة ب؛ ح0. تفسير العياشى‎ )١( 
.١ 851:٠ الجواهر‎ (0 


]١77[‏ مسألة 0: في الركبتين أيضاً يجزئْ وضع المسمّى منهما ولا 
يجب الاستيعاب (". ويعتبر ظاهرهما دون الباطن!" والركبة مجمع عظمى 
الساق والفخذ فهى بمنزلة المرفق من اليد”". 


)١(‏ لاطلاق الأدلّة. بل الاستيعاب الحقيق متعذّر من جهة استدارتها كما مر 
الخحبة: 

(؟) بل لايمكن وضع الباطن خصوصاً مع السجود على الابهام. 

(؟) كبا هو ظاهر معناها عرفاً ولغة. وعليه فقتضى أصالة الاطلاق جواز 
السحوة عل امتحدرم هنا «مواء ا كأ وهو المنك المتصل بالشاف ام المتضل 
بالفخذ أم امحل المرتفع المتوسّط ما بينهما. 

لكق لير مم عا حي المواهن قسن نس ) بنرا غاة اليا طاو الهو 
على الأخير ولو بالقدد في الجملة, وأنّه المراد من عين الركبة الواقع في صحيحة 
حماد قال (قدس سره) بعد تفسير الركبة بما عرفت ما لفظه: فينبغي حال 
السدود وض قينا ولق بالقدةدق المجيلة تق اللسيدوة ك[ قله الضادى علد 
السلام) في تعلي حماد كي يعلم حصول الامتثال7". 

أقول: يرد عليه أَوّلاً: أنه لم يثبت أن ل المراد بعين الركبة ما ذكره من العظم 
المستدير المرتفع المتخلّل بين الطرفين الذي يتوقف السجود عليه على مزيد 
الندد. بل رما يظهر من بعض نصوص الركوح وخيرها أنه الجزء المتّصل بالساق 
الذي يقع جزء منه على الأرض لدى الجلوس مثنياًء ويكون أسفل من العضو 
ارشع رسال القنيام »رولا ناته إلى ميق 311 الى النحسود. ل دحي 
زرارة بعد بيان الاجتزاء في حدّ الركوع ببلوغ أطراف الأصابع إلى الركبتين 


.١159:٠١ الجواهر‎ )١( 


١]‏ ممما الوا و عوقول توي عي اتروع العروة :7/18 الخلاة 


[171] مسألة 5: الأحوط في الإهامين!*! وضع الطرف من كل 
منهها دون الظاهر أو الباطن منهما )١(‏ 


قال (عليه السلام) «وأحبٌ إليّ أن تكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في 
عين الركبة»''. 

فيظهر أنّ عين الركبة أسفل من ذاك العظم المستدير الذي هو بمنزلة المرفق 
ولذا حثٌ (عليه السلام) على مزيد الانحناء. وتمكين الكفين من الركبتين بحيث 
تقع الأصابع على العضو الأسفل المتصل بالساق الذي عبّر (عليه السلام) عنه 
بعين الركبة. 

وثانياً: لو سلّم أنّ المراد بعين الركبة ما ذكره وسلّم وقوعه في صحيحة 
حماد. مع أنّ النسخ مختلفة. وبعضها عارية عن لفظة «عين» لا دلالة فيها على 
وجوب ذلك وإن صدر منه (عليه السلام) كذلك. لتصريحه (عليه السلام) فمها 
على رواية الكافي!" بأنّ الواجب من المساجد سبعة: وهي الجبهة والكفّان. 
والركبتان. والابهامانء, فلو كان الواجب عينها ‏ وهو في مقام التحديد والتعليم 
وبصدد بيان تمام ما هو الواجب من مواضع السجود - لقيّد الركبة بهاء فيعلم 
أنّ صدوره منه (عليه السلام) من باب ايجاد الطبيعة فى ضمن أحد الأفراد أو 
أفضلها. لا لوجوبه بالمخصوص. سيًا مع اشتال الصحيحة على جملة من 
المستحبّات, ومنه تعرف عدم كون المقام من موارد حمل المطلق على المقيّد. 

)١(‏ أشرنا فها سبق إلى أنّ الواجب إنما هو السجود على خصوص الابهامين 
() جواز وضع الظاهر أو الباطن منهما لايخلو من قوّة. 


. ح‎ ١ أبواب أفعال الصلاة ب‎ /57١ :0 الوسائل‎ )١( 
.8 /51١ :1" ح ؟. الكافى‎ ١ أبواب أفعال الصلاة ب‎ /57١ :0 (؟) الوسائل‎ 


فان نصوص المقام وإن اختلفت وقد عبّر في بعضها بالرجلين كبا فى صحيحة 
القداح"'' لكن يجب تقييدها بالابهامين المصرّح بهما في البعض الآخر كصحيحة 
زرارة!" وحماد”" وغيرهماء عملاً بصناعة الاطلاق والتقييد. 

وهل الواجب وضع خصوص الطرف من الابهام أو يتخيّر بينه وبين الظاهر 
أو الباطن ؟ 

ذهب جمع إلى الأوّل؛ استناداً إلى صحيحة حماد المتضمّنة أنه (عليه السلام) 
سجد على أنامل إبهامي الرجلين. وفىي الجواهر أنه أحوط بل لعلّه متعين ). 

أقول: أمّا الاحتياط فا لا شك فيه, وأمّا التعيّن فلاء لقصور الصحيحة عن 
إثباته . أمّا أَوّلاً: فلأنّه لم يثبت أنّ الأغلة هي خصوص رأس الاصبع وطرفه 
بل يظهر من بعض أهل اللغة أْها العقد الأخير من الأصابع. 

وأا ثانياً: فعلى تقدير التسليم لا يدل فعله (عليه السلام) على الوجوب 
لتصريحه (عليه السلام) فيها عند عدّ المساجد ‏ على رواية الكافى. بالامهامين!) 
كما قدّمنا نظير هذا آنفاً في الركبتين, فالأقوى جواز السجود على كل من 
الطرف أو الظاهر أو الباطن, لصدق الابهام على الجميع وإن كان الأُوّل أحوط 
وأمّا ما عن الموجز!" من اعتبار وضع ظاهر الأصابع فلم يظهر له مستند أصلا. 


.8 الوسائل 1: 70/ أبواب السجود ب 4 ح‎ )١( 

(1) الوسائل 7: 7147/ أبواب السجود ب ؛ ح ؟. 

() الوسائل 0: 7/501 ابواب افعال الصلاة ب ١‏ ح .١‏ 

.١8١ :٠١ الجواهر‎ ):( 

(5) الوسائل 0: 57١‏ / أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح ؟, الكافي 7: /5١1١‏ 8. 
(5) الموجز (الرسائل العشر): .8١‏ 


م4 ١‏ ا ااا ا ااا اا 000 شرح العروة 6/ الصّلاة 


ومن قطع إمهامه يضع ما بق منه١"‏ وإن لم يبق منه شىء أو كان قصيراً 
يضع سائر أصابعه !*. رو قتع عيدزا تسد عل ماق من لامها والأوال 
والأحوط ملاحظة حل الامهام. ْ 

]١1116[‏ مسألة /: الأحوط الاعتاد على الأعضاء السبعة'" بمعنى إلقاء 
ثقل البدن عليهاء وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقّق 
معه صدق السجود., ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل ولا عدم مشاركة 
غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباق أصابع الرجلين. 


)١(‏ لصدق الابهام عليه فيشمله الاطلاق. وأمّا ما أفاده (قدس سره) من 
وجوب وضع سائر الأصابع لو لم يبق من الابهام شيء. أو كان قصيراً في حدّ 
نفسه بحيث فرض عدم القكن من السجود عليه وان كان الفرض تادراً إذ لا 
أقل من جعل سائر الأصابع في حفيرة والسجود على الابهام الحخنارجة عنها - 
وأنّه عند قطع الجميع يسجد على ما بق من قدميه مع ملاحظة حل الابهام 
فكل ذلك مبني على الاحتياط. إذ ليس له مستند صحيح عدا ما يتوهم من 
قاعدة الميسور التى هي نمنوعة كبرى ك) مر مراراء وكذا صغرى. لمباينة بقية 
الأصابع مع الامهام. وكذا سائر القدم. فكيف تعد ميسوراً منه ومن مراتبه كما 
قدّمنا مثل ذلك فى باطن الكف وظاهرها!". 

(؟) بل هو الأقوى. لما مرّ مراراً من تقوّم مفهوم السجود عرفاً ‏ ودلت 
عليه بعض النصوص أيضاً ‏ بالوضع المتوقف صدقه على الاعتاد وإلقاء التقل, 
فلايكفي بجرّد الماسة, كا لو علّق بحبل ونحوه. أو جعل سناداً تحت بطنه أو 


(8) هذا الحكم وما بعده مبنى على الاحتياط . 
)010( فى ص .١١5‏ 


[1>1!] مسألة 8: الأحوط كون السجود على اطيئة المعهودة(". وإن 
كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأيّ هيئة كان مادام يصدق السجود 
كما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرضء بل ومدّ رجله أيضاً. بل ولو انكبّ 
على وجهه لاصقاً بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور. لكن 
قد يقال بعدم الصدق”*' وأنّه من النوم على وجهه. 


صدره مع لصوق المساجد السبعة بالأرض من دون اعتاد عليهاء فانّ ذلك 
ليس من السجود على الأعضاء السبعة فى شىء. نعم لايلزم انحصار الثقل بها 
فلايقدح مشاركة غيرها معها في النقل كالذراع والسناد ونحوهما. للاطلاق كبا 
لاتير سناواة الأعطاءق اذلق» فلو كان تقلة عل ادق رككية أو :ديه 
أكقو ال وك فسا الاير فقدمن الااظلاق: 

)١(‏ فانٌ الظاهر أن حقيقة السجود تتقوّم بهبيئة خاصّة وهي المتعارفة المعهودة 
المقابلة للركوع والقيام والقعود والاضطجاع ونحوها من سائر المميئاتء فلا 
يكف مجرد وضع المساجد كيف ما اتّفق من دون مراعاة هذه الحيئة, كما لو 
انكبٌ على وجهه فانه نوم لاا سجود وإن حصل معه وضع الأعضاء السبعة 
على الأرضء فليس كل وضع سجوداً. بل السجود يعتبر فيه الوضع المزبور 
فالنسبة بينهما عموم مطلق. . 

فا حكاه في المتن عن بعض من عدم صدق السجود في هذه الصورة. وأَنّه 
من النوم على وجهه هو الصحيح الذي لا ينبغي اليب فيه. نعم. بعد تحقّق 
الميئة السجودية لايعتبر مساواة الأعضاء من حيث التقديم والتأخير. بأن 
تكون على نسق واحدء فلا ضير في تقديم إحدى الركبتين أو الرجلين على 


(#) الظاهر صحًّة هذا القول. 


ل اا متاو ل ا ل ا ام و ا بف حاتري للعو 18 لفاو 


[1777] مسألة 9: لو وضع جبهته على موضع مرتفع"" أزيد من 
المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات فان كان الارتفاع بمقدار لا يصدق 
معه السجود عرفاً جاز رفعها ووضعها ثانياً. كما يجوز جدّها!*' وان كان 
بقدار يصدق معه السجدة عرفاً فالأحوط الجرّ لصدق زيادة السجدة مع 
الرفع, ولو لم يمكن الجر فالأحوط الاتقام والإعادة. 


الأخرى. أو وضع إحدى اليدين دون الجبهة, والأخرى أعلى منها مع فرض 
مراعاة الاستقبال لاطلاق الأدلة. 

)١(‏ قسّمه (قدس سره) على قسمين: فتارة يكون الارتفاع بمثابة لاايصدق 

معه السجود العرفى. وأخرى يصدق عرفاً ولكنّه لايصدق شرعاً لزيادته عن 
اللبنة يسيراًء كما لو كان الارتفاع بمقدار حمس أصابع مثلاً. فانٌ السجود العرفي 
صادق حينئذء وإنكاره كما عن صاحب الجواهر (قدس سره)”' زاعماً أن 
المساواة شرط فى مفهوم السجود العرفى لم نتحققه بل ممنوع ىا لايخ . 

ما القسم الأوّل, فقد يكون الوضع كذلك عمداً. وأخرى سهوا. 

ما فى صورة العمدء فلا ينبغي الاشكال في البطلان إذا كان ذلك بقصد 
الجزئية لصدق الزيادة العمدية, فيشمله قوله (عليه السلام): «من زاد في صلاته 
فعليه الاعادة»!' إذ لايعتبر فى صدق الزيادة أن يكون الزائد من سنخ أجزاء 


(:#) فيه إشكال, والأظهر وجوب الرفع ووضع الجبهة على أرض غير مرتفعة والأحوط 
إعادة الصلاة بعد إتَامها. 

.١167:٠١ الجواهر‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: 77١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١‏ ح ؟. 


الصلاة. بل كل ما أقى به بعنوان الجزئية ولم يكن جزءاً كان زائدا في الصلاة 
سواء أكان من أجزائها أم لاىا في المقام. حيث إِنّ الزائد ليس من السجود في 
شيء حسب الفرض.ء فالزيادة صادقة من الآن سواء سجد بعدئذ أم لا. 

كما لاينبغي الاشكال في الصحّة إذا لم يقصد به الجزئية بل أنى به بداع آخر 
من حك الجيهة ونحوه. لعدم صدق الزيادة بعد تقوّمها بالقصد المزبور. فغايته 
أنّه عمل عبث في الصلاة لا ضير فيه بعد أن لم يكن ماحياً لصورتهاء فلو رفع 
راسه والى بالسجود الشرعي بعده صحّت صلاته. 

نا الكلام فى صورة السهو. فهل يتعيّن عليه الرفع حينئذ والوضع ثانياً في 
المكان السائغ أم يجزيه الجر إليه فهو مخيّر بين الأمرين؟ 

اختار الثاني في المتن, والأقوى هو الأوّلء لما عرفت سابقاً ('" من أن المعتبر 
في السجود إحداث الوضع وسقوط الجبهة على الأرضء فلا ينفعه الجرء فانّة 
إبقاء للوضع السابق وليس إحداثا لوضع جديد. فلا مناص من الرفع مقدّمة 
للاحداث ولا ضير فيه, إذ لايترتّب عليه زيادة السجدة, إذ الأولى لم تكن من 
السجود في شيء حيٌّ عرفاً فلم يتكرّر كي يكون زائداً. على أَنّ زيادة السجدة 
الواحدة نيوا مره يلز اشكال. 

وتؤيّده رواية الحسين بن حماد قال: «قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام) أسجد 
فتقع جبهتي على الموضع المرتفع, فقال: ارفع رأسك ثم ضعه»!" لكنّها ضعيفة 
السند. فانٌ الحسين بن حماد لم يوثق وإن كان السند من غير ناحيته صحيحاً 
فان أبا مالك الحضرمي هو الضحّاك الذي وتّقه النجاشي, بل قال إِنّه ثقة ثقة"" 


)00( في ص .١١4‏ 
(1) الوسائل 7: 7014/ أبواب السجود ب 8ح 4. 
0( رجال النجاشى : 206 . 


شل الع ةعامس وعد كاعرو 7218 الصلة 
ومن هنا لاتصلح إلا للتأييد"", هذا. 

ووقا يبدل غلن:وعوب الى سحديخة معاوية بن قناز قال ززقال ابيز 
عبدالله (عليه السلام): إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرّها 
على الأرض»!". والنبكة هي التل تحدّداً كان أم لا. فان مقتضى إطلاقها وجوب 
الجر وعدم جواز الرفع. سواء أكان الموضع ما يتحقّق معه السجود العرفي أم 
لا. 

ويندفع بأ الوواشوان كانت محيعة فخ فيك السندى اد ١‏ شه من 
إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان ويروي عنه الكليني كثيراً وإن م 
يوثئق في كنب الرّجالء لكن يكفى وقوعه في كامل الزيارات بعين هذا السند 
لكمّها قاصر ة الدلالة بالاضافة إلى المقام, لذ الطاهر انصرافها إلى ما صدق معه 
السجود العرفي. لأنّ سياقها يشهد بأنٌّالمانع هو خصوص العلو مع تحقّق الوضع 
المعتبر في السجود العرفى. وإلا فع عدم تحقّقه كان المعنى هكذا: إذا لم تسجد 
فاسجد وهو كما ترى. فالانصاف أنّ الصحيحة ناظرة إلى القسم الثاني وليست 
من المقام. فظهر أنّ المتعين في هذا القسم تعيّن الرفع وليس له الجر. 

وما القسم الثاني , فقد يكون أيضأ عن عمد وأخرى عن سهو. 

أمّا العمد. فلا ينبغي الاشكال في البطلان. سواء أقصد به الجزئية أم لا 
لصدق الزيادة العمدية. أمّا في الأوّل فظاهر مما مرّء وكذا الثاني لما استفيد تنا 
دلٌ على المنع عن تلاوة آية العزيمة في الصلاة معلّلاً بأنْما زيادة في المكتوية 


)١(‏ لايبعد انصرافها إلى ما صدق معه السجود العرفي على حذو ما أفاده (دام ظلّه) في 
صحيحة معاوية الآتية فتكون خارجة عن نحل الكلام. مضافاً إلى معارضتها في 
موردها بروايته الأخرى الآنية. 

(؟) الوسائل 7: 701/ أبواب السجود ب8 ح .١‏ 


واجبات السجود 1 1[ 00 
امع أن المأتي به حينئذ سجود التلاوة دون الصلاة ‏ من أن السجود ويلحقه 
الركوع بالأولوية يمتاز عن غيره بعدم اعتبار قصد الجزئية في اتصافه بعنوان 
الزيادة, فتشمله أدلّة الزيادة القادحة من غير انتظار للرفع والوضع ثانياً. فان 
هذا العنوان صادق من الآن ومنطبق على الوضع الأوّل ‏ المتحقق معه السجود 
العرفى على الفرض - من حين تحقّقه ولا يناط بتكرّره. وأمًا الجر تحقيقاً 
اعدو الملأمور به فلا يكاد ينفع. لاعتبار الاحداث في الوضع على ما دون 
اللبنة المتقوّم به السجود المزبور ىا يفصح عنه قوله (عليه السلام) في صحيحة 
ابن سنان «إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع بدنك قدر لبنة فلابأس»7") 
فاعتبرت المساواة في موضع الجبهة أي حل وضعهاء فلا بدٌ أن يكون الوضع 
حادثاً في المكان المساوي. ومن الواضح أَنّ هذا العنوان لايتيسّر بالجر فانّه 
إبقاء للوضع السابق لا إحداث للوضع على ما دون اللبنة ابتداءًء اللازم رعايته 
بمقتضى الصحيحة, وهي وإن دلت على اعتبار الحدوث في موضع البدن أيضاً 
بمقتضى وحدة السياق فلا ينفع الجر فيه كا لم ينفع في موضع الجبهة. لكن 
ثبت الاكتفاء فيه من الخارج بالقطع والاجماع وهو الفارق بين الموضعين. فلا 
مناص في المقام من الحكم بالبطلان الذي هو مطابق للقاعدة. 

فا في بعض الكلمات من الحكم بالصحّة مع الجر وأنّه المطابق للقاعدة 
مستشهداً عليه بصحيحة معاوية بن عار المتقدّمة: «إذا وضعت جبهتك على 
نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض». 

فيه: ما لايخق, فانٌ القاعدة قد عرفت حاها. وأمّا الصحيحة فليست نا 
نحن فيه لانصرافها عن صورة العمد. كما يكشف عنه قوله (عليه السلام): 
«فلا ترفعها», فانّ الغبي عن الرفع إِما يتّجه مع وجود المقتضي له. كما لو أراد 


.١ ح١١ الوسائل 7: 508/ أبواب السجود ب‎ )١( 


م١‏ ا م ا قي لتويك الفيوة 708 الضلذة 


الوضع في مكان فنسي أو أخطأ فؤضع في مكان آخر ثمّ تذكّر. فانٌ المقتضي 
للرفع وتجديد الوضع حاصل في مثله جرياً على إرادته السابقة وتنفيذاً للقصد 
الأول الذي عنه ذهل. بخلاف صورة العمد إذ لم يقصد ما عداه. فلا مقتضي 
للرفع كي ينهى عنه ى) لايخى. 

وعلى الجملة: فالصحيحة لاتشمل المقام. واجر لايوجب الاحداث, والرفع 
لا آثر له بعد تحقّق الزيادة. فلا حيص عن الحكم بالبطلان عملاً بالقواعد 
السليمة عن الخصص . هذا كلّه فى العمد. 

وأمّا السهو. فقتضى القاعدة وجوب الرفع وعدم الاجتزاء بالجرء أمّا 
الثانى. فلما عرفت من حديث الاحداث. وامًا الاوّلء فلعدم محذور فيه غايته 
زيادة سجدة واحدة سهوأ وهي مغتفرة بلا إشكالء لكنّا نخرج عن مقتضاها 
استناداً إلى صحيحة معاوية بن عار المتقدِّمة الناهية عن الرفع» والآمرة بالجر 
فتكون مخصّصة للقاعدة لا حالة . 

وتؤيّده: رواية ا حسين بن حماد الأخرى قال: «قلت له (عليه السلام) أضع 
وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع أحول وجهي إلى 
مكان مستوء فقال: نعم. جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه» "١‏ لكنها 
ضعيفة السند لعدم توثيق الحسين كا مرّء وإن كان الراوي عنه هنا عبدالله بن 
مسكان الذي هو من أصحاب الاجماع, لما تكدّر في مطاوي هذا الشرح من 
أن كون الراوي من أصحاب الاجماع لا يقتضي إلا وثاقته في نفسه لا توثيق من 
يروي عنه. ومن هنا لا تصلح الرواية إلا للتأييد. 

على أنّه يمكن النقاش في دلالتها باحتّال كونها ناظرة إلى ما إذا تحقّق معه 
السجود العرفي والشرعي. فلم يكن الارتفاع في موضع الجبهة أزيد من اللبنة 


)١(‏ الوسائل 5: 7067/ أبواب السجود بح ؟. 


"7 لو وضع جبهته على ما لاايصح السجود عليه‎ :٠١ مسألة‎ ]١1714[ 
يجب عليه الجر !*' ولايجوز رفعهاء لاستلزامه زيادة السجدة ولا يلزم من‎ 
الجر ذلك. ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصح أيضاً لطلب‎ 


غير أنّه أراد الرفع طلباً للاستقرار الحقيق وتحرّياً للفرد الأفضلء فيكون خارجاً 
عن محل الكلام. 

هذا كلّه إذا تكن من الجر. وأمّا مع عدم القكن فالظاهر البطلان. فان 
وجوب الجر ساقط بعد فرض العجز فهو مرفوع بحديث نفي الاضطرارء ولا 
سبيل إلى الرفع لاطلاق النبي عنه فى صحيحة معاوية الشامل للمقام حيث 
دلت على أنّ الوظيفة ليست هي الرفع. وإطلاقها يشمل العجز عن الجرء فلا 
مناص من الحكم بالبطلان. 

والتصدِّي للتصحيح بدعوى أنّ الساقط خصوص جزئية الجر بمقتضى 
حديث نف الاضطرار. فلا موجب لعدم الاكتفاء بالباقي. يدفعه أنّ الحديث 
لايقتضي تعلق الأمر بالباق. فان رفع الجزئية إنما هو برفع منشأ الانتزاع وهو 
الأمر المتعلّق بالمركب, وبعد سقوطه يحتاج تعلق الأمر بما عداه من الأجزاء إلى 
دليل مفقود كا تعوّضنا لذلك في الأصول ١‏ فلا حيص عن الاستئناف وإعادة 
الصلاة . 

)١(‏ أمّا إذا كان ذلك عن قصد وعمد فلا ينبغي الشك في البطلان سواء 
أقصد به الجزئية أم لا. من جهة الزيادة العمدية الحاصلة بمجرد تحقّق السجود 


(:#) بل يجب عليه الرفع والوضع ثانياً. ولو كان الالتفات بعد رفع الرأس وجبت إعادة 
السجدة. والأحوط في جميع ذلك إعادة الصلاة بعد إقامها. 
)١(‏ مصباح الأصول 7: 75717. 


١‏ قا كمع تفرع القووة 1/18 الضاةة 
الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك., وإذا لم يمكن إلا الرفع. فان كان الالتفات 
إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الاتمام ثم الاعادة. وإن كان بعد تامه فالاكتفاء 
به قوي كما لو التفت بعد رفع الرأس, وإن كان الأحوط الإعادة أيضا. 


على ما لايصح من غير توقف على الرفع وتجديد الوضع كما عرفت في المسألة 
السائقة: 

وأمّا إذا كان سهواً فالظاهر وجوب الرفع والوضع ثانياً على ما يصح. إذ 
لايترتب عليه عدا زيادة سجدة واحدة سسهوا وهى غير قادحة بلا إشكال. 
وقدك فك أن ار عل كلاف لفاوق ذلا شدتى معد الختعر الك المستان. فى 
الوضع المتقوّم به السجود. وما قلنا به في المسألة اسايق هن ا حل الل عدن 
الشامل للمقام ىا هو ظاهرء. فوجوب الرفع هنا مطابق للقاعدة السليمة عن 
الخصّص. 

ويؤيّده: ما رواه الطرييو فى الاختجاع عن اخميرى عن رصاحت الزمان 
(عليه السلام) «أَنّه كتب إليه يسأله عن المصلى يكون في صلاة الليل في ظلمة 
فاذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع فاذا رفع راسه وجد 
السجادة. هل يعتد بهذه السجدة أم لايعتد بها؟ فكتب إليه فى الجواب: ما لم 
يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة» 2١‏ 

ولوقشن فنا تازه تمن هيك السلد» إذ ان الطبرسي يروبها عن الحميري 
مونيناة: 

وأخرى: من حيث المضمون واضطراب المتن. لعدم استقامة الجواب في حدّ 
نفسه, إذ بعد فرض عدم استوائه فى جلوسه الملازم لرفع رأسه فأيّ معنى 


.017٠١ الوسائل 7: 501/ أبواب السجود ب8 ح 1, الاحتجاج ؟:‎ )١( 


بعدئذ لقوله (عليه السلام): «لا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة» وهل 
هذا إلا من تحصيل الحاصل. على أنّ الجواب غير مطابق للسؤال. فانٌ المسوؤول 
عنه هو الاعتداد بتلك السجدة وعدمهء فالجواب بعدم البأس في رفع الرأس 
لا ينطبق عليهء إذ لم يظهر بعدٌ حكم الاعتداد الواقع في السؤال. 

ويمكن الجواب عن الأَوّل: بِأَنّا وإن كانت مرسلة فى هذا السند لكن 
التعيخ روآها ق كاب القية ممت معي ١١١‏ قد طء صائعت الوسائل 
(قدس سره) فى المقام حيث قال: ورواه الشيخ في كتاب الغيبة بالاسناد الآتي 
وسنده (قدس سره) إلى الحميري بوساطة محمّد بن أحمد بن داود القمى الذي 
فون أجل الأصحاك كياد كر التاق "او الشسية اقديس سدرة )وان ل يترد 
لأنّه توفى قبل ولادة الشيخ, لكنّه يروي عنه بواسطة مشايخه كالغضائري 
وابن عبدون وغيرهما ىا صرح به فى الفهرست ست7". 

وعن الثاني : بأنّ في الكلام تقذعاً وتأخيراً تحيث ان قوله (عليه السلام) «ما 
لم يستو. ..» إِلخ متعلّق بقوله (عليه السلام): «فلا شي عملي نكا تشقال 
هكذا: لا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة ما لم يستو جالساً. فرخص 
(عليه السلام) في رفع الرأس بمقدار يسير ومشروطاً بأن لايستوي جالساًء لا أنه 
قبل الاستقرار رخص في رفع الرأس كي يكون من تحصيل الحاصل, فليست 
الجملة شرطية, بل القيد راجع إلى الذيل كما عرفت. 

ومنه يظهر الجواب عن عدم المطابقة للسؤالء إذ بعد حكيه (عليه السلام) 
برفع الرأس طلباً للخمرة يظهر أَنّه لايعتد بتلك السجدة وإلا لم يكن له الرفع 
بحن رسيرا ] لو .: 


.517 /؟58٠ الغيبة:‎ )١( 
.٠١ 180 /7814 (؟) رجال النجاشى:‎ 
.6097 /١75 الفهرست:‎ )9( 


م١١‏ لو بو لوو اتاو قرو العزوة 18 الكادة 

فالانصاف: أنّ الرواية صحيحة السند ظاهرة المتن من غير تشويش ولا 
يرد عليها شيء ما ذكر, ولكنّها مع ذلك لاتصلح للمقام إلا تأييداً. ولا يمكن 
الاستدلال هاء. فان موردها صلاة الليل الظاهرة في نافلته. وهي لمكان 
الاستحباب قد يغتفر فيها ما لايغتفر في الفرائضء لابتنائها على الارفاق 
والتسهيل. وربما لايعتبر فيها ما يعتبر فى الفرائض كا يشهد به بعض المقامات 
ولعل المقام منها. فلا يمكن التعدّي عن موردها كما أشار إليه في الجواهر " 

وكيف ما كان, ففيا ذكرناه من القسّك بالقاعدة التي مقتضاها وجوب الرفع 
مقدّمة لتحقيق السجود المامور به غنى وكفاية. ولا حاجة إلى هذه الرواية. 
الامو اي ا تبي لل 
السابق, ولم تكن مترتّبة على الرفع والوضع ثانياً. وحيث إِنَّها سهوية لم تكن 
قادحة. فا ذكره ه في القن من المنع عن الرفع معلا باستلزامه زيادة السجدة ولا 
يلزم من الجر ذلك فى غير محلّه. 

كا أن قياسه المقام على ما لو سجد على ما يصح فأراد الجر طلباً للأفضل 
أو الأسهل الجائز بلا شكال مع الفارق, بداهة حصول السجود المأأمور به في 
المقيس عليه من غير خلل فيه, فالنتصدّي للجر طلباً للأفضل مما لا ضير فيه 
وقد دلّت عليه أيضاً رواية صحيحة. وأمّا في المقام فغير حاصلء لما عرفت من 
لزوم إحداث الوضع على ما يصح مباشرة ولم يتحقّق على الفرضء والجر غير 
نافع فى تحقيقه فانّه إبقاء للوضع السابق وليس إحداثاً لوضع جديد. وإِلا فلو 
بني على كفاية الجر في تحقيق السجود المأمور به كان اللّازم الاكتفاء به حٌّ في 
ضؤرة العمل والاختيارء فله أن يضع جبهته على ما لايصح عالماً عامداً ثم 
حو الها : مع البجود علبهه رولا يان اد يلتزم به الفقيه . 

فيكشف هذا كشفاً قطعياً عن عدم تحقّق السحود المأمور .به من أجل فقده 
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شرط الاحداث, وأنّه لايكاد يمكن تحصيله إلا بالرفع» وأنّ ما وقع سجود 
عرفي بحت لايمكن تتميمه بالجرء وبما أنّه لم يكن من أجزاء الصلاة فيقع على 
صفة الزيادة لا حالة من لدن وقوعه سواء أتعقب بالرفع أم لا. فالزيادة 
حاصلة على كل جال» وحيت إنه كان مسعدا إلى السسهو فزيادته غير قادحة. 

وملخص الكلام مع تنقيح المقام: أنَّ من وقعت جبهته على ما لاايصح فقد 
يكون الالتفات قبل رفع الرأس. وأخرى بعده فهنا فرعان. 

ما الفرع الأوّل ففيه قولان: وجوب الجر كما اختاره في المتن تبعاً 
للجواهر "١‏ بل نسب ذلك إلى المشهور. ووجوب الرفع كما اختاره في الحدائق!". 
ومبنى القولين ‏ بعد وضوح عدم نص في البين عدا التوقيع الّذي عرفت حاله: 
فلابدٌ من الجري على ما تقتضيه القواعد _أنّ اعتبار السجود على ما يصح هل 
من شرائط المكان وقيد معتبر في محل الجبهة سواء أحصل ذلك حدوثاً أم 
بقاءً. أو أنه قيد ملحوظ في نفس السجود وأنّ اللازم هو الوضع على ما يصح 
ابتداءً ووقوع الجيهة عليه حدوثاً. ولا يكني بقاءً واستدامة. 

فعلى الأوّل: تعيّن الجر . إذ السجود الحاصل وإن لم يكن بعدُ شرعياً ومن 
أجزاء الصلاة إلا انه لمكان صلوحه لذلك ولو بمعونة الجر لفرض كفاية البقاء 4 
يكن موصوفاً بالزيادة, وانما يتّصف بها بعد الرفع والوضع ثانياً ولأجل ذلك 
لايجوز الرفع لاستلزامه زيادة السجدة عمداً. إذ كان في وسعه الاقتصار على 
هذه السحدة وكديمياء فباخعيارة زاداسيعدة أخرى :فلا متاضن من وجوت 
الجر حذراً عن هذا الحذور المترتّب على الرفع كما علّله به في المتن. 

وعلى الثاني: تعين الرفع, إذ بعد فرض اعتبار الاحداث فهذا السجود غير 
قابل للاصلاح, ولايمكن عدّه من أجزاء الصلاة إذ لاينفعه الجر كبا مرّء ولازمه 
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انُصافه بالزيادة حينا وقع سواء أتعقبه الرفع والوضع أم لا. فالزيادة حاصلة 
على كل حال. وحيث إِنْها سهوية لم تكن قادحة. فلا مناص من تعيّن الرفع 
والاتيان بالسجدة المأمور مهاء هذا. 

ولأجل أنّالمتعين هو المبنى الثاني لما استفيد من النصوص من اعتبار الحدوث 
لمكان التعبير بالسقوط والوضع ونحوهما الظاهر في ذلك فالأقوى هو الرفع 
وعدم كفاية الجر وإلا لانتقض بصورة العمد الذي لايظن أن يلتزم به الفقيه 
كها مرت الاشارة إليه. 

هذا كلّه مع القكّن من الجر وأمّا مع العجز عنه فبناءً على الختار من 
وجوب الرفع عند القكن ع العجز بطريق أولى كما لايخ . 

وأمّا بناءَ على المسلك الآخر فالمشهور وجوب الرفع حينئذ. بل في المدارك "١7‏ 
دعوى الاجماع عليه وهو الظاهر من عبارة المتن وإن احتاط بالاعادة بعد 
الاتمام, إذ يبعد ارادته الاتقام من غير رفع وإلا لم يكن وجه لقوله: وإذا لم يكن 
إلا الرفع, بل كان الأحرى أن يقول: وإذا لم يمكن الجرء فيظهر من هذا التعبير 
المشعر بالعناية بالرفع لزوم مراعاته, وهو الذي ادّعى في المدارك الاجماع عليه 
كما عرفت. وحينئذ ينافيه ما تقدّم منه(قدس سره) فى المسالة الثامنة والعشرين 
من فصل مسجد الجبهة 7 من الجزم بالبطلان. على أنه (قدس سره) صرح في 
المقام بالاكتفاء لو كان التذكّر بعد استكمال الذكر مع أنه (قدس سره) جزم 
بالبطلان هناك وإن خصّه بالسعة. 

وكيف ما كان, فسواء أراده الماتن أم لاء يتوجّه على القائلين بالرفع ما 
اعترضه شيخنا الأنصاري (قدس سره)”" من أنه بعد البناء على استلزامه 
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لزيادة السجدة كا اعترف به الماتن وغيره. فن الضروري عدم الفرق في ذلك 
بين صورتي القكن من الجر وعدمه. 

وعليه فكيف يمكن الالتزام في المقام بوجوب الرفع تحصيلاً لقيد معتبر في 
السجود وهو الوضع على ما يصح. وهل يمكن المصير إلى إيجاد مانع مقدّمة 
لتحصيل شرطء فلا مناص إِمّا من إنكار المبنى فيلتزم بوجوب الرفع في كلتا 
الصورتين ‏ كما هو الصحيح ‏ أو البناء على البطلان في المقام فانّه المتعين لو 
سلّم الاستلزام المزبورء فالتفكيك مع الاعتراف بالمبنى غير ظاهر الوجه. 

هذاء وقد يحتمل فى المقام قول ثالث وهو البناء على صحّة الصلاة وإتمامها 
على هذه الحالة من دون رفع, فانٌ الجر ساقط لفرض العجزء والرفعم موجب 
للزيادة. فيدور الأمر بين الصحّة والاتمام كذلك وبين البطلان, لكن الأخير 
منني بحديث لا تعاد. إذ الخلل لم ينشأ من قبل السجود كي يندرج في عقد 
الاستثناء, وما هو في قيد معتبر فيه وهو الوضع على ما يصح. فيشمله عموم 
البغى.نه»قذات السجوة قل اق بهءواغا الخلل ق بواحب: آخر عقر قد 
فليس حاله إلا كالاخلال بالذكر أو الاطمئنان: أو وضع سائر المساجد الذي 
ذو انول لعيوه لوقيل ارماب فقن لمكم بالضخة. 

ولعل فتوى الماتن بها لو كان الالتفات بعد استكمال الذكر حيث قال: وإن 
كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي. ناظر إلى هذا القول غير الجاري فيا لو كان 
التذكر قبل الاستكمال. لعدم تكفّل الحديث لتشريع الذكر حال فقد القيد 
ولأجله فصّل (قدس سره) بين الصورتين وإلا فلم يظهر وجه للتفكيك أصلاً 
ىا لايخنى. 

ولكنّه لايتم أمّا أوّلاً: فلأنٌ السجود بمفهومه العرفي وإن كان هو مطلق 
وضع الجبهة على الأرضء لكن الذي اعتبره الشارع في الصلاة هو حصّة خاصّة 
منه وهو الوضع على ما يصح السجود عليه فهو الجزء بخصوصه دون غيره 
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فالاخلال بهذا القيد إخلال بذات الجزء. فلو سجد على ما لايصح فقد ترك 
الجرء نفسه. إذ ما أتى به لم يكن جزءاً. وما هو الجزء لم يأت به. ومن الواضح 
أنّ السجود المستثنى في حديث لاتعاد ‏ وكذا الركوع ‏ لايراد به إلا السجود 
المعدود من اجزاء الصلاة. اعني السجود الشرعي المامور به دون ذاته بما له 
من المفهوم العرفي. ومن هنا لو انحنى مقداراً تحقّق معه الركوع العرفي ولم يبلغ 
الحد الشرعي نسياناً ثم تذكّر لا ينبغي الشك في بطلان الصلاة. ولا مجال 
لتصحيحها بالحديث. مع أنّ المقروك حينئذ إِنما هو قيد الركوع وحدّه الشرعي 
لا ذاته. وقياسه بالذكر ونحوه في غير محله. إذ تلك الأمور واجبات معتبرة 
حال السجود وليست قيداً مأخوذاً فى ذات المأمور به. 

وعلى الجملة: فالاخلال بالقيد في المقام إخلال بنفس السجود لا بواجب 
آخرء فيندرج في عقد الاستثناء دون المستثنى منه. 

وما ثانياً: سلّمنا أن المراد بالسجود فى الحديث هو ذاته ومعناه العرفي دون 
الشرعي. إلا أنّ الحديث لايشمل الاخلال العمدي وإن كان عن عذر كما في 
لمقام, حيث إِنّ الوظيفة هي الجر حسب الفرض غير أنه عاجز عنه. فهو يخل 
به ويتركه عن عمد والتفات وإن كان مضطرّأ إليه. والحديث إنا يجري فما إذا 
كان الالتفات بعد تحقّق الاخلال ومضى محل التدارك. سواء أكان الالتفات 
أثناء الصلاة أم بعدهاء ولايعم ما إذا كان ملتفتاً إلى القرك حين الاخلال بالجزء 
أو الشرط وإن كان معذوراً فيه لاختصاص الحديث بغير صورة العمد. ومن 
هنا لو شرع في الصلاة فنعه عن القراءة مثلاً مانع أو نسي صورتها فتركها 
ملتفتاً لا ينبغي الشك فى عدم مول الحديث له ووجوب إعادة الصلاة. 

والمتحصّل ما مِدّ: سقوط هذا القول وأنّ الأقوى وجوب الرفع سواء أتمكن 
من الجر أم لا. وسواء أكان الالتفات قبل استكمال الذكر أم بعده قبل رفع 
الرأس. 


وأمًا الفرع الثاني: أعني ما إذا كان الالتفات بعد رفع الرأس. فقد ظهر من 
مر لزوم التدارك تحصيلا للسجود المامور به ولا ضير فيه بعد عدم قادحية 
الزيادة السهوية فى السجدة الواحدة كبا مرّء ولكن المشهور هو الاكتفاء بذلك 
وعلّله فى الجواهر”' بأنّ المتروك خصوصية معتبرة في السجود وهي كونه على 
ما يصح دون أصله. فيشمله عقد المستئنى منه في حديث لاتعاد المقتضي 
للصحّة. فالمقام نظير ما لو أخلّ بالذكر أو الاطمئنان أو وضع سائر المساجد 
سهواً الحكوم بالصحّة بلا إشكال عملاً بالحديث. 

أقول: الظاهر لزوم التدارك كما عرفت, لوقوع الخلل في نفس السجود 
المأمور به. 

وتوضيح المقام : أَنّه لاريب أن أجزاء الصلاة قد لوحظت على صفة الانضمام 
والارتباط. فكل جزء إِنا يعتبر في المركب مقيّداً بالمسبوقية أو الملحوقية, أو 
المقارنة مع الجزء الآخر بمقتضى فرض الارتباطية الملحوظة بين الأجزاء. 
فالقراءة مثلاً المعدودة من أجزاء الصلاة هي المسبوقة بالتكبيرة والملحوقة 
بالركوع, والمقارنة للقيام دون الجرّدة عن شيء منها. فالاخلال بهذا القيد 
سدوحث الاخلال يداف المدوالة جالة ومن هنا لو نسي القراءة وتدكر رحد 
الدخول في الركوع كان نحل التدارك باقياً بالنظر الدقيق. لعدم الدخول بعد في 
الجزء المترئّب فانّه الركوع المتّصف بمسبوقيته بالقراءة ولم يتحقّق. والمتحقق 
زكوم غير سميؤق:ول يكن جزءاء الأآن الأخلال ذا القنيت الشاخو مين 
اللحاظ المزبور غير قادح في الصحّة بلا إشكال, وإلا لزم اللغوية في حديث 
لا تعادء لعدم الفرق حينئذ بين الخنمسة المستثناة وغيرها. إذ الاخلال بغير 
ميسن متدتز. مبعويدت: الأخلال: اليس تظبيفة المال فتك القراء 6 غلا 
ملازم لترك الركوع, وترك التشبّد ملازم لترك السجود., لعدم مسبوقية الركوع 
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بالقراءة. وعد ملحؤقية السحرة بالتشتد:وهكذا: 

فلازمه الحكم بالبطلان لدى الاخلال بأّ جزء على الاطلاق. حي الذكر 
حال الركوع., لعدم مقارنته معه. مع أنّ الحديث خصٌ البطلان من ناحية 
الخمس فقط. كا أنه يلغو حينئذ قوله (عليه السلام): لا تعاد الصلاة من سجدة 
وإعا تعاد من ركعة(! لاستلزام الاخلال بالسجدة الاخلال بالركعة كما عرفت. 

فبهذه القرينة القطعية يستكشف أن القيد الّذي يستوجب الاخلال به البطلان 
في الخمس ولا يستوجبه في غيرها هو القيد غير الناشىٌ من ناحية الانضمام 
والارتباط, وأنّ الموجب للبطلان في الخمس هو الاخلال بها في أنفسها إِمَا 
بتركها رأساً أو بترك القيد المعتبر في تحقّقها بما هي كذلك مع قطع النظر عن 
لحاظ الارتباط والانضمام. وهذا ظاهر جدًا. 

وعليه فها أن وضع الجبهة على ما يصح من القيود الشرعية المعتبرة في ذات 
السجود المامور به بما هو كذلك, فالاخلال به إخلال بنفس السجود. فيشمله 
عقد الاستثناء فى حديث لاتعاد, إذ المراد من السجود في الحديث ‏ وكذا 
الركوع ‏ هو السجود الشرعي دون العرفي, لما مر قريباً من النقض بن اقتصر 
على الركوع العرفي ولم يبلغ الحدّ الشرعي في انحنائه نسياناً. فانٌ صلاته حينئذ 
محكومة بالبطلان بلا إشكال. مع تحقّق الركوع العرفى منه. 

نغء من ثاحية الزيادة لايعتير أن يكون الزائذ سجوداً أو ركوعاً شرعياً 
بل يكف العرفى. لاستفادة ذلك مما دل على النهبى عن تلاوة العزيمة فى الصلاة 
معلّلاً بأَنّه ا ف المكتوبة!"! حيث طبّق اده السلام) عنوان الزيادة على 
سجود التلاوة, مع أنه سجود عرفي قطعاً. لعدم اعتبار الوضع على ما يصح 
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السجود عليه في هذا السجود. بل يكف كيف ما اتفق. 

وعلى الجملة: السجود المذكور فى الحديث شرعي من حيث النقصء وإن 
كان عرفياً من ناحية الزيادة. فالاخلال بكل قيد معتبر فيه شرعاً إخلال 
بنفس السجود. ولا ريب أنّ الوضع على ما يصح من هذا القبيل» فتركه تركه 
إذ ما أتى به من الوضع على ما لاايصح لم يكن جزءاً. وما هو الجزء لم يأت به 
فلا يمكن الاكتفاء به لعدم اندراجه في عقد المستثنى منه. بل لا بدٌ من إعادة 
السجود وتداركه تحصيلاً للمأمور به. غاية ما هناك لزوم زيادة سجدة واحدة 
وحيث إِنّْها سهويّة من حين تحقّقها لم تقدح كا مرٌ غير مرّة. 

يبق الجواب عا ذكره (قدس سره) من موارد النقض. أمّا عن الذكر فظاهر 
فانّه جزء مستقل معتبر حال السجود وم يكن قيداً مأخوذاً في تحقّق السجود 
الشرعي إلا باعتبار فرض الارتباط الذي عرفت عدم العبرة بالقيد الناشئّ من 
هذه الجهة, فهو جزء بحياله ولا يستوجب الاخلال به إخلالاً بالسجود الشرعى 
رجه كانه عرو برضم الجيية عل ذا ضح را كا ميد كر ام الاق 
يقاس ذلك بخصوصية كون المسجد ما يصح. فانْها دخيلة فى تحققه دونه. 

ومنه يظهر الجواب عن سائر المحال فائها واجبات في هذا الحال وليست 
بمقوّمات السجود الشرعي بما هو سجود. فليس الاخلال بها إخلالاً به كا 
لايخنى. 1 

وأا النقض بالطمأنينة. فلا حال له أيضاً بناءٌ على مسلك المشهور من 
انحصار مستندها بالاجماع, إذ هو دليل لبي يقتصر على المتيقن منه وهو حال 
الذكرء فهع النسيان لم يكن معتبراً من أصله كي يكون الاخلال به إخلالاً 
بالسجود. 

نعم, ينّجه النقض بها بناءً على مسلكنا من الاستناد فيها إلى الدليل اللفظي 


١.5‏ امام بطاخو را سا ا اعفد ووو واوا وريس اتروع العرو 181 و العادة 


وهو صحيح الأزدي'! ‏ حسما تقدّم!"' ‏ الشامل باطلاقه لحالتى العمد والسهو 
إذ ظاهر قوله (عليه السلام): «إذا سجد فلينفرج وليتمكن» اعتبار القكن فى 
تحقّق السجود الشرعي كاعتبار الوضع على ما يصح. من غير فرق بين العمد 
واللسري لكونه إرقنادا ان الشرطنة المطلقة كيا عد 

لكن دقيق النظر يقضي بعدم ورود النقض على هذا المسلك أيضاً. فانٌ 
المستفاد من قوله (عليه السلام) «إذا سجد فليتمكن». وكذا قوله (عليه السلام) 
«إذا ركع فليتمكن» أن السجود أمر مفروض الوجود خارجاً. وحيث إِنّهِ متقوّم 
بالوضع ‏ فلا يكي بجرّد المماسة ‏ والوضع متقوّم بالاعتاد المنوط بالاستقرار 
ولو انأ ماء إذ بدونه ضرب لا وضع كا لايخىء إذن فالاستقرار في الجملة 
مأخوذ فى مفهوم السجود عرفاً. وبذلك يفترق عن الركوع. وعليه فالأمر 
بالقكين فى الصحيحة لما كان بعد فرض تحقّق السجود. فهو لا جرم ناظر إلى 
مرحلة البقاء واد يعتار فيه القكين وعدم الاضطراب, وَأث لا يكون سجو ده 
نل | كنول القرا ماه بوهذ! كا ترق بواحسه ار بطورضتوفة لقاو لذ سسا من له 
بنفس السجود المتقوّم تحقّقه بالحدوث. فلا يكون الاخلال به إخلالاً بذات 
السجود. بل إن وزانه وزان الذكر ووضع سائر المحال في كونها واجبات مستقلة 
مندرجة فى عقد المستئنى منه لحديث لا تعاد. 

والمتحضل من جميع ما قذمناه لحدٌ الآن عا ا رم من الجمهة 
على ما لاايصح سهواً. ولزوم التدارك باعادة السجود. سواء أكان التذكّر قبل 
رفع الرأس أم بعدهء فيجب الرفع في الأوّلء والتكرار فى الثاني, ولا يترتب 
عليه أىّ حذور عدا الزيادة السهوية فى السجدة الواحدة غير القادحة بلا إشكال. 


.١5 الوسائل 5: 70/ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب8 ح‎ )١( 
اقيض‎ 


هذا كلّه فا إذا اتفق ذلك في سجدة واحدة. 

ولق أتفق ق فى السجدتين معاًء بأن ن التفت فى السجدة ة الثانية. أو بعد رفع 
الرأس عنها أن سجدتيه كانتا على ما لايصح, فالظاهر هو البطلان. بل 
لاينبغى الاشكال فيهء إذ لو اقتصر علبهها فقد نقص السجود المأمور به 
شيل غهن الاععفاء فى متيف لا سنادء بولق كذاركه)] لزم الريسادة فى 
الميعدقيق القادنهة دواو سعيوا باذأريب:فسملة الحديف أضا لاطلاقه مين 
حيث الزيادة والنقص كما عزوق عا نعم » الزيادة حاصلة في السجود العرفي 
كا لايخ. لكن أشرنا فيا سبق أنّ المراد بالسجود والركوع في الحديث هو 
الشرعي منهما من حيث النقص. والعرفي من ناحية الزيادة فتذكّر. فلا مناص 
من الحكم بالبطلان. 

نعم, يمكن أن يقال في المقام بالاقتصار في مقام التدارك على إحدى 
السجدتين, إذ المتروك حينئذ ليس إلا سجدة واحدة ولا ضير فيهاء فيحكم 
بالصحّة استناداً إلى قوله (عليه السلام): لاتعاد الصلاة من سجدة المراد بها 
السبحدة الواتحدة قطماً واما تماد مق :ركع ١١؟‏ لكتد سناقط جد ,لا أخترتا النه 
قريباً من أنّ هذا الحديث كحديث «لا تعاد الصلاة إلا من خحمس» لا يكاد يشمل 
الاخلال العمدي وإن كان عن عذرء بل يختص مورهه بما إذا كان الالتفات بعد 
تحقّق الاخلال خارجاً, ولا يعم ما لو كان ملتفتاً حين الاخلال كما في المقام 
وآن كان فعذوراً فيد فا ذلك قضئة قضيّة مادة الاعادة وتام الكلام في حلّه . 


)١(‏ الوسائل 7: /١9‏ أبواب الركوع ب ١4‏ ح ؟. 


١.‏ مح عاد لماي با لم لا مص واككدة الوا ماين القتوع ‏ الغروة :218 الضادة 


]١718[‏ مسألة :١١‏ من كان بجهته دمل أو غيره. فان لم يستوعبها 
وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه, وإِلّا حفر حفيرة ليقع السليم 
ماعل اروم واج انيديا أ ان بلغتي ليا جد على جد 
الجبينين من غير ترتيب!* وإن كان الأولى والأحوط تقدي الأهن على الأيسر 
وإن 0000 تعدّر اقتصر على الانحناء الممكد (**) (0), 


)١(‏ التفصيل المذكور هو المعروف المشهور بين الأصحاب, بل ادّعي عليه 
الاجماع في كثير من الكلمات, ول ينسب الخلاف إلا إلى الصدوق حيث إِنّهِ (قدس 
سره) خالف الترتيب المزبور من ناحيتين, فحكم بتقدي الجانب الأين على الأيسر 
لزوماً. وأنّه مع العجر عنه يسجد على ظهر كفّه قبل الانتقال إلى الذقن7". 

وقد تبع (قدس سره) في ذلك الفقه الرضوي'" المتضمّن لكلتا الناحيتين 
وليس له مستند غيره. لكنّه ضعيف السند ولا يمكن الاعتاد عليه في ثبيء من 
الأحكام كما مر غير مرّة. على أنّا لانعقل معنى حصلا للسجود على ظهر الكف . 

فَان أراة ةاوه ضع الجبهة عليه فقد عاد الحذورء إذ المفروض عدم المَكّن من 
وضع الجبهة على الأرض ولو على ترابها الناعم. فا هو الفرق بينه وبين ظهر 
الكف, فان تمكن منه تمكن من الأرض أيضاً وكان هو المتعيّن من أوّل الأمر 
وإِلا كان عاجزاً عنهماء فالسجود على ظهر الكف مستلزم لعود محذور العجز 
عن السجود على الأرض . 


() الأحوط الجمع بينه وبين السجود على الذقن. ولو لم يمكن الجمع ولو بتكرار الصلاة 
١‏ يبعد تقديم الثاني . 
(:#:#) بل وجب عليه الايماء. والأحوط الجمع بين الأمرين. 


)01( 0 :1ق4. 


واجبات السجود اا ااا ا اياي ة12121212 1 اا 


وإن أراد به وضع ظهر الكف على الأرض بدلاً عن وضع الجبهة عليها على 
سياق ما ذكره قبله وبعده من السجود على الجبينين والسجود على الذقن 
فكنا أن معنى ذلك وضع الجبين أو الذقن على الأرض بدلاً عن الجبهة. فكذا 
هنا يضع ظهر الكف عليها بدلاً عنها. 

فهذا أفحش كما لايخى. على أنّ باطن الكف من أحد المساجد فكيف يمكن 
الجمع بينه وبين السجود على الظهر. فهذا القول ساقط جزماً , ولابدٌ من التكلّم 
فى مستند فتوى المشهور. 

أَمّا وجوب الحفر. فقد استدلٌ له بخبر مصادف قال: «خرج بي دمل فكنت 
أسجد على جانب. فرأى أبو عبدالله (عليه السلام) أثره فقال: ما هذا؟ فقلت: 
لاأستطيع أن أسجد من أجل الدمل فانما أسجد منحرفاً. فقال لي لا تفعل ذلك 
ولكن احفر حفيرة واجعل الدمل فى الحفيرة حيٌّ تقع جبهتك على الأرض»١".‏ 

لكنه ضعيف السند للارسالء ولدوران مصادف بين المهمل والضعيف فلا 
يصلح للاستدلال. إلا أنَّالحكم مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى ورود النص 
لما تقرّم!" من عدم لزوم الاستيعاب في وضع الجيهة وكفاية المسمّى ولو قدر 
الدرهم أو طرف الأملة كما صرّح بهها فى صحيح زرارة”", فلا يجب الأكثر 
منه حيٌّ اختياراً. فع القكن منه ولو بحفر الأرض وجبء كم أنَّ له حفر 
الخشبة او السجود على تربة عالية بوضع الموضع السليم عليها ونحو ذلك مما 
يتحقّق معه وضع مسمّى الجبهة على ما يصح السجود عليه. 

وقتهاتعر فيه ار حفر الأوطىنيق أنه أفراه الواح وقد مه عضول الا موديد 
ولا تعين له بخصوصه. 


.١ ح‎ ١7 الوسائل 7: 5605/ أبواب السجود ب‎ )١( 
.٠١8 في ص‎ (0) 
.6 الوسائل 7: 707/ أبواب السجود ب 5 ح‎ )( 


١66‏ 00000 ااا 


وأا اللبحوة عاك حي لكين قاس عليه :ولا نظطاف» فانه اقول اله 
بوجوه كلّها مخدوشة : 

الأوّل: الاجماعات الحكية في كلمات غير واحد من الأعلام. وفيه: أَنّا 
لاتزيد على كونها إجماعات منقولة لا اعتداد بها. على أئَّها لو كانت محصّلة م 
تكن إجماعاً تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام) لاحتال استناد 
المجمعين كلا أو بعضاً إلى بعض الوجوه الآتية. سهًا وأنّ امحقّق قد استدلٌ على 
الحكم صريحاً بما يرجع إلى قاعدة الميسور فلو كان المستند هو الاجماع التعّتدي 
لم يظهر وجه هذا الاستدلال كا لايخفى. 

الثاني: قاعدة الميسور. وفيه: مضافاً إلى منع الكبرىكا حقّق في الأصول7" 
والهتع العشرفيى لوضوع أن المبين ميا بن عع المنيرة يليش هن بعرانها كن 
يعد ميسوراً لهاء أنّه لا محال للتمسّك بها بعد وجود النص المصرّح بالوظيفة 
الفعلية وهو موثق إسحاق الآتىي. فلا تنفع القاعدة حٌّ لو سلّمت كبرىٌ 
وصغرىّ ى)| لايخق. 

الثالث: خبر مصادف المتقدّم بتقريب أنّ الإمام (عليه السلام) قد قدّره 
على ما زعمه من السجود على الجبين غير أنه (عليه السلام) بين له مرحلة 
أخرى سابقة عليه وهو الحفر بحيث يظهر إمضاؤه (عليه السلام) لما اعتقده من 
جواز السجود على الجبين لولا القكن من الحفر. 

وأورد عليه: بأنّ غايته الجواز دون الوجوب. فن الجائز أن يكون مخيراً 
بينه وبين السجود على الذقن فلايدل على تعيّنه ى) هو المطلوب. 

وفي كل من الاستدلال والإيراد نظرء فانٌّ الخبر ضعيف السند كما م وقاصر 
الدلالة, فانٌّ الإمام (عليه السلام) قد مهاه صريحاً عا صنعه بقوله (عليه السلام) 


)١(‏ مصباح الأصول ؟: /اا4. 


«لاتفعل ذلك» فأيّ تقرير بعد هذا المنع الصريم كي يبحث عن أنّ متعلّقه الجواز 
أو الوجوب. 

وعلى الجملة: لا إشعار فى الرواية فضلاً عن الدلالة على تقرير زعمه لا 
جوازاً ولا وجوباً. إذ لاتعرّض فبها لبيان الوظيفة عند العجز عن الحفر بوجه. 

الرابع: موثقة إسحاق بن عبار عن أبي عبدالله (عليه السلام) فى حديث 
قال «قلت له: رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد. قال: يسجد ما بين 
طرف شعره.ء فان لم يقدر سجد على حاجبه الأيمنء قال: فان لم يقدر فعلى 
حاجبه الأيسر. فان لم يقدر فعلى ذقنه. قلت: على ذقنه؟ قال: نعم, أما تقرأً 
كتاب لله عرّ وجل «ويخرون للأذقان سجّداً 8# 37. 

والكلام فيها يقع تارة: من حيث السند وأخرى من ناحية الدلالة. 

ما السند, فالظاهر أنه موثق, فان صباح الواقع في هذا الخبر مردّد بين 
ثلاثة من المعروفين بهذا الاسم وهم ماح بع الحخذاء رصاع بن حي 
المزني. وصباح بن موسى الساباطي اخو عبارء وكلهم موثقون ولا يحتمل 
ارادة غيرهم كا لايخنى. 

هذا وق اووة صاحب الوسائل صدر هذا الحديث في موضع آخر”'". وذكر 
هناك «عن أبي الصباح» بدلاً عن «الصباح» الذي ذكره في المقام وهو أبو الصباح 
وباعتبار إسحاق بن عار الفطحي موثقة. 

وَأماافن يفيت الدلالة :فين كنا تر قاضنرة: اذ المذكور قبا اللناجب:وون 


.7 ح‎ ١7 أبواب السجود ب‎ /77٠١ :5 الوسائل‎ )١( 
.5 الوسائل 7: 48/ أبواب القراءة في الصلاة ب 77 ح‎ )1( 


١6‏ ممصا ا و يي ا زه لد توما اند0 1 عون اقرغ الفروة :758 الضادة 


الجبين. نعم, استدلٌ بها فى الحدائق(! _كما استدل بالفقه الرضوي السابق 
ذكره بعد حمل الحاجب على الجبين جحازاً بعلاقة الجاورة. 

وهذا غريب جدّأًء إذ ليس من صناعة الاستدلال ارتكاب التأويل فى اللفظ 
ودوالسيعق علوت افر من قي ناه عليه 2 الاسعي لال يدوعفاة ذلك لاني 
من البرهان الفقهي في شىء كا لا يخى. 

وأمّا فقه الحديث. فهو أن القرحة المفروضة في السؤال لم تكن مستوعبة 
للجبهة. بل هي واقعة بين عيني الرجل كما صرح به السائل بحيث لا يستطيع 
معها أن يسجد على النحو المتعارف من وضع وسط الجبهة على الأرض فأمره 
(عليه السلام) بالسجود حينئذ على ما بين طرف الشعر أي أعلى الجيهة ولعلّه 
أفضلء فان لم يقدر فعلى الحاجب. 

وهذا لاالخصوصية فيه. بل من أجل أن السجود على الحاجب يلازم خارها 
وضع جزء من الطرف الأسفل من الجبهة على الأرض ولاينفك عنه. وهذا 
الحكم مطابق للقاعدة؛ لما مر من عدم اعتبار الاستيعاب وكفاية المسمّى من 
الجبهة لدى الوضع, فع القكّن بأيّ جزء منها كان هو المقدّم. ولاينتقل إلى 
البدل, وما فوق الحاجب جزء من الجيهة. لما عرفت فيا سبق أن حدّها الطولي 
من الحاجب إلى قصاص الشعر. والعرضي ما يسعه الحاجبان فصاعداً من 
البدء إلى الختم المنتهيين بالجبينين. وقد عرفت استفادة كلا الحدّين من النصوص . 

وأمّا تقديم الحاجب الأيمن على الأيسر الذي تضمنه الحديث فليس على 
جهة الّزوم, بل من أجل استحباب تقديم الميامن على المياسر على الاطلاق 
كا لايخنى. ومع العجز عن وضع الجبهة مطلقاً ينتقل إلى السجود على الذقن. 

وتمًا ذكرنا تعرف أن السجود على الجبين مما لادليل عليه فلا مجال للمصير 


.١77١ 4 الحدائق‎ (01) 


واجبات السجود اا ااا ا اا ااا اااي 00010 ااا 


١17١ [‏ ] مسألة ؟١:إذا‏ عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن ١7‏ 


إليه سما مع استلزامه انحراف الوجه عن القبلة إلى المشرق أو المغرب بطبيعة 
الحال الذي هو محذور بحياله. ولا دليل على اغتفاره بعد عموم قوله تعالى: 
لقَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةُ76". بل المتعيّن بعد العجز عن الجبهة الانتقال إلى الذقن 
كا تضمنه الموثق المزبور بالبيان المذكور المؤيّد بمرسلة الكافي عن علي بن محمد 
قال: «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عمّن بجبهته علّة لايقدر على السجود 
عليهاء قال: يضع ذقنه على الأرضء إن الله تعالى يقول: لإويخرّون للأذقان 
سجّداً "١6‏ وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين الجبين ولو بتكرار الصلاة. 

ومع العجز عن ذلك أيضاً فلا حيص عن الانتقال إلى الايماء. لاندراجه 
حينئذ في عنوان العاجز عن السجود الذي وظيفته ذلك كا مر التكلّم حوله في 
بحث القيام. 

ومنه يظهر ضعف ما في بعض الكلمات من الانتقال حينئذ إلى السجود على 
الأنف أو على العارضء. أو الاقتصار على الانحناء الممكن كما صنعه فى المتن 
استناداً إلى قاعدة الميسورء لمنعها كبرى وكذا صغرى. فانٌ الأنف أو العارض 
مباين مع الجبهة, وكذا الانحناء مقدّمة للسجود وهي مباينة مع ذيهاء فكيف 
تكون مسموراً له ومن مراتبه . 

فالأقوى تعيّن الايماء وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين الانحناء. والله 
سبحانه اعلم. 


)١(‏ ينبغي فرض الكلام فما إذا كان المقدار الممكن من الانحناء بمثابة يتحقّق 


.١54 البقرة ؟:‎ )١( 
.5 /774 :" أبواب السجود ب ١١ح ؟, الكافىي‎ /5٠١ :1 (؟) الوسائل‎ 


١‏ ما ع مضق ابيع العرفة 16 7 الفادة 


مع رفع المسجد'* إلى جبهته. ووضع سائر المساجد في حاطاء وإن لم يتمكن 
من الانحناء **) أصلاً أوماً برأسه. وإن لم يتمكن فبالعينين, والأحوط له 
رفع المسجد مع ذلك إذا َكّن من وضع الجيبة عليه وكذا الأحوط وضع 
ما يتمكن من سائر المساجد في محالهاء وإن لم يتمكّن من الجلوس أوماً 
برأسه وإِلا فبالعينين. وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالساً أو 
قامًاً إن لم يتمكن من الجلوس. والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك. 


معه السجود العرفى؛ وإلا فلا إشكال في الانتقال إلى الايماء كما أشار إليه 
الأستاذ (دام ظلّه) فى تعليقته الشريفة. 

إِنْ الحكم المزبور هو المعروف المشهور بلا خلاف فيه بل اذعى عليه 
الاجماع في كلمات غير واحد. فينحني بقدر طاقته ويرفع المسجد ويسجد عليه 
ولاتصل النوبة إلى الايماء. واستدل له بخبر إبراهيم الكرخي قال: «قلت لأبي 
عبدالله (عليه السلام) رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء. ولا يمكنه الركوع 
والسجود, فقال: ليومئ برأسه إِهِاءً. وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد. فان 
م يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحو القبلة إهائ»١".‏ وهو وإن كان صريم الدلالة 
لكنّه ضعيف السند. فانٌ الكرخي مهمل. والطيالسى وإن كان مهملاً أيضأ لكنّه 
مزكون ق اسانين امل ناز تل كيين نالع الك رده تك ركنن 
كان فالرواية غير صالحة للاستدلال بها. 1 


لكن الحكم كا ذكروه فانّه مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى نص بالمخصوص 
(#) على نحو يصدق عليه السجود.ء وإلا اقتصر على الايماء . 


(#) مر حكم جميع ذلك في مبحث القيام [في المسألة .]١510‏ 
)١(‏ الوسائل 0: 584/ أبواب القيام ب١‏ ح١7:1:‏ 7170/ أبواب السجود ب ٠١‏ ح .١‏ 


إذ هو مقتضى الاطلاقات المتضمّنة للآأمر بالسجود كحديث التثليث١)‏ وغيره 
فانئها وإن قيّدت بمساواة الجبهة لموضع البدن كما مرٌ البحث عنه مستقصى'!"' 
لكن الدليل المقيّد لا إطلاق له. بل هو مختص بصورة القكن . لاشتال الصحيحة 
على الخطاب المتوجّه إلى ابن سنان حيث قال (عليه السلام) فيها: «إذا كان 
موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس»7", ومعلوم أنّ ابن 
سنان كان قادراً على مراعاة التساوي ولم يكن عاجزا حينا خاطبه الإمام 
(عليه السلام). نعم لو كانت العبارة هكذا: يجب التساوي أو يعتبر المساواة 
ونحوها بحيث لم يشتمل على خطاب متوجّه إلى شخص خاص انعقد الاطلاق. 

وعلى الجملة: فلسان التقييد لا إطلاق له فيقتصر على المقدار المتيقّن وهو 
فرض القَكّن, وفى مورد العجز يتمسّك باطلاقات السجود السليمة عن التقيبد. 
فالحكم مطابق للقاعدة. مضافاً إلى إمكان الاستدلال عليه ببعض النصوص. 

منها: موثقة أبي بصير قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المريض 
هل قسلك له المرأة شيئاً فيسجد عليه؟ فقال: لأ الا أن يكون مطتطدا ليس 
عنده غيرها. وليس شىء ما حدم الله إلا وقد أحلّه لمن اضطت إليه»©) فانٌ 
الظاهر من الامساك قو | رقم يوان فالسعوو عل لذ رض ننه لاسا جا مد 
إلى إمساك المرأة ما يسجد عليه كما هو ظاهر. وهي بحسب السند موثقة كما 
ذكرناء فانٌ المراد بالحسين الراوي عن سماعة هو الحسين بن عمئان بن زياد 
الرواسي بقرينة روايته عن سماعة كثيراً. وهو موثق كما نقله الكشّي عن حمدويه 


)١(‏ الوسائل 5: 584/ أبواب السجود ب 78 ح ؟. 
() فى ص 57. 

0( الوسائل 7 508/ أبواب السجود ب ١١ح .١‏ 
(4) الوسائل 6: /487٠‏ ابواب القيام ب ١‏ ح ل. 


١65‏ اعون امد ونم تيد شتر ع1 الغروة ١87‏ كر الكاذة 


أنه قال: سمعت أشياخي يذكرون أنّ حماداً وجعفراً والحسين بن عمان بن زياد 
الرواسي كلّهم فاضلون خيار ثقات١".‏ فالسند صحيح, وباعتبار سماعة موثق. 

ومنها: صحيحة زرارة قال: «سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال: على 
خمرة, أو على مروحة, أو على سواك يرفعه إليه هو أفضل من الايماء...» إن(" 
حيث تضمن الأمر برفع المسجد فلا تصل النوبة إلى الايماء. نعم قد ينافيه 
قوله (عليه السلام) في الذيل «هو أفضل من الايماء». حيث يظهر منه التخيير 
بين الأمرين, غير أن الرفع أفضل, لكن ظاهره غير مراد قطعاً. فانّه مع القكن 
من السجود ولو بالرفع تعن وإلا تعيّن الايماء. ولايحتمل التخيير بينها بالضرورة 
كبا لا قائل به جزما فلا بدٌ من التصرّف باحد وجهين: 

الأوّل: أن يكون المراد أن طبيعة الصلاة المشتملة على السجود ولو مع 
الرفع أفضل من الطبيعة المشتملة على الايماء. كما يقال إِنّ الفريضة أفضل من 
النافلة» والصلاة أفضل من الصوم وهكذاء إذ ليس معنى الأفضلية في هذه 
الاطلاقات التخيير بين الأمرين, بل المراد أنّ هذه الطبيعة في ظرفها وشرائطها 
المناسبة لها أفضل. أي أكثر ثواباً من الطبيعة الأخرى في موطنها المقرّر لها 
فيكون حاصل المعنى أنّ الصلاة المشتملة على السجود الصادرة ممّن يتمكن 
منه أفضل من المشتملة على الايماء الصادرة من العاجز عنه. لا أنّ أحدهما 
أفضل من الأخرى في موضع واحد. 

الثاني: أن يكون المراد من المريض من يشق عليه السجود ولو مع الرفع 
فا وظيفته الأوّلية هي الايماء. غير أنّ الأفضل في حقّه تحمل المشقّة والبسصرة 
ولو مع رفع المسجد وإن تضمن العسر والحرج من باب أن أفضل الأعمال أحمزها 


.1914 رجال الكثشى: ؟/ا7/‎ )١( 
.١ ح‎ ١60 (؟) الوسائل 0: 711/ أبواب ما يسجد عليه ب‎ 


[] مسألة 1: إذا حبك إءبامه فى حال الذّكر عمداً أعاد الصلاة(" 


كما يشهد بهذا الحمل صحيحة الحلبى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: 
(مالعهن اللريض ذا ممعم القباء رالنجحوه قال »يوسن اسه قا برواة 
يضع جبهته على الأرض أحب إلي»7". 

وقد مر التعدض هذه الصحيحة في بحث القيام. وقلنا إنَّ مفادها بحسب 
الظاهر لايستقيم. إذ بعد فرض عدم الاستطاعة على القيام والسجود فأيّ 
معنى لقوله (عليه السلام) في الذيل «إِنّ السجود أحب إِليَ» فلا مناص من أن 
يكون المراد عدم الاستطاعة العرفية, لتضمنه المشقّة وا حرج دون التعذّر الحقيق 
وأنّ الوظيفة حينئذ هى الايماء وإن كان السجود وتحمل المشقة أفضل. ولذا 
كان أجدث إلنة عليه للق )ايل »شوم ذلك تق الأ طايه الام . 

فتحصّل: أن وجوب رفع المسجد والسجود عليه مع القكن مما لاينبغي 
الاشكال فيه, لكونه مطابقاً للقاعدة. ولاستفادته من بعض النصوص كما عرفت 
فلا تصل النوبة إلى الايماء . 

وأمّا بقية الفروع المذكورة فى هذه المسألة فقد تقدّم الكلام حوها بشقوقها 
مستقصى في بحث القيام فلا حاجة إلى الاعادة فراجع ولاحظ . 

)١(‏ لأنّ ظرف الذكر هو السجود الواجب. وحيث إن المعتبر فيه الاستقرار 
فلابدٌ من مراعاته تحصيلاً للسجود المأمور به حقٌّ يقع الذكر فيه قضاءً للظرفية. 
وعليه فبناءً على أن تحريك الابهام مخل بالاستقرار لاعتباره في تام البدن. فلو 
حرّك عامداً وأتى بالذكر وقتئذ كان الذكر المقصود به الجزئية زيادة عمدية 
- لوقوعه في غير محله - موجبة للبطلان. نعم. لو كان ذلك سسهواً فها أنّ الزيادة 


)١(‏ الوسائل 0: /58١‏ أبواب القيام ب ١‏ ح ؟. 


م١‏ ا امي توه الكطياه عقي اوور توا اداو و ا و ا شرح العروة 6 الصّلاة 
احتياطاً. وإن كان سهواً أعاد الذكر”* إن لم يرفع رأسه, وكذا لو حدّك سائر 
المساجد, وأمّا لو حرّك أصابع يده مع وضع الكف بتامها فالظاهر عدم 
البأس به لكفاية إطمئنان بقيّة الكف , نعم لو سجد على خصوص الأصابء (**) 
كان تحريكها كتحريك إمهام الرجل . 


السهوية لم تقدح, فان كان التذكر قبل رفع الرأس أعاد الذكر لبقاء محلّه. وإن 
كان بعده مضى فى صلاته ولا شيء عليه عملا بحديث لا تعاد بعد امتناع 
التدارك لمضي الحل. وهكذا الحال في تحريك سائر المساجد. 

وأمّا وجه التوقف واحتياطه (قدس سره) فهو من أجل التشكيك في قدح 
التحريك والاخلال بالاستقرار المعتبر في الصلاة, فانٌ المستند في اعتبار الاطمئنان 
إن كان هو الاجماع فغير معلوم ثموله لمئل هذه الحركة اليسيرة لو لم ندّع القطع 
بعدم الشمول كما لا يشمله في غير حال السجود قطعاً. ولذا لو حرّك أصابع 
اليدين أو الرجلين, أو نفس اليدين حال القراءة لم يكن مضيرّاً بصدق الاستقرار 
بلا إشكال. وكذا الحال لو كانالمستند صحيحة الأزدي فانٌ القكين اللازم مراعاته 
بمقتضى هذه الصحيحة هو القكين العرفي المتقوّم باستقرار معظم الأجزاء لاتمام 
البدن. فلا تنافيه مثل تلك الحركة اليسيرة. فالحكم باعادة الصلاة فى صورة 
العمد وإعادة الذكر في صورة السهو مبني على الاحتياط لا حالة. 

هذاء ولو حرّك الاصبع مع وضع تام الكف فلا ينبغي الاشكال في عدم 
البأس, لكفاية الاطمئنان في بقية الكف التي هي المناط في تحقّق السجود. نعم 
لو سجد على خصوص الأصابع بناءً على الاجتزاء بها كان تحريكها حينئذ 


(:#) على الأحوط. 
(88) مي الاشكال ف كفا بته . 


]١777[‏ مسألة 15: إذا ارتفعت الجمهة قهراً من الأرض قبل الاتيان 
بالذّكرء فان أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجدة فيجلس ويأق 
بالأخرى إن كانت الأولى. ويكتف بها إن كانت الثانية, وإن عادت إلى 
الأرض قهراً. فالنمجموع سجدة واحدة فيأق بالذكر'* وإن كان بعد الاتيان 
35 اكتق به00). 


كتحريك إبهام الرجل الذي مر حكمه كما أشار إليه في المتن. إلا أنّ المبنى غير 
تام لاغتبار الاستيعاب العرى فى السجود على اليدين كا عرفت فيا سيق 37. 

)١(‏ أمّا إذا كان الارتفاع القهري بعد الاتيان بالذكر فلا إشكال فيه. لعدم 
وجوب الرفع في نفسه كي يحتاج إلى القصد. بل هو مقدّمة للاتيان ببقية 
الأجزاء فيجزي كيف ما اتفق. 

وأعا اذاأكان تلش فاق اراتقفة الممدرة قيرا معن اضيا كينا الا رضن هن ك3 
اعتاد ولا استقرار حتى في الجملة -كى) قد يتفق إذا هوى إلى السجود بسرعة - 
فهذا لايعدٌ سجوداً لا شرعاً ولا عرفاً. لتقوّمه بالوضع المتقوّم بالاعتاد. وهو 
منتف في الفرضء إذ هو من قبيل الضرب بالأرض لا الوضع عليهاء وأمّا إذا 
ارتفعت بعد تحقّق الوضع والاعقاد والاستقرار حدوثاً. فتارة يتمكن من ضبط 
نفسه وحفظ الجبهة عن الوقوع انياً. وأخرى لايتمكن بل تعود إلى الأرض 
قهرأ ايضا. 


أمكاق الأول+ تسبي عليه جد اذل كلل قفن تاس المسودا 


(4) قل الأحوط:ولة يبهد أن ايكون العزاذ متكماً السحدة: 
)010( في ص 033٠‏ . 


يل مم عي وا عر اا صر وعد اه مايوي اماي روصو وميه ابرع العزروة 187 2 الضاده 


هو كذلك. فانٌ السجود المأمور به المعدود من أركان الصلاة متقوّم بمجدّد 
الوضع الحدوثي وقد تحقّق, ولايشترط فيه الاستقرار بقاءً. نعم. هو واجب 
آخر معتبر حاله كالذكر وقد فات محل التدارك فيشمله حديث لاتعاد, إذ لا 
قور اددينة أن ل كن لقا إن الاحلان هين اهل الوترعه قير هبلية 
ومن غير اختيار وعمد. وعليه فان كان ذلك في السجدة الأولى جلس وأى 
بالأخرى. وإن كان في الثانية اكتئى بها ومضى في صلاته ولا شيء عليه. 

وأمّا في الثانى: فقد ذكر في المتن أن الجموع سجدة واحدة, لكون الثانية 
من متمّمات الأولى عرفاً. فيأتٍ بالذكر حينئذ. لكنّه مشكل جدّاً. فانّ الثاني 
وضع جديد مباين للأوّل وقد تخلل بينها العدم. فكيف يكون بقاءً للأوّل ومن 
متمّماته. وحيث إِنّ الثاني عار عن القصد فليس هو من السجود في شيء حقٌّ 
عرفاً. ومن هنا لو عثر فأصابت جبهته الأرض لا يقال إِنّه سجد. لتقوّم 
المفهوم بالقصد إلى السجود. كا أَنّه لو تكرّر منه الرفع والوضع القهريان مرّتين 
أو أكثر لم يضر ذلك بصحّة الصلاة بلا إشكال, لعدم كونه من زيادة السجدتين 
القادحة ولو سسهوا بعد عدم القصد إلى السجود المتقوّم به ىا عرفت. 

ونه تفرك أنه لبن له الاشان بالذكن يعيكذ» لذن ظرفة الستحود ع 
المنطبق على الوضع الثاني بعد فقد القصد وإنا المنصف به الأوّل وقد انعدم, فلا 
محال لتدارك الذكر لفوات محلّه 

وغل المجلة: فايس السجود 0 الوضع الأول ؛ والئاني لغو حض. فيجري 
فيه الكلام المتقدّم في الصورة السابقة من أنه إن كان ذلك في السجدة الأولى 
جلس وأ بالثانية وإلا اكتفى بها. 


]١77[‏ مسألة :١6‏ لابأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل 
الفراش في حال التقيّة'. ولا يجب التفصى عنها بالذهاب إلى مكان آخر 
نعم لوكان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلٌ على البارية أو نغحموها ما يصح 
السجود عليه وجب اختيارها. 

]١77[‏ مسألة 17: إذا نسي السجدتين أو إحداهما!" وتذكر قبل 
الدخول فى الركوع وجب العود إلبهاء وإن كان بعد الركوع مضى إن كان 


"7 قدّمنا الكلام حول المقام ونظائره من موارد التقيّة فى مبحث الوضوء‎ )١( 
وقلنا إِنّ الوظيفة الأوّلِية تنقلب بعد عروض التقيّة إلى ما يقتضيه مذهب العامّة‎ 
للنصوص الدالّة على ذلك التي مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين وجود المندوحة‎ 
وإمكان التفصي بالذهاب إلى مكان آخرء أو التأخير إلى آونة أخرى وعدمه‎ 
فلو كان في المسجد مثلاً من يتق منه جاز السجود على الفراش ونحوه نما‎ 
لايصح السجود عليه. وإن أمكن التأخير إلى مكان أو زمان آخرء فلا يجب‎ 
التفصي. نعم, يعتبر عدم وجود المندوحة حال الاشتغال بالعمل. فلو كان في‎ 
نفس المسجد حينا يريد الصلاة مكانان احدههما تراب او حصير ونحوههما‎ 
والآخر فراش, لايجوز له اختيار الثاني لانتفاء موضوع التقيّة حينئذ. فانه‎ 
متقوّم بالاضطرار وعدم القكن من الاتيان بالوظيفة الأوّلية فى هذا الحال‎ 
. المفقود في الفرض‎ 

(؟) يقع الكلام تارة فيا إذا كان السجود المنسي من غير الركعة الأخيرة 
وأخرى فما إذا كان منها بخصوصها. فهنا مقامان: 


.711/ :0 شرح العروة‎ )١( 


١‏ واكم الا ا اجاح دل وجوه مو نل قط اجو اقرف الغرووة :18 الفادة 


المنسى واحدة وقضاها بعد السلام. وتبطل الصلاة إن كان اثن: ثنتين, وإن كان 
في الركعة الأخيرة يرجع مالم يسلم, وإن تذكر بعد السلام بطلت الصلاة إن 
كان المنسي اثنتين!*', وإن كان واحدة قضاها. 


ما المقام الأوّل: فقد يكون المنسي سجدة واحدة. وأخرى سجدتين. 

أَمّا في السجدة الواحدة, فلا إشكال كما لا خلاف في أنّ التذكّر إن كان قبل 
الركوع وجب العود إليهاء وإلا مضى فى صلاته وقضاها بعد السلام. وهذا 
الحكم هو المطابق للقاعدة مع قطع النظر عن النصوص الخاصّة الواردة في المقام 
فانٌ التذكر إذا كان قبل الركوع فحيث إِنّ القيام والقراءة وقعا في غير محلهما 
للزوم تأخرهما عن السجود بمقتضى الترتيب الملحوظ بين الأجزاء. فلا يعدّان 
ين أجداء الضلاة بل تصفان بالزيادة غين القادطة بعد كونيا سيوية: فنا 
السجود بعد باق. وحيث لايلزم من تداركه محذور وجب العود إليه ما وجب 
إعادة القيام والقراءة. لعدم وقوعههما على وجههما كما عرفت. 

وأمًا إذا كا ن بعد الركوع فحيث لم يمكن تدارك المنسي حينئذ لمضي محله 
بالدخول في الركن وقد ثبت أ الغلاة ل عاد من ستعدة واحدة:هالمعن هو 
الحكم بالصحّة والمضي في الصلاة. فالحكم بكلا شقّيه مما تقتضيه القاعدة من 
غير ناحية القضاء فاه قد ثبت بالنص. 

في صحيحة إسماعيل بن جابر عن أَبي عبدالله (عليه السلام) «في رجل نسي 
أن يسجد السجدة الثانية حي قام فذكر وهو قائثم أنه لى يسجد قال: فليسجد 
ما لم يركع فاذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حقٌٌ 


(#6) بل تصح ويجب التدارك مالم يحصل المنافي. وبذلك يظهر حكم نسيان السجدة الواحدة. 


واغنات انيح ا ا 


يسلم ثم يسجدها فائّها قضاء...» إل 0", ونحوها صحيحة أبي بصير(". فائّها 
وان كانت ضعيفة بطريق الشيخ!" من أجل محمّد بن سنان لكنّها صحيحة 
بطريق الصدوق7). 

وقوله (عليه السلام) «فائَّها قضاء» يكشف عن أنّ السجود المأتي به فما لو 
كان التذكّر قبل الركوع أداء. أي واقع في حله. فلابدٌ من إعادة القيام والقراءة 
بعد تدارك السجود تحقيقاً لوقوعهما في امحل كا بيّنا ذلك في تقرير مقتضى 
القاعدة. وعلى الجملة فالنصوص الواردة فى المقام تطابق مقتضى القاعدة من 
غير ناحية القضاء. هذا كلّه فى السجدة الواحدة. 

وأمّا في السجدتين. فلم يرد نص بال مخصوص فلابدٌ من الجري على ما 
تقتضيه القواعد. 

فنقول: لا إشكال كا لا خلاف فى البطلان فوا لو كان التذكر بعد الركوع 
لنقص الركن لو اسةترسل, وزيادته لو تداركء للزوم إعادة الركوع حينئذ. 

وبعبارة أخرى: الركوع حينا تحقّق كان متّصفا بالزيادة, لعدم مسبوقيته 
بالسجدتين وزيادته ولو سهوأ مبطلة. وإن شئت فقل: السجدتان ركن قد ترك 
في محله. ولا يمكن تداركه. وترك الركن مبطل, فيمكن تعليل البطلان بترك 
الركن مرّة ويزيادتة أخرىء والمغى واخد كا لايخق. 

نا الكلام فيا إذا كان التذكر قبل الركوع, فالمشهور وجوب العود كا في 
السجدة الواحدة لعين ما مرّ في تقرير القاعدة. 


.5 ,١ ح١4 الوسائل 7: 7714/ أبواب السجود ب‎ )1(١)١( 
.098/١6؟ التهذيب ؟:‎ )9( 
.08 ؛ (المشيخة):‎ .٠٠١8 48؟7/‎ :١ (غ) الفقيه‎ 


5 الممات ور ااا بك مكار را عنوا زد شر( الغروة :238 الضادة 


ولكن المنسوبي. ان جمع كالمفيد!'" وأبي الصلاسم”") وابن ادرينين 7" الحكم 
بالبطلان, استناداً إلى حديث لاتعاد, فانٌ الخارج عنه ما إذا كان المنسبي سجدة 
واحدة لقوله (عليه السلام): لاتعاد الصلاة من سجدة واحدة!؟, فتبق السجدتان 
متمو كين لاظلاق العدية: 

والجواب عنه: مضافاً إلى ثبوت الحكم في المقام على سبيل الأولوية, إذ لو 
جاز العود لتدارك سجدة واحدة مع أَنّْها ليست بركن. فجوازه في السجدتين 
وهما ركن بطريق أولى كا لايخ. أنّ مفاد الحديث لو كان هو البطلان بمجرّد 
نسيان الخمس كما في الشك في الأَوّلتين الموجب للبطلان في حدّ نفسه. لتم ما 
ذكروه. لكنّه ليس كذلك قطعاً . بل مفادها أن الاخلال بالصلاة المقتضى للاعادة 
لأروعها الاين المي المنمسن .لا وشو التدن بهو النساد بل اجنلا 
الموجب للبطلان. وواضح أن الحكم لايتكفل لبيان موضوعه وتحقّق صغراه 
ومصداقه. بل لابدٌ من إثبات الموضوع وإحرازه من الخارج. وقد عرفت ان 
القاعدة تقتضى عدم تحقّق الاخلال المستوجب للبطلان في المقام لامكان 
تدارك السجدتين ‏ كالسجدة الواحدة ‏ بعد فرض بقاء الحل من اجل عدم 
الدخول فى الركن. فلا خلل كي يشمله الحديث. 

وعلى الجملة: مفاد الحديث أنّ الخلل الذي لايمكن معه تصحيح الصلاة 
ويكون مورداً للاعادة حكئه كذاء وهذا العنوان غير متحقّق في المقام. 
فالصحيح ما عليه المشهور من وجوب العود لو كان التذكر قبل الدخول في 


الركوع من غير فرق بين ما إذا كان المنسبي سجدة واحدة أو سجدتين. 


.١78 المقنعة:‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: .1١19‏ 

05" السرائر 2111 

(5) الوسائل 7: /7١9‏ أبواب الركوع ب ١5‏ ح 7 (نقل بالمضمون). 


وأمّا المقام الثاني: فان كان التذكر قبل السلام رجع بلا إشكال ولا كلام 
سواء أكان المنسى سجدة واحدة أم سجدتين ولا شيء عليه إذ لم يترتّب عليه 
كدو بعوس باد نقتي كاد ار رهض .ول تور فيا ينف أن كانت عير : 
فالحكم حينئذ على طبق القاعدة. 

ا الكلام فيا إذا كان بعد السلام. فقد فصّل فى المتن تبعاً لجمع بين ما إذا 
كان المنسبي سجدة واحدة أم سجدتين, فحكم بالقضاء في الأوّل. والبطلان في 
الثاني. وكلاهما محل نظر بل منع. 

ما القضاء. فلعدم الدليل عليه, إذ النص الوارد فيه مختص بما إذا كان 
التذكر بعد الركوع المستلزم بطبيعة الحال لكون المنسي من سائر الركعات. فلا 
يمكن التعدّي إلى المقام. لوجود الفرق الواضح بين الموردينء فانٌ السجود غير 
قابل للتدارك هناكء. فلا مناص من القضاء. بخلاف المقام. لبقاء المحل إذ لا 
ركن بعده. فهو قابل للتدارك غايته أن التثمبّد والسلام وقعا زائدين ولا بأس 
بالزيادة السهوية في مثلههما فيتدارك السجود ويعيد التشبّد والسلام. وعليه 
سجدتا السهو للسلام الزائد. ولا حذور في ذلك أبداً. فقتضى القاعدة فى المقام 
بعد عدم ورود نص فيه وجوب التدارك دون القضاء. نعم , لو كان التذكّر بعد 
الاتيان بالمنافي من استدبار أو حدث. أو فصل طويل ونحوها مما لم يبق معه 
يحال للتدارك اتجه القضاء حينئذ لموثقة عمار 7"). 

وأمّا البطلان. فهو مبنى على ما مب آنفاً من الاستناد إلى حديث لا تعاد, 
يدعو أت لوكو قيد خر الفسنان لقال ف القام وقد عرفت رايهنا 
لا مزيد عليه, وأنّ الموضوع هو الخلل الموجب للبطلان غير المتحقّق في المقام 
بعد إمكان التدارك, إذ هو بعد فى الصلاة. لعدم وقوع السلام فى حله فيمكنه 


)١(‏ الوسائل 7: 7714/ أبواب السجود ب ١5‏ ح ؟. 


5 معي ع ع سوم وجا امايق زبوج اقرخ ' الغروة 78 الغادة 
التدارك, فلا يشمله الحديث إلا إذا كان التذكر بعد فعل المنافي, فانّه لا مناص 
حينئذ من الحكم بالبطلان ىا هو ظاهر. هذا. 

ورا يستدل للبطلان برواية معلّى بن خنيس قال: «سألت أبا الحسن 
الماضي (عليه السلام) في الرجل ينسى السجدة من صلاته, قال: إذا ذكرها قبل 
ركوعه سجدها وبنى على صلاته, ثم سجد سجدق السهو بعد انصرافه. وإن 
ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة. ونسيان السجدة ف الأوّلتين والأخيرتين 
سواء» ١‏ فانّ المراد بالسجدة في موضوع هذه الر واية انين : الو اعد جا ويم : 
إذ لاتعاد الصلاة منها قطعاً نضّاً وفتوى, وقد تضمّنت إعادتها لو كان التذكر 
بعد الركوع, بل المراد طبيعي السجدة الواجبة في الصلاة, أعنى الثنتين. وقد 
حك (غليه الساقة) أن تميانا ق الأدنين والمخيريين سوا 

وفيه: أنّ الرواية ضعيفة السند وغير قابلة للاعاد من وجوه أمّا أوّلاً: 
فللا رسال. 

وأمًا ثانياً: فلعدم توثيق معلى بن خنيس. بل قد ضعّفه النجاشي صلريحاً "ا 
وكذا ابن الغضائري”", ولا دلالة في شهادة الصادق (عليه السلام) بعد مقتله 
بأنه من أهل الجنّة كما ورد فى بعض الروايات المعتبرة!) ‏ على وثاقته حين 
روايته. لجواز أ ن يكون السبب فى دخوله الجنة قتله في سبيل الحق وموالاة 
أهل البيت. وبذله تلك الأموال الخطيرة فى حتّهم (عليهم السلام). فقد ورد أن 
داود بن علي لا عزم على قتله قال له معلى: أخرجني إلى الناس فانّ لي ديناً 


.6 ح١5 الوسائل 7: 777/ أبواب السجود ب‎ )١1( 
.١١١4 /141١١/ (؟) رجال النجاشى:‎ 

.1"67 /12٠١8 الخلاصة:‎ )5( 

(؛) رجال الكثى: 777/ .7١7‏ 


تبات السجره ل 1[ [ز[ذ[1ز[ [ [ [ [ [ ا ا 


كثيراً ومالاً حيٌّ أشهد بذلك فأخرجه إلى السوق فلبًا اجتمع الناس. قال: 
نا الناس, أنا معلى بن خنيس فن عرفني فقد عرفني اشهدوا أن ما تركت 
من قال فين او دين او امة اق قيض أو كانه اواقليل او كين :تيو سيق 
حمّد (عليه السلام). فشد عليه صاحب شرطة داود فقتله, فليا بلغ ذلك أبا 
عبدالله (عليه السلام) خرج يجر ذيله حقٌّ دخل على داود فقال له: قتلت 
مولاي وأخذت مالي, قال: ما أنا قتلته ولكن صاحب شرطتى. قال باذن 
منك؟ قال: لاء فأمر ابنه إسماعيل فقتله ثم دعا (عليه السلام) على داود فات 
فى تلك الليلة (. 

وعلى الجملة: فشهادته (عليه السلام) واغتياظه على داود والدّعاء عليه 
وأمره بقتل القاتل كل ذلك من أجل قتله ظلماً في سبيل أهل البيت الَّذين هم 
سبل النجاة. ولا دلالة على كونه من أهل الجنّة قبل قتله كى تقتضى الوثاقة 
حين الرواية. 

نعم . ورد فى بعض الأخبار أَنّه (عليه السلام) اعترض على داود قائلاً: 
قتلت رجلاً من أهل الجمنّة: الكاشف عن أنّه كان من أهلها من قبل ورود 
القتل عليه, لكن الرواية ضعيفة السند. مضافاً إلى أنه أيضاً لا يقتضى التوثيق 
حال الرواية, إذ لعل كونه من أهلها من أجل الولاء والاخلاص هم (عليهم 
السلام) غير المنافي للفسق. والحاصل: أنّ النجاشي عدل ضبط قد صرّح 
بالضعف ول يثئبت ما يعارضه”". 

وثالثاً: أن السند عجيب في نفسه. فانٌ الرجل قتل في زمن الصادق (عليه 
)00( رجال الكشي : 71/17/ .,/١8‏ 


:15 لكنّه (دام ظلّه) بالرغم من ذلك كلّه ناقش في تضعيف النجاشي وبنى في المعجم‎ )١( 
. على وثاقة الرجل فليلاحظ‎ ١١070 4 


8 امع ال زو قاس قروو 101 الضادة 


)١( لا تجوز الصلاة على مالا تستقر المساجد عليه‎ : ١7 مسألة‎ ]١176[ 
كالقطن المندوف والمخدة من الريش والكومة من التراب الناعم أو كدائس‎ 
الحنطة ونحوها.‎ 
مسألة 18: إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة”"‎ ] 513 
بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه‎ 


السلام) كما سمعت. فكيف يقول سمعت أبا ا لحسن الماضي (عليه السلام) الذي 
هو الكاظم (عليه السلام) سما مع توصيفه بالماضي المشعر بوفاة الكاظم (عليه 
السلام) حين روايته. فيقتضي أن يكون الرجل في زمن الوّضا أو الجواد (عليه 
السلام) كما اصطلح هذا التوصيف فى ألسنة الرواة بعدئذ في قبال أبي الحسن 
الثاني (عليه السلام). فكيف يكن التوفيق بينه وبين قتله في زمن الصادق 
(عليه السلام)'''. وعلى الحملة: فالرواية ساقطة عن درجة الاعتبار ولا يمكن 
الاعتاد عليها ولا سيا بعد مخالفتها لمقتضى القواعد كما عرفت. 


)١(‏ لاعتبار الاستقرار حال الذكر. نعم لو وضع جبهته وألق الثقل عليها 
حيٌّ إذا استقر أ بالذكر لم يكن به بأس لحصول الاستقرار بقاء. 

)١(‏ الظاهر أنّ في العبارة سهواً من قلمه الشريف إذ لايحتمل وضع ما 

ا اي ا 
قم قد القاء له تم هناك أيضاً لعدم الدليل عليه كي مز .وأا في 


)0 0 ماود ١‏ ا ا دك اف 


على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني *, فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض 


المقام فهو متمكن من الانحناء ووضع الجبهة ولو برفع المسجد. وإنما عجزه عن 
الانحناء التام كما صرّح به (قدس سره) فالمراد وضع الجبهة على ما يصم لا 
وضعه على الجمهة ىا عبر (قدس سسره) به. 

وكيف ما كان فالصحيح أن يقال: إذا تكن من السجود العرفي ولو برفع 
المسجد تعيّن وإن استلزم رفع اليدين أو إحداهما عن الأرض. ولا تصل النوبة 
حينئذ إلى الايماء فانّه وظيفة العاجز عن السجود والمفروض تكنه منه. ولا 
ضير في عدم وضع اليدين حينئذ على الأرض لسقوطه لدى العجز. 


وأمّا إذا لم يتمكّن منه انتقل الأمر إلى الايماء ولا يلزم وضع سائر المحال 
حينئذ. إذ ظرف وضعها السجود المتقوّم بوضع الجبهة على الأرضء كما يكشف 
عنه قوله (عليه السلام): «السجود على سبعة أعظم» "١‏ لا حقٌ مع الايماء, ولا 
ليل عل اتفال سك امهل عه إل البدل» 


السجود تعيّن ذلك وإلا وجب الايماء كما مي. ظ 
)١(‏ الوسائل 5: 187/ أبواب السجود ب 4 ح ؟. 
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وهىي 57 

الأوّل: التكبير حال الانتصاب من الركوع قامّاً أو قاعدا(". 
الثاني : رفع اليدين حال التكبير. 

الثالث : السبق باليدين إلى الأرض عند الهوي إلى السجود. 


الرابع : استيعاب الجهة على ما يصح السجود عليه. بل استيعاب جميع 
المساجد. 


ولنقتصر في هذا الفصل على التعدّض لبعض المستحيبّات كما وقع الخلاف في 
وجوبه لوضوح الباقي. 

)١(‏ لايخق أنّ الخلاف المتقدّم" في بحث الركوع في وجوب هذا التكبير 
جان هنا :تعيكه مع :مستنده وردة لؤفنترالك الدليل واتحاد قاط البحك غير أن 
المقام يمتاز في جهة واحدة. وهي أنّك قد عرفت هناك اختصاص الاستحباب 
حال الانتتصاب. فلا يشرع التكبير بقصد التوظيف حال الهوي وإن جاز بقصد 
مطلق الذكر. 


)01( في ص //. 


فهل الأمر كذلك في المقام؟ الظاهر ثبوت الفرقء وبيانه: أن مقتضى صحيحة 
حماد التي ورد فيها «... ثمّ كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه وسجد» إل" 
وكذا صحيحة زرارة: «إذا ارقت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر 3 اركع 
واسجد»!" هو الاختصاص. للتصريم بالاتتصاب في الأولى والعطف ب «ثمّ» 
الظاهر في التراخي في الثانية . 

لكن قد يعارضهما رواية معلى بن خنيس قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه 
السلام) يقول كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا أهوى ساجداً انكبٌ وهو 
يكبر»" لظهورها في المشروعية لدى الهوي. ومن هنا قد يجمع بينهما كا في 
الحدائق!) بالحمل على التخيير. 

وفيه: ما لايخئىء لمنافاته مع التعبير بلفظة «كان» المشعر بالدوام والاستمرار 
ومواظبته (عليه السلام) عليه فلا يناسب التخيير. 

ومنه تعرف تعذِّر الأخذ بظاهر الرواية؛ لعدم احتّال أرجحية التكبير حال 
الحوي لتستوجب المواظبة عليه, بل إمّا أنه يتعيّن حال القيام كما عليه المشهور 
أو أنه أفضل, ولا يحتمل العكس فلا تنهض لمقاومة ما سبق ولابدٌ من رد 
علمها إلى أهله. 

نعم , لاريب في ظهورها في استحباب التكبير لدى الهوي كما عرفت ويقتضيه 
أيضاً إطلاق بعض النصوص. 


ففى صحيحة زرارة: «فاذا اردت أن تسجا فارفع يديك بالتكبيى ونه 


.١ ح‎ ١ الوسائل 0: 509/ أبواب أفعال الصلاة ب‎ )١( 
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الخامس : الارغام بالأنف ١‏ على ما يصح السجود عليه . 
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ساجدا...»!١'.‏ وفى صحيحته الأخرى «ثمه ترفع يديك بالتكبير وتخد ساجداً»”") 
فان إطلاقهما يشمل التكبير حال الهوي. بل هو أوضح شولا كا لايخى. 

وحيث لاتجري صناعة الاطلاق والتقييد في باب المستحيبّات. فلا جرم 
يحمل التقيبد بالانتتصاب في الصحيحتين المتقدّمتين على بيان افضل الفردين. 
فالأقوى ثبوت الاستحباب بقصد التوظيف في كلتا الحالتين في المقام. على 
خلاف ما تقدّم فى بحث الركوع. 


)١(‏ على المشهور المعروف, بل عن جملة من الأصحاب دعوى الاجماع عليه 
وفال:فى الحدائق ال الوجوت!"..ونسب ذلك الى الصدوق:ف الفقية:واهدا2 2 


حيث عبر بمضمون النص الظاهر في الوجوب. 


وكل ها قاو افسفنة رمعو عوتقة عاد خره محش ف اديه قال قال 
على (عليه السلام): لاتجزي صلاة لاايصيب الأنف ما يصيب الجبين»*, وفي 


بعض النسخ ‏ كمصباح الفقيه!'؟ ‏ نقلت هكذا «لاتجري صلاة من لاايصيب 
أنفه ما يصيب جبينه» لكن المذكور فى الوسائل وغيره ما عرفت والمعنى واحد 


.7 ح‎ ١ أبواب أفعال الصلاة ب‎ /57١ :6 الوسائل‎ )١( 
.١ ح‎ ١ (؟) الوسائل 7: 550/ أبواب الركوع ب‎ 
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والدلالة ظاهرة, فانّنني الاجزاء ظاهر في نفي الصحّة المساوق لوجوب الارغام 
كبا أنّ المراد بالجبين هنا الجبهة التى هي أحد إطلاقيه لغة -كما في المنجد١" ‏ 
وما فى مجمع البحرين!' من إيراد الموثقة بصورة «الجحبينين» بدلا عن «الحبين» 
غير واضحء لعدم استقامة المعنى حينئذ كما لايخى, ولعلّه من غلط النسّاخ . 

وتؤيّدها مرسلة عبدالله بن المغيرة عمّن سمع أبا عبدالله (عليه السلام) 
يقول: «لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه»7". 

ورئما يجاب بلزوم حمل الموثق على الاستحباب تارة للاجماع القاكم عليه 

وفيه: أنّه إنما يتم لو صمّ الاجماع وكان تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم 
(عليه السلام) وليس كذلك. كيف وقد نسب الخلاف إلى الصدوق سيا يعد 
وجوو الضف بف الميالة كا عدف 

واخزض» ليس عنكن زد بيصا دقع | نكا ذف قال رسيت ١‏ اعد عله 
السلام) يقول: إِنما السجود على الجيهة وليس على الأنف سجود». 

وفيه: أن الدلالة وإن تت لحصر السجود من أعضاء الوجه فى الجمهة ونفيه 
عن الأنف, لكن السند ضعيف عند القوم. فانٌ حمّد بن مصادف لم يوثقء بل 
قد ضعفه ابن الغضائرى صرحا !0. 


)١(‏ المنجد: //, مادة «جين». 

(5) مجمع البحرين 37: 71؟. 

(©) الوسائل 31: 5150/ ابواب السجود ب ؛ ح /. 
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وثالثة: للروايات المتقدّمة!" المتضمّنة أنّ السجود على سبعة أعظم وأَئَّا 
الفرضء وأنّ الإرغام بالأنف سنّة. 

وفيه: أنّ السنّة في لسان الأخبار غير ظاهرة في الاستحباب سما إذا قوبلت 
بالفرضء فانٌ المراد بها ما سنّه النبيّ (صلى الله عليه وآله) وجوباً أو استحباباً 
في قبال ما فرضه الله تعالى فى كتابه. وقد أطلقت السئة على بعض الواجبات 
لتننان الروايات كقوله: القراءة سنّة, التشيّد سنّة, الركعتان الأخيرتان سنّة 
وار اذللن: 

ورابعة: للنصوص المتضمّنة ان ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف أو 
إلى الحاجب مسجد وان أي ذلك اصبت به الأرض أجزأك”" فانٌ مقتضاها 
عدم وجوب السجود على الأنف لخروجه عن الحد. 

وفيه: ما لايخى. فانٌ تلك النصوص فى مقام تحديد المسجد من الجيهة ولا 
نظر فيها إلى سائر المساجد. فكما لاتنفى وجوب السجود على اليدين 
والركبتين كذلك لاتنفي وجوبه على الأتف لو كان واجباً لعدم كونها ناظرة 
إلى ما عدا الجحهة من المساجد ىا عرفت. 

فالانصاف: أنّ شيئاً من هذه الوجوه لايصلح سنداً للاستحباب فيبق 
الموثق المؤيّد بالمرسل الظاهر في الوجوب سليماً عن المعارض . 

والصحيح فى الجواب أن يقال: أوّلاً: أن المقتضي للوجوب قاصر في حدٌ 
نفسه. فان ظاهر الموثق لزوم إصابة الأنف شخص ما يصيبه الجبين لا شيء 
غيره من نوع أو جنس آخر وإن كان تمّا يصح السجود عليه. لاستلزامه نوعاً 
من الاستخدام الذي هو على خلاف الأصل, ولازمه عدم الاجتزاء بما لو وضع 


)01( ف ص 856. 
(') الوسائل 7: 700/ أبواب السجود ب 4. 


جبهته على المدشبة مثلاً والأنف على التربة, إذ لا يصدق معه أنّ الأنف أصاب 
نا اضاه الخين يا كل متنا اماي فقا غير ها اضناة اللخروييل افيه 
عدم الاجتزاء بما لو وضع جبهته على تربة, وأنفه على تربة أخرى مفصولة 
عنها لعين ما ذكر. فظاهر الموثق أن يكون هناك شيء واحد وجسم فارد 
مسجداً لكلا العضوين - كتربة واحدة تسع الموضعين كي يصدق معه أن 
الأنق أضات :نا اضابة لين لأقفاء الضدف يدون ذلك الا ونه ارتكات 
نوع من الاستخدام» بأن يقال إن الأنف أصاب نوع ما أصابه الجبين أو جنسه 
وهو على خلاف الأصل. وحيث إنَّهذا الظاهر مطروح قطعاً لعدم القول به من 
أحد. فلا مناص من طرح الرواية أو حملها على الاستحباب. فالمقتضي 
للوجوب قاصر فى حدّ نفسه. 

وثانياً: مع التسليم لابدٌ من رفع اليد عنه للدليل الذي قسّكنا به في كثير 
من المقامات, وهو أنّ المسألة كثيرة الدوران وعامّة البلوى لكل أحد في كل 
يوم, فلو كان الوجوب ثابتاً لاشتهر وبان وشاع وذاع وكان من الواضحات 
من غير خلاف معتد به. كيف ولم ينسب القول به إلى احد ما عدا الصدوق في 
ظاهر عبارته التي هي مضمون النصوص القابلة للحمل على الاستحباب بقرينة 
رهن ايب اله كو الك امعان الدى عليه لايور لذن 
المتسالم عليه لعدم وجود مخالف صريم, وإن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه. 

وثالثاً: أن محمّد بن مصادف وإن ضعَّفه ابن الغضائري كا سمعت إلا أنه 
وثقه في موضع آخر من كتابه 7 ومن ثم توقف فيه العلامة!". وعلى أىّ حال 
لايمكن التعويل لا على تضعيفه ولا على توثيقه, لا لقدح فيه في نفسه فانّه من 
الثقات ومن مشايخ النجاشي وقد اعتمد عليه كثيراً. بل لأنّ الكتاب المنسوب 


.١ 37٠6 /#+غ٠١14 الخنلاصة:‎ )؟(.)١(‎ 


“اا 0000000000 1[ذ[ذ1ز[ز[ذ[ذ1ز[ز[ [  [‏ 2111117119 

السادس: بسط اليدين مضمومت الأصابع حي الابهام حذاء الأذنين 
متوجّهاً مهما إلى القبلة. 

السابع: شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود. 

الثامن : الدّعاء قبل الشروع في الذكر بأن يقول الله للكسعدت وبك 
آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت رق سجد وجهى لذي خلقه وشقٌ 
شيعه وتستررو:.واللدمن لوث الغالين كارك الله أحسسن الحالقان. 


إليه م تظهر صحّة نسبته إليه. وقد صرّح الشيخ (قدس سره)”" بأنّ له كتابين 
ومدحها غير أنه م ينسخها احد من اصحابنا وعمد بعض ورثته إلى اتلاف 
هذين الكتابين وغيرهما من الكتب. وقد ذكر فى التحرير الطاووسى!" أيضاً 
أنه لا طريق لنا إلى كتابه. والعلامة أيضاً لا طريق له إليه وإن أكثر التقل عنه. 

وحيث إن الرجل - محمّد بن مصادف أو مضارب ‏ موجود في أسانيد كامل 
الزيارات فيحكم بوثاقته لسلامته عن المعارضء وعليه فالرواية موثقة, كا أن 
الدلالة ظاهرة, والندش فيها بِأنّ غايتها ننى السجود على الأنف, وعدم جواز 
الاقتصار فيه بدلاً عن الجبهة. فلا تدل على نفى الارغام الذي هو نحل الكلام 
ساقط لدلالتها على حصر السجود في الجبهة وإن لزم تقييدها بما دل على 
وجوبه في سائر المساجد أيضاً. وعلى أأيّ حال فهي كالصريم في أنه لايجب 
السجود من أعضاء الوجه إلا على الجبهة, فلو وجب على الأنف أيضاً لم يتّجه 
الحصر ولما صمّ النف عن الأنف كما لايخ . 


فتحصّل: أن ا لمقتضي لوجوب الارغام قاصر في حدّ نفسه. لقصور موثقة 


.١ الفهرست:‎ )١( 
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التاسع : تكرار الذكر . 

العاشر : الختم على الوتر. 

الحادي عشي : اختيار التسبيح من الذكر والكبرى من التسبيح . وتثليثها 
أو تخمسينا أو نيعا 

الثاني عشر: أن يسجد على الأرض بل التراب دون مثل الحجر والخشب. 

الثالث عشر: مساواة موضع الجيهة مع الموقف . بل مساواة جميع المساجد . 

الرابع عشر: الدّعاء في السجود أو الأخير بما يريد من حاجات الدّنيا 
والآخرة. وخصوص طالب الرّزق الحلال بأن يقول: يا خير المسؤولين ويا 
خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك فاتك ذو الفضل العظي . 

الخامس عشر: التورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما. وهو أن 
يجلس على فخذه الأيسر جاعلاً ظهر القدم المنى في بطن اليسرى . 

السادس عشر: أن يقول في الجلوس بين السجدتين: استغفر الله رب 
وأتوب إليه . 1 1 

السابع عشر: التكبير بعد الرفع من السجدة الأولى بعد الجلوس مطمئناً 
والتكبير للسجدة الثانية وهو قاعد. 

الثامن عشر : التكبير بعد الرفع من الثانية كذلك. 

التاسع عشر : رفع اليدين حال التكبيرات. 

العثرون: وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس الإنى على الإبنى 


عمار عن إفادته. وعلى تقدير التسليم فتحمل على الاستحباب جمعاً بينها وبين 
هذه الموثقة الصريحة في عدم الوجوب. مضافاً إلى الدليل المتقدّم. 


١/4‏ اامطسنا و3 اداه اا ارح قبا و الا جود يقتري العروة 3١8‏ / الضادة 


واليسرى على اليسرى. 

الحادي والعشرون: التجافي حال السجود بمعنى رفع البطن عن الأرض 

الثاني والعشرون: التجنح, بمعنى تحجاني الأعضاء حال السجود بأن يرفع 
مرفقيه عن الأرض مفرّجاً بين عضديه وجنبيه ومبعّداً يديه عن بدنه جاعلا 
يديه كالجناحين. 

الثالث والعشرون: أن يصلى على النبي وآله في السجدتين. 

الرابع والعشرون: أن يقوم سابقاً برفع ركبتيه قبل يديه. 

الخامس والعثرونٍ : أن يقول بين السجدتين : : الله اغفر لي وأرحمنىي 
وأجرني وادفع عنّى فائي لما أنزلت إليّ من خير فقير تبارك الله ربٌ العالمين. 

السادس والعشرون: أن يقول عند النهوض للقيام : بحول الله وقوّته 
أقوم وفك اقول اللي رلك وقوتك أقوم وأقعد. 

السابع والعشرون: أن لا يعجن بيديه عند إرادة النهبوض. أي لا 
يقبضهما بل يبسطههما على الأرض معتمداً عليهما للنبوض. 

الثامن والعشرون: وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند 
الهوى للسجود., وكذا يستحب عدم تجافيها حاله بل تفترش ذراعبها وتلصق 
بطنها بالأرض وتضم أعضاءهاء وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهسوض 
للقيام بل تهض وتنتصب عدلا . 

التاسع والعشرون: إطالة السجود. والاكثار فيه من التسبيح والذكر. 

الثلاثون: مباشرة الأرض بالكفين. 

الواحد والثلاثون: زيادة تمكين الجبهية وسائر المساجد في السجود. 


جلية الاستراحة 1 00 


[17717] مسألة :١‏ يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما 
أيضاً. وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجبلس على عقبيه -كما 
فسّره به الفقهاء ‏ بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويين أيضاً. وهو أن 
يجلس على إليتيه . وينصب ساقيه , ويتساند إلى ظهره كاقعاء الكلب. 

]١774[‏ مسألة ؟: يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان, وإِلا 
فلا يجوز بل مبطل للصلاة, وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين 
السجدتين. 

[1778] مسألة ": يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في 
الركوع . 

]١178[‏ مسألة : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة 7*0" وهي 
الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لاتشهد فيه. بل 
وجوما لا يخلو عن قوة. 


)١(‏ المعروف والمشهور استحباب جلسة الاستراحة. وهي الجلوس بعد رفع 
الرأس عن السجدة الثانية في الركعة التي لاا تشهد فيهاء وهي الأولى والثالثة 
من الصلاة الرباعية, بل عن بعض دعوى الاجماع عليه. وحكي عن السيّد 
القول بالوجوب'". بل نسب ذلك إلى غير واحد من القدماء. ومال إليه في 
كشف اللثاء'". وقوّاه في الحدائق7", واحتاط فيه في المآن بل استقواه أخيرا. 


() لابأس بتركه. 

.١6١ الانتصار:‎ )١( 

(؟) كشف اللثام 5: .٠١‏ 
(5) الحدائق 48: .3٠١7‏ 


ل عع لم صا اس ا اد ند اقترزع العروة :716 الصّلاة 


والّذي يمكن أن يستدل به على الوجوب جملة من النصوص . 

الأولى : ما رواه الصدوق فى كتاب الخصال عن أن بصير ومحمّد بن مسلم 
عن أبي عبدالله (عليه السلام). عن آبائه (عليهم السلام) قال قال أمير المؤمنين 
(عليه السلام): «اجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوارحكم ثم قوموا فان 
ذلك من فعلنا»7١‏ فانّ الركعتين إشارة إلى الأولى والثالثة مما لاتشهد فيه. وظاهر 
الأمر الوجوب. 

هذاء وسند الرواية التي هي من حديث الأربعمائة معتبر وإن وقع في الطريق 
القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشدء فانّ الرجلين وإن لم يوثقا صريحاً 
في كتب الوّجالء أعني القاسم وجدّه الحسن دون غيرهما تمّن يسمّى بذلك 
لكن يك وقوعها بعين هذا السند أي القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن 
راشد ‏ في أسانيد كامل الزيارات. ويؤكده أن الصدوق اختار في باب الزيارات 
رواية قال إِنّا أصح الروايات التي وصلت إليَ'". مع أنّ في طريقها أيضاً 
القاسم بن يحيى عن جِدّه الحسن بن راشدء فهذا توثيق منه (قدس سره) لما. 
ولعلّه من أجل هذا وصف صاحب الحدائق هذه الرواية في المقام بالاعتبار 
فقال: بسند معتبر”" وإلا فقد عرفت أَنّ الرجلين غير موثقين في كتب الّإجال 
ومن المعلوم عدم استناده إلى كتاب كامل الزيارات. 

وعلى الجملة: فالرواية صحيحة السند لكنّها قاصرة الدلالة على الوجوب 
لمكان الاشتال على التعليل بقوله (عليه السلام) «فانٌ ذلك من فعلنا» فانٌ هذا 
اللسآن أقري ال الاتشعباب كنا لاق عل .من لم أنين بالأخيان: إذ ضع 


..5378 ح 15, الختصال:‎ ١ أبواب أفعال الصلاة ب‎ /41١ :0 الوسائل‎ )١( 
,؟75٠١‎ :'" (؟) الفقيه‎ 
.5١ 4 الحدائق‎ (0 


علبية الاستراعة ل 


الوجوب لا حاجة إلى هذا التعليل. لكونه من أجزاء الصلاة حينئذ لا من 
فعلهم (عليهم السلام). 

الثانية: صحيحة أبي بصير: «وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك. وإذا كنت في 
الركعة الأولى والثانية ‏ ولا يبعد أنّ النسخة مغلوطة والصحيح الثالئة -فرفعت 
رأسك من السجود فاستتم جالساً حٌّ ترجع مفاصلك فاذا مضت فقل: 
بحول الله وقوّته أقوم وأقعد. فانٌ عليّاً (عليه السلام) هكذا كان يفعل»7". 
وهذه كالسابقة في عدم الدلالة على الوجوب. فانٌ ظاهر الأمر وإن كان هو 
الوجوب لكن يصرفه عنه التعليل المذكور في الذيلء فان الوجوب لا يناسب 
التعليل بالتأسّي بفعل على (عليه السلام). فالدلالة قاصرة وإن صم السند 
كالسابقة. فان داود الخندق الواقع فى السند هو داود بن زربي الخندقى الموثق. 

الثالئة: إطلاق صحيحة الأز دي قال (عليه السلام) فيها: «وإذا سجد فلينفرج 
وليتمكّن, وإذا رفع رأسه فيلبث حي يسكن»!" حيث أمر (عليه السلام) 
باللبث والسكون المساوق للجلوس مطمئناً. وظاهر الأمر الوجوبء, ومقتضى 
إطلاقه عدم الفرق بين الرفع عن السجدة الأولى أو الثانية. هذا ونسخة 
الوسائل ‏ طبع عين الدولة - مشتملة على الغلط. والصحيح ما هو الموجود في 
الطبعة الجديدة فلتلاحظ . 

وكيف كان. فهذه الرواية صحيحة السند ظاهرة الدلالة, فلا بأس بالاعتاد 
عليها. 

الرابعة: مارواه زيد الفرسي في كتابه قال: «سمعت أيا الحسن (عليه السلام) 
يقول: إذا رفعت رأسك من آخر سجدتك في الصلاة قبل أن تقوم فاجلس جلسة 


.4 ح‎ ١ الوسائل 0: 576 / أبواب أفعال الصلاة ب‎ )١( 
.١5 الوسائل 4: 0”/ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 8ح‎ )1( 


"ما لوازي اقرع العزوة 87 الفا 


م بادر بركبتيك إلى الأرض قبل يديك وابسط يديك بسطأ واتك عليهما ثم قم 
فانّ ذلك وقار المؤمن الخاشع لربّه ولا تيش من سجودك مبادراً إلى القيام كا 
يطيش هؤلاء الأقشاب فى صلاتهم»7". 

والظاهر أنّ الرواية صحيحة السند, فان زيداً موجود في أسانيد كامل 
الزيارات وإن لم يوئق صريحاً في كتب الرّجال, وأُمًا كتابه فلم يرو عنه محمّد 
ابن علي بن بابويه. وقال لم يروه محمّد بن الحسن بن الوليد. وكان يقول وضعه 
ديرن مسن الننان لدان !"1 ولكق ابن الفشائرى ب وكذاامق تابد علدت 
خطا ايف الرلك فق اسية رضم وقال هذا غاط فاق زاك كتابة سسفوعا هر 
محمّد بن أبي عمير”". وقال الشيخ أيضاً إِنَّ كتابه رواه عنه ابن أبي عمير () 
وكذا النجاشي اعتمد على كتابه وقال: رواه جماعة منهم ابن أبي عمير "ا 
فالظاهر أن نسبة الوضع في غير محلهاء ولم يعلم أن ابن الوليد بأيّ استناد حكم 
بالوضع, ولو سلّم فن أين علم أنّ الواضع هو محمّد بن موسى مع أنّ الكتاب 
مروي عنه بطريق ابن أَبي عمير كما سمعت ولم يكن في الطريق هذا الرجل, 
فلعل الواضع شخص آخر. 

وكيف ما كان, فلا ينبغي التشكيك في صحّة السند. لكن الدلالة قاصرة 
لمكان التصليل المذكون فى الذيل :من كوله من وقان الضيلاة الكاسف عدن 
الانسهياتب: 1 


)١1(‏ المستدرك ؛: 507/ أبواب السجود ب 0 ح ؟. 
)١(‏ الفهرست: ١لا/ .55١٠‏ الخلاصة: /اغ”7/ /ا/71١.‏ 
(9) الخلاصة: /1غ7/ .١703//‏ 

(غ) الفهرست: ١ا/ .59٠١٠‏ 

(5) رجال النجاشي: 4/ا١/ .17٠‏ 


خَلييّة الاستراحة 01001 0 00 


الخامسة: رواية الأصبغ بن 00" 


وفيه: مضافاً إلى ضعف السند بعلي بن الحزور فانه لم يوثق. أنّ الدلالة 
لمكان التعليل بالتوقير قاصرة لمناسبته الاستحباب كا مرّ. 

السادسة: ما رواه الشيخ باسناده عن سماعة عن أبي بصير قال «قال أبو 
عبدالله (عليه السلام): إذا رفعت رأسك فى (من) السجدة الثانية من الركعة 
الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالساً ثم قم»7" وهذه كما ترى ظاهرة الدلالة 
نا الكلام في السند وقد عبّر عنها في الجواهر بالموثقة7", وتبعه غير واحد 
ولكن صاحب الحدائق عبر عنها بما رواه الشيخ غن ا بصيرا*'المشعر بالضعف 
وهو كذلك. فانٌ سماعة وإن كان ثقة كأبي بصير لكن طريق الشيخ إليه غير 
معلوم مع الفصل الطويل بينهما. فلم يعلم الواسطة. لعدم ذكر الاسناد هنا وإن 
كان قد يذكره في الروايات الأخرى عنه. ولم يتعددّض لسماعة في الفهرست كى 
الكروط يقد اليد فتصيع الزوارة عرسلةا لااغال 07 1 

السابعة: صحيحة عبدالحميد بن عواض عن أب عبدالله (عليه السلام) 
قال: «رآيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حك 
يطمئن ثم يقوم»7". 


10 الوسائل 78415 أبوات السخوة قاع هد . 

(؟) الوسائل 5: 757/ أبواب السجود ب ه ح ", التهذيب 815:7/ .7١0*‏ 

.184:٠١ الجواهر‎ )5( 

.5١7 :8 الحدائق‎ )4( 

(5) لكن يمكن التصحيح بوجه آخرء وهو أنّ طريق الصدوق إليه صحيح, وقد صم 
طريق الشيخ أيضأ إلى جميع كتب الصدوق ورواياته كما أشار إليه الأستاذ في المعجم 
[/ا١:‏ ١٠٠0؟/ .]١ ١ 73١95‏ 

(1) الوسائل 5: 747/ أبواب السجود ب 0 ح .١‏ 


8م م ا م دا ده وه قتع الغروة :18 الكاوة 


وفيه : أنه حكاية فعل صادر عنه (عليه السلام) وهو أعم من الوجوب فلا 
ندل غلية: 

فتحصّل : أنّ شيئاً من الروايات المتقدّمة لايمكن الاستدلال يها على الوجوب 
لضعفها سنداً أو دلالة على سبيل منع الخلو عدا صحيحة الأزدي باطلاقها. 

وبازاءهذه الأخيان موئقة زرازة: قال #نارايت. أبااجعفل وابا يدانه (عليها 
السلام) إذا رفعا رؤوسها من السجدة الثانية نمضا وم يجلسا» ١‏ فائها كما ترى 
صريحة في عدم الوجوب. وبها يرفع اليد عن إطلاق صحيح الأزدي ويقيّد 
برفع الراس عن السجدة الاولى. أو يحمل على الاستحباب كما يحمل عليه بقية 
الأخبار المتقدّمة لو سلم دلالتها على الوجوب. 

والمناقشة فى الموثقة بدلالتها على مواظبتهما (عليها السلام) على الترك مع 
وضوح رجحان الجلوس على الأقل فيكشف عن أنه كان لعذر وراء الواقع 
وهو التقيّة. وإلا فلا معنى للالتزام بترك المستحب سيا وهو من توقير الصلاة 
كا مرّء فلا تدل على عدم الوجوب. 

ساقطة. إذ 1 يظهر وجه الدلالة على المواظبة وليست فبها كلمة «كان» 
المشعرة بالدوام والاستمرارء ولفظة «إذا» وقتية حضة لا دلالة فيها على الدوام 
بوجه, سواء | كانت متعلقة ب «رايت» ام ب «نهضاأ» فالرواية صادقة مع الرؤية 
مرّة واحدة, ولا قرينة فى البين على حمل الفعل على التقيّة بعد أن كان الطبع 
الأوِّي مقتضياً للجري على الحكم الواقعي كما لايخ . 

وله تفرك أ دضواى درطت يسعميطة غيب اليه النابقة أيقنا سافطة 
مدع حانيا عن انر ايه :قاد كال يور صدور النعن ند مزه وق ارا» 
عدا فيد توضيلوو التزلة اخوف وقهدراة ورازة: 


)١(‏ الوسائل 7: 747/ أبواب السجود ب ه ح ؟. 


جلسة الاستراحة ا ااا ا 0 


هذاء وقد يستدل على الاستحباب بخبر رحيم قال: «قلت لأبىي الحسن الوّضا 
(عليه السلام) جعلت فداك أراك إذا صلّيت فرفعت رأسك من السجود في الركعة 
الأولى والثالئة فتستوي جالساً ثم“ تقوم. فنصنع كما تصنع ؟ فقال: لا تنظروا إلى 
ما أصنع أنا اصنعوا ما تؤمرون»١"‏ قال في الوسائل: أوّل الحديث يدل على 
الاستحباب, وآخره على نفي الوجوب. 

وفيه: أن الرواية وإن كانت معتبرة سنداً, فان رحيم الذي هو من أصحاب 
الروضا (عليه السلام) هو الملقب بعبدوس الخلنجي ابو احمد وهو موجود في 
أسانيد كامل الزيارات. وهو كاف فى توثيقه وإن لم يوثق في كتب الوّجال لكن 
الدلالة قاصرة, فائا محمولة على التقيّة, وإلا فلاذا منعه (عليه السلام) عن أن 
يصنع كما صنع, مع ان جلسة الاستراحة لا إشكال في رجحانها واستحبابها 
لكونها من توقير الصلاة كما مّ. فيعلم من ذلك أن سند المنع هو التقيّة إمّا من 
نفس الراوي كما احتمله في الحدائق!". أو من أجل الابتلاء بالعامّة والوقوع في 
خلاف التقيّة. فلم تكن الرواية واردة في مقام بيان الحكم الواقعي قطعا. 

وقد ظهر من جميع ما سردناه أنّ الأقوى عدم وجوب جلسة الاستراحة 
وإن كان الاحتياط مما لاينبغي تركه. 

بق هنا شيء: وهو أن صاحب المدارك (قدس سره) بعد أن استدلٌ للوجوب 
زوانة أن بهي دلق لقف مستقها سناطة دوهن ]ارال الساوية مد 
الروانات المتقة ناسدوها وكيا مويف زراز»! انفد م رتو لهو لهذت قا رياه 
قال (قدس باتع ذللفة ويد لعل الايسعنا ب« كبحة عي لس بن واف لكا 


)١(‏ الوسائل 7: 1417/ أبواب السجود ب 0 ح1. 
)١(‏ الحدائق 8: 5 .5١‏ 
() المدارك "3: ١غ.‏ 


43م لصم يس تت كلتمي تفوس العروة 28987 المادة 


- وهى الرواية السابعة ‏ واعترض عليه فى الحدائق 7 متعجّباً بن الصحيحة 
حكاية فعل وهو أعم من الوجوب والأليتحات فأين الدلالة عليه. 

وأجاب عنه المحقّق الهمداني (قدس سره)!" بكلام متين وحاصله: أنَّ 
الاعتراض ناش عن الغفلة وعدم التفطن إلى مراد صاحب المدارك, فانه بعد 
أن نف في المدارك احقال الوجوب بمقتضى موئقة زرارة احتاج في إثبات 
الاستحباب إلى دليل فاستدل له بالصحيحة. فالاستدلال بها إا هو بعد القطع 
بعدم احقال الوجوب بمقتضى الموثقة المؤيّدة بالأصل. فتعجبه في غير محله 
وهذا الاشكال غير وارد على صاحب المدارك. 


نعمء يرد عليه الاشكال من وجهين: أحدهما: أنّ ما ذكره من أن سند 
الروايتين متقاربان في غير حله, بل هما متباعدان, فان رواية أبي بصير ضعيفة 
من جهة الارسال كما عرفت! ", ورواية زرارة موثقة. فلا تعارض لعدم التكافؤٌ 
ف السنده 

الثاني : أنه لاحاجة في إثبات الاستحبا ب إلى دليل آخر لاصحيحة عواض 
ولا غيرهاء بل يكن فيه نفس الدليلين من غير حاجة إلى ثالثء فان أحدهما 
تضمن الأمر وهي رواية أبي بصير -_مع قطع النظر عا ذكرناه من الضعف - 
والآخر وهي الموثقة تضمنت تركه (عليه السلام). وبضم إحداهما إلى الأخرى 
يثبت الاستحباب لا محالة . 


.5١6 :8 الحدائق‎ )١( 
.6 (؟) مصباح الفقيه (الصلاة): 057" السطر‎ 


جلسة الاستراحة ا ا 00 


[171] مسألة 0: لو نسيها رجع إلبها مالم يدخل في الركوع(". 


)١(‏ لبقاء الحل مالم يدخل فى الركن كما هو الحال فى سائر الأجزاء المنسيّة 
لكن الظاهر عدم إمكان التدارك فليس له الرجوع. إذ الواجب ليس مطلق 
الملوسن يعد اللمتعود بل سقة فاضة وه اللوس عن اللعودهي إن فقت 
قل: رفع الرأسن.عق السجوة:والالشراء عالبا كنا تضمعه اللصوض »نوسن 
الواضح أنّ هذا غير قابل للتدارك إلا باعادة السجودء فيلزم منها الزيادة 
العمدية في السجدة الواحدة غير الجائزة بلا إشكال. 

وقد تقدّم١"‏ نظير ذلك في بحث الركوع وقلنا إِنْه لو نسي القيام بعد الركوع 
فأهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع الجبهة على الأرض مضى في صلاته 
لحديث لا تعاد. وليس له التدارك لعدم إمكانه. إذ الواجب إنما هو القيام عن 
الركوع لا القيام بعد الركوع. فتداركه يتوقف على إعادة الركوع المستلزمة 
لزيادة الركن, فكذا الحال في المقام. 


.017 .53 في ص‎ )١( 


١44‏ مما ا وود روا وح ود عب اناه واج اومام ا ا تبر الغروة” 218 الضادة 


[177] مسألة :١‏ يجب السجود للسهو كما سيق مفصلاً في أحكام 


الخلل. 

]١77*[‏ مسألة ؟: يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في 
السور الأربع وهى: الم تفزيل عند قوله: «ولا يستكبرون » وحم فصّلت 
عند قوله إتعبدون » والنجم, والعلق وهي سورة «اقراأ باسم» عند 
ختمهها. وكذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر (*(2. 


)١(‏ لابدٌ من التكلّم فى جهات: 

الأولى : فى وجوب سجدة التلاوة وموردها. 

الظاهر عدم الخلاف بين الإمامية في الوجوب. بل ادّعى عليه الاجماع غير 
واحد. كا أن موردها العزائم الأربع على ما ذكره في المتن. وتشهد له جملة 
وافرة من النصوص . 

نها؟ الرؤايات: الواردة ق اللثانظن الآمزة الاجر !ذ! ميمت السحدة ال 
نا صحيت اذاه و انه وسالك أب سر عليه الملاء عن ابت تسب 
السجدة, فقال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها» 7 وغيرها. 


(#) بل على الأحوط, والظاهر عدم الوجوب بالسماع. 
(1) الوسائل ؟: /71٠‏ أبواب الحيض ب 78ح .١‏ 


موارد وجوب سجدة التلاوة ا 


5 : صحيحة عبدالله بن سنان عن أَبي عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا 
قرأت من العزائم التي يسجد فبها فلا تكبّر قبل سجودك ٠‏ ولكن تكبر 
حين ترفع 0 والعزاكم أربعة : حم السجدة. وتنزيل ٠‏ والنجم ٠‏ واقرأً باأسم 
رتك202, 

ومنها: صحيحة داود بن سرحان عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: إِنَّ 
العزائم أربع : اقرأً باسم ربك الذى خلق: والتجم» وتكتزيل السجدة» وحسم 
السجدة»7". 

ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان «عن رجل سمع السجدة تقرأ. قال: 
لايسجد إلا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها...» إلخ7". 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: «سألته عن الرجل يقرأ بالسورة فيها 
اودجوو باب دروو اربوا ريوس 
العزائم, والعزائم أربع: الم تغزيل. وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ريّك... 
إلخ!2. 

ومنها: 1200ظ' 

الجهة الثانية: هل الموجب للسجود والموضوع هذا الحكم تلاوة الآية 
بنامها فلا وجوب مالم يفرغ عنهاء أو أنّ الموجب تلاوة نفس الكلمة المتضمّنة 
للسجدة فلا عبرة بما قبلها ولا ما بعدها؟ 


المشهور هو الأوّل. بل حكي عليه الاجماع والاتفاق. ويظهر من الحقّق في 


.١ الوسائل 7: 7175 / أبواب قراءة القران ب 47 ح‎ )١( 
. الوسائل 7: ١54؟/ أبواب قراءة القرآن ب 45 ح‎ )1( 
.١ (؟) الوسائل 7: 547؟/ أبواب قراءة القرآن ب 17 ح‎ 
(؛) الوسائل 7: 584/ أبواب قراءة القرآن ب 44 ح ؟.‎ 


١98٠‏ م0 لاله و لوا ارو زم عل تجا اقرع العروة 718 الضارة 
المعتبر"" الثاني ناسباً له إلى الشيخ . ومال إليه في الحدائق ". ' 

وتميغد ذا القد ل بوخديين 551013 تسيب النسفدة هو الام الاق نينا 
فى الآية. فعند الانتهاء إلى هذه اللفظة يتحقق الموجب فلا اعتداد بغيرها. 

وهذاىا ترى ساقط جدّاً ضرورة أن الموجب با هو التلاوة الخارجية أو 
السماع على ما نطقت به النصوص لا نفس الأمر وإلّا وجب السجود دائاً سواء 
قرأ أم لاء كما هو الحال في سائر الأحكام التى تضمّنها القران من الصلاة والزكاة 
ونحوهما غبر المنوط وجوما|ا بالقراءة وهو واضح الفساد. 

الثانى: ما ذكره فى الحدائق من أنّ ذلك مقتضى ظواهر الأخبار لتعليق 
السجود في جملة منها على سماع السجدة أو قراءتها أو استاعهاء والمتبادر من 
السجدة إنما هو لفظ السجدة. إذ الحمل على تام الآآية يحتاج إلى التقدير الذي 
هو خلاف الأصلء غير أَنّ اتفاق الأصحاب. على -خلافه يمنعنا من الالتزام به 
وإلا فهو مقتضى الجمود على ظواهر النصودى. 

وفيه: ما لايخنى. ضرورة أنّ حمل السجده :. إردة في النصوص على لفظ 
السجدة كي يكون من باب استعمال اللفظ في اللفظ ‏ لا يكن المصير إليه. لعدم 
ورود:هذة اللفظة مادتنا وهيقتها فى كع من آياث العزات واا الموتجود فيها 
سائر المشتقات. وعليه فارتكاب التقدير نما لا خيص عنه, فيدور الأمر بين 
أن يكون المراد آية السجدة أو سورتها لصحّة كلا الاطلاقين, لكن الثاني 
مقطوع العدم, لقيام الاجماع بل الضرورة على عدم مدخلية السورة في الوجوب 
وعدم الاعتداد بسائر الآيات. مضافاً إلى دلالة النصوص عليه التى منها موثقة 





)001( المعتير ؟: 77 ؟. 
3( الحدائق 4 3731؟. 


فوااود وكرت سجذة الثلاوة يي 0 
عمار قال (عليه السلام) فيها: «إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها»(". 

فيتعيّن الأوّل, فيظهر أنّ الموجب للسجود إِنا هو نفس الآية. فلا عبرة 
بأبعاضها حيٌّ اللفظة المتضمّنة للسجدة. وعلى تقدير التفزل والشك في إيجاب 
هذه اللّفظة لها فتكفينا أصالة البراءة التى هي المرجع في الشبهة الحكمية الوجوبية 
باثّفاق الأصوليين والأخباريين. 

الجهة الثالئة: إذا بنينا على أن سبب الوجوب هو تام الآية كما عرفت. فلا 
إشكال في أنّ موضع السجدة ومحلها هو ما بعد الفراغ عن الآية. لعدم تحقّق 
الوسب قللد .وام قل البق الآخر وان السب فين الكلمة انول يعن 
السجود بمجرّد الانتهاء عنها أو يؤْخَر إلى ما بعد الفراغ عن الآية كما في الأوّل 
ولا تنافىي بين الأمرين بأن يكون الموجب نفس الكلمة وموضع السجدة بعد 
الآية كا لايخنى. 

وقد اضطربت كلاتهم واختلفت في المقام فوقع الخلط بين هذه الجهة وبين 
الجهة السابقة, والأولى هو التفكيك وتحرير البحث بما سمعت. المعروف هو 
لكي عن جيه الى لكان لياق العدر "الؤكتر | يديد 
خصوص حم السجدة عند قوله تعالى: لوَأسْجُدُوا له 4 ونسبه إلى الشيخ في 
الخلاف. وعن الشهيد فى الذكرى”" أنّ النسبة غير تامّة وأنّ كلام الشيخ ليس 
صريحاً فيه ولا ظاهراً. 

والّذي يمكن أن يستدل له هو الفورية المعتبرة فى سجدة التلاوة, لكنّه لو م 
لعم ولم يختص بهذه السجدة, على أنّه لا يتم لعدم اقتضاء الأمر للفور ولا دليل 


.7 ح‎ 1١ أبواب القراءة في الصلاة ب‎ /٠١6 :7 الوسائل‎ )١( 
.77/8 (؟) المعتير ؟:‎ 
١:11 الذكرئ‎ 6 


١‏ عدوا ا م ود طاو قور ع العرزوة 3181 الفاذة 


عليه ق المقاى انهو بهاذ ذلك غال عل المع عن علارة آببة المسرمة فى 
الصلاة معدّلاً بأنْه زيادة في المكتوبة 7", إذ لو جاز التأخير إلى ما بعد الصلاة لم 
تتحقّق الزيادة فتدل لا حالة على اعتبار الفور في هذه السجدة, لكن المراد هى 
الفورية العرفية دون الحقيقية فلا يقدح فيها التأخير اليسير بمقدار الفراغ 5 
الآية سبًا لو كان الباق منها كلمة واحدة كما في سورة العلق. أو أتمها حال 
مهوي إلى السجود. وقد دلت موثقة سماعة صريحاً على ذلك قال (عليه السلام) 
فيها: «من قرأ «إاقرأ باسم ربّك » فاذا ختمها فليسجد»!" فالأقوى أن موضع 
السجدة هو الفراغ عن الاية من غير فرق بين المبنيين. 

الجهة الرابعة: لا إشكال كا لا خلاف نصّاً وفتوىّ في مول الحكم للقارئ 
والمستمع. وتقتضيه جملة وافرة من النصوص التي تقدّمت الاشارة إليها. 

وهل يعم السامع أيضاً ‏ من غير اختيار وإنصات أم أنّْما مستحيّة 
بالاضافة النذ؟ شك عن قير واتعد ين القذفاء وعيلة ف امنا خرين: الول 
بل عن الح دعوى الاجماع عليه'" واختاره في المقن. لكن المحكي عن جماعة 
آخرين الثاني بل قيل إِنّه مذهب الأكثرء أو أنّه المشهور. بل عن الخلاف!؟) 
والتذكرة”* الاجماع عليه. وهذا هو الأقوى. فانٌ مقتضى غير واحد من الأخبار 
وإن كان هو الاطلاق الشامل لصورق السماع والاسةاع. لكن يجب تقييدها 
بالثاني بمقتضى صحيحة عبدالله بن سنان المصرّحة بالتفصيل وتخصيص الحكم 
بالمستمع . قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل سمع السجدة تقرأً 


.١ ح‎ 4١ أبواب القراءة في الصلاة ب‎ /٠١6 :7 الوسائل‎ )١( 
أبواب القراءة في الصلاة ب 77ح ؟.‎ 7٠١” :1 (؟) الوسائل‎ 
.5؟51-:١ السرائر‎ )9( 

(4؛) الخلاف 45١:١‏ المسألة .١79‏ 

.5١7 :" التذكرة‎ )6( 


موارد وجوب سجدة التلاوة 0 ةوف م مسح ا 31 


قال: لا يسجد إلا أ ن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها أو يصلي بصلاته فأما 
أن يكون يصب في ناحية. وأنت تصل في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت»1١)‏ 


هذا. 

وقد نوقش فى الصحيحة من وجوه: 

أحدها: من حيث السند. فانٌ في الطريق محمّد بن عيسى بن عبيد عن 
يونس بن عبداكحمان. وقد استثناه الصدوق تبعاً لشيخه محمّد بن الحسن بن 
الولو عن رجال توادو الحكة مكل بن امه ينح نكيت قال وها قر بد 
حمّد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا أعتمد عليه!". وضعّفه الشيخ 
أيضاً رخا 5 

أقول: الظاهر صحّة الرواية فانّ الاستثناء لم يصدر إلا من الصدوق وشيخه 
ابن الوليد. فها في بعض الكلمات من إسناده إلى القميين في غير محله. وحيث إِنّ 
الصدوق تابع فى ذلك لشيخه ىا صرح (قدس سسره) بالتبعية © وأنْه لا رأي له 
في ذلك مستقلاً. فليس المستثنى في الحقيقة إلا ابن الوليد فحسب. لكنّ 
لمتأَخَّرين عنه أنكروا عليه هذا الاستئناء وخطأوه في ذلك. قال النجاشى بعد 
توصك اميدق لاله القدى و اثه ثقة عي ويه يكاز الايستاء المزيو نا 
لفظه: «ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون من مثل أَبى جعفر محمّد بن 
عيسى». انتهى 60 


.١ الوسائل 1: 717/ أبواب قراءة القرآن ب 47 ح‎ )١( 
.817 /7177 رجال النجاشي:‎ .10١ /١4٠ (؟) الفهرست:‎ 
.01//6/ /759١ رجال الطوسى:‎ .1١0١ /١4٠ الفهرست:‎ )( 
ْ .58١ /6086 (غ) الفقيه ؟:‎ 

(6) رجال النجاشي: 3 / 5,. 


2000 0 [0 0 1 [ [ [ ١ 


وحكى الكثبى' عن القتيى أنّه قال: كان الفضل بن شاذان (رحمه الله) 
يحب العبيدي ويثنى عليه. ويمدحه ويميل إليه. ويقول: ليس في أقرانه مثله 
وقد اعتمد عليه النجاشى كثيرا ووئقه ضرا كا سمعت: وحكى عن شيخه 
أبي العباس بن نوح إنكاره على ابن الوليد في الاستئناء قائلاً: فلا أدري ما 
رابه فيه اي ما الذي أوقعه في الريب. لا ما رايه كما في نسخة جامع الرواة 
ج ١‏ ص 1 فانه غلط ىا لايخنى ‏ لأنْه كان على ظاهر العدالة والثقة١".‏ 
الرجل فى قبال توثيق النجاشي وغيره والئناء عليه بتلك المقالة الكاشفة عن 
كونه بمكانة من الوثاقة والجلالة حيٌّ كأنّه من المتسالم عليه عند الأصحاب 
ولذا أنكروا عليه استثناءه متعجبين ناقين كما مرّ. فلا يصلح ذاك الجرح لمعارضة 
مثل هذا التوثيق. 

بل التحقيق: أن استثناء ابن الوليد لايكشف عن جرح وقدح في نفس 
الرجل. فان النجاشى قد تعض لنقل هذا الاستثناء فى موضعين من كتابه. 

أحدهما: فى ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى, فعدٌ من جملة ما استثناه ابن 
الوليد من رواياته ما يرويه حمّد بن عيسى بن عبيد باسناد منقطع. وهذا ىا 
ترى كالصريم في أَنّ منشأاً الاستثئناء كون الرواية مقطوعة وليست هي بحجّة 
حينئذ بلا خلاف ولا إشكال وإن كان الراوي في أعلى درجات الوثاقة. فلا 
إشعار في هذه العبارة فضلاً عن الدلالة على قدح فى العبيدي نفسه. 

الثانى: فى ترجمة محمّد بن عيسى بن عبيد نفسه. فحكى عن ابن الوليد أنه 
قال:-ما تقدد به حكن بن عسى .من كت يونس :وفديئه لا أععين عليه 


.٠١7؟١ رجال الكشى: /1:ه/‎ )١( 
.4579 (؟) رجال النجاشى: /714؟/‎ 


موارد وجوب سجدة التلاوة ا ا ا 


والظاهر من هذه العبارة أن سبب الاستثناء في نظر ابن الوليد وجود خلل فى 
طريق العبيدي إلى كتب يونس لعلّة مجهولة لديناء لا وجود الحدلل والضعف في 
نفس العبيدي وإلا لم يكن وجه لتخصيص الاستثئناء بما يرويه عن يونسء بل 
كان اللازم الاستثناء على سبيل الاطلاق للغوية التقييد حينئذ. فالتقييد المزبور 
أقوى شاهد على أنّ الرجل لم يكن بنفسه تمقوتاً عند ابن الوليد. فلا جال 
للانكار عليه بالعبائر المتقدّمة من أنه من مثل العبيديء. أو ليس فى أقرانه 
مئله؛ وكأ نّم استفادوا من كلامه قدحاً في الرجل فانكروا عليه. 

وكيف ما كان, فالانصاف أنّ استثناء ابن الوليد لا يدل على قدح في الرجل 
حقٌٌّ يعارض به توثيق النجاشي. والعلّة التي كانت في نظره في وجه الخلل في 
طريقه إلى كتب يونس مجهولة لدينا كما عرفت فلا يمكن التعويل عليها. وقد 
عرفت أن الصدوق تابع له وأَنّه لم يتبعه غيره من القميين. 

والذي يكشف عا ذكرناه كشفاً قطعياً: أن الصدوق الذي هو تابع لشيخه 
في الاستثناء المزبور كما صرح به لم يذكر فى كتاب الفقيه رواية عن محمّد بن 
عدن عن واس عع روا ته عن مد ين عسي ابه د اعان ما بوبه عن 
يونس -كثيراًء فلو كان الاستئناء كاشفاً عن قدح فى الرجل لما نقل رواية عنه 
أصلاً. فالتفكيك أقوى شاهد على أنّ الخلل في طريقه إلى يونس لا فيه نفسه 
وحيث إِنّ ادّعاء الخلل اجتهاد من شيخه من غير أن يكون عليه دليل ظاهر 
فهو أعرف بما قالء ولا يلزمنا اتباعه. 

وأمّا تضعيف الشيخ فهو أيضاً متّخذ من عبارة ابن الوليد ومستند إليه. لقوله 
في ترجمته : يونسي, أي من تلاميذ يونس. فكأنٌ الخلل إنما هو في طريقه إليه 
كما عرفت من ابن الوليدء وكذا تضعيف العلامة في بعض كتبه وغيره مستند 
إليه. وبعد وضوح المستند وعدم صلاحيته للاستناد لخطئهم فيه ىا ذكرنا فهو 
غير قابل للاعتادء فالأقوى وثاقة الرجل لتوثيق النجاشي السليم عمًا يصلح 


١15‏ و ار ات او لعو اقرع الغروة 7 716 الغاذة 
للمعارضة, فن أجل ذلك يحكم بصحّة الرواية» فالمناقشة السندية ساقطة. 

الوجه الثاني من وجوه المناقشة: أَنْها قد تضمّنت جواز قراءة الإمام للعزيمة 
الممنوع عنها بلا إشكال. فهي محمولة على التقيّة فتسقط عن الحجّية. 

والجواب عنه أوّلاً: أنّ الإمام المذكور لم يفرض كونه إمام الحق, فن الجائز 
كونه من الخالفين وهم يجوّزون العزيمة في الصلاة. ولا يرون وجوب السجود 
فان سجد الإمام تبعه تقيّة. وإلا يومئ برأسه كما ورد في بعض النصوص "١‏ من 
أن من سمع العزيهة وهو في الصلاة يومئ برأسه إِهاءً. ولا محذور في حمل 
الصحيحة على ذلك. غايته ارتكاب التقييد بما إذا سجد الإمام, وإلا فالوظيفة 
هي الايماء ى) عرفت, ولا ضير فيه. 

وثانياً: مع التسليم. فغايته سقوط هذه الفقرة عن الحجّية غير القادحة في 
حجّية الباق الذي هو مبنى الاستدلال فائَها إلى قوله (عليه السلام) «مستمعاً 
لها» صريحة الدلالة وإن سلّم الاجمال فيا بعده. 

الوجه الثالث: أَئْها مطلقة بالاضافة إلى العزيمة وغيرها لعدم تقييدها بالأُوّل 
وعليه فالنسبة بينها وبين النصوص المتقدّمة الدالة على الوجوب في العزيمة 
الفاملة بباظلاقها السانه والحيه عسوم من بعد لاختصاض الصعية 
بالسامع وعمومها للعزيمة وغيرها على عكس تلك النصوصء فيتعارضان في 
مادة الاجتاع وهي السامع للعزيمة. فلا يجب السجود بمقتضى هذه الصحيحة 
ويجب بمقتضى تلك المطلقات. وحيث إن الترجيح للثاني لمكان الشهرة المؤيّدة 
باجماع السرائر تعين الوجوب. 

والجواب أُوَلاً: أنّ الظاهر من الصحيحة ولو بمناسبة الحكم والموضوع أن 
المراد بالسجدة فيها خصوص العزيمة لقوله (عليه السلام): «لايسجد» متعقبا 


.4 الوسائل 1: 5517 / أبواب قراءة القرآن ب 47 ح‎ )١( 


موارد وجوب سجدة التلاوة 20 ا اا 


بالاستثناء. إذ لايحتمل أن يراد بالنبي المنع, لشبوت الاستحباب لدى سماع 
السجدة مطلقاً بلا ارتياب, بل المراد به نفي الوجوب لوروده في مقام توهّم 
الأمر كما يكشف عنه استثناء صورة الاستاع المحكومة بالوجوب. فيكون 
حاصل المعنى: أن من سمع السجدة لايجب عليه السجود إلا مع الانصات 
والاستاع . وهذا كما ترى لا ينطبق إل اراد العزيمة خاصّة لعدم احتال 
الوجوب في غيرها. ا06 ْ 

وعليه. فالنسبة بينها وبين المطلقات عموم وخصوص مطلق لا من وبجه. 
. فيلقزم بالتخصيص بحمل تلك المطلقات على صورة الاستاع خاصّة 

وثانياً: على تقدير التسلير . فحيث إِنّ التعارض في مادة الاجّاع بالاطلاق 
فيسقطان, ويرجع حينئذ إلى أصالة البراءة. ولا مجال للرجوع إلى المرجحات. 

مع أنّ إجماع د ائر مضافاً إلى وهنه معارض بثله كما تقدّمت الاشارة إليه١".‏ 

الوجه الرابع : أن أقصى ما يستفاد منها نني الوجوب في السامع المصلي 
فيحتاج ثبوت لمكم في غير المص إلى إثبات عدم القول بالفصل كي يتعدّى 
من أحدهما إل الاخر: 

والجواب: أنّ هذا إنما يتّجه لو كان قوله (عليه السلام): «فامًا أن يكون 
يصلى...» إلخ راجعاً إلى صدر الكلام حقٌّ يقيّد به إطلاقه كي يكون المعنى 
حينئذ أنه لايسجد السامع إذا كان القارئ يصلى في ناحية وأنت تصلى في 
ناحية أخرىء لكنّه ليس كذلك قطعاً. بل هذه الجملة بمقتضى الظهور العرفىي 
من متمّيات الجملة المتّصلة بهاء أعنى قوله (عليه السلام) «أو يصلٌّ بصلاته» 
قأراة (علبه اناا انما 1+ الصسل رحد إذا كان ساموما بصل ببصالة القارية 
وكا إذا كان سردا قلا بل يدم وقد أعونا إل بوعفة اللسجوة ]ذا كنانه 


)01( فى ص ؟157. 


١4‏ 71#317#71#1000000000000000000 ا ل 


وانسعك ق أعن عشرنوخيعا الاق الأعر اق عند قر له« وله يسحدون م 


مأموماً وأنّه من أجل التقيّة. لكون الإمام من الخالفين. ولا مقتضى له حال 
الانفراد. 

وعليه فيبق إطلاق الصدر على حاله, وأنّهِ لدى السماع لايجب السجود 
مطلقاً إلا فى خصوص المأموم. 

وعلى الجملة: فهذه الاشكالات كلها ساقطة. فانٌ الرواية صحيحة السند 
ظاهرة الدلالة من غبر اشتاها على ما يخالف القواعد. فلا مناص من الأخذ 
بهاء ومن أجلها تقيد تلك المطلقات و تحمل على صورة الاستاع جمعاً بينها وبين 
هذه الصحيحة فلا وجوب مع السماع. 

وأَمّا الاستحباب فيا لا ينبغي الاشكال فيه من غير حاجة إلى ورود دليل 
عليه بالمخصوص. إذ يقتضيه مضافاً إلى الاتفاق والتسالم نفس الأمر الوارد في 
تلك المطلقات بضميمة الترخيص ف الترك الذي تضمنته الصحيحة, بناءً على 
ما هو الصحيح من أنّ الوجوب والاستحباب غير مستفادين من نفس اللفظ 
ولم يكونا مدلولين للأمرء وإنما هما بحكم العقل المنتزع من الأمر بشيء مع 
الاقتران بالقرخيص في الترك. أو عدم الاقتران. فالأمر بالسجدة في تلك 
المطلقات مستعمل فى جامع الطلب. وحيث إنه لم يقترن بالترخيص فى الترك 
بالاضافة إلى المستمع كا هو ظاهرء واققرن به بالاضافة إلى السامع بمقتضى 
هذه الصحيحة. لدلالتها على نفى الوجوب بالنسبة إليه كما سبق, فنتيجته 
الوجوب في الْأوّل والاستحباب في الثاني. 

كأ هذامن امنيا علديتي ينفكا ومورذا بسن اله ارال 
المسلّمات, فلا يجب فى الزائد على الأربع ويستحب في غيرها من المواضع 
الأحد عشر على التفصيل الذي ذكره في المتن. 


موارد استحباب سجدة التلاوة ب ا 


وفي الرعد عند قوله «وظلاهم بالغدو والآصال4. وفي النحل عند قوله 
إويفعلون ما يؤمرون » وفي بنى إسرائيل عند قوله «إويزيدهم خشوعاً » 
وفي مريم عند قوله: «وخرّوا سجّداً وبكياً» وفي سورة الحج في موضعين 
عند قوله: «إيفعل الله ما يشاء» وعند قوله: طافعلوا الخير» وف الفرقان 
عند قوله: «وزادهم نفوراً 4 وفي الفل عند قوله: «ربٌ العرش العظيم »> 
وفي ص عند قوله: «إوخرٌ راكعاً وأناب » وني الانشقاق عند قوله: «وإذا 
قرىّ » بل الأولى السجود عند كل أية فيها أمر بالسجود. 


ويؤيّده: النبوي الذي رواه جماعة من الأصحاب عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص'. ورواية دعاتم الاسلام!", وخير عبدلله بن سنان”” وغيرها من 
الروايات الضعيفة التي تؤيّد المطلوب المصرّحة بالاستحباب فيا عدا الأربع؛ بل 
ذكر في المتن تبعأ لجماعة ثبوت الاستحباب عند كل اية فيها أمر بالسجود مثل 
قوله تعالى يا مَرْم أَقنْتي لِرَبّكِ وَأَسْجدِيٍ » () وغير ذلك. 

وتؤيّده: رواية جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إِنّ أبي علي بن 
الحسين (عليه السلام) ما ذكر لله نعمة عليه إلا سجد. ولا قرأ آية من كتاب الله 
فيها سجدة إلا سجد إلى أن قال فسمي السجّاد بذلك»”* وإن كانت ضعيفة 
السند. 


.١11١١ /08 :7 سنن أبي داود‎ ,٠١ 67 /700 :١ سان ابن ماجة‎ )١( 
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366" مس لس او موب فرعن الغزو 1671 الضاذةة 

وعن صاحب المدارك "١‏ المناقشة في استحباب ما عدا المواضع الأربعة 
لعدم وقوفه على نص يعتد به. 

واعترض عليه في الحدائق'" بأنّ النص الصحيح موجود حقٌّ بناءً على 
اصطلاحه. وهو ما رواه محمّد بن إدريس فى مستطرفات السرائر نقلاً من نوادر 
أحمد بن تحمّد بن أبي نصر عن العلاء عن محمّد بن مسلم «... وكان علي بن 
الحسنين (عليه السلام) لعكنه ان يسجد في كل سورة فيها سجدة»!". لأنّْ 
البزنطي صاحب"الكتاب رواه عن العلاء عن تحمّد بن مسلمء والثلاثة ثقات 
بالاثّفاق. على أنّه (قدس سره) في غير موضع من كتابه يعمل بالخبر الضعيف 
فى باب السنن, فلا معنى لردّه هنا بضعف السند بعد وجود الخبر كرواية جابر 
انمه فتن تدان تيو رق الشحص انسور كل الكنن الأريضة فا 
هي عادته ولم يراجع غرهاء وهذ» الاخبار شاريعة عننا 

أقول: الظاهر صحّة ما أفاده صاحب المدارك (قدس سره) في المقام, فانّه 
لم ينكر وجود النص بقول مطلق كي يعتذر عنه بقصر النظر على الكتب الأربعة 
بل قيّده بنص يعتد به وهو مفقود كا أفاده (قدس سره). وما ذكره صاحب 
الحدائق من رواية محمّد بن مسلم فهي ليست من النص الصحيح., فان رجال 
السند وإن كان كلّهم ثقات كا ذكره إلا أنّ طريق ابن إدريس إلى كتاب 
البزنطي مجهول لدينا مع الفصل الطويل بينهماء فانٌ البزنطي من أصحاب الجواد 
(عليه السلام) والحل من رجال القرن السادس فبيهها وسائط. وحيث إِنْها 
بجهولة, فالرواية محكومة بالارسال لا حالة فتسقط عن الاستدلال. فهي 


)١(‏ المدارك : 19غ4. 
(؟) الحدائق 8: .”8١‏ 
(5) الوسائل 7: 5514 / أبواب قراءة القرآن ب 45ح ؟, السرائر 7 (المستطرفات): /00. 


أحكام سجدة التلاوة [' ااا ااا ااا 


]١17[‏ مسألة ": يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع 
والسامع للآيات فلا يجب على من كتبها أو تصرّرهاء أو شاهدها مكتوبة 


أو أخطرها بالبال". 
]١706[‏ مسألة 5: السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها ولو 
لفظ السجدة منها!". 


ضعيفة السند. لا أن صاحب المدارك لم يظفر بها لبعده جدّاً كا لايخى. 

نعم. رواها الشيخ فى التهذيب بسند صحيح لكنّها عارية عن الذيل الذي 
فو وضع اللامغ لال 

وأَمّا حكنه (قدس سره) بالاستحباب في غير موضع من كتابه عند وجود 
الخبر الضعرف, فانما هو بالعنوان الثانوي من باب قاعدة مَن بلغ والتساع في أدلة 
السنن, ولم ينكر ذلك في المقام. بل أنكر النص الصحيح الدال على الاستحباب 
بالعنوان الأوّلي وهو صحيح كا أفاده. فا حكم في المقام مبني على قاعدة التسا. 

)١(‏ موضوع الحكم وجوباً واستحباباً إنما هو عنوان القارئ والمستمع 
والسامع, على كلام في الأخير بالنسبة إلى الوجوب كا مرّ فلا يعم غيرها 
كالكاتب والمتصور والناظر إلى الكتابة ومن يخطرها بالبال, لخروج كل ذلك 
عن موضوع الحكم في النصوص. بل لعلّه يلزم التكليف بما لايطاق في الأخير 
إذ نفس الالتفات إلى هذا الأمر يقتضى الحنطور فيلزمه السجود دائًاً. هذا ولو 
فك اق التتمول مرولا تكاد :تس الريك أعاله الترادة. 

(؟) كما تقدّم!"! البحث عنه مستقصىّ فلا نعيد. 


)010( الوسائل نوات القراءة في الصلاة ب51 حاء التهبديب 7 : 227 . 
)0( في ص 185. 


0 لعو ا لس ل و كي ا و لوو 118 الفشااة 


1 ]م]مسألة 6: وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير '" 


(10) احزاقا كرا اذعاء عون واخن .وتسين لمعل من التنصوصضن. 

معنا الأخهاو المائفة ضن قراءة العزقة ق الفريقة يلاد بان العسسود 
زيادة في المكتوبة !"ا فاك تكست عن فورية السجدة لا محالة. إذ لو جاز 
التأخير إلى ما بعد الصلاة لم يكن أيّ وجه للمنع. 

ومنها: الروايات الآمرة بالايماء لو سمعها وهو في الفريضة'" التي منها ولعلّها 
أصرحها صحيحة عل بن جعفر قال: «سألته عن الرجل يكون في صلاته 
فيقرأ آخرُ السجدة, فقال: يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع ثم“ يقوم فيتم 
غلانة الا ان سكون. ف فوتطة شوم براسة انا "ار يفيف تقيقتت التتضياة 
بين صلاة النافلة فيسجد عند سماع الاية يم لصلاة. لعدم قدح زيادة 
السجدة فيها. وبين الفريضة فيومئء فلو جاز التاخير لم يكن وجه للانتقال إلى 
الايماء الّذي هو بدل عن السجود لدى تعذّره. 

فالأمر بالايماء مقتصراً عليه من دون تعاض لتدارك السجدة بعد الصلاة 
يكشف عن الفورية, وكأنٌ صاحب الحدائق لم يظفر بهذه النصوص وإلا لما 
اقتصر فى الاستدلال على الاجماع الذي بمجرّده لا قيمة له عنده. ولذا نراه 
كثيراً ما يحاول الاستدلال بالروايات وإن كانت ضعيفة بالمعنى المصطلح . 

وكيف ما كان. فبمقتضى هذه النصوص تقيّد المطلقات ويحمل الأمر فيها 
عل القون فالحكه هسل لآ غبار غليه: 
)١(‏ الوسائل 7: /٠١6‏ أبواب القراءة في الصلاة ب .1١٠‏ 


(؟) الوسائل 5: ؟١٠. /٠١‏ أبواب القراءة في الصلاة ب /1”, 8. 
(*) الوسائل 1: 747/ أبواب قراءة القرآن ب 47 ح 5. 


أحكام سجدة التلاوة 00 


نا الكلام فيا إذا سمع السجدة في الأوقات التي تكره فيها الصلاة. وهي بعد 
صلاة الفجر إلى طلوع الشمس.ء وكذا قبل الغروب. فهل الفورية ثابتة هنا 
أيضأ أو أنْها تؤخَر إلى ما بعد خروج الوقت؟ 

مقتضى الاطلاقات هو الأوّل. لكن قد يتخيّل الثاني استناداً إلى موثقة عبار 
عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي 
لاتستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر. فقال: لايسجد»!". 

وفيه أوّلاً: أنّ أمارة التقيّة عليها ظاهرة لقوله: «في الساعة التي لا تستقيم 
الصلاة...» إلخ. فان عدم الاستقامة المساوق لعدم الصحّة هو مذهب العامّة 
وقد تقدّم في بحث الأوقات!" الأخبار الناهية عن الصلاة في هذا الوقت, معدّلة 
أن الشمس تطلع بقرني الشيطان, فاذا صلى الناس في هذا الوقت فرح إبليس 
وأخبر أتباعه أُئُّم يسجدون لىي., فلأجله منع عن السجود فيه في هذه الموثقة 
للاشتراك فى علّة المنع. وبيّنا هناك أنّ هذه الروايات كلها محمولة على التقيّة 
وأَنّ التعليل جار على مذهبهم ومطابق لعقيدتهم, إذ هو مذكور فى رواياتهم 
وإلا فالشمس لاتزال في حالة الطلوع على صقع من الأصقاع من غير اختصاص 
بزمان 5 مكان. 

وثانياً: أن النسبة بين الموثقة وبين الاطلاقات الآمرة بالسجود عموم من 
وجه. لاطلاق هذه من حيث العزيمة وغيرها واختصاصها بالوقت المخاص 
على عكس المطلقات. فتتعارضان في مادّة الاجتاع وهي ساع العزيمة في 
الوقت المزيور فيجب السجود بمقتضاهاء ولا يجب بمقتضى الموثقة. لكن 
الترجيح مع المطلقات. لكون الدلالة فبها بالعموم. وفى الموثقة بالاطلاق ولا 


)١(‏ الوسائل 7: /٠١6‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 1١٠‏ ح ؟. 
(1) شرح العروة :1١‏ 551. 


ع عنس ون اننم دار اجا ماسم موسي تسوه قوع الفروة أ الفاةا 
شك فى تقدّم الأوّل. فان من تلك المطلقات صحيحة محمّد بن مسلم المشتملة 
على صيغة العموم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يعلّم 
السورة من العزائم فتعاد عليه مراراً في المقعد الواحد . قال : عليه أن يسجد كلما 
سمعها. وعلى الذي يعلّمه أيضاً أن يسجد»7". 

عل أنه فكق أن :يقال إن الموتقة تفافة يفين العرعة : فهى احنبية غرًا تحن 
فيه - والنسبة هي التباين لا العموم من وجه - وذلك بقرينة قوله: «لاتستقير 
الصلاة فيها...» إلخ. فانٌ المراد بهذه الصلاة إنما هي النافلة, إذ هي التي يتوهّم 
نما لاتستقيم وإلا فلا شك في استقامة الفريضة, لامتداد وقتها من الفجر إلى 
طلوع الشمسء ولايحتمل خفاء مثل هذا الحكم الواضح على مثل عمار 
فبمناسبة الحكم والموضوع يكون المراد من السجدة هي المستحيّة. وقد اشرنا 
انفاً إلى أن الأخبار الناهية كلّها محمولة على التقيّة. وعليه فهذه السجدة 
كالنافلة مستحبّة في هذا الوقت أيضا. 

ويشهد لما ذكرناه من اللاختصاص بغير العزيمة : ذيل الموثقة حيث ذكر فيها 


هكذا «وعن الرجل ا ف المكتوبة سورة فمها سجدة من العزاكم...» إلء فان 
التقييد بالعزيمة في هذا السؤال يكشف عن أنّ المراد بالسجدة في السؤال الأُوّل 
ما يقابلهاء فسأل أَوّلاً عن حكم غير العزيمة ثم عن حكمها. 

فظهر من جميع ما ذكرناه: أنّ الأقوى جواز فعلها فى جميع الأوقات كلها 
وإن كانت ئ يكره فيه النوافل. 

وتؤيّده: رواية دعام الاسلام !"ا المصرحة بالتعمم . 


.١ الوسائل 5: 540/ أبواب قراءة القرآن ب 460 ح‎ )١( 
.7 أبواب قراءة القرآن ب 70ح‎ /5١8 :4 المستدرك‎ ,1١6 :١ (؟) الدعائم‎ 


أحكام سحدة التلاوة 1 


نعو ل تسيا أن عا اذا تدكر 01 


)١(‏ هل الفورية المعتبرة في السجدة لدى السماع أو التلاوة تجعلها من قبيل 
الواجبات الموقّتة التي يسقط معها الوجوب عند خروج الوقت ويكون قضاءً 
بعدئذ لو ثبت كالظهرين ونحوهماء فكما أنّ الأمر فيهما محدود بما بين الزوال 
والغروب وموقت بذلك فيسقط لو تركهما حٌٌّ خرج الوقت. فكذا الأمر في 
؛ المقام موقّت بالفورية العرفية فيسقط لو لم يسجد في هذا الوقت. أو أنه لا 
توقيت في المقام وإِنما الفورية واجب آخر من قبيل تعدّد المطلوب, فلو أخلّ 
مهنا نسياناً أوعصياناً كان التكليق الأول :ياقياً ويقع اداءً مها امتئله. فهو نظير 
صلاة الزلزلة الحادث وجوبها بحدوث السبب والباق مدى العمر من غير 
توقيت ؟ 

اختار في الحدائق7" الثاني . وهذا إما ينّجه بناءً على مسلكه من الاستناد في 
الفورية إلى الاجماع. فانه دليل لبي يقتصر على المقدار المتيقن وهو ا 
التذكرء فع النسيان يبق التكليف الأوّل على حاله من غير توقيت فيه. فيجب 
الاتيان مهما تذكر. 

وأمّا بناءً على الختار من الاستناد إلى الأدلّة اللفظية. وهى النصوص الدالّة 
عل القورية الى لكوي 17ل تفتعيت ا باتمطاقة تمل عالق النددد واس 
فهي تند الأمر الوارد فى المطلقات عل الاطلاق وتجعله من قبيل الموقتات 
لكدهها ع أن لاعت كه مننه رس التدودة بالثورة الفرقة لظن 
القاعدة حينئذ سقوط التكليف بعد انتهاء الحد وخروج الوقت ولو كان ذلك 


.51٠ :8 الحدائق‎ )١( 


)1 في ص .5١"‏ 


اح ع و ا ميو قارع الغروة قا العلده 


من أجل النسيان, إلا أَنّه مع ذلك نحكم بالوجوب لدى التذكّر لورود النص 
الخاص في المقام. وهي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) 
قال: «سالته عن الرجل يقرا السجدة فينساها حتى يركع ويسجد. قال: يسجد 
إذا ذكر إذا كانت من العزائم»7". ويؤيّدها ما رواه ابن إدريس فى آخر السرائر 
نقلاً عن نوادر البزنطي عن محمّد بن مسلم أيضاً'' لكّها ضعيفة السند, لجهالة 
طريق الحلٌ إلى كتاب البزنطي كبا مرّت الاشارة إليه قريباً. فن أجل تلك 
الفسيعة كد يقاء الأمر الأول ووسوي السحره و بوذكر. 

وربما يستدل للحكم بالاستصحاب. 

وفيه أؤلآ؟ أنه لأغتال الأصل عت ويجود الذليل كا عزرفيت: 

وثانياً: أن الشبهة حكمية ولا تقول بجريان الاستصحاب فيها. 

وثالثاً: أنّه لو تمّ فائما يسلّم في موارد العصيان دون النسيان. لانقطاع 
التكليف وسقوط الأمر الأَوّل قطعاً حٌ واقعاً. فانٌ التكاليف الواقعية مرفوعة 
عن الناسي, ومن هنا ذكرنا في محلّه 7" أَنّ إسناد الرفع في حديث الرفع واقعي 
بالاضافة إلى الناسى والمكره والمضطر وظاهري بالنسبة إلى الجاهل. ومعه لا 
يحال للاستصحاب, لعدم الشك فى البقاء بعد القطع بالارتفاع, فلو ثبت فهو 
كا سويت لذ | درفاء التكليفت المنادق: 


(1) الوسائل : /١٠١5‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 79 ح .١‏ 
)١(‏ الوسائل 7: 55/ أبواب قراءة القرآن ب 44 ح ؟. السرائر ” (المستطرفات): /00. 
() مصباح الأصول ؟: 550. 


أحكام سجدة التلاوة 1 
وكارك لدحكيا عصان 


]١1717[‏ مسألة : لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر فالأحوط 
الاتيان بالسجدة!(". 


(3) أما الاشتعدلال لهبالاستصحابة: فلا يع بناةغل مسلكا عمدت 
الاشارة إليه. نعم. يمكن استفادة الحكم من صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة 
آنفاً وإن كان موردها النسيان, فانّ الظاهر من قوله (عليه السلام): «يسجد إذا 
ذكنه أن الوسوي قفد الونفتن الأمو التبابق» وا تددباق الدسا ل مضل لا 
أنه كلق خديده اذاله خلات الظاهر ذا كا ليتق + افيشترك افيه الناسى 
والعاصي لوحدة المناط. 

(؟) مقتضى الجمود على ظواهر النصوص الحاصرة لسبب الوجوب في 
القراءة والسماع عدم مول الحكم لضورة التلفيق» اذ لا يضدق عل الملفق مد 
الأمرين شيء من العنوانين. لكن لايبعد استفادة الحكم منها بمقتضى الفهم 
العرفي, بدعوى أنّ الموضوع هو الجامع بين الأمرين ولو في مجموع الآية. فانٌ 
العوف يساعد على هذا الاستظهار ويرى أن المجمع غير خارج عن موضوع 
الأخبار. 

وقد تقدّم نظير ذلك في بحث الأواني !" وقلنا إن الآنية المصوغة من مجموع 
لذهب والفضة ‏ إمّا مزجا أو بدونه. بان يكون نصفه من احدهما والنصف 
لآخر من الآخر_وإن لم يصدق عليه فعلاً عنوان آنية الذهب ولا الفضّة, لكن 
لعرف لاا يراها خارجة عن موضوع نصوص المنع. 

وأوضح حالاً ما لو تركب معجون من عدّة مواد محّمة الأكل بعناويتها 


.59١ :4 شرح العروة‎ )١ 


م امون ا الج انس مجو ده مه ناد عسوي قر قد لمرو 137 ب الضاذ 
[4!] مسألة 7: إذا قرأها غلطأً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً فالأحوط 
الأقان بالسحدة ا 
]١79[‏ مسألة 6: يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو 
الاختلاف بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة* أو قرأها شخص 
حين قراءته على الأحوط !". 


فعلاً بيء من عناوين تلك المواد لاستهلاك بعضها في البعض, ولكنّه مع ذلك 
عن الاحنات عن ياد ازسان» لااغرفف هن ا الللفق متا مشهول لأدله 
تلك العناوين بمقتضى الفهم العرفي. ظ 

بل يمكن استفادة الحكم في المقام من نفس النصوص. فانٌ القارئسامع 
لقراءة نفسه إلا ما شذء فيشمله دليل السماع, إذ لا وجه لتخصيصه بالغيرء فاذا 
سمع الباق من غيره يصدق فى حقّه أنه سمع تام الآية, إذ لايعتبر أن يكون 
السماع من شخص واحد. ولذا لو سمع بعض الآية من شخص والبعض الآخر 

)١(‏ لاحتال اندراجه تحت إطلاق النصوص, لكن الأقوى عدم الوجوب. 
فان موضوع الحكم سماع أو قراءة آية السجدة, وهي التى أنزها الله تعاللى على نبيّه 
(صل الله عليه وآله). ولاشك أنّ النازل هى القراءة الصحيحة وعلى النهج العربي, 
فالملحون مادّة أو هيئة خارج عن موضوع الحكم لانصراف الدليل إلى غيره. 

(0) أمّا مع تخلل السجود بين السببين المكررين فلا إشكال في الوجوب 


6 الظاهر جواز الاكتفاء بسحدة واحدة 5100 


أحكام سجدة التلاوة ا 


ثانياً كما هو ظاهرء وأمّا مع عدم التخلل. فهل يكتفى بالسجدة الواحدة لدى 
تعدّد الأسباب؟ 


ِ 


يبتني ذلك على أَنّ مقتضى الأصل هل هو التداخل أو عدمه. وحيث إن 
النذافكل سل لاف الس لاقتنا كل سيب تسبية: فالتع تكر ا تجرد 
في المقام بتكرّر سببه. نعم. ثبت التداخل في باب الأغسال بالنص لقوله (عليه 
السلام): إذا كان لله عليك حقوق أجزأك عنها حق واحد”". على أنه يمكن 
استفادة الحكم في المقام من صحيحة تحمّد بن مسلم : «عن الرجل يعلّم السورة 
من العزاتم فتعاد عليه مراراً فى المقعد الواحد. قال: عليه أن يسجد كلما سمعها»!"' 
حيث دلت على وجوب السجود لكل مرّة. 

وعليه فع تكرّر السبب سواء أكان من سنخ واحد أو سنخين يجب السجود 
لكل مرّة. هذا إذا كان التكرار في زمانين. ويلحق بذلك ما لو كان التكدّر في 
زمان واحد مع الاختلاف في السنخ. كما لو قرأها وسمعها من شخص آخر في 
تلك الحال. لصدق تعدّد السبب المقتضي لتعدّد المسبب. وأمًا مع الاتمحاد في 
السنخ مع وحدة الزمان. كما لو معها من جماعة يقرؤونها في أن واحد فقد 
حكم في المتن بالالحاق أيضاً. لكنّه مشكل جدّاًء بل منوع, إذ العبرة بالسماع 
لا بالمسموع. وفي المقام لم يكن إلا سماع واحد وإن كان المسموع متعدّداً. نظير 
النظر المتعلق بجماعة كثيرين فانّ النظر والابصار لم يتعدّد. وإا التعدّد في 
المنظور إليه. فلم تجب عليه إلا سجدة واحدة لوحدة السبب. 


)١(‏ الوسائل 7: /51١‏ أبواب الجنابة ب 47 ح ١‏ (نقل بالمضمون). 
(؟) الوسائل 7: 710/ أبواب قراءة القرآن ب 40 ح .١‏ 


"1١‏ بم ساد باتو دحاوو معدا يه جام مق وروي لأ قي الرو ١8:75‏ السادة 


]١740[‏ مسألة 5: لافرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره" 
كالصغير والجنون إذا كان قصدهما قراءة القران. 

[3] مسألة :٠١‏ لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها”" أوماً 
للسجود وسجد !**) بعد الصلاة وأعادها ". 


)١(‏ لاطلاق النصوص كقوله في صحيحة الحذاء «عن الطامث تسمع 
السجدة...» إلخ. وفي صحيحة على بن جعفر «فيقراً آخرٌُ السجدة». وغيرهما 
ما تقدّمت١".‏ الشاملة باطلاقها لما إذا كان السماع من المكلّف أو غيره ممّن كان 
قاصداً لقراءة القرآن كالصبي المميز والجنون, لعدم الدليل على اعتبار البلوغ 
والتكليف فى القارئ, وما فى بعض النصوص كصحيحة محمّد بن مسله!" من 
التقييد بالرجل فهو من باب المثال بلا إشكال. 

(9) سك[ دون هي )احيلقة بأموز ثلانة5 الاماءه والسهوو عند العلا 
وأغادقاء أن الأقاء افلا ينتعى الاشكال :فيه للتصوض الداله غلية ال.مفيا 
صحيحة على بن جعفر المتقدّمة7" وقد مرٌ الكلام حول ذلك فى بحث القراءة 


0 )ع( 
مسفصى , ٠‏ 


 )8(‏ ارين ذلك القراءة نيوا :وما إذا كانت عمدا فعبطل الصلاة عل الأحوط عيدنا: 
وعايا فد الا تقس سره) كى) تقدّم. 

(:#:#) على الأحوط وأمّا الاعادة فلا وجه ها. 

.5١ 7.188 فى ص‎ )١( 

(؟) الوسائل 7: 550/ أبواب قراءة القرآن ب 40 ح .١‏ 

(*) الوسائل 3: 787/ أبواب قراءة القرآن ب 87 ح 4. 

(؛) شرح العروة .5١0 :١5‏ 


أحكام سجدة التلاوة 0 


]١787[‏ مسألة :1١‏ إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع 
الرأس منه ثم الوضع "١‏ ولا يكف البقاء بقصده بل ولا الجر إلى فكان اخ 


نعمء هذا في صلاة الفريضة, وأمّا إذا سمعها في النافلة سجد فوراً وأتم 
صلاته. لعدم قادحية زيادة السجدة فى النافلة. وقد صرح بذلك فى صحيحة 
ابن جعفر المزيورة. 

وأمّا السجود بعد الصلاة فلا دليل عليه بعد الاتتقال إلى الايماء اذى هو 
بدله المستتبع لسقوط الأمر قضاءً للبدلية سوا مع الاقتصار على الاماء ف 
صحيحة ابن جعفر من دون تعرّض للسجود بعدئذ. فيكشف وهو (عليه السلام) 
في مقام البيان عن عدم الوجوب. نعم. لا شك أنه أحوط لاحال بقاء الأمر 
وأنّ الايماء بدل موقّت. 

وأَمّا إعادة الصلاة فلا وجه ها أصلاً إذ لا منشاً لها ولو احتالاً. لعدم 
عروض ما يقتضى البطلان بوجه فلم يتضح وجه حكنه (قدس سره) بها. مع 
أنه مناف لما تقدّم منه (قدس سره) في مبحث القراءة في المسألة الرابعة من 
التخيير بين الايماء وبين السجدة وهو في الصلاة وإامها وإعادتها!". 

والظاهر أَنّ في العبارة سهواً من قلمه الشريف أو من النسّاخ. وأنّ الصحيح 
«أو سجد» بالعطف ب «أو» لا بالواو. مع تبديل «بعد الصلاة» ب «فىي الصلاة» 
كي ينتج التخيير الموافق لما سبق منه (قدس سره) هناك. 

)١(‏ لأنّ الأمر بالسجود كغيره من سائر الواجبات ظاهر فى الايجاد 
والإحداث, فلايكفي البقاء بقصده ولا الجر إلى مكان اخر, لفو ضدى الانعدات 


.5٠١ :١4 شرح العروة‎ )١( 


1" مما اسمن زهج بان بع ره وو مارو أ اط عاو واع مامد صم اكترض ‏ القروة 187 'رالكادة 
]١74[‏ مسألة ؟١:‏ الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام 

ليكون الهوي إليه بنيّته بل يك نيّته قبل وضع الجبهة بل مقارناً له0". 
]١748[‏ مسألة "1: الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة 


بقصد القرانية "١‏ 


معه. بل هو إبقاء لما كان كما مرّت الاشارة إليه سابقاً''". فلابدٌ من الرفع 
والوضع محقيقا للامتثال. 

)١(‏ بما أنّ السجود الواجب متقوّم بوضع الجبهة على الأرض. والهوي إليه 
مقدّمة صرفة, فلا تعتبر النيّة عند اموي فضلاً عن حال الجلوس أو القيام 
فلو هوى لداع آخر ثم بدا له في السجود قبل بلوغ الحد فنوى وسجد أجراً 
عنهء فتك النيّة الحاصلة قبل السجود ولو انا ماء بل لايعتبر هذا المقدار 
أيضاً فتك المقارنة كما هو الشأن في سائر العبادات. لعدم الدليل على لزوم 
سبق النيّة على العمل. فلو اتفقت مقارنة النيّة لنفس العمل مقارنة حقيقية كق 
لكن الشأن في تحقّقه وإحرازه خارجاً فانّه عسر جدّاً ونادر التحقّق, ولذا كان 
اللّازْم من باب المقدّمة العلمية سبق النيّة ولو آنا ماء وإن كانت المقارنة على 
تقدير تحقّقها كافية ايضا. 

(؟) لتوقف صدق قراءة القران على قصد الحكاية عن ذاك الكلام النازل 
على الننّ الأعظم (صلى الله عليه وآله) كا مرّ توضيحه في بحث القراءة عند 
التكلّم عن لزوم تعيين البسملة'"". فالعاري عن القصد كلام آدمي مشابه للقرآن 


.١ 73١ 1١4 فى ص‎ )١( 
.١ 797 :١ شرح العروة‎ ١ 


أحكام سجدة التلاوة ااا اا 1 ااا 


فلو تكلّم شخص بالآية لابقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه. وكذا لو 
سمعها من قرأها حال النوم, أو سمعها من صبى غير مميز. بل وكذا لو سمعها 
من صندوق حبس الصوت,. وإن كان الأحوط السجود فى الجميع . 


وليس من القران في شيء. وحيث إن الموضوع في وجوب السجدة قراءة 
القرآن أو سماعها المتقوّمة بالقصد المزبور فلا وجوب مع فقد القصد. ويترتب 
عليه عدم الوجوب لو سمعها ممّن قرأها حال النوم. أو من صبي غير مميز أو 
من حيوان كالطوطي, أو من صندوق حبس الصوت. 

أَمّا صندوق حبس الصوت وآلة التسجيل. فلوضوح أنّ الصوت الخخنارج 
منه ليس هو عين الصوت السابق وقد كان مضبوطاً محبوساً فيه. وإنها هو 
صوت جديد تمائل له ناش من اصطكاك جسم بجسم على نهج معين وكيفية 
خاصّة وواضح أنه فاقد للقصد لعدم صدوره من شاعر قاصد. فلا يصدق 
عليه قراءة القران. وكذا الحال فما يصدر عن الصى والحيوان فانّه يحوّد لقلقة 
اللُسان من غير قصد إلى العنوان بوجه. 1 

وأمّا النائم فهو أيضاً عار عن القصد.ء للزوم سبقه بالالتفات المنى حال 
النوم, ولذا قد يعتذر عا صدر منه في تلك الحال بعدم القصد والالتفات. نعم 
لايخلو هو عن نوع من القصد المناسب لعالم النوم إلا أنه أجنبي عن القصد 
الموضوع للأحكام بلا كلام. وكذا الحال فى اليجنون إذا كان بمثابة لاتصدر عنه 
القراءة عن قصد والتفات. 

وما حكم الاذاعات, فان كان المذيع شخصاً يقرأ القرآن فعلاً فلا ينبغي 
الشك في وجوب السجود عند سماع الآية كما في السماع من حاضرء إذ لا فرق 
. بين القريب والبعيد في ذلك, فهو نظير السماع من شخص آخر بواسطة التليفون 


51 فم مهمه ممم ممم ممم ممم مم00 ممم ممم 0000000 0000000000 اح العروة 0/ الصّلاة 


]١١45[‏ مسألة :١5‏ يعتبر في السماع ييز الحروف والكلمات ففع سماع 
ال ممهمة لا يجب السجود "١‏ وإن كان أحوط . 

[41] مسألة :١6‏ لايجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها!" وإن 
كان المقصود ترحمة الآية. 

[1741] مسألة 17: يعتبر فى هذا السجود بعد تحقّق مسبّاه مضافاً 
إلى النية 7" 


اْذي يجب السجود حينئذ بلاإشكالء وإن كان البُعد بينهها مئات الفراسخ. فكما 
أن الصوت يصل فيه بواسطة الأسلاك, فكذا يصل فى الاذاعات بواسطة الأمواج 
ولا فرق بين الواسطتين من هذه الجهة قطعا. 

وأمّا إذا لويكن فى دار الاذاعة شخص حاضر بالفعل وإنا الموجود في محطتها 
مسجّلة تلق الصوت. فحكمه حكم صندوق الصوت الذي عرفت فيه عدم 
الوجوب. نعم, الاحتياط بالسجود حسن في جميع ماذكر كما أشير إليه في المتن. 

)١(‏ لوضوح أنّ موضوع الحكم ساع الآية المتوقف على تحييز المراد 
وتشخيص الحروف والكلمات غير المنطبق على سماع ال همهمة. لفقد القييز 
والتشخيص فلا يصدق معه سماع الآية وإن كان السامع يعلم أَنَّا المقروءة 
فانٌ العبرة بالسماع لا العلم. ومن هنا لايكفي سماع همهمة الأذان في تحقيق حدّ 
القرخّص . نعم, ثبت الاكتفاء بالهمهمة في سماع قراءة الإمام وهو خارج بالنص 
فلا يتعدّى عن مورده. 

(1) فانٌ الموضوع قراءة نفسها وليست الترجمة منها. 

(©) أمّا النيّة فلا إشكال في اعتبارها كبا في سائر العبادات بعد وضوح كون 
هذه السجدة عبادية بمقتضى الارتكاز. فلابدٌ من قصد التقوّب بهاء وكذا 


أحكام سجدة التلاوة ا 
إباحة المكان. وعدم علو المسجد بما يزيد على أربعة أصابع *2. والأحوط 


القصد إلى عنوان السجود. لكونه من العناوين القصدية ى) هو ظاهر. 

وأمّا سائر ما يعتبر في السجود فهو على نوعين: فتارة يظهر من لسان 
الدليل أنّ المناط في الاعتبار ليس لخنصوصية في السجود بما هو سجود. بل من 
أجل الد:من أجزاء: الصلاة: فهو شرط لعامة الأجراء الضلاتية منن غنهير 
اختصاص بالسجود. وهذا كالستر والطهارة والاستقبال ونحوها. ولا ريب في 
عدم مول مثل هذا الدليل لسجدة التلاوة التي هي واجبة بوجوب مستقل غير 
مرتبط بالصلاة, فالمقتضي بالاضافة إليها قاصر فى حدّ نفسه إلا أن يقوم دليل 
آخر يقتضي الاعتبار فبها با مخصوص. وسيأق الكلام عليه. 

وأخرى: يظهر منه اعتباره في السجود بما هو سجود من غير إناطة بكونه 
فى أجراء القتلة | كعد ذلك بالاضافة إلاغتراط عدم عاك االسحد 
أزيد من مقدار اللبنة. ووضع المساجد السبعة. ووضع الجبهة على ما يصح 
السجود عليه لاطلاق أدلّة هذه الأمور الثلاثئة, فانٌ المسؤول عنه في الأُوّل 
هو ذات السجود. قال في صحيحة عبدالله بن سنان «سألته عن السجود على 
الأرض المرتفع, فقال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع بدنك قدر 
لبئنة فلا بأس»(2. 

والحكم في الثاني متعلّق بطبيعة السجود لقوله (عليه السلام) «إِما السجود 
على سبعة أعظم»!", وكذا الثالث. ففي صحيحة هشام «أخبرني عا يجوز 


(:#) على الأحوط. 
)١(‏ الوسائل 1: 708/ أبواب السجود ب ١١ح .١‏ 
(؟) الوسائل 7: 757/ أبواب السجود ب ح ؟. 


للف ا ل ص ع ع ارق ان قارع ١‏ العروة 137 الكادة 


السجود عليه وعبًا لايجوز؟ قال: السجود لايجوز إلا على الأرض أو على ما 
أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس إلى أن قال (عليه السلام) في مقام التعليل - 
إن أبناء الدّنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون. والساجد في سجوده في عبادة الله 
(عرّ وجلٌ) فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الذّنيا الذين 
اغقرّوا بغرورها» "١‏ فان إطلاق هذه الأدلّة سيا الأخير بلحاظ الاشتال على 
التعليل يقتضي عدم الفرق بين السجود الصلاتيٍ وغيره. 

لله إلا أن يدعى الانصراف إلى الأوّل المانع عن انعقاد الاطلاق, فان تمت 
هذه الدعوى لم يكن هناك دليل يشمل المقام. وإلا ‏ بأن كان الانصراف بدوياً 
ولم يكن بمثابة ينعقد معه الظهور العرفي في المنصرف إليه الذي هو الضابط في 
الانصراف المانع عن الاطلاق كا لعلّه الأظهر ولا سيا بالاضافة إلى الأخير 
لكان التعليل المقتضى للتعميم كا عرفت كان الحكم شاملا للمقام أيضأ 
فهذا إن لم يكن أقوى فلاريب أنه أحوط . 

وكيف ما كان فالحكم سعة وضيقاً مشترك بين هذه الأمور الثلاثة لوحدة 
المناط. واشتراك الدليل إطلاقاً وانصرافاً فان كان إطلاق ففي اسم ا 
انصراف ففي ا جميع ايضا. 

ومنه تعرف أنه م يظهر وجه للتفكيك بين الأوّل والأخيرين بالجزم في 
الأول والتوقف فيهما كما صنعه في المتن. 

هذا ورثما يستدل على عدم اعتبار وضع سائر المساجد بما رواه الصدوق في 
العلل باسناده عن الحلبي عن أَبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل 
تقر السعةة وندو عل طهر يذ اكد قال سعد سيت الو كيت يه قا رنسيل 
لله (صلّ الله عليه وآله) كان يصل على ناقته وهو مستقبل المدينة. يقول الله 


.١ ح‎ ١ الوسائل 0: 787/ أبواب ما يسجد عليه ب‎ )١( 


أحكام سجدة التلاوة ا 1 1[1[1#1[1ذ1[1[ [ ا ا 


عرّ وجلّ لفَأَيَْا توَلُوا فم وَجْهُ اله 164" فانٌ السجود على ظهر الدابة المستلزم 
للاخلال بسائر ا محال بطبيعة الحال يكشف عن عدم الاعتبار. 

أقول: الكلام في هذه الرواية يقع تارة من حيث السند. وأخرى من ناحية 
الدلالة . 

ما الدذلألة, فالظاعر انبا قاضرة: اذ لايفد أن :يكون امراف :من السحدة 
هي المندوبة دون العزيمة بقرينة الاستشهاد في مقام التعليل بصلاة رسول الله 
(صلّ الله عليه وآله) على ظهر الدابة, فانّ المراد بها صلاة النافلة قطعاً, إذ 
لاتجوز الفريضة على الدابة مع القكن من النزول إلى الأرض بلا إشكال ولا 
كلام؛ وكذا استشهاده (عليه السلام) بالآية المباركة إنما يناسب إرادة النافلة كما 
ورد مثئل ذلك في روايات النافلة على ظهر الدابة". وعليه فهناسبة الحكم 
والموضوع تقتضى إرادة المندوب من السجدة ايضا ى) لايخى. 

وأمّا من حيث السند, فقد عبر عنها في الحدائق!" بالصحيحة,. وتبعه غير 
واحد ممّن تأخَّر عنه. لكن الظاهر أَنّْا ضعيفة, لمكان جعفر بن محمّد بن 
مسرور شيخ الصدوق فانّه مهمل لم يرد فيه توثيق, وإن كان بقيّة رجال السند 

نعم. تصدّى المرحوم الميرزا محمّد في الوسيط!/ لعدّ الرجل في الحسان 
باعتبار ترحّم الصدوق وترضّيه عليه وأقرّه الأردبيلي في جامع الرواة!* على 


.80/ علل الشرائع:‎ .١ الوسائل 7: 558؟/ أبواب قراءة القرآن ب 5 ح‎ )١( 
.١6 (؟) الوسائل 5: 578/ أبواب القبلة ب‎ 

(؟) الحدائق 8: /1؟©. 

(غ) الوسيط : 6غ السطر 9. 

.١1١ :١ جامع الرواة‎ )6( 
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ذلك. لكنه لايتمء. فانٌ الترحّم بنفسه لا يقتضي التوثيق ولا يكقان عن كيه 
الحال. وقد رأينا الصدوق كثيراً ما يترحّم ويترضى على مشايخه وفيهم الضعيف 
وغيره. وأنّ ذلك منه لا يكشف إلا عن كونه شيعياً إمامياً لايزيد عليه بشيء 
كيف وقد ترحّم الصادق (عليه السلام) على جميع زوّار الحسين (عليه السلام) 
وفيهم الفاسق والكذّاب وشارب الخمر. أفهل ترى أَنّ ترحّم الصدوق وترضيه 
أعظم شأناً من ترحّم الصادق (عليه السلام) هذا. 

وقد استقرب في الوسيط أيضاً أن يكون المراد بالرجل هو جعفر بن محمّد 
ابن قولويه بعينه الّذي هو فوق الوثاقة والجلالة. مستظهراً ذلك من عبارة 
النجحاشي حيث ذكر في ترجمة علي بن محمّد بن جعفر بن موسى بن مسرور ما 
لفظه: مات حدث السن لم يسمع منهء له كتاب فضل العلم وادابه أخبرنا حمّد 
ومس من ندب الا بدد داس بو قد قر ابي قال عدقنا في يت 
أي بالكتاب37", ْ 

فيظهر أنّ المترجم له هو أخو ابن قولويه. فيكون جعفر بن محمّد بن موسى 
ابن قولويه هو بعينه جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسى بن مسرورء وذكر ذلك 
الوحيد البهبهاني أيضاً فى تعليقته على الرجال الكبير'". ولعلّه من أجل ذلك 
عبر في الحدائق عن الرواية بالصحيحة. 

ولكن هذا لايتم بل الظاهر عدمه. فان الصدوق وإن أمكن روايته عن ابن 
قولويه لتقارب العصر واقدميّة ابن قولوية في السن فيصلح لكونه شيخا له كما 
يتّضح ذلك من قرينتين - بعد معلومية تاريخ ولادة الصدوق وأنّه سنة ١٠١0‏ 
وإن لم يضبط تاريخ الآخر ‏ إحداهما: أن ابن قولويه قد روى عن محمّد بن 


(؟) تعليقة الوحيد البهبهاني: /817. 


أحكام سجدة التلاوة 0 


جعفر الرزاز كثيراً المتوق سنئة .١١‏ فبطبيعة الال يقتضي أن يكون سدّه 
عقدقة 1 او واب عل الأفل تكو أسق عن الووى المثر اذ ينه عام 
كبا عرفت. 

الثانية: أنّه قد روى عن سعد بن عبدالله القمي الأشعري روايتين أو أربع 
كبا ذكره النجاشي7". وعلى أيّ حال فقد روى عنه ولو رواية واحدة؛ وقد 
توفى سعد في سنة 515 أو سئة اعلا فلذيد وانديكو ومع ابواقر لونيه عندكل 
ا ممة عل لفل كود تتولدا واسنة 60 فيكون أسبق من الصدوق. 
وكيف ما كان. فالصدوق وإن أمكن روايته عن ابن قولويه بحسب الطبقة إلا 
أنه لم ينقل عنه ولا رواية واحدة, وكلّا ينقل فهو يرويه عن جعفر بن محمّد بن 
عدو 2 2 ل 

ودعوى الاتحاد بينه وبين جعفر بن قولويه مستظهراً ذلك من عبارة النجاشي 
غير مسموعة, فانٌ النجاشي لم يقل أن علي بن تحمّد بن جعفر بن موسى بن 
مسرور روى كتابه أخوه جعفر بن قولويه ليدل على أنّ عليّاً وجعفراً أخوان 
كي يقتضي الاتحاد المزبور. بل قال بعد ذكر أنّ عليّاً له كتاب فضل العلم 
وادابه: إن جعفر بن قولويه قال حدّئنا اخي به اي بالكتاب, وامًا أن أخاه 
من هوء هل هو على أم غيره فلا دلالة في العبارة عليه أصلاً. 

وبعبارة أخرى: فرق واضح بين أن يقول ‏ بعد ذكر علي بن مسرور وأنّ له 
كتاباً درو عفر ين قولو يناعن حي بكتابه, وبين أن يقول روى جعفر بن 
قوالر مهن اند والكناي :قان الأول يدل عل اخوة حشر وغل وان اغاة 
هو علي صاحب الكتاب. بخلاف الثاني إذ مفاده أنّ أخاه هو الر اوي لذاك 
الكتاب من دون أيّ دلالة على أنه هو صاحب الكتاب كي يثبت به أخوّته مع 


)١(‏ رجال النجاشى: 7١8/١17‏ /ا/١١/‏ /ا3]. 


ترق ا ا وي العف الغرزوة 187 /العادة 


ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث 7" 


على حي ينتج الاتحاد المزبور. 

وتمًا يكشف كشفاً قطعياً عن أنّ علي بن مسرور لم يكن أخاً لابن قولويه 
أن النجاشي قد ذكر في ترجمة علي أنه مات حدث السن لم يسمع منه, وإنما له 
كتاب كما سمعت من عبارته, مع أن جعفر بن قولويه روى في الكامل عن أخيه 
كثيراً. فكيف يقال إِنّهِ لى يسمع منه. وهذا كتاب كامل الزيارات مملوء من 
الروايات عن أخيه علي بن حمّد بن جعفر بن موسى بن قولويه. إذن جعفر بن 
تحمّد بن مسرور رجل آخر غير جعفر بن موسى بن قولويه جزماً. ومسرور 
جدّه بلا واسطة وليس لقباً لقولويه الذي هو جدّ الثاني بوسائط فهما رجلان 
بلا إشكال. وهذا ثقة وأيّ ثقة, بل قال النجاثى فى حقّه كل ما يوصف به 
القاى طن كل لوقه فهو رفوا روهز أها ره القادوالتوقى انا أرق 
مسر ور الذي هو شيخ الصدوق فلم تثبت وثاقته بوجه. 

وعليه فالرواية ضعيفة السند وغير قابلة للاعقاد أبداً. مضافاً إلى قصور 
الدلالة كما عرفت. إذن لا دليل على عدم اعتبار وضع المساجد السبعة في هذه 
السجدة. ومقتضى الاحتياط الوجوبي هو الوضع. بل عرفت أنه لايخلو عن 
0 

)١(‏ بلا إشكال ولا خلاف ‏ فها عدا حدث الحيض كما ستعرف ‏ ويدل 
عليه مضافاً إلى الاجماع: الأصل والاطلاقات, لعدم التقييد فيها بالطهارة من 
الحدث الأصغر ولا الأكبر. ورتما يستدل له أيضا بجملة من النصوص. 


منها: رواية أبي بصير التي هي أجمع رواية في الباب, لكونها جامعة لقام 


٠. 


.5١8 /١١7 رجال النجاشى:‎ )١( 


أحكام سجدة التلاوة ل او و ا امس ا اا 1 


أقسام الحدث من الأصغر والأكبر وما يختص بالنّساء وما لا يختص. عن أبىي 
عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا قرئ بنبيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد 
وإن كنت على غبر وضوء. فا كنت جنباء وإن كانت المراة لا تصلى»!''. 

لكنّها ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة البطائنى فانّه لم يوثق فلا يعتمد 

ومنها: ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاآً من نوادر أحمد بن أبي 
نصر البزنطى باسناده عن الوليد بن صبيح عن أب عبداله (عليه السلام) «قال: 
بن 5 | السحدة وعنده رجل على غير وضوء. قال: يسجد»'”". وعن علي بن 
رئاب عن الحلبي قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) يقرأ الرجل السجدة 
وهو على غير وضوء؟ قال: يسجد إذا كانت من العزاكم»!". 

ولايمكن الاعتاد عليهما أيضاً. فانّ السند وإن كان صحيحاً. إذ رجاله كلّهم 
ثقات, ولعلّه من أجله عبّر عنههما في الحدائق بالصحيحة!. إلا أنَّ طريق ابن 
إدريس إلى كتاب البزنطي مجهول لدينا مع الفصل الطويل بينهما فيكونان في 
حكو المرضل»: 
قال: «سألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع ! قال: 


يقدّم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمت صلاتهم»!* وأوردها ايضأ 


)١(‏ الوسائل 1: /51٠‏ أبواب قراءة القرآن ب 17 ح ؟. 

(؟) الوسائل /55١:7‏ أبواب قراءة القرآن ب 45 ح0. السرائر ٠‏ (المستطرفات): 001. 
() الوسائل 56١:71‏ / ابواب قراءة القران ب”؛ ح1,. السرائر ” (المستطرفات): 000. 
(4) الحدائق 8: 68” [ولكن وصف رواية الحلى بالصحّة فقط ]. 

(0) الوسائل 3: /51٠‏ أبواب قراءة ارايت ا اع 


يفف لوو با بجا لطر ع و1 وجو قاو مو مويق اوعفرو 30 لفت 


قينا امن ابوانهالاراء # معد ببق #ابرقيك :زف عق لامو سعد إل واه 


«فيسجد 01 : 


ولكنّها من أجل تضمّنها جواز قراءة الإمام للعزيمة وسجود المأمومين 
للتلاوة -مع أَنْها زيادة عمديّة ‏ وقاميّة صلاتهم. وكل ذلك على خلاف المذهب 
فلا مناص من حملها على التقيّة. لموافقتها للعامّة (" فلا يمكن الاعتاد عليها وإن 
صحّ سندها. 

ومنها: مرسلة الدعاتم قال فمها: «ويسجد وإن كان على غير طهارة»7". 

وضعفها ظاهر. فظهر لحدٌ الآن أن شيئاً من هذه الأخبار غير صالح للاستدلال 
لفيا تر ا 51ل 

واستدل أيضأ بصحيحة الحذاء قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن 
الطامث تسمع اللسجدة. فقال: إن كانت من العزاكم فلتسجد إذا سوا 
وموثقة أبي بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال في حديث: «والحائض 
تسجد إذا سمعت السجدة»!" فاذا ثبت الحكم فى حدث الحيض ثبت فى بقية 
الأحداث قطعاً. لعدم احقال الفرق وعدم القول بالفصل. وهاتان الروايتان 


ع 


لأبابى «الالتعو ال دا اا عيقن مر عية البنطةالد لال 


إلا أن بازائهما صحيحة عبداكحمان بن أبى عبدالله عن أبى عبدالله (عليه 


السلام) قال: «سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت 


.0 ح‎ ٠١ أبواب القراءة في الصلاة ب‎ /١٠١7 :7 الوسائل‎ )١1( 

(؟) بدائع الصنائع .١18٠١ :١‏ مغنى المحتاج ,5١7 :١‏ المغنى :١‏ 189. 

(*) الدعاتم 5١6 :١‏ المستدرك 4: /5١8‏ أبواب قراءة القرآن ب 70ح ؟. 
)00١4(‏ الوسائل ؟: /54٠‏ أبواب الحيض ب 78 ح ١‏ 7. 


أحكام سجدة التلاوة ااا 1 ااا 


السجدة؟ قال: تقرأ ولا تسجد»١".‏ هكذا رواها فى التهبذيب”". لكن عن 
الاستبصار «لاتقرأ ولا تسجد»”" والظاهر أن نسخة التهبذديب هي الصحيحة 
بقرينة الروايات الكثيرة المصرّحة بجواز قراءتها القران ما عدا العزا (؟). 
وكيف ما كان. فهي صريحة في نفي السجدة عنها. 

ونحوها موثقة غياث: «لا تقضى الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت 
السجدة»!*) ومن هنا ذهب المفيد والشيخ في النباية' وابن الجنيد" إلى حرمة 
السجود على الحائض عملاً بظاهر النبي, لكنّه ساقط جزماً لاستلزامه طرح 
الصحيحة والموثقة المتقدّمتين الظاهرتين في الوجوب بلا موجب, ولا أقل من 
الجمع بالحمل على الاستحباب كما مله القرت 4. فالأمر في المقام دائر بين 
الوجوب أو الاستحباب. ولا يحتمل الحرمة قطعا. 

وعلى الجملة: فهذه الصحيحة معارضة لصحيحة الحذاء فلابدٌ من التصدّي 
لوجه الجمع بينهاء وقد قيل في تقرير الجمع وجوه: 

أحدها: ما سمعته من الشيخ من الحمل على الاستحباب, بدعوى أنّ النبي 
الوارد فى هذه الصحيحة لمكان وقوعه موقع توهّم الايجاب فلا يدل إلا على 
جواز القرك دون المنع. ولأجله يحمل الأمر الوارد فى صحيحة الحذاء الظاهر 


.4 أبواب الحيض ب 71ح‎ /55١ :7 الوسائل‎ )١( 
.1١77 التهذيب ؟:؟59؟/‎ )( 

.1197 /75٠١ :١ الاستبصار‎ )5( 

40" الإشائل 7 ابؤامه امنا 15 

(0) الوسائل ؟: ؟754/ أبواب الحيض ب71 ح 0. 
(1) المقنعة: 07. النباية: 6؟. 

(0) حكاه عنه في الختلف ؟: 1860 المسألة .٠١‏ 
(0) التبذيت 1151551117 


تق سيا و ا اواو ليرت اقوش لعز :18 لكالا 


في الوجوب على الاستحباب جمعاً كبا هو الشأن فى أمثال المقام. واستحسنه 
و اتاج عقة. 

ولكنه لايتم وإن صدر عن الشيخ (قدس سره) لاقتران القراءة بالسجود في 
السؤال المانع عن انقداح شبهة الوجوب في ذهن السائل كي يكون النهي واقعاً 
موقع توهّم الايجاب ويكون ظاهراً في الجواز حينئذ, إذ لا مقتضي لتوهّم 
الوجوب بالاضافة إلى القراءة بوجه كا لايخى. فانضمام القراءة يستوجب أن 
يكون السؤال عن الجواز لا حالة دون الوجوب: وكأنّ الداغي للسؤال تيل 
انان اللسمر عن القر ار والسحره بناط وانيد وهو كوت من اخراء العلة: 
المنوعة هنا الجاتع وان كان اللوازد اذ فكي تلازيا الوضوب بالاضافة 
ال الستحدة اذا كانت غرعة: 

وعليه فلا مقتضي لصرف النهي الوارد في الجواب عن ظاهره من المنع 
وحمله على عدم الوجوب. إذ لا قرينة عليه بوجه فتستقر المعارضة بين 
الصحيحتين لا حالة. ولا مجال للحمل على الاستحباب من غير فرق فما 
ذكرناه بين أن تكون النسخة «تقرأ» أو «لا تقرأ» كما لايخنى. 

الثانى: ما ذكره صاحب الوسائل' ونف عنه البُعد فى الحدائق!" من حمل 
النبي في صحيحة عبدالّحمان على الاستفهام الاتكاري. 

وهذا أضعف من سابقه. إذ فيه أوّلاً: أنّ الحمل على الانكار خلاف الظاهر 
جدّاً لايصار إليه من غير قرينة. مع عدم وضوح الفرق بينه وبين غيره في 
المقام إلا من ناحية اللّهجة وكيفية الأداء. وفتح باب هذا الاحقال يستلزم الخلل 
في استفادة الحكم من غير واحد من الأخبار. 


.4 أبواب الحيض ب 75ح‎ /75١ الوسائل ؟:‎ )١( 
(؟) الحدائق 551:8؟.‎ 


أحكام سجدة التلاوة يي ااا 

وثانياً: أنّه غير حتمل فى خصوص المقام إذ لم يكن حكم القراءة مسلّماً 
عند السائل حىٌّ يستنكر الإمام (عليه السلام) التفكيك بينه وبين السجود 
واناتسال عن حكه] شتمن هذا الجؤال .وقد هيدر المك فعا من »دون أن 
يكون معلوماً قبلاً. فأىّ معنى للاستفهام الانكاري والحال هذه. 

وثالثاً: أيّ ملازمة بين الأمرين حي يستنكر التفكيكء إذ من الجائز 
مشروعية القراءة للحائض لعدم كونها من مقوّمات الصلاة بل هي من السنّة 
كما ورد أنّ القراءة سنّة ١‏ بخلاف السجود فانّه مقوّم لها فيسقط بتبعها. وحيث 
إن الصلاة ممنوعة عن الحائض فكذا السجود المقوّم لها. فأىّ حال للانكار بعد 

ومن هنا ذكر في منتق الجهان'" وجهاً آخر للجمع وهو: 

الوجه الثالث: بدعوى أنّ صحيحة الحذاء موردها خصوص العزيمة يخلاف 
صحيحة عبدالكحمان فائّا مطلقة فتحمل على غير العزيمة جمعاً. 

ولكن هذا أيضاً لا يتم وإن استحسنه بعض مدّعياً أنه أوفق بالجمع العرفى. 

إذ فيه أُوّلاً: أن الظاهر من صحيحة عبد ال حمان أن لحدث الحيض خصوصية 
معو قوط الستفلة مطلقا وبوار المناتظن تالدع تقيرها بف افوا 
فالتفصيل بين العزائم وغيرها أمر عام يشترك فيه جميع المكلّفين من غير فرق 
بين الحائض وغيرها فيلزم اللغوية في هذا العنوان. مع أنّ ظاهرها أنّ الوصف 
العنواني هو الموضوع للحكم وحيثية الحيض هي الدخيلة في المنع. 

وثانياً: أن نتيجة هذا الجمع هو التفصيل فى الحائض بين العزيمة فيجب 


.6 أبواب القراءة في الصلاة ب 79 ح‎ /4١ :7 الوسائل‎ )١( 
.5١7 :١ منتق الجمان‎ )'( 


شف مع ا لوقه تدرو الس الغروة 7167 الطادة 


وبين غيرها فيحرم على ما هو ظاهر النبي, وهذا كما ترى ولم يقل به أحد فلا 
يمكن الالتزام به. وممًا ذكرنا يظهر الجواب عن: 

الوجه الرابع: الذي ذكره بعضهم من حمل هذه الصحيحة على السماع 
وصحيحة الحذاء على الاستاع. بشهادة صحيحة عبدالله بن سنان المتقدّمة 7" 
المصرّحة بهذا التفصيل. 

إذ فيه: ما عرفت من لزوم اللغوية فى صفة الحيض. فانْ السقوط لدى 
السماع تشترك فيه الحائض وغيرها كالوجوب عند الاستاع. مضافا إلى أن 
لازمه القول بأنّ الحائض يجب عليها السجود عند الاستاع ويحرم مع السماع 
وهذا مما لم يقل به احد. 

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه لحدٌ الآن: أنَّ جميع هذه الوجوه المقرّرة 
لكيفية الجمع ساقطة ولا يمكن المساعدة على شيء منها. 

فالانصاف: استقرار المعارضة بين الطائفتين وامتناع التوفيق على نحو يعدّ 
من الجمع العرفي. لظهور الطائفة الأولى في الوجوب, والثانية في المنع. ولا 
بتيسّر في مثله الجمع من غير شاهد. ولا شاهد كما عرفت. 

إلا أنّ الأقوى مع ذلك كلّه وجوب السجدة على الحائض كغيرها لدى 
استاع العزائم, ولا تعتبر الطهارة في هذه السجدة عن أيّ حدث حقٌّ الحيض 
كا عليه المشهور. وذلك أمّا بناءً على الالتزام في الخبرين المتعارضين بالتساقط 
والرجوع ابتداء إلى العام الفوق أو الأصل العملي من دون اعتناء بالمرجحات 
السندية المقدرة فى محلها لعدم قاميتهاء فالأمر ظاهر, إذ المرجع حيقذ 
العمومات المتقدّمة المتضمّنة لوجوب السجدة عند سماع العزيمة الشاملة 


)01( في ص .١175‏ 


أحكام سجدة التلاوة اا ااا ااا 00000000 ااا 


باطلاقها للحائض وغيرها السليمة عبًا يصلح للتقييد. إذ المقيّد وهى صحيحة 
عبدالكحمان بنفسه مبتلى بالمعارض كا هو المفروض فوجوده كعدمه. 

وأمّا بناءً على إعمال قواعد الترجيح كما هو الصحيح على ما بيّناه في مبحث 
التعادل والتراجيح"". فالترجيح مع صحيحة الحذاء لموافقتها مع السنّة القطعيّة 
إذ الأخبار الدالّة ولو باطلاقها على وجوب السجود على الحائض كثيرة جدّاً 
بحيث يقطع بصدور بعضها عن المعصوم (عليه السلام) على سبيل التواتر الاجمالي 
وفوافقة الكتان اناهن الرتكيماق. هذ| اول 

وثانياً: مع الغض عن ذلك فهي مخالفة للعامّة, إذ المعروف عند أكثر 
الجمهور اشتراط الطهارة من الحدثين'" كما ذكره في الحدائق”" نقلاً عن 
المنتبى 0©). فتحمل صحيحة عبدالرْحمان على التقيّة. وقد ذكرنا في محله انحصار 
المرجّح السندي فى أمرين موافقة الكتاب والسنّة أوَّلاً. ثم مخالفة العامّة. وقد 
عرفت وجود كلا المرجحين فى صحيح الحذاء. 

هذا كلّه فى حدث الحيض. وكذا الحال فى الجنابة فلا تعتبر الطهارة عنها بلا 
إشكال ولاخلاف, ويقتضيه الأصل والاطلاقات المؤيّدة بخبر أبى بصير المتقدّه!6 
المصرّح بالوجوب وإن كان جنباً. غير أنه ضعيف السند باعتبار علي بن أبي 
حمزة فلا يصلح إلا للتاييد. 


.10 4 :7 مصباح الأصول‎ )١( 

(؟) المجموع 5: 17, المغنى :١‏ 180 المبسوط للسرخسي ؟: 4. 
(©) الحدائق 880:8. 

.١؟ 7السطر‎ ١86 :١ المنتهئ‎ )4( 

(0) الوسائل 5: 7/51٠‏ أبواب قراءة القران ب 47 ح ؟. 


رف 8 0 2000 


الذي اليك ١1‏ فعنجة الماتضن وجورا عنة بشية ونة ا عند سن الندئ 
وكذا الجنب. وكذا لا يعتبر فيه الاستقيال9؟ 


)١(‏ بلا خلافء ويدل عليه بعد الاجماع: الأصل والاطلاقات. ويكن 
استفادة الحكم من صحيحة الحذاء وغيرها من نصوص الحائض, لعدم خلوّها 
عن الخبث غالبا بل لعله دائًا. 

(؟) بلاخلاف بل إجماعاً كما عن غير واحد. ويقتضيه الأصل والاطلاقات. 
قاقد منعتعن ا و يستظهر الاعتبار من رواية ال حلبي المتقدّمة "١‏ المرويّة عن 
علل الضيدوق باب :45 قراءة القران ب المسوغة للسجدة غل ظهر الدابةء 
معلّلاً بأنّ رسول الله (صلَّ اله عليه وآله) كان يصل على ناقته مستشهداً بقوله 
تعالى طَأَيَْا تولُوا فََوَجْهُ آله 4 !'١‏ حيث يظهر منها لزوم مراعاة الاستقبال لو 
كان موادا غن سمه الأرض. 

لكن الرواية ضعيفة السند من أجل جعفر بن محمّد بن مسرور شيخ الصدوق 
فانّه بجهولء. وقد مب البحث حوله مستقصى. كما أَنَّا قاصرة الدلالة على 
المطلوب. للقطع بارادة النافلة من صلاة النئّ (صلّ الله عليه وآله) على ناقته 
لعدم صحّة الفريضة عليها اختياراً بلا إشكال ولا كلام كما يشهد به الاستشهاد 
بالآية المباركة الواردة فى نصوص التنفل على الدابة حال السير”", وإلا فلا 
فك :ق لروع مراغاة الانتقبال ف« القزيضة لد الانقنا عل نا ضيه قواه 
تعالى لفَوَنُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَُ4! وعليه فيكشف مناسبة الحكم والموضوع 


.5١ ١ في ص‎ (001) 

(؟) البقرة ؟: .١١6‏ 

(5) الوسائل 5: 778/ أبواب القبلة ب ١6‏ ح 15,18 717. 
(غ) البقرة ”": .١55‏ 


أحكام سجدة التلاوة ا ا ا 


ولا طهارة موضع الجبهة, ولا ستر العورة. فضلاً عن صفات الساتر ”' من 
الطهارة, وعدم كونه حريراً أو ذهباً أو جلد ميتة. نعم يعتبر أن لا يكون 
لباسه مغصوباً إذا كان السجود يعد تصرّفاً فيه 0*0, 


عن ازادة السجدة المندوبة.فن السجود عل ظهر الداية دون النوعة» أو يقال 
إن السجدة وإن كانت عزية إلا أن حاها كالنافلة فكما أنّ الأفضل رعاية 
الاستقبال فيها وإن لم يكن معتبراً. فكذا السجدة ىا هو قضيّة التعليل 
والاستشهاد بالاية فلا تدل على الوجوب. بل غايته الرجحان. 

)١(‏ كل ذلك للأصل وإطلاق النصوص بعد قصور المقتضي. لاختصاص 
أدلّة هذه الأمور بالسجود الصلاتى وعدم الدليل على التعدّي إلى المقام. مضافاً 
إلى عدم الخلاف فبها. 

(1) أما اعتبار إباحة المكان الذي أشار (قدس سره) إليه في هذه المسألة 
فلا إشكال فيه بعد وضوح أن السجدة واجب عبادي. فان الحرام لا يتقرب به 
ولايكون مصداقاً للواجب كما هو الحال فى سجود الصلاة. لوحدة المناط 
واشتراك الدليل. 

وأقا إنائعة اللنابىء قل حكن اقدمن سيره بأعتارها كنا إذا عد اللتتسوه 
تصيرّفاً فيه. وهذا متين بحسب الكبرى. لعين ماعرفت في المكان. إلا أنّ الظاهر 
أنه لا مصداق له خارجاً, إذ لايعدٌ السجود تصرّفاً في اللّباس بوجه. فانّه 
متقوّم بوضع الجبهة على الأرض ولا مساس لهذا بالتصرّف في اللّباس والهوي 
إليه وإن استلزمه إلا أنه مقدّمة خارجية أجنبية عن حقيقة السجود المتقوّم بم 


عرفت. 


)6 ولكنه لا يعد. 


.0" ع تاك لكم اتبيه افترع ‏ العزوة 36 الفادة 


]١754[‏ مسألة :١7‏ ليس فى هذا السجود تشبّد ولا تسلم ١‏ ولا 
تكبير افتتاح, نعم ب يستحب اله لتكبير للرفع منه. بل الأحوط عدم تركه. 


)١(‏ ويدل عليه فمهما بعد الاجماع الذي ادّعاه غير واحد: الأصل والاطلاق 
وكذا ا حال في تكبيرة الافتتاح, بل لم تكن مشروعة, للنبي فى صحيحة عبدالله 
ابن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا قرأت شيئاً من العزائم التي 
يسجد فيها فلا تكبّر قبل سجودك. ولكن تكبّر حين ترفع رأسك»7"'. وموثقة 
سماعة: «إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حي ترفع رأسك»!" وظاهر النبي 
المنع ونفي التشر يع . 

نما الكلام في التكبير بعد رفع الرأس منه. ولا شبهة في مشر وعيته للأمر به 
في جملة من النصوص التي منها ما عرفت وهل هو مستحب أم واجب؟ 
المتيور هو الأول».وذسيصاغة إل التاق : 

ويستدل للوجوب بظاهر الأمر الوارد في طائفة من الأخبار التى منها: 
عن وسنان ومو بان السد سان اننا ومتادينا وواء ادن رق 
المعتير نقلاً من جامع البزنطي عن تحمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) 
«في من يقرأ السجدة من القرآن من العزائم؛ فلا يكبّر حين يسجد ولكن يكير 
حين يرفع راميي 1 . 

ومنها: مرسلة الصدوق: «... ثم يرفع رأسه ثم يكبر»!) وظاهر الأمر الوجوب. 

إلا أن بازاء هذه النصوص الأربعة ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً 
(18)1؟) الوسائل 3: 719/ أبواب قراءة القران ب 47 ح ,.١‏ ". 


(") الوسائل 1: 557/ أبواب قراءة القرآن ب ”4 ح ٠١‏ المعتبر ؟: 74؟. 
(:) الوسائل : 556؟/ أبواب قراءة القرآن ب 45 ح ؟,. الفقيه /٠٠١ :١‏ 477. 


أحكام سجدة التلاوة 0 


من كتاب محمّد بن على بن حبوب بسنده عن مصدّق عن عمار قال: «سئل أبو 
عبدالله (عليه السلام) عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال: ليس فيها 
تكن إذا سحدكولة اذا قن الاشيت طعت ضرعا : فى الكير فيل 
السجود وبعده. 

ومن هنا حمل المشهور الأمر الوارد في تلك النصوص على الاستحباب 
با ا اا 

ولكنّه لايتر: اد لضعف الرواية من أجل علي بن خالد الواقع في السند فاته م 
يوثق, وأمّا التضعيف من أجل جهالة طريق ابن إدريس إلى أرباب المجامع 
والكتب كنا سيق متا ئهراراء فهو وان كان وجييا دولا يجدي اعتاده على 
القرائن القطعية بناءً منه على عدم العمل بأخبار الآحاد. إذ هو لايستوجب 
القطع بالاضافة إليناء سيًا بعد ما نشاهده من اشتال كتاب السرائر على خبط 
وتشويش فتراه ينقل عن راو ثم عمّن هو متقدَّم عليه بكثير بحيث يمتنع روايته 
عنه ‏ 

إلا أنه يستئنى من ذلك خصوص ما يرويه عن كتاب محمّد بن علي بن 
محبوب - الذي يروي عنه هذه الرواية ‏ فانٌّ طريقه إليه محض لمرعة و 
السرائر بِأَنّ ما يرويه عن هذا الكتاب قد وجده بخط الشيخ (قدس سره)”" إذ 
من المعلوم قرب عهده بعصر الشيخ بما لايزيد على مائة سنة. وواضح أن خط 
الشيخ - وهو شيخ الطائفة حقَّاً ومن رؤساء المذهب المعروفين المشهورين - 
كان يعرفه كل من قارب عصيره ولم يكن معرضاً للاختفاء والاتسباس. إذن 
فيطمئن عادة بأنّ الخط الذي رآه كان خطه بنفسه. وحيث إنّ طريقه إلى ابن 


.100 الوسائل 557:7/ أبواب قراءة القرآن ب41 ح". السرائر 7 (المستطرفات):‎ )١( 
.50١ (؟) السرائر " (المستطرفات):‎ 


شف 1000 1 1 1 ا 0 


حبوب صحيح.ء فيعتمد على ما يرويه عن خصوص هذا الكتاب. فالعمدة في 
وجه الضعف ما عرفت. إذن فتبق تلك النصوص سليمة عا يوجب صرفها 
عن ظاهرها وهو الوجوب. 

والتحقيق: قصور المقتضىي للوجوب في حدّ نفسه. لضعف تلك النصوص 
من جهة الدلالة أو السند على سبيل منع الخلو. 

انا صحيخة غبذاشه يق ستان فقاضكن» الدلآلة“غل الوجنوي» لسيوقة 
الأبر لكين يبد السجوم بالتبى عنةاقبله »وين الواطع أ لأسن المنتملى 
بشيء الواقع عقيب النبي عن ذاك الثبيء لا يدل إلا على الجواز والاباحة دون 
الوجوب . 

وأوضح حالاً: موثقة سماعة. لعدم تضمنها الأمر من أصلهء وإنما اشتملت 
على تحديد النهي برفع الرأس قال (عليه السلام): «ولاتكبر حقٌّ ترفع رأسك...» 
ومقتضى مفهوم الغاية ارتفاع النبي عند حصول الغاية وهي رفع الرأس لاتعلّق 
الأمركي يقتضي الوجوب. فغايتها الاباحة وجواز التكبير عندئذ دون الوجوب . 

وأمّا رواية حمّد بن مسلم فهي ضعيفة السند والدلالة. أَمّا السند. فلجهالة 
طريق الحقّق' إلى جامع البزنطي بعد وجود الفصل الطويل فتلحق بالمراسيل. 

وأَمّا الدلالة, فلعين ما مد فى صحيحة ابن سنان لتقارب المتنين فلاحظ . 

وأمّا مرسلة الصدوق. فهي وإن كانت أقوى دلالة من الكل, لسلامتها عن 
تلك المناقشات. إلا أنّ ضعفها من جهة الارسال نع عن الاعتاد علبها. 

فتحصّل مما سردناه: أنّ الأقوى عدم الوجوب وإن كان الاحتياط نما 


لا ينبغى تركه. 


)١(‏ ولكنّه (دام ظلّه) بنى أخيراً على صحّة الطريق. 


أحكام سحدة التلاوة ا ااا ااا ا ز 1 1 اا 1 


[] مسألة 6: يكن فيه بجرّد السجود. فلا يجب فيه الذكر 7" 
وإن كان يستحب, ويك في وظيفة الاستحباب كل ماكان. ولكن الأولى أن 
يقول: سجدت لك ا تعبّدأ ورقًاً لامستكبراً عن عبادتك ولا مستنكفاً 
ولا مستعظماً بل أنا عبد ذليل خائف مستجير. أو يقول : لا إله إلا الله حقّاً 
حمّاً. لا إله إلا الله إهاناً وتصديقاً. لا إله إلا الله عبودية ورقاً. سجدت لك 
ياربٌ تعبّداً ورقاً. لامستنكفاً ولامستكبراً. بل أنا عبد ضعيف ذليل خائف 
مستجير. أو يقول: إلى آمنًا بما كفرواء وعرفنا منك ما أنكروا وأجبناك 
إلى مادعواء إلى فالعفو العفو. أو يقول ما قاله النى (صلَّ الله عليه وآله) 
في سجود سورة العلق وهو: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, 
وأعوذ بك منك لا أحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك . 


)١(‏ لم يتعوّض القدماء للذكر والدّعاء في هذه السجدة أصلاً. ولذا ترى 
المحقّق قد أهمله فى الشرائع '", فيظهر منهم الاثّفاق على عدم الوجوب. وأما 
المتأخَّرون فقد اكتفوا بمطلق الذكر مصبرّحين بالاستحباب مرسلين له ارسال 
المسلّات. فيظهر من جميع ذلك إجماع القدماء والمتأخَّرين على عدم الوجوب 
هذا حال الأقوال. 

وأمّا بالنظر إلى الأخبار. فقد ورد فى صحيحة الحذاء الأمر بالدّعاء على 
وجه خاصء «قال: إذا قرأ أحدكم السجدة من العزاتم فليقل في سجوده 
سحدت لق قدا ورقاً .لا مستكبراً عن عبادتك ولا مستنكفاً ولا مستعظماً 
بل أنا عبد ذليل خائف مستجير»!! وظاهر لفن وجوب هذه الكيفية: إلا 9 
ازانها ووايات اخر ولت عل علق :ذلك : 


.٠١1:١ الشرائع‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 7: 560/ أبواب قراءة القرآن ب 41 ح‎ 


ذايفق 3 ب 00 غ12 


منها: ما رواه ابن إدريس في السرائر عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب 
بسنده عن عمار قال: «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل إذا قرأ العزائم 
كيف يصنع ؟ قال: ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قت, ولكن إذا سجدت 
قلت ما تقول فى السجود»''. ومقتضاها وجوب مطلق الذكر من غير توظيف 
كما في السجود. 

ومنها: ما عن الصدوق في الفقيه قال: «روي أنه يقول في سجدة العزائم لا 
إله إلا الله حمّاً حمّاً. لا إله إلا الله إيماناً وتصديقاً, لا إله إلا الله عبودية ورقًا 
عدت لك زا ردة مهدا وركاء له ميشكنا ول سسكر اول آنا فيه ةليل 
حاتف مسشيري 1" 

6 اه لجان الاي ؛ وكذا الصدوق فى الفقيه أيضاً «من قرأ 

من العزاتم الأربع فليسجد وليقل: إهي آمنّا بما كفرواء وعرفنا منك ما 

7 واءية ا حفاك الفا فعوا, إلى فالعفو العفو»7”. 

ومنها: ما عن عوالي اللآلي أنّه قال: «روي فى الحديث أنه لا نزل قوله 
تعالى 9 واسجد واقترب »* سجد النىّ (صلى الله عليه وآله) وقال فى سجوده: 
أغوة ورك الك هع ستحطافا ويعافائك مق رعقوريك» وأعوقايك ميك [ حصن 
ندا غليك: انث كبا أننيت غل نفيك 2 

وهذه النصوص كما ترى مختلفة المضمون. وحيث إن وجوب العمل بجميعها 
مقطوع العدم, والالتزام بالوجوب التخييري بعيد عن سياقها. مضافاً إلى أنه 


.100 (المستطرفات):‎ ٠ الوسائل 557:7/ أبواب قراءة القرآن ب47 ح”. السرائر‎ )١1( 
؟977.‎ /5١١ :١ الفقيه‎ ١ (؟) الوسائل 1: 4 أبواب قراءة القرآن ب 47 ح‎ 

.477 /7٠7١١ :١ السطر ؟١,. الفقيه‎ “٠0 :١ المنتهئ‎ )5( 

(4) عوالي اللآلى 5: .١1756 /١١‏ المستدرك 4: /57١‏ أبواب قراءة القرآن ب 94؟ 


اح 1. 


أحكام سجدة التلاوة ا اا ا اح اي 0 


[68] مسألة 15: إذا سمع القراءة مكرّراً وشكٌ بين الأقل والأكثر 
يجوز له الاكتفاء في التكرار بالآقل. نعم لو علم العدد وشك في الاتيان بين 
الأقل والأكثر وجب الاحتياط بالبناء على الأقل أيضا"". 


لا قائل به. فيلتزم بالاستحباب جمعاً. لكشف الاختلاف عن عدم التوظيف 
هكذا ذكره المشهور. 

ولكنه مبني على تكافؤ هذه النصوص من حيث السند. وليس كذلك فان 
الثلاثة الأخيرة مراسيل لايعوّل على شيء منهاء وما قبلها ضعيف بعلي بن 
خالد كا تقرّم7". فلم يبق بازاء صحيحة الحذاء ما يصلح للمقاومة وظاهرها 
الوجوب وتعين تلك الكيفية. 

إلا أن هذا الظاهر مما لا قائل به. إذ لم يذهب أحد إلى وجوب هذه الكيفية 
والتصرف فيه بارادة مطلق الذكرء. فيكون الواجب هو الجامع. وجمل 
المخصوصية على الاستحباب تما لا شاهد عليهء فلا يصار إليه من غير قرينة 
مع أنْه لا قائل بوجوب الجامع أيضاً كما سبق, فلا يمكن العمل بالصحيحة 
بوجه. ومقتضى الأصل البراءة عن الوجوب. إذن فنفي الوجوب من أجل عدم 
الدليل عليه لا قيام الدليل على العدم. 

والمتحصّل: أنّ الأقوى بالنظر إلى الأدلة أيضاً -فضلاً عن التسالم الخارجي - 
استحباب الذكر لا وجوبه, فله الاتيان بأيّ ذكر شاء من الكيفيّات المذكورة في 
المتن التى عرفت مداركها وكذا غيرها. وإن كان الأولى الاقتصار على ما 
شعك معيعة اللزاد, لثؤةمتدها وضيت انايد التضوض اشر 

)١(‏ الحكم ظاهر جدَاً بكلا شقّيه. فانٌّ الشك في الأَوّل في التكليف زائداً 


.77١ في ص‎ )١( 


شرف دوو و لو سر او لطم ويه فورض «العروة :718 الكادة 


]١061[‏ مسألة في صورة وجوب التكرار يك في صدق التعدّد 
رفع الجيهة "١‏ عن الأرض ثم الوضع للسجدة الأخرى, ولا يعتبر الجلوس ثم“ 
الوضع, بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد وإن كان أحوط !". 

]١1701[‏ مسألة ١؟:‏ يستحب السجود للشكر لتجدّد نعمة أو دفع نقمة 
أو تذكرهما مما كان سابقاً. أو للتوفيق لأداء فريضة, أو نافلة. أو فعل خير 
ولو مثل الصلح بين اثنين. فقد روي عن بعض الأمّة (عليهم السلام) أنه 
كان إذا صالح بين اثنين أى بسجدة الشكر. ويك فى هذا السجود يجرّد 
وضع الجبهة مع النيّة. نعم يعتبر فيه إباحة المكان , ولايشترط فيه الذكر 
وإن كان يستحب أن يقول: شكراً للّه. أو شكراً شكراً. وعفواً عفواً مائة 
فة أو ثلاث مةاتا«ويكق هذة واحدة أرضا تعرز الأقتضاز عل سجدة 
وأحدة. ويستحب مدتان. ويتحقّق التعدّد بالفصل بينهما بتعفير الخدّين أو 
الجبينين أو الجميع مقدّماً للأيمن منهها على الأيسر ثم وضع الجيهة ثانياً. 


على المقدار المتيقن. والمرجع فيه أصالة البراءة. وفي الثاني في الامتثال بعد 
العلم بالتكليف, والمرجع قاعدة الاشتفال: 

)١(‏ إذ السجود متقوّم بوضع الجبهة على الأرض واطوي مقدّمة صرفة 
فيكفي في تكرّر الوضع تجرّد الرفع بأقل ما يتحقّق معه انفصال الجبهة عن 
الأرض ثم الوضع ثانياً بحيث يتخلّل العدم بين الوضعين الذي هو مناط التعدّد 
ولا حاجة إلى الجلوس بينهماء لما عرفت من عدم دخل الهوي إليه في تحقّق 
الواجت: ظ 

(؟) هذا إنما يتم بناءً على عدم اعتبار وضع سائر المساجد في هذه السجدة 


ويستحب فيه افتراش الذراعين. والصاق الجوّجِوٌ والصدر والبطن بالأرض 
وستعن أيها أن يمسح موضع سجوهه بيده ثم" إمرارها على وجهه ومقاديم 
بدنهء ويستحب أن يقرأ فى سجوده ما ورد في حسنة عبدالله بن جندب عن 
موسى بن جعفر (عليه السلام) «ما أقول في سجدة الشكر فقد اختلف أصحابنا 
فيه؟ فقال (عليه السلام): قل ونع دينا بج : الله 5 ادك واكسيز 
ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك أنْك أنت الله رٌء والاسلام 
دينيء ومحمّد نبيّي. وعلّ وا حسن والحسين_إلى آخرهم أَمْتي (عليهم السلام) 
بي ألو لى ومن أعذانيه أتبرّأ. اللّهمْ إن أنشدك دم المظلوم -ثلاثاً ‏ الله 
إن أنشدك بايوائك على نفسك لأعدائك لتهلكتّهم بأيدينا وأيدي المؤمنين, 
اللْهِم إن أنشدك بايوائك على نفسك لأوليائك لتظفرتهم بعدوك وعدوهم, 
أن تصلىي على حمّد وعلى المستحفظين من آل محمّد _ثلاثاً ‏ اللّهِم إن أسألك 
اليسر بعد العسر ‏ ثلاثاً ‏ ثم” تضع خدك الأمن على الأرض وتقول: يا كه 
حين تعيينى المذاهب وتضيق علي الأرض بما رحبت, يا بارئ خلق رحمة في 
وقد كنت عن خلق غنيّاً. صل على حمّد وعلى المستحفظين من آل محمّد, ثم 
تضع خدك الأيسر وتقول: يامُذْل كل جبّار. ويا مُعرّكل ذليل, وقد وعرّتك 


وأمّا بناءً على الاعتبار ىا هو الأحوط لو لم يكن أقوى على ما سبق. فيشكل 
الاقتصار على رفع الجبهة في صدق التعدّد. لاعتبار الإحداث في تحقّق الواجب 
وعدم كفاية البقاء. كما هو الشأن في سائر الواجبات رعاية لظاهر الأمر المتعلّق 
بهاء فان ظاهره الحدوث والايجاد ىا مرّ مراراً. فلا يتحقّق امتثال اللأمر بوضع 
سائر المحال والسجود على الأعظم السبعة إلا بالرفع والوضع ثانياً. ومنه تعرف 
اعتبار ذلك فى سجود الصلاة ايضاء لوحدة المناط . 


.كرف م مامد وا ومنت نوتليه اق الغروة 71187 العلذة 
بلغ بجهودى - ثلاثاً ‏ ثم" تقول: يا حنّان يا منّان يا كاشف الكرب العظام, 
ثم" تعود للسجود فتقول مائة مرّة: شكراً شكراً, ثم" تسأل حاجتك إن شاء 
لله» والأحوط وضع الجبهة فى هذه السجدة أيضاً على ما يصح السجود 
عليه ووضع سائر المساجد على الأرض. ولا بأس بالتكبير قبلها وبعدها لا 
بقصد ا لخصوصية والورود. 

]٠"06037[‏ مسألة 1 إذا وجد سبب سجود الشكر وكان له مانع من 
السجود على الأرض فليوم برأسه ويضع خده على كفّه. فعن الصادق (عليه 
السلام): «إذا ذكر أحدكم نعمة الله عرّ وجل فليضع خدّه على التراب شكراً 
لهء وإن كان راكباً فليفزل فليضع خذه على التراب. وإن لم يكن يقدر على 
الغزول للشهرة فليضع خدّه على قربوسه, فان لم يقدر فليضع خدّه على كفّه 
ثم" ليحمد الله على ما أنعم عليه» ويظهر من هذا الخبر تحقّق السجود بوضع 
الخد فقط من دون الجمهة. 

]١١0[‏ مسألة 7؟: يستحب السجود بقصد التذلّل أو التعظي لله 
ما عبد الله بمثله. وما من عمل أشد على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجداً 
لأنّه أمر بالسجود فعصى, وهذا أمر به فأطاع ونجى. وأقرب ما يكون العبد 
إلى الله وهو ساجد. وأنّه سنّة الأوّابين. ويستحب إطالته فقد سجد آدم 
ثلاثة أيّام بليالهاء وسجد على بن الحسين (عليه السلام) على حجارة 
خشنة حتّى أحصي عليه ألف مرّة «لا إله إلا الله حقّاً حقَاً. لا إله إلا الله تعبّداً 
ورقّاء لا إله إلا الله إهاناً وتصديقاً» وكان الصادق (عليه السلام) يسجد 
السجدة حتّى يقال إِنّْه راقد. وكان موسى بن جعفر (عليه السلام) يسجد كل 


السجود لغير الله م ا 0 


يوم بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال. 

]١706[‏ مسألة 5؟: يحرم السجود لغير الله تعالى١'‏ فانّه غاية الخضوع 
فيختص بمن هو غاية الكبرياء والعظمة. وسجدة الملائكة لم تكن لآدم بل 
كان قبلة للهم. كما أن سجدة يعقوب وولده لم تكن ليوسف بل لله تعالى شكراً 
حيث رأوا ما أعطاه الله من الملك, فا يفعله سواد الشيعة من صورة السجدة 
عند قبر أمير المؤمنين وغيره من الأمّةَ (عليهم السلام) مشكل. إلا أن يقصدوا 
به سجدة الشكر لتوفيق الله تعالى هم لادراك الزيارة. نعم لا يبعد جواز 
تقبيل العتبة الشريفة . 


)١(‏ بلا إشكال ولا خلافء لما أشير إليه في المتن من أنه غاية المخنضوع 
فيختص بن هو فى غاية الكبرياء. ويدل عليه من الكتاب قوله تعالى «لا 
تَسْجُدُوا لِلشّمس وَلْآ للْقَمَرِ 76" فانٌ مناط المنع هو المخلوقية فيعم ماسواه تعالى 
وتخصيصه| بالذكر لعظم الخلقة. ومن ثم احتجّ به إبراهيم (عليه السلام) على 
ربوبيتهها فقال مشيراً إلى القمر إهدًا ري 4" ثم للشمس لإهذدًا ري هذا 
7 

ومن السنّة طائفة كثيرة من الأخبار. وهي وإن كانت ضعيفة السند إلا أَنّها 
متضافرة بل متواترة إجمالاً فيعتمد عليهاء وقد ورد عن الن (صلّ الله عليه 


و آلة) يكن معد انه لق اموي ادا أو تسعد لاحن رت المراة آم تجتن 


)١(‏ فصّلت 75١‏ 7؟. 
)2( الأنعام م 
9 الأنعام :,. 


9 71711#31#10000000000000ماا ل 


لزوجها»'". فانْ التعبير بكلمة «لو» الامتناعية دال على امتناع السجود لغير 
الله تعال. 

وأمّا سجود الملائكة لآدم وكذا سجود يعقوب وولده ليوسف فقد أجيب 
عنه فى الروايات بوجهين وكلاهما صحيح. 

أحدهما: أن السجود كان لله تعالى. ونا جعل آدم ويوسف قبلة لهم تشريفاً 
وإجلالاً. كما أنّ الكعبة قبلة لنا'"', فلم يكن السجود لآدم ولا ليوسف بل 
شكراً له تعاللى. كبا أَنا لى نسجد لتلك الأحجار أو لذاك الفضاء. 

الثاني: أنّ السجود وإن كان لآدم إلا أنه حيث كان بأمر من الله تعالى فهو 
في الحقيقة سجود له وعين العبودية والتوحيد, ألا ترى أنّ الملك إذا أمر بتعظير 
شخص والخضوع له فتعظيمه في الحقيقة عائد إلى الملك وخضوعه يرجع بالأخرة 
إلى المخضوع إليه. لانبعائه عن أمره وكونه إطاعة لحكمه. وعليه فلا يجوز 
السجود لغير من أمر به تعالى. لكونه شركاً في العبادة بعد أن لم يكن صادراً 
عن أمره. وقد ذكرنا في بحث التفسير”' أنّ السجود للأصنام إنما لايجوز لعدم 
إذنه تعالى في ذلك وإلا فلو أذن تعالى به لم يكن به بأس لكونه طاعة له 
وامتثالاً لأمره. 


وقد ورد فى بعض الروايات“ أن النى (صل الله عليه وآله) أجاب عمّن 


.١ ح4١ أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب‎ /١77 :7١ الوسائل‎ )١( 

(؟) غير خني أنّ السجود للشيء غير السجود إلى الشيء. وظاهر الآيات الواردة في آدم 
ويوسف هو الأوّل كا أنّ الواردة في الكعبة هو الثاني. فلا يكونان من سنخ واحد 
ليقاس احدههما بالآخر. 

(؟) البيان: //اغ. 

(؛) الوسائل 7: 787/ أبواب السجود ب 77 ح 7. 


السجود لغير الله 0 0 0 


سأله عن السجود لغير الله تعاللى قياساً على سجود الملائكة لآدم (عليه السلام) 
يانه كاذ ذلك عع اذنة اتفال وا وقيعة (ضل اله عليه و الم)نا رز اذ ففال وهو 
أنه إذا أذن أحد لغيره بالدخول في داره الخاصّة فهل يجوز للمأذون له الدخول 
ف داره الأخرى قياساً على الأولى. وهذا المضمون قوي وإن كان سند الخبر 
ضعيفاً. وكيف ما كان فالحكم ظاهر لا غبار عليه. 


1" ونع عو كك وو ارو جا وو ا بن لسعو تر الغووة 18 الغادة 


فصل فى التشبّد 


وهو واجب في الثنائية مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من 
الركعة الثانية, وفي الثلاثية والرباعية مرّتين, الأولى كما ذكر والثانية بعد 
رفع الرأس من السجدة الثانية فى الركعة الأخيرة7". 


)١(‏ لا إشكال ىا لا خلاف عندنا فى وجوب التشهّد مرّة فى الثنائية ومرّتين 
في الثلاثية والرباعية على النحو الذي ذكره في المتن, وقد ادّعى عليه الاجماع 
غير واحد من الأصحاب قدهاً وحديثاً قال في الجواهر: بلا خلاف أجده: 
بل الاجماع بقسميه عليه, بل المحكي منهما متواتر أو في أعلى درجات 
الاستفاضة”". وفىي المستند: هو واجب عندناء بل الضرورة من مذهبنا!". 
وعن الأمالي: أنه من دين الإمامية”" ولم ينسب الخلاف إلا إلى العامّة, فقد 
أنكر كثير منهم وبخويه التشديّد الاوّل وبعضهم كأبي حنيفة وغيره وجوب 
الثاني. وبعض آخر وجوبهم|ا!2). فالخلاف منهم. وإلا فالشيعة متّفقون على 
الوجوب في الموضعين وهو قول علمائنا أجمع. هذا. 


.555:٠١ الجواهر‎ )١( 

(؟) المستند 6: ؟7. 

.٠٠١7 /17/4١ أمالي الصدوق:‎ )5( 

(1) بداية المجتهد 179:١‏ المغنى 115:١‏ 114 المجموع : .40٠‏ 477 المنتق للباجي 
١نمىا ١‏ . 


وقد ذكر بعضهم انحصار الدليل في الاجماع وإلا فالنصوص غير وافية باثبات 
الوجوب, لورودها في مقام آخر من نسيان التشببّد أو الشك ونحوهماء فليست 
هي في مقام تشريع الوجوب كي تدل عليه. بل مسوقة لبيان حكم آخر. 

لكن الانصاف عدم الانحصار وإن كان الاجماع بنفسه صالحاً للاستدلال 
فان معظم الأخبار وإن كانت كما ذكر إلا أنه يمكن استفادة الحكم من بعضها. 

فنها: صحيحة الحلبى عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا قت في 
الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشبّد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالئة قبل 
أن تركع فاجلس وتشبّد وقم فاتم صلاتك...» إل" فانٌ الأمر بالجلوس 
والتشهد ظاهر في الوجوب. 

ومنها: صحيحة الفضلاء عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: إذا فرغ من 
الشهادتين فقد مضت صلاته. فان كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم 
وانصرف أجزأه»!" دلت بمفهوم الشرط على عدم مضي الصلاة وعدم تماميتها 
مالم يفرغ عن الشهادتين. وهذا كما ترى مساوق لجزئية التشبّد ووجوبه وإلا 
لا أنيطت صحّة الصلاة بالفراغ عنه. 

وحكمه (عليه السلام) في الذيل باجزاء التسليم لدى الاستعجال ناظر إلى 
عدم لزوم الاتيان بالأذكار والأدعية المستحبّة الواردة بعد التشبّد. 

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا التفثٌ في 
صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً وإن كنت 
قد تشبّدت فلا تعد»!" دلت بالمفهوم على وجوب الاعادة إذا كان الالتفات 


.7 أبواب التشبّد ب 4 ح‎ / 5١7:5 الوسائل‎ )١( 
(؟) الوسائل 7: 7517/ أبواب التشبّد ب ؛ ح ؟.‎ 


عق ا ا ما 


الفاحش - أي إلى المين أو إلى اليسار ‏ قبل التشبّدء لوقوعه حينئذ أشناء 
الصلاة. وهذا يكشف عن جزئية التشبّد ووجوبه لا حالة إذ لو لم يكن من 
أجزاء الصلاة وواججباتها لم يكن أيّ وجه للاعادة كما هو ظاهر. وأمّا ما 
تضمنته الصحيحة من عدم الاعادة لو كان الالتفات بعد التشبّد وعند التسليم 
فلعلّه من أجل أنّ السلام مخرج فلا يضر الالتفات عندئذ وإن كان فاحشاً. 
وكيف ما كان فهي صبريحة الدلالة فيا نحن بصدده. 

فهذه النصوص غير قاصرة الدلالة عن إفادة الوجوب, وليست واردة في 
مقام حكم آخر بمثابة تمنع عن استفادة الوجوب. 

نعم . هناك روايات أخر قد يظهر منها عدم الوجوب. وهذا وإن لم يظهر له 
قائل كما عرفت إلا أنّ الكلام يقع فى مفاد تلك النصوص وأئْها هل تحمل على 
التقيّة أو لا؟ 

ننها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «في الرجل يحدث بعد 
أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشبّد. قال: ينصرف فيتوضاً 
فان شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشبّد 
ثم يسلّمء وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته»7". 

فرتما يستظهر منها عدم الوجوب وخروج التشبّد عن الصلاة وإلا بطلت 
لمكان الحدث. فكيف حكم (عليه السلام) بالانصراف والاتيان بالتشبّد حي 
شاء بعد التوضي, وقد أفتى الصدوق بمضمونها!", ومن أجله قد ينسب إليه 
الخلاف في المسألة, لكنّه ساقط قطعاً. فانٌ الصدوق لم يفت بعدم الوجوب وإِئما 
أفق بمضمون الصحيحة. ومضمونها ى) ترى لايقتضى عدم الوجوب, بل غايته 


.١ ح‎ ١ أبواب التشبّد ب‎ /5٠١ :7 الوسائل‎ )١( 
.٠١٠١ ذيل الحديث‎ 5 :١ الفقيه‎ )1( 


عدم مبطلية الحدث فى خصوص هذا المورد. وهذا حكم آخر إِمّابْن يلتزم به 
كما صنعه الصدوق أو يحمل على التقيّة. وسيجيء الكلام حوله في بحث الخلل 
إن شاء الله تعالى. 

وأمّا نفس التشبّدء فلا دلالة فيها على عدم وجوبه كي تعارض النصوص 
السابقة. بل هي بالدلالة على الوجوب أولى من الدلالة على العدم, ولذا لم 
يسوّغ (عليه السلام) في تركه. بل أمره بالاتيان بعد تحصيل الطهارة وإن كان 
في بيته أو حيما شاء. وظاهر الأمر الوجوب, فتخرج الصحيحة عن المعارضة 
إلى المعاضدة. فاستظهار الخلاف منها كنسبته إلى الصدوق كلاهما في غير محلّه . 

وعلى الجملة: فالصحيحة لاتعارض إلا النصوص الدالّة باطلاقها على 
ناقضية الحدث وللعلاج بينهما مقام آخر لا نصوص المقام. 

ومنها: موثقة عبيد بن زرارة قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): 
الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير. فقال: قت صلاته, وإِنما 
التشبّد سنّة فى الصلاة فيتوضّأً ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشبّد»7". 

وهي كسابقتها توهماً وجواباً غير ا تزيد علمها بقوله (عليه السلام): 
«التشيّد سئّة». فقد يتوهّم من التعبير بالسنّة الاستحبابء وهو كيا ترىء فانّ 
هذا الاطلاق اصطلاح محدث من الفقهاء دارج فى ألسنتهم. وأمّا فيلسان الأخبار 
فهو بمعنى ما سنّه النىئ (صل الله عليه وآله) في قبال ما فرضه الله تعالى فلا 
ينافي الوجوب. وقد أطلق لفظ السنّة على القراءة والتشبّد في ذيل حديث 
لاتعاد١"‏ وغيره. مع أنّ القراءة واجبة بلا إشكال لقوله (عليه السلام): «لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 7" وغيره من الأخبار. 


)١(‏ الوسائل 7: /5١١‏ أبواب التشبّد ب ١7‏ ح ؟. 
(1) الوسائل 7: /5١‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 794 ح 0. 
(5) المستدرك 5: /١08‏ أبواب القراءة في الصلاة ب ١‏ ح 6. 


2" اا 0 


2 ع6 


وهو واجب غير ركن, فلو تركه عمداً بطلت الصلاة١"'‏ وسهواً أنى به ما لم 
يركع . وقضاه بعد الصلاة إن تذكر بعد الدخول”* في الركوع مع سجدق 
السيو: 

وبؤاعياتة سبعة : الاول: الفيادتاق 9 


ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «في الرجل 
يفرغ من صلاته وقد نسي التشجّد حت ينصرف. فقال: إن كان قريباً رجع إلى 
مكانه فتشبّد وإلا طلب مكاناً نظيفاً فتشبّد فيه. وقال إما التشبّد سنّة في 
الصلاة»(١'.‏ ْ 

وقد ظهر حاطا نما مد إشكالاً وجواباً فلا حاجة إلى الاعادة. وقد تحصّل 
من جميع ما مرٌّ: وجوب التشهد فتوى ونصّاً من غير معارض. 

)١(‏ فانٌ البطلان لدى العمد هو مقتضى حديث الجرئية والوجوب الذي 
عرفته, وأمًا عدم كونه ركناً فلاندراجه في عقد المستثنى منه في حديث لا تعاد 
وأمّا التفصيل لدى السهو بين ما إذا كان التذكّر قبل الركوع فالرجوع أو بعده 
فالمضي, فلأنه مضمون صحيحة الحلبي الأولى التي مرّت الاشارة إليها”". 

(1) أي الشهادة بالتوحيد وبالرسالة بلا خلاف كما ادّعاه غير واحد. بل 
اجماعاً كبا حكاه الأصحاب قديعاً وحديثاً ولم ينسب الخلاف إلا إلى الجعفي في 
الفاخر”" حيث خصّ الوجوب بالشهادة الأولى في التشبّد الأوّل وإن أوجبها 


(:#) على الأحوط. 

.35 ابواب التشبّد ب لاح‎ /1٠١٠١ :7 الوسائل‎ )١( 
." ابواب التشبد ب 1 ح‎ /1٠5 :5 (؟) الوسائل‎ 
.2457٠١ :* حكاه عنه في الذكرى‎ (02 


في الثاني وإلا إلى الصدوق في المقنع 7" حيث حكي عنه الاجتزاء بقول: بسم 
الله وبالله بدل الشهادتين. 

ويدل على المشهور جملة من النصوص فيها الصحيح وهو المعتمد الموّيّد 

فنها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): 
التشبّد فى الصلوات؟ قال: مرّتين» قال قلت: كيف مرّتين؟ قال: إذا استويت 
عالكا هله أغييد أن اله اله لأ اله ترسف لا شر ياك لدموا شيك أ تكد عيدء 
ورسوله...» إلخ!). 

ومنها: رواية عبدالملك بن عمرو الأحول عن أب عبدالله (عليه السلام) 
«قال: التشبّد في الركعتين الأولتين: الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له.واشيد أن عتقداً غبده ورسوله» اللية عل عل قد .وال مهد 
وتقبّل شفاعته وارفع درجته»!", ولا يقدح اشتالها على ما ثبت استحبابه من 
الخارج كا لايخنى. نعم. هي ضعيفة السند بالأحول فانّه لم يوثق, غير أن 
الكثى روى رواية في مدحه!*'. لكن السند ينتهي إلى الرجل نفسه فلا يعتمد 
عليه. 


ومنها: رواية يعقوب بن شعيب عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: التشبّد 
ف كتاب علي شفع» !"ا فان المراد بالشفع هو الزوج اي المّتان اللتان وقع 


.157 لاحظ المقنع:‎ )١( 

(؟) الوسائل 1: 5917/ ابواب التشهد ب ] ح 4. 
() الوسائل 7: 7797 أبواب التشبّد ب ”7ح .١‏ 
(؛) رجال الكشثبى: 589؟/ ./٠٠١‏ 

(0) الوسائل 79:1 أبواب التشبّد ب ] ح 60. 


1" ب ا 


التصريم بها في بقيّة الأخبار كصحيحة ابن مسلم المتقرّمة وغيرهاء لا التعدّد 
باعتبار الموضع, وإلا فلا شفع بهذا المعنى في الثنائية المشمولة لاطلاقها. وهي 
أيضاً ضعيفة السند بعلي بن عبيد حيث لم يوثق. 

ومنها: رواية سورة بن كليب قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن 
أدنى مايجزئ من التشيّد. قال: الشهادتان»١''‏ والمراد بالشهادتين هما الشهادتان 
المعهودتان المشار إليهما في بقية الأخبارء أي الشهادة بالتوحيد وبالرسالة. 
وهي أيضاً ضعيفة عند القوم ب «سورة» إذ لم يوثق, ولكنها معتبرة عندنا 
لوقوعه في أسناد تفسير القمي. 

وأَمّا مقالة الجعنى. فان أراد بها الاكتفاء بإحدى الشهادتين في التشبّد 
الأول من قي تين اقلم يعرف دسق اسار رون أراتخصوض التمانة 
بالتوحيد فيمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة قال: «قلت 1 جعفر 
(عليه السلام): ما يجزئ من القول في التشبّد في الركعتين الأوّلتين؟ قال: أن 
تقول: أخنين أن لآ الددالآ الل وبعده لاشريك لمقلت» فا غوف من تسد 
الركعتين الأخبرتين؟ فقال: الشهادتان»7". 

لكن لا يبعد أن تكون الصحيحة ناظرة إلى بيان عدم وجوب سائر الأذكار 
والأدعية المستحبّة الواردة في التشبّد التى تضمنتها موثقة أبي بصير”". فقوله 
(عليه السلام) «أن تقول أشهد...» إل إشارة إلى مجموع الشهادتين المعهودتين 
وأَنّه يقتصر عليهما في قبال سائر الأذكار. لا خصوص الشهادة الأولى. وهذا 
النوع من الاطلاق دارج في الاستعمالات فيذكر أوّل الكلام ويراد به تمامه وإلى 


.1 الوسائل 7: 7/594 أبواب التشبّد ب 4 ح‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 7: 797/ أبواب التشبّد ب ؛ ح‎ 
الوسائل 7: 77917 أبواب التشبّد ب 7ح ؟.‎ )( 


آخره فيكت بالاشارة إليه لمعهوديته الموجبة للاستغناء عن التعردض إليه 


ومنه تعرف أن جوابه (عليه السلام) عن السؤال الثاني بقوله (عليه السلام): 
«الشهادتان» لم يرد في مقام الفرق بين الركعتين الأوّلتين والأخيرتين في عدد 
الششهادة كما هو مبنى الاستدلال. بل المراد بيان الاتحاد في كيفية الشهادة وأَنّ 
الواجب فبهها على حد سواء ردّاً لما تومه السائل من الفرق بينهماء كا يكشف 
عن ذلك وقوع السؤال عن الاتحاد فى صحيحة البزنطي قال: «قلت لأبي 
الحسن (عليه السلام) جعلت فداك التشبّد الذي فى الثانية يجرئ أن أقول في 
الرابعة ؟ قال: نعم» 7". 

وأَمّا ما نسب إلى الصدوق في المقنع من الاجتزاء بقول: بسم الله وبالله. فلم 
يعرف له مستند أصلاً. نعم هناك روايتان يظهر منها الاجتزاء بقول: بسم الله 
من دون اضافة «وبالله». 

إحداهما: موثقة عبار عن أَبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إن نسى الرجل 
التشبّد في الصلاة فذكر أَنّه قال بسم الله فقط فقد جازت صلاته. 1 يدر 
شيئاً من التشبّد أعاد الصلاة»7". والحكم بالاعادة في ذيلها محمول على 
الاستحباب لحديث لاتعاد المقتضي لعدم الاعادة من نسيان التشبّد. 


الثانية: رواية علي بن جعفر قال: «سألته عن رجل ترك التشبّد حقٌّ سلّم 
كيف يصنع ؟ قال: إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشبّدء وعليه سجدتا السهوء وإن 
ذكر أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله. أو بسم الله, أجزأه في صلاته. وإن لم يتكلّم 


)١(‏ الوسائل 31: 5917/ ابواب التشهد ب ؛ ح ؟. 
(؟) الوسائل 7: ١7‏ 5/ أبواب التشبّد ب لاح /,. 


20" متحت موج و امار و جااخضووو اول ل الج مكف وق ا شرح العروة 06 الصّلاة 


بقليل ولا كثير حيٌٍّ يسلم أعاد الصلاة»7". 

لكن موردهما خصوص حال النسيان فلا يشمل صورة العمد. مضافاً إلى 
ضعف سند الثانية بعبدالله بن الحسن, هذا والحكم بالاعادة في ذيل الأخيرة 
حمول على الاستحباب أيضاً كما سبق. وأا الحكم بسجدت السهو فغير واضح 
إذ التذكّر نما كان في الحل لكونه قبل التسليم وقد أ بالتشبّد. فلم يعرف 
موجب للسجدتين أصلاً. 

نه قد يظهر من رواية النئعمي الاجتزاء بالتحميد «قال: إذا جلس الرجل 
للتشيّد فحمد الله أجزأه»!". 

لكئّها مضافاً إلى ضعف السند قاصرة الدلالة على كفايته عن الشهادتين, إذ 
المفروض فبها جلوس الرجل للتشبّد ولا يكون الجلوس متّصفأ بكونه جلسة 
التشبّد إلا إذا اشتمل عليه واقترن به. وواضح أن التحميد ليس من التشبّد في 
شيء. 

فالتشيّد مفروض الوجود لاحالة. إذن يكون المراد بالاجتزاء اجتزاء التحميد 
عن بقية الأذكار والأدعية الواردة فى بقية الروايات ولا سرّا موثقة أبى بصير 
الطويلة المشتملة على جملة من الأذكار المستحيّة ”" لا عن أصل التشيّد. كما 
يشهد لهذا الحمل رواية بكر بن حبيب قال: «قلت لأبى جعفر (عليه السلام) 
أيّ شيء أقول في التشبّد والقنوت؟ قال: قل بأحسن ما علمت فانّه لو كان 
موقتاً هلك الناس»7). 


.8 أبواب التشبّد ب /اح‎ / 1١5 :5 الوسائل‎ )١( 
(؟) الوسائل 35: 5959/ ابواب التشبّد ب 0 ح ؟.‎ 
الوسائل 37: 597/ ابواب التشيّد ب ” ح ؟.‎ )*( 
.١ الوسائل 5: 599/ أبواب التشبّد ب 0 ح‎ )4( 


الثانى: الصلاة على حمّد وآل محمّد فيقول : أشهد أن لا إِلْه إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن حمّداً عبده ورسوله. اللّهم صل على محمّد وآل 


0١ مسن‎ 


وروايته الأخرى قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التشبّدء فقال: لو 
كان كما يقولون واجباً على الناس هلكواء إنا كان القوم يقولون أيسر ما 
يعلمون. إذا حمدت الله أجزأ عنك»١!‏ وهما ولا سما الأخيرة واضحتا الدلالة 
غل فا تدك امن الحتزاء التحسيد كو ستائر الأذ كان التدوية و اله اليمن تناك 
شيء موقّت, وإن كان السند ضعيفاً, إذ لم تثبت وثاقة بكر بن حبيب ومن هنا 
كانت مؤيّدة لما ذكرناه. 

)١(‏ هذا الحكم نما تسالم عليه الأصحاب. وقد ادّعى عليه الاجماع غير 
واحدء نعم ربما ينسب الخلاف إلى الصدوق بانكار الوجوب مطلقا (), وإ إلى 
والده بانكاره فى التشبّد الأوّل!". وقد وقع الكلام فى صحّة هذه النسبة بل 
استضعفها في الجواهر'؟» من أجل تصصريم الصدوق في الأمالي*' بأن من دين 
الإمامية الاقرار بأنّهِ يجرئ فى التشبّد الشهادتان والصلاة على النىّ (صلّ الله 
غلية:واله): وإن أووة غلية يعدم دلالة العبازة عل الويعونياء وكيك ما كان 
لامهمّنا التعرض لذلك بعد وضوح أنّ الخلاف على تقدير صدق النسبة شاذ 
لا يعبأ به . 


.7 الوسائل 7: 749/ أبواب التشبّد ب ه ح‎ )١( 
.40 المقنع:‎ ,,04 :١ الفقيه‎ )1( 

() حكاه عنه في الذكرئ 7: .1١7‏ 

.١08 :٠١ (غ) الجواهر‎ 

(4) لاحظ أمالي الصدوق: .٠٠١5 /14١‏ 


500 قلعم ممم ممم ممم ممم امام ممم ممم ممم م م م 0000000000 شح العروة 6 الصّلاة 


كنا تسن المتللاقه الع ابن التية 1 | شانوا تدورى الاكتناء بها ف أجد 
التشيّدين. وهو أيضاً شاذ كسابقه. ١‏ 

وعلى أىّ حال فلا ينبغي الاشكال في قيام التسالم وانعقاد الاجماع على 
الحكم. بل تدل عليه جملة وافرة من النصوص المتضمّنة عدم قبولية الصلاة 
بدونها المرويّة من فرق الخاصّة والعامّة. 

منها: ما رواه الشيخ في الصحيح بسنده عن أَني بصير وزرارة جميعاً عن 
أبي عبدالله (عليه السلام) أَنّهِ «قال: ين تام الصوم إعطاء الزكاة. كما أن 
الصلاة على النّ (صلى الله عليه وآله) من تمام الصلاة. ومن صام ولم يؤدها 
فلا صوم له إن تركها متعمّداً. ومن صلى وم يصلّ على النيّ (صلى الله عليه 
وآله) وترك ذلك متعمّداً فلا صلاة له إن اله تعالى بدأ ها قبل الصلاة فقال 
«قد أفلّح مَن تزكئ وَذَكَرَ اسم رَبّهِ فَصَلْ 4 ١)‏ وروى الشيخ أيضأ مثله بسنده 
عن أبي بصير عن زرارة عن أب عبدالله (عليه السلام)". 

هذاء وقد روى صاحب الوسائل رواية أخرى عن الصدوق بسنده عن أ 
بصير وزرارة جميعاً قالا فى حديث «قال أبو عبدالله (عليه السلام): إِنّ الصلاة 
على النئّ (صلٌ الله عليه وآله) من تمام الصلاة إذا تركها متعمّداً فلا صلاة له إذا 
ترك الصلاة على النئّ (صلٌ الله عليه وآله)...» الحديث! وهي مضافاً إلى 
تاها عل التكراو الدى ل بيرك وسهه عن موجودة فق النقيه بيده الالقاط 


.غ١7‎ :” حكاه عنه فى الذكرئ‎ )١( 

(') الوسائل 407 / أبواب التشبّد ب ١٠ح‏ ؟ [ل يرد الحديث في كتب الشيخ بهذا 
السيد ]: 

.7١1/٠١8:5 70و‎ /١69 :” التهذيب‎ )9( 

(؛) الوسائل 7: ٠7‏ / أبواب التشبّد ب ١٠ح .١‏ الفقيه ؟: /١١9‏ 016. 


ونا الموجود هي الرواية السابقة التي نقلها عنه صاحب الوسائل في باب ١‏ من 
زكاة الفطرة 538 0'). نعم قال في الحدائق: وظني أي وقفت عليه في 
الكتاب المذكور حين قرأ بعض الاخوان عل الكتاب المذكور ولكن لايحضرني 
موضعه الان("). 

لكن الظاهر أنّ نسبة هذه الرواية إلى الصدوق مبنية على السهو وليست 
للصدوق رواية أخرى تختص بالصلاة. فذكر صاحب الوسائل هذه الرواية في 
المقام ونسبتها إليه سهو من قلمه الشريف سيًا مع ذكر الرواية الأولى عقيبها 
مقتصرا في نسبتها إلى الشيخ مع وجودها في الفقيه أيضأ كا نقلها عنه في كتاب 
الزكاة على ما عرفت. وكيف ما كان فلا ينبغي الشك في أنه ليست هناك إلا 
رواية واحدة نقلها الشيخ بطريقين. والصدوق بطريق واحد وهي الرواية السابقة. 

نا الكلام في دلالتها على الوجوب. وقد نوقش فيها من وجوه: 

أحدها: الاشتال على التشبيه المقتضي للمساواة في وجه الشبه. وحيث إن 
الحكم في الصوم مبني على نني الكمال بلا إشكال فكذا في الصلاة فلا تدل على 
نف الصحّة فيها. بل قال بعضهم إن التفكيك بين المشبه والمشبّه به بالحمل على 
متمّم الذات في أحدهما ومتمّم الكمال في الآخر مستبشع جدّاً. 

وهذا الاشكال مذكور في كلمات القوم. وجوابه هو ماذكره المحقّق الهمدانى!" 
وصاحب الحدائق (؟) (قدس سرهما) من عدم الضير فى ذلك, ولا بشاعة ف 
التفكيك الثابت من قرينة خارجية, غايته حمل الكلام على ضرب من التجوّز 


.5١/8 :9 الوسائل‎ )١( 
.409 :8 (؟) الحدائق‎ 
.١6 مصباح الفقيه (الصلاة): 117 السطر‎ )'( 
(غ) الحدائق 8: 609غ.‎ 


0" ع معو ا وو لواو ال لولاا قشنت الغروة ١6‏ / الكّلاة 
والمبالغة. فان ظاهر الصحيحة أنّ الحكم في المشبّه به. أعنى الصلاة التى هي 
مبنى الاستدلال ‏ أمر مسلّم مفروغ عنه. وأنّ اعتبار الصلاة على النيّ (صلَى 
الله عليه وآله) في صحّتها شىء ثابت لاينكر وقد شبّه الصّيام بهاء وظاهره أَنّه 
مثلها في اعتبار الزكاة في صحّتها غير أنّه قد ثبت من الخارج اعتيارها في 
الكمال دون الصحّة. فن أجل ذلك يحمل الاعتبار في المشبّه الظاهر في الصحّة 
على التأكيد والمبالغة, إذ لايعتير أن يكون المشبّه كالمشبّه به في تمام الجهات 
بل من الجائز أن يكون وجه الشبه فى المشبّه به حقيقيا. وفىي المشبّه مجازيا. 

وقد وقع نظيره في المنع عن التطوّع في وقت الفريضة قياساً على صوم 
النافلة لمن عليه الفريضة. ففى صحيحة زرارة بعد منعه (عليه السلام) عن 
التنفل في وقت الفريضة قال (عليه السلام): «أتريد أن تقايس. لو كان عليك 
من شهر رمضان أكنت تطوّع. إذا دخل عليك وقت الفريضة فابداً بالفريضة»7") 
فانّ المنع في المقيس عليه وهو الصوم مسلّم لا شبهة فيه. وليس كذلك في 
المقيس لجواز التنقّل في وقت الفريضة, غير أن الأفضل البدأة بها إذا بلغ النيء 
الذراع لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «فاذا بلغ فيؤك ذراعاً من الزوال 
يذات بالفريضة.وتركت البافلت 11 

وعلى الجملة: ظاهر التشبيه هو الاتحاد والمساواة بين المشبّه والمشبّه به في 
أن الاعتبار في كليهها من حيث الدخل في الصحّة, لكن ثبت من الخارج خلافه 
بالاضافة إلى المشبّه وأنّ إعطاء الزكاة من كبال الصوم لا من مقوّماته. ولم 
يثبت هذا في المشبّه به وهو الصلاة فيحمل الاعتبار في الأول على ضرب من 
التجوز والمبالغة, وأنّ نفي الصوم عمّن لم يزك نظير ننى الصلاة في قوله (عليه 


." الوسائل 5: 77514 أبواب المواقيت ب 50 ح‎ )١( 
. أبواب المواقيت ب8 ح‎ /١5١ :4 الوسائل‎ )1( 


السلام): لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد”". وأمًا في الثاني فيبق اللي 
على ظاهره من الحمل على المعنى الحقيق المساوق لنفى الذات الكاشف ع 
الدخل في الصحّة, وأنّ الصلاة الفاقدة للصلاة على النينّ (صلَّى الله عليه وآله) 
في حكم العدم وحكومة بالبطلان. لعدم الموجب للتصرّف في هذا الظهور بعد 
عدم ثبوت خلافه من الخارج». وقد عرفت عدم اعتبار المساواة بين المشبّه 
والمشبّه به من تام الجهات. 

الثانى: أنّ غايتها الدلالة على وجوب الصلاة على النئّ (صل الله عليه 
واله) 57 الآل لعدم التعدض لذلك. ْ 

والمواب نه اعفان هذه الصعييدة وغتزها من يعطن :زوابات النات 

وإن لم تدل عليه إلا أَنّهِ قد ثبتت ت الملازمة الخارجية بينهما المستفادة من حملة 
وافرة من النصوص المرويّة من طرق العامّة والخاصّة وفي بعضها النبي عن 
الصلاة البتراء. وهي بأجمعها مذكورة في باب 47 من كم 
الوسائل(". وذكر أكثرها السيوطي”" وغيره من العامّة. حقٌ أنّ ابن حجر 
وهو من أنصب النصاب روى فى صواعقه عن رسول اله (صلى الله عليه وآله) 
أنّه «قال: لاتصلوا علي الصلاة البقراء. فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ قال: 
قولون اللية عل غل عتقد وقسكون, بل قولوا : اللّهم صل على محمد وآل 


محكد» ا 


فالمستفاد من هذه النصوص تبعية الآل ودخول العترة فى كيفية الصلاة 


.١ أبواب أحكام المساجد ب ؟ ح‎ /١14 :0 الوسائل‎ )١( 
.47 أبواب الذكر ب‎ /5١١ :!/ الوسائل‎ )'( 

(9) الدرٌ المنثور ": 1157. 

(4) الصواعق المحرقة : 0 . 


0" الس ا عمقي اقتوض الغروة 7186 الضاد: 
عليه وأنه كلما ورد الأمر بالصلاة عليه لا تتأدّى الوظيفة إلا مع ضمّ الآل ولا 
يجزئ تخصيصه بالصلاة وحده. فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. 

وهذه الملازمة بمكان من الوضوح لدى الفريقين حتّى قال الشافعي ونعم ما 
قال: 

الارع ب ات من لم يصلٌ عليكم لا صلاة له ١7‏ 

غير أن بعض المعاندين من النصّاب (خذهم الله تعالى) أصرّوا على تركه 
عناداً للحق وأهله, وقد ذكر الصدوق”" عن بعض مشايخه وهو الضبي 
(ضاعف الله في عذابه) أن ما رأء بك الصب مله كان يقرل «اللهة صل عل عد 
منفرداً (بقيد الانفراد). 

وكيف ما كان. فهذه النصوص إن دلت على النهبي عن التفكيك وحرمة 
الصلاة عليه من دون ضمّ الآل. ويؤكّده التعبير ب «أبعده الله» في لسان بعضها 
فالأمر واضح وإلا فلا أقل من دلالتها على عدم الأمر بالصلاة عليه وحده 
وادمها تعلى الأمر والقشادة عليه فلا بنك كن عا الال اوسن دوت 
الامتئال. على أنّ الحكم من المتسالم عليه بين الأصحاب ولا قائل بالفصل من 
احد. 

الثالث: أنه لادلالة فيها على تعيين الموضع ولزوم الصلاة في كلا التشبّدين 
فلا تدل إلا على الاجتزاء بها في أحدهما كما هو مذهب ابن الجنيد”". 


والجواب: أنَا لو كنّا نحن وهذه الصحيحة مع الاغماض عن القرائن 


.١١6 ديوان الإمام الشافعى:‎ )١( 
.7 /17179 :7 (؟) عيون أخبار الّضا‎ 
.1 ١7 :7” حكاه عنه فى الذكرئ‎ )9( 


الخارجية لما دلّتنا على مذهب ابن الجئيد أيضاً فضلاً عن مسلك المشهورء إذ 
لا إشعار فيها بنفسها على تعيين الموضع فضلاً عن الدلالة, إذ غايتها الأمر 
بالصلاة على النىّ (صلٍّ الله عليه وآله) أثناء الصلاة وعدم خلوّها عنهاء فلتكن 
هي فى من الركوع أو السجود ونحوضماء إلا أنه بعد ملاحظة القرينة الخارجية 
وهى السيرة القطعية والتعارف المعهود من المتشرّعة خلفاً عن سلف القائم على 
أنّ حلّها التشبّدان معاً لا غيرهما المؤيّد بالمرسلتين الواردتين في كيفيّة صلاة 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المعراج' يت المطلوب ويصمٌ الاستدلال 
ببااغل .الملك المتسور. 

وهذا نظير الأمر بالقراءة في الصلاة بقوله (عليه السلام): «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب»7". أو كل صلاة لا فاتحة فيها فهي خداج'" ونحو ذلك فانّه وإن لم 
يعين موضع القراءة في هذه النصوص إلا أنّه مستفاد من التعارف النارجي 
الموجب لانصراف الأمر إلى ما هو المعهود المتعارف المتداول بين المصلين. 

والمتحصّل من جميع ما سردناه: أن الصحيحة ظاهرة الدلالة على وجوب 
الصلاة على النئّ (صلَ الله عليه وآله) وآله في التشبّدين, لسلامتها عن جميع 
تلك المناقشات. 

ويتأ كد الوجوب ويتأيّد: برواية الأحول «قال: التشهد في الركعتين الأوّلتين: 
الحمد لله أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد أنّ محمّداً عبده 
ورسوله. الله 02 على عد .وال حمّد. وتقبّل شفاعته وارفع درجته» !4 


.] [ولكنّ الروايتين مسندتان‎ ١١٠١ الوسائل ه: 570/ أبواب أفعال الصلاة ب١ ح‎ )١( 
.06 ح‎ ١ أبواب القراءة ب‎ /١08 :5 (؟) المستدرك‎ 

(5) الوسائل 1: 75/ أبواب القراءة في الصلاة ب ١‏ ح5. 

(5) الوسائل 7: 797/ أبواب التشبّد ب ”ح .١‏ 


04" الما ا ملا عقوا سوه اا روديو شرع االعوواة 2116 الكادة 


انما وإن كانت ضعيفة السند من جهة الأحول. ومن هنا ذكرناها بعنوان 
التأييد. إلا أَنّْما ظاهرة الدلالة على الوجوب. 
والمناقشة فيها باشتالها على المستحب ساقطة, لما مر غير مدّة من عدم 

دلالة اللفظ على الوجوب أو الاستحباب وإنمًا هما مستفادان من حكم العقل 
المنقزع من الاقتران بالترخيص في الترك وعدمه. وحيث اقترن الحديث 
بالترخيص فى بعض ققراته الثابت من الخارج ولم يقترن في غيرها فيستقل 
العقل فما عدا الثابت بالوجوب الذي هو اعتبار نفسى متعلق بجعل المادّة على 
فك النبد:وضاقلة مو دون أن نكو ذلا الول" الفط تفيسية كن رمت 
الاخخلاقدمق تنهة الستعالة'ى الويخوي والاتشبايه. ا 0 

وبهذا البيان تظهر صحّة الاستدلال على وجوب الصلاة بموثقة أبي بصير 
الطويلة'" فائهما وإن اشتملت على جملة من المستحبّات. لكن التقرخيص في 
تركها قد ثبت من الخارج ولم يثبت فيا عداهاء فيستقل العقل بالوجوب 
فالجواب عن المناقشة السابقة الجارية فى المقام هو الجواب بعينه. 

بق الكلام في جملة من الروايات التي قد يستدلٌ بها على عدم الوجوب 
ومن المظنون بل المطمأن به أن الصدوق ووالده اعتمدا عليها في الحكم 
بالاكتفاء بالشهادتين وعدم وجوب الصلاة عليه (صلَّ الله عليه وآله). 

فنها: صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إذا فرغ من 
الشهادتين فقد مضت صلاته, فان كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم 
وانصرف أجزأه»”". 


وقيةة آله لاسا طن نتيا وق النضوهن المتقدنة:بل إن صحيخة :ؤرازة 


السابقة حاكمة عليهاء لدلالتها على أنّ الصلاة على النىّ وآله من متمٌّمات 
الصلاة وأئّه لا صلاة بدونهاء فغاية ما هناك إطلاق هذه الصحيحة من حيث 
الاشيال على الصلاة وعدمه فيقيّد بتلك الصحيحة وغيرها الناطقة بوجوب 
الصلاة عليهم. 

بل يمكن أن يستفاد من تلك الصحيحة وغيرها أنّ الشهادتين اسم لما 
يشتمل عليهاء وأَنَّا جزء من التشبّد ومعتبرة في كيفيّته. وعليه فلا يتحقّق 
الفراغ من الشسهادتين إلا بالفراغ عنها فلا تعارض بوجه. 

وأَمّا قوله (عليه السلام) فى الذيل «أجزأه» فالمراد الإجزاء عن بقيّة الأدعية 
والأذكار لا عن الصلاة على النئّ (صلْ الله عليه وآله) بداهة أنّ الاستعجال 
مهبا كان فهو لاينافي الاتيان بهاء إذ هي لاتستوعب من الوقت إلا شواني 


هذاء ومع الاغاض عن جميع ما ذكرناه فلا شك أنّ الصحيحة موردها 
الاستعجالء فيمكن الالتزام بسقوط الصلاة فى خصوص هذا الموردء فغايته أن 
لاتكون هي في عرض التشبّد في ملاك الوجوب. وأنّ مرتبته ضعيفة تسقط 
بمجدّد الاستعجال كا هو الحال في السورة على ما سبق فى بحث القراءة من 
عدم المنافاة بين الوجوب وبين السقوط لدى العجلة. ْ 

ومنها: صحيحة حمّد بن مسلم قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) 
التشبد فى الصلوات؟ قال: مرّتين. قال قلت: كيف مرّتين؟ قال: إذا استويت 
جالنا نه أغبه أن له الدرال اند وتعدةلةشريك له وأشيد أن عدا غيدة 
ورسوله ثم تنصرف...» إل( وجواها يظهر مما مر في الصحيحة السابقة من 
أن غايتها الاطلاق. فيقيّد بالنصوص المتقدّّمة الدالّة على اعتبار الصلاة على 


.4 الوسائل 37: 791/ أبواب التشبّد ب ؛ ح‎ )١( 


اض فبوم م ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم م م 0 0000600600 شح العروة 06 الصّلاة 


النبئّ (صل الله عليه وآله) في التشبّد. بل قال بعضهم: إِنّ في التعبير ب «» في 
قوله «ثمّ تنصرف» المشعر بالتراخي. إِيماءً بوجود فاصل بين التشبّد والتسليم 
وهو الاتيان بالصلاة عليه (صلَّ الله عليه وآله). 

ومنها: صحيحة زرارة قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما يجزئ من 
القول فى التشبّد في الركعتين الأوّلتين؟ قال: أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. قلت: فا يجزئ من تشسّد الركعتين الأخيرتين؟ فقال: 
الشبادتان»(2, 

والموات عفنا أذلاً: | با هيوقة اتنان المضوت :قن خاسية العتيادة 
وليست بصدد البيان من ناحية الصلاة على النئّ (صلٍ الله عليه وآله) التى هى 
واجب آخرء فلا ينعقد لها الاطلاق كي يتمسّك به لني الوجوب. 

وثانياً: مع التسليم فغايتها الاطلاق, فيقيّد ما دل على الوجوب كما مرّ 

ومنها: صحيحته الأخرى عن أب جعفر (عليه السلام) «في الرجل يحدث 
بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشبّد قال: ينصرف فيتوضاً 
فاأ.٠‏ وشا رعع إلى السجد ٠‏ وإن ن شاء ففي بيتهء وإن شاء حيث شاء قعد فيتشبّد 
م يسلّم وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته»١"‏ والاستشهاد 
نما هو بالفقرة الأخيرة حيث دلت على عدم قادحية الحدث الواقع بعد 
الشعهادتين المنافى لوجوب الصلاة عليه (صلى الله عليه وآله). 

والجواب أوّلاً: أنّ دلالتها إنما هي بالاطلاق وهو قابل للتقييد بوقوع 


وثانياً: أنه لا يحال للعمل بهاء لدلالتها على عدم قدح الحدث الواقع أثناء 


.١ الوسائل 7: 597/ أبواب التشبّد ب ؛ ح‎ )١( 


الصلاة وقبل التسليمء فتنافيها النصوص الدالة على القدح وأنّ المخرج هو 
السلام منحصراً. فلا مناص من حملها على التقيّة. 

ومثلها في لزوم الحمل على التقيّة ما تضمّن الحكم بقامية الصلاة ومضيها 
وإن كان الحدث قبل التشبّد. كموثقة عبيد بن زرارة وغيرها!" بل إن في 
بعضها الحكم بالصحّة وعدم قادحية الحدث الواقع أثناء الصلاة حيما اتّفق وإن 
كان خلال الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة وأنّه ينصرف ويتوضأ 
ثم يبني على صلاته كما في رواية أبي سعيد القرّاط قال: «سمعت رجلاً يسأل أبا 
عبدالله (عليه السلام) عن رجل وجد غمزاً فق بطنه أو أذى أو عصراً من 
البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة 
فقال: إذا أصاب شيئاً من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضا ثم 
ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي 
خرج منه لحاجته...» إلخ!". 

ونحوها صحيحة الفضيل بن يسار'' وهي صحيحة السند لصحّة طريق 
الصدوق إلى الفضيلء إذ ليس فيه من يغمز فيه إل علي بن الحسين السعدبادي 
ولكنّه من مشايخ ابن قولويه فيشمله التوثيق العام الذي ذكره في كامل 
الزيارات, بل إنّ مشايخه هم القدر المتيقّن من التوثيق الذي تضمّنته عبارته. 
على أنَّ طريق الشيخ خال عنه. 

وكيف ما كان, فهذه النصوص بأجمعها حمولة على التقيّة, لموافقتها أشهر 
مذاهب العامّة!؟) ومعارضتها لجملة وافرة من النصوص دلت على قاطعية الحدث 
أثناء الصلاة مطلقاً وانحصار المخرج في التسليم. فلا يمكن الاعتاد عليها بوجه. 


)١(‏ الوسائل 7: /4١١‏ أبواب التشبّد ب ١7‏ ح ؟. 
)0١)(‏ الوسائل 1: 3717 / أبواب قواطع الصلاة ب ١‏ ح١4:1.‏ 
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ويحجزئ على الأقوى *"" أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّداً 
رسول الله. اللْهدَ صل على محمد وآل محمد 7". 


ومنها: صحيحة الحسن بن الجهم قال: «سألته ‏ يعنى أبا الحسن (عليه 
البعاذ اهن رتل صل التلون أو النضين فأحدت دين حلي ل لزانتي 
قال: إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ حمّداً رسول الله فلا يعد 
وإن كان ل يتشد قبل أن يحدث فليعد» ١١!‏ وهي وإن كانت صحيحة من حيث 
السند. إذ ليس فيه من يتأمّل لأجله إلا عباد بن سليان الموجود في أسانيد 
كامل الزبيازات» 

لكن الدلالة قاصرة كسوابقها. إذ أقصى دلالتها على عدم الوجوب إما هي 
بالاطلاق القابل للتقييد بموجب النصوص المتقدّمة الدالّة على الوجوب. مضافاً 
إلى لزوم حملها على التقيّة أيضاً كالروايات المتقدّمة لعين ما عرفت. على أن في 
هذه الصحيحة كلانا هك هيه خرف م 0 

فتحصّل : أنّ شيئاً من هذه النصوص غير قابل للاعةاد عليه في نني الوجوب 
فالمتعين هو الوجوب. 

)١(‏ بل قد اقتصر المحقّق فى الشرائع '" على هذه الكيفية بحيث قد يلوح منه 
تعيّنها؛ وإن كان اللازم حمل كلامه (قدس سره) على إرادة الاجتزاء بهاء إذ 
لايحتمل إرادة التعيين بعد عدم القائتل به. وورود الكيفية المعروفة في النتصوص 


(#) بل الأحوط الاقتصار على الكيفيّة الأولى. 

)١(‏ الوسائل /ا: 774 / أبواب قواطع الصلاة ب ١‏ حم1. 
(') فى الصفحة 5114. 

. ٠١و‎ 7:١ الشرائع‎ 0 


المعتبرة المصرّحة فى كلام غير واحد. 

وكيف ما كان. فصريم جماعة الاجتزاء بهذه الكيفية. بل نسب ذلك إلى 
الأشهر أو المشهور من أجل اقتصارهم على الشهادتين مسن دون تعدض 
اسورتنياء قار مقتضى: الأطلاق الالعتز اهيا نضا وان كاتقد التبية لا تسلو 
عن النظر. لاحتال أن يكون الاطلاق منرّلاً على ما هو المتعارف. وعلى أىّ 
حال فقد قال بهذا جماعة منهم الحقّق في الشرائع صريحاً. ومنهم الماتن وغيره 
والمتبع هو الدليل. 

فافزل لذلك: أكلة ببالظلقات ؟ عحيهة زرازة وفع التهلذء 
ومعتبرة سورة بن كليب(", حيث يظهر منها الاجتزاء فى مقام الأداء بمطلق 
الشهادتين. 

ولكنّها ىا ترى لاتصلح للاستدلالء لعدم كونها فى مقام البيان من حيث 
الكيفية, ولا سما الثانية لورودها فى مقام بيان حكم اخر وهو الاستعجال 
فاللام فيها للعهد إشارة إلى الشهادة المعهودة المتعارفة في الخارج. فلا ينعقد 
إطلاق من هذه الجهة كي يتمسّك به بعد انصرافه إلى المتعارف . 

مع أنه لو كان فهو قابل للتقييد بمثل صحيحة محمّد بن مسلم الآتية”". هذا 
مضافاً إلى أنّ المراد بالشهادتين في هذه النصوص إن كان هو واقع الشسهادة وما 
هو كذلك بالحمل الشائع, وهو الذي عليه مدار الاسلام. ومن هنا استفيد 
الاطلاق. فلازمه الاجتزاء بمجرّد قول: لا إله إلا الله محمّد رسول الله ء من دون 
ذكر كلمة أشهد. لكفاية ذلك في مقام إظهار الاسلام, مع أنه غير يحز في المقام 
قطعاً وغير مراد من هذه النصوص جزماً. للزوم التلفظ بهذه الكلمة اتفاقاً. 


.1 7 ,١ الوسائل 7: 797/ أبواب التشبّد ب ؛ ح‎ )١( 
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وإن أريد بها الشهادتان على كيفية خاصّة كبا هو المتعيين. فحيث لم تبيّن تلك 
الكيفية فلا محالة تنصرف النصوص إلى ما هو المعهود المتعارف الذي هو غير 
هذه الصورة. فاللام في قوله (عليه السلام) «الشهادتان» للعهد الخارجي لا 
للجنس كي يراد به الكلي, فلا ينعقد لها الاطلاق بوجه. 

وثانياً: بالروايات الخاصّة وهي روايتان: إحداهما: صحيحة الحسن بن 
الجهم المتقدّمة المشتملة على الكيفية المزبورة(". 


وفيه: مضافاً إلى لزوم حملها على التقيّة من أجل تضمنها ما لا نقول به كما 
مرّء وإلى إمكان أن يكون المراد التلفظ بذاك المضمون أي الشهادة بالوحدانية 
وبالّسالة بعبارتها المتعارفة لا نفس هذه العبارة. أنه يشكل الاعتاد علمها من 
أجل أنّ مقتضاها جواز الاقتصار على كلمة «أشهد» في الشهادة الأولى من 
غير تكدّر هذه اللفظة في الشهادة بالوّسالة والاكتفاء بالعطف. فانٌ الموجود في 
التهذيب - الطبع القديم والحديث ‏ في باب الصلاة وفي باب التيمم", وكذا 
الاستبصار”" كذلك, أي بلا تكرار كلمة أشهد. 

بل قال الحقّق الهمدانى (قدس سره): إِنَّ عدّة من الكتب المعتبرة التى 
شاهدناها منها الحدائق والوافي والاستبصار الذي هو الأصل في نقلها بلا 
تكرار الشهادة. وفي الجواهر أيضاً رواها في باب القواطع كذلك. بل في نسخة 
الوسائل الموجودة عندي أيضاً كذلك. ولكن أثبت لفظ الشهادة في الثانية فيا 
بين الأسطرء بحيث يستشعر منه كونه من الملحقات انتهبى 7©). 


)١(‏ الوسائل : 774/ أبواب قواطع الصلاة ب ١‏ ح5. 
() التهذيب ؟: غ98/ /51 34 /5١6 :١‏ اوه6. 

.١67١ /140١:١ الاستبصار‎ )5( 

(؛) مصباح الفقيه (الصلاة): /717١‏ السطر *". 


والموجود فى الوسائل الطبعة الحديثة وإن كان مشتملاً على التكرارء إلا أنه 
يشكل الاعتاد عليه بعدما سمعت. فيظن أنه زيادة من قلم النسّاخ, ولا أقل 
من عدم العلم بالنسخة الصحيحة. وهذا يستوجب قدحاً آخر في الصحيحة 
إذ لو كانت النسخة الأصلية خالية عن التكرار فلازمها جواز الاقتصار على 
العطف وم يقل به أحد من فقهائناء إذ لم ينقل القول بجواز حذف لفظ الششهادة 
من الثانية عن أحد من الأصحاب عدا ما ينسب إلى العلامة في القواعد (", ولا 
ينبغي القول دقان لفاو هو التكراز ماده وابحيدة كانه بأصرية ل 
شهادتان. ولا شك في وجوب الشهادتين في التشبّد نضّاً وفتوى. وقد نطقت 
جملة من النصوص بأنّ الواجب الشهادتان غير المنطبق على الشهادة الواحدة 
التعلفةنيا مزييق 'قطها بولا ركاه يتستق إل" ونكزا و انفلك القبياكة والعالقظ مهنا 
مرّتين. إذن فالرواية ساقطة إذ لم يعمل بها أحد في موردها فلابدٌ من الحمل 
على التقيّة. 

انيتهها: رواية إسحاق بن عار الواردة في كيفية صلاة رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) في المعراج وفيها: «... ثم قال له ارفع رأسك تبتك الله . واشهد أن لا 
إله إلا الله. وأنّ حمّداً رسول الله إلى أن قال ففعل...» إلخ(". 

وفيه: مضافاً إلى ضعف السند كما لايخىء أَنَّا قاصصرة الدلالة, إذ لم يذكر 
فيها أنّه (صلٌ الله عليه وآله) بأىّ صورة فعل وبأي كيفية أدّى الششهادتين؛ بل 
غايتها أنه (صلٌ الله عليه وآله) فعل ما أمر به. 

فتحصّل: أنّ شيئاً من هذه الروايات ‏ لا المطلقات ولا غيرها ‏ لايمكن 
الاعتاد عليها في الاجتزاء بهذه الصورة, فلم يبق في البين إلا أصالة البراءة عن 


)١(‏ القواعد :١‏ 4/ا؟. 
(؟) الوسائل 0: 478 / أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح .١١‏ 
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الكيفية المشهورة ولا بأس بها فى حدّ نفسها. 

والمناقشة فيها بأنّ المقام من موارد الدوران بين التعيين والتخيير. والمرجع 
فمها قاعدة الاشتغال ساقطة,. لما مر غير مرّة من أَنّ الدوران المزبور هو بعينه 
الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ولا فرق بينهما إلا في يجرّد العبارة 
والمختار في تلك المسألة هي البراءة. 

وعلى الجملة: فلا ينبغي الشك في أنّ مقتضى الأصل العملي في المقام لو 
انتهى الأمر إليه هي البراءة. لكنّه لاينتبي إليه. لوجود النص الصحيح المعين 
للكيفية المشهورة. وهي صحيحة محمّد بن مسلم قال: «قلت لأبىي عبداله 
(عليه السلام) التشبّد فى الصلوات؟ قال: مرّتين. قال: قلت كيف مرّتين؟ 
قال: إذا استويت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أنّ حمّداً عبده ورسوله...» إل" وظاهر الأمر الوجوب التعييني 
وبذلك يخرج عن مقتضى الأصل المزبور. 

ومنه تعرف أنه لو سلّم الاطلاق فى تلك المطلقات لابدٌ من تقييدها بهذه 
الضحيعة المؤتدة برواية الأحول 1" وقنعرفت!" أن أشعال هذه الرواية عن 
ما ثبت استحبابه من الخارج لا يقدح في دلالتها على الوجوب فما عداه. غير 
نا ضعيفة السند بالأحول نفسه فلا تصلح إلا للتأييد. 

وتؤيّدها أيضاً: موثقة سماعة قال: «سألته عن رجل كان 00 فخرج 
الإمام وقد صل الرجل ركعة من صلاة فريضة, قال: إن كان إماماً عدلاً 
فليصل أخرى وينصرف ويجعلهم| تطوّعا. وليدخل مع الإمام في صلاته كما 


.4 الوسائل 1: 7917/ أبواب التشبّد ب ؛ ح‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 1: 7551/ ابواب التشهد ب 7ح‎ 
.10/ في ص‎ 0 


هو. وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كبا هو ويصل ركعة أخرى 
ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
حمّداً عبده ورسوله, ثم ليتر صلاته معه قدر ما استطاع فانٌ التقية واسعة»(". 

ولايضيرّها الاضار بعد أن كان المضمر مثل سماعة الذي لايروي إلا عن 
الإمام (عليه السلام) وَإِمما ذكرناها بعنوان التأييد. لامكان الخدش في الدلالة 
من جهة كونها مسوقة لبيان حكم آخر وهو التفرقة بين الإمام العادل وغيره. 
فن الجائز أن لا تكون ناظرة إلى تعيّن هذه الكيفية, ويكفي نكتة لذكرها كونها 
المتعارف المعهود, فلا تدل على الوجوب. لعدم كونها في مقام التعيين من حيث 
الكيفية. فالعمدة في الاستدلال إنما هي الصحيحة المؤيّدة بالرواية والموثقة. 

ومن جميع ما ذكرناه تعرف: أنَّ تعيّن الكيفية المشهورة في التشبّد لو لم يكن 
أقوى فلاريب أنه أحوط. هذا كلّه في التشبّد. 

وأمّا كيفية الصلاة على النىّ (صلٍّ الله عليه وآله) فهل يتعيّن فيها أن تكون 
بصيغة اللّهِمَ صلّ على محمد وآل محمد كما صرّح به جمع, بل نسب إلى الأكثر 
أو الأشهر كما عن الذكرى”". أو المشهور كما عن المفاتيح ". أم يجتزأ بكل 
ععينة نادت فتل صل اله عل تقد والف اووصسل انه عل رسو لةبوالة 
ونحوهماء كا هو ظاهر جمع آاخرين منهم المفيد فى المقنعة !2 فانّه (قدس نواه ) 
ذكر في تشبّد نافلة الزوال بصورة: صل الله على حمّد وآله الطاهرين, م 
عطف عليها التشبّد الأول من صلاة الظهر. ثم تعردض للتشبّد الثاني من الظهر 


)١(‏ الوسائل 8: /4١0‏ أبواب صلاة الجماعة ب 657 ح ؟. 
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والعضعن والمشناء والمقزي وكذا الغذاةه وذ كر فييا تشهداً طويلاً يقرب ما تضمنته 
موثقة أبي بصير الطويلة ١‏ وأتى فيها بصيغة : اللْهمَ صلّ على محمد وآل محمد 
فانّه لايحتمل ذهابه (قدس سره) إلى التفصيل في الكيفية بين التشبّد ا 
والثاني, أو بين النافلة وغيرهاء فائَّها في الجميع على نسق واحد قطعاً . فيظهر 
من ذلك أنه قسن سرة) باوغل التكيس :ويرى الاعتزاء بكلتا الصورتن: 

ومن صرح بالتخيير أيضاً : العلامة في النهاية7", فأنه بعد أ ن حكم 
بوجوب اللَهمَ صل على محمّد وآل تحمّد ٠‏ قال: ولو قال صل الله على حمّد 
وآله. أو قال: صل الله عليه وآله. أو صل الله على رسوله وآلد قالاقت 
الاجزاء. وكيف ما كان فالمسألة خلافية والمتبع هو الدليل, ولا ينبة ينبغي الشك في 
الاعستزاه بالشيوئرة المعووفة المتداو له :اليه صل عل جنوال عقد اغا أنه 
قد يستدل على وجوبها وتعيّنها با لخصوص بوجوه: 

أحدها: : رواية ابن مسعود عن الني (صلى الله عليه وآله) المروّة من طرق 
0 : إذا تشبّد أحدكم في صلاة فليقل: اللّهمّ صلّ على حمّد وآل 

»ا قالوا: إن ضعفها منجبر بعمل المشهور. 

0 منع الكبرى كما هو المعلوم من مسلكناء أن صغرى الانجبار 
منوعة من وجهين: 

أحدهما: أنه م يعلم ذهاب المشهور إليه كي يتحقّق الإنجبار بعملهم, غايته 
أنَّ هذا القول هو الأشهر لا أَنّه المشهور. نعم نسبه إلمهم في المفاتيم ىا سمعت 
لكنّه م يثبت سيًا بعد تصريم الشهيد في الدروس”*) بأنّه الأشهر كما مرٌ الذي 


)١(‏ الوسائل : 97/ أبواب التشبّد ب 7ح ؟. 
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يظهر منه أنّ القائل بكلا القولين كثير وإن كان أحدهما أكثر. 

انيهما: أنه مع التسليم لم يثبت اعتاد المشهور على هذه الرواية الضعيفة. 
نعم ذكروها في كتب الاستدلال لكنّه لم يعلم استنادهم إليها في الفتوى, ولعلّهم 
استندوا إلى بعض الوجوه الاآتية. 

الثاني : رواية عبدالملك بن عمرو الأحول المتضمّنة لهذه الصيغة(". 

وفيه : أنّا وإن كانت تامّة من حيث الدلالة. وقد عرفت أنّ اشتالها على ما 
ثبت استحبابه من الخارج لايضر بدلالتها على الوجوب فيا عداه. لكنها 
ضعيفة السند وإن عبّر عنها الحقّق الهمداني !' بالموثقة لعدم بوت وثاقة 
الأحول كبا مدّء فلا يمكن الاعتاد علمها. 

الثالث: رواية إسحاق بن عبار الحاكية لصلاة رسول الله (صلٍ الله عليه 
وآله) في المعراج المشتملة على الصلاة عليه (صلٍ الله عليه وآله) بهذه الصورة”". 

وفيه: نا ضعيفة السند جدّاً من جهة محمّد بن علي ماجيلويه شيخ 
الصدوق أوَّلاً. وثانياً: من جهة محمّد بن على الكوفى أبى سمينة 27 المثهور 
بالكذب على ما ذكره الفضل بن شاذان فى جملة جماعة: بل قال هذا أشهره 6١‏ 
وكذا النجاشي7". 

الرابع : السيرة القائمة بين المسلمين خلفاً عن سلف . 


.١ الوسائل 7: 5917/ أبواب التشبّد ب ”اح‎ )١( 

(؟) مصباح الفقيه (الصلاة): 717 السطر 7؟. 

(؟) الوسائل 0: 578/ أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح .١١‏ 
(؛) لكن في المعجم 18: 08/ ١١577‏ أنه غير أبى سمينة. 
(6) رجال الكشي: 017/ .٠١77‏ 

(1) رجال النجاشي : 337 / 4851. 


0" امل بوه روه و ل ل لوخم يقتري العروة :738 الخلاة 


وفيه: أنّ السيرة وإن كانت ثابتة كها يظهر بمراجعة الأخبار أيضاً إلا أن 
القائم منها على الفعل لايكشف إلا عن عدم الحرمة دون الوجوبء فغايتها 
الجواز وأنّه أحد الأفراد أو أفضلهاء كما أنّ القائم منها على الترك لا يكشف إلا 
عن عدم الوجوب دون التحريم. 

وبعبارة أخرى: لاتزيد السيرة على عمل المعصوم (عليه السلام). وكلاهما 
لايدلان على الوجوب. 

الخامس: وهو العمدة, موثقة أبى بصير الطويلة المتضمّنة للصلاة عليه 
امل أنه علتدو لماحل الميفقاتة. 

كن الامعدلال نا رسفم بناة عل سسلكنا فين أن الوعموب 
والاستحباب غير مدلولين لصيغة الأمر وإا يستفادان من حكم العقل المنتزع 
من الاقتران بالترخيص فى الترك وعدمه. حيث إن الترخيص فيه قد ثبت من 
الخارج بالاضافة إلى جملة من الأدعية والأذكار الواردة في هذه الموثقة. ولم 
يثبت بالنسبة إلى هذه الكيفية. فيستقل العقل حينئذ بكون الأمر في الأُوّل 
للاستحباب. وف الثاني للوجوب. ولا منافاة بين الأمرين ولا ضير في 
التفكيك بين الموردين. 

وأمّا بناء على المسلك المشهور من استفادتهما من اللفظ بحسب الوضع أو 
الاستعمال. فلا مناص من الالتزام بأنّ الأمر هنا مستعمل في جامع الطلب فلا 
يدل على الوجوب. 

فظهر من جميع ما سردناه: : أن الوجوه المستدل مها لتعين هذه الكيفية كلها 
مخدوشة إِلّا الوجه الأخير وهي موثقة أبي بصير بناءً على مسلكنا بوااعل 
مسلك القوم فليس هم الاستدلال بها أيضا. 


)١(‏ الوسائل 3: 791/ أبواب التشبّد ب 7ح ؟. 


وأمًا القول الآخر. أعنى الاكتفاء بمطلق الصلاة على الن (صلّ الله عليه 
وال ناهد للك رشا وهو ْ 

أحدها: أصالة البراءة عن تعيّن الكيفية الخاصّة. ونوقش فبها: بأنّ المقام 
من دوران الأمر بين التعيين والتخيير والمرجع في مثله قاعدة الاشتغال. وفيه: 
ما أسلفناك مراراً من أنّ هذا الدوران هو بعينه الدوران بين الأقل والأكثر 
الارتباطيين ولا فرق بينه إلا فى يحرد العبارة. والختار فيه هو أصالة البراءة. 

إلا أنّ الرجوع إلى الأصل فرع عدم الدليل. وقد عرفت قيام الدليل على 
وجوب تلك الكيفية وهي موثقة أبي بصير بالتقريب المتقدّم. فلا تنتهي النوبة 
إلى الأصل . 

الثاني: إطلاق الأمر بالصلاة عليه (صلى الله عليه وآله) الوارد في الروايات. 

وفيه أوّلاً: منع الاطلاق. لعدم ورود تلك النصوص إلا لبيان أصل الاعتبار 
لا كيفيته. فان عمدتها كانت صحيحة زرارة )١(‏ المتضمّنة لتشبيه الصيام بالصلاة 
فى اعتبار الزكاة فيه كاعتبار الصلاة على النئّ (صلٍ الله عليه وآله) فيهاء فكما 
لاتعّض فيها لبيان كيفية الزكاة فكذا لاتعرّض لكيفية الصلاة. فهي غير 
مبوافة إذ لبيان الافقبان:قالوردين. ف اللتمله ولذانظر :فيا لبيان الكقنة اق 
شيء من الموردين. 

وثانياً: لو سلّم الاطلاق فهو مقيّد بموثقة أبي بصير المشتملة على تلك 
الكيفية الخاصّة . 


الثالث والرابع: صحيحة الحسن بن الجهم!". وموثقة سماعة 59 فقد ذكر 
)١(‏ الوسائل 5: 4٠7‏ / أبواب التشبّد ب ١٠ح‏ ؟. 


(؟) الوسائل !: 778 / أبواب قواطع الصلاة ب ١‏ ح1. 
(©) الوسائل 8: ١٠0‏ / ابواب صلاة الجماعة ب 01 ح ؟. 


7" ا و او و اا للا ا لتقي العزرة 71087 الكلدة 
فيهما فى بيان الكيفية هكذا: «صلل الله عليه واله». 

وفيه: أَنّ هذه الجملة غير موجودة في التهذيب ولا الاستبصار”". بل غير 
موجودة في الموئقة حقٌّ في الوسائل وإِمًا ذكرت في بعض كتب الاستدلال 
تطنا ويل كوم عاؤعيان هذه الزياذة من الكائب عل سيت الناذةانين 
الصلاة عليه عند كتابة اسمه (صلّ الله عليه وآله) كالتلفظ به. وليست جزءاً 
من الروايتين. 

الخامس: ما رواه الصدوق في العلل وكذا الكليني بسئند صحيح عن أبىي 
عبدالله (عليه السلام) في علّة تشريع الصلاة, وفيها «... فقال يا محمّد صل 
عليك وعلى أهل بيتك. فقلت: صلى الله علي وعلى أهل بيتي وقد فعل...» 
إلخ'"' فيظهر منها عدم اعتبار الكيفية المشهورة في أداء الوظيفة, ولا تعارضها 
رواية إسحاق بن عبار الواردة في هذا المورد المشتملة على تلك الكيفية لضعف 
سندها كما مه" 

وفية: أنْبا وان كانت صحيحة السئذ لكتبا قاضرة الدلالة: فان من امعن 
النظر فيها ولاحظها صدراً وذيلاً يكاد يقطع بأن ما فعله (صلِّ الله عليه وآله) 
في المعراج لم يكن بنفسه صلاة. وإنما أمر بأجزائها شيئاً فشيئاً كالقهيد للتشريع 
وبعد ذلك شرعت الصلاة على طبقهاء ألا ترى قوله (صل الله عليه وآله): 
«وطالبتني نفسي أن أرفع رأسي...» إلخ وقوله (صلى الله عليه واله): «فخررت 
لوجهي...» إلخ وقوله (صل الله عليه واله): «ثمّ قت...» إلح وهكذا غيرها من 


.١717/861١ :” التهذيب‎ .١167١ /10١:١ التهذيب 15717/58614:7. الاستبصار‎ )١( 

(؟) الوسائل 0: 5706/ أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح .٠‏ علل الشرائع: ١/١‏ 
الكافى "1: .١/15817‏ 

(5) في ص 159. 


الأمور التي صدرت منه (صلٍّ الله عليه وآله) من تلقاء نفسه ته“ صارت علّة 
للتشريع من غير أن يتعلّق بها الأمر ابتداء. 

والحاصل: أنه يعتبر في الصلاة القصد إلى تمام الأجزاء من أُوّل الأمرء وم 
يكن الصادر منه كذلك قطعاً. وإِنما أى بعدّة من الأفعال شيئاً فشيئاً وعلى 
سبيل التدريج. وصار المجموع علّة لتشريع الصلاة بعد ذلك. فا صدر منه 
(صلى الله عليه وآله) وقتئذ لم يكن بعد من الصلاة المأمور بها حقٌّ يستدل به 
على الوجوب كما يكشف عنه خلوّها عن التشهد. 

هذا مع أنّ المذكور فبها هكذا: «صلٍ الله علي وعلى أهل بيتي» والتعبير به 
مختص بالنيّ (صلٍ الله عليه وآله) فلا يمكن التعدّي بعد القطع بعدم صحّة هذا 
التعبير من غيره (صلّ الله عليه وآله). 

وكيف ما كان, فلا يمكن رفع اليد عن موثقة أبى بصير المتقدّمة 7" بهذه 
الصحيحة فائْها صريحة فى اعتبار الكيفية المشهورة». وإن كان اقترانها بغير 
واحد من المستحبّات قد يستوجب الظن بعدم وجوب هذه أيضاً وقد مر 
الجحواب عنه. 

ومن جميع ما ذكرنا تعرف: أَنّ الأقوى اعتبار هذه الكيفية ولا أقل من أنه 
أحوط. ولأجل هذا ترى أن الماتن (قدس سره) مع اختياره فى التشهد 
الاقتصار على الأقل نما يجزئ, لم يختر إلا خصوص هذه الكيفية التى قامت 
عله الصيرة لقا بعدسلات رعناد دعل 1 

تنبيه: قد عرفت أنّ اللازم تكرار لفظ الشهادة في التشبّد حقٌّ يتحمّق 
عنوان الشهادتين المأمور به في النصوص . كصحيحة محمّد بن مسلم! وغيرها 


)010( في ص .77١‏ 
(؟) الوسائل ”: 7937/ أبواب التشبّد ب 4 ح 4. 


” اما ا لون عد اقوس العووة :16 الفا 


الثالث: الجلوس بمقدار الذكر المذكور0©. 


إحداهما: بالوحدانية, والأخرى: بالرسالة, وأنّه لايجتزاً بالعطف. إذ معه 
ليس هناك إلا شهادة واحدة متعلّقة بأمرين لا شهادتان. إلا أنّ مقتضى موئقة 
أبي بصير”" الطويلة الاجتزاء به. إذ لم يذكر فيها لفظ الشهادة في الشعهادة 
بالّسالة في التشهّد الأوّل على ما في نسخة الوسائل والحدائق!'! ومصباح 
الفقيه”" وعليه فلا مناص من الالتزام بالاجتزاء. ولكن في تضرم ها لوراك 
بهذا التشبّد الطويل الذي تضمنته الموثقة, فانّه المتيقن في الخروج عا دل على 
اعتبار التكرار والتلفظ بالشهادتين. فلو اقتصر على التشبّد المعروف وجب 
التكرار عملاً باطلاق الأدلة. 

لكن الذي بهوّن المخطب عدم ثبوت صحّة النسخة,. فانٌ المذكور في 
التبذيب!؟ الموجود عندنا تكرار لفظ التشبّدء ولا يبعد أن يكون هناك سقط 
في نسخة الوسائل وقد أخذ عنه الحدائق والمحقّق ال همداني. وكيف ما كان. فعلى 
قو عنقة التسكة خول :مضل ما عرد صما كن التقدير غضى نايك 
فلا موجب للخروج عن المطلقات. 

)١(‏ بلا إشكال ولا خلاف. بل إجماعاً كا ادّعاه غير واحد وتشهد له جملة 
من النصوص . 

منها: الواردة في ناسي التشبّد وهي عدّة أخبار كصحيحة سلوان بن خالد: 


)١(‏ الوسائل : 7917/ أبواب التشبّد ب 7ح ؟. 
(؟) الحدائق 8: .540٠١‏ 

(؟) مصباح الفقيه (الصلاة): 774 السطر 5. 

(غ) التهذيب ؟7: 9/99/ا؟. 


«... إن ذكر قبل أن يركع فليجلس...» إلخ "١‏ وصحيحتي الفضيل بن يسار 
والخلي:1, 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم : «إذا استويت جالساً فقل...» إلخ!". 

ومنها: موثقة أبي بصير الطويلة 6. ومنها غيرها متا لايق على المراجع 
وقد ذكرنا الصحاح منها. 

وربما يستدل له بما رواه ابن إدريس ف آخر السرائر نقلاً عن كتاب حمر در 
عن زرارة قال «قال أبو جعفر (عليه السلام): لابأس بالاقعاء فما بين 
التجدعينه ولا قفن الأقعاء ق مورطم التقتد: إغا التقود ف الحلوسن.وليين 
المقعى بجالس» 07 وهى وإن كانت أظهر رواية في الباب. لاشتالهها على كلمة 
الحصر. لكنها ضعيفة السند. لضعف طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز وغيره 
إلهاء فتلحق بالمرسل, فهي مؤيّدة للمطلوب لا دليل عليه. 

وأمّا الاقعاء الذي تضمنته هذه الرواية. فسيأق الكلام عليه موضوعاً 
وحكا عند وطن الماتق فى المبائل الامة ا كاء اله شان 

ثم إن هناك رواية قد يستفاد منها عدم اعتنان الحلوس: وهى رواية عبدالله 
عبيون عندي: فا تقلت لأى عيد ان :عليه البلا انان اضل اموت 


.7 أبواب التشبّد ب /اح‎ / 1٠7 :7 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 1: 1١0‏ / أبواب التشبّد ب 4 ح ١‏ ؟. 

(5) الوسائل 7: 591/ أبواب التشبّد ب 4 ح 4. 

(؛) الوسائل 5: 557/ أبواب التشبّد ب 7ح ؟. 

(0) الوسائل 7: /59١‏ ابواب التشبّد ب ١ح .١‏ السرائر ” (المستطرفات): 085. 
(3) فى ص .575١‏ 


1" ااا ا ا 


الرابع : الطمأنينة فيه ". 


مع هؤلاء فأعيدها فأخاف أن يتفقدوني, فقال: إذا صلّيت الثالثة كن في 
الأرض أليتيك ثمّ انبض وتشبّد وأنت قائم ثم اركع واسجد فائّهم يحسبون أنّها 
نافلة»!١),‏ 

وفيه: مضافاً إلى ضعف السند جدّاً. إذ رجاله كلهم مجحاهيل. أنّ الدلالة 
قاصرة, فائه حكم خاص بالتقية. فهو نظير ما مرّ من جواز الصلاة في الطين 
أو الوحل عند الاضطرار. ثم إن ما اشتملت عليه الرواية من الحكم بالاعادة ل 
يظهر وجهه بناءً على ما هو الصحيح من صحّة الصلاة مع العامّة. فهي ساقطة 
لايمكن الاعتاد علمها بوجه. 

(1) لم أجد تعوّضاً هذه المسألة بالخصوص في كلمات القوم, لا المحقّق في 
الشرائع ولا صاحب الجواهر ولا الحدائق ولا المحقق الهمداني (رضوان الله 
عليهم) ولعلّ الاهمال من أجل الاتكال على الوضوح لاعتبار الاطمئنان في تام 
اجزاء الصلاة. 

وكيف ما كان, فلم نجد رواية تدل على اعتبار الاطمئنان فى التشهد لا 
خصوصاً ولا عموماً إلا رواية واحدة وهي رواية سلوان بن صالم: «وليتمكن 
فى الاقامة كما يتمكن في الصلاة...» إلخ!". 

ولكنّك عرفت فيا سبق عدم إطلاق لها يشمل جميع الحالات. لعدم كونها 
مسوقة إلا لبيان أصل اعتبار القكن في الصلاة تمهيداً لاعتباره في الاقامة 


.١ الوسائل 1: 7597/ أبواب التشبّد ب 7ح‎ )١( 
.١7؟ ح‎ ١7 أبواب الأذان والاقامة ب‎ 7/5١4 :0 الوسائل‎ )'( 


الخامس : الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية. وهما على الصلاة 
على حمّد وأل محمّد كبا ذكر7". 


قياساً لها عليهاء ولا نظر فيها إلى حله ومورده كي يتمسّك باطلاقه. فهي نظير 
ما مد" فى صحيح زرارة من تشبيه الصيام بالصلاة في اعتبار الزكاة فيه كاعقبار 
الصلاة على النئ (صلّ الله عليه وآله) فيهاء فانٌ التشبيه غير وارد إلا لبيان 
أصل الاعتبار: ولا نظر فيه إلى سائر الجهات حي ينعقد الأطلاق. 

وبالجملة: فالدليل الأفظي على اعتبار الاطمئنان في المقام مفقود. فان م 
الاجماع المدّعى فى كلمات غير واحد. وإلا فالحكم حل إشكال وسبيل الاحتياط 
معلوم. 

)١(‏ أما اعتبار القرتيب بين الشهادتين. فيدل عليه مثل صحيح محمّد بن 
مسلم الناص على أن كيفية التشبّد هو أنه إذا استوى جالساً قال: أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ حمّداً عبده ورسوله, إلخ'". ومنه 
يعلم أَنّهِ لو فرض هناك إطلاق في بعض الروايات كصحيح زرارة. نظراً إلى ما 
جاء فيه من قوله (عليه السلام) «الشهادتان»7" فلا بد من تقييده هذه 
افيح 

وأمّا اعتباره بين الشهادتين وبين الصلاة عليه (صلٍ الله عليه وآله) فيستفاد 
من مثل موثقة أبي بصير الطويلة حيث وقعت الصلاة عقيب ذكر التشبّد ا 


.77١ فى ص‎ )0١( 
.14 (؟) الوسائل 7: 591/ أبواب التشبّد ب 4 ح‎ 
.١ (؟) الوسائل 7: 797/ أبواب التشبّد ب ؛ ح‎ 
.7 (؛) الوسائل 7: 7917/ أبواب التشبّد ب 7ح‎ 


0 اا‎ 0/١ 


السادس: الموالاة بين الفقرات والكليات والحروف بحيث لاا يخرج عن 
الصدق (3'., 

السابع : الحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربى في الحركات 
والسكنات وأداء الحروف والكلمات'(". 


وتؤيّده: رواية عبدالملك بن عمرو الأحول وغيرها''' بل ويمكن أن يستدل 
لذلك باطلاق ما دل على أن من صلى ولم يصلّ على النّ (صلَ الله عليه وآله) 
فاؤجاذة [ها "اأقائه مالعل نا هر ستروس :قل الادهتانومعروف عند 
المتشرّعة من كون موضعها عقيب الشهادتين, نظير ما ورد من أنه «لا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب»'" فانّ إطلاقه أيضاً حمول على ما هو معهود في الخارج 
من موضعها الخاص المعين. 

)١(‏ والوجه فيه ظاهرء فانّه مع الاخلال بها بايجاد الفصل بين فقراتها أو 
كلماتها أو حروفها بالسكوت المخل لم يصدق حيئئذ أَنّه تشبد. بل يقال أتى 
بكلرات أز حروف متقطعة. 

(؟) فانٌ الواقع في الروايات المتعدضة لاعتبار التشبّد كصحيح محمّد بن 
مسلم (). وموثقة أبي بصير”*) وغيرهماء إِنما هو على النهج المزبور دون غيره 
من الترجمة أو الملحون من جهة المادّة أو الهيئة, فلابدٌ من الاقتصار عليه. 


.١ الوسائل 7: 797/ أبواب التشبّد ب 7ح‎ )١( 
أبواب التشبّد ب ١٠ح ؟.‎ / ٠7 :1 (؟) الوسائل‎ 
.6 ح‎ ١ ابواب القراءة في الصلاة ب‎ /١08 :5 (؟) المستدرك‎ 
.5 الوسائل 7: 7937/ أبواب التشبّد ب ؛ ح‎ )4( 
الوسائل 7: 557/ أبواب التشبّد ب 7ح ؟.‎ )6( 


[01"] مسألة ١‏ : لابدٌ من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة7١)‏ 
فلا يجزئ غيرها وإن أفاد معناها. مثل ما إذا قال بدل أشهد: أعلم. أو اق 
أو أعترف. وهكذا في غيره. 

]١701[‏ مسألة ”: يجزئ الجلوس فيه بأيّ كيفية كان ولو اقعاءً. وإن 
كان الأحوط تركه”". 


)١(‏ بلا خلاف فيه ويقتضيه الجمود على ظواهر النصوص. 

(؟] اروف والمكيون هو كراهة الاقهاء تبه نظانا بين التمعد نين اد 
بعد الثانية. سواء أكان جلسة الاستراحة أو حال التشهّد. وإن كان صريح 
كثير منهم أنّ الكراهة في الأخير أشد وآكد. والمحكى عن ظاهر الشيخ في 
المبسوط١"‏ والسيّد المرتضى!" هو جواز ذلك كذلك. 

وعن الصدوق'" المنع عنه حال التشبّد دون غيره نما يعتبر فيه الجلوس في 
الصلاة فانه ننى الباس عنه فيه. 

وذهب صاحب الحدائق” إلى المنع عن خصوص الاقعاء المصطلح عند 
الفقهاء. وهو أن يعتمد الشخص بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه 
بلا فرق بين حال التشّد وغيره. وكراهة الاقعاء بالمعنى اللُغوي وهو أن يضع 
الرجل ألييه على الأرض وينصب ساقيه وفخذيه واضعاً يديه على الأرض أو 


.177:١ المبسوط‎ )١( 

(؟) حكاه عنه في المعتبر 7: .5١4‏ 
() الفقيه .5١5 :١‏ 

(؛) الحدائق 4: ؟١١5.‏ 


0" مج وامم ا سوم سالك عو مما اطك امد الوز متو الشترض العروة 1167 الكاذة 


بدون الوضع كا في القاموس '", شبيه إقعاء الكلب جاعلاً موردها خصوص 
مابين السجدتين. وأمّا حال التشبّد فلا كراهة. وعن بعض العامّة (') استحباب 
الاقعاء الفقهائي الذي منع صاحب الحدائق عنه. 

والأقري هونا علية المكميون .مق الكرافةمظلقا 1 

ما الاقعاء بين السجدتين فالحكم بالكراهة من جهة الجمع الدلالي بين ما 
دل على حرمة ذلك من موئقة أي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام): «لا تقع 
بين السجدتين إقعاءً»!*! وبين ما هو نص في جواز ذلك وهو صحيح الحلبي عن 
5 عبدالله (عليه السلام) «قال: لابأس بالاقعاء في الصلاة فيا بين السجدتين»!0) 
فانَ الجمع العرفي يقتضي رفع اليد عن ظهور الموثقة في الحرمة وحملها على 
الكراهة. وحيث إنّ كلا من الدليلين مطلق من حيث كيفية الاقعاء, فلا محالة 
تكون نتيجة الجمع هو كراهة الاقعاء بقسميه بحكم الاطلاق كما هو ظاهر 
القميور: 

ولكن صاحب الحدائق بعد أن حمل الروايات الناهية على المنع عن الاقعاء 
بالمعنى اللّغوي والروايات الجوّزة على ترخيص الاقعاء بالمعنى المصطلح عند 
الفقهاء مستشهداً على ذلك بقرائن ذكرهاء استقرب كون الروايات المجوّزة 
واردة مورد التقيّة من جهة موافقتها لمذهب جماعة من العامّة. وحيث ورد في 
رواية زرارة وعمرو بن جميع الآتيتين أن المقعي ليس ببالس. وفهم من ذلك 
النفي بمعناه الحقيق, لزمه القول ببطلان الصلاة فيا إذا أقعى بالمعنى المصطلح عند 


.587 القاموس الحيط ؛:‎ )١( 

() المغني :١‏ 0154. المجموع 1: 178. 

(5) [سيأتي في ص 785 عدم كراهة الاقعاء اللغوي] . 
)20١)4(‏ الوسائل 5: 548/ أبواب السجود بح .١‏ 7. 


الفقهاء. نظراً إلى الاخلال بالجلوس المعتبر فها بين السجدتين وكذا عند التشبّد 

وفيه: أنّ يحوّد الموافقة مع العامّة لايقتضي الحمل على التقيّة مالم يكن ّة 
معارض . ومع ما ذكرناه من الجمع الدلالي لا معارضة في البين. على أنّه كيف 
يمكن القول بِأنّ المقعي ليس بجالس حقيقة مع أنه من كيفيّات الجلوس. وليس 
مفهوماً آخر مقابلاً له كالقيام والانحناء والاستلقاء والاضطجاع ونحوهاء 
فلابرٌ من حمل ما ورد فى الرواية على معنى اخر سنبيّنه إن شاء الله تعالى. 

وبالجملة: ما استنتجه صاحب الحدائق من القول بعدم جواز الاقعاء في 
الصلاة بالمعنى المصطلح عند الفقهاء ‏ والظاهر أنه متفدّد بهذا القول - لا يمكن 
المساعدة عليه, ولا على ما ذكره من كيفية الجمع. بل مقتضى الصناعة هو ما 
ذكرناه من كراهة الاقعاء بكلا قسميه. فان إطلاق موثئقة أبى بصير كا يشمل 
الاقعاء اللغوي كذلك يشمل الاقعاء الفقهائي ولا موجب لتخصيصه بالقسم 
الأوّلء فانٌ القسم الثاني أيضاً كان متعارفاً عند العامّة, كما أن صحيح الحلبي 
المؤيّد برواية زرارة عن الى جعفر (عليه السلام): «لاباس بالاقعاء فما بين 
السجدتين» ١١‏ وغيرها يعمٌ كلا القسمين ولا وجه لتخصيصه بالاقعاء الفقهانى 
ونتيجة الجمع العر في بينهم| هو كراهة كلا القسمين من الاقعاء. 

ويدلنا أيضاً على كراهة الاقعاء الفقهائي بل واللغوي: ذيل صحيحة زرارة: 
«... وإيّاك والقعود على قدميك فتتأذّى بذلك. ولا تكون قاعداً على اللأرض 
فيكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشبّد والدّعاء»!" فائّا متضمّنة 
لواقع الاقعاء وإن لم يعبّر عنه فيها بلفظه واستفادة الكراهة من جهة التعليل 


. الوسائل 7: 759/ أبواب السجود ب5 ح‎ )١( 
ح ؟.‎ ١ أبواب أفعال الصلاة ب‎ 7/51١ :5 (؟) الوسائل‎ 


1" مويه لح ا وى الصا واوا ا ادك عير جرع العروة 18 الكلذة 


الواقع فيها فانّه مناسب للكراهة دون الحرمة كما لايخى. وكذا ما فى صحيحته 
الأخرى عن أب جعفر (عليه السلام): «ولا تقع على قدميك» ١‏ سواء أكانت 
مادته هو الوقوع أو الاقعاء فانّه على كلا التقديرين يستفاد منها مرجوحية 
ذلك. 

وما الاقعاء حال التشبّد. فقد عرفت أنّ الحكي عن الصدوق هو المنع 
مطلقاً. وكذا صاحب الحدائق. ولكن في خصوص الاقعاء الفقهائى. واستدلُوا 
عق :ذلك ها وو نانج ادويسى ف اللوهة "عن زراوة قال قال ابد مان علي 
الاق )ازالآ يامو بالاتعاءفها بين اليخدتين .ولا ينيع الاقتان ف مورضع العد د 
نا التشيّد في الجلوس وليس المقعي بجالس»7". وبرواية عمرو بن مي قال 
«قال أبو عبدالله (عليه السلام): لابأس بالاقعاء فى الصلاة بين السجدتين وبين 
الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالئة والرابعة, وإذا أجلسك الإمام في 
موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى ولا يجوز الاقعاء في موضع التشيّدين إلا من 
علّة. لأنّ المقعي ليس بجالس إنما جلس بعضه على بعض. والاقعاء أن يضع 
الرجل أليبه على عقبيه في تشبّديه فأمًا الأكل مقعياً فلا بأس به. لأنّ رسول 
ارضل انه ملتدو ان قد كز مقا لا 

ولايخنى أنّ الاقعاء بالمعنى اللغوي غير مشمول لثيء من الروايتين. وذلك 
من جهة التعليل فيهما بأَنّ المقعي ليس بجالس. مع أن الاقعاء بمعنى وضع 
الأليين على الأرض منتصب الساق والفخذ يكون من أظهر أفراد الجلوس 
فلا يكون هذا الفرد مشمولاً للروايتين. ويؤيّده: تفسير الاقعاء في ذيل رواية 


.6 ح‎ ١ الوسائل 6: 577/ أبواب أفعال الصلاة ب‎ )١( 
.087 (المستطرفات):‎ ٠ السرائر‎ .١ ح١ أبواب التشبّد ب‎ /79١ :7 الوسائل‎ )5( 
.5 (؛) الوسائل 1: 745/ أبواب السجود ب 5 ح‎ 


عمرو بن جميع بالمعنى المصطلح عند الفقهاء. فلا دليل على عدم جواز ذلك 
خال التشيد: اللهة إلا أن يكون الويحة هو الشهرة الفتنوائية وهو آمر اخير 
والا اقلا ذَليل سي الصوص: 

وأمّا الاقعاء بهذا المعنى فظاهر هاتين الروايتين هو الحرمة, وليس بازائها 
ما يدل با مخصوص على الجواز ليكون مقتضى الجمع بينهما هو الكراهة كما كان 
هو الحال بالنسبة إلى ما بين السجدتين. سوى إطلاقات الجلوس حال 
التشيّد. فان تم" هاتان الروايتان سنداً ودلالة فلابدٌ من تقييد تلك الاطلاقات 
المقتضية لجواز الاقعاء ولو بهذا المعنى بغير هذا الفرض فاه يكون غير جائز 
وإلا كان مقتضى تلك الاطلاقات هو الجوازء إلا أن يكون المنع مبنياً على 
الاحتياط كما في المتن. وإن كان ظاهره هو الاحتياط حيٌّ عن الاقعاء بالمعنى 
اللغوي. مع أنه لا موجب لذلك. لقصور مول الروايتين له قطعاً كما عرفت. 

ولكن يمكن المناقشة فى كلتا الروايتين: أمّا رواية زرارة فلأنّه رواها ابن 
اذو نين عن كتانت ريز رن عند لوقك عرزفك هرارا أن كربق انون ادردينين 
هذه الكتب مجهول لديناء فهي بالنسبة إلينا فى حكم المرسل وإن عبر عنها في 
كلام غير واحد من الأعاظم بالصحيحة. 

على أنّه ييكن المناقشة فى دلالتها. وذلك لأنّ لفظة «لا ينبغي» وإن كانت في 
نان الاخبار هرق المرية كا يميه مناه اللقراى 17" وهو ل تن برل 
فكن» قال اله تماق :ولا الشش يي ها أن تذرد التد»ة" بن أن 
لايتيسّر لها ذلك. إلا أنه فى خصوص المقام قامت القرينة على خلاف ذلك 
وهو التعليل بقوله: «وليس المقعي بجالس» فان ظاهر هذه الجملة غير مراد 


)001( لسان العرب ١5‏ : /الا, المنجد: غ4. 
(9) يسن 1:53 


ء» وا ا لك ا يو تر العروة :008 7 :ساد 


قطعاً. فانّه كيف لايكون المقعي بجالس مع أنّ الاقعاء نحو من أنحاء الجلوس 
وليس مفهوماً مبايناً له كالقيام ونحوه. فلابدٌ وأن يكون المقصود أنّ المقعى 
لمن ممترهاً ق جاوسيه تابه ينك من أداء التقته:ولااسن مم ماه 
وآدابه المفصّلة كما يفصح عن ذلك ذيل صحيحة زرارة المتقدّمة: «... فلا تصبر 
للتشبّد والدّعاء»". وهذا التعليل إِنا يلام ويناسب الحكم التنزيهي دون 
التحريمي كما لايخى. 

وأمّا رواية عمرو بن جُمَيع. فلأن هذا الرجل مضافاً إلى كونه بترياً ضعّفه 
كل من الشيخ!" والنجاشي!' صريحاً فلا تكون روايته حجّة. 

وما قيل من أن الراوي عنه هو محمّد بن أبي عمير وهو ممّن قد أجمعت 
العصابة على تصحيح ما يصح عنه فهو عجيب جدّاًء فان هذا الأصل - الذي 
يكون الأصل فيه كلام الشيخ في العدّة!؟ من أن مثل ابن أبي عمير لايرسل إلا 
عن الثقة على فرض اميته إِنما هو فيا إذا كان حال الراوي مجهولاً ومردّداً 
وأَمّا مع التنصيص على الضعف كا فيا نحن فيه فلا سبيل للرجوع إلى ذلك 
الأصلء بل يكون العنور على هذه التضعيفات كاشفاً وشاهداً على عدم تهامية 
ذلك الأصل . 

على أنه لم يعلم كون هذه الجملة من تتمّة الرواية؛ بل سوق الكلام يشهد 
اه من فتوى الصدوق أخذها من رواية زرارة فذكرها في ذيل هذه الرواية 
ثم فسّر الاقعاء بنظره ثم ذكر بعد ذلك جواز الاقعاء حال الأكل مستشهداً 


)١(‏ الوسائل 6: 7١‏ / أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح"؟. 
(؟) رجال الطوسبى: .50١117/56١‏ 

(0) رجال النجاشى : 1/. 

(4) العذة السطر /. 


]١708[‏ مسألة : من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلّم وقبله يتبع غيره 
فيلقّنه . ولو عجز ولم يكن من يلقّنه أو كان الوقت ضيقاً أتى بما يقدر!* 
ويترجم الباقي. وإن لم يعلم شيئاً يأتي بترجمة الكل, وإن لم يعلم يأتي بسائر 
الأذكار بقدره. والأولى التحميد إن كان يحسنه. ولا فالأحوط الجلوس 
قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن(". 


بفعل رسول الله (صلْ الله عليه وآله). 

وكيف ما كان. لاريب فى أنّ الروايتين كلتاهما ضعيفة. ومعه لايمكن 
السغولان عل حدم نواز الاأقعانا حال اللعدتة ول برلا عل 5د 

ولكن يمكن إثبات الكراهة بصحيحتي زرارة المتقدّمتين في باب أفعال 
الصلاة حيث صرّح فى إحداهما بأَنّه «لاتكون قاعداً على الأرض فيكون إنا 
قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشبّد والدّعاء» 7 وفي الأخرى بأنّه «لا تقع 
على قدميك»!" فانٌ النبي فيهما ليس محمولاً على ظاهره. وذلك بقرينة التعليل 
وكونه في مقام بيان تعداد السنن والآداب فلاحظ . 

فالنتيجة: أنّ الاقعاء حال التشبّد بالمعنى المصطلح عند الفقهاء مكروه. 
وبالمعنى اللغوي جائز من غير كراهة, وامّا الاقعاء بين السجدتين فهو مكروه 


بفسمية . 


)١(‏ لاريب في وجوب التعلّم على من لم يعلم شيئاً من الصلاة. سواء كان 
هو الذكر أو غيره. لتلا يقال له فها إذا أَدّى ذلك إلى ترك الصلاة الصحيحة - 


(:#) مع صدق عنوان الشهادة عليه وإلا فوجوبه كوجوب المراتب اللاحقة مب على 
الاحتياط . 
(1١1؟)‏ الوسائل 6: /57١‏ أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح 7, 6. 


1 لممحا سمطو وا ووه عن شتوك العرق 2185 الضلذة 


فهلا تعلّمت إذا قال ما علمت على ما ورد ذلك في النص ١”‏ فوجوب التعلّم إِنما 
هو لأجل عدم إفضاء جهله إلى ذلك. نعم. لو كان مة من يلقّنه حال الصلاة 
ولو كلمة كلمة لم يكن بأس في عدم تعلّمه حٌّ متعمّداً. إذ وجوب التعلّم نما 
هو طريق لانفسي, فلا مانع من تركه إذا كان متمكّناً معه من أداء الواجب 
ولو بمثل التلقين. وأمًا إذا لم يجد من يلقّنه ولم يمكنه التعلّم ولو من جهة ضيق 
الوقت ففيه فروض: 

الأول أن يكون تمك من القراءة الملهولةه وانا ل تسكن هق القدراءة 
الصحيحة . الظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف فى وجوب ذلك كلم ودلا 
عليه : مضافاًإلى التسام. إطلاقات التشبّد, فأنه خطاب عام متوجّه إلى الجميع 
والمستفاد منه عرفاً وجوب ذلك عليهم كل بحسب تكنه ومقدرته. فيكون 
المطلوب ممّن لا يتمكن من أدائه على وجهه ما يحسنه ويتمكن منه ولو مع 
تبديل بعض الحروف ببعض, وقد ورد من طرق العامّة أَنَّ سين بلال شين عند 
لله", فهذا يكون فرداً ومصداقاً للتشيّد حقيقة 

اا تدل عليه:موثقة السكوني عن أب عبد (عليهالسل) قال : قال 
النبئ (صلى الله عليه وآله) إِنّ الرجل الأعجمي من أُمتِي ليقرأ القرآن بعجميّته 
فترفعه الملائكة على عربيته»”". إذ من المعلوم أَنّه لا خصوصية للقراءة وإنما 
هو من باب المثال وإلا فالتشبّد أيضاً كذلك, ويؤيِّد التعدّي بل يدل على أصل 
الحكم : معتبرة مسعدة بن صدقة قال: «سمعت جعفر بن محمّد (عليه السلام) 


)0010( البحار 35: 685 ا . 

)0( البداية والنهاية 3١”‏ وأورةة في المستدرك :7 ,/ اسوافت قراءة القران 
ب 77ح 37. ْ٠‏ 

(5) الوسائل 5: /77١‏ أبواب قراءة القرآن ب ١٠ح‏ 4. 


واجبات التشبّد ب ل 


يقول: إِنْك قد ترى من الحرم من العجم لايراد منه ما يراد من العالم الفصيح 
وكذلك الأخرس ف القراءة في الصلاة والتشبّد وما أشبه ذلك. فهذا بمنزلة 
العجم والحرم لايراد منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح»”! فانٌ هذه 
الرواية صدريحة في أن جميع المكلفين ليسوا على حد سواء, بل المطلوب من كل 
وَاخد مثيم هو ماايكون مقدورا له ومتمكناً مند: 


0 
٠ 


الثاني: أن لايكون متمكناً من قام التشبّد حقٌّ الملحون منه لكنّه متمكّن 
من ترجمته, وقد ذكر الماتن كغيره أنه يأتي بما يقدر ويترجم الباق: وإن لم يعلم 
شيئاً أصلاً يأتي بترجمة الكل . 

أَمّا وجوب الترجمة كلاً أو بعضاً فقد استدلٌ له بوجهين: 

الأّل: إطلاقات التشبّد المقتضية لجواز إتيانه ولو بترجمته. غايته دلالة 
الدليل على أنه مع القكن لا بدٌ وأن يكون ذلك بالألفاظ الخاصّة. وأمّا فورض 
العجز فهو باق تحت تلك الاطلاقات. 

ويرده: بعد تسليم الاطلاقات والغض عن انصرافها إلى ما هو المتعارف 
الخارجي من جهة كون الألف واللام فيها للعهد. أَنا مقيّدة مثل صحيحة محمّد 
ابن مسلء'" الدالّة على كون الواجب الصيغة الخاصّة مطلقاً حيٌّ حال عدم 
القكّن منه و [القَكّن من ] الاتيان بالترجمة, ومن المعلوم أن إطلاق دليل المخاص 
مقدّم على إطلاق دليل العام وحاكم عليه كما قرّر في حله, فالاطلاقات قاصرة 
عن إثبات وجوب الترجمة. 

الثاني: قاعدة الميسورء بتقريب أنّ المأمور به في التشبّد ليس هو الألفاظ 


)١(‏ الوسائل 1: /١17‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 09 ح ؟. 
(0) الوسائل 7: 791/ أبواب التشببّد ب ؛ ح 5. 
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بل معانيهاء كا هو الحال فى إظهار الاسلام. غايته أنه في المقام قد دل الدليل 
على أن يكون إبراز ذاك المعنى بهذه الألفاظ الخاصّة. فاذا فرض أنه عجز عن 
أداء تلك الألفاظ فقتضى ما لايدرك كلّه لايترك كلّه هو إبراز تلك المعانى بما 
يكون ترحمة لهذه الألفاظ الخاصّة. ْ 

وفيه: مضافاً إلى المنع من هذه القاعدة كبروياً على ما عرفته مكرراً» المنع 
عن الصغرى أيضاً. للمنع عن عدم كون المأمور به هو الألفاظ. كيف وإنّ 
كثيراً من المكلّفين ولاسيًا الأعاجم منهم وعلى الأخص حديثوا العهد بالاسلام 
لا يدركون معان تلك الألفاظ وم يكلفوا تفهّم معانيهاء فالمطلوب ليس إلا هذه 
الألفاظ ولو بداعي حكايتها عن تلك المعاني. ومن الظاهر أنَّ ترجمة تلك 
الألقاط بلغة اخرى لاتمن ميسورة لما لحب الأسان نا عقحى تلكف القاعدة 
بناءٌ على تماميتهاء فالترجمة لا دليل على الاتيان مها. 

وأَمّا الاتيان بما يقدر من التشبّد. فان كان ذلك نما يصدق عليه عنوان 
التشيّد كما لو كان غير المتمكن من أدائه هو جملة «وحده لا شريك له» أو 
كلمة «عبده» فلا إشكال فى وجوب الاتيان بالمتمكن منه نما يصدق عليه 
عئوان التشيّدء فانٌ العجز عن بعض أجزاء الصلاة لا يوجب سقوط البعض 
الآخر المتمكن منه. لما استفدناه من قوله (عليه السلام): «لا تدع الصلاة على 
حال» 2١‏ من أن كل جزء من الصلاة مشروط بالقدرة على نفس ذاك الجزء 
فلا بدٌ من الاتيان به إذا كان نما يصدق عليه عنوان التشبّد. وأمّا إذا لى يصدق 
عليه التشيّد كما إذا كان متمكناً من لفظة «أشهد» فقط مثلاً. فلا دليل على 
الاتيان به لا بنفسه ولا بترجمته لا منفرداً ولا منضماً إلى ترجمة بقيّة ما يكون 
عاجزاً عنه. بل مقتضى القاعدة هو سقوط التشبّد عندئذ رأساً. 


.6 ح١ الوسائل ؟: 77/ أبواب الاستحاضة ب‎ )١( 


الثالث : أن لا يكون متمكناً حيٌٍّ من الترجمة. فقد ذكر غير واحد أنه لابدٌ 
من أن يأق بسائر الأذكار بقدره كا في المتن. وعن الشهيد١"‏ أنه لابن من 
الاباح صوص اليد ,لذ ااجدلة اماق أل من كانه . 

أمّا التحميد. فدركه هو رواية حبيب الخثعمى المتقدّمة: «إذا جلس الرجل 
القتك تعمد لله ا عر ال "لوؤار وك دن ييه كالكتاه لك نا دفار 
(عليه السلام) عن التشبّدء فقال: لو كان كما يقولون واجباً على الناس هلكوا 
نما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون, إذا مدت الله أجزأ عنك»7" بناءً على 
ما ذكره الشهيد من أنّْهها تدلان على اعتبار التحميد بالفحوى. 

والوجه فى ذلك: أنه حملهما على التقيّة كصاحب الحدائق 2). فاذا كانت 
الوظيفة عند المانع الخارجي أعني التقيّة هو التحميد بدلاً عن التشبّد. ففع 
المانع التكوينى وهو عدم القكن من التشبّد والعجز عنه لا بدٌ وأن تكون 
الوظيفة هو ذلك بالأولويّة القطعية. 

وفيه: مضافاً إلى ضعف الروايتين. الأولى بسعد بن بكرء والثانية بنفس 
كر بن وها عوفههييناقا لان از الروايكية تناظرنان الى الاوراة 
المفصّلة المعمولة عندهم, وأنّه يجزئ التحميد عن تلك الأوراد والأدعية. لا أن 
التشيّد غير واجبء وأنّ التحميد بدل عنه. كيف ورواية حبيب ظاهرة في 
وجوبه حيث قال: «إذا جلس للتشهد». والعامّة اها لايرون عدم وجوبه 
ليحمل ذلك على التقيّة. فالروايتان قاصرتان سنداً ودلالةً عن إثيات التحميد. 


.4١7 الذكرئ "؟:‎ )١( 

(؟) الوسائل 3: 589/ أبواب التشيّد ب ه ح ؟. 
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وأمّا مطلق الذكرء فلا وجه له إلا أن يستفاد ذلك من صحيح عبدالله بن 
سنان قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام) إِنَّ اله فرض من الصلاة الركوع 
والسجود. ألا ترى لو أن رجلاً دخل في الاسلام لايحسن أن يقرأ القران 
أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلي»١"‏ بناء على أَنّ ذكر القراءة من باب المثال 
والمراد نّمع عدم القكّن من غير الركوع والسجود يجزئّ عنه التكبير والتسبيح. 

وفيه: أن الرواية في مقام بيان ركنية الركوع والسجود فى الصلاة على ما 
ورد ذلك فى غير هذه الرواية. فلا يستفاد منها أكثر من بدلية التكبيرة عن 
القراءة, وأمّا بدليتها عن كل ما ليس بركن فلاء لعدم كون الرواية في مقام 
البزاق قن هذه المي 

فالنتيجة: أَنّه مع عدم القكن من الترجمة لا دليل على وجوب مطلق الذكر 
أو خصوص التحميد, ففي هذا الفرض لايجب عليه ثيء أصلاً. 

لكن المحقّق الهمدانى (قدس سره)!" استبعد ذلك باعتبار استلزامه أن يكون 
هذا أسوأ حالاً من الأخرين: حيث إِنّ الأخرس يجب عليه أن يجلس ويحدك 
لسانه بداعي الحكاية عن ذلك. 

إلا أن استبعاده (قدس سره) في غير حله, لأنّ الأخرس إِنا يكون تشبّده 
هو هذا حقيقة كسائر أفعاله وأقواله الصادرة منه. وأمّا غيره من هو قادر على 
التكلّم لكنّه لم يتعلّم التشبّد فلابدٌ في وجوب غير التشبّد عليه بدلاً عنه من 
قيام دليل عليه وهو مفقود ولا يقتضي ذلك كونه أسواً حالاً. فان ذلك متمكن 
من التشهد ولو بحسب حاله دون هذا. 

الرابع: أن لاايكون متمكناً حيٌٍّ من مطلق الذكر أو التحميد, ذكر الماتن 


.١ الوسائل 5: ؟5/ أبواب القراءة في الصلاة ب ” ح‎ )١( 
.١8 (؟) مصباح الفقيه (الصلاة): 1/7 السطر‎ 


[] مسألة 4: يستحب ف التشّد أمور : 

الأوّل: أن يجلس الرجل متورّكاً على نحو ما مر من الجلوس بين 
السجدتين. 

الثاني: أن يقول قبل الشروع في الذكر: «الحمد لله» أو يقول: «بسم الله 
وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله , أو الأسماء الحسنى كلها لله». 

الثالث: أن يجعل يديه على فخذيه منضمّة الأصابع . 

الرابع : أن يكون نظره إلى حجره. 

الخاضسن: أن يقول بعد قوله وأشهد أن محتداً عبده ورسوله: «أرسله 
بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة. وأشهد أن رب نعم الرب وأنّ حتداً 
نعم الرسول» ثم" يقول: «اللّهمّ صل...» إلح. 

السادس: أن يقول بعد الصلاة: «وتقبّل شفاعته وارفع درجته» في التشبّد 
الأوّل بل في الثاني أيضاً. وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية في الثاني . 


(قدس سره) كغيره أنّ الأحوط الجلوس قدره مع الاخطار بالبال إذا أمكن 
وهذا مبني على أن الجلوس واجب في نفسه كالتشبّد والعجز عن خصوص 
الثانى لا يقتضى سقوط الأوّل المفروض كّكنه منه. 

وفيه: أن المستفاد من الروايات كون الجلوس واجباً حال التشبّد لا أنه 
واجب في نفسه. فع سقوط التشبّد من جهة العجز يكون الجلوس ساقطاً أيضاً. 

فظهر نما سبق أنّ جميع ما ذكروه من الترجمة كلاً أو بعضاً منضماً إلى ما 
لايصدق عليه التشبّد أو الذكر أو التحميد. أو الجلوس مع الاخطار بالبال, كل 
ذلك مبنى على الاحتياط, وإلا فلا دليل عليه, واللّه سبحانه أعلم. 


0" اي امنيا اكترض الغروة 718 الضلاة 

السابع: أن يقول في التشبّد الأوّل والثانى ما في موثقة أبي بصير وهى 
قوله (عليه السلام) «إذا جلست ف الركعة الثانية فقل : بسم الله وبالله والحمد 
لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 
محمّداً عبده ورسوله أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة, أشهد 
أتكتتعم الزبوه .وان عفدا نس الرسول» اللي ميل عل معن وال مد 
وتقبّل شفاعته في أمّته وارفع درجته, ثم” تحمد الله مرّتين أو ثلاثاً ثم تقوم 
فاذا جلست في الرابعة قلت: بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أنّ حمّداً عبده ورسوله أرسله 
بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة. أشهد أنّك نعم الرب وأنُّ محمّداً 
نعم الرسول. التحيّات لله والصلوات الطاهرات الطيّبات الزاكيات الغاديات 
الزاتحات السابغات التاعات» مااظاب: وذكى :وظور وخلض :رضنا لاه 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله 
أرسله باحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة, أشهد أنّ ري نعم الربٌ وأنّ 
حمّداً نعم الرسول, وأشهد أنّ الساعة آتية لاريب فها وأنّ الله يبعث من 
في القبور, الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد 
لله ربٌ العالمين, اللّهمٌ صل على محمد وآل محتد. وبارك على محمّد وآل 
حمّد. وسلّم على محّد وآل محمّد. وترحّم على محمّد وآل محمّد كها صلّيت 
وباركت وترحّمت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميد مجيد. اللّهِم صل على 
محمد وآل محمّد. واغفر لنا ولاخواننا الّذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في 
قلوبنا غلاً للّذين آمنوا ربّنا إِنّك رؤوف رحيم, اللّهِم صل على تحمّد وآل 
حمّد وامنن عل بالجنّةء وعافني من النار اللّهِم صل على محمّد وآل محيّد 


. واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباراً. ثم قل : السلام عليك 
أعها الني ورحمة الله وبركاته, السلام على أنبياء الله ورسله, السلام على 
النبيين لا ني بعده, والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, ثم تسلّم . 
الثامن: أن يسبّح سبعاً بعد التشبّد الأوّل بأن يقول: سبحان الله سبحان 
الله سبعاً ثم“ يقوم . 
التاسع: أن يقول: بحول الله وقوّته... إل حين القيام عن التشبّد الأوّل. 
العاشر: أن تضم المرأة فخذمها حال الجلوس للتشبّد. 
)© مسألة 0: يكره الاقعاء حال التشبّد على نحو مامرٌ في الجلوس 
بين السجدتين. بل الأحوط تركه كما عرفت . 


”١‏ لمم ...0000.2 شرح العروة /١6‏ الصّلاة 


فصل في التسليم 


وهو واجب على الأقوى وجزء من الصلاة فيجب فيه جميع ما يشترط 
فمها''' من الاستقبال وستر العورة, والطهارة وغيرها. ومخرج منها. ومحلل 
للمنافيات المحوّمة بتكبيرة الاحرام. وليس ركناً فتركه عمداً مبطل لا سهواً 
فلو سها عنه وتذكر بعد إتيان شىء من المنافيات عمداً وسهواً أو بعد فوات 
الموالاة لايجب تداركه. | 


)١(‏ كما اختاره جمع كثير من القدماء والمتأخَّرين فذهبوا إلى أنّه الجزء 
الوجوبي الأخير من أجزاء الصلاة. وبه تحل المنافيات ويتحقّق الخروج عن 
الصلاة. بل عن بعض دعوى الاجماع عليه كما في الجواهر”". بل عن الأمالي!"' 
شيعه الووين الكفاسية هذا 

وقد نسب إلى جماعة أخرى من القدماء والمتأخَّرين القول بالاستحباب, 
بل قيل إِنّه الأشهر بل المشهورء وقد تصدّى بعض لرفع النلاف وأقام شواهد 
من كلماتهم تقضي باتفاق الكل على الوجوب. وأنّ من كان ظاهره الاستحباب 
يريد به السلام الأخير لدى الجمع بينه وبين الصيغة الأولى أعني قول: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين. لا مطلق السلام. تعرّض لذلك شيخنا في 


.587:٠١ الجواهر‎ )١( 
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الجواهر تبعاً للسيّد فى منظومته(", وتبعه المحقّق المدانى (قدس سره)”" 
دتكرين الخلاق ف المسألة. 1 

وما ذكروه وإن كان وجبهاً بالنظر إلى كلمات بعض القائلين بالاستحباب 
لكنّه لا يتم في كلمات جميعهم بحيث يتحقّق الاثّفاق من الكل على الوجوب كما 
لايخئى على من لاحظها. 

وكيف ما كان. فالظاهر أنّ المسألة خلافية والمتبع هو الدليل فلابدٌ من 
النظر في مستند كل من القولين. 

ويقع الكلام أَوّلاً في ثبوت المقتضي للوجوب. ثم في المانع عنه الموجب 
للذهاب إلى الاستحباب فهنا مقامان: 

أَمّا المقام الأوّل: فقد استدلٌ للوجوب بوجوه وطوائف من الأخبار: 

إحداها: نصوص التحليل المتضمّنة أن افتتاح الصلاة أو تحريها التكبير 
وتحليلها التسليم , وهي عدّة روايات ستقف عليها إن شاء الله تعالى. 

وكواناقفن قينا الأرميل "وضعه تلميذ:ضاحعع الذارك (؟ يان اسانيدها 
بأجمعها ضعاف فلا تصلح للاستدلال بها والاستناد إليها. 

وذكر صاحب الحدائق والجواهر ”* ومن تأخَّر عنهما وتقدّم عليهم بأَنَّ هذه 
وواناكضقيورة .ومقولة: عند الكل وتنك هد الالسسنافة مل كاوك أن 
تكون متواترة ولو إجمالاً بحيث يعلم بصدور بعضها عن المعصوم (عليه السلام) 
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اح #ا وق قو متو صخو بجوو مو اقرغ الفروة 187 7 القاةة 
ومعه لا يقدح عدم صحّة أسائيدها. 

ولكن الأقرب ما ذكره الأردبيل وصاحب المدارك من عدم صلاحية هذه 
الروايات للاستدلال بهاء وذلك لأنّ هذه الروايات لم يذكر منها في الكتب 
الأربعة التى عليها المدار إلا روايتان: إحداهما في الكافي والأخرى فيه وفي 
الثقيه والمدميم وأا الباقة متها وهى بدك روانات شه ذكر إحداها ابسن 
شه رآشوب في مناقبه مرسلاًء وذكر الخمس الأخر الصدوق في علله أو عيونه 
أو اله أو هدائية1 )دون فيه الذى هو العجدة ني ذكر انل قل فيه 
رواية إلا وتكون حجّة بينه وبين ربّه!", فن عدم ذكره لتلك الروايات فيه 
يستكشف عدم اعتنائه بشأنهاء فكيف تكون تلك الروايات مشهورة مقبولة 
مستفيضة. مع أنّ الموجود في الكتب الأربعة اثنتان منها كما عرفت - ولا 
تتحقّق بهما الاستفاضة, والست الباقية لم يذكرها إلا ابن شه راشوب في 
مناقبه. والصدوق في غير فقيهه, وهو لا يقتضي الشهرة والمقبولية. 

ما رواية الكافي فهي ما رواه القداح عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال 
قال رسول الله (صلّ الله عليه وآله): افتتاح الصلاة الوضوءء وتحريها التكبير, 
وتحليلها التسلم»!" وهي ضعيفة بسهل بن زياد. وأمًّا جعفر بن حمّد 
الأشعري الذي يروي عن القداح فهو وإن لم يوثق صريحاً إلا أنه من رجال 
كامل الزيارات فلا إشكال من ناحيته. 

وأمّا رواية الفقيه فقد رواها هكذا قال «قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): 
افتتاح الصلاة الوضوء.ء وتحريها التكبير. وتحليلها التسليى»!, وضعفها من 


)١1(‏ ستأقي مصادرها في الصفحات الآتية. 
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جهة الارسال ظاهر. نعم. رواها في هدايته عن الصادق (عليه السلام)!') وقد 
غوفت أن الكافي روى هذه الرواية بعينها عن القداح عن الصادق (عليه 
السلام) مسنداء فلا تكون هذه رواية اخرى مغايرة لهاء بل هي بعينها ولكن 
الصدوق أرسلها ولم يسندها. نعم, لو كان الصحيح هو ما ذكره في الفقيه من 
كون الرواية علوية كانت هي رواية أخرى مرسلة ضعيفة, وإن كان ظاهر 
تعبير الصدوق بأنْه قال أمير المؤمنين (عليه السلام) هو علمه بصدوره منه 
(عليه السلام) لكنّه غير جد بالنسبة إلينا كا لايخق. 

وأمّا رواية ابن شهرآشوب فهي ما رواه في مناقبه عن أبي حازم قال: 
«سئل على بن الحسين (عليه السلام) ما افتتاح الصلاة؟ قال: التكبير قال: ما 
تحليلها؟ قال: التسليم»!" وهي أيضاً ضعيفة من جهة الارسال. 

وأمّا الروايات الخمس الباقية. فاحداها: ما رواه في العلل وعيون الأخبار 
باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا (عليه السلام) «قال: إِنما جعل التسلير 
تحليل الصلاة ولم يجعل بدها تكبيراً أو تسبيحاً أو ضرباً آخر. لأنّه لما كان 
الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين والتوجه إلى الخالق. كان تحليلها 
كلام المخلوقين والانتقال عنها وابتداء الخلوقين في الكلام أوّلاً بالتسليم» 7" 
وجه الضعف ما عرفت مراراً من أنّ طريق الصدوق في العلل والعيون ضعيف 
كبا ذكر ذلك صاحب الوسائل فى آخر كتابه فى ضمن فوائد فلاحظ ), ولكن 
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عبّر المحقّق ا همداني عن هذه الرواية بقوله: باسناده الحسن كالصحيح”". وفي 
الجواهر: باسناده الذي قيل إِنّه لايقصر عن الصحيح ('. وهو في غير محله. 

ثانيتها: ما رواه في العلل عن المفضل بن عمر قال: «سألت أبا عبدالله 
(عليه السلام) عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة؟ قال: لأنه 
تحليل الصلاة إلى أن قال : قلت: فلم صار تحليل الصلاة التسلى ؟ قال: 
لأنْه تحيّة الملكين. وفى إقامة الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها 
سلامة للعبد من النار...» إلخ7". 


قال في الجواهر!.) عند نقل هذه الرواية: بسند يمكن أن يكون معتبراً. مع 
أن في سندها على بن العباس وقد ضعفوه وقالوا لم يعتن برواياته, والقاسم بن 
الربيع الصحّاف وهو لم يوثق وإن كان من رجا لكامل الزيارات وتفسير القمي 
وحمّد بن سنان وضعفه ظاهر, والمفضل بن عمر الذي ضعفه النجاثى!" وغيره 
صريحاً وإن كان الأظهر وثاقته. وعلي بن أحمد الدقاق وهو شيخ الصدوق 
ولم يوثق. ومع هؤلاء الجاهيل والضعفاء كيف يمكن أن يكون السند معتبراً كما 
اذعاه (قدس سرره). 


الثتها: ما رواه في معاني الأخبار عن أحمد بن الحسن القطان عن أحمد بن 
يحيى بن زكريا القطان. عن بكر بن عبدالله بن حبيب عن ميم بن بهلول عن 
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أبيه. عن عبدالله بن الفضل المائمي قال: «سألت أيا عبدالله (عليه السلام) عن 
معنى التسليم في الصلاة, فقال: التسليم علامة الأمن وتحليل الصلاة...»7". 
قال في الحدائق ''' عند ذكره هذه الرواية: وما رواه الصدوق بسند معتبر. وهذا 
منه (قدس سره) عجيب جدّاً. بل لم يعهد منه مثل هذا الاشتباه إن لم يكن من 
النشاخ بسقوط كلمة «غير» منهمء وإلا فكيف يكون مثل هذا السند معتبراً مع 
أنّ رواته بأجمعهم ضعاف أو مجاهيل ما عدا الراوي الأخير. أعني الحاثمي . 

رابعتها: ما رواه فى عيون الأخبار باسناده عن الفضل بن شاذان عن الوِّضا 
(عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال فيه : «تحليل الصلاة التسليم»'" والطريق 
إليه ضعيف كما مرٌ. 

خامستها: ما رواه في الخصال مرسلاً عن الأعمش عن الصادق (عليه السلام) 
وفيها: «... لآن تحليل الصلاة هو التسلم»؟! وضعفها من جهة الارسال 
ظاهر. 

هذه هي الروايات التي يكون مضمونها أنّ الصلاة تحريها التكبير وتحليلها 
التسليمء وهي بأجمعها ضعاف غير معتبرة كما عرفت, ولم تكن روايات مشهورة 
مقبولة, وإلا فلم لم يذكرها الصدوق فى الفقيه سوى رواية واحدة. كا أَنْها م 
تبلغ حدّ الاستفاضة فضلاً عن التواتر ليقطع بصدور بعضها عن المعصوم (عليه 
السلام) فلا تصلح للاستدلال بها وفاقاً للأردبيلي وتلميذه. 

ثم إِنَه على تقدير تسليم اعتبار أسانيدها وفرضها روايات صحاح. فهل 
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تدل على وجوب التسليم ؟ فيه كلام, فقد ناقشوا في استفادة الحصر منهاء وأنّ 
التحليل منحصر في خصوص التسليم من وجوه. وجوّزوا أن يكون ثمة محلل 
آخر غير التسليم فيكون الواجب هو الجامع دون خصوص التسليم. وقد 
أطالوا النتقض والابرام في ذلك. 

ولكن الانصاف أنه لا ينبغي الشك في استفادة االحصر. فانّ الظاهر أن 
الإمام (عليه السلام) في مقام بيان ماهية الصلاة وأنّه يحرم بالتكبير عدّة أمور 
من المنافيات, وتحليلها إِنما هو بالتسليم لا غير بمقتضى الظهور العرفي في كونه 
(عليه السلام) بصدد التحديد لا يحرّد بيان الطبيعة المهملة. 

نم على تقدير تسليم عدم دلالتها على الحصر ليس معنى ذلك هو جواز 
الاتيان بالمنافي قبل التسليم [أو عدله ]. بل لازم كون التسليم تحليلاً ولو في 
الجحملة اند لايجوز الاتيان بشيء من المنافيات قبل التسليم [أو عدله ] وإلا لم 
يكن حللاً. سواء أكان المراد من عدم جواز الاتيان بالمنافيات فى الصلاة عدم 
الجواز التكليق أو الوضعي كما هو الظاهرء ولذا يعم ذلك الفريضة والنافلة. 
وقلنا بجواز قطع الصلاة ولو اختياراً. فليس له الاكتفاء بالتشبّد كما يزعمه 
القائل بالاستحباب وبأنّه يحصل الفراغ من الصلاة بمجرّد التشبّدء بل لابدّ له 
من التسليم [أو عدله ]. ومعه كيف يصح القول باستحبابه وأنّهِ ليس بواجب. 

وما يقال من أن ذلك من أجل أنّ الرواية غير ظاهرة المراد, لأنّ التحليل 
ليس نفس التسليم فلابدٌ من إضمارء ولا دليل على ما يقتضى الوجوب ضعيف 
غايته, فان حمل المصدر على الذات من باب المبالغة أو إرادة معنى إسم الفاعل 
منه أمر متعارف شائع, فيكون المراد أن التسليم محلل للمنافيات, كما أن 
التكبير حرم لها. والحاصل: أنه لا قصور في دلالة هذه الروايات على أن 
التسليم واجب وكونه مما لابدّ منه. نعم لا يستفاد منها أنه جزء من الصلاة 
لامكان أن يكون مأخوذاً على نحو الشرط المتأخّر بأن يكون جواز الاتيان 


بالمنافيات بعد التشبّد مشروطاً بتعقبه بالتسلي . اللّهمّ إلا أن يستفاد اعتبار 
الجزئية من السياق وكونه على حد سائر الأجزاء المعتبرة فيها من التكبيرة 


وغيرها. 


وأَمّا احتال أن لايكون جزءاً ولا شرطاً بل هو أمر أجنبى اعتير في هذا 
امل ومع ذلك لايجوز الاتيان بالمنافيات قبله: كبا رما يقراءى ذلك من بعض 
الكليات فلا نعقل له وجهاً صحيحاً. 

والمتحصّل من جميع ما مرّ: أن المناقشة في هذه الطائفة من الروايات إما هي 
من معية التسنن فق دون الدلكلة: 

الطائفة الثانية: الروايات الكثيرة الآمرة بالتسليم ابتداءً أو عند الشك أو 
غوو م عا وروت فى آرواف نظ قه تاه بقل لقتنن الكتر ةد | بصعي 
معه إحصاؤها. ْ 

منها: ما ورد في ذيل صحيحة حماد المعروفة من قوله: «فل) فرغ من 
التشبّد سلّم فقال: يا حماد. هكذا صلّ»١"'.‏ وقد عرفت مراراً أنّ الأوامر فى 
نان أللر كنات تتقلب :من ظهوزرينا:ق اللرالررك إل 'قونبا ظاهرة اق الازقناد إن 
الجزئية أو الشرطية غل اختلاف المقامات» وسياق الرواية فيا نحن فيه يشسيد 
بآنٌ دخل التسلي على نحو الجزئية لا الشرطية وكون الدخيل هو التقيد به 
كا لايخى. 

ومنها: ما رواه الصدوق في العلل بأسانيد معتيرة تنتهي إلى عمر بن أذينة 
وغيره عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث طويل في قضيّة المعراج جاء 
فيه: «... ثم التفثٌ فاذا أنا بصفوف من الملائكة والنبيين والمرسلين فقال لي: يا 
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محمّد سلّم, فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» إل فائَّها ظاهرة 
الدلالة في جزئية التسليم كا أنْا صحيحة السند. 

ومنها: موثقة أبي بصير الطويلة حيث جاء في آخرها: «... ثم قل : السلام 
عليك أَبها النىّ ورحمة الله وبركاته, السلام على أنبياء الله ورسله. السلام على 
حبكل وميكادل بواملاتكة المتويين» السلا عل عند ين يدان ا 
النبيين لا نبي بعده. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تسلّم»”" فائّها 
ظاهرة في وجوب التسليم. ولا موجب لرفع اليد عنه وحمله على الاستحباب 
-كما فى غيره مما وقع متعلّقاً للأمر إلا بقرينة ولا قرينة على ما ستعرف. فهي 
تدل على الوجوب. ومقتضى السياق الجزئية ما عرفت. ومنها غيرها من 
النصوص الكثيرة المتفرّقة . 

الطائفة الثالثة: الروايات المصرّحة بِأَنّ ختامها التسليم. 


منها: موثقة علي بن أسباط عنهم (عليهم السلام): «... له أي لرسول الله 
(صلّ الله عليه وآله) كل يوم حمس صلوات متواليات ينادي إلى الصلاة 
كنداء الجيش بالشعار. ويفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم»”' وعلي بن أسباط 
وإن كان فطحياً إلا أنه موثق. مع أنه رجع إلى المذهب الحق, فالسند معتبر 
كا أنّ الدلالة على أنّ التسلي من الصلاة واضحة. 

ومنها: موثقة أبي بصير قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في 
رجل صلّى الصبح فلا جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف, قال: فليخرج 


.١ /75١7 علل الشرائع:‎ .٠١ ح‎ ١ الوسائل 0: 576/ أبواب أفعال الصلاة ب‎ )١( 
(؟) الوسائل 3: 597/ أبواب التشبّد ب 7ح ؟.‎ 
ح ؟.‎ ١ أبواب التسليم ب‎ /5١6 :7 الوسائل‎ )5( 


فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته. فان آخر الصلاة التسليم» ١‏ فائّها ظاهرة 
الدلالة على جزئية التسليم , إذ لو كان أمرأ خارجاً غير واجب لكان المناسب 
تعليل الرجوع لاتام الصلاة بأنّ التشبّد آخر الصلاة ولم يأت بهء إذ المفروض 
كون الرعاف قبله. فالتعليل بكون التسليم آخره يكشف عن دخله فيها. نعم 
مقتضى الرواية الرجوع وإتّام الصلاة حيٌّ مع الفصل الطويل الماحي للصورة 
ولا يمكن الالتزام به إلا أنّ دلالتها على ذلك إنما هو بالاطلاق فيقيّد يما دل 
على كون ذلك قاطعاً للصلاة وتحمل على ما إذا لم يستلزم الفعل الكثير. 

ومنها: موثقة أخرى لأبىي بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا 
نسي الرجل أن يسلّم فاذا ول وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد 
لله الصالحين فقد فرغ من صلاته»”" فائها أيضاً ظاهرة الدلالة على الجزئية 
وأنه ما لم يسلّم لم يفرغ عن صلاته. حيث علّق الفراغ منها على قوله: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين, فاذا لم يكن السلام جزءاً فلم لم يحصل له الفراغ 
منها بدون التسليم. 

ثم لايخ أنّ المستفاد من الموثقة أنّ التسلي, بقول مطلق منصرف إلى 
خصوص السلام الأخير. لأنّه مع فرضه (عليه السلام) نسيان التسليم ذكر أَنّه 
إذا كان قال: السلام علينا... إلى آخره. فلابدٌ وأن يكون المراد مسن السلام 
المنسي هو قولنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بل يظهر من بعض الروايات أنّ العامّة يعدّون قول الرجل: السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين من توابع التشبّد. فقد روى الصدوق عن الصادق 
(عليه السلام) أنه «قال: أفسد ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين بقوله: 


)١(‏ الوسائل 657 أبواب التسليم ب ١ح‏ ؟. 
(؟) الوسائل 5: 571 / أبواب التسليم ب “اح .١‏ 


عم اجو ااه مسد ووه حوور اموا رو لوو مجاه يوي اتوم الفروة وي الضلاة 


تبارك اسم ربّك وتعالى جدّك. وهذا شبيء قالته الجن بجهالة فحكى الله عنها 
وبقوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يعنى في التشبّد الأوّل»7", بل 
ظافر كتو من تضوضيا أيضاً هو :ذلك زايضاً طاهر .مو تقيد السابقة لتقل 
حيث قال (عليه السلام) فيها «ثمّ تسلّم»'" أنّ المراد منه هو السلام الأخير 

ومنها: صحيحة زرارة الواردة في صلاة الخوف عن أب جعفر (عليه السلام) 
أنه «قال: إذا كانت صلاة المغرب في المدوف فرّقهم فرقتين فيصل بفرقة 
ركعتين ثم" جلس بهم ثم أشار إليهم بيده فقام كل إنسان منهم فيصل ركعة ثم 
سلّموا فقاموا مقام أصحابهم. وجاءت الطائفة الأخرى فكبيّروا ودخلوا في 
الصلاة وقام الإمام فصلى بهم ركعة ثم سلّم, ثم قام كل رجل منهم فصلى ركعة 
فشفعها بالتي صلى مع الإمام ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة فتمت للامام 
ثلاث ركعات وللأوّلين ركعتان جماعة, وللآخرين وحداناً فصار للأُوّلين 
التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم»”' فانّه لو لم يكن التسليم جزءاً لما 
كان هذا التقابل بين التكبير والتسليم معنى كا لايخ . 

الطائفة الرابعة: الروايات التي مضمونها اعتبار التسليم في الصلاة وهي 
عدّة روايات: 

منها: صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إذا فرغ من 
الشهادتين فقد مضت صلاته. فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم 


.1150 31؟1/‎ :١ أبواب التشبّد ب 7١ح ؟,. الفقيه‎ /5٠١ :7 الوسائل‎ )١( 
(؟) الوسائل 7: 791/ أبواب التشبّد ب 7ح ؟.‎ 
الوسائل 8: 477/ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ؟ ح ؟.‎ )( 


وانصرف أجزأه»7". فانًا إن قلنا بآنٌ قولنا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
من توابع التشبّد فصدر الرواية أيضاً يدل على اعتبار السلام في الصلاة. حيث 
علّق فيه مضي الصلاة على الفراغ من الشهادتين بما له من التوابع التي منها 
السلام المزبور حسب الفرض. وإن أنكرنا ذلك فيكف في استفادة الجزئية منها 
ذيلها. حيث يدل على أن الاهتام بأمر التسليم ‏ المنصرف عند الاطلاق إلى 
السلام الأخير على ما عرفت من استفادة ذلك من موثقتي أبي بصير ‏ بمثابة 
لابدٌ من الاتيان به حٌّ في فرض الاستعجال, فيكون ذلك كاشفاً عن اعتباره 
في الصلاة. 


ومنها: صحيح عبيدالله الحلبى عن أب عبدالله (عليه السلام) «في الرجل 
يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشيّد. قال: يسلم من خلفه ويهضي في 
حاجتهإن أحبٌّ»!". فأنّه لو لم يكن التسليم جزءاً لاقتصر على التشبّد ومضى 
فى حاجته من دون حاجة إلى التسليم . 

ومنها: موثقة غالب بن عمان عن أَبِي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته 

2 ا 200 ع 2 

عن الرجل يصلى المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل ان يسلم قال: 
عت صلاته وإن كان رعافاً غَسِله م رجع فسلّم»”". فان لزوم الرجوع بعد 
غسل الدم لتدارك التسليم يكشف عن كونه جزءاً من الصلاة, وإلا فلاذا 
وجب عليه ذلك ولو في فرض عدم استلزام الغسل الفصل الطويل الذي لابدّ 
من تقييد إطلاقه وحمله على ذلك كما لايخنى. 

وأما حكنه (عليه السلام) في فرض النوم بأنّهِ نت صلاته مع أنه لم يسلّم 
)١(‏ الوسائل 5: 7917/ أبواب التشبّد ب 4 ح ؟. 


(') الوسائل 5: 7 أبواب التسليم ب ١‏ ح1. 
() الوسائل 5: 570 / أبواب التسلير ب 7ح 5. 


م ل شرح العروة 6/ الصّلاة 
فلابدٌ من حمله على أنّه كان قد أقى بالتشبّد بتوابعه التى منها قول: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحمين, وإِنما لم يأت بالسلام الأخير الذي هو المنصرف 
إليه إطلاق التسليم على ما عرفت استفادة ذلك من موثقتى أبى بصير 
المتقدّمتين ١١‏ 

ومنها: 00 زرارة عن أبي جعفر (عليه ويم قال «سألته عن الرجل 
ال ل ا 

أمّا الذيل, فدلالته على الاعتبار واضحة حيث علق فيه تامية الصلاة على 
التسليم , فلو لم يكن معتبراً فيها لم يكن وجه للاتيان به حي مع وجود الأذى. 

وأمّا الصدر الظاهر في عدم وجوب السلام, فلابدٌ من حمله على إرادة 
السلام الأخير كا يقتضيه إطلاق التسليم على ما عرفت. وأمّا قول: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقد كان قد أت به والحدث وقع بعد الفراغ 
منه. فلا يدل على عدم وجوب السلام أصلاً. 

الطائفة الخامسة: الروايات الواردة في حكم الشك في الركعات وهي كثيرة : 

منها: صحيح الحلبى عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا لم تدر أثنتين 
صليت آم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشبّد وسلّم ثم صل ركعتين وأربع 
سجدات تقرأ فيه بم الكتاب م تشيّد وتسلم فان كنت إنا صلّيت ركعتين 
كانتا هاتان تمام الأربع. وإن كنت صلَّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة» 7" فانٌ 


(0) في ص 707 3017 
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التسليم إن لم يكن واجباً لم تكن حاجة إلى الاتيان به قبل أن يصل الركعتين 
لأنّ العلاج المذكور وهو الاتيان بالركعتين واحتسابها متمّماً إن لم يكن أق 
بالأربع ونافلة على التقدير الآخر يحصل مع عدم التسليم أيضاً. فن الأمر به 
يستدل على كونه جزءا من الصلاة. 

ودعوى: أنّ الأمر به من جهة أن يتحقق الخروجء إذ لولاه لاستلزم ذلك 
اشتالها على الزيادة المبطلة, فلا يكون الأمر بالتسليم كاشفاأً عن جزئيته لما 
ووجوبه فيها. 

مدفوعة: بأنّ الزيادة إنما تصدق فما إذا أتى بالركعتين بعنوان الجزئية, وأمّا 
إذا أق بها بعنوان الاحتياط وبقصد الرجاء كما هو كذلك فلا يكون ذلك موجباً 
لانُصافها بوقوع الزيادة فيهاء نظير ما لو شكٌ في أشواط الطواف فأق 
بالمشكوك فيه بعنوان الرجاء دون الجزئية, فانه لا إشكال في عدم كون ذلك 
موجباً للبطلان بمقتضى القاعدة وإن كان في الواقع زائداً لولا قيام النص 
المخاص على خلافه. وعليه فيكون الأمر به كاشفأ عن الجزئية كما ذكرناه. ولا 
يقدح وقوعه فى أثناء الصلاة على تقدير كون المأتي به متمّماً لأنّه زيادة 
سمهوية ولاابيانن هأ. 

ومنها: صحيحة ابن أبي يعفور التي يقرب مضمونها من الصحيحة 
السابقة (", 

ومنها: رواية عمار الساباطي!" لكنّها ضعيفة السند. وإلا فهئ ظاهرة 
الدلالة بعين البيان المتقدّم ق الصحيحة السابقة: 1 


)١(‏ الوسائل 8: 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١‏ ح ؟. 
(؟) الوسائل 8: /7١7‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 7. 


4 مع ‏ واف ابوامونة قرس العووة 1:67 7 العا 


ورئما يستدل بطائفة سادسة وهي الروايات الواردة في من أتمّ في موضع 
القصر١"‏ حيث دلت على أنّ من أت" كذلك فان كان جاهلاً فلا شيء عليه 
وقمّت صلاته, وإن كان عالماً عامداً فعليه الاعادة. وإن كان ناسياً فكذلك 
عليه الاعادة لكن في الوقت دون خارجه. مع أَنَّ مقتضى عدم كونه جزءاً منها 
هو عدم الاعادة حٌّ فها إذا ته عالماً عامداً. إذ بناءً عليه يكون الزائد واقعاً 
خارج الصلاة, مثل ما إذا أتى بركعة زائدة بعد السلام غير الضائر قطعاً. 
فليكن ذلك أيضاً كذلك. فكيف حكم الشارع بوجوب الاعادة, فلا بدٌ وأن 
يكون حكه بذلك دليلاً وكاشفاً عن كون السلام جزءاً من الصلاة, إذ عليه 
تكون الركعتان من الزائد الواقع في أثناء الصلاة عمداً. والزيادة العمدية 
موجبة للبطلان قطعاً. 

والجواب عنها: أنّه قد يفرض أنّ مثل هذا الشخص يكون من أُوّل الأمر 
قاصداً للاتيان بأربع ركعات تشريعاً أو نسياناً أو لجهة أخرىء فهذا لايشك 
في بطلان صلاته, لأنّ ما له أمر فهو غير مقصود. وما هو المقصود لا أمر له 
وهذا واضح. 

وقد يفرض أنه كان قاصداً للأمر الفعلبي ولكنّه من باب الخطأ والاشتباه أو 
النسيان تخيل وزعم أنه أربع ركعات, فهل تكون هذه الصلاة حكومة بالصحّة 
- بمقتضى القاعدة. نظراً إلى تحقّق قصد ما هو المأمور به. غايته أن اشتبه في 
التطبيق ولا ضير فيه بعد ما تقدّم سابقاً من أنّ القصر والقام ليستا بماهيتين 
مختلفتين, بل هما ماهية واحدة وطبيعة فاردة. فان صلاة الظهر مثلاً قصراً 
وتماماً لا فرق بينهما بحسب الحقيقة. بل شرعت بالنسبة إلى طائفة مقيّدة بعدم 
كونها زائدة على الركعتين, وبالنظر إلى جماعة أخرى مشروطة بأن يلتحق 


.١7 أبواب صلاة المسافر ب‎ / 6٠086 :4 الوسائل‎ )١( 


بالركعتين الأولتين ركعتان أخريان, وبالقياس إلى عدّة ثالثة لوحظت مخبراً 
فيها بين الأمرين. وهذا المقدار لا يستوجب الاختلاف ف الماهية. فليس الآتى 
بالقام آتياً بماهية أخرى مباينة لما هو المطلوب منه ‏ أو تكون محكومة 
بالبطلان؟ 

الظاهر هو الثاني. وذلك من جهة اشتالها على الزيادة المبطلة. فان صدق 
الزيادة لايتوقف على وقوعها فى أثناء العمل, بل يعم ما إذا كانت ممّصلة 
بآخره. وفي المقام حيث إِنّ المطلوب هو الاتيان بركعتين مقيّداً بأن لا يلحقهما 
شىءء فلا محالة تكون إضافة الركعتين الأخريين ولو في آخرهها موجباً 
لالمنافت الضيلذة بوقرع الوياذة فسا الاعرى اتذالو أمو الول نان يك نيا 
ليس إلا فكيّر سنّاً يكون التكبير الزائد موجباً لانّصاف التكبيرات بعدم كونها 
مصداقاً للمأمور به لا أن خمساً منها يكون مصداقاً للواجب ويكون الباقى 
زائداً خا رطا عنه . 

ومن هنا لو أقى في الطواف بغانية أشواط كان ذلك موجباً للبطلان رأساً, لا 
أنّ السبع منها يعد فرداً من الواجب ويلغى الباقي. 

نعم, لو كانت الزيادة فيا نحن فيه بعد الاتيان بالسلام فلا يوجب ذلك 
اتتصاف الصلاة بكونها مشتملة على الزيادة. وذلك لأنّ السلام أوجب الخروج 
من الصلاة كالحدث. فلا محالة تكون الركعة الزائدة واقعة خارج الصلاة» فلا 
تقاس الزيادة قبل السلام بالزيادة بعده فانٌ الأولى من الزيادة في الصلاة دون 
الثانية . 

وعليه فلا يمكن أن تكون تلكم الروايات شاهدة على ججزئية التسليم 
ووجوبه, لأنه حٌّ بناءً على عدم الوجوب يكون إلحاق الركعة موجباً لعنوان 
الزيادة المبطلة وتحقّقها في الصلاة مالم يكن ذلك واقعاً بعد التسليم . فالعمدة في 
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إثبات وجوب التسليم بل جزئيته هو ما تقدمها من الطوائف من الروايات 
هذا كلّه فى المقتضى. 

وأمًا المقام الثاني: أعني المانع عنه على تقدير تسليم المقتضي الملازم للقول 
بالاستحباب, فقد استدلٌ له بوجوه: 

أحدها: الأصل., فان مقتضاه البراءة عن اعتبار الجزئية وتشريع الوجوب. 

وفيه: أن مقتضى الأصل في نفسه وإن كان هو ذلك لكنّه محجوج ومخرج 
عنه بما عرفت من الروايات الكثيرة المختلفة الدالّة على الوجوب والجزئية. 

ثانيها: صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته 
عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول الإمام التشبّد فيأخذ الرجل البول أو 
وينصرف ويدع الإمام»7". فانّه لوكان التسليم جزءاً من الصلاة بل أو واجباً 
لأمره (عليه السلام) بذلك ولم يقتصر على التشبّد مع الانصراف. فسن عدم 
أمره (عليه السلام) بذلك يستكشف عدم جزئيته ووحوبه. 

والجواب: أنّ هذه الصحيحة على ما ذكره الحقّق ا همداني (قدس سره)!- 
وان ن كانت فى موضع من التهذيب كما رفت )فندون الأمر بالتسليم إلا أنه في 
موضصع آخر”' وكذا فى الفقيه) ذكر فبها أنه سور جرت 

قال المحقّق الهمداني (قدس سره): والفقيه أضبط من التهذيب. وحينئذ 


.١547 /7549 أبواب صلاة الجماعة ب 4 ح ؟. التهذيب ؟:‎ / 4٠7 :8 الوسائل‎ )١( 
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تكون الصحيحة من جملة أدلّة القائلين بالوجوب وتكون على عكس المطلوب 
أدل. هذا أدّلاً. 

وثانياً: سلّمنا أنّ الصحيح هو ما ذكر في هذا الموضع من التبذيب كما في 
الوسائل, فغايته أن تكون حال هذه الصحيحة حال الصحيحة الآتية ويكون 
الجواب هو الجواب عنها. 

الثها: صحيح محمّد بن مسلم قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) 
التشبّد فى الصلوات. قال: مرّتين. قلت: كيف مورّتين؟ قال: إذا استويت 
جالنا قترة أخس أن لذ إلذا لا انوعد لأ شاك لدو سبي أن مدا عيد: 
ورسوله ثم تنصرف...»١"‏ إل بعين التقريب المتقدّم. 

والجواب: أنّ تعلّق الأمر بالانصراف يقتضي أن لايكون المراد منه ما هو 
الأمر العادي الذي يقتضيه الطبع الأول 5 التوجّه والرواح إلى مهبّاته 
وحوائجه. وإلا فهذا لايحتاج إلى الأمر به. بل يكون المراد منه ما هو وظيفته 
الشرعية وقد عين مصداق ذلك فى جملة من الروايات وفيها الصحاح وغيرها. 

منها: صحيح الحلبي قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام) كلّ ما ذكرت الله 
(عرّ وجلّ) به والنيّ (صلّ الله عليه وآله) فهو من الصلاة. وإن قلت: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت»7", المؤيّد برواية أبي كهمس عن 
أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن الركعتين الأوّلتين إذا جلست فيها 
للتشبّد فقلت وأنا جالس: السلام عليك أَيَا الى ورحمة الله وبركاته. انصراف 
قو قآن» لكب ولكن إذا قله السلام هلها :ومن ,غصاة اله الساطتى فهر 


.4 الوسائل 5: 7537/ أبواب التشبّد ب ؛ ح‎ )١( 
.١ الوسائل 877:1 / أبواب التسليم ب 4 ح‎ )0( 


نض امعد امع حو كبا ا لم ص وق كر قاور القت عر القرقة: 18 7 الكاذة 


الانصراف»١!‏ فقد عيّن فيهما ما يتحقّق به الانصراف وهو السلام المخاص 
فتكون تانك الصحيحتان دالتين على وجوب التسليم لا أَنّه يستفاد منهها عدم 
الوجوب كا هو المدّعى . 

ومنها: صحيحه الآخر عن أبي عبدالله (عليه السلام) . قال: «سألته عن 
الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشبّد قال: يسلّم من خلفه ويمضي 
لحاجته إن أحبٌ»!' فان مضمون هذه الصحيحة هو بعينه مضمون صحيحة 
على بن جعفر المتقدّمة. وقد صرّح (عليه السلام) هنا بأنّ للمأموم أن يسلّم 
عند إطالة الإمام للتشبّد. فيكون المراد من الانصراف هناك هو التسليم أيضاً 
وتكون هذه مفشرة لتلك . 

ومنها: ذيل صحيحة الفضلاء عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: إذا فرغ 
من الشهادتين فقد مضت صلاته. فان كان متسعجلا فى امر يخاف أن يفوته 
فسلّم وانصرف أجزأه»" فان عطف جملة «انصرف» 0 «سلّم» لابدّ وأن 
يكون تشميريا : أذ لأ معن لكون الاتصيراف موهنا الاجزاء والمراف ا نه لذ 
الاستعجال يكف التسليم ولا يلزمه الأوراد والأذكار المتعارفة المستحيّة . فهذه 
الرواية أيضاً شاهدة على أنّ المراد من الانصراف ليس إلا التسليم. 

رابعها: صدر هذه الصحيحة حيث علّق (عليه السلام) فيه المضي من 
الصلاة على خصوص الفراغ من الشهادتين. ولو كان السلام جزءاً وواجباً 
لكان اللازم أن يكون هو المعلّق عليه لا التشيّد. 

والحوات ١‏ عن هد الفعصيفة مق ادلة القدول رندا سويت ا وميد 


)0 الوسائل 8م: /1١*‏ ابواب صلاة الجماعة ب 54 ح ". 


الأددر لذل ينا غل خلافت وذلك أخابناءة غل أن يكو المراة من التبيادتين 

هو الشهادتان مع توابعها التي منها قول: : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
كما عرفت استظهار ذلك من موثقتي أبي بصير المتقدّمتين!'" فواضح إذقلية 
يكون مضي الصلاة متوقّفاً على أداء الشهادتين والسلام المزبور معاً 

وأمّا بناء على إنكار ذلك فيكني في الاستدلال بها ذيلهاء حيث يدل على أن 
الاهقام بشأن السلام بمكان لايجوز تركه حتّى مع فرض الاستعجال فكيف 
يمكن أن تكون الصحيحة دليلاً على عدم وجوب السلام. نعم لابدٌ حينئذ من 
التصرّف في كلمة المضي في الصدر وحملها بقرينة الذيل على مضي أجزائها غير 
لخرج. وهو السلام الذي به تتم الصلاة دون المضي المطلق. ‏ ' 

خامسها: موثقة يونس بن يعقوب قال: «قلت ابي الحسن (عليه السلام) 
صلّيت بقوم صلاة فقعدت للتشبّد ثم قت ونسيت أ ن أسلّم عليهم, فقالوا: ما 
علدة علدا تقال لاقل وأ ديجا لد واقلك يقالا قا باس عليك 
ولو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت: السلام عليكم»”" 
ثأة عل أن يكوق دبل تصديقا التق اى تع ما سلمك» وقد حك إعلية 
السلام) بنني البأس عن ذلك فيكون دليلاً على عدم الوجوب. 

وفيه: ألا نّ كلمة «بلى» تصديق للمنني لا النفي بشهادة تصري أهل اللغة 
وملاحظة موارد استعمالاتها كما في قوله تعالى: لأَلَسْتُ بِرَبّكُمْ قَانُوا بلي 7" 
أ افك ركنا 


ولو سلّمنا استعبال بلى حقٌّ في تصديق النني فلا نسلّمه في المقام, وإِلَا فا 


5١17 7005 في ص‎ )١( 
.6 (؟) الوسائل : 4780/ أبواب التسليم ب لاح‎ 
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1م جع طعا لرا لجالج ا زو لاست جل . لطع العروة 218 السادة 


معنى نفي البأس مع عدم التسليم وأيّ فائدة في هذا السؤال إذا لم يكن فرق في 
اي يسلّم وكان كل منهها حكوماً بعدم البأس. فلا بدٌ 
ن يكون المراد تصديق الاتيان بالسلام وهو قول: السلام علينا وعلى عباد 

3 الصالحين, وأمّا السلام الأخير فالمفروض أنه قد نسيه فلا يمكن أن يكون 
التصديق راجعاً إليه. وإذا كانت الموثقة دالّة على نفى البأس فى فرض الاتيان 
بالتبلام ولك يقين الصيفة الأخيرة فكي يكن أن سعدل .ونا عل عدم اعتباز 
السلام مع أنه على عكس المطلوب أدل, هذا. 

ولايعان يكون قوله: «ولو نسيت» من تصرّف نسّاخ اللحديب وان 
يكون في الأصل «ولو شئت» كما استظهره الحقّق الهمداني (قدس سره)١‏ تبعاً 
انومه سكيد بار اللتلكرن ووو الاليزاد ال عل هنا فنيل يالفقة: اراد 
شكت) بدذل <«ولو نسيت): 

سادسها: الروايات المستفيضة الدالّة على عدم بطلان الصلاة باتيان المنافي 
من الحدث والالتفات الفاحش وغيرهما قبل التسليم وذلك آية عدم الجزئية 
إذ لو كان التسليم جزءاً وم يخرج المصل قبله عن الصلاة لكان ذلك موجباً 
للبطلان كالاتيان بها قبل التشبّد. 

منها: صحيح الحسن بن الجهم قال: «سألته يعني أبا الحسن (عليه السلام) 
عن رجل صل الظهر أو العصر فأحدث حين جلس ف الرابعة. قال: إن كان 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً رسول الله (صل الله عليه وآله) 
فلا يعد. وإن كان ل فيد فيل 11 بحدث فليعد»!". 


.50 السطر‎ ٠/1 مصباح الفقيه (الصلاة):‎ )١( 
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أمَا الدلالة فظاهرة. حيث دلت صريحاً على أنّ الحدث إذا كان واقعاً بعد 
التشبّد فلا يكون موجباً للاعادة وبطلان الصلاة, سواء أنى بالتسليم أم لا. 

وأَمّا السند. فقد تقدّم سابقاً وقلنا إِنَّ تعبير غير واحد عنها بالرواية وإن 
كان مشعراً بالضعف إلا أنّ الظاهر كونها صحيحة. فانٌ الحسن بن الجهم 
منصرف إلى الحسن بن الجهم بن بكير الزراري المعروف الموثق, وأمّا ابن 
الجهم الآخر غير الموثق فهو غير معروف بحيث ينصرف اللفظ عنه عند 
الاطلاق. وآمّا عباد بن سلمان الواقع في السند فهو وإن لم يوثق صريحاً إلا أنه 
من رجال كامل الزيارات: ويكفينا ذلك في اعتباره. 

ومنها: صحيحة زرارة التى مضمونها عين مضمون الصحيحة السابقة عن 
ادس عله الا اراق الرعل قش يعد ان رتم ابه فق اللسديدة 
الأخيرة وقبل أن يتشبّد. قال: ينصرف فيتوضًاً؛ فان شاء رجع إلى المسجد 
وإ كشال فق يقليو اوكا عطي كاء كد ماسوو © ومسل نيوان كان المدتك 
بعد الشهادتين فقد مضت صلاته»(" فان ذيلها دال على أنّ الحدث بعد 
القبيادة لبن بظائر«ومقتقى ذلك أن السلي لبس اضره. 

ومنها: حسنة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام): «إذا التفت في صلاة 
مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً. وإن كنت قد 
تشبّدت فلا تعد»'" فانّ هذه الرواية دلّتنا على أن الالتفات الفاحش الذي هو 
من جملة المنافيات لا يوجب الاعادة إذا كان بعد التشبّدء فلابدٌ وأن لاايكون 
السلام واحيا ءا : 

والجواب عن هذه الصحاح الثلاث: 


.١ ح‎ ١7 أبواب التشبّد ب‎ /5٠١ :1 الوسائل‎ )١( 
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1م انبر بح ابروا اد بماد اوح سوام اقل عا العروة :قا الفلا 


أمّا أوّلاً: فلآن هذه الروايات كا تدل على عدم بطلان الصلاة بالحدث إذا 
كان قبل التسليم الكاشف عن عدم جزئيّته. فكذلك تدل على عدم البطلان إذا 
كان ذلك قبل الصلاة على النّ المستلزم لعدم جزئيّتها أيضاً. لأنّ التفصيل فيها 
واقع بين كون الحدث قبل التشبّد فيعيد, وبعده فلا يعيد من دون ذكر للصلاة 
عليه (صلى الله عليه وآله). وما يقراءى في صحيح ابن الجهم من قول (صل الله 
غليددو الذ) ذه لت متب اهن الرو ةيل قنادة ناشقة ون عاب أده الكداب2 
بشهادة عدم ذكره في التهذيب "١‏ وإما هو موجود في الوسائل فلاحظ . 

وعلى الجملة: فقتضى الاطلاق عدم الاعادة حيٌّ فما إذا كان الحدث قبل 
ل ا ا 

إلا أن يقال: إِنّ التصلية بما أَئّها من توابع التشبّد وملحقاته فالمراد من 
التشّد التشبّد المنضم بها فلا يدل على عدم الاعادة . كان الحدث قبلهاء بل 
للم أمنا. لان :قول السلام 5 عباد لله اياي 0 
من ظاهر , بعض النصوص كا تقدّم!"' يكون من توابع التشيّد, ون التسلم 
المطلق ينصرف إلى السلام الأخير. فلا تدل على عدم الاعادة إذا كان الحدث 
قبل تلك الصيغة, بل لابدٌ من فرض وقوعه بعدهاء فاذا كانت الصحاح 
حمولة على أَنّ المراد بالتشبّد هو المعنى الجامع فلا يفرق في ذلك بين التصلية 
وبين السلام بتلك الصيغة. ومعه لا تكون هذه الروايات دالّة على عدم الجزئية. 


وأمًا ثانياً: فع الاغاض عر ذكرناه نقول: إن أمكن الالقزام بمضمون هذه 


.١2 71 التيذيب 7 01؟/‎ )١( 
ابض ا‎ 


الأخبار وذغورى انا عقضضة نذا ذل غل مبطلية الالنات والحدت فيئؤ .وال 
فَهدة الأخياد الدالة على عدم قدح الحدث ونحوه كزو معارظة اذل قل 
جزئية التسليم وأنّه آخر الصلاة. وواضح أ نّ القرجيح مع روايات المرية 
نخالفتها للعامّة. وموافقة هذه الأخبار لهم ومنهم أبو حنيفة' القائل بجواز 
الخروج عن الصلاة بالحدث وغيره فتطرح وتحمل على التقيّة . 

بق في المقام روايتان: إحداهما: موثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) 
قال : «سألته عن الرجل يصل ثم يجلس فيحدث قبل أن #يسلم قنال 2 
صلاته...» إل حيث دلت على صحّة الصلاة مع وقوع الحدث في الأثناء 
وقبل التسليم الكاشف عن عدم جزرئيّته. 

والجواب عنها: هو ما ذكرناه في سائر الأخبار. ويزيد هذه أنّه لم يذكر فيها 
وقوع الحدث بعد التشبّد كا في تلك الأخبارء بل المذكور وقوعه قبل التسلم. 
وقد ذكرنا فها مرّ أَنّ التسليم لدى الاطلاق منصرف إلى السلام الأخير. 

وعليه فتحمل الموثقة على ما إذا كان الحدث واقعاً بعد قول السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين. فالجواب عن هذه الرواية أوضح مما مرّ. 

وعين هذا الجواب يجري في الرواية الثانية, وهي موثقة غالب بن عمان 

عن أبي عبدالله (عليه الجادم قال «سألته عن الرجل يصلي المكتوية فيقضي 
صلاته ويتشّد ثم ينام قبل أن 00 ٠‏ قال: قت صلاته» 7" 

هار سرس اليويات اق وكن اسيلا ينا لذ لوي لزي 


.1717 :١ المغنى‎ :48١ :7 المجموع‎ )١( 
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1م امامو ب ب ا ا لم يي ترك (العرو 7258 الضاذة 


الأولى: صحيحة زرارة في حديث عن أحدهما (عليها السلام) قال «قلت 
له: من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين. قال: يركع بركعتين 
وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شيء عليه»!! وهذه 
الصحيحة وإن كان ظاهرها الاتيان بالركعتين متّصلتين. إلا أن في قوله «بفاتحة 
الكتاب» إشعاراً بالانفصال: ولا أقل من أنَهَا مقئدة بذلك يبقية الأخبار. وعلى 
أيّ حال فقد دلت على عدم وجوب التسليم لعدم ذكر له فيها بعد التشبّد. 

وافيه؛ أن هذه الزواية: بعتن هنذا اليفك زواها الكليع يلفظ :«اث سل وله 
شىء عليه» بدل «يتشهّد» 7 ولا يبعد اما رواية واحدة. وعلى تقدير التعدد 
تقد إحداهما بالأخرى كما لايخ . 

الثانية: صحيحة معاوية بن عمار قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام) إذا 
فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم (عليه السلام) فصل ركعتين واجعله 
أماماًء واقراً ف الأولى متهها سورة التوحيد «كل هو الله أحد ». وفي الثانية 
ثُل يا أيها الكافرون» ثم تشهد واحمد الله وائن عليه وصلّ على النيّ (صلى 
لله عليه وآله) واسأله أن يتقبّل منك»7 فانٌ الاقتصار على التشبّد وعدم ذكر 
التسليم بعده يكشف عن عدم وحوبه. 

وفيه: أنّه (عليه السلام) لم يكن فى مقام بيان أجزاء الصلاة. ولذا لم يذكر 
الركوع والسجود مع أنْهها أولى بالذكر. وإِمًا النظر فيها معطوف على بيان 
خصوصية هذه الصلاة وهي إيقاعها في مقام إبراهيم واشتالها على سورة الجحد 
والتوحيد. فعدم التعرّض للتسليم غير الختص بهذه الصلاة لا يدل على عدم 


الوجوب . 


)١(‏ الوسائل 8: /57٠١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١‏ ح ؟. 
(؟) الوسائل 8: 75٠١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١‏ ح 4. الكافي /76٠ :٠"‏ . 
(5) الوسائل 77:17 / أبواب الطواف ب 7١‏ ح 7. 


على أنّ الظاهر أنّ قوله (عليه السلام): «ثم تشنهد...» إلخ ناظر إلى ما بعد 
السلام. وأنّه بعد الفراغ من الصلاة يأت بهذه الأعمال من التشبّد والحمد 
والثناء وغيرها من المذكورات. وذلك من جهة كلمة «*» الظاهرة فى التفريع 
على صلاة ركعتين, فليس التشبّد المزبور من التشهّد الصلاتي في شيء. 

فتلخص من جميع ما ذكرناه: أنّ اقول بالاستحباب استناداً إلى هذه 
الروايات ضعيف جدًا. لعدم تهامية الاستدلال بثتنيء منها. فلا مناص من 
القول بالوجوب. وامّا ما نسب إلى المشهور من الاستحباب فا مراد به التسليم 
الااخير. 000 

بق شيء: وهو أنّ السيّد الماتن (قدس سره) ذكر أَنّ التسليم وإن كان جزءاً 
لكنة ابم تركو فلو ركه ههذدا بظلة ضلاته تحقيقا 1 تفتضيه الجوثية وما 
لوج كدميوا قا كاف الاذكرنيقة الأقناق قو دن المكاماة عند وسعيوا 
كشوت أن عه تراك اللرالاة لانن تاركس لديف لاد | المسنا مس 
غزء «جوئئة غير اللنحسن حال 'التسيان»نوانا خض جزاتتتيا حال الالشفاث 
والذكر فيكون الحدث واقعاً قهراً خارج الصلاة لا أثناءهاء فالصلاة في هذا 
الفرض محكومة بالصحّة غايته الاتيان بسجدت السهو ولو احتياطاً للنقصان 
بترك التسليم . 

وإن كان التذكّر قبل ذلك أق به لبقاء محل تداركه. ومعه لايجري حديث 
لاتعاد كا لايخ. ولا شيء عليه إلا أَنّه إذا كان قد تكلّم فتجب عليه حينئذ 
سجدتا السهو لعدم كونه متافياً ومبظلاً إلا حال العمد دون السمهو. 

وأورد عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره) في تعليقته الأنيقة )'١‏ وتبعه غير 
واحد من تلامذته فحكموا بالبطلان فما إذا كان التذكّر بعد الحدث أو 


.097 العروة الوثئق مع تعليقات عدّة من الفقهاء ؟:‎ )١( 


لض 000 0 01010 01070171017101010ا#71[أا010ا170أ[0ا ا 
الاستديان» أو 'فوات الموالاة مما يكون منافياً ولو سمواء نظرا الى أن الستفاد 
من روايات التحليل أنّ الخرج وا محلل منحصر في خصوص السلام لا غير 
وليس لاعتقاد المصل خروجه عن الصلاة من جهة نسيان السلام أيّ أثر فى 
التحليل والخروج عنهاء فا دام لم يسلّم فهو بعد بات في الصلاة, ولا بحال 
للاستناد بحديث لا تعاد للحكم بالخروج وحصول التحليل, وعليه فلو أحدث 
قبل السلام المنسي أو استدبر أو استمرٌ النسيان إلى أن فاتت الموالاة كان كل 
ذلك واقعاً أثناء الصلاة لا حالة دون خارجهاء ولأجله يحكم ببطلان الصلاة. 

وذكر (قدس سره) في آخر كلامه وتبعه بعض تلامذته: أنه بماذا يجمع بين 
هذه الدعوى أي مخرجية الاعتقاد ‏ وما التزم به من وجوب سجود السهو 
عليه لو تكلّم عند نسيانه, فهل التكلّم بعد الخروج عن الصلاة موجب لسجود 
العييو؟ 

أقول: الصحيح هو ما ذكره الماتن. ولا يرد عليه شيء مما ذكر. أمّا الأخير 
فواضح الدفع, بل لم نكن نترقب صدوره من شيخنا الأستاذ (قدس سره). فانٌ 
السيّد الماتن (قدس سسره) إنما القزم بسجدة السهو للتكلّم فها إذا كان التذكر 
قبل الاتينان بالمتاق وقبل: فوات الموالآة الذى حكني (قدس سره) سيقد 
بوجوب الاتيان بالسلام لبقاء الحل. فيكون التكلّم عندئذ واقعاً أثناء الصلاة 
لا حالة فتجب سجدة السهو لأجله. 

وأمّا حكنه (قدس سره) بالصحّة وعدم التدارك الراجع إلى مخرجية الاعتقاد 
على حد تعبير شيخنا الأستاذ (قدس سره) فهو فيا إذا كان التذكر بعد الاتيان 
بالمنانى أو بعد فوات الموالاة بحيث لم يبق محل للتدارك. وهذا فرض آخر غير 
الفرض الأوّل الذي حكم فيه بسجود السهو للتكلّم. وم يلتزم بالسجود 
للتكلّم في هذه الصورة, فأحد الحكئين في فرضء والآخر في فرض آخر ولا 
تنافي بينهم| بوجه كي يحتاج إلى الجمع بين الدعويين كما هو أوضح من أن يخ . 


وأمًا أصل المطلب وأنّ من نسي السلام حقٌّ أق بالمنافي هل تصح صلاته 
أم تبطل؟ فالظاهر الصحّة كما ذكره الماتن (قدس سره) ودعوى أنّ المنافي 
حدث فى الأثناء لانحصار المحلل في السلام مدفوعة: 

أوَلةً: أنه لم تنبت ولا رواية واحدة من أخبار التحليل, لضعفها بأجمعها كا 
سبق 37, وإِنًا الثابت أنّ اختتام الصلاة بالتسليم وأنّه الجزء الأخير. لا أن 
تحليلها به. وحيث إن الحزئية منفية لدى النسيان بحديث لا تعاد. فالتسليمة لا 
جزئية لها بالنسبة إلى الناسي, ولا يكون اختتام الصلاة بها بالاضافة إليه. 
وعليه فالحدث واقع خارج الصلاة لا حالة دون أثنائها. 

وثانياً: سلّمنا تمامية تلك الأخبار. لكن ليس معنى حللية التسلي, حصر 
الخروج عن الصلاة بالسلام بحيث لو أتى بالمنافي لايخرج به إلا إذا سبقه 
السلا قلى أراة التكلى:وعبي عليه أن يسلم ويتكلي»فان هذا لسن عبرا 
قطعاً كيف ومن ارتكب المنافي بطلت صلاته المستلزم للخروج عنبها أفهل 
يحتاج بعدئذ إلى امحلل. بل معناه أ نّ المصلي ما دام كونه مصلَيا لايحلّله إل 
العام . وأمّا إذا فرضنا أنّه خرج عن الصلاة اما بالابطال أو مفيره ميف 
لاايطلق عليه عنوان المصل وقتئذ فهو غير محتاج إلى المحلّل بالضرورة. 

وعليه فالحدث ونحوه من سائر المنافيات الصادرة سهواً واقعة خارج 
الصلاة بعد ملاحظة أنّ السلام المنسي لا جزئية له حال النسيان بمقتضى 
حديث لاتعاد كما عرفت. فببركة الحديث يحكم بخروج الحدث ونحوه عن 
كونه حدثاً في الصلاة, إذ لا مانع من شمول الحديث بالاضافة إلى السلا 
المنسي إلا الحكم بالبطلان من ناحية وقوع الحدث في الصلاة. لكن هذه 
المانعية غير معقولة لاستلزام الدور. لوضوح أن البطلان المزيور موقوف على 


)010( فى ص 5110. 
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عدم شمول الحديث للسلام المنسي. إذ مع الشمول لا جزئية للسلام فلا يكون 
الحدث فى الأثناء فلا بطلان, فلو كان عدم الشمول مستنداً إلى البطلان 
ومتوقفاً عليه كان هذا من الدور الظاهر, فهذه المانعية ساقطة. 

ولم يكن ثمة مانع آخر عن شمول الحديث بالاضافة إلى السلام المنسي عدا 
ما يتوهّم من توقف الشمول على إحراز صحّة الصلاة من بقية الجهات مع قطع 
النظر عن نفس الحديث. وهذا غير ممكن فى المقام من غير ناحية الشمول كما 
لايخنى. ظ 

ويندفع بعدم الدليل على هذه الدعوى عدا لزوم اللغوية من مول الحديث 
لو لم تكن الصحّة محرزة من سائر الجهات, فلابدٌ من فرض صحّة الصلاة 
ظاهراً أو واقعاً من النواحي الأخر حذراً من اللغوية المترتبة على جريان 
القاعدة مع فرض البطلان من ناحية أخرى. لكن اللغوية ترتفع في خصوص 
المقام بالحكم بصحّة الصلاة فعلاً. ولو كان ذلك من ناحية نفس الحديثء إذ 
يثبت به أنّ التسليم ليس جزءاً من الصلاة حال النسيان. ونتيجته عدم وقوع 
الحدث اثناء الصلاة فتحرز بذلك الصحّة الفعلية ولو كان ذلك ناشئا من نفس 
الحديث كما عرفت. فلا تلزم اللغوية من شهوله للمقام بوجه ىا هو واضح 
يعدا “قهله النهواف أ رضنا ساقطة: 

وأوضح منها فساداً: ما قد يدعى من أنّ الحدث مها وقع فهو في الأثناء 
لأنّ المخروج عن الصلاة معلول للحدث. فهو في مرتبة متأخّرة عنه لتأخّر 
المعلول عن العلّة بحسب المرتبة» ففي المرتبة السابقة على الخروج كان الحدث 
واقعاً أتناء الصلاة لا محالة, لتقدّم العلّة فن أجله يحكم بالبطلان. 

إذ فيه: ما لايخى. ضرورة أنّ المعلول وإن كانينا را عدن العله رفي 
لكنهما متقارنان زماناً . فزمان الحدث هو بعينه زمان ا خروج من غير سبق 


ولحوق, ولا شكَ أنّ أدلّة البطلان ناظرة إلى وقوع المنافى في الأثناء بحسب 
الزمان, إذ لا أثر للتأخّر الرتبي المبني على التدقيق العقلي في الحكم الفقهي 
الحوّل إلى الفهم العرفي كا لايخ . 

وثالثاً: لو سلّم كل ما ذكر فانها يت لو قلنا بأنّ الحدث مانع قد اعتبر عدمه 
فى نفس الصلاة بما لما من الأجزاء والأكوان المتخللة بينهاء ولكن لايبعد 
دوق الشادى لاعفا رركا عراه كن قفي قوره عليه اسار ل 
صلاة إلا بطهور»7". أي نفس هذه الأجزاء التي تتالف منها الصلاة مشروطة 
بالطهارة, أو أنّ الحدث مانع عنها فلو وقع الحدث أثناء الصلاة كا بين الركوع 
والسجود لم يكن ثمة مانع من التوضي والاتمام إلا ما دل على قاطعية الحدث 
وإلا فجرّد اعتبار المانعية الراجع إلى الاشتراط المزبور لاينافى ذلك كما هو 
الحال في اشتراط الطمأنينة في الأجزاء القابل للتدارك لدى الاخلال, فعدم 
إمكان التدارك والاتمام في المقام ليس إلا من أجل دليل اعتبار القاطعية 
للحدث . 
وعليه ففي مفروض الكلام. أعني ما لو أحدث بعد التشبّد وقبل السلام, م 
يكن هناك مانع من تدارك الطهارة من ناحية الشرطية او مانعية الحدث. وإفا 
المانع ما دلّ على أنّ الحدث قاطع وأَنّه بعد حصوله لاتنضم الأجزاء اللاحقة 
بالسابقة, فليكن الأمر كذلكء إذ هذا لا ضير فيه في المقام بعد أن كانت 
التسليمة الللاحقة جزءاً غير ركني منفياً بحديث لاتعاد. فعلى تقدير تسليم 
جميع ما مرّ لايتم ذلك في مئل ال حدث قبل السلام فاته لو أضرٌ فانما هو من 
حيث القطع ولا محذور فيه ى| عرفت. 

ورابعاً: لو سلّم هذا أيضاً فلا نسلّمه في الفصل الطويل بمقدار لايمكن معه 


.١ ح١ أبواب الوضوء ب‎ /516 :١ الوسائل‎ )١( 
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نعم , عليه سجدتا السهو للنقصان!* بتركه 7" وإن تذكر قبل ذلك أتى 
به" ولا شىء عليه إلا إذا تكلّم فيجب عليه سجدتا السهو'". ويجب فيه 
الجلوسن 9 وكونه م عن (0), 


الضمء إذ لا دليل على إيطال الفصل المزبور إلا من ناحية الوحدة العرفية واعتبار 
الميئة الاتصالية بين أجزاء الصلاة. فاذا شمل الحديث للسلام وأسقطه عن 
الجزئية في ظرف النسيان فلتكن الهيئة غير باقية بعد أن لم يكن السلام ركناً 
يقدح فقده. 

فتحصّل: أنّ ما ذكره الماتن (قدس سره) هو الصحيح وإن كانت الاعادة 
أحوط, والله سبحانه أعلم. 

)١(‏ بناءً على وجوبها لكل زيادة ونقيصة. 

(؟) لعدم الموجب لسقوطه بعد بقاء الحل وإمكان التدارك. 

() لما سيجيء في محله إن شاء الله تعالى من وجوبها للكلام سهواً. 

(؛) يدل عليه بعد التسالم وعدم الخلاف فيه قوله (عليه السلام) في موثقة 
أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام): «إذا جلست ف الركعة الثانية إلى أن 
قال (عليه السلام) فى آخرها ‏ م 0 الظاهر في اشتراك التسليم مع التشبّد 
في وجوب الجلوس. ونحوها غيرها نما تقدّم في التشهد. 

(5) للاجماع المدّعى في كلمات غير واحد. مضافاً إلى إمكان استفادته من 
قوله (عليه السلام) في رواية سلوان بن صالح «... وليتمكن فى الاقامة كما 


6 على الأحوط كما سيجيء في حلّه . 


وله صيغتان هما: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» و«السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» والواجب إحداهما. فان قدّم الصيغة الأولى 


كانت الثانية مستحيّة .١١‏ 


يتمكن في الصلاة...» إلخ(". 

ولو نوقش فى الاجماع بعدم وضوح انعقاده على اعتبار الطمأنينة في جموح 
الصلاة بما لها من الأجزاء التي منها السلام. وكذا في الرواية بعدم دلالتها إلا 
على اعتبارها في الصلاة في الجملة لا مطلقاً لعدم كونها في مقام البيان من هذه 
الجهة. كان اعتبار الطمأنينة في السلام حل إشكال كما تقدّم!" نظيره في 
التشيّد. 

)١(‏ اختلف الفقهاء (قدس الله أسرارهم) فها هو المخرج من الصلاة من 
الصيغتين المزبورتين على أقوال : 

فالمثهور من زمن المحقّق ومن بعده هو التخيير وحصول ا خروج والتحليل 
بكل واحدة منهماء وقيل بتعين الصيغة الثانية في الوجوب واستحباب الأولى 
ولعلّه ظاهر أكثر القائلين بوجوب السلام, وقيل بالعكس وأنّ الأولى واجبة 
والثانية مستحيّة. وقيل بوجوبها معاً ذهب إليه جمال الدين بن طاوس”" 
واختار صاحب الحدائق !© أنّ الأولى مخرجة والثانية محذلة وبه جمع بين 


نصوص الباب. 
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والأصح هو القول الأوّلء ويتّضح ذلك بابطال بقية الأقوال. 

أمّا القول الثاني: فتدفعه النصوص الناطقة بحصول الخروج من الصلاة 
بالفيقة الاوك التي منها صحيحة الحلبي قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام) 
كل ما ذكرت الله عرّ وجل به والبئّ (صلى الله عليه وآله) فهو من الصلاة. وإن 
قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت»., ونحوها غيرها 
5550 وأبي بصير 7" 

وأَما القول الثالث: فيدفعه أوّلاً: قيام الاجماع على خلافه, لتسالمهم على 
حصول الخروج بالأخيرة إِمَا متعيّناً أو مخيراً بينها وبين الأولى حقٌّ أن 
الشهيد'" ادّعى أنّ من قال بتعين الأولى فقد خرج عن الاجماع من دون 
شعور . 

وثانياً: المطلقات الدالة على أَنّ افتتاحها التكبير واختتامها التسليم» فائّها 
شاملة للصيغة الأخيرة لو لم تكن منصرفة إليها ىا قد يشهد هذا الانصراف 
استعال التسلهم في خصوص الثانية في جملة من النصوص كموثقة يونس بن 
يعقوب قال: «قلت لأبى الحسن (عليه السلام): صليت بقوم صلاة فقعدت 
للتشيّد ثمّ نت ونسيت أ أن املح عَليون . فقالوا: ما سلمت عليناء فقال: ألم 
ما وان النين لديل قا لاقت باع ساتلت واو تبي ميق الوا الف 
ذلك التي جيك رقلت النناام مركي لأسي ره نالل مد لزنه 1 
بالسلام الأوّل عبر بنسيان السلام الكاشف عن ظهوره في الأخير . إذن فهي 
القدر المتيقن من السلام المأمور به في الروايات. 


.6 ؟.‎ .١ الوسائل 1: 5757 / ابواب التسليى ب ؛ ح‎ )١( 
1 الو‎ 0 


0( الوسائل 5250 ايزا اسار ب اح 0. 


بل قد يظهر من بعض النصوص الدالة على كفاية الصيغة الأولى أنّ ذلك من 
أجل أنّا مصداق للسلام لا لخصوصية فيها فتشمل السلام الثاني أيضاً 
كموثقة أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا نسبى الرجل أن 
سلماقاذا ول وبعهد عو القكلة برقا ل:ة التلاه علا وهل طناك انه القاليينه 
فقد فرغ من صلاته»7"). 

ونحوها ما ورد'' من ان أبن مسعود أفسد على القوم صلاتهم حيث قدم 
«السلام علينا» على التشبّدا'' حيث يظهر منها ان الخرج هو مطلق السلام 
وأنّه وقع في غير حله من غير خصوصية للصيغة الأولى. 

فالعا : الزوايات الفاظة الدالة:غل كفابة الصكة التائئة الى نحا مون 
أي بكر ا حضرمي عن أب عبداله (عليه السلام) قال: «قلت له إنِّ أصلّ 
لتودوافتال قل ولعدة و لكتلتقف فل العلا ليك تيا الوه بورجية ان 
وتركاتة الطلاء عليكو:: + الحدوف 12 وحيث: إن الثلام عل النك (ضل الله 
عليه واله) غير مخرج قطعاً فيتعين ا خروج بالسلام الأخير. 1 

والراوي الأخير. أعني الحضرمي وإن م يوثق صريحاً إلا أنه من رجال 
كامل الزيارات وتفسير القمي. هذا. 

وهناك صحاح ثلاث لعبدالحميد بن عواض وللفضلاء ولعبيدالله الحلى!" 
وهي ظاهرة الدلالة في إرادة السلام الأخير. ولا أقل من شمول إطلاقها له 
حيث إِنْه القدر المتيقن منه كا مرّ. إذن فلا ينبغي التامّل فى ضعف هذا القول 


.١ الوسائل 7: 77 /أبواب التسليى ب ”7ح‎ )١( 

(1) الوسائل 7: /5٠١‏ أبواب التشبّد ب ١١ح‏ ؟. 

(؟) [مفاد الرواية أنّه شرع السلام في التشهد الأوّل. أي في الركعة الثانية ]. 
(؛) الوسائل 7: 477 / أبواب التسليم ب ؟ ح 7. 


رض 717171#731[#731#3710100000000000000 ا 

وأمًا القول الرابع: - وهو وجوبها معاً ‏ فامًا أن يراد من وجوب الثانية 
وجوبها ضمناً وبعنوان الجزئية للصلاة, أو يراد وجوبها مستقلاً وكلاهما باطل. 

ما الأوّل: فللمناقضة الظاهرة, إذ بعد فرض وجوب الأولى المستلزم 
لاتصافه بالمخرجية والفراغ من الصلاة فا معنى بقاء جزء آخر المستلزم لعدم 
الخروجء. وهل يعقل الجزئية لما هو خارج عن المركب. 

وأمّا الثاني: فمقطوع البطلان, لتطابق النص والفتوى على أنّ التسليم إنا 
يجب لكونه الجزء الأخير من الصلاة لا لوجوبه الاستقلالي. وأنّه لايجب ثنيء 
بعد الخروج من الصلاة بضضرورة الفقه. 

وأكاامتالة كاعن المتدائق هن اتضاف الأول المريهة.والتافة بالجلا 
فغير قابلة للتصديق. إذ ليت شعري بعد تحقق الخروج من الصلاة بالصيغة 
الأول حسما اعترف به. المساوق لسلب الوصف العنواني عن المصلى وعدم 
اتَصافه عندئذ بكونه مصلياً. فأيّ حاجة بعد هذا إلى الحلل» فانٌ الموضوع 
لجميع ما حرّم على المصلي بالتكبير من أدلة المنافيات والقواطع إنما هو 
ارتكاب شيء منها أثناء الصلاة, أمّا بعد الخروج كما هو المفروض فلا حرم 
اليحتاج إلى عل كا يدل عليه بوضوح و2 (عليه د فى صحيحة 
الحلبي: «يسلّم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحبٌ» "١‏ حيث إِنّه كالصريم في 
أنه بعد حصول طبيعي التسليم الصادق على الصيغة الأولى تحل المنافيات وله 
المضي حيما شاء. 

ومثلها موثقة عار قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التسليم ما 


بمعنى كونها جزءاً مستحيّاً لا خارجاً )'١‏ 


هو؟ قال: هو إذن»١‏ فائّا واضحة الدلالة على حصول الاذن ‏ المساوق 
للتحليل ‏ بمطلق ما صدق عليه التسليم من غير فرق بين الأولى والثانية. إذن 
لخصيصض المجللية ببالتانية والفرنهية بالاو ل ما ل فصل له 

والمتحصّل من جميع ما تقدّم: أَنّ ما عليه المشهور بين المتأخّرين من القول 
بالتخيير هو الصحيح., لأنه مقتضى الجمع بين الأمر باحدى الصيغتين في 
صحيحة الحلى وبالأخرى في موثقة الحضرمي بعد القطع بعدم إرادة الوجوب 
التعيبنى كما عرفت ومقتضاه جواز الاقتصار على إحدى الصيغتين, كما أنه لدى 
الجمع تتصف الأولى ‏ طبعاً ‏ بالوجوب والثانية بالاستحباب بالمعنى الذي 
ستعرفه, وقد حمل بعضهم كلام القدماء القائلين باستحباب التسليم على هذا 
المعنى , أى استحباب الثانية بعد الأولى. 

(1) لا إشكال ى استحبات الصيعة الثانية يعن أداء:الوظيفة بالضيفة الأول 
لتعلّق الأمر بها في النص وجريان السيرة على الجمع . 

وإنا الكلام في أَنْا جزء مستحب أو مستحب نفسي واقع خارج الصلاة 
كالتعقيب ؟ 

اختار جمع منهم السيّد الماتن الأوّل. ويستدل له بموثقة أبى بصير الطويلة 
الواردة في كيفية التشبّد١"'‏ حيث تضمُّنت الأمر بالتسليم الأخير في عداد الأمر 
ببقية الأجزاء. الظاهر فى كونه مثلها فى الجزئية . 


١ بواج الملل واج‎ /1١5-:5 الوسائل‎ )١( 
(؟) الوسائل 31: 597/ ابواب التشبّد ب 7ح ؟.‎ 


, عاسم 1[1[1[1[ذ[ز[  [‏ 1 0120 العروة /١0‏ الصّلاة 
وإن قدّم الثانية اقتصر علمها!". 

وما السلام عليك أمّها النى, فليس من صيغ السلام بل هو من توابع 
التشيًا 50 


ورئما تعارض بروايته الاخرى الظاهرة قْ الاستقلال حيث ورد فبها: 
«وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فاذا قلت ذلك فقد انقطعت 
الصلاة ثم تؤذن لقوه فتقول وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم...» إلخ30". 
ولكنا هن ا طتدت كوه سكن درن سخنا ق رقمو غير انه لمعا رض 

وأما الموثقة فلا سبيل للأخذ بظاهرهاء لما تقدّم غير مرّة من منافاة الجزئية 
الا كه الاستحياق: قاننسة امن غير فقول سا فى نكل 
المقام مما وقع خارج العمل وبعد انقطاع الصلاة والفراغ عنهاء فان عدم معقولية 
الحزئية حينئذ أوضح كما لايخنى. فلآ مناص إذن من حملها على إرادة الااستحباب 
النفسي كالقنوت, غاية الأمر أنَّظرف القنوت أثناء العمل والتسليم بعد الانتهاء 
ملك . 

)١(‏ لعدم الدليل على استحباب إيقاع الأولى بعدها كما اعترف به غير 
واخلاء«واخ كاق:ظاض عنازة الحقى!؟ والقتويد:ق اللمعة!" ذللق» نعم لا باس 
به بناءً على قاعدة التساع وشموطا لفتوى الفقيه.. - 

(1) فلا يتحقّق الخروج به. خلافاً لما نسب إلى الراوندي!؟! من كونه مخرجاً 


)١(‏ الوسائل 7: ١؟4/‏ أبواب التسليم ب ؟ ح8. 
)0( الشرائع ١‏ ع المعتير ؟: 738 .١1‏ 

(؟) الروضة المهية :١‏ /ا/ا؟. 

() حكاه عنه في الذكرئ 7: .17١‏ 


وليس واجباً بل هو مستحب. وإن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل 


)01( 
بو جوليه ‏ : 


وإن كان مستحباً. ولعلّه لاطلاق بعض الروايات المتضمّنة مخفرجية السلاء 
بدعوى ثموها للمقام وعدم انحصاره فى الصيغتين الأخيرتين. 

ولكن الاطلاق لو تمّ كا لايبعد -م يكن بدّ من الخروج عنه يما دل 
صبريحاً على عدم كونه مخرجاً. ففى صحيح الحلبي قال: «قال أبو عبدالله (عليه 
السلام) كل ما ذكرت الله عرّ وجل به والنيّ (صلَّ الله عليه وآله) فهو من 
الصلاة. وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت»7" 
فائما كالصريم في أنّ السلام عليه (صلى الله عليه وآله) من مصاديق ذكره 
المفذوة من اجزاء الصلاة ول حدق الاتصتراف الا بالصيفة الاأخرى: 

وأصرح منها رواية أبي كهمس عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته 
عن الركعتين الأوّلتين إذا جلست فيه للتشبّد فقلت وأنا جالس: السلام 
عليك أيها النئن ورحمة الله وبركاته انصراف هو؟ قال: لا ولكن إذا قلت: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف»7". 

فانا واضحة الدلالة في كون السلام عليه (صلى الله عليه وآله) من توابع 
التشبّد وعدم كونه مخرجاً. نعم. هي ضعيفة السند بأبي كهمس حيث ل تثبت 
وثاقته فلا تصلح إلا للتأيبد. على أن المسألة بجمع عليها حيث لم يذهب أحد 
إلى حصول الانصراف بالسلام على النئّ (صلى الله عليه وآله) غير الراوندي 
ى) عرفت. 

)١(‏ بعد ما عرفت من عدم كون هذا السلام مخرجاً فهل هو واجب أو 


0 الوسائل 711715 أبوات الفسلم سطع 1 
(؟) الوسائل 1755/ أبواب التسلى ب 64ح ؟. 


شف ع يو قتع العروة :36 الضادة 


مستحب ؟ المشهور والمعروف هو الثاني. ونسب الوجوب إلى بعضهم كالجعي 
ف الفاخر 9" ومال إليه ف كنز العرفان!'"', واسستدل للوجوب بروايات. 

منها: موثقة أبى بصير الطويلة الواردة في كيفية التشبّد”" حيث ورد في 
ذيلها الأمر بالسلام على النبئَّ (صلّ الله عليه وآله) وظاهر الأمر هو الوجوب. 

ويندفع: بأن اشتالها على كثير من المستحبّات يستوجب ضعف الظهور 
المؤنوو» فانا وإن:ذكرنا فق الأصول !© أن الاستحباب: دك الوشويه كنم 
العقل ومنتزع من الاقتران بالترخيص ف الترك فغير المقرون محكوم بالوجوب 
-ومن ثم أنكرنا قرينية السياق فبا لو اشتملت الرواية على أوامر تتثبت 
استحباب بعضها من الخارج. حيث حكمنا بالوجوب في غير الثابت لمكان 
عدم الاقتران ‏ إلا أن خصوص هذه الموثقة لما كانت مشتملة على كثير من 
التحيّات والمسنونات بحيث يستظهر عدم ورودها لبيان أجزاء الصلاة الأصلية 
بل لبيان الفرد الأكمل والمصداق الأفضل. فهي في قوّة الاقتران بالترخيص في 
الترك, فعليه لاينعقد للأمر المزبور ظهور في الوجوب. 

وعلى تقدير التنازل وتسليم الظهور. فلا مناص من رفع اليد عنه بما هو 
كالصريم في عدم الوجوب كصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (عليه السلام) 
«قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته. فان كان مستعجلاً في أمر 
يخاف أن يفوته فسلّم وانتصرف أجزاًه» (5) وصحيحة الحلى عن لك عبدالله 
اغليه السلام) :ترق الرجل يكوق بخلق الأناء قيطيل الإمام النعكن. افنقال: 


)010( حكاه عنه فى الذكرئى ": 1. 

(؟) كنز العرفان: .١47‏ 

(5) الوسائل 8597:7/ أبواب التشيّد.ب 7م ؟: 
(4) مخاضرات فى أصول الفقه 9 ومو 1# 
81 “الوسائل 15013و وات السام نام 


نسل من خلفه ويمضىي قْ حاجته»١")‏ حيث يظهر منها بوضصوح عدم وجوب 
شىء بعد التشبّد ما عدا سلام الانصراف المنحصر فى الصيغتين الأخيرتين كا 
تقدّم (". 

ومنها: موثقة أبي بكر الحضرمي قال «قلت له: إني أصلى بقوم فقال سلّم 
واحدة ولا تلتفت. قل السلام عليك أيّها النئ ورحمة الله وبركاته, السلام 
عليكي 1 

وفيه: ‏ مضافاً إلى قصور المقتضى بعدم كونه (عليه السلام) بصدد بيان 
السلام الواجب. بل فى مقام بيان كفاية المدّة وعدم الحاجة إلى التكرار بالسلام 
تارة إلى المين وأخرى إلى الشهال. ولعلٌ التعّض لصيغة السلام عليك أنّا 
وجوبه أو استحبابه, فالمقتضى للظهور في الوجوب قاصر فى حدّ نفسه أنه 
مع تسليم الظهور لم يكن بد من رفع اليد عنه والحمل على الاستحباب. للنصوص 
الظاهرة فى عدم الوجوب كا عرفت انقا. 

وما رواءة أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا كنت إماماً 
فانما التسليم أنّ تسلم على النئّ (صلى الله عليه وآله) وتقول: السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين. فاذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة...» إلخ). 
الاستتحبات» لان السلام الواجب هو السلام المخرج بمقتضى صحيحتي الفضلاء 


)١(‏ الوسائل 7: 5١7‏ / أبواب التسليم ب ١‏ ح5. 
)0( في ص 70 .١‏ 
(؛) الوسائل 7: /47١‏ أبواب التسليم ب 7ح 8. 


كرض ممص اول دكين اتروع العرروة 2187 الضادة 


ويكنى في الصيغة الثانية «السلام عليكم» بحذف قوله «ورحمة الله وبركاته» 
وإن كان الأحوط ذكره'". بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور 


وعبيدالله الحلبي المتقدّمتين "١‏ حيث يظهر منههما بوضوح أنّه لايجب بعد التشبّد 
إلا السلام الخرج, وحيث إنّ السلام على النيّ (صل الله عليه وآله) لم يكن 
ا 0 يكن المراة متا اضف 
بالخرجية في هذه الرواية خصوص السلام عليناء ومقتضاه كون السلام على 
النينَ (صلى الله عليه وآله) مستحبّاً. 

والمتحصّل: من جميع ما مرٌ: قصور النصوص المتقدّمة عن الدلالة على 
الوجوب ب وأضعف فى الك الالسعدلال بكو نه كنال وطايا | نيا | لزي مر 
صَلُوا عَلَيْهِ شلكو تَسْليا "١4‏ بدعوى ظهور 0 ف الوجوبء. وحيث 
لايجب التسليم عليه (صل الله عليه وآله) في سائر موارد الصلاة إجماعا . فتقيّد 
الآية بهذا المورد. أعني ما بعد التشبّد الثاني. 

إذ فيه: ‏ مضافاً إلى أنّ المراد بالتسليم في المقام هو الانقياد والاطاعة لا 
صيغة السلام المتعارفة كا لايخ , فالآية أجنبية عن محل الكلام بالكلّيّة أنه 
مع التسليم , فالآية الشريفة مطلقة وحمل المطلق على فرد خاص وهو حال 
الصلاة فى مورد تخصوص منبها مع بعده في نفسه يحتاج إلى الدليل ولا دليل. 
فتحصّل أنّ الأظهر استحباب السلام على النيّ (صلّ الله عليه وآله) كما عليه 
المقتيوت: 

)١(‏ بعد الفراغ عن الوجوب التخييري للصيغتين يقع الكلام في تعيين 


.1 .60 ح‎ ١ أبواب التسلي ب‎ /5١7 :5 الوسائل‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 1: 1757 / أبواب التسليم ب ؛ ح‎ 
.65 :"79 الأحزاب‎ )5( 


صورتهما. 

ما الصيغة الثانية, فالمعروف والمشهور كفاية السلام عليكم. وبازائه 
قولان: أحدهما: ما عن جماعة منهم أبوالصلاح الحلبى "١7‏ من إضافة «ورحمة 
الوا شاد إلى صحيح علي بن جعفر قال تزرايث أخوق موسى بو الاق 
ومحمّداً بني جعفر (عليه السلام) يسلَّمون في الصلاة عن الهين والشمال السلام 
عليكم ورحمة اللّهء السلام عليكم ورحمة اللّه» 7" 

وفيه: أنه حكاية فعل حمل العنوان» فانٌ عمل المعصوم (عليه السلام) لا 
يدل على أكثر من الرجحان. 

ثانيهما: ما عن ابن زهرة!" وجماعة من ضم «وبركاته» أيضاً, استناداً إلى 
ما في صحيح المعراج من قوله (صلِّ الله عليه وآله): «فقال لي يا محمّد سلم 
فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...» إلخ21. 

وفيه: أيضاً ما عرفت, من أنّ فعل المعصوم (عليه السلام) أعمّ من الوجوب. 
نعم أمره سبحانه نبيّه (صلى الله عليه وآله) ظاهر فى الوجوب. لكن المأمور به 
مطلق التسليم لا تلك الكيفية الخاصّة, فلعلّه اختار (صلى الله عليه وآله) في 
مقام العمل القرد الأفضل . 

ورالشيلة دقاللة لان شعيفان؛ لحك مسعتزهيا مطاف ال ماعن العلذينة!؛ 
من دعوى الاجماع على عدم وجوب ضمّ الجملتين المزبورتين. فالأقوى إذن 


.١١9 الكافى في الفقه:‎ )١( 

(") الوسائل 1: 119/ ابواب التسليى ب ؟ ح ؟. 

(؟) لاحظ الغنية: ,8١‏ 806 وحكاه عنه في الحدائق 8: .6١0١‏ 
(؛) الوسائل 0: 570 / أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح .٠١‏ 
(6) المنتبئ 755:١‏ السطر 58. 


ام 00000 0 0 2000000 


ها عليه شتوو 

وفكق الانبعد لآل اله ألا بالتضوصن الخناضّة الى ميا موتقة اى بكر 
الحضرمي المتقدّمة(3". ْ ْ 

ودعوى أن ما تضمنته من قوله: السلام عليكم, من باب استعمال اللفظ في 
اللفظ فيراد به التسليم المتداول بين الناس المشتمل على تلك الزيادة. مدفوعة 
بن هذا الاستعبال وإن كان واقعاً في لغة العرب إلا أنه لاريب في كونه خلاف 
الظاهر جدَّاً لايصار إليه من غير قرينة. وحيث لا قرينة فلا يمكن المصير إليه. 
فلا مناص من الأخذ بظاهرها من كفاية تلك العبارة من غير الزيادة. 


استقبلتهم بوجهك وقلت: السلام عليكم» !"ا فائها صر نحه 2 حصول تدارك 
المنسى مده الصيغة فحسب .ء ومفتضى ذلك عدم وجوب الزائد علمها. 


ومنها: غير ذلك كروايتي 5 بصير. وابن أبي يعفور'' وإن لم تكونا نقيت 
المقد ولأ تميلهان الآ لما سد 

وثانياً: باطلاق بعض الأخبار كقوله (عليه السلام) فى صحيحة الفضلاء : 
صحيحة عبيدالله الحلبى: «يسلّم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحبٌ»!* فانٌ 
مقتضاه جواز الاقتصار على هذا المقدار من دون ضم تلك الزيادة. 


وثالثاً: بالأصل العملى وهو أصالة البراءة عن تلك الزيادة بعد كون المقاء 


.4 أبواب التسليم ب ؟ ح‎ /57١ :7 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 7: 70 / أبواب التسليم ب 7ح 6. 

07 الوشائن 711571 أبوانه ليت ات 11 
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من موارد الدوران بين الأقل والأكثر. 

ودعوى: أنّ الذي يترتّب على هذا الأصل إنما هو نف الجزئية أو الشرطية 
ولا تئبت به امحللية فالمرجع حينئذ استصحاب بقاء التحريم حقٌّ يثبت الحلل. 

مدفوعة: بأنّ الموضوع للمحلل إِنما هو السلام الواجب كا تقدّم. إذن فالشك 
فى حصول التحليل في المقام مستند إلى الشك في وجوب تلك الزيادة وبعد نفيه 
بالأصل المزبور ل يبق شك في حصول العللية كبا لايخق . 

فتحصّل: أنّ القول المشهور هو الأظهر. وإن كان الأحوط الضى حذراً عن 
الخلاف. 

وهناك خلاف آخر في هذه الصيغة من تعريف السلام وتنكيره وستعرفه. 

وأمّا الصيغة الأولى. فظاهر النصوص والفتوى اعتبار الصيغة بكاملها 
ولكن صاحب الجواهر ذكر فى نجاة العباد(" أنّ الأصح الاجتزاء ب «السلام 
علينا» ويستدل له بصدق التسليم عليه فتشمله الاطلاقات. 

ويندفع: بانصرافها إلى ما هو المعهود المتعارف من هذه الصيغة, ولااريب 
أنّ المتعارف هي تام الصيغة بكاملها. ومع الغض عن ذلك فيقيّد الاطلاق بما 
دل على أن الخرج هي الصيغة الكاملة كصحيحة الحلبي ”' وغيرها. 

ودعوى عدم الريب في بطلان الصلاة بقول «السلام علينا» في غير محله 
فيكشف المبطلية عن المخرجية بيّنة الفساد. ضرورة عدم الملازمة بين الأمرين 
فانٌ المبطل هو مطلق ما صدق عليه السلام. لكونه من كلام الآدميين, وأما 
السلام المخرج الذي هو جزء من المأمور به فهو حصّة خاصّة منه وهي الصيغة 


.١78 نحاة العباد:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 5: 157/ ابواب التسليىم ب ] ح‎ 


4م ل ا ل 0 شرح العروة /١6‏ الصّلاة 


ويجب فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع 
العربية والموالاة١".‏ والأقوى عدم كفاية قوله «سلام عليكم» حذف 
الألف واللام". 


الخصوصة بكاملها فلو لم يستكلها لم يتحقّق الدروج بحيث لو أقى حيئئذ 
بالمنافى بطلت الصلاة لوقوعه في أثنائهاء فلا سبيل إذن للكشف المزبور يوجه. 

)١(‏ للزوم أداء الصيغة بالكيفية الواردة في لسان الأدلّة بعد ظهورها في لزوم 
رعايتهاء فالاخلال بها على نحو يقدح في المصداقية لتلك الكيفية إخلال 
بالمأمور به. بل إفساد للصلاة, نظراً للتكلّم العمدي قبل حصول ا محلل والخروج 
منها. 

(؟) خلافاً للمحقّق في المعتبر'" والعلامة في التذكرة”! حيث ذهبا إلى 
الكفاية . ْ 1 

واستدلٌ له الحقّق تارة بالاطلاقات, بعد وضوح صدق اسم التسليم على 
العارى من أدأة التعريف:. 

وفيه: ‏ مضافاً إلى انصرافها إلى السلام المتعارف وهو خصوص المعدف 
كيف ولو بني على الأخذ بالاطلاق لساغ مطلق السلام كيف ما كان ولو بالتسليم 
على أحد الأَئَّهَ (عليهم السلام) وهو كما ترى لم يلتزم به حقٌ المحقق نفسه أنه 
لو سلّم الاطلاق لم يكن بد من تقيبده بما في النصوص كموثقة الحضرمي”" 


حيث قد ورد فيها معرّفا. 


.753١1:؟ المعتير‎ )١( 
(؟) التذكرة 7: /11؟.‎ 
.4 أبواب التسليم ب ؟ ح‎ /57١ :7 الوسائل‎ )( 


وأخرى بوروده في الكتاب العزيز منكّراً كقوله تعالى: «سَلَام عَلَيْكُمْ طِبْما 
َادْخُنُوهَا خَالِدِينَ 30#". 

وفيه: ما لايخى. فانّ الصيغ الواردة للسلام في الكتاب العزيز كثيرة كقوله 
تعالى: «وَسَلَامُ عَلَيهِ 74". وَسَلَامٌ عل آَلَرْسَلِينَ 4 7". وسَلَامٌ عَلَْ إل 
يَاسِينَ !), ولا شك في عدم الاجتزاء بشيء منهاء إذ المأمور به في الصلاة 
دحة خاعة زات عوك عتصوونة 4 دلت عليه التضوض المتقدمة لأية من 
الحافظة عليها وعدم التعدّي عنها. فجرّد الورود في القرآان الكريم ل ,يصلح 
حجّة في المقام. 

واستدلٌ له العلامة أيضاً تارة: بما ورد من أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول 
ذلك عن يينه وشماله. وأخرى: بأنّ التنوين يقوم مقام اللّام فانّه بدل منه. 

وكلاهما كما ترى. فانٌ الأوّل لم يثبت من طرقنا. على أنّ من الجائز أنه 
(عليه السلام) كان يقول ذلك بعد أداء السلام الواجب والخروج من الصلاة 
فكان (عليه السلام) يسلّم على من في يمينه وشماله من الجماعة بهذه الكيفية ولا 
ضير فيه. 

وأمّا الثاني» ففيه: أنّ البدلية وإن صحّت لكنّها بمجرّدها لا تستوجب قيام 
التلال افقام المملال نهدو إحواله عنتما ل يتيطن :دلبل غتليةوولة وليل دل 
الإجزاء في المقام . 


)١(‏ الزمر 89؛ "الا, 
(؟) مربم 19: .١16‏ 
(9) الصّافات 737: .1813١‏ 
(؛) الصّافات /8ا": 717٠١‏ . 


8 واد عت عع و ممه دود معو ماوع اواج تع الغزوة :118 7 الضلاة 

[71] مسألة :١‏ لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر قبل السلام 
بطلت الصلاة. نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم 
تبطل١'‏ والفرق أنّ مع الأوّل يصدق الحدث ف الأثناء ومع الثانى لا يصدق, 
لأنٌ المفروض'*أ نَّه ترك نسياناً جزءاً غير ركنى فيكون الحدث خارج الصلاة. 


وتوهّم أنّ التسليم المنكّر يكون مبطلاً ومخرجاً عن الصلاة لو وقع في غير 
محلّه فيكون يحزئاً لو وقع في حله. قد عرفت الجواب عنه وأنّه ليس مطلق 
الخروج محزئاً عن السلام الواجب وإِلَا لأجزأ التسلي, على النفس أو الغير أو 
أحد المعصومين (علبهم السلام) وهو كما ترىء فالبطلان والحخروج في هذه الموارد 
مستند إلى كونها من كلام الآدميين لا من أجل إجزائها عن السلام المأمور به 
كا هو واضح. فها عليه المشهور من عدم الكفاية هو المتعين. 

)١(‏ قد تقدّم 7 البحث حول هذه المسألة فى مطاوي ما سبق من هذا الفصل 
بنطاق واسع وبيان مشبع . فلاحظ ولا نعيد. ظ 


(:#) يريد بذلك أنْ مول حديث لاتعاد بالاضافة إلى السلام المنسي يخرج الحدث عن 
كونه حدثاً في الصلاة. ولا مانع من ثموله إلا الحكم بالبطلان من ناحية وقوع الحدث 
في الصلاة إلا أنه غير ممكن. لتوقفه على عدم ثمول الحديث للسلام المنسي. فلو كان 
عدم الشتمول «مستتداً إليه لزم الدور وأمّا دعوى توقف مول الحديث على إحراز 
صحّة الصلاة من بقيّة الجهات ولا يمكن ذلك من غير جهة الشمول في المقام فدفوعة 
بعدم الدليل عليه إِلَا من ناحية اللغوية. ومن الضروري أَمَّهَا ترتفع بالحكم بصحّة 
الصلاة فعلاً ولو كان ذلك من ناحية نفس الحديثء وما يقال من أنّ الخروج من 
الصلاة معلول للحدث وفي مرتبة متأخرة عنه فالحدث واقع في الصلاة واضح 
البطلان, مع أنه لا يتم في القواطع كما يظهر وجهه بالتأمّل. 

.5١5 فى ص‎ )١( 


]١777[‏ مسألة ؟: لايشترط فيه نيّة الخروج عن الصلاة, بل هو 
مخرج قهراً وإن قصد عدم الخروج "١‏ لكنّ الأحوط عدم قصد عدم الخروج 
بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة. 


)١(‏ إذ المأمور به هو ذات السلام لا المعنون بالخروج ليجب قصده. نعم 
هو متصف بالخرجية فى اعتبار الشرع. فالخروج حكم قهري مترتّب عليه لا 
أنه جزء مقوّم له ومأخوذ فى الموضوع ليلزم تعلّق القصد به. ومنه تعرف عدم 
قدح قصد عدم الخروج فضلاً عن اعتبار قصد الخروج. 

وبالجملة: بما أَنّ السلام جزء صلا فلابدٌ من تعلّق القصد بذاته المتّصفة 
بكونها من أجزاء الصلاة كبا هو الشأن في سائر الأجزاء. وأمًا الزائد عليه من 
قصد الخنروج أو عدم قصد عدم الخروج فلا دليل على اعتبار شيء من ذلك 
بعد إطلاق الأدلة . سج أن قصد عدم ا خروج موجود في أكثر العوام. لزعمهم 
عدم الخروج إلا بالصيغة الأخيرة, فيا تون بالأولى قاصدين بها طبعاً - عدم 
الخروجء ولا يحتمل بطلان صلاتهم بذلك. نعم, لو كان ذلك من ياب التشريع 
بأن نوى السلام الحكوم بعدم الخرجية فحيث إِنّه لم يكن من السلام الصلاتي 
بطل لرجوعه إلى عدم قصد الأمرء وقد عرفت أن قصد كونه من الصلاة تنا 
د فنك 

هذاء وربما يستدل للمطلوب بمعتبرة ميسر عن أبى جعفر (عليه السلام) 
«قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم. قول الرجل: تبارك امك وتعالى 
جدّك ولا إله غيرك وإما هو شيء قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم. وقول 
الرجل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»7". 


.١ ح١١ أبواب التشبّد ب‎ / 5١4 :7 الوسائل‎ )١( 


يحض اومن بح موه الحم وو ماو م ووو وك وه هوك اطق العروة 7387 الضادة 


"7 مسألة ا: يجب تعلّم السلام على نحو ما مرّ في التشبّد‎ ]١77[ 
وقبله يجب متابعة الملقّن إن كان" وإلا اكتنى بالترجمة !*02", وإن عجز‎ 
فبالقلب ينويه مع الاشارة باليد على الأحوط . والأخرس يخطر ألفاظه‎ 
بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها.‎ 


فانٌ من المعلوم أنّ الناس كانوا يأتون بهذا السلام في التشبّد الأوّل المقصود 
به - طبعاً ‏ عدم الخروج. ومع ذلك حكم عليه بالافساد والخروج من الصلاة. 

وفيه: ما عرفت من حصول البطلان ‏ المستلزم للخروج من الصلاة - 
بمطلق السلام الواقع في غير حله. سواء قصد به الخروج أم قصد عدمه, لكونه 
من كلام الآدميين, وأين هذا من نحل الكلام, أعني السلام المأمور به الواقع في 
حله الذي هو جزء صلاتي مخرج غير مبطلء وأنّه هل يعتبر فيه قصد الخروج 
أو يقدح قصد عدمه أم لا؟ والمعتبرة ناظرة إلى الفرض الأوّل ولا ربط لها بم 
نحن فيه, فلا ملازمة بين البطلان في غير حله وإن لم يقصد به الخروجء وبين 
كونه مخرجاً فى محله مطلقاً كما هو واضح لايخى. 

)١1(‏ لحكومة العقل بلزوم تحصيل ما يتوقف الواجب عليه, ومنه تعلّم أجزاء 
الصلاة. من غير فرق بين ما كان من سنخ الأذكار وبين غيرها. 

(؟) لحصول الغرض بذلكء إذ لا فرق في تحقّق المأمور به بين المباشرة 
نيك ا وو اسطة الملنى. ْ 

(؟) كفاية الترحمة مبئية على القَسّك بقاعدة الميسور. بدعوى أن الواجب 
هو إيجاد معنى التسليم بهذه الصيغة الخاصّة فلا يجزئ غيرها مع القكن وإن 
اذى معناهاء وامّا لو تعذر فينتقل إلى ما تيسّر وهو إيجاده بلفظ اخر ولو كان 


(#) وجوب الترجمة مبني على الاحتياط . 


[15] مسألة 4: يستحب التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مد 
ووضع اليدين على الفخذين ويكره الاقعاء7". 

]١776[‏ مسألة : الأحوط أن لا يقصد بالتسلي التحيّة حقيقة!*' بأن 
يقصد السلام على الامام أو المأمومين أو الملكين, نعم. لابأس باخطار ذلك 
بالبال, فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثشاني. والامام 
يبخطرهما مع المأمومين 7. 


من سنخ الترجمة كما هو الحال فى بابي النكاح والطلاق. 

ولك التعيوي غين بواضعة ويل الكلاشن 1 الواتقيي انا بهو للق سدة 
الصيغة وإن لم يلتفت إلى معناها أبداً. ومن البديهي أنّ الألفاظ متباينة ولا يعدٌ 
شيء منها ميسوراً للآخر بوجه. هذا مضافاً إلى أنّ القاعدة غير تامّة في نفسها. 

إذن فقتضى الصناعة سقوط التكليف لدى العجزء فلا ملزم للانتقال إلى 
الترجمة فضلآاً عن الاخطار بالبال والاشارة باليد لدى العجز عنها وإن كان 
ذلك مطابقاً للاحتياط . 

نعم, يتّجه الاخطار والاشارة بالنسبة إلى الأخرس خاصّة كما مرّ تفصيله 
في نظائر المقام. 

)١(‏ ولعلّه من أجل تبعية التسليم للتشبّد فيجري فيه ما مرّ فيه. 

(؟) ينبغي التكلّم فى جهات: 

الأولى: هل يجب قصد التحيّة عند التسليم ؟ يظهر من بعض الفقهاء وجوب 
قصدها ولو إجمالاً ‏ أي من دون تعيين ان المقصود بالتحيّة هل هو الإمام أو 


(#) لايبعد الجواز إذا قصد به تحيّة المقصودين بها واقعاً. 


لض ع يس سا ام لصت مدنت تزيم لتك الغروة 213 القاذة 
المأموم أو الملائكة أو غيرهم ‏ ولكنّه عار عن الدليلء إذ لا يستفاد من الأدلّة 
ما عدا أداء عنوان التسليم بالصيغة الخاصّة, وأمّا القصد المزيور فلا دليل 
عليه . 

نعم , لامناص من قصد عنوان التسليم ولو إجمالاً وارتكازاً كسائر العناوين 
من الركوع والسجود ونحوهما. 

وأمّا قصد عنوان التحيّة زائداً على ذلك فلا دليل عليه بوجه. 

الجهة الثانية: لو قصد به التحيّة فهل تبطل صلاته؟ ظاهر الجواهر هو 
البطلان, للنبي عن الابتداء بالتحيّة في الصلاة, ولأصالة عدم التداخل, ولأنْه 
من كلام الآدميين "١7‏ 

ويندفع : بعدم الضير في كون التسلم المقصود به التحيّة محللا ومصداقاً للسلام 
الواجب وإن كان من كلام الآدميين بعد أن كان ذلك مطابقاً لظواهر جملة من 
الأخبار. كقوله (صلى الله عليه وآله) فى صحيح المعراج: «... ثم التفثٌ فاذا أنا 
بصفوف من الملائكة والنبيّين والمرسلين. فقال إي ذا عقو سل: فقلت: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته, فقال: يا محمد إفي أنا السلام والتحيّة والرحمة...» 
ا 

وكصحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صلاة الخوف 
- إلى أن قال (عليه السلام) - ويتشبّدون ويسلّم بعضهم على بعض. لخ" 
وموثقة يونس بن يعقوب الواردة في نسيان التسليم: «لو نسيت حتى قالوا لك 


.587:٠١ الجواهر‎ )١( 
.٠١ ح‎ ١ (؟) الوسائل 0: 576/ أبواب أفعال الصلاة ب‎ 
.4 (؟) الوسائل 8: 477 / أبواب صلاة الخنوف والمطاردة ب 7 ح‎ 


والمأموم بخطرهم مع الامام'", وف «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 


ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت السلام عليكم» "١‏ المؤيّدة برواية المفضل بن عمر 
قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم 
في الصلاة؟ قال لأنّه تحليل الصلاة ‏ إلى أن قال قلت: فِلِمَ صار تحليل 
الصلاة التسليم ؟ قال: لأنْه تحيّة الملكين»7". 

فأنه يستفاد من هذه النصوص - بعد ضم بعضها ببعض - بوضوح عدم 
قدح قصد التحيّة في صحّة التسليم. وبها يقيّد النهي عن ابتداء التحيّة في 
الصلاة وعن كلام الآدميين. كا أَنّا رافعة لموضوع أصالة عدم التداخل كما 
لايخنى. 

الجهة الثالثة: مَن هو المقصود بالتحيّة عند قولنا: السلام عليكم ؟ يظهر من 
رواية عبدالله بن الفضل الحاشمي”". وكذا من رواية المفضل بن عمر”“ أنه 
الملكان الموكلان في سلام المنفرد. كما يظهر من الثانية أَنّه الملكان مع المأمومين 
في سلام الإمام وهما مع الإمام في سلام المأمومين. 

وحيث إِنْهها ضعيفتان سنداً ولا رواية غيرهما معتبرة ليعوّل عليها. فاللازم 
من ينوي التحيّة أن يقصد تحيّة المقصودين بها واقعاً من غير تعيين. 


)١(‏ كما عرفت. 


.0 الوسائل 7: 570/ أبواب التسليم ب 7ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 1: 7/577 أبواب التسليم ب ١‏ ح .١١‏ 
(؟) الوسائل 7: 518/ أبواب التسليم ب ١‏ ح .١7‏ 
(؛) الوسائل 1: /517١‏ ابواب التسليى ب ” ح .١6‏ 


1م ما اع قتر عن العروة 18 7 الضاوة 
يخطر بباله الأنبياء والأعةَ والحفظة (عليهم السلام)(". 

[1777] مسألة ”: يستحب للمنفرد والامام الايماء بالتسليم الأخير 
إلى يمينه بمؤخر عينه, أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا يناني الاستقبال: وأما 
المأموم, فان لم يكن على يساره أحد فكذلك., وإن كان على يساره بعض 
المأنومية فاق بسلينة اخرى مومتا البساره وعتول اباب تمل 
آخر للمأموم بقصد الامام فيكون ثلاث مرّات. 

]١3717[‏ مسألة /: قد مب سابقاً في الأوقات أنّه إذا شرع في الصلاة 
قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحّت صلاته! !" وإن كان قبل 
السلام أو في أثنائه. فاذا أتى بالسلام الأوّل ودخل عليه الوقت في أثنائه 
تصح صلاته, وأمّا إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو فى أثنائه ففيه اشكال 
وإن كان يمكن القول بالصحّة. لأنه وإن كان يكن الأوّل في الخروج عن 
الصلاة لكن على فرض الاتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً جزءاً فيصدق 
دخول الوقت في الأثناء. فالأحوط إعادة الصلاة مع ذلك . 


(غل :ها متعقاة ذلك هن نفس هذه الضيغة: 
)١(‏ لكنّك عرفت سابقاً 7" الاستشكال فى الصحّة, وأنّالأحوط لزوماً إعادة 
الصلاة, نظراً اضعف رواية إسماعيل بن رباح'" التي هي مستند المسألة . 


(#) في صحّتها إشكال, والأحوط لزوماً إعادتها بل هي الأقوى إذا كان دخول الوقت 
)١(‏ شرح العروة .58١ :1١‏ 
(؟) الوسائل. 4: /7١١7‏ أبواب المواقيت ب 76 ح .١‏ 


وعلى تقدير الصحّة فلا ينسحب الحكم إلى السلام الثاني. لتحقّق الخروج 
بالسلام الأوّل ‏ طبعاً ‏ لانُصاف الثاني بالاستحباب. وحيث لا معنى للجزء 
الاستحبابي فلا جرم يكون الثاني عملاً مستقلاً ومستحبّاً نفسياً واقعاً خارج 
الصلاة. فإذا دخل الوقت قبله فقد دخل بعد الصلاة فلا يكون مشمولاً للنص 
المزبور. ومقتضى القاعدة حينئذ البطلان لفقد شرط الوقت. 


4م تت م يي م مم دجاوت يت اقرع العروة 738 العاذة 


فصل في الترتيب 
يجب الاتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب بأن يقدّم 
تكبيرة الإحرام على القراءة» والقراءة على الركوع وهكذا!". 


)١(‏ وجوب مراعاة القرتيب - على النهج المألوف ‏ بين أجزاء الصلاة من 
الأذكار والأفعال مما لا خلاف فيه ولا إشكالء وقد دلت عليه طوائف من 
الأخبار. 


منها: النصوص البيانية الواردة في كيفية الصلاة. ولعل أحسنها صحيحة 
ماد" وقد تضمّنت الترتيب المزبور ودلت على لزوم رعايته بمقتضى قوله 
(عليه السلام) فى ذيلها: «يا حماد هكذا صلّ». 

ومنها: النصوص الواردة في مورد قاعدة التجاوز, اع الشك في الجزء 
بعد الدخول فى غيره كصحيحة زرارة الواردة فى من شكٌ فى التكبيرة بعد ما 
قرأء أو في القراءة بعد ما ركع, أو فى الركوع بعد ما سجد'" الكاشفة بوضوح 
عن أن لكل عرء خلا خض وهو معى الترتيب: 

ومنها: النصوص الواردة في نسيان جزء حيٌٍّ دخل في غيره كمن تذكّر في 
القراءة نسيان التكبيرة. أو في الركوع نسيان القراءة وهكذا”", إلى غير ذلك 


.١ ح‎ ١ الوسائل 0: 509/ أبواب أفعال الصلاة ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: 777/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 77 ح .١‏ 

(5) الوسائل 7: /١١‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب ؟. 88/ أبواب القراءة في الصلاة 
ارات التكفوة 2 


الترتيب في أفعال الصلاة 001 اا 
فلو خالفه عمداً بطل ماأقى به مقدّماً١'‏ وأبطل من جهة لزوم الزيادة. سواء 
كان ذلك في الأفعال أو الأقوال. وني الأركان أو غيرهاء وإن كان سهواً فان 
كان في الأركان بأن قدّم ركناً على ركن كما إذا قدّم السجدتين على الركوع 
فكذلك, وإن قدّم ركناً على غير الركن كما إذا قدّم الركوع على القراءة. أو 
قدّم غير الركن على الركن كما إذا قدّم التشبّد على السجدتين, أو قدّم غير 
الأركان بعضها على بعضكا إذا قدّم السورة مثلاً على الحمد فلاتبطل الصلاة 
إذا كان ذلك سهواً. وحينئذ فان أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة 
ركن وجب وإلا فلا7". 


من النصوص الظاهرة في لزوم مراعاة القرتيب بين أفعال الصلاة. 

)١(‏ لوقوعه فى غير محله. وحينئذ فان لم يتداركه فى محله لزمت النقيصة 
العمدية وإن تداركه لزمت الزيادة كذلك. بل تلزم الزيادة العمدية وإن م 
يتدارك كما لايخنى. فيستوجب البطلان بطبيعة الحال من غير فرق بين الأقوال 
والأفعال والأركان وغيرهاء. لوحدة المناط. 

(1) صور الاخلال بالقرتيب سهوأ اربع إذ تارة يقدّم ركنا على مثله كما لو 
قدّم السجدتين على الركوع, وأخرى يقدَّم الركن على غيره كا لو قدّم الركوع 
على القراءة. وثالثئة عكس ذلك كتقديم التشبّد على السجدتين, ورابعة يقدّم 
غير الركن على مثله ىا لو قدّم السورة على الحمد. 

ما الصورة الأولى. فهي محكومة بالبطلان, سواء أتدارك المنسي في محله أم 
لاء للزوم الزيادة في الأوّل والنقيصة في الثاني. بل قد عرفت لزوم الزيادة مطلقاً 
ومن المعلوم أن زيادة الركن كنقيصته تستوجب البطلان. سواء كانت عمدية 


”م ا باصا ووم وااو دوق اوعد عد ع مي اتروع العووة :16 7 العادة 
نعم . يجب عليه سجدتان لكل زيادة أو نقيصة!*! تلزم من ذلك 7". 
]١1714[‏ مسألة :١‏ إذا خالف الترتيب في الركعات سهواً. كأن أى 
بالركعة الثالثة في محل الثانية. بأن تخيّل بعد الركعة الأولى أنّ ما قام إليه 
ثالثة فأق بالتسبيحات الأربعة وركع وسجد وقام إلى الثالثة وتخيّل أنه 
انية فأ بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته'" بل يكون ما قصده ثالثة ثانية 


وأمّا فى بقية الصور. فلا بطلان. إذ لا حذور في الصورة الثانية ما عدا ترك 
جزء غير ركني سهواً ‏ بعد تعذّر تداركه بالدخول في الركن ‏ ولا ضير فيه 
متحى بعريك لاتماف كنا أن ف الضوركين الأحيرمين بتدارك المنسى زان 
الكلرم الويادة يقالا هون قاالريافة السيوزة لبر عبن برك : ْ 

)١(‏ بناءً على وجوبه| لكل زيادة ونقيصة. وحيث إن المبنى غير واضح قفن 
كان الحكم مبنياً على الاحتياط . 

() فانٌ التذكّر إن كان قبل الركوع في المورد الأوّل تدارك القراءة لبقاء حلها 
ولاضير فى زيادة التسبيحات فائها زيادة سهوية لجزء غير ركنى وحيث إِنْ 
الواجب هو الاتيان بذوات الركعات لا بوصفها العنواني من الأُوّلية والثانوية 
ونحوهما.ء لأنْها ملحوظة داعية إلى العمل لا قيدأ في موضوع الامتثال» فلا 
يضلره قصد الخنلاف . 

وهكذا فى المورد الثانى فيجتزئ بالقراءة ولا حاجة إلى التسبيحات بعد 
أن كان مخيراً بينهها وقد أتى بأحد العدلين ولو من غير التفات. 

وإن كان التذكر بعد الدخول في الركوع مغضى في صلاته في كلا الموردين ولا 


الترتيب في أفعال الصلاة 1155 [ز[ؤز[ز[ز[ز1[1[1[ |[ 000000 
وما قصده ثانية ثالثة قهراً. وكذا لو سجد الأولى بقصد الثانية. والغانية 


بقصد الأولى .0١‏ 


فو معليد التقاخه أ تداقرك القزاءة تق اموه الأول زات السووة و الفيوك فى 
لد الثانى. ولابأس بذلك بعد أن كان سهواً, وقد عرفت عدم اعتبار م 
خصوصية الركعة بعنوانهاء ونا الواجب هو ذاتها وقد أنى بها على وجه شرعي 
غايته أنه اشتبه فى التطبيق فتخيّل أنَّا الثالثة فبانت ثانية فكان من تخلّف 
الداعي والخطأً في التطبيق ولا ضير فيه. 

1لا موف من أذ الزالضي اناتهو الاتياق وات السجدتين من عر 
دعل لوصف الأ ذلبةدو ناويد : 


ا لمي اه ات وز لوديا اوري د ور ليع الغرو 13 الضاةة 


فصل ف الموالاة 


قد عرفت سابقاً'' وجوب الموالاة في كل من القراءة والتكبير والتسبيح 
والأذكارء بالنسبة إلى الآيات والكلمات والحروف'" وأنّه لو تركها عمداً 
على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة, بخلاف ما إذا كان سهواً فانّه 
لاتبطل الصلاة وإن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتهاء نعم إذا 
أوجب فوات الموالاة فيها حو اسم الصلاة بطلت, وكذا إذا كان ذلك في 
تكبيرة الاحرام فانّ فوات الموالاة فمها سهواً بمنزلة نسيانهاء وكذا في السلام 
فانّه بمنزلة عدم الإتيان به. فاذا تذكر ذلك ومع ذلك أت بالمنافي بطلت 
صلاته بخلاف ما إذا أقى به قبل التذكر فانّه كالاتيان به بعد نسيانه. 


)١(‏ فى المسآلة السادسة والثلاثئين من مسائل فصل القراءة. 

(1) لآنّ لهيئات هذه الأذكار من التكبير والتسبيح والقراءة ونحوها وحدةً 
عرفية يستوجب الفصل الفاحش بين أجزائها سلب عناوينها عنها وعدم تحقّقها 
خارجا فلا يدق التكبق خل الخروف المتقطعة الناقناة للموالاة ولا فزاءة 
الآية ولا السورة على الكلمات المنفصلة, أو مع تباعد الآيات. ومنه تعرف أن 
الوا لها لمعي ة .بين دووف الكلمة الواجدة اطنيق دائرة تا عين كنات الكبات 
كي اتباييننا اضرق ذاكرة متا بق نقنين الذرات. 

كما تعرف أيضاً أن مستند الحكم هو عدم صدق اسم العناوين المأمور بها 
على الفاقد للموالاة وعدم كونه مصداقاً لها عرفاً من غير حاجة إلى القاس 


الموالاة فى الصلاة 0000001 0 ا 00 


ونتيجة ذلك: بطلان الصلاة إذا أخلّ بالموالاة المزبورة عامداً. إذ بعد عدم 
صدق اسم الذكر ولا القرآن ولا الدّعاء على الفاقد لها فلا جرم يكون مصداقاً 
للزيادة العمدية المستوجبة للبطلان. 

بخلاف ما إذا كان ساهياً فانّه لا يوجب إلا بطلان نفس الكلمة أو الآية 
دون الصلاة نفسهاء لعدم قدح الزيادة السهوية ما لم يبلغ الاخلال المزبور 
عدا عوسي حو تدر الصلاة - وحينئذ فان كان امحل باقياً تداركها. ول 

نعم , يستئنى من ذلك موردان: 

أحدهما: تكبيرة الإحرام. فان مرجع الاخلال بالموالاة فيها سهواً إلى 
نسيانها رأساً المحكوم بلزوم الاستئناف وإغادة الصلاة. 

ثانيهما: السلام» فانٌّ الاخلال بها فيه سهواً لما أوجب سقوط الكلمة وعدم 
صدق اسم التسليمة, فيفصّل حينئذ بين ما إذا تذكّر قبل ارتكاب المنافي وما 
إذا تذكر بعذه. 

ففي الصورة الأولى. وجب عليه التدارك, وإذا لم يتدارك وأقى بالمنافى بطلت 
صلاته, لوقوعه فى أثنائها بعد أن كانت التسليمة المأق بها فى حكم العدم. 

بخلاف الصورة الثانية فانٌ الصلاة حينئذ حكومة بالصحّة, إذ هو في مفروض 
المسألة كناسى التسليمة وقد تقر ١١‏ أ صدور المنافى من الناسي لسن 


العيقة ؛ إذ لا خلل في الصلاة حينئذ إلا من ناحية التسليمة المتعذَّر تداركها 
وهى مشمولة ديت لا تعاد. 


)010( في ص .1١5‏ 


عم 00 ا 


وكا تجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة, بمعنى عدم الفصل 
بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة' سواء كان عمداً أو سهواً مع 
حصول الحو المذكور. بخلاف ما إذا لى يحصل المحو المذكور فانّه لايوجب 
البطلان. 

[1779] مسألة :١‏ تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو 
قراءة السور الطوال لا يعد من امحو'" فلا إشكال فبها. 


)١(‏ لما هو المرتكز في أذهان المتشرّعة خلفاً عن سلف من أنّ مجموع الصلاة 
عمل وحداني ومركب ارتباطي ذات هيئة اتصالية مقوّمة لمفهومها بمثابة تفوت 
بفواتهاء ويستوجب الفصل الطويل الماحي للصورة انثئلام الوحدة وانتفاء صدق 
الاب غلبا 

إذن فكنا تعتبر الموالاة في نفس الأجزاء كما مرّ ‏ تعتبر بينها أيضاً بعضها 
مع بعض . وبتعبير آخر: كا أَئَّها تعتبر في الأقوال تعتبر في الأفعال أيضاً بمناط 
واحد. غاية الأمر أن الاعتبار في الأوّل مستند إلى رعاية الصدق العرفي» وفي 
الذاق إل الصدق الشرغى :وارتكاز التشا عه حسها عرفت»: ظ 

نعم . يفترقان في أنّ الاخلال بها في الأَوّل لا يستدعي إلا بطلان الجزء نفسه 
فيتدارك على تفصيل بين العمد والسهو قد تقدّم. 

واماءق الفاق:فيو هي بطلان الصلاة راسا عمدا كان او .نيوا اذ معد 
انلام الهيئة الاتُصالية الماحي للصورة والمزيل للماهية لم يكن ثمة أيّ سبيل إلى 
التصحيح كما هو واضح. ظ 


(؟) لعدم كونه من الفصل بالأجنبي. وا هو إطالة للصلاة نفسها بعد أن 


الموالاة في الصلاة ا ا اح سحن مساوو ا باسك الخو امو وا 80 
١77١ [‏ ] مسألة *: الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال 


بلا فصل وإن لم يمح معه صورة الصلاة, وإن كان الأقوى عدم وجومها"") 
وكذا في القراءة والأذكار. 


[ ع مسألة ": لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره 


لرجحانها ولو من باب الاحتياط”* فلو خالف عمد عصى لكن الأظهر عدم 
بطلان صلاته 7". 


كان ذلك كلّه معدوداً منها١'"‏ بمقتضى ما ورد فى صحيحة الحلبى عن الصادق 
(عليه السلام) من أنّه: «كل ما ذكرت الله (عرّ وجلّ) به والنئّ (صلّ الله عليه 
وآله) فهو من الصلاة»(". 

)١(‏ إذ الدليل على اعتبار الموالاة بين الأجزاء هو ما تقدّم من الارتكاز في 
أذهان المتشرّعة, ولا ريب أنّ المرتكز لديهم أوسع دائرة من الموالاة العرفية 
أي التتابع المعبّر عنه بالفارسية ب (بي دربي) فانٌ القادح إنما هو الفصل الطويل 
الماحي للصورة والمزيل للهيئة الاتصالية كما تقدّم فيعتبر عدمه. وأمّا اعتبار 
الانصال زائداً على ذلك لتتحقّق معه الموالاة العرفية أيضاً فلا دليل عليه. ومع 
الشك فالمرجع أصالة البراءة, وإن كان ذلك أحوط حذراً عن شبهة الخلاف . 

(1) لاينبغي التأمّل في انعقاد هذا النذر لرجحان متعلّقه يعد أن كان محتمل 


() هذا فما إذا تعلّق النذر بعنوان الاحتياط. وإِلا فانعقاده فها إذا تعلّق بالخصوصية محل 
نظر بل منع . 

)١(‏ ماعن صاحب الجواهر (قدس سره) ج ١١‏ ص ٠١8‏ من المناقشة في ذلك بدعوى 
كون الاطالة المزبورة مغيرة للهيئة المعهودة غير واضح. 

(؟) الوسائل 7: 777/ أبواب الركوع ب 7٠١‏ ح 4. 


م فز تقو تريغ العووة 10 الضادة 


الوجوب ومورداً للاحتياط حسها سبق. فتركه عمداً حنث للنذر وموجب 
للكفارة. نعم . انعقاده من دون رعاية عنوان الاحتياط منوع كما لايخنى. 

نما الكلام فى صحّة الصلاة الفاقدة للموالاة المنذورة, والأظهر هو الصحّة. 
وقد تقدّم نظير المقام في من نذر أن يصل في مكان راجح كالمسجد فخالف 
وصلى في غيره. فانٌ الصلاة حينئذ حكومة بالصحّة وإن كان آما في مخالفة 
النذر. 

والوجه ف ذلك: أنّ الصلاة الفاقدة للموالاة والواجدة ضدان لمما ثالث 
وتعلّق الأمر بالثانية من ناحية النذر لايستوجب النهي عن الأولى: لوضوح 
أن الأمر بالشيء لا يقتضي النبي عن ضدّه. إذن لا مانع من تتصحيح الأولى 
بالخطاب الترتبى بعد البناء على إمكانه ووقوعه. بل كفاية تصوّره فى تصديقه 
]نظلا لحف مله ل الأأصول 11 نعنا: 

وقد يقال: إِنّ التصدَّي للصلاة الفاقدة تصرف فى موضوع النذر واعدام له 
وبما أنّ النذر يستدعي حفظ الموضوع وإبقاءه فلا جرم كان الاعدام المزبور 
المنطبق على فعل الصلاة محرّماً فتبطل, نظير ما لو نذر أن يتصدّق بشاة معيّنة 
على زيد فتصدّق بها على عمرو. 

ويندفع أوّلاً: بأنّ إعدام الموضوع لو تم فانما يتم فيا إذا كان المنذور أمراً 
شخصياً كالشاة في المثال المزبور, أمَا في المقام فالواجب طبيعي الصلاة وها 
حصّتان: الواجدة للموالاة والفاقدة, ومن البيّن أنٌّالاتيان بالثانية لم يكن إعداماً 
للأول:غايقه ما متقارتار خارحاء لة ان وجود مدجعل ارك لحري وه 
نظير الاشتغال بالصلاة مع وجوب الازالة عليه. 


)١(‏ راجع محاضرات في أصول الفقه ': ٠١7‏ وما بعدها. 


الموالاة فى الصلاة لي ةي د0015252 0 


وثانياً: أنّ الاعدام لم يتحقق حىٌ فى المقيس عليه فنلتزم بصحّة التصدّق 
لعمرو في المثال المزبور أيضاً. فانٌ الشاة وإن كانت شخصية إلا أنّ التصدّق كلي 
وله ا الاعطاء لزيد والاعطاء لغيره. والأمر بالأوّل لمكان النذر 5 
بمتوجب النبى .عن الناق :لا عرفت من أن الآمر بالشىء لا يقتضى النبى عن 
هوه إذؤالع خسان الال لااماع من تصحع الثان لطاب الراتى ,يلد 
أن لم تكن إحدى الحصّتين علّة لترك الأخرى. بل تجرد الاققران في الوجود 
كما هو الشأن في كل ضدّين لما ثالث حسما عرفت. 


م ام ع باك ميو كترسا الغروي 71877 الضادة 


فصل فى القنوت 
وهو مستحب ''' في جميع الفرائض اليومية ونوافلها 


)١(‏ على المشهور بل اجماعاً كبا عن غير واحد. وعن الصدوق القول 
بالوجوب مطلقاً (". وعن ابن أبي عقيل -كما في الذكرئ!"- اختصاصه بالجهرية 
واذاتيب الله ال ويو مظنا ها كلفد 8 

وعن البهائى فى الحبل المتين!؟ الميل إليه حيث إِنْه قال بعدما نسب الوجوب 
لعن عرفت ١:‏ ناما كال جد رذاتلك القسيكان لاون عون عميد عن عاذ 
الصواب, بل في الحدائق !*! بعد حكاية الميل إلى الوجوب عن الشيخ سلوان بن 
عبدالله البحراني ذكر أنه صنّف رسالة في ذلك وإن لم يعثر عليها. 

وعن التذكرة”" حمل الوجوب المنسو ب إلى بعض الأصحاب على إرادة التأكّد 
وشْدّة الاستحباب. 

وكيف ما كان, فنشاً الخلاف اختلاف ظواهر الأخبارء والمتبع هو الدليل 


ويستدل للوجوب بوجوه: 


.5١7/:١ الفقيه‎ )١( 

(؟) الذكرئ 7: .58١‏ 

(؟) حكاه عنه فى المعتبر ؟: .١17‏ 
(؛) الحبل المتين: 7717 . 

(6) الجدائق 8: 507. 

.55٠١ :7 التذكرة‎ )5( 


أذلة وجو القثورت ا ا ا ااا ا 00 0 0 1 1 1 اا 


أحدها: قوله تعالى: لوَقُومُوا به قَانتِينَ 74" بناءً على أن يكون المراد من 
القيام لله هو الصلاة. ومن القنوت القنوت المصطلح. 

وكلاهما كما ترىء بل الظاهر أنّ المراد من القيام له سبحانه الاستعداد 
لاطاعته والتصدّي لامتثال أوامره. كا أن المراد من القنوت السكون والخضوع 
والخشوع كبا فسّرت الآية الشريفة بذلك في بعض النصوص”". وأمّا القنوت 
المصطلح أعني رفع اليدين في موضع خاص من الصلاة فهو اصطلاح متأخر 
لا ينبغي حمل الآآية عليه. 

وما يؤكّده أنّه لو أريد ذلك لزم القول بوجوب القنوت في جميع حالات 
الصلاة, لعدم التقييد في الآية المباركة بحالة خاصّة فان «قانتين» حال للقيام 
أي قوموا لله حال كونكم قانتين. وهو كما ترى. 

إذن فلا مناص من أن يراد مها ما يكون القيام قانتاً ظاهراً فيه وهو ما 
عرفت من المثول بين يدي الرب لاطاعته مع سكون وخضوع كتقيام العبد بين 
يدي مولاه. ولا ارتباط لا بالقنوت المبحوث عنه في المقام بوجه. 

نعم. في صحيحة زرارة عن أب جعفر (عليه السلام) «قال: قال 9حَافِظُوا 
عَل َلصَّلَوَاتِ وَأَلصَّلَاة ألْوْسْطَئ »4 وهي صلاة الظهر . وهي أوّل صلاة صلّاها 
رسول الله (صل الله عليه وآله) وهي وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة 
العصر 9وَقُومُوا له قَانِتِينَ » قال: وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله 
(صلى الله عليه وآله) في سفره فقنت فيها وتركها على حاهها في السفر وفي 
الحضر...» الحديث'!"'. 


.75/8 :7 البقرة‎ )١( 
.,5 757:5 تفسير نور الثقلين‎ 5) 
.١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ؟ ح‎ /٠١ : الوسائل‎ )*( 


ون مص ا ا اصح محضوي امجد اا امم القت العووة 258 الضلدة 

فرتما يقال: إن الصحيحة تضمنت تفسير القنوت المذكور في الآية, وأنَّ المراد 
نهو القتبويك طلم بحيت إنه:[ قل ال هيدر الها #يت فق سبلاقه عاد 
نزوطا. 

وفيه: أَنَّ ورودها في مقام التفسير غير واضح. إذ لم يؤمر في الآية الشريفة 
بالقنوت: ق الضلاة: ليكون عملة صل" ان أعلية.والة) تفشيرا لاه ولعله مسن 
بات الطيق: حيث إن القنوت في الصلاة من أحد مصاديق كلي الدّعاء والمنشوع 
له سبحانه. فيكون فعله (صلْ الله عليه وآله) الصادر منه امتثالاً للآية الشريفة 
حكمة لتشريع القنوت المصطلح فأصبح سنّة متبعة. 

انيها: صحيحة زرارة «أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الفرض في 
الصلاة فقال: الوقت والطهور والقبلة والتوجّه والركوع والنسغوه والذعاء 
قلت: ما سوى ذلك؟ قال: سئة في فريضة»" وقد رواها الشيخ والكليني!" 
بسند صحيح وأسندها في الحدائق'' إلى الصدوق فى الفقيه. ولعلّه سهو من 
قلمه الشريف حيث ل نعثر عليها فيه ىا نبّه عليه المعلق. 

نعم . رواها في الخنصال 7 باسناده عن الأعمش عن الصادق (عليه السلام) 
مع اختلاف يسير وسند غير صحيح, وقد أشار إلى صدرها في الوسائل باب ١‏ 
من ابواب القنوت حديث .١‏ 

وكيف ما كان فقد دلت الصحيحة على وجوب الدّعاء في الصلاة. وحيث 
إن من المقطوع به عدم وجوبه فى غير حال القنوت فلا جرم يراد به ذلك. 


.١7 ح‎ ١ الوسائل 7: 574/ أبواب القنوت ب‎ )١( 

(؟) التهبذيب ؟: /"1١‏ 406 الكافى ": 7/17 / 6. 

0( الحدائق ق/: 08 .١‏ 

(؛) الخصال: 104, الوسائل 7: 577/ أبواب القنوت ب ١‏ ح1. 


أدلّة وجوب القنوت 1[ 1[ ا 


وفك أحات عقة الحتى امداق كنس نيو) اتنا اضائهت امداق ما 
هو فى اغاية الجودة: .وهو أَنّه إن أريد من الدعَاء معناه المصطلع المقابل للذكر 
من التكبير والتسبيح ونحوهما. اع طلب حاجة دنيوية أو أخروية. فلاريب 
في عدم وجوبه في القنوت. لجواز الاقتصار على تجرد التسبيح كما نطقت به 
جملة من النصوص. 

وإن أريد به معناه العام الشامل لمطلق الذكر. فهو صادق على ذكري الركوع 
والسجود وعلى القراءة والتشبّد. فلا دليل على أن يكون المراد خصوص ما 
يقع في حال القنوت. مع أنّ الدعاء بالمعنى الأوّل منطبق على الصلاة على محمّد 
وآله؛ الواقعة بعد التشّدء فائّها أيضاً نوع من طلب الحاجة ولا إشكال في 
وجوبها. 

ثالثها: النصوص الآمرة بالقنوت في جميع الصلوات: 

كصحيحة عبد ال ّحمان بن الحجاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته 
عن القنوتء, فقال: في كل صلاة فريضة ونافلة»!". 

وصحيحة !" محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أَنّه «قال: القنوت 
فى كل ركعتين في التطوّع والفريضة»7). 

وما رواه الصدوق فى العيون عن الفضل بن شاذان عن الرّضا (عليه السلام) 
فى كتابه إلى المأمون «قال: والقنوت سنّة واجبة فى الغداة والظهر والعصر والمغرب 
والعشاء الآخرة» 0©. 1 


.6 مصباح الفقيه (الصلاة): 8” السطر‎ )١( 
ح8.‎ ١ (؟) الوسائل 7: 7/571 أبواب القنوت ب‎ 

(؟) [ولكن طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم ضعيف]. 

(4) الوسائل 5: 7/751١‏ أبواب القنوت ب ١ح‏ ؟. 

(0) الوسائل 1: /١77‏ أبواب القنوت ب١ح‏ 5 عيون أخبار الوّضا (عليه السلام) 1717:7. 


م 0 0000 10 


وما رواه في الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمّد فى حديث شرائع 
الركوع وبعد القراءة» .١(‏ 

ويندفع: بن الصحيحتين ناظرتان إلى المشروعية ‏ التي كثر السؤال عنها 
في لسان الأخبار ‏ لا إلى الوجوب كما يفصح عنه عطف النافلة على الفريضة 
في إحداهماء وعطف التطوّع عليها في الأخرى. فان من الضروري أنّ القنوت 
على القول بوجوبه فهو خاص بالفرائض ولا يعم النوافل. 

وأ مازواها العزون:والمتضال :فر لذلته) وان كاتعرقاقة لكم المقه سك ك5 
لايخنى, فلا يمكن التعويل عليه). 

رابعها: النصوص الآمرة بالقنوت ف حصوص الصلوات الجهرية. وهي 
روايتان هما المستند لابن أبي عقيل القائل بالتفصيل بين الجهرية وغيرها. 

إحداهما: موثقة سماعة قال: «سألته عن القنوت فى أيّ صلاة هو؟ فقال: 
كل شىء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت»7". 

انيتهما|: معتبرة وهب عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: القنوت فى الجمعة 
والعشاء والعتمة والوتر والغداة, ثْن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له(" , 

والظاهر أنّ المراد من وهب هذا هو وهب بن عبد ربّه كا صرّح به في 
الكافى ج "' ص 755 عند نقله لذيل هذه الرواية وهو موثق. 

كنا أن المراف يق العام هو المقويهة:تومن الكنة العشناء» فاته اقل يعي ع 
صلاة المغرب بالعشاء. ومن ثم يعبّر عن العشاء بالعشاء الآخرة. 

ويندفع أولة: بعدم كونهما ناظرتين إلى الوجوب. بل إلى أصل المشروعية 


.70 4 ح1. الخصال:‎ ١ الوسائل 7: 7777 أبواب القنوت ب‎ )١1( 
؟.‎ ١.١ (؟708) الوسائل 7: 718/ أبواب القنوت ب؟ ح‎ 


أدلّة وجوب القنوت 0010110 ااا 0 


التى كثر السؤال عنها فى الأخبار لاختلاف الأنظار. بل ذهاب عامّة الخالفين 
آل الأنكان فاق أءا نعسنة قال ينه فى يعى دمي العطلوا بت ل الوتزي روفاك 
الك والغافيى لا يقت فى نتى رمن الضلرات القروضة إلا السرم كا م1 

ويرشدك إلى ذلك قوله (عليه السلام) في ذيل المعتبرة: «فن ترك القنوت 
رغبة عنه فلا صلاة له» إذ ليت شعري لو كان النظر معطوفاً إلى الوجوب فنا 
هو الوجه في تخصيص الترك بالرغبة. ضرورة أن مطلق ترك الجزء موجب 
للبطلان سواء أكان رغبة عنه أم لا. فالتقييد المزبور خير دليل على أن القنوت 
في نفسه مستحب وسنّة. والّذي يقدح إنما هو الإعراض عن هذه السنّة والرغبة 
عنها لا جرد الترك . 

وثانياً: بمعارضتها لروايتين: إحداهما: صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن 
أبي الحسن الرّضا(عليه السلام) قال: «سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات 
كلّها أم فما يجهر فيه بالقراءة؟ قال: ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر 
والمقر 1 

اليتهرا + موتقة بوتس :ين يفقوب: قال :تشالت ابا عبداته (علية السللاء) 
عن القنوت في أيّ الصلوات أقنت؟ فقال: لا تقنت إلا في الفجر»”". حيث لم 
تذكر العشاء في الأولى مع أنْها أيضاً جهرية ولم يذكر من الجهرية في الثانية إلا 
خصوص الفجر. 

وثالثاً: بلزوم حملها على التقيّة بشهادة جملة من النصوص. 

منها: موثقة أبي بصير قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القنوت 
فقال: فها يجهر فيه بالقراءة. قال: فقلت له: إن سألت أباك عن ذلك, فقال: في 


.6068 "آل الجموع ": 5غ‎ :١ المغنى‎ 06 :١ المبسوط للسرخسي‎ )١( 
. ح.‎ ١ الوسائل 1: 570/ أبواب القنوت ب‎ )0:( 


لض وكوف العا وجو بودن معط ف وسو عازه قوع" العزوه :8 1 الفادة 
اتسين كلها, فقال: رحم لله أبي إن أصحاب أبي توه قمالنة فأخبرهم بالحق 
أتونى شكاكاً فأفتيتهم بالتقيّة»(". 

انما صريحة في أنّ الحكم الواقعي هو ثبوت القنوت في جميع الفرائض 
وأَنّ التخصيص بالجهرية مبنى على التقيّة. 

ومنها: موثقة حمّد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن 
القنوت فى الصلوات النمس. فقال: اقنت فهر جميعاً. قال: وسألت أبا عبدالله 
(عليه السلام) بعد ذلك عن القنوت. فقال لي: أمّا ما جهرت به فلا تشك (شك)»7". 

ومنها: موثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: القنوت في كل 
الصلوات”" قال محمّد بن مسلم فذكرت ذلك لأبى عبدالله (عليه السلام) فقال: 
أمّا ما لايشك فيه فا جهر فيه بالقراءة»!2' فانّ التعبير بنني الشك لا يناسب إلا 
التقيّة ى| لا يخئى. 

خامسها: ‏ وهو العمدة ‏ موثقة عبار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: 
إن نسي الرجل القنوت في ثيء من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس 
فلاف مذو لسن لد ان ينعد ع 1 

فانٌ النبى عن الترك عامداً ظاهر فى الوجوب. فهى واضحة الدلالة على 
وجوب القنوت في جميع الصلوات كم أَنَّا تامّة السند. 

إلا أَنّه لى يكن بدّ من رفع اليد عن هذا الظهورء وكذا ظهور سائر الأخبار 
المتقدّمة ‏ لو سلّم ظهورها في الوجوب - لقرائن عديدة تشهد بذلك وتستوجب 


.٠١ ح‎ ١ الوسائل 7: 577/ أبواب القنوت ب‎ )١( 
.7 ح‎ ١ الوسائل 7: 577/ أبواب القنوت ب‎ )'( 
.6 الوسائل 1: 510/ ابواب القنوت ب ” ح غ4.,‎ )غ(١)(‎ 


أدلّة استحباب القنوت ا 


الحمل على الاستحباب. 

الأولى: صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الوّضا (عليه السلام) «قال: قال 
أبو جعفر (عليه السلام) في القنوت: إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت, قال 
أبو الحسن (عليه السلام): وإذا كانت التقيّة فلا تقنت وأنا أتقلد هذا»(". 

ورواها الشيخ بسند آخر عن البزنطي عنه (عليه السلام) إلا أنّه قال: 
«القنوت فى الفجر»!". 

والظاهر تعدّد الرواية وتكدّر الواقعة لاختلاف المتن والسند وإن اتحد الجواب 
فسأله تارة عن القنوت في مطلق الصلوات. وأخرى في خصوص صلاة الفجر 
ولعلّه لذهاب جماعة من العامّة!" إلى مشر وعيّته فيها فاجاب (عليه السلام) 
ف الموردين بعدم الوجوب والتعليق على المشيئة ما ١‏ يكن مورداً للتقيّة ولو 
لحضور من لا يقول بالمشروعية في الفجر من العامّة. 

وكيف ما كان. فسواء اتحدت الرواية أم تعدّدت فهي صريحة في عدم 
الوجوب إمّا مطلقاً أو فى خصوص صلاة الفجر المستلزم لعدم الوجوب في 
غيرها بطريق أولىء بداهة أنّ القنوت فيها أهم. ومن ثم ورد الأمر فيها 
با مخصوص في غير واحد من النصوص. فاذا لم يكن فيها للوجوب فني غيرها 
بالأولوية. 

ومن الواضح الجبى عدم السبيل إلى حملها على التقية. لصراحتها في التخيير 
ونفي الوجوب في غير مورد التقية. فبهذه القرينة القاطعة يرفع اليد عا كان 
ظاهراً في الوجوب ويحمل على الاستحباب. 
)١(‏ الوسائل 7: 7/519 أبواب القنوت ب 4 ح .١‏ 
(؟) التهذيب ؟7: /1١1١‏ غ378. 
(؟) حلية العلماء ١71:1‏ المبسوط للسرخسبي 10:١‏ الفقه على المذاهب الأربعة .579:١‏ 


اض 711717131000000 ا 


الثانية: رواية عبدالملك بن عمرو قال: «سألت أبا عبداله (عليه السلام) 
عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: لا قبله ولا بعده»7". 

ونحوها روايته الأخرى قال: «قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام) قنوت 
الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع. وفى الثانية بعد الركوع؟ فقال لي : لا قبل 
ولا بعد»(". فقد استدل بهما غير واحد على عدم الوجوب بتقريب أنّ السؤال 
م يكن عن المشروعية, كيف وهي واضحة جليّة في الجمعة وفى غيرها. بل 
عن الوجوب وقد تضمنتا صريحاً نفيه على سبيل الاطلاق. 

ويندفع: - مضافاً إلى ضعف السند فان عبدالملك لم يوثق ‏ بقصور الدلالة 
إذ السؤال لم يكن لا عن الوجوب ولا عن المشروعية. بل عن محل القنوت 
أنه قبل الركوع أو بعده. فالاجابة عنه بالنفي المطلق بعد وضوح تثبوت 
المشروعية ولو في الجملة نضأ وفتوى, محمولة على التقيّة لا حالة, فلا يمكن 
الاسخدلا :ميا . 

الثالثة: معتبرة وهب بن عبد ربّه عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: من 
ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له»7". 

ولا يقدح اشتال السند على محمّد بن عيسى بن عبيد فانّه ثقة على الأقوى 
ونحوها معتبرته الأخرى المتقرّمة!) فان فى تقيبد الترك الممنوع عنه بالرغبة 
دلالة واضحة على أنّ ترك القنوت في نفسه لا ضير فيه. وإنا الضير في إسناد 
هذا الترك إلى الإعراض والرغبة عنه كما عليه الخالفون البانون على عدم 


)١1(‏ الوسائل 5: 7519/ أبواب القنوت ب 4 ح ؟. 
(؟) الوسائل 5: 75077 / ابواب القنوت ب 6 ح 4. 
(©) الوسائل 1: 517 / ابواب القنوت ب ١‏ ح .١١‏ 
(؛) الوسائل 7: 710/ ابواب القنوت ب ١ح‏ ؟. 


أدلّة استحباب القنوت 1 1[ ز 1 ا 


المثشر وعية. وهذا ىا ترى من شؤون الاستحباب. ضرورة أن الجزء الوجوبى 
لا سبيل لتركه سواء أكان مقروناً بالرغبة أم لا كما تقدّم. 

الرابعة : كثرة الأسئلة عن القنوت الصادرة من أكابر الرواة وأعاظم أصحاب 
الأمّة كزرارة وحمّد بن مسلم وصفوان وأضررابهم من الأعيان والأجلاء. فان 
نفس هذه الأسئلة المتكاثئرة خير دليل بل أقوى شاهد على عدم الوجوب. 
تذاهة ١‏ نلالو كاق بواجياً لكان امرا انا ووافتها بعد شدّة الابتلاء به وأقله في 
كل يوم خمس مرّات,. فكيف يحتمل خفاء مثله عن مثلهم . وهل هذا إلا كالسؤال 
عن وجوب الركوع أو السجود. 

ويرشدك إلى ذلك: ما في صحيحة صفوان الجمال قال: «صلّيت خلف أبي 
عيداة :قله الجاقم) آنانا مكان يلدت فى كل عله عي فنا ولدون 1" 
فانٌ القنوت لو كان واجباً لم يكن أيّ وجه للتعدض إليه وتخصيصه بالذكر من 
بين سائر الأجزاء. فانّه نظير أن يقول صلّيت خلف أب عبدالله (عليه السلام) 
أيَاماً فكان يركع في كل صلاة الذي فيه من البشاعة ما لايخى. 

إذن فيكشف التعبير المزبور كشفاً بات عن استحباب القنوت فى نفسه. وأنّه 
(عليه السلام) كان مهتماً بهذا الأمر المندوب ومواظباً عليه. 1 

الخامسة: اختلاف أجوبتهم (عليهم السلام) عن تلك الأسئلة, فتارة: نفوا 
القنوت قبل الركوع وبعده. وأخرى: أمروا به فى خصوص الفجر. وثالثة: 
بضميمة الجمعة والعشاء والعتمة والوترء ورابعة: فى خصوص الصلوات 
الجهرية. وخامسة: في كل فريضة أو نافلة؛ فان خير حمل هذا الاختلاف هو 
كشفه عن ابتناء الحكم على الاستحباب مع نوع من التقيّة واختلاف فى مراتب 
الفضيلة . 


.7 ح‎ ١ أبواب القنوت ب‎ 7/51١ :7 الوسائل‎ )١( 
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توضيح المقام: أنه لاريب فى استقرار بناء الخالفين على ترك هذه السنّة 
عملاً والتجنّب عنها خارجاً. وإن أذعن بعضهم بها اجمالاً واعترف بشرعيتها 
فى صلاة الفجر كا يظهر ذلك من صحيحة البزنطى المتقدّمة". إذن فالنصوص 
المانعة على اختلاف ألسنتها حمولة على التقئة: لا حون الاعقاء سن الرواة 
والسائلين. كيف وجلّهم لولا كلهم من أصحابهم وخواصّهم, بل حملة أسرارهم 
نظراء زرارة وحمّد بن مسلم وأضعرابهياء بل حفاظاً عليهم وحماية للحمى وصيانة 
لهم , مخافة الوقوع فى مخالفة التقيّة ولو أحياناً ومن حيث لا يشعرون. ومن م“ 
كانوا لأعلييم البلام) يتسدرون خل بيانءماا هو الأهم والأفه ل فتن 3 
صحيحة يونس بن يعقوب المتقدّمة!" عن القنوت إلا فى الفجر. لكونه في صلاة 
الفجر أهم. وخصّت هي وصلاة المغرب بالذكر فى صحيحة الأشعري المتقدّّمة "ا 
لكونه فيهما أفضل من سائر الصلوات النمسء, وورد الأمر به في الصلوات 
الجورية شاظة الكر نوفيا انفضا .مه غترها: 

وهذا كما ترى أقوى شاهد على أنّ القنوت في حدّ نفسه لم يكن واجباً وإلا 
لأمروا به بقول مطلق إلا في مواضع التقيّة كغيره من الواجبات المنافية لما 
كالمسح على الخفين والوضوء منكوسا ونحوهما. وهذا بخلاف ما لوكان مستحبًا 
فانه قد يحسن ترك هذا المستحب حذراً عن الوقوع ولو أحياناً في ورطة التقيّة . 

وعليه فالجمع بين شتات الأخبار يستدعي الحمل على اختلاف مراتب 
الاستحباب الموجب للاهتام بمراعاة التقيّة تارة وعدمه أخرى حسما عرفت. 


فاتّضح من جميع ماتقدّم: أنّ الأقوى ما عليه المشهور من استحباب القنوت 
في عامّة الصلوات, وإن كان الاستحباب في بعضها اكد منه في البعض الآخر. 


)001( ف ص 160 .١‏ 
(80(.)5؟) ف ص .١ ١١‏ 


أدلّة استحباب القنوت 111 1[ اا 


بل جميع النوافل ' حت صلاة الشفع على الأقوى!". ويتأكد في الجهرية من 
الفرائتض!". خصوصاً في الصبح والوترء والجمعة!' بل الأحوط عدم تركه 
في الجهرية بل في مطلق الفرائض , 


)١(‏ اجماعاً كما عن غير واحد. وتشهد له صحيحة عبدالدّحمان بن الحجاج 
عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن القنوت. فقال: في كل صلاة 
فريضة ونافلة»7", وموثقة حمّد بن مسلم!" عن أبىي جعفر (عليه السلام) 
«قال: القنوت في كل ركعتين فى التطوّع أو الفريضة»”" وغيرهما. 

(؟) مرٌ التعردض لذلك مستوفى في المسألة الأولى من فصل أعداد الفرائض 

(*) للأمر بها بالمخصوص في بعض النصوص الحمولة على تأكّد الاستحباب 
ىا تقدّم". 


إضافة المغرب لورودها فبها أيضاً. ولم يعرف وجه لاهمال الماتن لها. 


)١(‏ الوسائل 7: 7717/ أبواب القنوت ب ١‏ ح8. 

(؟) وأما روايته الأخرى «القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوّع» في باب ١‏ مسن 
أبواب القنوت حديث .٠١‏ فهى ضعيفة السند بطريقيها كا لايخق. فتوصيفها بالصحيحة 
-كما عن بعضهم في غير حله. على أنّ الموجود في الفقيه [1: /7٠١1/‏ 418] مغاير 
لهذا المتن وإن كان ظاهر عبارة الوسائل هو الاتحاد. 

() الوسائل 7: 510/ أبواب القنوت ب 7 ح 7. 

)0( شرح العروة 185١‏ . 

)0( في ص .١17١‏ 

.١ 1١ في ص‎ 0) 


ا مع ع وا ا را ارو ف وعط رمتعا تك قارع العروة 2118 العادة 


والقول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف .'"١‏ وهو في 
كل صلاة مرّة قبل الركوع من الركعة الثانية "ا 


)١(‏ كما تقدّم7". 

(؟) بعد القراءة على المشهور بل إجماعاً كما عن غير واحد. للنصوص 
المستفيضة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: القنوت في كل 
صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع»!". 

وموثقة سماعة قال: «سألته عن القنوت فى أىّ صلاة هو؟ فقال: كل شىء 
يجهر فيه بالقر لة'قبه قتويع والقتوك قبل الكو وبعد القراءة» 99 0000 

وصحيحة يعقوب بن يقطين قال: «سألت عبدأً صالحاً (عليه السلام) عن 
القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبل الركوع 
حين تفرغ من قراءتك» ). 

وهذا تمّا لا شبهة فيه كا لا شبهة في جواز إتيانه بعد الركوع لو نسيه قبله 
00 

وما الكلام في جواز تأخيره اختيارأ بحيث يكون حيرا بين الاتيان به قبل 
الركوع أو بعده. 

ظاهر امحقّق في المعتبر”» ذلك, وإن كان التقديم أفضل, واستحسنه الشهيد 


.71١؟ في ص‎ )١( 

(') الوسائل 7: 7/57 أبواب القنوت ب 7ح .١‏ 
(6) الوسائل 7: 777/ أبواب القنوت ب 7ح 7. 
(؛) الوسائل 7: 7/78 أبواب القنوت بح 6. 
(6) المعتير ": 80؟. 


القنوت بعد الركوع اتنا دن اجساتنار سج سعد ا سر و ادس الم ا 


الثاني في الروضة 7", ومال إليه الحقّق الهمداني!" استناداً إلى ما رواه الشيخ 
باسناده عن إسماعيل الجعني ومعمّر بن يحيى عن أبي جعفر (عليه السلام) 
«قال: القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده»”" فائّها معتبرة السند على الأظهر 
وإن اشتمل على القاسم بن محمّد الجوهري فانه من رجال كامل الزيارات, 
ومقتضى الجمع بينها وبين ما تقدّم هو ما عرفت من التخيير مع أفضلية التقديم. 

وما احتمله غير واحد من المتأخرين من وقوع التحريف من النسّاخ وأنّ 
«شئت» مصحف «نسيت» يبعّده ان النسخة التي عوّل عليها الشيخ كانت 
كذلك, ومن ثّ تصدّى لتوجيه الرواية تارة بحملها على حال القضاء وأخرى 
على التقية. واحةال كون تلك النسخة أيضاً مغلوطة نما لا ينبغى الالتفات إليه 
بعد كونه على خلاف الأصل. ونقله عن المصادر بالاجازة أو بالقراءة. 

وعلى الجملة: فلا ينبغي التأمّل في سند الرواية ولا في دلالتهاء غير أنَها 
معارضة بصحيحة معاوية بن عار عن أَبي عبدالله (عليه السلام) «قال: ما 
أعرف قنوتاً إلا قبل الركوع» ). 

فائها كالصريم في اختصاص المشروعية بما قبل الركوع. ولا ينافيها 
المشروعية بعد الركوع في صلاة الجمعة, إذ الظاهر أنّ النظر فيها مقصور على 
الصلوات المتعارفة غير الموقتة بوقت خاص. فلا تشمل مثئل صلاة الجمعة كما 
لايخنى. 

وما عن الحقّق ا همداني (قدس سره)** في حل المعارضة من حمل قوله «ما 


.584 :١ الروضة المهية‎ )١( 

(؟) مصباح الفقيه (الصلاة): 894" السطر .١5‏ 

(؟) الوسائل 1: 717 / أبواب القنوت ب 7ح 4ء التهذيب ؟: 957/ 5417. 
(؛) الوسائل 31: 7148/ ابواب القنوت ب” ح5. 

(6) مصباح الفقيه (الصلاة): 789 السطر 5؟. 


اام ان واس تو اقرع ادو ورور مح ا اميه اقتر ع االغرروة 7016 الفا 


وقبل الركوع في صلاة الوتر "١‏ 


أعرف» على «ما أعمل» وأنّه جار يحرى التعبير فى مقام الإخبار عبّا استقدت 
عليه سيرته في مقام العمل, فانّه كثيراً ما يقال في العرف لا أعرف إلا هذا 
مريداً به لا أعمل إلا هذاء فلا يكون كناية عن عدم المشروعية. بل عسن 
سيرته الشخصية. 

ففيه: ما لايخنى. فان التفسير المزبور وإن م يكن بعيداً بالنسبة إلى 
الاستعمالات الدارجة في العرف الحاضر. وأمّا في كلمات الفصحاء ولا سما 
الأحاديث الصادرة من أهل بيت الوحي (عليهم السلام) فلم يعهد عنهم مثل 
هذا التعبير بوجه. فالحمل المزبور بالاضافة إلى الحمل الفصيحة في غاية البعد 
كا لايخى. 

وعليه فلا مناص من الاذعان باستقرار المعارضة والتصدّي للعلاج» 
وحيث إنّ الصحيحة موافقة للسئة القطعية. لما عرفت من أنْ النصوص الناطقة 
باختصاص الحل بما قبل الركوع بالغة حدّ الاستفاضة بحيث أصبحت معلومة 
الصدورء فلا جرم كان الترجيح معها ولم تنهض المعتبرة لمقاومتها. 

فتحصّل : أنّ الأظهر اختصاص الحل الاختياري بما قبل الركوع, وأمّا بعده 
فليس هو من القنوت الموظف وإن لم يكن به بأس من باب رجحان مطلق 
الذّعاء المندوب فى جميع الأحوال. 

)١(‏ ففى صحيحة معاوية بن عبار «أَنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
القنوت فى الوتر. قال: قبل الركوع...» إلخ'''. 

فحال مفردة الوتر أو الركعة الثالئة ‏ باعتبار ملاحظتها مع ركعتي الشفع 


.6 ح١8 الوسائل 5: 7588/ أبواب القنوت ب‎ )١( 


القندت فى صلاة الجمعة ا 
إلا فى صلاة العيدين ”" ففيها في الركعة الأولى حمس مرّات وفي الثانية أربع 
مرّات وإلا فى صلاة الآيات ففيها مرّتان: مرّة قبل الركوع الخامس, ومرّة 
قبل الركوع العاشر, بل لا يبعد استحباب حمس قنوتات فيها في كل زوج 
من الركوعات . وإِلَّا في الجمعة '' ففيها قنوتان: في الركعة الأولى قبل الركوع 


وفى الثانية بعذه, 


صلاة واحدة حال بقية الصلوات في أنّ حل القنوت قبل الركوع. وهذا ما لا 
شبهة فيه غير أن جمعاً من الأصحاب كالحقّق في المعتبر''" والعلامة في التذكرة”"" 
والشهيدين في الدروس والروضة صرّحوا بأنّ لها قنوتاً آخر بعد الركوع 
استناداً إلى ما روي عن أب الحسن موسى (عليه السلام) أنّه «كان إذا رفع 
رأسه من آخر ركعة الوتر قال: هذا مقام من حسناته نعمة منك...» لخ 2). 

لكن الرواية مضافاً إلى ضعف سندها بالارسال وبسسهل بن زياد. قاصصرة 
الدلالة على استحباب القنوت المصطلحء بل غايته إرادة مطلق الدّعاء الذي هو 
مسنون فى كثير من مواضع الصلاة كالسجدة الأخيرة وما بين السجدتين 
وغيرهما مع وضوح عدم إطلاق إسم القنوت عليها. 

)١(‏ سيآت الكلام فيها وفى صلاة الآيات في حلهما إن شاء الله تعالى. 

(؟) حيث إنّ الماتن لم يتعرّض لصلاة الجمعة مستقلاً فيجدر بنا التعردض. 
لحكنها في المقام من حيث القنوت تبعاً للمتن فنقول: 


.55١ المعتير ؟:‎ )١( 

(؟) التذكرة 7: 509. 

(9) الدروس .١7٠8١ :١‏ الروضة المهية :١‏ 5814. 
(؛) الكافى : 17/776 التهذيب ؟: 1537/ 008. 


ام ا 6س وا حاو و ان كرض الفروة 18 7 الله 


لا ينبغي التأمّل في مشروعية القنوت في صلاة الجمعة في الجملة كبا في سائر 
الصلوات للاطلاقات. مضافاً إلى النصوص الخاصّة كا ستعرف. وما ورد من 
نفيه فى رواية عبدالملك بن عمرو وصحيحة داود بن الحصين '١‏ محمول على 
لتقية أو نف الوجوب كا تقدّم!". 

وإِما الكلام في حله وعدده. واستيعاب البحث يستدعي التكلّم تارة في 
صلاة الجمعة منفرداً. أي صلاة الظهر الرباعية من يوم الجمعة. وأخرى جماعة 
التي هي ذات ركعتين مع الخطبتين, وهنا أيضاً يبحث تارة عن حكم الإمام, 
وأخرى عن وظيفة المأمومين, فالكلام يقع فى جهات ثلاث: 

ما الجهة الأولى: فالمشهور أنّ حالها حال سائر الصلوات في أنّ فيها قنوتاً 
واحداً قبل الركوع من الركعة الثانية, إلا أن حريزاً روى عن زرارة عن أَبي 
جعفر (عليه السلام) في حديث «قال: وعلى الإمام فيها أي في الجمعة ‏ قنوتان 
داك اؤقالب ومن ضلاها وحذه فعليه فتوت بواحد.ق الركعة الأول قبل 
الركوع»7". ١‏ 

قال الصدوق فى الفقيه بعد نقل الحديث ما لفظه: وتفدد مهذه الرواية حريز 
عن زرارة؛ انتهى (4). 

فالرواية باعتبار ذيلها شاذة لم يروها غير حريزء بل لم يعلم عمله بها وإن 
رواها في كتابه. 

وكيف ما كان. فضافاً إلى شذوذها وعدم وضوح العامل بهاء معارضة في 


.٠١ ,4 الوسائل 7: 17؟/ أبواب القنوت ب 0ح‎ )١( 
.١ ١١ فى ص‎ (3) 

(*) الوسائل 7: 71١‏ / أبواب القنوت ب 0 ح 4. 

(غ) الفقيه :١‏ "51؟. 


فوتودها بنضوص :دلت دعل ادحل القنونت اما هو« الركنعة النائية له الأو 
كصحيحة معاوية بن عبار قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في 
قنوت الجمعة: إذا كان إماماً قنت في الركعة الأولى» وإن كان يصلى أربعاً فى 
الركعة الثانية قبل الركوع»١7١'.‏ 

وصحيحة عمران الحبى قال: «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
يصن الجمعة أربع ركعات أيجهر فبها بالقراءة؟ قال: نعم, والقنوت في الثانية»!". 

أضف إلى ذلك: العمومات الناطقة بذلك كصحيحة زرارة عن أبي جعفر 
(عليه السلام) «قال: القنوت في كل صلاة فى الركعة الثانية قبل الركوع»!". 

إذن فصحيحة حريز مطروحة بعد عدم نهوضهالمقاومة ماعرفت. والصحيح 
ما عليه النص والفتوى من أنّ حل القنوت في صلاة الظهر من يوم الجسمعة 
للمنفرد إِما هو الركعة الثانية قبل الركوع كما في سائر الصلوات. 

وأما الجهة الثانية: أعنى حكم الإمام فى صلاة الجمعة, ففيه أقوال أربعة : 

الأوّل: ما هو المشهور بين الأصحاب من أن فيها قنوتين: أحدهما: في 
الركعة الأولى قبل الركوع. وثانيها: فى الثانية بعده. 

الثاني: ما نسب إلى أبي الصلاح” وابن أبي عقيل!* من أَنّْهها قبل الركوع 
في كل من الركعتين. 

الثالث: ما اختاره المفيد"" من أنّ القنوت واحد ومحله قبل الركوع من 


.7 .١ الوسائل 5: أبواب القنوت ب ه ح‎ )١١.)١( 
.١ الوسائل 7: 777/ أبواب القنوت ب 7ح‎ )*( 

(؛) لاحظ الكافىي في الفقه: .10١ ,١11‏ 

(0) حكاه عنه في الختلف 7: 558. 

.1514 المقنعة:‎ )١( 


١م‏ 17(#317[731#71#31#7101000000[ ا 0 
الركعة الأولى. 

الرابع: ما نسب إلى الصدوق١‏ وابن إدريس”) من أنه واحد وحله 
الركعة الثانية قبل الركوع كما في سائر الصلوات. 

أمّا القول الأوّل: الذي هو المشهور المنصورء فتشهد له جملة من النصوص 
كصحيحة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) فى حديث «قال: على الإمام فيها 
-أي في الجمعة ‏ قنوتان: قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع, وفي الركعة 
الثانية بعد الركوع...» إلخ0". 

وموثقة سماعة قال: «سألته عن القنوت فى الجمعة. فقال: أمّا الإمام فعليه 
القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع, وفى الثانية بعد 
ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود...» إلخ. 

وموثقة أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: سأله بعض أصحابنا 
وأنا عنده عن القنوت فى الجمعة. فقال له: فى الركعة الثانية. فقال له: قد 
حدثنا به بعض أصحابنا أنْك قلت له: في الركعة الأولى. فقال: في الأخيرة 
وكان عنده ناس كثير, فلب رأى غفلة منهم قال: يا أبا حمّد في الأولى والأخيرة 
فقال له أبو بصير بعد ذلك قبل الركوع أو بعده؟ فقال له أبو عبدالله (عليه 
السلام): كل قنوت قبل الركوع إلا في الجمعة فانٌ الركعة الأولى القنوت فيها 
قبل الركوع, والأخيرة بعد الركوع»!0. 


.؟717/:١ الفقيه‎ )١( 

() السرائر :١‏ 599. 
(6) الوسائل 5: 77١‏ / أبواب القنوت ب 0 ح 4. 
(؛) الوسائل 7: 7/7177 أبواب القنوت ب 0 ح 8. 
(0) الوسائل 7: 777 / أبواب القنوت ب ه ح ؟7١.‏ 


القنوت فى صلاة الجمعة اا 


وأمّا القول الثانى: فلعل مستنده بعد مفروغية التعدّد فى الجمعة وكونه من 
اللمتاك اللا ونه (عليه اليلق اق متسيعة مجاواية دنه اعرف نويا | 
قبل الركوع»0". 

وفيه: بعد تسليم الاطلاق ‏ وقد تقدّم'" منعه أنه قابل للتقييد 
بالنصوص المزبورة بمقتضى صناعة الاطلاق والتقييد. 

وأمّا القول الثالث: فيستدل له يجملة من النصوص: 

منها: صحيحة معاوية بن عمار قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول 
في قنوت الجمعة: إذا كان إماماً قنت في الركعة الأولى» وإن كان يصلي أربعاً 
في الركعة الثانية قبل الركوع»7”". ْ 

وصحيحة سليان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام): «إن القنوت يوم 
الجمعة في الركعة الأولى» 0). 

وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) ف حديث «قال: 
وليقعد قعدة بين الخنطبتين ويجهر فيها بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منها 
قبل الركوع»!". 

وصحيحة أبىي بصير «قال: القنوت فى الركعة الأولى قبل الركوع» 7" المؤيّدة 
بمرسلته عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: القنوت قنوت يوم الجمعة في 


)١(‏ الوسائل 7: 7/5148 أبواب القنوت ب 7 ح5. 

(0) في ص ١/ا5.‏ 

(*) الوسائل 7: 7/717١‏ أبواب القنوت ب ه ح .١‏ 

(5) الوسائل 1: /70١‏ أبواب القنوت ب 6 ح5. 

(0) الوسائل 7: 777/ أبواب القنوت ب 0 ح .١١‏ 

(1) الوسائل 37: 237١‏ / ابواب القنوت ب 0 ح " [بل هي موثقة بزرعة ]. 


ام م و ا ل و وله قش ع العو 0/8 كاذه 


الركعة الأولى بعد القراءة»'' فائها ظاهرة في كفاية قنوت واحد فى الركعة الأولى 
كا أَنَّا منصرفة إلى الإمام. بل بعضها صريحة فيه. 

ويندفع: بعدم دلالة شيء من هذه الأخبار على نف القنوت الثاني. لعدم 
كونها فى مقام الحصر. بل غايته الظهور الاطلاق فى كفاية الواحدة. ومقتضى 
قانون الاطلاق والتقييد لزوم رفع اليد عنه وتقيبده بالنصوص المتقدّمة المصرّحة 
بوجود قنوت أخر في الركعة الثانية بعد الركوع بعد كونها سليمة عن المعارض . 
فهذا القول كسابقه ضعيف . 

ومنه تعرف ضعف القول الرابع أيضاً. الذي ذهب إليه الصدوق وابن 
إدريس. إذ ليت شعري ما هو الموجب للتخصيص بالركعة الثانية مع صدراحة 
النصوص المتقدّمة في التعدّدء بل إن ذلك موجب لطرح النصوص المشار إليها 
آنفاً المصرّحة بالثبوت في الركعة الأولى من غير مسوّغ . 

وعلى الحملة: ففتوى الصدوق كفتوى المفيد ف التتخصيص بإحدى 
الركعتين غير ظاهرة الوجه بعد ورود النصوص الصحيحة المتظافرة الصريحة 
في الجميع . 

وما ابن إدريس فقد اعتذر عنه بعدم العمل بأخبار الآحاد. وهو كما ترى 
ضرورة أنَّ نصوص الباب ‏ مضافاً إلى اعتبارها في أنفسها ‏ قد جاوزت من 
الكثرة حدّ الاستفاضة,. فلو لم يعمل بمثل هذه النصوص فى الأحكام الشرعية 
فعلى الفقه السلام. فان كثيراً من الأحكام ومنها مشروعية القنوت في الركعة 
الثانية من الجمعة التى اعترف بها إنما ثبتت يمثل هذه الأخبار. فرفضها 
يستوجب خللاً فى الاستتباط بل سداً لباب الاجتبهاد صراعيه كا لايخق. 

فتحصّل: أنّ الأظهر هو القول الأُوّل الذي عليه المشهور. 0 


)١(‏ الوسائل 7: /77١‏ أبواب القنوت ب 0 ح ؟. 


القنوت فى صلاة الجمعة اي 0001011 اا 


وأمّا الجهة الثالثة: فربًا يقال بأ مورد تشريع القنوت في الركعة الأولى في 
جملة من النصوص المتقدّمة كموثقة سماعة ١!‏ وصحيحتي معاوية وزرارة!" إنها 
هو الإمام. والاطلاق فى غيرها منزّل عليه لانصرافه إليه ولو بمعونة ما عرفت 
فلا دليل على شمول الحكم للمأمومين. بل عليهم القنوت في الركعة الثانية فقط 
كبا في سائر الصلوات. 

ويندفع أوّلاً: بأنّ لزوم متابعة المأموم للامام في كافة الأفعال ومنها القنوت 
حتّى فيا إذا لم يكن وظيفة له -كما لو ائتم في الركعة الثانية من سائر الصلوات 
فضلاً عن المقام ‏ أمر مغروس في الأفهام ومرتكز في أذهان عامّة المتشرّعة 
كما يشير إليه قوله (عليه السلام): «إنما جعل الإمام إماماً ليؤتم به»", فدليل 
التتشريع في الإمام يغني عن التنبيه عليه في المأموم. اعتاداً على تلك الملازمة 
المفروسة والمتابعة المردكزة: 

وثانياً: أنّ المراد بالإمام في تلك النصوص ما يقابل المنفرد المذكور في 
ذيلهاء لا ما يقابل المأموم, فلا يراد به وصفه العنواني وبما هو إمام, بل يما هو 
مقيم لصلاة الجمعة إيعازاً إلى أنّ هذه الماهية من الصلاة المتقوّمة بالجماعة 
تفارق صلاة المنفرد في اختصاصها بقنوت آخر في الركعة الأولى من غير فرق 
في ذلك بين الإمام والمأموم. 

وثالثاً: مع التنازل عن كل ذلك فيكفينا في مول الحكم للمأموم إطلاق 


)١(‏ الوسائل 7: 077؟/ أبواب القنوت ب 0 ح8. 

(؟) الوسائل 7: /77١‏ أبواب القنوت ب 0ح ,١‏ 4. 

(6) أورده الشهيد مرسلاً عن النيّ (صل الله عليه وآله) في الذكرئ 4: 44 وراجع 
صحيح البخاري :١‏ 1814. صحيح مسلم ,.4١١ /7١8 :١‏ سنن أَبي داود :١‏ 1714/ 
>3١‏ 


لين وام ال لي ترف العرو 11 الضاة: 


ولا يشترط فيه رفع اليدين!١‏ 


قوله (عليه السلام) في ذيل صحيحة أبىي بصير المتقدّمة: «كل قنوت قبل 
الركوع إلا في الجمعة فانٌ الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد 
الركوع»١"‏ فائّها شاملة لمطلق صلاة الجمعة من غير تقييد بالإمام. 

إذن فلا شبهة في مول الحكم للمأموم أيضاً. 

بق ك2 وهو أنه لا ينبغي التأمّل في أن المراد بالإمام الثابت له القنوت في 
الركعة الأول بمقتضى النصوص المتقدّمة نما هو الإمام فى صلاة الجمعة لا في 
صلاة الظهر يوم الجمعة. فلا فرق بينه وبين سائر الأيّام في عدم ثبوت أكثر من 
قنوت واحد فى الركعة الثانية. وذلك لظهور تلك النصوص فى ذلك. بل إِنَّ 
صحيحة معاوية المتقدّمة!" كالصريم فى الاختصاص لقوله (عليه السلام) في 
الذيل: «وإن كان يصلى أربعاً فنى الركعة الثانية» الكاشف بمقتضى المقابلة عن 
كران الور عاذ الل زات الخطبتين وهذا واضح لا غبار عليه. 

والمتحصّل من جميع ما تقدّم: ثبوت قنوتين في صلاة الجمعة من غير فرق 
بين الإمام والمأموم. وعدم ثبوت أكثر من قنوت واحد في صلاة الظهر من يوم 
الجمعة. من غير فرق أيضاً بين الإمام والمأموم والمنفرد. 

)١(‏ فهو بالقياس إليه من قبيل المستحب في المستحب على ما يقتضيه ظاهر 
كلمات اللأصحاب. خلافاً لما يظهر من جماعة آخرين كالفاضل المقداد”" وكاشف 


.١7؟ الوسائل 5: 77 / أبواب القنوت ب 0 ح‎ )١( 
.١ 717 في ص‎ (0) 
.09 :١ كنز العرفان‎ )5( 


رفع اليدين في القنوت 000 0 


اللثام7. وصاحب الجواهر”" من الذهاب أو الميل إلى دخله في ماهية القنوت 
وتقوم مفهومه به وأنّه بدونه من الدّعاء:المطلق دون القنوت الموظف. 

وهذا هو الصحيح, ويدلّنا عليه بعد قيام ارتكاز المتشرّعة على أنّ المراد 
به في الصلاة عمل خاص ذو كيفية خصوصة فهو اسم لمعنى مصطلح مغاير 
لعناه اللغوي من مطلق الدّعاء أو الخضوع والخنشوع ‏ أمور: 

أحدها: ما ورد في غير واحد من النصوص من مخصيص محله بالركعة 
الثانية قبل الركوع ما عدا صلاة الجمعة والعيدين والآيات ففيها كيفيات أخرى 
كما تقدّم. فلو كان مساوقاً لمطلق الدّعاء ولم يتقوّم برفع اليدين لم يعرف أي 
وجه لهذا التخصيص. ولا معنى لقوله (عليه السلام): «ما أعرف قنوتا إلا قبل 
الركوع»!' ضروره استحباب الدّعاء في غير موضع من الصلاة. بل مشروعيته 
في جميع حالاتهاء فا هو الموجب لذلك الحصر والتخصيص الذي تنادي به 
تلك النصوص. 

انيها: النواهي المتعلّقة به في غير واحد من النصوص امحمولة على التقيّة 
بل التصريم في بعضها بتركه لدى التقيّة كا تقدّم0؟), فان من البديهي أنّ عنوان 
التقيّة لا يكاد يتحقّق من دون تقوم القنوت برفع اليدين» فانٌ الدّعاء المطلق 
أثناء الصلاة نما لاينكره العامّة سها بعد عدم التوظيف وجواز الاكتفاء 
بالتسبيح أو التسمية أو بعض الآيات _كما سيجيء بل العامّة بأنفسهم 
يقرؤون بعض الايات بعد الفراغ من الحمد. فكيف تتصوّر التقيّة مع هذه 


)00( كشف اللثام غ: .١٠67”‏ 

)0( الجواهر ٠نلما!.‏ 

() الوسائل 7: 778/ أبواب القنوت ب ”7 ح5. 
(؛) فى ص 7337, 7160 


ام بحاو لووك ومع اموا الوط قد ليو الطووة 18 /ر المتالذة 
الحالة. هذا في الصلوات الجهرية, وأمّا في الاخفاتية فالأمر أوضح كا لايخى. 

الثها: ما اتّفق عليه النص والفتوى من نفي القنوت عن صلاة الميت مع 
وضوح تقوّم هذه الصلاة بالدّعاء بل ليست حقيقتها إلا ذلك. وهذا خير دليل 
على مغايرة القنوت مع الدّعاء المطلق. إذ لا يكاد يستقير النف المزبور من دون 
ذلك. 

فنها: موثقة عار الساباطى قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أخاف 
أن أقنت وخلفي مخالفون. فقال: رفعك يديك يجزئ. يعني رفعهما كا نك 
تركع»!١!.‏ ودلالتها من وجهين: 

أحدهما: قوله (عليه السلام): «يجزئ» فان فيه دلالة واضحة على اعتبار 
رفع اليدين فى أداء وظيفة القنوت, غير أنّه لا لم يتمكن منه لمكان التقيّة 
يجتزئ عنه برفعهم| موهماً إرادة التكبير للركوع قاصداً أداء مسمّى القنوت. 

انيهما: قول السائل «وخلني مخالفون» فانه كالصريم في اعتبار رفع اليدين 
الذّعاء المطلق لم يكن مورداً للتقيّة. 

ومنها: موثقة على بن محمّد بن سلوان قال: «كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) 
أسأله عن القنوت. فكتب إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل 
ثلاث مرّات: بسم الله الرّحمن الرّحيم»”". دلت بمفهومها على لزوم الرفع لدى 
عدم الضرورة الشديدة الكاشف عن دخله في مفهوم القنوت, وإلا لم يكن وجه 


)١(‏ الوسائل 1: 7787 أبواب القنوت ب؟١‏ ح ؟. 
(؟) الوسائل 5: 587/ أبواب القنوت ب ١7‏ ح . 


ولاذكر خصوص بل يحبوز ما يجري على لسانه”" من الذكر والدّعاء والمناجاة 
وطلب الحاجات . وأقلّه: سبحان الله حمس مرّات, أو ثلاث مرّات. أو بسم 
له اليّحمن الرّحيم ثلاث مرّات, أو الحمد لله ثلاث مات بل يحجزئٌ سبحان 
الله أو سائر ما ذكر مدّة واحدة. كما يحِزئ الاقتصار على الصلاة على النى 
وآله (صلّ الله عليه وآله) ومثل قوله: الله اغفر لىي. ونحو ذلك 0" 


لاناطة تركه بالضرورة. 

والمتحصّل: أنّ المستفاد من مجموع الروايات تقوّم القنوت برفع اليدين وأنّه 
بدونه لم يكن آتياً بالوظيفة الخاصّة أعنى القنوت المأمور به. نعم, لابأس به 
بقضيد مطلق الدعاع دوق التوظليف: 

)١(‏ لصحيحة إسماعيل بن الفضل الماشمى قال: «سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن القنوت وما يقال فيه؟ قال: ما قضى الله على لسانك, ولا أعلم 
فيه شيئاً موقتاً» 0" ونحوها غيرها تنا هو صريم فى عدم التوقيت. 

)١(‏ كل ذلك لاطلاق نفى التوقيت!" المستفاد من مثل الصحيح المتقدّم 


.١ الوسائل 7: /171؟/ أبواب القنوت ب 4 ح‎ )١( 

(0) لايخنى أن القنوت لغة وإن كان لمعان عديدة. إلا أنّ المتيقن إرادته منه في قنوت 
الصلاة إنما هو الدّعاء كما يفصح عنه ما في صحيحة عبدالَحمان بن أبي عبدالله عن 
الصادق (عليه السلام) «أَنّه قال: القنوت في الوتر الاستغفار وفي الفريضة الدّعاء» 
(باب 8 من أبواب القنوت الحديث )١‏ ومقتضى ما دل على نفى التوقيت فيه عدم 
التؤقيت بدعاء خاصض في لانو وغيرة» لا أله يكت غير رما خو من بشخ الا 
كالتسبيح ونحوه. إلا أن ينهض على تجويزه دليل بالخصوص ولم ينهض لضعف تلكم 
البصواشن.: 


ين نا و ااانه ج وعوا سد مامط و بريه مويو ال العو 18 المادة 
والأولى أن يكون جامعاً للثناء على الله تعالى والصلاة على حمّد وآله وطلب 
المغفرة له وللموّمنين والموّمنات237. 

]١777[‏ مسألة :١‏ يجوز قراءة القرآن في القنوت”' خصوصاً الآيات 
المشتملة على الدّعاء”" كقوله تعالى «ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب 
لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب » ونحو ذلك. 

]١177[‏ مسألة *: يحبوز قراءة الأشعار المشتملة على الدّعاء! والمناجاة 
ميقل قو له 


فود تتعضن التضموضي الما 

)١(‏ كما جاء ذلك في صحيح الحلبى عن 5 عبدالله (عليه السلام) «عن 
القنوت في الوتر هل فيه شيء موقت يتبع ويقال؟ فقال: لا.اثن على الله عرّ وجل 
وصلّ على النّ (صلى الله عليه وآله) واستغفر لذنبك العظيم ثمّ قال: كل ذنب 
عظيم»!'. 

(؟) إذ بعد فرض عدم التوقيت كما عرفت فالقران خير ما يجري على 
اللسان وتشهد به رواية ابن سلوان المتقدّمة!". 

(') فائها قران ودعاء وقد تضمنتها جملة من القنوتات المرويّة عنهم 
(عل السلام)”". 


() فاما مصداق للدعاء فيشملها الاطلاق المتقدّم. 


)١(‏ الوسائل 7: /177؟/ أبواب القنوت ب 9 ح ؟. 
(0) في ص .58١‏ 
() المستدرك 4: /5١١‏ أبواب القنوت ب1,. ح 7. ب ١‏ ح .١‏ 


إلى عبدك العاصى أتاكا مقرّاً بالذنوب وقد دعاكا 
مسألة ": يجوز الدّعاء فيه بالفارسية ونحوها من اللّغات غير 
العربية '", وإن كان لا يتحقّق وظيفة القنوت إلا بالعربي. وكذا في سائر 
أحوال الصلاة وأذكارهاء نعم الأذكار الخصوصة لا يجوز إتيانها بغير العربى. 


)١(‏ كبا صرّح به الصدوق فى الفقيه7' ونسب إلى كثير من القدماء بل إلى 
المشهور بين الأصحاب, بل لم ينسب الخلاف إلا إلى سعد بن عبدالله . بل يظهر 
من المحقّق الثانى!" انحصار المخالف فيه. 

وقد استدلٌ له في الفقيه بقول أبى جعفر الثاني (عليه السلام): «لابأس أن 
يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربّه (عرّ وجلٌ)» قال 
(قدس سره) ولو لم يرد هذا الخبر لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق 
(عليه السلام) أَنّه «قال: كل شيء مطلق حيٌّ يرد فيه ني» والنهي عن الدّعاء 
بالفارسية فى الصلاة غير موجود. اهن ار 

ويشير بالمرسل الأوّل إلى صحيحة علي بن مهزيار”'. وقد تبعه المحقق 

أقول: يقع الكلام تارة في جواز الاتيان بالدّعاء أو الذكر بغير العربية في 
القنوت أو في غيره من سائر حالات الصلاة أو أَنّا تبطل بذلك. وأخرى فى 


.910 ذيل ح‎ ٠١8:١ الفقيه‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد 7: 577. 

(؟) الفقيه 39/9١8 :١‏ /3737و. 

(؛) الوسائل 7: 785/ أبواب القنوت ب ١4‏ ح .١‏ 
(0) مصباح الفقيه (الصلاة): 797 السطر .5١‏ 


كمم 118[ 22110111 شرح العروة 6/ الصّلاة 
أنه على تقدير الجواز فهل تتأدّى وظيفة القنوت بذلك أو لا؟ فهنا مقامان: 

أَمّا المقام الأوّل: فالظاهر هو الجواز لجملة من النصوص الجوّزة للتكلم في 
الصلاة بكل شيء يناجى به الرب التى منها صحيحة على بن مهزيار المشار 
إليها آنفاً قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتكلّم فى صلاة 
الفريضة بكل شيء يناجي به ريّه (عرّ وجل). قال: نعم». وصحيحة الحلبى 
قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام) كل ما ذكرت الله (عرّ وجلّ) به والني 
(صلٍ الله عليه وآله) فهو من الصلاة...» إلخ ١‏ وغيرهما. 

فان إطلاقها سيا بعد عدم تقييد الرجل بالعربي في صحيحة ابن مهزيار 
يقتضى تجويز المناجاة بجميع اللغات فلا قصور في شمول إطلاقها من حيث اللّغة 
اضا +ولز لأجل ترك الاستتضال ولا موب لقضن النظلر :فيا عل المضعون 
بدوي لا يعباً به. هذا أَوّلاً. 

وثانياً: مع الغض عا ذكر فتكفينا أصالة البراءة عن المانعية بعد عدم ورود 
النبى عن الدّعاء بالفارسية كا سمعته عن الفقيه. 

وأمّا المقام الثانى: فما يمكن أن يستدل به من النصوص على أداء وظيفة 
القنوت بغير العربى روايتان: 

إحداهما: صحيحة عبداكحمان بن أبي عبدالله عن الصادق (عليه السلام) 
أنه «قال: القنوت في الوتر الاستغفار وفي الفريضة الدّعاء»'" بدعوى أن 
إطلاقها بعد عدم تقييد الدّعاء بالعربية يشمل جميع اللّغات. 


.١ الوسائل 7: 277 / أبواب التسليم ب 4 ح‎ )١( 


ويندفع: بعدم كونه (عليه السلام) في مقام البيان من هذه الناحية, وإِمّا هو 
بصدد التفرقة بين قنوق الوتر والفريضة وأَنّه في الأوّل الاستغفار. وفي الثاني 
الذّعاء من غير نظر إلى خصوصية اللغة لكي ينعقد الاطلاق من هذه الجهة. 
وبعبارة أخرى: الصحيحة مسوقة لبيان التفرقة بين الموردين من حيث المعنى 
والمضمون من غير نظر إلى الألفاظ وخصوصيّاتها بوجه. فلا إطلاق ها بتاتاً. 

ثانيتهها: صحيحة إسماعيل بن الفضل الماشمي قال: «سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن القنوت وما يقال فيه؟ قال: ما قضى الله على لسانك, ولا أعلم 
فيه شيئاً موقتاأ»! بدعوى أنّ ما قضى الله على اللْسان من غير توقيت فيه 
يشمل غير العربي أيضاً. 

ويندفع: بما عرفت من أَنَّها ناظرة إلى عدم التوقيت من ناحية المضمون 
من غير نظر إلى اللّغة. سهًا وأنّ السائل عربي لايجري على لسانه إلا باللّغة 
العربية نعم لو كان السائل غير عربي, أو كان الجواب هكذا: «ما قضى الله 
على لسان الرجل» لأمكن التعميم. وإذ ليس فليس. فالقسّك إذن باطلاق 
الأخبار لتصحيح القنوت بالفارسية كما عن الصدوق وغيره في غاية الاشكال. 

نعم . يمكن الاستدلال له بأصالة البراءة فانها وإن لم تكن جارية في باب 
المستحبّات. لا العقلية منها لعدم احقال العقاب, ولا الشرعية, إذ المرفوع 
- بمقتضى افتراض كون الرفع ظاهرياً بالنسبة إلى ما لايعلمون إنما هو إيجاب 
الاحتياط. ولاريب في حسنه واستحبابه في هذا الباب فلم يكن مرفوعاً قطعاً 
إلا أثنا أشرنا في الأصول'" إلى أنّ هذا البيان إنما يتّجه بالنسبة إلى المستحبّات 
الاستقلالية, ع الشك في استحباب شيء لا محال لنفيه بأصالة البراءة. 


.١ الوسائل 5: 7/7177 أبواب القنوت ب 4 ح‎ )١( 
1/57 (؟) مصباح الأضول‎ 


4 ا روا لا داقو اا عسو بكترم" العزوة 758 القاؤة 

[176] مسألة :: الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأمّة (صلوات 
الله عليهم) "١‏ والأفضل كلمات الفرج ''" وهي : لا إله إلا الله الحليم الكري>, لا 
إله إلا الله العل العظيم . سبحان الله ربٌ السماوات السبع وربٌ الأرضين 
السبع وما فيهنٌ وما بينهنٌ وربٌ العرش العظيم. والحمد لله ربٌ العالمين». 
ويجوز أن يزيد بعد قوله وما بينهنٌ «وما فوقهنٌ وما تحتهنٌ» 


وأمّا التكاليف الضمنية بأن شك في تقيّد المستحب بقيد كالعربية في المقام 
فالاحتياط فيه وإن كان حسناً أيضاً ىما عرفت فلا يجري الأصل لرفعه. إلا أن 
تقيد هذا المستحب بذاك القيد بحيث لايمكن الاتيان بفاقد القيد بداعي الأمر 
الراجع إلى الوجوب الشرطي كلفة زائدة, وبما أَنّها مشكوك فيها فيمكن رفعها 
بأضالة النزاءة:. 

فتحصّل: أنّ مقتضى الأصل جواز أداء وظيفة القنوت بالفارسية وإن كانت 
النصوص قاصرة عن إثبات ذلك. 

10 تاشا به اعلهم البتلام): 

(؟) على المشهور. لكنّ النصوص حت الضعيفة منها خالية عن التعرّض 
لكلمات الفرج بعنوانها في باب القنوت كا اعترف به غير واحد. وإن ورد ذلك 
ف باب تلقين المحتضير ١١‏ 

نعم , ورد الأمر بذوات هذه الكلمات في روايتين ضعيفتين: إحداهما مرسلة 
55 بصير'" والأخرى الفقه الرضوي'" وكيف ما كان. فلاريب في رجحان 
هذه الكلمات إِمّا للأمر بها بالمخصوص. أو لأئّها من أبرز مصاديق الذكر والثناء. 
)١(‏ الوسائل ؟: 569/ أبواب الاحتضار ب 58. 


(') الوسائل 7: 770/ أبواب القنوت ب /اح 4. 
(6) المستدرك 5: /1١*”‏ أبواب القنوت ب ح 4 فقه الوّضا: .٠١1‏ 


قراءة كلمات الفرج في القنوت ا 


كا يجوز أن يزيد بعد قوله : «العرش العظم». «وسلام على المرسلين»١)‏ 
والأحسن أن يقول بعد كلمات الفرج: «اللّهِم اغفر لنا وا رحمنا وعافناء واعف 
عنّاء إنك على كل شىء قدير». 


)١(‏ هذه الزيادة لم ترد في شيء من نصوص الباب حق الروايتين الضعيفتين 
المتقدّمتين. نعم. وردت في مرسلة الفقيه الواردة في باب الاحتضار”" كما نقلها 
عنه في الحدائق'" وفىي جامع الأحاديث”". وإن خلت عنها فيا حكاه عنه في 
الوسائل باب من الاخضار ديق 91 ولعله سيو من قلمه الغتررت: 

ووردت أيضاً في الفقه الرضوي” في الباب نفسه. لكن ضعفها يمنع عن 
التعويل عليهما في موردهما فضلاً عن التعدّي إلى المقام. 

على أن الكافي روى مرسلة الصدوق بطريق صحيح عن الحلبي خالياً عن 
تلك الزيادة7". كما أنّه روى أيضاً صحيحة لزرارة من دون تلك الزيادة ". 

إذن فالنتصوص قاصرة عن إثبات هذه الزيادة. بل يظهر المنع عنها من 
رواية المروزي عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) «لاتقل في صلاة الجمعة 
في القنوت وسلام على المرسلين»!4. وإن لم تكن نقيّة السند. 


."8 /ا/ا1/‎ :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) الحدائق 8: 37" ؟. 

(؟) جامع أحاديث الشيعة .١119 :٠"‏ 

(غ) الوسائل ؟: 09غ1. 

() فقه الرضا: 170 المستدرك ؟1: 7/١78‏ أبواب الاحتضار ب 78 ح ؟. 

0٠١ )7(‏ الوسائل ؟: 404/ أبواب الاحتضار ب 8 ح ؟. ,١‏ الكافى "7: 1174/ 5, 
*. 

(8) الوسائل 7: 75؟/ أبواب القنوت ب 7ح 5. 


ان 00 ااا 


[17791] مسألة : الأولى ختم القنوت بالصلاة على تحمّد وآله. بل 
الابتداء بها أيضاً. أو الابتداء فى طلب المغفرة أو قضاء الحوائج بهاء فقد 
روي أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدّعاء للننى (صلَى الله عليه وآله) 
بالصلاة وبعيد من رحمته أن يستجيب الأوّل والآخر ولا يستجيب الوسط. 
فينبغى أن يكون طلب المغفرة والحاجات بين الدّعاءين بالصلاة على النى 
ل دجاه وَالهً): 1 

[1777 ] مسألة 7: من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج على ما 
ذكرة نحطل العلراغزت انتقو ل نتترسنيحا هن ذاقة: له التاواق :و الار عن 
بالعوديةء سيحان قن قذفبالوعدائية. اللية صن عل قد يرال يده 
وعجل فرجهم, اللْهه اغفر لى ولجميع المؤمنين والمؤمنات. واقض حوائجى 
وحوائجهم بحقّ حبيبك محبّد وآله الطاهرين صل الله عليه وآله 56 


فنبق نحن ومقتضى القواعد. فقد يقال إن مقتضاها الجواز. لأصالة عدم 
المانعية بعد عدم احتال كونها من التسلي المحلّل. لأنّ ما ورد من أنّ «تحليلها 
التسليم»١"‏ ناظر إلى إثبات الحللية للتسليم في الجملة, ولا إطلاق له من حيث 
الكيفيّة ليشمل المقام. 

ولكن الظاهر عدم الجواز مالم يقصد بها القران, لكونها من كلام الآدمي 
الممنوع ارتكابه أثناء الصلاة. فان ما استثني ما ورد من أن «من تكلم في 
صلاته متعمٌّداً فعليه الاعادة»!"' عناوين ثلاثة: القرآن. والدّعاء. والذّكرء وشيء 


.8 :١ ح١ أبواب التسليم ب‎ /4١6 :1 الوسائل‎ )١( 
أبواب قواطع الصلاة ب 76 ح ؟.‎ /78١ :7 الوسائل‎ )0( 


[1774] مسألة ؛: يحبوز في القنوت الدّعاء الملحون١‏ مادّة أو إعراباً 
إذا لى يكن لحنه فاحشاً ولا مغيّراً للمعنى "١‏ لكن الأحوط الترك. 


منها غير منطبق على تلك الزيادة فتكون طبعاً من كلام الآدمي الموجب 
للبطلان والخروج من الصلاة. سواء أشمله قوله «تحليلها السلام» أم لا. 

وه البين ان يحرّد ورود لفظ «السلام» في الذكر الحكيم لايسوّغه. إذ 
لايدرجه في عنوانه ما لم يقصد به القرآنية, وإلا لساغ أن نقول بدل السلام 
على المرسلين, وسلام على المؤمنين أو على الحسين أو شهداء بدر وحنين أو 
السلام عليه؛ أو السلام علي وكل ذلك كما ترى لايظن أن يلتزم به الفقيه 
ولولا قيام الدليل على الجواز بل استحباب التسليم على النّ (صلّ الله عليه 
وآله) لقلنا بعدم جوازه أيضاً لما عرفت. 

فتحصّل: أنّ تجويز تلك الزيادة ما لم يقصد بها القرآنية حل إشكال بل منع . 

)١(‏ لما تقدّم ١‏ من جواز الدّعاء بالفارسية. بل عرفت أن مقتضى الأصل 
أداء وظيفة القنوت أيضاً بذلك, فانٌ ملاك البحث المتقدّم يجري في المقام بمناط 
واحد فلاحظ . 

(1) فلو كان مغيّراً بحيث استوجب سلب اسم الدّعاء عنه عرفاً لايجوز 
لعدم كون المدار في صدق اسم الدّعاء على يحرّد قصد المتكلّم كما تومّم. بل 
مشروطا باقترانه بالمبرز على النهج المتعارف. 

ألا ترى أنّ من تصدّى للتحيّة فأتى بألفاظ من لغة بزعم أنّما مصداق 
للتخية فيان أثها سب ولعن لايصدق عرفا أنه حك فلاناً وإن كان من قضده 
ذلك. ولا فرق بين الدّعاء والتحيّة من هذه الجهة كما لايخنى. 


)01( ف ص 7/860. 


ام ا 


]١134[‏ مسألة 6: يجوز في القنوت الدّعاء على العدو”' بغير ظلم”" 
وتسميته . كما يجوز الدّعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه !". 
]١174[‏ مسألة : لا يجوز الدّعاء لطلب الحرام 20. 


)١(‏ لاطلاقات الدّعاء بعد عدم التوقيت فيها كا تقدّم7). مضافاً إلى دلالة 
بعض النصوص عليه كصحيحة عبدالله بن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام) 
«قال: تدعو فى الوتر على العدو وإن شئت ميتهم وتستغفر»!"). 

(؟) ففي صحيح هشام بن سالم قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: 
إِنّ العبد ليكون مظلوماً فلا (فا) يزال يدعو حي يكون ظالم»”". 

(9) لما عرفت من الاطلاق. 

(؛) كشرب الخمر أو قتل المؤمن, والكلام تارة في حرمته تكليفاً. وأخرى 
وضعاً. أي بطلان الصلاة بذلك. 

أَمّا الأوّل: فيستدل على الحرمة بدعوى الاجماع بل التسالم عليها بحيث 
تعد من المسلمات» ويعضدها أنْ طلب ما يبغضه المولى تجاسر عليه وهتك 
لحرمته. وخروج عن مقتضى العبودية. فهو نوع من التجري ويحرم بناءً على 
حرمته. ونظيره فى الموالي العرفية طلب العبد من سيّده طلاق زوجته الكريمة 
عنده أو القكين من قتل ولده ونحوهما ما يقطع بعدم رضاه به. فان مثل هذا 
العبد لا شك أنه يعد هاتكاً لحرمة المولى ومتجاسراً عليه بل مطروداً لديه. 


)010( فى ص 184. 
(؟) الوسائل 7: *58/ أبواب القنوت ب ١١‏ ح .١‏ 
(5) الوسائل 1: /١١‏ أبواب الدّعاء ب 07 ح .١‏ 


[ مسألة :٠١‏ يستحب إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر, 
فعن رسول الله (صلَّ الله عليه وآله) «أطولكم قنوتاً في دار الدّنيا أطولكم 
راحة يوم القيامة في الموقف», وفي بعض الروايات قال (صل الله عليه وآله) : 
«أطولكم قنوتاً في الوتر في دار الدّنيا» إلخ. ويظهر من بعض الأخبار أن 
إطالة الدّعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة. 

[1787] مسألة :١١‏ يستحب التكبير قبل القنوت. ورفع اليدين حال 
التكبير. ووضعههما م رفعهما حيال الوجه وبسطههما جاعلا باطنهما نحو السماء 
وظاهرهما نحوالأرض. وأن يكونا منضمّتين مضمومتي الأصابع إلا الامهامين. 
وأن يكون نظره إلى كفيه . ويكره أن حاو يها الراس: وكذا يكره أن يت 
مهما على وجهه وصدره عند الوضع . 


وأمّا الثاني: فسيأتى البحث عنه فى مبطلية الكلام إن شاء الله تعالى 7". 

وملخصه: أنّ المبطل هو خصوص كلام الآدميين أو أنه مطلق الكلام إلا ما 
خرج وهو القرآن والذكر والدّعاء. 

فعلى الأوّل: لا بطلان في مفروض المسألة, فان ما تلفظ به كلام مع الله فهو 
بالأخرة دعاء وإن كان محدماً وليس من كلام الآدمي في شيء. 

وعلى الثاني : يبطل. لانصراف المستثنى إلى الدّعاء المأمور به. فغيره باق 
تحت إطلاق المستثنى منه. سواء أصدق عليه كلام الآدمي أم لا. 

والفرق بين المسلكين أنه على الأوّل لابدٌ في البطلان من صدق كلام الآدمي 
دون الثاني وتمام الكلام في محله إن شاء الله تعالىى. 


( اصن 115 


لف مج ا ا ل ا افر الفا 


]١34837[‏ مسألة ؟١:‏ يستحثٌ الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية 
أو إخفاتية. وسواء كان إماماً أو منفرداً بل أو مأموماً إذا لى يسمع الإمام 
صوتنه. 

[/ مسألة 1: إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصّة 
وجب("., لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهواً بل ولا بتركه عمداً أيضاً على 


.)"١ىوقألا‎ 


)١(‏ لانعقاد نذره يمقتضى اطلاق دليل الوفاء به بعد رجحان متعلّقه 
واستحبابه. ومنه تعرف ثبوت الكفارة أيضاً على تقدير الحنث وهذا واضح. 

(1) أمّا مع الترك سهواً فلا ينبغي الشك في الصحّة لوضوح عدم اقتضاء 
النذر المزبور تقيبداً في المأمور به وتخصيصه بحصّة خاصّة ولا تضييقاً لملاك 
أمره. بل غايته وجوب شيء فيه من قبيل الواجب في الواجب, والمفروض 
سقوط الوجوب لأجل النسيان فأي موجب للبطلان بعد الاتيان بالمأمور به 
على وجهه من غير أي خلل فيه ولا فى عباديّته. ومنه تعرف عدم ثبوت 
الكثارة ايها 

وأمّا مع القرك عمداً فلا شبهة في تعلّق الكفارة. وأما الصحّة فيجري فيها 
الكلام المتقدّم في نذر الموالاة وملخصه: أنّ النذر المزبور بعد أن لم يكن موجباً 
للنبي عن الفاقد للقيد المنذور إذ الأمر بالشيء لايقتضي النبي عن ضدّه فلا 
مانع حينئذ من تصحيحه بالخطاب الترتبي. فيؤمر أَوَلاً بالصلاة مع القنوت 
وعلى تقدير العصيان فبالصلاة الخالية عنه. 


[12486] مسألة :١15‏ لو نسي القنىوت فان تذكّر قبل الوصول إلى حد 
الركوع قام وأتى به. وإن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه 
وكذا لو تذكّر بعد الهويّ للسجود قبل وضع الجبهة. وإن كان الأحوط ترك 
العود إليهء وإن تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد 
الصلاة وإن طالت المدّة, والأولى الاتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً مستقبلاً 


وإن تركه عمداً في محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء. 


[] مسألة :١6‏ الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع القكن منه 
إلا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة حيث يجوز الجلوس في 
أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختياراً. 

[/1341] مسألة 17: صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبّات إلا 
في أمور قد مرّ كثير منها في تضاعيف ما قدّمنا من المسائل وجملتها: أنّه 
يستحب لا الزينة حال الصلاة بالحلى والخضاب, والإاخفات في الأقوال, 
والجمع بين قدميها حال القيام. وضمّ ثدييها إلى صدرها بيدمها حاله أيضاً 
ووضع يدمها على فخذها حال الركوع, وأن لاترد ركبتمها حاله إلى وراء 
وأن تبدأ بالقعود للسجود, وأن تجلس معتدلة ثم تسجد. وأن تجمع وتضم 
أعضاءها حال السجود, وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف وتفترش ذراعيها. 
وأن تنسل انسلالاً إذا أرادت القيام, أي تنهض بتأنٌ وتدريج عدلاً لثالا 
تبدو عجيزتهاء وأن تجلس على اليتمها إذا جلست رافعة ركبتهها ضامّة لطيا. 

[114] مسألة :١١/‏ صلاة الصبى كالرجل , والصبيّة كالمرأة. 


م 0 ما م 

]١1744[‏ مسألة 16: قد مر في المسائل المتقدّمة متفرّقة حكم النظر 
واليدين حال الصلاة, ولا بأس باعادته جملة: فشغل النظر حال القيام أن 
يكون على موضع السجود. وحال الركوع بين القدمين. وحال السجود إلى 
طرف الأنف, وحال الجلوس إلى حجره. وأما اليدان فيرسلههما حال القيام 
ويضعهما على الفخذين. وحال الركوع على الركبتين مفرّجة الأصابع . وحال 
السجود على الأرض مبسوطتين مستقبلاً بأصابعهها منضمّة حذاء الأذنين 
وحال الجلوس على الفخذين. وحال القنوت تلقاء وجهه. 


فصل فى التعقيب 


وهو الاشتغال عقيب الصلاة بالدّعاء أو الذكر أو التلاوة أو غيرها من 
الأفعال الحسنة: مثل التفكر في عظمة الله. ونحوه. ومثل البكاء لخشية الله 
أو للرغبة إليه. وغير ذلك. وهو من السنن الأكيدة. ومنافعه في الدين 
والدّنيا كثيرة, وفي رواية: «من عقب في صلاته فهو في صلاته» وفي خبر: 
«التعقيب أبلغ في طلب الرّزق من الضرب في البلاد» والظاهر استحبابه بعد 
النوافل أيضاً. وإن كان بعد الفرائض آكد . ويعتبر أن يكون متّصلاً بالفراغ 
منها غير مشتغل بفعل آخر ينافي صدقه الذي يختلف بحسب المقامات من 
السفر والحضر. والاضطرار والاختيار. فنى السفر يمكن صدقه حال الركوب 
أو المثى أيضاً كحال الاضطرار, والمدار على بقاء الصدق واطيئة في نظر 
المتشدّعة , والقدر المتيقن في الحضر الجلوس مشتغلاً بما ذكر من الدّعاء 
ونحوه. والظاهر عدم صدقه على الجلوس بلا دعاء أو الدّعاء بلا جلوس إلا 
ف مثل ما مرّ. والأولى فيه الاستقبال والطهارة والكون في المصلى ولا يعتبر 
فيه كون الأذكار والدّعاء بالعربية» وإن كان هو الأفضل. كما أنّ الأفضل 
الأذكار والأدعية المأثورة المذكورة في كتب العلماء, ونذكر جملة منها تيمناً: 

أحدها: أن يكبر ثلاثاً بعد التسلم رافعاً يديه على هيئة غيره من 
التكبيرات. 


الثاني: تسبيح الزهراء (صلوات الله عليها) وهو أفضلها على ما ذكره 
جملة من العلماء ففى الخبر: «ما عبد الله بشىء من التحميد أفضل من تسبيح 


م 00 مما ا 
فاطمة. ولو كان شىء أفضل منه لنحله رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
فاطمة» وفي رو 5000 فاطمة الزهراء الذكر الكثير الذي قال الله تعالى : 
«اذكروا الله ذكراً كثيراً 4 » وفي أخرى عن الصادق (عليه السلام): «تسبيح 
فاطمة كل يوم في دبر كل صلاة أحبٌ إليّ من صلاة ألف ركعة في كل يوم» 
والظاهر استحبابه في غير التعقيب أيضاًء بل في نفسه. نعم هو مؤكّد فيه. 
وعند إرادة النوم لدفع الرؤيا السيّئة. كا أن الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض 
بل هو مستحب عقي بكل صلاة, وكيفيّته : «الله أكبر» أربع وثلاثون مدّة, م 
«الحمد لله» ثلاث وثلاثون, ثم «سبحان الله» كذلك. فجموعها مائة ويجوز 
تقديم التسبيح على التحميد وإن كان الأولى الأوّل. 

]١79٠[‏ مسألة 19: يستحب أن يكون السبحة بطين قبر الحسين 
(صلوات الله عليه) وفي الخبر أنها تسبّح إذا كانت بيد الرجل من غير أن 
يسبح ويكتب له ذلك التسبيح وإن كان غافلاً. 

[1791] مسألة :"١0‏ إذا شك في عدد التكبيرات أو التسبيحات أو 
التحميدات بنى على الأقل إن لم يتجاوز ا حل, إلا بنى على الاتيان به. وإن 
زاد على الأعداد بنى عليها ورفع اليد عن الزائد. 

الثالث : لا إله إلا الله وحده وحده, أنجز وعده. ونصر عبده. وأعدرٌ جنده. 
وغلب الأحزاب وحده. فله الملك وله الحمد. حت وعيته وغبو حدى 
لايمووت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 

الرابع : «اللّهمّ اهدني من عندك, وأفض على من فضلك وانشر علي من 
رحمتك, وأنزل علي من بركاتك». 


الخامس : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» مائة مبّة, أو 
أربعين: أو خلاثين. 

السادس: «اللّهم صل على تحمّد وآل محمّد وأجرني من النار وارزقني 
الجئة وزّجنى من ال حور العين». 

السابع: أعوذ بوجهك الكريم وعرّتك التي لاترام وقدرتك التي لايمتنع 
منها شيء من شر الدنيا والآخرة ومن شرّ الأوجاع كلّها. ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم . 
[العمران *: 17١ل‏ أن الملك [العمران 7 .]١١‏ 

التاسع : «اللّههْ إنَّ أسألك من كل خير أحاط به علمك, وأعوذ بك من 
كل شر أحاط به علمك, اللّهمْ إن أسألك عافيتك في أموري كلّها. وأعوذ 
بك من خزى الدّنيا وعذاب الآخرة». 


- 
ل 
أ م 


نه إلَهَ... 4 اخ 


العافينه رراعيذ نفسي وما رزقني ري بالله الواحد الأحد الصمد الّذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. وأعيذ نفسي وما رزقني ري بربٌ الفلق 
من :دما خلقى إن آخر السورةه.واعية تفتى. وما رزقق رق سرت 
الناس ملك الناس إلى أخر السورة -». 1 1 

الحادي عشر: أن يقرأ قل هو الله أحد اثني عشر مرّة ثمّ يبسط يديه 
ويرفعهما إلى السماء ويقول: «اللّهمَ إنَّ أسألك باسمك المكنون المخزون الطهر 
الطاهر المبارك, وأسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم أن تصلٌ على محتّد 
وآل محمّد. يا واهب العطايا يا مطلق الأأسارى يا فكّاك التّقاب من الثّار 


20 اميا ما سو ا اووس ود لتر العرو 711813 الطلاة 
أسألك أن تصلىي على حمّد وآل محمّد. وأن تعتق رقبتى من النار و تخرجنى 
فخ الدتنا آمناً وتدخلنى الجنّة سالماً وأن تجعل دعائي مله فلاحاً وأوسطه 
احا و اخرةضلاها نك أنت علام الغيوب». 

الثاني عشر : الشهادتان والاقرار بالائة. 

الثالث عشر : قبل أن يثنى رجليه يقول ثلاث مرّات: «استغفر الله الذى 
لا إله إلا هو الحيّ القيوم ذو الجلال والاكرام وأتوب إليه». | 

الرابع عشر: دعاء الحفظ من النسيان. وهو: سبحان من لايعتدي على 
أهل مملكته. سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب. سبحان 
الرؤوف الرحي . اللّهمٌ اجعل لي في قلبى نوراً وبصراً وفهماً وعلماً إِنّك على 
كل شيء قدير. 

]١1791[‏ مسألة :7١‏ يستحب في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في 
مصلاه إلى طلوع الشمس مشتغلاً بذكر الله . 

]١791[‏ مسألة ؟*: الدّعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلاً 
ركذا الذعاء كن النريقة أنفتل من الدعاء يعد الثافلة: 

]١398[‏ مسألة 77؟: يستحب سجود الشكر بعد كل صلاة فريضة 
كانت أو نافلة وقد م كيفيّته سابقاً. 


الصلاة على الني (ص) ا 0اا0اا 00 


فصل ف الصلاة 
على النى (صلى الله عليه وآله) 


يستحبٌ الصلاة على النئ (صلى الله عليه وآله) حيث ما ذكرء أو ذكر 
عنده 20" , ولو كان فى الصلاة وفى أثناء القراءة, 


١7 على المشهور بل عن غير واحد كامحقّق في المعتبر والعلامة في المنتبى‎ )١( 
دعوى الاجماع عليه, خلافاً للمحكي عن جماعة من القول بالوجوب.‎ 

فقد نسسبه تبختنا المهاى قٍ مفتاح الفلاح''' ‏ بعد اختياره - إلى ابن بابويه 
والفاضل المقداد فى كنز العرفان كما اختاره صريحاً فى الجدائق 7" مصرٌاً عليه 
ونسبه إلى المحدّث الكاشاني في الوافي والمحقّق المدقّق المازندرانى في شرحه على 
أصول الكافي, والمحدّث الشيخ عبدالله بن صالح البحراني وهو الظاهر من عنوان 
فالعب الونيان 1 

وكيف ما كانء فالمتبع هو الدليل بعد أن كان منشأ الخلاف اختلاف الأنظار 
فى مفاد الأخبارء فلابدٌ من استعراض النصوص لانكشاف الحال وهى على 
طو الفنة: 


. ١١ السطر‎ 7 :١ المعتبر ؟: 21 المنتهئ‎ )١( 
.177 :8 الحدائق‎ )9( 
.47 أبواب الذكر ب‎ /5١١ :!/ الوسائل‎ )4( 


1 00 ا 


الطائفة الأولى: ما دل على وجوب الصلاة عليه (صلَ اله عليه وآله) 
مطلقاً كرواية الفضل بن شاذان عن الوّضا (عليه السلام) «قال: والصلاة على 
النيّ (صل الله عليه وآله) واجبة في كل موطن»7". 

ووواية اعمس في كتاب الخصال عن جعفر بن محمّد «قال: والصلاة على 
الب (صلى الله عليه وآله) واجبة فى كل المواطن»7". وقبل ذلك كلّه الكتاب 
العزيز قال تعالى: إن لله وَمَلاتِكتهُ يُصَنُونَ على آلنَّيُ يا أَمَا ألَذِينَ آمَنُوا 

والجواب: أمّا عن الآية الشريفة, فلأنٌ أقصى مفادها وجوب الصلاة عليه 
ولو فى العمر مرّة واحدة, ولا دلالة لها على الوجوب كلما ذكر كما هو المدّعى. 

وأمّا الروايات. فضافاً إلى ضعف أسنادها ى) لايخق. ظاهرة في وجوب 
الصلاة عليه في كل موطن وإن لم يذكره ذاكر. وهذا مما م يقل أحد بوجوبه. 

الطائفة الثانية: الروايات الآمرة باكثار الصلاة عليه (صلٍ الله عليه وآله) 
كزوانة عبد امجن اللسويدنه هل تعن أةغن هده زقال: قال وسعول انه 
حل انه عليه و الدا دمو فال نضا الله هل سنو القاقال لالخ عولد 
صل الله عليك فليكثر من ذلك»©). 

ورواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا ذكر النىّ (صل 
اله عليه وآله) فأكثروا الصلاة عليه, فانّه من صل على النىّ (صلّ الله عليه 
واله) صلاة واعد مل الله لفسا الضف هن اللاتكت وابييق 


.8 أبواب الذكر ب 47 ح‎ /7١7 :7/ الوسائل‎ )١1( 

(7) الوسائل /!: 77١0‏ أبواب الذكر ب 45 ح ؟1١.‏ الخصال: /701. 
(©) الأحزاب 77: 65. 

(:) الوسائل 1: 77١7‏ أبواب الذكر ب 47 ح5. 


الصلاة على الي (ص) 00101 ااا 
شىء ما خلقه الله إلا صلى على العبد لصلاة الله وملائكته. فن لم يرغب فى هذا 
فهو جاهل مغرور قد برئ اللّه منه ورسوله وأهل نيقة) 7 

ويردّها: مضافاً إلى ضعف السند. أنّ مفادها وجوب الاكثار ولا قائل به. 
على أن متن الثانية مشعن بالاستحباب كا لايخق: 

ومن العجيب أن صاحب الحدائق!" مع تفطنه لذلك استدلّ بها على الوجوب 
وحمل الاكثار على الاستحباب. 

ويندفع بعدم تضمنها حكدين: الأمر بالصلاة وباكثارهاء ليحمل أحدهما 
عل الرحوت الت فى عل التيفضساتي ل تمت سكا واحدا وهو ال كتاز 
فامًا أن يراد به الوجوب أو الاستحباب. وحيث لا سبيل إلى الأوّل فلا جرم 

الطائفة الثالثة: ما دل على رفع الصوت بالصلاة عليه (صلى الله عليه وآله) 
كصحيحة عبدالله بن تعنتاة عن |" عبدالله (عليه السلام) قال: «مععته يقول: 
قال رسول الله (صلٍّ الله عليه وآله): ارفعوا أصو اتكم بالصلاة علي فائّها 
تذهب بالنفاق»7”. 

وفيه: مضافاً إلى أَنّه لا قائل بوجوب رفع الصوت,. أنّ التعليل خير شاهد 
على الاستحباب. 

الطائفة الرابعة: وهى العمدة. النصوص الآمرة بالصلاة عليه عند ذكره 


.4 أبواب الذكر ب 74ح‎ /١91 :! الوسائل‎ )١( 
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فنها: مرسلة عبيدالله بن عبدالله عن رجل عن أبي جعفر (عليه السلام) 
«قال: قال رسول الله (صل الله عليه وآله) ‏ فى حديث - ومن ذكرت عنده 
فلم يصلّ على فلم يغفر الله له وأبعده الله 7". 

وهى :وان كانت تأمة الدلالة بل قذدرظير متنبا أنّنتزك الضلاة عليه (ضل 
لله عليه وآله) من الحدّمات العظيمة, إلا أَنّا كالروايتين الآتيتين ضعيفة السند 
بالارسال. 

ومنها: مرسلة المفيد في المقنعة عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) في حديث 
«إِنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: قال إي جبرئيل من ذكرت عنده فلم 
يصلّ عليك فأبعده الله. قلت آمين...» إلخ7". 

ومنها: مرسلة ابن فهد في عدّة الداعي «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): أجئى الناس رجل ذكرت بين يديه فلم يصل على»7". 

وهذه مضافاً إلى ضعف السند قاصرة الدلالة أيضاً إذ التعبير بالجفاء يلائم 
الاستحياب كبا لايخ . 

ومنها: ما رواه الكلينى باسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
لقال قال وسو ل اله (ضل :اله عليهو الها سن كوت نه القن | ني 1 
عل خطأ الله به طريق الحتة» (4). 

هده الرواية :وان كانت معتيرة لكن الأنكن مظاهرها سيفدا و الالسعتلدل 


)0( الوسائل 7: 5 ابواب الذكر ب 475 ح 17. المقنعة : .١ ١8‏ 
(5) الوسائل 1: 7/7١1‏ أبواب الذكر ب 57 ح 18. عدّة الداعي: 4. 
(؛) الوسائل ا: /5١١‏ أبواب الذكر ب 47 ح .١‏ الكافي ؟: 196/ .٠١‏ 


الصلاة على النبيّ (ص) 0000 1017010 
العقل بقبح محازاة الناسي بابعاده عن الجنّة. مضافاً إلى حديث رفع النسيان 
الدال على سقوط التكاليف الالزامية عنه بأسرها. وحملها على خلاف ظاهرها 
بارادة الترك المطلق من النسيان تصرف ف الدلالة من غير قرينة تقتضيه 
فلابدٌ إذن من ردّ علمها إلى أهله. 

ونحوها رواية أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه في 
وصية النىَّ (صل الله عليه وآله) لعل (عليه السلام) «قال: يا علي من نسي 
الصلاة علي فقد أخطأ طريق الجنّة»7". 

ومنها: ما رواه الصدوق فى معانى الأخبار باسناده عن عبدالله بن على بن 
الحمسن عن مدص بيه فال تقال مسرل ان ل عليه لذ اليكل 
ا من ذكرت عنده فلم يصل على» !'. 

وفيه: مضافاً إلى ضعف السند. أنّ التعليل بالبخل مشعر بالاستحباب 
فهذه النصوص كلها ساقطة. 

والعمدة من هذه الطائفة إنما هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه 
السلام) في حديث «قال: وصلّ على النئّ (صلّ الله عليه وآله) كلما ذكرته أو 
ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره»7". 

فانئها ظاهرة الدلالة على الوجوب. وما ذكره صاحب الذخيرة!؟) من عدم 
دلالة الأوامر في أخبارنا على الوجوب مالم تنضم إليها قرينة تدل عليه فضعفه 
غني عن البيان, هذا. 


.4 أبواب الذكر ب 47 ح‎ / 5١7 :1 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل !: 5١8‏ / أبواب الذكر ب 47 ح 4. معاني الأخبار 717/ 4. 
(؟) الوسائل 0: /50١‏ أبواب الأذان والاقامة ب 47 ح .١‏ 

(؟) ذخيرة المعاد: 7589 السطر ؟١.‏ 


6 معاد اا لا لوال اا وي لتر لمرو 270 لفل 

والظاهر انحصار الرواية الصحيحة في المقام بهذه الصحيحة التي رواها كل 
من الكليني والصدوة قا يطوق عي فا يظهر من صاحب الحدائق) من 
عدم الانخحصار تارة. ومن رواية المشايخ الثلاثة لها أخرى. غير واضح لعدم 
رواية الشيخ لهذه الصحيحة كا نبّه عليه المعلّق . 


وكيف ما كان. فهي بالرغم من قوّة السند وظهور الدلالة لم يكن بد من رفع 
اليد عنها وحملها على الاستحباب لقرائن تستوجب ذلك وعمدتها ما تكوّرت 
الاشارة إليه في مطاوي هذا الشرح من أنّ المسألة كثيرة الدوران وحل لابتلاء 
عامّة الناس, ولعلّه في كل يوم عدّة مرّات, فلو كان الوجوب ثابتاً مع هذه 
الحالة لأصبح واضحاً جليّاً بل يعرفه حقٌّ النّساء والصبيان فكيف خفي على 
جل الفقهاء بحيث لم يذهب إلى الوجوب إلا نفر يسير ممّن عرفت, بل لم ينسب 
إلى القدماء ما عدا الصدوق كما سمعت. 

على أنّ السيرة العملية بين المسلمين قد استقرت على عدم الالقزام بالصلاة 
عليه (صلّ الله عليه وآله) عند ذكره في القرآن والأدعية والزيارات والروايات 
والأذان والاقامة وما شاكلها. ولم ترد ولا رواية واحدة تدل على أَنّ بلالا كان 
يصل عليه (صلّ الله عليه وآله) عند ذكره أو أن المتسلميق كانو ا يصلوة عاءة 
لدى سماع أذانه أو عند ذكره في حياته. 

ومن جميع ما ذكرناه تعرف أنّ ما ذكره في الحدائق من أن الوجوب في المقام 
من الواضحات التي لاتعترمها غشاوة الأوهام وأنّ المنكر مكابر صرف, تا لا 
اننا م له 


.876 /١814 :١ /اء الفقيه‎ /5٠١* :* الكافى‎ )١( 
.137 475 :8 الحدائق‎ )١( 


الصلاة على النيّ (ص) ا[ 00000 


بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها١"‏ ولا فرق بين 
أن يكون ذكره باسمه العَلّمي كمحمّد وأحمد أو بالكنية واللقب ("كأبى القاسم 
والمصطف والرسول والني» أو بالضمير. وفي الخبر الصحيح: «وصل على 
الي كلما ذكرته. أو ذكره ذاكر عندك في الأذان أو غيره». وني رواية 


)١(‏ كما عرفت. 

)١(‏ كما صرح به شيخنا البهائي في مفتاح الفلاح". والمحدّث الكاشاني في 
خلاصة الأذكار”". نظرأ إلى اطلاق النص بعد صدق الذكر على الجميع حقٌٍ 
الضميرء هذا. 

وقد فصّل صاحب الحدائق”" في الألقاب والكنى ‏ بعد الجزم بالوجوب في 
الاسم العلمي ‏ بين ما كان من الألفاظ المعروفة المشهورة التي جرت في 
الاطلاقات والمحاورات مثل: الرسولء النئّ, ابو القاسم. وبين غيرها مثل: 
خير الخلق. خير البريّة, الختار. فألحق الأُوّل بالاسم العلمي كما ألحق الضائر 
بالثانى. 

ولكنّه غير واضح.ء فانٌ العبرة بمقتضى إطلاق النص بصدق الذكر من غير 
فرق بين أنحائه ومصاديقه. ولا ينبغي الريب في صدق الذكر على الجميع عرفأ 
بمناط واحد حسما عرفت. 

فالظاهر أن الحكم وحيريا أو استحباباً يشمل الكل ولا وجه للتفصيل 
المزبور. 


(؟) خلاصة الأذكار: 84. 
,0( الحدائق 16غ. 
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«من ذكرت عنده ونسي أن يصلى على خطأ الله به طريق الجنّة7". 
]١1196[‏ مسألة :١‏ إذا ذكر اسمه (صلى الله عليه وآله) مكدّراً يستحب 
تكرارهاء وعلى القول بالوجوب يبب'". نعم. ذكر بعض القائلين بالوجوب 
يكف مرّة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتهاء وبعضهم على أنّه يجب في كل 
مجلس مرّة. 
[7] مسألة ؟: إذا كان في أثناء التشبّد فسمع اسمه لايكتنى بالصلاة 
التى تجب للتشبّد”". 


)١(‏ كما مرت الاشارة المهما. 

)١(‏ ينبغي أن يكون موضوع هذه المسألة ما إذا ذكر اسمه (صلى الله عليه 
وآله) ثانياً قبل الصلاة عليه؛ أمَا بعدها فلا شبهة في التكرار لحصول موجب 
جديد, ولا وجه للاكتفاء بما سبق فحل الكلام ما إذا لم تتخلّل الصلاة بين 
الذكرين فهل يجب التكرار حينئذ أو يستحب على الخلاف المتقدّمء استناداً إلى 
أصالة عدم التداخل؟ 

الظاهر العدم. لانسباق العموم الأزماني من قوله (عليه السلام): «كلّما ذكرته» 
في الصحيحة المتقدّمة التى هي عمدة المستند في المسألة, لا الافرادي. أي في 
كل زمان عرفي ذكر اسمه يصلى عليه. لا أنّه يصلى لكل فرد من أفراد الذكر. 
إذن فوضوع الصلاة إنما هو طبيعي الذكر لا أفراده. ومقتضاه الاجتزاء بصلاة 
واحدة. فلاحظ . 

(؟) بل يكتفى. فانٌ التداخل فى المسيّبات وإن كان على خلاف الأصلء فلا 
عونلا كقاء. حال راجد.عن الكنارة وعن سق نكما ل نتم كله ليل 
بالمخصوص. إلا أنا ذكرنا في محلّه أنّ النسبة بينها إذا كانت عموماً من وجه 


الصلاة على النبي' (ص) يي ل ا ل 
نعم ذكره ف ضمن قوله (3): «اللّهدٌ صل على حمّد وال حمّد» لا يوجب 
تكرارهاء وإلَا لزم التسلسل!". 

]١7917[‏ مسألة : الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة 
عليه ( بناءً على الوجوب, وكذا بناءً على الاستحباب فى إدراك فضلها 
وامتثال الأمر الندبي, فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر 
إلى آخرها إلا إذا كان فى أواخرها. 

]١1394[‏ مسألة : لا يعتبر كيفية خاصّة فى الصلاة7؟) 


إِمّا فى الموضوع كالأمر باكرام العالم تارة وباكرام المائئمي أخرى. أو في المتعلّق 
كالأمر بصلاة الغفيلة وبنافلة المغرب - ومنه المقام ‏ جاز الاكتفاء بمجمع 
العنوانين. أخذاً باطلاق كل من الدليلين وتام الكلام في محلّه 7". 

)١(‏ أي قول المصل نفسهء فلا تشمل العبارة الصلاة الصادرة من غيره. 

)١(‏ ومن ثم كان إطلاق الدليل منصرفاً عنه. وأمّا ما يصدر من غيره فلا 
ينبغي التأمّل فى كونه مشمولا للاطلاق. 

(؟) بل الأظهر ذلك. لانسباق الفورية العرفية من كلمة «ما» الزمانية الواردة 
في قوله (عليه السلام) في الصحيح المتقدِّم (" «كلَّما ذكرته...» إل ضرورة عدم 
صدق الصلاة في زمان ذكره أو عند ذكره مع الفصل الطويل, فلو ذكر اسمه 
نهاراً وصلى عليه ليلاً لا يقال إن صل عليه عند ذكره. وهذا واضح. 

(غ) للاطلاق. 


.١؟4‎ :0 محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 
.1١0 فى ص‎ (0) 


6 000 ا ا 


بل يكف في الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل (صلى الله عليه) و«اللَّهمٌ 
صل عليه» والأولى'" ضمّ الآل إليه. 

]١198[‏ مسألة : إذا كتب اسمه (صلى الله عليه وآله) يستحب أن 
يكتب الصلاة عليه”". 


ِ 


17٠٠١ [‏ ] مسألة 1: إذا تذكره بقلبه فالأولل أن يصلى عليه لاحتال مول 
قوله (عليه السلام): «كلّما ذكرته ...» إلخ. لكن الظاهر إرادة الذكر اللُساني 
دون القلى . 

17+13 ] مسألة لا: يستحي عند ذكرسائر الأتبياء والأئة أيضاً ذلك. 
نعم, إذا أراد أن يصلى على الأنبياء أُوّلاً يصلي على النّ وآله (صلّ الله عليه 
وآله) ثمّ عليهم. إلا في ذكر إبراهيم (عليه السلام) فى الخبر عن معاوية بن 
عمار قال: «ذكرت عند أبي عبدالله الصادق (عليه السلام) بعض الأنبياء 
نصليت عليه فقال (عليه السلام): إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة 
على محمّد وآله ثم عليه». 


)١(‏ بل هو المتعيّن كبا تقرّم "١‏ مستوفى فى مبحث التشبّد. 

(1) لا تعرّض لحنصوص ذلك في النصوص. ولكن يمكن استفادته منها وإلحاق 
الذكر الكتبي باللّفظي. إِمّا بالتوسعة في الذكر الوارد في الصحيح بشموله للذكر 
القلبي الحاصل طبعاً حين الكتابة أو بتنقيح المناط القطعي وتعميمه حيث إِنْه 
الاحترام والتوقير والتبجيل والتجليل المشترك بين الموردين. 


.500 فى ص‎ )١( 


فصل ف مبطلات الصلاة 


وهي أمور. أحدها: : فقد بعض الشرائط فى أثناء الصلاة كالستر واباحة 
المكان واللّْباس ونحو ذلك مما مرّ في المسائل المتقدّمة 0". 

الثاني : الحدث الأكبر أو الأصغر. فانّه مبطل أينا وقع فبها ولو قبل 
الآخر بحرف, من غير فرق بين أن يكون عمداً (" 


. لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه وقد مر البحث عنها مشبعاً فى حاها‎ )١( 

)١(‏ اجماعاً كما صرّح به غير واحد. بل في المدارك 7 اجماع العلماء عليه 
كافة, بل عن شرح المفاتيح'' احتال عدّه من ضروريات الدين أو المذهب 
ولم ينسب الخلاف إلا إلى الصدوق!" فى خصوص ما لو صدر الحدث بعد 
االشعنة 1 الثانية من الركعة الأخيرة وستعرف الحال فيه. 

وكيف ما كان. فيستدل للبطلان بعد الاجماع المزبور بأهورو: 

أحدها: أن“ اشتراط الصلاة بالطهارة مما لا غبار عليه كما تقدّم في محلّه 
والمشروط ينتفى بانتفاء شر طه. 

وفيه: أَنّ الشرطية وإن كانت مسلّمة لكن المتيقن منها الاشتراط في طابع 
خاص وهو ذوات الأجزاء دون الأكوان المتخذلة, سيا بعدما عرفت فها سبق 
من عدم كونها من الصلاة فلا يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة. 


)١(‏ المدارك : 66غ. 
)0( حكاه عنه في مفتاح الكرامة : " السطر 8 
(*) الفقيه :١‏ 757 ذيل الحديث .٠١*٠١‏ 


1 0 اا 

ودعوى: أنّ المستفاد نما دل على أنّ تحريها التكبير وتحليلها التسليمء أن 
بجموع الصلاة عمل وحداني ذوهيئة اتصالية فالحدث الواقع أثناءها قاطع 
للهيئة ومبطل لهذا العمل الواحد المتّصل, فلا مناص من الاعادة, 

يدفعها: مضافاً إلى ضعف أسناد تلك الأخبار كا تقدّم في محلّه0", أنه 
لأييشناد مثيا اكت .من كون' الضلاة عملا واهدا مركب من سلسلة اجعزاء 
معّنةء وأمّا تأليفها حيّ من الأكوان المتخلّلة بحيث يكون وقوع الحدث فيها 
مخلاً بها فهو أَوّل الكلام. والنصوص المزبورة لا تدل عليه بوجه. 

انبا: أن المدت اتناء الضلاة إن تضدّئ لتحصيل الطهارة بطلت غئلاته 
من أجل القغل الكتين الماحى للضورة: والا خلت بقية الأجزاء عن الطهارة 
اللمعياة قينا قاذ نا هن :من النظاة م 

ويندفع : بعدم الاطراد. لجواز حضور الماء لديه والاقتصار على أقل الواجب 
ف أقرب وقت ممكن من دون صدور أي فعل ماح للصورة. ولو كانت وظيفته 
التيمم فالأمر أوضح. فالدليل إذن أخص من المدّعى . 

ثالثها: وهو العمدة,. الروايات الكثيرة الدالة على بطلان الصلاة بالحدث 
الواردة في الأبواب المختلفة والموارد المتفرّقة كالمبطون والمسلوس وغيرهما تم 
لايخنى على من لاحظها. غير أَنّ بازائها روايتين دلّتا على عدم البطلان. 

إحداهما: صحيحة الفضيل بن يسار قال: «قلت لأبى جعفر (عليه السلام) 
أكون في الصلاة فأجد غمزاً في بطني أو أذى أو ضرباناً. فقال: انصرف م 
توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّدا» وإن 
تكلّمت ناسياً فلا شيء عليك, فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسياً. قلت: 


)01( في ص .5111١‏ 


وإن قلب وجهه عن القبلة ؟ قال: نعم. وإن قلب وجهه عن القبلة»!'. 

ثانيتهما: رواية أبي سعيد القماط قال: «سمعت رجلاً يسأل أيا عبدالله (عليه 
السلام) عن رجل وجد غمزاً فى بطنه أو أذى أو عصراً من البول وهو فىي 
صلاة المكتوبة فى الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة, فقال: إذا أصاب 
شيئاً من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثمّ ينصرف إلى مصلاه 
لذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما م 
ينقض الصلاة بالكلام. قال قلت: وإن التفت يميناً أو شمالاً أو ولى عن القبلة؟ 
قال: نعم, كل ذلك واسع إِنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين 
أو اثلاقة من المكتوبة: فاغا عليه أن يق عل ضلاته #“"ذكر سبو النية (ضل 
الله عليه واله)»(". ْ ْ 

لحن اك كدي ادر ٠‏ فان موسى بن عمر بن يزيد لم يوثق عند القوم. 
على أنّ الظاهر أ ن المراد بابن سنان هو محمّد بقرينة الراوي والمروي عنه فلا 
يعباً بها. 

وأمًا الأولى: فضافاً إلى لزوم حملها على التقيّة نخالفتها للاجماع بل 
الضرورة حسما سمعت معارضة في موردها بصحيحة على بن جعفر عن أخيه 
قال: «وسألته عن رجل وعد را فى بطنه فوضع يده على أنفه وخرج من 
المسجد حيٌّ أخرج الرّيح من بطنه ثم عاد إلى المسجد فصلى فلم يتوضّأ هل 
يجزئه ذلك؟ قال: لايجزئه حيٌّ يتوضّأ ولا يعتد بشيء نما صلى»'" والمرجع 
بعد التساقط إطلاقات مبطلية الحدث فى الأثناء كما عرفت. 


.4 ح‎ ١ الوسائل /7: 710/ أبواب قواطع الصلاة ب‎ )١( 
.١١ ح‎ ١ (؟) الوسائل 1: 717 / أبواب قواطع الصلاة ب‎ 
.8 ح‎ ١ (؟) الوسائل /!: 5106 / ابواب قواطع الصلاة ب‎ 


20 ع اا ع يي اوم القر و1871 ار الكل 


أو سهواً'" أو اضطراراً "ا 


أضف إلى ذلك: أنّ الروايتين في أنفسها غير صالحتين للاستدلال. لتضمنها 
عدم البطلان حقٌّ مع استدبار القبلة. وهذا لا قائل به. بل مخالف لضرورة 
الفقه. على أنّ الثانية دلت على جواز سهو النيّ (صلِّ الله عليه وآله) وهو 
أيضاً كا ترى. 

فتحصّل: أَنّ البطلان في صورة العمد مما لا ينبغي التردّد فيه. 

)١(‏ لاطلاق الأخبار ومعاقد الاجماع, بل عن غير واحد دعوى الاجماع 
عليه صريحاً. نعم. نسب إلى بعضهم كما حكاه في الشرائع  )(‏ عدم البطلان 
لى اجراية ميو أ تولكى الظافن كل ما اعتار اليه المحدى اطنيد الى ( قلسن بوه ا 
أن مرادهم بالحدث السهوي فى المقام ما يقابل العمد. أي ادارب اضطراراً وبلا 
اختيار. فيختص بن سبقه الحدث. لا السهو عن كونه في الصلاة مع اختيارية 
الحدث الذي هو حل الكلام. وذلك مضافاً إلى ظهور عبائرهم في ذلك. أنه لم 
ترد السحّة مع السهو حت فى رواية ضعيفة ليتوهم منها ذلك فلاحظ . 

(؟؛ على المشهور والمعروف بين الأصحاب. بل ادّعي عليه الاجماع. غير 
أنّ جماعة ذهبوا إلى عدم البطلان استناداً إلى صحيحة الفضيلء ورواية القباط 
المتقدّمتين 7" بدعوى أنّ قول السائل «فأجد غمزاً في بطنى أو أذى أو ضنربانأ» 
كاهو ذروع انقهن غهن | لاله زربيو وان د كر السب ااذه انيت 


وفيه: انْ هذه الدعوى غير بيّنة ولا مبيّنة. وعهدتها على مدعبها. ولا 
)١(‏ الشرائع .١٠١١ :١‏ 


)0( مصباح الفقيه (الصلاة) : 8 السطر 60. 
0( فى ص ؟7١1, .1١١‏ 


قرينة على رفع اليد عن ظاهرهما من كون السؤال عمّن يجد في بطنه غمزاً أو 
أذى. وأنّه هل يجوز له في هذه الحالة تحصيل الراحة باخراج الوّيم اختياراً. أو 
أنّه يجب عليه الصبر والمقاومة إلى أن يفرغ من الصلاة؟ فالسؤال عن حكم ما 
قبل ا لخروج لا ما بعده. 

والّذي يكشف عما ذكرناه: ورود مثل هذا التعبير في صحيحة على بن جعفر 
المتقدّمة وصحيحة عبدال ِحمان بن الحجاج قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) 
عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحال 
أو لايصي؟ فقال: إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالاً عن الصلاة فليصلٌ وليصير»7". 

فان لسان الكل يفرغ عن شيء واحد وهو السوّال عن حكم الاخراج 
الاختياري لدى عروض شيء من هذه العوارض. 

وكيك ها كاق..فيدل عل المتميوز.مضنافاً إلى اطلافات الأدلة موقة غبار 
عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج 
منه حبٌ القرع كيف يصنع؟ قال: إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه 
شيء وم ينقض وضوءه. وإن خرج متلطخاً بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء 
وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة»!'' فانٌ من الواضح أنّ 
الخروج المفروض فبها غير اختياري ومع ذلك حكم (عليه السلام) بالاعادة 
لدى التلطخ بالعذرة. 

فتحصّل: أنّ الأظهر ما عليه المشهور من بطلان الصلاة بالحدث من غير 
فرق بين العمد والسهو والاضطرار. 


.١ الوسائل !: ١0؟/ أبواب قواطع الصلاة ب8 ح‎ )١( 
.6 أبواب نواقض الوضوء ب 0 ح‎ /48 :١ الوسائل‎ )'( 


للد الع اح لو و1 لا ولا وو انمو مدي القن الغرو 5 718 الكادة 


أحدهما: أنه نسب إلى المفيد في المقنعة' التفصيل فى قاطعية الحدث بين 
المتيمم الذي يسبقه الحدث أثناء الصلاة ويجد الماء وبين غيره ‏ سواء أكان 
متيمماً وم يجد الماء أم متوضئاً ‏ فأوجب البناء في الأوّل والاستئناف في الثاني . 
وقد اختاره الشيخ في النهاية والمبسوط'" كابن أبي عقيل!" وقوّاه في المعتبر!؟'. 

والمستند فى البناء لبور تفويطة إزرارة الروة بطوق عديةة كلها معدرة 
«أَنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى 
ركعة ثم أحدث فأصاب ماءً. قال: يخرج ويتوظأ ثم يبي على ما مضى من 
صلاته التي 0 بالتيمه»!". 

وقد حملها الشيخ! على حصول الحدث نسياناً بعد أن خصٌ الحكم بموردها 
وهو التيمم. وأنّه بذلك يرتكب التقيبد في إطلاقات قاطعية الحدث ويفرّق بين 
المتيمم والمتوضى . 

وذكر الحقّق في المعتبر”'' في توجيه هذا الفرق بأَنَّ التيمم مبيح لا رافع . إذن 
فالحدث اثناء الصلاة لا اثر له. إذ لا حدث بعد الحدث. بل غايته ارتفاع 
الاستباحة بقاءً بوجدان الماء فى مفروض المسالة. فاذا جدّد الوضوء وبنى فقد 
قت صلاته. مقدار منها بالتيمم السابق ومقدار بالوضوء اللاحق. 

وهذا بخلاف المتوضي فانّه بعد ارتفاع الحدث بالوضوء وحصول الطهارة 


.1١ المقنعة:‎ )١( 

(') النهاية: 8غ. المبسوط .١1١7:١‏ 

() حكاه عنه في الختلف .58١ :١‏ 

.107:١ المعتبر‎ )4( 

(0) الوسائل 77: 577/ أبواب قواطع الصلاة ب ١‏ ح .٠١‏ 
(1) التهذيب /5١6 :١‏ ذيل ح 050. 

.4١07:١ المعتبر‎ )0( 


فالحدث العارض في الأثناء رافع ها وقاطع للصلاة. فلا مناص من الاستئناف . 

ويندفع: بابتناء الفرق على القول بالاستباحة وهو خلاف التحقيقء. بل 
الصواب أنّ التيمم أيضاً رافع كالوضوء فانٌ التراب طهور كالماء على ما يقتضيه 
قوله (عليه السلام): التقراب أحد الطهورين'''. وغيره من النصوص التي منها 
نفس هذه الصحيحة حيث ذكر فى صدرها: «... لمكان أنه دخلها وهو على 
طهر بتيمم...» إلخ'". 

على أنّ مقتضى هذه المقالة أنّ المتيمم المزبور لو أحدث أثناء الصلاة بما 
يوجب الغسلء أو بما يوجب الوضوء ولكنّه لم يجد الماء. أنّه يغتتسل في الأوّل 
ويتيمم في الثاني ويبني على صلاته. وهو كما ترى لايظن أن يلتزم به فقيه حقٌٍ 
نفدي هذا القائل : 

فالصواب حينئذ أن يقال: إِنّ مورد الصحيحة وإن كان هو التيمم إلا أَنْه 

أحدهما: أنّ الطهارة الحاصلة فى مورده ‏ وهو بدل عن الوضوء - لو لم تكن 
أضعف من الحاصلة في مورد الوضوء فلاريب انها لم تكن أقوى منها. ضرورة 
أن البدل لايكون أعظم شأناً وأقوى تأثيراً من المبدل منه. وعليه فكيف 
يمكن الحكم بانتقاض الصلاة بالحدث الصادر من المتوضي دون المتيمم, فان 

ثانيهما: أَنّ التعبير بالطهر في صدر الحديث كبا عرفت كاشف عن أن العبرة 
مطلق الطهارة من دون خصوصية للتيمم. إذن فالمستفاد من الصحيحة تعميم 


)١(‏ الوسائل : 786/ أبواب التيمم ب 77 (نقل بالمضمون). 
(1) الوسائل : 787/ أبواب التيمم ب 7١‏ ح 4. 


2 فس رج رالو و متوخسوانه ماوعا ون خاوم ات اندز رون القفريضق: العروة فنا 7 الضلوة 
خلاف النصوص السابقة الناطقة بناقضية الحدث للطهارة وقاطعيته للصلاة. 

فلابدٌ إذن من حمل الصحيحة على التقيّة أو ردّ علمها إلى أهله. إذ لا سبيل 
للعمل بها بوجه. 

الأمر الثاني: تقدّم'" أن الصدوق نسب إليه القول بعدم ناقضية الحدث إذا 
كان بعد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة. ولعل الظاهر منه شمول الحكم 
لصورة العمد أيضاً واختاره الجلسي 7". ويستدل له بجملة من النصوص: 

كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «في الرجل يحدث بعد أن 
يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشبّد. قال: ينصرف فيتوضّأ فان 
شاء رجع إلى المسجد. وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد م 
يسلّم . وإن كان الحدث بعد الشسهادتين فقد مضت صلاته»7". 

وموثقة عبيد بن زرارة قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) الرجل يحدث 
بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال: مت صلاته, وإنا التشبّد سنّة في 
الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشيّد» ©). 

وموثقته الأخرى عن أب عبدلله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل 
صلى الفريضة فلا فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث 
فقال: أما صلاته فقد مضت وبق التشبّد ونا التشبّد سنّة في الصلاة؛ فليتوضاً 
وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشبّد» !". 


.1١١ في ص‎ )0١( 

(؟) البحار :8١‏ 7587. 
() الوسائل 7: /5٠١‏ أبواب التشبّد ب ١7‏ ح .١‏ 
(:) الوسائل 1: /1١١‏ ابواب التشهد ب ١١‏ ح ؟. 
(0) الوسائل 7: /5١١‏ أبواب التشبّد ب ١‏ ح 4. 


ويندفع: بعدم كون النظر فى هذه النصوص إلى عدم قاطعية الحدث الواقع 
أثناء الصلاة فى خصوص هذا المورد ‏ أي بعد السجدة الأخيرة من الركعة 
الأخيرة كي تكون تخصيصاً في دليل القاطعية, بل الظاهر منها وقوع الحدث 
حينئذ خارج الصلاة. لكون التشبّد سنّة كما زعمه جماعة من العامّة كأبي 
حنيفة وغيره من النافين لجزئية التشيّد, بل أنكر بعضهم حقّ جزئية التشهّد 
الأول 03. 

وعليه فتكون هذه النصوص معارضة بالنصوص الكثيرة الناطقة بالجزئية 
حسما تقدّم في محلّه (". فلا جرم تكون محمولة على التقيّة. 

ويرشدك إلى ذلك كثرة سؤال الرواة عن حكم هذه المسألة مع عدم الابتلاء 
عا الا نادراء لغندوة يدور الحدت يعن النبعدة الأخيرة من الركفة الأشيرة 
فيعلم من ذلك أن ثمة خصوصية دعتهم إلى الاكثار من هذا السؤال, وليست 
إلا ماعرفت من ذهاب العامّة إلى الجواز وإلا فلماذا لى يسأل عن حكم الحدث 
في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالئة, أو بعد الركوع, أو ما بين السجدتين مع 
وحدة المناط فى الكل . 

ومع الاغماض وتسليم كون النصوص ناظرة إلى التخصيص في دليل القاطعية 
فهي بأسرها معارضة بعتبرة الحسن بن الجهم قال: «سألته يعنى أبا الحمسن 
اغليه البلا )عن برعل :صل الظهر د الفضعر وأعت عن علين :فى ارا 
قال: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله (صلّ الله 
عليه وآله) فلا يعد. وإن كان لم يتشجّد قبل أن يحدث فليعد»”". 


.١1١5 7١ المغنى‎ :١ المنتق للباجي‎ 6 :١ بداية الجتهد‎ )١( 
.117 في ص‎ (0 
ح5.‎ ١ الوسائل /ا: 318/ ابواب قواطع الصلاة ب‎ (0 


1 لماع ...000ل شرح العروة /١06‏ الصّلاة 


عدا ما مرٌ في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة. نعم. لو نسى السلام 
ثم أحدث فالأقوى عدم البطلان "١‏ وإن كان الأحوط الاعادة أيضاً. 


فانٌ السند لا غمز فيه إلا من ناحية عباد بن سلوان وهو من رجال كامل 
الزيارات. 

وما عن المحقّق ا همداني (قدس سره)''" من الجمع بينهما بحمل الأمر بالاعادة 
على الاستحباب كما ترىء لما تقدّم غير مرّة من أنّ الأمر المزبور إرشاد إلى 
الفساد واستحبابه نما لا حصل له. فلا مناص من الاذعان باستقرار المعارضة 
والمرجع بعد التساقط إطلاق دليل القاطعية. 

هذا كلّه فى الحدث الواقع بعد السجدتين قبل الشهادتين. 

وأمّا الواقع بعد الشهادة قبل التسليم فقتضى النصوص المتقدّمة حقٌ المعتبرة 
وكذا صصيحة اخرى ازرارة 1 وآن كانهو الضخة أيضاء الآ أن ذلك من أخل 
وقوع الحدث خارج الصلاة كما يكشف عنه مااشتملت عليه من التعبير بالقامية 
وأَنّه مضت صلاته, ولكنَّها معارضة بالنصوص الكثيرة الدالة على جزئية التسليم 
- وقد تقدّمت فى محلها"- فلابدٌ إذن من حمل هذه النصوص على التقيّة أو 
التصرّف فبها بارادة وقوع الحدث بعد التشبّد وما يلحق به من التسليم. 
ولا نعيد. 
)١(‏ مصباح الفقيه (الصلاة): ٠١؛‏ السطر . 
(؟) الوسائل 5: 578/ أبواب التسليم ب 7ح ؟. 
0( في ص 1 .7١‏ 
)غ0( في ص .١ ١١‏ 


التكفير فى الصلاة سسا لح 0 و وانم وارسو ب ماج اليه جا وتو عه الكو ا 2 


الغالث : التكفير (*) )١(‏ 


)١(‏ غير خئ أنّ عملية التكفير لم تكن معهودة في عصر النبّ الأعظم 
اسن اند عليه و الد وإخ تطقتكد ريد عتزلة من التصتوض المزو ةرمن ييز رقنا 
فائّا بأجمعها مفتعلة وعارية عن الصحّة. ضرورة أنه لو كان لشاع وبان وكان 
يعرفه حٌّ الصبيان. وأصبح من الواضحات المتواترة كسائر أفعال الصلاة 
وكيف يخنى مثل هذا الأمر الظاهر البارز الذي استمد (صلَ الله عليه وآله) عليه 
طيلة كلك القكرة القلى يلةابو التيقنت العدود كروما هو عي الندوال عن ةمد 
الأئّة (عليهم السلام). وأيّ موقع للجواب عنه كما في صحيحة ابن جعفر 
الآتية''" بأ نّه عمل وليس في الصلاة عمل, مع قرب العهد. وأيّ وجه للخلاف 
بين العامّة في كيفية وضع اليدين وأنّهِ فوق السرّة أو تحتها. 

إذن فلا ينبغي التردّد في كونه من البدع المستحدثة بعد عصره (صلى الله 
عليه واله) إِمّا فى زمن الخليفة الأوّل كما قيل بهء أو الثانى ولعلّه الأظهر. كا 
جاء في الأثر من أنه لا جيء بأسارى الفرس إلى عمر وشاهدهم على تلك 
الميلة فالستفسر عن العله أجيب بتع هكذا يصتمون أمام صلوكهم تعظيماً 
وإجلالاً. فاستحسنه وأمر بصنعه فى الصلاة, لأنّه تعالى أولى بالتعظيم . 

وكيف ما كان. فيقع الكلام تارة في حكم التكفير تكليفاً ووضعاً. وأخرى 
في موضوعه فهنا مقامان. 

ما المقام الأوّل: فالتكفير الواقع فى الصلاة ‏ ويسمّى التكتف أيضاً ‏ يتصوّر 


(#) على الأحوط. ولا يختص الحكم بالنحو الذي يصنعه غيرناء هذا إذا لم يكن بقصد 
الجزئية وإلّا فهو مبطل جزماً. 
)01( في ص 170. 


فد ا ا 


على أنحاء : 

أحدها: أن يقصد به الجزئية للصلاة ولا شبهة فى حرمته وفى مبطليته . أمّا 
الأوّل فللتشريع. وأمًا الثاني فلكونه من الزيادة العمدية القادحة. وهذا واضح 
من غير حاجة إلى ورود دليل بامخنصوص. 

انيها: أن يؤق به لا بقصد الجزئية للصلاة, بل بعنوان العبودية والنضوع 
والنشوع المأمور بها حال الصلاة ىا هو الدارج عند العامّة. ولا ريب في 
حرمته أيضاً لمكان التشريع. وأمًا البطلان فقتضى القاعدة عدمه بعد وضوح 
أن الحرمة المزبورة لا تستوجبه مالم يرجع التشريع إلى التقييد في مقام 
الامتثال ‏ فانه عمل خارج عن الصلاة كالنظر إلى الأجنبية أثناءها. 

نعم , قد يستدل له بقوله (عليه السلام) فى صحيحة محمّد بن مسلم الآتية )١(‏ 
«ذلك التكفير لاتفعل» بدعوى ظهور النهى فى باب المركبات الارتباطية فى 
الارشاد إلى المانعية . 0 ْ 

وفيه: أنّ الأمر وإن كان كذلك ولكنّه خاص با إذا لم يكن الفعل المنهي عنه 
حوماً في نفسه كالصلاة فها لايؤكل لحمه. دون مثل المقام ما هو في نفسه 
حرام لمكان التشريع. فان الارشاد إلى الفساد حينئذ غير واضح ىا لايخفى. 

على أنّه مع التسليم فهي معارضة بقوله (عليه السلام) في صحيحة على بن 
جعفر: «فان فعل فلا يعود»(") الصريم فى عدم الفساد. 

ثالثها: أن يؤق به لا بقصد الجزئية, ولا بعنوان الخضوع والعبودية. فهل 
هو أيضاً محوّم ومبطل؟ اختار الماتن (قدس سره) عدمهما. ولكن ظاهر المشهور 
القائلين بهماء بل الاجماع المدّعى عليهم| تعمير الحكم لهذه الصورة أيضاً. فالتكفير 


)01( في ص 1715. 
() الآتية في ص 110. 


التكفير فى الصلاة ل ل 2 


بنفسه حرام ذاتاً ومن موانع الصلاة كالتكلّم والقهقهة ونحوهماء وليست المانعية 

ويشهد هذا التعميم استثناؤهم صورة التقيّة. فان من البيّن جدًَاً عدم 
انسحابها فى موارد الحرمة التشريعية فانئها متقوّمة بالقصد ولا معنى للتقيّة فيه 
فوورة أن النكن لأجل التقيّة لايقصد التشريع بتكتفه بل دفع ضرر الخالفين 
عن نفسه, فلو لم يكن العمل في حد ذاته حرّماً ومبطلاً كان الاستثناء حينئذٍ 
منقطعاً كما نبّه عليه الحقق ا همداني (قدس سره)١"‏ وافا نجه الاستثناء المتصل 
فها إذا كان العمل في نفسه كذلك كبقية المنافيات من القهقهة ونحوها. 

وقد فهم امحقّق أيضاً هذا المعنى حيث اختار الكراهة تبعاً لأبي الصلاس 7" 
مستدلا عليها باستلزام التكتف ترك المستحب وهو وضع اليدين على الفخذين. 
فان في هذا الاستدلال دلالة واضحة على أنّه يرى أن المكروه إنما هو ذات العمل 
مطلقاً فانّه الموجب للترك المزبور المستتبع للكراهة العرضية لا خصوص ما قصد 
به العبودية, بل إِنّ هذا حرام لمكان التشريع كما عرفت فكيف يقول بالكراهة. 

وكنناقا كان و ققد هرفك :1 القترون هو اللبرمة بوالظ لوا بغي اعد 
المرتضى 7" دعوى الاجماع على ذلك. 

ويستدل لهم بوجوه: أحدها: دعوى الاجماع. 

وفيه : مع نا موهونة لذهاب جماعة إلى الخلاف كالمحقّق في المعتبر وأبي 
الصلاح وغيرهماء أنّه على تقدير تسليمه لم يكن إجماعاً تعبّدياً كاشفاً عن 
رأي المعصوم بعد احقال استناد المجمعين إلى الوجوه الآتية, بل إِنّ هذا هو 


)001( مصباح الفقيه (الصلاة): ١‏ السطر 060 
)0( المعتبر "3: /0 ",. الكافي في الفقه : 6" .١‏ 


نف م ا ا ل حت القرض الفووة 718 الضلذة 


الظاهر منهم لتعويل أكثرهم عليها. 

ثانيها: قاعدة الاحتياط. ويدفعها: مضافاً إلى أن مقتضى الاطلاق في 
دليل القراءة عدم التقيبد بالتجرّد عن التكتف. أنّ المرجع إنما هي أصالة البراءة 
بناءً على ما هو الصواب من لزوم الرجوع إليها في الدوران بين الأقل والأكثر 
الارتباطيين دون الاشتغال. 

الثها: أنّ ذلك هو مقتضى توقيفية العبادات. 

ويندفع: بأنّ مقتضى التوقيفية عدم جواز الاتيان بشيء بقصد العبودية ما 
لم يسوّغه دليل شر عي » وإلا كان تشرياً حزما وهو حق لا نضايق عنه. وأمًا 
من دون هذا القصد ى) هو مورد الفرض فلا يتوقف جوازه على نهوض دليل 
عليه بالخصوص. إذ لا ارتباط له بتوقيفية العبادة فائَّها سالبة بانتفاء الموضوع. 

رابعها: أنه من الفعل الكثير المبطل للصلاة. 

ولكنّه كا ترىء بل في غاية الضعف. ضبرورة أنّ المبطل منه ما كان ماحياً 
للصورة. ولا حو جزماً. إذ أي فرق بين وضع اخدى البدين عل الاأخبرئ 
وبين وضعههم| على الفخذين. أو الظهر أو الرأس ونحوها مما لايحتمل فيه البطلان 
بل الأوّل منها مستحب ولا يكون الماحي للضورة مستهبا بالفترورة: 

خامسها: وهي العمدة الروايات وإليك عرضها: 

إحداها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «قلت 
له الرجل يضع يده في الصلاة وحكى المنى على اليسرى فقال: ذلك التكفير 
لاتفعل» 37". 

الثانية: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «... ولا تكمّر فانما 


.١ ح‎ ١6 الوسائل : 710/ أبواب قواطع الصلاة ب‎ )١( 


يصنع ذلك الجوس»١"‏ ونحوها مرسلة حريز”". 

الثالثة: صحيحة علي بن جعفر قال: «قال أخي قال علي بن الحسين (عليه 
السلام): وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة 
عمل»7. 

الرابعة: صحيحته الأخرى «سألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى 
يديه على الأخرى بكقّه أو ذراعه؟ قال: لايصلح ذلك فان فعل فلا يعود له» . 

المخامسة: مأ رواه الصدوق ف المخنصال باسناده عن علي (عليه السلام) ف 
حديث الأربعائة «قال: لايجمع المسلم يديه فى صلاته وهو قاتم بين يدي الله 
(عرّ وجل) يتشبّه بأهل الكفرء يعني الجحوس»7". 

ولكن شيئاً منها لايصلح للاستدلال. 

ما الأوليان: وما بمضمونهاء فلأنٌ المنهي عنه فيها إِنما هو عنوان التكفير 
المشروب في مفهومه ا مخضوع وا خشوع والعبودية على نحو ما يصنعه العامّة 
عن هذا العنوان الذي هو محل الكلام فلا دلالة فيها على حرمته بوجه. 

وأمًا الثالثة: فالممنوع فيها وإن كان هو نفس العمل وذات التكّف لا بعنوان 
التكفير إلا أن الأخذ بظاهرها متعذّر. لعدم احتّال البطلان بكل عمل واقع أثناء 
الضللاة عل سيل الضابطة الكلية وإن 1 يك ساهيا القسورة حسما يتيند 
الجمود على ظاهر الصحيحة كحك الرأس, أو وضع اليد على الظهر وما شاكلهما 
ما هو مثل التكتف في عدم كونه ماحياً. فانٌ ذلك مقطوع البطلان. فلا مناص 


(50)59001).()) الوسائل 7: 37؟/ أبواب قواطع الصلاة ب 6١ح‏ ؟. , غ, 6. 
(0) الؤسائل 7: 7717 / أبواب قواطع الصلاة ب ١60‏ ح , الخصال: 177. 
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من حملها إِمّا على أنّ المراد من العمل العمل الصلاتي, أي المأنٍ به بعنوان كونه 
من أفعال الصلاة وأجزائها تشريعاً وبدعة. فيكون حاصل العنى أنّ التكتف 
بدعة ولابدعة في الصلاة, أو على أن المراد أنّ التكتّف عمل خارجى شاغل للقلب 
مانع عن الاقبال والتوجّه. ولا ينبغي الاتيان في الصلاة بعمل غير أفعاها. 
فيكون النبي حينئذ حمولاً على الكراهة كما أشير إليه فى بعض النصوص . 
وعلى أيّ حال فلا تصلح للاستدلال بها لحل الكلام. 

وأمًا الرابعة: فهي على خلاف المطلوب أدل, للاففضان عل الى عن 
العود من غير أمر بالاعادة. الكاشف عن صحّة العبادة وعدم فسادها بالتكتف . 

وأمّا الخامسة: فالسند وإن كان نقيّاً بالرغم من اشتاله على القاسم بن يحيى 
والحسن بن راشد وم يوثقا صريحاً. لوجودهما في أسناد كامل الزيارات, إلا 
أن الدلالة قاصرة, لأنّ مقتضى الماثلة المعتبرة في التشبيه أنّ المنبي عنه إِئما هو 
التكتف الذي يصنعه المجوس وهو للا به بقصد التأدّب وا خضوع, فلا تدل 
على حرمته بما هو وفي حد نفسه الذي هو نحل الكلام. 

والمتحصّل من جميع ما تقدّم: أنّ التكتف فى حد ذاته لا دليل على حرمته 
ولا مبطليته. نعم. هو مكروه كما ذهب إليه الحقّق لكن كراهة عرضية محازية 

وأمّا التكتف بقصد العبودية والخضوع فهو وإن كان محرّماً تشريعاً إلا أنه 
لا يستوجب البطلان. فا في الرياض١"‏ من عدم بطلان الصلاة بالتكتف مطلقاً 
هو الصواب وإن كان الاحتياط حذراً عن مخالفة المشهورء بل الاجماع المنقول 
ما لا ينبغي تركه. 


.017 : لاحظ رياض المسائل‎ )١( 


بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا”" إن 


كان عمداً لغير ضرورة., فلا باس به سهوا'!", 


)١(‏ وأمّا المقام الثاني. أعني تفسير موضوع التكفير. فهل هو وضع إحدى 
اليدين على الأخرى. أو خصوص الهنى على اليسرى بوضع الكف على الكف 
أو على الذراع أو العضد بلا حائل أو معه فوق السرة أو تحتها؟ فيه خلاف. 

ولا يخ أنّه على المتار من كراهته العرضية وحرمته التشريعية ل يفرق 
حينئذ بين أنحاء الوضع. لاشتراك الكل في ترك المستحب, أعني الوضع على 
الفخذين كاشتراكها في التعبّد بما لا أمر به. اللّذين كانا هما المناط في الكراهة 
والحرمة المزبورتين حسما تقدّم. 

وأمّا على القول بحرمته الذاتية فالمتبع فى تعيين الحد هو الدليل. ومقتضى 
صحيحة ابن مسلم وإن كان هو خصوص وضع الهنى على اليسرى كما اختاره 
العلامة(". كما أنّ مقتضى صحيحة ابن جعفر هو التخصيص بوضع الكف أو 
الذراع» إلا أنَّ مقتضى صحيحته الأخرى تعميمه لمطلق وضع اليد. وحيث 
لاتنافي بينهها فلا موجب لارتكاب التقيبد. ونتيجته تعميم الحكم لمطلق ما صدق 
عليه وضع إحدى اليدين على الأخرى كيف ما اتفق. 

نعم . يظهر من رواية الحنصال المتقدّمة تخصيصه بما عد تشتهاً بعمل المجوس 
فلايكفي الوضع من دونه كا لو ألصق أصابع إحدى يديه بالأخرى. 

(؟) قال في الجواهر”": لا أجد فيه خلافاً. بل ظاهر إرساله إرسال المسلّمات 
من جماعة من الأصحاب كونه من القطعيات, ثم نقل فى آخر عبارته كلاماً 


)١(‏ التذكرة : 596, المنتهئ :١‏ ١١”7السطر‏ 9؟. 
(؟) الجواهر ١١:7؟.‏ 
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وإن كان الأحوط الاعادة معه أيضاً!", وكذا لابأس به مع الضرورة!" 


عن الرياض يظهر منه أنّ المسألة غير قطعية. وكيف ما كان. فقد استشكل هو 
(قدس سره) في المسألة - لو لم يكن اجماع ‏ بعدم الوقوف على ما يوجب 
خروج صورة السهو بعد الاطلاق في دليل المانعية. خصوصاً على القول بِأنّ 
العبادات أسام للصحيح الموجب لاجمالها وعدم صحّة القسّك باطلاقاتها. 

ودعوى: اختصاص دليل المنع بصورة العمد لمكان الاشتتال على النهبي 
المتعذر توجيهه إلى الساهي . 

يدفعها: ماهو المقرّر فى حلّه('/ من ظهور النواهي كالأوامر في باب المركبات 
في الغيرية والارشاد إلى المانعية أو الجزئية أو الشرطية الشاملة للعامد والساهي 

أقول ما أفافه (قدس نمز ) هيه لو كان القائل بالتختصاص وض قضورا 


في المقتضي للتعميم. وليس كذلك بل هو من أجل وجود المانع وهو حديث 
لاتعاد الحاكم على الأدلة الأوّلية والموجب لتخصيصها فى غير الخنمسة المستثناة 
بصورة العمد بناءً على ما هو الصواب من شموله للموانع والشرائط كالأجزاء. 

وعلى الجملة: فالقول بالاختصاص ليس لأجل الاجماع ليستشكل بِأنّ 
المسالة غير قطعنة وله لقضون التتفى لاقن نا ذكرويل لخديت لأقهاة 
حسما عرفت. فا في المتن هو المتعين. 

( انولعله جذرا عن القنية ليور 

)١(‏ بلا خلاف فيه ولا إشكالء لعموم أدلة التقيّة. 


.١46 ,١65 :4 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 


بل لو تركه حالها أشكلت الصحّة وإن كانت أقوى 7", والأحوط عدم وضع 
إحدى اليدين على الأخرى بأىّ وجه كان7("', في أي حالة من حالات 
الصلاة وإن لم يكن متعارفاً بينهم. لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع 


)١(‏ فانٌ احقال البطلان في المقام يبتنى إِمّا على دعوى أنّ العمل المخالف 
للقنة منين خف أو عل أله شين مأمور بيهل الأقلء قتقمبة'الفنادة لتتقد 
الأمرء وشيء منهما لايتم. 

ما الدعوى الثانية: فلوضوح عدم اقتضاء أوامر التقيّة تقيبداً في موضوع 
الأوامر الأُوّلية. فالصلاة مع التكفير وإن وجبت بالعنوان الثانوي إلا أن مصلحة 
الصلاة بعنوانها الأوّبي باقية على حالها من غير تصرف في موضوعها. إذن 
فالاتيان بها بلا تكفير موافق لأمرها ؛ فتصح بطبيعة ا حال سيا وأن تسوت 
إلى العامة نّم لايرون جزئية التكفير ولا شرطيّته. ونا هو مستحب ظرفه 
الصلاة7". فانٌّ الأمر حينئذ أوضح. 

وأمّا الدعوى الأولى: فتندفع أوَلاً: بأنّ النابت بحسب الأدلّة إنما هو 
وجوب التقيّة لا حرمة مخالفتها. إذن فالعمل المخالف لم يتعلّق به نمي إلا بناءً 
على اقتضاء الأمر بالشيء النبي عن ضدّه وهو في حيز المنع. 

وثانياً: مع التسليم فليس الحرام إلا ما هو مصداق لخالفة التقيّة ومبرز 
للتشيّع وهو ترك التكفير حال الصلاة لا نفس الصلاة الفاقدة للتكفير. فلم 
يتعلّق النبي بذات العبادة بل بما هو خارج عنها. ومعه لا مقتضي لفسادها. 


(؟) كما علم تنا سبق 


.5١١ :١ بدائع الصنائع‎ .019 :١ المغني‎ ,5١١ :* المجموع‎ )١( 


رد ل 62 العروة 6/ الصّلاة 
والتأدّبء وأمّا إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مُطلقاً" حت 
على الوضع المتعارف . 

الرابع : تعمّد الالتفات بتام البدن إلى الخلف أو إلى الهين أو اليسار بل 
وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال وإن لم يصل إلى حدهماء وان لم 
يكن الالتفات حال القراءة أو الذكرء بل الأقوى ذلك فى الالتفات بالوجه 
إلى الخلف مع فرض إمكانه ولو بميل البدن على وجه لايخرج عن الاستقبال 
وأمًا الإلتفات بالوجه يميناً ويساراً مع بقاء البدن مستقبلاً'", 


. قد عرفت الحال فيه فلاحظ‎ )١( 

(؟) قاطعية الالتفات فى الجملة ما لا مرية فيه ولا شبهة تعتريه. وإفا 
الكلام في حدّه وأنّه هل 0 فيد أنديكون يغام البدن أو يكفي الااتفات 
بالوجه, وهل يلزم أن يكون إلى الخلف أو يكني البمين أو الشمال بل ما بينهما؟ 

فقد اختلفت كلمات الأصحاب ف المقام, فنهم من عبّر بالالتفات بكلّه 
وآخر إلى الوراء كا لمحقّق فى الشرائع (". وثالث بحيث يرى من خلفه إلى غير 
ذلك. وحيث إِنّ المتبع هو الدليل فلابدٌ إذن من استعراض النصوص الواردة في 
المقام : 

فنها: صحيحة زرارة «أَنّه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الالتفات 
يقطع الصلاة إذا كان بكلّه»7". 

وهذه الصحيحة هي مدرك من خصٌ الالتفات بام البدن, لكنّه مبني على 


)010( الشرائع ١٠. 736١ ١‏ . 
(؟) الوسائل !: 7114/ أبواب قواطع الصلاة ب ”7 ح 7. 
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عود الضمير في «بكلّه» إلى المصئ أو البدن ونحو ذلك. وم يسبق ذكر منه 
ليرجع إليه. على أنّ المتعارف فى من صرف تام بدنه عن القبلة التعبير عنه 
بالانحراف دون الالتفات الذي هو ظاهر في صرف بعض البدن وهو الوجه كما 
لايخنى. 

إذن فرجع الضمير هو الالتفات نفسه السابق ذكره. ويكون حاصل المعنى 
أن القاطع للصلاة هو الالتفات بصرف الوجه إذا كان بكلّ الالتفات المعيّر عنه 
في كلمات القوم بالالتفات الفاحش كما يفصح عنه ما ورد في صحيحتين من 
تخصيص المبطل بذلك. أي بالالتفات الفاحش. 

ففى صحيحة الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) في حديث قال «قال: إذا 
التفثٌ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشأ 
وإن كنت قد تشبّدت فلا تعد»7١'.‏ 

وفي حويك ال عاد المروي في النصال قال: «الالتفات الفاحش يقطع 
الصلاة...» إلخ7". 

إذن فيكون مفاد هذه النصوص تخصيص المبطل بالالتفات الفاحش وقد 
عرفت تفسير الالتفات بصرف الوجه فقط دون البدن. 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: سألته 
عن الرجل يلتفت فى صلاته, قال: لا ولا ينقض أصابعه»7". 

وهي وإن دلت على المنع عن مطلق الالتفات ولكثه يقيّد بالفاحش جمعاً 


بينه وبين ما سبق. 


)١(‏ الوسائل : 544/ أبواب قواطع الصلاة ب 7ح ؟. 
(؟) الوسائل 1: 710/ أبواب قواطع الصلاة ب 7ح 7. المنصال: 177. 
(*) الوسائل : 414؟/ أبواب قواطع الصلاة ب 7ح .١‏ 
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ومنها: ما رواه الشيخ باسناده عن عبدالملك قال: «سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال: لا. وما أحبٌ أن يفعل»7". 

وهي وإن دلت على الجواز عن كراهة لكنّها حمولة على الالتفات غير 

والمتحفن مق هذه اللضوهن بطللاق الصلاة مضدرف الرسة عنة او سيره 
شريطة كونه فاحشاً. وعدم الباس يعسن الفا تحن ننه وان كان دكزوفا. 

بق الكلام في روايتين استدل بهما من خصٌ البطلان بالالتفات إلى الخلف 
كالمحقّق فى الشرائع . 

إحداهما: ما رواه في السرائر عن جامع البزنطي صاحب الوّضا (عليه السلام) 
قال: «سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: إذا 
كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صل ولا يعتد به وإن 
كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود»!". 

ولكمّهها مضافاً إلى ضعف السند. لجهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب الجامع 
كما مر غير مرّة, قاصيرة الدلالة لما عرفته في تفسير الالتفات من أنه لغة وعرفاً 
عبارة عن صرف الوجه مع بقاء البدن مستقبلاً. وحيث إِنّ هذا الصرف متعذر 
إلى الخلف فى الانسان وإن أمكن في بعض الحيوانات, اللّهمٌ إلا بصرف البدن 
أيضاً فيكون انحرافاً لا التفاتاً. فلا جرم يراد به الالتفات الفاحش بحيث يرى 
من خلفه فيتّحد مفادها مع النصوص المتقدّمة. هذا. 

والظاهر أنّ مراد المحقّق أيضاً من الالتفات إلى الوراء هو ذلك. أي صرف 
الوجه على نحو يرى ما خلفه المساوق للالتفات الفاحش لا الاستدبار بمقادم 


./814 /؟٠١‎ :7 الوسائل ا: 740/ أبواب قواطع الصلاة ب 7ح 0. التهذيب‎ )١( 
.617 أبواب قواطع الصلاة ب7 ح 8, السرائر 7 (المستطرفات):‎ / ١47:7 (؟) الوسائل‎ 


الالتفات في الصلاة امنا امسو يواسي مو ساي امو ما اام ا ا 1 


البدن فانّه كما عرفت انحراف لا التفات. وهو عربى عارف باللغة فكيف يخق 
عليه مئل ذلك. 

امد صحيحة لل ومع عن ان نودي عله الجاو كسان 
عن الرجل يكون في صلاته فيظن أَنَّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء هل يصلح 
له أن ينظر فيه أو يمسّه؟ قال: إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأسء وإن 
كان في مؤخّره فلا يلتفت فانّه ل,يصلح» "١‏ بدعوى أنّ النظر إلى الخرق الكائن 
في مؤْخّر الثوب لا يكون إلا بالالتفات إلى الخلف . 

وتندفع: بمنع الملازمة, لجواز تحويل المؤْخَّر إلى الإمام والنظر فيه بل لعل 
العادة جارية على ذلك. فانٌ الغالب لدى إرادة النظر إدارة المؤخر إلى القدام لا 
صرف الوجه إلى الوراء على وجه يخرج عن حالة الاستقبال. 

نوها أن هذه الفملية أضاء العلاة تسكلرة ننوعا من الشيهال القعلا 
وانصراف الذهن عن التوجّه المرغوب فيه فلا جرم يكون النبي محمولاً على 
الكراهة. ويرشدك إلى ذلك عطف المس على النظر فانٌ من الضروري عدم 
استلزام المس للالتفات أصلاً. وهذا خير دليل على أنّ النبي عنهما من باب 
واخنل وهو ما عرفك"من الشفال الذهن عن العياةة امول غل الكراهة: 

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّ الالتفات بالوجه إلى الخلف غير ممكن, 
وإلى البمين أو اليسار مع كونه فاحشاً بحيث يرى من خلفه مبطل. لمنافاته مع 
تل الوبعه حو لتحت الكراة: المأ مورنية :ف قله تماق :.ظز فووا وجوقي 
قطرة4 87 مضافاً إل النضوص امتقّمة. ول بأسن يقير الناحتضى مسنة .وان 
كان مكروهاً. لصحيحة عبدالملك. إلا إذا أوجب الخروج عن الاستقبال 


.4 الوسائل ا: 740/ أبواب قواطع الصلاة ب 7ح‎ )١( 
.١514 (؟) البقرة ؟:‎ 


2 اماه ا ا مي ل دلرو :0/18 الطادة 
فالأقوى كراهته مع عدم كونه فاحشاً!*72' وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً 
خصوصاً إذا كان طويلاً وسيًا إذا كان مقارناً لبعض أفعال الصلاة خصوصاً 
الأركان سيا تكبيرة الاحرام, وأمّا إذا كان فاحشاً ففيه إشكال فلا يترك 
الاحتياط حينئذ !", وكذا تبطل مع الالتفات سهواً فيا كان عمده مبطلاً 7" 


بوجينة'قائه أرضاً مبطل ا عرفت 

وأَمّا الالتفات بتام البدن المعبّر عنه بالانحراف عن القبلة فلا شبهة في 
اقتضائه البطلان ولا أقل من أجل فقد شرط الاستقبال المعتبر في تام حالات 
الصلاة كا لايخنى. 

إن مقتضى إطلاق ما دل على البطلان لدى الالتفات الفاحش. عدم 
الفرق بين تحقّقه حال الاشتغال بالأفعال وبين كونه في الأكون المتخللة, ى) لا 
فرق في الأول بين الأركان وغيرها ولا بين تكبيرة الإحرام وغيرها. ولا بين 
الالتفات في زمان طويل أو قصير, كل ذلك لاطلاق الدليل بعد عدم نموض ما 

)١(‏ مالم يستوجب الخنروج عن الاستقبال بوجهه وإلا فهو موجب للبطلان 
كا عرفت. 

(؟) وقد عرفت أن الأظهر هو الابطال. 

() لاطلاق النصوص المتقدّمة الشامل لصورق العمد والسهوء بعد وضوح 
عدم السبيل للتصحيح بحديث لاتعاد. ضرورة أنّ الالتفات السهوي إخلال 
بالقبلة التي هي من الخمسة المستثناة, فهو إذن عاضد للاطلاق لا أنه حاكم 
غَليه: 


. 


(#) بل الأقوى إبطاله الصلاة إذا خرج عن الاستقبال بوجهه. 


الالتفات في الصلاة ا 5 


نعم. خصٌ البطلان جماعة من الأصحاب بالالتفات العمدي فلايقدح السهوي 
منه. وهو وجيه فما إذا كان الالتفات إلى ما بين المين واليسار. حيث قد ورد 
أنّ ما بين الممشرق والمغرب قبلة, الحمول على صورة السهو والغفلة كا تقدّم في 
مبحث القبلة» فانٌ ذلك يقتضي الصحّة في المقام بالفحوى كا لايخى. 

وأمًا إذا كان إلى نقطتي الهين أو الثهال فضلاً عن الخلف لو أمكن ‏ فالحكم 
بالصحّة حينئذ في غاية الاشكال. فان عمدة ما يستدل به لذلك هو القسّك 
بحديث رفع النسيان, بل ألحق بعضهم به الاكراه والاضطرار سكا بحديث 
رفعههماء بدعوى أنّ مقتضى رفع قاطعية الالتفات لدى النسيان أو الاكراه فرضه 
كالعدم وكأنّه لم يكن. وهو مساوق لصحّة العمل لفرض خلوّه عا يمنع عنها. 

ويندفع: بما هو الحقّق في تحلّه من عدم جريان الحديث في باب الأجزاء 
والشرائط والموانع لتثبت به صحّة المأتي به. نظرأ إلى أنّ المأمور به إنما هو 
الكل والطبيعي الجامع بين الأفراد الطولية والعرضية المحدودة فيا بين الحدّين 
وما تعلّق به النسيان أو الاكراه أو الاضطرار إِمما هو فرد من ذلك الجامع. فا 
تعلّق به النسيان مثلاً غير ما تعلّق به الأمر. ولابدٌ من تعلّق الرفع بعين ما 
تعلّق به الوضع, ولأجله لايتكفّل الحديث لتصحيح الباقى. فلا يكون الاتيان 
بالناقص محزئاً. اللّهمّ إلا مع استيعاب العذر ثقام الوقت وهو أمر آخر وتمام 
الكلام في 1 

فالصواب عدم الفرق في البطلان بين صورتي العمد والسهو. عملاً باطلاقات 
الأدلة السليمة عا يصلح للتقييد. 


ثم إنه قد يظهر من بعض النصوص المعتبرة عدم قدح الالتفات السهوي فيا 


)١1(‏ مصباح الأصول ؟: 510, الأمر الثالث. 


ف 0 


إذا كان في الركعتين الأخيرتين أو ثالثة المغرب أو ثانية الغداة. وهي بين ما هو 
مطلق وغير صريم في الاستدبار كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه 
السلام) قال: «سئل عن رجل دخل مع الإمام فى صلاته وقد سبقه بركعة فل 
فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة. فقال: يعيدها 
ركعة واحدة» ١‏ لجواز كون الخروج من طرف القبلة. 

وبين ما هو صريح فيه كموثقة عبيد بن زرارة عن أت عبدالله قال: «قال ف 
رجل صلى الفجر ركعة ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر أنه صلى ركعة 
قال: يضيف إلمها ركعة»!'). 


وأصرح منها صحيحة زرارة عن أب جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن 
رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصصرة أو ببلدة 
من البلدان أنه صلى ركعتين, قال: يصلى ركعتين»7". 

وموثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) فى حديث «والرجل يذكر بعد 
ما قام وتكلّم ومضى في حوائجه أنه إن صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة 
والمغربء قال: يبنى على صلاته فيتمّها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة» 7). 

ولكن هذه الأخبار مضافاً إلى عدم وضوح عامل بها غير الصدوق في 
المقنع *) فهي مهجورة ومعرض عنها عند الأصحاب. معارضة في موردها 
بطائفة أخرى دلت على البطلان منها: صحيحة جميل قال: «سألت أبا عبدالله 
(عليه السلام) عن رجل صل ركعتين ثم قام. قال: يستقبل. قلت: فا يروي 


.١7 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7 ح‎ 7/7١” :8 الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل 8: /7٠١5‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7 ح 18. 

(5)٠؛)‏ الوسائل 8: /7٠١5‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ” ح 15, .7١‏ 
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الالتفات في الصلاة ا ايا 1 1 15[ 1 1 ز1ز1ز1 1 1 1 1 1 ا 
إلا إذا لم يصل إلى حدّ المين واليسار بل كان فيا بينههما فانّه غير مبطل إذا 
كان ننوا وإن كان يكل البون 7 

الخامس : تعمّد الكلام بحرفين ولو مهملين!*' غير مفهمين للمعنى. أو 
بحرف واحد بشرط كونه مفهماً للمعنى نحو (قي) فعل أمر من (وق) 7" 


الناس فذكر حديث ذي الشثمالين فقال: إِنَّ رسول الله (صلٍّ الله عليه وآله) 2 
يبرح من مكانه ولو برح استقبل»'"". 

ولاريب أنّ الترجيح مع الثانية. مخالفة الأولى مع الكتاب والسنّة الدالين 
على اعتبار الاستقبال ومانعية التكلّم وعدم الاستقرار وغيرهما من المنافيات. 
فلابدٌ إذن من ردّ علمها إلى أهله. سيًا مع اشتال بعضها على سهو النبيّ (صلى 
الله عليه وآله) وإتيانه بسجدق السهو المنافى لأصول المذهب. 

(1) كات الاشارة النده 

() لا إشكال كما لا خلاف في بطلان الصلاة بالتكلّم العمدي بل عن غير 
واحد دعوى الاجماع عليه. 

وتدل عليه جملة من الروايات التى منها: صحيحة الحلى عن أبى عبدالله 
عليه ماقم درل الرعدل ستيه الها سوزقال: نل كدو عل مادق تررك 
لوحي اد يتكلم فقد قطع صلاته»!"". 

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: إن تكلم 


(#) بل بحرف واحد أيضاً على الأظهر. ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية. 
)١(‏ الوسائل 8: 77٠١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ” ح . 
)0( الوسائل 7: م / ابواب قواطع الصلاة ب 6" حم1. 


26 لوم ا و ال ماك جور الت العووة :7/308 الكلةة 
فليعد صلاته» )١١‏ 

وصحيحة الفضيل عن أب جعفر (عليه السلام) «قال: ابن على ما مضى من 
صلاتك مالم تنقض الصلاة بالكلام متعمّداً. وإن تكلّمت ناسياً فلا شيء 
عليك»!". ونحوها غيرها. 

كما لا إشكال ولا خلاف أيضاً في عدم البطلان بالتكلّم السبوي. ويدلنا 
عليه مضافاً إلى ما في بعض تلك النصوص من التقييد بالعمد ٠‏ العصطريم في 
صحيحة الفضيل المتقدّمة بعدم البأس به. 

وإعما الاشكال في جهتين : 

الأولى: : هل المراد من الكلام في المقام خصوص ما تركّب من حرفين فصاعداً 
كما عليه المشهورء أو أنّ المراد جنس ما يتكلّم به الصادق على احرف الواحد 
أيضاً كما ذهب إليه بعضهم. 

الثانية: هل يختص الكلام بالموضوع أو أَنّه يشمل المهمل غير المفهم للمعنى؟ 
يظهر من الشهيد في الروضة'" الترديد في ذلك. بل ظاهر مجمع البحرين 7©) 
اعتبار الوضع. خلافاً لظاهر الأصحاب وجماعة من النحويين من التعميم. بل 
قد حكي عن شمس العلوه*! ونجم الأنّة''" التنصيص عليه, واختار المحقّق 
الهمداني'" ما في المتن من التفصيل بين ما اشتمل على حرفين فيبطل مطلقاً 


.7 ح‎ ١6 الوسائل 7: 787/ أبواب قواطع الصلاة ب‎ )١( 
.6 ح‎ ١0 الوسائل 1: 587؟/ أبواب قواطع الصلاة ب‎ )'( 
؟57؟.‎ :١ الروضة البهيّة‎ )5( 

(4) مجمع البحرين 3: .١61/‏ 

)00( حكاه عنه في كشف اللثام ع: 17 .١‏ 

(1) شرح الرضى على الكافية .٠١ :١‏ 

(10) مصباح الفقيه (الصلاة): ١٠7‏ السطر 5. 


وفل شرق :واخنقيشترط كونه منيما للنعق: هذا : 

وغير خني أن البحث عن هاتين الجهتين في المقام قليل الجدوى ولا طائل 
تحته. ضرورة أَنّ الكلام بعنوانه لم يكن موضوعاً للحكم في نصوص الباب كي 
يبحث عن حدوده وقيوده. وتحليل ماهيته. كا أنه م يكن فيا النيتفناتك 
ليكون معناه سارياً فيهاء فأنّه اسم مصدر ومشتق كغيره. وإنا الوارد في لسان 
الأخبار هو «تكلم». «متكلم». «تكلمت» ونحوهاء ومصدرها التكلم. ولااريب 
فى صدقه على الحرف الواحد الصادر من أيّ لافظ ولو غير شاعر من غير 
قصد التفهير كالنائم والمغمى عليه والصبي. فيقال من غير أيّة عناية أَنّه تكلم 
بكذاء فلم يؤخذ في مفهومه العرفىي لا التركيب ولا الوضع . 

على أنه تدل على البطلان في المهمل معتبرة طلحة بن زيد: «من أنّ في 
صلاته فقد تكلّم»7". 1 

فانٌ الرجل وإن كان عامياً إلا أنّ الشيخ (قدس سره)!" ذكر أنّ كتابه 
معتبر, ولا معنى لاعتبار الكتاب إلا كون صاحبه تمن يعتمد عليه. فالسند إذن 
ميش كا أ الذلالة أيضا كامق خرورة أت الأين الفناور مع المرنين غير 
مقصود به التفهيم , فهو من التكلّم بالمهمل طبعاً. 

وملخص الكلام : أن المأحوة في نصوص المقام هو عنوان «التكلّم» وهو 
صادق حت لدى صدور حرف واحد كما يفصح عنه ما اشتهر في الحاورات من 
قوهم: لا أتكلّم معك حيٌّ بحرف واحد, الكاشف عن أن الحرف الواحد أيضاً 
مصداق للتكلّم. ومن ثم أشير إلى الفرد الخني منه. فلا يعتبر في صدقه التعدّد 
فضلاً عن الوضع. 


.4 أبواب قواطع الصلاة ب 70 ح‎ /78١ :7 الوسائل‎ )١( 
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2 ا 6 العروة 06 الصّلاة 
بشرط أن يكون عالاً بمعناه'" وقاصداً له. بل أو غير قاصد أيضاً مع 
التفاته إلى معناه على الأحوط !". 


نعم» بناءً على المشهور من أن الموضوع للحكم هو عنوان «الكلام» فها أن 
مفهومه مجملء لتردّده بين المؤلف من حرفين فصاعداً كا عليه المشهور وبين 
اعم ينه دومج غاره يصدي غل احرف الواسد أ رضأ ك| عر جداعة اخرية 
فلا مناص من الاقتصار في مثله على المقدار المتيقن الذي يقطع معه بالبطلان 
وهو ما تألف من حرفين فصاعداً. والرجوع في الزائد عليه إلى الأصل, ولو 
بني على ترجيح الأوّل فالأمر أوضح. 

هذا فما إذا لم يكن الحرف الواحد مفهماً ومفيداً للمعنى. أمّا معه كما في الأمر 
من (وعى) أو من (وق) فلا ينبغي الشك فى البطلان. لصدق الكلام عليه 
جزماً. بل هو في الحقيقة لم يكن من الحرف الواحد بعد أن كان المقدّر في مئل 
المقام كالمذكورء فانّه لا ينبغي التأمّل في أن من اعتبر التعدّد يريد به الأعم منها 
كا لايخنى. هذا من حيث العدد. 

وأمّا من ناحية الوضع فالأمر كذلك لو انتهى الأمر إلى الشك. فيقتصر على 
المقدار المتيقن وهو الموضوع المستعمل, إلا أنه لاينبغي التردّد فى ثموله 
للمهمل ى) يكشف عنه بوضوح تقسيم الكلام إلى المهمل والمستعمل . 

فتحصّل: أن التفصيل المذكور في المتن وجيه على المبنى المشهورء وأمّا على 
الختار من أَنّ الموضوع للبطلان هو التكلّم لا الكلام: فالمتعيّن شمول الحكم 
حق الحرنك الوانجه المهل», 

)١(‏ فان تفهيم المعنى متقوّم بالعلم به والالتفات إليه. 

(1) لجواز كفاية الالتفات في صدق التفهيم وإن م يكن مقصوداً. 


]17٠١[‏ مسألة :١‏ لو تكلّم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأُوّل 
بطلت7". بخلاف مالو لم يصل الإشباع إلى حد حصول حرف آخرا". 

[170] مسألة *: إذا تكلّم بحرفين من غير تركيب, كأن يقول: 
(ب ب) مثلاً. ففي كونه مبطلاً أو لا وجهان, والأحوط الأوّل". 


)١(‏ إذ بعد البناء على عدم الفرق في المركب من حرفين بين المهمل 
والمجعل ا رحن عد فرق بل بسوجب الحصول بين كونه هو الاشباع أم 
غيره. لاتحاد المناط . 

(؟) بل الأظهر البطلان حيٌّ فى هذه الصورة, لما عرفت من كفاية التكلّم 
ولو بحرف واحد. 

() لا وجه لهذا الاحتياط بعد البناء على اعتبار الحرفين في المبطلية 
ضدرورة عدم صدق التكلّم بما تركب من حرفين في مفروض المسألة بعد عدم 
تحقّق القركيب بينهماء غايته أَنّه كيّر الحرف الواحد وهو بمجرّده لا يستوجب 
التركيب ولا صدق الكلام عليه. فلا ضير فيه وإن تحقّق عدّة مرّات مالم 
يستوجب البطلان من ناحية أخرى ككونه ماحياً للصورة. 

نعم. لو فرض الوصل بينهما على نحو تضمّن التركيب وعدا عرفا كلاماً 
واحداً بطل؛ إذ لا يعتبر في هذا الصدق كون الحرفين من جنسين بل يكفي ولو 
كانا من جنس واحد. 

هذا كن مضاة ( قدسن صورة ازواما عن المتعان ري كفاية اللسبر ف الوا سد 
فالمتعين هو البطلان مطلقاً. 


55 0 0 ا شرح العروة /١١‏ الصلاة 

]17١5[‏ مسألة ": إذا تكلّم بحرف واحد غير مفهم للمعنى لكن وصله 
باحدى كلمات القراءة أو الأذكار. أبطل من حيث إفساد تلك الكلمة”" إذا 
خرجت تلك الكلمة عن حقيقتها. 

]17٠06[‏ مسألة 5: لاتبطل بمدّ حرف المدٌ واللين وإن زاد فيه بمقدار 
حرف آخرء. فاته محسوب حرفا واحذ| 1 

]17١7[‏ مسألة 0: الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني" مثل (ل) 
حيث إِنّه لمعنى التعليل أو القليك أو نحوهماء وكذا مثل (و) حيث يفيد معنى 
العطف, أو القسم . ومثل (ب) فانّه حرف جر وله معان. وإن كان الأحوط 
البطلان مع قصد هذه المعاني. وفرق واضح بينها وبين حروف المباني . 


)١(‏ لكونها من الزيادة القادحة والكلام العمدي. وأمّا على الختار من كفاية 
الحرف الواحد فى الابطال فالآمر أوضح. 

(؟) لوضوح عدم كون المد بنفسه حرفاً ولا حركة. 

() فان هذه الحروف وإن افترقت عن حروف المبانى فى كونها موضوعة 
معنى ماء إلا أنّ ذلك المعنى لما كان من المعاني الحرفية التى هى غير مستقلّة ولا 
تفيد إلا لدى الانضام مع الغير فلا جرم كانت عند الانفراد من مصاديق المهمل 
وبذلك تفقرق عن مثل الأمر من (وعى) أو (وق) لكونها مفيدة للمعنى باستقلاها 
بل عرفت أَنّْا لدى التحليل مركبة من حروف ثلاثة. لكون موضوع المركب 
أعم من المذكور والمقدّر ىا تقدّم. هذا كلّه بناء على اختصاص المبطل يما 
تركب من حرفين. وأمًا على الختار من كفاية الحرف الواحد فالأمر واضح. 


[77/] مسألة 7: لاتبطل بصوت التنحنح, ولا بصوت النفخ والأنين 
والتأرّه. ونحوها!" نعم. تبطل بحكاية أسماء هذه الأصوات مثل إح. ويف 
7 

[8] مسألة : إذا قال: آه من ذنوبي, أو آهمن نار جهنم , لاتبطل 
الصلاة قطعاً, إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة”" 


)١(‏ فان المبطل هو الصوت المختص صدوره بالانسان المعبّر عنه بالتكلّم أو 
الكلام غير الصادق على شيء من المذكورات في المتن ونحوها نما يتفق صدوره 
من بعض الحيوانات أيضاً, فائّها ليست من التكلّم في شيء إلا إذا تشكّل منها 
حرف أو حرفان على المسلكين المتقدّمين. فيتّجه البطلان حينئذ هذه الجهة. 

نعم . ظاهر معتبرة طلحة بن زيد المتقدّمة: «مّن أن في صلاته فقد تكلم ١7‏ 
هو البطلان بالأنين. بناء على أن يكون المراد أَنّه في حكم التكلّم في اعتبار 
الشرع وإن لم يكن منه حقيقة, فيكون تصررّفاً فى عقد الحمل على سبيل التجوّز 
فى الاسناد. 

ولكنّه ليس بأولى من التصرّف في عقد الوضع, بأن يقيّد الأنين بما اشتمل 
على التكلّم كا لعلّه الغالب ولو مهملاً. فغايته أن تكون المعتبرة يحملة لو لم 
يكن المتعيّن هو الثاني إذ مضافاً إلى أنّ التقييد أهون من التجوز المزبور كا 
لايخنى. لم يلتزم أحد من الفقهاء فما نعلم بمبطلية الأنين الجدد. 

(؟) لكونه معدوداً حينئذ من أجزائهماء وشيء منههما لا يوجب البطلان كما 


.4 أبواب قواطع الصلاة ب 70 ح‎ /78١ : الوسائل‎ )١( 


ع ميا سه اا اتعي ا لعا لوووط وا لشي ا الغسووة :718 العادة 
وأمّا إذا قال: آه. من غير ذكر المتعلّق, فان قدّره فكذلك "١‏ وإِلا فالأحوط 
اجتنابه . وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان فى مقام الخوف من الله 7". 

[170] مسألة 6: لا فرق في البطلان بالتكلّم بين أن يكون هناك 


)١(‏ ف المقن المتوئ: :كم المد ر فكأنّه قال: آه من نار جهنم الذي 
قشعن ال رود إن الأ كلق رول نينا نيا بل هد 
الشكاية إليه تعالى إجمالاً. لكونه معدوداً من المناجاة معه تعالى التي لا ضير 
فيها ى] عرفت. 

:فكاق سعلفة اموا الخرويا ديل لأتيقق الوا ىق إذا كان اما فتيويا 
كالخوق هو عدة اوموكن اقيق وكوهاء اذ املك ق اللو اعتوان المتاجاة 
التي حقيقتها التكلّم مع الله سبحانه الصادق على الكل عاط زان 

(") لاطلاق الدليل فيه وفها قبله. نعم» ربما يتمسّك للتصحيح فى مورد 
الاضطرار أو الاكراه بحديث الرفع الجاري فيهماء بدعوى أن مفاده عدم قاطعية 
التكلم الناع عدي وكا نه يكن 

ويندفع أوّلاً: بما هو المقردّر في محلّه' من اختصاص الحديث بالأحكام 
الجعولة مستقلاً من التكليفية أو الوضعية, فالبيع الصادر عن إكراه كأنه لم 
يكن وكذا شرب الخمر الصادر عن اضطرارء ولا يجري فى باب المركبات 
الارتباطية من الجزئية أو الشرطية أو المانعية, لعدم كونها مجعولة إلا بتبع منشأ 
انتزاعها. فلا يتعلّق الرفع بها مستقلاً لينتج الأمر بالباق وتصحيحه. 


)١(‏ مصباح الأصول :١‏ 550, الأمر الثالث. 


الالتفات فى الصلاة اا ا ا اا اا ا ااا 011 0 210« 
نعم التكلّم سهواً ليس مبطلاً" ولو بتخيّل الفراغ من الصلاة. 

]٠١[‏ مسألة 4: لا بأس بالذكر والدّعاء في جميع أحوال الصلاة 
بغير مْحرّم '"" 


وثانياً: أنّ مورد الاضطرار أو الاكراه في تحلّ الكلام إنما هو فرد من الأفراد 
لا نفس الطبيعة المامور بها. فالمكره عليه غير مامور به. كا ان المامور به غير 
مكره عليه, ومن البين أَنّ الرفع لا يتعّق إلا بما تعلّق به الوضع . 

نعمء لو كان الاكراه أو الاضطرار مستوعباً لقام الوقت شهله الحديث ومقتضاه 
سقوط الأمر بالصلاة حينئذ رأساً لولا انكشاف تعلّق الأمر بالباق مما دل على 
عدم سقوط الصلاة بحال. وتمام الكلام فى حلّه . 

)١(‏ لا لحديث الرفع لما مرّ آنفاً. بل لاختصاص المبطل بالكلام العمدي 
فالمقتضى قاصر. مضافاً إلى النصوص الخاصّة الناطقة بالصحّة لدى السبو كا 
موت الاشازة إلنها(" ويأق تغفصيلها ى مباحت الخلل إن شاء الله تعالى. 

)يلا خلاف فيه ولا أشكال»ويدلنا عليه مضافاً إلى :اتضاراف: نضوض 
المنع إلى ما كان من سنخ كلام الآدميين غير الصادق على مثل القرآن والذكر 
والدّعاء تا كان التخاطب فيه مع الله تعالى. بل قد قيّد التكلّم به في بعض 
النضوض المتقدّمة: كيف وأقوال الصلاة مؤلفة من هذه الأمور فكيف يشملها 
دليل المنع ولايكون منصرفاً عنها ‏ جملة من النصوص الدالّة على الجواز, 
وأنّه كل ما ناجيت به ربّك فهو من الصلاة» التي منها صحيحة علي بن مهزيار 
قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكل 
شيء يناجي به ربّهء قال: نعم»!". وصحيحة الحلبي قال «قال أبو عبدالله 


)001( في ص 178. 
(؟) الوسائل 7: 7/5777 أبواب قواطع الصلاة ب ١1‏ ح .١‏ 
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وكذا بقراءة القرآن”' غير ما يوجب السجود”". وأمًّا الدُعاء بامحدم 
كالدّعاء على موّمن ظلماً فلا يجوز بل هو مبطل للصلاة!*) 7" 


(عليه السلام): كل ما ذكرت الله (عرّ وجل) به والبئّ (صلّ الله عليه وآله) فهو 
من الصلاة»7). 

)١(‏ ل نعثر على نص فيه ماعدا صحيحة معاوية بن وهب'" المتضمّنة لقراءة 
أمير المؤمنين (عليه السلام) في صلاة الصبح قوله تعالى: ظفَاضْيرُ إِنَّ وَعْدَ أله 
حَققٌ وَلَاِيَسْتَحِمَنّكَ آَلّذِينَ ا يُوقِنُونَ 74" في جواب ابن الكوّاء حينا قرأ «وَلَقَدْ 
أُوحِي إِلبِكَ وَإِلَ آلَّذِينَ من قبِلِكَ لَبْنْ أَمْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ وَلَتَكُوئَنَ مِنَ 
لاي رين 806 

وكيف ما كان. فيكفينا الانصراف المتقدّم آنفاً. وأمّا ما في بعض النصوص 7١‏ 
من النهي عن القراءة في الركوع أو في السجود فهو محمول على الكراهة. 

(1) كما تقدّم 7" في مبحث القراءة عند التكلّم عن قراءة العزائم في الفريضة. 

(*) يظهر حال المقام مما قدّمناه في القنوت7", وملخصه: أن تارة نبني على 


(:#) في إيطاله إشكال بل منع. 

)١(‏ الوسائل : 77/ أبواب قواطع الصلاة ب ١‏ ح ؟. 
(؟) الوسائل 8: 7717/ أبواب صلاة الجماعة ب 74 ح 7. 
() الوُوم .3٠ :"١‏ 

(4) الزُّمر و": 56. 

(0) الوسائل 7: /7١8‏ أبواب الركوع ب8. 

.5١0 :١4 شرح العروة‎ )1( 

(0) في ص 8917. 


الالتفات فى الصلاة ا 


وان كان جاهلاً بحرمته ,"١‏ نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده 
كافراً فدعا عليه فبان أنّه مسلم. 

]١71١[‏ مسألة :٠١‏ لابأس بالذكر والدّعاء بغير العربي أيضاً. وإن 
كان الأحوط العربية7). 


1 ا اف 
والدّعاء والقرآن تخصيصاً 

ل انر خصوص كلام الادمي كما ورد التصريم به 
في بعض النصوص . 

فعلى الأول : يتّجه البطلان في المقام وقترورة ١١‏ السدن بر وه وان 
انصرافاً ‏ إِنما هو المباح من تلك الأمورء فيبق الحم تحت عموم المبطلية. 

وعلى الثاني: يتّجه عدمه. لقصور المقتضى فى حدّ نفسه عن الشمول لها 
فغايته ارتكاب الإثم لا البطلان. وحيث عرفت أن الأصح هو الثاني, فلا جرم 
كان عدم البطلان هو الأوجه. بل الأمر كذلك حي مع التردّد فى المبنى. للشك 
في المانعية زائداً على المقدار المعلوم ومقتضى الأصل عدمها. 

)١(‏ فانٌ الجهل بالحرمة لايغير الواقع ولا يخرجه عن كونه دعاءً بالحدم, 
فيشمله ذايل المبطلية على القول بها.ء إلا إذا كان معذوراً كما في الجاهل القاصر 

نحو اليجتهد الخناطئ ٠‏ فانّه ملحق بالجاهل بالموضوع المشار إليه في المتن في عدم 
البطلان لاتحاد المناط . 

(؟) قد مرٌ الكلام حول هذه المسألة مستوفّ في مبحث القنوت27, فراجع 


ولا نعيد. 


)01( ف ص 5860. 


.1 العا د ع ع و لتر كر القووة8 8 الفاذة 


[1717] مسألة :١١‏ يعتبر في القرآن قصد القرآنية', فلو قرأ ما هو 
مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاءً أيضاً أبطل. بل 
الآية امختصّة بالقرآن أيضاً إذا قصد بها غير القرآن أبطلت, وكذا لو لم يعلم 
أئها قرآن7". 

]١71[‏ مسألة ؟١:‏ إذا أ بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر 
من الأمور فان قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلاً فلا إشكال في 
الصحّة. وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلاً, بأن استعمله في 
التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلاً. وكذا إن قصد الأمرين معاً على 
أن يكون له مدلولان واستعمله فبهماء وأمّا إذا قصد الذكر وكان داعيه على 
الاتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحّة !". 


)١(‏ لتقوّم مفهومه بايجاد الماثل قاصداً به الحكاية عرًا أنزل على الني 
الأعظم (صل الله عليه وآله) كغيره من قراءة أشعار العرب عطي عليه 
تقدّم تفصيله في مبحث القراءة. إذن فالتلاوة من غير القصد المزبور فضلاً عن 
قصد الخنلاف لاتكون مصداقا لقراءة القران. من غير فرق بين الآيات المشتركة 
والختصّة لوحدة المناط. فتكون طبعاً من التكلّم المبطلء ما لم ينطبق عليه 
عنوان اخر من ذكر او دعاء. 

(0) للشك فى اندراجه فى التكلّم السائغ, فيشمله عموم المنع. 

(5) لا شبهة في جواز تنبيه الغير أثناء الصلاة بغير اللفظ من إشارة أو 
تنحنح ونحوهماء لعدم اقتضائه ارتكاب شيء من المنافيات وهذا واضح., واما 
باللفظ من ذكر ونحوه فله صور أشير إليها في المتن. 


إحداها: أن يأتي بالذكر ويقصد التنبيه بشئيء من خصوصياته كرفع صوته 
به. وهذا مما لا إشكال في جوازه. ضرورة أنّ قصد القربة غير معتبر إلا في 
نفس الطبيعة. وأمًا المخصوصيات فهي خارجة عن حري المأمور به فلا ضير 
فى إتيانها لغاية أخرى مباحة, فالحكم بالصحّة في هذه الصورة مطابق للقاعدة. 
مع أثنا التدر النيتن ردك التصوصي الدالذاعليها اللق ينها ضيحييةة الخلين «أنه 
سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يريد الحاجة وهو فى الصلاة. فقال: 
ؤم براسنة ويشير بيده ويسبّح» إلخ'١'.‏ 

ثانيتها: أن يقصد به التنبيه فقط من غير تعلّق القصد بالذكر نفسه بوجه 
وهذا لا إشكال في كونه مبطلاً لكونه من التكلّم العمدي من غير انطباق 
العنوان السائغ عليه بتاتاً. 

الثتها: أن يقصد الأمرين معاً فى عرض واحد على نحو استعمال اللفظ 
المشترك في معنييه, بناءً على إمكانه كما هو الصحيح. 

والظاهر هو البطلان أيضاً. فانّه وإن لم يكن فيه بأس بأحد الاعتبارين, إلا 
أنّ فيه بأساً بالاعتبار الآخر بعد أن كان كل منههما ملحوظاً بحياله واستقلاله 
وكان الاستعمال المزبور بمثابة تكرار اللفظ . 

وبعبارة أخرى: الاستعمال بأحد القصدين وإن لم يكن مقتضياً للبطلان, إلا 
أنه بالقصد الآخر يكون مقتضياً له. ومن البين أنّ ما فيه الاقتضاء لا يزاحمه ما 
لا اقتضاء فيه. 


رابعتها: أن يقصدهما معاً ولكن طولاً وعلى سبيل الداعى على الداعى 
فيقصد به الذكر ويكون الداعي عليه هو التنبيه. وهذا أيضا لأ مين فيه بعد 


)١(‏ الوسائل /: 04؟/ أبواب قواطع الصلاة ب 9 ح ؟. 
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[] مسألة 1 : لا بأس بالدّعاء مع مخاطبة الغير 1*0 بأن يقول : 
غفر الله لك. فهو مثل قوله: اللّهمّ اغفر لي أو لفلان. 
]١76[‏ مسألة :١5‏ لابأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً!" أو من 
باب الاحتياط . نعم إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يحبوز(**ا 


وضوح عدم كون الداعي المزبور قادحاً في صدق عنوان الذكر فيندرج تحت 
عنوان الاستثئناء ويكون ملحقاً بالصورة الأولى. 

)١(‏ فيه إشكال بل منع, نظرأ إلى أَنّ الذّعاء بعنوانه لم يؤخذ موضوعاً 
للاستثناء ليتمسّك باطلاقه, وإنما ساغ لكونه مصداقاً للمناجاة مع الرب تعالى 
الوارد في النصوص. ومن البيّن عدم صدق المناجاة معه سبحانه على ما اشتمل 
على التخاطب مع الغير. 

وبعبارة أخرى: المستثنى في لسان الأخبار أحد أمرين: إِمّا الذكر أو المناجاة 
مع اللّه تعالىء وشيء منهما غير منطبق على المقام, فيشمله إذن عموم مبطلية 
الكلام. ومنه تعرف ضعف ما في المتن من القياس . 

ومع التنازل وتسليم استثناء الدّعاء بعنوانه. ففروض البحث مجمع 
للعنوانين. أعني الذّعاء والتكلّم مع الغيرء والعنوان الأوّل وإن لم يقتض 
البطلان. لكن العنوان الثاني يقتضيه. وقد تقدّم آنفاً أن ما لا اقتضاء فيه لا 
يزاحم ما فيه الاقتضاء. 

(؟) لاستثنائهما من عموم مبطلية الكلام. ومقتضى الاطلاق في دليل الاستثناء 
عدم الفرق بين المرّة والتكرار. 


(:#) فيه إشكال بل منع وبه يظهر الحال في جملة من الفروع الآنية. 
(##) في عدم جوازه فضلاً عن بطلان الصلاة به نظر بل منع. 


بل لايبعد بطلان الصلاة به'". 

3 مسألة 16: لايجوز ابتداء السلام للمصلّي وكذا سائر التحيّات 
مثل: صبّحك الله بالخير, أو: مسّاك الله بالخير, أو : في أمان الله أو: ادخلوها 
بسلام, إذا قصد بحرّد التحيّة "'", 


)١(‏ أمّا من حيث الجواز وعدمه فينبغي التفصيل بين ما إذا بلغ التكرار حدّاً 
يعن عرفاً من المهملات. كا لو كرّر (أش) في التشبّد مرّات عديدة. وبين ما 
كان دون هذا الحد. فيحكم بعدم الجواز بل البطلان في الأوّل كما ظهر نما مر 
دون الثاني لعدم هوض دليل على حرمة الوسوسة. 

أجل. فى صحيحة عبدالله بن سنان قال: «ذكرت لأبي عبدالله (عليه السلام) 
رجلاً مبتلى بالوضوء والصلاة. وقلت هو رجل عاقلء فقال أبوعبدالله (عليه 
السلام): وأيّ عقل له وهو يطيع الشيطان, فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ 
فقال: سله هذا الذي يأتيه من أيّ شيء هوء فانّه يقول لك من عمل الشيطان»١".‏ 

ولكنها تدل على ضعف العقل لا ضعف الدين ليستفاد التحريم. 

وأَمّا من حيث البطلان ‏ على تقدير الحرمة ‏ فيجري فيه ما تقدّم!" في 
الدّعاء الحدم, وقد عرفت أنّ الأظهر هو العدم. 

نعم , الأحوط الأولى لمن ابتلبي بذلك تكرار الصلاة موّة مع تكرار الذكر أو 
القراءة. واخرى بدونه. 

(1) هذا مما لا شبهة فيه. ضرورة أنّ ما قصد به التحيّة يعد من كلام 
الآدميين فتبطل به الصلاة. وإِنما الاشكال في موردين: 


.١ ح٠١ أبواب مقدّمة العبادات ب‎ /71 :١ الوسائل‎ )١( 
.117 في ص‎ (0 
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وأمّا إذا قصد الدّعاء بالسلامة أو الاصباح أو الامساء بالخير ونحو ذلك 
فلابأس به. وكذا إذا قصد القرآنية!*) من نحو قوله: سلام عليكم أو ادخلوها 
بسلام. وإن كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب بأن يكون من باب 
الداعي على الدّعاء أو قراءة القرآن. 


أحدهما: ماإذا قصد بالسلام أو بغيره من التحيّات الدّعاء. فقد يقال بجوازه 

ويندفع أوّلاً: بما تقدّم من أنّ الدّعاء بعنوانه لم يؤخذ فى نصوص الاستثناء 
وإنا الوارد فيها الذكر أو المناجاة مع الربء فلا تاثير لقصد الدّعاء. 

وثانياً: مع التسليم. تصبح التحيّة المزبورة يجمعاً للعنوانين. وقد سبق أن 
عدم البطلان بعنوان الدّعاء لايستلزم عدمه بعنوان التكلّم واتتخاطب مع 
الغير. فان عدم الاقتضاء لا يزاحم ما فيه الاقتضاء. 


ثانمهما: ما إذا قصد به القران ولكن الداعي عليه تفهيم مطلب كالتسليم في 
مئل قوله: «سلام عليكم» أو الإذن في الدخول فى نحو قوله تعالى: لأَدْخُنُوهَا 
سََامٍ 4 7". 

وهذا على نحوين: إذ تارة يقصد بتلك العبارة الحكاية عبًا أنزل على النىّ 
الأعظم (صلّ الله عليه وآله) ولكنّه بالكناية والدلالة الالتزامية يريد التفهيم 
المزبور. وهذا وإن لم يستوجب البطلان لمكان استثناء قراءة القرآن. إلا أنه 


(:) قصد القرآنية لايخرجه عن كونه خطاباً مع الغير وتكلّماً مع الخلوقين فتشمله أدلة 
المنع. وبه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية. 
)001( الحجر 06 ١‏ 2. 


تسليم المصلى 1[ 0 
لاتتحقق به التحيّة المتقوّم بها مفهوم التسليم. لأنّه م يقصد به التخاطب مع 
الغيرء بل قراءة القرآن محضاً كا هو المفروض. 

وأخرى: يجمع بين قراءة القرآن وانشاء التحيّة مثلاً. بأن ينشْ التحيّة 
بنفس اللفظ المستعمل فى ألفاظ القرآن. 

ودعوى: أنّ قراءة القرآن متقوّمة بقصد الحكاية المقتضية لاستعمال اللفظ في 
معنى خاص وهو الذي نزل به الروح الأمين على النىّ الأكرم (صلى الله عليه 
وآله) فلا يمكن استعماله في معنى آخر كانشاء التحيّة, 

مدفوعة : بما تقدّم فى مبحث القراءة من عدم التنافي بين الأمرين, وجواز 
تطبيق اللفظ المستعمل فى القران على معنى آخر كما في الشعر والخطابة 
ونحوهماء هذا. 

ولكن الظاهر مع ذلك بطلان الصلاة بذلك, لعدم خروجه عن كونه تكلّماً 
وتخاطباً مع الغير ومصداقاً لكلام الآدميين. نظراً إلى أنّ المستئنى لم يكن هو 
مطلق قراءة القرآن حيٌّ إذا قصد به غير المعنى الذي قصده منه الله (عرّ وجلّ) 

حيث إِنْه تعالى أراد في مثل قوله ظفَادْخُنُوهَا ِسَلَامٍ 4 دخول الجّةء فاذا أريد 
0000 أو الغرفة مثلاً. كان من كلام الآدميين الموجب للبطلان. 

واشت يلت عداسن جم العترانين, وعدم الدام صر اده القراءة 
وم امي يو مع الغير. لا عرفت من أن ما لايقتضي 
عدن حم ما يقتضيه يد هذه الضورة هال السيقة تصد الدعياء 


6 اا 10 1 اا 
[17717] مسألة 17: يجوز ردٌ سلام التحيّة في أثناء الصلاة, بل يجب 
وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية!". 


)١(‏ لا إشكال ىا لا خلاف فى وجوب رد السلام فى غير حالة الصلاة. وقد 
نطقت به حملة من النصوص الى منها صحيحة عبدالله بن سنان «قال: رد 
جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام»7). وفى موثقة السكونى عن أبى 
عبدالله (عليه السلام) «قال قال رسول الله (صل الله عليه واله): السلام تطوّع 
والرد فريضة»7") 

وناهيك قبل ذلك كله قوله تعالى: «وَإِذَا حَميتمَ بتَحيّة تح فَحَيُوا بأَحْسَنَ ااء 
رُدُوهَا 74" حيث فسّرت التحيّة بالسلاه2), ا هي ى معناه لغة (6. 

نا الكلام في الرد أثناء الصلاة فقد منعه العامّة مّة أ وإن اختلفوا بين من اكتف 
بالأقاز دويق اخره نينا بسن الضلذة: 


وأمّا الخاصّة فقد اتفقوا على الجوازء وغير خئ أنّ مرادهم به الجواز بالمعنى 
الأع :سابل التو لا خصوص الأباجة المطلعة ورور انميق جار 
وجب كتاباً وسنّة وإجماعاً حسما عرفت. فالوجوب بعد فرض الجواز معلوم 
من القواعد. ومن ثم قال في المسالك: إِنْ كل من قال بالجواز قال بالوجوب”" 


(1)١1؟)‏ الوسائل :١7‏ 67/ أبواب أحكام العشرة ب 77ح ١‏ 7. 

(5) النساء غ: 83. 

(5) التبيان ": 70/8, مجمع البيان 1: .1٠0‏ 

(05) المصباح المنير: .١17١‏ لسان العرب ؟١:‏ 584, القاموس المحيط غ: 77؟. 
(5) المغنى :١‏ /80/, فتح العزيز 5: .1١7/‏ 

.؟38١‎ :١ المسالك‎ )0( 


رد السلام في الصلاة ا 10 


ونحوه عن مجمع البرهان 7", فلا ينبغي التردّد في أن مرادهم الوجوب لا الجواز 
بمعناه الخاص . 

وتمًا يكشف عنه حكم جماعة منهم ببطلان الصلاة مع عدم الردء بناءً منهم 
على أنّ الأمر بالني يقتضي النبي عن ضدّه ولا أقل من عدم تعلق الأمر به. 

وكيف ما كان, فتدل على وجوب الرد أثناء الصلاة نصوص مستفيضة 
وهي على طوائف. 

الأولى: ما دل على وجوب الرد من غير تعرّض لكيفيّة التسليم ولا لصيغة 
ردّه. كموثقة عبار بن موسى عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن 
السلام على المصل. فقال: إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة 
فردٌ عليه فما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك»!". 

الثانية: ما دل على وجوب الرد بصيغة السلام عليك. من غير تعدض 
لكيفيّة التسليمء كما رواه الصدوق باسناده عن محمّد بن مسلم «أنّه سأل أبا 
جعفر (عليه السلام) عن الرجل يسلّم على القوم فى الصلاة. فقال: إذا سلّم 
عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلّم عليه تقول: السلام عليك وأشر باصبعك»7". 

فانّهذا الاسناد وإن كان ضعيفاً. لضعف طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم 
إلا أَنّا بعينها رويت بطريق آخر معتبر وهو ما رواه ابن إدريس في آخر 
السرائر عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمّد البزنطي بسند 
صحيح عن ابن مسلم!؟), وقد أشرنا في محلّه إلى أنّ الكتاب المزبور الذي 


.١١5 :7 مجمع الفائدة والبرهان‎ )١( 

(؟) الوسائل !: 74/ أبواب قواطع الصلاة ب ١١‏ ح 4. 

(*) الوسائل /!: 514 / أبواب قواطع الصلاة ب ١7‏ ح 0 الفقيه .٠١517 /714٠ :١‏ 

(؛) الوسائل 579:7 / أبواب قواطع الصلاة ب7١‏ ذيل ح0, السرائر ٠‏ (المستطرفات): 
34 
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روى عنه ابن إدريس كان بخط الشيخ الطوسى!"', وطريق الشيخ إلى هذا 
الكتاب صحيح, وبذلك تصبح الرواية معتبرة. 

القلقةه ها دل عل وسوحا ارد سيفة ملام عليك نين غبار مور 
لكيفيّة التسليم أيضاً. وهي موثقة سماعة عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: 
«سألته عن الرجل يسلّم عليه وهو في الصلاة» قال: برد سلامعليكم' وال 
00 : وعليكم السلام فانٌ رسول الله (صلٍ الله عليه وآله) كان قائًاً يصل فر 
به عار بن ياسر فسلّم عليه عبّار فردّ عليه النيَ (صلٍّ الله عليه وآله وسلّم) 
هكذا»!". 

ولكن الصدوق روى قصّة تسليم عبّار على النئَ (صل الله عليه وآله) 
وجوابه له بصيغة مطلقة سلاماً وجواباً حيث قال «وقال أبو جعفر (عليه السلام): 
سلّم عبّار على رسول الله (صلٍّ الله عليه وآله) وهو فى الصلاة فردٌ عليه. ‏ 
قال أبو جعفر (عليه السلام) إِنّ السلام اسم من أساء الله عرّ وجلّ»!". غير 
نما مرسلة فلا يمكن التعويل عليها. 

نعم, رواها الشهيد في الأربعين بسند صحيح عن زرارة عن أبىي جعفر 
(عليه السلام) إذن فتكون ملحقة بالطائفة الأولى» هذا. 

ويظهر تمّا رواه الشهيد في الذكرى عن البزنطي عن الباقر (عليه السلام) أن 
سلام عمار كان بصيغة السلام علبك 2 


.50١ ذكره في السرائر 7 (المستطرفات):‎ )١( 

(؟) الوسائل !: 7577 أبواب قواطع الصلاة ب ١١7‏ ح ؟. 

(؟) الوسائل : 7579/ أبواب قواطع الصلاة ب ١7‏ ح 1. الفقيه .٠١557 /174١ :١‏ 

(4؛) الوسائل 7: 7/79 أبواب قواطع الصلاة ب ١7‏ ذيل ح1. الأربعون حديثاً: 65٠‏ / 
ف 

(0) الوسائل : /77١‏ أبواب قواطع الصلاة ب ١7‏ ح ”. الذكرئ 4: 71. 


رد السلام فى الصلاة ا اا 


ولو تم" سند الرواية يظهر منها ‏ بعد ضمّها إلى موثقة سماعة المتقدّمة - 
تخصيص الجواب بتلك الصيغة منوط بكون السلام بهذه الصيغة. ولكن السند 

ضعيف , لجهالة طريق الشهيد إلى كتاب اليزنطي, فالمتبع إذن هي الموثقة بمجرّدها 
الدالة على كون الجواب بتلك الصيغة مطلقاً. 

الرابعة: مادلٌ على لزوم المائلة بين السلام وردّه. كصحيحة محمّدبن مسلم 
قال: «دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو في الصلاة فقلت: السلام 
عليك. فقال: السلام عليك. فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت. فلا انصرف 
قلت: أيردٌ السلام وهو في الصلاة؟ قال: نعم. مثل ما قيل له»7". 

وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا سلّم 
غليك الرحل وانت 0 قال: تردٌ عليه خفياً كما قال»7". 

وعلى الجملة: فالمستفاد من هذه الروايات بطوائفها واختلاف السنتها 
وجوب ردٌ السلام أثناء الصلاة, غير أنّ بازائها ما يظهر منه عدم الجوازء وهو 
ما رواه الصدوق في الخنصال باسناده عن مصدق بن صدقة عن جعفر بن محمّد 
عن أبيه (عليهما السلام) «قال: لاتسلّموا على اليهود ولا النصارى إلى أن 
قال _: ولا على المصلي. وذلك نالفي سطع أي السام لان 
لتسليم من المسلم تطوع والرد فريضة» 7 

حيث إنّ عدم الاستطاعة بعد تعذّر إرادة التكوينية منها كما هو واضح 
مول :فلن التشر يفيه المضاوقة الحرمة: 

ولكنّ السند ضعيف بمحمّد بن علي ماجيلويه شيخ الصدوق فانه لم يوثق 
وتجرّد الشيخوخة غير كافية في الوثاقة سما بعد ما نشاهده من روايته عن 


.7 ١ ح‎ ١7 الوسائل 1: 7717/ أبواب قواطع الصلاة ب‎ )١(٠١)١1( 
.617 /144 النصال:‎ ١ ح‎ ١7 الوسائل 1: ١7؟/ أبواب قواطع الصلاة ب‎ )( 


3 م 


ولو عصى ول يرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الردٌ لم تبطل 
على الأقوى(2". 


الضعاف في غير مورد. كما أنّ اعتّاده عليه حسما يظهر من إكثاره الرواية عنه 
لايجدي بعد تطرّق احتال بنائه على أصالة العدالة التي لانعترف بها. 

ومع تسليم صحّة السند فحيث إِنْها لاتنهض لمقاومة ما سبق من تلك 
النصوص الكثيرة فلا مناص من التصرّف فبها إِمّا بحملها على التقيّة. او على 
إرادة المشقّة من عدم الاستطاعة. حيث إن التصدّي للردٌ ثم العود إلى صلاته 
يشغله عن الاقبال والتوجّه فلا يسهل عليه الردء فيكون مفادها حينئذ كراهة 
التسليم على المصلٌ لا عدم جواز الرد لو سلّم عليه. 

)١(‏ خلافاً لجماعة من الحكم بالبطلان بناءً منهم على اقتضاء الأمر بالنيء 
للنبي عن ضدّه الخاصء. بل عن البهائي (قدس سره)!'! الحكم به حقٌّ لو لم 
نقل بالاقتضاء. نظراً إلى اقتضائه عدم الأمر بالضدء ضرورة امتناع تعلّق الأمر 
بالضدّينء ويكفي في فساد العبادة يحردد عدم الأمر مها. 

نعم. تصدَّى فى الكفاية!" للتصحيح من ناحية الملاك. وناقشنا فيه لعدم 
السبيل لاحرازه من غير ناحية الأمرء والمفروض عدم ثبوته. 

ولكنّا ذكرنا في الأصول إمكان التصحيح في نظائر المقام بالخطاب الترتّبي 
وأَنَّ يحرّد امكانه مساوق لوقوعه. كما أنّ تصوّره مساوق لتصديقه. وتمام 
الكلام فى حلّه ". 

.171 زبدة الأصول: 87, وحكاه عنه في كفاية الأصول:‎ )١1( 


(؟) كفاية الأصول: .١78‏ 
(0) محاضرات فى أصول الفقه 7: 7 ,٠١‏ 44. 


رد السلام في الصلاة ل 

[1714] مسألة :١7/‏ يجب أن يكون الردٌّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم 
فلو قال: سلام عليكم, يجب أن يقول في الجواب: سلام عليكم مثلاً. بل 
الأحوط !*' الماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع فلا يقول: سلام 
عليكم في جواب السلام عليكم, أو في جواب سلام عليك مثلاً وبالعكس , 
وإن كان لايخلو من منع ١!‏ 


)١(‏ لا إشكال كما لا خلاف فى اعتبار الماثلة بين السلام ورذه من حيث 
الذات, فلابدٌ وأن يكون الجواب حال الصلاة على سياق السلام الابتدائي في 
كون السلام مقدّماً على الخبر. فلا يجوز بصيغة عليكم السلام مثلاً. وقد دلت 
ل ل الاشارة إلمها. 
الضمير وجمعه, فاك فيه خلافاً ولأجله 52 الماتن بين 0 بده 
الخلاف اختلاف الروايات الواردة في المقام. 

فانٌ مقتضى إطلاق صحيحتي ابن مسلم وابن حازم المتقدّمتين في الطائفة 
الرابعة من المسألة السابقة هو اعتبارها فى تام الجهات لقوله (عليه السلام) في 
إحداهما: «مثل ما قيل له» وفى الأخرى: «كبا قال». 

كا أن مقتضى إطلاق موثقة سماعة المتقدّمة فى الطائفة الثالئة عدم اعتبارها 
إلا من حيث الذات. 

بل إن ذلك هو مقتضى صصريحها بعد ضمّها برواية الشهيد في الذكرى لو تم 
نيل ها : لدلالتهها على تخالف سلام عار مع جوابه من هذه الجهة ‏ بناءً على 


(85) لايترك هذا الاحتياط . 


3 1000 .000000000000000 شرح العروة /١8‏ الصّلاة 


انحاو الواقعة كا لعل الظاهرى فيققد يبنا الاطلاى الأول وضمل عل إراذة 
المبائلة:من بحت الذات فقط...ولكن السند غير تام كبا تقدء 07 

إذن فتقع المعارضة بين الاطلاقين, ويدور الأمر حينئذ بين تقييد الأُوّل 
بالثاني لينتج اعتبار المائلة في الذات فقط. وبين عكسه لينتج اعتبارها في تمام 
المخصوصيات. وحيث لا ترجيح فى البين فلا جرم يسقط الاطلاق من الطرفين 
وكان المرجع حينئذ أصالة البراءة عن اعتبارها في الزائد على المقدار المستيقن 
اعنى من حيث الذات فقط . 

هذا كلّه في ملاحظة الصحيحتين مع الموثقة وينسحب ذلك بعينه عند 
ملاحظتها مع معتبرة حمّد بن مسلم المتقدّمة فى الطائفة الثانية, لاتحاد مناط 
البحث كى) لا يخنى. 

أجلء لا يبعد القول بأنّ الاطلاق في المعتبرة أقوى منه في الموثقة, نظراً إلى 
لفاوق ل القائئة عن الك الاسعص ال رو اكا .| الخماروة قو رجفا عن اسن 
اللفظ لقوله (عليه السلام): «إذا سلّم عليك مسلم» إل 

كن ها كانه انقة عرقت ١‏ لله بعد سفوا الاطلاقين بالمعارضة فالمرجع 
أضالة (النراء8»هذا: 

وهناك معارضة أخرى بين الموثقة والمعتبرة 0 حيث إِنْ ظاهر 0 
تعيّن الرد بصيغة سلام عليكم. وظاهر الثانية تعيّنه بصيغة السلام عليك 
بناضي ال أرق راق اد عن قلزد كل عنهاق النبو يق لغيه 3 
جواز الآخرء ونتيجته جواز اختيار أيّ منهما شاء. 

والمتحصّل من جميع ما مد: عدم اعتبار المىاثلة إلا من حيث الذات. وإن 
كان الأحوط رعايتها في جميع الخصوصيّات كا ظهر وجهه مما تقدّم. 


)010( في ص 017 1. 


رد السلام فى الصلاة ا ااا 00001010102011 اا 
نعم , لو قصد القرآنية فى الجواب فلا بأس بعدم الماثئلة 7. 

[1701] مسألة 18: لو قال المسلّم: عليكم السلام, فالأحوط”*! في 
الجواب أن يقول: سلام عليكم بقصد القرآنية أو بقصد الدّعاء". 


)١(‏ لوضوح انصراف أدلّة الاعتبار إلى الجواب الصادر بعنوان رد التحيّة. 

(؟) قال في الحدائق: إِنَّ صيغة عليكم السلام -بتقديم الظرف ‏ ليست من 
صيغ الابتداء بالسلام. وإِعما هى من صيغ الرد انتهى١١2.‏ ومقتضاه عدم وجوب 
ردّه بل لو ردٌ المصلى بطلت صلاته لكونه من كلام الآدميين. 

وفيه: ما لايخف. إذ لا وجه له بعد إطلاق الكتاب والسنّة. فانٌ التحيّة في 
قوله تعالى: طوَإِذَا حم بتَحيّةِ ... "١4‏ إلخ. والسلام في موثقتي السكوني وعبّار 
ابن :وى المتقدمفين «" فى المسالة السادسة غمرة مطلق يعمل فل هذه 
الصيغة أيضاً. وجحدّد قيام التعارف الخارجى على عدمها لا يستوجب انصراف 
الاطلاق عنها ىا لايخنى. 
الساباطى «أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن النّساء كيف يسلّمن إذا دخلن 
على القوم؟ قال: المرأة تقول: عليكم السلام والرجل يقول: السلام عليكي»!؟) 
فان من الواضح عدم اختلاف مفهوم السلام ف المراة عنه ف الرجل وإن 


6 في كونه أحوط نظر ظاهرء والظاهر جواز ردّه باعااضكة كانت: 
)١(‏ الحدائق 4: 5ل. 

.853 :4 النّساء‎ )١( 

(©) فى ص 1015. 100. 

0 الزسائل 235215 ابواف احكا اللسر ا 


1“ ماو وا ا برق عرو 110 ا الدة 
لكلف الكم نويعب هد الرواة 

نعم . إن تلك الصيغة قليلة بالاضافة إلى بقيّة الصيغ الأربع. وهي سلام عليكم 
والسلام عليكم. وسلام عليك. والسلام عليك. لكن القلّة لا تستوجب الخروج 
عرف المتعا رفت 

وأمّا النبوي: «لا تقل عليك السلام فانٌ عليك السلام تميّة الموق. إذا 
سلّمت فقل: سلام عليكء فيقول الراد عليك السلام» ١‏ فهو لضعف سنده لا 
يعوّل عليه. 

إذن فلا ينبغى التأمّل فى تحقّق التحيّة بتلك الصيغة أيضاً ووجوب ردّها 
وحرف ةقان كان الرة.ق :خترييعا ل الغازة قير ذنا كف بالقنال 

وأمّا إذا كان في الصلاة ففيه إشكال وقد احتاط الماتن باختيار سلام عليكم 
قد الثراية اى الدعاغو ولكة 5) ترقيوفان المواوسيةه الصفة إن كان 
جائزاً فقد صمّ من غير حاجة إلى القصد المزبور. وإلا لم ينفعه هذا القصد 
لكونه حينئذ يجمعاً للعنوانين, وقد تقدّم أنه مق صدق عنوان التكلّم مع الغير 
حكم بالبطلان. سواء قارنه عنوان القرآن أم لا. فكون الأحوط ما ذكره حل 
نظر بل منع . 

والذي ينبغي أن يقال: إِنْ مقتضى إطلاق صحيحت ابن مسلم''' ومنصور 
ابن حازم”" الناطقتين باعتبار الممائلة لزوم كون الجواب بصيغة عليكم السلام 
ولكنّه معارض بموثقة سماعة المانعة عن ذلك حيث قال (عليه السلام) «ولا 
يقول وعليكم السلام»!*) كا أن معتبرة ابن مسلم دلت على لزوم كون الحواب 


.07١9 /98017 :4 سنن أبى داود‎ ,؟1011١8‎ /١5 :9 كنز العمال‎ )١( 
." ١.١ ح‎ ١7 الوسائل !: 5717؟/ ابواب قواطع الصلاة ب‎ )30)5( 
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رد السلام في الصلاة 0 ةة ز دز 000000071352 0 00 


٠6 [‏ |] مسألة 4: لو سلّم بالملحون وجب الخوات ضعو 014 


بصيغة السلام عليك77". 

وبعد سقوط الجميع بالمعارضة فالمرجع إطلاقات الجواب من السنّة والكتاب 
التي مقتضاها جواز تقديم الظرف وتأخيره. 

ومع الغض عن الاطلاق فيرجع إلى أصالة البراءة عن المانعية. وعليه فله 
الرقباء محتقا 

)١(‏ تارة يفرض بلوغ اللحن حدّاً لا يصدق معه عنوان التحيّة وإن تخيلها 
ملت وأخرى يفرض الصدق . 

فعلى الأوّل: لايجب الجواب في الصلاة وغيرها لعدم المقتضيء بل لايجوز 
في الصلاة لكونه من كلام الآدمي من غير مسوّغ. 

وعلى الثاني: وجب مطلقاً أخذاً باطلاقات ردٌ التحيّة بعد وضوح منع 
انصرافها عن الملحون بنحو يمنع عن القسّك بالاطلاق. وهذا مما لااينبغي 
الاشكال فيه. 

ونا الاشكال فى أنّه هل يلزم الرد بالصحيح أو أنه يجرئ الملحون ممائلاً 
للسلام؟ مقتضى إطلاق الآية هو الثاني. لصدق رد التحيّة المأمور به. ولكن 
الماتن تبعاً للجواهر ”" اعتبر الأوّل. وهو غير واضح بعد الاطلاق المزبور من 


(:#) على الأحوط. 
)١(‏ الوسائل 7: 7/748 أبواب القواطع ب ١‏ ح 0. 
(؟) الجواهر .٠١!:١١‏ 


5 1100 ز از 1 از 1033 
والأخوط: قضد الدعاء أو القر 80 

[1771] مسألة :٠١‏ لوكان المسلّم صبيّاً مميزاً أو نحوه أو امرأة أجنبية 
أو رجلاً أجنبياً على امرأة تصلى. فلا يبعد بل الأقوى جواز الردّ بعنوان رد 
السة :لكن الأحرظ قصد القران أو الذعاء 13 


ودعوى أن الجواب الملحون كلام آدمي تبطل الصلاة به مدفوعة بعدم 
الجال لهذه الدعوى بعد فرض كونه مشمولا للاطلاق. ولا دليل على أن كل 
كلام ملحون مبطل. ومن ثم ساغ الدّعاء الملحون والقنوت بالملحون كما تقد(" 
فليكن السلام الملحون من هذا القبيل. نعم. تعتبر الصحّة فى الأذكار المعدودة 
من اجزاء الصلاة. دون ما هو خارج عنها كالموارد المزبورة. إذن فاعتبار 
الصحّة في الجواب مبني على الاحتياط . 

)١(‏ لاحتال عدم الوجوب. وقد ظهر ضعفه مما مرّ. 

() لا إشكال كبا لا خلاف فى وجوب الرد فما إذا كان المسلّم والمسلّم عليه 
رجلين أو امرأتين أو مختلفين مع كونهما حرمين, لعدم الدليل على اختصاص 
الحكم بالممائل )| هو ظاهر. 

وأما لو كان المسلّم صبياً ميزاً. فالظاهر وجوب ردّه أيضا حقٌّ في حال 
الصلاة. لاطلاقات الأدلة بعد صدق التحيّة عليه كصدقه على سلام البالغين, 
وعدم نهوض أيّ دليل على التقييد بالبلوغ. عدا ما قد يتخيّل من عدم شرعية 
غاداك الضى يوا با قريدة قلا مرجب الزة: 

وهو كما ترىء إذ مضافاأ إلى أنّ الأصح أتَّها شرعية كما سبق في محلّه '", أن 


)001( فى ص .51١‏ 
)0( مصباح الفقاهة ”*3: ١351؟.‏ 


ردٌ السلام في الصلاة 000000 


ذاك البحث غير مرتبط بالمقام. ضرورة عدم كون السلام من الأمور العبادية 
وإنما هو تحيّة عرفية ولا مساس لا بالشرعية او القرينية. وحيث إِنْ الموضوع 
لوجوب الرد هو عنوان التحيّة التي لا ينبغي الشك في صدقها على سلام المميز 
كغيره حسما عرفت, فلا مناص من الالتزام بالوجوب. 

نعم, لايجب الردّ في سلام غير المميز. لعدم صدق عنوان التحيّة عليه بعد أن 
كان آتياً بمجرّد اللفظ من دون كونه قاصداً للمعنى بمقتضى افتراض عدم القييز. 

وأَمّا السلام على الأجنبية, فبناءً على جواز سماع صوتها لا ينبغي الشك في 
وجوب الرد عليها للاطلاقات. وأمّا بناءً على عدم الجواز فالظاهر وجوب الرد 
أيضاً وإن حرم عليها الاسماع, فتردّ التحيّة إخفاتاً. والوجه فيه: أنّ الرد شيء 
وإسماع الصوت شيء آخر. وحرمة الثاني لاتستلزم سقوط الأوّل. فالمقام نظير 
من كان عاجزاً عن الاسماع تكويناً لمرض ونحوه. فكنا أن العجز التكويني 
لا يستوجب السقوط فكذلك العجز التشريعي بمناط واحد. 

وأمًا عكس ذلك. أعني سلامها على الرجل الأجنبي. فقد يقال بعدم 
وجوب الرد نظراً إلى حرمة التسليم الصادر منها باعتبار حرمة إسماع صوتها 
للأجنبي. وحيث إِنّ التسليم الحوّم لا يستأهل الجواب فأدلة الرد منصرفة عنه. 

وفيه: بعد تسليم حرمة الاسماع المزبور. أنّ الحرام لم يكن هو السلام بالذات 
بل شيء من المنصوصيات الحفوفة به وهو الاسماع. فنفس التحيّة لا حرمة 
فقوا ومن البن أن الرة انا يكوى اله للخصوصية التترية نا المفروضن 
حرمتها. 

على أنه لا مانع من أن يكون الحرام بالاضافة إلى شخص موضوعاً 
للوجوب بالاضافة إلى شخص اخرء فان الممنوع إنا هو اجتاع الحكمين 
المتضادّين في مورد واحد. إذن فلا محذور في أن يكون التسليم تحرّماً على 


212 ا نايك اقيض الغروة 71157 ااذه 


[؟75١]‏ مسألة :1١‏ لو سلّم على جماعة منهم المصلّي فردّ الجواب غيره 
م يجز له الردٌ. نعم لو ردّه صبى مميز فى كفايته إشكال. والأحوط رد 
العل فض الثر ان أو الدّعاء 2, 


المرأة» ومع ذلك إذا عصت وسلّمت وجب على الرجل ردّه. 

ومنه تعرف حكم ما لو كان السلام حرّماً لجهة أخرى كالّياء. فانٌ مقتضى 
الاطلاقات وجوب رده ا فلاحظ. 

)١(‏ لا إشكال كا لا خلاف في أَنّ الرد الصادر من واحد من الجماعة يجزئّ 
عن الآخرين وإن كان فبهم المصلي. كما أنّ السلام الصادر من أحدهم يجرئ 
ويسقط به الاستحباب عن الباقين وقد دلت على الحكم من الطرفين جملة من 
الأخبار الى منها : 

صحيحة عبدالدحمان بن الحجاج عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: 
إذا سلّم الرجل من الجماعة أجزأ عنهم»7", ولا يبعد شمول إطلاقها للسلام 
الاشداق. ولرة وقعا قنراذ الكفراء عن كلمن الايتهباب والوحونب: 

ومنها: موثقة غياث بن إبراهيم عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا 
سلّم من القوه واحد اجرا عتلي: وإذا رد واحد أجزاً عنهم» 1 وهى صر يحة 

وي أدهي #بوسلة انق كر هن يعض اصحابه عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
تقال إذا مروت المساعة زوم احراهم أن سل والعن متيو .اذ اسلم عل 
القوم وهم جماعة أجزأهم أن يردٌ واحد منهم»”". ئ 


(01 0:59( الوسائل ؟١:‏ 76/ أبواب أحكام العشرة ب 45 ح ,.١‏ 7 7. 


رد السلام في الصلاة 0 

ونا الاشكال في موردين: 

أحدهما: ما إذا كان الجيب صبيّاً تميزاً فهل يكون ذلك مجزئاً عن الباقين؟ 
استشكل فيه الماتن وذكر أن الأحوط أن يردّه المصل بقصد القرآن أو الدّعاء. 

أقول: أمَا الاحتياط المزبور فقد مد ضعفه غير مدّة. حيث عرفت أن 
ضميمة قصد القرآن أو الدّعاء لاتنفع, إذ غايته أن يصبح الرد مجمعاً للعنوانين 
التكلّم مع .الغير والقرآن, والثاني وإن لم يستوجب البطلان لكنّ الأوّل يوجبه 
ولا يزاحم ما لا اقتضاء فيه ما فيه الاقتضاء. 

وأمّا اللاستشكال فالظاهر أنه في محلّه . إذ الرد الصادر من الصبي غير واجب 
عليه. وسقوط الواجب بغير الواجب خلاف الأصل لايصار إليه من غير 
دليل: ولا دليل عليه فى البين عدا ما يتوهم من إطلاق الرد في الانصوص 
المزبورة بدعوى شموله للصادر من البالغ وغيره. 

ولكنه كبااترىءنقان توضيف الواحة يكونه مثيم او مدن القتوهه أو «مينة 
الجماعة ظاهر فى كونه مشاركاً معهم فى توجيه المخطاب. ومن م كان ا 
عنه وعنهم. وحيث إن الصبى لم يخاطب بالرد إذ لم يتعلّق به التكليف فلا جرم 
كان النص منضان فا عنه . 

ويعضده التعبير بالاجزاء الذي لايكون إلا عن التكليف. فكأن إجزاءه عن 
نفس الراد أمر مفروغ عنه فأريد بيان كونه يحزئاً عن القوم أيضاً. وهذا 
يستدعي مشاركة الكل في التكليف فلا يشمل الصبى . 

والمتحصّل: أنّ سلام المميّز وإن وجب ردّه. إلا أنّ ردّه للسلام ل ايسقط 
التكليف عن الباقين. 

ثانيهها: ما لو سلّم على جماعة منهم المصلٌ فهل يجوز له الرد بعدما تصدّى 


2574 مككسوووه حا حاستكا داعام اماماي اوم اقرع العروة /١١6‏ الصّلاة 
[177] مسألة 77: إذا قال: سلام بدون عليكم, وجب الجواب”" في 


الصلاة'" إمّا بمثله ويقدر: عليكم وإِمّا بقوله: سلام عليكم. والأحوط 
الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدّعاء. 


له غيره؟ الظاهر عدم الجوازء لانصراف الأدلّة إلى الرد الواجب. وأَنّ حيئيّة 
الاشتغال بالصلاة لاتمنع عن التصدَّي للامتئال ولا تعم مثل المقام تنا سقط 
الوجوب بفعل الغير. فلو فعل أبطل. لعموم دليل القدح من غير خصص . 

)١1(‏ لصدق التحيّة عليه عرفاً. فتشمله إطلاقات وجوب الردء والتشكيك 
في الصدق فضلاً عن إنكاره كما ترى. 

(؟) أما في غير حال الصلاة فله الرد كيف ما شاء كا هو واضح, وأما في 
حال الصلاة فهل يعتبر حذف الظرف ويكت بتقديره رعاية للممائلة المأمور بها 
فيهاء أو أنّهِ يجوز ذكره فيقول: سلام عليكم؟ 

يبتني ذلك على أن الماثلة المعتبرة هل هي ملحوظة من جميع الجهات وتلزم 
رعايتها في تمام اللخصوصيات حي من ناحية الذكر والتقديرء فلا يجوز الذكر 
حينئذ بل تبطل الصلاة به. لكونه من كلام الآدمي من غير مسوّغ حت لو 
قصد به القرآن أو الدّعاء. لعدم نفع هذا القصد مع فرض التخاطب مع الغير كما 
من غير مرّة, أو أئَّا ملحوظة من ناحية تقديم الظرف وتأخيره فحسب 
فيجوز. لحصول الماثلة بعد أن كان المقدّر في السلام في قوّة المذكور في الجواب 
وتأخير الظرف فى كليهما. 

وهذا هو الصحيح ىا يكشف عنه قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة «عن 
الرجل يسلّم عليه وهو في الصلاة, قال: يردٌ سلام عليكم, ولا يقول: وعليكم 


رد السلام فى الصلاة 0 


"7 مسألة 77: إذا سلّم مرّات عديدة يك في الجواب مدّة‎ ]١775[ 


السلام» "١‏ حيث إنّ النظر فيها معطوف على رعاية التقديم والتأخير فقط. على 
أن إطلاقها يشمل ما إذا كان السلام بصيغة سلام فقط كاطلاق التسليم في 
محيزة عنقه ين ميل 1 

)١(‏ أمّا إذا كان التعدّد بقصد التأكد فلاريب في كفاية المرّة. لعدم المقتضي 
للزيادة بعد أن لم يكن المقصود من المجموع إلا تحيّة واحدة. 

وأمًا إذا كان بقصد التجدّد والاتيان بتحيّة أخرى مستقلّة. فالظاهر هو 
الكفاية أيضاً. نظراً إلى أنّ المستفاد من الأدلة وجوب الرد لطبيعي التحيّة 
الصادق على الواحد والأكثرء إذ ليس فيها مطلق مولي يدل على الوجوب 
لكل فرد من التسليم الصادر قبل الجواب على سبيل الانحلال. فالمقتتضي 
للوجوب لكل فرد قاصر في حدّ نفسه, هذا أوّلا. 

وثانياً: مع تسليم المقتضي فال مانع موجود وهو روايتان دلّتا على كفاية 
الواحدة. 

إحداهما: ما رواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «أنّه قال 
لرجل من بني سعد ألا أحدّئك عي وعن فاطمة إلى أن قال فغدا علينا 
رسول الله (صلِ الله عليه وآله) ونحن فى لحافنا فقال: السلام عليكم فسكتنا 
واستحيينا لمكانناء ثم قال: السلام عليكم فسكتناء ثم قال : السلام عليكم 
فخشينا إن لم نرد عليه أن ينصرف وقد كان ن يفعل ذلك فيسل ثلاثاً فان أذن له 
وإلا انصرف, فقلنا: وعليك السلام يا رسول الله ادخل فدخل ثم ذكر حديث 


)١(‏ الوسائل : 571 / ابواب قواطع الصلاة ب ١7‏ ح ؟. 


ا كك العروة 6/ الصّلاة 


نعم, لو أجاب ثمّ سلّم يجب جواب الثاني أيضاً(". 


تسبيح فاطمة عند النوم»7"). 

ولكنرا ماقا ال ضعق الست موهونة باجعا تراك امنيا (عليهنا 
السلام) جذا. 

والعمدة إِنما هى الرواية الثانية وهى: صحيحة أبان بن عهان عن الصادق 
(عليه السلام) فى حديث الدراهم الاثنى عشر «إنّ رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) قال للجارية: مري بين يدي ودليني على أهلك. وجاء رسول الله (صلى 
اله عليه وآله) حٌّ وقف على باب دارهم وقال: السلام عليكم يا أهل الدار 
فلم يجيبوه. فأعاد عليهم السلام فلم يجيبوه. فأعاد السلام فقالوا: وعليك 
السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال: ما لكم تركتم إجابت في أَوّل 
السلام والثاني؟ قال: يا رسول الله سمعنا سلامك فأحببنا أن نستكثر منه...» 
ل 

وهى ظاهرة الدلالة على كفاية المرة للتحيّات العديدة فليتأمّل. 

ومن جميع ما ذكرنا يظهر أَنّه لا حال للرجوع في المقام إلى أصالة عدم 
التداخل. 

30 للأطلاقات عن دويق مون حك لأرة وستقوط: الموفيه الأول 
بالامتثال. فانْ مقتضاها عدم الفرق بين كون التحيّة الحادثة مسبوقة بتحيّة 


الخو مردودة أ 0 


.187/ /؟9١١‎ :١ الفقيه‎ .١ ح‎ +١٠ ابواب احكام العشرة ب‎ /71:1١7 الوسائل‎ )١( 
ح ؟.‎ 4١ (؟) الوسائل ؟7١: 58/ ابواب احكام العشرة ب‎ 


رد السلام في الصلاة فح اطي نه هدق و ولق و ولو ف أوامه لانو ون فاه و 6 اليف 616 كمه و6 افو ونج بها وده 6 و10 2006 وتهحة لا واوا ع 
وهكذاء إلا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ7". 

[1776] مسألة 35: إذا كان المصلى بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشكَّ 
اللصلى ف أن المسلّم قصده أنقا أم لا. لايحجوز له الجواب!(", نعم له باق 
به بقضد القرآن أو الدّعاء 8 

[771] مسألة 0؟: يجب جواب السلام فوراً) فلو أَخّر عصياناً أو 
نسياناً بحجيث خرج”*! عن صدق الجواب لم يجب وإن كان في الصلاة لم يجيزاها 


)١(‏ لعدم صدق التحيّة. بل هي أشبه بالسخرية, ومقتضى الأصل البراءة. 

(؟) لأصالة عدم قصده وعدم تعلّق السلام به. فيكون الرد حينئذ من كلام 
الادمي غير المقرون بمسوّغ شرعي. 

(*) قد مر غير مرّة ما في هذا القصد وأنّه لا ينفع فلاحظ . 

(:) على المشهورء والوجه فيه أنّ ذلك هو من مقتضيات مفهوم الرد عرفاً 
لتقوّم ردّ التحيّة بالارتباط بها بحيث يعد جواباً لحا فلا يصدق مع الفصل 
المعتد به. نظير الارتباط المعتبر بين الايجاب والقبول. فكما أنه مع الفصل المخل 
لايكون قبولاً للايجاب. فكذا في المقام لايعد ردّاً للسلام, وإِنما هو تحيّة أخرى 
بحيالها. فالحافظة على الارتباط تستدعى المبادرة إلى الجواب ومراعاة الفورية 
بطبيعة ال حال وهذا واضح. 1 


(0) لعدم كونه مصداقاً للرد السائغ حسها عرفت. 


(:) لعلّه أراد به المخروج عن صدق الردّ الذي هو متعلّق الوجوب. 


ع الل اسنجنا وا ما مان سمط 1 الصا راجو بد عفاي قت العوواة 1187 العادة 


وإن شك في الخروج عن الصدق وجب"". وإن كان**! في الصلاة' لكن 
الأخوط حيقفذ قضد القران أو الدعاء: 


)١(‏ استناداً إلى استصحاب بقاء الوقت وعدم الخروج عن صدق الرد. 


ولكنة لذرة"سواء كانت الشهبة مفهوهية بأن نز 5ه الوقت الذفريتتق الصضدق 
هدعت الأفل والأكتزي ا كانت مو ضوعي تيان عنيت القنة را لوقه 
واحدة مثلاً وشكٌ فى انقضائها وعدمه. 

أمّا الأوّل: فلا هو المقرّر في حلّه''' من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات 
المفهومية, لعدم الشك في بقاء شيء أو ارتفاعه, بل في سعة المفهوم وضيقه 
وهو خارج عن نطاق الأصل ومفاده ولا يكاد يرتبط به. 

وأمّا الثانى: فلأجل أنّ أصالة بقاء الوقت لا يترتّب علمها صدق عنوان 
الرد الذي دز الوضيع للعك لبحو لاضن اتيت لكونة من لوازمة العقلة 
فلايقاس ذلك باستصحاب بقاء النهار لاثبات وجوب الصلاة أو الصّيامء لأَّنّهها 
مترتبان عليه شرعا. واما اصالة بقاء صدق الرد فهو من الاستصحاب 
التعليق | لايخنئى. 

إذن فوجوب الرد في المقام مبني على الاحتياط. ومقتضى الصناعة عدمه. 

)١(‏ قد عرفت الاشكال في الوجوب. وعليه فقتضى الاحتياط الرد والاتمام 
ثم#إعادة الضلاة, أمّا الأول فلاحال وجوبه., وأمًا الثاني فلاحّال حرمة القطع. 
وأَمّا الثالث فلاحتال بطلان الصلاة بكلام الآدمي, وقد تقدّم غير مرّة أنَّ قصد 
القرآن أو الدّعاء لا ينفع فى حصول الاحتياط . 


(:#) فيه إشكال والأحوط الردّ ثم إعادة الصلاة بعد إتامها. 
)0١(‏ مصباح الأصول : 1717. 


رد السلام في الصلاة 0 


[10717] مسألة ”75: يجب إسماع الرد سواء كان في الصلاة أو ل00". 


)١(‏ أمّا فى غير حال الصلاة فالمعروف هو الوجوب, بل عن الذخيرة عدم 
وجدان النلاف فيه. ويستدل له تارة برواية عبدالله بن الفضل المائمى: 
و الستلي علاية الأمن. إل أن قال .كان النانى :فيا مضى إذا سَلم عليهم 
وارد أمنوا شرّه. وكانوا إذا ردّوا عليه أمن شرهم...» إل" فانٌ الأمن من 
الشر منوط بالاسماع. 

وأخرى: برواية ابن القداح عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا سلّم 
أحدكم فليجهر بسلامه ولا يقول سلّمت فلم يردّوا علي ولعلّه يكون قد 317 
وم يسمعهم, فاذا ردّ أحدكم فليجهر بردّه. ولا يقول المسلّم سلّمت فلم يردّوا 
ا م1 

والدلألة :وافهة ارضا كالأول د لكن مقدها فعيت اما الأول هد مره 
الجاهيل. وأمّا الثانية فبسهل بن زياد فلا يمكن التعويل على شيء منهماء على 
أن لشان التعليل مشعر باناء الحكم عل الاستحيبات وكوتة من الآدات. 

ولكنّا فى غنى عنهما لصحّة مضمونهاء فانٌ السلام الذي هو تحميّة عرفية 
متقوّم باظهار الأمن والتسليم المنوط طبعاً بالاسماع. كما أنِّ رد هذه التحيّة 
متقوّم في مفهومه بالايصال والابلاغ ولا يكون إلا بالاسماع ولو تقديراً. فلا 
يصدق عنوان الرد عليه الوارد ف موثقة عبار من دون الاسماع المزبور. 

وأمّا في حال الصلاة فقد نسب إلى الحقّق!! عدم وجوب الاسماع, استناد 


'( 


الوسائل 1: 18 / أبواب التسليم ب١ح‏ ؟1. 
)0 الوساكئل 1 :١‏ 6ا”/ ابواب احكام العشرة ب 38 ح .١‏ 
(5) المعتير ؟: 5514. 


ا مم يا ا عا روور احدي رتبب ا وول لوو وري قيرع الغروة 16 الطاذة 


إلى بعض النصوص الظاهرة فى وجوب الاخفات بعد حملها عليه. 

منها: صحيحة منصور بن حازم المتقدّمة: «إذا سلّم عليك الرجل وأنت 
ل قال: ترد عليه خفيأ»١".‏ فان ظاهرها وإن كان هو وجوب إخفاء 
الرد. لكنّه ترفع عنه اليد بالاجماع القائم على جواز الاسماع, أو يقال إِنّْا لمكان 
ورودها موقع توهٌّم الحظر وحرمة الرد في الصلاة لا تدل على أكثر من 
الترخيص فى الاخفات. 

ومنها: موثقة عّار بن موسى المتقدّمة: «إذا سلّم عليك رجل من المسلمين 
وأنت في الصلاة فردٌ عليه فيا بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك»7". 

وظاهرها وإن كان وجوب الاخفاء أيضاً. لكنّه ترفع اليد عنه للوجهين 
المزبورين, كيف وصحيح محمّد بن مسلم المتقدّم ”" كالصريم في جواز الاسماع 
كا لايخى. 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم: «إذا سلّم عليك مسلم وأنت في الصلاة 
فسلّم عليه تقول: السلام عليك وأشر باصبعك»7) بدعوى ظهور قوله: 
«وأشر ...» إلخ. في أنّ المفهم للرد نما هو الاشارة لا الاسماع. 

والجواب: أمّا عن الأخيرة فبمنع الظهور. لعدم كون المقصود بالاشارة 
الافهام المزبور لتكون بدلا عن الاسماع, وإنما هي بدل عن الاقبال والالتفات 
المقرون بهما رد التحيّة غالباًء فلا ينافي ذلك ما تقتضيه الاطلاقات من جواز 
الاسماع أو وجوبه. 


.7 ح‎ ١7 الوسائل 7: 7578 أبواب القواطع ب‎ )١1( 
.١ ١4 ح‎ ١7 (؟:70) الوسائل 1: 7/5378 أبواب القواطع ب‎ 
.6 ح١1 الوسائل : 78/ أبواب القواطع ب‎ )4( 


رد السلام في الصلاة ا 0 


إلا إذا سلّم ومشى سريعاً'* أو كان المسلّم أصىم فيكني الجواب على المتعارف 
بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصم كان يسمع (". 


وأَمّا عن الأوّلتين. فها ذكره فى الجواهر" من الحمل على ما يقابل الجهر 
العالبي والمبالغة في رفع الصوت المتداول في ردود التحيّة لأجل بعد المسلّم 
ونحوه. للمنع عن ذلك في الصلاة, فلا ينافي جواز الاسماع مقتصراً على أدناه 
بل قد عرفت وجوبه لتقوّم مفهوم الرد به. وربما يرشد إلى هذا الحمل قوله 2 


الموئقة «ولا ترفعم صوتك». 
والمتحصّل: أنه لا فرق في وجوب الاسماع بين حال الصلاة وغيرها لوحدة 
المناط . 


)١(‏ أمّا في المورد الأوّل من الاستثناء: فالظاهر عدم وجوب الجواب من 
اصله. لقصور المقتضي. حيث عرفت أن مفهوم ردٌ التحيّة متقوّم بالايصال 
والابلاغ المنوطين بالاسماع. فع تعذره لم يجب الرد الفعلي, والرد التقديري 
الفرضي بحيث لو لم يسرع لكان يسمع لا دليل عليه. نعم. لو كان الاسماع 
بالاضافة إلى الرد من قبيل الواجب في واجب لأمكن القول بعدم سقوط الثاني 
بتعذّر الأؤّلء ولكنّه كما ترى. 

وأما في المورد الثاني : فلا يبعد وجوب الرد في الصمم العارضء إذ لا قصور 
في مول الاطلاقات له ويجرّد تعذّر الاسماع لايستوجب سقوط الرد بعد الفكّن 
من إيصاله إليه باشارة ونحوهاء فانّه لا شأن للاسماع ما عدا الابلاغ والايصال. 
وحيث تعر فليكن من سبيل آخرء وقد عرفت أن الاسماع التقديري لا دليل عليه . 


)22 لا يبعد عدم وجوب الجواب فى هذه الصورة. 
)١(‏ الجواهر .٠١5 :١١‏ 


1“ امنا واو واوا امي لاومو امكو ايت لقتو الفروة 16 العلةة 


[1774] مسألة 717: لو كانت التحيّة بغير لفظ السلام كقوله: صبّحك 
الله بالخير. أو مسّاك الله بالخير, لم يحجب الردٌ وإن كان هو الأحوط (". 


نعم. يشكل الوجوب في الصمم الذاتي, لاقترانه بالخرس الموجب لعدم 
صدور التسليم منه إلا على نحو الاشارة وتحريك اللسان. ولادليل على 
وجوب الرد لمثل هذا التسليم فضلاً عن إسماعه. ولم ينهض دليل على قيام 
إشارته مقام قوله بنطاق عام وإِمما ثبت ذلك في موارد خاصّة كالتشبّد والقراءة 
ونحوهما من غير قرينة تستوجب التعدّي عنها. 

وعلى تقدير وجوب الرد بدعوى صدق التحيّة على إشارته فلايجب إلا 
باشارة مثلها دون الجواب اللفظي والاسماع التقديري كا لاا يخنى. 

)١(‏ يقع الكلام تارة في الرد في غير حال الصلاة. وأخرى في حاها. 

ما في الموضع الأُوّل: فقد نسب إلى العلامة'' وجوب الرد تَسّكاً باطلاق 
رد النحيّة: ولكن المشنهور غدمه لعذء الدليل علية: 

وأمّا التحيّة في الآية الشريفة فهي إِمّا ظاهرة فى خصوص السلام, كما نصّ 
عليه ععلةتفق اللقوييق 177 باذ الرا قينا لفكي عن ا كثر الوتيو 8 

ومع الغض وتسليم ظهورها في مطلق أنواعها. فلا ينبغي الشك في عدم 
وجوب رد غير السلام منهاء كيف ولو كان واجباً مع كثرة الابتلاء بأنواع 
التحيّات في كل يوم عدّة مرّات لأغلب الناس لاشتهر وبان وشاع وذاع وأصبح 


.57١ التذكرة “: 587, المختلف ؟:‎ )١( 
القاموس الحيط 5: 7؟77.‎ .5889 :١75 لسان العرب‎ .٠٠١ المصباح المنير:‎ (1) 
.17١ : التبيان 1: 70/8, مجمع البيان‎ )5( 


ردٌ السلام في الصلاة 000 


ولوكان فى الصلاة فالأحوط الرد”* بقصد الدّعاء7". 


من الواضحات, فكيف لم يقل بوجوبه أحد ما عدا العلامة. بل السيرة القطعية 
قائمة على خلافه. فلا مناص من حمل الأمر في الآية الشريفة على هذا 
التقدير ‏ على الاستحباب فى غير السلام الثابت وجوب ردّه بضعرورة الفقه. 

وأا فى الموضع الثاني: فبناءً على عدم وجوب الرد في غير حال الصلاة 
فالأمر واضح. وأمّا بناءً على الوجوب فكذلك على ما دلت عليه صحيحة 
حمّد بن مسلم المتقدّمة "١‏ حيث تضمّنت سكوته (عليه السلام) حينا قال له 
ابن مسلم: «كيف أصبحت» إذ لاريب فى كونه نوعاً من التحيّة العرفية 
فسكوته (عليه السلام) خير دليل على عدم الوجوب. 

عل | نا لو يتها فل وحوية الزة :قصخة الغلا فد لاو عن الاشيكال 
لعدم الدليل على اغتفار ما عدا ردّ السلام من كلام الآدميين, ومن البين أن 
وجوب التكلّم لا ينافي البطلان كما لو اضطرّ إليه لانقاذ الغريق مثلاً. 

إذن فقتضى عموم قدح التكلّم في الصلاة هو البطلان وإن بنينا على وجوب 
الرد. 

)١(‏ إن أريد به قصد الدّعاء والرد معأ بيث يكون الجواب مجمعاً للعنوانين 
فقد تقدّم غير مرّة أنّ هذا الاحتياط غير نافع بل مخالف للاحتياط . وإن أريد 
به قصد الدَّعاء الحض من غير أن يتضمّن المخاطبة مع الغير فلا بأس به. وقد 
عرفت عدم وجوب الرد مطلقاً. 


(#) بل اللأحوط تركه والأولى أن يدعو له بغير الخاطبة. 
)١(‏ الوسائل : 77؟/ أبواب قواطع الصلاة ب ١7‏ ح .١‏ 


4 ملعا ا ا او ماو كا مار عردو متي القبرض الغروة 8نا/ر: الطادة 


[2788] مسألة 58: لو شك المصلى في أنّ المسلّم سلّم بأيّ صيغة 
فالأحوط أن يرد”* بقوله: سلام عليكم بقصد القرآن أو الدّعاء". 
[107] مسألة 19: يكره السلام على المصلّ ."١‏ 


)١(‏ لا شبهة في كفاية هذا الجواب بناءً على ما هو الصواب من عدم اعتبار 
الممائلة إلا من حيث تقديم المبتداً. لوقوعه حينئذ جواباً عن كلٍ من الصيغ 
الأربع الحتمل وقوعهاء بل قد عرفت كفايته حٌ لو تضمّنت الصيغة الواقعة 
تقديم الظرف وتأخير المبتدأًء فهذا الرد جز على جميع التقادير. 

وأَمّا بناء على اعتبارها من تام الجهات حقٌ التعريف والتنكير والإفراد 
والجمع فلايخلو حينئذ عن الاشكال بعدما تكرّر غير مرّة من عدم وقع 
للاحتياط المذكور في المتن, هذا. 

وسبيل الاحتياط هو التغرّل إلى الامتئال الاحتالي بعد تعذّر التفصيلي 
فيجيب بإحدى الصيغ برجاء المماثلة ثم يعيد الصلاة ة لاحتال عدمها معنن 
عليه البطلان حسب الفرض 

بل له قطع الصلاة بعد الجواب المزبور واستئنافها. نظراً إلى قصور دليل 
حرمة القطع ‏ لو تم عن الشمول لمثل المقام فانّه الاجماع والقدر المتيقن منه 
غير ما نحن فيه. 

(؟) عل المقسون و غدل لميرواقين: 

إحداههما: رواية الخصال المتقدّمة مة المتضمّنة للنبي عن السلام على المصلى 
معلّلاً بأَنّه لايستطيع الرد". ولكنّهها ضعيفة السند بمحمّد بن على ماجيلويه 


(3) والظاهر جواز الرد بكل من الصيغ الأربع المتعارفة. 
)١(‏ الوسائل : 77١‏ / أبواب قواطع الصلاة ب ١7‏ ح .١‏ الخصال: 5815/ 07. 


رد السلام في الصلاة ل 0 


شيخ الصدوق كا تقدّم7". 


ثانيتهما: موثقة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) «قال: 
كنت أسمع أبي يقول: إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلّون فلاتُسلَم عليهم 
الم 

فانٌ الرجل موثق على الأظهر, لظهور التوثيق المذكور في عبارة النجاشي” 
عند ترجمته في رجوعه إليه لا إلى اخيه الحسن كا لا يخ . إذن فالرواية معتبرة 
و وو اي 

ن بازائها ما رواه الشهيد في الذكرى قال: روى البزنطي عن الباقر 
و «قال: إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلّم عليهم...» إل6!1). 
ولكتّهها ضعيفة السند. لجهالة طريق الشهيد إلى كتاب البزنطي. مضافاً إلى 
أنه من أصحاب الّضا (عليه السلام) ولايمكن روايته عن الباقر (عليه السلام) 
بلا واسطة, فالسند مخدوش من وجهين فتوصيفه بالقوّة كما في بعض العبائر 
غير واضح. 

وعليه فتبق الموثقة بلا معارض. ومقتضى الجمود على ظاهر النهي الوارد 
فيها هو الحرمة, لكنّه حمول على الكراهة, لكون الجواز من المسلَّمات كا تفصح 
عنه جملة من النصوص. 

ففي صحيحة محمّد بن مسلم قال: «دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) 
وهو في الصلاة فقلت: السلام عليك, فقال: السلام عليك...» إلخ"), وفي موثقة 


)01( في ص 101. 

(؟) الوسائل !: /77١‏ أبواب قواطع الصلاة ب ١7‏ ح ؟. 

(؟) رجال النجاشي: 807/ .١١7‏ 

(؛) الوسائل 9: /717١‏ أبواب قواطع الصلاة ب ١7‏ ح ”. الذكرئ 4: 55؟. 
(5) الوسائل 1: 7717 / أبواب قواطع الصلاة ب ١7‏ ح .١‏ 


20 ع ا ماطح لماك لو فلو قط و شويع الفروة 238 الضلاة 


[1!] مسألة رد السلام واجب كفائ ''! فلو كان المسلّم عليهم 
الباقبن«" بل الأحوط رد كل من قصد به١"‏ 


مراعة ةرذ ودوك أنه امن اله عتيدر الما كان قاما بضل: فك ودع رس 
ياسر فسلّم عليه عبّار فردٌ عليه الن (صلَ الله عليه وآله) هكذا»0". 

فان تقرير الباقر (عليه السلام) لفعل ابن مسلم كتقرير النئَّ (صل الله عليه 
وآله) لفعل عبار خير دليل على الجواز. فلذلك يحمل النهي المزبور على الكراهة . 

)١(‏ بلا خلاف فيه ىا عن غير واحد. بل عن التذكرة!'! دعوى الاأجماع 
عليه, وتدل عليه صدريحاً موثقة غياث بن إبراهيم عن أب عبدالله (عليه السلام) 
«قال: إذا سلم من القوم واحد اجزأً عنهم. وإذا ردّ واحد اجزأ عنهم»”" المؤيّدة 
عرسلة ابن يكاز 21 

(1) لما دل على استحباب إفشاء السلام كما سنشير إليه. 


(9) هذا الاحتياط غير ظاهر الوجه بعد صراحة الموثقة فى السقوط عن 


ب 


الباقين. نعم. هو وجيه عند من يستضعف النص لاعتباره عدالة الراويء فانٌ 


غياثاً بتري وليس بائنى عشري. ولكن الماتن يرى ما هو الصواب من حجّية 
خبر الثقة وإن لم يكن عدلاً. فالاحتياط المزبور كأنّه فى غير محلّه. 


)١(‏ الوسائل 7: 7717/ أبواب قواطع الصلاة ب ١7‏ ح ؟. 
(؟) لاحظ التذكرة 7: .58١‏ وحكاه عنه فى الحدائق : ه/. 
)4(١)5(‏ الوسائل ؟١١:‏ 70/ أبواب أحكام العشرة ب 45 ح ؟, . 


أحكام السلام ورده 10000 


ولا يسقط برد مَن لم يكن داخلاً في تلك الجماعة7", أو لم يكن مقصوداً . 
والظاهر عدم كفاية رد الصبىي '* المميّز أيضاً!" والمشهور على أنّ الابتداء 
بالسلام أيضاً من المستحبّات الكفائية, فلو كان الداخلون جماعة يكنى سلام 
أحدهم'" ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاً'؟ وإن لم يكن 
مؤكّداً. 


)١(‏ لعدم اندراجه تحت الموثقة فيبق وجوب الرد على حاله بعد عرائه عن 
المسقط. ومنه يظهر الحال فما بعده. 

(؟) تقدّم ١‏ منه (قدس سره) في المسألة الحادية والعشرين الاستشكال في 
الكفاية. وقد عرفت أنه في حلّه. نظرا إلى أن سقوط الواجب بغير الواجب 
يحتاج إلى دليل مفقود في المقام . 

وعليه فلابدٌ من الاحتياط بالتصدّي للردء رعاية لقاعدة الاشتغال ‏ بعد 
الشك في حصول المسقط ‏ ثم إعادة الصلاة, لعدم إحراز كونه من أفراد المخاص 
المستئنى من عموم قدح التكلّم. 

(؟) لموثقة غياث المتقدّمة. 

(؛) رما يورد على ما أفاده (اقدس سره) في المقام, وعلى نظيره ما تقدّم في 
ردّ السلام عند قوله: ولكن الظاهر إل بأَنّ مادلٌ على وجوب الرد أو استحباب 
السلام قد خصّص با في الموثقة من إجزاء الواحد عن الآخرين الكاشف عن 
سقوط الأمر عن الباقين, فا الدليل حينئذ على الاستحباب. 


(2) مر منه (قدس سمره) الاشكال ف الكفاية. وعليه فلابدٌ من رعاية الاحتياط بالردٌ 3 
إعادة الصلاة. 
)010( في ص 11]. 


1 لاوا جوز او ولاو ول و10 لط الوا شيجل اشترض الغرزوة 187 7 الشلذة 


]١77[‏ مسألة ١لا:‏ يوز سلام الأجنى على الأجنبية وبالعكس على 
الأقوى١‏ إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة. حيث إن صوت المرأة ‏ من 
حيث هو ليس عورة. 


ويمكن دفعه: بأنّه يكفي في إثبات الاستحباب النصوص المتكائرة الناطقة 
باستحباب إفشاء السلام ونشره”", لصدق السلام على الرد أيضا ولا يختتص 
بالسلام الابتدائى. إذن فالاستحباب لكل واحد من الباقين وإن كان ساقطاً 
بالنظر إلى الدليل الأوَلي. ولكنّه يثبت بمقتضى الدليل الثانوي. 

)١(‏ لاطلاق الأدلة بعد عدم كون صوت المرأة من حيث هو عورة كما 
تقدّم قَْ مبحث القراءة "ا ك تنما حب التقييد بالماتل. وهكذا المحال ف 
إطلاقات الرد. مضافاً إلى بعض النصوص الخاصّة كصحيحة ربعي بن عبدالله 
عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «كان رسول الله (صلّ الله عليه وآله) يسلّم 
على النّساء ويرددن عليه السلام وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يسلم على 
النّساء. وكان يكره أن يسلّم على الشابة منهنٌ ويقول: أتخوّف أن يعجبني 
ضوع قيدخز عا" أكتر ها اطل نين الأو 6 

فائما صريحة في الجواز لولا خوف الفتنة بل في الاستحباب بمقتضى قوله 
(عليه السلام): «تما أطلب من الأجر». 


."6 أبواب أحكام العشرة ب‎ /08 :1١7 الوسائل‎ )١1( 
.5 581+ شرح العروة‎ (0) 
.١ (؟) الوسائل 71:17/ أبواب أحكام العشرة ب 18 ح‎ 


أحكام السلام ورده 0 00 


[170] مسألة ؟: مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام 
على الكافر إل لضرورة(١)‏ 


)١(‏ كما ذهب إليه جماعة مستدلين له بجملة من النصوص. 

منها: موثقة غياث بن إبراهيم عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: قال 
أمير المؤمنين (عليه السلام): لاتبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم. وإذا سلّموا عليكم 
فقولوا: وعليكم»7". 

ومنها: ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً من رواية أَبي القاسم بن 
قولويه عن الاصبغ قال: «سمعت عليا (عليه السلام) يقول: سنّة لا ينبغي أن 
لم غلبن النيوة والتضاوض يب 11" 

ومنها: ما في قرب الاسناد عن أبى البختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه 
(عليه السلام) «أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا تبدؤوا أهل الكتاب 
(المهود والنصارى) بالسلام» وإن سلّموا عليكم فقولوا عليكم...» إلخ". 

لكن الأخيرة ضعيفة السند بأبي البختري الذي قيل إِنّه أكذب البريّة. وكذا 
ما قبلها لجهالة طريق ابن إدريس إلى ابن قولويه كجهالة الواسطة بينه وبين 
اصبغ بن نباتة الذي هو من أصحاب الأمير (عليه السلام) وبينها فصل طويل 
والعمدة ما هي الموثقة. 


.١ الوسائل ؟١: 1/ أبواب أحكام العشرة ب 48 ح‎ )١( 

(؟) الوسائل :١7‏ 19/ ابواب احكام العشرة ب 8غ ح 8, السرائر ” (المستطرفات): 
8 

(؟) الوسائل /8١:17‏ أبواب أحكام العشرة ب 45 ح 4. قرب الاسناد: 118/ 410. 


2©«1. 0ش( شرح العروة 66/ الصّلاة 


لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة ١‏ وإن سلّم الذمى على مسلم فالأحوط 
الرد بقوله: عليك, أو بقوله: سلام دون عليك7". 


)١(‏ جمعاً بين ما تقدّم وبين ما هو صريم في الجواز كصحيحة عبدال مان 
ابن الحجاج قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) أرأيت إن احتجت إلى 
طبيب وهو نصراني أُسلّم عليه وأدعو له قال: نعم. إِنّه لاينفعه دعاؤك»7". 


ودعوى أن موردها الحاجة فيكون جواز السلام مختصّاً هذه الصورة 
مدفوعة بأنّ مورد الحاجة طبّه وهو لايلازم الضرورة إلى التسليم عليه. لجواز 
التحيّة بسائر التحيّات العرفية من الترحيب ونحوه, فيكون مقتضى ال جمع هو 

١)‏ ينبغي التكلّم 4 جهات: 

الأولى: لو سلّم الذمّي فهل يجب ردّه؟ قد يقال بالعدم, واختاره في الجواهر”" 
لعدم الدليل عليه فانٌ النصوص المتعرّضة لردّه ناظرة إلى كيفيّة الردء وأنّ من 
تضدّق للخوات فليقل :سكذاء ل ان افطل الوجوي اق فقت قلت: اننا 
واردة مورد توهّم الحظرء فلا تدل على أزيد من الرخصة. 

ولكنّ الظاهر هو الوجوب. فانٌ النصوص الخاصّة وإن كان الأمر فيها كما 
ذكر إلا أنّ الاطلاقات كقوله (عليه السلام) في موثقة السكوني: «السلام تطوّع 
والرد فريضة)»!", وفى صحيحة عبدالله بن دنا «رد جواب الكتاب واجب 


كوجوب رد السلام»!؟' غير قاصرة الشمول للكافر, بل يمكن الاستدلال باطلاق 


.١ الوسائل ؟7١1: 87/ أبواب أحكام العشرة ب 07 ح‎ )١( 
.١١5:١١ (؟) الجواهر‎ 
.١ 7 الوسائل 17: 08/ أبواب أحكام العشرة ب 77 م‎ )٠١)5( 


أحكام السلام ورده 000101-11 0 
الآية الشريفة بناءً على أن يكون المراد من التحيّة خصوص السلام لا مطلق 
التحيّة. فائَّا حينئذ حمولة على الاستحباب كما تقدّم 7". 

الجهة الثانية: هل يجب ردّه فى حال الصلاة أيضاً ؟ الظاهر عدم الوجوب 
لاختصاص بعض نصوص الباب بالمسلم كقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن 
مسلم: «إذا سلّم عليك مسلم...» إلخ7". وفي موثقة عبّار: «إذا سلّم عليك 
رجل من المسلمين»!". 

نعم. الموضوع في سائر النصوص كصحيحة محمّد بن مسلم الأخرى''' 
وموثقة سماعة!*), وصحيحة منصور ''' مطلق يشمل المسلم وغيره. إلا أنه 1 
يكن بد من تقيبده بالأوّل بقرينة الأمر بالرد بالمئل غير الثابت في حقّ الكافر 
قطعاً كا ستعر ف . 

نعم , الاحتياط بالرد ثم الاعادة حسن وفى محلّه. 

الجهة الثالثة: في كيفية الرد وقد اختلفت فيه النصوصء فف معتبرة زرارة 
الاقتصار على كلمة «سلام» عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: تقول في الرد 
على اليهودي والنصرانى سلام»”" فانٌ السند وإن اشتمل على عبدالله بن محمّد 
الذي هو ابن عيسى أخو أحمد بن محمّد بن عيسى ولم يوثق في كتب الوّجال 
لكنّه موجود في أسناد كامل الزيارات. 

وفي صحيحة زرارة الاقتصار على كلمة «عليك» عن أبي جعفر (عليه 
السلام) «قال: دخل بهودي - إلى أن قال _: فاذا سلّم عليكم كافر فقولوا 


)010( فى ص 1١‏ 17. 

(؟:9) الوسائل 1: 58؟/ أبواب قواطع الصلاة ب ١7‏ ح 6, 4. 
)1٠)0(١(‏ الوسائل !: 7717/ أبواب قواطع الصلاة ب ١١‏ ح ١‏ 7, 7. 
() الوسائل ؟١١:‏ /71/ أبواب أحكام العشرة ب 44 ح ؟. 


1غ 9 ا ا 


2 


]١75[‏ مسألة #": المستفاد من بعض الأخبار أَنّه يستحب أن يسلم 
الراكب على الماثى. وأصحاب الخيل على أصحاب البغال وهم على أصحاب 
المميره وأنقاك عل القالنى . والراعة القلتلة. على الكتهزة امغر غيل 
الكبير"". ومن المعلوم أن هذا مستحب في مستحب'" وإِلّا فلو وقع العكس 
لم يخرج عن الاستحباب ايضا. 


عليك»7". ونحوها موثقة محمّد بن مسلم عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: 
إذا سلّم عليك البهودي والنصرانى والمشرك فقل عليك»7". 

10 الأخبان المشار النيا وان كانت مل مقا شعيفة التهد: الا أن فنياها 
فكن الاععاةغلية:وهو نما ووه الكليق باستادوعن عفينة بن مضعب عن أن 
عبدالله (عليه السلام) «قال: القليل يبدؤون الكثير بالسلام, والراكب يبدا الماثي 
واضيجاب القال جد زوق اضنحات الحمير. وأصحاب الخيل يبدؤون أصحاب 
البغال»7"'. 

فانٌ عنبسة وصالم بن السندي الواقعين في السند وإن لم يوثقا صريحاً. لكتّهما 
موجودان في أسناد كامل الزيارات فتصبح الرواية معتبرة. 

(1) إذ لا مقتضى لتقييد المطلقات في باب المستحبّات. بل يحمل الأمر 
بالمخصوصية على أفضلية ذي المزيّة والاختلاف فى مراتب الفضيلة. 


.7 ,4 الوسائل ؟17: 78/ أبواب أحكام العشرة ب 435 ح‎ )١1١)1( 
.5 1: ابواب احكام العشرة ب 40 ح "3 الكافىي‎ /75 :١١ الوسائل‎ )©( 


أحكام السلام ورده ا ااا 


ردّو23, 


[ مسألة 8": إذا سلّم على أحد شخصين ولم يعلم أنّه أ هما 
أراد. لا يجب الرد على واحد منهما!"', وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة 


الرد من كل منهما!". 
]١717[‏ مسألة 7": إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر وجب 
على كل منهما الجواب !ا 


0 الاتصيزاق التسية الراتحب .رده عن بنفروض المسالة: 

(؟) لأصالة البراءة بعد عدم تنجيز العلم الاجمالىي في مثل المقام مما تعدّد فيه 
المكلف, ولم يتوجّه الخطاب نحو شخص واحد كا في واجدي المني في الثوب 
المشقرك. بل لكل منهما اللقسّك بأصالة عدم قصد المسلم إِيّاه. أو عدم توجّه 
التكليف بالرد إليه بعد وضوح عدم معارضته باستصحاب عدم قصد الغيرء او 
عدم توجّه التكليف إليه. إذ لايثبت به قصد نفسه أو توجّه التكليف إليه إلا 
على القول بالأصل المثبت. 

(؟) وكذا فى صلاة لايحرم قطعها كالنافلة دون الفريضة؛ بناءً على حرمة 
القطع و لكون المتبع عجوم حترمة المنع من الكلوم بعد عدم إعراز كون المنام بن 
أفراد الخصص . نعم, بناءً على جواز القطع فحيث إِنّ الأحوط أيضاً تركه كالرد 
فلا جرم يتزاحم الاحتياطان الاستحبابيان. اعني الرد وترك القطع ويتقدّم ما 
هو الأهم. ومن البيّن أنه إذا اختار الرد أعاد الصلاة. لكونه ‏ بعد أصالة عدم 
السلام عليه من الكلام القادح كما عرفت. 

(؛) لعموم وجوب الرد بعد عدم كفاية ما صدر في إسقاطه. لعدم قصد الرد 


84 الفط وود هناوخاو انك اخوالة لوو اماو لووك وتيت اقوس العروة 16 7 الضادة 


ولايكنى سلامه الأوّل” لأنّه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام. 


به كا أفيد في المتن. 

ولكنه منظور فيه. لتطوّق الندش فى عموم يصلح للاستناد إليه فها نحسن 
فيه. أمّا الآية الشريفة, فعمومها وإن كان انحلالياً شاملاً للمقام إلا أنه مبني 
على أن يكون المراد من التحيّة خصوص السلام, ليكون الأمر بالرد على سبيل 
الوجوب, وهو قابل للمنع لجواز أن يراد بها مطلق التحيّة المستلزم لحمل الأمر 
حينئذ على الاستحباب كما تقدّم ني البُعد عنه 0". 

وأَمّا الروايات فطائفة منها!'' وردت لبيان كيفية الرد من غير تعردض لأصل 
الوجوب ليتمسّك باطلاقه. 

وطائفة أخرى : وردت فى باب الصلاة. الأعنى عما نحن فيه لعدم إمكان 
فرش القاون موسلا الستلين عد مع النداء بالنناةة ق الضلاة كا هبو 
واضح . 

وظائفة [الثة#اوس العفاة دولك غل: وكوب ال كصحيعة عبدانه بن 
سئان”" وموثقة السكوني 4 

ولكن دعوى انصرافها عن صورة التقارن غير بعيدة, نظراً إلى أنّ المنساق 
ذا أن السك عتددواسيا م ولت عله لانقمن تدا ركسيوطل هنذا اللساة 
منصرف إلى صورة التعاقب ىا لايخنى. 


(:#) على الأحوط . 

.4806 .8!5 راجع ص‎ )١( 

(1) الوسائل ؟١: /7١‏ أبواب أحكام العشرة ب 47. 

." ١ أبواب أحكام العشرة ب 77ح‎ / 01 :١7 الوسائل‎ )٠١)5( 


أحكام السلام ورده 0000111 0 
[4]] مسألة /الا: يجب جواب سلام قارى التعزية والواعظ ونحوهما 
من أهل المنبر'". ويكفي رد أحد المستمعين!". 
[1788] مسألة 74: يستحب الرد بالأحسن”" في غير حال الصلاة بأن 
يقول في جواب «سلام عليكم»: «سلام عليكم ورحمة الله وبركاته». بل 
يحتمل ذلك فبها أيضاً) وإن كان الأحوط الرد بالمثل(*. 


إذن فالحكم المذكور فى المتن مبنى على الاحتياط كما أشير إليه فى تعليقة 

(1) نموم وتجوب الزديعة وطتواع كونداقاضدا التعنئة ككيرو من المسلمن» 

(؟) لكون وجوب الرد كفائياً كبا تقدّه 7". 

ا لول سبح انط نكيرا بأشقة ونيا م 1 

(4) لما تقدّم 7" من أن المراد من المائلة المأمور مها في النصوص القائل من 
حيث تأخير الظرف في مقابل تقديمه لا في تمام الجهات. إذن فلا مانع من تلك 
الزيادة عملاً باطلاق الرد بالأحسن. 

ويندفع : بن هذا وجيه لولا ما ورد في الأخبار كا مر من تعيين الرد في 
أجوبة خاصّة من قول: السلام عليك أو: سلام عليكم نما لايجوز التخطى عنه 


(:#) بل الأحوط الاكتفاء في الرد بمجرّد صيغة السلام ولو أضاف المسلّم إلى سلامه كلمة 
«ورحمة اللّه» ونحوها. ١‏ 


01( في ص .]18١٠‏ 
)١(‏ النّساء 4: 85. 


0( فى ص 05]. 


غُ ا ل ا 0 شرح العروة 6/ الصّلاة 


"١ مسألة 9: يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير‎ ]١74[ 


لاندراجه في كلام الآدمي, وبذلك يرتكب التقييد في إطلاق دليل الرد بالأحسن 
ويقيّد بغير حال الصلاة. 


وبعبارة أخرى: مقتضى عموم قدح التكلّم في الصلاة عدم جواز الرد إلا 
بالمقدار المرخخص فيه وهو ما عرفت, فتبق تلك الزيادة مشمولة للعموم. 

ومنه تعرف عدم جواز الاتيان بتلك الزيادة حقٌّ لو اشتمل التسليم عليها 
فلو أضاف المسلّم كلمة «ورحمة الله» لا يضيفها الجيبء إذ لا تقتضيها الممائلة 
بعدما عرفت المراد منها فتندرج فى عموم المنع . 

)١(‏ لجملة من الأخبار التى منها معتبرة الحسن بن راشد عن أبي عبدالله 
(عليه السلام) «قال: من عطس ثم وضع يده على قصبة أنفه ثم قال: الحمد لله 
رب العالمين حمداً كثيراً كما هو أهله وصل الله على محمّد النبيٌ وآله وسَلَم 
خرج من منخره الأيسر طائر أصغر من الجراد وأكبر من الذباب حقٌّ يصير 
تحت العرش يستغفر الله إلى يوم القيامة»١).‏ وفى مرسلة ابن أَبى عمير «... إذا 
عطس أحدكم فليقل: الحمد لله ربٌ العالمين وصلٍ الله على حمّد وأهل بيته...» 
إلخ'". 

وفي رواية أبي أسامة: «من سمع عطسة فحمد الله (عزرّ وجل) وصلى على 
محمّد وأهل بيته لم يشتك عينه ولا ضدرسه. ثم قال: إن سمعتها فقلها وإن كان 
بينك وبينه البحر»7". 


.7 ١١4 الوسائل ؟١: 90/ أبواب أحكام العشرة ب 77ح‎ )”0٠)5(01( 


وان كان في الصلاة "١‏ أن يقول: الحمد لله. أو يقول: الحمد لله وصلى الله على 
حبّد وأله, بعد أن يضع إصبعه على أنفه”" وكذا يستحب تسميت العاط س7(" 
بأن يقول له : ير حمك الله , أو يرحمكم الله . وإن كان في الصلاة7) 


)١(‏ يدل عليه مضافاً إلى الاطلاقات المتقدّمة ‏ بعد وضوح جواز ذكر الله 
والصلاة على النبىّ في الصلاة بل استحبابه وكونه من الصلاة كما في صحيح 
الحلى' ‏ جملة من النصوص الخاصّة. كصحيحة الحللى عن أبى عبدالله 
عليه السلام) «قال: إذا عطس الرجل في صلاته 556 الله (عرٌ 000 
ورواية أبي بصير قال: «قلت له أسمع العطسة فأحمد الله وأصلىي عل البين 
(صلّ الله عليه وآله) وأنا في الصلاة؛ قال: نعم, وإن كان بينك وبين صاحبك 
الي»'". 

(؟) ظاهره استحباب الوضع المزبور لكل من العاطس والسامع, مع أن 
معتبرة ابن راشد المتقدّمة التي هي المستند لهذا الحكم مختصّة بالأوّل, ولم نعثر 
على نص يدل عليه فى السامع . 

(*) كما نطقت به جملة من النصوص., بل فى بعضها أنّ ذلك من حقّ المسلم 
على أخيه كا فى معتبرة جراح المدائني!؟. 

(؟) على المشهور بل ل ينقل الخلاف فيه. ويستدل له -كما فى الجواهر ‏ 


.١ الوسائل 7: 5157/ ابواب التسليم ب ؛ ح‎ )١( 

(؟) الوسائل : /717١‏ أبواب قواطع الصلاة ب ١8‏ ح ؟. 
(5) الوسائل 1: 71/7 / أبواب قواطع الصلاة ب 8١ح‏ 4. 
(8) الوسائل :١١‏ 7 أبواب أحكام العشرة ب /1ا0 ح .١‏ 
)0( الجواهر 51 


7غ فم جوم و الوك لسار اتير اقرع العووة 358 العادة 
وإن كان الأحوط الترك حينئذ!*. ويستحب للعاطس كذلك أن يرد التسميت 


بقوله : يغفر الله لكم. 


بأنّ التسميت دعاء للعاطس. وحيث إِنْه سائغ في الصلاة فلا قصور فى شمول 
الاطلاقات له. 

ولكنّه غير واضح, لما تقدّم 7 من أنّ المستثئنى هو عنوان المناجاة مع الرب 
لا الدّعاء بما هو دعاء. ولاريب في عدم صدقه على التسميت فانّه تخاطب مع 
الخلوق ع مع الخالق, فيشمله حينئذ عموم قدح التكلم المستوجب لبطلان 
الصلاة . 

وعليه فان بنينا على عدم حرمة القطع مطلقاً. أو كانت الصلاة نافلة فلا 
محذور فى شمول الاطلاقات فيسمت ويعيد الصلاة ولا شىء عليه. 

وأمّا إذا بنينا على الحرمة كا هو المشهورء فان قلنا بأَنّ مركز التحريم ومصبّه 
هو نفس القطع لا سببه من التكلّم والقهقهة ونحوهما من موجبات القطع , وأنّ 
هذه الأسباب لا حرمة لها فى حد ذاتهاء اندرج المقام حينئذ في باب التزاحم 
إذ لاتعارض ولا تضاد في مقام الجعل بين استحباب التسميت وبين حرمة 
القطع بعد أن كان موضوع كل منهما مغايراً مع الآخر. غاية الأمر أن المصلىي 
لا يستطيع الجمع بين ترك احرّم وامتثال المستحب, ومن البين جدّاً أَنّه كلّما دار 
الأمر بينهما قدّم الأوّل. ضرورة أنّ ما فيه الالزام لايزاحمه ما لا إلزام فيه. 

وأمّا إذا قلنا بأنّ متعلّق التحريم إنما هو ذات الأسباب دون القطع المسبّب 


63 بل الأظهر ذلك. 


)010( في ص .160١‏ 


القهقهة فى الصلاة 0 


السادس: تعمد القهة لقهقهة )١(‏ 


عنها كبا قد يقتضيه ما ورد من أنّ تحريمها التكبير وتحليلها التسليمء حيث 
يستظهر منه أن التكبيرة توجب حرمة المنافيات بانفسها من التكلم والقهقهة 
ونحوهماء فيندرج المقام حينئذ في باب التعارضء حيث إن التسميت مستحب 
بمقتضى الاطلاقات. وحرام أيضاً. لكونه مصداقاً للتكلّم. 

وبعنارة اخوف» اطلاق وليل استجباب السسعت يشمن حال الضاؤة: كا 
أن إطلاق ما دل على حرمة التكلّم في الأثناء يشمل التسميت, فلا جرم تقع 
المعارضة بين الاطلاقين بالعموم من وجه. 

إلا أنه لاينبغي التردّد في لزوم تقديم الثاني وتحكيمه. فان مورد الاستحباب 
ما هو ذات التسميت بعنوانه الأَوّلي. ولا ينافى ذلك تحريمه بالعنواني الثانوي 
وهو كونه موجباً لقطع الفريضة, نظير ما ورد من استحباب أكل الرمان يوم 
الجمعة. فاته لاينافى تحريمه بالعنوان التانوي من الغصب أو منع الوالد ونحوهما. 
ومنه تعرف عدم جواز رد التسميت للمصلىي. 

وعلى الجملة: فالتسليم والترحيب والتسميت وردّه كل ذلك أمور مستحبّة 
فى حد أنفسهاء ولكنها تحرم لدى عروض عنوان ثانوي, ولا يرى العرف 
تقافيا قينا بوكيه: 

)١(‏ هذا الحكم فى الجملة تا لا خلاف فيه ولا إشكال, وقد نطقت به جملة 
من الأخبار التي منها صحيحة زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: 
القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة»(". 


.١ الوسائل !: ٠50؟/ أبواب قواطع الصلاة ب 7ح‎ )١( 


ا 00 شرح العروة 6/ الصّلاة 


ولو اضطراراً". وهى: الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع. بل 
مطلق الصوت على الأحوط ”*'. ولا بأس بالتبسّم . ولا بالقهقهة سهواً. 


وموثقة سماعة قال: «سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال: أمّا التسشتر 
فلا يقطع الصلاة. وأمّا القهقهة فهي تقطع الصلاة»(". 

كما لا إشكال أيضاً في اختصاص البطلان بصورة العمد فلا بطلان مع الهو 
لا لقصور في إطلاق النصوص كما يظهر من الْحقّق الهمداني !'' (قدس سره). بل 
لحديث لاتعاد. وإئما الاشكال فى موردين: 

)١(‏ أحدهما: ما لو اضطرٌ إلى القهقهة. فالمشهور هو البطلان أيضاً. خلافاً 
لما نسب إلى الأردبيلي (قدس سره)''' من إلحاقه بالسهو. لحديث رفع الاضطرار 
الموجب لارتفاع المبطلية فى هذه الصورة. 

والصواب ما عليه المشهورء بل لا ينبغي التأمّل فيه. لعدم صلاحيّة الحديث 
لاثبات الصحّة وإلاالحكم بها فى من اضطت أو أكره على التكلّم فى أثناء الصلاة 
وهو كى) ترى. 

والسر ما تكوّرت الاشارة إليه فى مطاوي هذا الشرح من اختصاص مورد 
الحديث عا إذا تعلّق الاضطرار أو الاكراه بنفس المأمور به لا بفرد من أفراده 
ومن البيّن أنّ المأمور به في أمثال المقام إنما هو الطبيعي الجامع الحدود ما بين 
الحدّين, والّذي تعلّق به الاضطرار أو الاكراه إنما هو فرد من أفراده. فا هو 


(:#) ولكن عدم البطلان بما يشتمل على يحرّد الصوت أظهر. 
)١(‏ الوسائل /1: ٠50؟/‏ أبواب قواطع الصلاة ب /اح ؟. 
(؟) مصباح الفقيه (الصلاة): ٠١‏ السطر ؟. 
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نعم, الضحك المشتمل على الصوت تقديراً كها لو امتلأ جوفه ضحكاً "١‏ 
واحمرٌ وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت. حكنه حكم القهقهة *. 


المأمور به لم يتعلّقا به. وما تعلّقا به م يكن مأموراً به بعد تمكنه من الاتيان بفرد 
آخر غير مقرون بهذا المانع. فلأجله لايشمل الحديث أمثال هذه الموارد. 

على أن القهقهة الحاصلة حالة الصلاة تنشأ عن الاضطرار غالباً. حيث يرى 
المصلٌّ ما يوجب تعجّبه فيضحك من غير اختيار. فالتخصيص بالاختياري 
حمل للمطلق على الفرد النادر الذي فيه من البشاعة ما لايخق. نعم. مقدّماته 
لعلّها اختيارية غالباً, فله أن لاايصل ف الجلس الّذي تُذكر فيه القصص المضحكة 
أد أن الأنضت الجا واتا مس حمون الذ نات فالقينية قيرية وما رس عد 
الاختيار. 

)١(‏ ثانيها: في المتوسط ما بين القهقهة والتبسّم كمن امتلاً جوفه ضحكاً مع 
احمرار وجهه وامتناعه من إظهار الصوت. فانّ الأوّل مبطل قطعاً. كا أنّ الثاني 
عن فل مرزما 112 له نورين القيعك أ ا لمق يداه عي مطل يار 
النصوص المتقدّمة. 

وأمّا الحدٌ المتوسط فقد حكم بمبطليّته جماعة منهم صاحب الجواهر”" 
واختاره في المتن. وهو مبى على أمرين : 

الأوّل: دخوله في مفهوم الضحك عرفاً. 

الثاني: أنّ الضحك مطلقاً ما عدا التبسّم مبطل للصلاة كما قد يستظهر ذلك 
من موثقة سماعة المتقدّمة المفصّلة بين التبسّم والقهتهة حزابا عن سوال مبظلة 


(:#) على إشكال. وعدم البطلان أظهر . 
)١(‏ الجواهر .66:١١‏ 
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الضحك. حيث يعرف من ذلك مبطلية ما عدا التبسّم من مصاديق الضحك 
وحيث إِنْ الحد المتوسط المزبور لا يصدق عليه التبسّم بالضرورة فلا جرم 
يكون محكوماً بالبطلان. 

وغير خني أنّ كلا من الأمرين قابل للمناقشة. 

أمّا الأوّل: فلمنع صدق الضحك عليه أيضاً. غايته وجود مقتضيه فيه لا 
أنه ضاحك بالفعل, وهذا كدافع الأخبئين فانّ المدافعة تكشف عن تمامية 
الاقتضاء لخروج الخبث مع عدم صدق الحدث عليه ما لم يخرج بالضرورة. 
فكما لايصدق الحدث قبل خروج الناقض فكذلك لا يصدق الضاحك قبل 
خروج الصوت. فامتلاء الجوف من الضحك كامتلائه من الأخبثين لا آثر له. 

وأمّا الثاني: فلا نسلّم المبطلية لكل ضحك - لو سلّم صدق الضحك في 
المقام ‏ لعدم الدليل عليه فانّ الّذي تعرّضت له الموثقة هو مبطلية القهقهة 
وعدم مبطلية التبسّم من غير تعرّض للحد المتوسط بينهما الْذي هو خارج عن 
كل منهها موضوعاً ولعلّه لندرته. وحينئذ فكنا يحتمل إلحاقه حكماً بالأوّل 
يحتمل إلحاقه بالثانى من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. 

ونظير المقام ما ورد في غسل ما أصيب بالبول فى صحيحة محمّد بن مسلم 
من قوله (عليه السلام): «اغسله في المركن مرّتين فان غسلته في ماء جار فرّة 
واحدة»!١'‏ حيث ل تتعردض لحكم الغسل في الكر بعد وضوح خروجه عن موضوع 
القليل والجاري. فانّه كا يحتمل إلحاقه حكماً بالأوّل يحتمل إلحاقه بالثاني. 

بل إنَّ مقتضى الجمود على ظاهر النص الذي علّق فيه البطلان على عنوان 
القهقتهة اختصاصه بها وعدم ثبوته فى غيرها. بعد وضوح عدم اندراج هذا 
القسم من الضحك فيها. 


.١ الوسائل : 7517/ أبواب النجاسات ب ؟ ح‎ )١( 


السابع : تعمّد البكاء*7" المشتمل على الصوت, 


ومنه تعرف حكم الضحك المشتمل على يجرّد الصوت من غير مد وترجيع 
فانّه كما يمكن دخوله في حكم القهقهة وإن خرج عنها موضوعاً لعدم التقهقه 
فيه, كذلك يمكن دخوله في حكم التبسّم وإن خرج عن موضوعه., لااختصاصه 
بما لا صوت فيه. ولكنٌ المبطل لما كان عنوان القهقهة ففقتضى الجمود على 
النص الاقتصار عليه. 


وما يدل على الاختصاص المزبور: صحيحة ابن أبي عمير عن رهط سمعوه 
يقول: «إنّ التبّم في الصلاة لاينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء إنما يقطع 
الضحك الذي فيه القهقهة»١".‏ 

إذن فالضحك المشتمل على الصوت من دون القهقهة أو على الصوت 
التقديري لا دليل على مبطليّته وإن كان الاحتياط نما لا ينبغى تركه. 

ثم إن هذه الرواية لا ينبغي التأمّل في صحّتهاء إذ الرهط الَذين يروي عنهم 
«سمعوه» هو المعصوم (عليه السلام). ولا شبهة فى اشةال الرهط على من يعتمد 
عليه. 


)١(‏ على المشهور بل عن المدارك ”"! دعوى الاجماع عليه. 
ويستدل له تارة: برواية أبي حنيفة قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال: إن بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو 


6 على الأحوط. 
)١(‏ الوسائل 7: /50٠‏ أبواب قواطع الصلاة ب /اح 7. 
(؟) المدارك : 455. 


4 لع ب اص لعا ال ا جد اع الغووة 36 / العادة 
أفضل الأعمال فى الصلاة. وإن كان ذكر ميتاً له فصلاته فاسدة»(2. 

واخوع» عرسلة الصدوق قال: «وروي 9 البكاء على الميت يقطع الصلاة 
والبكاء لذكر الجنّة والتّار من أفضل الأعبال في الصلاة»7". ولا يبعد أن تشير 
الوسلة ل الرواية الأول لان عونا 

وعلى أّ حال فلا عبرة بها حيٌّ لو كانت رواية مستقلّة لمكان الارسال 
والمسعتد اغا هن الرواية الأول» غير آنا ضعيفة السند» لمكنان أى عحديقة 
المعلوم حاله. على أنّ الراوي عنه وهو النعمان بن عبدالسلام لم تثبت وثاقته. 

ودعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور ممنوعة صغرى وكبرى. أمّا الثانية 
فواضحة. وأمًا الأولى فلأن هذه الشهرة على مايظهر من الحدائق”" إما حصلت 
بعد زمن الشيخ للتبعية له فى فتاواه ومن ثم سموا بالمقلدة, والشهرة الجابرة هي 
الناضلة بين القدماء لا المتاخريك» وعل الخيلة قاض ينول غلية لذثبات 
البطلان. 


وأمّا الاستدلال له بكونه من الفعل الكثير فهو كما ترى, لعدم الملازمة بينهما.ء 
ومع حصوله فالبطلان لأجله لالأجل البكاء بعنوانه ىا هو المدّعى. فلم ينبض 
دليل على البطلان. ومن ثم استشكل فيه المحقّق الأردبيلي, وتبعه صاحب 
المدارك*. إذن فا حكم مبني على الاحتياط . 


.4 الوسائل : 7141 / أبواب قواطع الصلاة ب 0 ح‎ )١( 

(1) الوسائل !: 7141 / أبواب قواطع الصلاة ب 0 ح ؟. الفقيه .48١ /7١8 :١‏ 
(9) الحدائق .6١0:9‏ 

(4) مجمع الفائدة والبرهان : ./٠‏ 

(6) المدارك ": 2355. 


بل وغير المشتمل عليه على الأحوط )١١‏ 


)١(‏ قد عرفت انحصار المستند في رواية أبي حنيفة الضعيفة, وعليه فان لم 
نقل بالانجبار ا هو الختار فلا دليل على البطلان حتىّ في المشتمل على 
الصوت فضلاً عن غير المشتمل . 

وإن قلنا به كما عليه المشهور فالوارد في الخبر كلمة «البكاء» ممدودة 
والمعروف عند أهل اللّغة!" أنَّا اسم للصوت مع الدمعء في قبال المقصورة التي 
هي اسم للدمع بلا صوت. وعليه فيختص البطلان بما اشتمل على الصوت. 

ودعوى عدم ثبوت كون المذكور في الخبر هو الممدود. كدعوى عدم ثبوت 
ما هو المنقول عن اللّغة وجواز كون الكلمة اسماً لمطلق الدمع وإن خلت عن 
الصوت مدفوعة: أمّا الأولى؛ فباطباق النسخ الصحيحة على ضبط الكلمة 
تمدودة. على أنّ يحّد الاحتمال كاف في لزوم الاقتصار على المقدار الميقن 
والرجوع فيا عداه وهو الخالبي عن الصوت إلى أصالة البراءة. 

ومنه تعرف ما فى الدعوى الثانية. إذ غايتها أن يكون من إجمال المفهوم 
ودورانه بين الأقل والأكثر الذي مقتضاه أيضاً لزوم الاقتصار على المقدار المتيقن . 

وأقااها رظير هه امداق "انمع أن البحت عن اللغة أو عن كينية شيا 
الكلمة قليل الجدوى. إذ المذكور في المخبر كلمة «بكى» بصيغة الماضى وهى 
مشتقّة من الجامع بين الممدود والمقصور على ما هو الصواب من أن الأفعال 
مشتقة مما تشتق منه المصادر لا من نفس المصادر. فهى صادقة علمههما وشاملة 
لواجد الصوت وفاقده. 1 


)00( الصحاح 1: 4 ,» مجمع البحرين ١:6ه.‏ 
)0( الحدائق 68 601. 


0666 000000 0ة10ة1310131[#71#171أ[01[1 اا 
لمر الذّنيا وما الكاء للخواق من انه و لأمور الآخرة فلا بأس :بهل 
هو من أفضل الأعمال!" والظاهر أنّ البكاء اضطراراً أيضاً مبطل '". نعم 
لابأس به اذا كان سير 47 


فيندفع : بأنّ المذكور في كلام الإمام (عليه السلام) وإن كان كذلك. إلا أن 
السؤال لما كان عن حكم المصدر فلا جرم كان الاطلاق منْرّلاً على ما في كلام 
السائل. رعاية لتطابق الجواب مع السؤال. ومعه لا يحال للتمسّك بالاطلاق 
بعد الاقتران بما يصلح للقرينية . 

فالمتحصّل: أنّه لا سبيل إلى إثبات المبطلية لغير المشتمل على الصوت بهذا 
الخبر. ومقتضبى الأصل البراءة عنها. 

)١(‏ فان مورد النص وإن كان هو البكاء لذكر الميّتء لكن الظاهر بقرينة 
المقابلة مع ذكر الجنّة والنّار أنّ المراد به كل ما يتعلّق بأمور الدَّنِيا من زوال 
نعمة أو الوقوع في نقمة, وتخصيصه بالذكر إِنما هو من ياب المثال. . 

(؟) لجملة من الأخبار التى منها ما رواه الصدوق باسناده عن منصور بن 
يونس يُرُرج «أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتباكى في الصلاة 
المفروضة حيٌّ يبكي, فقال: قرّة عين واه , وقال: إذا كان ذلك فاذكرني عنده»7". 

(9) لاطلاق النص بعد عدم صلوح حديث رفع الاضطرار لاثبات الصحّة 
كا تقدّم'' في نظائر المقام من القهقهة ونحوها. نعم. لا شبهة في ارتفاع الحرمة 
التكليفية على القول بحرمة قطع الفريضة. 

(:) لا لحديث الرفع لما عرفت آنفاً. بل لحديث لا تعاد. 


)01( الوسائل 7: / 1" / ابواب قواطع الصلاة ب 0 ح ١.ء‏ الفقيه 8٠ / 5١4 :١‏ 
3( في ص 114. 


الفعل الكثير في الصلاة ال ا د ا ا ل ا له 
بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيوي من الله فيبكي تذلّلاً له 
تعال ليقضي حاجحته .)١‏ 

الثامن : كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلاً كان أو كثيراً كالوثبة والرقص 
والتصفيق ونحو ذلك مما هو منافٍ”*' للصلاة, ولا فرق بين العمد والسهو. 
وكذا السكوت الطويل الماحي وأما الفعل القليل غير الماحي بل الكثير غير 
الماحى فلا بأس به. مثل الاشارة باليد لبيان مطلب, وقتل الحيّة والعقرب 
وحمل الطفل وضمّه وإرضاعه عند بكائه. وعد الركعات بالحصى وعد 
الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها مما هو مذكور في النصوص . وأمّا الفعل 
الكثير. أو السكوت الطويل المفوّت للموالاة بمعنى المتابعة العرفية إذا ل يكن 
ماحياً للصورة فسهوه لا يضير. والأحوط الاجتناب عنه عمداً!". 


(1) لنروجه عن منصرف النص والفتوى. نظراً إلى ظهورهما في كون 
الباعث على البكاء فوات أمر دنيوي وعدم حصوله., لا البكاء لأجل تحصيل 
الفائت تذللاً واستعطافاً من أزمة الأمور طراً بيده: كيف ومثل هذا البكاء 
تصدق عليه المناجاة مع الرب فلا يكون مبطلاً. 

ومنه يظهر حكم البكاء لما أصاب الدين من ضعف الاسلام والمسلمينء أو 
لمصاب المعصومين (عليهم السلام) أو لفقد أحد من العلماء العاملين؛ فان مرجع 
الكل إلى البكاء لأمر أخروي لا دنيوي ليستوجب البطلان كما هو ظاهر. 

(؟) لاريب في عدم قدح الفصل بين أجزاء الصلاة بالفعل الكثير الّذي يكون 
فق ستخها يق ذكر او.دعاء أو قران+ كقراءة السور الطوال أونذعاء كميل وما 


(:#) في تحقق المنافاة في جميع مراتب المذكورات إشكال. 


0 0 00 6.0 


شاكلههاء لكونه معدوداً من نفس الصلاة على ما نطق به النص. 

وأمااما لأيكوى عباتا لا فالعيور أت مطل اللصلةة هن عر واغيد 
دعوى الاجماع عليه. وخصّه بعضهم بما إذا كان ماحياً للصورة بحيث خرج به 
عن كونه مصلَياً. بل ذكر بعضهم أنّ العبرة يالماحي سواء أكان كثيراً أم قليلاً 
وقد اختاره في المتن, هذا. 

وقد اعترف غير واحد بعدم ورود نص يدل على مبطلية الفعل الكثير بعنوانه. 
كا أَنّ العلامة (0) صرح بعدم ورود تحديد شرعي لضابط الكثرة. وأنّ العبرة في 
ذلك بالعرف والعادة كسائر الموارد التىلم يرد فيها حد شرعي احكوم بالرجوع 
إلى النظر العرفي. 

وأمّا الماحي فقد ذكر له في المتن أمثلة ثلاثة وعدّ منها التصفيق. مع ورود 
النص الصحيح بعدم مانعيته وجوازه لدى الحاجة. فنى صحيح الحلبى «أنّه سأل 
أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة. فقال: يومئ 
ع ع ع 2 
براسه ويشير بيده ويسبّح. والمرأة إذا ارادت الحاجة وهي تصلى فتصفق بيدمها»! ". 

وكيف ما كان. فان أريد بالكثرة الكثرة العددية فلا ينبغى الشك فى أئََّا 
بمجددها لا تستوجب البطلان: فان من أخذ سبحة بيده وأدارها بخرزاتها المائة 
أو حرّك جفنيه أو ضرب باصبعه على فخذه مائة مرّة لايحتمل أن يفتي فقيه 
ببطلان صلاته بذلك. 

وإن أريد بها الكثرة الزمنية التي حدّدها بعض الشافعية!". بأن تكون بمقدار 
الاتيان بركعة كاملة, فهذا وإن استوجب البطلان لكنّه مستند إلى فقد الموالاة 


.07١:١ التذكرة ": 588, نهاية الاحكام‎ )١( 
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الفعل الكثير في الصلاة خا م ل او مو ا امو و 017 
المعتبرة بين الأجزاء. ومن ثم لو سكت هذه المدّة وم يأت بقليل ولا كثير بحيث 
انفصلت الأجزاء اللاحقة عن السابقة على نحو لاتصلح للانضمام حكم بالبطلان 
بلا كلام. فلا موضوعية للكثرة الزمانية بعنوانهاء بل المبطل حينئذ هو الفصل 
الموجب للاخلال بالموالاة وزوال اطيئة الاتصالية. سواء أكان الفاصل فعلاً 
كثيراً أم سكوتاً طويلاً. 

وإن أريد بها العمل الأجنبى المستوعب لمقدار من الوقت وإن كان مقروناً 
بالأجزاء لا متخدّلاً بيينبا. كما لو اشتغل أثناء القراءة بالكتابة أو الخنياطة أو 
تقشير الفاكهة ونحوها فالبطلان بذلك أوّل الكلام. فانّه موقوف على نهوض ما 
يدل على اعتبار عدمها في الصلاة, كما نبض في مثل الأكل والشرب ‏ حيث 
يمنع عنهها حقٌٍّ المأموم حال اشتغال الإمام بالقراءة غير المخل بالموالاة بوجه - 
وإلا فليس للعرف سبيل لتشخيص القادحية في الأمور الشرعية التعبّدية التي 
فعا قوكها دروي والقدعةة عو خترعياء امن اومن لانن 
إلى النظر العرفي ليس كما ينبغي. 

ودعوى أنّ مثله لا يقال إِنْه يصلٌ بل يكتب مثلاً مدفوعة بصدق كلا 
العنوانين. فيقال إِنّه يصن ويكتبء والكلام في قادحية صدق الثاني التى هي 
أوّل الدعوى. ْ 

وما في الحدائق 7 من احتياج الجواز إلى الدليل مبني على القول بأصالة 
الاحتياط في العبادات. وهو خلاف ما عليه الحقّقون من الرجوع إلى أصالة 
البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين دون الاشتغال. 

هذاء مع أنّ عدّة من الأخبار دلت على جواز جملة من الأفعال أثناء الصلاة 
ما لا شبهة في عدّ بعضها عرفا من الفعل الكثير كرمي الكلب بحجر. أو رمي 


)01( الحدائق 8 ”27. 


ع6" ص مم ع العو شويع (العروة 7/187 الطادة 


التاسع : الأكل والشرب الماحيان للصورة7" 


أحد بحصاة ليأتي نحوه كا فعله الصادق (عليه السلام) أو قتل الحيّة أو العقرب 
أو إرضاع الأم ولدها وحمله معها. أو الذهاب عند الرعاف أو رؤية النجاسة 
في الثوب أو البدن للتطهير ثم العود لاتمام الصلاة, أو تصفيق المرأة للتنبيه على 
الحاجة. ونحو ذلك تمّا أورده صاحب الوسائل فى الباب التاسع والعاشر من 
أبواب القواطع (". 

والحاصل: أنّ الكبرى الكلّيّة المذكورة في كلمات القوم من قادحية الفعل 
الكثير بما هو وبوصفه العنواني لايمكن المساعدة عليها إلا فيا قام عليه دليل 
بالمخصوص من إجماع ونحوه كما في الأكل والشرب. أو أوجب الاخلال بالموالاة 
المعتبرة بين الأجزاء. المستلزم طبعاً لحو صورة الصلاة فتبطل حينئذ هذه العلّة. 

ومنه تعرف أنّ ما في المتن من عدّ الوثبة والرقص والتصفيق منافياً للصلاة 
الظاهر في كونها كذلك بجميع مراتبها حل إشكال بل منع. 

ثم إنّ من جميع ما ذكرناه يتّضح لك أنّ البطلان في الفعل الكثير إن كان 
مستندا إلى الاخلال بالموالاة بحيث أوجب سلب اسم الصلاة فلا يفرق حينئذ 
بون العيت والمى اذ الاتعاذة سبب الفرضن ك 154 اشحيديا ديه 
لاتعاد فانّه سالبة بانتفاء الموضوع. 1 

وإن كان مستنداً إلى دليل آخر من نص أو اجماع فتختص طبعاً بصورة 
العمد لكونها مع السهو مشمولة للحديث المزبور. 

)١(‏ ذهب الشيخ '" وجم غفير تمن تأخّر عنه إلى مانعية الأكل والشرب في 


.508- 5014 الوسائل ل/ا:‎ )١( 
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الأكل والشرب في الصلاة 1[ 0 


الضلاة: جل نسي فق الحزاتق 1 إل المتنبور»ومقتشى عدم ذلك عتواناً مسقل 
في مقابل الفعل الكثير أو الماحي. أنٌّالمانعية ثابتة لنفس هذين العنوانين سواء 
أعدًا من الفعل الكثير أم لا. فتبطل بالأكل ولو لقمة. وبالشرب ولو جرعة. 

نعم , جعلهما العامة" من الفعل الكثير حيٌّ في مثل اللقمة. نظراً إلى أَنّ 
تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال كثيرة. وهكذا المشروب. 

ولكنّه كما ترى» فانٌ مقتضاها عدّ نحو لبس الخاتم أو مسح الأنف بالمنديل 
من الفعل الكثير أيضاً. لانحلاهما إلى افعال كثيرة من إدخال اليد في الجيب 
وإخراج الخاتم أو التوول بوليسة اذ المسح به ولا يظن أن يلتزم فقيه بعدم 
جوازه. فالظاهر أَنْم يرون البطلان لنفس العنوان لا للاندراج تحت الضابط 
المربور جيه دكراد: 

و 0 عي عن وعدي مادو عن و للدر الهير 
الدليل عليه وطالبوهم بمستند هذه الفتوى, هذا. 

والذي ينبغي أن يقال: أَمَّا بالنسبة إلى ابتلاع بقايا الطعام الموجودة فى الفم 
فضلاً عن المتخلّلة ها بق الامتافه او السيكدر الذي ذويدقيا فنا يدل 
فلا ينبغي الاشكال في عدم بطلان الصلاة بها وإن بطل الصوم ‏ بل قد ادّعي 
الاجماع على ذلك. ففحل الاشكال ما كان مصداقاً للأكل والشرب عرفا لا 
صوما. وحينئذ فان استوعب من الوقت مقدارا يخل بالموالاة العرفية بحيث 
لا تنسجم الأجزاء اللاحقة بالسابقة فلاريب في البطلان. لكن لا لتحقّق الأكل 
والشرب. بل لفوات الموالاة وحو صورة الصلاة. 


)01( الحدائق 0-5 
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فتبطل الصلاة مهما عمداً كانا أو سهواً() 


ويحتمل أنّ الشيخ ومن تبعه من القائلين بالمانعية يريدون بها ذلك, وإنا 
ختوها بالذكر نقتم لاستساء الوتر كبا سيجى ع عي أله يبقذه اختضاض 
الاستثناء بالشرب فلباذا ألحقوا به الأكل. 2 

وكيف ما كانء فلا شبهة في البطلان لدى بلوغ هذا الحد. 

وأَمّا إذا كان دونه فلم ينضح حينئذ وجه للبطلان, عدا ما ادّعاه في 
الجواهر ''' من قيام سيرة المتشرّعة عليه بمثابة يعرفه حتى الصبيان. 

وفيه: أنّ السيرة وإن كانت متحققة إلا أن اتصاها بعصر المعصوم (عليه 
السلام) الْذي هو مناط حجّيتها غير معلوم, فانّ الأطفال إنا تلقوها من آبائهم 
وهم من علمائهم ات يتصل بعصر الشيخ الطوسي (قدس سره) ولم تكن 
المسألة معنونة قبله كي يعرف الاتصال, وعليه فان ثبت الاجماع التعبّدي على 
المبطلية فهو الحجّة. وإلا فائباتها بحسب الصناعة فى غاية الاشكال. 

ومن هنا يمكن أن يقال: إِنّ ما سيأتي من الرواية الدالّة على جواز الشعرب 
أثناء الوتر مطابق للقاعدة ولم يكن استثناءً في المسألة. نظراً إلى أن هذا المقدار 
من الفصل لم يكن مخلاً بالموالاة العرفية, إذ لم يكن هو أكثر مما فعله النيئّ (صلى 
الله عليه وآله) على ما رواه الصدوق من أنه رأى نخامة في المسجد فشى إليها 
بعرجون من عراجين أرطاب فحكها ثم رجع القهقرى فبنى على صلاته 7" فاذا 
لم يكن الاجماع ثابتاً كان الحكم المزبور مطابقاً للقاعدة. 

)١(‏ هذا وجيه لو كان البطلان لأجل حو الصورة. وأمّا لو كان لأجل الاجماع 


)0( الجواهر .8:١١‏ 
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الأكل والشرب في الصلاة ا 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
والأحوط الاجتناب عبًا كان منهما مفرتاً للموالاة العرفية عمداً!". نعم 
لابأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان, وكذا بابتلاع 
قليل من السكر الذي يذوب ويغزل شيئاً فشيئاً١'"‏ ويستفنى أيضاً ماورد في 
النص”" بالخصوص من جواز شرب الماء لمن كان مشغولاً بالدّعاء في صلاة 
الوتر وكان عازماً على الصوم في ذلك اليوم, ويخشى مفاجأة الفجر وهو 
عطشان والماء أمامه ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة. فانّه يجوز له التخطّي 


السابق. 
)١(‏ كما تقدّم البحث عنه في فصل الموالاة". 
(؟) كما تقدم انفاً. 


(*) وهو ما رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد عن الهيثم بن أبي 
مسروق النهديء عن محمّد بن هيثم. عن سعيد الأعرج قال: «قلت لأبىي 
عبدالله (عليه السلام) إن أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فاعطش فأكره أن 
أقطع الدّعاء وأشرب وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلّة 150 
خطوتان أو ثلاثة, قال: تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدّعاء»!". 

وما رواه الفقيه باسناده عن سعيد الأعرج أنه قال: «قلت لأبي عبدالله 
(عليه السلام): جعلت فداك إن أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم فأكون 
في الدّعاء وأخاف الفجر فأكره أن أقطع على نفسي الدّعاء وأشرب الماء وتكون 


.500 فى ص‎ )١( 
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004 وج توا مودي اقرع العروة 738 «العلاة 


والشرب حتى يرويء وإن طال زمانه "١‏ إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات 
الصلاة'", حتّ إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لثلّا يستدبر القبلة 


القلّة أمامي, قال فقال لي: فاخط إليها الخطوة والخطوتين والشلاث واشرب 
وارجع إلى مكانك ولا تقطع على نفسك الدّعاء»77". 

أَمّا من حيث السند فكلتاهما معتبرة, إذ ليس في سند الأولى من يغمز فيه 
ما عدا النبدي حيث ل يرد فيه توثيق, ولكنه مدوح مضافاً إلى كونه من رجال 
كامل الزيارات. 

وما طريق الصدوق !" في الثانية فهو وإن تضمّن عبدالكريم بن عمرو الذي 
قال الشيخ في حقّه إِنّه واقفى خبيث”". لكنّ الظاهر أن مراده خبث العقيدة 
لمكان الوقف من غير طعن في حديثه, فلا ينافي ما قاله النجاشي في حقّه من 


انه ثقة 25د( 


وأمّا من حيث الدلالة فهما صريحتان في الجواز إلا أنّ الكلام في مقدار 
الاستثناء وستعرفه. 
(1) إذ لانظر فى النص إلا إلى الجواز من حيث الشرب دون سائر المنافيات. 
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الأكل والشرب في الصلاة ا ا 0 


والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب وكذا على خصوص شرب الماء 7" 
فلا يلحق به الأكل وغيره. نعم الأقوى عدم الاقتصار على الوتر ولا على 
حال الدّعاء فيلحق به مطلق النافلة وغير حال الدّعاء'" وإن كان الأحوط 
الاقتصار. 


)١(‏ جموداً في الحكم المخالف للقاعدة على مورد النص وهو خصوص الوتر 
بل خصوص حال التشاغل بالدعاء المراد به على الظاهر ‏ القنوت المأتٍ به 
في مفردتها. 

ولكنّ الشيخ "١‏ تعدّى إلى مطلق النافلة» نظراً إلى اختصاص دليل المنع 
وهو الاجماع بالفريضة, كا أن الحقّق !" أيضاً تعدّى إلى غير الدّعاء من أحوال 
الوترء للقطع بل الاجماع على إلغاء خصوصية المورد. واعترض على ما ذهب 
إليه الشيخ من التعدِّي بأنّه لم يعلم أي اجماع أشار إليه بعد إطلاق معقده 
والنص لايدل إلا على الجواز فى خصوص الوتر بقيود معيّنة لا ينبغي التعدّي 
عنهاء وهو في محلّه . < ظ 

إلا أن يقال: إِنّ البطلان إِما هو من أجل الاخلال بالموالاة. وهذا المقدار من 
الفصل لا يوجبه, فالنص مطابق للقاعدة. إذن فكما أنٌ خصوصية الدّعاء ملغاة 
فكذلك خصوصية الوترية, لوحدة المناط فيشمل الحكم جميع النوافل. وأمًا 
الاجماع فحيث إن المتيقن منه هو الفريضة فيختص المنع بها ويبق غيرها تحت 
اصالة عدم المنع . 


(؟) كما عرفت. 


.4غ١7:١ الخلاف‎ .١١8:١ المبسوط‎ )١( 
.٠١١ :١ المعتبر ”: 109, الشرائع‎ )١( 


0٠١‏ نواعتن ساق نطق ة وده جمد كترم العرزوة 18 7 الضادة 


العاشر: تعمد قول أمين (*) )١(‏ 


)١(‏ على المشهور بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه. 

ونسب إلى أب الصلاح "١‏ وابن الجنيد'" القول بالجواز وإن لم نتحقّق النسبة 
كما نسب المحقق'' القول بالكراهة إلى قائل مجهول. 

وعن المْحقّق في المعتبر!) اختصاص المنع بالمنفرد. وكيف ما كان. فالمتبع هو 
الدليل. 

ويقع الكلام تارة: فيا تقتضيه القاعدة, وأخرى: بالنظر إلى الروايات الخاصّة 
فهنا جهتان: 

أمّا الجهة الأولى: فالتأمين المبحوث عنه فى المقام يتصوّر على أنحاء : 

فتارة: يقصد به الجزئية كى| قد تفعله جهلة العامّة وعوامّهم ‏ فان علماءهم 
يقصدون به الااستحباب ‏ ولاريب حينئذ فى البطلان لكونه من الزيادة العمدية 
القادحة, سواء أتى به جهراً أم سراً. بعد الفاتحة أم فى موضع آخرء إماماً كان 
أو مأموماً أو منفرداً. لاتحاد المناط فى الكل . 

واخرى:.نقضض يه الأعاد أ ظلي الاتحانة اميد الكلمة الى فى من أسناء 
الأفعال يمعنى ‏ استجب - إمّا لما دعا هو بنفسه كما لو قصد عند قوله «آهْدنا 


(:#) يختص البطلان بما إذا قصد به الجزئيّة أو لم يقصد به الدّعاء. 
)01( حكاه عنه في الجواهر .3:٠٠‏ 

(؟) حكاه عنه في الدروس :١‏ 174. 

.٠١ :١ الشرائع‎ 9 

(؛) المعتبر 7: 187. 


التأمين فى الصلاة 0 


آلصّراط المستقيم © القرآنية والدّعاء معاً. بناءً على جوازه كا تقدّم في حلّه 7", 
أو لما دعا به غيره كا لو سمع وقتئذ من يدعو فأمّن, ولا ريب أيضأ فى عدم 
البطلان في تمام الصورء لعدم الضير في الدّعاء والمناجاة مع الله تعالى أثناء 
الصلاة, لما جاء فى النص من أنه «كلّ ما ذكرت الله عرّ وجل به والننئّ (صل 
الله عليه واله) ا الصلاة»(). ْ 

وثالثة: لايقصد به شيئأ منهماء كا لو أَمّن تبعاً للقوم جهلاً منه بالمعنى 
لكونه من غير العرب مثلاً. واللازم حينئذ هو الحكم بالبطلان, لكونه من كلام 
الآدميين بعد عدم صدق الدّعاء عليه لفقد القصد حسب الفرض. 

وأمّا الجهة الثانية: فيستدل للانعية بطائفة من الأخبار: 

منها: صحيحة جميل عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا كنت خلف 
إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتهاء فقل أنت: الحمد لله ربٌ العالمين. ولا تقل 
أمين»7”". 

بناءً على ظهور النهبي في باب المركبات في الارشاد إلى الفساد. وحيث إن 
ظاهرها ‏ بقرينة النبي عن التأمين _كون الإمام من العامّة. فهي ناظرة إلى ما 
يفعلونه من الاتيان بقصد الجزئية او الاستحباب ولا تدل على المانعية فما إذا 
قصد به الدّعاء. فهي إذن مطابقة لما قدّمناه من القاعدة التى مقتضاها كما عرفت 
عدم الفرق بين الإمام والمأموم والمنفرد. ولا بين مواضع الصلاة وحالاتها وإن 
كان مورد الصحيحة خصوص المأموم . 


.418 :14 شرح العروة‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 5: 5757/ أبواب التسليى ب ؛ ح‎ 
.١ الوسائل 1: 717/ أبواب القراءة في الصلاة ب/7١ ح‎ )( 


١‏ اه ا 11 ا 


نعم لو سلّم دلالتها على المانعية المطلقة لزم الاقتصار على موردها وهو 
المأموم بعد القراءة, وأمّا الإمام والمنفرد أو المأموم في موضع آخر فلا مانع لهم 
من الاتيان به بقصد الدّعاء. لقصور الصحيحة عن شعوطا طهم. 

ومنها: رواية محمّد الحللى قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أقول: إذا 
فرغت من فاتحة الكتاب أمين, قال: لا»١‏ بالتقريب المتقدّم. وموردها الإمام 
والمنفرد لقوله: «إذا فرغت...» إلخ. وكأنّ القائل بالتعميم استند إليها بضميمة 
الصحيحة المتقدّمة. ولكتها ضعيفة السند بمحمّد بن سنان فلا يمكن التعويل 
عليها. 

ومنها: ما في حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: ولا تقولنٌ 
إذا فرغت من قراءتك آامين. فان شئت قلت: الحمد لله رب العالمين»7". 

وموردها خصوص الإمام أو المنفردء وقد عبّر عنها بالمصححة في بعض 
الكلبات. وليس كذلك. فان هذه الفقرة لم تكن فى رواية زرارة المعتبرة, وإِعا 
ذكرت فما روأه الصدوق7(") باسناده عنه, وهو ضعيف لاشتاله على حمد بن 
عل هاملوية #الطريق المفعس كال فى هذه الزيادة وها اقكما علي حسف 
البسقوع وقة اغار :ضاعني الوسائل الل الطريقيق ىق البانب الأو لق اتفال 
الضلاة الحديتك المتافس والبيادين , 

ومنها: صحيحة معاوية بن وهب قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) 
أقول: آمين إذا قال الإمام «غير المقُْضُوب عَلَيم وَلا الضَّالّينَ 4 قال: هم 
)١(‏ الوسائل 7: 737/ أبواب القراءة في الصلاة ب ١7‏ ح 7. 
(؟) الوسائل 7: 78/ أبواب القراءة في الصلاة ب ١٠‏ ح 4. 
0( علل الشرائع: /50. 
)غ0( الوسائل 6: .2١١‏ 


المهود والنصارى ولم يجب فى هذا»!'. 

وهي كصحيحة جميل خاصّة بالمأموم وبعد الفاتحة. ويظهر من الجواهر”" 
“١‏ الميلة الأختزة هم رياذة فتاهب الوسائل: 
لد الظاهر ل ا انا 50 
يدوا كن وعم كا ذكر كا أخار اندق الوسائل. 

بل احتمل فى الجواهر”" أن يكون قوله: «هم اليهود والنصارى» هو الجواب 
إيعازاً إلى أن هذا من عملهم عند تلاوة إمامهم في صلاتهم. وتشنيعاً على العامّة 
المقتفين لأثرهم وإن لم يفهمه السائل وتخيّل أنّ هذا تفسير للآية لا جواب عن 
سؤاله. فتكون الدلالة على المنع أظهر . 

وربما تعارض هذه النصوص بصحيحة أخرى لجميل ظاهرة في الجواز 
ويجمع بينها بالحمل على الكراهة, قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
قول الناس فى الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب: آمين, قال: ما أحسنها 
واخفض الصوت بها»7©). 

0 أن 00 6 بابك 
يوون 

وأمّا بناءً على كون الكلمة نافية وأَنّ قوله: «واخفض...» إلخ. من كلام 


)١(‏ الوسائل 7: 717/ أبواب القراءة في الصلاة ب ١0‏ ح ؟. 
(؟).(”) الجواهر :٠‏ ُ. 
(؛) الوسائل 7: 14/ أبواب القراءة في الصلاة ب ١٠‏ ح 6. 


1ه اسان اانا لف مسا لالط لو لوبي الريك الفروقة 15 الفلة 


بعد تام الفاتحة 7" لغير ضضرورة, 


السائل أراد به أنّ الإمام (عليه السلام) أخفض صوته عند الجواب تقيّة. فهى 
إذن مطابقة للنصوص المتقدّمة, وتخرج عن المعارضة إلى المعاضدة. 

ولكن الاحتال الأخير ضعيف. لأنّ خفض الصوت ثلائي مجرّد ولم يعهد 
استعماله من باب الافعال, فلا يقال أخفض صوته. بل الصحيح خفض. وحيث 
إن الموجود في الصحيحة رباعي فيتعيّن كونه من كلام الإمام (عليه السلام) 

إلا أن الجمع المزبور في غاية الضعف, ضرورة أنّ أقل مراتب الاستحسان 
اّذي دلت عليه هذه الصحيحة هو الاستحباب وهو مضاد مع الكراهة. فكيف 
يمكن حمل تلك النصوص عليها. بل المتعين في مقام الجمع هو الحمل على التقيّة 
لوافقكا للعاقة: 

والمتحصّل من جميع ما تقدّم: أن عمدة الدليل على المنع إنما هي الصحيحة 
الأولى لجميلء فان قلنا بانصرافها إلى ما هو المتعارف بين العامّة من الاتيان 
بقصد الجزئية فالحكم إذن مطابق للقاعدة. ومقتضاها عدم الفرق بين المأموم 
وغيره, ولا ما بعد الفاتحة أو موضع آخر. 

وإن قلنا بدلالتها على المنع المطلق حيٌّ بقصد الدّعاء. فحيث إِنّه خالف 
للقاعدة. فلا بد من الاقتصار على موردها. وعلى التقديرين!' فيختص البطلان 
فها إذا قصد به الجزئية أو لم يقصد به الدّعاء كا أشار إليه سيّدنا الأستاذ (دام 
ظلّه) في تعليقته الأنيقة وانّضح وجهه مما مر فلاحظ . 


)١(‏ [الصحيح أن يُقال: وعلى التقدير الأوّل وهو الظاهر...]. 


من غير فرق بين الاجهار به والاسرار. للامام والمأموم والمنفرد0", 
ولابأس به فى غير المقام المزبور بقصد الدُعاء ".كما لأ بان به مع 
السهو'" وفي حال الضرورة! بل قد يجب معهاء ولو تركها أثم لكن تصح 


صلاته على الأقوى. 

الحادي عشر : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية 
على ما سيأق (". 

الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن ل يكن ركناً. ومطلقاً إن كان 
ركنا ل#اى 


)١(‏ لاستفادة التعميم من مجموع النصوص, مضافاً إلى إطلاق معاقد 
الاماعات. 

)١(‏ لأنْ ذلك هو مقتضى القاعدة مع عدم ورود نص على خلافها. 

() لحديث لا تعاد الشامل باطلاقه للموانع. 

(؛) لعموم أدلة التقيّة التي مقتضاها صحّة العمل الموافق ها في مثل المقام. 

(0) من غير فرق بين اعتقاد العامّة جزئية التأمين. كا لعلّه الشائع عند 
جهّاههم. أو عدمها كا يراه علماؤهم, إذ ل يستفاد من أدلّة التقيّة أكثر من 
الوجوب النفسي لا جزئية ما يتق فيه ليستوجب فقده البطلان. وإن شئت 
قلت: غاية ما يترتّب في المقام على أدلّة التقيّة إغما هو رفع المانعية لا قلبها إلى 
ا حزئية . 

(1) سيأتٍ الكلام فيه وفها بعده مستوفقً في مباحث الخلل إن شاء الله تعالى. 


(#) على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. 


5ه و اواو الود وله يط القن عه الغروة 18 الفقلاة 


ءَِ 


[3] مسألة ٠غ‏ : لو شك بعد السلام في أنّه هل أحدث فى أثناء 
الصلاة أم لا بنى على العدم والصحّة 7). ْ 

[1781] مسألة ١غ:‏ لو علم بأنّه نام اختياراً وشكَ في أنه هل أت 
الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها بنى على أنّه أتم ثم" نام 7" وأمّا إذا علم 
بأنّهِ غلبه النوم قهراً وشك في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب 


)١(‏ إِمَا لاستصحاب الطهارة فيحكم بالصحّة بضمّ الوجدان إلى الأصلء أو 
لقاعدة الفراغ الحاكمة عليه حقٌّ في الموافقة له. 

(1) لقاعدة الفراغ. ولكنّا ذكرنا في حلّه”" أن مقتضى التعليل بالأذكرية 
والأقربية إلى الحق الوارد في بعض نصوص الباب اختصاص القاعدة بموارد 
احتال الغفلة وعدم ثموها لاحتال الابطال العمدي!" والاخلال الاختياري. 

وعليه فينبغي التفصيل في المقام ونظائره من سائر المبطلات كالتكلّم والأكل 
ونحوهماء بين ما إذا كان النوم الاختياري المفروض في المسألة مقروناً باحقال 
الابطال العمدي لغرض من الأغراض. وبين ما إذا لم يكن كما لو احتمل أنه 
غفل عن كونه في الصلاة ومن ثم نام اختياراً من دون احتال التعمّد في ذلك 
فتجري القاعدة في الصورة الثانية دون الأولى. وحيث لا مؤمّن للصحّة فيها 


(:8) هذا فما إذا م يحتمل إيطاله الصلاة متعمّداً. وإِلّا فالحكم بالصحّة حل إشكال بل منع. 

.503 ,707 :7 مصباح الأصول‎ )١( 

(؟) هكذا كان (دام ظلّه) بانياً عليه سابقاً في مباحثه الفقهية والأصولية, ولكنّه عدل عنه 
أخيرا وبنى على الشمول لما معأ كبا صرّح به في الطبعة الأخيرة من تعليقته الأنيقة 
على المسألة السادسة والخمسين من فروع العلم الاجمالبي. وأوضحناه ثم بنطاق واسع 
وبيان مشبع عند التعدض لشرح هذه المسألة في شرح العروة /١4‏ المسألة .5١48‏ 


إزالة النجاسة عن المسجد ا 
عليه الإعادة. وكذا إذا رأى نفسه نائاً في السجدة وشكٌ في أنها السجدة 
الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إقام الصلاة ولا يجري قاعدة الفراغ 
في المقام (27. 

[178] مسألة ؟2: إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة 
فيه فان كانت الازالة موقوفة على قطع الصلاة أمها ثم أزال النجاسة (*) () 


فلابدٌ من الاعادة بقاعدة الاشتغال. 

والقسّك بأصالة عدم حدوث النوم في الصلاة كالقسّك بقاعدة الصحّة التى 
يقتضيها ظاهر حال المسلم. كما ترى. 

)١(‏ لما عرفت آنفاً من اختصاص الجريان بما إذا كان الخلل الحتمل مستنداً 
إلى الغفلة فقط . وأمّا مع العلم بعدمها واحتال الاستناد إلى موجب آخر كالنوم 
القهري في المقام فلا محال لجريانها. ومن ثم منعنا عن جريانها في موارد انمحفاظ 
صورة العمل واستناد الصحّة إلى يحردد المصادفة الواقعية, كا لو شكٌ بعد التوضى 
بمائع معيّن في إطلاقه وإضافته, أو بعد الصلاة إلى جهة معيّنة في كونها القبلة 
وحيث لا نمجرىي فالمتبع قأعدة الاشتغال حسما عرفت. 

(1) بل الأقوى التخيير بينهماء لما تقدّم فى كتاب الطهارة١‏ عند التعدض 
لأحكام المساجد في المسألة الخامسة من فصل: وجوب إزالة النجاسة عن 
البدن, من أنّ دليل كل من حرمة قطع الفريضة وفوريّة الازالة هو الاجماع 
وحيث إِنْه دليل لي لا إطلاق له يشمل صورة المزاحمة مع الآخرء فالمرجع في 


(:*#) بل يتخير بينه وبين القطع للازالة ىا تقدّم. 
)001( شرح العروة 3: 511. 


1ه ا ا ع وي اا قرس القروة 7/318 الغلاة 
وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلاً كثيراً موجباً نحو 
الصورة وجبت الازالة ثم البناء على صلانه (0/, 

[745 ] مسألة 23 : ريما يُقال يجبواز البكاء على سيّد الشّهداء (أرواحنا 
فداه) فى حال الصلاة وهو مشكل (*)0". 


موردها أصالة البراءة عن كل منهما ونتيجتها التخيير بين الأمرين. هذاء ولو 
بنينا على عدم حرمة القطع من أصله فالأمر واضح. 

)١(‏ كما ورد نظيره فى غسل الثوب المتنجّس حال الصلاة. 

(؟) مورد الاشكال ما لو كان البكاء جرد عظم المصيبة في نفسها مع الغض 
عا يترتب علماء لأحتال كونة. حيثد متشمولا لقوله :وان تذكر هيتا لد.:.» 
إلخ. الوارد في نصوص مبطلية البكاء كا تقدّم!١'.‏ 

وأمًا البكاء لما يترتّب على مصيبته واستشهاده (عليه السلام) من حصول 
ثلمة لاتنجبر فى الدين وضعف, بل تضعضع في أركان الاسلام والمسلمين فضلاً 
عن المثوبات الأخرويّة المقرتّبة في الأخبار على البكاء عليه (عليه السلام) 
بحيث يرجع الكل إلى العبادة وقصد القربة والبكاء لأمر أخروي لا دنيويء فلا 
ينبغي الاشكال في جوازه. وإن كان الاحتياط بالتأخير إلى خارج الصلاة تنا 


لا ينبغي تركه. 


(:) أظهره الجواز فيا إذا قصد به التقرّب إلى الله. والأحوط تأخيره إلى خارج الصلاة. 
)01( ف ص /157. 


الشك فى إخلال الفعل الكثير 00 


[746] مسألة غ:: إذا أى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشكٌ في 
بقاء صورة الصلاة ومحوها معه. فلا يبعد البناء على البقاء *) لكنّ الأحوط 
الاعادة بعد الاتمام .١‏ 


)١(‏ تقرّم ١‏ الكلام حول كبرى هذه المسألة وعرفت أن المستند في مانعية 
الفعل الكثير الماحي تارة يكون هو الاجماع, وأخرى فوات الموالاة. 

فعلى الأُوّل: لا مانع فى فرض الشك من القسّك بأصالة عدم وجود المانع 
فتحرز صحّة الصلاة بضمّ الوجدان إلى الأصل . 

وعلى الثاني: أي البناء على أن للصلاة ‏ بمقتضى ارتكاز المتشرّعة المعتضد 
بما يتحصّل من تضاعيف النصوص - هيئة اتصالية مبنية على موالاة ملحوظة 
بين أجزائها يتقوّم العمل بها ويستوجب فقدها عدم التحاق لاحقها بسابقها 
حسما صرّح به الشهيد”" في الأذان من أنّ انفصال بعض أجزائه عن بعض 
يوجب سلب العنوان نظير الايجاب والقبول المركب منهما العقد وغير ذلك من 
سائر الموارد. فاذا شك في أن الفعل الكثير أو السكوت الطويل أوجب الاخلال 
بالموالاة المزبورة - إِمّا بشبهة حكمية أو موضوعية ‏ فالحكم بالصحّة حينئذ 
استناداً إلى الاستصحاب حسها يظهر من الماتن (قدس سره) في غاية الاشكال 
ضواء ارريةءنة:اننتححات يقاء المينة الاتضالية أويقاء الضورة والموالاة العرفية 
أو عدم وجود الماحى. إذ لايترتّبٍ على شىء من ذلك التحاق الأجزاء اللاحقة 
واتضاطا بالسشابقة و تحدّق ماهية الصلاة إلا على سبيل الأضل المتبت» 


(#) فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بالاعادة إذا أتها. والأظهر جواز القطع حينئظٍ. 
)001( في ص .60١‏ 
(') الذكرئ : .5٠١‏ 


00 وو ع ور ا بدالا اه ول اعم ايز جم ابرض الغزوة 2١8‏ الكادة 


والحاصل: أَنّه على هذا المبنى لم يعتبر عدم الفعل الكثير أو عدم الماحي 
بنحو الاستقلال حتى يحرز ذلك بالاصل كما في الشك فى الطهارة ونحوها من 
القيود الوجودية أو العدمية. وإنما اعتبر ذلك من أجل اعتبار الانٌُصال بين 
الأجزاء. وقد عرفت أن الأصل المزبور لا يثبته. 

نعم. لو قلنا بجريان الاستصحاب التعليق حتّى فى الموضوعات الخارجية 
أمكن الحكم بالصحّة بأن يقال: إِنّا لو أتينا بالأجزاء اللاحقة قبل عروض هذه 
الحالة لالتحقت وانضمّت والان ىا كان. ولكنّه فرض في فرض إذ لا نقول 
بحجّيّته. وعلى القول بها تختص بالأحكام دون الموضوعات. 

وأمّا القسّك فى المقام بأصالة البراءة فلا يخلو عن غرابة, لعدم احقال اعتبار 
التواليي في نفسه, وإِنما هو من أجل دخله في انضام الأجزاء وتأليف الصلاة منها 
فلدى الشك يكون المتبع أصالة الاشتغال بعد عدم وجود مومّن لتفريغ الذمّة 
عبا اشتغلت به. 

ومن جميع ما ذكرناه تعرف: أَنّه لا مانع من قطع الصلاة حينئذ ورفع اليد 
عنهاء لاختصاص دليل حرمة القطع ‏ على تقدير تقاميّته بما إذا تمكن المصل 
من إتمام الصلاة والاقتصار عليها في مقام الامتئال. وهو غير متحقّق في المقام. 


وهي 57 

الأوّل: الالتفات بالوجه قليلاً. بل وبالعين وبالقلب. الثاني: العبث باللّحية 
أو بغيرها كاليد ونحوها. الثالث: القران بين السورتين على الأقوى. وإن 
كان الأحوط الترك. الرابع: عقص الرجل شعره وهو جمعه وجعله في وسط 
الرأس وشدّه أوليّه وإدخال أطرافه في أصوله أو ضفره وليّه على الرأس 
أو ضفره وجعله كالكبة في مقدّم الرأس على الجبهة. والأحوط ترك الكل 
بل يجب ترك الأخير فى ضفر الشعر حال السجدة. الخامس: نفخغ موضع 
السجود. السادس: البصاق. السابع : فرقعة الأصابع أي نقضها. الثامن : 
القطى . التاسع: التثاؤب . العاشر : الأنين. الحادي عشر : التأوّه. الثاني عشر: 
5< البول والغائط , بل والرّيح. الثالث عشر : مدافعة النوم فني الصحيح 
«لا تقم إلى الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً». الرابع عشر: الامتخاط . 
الخامس عشر : الصفد في القيام أي الاقران بين القدمين معاً كأ تهها في قيد. 
السادس عشر: وضع اليد على الخاصرة. السابع عشر: تشبيك الأصابع . 
الثامن عشر: تغميض البصر. التاسع عشر: لبس الخف أو الجورب الضيّق 
الذي يضغطه . العشرون: حديث النفس . الحادي والعشرون: قصّ الظفر 
والأخذ من الشعر والعض عليه. الثاني والعشرون: النظر إلى نقش الخاتم 
والمصحف والكتاب, وقراءته. الثالث والعشرون: التورّك بمعنى وضع اليد 


0 مي م موتو اقيض العروة 1١8:‏ / الضادة 
عن الورك معتمداً عليه حال القيام. الرابع والعشرون: الانصات في أثناء 
القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل. الخامس والعشرون: كل ما ينافي 
الخشوع المطلوب في الصلاة. 

[1741] مسألة :١‏ لا بد للمصل من اجتناب موانع قسبول الصلاة 
كالعجب والدلال ومنع الزكاة والنشوز والاباق والحسد والكبر والغيبة 
وأكل الحرام وشرب المسكرء بل جميع المعاصى لقوله تعالى: وإنا يتقبل 
الله من المتّقين » . 1 

]١781/[‏ مسألة ؟: قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في 
الصلاة, وأنها لا تبطل مهاء لكن من المعلوم أَنّ الأولى الاقتصار على صورة 
الحاجة والضرورة ولو العرفية. وهي: عد الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها 
بيده وتسوية الحصى في موضع السجود. ومسح التراب عن الجمهة. ونفخ 
موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان. وضرب الحائط أو الفخذ باليد 
لاعلام الغير أو إيقاظ النائم. وصفق اليدين لاعلام الغير. والايماء لذلك 
ورمي الكلب وغيره بالحجر. ومناولة العصى للغير. وحمل الصبى وإرضاعه 
وحكٌ الجسد. والتقدّم بخطوة أو خطوتين, وقتل الحيّة والعقرب والبرغوث 
والبقة والقملة ودفنها في الحصى. وحك خرء الطير من الشوب. وقطع 
الثواليل. ومسح الدماميل. ومس الفرج. ونزع السن المتحرّك, ورفع 
القلنسوة ووضعهاء ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحك الجسدء وإدارة 
السبحة. ورفع الطرف إلى السماء. وحك النخامة من المسجد. وغسل الثوب 
أ البدن من القيء والرعاف . 


في حكم قطع الصلاة ] 


لايجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً(*١"‏ والأحوط عدم قطع النافلة 
أيضاً وإن كان الأقوى جوازه. ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال, ولدفع 
ضرر مالي أو بدني كالقطع لأخذ العبد من الاباق, أو الغريم من الفرارء أو 
الدابة من الشراد ونحو ذلك. وقد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ 
نفس محترمة, أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه. وقد يستحب كما إذا 
توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه . وكقطعها عند نسيان الأذان والاقامة 
إذا تذكر قبل الركوع. وقد يجوز كدفع الضرر المالى الذي لايضيره تلفه 


ولا يبعد كراهته لدفع ضير مالي يسير'**!. 


)١(‏ على المشهور ولا سمًا بين المتأَخَّرينء بل عن غير واحد دعوى الاجماع 
عليه. بل عدّه في شرح المفاتيح!' من بدمهيّات الدين. 

ولكن دعوى الاجماع التعبّدي فى مثل هذه المسألة المعلوم مداركها ويطمآن 
استناد الجمعين إليهاء ولا أقل من احتاله, كما ترى. على أن صغرى الاجماع 


(:#) على الأحوط. 
(##) فى الحكم بالكراهة إشكال. 
)١(‏ حكاه عنه في مفتاح الكرامة "1: 40 السطر .١7‏ 


»0 مع دساو ا و اقتريض” العروة 7/18 الكلاة 


والانّفاق ممنوعة, لذهاب بعضهم إلى جواز القطع ما حكاه في الحدائق ١‏ عن 
بعض معاصريه, وعليه فلابدٌ من النظر في الوجوه التى استدلٌ ييا م 


بالتحريم. 
فنها: ما نسب إلى العلامة!" من أنّ تام الفريضة واجب فقطعها حرام 
لتوقفه على عدمه. 


وفيه: أنّه إن أريد من الاتمام لزوم الاتيان ببقية الأجزاء فهو حق لكنّه غير 
متوقف على ام هذا الفرد, لجواز الاتيان بالطبيعي المأمور به فى ضمن فرد 
آخر. فهو مخيّر بين الاقام والاستئناف كما هو الشأن في كل أمر متعلّق بالطبيعي 
- من غير فرق بين التعبّدي والتوصلي ‏ من التخيير في التطبيق على أيّ فرد 
شاء مالم ينبض على خلافه دليل بالمخصوص. 

وإن أريد به إتمام هذا الفرد بخصوصه بحيث تكون الصلاة كالحج في لزوم 
الاتمام بمجرّد الشروع فهو عين الدعوى وأُوّل الكلام. 

ومنها: قوله تعالى: «إولا تبَطِلُوا أعمَالَكُمْ 74" خرج ما خرج بالدليل ويبق 
الباق ومنه الصلاة تحت الاطلاق. 

وفيه: أنّ الإبطال الذي هو من باب الإفعال ظاهر في إيجاد المبطل وإحداثه 

بعد اتّصاف العمل بالصحّة المنوط باقامه والفراغ عنه نظير قوله تعالى: «لا 


- هم 


سا صَدَقَاتَكُم بالمنّ وَآَلْأَذَئ 04 فالمراد النبي عن ارتكاب ما يستوجب 


.٠١١ :9 الحدائق‎ )١( 

(؟) حكاه عنه في الحدائق 9: .٠١١‏ 
(0) محمّد (صلّ الله عليه وآله) /اغ: 8. 
() البقرة ؟: 551. 


الإبطال بعد الإتهام الّذي من أظهر مصاديقه الكفر والارتداد. ولا نظر فيها إلى 
الابطال فى الأثناء. كيف ولازمه ارتكاب تخصيص الأكثر المستهجن. لجواز 
ذلك في عامّة الواجبات والمستحبّات التعبّدية والتوضّلية إلا ما شد كالحجّ 
والصّوم والصّلاة على المشهور. 

ومنها: مافي جملة من النصوص من أنّ «تحريها التكبير وتحليلها التسليم»0". 

وفيه: ‏ بعد الغض علا في أسناد هذه الطائفة من المندش على ما تقدّم 
سابقاً '"" وإنا المعتبر ما تضمن التعبير ب «الافتتاح والاختتام» ومن ثم يعبّر 
عن هذه التكبيرة في لسان الروايات بتكبيرة الافتتاح, وأمّا التعبير بتكبيرة 
الإحرام فهو اصطلاح خاص بالفقهاء -. 

أنَّ مبنى الاستدلال على إرادة التحريم والتحليل التكليفيين وهو ممنوع. بل 
المراد الوضعي منهما بشهادة شموها للنافلة. ولا حرمة فيها بالضرورة. 

ومنها: ما في بعض نصوص كثير الشك من قوله (عليه السلام): «لا تعوّدوا 
الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه»”" حيث يظهر منها النهبي عن 
النقض الظاهر فى الحرمة. 

وفيه: أن المنبي عنه لم يكن مجرّد النقضء بل تعويد الخبيث منه باكثاره 
الكاشف عن إطاعته والركون إلى ميوله وتسويلاته. ومن ثم يسري الحكم إلى 
النافلة والوضوء وغيرهما مما لاريب في جواز قطعه. بل يمكن أن يقال: إِنّْها 
على خلاف المطلوب أدل, لكشفها عن جواز التقض في حد نفسه إل لكان 
النبي عنه أولى من النهي عن التعويد المزبور. 


.8 2١ ح‎ .١ أبواب التسليم ب‎ /5١6 :5 الوسائل‎ )١( 
.591 في ص‎ (0) 
ح ؟.‎ ١١ الوسائل 8: 778/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )( 


الريك ةن سكع و1 اسن سل تسا فداه لالظو أرطي واوا خم ال شرح العروة 6/ الصّلاة 


وعلى الجملة: إن لم تكن الصحيحة دالّة على الجواز فلاريب في عدم دلالتها 

ومنها: النصوص الآمرة بالمضي في الصلاة وعدم قطعها لدى عروض بعض 
الأفون مو زع افعو وو كصعيعة عا و نقيت وهب قال مزالت ابا عيداه 
(عليه السلام) عن الرعاف أينقض الوضوء ؟ قال (عليه السلام): لو أن رجلاً 
رعف فى صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال (ففال) 
برأسه فغسله فليين على صلاته ولا يقطعها»!''. 

وفيه: نما ظاهرة في الحكم الوضعي لا التكليني. حيث إِنَّا ناظرة إلى 
الارشاد إلى صحّة الصلاة وعدم لزوم استئنافها لا فى وجوب البناء تعبّداً. 

وبعبارة اشرق : الها واردة موقع توهم الحظر. لماقد يتوهم البطلان مسن 
غسل دم الرعاف. فأمر بالاتمام دفعاً لهذا الامهام, فلايدل إلا على الجواز. 

ومنها: النصوص الناهية عن ارتكاب المنافيات أثناء الصلاة. 


وفيه: ما لايخق. بل لعل هذا أرداً الوجوه, لما هو الموضح في محلّه من 
كون النواهي في باب المركبات كالأوامر إرشاداً إلى المانعية أو الجزئية أو 
الشرطية, من غير أن يتضمّن تكليفاً نفسياً بوجه. 

ومنها: النصوص التي علّق فيها جواز القطع بموارد الضرورة التي عمدتها 
صحيحة حريز المرويّة في الفقيه عن أبي عبداله (عليه السلام) «قال: إذا كنت 
في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق أو غرياً لك عليه مال أو حيّة 
تتخوّفها على نفسك فاقطع الصلاة, واتبع غلامك أو غريمك, واقتل الحيّة» 7" 


.١١ أبواب قواطع الصلاة ب ؟ ح‎ /74١ :!/ الوسائل‎ )١( 
.٠١1/7 /17147 :١ (؟) الوسائل //: 7 / أبواب قواطع الصلاة ب ١7ح ١,ء الفقيه‎ 


ورواها الكليني والشيخ أيضاً مرسلاً١",‏ فانّه من البديهي عدم كون الأمر بالقطع 
للوجوب. بل نجرّد الترخيص, ومقتضى تعليقه على الضرورة بمقتضى القضيّة 
الشرطية عدم الجواز بدونها. 

وفيه: أنّ القضيّة مسوقة لبيان تحقّق الموضوع فلا مفهوم لهاء إذ الشرط هو 
الكون في الفريضة, وعدم القطع لدى انتفائه من باب السالبة بانتفاء الموضوع 
كما أن الجزاء هو القطع لاتباع الغلام أو الغريم أو قتل الحيّة ‏ لا مطلق القطع - 
فاذا كان في الصلاة ولم يكن شبيء من ذلك فانتفاء الجزاء حينئذ أيضاً كذلك 
- أي سالبة بانتفاء الموضوع ‏ فلم ينعقد مفهوم هذه القضيّة بوجه!". 

ومنه تعرف الجواب عن موثقة سماعة قال: «سألته عن الرجل يكون قائاً 
في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعاً يتخوّف ضيعته أو هلاكه. قال: يقطع 
صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة. قلت فيكون في الفريضة فتغلب عليه 
دابة أو تغلب دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب فيها عنت. فقال: لابأس بأن 
يقطع صلاته ويتحرّز ويعود إلى صلاته»!". 

على أَنّه يمكن أن يراد بالقطع هنا تجرد رفع اليد موقتاً بقرينة قوله (عليه 
السلام) فيالذيل «ويعود إلى صلاته» فتكون حينئذ أجنبية عبّا نحن فيه. ولكن 
يأباه التعبير بالاستقبال في صدر الموثقة. 


والمتحصّل من جميع ما مدّ: ضعف هذه الوضوة »لاسر ىنا هذا الاجماع 


.71 /7803 :7 الكافى : /701/ 0, التهذيب‎ )١( 

(؟) أضف إلى ذلك: أنّ الرواية حيث لايحتمل تعدّدها بأن يرويها حريز تارة عن أَبِي 
عبدالله (عليه السلام) بلا واسطة كما في الفقيه. وأخرى معها كما في الكافي والتهذيب. 
فلا جرم يتطرّق فيها احتال الارسال فتسقط عن صلاحية الاستدلال. 

() الوسائل 7: 37717 / أبواب قواطع الصلاة ب١7‏ ح؟. وفي المصدر: فتفلت بدل فتغلب. 


م604 ا ا ااا 211111111110000 شرح العروة 6 الصّلاة 
وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة(". 
[178 ] مسألة :١‏ الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة”* ١‏ إذا لم تكن 


-لو ثم فيقتصر حينئذ على المقدار المتيقن وهو غير مورد الضرورة بالضرورة 
فاه لا شبهة في جواز القطع حينئذ من غير حاجة إلى القاس دليل خاص 
لكفاية الآدلة العامّة مثنل حديث الرفع. فالحرمة على تقدير ثبوتها مرفوعة 
بالل نيك 

على أن جل الجمعين قد صرّحوا بالجواز إمّا بعنوان الضرورة كما عن بعض 
أو العذر كما عن آخرء أو لحاجة دنيويّة أو أخروية كما عن ثالث. والكل يشير 
إلى قصور الاجماع على اختلاف تعابيرهم فلا يحرم القطع حينئذ قطعاً. بل قد 
يجب . ومن ثم يقسم إلى الأحكام الخمسة حسب اختلاف الموارد كما أشير إليها 
في المتن . 

)١(‏ هذا وجيه لو كان المستند لحرمة القطع هو الاجماعء إذ المتيقن منه هو 
القطع جد هوى النفس فيبق غيره مشمولاً للأقسام المزبورة, ما عدا الكراهة 
لدفع ضرر مالي -كا مثّل به في المآن ‏ فانّ في الحكم بالكراهة المصطلحة 
إشكالا كا لايخى. 

وأمّا لو كان المستند مفهوم صحيحة حريز '" فقتضاها عدم الجواز إلا في 
موارد الضرورة من الأمثلة المذكورة فيهاء فلا يجوز القطع في غيرها فضلاً عن 
أن.يكوة مستحيا. 

(؟) أمّا النافلة في نفسهاء فلا إشكال في جواز قطعها. لقصور المقتضي 


(:) وإن كان الأظهر جواز قطعها. 
)١(‏ الوسائل 7: 777/ أبواب قواطع الصلاة ب ١7ح .١‏ 


منذورة بالخصوص بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك 
النذرء وأما إذا نذر نافلة خصوصة فلا يجوز قطعها قطعاً. 

[1744] مسألة ”: إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو 
حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لازالتهاء لأنّ دليل فورية 
الازالة قاصر الشمول عن مثل المقاه (*1 ,''١‏ 


فان الدليل على الحرمة إن كان صحيحة حريز فهي خاصة بالفريضة وإن كان 
الاجماع فكذلك. لتصريم كثير من الفقهاء بجبواز قطع النافلة. 

وأمّا النافلة المنذورةء فتارة يكون المنذور حصّة خاصّة منبا كصلاة ركعتين 
بعد الفراغ من صلاة الظهر مباشرة, وأخرى طبيعي النافلة. 

ما في الأوّل: فلا شبهة في حرمة القطع. لا من أجل حرمة قطع الصلاة 
بل من أجل وجوب الوفاء بالنذرء لامتناع التدارك لو قطع. فيحرم في 
خصوص المقام لمكان الحنث حقٌّ لو بنينا على جواز قطع الفريضة. وهذا لعلّه 
واضح غايته وهو خارج عن محل الكلام. إذ الكلام في حرمة قطع النافلة بم 
أنّْا صلاة لا بما أنه مخالفة للنذر. 

وأمّا في الثاني: فقد احتاط الماتن بعدم القطع أيضاً. ولكنّه غير واضح 
لانصراف الفريضة في صحيحة حريز إلى ما كانت كذلك ذاتاً فلا تشمل 
الواجب بالعرض. كما أنّ المتيقن من الاجماع ذلك. فالأظهر جواز القطع وإن 
كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه. ظ 


)١(‏ إذ الدليل المزبور هو الاجماع والقدر المتيقن منه غير صورة المزاحمة مع 


(#) نعم, إلا أنّ دليل حرمة القطع كذلك, فالأقوى هو التخيير كبا تقدّم. 


00٠‏ لع ا ع وه عو ع و كطنن امن يني قارع الفروة :7/18 الصاده 
هذا فى سعة الوقت. وأما فى الضيق فلا إشكال!". 

نعم , لو كان الوقت موسعاً وكان بحيث لولا المبادرة إلى الازالة فاتت 
القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع”". 


حرمة قطع الصلاة فلا يشمل المقام. 

لكنّك خبير بأن دليل حرمة القطع أيضاً هو الاجماع والقدر المتيقن منه غير 
صورة المزامة مع فورية الازالةء ونتيجة ذلك هو التخيير بين الأمرين -كما 
مرت الاشارة إليه في المسألة الثانية والأربعين من الفصل السابق 7" _إِلّا إذا 
لزم من عدم المبادرة إلى الازالة فوت القدرة عليهاء فانّه يجب القطع حينئذ 
لحكم العقل بلزوم حفظ القدرة كي لايفوته المأمور به على ما هو الشأن في 
كافة الواجبات الموسعة حيث يستقل العقل بلزوم البدار إليها اوّل وقتها لدى 
العلم بفواتها مع التأخير. 

)١(‏ فانّه إن تكن من الازالة بعد الصلاة فلا إشكال في وجوب الاقام 
لأهمّية الوقت بلا كلام وإن لم يتمكن, فان تمكن من الازالة حال الاشتغال 
بالصلاة من غير إخلال بشىء من الأجزاء أو الشرائط تعيّن ذلك لفقد المزاحمة 
حينئذ. بل وكذا لو أخلٌ. لأهمّية الازالة من بعضها كبا لايخ . 

وإن لم يتمكن بحيث وقعت المزاحمة بين الازالة وبين أصل الصلاة قدّم الثاني 
بلا إشكال فائها لاتسقط بحال. إلا إذا أدرك ركعة من الوقت فانٌ الازالة تتقدّم 
حينئذ لعدم المزاحمة بعد التوسعة المستفادة من حديث من أدرك. 


(؟) كما عرفت. 


01( فى ص 017. 


[ 760 ] مسألة ”#: إذا توقف أداء الدّين المطالّب به على قطعها فالظاهر 
وجوبه في سعة الوقت'" لا ني الضيق!" ويحتمل في الضيق وجوب الاقدام 
على الأداء متشاغلاً بالصلاة”. 

[3] مسألة 4: في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر 
الصحّة 0 وإن كان آماً في ترك الواجب, لكن الأحوط الاعادة خصوصاً في 
صورة توقف دفع الضرر الواجب عليه . 


)١(‏ لاطلاق دليل وجوب الأداء الشامل لحال الصلاة. بخلاف دليل حرمة 
القطع فانّه الاجماع ولا إطلاق له فيقتصر على المتيقن منه وهو غير المقام. 

(1) لوضوح أنّ الصلاة لاتسقط بحال. 

() وإن استلزم فوات بعض الأجزاء أو الشرائط. لأنّ أداء الدين أهم من 
ذلك الجزء أو الشرط المزاحم معه. 

هذا فا إذا ضاق الوقت حقٌّ عن إدراك الركعة. وإلا تعيّن القطع, إذ لا 
مزاحمة بعد تمكنه من امتثال كلا التكليفين ببركة حديث من ادرك. 

(5) إذ بعد أن لم يكن الأمر بالقطع مقتضياً للنبي عن ضدّه الخاص وهو 
الاتقام لم يكن مانع من تعلّق الأمر به ولو بنحو الخنطاب الترتبيء كما في نظائر 
المقام. غايته ارتكاب الإثم فى ترك الواجب الأهم. 

(0) ربما يورد عليه بانحصار القطع الواجب ف هذه الصورة ثما هو معنى 
المخصوصية؟ 

وهو عجيب. لبداهة منع الانحصارء فان من موارده القطع لأداء الدين 
الذي تقدّم البحث عنه في المسألة السابقة. نعم. يتوجّه على ما في المقن السؤال 


فد ل ار عو اصح ود كترم العروة 78 الغاذة 


عن الحخصوصية المنظورة لهذه الصورة, فانًا إذا صحححنا الخطاب الترتبي كما هو 
الأظهر صحّت الصلاة في جميع الصور وإلا لم تصح فى شيء منهاء فا هو الوجه 
في تخصيص هذه الصورة بالذكر. 

ورتما يوجه بتوقف دفع الضرر على عنوان القطع. فاذا وجب امتنع الأمر 
بالقام ولو بنحو الترتّبء لأنْهها من الضدَّين اللّذين لا ثالث لطماء ولا موقع 
للترتّب في مثل ذلك كما لايخ . 

وبندفع أولة: بمنع وجوب القطع بعنوانه. بل الذي يكون موجباً لدفع 
الضرر إِمًا هو سببه من التكلّم أو المشي أو الاستدبار ونحوها من المنافيات 
فهو الواجب مقدّمة لدفع الضرر من إنقاذ غريق أو إطفاء حريق وما شاكلها لا 
القطع بما هو قطع. ومن ثم لو قطع ولم يأت بها لم ينفع. كما أَنّه لو أتى بها كق 
وإن لم يكن متشاغلا بالصلاة ليحتاج إلى القطع . 

فاذا كان الواجب تلك المنافيات كان المقام من الضدّين اللّذين لما ثالث 
فيؤمر بالاتمام على تقدير عصيان الأمر بما يحصل به القطع لدفع الضرر. ضدرورة 
ان هذا العاصي قد يتم وقد لايتم )| هو واضح. 

وثانياً: أنّ هذا لو تم لعمّ وشمل جميع موارد القطع الواجب من غير 
اختصاص بدفع الضررء لوحدة المناط كما لايخنى. 

وملخّص الكلام: أن الواجب إن كان هو القطع بعنوانه ل يمكن تصحيح الصلاة 
حٌٌ بعنوان الترتّبء وإن كان ما به يحصل القطع أمكن التصحيح بالخطاب 
القرتبي . لكون الضدّين مما لهما ثالث في الثاني دون الأوّلء من غير فرق في كلتا 
الصورتين بين موزة وشررو الاخاد المناط فى الكلء فا في المتن من تخصيص 
تلك الصورة بالذكر غير واضح. 


[؟76١]‏ مسألة 6: لمعب أن يقول حين إرادة القطع في موضع 
الرخصة أو الوجوب: «السلام عليك أنَّها النىّ ورحمة الله وبركاته»١".‏ 


)١(‏ هذا غير واضح., لعدم ورود رواية تدل على الاستحباب ولو ضعيفة 
ولو أريد القسّك بعموم «تحليلها التسليم» بدعوى ثموها حقٌّ لأثناء الصلاة 
ففيه أوّلاً: أن تلك النصوص ضعيفة السند بأجمعها كما مه 0". 

وثانياً: أَنَها ناظرة إلى التحليل الوضعى. وأنّ الصلاة لاتبطل بارتكاب 
المنافي بعد التسليم وتبطل قبله. لا التكلي ليتوهّم عدم حلَيّة المنافيات إلا 
بالتسلي: 

وثالثاً: لو سلّم فهي خاصّة بالتحليل في الصلاة التامّة دون الناقصة. 

ورابعاً: أن المراد فيها هو أحد التسليمين الأخيرين على ما تقدّم في محلّه!"" 
لا التتسليم على النيّ الذي هو من توابع التشبّد. فا أفيد في المتن لايمكن 
المساعدة عليه بوجه. 


هذا ما أردنا إيراده فى هذا الجزء ويليه الجزء الخامس مبتدءاً ب (فصل فى 
صلاة الآبات) والحمد لله أُوَّلاً وآخرأ وظاهراً وباطناً وصل الله على سيدنا 
ونبيّنا حمّد واله الطيبين الطاهرين. 


وكان الفراغ في اليوم التاسع من شهر رجب سنة ١١81‏ هجرية في جوار 
القبّة العلوية على مشرفها الاف التحيّة. 


)0( ف ص 5935. 
() فى ص 576. 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
فصل في الركوع اي و ا ا و ا ل 
معنى الركوع لغةّ وشرعاً 000000000 
واجبات الركوع 0 
١‏ الانمحناء على الوجه المتعارف 0 
دعوى صاحب الحدائق ثبوت الحقيقة الشرعية في الركوع 0000000 
الكلام في تحديد مقدار الانحناء اللازم في الركوع 10 
رجوع غير مستوي المخلقة إلى مستوي المخلقة زةزةؤز[ [ ز[ |[ |[ [ز[ز[ [ز[ ز[ [ 00000101001 
" - الذكر ا 0 
كفاية التسبيحة الكبرى مرّة واحدة في الركوع 0 
دعوى المدارك الاجتزاء بالتسبيحة الكبرى بدون كلمة «وبحمده» 00 
كفاية التسبيحة الصغرى ثلاث موّات ل 
هل تجزي التسبيحة الصغرى مرّة؟ 0 


الكلام في كفاية مطلق الذكر غير التسبيح 000 
هل يلزم أن يكون بقدر الثلاث الصغريات؟ يي 0 


الطمأنينة حال الذكر الواجب 1211011000 


دليل وجوب الطمأنينة في الركوع 2510000 
هل يجب الطمأنينة فى الذكر المستحب؟ 000 


2 


ترك الاطمئنان عمداً أو سهواً 0000 
غ - رفع الرأس من الركوع ا 110 
© - الطمأنينة حال القيام بعد رفع الرأس 11118 
عدم وجوب وضع اليدين على الركبتين 570 
صور العجز عن الانحناء على الوجه المذكور 000 


دوران الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء وبين الايماء قائاً 


صور محدّد القدرة على الركوع التام ا ا ا ل امح 
زيادة الركوع الخلومى أو الآغاى 5ك 
من كان على هيئة الراكع خلقة أو لعارض 25000 
اعتبار كون الا نحناء بقصد الركوع 100 
حقيقة الركوع ا 000 070ظ2” 


لو انحنى بقصد الركوع فنسي وهوى إلى السجود 5200008 
مقدار الانحناء اللّازم على المرأة في ركوعها 0500000 
مقدار الذكر الواجب والمستحب في الركوع 520000 
عدم وجوب تعيين الواجب من الذكر إذا انى به ازيد من مرّة 

جواز الاقتصار على التسبيحة الصغرى عند الاضطرار 0 


الشروع في الذكر قبل الركوع أو قبل الاطمئنان والاستقرار 


العاجز عن الطمأنينة حال الركوع 0000000057 
ترك الطمأنينة في الركوع سهواً 1100 
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الجمع بين التسبيحة الصغرى والكبرى 0 
العدول من التسبيحة الصغرى إلى الكبرى وبالعكس 0000 
اشتراط العربية والموالاة و... في ذكر الركوع 00000 
جواز اشباع كسر الباء من «رنٌ» وعدم اشباعه 0 
التحرك قهراً حال الذكر في الركوع 11[ 1ذ[ذ[ [ذ[ ز[ [ [ [ 00000 
جواز الحركة اليسيرة وحركة أصابع اليد والرجل 1 00007 
الانتقال من مرتبة من مراتب الانحناء إلى أخرى 0000000000 
الشك في لفظ «العظيم » أنه بالضاد أو بالظاء 0 
كيفية الركوع الجلوسي 0 00 
تحبات الركوع 1000 1 1 001711صغ 
مكروهات الركوع 11 اا 
الكلام في حكم التكبير للركوع وهو قائم منتصب ا ا 
اتحاد النافلة مع الفريضة في أحكام الركوع 00000 
زيادة الركوع سهواً في النافلة 0000011 0000 
فصل في السجود 00 00 
معنى السجود لغة واصطلاحاً 00 
البحث حول ركنية السجود 1[ ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [  [‏ 0 
واجبات السجود 000000 
-١‏ وضع المساجد على الأرض ا 010000001001000 
نسبة الخلاف إلى المرتضى وابن إدريس في وضع اليدين 0000 
قول بعضٍ باعتبار وضع أطراف أصابع الرجلين لا خصوص الابهامين ..... 94٠‏ 


60 0000 ااا 


00000 الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب‎  " 
0000011 [111 رفع الرأس منه ا‎ - 5 
0 الجلوس بعدة لتنا ا‎ 6 
4 إبقاء المساجد السبعة في مواضعها إلى تام الذكر‎ 
0000 جواز رفع المساجد غير الجيهة  ووضعها في غير حال الذكر‎ 
517 مساواة موضع الجيهة للموقف اع عا را وا او‎ - 
مخالفة صاحب المدارك للمشهور فى جواز علوٌ موضع الجبهة بمقدار لبنة 2 لاو‎ 
000000 هل يلحق الخنفض بالرفع في مقدار لبنة؟ ا‎ 
عدم الفرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم ا‎ 
00 08 عدم اعتبار المساواة في موضع سائر المساجد‎ 
0000000000  ز وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه [ز ز ز ز‎ -4 
1017 طهارة محل وضع الجبهة ان لطر سان قاروا ما عوط و‎ - 1 
١ المحافظة على العربيّة والترتيب والموالاة في الذكر‎ 
ا ا‎  [ [ [1 [100 تحديد الجسبة ا اا‎ 
00 كناف السعوة عل نكن المجبية ا‎ 
0000001 فق المسى: فقذان اليه اذ[‎ 
0 اعتبار مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه‎ 
١١1 الكلام في وجوب إزالة الطين أو رفع التربة اللأاصقة بالجبهة في السجدة الأولى‎ 
00 00 0 0 عدم اشتراط مباشرة سائر المساجد للأرض‎ 
اشتراط وضع باطن الكفين إلا مع الاضطرار م ا‎ 
حكم مقطوع الكف ل‎ 
00001 هل يجب الاستيعاب في وضع الكفين؟ ا[‎ 


فهرس الموضوعات ا ا 5 
اعتبار وضع ظاهر الركبتين لا باطنهما 0 
تفسير الركبة 11111111 زؤزؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ ا 00 
جواز وضع الظاهر أو الباطن من الابهامين يي ل 
حكم مقطوع الابهام 0000011 0 اا 
لزوم الاعتاد على الأعضاء السبعة في السجود 0000 
ونهويا كر النجوة عل الطيثة العهودة 0 
وضع الجيهة على موضع مرتفع وبيان صور المسألة 0000 
وضع الجبهة على ما لايصح السجود عليه وبيان صور المسألة خا 
كيقية هوه كن ميته دمل أو قرحة 2 
حكم العاجز عن الانحناء للسجود 0 
لو حبك إمهامه حال الذكر عمداً اا 0 
لو ارتفعت جحهته عن الأأرض قهراً ل 
السجود على غير الأرض تقية 0 
نسيان السجدة في غير الركعة الأخيرة 1 1[ 0 
نسيان السجدة في الركعة الأخيرة 000 
حول توثيق معلى بن خنيس ا 
الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه 1 1 1 1 000 
وجوب رفع المسجّد وإن استلزم رفع اليدين د 

فصل في مستحبات السجود ومكروهاته م ١“‏ لاما 
التكبير حال الانتصاب من الركوع قائّاً أو قاعداً اا ا ل اا 
استحباب الارغام بالآنف حال السجود 0 #8 
كراهة الاقعاء في الجلوس بين السجدتين 0 


كراهة نفخ موضع السجود 0 
كراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود 0 
نفروقة اتتكبانه :علنة الأستراغة م 
ما يمكن أن يستدل به على الوجوب سرج لاسو ارا 
نيان خلمة الاستراحة 0 

فصل في سائر أقسام السجود افو تنفيه ساك لحي ارات 117 
وجوب سجدة التلاوة لقراءة إحدى العزاكم 0010323231 0 
هل تجب السجدة لتلاوة نفس كلمة السجدة دون تام الآية؟ ل 
اختصاص الحكم بالمستمع دون السامع 0 
الكلام في وثاقة محمّد بن عيسى بن عبيد 0000-8 0 00 ااا 
موازة اتشهات سححدة التادوة ل 
عدم وجوب السجدة على الكاتب والمتصور والناظر إلى الكتابة سل 
فوريّة وجوب السجدة 000 اا 
جواز السجود في الأوقات التي تكره الصلاة فيها 0 
وواك التخوى لد العذكن تلق تسيا 00000 
يعب سبي أن يدي انين 0 
لو قرأ بعض الآآية واستمع البعض الآخر ا 000 
لو قرأ أآية السجدة غلطاً أو سجمها ع قرأها غلا 0010 
تكرر السجود بتكرر القراءة أو الاساع 1[ 1 0 
عموم الحكم للاستاع إلى الصبي أو المجنون مع قصدهما القرآنية لك 
حكم من قرأ آية السجدة أو سمعها وهو في الصلاة 0 
إذا سمع آاية السجدة وهو في السجود م 


الاستاع إلى آلة التسجيل أو الحيوان أو المجنون أو الصبي غير القاصدين 


الاستاع إلى الاذاعة أو التليفون 0 ظهظ 


اعتبار تمييز المراد وتشخيص الحروف والكليمات في وجوب السجدة 


قراءة ترجمة الآية أو استّاعها ا 00ظ25 
اعتبار النيّة وعدم علوٌ المسجد بما يزيد على أربعة أصابع 000006 


اعتبار وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ووضع المساجد السبعة 


ما استدلٌ على عدم اعتبار وضع سائر المساجد 0117000000 
الكلام في وثاقة جعفر بن محمّد بن مسرور و نموا ا 
هل تعتبر الطهارة من الحدث في سجود التلاوة؟ 0000 
وجوه الجمع بين الروايات المتعارضة في سجدة الحائض 200 
الختار في المقام 151007001 
عدم اعتبار الطهارة عن الجنابة في سجود التلاوة 200 
عدم اعتبار الطهارة من الحنبث في سجود التلاوة 0000 
عدم اعتبار الاستقبال في سجود التلاوة 50000 
عدم اعتبار طهارة موضع الجبهة ولا ستر العورة ولا صفات الساتر 5 
اعتبار إباحة مكان السجدة دون إباحة اللباس 12100 
عدم اعتبار تكبيرة الافتتاح ولا التشهد ولا التسليم 5707077000 
الكلام في وجوب التكبير بعد رفع الرأس من سجود التلاوة ا 
صحّة طريق ابن إدريس إلى كتاب محمد بن علي بن محبوب 00 
عدم وجوب الذكر في سجود التلاوة ل 
إذا سمع القراءة مكرّراً وشكٌ بين الأقل والأكثر 00000 


هو و وه 6 هه هو و و و ههه و و وه و وو و ووه هع ووو و ووو و و وو وو وو ةو و وو وهو هه و و هو وم هه و وو وه و وو وه وود وه 


لزوم سبق نيّة السجود عليه من باب المقدمية 000 
اعتبار قصد القرآنية في قراءة أية السجدة ا ا 
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عدم اعتبار الجلوس بين كل سجدةٍ وأخرى عند تعدد السجدة 00 
امتها ده تحنة التكرونا تحن نيا 8[ ااا 0 0 
استحباب السجود بقصد التذلل أو التعظي لله 0 
عونة الحو لقنز اندتعا ا ااا 0 
توجيه سجود الملائكة لادم وسجود يعقوب ليوسف 000 00 
فصل في التشبّد ا اا ا 0 
استعراض الروايات الدالة على وجوب التشبّد 000000 
نقد الروايات التى يظهر منها عدم وجوب التشبّد ا 00 
واجبات التشبد 0 0 
١‏ - الشهادتان 0 
استعراض الروايات الدالة على قول المشهور 00 
نقد مقالة الجعنى في المقام 0 0000000 
نقد مقالة الصدوق في المقاء 0 
؟ - الصلاة على حمّد وآل محبّد (صلٍ الله عليه وآله) 000 
الأقوال في المسألة 00 
استعراض الروايات الدالة على وجوب الصلاة على النبي (صلّ الله عليه وآله) 00" 
متاقفات تهول:دلالة الروايات عل الوجو 00 
ذكر الروايات التي قد يستدل بها على عدم الوجوب 0000000 
الكلام في الاجتزاء بالتشهد بغير الكيفية المعروفة 0 
الأقوال في كيفية الصلاة على النبي (صلٍّ الله عليه وآله) لاض 


لزوم تكرار الشهادة وعدم الاجثزاء بالعطف 00101 ااا ااا 


الجلوس بمقدار الذكر 0 0 
استعراض الروايات في المقام يذ[ 00 
ع - الطمانينة فيه 010101 ااا 
6 الترتيب بين الشهادتين 0 
اعتبار القرتيب بين الشسهادتين وبين الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) 77" 
5-الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف ا ااا 
تأديتها على الوجه الصحيح 000 
حكم الإقعاء حال التشهد وبين السجدتين 0 


فصل في التسليم ا او م ا 


الخلاف في وجوب التسليم أو استحبابه 0 
الأخبار التي استدلٌ بها على وجوب التسليم 0 
الأخبار التي استدلٌ بها على عدم وجوب التسليم ا 
نسيان التسليم وتذكره بعد إتيان المنافي ا 
وجوب الجلوس والاطمئنان عند التسليم 000 
ال مخلاف في صيغة التسليم 0 
استحباب الصيغة الثانية والكلام في أنه مستحب نفسي أم لا؟ عن 
عدم كون «السلام عليك أَيها البي» من صيغ التسليم يي 0 
كفاية «السلام عليكم» في الصيغة الثانية 1 1[ [ز ز 0 اا 
عدم كفاية «سلام عليكم» 11 1 1 1 1 ااا 


الاتيان ببعض المنافيات قبل التسليم 1[ ا 00 


01 10 1 اا 


لايعتبر في السلام نيّة الخروج عن الصلاة 0 
وجوب تعلّم السلام ا 0 
استحباب التورك في الجلوس حال السلام وكراهة الاقعاء لس 
قصد التحية بالتسليم 0 
استحباب الايماء بالتسليم الأخير 10 ا 
لو دخل الوقت قبل الاتيان بالسلام 0 
فصل ف الترتيب ا وز نه عن لبان لم وال وا ا ال ا 31 
الأخبار الدالة على وجوب الترتيب بين أفعال الصلاة اس 
صور الاخلال بالترتيب وحكمها مه م لاعس 
مخالفة الترتيب في الركعات 11 ا 00 
فصل في الموالاة ا اا 
دليل اعتبار الموالاة بين الحروف والكلمات والآيات 0 
حكم الاخلال بالموالاة عمداً أو سهواً 000 لاوس 
حكم الاخلال بالتكبيرة أو التسليم يوا 0 هس 
دليل اعتبار الموالاة بين أفعال الصلاة 0000 
تطويل السجود أو الركوع أو قراءة السور الطوال 0 00000 
عدم اعتبار الموالاة العرفية بين الأفعال 005 
لو نذر الموالاة العرفية في الصلاة 0011 0 
فصل في القنوت شين لاد كط انع ان اواو 6 رامو اعم م و و 01 ا 0 
الأقوال في استحباب القنوت أو وجوبه ل 


اذلة :وجوت القتوات ف الضلاة وتاقفتا 0 


فهرس الموضوعات اا 
أدلة استحباب القنوت [ 1[ ا 
استحباب القنوت فى جميع النوافل حتى الشفع امو وعدا ما و ا 1 
الكلام في جواز تأخير القنوت إلى ما بعد الركوع 10 
القنوت في صلاة الوتر قبل الركوع 0 
موضع القنوت في صلاة العيدين 0 
حل القنوت وعدده في صلاة الجمعة زدد0000 0 
هل يشترط في القنوت رفع اليدين؟ 00 
ذكر القنوت 001 000000 
قراءة القرآن في القنوت 1[ ا 
قراءة الأشعار في القنوت 1[1[1[11[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 000100101 
القنوت بالفارسية اا 11 1 1 0 
أفضلية قراءة كلمات الفرج في القنوت 00 
بدء القنوت وختمه بالصلاة على النى (صلَّ الله عليه وآله) ا 
القنوت الجامع 00 ا 1ك 21 
القنوت بالملحون 10 
جواز الدعاء في القنوت لمؤمن أو على ظالم م 
الدعاء لطلب الحرام 6 1 ا 
استحباب إطالة القنوت خصوصاً في الوتر 000000387 
المستحبات حال القنوت يي 0 
استحباب الجهر بالقنوت اا 
وجوب القنوت بالندر 0 
نسيان القنوت ا يي ا 
اشتراط القيام في القنوت ا 000 
مساواة المرأة للرجل في الصلاة إلا في أمور 0 
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فصل في التعقيبات 1 1 1 1 ااا 
فصل في الصلاة على النى (صل الله عليه وآله) م و ا 
الخلاف في وجوب الصلاة على النبى أو استحبابه ما ا 
استعراض طوائف من الروايات في المسألة ب لي ا 
نقد تفصيل الحدائق في المقام 0 0 
تكرار الصلاة عليه (صل الله عليه واله) عند تكرار اسمه ع 
فروع في المقام 0 


فصل في مبطلات الصلاة ا ل 5011 
-١‏ فقد بعض الشرائط أثناء الصلاة 0018 0 0 00 
؟"-الحدث أثناء الصلاة 0 000 
أدلة بطلان الصلاة بالحدث عمداً أثناءها ا 
أدلة بطلان الصلاة بالحدث سهواً 1 00 
أدلة بطلان الصلاة بالحدث اضطراراً 1 100000000 
نقد التفصيل بين المتيمم الذي يحدث وغيره 0 
نسبة عدم قاطعية الحدث بعد السجدتين في الأخيرة إلى الصدوق 24 
حكم الحدث بعد الشهادة قبل التسليم 0 0 ا 
 '"‏ التكفير في الصلاة اا 
كون التكفير مما ابتدع بعد عصر البى (صلّ الله عليه وآله) له 
حرمة التكفير بقصد الجزئية وبطلان الصلاة به 0 ااا 
حرمة التكفير بعنوان العبودية والمخضوع 0000000 00 


إذا ترك التكتف المضطر إليه لتقية ونحوها 000 
- الالتفات أثناء الصلاة 00 
الخلاف في المراد بالالتفات القاطع للصلاة 501 
استعراض الروايات في المسألة 51257711311550 
بطلان الصلاة بالالتفات في الأكوان المتخللة 2111 
حكم الالتفات السهوي ع ا و ا و 
الالتفات في الأخير فتن اف قالنة لقتنت اتانيه الغداة ل 
التكلم فى الصلاة ل ل ل م 
الروايات الدالة على بطلان الصلاة بتعمد الكلام 5202000 
هل المراد بالتكلم خصوص ما تركب من حرفين فصاعداً ؟ .... 
هل يختص الكلام بالموضوع أو يشمل المهمل؟ 500 
اشتراط العلم بمعنى اللفظ والتفاته إليه 5 
لو تكلم بحرفين وكان ثانيهما من اشباع حركة الأوّل 52006 
التكلم يحرفين من غير تركيب 00000 
عدم كون لكيه كرفا اه جك لا جا ا ا ا 
التلفظ بحرف واحد من حروف المعاني 00 


التنحنح والأنين والتأوّه ونحوها ل 511000 
إذا قال: آه من ذنوبي أو من نار جهنم 0 


عدم الفرق في بطلان الصلاة بالتكلم بين وجود مخاطب وعدمه 


الاضطرار أو الاكراه على التكلم ”5 
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كح مز اك فاه قرس العزوة ١86‏ الفادة 
حكم التكلم السهوي مج ا ع و ب امو ا اس ا ا ل 1 
جواز الدعاء في جميع أحوال الصلاة ا 00 
جواز قراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة 0 
الدعاء بالحدم اا 
الدعاء بغير العربي اطع امامو جاالقا ا افن سولب اد وو ا ا 27 
الاتيان بالذكر بقصد تنبيه الغير ا 
حكم الدعاء مع مخاطبة الغير 0000 
تكرار الذكر لوسوسة أو غيرها 000000 
ابتداء المصلى بالسلام ا 0 
قصد الدعاء بالسلام ل 2 
قصد القرآن بالسلام ا 1 
ردّ السلام أثناء الصلاة 1 
طوائف الروايات فى المقام 0 اا 
ما دلّ على عدم جواز ردّ السلام في الصلاة ا 00 
إذا عصى رد السلام واشتغل بالصلاة 1 
اعتبار المائلة بين السلام وردّه في الصلاة 0 
لو قال المسلّم : عليكم السلام ا اا 
لو سلّم بالملحون م ل 
لو سلّم صب أو امرأة على المصلي لاو ره ل ا 
لو سلّم الرجل على امرأة وهي تصلي 00 
لو سلم على جماعة منهم المصلى فردٌ الجواب غيره مض 2 
هل يسقط وجوب الردٌ بردٌ الصى المميز؟ ا 
عضوو رة الل عد ره غير ؟ 0 ااا 


إذا قال: سلام. بدون عليكم 00000000 1*#2#«كظ 
كفاية الجواب مرّة عن التسلمات المتعددة 0000 
شك المصلي في دخوله في المسلّم عليهم 00 
فوريّة وجوب رد السلام ا 
وجوب إسماع رد السلام 00000 
النعناء مق سلم ومقى سبرريعا ‏ أو كان اعد 00 
لو كانت التحية بغير لفظ السلام 0 
شك المصلى في صيغة السلام ”5ط 


السلام على اللمصلىي ا ا 


وجوب رد السلام كفائي وإن بق الاستحباب برد البعض 
عدم سقوط الرد برد من لم يكن داخلاً في من سُلَمِ عليهم 


الابتداء بالسلام اس ها كفاني 3 
سلام الأجنبي غلى الأجنبية وبالعكس هظ5 


رد سلام الممازح والمتمسخر ا ا ل و ا ا ل ل ا 1 


استحباب تسميت العاطس حى ف الصلاة ع فا اح او و ا 
استحباب رد العاطس التستمفة اع اك مق 331 7 ااه متو لل نه ماح اكات 4ه 
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” - القهقهة في الصلاة 00 
بطلان الصلاة بتعمد القهقهة فمها 0 
الخلاف في بطلان الصلاة بالاضطرار إلى القهقهة 010 
الضحك المشتمل على الصوت تقديراً قا ل مما 4 
- البكاء في الصلاة ل 000000 
دليل بطلان الصلاة بالبكاء المشتمل على الصوت الع 
الكلام في بطلان الصلاة بالبكاء غير المشتمل على الصوت ع 
البكاء للخوف من الله 10101 0 اا 
البكاء اضطراراً م 0 
البكاء عدوا ا ا لا و ا ا م ا ا 8 
6 - الفعل الماحى لصورة الصلاة اا ا 0 
عدم مبطلية الفعل الكثير إذا كان مسانخاً للصلاة كالسور الطوال امه 
9 الأكل والشرب اه 


حكم الأكل والشرب متعمداً ل 1 
حك الأكل.والقرب سهوا 1000000 


شرب الماء في صلاة الوتر ا 000 
٠‏ قول أمين 0 ا 
أنحاء التأمين المتصور في المقام 000000000 
طوائف الأخبار في المقام 0 0 
5١‏ حدوث الشك الحُبطل ا 000 
- زيادة أو نقيصة الجزء 00 
لو شكٌ بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو لا؟ 011 


لو شك في أنه نام فى أئناء الصلاة أو بعدها 3 


لو رأى نجاسة في المسجد أثناء الصلاة اه 
البكاء على الحسين (عليه السلام) في الصلاة 00000 
لو شكٌ بعد الفعل الكثير فى بقاء صورة الصلاة 81 
فصل فى مكروهات الصلاة عونق عو سامحو الو 1117 يي 1ه 
فصل فى حكم قطع الصلاة لوو الم نام 
أدلة حرمة قطع الفريضة ومناقشتها 0 
ينقسم حكم قطع الفريضة بانقسام الأحكام الخمسة الم 5 
قطع النافلة المنذورة 0 
قطع الصلاة لازالة نجاسة المسجد 5 
قطع الصلاة لأداء الدين 0 
صحة صلاة من لم يقطع صلاته مع وجوبه عليه 0 
استحباب التسليم عند قطع الصلاة 0 


جدول الخطأ والصواب ج ١50‏ 


ُ 


الصفحة السطر الخطأ الصواب 
١ ”‏ ف بيان 
ل ١‏ المقتضى المقتضي 
قرس ١‏ أن يزيد بعد أن يزيد بعد 


ويرام م١‏ تخت 2 فيه إشكال بل كع نعم له 


بأس به إذا كان بقصد القرآنية. 


ميس جح بع حسم بم لوم رمي ليا 


عدم به ودر 0< * جلما مذ رطام ديجي موسي - جمد وظيوم هم بسحو ادبنو وججترض حصن جو ب مو رجي مدسججي بها 
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جميع الحقوق محفوظة ومسجلة 
لمؤمّسة الخوئى الإسلامية 


الجزء السادس عشر 
الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي دُنَكك 
(مؤسّسة الخوئى الإسلامية) 
هاتف: 7979774 7501 ىه + د لالل. 9175107 94 + 
تاريخ الطبع: ١51*٠‏ هء 9١٠7م‏ 
المطبعة: نينوى 
الطبعة: الرابعة 


عذدد النسخ: |٠٠٠١‏ دورة 
سءء لا”5 80/:9454؟15 
111 :الماطا 
.1ع مطل]1 2 صا 
ل اام 


بسم الله الرحمن الرّحيم 


الحمد لله ربٌ العالمين. وصلْ الله على سيّدنا حمّد وآله الطاهرين الغ 
الميامين. 


فصل 

فى صلاة الآيات 
وهي واجبة١"‏ على الرجال والنساء '' والخناق. وسبيها أمور: 
الأوّل والثاني: كسوف الشمس وخسوف القمر ". 


)١(‏ إجماعاً كا عن غير واحد.ء بل لعلّه في الجملة من الضروريات. مضافاً 
إلى النصوص المستفيضة ى]| ستعرف. 

(؟) لقاعدة الاشتراك. مضافاً إلى إطلاق النصوص ومعاقد الاجماعات 
المؤيّدة برواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: 
«سألته عن النساء هل على من عرف منهنّ صلاة النافلة وصلاة الليل والزوال 
والكسوف ما على الرجال؟ قال: نعم»)!١)‏ وإن كانت ضعيفة السند بعبد الله بن 
ادن 

ومنه تعرف حكم الخنثى, فائها إِمَا رجل أو أنثى. فيجري فيها ما عرفت 
بل وكذا لو كانت طبيعة ثالثة؛ لكونها مشمولة للإطلاقات على أىّ حال. 

() بلا خلاف فيه, بل إجماعاً. وتقتضيه جملة من النصوص التى تضمّنت 
توضيتها بالقريقة كسحيعة مقرل بو بزاع هق أن عي "لزعل النبالاء ): 
«قال: وقت صلاة الكسوف إلى أن قال: ‏ وهي فريضة»!". ونحوها غيرها. 


.١ الوسائل ,: /617/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ”اح‎ )١( 
.١ ح١ الوسائل /: 587/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب‎ )1( 


4 لا د موا عا صا ووه الو جوت سرس تقوو 101 القارة 


ولو بعضهما "١‏ وإن لم يحصل منهما خوف”" 
الثالث: الزلزلة. وهى أيضاً سبب لاا" مطلقاً وإن لم يحصل بها خوف على 
الأقوى. 


م إن الكسوف يطلق على احقراق كل من النهدين وإن ن كسان استعماله في 
الشمس أكثرء وأمًا المنسوف فيختصٌ بالقمر. وتما تضمّن إطلاقه عليهما معاً 
صحيحة الفضيل ١‏ بن يسار ومحمّد بن مسلم أنّهها قالا «قلنا لأبي جعفر (عليه 
السلام): أيقضى صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم ؟ قال: إن 
كان القرصان احترقا كلاهما قضيت, وإن كان إنا احترق بعضها فليس عليك 
فاون ١!‏ وقورها رؤايات كر 

)١(‏ بلا خلاف فيه لاطلاق النصوص. مضافاً إلى صحيحة الفضيل ومحمّد 
ابن مسلم المتقدّمة المتضمّنة لنف القضاء مع عدم احتراق القرص. فائَّها تدل 
بوضوح على وجوب الأداء مطلقا. 

(؟) لإطلاق النصوص ومعاقد الإجماعات. نعم قد يظهر من رواية 
الصدوق عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) «قال: إنما جعلت 
للكسوف صلاة لأنّه من آيات الله. لا يدرى ألرحمة ظهرت أم لعذاب, فأحبٌ 
الني (صلى الله عليه وآله وسلم) أن تفزع أُمّته إلى خالقها ورامها عند ذلك 
ليصرف عنهم شرّها ويقيهم مكروهها. كما صرف عن قوم يونس (عليه 
السلام) حين تضبرّعوا إلى الله عرّوجل ...» الحديث!" أن حكمة التشريع هي 
لوف ب ولكتنا لست بملة لإلز» لاد عن أنها شتفي التندد. 

() إجماعاً كما عن غير واحدء وإن استشعر الخلاف من إهماها وعدم 
التغرض إليها في كلمات جمع من القدماء. غير أنّه لم ينسب الخلاف إلى أحد 
صريحاً. وكيف ما كان, فالمتّبع هو الدليل, ويستدلٌ له بوجوه: 


.١ ح٠١ الوسائل !: 514/ أيواب صلاة الكسوف والآيات ب‎ )١( 
.١8١17/17141 :١ الوسائل : 5417/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١ح ”. الفقيه‎ )1( 


موجبات صلاة الآيات ا ا جع سسا اخرسكة ماله باد ضري كو فو 3 


أحدها: ما رواه الصدوق فالفقيه باسناده عن سلوان الديلمى «أنّه سأل أبا 
عبد الله (عليه السلام) عن الزازلة ما هي؟ فقال: آية ثم ذكر سببهاء إلى أن 
قال قلت: فاذا كان ذلك فها أصنع ؟ قال: صلّ صلاة الكسوف ...» الحديث 
وروى مثله في العلل بطريق آخر عن محمّد بن سلوان الديلمي عن أب عبد الله 
(عليه السلام)!"'. 

ولكن السند ضعيف فى الطريقين؛ لعدم ثبوت وثاقة سلمان ولا ابنه محمد 
بل قال النجاشى: إنّه غال كذاب. وكذلك ابنه محمد. لا يعمل با انفردا به”"). 


إبراهيم بن إسحاق. ودعوى الانجبار كما ترى. 

ثانيهما: مارواه الصدوق ايضا بأسناده عن بريد بن معاوية ومحمّد بن مسلم 
عن أبي جعفر وأبِي عبد الله (عليهما السلام) «قالا: إذا وقع الكسوف أو بعض 
هذه الايات فصلها مالم تنخوّف ان يذهب وقت الفريضة. فان تخوّفت فابدا 
بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوفء فاذا فرغت من الفريضة 
فارجع إلى حيث كنت قطعت, واحتسب بما مضى»7", فانّ الزلزلة من أهمٌّ 
هذه الايات؛ والخنوف الحاصل ف موردها اعظم, فيشملها قوله: «او بعضص 
هذه الابات». 

غير أن الحقّق ا همداني (قدس سره) ناقش في الدلالة. نظراً إلى كونها 
مسوقة لبيان حكم آخرا؟' وهو تقديم الفريضة عليها لدى المزاحمة . 


١017/5141 :١ الوسائل : 587/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7ح ", الفقيه‎ )١( 
.//667 : علل الشرائع‎ 

)481/1817: لاحظ معجم الأستاذ 9 00888 . لكنّ النجاشي (في رجاله‎ )١( 
نسبه إلى قائل مجهول. ومثله لا يصلح لمعارضة التوثيق المستفاد من وقوعه في تفسير‎ 
. القمى . اللهم إلا أن يكون قوله : لا يعمل بما انفردا به. من كلام النجاشي نفسه, فليلاحظ‎ 

() الوسائل /1: /44١‏ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 0 ح ؛. الفقيه .١61١/517 :١‏ 

(؛) مصباح الفقيه (الصلاة): 818 السطر .١١‏ 


٠٠١‏ مه اا ركتس الغروةة 215 القاذة 

ولكنّه كما ترى لا يكون مانعاً عن القِسّك بها. غايته بعد تقيبد الوجوب 
بعدم المزاحمة وأنّه معها يتر الفريضة ثم يبني, فانّ هذا التقيبد لا يمنع عن شمول 
لفظ البعض لأظهر المصاديق وابرزها كما عرفت. 

نعم. يرد على الاستدلال بها أولاً: جواز أن يكون المراد من البعض هى 
الآبالك التعيودة به التناتى والعلء كنوه كالكنيوق مرحة الهاذ: 
كالعواصف الشديدة والرياح المظلمة ونحوها من الأخاويف السماوية الواردة في 
صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة الآتية. فتكون تلك الصحيحة إشارة إلى هذه 
وكون الزلزلة عندهم مثلها غير معلوم. 

وثانياً: أنّهها غير نقية السند وإن عبّر عنها الحقّق ال همداني!'! كصاحب 
الجواهر''' بالصحيحة,. فانْ طريق الصدوق إلى بريد مجهول. حيث لم يذكر في 
المشيخة . وطريقه إلى حمّد بن مسلم ضعيف, فانّ فيه علبي بن أحمد بن عبد الله 
ابن أحمد البرق عن أبيه”" وكلاهما يجهول. 1 

ثالثها: التعليل الوارد في رواية الفضل بن شاذان المتقدّمة!؟) بعد وضوح أن 
النوف الحاصل من الزازلة الجعول مناطا لوجوب الصلاة فى هذه الرواية أعظم 
من غيرها من سائر الايات. 

وفيه: مضافاً إلى أنّ الخوف المزبور حكمة للتشريع لا علّة للحكم ليلزم 
اطرادها -كا تقدّم ‏ أَنَّها ضعيفة السند. لضعف طريق الصدوق إلى الفضل0©. 
فا في مصباح الفقيه من الحكم باعتبار السند'" في غير محلّه. 


.5 مصباح الفقيه (الصلاة): 8/؛ السطر‎ )١( 

.40:1١ الجواهر‎ )0( 

() الفقيه ؛ (المشيخة): 5. 

(؛) الوسائل /: 5817/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١ح‏ ". وقد تقدمت في ص 78. 
(0) الفقيه 8 (المشيخة):67. 

(3) مصباح الفقيه (الصلاة): 417/4 السطر ؟؟. 


موجبات صلاة الايات ا ا 
الرابع : كل خواف سماوي 03 


رابعها: صحيحة الفضلاء عن كليهما أو أحدهما (عليهما السلام) «إنّ صلاة 
كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات, 
صلاها رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) والناس خلفه في كسوف 
الشمس. ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها»'!"". 

وفيه: أَنّا بصدد بيان الكيفية وأنَّما فهجميعها عشر ركعات. فلا تدلّ على 
الوجوب, بل غايته المشروعية. ويشهد لذلك قوله (عليه السلام) بعد ذلك: 
«إنّ الصلاة في هذه الآيات كلها سواء. وأشدّها وأطوها كسوف الشمس 
11 

والمتحصّل مما تقدم: ضعف هذه الوجوه سنداً أو دلالة. فلا يصمّ التعويل 
علبهاء نعم لو قلنا بما سيجيء من وجوب الصلاة لكلّ مخوف سماوي أو أرضي 
ثبت الحكم فى المقام بلا إشكال, لكون الزلزلة من أبرزها وأعظمها. ولكدّك 
ستعرف عدم ثبوت هذه الكليّة. فلم يبق في البين إلا الإجماع المدعى فى المقام 
وحيث إن فى صحّة التعويل عليه بعد وضوح مدرك المسالة ما لا يخى فالحكم 
إذن مبى على الاحتياط . 

)عل المتعبور بل عن المخلاف ,ذغوى الماع بعدليدا"'::ويسغدل 1ه 
بصحيحة زرارة وحمد بن مسلم قالا «قلنا لأبى جعفر (عليه السلام): هذه 
الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال: كل أخاويف السماء من ظلمة أو 
ريم أو فزع فصل له صلاة الكسوف حي يسكن»2". 

وربما يستشكل في دلالتها من وجهين: 
)١(‏ الوسائل 1: 57/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب لاح .١‏ 


(١)الخلاف 589:١‏ المسألة /6غ. 
(1) الوسائل 1: 487/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7ح .١‏ 


١‏ ا ما ماوق اموا مر بع وو كد اللا او ا وا قارط القروة 151 / اكه 


أحدهها: أنّ السؤال لم يكن عن الوجوب بل عن المشروعية. فيكون 
الجواب طبعاً منرّلاً عليها. 

ويندفع: بأنَّ المشروعية لدى الأخاويف السماوية أمر متعارف بينهم يعرفها 
عامة الناس. فكيف يقع السوّال عنها سما من الأجلاء والأعاظم نظراء زرارة 
وحمّد بن مسلم الراويين لهذا الحديث. فلا جرم يكون السؤال عن الوجوب لا 
غير. 

ثانمهما : 2 قوله (عليه السلام) فى الذيل: «حتى يسكن» اية الاستحباب 
لفو وتدورب إطالة اللاة ال سكون الآيه وازتقاعها بضعرورة الفقد: 

ويندفع : بابتنائه على أن يكون ذلك قيداً في المأمور يه. وهو خلاف الظاهر 
بل في حي المنع . وإِما هو قيد للأمر أو غاية له. ويكون المعنى على الأَوّل أن 
الأمر بالصلاة باق إلى زمان ارتفاع الآية وسكونبا.ء نظير قوله تعال : «أقِم 
َلصّلَوةٌ لدلوك لشّمْسِ إل عْسَقٍ َيل" وعلى الثاني أن الفا امن الاير 
وفائدة الارتيان بهذه الصلاة سكون الآية وهدوءهاء نظير قول الطبيب: اشرب 
الدواء حىٌ تعافى. ظ 

ويمكن الاستدلال أيضأ بصحيحة عبد الرحمن بن أب عبد الله «أنه سأل 
الصادق (عليه السلام) عن الريم والظلمة تكون في السماء والكسوف. فقال 
الصادق (عليه السلام): صلاتهما سواء»!", فانْ ظاهر الجواب المساواة بين 
صلاة الكسوف وبين الصلاة لسائر الأخاويف السماوية في الوجوب وفي 
الكيفية, لا في الثانى فقط كا لا يخنى. 

وتؤيّد المطلوب رواية بريد وحمد بن مسلم المتقدّمة. حيث عرفت أن 
بعض الآيات الواردة فيها إشارة إلى الأخاويف السماوية المذكورة في صحيحة 
زرارة وابن مسلم الآنفة الذكر. غير أَنَّا لأجل ضعف سندها لا تصلم إلا 


.,/8:11/ الاسراء‎ )١( 
الوسائل /1: 487 / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١1ح ؟.‎ )1( 


موجبات صلاة الآيات ااا ا اا 000000 
أو أرضى* ١‏ كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر والظلمة الشديدة 
والصاعقة والصيحة والهدّة والنار التى تظهر في السماء والخسف 
للتأييد. 

)١1(‏ كما عن جماعة من الأصحابء ويستدلٌ له تارة بالتعليل الوارد في خبر 
الفضل بن شاذان!') وقد عرفت ما فيه. 

وأخرى: برواية بريد وحمّد بن مسلم المتقدمة! بدعوى أنَّ «بعض هذه 
الآبات» الواردة فيها تعمّ السماوية والأرضية. 

وفيه: مضافاً إلى ما عرفت من ضعف السند أَنّا ناظرة إلى الأخاويف 
السماوية خاصة كما تقدم. 

وثالثة: بصحيحة زرارة وحمّد بن مسلم المتقدّمة!" بدعوى شُمول 
الأخاويف السماوية للأرضية, نظرأ إلى أنّ الإضافة لم تكن مكانية, وإنما هي 
نشوية؛ باعتبار أنّ جميعها تغزل من السماء وتستند إلى الباري تعالى, ولذا يعبر 
عن الكل بالآفات الالهية. فالأخاويف الأرضية وإن كان مكانها الأرض إلا 
أنّ مصدرها السماء. ومن ثم أسندت إليها. 

وفيه: ما لا يخنى, لبعد هذا الاحتال فى حدّ نفسه. ومع عدم البعد فهو 
محرد احتّال لا يبلغ حدّ الظهور ليصمّ التعويل عليه, ومن الجائز أن تكون 
اللإضافة مكانية لا سببية. 

إذن فلم ينبض دليل يعتمد عليه بالإضافة إلى الأخاويف الأرضية, 
فالحكم فيها مبني على الاحتياط. نعم يتأكّد الاحتياط في خصوص الزلزلة 


() الحكم بوجوبها في المخوف الأرضى مبنى على الاحتياط . 
(١)المتقدم‏ في ص 8. 

() فيص 1. 

(؟) في ص 1١‏ 


١‏ لفك مقي سوام بطم امبو وا سم 6 العام لحميه اقا مامه واد مدب شرع العووة 1 /ررالضادة 
وغبر ذلك من الآيات الخوّفة عند غالب الناس. ولا عبرة بغير الخوّف من 
هذه المذكورات١',‏ ولا بخوف النادر (", ولا بانكساف أحد النيرين ببعض 
الكواكب الذى لا يظهر إلا للأوحدى من الناس 9" , 


لمكان دعوى الإجماع وبعض الأخبار. على إشكال فيه قد تقّده!". 

)١(‏ لاختصاص الدليل إمّا بالحوّف أو بما لا يعمّ غيره حسما تقدّم. فيرجع 
في غيره إلى الأصل . ظ 

(") لانصراف النصوص عنه. 

(؟) فلا تجب الصلاة إلا بحيلولة الأرض بين القمر والشمس كم في 
المتسوقاى او سيلولة القر يون القتسمن نوالا رين كا فق الكسو نيد تعره 
بسائر الكواكبء لانصراف الأدلّة عنها. هذا. 1 

والتحقيق أن بقال: أمّا فى المنسوف فالفرض المزبور لا واقع له. إذ لاا يوجد 
كوكب يكون أقرب إلى الأرض من القمر لتفرض حيلولته بينهماء إلا أنّه على 
فرض تحققه ولو على سبيل الإعجاز شملته النصوص ووجبت الصلاة. إذ 
الموضوع خسوف القمرء والذي يفهمه العرف من هذه الكلمة هو رؤية جرمه 
فاقداً للنورء وأمًا أنّ العلّة في ذلك هل هي حيلولة الارقى ونفدويين الشتسن 
ا ركم آخر فهو أمر لا يدركه عامّة الناس» سها من كان منهم في عصر 
صدور هذه الأخبار. وإنما هو شىء يختصٌ به الفلكيّون وأرباب فن اهيئة. إذن 
فتى صدق المنسوف وبأى بن ع وجبت الصلاة يمقتضى إطلاق الأدلة. 

وأمّا في الكسوف فلا مانع من فرض كوكب آخر غير القمر يحول بين 
الأرض والشمس كالزهرة وعطارد. حيث إِنَّها واقعتان بينههاء فيمكن أن 
تحجبا نورها ويتشكل من ذلك كسوف يراه بعض سكنة الأرض ممّن يقع في 
نقطة تقابل مركز الزهرة مثلاً المقابلة لنقطة مركز الشمس. 


)١(‏ في ص 8 فا بعدها. 


وقت صلاة الايات ام اما الع و ل 1 


وكذا بانكساف بعض الكواكب ببعض "١‏ إذا لم يكن مخوفاً للغالب من 
الناس7". وأمّا وقتها فى الكسوفين هو من حين الأخذ إلى تمام الانجلاء على 
الأقرى, تتعب المباقرة الجناكيى عه التاخص إل قا الا لات تكن أداء 
في الوقت المذكور”". 


إلا أن مثل ذلك لا يستوجب الصلاة, لعدم ظهوره إلا للأوحدي من 
أ حاتت الراعنة التلكه وله درقة عداتة التعالنى لكنا وبتضيضر الكيوكيا 
النائئمن بعده المفرط. ومن الواضح أنّ موضوع الحكم إمَا هو الكسوف 
المرئي لعامّة الناس بحيث تشاهده احادهم العاديون. نعم لو تحقّق ذلك بحيث 
أصبح مرئياً هم ولو من طريق اللإعجاز بحجيث صدق عندهم الكسوف وجبت 
الصلاة كما عرفته فى المنسوف. 

)١(‏ لنروجه عن منصرف النصوص. 

(0) أَمّا إذا كان مخوفاً وجبت الصلاة حيتئذٍ. لا لمكان الكسوف. بل لما 
تقرّم١‏ من وجوبها لعامة الأخاويف السماوية. 

(؟) لا شبهة في عدم وجوب الصلاة قبل حصول الكسوفين, لعدم الأمر بها 
قبل حصول موجبه, فلو صل ثم حصل لم يسقط عنه التكليف حتّى لو كان 
معتقدأ ذلك وبان خلافه, لأنّ سقوط المأمور به بغيره يحتاج إلى الدليل ولا 
دليل. بل الحال كذلك حيٌّ لو دخل الوقت فى الأثناء. لاعتبار الوقت في تمام 
الأجزاء بالاسن. 

والالتزام بالصحّة في الفرائض اليوميّة إنما هو لأجل النص الذي لا ينبغي 
التعدّي عن مورده بعد كونه على خلاف القاعدة, بل لا نلتزم به حت فى مورده 
لضعفه حسما تقدّم فى حلّه"". 

وعلى الجملة: لا ينبغي التأمّل في أنّ صلاة الكسوفين من الفرائض الموقتة 


. ١١ فيص‎ )١( 
.1 86١ شرح العروة‎ )١( 
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الحدودة بما بين الحدّين, لا يجوز تقديمها على الوقت, كما لا يجوز تأخيرها عنه 
على ما دلت عليه صريحا صحيحة جميل المتقدّمة المتضمّنة لبيان الوقت7١)‏ 
وكذلك النصوص الأمرة بالقضاء لدى احتراق القرص حك مع الجهل”" 
الكاشفة عن أن هذه الصلاة اداءً وقضاءً المساوق للتوقيت بطبيعة الحال. وهذا 
كلّه مما لا خلاف فيه ولا إشكال. 

ونا الكلام في تحديد الوقت من ناحية المبدأ تارة والمنتهى أخرى, فهنا 
جهتان : 

الجهة الأولى: في التحديد من ناحية المبدأ. ولا إشكال كما لا خلاف ف أنه 
الشروع في الانكساف أو الانخساف. وتدلٌ عليه جملة من الأخبار. 

منها: صحيحة جميل - المتقرّمة ‏ عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: 
وقت صلاة الكسوف فى الساعة التى تنكسف عند طلوع التتجسين: وعدند 
غووهنا بد الحد يت 

ومنها: صحيحة أبي بصير قال: «انكسف القمر وأنا عند أبي عبد الله (عليه 
السلام) فى شهر رمضان فوثب وقال: إِنّه كان يقال: إذا اتكسف القمر 
والشمس فافزعوا إلى مساجدكم»!؟!. 

فانّ الفزع إلى المساجد كناية عن الصلاة, وقد أُمر بها بمجرد الانتكساف. 

ومنها: رواية بريد وحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما 
السلام) «قالا: إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ...» إ1!©. 
ولكنّك عرفت" أَنّا ضعيفة السند, فلا تصلح إلا للتأيبد. والعمدة ما عرفت 


.١ ح١ الوسائل : 4477 / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب‎ )١( 
(1)الآتية فى ص "؛ وما بعدها.‎ 

() الوسائل !: 584/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 4 ح 7. 
(؛) الوسائل /1: /59١‏ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7ح .١‏ 
(5) الوسائل 1: /59١‏ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 0ح 1. 
(1) فى ص 863١‏ 


وقت صلاة الايات ا ل 
مضافاً إلى الإجماع . 

الجهة الثانية: التحديد من ناحية المنتهى وأَنّه هل هو الشروع في الانجلاء 
أو أنه يمتد إلى تام الانجلاء . 

فالمنسوب إلى جلّ السلف ومعظمهم هو الأوّل. ولكن أكثر المتأخّرين 
ذهبوا إلى الثاني بل لعلّه المشهور بينهم. ويترتب على ذلك أنّ الصلاة الواقعة 
ما بين الحدّين قضاء على الأوّل وأداء على الثاني. 

ويستدل للقول الثاني بجملة من الأخبار: 

منها: ما تضمّن الأمر بتطويل الصلاة, المستلزم لوقوع مقدار منها فيا بعد 
الشروع فى الانجلاء كرواية عبّار عن أبي عبد الله (عليه السلام): «قال: إن 
صلَّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول ف 
صلاتك فانٌ ذلك أفضل, وإذا أحببت أن تصلىي فتفرغ من صلاتك قبل أن 
يذهب الكسوف فهو جائز» الحديث'", فانّه لو كان الوقت منتهياً بالشروع 
المزبور فكيف يمر بالتطويل المستلزم لتأخير الصلاة عن وقتها. 

ومنها: صحيحة الرهط عن احدهما (عليها السلام) «... إلى ان قال 
قال: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والناس خلفه في كسوف 
الشمس ففرغ حين فرغ وقد انحلى كسوفها»'", فائَّا ظاهرة أيضاً في وقوع 
مقدار من الصلاة بعد الأخذ فى الانجلاء. فيكشف عن امتداد الوقت إلى تام 
الانجلاء بعد وضوح عدم احقال تأخير الب (صلى الله عليه وآله وسلم) صلاة 
الفريضة عن وقتها. هذا. 

ولكن الظاهر عدم صحة الاستدلال بشيء من هاتين الروايتين, إذ مضافاً 
إلى ضعف سند أولاهما بعلي بن خالد أنّ حل الكلام جواز تأخير الشروع في 
الصلاة إلى مابعد الشروع في الانجلاء. ومورد الروايتين أنّ الشارع فيها من ذي 


.7 الوسائل 1: 544/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 8ح‎ )١( 
.5 الوسائل 1: 585/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 5ح‎ )1( 
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قبل يجوز أو يستحب له التطويل بحيث ينتهي عنها بعد الأخذ فيالانجلاء, ولا 
تلازم بين الأمرين, لجواز التفصيل بين الشارع البادئ وبين المتلتّبس. فيلتزم 
بآنّ الأوّل لا يجوز له التأخير اختياراً عن زمان الشروع فيالانجلاء. وأمّا 
القا أعق من كان شارعا فنينا ومعلتنا نا ن:فمهوز له اسعدانة الضلاة 
وت خين الف ان اغنها إلى يها يعاق ذلك 

ودعوى عدم جواز تأخير الصلاة حقٌّ ببعض أجزائها عن وقتها المقرّر لها 
غير مسموعة, إذ لا بشاعة في ذلك لو ساعده الدليل بعد وضوح عدم كونه 
حكاً عقلياً غير قابل للتخصيص. بل من الأحكام التعٌبدية التى زمام أمرها 
بيد الشارع. ومن الجائز أن يرخّص في بعض الموارد إيقاع بعض أجزاء المأمور 
به فى خارج الوقت. 

بل لا مناص من الالتزام بذلك فالمقام حقٌّ على القول بامتداد الوقت إلى 
قام الانجلاء. لأنّ قوله (عليه السلام) فى صحيحة الرهط: «ففرغ حين فرغ 
وقد انجلى كسوفها» كالصريم فى وقوع مقدار من الصلاة بعد تمام الانجلاء, كما 
أن قوله (عليه السلام) في ذيل رواية عّار: «فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب 
الكسوف» يدل بوضوح على أنّ مورد التطويل الحكوم بالأفضلية هو إطالة 
الصلاة إلى ما بعد ذهاب الكسوف بكامله, المستلزم طبعاً لوقوع مقدار منها 
خارج الوقت. 

إذن فلا يكون في فعل النىَّ (صل الله عليه واله وسلم) ولا في الأمر 
بالتطويل دلالة على امتداد الوقت إلى مام الانجلاء بالمعنى الذي هو نحل الكلام 
في المقام, بل غايته جواز تأخير الفراغ عن منتهى الوقتء سواء أكان هو 
الشروع فى الانجلاء ام تمامه. ويكون ذلك تخصيصا فى دليل عدم جواز تاخير 
الصلاة عن وقتها. 

ومنها: ما استدل به الحقّق ا همداني (قدس سره)'' من رواية ابن أبي يعفور 


.75 مصباح الفقيه (الصلاة): 47/4 السطر‎ )١( 


وقت صلاة الايات ا 0001-0 0 ا 
عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف 
كلها فانّه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلٍ بهم, وأيّهما كسف بعضه فانّه 
قوف الرعل صل وهدة يب ايديف 1 

عري: ا رن الكسوقم ركس امه عنانة لضفه عاتم ول 
سبيل إلى معرفته إلا الاحتراق أو الأخذ بالانجلاء. وعليه فلو تم الوقت بمجدد 
الأخذ فى الانجلاء الكاشف عن جزئية الكسوف لما جاز التأخير إليه عامدا 
مع أن ظاهر الرواية جوازه لتتضح الجحزئية أو الكلية: حت تترتب عليها ما 
تضمُّنته من التفصيل بين الصلاة جماعة او فرادى. 

وما أفاده (قدس سره) متين جداً لولا المخندش فؤيسند الرواية. حيث إنها 
ضعيفة بعلى بن يعقوب المطاشمي , فانه م يوثق. 

ومنها: صحيحة معاوية بن عبّار قال «قال أبو عبد الله (عليه السلام) في 
صلاة الكسوف: إذا فرغت قبل أن ينجلى فأعد»!"., فائها ظاهرة فى بقاء 
الوقت إلى تام الانجلاء لتقع الإعادة في وقتها. 1 

ويندفع: بان استحباب الإعادة غير ملازم لبقاء الوقت. قن الجائز انقضاء 
وقت الواجب بالشروع فىالانجلاء ومع ذلك تستحب الإعادة إلى تمام الانجلاء 
تضرعا إلى الباري سبحانه ليرفع البلاء. ولا غروء فانٌ التفكيك في الأحكام 
التعبّدية ببن الواجبات والمستحبات غير عزيز في الفقه . 

والمتحصل من جميع ما تقدم لحد الان: عدم إمكان إثبات الامتداد وتوسعة 
الوقت إلى تام الانجلاء من ناحية الرواياتء. لقصورها سنداً أو دلالة على 

نعم, يمكن إثباته بالأصل, نظرأ إلى أنّ تقيّد الواجب بالوقوع ما قبل 
الشروع فى الا نجلاء مشكوك فيه. ومقتضى الأصل البراءة عنه. 


)١(‏ الوسائل : /0٠7‏ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١١ح‏ ؟. 
(؟) الوسائل /: 514/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 8ح .١‏ 
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لكن الذي يترتّب على هذا الأصل إنما هو يحوّد جواز التأخير. فيجوز لمن 
خوطب بالصلاة لدى الانتكساف عدم الاستعجال وتأخيرها إلى ما بعد 
الشروع وقبل تام الانجلاء. لا إثبات توسعة الوقت بحيث إِنّ من لم يكن 
مخاطباً انذاك لارتفاع القلم عنه لصغر أو جنون بل نوم أو غفلة ونحوها من 
الأعذار الرافعة للتكليف ثم ارتفع المانع بعد الشروع تجب الصلاة عليه. فانٌ 
التكليف قبل الشروع كان ساقطاً حسب الفرض., وبعده يشكٌ في تعلّقه للشكٌَ 
فسعة الوقاق واضقه. وفيت إن الأضل المزبور لا بتيضن لانبات التوسعة ب 
كما سمعت فلا جرم كان المتبع اعيالة الدراءة كن عدوت تكليك هديك 

نعمء لا مانع من القسك باستصحاب كلىي الوجوب لولا أنه من 
الاستصحاب فى الشبهات الحكمية, ولا نقول به. 

والحقيى عي المناجة إن الانسات وله إل قال القرافةه بل لنت 
تبات كلا الأترين مام عنواز التأهين:واثبات التوسعة: انتسادا ال إطلاقات 
النصوص. حيث إن الموضوع فيها هو عنوان الكسوف والمنسوف. 

ومن الضروري صدقههما من لدن حدوث الاية إلى ام الانجلاء. من غير 
فرق بين ما قبل الشروع وما بعده. فا دامت الاية باقية ولم تكن زائلة يصدق 
اقيرف ان اليو د يا مر 2 عناية؛ لوحدة المناط فى جميع 
الانات. 

فتجب الصلاة بمقتضى الإطلاقات. بعد عدم نهوض ما يقتضى التقييد يما 
قبل الشروع في الانجلاء عدا ما قد يتوهّم من استفادته من صحيحة حماد بن 
عفان عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «ذكروا انكساف القمر وما يلق 
الناس من شدته, قال فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا انجلى منه شيء فقد 
انلى»١".‏ 

بدعوى أنّ المستفاد منها ترتيب آثار الانجلاء التام بانمجلاء البعض. لأنّ 


." الوسائل /: 58/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 4ح‎ )١( 


وقت صلاة الايات ا ا 0 
والأحوط عدم التأخير عن الشروع فى الانجلاء ' وعدم نيّة الأداء 
والقضاء على فرض التأخير '". وأمّا فى الزلزلة وسائر الآيات الْخوّفة فلا 


وقت لا(" , 


فتكون هذه الصحيحة حاكمة على جميع نصوص الباب الظاهرة في استدامة 
الؤقق إل انعواة الاقلان حسم عرفت 

ويندفع بعدم كونها ناظرة إلى بيان حكم شرعيء بل هي متعورّضة لأمر 
تكوينىء إذ السوّال لما كان عن الشدة التى يلقاها الناس لدى الانكساف من 
خوف ونحوه أجاب (عليه السلام) بانتهاء أمد الشدة بمجرّد انجلاء البعض, لأنّ 
ذلك أمارة على ارتفاع البلاء والعذاب, نظير ما يقال فى حقّ المريض من 
ارتفاع الخطر لدى الشروع في البرء. وهذا المعنى لو لم يكن ظاهراً من 
الصحيحة فلا أقل من احتاله. فتسقط عن صلاحية الاستدلال بها للتقييد 
ووه 

فتحصّل: أنّ ما عليه المتأخّرون من امتداد الوقت إلى تام الانجلاء هو 
الصواب. 

(؟) رعاية لكلا القولين فى المسألة. 

(*) أمّا في الزلزلة فبناء على عدم وجوب الصلاة لا لضعف مستنده كما 
سبق'١!‏ فالبحث عن وقتها قليل الجدوى. 

وأمايقاة عل القو ل «الوسويب: فالمعييون الها لوقت هاه لأطلاق الدليك 
وعمدته خبر سليان الديلمى المتقدّه!" حيث قد تعلّق الأمر فيه بالصلاة من 


(5) فيص 0 


12 1 [1 1ذ[1[1ذ1[1[‎ "١ 


غير تعض للوقت. على أنّ في التوقيت بالزلزلة ما لا يخئى. لعدم تجاوزه 
الثواني؛ فلا تصلح لأن تكون ظرفاً للصلاة. 

ولكن الظاهر دلالته على التوقيت لا بنفس الزلزلة, بل بالزمان المجاور لا 
على سبيل الفورية العرفية؛ بحيث تحسن الاإضافة وتصدق الصلاة عند الزلزلة 
إذ الظاهر من قوله: «فاذا كان ذلك فها أصنع» هو السؤال عن الوظيفة الفعلية 
الثابتة في هذه الحالة» فلابدٌ من المبادرة على نحو تصمّ إضافة الصلاة إلى 
الزلزلة. إذن فلا دليل على جواز التأخير عن هذا الوقت ليقتضى اتساعه مدى 
لمر .وركون أواناكا هليف القوم الا الاتساف إلى الكممجا هه ومعرتت يما 
فيه( 

وا خا كينائر' الآناك المشوفة قن لبور يق القناتلين مو حوب الضدااة هنا 
اختصاص وقتها بحال وجود الآية. وهو الصحيح. للتقيبد فى مستند المسألة 
وهو صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم المتقدّمة!" بقوله (عليه السلام): «حقى 
يسكن» الظاهر فى ذلك. لأنْهِ إمَا قيد في الواجب أو في الوجوب أو أنه غاية 
للتشريع -كا لعلّه الأقوى والكلٌ يستوجب التوقيت كا لا يخق. ‏ | 

ودعوى أنّ الغاية ملحوظة على سبيل الحكمة لا العلّة ليلزم فيها الاطراد 
فلا مانع من بقاء الوجوب بعد السكون أيضاً. 

يدفعها: أنّ ذلك إنما ينّجه لو كان ثم دليل يقتضي باطلاقه ثبوت الحكم بعد 
التتكوي ايضاء فقا سفت اننال فقي مده المجعيعة لكا فين ييل 
الحكة لا العلة:نظس اطلاقات الأدو سل المصة نفيك انبا فلمل النظيف 
وإن علّل الحكم في بعض النصوص بالتنظيف, لأنّه كما عرفت من قبيل 
الحكمة لا العلّة ليدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً. وأمّا في المقام فحيث لم 
يوجد مثل هذا الإطلاق فلا دليل على ثبوت الحكم بعد السكون. 


.737 في ص‎ )١( 
1 فى ص‎ )"( 


وقت صلاة الأيات 00111177000000 اا ااا 


بل يجب المبادرة إلى الاتيان مها* بمجرد حصوها (' وإن عصى فبعده إلى آخر 
العمر (') وتكون أداء مها أقى مها إلى أخرة: 


)١1(‏ لظهور النصوص فى ذلك انسباقاً أو انصرافاً حسما عرفت. 

(1) لما عرفت من ظهور مستند الحكم في كلا الموردين في التوقيت 
ومقتضاه وجوب القضاء مدى الحياة لو فات في الوقت, بناء على ما سيجىء 
إفنقاء اها لوق ميت النكا امن هدم اخقضاصه بالتراتض اللسومطية 
وثمول مستنده لعامّة الفرائض التى منها صلاة الآيات. 

لانيل اقضاءى) عرقك إذ لس معياء الا الثثيانبالفال يارج الوقاك 
وهو كذلك بعد الإذعان بالتوقيت المزبور. 

وأمًا القسك لذلك بالاستصحاب ففيه بعد الغضٌ عبًا هو الأصح من عدم 
جريانه في الشبهات الحكمية, أنّ الأدلّة ظاهرة كما عرفت - في التوقيت 
ومقتضاه مغايرة الوقت مع خارجه موضوعاً, ومعه كان الانسحاب من إسراء 
حكم من موضوع إلى اخر لا من الاستصحابء لتقوّمه بوحدة الموضوع 
والمفروض تعدّده. 

ولو بني على عدم التوقيت لم يكد يوجد دليل حينئذ على الفوريّة ولا على 
العصيان لو أَخّرء بل غايته البناء على أنّ الزلزلة ‏ مثلاً من الأسباب الموجبة 
للصلاة, وأَّهها لم تكن من الموقتات, ومن ثم كانت أداء متى أت بها. 

وبالجملة: كيف التوفيق بين القول بالفوريّة وبين البناء على استدامة الوقت 
مدى الحياة والاتنّصاف بالأداء متى أقِ بهاء فانّ الأدلة إن دلت على الفورية 
فهو مساوق للتوقيت الملازم للقضاء لدى التأخيرء وإلا فا هوالموجب 


(:) الحكم بوجوب المبادرة ثم بالوجوب إلى آخر العمر على تقدير العصيان أداء لا يخلو من 
الاشكال. 


الا 111 


ع" ع لامعا قر القروة 251 القادة 
وأمّا كيفيتها فهي ركعتان "١‏ 


للالتزام بها . فا صنعه في المتن من الجمع بين الأمرين غير واضح. 

وأشكل من :ذلك الالتزاة ,بوكوية. قوراً فقورأً» فاته لا ذليل عليه شوخه 
لانحصاره -كما عرفت في خبر الديلمي'", ومدلوله ما هو التوقيت لا أصل 
الوجوب وكونه فوراً على سبيل تعدّد المطلوب, فضلاً عن كونه فوراً ففوراً. 

فالصحيح ما عرفت من دلالة النصّ على التوقيت, الملازم لعدم جواز 
التاخير عن الوفك المقدر لذعءواته لو اخ :وحن القضاء يذلل اخ فلاحظ: 

)١(‏ على المشهور والمعروف, لكن المحكي عن مشهور القدماء التعبير بأنها 
عشر ركعات. 

وتظهر القرة في الشكَ فيالركعات, فائها تبطل على الأوّل كما في سائر 
الثنائيات ولا ضير في الشكٌ في عدد الركوعات مع حفظ الركعتين, فانه يعتنئي 
إذا كان فى الحل ولا يعتنى إذا كان بعد التجاوز عنه كما هو الحال فى سائر 
الأجزاء.. ْ 1 

ولا تبطل على الثاني فما إذا كان ضابطاً للأولتين, بناءً على أنّ الشكٌ فيا عدا 
فرض الله معدود من الشكوك الصحيحة يبن فيها على الأكثر. وتام الكلام في 
عل" 

وكيك ها كان فندل هل القبون فشن النصوض: 

منها : معتبرة القدذاح الصريحة فى ذلك «قال : انكسفت الشمس فى زمان 
رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) فصلى بالناس ركعتين»'", والمراد ب 
(جعفر بن محمّد) الواقع فى السند هو الأشعري الراوي لكتاب عبد الله بن 
ميمون القدّاح, ولم يرد فيه توثيق خاص., لكنه من رجال كامل الزيارات 


(؟) شرح العروة 178:14 وما بعدها. 
(؟) الوسائل : 594/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 9ح .١‏ 


كيفية صلاة الآيات ا ا 1[ 000107 


في كل منهها خمسة ركوعات وسجدتان بعد الخامس من كل منهماء فيكون 


المجموع عشرة ركوعات ١!‏ وسجدتان بعد الخامس وسجدتان بعد العاشر . 


ومنها: صحيحة الرهط حيث ذكر في ذيلها: «... م تقوم فتصنع مثل ما 
صنعت فى الأولى ...» إخ0". فيظهر مها أنّ مجموع الركوعات الخمسة 
المتقدمة تعد ركعة واحدة. 

وتؤيّده النصوص المتضمّنة للاجتزاء بالحمد والسورة مرة واحدة في كل 
خمسة ركوعات, مع وضوح أنّ لكل ركعة فاتحة. 

ويوّيّده ايضا ما في تلك النصوص من اختصاص التسميع بما بعد الركوع 
المنافسن :و الغاهر “او فلو فاتك عشي ركفا لقنت عضر لسفعا ف كن 
لايخنى. 

عفد عع عر واعددمن الصردو دونه صدر صحيحة الرهط 
المتقرّمة - التعبير بأنها عشر ركعات, لكن المراد من الركعة بقرينة المغابلة مع 
السجدة هو خصوص الركوع لا الركعة المصطلحة المتضمنة للسجود. فلا 
تنهض لمقاومة ما سبق. 

ولفل :نا كنات القدماء هم التعور عقن ركمنات اغا نهو لمتابعة التصوضن 
وله عل عاضر ازاز بكادقه ين ليها لف بوكقعها كاج ان بتك 
الترويدق أو المساد.من التضوصن انها ذا ركمين لاخر 1 

)١(‏ على المشهور. بل اذعي عليه الاأجماع بل الضرورة. وتشهد به 
النصوص الكثيرة كما لا يخؤ'. إلا أنه قد يقال إِمّا مانية. وذلك لروايتين: 

إحداهما: رواية أبي البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) «إن علياً (عليه 
السلام) صل في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركوعات 


© الى 
.. 


قام فقرا ثم ركع ثم رفع رأسه, ثم ركع ثم قام فدعا مثل ركعتين, ثم سجد 


.١ الوسائل 7: 597/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب /اح‎ )١( 
.7 .9/ 3.1 الوسائل !: 547/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب لاح‎ )1( 


3" #لبالمريو وبا لسعو توالا مدقا مط وا لل وار جو وسو شرع العو 1 القادء 

وتفصيل ذلك بأن يكير للإحرام مقارناً للنية. ثم يقرأ الحمد وسورة ”ثم 
يركع, ثم يرفع رأسه ويقرأ الحمد وسورة ثم يركع وهكذا حتى يتم خمساً 
فيسجد بعد الخامس سجدتين ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة, ثم 
يركع وهكذا إلى العاشر . فيسجد بعده سجدتين ثم يتشد ويسلم . 


سجدتين. ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى في قراءته وقيامه وركوعه 
وستخودةة :سواع) 7 

تانيتها #“زواية يونس بن يعقوب قال« قال أبو:عبدانه (علية السلاء): 
انكسف القمر فخرج أبي (عليه السلام) وخرجت معه إلى المسجد الحرام فصلى 
ماني ركعات كا يصلى ركعة وسجدتين»)!". 

وكأنٌّ الشيخ حسب المعارضة بينهما وبين ما سبق, فن ثم ملهها على التقيّة 
لرافكن) ادهب فشن العا "ار 

وليس كذلك. لوجود الجمع الدلالي بالحمل على التخيير بين الأقلّ والأكثر 
إن أمكن, ولا فبالحمل على الأفضلية. لصراحة هذه في الاجتزاء بالقانية 
وظهور تلك في وجوب العشرة, فترفع اليد عن الظاهر بالنص ويحمل على 
الاستحباب. فالحمل المزبور ضعيف, بل مقتضى الصناعة ما عرفت. 

واضعف منه ما احتمله صاحب الوسائل من ان تلك صلاة اخرى غير 
صلاة الكسوف صلاها بعدها لاتساع الوقت, فانّه كما ترى. 

والذي بهوّن الخطب أنّْهها ضعيفتا السندء فانّ أبا البختري في غاية الضعف 
بل قيل: إِنْه أكذب البرية؛ وفي طريق الثانية حسن بن أحمد ولم يونّق. فتصبح 
الطائفة السابقة :سليمة عن المعارضن 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكالء, وقد دلت على هذه الكيفية على النهج المذكور 


)١(‏ الوسائل 7: 4517/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب /اح 4. وفيه : وأربع ركعات. 
(1) الوسائل /: 548/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب لاح 0. 
(؟) التهذيب ": 557 ذيل ح .88٠‏ 


كيفية صلاة الآيات ا ااا 


ولا فرق بين اتحاد السورة فى الجميع أو تغايرها (". 
ويحبوز تفريق سورة واحدة على الركوعات ("ا 


في المتن صحيحة الرهط١".‏ وما قد يقراءى من بعض النصوص كخبر أبىي 
بصير!" من عدم الحاجة إلى الفاتحة فهو مضافاً إلى ضعف السند مطروح أو 
مؤوّل. 
المغايرة تمّا ورد فى ذيل هذه الصحيحة من قوله (عليه السلام): «... فان قرأ 
حمس سور مع كل سورة ام الكتاب ...» الخ بدعوى ظهور « حمس سور» في 
الاختلاف لا في الاإتيان بسورة واحدة حمس مرّات, وكذا من توصيف السورة 
بالأخرى في صحيحة على بن جعفر”". 

ويندفع : بان المراد تكرار الشخص في قبال تبعيضه., لا التكرّر بحسب النوع 
فيتّجه في هذا الصدد ذكر العدد كالتوصيف المزبور. سواء اتحدت نوعاً أم 
تعدّدت كا لا يخى. 

ويعضده ما فى صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم من قوله: «... قال: وكان 
سحي اندرا فيها بالكهف والحجر...» إلخ!؟, فانّ الاقتصار على هاتين 
السيورتين: خين وليل عل عي اعبار المقابرة: لفدق السمل بالشعت ان 
اقتصر عليها في تام الركعتين, فلو كانت المغايرة معتبرة لكان ينبغي الاإيعاز 

(1) بلا خلاف فيه ولا إشكالء, وقد نطقت به الاخبار. ففى صحيح الرهط 
«...قلت: وإن هو قرا سورة واحدة فى الخمس ركعات يفرقها (ففرقها) بينها ؟ 


.١ الوسائل : 597/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب /اح‎ )١( 
الوسائل /!: 517/ ابواب صلاة الكسوف والآيات ب لاح ؟.‎ )1( 
.١7 (؟) الوسائل 1: /4917/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب لاح‎ 
.1 الوسائل 1: 444/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب /اح‎ )4( 


7 مدرو مق عط عا ررد اوها ارا م ا مط فيه ولق كر الغررو 301 القاذة 
فيقرأ فى القيام الأوّل من الركعة الأولى الفاتحة ثم يقرأ بعدها آية من سورة أو 
أقل أو أكثر ('', ثم يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من تلك السورة 
ويركع ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر وهكذا إلى الخامس حتى يتم سورة. ثم 
يركع ثم يسجد بعده سجدتين ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ في القيام الأوّل 
الفاتحة وبعض السورة. ثم يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى إلى 
العاشر. فيسجد بعده سجدتين ويتشهد وقمل فيكون في كل ركعة الفاتحة 
مرة وسورة تامة مفرّقة على الركوعات الخمسة مدة!". 


قال: أجزأه آم القران في أوّل مرّة, فان قرأ ممس سور ففع كل سورة آم 
الكتاب 0 الخال ونحوها يم زرارة وحمد بن مسلم وصحجيحم الحلبى'". 

)١(‏ للإطلاق في نصوص التفريق. وما يقراءى من ظهور بعضها فى النصف 
لابدٌ من رفع اليد عنه بصراحة مثل صحيح الرهط فى جواز تفريق سورة 
واعرة عل الركوعات اسه 

(؟) وهل يعتبر الترتيب فى القويققة اد توق اللقريق سعكوييا كاد يشرع 
من النصف الأخير ثم يأتي بالنصف الأوّل. وكذلك التثليث والقربيع 
والتخميس ؟ 

استظهر الثانى شيخنا الأنصاري (قدس سره)”". نظراً لإطلاق النصف فى 
صحيحة الحلبي قال (عليه السلام) «... وإن شئت قرأت نصف سورة في كل 
ركعة»!2). 

ولكنه كما ترىء لعدم انعقاد الإطلاق ها من هذه الجهة بعد أن لم تكن 


.١ الوسائل /: 597/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب لاح‎ )١( 
.7 1 (؟) الوسائل //: 59484/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب /اح‎ 
. السطرا‎ ١94 كتاب الصلاة:‎ )"( 

(:) الوسائل : 530/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب لاح 7. 


كيفية صلاة الايات ااا اا 0 
ويحجب إتام سورة فى كل ركعة (". وإن زاد عليها فلاباس '" 


بصدد البيان إلا من ناحية التنصيف وتجويز التفريق ولو فى الجملة. في مقابل 
الإتيان بسورة كاملة. فلا موجب لرفع اليد عا هو المنسبق من ظواهر سائر 
النصوص كصحيحة الرهط وغيرها من التوزيع على النهج المتداول المتعارف 
من مراعاة الترتيب, حيث إن المعكوس منه يحتاج إلى مؤونة زائدة لاا يصار 
إليها من غير دليل. بل الانسباق المزبور دليل العدم ى) لا يخئى. 

)١(‏ على المشهور. وتشهد له صحيحة الرهط. حيث حكم فبها بالإجزاء 
عن تكرار الفاتحة والسورة في كل ركوع بتوزيع سورة واحدة على الركوعات 
الخمسة مع قراءة الفاتحة مرّة. فالاجتزاء بتوزيعها على الأكثر الملازم لعدم إتام 
السورة في كل ركعة لا دليل عليه. 

وبعبارة أخرى : ظاهر صدرها تعيّن الفاتحة وسورة كاملة لكل ركوعء وقد 
تضمّن ذيلها الاجتزاء عن ذلك بسورة واحدة مورّعة على المخمسة, وامّا 
التوزيع على الأكثر منها فيحتاج إلى الدليل ولا دليل. وقد عرفت أن صحيحة 
الحلبى لم تكن إلا بصدد مشروعية النصف في الجملة, فلا إطلاق ها لتشمل 
الاق السيدة دن السور المعددة. 

)١(‏ على المشهور. فيجوز تقسم سورة على ثلاثة ركوعات كار وستونة 
أخرى على ركوعين مع تكرار الحمد حينئذ. 

ويظهر من الشهيد في الذكرى منعه حيث قال: يحتمل أن ينحصر الجزي فى 
سؤوة:وااجحناة اوسن لأننا إن كانت ركدة :وحيت الو انعد هيوان كادت عفييا 
فالخمس, وليس بين ذلك واسطة""". 

ولكن الصحيح ما عليه المشهور, بل لا ينب ينبغى التردّد فيه, لدلالة النصوص 
للمعيكا ١‏ مس ور ل وح مس در 


5٠١:5 الذكرى‎ )١( 


.م يقتري | العوو ه117 الفادة 
والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع "١‏ 


ركسيويه إل أن قال تمواق قرات تضفه سنورة أجبراك أن له شقرا فاه 
الكتاب إل ف ذل ركعة حتىق تستأنف أخرى»27. 

وف صحيح على بن جعفر: «وإن قرأت سورة في الركعتين أو ثلاث فلا تقرأً 
بفاتحة الكتاب ...» إل". إذن فقالة الشهيد اتجاه هاتين الصحيحتين تشبه 
الاجتهاد في مقابل النص. 

)١(‏ فلا يجوزله رفض السورة الناقصة والشروع فى سورة أخرى ‏ وقد 
دلت عليه صريحاً صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قال (عليه السلام) فيها: 
رقاو انتسيكا هو السووة قبينا قناق اأ سو ضية تقضتى ول قفرا فاه 
الكتاب»!". 

ونس إل النبيدين هراز ذلك 1" اسجادا :روا كين» 

إحداهما: رواية أبي بصير «يقرأ في كل ركعة مثل يس والنور -إلى أن قال - 
قلت: فن لم يحسن يس وأشباهها؟ قال: فليقراً سئّين آية في كلّ ركعة...»67 
فانّ مقتضى إطلاق الستين عدم الفرق بين كون الآيات من سورة واحدة أو 
سور عديدة. 

ويردّه: مضافاً إلى ضعف السند بعلى بن أبي حمزة البطائنى, لزوم تقييد 
الأطلاى بالضحيحة المتقدّمة.غمااً بصباعة الاطلاق والنقييق, - 

ثانيتهه|: الأخذ باطلاق النصف في صحيحة الحلبى المتقدّمة آنفاً. 


.7 الوسائل 1: 4168/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب /اح‎ )١( 
.17 (؟) الوسائل 1: 597/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب لاح‎ 
.5 الوسائل !: 514/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب /اح‎ )( 
.7١ السطر‎ ”١*” الروض‎ 5٠١ الذكرى غ:‎ ):( 

(0) الوسائل 1: 597/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب /اح 7. 


كيفية صلاة الايات . ا 00101 0 


كبا أنّ الأحوط والأقوى عدم مشروعية الفاتحة حينئذ ١١‏ 





وفيه: مضافاً إلى ما عرفت من عدم انعقاد الإطلاق لعدم كونها بصددالبيان 
إلا من حيث مشروعية التبعيض. أنّ الإطلاق قابل للتقييد بما عرفت. 

ونكاد ترف اتتط دنا كزم لبسو من قفوي انين الا ا 

)١(‏ للنبى عن قراءة الفاتحة قبل استكئال السورة فى صحيحة زرارة وحمّد 
الجسم لديا ركنا ال ممحتعل بن قناز" ابروقةامنا دهي له 
الأكثر. 

وتاققن: قم يهنا الالضبا رق (قدس نوالا نظرا إل أن التهو فق امقال 
فلاو الواره مدوع الدع موقم الكدن ععيف: ١!‏ لواحت 5لا الاقيان يمني 
فواتجم مع حمس سور حسما نطق به صدر صحيحة الرهط. فالتجويز في تفريق 
السورة الواحدة لما كان مظنة الأمر بالفاتحة لكل ركوع فلا جرم كان النهبي 
لدفع هذا التوهم. فلا يستفاد منه عدم الجواز. 

روط الععون الاوراء و هزه امجيعة وق صحيحة الحلى ديف إن 
مقتضاه الفراغ عن الجواز وأصل المشروعية. بيد أَنّه يجري عن الكلّ فاتحة 
واحدة قبل الركوعاك: 

ويندفع : بأنّ النبي وإن كان ن لدفع توهّم الأمر كما أفيد إلا أنَ ذلك يكفي في 
عدم المشروعية؛ لتوقفها على توت الهو وال كان تور ما مدنا 
والمفروض عدمه. ومن البيّن أن التعبير بالإجزاء لا يكشف عن ثبوته. لكونه 
في مقابل وجوب تكرار الفاتحة لا جوازه ومشروعيته. فلا وجوب مع 
التوزيع. وهو أعم من المشروعية كبا لا يخ . 


(١)المبسوط .١79779:١‏ 
(1) الوسائل 1: 591/ أبواب صلاة الكسوف الآيات ب 7ح 17. 
() كتاب الصلاة: ١96‏ السطر 6. 


رف هقافرو 31 الماذة 


إلا إذا أكمل السورة. فانّه لو أكملها وجب عليه فى القيام بعد الركوع قراءة 
الفاتحة 27. وهكذا كلما ركع عن تام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده 
بخلاف ما إذا لم يركع عن تام سورة بل ركع عن بعضها فانّه يقرأ من حيث 


)١(‏ على المشهور. بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. خلافاً لابن 
إدريس حيث اكتف بالفاتحة المأ بها أَوَّلاً سواء أتم السورة أم لا. نظراً إلى أن 
جموع الركعات الخنمس تعدٌ ركعة واحدة كما تقدّم, والركعة الواحدة لا 
تستوجب إلا فاتحة واحدة. من غير فرق بين إتمام السورة وعدمه'"'. 

وفيه: أن النتصوص من صحيحتى الرهط وعلى بن جعفر وغيرهها صريحة 
الدلالة من غير معارض في لزوم تكرير الفاتحة لدى تتميم السورة. فها أفيد 
يشبه الاجتهاد في مقابل النص . 

وغن القبية فى الذكرق ان لانن إذرسى: أن تمغدل بروانة عديف اله سن 
تان عن السادق (غلية النالاء) لأقال: الكسقت العمس عل غهد:رسول ان 
(صلى الله عليه وآله وسلم) فصلى ركعتين قام في الأولى فقرأ سورة, ثم ركع 
فأطال الركوع, ثم رفع رأسه فقرأ سورة, ثم ركع فأطال الركوع, ثم رفع راسة 
فقرأ سورة, ثم ركع فأطال الركوع, ثم رفع رأسه فقرأً سورة ثم ركع . فعل ذلك 
خمس مرات قبل أن يسجد. ثم سجد سجدتين. ثم قام في الثانية ففعل مثل 
ذلك. فكان له عشر ركعات وأربع سجدات'!"», حيث ل يذكر الفاتحة في شيء 
من الركوعات مع ظهورها في إكال السورة عقيب كلّ ركوع, فانٌ مقتضى 
الجمع بينها وبين سائر الروايات حملها على استحباب الفاتحة مع الاإكمال. 

ثم أجاب بعدم كونها بصدد ذكر الحمد. للقطع به من سائر الأخبار. ومن 


.8؟غ:١ السرائر‎ )١( 
.١١95:غ4 الذكرى‎ )1( 


كيفية صلاة الايات 0 


نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة ١‏ فسجد فالأقوى وجوب 


الحمد بعد القيام للركعة الثانية ثم القراءة من حيث قطع (". 


ثم تتعردض له حقٌّ فها قبل الركوع الأوّل مع كون وجوبه حينئذ مقطوعاً به 
من غير نكير . 1 

وقد استجوده صاحب الحدائق'". وهو في تحلّه. مضافاً إلى ضعف الرواية 
للإررسالء ولم تذكر في شيء من كتب الأخبار لا الوسائل ول الوانىي ولا البحار 
كا نبّه عليه الحدث المزبور. 

)١(‏ بناءَ على جوازه كا هو المشهورء بل لم ينسب الخلاف إلا إلى الشهيد في 
الألفية حيث حكم بلزوم تتميم السورة في الركوع الخامس والعاشر'". ولعلّه 
لأجل أنّ ذلك هو المنسبق من نصوص التفريق, فانٌ المستفاد من صحيحة 
الرهط وغيرها أنّ اللازم إِمّا الإتيان بسورة كاملة لكل ركوع أو توزيعها 
بتامهاء وأمًا توزيع بعضها فهو خارج عن منصرفها. 

ويندفع : بِأَنّ إطلاقها غير قاصر الشمول لمثل ذلك. سها صحيحة الحلبي 
القاضية بالاجتزاء بنصف السورة لكل ركوع. فائهها صصريحة في جواز التبعيض 
وعدم التككيل. ضرورة أنّ تخصيص كل ركوع بالنصف يستلزم النقصان في 
الركوع الخنامس بالوجدان وكذلك العاشر. 

(؟) أمًا التتميم من نحل القطع فيقتضيه الإطلاق في صحيحة زرارة وحمّد 
ابن مسلم: «فآن نقصت من اللسوو نفيكا فاقرا من حيث نقصت»7(". 

وآمّا يخوت الحمد: قبل ذلك فقن استقرية الغلامة فى التذكرة نظراً ال أنه 
قيام من سجود فوجبت فيه الفاتحة. وإن احتمل مضا ضعيفاً!). ولكن 


.8981١:٠١ قئادحلا)١(‎ 

(؟) الألفية والنفلية: 4/. 

(') الوسائل /7: 514/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب /اح 1. 
(8) التذكرة غ:١7١.‏ 


دق 25220000 مما دي موصي اوه اط و وا لين اقرع العزوة 116 الصادة 


وفى صورة التفريق يحبوز قراءة أزيد من سورة فى كل ركعة ''' مع إعادة 
الفاتحة بعد إتمام السورة فى القيام اللاحق (". 
768 مسألة ١‏ : لكيفية صلاة الآآبات كما استفيد مما ذكرنا صور 2 , 
الأولى: أن يقرأ فى كل قيام قبل كل ركوع بفاتحة الكتاب وسورة تامة في 
كل من الركعتين. فيكون كل من الفاتحة والسورة عشر مرات. ويسجد بعد 
الركوع الخامس والعاشر سجدتين. 


صاحب الحدائق رجّح ما استضعفه, لمكان النبي عن الفاتحة قبل استكمال 
السورة في الصحيحة المزبورة وغيرهاء حيث إِنها بعمومها شاملة الموضوع 
المسألة7", هذا. 

والأظهر: ما استقربه العلامة. لأنّ مغروسية لزوم الفاتحة في أوّل كلّ ركعة 
فى اذهان المتشرّعة ‏ ككون هذه الصلاة ذات ركعتين ‏ تستوجب انصراف 
الك لصحيه وغويها ال الركوغات التغيلة العحمنة بق ركد سياه ولا 
تعمّ مثل المقام نما يؤخر بعض السورة عن الركعة السابقة إلى اللاحقة. بل 
اللازم حينئذ البدأة بالفاتحة ىا لا يخىء هذا أوّلاً. 

واتانياً : مع الغضٌ عن ذلك وتسلم منع الانصراف فيكفينا الإطلاق في 
صحيحة الحلبي قال (عليه السلام) فيها: «... وإن قرأت نصف سورة أجزأك 
أن لا تقرأً فاتحة الكتاب إلا ف وَل ركعة حى تستأنف ارق 0 إلا" فإن 
قوله: «أوّل ركعة» مطلق يشمل كلاً من الركعتين. 

)١(‏ لإطلاق نصوص التفريق. 

(؟) لقوله (عليه السلام) فى صحيحة الحلى المتقدّمة آنفاً: «... حقٌٍّ 
تستانف اخرى». 


() أصول هذه الصور ثلاثة: التكرار في الكلّ. والتفريق كذلك, والجسمع 


(١)الحدائق‏ ١898:7؟,‏ 
(؟) الوسائل /: 546/ أبواب صلاة الكسوف وا لآيات ب /اح 7. 


كيفية صلاة الآيات 1510[ ز[ز[ز[ ز [ز 0000010011 


الثانية: أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كل من 
الركعتين, فيكون الفاتحة مرّتين: مرّة في القيام الأوّل من الركعة الأولى. ومرّة 
في القيام الأوّل من الثانية, والسورة أيضاً مرتان. 
الثالثة: أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى. وبالركعة الثانية ىا 
فى الصورة الثانية. 
1 الرابعة: عكس هذه الصورة. 

الخامسة: أن يأتى في كل من الركعتين بأزيد من سورة. فيجمع بين إتمام 
السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض, فيكون الفاتحة في كل ركعة 
أزيد من مرّة, حيث إِنَّه إذا أتمّ السورة وجب ف القيام اللاحق قراءتها. 

السادسة: أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى وبالثانية كما في 
الخاميية: 1 

الشائفة«فكس ذلك 

الثامنة: أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة النانية وبالثانية كما في 
الخافسة: 

التاسعة: عكس ذلك . والأولى اختيار الصورة الأولى. 

[غ170] مسألة ؟ : يعتبر فى هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء 
والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة (1. 


بين الأمرين, وحيث إِنّْها جارية في كل من الركعتين فلا جرم تبلغ الصور تسعاً 
نتيجة ضرب الثلاث من الركعة الأولى في الثلاث من الركعة الثانية, تتّفق كيفية 
الركعتين في ثلاث منها وتختلف في ست. ولمزيد التوضيح يلاحظ التفصيل 
في المتن, وقد ظهرت مداركها مما سبق ولا نعيد. 

)١(‏ للإطلاق في أدلّة الأجزاء والشرائط والموانع, وكذا الأذكار الواجبة 


أن امم عه لشم تي ةا ع تيع الفروة 11 7 القيلدة 


]١706[‏ مسألة 7 : يستحب ف كل قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت7") 
فيكون فى مجموع الركعتين حمس قنوتاتء ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدههما 
قبل الركوع الخامس والثانى قبل العاشر. ويحجوز الاقتصار على الأخير منهما. 


والمندوبة» فانٌ مثل قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلا إلى القبلة»'" أو 
بطهور'" وما دل على المنع عن الصلاة فها لا يؤكل'" وغير ذلك من سائر 
الأدلّة ظاهر فى اعتبار هذه الأمور فى طبيعى الصلاة بما هى صلاة. الشاملة 
لليومية والايات وغيرهما. ْ ْ 

ولو فرض في مورد عدم الإطلاق كما لو كان السؤال عن صلاة الغداة أو 
الظهر مثلاً فيكفينا في التعدّي إلى المقام الإطلاق المقامي, فانّ السكوت في مقام 
البيان يقتضي بحسب المتفاهم العرفي الاتكال في بيان المخصوصيات على ما هو 
مذكور في اليومية إلا ما خرج بالدليل كتعدد الركوعات في هذه الصلاة, فعدم 
البيان كاشف عرفاً عن الاتحاد في جميع الخنصوصيات,. ونا مترتّبة على 
اللوسة ها تا ضاؤة ذه ان عيلذة خاضة. 

ومن هنا نتّهوا (عليهم السلام) على عدم اعتبار الطهارة فى صلاة الأموات 
ونا من خصوصيات الصلاة المشتملة على الركوع والسجود غير المنطبقة 
عليها. فلو لم تكن تلك الأمور معتبرة في صلاة الآيات كان عليهم البيان ىا 
بيّنوا فى صلاة الاموات. 

)١(‏ كما تدل عليه جملة من النصوص كصحاح زرارة والرهط والحلبي 
المتقدّمات!. وأمّا الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخنامس والثاني قبل 


.5 أبواب القبلة ب 7ح‎ /٠٠ :4 الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل :١‏ 610/ ابواب الوضوء ب ١ح .١‏ 

(*) الوسائل 4 : 40/ أبواب لباس المصلى ب 7. 

الوسائل /44413/ أبواتصلاة الكسوك والآيافى #150 زلكيق الأكيرة 1 
تشتمل على ما يدل على ذلك ] . 


كيفية صلاة الايات ا 0 اا 
]١761[‏ مسألة غ : يستحب أن يكبر عند كل هوي للركوع وكل رفع منه7". 


الداشر فسعني»ه فرسلة الشووى !1 الى لأ اعشان ما :واكا الاقتصان عل 
الأخير منه| فلم ترد به ولا رواية 006 

وربما يعلل باستفادته مما دل على كون هذه الصلاة ركعتين بضميمة ما دل 
على اتحاد القنوت فى الركعتين. وفيه ما لا يخنى. فان مورد نصوص الاتحاد 
الصلوات المتعارفة المشتمل كلّ ركعة منها على ركوع واحد. وأمّا مع تعدّد 
الركوع المأمور به فلا تتضمّن تلك النصوص تعيين مورد القنوت وأنّه قبل اق 
ركوع منها. فالتخصيص با قبل الأخير بلا خصص. هذا. 

ومع ذلك فالأقوى جواز الاقتصار على قنوت واحد حيما شاء. سواء أكان 
قبل الركوع الثاني أو الرابع أو السادس أو الثامن أو العاشرء لورود الأمر بكل 
ذلك في صحيح الرهط المتقدّم" الظاهر فى الانحلال والاستغراق وأنّ هناك 
أوافر علايذة:مستقلة لاربط لأخدها بالآخرء له الاجتزاء بات متها شا وان 
كان الجمع بينها أفضل . 

نعم , الأمر الوارد فى صحيح زرارة: «وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع»”" 
لا يخلو عن نوع من الإجمال, لاحتال الارتباط وأنّ هناك أمراً واحداً متعلقاً 
بامجموع. كما يحتمل الاستقلال والانحلال أيضاً. إلا أنّ صحيح الرهط صريمح 

)١(‏ لورود الأمر به في صحيح زرارة وحمد بن مسلم, كورود الأمر 
بالتسميع فيه وفي صحيح الحلبى بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر 


)١(‏ الوسائل !: 4160/ أبواب صلاة الكسوف والآبيات ب لاح 5,الفقيه :١‏ /41؟ ذيل 
اح 16734. 

(1) الوسائل 1: 197/ ابواب صلاة الكسوف والايات ب لاح .١‏ 

() الوسائل /: 514/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب لاح . 


م الم ارا لب ما قتع العووة 1 الضاذة 


]١761/[‏ مسألة © : يستحب أن يقول: « سمع الله لمن حمده» بعد الرفع من 
الركوع الخامس والعاشر . 

[1764] مسألة 7: هذه الصلاة حيث إنها ركعتان "١‏ حكنها حكم الصلاة 
الثنائية فى البطلان إذا شك فى الأولى أو الثانية 0" وإن اشتملت على حمس 
ركوعات فى كل ركعة, نعم إذا شك فى عدد الركوعات كان حكنها حكم أجزاء 
اليومية”" في أنه يبنى على الأقل إن لم يتجاوز ا محل 


وهل هذا الأمر استحبابي أو وجوب ؟ لم يظهر من شيء من الروايات ما 
يدل على جواز القرك. ومن هنا قد يتمسّك بالإجماع في نف الوجوب. إذ لا 
قائل به. لكن الظاهر عدم الحاجة إلى الاجماع في نفيه, لقصور المقتضى فى حدّ 
نفسهء فانّ المتفاهم عرفاً من الأمر المتعلّق بالتكبير والتسميع وكذا القنوت فى 
هذه الصلاة أَنّه على حذو الأمر المتعلّق بهذه الأمور فيالصلاة اليوميّة, وأنّ 
كققة لاسا روش عن بح ووو ابد لاتعرقك يق المفا له الها نقمي 1ن ذلك 
هو مقتضى إلاطلاق المقامي والسكوت فى مقام البيان. وحيث إِنّ تلك الأوامر 
استحبابيّة فى اليوميّة فكذا فى المقام. 

. كى) تقرّه!١ا استفادته من النصوص‎ )١( 

(؟) لإطلاق ما دل على مبطلية الشك فى الثنائيّة كمبطليّته في الأوّلتين من 
الرباعية وأَنّهها فرض الله لا سهو فبهما!" أي لا شكٌ. وهل الظنّ هنا حجّة أم 
أنه ملحق بالشكٌ ؟ الأقوى حجّيته كما سيأق الكلام عنه مفصّلاً فى بحث الخلل 
اف:شاء انه ان 1 

(؟) من البناء على الأقل مع بقاء المحلّ كا لو كان في حال القيام. عملاً 
(١)فى‏ ص 55. 


(1) الوسائل 8: /١17‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ؟. /١817/‏ ب ١‏ ح ١‏ وغيره. 
(؟) شرح العروة 71717:18. 


كيفية صلاة الايات ا 011 0 اا 


وعلى الإتيان إن تجاوز, ولا تبطل صلاته بالشك فيهاء نعم لو شك في أنّه 
الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أوّل الثانية بطلت من 
حيث رجوعه إلى الشك فى الر 

]١76[‏ مسألة / : الركوعات فى هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها 


عم | ونيا #البومية 11 


بالاستصحاب وقاعدة الشكٌ قبل تجاوز امحل المنصوصة في الأخبار'''. وعدم 
الاعتناء مع التجاوز كما لو كان بعد الدخول في السجود., لقاعدة التجاوز. 

وهل الدخول فيا يسمّى بالجزء الاستحبابي ‏ كالقنوت ‏ مورد لقاعدة 
التجاوز أم لا؟ الظاهر الثاني, لعدم تعقّل الجمع بين الجزئية والاستحباب. فهو 
عمل خارجي ظرفه الصلاة. فالدخول فيه لا يحقق الدخول في الغير كي 
يقتضي تجاوز الحل. وسيأتٍ تفصيل الكلام حول ذلك في مبحث الخلل إن شاء 
الله تعالى7؟). 

هذا كله فا إذا لى يستوجب الشك فى الركوع الشك في الركعة,. وأمّا لو 
أوجبه كا تردّد الركوع بين الخامس والسادس فهو موجب للبطلان. لأَوْلِه إلى 
الشك بين الأولى والثانية الذي مد حكنه. 

)اما الظلان فى فرصن النقضن :فظاهرء لاقتفاء اركب باقاء اج 
اجات ولا داز عل الالتجتزاءدبالنافض جعي االناء: ى :درول الاليل قنائ 
على العدم وهو عقد الاستثناء م التي بلا فرق فى ذلك بين 
صورنى العمد والسهو. 

وأمّا البطلان فى فرض الزيادة فكذلك, للحديث المزبور بناء على ما هو 
الصحيح من شموله لمطلق الإخلال. سواء أكان من ناحية النقص أم الزيادة 
)١(‏ الوسائل 8: 577/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 71 ح ١‏ وغيره . 


(1) شرح العروة 14: 174. 
(؟) الوسائل :١‏ ١1؟/‏ أبواب الوضوء ب ”اح 8. 


1 واتواسو وه لطا تارسمو صوصو و عع ا بد او قلغيو 3 القادة 


7 مسألة 68 : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت‎ ]١76[ 
والصلاة أداء. بل وكذلك إذا لم يسع* وقتها إلا بقدر الركعة. بل وكذا إذا‎ 
قصر عن أداء الركعة أيضاً.‎ 


فانها وإن لم تتصوّر في بعض الفقرات لكنه غير مانع عن القسك بالإطلاق كما 
بن فى علا 

ولعموم ما دل على وجوب الإعادة بزيادة الركوع كصحيحة منصور عن 
أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل صلى فذكر أَنَّه زاد سجدة 
5 لا يعيد صلاة من سجدة. ويعيدها من ركعة»!' بناء على إرادة الركوع 
من الركعة بقرينة المقابلة مع السجدة. 

هذا :تق الريادة الحيوية ب بوأقا العهدية فيدل علية د مشانا إل الأولؤيئة 
القطعيّة ‏ ما ورد من النبي عن قراءة العزيمة في الفريضة معذّلاً بلزوم السجدة 
وأنجا هافق الكتورةا"" بشعيمة .ها سق فى عت القراء#ى الول لكي 
للركوع بالفحوى!". 

)١(‏ القسك بحديث من أدرك”/ فى المقام كما هو ظاهر المتن مشكل جدّاً. لما 
تقدّم ف بحث المواقيت من ضعف روايات الباب عدا رواية واحدة وردت ف 
صلاة الفجر. ويتعدى إلى غيرها من سائر الصلوات اليومية. للإجماع والقطع 
بعدم خصوصية ل 0 


(8) على الأحوط فيه وفما بعده. 

.15:18 شرح العروة‎ )١( 

.” الوسائل 1: 5 ابواب الركوع ب 4ح‎ )١( 

(') الوسائل 7: /٠١0‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 4١‏ ح .١‏ 
(4) شرح العروة 1:14 .5"١‏ 

(6) الوسائل /75١17/:85‏ ابواب المواقيت ب .75١‏ 

(1) شرح العروة .7137:1١‏ 


كيفية صلاة الايات ديد جيجه اسع ا ان لج ادوج مجن فس امو و اك 


وأمّا التعدّي إلى غير اليومية فلا دليل عليه ولا إجماع يقتضيه بعد كونه 
مخالفاً لمقتتضى القاعدة. 

وأشكل من ذلك القسك بالحديث فما إذا لم يسع الوقت إلا بقدر الركعة, إذ 
عل تقدين صلم التعدى إل غير النتؤمية 1 يكناد يتسيل الممنديك مكله: 
لاختصاص مورده بصورة صلاحية الوقت لتمام العمل فيه غير ان المكلف لم 
يدرك أكثر من مقدار الركعة, دون مالم يكن صالحاً له فى حدّ نفسه. 

ومن هنا استشكل جمع كالحقّق في الشرائع''" وغيره في أصل الوجوب في 
الفرض - بناء على التوقيت - لامتناع التكليف بشىء في ظرف لا يسعه ولي 
يكون صالحا لوقوعه فيه. 

وأوضح إشكالاً ما لو كان الوقت قاصراً عن أداء الركعة أيضاً. إذ لا يحال 
لتطبيق الحديث حينئذ بوجه كا لا يخى. 

فهذه الفروع بناء على التوقيت الذي هو مختار المتن فى غاية الإشكال. 

لكق الناق هوق الطب أن التوقيج بالق المتعارف د اع المخدية من 
ناحية المبدأ والمنتهى كما في الظهرين غير ثابت في هذه الصلاة, لقصور الأدلّة 
عن إثباته, وما المستفاد منها كما أشرنا إليه سابقاً”'" - التوقيت من ناحية 
المبدأ فقط. وهو من حين الأخذ إلى الشروع فى الانجلاء أو إلى تمام الانجلاء 
عل الخللافه :وان كان التاق افر كيام" . 

وأا امن #انعرة الى دلا ديد نامي للناطرها تمقف الإطاوق 
مراعاة التحديد من كلا الجانبين. إلا أنه يرفع اليد عن هذا الظهور لروايتين دلتا 
عل خواز التاحين ولو ياطالة الضلاة إل نا يعن الأضلاء حتف الخثيارا.فضلذ 
عن الاضطرار كما في المقام بل يظهر منهما أنّ ذلك هو الأفضل . 
)١(‏ لاحظ الشرائع 01 


(؟) في ص 3 


1.3 لع مادا موز امال ل الع و ايع وكا ما ترف اقرز 33 القادة 


]١771[‏ مسألة ‏ : إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت 
عصى ووجب القضاء. وكذا إذا علم ثم نسي وجب القضاء, وأمّا إذا لم يعلم 
ممما حتى خرج الوقت الذى هو تام الانجلاء فان كان القرص محترقاً وجب 
القضاء. وإن لم يحترق كلّه لم يجب (". 


ففي صحيح الرهط «صلاها رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) والناس 
خلفه في كسوف الشمسء ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها»'"' وفي موثقة 
عمار «قال: إن صليت الكسوف إلى ان يذهب الكسوف عن الشمس والقمر 
وتطوّل في صلاتك فانّ ذلك أفضل»!". 

وعليه فتتّصف الصلاة بكونها أداءً في جميع هذه الفروع لا لقاعدة من أدرك 
بل لعدم التوقيت من ناحية المنتبى. وحصول التوقيت الملحوظ من حيث 
المبدأ. والتكليف با محال إنما ينّجه لو كان التوقيت من الطرفين, فلا حال لتوهّم 
السقوط . فا ذكره في المتن هو الصحيح وإن كان التعليل المستفاد منه عليلاً. 

١١‏ المشيون وجو القضاء فيا لو عله هالكسوف او امنيبو فبوتره 
الصلاة حتى مضى الوقت عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخرء وأمَا مع الجهل 
فيفصّل بين صورق الاحتراق التام وعدمه. فيجب القضاء في الأوّل دون 
الثاني وهذا هو الأقوى. ونسب إلى المفيد”'' وجماعة وجوب القضاء مطلقا. 

وتفصيل الكلام: أنّ الإطلاق في الأدلة الأوّلية المتكفّلة لوجوب القضاء 
مثل صحيحة زرارة «سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسبى صلوات م 
يصلّها أو نام عنهاء قال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها»'؟ غير قاصر 


.١ الوسائل 1: 597/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب /اح‎ )١( 

)١(‏ الوسائل : 514/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 8ح ؟. [ولا يخق أنه رماها 
في ص ١17‏ بالضعف من جهة على بن خالد. ولكن سياتى في ص 4 توضيح ذلك منه ]. 

.5١١ المقنعة:‎ )"( 

(4) الوسائل 4: 107/ أبواب قضاء الصلوات ب 7ح ". 


قضاء صلاة الايات 0 


الشمول للمقام, لما عرفت من أنّ هذه الصلاة من مصاديق الصلاة حقيقة 
لاشتالها على الركوع والسجوةءو يات يها عبر اقنيا مق الاخر اعيو الشرائط» فلج 
كنا نحن وتلك الأدلّة كان اللازم الحكم بوجوب القضاء فى المقام على الإطلاق. 

إلا أنه قد وردت في المقام نصوص خاصة تضمنت نف القضاء قا 
ممم ع ا ا و0 

قضاء ؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء» المؤيّدة بروايتي الحلبى وجامع 

المزنطى!", وحيث إن هده النصوص افك 0 من ان الإطلاقات كا 
اللازم بمفتضى صناعة الإطلاق والتقييد حملها عليها والالتزام ببتعدم وحسوبنه 
القضاء في المقام على الإطلاق . 

غير أنّ هذه الطائفة من النصوص فى أنفسها مبتلاة بالمعارض. لوجود 
طذائقة: لخر تيمت وكدوتين' القطناء:وطللقا ,#كية” كانى الليثة ينيب بن 
التباين الكلي. وهي روايتان: 

إحداههما: مرسلة حريز «إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصل 
فليغتسل من غدٍ وليقض الصلاة, وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر 
فلن هليه !ل الققداء رفس عبن م الا اتصيقة امريه: :حوفي النطاء وظلقا 
وضيٌ الغسل في فرض العلم وقد مر في بحث الأغسال أنّ الغسل للآيات ليس 
عليه دليل ع ا 

الثانية : رواية أبى بصير «سألته عن صلاة الكسوف إلى أن قال: ‏ فاذا 
أغفلها أو كان نائًاً فليقضبا»!؟) 

كن الذئ هون الخطب ان الرروايتين: ضعيفتا السعد للإرسبال .ف الأول 


.1١9 97 ح٠١ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب‎ /50١ :1/ الوسائل‎ )١( 
.6ح٠ الونينائل 841/2 ابوات كلا الكسوفىوالاياكت‎ )( 

(؟) لاحظ شرح العروة .173:٠١‏ 

(4) الوسائل 7: /0٠١‏ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٠١‏ ح 3. 


21 000 ااا 
ولعدم وثاقة علي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير في الثانية, فلا تصلحان 
للمعارضة مع النصوص السائفة” ومع التسليم فيمكن الجمع بينها. لوجود 
شاهد الجمع كا ستعرف, هذا كلّه في أصل وجوب القضاء. 

وَأمًا بالبة إلى. خصوضيات المكلف فقد.يكون غالماً فى الوقت قلم يضل 
عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخرء وقد يكون جاهلاً. 

أمّا فى فرض العلم فالظاهر أنه لا ينبغى الإشكال فى وجوب القضاء 
لموثقة ان فيوواة اعلمك الجزل وأفكدناء تعلمنث نم غلبتك عينك فلم تصلّ 
فعليك قضاؤها»'". رواها في الوسائل عن الشيخ بطريقين”". في أحدهما 
ضعف لمكان على بن خالدء. فاه كان زيديا ثم عدل إلى الحقٌء ولم يرد فيه 
مدح ولا توثيق. وأمًا الطريق الآخر فصحيح. لصحّة إسناد الشيخ إلى عبار" 
فتصبح الرواية موثقة. هذا من حيث السند. 

وما الدلالة فوردها وإن كان غلبة النوم إلا أنه يتعدّى إلى العصيان 
والنسيان, إِمّا من جهة الأولوية ف الأول والقطع بعدم الفرق بين الثاني وبين 
النوم, فلا خصوصية فيه وإِما ذكر مثالاً لمطلق العذر. أو من جهة استفادة 
التعذى من نفس الرواية. وذلك لمكان التفريع ف قوله (عليه السلام): «فلم 
تصل». إذ لو كان العطف بالواو لأمكن احتال أن يكون لغلبة النوم خصوصية 
فى وجوب القضاء. أن الحكم مترتب على مجموع الأمرين من النوم وترك 
الصلاة في الوقت؛ لكنّ التفريع بالفاء يدفع الاحتّال. ويوجب قوة الظهور في أَنّ 
قام الموضوع لوجوب القضاء إنما هو مطلق ترك الصلاة. 

وما ذكرت غلبة النوم توطئة ومقدمة لذلك, لا لخصوصية فيهاء فكأنه 
(عليه السلام) قال: إن أعلمك أحد فلم تصل. والنوم من أحد الأسباب لترك 
الصلاة. من دون دخالته في تعلّق الحكم. 
)١(‏ الوسائل /1: /50١‏ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١٠ح .٠١‏ 


.١71٠١/401 :١ التهذيب ": 8171/5931 , الاستبصار‎ )3( 
.0١6/١1١/:تسرهفلا‎ )"( 


قضاء صلاة الايات اع خم جه لاح مو او لون وال ةودق لاع ناما م عا لف ئها 7و1 ود عه تزكر لج عه فا عو هاه ماو رام و عد ا امهعم ف ه210 م 


وعلى أيّ حال فهذه المونّقة صريحة في وجوب القضاء في فرض العلم, 
فتكون مخصّصة لما دل على عدم ثبوته مطلقاً كصحيحة علي بن جعفر 
المتقدّمة. ويؤيد الوجوب مرسلة الكلينى الصريحة فى ثبوت القضاء في فرض 
لنسيان" الملازم طبعاً لسبق العلم. . - 

م إنّ صاحب الوسائل قال بعد ذكر هذه المرسلة ما لفظه: محمد بن الححسسن 
باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد مثله. 

والظاهر أنّ هذا سهو من قلمه الشريف أو من غلط النسّاخ. فانٌّ هذه 
المرسلة لم يروها الشيخ عن حمّادء نعم الرواية السابقة التي رواها في الوسائل 
قبل هذه المرسلة متّصلاً رواها عنه. فحقّ العبارة ان تذكر عقيب تلك الرواية. 
وكيف ما كان., فلا شك فىيوجوب القضاء في فرض العلم. 

وآقااق فقون ادهل شقن بوونك هناك ووانات .دلق عن السفضيا يسنن 
الأستراق القاخ وعنمه ير تدعب التضاء ,فى الور الا رك دون لبان ة 
عمدتها صحيحة زرارة ومحمد بن مسله!", وتكون هذه الصحيحة وخيها 
للجمع بين الطائفتين الأوليين لو سلّم صحة سند الثانية واستقرار المعارضة 
ببنهياء فتحمل الأول غلى ضورة الاختراق الناقض والمانية على القاه 
وكلاهما في فرض الجهل. لكن أشرنا إلى ضعف الطائفة الثانية في نفسها وعدم 
صلاحيتها للمعارضة, هذا. 

ومن جملة هذه الروايات المفصّلة ما رواه الصدوق باسناده عن الفضيل بن 
يسار ومحمّد بن مسلم'". وقد عبر عنها فى الحدائق بالصحيحة”'. وتبعه 


/ 110 أبواب صلاة الكسوف والآبات ب ١٠ح ؟. الكافي ؟:‎ / 50٠ : الوسائل‎ )١( 
.1 ذيل ح‎ 

(1) الوسائل !: 5٠٠١‏ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١٠ح‏ ؟. 

(؟) الوسائل /: 599/أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٠١‏ ح .١‏ الفقيه .١6757 /547 :١‏ 

.51١8:٠١ الحدائق‎ )( 


1 ا ا ل ام مو اه لقوق تعزو 25 (لكادة 
وأمّا فى سائر الآيات فع تعمّد التأخير يجب الإتيان بها ما دام العمر. وكذا إذا 
علم ونسىء وأمّا إذا لم يعلم مها حتى مضى الوقت أو حتى مضى الزمان المتصل 
بالآية فنى الوجوب بعد العلم إشكال* لكن لا يترك الاحتياط بالاتيان بها ما 
دام العمر فوراً ففوراً١".‏ 


الحقق الحمداق!' وغيره. وليسن الآمر كذلك عل مسلكيم» بان طدربيق 
الصدوق إلى ابن مسلم ضعيف'"!. وطريقه إلى الفضيل بن يسار فيه على بن 
الحسين الستعدا يادي 9" ول ا 

نعم بناءً على مسلكنا من توثيق رجال كامل الزيارات تتصف الرواية 
بالصحة, لوجود السعدابادي فى أسناده. فانّه شيخ ابن قولويه. فليس 
ووضوح عدم سلوكهم مسلكنا فى التوثيق!". 

وأمّا ما تقدّم عن المفيد من القضاء مطلقاً فليس له وجه ظاهر عدا الإطلاق 
على تقدير الصحة يقيّدان هده الصحيحة وغيرها. 

)١(‏ يقع الكلام تارة في فرض العلم بالآية وترك الصلاة إمّا عصياناً أو 

أمّا المقام الأول «المتميور شهرة عظيمة ‏ حتى قال فى الجواهر: لا أجد 
فهخلانا!4 دروحوي القضاء يناك عل وعوت الأدا'ق الزازلة: وسكدل 
على الوجوب بوجوه: 


() الظاهر أنه لا إشكال فيه ولا سما في الزلزلة . 

.8 مصباح الفقيه (النصلاة): 487 السطر‎ )١( 

0( الفقيه ؛ (المشيجة) 3 م 

)شتوك توفرق انرق وريه لق تسيلا وابطة عامسل عند الكل : 
(6)الجواهر .4518:١١‏ 


قضاء صلاة الايات أ 0 لمق ع لونم لجن مكو فل نف 6 افعو امه 1 مومه مائو وو عق أرقا اها اللاي جاه ار جا مايق ولو وي وي ا را 6 قر 7ع 


أخدهاء ان وسود الست قدو الانة كا بقعي الأداء بعشو جبي: القضاء 

ونكد | الوععة كذاقر العف لأنا انرقنا فل ا هده السلاة من امو نابت 
كا هو الصحيح بالمعنى المتقدّم(" إِمّا من حين الآية أو في الزمان المتصل بها كما 
فى الزلزلة فلا شكٌ فى سقوط الوجوب بانقضاء الوقت, لأنّ مقتضى التوقيت 
محدودية التكليف بزمان خاص. فيرتفع بارتفاعه لا حالة, فيحتاج القضاء إلى 
دليل آخر غير الدليل الأول المتكفل للأداء. لقصوره عن التعدض لذلك كما هو 
ظاهر. 

وإن بنينا على عدم التوقيت فجرّد السبب وإن كان كافياً لكنّه حينئذ أداء 
ما دام العمرء فلا موضوع للقضاء أصلاً. لتقوّمه بالتوقيت المنفي حسب 
الغفرض . 

الثانى: عدم القول بالفصل, فان كل من قال بوجوب القضاء عند الاحتراق 
إذا كان جزئياً قال به في سائر الآيات أيضا. فالتفكيك قول بالفصل. وهو 
خرق للإجماع المركّب. ومن أجل هذا ذكر الحقّق ال همداني (قدس سسره) أن 
الوجوب لوم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط”". 

وفيه: أن غايته أنه لم يوجد هناك خلاف فى الخارج, ولم يكن قائل بالفصل 
وليس هذا من الإجماع التعبّدي الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام)؛ بل 
أقضاه! ‏ التضناء كنا هو الور درول نحي اليه 

الثالث: عموم من فاتته فريضة فليقضها كا فاتته'' الشامل باطلاقه لصلاة 
اللايات. 

وأجاب عنه في المدارك بانصراف الفريضة إلى خصوص اليومية!؟؟ كما قد 


.55١ فيص‎ )١( 
.١١ مصباح الفقيه (الصلاة): 487 السطر‎ )١( 
.١ح‎ 5 الوسائل 8: 7178 أبواب قضاء الصلوات ب‎ )( 


0 013310 ل ا 


يقتضيه التشبيه في قوله: كما فاتته. الناظر إلى الممائلة من حيث القصير والقام. 

راتكه امدق الممةان ا قدمى نع )اتباث الفريضة قن وقفع و قبال سا 
الأناكدق أخبار الكسوف انييف ا ْ 

لكن الظاعر 1ن دغوى: الاتميراف كالنا مد نف غير ليام قكاة تقر يط 
إطلاقين: أحدهما خصوص ما فرضه الله في كتابه, الثاني: مطلق الفرض ولو 
ثبت بالسنة, في قبال التطوّع. وأكثر إطلاقها في لسان الأخبار إنما هو بالمعنى 
الثانى ما لم تقم قرينة على الخلاف كا فى مورد التاييد. حيث إن وقوع المقابلة 
بينها وبين صلاة الايات قرينة على إرادة اليومية منها التى هى فرض ثابت 
بالكتاب, وإلا فالغالب إطلاقها في قبال التطوّع كما عرفت, بل قد أطلق لفظ 
الفريضة على نفس صلاة الآيات فيكثير من الأخبار”". 

فدعوى الانصراف ساقطة, ولا قصور في العموم فى شموله للمقام. لكن 
الشأن في ثبوت العموم في حدّ نفسه. فانّ هذه الرواية لم تثبت من طرقناء بل 
ولا من طرق العامة كما قيل, نعم اشتهر هذا المضمون فى ألسنة الفقهاء, فغايته 
انها وروانة عرسيلة 1" يعن ميا 

الرابع : الاستصحاب. وفيه: مضافاً إلى عدم حجيّته في الشبهات الحكنية 
ان هذا الواحب هن امو قتاتك كا شت ومتعف ا سقوظ التكليت ينا نقفناء 
الوقتء, وبعد ذلك يشك فى حدوث تكليف جديد. والمرجع فى مثله اصالة 
الغزاء#دون الامتضحات: 

الخامس: ‏ وهو العمدة ‏ القسّك باطلاق صحيح زرارة: «عن رجل صلى 
بغير طهور أو نسي صلوات م يصلّها أو نام عنهاء قال: يقضيها إذا ذكرها في 
أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ...» إلخ0), فانّ المذكور فيها لفظ الصلاة 


.19 مصباح الفقيه (الصلاة) 487 السطر‎ )١( 

(؟) الوسائل /ا: /594٠‏ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 6. 
(؟) الوسائل /ا: 887/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب .١‏ 
(5) الوسائل 4: 707/ أبواب قضاء الصلوات ب 7ح 7. 


قضاء ضلةة الذرات: ا ا 00 


ولا قصور فى ثموها لصلاة الآيات, فلو سلّم الانصراف في لفظ الفريضة إلى 
ازع لذ وس لوقه 1 لفقل الاو 

شوقد اكعل ذيل المعيعة كل انظ التريضة قال اليه ايلام ): 
«ولايتطوّع بركعة حىقى يقضى الفريضة كلها» الكاشف عن إرادتها من الصلاة 
المذكورة في الصدر. لكنّه في مقابل التطوّع, فلا يقدح في الاستدلال كا لايخ . 

وأمّا المقام الثاني : أعفي القضاء في فرض الجهلء فالمعروف والمشهور بينهم 
- بل لم ينقل الخلاف من أحد كا في الجواهر''' ‏ عدم وجوبه. وعن بعض 
المتأخَّرِين وخوادة. 

وجميع ما ذكرناه في المقام الأول من الوجوه التي استدل بها للوجوب مع 
مناقشاتها جار في المقام أيضأ إلا الوجه الثاني وهو عدم القول بالفصلء لأنّ 
المشهور عدم وجوب القضاء فى فرض الجهل عند عدم الاحتراق لا وجوبه 
كا كان في فرض العلم, فلا ملازمة بين الموردين من حيث الوجوب2. ١‏ 

ويؤيّد المقام بمناقشة ثالثة في الاستصحاب وهو عدم كون الوجوب متيقنا 
بل عدم الالتفات إلى وقوع الآية غالباً من جهة نوم ونحوه. فإنّ فرض التوجّه 
والشكٌ في وقوعها -كما لو أحس بحركة وشك في أَنَّها من جهة الزلزلة أو من 
اث سرع مرور الطائرة العظيمة - شاذ نادرء وعليه فلم يكن حال وقوع الآية 
مكلّفاً ليكون متيقّناً فيستصحبه, وأمّا بعده فهو شاك فى تعلّق التكليف 
ومقتضى الأصل البراءة عنه. 

وفيت كان الوجه المنامس ستليماً عن آئه:متاققة قاللازم هبو لمك 
بوجوب القضاء هنا أيضاً كما ذهب إليه بعض المتأخّرين. 

وأمّا ما التزم به المشهور من عدم وجوب القضاء فلم يعرف وجهه سوى ما 
ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) من فحوى سقوطه في الكسوف الذي هو 
أقوى في الوجوب قطعاً!". 

ولكنّه كما ترىء فانٌّ الكسوف له فردان أحدهما: مع الاحتراق. وحكيه 


.45٠١:١١ رهاوجلا)5(.)١(‎ 
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]١777[‏ مسألة ٠١‏ :إذا علم بالآية وصلى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان 
الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته وجب القضاء (" أو الاعادة. 

[177] مسألة ١١‏ : إذا حصلت الآية فى وقت الفريضة اليومية ففع سعة 
وقتهها مخير بين تقدبم أَبّهما شاء وإن كان الأحوط تقديم اليومية. وإن ضاق 
وقت إحداهما دون الأخرى قدّمها. وإن ضاق وقتهما معاً قدّم اليومية '". 


وجوب القضاء. ثانهم|: مع عدمه. وحكنه سقوطه عند الجهل. ومع هذا 
الاختلاف ما هو الموجب لإلحاق سائر الايات باحد الفردين دون الآخر. 

ونانة اخرف: النقضنا. المديوو ركم قن أن عد الكسيوفه المنقروة 
بالجهل لم يكن علة للسقوط. بل بضميمة ما يختص بالمورد وهو كون 
الاحتراق ناقصا. ومعه لا موضوع للفحوى(". فلا حال للتعدّي. 

)١(‏ وذلك فلأنٌ المسألة بحدّها وإن لم تكن منصوصة إلا أَنّهِ يمكن استفادة 
حكتها من اطلاق:هو ثقة عبان المتقدمة ق الممالة السابقة؟") نحي ودعقاد مه 
وجوب القضاء في فرض العلم بالآية ولم يصل ولو كان من جهة اشتالها على 
انان ىقار فوود ها وان كان غلية العو ل انان خدر فاك فنا بين الندا له 
خصوصية لذلك. بل هي من باب المتال وان العا وس له الصدافة ينانها اد 
معط لخضواضها قا نكا الم الوقن الخال اشام اردق قي الذعالة يقني 
الاشتغال فكذلك لو كان التبيّن بعد الوقتء لاطلاق الموثقة. 

)نا ذكره اقوس سرواعن احكاء :ضور السالة نطو الفرواف:والمديود 
في لامي شين عقي 4 ١‏ التظا هه لاطي التاعتة. 

أمّا فى صورة سعة الوقت لكل من صلاتى اليومية والآية فلعدم التزناحم 


)١(‏ مناط الفحوى دعوى أقوائية الوجوب. والقائل بها يرى تحقّقها فكلا فردي الكسوف 
بملاك واحد, ومعه يتعيّن الالحاق بالفرد الثاني لاختصاص الفحوى به كم لا يخفى. اللّهم 
إلا أن يناقشش في الدعوى المزيورة من أصلها . 

(1) الوسائل/: ١٠0/أبواب‏ صلاة الكسوف والآيات ب ١٠ح .٠١‏ وقد تقدّمت في ص 18 . 


وقوع الآية فى وقت الفريضة 1111 1[ ز[ز[ز[ [ز[ز [ ااا 


شيا إذ المقروض سيعة الوقث د ويقتضاها حنواو تقد اتنا شاء. 

وأمّا فى فرض ضيق الوقت عن الإتيان بهما فيه معاً فلأهمّية اليومية على ما 
يستفاد مما ورد من عدم سقوط الصلاة بحال١'!‏ فتقدّم لدى المزاحمة لا محالة. 

وأمّا في صورة ضيق وقت خصوص اليومية فالتقديم فيها أظهرء فانّه في 
الفرض السابق الذي كان وقت الاية ايضا مضيّقا حكمنا بتقديم اليومية من 
حية الأهتت نا اظتف.ها اذا كاتوقت:الكية“موتهاء 

وأما فى فرض ضيق وقت الاية فقط فلعدم التزاحم بين الموسّع والمضيّق 
ا 

افا ال انه قو ولت الروايات الاضة غل حك الضورة الاو ل ومن 
به لوقع ل اسيل وكذا النالف افق عد روكت الوم خاضة: 1 

ولكن مع ذلك فقد ذهب جمع كالصدوقين!" والقبيك ا" وابني جح زاك 
والبراج!"' والشهيد''' إلى وجوب تقديم الفريضة حتى فى سعة الوقت للما. ىا 
2 في ا كا أبي عقيل (") والكى اما والحل () اقول وموم قد 
هناو الكسوف :زر قالط ا 

أمّا القاتلون نتقد> الفريضة فقد استدلوا بصحيح محمد بن مسلم عن 
أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن صلاة الكسوف فى وقت الفريضة 


.0 ح١ الوسائل 7: /57/ أبواب الاستحاضة ب‎ )١( 

(؟) الفقيه :١‏ 51417 ذيل ح 16755.المقنع: .١1437‏ وحكاه ع نه في المختلف ؟7: 5917 
المسالة ؟85١.‏ فقه الرضا: ١76‏ . 

(؟) النهاية : .١71/‏ 

(8) الوسيلة: ؟١١.‏ 

.1١70:١ (0)المهزّب‎ 

(1) لاحظ الذكرى 757:5 5؟, الدروس ١90 :١‏ .,البيان: .5١/8‏ 

(10) حكاه عنه في الختلف 157:7 المسألة 145. 

(6) كشف الرموز .١9١١:١‏ 

.5179:١ السرائر‎ )9( 


١ه‏ ا اط باشترع الغووة 7051 الضادة 


فقال: ابدأ بالفريضة. فقيل له: في وقت صلاة الليل؟ فقال: صلّ صلاة 
الكسوف قبل صلاة الليل»7". فانٌ موضوع هذه الصحيحة باعتبار التعبير 
بالنداة هو سقة الوقتع لكل فق الضلاتين.. اذ الأعداء متقدعى الاتتياء .وان 
أكون الردت عيائها ارقو العبلاتنى كيه رمعا سدم لأ مقي عا وتيا اد 
تخييراً. وأمّا إذا لم يكن الوقت صالحاً وواسعاً إلا لإحداههما لكان المناسب 
التعبير بمثل قولنا: انت بالفريضة, وقد أمر (عليه السلام) في هذا الفرض بتقديم 
الفريضة, وظاهر الأمر الوجوب. فلابدٌ من تقديمها على الكسوف. 

والإنصاف: أنّ دلالة هذه الصحيحة في نفسها لا قصور فيهاء بحيث لو كنا 
ووو هذه أروانك لمكم للك لذ ١ن‏ الددل اللنا ريت روطو سيع مه النالقة 
الاجقاب ول عل سهواق الاتيان بصلذة الآرة عل الترويهية: فيكون الأمن هذه 
الفحيحة يرلا عل الاستحيات وبرفة النغى تاعرس كلهد اقم مجلا 
الآية وإن كان الأولى تقد الفريضة. 

وأا القائلون بتقديم صلاة الآية حي فى السعة فستندهم هو مارواه بريد 
ابن معاوية وحمّد بن مسلم عن أبى جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام) «قالا: 
إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت 
الفريضة, فان تخوّفت فابداً بالفريضة, واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف 
فاذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت, واحتسب يما 
مضبى»!", فانه (عليه السلام) فى غير فرض مخوّف ذهاب وقت الفريضة امر 
باتيان صلاة الكسوف, وإطلاقه شامل لفرض سعة الوقت لكلتا الصلاتين 
وظاهر الأمر الوجوب, فلابدٌ من تقديم صلاة الآية على الفريضة . 

وفيه: بعد الغضّ عن ضعف سند الرواية وإن عبر عنها فى الحدائق 
بالصحيحة'" وتبعه غير واحد تمن تأخر عنه. لكنه وهم. فان 9 ومحمّد بن 


.١ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 0ح‎ / 56٠ : الوسائل‎ )١( 
.4 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 0ح‎ /54١ :7 الوسائل‎ )1( 
.583:٠١ الحدائق‎ )©( 


وقوع الآية فى وقت الفريضة 00 
مسلم وإن كانا من الأجلاء إلا أنّ طريق الصدوق إلى كلّ منهما ضعيف كما 
عرف قريياً". 

وبعد الاغرا. عن معارضتابالضحيحة المقدمة الناضه عل :وحوت 
البدأة بالفريضة. أنّ الدليل قد قام على عدم وجوب تقديم صلاة الآية على 
الفريضة وجواز العكس كما ستعر ف . ومعه 5 هذه الرواية ظهور ف 
الوجوب, فهذان القولان ساقطان. 

وأمّا قول المشهور من جواز تقديم صلاة الآية فيستفاد من صحيح محمّد 
ابو تسيل فالرراقلت لان عبد اله (عليه السلام): جعلت فداك, ربما ابتلينا 
بالكبد فو بعة المقر قبل الفساء الاخرة فان صلا الكسوف حشبينا ان 
تفوتنا الفريضة, فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد 
فنهاء قلت: فاذا كان الكسوف فى آخر الليل فصلّينا صلاة الكسوف فاتتنا 
عاذ الال فاتك ندا ؟ فقال هر عاذ الكسف بواقضى:غثلاة الليل ين 
لا 

وذلك لأن السؤال إنما هو عن جواز الشروع في صلاة الآية عند خشية 
فوات الفريضة, والجواب متعرّض لحكم من كان قد شرع فيها ثم نخوّف فوت 
الفريضة. فلا يكون الجواب مطابقاً للسؤال. إلا أنّ الإمام (عليه السلام) كأنّه 
انا التنبيه على أَنّْهِ فها إذا كان قد شرع فى صلاة الآية يقطعها عند تخوّف 
فوات الفريضة فيأتي بها ثم يعود إلى تلك, ليعرف حكم هذا الفرض تفضّلاً 
مله . 

ويستنتج من ذلك حكم مورد السؤّال من جهة الأولوية. فانٌ مقتضاها 
عدم جواز الدخول فيها إذا خشي الفوت. فيدلٌ بالمفهوم على أَنّهِ في فرض 
)١(‏ [الذي تقدّم قريباً أي في ص 41 -هو طريقه إلى الفضيل ومحمد بن مسلم. ومع ذلك 

فطريقه إلى بريد وحمد بن مسلم ضعيف. لضعف طريقه إلى محمد بن مسلم وجهالة طريقه 


إلى بريد]. 
(؟) الوسائل //: /54٠‏ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 0ح 7. 


6 ما اوت واونة خوط أو من اراد ات كد ول اسم اط لب ا و لجا وف فترض العروة 2835 قاد 


السعة وعدم النشية يجوز له الدخول في صلاة الاية قبل الفريضة كما يجوز 
تنميمهاء وبه يرفع اليد عن ظاهر الصحيحة الأولى من وجوب الإتيان بصلاة 
الريك فيقذها غل لاه وقول هل التعان: 

2 إنه لا وبق أن المراد.من الواشت المفروض توف فوكة اغا نهو الوقت 
الفضيلى من المغرب لا الوقت الإجزائي له. ضرورة أنّ الثاني تمتدّ إلى نصف 
ادلم ويد الواضح أنّ صلاة الآية مهما طالت لا تستوعب من الوقت من بعد 
المغرب إلى نصف الليل, بخلاف الوقت الفضيلي منه فانه يمكن فرض تخوّف 
توتدمع الاسستكال ناز الاتم ومن الوم أن فوت الوقت التضيل كباس :بد 
ولا مانع منه, فانّه يجوز تأخير الصلاة عنه اختياراً. 

وعليه فيكون الأمر بقطع الصلاة لدرك الوقت الفضيلي وول عبن 
الاستحباب دون الوجوب. فله ان لا يقطع الصلاة للكسوف بل يستمر فيها 
ويجوز له الشروع فبيها في كل من وقتي الإجزاء والفضيلة. وبه يرفع اليد عن 
ظاهر الرواية الد 1 له من وجوب الاتيان بالفريضة قبل صلاة الاية وتحمل 
عن الاستجابيه: 

وبالجملة: المستفاد من هذه الصحيحة عدم وجوب البدأة لا بصلاة الآية 
ولأ كاذه لتر يشقويل اهدع اى مني شاء ]عليه ا لسهون: 

وأمّا صحيحة أبى أيوب عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن 
صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة, فقال: اقطعوها 
وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم»''! فقد حملها بعضهم عل ان المراة 
بالفريضة هي صلاة المغرب. فالمراد من فوتها فوت أدائها في وقت الفضيلة. 

ركاه يعي يعدا “قا للتروض 1 الكبيوت كان شيل تعيب اعمس 
وبطبيعة الحال كان قبله بمقدار نصف ساعة تقريباً ومن المعلوم أنه بعد هذا إلى 


)١(‏ [الموجود في الأصل : الثانية. والصحيح ما أثبتناه]. 
(؟) الوسائل : /53٠‏ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب وح 7. 


وقوع الاية فى وقت الفريضة ا ا ا ااا ا 0 


[177] مسألة ؟١‏ : لو شرع ف اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية 
قطعها مع سعة وقتها واشتغل بصلاة الاية'''. ولو اشتغل بصلاة الاية فظهر 
له فى الأثناء ضيق وقت الاجزاء لليومية قطعها واشتغل مها وأَتّها ''" ثم عاد 
إلى صلذة الآ هو غيل القطم ذا 1 رقم عله متاك عي النضيك الما ا 


فوات وقت فضيلة المغرب يستوعب أكثر من ساعة. فكيف يصح أن يقال إِنّه 
بخاف من فوت الفريضة . 

بل المراد فريضة العصر جزماً. ولا بدع في تأخيرها إلى ما قبل مغيب 
امس محف .مو التراعة الذيق بهو موود البدز النيغة اذ كان النا كين مانن 
والوقت واسعاً. فن الجائز أن يكون كلهم قد أخَّروا من باب الصدفة 
والاتقاق فا نبا افقية حاريهة له فق للعلوي كانوا مهد وين 'لتوه وجوه 
بل ولو عامدينء فقد ورد في بعض الروايات أنّ زرارة كان يؤْخَّر صلاته إلى 
اخر الوك كا وها اما متعارفاً بينهم وإن كان الغالب عدم التأخير عن 
وقتخ النشيلة. 

وعليه فحكه (عليه السلام) بتقديم الفريضة مطابق للقاعدة, إذ المضيّق لا 
يزاحمه الموسّع . فالروايات الواردة فى المقام كلّها موافقة للقاعدة ىا عرفت. 

)١(‏ لما عرفت من أنّ الموسّع لا يزاحم المضيّق, ولا دليل على حرمة القطع 
في مثل المقام, فانّ مستندها ‏ لو تم إنما هو الإجماع, وهو دليل لبي يقتصر 
على المتيقن منه الذي هو غير ما نحن فيه. 

(9)الاهتينيا مق شئلاة الآرة كسيف ار 

() كانت الحكم مورد للتسالم. وهذه من الصلاة في الصلاة, الجائزة في 
ضوعن :ضلاة الآيات :زان كان:عل خلاف الأضن: التضوض الذاله عليه 5)] 


.١4 أبواب المواقيت ب 9 ح‎ /١06 :5 الوسائل‎ )١( 
.0١.6١ فى ص‎ )"( 


ل ا ا ل الل لل لسن 


بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها 
فضلاً عن إلاجزاء. ثم العود إلى صلاة الآية من نحل القطع (' لكن الأحوط 
خلافه ("), 

[1716] مسألة 1 : يستحب في هذه الصلاة أمور: 

الأول والثان والثالث : القنوت, والتكبير قبل الركوع ويعذده, والسمعلة 
قل ها امل 

الرابع : إتيانها بالجماعة أداء كان أو قضاء. مع احتراق القرص وعدمه 
فيها عن المأموم القراءة خاصة كما فىاليومية. دون غيرها من الأفعال 
والأقوال. 

الخامس: التطويل فيها خصوصاً فى كسوف الشمس . 

السادس: إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس فى مصلاه مشتغلاً بالدعاء 
والذكر إلى تام الانجلاء. أو يعيد الصلاة. 

السابع: قراءة السور الطوال كيس والنور والروم والكهف ونحوها. 

الثامن : إكمال السورة في كل قيام. 


سبق(", ولأجلها يحكم بالاغتفار عن تلك الزيادات وعدم قدحها بشرط عدم 
الإتيان بمناف اخر غير الفصل بهذه الصلاة. لقصور النصوص عن إثبات 
الجواز فما عدا ذلك. فيرجع إلى الإطلاق في أدلة المنافيات السليم عا يصلح 
)١(‏ للتصريم به فى صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة!". 

(؟) لما نسب إلى المشهور من اقتصارهم فى الحكم على وقت الإجزاء وعدم 


.07 2075 في ص‎ )١( 
.07 (")فىي ص‎ 


صلاة الايات جماعة ا 00 


التاسع: أن يكون كل من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في 


التطويل تقريباً. 
العاشر : الجهر بالقراءة فيها ليلاً أو نهاراً حتى فى كسوف الشمس على 
الأصح . 


الحادي عشر : كونها تحت السماء. 

الثانى عشر : كونها في المساجد. بل في رحبها. 

]١773[‏ مسألة ١4‏ : لا يبعد استحباب التطويل حتى للامام. وإن كان 
يستحبٌ له التخفيف فى اليومية مراعاة لأضعف المأمومين . 

]١7717[‏ مسألة ١6‏ : يحبوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع 
الأوّل أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية, وأمًا إذا أدركه بعد الركوع الأول 
من الأولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخولء لاختلال النظم حينئذ 
بين صلاة الإمام والمأموم (". 


التعدّي إلى وقت الفضيلة, وإن لم يكن عليه دليل ظاهر. 

)١(‏ لا ريب في مشروعية الجماعة في هذه الصلاة؛ بل ورجحانهاء للأدلة 
الدالة عليه قولاً وفعلاً كبا تقدّمت الاشارة إليه''", كما لا ريب فى أن المتيّن من 
تلك الأدلة ما إذا أدرك الإمام قبل الدخول في الركوع الأول من الركعة الأولى 
اوالناقة.وكذا لى أدركه فيه للا ورد عقب (غليهم السلا امن أن من أدرك 
الركوع فقد أدرك الركعة كلّها(". 

نما الكلام فيا إذا أدرك الامام بعد الركوع الأوّل من الأولى أو الثانية فقد 
استشكل في صحّة الجماعة حينئذ في المتن تبعاً للجمع من الأعلام» بل لعل المنع 
هو المشهور بينهم. معللاً بما ذكره في المتن من لزوم اختلال النظم وعدم 


)001( [منها ما تقدم في ص ١ءوهو‏ صحيحة الفضلاء ]. 
(؟) الوسائل 8: 58"7/ ابواب صلاة الجماعة ب 40. 


م0 امخمايه احا اي ور اه لوا ا وتو يقترت العرروة 317 الضادة 


]١1774[‏ مسألة 17 : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو فى هذه الصلاة 
فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما فى اليومية ''. 


خضول اللبابعة مق جالان اموه والاماءالآفتزاق كن مقي عن الا حيو 
الأفعال لاحالة, ولا دليل على اغتفار ذلك في المقام. هذا. 1 

ولكنّ المنسوب إلى العلامة في التذكرة هو الجواز. قال (قدس سره) فما 
حكن سانانا جد الأقاء ل نسحم عور لطر الزنم إل أن قرو قاد 
ركع الإمام أوّل الثانية ركع معه عن ركوعات الأولى. فاذا انتهى إلى الخنامس 
بالنسبة إليه سجد ثم لحق بالامام. ويتم” الركعات قبل سجود الثانية''". 

ولكنّ الأظهر عدم الجوازء لتقوّم مفهوم الجاعة بالمتابعة المنفيّة في المقام 
فانّ الانتظار والاستقلال فى الأفعال على حدّ ما ذكره ينافى التبعية المعتيرة فى 
ونيم : : ش 

عل ١د‏ التعلتن و الافظا ولد د كود قدس سيره الم با ول نهو الاسغال 
مكيل الركوعات والالتحاق بالأماء قبل السكالة.من يجوف الأو نبل هده 
الكيفية أولى. حذراً من فوات المتابعة في السجود لب القكّن منها. 

مع أ كلتا الكيفيتين منافية لصدق التبعية المعتبرة في مفهوم الحاعة وباهة 
الائخام. وهل ذلك إلا كمن أقحم ركعة أو ركعتين في ركعات الإمام ثم التحق به 
كا لو اقتدى الحاضر بالمسافر فائتم في الركعة الأولى ثم أتى بالركعتين منفردا 
ثم التحق في رابعته بثانية الإمام. فانّ الائهام في أمثال ذلك يستلزم التخلف في 
أفعال كتيرة والاستغلال ق امور فق النضاه لفهوء القدوة كم لذ مق : 
فالأقوى عدم انعقاد الجماعة في أمثال المقام كما عليه المشهور. وهو المطابق 
للأصل . 

)١(‏ لإطلاق أدلّة الوجوب الشامل للمقام'". فلو تكلّم ساهياً أو قام في 


.١/86 التذكرة غ:‎ )١( 
.امهريغو١‎ حأب/١‎ 155 الوسائل /: 6 /ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )1( 


ثبوت الكسوف باخبار الغير 0 اا 
[1779] مسألة ١7‏ : يبري فى هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن امحل وعدم 
التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كا في اليومية . 
[0١177]مسألة‏ 18 :يثبت الكسوف والخسوف وسائرالآيات بالعلم وشهادة 
العدلين* وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه على إشكال في 
الأخير** لكن لا يترك معه الاحتياط .'١‏ وكذا في وقتها ومقدار مكثها. 


محل القعود أو بالعكس _كذلك ‏ وجب عليه السجود. ولو بنينا على وجوبه 
كن إزياةة ونقيضة كا هو ماه الريلةا'؟ وكيد هنا أرساءطياة باطادع 
الدليل, إذ لاموجب للانصراف إلى اليومية ى] هو ظاهر. نعم بعض موجبات 
السجود لامسرح له فى المقام كالشكٌ بين الأربع والخنمس. 

وأوضح حالاً ما ذكره فى المسألة الآتية من جريان قاعدة التجاوز عن 
لحل في المقام ىا لو شك حال السجود في عدد الركوعات, لعموم قوله (عليه 
السلام) في صحيحة زرارة: «إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشكك 
06 بشىء» !"ا كجريان قاعدة الشكٌ فى امحل . لاطلاق 0007 0 إل 
5527 1 

6غ البوت بالعلن أو بالشياع المفيد للعلم فظاهر, وكذا بالدليل العلمي 
تشقان القة الغاذلت لأطلاى وليل اعقبارها! "بول اسهد وقا فيان 
عدلء بل ثقة واحد على ما تكوّرت الإشارة إليه في مطاوي هذا الشرح. 


(2) بل لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل. بل ثقة واحد. 

(28) الظاهر أنه لا إشكال فى ثبوتها به إذا أفاد الاطمئنان: 

13 الوس :83 اياف الشال الراقة ف السلقة ب 0لاس 

(1) الوسائل 8: /١177‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 77 ح .١‏ 

(؟) [وهو مفهوم صحيحة زرارة]. 

(:8) [وعق إكاماوواء سعد ةبق صدقة: المتذكوررق الوستائل 85::117/ابواياما ركعسوبنه 
باح 4 أو ما سلكه المقرّر له في شرح العروة »7 .] 


36 ا ات لاا لتر العرووة العا 


]١717/1[‏ مسألة 15 : يختتص وجوب الصلاة يمن ف بلد الآية ١”‏ فلا يجب على 
غيره. نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان* تنا يعد معه كالمكان الواحد. 


وأمّا التبوت باخبار الرصدي مع حصول الاطمئنان بصدقه فقد استشكل 
فيه في المتن. لكن الإشكال في غير نحلّه بعد فرض حصول الاطمئنان الذي 
هو حجة عقلائية كالقطع, نعم التعويل حينئذ إنما هو على الاطمئنان الحاصل 
من قوله. لا على قوله بما هو كذلك. 

اللهم إلا أن يكون مراده حصول الاطمئنان بصدق الخبر لا بصدق الخبر 
كا لو كان الرصدي مامونا عن الكذب فجزمنا بكونه صادقا فى إخباره ومع 
ذلك لم نطمئن بصدق الخبر لاحةال خطئه وعدم إصابته للواقع, فكنا بالنسبة 
إلى وقوع الكسوف خارجاً في شك وترديد وإن كنّا مطمئنين في صدقه عم 
يخبر بمقتضئ القواعد النجومية. فانه يشكل الاعتاد حينئذ على قوله. لعدم 
الدليل على حجية الإخبار الحدسى فى الأمر الحسي. والرجوع إلى أهل الخبرة 
بختص بالأمور الحدسية دون الحسية كا في المقام . 

وعلى الجملة: إذا حصل الاطمئنان من قول الرصدي بوقوع الكسوف 
خارجاً كما لو كان الشخص محبوساً في مكان لا يتيسر له استعلام الكسوف 
وكان عنده رصدي أخبر بذلك, أو كان الشخص بنفسه رصدياً فلا ريب في 
وجوب الصلاة حينئذ. عملاً بالاطمئنان الذي هو حجة عقلائية ما عرفت 
وإلا فجرّد الاطمئنان بصدق الخبر مع الترديد في الوقوع الخارجي لا أثر له 
لعدم الاكتفاء في الموضوع الحسبي باخبار مستند إلى الحدس . 

)١(‏ أمّا بالإضافة إلى الكسوفين فهذا البحث لا موضوع له, إذ بعد فرض 
كروية الأرض فكسوف الشمس أمر يمكن أن تقع عليه الرؤية من عامّة سكنة 
البلدان الواقعة في تام القوس النهاري الشاملة لأكثر من نصف سكان الأرض 


() في القوّة إشكال, بل منع . 


وإن كانت الشمس حينئذ عند طلوعها بالإضافة إلى بلد وغروبها بالإضافة 
إلى بلد آخر ومنتصف النهار بالإضافة إلى بلد ثالث. إذ هي دائاً فى طلوع 
وغروب كا يقتضيه فرض كروية الأرض. 

وعليه فالبلاد الواقعة في النصف من الجانب الآخر من الأرض لا تجب 
عن الازف لعزم تاق لكر عقارق لثر نتيا لا طناقة ليون نالا عت 
علينا الصلاة للكسوف الحاصل تحت الأرض بعد عدم قبوله للرؤية بالنسبة 
إليناء فإن الموضوع للوجوب إنما هو الكسوف القابل للرؤية. الذي لا يدرى 
أنه لرحمة أو لغضب كما في لسان بعض الأخبار”". وكذا الحال فى خسوف 
القمر. 

وأمّا في غير الكسوفين من سائر الأسباب كالزازلة ونحوها فلا ينبغي الشك 
ف 5-5 الحكم بلق الاي فلا يعم غيره. لدوران الحكم مدار تحقق الآية 
وصدقها ى) استفيد من قوله (عليه السلام): «حتى يسكن» الوارد فى بعض 
نصوص الزلزلة'"". 

نعم. قوّى في المتن إلحاق البلد المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان 
الواحد. وهذا تمّا ل نعرف له وجها أصلاً. إذ لا دليل على الالحاق بعد فرض 
اختصاص الاية بذاك المكان وعدم تحققها فى غيره. فلا تجب الصلاة على 
سكنة النجف لو وقعت زلزلة أو هبّت ريم سوداء فى الكوفة. 

بل الظاهر عدم الإلحاق حتى ف البلد الواحد إذا كان متّسعاً جدّاً. بحيث 
خصّت الآية جانباً معيّنأ منه ولم تسر إلى الجانب الآخر. فلو وقعت زلزلة فى 
أفضى :الله لذ وليل عل يوشوق اللفة بالفسية إل تكن ماني الالدر ضيه 
م تتحقق الزلزلة لدمهم. وبالجملة: فالحكم تابع لفعلية موضوعه. فلا يسري 
إلى غيره. وهذا ظاهر. 


(١)كرواية‏ الفضل المتقدمة في ص 8. 
(") كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة في ص 2 


1 ل ل و ني قرس القوو 7305 القاده 


[1777] مسألة ٠١‏ : تجب هذه الصلاة على كل مكلّف"" إلا الحاتض والنفساء 
فيسقط عنهما أداؤها "', والأحوط قضاوّها” بعد الطهر والطهارة (". 


(١العموم‏ دليل الوجوب أو إطلاقه. 

(؟) لعموم ما دلّ على حرمة الصلاة عليه المستفاد من النصوص الكثيرة - 
وقد عقد لا في الوسائل باباً ‏ التي منها صحيحة زرارة عن أَبي جعفر (عليه 
السلام) قال: «إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ ها الصلاة»!'' بعد وضوح مساواة 
النفساء مع ا حائض فى الأحكام إلا ما خرج بالدليل. 

(#أتبل قو تقذ مكه [قدمن ندرا ف .سحت المي ١!‏ التفرق بوحوت 
القفناء وان الختاط فيه اول ْ 

لكنّ الأقوى عدم الوجوب, لا لما دل على سقوط القضاء عنها كى يدعي 
اا عقر إن لو ةبه عطق إل وان دوواايا مير فى امورو لوت 
لقصور المقتضى للوجوب. لما تقرّر في حله من أنّ القضاء ار جديدا"ا 
ولا يكاد يتكفله الأمر الأوّل. لكونه محدوداً بزمان خاص وهو الوقت 
المضروب للعمل, وحيث إنْ ظاهره وحدة المطلوب فبخر وج الوقت يسقط 
الأمر لا حالة . 

فتعأّق التكليف بالقضاء حينئذ يحتاج إلى أمر جديد, فها لم يثبت يكون 
المرجع أصالة البراءة. ففجرّد الشك في القضاء مع عدم قيام دليل عليه -كما م 
حرو اله ا حك يعدا الوجريم 

والحاصل: أنّ القضاء لما كان بامر جديد وكان موضوعه الفوت فلابدٌ من 


(:) وإن كان الأظهر عدم وجوبه. 

.١ الوسائل 84729/ أبوات الحيض ن اع‎ )١( 
(؟) فى الأمر الحادئ عضن بعد المسالة [؟/الا].‎ 

90 الوسائل 8/045 أبواب اسيك اانه ا 
(؛) محاضرات في أصول الفقه ؛: /717. 


[/177] مسألة 7١‏ : إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً تعدّد وجوب 
الصلاة("'. 

[1717] مسألة 77 : مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين. ومع 
سه الست :كوه كب الكميزتة .زا لكتبوات والوللة الأشوط اعون ولو 
إجمالاً*. نعم مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر امْخوّفات لا يجب التعيين 
وإن كان أخوظط: أيض] 01 


صدق هذا العنوان في الحكم بالقضاء. وهو يتوقف على تعلّق التكليف بالأداء 
وثبوته إِمّا فعلاً كما في العاصي ونحوه, أو اقتضاءً لوجود مانع عن التنجيز ى) 
في الناسي والنائم, فيصح إطلاق الفوت في أمثال هذه الموارد. 

وأمّا الحائض والنفساء فلم يتعلّق التكليف بالصلاة في حقّهما من أوّل الأمر 
ولا وجوب حتى انا واقتضاء. لورود التخصيص ف دليل وجوب الصلاة 
بالنسبة إليه). فلا موضوع للفوت حتى يجب القضاء. وعلى تقدير الشك في 
ذلك فالمرجع أصالة البراءة. [ْ 

)١(‏ لأنّ كل سبب يستدعى مستبا يخصه. والتداخل على خلاف الأصضل. 
فلووقيف: :1 لافار ون الغاتة فا وف رز ازلة اخوق و الكيفة التسين 
وجبت صلاة الوق للميني الحادثك: 

(1) فصّل (قدس سره) في صورة تعدّد السبب بين ما إذا كان المتعدّد فردين 
من نوع واحد كالزلزلة المتكرّرة, وبين ما إذا كانا من نوعين, وفصّل في الثاني 
عن الكنمورف. والمتسوف :وال ار لقارويين غنوها من باكر لفاك كالضاضلة 
والريم السوداء وغيرهما من أخاويف السماء. فحكم (قدس سره) بعدم لزوم 
التعيين في الأوّل والأخير دون الثانى. 


يف 


أقول: أمّا عدم الحاجة إلى التعيين في الأوّل فظاهرء إذ السبب ليس هو 


(#) وإن كان الأقوى عدم وجوبه. 


0 ا اباط قدا لانو الع الطج روا راوسا وك يعوو 501717 الضاده 


الفرد بشخصه. بل الطبيعي المتحقّق في ضمنه وضمن غيره. فلا مدخلية 
لنصوصيات الأفراد في مقام تعلّق التكليف كى يحتاج إلى القصد والتعيين. فلا 
يجب إلا قصد الأمر الناشئ من طبيعى الزلزلة مثلاً. فلو امتثل ذلك مكدّراً 
بعدد الأفراد المتحقّقة في الخارج أتى نام الورظيفة. 

ومنه يظهر الحال في الأخيرء فانّ الأنو اع وإن كانت متعدّدة حينئذ والطبائع 
مختلفة لكن الكل عدرج نحت عنوان واحد وهو الخوف السماوي الذي هو 
الموضوع للوجوب في لسان الأخبار. دون تلك الأنواع بعناوينها. بل إن هذا 
القسم ملحق بالأول لدى التحليل» فانّ تلك الأنواع في الحقيقة أفراد لذلك 
النوع الذي هو موضوع الحكم ومصبٌ التكليف ىا لا يخفى. 

وأمّا القسم الثانى فغاية ما يقال في وجه الحاجة إلى التعيين ‏ الذي اختاره 
لاا 0 هناك نايا عديدة كل واحد منها سبب للتكليف بحياله قد ل 

سكي قا نى للا كن قازر "فى تعلى القند كل عن المنميا ته لمعا عدن 
الاآخر. 

وفيه: أنْ مجرّد التعدّد فى السبب لا يستوجب اختلافا فى عنوان المسبّب 
وتغايراً فيه. إذ من الجائز أن تكون الطبيعة الواحدة واجبة مرّتين لسببين كا 
لو قال: إن جاءك زيد فتصدق بدرهم. وإن سافرت فتصدّق بدرهم. فان 
لتصدّق بالدرهم حقيقة واحدة وطبيعة فاردة لا تعدّد فى عنوانها وإن تعدّد 
سبب وجوبهاء وصلاة الآيات فى المقام من هذا القبيل» فائَّها طبيعة واحدة لا 
اختلاف في عنوانها وإن وجبت بسبب الكسوف مرة والنسوف أخرى والزازلة 
ثالثة . 

نعم, ربما يستفاد التعدّد من دليل خارجي كا فى الأغسال. فائّها حقائق 
متباينة وإن كانت بصورة واحدة, لقوله (عليه السلام) فى صحيحة زرارة: إن 
كان لله عليك حقوق أجزأك عنها حقّ واحد'". فانّ التعبير بالحقوق كاشف 


. (نقل بالمضمون)‎ ١.١ أبواب الجنابة ب 47 ح‎ /57١ :7 الوسائل‎ )١( 


القعاظ فى .وكوي التضناء قن الكسوفين 0000011 0 0 0 


[17176] مسألة 31 : المناط في وجوب القضاء فى الكسوفين في صورة الجهل 
احتراق القرص بتامه. فلو لم يحترق القام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق* 
البعض لم يجب القضاء مع الجهل. وإن كان أحوط خصوصاً مع الصدق 
العرفى!". 


عن تعدّد الطبائع وتباينها في الواقع. وكا في الظهرين لقوله (عليه السلام) رإل 
أنّ هذه قبل هذه»! ". وكما فيفريضة الفجر ونافلته ونحو ذلك. وأمّا فى المقام فلا 
ار ار ال 5 

ومن هنا ترى أنّ من أفطر يومين من شهر رمضان لسببين فأفطر في اليوم 
الخامس مثلاً للمرض.ء واليوم الخامس عشر للسفر لم يجب عليه لدى القضاء 
تعيين اليوم الخناص من سبب مخصوص. بل ولا تعيين السنة لو كان اليومان 
فق نيشاين تو لسن ذلك ال عرفت من ١‏ اشعلاف: اميت ل وهب 
تعدّداً في عنوان المسبّب. فقضاء رمضان طبيعة واحدة قد وجبت مورّتين 
لبيبية: إن لنجدة التقته ال هذ هالطيعة كاك.ى معضرل الاتطال: #القضد 
إلى طبيعى صلاة الأآبات فى المقام. ظ 

تحط 1ل أقوى حدم الاي إل اتسين العيت قت دمن لافنا 

١‏ اخاصلة :1ن فرص 11ل ارق ناه لك امن سو الحا 
باحتراق البعض لم يجب القضاء حينئذ مع الجهل إذ العبرة باحتراق الام المنفي 
في المقام. 

وفيه أَوَلا: أن هذا بجرّد فرض لا واقع له. فانَ احتراق البعض إِنما يؤتّر في 
ذهاب الضوء من ذلك البعض دون الباق. ضرورة أنْ احتراق القمر مسبّب 
عن حيلولة الأرض ببنه وبين الشمس. كما أنّ احتراق الشمس مسبّب عن 


() الظاهر أنه لا واقع هذا الفرض . 
)١(‏ الوسائل ١77:5‏ / أبواب المواقيت ب غ ح 06. 


31 مم ل ا ا ا عل و13 القادة 

[1091] مسألة ؟ : إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلاً ولم يحصل له 
العلم بقوهم ثم بعد مضىّ الوقت تبين صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل ,.'"١‏ فلا 
عب التجا بسع عدم احجان الرضي ركد الل جره ناه ان ل يدك 
عدالتهها '" ثم بعد مضىّ الوقت تبين عدالتهما. لكن الأحوط القضاء فى 
الصورتين !" ْ 1 


كيلو له القسن يننا يوسن الاوك :فيوقة ان الميلولة عدم الخيوم و ل ومن 
للانعدام في غير هذا المقدارء فالمقدار الباق من القرص نير مضيء لا حالة وإن 
كان مثل الطلال. 

وثانياً : على فرض التسلم ووقوعه خارجا فلا ينبغي الشك فى وجوب 
القضاء حينئذء إذ العبرة فى الاحتراق التام المأخوذ موضوعاً للحكم فى المقام 
نما هو بالصدق العرفي والنظر العادي, دون الدّقي العقلي المختص بالمنجّمين 
ومهرة الفن. وحيث إِنْ ذهاب ضوء البقية باحتراق البعض بحيث يرى الجرم 
دون الشعاع مصداق للاحتراق التام عند العرف فلا جرم يكون مشمولاً 
لإطلاق الدليل. 

)١(‏ بل هو منه حقيقة, إذ لا علم في الوقت لا وجداناً ىا هو واضح. ولا 
تعبّداً لعدم قيام البيّنة الشرعية, ولا حصول الوثوق الشخصى من أخبارهم 

بعد احتال و 00 وو 00 7 
يناه في 1 

(؟) لعدم إحراز شرائط الحجية في الوقت فيكون - طبعاً ‏ ملحقاً بالعدم 
بعد وضوح أنّ العبرة بالحجّة الواصلة, لا يحرّد وجودها الواقعى 

(#)اقانه ,تفسق عل كل بخال! 


.٠١ ح٠١ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب‎ /050١ :1/ الوسائل‎ )١( 


فصل 


)١(‏ ينبغى التكلّم أوَّلاً فها يقتضيه الأصل العملى عند الشكٌّ في وجوب 
الفضاء: © التعوضق للموارواالق عت الرحزي فيا عيبن الآدله الاسعادية 
فهنا جهتان : 

أمّا الجهة الأولى: فالمعروف بينهم أنّ القضاء إنما هو بأمر جديد متعلّق 
توا الفونكم .ولا ركاد يعكتل باثباثة تفي الأمن الأو لورفانه :ستقين عالواقت 
الخاص. فيسقط لا حالة بخروج الوقت. فاذا شك في ثبوت الأمر الجديد كان 
مقتضى الأصل البراءة عنه. 

إلا أنّه ريما يتمسّك لبقاء الأمر الأوّل بعد خروج الوقت بالاستصحاب 
دعوى ,ان خصوصية الرقك قد بطر العرق. سنا الات التعادلة لمي 
مقوّمات الموضوع, بحيث يكون الشكٌ في ثبوت الحكم بعد خروج الوقت شكأ 
في بقاء الحكم الأوّل واستمراره؛ ولا ريب في أنّ المدار في اتحاد القضية المتيقّن 
بها والمشكوك فيها هو نظر العرف. 

ويرد على ذلك أوّلاً: أنّ الاستصحاب لا يجري فى الشبهات الحكمية كما 
حققنا ذلك فى محلّه7"). 


.77:1 مصباح الأصول‎ )١( 


14 لص مي اوه طح الجا ما معدم جز لتك الغو 1101 الطادة 


وثانياً: أنه على فرض التسليم فهو غير جار في خصوص المقام, لكونه من 
القسم الثالث من استصحاب الكلىي, ولا نقول به. فانٌ شخص الوجوب الثابت 
في الوقت قد ارتفع بخروجه قطعاً. لأنه كان محدوداً بزمان خاص على 
الغرض . 

والظاهر من الدليل هو كون الفعل مطلوبا في الزمان الخاص بنحو وحدة 
المطلوب, فينتهي الحكم لا حالة بانتهاء أمده حيّ مع تسليم كون الوقت بنظر 
فى قنييل المدالاك المسدلة ذو المقومات لا هق لسريان 
الاستضحاب قل الآ اخراؤه ىكل الوحوت احتمل قازه ف :عمو فدرد 
آخر حدث مقارناً لارتفاع الفرد الأوّل أو قارنه في الوجود. لكنّه على كلا 
التقديرين غير مقطوع الثبوت. وقد حقّق في حلّه عدم حجيّة هذا القسم من 
استضحاب الها 1 

وثالثاً: أنه على فرض تسل عدم ظهور الدليل في وحدة المطلوب. وتسليم 
كون الوقت من قبيل الحالات المتبدّلة ‏ وكل ذلك فرض في فرض - 
فالاستصحاب إما يتّجه على القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلى, نظراً 
إلى أَنّ الوجوب في الوقت إذا كان بنحو وحدة المطلوب فقد ارتفع بخروج 
الوقت قطعاً, وإذا لم يكن كذلك بل كان على نحو تعدّد المالوب فهو باق قطعاً 
فيدور الأمر فى الوجوب المذكور بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء . 

والاستصحاب في هذا القسم وإن كان جازيا فق تفسه:سىا تيت عل" 
يا يستصحب الكلى الجامع بين الفرد القصير والفرد الطويلء إلا أنه لا يكاد 
يجرى فى خصوص المقام, وذلك للأصل الحاكم عليه وهو أصالة عدم تعلّق 
الوجوب بالطبيعي الجامع بين المأتي به في الوقت وخارجه. 

فانٌ المتيقن به من الجعل إنما هو إيجاب الصلاة المقيّدة بالوقت سواء أكان 
ذلك بنحو وحدة المطلوب أم على سبيل التعدّد فيه. حيث إنّ القائل بتعدّد 


.٠١ 6,114 : مصباح الأصول‎ )1٠)١1( 


فقا القو ات ل ا 


المطلوب أيضاً يرى وجوب الصلاة المقيّدة بالوقت أحد المطلوبين. والمفروض 
تسالم الطرفين على ارتفاع هذا الوجوب بعد خروج الوقت. فلا يكون بقاؤه 
مشكوكاً فيه كى يجري استصحابه بنفسه أو استصحاب الكلى الموجود في 

وأمًا الزائد على هذا المقدار ‏ وهو مما ينفرد به القائل بتعدّد المطلوب, أي 
تعلّق الوجوب بالطبيعي المطلق الشامل لما بعد خروج الوقت ‏ فهو مشكوك 
الحدوث من الأوّل, وحينئذ فيتمسشك فى نفيه بالاستصحاب أو أصالة البراءة 
عنه. ومع وجود هذا الأصل الحاكم المنقّح للموضوع والمبيّن لحال الفرد لا 
تصل النوبة إلى استصحاب الكلى ى| لا يخ . 

وبكلمة واضحة: أنّ الفارق بين المقام وبين سائر موارد القسم الثاني من 
استصحاب الكلى كموارد دوران الأمر بين البق والفيل في المثال المعروف, أو 
دوران الأمر بيك الحدث الأصغر والأكبر, وغيرهما من موارد الدوران بين 
الفرد القصير والطويل ‏ يتلخّص في أن الفردين المردّدين في تلك الموارد يعدّان 
بنظر العرف متباينين, وحينئذ فلا يوجد هناك أصل يتكقّل بتعيين أحدهما 
فانٌّ استصحاب عدم كل منهما يعارضه استصحاب عدم الآخر. 

وهذا بخلاف المقام. حيث يدور الأمر فيه بين الأقل والأكثر. فانٌ الأصل 
المنقّح لأحد الفردين ‏ وهو أصالة عدم وجود الزائد على القدر المتيقّن به 
موجودء ولا يعارض هذا أصالة عدم تعلّق التكليف بالمتقيّد بالوقت, لما 
عرفت من كونه المتيقّن به بحسب الجعل على كلّ تقدير, وأَنّه من المتّفق عليه 
بين الطرفين. 

فتحصّل من ذلك: سقوط الاستصحاب في المقام, فيكون المرجع عندئذ 
أصالة البراءة عن القضاء. 

وأَمّا الجهة الثانية: فقد ثبت وجوب القضاء بمقتضى الأدلة المخاصة فى 
الساواات البومية القائنة جمد | ووسيوا ٠‏ | يها : أى لاحل الوم الاستوعب 
للوقت, أو لعدم الإتيان بها على وجهها لفقدها جزءاً أو شرطاأً يوجب فقده 


2 ع و ا وق ترمو وت بو ونه القتزيق ا العروه 7/037 الضادة 
البطلان ىا أفاده المصنف (قدس سره) بلا خلاف فى ذلك, وتدلّ عليه جملة 
من النصوص: 

منها : صحيحة زرارة: «أنْه سئل عن رجل صلى بعير طهورء أو نسبىي 
ضلرات ل يطلواء أ ووناء نبا قال مرقضه) إذا أكرهاق أ ساعة دك ها من 
لجل و ا 

وقد يناقش فيها بعدم دلالتها على العموم؛ فهي أخصّ من المدعى . وإلغاء 
المخصوصية عنها غير واضحء لعدم القرينة على ذلك. وعليه فلعل الحكم 
خاص بالموارد المذكورة فمها. 

وتندفع: بأنّ تلك الموارد لو كانت مذكورة في كلام الإمام (عليه السلام) 
لكان لما ذكر من دعوى الاختصاص وجه. لكنها واردة في كلام السائل؛ ومعه 
لا حال لتوهم الاختصاص. بل ينبغي الحمل على المثال. وهل يظنّ في حقٌّ 
السائل احقال الفرق بين الصلاة الفاقدة للطهور والفاقدة للوقت أو الركوع 
وغير ذلك من موارد الخلل فى الأجزاء أو الشرائط. أم هل يحتمل فى حقّه أَنْه 
قد خطر بباله وجوب القضاء فى الصلاة الفاقدة للطهور دون ما لو ترك الصلاة 
ا 1 

ولا يبعد أن يكون الوجه في تخصيص السؤال بالموارد المذكورة هو الجري 
مها ضيه طييدة الما ل سارعا قاذ المكفن عا عو شقيه ترك الصلذة 
عامداً. فاذا فاتته الصلاة فلا يخلو الحال فىذلك من أن يكون الفوت لأجل 
الاتيان بها فاسدة ب وقد مثّل لها فى الرواية بالضلاة الفاقدة للطهور أو لأجل 
النسيان, أو لغلبة التوء» .ولا متشا غل الأغلت لفوت الضلاة غير هذه الوجؤة 
الثلاثة . 

وكيف ما كان, فلا ينبغي الشك في ظهور الصحيحة فى كون المنظور إليه 
بالسؤال فيها هو ترك الفريضة فى الوقت وعدم الإتيان بها فيه على وجهها 


.5 الوسائل 8: 707/ أبواب قضاء الصلوات ب ؟ ح‎ )١( 


قضاء الفوائت ا ا اذ[ [1[ 1[ 0 
سواء أكان ذلك لأجل تركها رأساً أم لأجل فسادها الناشئ من الإخلال بجزء 
أو شرط يستوجب الإخلال به البطلان. 

والذي يكشف لك عا ذكرناه قوله (عليه السلام) في ذيل الصحيحة: 
«فليصلٌ ما فاته تمّا مضى». فانّه كالصريم فى كون المناط في الصلاة هو صدق 
عنوان الفوت كيف ما اتفق وبأي سبب تحقق, وأنه لا خصوصية للموارد 
المصرح بها فيها. فالإنصاف هو ظهور الصحيحة فما ذكرناه؛ بل هي باعتبار 
الذيل تكاد تكون صدريحة فيه. 

وفنا محبطة اخرى: لزرازة "فال بوقلت الس برحل :قاقنه صلاةمن )صلاة 
السفر فذكرها في الحضر؟ قال: يقضى ما فاته | فاته. إن كانت صلاة السفر 
أداها في الحضر مثلهاء وإن كانت صلاة الحضر فيلقض في السفر صلاة الحضر 
ى) فاتته»!'. 

فانّ هذه الصحيحة وإن كانت ناظرة إلى اعتبار المماثئلة بين الأداء والقضاء 
من حيث القصر والقام إلا أن الظاهر منها أن وجوب القضاء عند تحقّق عنوان 
الفوت كان مفروغاً عنه بنظر السائل, وقد أقيّه المعصوم (عليه السلام) على 
ذلك. 

ومنها: صحيحة زرارة والفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام) «متى 
استيقنت أو شككت فى وقت فريضة أَنْك لم تصلّها أو فى وقت فوتها أنك م 
تصلّها صليتهاء وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا 
إعادة عليك من شك حتى تستيقن, فان استيقنت فعليك أن تصليها فى أي 
حالة كنت»!''. 

وهذه الصحيحة وإن كانت واردة لبيان قاعدة الحيلولة وعدم الاعتناء 


.١ الوسائل 8: 518/ أبواب قضاء الصلوات ب ح‎ )١1( 
.١ ح7١ الوسائل 5: 7/587 ابواب المواقيت ب‎ )1( 


ف ع ا عي م انلو اشترخ العروة 7/11 الضادة 
أو لأجل النوم المستوعب للوقت "١7‏ 


بالشك بعد خروج الوقت لكنّ الذي يظهر منها هي المفروغية عن أصل وجوب 
القضاء عند الفوت. والعمدة فيالمقام إنا هي الصحيحة الاولى. 

ثم إنه لآ فرق في وجوب القضاء في مورد ترك الفريضة عمداً بين صورني 
العلم والجهل. قصوراً وتقصيراً. طالت مدة الجهل أو قصرت كمن أسلم وهو 
لا يعلم بوجوب الصلاة في شريعة الإسلام برهة من الزمنء فانّه يجب القضاء 
في جميع ذلك, لإطلاق الفوت المجعول موضوعاً للحكم المذكور في النصوص . 


النوم المستوعب: 

)١(‏ من غير فرق بين النوم المتعارف وغير المتعارف كالنوم أياماً استمراراً 
لإطلاق الدليل» نعم عن الشهيد (رحمه الله) في الذكرى١'‏ والشيخ (قدس سره) 
في المبسوط'" التفصيل باختصاص القضاء بالنوم المتعارف . 

ويستدل هذا التفصيل بأنّ مدرك الحكم إن كان هو الإجماع فلا إجماع في 
حل الخلاف, والمتيقّن من مورده ا هو النوم المتعارف فيقتصر عليه . وإن كان 
هو النصّ ‏ كصحيحة زرارة المتقدّمة!' فلا ريب فى انصراف إطلاقه إلى الفرد 
المتعارف . ْ 

وفى هذا الاستدلال ما لا يخفىء فانّ النوم غير المتعارف وإن كان نادر 
اعون ادها إلا أنه من أظهر مصاديق طبيعي النوم وأوضح أفراده. ولذلك 
يكون صدق الطبيعي عليه بالأولوية؛ وحينئذٍ فكيف يقال بانصراف الإطلاق 


عنه . 


)١(‏ الذكرى ؟:475. 
(١)المبسوط‏ 55" ١‏ . 
(9) في ص 76 


قضاء الفوائت 00 0 


وأا ثقوة ووه الود خارجاً فقد تقرّر في حلّه أنه لا يوجب انصراف 
الطبيعى عنه. ولا يمنع عن تحقق الإطلاق بالنسبة إليه(", نعم إطلاق المطلق 
وإرادة خصوص الفرد النادر منه قبيح. وهذا أجنبى عن الحكم بشمول المطلق 
له فى ضمن ثموله للأفراد غير النادرة بعد فرض صدق الطبيعة على الجميع 
بمعلاك واحدء فانه لا إشكال فى عدم قبحه. 

مع أنه يكفينا في المقام ذيل صحيحة زرارة المتقرّمة!''. حيث جعل العبرة 

وقد يفصّل فى المسألة بتفصيل آخر فيقال بالفرق بين النوم الغالب الخنارج 
عن حدود الاختيار وبين غير الغالب. فيحكم باختصاص وجوب القضاء 
بالئاني, وذلك للتعليل المذكور فى بعض روايات المقمى علية يفن اراعا علب 
للّه عليه فهو أولى بالعذر. فانّ المستفاد منه هى الملازمة بين نف القضاء وبين 
ترك الأداء المستند إلى غلبة الله. الشامل لكلّ من الإغماء والنوم الغالب بمناط 


6 


واحد. هذا. 01 

والظاهر هو عدم وجود نصّ معتبر يدل على الملازمة المذكورة, فانٌ ما 
يكن الاستدلال به لذلك مخدوش فيه سنداً أو دلالة على سبيل منع الحخلو 
وإليك ذلك : 

١‏ -صحيحة علي بن مهزيار: «... عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضى 
ما فاته من الصلوات أو لا؟ فقال: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة؛ وكلّ ما 
غلت اث غلية قات أول بالعدن». 

والمناقشة فى دلالتها ظاهرة, إذ لا يمكن الأخذ بظاهر الرواية» فانّ القضاء 


.51/7 :6 محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 
7 (؟) في ص‎ 
." الوسائل م/: 48 ابواب قضاء الصلوات ب 7ح‎ )©( 


و( مم وا ا لح ادك ارخ العروة 15 (القادة 
بعد الاإفاقة من الإغماء ليس مما غلب الله عليه(''. فليس هو من مصاديق هذه 
الكلية. 

وارتكاب التأويل بالالتزام بالحذف والتقدير فيقال: إنّ كلّ ما غلب الله 
عليه آداء فالله أولن- بالعذر قضاء: نا لأ شاهد عليه ولا قزيتة تقتضيف :وان 
كانت الدلالة غل الللازمة سيفل نامة: 

والظاهر أنّ الصحيحة ناظرة إلى بيان حكنين لموضوعين, أحدهما: سقوط 
القضاء بعد ارتفاع العذرء والآخر: سقوط الأداء حال العذر لكونه تمّا غلب الله 
عليه. فالكلّية المذكورة في ذيل الصحيحة وهي قوله (عليه السلام): «كلّ ما 
غلب الله عليه فالله أولى بالعذر» بمنزلة العلّة لحكم آخر وهو سقوط الأداء 

ل العذر دون الحكم المذكور في صدر الرواية, إذ لا يرتبط التعليل بذلك ىا 
عرو 
وعليه فلا شك في سقوط الأداء في النوم المستوعب لأجل الكلّية المذكورة 
في ذيل الصحيحة, وأمًا القضاء ‏ الذي هو المبحوث عنه فالمقام ‏ فلا تدل 
الصحيحة على نفيه إل بالتاويل الذي لا يصار إليه مع عدم وجود الشاهد 

"دما روا الضدوق (وحنه اله ) بالسشاده عن القضا بس شاذان عن الردضا 
(عليه السلام) فى حديث «قال: وكذلك كل ما غلب الله عليه, مثل الذي يغمى 
عليه في يوم وليلة, فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق (عليه 
السلام): كلّ ما غلب الله على العبد فهو أعذر له»”". 


)١(‏ نعم . ولكنّ الفوت الذي هو الموضوع للقضاء مصداق له فلا يستتبع الحكم. ومنه تعرف 
عدم الحاجة إلى التأويل الآتي. وسيجيء نظيره عند التعرّض لصحيح مرازم في المسألة 
الرابعة عشرة . 

)١(‏ وقد عرفت مافيه. 

() الوسائل 8: /١7-‏ أبواب قضاء الصلوات ب “اح 7, علل الشرائع: 717١‏ . 


ودلالتها على الملازمة ظاهرة. بل تكاد تكون صريحة فى المطلوب,. غير 
نا ضعيفة السند. لضعف طريق الصدوق (رحمه الله) إلى الفضل بن شاذان, 
فانّ له إليه طريقين كما نبّه عليه صاحب الوسائل (رحمه اللّه) في الخاتمة. وفى 
ابن امد بج شاذان !"ول يرة: ى اق واحد متم العوتيق. 

ما رواه أيضاً في العلل والنصال عن محمد بن الحسن عن الصفار. عن 
قال «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يغمى عليه يوما أو يومين أو 
الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك, كم يقضى من صلاته ؟ قال: ألا أخبرك بما 
يجمع هذه الأشياء. كلّ ما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده. قال: وزاد 
فيه غيره ‏ أي قال عبد الله بن مسكان: وزاد فيه غير موسى بن بكر أن أبا 
عبد الله (عليه السلام) قال: هذا من الأبواب التى يفتح كلّ باب منها ألف 
بأب)7("'. ْ 

وذلالا غل الملآئمة كبابقتها داظاهرة يل لعلها تكنون اظهر سيدا 
ملاحظة الذيلء, ولكتها قاصرة السند بابن سنانء فاه حمّد بن سنان بقرينة 
وات عن في انه وسكا نه اذ هو الر اواف عتديدر قا عند الددرق يسنان قاين 
سيكان يروى عنه دون العكس . ى) يقتضيه انا وروا أحمد بن محمد عنه 
فالدت كالمشيق بن ينعيف اما بروق عن نقد زن اقول" كته لاختلاف 
الطبقة الروابة "عن عبن سين مشانا. واما موسي نى نكر ثفييتة قوق :وان كان 
حلا للخلاف ولك الأظهر وثاقته”" فلا نقاش فى السند من ناحيته. 


.١؟١:7١ لاحظ الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل 8: 710/ أبواب قضاء الصوات ب 7ح 8, 5. الختصال: ١5/1414‏ [لم نعثر 
عليه في العلل, نعم روى في ص 77١‏ من العلل قوله (عليه السلام): «كلّ ما غلب اله 
على العبد فهو أعذر له» مستدلاً به على عدم وجوب قضاء الصلاة] . 

(؟) معجم رجال الحديث .١7751//95١ :٠١‏ 


7 اال مادو و وا قر ع تقوو 110 الضادة 


أدوواية نراقم قال :تشالت ابا عيد اله (غليه الفلام )عن المريضن ل 
يقدر على الصلاة؟ قال فقال: كل ما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر»7". 

وهى ضعيفة السند بعلى بن حديدء والدلالة لعدم التعدتض فبها للقضاء 
ونا هي تنظر إلى الأداء فقط , كما أنه لا اختصاص ها بالمغمى عليه وأا تع 
مطلق المريض 

ه - صحيحة عبد الله بن سنان: «كل ما غلب الله عليه فليس على صاحبه 
شىء»١".‏ وهى ضعيفة الدلالة لعين ما تقدّم فى الرواية السابقة'" 

تس من لك | الا كان الملكووة ين طعت الطل وميك لال 
على سبيل منع الخلو. ولأجل ذلك لا يمكن الاستدلال بها. 

م إِنْه لو سلّم وجود نصّ معتبر فالمسألة فلابدٌ من تخصيصه بغير النوم 
وذلك لأنّ النوم حدوثاً وإن كان ينقسم إلى ما يكون باختيار الإنسان وإرادته 
وما يكون بغلبة الله وقهره. ولأجل ذلك يصمّ جعله متعلقا للتكليف كان 
يحكم بحرمة النوم في وقت معيّن إلا أنه بقاء لا يكون إلا بغلبة الله وقهره؛ قال 
تعالى «أللّهُ َو لأف حين مَوْتَا ولتي ل عت فى مَنَابهَا َك لي 

تعن هنا لذت ولزيين الخد إلى أجل م مّسَمَّى إِنَّ فى ذَلِكَ لَأَيتِ لَقَوْم 
تكنوك #اواكتشناط ركو مدال فاك نام أعناذ النشدى :وا قط 
العبدء وإن شاء بقيت منفصلة عن البدن وتحقق الموت. فالنوم بقاءَ خارج عن 
اختيار العبد بالكليّة . 

ولا شكٌ في أنّ النوم المستوعب للوقت ‏ ولا سما بالإضافة إلى صلاة الفجر 
- كثير التحقّق خارجاً؛ بل هو من الأفراد الشائعة, لكثرة ابتلاء المكلّفين به في 


.١7 أبواب قضاء الصلوات ب 7ح‎ /57١ :8 الوسائل‎ )١( 
.71 (؟) الوسائل 8: 777/ أبواب قضاء الصلوات ب ”اح‎ 
. بل تفقرق عنها بان عموم النكرة في سياق النفي يشمل القضاء‎ )*( 
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قضاء الفوائت لي 00 
هذه الفقرة القصيرة, والمفروض كون النوم ولو بقاءً بغلبة الله. فاذا كان مثل 
هذا مشمولاً للنصوص التقدّمة لكونه نما غلب الله عليه أداءً ‏ وفرضنا 
الملازمة بينه وبين سقوط القضاء كان اللازم حينئذ إخراج هذا الفرد عن 
الاطلافات المتقدتة كصحيحة ,ؤرارء١١)‏ وغيرها «الدالة بعل .وجوزته القتضاء 
عه القت الممققة إل الدوع. 

وهو كما ترى. فانّه كيف يكن الالتزام باخراج الفرد الشائع عن تحت 
الإاطلاق وحمله على الفرد النادر. فلا مناص إذن من الالتزام بالتخصيص 
بالنسبة إلى تلكم النصوص الدالة على الملازمة بين سقوط القضاء وسقوط 
الأداء الناشئئ من غلبة الله بآن يقال باختصاص ذلك بغير النوم. حيث لا 
ملازمة بين الأمرين في مورد النوم. 

ومع الغضّ عن ذلك فيكف لإثبات التخصيص ما ورد في نوم النئّ (صلى 
اعدو الةوسله انف عاذ الغذاة ك] هولق عله من مبهراقنان: 
«سألته عن رجل نسي أن يصلى الصبح حيٌّ طلعت الشمسء قال: يصلَّيها 
حين يذكرهاء فانٌ رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) رقد عن صلاة الفجر 
حقٌ طلعت الشمس ثم صلاها حين استيقظ , ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثم“ 
صلّ»!". فانّ رقوده كان بغلبة الله بعد القطع بعدم نومه عن الفريضة اختياراً. 
وقد ورد في بعض النصوص ما يدّل على أنّ ذلك كان رحمة من الله تعالى كي 
سات حيست اهل بنارا 1 

ولقاسل: 1ن الزوانة تددلك عن ناد الب (صلى الله عليه وآله وسلم) 
حينا استيقظ . فلو كانت الملازمة المتقدّمة ثابتة لما كان هناك موجب للقضاء. 


6 المتقدمة في ص‎ )١1( 
.١ (؟) الوسائل 8: 71717/ أبواب قضاء الصلوات ب 0 ح‎ 
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أو للمرض ونحوه "١‏ وكذا إذا أتى بها باطلة لفقد شرط أو جزء يوجب تركه 
البطلان بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان (). 


فالالتزام بالتخصيص مما لا حيص عنه لو سلّم دلالة النصوص على الملازمة 
كيف وقد عرفت منعها. فالأقوى وجوب القضاء في النوم الغالب كغيره. 

(١)لم‏ يظهر وجهه. ضرورة أنّ المرض بعنوانه لا يكون موجباً لترك 
الفريضة فى قبال العمد والجهل والسهو والنوم» فانّه ليس من الأعذار التى 
يسوغ معها ترك الصلاة, غايته ان المريض إنما يصلى على حسب طاقته وما 
تقتضيه وظيفته من الصلاة جالساً أو مضطجعاً أو إِهاءً حسب اختلاف مراتب 
المرض فعدهامياً سكفلا :قال الأمور الى ذكرها أزلا عي وجية: لاسا 
مع العطف عليه بقوله: ونحوه. ولعلّ ذلك سهو من قلمه الشريف أو من 
النساخ . 


الإتيان بالعمل باطلاً : 

(0) أمّا فى الإاركان فلصحيحة زرارة المتقدمة١''‏ الدالّة على وجوب القضاء 
عن نش دعاوقب ووو وكام ع نا عر كه ١‏ ذلك قال الضاكة الناسدة 
لعدم احتال انقداح الفرق فى ذهن السائل بين الصلاة الفاقدة للطهارة والفاقدة 
لغيرها ما يوجب البطلان كالقبلة والوقت والركوع ونحوها. على أنه يكف ف 
وجوب القضاء صدق عنوان الفوت الجعول موضوعاً لهذا الحكم في ذيل 
الصحيحة المذكورة كا تقدّه!". 

وما غير الأركان فان كان تركه على وجه العمد فلا إشكال فى وجوب 
القضاء بالبيان المتقدّم. وإن كان ذلك سهواً فلا تجب الإعادة فيه فضلاً عن 
القضاء. لعدم فوت شىيء بعد فرض اختصاص الجزئية او الشرطية بحال الذكر 


(500) في ص .7١‏ 


قضاء الفوائت 0000010111 0 0 
اليظاذامى شحية ولاتعاد الفلة 1 المساكهة مل آدلة الأجراء 
والشرائط . 

وإن كان جهلاً فكذلك. بناء على ما هو الصحيح من مول الحديث للجاهل 
وعدم اختصاصه بالناسي بيواو اعد عليه هيخا الاسيتاة اقدس :سيره "١‏ بهذا 
إذا كان الجاهل قاصراً بأن كان معذوراً فى جهله كا لو آدّى اجتهاده 
أو اجتهاد مقلّده إلى عدم وجوب السورة في الصلاة ثم تبدّل رأيه بعد ذلك. 

وأمّا المقصّر فالظاهر وجوب القضاء عليه كوجوب الإعادة, لا لقصور في 
حديث «لا تعاد الصلاة ...»: بل محذور اخر فى شثمول الحديث له. وهو لزوم 
غل الروائاك الكتره الدالة عل الذكي بالاإعادة اق بوره تر للا جرم و ترط 
أو الإتيان بمانع على الفرد النادر وهو العالم العامد, إذ لا شك في أنّ السؤال في 
هذه الروايات غالباً عن الجاهل المقصّر. فاخراجه عنها وإدراجه فى حديث 
واللاتغاة..» المستلزم لتنخضيضن الرؤايات: المذكؤرة بالعامد ينتوجب حتل 
المطلقات على الفرد النادرء وهو قبيح. فلأجل الفرار عن الحذور المذكور يحكم 
باختصاص الحديث بالجاهل القاصر ولا يعمٌ المقصّر. 

وأمّا الجاهل المتردّد فى الحكم فهو غير مشمول للحديثء, لاختصاصه يمن 
يرى صحة العمل وفراغ الذمة والاإتيان بما هو وظيفته قاما ثم يبدو له بعد ذلك 
بطلان العمل وعدم وقوعه على وجهه بحيث يحتاج إلى الإعادة. ى) يفصح عن 
ذلك التعبير في الحديث بالإعادة, والمتردّد شاك فى صحّة العمل من أوّل الأمر 
فس الأمن الأزلب يان عل الام ققدم اللانعال التق لد يا جناعنة إل 
الأمربالاعادة لعدم الوصو ااانه حرطل 

هذا كله فيا إذا ثبتت الجزئية أو الشرطية بدليل لفظي أو بأصل محرز 
كالاستصحاب. وأمّا إذا كان ثبوتها بدليل عقلي كالعلم الإجمالي أو قاعدة 


.8 أبواب الوضوء ب ”اح‎ /1/١ :١ الوسائل‎ )١( 
.6 :” (؟) كتاب الصلاة‎ 


أ معاي ما عو و بو ابوه قوف الكو العوو 11 الكاذة 


الاشتغال فربما يستشكل في وجوب القضاء حيئئذ بانّه بأمر جديد كا مد(" 
وموضوعه هو الفوت. وهو غير حرز. لاحتال أن يكون ما أ به في الوقت 
مطابقاً للواقع. فلم يكن قد فاته شيء. وواضح أنّ استصحاب عدم الإتيان 
بالمأمور به في الوقت لا يجدي لاإثبات الفوت كي يترتّب عليه وجوب القضاء 
وعليد فا عالة النزاةةإعنه ضكة . ْ 

وقد أجاب الحقّق الهمداني (قدس سره'" عن الإشكال أوّلاً: باتحاد 
الفوت مع الترك. وعدم الفرق بينها إلا في تحرّد التعبير. فاستصحاب عدم 
الأفان يكق لاثبات وعوي القضاء: 

وفىي هذا الكلام ما لا يخنى. فان الفوت عنوان وجودي يساوق التعبير 
بالذهاب من الكيس. وليس هو بحسب المفهوم متّحداً مع القرك الذي هو أمر 
عدمىء وإن كان نما يتحصّل منه ويتسبّب بالترك إليه. 

ولذلك ل يعاق القوك ينول مطلق بالائر لك اق سد ارس لوقه ونو رن 
يصدق ذلك باعتبار فوت وقت الفضيلة, وأمّا الصدق بقول مطلق فهو يتوققف 
على ذهاب الوقت كلّه. وهذا بخلاف عنوان الترك وعدم الاتيان فانه يصدق 
حتى في أثناء الوقت فيقال: تركت الصلاة, أو لم آت بهاء ولا يقال: فاتتني 
الصلاة. فاستصحاب العدم لا يجدي لإثبات عنوان الفوت. 

وأحان عن (قدسن سرة) ثانا 5يان الأمر,بالقضاء عند الفوت كاعف عر 
تعرّد المطلوب وكون الواجب في الوقت أمرين. أحدهما: طبيعي الصلاة 
والأكنن إاعها ى الوقكروإن لع بودوة الللرت اوعد لامر بالقاء. 

وبعد سقوط الأمر بالمطلوب الآخر بخروج الوقت نشك في ارتفاع الأمر 
لمتعلّق بالطبيعي للشك في مطابقة المأتي به للمأمور به فيستصحب بِقاؤْه 
فيجب الاحتياط فيالقضاء لعين الملاك الموجب له فيالأداء. وهو تعلّق الأمر 


. فى ص17‎ )١( 
1 مصباح الفقيه (الصلاة) : 5 السطر‎ )١( 


قضاء الفوائت ا 0 
بطبيعي الصلاة المفروض فيه الشك في سقوطه بدون الإتيان بجزء أو شرط . 

وانفشيو ا صدور هذا لكات من تلة ضفيت: فار الأمر بالتضاء 
لازم أعم لتعدّد المطلوب. فكما يمكن فيه أن يكون لأجل ذلك يمكن أن يكون 
لأجل مضلحة أخرى دعت المولى إلى الأمر.به عند الفوت مع فرض وحدة 
المطلوب فى الوقت. فلا ملازمة إذن بين وجوب القضاء وبين تعدّد المطلوب 
كي يكون ثبوت الوجوب كاشفاً عن ذلك. 

والذي ينبغي ان يقال هو التفصيل بين تنجّز التكليف الموجب للاحتياط 
في الوقت. وبين حدوث المنجّز خارج الوقت. 

فعلى الثاني -كا إذا بنى في الوقت على وجوب القصر مثلاً في بعض 
الفروض الخلافية ثم بعد خروجه انقدح فى نفسه التشكيك ف الدليل وتردّد فما 
هو وظيفته من القصر والقام, فكانت وظيفته حينئذ الجمع بين الأمرين 
احتياطاً. لأجل العلم الإجمالي المنجّز الحادث بعد الوقت ‏ يجب عليه 
الاحتياط بالنسبة إلى الصلوات الآتية ما لم يستقرٌ رأيه في المسألة على أحد 
ال مرعيا: 

وأمّا بالنسبة إلى الصلاة اللني مضى وقتها فلا يجب الاحتياط عليه بقضاء 
الصلاة تاماً. لأَنْه تابع لصدق الفوت وهو غير محرز. لاحتال أن تكون 
الوظيفة هي التي أنى بها في الوقت وهي الصلاة قصراً فلم يفت منه شيء. فها 
كانت وظيفته في الوقت قد أتى بها على وجهها على الفرض, وما هو موضوع 
القضاء ‏ أعني فوت الفريضة ‏ غير محرز وجداناً. ومقتضى الأصل البراءة 
عنه. ولعلّ نف القضاء في هذه الصورة متسالم عليه وخارج عن نحل الكلام. 

وام على الأوّل أعنى ثبوت المنجّز في الوقت ووجوب الاحتياط بقاعدة 
الاشتغال والعلم الإجمالي. 

فبناء على وجوب الاحتياط شرعاً المستفاد ذلك من الأخبار كا التزم 

به بعضهم - فلا ينبغي الشكٌ فى وجوب القضاء حينئذ, لأنّ الوظيفة الشرعية 
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ظاهراً هو الاحتياط من دون فرق في ذلك بين الشبهة الحكية كالقصر والقام 
والظهر والجمعة. والموضوعية ى) فيصورة تردّد الساتر بين الطاهر والنجس 
وقد أخل بما هو وظيفته في أمثال ذلك على الفرض فلم يعمل بالاحتياط ولم 
يأت فى الوقت إلا ببعض الأطراف, فلم يكن قد امتثل الفريضة الواجبة عليه 
في مرحلة الظاهر ‏ أعنى الجمع بين الصلاتين الذي :هو مصداق الاخفياط 
الرااجب عليه كلافرا ققد قامه النويفة الللاهريه وعفد انا نسيل لهال 
عموم أدلّة القضاء المأخوذ في موضوعها عنوان فوت الفريضة ‏ وهو أعم من 
فوت الفريضة الواقعية والظاهرية ‏ بلا إشكال. 

ومن خننا ل استفكل احنداق وجوب القنضاء فنا أو عبل'ق شوب 
بكسي التعاننةا ايع أ ذافوت القريظة الرافسية عي عرز شتام لاتسنال 
طهارة الثوب واقعاً وعدم إصابة الاستصحاب للواقع. وليس ذلك إلا لأجل 
ان وظيفته الظاهرية ‏ بمقتضى الاستصحاب ‏ كان هو الاجتناب عن الثوب 
المذكور وإيقاع الصلاة في ثوب طاهر ولكنّه أخلٌ بذلك ففاتته الفريضة 
الظاهرية. فيندرج لذلك تحت عموم أدلّة القضاء. 

ولاتقوى بن لاتيفسهانن ويدف قاعينة الكتعنا ريه الداع بعل وده 
شرعاً كما هو المفروضء لكون كلّ منهما حكاً ظاهرياً مقرّراً في ظرف الشكٌ. 

وأمّا بناءَ على وجوب الاحتياط بحكم العقل بمناط قاعدة الاشتغال والعلم 
الإجماللي لا بحكم الشارع - كما هو الصحيح. وقد بيناه في محلّه''' ‏ فاللازم 
حينئذ هو القضاء كا ٠‏ وذلك لأنّ المفروض تنجّز الواقع فى الوقت. وبعد 
الإتيان بأحد طرفي العلم الإجمالبي ‏ كالقصر ‏ يشكٌ في سقوط التكليف المتعلّق 
بطبيعي الصلاة ومقتضئ الاستصحاب بقاؤه. بناءً على ما هو الصواب من 
جريانة في القسم الثاني من استصحاب الكل . 

فانٌ المقام من هذا القبيل» إذ لو كان ل ل 
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بالامتثال قطعاً. وإن كان هو القام فهو باق يقيئاً. فيستصحب شخص 
الوجوب المضاف إلى طبيعى الصلاة, فانٌ الحصّة من الطبيعي المتحققة فى ضمن 
الفرد تكون ذات إضافتين حقيقيتين, إحداهما إلى الفرد والأخرى إلى الطبيعي. 
فالحصّة من طبيعى الانسان الموجودة ف من زيد تضاف مةة ان الفود 
فيقال: هذا زيد. وأخرى إلى الطبيعة فيقال: هذا إنسان, وكلتا الإضافتين على 
سبيل الحقيقة. ولا يعتبر فى استصحاب الكلى في القسم الثاني أكثر من إضافة 
الحصّة إلى الطبيعة ىا تقرّر فى حلّه0". 

وعلى هذا فالحصّة المتشخّصة من الوجوب الحادثة في الوقت وإن كانت 
باعتبار إضافتها إلى الفرد مشكوكة الحدوث,. لتردّد الحادث بين القصر والتمام 
مهنب الفرضن د لكنيا بالقباسسن ال طيعى الضلاة فتيينة الحدوك مش كور كد 
الارتفاع, فيستصحب بقاوها بعد تمامية أركان الاستصحاب. 

ومهذا البيان يندفع ما قد تكرّر في بعض الكلمات في هذا المقام وأمثاله من 
المنع عن جريان الاستصحاب لكونه من استصحاب [الفرد] المردّد ولا تقول به 
ذال فق يمعو محيفا الانتضحات الفزف ال ذنم سيت ا لا وعيو د لمر د 
خارجاً كي يجري استصحابه أو لا يجري فانّ الوجود يساوق التشخّص. 
فكلّ ما وجد فى الخارج فهو فرد معيّن مشخّص لا تردّد فيه. غاية الأمر أنّ 
ذلك القرد الممن قل مكون كنا امه وقق :ل تغلمة» فالترده عا مكو فى افق 
النفس. لا في وجود الفرد خارجاً الذي هو الموضوع للأحكام. 

وج الانثفاء :ان السفيب دكا مرفكدن ساهو خض اروف 
الحادث الذي هو فرد مشخص معين. لكن لا باعتبار إضافته إلى الفرد لعدم 
العلم به بعد تردّده بين القصر والقام؛ بل باعتبار إضافته إلى الطبيعة. وهو بهذا 
الأعكا رسضد الحدوث شكو كه القاء, 

وكيف كان فهذا الاستصحاب - وهو من القسم الثاني من استصحاب الكلى 


)١(‏ مصباح الأصول 7: ٠١0‏ وما بعدها. 
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جار في المقام. وبمقتضاه يحكم ببقاء الوجوب المتعلّق بطبيعى الصلاة, ولا 
يكاد يحرز فراغ الذمّة عن هذا الواجب إلا بالإتيان بالطرف الآخر للعلم 
الإجمالي. فا لم يؤت به كانت الفريضة الشرعيّة الظاهرية النابتة ببركة 
الاستصحاب باقية بحاها. فاذا كان الحال كذلك حتّى خرج الوقت فقد فاتته 
الفريضة الظاهرية وجداناً. من دون حاجة إلى إثبات ذلك بالأصل . 

وقد عرفت آنفا أنّ الفوت المأخوذ في موضوع وجوب القضاء أعم من 
فوت الفريضة الواقعية والظاهرية. فالمقام نظير ما لو شك في الوقت فى الإتيان 
بالفريضة فوجب عليه ذلك استصحاباً إلا أنه لم يصلّ نسياناً أو عصياناً. فانّه 
لا إشكال في وجوب القضاء عليه حينئذ مع ان فوت الفريضة الواقعية غير 
محرزء وإنما الحرز فوت الفريضة الظاهرية الثابتة مقتضى الاستصحاب. فاذا 
كان هذا المقدار مما يكف للحكم بوجوب القضاء هناك كف في المقام أيضاً 
لوحدة المناط . 

وقد تحصّل من ذلك: أنه لا فرق فى وجوب القضاء بين ما إذا كانت الجزئية 
أو الشرطية ثابتة بدليل شرعي أو بحكومة العقل من باب الاحتياط مع فرض 
ثبوت المنجّز في الوقت, وامّا مع حدوثه فى خارجه فلا يجب القضاء. ولعل 
هذا -كا سبق هو المتسالم عليه بين الأصحاب وخارج عن نحل الكلام. 


الصبى إذا بلغ وامجنون إذا أفاق : 
)١(‏ للإجماع على عدم وجوب القضاء على الصبىي والمجنون, بل قد عد ذلك 
من ضروريات الدين, وعليه فيستدل لسقوط القضاء بالإجماع والضرورة. 
ولا يخ أنّ الأمر وإن كان كذلك. إذ لم يعهد من أحد من الأئّة (عليهم 


قضاء الفوائت ل ا يه الاق بو م اي لطي اماس ب وام قم 
السلام) أو غيرهم أمدُ أولادهم بقضاء ما فاتتهم من الصلوات أَيّام الصباء ولا 
سما الفائتة منهم في دور الرضاعة. إلا أنّ ذلك ليس من باب الاستثناء 
وتخصيص أدلّة وجوب القضاء كي نحتاج في المسألة إلى الاستدلال بالإجماع 
والضرورة. 

بل الوجه في ذلك خروجها عن موضوع دليل القضاء تخصّصاً وعدم ثموله 
ما من الأُوّل. فانٌ موضوعه -كا أشير إليه فى ذيل صحيح زرارة المتقدّه7" - 
فوت الفريضة ولو أَنَّا كانت كذلك بالقوة والشأن لأجل الاقتران بمانع 
خارجي كالنوم أو النسيان أو الحيض ونحو ذلك يحول دون بلوغ مرحلة 
الفعلية: 

وهذا المعنى غير متحقّق في الصبى والمجنون. لعدم أهليتهم| للتكليف. وأنّه م 
يوصع عليه) قلم التشر يع من الأوّل؛ فلم يفتها شيء أبداً. فلا مقتضىي ولا 
موضوع لوجوب القضاء بالإضافة إليها. 

بل الحال كذلك حىٌ بناءً على تبعية القضاء للأداء وعدم كونه بأمر جديد 
إذ لا أمر بالأداء في حقّهما كي يستتبع ذلك الأمر بالقضاء ا هو ظاهر. 

وبهذا البيان تظهر صحة الاستدلال للحكم المذكور بحديث «رفع القلم عن 
الصى حت يحتلم. وفى انتوق شق يق !"اول يتويكه عملي نا ارود 
الى اللمداق افد جمرة) عليه عن ١١‏ اللنديك تاظن لل قوط اللكدايك 
بالادا ونحفال الضعر بوالمقو و ول يدل على نف القضاء بعد البلوغ والإفاقة 
الذي هو نحل الكلام. ولا ملازمة بين الأمرين كما في الناتم وهو ممّن رفع عنه 
القلم حتى يستيقظ. حيث يجب عليه القضاء'". 

وذلك لأنّ الاستدلال إنما يكون بالمدلول الالتزامى للحديثء. فانٌ لازم 


٠.» 
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ارتفاع قلم الأداء عن الصبى والجنون هو عدم فوت شيء منهاء فلم يبق 
موضوع لوجوب القضاء. فهذا الحديث بمنابة المخصّص لأدلة التكاليف الأولية 
ولكس عن الختضا مين ندوهاتحيت اكاك لم افناذ تنورف ا مما 
فالاستدلال بالحديث فى حلّه. 


الآغاء المستوعب للوقت: 

(1) غل المشيون من عد وجوب قضاء الضلوات: القائتة حال الاغاء إلا 
الصلاة التي أفاق في وقتها ولكن لم يأت بها لنوم أو نسيان أو عصيان. فيجب 
قضاؤها خاصة, لعدم استناد الفوت حينئذ إلى الإغاء. فالمناط فى السقوط هو 
الاغاء المسشوعي عام الوقت. 

وعن الصدوق (قدس سسره) فى | لمقنع وجوب القضاء''!. وظاهر كلامه وإن 
كانهو الرهوبي كاذنا المضيو رار اللاي ,عو لون فق لساب 
كى| اختاره فى الفقيه!"". 

وكيف ما كان, فالكلام يقع تارة في ثبوت المقتضي للقضاء. وأخرى فى 
وجود المانع منه . 

ما المقتضي : فلا ينبغي الشك في ثبوته. ضدرورة عدم كون المغمى عليه بمثابة 
الصغير والمجنون في الخروج عن أدلّة التكاليف تخمصّصاً ذاتياً لأجل فقد 
الاستعةاه :وعدم القابلية لتعلى الخطابء بل خال الأغاء .هو .يخال التو .بل 
لعلّه هو النوم بمرتبته الشديدة, فيكونان مندرجين تحت جامع واحد. 

وعليه فكنا أن النائم تكون له شأنية الخطاب ويصلح لأنّ يتعلّق التكليف 
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به ذاتاً ويكون واجداً للملاك غير أنّ اقترانه بالمانع ‏ وهو النوم ‏ يمنع الخطاب 
عن الفعلية والتنجّز. ىا فى موارد النسيان والعجز ء كذلك المغمى عليه يكون 
ين أنه :ضاكا للخطاب وأهلاً له. 

وبهذا الاعتبار صمّ إطلاق الفوت فى حقه. ىا في الحائض والنائم ونحوهما 
مله غموم أدلة التضاء الاطباى موضوعها وهو الوك عله تان 
العبرة بفوت الفريضة ولو شأناً وملاكاً كا في النائم. لا خصوص ماهو فريضة 
فعلية. فلا قصور إذن من ناحيةالمقتضي, وإفا لم يحكم فيه بالقضاء لأجل 
المانع . وهي الروايات الخاصّة الواردة في المقام كما ستعرفها إن شاء الله. 

ويكشف عا ذكرناه التعبير بالفوت ف لسان كلتا الطائفتين من الأخبار 
الوارةةق لقا أغق | اللديقة :للقضاء والنافية لس إذ لو لذ 'تنوزت" المتدضى 
الداء وهو :حلاوعه ا فيكه إإبد مكديفي /أثله داراوها نا لاد 
الاق الفوط اق بعحدم العوة نودت كود عنه ادك ق] عو الخال بن الفبية 
اتروع الع فشرى: لا بسي الامتوكه داهف الي حسما عد لقنس يفا عدر 

واه لالع هن لقني الروايات اليه النضفية إنق لتنا »وك ين 
مطلق وبين مصدرّح باليوم أو أكثر. ولكن بازائها روايات أخر معتبرة أيضاً 
دلت على وجوب القضاء مطلقاً أو قضاء يوم واحدء أو ثلاثة أيام مطلقاً. أو 
الثلانة من تمر فا ١١‏ اعدو الاغاء ديرا والعد ا كون_متعارقة الطعوة 
يوذ كاف لالتعا ء كيت للنهل وه ال طلدق ان التقييد. 

أمّا النافية للقضاء فنها: صحيح الحلبي «أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) 
عن المريض:هل. تقض الصلوانك: اذا اس عليه ؟ فقال+ لي ال" الضلةة الين 
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وخبر معمر بن عمر قال: «سألت أبا جعفر (أبا عبد الله) (عليه السلام) عن 
المريغن يقضى الصتلذة اذا الحم عليه ؟ قال: لإن/3), 

وصعلع اى ضار كن أحدها علي البعلاة) قالك نمب لسع اررض 
يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضى صلاته؟.قال: يقضى الصلاة التى أدرك 
وقتها»١". ١‏ 

وصحيح على بن مهزيار قال: «سألته عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل 
يقضى ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب (عليه السلام): لا يقضي الصوم, ولا 
8 الصلان»27 , 

وصتخيع الر بيو تون اله كيم إن أى اللننن النالف (عايه السلا ) 
دبا لخن المتمى عله نوها أو كان هن ينض عا فاتةدمن الضلوا كه اول ؟ 
فكتب : لا يقضىي الصوم, ولا يقضى الصلاة» 2 

وفي الخبرين الأخيرين التصريمح باليوم أو أكثر. 

وأمًا المثبتة مطلقاً فكصحيح رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: 
(سالتمعق القنى عليه كيرا ما يقن من الضلاة ؟ قال« نقطها كلها إن أمر 
الصلاة شديد»!0. ْ 

وأمّا المفصّلة فنها: ما دل على قضاء اليوم الواحد كصحيح حفص عن أبىي 
عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن المغمى عليه, قال فقال: يقضي صلاة 
بو 

ومنها: ما دلّ على القضاء ثلاثة أيام كمونّق سماعة قال: «سألته عن 
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المريض يغمى عليه, قال: إذا جاز عليه ثلاثة أيّام فليس عليه قضاء. وإذا 
أغمى عليه ثلاثة أَيَام فعليه قضاء الصلاة فيهنٌ»7". فقد دلت المونّقة على 
التفصيل بين ما إذا تجاوز الاغاء عن ثلاثة أيام فلا قضاء عليه أصلاً. وبين 
عدم التجاوز عن الثلاثة فيجب القضاء. 

ومنها : ما دلّ على قضاء ثلائة من الشهر كصحيح أَبي بصير قال «قلت 
لأبي جعفر (عليه السلام): رجل أغمي عليه شهراً أيقضى شيئاً من صلاته ؟ 
قال: يقضى منها ثلاثة أَيَامي”". 

رفت لشاف ساف ل التشفتقة لزانتت نقد مدا وبوقساتووا نهانادة 
مهزيار وأيُوب بن نوح, المصرحتان بنفي قضاء اليوم الواحد والأكثر. فتقع 
المعارضة بينهما في ذلك لا حالة . 

هذه هي روايات الباب. وهي كما ترى بين نافية ومثبتة للقضاء مطلقاً أو 
على وجه التقييد. وقد اختلفت كللات القوم فى وجه الجمع نينا 

فالمشهور هو الجمع بينها بالحمل على الاستحباب, تقدهاً للنصّ على 
الظاهر لصراحة الطائفة الأولى في نني الوجوب. وظهور الثانية في الوجوب 
فيتصرف في الثاني بالحمل على الاستحباب. كما هو الحال في أمثال ذلك من 
اللوارة: 

ويؤيّد الجمع المذكور رواية أبي كهمس قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه 
السلام) وسئل عن المغمى عليه. أيقضي ما تركه من الصلاة؟ فقال: أمّا أنا 
وولدى وأهلي فنفعل ذلك»”", فائها ظاهرة ف الاستحباب. إذ لو كان الحكم 
المذكور تايناً بنحو الوجوب لم يكن وجه لتخصيصه بنفسه وولده. 

وعن بعضهم ا جمع بالحمل على التقيّة. لموافقة الروايات النافية لمذهب 
العامة . 
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ولكنه ى) ترى. فانٌ التصرف فىجهة الصدور يتفرّع على استقرار التعارض 
الموقوف ذلك على امتناع الجمع الدلالي. وإلا فع إمكانه بتقديم النصّ على 
الظاهر كا في المقام. حيث إن الحمل على الاستحباب من انحاء التوفيق 
العرني بين الدليلين لا تصل النوبة إلى الحمل على التقية. فالصحيح هو الجمع 
المشهور. 

وما الاختلاف بين الطائفة المثبتة للقضاء من الحكم في بعضها بقضاء يوم 
وفي بعضها الآخر بقضاء ثلاثة أيام. وفي ثالث بالقضاء مطلقاً فهو حمول على 
الاختلاف في مراتب الفضل, فالأفضل هو قضاء جميع الصلوات. ودونه في 
لفقل اقشاع زلاقة انام عن لتر قا لو سكين اللاغاءقعورا كاماد حاكا اهو 
مورد النصّ وقد تقدّم ‏ ودونهما في الفضل قضاء اليوم الذي أغمي فيه. وبهذا 
بندفع التنافى المتراءى بين الأخبار. 

وأمّا قضاء الصلاة التي أفاق في وقتها ثم تركها لعذر آخر من نوم ونحوه فقد 
عرفت قْ صدر البحث وحودة” ونه خارج عن بحل الكلام فان موصوع 
الحكم فى المقام نصا وفتوى هو الإغاء المستوعب للوقت, بحيث يستند ترك 
الآداء اناكو الترك المسشن ان غير العا 


الإغاء الاختيارى : 

هل يختص الحكم ‏ وهو نف القضاء ‏ بما إذا كان الإغماء قهرياً. أو يعمّ 
الحاصل بالاختيار وبفعل المكلف نفسه ىا لو شرب شيئا يستوجب الإغاء 
عن علم وعمد فأغمي عليه حتى انقضى الوقتء فهل يسقط القضاء حينئذ إمَا 
مطلقا او فى خصوص ما إذا لم يكن على وجه المعصية كا إذا كان مكرها أو 
مضطرًا في فعله ؟ وجوه, بل أقوال؛ وقد تعرّض الماتن (قدس سره) لذلك في 
ون اللبائل الاق واكك اقيم العف عند هنا للناسية المقاء امهو . 

لابْد من فرض الكلام فما إذا لم يحصل السبب الاختياري بعد دخول الوقت 
وتنجّز التكليف. اما لو دخل وبعده ‏ ولو بمقدار نصف دقيقة. بحيث لم يسعه 


قضاء الفوائت 1011 00 


الآماق: بالساةة "قيب قفن ,بالخعا رونا يوحت الأغاء نيوك كان دالت هل 
وجه المعصية أم لا. فلا ينبغي الإشكال حينئذ في وجوب القضاء. فانٌ 
اللشادين تراه جدال :دام لكان رداوك لتحي .> الوك بك 
الرواناك ترجه اللتطاب القمل و كر التكليقه فحده دخول الوقت» فيكون 
التسبيب منه إلى الإغاء تفويتاً للفريضة المنجّزة. وبذلك يتحمّق الفوت الذي 
يكون موضوعاً لوجوب القضاء. ولا ينبغى الشك في انصراف نصوص 
السقوط عن مثل الفرض . 

وأوضح منه حالاً ما إذا حصل الإغاء بعد مضي مقدار من الوقت يسعه 
إيقاع الصلاة فيه. فانه لا إشكال حينئذ في وجوب القضاء. ىا لا إشكال في 
خروجه عن محل الكلام. فحط البحث ما إذا حصل السبب الاختياري قبل 
دخول الوقت. 

المعروف والمشهور بينهم هو سقوط القضاء. كا في السبب القهري. عملا 
باطلاق النصوص . ولكن قد يدّعى اختصاص الحكم بالثاني وعدم ثبوته في 
لبي الكت ارق يقد ل لديا حك وعيين: 

الأوّل: ما يظهر من بعض الكلمات وبنى عليه الحقّق الهمداني (قدس سره) 
الخيرا من معو الضتزاق صوص السقوط ال الثرة المتعار فسن الا عاء 
وهو الحاصل بالطبع, فلا يعجّ الحاصل بفعله الذي هو فرد نادر”". 

وهذا كما ترىء فانٌ الموضوع في نصوص الإغماء صادق على الكلّ, ويحرّد 
التعارف الخارجي وغلبة الوجود لا يصلح لتوجيه الانصراف كي يمنع عن 
الإطلاق. وبالجملة: فالانصراف المزبور بدويّ لا يعباً به. نعم لا يمكن حمل 
المطلق على الفرد النادر وحصره فيه, وأمّا ثموله للأفراد النادرة والمتعارفة معاً 
فلا قبح فيه ولا استهجان. 


./8:11/ الإأسراء‎ )١( 
السطر ؟.‎ 1١١-114 السطر‎ ٠٠٠ مصباح الفقيه (الصلاة):‎ )5( 


9 00030 اا لت 

الثانى: أنّ جملة من نصوص الاغماء قد اشتملت على قوله: كلّ ما غلب الله 
عله فهو أل بالقدر01 الذي هو عا له التعيل للك وواطم أن العلد يدور 
مدارها المعلول وجوداً وعدماً. فيختصٌّ الحكم بسقوط القضاء بموارد ثبوت 
العلّة. وهى استناد الإغماء ‏ المستوجب لفوت الصلاة في الوقت - إلى غلبة الله 
52000 المكللف نفسه. وبذلك يقيّد الإطلاق في سائر النصوص العارية عن 
التعليل, عملاً بقانون الاطلاق والتقييد. 

ذل صناحي: اللتنائق قلسن ست تعد ضع :ذلك يتغل العلة المذكورة 
مقيّدة للمطلقات الواردة فى باب الحجيض والنفاس, فالتزم بثبوت القضاء على 
الحائض والنفساء إذا حصل العذر بفعلههماء أخذاً بعموم العلة!. 

وغليه فتضوضن القاء قاقر عو اقول اليب الأخقارى» فيشهلة موه 
أدلّة القضاء السام عن المخصّص. 

واعترض الحقق الهمدانى ( رحمه الّه)7) على هذا الوجه بنع ظهور التعليل 
ف العلية المنحصرة المستتبعة للمفهوم حت يقيّد به الإطلاق في شائر: الاخبار 
بل القضية الكلّية إنما سيقت لبيان علّة ننى القضاء عند ترك الواجب فى وقته 
كدر الغا ومين الأعدار المقارسة كن القفعا وان الله السك 
المذكور هي غلبة الله. 

وأمّا حصر العلّة في ذلك كي يقنضي ثبوت القضاء في غير موردها ‏ أعني 
الاغماء المسبّب عن الاختيار _فلا دلالة ا عليه فضلاً عن التعدّي عن المورد 
الضائز المقامات كالخائض والنسساء ما لأ مسا له عتوررة اللكم: إذ لا 
مفهوم للتعليل المستفاد من تطبيق الكبريات على مصاديقها. فن الجائز أن 
يحكم بنفى القضاء في غير مورد العلّة أيضأ بملاك آخر ولعلّة أخرى 


)١(‏ الوسائل 8: /١09‏ أبواب قضاء الصلوات ب “اح 7 ا وغيرهما. 
(١)الحدائق‏ 735 ١‏ . 
(؟) مصباح الفقيه (الصلاة): ٠٠٠‏ السطر .١7‏ 


قضاء الفوائت ا ا ااا 0 


فاذن هذه الأخبار المذيّلة بالتعليل وإن لم تشمل السبب الاختياري لكنها 
لتنيفن لنفيد اللطلقات: الغاوية:فن الذيل + فى د فدل عدا اكيم 
بالعموم فى الجميع. عملاً بتلكم المطلقات السليمة عن التقييد لولا دعوى 
الانصراف التى اعتمد عليها (قدس سرره) كما مر. 

أقول: ما أفاده (قدس سره) من عدم دلالة التعليل على السببية المنحصرة 
وإن كان صحيحاً. فلا ينعقد للقضية مفهوم بالمعنى المصطلح كما في الشرط 
ونحوه. فلا ينافي نبوت الحكم في غير مورد العلّة بمناط آاخر كاحترام شهر 
رمضان مثلاً'"' لكن لا ينبغي الشك في دلالته على أن طبيعي الإغباء لا يكون 
فيه موضوعا لنق القكناء:والا لكان التعليل بقلي الله من الغو الظاهوء 'فاذا 
ورد دليل آخر تضمّن التصريم بأنّ موضوع الحكم هو الطبيعي على إطلاقه 
وسويالة كان فعازضا هذا الدليل لا عنالة:. 

وبعبارة أخرى: أنّ حيثية الاغباء ذاتية بالإضافة إلى الاغاء نفسه. وحيثية 
استناده إلى غلبة الله سبحانه حيثية عرضية, فلو كان المقتضي لنفى القضاء هو 
طبيعن الاغاء. أعق الحميفية الذاطة ب ل عبن العدول عته. .فى مقام التعليل 
إلى الجهة العرضية. فاذا فرضنا أنّ العالم يجب إكرامه لذاته لم يحسن حيئئذ 
تعليل الوجوب المذكور بأنّه شيخ أو هاثمي أو من أهل البلد الفلاني ونحو 
ذلك. 

فاذا تاغل نذلالة انون المذكووة عل :ان الفلفيق دن المسباء ع 
المغمى عليه هي غلبة الله فيالوقت -كا هو المفروض - فطبعاً نستكشف من 
علّة أخرى للنفي أيضاً لما عرفت من عدم ظهور التعليل في الانحصار ‏ لكن 
ظهوره في عدم ترتب الحكم على الطبيعي غير قابل للإنكار, فلا محجيص من 
رفع اليد عن المطلقات لأجل هذه النصوص الدالة على أنّ الموجب لنفى القضاء 


(1) [لعل المذكور لا يتناسب مع المورد. لأنّ المورد هو عدم القضاء لا القضاء] . 


9 مين اماو اا لمارا ا الك و و وااو ماقتس العووة 157 الضادة 


ولا على الكافر الأصلى إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه 
حال كفره .)١(‏ 


عا هي غلبة الله تعالى. 

والصحيح في الجواب عن الوجه المذكور هو ما أشرنا إليه سابقاً''! من عدم 
وجود نص صحيح يدّل على التعليل ويتضمّن الملازمة بين غلبة الله فق الوقت 
ولق التعناءء لحك الزوا نانف القن اسهد ليها اذلف سف ولاه هل سول 
عم الكاوونقا ب عودتا وراية الصدوق ارعي النااعى الفضل برن الاة 112 
وهي ضعيفة السند وإن عبر عنها الحقق الحمداني!" وصاحب الحدائق!' 
اقفن اتنا ١‏ الصعيع يوالاك استتدييكة العدوى ( ها ان النل 
بكلا طريقيه كما مرّت الاشارة إليه. 

فالجواب الحقّ هو إنكار وجود النصّ الصحيح الدال على ذلك. فتبق 
المطلقات سليمة عن المقيّد. وإلا هع الاعتراف به لا مناص من التقييد كما 
عرفت. 

فتحصّل من ذلك: أنّ الأقوى نف القضاء عن المغمى عليه مطلقاً. سوا 
أكان ذلك بفعله أم كان بغلبة الله وقهره كا عليه المشهور. عملاً بالمطلقات 
اليا مكو لقتة: 


الكافر إذا أسلم : 
)١(‏ بلا خلاف فيه ولا إشكال. وقد استدل له بالإجماع والضرورة. والأمر 


.758 فى ص‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: 777١‏ أبواب قضاء الصلوات ب "ح 7. علل الشرائع: .77/١‏ وقد تقدّمت 
في ص 11. 

(؟) مصباح الفقيه (الصلاة): 019 السطر ؟؟. 

.6:1١١ (؛)الحدائق‎ 


قضاء الفوائت نع نسي اانطع امط رمتسا ما لو ل او او يات ايه 


وإن كان كذلك. إذ لم يعهد من أحد ممّن أسلم زمان النبي (صلى الله عليه واله 
وسلم) وكذا في زمن المتصدّين للخلافة بعده إلى زمان أمير المؤمنين (عليه 
السلام) ومن بعده أنه أمر بقضاء ما فاته في زمن الكفرء ولو كان ذلك ثابتأ 
لظهر وبان ولنقل إلينا بطبيعة الحال. 

إلا أنّ السك بالإجماع والضرورة هو فرع ثبوت المقتضي, بأن يكون 
مقتضى القاعدة هو وجوب القضاء كي يخرج عنها فيالكافر بهذين الدليلين 
ولا ريب في أنّ تمامية المقنضي يبتني على الالتزام بتكليف الكفّار بالفروع 
كتكليفهم بالأقيول» كاعلية التيوره ير انا بناءَ على ما هو الصحيح من عدم 
تكليفهم بذلك فلا وجه للاستدلال بهما. 

ويشهد لما ذكرناه ما ورد من أنّ الناس يؤمرون بالإسلام ثمّ بالولاية!", 
فانّ ظاهر العطف ب «ث» هو عدم تعلّق الأمر بالولاية إلا بعد الإسلام, فاذا 
كان هذا هو الحال في الولاية وهي من أعظم الواجبات وأهمّ الفروع, بل إِنّهِ لا 
يقبل عمل بدونها كما ورد في غير واحد من النصوص'" فا ظنّك بما عداها من 
سائر الواجبات كالصلاة والصيام ونحوهما. 

ويؤكده أنه لم يعهد من النىّ (صلى الله عليه واله وسلم) مطالبة من عل 
ندقع :كا ة الخآل و« النظا + وشو هنا وى لقوق النائنة بحا الكفر, 

وعليه فلا تصل النوبة فيالمقام إلى الاستدلال لننى القضاء بالأمرين 
المتقدّمين, بل إنما يعلّل نفى القضاء بقصور المقتضي حتى ولو لم يكن هناك إجماع 
ولا ضضرورة, فانّ المقتضى للقضاء إنا هو الفوت, ولا فوت هنا أصلاً بعد عدم 
ثبوت التكليف في حقّه من أصله, فلم يفته شيء كي يتحقّق بذلك موضوع 
القضاء. إذ لا تكليف له حال الكفر إلا بالإسلام فقط . 

وفوت الملاك وإن كان كافياً فى ثبوت القضاء إلا أنه لا طريق لنا إلى 


)١(‏ [م نعثر عليه . نعم ذكر مضمونه فى الكافى ١6١ :١‏ / ؟7]. 
(؟) الوسائل ١١١:١‏ / ابواب مقدمة العبادات ب 59. 


1 ل ل سه اباو اط ا مع مسلط لاط دو كولمو توم قتع العووة 2157 الكادة 
اخرازه الاامق ناخية الأمر او الدليل الخاضى القافى بالقضاء: لستكسف ند 
قامية الملاك كما في النائم. والمفروض هو انتفاء كلا الأمرين في المقام, ولا غرو 
في قصور الملاك وعدم تعلّق الخطاب به حال الكفرء فانّه لأجل خسّته 
ودناءته, وتوا في نظر الإسلام كالبهيمة؛ وفي منطق القرآن الكريم «أوكتيكَ 
كا َعَم بل هُمْ أَضَل ...4" ومن هنا ورد في بعض النصوص - وإن كانت 
الرواية غير معمول بها أن عورة الكافر كعورة الحمار''". 

والحاصل : أنه لأجل اتصافه بالكفر لا يليق بالاعتناء. ولا يستحقٌ 
اللخطابء فليست له أهلية التكليف. فهو كالصّ والمجنون والحيوان بنظر 
الشرع, فلا مقتضى للتكليف بالنسبة إليه. وسيظهر ذلا أعن انساة سق 
القضاء إلى قصور المقتضى دون وجود المانع ‏ تمرة مهمّة في بعض الفروع الاتية 
إن شاع الله.. 


تكليف الكقار بالفروع: 

لا يخني عليك أنّ حل الكلام في تكليف الكقّار بالفروع إنما هي الأحكام 
الختضة بالإسلام, وامًا المستفلات الع التي ينشترك فيها جميع ارباب 
الشرائع كحرمة القتل وقبح الظلم واكل مال الناس عدوانا فلا إشكال ىا لا 
كلام في تكليفهم بها. 

ا ئق!" من الاستدلال لتكليف الكقّار بالفروع بقوله تعالى: لوَإدَا 
الخد قيلت بأيّ دنب قُيلَثْ04* ليس كما ينبغي #الكوثه شروها ماهو 
حل الكلام. 


.179 :,/ الأعراف‎ )١( 

.١ الوسائل ” : 0/ أبواب آداب الحمام ب 7ح‎ )١( 

() [لم نعثر عليه إن ماس مانن ادس يي عو جر هوه كن الكنار 
بالعبادات, راجع الحدائق ": 8١:59‏ 1]. 


قضاء الفوائت 506 از 001 1 ااا 

كا أنّ استدلاله لذلك 0‏ وقد تبعه على ذلك فى الجواهر'" أيضاً - بقوله 
تعالى : طقل لَلَذِينَ كَقَرُوَا إن ينوا يُغْفَدْ ّم ما قَدْ سَلّف...74" في غير محلّه . 
إذ المراد بالموصول فى الاية هو ذنب الكفرء لا ترك الفروع كي يدّل على 
تكليفهم بها كما لا يخن . ولتحقيق الكلام حّل اخر لا يسعه المقام. 

ثم إنّه ريما يستدل لنفي القضاء عن الكافر -كما عن صاحبي الحدائق'' 
والمواع © (قدن شرقيا) وغتزهنا ديف المشه :وهو البوية المتيؤن: 
«الاسلام يجبٌ ما قبله ويهدم». بل قد اشتهر الاستدلال بذلك في كلام غير 
واعد هن الما ري 

لكنّ الحديث ضعيف السند جدّاً. فانًا لم نظفر عليه من طرقنا عدا ما رواه 
فغوال اللقال»فرسلا عن الف (صسل انه عليه والةوسعلم) الد:قال: 
«الإسلام يحب ما قبله»0". ولكن ضعفه ظاهر. 

إذ مضافاً إلى ضعف سنده بالإرسال. قد ناقش فى الكتاب وفي مَولْفه 
ملتسن هنذاب ذلك كفا حب المداتق قلس بفين )ام ظ 

وما رواه ابن شهراشوب (قدس سره) مرسلاً في المناقب في من طلّق 
زوجته في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين, قال علي (عليه السلام): 
«هدم الاإسلام ما كان قبله. هي عندك على واحدة»!". ْ 


.5:1١ 78١:5 لاحظ الحدائق‎ )١( 
.17؟:١60 لاحظ الجواهر‎ )١( 
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وهو مضافاً إلى ضعف سنده بالإرسال قاصر الدلالة, لعدم اشتاله على 
عموم أو إطلاق يستدلٌ به للمقام» فانٌ المراد بالموصول ‏ بقرينة صدر الرواية 
وذيلها نما هو خصوص الطلاق الواقع حال الشرك, لا كل فعل أو ترك صدر 
منهء وان ذلك بعد إسلامه يفرض بحكم العدم. وإن كان مما يعتنى به لو كان 
باقياً على شركه عملاً بقوله (عليه السلام): لكلّ قوم نكاح"", ولكنّه حينا 
أسلم فلا يعتدّ إلا بالتطليقتين الواقعتين حال إسلامه. وأنّ تام الثلاث يتوقف 
عل تطلقة اشرق . وهذا هو المراد بقوله: «هي عندك على واحدة». 

وذفوى ابا ضعت النهن عمل المشهور :مداق تعدا لقدم الخال اسعاد 
المشهور إلى هذا الحديث المروي في كتاب المناقب بعد عدم تعرّض قدماء 
مجان ادس تدرف ١‏ لذكروه د نا فصوت الافهد لال يمه عا المكة 
المناخريق ‏ والعيرة ق احير يعمل القدماء كنا لذ خق :هنذا والاضافة ان 
الناقفة نال الأخزان كيروب كاتا غير تاق ك] ذا حلفا الأشاره إل ذلك 
7 

وما رواه علي بن مادم القتي في تفسير قوله تعالى: لوَقَالُوا آن َؤْمِنَ 
لَكَ حَى تَفْجُرَ لَنَا "١4...‏ عن أمّ سلمة في حديث : «أنها قالت لرسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) فى فتح مكة: : بأبي أنت وأمى دا وسو ل الله معد 
بك جميع الناس ِل أخي من بين قريش والعرب. ورددت إسلامه, وقبلت 
إساوم الناس كلهم . فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا أَمّ سلمة . 
إن إن أخاك كذّبني تكذيباً لم يكذبني أحد من الناس ٠‏ هو الذي قال لان زيم 
لَكَ...4 إلى قوله: «كتنباً تَْرَوُهُ قالت: بأبي أنت وأمي يارسول الله. ألم 
تقل : إن غ الإسلام يجب ما قبله؟ قال: نعم قل وشو اناد سيل انلز اله 
وسلم) إسلامه»!". 


.7 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 87ح‎ /١45 :7١ الوسائل‎ )١( 
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لكنّ الحديث مضافاً إلى ضعف السند بالإرسال مقطوع البطلان. فاه 
(صلى الله عليه وآله وسلم) أجل شأناً من أن لا يعمل بما قاله. أو يعرضه 
النسيان حيٌٌ تؤاخذه على ذلك أَمٌ سلمة فيعدل آنذاك عا فعله أَوَلاً ويقبل 
إسلام أخي ا سلفة: 

بل إِنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) إِمّا لى يصدر منه هذا الكلامء أو أنه كان 
يقبل إسلام الرجل, لأنّ الوظيفة المقرّرة في الشريعة إن كانت قبول الإسلام فلا 
حالة كان ن النيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يحيد عنها أيضا فكان بدن 
إسلام الرجل ٠‏ وإلا لم يكن ليقبل إسلام احد عمق قو انفضل القونة ال 
شفاعة أحد كأمٌ سلمة وأضيرابها. 

فهذا الحديث نما لا نحتمل صدقه. ولم نظفر من طرقنا على ما سوى هذه 
الروايات البالغة غاية الضعف. ودعوى الانجبار تمنوعة صغرى وكبرى كما مرٌ. 

فلا ينبغي الالتفات إلى هذه الأحاديث والتكلّم في مدى دلالتها سعة وضيقاً 
لعدم صلاحيتها للاستناد إليها في شيء من الأحكام بعد ما عرفت جنال 
أنقاذها من لمق فعديف المدة خل هد اهنا لا اعناين الدوو ل سحو 
العحيف ولف 


كلام صاحب المدارك : 

ثم إن صاحب المدارك (قدس سره)!١)‏ بعد ما تعددض لمسألة سقوط القضاء 
عن الكافر إذا أسلم قال: إِنّ هذا يستدعي أن لا يكون الكافر مكلّفاً بالقضاء 
لا أنه يكون مكلفاً به ويسقط التكليف عنه باسلامه. وعليه فلو بنينا على 
تكليف الكقّار بالفروع كتكليفهم بالأصول كان اللازم استثناء الفرع المذكور 
فانٌ البناء على سقوط القضاء بالإسلام يستلزم عدم تكليف الكفار بالقضاء 
حال كفرهم. 


(١)المدارك‏ غ:5189. 
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والوجه في ذلك: أنّ القكّن من القضاء غير ثابت في شىء من الأحوال لا في 
غال الكثر ولاق محال الإملاتى كالدينة القولاء لعب التشار عليه مل 
الفرض.ء وفى حال كفره لا يتمكن من الامتثال لبطلان عمله. فكيف يؤمر 
بالقضاء مع كونه تكليفاً بما لا يطاق؟ 

وهذا الكلام متين جدّاً. لاستحالة الأمر بالقضاء. من جهة العجز عن 
الامتثال فى كلتا الحالتين كما ذكره (قدس سسره). 

ونااة در يعي سن بدو اذ اكليف عالقا ربوا نويه تسح ا اللقورة 
عليه فهو من عجائب الكليات التى لا ينبغى الإصغاء إليهاء لعدم تاميته على 
سلاف الطزلبة جرال لضع التكلف بالطيران ال النماء تسجيلا للمتكونة ال 
تركه. وهوكى) ترى. 

وقد تصدّى بعض الأكابر (قدس سره)(! لتصحيح الأمر بالقضاء فى حال 
الكفر بما حاصله: أنّ الأمر المذكور وإن كان ممتنعاً بعد خروج الوقت الذي هو 
حال القضاء إلا أنّه مكن في حال الأداء وقبل انقضاء الوقت» فيؤمر في الوقت 
أَوَلً بالإسلام وبالصلاة المشروطة بالإسلام أداءً. كما ويؤمر في نفس الحال 
بالقضاء على تقدير القرك, فيقال له: أسلم, وإذا أسلمت أدّ الصلاة, وإن م 
تفعل فاقضها. فكنا أَنّه يكون مأموراً في الوقت بالأداء أمراً فعلياً كذلك يكون 
في ذلك الحين مأموراً بالقضاء أمراً فعلياً على تقدير الترك. 

والمفروض قدرته على الامتثال. بأن يسلم فيصلي أداءً. وعلى تقدير الترك 
قضاء. ولكنّه بسوء اختياره فوّت على نفسه كلا الأمرين. فلم يسلم ولم يصل 
لا في الوقت ولا في خارجه. فترك القضاء وعدم القدرة عليه مما يستند إلى 
اختياره. حيث إِنْه لم يسلم في الوقت. فيصحّ عقابه على ترك القضاء كما صحّ 
عقابه على ترك الأداء. نظراً إلى استناد كلا الأمرين إلى اختياره. وذلك لأجل 


.١87 :١ الحقق أقا ضياء الدين العراقي (قدس سره) في شرح تبصيرة المتعلمين‎ )١( 
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عدم اختياره الإسلام في الوقت. 

ويندفع : بآنّ الأمر بالأداء قبل انقضاء الوقت وإن صم بناء على تكليف 
الكقّار بالفروع كتكليفهم بالأصولء, فيعاقب على تركه لأجل قدرته على 
الامتثال باختياره الإسلام, إلا أنّ الأمر بالقضاء قبل انقضاء الوقت ليس 
كذلك. 

إذ لو أريد به الأمر الإنشائي المجعول على نحو القضية الحقيقية لالموضوع 
المفروض وجوده. الثابت ذلك في حىّ كل مكلف كجعل وجوب القضاء على 
تقدير الفوت. ووجوب الحج على تقدير الاستطاعة ونحو ذلك. فواضح أنّ 
فد الس لات لد 

وإن أريد به الأمر الفعلي فهو غير ثابت في الوقت جزماًء إذ فعليته بفعلية 
موضوعه وهو الفوت. ولا فوت قبل انقضاء الوقتء, فلا موضوع للقضاء ما 
دام الوقت باقياً. فلا أمر به حينئذ إلا بنحو القضية الشرطية وعلى سبيل 
الفرض والتقدير. وقد عرفت أنه لا أثر له ما لم يتحقّق ذلك التقدير خارجاً 
والمفروض أن هذا التقدير غير محقّق بالإضافة إلى الكافر. حيث لا قضاء عليه 
بعد خروج الوقت كا مرّ. 

وعلى الجملة: فهو أثناء الوقت غير مأمور بالقضاء إلا بالأمر المشروط 
والشرط غير متحقّق في الكافر إذا أسلم على الفرض .“فلا معنى للأمر بالقضاء 
قبل الوقت, ولا موضوع له بعده. 

نعم. لو فرض قيام الإجماع على ان الكافر يعاقب على ترك القضاء كما 
يعاقب على ترك سائر الواجبات أمكن توجيهه بِأنّ هناك مصلحة إلزامية في 
الزفك معيف اموق إل الأمر بالاذاده ويعر فد .هذا اللفر كل من اتيك 
والكافر, لأنّ كليهما مأمور بالأداء. للقدرة على الامتثال بأن يسلم الكافر 
ويصلى , وبعد خروج الوقت تحدث مصلحة إلزامية أقوى تدعو إلى الأمر 
بالقضاء خارج الوقت, وهذا الملاك الحادث مشترك فيه أيضاً بين المسلم 


٠6١‏ مووي ادا فووا انز وروا وميا كر قم مله ل كا يقتري الغوزة 70117 الضاذه 
ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت (". 

[لالا/ا١]‏ مسألة ١‏ :إذا بلغ الصبى أو أفاق انمجنون أو المغمى عليه قبل خروج 
الوقت وجب علبهم الأداء ”"' وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت. ومع 
الترك يجب علهم القضاء. وكذا الحائض والنفساء”* إذا زال عذرهما قبل 
خروج الوقت ولو بمقدار ركعة. كما أنّه إذا طرأ الجنون أو الاغماء أو الحيض 
ف النفاس بعد مضي مقدار صلاة الختار بحسب حاهم من السفر والحضير 
والوضوء والتيمم ول يأتوا بالصلاة وجب علمهم القضاء كما تقدم في 
المواقيت. ْ 


والكافرء لكنّ الكافر لا يتمكن من استيفائه من جهة كفره, فيكون قد فوّته 
هو على نفسه من جهة عدم اختياره الإسلام فى الوقت. 

وحينئذ فإن أسلم بعد الوقت فقد تدارك الملاك المذكور بالإسلام فلا قضاء 
عليه. وأمًا اذا لم يسلم كان قد فوّت الملاك المذكور على نفسه. وكان الفوت 
حينئذ مستندا إلى اختياره فصمّ عقابه عليه. 

وعلى الجملة: فالآمر بالقضاء وإن لم يمكن في حقّه ولكنّه حيث فوّت هذا 
الملاك على نفسه اختيارا صحّ عقابه. لاندراجه نحت كبرى الامتناع بالاختيار 
ليان الاخميار. 


حكم الحائتض والنفساء : 

)١(‏ تقدّم الكلام عن ذلك وما يترتّب عليه من الفروع مستقصى في مبحث 
الميض انوعد 

(1) بلا إشكال, لعموم دليل التكليف بالصلاة, فانٌّ الخارج عنه خصوص 


(5) على ما مر [في المسألة هلالا]. 
)١(‏ شرح العروة /1: 158 وما بعدها. 
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ضورةاهعانيه الأغداز اذكو الوق انه ضيف ركوق الراك سعدا ال 
العذر. فاذا لم يستند إليه لفرض عدم الاستيعاب زمه الأداء. ومع تركه وجب 
القساء عطينة الما 

هذا فيا إذا ارتفع العذر وقد بق من الوقت مقدار يسع الفريضة بتامها. وأما 
إذا لم يبق منه ما يسعها فيشكل ثبوت الأداء فضلاً عن القضاء. لامتناع تعلق 
التكليف بعمل في وقت لا يسعه. 

لكنّ الإشكال يختصٌّ ما إذا لم يبق من الوقت حيّ بمقدار ركعة. وأمًا إذا بق 
منه بالمقدار المذكور فقد حكم جماعة منهم المصئف (قدس سره) بثبوت 
القضاء حينئد. فضلاً عن الأداء تمسكاً بحديث «من أدرك 0 

وقد ذكرنا خف الموافم كان الحديث المزبور ورد بعدّة طرق كلها ضعيفة 
انعد جاهدا وواءة ولع ور عاق كاذ النداذ ضعي القسع دده 
الفرق بينها وبين بقية الصلوات يثبت الحكم في جميع الفرائض اليومية!". 
وعليه فلا حال للإشكال فى تمامية القاعدة ولا في انطباقها على المقام, فاذا 
حصل البلوغ أو الإفاقة من الجنون, أو ارتفع الإغماء, أو انقطع الدم» أو أسلم 
الكافر وقد بق من الوقت بمقدار ركعة توجّه التكليف بالأداء ببركة الحديث 
الذكوو ومع القوت وبعب التفا عبلاً باطلاق ذليلة: 

نعم , ربما يشكل الأمر في تطبيقها على المقام, بدعوى اختصاص الحديث بما 
إذا كان الوقت في حدّ ذاته واسعاً وصالحاً لتوجّه التكليف فيه سوى أن 
المكلف لم يدرك منه إلا بمقدار ركعة لمساحته في الامتثال أو لغير ذلك. 

وأمّا إذا كان الوقت في حدّ ذاته ضيّقاً لا يسع الفعل كا في المقام ‏ فانّه قبل 
ارتفاع العذر لا تكليف على الفرض فلا عبرة بالسعة في ذلك, وبعد ارتفاعه لا 
)١(‏ الوسائل /5١17:5‏ أبواب المواقيت ب .7١‏ 
(؟) الوسائل /5١7:4‏ أبواب المواقيت ب +”اح .١‏ 
() شرح العروة .771:١١‏ 
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بسع الزمان لوقوع العمل لقصوره طبعاً. لا لأجل عدم إدراك المكلّف منه إلا 
ذلك المقدار ‏ فلا يحال للاستناد إلى الحديث فيه. 

وحينئذ فيشكل الأمر فى الأداء فضلاً عن القضاءء لامتناع تعلّق التكليف 
بعمل في زمان أقصر منه وأقل ٠‏ فانّه من التكليف بما لا يطاق. 

وفيه أوَلاً: أن نّ الإشكال لو تم فانم يتم في مثل الصبيّ ونحوه. دون الكافر 
بنا على المشهور من تكليفه بالفروع كالأصول . فاه على هذا كان مكلفاً 
بالصلاة من أوّل الزوال: وكان متمكّناً من امتثاله بالاسلام. 

ومعلوم أنّ المقدور بالواسطة مقدورء فالوقت بالإضافة إليه يكون واسعاً في 
حدّ ذاته غير أَنّه بسوء اختياره فوّت التكليف على نفسه حيث أسلم في آخر 
الوقتء, فيصدق فى حقّه أنه لم يدرك من الوقت إلا ركعة, فليس التكليف 
بالإضافة إليه مما لا يطاق. 

وثانياً: أنه لا يتم مطلقاً حم في مثل الصبىّ ونحوه. وذلك لأنّا تارة نفرض 
القصور الذاتي في طبيعة الوقت كا لو فرضنا أن بعض نقاط الأرض يقصر فيه 
الزمان الفاصل بين زوال الشمس وغروبها بحيث لا يسع الإتيان بأربع ركعات 
أو أنّ ما بين الطلوعين فيه لا يسع الإتيان بركعتين, ففي مثله يِتّجه الإشكال 
فبقال بامتناع تعلّق التكليف بالعمل في زمان لا يسعه. فلا يصدق في حقَه 
حينئذ أنّ المكلّف لم يدرك من الوقت إلا ركعة, فانّه في حدّ ذاته ليس أكثر من 
هذا المقدار. 

راخف نفرض أله ل قصور فى الوقت بحسب الذات لامتداده يحسب 
لشف غير أ الكلق لكل يعض الغو لاض زا لال ببناك الضف والمعون 
والإغباء والحيض والكفر - بناءً على عدم تكليف الكافر بالفروع ‏ حرم من 
إدراك الوقت المذكور إلا بمقدار لا يسع تام العمل. ففي أمثال هذه الموارد إذا 
ار تفع العذر فى وقت لم يسع إلا مقدار ركعة يصدق عليه حينئذ أنه لى يدرك 
الوقت كلّه وما أدرك بعضه. لأنّ المانع إِنما تحقّق من ناحية العبد لا من ناحية 
الوقت. 


[1774] مسألة ” : إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم 
يصلّ وجب عليه قضاؤها ."١‏ 

[17179] مسألة ": لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء 
بين أن يكون العذر قهرياً أو حاصلاً من فعلهم واختيارهم. بل وكذا في 
المغمى عليه وإن كان الأحوط القضاء عليه* إذا كان من فعله. خصوصاً إذا 
كان على وجه المعصية, بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقاً""". 


وعلى الجملة: لا نرى أيّ مانع من شمول الحديث للمقام. لانطباق 
موضوعه عليه وبعد الشمول المقتضي للتوسعة في الوقت ولو تعبّداً يخرج 
التكليف عن كونه تكليفا بما لايطاق؛ لفرض قدرته حينئذ على الامتئال لكن 
في الوقت الثانوي المضروب له بمقنضئ الحديث,. فيتّجه الأمر بالأداء. وعلى 
قدي الفوفة يقي غلنه القضاء ايفنا: 

)١(‏ كما تقدّم أنفا. 


العذر الاختيارى والقهرى : 

( جا حك المنين حليذة"!. وهل الخنال كذلك:ى الكناتتى .والنضناء 
والمعتون قاو سريف المراة تدواع فنعا قت او الفنة ايها ل حتيتا دنا قعل 
المكلّف ما أوجب الجنون فهل يحكم بوجوب القضاء أو لا؟ 


أ الجنون: 
فيختلف الحكم فيه باختلاف المباني» فانَ المستند لسقوط القضاء عنه إن 
كان هو الإجماع والضضرورة ‏ والإجماع دليل لىّ ‏ فلابدٌ من الاقتصار على 


(8) هذا الاحتياط لا يترك. 
)١(‏ فيص ١1م‏ 


٠١‏ الطبجاط واوا ا 1 ينومراه لصو دازي قتع الغروة ١1‏ 7 الضاده 


المقدار المتيقّن به. وهو ما إذا لم يكن حاصلاً باختياره, إذ لم يحرز الإجماع على 
أكثر من ذلك. فيشمله عموم أدلة القضاء السالم عن المخصّص فيا عدا المقدار 
المتيقن به. 

وأمّا بناءَ على المبنى الآخر ‏ وهو الصحيح ‏ من قصور المقتضى وعدم 
تحقق موضوع القضاء وهو الفوت, لاختصاص التكليف فى الوقت ‏ يمقنضى 
حديث الرفع, الذي هو بمثابة الأخصض الأد لل الكا لف وين انون كوج 
عدم وجوب القضاء حينئذ على طبق القاعدة, كما هو الحال في الصبيء؛ بلا 
فرق فيه بين قسمي الجنون, لإطلاق الحديث. 

ودعوى أن صدق الفوت لا يتوقّف على التكليف الفعلي, بل تحقّق التكليف 
الشأني كافٍ في ذلك كما في النائم. حيث ردف مع المجنون فى حديث الرفع . 

غير مسموعة لكون القياس مع الفارق, فانٌ ثبوت القضاء في حقّ النائم إنا 
هو لدليل خارجى خاص ٠‏ وقد استكشفنا منه قمامية الملاك فى حقه وكونه 
قاذ كلق واد شأناً. إلا أنه لم يقع مورداً للتكليف الفعلى بالأداء في 
الوقت, لأجل عجزه الناثئْ عن نومه. لا لقصور في ناحية الملاك. 

ولكن من أين لنا استكشاف مثل ذلك في المجنون, ولعلّه مثل الصبى الذي لا 
مقتضى للتكليف فى حقّه ويكون فاقداً للملاك رأساً. إذ لا طريق لنا إلى 
استكشافه إِلّا من ناحية قيام الدليل الخارجي كما في النائم. وهو مفقود في 
المقام . 


وام الحيض والنفاس : 

فالأمر فيهما أوضح حالاً منه في الجنون, فانٌ عدم تكليف الحائض 
والنفساء بالأداء ليس هو من باب العجز كما في المجنون بل هو من باب 
رأساً كيف يمكننا إحراز الفوت الذي هو الموضوع لوجوب القضاء؟ ولا شك 


[170] مسألة ؛ : المرتّد يجب عليه قضاء ما فات أَيَّام ردّته بعد عودته إلى 
الاسلام. سواء كان عن 0 أو فطرة('. 


ف أن دليل الخصّص باطلاقه يعي الحالتين. أي حالة كون الحيض والنفاس 
بالاختيار وعدم كونه]| كذلك. 

فلا فرق في سقوط القضاء فى موارد الحيض والنفاس والجنون بين الحالتين 
عل وول قلذا بالستصياض الك ق المقسى عتليد نهنا إذا كان ذلك مقير ا 
وغلبته إذ لا ملازمة بين المقامين, فانّ التعليل بغلبة الله إنما ورد في الإغماء» فهو 
إذن حكم فى مورد خا ص. فلا مجال للتعدي. 


حكم المرتد إذا عاد : 

)١(‏ لا ينبغي الإشكال في تكليف المرتد ‏ بكلا قسميه ‏ بالفروع كالأصول 
وما ذكرناه في الكافر الأصلي غير جار هناء بل قد ورد أنّ المرأة تضبرب 
أوقات الصلوات'(". فلا دليل على سقوط التكليف بعد ثمول الاطلاقات له 
وإذا كان المرتدٌ مأموراً بالصلاة في الوقت ‏ كسائر الواجبات ‏ فع تركه لها 
يصدق الفوت, فيتحقّق موضوع القضاء لا حالة. 

ولا دليل على سقوطه فالمقام, فانّ دليل السقوط عن الكافر إن كان هي 
السيرة القطعية فعلوم أنّ السيرة غير متحقّقة هناء فانٌ المرتدٌ الملى ‏ وهو 
المسبوق بالكفر ‏ كان يقتل في زمن النىّ (صلى الله عليه واله وسلم) بعد 
الاستتابة, وأمّا الفطري فلم يعهد فى عصره (صل الله عليه وآله وسلم). 
فكيف يمكن دعوى قيام السيرة على نف القضاء عنه؟ 

وإن كان حديتٌ الجب!" فكذلك, إذ ظاهر الحديث أن الإسلام يجب ما 


(1) المتقدّم فيص /51. 


2 اا‎ ٠ 
."( وتصحٌ منه وإن كان عن فطرة على الأصم‎ 


قبله إذا كان السابق على الإسلام بتامه كفراً. لا أنّ بعضه كان كفراً وبعضه كان 
اما 

وإن كان هو قصورّ المقتضى لأجل عدم تكليفه بالفروع ‏ وهو الذي 
اعقمدذا عليه« واسطيركاة مما دل يطل أن الساين مؤهرون بالاسااء 2 

ما أَوّلاً: فلأنّ مقتضى إطلاق الدليل المذكور هو أنه بعد تحقّق الإسلام - 
ولو آنا ما يؤمر بالولاية وكذا سائر الفروع مطلقاً. سواء أحصل الارتداد 
بعد ذلك أم لا. فهو على ثبوت القضاء عليه أدل. 

وثانياً: مع الغضّ عن ذلك فالمرتدٌ غير مشمول للدليل المذكور بعد أن كان 
يحكوماً عليه بأنّه يقتل وتبين منه زوجته وتقسّم أمواله. فانٌ الرواية تنظر إلى 
الكافر الأصلي فقط. ومنصرفة عن مثل المقام تمّن هو محكوم بالقتل. 

وعلى الجملة: فالدليل على السقوط فى المقام مفقود. والإطلاقات ‏ 
والعمومات فيه حكمة لكونها شاملة للمرتدٌ كالمسلم. فلا فرق بينهما في 
وجوهب لا والقضاء. 

)١(‏ على ما تقدّم البحث حول ذلك مستوفى فى كتاب الطهارة''! حيث قلنا: 
العلا اشكال وقول توية المريه اذا كان اقراةورواها إذا كان برعماد فقيول 
توبنه وافها بجا ينه وبين رئه ‏ مما لا يعنينا البحث عتدوواكا ظاهراً 
بالنسبة إلى الأحكام الخاصّة كالقتل وبينونة الزوجة وتقسيم أمواله فهي لا 
تقل حزما تصق الروايات الدالة عل ذللكه 

وأمّا بالنسبة إلى ما عداها من الأحكام عند فرض عدم قتله وبقائه حياً - 
كا في امثال زماننا هذا _فهل تقبل توبته ويعامل معه معاملة المسلمين او لا ؟ 


. 56 المتقدم في ص‎ )١( 
.١19:14 شرح العروة‎ )١( 


١! مسألة ه: يجب على الخالف قضاء ما فات منه‎ ]١713[ 


الظاهر هو ذلك, بل لا ب: بنبغى الشكٌ فيه, لعدم الشكَ فى تكليفه بالصلاة اداه 
حيث لا يحتمل في حقّه استئناؤه من حكم سائر المكلقين حقى يتاز عنهم 
بسقوط الصلاة عنه. فاذا كا فكلقا بالضلاة وكا ملفا عليه ات 
الأحكام من طهارة البدن ونحوها. ومنها وجوب القضاء. 

وبكلمة اخرض: يدور الأمر في المقام بين أن تقبل توبته ظاهراً فيصلي 
وبصوم ويحكم بطهارة بدنه. وهكذا نجرى عليه كافة أحكام الإسلام وبين أن 
يقال بعدم قبول توبته وسقوط التكليف عنه وبقائه على حكم الكفر. لا يقبل 
شىيء من عباداته. وحيث لا يمكن الالتزام بالئاني. بل لعله خلاف المقطوع به 
فلا جرم يتعين الأوّل. 


حكم الخالف المستبصر : 

)١(‏ كما تقتضيه القاعدة, إذ لا ريب في كونه مكلفاً بالأحكام. وليس هو 
مثل الكافر يجري فيه البحث عن تكليفه بالفروع ‏ كالأصول ‏ وعدمه. فع 
نوت اكليف و حدمو قلق التوية نه يقيلة :ةليل الققنا ن كني دا 

إلا أن وردت روايات خاصة دلت على نفي القضاء عنه إذا استبصر فيا إذا 
كان قد أى به على وفق مذهبه ٠‏ فيستكشف منها التخصيص فى أدلة الأجزاء 
والشرائط والموانع» وأنّ تلكم الأحكام الواقعية لا تعمّ المخالف الذي استبصر 
فنا بعك تجو الشرظ امنا حر 

فى صحيحة العجلى عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيحديث قال: «كل 
عفل ,عله وهو قر سال تصيه وضلالئه 2 34 الا هليه رعدفه الزلخية انه 
يؤجر عليه إلا الزكاة, لأنه يضعها في غير مواضعها. لأنّبا لأهل الولاية, وأما 
السلاة والي والصياء فليمن غايد قضاء 1" 


.١ أبواب المستحقين للزكاة ب ”اح‎ /1١7:9 الوسائل‎ )١( 


٠٠١‏ #ا#وطبووافووا تحط وات وو كك سوسا اوه اموواك كفيو افرع العووة 357 لضا 


وصحيحة ابن أذينة قال: «كتب إلى أبو عبد الله (عليه السلام): إن كلّ 
عمل عمله الناصب فى حال ضلاله أو حال نصبه, ثم مَنّ الله عليه وعرّفه هذا 
الأثر اقائة .شير عليه و كقفوو له إلا الركاةافا ند رميدهالالابوضهها ىجد 
موضعها. وإما موضعها أهل الولاية» فأمًَا الصلاة والصوم فليس عليه 
قضاؤهما»!''. 

وصحيحة الفضلاء عن أب جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام) «أَنّهها قالا 
في الرجل يكون فى بعض هذه الأهواء ا حرورية والمرجئة والعئانية والقدرية ثم 
يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه. أيعيد كلّ صلاة صلاها أو صوم أو زكاة 
أو حيٌ. أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شيء من 
ذلك غير الزكاة, ولا بدّ من أن يؤدّيهاء أنه وضع الزكاة في غير موضعها, وإنما 
مونغها أغل الو لذيق 17 

ثم إن لا ريب في عدم شمول هذه النصوص المخالف الذي فاتته الصلاة بأن 
تركها رأساً. إذ الموضوع فيها هو كلّ عمل عمله وكلّ صلاة صلاهاء فلابدٌ إذن 
من فرض صلاة صدرت منه خارجاً, بل فى صحيحق العجلى وابن أذينة 
«فاللاروعر ضلية وكن ب ريع ليل غناً عل ما ارقفلة 

وعلية فكون وى قاضه السلؤة مول 1 تقضيه القاعدة مني وحنو 
القناء :علا باظلاقاف أدله القبوف اللتقروض سات ات الأغدل قتصضود 
التضوصن المتقدنة دعن المققن, وهذاعنا ل خلذق :فيه 

نعم, قد يظهر من بعض النصوص سقوط القضاء في المقام أيضاً. وهو ما 
رواه الشهيد (قدس سره) فى الذكرى نقلاً عن كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله 
وكذلك الكثى (رحمه اللّه) ف كتابه بسنديهما عن عار الساباطى قال «قال 
طلا مي كال لوغيد ان :عليه الستلاء انو أنا المن ع ىد عرفت هذا 


(١)الوسائل‏ 4 /11١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب "اح ". 
)١(‏ الوسائل 48 اإابواب المستحقين للزكاة ب "'ح 0 


قضاء الفوائت ل ا يي مايا0 


الأمر أصلٍ في كلّ يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفتي. قال: لا تفعل 
فانّ الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة»7". 

لكن الرواية ضعيفة السند. فلا يعتمد عليها فى الخروج عما تقتضيه القاعدة 
مع عدم الجابر ها أيضأ لو سلم الانجبار كبرويا. 

وقال الشهيد (قدس سسره) في تفسير الرواية: يعني ما تركت من شرائطها 
وأفعالهاء وليس المراد تركها بالكلّية. وهو استظهار حسن لا بأس به فراراً من 
طرح الرواية. ' ُ 

وولتعون يدها :لو كان قن ال بالعلاة قامةة عل مده وم هنا هنا 
فائا أيضاً لا تكون مشمولة لهذه النصوص. فانّ منصرفها هي الصلوات التي 
كان يعتقد صحتها. بحيث كان يرى عدم لزوم قضائها بعد الااستبصار لولا 
الول 

وأا الناقصة ونا وه غير بعية الزالتنة انها لققق عدو أو لوطاو 
الاقتران بمانع منَا هو حكوم عليه بالبطلان لدى الفريقين بحيث لم يكن المخالف 
يرى في حين العمل تفريغ الذمّة بمثله فالنصوص غير ناظرة إليه ومنصرفة 
عنه فيبق هذا الفرض -_كالفرض السابق عليه مشمولاً للقاعدة. ومقتضاها 
كوت الداع 

وَأمًا إذا كاوبقدضل عل وفق متاسهدههذا سو المسكة فشوله يت 
النصوص التى هي بحسب النتيجة مخصّصة للأدلة الأوّلية على سبيل الشرط 
المتآخَّر كا مرّء وحينئذ فيحكم بصحة جميع الأعمال السابقة, بل يؤجر عليها 
عدا الزكاة حيث كان قد صرفها فى غير مصارفها ووضعها فى غير موضعها ى)ا 
نطقت به النصوصء فانّ موضعها هم المؤمنون ومن يكون من أهل الولاية 
فالدفع إلى غيرهم لا يستوجب تفريغ الذمّة فاه نظير ما لو ادّى دينه إلى 


)١(‏ الوسائل /١77:١‏ أبواب مقدّمة العبادات ب ١7ح‏ 4., الذكرى 477:1. رجال 


.7717//551١ الكثشى:‎ 


١١‏ م ع وات واي شطع العروة 215 الضاده 


أو أ به على وجه يخالف مذهبه ”", بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضاً على 
الأحوط (". 


عفرو :فق فين الذ كان مدينا ارين ولاخل :هذا اسغنيت الركاة من .بين ساتر 
الأعال. 

)١(‏ كما تقدّم انفاً. 

(؟) مع فرض كشي قصد القربة منهء وقد حكم الحقّق اللهمداني (قدس 
سره) فى مثل ذلك بالصحّة وعدم الحاجة إلى القضاء. بدعوى ان النصوص 
شاملة لهذه الصورة بالفحوى والأولوية القطعية, إذ البناء على الصحّة فها وافق 
مذهبه مع كونه فاقد الجزء او الشرط او مقترنا بالمانع بحسب الواقع وفاقدا 
لشرط الولاية أيضاً. يستلزم البناء على الصحّة فيا لا يكون فاقداً إلا لشعرط 
الولاية بالأولوية'". 

أقول: قد يفرض المخالف معتقداً لصحّة العمل الموافق لمذهبنا كا إذا جاز 
عنده الأخذ بفتاوى علائنا ‏ وقد اتّفق ذلك في عصرنا حيث أفتى شيخ جامع 
الأزهر بمصر الشيخ حمود شلتوت بجواز الرجوع إلى فتوى كلّ واحد من 
علماء المذاهب الاسلامية ‏ فاستناداً إلى ذلك قلّد الخالف أحد علماء الشيعة 
وأنى بالعمل موافقاً لرأي العالم المذكور فلا ينبغي الشكٌ في كونه مشمولاً 
للنصوص المذكورة. 

فانٌ العمل الذي يأتٍ به الخالف حينئذ وإن كان على خلاف مذهبه وموافقاً 
لمذهبنا إلا أنه في نهاية الأمر - يرجع إلى ما يوافق مذهبه أيضاً. ولو كان 
ذلك باعتبار موافقته لفتوى من جوّز له الأخذ بقول العلباء من سائر المذاهب 
وعلى هذا فالخالف استناداً إلى ما ذكر يرى صحّة ما يأ به من العمل وكونه 
فونكا :قاو “تسون فته عل هذا الا مو نمهة الولاية. 


.57 السطر‎ 50١ مصباح الفقيه (الصلاة):‎ )١( 


وأمّا إذا أق به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه ("', نعم إذا كان الوقت 
باقياً فاه يجب عليه الآداء حينئذ ()*, ولو تركه وجب عليه القضاء . 


وقن: يفوظن انلز ينس عيقةة يل روباطلا لكوم عل كلاق ند 
فثله غير مشمول لتلك النصوص. والأولوية المدّعاة لا وجه لماء. للفرق 
الواضح بين الموردين؛ إذ الخالف فى المقيس عليه يعتقد الصحّة, وليس الأمر 
كذلك فى المقيس. 

والستقاء بن تلك ليان اذ الاعتبار -في الحكم بالاجتزاء وعدم الحاجة 
إلى القضاء ‏ بالعمل الصادر حال الخلاف على وجه يرى المخالف صكّته 
وتفريغ الذمّة به. وعدم قصور فيه في نفسه, فانّه المناسب لقوله (عليه السلام): 
«فإنّه يؤجر عليه»7", وأمّا العمل الذي يعتقد بطلانه في ظرفه حتى من غير 
جهة الولاية - وإن فرضناه مطابقاً لمذهبنا ‏ فهو خارج عن منصرف تلك 
لحان 

)١(‏ لما تقدّم من أنه المتيقّن من نصوص الباب. 

(؟) لاختصاص نصوص الاجزاء بالقضاء. فيبق عموم دليل التكليف 
بالقاذة الصصيعة اذ انها حالم 

وفيه أوّلاً: أنّ التعبير بالقضاء وإن ورد في جملة من نصوص الباب إلا أن 
المراد به في لسان الأخبار هو المعنى اللغوي. وهو الإتيان بالفعل مرّة أخرى, لا 
خصوص المأتٍ به خارج الوقت في مقابل الإعادة» فانٌ ذلك اصطلاح حديث 
قد تداول في كلمات الفقهاء. فلا يكاد يحمل النصّ عليه سما بعد التعبير في 
صحيحتى العجلي وابن أذينة بصيغة العموم: «كلّ عمل ...» الشامل ذلك للأداء 
ايا 


)5 الظاهر عدم وجوبه عليه. ومنه يظهر حال القضاء . 
(1) الوارد في صحيحت العجلى وابن أذينة المتقدمتين في ص .1١١ .٠١5‏ 


١1‏ ا ل ل 
ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر "١‏ فالأحوط القضاء* وإن أنى به بعد 


وثانياً: أن صحيحة الفضلاء 7" قد تضمّنت التصريم بعدم الإعادة؛ فلو سلّم 
انصراف القضاء في بقية النصوص إلى المعنى المصطلح لكانت هذه الصحيحة 
بمفردها وافية بالمطلوب. فالأقوى الحكم بالاجتزاء مطلقاً. سواء أكان 
استبصاره في الوقت أم في خارجه. 
تنبيه : 

لا ريب في عموم الحكم لكل منتحل للإسلام من الفرق الخالفة حتى 
المحكوم عليهم بالكفر كالناصب ونحوه الذى ورد فى شانه: «إن لله لى يخلق 
خلنا اب فين" الكليو:وان النتاضيت: لها اهذل العيف امن مقف" 

بل إن وقع التصريمح بالناصب في صحيحتي العجلى وابن أذينة, كما أنّ جملة 
حكم عليه بالإسلام وطهارة البدن من فرق الخالفين. 

3 نظيو اموق المل إذا اسل © ارند بعل اياضم 2 اسلم نايا . 

ثم إِنْ البحث عن وجوب القضاء في الفرض المذكور إنما هو بعد الفراغ عن 
عدم وجوب القضاء بالنسبة إلى الصلوات الواقعة قبل الاستبصار الأوّل 
فيبحث عن أنّ الحكم هل يختصٌّ بها اقتصاراً في الحكم الخالف للقواعد على 
المقدار المتيقّن به: أو أنه يشمل ضورة العود إلى الخلاف: فحلّ الكلام إنا هى 


(8) لا يبعد جواز تركه . 
)١(‏ المتقدمة فوص .٠١١‏ 
(؟) الوسائل /57١ :١‏ أبواب الماء المضاف ب ١١ح‏ 6. 


قضاء الفوائت ا 1 100 الننه اللأفاتة واج سوط سا اواو الكو 1 م ماري ا 


[1785] مسألة 8 : يجب القضاء على شارب المسكر. سواء كان مع العلم أو 
الجهل. ومع الاختيار ‏ على وجه العصيان أو للضدرورة - أو الاكراه (". 


الضلوات المغللة ماين الاسيضارين. 

قد يقال بالثاني. استناداً إلى إطلاق النصوص النافية للقضاء عا صدر منه 
حال الخالفة . 

ويدفعه: أنّ النصّ لو كان هكذا: الخالف لا يقضي بعد الاستبصار. لاتجه 
عندئذ القسّك باطلاقه فانّ عنوان الخالف المأخوذ في الموضوع يصدق على 
مثل هذا الشخص فى حال خلافه المتجدّد. إلا أن النصوص الواردة ليست 
كذلك, بل الموجود فيها كما يلي: «كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته 
من لذ عليه وعوفه الولايه :0 

والمستفاد من كلمة «ثم» أنّ الموضوع هو الناصب الذي ل يمن الله عليه ول 
يعرفه الولاية. فينحصر بالخلاف الأول غير المسبوق بتعريف الولاية؛ ولا 
يشمل الخلاف المتجدّد بعد من الله عليه وتعريفه طاء فانه حال الخلاف الثاني 
لا يصدق عليه أنه ممّن لم يمن الله عليه ولم يعرّفه الولاية؛ بل هو ممّن منّ الله 
عليه وعرّفه. غير أنه بسوء اختياره أعرض عن الحقٌّ بعد المعرفة به. فثله 
خارج عن مورد هذه النصوص. لعدم ثبوت إطلاق لها يشمله. 

كما أَنّْما لا تشمل من كان على الحق ثم خالف ثم استبصر وعاد إلى الحق 
نظير المرتدٌ الفطري إذا أسلم وعاد. لعين ما ذكر آنفاً من أنّ الخلاف المسبوق 
بالمعرفة خارج عن موضوع نصوص الباب, فالأقوى فيه وجوب القضاء 
عملاً باطلاق ما دل على ذلك بعد فرض سلامته عن المقيّد. 


حكم السكران: 
)١(‏ لاطلاق ما دل على اعتبار الفوت موضوعاً لوجوب القضاء كصحيح 


١,3‏ مط م ا الو بلجو خا با يشتوس الغروة 7/15 القادة 


[*787١]مسألة‏ 7 :فاقد الطهورين يجب عليه القضاء . ويسقط عنه الأداء (3), 


زرارة وغيره تمّا تقدمت الإشارة إليه". فانَ التكليف بالأداء في الوقت وإن 
كان ساقطأً عنه إلا أنّ ذلك لأجل العجزء لا لأجل التخصيص فى دليل 
الوجوب. فالتكليف به ولو شأناً كان متوجّهاً نحوه. وهو كافٍ فى صدق 
الفوت الموجب للقضاء. كا في النائم على ما مر تفصيله”". 

نعم, قد يقال في المقام بعدم الوجوب, استناداً إلى التعليل الوارد في نصوصض 
الإغاء”" من ان «ما غلب الله عليه فهو اولى بالعذر». فان السكر إذا كان 
خارجا عن الاأخثيار مشهؤل لفحو العلة المذكورة: 

لكنّك عرفت فها سبق عدم دلالة النصوص المذكورة على التعليل في 
موردها فضلاً عن التعدّي إلى غيره. فانٌ ما اشتمل منها على التعليل المذكور 
كان ضعيف السند أو الدلالة على سبيل منع الخلو فلاحظ . 


حكم فاقد الطهورين: 

)١(‏ أمَا سقوط الأداء فلا تكررٌ في مطاوي هذا الشرح وأشرنا إليه في 
الأصول في مبحث الصحيح والأعم!' من أنّ المستفاد من حديث التثليث 
الوارد في صحيح الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: الصلاة ثلاثة 
اثلاث: ثلث طهورء. وثلث ركوع, وثلث سجود»! هو اعتبار الطهارة ‏ 
كالركوع والسجود ‏ في حقيقة الصلاة» وأنّ ماهيتها إنما تتألف من هذه الأمور 


)١(‏ فيض ءالا 
(؟) المتقدمة في ص 7١‏ وما بعدها. 
(؛) محاضرات في أصول الفقه :١‏ 1714. 


قضاء الفوائت يي ري يي 0 
الثلائة. فهى دخيلة فى مقام الذات وتعدٌ من المقوّمات. وعليه فالفاقد لأحد 
هذه الأمور ليس بصلاة في نظر الشرع. 

وهذا بخلاف سائر الأجزاء والشرائط . فانئَهها أمور معتبرة في المأمور به ومن 
جملة مقوّماته. لا من مقوّمات الماهيّة بحيث يدور مدارها اسم الصلاة 
وعنوانهاء حي فها كان لسان دليل اعتباره مشابهاً للطهارة كما في الفاتحة 
والقبلة حيث ورد: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»١"‏ أو «إلى القبلة»!' كما ورد: 
«لا صلاة إلا بطهور»”" مما هو ظاهر فى نف الحقيقة بانتفاء الجزء المذكور. 

وذلك لأنَا قد استفدنا من الخارج صحّة الصلاة الفاقدة لفاتحة الكتاب أو 
القبلة ‏ ولو فيالجملة -كىا فى صورة العجز. فقد ورد فى من لم يحسن القراءة انه 
بقراها تكن هق القر ا كلميو يا لقا رسي 

كما أنّه ورد في بعض الفروض: أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة2"7. حيث 
يستكشف من هذا كلّه: أنّ دليل اعتبارهما وإن كان ظاهراً فى حدّ نفسه فى نفى 
الحقيقة إلا أنّه بملاحظة ما ذكرنا يحمل على ضدرب من المبالغة, اهتاماً بالأمرين 
المدكوومو هن نين ساتر الاعواء و التقترائط: 

إلا أنه بالنسبة إلى الطهور والركوع والسجود لم يرد ما يقتضى صرف أدلَة 
اعتبارها عن ظاهرها. فتبق هي بضميمة حديث التثليث على ظاهرها من 


)١(‏ المستدرك ١58:5‏ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١ح‏ ه [ولا يخف أنّ هذه الرواية 
مرسلة, ولعلّ المقصود مضمونها. وهو صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الوسائل 5: 
3 / ابواب القراءة في الصلاة ب ١ح .]١‏ 

(؟) الوسائل 5: 7٠١‏ أبواب القبلة ب 7ح 5. 

() الوسائل :١‏ 510/ ابواب الوضوء ب ١ح .١‏ 

)0ع [وهو ما يستفاد من صحيح ابن سنان في الوسائل 1: ؟6/ابواب القراءة في الصلاة 
ب “اح ١كما‏ ذكره في شرح العروة :١14‏ ٠3غ].‏ 

(5) الوسائل 7: 88/ أبواب القراءة في الصلاة ب /7. 79. 

(7) الوسائل : /75١7‏ أبواب القبلة ب 9 ح ؟. 


١16‏ 50000 عاصر ع و ا ار ووتو نامكو تصيننة القتيع العررو 3575 العادة 


اقنضاتة انبفاء المقيقة :يادقاء' اخدهاء سناد هن :ذلف كونيا مع المقدماتك 
وأَنّْها دخيلة فى مقام الذات. 

ثم إِنْه لا يكاد يتصوّر ‏ غالبا العجز عن السجود والركوع. وذلك لوجود 
المراتب الطولية لهماء نظراً إلى أنّ العاجز عن الركوع الاختياري وظيفته الركوع 
جالساً. ثم الإيماء. ثم غمض العين وفتحها. وهكذا الحال في السجود. 

وهذا بخلاف الطهور فانّه يتحّقق العجز بالنسبة إليه ىا في فاقد الطهورين 
وحينئذ فيكون العجز عن المقُوم للشىء - وهو الطهارة ‏ عجزاً عن الشيء 
سه لافنا الشروط باقاء خروظت:فستهيل تعلق التكدليك ببالضلةة 
المشروطة بالطهارة, لامتناع تعلق المخطاب اهن عير مقدور. 

ولا يقاس ذلك بباقى الأجزاء والشرائط. لوجود الفارق وهو كونها من 
مقوّمات المامور به دون الماهية. وعليه فالنتيجة هى سقوط التكليف بالصلاة 
أداء. 1 

فان قلت: كيف ذلك وقد ورد في الحديث: أنّ الصلاة لا تسقط بحال؟. 

قلت: الموضوع لعدم اقرط بعال إغما هي الصلاة. وهي اسم لما يتركب 
من الأمور الثلاثة التى منها الطهارة بمقتضى حديث التثليث, فالفاقد لها ليس 
بصداق للصلاة. ولا ينطبق عليه عنوانها بنظر الشارع الذي هو المبين لماهيتها 
والشارح لحقيقتهاء فليس العمل الفاقد للطهارة من حقيقة الصلاة في شيء وإن 
كان مشاكلاً ها فى الصورة. ومع هذا كيف يصمٌ القسّك بالحديث المذكور 
بعدما لم يكن له موضوع أصلاً. 

وأمّا المناقشة في سند الحديث فيدفعها أَنّه وإن لم يرد بهذا اللفظ في لسان 
الاأخبان: واغا'هو.فن الكلبات الذائرة عل السنة النقهاء: لكق مضموئة:واره 
ف صحيحة زرارة الواردة ف المستحاضة. وهو قوله (عليه السلام): «ولا تدع 
الصلاة على حال»7", إذ لا شك في عدم اختصاص المستحاضة بالحكم 


.60 ح١ الوسائل ؟: 677/ أبواب الاستحاضة ب‎ )١( 


وإن كان الأحوط الجمع بينهم!". 


المذكور, لعدم احقال الفرق بينها وبين سائر المكلّفين من هذه الجهة. فبعد إلغاء 
الخصوصية عن المورد يكون مفادها عاماً يشمل جميع المكلّفين. والظاهر أن 
الغناوة :انافك الع الققياء معمكدة من هذه العححة 

وكيف ما كان, فلا حال للتمسّك بالحديث فالمقام, لما عرفت من أَنّه وإن 
كان مناكفا عن أدلة الجر امبو الك انل رقنا لاكتساميا ان الاق ل 
أن الحكومة فرع صدق اسم الصلاة كي يتأن المجال للدليل الحاكم. والمفروض 
هو انتفاء الصدق بانتفاء ما يقوّمه بنظر الشارع. فلا صلاة في البين كي يحكم 
عليها بعدم السقوط. وإفا هناك صورة الصلاة, ولا دليل على وجوب الإتيان 
يده الصور هذا . 

ومع الشك في الوجوب فالمرجع هي أصالة البراءة. وهذا بخلاف سائر 
الأجزاء. فانّ عنوان الصلاة منطبق على فاقدها. فيشملها الدليل المذكور. 

وأمّا وجوب القضاء عليه فلإطلاق الفوت المأخوذ موضوعاً للحكم 
المذكور. فانٌّ العبرة في القضاء بفوت التكليف ولو شأناً. وإن شئت فقل: إِنّ 
الاعتبار بفوات الملاك, ولا شك فى تقاميته في المقام ونظائره ‏ كالنوم والنسيان 
دكا لبعد فيدسمقوطة اكليم ف الوقت: ال الفجو له إل #خصيص :ليا 
الوجوب كا في الحيض ونحوه. 

كما يفصح عن ذلك ما دل على وجوب القضاء على الناتم والناسبي"". حيث 
لا مجال لاحتال اختصاص الحكم بالموردينء بل المستفاد من ذلك الضابط 
الكل وهو ما عرفت من ثبوت القضاء في جميع موارد العجز ومنها المقام 
لأجل امية الملاك. 

)١(‏ عملاً بالعلم الإجماللي بوجوب أحد التكليفين. 


)١(‏ المتقدم فى ص 7١‏ وما بعدها. 


١‏ ا ا يق اخترعالعرو 751 الضاةة 


[12784] مسألة 8 : من وجب عليه الجمعة إذا تركها حيٌّ مضى وقتها أق 
بالظهر إن بق الوقت. وإن تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء 
حفط اثار ١‏ 


)١(‏ بلا إشكال فى ذلك ولا خلاف, واستدلٌ له تارة بالاجماع وأخرى 
بصحيحة الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمّن لم يدرك الخنطبة 
يوم الجمعة. قال: يصلي ركعتين. فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل 
ا 

وناقش الحقّق الهمداني (قدس سره!" في الصحيحة بأنّ موردها صورة 
انعقاد الجمعة وعدم إدراك الإمام. فهى ناظرة إلى مسألة أخرى, وهى أَنَّه لا 
جمعة بعد الجمعة» وأجنبية عن صورة عدم انعقاد الجمعة رأسأ حتى مضى 
وقتها. 

ومن ثم استدل (قدس سره) للحكم المذكور بعد الإجماع ‏ وهو العمدة - 
بوجه آخرء وهو أنّ المستفاد من الأدلّة أنّ الواجب يوم الجمعة إنما هي أربع 
ركعات, غير أنّه لدى استجاع الشرائط تقوم النطبتان مقام الركعتين 
الاخيرتين فيؤقى بالصلاة فيه ركعتين. وهذا إنما ثبت فى الوقت. وامًّا في 
خارجه فيك فى عدم مشر وعية قضائها بهذه الكيفية أصالة عدم المشروعية. 
فاللاقم هو الحنان: باريع ركاه :ورهن النريقنة الوابجية كل كل كلق د 
عد نقد الذلان هل الااتحةا قينا 

أقول: الذي ينبغي أن يقال في المقام: إِنّه لا ريب في كون صلاة الجمعة من 
الواجبات المضيّقة, وينتهي وقتها بصيرورة ظل كل شيء مثله أو بمضي ساعة 
من النهار أو بغير ذلك على اختلاف الأقوال. وعلى أىّ حال فانّ وقتها مضيّق 


.7 الوسائل : 40/ أبواب صلاة الجمعة ب 77ح‎ )١( 
.١7 (؟) مصباح الفقيه (الصلاة) : 417 السطر‎ 


قضاء الفوائت ...... اي 000 


,"١ مسألة 4 : يجب قضاء غير اليوميّة 7" سوى العيدين‎ ]١7>6[ 


وحدود بزمان خاصء ونتيجة ذلك سقوط الوجوب بخروج الوقت حقٌ على 
القول بوجوبها تعييناً. فتنقلب الوظيفة الواقعية عندئذ إلى صلاة الظهر. لعدم 
احتال سقوط التكليف عنه بالمرّة في هذا اليوم كما هو ظاهر. 

وحينئذ فان صلى أربع ركعات في الوقت فهو. وإلا كان قد فاتته صلاة 
الظهر دون الجمعة, إذ الفوت إثما يتحقّق فى آخر الوقت دون وسطه أو أوّله. 
فالعبرة بالتكليف الثابت عند خروج الوقت الذي به يتحقق الفوت, لا بما ثبت 
فق أل الوقك:فالضداق القاتت لبس هو الااصيلاة الظهر :دون المجمعة. 
عبار أخري: لبد الواحي هل لكلف قر يوه المسه] أصلاة اعد 
وهي الجمعة في أَوّل الوقت والا فالظهر. ولا شك في أنّ ما يفوته بخروج الوقت 
الذي هو زمان صدق الفوت إنما هوالظهر دون الجمعة. فلا يجب إلا قضاء 
الظهر. 

فلا حاجة إلى التشبّث بالإجماع أو بأصالة عدم مشروعية الجمعة في 
خارج الوقت كا أفاده (قدس سره). فانٌ الأمر وإن كان كذلك إلا أنا في غنى 
عن الاستدلال بهما كما لا يخقى . 


قضاء غبر اليومية: 

)١(‏ لإطلاق دليل القضاء كقوله (عليه السلام) ف ذيل صحيحة زرارة: 
«فليصل ما فاته مما قد مضى»7"', فانه يشمل اليومية وغيرها. 

0( حتى مع وجوب الأداء كم| في زمن الحضور. لصحيح زرارة عن 5 
جعفر (عليه السلام) «قال: من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة 
له. ولا قضاء عليه»!"', وبه يقيّد إطلاق الصحيحة المتقدّمة. 


)١(‏ الوسائل 8: 107/ أبواب قضاء الصلوات ب 7ح ؟. 
(؟) الوسائل 7: /17١‏ أبواب صلاة العيدب 7ح . 


ف 1717#71310100000000000 ما ل 
حتّ النافلة المنذورة في وقت معين ."١‏ 

هذا فما [إذا] ثبت العيد وأقيمت الجماعة لكن المكلّف لم يدركها. وأمّا إذا 
خرج الوقت ولم تنعقد الجماعة لعدم ثبوت اطلال إلا بعد الزوال فانّه تؤؤخّر 
الصلاة حينئذ إلى الغد ىا نطق بذلك صحيح محمّد بن قيس عن أبىي جعفر 
(عليه السلام) قال: «إذا شهد عند الإمام شاهدان أَنَّها رأيا الحلال منذ ثلاثين 
يومأ أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا قد شهدا قبل زوال الشمس 
فان شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بافطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد 
فصلى بهم»١".‏ ولا تعارض بين الروايتين, لاختلاف الموردين. 

)١(‏ كما يقتضيه الإطلاق المتقدّم. ولكن قد يناقش فى ذلك بان الفريضة 
المأخوذة موضوعاً لوجوب القضاء منصرفة إلى ما تكون فريضة في حدّ ذاتها 
وبالعنوان الول لاا ما صارت فريضة بالعنوان الثانوي العارض كالنذر 
والإجارة ونحوهماء فانٌ الإطلاق قاصر عن مول ذلك. وحيث إِنّْ القضاء 
اد جديد فالمرجع عقن العك فيه أصالة المراية عنة: 

ويتدقع ايعدم كون الشريظة :بعتوانهيا امبوضوعا للقضاء في شيء من 
النصوص المعتبرة. فان حديث «من فاتته فريضة فليقضها كا فاتته» لم يرد من 
طرقناء وإغا الموضوع هو عنوان فوت الصلاة كما ورد فى صحيحة زرارة 
المتقدّمة عن أبي جعفر (عليه السلام): «أَنّه سئل عن رجل صل بغير طهور أو 
نسي صلاة لم يصلّها أو نام عنهاء قال: يقضبها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها - 
لاك قال:- فليصل ما فاته ما قد مضى» إله, الواردة بطريق الشيخ 
والكلينى7". 

.١ الوسائل /!: 517/ أبواب صلاة العيدب 9ح‎ )١( 


(؟) الوسائل 707:8 / أبواب قضاء الصلوات ب ؟ ح ”. التهذيب 58١/169:‏ 
الكافى ": 5 /3. 


قضاء الفوائت 11 0 


[1783] مسألة ٠١‏ : يحبوز قضاء الفرائض فى كل وقت من ليل أو نهار أو 
سفر أو حضير (". 


نعم , قد اشتمل الذيل على لفظ «الفريضة» ولكنّه ناظر إلى حكم آاخرء وهو 
المنع عن التطوّع فى وقت الفريضة. ولا يرتبط بما نحن فيه من وجوب قضاء 
الفوائت. 

ودعوى الاحتفاف بما يصلح للقرينية المورث للإجمال, ممنوعة بعد تعدّد 
الحكم والموضوع كا لا يخنى. ومن الواضح أنْ العنوان المزبور ينطبق على 
الثافلة المتدوروة كالقراتضى البومية قتاط واحاد. 

ويؤيده ما ورد فى صحيحة ابن مهزيار من لزوم قضاء الصوم المنذور في 
يوم معيّن لو ترك فى ظرفه'", فانٌ موردها وإن كان خصوص الصوم إلا أنه قد 
يستانس منها عدم خصوصية للموردء وأنّ كل منذور فات فى ظرفه يقضى 
من غير فرق بين الصلاة والصيام . 

)١(‏ بلا إشكال فيه.ولا خلاف: كنا نطقت بذلك الأخبار الكفيرة بل ل 
نيعن توصو رلوغيااحة التواتره ووه عله فصيفة روؤراؤة المقدمة اننا : 

نفيه.يازائها ها روه الشيخ (قدس معرزه) باستادة عن عتّان بق موس عن 
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل ينام عن الفجر حيٌّ تطلع 
الشمس وهو في سفر كيف يصنع ؟ أيجوز له أن يقضى بالنهار؟ قال: لا يقضى 
صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار. ولا تجوز له ولا تثبت له. ولكن يوخرها 
فيقضها بالليل»!". 

لكا روانة قاذ لاتتيضن للقاومة ما ممق فانةدنن اظهر مهنا درق قوالد 
(عليه السلام): «خذ بما اشتهر بين أصحابك, ودع الشادٌ النادر»”' هذا. 


.١ الوسائك أبواب بقيّة الصوم الواجب ب /اح‎ ١ 
.٠١ 81/1577 :” ابواب قضاء الصلوات ب ” ح 1. التهذيب‎ /١50/8 :8 (؟) الوسائل‎ 
(؟) المستدرك 17: 5-7/ أبواب صفات القاضي ب 1ح ؟.‎ 


١‏ ب ا ل يض 
ويضل ف السفر ما فاق فى اشن قاماء كا أله يضل 3ق المضر مااناك:ن 
العقر ]01 1 0 1 

[/1717] مسألة ١١‏ : إذا فاتت الصلاة فى أماكن التخيير فالأحوط قضاوها 
قصراً* مطلقاً. سواء قضاها في السفر أو فى الحضر في تلك الأماكن أو غيرها 
وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن. خصوصاً إذا لم 
بخرج عنها بعد وأراد القضاء!". 


مضافاً إلى أنْا ضعيفة في نفسها وإن كان قد عبّر عنها بالموئّق في بعض 
الكلماتء. فان في السند علي بن خالد. ولم يرد فيه توثيق. 

نعم. المذكور في الوسائل في هذا الموضع: أحمد بن خالد. بدل علي بن 
خالد. لكنّه سهو من قلمه الشريف أو قلم النسّاخ. والصحيح هو علي بن 
خالد كما في نسخ التهذيب الطبع القديم منه والحديث'!". 

إذن فلا تصل النوبة إلى الحمل على التقية كما قيل؛ وإن كان مما لا باس به 
لو صم السند. 

)١(‏ إجماعاً. وتشهد به جملة من النصوص منها صحيح زرارة قال «قلت 
ننه رمعل فاه ضلاة من غتلةة السفر'فذكرها فق المضي قال+ رقضن ما فان: 
كبا فاته. إن كانت صلاة السفر أَدّاها فى الحضعر مثلها. وإن كانت صلاة الحضر 
فليقض في السفر صلاة الحضير كما فاتته»'", ونحوها غيرها. 


الفاتتة فى أماكن التخيير : 
() الأقوال المعروفة ق المسالةاقلانة + اكير مطلقا :وتعين القضعر.مطلقاً 


() بل هو الظاهر . 

. [لكن المذكور فيه : علي بن خالد]‎ ١4 الوسائل 4: 71 /أبواب المواقيت ب 01 ح‎ )١( 
.٠١81/1717/7 :” التهذيب‎ )( 

(") الوسائل 8: 774/ أبواب قضاء الصلوات ب 7ح .١‏ 


والتفصيل بين ما إذا كان القضاء فى تلك الأماكن نفسها فالتخيير سما إذا كان لم 
يخرج عنها بعدء وبين القضاء في بلد اخر فالقصر كما مال إليه الماتن (قدس 
سراء 

وقد استدل للقول الأوّل بوجوه: 

الأوّل: عموم «من فاتته فريضة فليقضها كا فاتته». فانّ اللفظ المذكور وإن 
م يرد في شيء من النصوص"''! لكن ذلك هو مضمون نصوص الباب كقوله 
(عليه السلام) ف صحيحة زرارة المتقدمة انفا: «يقضىي مافاته كما فاته» 
وحيث إنّ الفائت في المقام هي الفريضة الخير فيها بين القصر والقام فكذلك 
الحال في قضائهاء عملاً بالمائلة بين الأداء والقضاء المأمور بها في هذه 
النصوص ٠‏ 

وفيه : انْ النظر فى الماثلة مقصور على ذات الفائت بحسب ما يقتضيه طبعه 
ب تعر وان ااا عا يطل دوين تسوس ات ناويات 
المستتبعة للحكم الشرعي بالعنوان الثانوي من زمان أو مكان ونحو ذلك, ولا 
شك في أنّ الفريضة المقرّرة بالذات فى حقّ المسافر إنما هى القصرء وأمّا جواز 
الإقام فهو حكم شرعي آخر نشأ من خصوصية في المكان, وقد أثبته الدليل 
لاه أدامهو ل يترظن مكلف فالا فلا موسب القعدى» 

وعلى الجملة: المبائلة غير ناظرة إلى الخصوصيات اللاحقة والأوصاف 
الطارئة على الفعل الزائدة على مقام الذات, فلا تكاد تعمّ مثل المقام. هذا . 

مضافاً ال أنّ مقتضى إطلاق موئّق غبار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلي المكتوبة, قال: يقضي إذا أقام 
مثل صلاة المسافر بالتقصير»!'' وجوب التقصير في قضاء الفائت حال السفرء 
سواء أكان الفوت فى مواطن التخيير أم لا. 


(١)ى)‏ تقدم في ص ١77‏ . 
(1) الوسائل 8: 779/ أبواب قضاء الصلوات ب 7ح 6. 


١)‏ مقط 1ن التطن ماق ره لوصو ول ل وفع اود جو للد توه ويب اتنس العروه 15 القاذة 


الثانى: ما ذكره المحقّق اهمدانى (قدس سرره) من تبعية القضاء للأداء. فان 
الققا وم كارا عر معد ين لكتد لفان الااتضا له عو قد الويف لوقت 
وان مظلوبية العمل غير معفية يقواتة..وغلية فالفلاة المقطية مما 
الاجه الطزوي فق الوقع» هي جر اغا ضمي :الالتكام عدا الداع معنا م 
خصوصية الوقت. وحيث إنّ من تلك الأحكام ثبوت التخيير في المقام كان 
الحال هو ذلك فى القضاء. رعاية لقانون التبعية7". 

ويتوجه علد ما عرفت ابيا من منع التبعية. وأنّ الأمر بالقضاء لازم 
أعم لتعدّد المطلوب. فلا يكاد ينكشف به ذلك لملاءمته مع ناته ابضا يلك 
هي الظاهر من الأمر بالصلاة مقيّدة بالوقت كا لا يخى. فاذا سقط هذا الأمر 
بخروج الوقت وتعلّق أمر جديد بالقضاء فلا دليل على ثبوت التخيير في الأمر 
الجديد أيضاً. وإنما التخيير كان ثابتاً فى خصوص الأمر الساقط فقط . 

القالة «الانتسجانه عرق أن الأمر الفسورى كان فنانناً فى الأذاء 
ويحكم بثبوته في القضاء أيضاً عملاً بالاستصحاب. ْ 

ويرد عليه ألا : المنع عن جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. فانًا 
وإن بنينا على جريانه فى الأحكام غير الإلزامية كالاباحة والطهارة على ما 
يناه في الأصول” إلا 5 لانلتزم بجريانه فى خصوص المقام, لأجل المعارضة 
التي لأجلها منعنا جريانه في الأحكام الالزامية. 

وذلك لأنّ الوظيفة الأوّلية المقرّرة في حقّ المسافر إنما هي القصر. وإنما جعل 
التخيير لمن كان في إحدى الأماكن المعيّنة. تخصيصاً لما تقتضيه القاعدة 
الاولية: إذن فالتخيير في المقام يجحعول للشارع, وليس كالاباحة التي لا تحتاج 
إلى الجعل, وعلى هذا فاستصحاب بقاء التخيير إلى ما بعد خروج الوقت 


."4 السطر‎ 1١7 مصباح الفقيه (الصلاة):‎ )١( 


(") فى ص ١م‏ 
(*) مصباح الأصول 87:7. 


معارض باستصحاب عدم جعل التخيير فى خارج الوقت. 

وثانياً: أنّ الاستصحاب فى نفسه غير جار في المقام. لأجل تعدّد الموضوع 
فانّ الأمر الأوّل الذي كان على وجه التخيير قد سقط بخروج الوقت جزماً 
والمقروط نطو وبعدة اللظلوت: كا بعليو اين الدلدن عيبا عرفت ١‏ 
م الثاني الحادث بعد خروج الوقت مشكوك الكيفية من حين حدوثه, 
حيث لاندري به أَنّه على وجه التخيير أو التعيين, فا الذي نستصحبه؟ 

ثم إنّ جميع ما ذكرناه إلى هنا إنما كان يحاراة منّاء وإلا فالظاهر أَنّ من تفوته 
الصلاة في أماكن التخيير ينحصر الفائت في حقّة بالفريضة المقصورة فقط. فانٌ 
العدرة: ف الفقنا .قا توك المكلتك ف الخو الو قنك يرودو ومان دق النوك. 

وذ فتك اق أتدعند ضيق الوقت إلاعتذار اريم بركفات كنا فى الظيرريق - 
تنقلب الوظيفة الواقعية من التخيير إلى التقصير. فلا يكون الفائت إلا الصلاة 
قصراً. وهذا الفرض متحقّق دائًاً. فانٌ الفوت مسبوق لا محالة بالتضيّق 
المذكور. ومعه لا محال للاستصحاب ولا لدعوى التبعية, ولا عموم أدلة 
الفوت. 

ويستدل للقول الثالث ‏ وهو التخيير فيا إذا أراد القضاء فى تلك الأماكن - 
الا تكسي ان والمضة برق عر قف جا ْ 

وعمدة ما يستدلٌ له مكاتبة على بن مهزيار قال: «كتبت إلى أبى جعفر 
الثانى (عليه السلام): أن الرواية قد اختلفت عن آبائك ف الإقسام والعقصير 
للصلاة فى الحرمين إلى أن قال فكتب إل (عليه السلام) بخطه: قد علمت 
يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فأنا أحبٌ لك إذا دخلتهها أن 
لا تقرء.وتكتر فيا من الصلاة»!". 

فانّ مقتضى إطلاقها استحباب الإكثار من الصلاة واختيار القام لشرف 


.18.1556 في ص‎ )١( 
.1 الوسائل 8: 6786/ أبواب صلاة المسافر ب 0ح‎ )0( 


١>‏ م ا و ا ب اا لالض الغروة 11 رالكاةة 

]١788[‏ مسألة ١17‏ : إذا فاتته الصلاة فى السفر الذى يجب فيه الاحتياط 
بالجمع بين القصر والقام فالقضاء كذلك 20 1 

]١784[‏ مسالة ١7‏ :اذا فاتت الصلاة وكان في اوّل الوقت حاضيرا وفى اخر 
الوقت مسافراً أو بالعكس لا يبعد التخيير فى القضاء بين القصبر والقام 
والأحوط اختيار ما كان واجبا* فى اخر الوقت. وأحوط منه الجمع بين 
القصر والقام (". 


المكان. من دون فرق بين الأداء والقضاء. لعموم العلّة. 

وفيه ما لا يخئى. فائها ناظرة إلى الصلاة الأدائية خاصة ‏ وهي التي وقع 
الخلاف فى حكيها بين الفقهاء ى) أشير إلى ذلك في صدر الرواية ‏ ولا إطلاق 
لها بالإضافة إلى القضاء وإلا لزم القول بالتخيير فيا إذا قضى في الحرمين ما 
فاته قصراً في غيرهماء فانّ الإطلاق ‏ على تقدير ثبوته ‏ يشمل ذلك أيضاً 
ولا يظنّ بأحد الالتزام به. فالنظر في الصحيحة يكون مقصوراً على حال 
الأداء فقط. ولا يكاد يتناول القضاء بوجه. 

فالمتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّ الأقوى هو القول الثاني, أعني 00 
التغين مطلقا : 

)١(‏ لعين المناط الموجب للاحتياط فى الأداء. وهو العم الإجمالي بأحد 

(1) لايخ أنه بناءَ على كون الاعتبار فى كيفية الأداء حال تعلّق الوجوب 
وأنّ الواجب على من سافر بعد دخول الوقت ليس هو إلا القام فهذا البحث 
ساقط من أصله, ويكون المتعيّن حينئذ هو قضاء الصلاة تاماً. فائَّهَا هى التى 
تعلّق بها التكليف في الوقت حي في حال السفر. فلم يكن مصداق الفائت إل 
الصلاة التامّة. فيتعيّن القضاء قهاماً. 


(:) في كونه أحوط إشكالء نعم هو أظهر . 


قضاء الفوائت 1 ا 00 


كما أنه بناءَ على كون الوظيفة المقرّرة فيالوقت في الفرض المذكور هي 
التخيير يندرج المقام فى المسالة المتقدّمة. وهي الفائتة فى مواطن التخيير. وقد 
مد حكمها. 

فالكلام في المسألة مبني على كون الاعتبار في الوقت بحال الأداء وزمان 
الامتثال وأنّ المتعيّن في الفرض المزبور هي الصلاة قصراً. فهل يتعيّن القضاء 
حينئذ قصراً أيضاً كما عليه المشهورء أو تاماً كما اختاره جمع من الأعلام 
كوالد الصدوق' والأسكافى'!" والشيخ في المبسوط'" والسيد المرتضى!“؟' 
والحل في السرائر'* وغيرهم (قدس سرهم). أو يتخير بينهها كبا مال إليه 
المصنف (قدس سره) في المتن؟ وجوه. بل أقوال. 

تم إن المصنف (قدس سره) بعد نف البعد عن القول بالتخيير ذكر أن 
الأعخرط عو اما وها كاوبراجاً ى:الخير الرقة وهر القصى فى المقال 
وأحوط منه الجمع بين القصبر واللقام. ْ 

قلت: أمّا أنّ مقتضى الاحتياط هو الجمع فحقّ لا سترة عليه لدوران 
الفائت بين القصصر والقام. فيكون مقتضى الاحتياط الناثئُ من العلم الإجمالي 
بوجوب أحدهما و ا لجمع , وبه يتحقّق اليقين بالفراع . 

وأمّا كون القصر فقط موافقاً للاحتياط فلم نعرف له وجهاً بعد ذهاب الجمّ 
الغفير من الأعلام -كا آشرنا إليهم انفا ‏ إلى الام فانّ الاعتبار عند هؤلاء 
خالل الرسومنقوى الاداء, 

وها .الخيلة لقعي هو اعد طرفي العلم الإجماللي كالقام, فان تم” مستنده 


)١(‏ حكاه عنه في السرائر :١‏ 76؟. 

.7917 حكاه عنه فى المختلف ؟: /ا08 المسألة‎ )١( 
البموط س3‎ © 

(غ) حكاه عنه فى السرائر :١‏ غ78؟؟. 

(0) السرائر 1: 097ا8, غما©. 


١١‏ مح سن وا مها مخ امو اطي يماو مي افترم عرو الفا 


كان القول به أظهر لا أحوط. وإلا كان كلا الأمرين بالنظر إلى الاحتياط على 
507 

وكيف ماكان. فيستدلٌ لوجوب القام في المقام تارة بن الفائت هو ما 
خوطي المكلنة دق الخال الأول:وهو العيلاة قاما فاته لو كان قن صل :3 
تلك الحال لكانت 22 تأكقا فين عليه ان يقضها حك كس فاع 

وفيه ما لا يجخق, فانّ الخطاب في الحال الأول قد سقط وتبدّل بالخطاب 
بالقصر بسبب ترخيص الشارع في التأخير. ويجرّد الفرض والتقدير وهو أنه 
لوكان صلاها في تلك الحال لكانت قاماً لا يستوجب انطباق عنوان الفوت 
عليه . فالقصر إذن هو الفائت المتمحّض فى الفوت دون غيره. 

وخر ها روا القيع لاسن مره ) بالسادة عي زرار حدق أى عر 
(عليه السلام): «أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو فى السفر فأخّر 
الغلاة جد قدم اقيو يريد اج يسلجا إذا قم إل. ا عللءوافتسى تين قم إل 
أهله أن يضليا حق ذهب وفتيا: قال: يضلها ركضين صلاه المنسافي لآنّ 
الوفت دخل وهو مسافرء. كان ينبغى أن ل عند ذلك)0(١'.‏ 

قار شق لل النقاء صر سرحدي نه طبه لطن و قيول ارت 1 
الاعتبار في القضاء بحال الوجوب لا حال الأداء. فيدلٌ التعليل على وجوب 
القضاء تماماً فى عكس الفرض. وهو ما لو كان حاضراً في أَوّل الوقت م 
سافر. 

ويندفع بان السند وإن كان معتبراء إذ ليس فيه من يغمز فيه ما عدا موسى 
ابن بكرء وهو ثقة على الأظهر كا نبّه عليه سيدنا الأستاذ (دام ظله) في 
المعجهم'". لكرنّ الدلالة قاصرة. لقرب احتال كونها ناظرة إلى وقت الفضيلة 
دون الإجزاء. فتكون من أدلة القائلين بِأَنّ الاعتبار في الأداء في من كان أَوّل 


.701 7/1757 :7 أبواب قضاء الصلوات ب 7ح ", التهذيب‎ /١74 :4 الوسائل‎ )١( 
. ١7751 /151١:٠١ معجم رجال الحديث‎ )١( 


قضاء الفوائت م ا 14ذ1ذ1[1[1[ 1[ 000000 


الوقت حاضراً ثم سافر أو بالعكس ‏ محال تعلّق الوجوب لا حال الامتثال 
وعليه فتكون أجنبية عبّا نحن فيه. ' 

على أَنّا معارضة بالنصوص الناطقة بأنّ الاعتبار في القضاء بحال الفوت 
الذي لا يكاد يتحقّق إلا بلحاظ آخر الوقت دون أوّله, فانّه من تبديل الوظيفة 
لأافوانيا كنا سح 0 

والصحيح ما عليه المشهور من تعيّن القضاء قصراً. وكون الاعتبار بحال 
الأداء لا الوجوبء. وذلك لوجهين: 

الأول14 6 النوت الماغوة موضوعا اوسوت القضاء كا يعطق غدل 
الفريضة المقرّرة حال خروج الوقت الذي هو زمان صدق الفوت. وأمّا ما ثبت 
أَوَلةً - وقد جاز تركه انذاك بترخيص من الشارع في التأخير. والمفروض هو 
سقوط الخطاب به عنه بتبدّل الموضوع وانقلاب الوظيفة الواقعية من القام إلى 
القضين:دقلا'قوت بالتسنة الله كن 'يشملة:ذليل القضاء: 

ووكلمة واقيدة لس الوا عب فل لاعن أ ول ارق هو العام بها سو 
وإلا لما جاز له تركه, مع بداهة الجواز بمقتضى التوسعة المفروضة في الوقت. بل 
الواجب هو طبيعي الصلاة, والقام نما يكون شرطأ لصحّة العمل الواقع في 
خصوص الظرف المعيّن. حيث لا تصمّ منه الصلاة في أوّل الوقت مع فرض 
كول عافترا حيدقة ال" اذا أ ها نايت 50 أ الضلؤة الدامة تخصوصيا علق 
بها الوجوب فى تلك الحال. كيف وقد ساغ له القرك فيه باذن من الشارع. فلو 
م يصلّها حينئذ لم يكن قد فاته شيء. 

وهذا بخلاف الصلاة في آخر الوقت. فانٌ الواجب عندئذ هو خصوص 
القصر, ولا يسوغ له تركه. لأجل ضيق الوقت وانحصار الطبيعة المأمور بها في 
هذا الفرد. فلو ترك ذلك حتى خرج الوقت كان الفائت منه هو هذا الفرد لا 
حالة. فيختص الفوت به دون غيره. فلا يجب إلا القضاء قصرا . 


)١(‏ ولمزيد التوضيح لاحظ ما سيأتي في الجزء ا 


ف عي ا ا بوم ا ارو لقتو العردة 317 القادة 


,10( يستحبٌ قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً‎ : ١4 مسألة‎ ]١176٠[ 


الثاني: إطلاق مونّقة عبّار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
المسافر يمعرض ولا يقدر ان يصلىي المكتوبة. قال: يقضى إذا اقام مثل صلاة 
المسافر بالتقصير»"". فانّ إطلاقها يمل المسافر الذي كان حاضراً أوّل 
الوقك قيضت عليه هذا القها د فصترا . 

ولا ينتقض ذلك بشمول الإطلاق المسافر الذي بلغ أهله في آخر الوقت 
وذلك لخروجه عن عنوان المسافر حينئذ. وظاهر الموثّقة اعتبار فوت المكتوبة 
هال كونه عسافراءآفلة تشمل قل هذا الفرضن كا لاخو 

والمتحصّل من جميع ما ذكرناه: هو لزوم القضاء قصرراً. 

وأمّا ما أفاده الماتن (قدس سره) من القول بالتخيير فغير واضح. إذ لم 
فك ذلك و الاداء كن يتتعه القضناء»“قان العيرة إن كنات بال" الو وات 
فالقاتت »هو القام أو صدال اراداء #التمير قل كع معيدا ف الناتة :هيو 
الواجب التخييري كى يقضيه كذلك. 

ومن يع ها كتنا رظلوو يدك عكس المسألة أعق ينا الو كان اذ ١‏ فى 
وَل ارفك عو قل كروت الو فهو وا الراجي جع هو النضاء نايا 
لعين ما ذكر فلا نعيد. 


قضاء النوافل: 

(1)الحملة مين اللتصوض ديو كدتره اسفن زا بيده عمل دا كد 
الاانشجاك!" منيا“صحشة غيه اناق ستاو عن أبن عبد ان (عليه الستلاء) 
قال «قلت له: أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من 
كثرتهاء كيف يصنع ؟ قال: فليصلٌ حتى لا يدري كم صلى من كثرتهاء فيكون 


(1) الوسائل 8: 119/ أبواب قضاء الصلوات ب 7ح 6. 
(؟) الوسائل 5: 176/ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 148 .١9‏ 


قضاء الفوائت ا 11 1 1 ا 0 


بل لا يبعد استحباب قضاء غبر الرواتب من النوافل الموقتة ("2. دون 
غيرها (", والأولى قضاء غبر الرواتب من الموقتات بعنوان احتال 
المطلوبية7". 


قد قفى تقد و علعة (نا غلمة) :ال أن قال قلت :«فاله لا يقدر عل القضاء 
فهل يجزى أن يتصدّق ؟ فسكت ملياً. ثم قال: فليتصدّق بصدقة. قلت: فا 
يتصدّق؟ قال: بقدر طوله, وأدنى ذلك مدّ لكل مسكين مكان كلّ صلاة 
قلت: وكم الصلاة التى يجب فيها مدّ لكل مسكين ؟ قال: لكل ركعتين من 
ضلذة اللي هد ولكن بوكسنيى ين عاق اللاو متا نفلاك الا قدو اليه 
لكل أربع ركعات من صلاة النهار وأربع ركعات من صلاة اليل قلت: لا 
يقدر. قال: مد إذن لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار. والصلاة افضل. والصلاة 
أفضل. والصلاة أفضل»!". 

)١(‏ للإطلاق بعض نصوص الباب الشامل لغير الرواتب من النوافل الموقتة 
كصلاة أَوّل الشهر. والصلوات الواردة في ليالي شمهر رمضان ونحوهما. 

كصحيحة عبد الله بن سنان قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: 
9 ؛ العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الربٌ ملائكته منه ٠‏ فيقول : ملائكتي 
عبدي يقضي ما م أفترضه عليه»!''. 

وصحيحة عاصم بن حميد قال «قال وعدا (عليه السلام): إِنّ الربّ 
ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النوافل (النافلة) فيقول: انظروا 
ل عبدي يقضي ما م أفترضه عليه»7”". 

(؟) كصلاة جعفر ونحوهاء حيث إنّْها لأجل عدم التوقيت تكون أداءً في كل 
خال: قلاقضاء لا أضلا: 

(؟) الوجه في ذلك هو المناقشة في الإطلاق المتقدّم. نظراً إلى احتال 


.١١7 ح١8 الوسائل ؛: 70/ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب‎ )2()١( 
.0 ح١ الوسائل : /1// أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب‎ )( 


١‏ 00 ما ل 
ولا يتأكّد قضاء ما فات حال المرض .)١‏ 

ومن عجز عن قضاء الرواتب استحبٌ له الصدقة عن كل ركعتين بمدّء وإن 
لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بد وإن لم يتمكن فد لصلاة الليل ومدٌّ 
لصلاة النهار '". وإن لم يتمكن فلا يبعد مدّ لكل يوم وليلة ”". ولا فرق في 
قضاء النوافل أيضاً بين الأوقات. 


انصرافه إلى الرواتب. ى) هو الغالب في موارد نصوص الباب. فان ثم هذا 
الانصراف فلا دليل على الاستحباب ف غيرهاء وإلا كان الاطلاق محكماً 
ولأجل هذا الترديد كان الأولى هو الاإتيان رجاءً وباحةال المطلوبية. 

)١(‏ فقد دل على استحباب القضاء فيه بالمخصوص بعض النصوص 
كصحيح محمد بن مسلم عن أبىي جعفر (عليه السلام) قال «قلت له: رجل 
مرض فترك النافلة؛ فقال: يا حمّد ليست بفريضة. إن قضاها فهو خير يفعله 
وإن لم يفعل فلا شىء عليه»'"". 

إلا أنّ مقتضى بعض النصوص هو نفي القضاء في الفرض المذكور كصحيح 
مرازم بن الحكيم الأزدي أنه قال: «مرضت أربعة أشهر لم أتنقّل فيهاء فقلت 
لآى.عبذ الله (غبلية السئلام) تفال لمن عدليك قتضاء» إن المريض لبن 
كالصحيح , كلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر»!". 

ومقتضى الجمع بينها الحمل على نفي التأكّد بأن يكون قضاء ما فات حال 
المرض دون قضاء ما فات حال السلامة فى الأهمية. 

(؟) هذه المراتب الثلاث منصوص علبها في صحيحة ابن سنان المتقدّمة7". 

() حكى ذلك فى الحدائق عن الأصحاب (قدس سرهم) جاعلاً إياها 


.١ ح٠١ الوسائل 4: 74/ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب‎ )١( 
فى ص ؟1737.‎ )9( 


[1741] مسألة ١6‏ :لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا 
بالنسبة إلها ولا بعضها مع البعض الآخر (". فلو كان عليه قضاء الآيات 
وقضاء اليومية يجوز تقديم أئّْهها شاء. تقدّم فى الفوات أو تأخر. وكذا لو كان 
عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كل منهما وإن تأخَّر فى الفوات. 

[؟174]مسألة 17 :يجب الترتيب في الفوائت اليومية* بمعنى قضاء السابق في 
الفوات على اللاحق وهكذ|”(". 


المرتبة الثانية: مقتصراً عليها وعلى الأولى من المراتب المذكورة في المتن0١).‏ ولم 
نخد مستنداً لذلك. وهم أي الأصحاب - أعرف ها قالوا. وكأنّ الجمع بين 
ذلك وبين ما سبق حمل الماتن (قدس سره) على نفى البعد عن جعلها مرتبة 
0 

وكيف ما كان. فلم يثبت استحباب العمل المذكور في نفسه فضلاً عن كونه 
في المرتبة الثانية او الرابعة. نعم الصدقة في حد نفسها إحسان وإنفاق. فهي 
حسن على كل حالء فلا بأس بالنصدى هد عن كل يوم او ومين اواقلانة و 
أسبوع أو شهر وهكذاء لكن استحبابها شرعاً عن كلّ يوم أي مجموع النهار 
والليل - غير ثابت بالمنصوص. لعدم قيام دليل على ذلك كما عرفت. 

)١(‏ لإطلاق أدلّة القضاء. مضافاً إلى أصالة البراءة عن الترتيب بعد عدم 
هوض دليل عليه. 


(9) آنا لزوح الترسب فيا إذا كانت الفائئة ينثرتبة قى فسا ب كبالظهرين 
(:#) على الأحوط . والأظهر عدم وجوبه إلا فما إذاكان التقرتيب معتبراً في أدائه كالظهرين 


والعشاءين من يوم واحد. وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الااتية . 
(١)الحدائق .58:1١١‏ 


١١‏ ال ا ا اق يق قوع الغروة 15 الضادة 
والعشاءين فا لا إشكال فيه ولا خلاف. فانّه على طبق القاعدة بعد أن كان 
اللازم هو قضاء ما فات كما فات. فتجب مراعاة جميع المخصوصيات الموجودة 
في الفائتة عدا خصوصية الوقت. 

ولا شكٌ فى أنه يعتبر فى صحّة صلاة العصر بمقتضى الترتيب الملحوظ بينها 
وبين صلاة الظهر المكفاك من قوله (عليه السلام) :رالا أن هذه قبل هذه»١")‏ 
تأخّرها عن صلاة الظهرء وكذا ا حال في صلاة العشاء بالنسبة إلى المغرب 
وحينئذ فلابدٌ من المحافظة على الشرط المذكور في القضاء حقٌّ تتحقّق الماثلة 
المطلقة المعتبرة بينها وبين الأداء. 

مضافاً إلى أنّه يدل عليه فى خصوص العشاءين بعض النصوص كصحيحة 
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: إن نام رجل اوري ان 
يصلى المغرب والعشاء الآخرة, فان استيقظ قبل الفجر قدر مايصلَّيها كلتيها 
الهاي ددرا وخاف أن نوه احداهنا فزبيدا «الفقياء الأخرهد وان سعدا 
بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس»7". 

وأمّا فى الظهرين فلم يرد فيهما نصّ عدا رواية ميل الآتية, إلا أَنْهها بلا شك 
كالمشاءعين» العدة: اجعال القوق :ينها . 

نما الكلام في اعتبار القرتيب في قضاء الفوائت غير المترتّبة كالغداة والظهر 
أو العصر والمغرب. والمشهور وجوب الترتيب بمعنى قضاء السابق في الفوات 
على اللاحق. 

واختار جماعة عدم الوجوب, وذكروا أنه لا دليل عليه, لعدم اعتبار 
الترتيب بين الصلاتين شرعاً حيٌّ في مقام الأداء. والقرتيب المتحقّق بينها 
خارجاً اتفاق يقتضيه طبع الزمان, لسبق وقت الغداة ‏ مثلاً ‏ على الظهر , لا 
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أنّ الشارع اعتبر السبق واللحوق بينهماء فحاهما حال ما إذا اتفق الكسوف قبل 
الزوال» فكنا أنه لاترتيب حينئذ بين صلاتي الكسوف والظهر شرعاً وإنما 
يكون الترتيب اتفاقياً خارجاً. كذلك الحال في المقام. وحيث لا دليل على 
اعتبار القرتيب شرعاً فى خصوص القضاءء فيكون مقتضى الإطلاقات المؤيّدة 
بأصالة البراءة عدم الوجوب. 

لكر القائلين بوجوب الترتيب استدلوا له بعدّة روايات: 

منها: ما رواه المحقّق (قدس سره) فى المعتبر عن جميل عن أبي عبد الله 
(عليه السلام) قال «قلت: تفوت الرجل الأول والعصر والمغرب؛ ويذكر بعد 
العشاء. قال: يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيهء فانّه لا يأمن الموت فيكون قد 
ترك الفريضة في وقت قد دخلء ثم يقضى ما فاته الأوّل فالأوّل»!" كذا في 
رواية الوسائل. وفى المعتبر: «عند انا بدل: «بعد العشاء». 

وكيف كان, فقد دلت الرواية على لزوم الإتيان بعد الفراغ عن أداء فريضة 
الوقت ‏ بالقضاء مراعياً فيه الأُوّل فالأوّل بتقديم السابق في الفوات على 
اللاحق. 

ولكن الاستدلال بذلك غير تام على التقديرين, أمَا على رواية الوسائل من 
كون التذكّر بعد الفراغ من العشاء فالمراد بفريضة الوقت إِنما هي صلاة المغرب 
لاحالة. فينحصر ‏ على هذا مصداق الفائت بالظهرين, ولا شك فى اعتبار 
الترتيب في قضائها لكونهما مترتبتين أداء. وهذا الفرض خارج عن محل 
الكلام كما عرفت. 

على أنَا نقطع بغلط النسخة على هذا التقدير فانّه بعد استلزامها انمحصار 
الفائت بالظهرين كما عرفت - يلغو قوله: «الأوّل فالأوّل». فان الأوّلية 
تستدعي وجود ما يكون ثانياً وإلا لما صمّ اتصاف الشيء بالأوّلية. فقوله 
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لو منج مضا ات ونب امح كو شاك مولز لالسلا لفان قوع العو 101 زر الكاذة 
(عليه السلام): «فالأوّل» يستلزم فرض ثانٍ له لا محالة. وهو الثالث من 
الجموع. وعليه فلا يحسن مثل هذا التعبير إلا عند فرض أمور ثلاثة على أقل 
تقديرء والمفروض ف المقام انحصار الفائت باثنين, الظهر والعصر. فكان من 
حقٌّ العبارة أن يقال: يقضى الأوّل وبعده العصصر, لا «الأوّل فالأوّل». 

فالصحيح إذن إِنا هي نسخة المعتبر المشتملة على قوله: «عند العشاء» 
حيرة ركون المراةنتريفة الوقع دعل هذا التقدير خبلاة المقياء) ويد 
فيكون الفائت ثلاث صلوات. الظهرين وصلاة المغرب, وبذلك يصمٌ التعبير 
الوارد في الرواية, ولا تكون أجنبية عن حل الكلام. 

وكا رقكوينا ذكزناء | ضاحب الوساتل افد هوة) د كن الزوارةضيقات 
مع اختلاف يسير فى ألفاظها لا يوجب تغييراً في المعنى ‏ في باب القضاء موافقاً 
لما في المعتبر, وإليك نصّها: باسناده ‏ أي الشيخ (قدس سره) ‏ عن أحمد بن 
حمد عن الحسن بن على الوشاء عن رجل عن جميل بن دراج عن أب عبد الله 
(عليه السلام) قال «قلت له: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها 
عند العشاء الآخرة, قال: يبدا بالوقت الذي هو فيه, فانّه لا يأمن الموت 
فيكون قد ترك صلاة فريضة فى وقت قد دخلت, ثّ يقضى ما فاته الأول 
0 : 5 

والمظنون قوياً أن ضاحب المسنين (قسن سبرة) روى ايشا هذه الرواية عن 
جميل بالاسناد المذكورء إذ من البعيد جداً أن يكون قد رواها من كتاب جميل 
أو باسناد آخرء وحينئذ فلابدٌ وأن يكون قوله: «بعد العشاء» كما في رواية 
الوسائل في باب المواقيت - نقلاً عن الحقّق في المعتبر من غلط النسخة 
وأنّ الصحيح هو قوله: «عند العشاء» كما في المعتبر وفي باب القضاء من 
اويا نل ظ 
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ولكنّه مع ذلك كلّه فالاستدلال بالرواية غير تامٌ. 

أمًا أولاً: فلأتها إنما تنطبق على مذهب العامّة!) وبعض القدماء من 
أصحابنا من القول بتضييق وقت المغرب وانتهائه بغيبوبة الشفق التي هي مبدأ 
وقت صلاة العشاء, وإلا لما صمّ توصيف صلاة المغرب بالفائتة عند العشاء 
فانٌ المعروف من مذهب أصحابنا هو امتداد وقتي المغرب والعشاء إلى منتتصف 
الليل؛ بل إلى الفجر _كما هو الصحيح - وإن كان آمّاً في التأخير. 

وعلى هذا فلا تكون المغرب حين تذكره وهو عند العشاء فائتة. فكيف 
يسوغ والحالهذه البدأة بصلاة العشاء ثم الإتيان بصلاة المغرب مع اعتبار 
القرتيب بينهها؟ وهل هذا إلا الإخلال بالقرتيب عامداً ؟ فلا جرم تطرح الرواية 

وكانياً: آنا شعيفة السفد بالا رسال:وقن:ذ كرا انفاً ان المحقى (قادسن سيزة) 
- بالظنّ القوي - يرويها مهذا الإسناد. وعلى فرض أن يكون لها سند آخر 
عنده فهو مجهول. فالرواية مرسلة على كل حال ولا تصلح للاستدلال. 

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إذا نسبيت صلاة 
أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابداً بِأَوَهنّ فأَذّن لها وأقم 
ثم صلّهاء ثم صلّ ما بعدها باقامة إقامة لكلّ صلاة ...)7". 

والاستدلال بها مبو: على أن يكون المراد ب «أَوَّهْنّ» أولاهن فى الفوات 
بأن يبدأ بما فاته فداه السابق فواتاً على اللاحق, فتدلٌ حينئذ على 
اعتبار الترتيب. 

ولكنّ هذا المعنئ غير ظاهر. لعدم كونه بِيّناً في نفسه ولا مبيّناً. ومن الجائز 
أن يراد أولاهن في مقام القضاء. بأن تكون الصحيحة ناظرة إلى بيان كيفية 
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الأذان والإقامة عند تصدّي المكلّف للقضاء. وأنّه يكفيه أذان الصلاة الأولى 
من الصلوات التي يقضيهاء ولا يجب عليه الأذان لكلّ قضاء. ثم يصلى باقامة 
إقامة لكل واحدة من الصلوات التي يقضيها ما دام متشاغلاً بالقضاء في بحلس 
واحد. 

فاذا فرضنا أَنّه انقطع عن القضاء فترة ثمّ أراد التشاغل به بعد ذلك كان 
غليهَ أيضاً الأذان للأول فيصلبها باذان وإقامة, ويأق بعد ذلك غا شاء قضاء 
باقانة إقائة لكر انمد تيد ون الا داو وسكا 

وعلى الجملة : أنّ هذا الذي ذكرناه غير بعيد عن سياق الرواية: بل لعلّه هو 
الظاهر منهاء سما بملاحظة الفاء فى قوله (عليه السلام): «فأذّن» الكاشفة عن 
92 قوله (عليه السلام): «فابداً باأولقية توطئة وعهيد. لبيان حكم قضاء 
الصلوات من حيث الأذان والإقامة. فيكون النظر مقصوراً على بيان الحكم 
المذكورء من دون نظر إلى الفوائت أنفسها من حيث السبق واللحوق في 
الفوت. 

كما يؤيّده عدم التعّض ف الرواية للقرتيب بين الأولى وما عداها في 
الصلوات الفائتة. وعليه فيكون مفاد الرواية مطابقاً لما دل عليه صحيح محمّد 
ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صل الصلوات 
وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك. فقال: يتطهّر ويؤدن ويقم 
في قضاء أولاهن ثم يصلي, ويقيم بعد ذلك في كلّ صلاة فيصل بغير أذان حقٌ 
يقضى صلاته»!١'.‏ 

فالمتحصّل: أَنّه لا دلالة لشيء من النصوص على اعتبار القرتيب في قضاء 
الفوائت غير المرتّبة في نفسهاء والمرجع بعد الشك أصالة البراءة. ظ 

١ (‏ أمّا بناءً على عدم اعتبار القرتيب -كما هو الصحيح فلا ريب في جواز 
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إلا أن يكون مستلزماً للمشقّة التى لا تتحمّل من جهة كثرتها "١‏ فلو فاتته 
ظهر ومغرب وم يعرف السابق صلى ظهراً بين مغربين أو مغرباً بين ظهرين 
وكذا لو فاتته صبح وظهرء أو مغرب وعشاء من يومين, أو صبح وعشاء أو 
صبح ومغرب, ونحوها مما يكونان مختلفين فى عدد الركعات. وأمّا إذا فاتته 
ظهر وعشاء. أو عصر وعشاء. أو ظهر وعصر من يومين مما يكونان 
متّحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين بنية الأولى في الفوات 
والثانية فيه, وكذا لو كانت أكثر من صلاتين. فيأتي بعدد الفائتة بنية الأولى 
فالأولى. 


تقديم ما هو المتأخَّر فواتاً حتى مع العلم بالسابق واللاحق كما هو ظاهر. 

وأمّا بناءً على اعتباره فهل يختصٌّ ذلك بحال الإحراز فلا يعتبر الترتيب مع 
الجهل. أو أنه شرط واقعى يعمّ الصورتين؟ الظاهر هو الثاني لإطلاق الدليل 
كاهو الشان نف منقنة الأ حراء والترائط و ميك اننا امون و افكنة متفغيرة فى 
المأموز بةاء.سواء اكان المكلفا غالماً يبا آء كان بجاهلاً. 

وعليه فيكون اللازم في مورد الجهل الاحتياط بالتكرار إلى أن يحصل العلم 
بتحقّق الشرط المذكورء لأنّ الاشتغال اليقينى يستدعى فراغاً مثله. 

)١(‏ فيسقط بدليل ننى الحرج. وهل الساقط حينئذ هو اعتبار الترتيب من 
أصله. أو خصوص الحدّ المستلزم للحرج فيحتاط بالتكرار إلى حدٌّ يستلزم 
الاستمرار فها بعده الحرج ؟ [' 

الظاهر هو الثاني. لعدم المقتضى للسقوط رأساً. ودليل نف الحرج إنا ينق 
الاحتياط بالمقدار المستلزم للحرجء فهذه المرتبة من الاحتياط هي الساقط 
وجوبها بدليل ننى الحرجء وأمًا المقدار الذي لم يبلغ هذا الحدّ فلا موجب 
لسقوطه. فانّ فعلية الحكم تتبع فعلية موضوعه. وبالجملة: فلا مناص من 
الاحتياط ما لم يلزم منه الحرج. 00 

فاذا كانت الفائتة أوّلاً مردّدة بين مختلنى العدد كالصبح والمغرب مثلاً صلى 


١‏ ال ا ع و م ول فو وا ا م1012 'بالفادة 


صبحاً بين مغربين أو مغرباً بين صبحين. فتقع إحداهما زائدة. ولا ضير في 
الزيادة للزوم الاإتيان بها من باب المقدّمة العلمية. 

كا أنه لا ضير في التكرار احتياطاً -كما في سائر موارد الاحتياط المستلزم 
الذكر ارح يهن حول ققين القرية المنشي' فق اناده واو عل :ونع الريعاد.ى 
كلّ واحد من الأطراف. 

غايته فقد قصد القييز حينئذ. وهو غير معتبر. لعدم الدليل عليه. وعلى 
فرض الاعتبار فهو خاصٌ بصورة القكّن منه, وأمّا مع العجز عنه كما في أمثال 
المقام فهو ساقط بلا إشكال. 

ومنه يظهر الحال فى سائر ما أورده الماتن (قدس سمره) من الأمثلة للفائتتين 
ختلفتى العدد. ش 

وأمّا إذا تردّدت الفائتة أَوّلاً بين صلاتين متّحدتٍ العدد كظهر وعشاءء, أو 
عصدر وعشاءء أو صبح وعشاء بالنسبة إلى المسافر أو ظهر وعصر من يومين 
او كانت الفائتة صلاة واحدة مردّدة بين صلاة الظهر وصلاة العصر ولو من يوم 
واحد فاه لا حاجة إلى التكرار في شيء من ذلك ٠‏ بل إنْه يكف في الأخير 
الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة. كا أنه يكفي فيا عداه الاتيان بصلاتين 
بنية الأولى في الفوات والثانية فيه. كما أنّ الفائتة لو كانت أكثر من اثنتين كان 
عليه أن يأت بعددها بنية الأولى فالأولى. 

والوجه فى ذلك كلّه هو كفاية قصد القربة إجمالاً فى تحقّق العبادة, ولا 
جاجد ل قصوها عضيل بر أ القن قي موق للد 

هذا للاهر ينها اذا تاوت الفاتسان مح ديق المين والتقنات كينا اذا 
تردّدتا بين الصبح والعشاء في حقّ المسافر. أو الظهر والعصر من يومين. 

وكذا الحال مع الاختلاف في ذلك كا إذا دار الأمر بين العصر والعشاء 
وذلك لسقوط اعتبار الجهر والإخفات في مفروض المقام, ويدلٌ عليه : 

أوّلاً: صحيحة على بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله 
(عليه السلام) «قال: من نسي من صلاة يومه واحدة. ولم يدر أيّ صلاة هي 


صل ركعتين وثلاثاً 007 

فانّ الاكتفاء بأربع ركعات عن الفائتة المردّدة بين الجهرية والإخفاتية 
يكشف عن سقوط اعتبار الجهر والإخفات فى قضاء المردّدة بينهما كا فى المقام 
فانه يضدق غل الأول بوضف كوتها كذلك أنْها مردّدة بين العضسر والعشاء.- 
مثلاً ‏ من يوم واحدء وقد حكم الامام (عليه السلام) فيه بالاجتزاء بأربع 
ركعات. وكذلك الحال في الفائتة الثانية بوصف كونها كذلك. فينتج جواز 
الاتيان بصلاتين, بلا حاجة إلى التكرار لعدم اعتبار الجهر والاخفات حينئذ, 
هذا بحسب الدلالة. 

وأمّا من حيث السند فقد أشرنا فى بعض المباحث السابقة ولا سها عند 
التعيدض لمرسلة يونس الطويلة!" الل ان التعير ب (غسر واعد هن أضضابنا) اد 
(فاغة مق اصحانا) يكقيقك عن كثرة رواة الحديث, بحيث يجد الرواي نفسه 
في غنى عن ذكر أسائهم. وكون صدور الخبر بنظره مسلَّماً ومفروغا عنه 
ولذلك أجمل فى مقام التعبير عنهم. 

ومن البعيد جدّأ أن يكونوا على كثرتهم كلهم ضعفاء. بل تطمنٌ النفس 
بوجود الثقة فيهم ولا أقل من الواحد. فلا يقاس ذلك بقوله: (عن رجل) أو 
(عمّن اخبره) ونحوهماء للفرق الواضح بين التعبيرين ىا لا يخنى. 

وعليه فلا يعامل مع هذه الرواية ونظائرها كمرسلة نونس الطنويلة ب 
بعاملة الأراميل. فالمرامقة قيا عن حيف النفد ننافلة أيضنا يوام هل ينين 
اساط نقمية ققد و ث2 النجاثي وض 

وتوؤيّدها مرفوعة الحسين بن سعيد قال : «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) 
عن رجل نسي من الصلوات لا يدري أيّتهها هيء قال: يصلي ثلاثاً وأربعاً 
وركعتين, فأ ذا كانت الظهن او العضسن ا الفشاء فقد.ضل أريعاً ٠‏ وإن . كانت 


.١ ح١١ الوسائل 8: 10؟/ أبواب قضاء الصلوات ب‎ )١( 
.١45:!/ شرح العروة‎ )1( 
(؟) رجال النجاشى: 05؟/777.‎ 


١.‏ المع اعد مو ادو ان الصا وط لتو موه امعط اماو افر العوواة 35 الضلدة 


]١79[‏ مسألة ١7‏ : لو فاتته الصلوات الخمس غير مترتّبة '' ولم يعلم 
السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب بأن يصلى خمسة أيّام. ولو زادت 


المغرب أو الغداة فقد صلّى»". إلا أَنَّا لضعفها سنداً لا تصلح إلا للتأييد. 

واثائياً "ضور المقتضن .يت الهلا اطلاق لدليل اغمار الجهر والاخفات 
يتناول المقام, فانّ عمدة المستند لذلك إِما هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر 
(عليه السلام): «في رجل جهر فما لا ينبغي الإجهار فيه, وأخق فها لا ينبغي 
الإخفاء فيه. فقال: أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة, فان 
فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شىء عليه وقد تت صلاته»”". 

وهي كما تراها صريحة في الدلالة على أنَّ الناقض هو الإخلال بالجهر 
والنقفاك عاند | >وأمًا إذا كان اكضل ل يدوق يذلاك فالاتقى عليه .ومن 
الواضح أنّ القاضي صلاته في مفروض الكلام لا يدري أنّ الفائتة الأولى 
جهرية او إخفاتية, وكذا الثانية. فلا يشمله صدر الرواية, بل يندرج ذلك تحت 
إطلاق الذيل؛ هذا. 

وقد ذكرنا في بحث الأصول أنه لا مانع من أخذ العلم بالحكم في موضوع 
الحكم نفسه لكن مع الاختلاف فى المرتبة. بأن يكون العلم بالحكم الإنشائي 
ونرحلةة مدا ساجوداً في موضوع الحكم الفعلي ومرحلة المجعول'". وسيأتٍ 
إن شاء الله تعالى في شرح المسألة الحادية والعشرين ما له نفع في المقام. 

)١(‏ بأن فاتته الصبح فى يوم والظهر في آخر والعصر في ثالث وهكذاء مع 
عدم علمه بالسابق من اللاحق. فانّه لا يكاد يحصل العلم بالترتيب إلا بأنّ 
يصلى خمسة أَيّام. ولو زادت الفريضة الفائتة بواحدة ازداد عدد الأيّام أيضاً 


)١(‏ الوسائل /: 7 أبواب قضاء الصلوات ب ١١ح‏ ؟. 
(1) الوسائل 5: 7 أبواب القراءة في الصلاة ب 7١‏ ح .١‏ 
(2) للاحظ مصباح الاصول 1 ا 


]١7944[‏ مسألة 16 : لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضيراً ولم يعلم 
الترتيب صلَّى بعددها من الأيّام. لكن يكرّر الرباعيات من كلّ يوم بالقصر 
والقام .١(‏ 


بواحد وهكذا,. هذا. 

ولكن بناءً على ما ذكرناه وسيذكره الماتن (قدس سسره) أيضاً فيا يأتي!'! من 
كفاية الاتيان عن الفائتة المردّدة بين الظهرين والعشاء برباعية مردّدة بينها 
يكتفي في المقام بثنائية وثلاثية ورباعية مردّدة بين الصلوات الثلاث لكل يوم 
إذا كان الفوت حال الحضضر. وإذا كان في السفر اكتى عن كل يوم بثنائية مردّدة 
بين الصبح والظهرين والعشاءء وثلاثية. 

)١(‏ المفروض فى هذه المسألة هو العلم بمقدار الفائت كما إذا علم بأنّه قد 
فاتته صلوات خمسة أَيّام مثلاً بحيث لم يكن قد صلى في هذه المدّة أصلاً. مع 
العلم بأنّه كان حاضاراً في بعض النمسة ومسافراً في البعض الآخرء ومع العلم 
أيضاً بعدد أيام السفر والحضير لكنّه جاهل بالسابق من اللاحقء. فلا يدري 

شق البفر فيل النكان: او الفكسن . وهو المراد بعدم العلم بالقرتيب, ففي مثله 
لابن من قضاء صلوات خمسة أيام مع مراعاة التكرار في الرباعية من كل يوم 
بالجمع بين القصبر واللقام كما كاف لان ١‏ لان ا 

والوجه فيه: أنّ الرباعية في كلّ يوم من الأيّام الخمسة دائر أمرها بين 
القصر والقام و ا الامال الثاشئ من اتردده فى اليو المذكور بين 
السفر والحضير. فبمقتضى العلم الإجمالي ل لي م ةرما ء 
مسألة اعتبار الترتيب فى قضاء الفوائت. فانٌ التكرار ىا ذكرتاةت لازم سوا 
أقلنا باعتبار الترتيب أم لم نقل, فانّه من آثار تنجيز العلم الإجمالي المتعآّق 
بوجوب القصصر أو القام كما عرفت. 


(1) [فىي المسأله الحادية والعشرين]. 


١.5‏ 00 0 ا ا 

]١766[‏ مسألة 19 :إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو 
عصصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما فى الذمة (". 

]١791[‏ مسألة ٠١‏ : لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا 
على التعيين. واحتمل فوت كلتهماء بمعنى أن يكون المتيققن إحداهما لا على 
التعيين ولكن يحتمل فوتهما معاً. فالأحوط الاتيان بالصلاتين. ولا يكق 
الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة. لأنّ المفروض احتال تعدّده. إلا أن 
ينوي ما اشتغلت به ذمّته أوّلاً. فانّه على هذا التقدير يتيقّن إتيان واحدة 
صحيحة, والمفروض أنه القدر المعلوم اللازم إتيانه ). 


ومنه تعرف أنه لا يجري فى المقام ما تقدّم في المسألة السابقة من عدم 
الحاجة إلى التكرار والاكتفاء ف الفائتة حضررا بثنائية وثلاثية ورباعية مرددة 
بين الظهرين والعشاء. وسفراً بئلاثية وثنائية مردّدة بين الصبح والظهرين 
والعشاء -كا قيل - للفرق الواضح بين المسألتين موضوعاً. فانٌ المفروض فى 
المسألة السابقة هو الترديد في الفائتة, لعدم علمه بأنّ الفائتة في اليوم الأُوّل أَيّة 
فريضة من الفرائض اليومية الخمس. وهكذا بالنسبة إلى سائر الأيّام الخمسة. 

وهذا بخلاف المقام. حيث إنه لا ترديد فيه فى الفائنة نفسهاء فانه عالم بفوت 
جميع الفرائض الخمس في كل من الأيَّام الخمسة, إلا أنّ الترديد في الفائتة 
بلحاظ القصر والقام. فالفائتة معلومة من كلّ الجهات إلا من جهة القصر 
والقام, وعليه فلا مناص من الجمع بين القصر والقام ىا ذكره الماتن (قدس 
عر : 

)١(‏ لكفاية قصد العنوان الواقعى إجمالاً وعدم لزوم قصده تفصيلاً على ما 
مت الإشارة إليه فى مطاوي الأبحاث السابقة!". 

(؟) إذا تيقّن فوت إحدى الصلاتين كالظهرين ‏ لا على التعيين مع عدم 


.١1 7 ص‎ يىفامك)١(‎ 


احتاله فوتهما معاً فلا إشكال في كفاية الإتيان برباعية بقصد ما في الذمّة كما 
تقدّم آنفاً. وإذا انضيّ إلى ذلك احتال فوتهما معاً فلا ينبغي الشكٌ في عدم لزوم 
قضاء مازاد على المتيقّن به. لأجل الشكٌ في تحقّق الفوت الذي هو الموضوع 
لوجوب القضاء. فيرجع فى نفيه إلى أصالة البراءة أو قاعدة الشكٌ بعد خروج 
الوقت كما سيشير إليه الماتن (قدس سره) فى مطاوي المسائل الآتية. وعليه فلا 
يجب الاإتيان بأكتثر من صللذة واحدة. 

نا الكلام في كيفية الاتيان بهاء فهل يصمّ الإتيان بقصد ما في الذمّة ىما هو 
الحال فى المسألة السابقة, أو لا؟ 

الظاهر هو الثاني؛ فانّ المفروض هنا هو احتال التعدّد فها اشتغلت به الذمّة 
واقعاً. وحينئذ فيحتاج في مقام القضاء إلى التعيين ولو إجمالاً. والمفروض عدم 
حصول التعيين حقٌٍّ إجمالاً بالقصد المذكور بعد صلاحية انطباقه على كل من 
الصلاتين. 

ومن هنا أفاد الماتن (قدس سيره) أنّ اللازم حينئذ أن ينوي ما اشتغلت به 
ذمّته أَوَلاً فانّه عنوان متعيّن واقعاً. لامتيازه عن غيره. فيحصل بقصده 
التعيين الإجمالي لا حالة . 

ومن المعلوم أنه (قدس سسره) لا يريد بذلك الأوّل بوصف الأولية أي 
الأوّل فى باب الأعداد ‏ لاستدعاء الأوّلية كذلك فرض وجود ثان له لكى 
بكرن عدا أرلا بالإضافة ابه وهو عن مملرم عل الفرض ول ران ذات 
الأول بمعنى ناقض العدم والذي لم يكن مسبوقاً بمثله. حيٌّ يجتمع ذلك مع 
احتالمي وحدة الفائتة وتعدّدها. كما أطلق الأول بهذا المعنى على الباري سبحانه 
وتعالى. 

وكيف ما كان فالمكلّف بهذا النحو من القصد يستطيع الإتيان بصلاة 
واحدة صحيحة, نظراً إلى تحقّق التعيين الإجمالي بذلك. 


١4/4‏ نوه موا ول وو الو وموم م لاد ا ا م لا و31 لقا 


[17917] مسألة 7١‏ : لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح 
ومغرب وأربع ركعات بقصد ما فى الذمّة مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء, 
مخيراً فمها بين الجهر والاخفات ."١(‏ 

وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مرددّة بين الأربع, وإن لم يعلم 
أنّه كان مسافراً أو حاضراً يأتى بركعتين مردّدتين بين الأربع . وأربع ركعات 
مرددة بين الثللاث. ومغرب . 


(1) لفبحيحة عل بن اباط المهدية""المؤثزة عرفوعة اينيد 
سفيرا؟! وقد مت الكلام حول ذلك مستصى:ق قيرح المشألة الساكاسة عسرة 

وحيث كان مفاد الصحيحة هو الاجتزاء بالرباعية المأتي بها عن كلّ رباعية 
فائتة فهم منها على سبيل القطع عدم الخصوصية للمورد, وأنّه يجتزئ أيضاً 
بالتنائية المأتي بها عن كلّ ثنائية فائتة ولو كانت هي الظهرين والعشاء في حال 
السفر. كالجمع بين الأمرين لو لم يعلم أَنْه كان حامر امات 7 

كا عرفت أيضاً أنّ المستفاد منها إلغاء اعتبار الجهر والاخفات عند تردّد 
الفائتة بين الجهرية والاخفاتية. ولأجل ذلك ذكرنا هناك أنّ من فاتته صلاتان 
متساويتان من حيث العدد مختلفتان من حيث الجهر واللإاخفات وم يعلم 
السابق منهما من اللاحق لا يلزمه التكرار حينئذ ‏ بناء على اعتبار الترتيب في 
القضاء ‏ بل يجزيه الاتيان بصلاتين. قاصداً بالأولى الفائتة أُوَّلاً وبالثانية 
الفائتة بعدها. مخيراً فمهما بين الجهر والاخفات, وذلك لتردّد الأولىل - بوصف 
كونها أولى - بين الجهر والاخفات, وكذلك الحال في الثانية. فيسقط إذن 
بمقتضى الصحيحة المتقرّمة اعتبار الجهر والاخفات, هذا. 


.١ 7 في ص‎ )١( 
.١17 تقدّم ذكرها ص‎ )١( 


مضافاً إلى قصور المقتضى. لاختصاص دليل اعتبارهما الذي عمدته 
صحيحة زرارة'" بحال العلم. فينتق اعتبارهما واقعاً فى حال الجهل والتردّد. 
ولا مانع من أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه مع اختلاف المرتبة كما تقدّم. 

وهل التخيير الثابت فيا ذكرناه مشروط بحصول الموافقة الاحقالية للفائتة 
بن يجهر فى إحدى الصلاتين ويخفت في الأخرى مخيّراً بينهماء فلا يجوز 
الاجهار أو الاخفات فيه معاً لاستلزامه المخالفة القطعية, إذ الفائتة مردّدة بين 
جهرية وإخفاتية, فيكون الإتيان ن بالصلاتين معاً جهراً أو إخفاتاً مخالفة للواقع 
في إحداهما قطعاً. أو أنّ التخيير ثابت مطلقاً حتى وإن استلزم ذلك ؟ 

الظاهر هو الثاني. لعدم حصول الخالفة القطعية إلا في موارد الأحكام 
الواقعية قعية الثابتة في حالتي العلم والجهل لامثل المقام تمّا كان الحكم فيه منوطاً 
بحال العلم» ومنتفياً ظاهراً وواقعاً فوحال الجهل كا دلت عليه صحيحة زرارة 
على ما عرفت. 

وعليه فاذا أجهر مثلاً فى الصلاتين معاً فقد علم بالمخالفة في إحداهما., إلا أن 
هذا العلم الحاصل فما بعد لا أثر له. ولا يترتّب عليه تنجيز الحكم بعد فرض 
جهله بالجهر أو اللإخفات حال الاإتيان بالعمل. فنى ظرف الامتثال لم يثبت في 
حقّه وجوب الجهر أو الإخفات, لأجل جهله المانع عن توجّه الحكم بإلاضافة 
إليه بعد فرض تقوّمه بالعلم» بل إِنّه بهذا الاعتبار لا يكون احتال المخالفة فضلاً 


عن القطع بها كبا لا يخني . 
وعليه فبعد قصور دليل الاعتبار عن الشمول لمثل ذلك يشمله الإطلاق فى 
صحيحة على بن أسباط بطبيعة الحال. 


وهل يثبت التخيير حتى في الصلاة الواحدة بأنّ يجهر في إحدى الركعتين 
الأوليين ويخفت في الأخرى ؟ مقتضى الإطلاق في صحيحة علي بن أسباط 
جواز ذلك. لكنه مشكل, للزوم المخالفة القطعية فى شخص الصلاة. للعلم 


. ١414 وقد تقدمت في ص‎ ,.١ الوسائل 7: 87/ أبواب القراءة في الصلاة ب 77 ح‎ )١( 


١66‏ ما ا فعا 1 ع رو ترم العروة 715 الضادة 
إجمالاً بأنْها إِمَا جهرية بتامها أو إخفاتية كذلك. فالتفكيك فيها بين الركعات 
مناف للعلم المذكور. 

وبكلمة أخرى: أنه يتولّد من العلم الإجمالي المذكور العلمُ تفصيلاً ببطلان 
الصلاة. حيث يشمله قوله (عليه السلام) فى صحيحة زرارة «فىي رجل جهر فما 
لا ينبغى الاجهار فيه. وأخق فها لا ينبغى الاخفاء فيه: أيّ ذلك فعل متعمّداً 
فقد تقض صلاته, وعليه الاعادة...ع!2,. 

إذ المراد من الموصول الصلاةٌء فهو في هذه الصلاة يعلم بأنّه إِمَا أجهر فيا لا 
ينبغى الاجهار فيه أو أخق فما لا ينبغى الاخفاء فيه. والمفروض أنه فعل ذلك 
مرا كانه العادةي. قلا هاس القاء بالترضي التق ؛ مده جلك فقية 
بالنسبة ال كل :غلاة باعكار المهر أو الاحفات: 

ويمكن دفع الإشكال المذكور أيضاً بعدم وضوح إرادة الصلاة من الموصول 
بل الظاهر أنّ المراد به هى القراءة التى تتّصف بالجهر والاخفات. فالعبرة 
بملاحظة القراءة في كلّ ركعة بحياهاء لا مجموع الصلاة. ولا شك فى أنه حين 
القراءة في كلّ من الركعتين غير عالم باعتبار الجهر أو الإخفات فيهاء فيكون 
جاهلاً باعتبارهما في كل من الركعتين. ىا هو الحال بالنسبة إلى كل من 
الصلاتبن فيالفرض السابق. 

فالمقتضي إذن قاصر في كلتا الصورتين, فيرجع إلى الإطلاق في صحيحة 
علي ابن أسباط, ومع الشكٌ والترديد فيالمراد من الموصول وأنّه الصلاة أو 
القراءة يكون المرجع أيضاً هو إطلاق الصحيحة, لإجمال صحيحة زرارة 
المتقدمة. فلا تنهض لتقييد الإطلاق. 

فتحصّل: أنّ الأظهر هو سقوط اعتبار الجهر والإخفات فى الفائتة المردّدة 
والحكم بثبوت التخيير في ذلك بين الجهر والإخفات مطلقاً. 


.١ الوسائل 87:7/ أبواب القراءة في الصلاة ب 7 ح‎ )١( 


]١794[‏ مسألة 57 : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مردّدتين في الخمس 
من يوم "١‏ وجب عليه الإتيان بأربع صلوات, فيأق بصبح إن كان أوّل يومه 
الصبح. ثم أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر. ثم مغرب. ثم أربع 
ركعات هرد ةة بين الععين"؟! والعقباء. 


هذا كلّه على تقدير اعتبار القرتيب في قضاء الفواتت المستلزم ذلك للترديد 
في كون الفائتة الأوال بوصف كونها أولى هل هي جهرية أو إخفاتية وأمّا على 
عدر عنم اسار كا هو الع ديا وود !تارم عدراعناة الور 
والإخفات. لعدم الترديد في ذلك حينئذ. فن فاتته ظهر وعشاء صل الظهر 
إخفاتاً والعشاء جهراً وإن علم بتأخّر الأولى في الفوت عن الثانية فضلاً عا إذا 
كان جاهلاً بالسابق منهما واللاحقء لعدم اعتبار القرتيب بين الصلاتين. فلا 
يحصل الترديد بين الجهر والإخفات فى القضاء. 

وهاته عدي الراك اليه لتر تا عل: التولوي اذاتح لرالفعنا وسور 
واللإخفات على القول بعدم اعتبار الترتيب. ويسقط ذلك بناء على اعتباره. 

فق أن الفقيه لسن ف اشانة الا ينان كترض المسالة فل اعتقباز 
الترتيب في قضاء الفوائت وعدمه, والاكتفاء بأربع ركعات عمًا فاته من 
الزباعية عند الجهل. حال الفائنة, وعدم اعتبار الجمهر والاخفات فى قضاء 
القائنة لمر 5 مه ميتي و قو لك 1 

وأمّا تطبيق الكبريات على صغرياتها فليس ذلك من شأنه. بل لا عبرة 
بنظره في هذا الباب, وربما يشتبه الأمر فى ذلك عليه كما وقع ذلك للماتن (قدس 
مه )ل :قذه: ]للها لذو اليا لة النالته والمفرين و أجل دلق ليننا افيه فل 
مواضع الاشتباه. 

(؟) وذلك لجواز كون الفائتتين هما الظهران. فتقع الأربع الأولى حينئذ 


)١(‏ في ص ١1١51‏ وما بعدها. 


١61‏ ما ا ل شرع العووة 15 القيةة 


وإن كان أوَّل يومه الظهر أنى بأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر 
والعشاء " ثمّ بالمغرب. ثم بأربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء '" ثم 

وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات. ركعتان مردّدتان بين الصبح 
والظهر والعصر ”' ومغرب ثم ركعتان مرددتان بين الظهر والعصر 
والعشاء '''إن كان أَوّل يومه الصبح., وإن كان أول يومه الظهر تكون 
الركعتان الأوليان مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء, والأخيرتان مرددتان 
بين العصر والعشاء والصبح. وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً أق 
بخمس صلوات. فيأتي في الفرض الأوّل بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر 
والعصرء ثم أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ثم المغرب. ثم ركعتين 
مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء. ثم أربع ركعات مردّدة بين العصصر 
والعشاء. وإن كان أَوَّل يومه الظهر فيأتي بركعتين مردّدتين بين الظهر 
والعصر* (0) 


ظهراً والثانية عصراً. 

)١(‏ لا حاجة إلى ملاحظة العشاء بعد فرض الاتيان بعد المغرب برباعية 
مرددة بينها وبين العصر. 

(1) وما لم يذكر الظهر للاستغناء عنها على تقدير فوتها بالرباعية الأولى. 

(*) لاحتال انطباق الفائتة الأولى على كلّ واحدة منها. 

[6)أوإنا 1 :يذكن الضيع الاسعتكاء عدا عل تقدين ونا ببالتنائية الأوى 
ومنه يظهر الوجه في الفروض الاتية. 

(5) لابن من ضير العشاء أيضاً. لجواز كون الفائتنين هما العشاء قصراً 


(:#) بل بالمردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء. ولعلٌ السقط من النسّاخ . 


وأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء. ثم المغرب. ثم ركعتين 
مردّدتين بين العصر والعشاء والصبح. م أربع ركعات مردّدة بين العصصر 
والعقاء: 

]١7949[‏ مسألة 77 : إذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس وجب عليه الاتيان 
بالخمس على الترتيب. وإن كان في السفر يكفية أربع صلوات ركعتان 
مرددتان بين الصبح والظهر. وركعتان مرددتان بين الظهر والعصر, ثم 
المغرب, ثم ركعتان مرددتان بين العصر والعشاء. 

وإذا لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً يصلى سبع صلوات. ركعتين 
مرددتين بين الصبح والظهر والعصر" ثم الظهر والعصر تامتين, ثم 
ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر. ثم المغرب, ثم ركعتين مرددتين بين 
العصر والعشاء. هه العشاء بتامه. ويعلم مما ذكر ناه حال ما إذا كان أَوّل يومه 
الظهر. بل وغيرها. 


(01) 

الا ! 
)١(‏ لا حاجة الى ضدّ العصر هناء للاستغناء عنها بضمّها إلى الظهر في 
الثنائية الثانية كا نبّه الأستاذ (دام ظلّه) عليه وعلى ما قبله فى تعليقته الأنيقة . 
ثم إِنْه لا موجب لشرح ما أفاده الماتن (قدس سره) في مطاوي هذه 
المسائل, فانّه بعد وضوح كبرى المسألة على ما تقدّم والتدبّر في الاستخراج ' 
والتطبيق لا طائل في التفصيل فلاحظ . 


(:8) لا حاجة إلى ضمّ العصر إليهما . 

)١(‏ وأمّا ما أورد على المتن في المقام من عدم الحاجة إلى ملاحظة العشاء في الرباعية الأولى 
لإغناء ملاحظتها في الرباعية الثانية. فيندفع بلزوم ملاحظتها. رعاية لاحةالكون 
الفائتتين هما العشاء والصبح. فانّه على ما ذكره المورد لم يصمح منه إلا العشاء فقط . 


غ6١‏ لوو ناس سا لمعل مرو المعو ارت الوا ات اوه الت العو 3 و الضاده 

]١18٠١[‏ مسألة 4" : إذا علم أنّ عليه أربعاً من الخمس وجب عليه الاتيان 
بالخمس على الترتيب. وإن كان مسافراً فكذلك قصراً, وإن لم يدر أنّه كان 
مسافراً أو حاضراً أى بكان صلوات. مثل ما إذا علم أنّ عليه خحمساً ولم يدر 
الدكان كارا او مسافرا. 

]١1801[‏ مسألة 0" : إذا علم أنّ عليه مس صلوات مرتبة ولا يعلم أن أوها 
أيه صلاة من الخمس أنتى بتسع صلوات على القترتيب, وإن علم أن عليه ستاً 
كذلك أقْ بعشر. وإن علم أنّ عليه سبعاً كذلك أق باحدى عشرة صلاة 
وهكذا. ولا فرق بين أن يبدأ بأىّ من الخمس شاء. إلا أنه يجب عليه 
القرتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد. والميزان أن يأ 
فيس : ولا دين متا الاتواحدة: قل كان عليه ايام أى اشن انه ولا 
يدرى أوّل ما فات, إذا أق بخمس ولم يحسب أربعاً منها. يتيقن أنه بدأ بأوّل 
ما فات . 

]١167[‏ مسألة ١‏ :إذا علم فوت صلاة معيّنة كالصبح أو الظهر مثلاً مرّات 
ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ,'"١‏ 


لاوجو امه لهل الاحو افيا اريعة: 

الأوّل: الاقتصار على المقدار المعلوم كما هو المشهورء وهو الأقوى, وذلك 
لانمحلال العلم الاإجمالىي الدائر بين الأقل والأكثر بالعلم التفصيلى بالأقل والشكَ 
البتوف وق الاكان: 1 

وهل لمر جع في نف الأكثر أصالة البراءة أو قاعدة الحيلولة ؟ ينبغي التفصيل 
في ذلك بين ما إذا كان احمال الفوت مستنداً إلى احقال الغفلة أو النسيان أو 
الفضيان يوقو للك فا يزان ,ناس نال الس فنا عع بعيكة قاقي: 
الحيلولة, التي هي بمثابة قاعدة الفراغ وأصالة الصحّة في عدم الاعتناء بكلّ 
احتال ينافي ظاهر الحال. 


الجهل بمقدار الفائتة كع ارد امعان تخ دا سس ود تجاه موي انما سو سارو ب هزه ١‏ 
ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ ١!‏ 


فكما لا يعتنى باحتال ترك الجزء أو الشرط بعد الفراغ من العمل كذلك لا 
يعتني باحتال ترك الواجب بعد خروج الوقت, لوحدة المناط. وهو منافاة 
الاحتّال المذكور لطبع المكلّف الذي هو بصدد الامتثال. 

وبين ما إذا استند الاحتال المذكور إلى سبب آخر كالنوم مثلاً | إذا انتبه 
من النوم الممتد وشكٌ في أنّ نومه استغرق يومين أو ثلاثة مثلاً. فانّه لا بجال 
حينئذ للرجوع إلى قاعدة الحيلولة, فائها إنما تتكفّل بنني احتال الفوت المستند 
إلى ما ينافى ظاهر الحال كما عرفت. 

وليس استمرار النوم إلى اليوم المشكوك فيه بالنسبة إلى من استمرٌ نومه - 
من هذا الباب. فليس المرجع حينئذ إلا أصالة البراءة عن وجوب قضاء الزائد 
على المقدار المتيقن به » فان القضاء بامر جديد. وموضوعه الفوت,. ولم يحرز 
ذلك فى المقدار المشكوك فيه. 

بل الصحيح هو جريان البراءة عن وجوب الزائد حت بناءً على القول 
بتبعية القضاء للأداء وعدم كونه بامر جديدء بان يلتزم بتعدّد المطلوب فى 
الوقت, وذلك للشكٌ في أصل حدوث التكليف زائداً على المقدار المعلوم» نظراً 
إلى الشكٌ في تحقّقى يوم آخر وقد نام فيه زائداً على الأيام المعلوم تحقّق النوم 
فيهاء فيرجع حينئذ إلى البراءة دون الاستصحاب. 

)١(‏ هذا هو القول الثانى. وقد اختاره صاحب الحدائق (رحمه الله) واستند 
في ذلك إلى قاعدة الاشتغال بعد تنجّز التكليف بالعلم الإجمالي الدائر بين الأُقلّ 
والأكثر(". 

ولكن متوكه خلن ١‏ الحقّق في حلّه هو انحلال العلم في أمئال المقام إلى 
علم تفصيلى بالمقدار الأقل الذي هو المتيقّن وشكٌ بدويّ في الزائد على ذلك 


.5١:١١ قئادحلا)١(‎ 


١65‏ الامم د م ا عاوو اكد ود قتيع العووة 1 الغا 


خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده ". وكذا لو علم 
بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارهاء لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار 


وحينئذ فيرجع في نف الزائد إلى اصالة البراءة أو قاعدة الحيلولة لكون الشكٌ 
بعد خروج الوقت. 

)١(‏ هذا هو القول الثالث. وحاصله: التفصيل بين سبق التنجّز وعروض 
النسيان بعده. وبين عدم السبق كا لو انتبه من النوم الممتد فترة من الزمان 
وشكٌ في استمراره يومين أو ثلاثة مثلاً. حيث إِنّْه لم يتنجّز في حقّه التكليف 
قبل حال الالتفات. فيحكم بوجوب الاحتياط في الأوّل والاقتصار على 
المقدار المتيقن به فى الثانى. 

وقوين ع الله ينها الأمفاد الحقى الناتق (قدمن سمه والوحد فنه 
كا أفاده اقدس سره) في مجلس البحث: أنه مع سبق العلم قد تنجز التكليف 
في حقّ المكلّف. وعروض النسيان بعد ذلك لا يوجب رفع التنجيز. فيكون 
احتال الفوت فى الزائد على المتيقّن به احتالاً للتكليف المنجّز. إذ هو على تقدير 
نوكه فلك تتكر ينا ا بودن ليالم يه تمادو رسع و مكل ذلك أطيالة 
الاشتغال دون البراءة7". 

زكوانة لاهر نا دك نا وقد 3 كره اقدس تراغو ا ركذا !لخي مدوم 
ذوران' التتجين مدان المنكوى:الكسر ب خدونا ونقاء :ولا يفى الحذورت عن 
البقاء حم في العلم التفصيلي فضلاً عن العلم الإجمالي. فاذا علم بحرمة شيء م 
زال العلم المذكور بالشك الساري أفهل يتوقف حينئذ في الرجوع إلى أصالة 
البراءة. 

ومن المعلوم أنّ العلم الإجماللي لا يزيد في ذلك على العلم التفصيلي؛ فاذا 


(1):(؟) فوائد الأصول : 479 .44١-‏ 


الجهل بمقدار الفائتة ' يي ا 
علمنا بنجاسة أحد الإناءين ثم علمنا تفصيلاً بنجاسة أحدهما بالمخصوص كان 
اللازم قبل حصول العلم الثاني الاجتناب عن كلا الإناءين لأجل العلم 
الإجمالي المنجّز. وأمّا بعد حصوله وانحلال العلم الإجمالي باتقلابه إلى علم 
تفصيلي وشكٌ بدويء فلا حالة يرجع في نفي المشكوك فيه إلى أصالة البراءة 
لفقد المنجّز بالنسبة إليه بقاءً وإن كان ذلك موجوداً بالنسبة إليه فى وقت ما. 

وهذا هو الحال في محل الكلام. فانّ العلم إنما كان منجّزاً فى ظرف تحقّقه 
وأمّا في هذه الحال وبعد انحلاله بعلم تن تفصيلى وشكٌ بدوي فلا بقاء له كي يكون 
منجّزاً, ولا ا للتنجيز السابق بعد رق موجبه. فيكون الشك ف المقدار 
الزائد شكّاً فى التكليف غير المنجّز بالفعل. ويرجع فى نفيه إلى أصاله البراءة. 

وأمّا القول الرابع وهو الاكتفاء بالظنّ بالفراغ فقد نسبه في الحدائق "7‏ نقلاً 
عن المدارك!" ‏ إلى المقطوع به من كلام الأصحاب (قدس سرهم) معترفاً 
بعدم ورود نص فى ذلك. 

ولكنّه غير واضحء فانّ العلم الإجمالي الدائر بين الأقلّ والأكثر إن لم ينحل 
وحن الاحقياط بمقدار يحصل معه العلم بالفراغ . عملاً بقاعدة الاشتغال كا 
اختار ذلك صاحب الحدائق (قدس سسره). ولا يكف حينئذ الظنّ بالفراغ, فانّ 
اااشتغال اليقيي المح حي اليقين بالفراع , ومع الظَنْ به يبق باب الاحتال 
مقتوحا وان كان الاجم لموهوما . 

وإن انحل العلم الإجمالمي كا هو الأظهر على ما مرّ فلا حاجة إلى تحصيل 
الظن: بل يكق حيئئذ الاقتصار على المقدار المتيقّن بهء وينق الزائد - وإن كان 
مظنوناً - بالأصل . فهذا القول أرداً الأقوال في المسألة, فاثه إمَا لا يك الظنَ 
أ اله لا ساحة لسن عد ادن عن عر كويد ولجنا فيرع بالندات: 


.5١:١١ قئادحلا)١(‎ 


١64‏ 00000 م 


نعم , هناك روايتان قد يستدل بها على الاكتفاء بالظنّ في قضاء النوافل مع 
الجهل بعددها: 

إحداهما: صحيحة مرازم قال: « سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله (عليه 
السلام) فقال: أصلحك الله إِنّ علي نوافل كثيرة فكيف أصنع ؟ فقال: أقضها 
فقال له: إِنّا أكثر من ذلك, قال: اقضهاء قلت (قال): لا أحصيهاء قال: توم 
لوي 00 

ثانيتهما: رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) 
قالوري ا دعق الرحل تبي ها عليه من الثافلةروهو يريد أن تقطى: كيك 
يقضي ؟ قال: يقضي حقٌّ يرى أنه قد زاد على ما يرى عليه وأتم»!" بناءً على 
إرادة الظنَ من قوله : «حقق يرى». 

إلا أنه لا وجه للتعدّي عن موردهما بعد الغضٌ عن سند الثانية ودلالتها - 
للفرق الظاهر بين الفريضة والنافلة» فانّ العلم قد تعلّق بالحكم الإلزامي في 
الأوَل فصار الحكم منجّزاً بذلك. وهذا بخلاف النافلة حيث إِنّه لا إلزام شيا 
فيمكن الحكم باستحباب القضاء في النوافل إلى أنّ يحصل الظنّ بقضاء كلّ ما 
فاته فانٌ ذلك نحو من الاحتياط الذي هو حسن على كلّ حال. 

وأمّا الفرائض فحيث كان الحكم الثابت فيها إلزامياً كان اللازم ‏ بناءً على 
عدم الانحلال ‏ هو الحنروج عن عهدته بدليل قاطع , وليس الاكتفاء بالظنٌ هنا 
اولى منه هناك. 

نعم, بناء على الانحلال تتم الأولوية, فانه ‏ بعد اشتراك الموردين في عدم 
الإلزام بالنسبة إلى المشكوك فيه إذا ثبت استحباب الامتثال الظنى في النوافل 
ثبت ذلك في الفرائض بالأولوية كما لا يخى . ْ 


.١ ح١5 الوسائل 778:4/ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب‎ )١( 
.5 ح١9 الوسائل 5: 5// أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب‎ )1( 
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ثم إنّه في المقام رواية ثالثة باطلاقها تشمل الفرائض أيضاً. والمظنون قوياً 
نما هي المستند لفتوى المشهور بالاكتفاء [بالظنّ] بالفراغ. وهي رواية إسماعيل 
ابن جابر عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الصلاة تجتمع علي 
قال: تحت واقضها»7). 

ولكنها ضعيفة السند بمحمّد بن يحيى المعاذي الذي يروي عنه محمّد بن 
أحمد بن يحيى, فقد ضعّفه الشيخ (رحمه الله) صريحاً!" واستثناه ابن الوليد - 
وتبعه الصدوق وابن نوح - من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى7". 

ودلالة. فانٌ قوله: «تجتمع علي» بصيغة المضارع ظاهر في الدوام 
والاستمرار بمعنى جريان العادة من إسماعيل بن جابر على ذلك. وهو بعيد 
عدا بحيث لا يحتمل في حقّه وهو الثقة الممدوح من اسحات الفادقيق عل 
السلام) ان تفوته الفرائض مكرّرا وعلى سبيل الاستمرار بمثابة يصبح ذلك 
عادة له. 

فانّ من الظاهر الفرق بين قول القائل: اجتمعت ... بصيغة الماضى. وبين 
ازلذه فعيم به يضيفة الشارة د عيث كون القان فتاهرا فى الدراء 
والاستمرار. 

فلا مناص إِذْن من أن يكون المراد بالصلاة فيها النوافل خاصّة, ولا مانع 
من تكورّر فوتها منه عدة مرّات في الأسبوع أو الشهرء كما يتّفق ذلك كثيراً 
لغالب الأشخاص. وعليه فلا تدل الرواية على كفاية التحوّي ‏ وهو الأخذ 
بالأحرى, أي الظنّ ‏ بالنسبة إلى الفرائض أيضاً. بل الصحيح أن الظنّ حينئذ 
ما غير كافٍ او غير لازم حسما عرفت. 


)١(‏ الوسائل 78:4/ ابواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 9١ح‏ ؟. 
)١(‏ رجال الطوسبى : 17177/177, وقد صرّح بضعفه في ترجمة رقم 1711 . 
(')كما ذكره النجاشى فى رجاله: /14؟179/1. 


١‏ ام ا ل لع ا ون اوه ا عساو سم ابوك رورم الغو 3 الضاذة 


[18] مسألة 77 : لا يجب الفور فى القضاء. بل هو موسّع ما دام العمر إذا 
لم ينجر إلى المساحة فى أداء التكليف والتهاون به (". 


فورية القضاء : 

)١(‏ الكلام في فورية القضاء وعدمها وأنّ القضاء هل يجب على سبيل 
المواسعة أو المضايقة بقع من ناحيتين: 

فتارة يببحث من ناحية الوجوب الشرطي بالنسبة إلى فريضة الوقت,. وأنه 
هل يعتبر في صحّة الحاضضرة تفريغ الذمّة عن القضاء مالم يتضيّق وقتها أو لا. 

وأخرى يكون البحث فيها من ناحية الوجوب النفسي وأنّه هل تجهب 
المجالقرة إن التقتاك ق ره لقم وإن :1 مسكل: رقفو العلا: الحخاضيه يعدم ار 
نه موسّع . 

والكلام فعلاً متمحّض فى الناحية الثانية. وهو المناسب لباب القضاء بما هو 
كلف روفو العووقه عف المرافسة والما قد :وما التاحنة الأول .د 
التعة عم د ساء انه شان تعس تومن الاق لقنس سر نظا المسالة 
التالية . ْ 

وخلاصة القول: أنّ في المسألة جهتين من البحث. لابدٌ من إفراد كلّ منها 
بالذكر. وعدم خلط إحداهما بالأخرى كما وقع ذلك في كثير من الكلمات. 

فنقول : نه حكي عن غير واحد من الأصحاب (قدس سرهم) وجوب 
الباكرة إن لقنا والقو ل اللقا قت ل فسته والراقق :الى السهور ينين 
القدماء('". وبالغ بعضهم في ذلك حقٌ أنه منع 57 الاشتغال بالأكل والشرب 
والكسب إلا بمقدار الضرورة. 

ونيه إلى جماعة اخوين جيل هو المتقتهور بين المدا حر يوت القتول 


(١)الحدائق‏ 95:5؟؟,. 
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بالمواسعة وعدم التضييق إلا إذا أَدَى إلى المساحة الموجبة للتضييع . 


ويستدل للقول بالمضايقة بامورر: 

أحدها: قاعدة الاشتغال وأصالة الاحتياط . 

ويتوجّه عليه: أن وجوب المبادرة إلى القضاء أمر مشكوك فيه فيرجع في 
نفيه إلى أصالة البراءة. وقد أطبق العلماء كافة الأصوليون والأخباريون على 
الرجوع إليها في الشبهة الحكئية الوجوبية, ولم ينقل الخلاف فيه إلا عن الحدّث 
الاسترابادي على ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره)"". والخلاف الواقع 
بين الفريقين إِنما هو في الشبهات الحكئية التحريمية دون الوجوبية التي منها 
لمقَا: ْ 

ثانيها: أن مققطين الأمر بالقضاء هو .ووب المبادزة الينه» فَان الأمبر 
بالثيء ظاهر ف الفور. 

وينوجّه عليه: ما تقرّر في حلّه من عدم دلالة الأمر لا على الفور ولا على 
التراخى. لا لغة ولا عرفاً ولا شرعاً. وإنما مقتضاه إيجاد الطبيعة المأمور بها 
ميملة م كلها اتام ال 

ثالثها: قوله تعالى: لوَأَقِم أَلصّلَوةَ لِذِكْرىَ4١"‏ بدعوى ظهوره ولو بمعونة 
الروايات الواردة في تفسيره!؟ في إرادة القضاء. وأنّ مفاد الآية الكريمة وجوب 
إقامة القضاء لدى التذكر كما عن غير واحد من المفسّرين. 

قلت: الاستدلال بالآية الكريمة للمضايقة بدعوى ظهورها في نفسها أو 
بضميمة الروايات في ذلك عجيب وإن صدر عن غير واحد. ويظهر ذلك بالنظر 


.778:١ فرائد الأصول‎ )١( 

)١(‏ حاضرات فى أصول الفقه 7: 717؟. 
)طن و 

(غ) وسيذكر بعضها فى ص ١77‏ . 
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إلى الآيات التي سبقت الآية الكريمة, قال تعالى: ؤِوَهَلْ أَتَكَ حَدِيثُ مُومَىْ * 
ِذْرََا ارا َال لأهله أمكثوا ان لفت ارا لعل َأتِيكُم تجا بننسن از اخ 
عَلَ ألثَارِ هد # فَلَمّ أتهَا نُودِىَ يَمُومَىَ ؛ إن ناريك اخ تك ند 
را طوكى ؛ * وَأنَا أَخْتَرْئَكَ فَآسْتَمِعْ ِل يُوَحىّ #* إِنى - أنَا آللّهُ د إِلنه 
ِل أن َأَعْبْدْن وَأَقِم َلصَّلَوةَ لِذِكْرىَ»7". 

وهذه الايات كما ترى نازلة في شأن موسى (عليه اجات اد بدء رسالته 
وأوّل زمان نزول الوحي عليه وم يكن قد شرعت الصلاة ولا أي شىيء آخر 
في ذلك الحين. فكيف يومر ‏ والمخطاب متوجّه إليه ‏ بقضاء الصلوات 
المفروض تفرّعه على الأمر بالأداء في فرض ترك الاإتيان به. ولم يؤمر هو بعد 
نخبىية: لا مزقة :من كون اللقطات المذكور اغا هودن الآنات التاز لل عليه 
ف بهذا اليو اقول ترى أب التضناء أهية عظمى برعت النارق سياف إل 
الأمر به في هذه الحال مقدّماً على جميع التكاليف حيّ الأمر بالصلاة أداء. 

على أن الب موسى (عليه السلام) من أنبياء الله العظام, وهو أحد الخمسة 
أولي العزم فلا يكاد يغفل عن ربّه طرفة عين, فكيف يحتمل في حقه ترك 
الصلاة الواجبة في وقتها ولو كان ذلك لنوم اوالسا بان ونحوههما حت يؤمر 
بالقضاء عند تذكّر الفوت, كلّ ذلك غير واقع. 

بل الاية الكريمة ناظرة إلى تشريع طبيعي الصلاة. ولا مساس لها بباب 
القضاء. إمَا لأجل أنّ الغاية نما هو ذكر الله تعالى الذى هو المقصد الأسمى من 
العبادة. او لاشتاها على الذكر لتضمُّنها التحميد والتقديس والركوع والسجود 
9 ذلك خشوع وخضوع وذكر لله سبحانه وتعالى. 

فالإضافة في قوله تعالى: للِذِكْرِىَ» من إضافة المصدر إلى المفعول, 
والمعنى لذكرك إياي ولأن تكون ذاكراً إي في كلّ حال, لا من إضافته إلى 


٠١٠١ 
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الفاعل ليكون المعنى: لذكري إياك أَنّك تركت الصلاة. كي تدلّ على وجوب 
المقيا د 

فالانصاف: أنّ الآية الكريمة في نفسها غير ظاهرة في وجوب القضاء. فضلاً 
عن المبادرة إليه؛ بل هي أجنبية عن ذلك. ودع عنك المفسّرين يقولون ما قالوا 
ويفسّرون الآية بما شاؤواء إذ لا عبرة بارائهم واستظهاراتهم ما دمنا نستمد 
الأحكام الشرعية من ظواهر القرآن الكريم أو بضميمة التفسير الوارد عن 
المعصومين (عليهم السلام). وقد عرفت أنّ ظاهر الآية أجننى عبّا ذكروه. 

وأكانالروانات الو ردقن التصوبية (علون اليا ان كشين ا 
الفبريفة افا بوهم متها المنونالمذكوو ووايعان: 

إحداهما: ما رواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن زرارة عن أبي 0 
(عليه السلام) قال: «إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فان كنت تعلم 
أنْك إذا صلّيت التى فاتنك كنت من الأخرى في وقت فابداً بالتى فاتتك؛, فانٌ 
و ٍوَأَقِم آَلصّلَوة لِذِكْرىَ»7)4". 

وهي ضعيفة السند بالقاسم بن عروة» ومع الغض عن السند فالجواب عنها 
هو الجوات الى عن الرؤاية الثانية » فليعامل: 

ثانيتهها: صحيحة زرارة ‏ على ما عبر به الشهيد في الذكرى ‏ عن أبي 
جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم): إذا دخل 
وقت مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة ‏ إلى أن قال بعد نقل قصة 
تعريس رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في بعض أسفاره. ورقوده هو 
وأصحابه عن صلاةالفجر حىٌٍ طلعت الشمسء. وقضائهم ها بعد التحّول من 
الكان اللاى أضاكن النملة فدة عزانم قينا من الصارات فليعليا: إذا 
ذكرهاء فانَّ الله عرّ وجل يقول: لوَأَقِم أَلصّلَوة لذِكْرٍ ى7)4". 


.187/117 :7 الوسائل 5: 7817/ أبواب المواقيت ب 71ح ؟. التهذيب‎ )١( 
.577 الوسائل 5: 5806/ أبواب المواقيت ب ١7ح 1,. الذكرى ؟:‎ )1( 


١,‏ امم ا ا ا جوع عا لعو ااه عوط عقت العروة 55 الادة 

وأنت خبير بأنّ الصحيحة ليست بصدد تفسير الآية الكريمة وبيان ما هو 
المزاف نتيا نبل غاية اما هناك تطبيق :الآية بعل موردها ‏ باععار ١ن‏ القضاء مد 
علة نضناديق الضلاة الماموو نبا لآل ذكر :إن تال :فقن حك (عييل: ال 
علهوالهوسل) الناين عل قشاع ما اتيم من الضلوات ستفيدا لدبالارة 
الكريمة الآمرة باقامة الصلاة. لكى يكون العبد ذاكراً لله تعالى وغير غافل عنه 
العام عا تركع اند عليه ,من الختلواك أ ذاء وفضاء رركم فرق بييق التعنسين 
والتطبيق ؟ 

فالانصاف: أنّ الاستدلال بالآية المباركة ‏ بنفسها أو بضميمة الروايات - 
للقول بالمضايقة في القضاء ساقط جدّاً. 

رابعها: الروايات. وهي على طوائف : 

منها: ما وردت في من نام عن صلاة الفجر حىٌٍ طلعت الشمس. وأنّه 

كصحيحة يعقوب بن شعيب عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته 
عن الرجل ينام عن الغداة حقٌّ تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ . أو ينتظر 
عن قبي المبعس ؟ قال عل كن بعتا فرك مور اورتضل 
اتسين 4 قالنه مدا للدي 0 ْ 

وموّقة سماعة بن مهران قال: «سألته عن رجل نسي أن يصلى الصبح حقٌ 
طلعت الشمسء قال: يصلَّيها حين يذكرهاء فانّ رسول الله (صل الله عليه 
واله وسلم) رقد عن صلاة الفجر حىٍّ طلعت الشمس ثم صلاها حين 
استيقظ . ولكنه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلّى»7". 

وفيه: أنّ الباعث على السؤال في الروايتين إِمما هو تخّل الرواي المنع عن 
إقامة الصلاة حين طلوع الشمسء لما ورد عنهم (عليهم السلام) من النبي عن 


.5 ح7١ الوسائل 4: 185/ أبواب المواقيت ب‎ )١( 
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التنفّل في الوقت المذكور"" الحمول على الكراهة كا تقدّم بيانه في محلّه'". فقد 
وهم شمول التهبى الذكوو ب الى ادنر عتدهم وكان مفروسا ب اذها ةد 
نئل قضاء الفريضة. 

ولأجل ذلك تصدّوا للسؤال عن جواز القضاء عند بزوغ الشمسء. وقد 
أجاب (عليه السلاء) مجواز»:من غتز انفظان اتبساطها مستتقييدا له يفعل 
ارول (ضل الله غليهبواله.وسلم)» فعلم ذلك أن النبى:غق التنثل فى الوقت 
المذكور غير شامل للفرائض. 

وخلاضة القول؛ أن الانتولال بالروابعين سبق عل أن يكو السؤال عن 
بعرم انعا :و ابسن 1ل در كد لل و ما قور عن واو اع لي واه 
(عليه السلام): «يصلي حين يستيقظ» أمر واقع موقع تومّم الحظر. ومثله لا 
يدل الأ غل اموا دون الوجوت: 

ومنها: جملة من الروايات ‏ وفيها الصحاح قد دلت على الإتيان بالقضاء 
متى ما ذكر الفائتة من ليل أو نهار. أو إذا ذكرها. بحمل «إذا» على التوقيت 
وأوضحها فى 

صحيحة زرارة عن أَبي جعفر (عليه السلام) «أنه سئل عن رجل صلى بغير 
طهور. أو نسي صلاة لم يصلها. أو نام عنهاء فقال: يقضبها إذا ذكرها في أيّ 
ساعة ذكرها من ليل او نهار. فاذا دخل وقت الصلاة ولم يت ما قد فاته 
فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت, وهذه أحقّ 
بوقتها فليصلها. فاذا قضاها فليصلٌ ما فاته تمّا قد مضى, ولا يتطوّع بركعة 
حقٌ يقضى الفريضة كلها»!". 

وفيه: أنّ التضيّق في هذه الروايات ناظر إلى بيان الوجوب الشرطيء وأنّ 


. الوسائل 4: 777/ أبواب المواقيت ب 78ح 9:7 وغيرهما‎ )١( 
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15 مم ل تصن كترم العو 35 الضاده 
الشرط في صحّة الحاضرة أو التطوّع إنما هو فراغ الذمّة عن القضاء ما دام لم 
يفت به وقت الحاضرة. وهذه فبيالة اخريق أجلبية عبًا نحن بصدده الآن, فقد 
أشرنا في صدر البحث إلى أنّ الكلام في المواسعة والمضايقة يقع تارة في 
الوجوب النفسبي وأخرى في الوجوب الشرطي., والكلام فعلاً معقود للجهة 
الأو لك :تؤهده الروايانة عون :ذالة علق الوعوت الذكور كا لآ عو . 

وأمّا كلمة «إذا» في قوله (عليه السلام): «إذا ذكرها» فليست للتوقيت لتدلّ 
على ظرف العمل وأنّه حال الذكر. بل هي شرطية تدلٌ على اختصاص فعلية 
التكليف بالحال المذكور. فيكون التقيبد بالذكر من باب كونه شرطأً للتكليف 
لا من باب كونه ظرفاً للعمل المكلّف به. فهو قيد للوجوب لا للواجب. 

وقد ذكرنا في غير مورد اختصاص الأحكام الواقعية بحال الذكر والالتفات 
وعدم ثبوتها في حقّ الناسي. ومن هنا كان الرفع في حديث الرفع بالنسبة إلى 
«ما لا يعلمون» ظاهرياً. ولذلك يحسن الاحتياط عند الجهل. وأمّا بالنسبة إلى 
غيرف ين المذكوراك ل سياف كالخطا والشيماق :وال كراء:والاضبط رار :وير 
ذلك فهو واقعى. 1 

لقي تتوله عليه اداه اعررزة ا كريهاتور ليان عه نكن كاله 
تكليف بالقضاء حتى واقعاً ما دام لم يتذكّرء وإنما يبلغ التكليف المذكور حدّ 
الفعلية ويتوجّه نحو المكلّف في حال التذكّرء من دون دلالة هذه النصوص على 
ظرفة العمل د اعفن به القضاء - هو هذه الحال كي تجب المبادرة إليه أو أنه 
مومع كي لا تجب. 

وعلى الجملة: أنّ كلمة «إذا» في هذه الروايات شرطية لا توقيتية, فلا تدلّ 
على وجوب المبادرة إلا على القول باقتضاء الأمر للفور. ولا نقول به. وقد 
عرفت أنّ الصحيحة ناظرة إلى بيان الوجوب الشرطي دون النفسبى الذي هو 
حل الكلام. وسيأتى الكلام فيه. 

وأمّا عدم جواز التطوّع لمن عليه الفائتة ‏ الذي تضمّنه ذيل الصحيحة - 


المواسعة والمضايقة ل 
فقد مر الكلام عليه في بحث المواقيت'' ولا نعيد. هذا كلّه. 

مع 92 الضيق الذي يدّعيه القائلون بالمضايقة إِمّا أن يراد به الضيق الحقيق 
بمعنى وجوب المبادرة فى آن الالتفات وأوّل زمان التذكّر كما قد يظهر من بعض 
الغا ليم عي نّمم بالغوا في ذلك فالتزموا بالاقتصار على الضروري من 
المأكل والمشرب والكسب ونحو ذلك. ويساعده ظواهر النصوص المتضمّنة 
لقوله (عليه السلام): «متى ذكرها» أو «إذا ذكرها», أو يراد به الضيق العرفي 
الذي لا ينافيه التأخير اليسير كساعة ونحوها. 

فعلى الأَوّل: فالنصوص الواردة في نوم النبي (صلى الله عليه واله وسلم) 
عن صلاة الفجر ‏ وقد تقدّم ذكر بعضها!" ‏ تكون حجّة عليهم بناء على 
الأخذ بها والالتزام بمضمونها. 

فانًا تارة نبنى على عدم العمل بالنصوص المذكورة وإن صحّت أسانيدها 
لياف قبا لقاع العو سواامع تلاجكلة ما ورو اق ]!ختار.ق تناه (ضيل ال 
عليه وآله وسلم) من أنه كانت تنام عينه ولا ينام قلبه'". فكيف يمكن أن ينام 
عن فريضة الفجر! فلا محالة ينبغي حملها على التقية أو على حمل آخر. 

واخرف انلبق .عل العمل جا بدعوئ أن النوم سنن عتلبة أل وليسن هبو 
كالجيو و اسان الاين لقان العسمة وكوف ولاس ] عدج نعط العلل 
الوارد في بعض هذه النصوص من أنّ ذلك إنما كان بفعل الله سبحانه رحمة على 
العباد. كي لا يشقّ على المؤمن لو نام اتفاقاً عن صلاة الفجر). 

وعليه فتكون هذه النصوص منافية للتضييق الحقيق. لدلالتها على أنه 
(صلى الله عليه وآله وسلم) بعد انتباهه من النوم واعتراضه على بلال واعتذار 


.737:1١ .شرح العروة‎ )١( 

(؟) فى ص .١17‏ 

(؟) البحار /: 7١/179١17‏ 

(4) الوسائل 8: /١104‏ أبواب قضاء الصلوات ب ١‏ ح 5. 


4 ا 0000000 ما 
هذا منه أمر بالارتحال من المكان المذكور, ‏ بعد ذلك أذنّ بلال فصل النىّ 
(صلى الله عليه وآله وسلم) ركعتي الفجر, ثم قام فصل بهم الصبح. 

ومعلوم أن هذه الأمور السابقة على صلاة الصبح تستغرق برهة من الوقت 
فلم يقع إذن قضاء الصبح أوّل آن التذكّر. بل تأخَّر عنه بمقدار ينافيى الضيق 
الحقيق. 

وعلى الثاني : وهو أن يراد به الضيق العرفي غير المنافي للتأخير بمقدار يسير 
فلا دليل على اعتبار مثله» فانّ ظواهر النصوص المستدلٌ بها للتضيق إِنا هو 
الضيق الحقيق دون العرفي | عرفت. 

نعم, إن صحيحة أبى ولاد الواردة فى حكم المسافر القاصد للمسافة وقد 
عدل عن قصده ذلك قبل الوصول إلى غايته وصلّ قصبراً ظاهرة في الضيق 
العرفي. لقوله (عليه السلام) فيها: «وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت 
فيه بريداً فانّ عليك أن تقضي كلّ صلاة صلّيتها في يومك ذلك بالتقصير بقام 
من قبل أ توم من مكانك ذلك ...)7". 

حيث إِنْه (عليه السلام) حكم بقضاء ما صلاه قصمراً إذا لم يبلغ المسافة, ك| 
تقتضية القاعدة أيضاً. فانّ سفره حينئذ كان خيالياً لا واقعياً. وحكم أيضاً 
بلزوم إيقاع القضاء في المكان نفسه قبل أن يخرج منه. فتكون الرواية دالّة على 
التضيق العرفي في القضاء. نظراً إلى تحديده بما قبل خروجه عن المكان؛ دون 
التضيق الحقيق في أَوّل آن التذكّر. هذا. 

ولك الضحيحة ون كانت قوية النالكلة ل العنايقة: إل أنا مولة عل .. 
الاستحباب في أصل القضاء فضلاً عن اعتبار التضيق فيه. والأصحاب لم 
يعملوا بها في موردهاء لأجل معارضتها لصحيحة زرارة قال: «سألت أبا عبد 
الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده. فدخل عليه 


.١ الوسائل 8: 179/ أبواب صلاة المسافر ب 0ح‎ )١( 


المواسعة والمضايقة 001211 ااا 
الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلّواء وانصرف بعضهم في حاجة 
فلم يقض له الخروجء ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال: تمت 
صلاته ولا يعيد»!١'.‏ 

فالمتحصّل إلى هنا: أنّ ما استدلٌ به للمضايقة من الروايات ساقط كلَّه, ولا 
يمكن التعويل على ئيء من ذلك.ء فانٌ العمدة فيها كانت صحيحتي زرارة وأبي 
ولاد. وقد عرفت حاهما. إذن فتكفينا في المقام أصالة البراءة. 


أدلّةَ القول بالمواسعة : 

وإذ قد عرفت ضعف أدلّة القول بالمضايقة يقع الكلام في أدلة القول 
باللو اشيعة سعد الذلكة تامور 

أحدها: أصالة البراءة, فانّ التضيّق وإيجاب المبادرة إلى الواجب زائداً على 
أصل الوجوب كلفة زائدة. وهي مجهولة فتدفع بأصالة البراءة. 

ولكن القِسّك بالأصل يتفرّع على عدم تمامية شيء من أدلة القولين, وإلا 
فع قيام الدليل الاجتهادي لاتصل النوبة إلى الأصل العملى كما هو ظاهر. 

ثانيها: دليل نفى الحرج. إذ الالتزام بالمضايقة ووجوب المبادرة سما على 
النحو الذي يدّعيه بعض القائلين بها من الاقتصار على الضروريات يتضمّن 
الحرج الشديد والمشقّة العظيمة مما تنفيه أدلة : نف الحرج . 

وفية |15 ا نّ المنفي إغا تفتو امسر التسخصي دون الوه | اجرج 
موضوع للسقوط. لا أنه حكنة في ا حكم به كي لا يلزم فيه الاأراد ويكتق با 
في نوعه الحرج. وعليه فالحكم تابع لتحقّق الحرج الشخصي خارجاً. وهذا تنا 
يختلف باختلاف الأشخاص والحالات وكمّية القضاء. فلا يطرد في جميع 
الموارد على سبيل الكبرى الكلّية. فقد لا يستلزم المبادرة أيّ حرج لقلّة مقدار 


.١ أبواب صلاة المسافر ب 77 ح‎ /05١ :8 الوسائل‎ )١( 


52 رك تاب ارين و01 الضاده 
الفائنة, أو كان المكلّف الخاص قادراً على المبادرة إلى قضاء الجميع بدون أي 
حرج عليه. فليس له ضابط كلىي. 

وثانياً: مع فرض كثرة الفوائت واستلزام المبادرة للحرج فلا ريب فى 
سقوط وجوبها عن خصوص المرتبة البالغة حدٌ الحرجء ولا مقتضى لسقوطه 
كن ل ول 

وكأنّ المستدلٌ تخيّل أنّ هناك أمرأ وحدانياً تعلّق بالمبادرة إلى قضاء جميع 
الفوائت على سبيل العام الجموعي. وحيث إن امتثال هذا الأمر حرجي فيسقط 
الأمر بدليل نني الحرج. 1 

ولبيبن الآمز كذلك بالضتوورة بل هناك اوامر متعدّدة اتخلالية بعند القوادت 
كبا هو الحال في الأمر بالأداء. والعسر والحرج إتما يلاحظان في كلّ تكليف 
كباله لأ متضما إن الآحخر:فاذا كاثت القواتت النا هتاذ فطبعا تكون أوامتر 
بالمبادرة بعددهاء فاذا فرضنا أنّ المبادرة إلى قضاء الألف حرجى دون البدار 
إلى قضاء عشرة منها فلا محالة يسقط وجوب المبادرة إلى ما ترور: الحرج 
دون العشرة التى لا حرج فيها كما هو ظاهر. 

وثالثاً: أن دليل ني الحرج غير جار في المقام أصلاً فانّه كدليل نني الضرر 
نا يجري ويكون نهنا كنا بعل ادل التكالقه لد اقفةة فتن إن نان كبلك 
بالإضافة إليه| لا بشرط. فيكون الدليلان موجبين لتخصيصها بغير موارد 
الحرج والضرر كا لو اتفق لزوم الحرج أو الضرر من الوضوء مثلاً. حيث 
يسقط وجوب الوضوء الحرجى أو الضرري. ويختصٌ ذلك بغير الموردين. 

وأمّا إذا كان التكليف نما قد شرّع في مورد الحرج كالجهاد أو الفرر 
كالخمس١‏ والزكاة فكان ملحوظاً بالإضافة إلهما بشرط شىء فلا يكاد 
بجري فى مثله دليل : نفي احرج أو الضرر. 


)١(‏ تشريع الخمس م يكن من الأحكام الضرريّة عند سيّدنا الأستاذ (دام ظله). ولتوضيح 
الحال راجع مصباح الأصول 7: 075. 


الواسفة والهارةة 000101 ا 


والمقام من هذا القبيل, فانٌ أدلّة القول بالمضايقة على تقدير تقاميتها إنا كان 
مفادها وجوب المبادرة إلى القضاء الذي هو في نفسه حكم حرجي. فكيف 
يمكن رفعه بدليل نف احرج . 

ثالثها: قيام السيرة من المتشرّعة على عدم المبادرة إلى القضاء. فائه قل من 
لا تكون ذمّنه مشغولة بها ولا سما في أوائل البلوغ. ومع هذا نراهم يشتغلون 
بالكسب ويتعاطون أمورهم العادية من دون مبادرة منهم إلى القضاء. فجريان 
السيرة على ذلك خلفاً عن سلف المتّصلة بزمان المعصوم (عليه السلام) خير 
دليل على العدم. 

وفيه ما لا يخنى. فانّ السيرة الجارية عند الأكثر مستندها هى المسامحة 
وغل البالاة يار لسن بولا جل ذلك تراهم الا ينادرون |0" القليل إل اتقرية 
الذخة عن قوق النانن الى لا إشكال فق قوريتنا: 

وعلى الجملة: إن كان موه السيرة المذعاة هم المتشرّعة فهي ممنوعة. وإن 
كان الأعمٌّ منهم وثمّن لا يبالي بالدين فهى مرفوضة. 

رابعها: ‏ وهو العمدة ‏ الأخبار الواردة؛ ولنذكر المهمّ منها معرضين عن 
الباق الذي منه ما ورد في نوم النبي (أضل اشتعليه واله)اعن خكلاة الجر 
وأمره (صلّ الله عليه وآله وسلم) بالارتحال بعد الانتباه عن ذلك المكان 
والقضاء في مكان اخرء وقد مرت الإشارة إلى بعض ذلك!١!‏ وقلنا:!" إن هذه 
الروايات وإن تمت دلالة وسنداً مما يشكل الاعتاد عليها والتصديق بمضمونها 
فلاب من ردّ علمها إلى أهله. أو حملها على بعض الحامل كالتقيّة ونحوها. 

وكيف ما كان. فالمهمٌ من بين الأخبار التامة سنداً ودلالة صحيحتان : 

إحداهما: صحيحة أبىي بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: إن نام 
رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء أو نسي فان استيقظ قبل الفجر قدر ما 


.١19 فى ص‎ )١( 
.١17 فى ص‎ )'( 


2 9-6 ١/1 


يغلي كلعين فلساياو:زاودشقى اتقو اعداهنا فلبيذا بالعكاء الخرة: 
وإ التفيفظ يعد النعر كليدا قليف نالجر 2 القري 2 المفاة الأخره قل 
طلوع الشمسء فان خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل 
المغرب ويدع العشاء الآخرة حقٌٍّ تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم 
ليصلها»7". 

وقدذ كنا ق ضف الموافيك! أو هنون الضفيحة يدل قل امعداد :وت 
ارين[ طلو القعريب ولاك أمره [عليم تياك بالإانها نجنا ينا ذا 
استيقظ قبل الطلوع مع سعة الوقتء وإلا فياتي بالعشاء خاصة لاختصاص 
الوقك فين اعخرومينا: 

وكيف كان, فحلٌ الاستشهاد قوله (عليه السلام) في ذيل الصحيحة : «فان 
خاف أن تطلع الشمس...», فقد أمر (عليه السلام) بتأخير العشاء حيّ تطلع 
الشمس ويذهب شعاعها. ومن الظاهر ان السبب في التاخير إما هو نجنب 
الحزازة الثابتة فى هذا الوقت. حيث تكره الصلاة عند طلوع الشمس وظهور 
شعاعها كما ورد النبي عن ذلك في غير واحد من النصوص"" المحمول على 
الكراهة قمعا ]ذال عائل متا السرم 

ومنه تعرف أنّ الأمر بالتأخير استحبابى حذراً عن حزازة الوقت, لا أنه 
لزومي. وإلا فالقضاء مشروع في كل ساعة من ساعات الليل والنهار كما دل 
عليه سبحيحة زرازة المتقدية 2 

وعلى الجملة: فلو كانت المبادرة واجبة كما يدّعيه القائل بالمضايقة ‏ لما 
حكم (عليه السلام) بالتأخير حذراً عن حزازة الوقت. فهل يمكن أن يكون 


.7 الوسائل 788:4 / أبواب المواقيت ب 77ح‎ )١( 

(1) شرح العروة .١59:1١‏ 

(') الوسائل 551:4 / ابواب المواقيت ب 8” ح 1.3 وغيرهما. 
(؛)فى ص .1١16‏ 


الزامعة والفابقة 111 1 ا 001 


تن المكزوه مسوغا ارك الواجحب ؟ فالروواية لتلا القول:بالمضايقة بوه 
واها تكقفف عن الموايفة :فى القضاء. 

الثانية: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إذا نسيت صلاة 
أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابداً بأوّهن فَأذَّن ها وأقم 
ثم صلّهاء ثم صل ما بعدها باقامة إقامة لكل صلاة...١".‏ 

وهذه الرواية واردة لبيان كيفية قضاء الفرائض من حيث الأذان والاقامة 
والخطاب فيها متوجّه إلى زرارة» ومعلوم أن ذلك نما لا يحسن إلا بفرض 
فوائت اشتغلت بها ذمّة المخاطب ‏ وهو زرارة في الفرض - ول يبادر إلى 
قضائها. وحينئذ قام الإمام (عليه السلام) بتعليمه كيفية القضاء من حيث 
الحاجة إلى الأذان والاقامة. 

فلو كانت المبادرة واجبة والقضاء فورياً لما حسن فرض الإخلال به من 
مثل زرارة وهو على ما هو عليه من العظمة والجلالة, ولما صم للإمام (عليه 
السلام) أن يدع دللفةرؤون ان هك مه ويعتوظن .عليه بل ايشتصنى ضل ينان 
الكيفية من دون 31 يستفبح منه ترك الواجب» أو يلومه عليه على أقل 
التقديرين. فيتكشف من ذلك عدم وجوب المبادرة إلى القضاءء وابتناء الحال 
فيد عل المواسعةه حيف كان التاخيرفية وعدم المباقزة اليه اضرا منتعارنا 
عادياً لا يضر صدوره حتى من مثل زرارة. 

ويؤكّد ذلك بل يدل عليه ذيل الصحيحة الذي هو في قوّة التصريم 
بالمواسعة, حيث قال: «وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل 
الغداة. ثم“ صل المغرب والعشاءء ابدأ بأوها لأمْهها جميعاً قضاء, أبّهما ذكرت فلا 
تصلهما إلا بعد شعاع الشمسء قال قلت: ولم ذاك؟ قال: لأنّك لست تخاف 
فوتها». 
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١‏ دعن ماطح ا رموس لوطا مج لوالو رو قلغيو وا لكا 
[غ١18]مسألة ١8‏ :لا يجب تقد الفائتة على الحاضرة, فيجوز الاشتغال 
بالحاضرة فى سعة الوقت ت لمن عليه القضاء. وأن كان الأحوط تقديمها علها '''. 


فانّه (عليه السلام) بعدما حكم بتأخير الصلاتين عن شعاع الشمس المبتني 
عل اناي هن ند 81 لو قنك كي قينا النه ردابقا باويعد التشفيينا :زر ارا عرق 
السبب والعلة قْ ذلك أجاب بقوله: «لأنّك لست تخاف فوتها». ومرجعه إلى 
ان قضاء الصلاتين موسّع لا تضييق فيه كي تخاف الفوت. والاعتبار في 
المادرة انهو كوك القت وهيف لا فوت هنا فكان اللعرى عو عدن 
الإتيان به عند شعاع الشمس حذراً من الكراهة الثابتة في هذا الوقت. 

وهذا كما ترى كالتصدر بالمواسعة. فلو سلّمنا تقامية أخبار المضايقة فهي 
معارضة بهاتين الصحيحتين الصريحتين فيهاء فلتحمل تلك الأخبار على 
الاستحباب لو قت دلالتهاء كيف وهي غير تامة الدلالة في حدّ أنفسها كا 
ع فقول امولتقضى : 

فتحصّل: أنّ المبادرة وإن كانت أحوط وأولى إلا أنّ الأقوى هو المواسعة ما 
لم تؤدّ إلى المساحة في امتثال التكليف والتهاون بشأنه, وإلا وجب الفور لحنوف 
الفوت . 


تقديم الفائتة على الحاضرة : 

(1)خقته الكلامق.مسالة الموانيعة والمضايقة من بحهة"الوحوب: التي 
وكامو ا 5 الشرطى داعق اشتراط تقديم الفائتة وتفريغ 1 
عنها فى صحّة الحاضرة مالم يتضيّق وقتها ‏ فقد نسب إلى المشهور تارة 
الاققراط بو احرف عدمت:والتائلوق بالعقة ين من نكم واستعناب ققد 
الفائنة على الحاضنرة. وبين من عكس فحكم بأنّ الأفضل تقذيم ضاحبة 
القت 
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وكيف ما كان, فقد استدلٌ للاشتراط تارة بأصالة الاشتغال, فانًا ننمحتمل 
وجداناً اشتراط صحّة الحاضرة بتقديم الفائتة. ولا يكاد يحصل اليقين بالفراغ 
عن التكليف اليقيى بالحاضرة بدون مراعاة الشرطية ال حتملة. 

ويندفع: بما هو الحقّق في محلّه من الرجوع إلى أصالة البراءة عند الدوران 
بين الأقل والأكثر الارتباطيين7". 

وأخرى بالروايات فنها: رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: 
إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فان ن كنت تعلم أَنّك إذا صأّيت التي 
فاتك كنت من الأخرى في وقت فابداً بالتي فاتتك, فانّ الله عرّوجِلٌ يقول: 
رقم َلصَّلَوةٌ لكر .."', فا' ن الآمير ستقدة الفائتة على الحاضرة 
يكشف عن دخل ذلك في صحة الحاضرة. 

ويتوجّه عليه أَوَلاً: أَنّ الرواية ضعيفة السند بالقاسم بن عروة وإن عبّر 
عنها بالصحيحة في بعض الكلمات. 

وتان 11 قاعتزة الدلذلة عن الوهوب اقرط نوانا دل عل الوسوب 
النفسي الذي مر البحث عنه سابقاً نظراً لكونها مسوقة لبيان حكم الفائتة في 
حد نفسها وأثها مما يلرء: الابتداء نيا ما وجوباً أو استحاباً عل المتلاف 
المتقدّم, وليست هي بصدد بيان ن حكم الحاضرة كي تدلّ على الاشتراط بوجه. 

ثم إِنْك قد عرفت فما سبق! أن ن الرواية في موطن دلالتها ‏ وهو حكم 
الفائتة في حدّ نفسها ‏ محمولة على الاستحباب. ولكن لو فرضناها دالّة على 
الوجوب النفسي أيضاً لم يكن يستفاد منها فساد الحاضرة إلا بناءً على القول 
باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّهء ولا نقول به. بل غايته عدم الأمر 
بالضد. فيمكن تصحيح العبادة حينئذ بالملاك أو بالخطاب التربّبى. 

ومنها: رواية أبي بصير قال: «سألته عن رجل نسي الظهر حقٌٍّ دخل وقت 
)١(‏ مصباح الأصول 177:7. 
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العصرء. قال: يبدأ بالظهر. وكذلك الصلوات تبدا بالتى نسيت إلا أن تخاف أن 
خرج وفك الصلاة افتبدا بالق أنكى:وقتهاء © تقصى الى :نسيت)١١١‏ حي 
دلت على لزوم البداة بالصلاة المنسيّة وتقديمها على الحاضرة. 

ويرد عليه أَوَلاً: أَنّا ضعيفة السند بسهل بن زياد وحمّد بن سنان. 

وثانياً: نا على خلاف المطلوب أدلٌ فانٌ المراد بالوقت في قوله (عليه 
السلام): «يخرج وقت الصلاة» هو وقت الفضيلة دون الإجزاءء ولو بقرينة 
الوقت المذكور في الصدر أعنى قوله (عليه السلام): «حقٌّ دخل وقت 
العصر»!"'. 

فان المراد بنسيان الظهر حتى دخل وقت العصر نسيانها فى وقتها الفضيلى 
أو الوقت الأُوّل الاختياري فى مقابل الوقت الثانى الاضطراري على الحنلاف 
المتقدّم في بحث الأوقات!" لا وقت الاجزاء الممتد إلى مقدار أربع ركعات من 
آخر الوقت الذي هو الوقت الاختصاصى للعصر. للزوم البدأة حينئذ بالعصر 
بعد خروج وقت الظهر. فكيف يحكم (عليه السلام) بالبدأة بالظهر؟ 

فالمراد بالوقت هو وقت الفضيلة أو الوقت الأوّلء وحينئذ فيبداً بالظهر ‏ 
مراعاة للترتيب مع فرض امتداد وقتهما إلى الغروب. فيكون المراد بالوقت في 
قوله (عليه السلام): «إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة...» بمقتضى السياق 
واتحاد الذيل مع الصدر هو وقت الفضيلة كما عرفت. 

وعليه فيكون مفاد الرواية: أنّ من تذكّر فى وقت فضيلة المغرب فوات 
التصتو عثلا عافاثة بيدا بالعصر إلا إذا خاف من تقديمها خروج وقت الفضيلة 
فانه يقدّم المغرب حينئذ. فتكون قد دلت على تقدم الحاضرة على الفائتة. دون 
العكس الذي هو المطلوب . 

وثالثاً: نا ناظرة إلى بيان حكم الفائتة في نفسها _كما مر ذلك في الرواية 
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الأولى - ومفادها حبوبية البدأة بالفائتة لزوماً أو استحباباً. ولا تعدض فيها 
لبيان حكم الحاضرة كي تدلّ على الشرطية . 

ومنها: رواية معمر بن يحيى قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
رجل صل على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى. قال: 
يعيدها قبل أن يصل هذه التى قد دخل وقتها...7". 

ناا جمرلة عل مضل ارقي اليل ينوج عدر أو كاف ماف إن 
نقطتى المشرق أو المغرب أو مستدبر القبلة. فانٌ من صل إلى ما بين المشرقين 
وكان معدوراً قكذلك كانت ملاند صحيية ل قناع إل الإعادة لا ورد 
عنهم (عليهم السلام) من أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة!". 

وكيف ما كان. فقد حكم (عليه السلام) بلزوم البدأة بتلك الصلاة الواقعة 
على غير جهة القبلة. ثم الاتيان بالصلاة الأخرى التى قد دخل وقتها. 

وقيد أولة: أنما ينه البددء الفعف :طرق الفنيغ إل الطاطرئ تسل ين 
عمد ين الريين القريق 1لا 

وثانياً: نا غير ناظرة إلى الفوائت, فانّ الظاهر منها هو دخول وقت 
الفضيلة للصلاة الأخرى حسما كان المتعارف فى تلك العصور من تفريق 
الصلوات على حسب أوقات الفضيلة. ىا قد يشعر بذلك تعبيره (عليه 
السلام): «يعيدها». حيث يكشف ذلك عن بقاء وقت الإجزاء للصلاة التي 
وقعت على غير جهة القبلة. وإلا عبّر عنه بقوله: يقضيها. الدال على خروج 
الوقت وفوت الفريضة. 

وقد تكرّر في الروايات مثل هذا التعبير ‏ أعني خروج الوقت ودخول وقت 
صلاة أخرى - ويراد به خروج وقت الفضيلة لصلاة ودخول وقتها لأخرى. 
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فا حكم بتقديم تلك الصلاة على الأخرى في الرواية من أجل بقاء وقتيهما ولزوم 
مراعاة الترتيب؛, لا لخروج وقت الأولى وتقديم الفائتة على الحاضرة. فهي 
أجنبية عن حل الكلام. فهذه الروايات الثلاث ضعيفة السند. بالإضافة إلى 
قصور الدلالة. 

ومنها: صحيحة صفوان عن أب الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن 
رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصرء فقال: كان أبو 
جعفر أو كان أبي ‏ (عليه السلام) يقول: إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته 
المغرب بدأ بهاء وإلا صل المغرب ثم صلاها»7". 

وهي صحيحة السند, فانّ محمد بن إسماعيل وإن كان مردّداً بين الفقة 
وغيره. لكن الذي يروي عن الفضل بن شاذان ويروي عنه الكلينى (قدس 
سره) كثيراً هو الثقة. لبعد إكثاره الرواية عن غير الثقة. مع أن كتاب الكافي 
مشحون عثل هذا السند. 

مضافاً إلى وجود السند بعينه ضمن أسانيد كامل الزيارات. فلا مجال 
للتوقّف فى سندها. وقد دلت على ازوم تقديم فائتة الظهر على المغرب عند 
القكن هله 

ويتوجّه عليه: أن الرواية على خلاف المطلوب أدلٌ. إذ المفروض فيها هو 
كون نسيان الظهر مغيّى بغروب الشمس كا يقتضيه قوله: «حتى غربت 
الشمس»: فينتق النسيان لا حالة بعد الغروب حيث يكون متذكرا ها انذاك. 

فكيف يجتمع هذا مع قوله (عليه السلام): «إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن 
تفوته المغرب...» مع أمتداد وقت المغرب إلى منتصف الليلء بل إلى الفجر على 
الأظهر وإن كان آمّاً في التأخير, فانّه متمكّن من البدأة بالظهر الفائتة حين 
تذكّره لها قبل الشروع في المغرب, لامتداد وقتها كما عرفت, ع سعة وقت 
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المغرب لا محال للترديد الذي تضمّنته الصحيحة. 

كاير من :ذلك أن الراد من قرت المعري فوث:وقت يلفس نظرا لك ان 
الوقت المذكور قصير ينتبي بذهاب الشفق وانعدام الحمرة المشرقية, بحيث لا 
يزيد بجموعه على خمس وأربعين دقيقة تقريباً. 

ومن الجائز أن لا يتيسّر للمكلّف الجمع بين قضاء الظهر وإدراكه فضيلة 
المغرب؛, لاشتغاله بمقدّمات الصلاة من الوضوء أو الغسل وتطهير البدن أ 
اللباس ونحو ذلك, ويجوز أيضاً إمكان الجمع بين الأمرين لأجل تحقّق هذه 
المقدمات قبل الفرؤي :لاحل ذلك مسي التردين :والتشقيق. اتاد خوف 
قؤات زفت فضيلة المكرب قطعا لوقت اجرانها: 

وعليه فيكون مفاد الصحيحة أنه لدى خوف الفوت تتقدّم المغرب على 
الظهر الفائتة. دون العكس الذي هو المطلوب. فهى على خلاف ما ذهب إليه 
القائل أدلٌ كما ذكرنا. 1 

وعلى الجملة: أنّ الصحيحة تنظر إلى بيان حكم الفائتة, وأنّ البدأة بها 
حبوبة ما لم يزاحمها الحبوبية من جهة أخرى وهي إدراك وقت الفضيلة 
للحاضرة, وإلا قدّمت الثانية. وليست مسوقة لبيان حكم الحاضرة كى تدل 
على اشتراط سبقها بالفائتة. 1 

ومنها: صحيحة عبد الرحمن بن أب عبدالله قال: «سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرىء فقال: إذا نبي 
الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرهاء فاذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي 
وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أنَها بركعة؛ ثم صلى المغرب. ثم صلى 
العتمة بعدها»(). 

اما باطلاقها تشمل ما إذا كانت المنسية والحاضرة في وقت واحد 
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كالظهرين والعشاءين, أو ف وقتين كالعصر والمغرب. وقد دلت على لزوم 
البدأة بالأولى» وتقدي الفائتة على الحاضرة. حيٍّ أنه لو كان مشغولاً 
بالحاضرة لعدل منها إلى الفائتة. 

ويتوجّه عليه: أَنْها أيضاً قاصرة الدلالة, فانّ لزوم البدأة بالمنسيّة فما إذا 
اتحد وقتها مع الحاضرة ‏ كلزوم العدول فها لو تذكّر وهو في الأثناء إنما 
يكونان بحسب الظاهرء لمراعاة الترتيب المعتبر بين الصلاتين. وهذا خارج عن 
حل الكلام. 

وأمَا بالنسبة إلى مختلفتى الوقت - كالعصر والمغرب - فظاهر قوله (عليه 
السلام): «فاذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي» وإن كان في بادئ النظر هو 
لزوم تقديم الفائتة على الحاضرة وكونه شرطاً فى صحّتهاء وإلا لم يكن موجب 
للعدول. إلا أنّ التأمل في صدر الصحيحة يقضى بخلافه. 

فانّه (عليه السلام) ذكر أُوَلاَ أنه «إذا نسى الصلاة أو نام عنها صل حين 
يذكرها...». فقد بيّن (عليه السلام) بهذا الكلام حكم الفائتة في حدّ ذاتهاء وأنّ 
المبادرة إليها حينا يذكرها محبوبة لزوماً أو استحباباً على الخلاف المتقدّم" في 
مسا لة لو اسيغة والمضنا فق 

ثم إن (عليه السلام) فوع على ذلك قوله: «فاذا ذكرها وهو في صلاة بدأ 
بالق تن :ديه إبعاراً إل أن مخبويئة المبادرة إن الفائة الى :دل عليا ادر 
الرواية باقية حيٌّ ولو كان التذكّر في الأثناء مع إمكان التدارك بالعدول إلى 
الفائتة. بل ولو كان في صلاة المغرب مع الإمام. وذلك بأن يضيف ركعة إلى ما 
أقى به ويجعلها الفائتة, ثم يأتي بالمغرب منفرداً, دفعاً لما قد يتوهّم من عدم 
إمكان التدارك بعد الدخول في الحاضرة, فيكون الأمر بالعدول وارداً مورد 
توهّم الحظر. وهو لايدل إلا على الجواز دون الوجوب. ظ 
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وعلى الجملة: أنّ الصحيحة مسوقة لبيان حكم الفائتة في حدّ ذاتهاء وأنّ 
البدار إلها حينا يذكرها محبوب مطلقاً فى أيّ مورد ذكرها ولو كان ذلك بعد 
تخول .وفك الما ضدرة وبعد الاقتعال نا مع إمكان الفدول. 

والتفريع الوارد فيها مترتب على هذا الحكم. وليست بناظرة إلى حكم 
الحاضرة واعتبار الترتيب بينها وبين الفائتة تعبّدا مع الغض عن محبوبية البداة 
بالفائتة فى حدٌ ذاتها كي يستفاد منها اشتراط الحاضرة بسبق الفائتة. 

ونيا + متحيعة زرارة د الطويلة يعن أى حشر عليه السلا ) قاوذا 
نسيت صلاة, أو صلّيتها بغير وضوء. وكان عليك قضاء صلوات فابداً بِأوَهنَ 
فأذّن ها وأقم ثم صلّها. ثم صلّ ما بعدها باقامة إقامة لكل صلاة. وقال قال 
أبو جعفر (عليه السلام): وإن كنت قد صلّيت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها 
فصل الغداة أىّ ساعة ذكرتها ولو بعد العصر. ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك 
صلّيتها. وقال: إذا نسيت الظهر حتى صلَّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو 
بعد فراغك فانوها الأولى ثم صلّ العصرء فانما هي أربع مكان أربع. وإن 
ذكرت أنك لم تصلّ الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين 
فانوها الأولى, ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصلٌ العصر. وإن كنت قد 
ذكرت أنك لم تصلّ العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر 
ثم صل المغرب, فان كنت قد صلَّيت المغرب فقم فصل العصر. وإن كنت قد 
صلّيت من المغرب ركعتين, ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأئّها ركعتين 
ثم تسلّم , ثم تصلى المغرب. فان كنت قد صلَّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب 
فقم فصل المغرب, وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو 
قت فى الثالثة فانوها المغرب ثم سلّم, ثم قم فصلّ العشاء الآخرة. فان كنت قد 
تمت التساء الاكرة بح ليك التجز فهر الفقناء الاخدر ةم وان قدت 
ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو فى الثانية من الغداة فانوها العشاءء. ثم قم 


اما سويت اليس لاجو موك طب سس قم موود ود واقتريع العزوة 2101 اكد 
فصل الغداة وأَذّن وأقم. وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً فابدأ مهما 
قبل أن تصلى الغداة, ابدأً بالمغرب ثم العشاء. فان خشيت أن تفوتك الغداة إن 
دكب فابدا بالقرب صل القداة 2 صل العشاء» وان خضي أن تقوتك 
الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثه صلّ المغرب والعشاءء ابدأ بِأَوَهما لأنّهها 
جميعاً قضاء. أَهما ذكرت فلا تصلّها إلا بعد شعاع الشمس. قال قلت: ولم 
ذاك؟ قال: لآنك لست تخاف فوتها»!". 

وغطز التتعقياة هالزوانة اتلك فقرات هيا : 

الأولى: قوله (عليه السلام): «وإن كنت قد ذكرت أنّك لم تصلّ العصر حقٌٍ 
دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصرء ثم صل المغرب...». حيث دل 
على لزوم تقديم العصر الفائتة على المغرب مالم يخف فوتها. 

ويتوجّه عليه أَوَلاً: أن المراد من خوف فوت المغرب فوتها في وقت 
الفضيلة, دون الإجزاء كا تقدّم". فانّ الغالب بل الشائع في تلكم العصور هو 
تفريق الصلوات الخمس اليوميّة بالإتيان بكلّ واحدة منها في وقت فضيلتها 
وعليه فيكون مفاد الفقرة: أنه لدى خوف فوت وقت فضيلة المغرب يقدّم 
المغرب على الفائتة. فتكون إذن على خلاف المطلوب أدلٌ. 

وثانياً: أن المنظور إليه في الصحيحة كما يشهد به قوله (عليه السلام) في 
صدر الرواية: «وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة أىّ ساعة ذكرتها ولو 
بعد العصر. ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها» بيان حكم الفائتة فى حدّ 
يسنا و وان البداءنها فق ما ذكرها حبوبة وجوباً أو استحباباً؛ وأنّ المبادرة 
إليها في أيّ ساعة ذكرها أمر مرغوب فيه بنحو اللزوم أو الندب. على الخلاف 
المتقدّم فى مسألة المواسعة والمضايقة. 


.١ أبواب المواقيت ب 77ح‎ / 71١ : الوسائل‎ )١1( 
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فهذه الفقرة وما يضاهيها من فقرات الرواية متفرّعة على هذا الحكم. 
ومبتنية على هذا الأساس. وليست الصحيحة ناظرة إلى بيان حكم الحاضرة 
من حيث هي كي تدلّ على اشتراط القرتيب بين الفائتة والحاضرة تعبّداً مع 
قطع النظر عن تلك المسألة, فانّ سياقها يشهد بعدم كونها في مقام البيان من 
هذه الناحية أصلاً ىا ذكرنا ذلك فى صحيحة عبد ال رحمن, لتوافقههما مضمونا 
ع جد اللا نس الو مدعنا دشر اكرات فنالة. 

الثانية: قوله (عليه السلام): «وإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثم 
ذكرت العصر فانوها العصر». حيث حكم (عليه السلام) بالعدول من 
الحاضرة إلى الفائتة فما إذا كان التذكّر في الأثناء, فأنّه لولا اعتبار القرتيب بين 
الأمرين لم يكن وجه للحكم بالعدول. 

ويتوجّه عليه: ان الوجه فى الحكم بالعدول إنما هو التنبيه على محبوبية 
البدار والإتيان بالفائتة فوراً مى ما تذكّر الفائتة وفىي أيََّ ساعة ذكرهاء حقٌٍّ 
ولو كان ذلك أثناء الحاضرة مع إمكان العدول كما نبّه على ذلك في صدر 
الرواية. 

والأمر بالعدول إنما وقع دفعاً لما قد يتوهّم من عدم إمكان التدارك بعد 
الشروع في الحاضرة. فيكون وارداً مورد تومّم الحظر. فلا يدلٌ على الوجوب 
ليثبت الاشتراط. بل أقصاه الجواز أو الاستحباب, رعاية لما في المبادرة إلى 
الفائتة من امحبوبية النفسية. فهذا الحكم أيضاً من فروع الحكم في تلك المسألة 
ولايرتبط بحكم الحاضرة. 

الثالثة: قوله (عليه السلام): «وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً 
فابدأ بها قبل أن تصلى الغداة». حيث دلّ على لزوم تقديم الفائتتين على الغداة 
الحاضرة. 

وجوابه أيضاً يعلم نما سبق, فان التقديم المزبور نا يكون من متفرّعات 


14 ب 0 ا 


الحكم بمحبوبية البدار إلى الفائتة. وليس ذلك بحكم تعبّدي مستقل متعلّق 
بالحاضرة من حيث هى. 

مكل الله ا التو هن المحيعة كلم اعدو رن ا مس 
بادك البائنة دن لساب :وقد عل صبوية الباكرة إلنيا موبنا ذكرها 
وجوباً أو استحباباً. وغير ناظرة إلى بيان حكم الحاضرة ليئبت بها الاشتراط . 
وعليه فيسقط الاستدلال بها بفقراتها الثلاث. 

والمتحصّل من جميع ما مرّ: أنّ النصوص التي استدل بها للمضايقة 
واشتراط الترتيب بين الحاضضرة والفائتة كلها ساقطة وغير صالحة للاستدلال 
فانٌّ يجحموعها ست روايات كما عرفت,ء والثلاث الأخيرة قاصرة الدلالة وإن 
صحّت أسنادهاء وأمّا الثلاث الأول فهي ضعيفة السند والدلالة, هذا. 

وعلى تقدير التغرّل وتسليم دلالتها على اعتبار تقديم الفائتة على الحاضرة 
فهي معارضة بطائفة أخرى من النصوص - وجملة منها صحاح السند ‏ دلت 
على العكس وأنّه يجوز تقديم ا حاضرة على الفائتة. وهي : 

صحيحة أبىي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: إن نام رجل وم 
نضل غتلاة المغرين والعشاء أو تدى فان اسعيقظ قبل الفجر قدر ها مهلها 
كنا فليساي ان وان هي انكتزقة تراهنا اهيدا جاففناء الأخدرة 
إن الشقظ يعن الفندر :انيد فلي النصر 2 المارن شه الفنشتاة الالخرهي وال 

حيث دلت صريحاً على لزوم تقديىم الحاضرة على صلات العشاءين 
الفائتتين. ولا يقدح فيها اشتال صدرها على ما لا يقول المشهور به وهو امتداد 
وقت العشاءين إلى الفجرء إذ لا نرى مانعاً من الالتزام بذلك بعد مساعدة 
الدليل عليه, كا التزمنا به في حلّه. وإن كان آاً في التأخير إلى ذلك الوقت 
بدون عذرء وقد مرّ تفصيله في بحث الأوقات!". 


.7 الوسائل 788:4 / أبواب المواقيت ب 77ح‎ )١( 
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على أنّ تعيّن طرح هذه الفقرة من الرواية لخالفتها لمذهب المشهور لا يمنعنا 
عن الاستدلال بالفقرة الأخرى على المطلوب, حيث قد تقرّر فى محلّه عدم 
التلازم بين فقرات الرواية الواحدة فى الحجّية!". 

وصحيحة عبدالله بن مسكان عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: إن نام 
رجل أو نسى أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة, فان استيقظ قبل الفجر قدر 
نا يضليا] كلقي فليصليهرا: :وان .كاف أن تفوطةه احذداهنا فلييدا بالعشاء 
الآخرة» وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل 
طلوع الشمس»'". ومثلها صحيحة عبدالله بن سنان التي أشار إليها صاحب 
الوسائل في ذيل هذه الصحيحة. 

هذه الصحاح الثلاث قد دلت -كما ترى - على لزوم تقديم الحاضرة على 
الفائتة, فتقع المعارضة بينها وبين النصوص المتقدّمة لا حالة. 

وأحسن وجوه الجمع بين الطائفتين هو حمل الطائفة الأول على صورة عدم 
خوف فوت وقت الفضيلة للصلاة الحاضرة. حيث تقدّم الفائتة حينئذ علمها 
والطائفة الثانية على خوف الفوت فتقدّم الحاضرة إذن عليها. ترجيحاً لفضيلة 
الوقت على فضيلة المبادرة إلى الفائتة . 

ويشهد للجمع المذكور ما ورد في صحيحتي صفوان وزرارة الطويلة 
المتقدّمتين''"' وغيرهما من التصري بالتفصيل المذكور بالنسبة إلى صلاة المغرب 
وأَنْه تقدّم الظهر أو العصصر الفائتة عليها مالم يخف فوتها المراد به خوف فوت 
وقت فضيلة المغرب كا تقدّم, وإلا قدّم المغرب على الفائتة. 

فبهذه القرينة يحكم باختلاف موردي الطائفتين, وبه ترتفع المعارضة من 
البين. 
)١(‏ مصباح اللأصول 7: 178. 
(1) الوسائل 5: 788 / أبواب المواقيت ب 77ح 5. 
(37) تقدّم ذكر صحيحة صفوان في ص ١78‏ وصحيحة زرارة في ص .١8١‏ 
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خصوصاً فى فائتة ذلك اليوم. بل إذا شرع فى الحاضرة قبلها استحبٌ له 
العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محل العدول (". 


نعم ظاهر مرسلة جميل المروية في الوسائل تارة عن المحقّق (قدس سره) في 
المعتبر('' وفها: «بعد العشاء», اروف باسناده عن حميل'" بلفظة «عند 
العشاء» كما مر الكلام حول ذلك مستقصى فى المسألة (7)17" هو تقديم 
الحاضرة مطلقاً حقٌٌّ في غير صورة المزاحمة لوقت الفضيلة, معلّلاً بعدم الأمن 
من الموت فيكون قد ترك فريضة الوقت. 

لكنها ضعيفة السند. ولا تصلح للاعتاد عليها. ومع الغضٌ عن ذلك 
فالتعليل الوارد فيها غير قابل للتصديق. ويجب رد علمه إلى أهله, فانّه إنما 
بناسب الحكم بتقديم الحاضرة على أمر مباح أو مستحبء دون تقديها على 
الفائتة التي هي كالحاضرة في الوجوب وأنّ كلتهما من فرائض الله سبحانه 
زتعا ل 

فانٌ يحوّد عدم الأمن من الموت لا يصلح لترجيح إحداهما على الأخرى إلا 
إذا ثبت من الخارج كون صاحبة الوقت أولى بالمراعاة, وإلا فالعلم بالموت 
- ونفرضه بعد دقيقتين من الوقت مثلاً ‏ لا يستوجب تقديم الحاضرة فضلاً 
عن عدم الأمن منه. وذلك لأنّ الفائتة نما تشترك مع الحاضرة في العلّة 
المذكورة ولام ته لاحناهنا عل الأشرى 5] لفن 

)١(‏ بق في المسألة قولان: 

أحدها: التفصيل بين فائنة التو ونيت فاته :ستائل الأيادافقد قبل متلرينء 
تقديم الفائتة على الحاضرة في الأوّل دون الثاني. 


.1١1/ الوسائل 4: 784 / أبواب المواقيت ب 17ح 1 المعتبر ؟:‎ )١( 
.0 (؟) الوسائل 8: 7017 / أبواب قضاء الصلوات ب 7ح‎ 
. 7727 (؟) في ص‎ 


الموانتغة والمضابقة 0101 00000 0 


والظاهر أنّ المستند للتفصيل المذكور إنما هو صحيحتا صفوان وزرارة 
الطويلة المتقدّمتان". حيث إِنَّها قد دلّتا على تقديم الظهر أو العصر المنسيّة 
حتى غربت الشمس على المغرب, وكذا العشاءين على الفجر . 

وإتوكة علية قافا ال مااعرفت من :قضون الدلالةواييا عل يتات 
المطلوب أدلٌء أَنّها معارضتان بما دل على العكس, أي لزوم تقديم الحاضرة 
على الفائتة من ذلك اليوم. وهي صحاح أبي بسصير وابني مسكان وستان 
المتقدّم ذكرها الدالة على لزوم تقديم صلاة الفجر الحاضرة على العشاءين 
الفائتتين من ذلك اليوم. 

ثانمههما: التفصيل بين اشتغال الذمة بفائتة واحدة سواء أكانت من ذلك اليوم 
أم من غيره. وبين اشتغاها بفوائت متعدّدة. فيجب التقديم في الأول دون 
الثاني. وكأنّ المستند له صحيحة عبد الرحمن'" المتقدّمة. بحمل التنوين في 
قوله: «نسى صلاة» على التنكير. 

ويتوجّه عليه: أنّ حمل التنوين على التنكير خلاف الظاهر, ولا يصار إليه 
بدون قرينة, بل الأصل فيه هو القكن كما لا يخق. على أَنْا في نفسها قاصرة 
الدلالة على اعتبار القرتيب كما عرفته سابقاً. ثم إنّ هذه الرواية صحيحة 
السند, إذ ليس فى سندها من يغمز فيه سوى معلى بن حمد. وهو وارد فى 
أسانيد كامل الزيارات. 

ولا يقدح فيه قول النجائي (رحمه الله) في حقّه: إنه مضطرب الحديث 
والمذهب”". فان الاضطراب فى المذهب لا ينافي الوثاقة ى) هو ظاهر. وكذا 
الاضطراب في الحديثء إذ ليس معنى ذلك أَنْه من يضع الحديث ويكذب كي 


)١(‏ الوسائل غ: 7589 / ابواب المواقيت ب 17ح /. 51١‏ / ب 77ح ,١‏ وقد تقدمتا في 
ص .181١ ١778‏ 

(1) الوسائل 4: 54١‏ / أبواب المواقيت ب 77ح ؟ وقد تقدّمت في ص 17/5 . 
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[106] مسألة 59 : إذاكانت عليه فوائت أيِّامِ وفاتت منه صلاة ذلك اليوم 
أيضاً. ولم يتمكّن من جميعها أو لم يكن بانياً على إتيانها فالأحوط استحباباً 
أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائية '". ولكن لا يكتنى بها*. بل بعد الإتيان 
بالفوائت يعيدها أيضاً مرتّبة علمها. 


يكون ذلك طعناً في الرجل نفسه وكاشفاً عن تضعيفه إياه. وإنها هو طعن فى 
أحاديثه وأئها لع مستقيمة ولا تكون على فط واحد. وإغا يروي الحديث 
تارة عن الثقة وأخرى عن الضعيف. وقد يروي المناكير وغيرهاء فلا تكون 
احاديثه على نسق واحد. 

وعلى الجملة : أن هذه العبارة لا تقتضي القدح في وثاقة الرجل كي يعارض 
به التوثيق المستفاد من وروده فى اسانيد كامل الزيارات. 

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّ الأقوى ما هو المشهور بين المتأخَّرين 
من المواسعة وعدم اشتراط الحاضيرة بتقدي الفائتة عليهاء فيتخيّر المكلّف بين 
تقديم أيّ منهما شاءء وإن كان الأفضل تقديم صاحبة الوقت عند المزاحمة مع 
وقت الفضيلة رعاية لفضيلة الوقت, وإلا كان الأفضل تقديم الفائتة رعاية 
لاستحباب المبادرة إليها. وقد علم الوجه فى ذلك مما مرّ. 

)١(‏ لاحتال الترتيب بين الحاضرة وفائتة اليوم خاصة كما هو أحد الأقوال 
في المسألة على ما م”", وأمّا الإعادة فللزوم مراعاة القرتيب في قضاء الفوائت 
بتقديم السابق فى الفوت فالسابق, فتعاد تحفظأ على التقرتيب المذكور. 
فالاحتياط مبني على مراعاة الجمع بين القولين. 

وحيث إنْه (قدس سره) كان قد بنى على عدم اعتبار الترتيب بين الحاضرة 
وبين الفائتة مطلقاً حي فائتة اليوم نفسه فلذلك كان الاحتياط بالتقديم 
استحبابياً. 


(:#) على الأحوط الأولى. 
)١(‏ فى ص 1816. 


]١81[‏ مسألة :١‏ إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت يستحبٌ له 
تحصيل التفريغ باتيانها احتياطاً "". وكذا لو احتمل خللاً فيها وإن علم 
بانبانا: 


كا أنه من أجل بنائه (قدس سره) على لزوم مراعاة القرتيب بين الفوائت 
أنفسها حكم بعدم الاكتفاء ولزوم إعادة الفائتة. 

ولكنك عرفت فما تقدّه(' عدم تامية كلا المبنيين» وأنّ الترتيب غير معتبر 
مطلقاً لا بين الفوائت أنفسها ولا بينها وبين الحاضرة. فكنا أنه لا يلزم تقد 
فائتة اليوم لا تلزم الاعادة أيضاً. بل يجوز الاكتفاء بهاء وإن كانت الإعادة 
أو واخوط: 


استحباب القضاء : 

)١(‏ القضاء في الفرض المذكور وإن لم يكن لازماً لقاعدة الحيلولة أو أصالة 
البراءة على التفصيل المتقدّم”"" بحسب اختلاف الموارد إلا أنه لا ريب فى كونه 
اعفاطا : وهى حمق عل كل حال خقاذ وشرعا بعك الجال الورك فيحن 
تفريغ الذمّة عن التكليف الحتمل. وإن كان ذلك مدفوعاً بالأصل . 

وقد بووؤتاءطاتفة كنترة من الزواياك دولا يبعد بلوغها حك الثواتن ب قد 
أكدّت على الاحتياط في أمر الدين. ومضمونها: أخوك دينك. فاحتط 
لدينك!" المحمولة على الاستحباب, وإن كانت في بعض الموارد حمولة على 
الوجوب كا قرّر ذلك فى محلّه!؟. 


)١(‏ في ص 1511817 وما بعدها. 

(") فى ص .١100-١05‏ 

(؟) الوسائل 717: 7717 / أبواب صفات القاضي ب ١7‏ ح ١١7١.47‏ وغيرها من أخبار 
هذا الباب وغيره. 

(؛) مصباح الأصول .١1١:7‏ 


١0‏ عرو إن عي ما ما ا ا ا وم قرم الغزو 735 الضادة 


[18017]مسألة "١‏ : يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى .كما 
يجوز الإتيان مها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مر سابقا"'". 

[164] مسألة 7 : لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حياً "١‏ وإن 
كان عاجزاً عن إتيانها أصلا. 


ومنه تعرف الحال في حسن الاحتياط في قضاء ما يحتمل الخلل في أدائه 
وإن علم بأصل الاتيان به. فانّ الاحتال المذكور وإن كان مدفوعاً بقاعدة 
الفراغ إلا أنّ احقال الخلل واقعاً المساوق لاحتال الفوت ثابت وجداناً, 
فيستحب الاحتياط وتحصيل التفريغ عن التكليف الاحةالي لما ذكر. 


النافلة مع وجوب القضاء : 

)١(‏ مر الكلام في ذلك مستقصى في باب المواقيت7" فلا نعيد. فانٌ هذه 
المسالة من جملة أحكام النافلة في نفسهاء حيث ينبغي البحث هناك عن جواز 
الإتيان بالنافلة مع اشتغال الذمة بالفريضة أدائية كانت أم قضائية. وليست من 
أحكام القضاء. 

ثم إنّ محل البحث في جواز الإتيان بالنافلة لمن عليه الفريضة إنما هي 
النوافل غير المرتّبة» وأمّا المرتّبة كنوافل الظهرين فلا إشكال في الجواز كما هو 
ظاهر. 


استنابة الحى : 

)١(‏ فانّ مقتضى إطلاق أدلّة التكاليف - أداءً وقضاءً ‏ اعتبار المباشرة 
وعدم السقوط بفعل الغير, تطوعاً أم استنابة. فيحتاج السقوط في موردها إلى 
الدليل المخاص ا خرج عن الإطلاق. وحيث لا دليل على ذلك ف المقام وإن 


.57ا/:1١ شرح العروة‎ )١( 


[1804]مسألة “ال : يجوز إتيان القضاء جماعة . سواءكان الامام قاضياً أيضاً 
أو مؤدّياً ". بل يستحبٌ ذلك. ولا يجب اتحاد صلاة الامام والمأموم. بل 
يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها. 


ثبت ذلك في بعض الموارد كبا في الحيج. وفي الطواف مع السجز ععنه وععن 
الإطافة أيضاً. فالحكّم هنا هو الإطلاق. 


القضاء جماعة : 
)١(‏ للإطلاق في أدلة الجماعة, بناءً على ثبوته كما هو الصواب على ما 
عببع وق عله د بعالت عاق الازريضافاً ال التصومن اللخائقة الواردة د 
3 . :. 
أمَا إذا كان الإمام والمأموم كلاهما قاضياً فتدلٌ عليه الأخبار الصحيحة 
الواردة في رقود النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأصحابه عن صلاة الفجر 
وقضائها هم جماعة بعد التحويل من ذلك المكان. كا تقدّم الكلام على ذلك!". 
فانًا وإن كنا في تردّد في الأخذ بالأخبار المذكورة من حيث الحكاية لنومه 
(صلى الله عليه وآله وسلم) عن صلاة الغداة, بل إِنّه يشكل التصديق بها من 
هذه الجهة ىا سبق. إلا أنّ ذلك لا يمنع عن العمل بها فى الفقرة الأخيرة منها 
الدالّة على حل الكلام. 
وأمّا إذا كان المأموم قاضياً فلموتّقة إسحاق بن عبّار قال «قلت لأبى عبد 
ان علي التباتة ادها السلا وقد لد قال صل والعمليا لا يات 1 
وقد رواها الشيخ (قدس سره) باسناده وفيه: سلمة صاحب السابري!؟). 


.8-1/ :107 لاحظ شرح العروة‎ )١( 

(؟) في ص 213175 /1717, شرح العروة .581١-1:1٠:1١‏ 
(؟) الوسائل 8: 4 ١‏ / ابواب صلاة الجماعة ب 00ح .١‏ 
(؛) التهذيب 7: 78/61١‏ 7. 


١0‏ دوو وقوه سود و ل حا ل لماوز للك وذ شرق العروة 715 القادة 


]18٠١[‏ مسألة 6" :الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع 
العذر* إِلَا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمرء أو خاف مفاجأة الموت (). 


ورواها الصدوق (رحمه الله)'"', وفي سنده علي بن إسماعيل بن عيسبى”". 
وكلاهما من رجال كامل الزيارات. 

وأمّا العكس وهو ما إذا كان الإمام قاضياً فلصحيحة محمد بن إسماعيل بن 
بزيع قال: «كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام):إني أحضر المساجد مع 
جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صلّيت قبل أن آتيهم؛ وربما صلى 
خلنى من يقتدي بصلاتق والمستضعف والجاهل إلى أن قال فكتب (عليه 
السلام): صلّ بهم»!”. 

فانٌّ الظاهر كون الصلاة الثانية محسوبة قضاء!). لأجل إتيانه بفريضة 
الوقت قبل ذلك وسقوط الأمر به لا حالة. 


قضاء ذوى الأعذار: 

)١(‏ قد تكرّر منه (قدس سره) نظير ذلك فى المسائل المتقدّمة, وقد سبق ما 
أيضاً في غير واحد من مطاوي هذا الشرح أنّ الأقوى هو جواز البدار حقٌ 
مع احتال الاستمرار ورجاء الزوال؛ استناداً إلى استصحاب بقاء العذر إلى 


نهاية الوقت بناءً على جريانه في الأمور الاستقبالية ىما هو الصحيح. 


() والأظهر جواز البدار فيا لم يعلم زوال العذر. وفي وجوب الإعادة بعد الزوال وعدمه 
تفصيل . فان كان الخلل في الأركان وجبت الإعادة. وإلا فلا. 

.١77/7516:١ الفقيه‎ )١( 

(؟) الفقيه ؛ (المشيخة): 0. 

(؟) الوسائل 50٠:8‏ / أبواب صلاة الجماعة ب 04 ح 0. 

(؛) بل ظاهرها أَنّا معادة استحبابكما سيجيء التصري به في المسألة الثالثئة من فصل 
صلاة الجماعة . 


[1811]مسألة 0”: يستحبٌّ رين المميز من الأطفال على قضاء ما فات منه 
من الصلاة. كما يستحبٌ تمرينه على أدائهاء سواء الفرائض والنوافل. بل 
يستحبٌ تمرينه على كل عبادة. والأقوى مشروعيّة عباداته7". 


وحينئذ فان لم ينكشف الخلاف اجتزأ بما أنى به. وإلا فحيث كان الأمر 
الاستصحابي من الحكم الظاهري وهو نما لا يجزي عن الأمر الواقعي فان كان 
الخلل المنكشف في أحد الأركان أعاد. وإلا بنى على الصحّة. لصحيح 
«لاتعاد...)0(١.‏ 


ريق الأطفال على القضاء : 

"”'- تقدّم الكلام حول المسألة أيضاً في الأبحاث السابقة من هذا الشر‎ )١( 
فلاموجب للإعادة إلا على سبيل الاشارة فنقول:‎ 

إن الأقوى مشروعية عبادات الصبىّ, لا لإطلاق أدلّة التكاليف بدعوى 
ثموها للبالغين وغيرهم وأنّ حديث رفع القلم عن الصبي'" إِنما يرفع الإلزام 
فقط فتبق المشروعية والرجحان, إذ فيه ما لا يخئى. 

بل لما ورد عنهم (عليهم السلام) من أنه مروا صبيانكم بالصلاة والصياء! 
الشامل باطلاقه لكل من الأداء والقضاء.ء والأمر بالأمر بالشىء أمر بذلك 
الشيء كما حقّق فى تحلّد!©. ْ 


.8 أبواب الوضوء ب 7ح‎ / 77١:١ الوسائل‎ )١( 

(؟) شرح العروة ": 1821437 759. 

(؟) الوسائل :١‏ 56 / أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 50:19:1١‏ / أبواب القصاص فى 
النفس ب 77ح ؟ وغيرهما. 

(5) الوسائل 5: ١5‏ / أبواب أعداد الفرائض ب ”اح 7.0, :٠١‏ 774 / أبواب من يصح 

(6) محاضرات في اصول الفقه 5 : 4/,. 


١4‏ ل لمر توي شرع العرفة 7735 الضادة 


[1617] مسألة 5" : يجب على الولى !'' منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر 
علهم* أو على غيرهم من الناس. وعن كل ما علم من الشرع إرادة عدم 
وجوده فى الخارج لما فيه من الفساد كالزنا واللواط والغيبة» بل والغناء على 


المتنجّسة فلا يجب منعهم عنهاء بل حرمة مناولتها هم غير معلومة***. وأمًا 
لبس الحرير والذهب ونحوهما مما يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب 
منع المميزين منها فضلاً عن غيرهم. بل لابأس بالباسهم إياهاء وإن كان 
الأولى تركه. بل منعهم عن لبسها. 


وظيفة الولي اتجاه الطفل : 

)١(‏ قد مر الكلام حول المسألة مفصلاً ‏ في كتاب الطهارة'" وملخّص ما 
قلناه هناك: أن المحرّمات الشرعية تنقسم إلى قسمين: فنها ما يستفاد من دليله 
أن الشارع أراد سد باب وجوده راساء بحيث لا يرضى بتحققه ف الخارج باى 
نحو كان من دون دخل لمباشرة خصوص المكلّف في ذلك. فهو إِنا يريد خلو 
متحة: الوحوة عن العف المد كور 

وهذا كالقتل والزنا واللواط وشرب الخمر ونحوهاء فان قتل النفس الحرّمة 
مثلاً مما لا يكاد يرضى الشارع بتحقّقه ولو من غير البالغ, بل غير العاقل أيضاً 
كالحيوان. فاذا شاهدنا حيواناً يحاول افتراس موؤٌمن أو قتله وجب علينا الصدٌ 
عن ذلك؛ فضلاً عن الصبىّ. وعليه فيجب على الولي في مثل ذلك منع الطفل 


(:#) في إطلاقه إشكال. بل منع . 
(:##) بل على الأحوط فيه وفما بعده. 
(2:#) بل الظاهر جوازها. 

)١(‏ شرح العروة 7: "١١‏ وما بعدها. 


منع الطفل من الحرام مم عط زع واإسانة ااانه اسؤا منخ وس نوه امشو ام م و 00 ١‏ 
عنه ومنه أكل ما فيه الضرر كالسيّ ونحوه ما منع الشارع عنه. 

ومنها: ما يستفاد من دليله المنع من صدوره من المكلفين بالمباشرة كاكل 
الأعيان النجسة والمتنجّسة وشربهاء فلا مانع في مئل ذلك من مناولتها لغير 
البالغ. وكذلك الحال في لبس الحرير والذهب ونحوهماء حيث إِنّْهِ لا يوجب 
منع الأطفال مطلقاً أو خصوص المميّزين عن مثل ذلك. بل يجوز للولي 
الناجهم ايض 

ومن هذا القبيل الغناء. حيث إِنه لم يظهر من دليل حرمته المنع عن وجوده 
مطلقاً. فلا يجب منع المميّز أو الجنون من سماعه. وكذلك أكل مالم يذكٌ من 
اللحوم مع القطع بعدم الضرر فيه. حيث إِنّه ليس من الحتمل أن يكون للتذكية 
بالذبح إلى القبلة او التسمية حاله ونحو ذلك تاثير ودخل فى الضرر وجودا 
وعدما. 

والمتحصّل: أنّ المتبع في كلّ مورد إِنما هو ملاحظة دليل الحكم في ذلك 
المورد. ليظهر بذلك كونه من أيّ القسمين, فيتّبع فيه ما يقتضيه ا حال في كل 
منهما. واللّه سبحانه هو العام يحقائق الأمور. 


145 امعو امه جا ا ماو و ع له امه مساو صل موتو لمك اج طقس العرو 5 7/5 القادة 


فصل 
في صلاة الاستئجار 
يجوز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت 
عنهم, وتفرغ ذمّتهم بفعل الأجير (". وكذا يجوز التبرّع عنهم . 


)١(‏ كبا هو المشهور ولا سما بين المتأَخَّرِينء وعن جماعة المنع. ولا يق 
ابتناء هذا البحث على البحث عن جواز النيابة عن الغير في العبادة وصحّة 
فعل النائب بحيث يترتب عليه تفريغ ذمّة المنوب عنه, إذ بعد البناء على 
الحواة وضيكة النبابة قطوعا أو اسغنانة :لأ يفي الأشكنال فضحة 
الإجارة, أخذاً بعموم أدلّة الوفاء بالعقود. من دون حاجة إلى ورود النص فيه 
بال مخصوص. 

فانّ عمل النائب حينئذ شأنه شأن سائر الأعمال المباحة الصالحة للوقوع 
مورد عقد الاإجارة بعد فرض احترام عمل المسلم وجواز تمليك الغير إِياه 
باجارة ونحوهاء لعدم الفرق بينهما من هذه الجهة أصلاً. فكنا يصمّ الاستئجار 
لسائر الأعمال بلا إشكال يصمّ الاستئجار للنيابة في العبادة أيضاً مناط واحد 

نعم, يمتاز المقام بشبهة تعرّض لطا شيخنا الأنصاري (قدس سره) وهي 
دعوى المنافاة بين العباديّة والاستئجار طاء فانّ العباديّة تقتضى الاتيان بالعمل 


بداعى التقدب منه تعالى. وهو ينافى الاتيان به بداعى أخذ الأجرة الذي 


قضاء العبادات عن الغير 000000 


اقتضاه عقد الاجارة(2. 

وتندفع بأنّ الأمر الإجاري وإن كان توصّلياً في حدّ ذاته إلا أنّ مورد العقد 
حيث لم يكن هو ذات العملء بل المركب منه ومن قصد القربة, فلا يكاد 
بحصل الوفاء بالعقد إلا إذا أتى بالعمل بداع قربي, لأنّ متعلّق الأمر التوصّلىي في 
خصوص المقام إنما هو العمل المعنون بكونه عبادة حسب الفرض. فالأمر 
الإجاري يكون مِؤْكّداً للعباديّة لا منافياً لها ىا لا يخق. 

وعلى الجملة: العمل النيابي ‏ بعد فرض صحّة النيابة ‏ مورد للأمر 
الاستحبابي النفسي, وبعد وقوعه حيز العقد يتأّد الأمر المذكور ويتبدّل 
بالوجوب. ىا هو الحال عند وقوعه مورداً للنذر أو المين أو الشرط ضمن 
العقد. فكما أنّ الأمر الناشئ من قبل هذه العناوين بمناط وجوب الوفاء بالعقد 
أو النذر أو نحوهما لا ينافي عبادية العمل النيابي بل يؤكّدها فكذلك الأمر 
الجن من قبل عقد الاجارة. 

وأماالذاعى عل العمل فلسى.هى لعل الهو كش .وق ابعينكوا الناقتن 
بمجرّد العقد. فيمكنه مطالبة المؤجر بذلك ولو لم يتحقّق منه العمل خارجاً بأن 
يبخبره كذباً بوقوع الفعل وتحقّقه منه. حيث لا يتيسر للمؤجر استعلام حاله 
صدقاً وكذباً حي ولو رآه يقوم بالعمل خارجاً, فانّه بعد فرض تقوّم العبادة 
بالقصد الذي هو أمر نفسي لا سبيل للعلم به لغير علام الغيوب من الممكن 
ان لا يكون قاصدا للقربة أو يكون قاصدا وقوع العمل عن نفسه أو عن والده 
دون الميت. 

فليس الداعى على العمل إذن هو الاستيلاء على الأجرة. لامكانه بدون 
ذلك كما عرفت, بل الداعي إِمَا هو قصد الأمر النفسي المتعلّق بالعبادة بعنوان 
النيابة متقرّبا منه تعالى. 

ولا أقلّ من أن يكون قاصداً للأمر الإجاري الذي لا يسقط في خصوص 


١4‏ سمدم وه مد ووه ابم الج او ات ا اط ا لزع العووة 05 الطادة 
المقام إلا بقصد التقرّب بالفعل, لفرض كون متعلّقه عباديّاً. فلا تنافي بين 


الأمريزن «توسخية: 


جواز النيابة : 

شك المخق فى المسالةى كنا اغتركيا اليش اتفا حية عنموان التعانة 
ومشروعيّتها في حدٌ نفسها بحيث يترتب عليها تفريغ ذمّة المنوب عنه بفعل 
النائب, لتبتنى على ذلك صحّة الاجارة, فنقول: 

لا شك في أنّ مقتضى القاعدة عدم جواز ذلك؛ فانّ إطلاق الخطاب يقتضي 
المباشرة في مقام الامتثال وعدم سقوطه بفعل الغيرء لأنْه إنما يدعو من خوطب 
به إلى العمل دون غيره الأجنبي عن الخنطاب. فلا يكون عمل زيد مثلاً موجباً 
لتفريغ ذمّة عمرو عن التكليف المتعلّق به اعون مدو ريا 
للدواء ليشنى عمرو من مرضه. 

إلا أنه قد وردت في المقام روايات خاصة دلتاهل الجواز»:وإن كان عل 
خلاف القاعدة. ولا مانع من الالتزام بمثله في الآمور الاعتبارية ما يكون 
أمرها سعة وضيقاً بيد معتبرهاء فله الاجتزاء بفعل أحد مع تعلّق التكليف 

وعليه ففي كل مورد قام الدليل عليه يؤخذ به وإلا فالمتّبع هو أصالة 
الإطلاق المقتضى لعدم السقوط بفعل الغير كما عرفت. 

وقد قام الدليل على ذلك فى النيابة عن الأموات في باب الصلاة والصوم 
والحج وغيرها من سائر العبادات» وهي عدة نصوص كأ يلى : 

١‏ صحيحة معاوية بن عبّار قال «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أي 


. ١! عنه»‎ 


.8 الوسائل 1: 550 / أبواب الاحتضار ب 78ح‎ )١( 


قضاء العبادات عن الغير 1 1 1[ 1 0 0 


؟ ‏ صحيحته الأخرى قال «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): ما يلحق 
الإجل يعد فوته ؟ فقاله نتةاستبا د إل أن قال:توالؤله الطلب ودعو لوالدية 
بعد موتها 4ت ويتصدّق ويعتق عنيا: وسضل ويصوم عنهاء فقلت: 
أشركهما في حشى ؟ قال لعو . 

ا 500 الأان الدق يووى عله 
الكليني (رحمه الله) ويروي هو عن الفضل بن شاذان لا يراد به إلا الثقة. 

و صحيحة عمر بن يزيد قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : نصلىي 
عن الميت؟ فقال: نعم. حىٌ أَنْه ليكون فى ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق 
م يؤق فيقال له: خفّف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك...7". 

- صحيحة على بن جعفر ‏ وقد رواها صاحب الوسائل (رحمه الله) 
بطريق معتبر عن كتابه ‏ عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) «قال: 
سألت أبي جعفر بن محمد (عليهم] السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يصلىي أو 
يصوم عن بعض موتاه؟ قال: نعم؛ فليصل على ما أحبٌء ويجعل تلك للميت 
هو للميت إذا جعل ذلك له»”". 

وقوله (عليه السلام): «فليصل ...» يمكن أن يكون بتشديد اللام ويراد به 
فعل الصلاة, ويمكن ذلك بالتخفيف من الصلة فيكون أمراً بصلته على ما أحبّ 
من أنحاء الصلة!). سواء أكان ذلك بالصلاة أم بغيرها من العبادات والخنيرات 

وكيف ما كان, فهذه الروايات المعتبرة سنداً يمكن الاستدلال بها للمقام. 

وقد روى السيد السند علي بن موسى بن طاووس (قدس سيره) في كتابه 
(غياث سلطان الورى لسكّان الثرى) في هذا الباب روايات كثيرة تشتمل على 


.1 الوسائل 7: 54 /أبواب الاحتضار ب 7ح‎ )١( 

(') الوسائل " ا ل 1 

(؟) الوسائل 8: /ا؟/أبواب قضا ء الصلوات ب ١١ح‏ ؟. مسائل على بن جعفر : 
2548 . 

() [المذكور في مصادر الرواية _ماعدا الوسائل -هو: «فيصلى» بدل : «فليصل»] . 


6 #701311#10101010000ا331أ[71 اا 


ما ذكرناه وغيرها. وهو كثير. مستقصياً بذلك جميع الأخبار المتعلّقة بالباب. 

وقال (قدس سره) في إجازاته: إِنّه كتاب لم يكتب مثله. وقال أيضاً: إِنّه 
اقتصر فى الفقه على هذا الكتاب فقط, تحوّزأً منه عن الفتيا لعظم مسؤوليتها!". 
وقد نقلها عنه جماعة من أصحابنا (قدس سرهم) م 0 فق لكوي" 
والمجلسي في البحار”" وصاحبا الوسائل والحدائق!) هذ 

ولكن تلكم الأخبار على كثرتها 7 
بعضها في حدّ نفسها كالذي يرويه عن على بن أبيحمزة, المراد به البطائني 
لعدم توثيقه . ولتطرّق الخدشة في أسناد جميعها نظراً إلى أن طريق البسيك اب 
طاووس (قدس سمره) إلى أرباب الكتب والمجامع الحديثية اللي يروي عنها غير 
معلوم لديناء حيث إِنْه (قدس سمره) لم يذكر ذلك ضمن إجازاته. فلم تعرف 
الوسائط بينه وبينهم كي ينظر في حاهم من حيث الضعف أو الوثاقة. ويجحوّد 
الاعتبار عنده او عند من يروي عنه غير كافي فى الاعتبار عندنا ى) لا يخنى. 

ولا يعد أن يكون قد روى ذلك عن كتاب (مدينة العلم). فقد ذكر فى 
إجازاته”* أنّ الكتاب المذكور كان موجوداً عنده حين تصنيفه لكتابه. غير أن 
طريقه إلى ذلك الكتاب أيضاً غير معلوم, وعليه فتكون الروايات المذكورة 
بأجمعها ملحقة بالمراسيل حيث لا يمكن الاعتاد علمها. 

وكيف ما كان, ففها ذكرناه من الأخبار الصحاح غنى وكفاية. وقد دلت 
على جواز النيابة عن الاموات فى مطلق العبادات وتفريغ ذئمهم عنهاء من دون 
فرق في ذلك بين الواجبات والمستحبات, ويترتب على ذلك صحّة الاستئجار 


.47 4٠ :٠١ 5 حكاه عنه فى البحار‎ )١( 
.317:7 (؟) الذكرى‎ 

.5١9 :86 البحار‎ )3( 

(غ)الحدائق ١١:؟5.‏ 

(0) حكاه عنه في البحار 5 :٠١‏ 84. 


قضاء العبادات عن الغير 1 [1ز1[1[ [ [ [ 0 ا 
ولا يحبوز الاستئجار ولا التبرّع عن الأحياء في الواجبات "١‏ وإن كانوا 
عاجزين عن المباشرة. 


)١(‏ لعدم هوض دليل معتبر على جواز النيابة استئجاراً أو تبرّعاً عن 
الأحياء في مثل الصلاة ونحوها بعد كونها في نفسها على خلاف القاعدة. نعم 
ورد ذلك فى بعض الروايات: 

فنها: خبر تحمّد بن مروان قال «قال أبو عبدالله (عليه السلام): ما يمنع 
الرجل منكم أن يبر والديه حيّين وميّنين يصل عنهماء ويتصدّق عنهماء ويحجّ 
عنهماء ويصوم عنهماء فيكون الذي صنع لما وله مثل ذلك, فيزيده الله عزّوجل 
ببرّه وصلته خيراً كثيراً»!". 

وهو ضعيف السند من جهة محمّد بن علي. فانٌ الظاهر كونه الصيرفى 
الكوفي الملقّب بأبي سمينة. المشهور بالكذب والوضع. وكذا محمّد بن مروان 
فانه مردّد بين الثقة والضعيف, ولأجل ذلك لا يجدي وقوعه في أسناد كامل 
الزيارات للترديد المذكور”". 

ومنها: مرسلة أحمد بن فهد في عدة الداعي”" المتّحدة متناً مع الرواية 
السابقة إلا في يسير, ما يوجب الاطمئنان باتحادهماء وعليه فيتوجّه على 
الاستدلال بها مضافاً إلى إرسالها ‏ ما عرفت من ضعف السند في الخبر 
السا + 


.١ ح١١ الوسائل 777:8 / أبواب قضاء الصلوات ب‎ )١( 

(1) قد بنى (دام ظله) في المعجم 1: ١١1417/017‏ على أنّ المراد بمحمّد بن علي هو غير 
الصيرفي الملقب بأبي سمينة. وهو من رجال الكامل [راجع معجم رجال المحديث :١7‏ 
889 ]كا بنى (دام ظله) أيضاً في 16: 719 / ١١7717‏ على أن المراد بمحمّد 
ابن مروان هو الذهلي الثقة. إذن فتصبح الرواية معتبرة. إلا أن يناقش في دلالتها 
بانصرافها إلى خصوص باب المستحبّات . 

() الوسائل ؟: 288 / أبواب الاحتضار ب 78ح 0 عدّة الداعي: 17. 


.6" حموح عام سو اد المج متم اج الل الووا لا لا قا و واشمو ع العزو 517 7 الضادة 


ومنها: رواية علي بن أبي حمزة قال «قلت لانن إبراههم (عليه السلام): 
أحجّ وأصلِي وأتصدّق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي ؟ قال: 
نعم, تصدّق عنه وصلّ عنه. ولك اجر بصلتك إيّاه)37. 

لكنّها ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني. مضافاً إلى روايتها عن كتاب 
ياك ملطان الررى لسكا الم ووقه عرقت اننا بال الكنان كود 
وأنّ رواياته حكومة بالإرسال. 

وعلى الجملة: فليس فى البين رواية معتبرة يعتمد عليها تدل على جواز 
اللجابة عن 'الا نمياد عل سيل الفموةبالتسية إلى الواعيا هبو متاك رمد 
فرض أنّ الحكم على خلاف القاعدة كما عرفت. 

نعم قد ثبت ذلك في باب الأمور الاعتبارية كالوكيل فى البيع والإجارة 
والتزويج والطلاق وغيرها من أبواب العقود والإيقاعات, وكذا فها يلحق 
بالأمور الاعتبارية كالقبضء فانٌ فعل الوكيل مسند إلى الموكّل إسناداً حقيقياً 
بمقتضى السيرة العقلائية, لعدم اعتبار المباشرة في صدق هذه الأمور وتحقق 
عناوينها بوجه الحقيقة بفعل الوكيل كنفس الموكل . 

وأمّا الأمور التكوينية فلا يكاد يصح الإسناد الحقيق مثل ذلك؛, فلا يكون 
أكل زيد أو نومه أكلاً لعمرو أو نوما له وإن أمر بهما ونواهما عنه. وإذا صحّ 
الإسناد أحياناً كما في قوهم غلب الأمير أو فتح الأمير البلد أو أنه انهزم 
باعتبار غلبة جيشه أو فتحهم أو هزيتهم. فهو من باب التوسعة واليجاز. 

وعليه فى مثل الصلاة والصيام ونحوهما من سائر العبادات الواجبة او 
السعطفة الى فى من الأنون الكويية لا ركاه بعد التعل تفده لان 
المباشرء دون غيره من الأحياء وإن نوى المباشر ذلك عنهم. فلا تقبل النيابة 
بحيث يكون فعل النائب هو فعل المنوب عنه المستتبع ذلك تفريغ ذمّته إلا فيا 
قام الدليل عليه باللخصوص, ولم يقم ذلك في الأحياء إلا في الحجّ وتوابعه كما 


.5 ح١7 الوسائل 71:4 / أبواب قضاء الصلوات ب‎ )١( 


قضاء العبادات عن الغير اناا ااا 


إلا الحجّ إذا كان مستطيعاً وكان عاجزاً عن المباشرة (". نعم يجوز إتيان 
المستحبّات وإهداء ثواءها للأحياء كما يجوز ذلك للأموات ."١‏ ويحجبوز النيابة 
عن الأحياء فى بعض المستحتات (, 


سنشير إليه . 

)١(‏ فقد دلت النصوص الخاصة على جواز النيابة عن الحيّ في الحجّ 
الواجبء وفي بعض أجزائه كالطواف ونحوه لدى عجز الحىّ المنوب عنه عن 
المباشرة. وسيجيء الكلام في ذلك في حلّه إن شاء الله تعالى!". 

(1) لا ينبغي الإشكال في جواز ذلك فى الأحياء فضلاً عن الأموات من 
دون حاجة إلى النصّ الدال عليه باللخصوص. لعدم كون ذلك من مصاديق 
اهبة القليكيّة المصطلحة حقٌ تتوقف صحّة القليك في مثل المقام على قيام دليل 
يدل عليها با لمخصوص,. لوضوح كون الثواب المترتّب على الأعبمال من باب 
التفضّل دون الاستحقاق. فلا يملك العبد على مولاه شيئاً كى يِلّك الغير ذلك. 

فرجع الإهداء إلى الدعاء والطلب من الربٌ عرّوجل إعطاء الشواب 
المتفضّل به لو شاء ذلك لشخص معيّن حيا كان أو ميتا بدلا منهء وهو تعالى إن 
شاء استجاب له دعاءه وإلا فلاء كما هو الحال في سائر الدعوات. ومعلوم أن 
الدعاء أمر سائغ ومشروع فى المقام وغيره. فلا يحتاج الإهداء الذي هو من 
مصاديق الدعاء حقيقة إلى قيام دليل خاصٌ يدل عليه. 

(؟) لعل زاةه (قلن مره ) قن عضن المنعححاف الزيارة كيا ذل :غل :ذلك 
ما رواه في كامل الزيارات عن هشام بن سالم فى حديث طويل يتضمّن فضل 
زيارة الحسين (عليه السلام) وتجهيز من ينوب عنه فى ذلك!". 

ومورد الرواية وإن كان هو الاستنابة لزيارة الحسين (عليه السلام) اا 
بالقطع بعدم الفرق بينه وبين سائر المعصومين (عليهم السلام) يحكم بالتعميم في 


.١44 شرح المناسك 18: غؤلا.‎ )١( 
/ب 44ح ؟.‎ ١77 : 67؛ / أبواب المزارب 57ح ١.كامل الزيارات‎ :١4 الوسائل‎ )1( 


ع" مي يي ا و ا باقر 15 الفا 


[181] مسألة ١‏ :لا يك فى تفريغ ذمّة الميّت إتيان العمل وإهداء ثوابه ١7‏ 
بل لابد إما من النيابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته. أو بقصد إتيان* ما عليه 
له ولو لم ينزّل نفسه منزلته ,"١‏ نظير أداء دين الغير. فالمتبرع بتفريغ ذمّة 
الميّت له أن يغزّل نفسه منزلته. وله أن يتبرع بأداء دينه من غير تغزيلء بل 
الأجير أيضاً يتصوّر فيه الوجهان, فلا يلزم أن يجعل نفسه نائباً. بل يكني أن 
يقصد إتيان ما على اميت وأداء دينه الذي لله . ْ 


الجميع . 
ويؤكد ذلك ما ورد في زيارة النيّ (صل الله عليه وآله وسلم) من التسليم 
عليه نيابة عن جميع الاقرباء ثم إخبارهم جاه العادم علي عنههو'!' مع 
صدقه فى ذلك. وهي وإن كانت ضعيفة السند إلا أنْها تصلح للتاييد بها. 

بل يمكن القول بأنّ الحكم في خصوص باب الزيارة على طبق القاعدة من 
دون حاجة إلى ورود النصّ عليهء لقيام السيرة العقلائية على ذلك فضلاً عن 
سيرة المتشرّعة. فقد جرت العادة على إيفاد من يمثلهم فى المجاملات 
والمناسبات عند العجز عن المباشرة, أو لغير ذلك من الموجبات, وهو شائع 
وتعارف :عند اهل العف 

)١(‏ لوضوح عدم كفاية الإتيان بالعمل عن نفسه فى تفريغ ذمّة الميّت وإن 
اعدى الترافيما ل مقت الغول المدز يضاق إلى اللقت تسب وعد 
حقيقة النيابة : 


(؟) ذكر (قدس سمره) فى بيان حقيقة النيابة وجهين: 


() هذا هو المتعيّل. والتغزيل يرجع إليه وإلا فلا أثرله. 
)١(‏ الوسائل 01:١5‏ / أبواب المزارب 5١ح .١‏ 
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أحدهما: تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنهء فكأنه هو هوء. وكأنّ فعله 
وو قله 

ثانمبما: إضافة العمل إليه والإتيان به بقصد ما ثبت فى ذمّته. نظير التبرّع 
بأداء الدين. 

أَمّا الوجه الأوّل: وهو التفزيل, فائما ينفع ويترتّب عليه الأثر إذا صدر تمن 
بيده الجعل والاعتبارء فائه جد ادعاء وفرض امر على خلاف الواقع , فلا 
يلكه إِلَا من بيده زمام الأمورء وهو الشارع الأقدس, ولا يكاد يصح ذلك من 
آحاد المكلّفين الذين هم بمعزل عن مقام التشريع, والمفروض عدم قيام دليل 
على التفزيل في خصوص المقام. 

ثم إنْه على تقدير التسليم بتصدّي الشارع للتغزيل في المقام فلازمه أن يكون 
التغل الضادر من التائب بذاته مقابة الفغل الصادر عن المتوت عند من دون 
حاجة إلى اعتبار قصد النائب ذلك. بل حتىّ وإن كان المباشر للعمل قد قصد 
الإتيان بالفعل عن نفسه. فان المفروض هو تنزيل نفسه منزلة المنوب عننه 
فيكون هو هو وفعله فعله. وهو كا ترىء لا يظنّ الالتزام به من أحدء بل هو 
باطل جزما . 

نعم, ورد نظيره في من سنّ سنّة حسنة أو سيّئة, وأنّ له أجرها وأجر من 
عمل بها أو وزرها ووزر من عمل بهاء فيؤجر السان أو يحمل الوزر بمجرّد 
صدور الفعل المذكور عن غيره تمن تبعه وإن لم يقصد التابع عنه. لكن ذلك إِنما 
يرتبط بمقام الجزاء على العمل والثواب والعقاب, ولا يرتبط بمرحلة استناد 
العمل نفسه وحصول تفريغ ذمّة الغير به ىا هو حل الكلام. 

وعلى الجملة: إن أريد تحقّق التغزيل المذكور من قبل الشارع فلا دليل عليه 
وإن أريد تحقّقه من قبل المكلّف نفسه فلا يكاد يترتّب عليه الأثر. فالتغزيل 
بالمعنى المتقدّم لا محصّل له. اللّهم إلا أن يرجع ذلك إلى الوجه الثاني. 

وأمًا الوجه الثاني: وهو إضافة الفعل وإسناده إلى المنوب عنه والارتيان به 
بقصد أدائه عنه وبداعي تفريغ ذمّته, نظير التبرّع باداء دين الغير. فهذا فى حدّ 
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نفسه وإن كان على خلاف القاعدة, بلا فرق فى ذلك بين باب الدين وغيره من 
العناذات :والترك اك فا الكيفاد إل النى معود الاايمان العسدل نيا 
للغير. بحيث يترتّب عليه تفريغ ذمّته عنه. إلا أنه لا مانع من الالتزام به إذا 
ساعد عليه الدليل. 

ودعوى كون الحكم في باب الدين على طبق القاعدة, فانّ المال الذي يدفعه 
المتبرّع ‏ كدينار مثلاً ‏ مصداق حقيق لما اشتغلت به ذمّة المدين» فيقع هذا 
العدا مميذافا الوفاء والدون قهرا من دون ضر نف في ذلك على قيام دليل 
شرعي عليه دان قوعة بار الدينار في مفروض المثال نا يكون مصداقاً حقيقة 
لكلى الدينار. لاالكل المضاف إلى ذمّة المدين الذي هو متعلّق الدين. 

وقد ذكرنا فى بحث المكاسب١"‏ أنّ الكل بما هو كل لا مالية له. ولا يكاد 
هلكه أحد. وا المالية الاعتبارية من العقلاء ثابتة لكل عند إضافته إلى ذمّة 
من تعتبر ذمّته عندهم, وبهذا الاعتبار صمّ بيعه وشراؤه. وصمٌ بذل الأموال 
بازائه. ووقع متعلّقا لحقّ الدائن وغير ذلك من آثار الملك. وأما مع الغض عن 
هذه الإضافة فهو كسسراب بقيعة, لا يكاد يبذل بازائه شىء من المال بتاتا. 

وعلى الجملة: فالدينار فى المثال وإن كان مصداقاً عل بباهوكل 
ويكون انطباقه على المدفوع قهري لكن هذا الكلي ليس نا تعلق به الحقّ كي 
يتّصف الفعل بكونه وفاء للدين, وإما الذي يستحقّه الدائن هو الكلى المضاف 
لف السو وهو الذض ساك :ذه يدر ابطة القزوي ‏ ” 

ومن الواضح أنّ الدينار المدفوع لا يكون مصداقاً لهذا الكل ولو كان قصد 
الدافع هو الوفاء بما اشتغلت به ذمّة المدين, لعدم تأثير القصد المذكور في 
صيرورة المال المدفوع مصداقاً للكلي بالعنوان المزبور كما لا يخ . 

وك ها تاوءافاا ينبت اللشكال اق قوق لحك متررخ الدقة يذلك رع 
خلاف القاعدة كا ذكرناه, إلا أَنّه بعد قيام الدليل عليه شرعاً ينبغي رفع اليد 
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[1814]مسألة ؟ : يعتبر في صحَّة عمل الأجير والمتبرّع قصد القربة وتحققه 
في المتبرّع لا إشكال فيه. وأمّا بالنسبة إلى الأجير الذى من نيّته أخذ العوض 
فربما يستشكل فيه. بل ربما يقال من هذه الجهة: إنه لا يعتبر فيه قصد القربة 
بل يك الاتيان بصورة العمل عنه. 

لكنّ التحقيق: أن أخذ الأجرة داع* لداعي القربة, كما في صلاة الحاجة 
وصلاة الاستسقاء. حيث إن الحاجة ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع 
القربة. ويمكن أن يقال: إنا يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب 
الاجارة. ودعوى أن الأمر الاجاري لم عباديا بل هو توركل هد ترعة 
بأنّه تابع للعمل المستأجر عليه فهو مشترك بين التوصّلية والتعبّدية (". 


عا تقنضيه القاعدة. 

والذ | عل :ذلف رجانه انوع اغا هى السيرة المقلوكنة نقد ععوت لسر 
عل اللمكوب يار قاء بودي :ذقة اللديق يدف ميرغ المال يلا عنة حضاف إن 
التضوضن_ الخناضّة"الدالة علية المذكوزة فق علي" . 

وام قيناته الأ عال.مي النباداك وعيريها فيد لال ذلك الزواياك لاض 
القت إذ د ره "0 الذ لد عل سيقة القنابةاعن الأمواك طلقا رعق :الأحياء ل 
موارد خاصّة على التفصيل المتقدّم. ولأجل ذلك ينبغي الحكم بتفريغ ذمّة 
المنوب عنه بفعل النائب, سواء أكان قد أى به تبرعاً أجل حبّه للمنوب عنه 
أم أى به وفاءً لعقد الإجارة أو الجعالة أم لغير ذلك من الدواعي. 

)١(‏ لا إشكال في صحّة النيابة في باب التوصّليات, وأمًا العبادات ولا سما 
في فرض الإجارة أو الجعالة فربما يستشكل ذلك من وجهين: 


(#) بل التحقيق أنّ حال العبادة المستأجر علبها كحال العبادة المنذورة. وأنّ الداعى الناشئ 
من قبل الإيجار وهو تفريغ الذمّة مؤكّد للعبادية. لا أنه ينافيها . ْ 

)١(‏ الوسائل ٠١‏ : 41 /ابواب مقدمات النكاح وادابه ب ١ح ١‏ وغيره. 

)١(‏ فى ص ١18‏ وما بعدها. 
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أحدهما: الإشكال في تَشّى قصد القربة من النائب. فانٌ العمل العبادي 
نوقوق عله لاغناله هوهو خوقوف ضر كيرت الذمر بالعيادةوالمتروكن اله 
لذافر ينا بالسية إل الناتب: اذ قن لآ تكون. ذكنه ممفولة بقاع احلا : او 
يكون ما اشتغلت به ذمّته مخالفاً لما ثبت فى ذمّة المنوب عنه كما إذا استنيب في 
الصلاة قصراً مع فرض اشتغال ذمّة النائب بالفائتة تماماً. 

وأمّا الأمر المتوجّه إلى المنوب عنه فهو لا يكاد يدعو إلا من خوطب به 
وتوجّه إليه وهو المنوب عنه نفسه, فكيف يقصده النائب الأجنى عنه ليتقدب 
موفلا كاد تن نن انانب فصن القرية لكين .بات الفبادةم بولا ساق 
موارد الاجارة أو الجعالة حيث كان الداعى والباعث الحقيق للنائب على 
العمل إِنّا هو أخذ العوض غالباً. وإن أمكن فرض غيره من الدواعي الفرعيّة 
كالاحسان إلى الميت أو حبّه له ونحو ذلك أحياناً. إلا نا اتفاقيّة لا دائمية, 
وإنما الغالب هو أن يكون الداعى أخذ الجعل أو الأجرة المنافى ذلك لقصد 
التقرّب بالعمل . 1 ٠‏ 

انيهما: أنه كيف يتقردّب المنوب عنه كالميّت - بهذا العمل ويثئاب على 
شيء لم يفعله ولا سما إذا لم يتسبّب هو إليه بوصيّة ونحوهاء مع أنّ التقدب 
والثواب من آثار الطاعة المفروض انقطاعها بالموت؟ وأنّه كيف تفرغ ذمّة 
الميت عبًا اشتغلت به بعمل صادر من غيره, وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ 

والجواب عن الوجه الأوّل قد ظهر مما مرّ. وملخصه: أنّ النيابة فى حدّ 
نفسها إنما وقعت متعلّقاً للأمر الاستحبابي النفسى ىا هو مقتضى النصوص 
المتقدّم ذكرها!". ولا ينبغي الشك في كون الأمر المذكور عباديّاً فما إذا كان 
مورة الثابة من القباداك كالضلؤة والضراء وقوه كا أله لاندا من قنضد 
التقرّب بالأمر المذكور في سقوطه. وإلا لم تتحقق العبادة وبالتالي م تتحقق 
النيابة المامور بها حسب الفرض . 


)١(‏ فى ص 1918 وما بعدها. 
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فعياةة العمل النياق #متدغى تعقدية الأمر المتعلق بديفتوان النبيابة لا 
الاق قاذ مقاضى لناب ون تعد اللقوت جود | الأعر الك تش انه هينه 
الغبااة الى :هى.مورة الثياية:اقائة .ينونه ل اتضدى ميقه العديادة الي تصدّى 
للنيابة فيها كما هو أوضح من أن يخ . 

فا في بعض الكلمات من أن الأمر النيابي توصّلي لا تعبدي فلا يلزم على 
النائب قصد التقرّب به كلام لا اساس له. وكيف لا يكون عباديا بعد فرض 
تعلّقه بما هو عبادة, ضضرورة أن مورد النيابة ليس هو ذات الصلاة كيف ما 
اتفقكووانااغى غل النهو الذى اتعلة بد دة اموي عنه. 

ولااضك ف اتضاف اذكه الدوي خض جالفلةة التمقة كوف فنا 
المتقّمة بقصد القربة» فلو لم يقصدها النائب كذلك لم يكن آتياً بما اشتغلت 
الذثة بده.ولة كان متشلا للأمر النياى::فالضادزعن النائب عا هو ثاثت انا هى 
الصلاة المقترنة بقصد القربة قطعاً. ' ْ 

ثم إنَّ لداعي إلى هذا الجموع المركّب من الصلاة وقصد القربة تارة يكون 
هو استحبابها الذاتي, نظرأ إلى كونه إحساناً إلى الميت وصلة له. أو لأجل حبّه 
له وشفقته عليه كالأب بالنسبة إلى الولد أو العكس, فيتبيّع بالنيابة عنه. 

وأخرى يكون الداعى إليه هو الوفاء بعقد الإجارة كما فى الأجير, حيٌّ لا 
يكون أخد الأتهرة أكلاً لال بالباطلهاقاته وإن كان قد ملكها أ الأخرةب 
بنفس العقد إلا أنّ استحقاقه للمطالبة بها على الوجه الشرعى يتوقّف على 
ترد اعون نينا عر عليه رخبتي اذلك »الأ خررة إل اللترت ون انتما 

ولذا لولم يكن مبالياً بأمر الدين لأمكنه المطالبة بالأجرة ولو باخباره كذباً 
باتيانه بالعمل, حيث لا سبيل للمؤجر إلى الامتناع, لعدم إمكان الاطلاع على 
الحال من غير طريق إخباره حيٌّ ولو كان قد شاهده يصلي. لجواز أن لا 
يكون قاصداً للقربة أصلاً أو كان قد قصدها عن نفسه لا عن الميت, فانّ قوام 
العبادة بالقصد النفسى الذي لا كاشف عنه خارجاً. 

فليس الداعي للأجير هو التسلّط على العوض كي ينافى ذلك قصد التقدب 
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ونا الداعي له التسلّط عليه بوجه شرعي. إذ مالم يسلّم المعوّض لا يكون له 
حقّ المطالبة بالعوض. وكان تصيرّفه فيه حراماً. فالداعى بالتالي منتهٍ إلى 
الخوف من الله تعالى, فيكون الأمر الإجاري مَؤْكّداً للعبادية لا منافياً لها 
ومعاضداً لا معارضاً. ىا هو الحال في النذر والشرط ضمن العقد ونحوهما. 

وفقه تغرق الحال في الجعالة, فانٌ العامل وإن كان لا يستحقٌّ الجعل. كبا أنه 
لم يلكه أيضاً إلا بعد تسليم العملء إلا أنّ الذي يدعوه إلى الإتيان بالعبادة على 
وجهها مقدّمة لاستلام العوض على الوجه الشرعي إنا هو الخوف من الله 
تعالى, حي لا يكون تصرّفه فيه من أكل امال بالباطل. 

بل قد ذكرنا في بحث المكاسب"! عند التكلّم في المسألة أنّ هذا مطرد في 
كافة الغبادات» اذ كلمن يعبذة تعال لكوته أخلاً ها امن ون تلاحظه 1د 
غاية أخرى. إلا الأوحدي من البشر كمولانا أمير المؤمنين (عليه السلام). 

أمّا عامّة الناس فيعبدونه تعاللى لدواع أخرويّة كالخنوف من النار أو الطمع 
في الجنة, أو دنيويّة كطلب التوسعة في الرزق المقرتّبة على صلاة الليل مثلاًء أو 
قضاء الحاجة أو الاستسقاء كما في صلاتى الحاجة والاستسقاء. فانٌ الطمع فى 
الأمور المذكورة يدعو إلى الإتيان بالصلاة بداع قربي, للعلم بعدم ترتّب الأمور 
المذكورة علمها بدون ذلك. 

فكما لا يكون مثل ذلك منافياً لعباديّة العمل كذلك الطمع في أخذ العوض 
في الإجارة أو الجعالة في مفروض الكلام, لانتهاء ذلك بالأخرة إلى الداعي 
الإههي. وهو النوف منه تعالى كما عرفت. 

وأنا الاشكال من المية الثانية فهى ق عله .ولا مدقم خنه يناءاغل كن 
الثواب من باب الاستحقاق. إذ كيف يعقل أن يعمل شخص ويستحقٌ غيره 
الأجر عليه ويحصل له التقوّب أيضاً بذلك, لا سما إذا لم يكن هناك أيّ ارتباط 


.111 :١ مصباح الفقاهة‎ )١( 
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بين المئاب وبين العامل حيٌّ ولو كان ذلك مثل التسبيب بالوصية أو الاستنابة 
ونحوهما. ٍ 

لكنّ المبنى باطل جزماً. فانٌ الثواب المقرتّب على الأعمال في باب الطاعات 
والعبادات ليس هو من قبيل العوض والأجر الثابتين في باب المعاملات من 
العقود والايقاعات كي يكون المطيع مستحقاً على الله ثواب عمله كما يستحقه 
العام + زواغا فو اتقضل: كن :ولطف كث قانه له الملك وله الأمن ل يُسْكل 
عَنَ يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ4١"‏ فان شاء تفضّل على عيده المسكين وجعله 
ل لعنايته, وإلا فلا. 

وعليه فلا مانع من تفضله تعالى على المنوب عنه كالنائب وحصول التقّب 
لكليها. أَمّا النائب فلصدور الفعل العبادي منه قاصداً للتقرّبء وأمًا المنوب 
عنه فلإضافة النائب العمل إليه وإتيانه من قبله بقصد تفريغ ذمّته. فانٌ هذا 
المقدار من الاضافة يكف لكونه أي المنوب عنه ‏ مشمولاً للتفضّل وحصول 
التققدب من الله تعالى كا لا يخ . 

بل ورد في بعض الأخبار: أن الكقّار أيضاً ينتفعون بعمل الحي هم. وذلك 
بتخفيف العذاب عنهم”". ولا حذور في ذلك على مبنى الالتزام بمسلك التفضّل 
في باب الثواب. 
| وأمًا الحكم بتفريغ ذمّة المت عا اشتغلت به ذمّته فهو مما يكشف لا حالة 
عن أنّ اشتغال ذمّته كان من الأوّل مشروطاً بعدم إتيان النائب بالعمل بعد 
موت المنوب عنه. فهو في حال الحياة مكلف بالعمل وتكون ذمّته مشغولة به 
ولا تبرأ مالم يأت هو بالعملء إلا أن يأتي به النائب بعد موته. 

فتحصّل: أنّ الإشكال فى الحكم بالتفريغ مدفوع بالاشتراط, وأنّ إشكال 
الثواب مدفوع بالبناء على التفضّل, وإشكال تنافي القربة مع أخذ العوض 
(١)الأنبياء‏ ١؟:9؟.‏ 


(1) الوسائل : 774 / أبواب قضاء الصلوات ب 7١ح 17:1١:48‏ / أبواب النيابة في 


الحجب 16ح 6. 


1" ا اا ال ال 

[1816] مسألة : يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو 
غيرهما من الواجبات أن يوصى به خصوصاً مثل الزكاة واللخمس والمظالم 
والكقّارات* من الواجبات الماليّة ''. ويجب على الوصى إخراجها من أصل 
التركة فى الوجبات الماليّة (') 


مدفوع بانتهاء الداعي المذكور بالأخرة إلى الخوف منه تعالى المؤكّد للعبادية كما 
عرفت كلّ ذلك بما لا مزيد عليه. فاندفع الإشكال في المسألة بحذافيره. 


وجوب الوصية : 

)١(‏ بعد الفراغ عن صحة النيابة وجواز الاستئجار عليها وتفريغ ذمّة 
المنوب عنه بعمل النائب كما مرّ كل ذلك. لا ينبغي الإشكال في وجوب 
التسبيب إليها بالوصية لدى اشتغال الذمّة وعدم النصدّي للتفريغ مباشرة 
عجزاً أو عصياناً لحكومة اللعل بوجوب الخروج عن عهدة التكاليف ويترخ 
الذمّة عنها بامتثئاها مباشرة فى زمان الحياة أو بالتسبيب إلى الإتيان بها بعد 
الوفاة, بعد وضوح عدم سقوط ما ثبت في الذمّة بالموت وإن انقطع به 
التكليف. 

إذ لا مانع من اعتيار شيء على الذمّة وبقائه إلى ما بعد الموت. كما هو الحال 
ف اعقاو ملكتة النعف ورصوب الرضية نظارى للقاعدة من خه جاجة إن 
ورود نصّ يدل عليه. 

ولا فرق في ذلك بين الواجبات الماليّة كالديون والزكوات والأخماس 
والمظالم والكقّارات ونحوهاء وبين الواجبات البدنيّة كالصوم والصلاة ونحوهما. 
فتجب الوصيّة في الكل بمناط واحد. 

لاهن الدع ونا باحق ها نيا لكان كايا ويكة: فال اماك 


(#) في خروج الكفارات عن أصل التركة إشكال بل منع. وكذلك المج الواجب بالنذر 
00 


خروج الواجبات من التركة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00000 اوح 


ومنها الحجّ الواجب "١‏ ولو بنذر ونحوه. 


إمن بَعْدِ وَصِيِّةَ يُوصِى بها أ ديْنِ»'"!, حيث قدّم فيها الدين - كالوصيّة - 
على الميراث. وقد دلت النصوص المتظافرة على أنه يبدأ أُوّلاً بتجهيز الميّت 
فانّه أولى بماله. ثم الدين» ثم الوصيّة, ثم الميراث!". 

)١(‏ بلا إشكال فيه أيضأ نصأ وفتوى, سواء أوصى به أم ١‏ يوص, أطلق 
عليه لفظ الدين أم لم يطلق. كما سيجيء البحث عنه في حلّه إن شاء الله 
تعالى!” . 

وأمًا الحجّ الواجب بالنذر ونحوه فهو ملحق بسائر الواجبات في عدم 
الخروج من الأصلء نعم قد يظهر من بعض النصوص خروجه منه. وهي 
صحيحة مسمع قال «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): كانت لي جارية حبلى 
فنذرت لله عرّوجل إن ولدت غلاماً أن أَحِجّه أو أحجّ عنه. فقال: إِنّ رجلاً 
نذر لله عرّوجل ف ابن له إن هو أدرك أن يححّ عنه أو يحِجّه. فات الأب 
وأدرك الغلام بعدء فق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الغلامٌ فسأله 
عن ذلك. فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن محَيَّ عنه مما ترك 
أبوه»!؟. 

ويتوجّه عليه أولاً: أنّ مورد الصحيحة هو نذر الإحجاج. بأن يحجٌ بالغلام 
أو يبعث من يحي عنه إذا كان قوله: «أو أحصّ عنه» بصيغة باب الإفعال؛ أو 
الجامع بين اللإحجاج وبين حجّه بنفسه عنه لو كان من الثلائي الجرّد. وعلى 


.١1١:4 النساء‎ )١( 

(1) الوسائل 574:14 /كتاب الوصاياب 18ح ١‏ [والمذكور في النصوص نصاً هو 
الكفن, وأمّا غيره فلم يصرح به. راجع شرح العروة 9: 8؟١].‏ 

(") شرح المناسك 1148 . 

(؛) الوسائل 7١7:77‏ / أبواب النذر والعهدب 7١ح .١‏ 


1" سا ا ما اسوك او اطع قتراح القزوة 11 الكادة 


التقديرين تكون الرواية أجنبية عن الحجّ الواجب على نفسه بسبب النذر الذي 
ا [ 

وثانياً: أن الرواية معارضة في موردها بصحيحتين دلتا على الإخراج من 
الثلث دون الأصل, وهما: 

صحيحة ضريس الكناسي قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل 
عليه حجّة الإسلام فنذر نذرا في شكر ليحجّنّ به رجلاً. فات الذي نذر قبل 
أن يحجّ حجّة الإسلام ومن قبل أن بف بنذره الذي نذرء قال: إن ترك مالا 
يحجّ عنه حجّة الإسلام من جميع المال. وأخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلاً 
لتذوو وجو قف :وق لدو 

وصحيحة عبدالله بن أبى يعفور قال «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): 
يحل كدر شزو عاق ان ادمع ود سفت اليف اه الزن هاف ال 
الابن ومات الأبء فقال: الحجّة على الأب يِؤُدّها عنه بعض ولده. قلت: هى 
واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوّع 
أبنه فيحج عن ابيه»7"). 

وثالثاً: أن صحيحة مسمع غير صريحة في الخروج عن الأصلء بل غايته 
الإطلاق ف قوله (عليه السلام): «ما ترك ا فيمكن تقييده بالثلث حمعاً 
بينها وبين الصحيحتين الصريحتين في ذلك. فانّ الثلث أيضاً مصداق لما ترك. 

ورابعاً: أن التصديق بمضمون الصحيحة مشكل جدّاً. خالفته للقواعد 
المقرّرة. إذ المفروض هو موت الناذر قبل حصول الشرط المعلّق عليه النذر 
وهو إدراك الغلام, المستلزم ذلك انحلال النذر. فلم يفت منه حال الحياة شيء 
كي يقضى عنه بعد موته ويقع الكلام في خروجه من الثلث أو الأصل. فعلى 
تقدير العمل بها لابد وان يقتصر على موردها. جمودا فى الحكم اللخالف 


.١ أبواب وجوب الحجٌ وشرائطه ب 79ح‎ / 74 :١١ الوسائل‎ )١1( 
." أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 79 ح‎ /70 :١١ (؟) الوسائل‎ 


خروج الواجبات من التركة ا 


بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنيّة أيضاً من الأصل لا 
يخلو عن قوه*. لأنها دين الله, ودين الله أحقّ أن يقضى ١!‏ 


القاعوة ع عورد الت 

)١(‏ وقع الخلاف بينهم في وجوب إخراج المذكورات من الأصل كما 
اختاره الماتن (قدس سيره) وعدمه. 

وقد استدلٌ للوجوب بأنّها فين وكل .دين لابدبواة رج من الأصل. 
مضافاً إلى رواية الخثعمية الآنية الدالة على أنّ دين الله أحقّ أن يقضى كما أشير 
إليه في المتن. 

ما الصغرى وهو إطلاق الدين على ذلك فني جملة من النصوص. 

منها: ما رواه السيد ابن طاووس (قدس سره) فى كتابه غياث سلطان 
الورى عن حريز عن زرارة عن أب جعفر (عليه السلام) قال «قلت له: رجل 
عليه دين من صلاة قام يقضيه. فخاف أن يدركه الصبح ولم يصلّ صلاة ليلته 
تلفن قال وخر القضاء وتضل ضافة تلن هلف 

راتكه عيضا إن تصور سند الندم املد ان عرو نام اذا 
الكتابه لكوتيا و شك الراميل كيهان قتصون الدلالة اما قا 
الاطلاق غير وارد في كلام الإمام (عليه السلام) كي يصمّ الاحتجاج به وإنا 
وقع ذلك في كلام زرارة زعم هه لمعا له الدية. ا فو هته قشعا ورا 
ولا عبرة بمثله. 

ومنها: ما رواه الصدوق (قدس سسره) باسناده عن حماد بن عيسى عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) في جملة وصايا لقمان لابنه: «يا بن إذا جاء وقت الصلاة 
(:#) فيه منع . وبه يظهر الحال في المسألة الاآتية . 
)١(‏ الوسائل 587:4 / ابواب المواقيت ب ١1ح‏ 5. 
لضن ؟ 


0" ع و ا ايا ا كو راف ال تدك فإ مدع اقتروع العو ة 101 الضلاة 


فلا تؤخّرها لشيء. صلّها واسترح منهاء فائها دين...76". 

ويتوجّه عليه أوَلاً: أَنّما ضعيفة السند. فانٌ طريق الصدوق! وكذا طريق 
الكلينى'" والبرق!" - إلى سلوان بن داود المنقري الواقع في السند ضعيف 
بالقاسم بن محمّد الإصفهاني, فانه مجهول ولم يوثق. نعم صحّحه العلامة (قدس 
سره)!*. لكن الظاهر هو ابتناوه على مسلكه من أصالة العدالة في كلّ إماميّ لم 
برد فيه فدح. 

وثانياً: أنّ إطلاق الدين عليه في كلام لقمان لا يثبت المدّعى, وليس ذلك 
بحجّة عندنا. وجاد حكاية اللإمام (عليه السلام) لذلك لا يكشف عن اللإمضاء 
حيٌّ من هذه الجهة. نظرا إلى أنّ المقصود هو الاستشهاد بكلامه لاثبات أهميّة 
الصلاة وحسن المبادرة إليهاء ولا نظر له (عليه السلام) إلى التغزيل المساحي 
الوارد فى كلامه. 

إن السيد ابن طاووس (قدس سره) ف كتابه المذكور روى الحديث الثاني 
بعين المتن المزبورث''. فان كان السند هو السند المتقدم فقد عرفت حاله. وإن 
كان غيره فقد سبق أنّ روايات هذا الكتاب بحكم المراسيل وغير صالنة 
للاعتاد عليهاء وإن كان الأقرب بل المطمأنٌ به هو الأوّل. ورواها أيضاً في 
أمان الأغطار عن اسن البرق1"ا,,وقن غرفت تضعفه. ْ 

ومنها: ما رواه الصدوق (قدس سره) فى معانى الأخبار باسناده عن.محمّد 


)١(‏ الوسائل 55٠ :١١‏ / أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره ب 075 ح .١‏ ؟ الفقيه ؟: 
4 81. 

.10 الفقيه ؛ (المشيخة):‎ )١( 

(©) الكافي :017/718 

(؟)كما سيأتي مصدره بعد قليل . 

(0)الخلاصة : 64٠‏ . الفائدة الثامنة . 

(1) الوسائل 8: 187 / أبواب قضاء الصلوات ب 7١ح‏ ”7. 

(0) الوسائل 5٠ :١1١‏ / أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره ب 07ح ١١‏ ؟.أمان 
الأخطار: 19. امحاسن ؟: .١174/8/ ١178‏ 


خروج الواجبات من التركة 2517111 اس 


ابن الحنفيّة في حديث الأذان لا أسري بال (صلّ الله عليه وآله وسلم) إلى 
السماء: «ثم قال: حىّ على الصلاة» قال الله جل جلاله: فرضتها على عبادي 
وجعلتها لي ديناً...»١١)‏ بناءً على رواية «ديناً» بفتح الدال. وإن كان الأول 
حينئذ إبدال كلمة «لي» ب «عليهم» ىا لا يخنى. 

ويتوجّه عليه: ضعف السند بالإرسالء فانّ ابن الحنفيّة لم يكن موجوداً في 
يهان النية (صلّ الله عليه وآله وسلم) فلابدٌ وأن تكون الرواية مرسلة؛ وم 
يعلم طريق ابن الحنفية إلى ذلك . 

فالمتحصّل: أنه لم يئبت إطلاق الدين على مثل الصلاة ونحوها من الواجبات 
البدنية في شيء من الروايات المعتبرة. 

وعلى فرض التسليم وثبوت الإطلاق فالكبرى ‏ وهي أن كلّ ما يطلق 
عليه الدين يخرج من الأصل - تمنوعة, فانّ ما يستدل به لذلك أحد أمرين: 

الأوّل: ما يظهر من المتن من أن دين الله أحقٌّ بالقضاء. وهذه الفقرة مقتطعة 
من .زوانة المتتعتدية لما سألت رسول الله (صل "الله عليه واله) فقالت:«ان أن 
ادرك تريضة اللي شيعا رمن لا سطع اضف إن جحت هله | متنده 
ذلك ؟ فقال ها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه ذلك ؟ قالت : 
نعم , قال: فدين الله أحقّ بالقضاء»!". 

لكة الدواية شعقة السقد. فاتبا عي مروت تمن ار قدا .عل انبا قاصيرة 
الدلالة. إذ ليس مفادها سوى كون دين الله أحقّ بالقضاء من سائر الديون 
اهتاماً بشأن هذا الدين, وهذا لا يستوجب الخروج من الأصلء إذ لا دلالة 
للرواية عليه بوجه. 

الثاني: الأدلة العامّة من الكتاب والسنة الدالة على أنّ الدين يخرج من 


(١)المستدرك‏ غ: ٠‏ أبواب الأذان والإقامة ب /الاح ".معان الأخبار: 7غ / 1. 

)0( [م نعثر على النص المذكور في رواية النثعمية. راجع السنن الكبرى 4 , نعم في 
سان النسائي 0: 118:... قال: أرايت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم, 
قال: فدين الله احق ]. 


14" اج ع1 زكتري اما 51 امسوورو وا وام ع فووا عرو التيع: القوو 770775 الضادة 
[1813] مسألة ؛ : إذا علم أنّ عليه شيئاً من الواجبات المذكورة وجب 


إخراجها من التركة وإن لم يوص به !"'. 


الأصل كا مرّ. 'ز 

ويتوجّه عليه: أنّ تلك الأدلّة خاصّة بالديون المالية بمقتضى مناسبة الحكم 
والموضوع, وباعتبار السنخية بين الخارج والمخرج عنه. دار اميا للوخراج 
عن تركة الميت قبل التقسيم وما يصمّ استثناؤه من أمواله إنما هي الديون 
المالية دون الواجبات البدنية وإن كان قد أطلق الدين عليهاء إذ لا دليل على 
أنّ كلّ ما أطلق عليه لفظ الدين يخرج من الأصل . 

فتلخّص من جميع ما مرّ: أنّ الخارج من الأصل إنما هي الديون فحسب 
أوصى بها أم لم يوصء دون سائر الواجبات مثل الصلاة ونحوهاء لمنع صدق 
الدين عليها أوّلاً. ومع تسليم الصغرى فالكبرى في حيز المنع . 

بل إن الحكم المذكور لا يعم مثل النذور والكفارات, لعدم كونها من 
الواجبات المالية وإن احتاجت إلى صرف المال, فانٌ الواجب الماللي عبارة عن 
كون الواجب هو المال, بحيث تكون الذمّة مشغولة بنفس المال. كا في مورد 
الديون. ْ 

وأمّا فى مورد النذور والكقّارات فالثابت فى الذمّة إنا هو الفعل أعنى 
الأشاق عن النراء أو الإعظاء للتدوو لتفاعه ان ضاق هنذا الكل 
عنام ل ,ضرف ادال ك] هر الخال ق غالب الوانيات صقل المبع والضوة 
والوضوء ونحوها. فليس ف مواردها سوى التكليف الححضء دون الحكم 
الوضعي . 

واوسك سوق ععران الوافيه المبال عبلها 0 يسعارم ذلك :وسوت 
الإخراج من الأصلء إذ لم يثبت وجوب إخراج كل واجب مالي من الأصل 
حيث لا دليل على ذلك في غير الدين كما عرفت. 

)١(‏ لا شبهة في أنّ كلّ واجب محكوم عليه بالإخراج من أصل التركة 


خروج الواجبات من التركة 0 


والظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفي في وجوب الإخراج من التركة ”". 


لا يفرق فيه بين صورق الإيصاء به وعدمهء فانه دين في ذمّته وخروج الدين 
من الأصل غير موقوف على الوصية. 

إلا أن مصداق هذه الكبرى منحصر عندنا في الديون المالية وحجّة الإسلام 
كبام انق خلافا للماتن حيث عمّم ذلك مجميع الواجبات حتى البدنية 
كالصلاة والصوم. وقد عرفت ضعفه. 

(؟) الحكم في فرض ثبوت اشتغال الذمّة بالعلم أو بطريق علمي ظاهر 
وأكا إذا اعون الك يداك رفاك بق ابوه لالجل الخلك وصدقه فول كود 
إخباره هذا حجّة في حقّ الوارث بحيث يكون ملزماً بالإخراج من الأصل أو 
لا؟ 

أمّا في الإخبار عن الدين المالي فلا ينبغي الشك في حجّيته ونفوذه. فانّه 
إقرار بالدين, وهو بمجرّده كافيٍ لاإثبات اشتغال الذمّة به. ولذا لو أقيٌ بذلك 
عند المقَوَ له وهو الدائن ‏ لكان له أن يطالبه بيذلك. ووجب عليه الوفاء به 
عملا باقراره. 

وهكذا الحال في الإخبار عن حجّة الإسلام. حيث إِنّه كان مأموراً بأن 
يبعث أحداً ليحجٌ عنه فها لو كان عاجزاً عن المباشرة بنفسه. فيكون هذا 
الإخبار الراجع إلى الإقرار تحقّقاً لموضوع الدين أو الحيّ. المحكوم بالخروج من 
الأضل. 

نعم ؛ ورد في بعض النصوص أنه إذا أقرٌ بالدين فى حال مرضه وكان متهماً 
- لاحتال أن يكون ذلك منه احتيالاً لحرمان الورثة من القركة -لم ينفذ في 
الزائد على مقدار الثلثك(". إلا أنّ هذا بحث آخر أجنبي عن المقام. وسوف 


)١(‏ الوسائل 51١:19‏ /كتاب الوصاياب 5١ح‏ ؟ وغيره. 


حرق ل سم ع اقرع الفووة 3 الغا 


[18017] مسألة 0 : إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة 
لابجب على الوصّى أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلا ما فات منه 
لعذر* من الصلاة والصوم حيث يجب على الول ''' وإن لم يوص بها. 


يجيء الكلام حوله في نحلّه إن شاء الله تعالى0". فالإقرار فى حال الصحّة 
بالدين مما لا إشكال فى نفوذه. 

وما الغا دع ريغي لدعو عمقل كوره متتل اناق مقطا اما راك ١‏ 
صيام لفترة معينة ‏ فلا دليل على حجيّته كي يكون نافذاً على الوارث, إذ لا 
يترتّب عليه أثر في حال الحياة, وإنما يظهر أثره بعد الموت لو كان صادقاً. فلم 
يتحقق به عنوان الدين في حال الحياة حقٌّ يجب على الوارث إخراجه من 
الأصل . 1 

والقسّك لذلك بما ورد من أَنّ «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» فيه : 

أَوَلاً: أن هذه الرواية لم ترد من طرقنا!" وإن صمّ مضمونهاء وإنفا هي 
نبويّة حكاها في عوالي اللثالي”". 

وثاناً: أن مضمونها غير منطيق على المقام. فا إقرار العقلاء لا يجوز على 
أنفسهم لا على ورّائهم. فلا ينفذ ذلك في حقّ الغير. 

فالصحيح: أنّ الإخبار بمثل هذه الأمور لا يكون حجّة, فلا يجب العمل به. 

(1) وهو الولذ الأكير فاه حي عليه مياقترته كا فنات من والذة دن 
الصلاة والصيام. أوصى بهم أم لاء كان له مال أم لم يكن فانّ هذا حقّ ثابت 


(:#) بل مطلقاً على الأحوط, بل الأظهر . 

)١(‏ [لم نعثر عليه]. 

(1) يمكن الاستدلال له بصحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «... ولا أقبل 
شهادة الفاسق إلا على نفسه» الوسائل 778:77 / أبواب الشهادات ب 77ح 4»: بعد 
وضوح التعدّي إلى العادل بالفحوى . 

(5) المستدرك /7١:17‏ أبواب الإقرار ب ؟ ح ١.عوالي‏ اللثاللي .٠١ 5 / 777 :١‏ 


خروج الواجبات من التركة ااا 

نعم, الأحوط مباشرة الولد ذكراً كان أو أنثى* مع عدم التركة إذا أوصى 
بمباشرته لها وإن لم يكن مما يجب على الولىي أو أوصى إلى غير الولي. بشرط 
أن لا يكون مستلزماً للحرج من جهة كثرته. وأمّا غير الولد ممّن لا يجب 
عليه إطاعته فلا يجب عليه كما لا يجب على الولد أيضاً استئجاره إذا لم 
يتمكن من المباشرة أو كان أوصى بالاستئجار عنه لا بمباشرته. 


عليه. وهو من أحكام الوليّ الذي سيجيء البحث عنه إن شاء الله تعالى في 
فصل (قضاء الولي)!" بخصوصياته. ومنها البحث عن اختصاص ذلك بما فات 
عن الوالد لعذرء أو تعميمه لمطلق الفائت وإن لم يكن لعذرء وهو أجنبىّ عن 
فروع الوصيّة المبحوث عنها في المقام. ْ 

فالكلام في المسألة إنما يقع فيا إذا أوصى إلى غير الولد الأكبر كالأجنبي أو 
إلى الولد الأصغر, أو إلى الأكبر فى غير ما يجب عليه. 

ما الوصيّة إلى الأجنبى فلا إشكال في عدم نفوذها. وما دلّ من الكتاب 
والسنة على لزوم العمل بالوصيّة منصرف عن مثلها جزماً كاد نّ الوصية 
الللحوظة في موضوع الأدلة المذكورة كقوله تقال : «كتب عَلَيِكُمْ إِدَا حَضَرَ 
َحَدَكُمْ ألمَوْتُ إن تَرَكَ خَيْرا الْوَصِيّة يَهُ ِو لِدَيْنٍ وَاَلْأَفْرَبِينَ!" وقوله تعالى: 
(ين بَْدٍ وَصِيّة يُوصى بآ أ 4" إَِا هي بالإضافة إلى ما يقركه اميت 
وعلندهن الأموالووالة اذا اوضى ذلك ان أعديا هحمل لدولة الصف 
في ماله وجب عليه العمل على طبق الوصيّة . 

والمال الموصى به في الوصية القليكية ينتقل إلى الموصى له بمجد موت 
الموصي. لكنّه في الوصية العهدية يكون باقياً على ملك المت ولا ينتقل عنه 


() لا بأسى بتركه . 


(0) البقرة ؟: ١8٠١‏ 


0" سوج انه ممطجكاء مدود ماموج مر ذو اعدو بانج ووه عرف ووو قد عطي اشر قر اغوي 11 الماذة 


إلى ملك الوارث أو غيره. ولا مانع من قيام الملكيّة بالميّت بعد كونها من 
الأمور الاعتبارية. فليس لأحد التصرّف فى ذلك إلا باذنه وعلى النحو الذي 
جعل له ولاية التصرف فيه. فيكون عدم جواز تغييره عا هو عليه على طبق 
القاعدة. لكنّه فما يرجع إلى أمواله فقط كما عرفت. 

وأمّا في غير ذلك كا لو أوصى بأن يقضي عنه زيد جميع صلواته أو يصلٍ 
عليه صلاة الميت أو يطعم أي زيد من ماله الخاص الفقراء كلّ ليلة جمعة 
ونحو ذلك من الأعمال القائمة بالموصى له فلا دليل على نفوذ مثل هذه الوصيّة 
نك أده ينبغي الشكٌ في عدم وجوب القبول ٠‏ فانّه تصرّف فى سلطان الغير بدون 
عو فليس اله أن لزه لهذا عمل ةبوفط امو الف يوهز انع :الامتحا كد 
فاذا لم يكن للميّت مال لم تنفذ وصيته بالصلاة والصوم بلا إشكال. 

وأمًا الوصية إلى الولد الأكبر في غير ما يجب عليه أو إلى غير الأكبر من 
ات | والادهد واللتووض اند الآمال لفقت اعلا قلا عق التسكاك انض ى 
علقم اللقرقق د إاكان موود رض اق ال نوي خالية كا ذا رضي لديا 
يستأجر من ينوب عنه لزيارة الحسين (عليه السلام) كلّ ليلة جمعة, أو 
يستأجر من يصلى عنه أو يصوم أو يحجَ ونحو ذلك. ضرورة عدم وجوب 
إطاعة الوالد فها يرجع إلى المال. فلو أمره بأن بهب أو يتصدّق بماله على أحد 
لم تجب على الولد إطاعته, كا لا تجب إطاعته فما هو أعظم كطلاق زوجته. 

نما الكلام في نفوذ وصيته في غير الأمور المالية ى) لو أوصى ولده بأن يزور 
تمد الحمييق عليه السلا أدرياعن ققناد نا اذالث عنمن الضلاة :و اضيا 
نا لم يجب عليه القضاء, أو يقوم بقضاء ما فات عن جدّه مثلاً. فهل يجب عليه 
القبول أو لا؟ احتاط الماتن (قدس سسيره) في ذلك بالقبول. نظرأ إلى وجوب 
إطاعة الوالد فما يرجع إلى الفعل المباشري . 

ولكن الظاهر عدم الوجوب. لعدم الدليل على وجوب الإطاعة بهذا انوا 
بل الواجب إنما هو البرّ في مقابل العقوق بأن يعاشره معاشرة حسنة ويصاحبه 


خروج الواجبات من التركة ا ااا 
من الأصل اه 


بالمعروفء قال الله تعالى: لوَصَاحِبْبا فى آلدّنيًا مَعْرُوفاً...''" فى مقابل 
ومسا وو اويا 
لأسيادهم. لتجب عليه صلاة الليل مثلاً فها لو أمر بهاء فانّه لا دليل عليه 
بوجه. 

نعم لا ريب في كونه أحوط, وأحوط منه العمل بكلّ ما أمر حقٌّ ما يرجع 
منه إلى الأموالء بل في استحبابه. فانّه إحسان في حقه وإرضاء له. وقد ورد 
نه إذا أمراك أن تخرج من مالك وأهلك فافعل!". 

وكيف ماكان, فالظاهر أنّ الوصية غير نافذة مطلقاً. وأَنّهِ لا يجب العمل 
نوا سواء هلعتبالامون الحالية أء يخترها: 

نعم ووه أثة ضيب عل الود قيول وصية الوالن لاق الأخريى حي 
يمكنهم الردّ. لكنّ ذلك أجنبي عا نحن بصدده, فانّ مورد الحكم المذكور إِنما هو 
الوضية هما برعم إل أموال المدك نيه هيت يكون ن مثل هذه الوصية جائزة 
فى حقّ الآخرين وواجبة في حقّ الولد. بحيث لا يكون له الامتناع عن قبوطا. 
وأين هذا من الوصية بمال الولد أو فعله المباشري التي هي نحل الكلام. 

فتحصّل : أنّ الأظهر هو عدم نفوذ الوصية بمال الوصي أو بفعله المباشري 
من دون فرق فى ذلك بين الولد وغيره. 

)١(‏ فلا فرق في الخروج من الأصل بين الواجبات الثابتة في ذمّة الميّت قطعاً 


(#)المذاز إما هو عل وجوب الاحغياط فى نظر الواركة:فنان ل يكن واجباً بنظرة :وجب 
إخراجه من الثلث . 

. ١6:55 لقمان‎ )١( 

(؟) الوسائل :7١‏ 85 / أبواب أحكام الأولادب 17ح 5. 

(5) الوسائل 14: 7١7‏ /كتاب الوصاياب 74ح 177.١‏ / ب 48ح ؟ وغيرهما. 


تف ما ارح اجر لوز واو م ارا مور وير ترك الغرروة 20 القادة 
وأمّا لو أوصى بما يستحبٌ عليه من باب الاحتياط وجب العمل به. لكن 
بخرج من الثلث ,"١‏ وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره فانّه يجب 
العمل به والاخراج من الثلث, لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتاله 
الخلل فى عمل الأجير (". 


ولكن الظاهر هو الفرق» فانًا لو سلّمنا خروج الواجبات من الأصل لكونها 
ديناً فانما يتم ذلك فيا ثبت اشتغال ذمّة الميتء لكي يتحقّق معه عنوان الدين 
لا في صورة الجهل بالاشتغال. وإن وجب عليه الاحتياط بحكم العقل من أجل 
وجود الاحتال المنجّز. ضرورة أنّ الاحتياط لا يحقّق عنوان الدين ولا يثبته 
فلا علم لنا بالوجوب حٌ يئبت بذلك موضوع الدين. فالاحتياط الوجوبي 
انظر المبيع لذ اث له 

نعم لو فرضنا أنّ هذا الاحتياط الوجوبي كان ثابتاً عند الوارث - وإن م 
يفرض ثبوته عند الميت لاختلافههما فى الحكم اجتباداً أو تقليداً ‏ وجب عليه 
الإخراج من الأصل, لكفاية احتال كونه ديناً في ذمّة الميت احتالاً منجزاً. إذ 
لولم يخرج وصادف الواقع لعوقب على مخالفته. 

وأمّا إذا لم يكن الاحتياط وجوبياً فى نظره وإن كان كذلك في نظر الميت فلا 
يحكم بالخروج من الأصلء لعدم كون الاحتال منجّزاً فى نظر الوارث على 
الفرض . وتنجّزه في نظر الميت لا يكاد يحقّق عنوان الدين كما عرفت. 

ومنه يظهر ال حال في الواجب المالي والحج. وعلى الجملة: الاحتياط 
اللزومي إنما يوجب الخروج من الأصل ‏ حتّ في الدين الماللي وفي احج فيا 
إذا كان كذلك بالاضافة إلى الوارث. دون المت بالمخصوص. 

)١(‏ كا هو ظاهر. 

)١(‏ فانٌّ عمله وإن كان حكوماً بأصالة الصحّة ظاهراً إلا أنّ وجود الخلل 


خروج الواجبات من التركة ااا ا 0101000010 1 1 0 1 1 141 1 1 1[ ا ا ااا 


وأا لو علم فراغ ذمّته علماً قطعياً '' فلا يجب وإن أوصى به. بل جوازه 
أيضاً حل إشكاك*7"). 


فيه واقعاً أمر حتمل وجداناً. والاحتياط حسنء فيكون العمل سائغاً. فتشمله 
عمومات الوصية, كا كان هذا الاحتياط مشروعاً والعمل على طبقه سائغاً في 
عق البث اشسعال حياته بأن يقضى جميع صلواته الاق تمه أ | ريك نمقة 
بكثير من باب الاحتياط. لجرّد احتال اشتغال الذمّة الناشئ من احتال الخلل 
5 
انون صب العن نسسة بالرمكة؟ رونا لل أزاد اهن قاد السلاه 
عن أحد المعصومين (عليهم السلام) تبرّعاً . 

استشكل الماتن (قدس سره) في الجواز فضلاً عن الوجوب, نظراً إلى أن 
العبادة توقيفية فتحتاج إلى الإذنء وإنما قام الدليل على النيابة عن الميّت فما 
كانت الذمّة مشغولة قطعاً أو احتالاً. وأمّا مع القطع بالعدم كا إذا فرضنا الموت 
فيآخر رمضان السنة الأولى من بلوغه مع فرض استمرار المرض في تام 
الشهر كلّهء فانّه غير مشغول الذمّة بقضاء الصوم قطعاً. لاختصاصه بالمتمكّن 
من القضاء بعد رمضان. 

ولذا أجاب الإمام (عليه السلام) عن سؤال القضاء فى عين المسألة بقوله: 
«كيف تقضى عنها شيئاً لم يجعله الله عليها»'". فالمشروعية مشكلة, بل م 
يبت الجواز فضلاً عن وجوب العمل بالوصية. 

(0) قد يستشكل فى عبارة المصنف (قدس سره) بأنّ الوجوب وعدمه 
تابعان للجواز وعدمه, فاذا جاز وجب وإلا م يجب. فكيف جزم (قدس سره) 
بعدم الوجوب واستشكل فى الجوازء فانه إن كان في المسألة إشكال ففى كليهما 


() بل منع . 
)١(‏ الوسائل /777:٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب 77 ح 17. 


طفق لس ا مات دز دج شرع الغزروة 15 الضادة 

[1814] مسألة 7 : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج ففات قبل الاتيان به 
فان اشترط المباشرة بطلت الاجارة* بالنسبة إلى ما بق عليه (", وتشتغل 
ذمّته بمال الإجارة إن قبضه. فيخرج من تركته. 


وإلا فكذلك. فا هو الوجه في التفكيك؟ 

والجواب: أنّ مراده (قدس سره) بالجواز الذي استشكل فيه هو الجواز 
الواقعى أعني مشر وعية العمل في حدّ نفسه وبالعنوان الأوَي ٠‏ مع قطع النظر 
عن عنوان ن التشريع الطارئ عليه الموجب لحرمته لأجل توقيفية العبادة؛ فانٌ 
العمل وإن كان حراماً بالفعل بملاحظة انطباق عنوان التشريع فلا يجب العمل 
بالوصية قطعاً إلا أن حرمة العمل في نفسه وبحسب الواقع مورد للإشكال. 
لعدم قيام دليل عليه, ولا تنافى بين الأمرين فليتامّل . 


موت الأجير قبل إِتَام العمل : 

)١(‏ لتعدّر الوفاء بالشرط. فتبق ذمّته مشغولة بمال الاجارة بالنسبة إلى 
لباقي لو قبضه. فيخرج عن الأصل لو كان له مال وإلا فلا يجب على الورثة 
كا م(أا هذا هو عار المادح (قدمن سترة): 

وربما يورد عليه بعدم الموجب للانفساخ, بل غاية ما يترتّب على تعدّر 
الشرط هو التسلّط على الفسخ, فيثبت للمستأجر خيار تخلّف الشرط كما هو 
الحال في سائر الشروط. حيث لا يتربتّب على تخلّفها إلا الخيار دون البطلان 
وحينئذ فان أمضى العقد وجب على الورثة الاستئجار بالنسبة إلى الباق من 
صلب المال إن كان له مال كسائر ديونهء وإلا فلاء وإن جاز تفريغ الذمّة من 
الزكاة أو بالتبرّع على النحو الذي مرٌ. 


(:) هذا فما إذا لم ئيمض زمان يتمكن الأجير من الإتيان بالعمل فيه. وإلالم تبطل . 
)١(‏ فى ص 597. 


موت الأجير قبل تام العمل 00 

وإن فسخ العقد طالب بمال الإجارة كاملاً. إذ بالفسخ ينحلٌ العقد من أوَّل 
الأمر. فيرجع إلى الورثة بقام المال, ويخرج من الأصلء غايته أنّ المستأجر 
يلزمه أن يدفع للورثة أجرة المثل بالمقداز الذى كان الميت قذ أق:بة:من العمل 
كا هو الشأن في كلّ معاملة مفسوخة. حيث يسترجع العوضان عيناً إن أمكن 
وإلا استرجع البدل. 

أقول: ليس المقام من موارد تخلف الشرط الموجب للخيارء بل من باب 
تخلف القيد الموجب لتعذر المبيع ‏ فى مورد البيع ‏ المستلزم للبطلان. فان 
الاشتراط يباين التقييد ويغايره ثبوتاً وبحسب اللَّب ونفس الأمر. ولا عبرة في 
هذا الباب باللفظ كا أشرنا إلى ذلك في بعض المباحث السابقة وبيّناه مستقصى 
فحت المكاسين 20 

وتوضيح الكلام: أنّ ما تقع عليه المعاملة ‏ كالمبيع أو الْن ‏ قد يكون 
شخصياً وجزئياً خارجياً كما لو باعه الحنطة المعيّنة على أن تكون من المزرعة 
الفلانية. وفىي مثله يستحيل التقييدء أي تقييد المبيع بكونه من تلك المزرعة 
فانَ التقيبد فرع إمكان الإطلاق, والموجود الخارجي جزثئي حقيق وفرد معين 
لا إطلاق له كي يصلح للتقييد. سواء وقع التعبير عنه بالتقييد بأن قال: هذه 
اللنبطة المفكنة بكذاء...ة او يلقل المروط يان قو ل :تقرط ان تكوني او 

فالمبيع حينئذ هو الموجود الخارجى على ما هو عليه. ولا يعقل تقييده 
بكى د حيك اله لسن مله العين الشخضية فردان كن نمك التقنيد.يا حوهيا. 

فالذي يتصوّر فيه التقييد إنما هو الالقزام بالبيع. دون المبيع نفسه. لما 
عرقك ىذ الاتمناء الليعى اما تود عل الورجوه المنا رس بعل .فا فو هليه 
نما يكون التزامه بهذا البيع مشروطاً باتّصاف المبيع بالوصف المعيّن. ومرجع 
ذلك إلى اشتراط جعل الخيار على تقدير تخلّف الشرط. ىا هو الحال في باب 


.4١١-14٠١ :6 مصباح الفقاهة‎ )١( 


اف 1[ 1[ 1[ 1 ا اا 


اشتراط الأمور الخارجة عن المبيع كاشتراط الخياطة. حيث لا يوجب تخلّفها 
أو تعذّر الوفاء بها إلا الخيار. فالتقييد في أمثال المقام راجع إلى الاشتراط لا 
حالة. ونتيجته جعل الخيار. من دون فرق بين التعبير عنه بلفظ القيد او 
الشرط. 

وقد يكون المبيع كلّياً كا لو باعه منّاً من الحنطة مع ذكر الخخنصوصيات 
الرافعة للغرر. واشترط عليه ان تكون من المزرعة الفلانية. فرجع هذا 
الاشتراط إلى تقييد كلى بحصّة خاصّة من الحنطة. فالبيع إنما يرد على هذه 
الم اكور فى الج خصرصرا دو لوا 1 

فاذا تخلّف وأَدَّى إلى المشتري غيرها لم يكن ما أداه هو المبيع. وإِنما يكون 
اجنبيا عنه. فان تراضيا على ذلك كان ذلك معاملة جديدة لا وفاء بالبيع 
الأوّلء ونتيجة ذلك أَنْه لو تعذّر عليه انفسخ العقد. لكشفه عن عدم سلطنة 
البائع على المبيع . فلا مال له كي يبيعه من غيره. 

فلو آجر نفسه على أن يحجّ مباشرة عن زيدٍ في هذه السنة فات في شهر 
شوال مثلاً انفسخ بذلك عقد الإجارة لا محالة. لكشف الموت عن عدم كونه 
مالكاً لحجّ نفسه فى هذه السنة حيٌ يلّكه لغيره بعقد الإجارة؛ فانّ الإنسان لا 
كور فالكا لأغياله الى بعال المساة "لذ مطلقا ولو هد ا يه 

وغل الجملة: ذكر القيد في هذا القسم أي المعاملة على الكل لا معنى له 
عرى اليد لايع أ اعد لجنا لجر هل دوعوم ك1 تاه ار عنة اننا 
القيد او الشرط, ونتيجته هو الانفساخ عند التعذر كما عرفت. 

والمقام من هذا القسم فانّ متعلّق الإجارة إِنما هو العمل في ذمّة الأجير 
لكن لا على إطلاقه وكلّيته. بل الحصّة الخاصّة منه وهو الصادر عنه بالمباشرة 
وبالموت يستكشف أَنَّه لم يكن مالكاً للمقدار الباق من العمل وأَنّه كان قد ملّك 
المستاجر مالم يكن لملكه, فكان القليك بعقد الإجارة في غير حله. ونتيجته 
انفساخ العقد بالنسبة إلى الباق بطبيعة الحال. 

فهق نظين :ما لى آجرذازة نتة فاودمت اتناء السينةعفكا الم عكه 


موت الأجير قبل تام العمل متو ان م عا ب 1 وعد ا اي اش مج جك ا ا ا 1 1 
بانفساخ عقد الاجارة بالنسبة إلى المدّة الباقية من الأجل من جهة كشف 
الانجدام عن عدم كونه مالكاً للمنافع في تلك المدّة حيث لا موضوع لاء كذلك 


الحال في المقام بعين المناط, فانٌ التعذّر قد تعلّق بنفس العمل المستأجر عليه 
فيكون ذلك من: قبيل تعذَّر المبيع الموجب للخيار. فا ذكره في المقن من الحكم 
بالبطلان هو الصحيح., هذا. 

ولكن ينبغى تخصيص ذلك بصورة واحدة. وهي ما إذا مات الأجير قبل 
انتهاء المدّة التي كان يمكنه إيقاع العمل المستأجر عليه فيها كما لو استأجر 
لصلاة سنة واحدة, وكان بامكانه إيقاع ذلك خلال أربعة أشهر مثلاً. ولكنّه 
بعد مضىّ شهرين من زمان العقد والاتيان بنصف العمل مات. فانه يجري فيه 
افون الك بالانشنا بالقيينة ل عير اليف الزاقنة, كدض :لوت 
عن تعذِّر العمل بهذا المقدار. وعدم كون الأجير مالكاً لمنافع نفسه في هذه 
المدة. وكذلك لو استؤجر للحجّ فى سنة معيّنة مباشرة ات فى شهر شوال من 
تلك السنة. 

وأَمّا إذا كان الوقت واسعاً وأمكنه الاتيان بتام العمل قبل الموت غير أنه 
تساع وأَخَّر حقٌّ عرضه الموت كما لو مات بعد مضبّ أربعة أشهر على زمان 
الإجارة في المثال الأُوّل, أو أنه استؤجر للحجّ فى خصوص هذه السنة فأخّره 
إلى القابل ظناً منه بالبقاء هات بعد أيام الموسم, فلا موجب للانفساخ في مثل 
ذلك؛ لفرض ثبوت قدرته على تسليم العمل مع فرض سعة الوقت. فكان 
مالكاً للعمل بتامه. وقد وقعت الاجارة على ما كان يملكه. فقد ملّك المستأجر 
ما يملكه وما هو مسلّط عليه لا ما لا يملكه كما في الصورة المتقدّمة. إلا أنه 
رازه قد سا ن العساي فاح ول يسام 

وبكلمة أخرى: أنا إنما حكئنا بالبطلان في الصورة المتقدّمة لأجل كشف 
الموت عن عدم ملكية الأجير للعمل المستأجر عليه. فكان الحكم المذكور 
لأجل وقوع عقد الإجارة على غير الملك. وهذا بخلاف المقام. حيث إِنْهِ لا 


ف ماس لما ا مام وار موك مطام مز اقرع العو الفا 
وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة '", و إلا 
فلا يجب على الورثة. كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة. 

نعم. يجوز تفريغ ذمّته من باب الزكاة '" أو نحوها '" أو تبرعا (4). 


سبيل فيه إلى الكشف المذكورء إذ الأجير مالك لمنافعه حال الحياة. والمفروض 
سعة الوقت لهام العمل المستأجر عليهء فقد ورد عقد الإجارة حينئذ على 
الملك. فلا مقتضى للحكم بالانفساخ. 

والقاعدة تقضى برجوع المستأجر ‏ حيث إِنْه لم يتسلّم المقدار الباق من 
العمل إلى الورثة ومطالبتهم بقيمة العمل الباق حيٌّ ولو كانت هناك زيادة في 
القيمة وف ميالك لقنن العمل 23:3 الكت يعن فرص صخه الاحارة وحيت 
لا يكن التسليم فعلاً فلا حالة ينتقل منه إلى البدل وهي القيمة حين الأداء 
فتخرج قيمة العمل المذكور كسائر الديون الماليّة من اصل التركة إن كانت 
وإلالم يجب ذلك على أحد كما مرّ. 

فا ذكره الماتن (قدس سره) من الحكم بالبطلان صحيح, لكن لا على 
إطلاقه. بل على التفصيل الذى عرفت. 

)١(‏ لا ينبغي الإشكال فى عدم انفساخ العقد حينئذ. لعدم الموجب لهء بل 
العمل باق فى ذمّته كسائر ديونه. غايته أنْ الدين هنا إنما هو نفس العمل 
وحينئذ فان كان له مال وجب الاستئجار من أصل التركة كما في بقيّة الديون 
وإلا لم يجب على الورثة شيء, لما تقدّم من عدم وجوب تفريغ ذمّة الميّت فيا 
إذا لم يكن له مال. 

(1؟) كما في سائر الديون. للنصوص الخاصة الدالّة على ذلك77". 

(؟) كالوقف ونحوه إذا كان مصصرفه شاملاً لمثله ومنطبقاً عليه. 

(غ) كا هو ظاهر. 


.471 الوسائل 9: 556 / أبواب المستحقين للزكاة ب‎ )١( 


موت الأجير قبل تام العمل ا ذ5ذ101111 1[ م0 
[١٠18]مسألة‏ 8 : إذاكان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجارى ومع ذلككان 
عليه فوائت من نفسه, فان وفت التركة* بها فهوء وإلا قدّم الاستئجاري 


١ 1 -‏ 
لآنه هن قبيل دين الناس 37 


)١(‏ بناء على ما سلكناه من عدم خروج الواجبات من أصل المال 
لاختصاص ذلك بالدين, فلا ريب في اختصاص الخنارج منه حينئذ 
بالاستئجاري, لكونه دينا فى ذمّة الميّت وإن كان من سنخ العمل, بلا فرق في 
ذلك سن قا التركدمينا و عدمة: 

وأمّا على مسلك الماتن (قدس سره) من خروجها أيضاً من الأصل لكونها 
مصداقاً للدين كسائر الديون فالظاهر هو التقسيط . وعدم تقديم الاستئجاري. 

وتقد.م حقّ الناس على حقّ الله سبحانه وتعالى عند الدوران وإن كان 5 
كروي كتدعي يسلى عل التاده للعصاضه يباب التراسم اللا موردة 
خصوص الأحكام التكليفية. دون الوضعية كما فما نحن فيه. 

وتوضيح ذلك: أنّ الذمّة إذا اشتغلت بما هو من حقّ الله محضاً وبما هو من 
حقّ الناس كبا لو استقرٌ عليه الحجٌّ من السنة الماضية واشتغلت ذمته بالدين 
أيضاً والمفروض أنّ ماله لا يف إلا بأحدهماء فقد توجّه إليه حينئذ تكليفان 
الها مان باللند رو الاظري داه القبيوء وها اندلا هد وير امم مني 
في مقام الامتثال فلا حالة يقع التزاحم بين التكليفين. ولابدٌ فيه من الرجوع 
إلى مرجّحات باب التزاحم التي منها الترجيح بالأهمية قطعاً أو احتالاً. 

ولا ريب في أنّ الدين أهمّ, إذ أنّه بعد فرض اشتراكه مع الحجّ فى أصل 
الإلزام الإلمي يمتاز بكونه من حقٌّ الناس. وهذه المزيّة تستوجب القطع 
بالأهميّة. ولا أقل من احتاهاء فيتقدّم الدين على الحجّ. ولأجله يحكم بأنّ كل 
ما فيه حقّ الناس يتقدّم على ما هو متمخّض فى كونه حقّ الله سبحانه وتعالى. 


(:2) مر أنّ فوائت نفسه لا تخرج من أصل التركة . 


شرف 21 العروة ١1‏ / الصّلاة 
[1871] مسألة 9: يشترط في الأجير أن يكون عارفاً ''" بأجزاء الصلاة 


فالكبرى المذكورة وإن كانت تامّة إلا أَنْا تختصّ بالأحكام التكليفية, ولا 
تجري فى الأحكام الوضعية التى منها المقام. لعدم تصوّر التزاحم في باب 
الأحكام الوضعية. ففي نحل الكلام لم يتعلّق بالوليَ أو الوصيّ"تكليفان لا يمكنه 
الجمع بينهما في مقام الامتثال حٌّ يتحقّق التزاحم. بل يكون أمر التركة دائراً 
بين الصرف في الاستئجاري وصرفه في غبادة القت الواجية عليه بالاضالة: 

وبكلمة أخرى: أنّ المال لم يعلم حاله وأنه ما هو مصرفه حسب تعيين 
الشارع, ومثل هذا خارج عن باب التزاحم كما لا يخنى. فلا يحال في المقام 
للترجيح بالأهميّة كي يقتضي ذلك تقديم الاستئجاريء, وإما يكون مقتضى 
. القاعدة فيه هو التقسيط جمعاً بين الحقّين. فا ذكره (قدس سره) من تقد 
الاستئجاري إنا يستقيم على مسلكنا لا مطلقاً فلاحظ . 


شرائط الأجير : ظ 

)١(‏ من الواضح عدم دخل المعرفة في صحّة العمل, لإمكان صدوره تام 
الأجزاء والشرائط من الجاهل أيضاً ىا لو احتاط في الإتيان بالسورة رجاءً 
مع عدم العلم بجزئيتها. أو أَنْه لقوّة حفظه اطمأن من نفسه بعدم ابتلائه بمسائل 
الشكوك, أو أنه قكّن من قصد القربة مع الشكٌ في جزئية شىء مثلاً فصادف 
الواقع. فانٌ العمل في جميع ذلك محكوم عليه بالصحّة, لكون وجوب التعلّم 
طريقياً لا نفسياً كا نببّنا عليه فى مباحث الاجتهاد والتقليد!"". 

فالوجه في اعتبار المعرفة إِنما هو عدم إحراز المستأجر فراغ ذمّة المنوب 


(#) هذا فما إذا كان ما يبتلى به عادة . 
)١(‏ شرح العروة .588:١‏ 


عنه إذا كان الأجير جاهلاً. لاحتال فساد عمله المقتضى لوجوب الاستئجار 
ثانياً تحصيلاً لليقين بالفراغ . 

ولا حال لجريان أصالة الصحّة فى المقام, وذلك لأنّه لم تنبت حجّية الأصل 
المذكور بدليل لفظي حقٌ يستند إلى إطلاقه في موارد الشكّ. حيث لم يدل عليه 
شيء من النصوص. بل المستند في حجيّته هي السيرة والإجماع, بل الضرورة. 

قار عن العو الراعيضة الي انقو ,عانيا علد الأسللا وقاسك عليه المينة 
اتلد اسمن القها:الضادن هن المنتلد: الغا رقم بالسائل عل الفبكة اناد 
احتّال الفساد الناشئ من احتال الغفلة أو النسيان أو التعمّد في الإخلال ببعض 
الأجداء أو العو انظ يل فرق بين الفيناد انق ولمعا ماوت 

فترى أنه يقتدى بامام الجماعة. ويكتى بصلاة الغير على الميت. ويبني 
الموكل على صحّة ما صدر من وكيله من بيع أو نكاح أو طلاق إلى غير ذلك 
ما يرجع إلى المعاد او المعاش, مع طروء احتال الفساد في جميع ذلك من جهة 
الغفلة مثلاً عن النية ‏ وهي أمر باطني لا سبيل للعلم بها وغيرها من الأجزاء 
والشرائط ولكنّهم لا يعبؤون بذلك, حملاً لفعل المسلم على الصحيح. 

بل السيرة قائمة على ذلك حقٌّ مع الشكٌ في معرفة العامل. حيث إِنَّه لا 
الست رق المكم بالفنظة ب العررقة قال العامل .دن جعيت علمه با لبنائل 
وجهله بها. فاذا شاهدوا من يصلى على الميت وهم لا يعرفونه عالماً بمسائل 
العلاة | و جعائياة تائيهو عل وضحة صااهه ول الوا بالعتال التنساة الو حت 
لعدم سقوط الواجب الكفائي بالعمل المذكور. 

وما مع العلم بجهله بها فالسيرة غير جارية حينئذ في الحمل على الصحة 
بمجرّد احقال المصادفة الواقعية, فلا تجري في مثله أصالة الصحّة بالضرورة. 

وعلى الجملة: بعد فرض انحصار مستند الأصل المذكور بالدليل الى الذي 
لا إطلاق له لابدّ من الاقتصار على المقدار المتيقّن به. وهو صورة العلم بمعرفته 
للمسائل وصورة الشكٌ في ذلك؛ لا مع العلم بجهله بها أيضاً. 


م 00000 ا 
[؟187] مسألة ٠١‏ : الأحوط اشتراط عدالة الأجير (' وإن كان الأقوى 
كفاية الاطمئنان باتيانه على الوجه الصحيح”* وإن لم يكن عادلا!". 


فا أفاده الماتن (قدس سره) من اشتراط المعرفة في الأجير صحيح. لكن 
ينبغي على ضوء ما ذكرناه تبديل العبارة على النحو التالمي: يشترط في الأجير 
أذزيكوة غارفا ولى اخهالاً..ء نلا غرفت هن أن المتير عدم الغلم جهلة” لا 

)١(‏ لا دخل للعدالة فى صحة العملء فانٌّ التكاليف والأحكام الشرعية تعمّ 
العادل والفاسق, ولا اختصاص ها بالأوّل. فالعمل الصادر من كلّ منهها يكون 
تذكوما بالعنظة ذاأكا نبو العر | [الأخزاء. والتترائظ ولو عون أضالة الفحه كا 
مر 

فاشتراط العدالة في الأجير إنما هو لعدم حجّية قول الفاسق في إخباره عن 
الإتيان بالعمل. فلم يحرز فراغ ذمّة المنوب عنه. فيجب الاستئجار له ثانيا 
تحصيلاً لليقين بالفراغ . ولأجل ذلك يكت بالعدالة حين الإخبار وإن كان 
ذامقا تعال الفمل او حعين الاستجا و تدون العكيس. 

(؟) في المقام أمران اختلط أحدهما بالآخر في بعض الكلمات: 

أحدهما: أنه مع حصول الاطمئنان بصدور العمل من الأجير صحيحاً 
يكت به بلا إشكال, فانْ الاطمئنان علم عادي وحجّة عقلائية سواء اخبر به 
الأجير أيضاً أم لا. فاسقاً كان أم عادلاً. حيث لا يدور الاعتاد على 
الاطمئنان مدار الاخبار, كا لا يختصٌّ ذلك بالفاسق . فلو استؤجر العادل ففات 
ولم يخبر ولكن حصل الاطمئنان باتيانه بالعمل صحيحاً كفى ذلك قطعاً. 

انهه : أنه إذا أخبر الأجير بتحقّق العمل مع عدم حصول الاطمئنان بذلك 


(#) بل الأقوى كفاية الاطمئنان بأصل الاتيان بالعمل. وأما صحته فيحكم بها بمقتضى 
الأصل . 


فهل تعتبر العدالة في قبول قوله أو لا بل يكت بكونه ثقة وإن لم يكن عدلاً؟ 
الظاهر هو الثاني لعدم اختصاص ما دلّ على حجيّة قول الثقة بباب الأحكام 
بل يعم الإخبار عن الموضوعات أيضاً. ولا سها في موارد إخبار الشخص عن 
عمل نفسه كما حقّق ذلك فى محلّه!". 

وعلى الجملة: فالاطمئنان بصدور العمل شيء. والاعتاد على إخبار الثقة 
شيء آخر. ْ 

ومنه تعرف أنه كان الأولى بالماتن التعبير التالمي: وإن كان الأقوى كفاية 
كونه ثقة. لما قد عرفت من أنّ اعتبار العدالة لأجل التعويل على إخبار 
الأجير. لا من جهة دخلها في صحّة العمل. فكان الأنسب بسياق الكلام هو 
تعميم الأجير الخبر عن العمل للعدل والثقة وإلا فالاطمئنان بصدور العمل 
منه صحيحا غير دائر مدار اللإخبار وعدمه. ىا لا يختص ذلك بالفاسق ىما 
عرفت. 

ثم إن صاحب الجواهر (قدس سره)'" أفاد بأنّ الاستقراء وتتبّع الأخبار 
بعيدان بأنَ كل ذي عمل مؤتمن على عمله, وأنّ قوله فيه حجّة كما يظهر ذلك 
بملاحظة ما ورد فى الجارية المامورة بتطهير ثوب سيدهاء وكذا إخبار الحجّام 
بطهارة موضع الحجامة, وما ورد في القصّابين والجزّارين والقصّارين ونحو ذلك 
فانٌّ التدبّر في ذلك بعين الإنصاف ربما يورث القطع بحجّية إخبار كل عامل عن 
عمله وأنه مصدّق فيه. ومن مصاديق هذا الموضوع هو إخبار النائب عن تحقّق 
الفعل الذى هو مورد الكلام. 

ويتوجّه عليه: عدم ثبوت هذه الكليّة بحيث يكون إخبار صاحب العمل 
بمثابة إخبار ذي اليد عن طهارة ما تحت يده أو نجاسته. وما ذكره من 
الاستقراء فهو ناقص يختصٌ بوارد جزئية معيّنة. وليس بالاستقراء التام حقٌٌّ 


.7٠١ .157:17 مصباح الأصول‎ )١( 
.١8١:5 رهاوجلا)١(‎ 


طرف 110 1 ما ل 

[187] مسألة ١١‏ :فى كفاية استئجار غير البالغ ولو باذن وليّه إشكالء وإن 
قلنا بكون عباداته شرعيّة والعلم باتيانه على الوجه الصحيح. وإن كان 
لايبعد*. وكذا لو تبرّع عنه مع العلم المذكور". - 


تنبت به الكلّية المدّعاة كا لا يخنى . فلا يمكن الخروج بذلك عن مقتضى القواعد. 
وعليه فان كان الخبر ‏ وهو الأجير في مفروض الكلام ‏ عادلاً أو ثقة كان 
إخباره عن عمله حجّة. وإِلا فلا. 

)١(‏ استشكل (قدس سسره) فى كفاية استئجار غير البالغ مع العلم باتيانه 
العمل على الوجه الصحيح, وكذا في تبرّعه, ثم بنى أخيراً على الكفاية بناءً على 
شرعيّة عباداته, فانه بعد ثبوت الأمر بها في حقّه لا يفرق بين عبادات نفسه 
وبين ما يأَتٍِ به عن غيره. 

وقد يقال بالكفاية مطلقاً حتى بناءً على قرينيّة عباداته وعدم الأمر بها 
نان الثاتب انما برضي الأمن الريك إلى اللنويضنه ل النه تتم تمده 
مشروعيّة العبادة في حقّ النائب لا يمنع من صحّة نيابته عن غيره. بل قد لا 
يمكن توجّه الأمر نحو النائب كا في حجّ غير المستطيع عن المستطيع حجّة 
الإسلام. 

ولكنٌّ الظاهر هو عدم الكفاية مطلقاً. 

ما بناءً على القرينيّة فظاهر, إذ بعد عدم المشروعية في حقّ الصبِيّ وعدم 
وه امن نحوه كيف يتصف العمل لمأتي به بالعباديّة الموقوفة على ثبوت 
الأمرء فلا يوجب تفريغ ذمّة المنوب عنه. 

وقياسه بالحجّ عجيب, فانَ غير المستطيع وإن ن لم يتوجّه إليه الأمر لكنه 
خصوص الأمر بالحجّ ا ل اا الج 
وكم فرق بين الأمرين. 


(:#) فيه إشكال. بل الأظهر عدم الصحة. لعدم ثبوت الشرعية فى عباداته النيابية. ومنه يظهر 


وقد عرفت أنّ المدار فى صحّة النيابة تعلّق الأمر بنفس النيابة دون نفس 
العمل, وأنّ النائب إِنَا يقصد امتثال هذا الأمر المتعلّق به. وهو المصحّح للنيابية 
واتّصاف العمل بالعبادية, دون الأمر المتوجّه إلى المنوب عنه. حيث تختصٌ 
داعويته بالمنوب عنه المفروض سقوطه بموته, فلا ربط له بالنائب. 

وأمّا بناءً على الشرعيّة ىا هو الصحيح _فلأنٌ مستند هذا القول ليس هو 
إطلاق الأدلة الأوّلية. كيف وهي مختصّة بغير الصبىّ بمقتضى حديث رفع 
القلم''!. ودعوى أن المرفوع خصوص الالزام فيبق اصل الخطاب بحاله 
واضحة الفساد كبا لا يخق. فأدلة الأحكام برمتها -حىٌ مثل الأمر بالنياية - 
منصرفة عن الصىّ وخاطة بالبالغين. 

بل المستند قوانا ورد عنهم (عليهم السلام) من - الأولياء بأمر الصبيان 
بالصلاة والصياء'" بناءً على ما تقرّر في حلّه من أن الأمر بالأمر بالشيء افر 
بالشيء نفسه'". وهذا منصرف إلى ما يأتي به الصبىّ من الصلاة والصيام عن 
فصت ولا اطلاق له بالاضافة اليرها توب قب عن بغري ولز ونا عمل 
ثبوت الأمر بالنسبة إلى عباداته النيابية. وهو نما لابن منه فى صحّة النيابة ىا 

وعلى الجملة: أنّ العبادات توقيفية. يحتاج الحكم بمشر وعيتها إلى الأمر. ولم 
يثبت ذلك في حقّ الصيىّ إلا في خصوص عباداته الأصلية دون النيابية. فلا 
يصح استئجاره كا لا يكتق ما يأتي به تبرّعاً وإن كان صحيحاً في نفسه. 
للشك في فراغ ذمّة الميّت بذلك, ومقتضى إطلاق دليل وجوب التفريغ المتوجّه 
إلى الول أو الوصيّ عدم الاكتفاء به كبا لا يخ . 

ومع الغضٌ عن الإطلاق فقتضى الأصل العملي هو الاشتغال دون البراءة 


)١(‏ الوسائل :١‏ 0: / أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح ١١‏ وغيره. 
(؟) الوسائل ١4:4‏ / أبواب أعداد الفرائض ب ”ح 8.1/.6. 774:٠١‏ / أبواب من 
(؟) حاضعرات في آصول الفقه 4: 4/. 


يرف مص و م معاد ل وو داوعا العروة 15 / القادة 


[1875] مسألة ؟1 : لا يحبوز استئجار ذوي الأعذار 7" خصوصاً من كان 
صلاته بالايماء, أو كان عاجزاً عن القيام ويأق بالصلاة جالساً ونحوه. وإن 
كان ما فات من اميت أيضاً كان كذلك . 


للشكٌ في تحقّق الفراغ والامتئال بعد العلم بالتكليف. 

وقد ذكرنا نظيره فى بحث الصلاة على الميّت١١)‏ وقلنا إِنه لا يكتى بصلاة غير 
البالغ على الميّت وإن التزمنا بمشروعية عباداته. ولا منافاة بين الأمرين. فانٌ 
المشروعية إنا ثبتت بدليل الأمر بالأمر بالصلاة المنصرف عن مثل هذه 
الصلاة. فيتمسّك حينئذ باطلاق الأمر بالصلاة على الميّت المتوجّه إلى البالغين 
أو بأصالة الاشتغال للشك في سقوط التكليف عنهم بصلاة الصبىّ. 

والمتحصّل من جميع ما مرّ: أنّ النائب ما يقصد الأمر الاستحبابي العبادي 
المتوجّه إليه بعنوان النيابة, وريما يتصف ذلك بالوجوب بعنوان اخر مثل 
الإجارة ونحوها. دون الأمر المتعلّق بالمنوب عنه كما هو ظاهرء ودون الأمر 
المتعلّق بذات الفعل بما هو هوء إذ قد لا يكون الفعل مأموراً به فى حقّه أصلاً 
كما فى مثال الحجّ المتقدّم. وكا لو بلغ الول وهو الولد الأكبر ‏ بعد شهر 
رمضان ومات والده وعليه قضاء شهر رمضان. فانه يجب على الولد حينئذ 
الصوم عن أبيه مع أنه لم يكلّف بعدُ بصوم شهر رمضان. 

فالعبرة فى صحّة النيابة بقصد الأمر المتعلّق بهاء وحيث لم يثبت ذلك في 
حقّ الصبىّ وإن قلنا بمشروعية عباداته لم يجز استئجاره. كما لا يكتفى بما الى به 
تبرّعا. 

)010( فان الفائت عن الميّت هي الصلاة الاختيارية. فيجب تفريغ ذمّته عما 
اشتغلت به كما اشتغلت, فلا تجزي الصلاة العذريّة من النائب حيٌّ ولو كانت 
هي تكليف الميّت في ظرف الفوت, كما لو فاتته الصلاة وهو عاجز عن الركوع 


.1914 :9 شرح العروة‎ )١( 


نيابة ذوي الأعذار 1 ا 
أو القيام فكانت وظيفته البدل وهو الإيماء للركوع أو الصلاة جالساً. فانٌ 
الاتتقال إلى البدل كان مختصاً بما إذا أتى بالعمل فى ظرفه دون ما إذا لم يتحقّق 
منه ذلك؛ لقصور أدلة البدلئّة عن هذا الفرض. ومن هنا كان الواجب على 
الميّت نفسه فى مقام قضاء ما فاته الاتيان بالصلاة الاختيارية بلا إشكال. 

والسرّ فى ذلك هو اختلاف التكليف باعتبار حالتى الأداء والفوت. وأنّه في 
مقام الأداء يكون المفروض هي الوظيفة الفعليّة من الإتيان بالأجزاء 
الاختيارية إن أمكن وإلا فالاضطرارية» وأمّا مع الفوت ووجوب القضاء 
فالاعتبار إنما يكون بما فات من الوظيفة الأُوّلية. أعنى الصلاة الاختيارية. 

ولا يقدح عدم تعلّق الأمر الفعلي بها في الوقت, لكفاية التكليف الشأني 
الاقتضائي في صدق عنوان الفوت كا في النائم والناسي ونحوهما على ما عرفت 
عا الا 

وَعَل الكبلةفحيك | الفاتت من المثلت عل كل تقدير اغا عن السناةة 
الاختيارية ذات الركوع والسجود.... كان اللازم في مقام القضاء -_إمّا بنفسه 
حال حياته, أو بالاستئجار عنه بعد موته ‏ الإتيان بتلك الصلاة. فلا يجري 
استئجار المعذور الذي يومئ للركوع أو السجود. 

هذا إذا كان العذر الموجب للاتنتقال إلى البدل فى الأجزاء أو الشرائط . كما فى 
الأمثلة المتقدمة نما كان مركز الاعتبار هو نفس الصلاة كاعتبار الركوع 
والسكوة ان القيام ونحو ذلك. فني مثل ذلك كلّه لا يجوز بلا إشكال استئجار 

وأمّا العذر الراجع إلى المصلى نفسه بحيث كان مركز الاعتبار هو اللمصلى 
دون الصلاة فلا ببعد القول ف مثل ذلك بكفاية استئجار المعذور.كا) ف 
استئجار العاجز عن الطهارة المائية الآتي بالصلاة مع التيمم, فانٌ المعتبر في 
الصلاة هي الطهارة الجامعة بين المائية والترابية على ما هو المستفاد من قوله 


.81١ ص‎ يىف)١(‎ 


0" او ا ال ةا و ا ع ع و ترق لفو 11 الفا 
ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر 


وإنهناق الوقك الفسسخت الاجا و01 


وع 2 مه م 


تعالى : «وَإن كُنم' جُنباًدََطَّد و6 7". 

وأمّا خصوص الوضوء أو الغسل فانما يعتبر في المصلى لدى القدرة على 
اتفال لخادم وعد عجرو رمن <للن تقل واظففه إلى النعي#القدرة عل لاد 
أو العجز عنه مما لوحظ في ناحية المصلى كالسفر والحضرء لا في الصلاة نفسسها 
وال فكلنا الصلاتين واحدتاك لعتررط الطتهارة: .ولة سر تدافا غدل 
الأخرى. وإن كان لا يجوز التعدّي من الماء إلى التراب في فرض القكّن . 

وعليه فالصلاة مع التيمّم الصادرة من الأجير تطابق الصلاة الاختيارية 
الفائتة عن الميّت في الاشتال على الشرط وهي الطهارة, فلا مانع من استئجاره 
بعد تمكنه من تفريغ ذمّة المنوب عنه عب اشتغلت به من الصلاة يما هامن 
الأجزاء والشرائط . وإن كان مصداق الطهور فى الأجير مغايراً لما كان. ثابتاً فى 
ع القع ولا دليل على قادحيّة المغايرة بهذا المقدار عد كرو الفيق مصواناً 
للطهور حقيقة 

ولعل هذا هو الس في جواز انام المتوضي أو المفتسل بال به 
جواز ذلك عند اختلافههما بحسب وظيفة الركوع أو السنجود, عيك 0 ل 
اقتداء المختار عن 008 إِيعاءَ بلا إشكال. والسنر فيه: هو ما عرفت من اشتال 
كلتا الصلاتين على شرط الطهارة وإن اختلف الإمام والمأموم في مصداقها. وفي 
بعض الروايات إشارة إلى ذلك!". 

أعا وعدت الناخي إن زمان رفع الغذر 007 على إشكال 


)5 #) في إطلاقه إشكال تقّدم نظيره انفاً [في المسألة 85] ويأت الكلام فيه في كتاب 
الأجارة: 

.١0 ةدئاملا)١(‎ 

(1) الوسائل 8: 771 / أبواب الصلاة الجماعة ب ١7‏ ح .١‏ 


اختلاف النائب مع الميت في الفتوى 00 

[1876] مسألة 1 : لو تبرّع العاجز عن القيام مثلاً عن الميّت في سقوطه 
عنه اشكال * (0)., 

[1851]مسألة ١6‏ : لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق 
تقليده أو اجتهاده. ولا يجب عليه إعادة الصلاة!". 

[18717] مسألة ١6‏ : يجب على الأجير أن يأتى بالصلاة على مقتضى تكليف 
الميّت اجتهاداً أو تقليداً. ولا يك الاتيان مها على مقتضى تكليف نفسه**. 


تقدّم فى القيود المعتبرة في المباشر . 

وما الحكم بالانفساخ في ضيق الوقت فهو على إطلاقه غير تامٌ, بل يختصّ 
ذلك با إذا لم يمكن إيقاع المستأجر عليه في زمان القدرة والاختيار لعدم سعة 
الوقت للعمل, فانٌ العجز الطارئْ حينئذ يكشف عن عدم ملك الأجير لمنافعه 
فتنفسخ الإجارة لا محالة. بخلاف ما إذا كان الوقت واسعاً وكان قد أَخَّرهُ 
اختياراً حي عجزء فانّه لا موجب للحكم بالانفساخ في مثله, وإنما يرجع إلى 
الأجير بأجرة المثل. فيلزمه دفعها وإن فرض الارتفاع في الأجرة كما عرفت 
ذلك سابقاً'') فلاحظ . 

)١(‏ بل ينبغي الجزم بالعدم. ىا جزم (قدس سره) بعدم صحة استئجاره في 
المسألة السابقة, لوحدة المناط فيهما وهو عدم فراغ ذمّة الميّت عن الفائتة - 
وهي الصلاة الاختيارية ‏ بذلك. من دون فرق بين الأجير والمتبرّع. فالتفكيك 
بالجزم فى أحدهما والاستشكال فى الآخر في غير حله. 

(1) هذه من متفرّعات المسألة التالية. وهي أن العبرة في الصحّة وفي مراعاة 


(:#) والأظهر عدم السقوط . 

(4) هذا إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه أو كان الأجير مستنداً فى عدم وجوب شرط أو 
جزء عليه إلى أصل عملي. وأمّا إذاكان مستندأ إلى أمارة معتبرة كاشفة عن عدم اشتغال 
ذمّة الميّت بأزيد مما يرى وجوبه فالاجتزاء به في فرض عدم الوصية لا يخلو من قوة. 

.155 فيص‎ )١( 


بق المع يم اص نيه امع اا لعو ا وده ومنتو تتريح العروة 715 القاذة 
فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثاً أو جلسة 
الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً. وكان فى مذهب الأجير عدم وجوبها يحجب عليه 
الاتيان مها. وأمّا لو انعكس فالأحوط الاتيان مها* أيضاً. لعدم الصحّة عند 
الأجير على فرض الترك. ويحتمل الصحّة إذا رضى المستأجر بتركها. ولا 
ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنّية. لعدم 
العلم بالبطلان. فيمكن قصد القربة الاحتالية, نعم لو علم علماً وجدانياً 
بالبطلان لم يكف, لعدم إمكان قصد القربة حينئذ. ومع ذلك لا يترك 
الاحتياط (3". 


أحكام الصلاة نما يرجع إلى السهو والشك وغيرهما هل هي بنظر الأجير 
او الميت أو غيرهماء وليست بمسالة مستقلة, وسياتى الكلام عنها مستقصى . 

)١(‏ يقع الكلام تارة في المتبرّع, وأخرى فى الأجير: 

ما المتبرّع : فلا ريب في كون المدار في تحقّق التبرّع هو الإتيان بصلاة يراها 
صحيحة وإن لم تكن كذلك بنظر الميت. إلا أَنّه لا تبرأ بها ذمّة الميّت لو كانت 
فانةة يتظروة :فلل ركتق الوضيةنعبا لو أوضى "القت الاسهجاز عند كا اند 
لبن اللولة الاكقاءريا ١‏ ينا حيث: لكبرزانها مله غد لذقة الت وان اع 
صحيحة فى نظر المتبرّع بهاء إذ لا عبرة بنظر المتبرّع فى التفريغ كما لا يخ . 

ولو انعكس الأمر بأن كانت صحيحة بنظر الميّت فاسدة عند المتبرّع فان 
كان المتبرّع جازماً بالبطلان فلا إشكال في الفساد, لعدم تش القربة منه 


٠. 
ع٠‎ 
٠. حسد‎ 
»» 


(:) بل هو الأقوى إذاكان الإيجار على تفريغ ذمّة الميّت. وأما إذاكان على نفس العمل 
فالأظهر صحّته فما إذا احتملت صحّة العمل واقعاً. فيجب الاتيان به حينئذ رجاء. هذا 
بالإضافة إلى الأجير. وأا الولي فيجب عليه تفريغ ذمّة الميّت بما يراه صحيحاً ولو كان 
ذلك بالاستئجار ثانياً. 


اختلاف النائب مع الميت في الفتوئى ل 


وأمًا إذا استند في الحكم بالبطلان إلى اختياد او تقليد مع احتال الصحّة 
واقعاً. فأق بها مع القربة ولو رجاءً باب ا 
واكتفى الوصىّ بها أيضاً. بلا حاجة إلى الاستئجار طاء فانّ المكلّف بالعمل كان 
هو ابتك بوامتروشن سكا عنده. 

وأمّا اكتفاء الول فشروط بصحّتها عنده. فانّه المخاطب بتفريغ ذمّة الميّت 
وكان اللازم عليه الإتيان بصلاة تكون مصداقاً للتفريغ بنظره. ولا عبرة حينئذ 
بنظر الميّت فضلاً عن المتبرّع, فاذا كان يراها فاسدة وجب عليه الصلاة ثانياً 
أو الاستئجار طا. 

مثلاً إذا فرضنا أنّ رأي الميت اجتبهاداً أو تقليداً كان هو الاكتفاء 
بالتسبيحات الأربع مرّة واحدة فصلى المتبرّع كذلك. ولكن الول كان يرئ - 
بأحدهما ‏ أعتبار الثلاث, ليس له الاكتفاء بمثل هذه الصلاة, لانّه يرى عدم 
فراغ الذمّة بعد. والخطاب بالتفريغ كما عرفت متوجّه إليه. فلابدٌ من تحصيله 
العلم بالفراغ على حسب اعتقاده. من دون أن يكون لنظر الميت فضلاً عن 
المتبرّع أيّ أثر أصلاً. هذا في المتبرع . 

وأمّا الأجير: فقد يكون أجيراً عن المتبرّع. وأخرى عن الوصىٌّ, وثالئة 
عن الولي : 

١‏ الأجير عن المتبرّع: وحكمه حكم المتبرّع. فاذا كانت صلاته صحيحة 
_ لبا ل ل 

الأجير عن الوصيّ ل ينبغى الشك في أن العبرة حينئذ بنظر الميّت 

الاوضيي او عا و و ع 
لو كان الموصي متمكّناً منه لكان قد أَنى به. فيكون الموصى به هو الصحيح 
عند الموصي. وهذه القرينة يجب على الوصىّ أن يستأجر من يراعي نظر 
الميّت. 


نعم لابنٌ من صحّة العمل عند الأجير ولو احتالاً. إذ مع اعتقاده الفساد 


1 ام ست ا انع م و باقر العو و7571 الضادة 
لا يتنمشى منه قصد القربة كما مرّ. وعلى الجملة: فالاعتبار بالصحّة في مورد 
الوصيّة بنظر الموصي. دون الوصى ودون الأجير. 

© الأجير عن الولي: ويقع الكلام فيه تارة في وظيفة الأجير. وأخرى ف 
وظيفة الول من حيث الاكتفاء بهذا العمل . 

ما وظيفة الأجير: فقد يفرض كونه أجيراً على يحرّد الصلاة عن الميّت 
وأخرى على تفريغ ذمّته . / 

أمّا إذا كانت الاجارة على النحو الأوّل فلا ريب فى استحقاقه الأجرة إذا 
اق بالضلاة الطحيحة ينظره:وإن كانت فاسدة ينظر الميّت, فانّه إئما استؤجر 
للصلاة الصحيحة, والألفاظ موضوعة للمعانى الواقعية. فكل ما يراه الأجير 
معدانا الاسم يلو غلية العمل العا جر عليه مستدق الأدية يدك 
سواء أكان مطابقاً لمذهب المّت أم لم يكن. 

فالعبرة في الوفاء بعقد الإجارة براعاة نظره بالإتيان بما يعتقده صحيحاً, لا 
كار اليه ولة مكان حي موجاعة الأجارة :رما وظلئلة الول من حيط 
الاكتفاء بذلك وعدمه فستعرقها. ‏ 

وإذا كانت الإجارة على النحو الثاني, بأن كان المستأجر عليه هو عنوان 
تفريغ الذمّة. فلا مناص له إذن من الإتيان بعمل يراه مبرئاً لذمّة الميّتء فان 
توافق مذهباهما في ذلك فلا كلام, وإن تخالفا كما لو اعتقد الأجير كفاية 
التسبيحات الأربع مرّة واحدة وكان الميت يرى اعتبار الثلاث. 

فان استند الأجير فى اعتقاده إلى الدليل الاجتهادي اجتهادا أو تقليداً جاز 
له التعويل على رأيه في الحكم بالتفريغ. فانّ مفاد الدليل الاجتهادي إنَا هو 
كون مؤداه هو الحكم الواقعي الثابت في الشريعة على كل أحد ومنهم الميت. 
فيكون من قام عنده مثل ذلك وهو الأجير على الفرض - يرى عدم اشتغال 
ذمّة الميّت بأكثر من التسبيحات الأربع مرّة واحدة, وأَنّا تكون مبرئة لذمّته 
فلا يكون ملزماً بمراعاة نظر الميّت وهو يرى خطأه في ذلك. بل يكتفي 
بالواحدة الحققة لعنوان التفريغ . 


اختلاف النائب مع الميت في الفتوئى ا 000 

وأمّا إذا كان مستنده فى ذلك هو الأصل العملى بأن كان نف الثلاث عنده 
'بأصالة البراءة عنه, بناءً منه على جريائها في الأقل والأكثر الارتباطيين. لا 
لذلل اجعباض عل البن بولكدن انيت كان يدهب إل الحلوث لتدليل 
الاجتهادي أو للأصل العملى وهو أصالة الاشتغال, لبنائه على كون المرجع في 
الأقل والأكثر الارتباطيين هو ذلك. فن الواضح حينئذ أنّ الأصل المعتبر عند 
الأجير تا لا يترتب عليه فراغ ذ مّة المّت. 

فانٌ غاية ما يترتّب على أصالة البراءة إنما هو نف التنجيز عمّن جرت فى 
عله وهو الاأحين: لاافظلقاً دوعيف إن لتقل كن يري ذلك كان التكلين 
الواقعي متنجّزاً في حقّه. وعليه فلا قطع بالفراغ إلا بمراعاة ما هو الصحيح عند 
الميّتء فلا تكن الصحّة بنظر الأجير. هذا كله فى وظيفة الأجير. 

وأا وظلقه الوالةقان كان بيرى ضخة الل الصادر سن الا جين انق نه 
وإن ل يكن صحيحاً عند الميت. بل ولا عند الأجير أيضاً كا إذا كان الأجير 
قد أقى به رجاء مع عدم اعتقاده بصحّته, وإلَا لزمه الإتيان بما يعتقد صحّته أو 
الاستئجار لذلك. 

والوجه فيه: ما عرفت من توجيه الخنطاب بالتفريغ إلى الولي نفسه. فانه 
المأمور بالقضاء عن والده. فتكون العبرة بما يراه مصداقاً للصحيح وحققاً 
لعنوان التفريغ , ولا أثر حينئذ لنظر المت ولا الأجير. 

ولا عب عليه قضاء الضلوات:الق أق اللاحبيا حال خياته إذا كابة 
فاقدة لشرط الصحّة بنظر الول بأن كانت فاقدة للسورة, أو مع الاقتصار على 
التسبيحات الأربع موّة واحدة. وذلك لحديث «لا تعاد الصلاة...»", وإفا 
يختصٌ ذلك بما فات الميّت من الصلوات, حيث يجب عليه قضاؤها على الوجه 
الصحيح عنده. 


وعلى الجملة: يختلف الحال في هذه الموارد حسما عرفت. فلا محال للإطلاق 


.8 أبواب الوضوء ب ”اح‎ /77١:١ الوسائل‎ )١( 


ادق ع ع لت عا كد قارع العوو 315 / الضادة 


القولبياز الجيرةنتظر لاهن أو القت» اذ قدلا تكون العترة سيدا ول بذاك يل 
بنظر الول فقط كا ذكرناه أخيراً. فاللازم هو التفصيل فى المسألة على النحو 
الذي ذكرناه. 

هذا كلّه فى فرض العلم باختلاف مذهب الأجير والميّت وما مع الشك في 
ذلك ىا هو الغالب ‏ فلا يجب الفحص .كما هو المتعارف خارجاً في مقام 
الاستئجار. من دون سؤال عن نظر الأجير في الصلاة أو مقدّماتها وكونه 
بيطا لكا للقت انل امنا حل اضالة الصعة ين ذرمى أكون عدن 
ثقة. فانَ الأصل مطابقة عمله لما هو الصحيح عند الله . 

وبما أنّ ذمّة الميّت تكون مشغولة بمثل ذلك أيضاً فيبنى لا حالة على المطابقة 
حملاً لفعل الأجير على الصحّة. فيختصّ محلّ الكلام في المسألة بصورة العلم 
باختلافهماء وأمّا مع الجهل به فضلاً عن العلم بالاتفاق فلا كلام أصلاً. 

وملخص ما ذكرناه في المسألة هو: أنّ النائب إِمّا أن يكون متبرّعاً. أو 
وصيّا. او اجيرا. او وليا. 

الحا ع اس سي عر ل بي 
يكون محتمله رجاءً. لعدم ثبوت تكليفه بشيء. فيجوز له الاكتفاء بما يراه 

صحيحاً ولو رجاءً. 

وأمَا الوصي” لعل فين عل لى الرضةء وح لامرة لق الرجاء يمأ 
فو بوظايقة | لدت ٠‏ فلا عبرة بنظر الوصئّ, إذ لا شأن له عدا الوساطة في تحقّق 
الفمل بعل النحو الذدى كان الوص نيه لو كا يفا . 

وأمًا الأجير فوظيفته الإتيان بما استؤجر عليه كيف ما كان, ويعتير فيه أن 
لا يكون الأجير جازماً ا 0 1 
العمل فلو كان خعييا ميلد و او ريسا ادق الانعرة طابق نظن الورضية 
المت اء لكوافاءا 0 
يحردّد احتال الصحّة, إلا إذا اعتبر في الإجارة كيفيّة خاصة كمراعاة نظر الوصىٌّ 
أو القت او حو :ذلك فيحب: عنيطد. رعايتها غلا بالشرط . 


اختلاف النائب مع الميت في الفتوئى ا 1 0 


[4؟18] مسألة 17 : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة للآخر ."١‏ وى 


الجهر والإخفات يراعى حال المباشر. فالرجل يجهر فى الجهرية وإن كان تائباً 


2 


نعم , لو كانت اللإجارة واقعة على عنوان التفريغ لزم الإتيان يما يكون مبر' 
لذمّة الميّت على التفصيل المتقدّم. 

وأا الول فحيث يكون مأموراً من قبل اللّه سبحانه بالعمل فلا حالة يلزمه 
اللإتيان يما يعتقد صحته مباشرة أو دم ولا عبرة حينئذ بنظر الميّت ولا 
الأجير. 

)١(‏ هذا منصوص عليه في باب الحجّ(". وأمّا غيره من الصلاة والصوم 
ونحوهما فلم نجد نصّاً صريحاً فيه. بل مورد أكثر النصوص هو نيابة الرجل 
عن مثله'", إلا أنه لا ريب في التعدّي عنه إلى المرأة أيضاً. لعدم فهم 
المخصوصية قطعاً. كما هو الحال في سائر النصوص المتضمّنة للأحكام. حيث 
كان السؤال خاصّاً بالرجل كقوله: عن الرجل يحدث في صلاته”" أو 
يضحك!*! ونحو ذلك, ولكن لعدم استظهار بل ولا استشعار المخصوصية يتعدٌى 
مه إل المرأة بل اشتكال: 

على أن صحيحة معاوية بن عار المتقدّمة مطلقة تشمل الرجل والمرأة» فقد 
ورد فيها: «والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما وحج ويتصدّق ويعتق عنهما 
ويصلى ويصوم عنهما...»0*, فانّ الولد عام يشمل الذكر والأنثى . 


.8 أبواب النيابة في الحج ب‎ / 17:1١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: 777 / أبواب قضاء الصلوات ب .١7‏ 

(؟) الوسائل /1: 714 / أبواب قواطع الصلاة ب ١ح‏ 0 وغيره. 

(؛) [لاحظ الوسائل //: 750٠‏ / أبواب قواطع الصلاة ب /. حيث لم يكن السؤال خاصاً 
بالرجل]. ' 

(0) الوسائل 1: 4غ / أبواب الاحتضار ب 78ح 1. 


18" ل وم ويه ارخ القزوة 713 الخادة 


[1819] مسألة 17 : يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة 
الاستئجارية جماعة (' إماماً كان الأجير أو مأموماً. لكن يشكل الاقتداء بمن 
يصلى الاستئجاري إلا إذا علم اشتغال ذمّة من ينوب عنه بتلك الصلاة”") 
وذلك لغلبة*كون الصلوات الاستئجارية احتياطية. 


إذن فلا ينبغي الشكٌ في جواز نيابة كلّ فق الرعدلوالراة عن الذكر يطويا 
أو استئجاراً بل الحكم نا تسالم الكلّ عليه. 

وعليه فلابرٌ للمصلى من رعاية حال نفسه من حيث شرائط الصلاة» دون 
المنوب عنه, فالمرأة تستر جميع بدنهاء وتتخيّر بين الجهر والإخفات وإن كان 
المنوب عنه رجلاً. كا أنّ الرجل يتعيّن عليه الجهر فيالجهرية, ولا يجوز له 
لبس الذهب ولا الحرير وإن ناب عن المرأة. فاللازم هو مراعاة المباشر حال 
نفسه, فانٌ الشرائط المذكورة عائدة في الحقيقة إلى المصلي دون الصلاة. 


صلاة الأجير ماعة : 

)١(‏ سيأتى في محلّه'"' إن شاء الله تعالى صحّة القضاء جماعة إماماً ومأموماً 
وساي اال 0 
يجوز الاتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة. 

(1) إذ يشترط فى صحّة صحّة الاقتداء بالقاضي عن نفسه أو عن الغير أن كو 
القضاء يقينياً ليحرز الأمر به. فلو كانت صلاة الإمام احتياطية عن نفسه أو 
عن الغير تبرّعاً أو استئجاراً لم تحرز صحّتها حينئذ. للشكٌ في تعلّق الأمر بها 
فلعلّها تكون صورة الصلاة دون حقيقتهاء فلا يكف مثل ذلك لترتيب أحكام 
ال جماعة, هذا. 
(:) لايحتاج عدم الجواز في الفرض إلى ثبوت الغلبة المزبورة» فانٌ الشك في كون صلا 


الإمام مأموراً بها في الواقع يكف في عدم جواز الاقتداء به. 
)١(‏ شرح العروة :١7/‏ /. 


الترتيب في القضاء عن الميت اس ا و ا ا 


[1670] مسألة 16 : يجب على القاضى عن الميت أيضاً مراعاة الترتيب* فى 


فوائته مع العلم به. ومع الجهل يجب اشتراط التكرار الحصّل له. خصوصاً 
إذا علم أنّ الميّت كان عالماً بالترتيب ."١‏ 


وقد علّل الحكم في المتن بغلبة كون الصلوات الاستئجارية احتياطية. 

ولكنّك خبير بأنّ الغلبة وإن كانت مسلّمة, فانٌ الغالب في باب الاستئجار 
هو مراغاة الاحتياط فى كميّة الصلوات: إل أنه لا حاجة إلى إثنبات كونبا 
احتياطية بالغلبة, بل مجرّد احتال كونها احتياطية يكف في الحكم بالعدم, لما 
عرفت من اشتراط الائةام باحراز الصحّة في صلاة الإمام. ومع الشكٌ في ثبوت 
الأمر لا تكون الصحّة محرزة. 

وتوهّم الاستناد في صحّتها إلى أصالة الصحّة الجارية في صلاة الامام ساقط 
جدّاء لما هو المقرّر في محله""' من كون مجرى الأصل المذكور هو الشكٌ فى 
انطباق المأمور به على لمأتي به خارها بعد الفراغ عن ثبوت الأمر, وأمّا مع 
الشك في أصل الأمر -كا فى المقام ‏ فلا محال لإثباته بأصالة الصحّة. فالأصل 
المذكور إنما يتكفّل بائبات الانطباق ولا يتكمّل بائبات الأمر نفسه. 


اعتبار القرتيب: 

)١(‏ تعض (قدس سره) فى هذه المسألة ‏ وكذا فى المسألة الآتية ‏ للترتيب 
الخير ق القضاء الذى لا يترى رين التضا دعن ننسه والقضان عن الفين: 
تحب عل القاسن عن القث رضاقه ا بها ,ولت هل ذلك لو كان القاضي ]نندت 
أو أكثر لزم كلاً منها اتقام الدورء وأن لا يشرع الآخر إِلّا بعد ختم الأوّل لا في 
أثنائه. 


(:) مر عدم وجوب الترتيب في القضاء إلا فيالمقرتبتين بالأصالة, وبه يظهر الحال في المسألة 
الآتية. 
)١(‏ مصباح الأصول 7: .737٠0‏ 


0" م تاق ا لسع مجر لقب اللعرزو 7375 الضادة 

[183] مسألة 19 : إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعة يجب أن يعين الوقت 
لكل منهم ليحصل الترتيب الواجب, وأن يعن لكل منهم أن يبدأ في دوره 
بالصلاة الفلانية مثل الظهرء وأن يم" اليوم والليلة في دورهء وأَنّه إن لم يم 
اليوم والليلة بل مضى وقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به وإِلا لاختل 
القرتيب. مثلاً إذا صلى الظهر والعصر فضى وقته, أو ترك البقية مع بقاء 
الوقت فى اليوم الآخر يبدأ بالظهر, ولا بحسب ما أتى به من الصلاتين. 

]١89[‏ مسألة تفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار ".بل يتوقف على 
الاتيان بالعمل صحيحاً. فلو علم عدم إتيان الأجير أو أنّه أى به باطلاً وجب 
الاستئجار ثانياً. ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً '"" 


الآ ان هذا كلد سبق عل اعفار الترسي:ف القضاءه وقد عرفك 7 غددم 
الدليل عليدق بين المتر تعن بالأصدل كالظهوين والتشاءين».وعليه قلا عبت 
شيء مما ذكره (قدس سسره) في المقام وإن كان أحوط . 

)١(‏ فانٌّ اللازم تفريغ ذمّة الميّتء وهو لا يتحقق إلا بايقاع الصلاة 
الصحيحة في الخارج, والاستئجار مقدّمة له. لا أنه بدل عنها كي يكتى به 
تلو رك | جين الصلاة “غضيانا او تعدو وان سا اسهد كادف ذكة ”اميت 
مشغولة بها بعد. وكذا الحال في الصوم والحجّ وغيرهما. 

وعلى الجملة: يحب تفريغ الذمّة بالإتيان يما هو مصداق لما اشتغلت به 
والاستئجار لا يكون مصداقا له ليحصل به التفريغ. 

(؟) إذا كان ثقة وإن لم يكن عدلاً. لحجيّة خبر الثقة فى الموضوعات 
كال حكام كا ودار 


(0) في ص 7860. 


الشك في إتيان الأجير العمل ا ا 5 
بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه* حملاً لفعله على الصحّة إذا انقضى 
وقته.وأمًا إذا مات قبل انقضاء المدّة فيشكل الحال. والأحوط تجديد 
استئجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل 10 


)١(‏ إذا لم يخبر الأجير بذلك فهل يمكن البناء على الإتيان [به] صحيحاً 
مسّكاً بأصالة الصحة ؟ 

فصّل (قدس سرره) فى ذلك بين ما إذا انقضت المدّة المضروبة للعملء, وما إذا 
م تنقض بعد كما إذا استؤجر للنيابة سئة واحدة على أن يأتي بالعمل خلال 
ثلاثة أشهر فات النائب أثناء المدّة واحتمل فى حقّه البدار والإتيان بقام العمل . 
فاختار في الأوّل البناء على ذلك حملاً لفعل المسلم على الصحيح. دون الثاني 
لجواز التأخير في حقّه مع سعة الوقت. 

قلت: أصالة الصحّة تأنى بعنيين: 

أحدهما: الحكم بتنزيه المسلم عن الفسق وارتكاب ما هو قبيح وعدم 
إساءة الظن به. بدون الالتزام بصدور الفعل الصحيح منه حتق يترتب عليه 
أحكامه الواقعية. ىا إذا تردّد الكلام الصادر منه بين السبٌ والسلام. حيث 
يبنى حينئذ على عدم صدور الحرام. لا على تحقق السلام كي يجب الردّ. ولا 
شك في جريان الأصل بالمعنى المذكور فى المقام. فيبنى على تندّه الأجير عن 
ارتكاب القبيح, وهو عدم الوفاء بعقد الإجارة. 

والآخر: الحكم بصحّة العمل وترتيب أثار العمل الصحيح عليه. وهذا 
موقوف على إحراز أصل العمل خارجاً ومحّض الشكٌ في صحّته وفساده كا 
إذا رأينا من يصلى على الميّت وشككنا في صحّة صلاته. حيث يبنى على 
الصححة ولا يعباً باحتال بقاء الوجوب الكفائي. 1 

وكذا الحال في سائر تجهيزات الميّت من غسله وكفنه ودفنه. بل وكذا فى 


(:) فيه إشكال بل منع, نعم لو علم وجود العمل وشك في فساده حمل على الصحة . 


0" 70105000000“ 71[#71[#[#131371ا31©#[#1ة373[[ة0[ ا 0 

[1899] مسألة ١؟‏ :لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل '" إلا مع إذن 
المستأجر أو كون الاجارة واقعة على تحصيل العمل أعمّ من المباشرة 
والتسبيب, وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل من الأجرة المجعولة له. إِلّا أن 
يكون آتياً ببعض العمل ولو قليلاً ". 


غير هذا المورد من البيع والنكاح والطلاق وغيرها من الأفعال الصادرة من 
المسلم. ومن جملتها فعل الأجير. فيحمل الجميع على الصحيح. لكن بعد 
إحراز أصل العمل. وما مع الشكٌ في صدور الفعل كا في المقام ‏ فلا مجال 
لذلك, حيث لاموضوع للحمل على الصحّة. فأيّ شي يحمل عليها؟ 

وعليه فلا يمكن الحكم بفراغ ذمّة الميّت في حل الكلام إلا بما علم إتيان 
الأجير به من دون فرق بين انقضاء المدة وعدمه. والتصدّي للتصحيح في 
الأوّل بقاعدة الحيلولة كبا ترى, لاختصاص دليلها بالموقتات بالأصالة وبعمل 
الشخص نفسه. فالتعدّي إلى عمل الغير سها في الموقت بالعرض موقوف على 
دليل مفقود. 


استئجار الأجير الغيرَ : 

)١(‏ فانٌّ ظاهر الاجارة اعتبار المباشرة. فلا يكون فعل الغير مصداقاً 
للعمل المستأجر عليه إلا إذا رضي به المستأجر الأوّل الراجع ذلك إلى تعويض 
ما كان يملكه فى ذمّة الأجير بفعل الغير. أو كانت الإجارة واقعة على ذات 
العمل الأعم من المباشري والتسبيبي. 

)١(‏ أو كانت الاجارة الثانية بجنس آخرء فانّ مقتضى القاعدة وإن كان هو 
اللواتمطلقا 11 عضن التصوض الزاردة بات الأعارة فسعت مول 
الكو ققد بورد و خين رو العكد ور اللفتو ين د اقف الجير خراء ا" فياه 


102 الوسائل 56 /كتاب الاجارة ب ات‎ )١( 


التبرّع عن الميت في موارد الإجارة شد كه وه او مق نأمط جواو ع قي مدو عه ها مووز وا فاق 6 فذاق مره ل فاسع قاوسا 1ه و 

[187] مسألة 77 : إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة 
الميّت انفسخت الاجارة* (", فيرجع المؤجر بالأجرة أو ببقيتها إن أق ببعض 
العمل, 


بحكم الربا. 

نعم, لو أتى الأجير ببعض العمل ولو يسيراً ىا لو فصّل النياط الشوب 
فاستأجر الغير للخياطة بالأقل, أو اختلفت الإجارتان في الجنس بأن استؤجر 
للعمل بالدرهم مثلاً واستأجر غيره بالدينار, لم يكن به بأس وإن كان الفضل 
كثيراً. وذلك للنصّ كا يأت الكلام حول ذلك مستقصى في بحث الإجارة إن 
شاء الله وكأنه بذلك يخرج عن الشبه بالربا!". 

)١(‏ لعدم قدرة الأجير على التسليم بعد افقراض فراغ ذمّة الميّت بعمل 
المتبرّع, وحينئذ فيرجع المستأجر بتام الأجرة أو بعضها إذا كان الأجير قد أنى 
بالبعض . 
وهذا على إطلاقه لا يتّ. بل الصحيح هو التفصيل في المقام, فانٌ الإجارة 
قد تقع على ذات العمل لكن بداعي تفريغ ذمّة الميّتء وقد تقع على عنوان 
التفريغ . 

ما في الأوّل: فلا وجه لانفساخ الإجارة, لقكّن الأجير حينئذ من الإتيان 
بالعمل, لاحال اشتغال ذمّة الميّت بعد التبرّع, لجواز فساد عمل المتبرّع ولو 
واقعاً. فتكون النيابة عن الميّت مشروعة ومحكوماً عليها بالصحّة. فيكون 


() هذا إذا وقع الإيجار على تفريغ ذمّة الميت ولم يمض زمان يتمكن الأجير فيه من الإتيان 
بالعمل . وإلا لم تنفسخ الاإجارة وكانت عليه عندئذ أجرة المثل على تقدير عدم فسخ 
المستاجر وأما إذ وقع على ذات العمل بداعى التفريغ واحتمل فساد عمل المتبرع واقعا 
فلاوجه للانفساخ أصلاً. حيث إنّ العمل مع هذا الاحتال مشروع فيجب على الأجير 
العمل على طبق الاجارة . 

.785 ولتوضيح المقام لاحظ ما حرّرناه في كتاب الإجارة من مستند العروة:‎ )١( 


0 اام اا انا شرع روه :735 القادة 
نعم لو تبرع متبرّع عن الأجير ملك الأجرة* ."١‏ 
الأجير قادراً على التسليم حينئذء فا هو الموجب للانفساخ ؟ ومن المعلوم أنّ 
تخلّف الداعي لا يقدح في الصحّة. ففي هذه الصورة ‏ وهي الغالبة ‏ لا ينبغي 
الشكٌ في عدم الانفساخ. 

وأمَا الثانى: اعنى به وقوع الإيجار على تفريغ ذمّة الميّت. 

فقد يفرض تكن الأجير من الإتيان بالعمل قبل التبرّع ولكنّه أخره 
باختياره لسعة الوقت فاتفق التبرّع فحصل العجز وتعذّر عليه التسليم بقاءً بعد 
تَكّنه منه حدوثاً. وحينئذ فلا يحال أيضاً للانفساخ, فانّ العجز الطارئ لا 

فلو أمضى طالب الأجير بقيمة ما بق في ذمّته. لتعدّر التسليم الموجب 
للانتقال إلى البدل. كما هو الحال فى البيع. فلو باع الكل وكان قادراً على 
اللتلى فلم سبلم إلى أن نطرا عليه العجر عله كان اللعقارى كيان تعدر 
التسلير. فيطالبه بقيمة المثل لو أمضى المبيع, وإلا رجع بالمن. 

وقد يفرض عجزه عن ذلك حدوثاً وبقاءَ ىما لو كان مريضاً من الأَوّل 
وبرئ منه بعد حصول التبرّع فلم يكن قادرأ على التسلي في شىء من الوقت 
الحدّد للعمل. وحينئذ يحكم بانفساخ الإجارة لا حالة. لكشف العجز عن عدم 
ملكه المنفعة من الأوّل, ويرجع المستأجر بنفس الأجرة. 

فالحكم ببطلان العقد يختصٌ بهذه الصورة. ولا يأتيٍ في الصورتين 
المتقدّمتين. هذا كلّه في التبرّع عن المت وستعرف بعد هذا حكم التبرّع عن 
الأجير. 

)١(‏ شريطة وقوع الإجارة على ذات العمل الأعمٌّ من المباشر ي والتسبيى 
فانٌ عمل المتبرّع حينئذ مصداق لما في ذمّة الأجير. فيكون ذلك من قبيل أداء 


(25) هذا إذا لم تكن الإجارة مقيّدة بالمباشرة. 


تبين بطلان الاجارة بعد العمل 0 [ز[ز[ز[ؤز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 0001 


]١876[‏ مسألة 37 : إذا تبين بطلان الاجارة بعد العمل استحق د الأجير أجرة 
المثل بعمله. وكذا إذا فسخت الاجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين )١(‏ 


فين الغقو الكنات دوفاء التقلة هو التصوهى الحاضة!!". ,فتكي الاجيرة بهد 
انطباق ما اشتغلت به الذمّة من الطبيعي على فعل المتبرّع كا هو ظاهر. 

وأمّا إذا كانت الإجارة واقعة على العمل المباشري فقط فلا ينفع فعل 
المتبرّع بالنسبة إلى الأجير. وإن انتفع الميّت به بفراغ ذمّته. فتعود الفائدة منه 
إليه فقط . وليس للأجبر الاكتفاء به. 

وفى انفساخ الإجارة حينئذ ما تقدّم في التبرّع عن الميّت. فيحكم 
بالانفساخ مع وقوع الإجارة على عنوان التفريغ وعجز الأجير من ذلك 
حدوثاً وبقاءً. وبثبوت الخنيار مع العجز الطارئ. كما أنه مع تعلّق الإجارة 
بالصلاة بداعي التفريغ يحكم بلزوم العقد. فيجب على الأجير الإتيان بالعمل 
انياً. لاحتّال الفساد الواقعي في فعل المتبرّع على التفصيل المتقدّم فلاحظ . 

)١(‏ إذا انتكشف بطلان الاجارة لفقد شرط من شروطها كا إذا كانت المدّة 
خهولة او اكه ايها 18 العقني اء اتكناك نوعب الغيار كالكم سم ا عل 
الطرفين ففسخ صاحبه. إلى غير ذلك من موجبات الانحلال حدوثاً أو بقاءً 
فان لم يكن الأجير قد أنى بشيء فلا كلام. 

وَأَضَا إذا كان انا بالعمل كلا أو عضا امععق دن أحرة امكل فقذارما عملة 
وذلك لقاعدة: كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. والاجارة من العقود 
الضانيّة. ففاسدها يوجب الضمان بأجرة المثل كما يوجب صحيحها ضمان 
المستنى. 

والمستند لهذه القاعدة 2 المقُدم على المعاملة الضانيّة لم يقدِم على إتلاف 
ماله أو عمله محّاناً بل بازاء عوضء, وحيث كان عمله فى المقام محترماً 
ادق الاجر بازاته لدغالة: 


)١1(‏ الوسائل 51:7١‏ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 7١ح‏ 5 وغيره. 


6" عو سي د و وص كنت شتوع” العروة 7/51 الضاده 

[1875] مسألة 54 : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم 
معيّن إلى الغروب فأخَّر حتّى بق من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل 
صلاة عصر ذلك اليوم؛ ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه او الصلاة 
الاستئجارية إشكال* من أهيّية صلاة الوقت. ومن كون صلاة الغير من قبيل 
حقّ الناس المقدّم على حقّ الله . 


)١(‏ موضوع البحث هو ما إذا وقعت المزاحمة بين فريضة الوقت وبين 
واجب أخر مالي. من دون فرق بين الصلاة الاستئجارية وغيرها. كا إذا 
وقعت المزاحمة بين فريضة الوقت وبين الخياطة أو الكتابة ونمحوهها لكونه 
أجيراً على الاتيان بذلك. وكما إذا كان دين مطالب مزاحم بفريضة الوقت. فلا 
يختصٌ ذلك بما فرضه المصنف (قدس سسره) فى المتن, لعموم الملاك. 

وكيف كان, فقد استشكل (قدس سره) في تقديم أحدهما على الآخر من 
جهة أهميّة فريضة الوقت, ومن كون الواجب الآخر من حقّ الناس المقدّم على 
حقّ الله تعالى. 

ولكن لا يحال لذلك, بل لا ينبغى التأمّل في تقديم فريضة الوقتء فانٌ 
الصلاة عمود الدين"" وتمّا بنى عليها الإسلاء”'" وهى المائز بين الممسلم 
والكافر”"'. إلى غير ذلك مما ورد في أخبار الباب, الكاشف ذلك عنًا ها من 
أهميّة بالاضافة إلى سائر الواجبات إلا النادر منها كحفظ النفس المحترمة 
وحفظ بيضة الإسلام. فهي مقدّمة على غيرها من الواجبات عند المزاحمة, ولا 
تحتمل أهميّة غيرها كي يتردّد في المسألة. 


() لا ينبغى الإشكال في تقدّم صلاة نفسه . 

.١7؟ الوسائل 77:5 / أبواب أعداد الفرائض ب 7ح‎ )١( 
.١ أبواب مقدمة العبادات ب‎ / ١7:١ الوسائل‎ )1( 

(*) الوسائل 4: 17 / أبواب أعداد الفرائض ب ١١ح‏ 7.7. 


تزاحم الفريضة مع واجب مالي ااا ااااااا 1ع 


وأمّا لزوم تقديم حقّ الناس على حقّ الله سبحانه فيختصٌ بموارد تساوي 
الواجبين المقزاحمين في الرتبة مع زيادة أحدهما على الآخر بكونه حقّ الناس 
كما لو كان مكلَفاً بالحج من السنة السابقة وكان مكلّفاً بأداء الدين أيضاً. فانٌ 
هذه المزيّة فى مسألة الدين تستوجب أهميّة أحد المتزاحمين بالنسبة إلى الآخر 
نظلماً أو اخعالاً فيد 

ولأحية ذلك فها إذا اختلف المتزاحمان في المرتبة وبحسب الملاك بأن كان 
أحدهما أهمٌ من الآخر مطلقاً حيٌّ ولو كان الآخر حقَّاً مالياً كا في المقام, فانٌ 
الأهم حينئذ يتقدّم على غيره قطعاً. ولا يحال فيه للترديد. فضلاً عن تقديم 
الحقّ المالبي على الحق الإلطي . 

وقد يقال بانفساخ الإجارة في مفروض الكلام. فان صحّتها مشروطة 
بالقدرة 8ل العمل حدونا ولقا ع قلق طرا لمحت وعد و الما قاع ولو لعل 
الماع الشرعي الذي هو في حكم المانع العقلي كشف ذلك عن بطلان العقد من 
وَل الأمرء لارتفاع الموضوع, فلا تصل النوبة إلى المزاحمة حتى يتردّد في 
التقديم . 

وفيه ما لا يخ. لعدم الدليل على الاشتراط بالقدرة بقاءً, وإِما المعتبر هى 
القدرة على الفعل حدوثاً فقط . ليكون مالكاً له حال القليك: فلا يكون العجر 
الطارئ قادحاً في صحّة القليك ولزومه لا في الإجارة ولا في البيع كا مرّت 
الاشارة إليه(". 

فالمدار في الصحة حدوثاً وبقاءً على جوّد القدرة على التسليم حدوثاً. أي 
في ظرف القليك, حقٌّ لا يَلّك ما لا سلطنة له عليه. وهو متحقّق في المقام, لا 
أنّ الصحة بقاءً تدور مدار القدرة بقاءً» نعم العجز الطارئّ يوجب الانتقال إلى 
البدل, فيرجع المستأجر في المقام إلى الأجير بأجرة المثل, كا أنّ للأجير أن 


. 05 فى ص‎ )١( 


4" ا ا د اه بجال جو صل ترف العزوة 7031 الضادة 

[1871] مسألة 6" : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجارية ولم 
يأت مها أو بق منها بقيّة, لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلا باذن جديد 
ا | 

[1874] مسألة 71 : يبب تعيين الميّت المنوب عنه ", ويك الإجمالى. فلا 
عداو اعد هين اداه 1 كن هن لخد ابيا حو رما ا لانم اد 
ل ْ 

]١1679[‏ مسألة 377 : إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الاتيان بالمستحبّات 
يجب الاتيان على الوجه المتعارف (". 


يطالبه بالمسمّى بمقنضى صحّة الإجارة. 

)١(‏ الحكم في كل من المستثنى والمستثنى منه ظاهرء فانّ الصلاة كلاً أو 
فعا حارج الوق القتروي للعول لت نعناقاً تميقا عر مله نل 
يكون وفاء بالعقد إلا برضا المستاجرء الراجع إلى إسقاط الشرط وإجراء 
معاوضة جديدة مع الأجير. 

(؟) فانّ الكلى الذي اشتغلت به الذمّة نما لا يتعيّن بدون القصد. حيث لا 
تعيّن له واقعاً بغير ذلك, نعم لا يعتبر التفصيلى كذكر اسمه عند العمل, بل يكف 
الإجمالمي والإشارة على نحو يوجب التعيين كالأمثلة المذكورة في المتن. 


انصراف الاجارة إلى المتعارف : 

() لانصراف الإطلاق إليه. الذي هو فى قوة الاشتراط. فيجب القنوت 
وجلسة الاستراحة - بناء على عدم وجوبههما ‏ لعدم تعارف الصلاة عندنا 
بدونهماء وأمّا الصلاة على النئّ (صلّ الله عليه وآله وسلّم) بعد ذكري الركوع 
والسجود فلاتجب مالم يصرّح بها في العقد. لعدم التعارف الموجب لانصراف 
الإطلاق. 


الاخلال بالعمل المستأجر عليه اا 0 

[1840] مسألة 78 : إذا نسى بعض المستحبّات التى اشترطت عليه أو بعض 
الواجبات مما عدا الأركان (", فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة* إلا إذا كان 
المقصود تفر يغ الذمّة على الوجه الصحيح !". 


)١(‏ قد عرفت لزوم الإتيان بالمستحبّات المتعارفة. نظراً إلى انصراف 
الاطلاق إليهاء وحيث إن أي الانصراف ‏ خاصٌ بحال الذكر فلا جره لا 
يترتّب على نسيانها شيء. 

وأَمّا الواجبات غير الركنية فهى وإن كانت ملحوظة في عقد الإجارة لا 
حالة. لانصرافه إلى العمل الصحيح, لكنّها لما لم تكن ملحوظة على سبيل 
الاستقلال بل باعتبار الدخل في الصحّة وهو مختصٌ بحال الذكر فلا يترتب 
على نسيانها شيء أيضاً. 

هذا كلّه مع إطلاق العقد. وأمّا مع التصريم بهما في متنه فان كان على سبيل 
الجزئية للعمل المستأجر عليه بحيث قوبل كلّ منهما بجزء من الأجرة تعيّن 
التقسيط لد النسيان «اقنتقضن من الاهرة بالنبية : لمكا تفن الضففة. 

وَإكا اذا كان عل سيل الاساراط اكلم يوت تيم عل نسيانها اعد | جما 
تخلف الشرطء فلو فسخ المستأجر رجع إلى الأجير بأجرة المسمِّى ورجع 
الأحين البسيا كرنة امكل 

(؟) يعني وقعت الإجارة على عنوان التفريغ بالوجه الصحيح. وإن /م 
تكن العبارة وافية بذلك, وحينئذ فلا موجب للتقسيط . لحصول التفريغ بعد 
الحكم بالصحّة في فرض نسيان الجزء غير الركني ‏ بطبيعة الحال. 


4( الظاهر أنّ متعلّق الإجارة ينصر ف إلى الصحيح. فلا يؤثر نسيان جزء غير ركني في 
استحقاق الأجرة شيئاً. وأما الأجزاء المستحبة فالمتعارف منها وإن كان داخلاً فى متعلق 
الاجارة بحسب الاطلاق إلا أنه منصرف عن صورة النسيان فلا يقرتب على نسيائها أثر 
أيضاً. نعم إذا اخذ شيء من الأجزاء الواجبة أو المستحبة في متعلّق الإجارة صريحاً تعين 


و 


التقسيط .كا أنه إذا أخذ فيه شيء منها بنحو الاشتراط كان تخلفه موجباً للخيار. 


0" او ل ا ا لدت قرش العر و1 الفادة 
[1841] مسألة 59 : لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشكٌ في أن المستأجر 
عليه صلاة السفر أو الحضير ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً. فالظاهر 
وجوب الاحتياط بالجمع (". وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشكٌ أَنْها الصبح أو 
الظهر مثلاً وجب الاتيان بهما. 
[1641] مسألة ١‏ : إذا علم أنّه كان على الميت فوائت ولم يعلم أَنّه أتى مها 
قبل موته أو لا. فالأحوط الاستئجار عنه* ). 


)١(‏ للعلم الإجمالي بوجوب إحداهما فتجب الموافقة القطعية, ولا يمحصل 
ذلك إلا بالاحتياط بالجمع. 

)١(‏ بل هو الأقوى. لاستصحاب عدم الاتيان بها حال الحياة وبقائها فى 
اس فح عل الزلة المباعرة ا رااان ان عل ارورم لسزابعه من 
الأصلء بناءً على خروج الواجبات منه. 

وقد يقال بعدم الوجوب, تارة لأجل أنّ الوليّ أو الوارث إنما يجب عليه 
مراعاة التكاليف المنجرّة فى حقّ الميت لا مطلقاً. فانّ تكليفه بالعمل يتبع 
تكليف الميّت ومتفرّع عليه لا حالة» ولم يعلم بتنجّز التكليف في حقّ الميّت 
تفرّعه على ثبوت الشكٌ له ليجري الاستصحابء. وم يحرز ذلك في حقّه 
لاحتّال عدم التفاته إليه ما دامت الحياة. 

وأخرى للبناء على الاتيان به قبل الموت, استناداً إلى أصالة الصحّة . 

وفي كلا الوجهين ما لا يخ . 

ما الأوّل: فلأنٌ فوائت الميّت تكون موضوعاً لتوجيه الخطاب إلى الولي أو 
الوارث. ولا يناط تنجّز هذا التكليف في حقّ الوليّ أو الوارث بسبق تنجّزه في 
حق الميت. كيف وقد يتنجّز ذلك فى حقهما مع العلم بعدم التنجّز في حقّ الميّت 
كما لو دخل عليه الوقت وهو نائم ففات, أو أغمي عليه فأفاق أثناء الوقت 


() بل الأقوى ذلك في موارد يجب الاستئجار فيها على تقدير الفوات . 


الشك في إتيان الميت ما فاته ا ا 
ومات قبل الالتفات, أو ما إذا قطع الولي أو الوارث بالفوت مع عدم التفات 
الميّت إلى ذلك حىّ مات. ونحو ذلك. 

فالمدار فى وجوب القضاء على الوللٍ أو وجوب الإخراج على الوارث على 
فعليّة التكليف وتنجّزه في حقهماء سواء اتنجّز على الميّت ام لا فتى ما حصل 
هما العلم بالفوت - ولو تعبداً ببركة الاستصحاب - تنجّز الحكم في حقهما. 
وعليه فالاستصحاب إنما يجري في حقّ الوليّ أو الوارث. فانّه هو الذي كان 
على يقين بالفوت وقد شك في الإتيان به فيستصحب بقاؤه. ولا عبرة بجريانه 
في حقّ الميّت لمنع منه الشكٌ في تحقّق الموضوع في حقه. 

وأمّا الثاني: فلما عرفت فيا سبق( من أنّ أصالة الصحّة بمعنى تنزيه المسلم 
عن القبيح وعدم إساءة الظنّ به وإن كانت جارية في أمثال المقام إلا أَنّها لا أثر 
طاء ولا يترتّب عليها أحكام الصحّة الواقعية. 

وأمّا الأصل بعنى الحكم بصحّة العمل الذي هو الموضوع للأثر فهو موقوف 
على إحراز أصل العمل والشك في صحّته وفساده. وهو غير محرز في المقام 
لفرض الشكٌ في صدور العمل من الميّتَ. فلا موضوع للأصل بالمعنى المذكور 
بل مقتضى الأصل عدم الصدور كما عرفت. 

فتحصّل: أنّ الأقوى وجوب الاستئجار عنه. وتوقف المصنّف (قدس سره) 
في المسألة واحتياطه فى غير نحلّه. واللّه سبحانه العالم. 


)١(‏ في ص 0١‏ ؟. 


٠. 


نيل 
في قضاء الولي 
يجب على ولى الميت )1( رجلا كان المبيت أو امرأة على الأصعة*7" 


)١(‏ بلا إشكال ولا خلاف فيه في الجملة, وقد قام عليه الإجماع . وتظافرت 
به الأخبار. وتفصيل الكلام يستدعي البحث تارة في المقضىٌ عله واخر فا 
يقضى, وثالثة فى القاضى . 


المقضىّ عنه : 

(0 الشوون اختصاض دللدجا اسل روطن جناعة تيم الصلت دس 
سره) التعميم للمرأة أيضاً. ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص الواردة؛ فانٌ 
مقتضى بعضها هو التعميم كرواية عبدالله بن سنان المحكية عن كتاب غياث 
سلطان الورى لسكان الثرى للسيد ابن طاووس (قدس سره) عن الصادق 
(عليه السلام) «قال: الصلاة التى دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضى عنه 
اول الناقى يدو ا"ا قات لفل القت يقيد ل ارجا باكرا 

كنا أن تقتضى يعضبا الآخر .ىوهو الأكثن _الخختصاص بالرجل » لوزروده 


() بل على الأحوط . والأظهر اختصاص الحكم بالرجل . 
)١(‏ الوسائل 78١:8‏ / أبواب قضاء الصلوات ب ١١‏ ح 18. 


ف ود ا اجو اخ مي دو ا اباو م و ع و و و بط ا شار عرو 35 الكلاة 


فيه كصحيحة حفص بن البختري عن أبى عبد الله (عليه السلام): «في الرجل 
قوت :وعليه له أو صيام. قال: يقضي عنه أولى الناس بميرائه. قلت: فان 
كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا. إلا الرجل»0". 

وقد يستدل للمشهور بحمل «الميّت» في رواية ابن سنان على الرجل كما في 
سائر النصوص. إِمّا لأجل دعوى انصرافه إليه. أو لأنّه مقتضى الجمع بحمل 
المطلق على المقيّد. 

وكلاهما كما ترىء أمّا دعوى الانصراف فلا وجه لها بعد اشتراك الذكر 
والأنثى في إطلاق اللفظ وصدقه عليهما على حدّ سواء., وأمّا ارتكاب التقيبد 
فلكونه فرع المعارضة, ولا تعارض بين المثبتين بعد عدم ثبوت مفهوم القيد. 
ولا سما أنّ التقييد بالرجل مذكور في كلام السائل دون الإمام (عليه السلام). 
فالإنصاف: أنّ الإطلاق فى رواية ابن سنان محكّم, فلا قصور فيها دلالة. 

نعم. هي ضعيفة السند بالإرسالء لما أشرنا إليه سابقاً''' من أنّ روايات 
الكتاب المذكور بأجمعها ملحقة بالمراسيل. فالمقتضي للتعميم قاصر في نفسه 
لانمحصاره في الرواية المذكورة وهي ضعيفة. 

وحيث كان الحكم بوجوب القضاء على الول على خلاف القاعدة لزم 
الاقتصار فيه على القدر المتيققن وهو الرجلء فانه مورد النصوصء وامّا المرأة 
فلم يرد فيها ذلك. ولا وجه للتعدّي إليهاء لاحتال اختصاصه بالرجل» فينق 
مخوت القضا عتنا بالتراءة لماعي بصي 
عرفت. لالما ذكر من الوجهين. 

ثم إن ربما يستدلٌ للتعميم مضافاً إلى إطلاق رواية ابن سنان - وقد عرفت 
الحال فيه بما دل من النصوص على وجوب قضاء الوليّ عن المرأة في الصوم 
بناءً على عدم الفرق, لعدم القول بالفصل بينهما. 


.6 أبواب أحكام شهر رمضان ب 77ح‎ / 7١:٠١ الوسائل:‎ )١( 
"٠. (؟)في ص‎ 


وهذا لا بأس به لو تمت دلالة النصوص في موردها على الوجوب. لكنّها 
غير تامة. فانٌ أقصى ما تدلّ عليه هو الجواز والمشروعية دون الوجوب 
وعمدتها: صحيحة أبي حمزة القاللي عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته 
عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت اتت قبل خروج 
شهر رمضان, هل يقضى عنها؟ قال: أمَا الطمث والمرض فلاء وأمّا السفر 
فنعم»١,‏ ونحوها صحيح محمد بن مسله”. 

وقد استدل بها شيخنا الأنصاري (قدس سره)”" على الوجوب بدعوى 
وضوح مشروعيّة القضاء عن الغير بحيث لا يكاد يخى ذلك على أحد. فضلاً 
عن مثل أبىي حمزة الذي هو من أجلاء أصحاب الأئّة (عليهم السلام). فليس 
السؤال إلا عن الوجوب. وقد فصّل (عليه السلام) في ذلك بين السفر وغيره 
وبما أَنّه لايحتمل الوجوب فى حقّ غير الوليّ فلا محالة يختصٌ الحكم به 
وبمقتضى عدم القول بالفصل في المسألة يتعدّى من الصوم إلى الصلاة. 

وهذا الابتغدلال كا ترق «من اغرت انواعةم.ولآ تنا من مثله (قدمن شتره) 
لورود نظير ذلك فى غير واحد من الروايات مما لا يقصد به إلا السؤال عن 
أصل المشر وعيّة جزماً. 

والوجه فيه: أنّ المفروض في مورد السؤال في هذه الروايات إنما هو 
عروض الموت قبل خروج شهر رمضان. أي قبل زمان يتمكن فيه الميّت من 
قضاء الصوم, ولا شك في أن مشروعية القضاء من الولي أو غيره حينئذ تكون 
في غاية الخفاء. لعدم ثبوته في حقّ الميّت حت يقضى عنه. وكيف يقضى النائب 
مالم يكلف المنوب عنه به لا أداءً لأجل العذر من المرض والسفر والطمث 
ونحو ذلك, ولا قضاء لكون ظرفه بعد شهر رمضان., لقوله تعالى: «... فَعَدَةٌ 
)١(‏ الوسائل 77٠ :٠١‏ / أبواب أحكام شهر رمضان ب 77ح 5. 
(1) الوسائل :٠١‏ 7354 / ابواب احكام شهر رمضان ب 7١‏ ح .١5‏ 
(") رسائل فقهية : /ا 717 . 


اف جع ابل نوات بو البامووورنت مو عقا جاع اية رمه قعل فاده قارع العرواة 15 7الفادة 


حرّا كان أو عبد| ١١‏ 


مِنْ يام أخر0, وقد فرض موته قبل خروج الشهر. 

بل قد ورد المنع عنه في بعد يعكن اللفبوطن . غللد يا ام ععلد بعد الإخترار 
من السائل على القضاء بقوله: «فاني 62 أن أقضي عنها. وقد اوضق 
بذلك». فأجابه (عليه السلام) قائلاً: «كيف تقضى عنها شيئاً لم يجعله الله 
علمها؟ فان اشتهيت أن تصوم لة لنفسك فصم»'". 

وفل: المجملة نافروعنة القكنا عق عقر وطن العالة اسع من الواعيفات 
كتمع اله الو وا ناه لاحل كنيد كف اعرفة ىاعة يذلاك 
وعليه فلا مقتضي لحمل الصحيحة على السؤال عن الوجوب, بل ينبغي حملها 
غل: ظاهرها وهو النؤال عن الخواز:واضل المشروعية: فلا تدل عل وحعوب 
و وا 1 1 

و يي ووو 7 
الدل ةتسل فرظ ضيخة اند يعاق 

والآخر: استفادة حكم المقام نما ورد فى الصوم بضميمة عدم القول 
بالفصل. وقد عرفت أيضاً توقف ذلك على استفادة الوجوب من النصوص في 
موردها. وهي غير ثابتة. 

فالأقوى ما هو المشهور من اختصاص الحكم بالرجل وعدم التعميم 
للدرأة :عملا بأضالة التراءة: 

(1) كك نز المتنيون»» ونتتفية الأطلاق. فى صحيكة عفن المنق ةيا 
)١(‏ البقرة ؟: .١86 ١814‏ 


(1) الوسائل 777:٠١‏ / أبواب أحكام شهر رمضان ب 71 ح .١7‏ 
(9) في ص 71 . 


وعن بعضهم اختصاصه بالحرٌ. نظراً إلى أنّ المستفاد من الصحيحة كون 
الموضوع من خو اول بالمبراث لقوله (عليه السلام): «يقضي 50 الناس 
فتاه وهنا أن الأول الشف مفو نو لأمى ولا بي علية النضاء عنية 
بالضرورة, إذ لم يعهد ذلك من أحد الأئّة (عليهم السلام) ولا من أصحابهم 
بالنسبة إلى عبيدهم, فلا حالة يحكم بالاختصاص بالحر. 

ويتوجّه عليه: أنّ الحكم لا يدور مدار عنوان الوارث بالفعل, فانّه لو كانت 
العبارة هكذا: يقضى عنه وارئه. لكان لهذه الدعوى وجه. فيلتزم حينئذ 
بخروج العبد تخصيصاً, للإجماع على عدم ثبوت القضاء على وارثه وهو المول 

كا ذكر ؛ لكن العبارة هكذا: «يقضي عنه أولى الناس ميرائه», فلم يوْحْذ فيها 

ان الوارك» 1 عنوان الأولى بالميراث. على غرار قوله تعالى «وَأُولُوا 

الأرخام يشي وى ببغض .'١١4‏ 

والمراد به من ا لاضن بالمئّت وأقربهم إليه 555 ورعنا : 
المستتبع لكونه الأولى فعلاً بالميراث من غيره. وهو الولد الأكبر كما سيأتي 
لأشرادد مايوه واادوادة تضيعة عل جات الور يق غالبا . 

فالفيزة بكوى الأولوية فعلية لأ يكون: الارك فعليا , اذ قن له يكون وارناً 
كا لاشناء ا لمالراساء أو أن با (اتفتهينا مستوعاء او لكرنه عبد كما في المقام 

حيث إِنّه بمنزلة من لا مال له ليورث. لكونه وما في يده لمولاه حيّاً وميّتاً. 

ع الجملة: لا يدور الحكم مدار الارث الفعلى, لانتقاضه طرداً وعكساً 
فربما يثبت الإرث ولا قضاء كا لو انحصر الوارث في الإمام (عليه السلام) 
ووعا قث القضاء.ولا اث كمون لخمال لدييل الاعسار كا غرفتات بكوة 
الولو يه فعلية. 

إذن فالقضاء يجب على من هو أولى من غيره بميراث المت وأكثر نصيباً إن 
كان للميت مال. ومصداقه فى المقام كغيره هو الولد الأكبر. وعدم إرثه من أبيه 


.7/6 :8 الأنفال‎ )١( 


4 مدو اد بطر لح و و ماف وي فد ع للح وجرن قراس الفروزة 5 / الغادة 


أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر* من مرض أو سفر أو حيض فيما 
يجب فيه القضاء )١(‏ 


الرق إنما هو لكونه بمنزلة من لا مال له كما أشير إليه. 
نتحصّل: أنّ الصحيحة ‏ كسائر النصوص - غير قاصرة الشمول للعبد 
فلامناص من الالتزام بالتعميم الذي عليه المشهور. عملاً بالإطلاق. 


ما يقضى عنه : 

)١(‏ خصّ المصئف (قدس سره) الحكم بما فات لعذر. ومثل له بالمرض 
والسفر والحيض. والقثيل بذلك لا يخلو عن مسامحة واضحة, فان السفر 
والرقن لبسا من 'الأعدار المبروغة :لترك الصلاةغايعه أن المريئن. بضل عل 
عد شين الملرسن او الاسطجاء أ الاقاد ومكد دكا ان السادر 
يصلى قصراً. 

كلض البخري ينه الوقة بوي لفقا ل ليد لفان 
بالحيض غير المستوعب كما لو حاضت المرأة بعد مضىّ نصف ساعة من الوقت 
لكونها معذورة في تأخير الصلاة عن أوّل الوقت لترخيص الشارع إيَاها في 
ذلك, ولأجل هذا قيّده (قدس سره) بقوله: فما يجب فيه القضاء. يريد بذلك 
اختصاص الحكم بما إذا فاجأها الحيض بعد دخول الوقت كما عرفت. 

م إن الحكي عن جماعة منهم المحقق (قدس سره) في بعض رسائله!١‏ 
الاختصاص بالفائتة لعذر. فلا يجب القضاء في الترك العمدي, وتبعهم المصنّف 
[قلمن سر ): 


لكنّ الأقوى التعميم لمطلق الفوائت كما هو المشهور, لاإطلاق النصوص. 


(:) بل مطلقاً على الأحوط . ثم إِنّ فى عدّ المرض والسفر من العذر مساحة واضحة . 
)١(‏ الرسائل التسع : 108 المسألة ”من المسائل البغدادية. 


ودضورف الاتشتراف إل الفائتة لذو كنا قرىء:فان الفائية لغتير عدن اسدت 
بأقلّ مما فات لعذر في زمن صدور الروايات؛ ولا سها مع ملاحظة الفوت 
لأجل الخلل فى بعض الأجزاء أو الشرائط . فلا موجب للانصراف أصلاً. 

ونا انين أن العانى مبيعدة النقاات قز عدي لنتادميق الول ب كوه 
بمثابة الكفارة, وهى - بمناسبة الحكم والموضوع ‏ تختصٌ بالمعذور. فهو وجه 
استحسانى لا يركن إليه لإثبات حكم شرعي. ولا يقاوم الإطلاق. 

كا أن لا وجه للاستناد في القول بالاختصاص إلى قوله تعالى: ولا تر 
َازَِة وِْرَأخرئْ4'" لكونه ناظا إلى العقاب في الآخرة. فهو أجنبي عن 
حل الكلام» فانّه لا مانع من كون فعل الغير الصادر منه بالاختيار ولو عصيانا 
موضوعاً لتكليف غيره كما فى تنجيس المسجد. حيث يجب التطهير وإن كان 
المح ندل الكو مضنا 

ومقامنا من هذا القبيل فانّ فوات الفريضة من الميّت موضوع لتكليف 
الول بالقضاء عنه, وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون الفوت منه لعذر أو عصياناً 
لإطلاق النصوص السليمة عا يصلح للتقييد. 

وعن الحلي”" وابن سعيد'" (قدس سرهما) الاختصاص بما فات في مرض 
الموت. وليس له وجه ظاهر عدا دعوى انصراف النصوص إلى ذلك. وفيه: ما 
لايخنى. فانٌ صحيحة حفص المتقدّمة!؟) - وهي العمدة في المقام ‏ مطلقة 
بالإضافة إلى مرض الموت وغيره. 

فالأقوى تعميم الحكم لمطلق الفوائتت؛ من دون فرق بين ما فات لعذر 
وغيره؛ وبين مرض الموت وغيره. لإطلاق النصوص. 


.1714 : الأنعام‎ )١( 
.؟1/7/:١ السرائر‎ )١( 
8 : الجامع للشرائع‎ (0 
. 5 (؛) في ص‎ 


0" الوط غضناه نان جاوزا ار با نار ورا لالج قل توا ما وجو اقرع العو ١13‏ (الضازة 


ولم يتمككّن من قضائه* ."١‏ وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه. 


)١1(‏ لدعوى انصراف النصوص إلى ذلك. كدعوى انصرافها إلى المعذور كما 
تقدّم . 

وفيه: مضافاً إلى منع الانصراف كما مرّء أنه لو تم فانما يسلّم في من أخَّر 
القضاء تقصيراً. لامكان دعوى انصراف النصوص عن مثله. دون القاصر 
غير المسامح في ذلك كما لو نام عن صلاة الفجر وكان بانياً على قضائها في نفس 
اليوم لكن فاجأه الموت عند الزوال مثلاً. فانٌ دعوى الانصراف عن مثله 

وعلى الجملة: تخصيص الحكم بما إذا لم يتمكن الميّت من القضاء غير واضح 
بعد إطلاق النصوص . 

بل يمكن القول باختصاص الحكم بصورة كن الميّت من القضاء. عكس 
ما أفاده المصنّف (قدس سره). فلا يجب القضاء على الول إلا فى فرض كَكّن 
التتدمى التشا رو بر كه اعد را او افع هدوجو اارحفة قن جنك اسررد: 

أحدهما: قصور المقتضى للحكم. فانّ عمدة الدليل فى المسألة كما عرفت - 
كاه مبيخة على النقدنية !البو هيه التشتسافى ذللة لقولةة راق 
الرجل يموت وعليه صلاة ف صياأم...»), فان كلمة «عليه» ظاهرة فى 
اختصاص مورد السؤال بما إذا كان قد ثبت تكليف المنوب عنه بالقضاء ولم 
يمتثل . الكاشف عن فكنه منه, لاشتراط التكليف بالقدرة. 

فلو فرضنا أَنْه نام عن صلاة الفجر ثم فاجأه الموت بعد أن استيقظ فانه 
لاينطبق عليه حينئذ قوله: «عليه صلاة», لعدم توجّه التكليف إليه حال, لا 
حال النوم ولا في حال اليقظة ىا هو ظاهر. وهكذا الحال في سائر موارد 


(#) لا يبعد اختصاص وجوب القضاء على الول بما إذا تمكّن الميّت منه قبل موته . 
)١(‏ في ص 731 . 


وكذا في الصوم لمرض ١‏ كن من قضائه وأهمل 


العجز. حيث يكون جميع ذلك خارجاً عن موضوع النصٌء ومعه لاا مقتضي 
ا 

ثانيهما: التعليل الوارد فى صحيحة أبي بصير الآنية. وهو قوله (عليه 
السلام): «فانٌ الله لم يجعله عليها...» وقوله: «كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله 
الله علمها» فائها وإن وردت فى باب الصوم إلا ان عموم العلة يستوجب 
التعدّي عن موردها إلى الصلاة. ويكون المستفاد منها ضابطة كلّية على طبق 
القاعدة, وهي أنه مالم يثبت القضاء على الميّت وم يجعل التكليف به في حقّه 
فليس على احد ان يقضيه عنه. 

فلو افترضنا الإطلاق فى صحيحة حفص تقيّد هذه الصحيحة لا حالة, 
وكانك السحة عدم وخري: القضاء عل الول إل كان القع متكا مند 

)١(‏ لا ينبغي الإشكال في اختصاص الوجوب حينئذ بصورة قكن المت 

من القضاء واهماله ؛ فلا يجب ذلك على الو إذا لم يتمكن منه إِمَا لعدم برء 
مرضه. أو لموته قبل خروج شهر رمضان. ويدلّ عليه صريحاً: 

صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن امرأة 

مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فاوصتنى أن أقضى عنهاء قال: هل 
ولك امن درهها ؟ قلحة لأاامانت فيد:اقال: لا يتكى عتنيا , فآن اله ل عله 
لعا 

وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليها السلام) قال: «سألته عن 
حل ادر كه اومضنا نوهو هري فتوفي قبل أن را,'قال: البمن عليه شىء 
ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي»!", ونحوهما غيرهما من 


.١7؟ أبواب أحكام شهر رمضان ب 77 ح‎ / 717:٠١ الوسائل‎ )١( 
ح ؟.‎ 7١ ابواب احكام شهر رمضان ب‎ / 751:٠١ الوسائل‎ )1( 


ف ا ا ل لي 
بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه* وإن لم يتمكن من قضائه ١!‏ 


النصوص المتظافرة الدالة على الاختصاص بفرض المَكن. 

(1) أمّا السفر فلا إشكال كما لا خلاف في وجوب القضاء على الولي, سواء 
أتمكّن الميت من القضاء وأهمل أم لاىا لو مات في شهر رمضان. 

ويستدل له بجملة من النصوص كصحيحة أبي حمزة عن أَبِي جعفر (عليه 
السلام) قال: «سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت 
فاتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها ؟ قال: أمّا الطمث والمرض فلا 
وأمّا السفر فنعم»7", ونحوها صحيحة محمّد بن مسله'". لكن تقدّم النظر في 
دلالتهها على الوجوب في أَوّل الفصل فلاحظ”". 

ومولّقة أبي بصير قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل سافر في 
شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه. قال: يقضيه أفضل أهل بيته»!؟). 

إنما الكلام في سائر الأعذار. فهل هي تلحق بالسفر فيقضي مطلقاً كما 
اختاره المصنّف (قدس سره) في المسألة حيث قال: من سفر ونحوه. أو أَنَّا 
تلحق بالمرض فلا يقضي إلا مع تكن الميّت منه وإهماله؟ وجهان, بل قولان 
نسب إلى المشهور الإلحاق بالسفر, وأنّ الخارج من حكم الأعذار مطلقاً إنا 
هو عنوان المرض فقط . 

ولكنّه غير وجيه حىٌٍ ولو ثبت ذهاب المشهور إليه. وذلك فانٌ الأخبار 
واضحة الدلالة على أنّ المسافر فقط هو العنوان الوحيد الخارج, وأمّا غيره 


(:) في وجوب القضاء في الفائت في غير السفر مع عدم كن الميّت من قضائه إشكال 
ولايبعد عدم وجوبه. 

.1 أبواب أحكام شهر رمضان ب 71ح‎ / 7١:٠١ الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل :٠١‏ 7714/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 71 ح .١7‏ 

(7) ص 7513-556. 

(؛) الوسائل /777:٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب 77ح .١١‏ 


فلايجب على الو القضاء إلا مع ثبوت التكليف به في حقّ اميت كما يدل على 


ذلك صحيحة أ بصير المتقدّمة(١'.‏ 


فانّ التعليل فيها بقوله (عليه السلام): «فانّ الله لم يبجعله عليها» يعطينا 
الضابطة الكلّية في المسألة. وهي أنه ما لم يجب القضاء على الميّت لا يجب على 
وليّه. فيستفاد من ذلك اختصاص وجوب القضاء بما إذا ثبت ذلك في حقٌّ 
الميّتَء وقد خرج عن هذه الكلّية خصوص المسافر كا دلت عليه النصوص 
المتقدمة. 

ويدلٌ على هذا صراحة صحيحة أبىي حمزة القالي (رحمه الله) المتقدّمة!" فقد 
صرح فيها بالحاق الطمث بالمرض» واوبضينة ت القضاء بقول مطلق في مورد 
السفر خاصة. فيستفاد منها أن التقيبد بفرض القِكّن مما لا يخصّ المرضء بل 
يعمّ غيره أيضاً. 

على أنا لا نحتاج إلى الاستدلال بالروايات المذكورة, إذ يكفينا في الحكم 
بعدم وجوب القضاء على الول مع عدم تمكن المت منه قصور المقنضي. فانٌ 
('". وهي في نفسسها قاصرة عن 
مول هذا الفرض., لاختصاصها بفرض وجوب القضاء على الميّت لفكنه منه 
ى) يقتضيه قوله : «عليه ...» 

فلا تشمل الصحيحة ما إذا لم يجب القضاء عليه لمرض أو سفر أو حيض أو 
لغير ذلك من الأعذار المانعة عن صحّة الصوم. وكما إذا التفت إلى الجنابة بعد 
مضي أَيّامِ من شهر رمضان. فانّ وجوب القضاء عليه يكون مشروطاً ببقائه 
حياً. فلو مات في جميع هذه الصور قبل انقضاء شهر رمضان لم يجب القضاء 
عليه. حيث لا يصدق في حقّه أَنّهِ عليه. وإن صدق الفوت, والموضوع للحكم 


العمدة في ذلك إنما هي صحيحة حفص المتقدّمة 


(1) في ص 771. 
(0) في ص 517. 
(9)فىي ص 5714 . 


4" م يانه جع ونه موي و ادو واد ع مكو واه وق فرط مدراتز القمروع العروه 110 رالفاذة 


والمراد به الولد الأكبر "١‏ فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكرء ولا 
على غير الأكبر من الذكور. ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال 
ونحوهم من الأقارب. 


في الرواية هو الأوّل دون الثاني. نعم خرجنا عن هذا الحكم في خصوص السفر 
بصحيحة أبى حمزة المتقرّمة(١!‏ وغيرها. 


القاضى 

3 كانهو المووقه والعيدة ف القاء يل صعحة يعنص الله 
الله عل 'قرله عليه السام )1 مرقعى عند أوآن التاغن قزر 6430و هييفة 
فينبغى البحث عن مفادها. 

فقد يقال: نما تدلٌ على اختصاص القاضي بن يكون الأولى بالإرث فعلاً 
مج وق الوبحوديق وهدًا ا ملك حبني اخبلاقطيقات: الاركه فاله إن 
كان للميت أب أو ولد قضى عنه. وإلا قضى عنه الأخ والعمّ وهكذا حىٌٍ تصل 
النوئة إل المعوق ب بالكس ربت ضام الحريزة ويل الاماء (علية النثلام): 

فتكون العبرة بالأولوية الفعلية بالإرث بالنسبة إلى الموجودين حال الموت 
ويختلف مصاديق ذلك. بل قد يتعدّد الول على هذا كا إذا كان له أولاد أو 
إخوة أو أعمام أو أولاد الاعمام. فيجب على جميعهم القضاء. 

إلا أن هذا المعنى كما ترى خلاف ظاهر الصحيحة في نفسهاء فانٌ المنسبق 
من كلمة «أولى» في الصحيحة أنّ الولي دائاً شخص واحد لا يتعدّدء كما أن 
ظاهر العموم في «الناس» هو إرادة جميع الناس تمن خلقهم الله عرّوجلء الأعمّ 
من الموجودين منهم وغيرهم, الأحياء منهم والأموات. 


. 377 في ص‎ )١( 
. في ص غ51‎ )١( 


المراد من الولى 506 ا ااا امي ايا ااا ااا اا ا ا ا 

وعليه فينحصر الوليّ فى الولد الأكبرء فانّه الأولى بالميراث بقول مطلق 
حت الأب المتّحد معه في الطبقة, لكون نصيبه من التركة أكثر منه غالياً. حيث 
إن للأب السدس والباقي للولد. 

وكاافقدنا ذلك رالقالن الااقد قتع مو زيانة تعميع الأ عل تضيب الرلد 
ى) لو بلغ اولان لتك ضكرة انان الملاسن عنا وهو سيم الاي د ديد 
على ما يستحقّ كل ولد من باقى التركة, إلا أنّ هذا فرض اتفاقّ نادرء والغالب 
بحسب الطبع هو زيادة نصيب الولد على نصيب الأبء وأمًا النتقصان عنه -كما 
فى المثال ‏ فهو لجهة عارضة نادرة. هذا. 
ْ مضافاً إلى اختصاصه بالحبوة. فهو يشارك الأبوين وسائر الأولاد في 
الميراث. ويزيد عليهم بذلك, فكان هو الأولى. وبهذاالبيان يظهر الوجه في 
تقدمّه على سائر الأولاد. فيكون تقدّمه على الجميع لأجل الحبوة. 

فاتضح من جميع ما مرّ: أنْ قوله (عليه السلام): «يقضى عنه أولى الناس 
بميرائه» ظاهر في إرادة الولد الأكبر فقط . 

فان قلت: ورد مثل هذا أيضاً في باب الصلاة على الميتَء حيث دلّ على أن 
أحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث. وقد فهم المشهور منه الأب 
فلاذا لم يلتزموا بمثله في المقام؟ وكيف صارت الأولوية هناك للأب وهنا 
للابن ؟ وما هو الفارق بين المقامين مع اتحاد التعبيرين ؟ 

قلت : هذه العبارة غير واردة في شيء من نصوص باب الصلاة على الميّت 
وإنما هي مذكورة في كلبات الفقهاء وشائعة على ألسنتهم. ولعلّ المستشكل 
لاحظ عبائر الفقهاء من دون تفطن لخلوٌ النصوص عنهاء والوارد في النتصوص 
هو: «يصلي على الجنازة اولى الناس بها»!''. 

ومن الواضح الفرق بين التعبيرين, أي التعبير ب (أولى الناس بالميراث) 


." ١ الوسائل ”: 84 /أبواب صلاة الجنازة ب 71 ح‎ )١( 


ف الا واوا ل ما حو ا و ب صا يت قرع العوو 15 الفادة 


والتعبير ب (أولى الناس بالجنازة), فانّ الأولى بالميراث حسما هو المتعارف 
عفد القلااء هو :ولف امدق بناءَ منهم على أَنّ كل ما يملكه اللإنسان فهو لولده 
وذرّيته من بعده., وإن كان الله سبحانه وتعالى قد تديعهاة ارو اييفا اضيا 
مفروضاً في ذلك. وهذا بخلاف الأولى بالجنازة, فائّه بملاك احترام الميّت 
وتعظيمه يراد به أكبر أقرباء الميت وهو الأب. فيكون أمر التجهيز راجعاً إليه 
ومنوطاً به, فانّ الأب هو الأصل والميّت فرع منه, فلذلك كان هو الأولى به 
دون غيره. 

فهناك فرق بين جنازة الميّت وبين ماله, وبتبعه يختلف مصداق الأولوية 
التعلقة يكل سبعا حبيف اخدلات متاسية امك وموضوعد» فى الأول يكون 
تداق الأون تازه هو أت النتكاه وق القاق هزاف يهني الأول اعترانه: هن 
الولد الأكبرء لمكان الحبوة كما عرفت. وهذا هو السر فى تفرقة المشهور بين 
المقامين. حيث بنوا على إرادة الأب من الأولى في باب الصلاة والولد في المقام. 

وقد يستدل لتعيين الولد الأكبر بصحيحة الصفّار قال: «كتبت إلى الأخير 
(عليه السلام): رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيَام وله 
وليّانء هل يجوز لما أن يقضيا عنه جميعاً. خمسة أَيّام أحد الوليّين وحمسة يام 
الآخر؟ فوقّع (عليه السلام): يقضي غنة أكين .ولعه عسنة اتام بولاة اند قاء 


الله , 


إلا أنها لخالفتها للإجماع بل الضرورة مما ينبغي ردّ علمها إلى أهله. وذلك 
من جهتين : 

إحداهما: نفي مشروعيّة القضاء في حقّ غير الأكبر. فانّ السؤال فيها كان 
عن الجواز دون الوجوب. وهذا تمّا لم يقل به أحدء إذ لا إشكال في مشر وعيّة 
القضاء للأجنبي فضلاً عن غير الأكبر من الوليّين. 


." أبواب أحكام شهر رمضان ب 717 ح‎ / 77١ :٠١ الوسائل‎ )١( 


المراد من الولىي يي 0 

ثانيتهما: دلالتها على اعتبار الموالاة في القضاء. وهذا ما لا قائل به أيضاً 
فائّا غير معتبرة في حقّ الميّت لو فرضنا مباشرته القضاء. فضلاً عن الولي. 

ولأجل ذلك تكون الرواية غير صالحة للعمل بهاء بل هي مطروحة أو 
مؤؤلة:ويرة علمها إل أهله: تم لا باس بالأخذ هيا فق حيت:ولالنبا عل 
ولاية الولد الأكبر. فالعمدة في المقام هو الاستدلال بصحيحة حفص بالتقريب 
المتقدّم . 

ثم إِنه لا يخى عليك أنّ ما استظهرناه سابقأ من دلالة صحيحة حفص على 
أنّ الأولى بالميراث هو الولد الأكبر - بالبيان المتقدّم - وإن كان صحيحاً فى 
نفسه. لكن حفصاً نفسه لم يستظهر هذا المعنى كما يشهد به سؤاله الثاني: «فان 
كان أولى الناس به امرأة», إلا أنّ عدم فهمه لا يضيرٌ بالاستدلال, فائّنا إنما 
نتعبّد بنقله لابفهمه, ونصدّقه فى روايته لا فى درايته. وما رواه ظاهر فها ذكرناه 
ك) عرفت. 

ثم إِنَا لو تنزلنا عن ذلك وأنكرنا ظهور الصحيحة فيه فلا ريب في عدم 
ظهورها في المعنى الآخر أيضاً, أعنى به الأولوية باعتبار طبقات الإرث» غايته 
أن تصبح الرواية محملة. حيث ل يظهر منها أن المراد بالأولى هو شخص واحد 
معيّن - وهو الولد الأكبر كا استظهرناه ‏ أو المراد به الطبقة المتعيّنة للإرث 
بالفعل حسب نظام الطبقات. 

ولكنّ الولد الأكبر هو القدر المتيقّن لدخوله على كلّ تقدير وأمّا غيره فلم 
يعلم إرادته. لفرض إجمال النصّ وترذده بين المعنيين, فيرجع في من عداه إلى 
أصالة البراءة, للشكٌ في التكليف بالنسبة إليهم؛ فتكون النتيجة هى اختصاص 
الحكم بالولد الأكبر. ْ 

وبهذا البيان يظهر الحال في مونّقة أبي بصبر المتقدّمة١)‏ حيث قال (عليه 


.3772 فى ص‎ )١( 


ف ا ما اف ا وو م عه لمانا ابرع العووة55/ الضادة 


وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب 
الطبقات ,"'١‏ وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر '" من الذكور ثم الإناث في كل 
طبقة حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة. 

[1845] مسألة :١‏ إنما يجب على الولىّ قضاء ما فات عن الأبوين* من صلاة 
نفسهما ", فلا يجب عليه ما وجب عليههما بالاستئجار. أو على الأب من 
صلاة أبويه من جهة كونه وليّا. 


السلام): «يقضيه أفضل أهل بيته». فانّ كلمة «أفضل» مجمل ولم يعلم المراد 
منهء فهل يراد به الأعلم لينطبق على كل الطبقات بما فيهم الولد الأصغر أيضأ 
لإمكان أن يكون اعلم من الأكين» او ان المرادديه الأقرك من اهل نيت المتث 
إليه. المنطبق على الولد الأكبر فقط كا لعلّه الأقرب؟ 

)١(‏ رعاية للتفسير الآخر كبا سبق. والاحتياط حسن على كلّ حال. 

(؟)'لصخيغة الضغار المتقدية ريل" الاخوط أن تقضي البنت مع عدم 
وجود الرجل فى الطبقة الأولى كا أفتى به المفيد (قدس سره)'", وإن كان ذلك 
على خلاف صحيحة [حفص بن] البختري'" من الاختصاص بالرجال. 


الاختصاص با فات من نفسه : 

1) لاسترات الآدلة الع واافاك عن القت من :عبلاة نفنيه نون سطلت 
الفائت, بل الظاهر أنه ليس في شيء من روايات الباب ما يصلح للإطلاق كي 
يدّعى انصرافه إلى ما ذكرء وإِنما هي باجمعها خاصّة بهذا المورد. فانْ العمدة 


(:) بل ما فات عن خصوص الأب كا تقدّم. 
(١)فىي‏ ص 1 . 

(1) المقنعة: 507؟. 

(©) المتقدمة في ص 711. 


المراد من الولى ا ااا اااا 000 4 1514 1 1 1 ذا 
[164] مسألة ؟: لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت (' إذاكان هو 
الأكبر حال الموتء وإن كان هو الأحوط خصوصاً إذا لم يكن للميّت ولد. 


فيها إِمَا هي صحيحة حفص والموتّقة المتقدّمتان. 

والمذكور في الصحيحة”": «في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام, قال: 
يقضي عنه أولى الناس بميرائه». وهو ىا ترى ظاهر فها فات عن الميّت من 
صلاة نفسه أو صيامه., لقوله (عليه السلام): «يقضى عنه..:» :ولو كان 
المقضىّهو ما وجب على الميّت ولو استئجاراً لزم أن يقضي الول عمّن استؤجر 
الآن :لدو لاعن الآث تيف فتكدت الفجبحة لا مخالة عا :وجني غل الاب 
أضالة لا نطف : 

وكذلك الحال في مونّقة أبي بصير المتقدّمة'" فائهها خاصّة بما فات المكلّف 
من نفسه, لفرض السؤال فيها عن «رجل سافر في شهر رمضان فادركة اموت 
قبل أن يقضيه...». 

وحاصل الكلام: أن عدم وجوب قضاء مطلق ما وجب على الميت ولو 
للاستئجار ونحوه ا هو لأجل قصور المقتضى. لا لوجود المانع وهو 
الانصراف, فلاحظ . 

)١(‏ وذلك لانّه مع وجود الولد ىا هو المفروض - يكون هو الأولى 
بالميراث كما اقتضاه صحيح حفص المتقدّم. فلا يجب على غيره. 

ومع هذا فقد احتاط الماتن (قدس سره) في وجوب القضاء على ولد الولد 
الأكبر خصوصاً مع عدم وجود الولد للميّت. 

مّا الاحتياط مع وجود الولد للميّت ففيه ما لا يخى» فانّه حينئذ لا موجب 
للقضاء على ولد الولد بعد اختصاصه بمقتضى الأخبار المتقدّمة!' بالولد فانُ 


.7114 المتقدّمة في ص‎ )١( 
.7779 في ص‎ )'( 
777 77/4 ,.377 في ص‎ )"( 


6" و0 مانام مدو عم ودب ع اق ع ا ع مو مس الور به تريخ العروة35 اعد 


[1846١]مسألة‏ ":إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من 
إخوته الأكبر فالأكبر "١‏ 
]١841[‏ مسألة :: لا يعتبر فىالوليّ أن يكون بالغاً عاقلاً عند الموت ”" 


ولد الولد لا يرث الميّت مع وجود الولد فضلاً عن كونه الأولى بالميراث. 
ومطلق الكبر لا خصوصية فيه. 

نعم. الاحتياط الثاني في حلّه. فانّ الأولى بالميراث حينئذ هو ولد الولد 
فب طلية النضاء الحناطا . 

)١(‏ فانٌ الظاهر من الأولى بالميراث المفسّر بالولد الأكبر من كان 
كذلكحال الموت, فلا دليل على وجوب القضاء على غبره من لا ينطبق عليه 
العنوان المذكور حاله. وإن كان قيام الأكبر فالأكبر بذلك هو الأحوط. 


عدم اعتبار الكمال في الول حال الموت : 

(؟) فانٌ المصرح به في دليل الوجوب أنه «يقضى عنه أولى الناس بميراثه» 
وبعد بلوغ الطفل او بعد الإفاقة يصدق عليه العنوان المذكور. فيجب عليه 
القضائ. 

وبكلمة أخرى: أنّ وجوب القضاء على من هو أولى الناس بالميراث كسائر 
التكاليف إِنما يتنجّز عند تحقّق شرائطه التي منها البلوغ والعقل, فاذا بلغ الصبي 
أو أفاق الجنون وعقل تنجّز التكليف المذكور فى حقّه لا حالة. 

وأولى منهما بالحكم من لم يكلّف بذلك لغفلة ونوم ونحوهماء فانّه لو استيقظ 
أوالشكد يعن ذلنوسي عليه القضاء لذ ويت. 

والحاصل: أنه لا يعتبر في من يجب القضاء عليه أن يكون مكلّفاً من أَوّل 
زمان الوجوب. بل يجب ذلك على من صمّ تكليفه به بعد ذلك إذا كان أولى 
الناس بالميراث. 


المراد من الولى م ا و ا 
فيجب على الطفل إذا بلغ. وعلى الجنون إذا عقل. وإذا مات غير البالغ قبل 
البلوغ أو اليجنون قبل الافاقة لا يجب على الأكبر بعدهما (". 

]١1841[‏ مسألة 0 : إذاكان أحد الأولاد أكبر بالسنّ والآخر بالبلوغ فالوليً هو 
الأول ذا 

[1454] مسألة 3: لا يعتبر في الوليَ كونه وارثاً. فيجب على الممنوع من 
الارث* بالقتل أو الرقّ أو الكفر (". 


)١(‏ لقصور الدليل عن الشمول لمثله ى! لا يخنى. 


الضابط فى الأكبرية: 

0( القع به فى أخبار الباب هو وجوب القضاء على أولى الناس 
بالميّتء وهو إِما ينطبق على الأكبر من حيث السنّ لأجل الحسبوة. فيكون 
المدار على الأكبريّة بحسب السنّ دون البلوغ. 

2( وكا (قدس سرره) اعتمد ف ذلك على تعابير الفقهاء في كلماتهم» فقد فقد 
عبّروا عنه بأنّ القاضي هو الولد الأكبر, بلا نظر إلى كونه وارثاً. 

ولكن هذا لا يتم بالنظر إلى الأخبار المتقدّم ذكرهاء فائَهما دأت على كون 
القاضي هو 0 بالميراث, وهذا كما قلنا''" ‏ إنما ينطبق على الولد الأكبر 
من جهة الحبوة وغيرها. ومن البديهى ل القاتل ونحوه ليس بالأولى بالميراث 
بالفعل . فلا يجب عليه القضاء بمقتضى تلكم النصوص 

ودعوى أنّ المراد بالأولى هي الأولوية بالاقتضاء وبالطبع الأُوَِي مع قطع 
النظر عن الموانع والعوارض الخنارجية. خلاف الظاهر. فانّ الظاهر منه هو من 
كان ينطبق عليه العنوان المذكور بالفعل. كما هو الحال في نظائره من قولنا: 


(2) لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره. 
)١(‏ في ص 774 وما بعدها. 


1" دده لاني نزت ان انا ينهم 0 ند الواح ماو وا ماكر ابوط شوخ العو و3513 الكادة 
]١1849[‏ مسألة 7: إذاكان الأكبر خنثى مشكلاً فالولي غيره من الذكور *7) 
وإن كان أصغرء ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه. 


الخمر حرام. [حيث] يراد به ما كان خمراً بالفعل, وهنا يراد به الأولى بالميراث 
فعلاً. لاما هو كذلك شأناً واقتضاء. وعليه فيختصٌ وجوب القضاء بغير القاتل 


وحوه. 


الخنق المشكل : 

)١(‏ فانٌ الموضوع في لسان الدليل هو أولى الناس بالميراث, المنحصر في 
الولد الأكبر ىا مرّء ومع الشكٌ في ذكوريّة الخننى تجري في حقّه أصالة العدم 
فلا يعطى الحبوة. بل تدفع إلى الذكر الأكبر عدا الخنثى. ويكون هو الأولى 
بالميراث. فلا يجب القضاء على الخننى, هذا. 

ولكنّ الظاهر هو التفصيل بين بلوغ الخنثى بعد موت الأب فيجب عليه 
القضاء. وبلوغه قبل ذلك فلا يجب عليه, والوجه فيه: ان الخنتى المشكل بعد 
تردّده بين الذكر والأنثى يعلم إجمالاً بكونه مكلفا إمَا بتكاليف الرجال أو 
النساء. وحيث كانت الأصول متعارضة فلا حالة كان العلم الإجمالي منجّزاً فى 
حقّه. فيجب عليه الجمع بين أحكام الوفحال> و التساع: 

وعليه فان كان بلوغه قبل الموت فحيث كان العلم الإجمالي المذكور قد 
تنجّز في حقّه في أَوَل البلوغ, وقد أَثّر أثره كان الموت اللاحق موجبأ للشكٌ في 
حدوث تكليف جديد زائداً على ما تنجّز سابقاً بالعلم الإجمالي. فيتمسّك في 
نفيه بالبراءة. فلا يجب عليه القضاء. 

وأمًا إذا كان البلوغ بعد موت الأب, والمفروض عدم اختصاص وجؤب 


() ومع ذلك يجب على الخنثى قضاء مافات عن أبيه إذا كان بلوغه بعد موت أبيه. نعم إذا 
قضاه غيره سقط عنه بلا إشكال . 


المراد من الولي ااا ااا 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 ا ا 
[146] مسألة 8: لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد ل يجب على واحد 
منهم ,"١‏ وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة. 


القضاء بالبالغين حين الموت, وإنا يعم الصبى إذا بلغ بعد ذلك كما سبق, فلا 
حالة يعلم إجمالاً حين بلوغه بكونه مكلفا بتكاليف الرجال ومن جملتها 
ونجوب القضاءء أو بتكاليف النساء. ولتعارض الأصول يعجر العلم المذكور 
قعنن :غلية القضاء مهد تقتضى الغله المدكورن: 

والحاصل: أن الفرق بين الصورتين واضح وظاهر. ففي الأول كان العلم 
الإجمالي منجّزا قبل الموت وبعده كان الشك فى توجّه تكليف جديد. واليراءة 
تنفيه. وأمّا في الثانية فكان حين البلوغ يعلم إجمالاً بتوجّه تكاليف ومنها 
وتعوب القشاء توكاق ,مقف انهو جوف التشاء عليه لاغالة: 

نعم لو فرضنا أنّ الأكبر بعد الختثى أو غيره قضى ما فات عن الأب سقط 
التكليف به حينئذ عن الخنثى, خروج التكليف به عن اطراف العلم الإجمال 
لأجل انتفاء الموضوع., لفراغ ذمّة الميّت حينئذ. 

فالصحيح : هو التفصيل بهذا النحو كما أشار إليه سيدنا الأستاذ (دام ظله) في 
تعلتققه الانيقة. 


اشتباه الأكبر بعيره: 

)١(‏ فانٌ موضوع الحكم وهو الأولى بالميراث المنحصر في الولد الأكبر ىا 
ير1اما يفك فى انطباقه على كلّ منهماء فتجري البراءة في خَقّ كل واحد 
منهم|. والعلم الإجمالي بوجود الأكبر في البين لا أثر له بعد تردّد التكليف بين 
شخصين, وعدم توجّه الخطاب المعلوم بالإجمال إلى شخص واحد. فلا يصلح 
للتنجيزء هذا. 


)١(‏ في ص 73741 وما بعدها. 


ك2 ان و 1 ل التو زه مونو ور وجي قرم العو 701 الضاذة 


وقد يقال بالوجوب على كلّ منهماء لأنّ كل واحد منهها يشكٌ في أكبرية 
قوف والآضل عدمه. 

ويتوجّه عليه أوّلاً: أنّ عنوان الولد الأكبر وإن كان مذكوراً في كلمات 
الفقهاء. لكنّه ليس موضوعاً للحكم في لسان الروايات. وإِما الموضوع فيها هو 
الأولى بالميراث. أو أفضل أهل بيته كما عرفت. ولا أصل يتقح به هذا 
الموضوع. 

وثانياً: لو سلّمنا أنّ الموضوع هو الولد الأكبر فانما ينّجه تقرير الأصل لو 
كان مفهوم الأكبر مركباً من جزأين: الولادة من الأب وعدم تولد شخص 
ار منه قبله. فانّه بعد ضرّ الجزء الثاني النابت بالاستصحاب إلى الأوّل 
الثابت بالوجدان يلتئم الموضوع لا حالة ويثبت أنه الأكبر. فيجب عليه 
القضاء. لكنه ليس كذلك خوما “قاد الأكيريّة عتواق تسشيط منتزع من عدم 
ولد غينه فلس :وله شف عمقل هذا التنوان السيظ بالاضا. 

وثالثاً: لو سلّمنا تركبه من جزأين وأنْه قد تم“ أركان الاستصحاب لكان 
ذلك معارضاً بمثله لا محالة, إذ يجري في حقّ كلّ من الأخوين - أو الإخوة - 
استصحابان يختلفان في الأثر: 

أحدهها: أصالة عدم نولو شخضن اخراقبلة, وعد ضعه ال تولّده كدان 
من أبيه يحرز أنّه الأكبر. وأثره وجوب القضاء عليه. 

تانينا؛ أضالة فده تود فيهون اخردقيل أخيهة:ويعد ضيه إل تراد عن 
ح أبيه وجداناً تخرر به د الأخ و الأكبر, وأثره هو وجوب القضاء على 
الأخ لاعليه. فيتعارض الاستصحابان لا حالة . 

فتحصّل: أنّ الأقوى هو عدم الوجوب على واحد منهم كا أفاده في المتن 
وإن كان الأحوط هو التوزيع أو القرعة ىا أفاده (قدس سره). 


المراد من الولي ل 

[1801] مسألة 9: لو تساوى الولدان في السنّ قسّط القضاء عليه|* 7" 
ويكلّف بالكسر - أي ما لا يكون قابلاً للقسمة والتقسيط . كصلاة واحدة 
وصوم يوم واحد - كل منهما على الكفاية, فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة 
ويحكم بصحّة كل منهها وإن كان متّحداً فى ذمّة اميت 


التساوي في السن : 

)١(‏ إذا تساوى الولدان في السنّ كما في التوأمين أو المتوأدين من أمّين في 
ساعة واحدة؛ فهل يقسّط القضاء علي ع او في هنين كفاية, أو لا 
عب قل :واجد كتين شيع اضيا ؟ وعكوة دبل اقوال: 

فت الأنعين إل الال ارنهه "١11‏ ابضاذا إل 1ن موضوع الك هو 
الولد الأكبر, والمفروض هو انتفاؤه بعد تساويه) في السن . 

وهو ساقط جداًء فانّ الموضوع ليس هو عنوان الأكبر ‏ وإن ذكره الفقهاء 
في كلماتهم كبا مرّ مراراً. بل الموضوع هو الأولى بالميراث الصادق عليهما معاً. 

مع أنّ الأكبريّة ‏ على تقدير اعتبارها ‏ إنما تلحظ بالإضافة إلى من هو 
اصغر منه على تقدير وجوده. لا بالإضافة إلى من يساويه فى السن, ولذا لو 
انحصر الوارث بولد واحد كان هو الولى بلا إشكالء وإن لم يصدق عليه عنوان 
الأكبر. فليست الأكبرية معتبرة على الاطلاق. 

إذن فالمسألة تدور بين القولين الأوّلين. ذهب كثيرون إلى التقسيط. منهم 
المصئف (قدس سيره). 


(#) الظاهر أنّ الوجوب كفائي مع إمكان التقسيط وعدمه. فانٌ الظاهر وجوب طبيعى 
المقضى على طبيعى الولي . ولازم ذلك كون الوجوب عينياً إذالم يتعدد الولىي وكفائياً إذا 


تعدذد . 
(١)السرائر 595:١‏ 5؟,. 


1" 3 جا و حا في اجو بف موخت ل بج قد ويل اال ماو دم ووه اشتريع العروة 15 الكاذة 


وقد استدل له شيخنا الأنصاري (قدس سره) في رسالته('! بعد اختياره 
ذلك: بأنّ دليل وجوب القضاء لا كان مجملاً ولم يكن صالحاً لاثبات أحد 
الأمرين فى المقام من التقسيط والوجوب الكفائي كان المرجع حينئذ هو 
الأصل. ومقتضاه التقسيط. فانّ نصف ما في ذمّة الميّت واجب على كل من 
الأخوين هل كل قدي اسوك أكان الوجوب كنانيا يفل ميل 
التقسيط . فيكون هذا هو المتيقّن. وين الزائد المشكوك بأصالة البراءة. 

وقد فصّل المصنّف (قدس سره) بين ما إذا كان المورد قابلاً للتقسيط فالتزم 
فيه بذلك, وبين ما إذا لم يقبله ىا إذا اشتغلت ذمّة الميّت بصلاة واحدة أو صوم 
يوم واحدء أو استلزم التقسيط الكسر كا فها إذا اشتغلت ذمّته بصلوات ثلاث 
أو صوم خمسة أيّام فالقزم في مثل ذلك بالوجوب على كلّ منهما كفاية. 

ولا يخنى أنّ الجمع بين الأمرين ‏ أعني القول بالتقسيط فيا يقبله. والالتزام 
بالوجوب الكفانى فما لا يقبله ‏ نما يشكل إثباته بالدليل. بل إثباته بدليل 
واحد مستحيل كا هو ظاهر. حيث لا يتكفل الدليل الواحد باثبات الوجوب 
العينى والكفائى معاً. 

عا رحد نا نيب له رفي يرن من الوعوي الكنان نا لكل 
التقفسيط هو العلم الخارجي بوجوب تفريغ ذمّة الميّت مطلقاً. بحيث لا يحتمل 
اختصاصه بما يقبل التقسيط . وحينئذ فلا يحتمل انتفاء الوجوب في هذا الفرض 
كا الدخلا فيل الفسوي الع عل كد نوفا القائقة الوالهيدة له 
تستدعى قضاءين بالضرورة. فلا محالة ينحصر الوجه المعقول بالوجوب 
الكناى» 

والأقوى هو القول بالوجوب الكفائي مطلقاً؛ بلا فرق بين ما يقبل التقسيط 
وما لا يقبله. والوجه فيه: أنّ المستفاد من قوله (عليه السلام) في صحيحة 


.5١١ رسائل فقهية:‎ )١( 


المراد من الولي ل 


حفن : اللنق 0113 ريقضى عن ارك النائى عيزائه» أن وجو القكتاه "تابث 


فى حقّ طبيعىّ الول الضادق: تارة عل الواخد:- كالولد الأكبر. ‏ وهو الغالب 
وعلى المتعدّد أخرى كا في المقام. 

فوضوع الوجوب هو الطبيعيَ الصادق على الواحد والمتعدّد. كا أنَّ 
الواجب هو الطبيعيّ الفائت عن الميّت, أي كل فردٍ منه اشتغلت ذمّته به. 
فيجب قضاء طبيعيَ ما فات على طبيعي الولي. 

وننيجة ذلك: الالتزام بالوجوب العينى في فرض وحدة الول والوجوب 
الكفائي عند تعدّده. إذ لا تحتمل العينيّة في هذا الفرضء كيف وأنّ الفائتة 
الواليدة لأ عزيفب الاقساء و امعد | له قضنا دي 

كا لا يحتمل التقسيط أيضاً. لما عرفت آنفاً من وجوب قضاء الطبيعيّ - 
بمعنى كل فردٍ من الفائتة ‏ على الولي. فكل من الوليّين يجب عليه الإتيان 
جميع ما فات الميّتء فاذا كان قد فاتته صلاتان أو ثلاث صلوات كان 
الواجب على طبيعيّ الول قضاء كل صلاة فاتته. لا حصّة من ذلك. 

كا لا يحتمل السقوط رأساً كا مدّ. وعليه فلا مناص من الالتزام بالوجوب 
الكفائي. فيجب عليه معاً كفاية الإتيان بجميع ما فات الميّت. 

فاذا بادر أحدهما إلى ذلك سقط عن الآخر. من غير فرق بين ما يقبل 
التبيظ وما لا ينلد اوها مسلزه الكبير وما لا مستلومه» لويحدة المناط في 
الكلّ. 

وإذا فرضنا أَنّه| أوقعاه دفعة واحدة بأن صاما عنه في يوم واحد أو صلَّيا 
عنه بحيث كان فراغهما منها في زمان واحد كا لو صلّياها جماعة ‏ يحكم 
بصحّة كلتا الصلاتين, وإن كان ما اشتغلت به ذمّة الميّت واحداًء كبا أشار إليه 
المصنّف (قدس سسره). فانّ الوجوب كان ثابتاً في حقّ طبيعيّ الول كما عرفت 


(١)فىي‏ ص 51 . 


84 نم واوا 1ن انو وال فل لز وا لح لامعا وات متفرع العزوة 35 الطبادة 


ولوكان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يحبوز لما الافطار” بعد الزوال 7" 
والأحوط الكقارة على كل منهها** مع الافطار بعده بناء على وجوبها فى القضاء 
عن الغير أركا كاف قضاء تقسنة: 


وهو كما يصدق على الواحد يصدق على المتعدّد المتحقّق دفعة واحدة. 

)١(‏ المعروف بينهم عدم جواز الإفطار بعد الزوال ف قضاء شهر رمضان 
الموسّع, وأنّه إذا أفطر وجبت عليه الكقّارة, والمتيقّن منه القضاء عن نفسه 
وأمّا عن غيره ففيه خلاف تأ الاشارة إليه فى حلّه إن شاء الله تعالى20. 
وعلى أيّ حال فهل الحكئان يثبتان في المقام أو لا؟ 

اما بالنسبة إلى جواز الإفطار فلا يبعد التفصيل بين صورة الاطمئنان اتام 
الاخر :وعدمة فتجوز له الآفطان ق الاو :دون النانية: قانه يعد فد كون 
الدخوف كتاننا ويحصول الاطفا: بوجود من به الكفاية وقيامه بالواجب 
على الوجه الصحيح لا موجب للمنع عن إفطار هذا الشخص. وهذا بخلاف ما 
إذا لم يطمئْنٌ بذلك. سواء أكان شاكاً في تام الآخر أم مطمئناً بعدمه, فانه 
يشكل الإفطار حينئذ, بل لا يجوزء لكونه بمثابة الإخلال بالواجب الكفائي 
وعصيانه . 1 

وأمّا الكفّارة فلا يبعد القول بوجوبها كفاية. نظراً إلى أنّْا تتبع كيفية 
وجوب الصوم. فاذا كان وجوبه بنحو الكفاية كانت الكفارة أيضاً كذلك. 

هذا اذا افظرا ففة واخدة»واما إذا كان يقن سبق ولوق :بان اقطر 
أحدهما أَوَلةً عصياناً أو لاطمئنانه باتمام الآخرء فيمكن القول باختصاص 
الكقّارة حيتئذ بالمتأخّرء إذ بعد إفطار الأوّل ينقلب الوجوب الكفائي إلى العينى 


(35) لا يبعد جوازه لأحدهما إذا اطمأنٌ باتمام الآخر. 

(:#) لا يبعد كون وجوبها أيضاً كفائياً. نعم إذا لم يتقارن الإفطاران فوجوبها على المتأخر 
نوين وجه. 

.]١04/[ في المسالة‎ )١( 


سقوط القضاء عن الولي بالوصية 1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 11 000000111 


[1807] مسألة ١٠:إذا‏ أوص المت بالاستئجار عنه سقط عن الولى بشرط 
اللاتيان من الأجير ضجيفا 0 


واليبية إليه. الموجب لاختصاص الكفارة به . 


السقوط عن الول بالوصية: 

)١(‏ أمَا جواز مثل هذه الوصيّة ومشروعيّتها فا لا إشكال فيه ولا خلاف 
وقد ادعى عليه الإجماع. ولا حاجة إلى الاستدلال به. لكون الحكم طبق 
القاعدة, فلا يحتاج إلى إقامة دليل عليه بالمخصوص. 

وذلك لأنه بعد الفراغ عن مشروعيّة التبرّع في النيابة عن الأموات كما 
أسلفنا القول فيه مستقصى في فصل صلاة الاستئجار'" يكون جواز 
الاستئجار لمثل هذا العمل السائغ ثابتاً بمقتضى عموم دليل الوفاء بالعقود. كما 
هته الوفقة التدلمة متهاو المذكزوى دكون. سفيمو له لعدوها بق دوه 
الوصيّة. فلا ينبغي التأمّل في المقام في نفوذها. 

نما الكلام في وجوب القضاء حينئذ على الولىٌ؛ فقد صنعه جماعة متهم 
يكذ الاتصاوي :( قدمى سيره ) وبوسالتة!؟! وامغال لذ 

افيا نفورا وليل النسوب عق هورة الرفقة ببوفيهو ما كفو نا 
الموجب للانصراف إن كان هو التنافى بين الأمرين فهو يرجع إلى الوجه الآ 
وستعرف ما فيه. وإن كان شيئأ آخر فعليه البيان بعد أن لم يكن مبيّنأ بنفسه. 

وثانياً: بتبوت المنافاة بين الوجوب على الول وبين نفوذ الوصيّة, وإذ لا 
يكن الجمع بينهما يقدّم الثاني لا حالة. 

بيان ذلك: أنه بعد فرض وجوب العمل بالوصيّة لا يمكن الجمع بينه وبين 
الوجوب على الول عيناً. فانّ الفائتة الواحدة لا تقضى موّتين. ولا يجب 


(؟)رسائل فقهية: 19؟. 


0" الف شخ 4ن شنطم هوه عامط عن عو فررغ الغروة157/ الضاده 


قضاؤها على شخصين. والحمل على الوجوب الكفائي مخالف لظاهري 
الدليلين. 

وحيث تصل النوبة إلى الأخذ بظاهر أحدهما فلا حالة يتعيّن تقديم الوصيّة 
أن وجوبها ثابت بالعنوان الثانوي الحاكم على العناوين الأوليّة كا في غير 
المقام. فامها احكام طبعيّة اقتضائية لا تنافى بينها وبين الحكم الثابت بالعنوان 
الثانوي الطارئ» بل هي محكومة به. وعليه فوجوب القضاء على الوليّ حكم 
وَل اقتضايٌ. ووجوب العمل بالوصية حكم ثانويّ فعلىّ حاكم عليه. ولعله 
لاج للق سكي قدي سعرنه) العاف اليل عن قل المقا. 

قلت: الظاهر عدم التنافي بين الأمرين, وتوضيحه يتوقف على بيان ما فى 
الوصيّة بالاستئجار من الجهات لنرى بعد ذلك أنّ أيَاً منها تنافي وجوب 
القضاء على الوليٌ, فنقول: إِنّ الثابت في الفريكن المذكون عق النحليل اموز 

أحدها: وجوب الاستئجار على الوصىّ. ولا ينبغي التأمّل في عدم التنافي 
بينه وبين وجوب القضاء عيناً على الولي؛ فائّهما حكمان لموضوعين ولشخصين 
أحدهما أجنبى عن الآخرء ولا معنى حينئذ للحمل على الوجوب الكفائي 
لاجد مخالفته لظاهري الدليلين كما ذكره (قدس سره). بل لامتناعه فى نفسه. 

قات وو الرهوب الكقاق .ها إذا كان هنال مدكم واد قن تعلى بطبيية 
المكلف, والمفروض هنا ثبوت حكئين متغايرين موضوعاً ومتعلقاً. أحدهما: 
وجوب الاستئجار الثابت للوصىّ. والآخر: وجوب القضاء للولي. ولا ارتباط 
اأعده ان ل حي اذ يافاة بين اللنكين. .هذ الرعطلة: 

احا كه امرض رارض لفقل بن هارا عرو نانفك اها و 
عدم منافاتها لوجوب القضاء على الولي. لعدم التنافي بين الحكم التكليق 
والوضعي . 

ثالثها: وجوب الصلاة على الأجير من باب وجوب تسليم العمل المستأجر 


سقوط القضاء عن الول بالوصية 000011 ا 


عليه الثابت بمقتضى عقد الاجارة, وإذا كان هناك تنافٍ بين الحكيين فانما 
يكون ذلك فى هذه المرحلة, إذ قد يتوهّم التنافي بين هذا وبين وجوب القضاء 
على الولي. فانٌ فائتة اميت لا تقتضي إلا قضاءها مرّة واحدة, إذ لا معنى 
لتفريغ ذمّنه مرّتين, فكيف يكن الالتزام مع هذا بوجوب القضاء على كلّ من 
الأجير والوليّ عينا . 

ولا حال للالتزام حينئذ بالوجوب الكفائي أيضاً. فانٌ مقتضى عقد 
الإجارة هو وجوب التسليم على الأجير عيناً. فأنه طرف عقد الإبجار, لا 
الطبيعي الأعمّ منه ومن الولي. فكيف يمكن أن يكون عمل الول وفاءً بعقد 
الإجارة مع كونه أجنبياً عنه بالكلية. 

والتحقيق: عدم المنافاة بينهما حيٌّ فى هذه المرحلة, لاختلاف الحكمين 
سنخاً . فانّ الوجوب الثابت على الأخهر مطلق غير مشروط بما عدا الشرائط 
العامّة, ومنها القدرة على التسليم التي ستعرف حاها. 

وهذا بخلاف الوجوب المتعلّق بالوي. فهو مشروط حدوثاً وبقاءً باشتغال 
ذمّة الميّت بالقضاء. لكونه مأموراً بتفريغ ذمّته. الموقوف ذلك على اشتغال 
الذكة فكا آذ اقفاع افشعال الذكةا عدون يوحي اعفاء وجو القضاء قل 
الول رأساً كذلك فراغ ذمته بقاءً -كا لو تبرّع به متبرّع, أو بادر الأجير إلى 
ذلك ديوجت سقوط الويغوب عق الول بقاء: لاتغدام الموضوع: 

وعلى الجملة: تكليف الولىّ بالقضاء دائر مدار اشتغال ذمّة المت به حدوثاً 
زبقاء:ف كل ان :وال الاشفال المذكوو سقط الوجو بحن الول أيضا م.وهذا 
علاف ارهوي النانك فق موق الأحين يقد الانسا وا اقانه مان مين دده 
ريطا كا لا 07 ١‏ 

وعليه فلا تنافي بين الوجوبين, لعدم المنافاة بين الواجب المطلق والمشروط 


)١(‏ هذا وجيه لو كان متعلّق الإجارة ذات العمل لا تفريغ الذْمّة؛ فينبغى التفصيل. إلا أن 
يكون منصر ف كلامه هو الأوّل كا لا يبعد. 


0" كدكية ونام ف فق و فجواير و ره اماه ان تو وغ ب الفتوج العرو ١1‏ /الضادة 


فيكون المقاء أشني فى ديات التزتب ونعيث إن وجوت الأهه هداك سطلق 
ووجوب المهم مشروط بعصيان الأهو ناذا اند يربق الوجوييق مروكة لك الجال 
فما نحن فيه . غايته : 0 ن السررط ف المقام ليسن هو العصيان خصوصه: بل جره 
عدم إتيان الأجير بالقضاء صحيحاً. سواء أكان عاصياً بذلك أم كان معذوراً 
فيه. وهذا هو مراد المصنّف (قدس سره) من اشتراط السقوط عن الول باتيان 
الا كير عيكينا: 
ثم إِنّه لو بادر الول إلى القضاء قبل الأجير فهل يحكم بانفساخ الإجارة؟ 

فيه تفصيل, مرّت الإشارة إليه في المسألة الثانية والعشرين من الفصل السابق 
ومحصّله: أنّ الإجارة قد تقع على ذات العمل وأخرى على عنوان التفريغ . 

فعلى الأوّل لا موجب للانفساخ أبداً. لقكّن الأجير من الإتيان بالعمل بعد 
ذلك ولو رجاءً؛ لاحتال الفساد واقعاً فى عمل الولي لاشتاله على خلل لم يعلم 
له كان يكو جنباً وهو لا يدري. حيث يكون العمل من الأجير حيئئذ 
صحيحاً ومشروعاً, أ عات عل اس 1 0 . ولا يعتبر في 
الإجارة أكثر من هذاء فلا موجب للانفساخ , فيجب عليه القضاء حينئذ رجاءً 
وف يققك الاحارة, 

وأمّا على الثاني فتارة: لا يتمكّن الأجير من التفريغ أصلاً لا حدوثاً 
ولابقاءً. كما في المرأة حال طمثها إذا بادر لول إل القضاء .خلال هذه الفترة: 
لعدم مَكّنها من العمل خلال هذه الفترة للطمث. ولا بعدها لانتفاء الموضوع 
فتكون القدرة على التسليم منتفية في حقها في جميع الآنات المتصوّرة. وفي مثل 
ذلك لاينبغي الشكٌ في انفساخ الإجارة بالعجز عن التسلي . الكاشف عن عدم 
كون الأجير مالكاً لشيء حقٌّ يِلّكه الغير. ولا إجارة إلا في ملك. 

وأخرى: يطرأ العجز عليه بعد فرض تكن من ذلك, كما لو استؤجر للصلاة 
خلال شهر مثلا فتسامح في الإتيان به إلى أن بادر الولي إليه. فحصل به التفريغ 
وانتى به الموضوع بقاءً بعد فرض قدرته عليه حدوثا. وحينئذ لا موجب 
للانفساخ كما في جميع موارد العجز الطارئ, غايته ثبوت الخيار للمستأجر 


سقوط القضاء عن الولىي بالوصية ايا ااا 


. ١! يجوز للولِيَ أن يستأجر ما عليه من القضاء عن المت‎ : ١١ مسألة‎ ]١861[ 


فان اختار الفسخ رجع على الأجير بأجرة المسمّى, وإن أمضى العقد طالبه 
بقيمة العمل أي أجرة المثل؛ للانتقال إلى البدل بعد تعذّر العين. 


جواز استئجار الول غيره: 

)١(‏ مقتضى ظواهر جملة من النصوص الواردة في المقام ‏ كصحيح حفص'"'' 
وغيره!" ‏ اعتبار المباشرة في القضاء في حقّ الولي. كا هو ا حال في ظاهر كل 
خطاب متوجّه إلى المكلف, فانّ مقتضى إطلاقه هو المباشرة وعدم سقوط 
التكليف بفعل الغير كما حقّق ذلك فى حلّه0". 

إلا أنه ورد في بعضها إطلاق مشروعيّة العبادة عن الأموات. الكاشف عن 
صحّة التبرّع من غير الولي؛ بل في بعضها التصريم بصحّتها من قبل أخ الميّت 
فانّه بعد قيام الدليل على مشروعية التبرّع لكل أحد وفراغ ذمّة الميّت به 
ستكعف :كه كون الوحوب المتعلق بالو ل نشروطأ بحدونا ويقاة ياعغال 
ذمّة اميّت بالقضاء. فلا تكليف بعد التفريغ بأداء المتبرّع كبا مرّت الإشارة إلى 
ذلك في المسألة السابقة, ولأجله ترفع اليد عن ظواهر النصوص الدالّة على 
المباشرة؛ ويحكم بسقوط التكليف بفعل الغير أيضاً. 

وعليه فلا مانع من تسبيب الول إلى تصدّي الغير للتفريغ. إمّا باستدعائه 
للتبرّع والقاس منه أو باستئجاره لذلك. لصحّة الفعل الصادر عن الأجير 
وقدرته عقلاً وشرعاً على التسليم بعد فرض جواز التبرّع منه كما عرفت. 
ولايعتبر فى صحّة الإجارة أكثر من ذلك, فتشمله عمومات الاجارة من دون 
حاجة إلى قيام دليل عليه بالمخصوص. 


(١)المتقدم‏ في ص 711. 
(؟) كصحيحة الصفار المتقدمة في ص 777 . 
(؟) محاضرات فى أصول الفقه ؟: ١47‏ فا بعدها. 


1" ته مح ب اجاح عوط لاون أو انه وعم اك تبر العزوة 35 الظاذة 
[1805] مسألة ؟١:‏ إذا تبرّع بالقضاء عن الميت متبرع سقط القضاء عن 
الى ل 00 


فا يظهر من الحلى''' وجماعة من عدم السقوط عن الوليّ بذلك لأجل الشكٌ 
فيه ونتتقى الأصل القديء كا تر إذ بشني لامر إلى الال مع فرط 
قيام الدليل. ومن الواضح أنه لا معنى لوجوب التفريغ على الولي بعد حصوله 
بفعل الغير المتبرّع بذلك أو الأجير. 

نعم. قد يظهر من مكاتبة الصفار المتقدّمة لزوم مباشرة الوليّ وعدم 
السقوط بفعل الغير. قال: «كتبت إلى الأخير (عليه السلام): رجل مات وعليه 
قضاء من شهر رمضان عشرة يام ولددولنا مويه كور هما اه بتطباتعنه 
جميعاً. خمسة أَيّام أحد الوليّين وخمسة أيّام الآخر؟ فوقّع (عليه السلام): 
يقضى عند | كنبو اتيم عير ناميلا شام انه تعا ل . 

لك الفيحوعة كلاغرنها مطرويكة بيجو زه لاد :من برذ غلمها ال اخله 
لدلالتها على عدم مشروعية القضاء من غير الولٍ, وعلى اعتبار التوالي فيه 
أيضاً. وشيء منهما نما لا يلتزم به أحد من الأصحاب. فانّ حل الكلام إنا هو 
الوجوب على الولي وأمّا الجواز وأصل المشروعية فتبوت ذلك في حقّ كل 
احد نما لا إشكال ولا كلام فيه. 

وأمّا التوالي في القضاء فلم يكن معتبراً في قضاء الميّتَ نفسه لو كان هو 
المنصدّي لقضاء ما بذمّته فى حال حياته. فكيف يعتبر ذلك فى وليّه. فلا 
مناص من التأويل بحمله على الأفضلية ىا ليس ببعيد. أو ردّ علمها إلى أهله. 

)١(‏ وقد ظهر وجهه مما مر فى المسألة السابقة وما مد فى مطاوي الأبحاث 
المتقدّمة أيضاً. 1 1 


.8948 599:١ السرائر‎ )١( 
." أبواب أحكام شهر رمضان ب 77 ح‎ / 770 :٠١ الوسائل‎ )1( 


اختلاف الولى مع الميت في الفتوى 0101 ا 

[1844] مسألة :١*‏ يجب على الولى مراعاة الترتيب* "١‏ في قضاء الصلاة 
وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار. 

[1801] مسألة :١5‏ المناط فى الجهر وإلاخفات على حال الولى المباشر ' 
لاالميّت. فيجهر في الجهريّة وإن كان القضاء عن الأم. 

[1801] مسألة ١16‏ : فى أحكام الشك والسهو يراعى الوليّ تكليف نفسه 7" 
اجتهاداً أو تقليداً لا تكليف الميّت. بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فانّه 
بزاعين تكلنت القت 8155 , 


الترتيب وغيره: 

)١(‏ عرفت سابقاً"'؟ عدم وجوبه في غير المترتّبتين بالذات كالظهرين 
والفتعاعين من يوم واحدء فلا حاجة إلى التكرار ف صورة الجهل. وإن كان 
خوط 

(1) فائّهها ‏ كاعتبار الساتر وعدم لبس الحرير أو الذهب للرجال ‏ من 
شرائط المصلى دون الصلاة. فتكون العبرة بحال النائب المباشر دون المنوب 
غندهقاذا كان رجلا وجب عليه الجهر ف الكهرثة» :وعم .علته لبن الذهب 
واللتريري زد ف كيه مان ما ذا العوركن ورن كان اللنوي عن اضرا 
6 بالعكس. وهكذا الحال في سائر الأحكام المتعلقة بالمصلي . 

") فانَ المصل ‏ وهو الوليّ ‏ هو الشالكٌ أو الساهي, فلابدٌ له من مراعاة ما 

تقتضيه وظيفته في الفرض المذكور اجتهاداً أو تقليداً. ولا دخل لنظر الميّت فى 
ذلك. لكون ذلك من أحكام المصلٍّ دون الصلاة كما مرّ في المسألة السابقة. - 
8) قلت الكلام. سول الفترع رق التيالة السامية عشرةسن القمل 


() مر عدم وجوبها. 
2 2 لن [في المسألة /لا6ى١].‏ 


1 لاسو و 1 1 نع ا قانع ميم ود دو قناع ع عدوا ابرع العووة 25 7القلدة 


وكذا فى أصل وجوب القضاء”* فلو كان مقتضى تقليد الميّت أو اجتهاده وجوب 
القضاء عليه يجب على الولى الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب. 
وإن كان مقتضى مذهب الميّت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان واجباً 
بمقتضى مذهبه. إلا إذا علم علماً وجدانياً قطعياً ببطلان مذهب المت فيراعي 


1 . كلية 5 4 


السابق7", وقد قلنا هناك: إنّ فوائت الميّت تكون موضوعاً لتوجيه الخطاب 
بالقضاء إلى الولي؛ فهو المكلّف بالتفريغ, ولابدٌ له من الإتيان بعمل يراه هو 
مصداقا للتفريغ ويعدٌ بنظره امتثالاً للخطاب المفروض. فلا دخل لنظر المت 
فى سقوط الخطاب المتوجّه إلى الولي. 
| فلو اختلفا في أجزاء الصلاة أو شرائطها اجتهاداً أو تقليداً كان المتّبع هو 
نظر الول لكينةه وعلية ان همل م وظيفته, ولا أثر لنظر غيره. فحكنه 
قسن بره قراغاة وكليف ]لقة لعله طحب : 

وأعجب منه ما ذكره (قدس سره) بعد ذلك من كون الاعتبار في أصل 
وجوب القضاء أيضاً بنظر الميّت, فلو اختلفا فيه اجتهاداً أو تقليداً كان المتّبع 
في وجوب القضاء على الوليّ هو رأي الميّت. 

وهوكما ترى ما لا يمكننا المساعدة عليه بوجه, فانْ موضوع المخطاب 
بالقضاء المتوجّه إلى الولي إنما هو فوائت الميّتء بحيث يصدق ان «عليه 
صلاة»!" كبا مدء والسبيل إلى تشخيص هذا الموضوع إِنا هو نظر من خوطب 
بالقضاء عنه وهو الولي؛ دون غيره الأجنبى عن التكليف المذكور. 

فتى ما أحرز الول - وبأى مقدار أحرز ‏ تحقّق الموضوع وجو انوت 
عن الميّت كان الخطاب المذكور فعلياً فى حقّه وإن لم يكن كذلك _أصلاً أوبذلك 


(:2) المتبع فيه اجتهاد الولي أو تقليده على الأظهر . 
)١(‏ في ص 18١‏ وما بعدها. 
(1) الوارد في صحيحة حفص المتقدّمة في ص 514. 


شك الولى في وجود فوائت 111[ 1[ 1 1[ 0 
[1864] مسألة 17: إذا علم الول أنّ على الميّت فوائت ولكن لا يدري أنْها 
فاتث لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذن لأ جب عليه القضاء* (10. وكذا 
إذا شك فى أصل الفوت وعدمه !". 
[169] مسألة ١1٠‏ المدار فى الأكبريّة على التولّد 7" لا على انعقاد النطفة 
فلو كان أحد الولدين أسيق اتعقاداً والآخر أسيق ارا فالوليّ هو الثانى. فى 
التوأمين الأكبر أرهما تولّدا. ْ 


المقدذان دق :حدق الميث. والعكش بالعكس :دولا أثر لنظر المت حيقد ابدا. 

كال أنر كا العة ابعل ما عرش مو ٠‏ الأقوف بوجوب القضاء 
على الول بالنسبة لمطلق فوائت الميّت. سواء الفائتة لعذر أم لغيره. نعم على 
مسلكه (قدس سره) من الاختصاص با فاته لعذر يكون المرجع في مورد 
الشكٌَ أصالة البراءة. للشكٌ فى تحقّق موضوع الحكم. 

(؟) لأصالة البراءة. فانّ الموضوع للقضاء إنما هو صدق عنوان: «هوت 
وعليه صلاة 97 صيام» ى| فى صحيح ل مساو ف 9 العتوا ف الفويتء 
والمفروض الشكٌ في تحقق العنوان المذكور. وأصالة عدم الإتيان بالعمل في 
وقته لا تكاد تجدي لإثبات العنوان» فيدفع بالأصل. مضافاً إلى قاعدة الشكٌ 
بعد خروج الوقت الجارية في حقّ الميّتء فليتأمّل. 

(") إذ لا أثر لسبق انعقاد النطفة مع التأخَّر بحسب التولّد. فانٌّ العبرة إنما 
هي بسبقه إلى هذا العالم الخارجي, لكون المناط فى الأكبريّة عرفا هو هذا 
الاعتبار. وعليه ف التوأمين تكون الأكبريّة بسبق أحدهما ولادةٌ ولو بدقائق 
وان فزظينا تاخرة اتعقادا . 


(:*) بل يجب عليه على ما مر . 

)١(‏ بل يفارقه, فانّ الفوت عنوان وجودي. فلا يمكن إثباته بأصالة عدم الاتيان. بخلاف ما 
في النصّ. فاته مؤلف من جزأين : الموت. واشتغال الذمّة بالعبادة. ولا مانع من إحرازهما 
بضمٌ الوجدان إلى الاصل فتدبر . 


14" برع انود لانم فوته تو شب زه جضمو كن ورور طن كترم الغروة 70 الفلدة 


[1870] مسألة 18: الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الول بالفوائت 
النوفية قلو وجب عليه صلاة بالتذر الموقت وفاتكمنة لعدن وجب عل 
الوليّ قضاؤها!". 


نعم, يظهر من مرسلة علي بن أحمد بن أشيم عن الصادق (عليه السلام) 
خلافه, فقد قال (عليه السلام): «الذي خرج أخيراً هو أكبرء أما علمت أنه 
حملت بذلك أوّلاً. وأنّ هذا دخل على ذلك»7". 

ولكنها أوّلاً: ضعيفة بالإرسال, نعم إِنّ ابن أشيم وإن لم يونّق صصريحاً لكنّه 
موجود في أسناد كامل الزيارات. فلا مناقشة في سندها من جهته. 

وكالياً: أن مفادها غير قابل للتصديق, لانعقاد نطفتي التوأمين في آن واحد 
لدخول الحيوانين المنويّين في الرحم دفعة واحدة كما هو الحقّق فى محلّه. فلا 
كول لاددهيا من لخر 

وثالثاً: مع التسليم أيضاً فالأسبقيّة في انعقاد النطفة بمجرّدها لا تكفي 
للاتصاف بالأكبرية ما لم يكن هناك سبق في الولادة, فلو افترضنا أَنّهِ واقع 
إحدى زوجتيه ثم بعد شهر على ذلك واقع الاخوق:تخملدا عند © يعت 
الثانية حملها قبل الأولى بأن وضعته لستة أشهرء فهل يكن الالتزام بأكبريّة 
ولد الزوجة الأولى مع تأخره عن ولد الثانية بالولادة بشهرين استناداً إلى 
اسبقيّة انعقاد نطفته ؟ 

وعلى الجملة: الرواية تخدوش فيها من جهات, ولذلك لا يصمٌ التعويل 
عليها. بل الصحيح هو ما ذكرناه. 


)١(‏ لإطلاق النصّء فانٌ الموضوع للحكم في صحيحة حفص'" «الرجل 


.١ أبواب أحكام الأولادب 99ح‎ / 591/:5١ الوسائل‎ )١( 
1 (")المتقدمة في ص‎ 


ثبوت القضاء باخبان امك + ا 0 


[1811] مسألة 19: الظاهر أنّه يكن في الوجوب على الولىّ إخبار الميّت* بن 
عليه قضاء ما فات لعذر ا" 


يموت وعليه صلاة...» يعم كافة الصلوات الواجبة الفائتة من الميّت. ودعوى 
الانصراف إلى اليومية كما ترى. 

نعم ء يخنتض الحكم يما كان واجبأ على الميّت نفسه بالأصالة: فلا يشمل ما 
وجب عليه بالاستئجار أو الولاية, لأنّ المذكور فى الصحيحة المشار إليها: 
زايتقى سند اول الناس رده والضمين المرور اتن ان الشف 

دكؤن ادها بوجو القضا دهن الاك قشمدو اقلا يمل :موروه القوانت 
الواجبة بالاستئجار أو الولاية, فانّ القضاء فى ذلك إِنما يكون عمّن استؤجر له 
كك لالزلا علي انين متاك نفيية. فالنطتع, ايها قاضان الهو ل ندل 
ذلك. بلا حاجة إلى دعوى الانصراف . 


الا مق الدالأنولين عن امعان الاخباو الذكور الاتن تاقيم الاقتر از 
على النفس, الذى يختصّ نفوذه بما إذا ترتّب على ذلك أثر فى حال الحياة كبا فى 
الإقرار بالدين» فانه يوجب إلزامه بالأداء لو طالبه الدائن, ولو امتنع عنه 

وأمّا فى المقام فلا يقرتّب على إقراره أيّ أثر حال الحياة, وإنما يظهر ذلك 
بعد الموت وفي تعلّق الوجوب بالولي؛ فيكون مرجعه إلى الاقرار على شخص 
آخر لاعلى نفسه. وواضح أن إقرار العقلاء نافذ على أنفسهم لا على غيرهم . 

نعم, لو فرضنا الميّت ثقة كان إخباره حجّة بملاك حجيّة خبر الثقة فى 
الموضوعات كالأحكام. كما لو كان المخبر بذلك ثقة آخر غير الميّت. 


(:#) في كفايته إشكال. بل منع . 


0 مان وطح وا اابشواة 4 و0 انيت و لوطت روفي اكترع العووة ١‏ 7الضاذة 
[187]مسألة ١٠:إذامات‏ فى أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب 
حاله قبل أن يصلى وجب على الولىّ قضاؤها!". 


وعلى الجملة: إخبار الميّت بفوائت نفسه ‏ بهذا العنوان ‏ لا دليل على 
حجّيته ما لم يدخل تحت عنوان إخبار الثقة الثابت حجيّته فى الموضوعات 
كال حكام. 

)١(‏ لأنّ موضوع الوجوب على الوليّ ليس هو الفوت عن الميّت كي لا 
يشمل المقام. بل صدق «أنه مات وعليه صلاة أو صيام...» كما فى صحيحة 
حفص, وهو صادق ف المقام. 

والتعبير بالقضاء في النصّ يراد به المعنى اللغوي أعنى مطلق الإتيان. دون 
العطاك القاش الا ديه خارع الو قتع هق ينا على وله اننا انتخوى 
الاختصاص بغير المقام نما يئبت فيه القضاء على المت اغتراراً بالتعبير المذكور 
في غير حلها. 

ويؤيّده: رواية ابن سنان ‏ الواردة فى خصوص المقام ‏ عن الصادق (عليه 
السلام) «قال: الصلاة التى دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضى عنه أولى 
0 . : 

لكنّها ضعيفة السند. لضعف طريق السيد ابن طاووس (قدس سره) في 
كتانيه غناك .سلطاق الؤوق ده كا نود. فلا تصلخ اله التابيت: 

ع إن هذا فرعا تعرض له شاطة نب الافسا جم وهو د عل فزني علق 
الوليّ المبادرة بايقاع هذه الصلاة في وقتهاء أو أن له التأخير إلى خروج 
الوقت؟ 


قد يقال بالأولٌ, فانٌ الول إنما يتلق التكليف المتوجّه إلى المت على ما هو 


.١18 ح١7 أبواب قضاء الصلوات ب‎ / 78١:8 الوسائل‎ )١( 
لاضن ك1‎ 


انتفاء الولى أو موته ا ااا 0 


[1875] مسألة :5١‏ لولم يكن ولي أوكان ومات قبل أن يقضى عن الميّت 
وجب الاستئجار من تركته*. وكذا لو تبيّن بطلان ما أتى به ."١‏ 
[187] مسألة 7*: لا يمنع من الوجوب على الول اشتغال ذمّته بفوائتت 


"00 


عليه وبما له من المنصوصيات, فهو مخاطب بخطاب تماثئل للخطاب المتوجّه إلى 
الميّتء بلا فرق بينهما إلا من جهة المباشرء حيث يكون الولي قد فرض نفسه 
مقام الميّتء لتعذّر تصدّى الميْث لذلك بنفسهء فهذا المقدار من الاختلاف 
ولاق عا لخيقاض مدر وأخا لقاع فق الراشت شير معد و فيه عل الل 
مواعافد كا كان ذلك راغا عل اليك 

وفوخ عليه 11 عيذ القلؤة بالوقت اغا كان تابنا ومدق اميه وقد 
بط :13ق لكايه لوت قطنا .ونا حسدف ف بحيق الل تكنليين ا خبير 
جديد. ولادليل على التقيبد فى هذا التكليف الحادث. حيث لا شاهد على 
اعتبار الماثلة فى جميع الأحكام. بل مقتضى الإطلاق في صحيحة حفص عدم 
لزوم مراعاته ىا لايخى. فالأقوى جواز تأخير الولي القضاء إلى خارج 
الوقت. 


انتفاء الولى : 

قدو ساك ١‏ الأدرى هدم يحوب الانشجار لاق سور ريه 
فلاتخرج من التركة في مفروض المسألة, لعدم كون الواجبات الإهية من قبيل 
الحقوق المالئةع قلاحط نا سيق( ولا نعي 

(؟) بلا خلاف فيه. لإطلاق الأدلة. ولا يقاس ذلك بالتطوّع ممّن عليه 
فريضة, الممنوع منه في الصوم بلا إشكال وفي الصلاة على المشهورء لوضوح 


(#) مر أن الأقوى عدم وجوبه إلا مع الإإيصاء . 


ا لق وا وسنت متف 4 وااو در عاو عدم عا عاق رق لشترع العروة 755 الضادة 
ويتخيّر فى تقديم أمهها شاء 7". 

[1816] مسألة 7: لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت وإن كان أولى 
وأحوط ."١‏ 

[1877] مسألة 5: إذا مات الوليٌ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء فق 
الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال* 7. 1 


الفرق بين المقامين ى) لا يخ . 

)١(‏ لإطلاق النصّ وقصور أدلة الترتيب على الشمول للمقام. بل قد عرفت 
عدم اعتبار الترتيب في فوائت الول نفسه إلا في المرتّبتين بالذات, فضلاً عن 
اعتنيا وؤديق ا ويدن: فو انك المكك. 

)١(‏ لعدم الدليل عليه هنا وإن بنينا على المضايقة في القضاء. لاختصاص 
الدليل ‏ على القول بها بفوائت نفسه. فلا يعم ما نحن فيه. فيرجع هنا إلى 
إطلاق الأدلة. 

ومع الغضٌ عنه فالمرجع أصالة البراءة. وقد عرفت فها سبق" أنّ الأقوى 

هو المواسعة حقٌ في فوائت نفسه, فضلاً عن المقام. 


موت الول قل الفضاء : 

(5) الا عق أن انتشكالة (قدس نره) ذلك يشاق ما سيق ةطق 
مسأ لتين : 

الأولى: ما ذكره (قدس سره) فى المسألة الثالئة من أَنّه إذا مات أكبر الذكور 
بعد أبويه لا يجب على إخوته الأكبر فالأكبر. فانّ الجزم بذلك هناك بنافي 
الترديد والإشكال هنا. 


(:) أظهره عدم الانتقالكم! صرّح بنظيره في المسألة الرابعة [من هذا الفصل] . 


[18717] مسألة 70: إذا استأجر الولىَ غيره لما عليه من صلاة الميّت فالظاهر 
أن الأجير يقصد النيابة عن المت لا عنه (3, 


ويمكن التوفيق بينهما بدعوى إطلاق الكلام في المسألة السابقة من حيث 
فَكّن الأكبر من القضاء وعدمه. بخلاف مفروض الكلام في مسألتنا هذه. فقد 
قتل :فيا الموث عا قبل: فكنه من القطنات وغليةفتحمل المسيالة السايقة د عملا 
بقانون الإطلاق والتقييد ‏ على ما لو طرأ الموت بعد تَكّنه من القضاء 
ومساحته فيه. فلامنافاة إذن بين الكلامين. 

وقد عرفت هناك أيضاً أنّ الصحيح هو ما أفاده (قدس سره) من عدم 
الانتقال. لعدم انطباق الموضوع لدليل الحكم على الأكبر بعده. 

الثانية: ما ذكره (قدس سسره) في المسألة الرابعة من أنّ الولمي إذا كان صغيراً 
أو يحنوناً فات قبل البلوغ أو إلافاقة لايجب القضاء على الأكبر بعدهماء فانٌ 
جزمه (قدس سره) بالحكم هناك ينافى الترديد منه فى المقام. 

ضرورة أنّ القدرة ‏ المفروض انتفاها هنا وإن وقع الخلاف في كونها 
شرطاً لفعلية التكليف أو لتنجّزه إلا أنه لم يقع بينهم خلاف فى اعتبار البلوغ 
والعقل فى مقام الفعلية. وعدّهما من شرائط التكليف, وأنّ القلم مرفوع عن 
الصبى حتى يحتلم وعن الجنون حت يفيق. 

وعليه فى فرض كون الول صغيراً أو يحنوناً إذا بنينا على عدم الانتقال ‏ 
كما أفاده (قدس سره) واخترناه أيضاً استلزم ذلك القول بعدم الانتقال في 
فرض عجز الول بالأولوية القطعية, فانٌ التكليف في الفرض الأوّل غير ثابت 
في حقّ الوليّ بلا خلاف., فاذا بنينا على عدم الانتقال منه إلى الأكبر بعده كان 
القول بعدم الانتقال في مورد الخلاف بطريق أولى كما لا يخ . 

وكيف ما كان فالاستشكال منه (قدس سره) في غير محلّه, والأقوى عدم 
الانتقال ى) ظهر وجهه مما م”. 

)١(‏ لا يخنى ما في العبارة من القصور والتساح, فانّ قصد النيابة عن الميّت 


م اناد مط كه يح اتا له دن ا ات 01 08 كيت و مووي افرع العزوة 157 /القارة 


ما لا إشكال في لزومه على الأجير. وليس هذا طرفاً للترديد كا قد يعطيه 
اهن السنارة ولد لك أشرنا فها سبق!" إلى عدم كفاية إهداء الثواب فى تحقّق 
النيابة وتفريغ الذمّة, وأنّه لابرٌ للنائب من قصد النيابة في فعله عن المنوب عنه 
والاإتيان به من قبله. وواضح ان المنوب عنه هو الميّت دون الولي. فلا مناص 
من قصده النيابة عن الميّت. 

والذي يمكن أن يبحث عنه في المقام هو أَنّه هل يلزم الأجير ‏ زائداً على 
القصد المذكور ‏ ملاحظة الواسطة وهو الول في مقام العمل. بأن يقصد تفريغ 
ذمّته أيضاً عن الوجوب المتعلّق به فعلاً أو لا. 

والأقوى هو العدم. لعدم الدليل عليه. ولا مقنضى له أيضاً. فانٌ ذمّة الول 
شرن بطي الال سج اسان ال عير الفتل رلة انيه إل تقض قري نا 
نه تفرغ ذمّته بفعل المتبرّع أيضاً ولو من دون اطّلاع الولي وعدم التسبيب 
منه, لما عرفت سابقاً''' من أنّ الوجوب الثابت في حقّ الوليّ مشروط حدوثاً 
وبقاءً باشتغال ذمّة الميت, فع فراغها بفعل الأجير أو المتبرّع لا تكليف للولي. 
لأنّ تكليفه إنما هو بالتفريغ. ولا تفريغ بعد الفراغ. فتكون ذمّة الولي فارغة 
بطبيعة الحال من غير احتياج إلى قصده فى مقام العمل . 

هذا ما أردنا إيراده في القسم الأَوّل من هذا الجزء. ويليه القسم الثاني منه 
مكدء ا بقصل (ضلقة الخباعة) ان شاء ال تعال».والحمدل ألا واخراء وصل 
لله على سيدنا محمد واله الطيّبين الطاهرين. 


.5١غ فيص‎ )١( 
.59١ فيص‎ )0( 


فهرس الموضوعات 





فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الصلاة 
فصل : فى صلاة الايات لوو تسا ننم سو وس ا روط سمي ا 1 
اسات قبلةة الذيات ا ا 0 
الأول والثاني: كسوف الشمس وخسوف القمر م 0 
الثالث: الزازلة 000000 
الرابع: كل خوّف سماوي 1[ 1[ [ز[ [ز[ [ [ 000000 
الأدكيياف تسكن الكواا كن الا شرع 000 
وهمب صلاة الكسوفين نه لاب هيه عد الأ لماه وكئه لع أو و و مها لف عد 14 الموج لوا موا ها لواحو يع ووه روح وو له 6 ١‏ 
وقت سائر صلوات الايات اسع :الداع اه ا كو او ا 11 
كيفية صلاة الايات ا اا 00 
الصور التسع لكيفية الصلاة اذ[ 000010 
مشاركة صلاة الآيات لغيرها فى الأجزاء والشرائط 1000000 


القنوتات المستحبة في صلاة الآيات يي 0 
التكبير عند الهوي للركوع والرفع منه الم 0 
الشك في ركعتى الصلاة وركوعاتهما 0 
زيادة الركوع في صلاة الآيات ونقصانه ا 
إدراك ركعة أو أقل من وقت الصلاة يي 
قضاء صلاة الكسوفين ل 0 
قضاء الصلاة في سائر الآيات 0 0 0 ا 
حصول الاية في وقت الفريضة 1 00 
نب يق وقت الفريضة أو الآرة أثناء الأخرئ ا 
مستحبّات صلاة الايات 1ذ[1[1[1[1[ذ[ذ[ز[ز[ز [ 1 0 ا 
الجماعة في صلاة الايات 1 ز 1 ااا 
السجود للسهو عند نحقق موجباته اما ب انه حو مفو فخي سو وو 3/5 
طرق ثبوت الكسوف ونحوه من الايات 1 ذ[1[ [ذ 1[ 1 
اختصاص الصلاة بمن فى بلد الآية 0 
سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء اا 
تكرار الصلاة بتكرر الاية 010111 0 0 
تعيين الصلاة إذا اشتغلت الذمة بأكثر من واحدة 00 
اختصاص القضاء في حالة الجهل بالكسوفين بصورة احقراق تام 
القرص ا ا 0 
فصل: في صلاة القضاء سج مسو سسا و بكو سا ا م 1 


فهرس الموضوعات ا 00 ا 
قضناءا البومية القائتة عمدا اوستهوا أى حهلاً أو لنوء او 
التفصيل بين النوم المتعارف وغيره 00 
التفصيل بين النوم الخارج عن حد الاختيار وغيره 0 
قضاء الفائتة حال المرض 1 000 
قضاء ما فات لأجل ترك جزء نهدا أو لكونه هن الأركان 00000000 
قضاء الصبي بعد البلوغ والمجنون بعد الإفاقة 0000 
قضاء الفائتة حال الاغماء المستوعب للوقت 0000 
الاغماء عن اختيار ا 0 00 
قضاء الصلوات الفائتة حال الكفر ا[ 00 
تكليف الكفار بالفروع 0 
سقوط القضاء عن الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت ا 
بلوغ الصبي وإفاقة الجنون أو المغمئ عليه قبل خروج الوقت ٠١‏ 
حكم الجحنون عن اختيار من حيث القضاء 1[ 1[ 00 
حكم الحيض والنفاس الاختياريين ل 
قضاء المرتد ما فاته إذا عاد إلى الإسلام ا 
قضاء المخالف الصلاة الفائتة بعد استبصاره 0 
قضاء المخالف ما أ به مخالفاً لمذهبه وإن وافق مذهبنا ا انا 
حكم ما لو استبصر ثم خالف ثم استبصر 1 1[ 00171 
قضاء ما فات حال السكر ا 
حكم فاقد الطهورين تسج طب او و ا ا 0 
قضاء الجمعة ظهراً لمن تركها حتى خرج وقتها 0 000000 
قضاء الصلوات غير اليومية سوى العيدين 01 0 
قضاء النافلة المنذورة في وقت معين 000 


جواز قضاء الفرائض فى كلّ وقت 0 
فكباء ماقانث 53 0000000000 
حكم الفائتة في أماكن التخيير 00 
حكم الفائتة لو كان أوّل الوقت حاضراً وآخره مسافراً وبالعكس.... ١١8‏ 
استحباب قضاء النوافل 0 
استحباب التصدق لمن عجز عن قضاء النوافل الرواتب ما 
الترتيب فى القضاء 1 
الززقيب اق فشان لقانت شين الومزة ا 
القرتيب في قضاء الفوائت اليومية 0 
الجهل بالسابق واللاحق فواتاً 00 
فوات الصلوات الخمس مع الجهل بالسابق واللاحق منها فواتاً ..... ١44‏ 
فوات صلوات معلومة سفراً وحضيراً مع الجهل بالترتيب ١‏ 
تردد الفائتة بين ظهر وعصر 0 
تيقّن فوت إحدى الظهرين مع احتّال فوت الأخرى ا ا 
العلم يفوت إحدى الصلوات الخنمس ا 0000 
العلم بفوت اثنتين من الخخمس م ا 
العلم بفوت ثلاث أو أكثر من الخنمس 00 
العلم بفوت صلاة معينة مراتٍ لا يعلم عددها لو ا و 2 قا 
المواسعة والمضايقة م ا و الو ل 1 
أدلّة القول بالمضايقة 14[ ز[ [ [ [ 1 0 
أدلّة القول بالمواسعة 0 
تقديم الفائتة على الحاضرة 11 01 


التفصيل بين فائتة اليوم وفائتة سائر الأيّام 0 


التفصيل بين اشتغال الذمّة بفائتة واحدة واشتغاها بفوائت متعدّدة .../ا4١‏ 


إذا كانت عليه فوائت أيام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم اا 
التحبات القضاء لخ احتمل فوات ضصلاة ننه ةءةزة 0000000000055 
التنفل ممن عليه القضاء 11[ [ز[ز[ز ااا 
الاستنابة عن الحى فى قضاء فوائته 001111 
الاتيان بصلاة القضاء جماعة ا 0 00 
تأخير ذوي الأعذار قضاء الفوائت إلى زمان ارتفاع العذر ١”‏ 
استحباب رين الأطفال على قضاء الفوائت ١4‏ 
منع الأولياء أطفاهم عن الحرّمات 00000 
فصل: فى صلاة الاستئجار الى كم 
الابسحناد للعبادات عن الأموات 0 
النيابة عن الأمو ات في العبادات 0 0 
النيابة عن الأحياء في العبادات 000311 0 00 
جواز إتيان المستحبّات وإهداء تواننا للأحياع والاموات 1 
عدم فراغ ذمة الميت بإتيان العمل وإهداء ثوابه إليه 0000 
البحث عن حقيقة النيابة 1 01000000 
الاشكالات الواردة على النيابة ودفعها ا 000 
وحوري الوضينة بالراعبات المالتبوعيرها ب 0 
إخراج الواجبات المالية من أصل التركة ا 00 
هل يجب إخراج الواجبات البدنية من أصل التركة أو الثلث؟ 6" 
كفاية الإخبار باشتغال ذمته في الإخراج من الأصل ووو و 


حكم ما لو أوصى إلى الأجنى بصلاة ونحوها ولم يكن له تركه 57١...‏ 


شرح العروة 5 /الصّلاة 


حكم ما لو أوصى إلى غير الأكبر من ولده أو الأكبر في غير ما يجب 


عليه ا ا ذ1 1 11111111 


هل يجوز إخراج الوصية بما يجب عليه احتياطاً من الأصل؟ 5-0 


الوصية بالاستئجار عنه ويك من عمره 007 


موت الأجير قبل إتمام العمل مي ا 
بحث فى حقيقة الاشتراط والتقييد 2000 


حكم المسألة فها لم يشترط على الأجير المباشرة 


© »© © © ه هو ه هم وهاه واه و96 . و6 م و6 و هه ه 


© هاه © و هه و وهام وا وا و © هد وام و و ه ه*٠‏ 


موت الأجير قبل الإقام إذا كانت عليه فوائت من نفسه 507 


اشتراط معرفته باجزاء وشرائط العبادة 26 
جريان أصالة الصحة فى فعل الأجير وعدمه ... 
اعتبار عدالة الأجير 0101700000 
استئجار غير البالغ للقضاء عن الميت 2000 
استئجار ذوي الأعذار ل 
حكم ما لو استأجر القادر فصار عاجزاً 0 
تبرّع العاجز عن الميت ا 0000 *ش*ظ151 
حكم ما لو حصل للأجير سهو أو شك في عمله 


اختلاف النائب مع الميت في الفتوى ا 
امار كهن الريه بوااراة للاخر 0 


مراعاة حال المباشر في شرائط الصلاة لا الميت 

إتيان الأجير بالصلاة جماعة 00 
نزاغاة التاهى عن آليت الترقيب ون القوانت: :+ 
ليها جاع لقضناء القر اننع غنيا المبيت 5-5 


© © ©ه هم هاه ها وا وهاه © واوا و ٠.‏ و٠6‏ هو و09 و6 ه٠‏ 
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فهرس الموضوعات ان م نوه لورفا الخو اف انقج ‏ وماسرالار جا الو حو ف ا 111 


عدم فراغٌ ذمة المبت يمج_ّد الاستئجار 00000 
حكم ما لو مات الأجير قبل انقضاء مدة الإجارة مع احقال بقاء مقدار من 


التبرّع عن الميت قبل عمل الأجير اا 0 


هل يستحق الأجير الأجرة لو تبرّع آخر عنه 90 
اتكقناق بطلان الاجارة بعد الفمل 5259 000000 


التزاحم بين فريضة الوقت وبين ما استؤجر عليه 0000 
انقضاء الوقةة امروب الغتلاة الايستحاوية قبل الاتيان عا 0" 
تميق النويغنة وى اغئل" املف ا ا ةل 
اتضنزاق الاتخارة الى المتها دفن 1[ 000000 
لو احراشيه العاذة شمرا هك فى أن المسعا جر خليه ضعلا السدر 
او افير ل 1 0 


فصل: في قضاء الولى 00 0 
اختصاص القضاء مما إذا كان الميت رجلاً 0 


مول الحكم لما إذا كان الميت عبداً 0 
ما يجب على الولي قضاؤه عن الميت الماع ان امو ام ل 
اختصاص وجوب قضاء الصلاة بما تكن الميت من قضائه اس 
اختصاص قضاء الصوم بما تمكن الميت من قضائه 9 
قضاء الولي ما فات الميت بسفر ونحوه 0 


نا المراةمن الول 0 
اختضاض وجودة القظناء ها قانع ضن المنك تقاسة 0 


1م الا ل نباطات ان لودو لاا أو امود لقب رود وار خرف “لخر العروة 7 10/ العادة 


عدم وجوب القضاء على ولد الولد إذا كان هو الأكبر حين الموت 


وام 
عدم وجوب القضاء على غير الأكبر لو مات الأكبر بعد أبيه 50 


ين 


اعتبار بلوغ وعقل الولي حين موت الأب ا 
هل المدار في الأكبرية على السن أوالبلوغ اس ما اا لام عو ل 
اعتبار كون الولىي وارثاً ب ري 0 
حكم ما لو كان أكبر الاولاد خنق ال 
اشتباه الأكبر من الأولاد بين اثنين أو أكثر 0 
تناو الولين فق لسن يي 
قوط النضا اعد الول إذا أوضى الميت:بالاستفجار عت 0 
استئجار الولي غيره لما عليه من القضاء عن الميت ل ” 
سقوط القضاء عن الولى بتبرّع الغير عن الميت 0000 
مراعاة الولي الترتيب في القضاء اا ا 
المناط فيالجهر وأحكام الشك تكليف الولي بخلاف أجزاء الصلاة ...596 
هل المدار في أصل وجوب القضاء نظر الميت وتكليفه؟ 000 ون 
تردد فوائت الميت بين ما فات لعذر وغيره امابوا اس موي 
المدار في الأكبرية على التولّد لا انعقاد النطفة ا 
اختصاص ما يجب على الولي قضاؤه بالصلاة اليومية ا 
كفاية إخبار الميت باشتغال ذمته فى وجوب القضاء على الولي ....99؟ 
قضاء الولي الصلاة التي مات في أثناء وقتها ا 0 
الاستئجار من تركة الميت لو لم يكن له ولي أو كان ولم يقض .....١80م‏ 
وجوب القضاء على الولي وإن اشتغلت ذمته بفوائت نفسه 1010 
عدم وجوب المبادرة إلى القضاء فوراً 0 
إذا استأجر الولي غيره للقضاء فهل يلزم الأجير قصد تفريغ ذمته.... 7٠م‏ 
فهرس الموضوعات اطخ عاط اف ل اناي انه دجا نوا خاو معن سس 1118 


كك 
١/9‏ 
114 
04 
١‏ 
0 
1" 


>30 


رف 


بض 


جدول الخطأ والصواب ج ١5‏ 


الخطأ الصواب 
بطلت بطلت الصلاة 
كما تردد كما لو تردد 

فر الوسائل ح 61" فر عوالي اللآلي 3: 64ح ١7‏ 


أبواب قضاء الصلوات ب5 ح ١‏ 


ضعيف ضعيفء كما مر في الصفحة ٠١‏ 
يدعي بدعئ 
ما فات أيام ما فات منه أيام 
العم العلم 
الرواي الراوي 
0 أن 
عليه السلام عليهما السلام 
الحمرة المشرقية الحمرة المغربية 
من اتحفيعها من إتيان جميعها 
عنهم منهم 
جرع التايية شرح العروة 
شرح المناسك شرح العروة 
0( 010 


بعس نضا 








ب بيجي مسد بساني سي سي لشي مسيم ع مر و ع أو ا لويس دي رده يسا م 





ميم ستيه ل ميس يحايس سروم يحمي مسسامم أ وعد وا وب إن سي ل اميد 
ا ل ا ل 0 ل 00 اا سحام ااانا 
اك د 0 وس 2 بخ 3 


1 3 0 





باس / لساب الم 0 م 0 


لليف نسا ع سر سوم لجس فيضك 


١‏ 0 ا 
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اك اميد 
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0 





0 





١ 0‏ دن "اللا 116 اللا رو 5 
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١ 0 00 
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4 لانن لويم : 
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0 00 لي 
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500 1 ١ لانن‎ 3 1 5 


شد نكن من كوج ووسوججدي عدو ميس حرج فوسو وت وي ١‏ 
عم 9 8ك رإبهد مهوي 0000 
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لنت ةله 
| 


2 
هك رله 
2 7 


بع 72 سلا سا 
ومست أ 2 الجت هتما 
و سس سل _/ َ .ى سس ١‏ سم مم سا 








جميع الحقوق محفوظة ومسجلة 
لجز نتسة الخوين الاسالامية 


الجزء السابع عشر 
الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي د 
(مؤمّسة الخوئى الإسلامية) 
هاتف: 79857715 301 و + د لااساء 989151068 + 
تاريخ الطبع: ١570‏ هء 7٠١94‏ م 
المطبعة: نينوى 
الطبعة: الرابعة 


عدد النسخ: ٠٠٠١‏ دورة 


لا #5.  15"5107/-‏ 5155:ل51] 


11011: 211 


مطامء.1اءلمطلاله . تتلا 
2 ابام 


بسم الله الرحمن الرّحيم 


الحمد لله ربٌ العالمين. وصلٍّ الله على سيّدنا حمّد وآله الطاهرين الغدّ 
الميامين. 


* 


فى الجماعة 
وهي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض ."١‏ خصوصاً اليوميّة 
منها"' وخصوصاً في الأدائيّة ". 


فصل فى الجماعة 

)١(‏ لاريب فى مشروعيّة الجماعة. بل استحبابها المؤكد فى الصلوات 
المخمس اليوميّة. بل فى مطلق الفرائتض. وقد قامت عليه سيرة المتشرّعة 
المتصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام) والنَِّ الأعظم (صلى الله عليه واله) 
وتطقضميه الزروانات اللدصفضة الالقة عمد التو اعرى الشملة 0 
الأكيد حي كادت تلحقها بالوجوب على حدّ تعبير الماتن. كما لا يخنى على 
المراجع . وستعرف ما يمكن الاستدلال به من الروايات على المشروعيّة في 
عامّة الفرائض 

(1) للتعرّض ا بال مخصوص في بعض النصوص . 

(؟) فائّها القدر المتيقّن من الأدلة. وامّا القضاء فريما يستدلٌ لمشروعية 
الجماعة فيها باتحاد ماهيتها مع الأداء. وعدم الفرق بينهها من غير ناحية 
الاويقاع في الوقت و في خارجه. فيشتركان في جميع الأحكام التى منها 


/ بواموتبانه بطو لاا ارون تاسوه ااه او لعا زا سوام بكترت العورة /3 //االقاذة 
مشروعيّة الجماعة. وعليه فتتبع القضاء الأداء في الكيفية من غير حاجة إلى 
ورود دليل بالمخصوص. ١‏ 

ويتوجه عليه : ان حديث الاتحاد لا يستدعي اكثر من الاشتراك فى الذات 
وما تتألف منه حقيقة الصلاة من الأجزاء والشرائط المعتبرة في طبيعتها وأنّها 
هي تلك الطبيعة بعينها. فاذا ثبت اعتبار الركوع والطهارة والستر والاستقبال 
ونحوها فى الصلاة ثم ورد الأمر بالقضاء يفهم العرف أن المقضىئّ هي تلك الصلاة 
المشتملة على هذه المخصوصيات, من غير حاجة إلى التنبيه على اعتبارها فيه. 

وأمًا الاشتراك في الأحكام زائداً على أصل الطبيعة. من مشر وعية الجماعة 
وأحكام الشكوك وعدم اعتناء المأموم بشكّه مع حفظ الإمام وغير ذلك من 
سائر الأحكام: فلا يكاد يقتضيه الاتحاد المزبور أبداً. بل لابدٌ من قيام دليل 
عليه بالمخصوص ولو بمثل الإجماع ونحوه. 

فالأولى أن يستدلٌ له بالروايات الخاصّة, وهى عدّة: 

منها: الأخبار الصحيحة الواردة فى رقود النى (صل الله عليه واله) 
وأصحابه عن صلاة الفجر حيٌٌ لاعت امس ثم قضائه (صل الله عليه وآله) 
بهم جماعة بعد الانتقال إلى مكان آخر"". 

فائَّا وإن أشكل التصديق بمضمونها من حيث الحكاية عن نوم النيّ(صلى 
الله عليه واله). ومن الجائز أن تكون من هذه الجهة محمولة على التقيّة. كما 
موّت الإشارة إليه سابقاً'". لكنّها من حيث الدلالة على مشروعية الجماعة في 
القضاء لا مانع من الأخذ بها بعد قوّة أسانيدها. وعدم المعارض ها. 

ومنها: مونّقة إسحاق بن عبّار قال «قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام): 


)١(‏ الوسائل 1: 0 / أبواب المواقيت ب ف / أبوات قتضاء الشنلوات 
ب 0ح ١‏ [ولا يخنى ان ماورد فيه صلاته (صلى الله عليه واله) بهم جماعة هو الرواية 
الاولى لاغير. وقد ناقش سندها في شرح العروة :١١‏ 3:20 1]. 

(؟) شرح العروة 1718.15714:15. 


تقام الصلاة وقد صلَّيتء فقال: صلّ واجعلها لما فات»١".‏ 

والطريق وإن اشتمل على سلمة صاحب السابري ولم يوثق, لكنّه مذكور في 
أسناد كامل الزيارات. على أنّ الصدوق رواها بسئد آخر عن إسحاق بن 
غنّ راككوبو بطر يقد إليه(”" صحيه لك . 

ومنها: ما دل على مشروعيّة الجماعة في الفرائض كلّهاء الشامل باطلاقها 
لصلاة القضاء. وهي صحيحة زرارة والفضيل قالا «قلنا له: الصلاة فى جماعة 
فريضة هي ؟ فقال: الصلاة فريضة؛ وليس الاجتاع بمفروض في الصلوات 
كلّهاء ولكنّهها سنّة. من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا 
صلاة له»!6, 

وتوضيح الاستدلال بها: أنّ الراوي ما سأل عن وجوب الجماعة فارغاً 
عن مشر وعيّتها ولو في الجملة. وقد تضمّن الجواب نفي الوجوب. وأنّ الفرض 
نما هو أصل الصلاة, وأمًا الاجتاع فليس بمفروض في شيء من الصلوات. فقد 
نف (عليه السلام) وجوب الجاعة فى عامّة الصلوات كما يقتضيه الجمع امحل 
باللام مؤكداً بلفظة «كل». 

فإلى هنا لا تدل الصحيحة إلا على مشروعيّة الجماعة في الجملة. كما كان 
هو المفروض في السؤال على ما عرفت, ولا دلالة لها على المشروعيّة المطلقة 
لعدم كونها مسوقة إلا لنني الوجوب كما عرفت. 

ثم ذكر (عليه السلام) بعد ذلك: «ولكتّها سنّة». وهذه الجملة بملاحظة ما 


.١ أبواب صلاة الجماعة ب 00 ح‎ / 4٠ 5 :8 الوسائل‎ )١( 

.١77/ 1716 :١ الفقيه‎ )5( 

(؟) الفقيه ؟ (المشيخة): 6. 

(4) ولكنّه أيضاً مبنى على وثاقة رجال الكامل. لأنّ في الطريق علي بن إسماعيل . المنصرف 
إلى ابن عيسى كما نصّ عليه الأستاذ (دام ظله) في معجمه 17: 447/10١‏ ولم يونّق 
من غير ناحية وقوعه في اسناد كامل الزيارات. 

(6) الوسائل /: 6/ أبواب صلاة الجماعة ب اح ؟. 


٠٠١‏ 7 ب ع تعس ماه انان عتم كالسا 1 شرح العروة ١7‏ / الصّلاة 


سبقتها كالصريحة فى الاستحباب المطلق, للزوم توارد النفى والإثبات على محل 
والعووفاية اوتحو الاق تذكوى فى قفتت | نتائت الاستجيانت لكل مور 
نفت الجملة السابقة عليها الوجوب عنه, فانّ الإثبات إِنما ورد على ماورد النفي 
عليه. وقد عرفت أنّ المنفى هو الجميع بمقتضى المجمع المحلى المؤكٌد بكلمة 
«كل», فيكون المئبت مثله. فهذه الحملة يمثابة أن يقال: الجماعة سنة ف 
الصلوات كلها. 

فدلّت الصحيحة بهذا البيان على أنّ الجماعة سنّة فى جميع الفرائض ومنها 
القضاء, يمقتضى الاطلاقء, فتدلٌ على مشروعية الجماعة واستحيابها فبها 
يفنا 

وممًا ذكرنا تعرف إمكان القِسّك بهذا الإطلاق لإثبات المشروعيّة في غير 
الصلوات اليوميّة من سائر الفرائض كصلاة الايات, وإن كنا في غنىّ عن 
القسّك به. لورود الروايات الخاصّة الدالّة على مشروعية الجماعة فبهاء وأنّ 
النئّ (صلى الله عليه وآله) صلاها كذلك”". مع قيام السيرة القطعية على ذلك 
المتصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام) كما مرّت الإشارة إليها في تحلّها!". 

نعم , لا يمكن القسّك به في صلاة الأموات, لعدم كونها من حقيقة الصلاة في 
تى ميروانا عى دكن وليل وتسبيح وتحميد. فلا يجري عليها أحكام الصلاة 
الحقيقية ذات الركوع والسجود. وإن أطلق عليها لفظ الصلاة على سبيل 
الاشتراك اللفظى, ولذا لا تعتبر فها الطهارة لا من الحدث ولا المنبث؛ ولا 
غيرها من سائر الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة عدا ما قام الدليل عليه 
بالخصوص. 

وعليه فالدليل المتكفل لمشروعية الجماعة في الصلاة لا ينهض بائباتها في 


١ الوسائل 7ا: 6 / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب اح 0 >4 /ب اح‎ )١( 
وغيرهما.‎ 
.06ا/:١57 شرح العروة‎ )5( 


موارد تأكد الجماعة 1ذ1ذ0111#11ااانا ا 151[ [ز1 1 1 ااا 


ولا سيا ف الصبح ١١‏ والعشاءين (") 


مثل هذه الصلاة. لكن المشروعيّة قد ثبعت فبها بالأدلّة الخاصّة على ما سبق 
فى مله" . 
1 وأمّا صلاة الطواف فقتضى الصناعة الحكم بمشروعيّة الجماعة فيها أخذاً 
بالإطلاق المزبور. لعدم القصور في شموله لها. لكن الذي يمنعنا عن الأخذ به 
عدم معهوديّتها فيها عند المتشرّعة, بل المسلمين قاطبة, ولم ينقل عن النبى 
(صلى الله عليه وآله) ولا المعصومين ولا عن أحد من أصحابهم إقامتها 
جماعة, مع تأكّد استحبابها كما 0 

ولوق اليد اقافوها كذللفهؤاو جدة واجدة نمل البنا رطبيعة الحتال تكدك 
عدم المعهودية عن عدم المشروعيّة. بل قد عرفت عدم الخلاف فى ذلك عند 
عامّة المسلمين. وبذلك ترفع اليد عن الإطلاق المتقدّم ويحكم بتقييده بغير هذه 
الصلاة . ظ 


تأكد الاستحباب فى موارد: 

)١(‏ للتعردّض ها بالمخنصوص في صحيحة عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله 
اعلنه النشااة) كاله رعسم يمرل ع سرديو ل انل اند كاليه دوا لذ افيد 
ذاكئل بوعيه عل أصعابة ا لخن اناس ستليم بساني فانم هنل 
حضيروا الصلاة؟ فقالوا: لا يا رسول الله فقال: أغيّب هم ؟ قالوا: لا. فقال: 
آما اله ليس :مو صبلاة أشة عل النافقية من :هذه الغئلاة والففاء» ولو غلموا 
أي فضل فيهما لأتوهما ولو حبوأء!". 

(1) أما العشاء فللتعدض ها فى صحيحة ابن سنان المتقدّمة آنفاً. وأمَا 


.5١ا/:9 شرح العروة‎ )١( 
.١ الوسائل 8: 554 / أبواب صلاة الجماعة ب 7ح‎ )1( 


١‏ ممم ابا ا دوا مكار بقترم العروة ١17‏ 7 الضلذة 


ولخضواض] لجيران المسجد أو من يسمع النداء ا" وقد ورد فى فضلها 
وذم تاركها من ضروب التأكيدات ماكاد يلحقها بالواجبات. 


المغرب فيستدلٌ لها برواية أبي بصير: «من صلى المغرب والعشاء الآخرة 
وصلاة الغداة في المسجد جماعة فكأنها أحيا الليل كلّه»(". 

ولكنّها ضعيفة السند بأحمد بن محمد بن يحيى وبعلى , بن أبي حمزة البطائني 
قائد أبي بصير . فلا يمكن الاعتاد عليها. فالأظهر اختصاص التأكّد بما عرفت. 

)١(‏ لصحيحة ابن ميمون [عن الصادق (عليه السلام) عن ابائه] «قال: 
اشترط رسول الله (صلى الله عليه واله) على جيران المسجد ششهود الصلاة 
وقال: لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة أو لامرن مؤدَّناً يودْن نم يقيم , ثم أمر 
رجلاً من أهل بيت وهو عل (عليه السلام) فليحرقنٌ على أقوام بيوتهم بحزم 
الحطب لأنْهم لا يأتون الصلاة»("). 

وقد رواها الصدوق بطريقين . في أحدههما ضعف بمحمد بن على 
ماجيلويه!'" شيخه شيخه, والطريق الآخر صحيح وإن اشتمل على أحمد بن زياد بن 
جعفر اطمدانى!', لتصري م الصدوق ود" . 


0( لصحيحة زرارة عن أب جعفر (عليه السلام) فى حديث قال «قال 
أميرالمومنين عليه الحلاما ددس جيم التذاك فللم كبنه من ين مله قا ملا 
له»(١).‏ 


.7 الوسائل 8: 796 / أبواب صلاة الجماعة ب لاح‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: 7147 / أبواب صلاة الجماعة ب ؟ ح 3. 

(") ثواب الأعمال: 77/1 /7. 

(4) أماللي الصدوق: 01/7 /17417, 

(5) كمال الدين: 15. على أنَّها رويت في المحاسن :١[‏ 1706 /7١14؟]‏ بطريق خالٍ عن 
الندش. بناء على وثاقة رجال الكامل . 

(1) الوسائل 8: 74١‏ / أبواب صلاة الجماعة ب 7ح .١‏ 


فى الصحيح : «الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفدّ أي الفرد بأربع 
وعشرين درجة» (). 

وفي رواية زرارة: «قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام) ما يروي الناس أن 
الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرينء فقال (عليه 
السلام): صدقواء فقلت: الرجلان يكونان جماعة؟ قال (عليه السلام): نعم 
ويقوم الرجل عن يمين الامام»!". 

وفى رواية محمد بن عمارة قال: «أرسلت إلى الرضا (عليه السلام) أسأله 
عن الرجل يصلى المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته مع 
حماعة ؟ فقال (عليه السلام): الصلاة ف حماعة أفضل»!" مع أنه ورد: 27 
الصلاة ف مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة» وفى بعض الأخبار: «ألفين». 


بل قد يظهر من مثل هذه الصحيحة وسابقتها نما تضمّن نفي الصلاة عمّن م 
يجب من غير علّة, أو الذمّ والوعيد لمن لم يحضر الجماعة, كراهة الترك من 
غير عذرء لا سما مع الاستمرار عليه مالم يكن رغبة عن فضلها الضروري 
أو استحقارا واستخفافاً بشأنهاء وإلا فلا إشكال في عدم الجواز بهذا العنوان 
كما أشار إليه في المتن. 

نعم ربما يورد على مضمون الصحيحة السابقة الوارد فى غير واحد من 
الأخبار أيضاً من الانذار والعقوبة الشديدة على تارك جماعة المسلمين بأنٌ 
ذلك مما لا يلاتم استحباب الفعل ‏ وإن تأكّد ‏ أو كراهة القرك, ضرورة أن 
شيئأ منها لا يستتبع التعذيب, سما بهذه المثابة والمرتبة الشديدة من إحراق 
دورهم علبهم. فكيف التوفيق؟ 

.١ ح١ الوسائل 8: 780 / أبواب صلاة الجماعة ب‎ )١( 


(؟) الوسائل 4: 787 / أبواب صلاة الجماعة ب ١ح‏ ".ب 4ح .١‏ 


١‏ و ‏ اقرع الغروة 7317 القادة 
بل فى خبر «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أتاني جبرئيل مع سبعين 
ألفملك بعد صلاة الظهر فقال: يا محمد إنّ ربّك يقرئك السلام وأهدى 
إليكهديّتين لم مهدهما إلى نىّ قبلك. قلت: ما تلك الهديّتان؟ قال: الوّتر 
نلا ركياة: والضلذة الكسى ف شاع :قلت وديا وود ها لمق 
الجباعة ؟ قال: يا محمد إذا كانا ائنين كتب الله لكلّ واحد بكلّ ركعة مائة 
وخمسين صلاة. وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ستائة صلاة 
وإذا كانوا أربعة كتب الله لكل واحد ألفاً وماق صلاة. وإذا كانوا خمسة كتب 
لله لكل واحد بكل ركعة ألفين وأربعمائة صلاة, وإذاكانوا سبّة كتب الله لكل 
واحد منهم بكلّ ركعة أربعة آلاف وممانمائة صلاة. وإذا كانوا سبعة كتب الله 
لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة آلاف وستائة صلاة, وإذا كانوا مُانية كتب 
لله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة تسعة عشر ألفاً ومائتى صلاة, وإذا كانوا 
تسعة كتب الله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة ستة وثلاثين ألفاً وأربعائة صلاة 
وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد منهم بكلّ ركعة سبعين ألفاً وألفين 
ومانمائة صلاة. فان زادوا على العشرة فلو صارت السهاوات كلها قرطاساً 
والبحار مداداً والأشجار أقلاماً والتقلان مع الملائكة كتّاباً لم يقدروا أن 
يكتبوا ثواب ركعة. يا محمد (صلى الله عليه واله) تكبيرة يدركها المؤمن مع 
الإمام خير من ستين ألف حجّة وعمرة, وخير من الدنيا وما فيها بسبعين 
ألف مرّة. وركعة يصلَّيها المؤمن مع الامام خير من مائة ألف دينار يتصدّق 
مها على المساكين. وسجدة يسجدها المؤمن مع الامام فى جماعة خير من عتق 
مائة رقبة»!''. 

وعن الصادق (عليه السلام): «الصلاة خلف العالم بألف ركعة. وخلف 


القرشى بمائة»7"). 


(١)المستدرك‏ 7: 18 / أبواب صلاة الجماعة ب ١ح‏ 7. 
(؟)المستدرك 1: "لا /ابواب صلاة الجماعة ب 71 ح ١‏ 


ولا يخ أنّه إذا تعدّدت جهات الفضل تضاعف الأجرء فاذا كانت في 
مسجد السوق - الذى تكون الصلاة فيه باثننتى عشرة صلاة - يتضاعف 
نقدآرة::وإذا كانت« فى مسجد القبيلة ب الذى دكتون الفملاة نيه ييه 
وغشرين - فكذلك, وإذا كانت ف ال مسجد الجامع ‏ الذي تكون الضلاة فيه 
بمائة - يتضاعف بقدره. وكذا إذا كانت بمسجد الكوفة الذي بألف, أو كانت 
عند علي (عليه السلام) الذي فيه بمائتي ألف . وإذاكانت خلف العالم أو السيد 
فأفضل, وإن كانت خلف العالم السيد فأفضل . وكلّما كان الإمام أوثق وأورع 
وأفضل فأفضل . وإذا كان المأمومون ذوي فضل فتكون أفضل , وكلّما كان 
المأمومون أكثر كان الأجر أزيد. 

ولا يحبوز تركها رغبة عنهاء أو استخفافاً مها. فنى الخبر: «لا صلاة لمن 
لايصلّ في مسجد إِلَا من علّة ولا غيبة لمن صل في بيته ورغب عن جماعتنا 
ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته. وسقطت بينهم 
عدالته. ووجب هجرانه, وإذا دفع إلى إمام المسلمين أنذره وحدّره. فان 
حضير جماعة المسلمين وإلا احرق عليه بيته». 

وفى آخر: «إنّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) بلغه أن قوماً لا يحضرون 
الصلاة في المسجد. فخطب فقال: إن قوماً لا يحضرون الصلاة معنا في 
مساجدناء فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا أو يحضروا 
معنا صلاتنا جماعة, وإِنّ لأوشك أن آمر لهم بنار تشعل في دورهم فأحرقها 
علهم أو ينتهون. قال: فامتنع المسلمون من مؤاكلتهم ومشاربتهم 
ومناكحتهم حتىق حضروا الجماعة مع المسلمين»!'. 

فقتضى الإيمان عدم الترك من غير عذرء لا سيما مع الاستمرار عليه, 


فاته _كما ورد - لا يمنع الشيطان من شىء من العبادات منعها. ويعرض عليهم 


.5 أبواب أحكام المساجد ب 7ح‎ / ١17:0 الوسائل‎ )١1( 


5 ع ع ا ع موود لات اجو كوخ العزوة 1107 7 الضادة 


الشمهات من جهة العدالة ونحوها حيث لا يمكنهم إنكارها, لأنّ فضلها من 
ضروريات الدين. 

[1814] مسألة :١‏ تجب الجماعة فى الجمعة وتشترط فى صحتها (', وكذا 
العيدين مع اجتاع شرائط الوجوب 7". وكذا إذا ضاق الوقت* عن تعلّم 
القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلم, 


والجواب: أن الظاهر أنّ التبديد فى هذه الأخبار متوجّه إلى المنافقين 
المبطنين للكفر المظهرين للإسلام: المتمرّدين على أوامر النبي (صلى الله عليه 
وآله). ولا شكٌ فى استحقاقهم هذا النوع من التنبيه. وليست ناظرة إلى من 
يصلى في المسجد فرادى بمرأى من المسلمين ومسمع وإن لم يحضر جماعتهم من 
غير رغبة عنها ولا استخفاف بشانها. 

وقد ذكرنا في مبحث العدالة'': أن الصلاة هي المائز بين المسلم والكافر 
وهي رمز الإسلام. وبذلك متاز عن بقيّة الواجبات في عدم الحمل 
علىالصحيح لو شك في أن المسلم يصلى في بيته أو لا. مع عدم حضوره 
مساجد المسلمين, وأنّ جميع أفعال المسلم محمول على الصحّة لو شكٌ فيها ما 
عدا الصلاة, فانٌ من شك في إقامته لها يدرج في سلك المنافقين المستوجبين 
للعقاب يمقتضى هذه النصوص. و تمام الكلام في حله . 


وجوب الجماعة : 
)١(‏ كما مر الكلام حول ذلك مستقصى عند البحث عن صلاة الجمعة!". 
(؟) على ما سيأق البحث عنه في جلها" 


(:#) وجوب الجماعة فيه تكليق حض على الأظهر . 
)١(‏ شرح العروة :١‏ 06؟7731-171. 

)١(‏ [إم نعثر عليه فما تقدّم]. 

(؟) شرح العروة 19: .5٠١‏ 


موارد وجوب الجماعة عن و انه رلا مف و وا روط واه واي اعانوكه ان ا بوانها لوبط نفك جل وشح لخ د وك لق رن ف 1 تو رع لل ور 1 01 ١9‏ 
وأمّا إذا كان عاجزاً عنه أصلاً فلا يجب عليه حضور الجماعة وإن كان 
أخوط 0١‏ 


)١(‏ فصّل (قدس سره) بين من كان عاجزاً عن التعلّم أصلاً كما لو كان 
أعجمياً جديد العهد بالاسلام فلا يجب عليه الائتام وإن كان أحوط. وبين من 
كان قادراً عليه فتسا في التعلّم إلى أن ضاق الوقت. فانّه تجب عليه الجماعة 
حينئذ بالوجوب الشرطي على ما هو ظاهر عبارته (قدس سره). حيث عطف 
هذه الضورة عل :لدف والفيدين تولدة ركذا ذا عا وميه وقدر ضرع يدا 
بآنّ الجماعة شرط في الصحّة. وظاهر العطف المساواة في الحكم. 

على أنه (قدس سره) تعرّض بعد ذلك لحكم نذر الجماعة وذكر أَنّها تجب 
به. ولكن لو خالف صحّت صلاته. وظاهر الاستدراك بل صريحه الفرق بين 
الوجوبين: واله.هنا نقمى .وفيا قبلة:شرطى, اقراده (قدسين :ضر ة) ظالهن ليرد 

أقول: أمّا ما ذكره (قدس سره) في الصورة الأولى من عدم الوجوب فحقّ 
لا خيص عنه ىا ستعر ف . 

وأخااوجه التتفاط الى« كره.سيفة عبان كان امجابيا فداه 
لاحتال أن يكون الوجوب الضمني المتعلّق بالقراءة تخييرياً بينها وبين الائتام 
فانّ الوجوب النفسي المتعلّق بأصل الصلاة لا شاكٌ أَنّه تعيينى. والتخيير في 
تطبيقها على الأفراد الطولية الواقعة فيا بين المبدأ والمنتهى وكذا العرضيّة الى 
منها الصلاة فرادى وجماعة عق حض. 1 

إعما الكلام في الوجوب الضمن المتعلّق بالقراءة في الركعتين الأوليين, فانّه 
من الجائز أن يكون من سنخ الوجوب التخييري الشرعي المتعلّق بأحد 
الأمرين من القراءة أو الائةام, كا هو الحال في الركعتين الأخيرتين بلا إشكال 
حيث إِنّ المصلي مخيّر فيه بين القراءة والتسبيح, وكلّ منهها عدل للواجب. 


68 00010 ا ال 


فعلى هذا الاحتال يتعيّن عليه الائتام عند تعذّر القراءة, كما هو الحال فى 
كلّ واجب تخييري, حيث إن يتعيّن أحدهما عند تعدّر الآخر, ينك 
الوجوب التخييري إلى التعييني بقاء. فرعاية لهذا الاحتال كان الائّام أحوط . 

لكنّ الاحقال المزبور ساقط لدى التحقيق, فانٌ الأمر بالقراءة في مثل قوله 
(عليه السلام): «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»7) ظاهر بمقتضى الإطلاق في 
الوجوب التعييني على ما هو الأصل في ظاهر كل أمرء وليس الائتام عدلاً لها. 

نعم هذا الوجوب مشروط بأمرين: 

أحدهما: القدرة على القراءة. فلا وجوب مع العجزء بل ينتقل حينئذ إلى 
البدل, و هو الاإتيان بما تيسّر من القران أو التسبيح ى| نطقت به صحيحة ابن 
كان" المقدية ق صحف القراية". 

نانييا .عد الاثناء: فانها سقط ةبعل ما صر هكيبة اخبا يات 
الجماعة!؟). فالائام مسقط للوجوب, لا أنه عدل للواجب التخييري كى يتعين 
د 1 

وحيث إِنْ المفروض في المقام هو العجز عن القراءة فوجوبها ساقط من 
أصله بمقتضى فقد الشرط الأول من غير حاجة إلى مسقط آخرء فينتقل إلى 
اللدكمى ابيع اونما تنتر »من القران. 

ومن الواضح أنّ مقتضى الإطلاق في دليل البدليّة عدم الفرق بين صورتي 
القن من الائتام وعدمه, بل إِنّ مقتضى الإطلاق فى صحيح زرارة والفضيل 


)١(‏ المستدرك 08:4١/أبواب‏ القراءة في الصلاة ب ١‏ ح 4 ولاق أنّ هذه الرؤايةتوسئلة 
ولغل التضوةمقتووكه) وهو صجيخة عند و مسلم الوازؤةق الوسائل :755 اصوات 
القراءة في الصلاة ب ١ح .]١‏ ظ 

(") الوسائل 1 : 7 /ابواب القراءة في الصلاة ب 7ح .١‏ 

.83١ .5١1:14 شرح العروة‎ )( 

(غ) الوسائل 567:8 /ابواب صلاة الجماعة ب .5١ 53٠‏ 


فواره يحوت الشاعة 1[ 1ذ1[1[ [ [ز[ز[ [ [ ااا 000 


المتقدّم'' النافى لوجوب الجماعة عن جميع الصلوات عدم وجوبها في المقام 
الف 

وعلى الجملة: فعدم وجوب الائتام في هذه الصورة ظاهر لا سترة عليه 
وإن كان هو الأحوط رعاية للاحتال المزبور. 

وأمّا الصورة الثانية المذكورة في كلام الماتن أولاً فغاية ما يمكن أن يقال في 
تقريب الوجوب الشرطي حينئذ: إِنْ وجوب القراءة قد تنجّز عند دخول 
الوقت, لفرض ّنه من التعلّم. وبعد أن تسا وماطل إلى أن ضاق وطراً 
العجز سقط التكليف بالقراءة لا حالة. لامتناع خطاب العاجز. 

ولا سبيل للرجوع حينئذ إلى ادلة البدلية مثل صحيحة ابن سنان ونحوها 
المتكفّلة للانتقال إلى ما تيسّر من القرآن أو إلى التسبيح لدى العجز عن 
القراءة. لقصورها عن الشمول لمثل المقام لأنّ الموضوع فيها من لا يحسن 
القراءة, الظاهر في العجز الذاتي دون المتمكن المعجّز نفسه. كا هو الحال في غير 
المقام من سائر أدلّة الأبدال الاضطرارية مثل التيمم ونمحوهء فائَها لا تعب 
التعجيز الاختياري, فلو كان عنده مقدار من الماء فأراقه عامداً. أو كان 
متطهّراً فأحدث كذلك لم يشمله دليل التيمم: لأنّ موضوعه عدم الوجدان: 
الظاهر في العجز الطبيعي دون التعجيز العمدي كا لايخ . 

كا لا يحال للرجوع إلى قاعدة الميسورء فائها أيضاً على تقدير تماميتها 
خاصّة با إذا كان امتثال الواجب متعسّرا فى حدّ ذاته, لا ما إذا أوجد العسر 
لاه 1 

وعليه فقتضى القاعدة الأوّلية سقوط الواجب رأساً. إذ الأمر المتعلّق 
بالمركب يسقط بتعذّر بعض أجزائه بمقتضى فرض الارتباطية الملحوظة بين 
الأجزاء . 


.5 في ص‎ )0١( 


3" ا م م م مدو عاو شرع العروة 17 الله 

لا آنا علمنا من الإجماع الضروري ومن خصوص صحيحة زرارة الواردة 
قات الممشحافة!" أن الصلذة ل تفط عالوهذا عمال مين لازال 
سمي لعن ع قا ددا الدليك لقبياء له البناتة تنا عاقع 
من قصورها عن الشمول لموارد التعجيز الاختياري. 

ومن الواضح أنّ هذا الدليل لا يسوّغ الانتقال إلى الصلاة الناقصة الفاقدة 
للقراءة بعد القكن من الإتيان بها كاملة تامة الأجزاء والشرائط بالائتام, إذ 
الاكتفاء بالناقص تفويت للمرتبة الكاملة من غير عذرء فلا يكاد يسقط 
الواجب المستكشف وجوبه من ذاك الدليل إلا بالائتام. فهو شرط فيه لاحالة, 
ولأجلة كان الوعوي شترظيا لأتفسياً هداغاية ما مكن ان يقال تريب 
الوجوب الشرطي . 

ولكنه لا يتم" بل الظاهر جواز الصلاة فرادى, وإن وجب عليه الائتام عقلاً 
دقها العقات: 

ما الثانى : فلأنه بعد أن تنجّز عليه التكليف عند دخول الوقت,ء والمفروض 
أل كق و يك فى اننا له بعال وميه عالقا رو نقد امكف لقا لذ 
استمر على هذه الحالة. ولكن في وسعه دفع العقاب بتسليم الفرد الكامل من 
الملأمور به لو اختار الائتام. فيجب عليه ذلك بحكم العقل ىا هو ظاهر. 

وأمّا الأوّل: فلانٌ مقتضى الاإطلاق فى صحيحة زرارة والفضيل المتقدّمة 
النافية لوجوب الجاعة وأَئَّها غير معتبرة في شيء من الصلوات عدم اعتبارها 
في المقام أيضاًء فلا يلزم الائّام هنا بمقنضى الإطلاق المزبور. 

وحينئد يدور الأمر بين سقوط الصلاة اها وبين وجوبها فرادى. وحيث 
لا يكن المصير إلى الأوّل لما عرفت من الإجماع والنصّ الدالين على عدم 
سقوط الصلاة بحال تعين الثانى. 


.60 ح١ الوسائل 777:7 / أبواب الاستحاضة ب‎ )١( 


نوارةوشويف الماعة اي 0101-1 زا 00 
وقد تجب بالنذر والعهد والمين. ولكن لو خالف صحت الصلاة وإن كان 


1 را 00 


فجواز الاقتصار على الصلاة فرادى وصحّتها هو مقتضى التحقّظ على 
دليلين والجمع بينههاء أحدهما: ما دل على عدم سقوط الصلاة بحال, والثاني : 
إطلاق صحيحة فضيل النافية لوجوب الجماعة عن كافة الصلوات. ونتيجته| 
بعد ضيّ أحدهما إلى الآخر هي صحّة الصلاة فرادى, سواء قَككّن من الائتام أم 
لا. 

(1) أما اضل أنفقاة التذو قلا شيةفنه بعد رجححان مامه الناتئ مسن 
أفضيلة الجماعة عن غيرهاء فيشمله عموم أدلّة الوفاء به. 

وكذا ا حال في العهد والهين والشرط في ضمن العقد ونحوها مما يقتضى 
الوجوب بالعنوان الثانوي. لعموم أدلتهاء ولو خالف النذر ونحوه عامداً فعليه 
الكفارة كبا ستعرف(), 

ونا الكلام في أنّ هذا الوجوب هل هو تكليقّ حض فلا يترتّب على 
مخالفته إلا الاثم والكقّارة, أو أَنْه وضعيّ والائتام شرط فى الصحّة, فلو خالف 
وَصل فرادى بطلت صلاته؟ ْ 

تقدّم الكلام في نظائر المقام في غير مورد من المباحث السابقة كنذر إيقاع 
الفرائض فى المسجد'" ونحو ذلك وقلنا: إِنّ الأظهر عدم البطلان لو خالف 
لعدم الدليل عليه, بل لا مقتضى له إلا بناءً على اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عب 
لا يجتمع معه في الوجود. والْحقّق في تحلّه خلافها". 0 


3 
٠ 
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ومن الواضح: أنّ الأمر المتعلّق بالجماعة الناشئٌ من قبل النذر لايستوجب 


تقض 17 
(1) [م نعثر عليه]. 
(؟) محاضرات في أصول الفقه 8:1 وما بعدها . 


ف 10000 1 ا 


تقييد الإطلاق فى الأمر الأوّل المتعلّق بطبيعي الصلاة الجامع بينها وبين الفرادى 
كي ينحصر امتثاله في الجماعة وتكون شرطاأً في الصحّة. إذ لاتنافي بينهما ليلتزم 

فانّ الأمر الأوّل قد تعلّق بطبيعي الصلاة المرخّص في تطبيقها على أيّ فرد 
شاء بمقتضى الإطلاق. والثاني تعلّق بايقاعها في ضمن هذا الفرد جلاك الوفاء 
بالنذر. فهناك مطلوبان قائمان بعملين مستتبعان لأمرين لا مضادّة بينها 
ارتكابه لو كان مفاد الأمر الثاني المنع عن تطبيق الطبيعة على الفرد الآخر. وقد 
غرفك أن الآمن بالقىء لا يقتضى النبى عن ضذه: 

ومع الغضٌ وتسليم التنافى الموجب لسقوط الاطلاق فغايته الالتزام بثبوته 
على سبيل الترتّب, بأن يؤمر أُوَّلاً بالصلاة جماعة. وعلى تقدير العصيان فهو 
مرخّص في تطبيق الطبيعة على أيّ فرد شاء. بل قد ذكرنا في محلّه جريان 
القرتّب فى الأمرين' فا ظنّك فى الأمر مع الترخيص. 

فالمقام نظير المثال المعروف من الصلاة فى سعة الوقت المقترنة بالإزالة 
فكما التزمنا هناك بعدم التنافي بين الأمر بها وبين إطلاق الأمر بالصلاة. وعلى 
تقدير التنافي يثبت الإطلاق بالخطاب الترتّبي, فكذا في المقام حرفا يحرف . 

نعم, إنما يجب التقيبد في المقام لو كان النذر متعلقاً بترك الصلاة فرادى 
لتحقّق المنافاة حينئذ. لأجل امتناع الجمع بين التحفّظ على الإطلاق في الأمر 
المتعلّق بطبيعي الصلاة وبين المنع عن تطبيقه على هذا الفرد الناشئْ من قبل 
النذر. فلا مناص من الالتزام بالتضييق فى دائرة المأمور به وتخصيصها بغير 
هذا الفرد. ومن هنا قلنا بأنّ النبي عن العبادة يقتضي الفساد. 

لكن الشأن في صحّة مثل هذا النذر وانعقاده. بل الأقوى فساده. لاعتبار 
الرجحان في متعلّقه. ولا رجحان في ترك الصلاة فرادى. ويجرّد وجود 


. وما بعدها‎ ٠١7.44 : محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 


موارد وجوب الجماعة والساتو بيه جل ام 1 دن و لمانا ورد رع قارع لامي ف اه هم توك امن عار 02 عر الم 6 اوور رف 


ووجبت حينئذ عليه الكفارة .)١!‏ 


الأرجح و هي الصلاة جماعة لا يستوجب الرجحان فى الترك. 

فهو نظير ما لو نذر ترك زيارة مسلم (عليه السلام) ليلة عرفة. حيث لا 
بنبغي الإشكال في عدم انعقاده, لعدم الرجحان في هذا القرك. وإن كانت زيارة 
الحسين (عليه السلام) في تلك الليلة أفضل . 

وعلى الجملة: فالصلاة فرادى كالجماعة عبادة راجحة فى حدّ ذاتهاء وكذا 
زيارة مسلم (عليه السلام), فلا رجحان فى تركها لينعقد النذر وإن كان غيرها 
أفضل . 

فتحصّل: أنّ نذر الجماعة لا يستدعي بطلان الصلاة فرادى, وإن كان آماً 
في مخالفة النذر. فالوجوب تكليفّ حض. ولا يوجب التقيبد في متعلّق الأمر 
كي بقتضي الاشتراط ويستتبع الفساد, بل قد ذكرنا في بحث المكاسب37): 3 
مثل هذا النذر لا يستتبع الحقّ ولا يستوجب المنع عن سائر التصرفات. 

فلو نذر التصدّق بالشاة المعيّنة فخالف وباعها صم البيع وإن أثم. لعدم 
خروجها بالنذر عن ملكه. إذ مفاد قوله: لله علي كذا.... جعل إلزام وحكم 
تكلين من قبل الله تعالى على ذمّته. على حدّ قوله تعالى: لوَلِلِّ عَلَى أَلنّاسٍِ 
حي آلَْيْت4!" من غير فرق بينها إلا فى أنّ الثاني مجعول من قبله تعالى ابتداء 
ولول مكتمسيووفقة ويتوسيط التداوين و لسى مفاةه سل مالظ عه عن الما ليو فقن 
باع ما يملكه. فيشمله عموم حل البيع . 

)١(‏ ثبوت الكفارة حينئذ وعدمه يبتنى على القول بصحّة الصلاة فرادى 
وفسادهاء فبناء على الصحّة كا هو الأقوى على ما من تجب, لعدم القكّن 
من الوفاء بالنذر بعدئذ. فقد تحقّق الحنث بهذا العمل المؤدّي إلى مخالفة النذر 


.١65 مصباح الفقاهة ؛:‎ )١( 
(؟) العمران *:/ا9.‎ 


ع" لامو ما و 0 الس ا ااه ا و ا اقرع العروو 117/5 “7 الضادة 
والظاهر وجوبها أيضاً إذاكان ترك الوسواس موقوفاً عليها* ."١‏ 


غامد قكعه الكفارةا. 

وأمّا على القول بالبطلان من أجل اقتضاء الأمر بالشيء للنبي عن ضدّه - 
كا سيق اقل تس لأ لنطلان الفرادى :وان الكفارة ل تتركب. عل اسيلا 
الفاسدة, بل لعدم المقتضى ها رأساً لعدم تحقّق موضوعها وهو الحنث. لقَكنه 
بعدُ من الوفاء بالنذر والإتيان بصلاة الجماعة, فانّ الصلاة الباطلة فى حكم 
العدم وكأئّها لم تكن, ففى وسعه أن يفي بنذره. ولا زال امحل قابلاً له. فان وى 
بعدئذ وصلى جماعة قبل خروج الوقت فلا كلام, وإلا تحقّق الحنث لاحقاً من 
اجل ترك الجماعة المنذورة, لا سابقا من اجل الاإتيان بالصلاة فرادى . 

)١(‏ هذا إِنا يت بناء على حرمة الوسواسء فيجب الائتام حذراً عن الحرام 

فانّ عمدة ما يستدلٌ به لذلك صحيحة عبدالله بن سنان قال: «ذكرت لأبي 
عبدالله (عليه السلام) رجلاً مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت: هو رجل عاقل 
فقال أبو عبدالله (عليه السلام): وأىّ عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له: 
وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله هذا الذي يأتيه من أيّ شيء هوء فانّه يقول 
لك : من عمل الشيطان»27. 

وهي كا ترى لا دلالة لها على الحرمة بوجهء إذ ليس كل ما يتأفّ من قبل 
الشيطان ويكون من عمله حراماً. فانٌ أصل السهو من الشيطان على ما صرّح 
4 ,يفك التصبوض "ا ولا جر :الما ١‏ قليسيت :ابسن ضرزمة فى 1[ 
() وكاق الوسوانى موحي لطلاق الصلدة: 


.١ ح٠١ أبواب مقدّمة العبادات ب‎ / 77:١ الوسائل‎ )١( 
.١ ح١1 (؟) الوسائل 8: 371 / ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ 


موارد وجوب الجماعة ا ا قري نا مدق ل ووو عفري 803 امور امود تر عار ل تكاحيم اميق ووو كا ا اه 6" 
وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة بأن كان هناك إمام فى حال الركوع 7" 
بل وكذا إذاكان بطيئاً فى القراءة فى ضيق الوقت ,"١‏ 


والتعبير الذي تضمّنته الصحيحة للرجل الوسواسى ليس لأجل إطاعته 
الشيطان فما يحرم. بل فها يؤذيه. فانه لا يزال في قلق واضطراب 
وتشويش وانقلاب, و كلّ فكره معطوف نحو امتثال العمل. ويتحمّل أنواع 
المتاعب فى سبيل إحراز الإتيان بالأجزاء والشرائط على وجههاء فيوجب ذلك 
طية الذال تعتت الال و هده ضور القلب الذى :هو روح العيادة: 

وق اقل دجيذا ارهن اليه كارك فى تادى الووسيو انو عيق: اانه 
السيئة, وكلّ ذلك ينشأ من متابعته للشيطان فى إيذائه وتسويلاته وتشكيكاته 
الكافية عو ننه مقلم لاعن عد دينه كى عرمه ولذا وضقه الزماء (علية 
السلام) بأنْهِ لا عقل له لا أنه لا دين له. ولو سألت الوسواسي المعترف بأنّ 
وسوسته من عمل الشيطان -كما في الصحيح - أَنّه هل يرتكب الحرام لأنكره 
أشدٌّ الانكار. وإلا كان فاسقاً متجاهراً. 

وعلى الجملة: فلم يظهر من الصحيحة تحريم الوسواس بما هو وفي حدّ نفسه 

نعم, ربما يبلغ حدّأ يستلزم البطلان من ناحية أخرىء كما لو كرّر الكلمة أو 
الآية مرّات كثيرة جداء بحيث خرجت عن هيئتها. مثل ما لو كرّر الألف 
واللام فى (الحمد لله) عشرين مرّة, فانه من كلام الآدمى, وليس من القران فى 
دود دوعي الطلان عن سيت اللزيادة اوالتماو: فبجحب عله التناء 
حينئذ لو م يتمكن من تركه. لتوقف امتئال الواجب عليه. 

)١(‏ لتوقف النروج عن عهدة فريضة الوقت على الائةام. وانحصار الامتثال 
فيه » فيتعين بطبيعة الحال. 

(0)الفسية ها ذ كر .ول حال هنا التضحيصها جقاعدة .من أدرك:. 
لاختصاصها بمن لم يدرك بحسب طبعه لا بتعجيز نفسه اختياراً. وبما أَنَّه 


اف وم ا اط اريم الغروة 7117 لاد 


بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدينت* (, 
[1879] مسألة ؟: لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصليّة "" 


متمكّن من إدراك تام الوقت بالاقتداء فتركه تعجيز اختياري يمنع عن شمول 
الحديث له. فينحصر امتثال الأمر بالصلاة فيه. ولأجله يتعين. 

عا عل وبعوب اطاغقن] مطلقا غل يعد اطاعة العيق لبتده: :ولك 
م يتبتء لعدم الدليل عليه, وما الثابت بمقتضى الآية المباركة'! وغيرها 
وحورت بحسن المتاقيرة وان يعاهه بالدزوفو قلا وديا ولا يكوو يهان 
هما. وأمّا فها لا يرجع إلى ذلك فوجوب الإطاعة بعنوانها بحيث لو أمراه بطلاق 
الزوجة أو الخروج عن المال وجب الامتثال فلم يقم عليه أيّ دليل. 

نعم, ورد في بعض الأخبارء أنه «إن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك 
فافعلء, فانْ ذلك من الايمان)7" 

لكنّه حكم أخلاقي استحبابي قطعاً كما يومئ إليه ذيل الخبرء كيف وقد كان 
يتّفق النزاع بين الوالد والولد في الأموال فكان يقضي بينها النئّ (صلى الله عليه 
واله) كما تضمّنه بعض النصوص'" 

(؟) على المشهورء. بل عن بعض دعوى الإجماع عليه. ونسب الجواز إلى 

ومال إليه في المدارك!*' قائلاً: إِنّ ما يمكن أن يستدلٌ به على المنع روايتان: 

الأول قروو مين بو لمان حا كبا عن عبداش بق تان وساعة عمسن 
الصادق (عليه السلام). وعن إسحاق بن عبار عن الكاظم (عليه السلام). وهو 


(#) وجوب إطاعتها فوا لا يرجع الى حسن المعاشرة حل إشكال. 
)١(‏ لقهان: .1١6 :"١‏ 

(1) الوسائل ١؟:‏ 585 / أبواب أحكام الأولادب 37ح 5. 

(؟) الوسائل 1١:١١‏ / ابواب وجوب الحج وشرائطه ب 71ح .١‏ 
(غ)المدارك غ:8١5.‏ 


الجماعة في النوافل ا ا 1 [1ذ[ذ[1[1[ [ 1 001010 
بنفسه عن الرضا (عليه السلام) «أنّ النبى (صلى الله عليه وآله) قال في نافلة 
شهبر رمضان: أَتّها الناس إِنّ هذه الصلاة نافلة. ولن يجتمع للنافلة: فليصلٌ كلّ 
رجل منكم وحده. وليقل ما علّمه الله من كتابه. واعلموا أن لا جماعة في 
نافلة»(١'.‏ 

الثانية: صحيحة زرارة وحمد بن مسلم والفضيل: «أَنْهُم سألوا أبا جعفر 
الباقر وأبا عبدالله الصادق (عليها السلام) عن الصلاة في شهر رمضان نافلة 
بالليل فى جماعة, فقالا: إنّ رسول الله (صلى الله عليه واله) كان إذا صلى... - 
إلى أن قال قال (صل الله عليه وآله): أبّها الناس إِنّ الصلاة بالليل في شهر 
رمضان من النافلة في حماعة بدعة...)»!". 

وقد ناقش (قدس سسره) في كلتا الروايتين: 

ما الأولى: فبقصورها سنداً بمحمّد بن سلوان الديلمي وغيره. وإن كانت 
الدلالة تامّة. لتضمّنها المنع عن الجماعة في مطلق النوافل» وكان ذكر نوافل 
بر رمكان ميات الطيق على المكرى ك] عو طاهر. 

وأَمّا الثانية: فبقصورها دلالة. لاختصاص المنع فيها بنوافل شهر رمضان 
دون مطلق النوافل. فهي إذن أخصٌ من المدعى . 

أقول: لا يبعد دعوى الإطلاق فى الثانية أيضاً. وأن يكون ذكر نوافل شهر 
رمضان فيها من باب تطبيق الكبرى على الصغرى كما هو الحال في الأولى 
وإن لم يكن الأمر في هذه بذلك الظهور. فلا قصور فى دلالتها. 

ومع الغض عن ذلكء فيكفينا لإثبات الإطلاق حسنة سليم بن قيس 
اهلاي قال: «خطب أميرالمؤمنين (عليه السلام) فحمد الله وأثنى عليه, إلى أن 
قال: ولله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا فى شهر رمضان إلا فى فريضة 
وأعلمتهم أنّ اجتاعهم في النوافل بدعة...»7". ظ ْ 
)١(‏ الوسائل 8: 77/ أبواب نافلة شهر رمضان ب /اح 3. 


(1) الوسائل 8: 0 / أبواب نافلة شهر رمضان ب ١٠ح .١‏ 
(؟) الوسائل 51:4 / أبواب نافلة شهر رمضان ب ١٠ح‏ 4. 


4" ماطف وفوا انما انون اد ص ع لكتز الغووة 0117 الضادة 


فانٌ سلم بن قيس وإن لم يوتّق صريحاً. لكنّه من جملة خواصٌ 
أميرالمؤ منين (عليه السلام). وقد ورد في حقّه الكثير من المدح. فالرواية 
معتيرة سندا7١)‏ واتامة أيضاً ولالة: 

عل انا هؤتدةبروايات اخ لأ تخلو أساقدها مق اليش .والاشكال1” 
هذا. 

مضافاً إلى قيام سيرة المتشرّعة المتّصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام) 
على المنع مطلقاً. حيث لم يعهد من أحد منهم إقامة الجماعة في شيء من النوافل 
على الإطلاق, عدا ما استثني كما ستعرف. 

ثم نه (قدس سرم)بعد مناقشته فى الروايات المانعة بما مرّ استدلٌ للجواز 
عمل فق التهيان: 

منها: صحيحة عبدالرحمن بن أب عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
«قال: صلّ بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة, فافي أفعله»". بدعوى أن 
ظاهرها الصلاة مع الأهل جماعة, فقد دلت على الجواز في مطلق النوافل 
كالفراتضن:. 

ويتوجّه عليه: أن ظاهر الرواية مطروح جزماً. لأنّ موردها نوافل شهر 
رمضان, ولا شكٌ في عدم مشروعية الجماعة فيها حقٌ باعترافه (قدس سره) 
للنصوص المتقدّمة وغيرها المانعة عن ذلك. فلا مناص من ارتكاب التأويل 
بحمل الباء في قوله (عليه السلام): «بأهلك» على معنى (عند) وصرفها عن 


(1) الراوي عن سليم في هذه الرواية هو إبراهيم بن عمان, أي أبو أيُوب الخزاز. الذي هو من 
أصحاب الصادق والكاظم (عليهما السلام) وفي روايته عن سليم الذي هو من أصحاب 
أميرالمؤمنين (عليه السلام) ‏ وإن أدرك الباقر (عليه السلام) -إشكال كما صرّح (دام ظله) 
به فى معجم رجال الحديث .7١8/ 777:١‏ 

(1) منها ما في الوسائل 8: 770 / ابواب صلاة الجماعة ب ١٠ح‏ 1.0. 

(") [سقطت هذه الصحيحة الواردة في الوسائل / ابواب صلاة الجاعة ب ١٠ح‏ ١7١-<من‏ 
الطبعة الجديدة للوسائل]. 


الجماعة في النوافل إئ0ٌٌ---ذذ_دد001013131313121 0 ا 0 
ظاهرها وهو كونها بمعنى (مع) الظاهر في الجماعة, فيكون المراد بها: صل عند 
أهلك وفي دارك لا في المسجد. لكونهم صائمين فى شهر رمضان وبانتظار 
حلول وقت الإفطار, فكان الأولى حينئذ الصلاة عندهم نافلة وفريضة, دفعا 
للاتتظار وحذراً من التأخير. 

وإن أبيت عن ذلك فلا حيص من طرحها ورد علمها إلى أهله. لمنافاة 
ظاهرها مع النصوص الكثيرة المتقدّمة, مع عدم التكافؤ بينهماء لكثرة تلك 
وعدم العمل بمضمون هذه الرواية أيضاً كما عرفت. 

ومنها: ثلاث صحاح وردت فى خصوص النساء. وهي: 

صحيحة هشام بن سام «أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة هل 
توم النساء ؟ قال: تؤْمّهن في النافلة, فأمًا في المكتوبة فلاء ولا تتقدمهنّ. ولكن 
تقوم وسطيبة )01 

وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: توم المرأة النساء فى 
الصلاة. وتقوم وسطأً بينهنٌ؛ ويقمن عن يمينها وثالهاء توْمَّهنٌَ في النافلة 
ولاتؤْمّهنٌ في المكتوبة»7". 

وصحيحة سلوان بن خالد قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة 
توم النساء. فقال: إذا كنّ جميعاً أَمَّتهِن فى النافلة, فأمًا المكتوبة فلا 
ولاتتقدمهنّ ولكن تقوم ونعنظا نا 

وتتميم الاستدلال بالنصوص يتوقف على دعوى المستدل القطع بعدم الفرق 
في الحكم المذكور بين المرأة والرجل, لعدم القول بالفصل بينهما من أحد. كما هو 
كذلك جزماً. إذ لا قائل بالتفكيك بينهها جوازاً ومنعاً. فهما متلازمان فى هذا 


والجواب: أنّ هذه النصوص وإن دلت على الجواز في النساء بالدلالة 


.١ ح7١ الوسائل 777:8 / أبواب صلاة الجماعة ب‎ )١( 
.١7 :35 ح‎ ”١ (؟)70) الوسائل 777:8 / أبواب صلاة الجماعة ب‎ 


31[17100000000000أ[أ077 اا 
المطابقية, لكنّها تدلّ عليه في الرجال أيضاً بالدلالة الالتزامية, للقطع بعدم 
القول بالفصل كما عرفت. كما ان النصوص السابقة المانعة كانت على العكس 
من ذلكء فائَهها دلت على المنع في الرجال بالمطابقة ‏ يعني كان القدر المتيقّن به 
من موردها الرجال - وفى النساء بالالتزام, لما عرفت من عدم القول بالفصل 
ينا فى ذلك: ْ 

وعليه فتقع المعارضة بين الطائفتين. لتعارض المدلول المطابق لكل منهما مع 
المدلول الالتزامي للآخرء وبا أَنّ الترجيح مع الطائفة المانعة, لشهرتها بين 
الأصحاب (قدس سرهم) ونخالفتها مع العامّة. فلذلك تحمل الجوّزة على 

وقد أجاب الحقّق الهمدانى (قدس سره)(' عن الاستدلال بالنصوص 
المجوّزة بوجه آخرء وهو أنه لا تدل إلا على مشروعية الجماعة في النافلة في 
الجملة, لعدم ورودها فى مقام البيان من هذه الجهة حيٌّ ينعقد لها الإطلاق 
وإما وردت لبيان حكم اخرء وهو جواز إمامة النساء. فيكني فى الصحّة 
مشروعيتها ولو في بعض النوافل على سبيل الموجبة الجزئية كما في صلاة 
الاتضفاء:ويوم الغلاين. 

ثم قال (قدس سره): وإرادة هذا البعض منها بالخصوص الذي يندر 
الابتلاء به وإن كان بعيداً فى حدّ ذاته فى الغاية. لكن مما يقب احتاله كون 
المقام مورد التقيّة. حيث يناسب ذلك التورية, فلا أن بهفى مقام الجمع 
حذراً من الطرح. 

أقول: ما أفاده (قدس سره) من الورود لبيان حكم آخر المانع من انعقاد 
الإطلاق للرواية وإن كان وجيهاً في بعض تلكم النصوص. إلا أنه مما لا يت في 
الكل. ولا سما فى صحيحة الحلبى غير المسبوقة بالسؤالء فانٌ الإمام (عليه 
السلام) قد حكم فيها ابتداءً بمشروعية إمامتها نّ في النافلة, فتكون مسوقة 


.10 مصباح الفقيه (الصلاة): 170 السطر‎ )١( 
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وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه ('. 


لبيان هذا الحكم. وهو مشروعية الجماعة فى النافلة. فلا قصور في إطلاقها ى) 
لا يخنى . والصحيح فى الجواب عنها هو ما عرفت. 

فقد تحصّل : عدم مشروعية الجاعة في شبيء من النوافل الأصلية عدا ما 
امدق عا ستعرك» للروآيات الماة السليمة عن المعاركن:«مقنافا إل قياء 
السيرة على المنع ىما عرفت. 

)١(‏ قد يفرض تعلق النذر ونحوه باتيان النافلة جماعة. وقد يفرض تعلقه 
بذات النافلة لكنّه في مقام الوفاء به يأت بالمنذور جماعة. وهذا هو مفروض 
كلام الماتن (قدس سسره) دون الأوّل كما هو ظاهر. 

أمّا الفرض الأوّل: فلا إشكال في عدم انعقاد النذر. لعدم كون متعلقه 
مشروعاً؛ و لا نذر إلا في أمر سائغ . 

وقد يتخيّل المنافاة بينه وبين ما سبق في حلّه() ‏ وقد تسالم عليه 
الأصحاب أيضأ ‏ من صحّة نذر التطوّع في وقت الفريضة, فانٌ التطوّع حينئذ 
كالجماعة في النافلة لم يكن مشروعاً في نفسه. فكيف صم تعلّق النذر 
الأول دون الثاني مع اتحاد ملاك المنع فيهم|. 

ولكنه تخيّل فاسد, للفرق الظاهر بين المقامين, فانْ الممنوع منه هناك عنوان 
التطوّع, أي الإتيان بالصلاة طوعاً ورغبة من غير إلزام شرعي به. ومن 
الواضح أن النذر غير متعلق بهذا العنوان» بل يستحيل تعلقه بذلك. لامتناع 
الوفاء به خارجاً فانّه بعد النذر يكون الإتبان به عن ملزم شرعي لا محالة 
وليعن هومن الطاو فيتى م 

ونا تعلّق بذات النافلة, وهي عبادة راجحة, فانٌّ الصلاة خير موضوع 
ومن الضروري أنه بعد انعقاد النذر تخرج النافلة عن عنوان التطوّع تكويناً 


.5517:1١ شرح العروة‎ )١( 


1 000 ا ما 
حيث يلزم الإتيان بها حينئذ شرعاً وفاءً بالنذر كما عرفت. فلا يشمله دليل 
المنع عن التطوّع في وقت الفريضة, لانتفاء الموضوع. 

وهذا بخلاف المقام. لكون متعلّق النذر فيه هو النافلة جماعة حسب 
الفرضء وهو بنفسه ممنوع منه شرعاً. فلا ينعقد نذره. إذ لا نذر إلا في أمر 
مشروع سائغ . 

وأمّا الفرض الثانى: فهل الأمر فيه كالأوّل. فلا يجوز الإتيان بالنافلة 
اللتقورة حاغة, أو كوو فنانا عل اندو التطو روكت الفريظة ؟ الطاهى هو 
الأوّلء بل لا ينبغي الإشكال فيه, ضضرورة أن تقسيم الصلاة إلى الفرض والنفل 
ناظر إلى تقسيم ذات الصلاة, ولا يتغير هذا العنوان باختلاف الوجوب 
واللاستحباب. 

قاد معن القريظة نا فرضه هبق فد اندم ومع النافلة هازاذ. خل نا 
الأرطه انه ساق بالدل الأد له ولس الريموث ان الالتشهيات معدرا فى 
التعنون بالعنوان المذكور. 

فلو فرض طروء عنوان ثانوي على النافلة أوجب اتّصافها بالوجوب - 
كالنذر أو الشرط ضمن العقد اللازم ونحو ذلك -لم يوجب ذلك تغيّر النافلة عب 
كازنا من اران من قل »وار تلب وواحتيتة ار غاجد أن[ فى كيال :نافلة 
واجبة. فتكون بعد النذر باقية بحاها الأول قبله. ومتّصفة بذلك العنوان 
السابق, وشكرنا علمها أيضاً بالحكم السابق, ومنه عدم مشروعية الجاعة 
8 س 

ومن الظاهر تعلق النذر بخصوص الحصّة المشروعة من الطبيعة, فلا يت 
الوفاء به باللإتيان بالحصّة غبر المشروعة منه وهي النافلة جماعة. فلذلك نم 
تشرع الجماعة في النافلة مطلقاً حقٌّ المنذورة منها. 

وهذا بخلاف التطوع. فان حقيقته متقوّمة بعدم الإلزام الشرعي وكون 
العمل مما يوق به طوعا ورغبة كما عرفتء وواضح عدم بقاء هذه الحقيقة بعد 


الجماعة في النوافل 000000001١101‏ 0 ا 0 


حٍّ صلاة الغدير على الأقوى )١١‏ 


تعلّق النذر تكويناً. فلا موضوع للتطوّع بعد النذر كي يشمله دليل المنع, وقد 
عرفت آنفاً أنّ موضوع النذر إنما هي ذات النافلة لا بعنوان التطوّع. فالفرق 
بين المقامين كاد يبلغ بعد المشرقين. 

)١(‏ كما عن غير واحد. وحكي عن جملة من الأصحاب (قدس سرهم) 
القول بالجوازء بل نسب ذلك إلى المشهورء وإن ناقش صاحب الجواهر (قدس 
سره)"" في صدق النسبة, فانّ أكثر من تعرّض لهذه الصلاة وأحكامها /م 
تعض للحكم المذكور. وكيف كان, فلابد من النظر في الدليل. 

وقد يستدلٌ للجواز بوجوهة 

أحدغا: ما عن المذارك من أنّ الحواز مطابق للقاعدة من ذون .حاجة إلى 
ورود نص بالمخنصوص عليه'", بناء على ما سلكه (قدس سره) من مشر وعيّة 
الجماعة فى مطلق النوافل» فانه بعد بنائه على ذلك قال ما لفظه: ومن هذا يظهر 
دنا دهي اللدييض انيدان فق اتحاب الله علا بصلاة الفدور د 
وإن لم يرد فيها نص على المخنصوص . 

ويتوجّه عليه ما عرفت من فساد المبنى, ومعه لا حال للتفريع . 

ثانيها: أن يوم الغدير يوم عيد. بل هو من أعظم الأعياد. فيكف في 
مشروعية الجماعة في صلاته مادل على مشر وعيتها فى صلاة العيدين. 

ويتوجّه عليه أن الصغرى وإن كانت مسلّمة لكنّه لا دليل على مشروعية 
الجماعة في كل عيد. وإمًا الثابت ذلك في خصوص عيدي الفطر والأضحى. 
فلاوجه للتعذى عنهما. 

ثالثها: ما حكي عن أبى الصلاح من نسبته إلى الرواية مرسلاً”", وكذا ما 


(١)الجواهر .١54:1‏ 
(؟) الكافىي فى الفقه : ١٠٠‏ . 
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عن المفيد في المقنعة7) من حكاية فعل النبي (صلى الله عليه واله) يوم الغدير 
وهم تعلقه تالضعل الديفلة والهااسر اق سعاقىءبالقئلاة جاه 
فاجتمعوا وصلوا ركعتين. ثه” رق (صلى الله عليه وآله) المنير...». 

وتتوكه عليه أن كلتا الروايتين مرسلة, ولا نعتمد المراسيل, ولم يثبت 
عمل الأصحاب (قدس سرهم) بهما لتصمّ دعوى الانجبار لو سلّمت الدعوى 
كروي مع اذ أعرن (ضتل الله علية و الها بالنداء العثلاة جايتة ممه 
إقامتها جماعة, فلعلّهم صلّوا جميعاً لكن بانفراد. وإن كان هذا خلاف الظاهر. 
وكيف كان, فهذه الوجوه كلّها ساقط . 

رابعها: ‏ وهو العمدة ‏ الْمَسّك بقاعدة التسامم فى ادلة السنن المستفادة من 
أخبار من بلغ, فائها تجير ضعف سند المرسلتين, فيتم" الاستدلال بهما للمدّعى . 

قلت: إذا بنينا ىا هو الصحيح تبعاً لصاحب الجواهر (قدس سره)!" - 
على أن الظاهر من الأخبار المذكورة أو منصرفها هو بلوغ الثواب فقط. دون 
ما إذا انضمّ إليد بلوغ عدم الثواب أ يضاً. ولأنسما إذا كاك دليل العدم معتيراً 
كانصرافها قطعاً عا إذا كان قد بلغ كلّ من الثواب والعقاب معاً. فعلى هذا 
لامجال للاستناد إلى القاعدة في المقام. فاته ىا بلغ الثواب على ذلك بمقتضى 
المرسلتين فقد بلغ عدمه ايضا بموجب النصوص العتبرة النافية لمشروعية 
الجماعة فى النافلة مطلقاً كما سبق . 

وام إذا بنينا على التعميم كما اختاره الحقّق الهمداني (قدس سره) مدّعياً 
اختصاص مورد الانصراف با إذا بلغ العقاب ذاتاً. لا بعنوان التشريع والبدعة 
كا ف المقاه”". 

فاق ايان المسكنان سن الاشهيان الدذكوووة شحكنة المي الكنعينت 


.5١“” :ةعنقملا)١(‎ 


(؟)الجواهر .١54:١7‏ 
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الجماعة في النوافل افق ع1 اسان انطع قن دوخ طخ او امسو ورا قو وو سوام ماف م 0 
وتخصيص الشرائط المعتبرة فى حجّيته بما تضمّن الحكم الإلزامي فقط. استناداً 
إلى أنّ الظاهر من قوله (عليه السلام) فيها: «فعمل به كان له أجر ذلك...»7" 
ترتّب الأجر على نفس العمل بعنوان كونه عملاً. الكاشف ذلك عن استحبابه 
ذاتاً الملازم لحجيّة الخبر الضعيف حينئذ على حدّ حجّية الصحيح منه 
فلامناص إذن من ارتكاب التقييد في أدلّة الننى يما دل من المرسل على 
تشريعا و خصوض صا القدير ,يعد كركها عم الصحح لااعريت» 

وإن قلنا: إِنْ مفادها إنما هو استحباب العمل بالعنوان الثانوي الطارئ, اي 
بعنوان بلوغ الثواب عليه. لظهورها في ترتّب الأجر على العمل بالعنوان 
الأكووه دوق عنوانه الأذل :د أغى :داك :العمل - لتدل عل إستقاط بشمراقط 
الحجّية في باب المستحبّات, فلا يجري حينئذ تخصيص بالعنوان الذاتي في 
إطلاق أدلّة النفي كما في الفرض السابق . 

وإغااجنرى هيا التخصيض بالعتوان النائوى ».نحي انه بعد ووروة 
المرسلة يثبت استحباب الجماعة فى صلاة الغدير بعنوان كونها مما بلغ الثواب 
عليه فلا حالة يكون التخصيص الوارد على الاطلاقات النافية للمشروعية 
بالعنوان الثانويء لا بالعنوان الأولي. فتكون النتيجة هو جواز ال جاعة في 
صلاة الغدير. ْ 

وأَمّا إذا رفضنا كلا الرأيين وبنينا كما هو الصحيح ‏ على أنّ مفادها هو 
الإرشاد إلى ما حكم به العقل من حسن الانقياد. ونا تنبئ عن تفضله 
سبحانه و تعالى باعطاء الثواب الذي بلغ وإن ١‏ يكن الأمر ىم بلغ من دون 
إشعار فيها باستحباب العمل بالعنوان الثانوي, ولا بالغاء شرائط الحجّية فى 
الخبر حت يدلّ على الاستحباب الذاتي, فليس هناك أمر في البين متعلّق 
بالعمل بعنوانه الأوّي ولا بعنوانه الثانوي, وحينئذ فلا موجب للتخصيص بعد 
عدم ثبوت استحباب الجماعة فى صلاة الغديرء ولذلك لا يجوز الإتيان بها 


.١ ح١8 أبواب مقدمة العبادات ب‎ / 8١ :١ الوسائل‎ )١( 


اهن اا لي لتم مضلة كتريس العزوة 7/517 الصادة 
إلا فى صلاة الاستسقاء ( نعم لا بأس بها فيها صار نفلاً بالعارض كصلاة 
العيدين ''' مع عدم اجتاع شرائط الوجوب. 


كذلك الا راء ان ادرمة حيقد تشريعية: لذ ذانية | لذ كن 

[كاجلة امكال ول خلاف الصوهن المسقيرة! قافا ال السارة 
المستمرّة, وبذلك تقيّد إطلاقات المنع لا حالة. 

)١(‏ بلا إشكال فيه. وهل هو من باب الاستثناء من عموم المنع كما فى صلاة 
الاستسقاء | قد يظهر من بعض العبائر كالحقّق في الشرائع'"! وغيره؟ الظاهر 
العدم. فائّهها فريضة في أصل التشريع كسائر ما فرضه الله تعالى, وليست من 
النفل في شيء, وقد أطلق عليها الفريضة في غير واحد من النصوص”". 

نعم: قد تجب عند استجباع الشرائط ‏ ومنها حضور الإمام (عليه السلام) - 
وتستحب عند فقدهاء ولكن قد مرا“ أنّ الوجوب والاستحباب خارجان عن 
حقفة الاأتضافه بالقوضن والنفل» والمسسقاد مق القضوض١‏ ١ن‏ عند الضيلةة 
بطبعها تقتضى أن يؤق بها جماعة: سواء اتصفت بالوجوب أم بالاستحباب, 
كما يومئ إلى ذلك قوله (عليه السلام) في غير واحد من النصوص: «لا صلاة 
يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام عادل»60. 

نعم ورد في بعضها: «من لم يشهد جماعة الناس ف العيدين إلى أن قال: - 
وليصلٌ في بيته وحده كما يصلى في جماعة»7". ويستكشف من ذلك كله أن 
لاعت معدرنة ,فى االرجة القاضلة من باه الصاكة: 


الوسائل 8 اونا عتلاة لاعفا دن ١‏ 
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والصلاة المعادة جماعة (", والفريضة المتبرّع مها عن الغير, والمأق سا سن 
جهة الاحتياط الاستحبابى*. 


وعلى الجملة: فهذه الصلاة مما لا تخرج عن عنوان كونها فريضة, وإن 
اتصفت بالاستحباب عند فقد شرائط الوجوبء فهي فريضة يستحب الارتيان 
بهاء كبا هو الحال في الحجّ فانّه فريضة لكنّه يتّصف بالوجوب عند تحقّق 
شرائطه. مستحبٌ لدى فقدها. 

وعليه فيشملها قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة والفضيل المتقدّمة!"!: 
«ليس الاجتاع بمفروض في الصلوات كلهاء ولكنّها سنّة». إذ بعد كونها من 
مصاديق الفريضة كما عرفت تندرج في عموم الصحيحة الدالّة على استحباب 
الجماعة في الفرائض. وليست هي من النوافل ليكون خروجها استثناء أو 
تخصيصاً في أدلة المنع , وإنما هو خروج بالتخصّص. فانّ المراد بالفريضة هي ما 
كانت كذلك في الجملة وفي أصل التشريع, لا مطلقا. 

(1) مما ذكرناه في صلاة العيدين يظهر الحال فيها وفي التى تليهاء فانّ الجواز 
قت متها 51 بكوى اسسعاءننى أدلهة الك مشوورة ١‏ المغادة فريك ورورىا 
المستحبٌ نفس الإعادة جماعة, للأخبار الدالّة على ذلك”". كما أنّ المتبرّع بها 
فريضة ايضاء والمستحبٌ إنا هو التبرّع والتصدّي لتفريغ ذمّة الغير. ى) هو 
الحال أيضاً في المأتي بها احتياطاً استحبابياً. فانّ الاستحباب إمَا هو فى 
الاغادة الاحساطةوؤون المعادة تسيا 1 

والخلاصة: أنّ الكلّ داخل تحت عنوان الفريضة, التق عرفت استحباب 
الجباعة فيها. فلا استثناء في شيء من ذلك عدا صلاة الاستسقاء كما عرفت. 


(:#) على تفصيل يأ تي إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ في ص 4. 
(؟) الوسائل ١١:8‏ / أبواب صلاة الجماعة ب 64. 


0 لود اط دده شرع العروة 117 العادة 


]180١[‏ مسألة ": يجوز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلى 
الأخرى أيّاً منها كانت "١‏ وإن اختلفا فى الجهر والاخفات, 


نعم, فى صحّة الجماعة فى المأتى بها من جهة الاحتياط الاستحبابى تفصيل 
يأق التعدض له إن شاء الله فى المسألة الآتية. 


الاتحاد بين الامام والمأمو م في الخصوصيات: 

]هو الال عليه 'ظاهرا وني إل الفذؤق (فنومن سيره ) عدم 
سكة الأداءق علا الفصى ون بيضل: الذلير اله إذا تحين أن الما صل 
الفمين قنان لد خخ 61: وقن ل اتن واحد قضدق هذه النسبةة وفي 
نسبة ما يأقٍ عن والده (قدس سره) أيضاًء بل قال بعضهم: إن على تقدير 
صدق كلتا النسبتين فهما شاذان وعلى خلاف الإجماع. 

وكيف كانء فالمتّبع هو الدليل, فها هو الذي يمكن أن يستند إليه الصدوق 
(قدس سمره) على تقدير صدق النسبة ؟ 

احتمل الشهيد (قدس سره) في الذكرى'" أن يكون مستنده اعتبار القرتيب 
بين الظهر والعصرء فانّه لو اقتدى في عصره بظهر الإمام فكأئّهم|ا وقعا معاً. مع 
أن العصر بعد الظهرء فيختلٌ بذلك الترتيب بينهما. 

لكنّه احتّال ضعيف كما صرح به (قدس سسره) أيضاً. فانٌ الترتيب بين 
الصلاتين معتبر بالإضافة إلى كل شخص., لا كل شخص وغيره. فعصر 
المأموم مترتّبة على ظهره. لا على ظهر الإمام كا هو واضح جداً. بل لا يحتمل 
عادة استناد الصدوق إلى هذا الوجه الاعتباري الضعيف غايته. 

وربما يتخيّل أنّ نظره (قدس سره) في ذلك إلى صحيحة علي بن جعفر: «أَنّه 


.٠١1١ ذيل حم‎ 715 :١ الفقيه‎ )١( 
.784 (؟) الذكرى ؛:‎ 


اختللاف الإمام والمأموم في الخصوصيات اسح ا ا وو ل 


سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن إمام كان فى الظهر فقامت امرأة 
خبالهخضل معد وهى تسن آنا القضعر نهل يقميد ذلك عل القوع ؟ وها حال 
اراق مادقا سو وقد كانت هات الظين؟ قآل لآ بعس لان عن القومء 
وتعيد لماه صلاتها»7". 

ولكنها كا ترىء فانٌ مفادها عكس ما هو المنسوب إليه. لدلالتها على 
البطلان في المورد الذي حكم فيه بالصحة استثناءً. 

وعلى الجملة: فلم يظهر المستند لما ذهب إليه الصدوق (قدس سره). 
والصحيحة لابدٌ من حملها إمّا على التقيّة لموافقتها لما هو الأشهر من مذاهب 
الفاكة 5 أذاذه ساحتن الوسا تل اقدين عر او عل ١‏ الاعادة كدان 
لأحلبيوقوت الراء ضبال لحر وكقمها كانن.فهذا القوال: اعساو منه 
بوجه. 

م لا يخ أنّ مقتضى القاعدة في كلّ مورد شك في الصحّة من - جهة احتال 
اعتبار الاتحاد في جهة من الجهات هو الحكم بالفساد. لإطلاق دليل اعتبار 
القراءة كقوله (عليه السلام): «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»'" وإطلاق أدلة 
الشكوك, فان الخارج عنها هي الجاعة الصحيحة. تمع الشك فى صحتها 


ومشروعيّتها كان الحكم هو الإطلاق المذكور. 
إلا أن الظاهر هو عدم وصول النوبة إلى الشكٌ ولا فى مورد واحدء لوفاء 
النصوص بالحكم بالصحّة في الجميع. 


ما في صورة الاختلاف بينهما سفراً وحضيراً فتأتي الإشارة إلى دليله قريباً 
وأا الاختلا نير ظهرا بوفضر] فى الاقنداءظير ا عق مضل الفهير 
تدل عليه صحيحة حماد بن عثان قال: مالك أبا عبدالله (عليه لان عن 
رجل إمام قوم فصلى العصر وهي هم الظهرء قال: أجزأت عنه. وأجزأت 


.7 الوسائل 8: 799 / أبواب صلاة الجماعة ب 07 ح‎ )١( 
.)١( ح 0. راجع ص 18. الامش‎ ١ أبواب القراءة في الصلاة ب‎ / ١08:4 المستدرك‎ )1( 


1 د اتاو ته اكت الفرو 7117 الضادة 


والأداء والقضاء 7(" 


غنيم .ووو هو نبة ان بضير 1 

وفى الاقتداء عصراً بالظهر يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبى 
جعفر (عليه السلام) «قال: إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتّت صلاته 
ركعتين ويسلّم. وإن صل معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين 
العصر»("'. 

وصدرها يدلّ على جواز اقتداء المسافر بالحاضر, الذي تأتى الإشارة إليه 
قزياً .وضوها مصحيحة الجلء 5 

ويطرد الحكم في العشاءين فى الأصل والعكس. بالقطع بعدم الفصل . 

)١(‏ ويدل على صحّة الائهام في القضاء بمثله الصحاح الكثيرة الحاكية لقصة 
رقود النيّ (صلى الله عليه واله) واصحابه عن صلاة الفجرء ثم قضائها بهم 
جماعة بعد التحوّل من مكانه, وقد تقدّم ذكرها!؟'. 

وقد عرفت!”" أنّ الاستشكال فى أصل القصّة لا ينافى تصديق الروايات 
المذكورة في هذا الحكم, فلا موجب لطرحها من هذه الجهة. 

وفى الاقتداء فى القضاء بالأداء صحيحة عبدالرحمن بن أبى عبدالله قال: 
«سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسى صلاة حيٌّ دخل وقت صلاة 
أخرى - إلى أن قال : - وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أَعَها بركعة, ثم 
صلى المغرب, ثم صلى العتمة بعدها»". 


.5 ,١ الوسائل :98 / أبواب صلاة الجماعة ب 07 ح‎ )١( 

(1) الوسائل 8: 779 / أبواب صلاة الجماعة ب 8١ح .١‏ 

() الوسائل 5: 757 أبواب المواقيت ب 71 ح ؟. 

(؛) تقدّمت الإشارة إليها في ص 8. راجع شرح العروة 1٠٠ :١5‏ . 
(6) في ص 8. 

(1) الوسائل 55١:4‏ / ابواب المواقيت ب 77 ح ؟. 


اختلاف الإمام والمأموم في المخصوصيات ل ا لي ا 


فقد دلت على العدول عند الائتام بمن يصلى الحاضضرة إلى الفائتة. ومقتضى 
إطلاقها عدم الفرق بين ما كانت الفائتة المنسيّة موافقة مع الحاضرة في الجهر 
والأختانة» أ كانت غالنةمعها كا لو كانت عضرا . 

وتدلٌ عليه صريحاً أيضاً موتّقة إسحاق بن عبار قال «قلت لأبي عبدالله 
(عليه السلام): تقام الصلاة وقد صلّيتء فقال: صلّ واجعلها لما فات»(". 

وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام) أَنْهِ قال: «في الرجل 
يصلي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة, قال: يصلي معهم ويجبعلها الفريضة إن 
1 

ورواها الكليني (قدس سره) عن حفص بن البختري بدون كلمة «إن 
قا 

فانّ المراد جعلها الفريضة الفائتة, ولو بقرينة المونّقة المتقدّمة, مع أنّ كلمة 
«إن شاء» قرينة على ذلك, لدلالتها على التخيير بين جعلها الفائتة او احتسابها 
الحاضرة. فتكون من الصلاة المعادة. 

نعم ائتام المؤْدي بالقاضي صلاته عار من النصّء ولكن يمكن تعميم الحكم 
الثابت فى عكسه بالنصوص المتقدّمة باحد وجهين: 

أحدهما: دعوى الإجماع القطعي والتسالم وعدم القول بالفصلء فانٌ أحداً 
من الفقهاء لم يفرّق في الجواز بين الصورتين. فينتج ذلك القطع باتحاد الحكم 
فيهم|. وهذه الدعوى قريبة جداً إن لم تكن مقطوعاً بها. 

ثانيهما: القسّك بعموم صحيحة زرارة والفضيل المتقدّمة في صدر المبحث !؟) 
الدالة على أن الجماعة سنّة في جميع الفرائض كلهاء فانّ ائتام المؤدّي بالقاضي 


.١ أبواب صلاة الجماعة ب 00 ح‎ / +١4 :8 الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل 5١١:8‏ / أبواب صلاة الجماعة ب 05 ح .١‏ 

(؟) الوسائل 8: +١٠”‏ / ابواب صلاة الجماعة ب 05 ح .١١‏ الكافىي ؟: ١/3779‏ . 
(؛) فى ص 1. 


3 مقا نوو الماع انز ألم كولم حا اوال عاو اوور وااو اهوج شوخ القووة 2117 الكادة 


والقصر والقام ", بل والوجوب والندبء فيجوز اقتداء مصلى الصبح أو 
المغرب أو العشاء بمصلى الظهر أو العصر. وكذا العكس. 


يكون فى صلاة الفريضة لا حالة, فيشمله العموم المذكور. 

ويتوجّه عليه: أن العموم الذي تضمّنه الصحيح عموم أفرادي, بمعنى مول 
الحكم بالاستحباب لكل فردٍ من أفراد الفريضة ومنها صلاة القضاء. فتشرع 
فيها الجماعة أيضاً. لكن حالات هذا الفرد من كون المأموم مودّياً والامام 
قاضياً وبالعكس غير مشمولة للعموم, لعدم كون الحالات والمخصوصيات 
المذكورة مفرّدة ى)| لا يخنى. 

نعم , لا بأس بالقسّك بالإطلاق الأحوالي للصحيحة بتقريب: أن الظهر مثلاً 
فرد من الفريضة فيشملها عموم الصحيحة لا محالة. ومقتضى إطلاق الدليل هو 
عدم الفرق بين ما إذا كان الامام مؤّدياً أيضاً أم كان قاضياً. 

)١(‏ أشرنا في صدر المسألة إلى أنّ الحكم في الجميع من المتسالم عليه وقد 
الاختلاف بين الإمام والمأموم سفراً وحضيراً7"". ولكن النسبة غير ثابتة. وقد 
تنظر فى صدقها بعضهم كما عرفته سابقاً. 

وعلى كلّ حال فلا دليل على ذلك بل الدليل على خلافه. وهو صحيحة 
الفضل بن عبدالملك عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: لا يوْمٌ الحضري 
المسافر. ولا المسافر الحضدري, فان ابتلي بشىء من ذلك فَأمّ قوماً حضريين 
فإذا تم الركعتين سلّم ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم. وإذا صلى المسافر 
خلف قوم حضور فليتم” صلاته ركعتين ويسلّم, ٠‏ وإن صلى معهم الظهر فليجعل 
الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر»7". 


.1717 حكاه عنه في الختلف ؟: 88؛ المسألة 48 راجع فقه الرضا:‎ )١( 
.3 ح‎ ١8 أبواب صلاة الجماعة ب‎ / 77١ :8 الوسائل‎ )1( 


اختلااف الإمام والمأموم ف المخصوصيات ا ا اا ااا ااا 


ويجوز اقتداء المؤدى بالقاضى والعكس., والمسافر بالحاضر والعكس. والمعيد 
صلاته بمن ل هر و الشكين والذي تعد :صلاته احقاطا ايتحيابيا أن 
وجوبياً بن يصلّي وجوباً '". نعم يشكل اقتداء من يصلي وجوباً بمن يعيد 
احتياطاً ولو كان وجوبياً " 


فانّ صدر الرواية وإن كان ظاهراً في نفسه ‏ لولا الذيل ‏ في المنع, لكنّه 
بقرينة الذيل الصريم في الجواز حمول على الكراهة, وأنّ فيه نوعاً من 
00 

)١(‏ يدل على الأصل ذيل صحيحة هشام بن سال المتقدّمة!". وعلى 
العكس صحيحة ابن بزيع قال: «كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): إِفي 
أحضر المساجد مع جيرق وغيرهم. فيأمرونني بالصلاة هم وقد صلّيت قبل 
أن أتاهم. وربما صل خلق من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل: فأكره 
أن انتم بوقد ملك لال من يصل رصان نت ستيع الف فزن فى :ذلك 
بامرك اذى البديوا عمل به ا وشا ء اهو فكي (علية العاق ادها عي 1 

والظاهر ١‏ قوله: «قبل أن أتاهم» تصحيف , والصحيح : «قبل أن أتهم». 
وكيف كان. فقد دلت على جواز اقتداء من لم يصلّ بالمعيد صلاته. 

 ًاعقاو لا محذور في ذلك. فانّ صلاة المأموم المعادة إن كانت صحيحة‎ )١( 
لأجل فساد صلاته الأولى  فقد انعقدت الجاعة الصحيحة لا حالة, وال‎ 
كانت لغواً. بلا فرق بين الإتيان بها جماعة أو فرادى, فلا موجب للمنع من‎ 
الائام حينئذ.‎ 

(؟) مورد كلامه (قدس سره) ما إذا خضت الإعادة في عنوان الاحتياط , 
فانه يشكل حينئذ اقتداء المصلى وجوباً بمثله وإن كان الاحتياط وجوبياً؛ لعدم 


(١)فىي‏ ص .2١‏ 
(1) الوسائل ٠١١:4‏ / أبواب صلاة الجماعة ب 04 ح 0. 


21 تاو اند بو نا اساي اق ل ان لكو اواولا و العامة قرع تعزو 1175 الشادة 


بل يشكل اقتداء المحتاط با محتاط "١‏ إلا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة. 


إحراز كون الإمام مصلّياً. لاحتال أن تكون صلاته الأول صحيحة فتكون 
الثانية ضورة:ضلاة غارية عن الآمر الشترعى ::والاقتداء اغا يكون فق يضلى 
المأمور به:. 1 1 

وأَمّا لو فرضنا كون صلاة الإمام من المعادة المأمور بها كا إذا كان قد 
صلاها أَوّلاً فرادى ثم أراد إعادتها جماعة فيصم اقتداء من يصلى وجوباً بمثله 
وإن كان الإمام حينئذ ناوياً الاحتياط أيضاً لاحتاله الخلل فى صلاته الأولى . 

حيث لا حذور فى هذه الضميمة في القصد بعد فرض صحّة صلاته الثانية 
وتعلّق الأمر بها على كلّ تقدير سواء أكانت الأولى صحيحة أيضاً أم لاء لكون 
الثانية حينئذ مامورا بها وجوبا او استحبابا. لكن هذه الصورة خارجة عن 
مفروض كلام المصئف ى| لا يخ . 

)١(‏ كبا لو احتمل كلّ منهما بطلان صلاته, الموجب للاعادة احتياطاً 
وجوباً أم استحباباً, فأنّه لا يصمّ إعادتهما للصلاة حينئذ جماعة بائةام أحدهما 
بالآخر. لاحتال خطأ الإمام في احةاله بطلان صلاته الأولى وإصابة المأموم في 
احتاله ذلك. 

فأنّه على هذا التقدير تكون صلاة المأموم مأموراً بها دون الإمام. حيث 
تكون صلاته صورية وفاقدة للأمر. ويجرّد هذا الاحتّال المقتضي لعدم إحراز 
صحّة صلاة اللإمام يكى للحكم بعدم مشر وعية الجماعة . 

هذا فما إذا اختلف الإمام والمأموم في منشأ الاحتياط. بحيث احتملنا 
الانفكاك بينههما فى صحّة الثانية وبطلانها. 

وأقازيع الاأشاضق اننا ك] تهون الإماء دوا أموع ونا نيه وعد 
فراغهما من الصلاة شكًا فى طهارة الماء. لشبهة اقتضت الاحتياط بالإعادة 
وتكونا ١و‏ امتجباناء ففى مثل ذلك لا مانع من الائهام, لعدم احال البطلان في 


اختلاف الإمام والمأموم في اللخصوصيات 1 000000 
[161/1] مسألة 4: يجوز الاقتداء فى اليومية أيّاً منباكانت -أداء أو قضاء - 
بصلاة الطواف* كما يوز العكس 2. 
[181/7] مسألة 0: لا يجوز الاقتداء في اليوميّة بصلاة الاحتياط في 
الشكوك”"., والأحوط ترك العكس أيضاً** '" وإن كان لا يبعد الجواز, 


حقّ الإمام والصحّة فى حقٌّ المأموم. بل هما صحيحتان معاً أو باطلتان معاً. 
فعلى تقدير صحّة كلتا الصلاتين يتم الاقتداء. وإلا كانت الصلاتان معا باطلتين 
كما هو ظاهر. 

)١(‏ الحكم في كلّ من الأصل وعكسه فى غاية الإشكالء لعدم دليل عليه 
بل عرفت فما سبق'١!‏ الإشكال في مشروعية الجماعة في صلاة الطواف بنفسها 
فخلا غن الاعتداء فى غيرها نا أو بالفكينءلعدم سعهودية كيين المتتلفين 
ولم ينقل هو أيضاً عن النيّ (صلى الله عليه وآله) ولا أحد المعصومين(عليهم 
السلام). بل ولا من أصحابهم. فهذا الالتزام بالقرك الكل كاشف عن عدم 
مشروعية الجماعة كذلك, وإلا فا الموجب هذا الالتزام مع ما هو الثابت من 
تشيلة المواعة. 

وبذلك ترفع اليد عن إطلاق صحيحة زرارة والفضيل المتقدّمة فى صدر 
المبحث”, وإن كان مقتضى القاعدة الحكم بالجواز لولا ذلك. عملاً بالإطلاق 
كما أشرنا إليه سابقاً. 

(؟) لعدم الجزم بوجوب تلك الصلاة, إذ على تقدير عدم النقص فهي نافلة 
ولا جماعة في النافلة, فلم تحرز صحّة الاقتداء بها. 

(؟) بل هو الأظهرء فلا يصمّ الاقتداء فى صلاة الاحتياط يمن يصلىي اليومية 


() فيه وفي عكسه إشكال. بل مشر وعية الجماعة في صلاة الطواف في نفسها حل إشكال . 
(:) بل الأظهر ذلك. 

فض 

(0) فيص 5. 


5 ان سود مه مدر الصومة الما وت وق 6 طم وو ماين ب تاقرو 71077 القادة 
بل الأحوط* ١‏ ترك الاقتداء فمها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط حتّ إذاكان 


جهة الاحتياط متّحدة: وإن كان لا يبعد الجواز فى خصوص صورة الاتحاد كما 
إذاكان الشكٌ الموجب للاحتياط مشتركاً بين الامام والمأموم. 


حزما لأ هذه الضلاة إما فريطةمتكمة للنقطن أو تافلة: والجباعة مين 
مشروعة على التقديرين, أمّا الأول فلعدم صحّة الاقتداء في الأثناء, وأمًَا 
الثاني فلعدم مشر وعية الجماعة فى النافلة. 

)١(‏ بل هو الأقوى فما إذا كان الائام فى خصوص صلاة الاحتياط . كا لو 
صلى كلّ منهما منفرداً وحصل لكل منهما الشكَ بين الثلاث والأربع مثلاًء وأراد 
أحدهما الاقتداء بالآخر في صلاة الاحتياط . 

وذلك لعين ما تقدّم في وجه المنع آنفأ من البطلان على التقديرين, بل لو 
فرض علم المأموم بصحّة صلاة الإمام وعدم النقص فيها كان عدم جواز 
الائتّام به حينئذ اظهر, لعلمه بلغوية تلك الركعة. فكيف يقتدي بها. 

وأمّا لو كان الائهام من أُوّل الأمر كما لو حصل الشكٌ بين الثلاث والأربع 
لكل من الإمام والمأموم فوجب علهما صلاة الاحتياط لفرض عدم حفظ 
واحد منهما كي يرجع الآخر إليه. فلا يبعد حينئذ عدم صحّة الاقتداء في صلاة 
الاحتياط أيضاً. فانّ الائهام حينئذ وإن لم يكن في الأثناء كما كان كذلك في 
الفرض السابق فلا إشكال من هذه الجهة. إلا أنّ المستفاد من أدلة ركعات 
الاحتياط كموتّقة عبّار قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شيء من 
السهو في الصلاة. فقال: ألا أعلّمك شيئاً إذا فعلته ثم“ ذكرت أَنْك أهمت أو 
نقصت لم يكن عليك شيء؟ قلت: بلى» قال: إذا سهوت فابن على الأكثر. فاذا 
فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أَنّْك نقصت, فان كنت قد أتمت لم يكن 
عليك في هذه شيء. وإن ذكرت أنْك كنت نقصت كان ما صلّيت قام ما 


() لا يترك الاحتياط , بل الأظهر عدم الجواز فى بعض الصور . 


اختلاف الإمام والمأموم في المخصوصيات 0 0000 2:1 


[1617] مسألة 5:لا يجوز اقتداء مصل اليومية أو الطواف بمصلى الآيات أو 
العيدين أو صلاة الأموات, وكذا لا يجوز العكس . كما أنّه لا يجوز اقتداء كل 
من الثلاثة بالآخرا"). 


تقصت»1" هو أنّ جبر الصلاة ‏ على تقدير النقص فيها - إنما يكون بالإتيان 
بركعة حكومة بالصحّة على تقديري النقص وعدمه. وأن الصحّة على أحد 
التقديرين غير كافية في الجبر. 

وعليه فما أن الاثتياه هنا يوجب فساد الصلاة على تقدير عدم النقص 
لكونها حينئذ من النافلة التي لا تشرع الجماعة فيها فشرط الجبر غير متحقق 
لعدم صحّة المأتي بها على التقديرين, ولأجل ذلك يشكل الاقتداء فيها سواء 
اتحدت جهة الاحتياط فيه أم اختلفت. 

لكن الإشكال يختصٌ بما إذا ترتّب على الاقتداء أحكام الجماعة من رجوع 
كلّ من الإمام والمأموم إلى الآخر عند الشك في أفعال الصلاة, وأمّا مع عدم 
قر كبا لعننه حكن السك والفروضن هنم تحنل الإساء القتراءة ايكا 
لاختصاصه بالأوّلتين. وهذه على تقدير النقص من الأخيرة التى لا تحمّل فيها 
فلا موجب للبطلان, لاشتراكها مع الصلاة فرادى, وعدم الذوق منتنا إلا في نية 
الائام. وهي تا لا ضير فيها إذا كانت رجاء لا تشريعا. 

)١(‏ أمّا عدم جواز الاقتداء في صلاة الطواف بغيرها وبالعكس فقد ظهر ما 
مر في المسألة الرابعة. بل قد عرفت عدم مشروعية الجماعة فيها بنفسها فضلاً 
عن صورة الاختلاف. 

وأمّا فى صلاة الأموات بغيرها وبالعكس فالأمر أوضح.ء لعدم كونها صلاة 
حقيقية ذات ركوع وسجود, وإغا هي تجليل وتحميد وتكبير. فلا موجب 
لترتيب أحكام الصلاة الحقيقية - ومنها الائقام ‏ عليهاء وإن ثبتت مشر وعية 


)١(‏ الوسائل 8: 75١7‏ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8ح " [الظاهر كونها ضعيفة سنداً]. 


31 ار اعد قوع الغورة 117 بالضادة 
[147] مسألة ,: الأحوط عدم اقتداء مصلى العيدين* بمصل الاستسقاء 
وكذا العكس "١‏ وإن اثّفقا فى النظم . 


الجماعة فيها بالاستقلال بأدلّتها الخاصّة كما سبق فى محلّه(". 

وأمّا في غيرهما من الثلاثة المذكورة في المتن ‏ أعني اليوميّة والآبات 
والعيدين ‏ فالوجه فى عدم مشروعية الجماعة فيها بعضها مع بعض قصور 
المقتضي وعدم الدليل, عدا ما قد يتوهّم من عموم صحيحة زرارة والفضيل 
المتقدمة('. 

ويتوجّه عليه: ما سبق!" من كونها بعمومها ناظرة إلى الأفراد, دون 
المضوفنات 5 الطارئة عليها. وأمّا القسّك باطلاقها الأحوالي فانما 
نجه مع الاتحاد في النظم وعدم الاختلاف في الكيفية كالائةام في الأداء 
بالقضاء. وأمّا مع عدم الاتحاد كما في المقام ولا سما مع الاختلاف الفاحش في 
الكيفية فالاطلاق غير ناظر إليه يقيناء هذا. 

مع أنّ مفهوم الائةام في نفسه غير منطبق على المقام, فانٌ الإمامة تتقوّم 
بالمتابعة والاقتداء. وهما يستدعيان الاتحاد في النظم كي تتحقّق المتابعة 
والاقتداء في العمل. وكيف تكن متابعة الإمام وهو يصلىي الآيات بخمسة 
ركوعات في صلاة العيدين المشتملة على خمسة قنوتات, وكذلك في الصلاة 
اليومية مع الاختلاف الفاحش بينهما في الأفعال. فاطلاقات أدلّة الائتام في 
نفسها قاصرة عن مول المقام. 

)١(‏ بل هو الأقوى وإن اتحدا في النظم, فانٌ الجماعة غير مشروعة في النافلة 


(:#) بل الأقوى . 

.7١1/:9 شرح العروة‎ )١( 
.1 فيص‎ )'( 

(9) في ص 17. 


أقل ما تنعقد به الجماعة ل 


[148176] مسألة 8: أقلّ عدد تنعقد به الجماعة ‏ فى غير الجمعة والعيدين - 
اثنان أحدهما الامام )١(‏ سواء كان المأموم رجلاً أو امرأة (". 


عدا صلاة الاستسقاء, والقدر المتيقّن من التخصيص هو ما إذا ات" فيها بمثلها 
فيرجع فى غير ذلك إلى إطلاق دليل المنع. وأا ضلاة العديى فقن ه01 ار 
مشروعيّة ال جماعة فمها ليست من باب الاستثناء. لكونها فريضة بالذات. 


ما تنعقد به الجماعة : 

)١(‏ بلا خلاف. لصحيح زرارة قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): 
الرجلان يكونان جماعة ؟ فقال: نعم ويقوم الرجل عن يمين الإمام»!" 

وما رواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن 
العلاء عن محمد عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: الرجلان يِوْمٌ أحدها 
صاحبه, يقوم عن يمينه, فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه»”". 

(؟) .وقد امقدل لفن محمد ين يوسن عن أبية قال دوعت أبااتشعفر 
(عليه السلام) يقول: إن الجهنّ أنى النّ (صلى الله عليه وآله)... إلى أن قال 

حاففا ليا سول ال فان ولدي يتفرّقون في الماشية فأبق أنا وأهلي فَاودن 
وأقم وأصلى بهم, أفججاعة نحن ؟ فقال: نعم.. 

ورواية الحسن الصيقل عن أب عبدالله (عليه 9 قال: «سألته كم أقل 
ما تكون الجماعة ؟ قال: رجل وامرأة»!. 


)١(‏ فى ص37 

(؟) الوسائل 557:8 / ابواب صلاة الجماعة ب 4 ح .١‏ 

(") الوسائل 4: "1١‏ / أبواب صلاة الجماعة ب 37 ح .١‏ التهذيب 57:1 /89. 
(؛) الوسائل 557:8 / ابواب صلاة الجماعة ب 4 ح ؟. 

(6) الوسائل 558:8 / ابواب صلاة الجماعة ب 4 ح ل. 


1 #وفعجان نفام اواج ناعرو مو واد اع ل وبين اقرع العززوة 117 العادة 

لكنّ الرواية الأوإل ضعيفة السند. فان محمد بن يوسف الصنعاني وإن كان 
ثقة لكن والده الذي يروي عنه -/ يوئّق. وكذلك الرواية الثانية فائّا ضعيفة 
السند بالحسن الصيقل وبأبي مسعود الطائي الواقع في السند. فلا يصح الاستناد 
إلمهما. 

نعم, يمكن الاستدلال له بالروايات الواردة في إمامة الرجل لأهله 
كصحيحة الفضيل عن أبى جعفر (عليه السلام) «أَنْه قال: المرأة تصلٌ خلف 
زوجها الفريضة والتطوّع و تأت به في الصلاة»!". ْ 

والاستشهاد بذيل الرواية» وأمّا صدرها فناظر إلى تحديد المكان وعدم 
وقوفها بحيال الرجل كا لا يخنى. وقد أشار إليه صاحب الوسائل (قدس سره) 
اا 

وصحيحته الأخرى قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أصلّ المكتوبة 
بأل اقال :تو كوو عو فوك» أكون سجروها مبذاء ميك 1 
المؤيّدتين بغيرهما. 

ويمكن الاستدلال له أيضاً باطلاق قوله (عليه السلام): صلّ خلف من تثق 
بدينه”". فانٌّ الرجل غير مخاطب بما هو رجلء بل بما هو أحد المكلفين, فيعمٌ 
الحكم الأنقى أيضاً كبا لا يخنى . 

فالمرأة انها مخاطبة بالصلاة خلف من تثق بدينه. ومقتضى الإطلاق عدم 
الفرق بين ما إذا كان معها غيرها ومالم يكن فليتأمّل. 

بل لو بنينا على جواز إمامة المرأة للنساء في الفرائض وحملنا النبى عن ذلك 
غل الكراهة أمكن القول خوك إنامنها لواحدة مو السناة» متكا بالاطلاق 
المذكور. وإن كان هذا الفرض غير منصوص عليه. لاختصاص النصوص 


(١)٠؟)‏ الوسائل 8: 757 / أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح .7١١‏ 
(05لم اظفر بهذا المضمون في الوسائل. والموجود في خبر [ابي علي بن] راشد قريب منه 
راجع الوسائل 8: 7١59‏ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٠ح‏ 7. 


أقل ما تنعقد به الجماعة 92 


بل وصبيّاً مميزاً على الأقوى ."١‏ 


بامامتها للنساء. دون التنصيص على الفرض المذكور. 

)١(‏ إذا كان الصبىّ إماماً فلاريب في عدم الجواز حيٌّ على القول بمشر وعيّة 
عناد اكه لنقد الت وفصسوو الاطلاقات عن تسول المنقاء »رو الأصيال ده 
المشروعية. فلا يصح للرجل أو المرأة الاقتداء به وترتيب أحكام الجماعة على 
ذلك. 

وأما اذا كان هاموما فقد قوئ :الماتن (قدس:شنه) المجواز بثاء عل 
مشروعيّة عباداته. 

بل قيل بالجواز حقٌّ على كونها قرينية, استناداً إلى رواية أبي البختري 
عن الصادق (عليه السلام): «قال إِن علياً (عليه السلام) قال: الصىّ عن يمين 
الرجل في الصلاة إذا ضبط الصفٌ جماعة...»(". ْ 

ورواية إبراهيم بن ميمون عن أب عبدالله (عليه السلام): «في الرجل يوم 
النساء ليس معهنْ رجل في الفريضة ؟ قال: نعم وإن كان معه صبىّ فليقم إلى 
حاف كا ١‏ 

ولكنهما لضعف سنديهم| غير صالحتين للاستدلال بهما فلا دليل على الصحّة 
بحيث يترتّب على ذلك أحكام الجماعة من رجوع كلّ من الإمام أو المأموم إلى 
الآخر عند الشكُ وغيره. بناءً على القرينية. 

نعم, بناء على الشرعية كما هو الصحيح - فالأقوى هو الجوازء تقسكاً 
باطلاق قوله (عليه السلام): صل خلف من تثق بدينه. حيث لا قصور في 
شموله للصّ المميزء فانه إذا وثق الصو بدين الإمام شمله الإطلاق وانعقدت 
الباعة و بسواء كان نعهعينه أء ل كن «هناذ بالإطلاقعدائر هيدا . 


.8 الوسائل 558:8 / أبواب صلاة الجماعة ب 4 ح‎ )١( 
.6 ح‎ ١17 الوسائل 8: 547 / ابواب صلاة الجماعة ب‎ )1( 


0 الام د ع ا مص وه لع ام مد او كرض القووة 117 لقا 


وأمّا فى الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام!". 


وملخّص القول: أنّ اقتداء الصئّ بالرجل لا يحقّق الجاعة بناء 
عل القروة مال سي للش سيد ضذه الدايال كايا بو تاعسل 
الشرعية فيشمله إطلاق قوله (عليه السلام): صل خلف من تثق بدينه . وبذلك 
يحكم عليه بالصحّة كما مرّء هذا إذا كان الصبّ 07 

وما إذا كان إماماً فقتضى الأصل هو عدم المشروعية أيضاً كا 
هو المعروف والمشهورء بل اذْعي قيام الإجماع على اعتبار البلوغ في الإمام .كما 
قنامنا عله عضن الرواناف ١‏ 0 

نعم. نسب إلى الشيخ (قدس سره) وبعض من تبعه جواز إمامة المراهق 
البالغ عشر سنين!" استناداً إلى موّقة سماعة!". وسيجيء البحث عن ذلك 
مستقصى إن شاء الله فى فصل (شرائط إمام الجماعة)!؟). 

والمقصود بالكلام هنا هو بيان أنّ مقتضى الأصل ‏ وهو أصالة عدم 
المشروعية مع الغضٌ عن الأدلّة الاجتهادية إنما هو البطلان مطلقاً. 

ولا يقاس المقام بالصورة السابقة حيث حكئنا فيها بالصحّة ‏ بناءً على 
شرعية عبادات الصىّ -عملاً باطلاق قوله (عليه السلام): صلّ خلف من تثق 
بدينه. فانٌّ الصبنّ ما لم يوضع عليه قلم التكليف -كما هو المفروض -لا دين له 
حٌ يوثق به أو لا يوثق» فلا يشمله الإطلاق المذكور فتديّر. 

)١(‏ والكلام في ذلك موكول إلى محلّه. 


)١(‏ [كمولّقة إسحاق بن عمار الواردة في الوسائل 8: 77 /أبواب صلاة الجماعة ب ١4‏ ح7]. 

.] المسأله 796؟. حيث ل يقيد ببلوغه عشراً‎ 001:١ الخلاف‎ .١104 :١ [لاحظ المبسوط‎ )١( 

(؟) [المذكور في الأصل عبار . والصحيح ما أثبتناه. الوسائل 8: 777 / أبواب صلاة الجماعة 
ب 5١ح‏ 60]. 

(؛) في ص 7717. 


[181/1] مسألة 4لا يشترط فى انعقاد الجماعة فى غير الجمعة والعيدين* - 
نيّة الامام الجماعة والامامة (", فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحققت 
الجماعة, سواء كان الامام ملتفتاً لاقتداء الغير به أم لاء نعم حصول الثواب في 
حقّه موقوف على نيّة الامامة(". وأمًا المأموم فلابدٌ له من نيّة الائَام 7", فلو 
لم ينوه لم تتحقّق الجماعة في حقّه وإن تابعه في الأقوال والأفعال. وحينئذ فان 
أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحّت صلاته وإِلا فلا. 


ما ل يشترط :ف الجاعة: 

)١(‏ لعدم الددرة عليه في غير الجماعة الواجبة ممّا تتقوّم الصلاة بها 
كالجمعة والعيدين. فيكون الحكم هو إطلاق قوله (عليه السلام): صل خلف 
فق كنف بد يله 117 قافا إلى الإجماع والتسالم على ذلك, فع اقتداء الغير به وإن 
م ينو الإمامة تتحقّق الجماعة. بل حقٌ وإن لم يكن ملتفتأ إلى الاقتداء. 

(1) بناءً على ما هو المحقّق في تحلّه من كون الثواب من لوازم الإطاعة 
المتقوّمة بالقصد”". 

(5) أي نيّة الملازمة للإمام في أفعاله بجعله قدوة يقتدي به. فانّ مفهوم 
الاقتداء و الائتام متقوّم بذلك. 

ومن هنا ورد أَنّه «إنما جعل الإمام إماماً ليؤت به»0". فانٌ سند الرواية وإن 
كان ضعيفاً إلا أنّ مضمونها مطابق للارتكازء بل لعل ذلك من القطعيات 


الواططنة: 


(#) وفى غير المعادة جماعة . 

. وقد تقدّم فى ص 00 عدم العثور على رواية بهذا اللفظ‎ )١1( 

(1) ذكره في موارد منها ما في مصباح الأصول؟: 87, محاضرات في أصول الفقه ؟: 597.119. 
(؟) المستدرك 31: 1317 / ابواب صلاة الجماعة ب 9" ذيل ح .١ ١7‏ 


0 ممصي ع لوصا ص ا عه ب اقرع الغووة 117 الضادة 


فلا يكف تحرّد المقارنة والمتابعة خارجاً ما لم ينضمٌ إليها القصد المذكورء بل 
كانت بداع آخر كحفظ عدد الركعات فراراً من الوسوسة ونمحو ذلك من 
الدواعي. حيث لا يصدق حينئذ عنوان الاقتداء والائهام عرفاء وهذا ظاهر 
شه علهينهذا ف عي اناعد الواعية: 

وأَمّا الواجبة فالمعروف هو اعتبار نيّة الإمامة في الإمام, كاعتبار نيّة الائتام 

وناقش فيه بعضهمء بل أحاله مطلقاً. نظراً إلى أنّ عنوان الامامة والجماعة 
ما لا يمكن قصده من الإمام لا فى المقام ولا فى غيره. لخروجه عن قدرته 
واختياره. فانّ العنوان المذكور إنما ينقزع من ائتام الغير به. وواضح أنّ فعل 
الغير لاا يكون تحت قدرته واختياره. 

نعم , فيا كانت الجماعة معتبرة فى صحّة العمل كالجمعة - لابدٌ من وثوق 
الإمام بتحقّق الجماعة خارجاً رعاية للشرط. وأمّا لزوم قصد تحقّق ذلك فلا. 

وعلى الجملة: إنّ الإمام لا يمكنه أن يجعل نفسه إماماً. لعدم كونه فعله ونا 
تتحقّق الامامة بواسطة اقتداء الغير. وهو فعل غيره وخارج عن نحت قدرته 
ولا يعقل تعاى القصد بيقع غين مقدون: 

أقول: إذا فرضنا توجّه الأمر نحو جماعة بصفة الاجتاع, بحيث كان لهذا 
الوصف دخل فى تعلّق الحكم كالأمر باقامة يحلس العزاء أو الصلاة جماعة 
كان الوجوب المتعلّق بكلّ فرد مشروطأ لا محالة بحضور الآخرين وتهيئهم 
للارتباطية الملحوظة في هذا الفرض. ىما يفصح عنه ماورد في بعض روايات 
صلاة الجمعة من الأمر باقامتها إذا وجدوا من يخطبهه'". وقوله (عليه 
السلام): «إذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أَمّهم بعضهم وخطبهم»!". [' 

فالوجوب المتوجّه إلى كل فرد بما فبهم الإمام مشروط حدوثاً بتحقق 
الاجتاع و حضور الباقين وتهيئهم. كا أنه مشروط بقاءً بالائتام خارجاً 


(11)1) الوسائل /: 7٠١‏ / أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١ح‏ 1. 5. 


اعتبار وحدة الإمام 0 
وكذا يجب وحدة الاإمام (', فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في 
الأقوال والأفعال لم تصحٌ جماعة. وتصمٌ فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد ولم 


ولاريب فى أنّ هذا القيد كيا كان شرطاً للوجوب يكون شرطأً للواجب 
أيضاً. نظير الزوال بالاضافة إلى الظهرين: فانٌ الواجب هى الحصّة الخاصّة من 
الطبيعة, وهي الواقعة بين الزوال والغروب, ولذلك ليس لأحد إيقاعههما اختياراً 
بعد الغروب بدعوى كون الزوال قيداً للوجوب فقط . 

وفى المقام يكون الواجب على الإمام _كالمأموم _الحصّة الخاصّة من الصلاة 
وهي الواقعة مقارنة لصلاة الآخرين. الموصوفة بالجماعة. ومن الواضح لزوم 
قصد هذه الحصّة الخاصّة المفروض كونها لا غيرها مصداقاً للمأمور به - في 
تحقّق عنوان الامتثال والإطاعة بالإضافة إلى الأمر الوجوبي كالجمعة 
والعيدين, أو الاستحبابي كما في غيرهما. 

وتمًا ذكرنا يظهر لزوم إلحاق المعادة جماعة بصلا الجمعة والعيدين, فانٌ 
مشروعيتها إمامأ وماموماً مقيّدة بوقوعها على صفة الاجتاع, فلابدٌ من تعلق 
قصد كل من الإمام والمأموم بها بالوصف المذكورء إذ لا تشرع الإعادة منفرداً 
وإن ائتم به غيره خارجاً بحيث كان لا يدري بذلك فتحقّقت الجماعة من حيث 
لم يقصد ولا يدرى. 

)١(‏ بلا خلاف فيهء ولعلّه من القطعيات المتسالم عليها فها بينهم كما يظهر 
ذلك من تتبّع كلاتهم في موارد متفرّقة كقوهم في صلاة الجمعة: إِنّه إذا اجتمع 
خمسة أحدهم الإمام, وما ذكروه في تشاحّ الإمامين من المرجّحات. وما إذا 
حدث للإمام حادث من تقدّم أحد المأمومين وقيامه مقام الإمام. وغير ذلك 
من الأبواب المناسبة نما يظهر من ذلك كلّه مفروغية الحكم عندهم. 


01 ممت وجد دو ة فلمل وسنت ووو مايا و عع و باز اوه و كتريس الرزوة 211/7 القاذة 
ويجب عليه تعيين الإمام 7 بالاسم أو بالوصف أو الإشارة الذهنية أو 
الخارجية, فيك التعيين الإجمالى كنية الاقتداء بهذا الحاضر, 


ويقتضيه - مضافاً إلى ما عرفت, وإلى أصالة عدم المشروعية - أنه فى 
فرض التعدّد لا يخلو ا حال من اقتداء المأموم بكلّ واحد منهما مستقلاً وبنحو 
العام الاستغراقي, أو بكليهما معاً على سبيل العام الجموعي, ولا ثالث. وشيء 
00 ظ 

أمّا الأول : فلانه من الجائز اختلاف الإمامين في الأفعال. بأن يركع 
أحدهما والآخر قائم. حيث يكون هذا التفكيك في نفسه ممكناً جداً وإن 
فرضنا عدم تحقّقه خارجاً. ضرورة أنّ صدق الشرطية لا يتوقّف على صدق 
طرفيها. 

وحينئذ فلنا أن تنساءل أنّ المأموم حينا يقتدي ‏ وهو يرى إمكان التفكيك 
المزبور هل هو بانٍ على الاستمرار في نيّته حقٌّ مع فرض تحقق الانفكاك 
بينهما خارجاً. فلازمه البناء على الجمع بين الضدّين, أو أَنّهِ ينوي الاقتداء بعد 
ذلك بأحدهماء ولازمه عدم استمراره على نيّة الاقتداء بامام معيّن في تمام 
الصلاة. وهو ى) ترى. 

وأمّا الثانيى: فلأنه مع فرض الاختلاف ‏ وإن لم يتحقّق خارجاً ىا سمعت - 
يبطل الائتام لا محالة, لعدم الموضوع للمجموع. حيث لا يصدق فى فرض قيام 
أحد الإمامين وركوع الآخر مثلاً أنّ الجموع في حال القيام أو الركوع لمكن 
الاقتداء. 

وحينئذ فان كان قد استمرٌ في نيّنه فقد ائتم” بامام لا وجود له. وإن نوى 
الاقتداء انذاك بواحد معيّن منهما استلزم الائتام في الأثناء. ولا دليل على 
مشر وعيّته في المقام . ظ 

)١(‏ لتقوّم مفهوم التبعيّة والاقتداء والائتام بتعيين الإمام. فلا يتصوّر التبعية 
وما يرادفها بدون تعين المتبوع . 


اغقبانوخدة الأمام ....:. 1 1[ 00 


أو بمن يجهر في صلاته ‏ مثلاً ‏ من الأئمة الموجودين. أو نحو ذلك ١‏ ولو 
نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصمٌ جماعة ("' وإن كان من 
قصده تعيين أحدهما بعد ذلك فى الأثناء أو يعد الفراغ . 

]١1/31[‏ مسألة ١٠:لا‏ يجوز الاقتداء بالمأموم. فيشترط أن لا يكون إمامه 


فاموتفا لقيو 11 


)١(‏ فانّ المعتبر إِنما هو نوع تعيين يخرجه عن الإبهام والترديد. من دون 
اعتبار أن يكون ذلك بنحو التعيين التفصيلي, لعدم المقتضي لذلك. 

(1) لما عرفت من أنّ الإبهام والترديد ينافيان التبعية والائةام والاقتداء 
فلا يكاد تتحقّق المفاهيم المذكورة مع فرض الإبهام من الأوّلء وإن كان من 
قصده التعيين في الأثناء أو بعد الفراغ . 

وهل يكف التعيين الاستقبالبي, بمعنى أنه ينوي الائتام بالمتعيّن واقعاً 
وستعرنة اق بعد | إذا تو الاقد ادقن ركم م هلين 1151 حعيك الها 
واقعاً وفي علم الله غير أَنّه لا يتعيّن لديه إلا فيا بعد؟ 

الظاهر هو التفصيل بين ما إذا لم يناف ذلك مفهوم الائتام والمتابعة كما في 
المثال, فانّ القراءة ساقطة على كلّ حالء والمفروض هو تعيّن الإمام عند أوّل 
جزء يأتم به وهو الركوع» فائه معيين في علم الله تعالى من أَوّل الأمرء وكان قد 
قصده أيضاً على ما هو عليه من التعيّن, فلا مانع من الصحة. 

وبين ما إذا كان منافياً له كما إذا نوى الاثتام يمن يسلّم منهما أوّلاً. فانٌ 
الظاهر حينئذ هو البطلان, لإخلاله بالتبعية في الأفعال. 

وكيف ما كانء فالمتبع في المقام إنما هي القاعدة بعد عدم ورود نصّ فيه 
با مخصوص. فكل ما كان عدم التعيين فيه قادحاً فى صدق الائتام والاقتداء 
بطل وإلا فلا. 

(؟) إجماعاً ا عن غير واحدء وتقتضيه أصالة عدم المشروعية. 


4ه م ا ع ل مو لمرو 137 الفاذة 

[141/4] مسألة :١١‏ لو شك فى أنّهِ نوى الاتتام أم لا بنى على العدم "١‏ وأتم 
منفرداً وإن علم أنه قام بنيّة الدخول في الجماعة. نعم لو ظهر عليه أحوال 
الائتام كالانصات* ونحوه فالأقوى عدم الالتفات '' ولحوق أحكام الجماعة 
وإن كان الأحوط الاقام منفرداً. وأمّا إذا كان ناوياً للجماعة ورأى نفسه 
مقتدياً وشكٌ في أنّه من أُوّل الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل7". 


)١(‏ لأصالة عدم الائتام. فتشمله أحكام من لم يأتم بصلاته وإن كان 
لايثبت بذلك عنوان الانفراد. لعدم كونه موضوع الحكم. فان مقتضى الإطلاق 
فى دليل القراءة وادلة الشكوك الصحيحة والفاسدة هو وجوب الفانحة 
والاعتناء بالشك في كلّ صلاة. خرج منها عنوان الجباعة؛ ويبق ما عداها 
تخت العموم. 

والنتيجة وجوب القراءة والاعتناء بالشكٌ فى كل صلاة لم تكن جماعة, لا 
ما كانت متّصفة بكونها فرادى, لعدم تعنون العام بعد التتخصيص إلا بعدم 
الواة ناض ك] سن المقوو ف الأصول ابو لذ الاي غدل المضل ننه 
الآتذرافق اللسالذة قرادي با سكا ْ 

وعليه قد السك الاتواءدواحران عدمه والأصل يحت موضوع لباه 
لاحالة. ويثبت أن هذه صلاة في غير جماعة فيشملها حكمهاء بلا توقّف على 
ثبوت عنوان الانفراد ليستشكل ثبوته بالأصل . 

(؟) تعويلاً على ظاهر الحال. ويندفع بأنّ أقصى ما يترتّب عليه هو الظنّ 
وهو لا يعق عن الحقٌ إلا إذا ثبتت حجّيته, والمفروض عدم ورود ما يعتضىي 
ذلك فى المقام. وعليه فلا يمكن الاستناد إليه فى تحقق الجماعة . 

(؟) ينبغي التفصيل في المسألة, فانّه قد يحتمل من نفسه فسخ العزيمة 
(:#) لا أثر لظهور الحال في الحكم بتحمّق الجماعة. نعم لوكان من نيّته الجسماعة بحيث كان 


احّال عدمها مستنداً إلى الغفلة لم يبعد جريان قاعدة التجاوز. 
)١(‏ محاضرات في أصول الفقه 4: 71717. 


[141/4] مسألة :١17‏ إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو 
فان لم يكن عمرو عادلاً بطلت جماعته ) وصلاته أيضاً* "١‏ إذا ترك القراءة 
أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد, وإِلا صحّت على الأقوى. وإن التفت فى الأثناء 
ولم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتم“ منفرداً. وإن كان عمرو ‏ أيضاً ‏ عادلاً 
نق السالة صورتان» 


والعدول عر بنى عليه سابقاً. وحينئذ فلا يكاد يكف ظاهر الحال الفعلي المفيد 
للظنّ لا أكثر. لعدم الدليل على اعتبار مثله. 2 ْ 

وقد لا يحتمل العدول العمدي, وإنا كان القرديد مستنداً إلى الغفلة في رفع 
اليد عا قد نواه سابقاً. فحينئذ لا يبعد الحكم بالصحّة, عملاً بقاعدة التجاوز 
كما يقتضيه التعليل الوارد في بعض أخبارها: إِنّه حين العمل أذكر'" أو أقرب 
إلى الحق'"". فلأجل عموم العلّة يحكم بعدم الاعتناء باحمّال الغفلة في المقام. 

)١(‏ بلا إشكال ولا خلافء لفقد شرط الصحّة وهو عدالة الامام. 

(9) الشعيون والمعووفة يبيل قبل اننا لا اخلاق قيضب النطلان يبطلفا 
وفكاك قولاق بالنتد ١»‏ حدها نيا الشعاره الماقن (قدس بير والاخدر هنا 
ناشين : لبد لقنا انه ها ل 

ويستعدل للمشهور بوجوه: 

أحدها: أنّ الصلاة جماعة تغاير الفرادى في طبيعتهاء والمفروض بطلانها 
جماعة لفقد شرطها. والصلاة فرادى لم تكن مقصودة حسب الفرض . فا قصد 
م يقع وما وقع لم يقصد. 

ويتوجّه عليه: ان هذا يتم على تقدير تغاير ما وقع وما قصد فى الطبيعة 
والماهية بحيث كانا طبيعتين متابينتين كما في الظهرين والأداء والقضاء 


(:#) بل صحّت صلاته وإن ترك القراءة. إلا إذا أتى بما يوجب البطلان مطلقاً ولو سهواً. 
)١(‏ الوسائل 9١:١‏ / أبواب الوضوء ب 57 مح . 
(1) الوسائل 557:8 / ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 71 ح ". 


6+ و اه ابت ع لا اوتناو كروي شرع العرو 13/3 الله 


ونحوهما. فلو نوى الظهر ولم تكن ذمّته مشغولة إلا بالعصر. أو نوى الأداء ولم 
يدخل الوقت بعد وكان عليه القضاء. أو نوى القضاء ولم تكن عليه بل كان 
عليه الأداء لم يحتسب المأتى به عا اشتغلت به الذمّة في جميع ذلك لما ذكر من 
أنّ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. 

وَاما المساعة والترادق فلسيضا مق هذا القبيل قات فين المتخوضيات 
الفردية و الحالات الطارئة على الطبيعة مع اتحاد الصلاتين في الطبيعة النوعيّة 
كيف ولم يفرض على المكلّف فى كلّ يوم إلا حمس طبائع من الصلاة. 

فصلاة الظهر مثلاً طبيعة واحدة يكون ها فردان. أحدهما الظهر حماعة 
والكخر قراد عاية ان اعدغنا افضن تمن الاشرع 1ق المتفوضية اللحعد 
الحال في سائر الخصوصيات الزمانية والمكانية التي لا يستوجب تَخلّفها البطلان 
بلا إشكال. 

فإذا صلى باعتقاد أنّ المكان مسجد أو باعتقاد كونه في أوّل الوقت, فكان 
قاصداً الصلاة في المسجد أو في أَوّل الوقت فانكشف الخلاف بعد ذلك لم يضرٌ 
بصحّة الصلاة بزعم أنّ ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. وكذلك الحال فها نحن 

والسرّ في الجميع ما عرفت من أنّ هذه المخصوصيات بأجمعها من عوارض 
الفرد. وخارجة عن حري الماهية, وأَنّهِ لا تخلف إلا فى الفرد ولا ضير فيه 
دون الطبيعة. لكونها مقصودة ولو فى ضمن الفرد. فالواقع مقصود والمقصود 
واقع . 

ثانيها: أنّ الجماعة الفاقدة للشرط غير مشروعة. فقصدها تشريع حرم 
يحمي لقبيداة العم - [ 

وقسها لاخو نان الشريم غيازة عن اسناة هو لأ يهلم ين إن 
الشارع, وهذا لا ينطبق على المقام. حيث إِنْه يعتقد الصحّة ووجود الأمر 


الاقتداء بشخص فبان غيره ا ا ا ا ا اا ا 


لاعتقاده عدالة الإمام حسب الفرض, فلا موضوع للتشريع الحرّم في مفروض 
الكلام. ومن الواضح: أنّ حرّد الاتقام الواقع في غير محلّه العاري عن عنوان 
التشريع المحم غير موجب للبطلان. وعلى تقدير الشك فيه تكىي أصالة 
البراءة. 

تالقهاةه وهو الشيدةب التخلال. بالقراءة تعنتاهدا ول هيلؤاة الابفاعه 
الكتاب» فانه بعد بطلان الجماعة وتبين عدم التحمّل قد حصل الإخلال بها. 

ولا سبيل إلى التصحيح بقاعدة لا تعاد.... لاختصاصها بصورة الغفلة 
وعدم الالتفات إلى القرك حين العمل. دون المقام الذي كان ملتفتاً إلى ترك 
القراءة. لفرض تركه ها عامداً وإن كان معذوراً فيه لاعتقاده عدالة الإمام 
وتحقّق الجماعة, فثله غير مشمول للقاعدة. 

ويردّه: أن الحديث لا تقيبد فيه. وإن أصرٌ المحقّق النائينى (قدس سره) على 
اختصاصه بالناسي'", لكن الظاهر عمومه لمطلق التارك ما عدا العامد عن 
غير عذرء لا نجوّد الإجماع على خروج هذا الفرد. بل لقصور الحديث عن 
الشمول لمثله فى حد نفسه. 

فان المتبادر إلى الذهن من التعبير الوارد في الحديث هو الاختصاص با لو 
أخلّ بالجزء أو الشرط ثم انكشف الخلاف. فكانت الاعادة نفياً أو إثباتاً 
مسيّبة عن انكشاف الخلاف. بحيث لو لم يكن ذلك واستمرٌ الجهل لم يكن هناك 
مقنض للإعادة, فانٌ التعبير بالاعادة بنفسه يقتضى ذلك كما لا يخنى. 

وأمًا المتعمّد العاصى فلا يتصوّر انكشاف الخلاف في حقّه . لكونه يدري من 
الأول بالإفساد والاخلال» فلاامدى للحكم غليه بالإعاذة أو تعدمها: 

وأمّا ماعدا ذلك سواء أكان الإخلال غفلة أم جهلاً أم عمداً مع العذر كما 
في المقام ‏ فلا قصور في مول إطلاق الحديث له بعد عدم وجود ما يقتضي 


(١)كتاب‏ الصلاة : 6. 
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والذي يكشف عبرا ذكرناه من مول الحديث للعامد المعذور في الترك ما 
تشالموا عليه ظاهراً من الحكم بالضكة فها لى صل شلك زيك.مثلاً تضوضنه 
باعتقاد عدالته ثهّ بان فسقه. فانّه قد ترك القراءة حينئذ عمداً وعن التفات 
تكن معد ورا قنهمن حنهة اعتقادهعكة الجراعةت :فلولا يول الحديق ليا 

وكذا لو صلِى خلفه باعتقاد إسلامه فبان كفره, كما ورد النصّ به أيضاً!"". 
وكذا لو صلى منفرداً وتخيّل أنّ الركعة التي بيده هي الثالثة فسبّح فيها ثم” تذكّر 
في الركوع أَنّْها الثانية, فقد ترك القراءة عن علم والتفات باختياره التسبيحات 
غايته أَنّه كان معذوراً فى ذلك للتخيّل المذكورء فانّه لا إشكال في الحكم بصحّة 
الصلاة عملا بالحديث المزبور. 

وعلى الجملة: ترك القراءة فى المقام غير قادح بعد تكفل الحديث بتصحيح 
الصلاة الفاقدة لا. فلا موجب للبطلان من هذه الجهة. 

وتمًا ذكرناه يظهر ضعف ما اختاره الماتن من الحكم بالبطلان إذا ترك 
القراءة. 

نعم , يتّجه ذلك فها إذا أتى بما يخالف صلاة المنفرد. أي كان نما يوجب 
البطلان مطلقاً كما لو زاد ركناً كركوع أو سجدتين لأجل متابعة الإمام, أو 
عرضه أحد الشكوك الباطلة كالشكٌ بين الواحدة والثنتين أو الثنتين والثلاث 
قبل إكمال السجدتين, أو الصحيحة ولكنّه لم يعمل بمقتضاها كما لو شك بين 
الثلاث والأربع و رجع إلى الإمام ولم يات بصلاة الاحتياط بعد الفراغ. فانٌ 
الصلاة في هذه الفروض بحسب الحقيقة صلاة فرادى وإن لم يعلم المصلي بها 

فظهر أنّ الأقوى هو التفصيل بين ما إذا أقى بما يوجب بطلان الصلاة فرادى 
مطلقاً ولو سهواً بأن أخلّ بما هو وظيفة المنفرد كزيادة الركن أو عروض 


)١(‏ الوسائل 8: 774 / أبواب صلاة الجماعة ب /ا7. 


إحداهما: أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيّل أن الحاضر هو زيد '" 
وفى ع الصورة تبطل جماعته (") وصلات * أيفا إن خالفت صلاة المنفرد. 


الشكٌَ المبطل. وبين ما لم يكن كذلك وإن ترك القراءة. فيحكم ببطلان الصلاة 
فى الأول دون الثاى. 
. ولا مانع من ذلك بعد مساعدة الدليل إلا ما قد يتخيّل من مخالفته للإجماع 
المدّعى على البطلان مطلقاً ى! سبق, ولكن من المعلوم أَنّه ليس إجماعاً تعبّدياً 
كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام) بعد وضوح مستند المجمعين حسما 
عرفت. 

اق اله اقد با لمناضن المقين ركوائة,معتوانا رقتو اق ريك من اسم الحنيد 
م اتكشف عدم تحقّق القيد خارجاً. 

(؟) لانتفاء المقيّد بانتفاء قيده. فانّ من قصد الائتام به وهو زيد غير 
واقع, والواقع وهو عمرو لم يقصد الائهام به فا قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. 

والظاهر أنّ هذا فرض غير معقولء وأنّ المعقول في المقام ينحصر فيا سيأتي 
منه (قدس سره) من الفرض الثاني. فلا موقع للتقسيم. 

ولا يقاس ذلك بباب الإنشاءات من العقود والإيقاعات حيث يحكم فيها 
بالبطلان إذا كان بنحو التقييد دون الداعي, فلو زوج ابنته من زيد على أنه تقي 
شريف ثريّ بحيث كان اعتقاد اتصافه بذلك من قبيل الداعي للتزويج. فتخلف 
وظهر أَنّه فاسق وضيع معدّم صح العقد. بخلاف ما لو باعه الشيء على أنه 
ذهب فبان كونه نحاساً, فانّه يحكم ببطلانه. لتخلّف العنوان الذي قيّد به المبيع . 
وذلك لكون القياس مع الفارق . 

وتوضيحه: أنّ الأفعال على ضضربين: 


(#) بل تصحٌ صلاته وجماعته على الأظهر . 
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أحدهما: الأفعال الانشائية المتعلّقة بالأمور الاعتبارية كالملكية والزوجية 
ونحوهما. 

ثانبما: الأفعال التكوينية المتعلّقة بالأمور الخارجية كالأكل والضرب 
والقتل ونحو ذلك . 

أَمّا القسم الأوّل: فتارة يتعلّق الاعتبار بعنوان خارجي محقّق, لكنّه كان 
بداع من الدواعى انكشف فما بعد تخلّفه. وأنّ تلك الغاية الداعية إلى الفعل لم 
تكن مطابقة للواقع كا في مثال التزويج المتقدّم. وكا لو اشترى العبد المعيّن 
على أن يكون كاتباً فبان عدمه. 

فق,مثل ذلك لأ موب للبطلان يعد أن كنان الملقضوة:وها تعلق به 
الاعتبار والإنشاء متحقّقاً فى الخارج. وهو الزوج أو العبد الذي هو طرف 
لعلقة الزوجية أو الملكية. ولا أثر لتخلّف الوصف الداعي إلا الخيار فيا إذا كان 
اعتباره بلسان الاشتراط ضمن العقد مع قابلية الحل له. بخلاف مثل النكاح 
حيث لا يثبت الخيار فيه مطلقا. 

وعلى الجملة: فانشاء العقد لم يكن معلّقاً على ثبوت الوصف, وإلا كان من 
التعليق فى الإنشاء المجمع على بطلانه, وإِنما كان الالتزام بالعقد معلّقاً عليه 
ونتيجته هو الخيار عند التخلّف فى الحلّ القابل. 

وأخرى: يتعلّق الاعتبار بعنوان غير واقع خارجاً. كما لو باع هذا الكتاب 
مشيراً إليه بعنوان أنه كتاب المكاسب فبان أنه كتاب المطوّل, أو باعه القطعة 
الخاصّة على أَنّها ذهب فبانت نحاساً. فق أمثال ذلك لا مناص من الحكم 
بالبطلان, فانّ المنشأ معلّق على عنوان لا واقع له وما هو الواقع لم يقع متعلقاً 

وقد تقر فى حلّه'"' أنّ التعليق فى المنشأً أمر معقول وجائز فقد ينشأ العقد 
مطلقاً. وقد ينشأ معلّقاً على شىء كما فى الوصية القليكية. بل إنّ التعليق فى 


.11:1 مصباح الفقاهة‎ )١( 


المنشأ مما لا مناص منه بالنسبة إلى ما يرجع إلى الذات ويعدّ من المقوّمات 
كعنوان الذهب وكتاب المكاسب ونحوهما مما يتقوّم به المبيع. وليس هو على 
عد العليق كل الأمون اللتازعية الأحوية عن النها بالتقنه الذدى: عن 
الإجماع على بطلانه. 1 

فيرجع قوله: بعتك هذا الشيء على أن يكون ذهباً. أو... هذا الذهب. إلى 
قوله: إن كان هذا ذهباً فقد بعته. لوضوح أنّ الموضوع لابدٌ وأن يكون 
مفروض الوجود عند ورود الحكم عليه. ومرجع فرضه كذلك إلى التعليق. 

وعليه ع عدم حصول المعلّق عليه لا إنشاء ولا قصدّء فلا عقد. ونتيجته 
طبعاً هو البطلان. 

وأمّا القسم الثانيى: أعنى الأفعال التكوينية. فحيث إنّ متعلّقها أمور 
خارجية وهي أُمور جزئية وشخصية فلا يعقل في مثلها التعليق, إذ لا إطلاق 
ليقبل التقييد. فن ضحرب زيداً مثلاً باعتقاد أنه فاسق, أو قتله بتخيّل كونه 
كافراً يديرب واوا وار 
جميع ذلك خارجاً تحقّقت تلكم العناوين ن أم لاء إذ لا يعقل كون الضر 
التحضى أو التقل او الشريي ينا عن منازيع الأفور المذكووة وستددا 0 
كبا كان هو الحال في الأمور الاعتبارية. 

وكيف يكن القول بأنّ الضرب الصادر في المثال معلّق على تقدير الفسق 
وأنْه على تقدير العدالة لم يتحقّق الضرب منه أصلاً. وهو فعل تكويني وجزثئي 
خارجي تعلّق بأمر جزئي خارجي مثله. وقد صدر منه ذلك على كلّ حال 
كان الحدرويقائيقاً أء كان بغادل. 

وكذا الحال فى الأمئلة الأخر ىء بل وحيٌّ في الأفعال القصدية كالتعظير 
والتحقير ونحوهماء فن قام لزيد تعظيماً بتخيّل أنه عالم, أو أهانه بتخيّل أن 
فاسق أو جاهل فبان الخلاف فقد تحّق منه التعظيم بقصده أو الإهانة على كل 
حال لأ ار القصد :قن عق نه عل نقد يدوق اشر 


15 «ممسطهه ما قو مومعب ولي م لاومو لوعو وجا شوخ الوه 7/0117 الضادة 
الثانية: أن يكون قصده الاقتداء هذا الحاضر ولكن تخيّل أنه زيد فبان 
أنه عمرو, وفي هذه الصورة الأقوى صحّة جماعته وصلاته (". فالمناط ما 
قصده لا ما تخيّله من باب الاشتباه فى التطبيق . 
[168] مسألة 1٠‏ : إذا صلى اثنان وبعد الفراغ علم أنّ نيّة كل منهما الامامة 
للآخر صحّت صلاتهماء أمّا لو علم أن نيّة كل منهما الائتام بالآخر استأنف كل 
منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد (. 


في جميع ذلك لا أثر لانكشاف الخلاف إلا في ظهور تخلّف الداعي الباعث 
على العمل, دون تخلّف نفس الفعل. 

وعلى الجملة: الفعل التكويني الخارجي جزئي حقيق غير قابل للتقسيم 
والتنويع حتى يعقل فيه التقيبد والتعليق. 

وعليه فالائتام في مفروض الكلام فعل خارجيء وهو عبارة عن متابعة 
الإمام في أفعاله, فيقوم حيث يقوم الإمام. ويركع حيث يركع وهكذاء ومثله 
غير قابل للتعليق والتقيبد. ولا يكون التخلف في مورده إلا من باب التخلف 
ف الداع ْ 

فالمتعين في مثل المقام الحكم بصحّة الجماعة, فضلاً عن صحّة أصل الصلاة 
حيث إِنّه نوى الاقتداء بشخص صالح لذلك. غايته أنه تخئله زيداً العادل 
بحيث لو علم أنه عمرو العادل لم يكن ليأ به لغرض من الأغراض. 

)١(‏ قد عرفت انفا الوجه فى ذلك. ى) عرفت انحصار المتصوّر المعقول في 
مثل المقام هذه الصورة. 

(؟) التفصيل المذكور في المتن هو المعروف والمشهور بين الأصحاب. بل 
ادّعي عليه الإجماع. ظ 

والمستند فيه ما رواه الكلينى (قدس سسره) بسنده عن النوفلي عن السكوني 
عن أب عبدالله عن أبيه (عليهما السلام) «قال قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) 


نية كلَّ من الشخصين الإمامة أو الائتام بالآخر ذ[ذ[ذ[ذ1ذ[ز 1 000011 


ق.رجلين اختلنا فقال احدهياء: كنت انافك .ؤقال الآخرة انا كنت إمامك: 
فقال: صلاتهما تامّة. قلت: فان قال كل واحد منهما: كنت ائتر" بك؟ قال: 
صلاته)ا فابندة:وليسعا ننا 1 

ولا يخفى 0 0 الطابيت للقاعد قن 
الإمامة منتزعة من ائتام مووي بي واي 
فتخيّل كل منها أنه هو الإمام لا يضر بصحّة صلاته كما هو واضح 

وأمّا فى الشقّ الثانى فقد ناقش فيه صاحب المدارك (قدس سره)!" بكونه 
على خلاف القواعد, فانٌ ترك القراءة لا يوجب البطلان بمقتضى حديث 
«لاتعاد الصلاة...»7", حيث لا قصور فى ثموله لمثله وإن كان عمدياً بعد كونه 
معذوراً فيه, فقتضى القاعدة هي الصحة . وليمس بازاء ذلك ما يوجب ب ا خروج 
عنه عدا رواية السكون المتقدّمة, ولكنّها ضعيفة السند جداً فلا يعتمد علمها. 

أقول: أمّا الرواية فيمكن القول بعدم اعتبارهاء ولا سها على مسلكه (قدس 
سره) من عدم الاعتاد إلا على الصحيح الأعلائي. فانٌ السكوني وإن وثّقه 
على العدل الإمامى, وما النوفلى فلم يرد فيه توثيق أصلاً. 

وأمّا على مسلكنا من كفاية الوثاقة والاعتاد على ماورد في أسناد كامل 
الزيارات فالرواية معتبرة. لتوثيق السكونى كما عرفت. وورود النوفلي ف 
أسناد كامل الزيارات! “), وليس فى السند من يتوقف فيه غيرهما. 


./ 317/60 :٠ الكافي‎ .١ الوسائل 8: 707 / أبواب صلاة الجماعة ب 55 ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 127١ :١‏ / أبواب الوضوء ب ”اح 8. 

(8) العدة ١‏ السطر ؟7١.‏ 

(5) ولكنّه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة, وقد بنى (دام ظله) أخيراً على 


-ب»ه 


م1 لاا ا ل ا و م د اا قن روا قرو القروة /ؤ1 77 الضادة 


وكيف كان. فتوصيف الرواية بالضعف خاصّة مع تأكيده بكلمة (جدّاً) فى 
غير حلّه, إذ غايته عدم الاعتبار لعدم توثيق بعض رواتها لا الرمى بالضعف 
لعدم ورود فدح أو تضعيف فى أيّ واحد من رجال سندها. 

على أَنّا معتبرة على مسلك المشهور القائلين بانجبار الضعف بالشهرة» فانُ 
من المطمآنٌ بل المقطوع به استناد المشهور إليها في الفتوى المذكورة. بل 
المونصن لتحريرهع المسالة وعودضي كا هى هذه الروايةء :وال فالترفن تادر 
الوقوع خارجأ جدَّاً ولا سها الشقّ الثاني منه. حيث إِنّه من الندرة بمكان: بل 
كاد يلحق بالممتنع. ضدرورة أَنّ الانتام يتقوّم بمتابعة الإمام فى كاقة الأفعال 
فكيف يعقل أن يأتم كل واحد منها بالآخر بأن يتابعه في أفعاله كلّها. فانٌ 
لازمه أن يكون كل منهما تابعاً ومتبوعاً. وهو على حدّ الجمع بين المتقابلين كا 
لا يخنى. 

وكيف ما كان, فلا شك فى استناد الأصحاب (قدس سرهم) إلى هذه 
الرواية. الموجب لانجبار ضعفها على القول باعتبار الا نجبار. هذا ما يرجع إلى 
السند. 

وأمّا الدلالة فظاهرها وإن كان إناطة الحكم صحة وفساداً بمجرّد إخبار 
كل منها الآخر بالإمامة أو المأمومية, إلا أنه غير مراد قطعاً. لعدم احقال أن 
يكون نجرّد القول والإخبار دخل في الحكم على سبيل الموضوعية حتىق مع 
القطع بكذبه أو البناء على عدم حجّية قول الثقة في الموضوعات. 

فلا محالة يكون اعتبار القول من باب الطريقية والكاشفية. وتكون العبرة 
بالواقع . فيكون مفادها الحكم بالبطلان في فرض ائتام كل منها بالآخر 
المنكشف ذلك باخبارهما بعد الفراغ أو من طريق آخر ولو لم يكن إخبار 
منهماء والحكم بالصحّة فى فرض إمامة كلّ منهما للآخر المتكشف كذلك أيضاً. 


-> اختصاص التوثيق بهم . إذن فلا توثيق من هذه الناحية, نعم هو من رجال تفسير القمى 
فيحكم بوثاقته لأجل ذلك . 
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وحيث إنّ المأمومية تستلزم ترك القراءة غالباً لكونه من اللوازم العادية هاء 
كما أنّ الإمامة تلازم الإتيان بهاء فالرواية محمولة ‏ بطبيعة الحال ‏ على 
هذا الفرد الغالب, فهي تدلّ على البطلان فى خصوص ما لو كان المأموم تاركاً 
للقراءة كما هو المتعارف في الجماعة, بل إِنّهِ قد لا تشرع القراءة فبها كا في 
الجهرية عند سماع قراءة الإمام أو همهمته. 

وأمّا الفرد النادر وهو المأموم الذي أقى بالقراءة استحباباً كما في الصلوات 
الإخفاتية او الجهرية مع عدم سماع القراءة ولو همهمة فالرواية منصرفة عنه 
قلغا دو العلاة شيون تكن مكومة با لصحة: 

ولا مانع من الالتزام بالبطلان فى خصوص الصورة [الأولى] بعد مساعدة 
الدليل عليه. و إن كان ذلك خلاف القاعدة المستفادة من حديث «لا تعاد 
الصلاة...» القاضية بالصحة,. بناءً على ما هو الصحيح من شمول الحديث 
لأمثال المقام نما كان الترك العمدي عذريا. 

فان غايته التخصيص فى الحديث المذكور بالرواية المعتبرة, وهذا نما للاغرو 
قن هن لاع طنوروة التصيمالف الاى بعلتس انا و كان من كانت 
وظيفته القيام جالساً سهواً أو بالعكس . الحكوم عليه بالبطلان بمقتضى الدليل 
الخاص. الموجب لتخصيص الحديث المذكور الذي مقتضاه الصحّة. وغيره من 
الموارد الكثيرة. فكم من تخصيص ورد على الحديث, فليكن المقام من جملة 
ذلك. 

والحاصل: أنا نلتزم بأنّ ترك القراءة تمن يأتمّ يمن يأتم هو به أيضاً كا 
تضمّنه النصٌ المتقدّم ‏ يوجب البطلان. للنصٌ المذكورء وإن كان مقتضى 
حديث «لا تعاد الصلاة...» صحته . 

ومنه تعرف أنّ موضوع الحكم بالبطلان الذي دلّ عليه النصّ إنما هو ترك 
القراءة حال الاتام بالغير. المقارن لائتام الغير به أيضاً بحيث يتقارن الائتامان 
فلا بطلان إلا مع انضام أحد الاتامين إلى الآخر ومقارنته له. فلو اكت هو 


2 00005 
ولو شك فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف, وإن كان الأقوى الصحّة إذا كان 
الشك بعد الفراغ, أو قبله مع نيّة الانفراد بعد الشك (". 


بالغير لكن الغير لم يأتهّ به سواء أقصد الإمامة أم الانفراد صحّت صلاتهما. 
وليكن هذا على ذكر منك لتنتفع به عند التكلّم عن صورة الشك. 

)١(‏ ظاهر الحقّق (قدس سره) فى الشرائع بل صصريحه هو البطلان مطلقً(" 
استنادا إلى قاعدة الاشتغال الحاكمة بلزوم تحصيل القطع بالصلاة الصحيحة. 

وقد يفصّل بين ما إذا كان الشكٌ فى الأثناء فيحكم بالبطلان. وبين ما إذا 
كان بعد الفراغ فالصحّة استنادا إلى قاعدة الفراغ. واختار الماتن الحكم 
بالصحّة مطلقاً [لكن] إذا كان ذلك فى الأثناء [فانما تصصّ] مع نيّة الانفراد بعد 
الشكٌ, أو يحكم بالصحّة في هذا الفرض بدون النيّة إلا فى بعض الصور كما 
ستعرفه, وجوه. بل أقوال. 

وينبغي أن يعلم نه لابنٌ وأن يكون محل الكلام هو صورة القطع بترك 
القراءة أو الشك فيه, أمّا مع العلم باللإتيان بها حت لو كان ماموما كما في 
موارد الصلوات الإخفاتية!" أو الجهرية مع عدم سماع همهمة الإمام حيث تشرع 
القراءة حينئذ للمأموم, فلا ينبغي الشكٌ في الصحّة عندئذ على كلّ تقدير 
سواء أكان ناوياً للإمامة أم الائتام أم الانفراد. لعدم الموجب للبطلان بعد عدم 
الاخلال بشرائط الصحّة على كل حال. 

تم إن الموضوع للبطلان في النصّ -كما أشرنا إليه آنفأ ‏ هو ائقام كل منهما 
مقارناً لائتام الآخر به. فهو مركب من جزأين, منوط بانضمام أحد الائامين 
إلى الآخرء فان ذلك هو السبب في بطلان كلتا الصلاتين ىا نطقت بذلك الرواية 
المتقدّمة. فلا بطلان مع ائتام أحدهما بالآخر وانتفاء ائتام الآخر به ولو كان 
بالأصل . ظ 


21521١ الشرائع‎ )١( 
وما بعدها].‎ ١17 [لكنّه خلاف ما انتهى إليه من منع القراءة فيهاكا في ص‎ )1( 
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إذا عرفت هذا فنقول: إِنّ منشاً الشكٌ في البطلان عند العلم بترك القراءة هو 
أحد أمرين على سبيل منع الخلوً إِمّا هو الشكٌ فما نواه من الائخام 
وعدمه مع العلم فعلاً بان صاحبه قد نوى الائتام به, وإمّا هو العكس. أي 
الشكٌ فها نواه صاحبه مع العلم بأنْه قد نوى الائتام. ولا منشأ له وراء هذين 
كا هو ظاهر بملاحظة ما مرّء فهاهنا صورتان: 

ففى الأولى: يشكٌ في بطلان الصلاة لأجل التردّد في استناد ترك القراءة إلى 
الغفلة كي يحكم بالصحّة بحديث «لا تعاد الصلاة...» أو إلى نيّة الائهام كي 
تبطل للنصّ المتقدّم. 00 

والمتّجه حينئذ الحكم بالصحّة, استناداً إلى أصالة عدم الائتام, السليمة عن 
المعارضة بأصالة عدم نيّة الإمامة, إذ لا أثر لا بعد وضوح عدم كون نيّة 
الإمامة شرطاً فى صحّة الجماعة فضلاً عن صحّة الصلاة. 

لسن المتضو فى اهراد الأطل اللذكوى! انالك كريد قد قرى الد تان ١‏ 
الانفراد حي يكون الأصل مثبتاً؛ إذ يكفينا يحرّد ننى سبب البطلان ‏ وهو 
الائعام ‏ بالأصل, غايته ترك القراءة. ولا ضير فيه, لتصحيم ذلك بحديث 
«لاتعاد الصلاة...». وهذا من غير فرق بين ما إذا كان حدوث الشك فى 
الأثناء آم بعد الفراغ . 1 

نعم , على الأوّل يلزمه البناء على الانفراد بعد الشلكٌ كما ذكره المصنّف 
(قدس سره). إذ لا يسعه البناء على الجماعة بعد التعبّد بعدم الدخول في الصلاة 
بنيّة الائّام بمقتضى الأصل المزبور. ومن الواضح عدم مشروعية الاقتداء في 
الأثناء. على أن المفروض هو علمه فعلاً بائتام صاحبه فكيف يأتمّ هو به 
أيضاً؟ وهو ظاهر. 

وكيف كان, فستند الحكم بالصحّة ‏ حقٌ فيا إذا كان الشكٌ بعد الفراغ ‏ هو 
أصالة عدم الائتام كما عرفتء لا قاعدة الفراغ. إذ لا حال لجريانها 
لاختصاصها بمقتضى التعليل بالأذكرية والأقربية إلى الحىّ ‏ الوارد في ذيل 


ف مان ما مو و فقوو احا عمط واوا لع عو لقت العروة 117 الضادة 
بعضن أخبار الباب١2‏ بها إذا كان احتال البطلان مسهداً إلى العفلة والنسيان 
كي يصمٌ التعليل لدفعه. فيبني على الصحّة لكونه حين العمل أذكر أو أقرب 
إلى الحقّ منه حين يشك, دون صورة الاتفاق والصدفة التي لا يفرق الحال فيها 
بين حال العمل وما بعده كما فيا نحن فيه. 

ضبرورة أَنّه لو كان ناوياً للائةام فانما كان ذلك عن قصد وعمد. لعدم كونه 
على خلاف ما تقتضيه وظيفته انذاك كي يكون الإتيان مستندا إلى النسيان 
حيث كان يعتقد مشر وعيته؛ لعدم علمه بائقام صاحبه إلا فيا بعد, ولا لم يكن 
ليأتم” به قطعاً. فبطلان الصلاة على تقدير الائتام مستند إلى مقارنة اثهامه مع 
ماشه واففا من :بان الضندفة والاتفاق قوق السدوئ والشتفلة كله مسر 
مشمول للقاعدة. 

هذا كلّه فها إذا علم بترك القراءة. وأوضح حالاً ما لو شك فيهاء فانّه إذا 
حكم بالصحّة في فرض اليقين بالترك فع الشكٌ واحتال القراءة يحكم بها 
بطريق أولى. فيجري حينئذ جميع ما مر بالأولوية القطعية. 

وما الثانية: وهو الشكٌ فها نواه صاحبه مع فرض علمه بأنّه قد نوى 
الائهام به. فالمرجع فيها ايضا هو اصالة عدم الائتام. لكن فى فعل صاحبه 
الذي هو مورد الشكء لا فى فعل نفسهء لفرض علمه بالاتتام. 

وهذا الأصل غير 507 بأصالة عدم الإمامة» لما سبق. ومن دون حاجة 
إلى إثبات أنه نوى الامامة أو الانفراد كا مر أيضأء فانه يك جود نف الاثتّام 
الذي هو السبب فى البطلان على حدٌ ما عرفته في الصورة الأولى. ومن دون 
فرق أيضاً بين كون الشكٌ في الأثناء أو بعد الفراغ. للأصل المذكور على 
التقديرين. 

بل إِنّ الوجه في عدم جريان قاعدة الفراغ هنا أوضح. وعدم انطباق 
التعليل الوارد في ذيل بعض الأخبار عليه أصرح. إذ كيف يكون هو أذكر في 


.04 تقدّم ذكر المصدر في ص‎ )١( 
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عمل غيره ونيّنه المخارجين عن تحت قدرته واختياره. 

وعلى الجملة: بالأصل الذكوريينيت ان صاحبه م يكن موقا به. ربضمه 
إلى ائتامه بصاحبه المعلوم له وجداناً ينتج اقتداؤه يمن لم يكن هو مقتديا به 
وهو كاف فى الحكم بصحّة الصلاة. 

فحكم هذه الصورة حكم الصورة السابقة بعينه. إذ المبطل إنما هو اقتران 
أحذ الاتهامين بالآخر واجتاعها معاً.وبعد نق أحدهنا بالأضل ينج الحكب 
بالصحّة غاية الفرق بين الصورتين أنّ يحرى الأصل هنا هو فعل الغير, بخلاف 
السابقة حيث كان محراه هو فعل نفسه. 

نعم تمتاز هذه الصورة عن سابقتها بجواز البقاء على نيّة الائهام. وعدم لزوم 
نيّة الانفراد بعد الشكٌ إذا كان في الأثناء كما كان يلزم ذلك في الصورة المتقدّمة 
كما عرفت إذ بعد علمه بأنّه قد نوى الائتام كما هو المفروض ودفع احقال ائتّام 
صاحبه بالأصل يحكم بصحّة اقتدائه ىا يحكم بصحّة صلاته. فتكون صلاته 
حكوماً عليها بكونها جماعة با لها من الآثار, فله إتمامها جماعة, ويكون حاها 
مثل ما لو اقتدى بزيد لكنّه احتمل في ذلك الحين أن يكون زيد قد انتم به 
فكما أنه يدفع هذا الاحتال بالأصل ويمضي في صلاته جماعة, كذلك الحال في 
المقام . 

ومنه تعرف أنّ ما أفاده الماتن (قدس سره) من الحكم بلزوم نيّة الانفراد 
بعد الشك لا يتم على إطلاقه, بل يتم ذلك في الصورة السابقة فقط حسما 

ومن جميع ما ذكرنا يظهر حكم اقتران الشكين, ى| إذا شك فى نيّة نفسه 
ونِيّة صاحبه من دون علم بتحقّق الاقتداء من أحد الطرفين. فانّه يتمسّك 
حينئذ بأصالة عدم الائتام من كلا الجانبين. ويحكم بصحّة كلتا الصلاتين. مع 
لزوم البناء على الانفراد بعد الشكٌ المزبور إذا كان قد حدث فى الأثناء, كما يفهم 
ذلك مما مد فلاحظ . 


/ لمان جام ول سرام او ولي ترس لقو نقذ 
[1841] مسألة :١5‏ الأقوى والأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلى إمام آخر 


اختياراً ‏ وإن كان الآخر أفضل وأرجح. نعم لو عرض للامام ما يمنعه من 
إعمام صلاته من موت 0 


العدول إلى إمام آخر: 

)١(‏ إذ لا دليل على النقل اختياراً وإن كان المنقول إليه أفضل بعد فقد 
الإطلاق في المسألة. ومقتضى الأصل هو عدم المشروعية, فهو نظير ما لو كان 
ناوياً للانفراد ثم بدا له الاتتام فى الأثناء. فائّهما من واد واحد. والجامع هو عدم 
جواز الائتام في الأثناء. فانّ المتيقّن من مشر وعية الجماعة هو الائةام من أوّل 
الصلاة إلى آخرها بامام معيّن, والمرجع فما عدا ذلك الأصل المتقدّم ذكره. 

وعن العلامة (قدس سره) الجواز في المقام'", وكأنّه استند إلى الروايات 
الواردة في الفرع الاتى بعد إلغاء خصوصية المورد. وإلى الاستصحاب بتقريب 
أن المأموم في أوّل الصلاة كان له الائةام بالشخص الآخر قبل ائتامه بغيره 
الت كا كا 

وفى كلا الوجهين ما لا يخنى : 

ما الروايات: فلأنٌ موردها صورة العذر وعدم مَكن الإمام من إتمام 
الصلاة. فكيف يتعدّى عنه إلى النقل الاختياري بلا عذر. ولا شاهد على إلغاء 
خصوصية المورد أصلاً ى) لعلّه ظاهر. 

وأمّا الاستصحاب فهو ساقط جداً. فانّه ‏ مضافاً إلى كونه في الشبهة 
الحكنية ولا نقول به من الاستصحاب التعليق الذي هو من ! بو 
00 إلى موضوع آخر كا لا يخى. 

؟) كما فى صحيح الحلبي عن ا عبدالله (عليه السلام) لزاثة:سأل ع 


)١(‏ التذكرة 539:4؟. 


موارد العدول إلى إمام آخر ااا ااا 000101 0 ا 
أو جنون أو إغماء ١١‏ 


رجل َم قوماً فصل بهم ركعة ثم ماق قال يقدموق رجلا اخر ويعدود 
ال كدق رويط حون لقت سانيو و يفدول عن مك 1 

ويؤيّد ذلك التوقيع المروي فى الاحتجاج بهذا المضمون'!". 

)١(‏ لا دليل على ذلك في النصوص, وإِنا تعدّى الأصحاب (قدس سرهم) 
من الموارد المنصوصة - مما مر وما سيمرٌ عليك بيانه - إلى مورد الجنون أو 
الإغاء. وإلى ما لو عرض للإمام ما يمنعه من تام الصلاة مختاراً كما سيأ . 

ويمكن الاستدلال له بصحيح معاوية بن عبار الاتية!") فى اعتلال الإمام 
بناء على أن المراد من اعتلال الإمام ليس خصوص المرض ليكون ذلك على 
حدٌ الاستثناء فى سائر الموارد المنصوصة با مخصوص. بل المراد به عروض 
العذر ومطلق الحادث المانع من إِتَام الصلاة ى) هو غير بعيد. وعليه فلا حاجة 
في التعدّي إلى دليل آخر. 

بل يمكن التعدي حقٌ ولو كان المراد بالاعتلال هو المرضء وذلك لان 
الموارد المنصوصة كلها إنما نصّ عليها في كلام السائلين دون الإمام (عليه 
السلام)؛ ومن الواضح أنّ التنصيص على موارد خاصّة فى الأسئلة ليس لأجل 
انقداح خصوصية المورد في ذهن السائل, بل لأجل أمر جامع وهو عدم تكن 
الإمام من الإتمام, فكان المسوق له السؤال هي الجهة العامّة غير الخاصّة 
بالمفغروض في السؤال, وكان ذكر المورد الخاصٌ فيه من باب المثال وكونه احد 
المصاديق. 


وعلى الجملة: سياق النصوص - التي تقدّم بعضها وتأتى البقية - يشهد 
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بالغاء خصوصية المورد. وكونها ناظرة سؤالاً وجواباً إلى طروء مطلق 
العذرالمانع من إتمام الصلاة جماعة. فالبناء على التعدّي كما عليه الأصحاب هو 
٠ ْ‏ 
0 عليه روايات كثيرة, جملة منها صحيحة السند كصحيحة زرارة 
أَنّه قال «قلت لأبى جعفر (عليه السلام): رجل دخل مع قوم فى صلاتهم وهو 
لا ينومها صلاة, و أحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصل بهم 
أتجرئهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينوبها صلاة؟ فقال: لا ينبغي للرجل أن 
يدخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينومها صلاة:» بل ينبغي له ان ينويها (صلاة) 
وإن كان قد صلىء فانٌ له صلاة أخرى. وإلا فلا يدخل معهم. وقد تجزري عن 
القوم صلاتهم وإن لم ينوها»!''. 

فانّه (عليه السلام) بعدما حذّر عن الدخول فى الجماعة بدون النيّة. وأنّه 
ينبغي له أن ينوي وإن كان قد صلّى, وتحتسب له صلاة أخرى لكونها معادة 
حكم بصحة صلاة القوم وجماعتهم عند تقدههم الرجلء وإن لم يكن ناوياً 
للصلاة. لجهلهم بحاله. 

وصحيحة سلوان بن خالد قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل 
يوم القوم فيحدث, ويقدم رجلاً قد سبق بركعة, كيف يصنع ؟ قال: لا يقدّم 
وخلاً قن سيق بر كعة و لكع با خد يد عه فقي 1 

وصحيحة على بن جعفر «أَنْه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) 
عن اللإمام احدث فانصرف ول يقدّم احدا. ما حال القوم؟ قال: لا صلاة هم 
إل بامام, فليقدّم بعضهم فليتم” مهم ما بق منهاء وقد قت صلاتهم»”". 
)١(‏ الوسائل 777:8 / أبواب صلاة الجماعة ب 79ح .١‏ 
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بل ولو لتذكر حدث سابق '" جاز للمأمومين تقديم '" 


)١(‏ كما تدل عليه صحيحة جميل عن الصادق (عليه السلام): «في رجل أمّ 
قوماً على غير وضوء فانصرفء وقدّم رجلاً ولم يدر المقدّم ما صلى الإمام 
قبله, قال: يذكره من خلفه»'' المؤيّدة برواية زرارة'"' ومرسلة الفقيه”". 

(؟) الكلام يقع تارة فى وجوب الاستنابة وعدم وجوبها. وأخرى في كون 
الاستنابة من وظيفة المامومين او الإمام. فهنا جهتان: 

أَمّا الجهة الأولى: فالظاهر عدم الوجوب, بل لا ينبغي الإشكال فيه. بناء 
على ما سيجيء!) من عدم وجوب البقاء على الجماعة وجواز العدول في 
الأثناء اختياراً إلى الانفراد حي مع تكن الإمام من الاتمام. فضلاً عا إذا مات 
أو عجز عن الإتام كما في المقام . 

نعم , قد يتوهم الوجوب من قوله (عليه السلام) في صحيحة على بن جعفر 
المتقدّمة آنفاً: «لا صلاة لهم إلا بامام», ولكتّهها محمولة على الفضل قطعاً لما 
عرفت 

مضافاً إلى أنّ ظاهرها ‏ يمقتضى نف طبيعة الصلاة بدون الإمام هو 
وجوت الداعة :فى أعل الضتلؤة لقره (عله المناا اسل صلا إلا يناما 
دون: لا إقام للصلاة إلا بامام. وهذا غير مراد البتة, لأنّ إقامة الصلاة جماعة 
مستحبة في الفرائض كلها بلا إشكال, فيكون المراد به نفى الكمال بطبيعة الحال. 

عل ١‏ اصع زرا تصرظة ىعو اذ الاتدر دعن ادها هديا 
السلام) قال: «سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه لبسن عتبا 
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إمام آخر* وتام الصلاة معه١).‏ 


وضوءء قال: يتم" القوم صلاتهم. فانّه ليس على الإمام ضمان»37". 

مع أن الحكم إجماعي ظاهراً. حيث لم ينسب القول بالوجوب في المقام إلى 
أحد من الأعلام؛ وإن تردّد فيه صاحب المدارك (قدس سره)!". 

وأمّا الجهة الثانية: فظاهر صحيحة البقباق الآتية'" في مورد اختلاف 
الإمام والمأمومين سفراً وحضرراً أن الاستنابة من وظائف الامام. لكن المستفاد 
من بعض النصوص كصحيحة الحلبي المتقدّمة!؟ في مورد موت الإمام وغيرها 
نما وظيفة المأمومين. بل ظاهر صحيحة على بن جعفر المتقدّمة هو تقديم 
بعضهم من دون تعيين أن يكون التقديم من قبل الإمام أو المأمومين. 

والمتحصّل من ملاحظة مجموع النصوص نيابة شخص صالح للإمامة يقوم 
مقام الإمام الأوّل. بلا فرق في أن تكون الاستنابة من قبل الإمام أو 
المأمومين: أو تقدّم من يرتضيه ا تلقاء تسيل انستا وان كز 
الإمام أو المأمومين في بعض النصوص إفا هو مقدّمة لحصول هذه الغاية, أي 
ليتمكن القوم من إقام الصلاة جماعة. فلا خصوصية للتعيين. 

)١(‏ هل يشترط أن يكون النائب هو أحد المأمومين أو يجوز استنابة 

ذهب جمع من الأصحاب منهم صاحب الحدائق (قدس سسره)” إلى الثاني 
مستندين في ذلك إلى اطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة فى موت الإمام. حيث 


(8) يفورظ ان يكو تومه الما مو ماة. 
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موارد العدول إلى إمام اخر ساو سا ف ماح لاق ليا مالل مجان باو ع لج وك مزه لاط ع وا دس مه ل أن ار الو 7د 
قال (عليه السلام): «يقدمون و اس د فائه باطلاقه يعم المأموم 
والأجنبي . 

وإل ظاهر صحيحة ميل المتقدّمة("). وتؤيّدهما رواية زرارة المتقدمة("ا) 
الضعيفة بعلى بن حديد, فانّ قوله فى الصحيحة: «و لم يدر المقدّم ما صلى 
الإمام قبله...»7" وفي الرواية: «و لم يعلم الذي قدّم ما صلى القوم...2(' 
ظاهران في الأجنبي . وإلا فلو كان أحد المأمومين لعلم بذلك. ففرض الجهل به 
لا يكون إلا في الأجنبى . 

أقول: يمكن فرض الجهل بالنسبة إلى المأموم أيضاً, إِمَا لغفلته عن عدد 
الركعات وعدم اههامه بضبطها تعويلاً على حفظ الإمام لضبطه. والمأموم تابع 
فلا يبالي بغير المتابعة كا يتّفق كثيراً. أو لكونه مسبوقا ىا لو أدرك الإمام في 
الركوع وحدث له الحادث فى السجود. فلم يدر بعدد الركعة التى هو فبها. 
فدعوى ظهور الروايتين في الأجنبي في غير تحلهاء بل غاية ما في الباب هو 

وعليه فالروايات الثلاث كلها مشتركة فى الدلالة باطلاقها على ذلك 
والأعوية سترا بوخكراا د وحصيفة معاون معطت القت المرعد 
ولااسها التائية متا فى :اروء اسضابة اعن المامومينء جل الطلقات فيل 
المقيّدة, عملاً بقانون اللإطلاق والتقييد. 

وحمل الأمر في الصحيحتين على الفضل كما قيل ‏ لا شاهد عليه بعد 


)١(‏ في ص /الا. 
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ظهورهما في تعيّن كون المقدّم من المأمومين. من دون قرينة على الصرف عن 
هذا الظاه قلا تناض فن ركان القية كا ا عمل الفئة عل اله هين 
لكونة مق القررة الغالبمعارطن :بل الأطلاق عل إزادة :هذا الفرزد: الغالك :قاذ 
بعمّ غيره. 

فالأقوى اشتراط أن يكون النائن»من المامومين. 

ثم نه على تقدير جواز استنابة الأجنبي فهل يبني على الصلاة من حيث 
قطع الإمام فيأن بالمقدار الباق من صلاة الإمام, أو أنه يبدا بالصلاة من أوَّها 
ويترٌ صلاته منفرداً بعدما يتم الملأمومون ما تبق من صلاتهم معه ؟ 

تيب الأول قل الليدائق :ان الدلاافة كاوس مسر )سعد أ لد نالا و لوية ا لو 
حارث إنابة الامره دق االتداى الثاقديعا ز لسع ينظ يق ١ر1‏ 111 اله اله 
(قدس سره) ناقش فى الاستدلال بها وبأمثاها 2 وجوه ضعيفة مبتنية عل 
الاستحسانات العقلية. 

وقد استدل هو بصحيحة جميل ورواية زرارة المتقدّمتين, حيث ذكر فى 
أولاهما: «ولم يدر سس ما صلى الإمام قبله...» وفى الثانية: «و لم يعلم الذي 
قدّم ما صلى القوم...», فا التصعريم بهذا القد إن يتلام مع اعتبار صلاة 
النائب من حيث طم الإمام» فانٌ العلم بما صلاه الإمام يوجب تكن النائب 
من مراعاة المقدار الباق. وإلا فلو جاز له الشروع في الصلاة من الأوّل لم 
بترتّب على علمه بما صلاه الإمام أيّ أثر, فانه يأتي بصلاته والمأمومون يتمّون 
ما بتي من صلاتهم معه كائناً ما كان. 

فالمستفاد من الرواينين هو قيام شخص آخر مقام الإمام فى تام الباقى من 
الصلاة, كي لا يبق المأمومون بدون إمام. وإن استلزم ذلك نقصان صلاة 
النائب. 

وقد استغرب صاحب الحدائق (قدس سره) الحكم المذكور. وقال ما لفظه: 
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وهو حكم غريبء لم يوجد له في الأحكام نظيرء فانّ هذه الصلاة بالنسبة إلى 
هذا الداخل إِنما هي عبارة عن يحرّد الأذكار وإن اشتملت على ركوع وسجود 
وإلا فائَهما ليست بصلاة حقيقية, إذ المفهوم من الخبرين المذكورين أنه يدخل 
معهم من حيث اعتلّ الإمام ويخرج معهم من غير أن يزيد شيئاً على صلاتهم 
وإنما يؤْمهم فيا بق غلم كائناً ما كان ولو كان ركعةواحدة.ومن هذا خضل 
الاسدرانب 11 

أقول: لا يخ ما في كلامه (قدس سره) من السهو والاشتباه في كل من 
النسبة والاستظهار. فانّ الأولوية الواقعة في كلام العلامة (قدس سره)!"' غير 
ناظرة إلى هذه الجهة الواضحة الفساد. وكيف تكون صلاة الأجنى الناقصة 
او هع عاق اعد الأمرففق القاة أ بل الأرلك قاطي إن اديه الساعة 
5-6 بها أصل الاستنابة, وأَنّ المأموم التابع إذا جازت استنابته جازت استنابة 
الأجنبي الذي لم يكن تابعاً بطريق أولى. 

وإِنّنا وإن لم نعتمد على هذه الأولوية بعد ما استظهرناه من اشتراط أن يكون 
النائب هو أحد المأمومين ىا سبق إلا أن الغرض هو بيان الجهة التي ينظر 
إليها العلامة (قدس سره) في الأولوية وأئّا هي هذه الجهة, دون الجهة التي 
فرضها صاحب الخدائق (قدس سره) وهي الاستنابة من حل القطع . فنسبته 
لهذا الحكم إلى العلامة في غير حلهاء فتأمّل. 

وأمّا استظهاره الحكم المذكور من الروايتين بالتقريب المتقدّم فغريب, كغرابة 
أصل الحكم كا اعترف بها (قدس سره). فانّ التصريم بالقيد المذكور إِنما هو 
للزوم مراعاة النائب حال المأمومين, بأن يجلس للتشبّد ثم يومئ بيده إلى 
المين والثمال بمثابة التسليى كي يسلّم القوم وينصرفوا كما تضمّنته صحيحة 
معاوية بن عبار الآتية في اعتلال الإمام. وكذا غيرها من الأخبار. ولأجل ذلك 
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1 م ا شمو لس اشر الغرووة 2517 الطادة 
يحتاج النائب إلى معرفة المقدار الباقى من صلاة القوم. فلا دلالة لهذا القيد على 
الشروع من نحل القطع بوجه. 

ثم إن من جملة الموارد المنصوصة: 

ما لو كان الإمام مسافراً والمأموم حاضراً ىا دلت عليه صحيحة الفضل 
ابن عبدالملك البقباق عن أبِي عبدالله (عليه السلام) «قال: لا يوْمٌ الحضريّ 
المسافر ولا المسافر الحضيرىّ, فان ابتلى بثئىء من ذلك فأمٌ قوماً حضريّين 
فإذا أت الركعتين عله احديه كه دنه فأمّهم»7". 

وما إذا اعتل الاإمام كما دلت عليه صحيحة معاوية بن عبّار: «عن الرجل 
يأ المسجد وهم فى الصلاة, وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر, فيعتلٌ الإمام 
فيأخذ بيده و يكون أدنى القوم إليه فيقدّمه. فقال (عليه السلام): يت صلاة 
القوم...»!". 

وما إذا ابتلي الإمام بالرعاف كما تدلّ عليه رواية ابن سنان أو ابن مسكان 
-عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (عليها السلام) قال: «سألته عن رجل 
أمّ قوماً فأصابه رعاف بعدما صلى ركعة أو ركعتين فقدّم رجلاً ممّن قد فاته 
ركعة أو ركعتان, قال: يتم بهم الصلاة, ثم يقدّم رجلاً فيسلّم بهم ويقوم هو 
فيتم” بقيّة صلاته»7", وكذًا عذل عليههر سلة الفقيه الآتية في ابتلاء الإمام بأذى 
فى بطنه. 

أقول: إِنّ رواية طلحة بن زيد ضعيفة السند. فانٌ طلحة وإن كان ثقة, نظراً 
إلى ما أفاده الشيخ (قدس سره) فى الفهرست من اعتاده كتاب طلحة بن زيداك) 
الظاهر في وثاقته في نفسه. فلا يضيرٌ بذلك عدم تصصريم الرّجاليين بوثاقته. إلا 


.5 ح‎ ١8 أبواب صلاة الجماعة ب‎ / 7١ :8 الوسائل‎ )١1( 
." ح1١ الوسائل 8: 733717 / ابواب صلاة الجماعة ب‎ )1( 
.6 ح1١ الوسائل /: 727 / ابواب صلاة الجماعة ب‎ )( 
.١77؟//85:تسرهفلا‎ )8( 


موارد العدول إلى إمام آخر ددب-10001 1 0 
أنّ ابن سنان الذي يروي عن طلحة بن زيد هو محمّد بن سنان [فانه] والقاسم 
ابن إسماعيل القرش'" [يرويان كتاب طلحة] وإن أمكن بحسب الطبقة أن 
يروي عنه عبدالله بن سنان إلا أَنْه لم يعهد روايته عنه. فلا محالة يكون المراد 
بابن سنان في هذه الرواية -على تقدير أن يكون ابن سنان لا ابن مسكان ‏ هو 
حمّد بن سنان, ولأجل ذلك لا تصلح الرواية للاعتّاد علها. وأمّا المرسلة 
فالأمر فيها ظاهر. وعليه فلم يثبت استثناء هذا المورد بالمخصوص. 

وما لو وجد الإمام في بطنه أذى. ولابدٌ أن يراد به ما لا يتمكّن معه من 
إتام الصلاة ى) لا يخنى. 

ويستدلٌ له تارة: بمرسلة الفقيه قال «قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): ما 
كان من إمام تقدّم فى الصلاة وهو جنب نأسياً, أو احرت هدنا أ بويك 
رعافاً؛ أو أذى فى بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم” لينصرف, وليأخذ بيد رجل 
فلضل مكانة:. .و لكن حغنها ظطاسر: 

وأخرى: ما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب باسناده [عن علي بن 
مهزيار عن فضالة عن أبان] عن سلمة عن أبي حفص عن أب عبدالله (عليه 
السلام): «أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القىء 
ولا الدم. فن وجد أذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصفٌ فليقدّمه, يعى 
إذا كان إماماً»”". 1 

وهي أيضاً ضعيفة بكلّ من سلمة وأبي حفص. فائَّها بجهولان. نعم في 
الكافي: عن سلمة أبي حفص'). وهو أيضاً لم يوّق. فالحكم في هذا المورد 


)01 [وهو وتحمد بن سنان يرويان كتاب طلحة بن زيدكما في الفهرست ] . 

.١١957 / 55١ :١ الوسائل 557:8 / ابواب صلاة الجماعة ب ؟ل/اح ؟,. الفقيه‎ )١( 

() الوسائل لا: 54٠‏ / ابواب قواطع الصلاة ب 7ح 8. التهذيب ؟: 5760 / ١771‏ . 

(5) الكافي ': 5377 ١١/7‏ [والموجود فيه : سلمة بن ابي حفص . لكن ذهب فى معجم رجال 
الحديث 56١ / 7١8:9‏ إلى أن الصحيح : سلمة أبو حفص] . 


5 م ا اد اكد لصاو قفرم العروة 31 الفا 


بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إقامها مختاراً كما لو صار فرضه 
الجلوس "١‏ حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء بهء لما يأتى من عدم جواز ائقام 
القائم بالقاعد. 

[18857] مسألة :١6‏ لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتام في الأثناء '". 


أيضاً غير ثابت بالدليل الخاصء وإن ثبت بالدليل العام حسما تقدّء!". 
)01( وقد مك الكلام ف ذلك( فلاحظ . 


العدول إلى الجماعة في الأثناء : 

)١(‏ على المشهورء لأصالة عدم المشروعية, فانّ المتيقّن من أدلّة الجاعة 
هو الاقتداء من أوّل الصلاة, ولا إطلاق ها يتمسّك به لأمثال المقام كما م ذلك 
غير مرّة. 

وذهب بعضهم إلى الجوازء ويستدلٌ له بأخبار الاستنابة المتقدّمة. وتقريبه 
من وجهين: 

أحدهما: أنّ في فترة الانتقال الفاصلة بين قطع الإمام الأوّل وقيام الثاني 
مقامه تنقطع الجماعة لا حالة, لاستحالة الائّام بدون إمام, فلا محالة ينفرد 
الملأمومون في هذه الفترة, وقد دلت النصوص على جواز ائتامهم في الأثناء 
بالإمام الجديد. فالحكم بجواز قيام الثانى مقام الأوّل يستلزم جواز العدول من 
الانفراد إلى الائتام في الأثناء. وإلا لما صم الاقتداء بالثاني. 

ويتوجّه عليه: ان الانفراد في الفرض المذكور مسبوق بالائتام. وقد دلت 
النصوص على عدم قدح الانفراد لفترة في هذا الفرض. فلا حال لأن يقاس 
المقام عليه ما كان ناوياً الانفراد من الأوّل, لعدم الدليل على التعدّي من 


./6 في ص‎ )١( 
.]75© [لعلّه إشارة إلى ما ذكره في ص‎ )1( 


العدول إلى الانفراد ا ا 1[ 0000 


[1889] مسألة 17: يجوز العدول من الاثقام إلى الانفراد ولو اختياراً في جميع 
أحوال الصلاة (' على الأقوى. وإن كان ذلك من نيّته* في أول الصلاة. 


مفروض الرواية. 

ثانهما: أنّ مقتضى صحيحة جميل المتقدّمة(' الدالّة على الاستنابة لدى 
تذكّر الإمام دخوله في الصلاة حدثاً هو بطلان الجماعة واتّصاف صلاة القوم 
بالانفراد من الأُوّل. ومع ذلك فقد دلت الصحيحة على جواز العدول في الأثناء 
إلى الإمام الجديد. فكذلك الحال في المقام. لوحدة المناط . 

ويتوجّه عليه: أنه قياس مع الفارق, فانّ المأموم هناك كان ناوياً للجماعة 
منذ دخوله في الصلاة, غايته أَنََّا لم تتحقّق خارجاً لعدم شرط الصحّة في 
صلاة الإمام فلا يقاس عليه المقام نما كان المصل ناوياً للانفراد من أُوّل 
امن 

ويدلٌ على عدم الجواز زائداً على ما مر الأخبار الدالّة على أنّ من دخل في 
الفريضة ثم أقيمت الجماعة أَنّهِ يعدل إلى النافلة ويتمّها ثم" يلتحق ا نا 
جاز له الاثتيام في الأثناء لم تكن حاجة إلى العدول كما لا يخنى . 

)١(‏ مطلقاً. سواء أكان ذلك لعذر أم لم يكن, وسواء أكان من نيّته ذلك من 
ابتداء الصلاة أم بدا له العدول في الأثناء كما هو المشهور والمعروفء. بل عن 
العلامة!'' وغيره دعوى الإجماع عليه؛ وأنّ الجماعة مستحبّة بقاء كما كانت 
مستحبة حدوثاً؛ فله الانتقال في جميع الأحوال. 

لاسب بنسب النلاف صريحاً إلا إلى الشيخ في المبسوط حيث منع من 


(8) صحة الجماعة معها لا تخلو من إشكال . 

)١(‏ في ص /ال/ا. 

(؟)نهاية الإحكام ١١8:7‏ [والمذ رفها:(و يجوز للامام نقل النية من الائتام إلى 
الانفراد...) وهو اشتباه واضح. فلاحظ]. 


4 بافجكن وو اباو عع ار مره وك عزني اتروع القرروة /33 ب القادة 


المفارقة لغين عدر" :تس اسشتفكل المحكه ضاعة كنضاتهب المندا رك 
والسبزوارىي 2 الذخيرة7" وصاحب اذاه 1 وغبرهم (قدس سرهم). 

وكيف ما كان, فيقع الكلام تارة فما إذا كان ناوياً للانفراد من ابتداء الصلاة 
واخرى فما إذا بدا له العدول فى الأثناء. فهاهنا مقامان: 

ما المقام الأوّل: فلا إشكال فى الجواز بالنسبة إلى الموارد المنصوصة كا في 
الملأموم المسبوقء, وفىي اقتداء الحاضر بالمسافر أو العكسء وفى الرباعية 
بالثلاثية أو الثنائية وبالعكس . والضابط : كلّ مورد علم المأموم من الْأُوّل بعدم 
مطابقة صلاته مع صلاة الإمام في عدد الركعات, لنقص فى صلاته أو فى صلاة 
الإمام بحيث يلجا فيه إلى الانفراد, مما ورد النصّ على جواز العدول في جميع 
ذلك بال مخصوص. 

وأمّا فى غير الموارد المنصوصة فالظاهر عدم مشروعية الجماعة وإن كان 
معذوراً في نيّة الانفراد. إذ لا دليل على مشر وعية الائتام في بعض الصلاة, وإِنما 
النابت بأدلة الجماعة كقوله (عليه السلام) فى صحيحة زرارة والفضيل: «وليس 
الاجتاع بمفروض فى الصلوات كلها ولك اسن بي #ا هن موقا 
واستحبابها فى تام الصلاة, وأمّا الاقتداء فى البعض فغير مشمول لهذه 
النصوص, ومقتضى الأصل عدم المشروعية. 

إذن فا دل على بطلان الصلاة بزيادة الركوع ‏ لو زادها في المقام متابعة منه 
للإمام ‏ هو المحكم. للشكٌ في خروج هذا الائتام من إطلاق تلكم الأدلة زائدأً 
على المقدار المتيّن أعنى قصد الائتام في تمام الصلاة, فاه من الواضح عدم 
وجود إطلاق يتضمّن مشروعية الجماعة في أبعاض الصلاة. 


.١6ا/:١‎ طوسبملا)١(‎ 

(١)المدارك‏ غ:.قى7؟. 

.١9 السطر‎ 1١٠” : الذخيرة‎ )"( 

.51٠١:١١ ()الحدائق‎ 

(0) الوسائل 8: 7806 / أبواب صلاة الجماعة ب ١ح‏ ؟. 


العدول إلى الانفراد اا 0 


وأمّا ما ورد من ترتّب الثواب على الركعات, وأنّ الاقتداء حي في الركعة 
الواعدة لماز خاص فو النواانب فيو امن انر للا نكاد يذل عل نقررعة 
الجماعة في تلك الركعة بخصوصهاء بل هو ناظر إلى المأموم المسبوق ى] لا 
تن . _- 

وقد تحصّل : أنّ الأقوى بطلان الجماعة لو كان ناويا للانفراد منذ ابتداء 
الفلا وائبا تكون :فرادئ :لو أق المضل :يؤظيقة اللتقرد» وال يطلت أيضا : 

وأمّا المقام الثاني: فلا إشكال ىا لا خلاف في الجواز قبل التسليم لعذر آم 
لغيره. وكذا قبل التشبّد فى صورة العذرء للنصّ على الجواز في هذه الموارد 
الثلاثة : 

١‏ العدول قبل التسليم لغير عذر. ويدلٌ عليه صحيحة الحلبي عن 
بي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يكون خلف الإمام 
فيطيل الإمام التشبّد. قال: يسلّم من خلفه. وهضي لحاجته إن 
لا 

؟ - العدول كذلك لعذرء ويدلٌ ليه صحيحة أى المغرا قال::«اسألت 
أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون خلف الإمام فيسهو فيسلّم قبل أن 
يسلّم الإمام؛ قال: لا بأس»7". 

٠‏ العدول قبل التشبّد لعذر, ويدلٌ عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه 
فوس ابن عكار عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل, بكوق كلف الام 
فيطوّل الاإمام بالتشبّد. فياخذ الرجل البول, او يتخوّف على شيء يفوت, او 

وأمّا صحيحة أب المغرا الأخرى عن أب عبدالله : «في الرجل يصل خلف 


.7 أبواب صلاة الجماعة ب 74ح‎ / 2٠7:8 الوسائل‎ )١( 
.6 الوسائل /: 14 ,/ابواب صلاة الجماعة ب اح‎ )1( 
." ابواب صلاة الجماعة ب 54ح‎ / ١7:8 الوسائل‎ )'( 


م8 معي ا حك ا م نه قوم رون لتر بالغرر 5 116 الكادة 


إمام فسلّم قبل الإمام قال: ليس بذلك بأس»٠"‏ فقتضى إطلاقها هو جواز 
العدول قبل التسلم حت بدون عذرء فيستفاد منها الحكم فى الصورتين 
الأوليين. هذا. 

ولعل تفصيل الشيخ (قدس سره) بين العذر وعدمه حيث منع من العدول 
لغير عذر -كىا سبق مستند إلى صحيحة على بن جعفر المتقدّمة انفا بعد إلغاء 
خضرصة الورد وهو التدكد والتعدى عه ال سجائر الحو ال 

وكيف ما كان, فلا إشكال في الحكم في الموارد الثلاثة المتقدّمة, لدلالة 
سرس علد كرات ئ 

وأمّا ما عدا ذلك من سائر أحوال الصلاة فالظاهر أنّ التفصيل فى ذلك بين 
القدر. وععيد بالتول بالمواز فق 'الاذل وى القاق 5 وجل اله إد لا دلبل عليه 
ولا شاهد عل التعدي .عن مورذ النضّء بل إن قبت الجسواز تيت مطلقاً وال 
فالمنع مطلقاً. إذ غاية ما يقرتّب على وجود العذر نا هو الجواز التكلين دون 
الوضعي - أعني به الصحّة ‏ الذي هو حل الكلام, هذا. 

وقد استدل لعدم الجواز مطلقاً بوجوه: 

أحدها: قاعدة الاشتغال, فانّه بعد نيّة الانفراد يشكٌ فى صحّة الصلاة 
والعناؤةتوشلية.ومشتفى الأضل هدم الأعروعية قلاولل عل الاكمناد 
هذه الصلاة. 

ويتوجّه عليه: أنّ الشكٌّ في الصحّة إِنما ينشأ من احتال اشتراط صحّة 
القلذة بالاتسمرار:ى الاثتاء د.وامرمهم حيلتد قو أغبالة النراء# "عن الوحوت 
النفسي الشرطي.ء بناءً على أنّ المرجع فى الأقلّ والأكثر الارتباطيين هي البراءة 
كما حقّق في ل" 

ولعل نظر صاحب الجواهر (قدس سره)'" في استدلاله بالأصل إلى ما 
)١(‏ الوسائل 8: 4١5‏ / أبواب صلاة الجماعة ب 14ح 5. 


(1) مصباح الأصول 1 
(9؟)الجواهر 4١:50؟.‏ 


العدول إلى الانفراد ا 1 ذ[1ذ[ذ1[1[1 1[ 1[ 00 


ذكرناهء أي أصالة البراءة عن الحكئين الشرطي والتكليق, دون خصوص 
التكليني كي يعقرض عليه بعدم اقتضائها الصحّة كما لا يخى. 

ثانبها: أن المنفرد في الأثناء تارك للقراءة عامداً. ولا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب, و المتيقّن من سقوطها في صلاة الجماعة إِنما هو حال الائقام في تام 
الصلاة. ومن الواضح عدم جريان حديث: «لا تعاد الصلاة...)(١)‏ فى مورد 
القرك العمدي. 

و عليه : أنه لا مانع من شمول الحديث للمقام وإن كان ترك القراءة 
فيه عمدياً؛ لكونه معذوراً فيه استناداً إلى جهله واعتقاده الائتام في تام 
الصلاة. وقد ذكرنا فى محلّه ثمول الحديث للجاهل المعذور”". وقد م نظير 
ذلك فى اختلاف المصلّيين في الإمامة والماموفية-فقد قلنا هناك إن كرك 
القراءة :وان كا عمديا لكته لاحل المعدورية فيه ركون مير لا الحدية» 

ومن 'نظائره كا أة ارا ا ور ا 
فترك القراءة والتفت إلى ذلك بعد الدخول فى الركوع. فان الصلاة صحيحة 
حينئذ بلا إشكال لصحيحة «لا تعاد...» مع فرض تركه القراءة عمدا. وليس 
ذلك إلا لشمول الحديث لموارد العذر وإن كان عمدياً. هذا. 

مضافاً إلى كون الدليل أخصٌ من المدّعىء فانّه يكن فرض الانفراد بدون 
الإخلال بالقراءة كا إذا كانت الصلاة جهريّة ولمى يسمع قراءة الإمام حقٌّ 
ا همهمة فقرأ لنفسه. أو مطلقاً ولو كانت إخفاتية ولكن المأموم كان مسبوقاً 
بركعتين فاقتدى بالإمام في الركعة الثالثة وأنى بالقراءة كا هو وظيفته؛ ثم عدل 
إلى الانفراد في ركعة الإمام الرابعة مثلاً. والحاصل: أن الدليل لا يقتضى 
البطلان في أمئال هذه الصور. ْ 


.8 أبواب الوضوء ب 7ح‎ / 77١:١ الوسائل‎ )١( 
. 17:14 شرح العروة ١:١7/6-5717؟. وسياتي في‎ )1( 
4 [بل فى مسألة ما إذا نوى الاقتداء بشخص على أَنّه زيد فبان أنه عمرو... راجع ص‎ )0( 


9 ابابا جام قالطو لما مت طومول لامو اعقو مايا1 قرم العروة 107 العا 


تالتوا. وهو احضو يهن المدغي ابطاءوشاض: معقن حورو السالة ب انه 
لو زاد ركوعاً سهواً متابعة منه للإمام فقتضى إطلاق مادلٌ على البطلان بزيادة 
الركن الحكم بالفساد فى المقام. فانّ القدر المتيّن الخارج عنه هو الائتام في تمام 
الصلاة, فالعدول إلى الانفراد فى مثل هذا الفرض يجعل الصلاة باطلة بحكم 
الإطلاق المذكور. 

ويتوجّه عليه: أنه لا بأس بالقسّك حينئذ باطلاق دليل المحصّصء فانٌ 
مادلٌ على العفو عن زيادة الركن حال الائتام يشمل باطلاقه ما إذا عدل إلى 
الانفراد بعد ذلك, فالمرجع حينئذ هذا الإطلاق دون إطلاق دليل البطلان ىا 
لايخنى. 

رابعها: استصحاب البقاء على الائتام, للشكٌ في انقطاعه بمجرّد نيّة العدول 
إلى الانفراد. فلا يمكنه ترتيب أحكام المنفرد فلا تجوز له القراءة مع سماعه 
قراءة الإمام. ولو شكٌ بين الثلاث والأربع مثلاً ليس له البناء على الأربع 
وهكذا عماذ باستحاب قاء الجياغة: 

ويتوجّه عليه أوّلاً: أنّ الشبهة حكمية ولا نقول بجريان الاستصحاب فيها 
فاطلاق أدلّة أحكام المنفرد هو الحكّم. ظ 

وثانيا: الموضوع متعدد. فان عنوان الائتام والجماعة من العناوين القصدية 
كإ سيق" والمصل: إناتكاق كرما غلية باحكام المراغة لكويه ناويا نا 
وعد هدولة إل لهات كن ذلك التضد كن ادم ورال الأ تالكر فا ضحت 
بذلك موضوعاً آخر. فكيف يجري الاستصحاب. 

وقد تحصّل من جميع ما قدّمناه: أن الصحيح جواز العدول إلى الانفراد في 
الأثناء في جميع حال الصلاة. من غير فرق بين صورن العذر وعدمه 
والعمدة في ذلك أصالة البراءة عن اشتراط البقاء على الجماعة وإدامتهاء فينتق 


.05 فى ص‎ )١( 


العدول إلى الانفراد ل 
لكنّ الأحوط عدم العدول إِلَّا لضرورة ولو دنيوية. خصوصاً فى الصورة 
الثانية (3). 
[1885١]مسألة‏ 177 :إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فى الركوع 
لا يجب عليه القراءة ('), 


بذلك احتال الوجوب الوضعى كالتكليق, ونتيجة ذلك استحباب ال جاعة 
دوا وبقاء . 1 ْ 

)١(‏ بل قد عرفت بطلان الجماعة في غير الموارد المنصوصة. بل بطلان 
الصلاة أيضاً فى بعض الصور فلاحظ . 

(؟) إذا كان الانفراد قبل شروع الإمام في القراءة فلا إشكال فى وجويها 
عليه ما هو واضح.ء وأما إذا كان بعد تام القراءة وقبل ركوع الإمام فاختار 
(قدس سيره) عدم الوجوب. 

وغاية ما يمكن توجيهه: ان الإمام ضامن للقراءة عن المامومين 
والمفروض هو ائتامه حاطاء فقد سقط الأمر مها عنه يعد العدول. ولا موجب 
للإعادة . 

وفيه: أن موضوع نصوص الضمان هو عنوان الائقام, فا دام المصلىي يصدق 
عليه العنوان المذكور ومتتصفا بالمأمومية يكون الإمام ضامناً لقراءته وأمّا بعد 
خروجه عن العنوان المذكور بعدوله إلى الانفراد فيلحقه حكم المنفرد. ويشمله 
إطلاق قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»(". 

وبعبارة أخرى : القراءة واجبة على كل أحد. وليس المأموم بخارج عن 
تحت العموم بالتخصيص. بل القراءة واجبة عليه أيضاً وغير ساقطة عنه 
غايته أن الإمام بقراءته يتحمّلها عنه وتكون مجزية عنه, فكأنّ الشارع قد 


.])١( الهامش‎ .١18 ح 5. [راجع ص‎ ١ أبواب القراءة في الصلاة ب‎ / ١08:4 المستدرك‎ )١( 


0 ا وا ا و و رو اقرع العروة 117 الضاذة 
اعتبر صلاتي الإمام والمأموم بمثابة صلاة واحدة, وأنّ فيها قراءة واحدة 
يتصدّاها الامام. 

لكن الضان والتحمّل منوطان ببقاء الائتام, لكونه هو موضوع النصوص 
فيختصٌ الحكم المذكور بحال كونه مأموماً. ومع زوال العنوان بالعدول يكون 
الحكم هو إطلاق دليل وجوب القراءة. 

وفما يلي نشير إلى النصوص الدالّة على ضمان الإمام القراءة عن المأموم 
وهى: 

موئقة سباغةدعن أن عيذات (عليم النشلام ]ابراه سال وهل عن القراءة 
خلف الإمام. فقال: لاء إنّ الإمام ضامن للقراءة. وليس يضمن الامام صلاة 
الذين خلفه. إنما يضمن القراءة»7). وقد علّق فيها الضمان على الصلاة خلف 
الإمام: المساوق لعنوان الاثتّام . 

وصحيحة عبدال رحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه ؟ فقال: أمّا الصلاة التتى لا تجهر فيها بالقراءة 
فانّ ذلك جعل إليه؛ فلا تقرأ خلفه...»!". 

وصحيحة سلوان بن خالد قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أيقرأً 
الرجل فى الأولى: والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له 
ان يقراء يكله إلى اللإمام»'". 

وقد حكم (عليه السلام) فيها بايكاله القراءة إلى الإمام, وأَنّه لا ينبغي له 
أن يقرأً. وكل ذلك منوط حدوثاً وبقاءً بفرض الائتام كما ذكرناهء فلا ضمان له 
ولا إيكال إليه بعد العدول والانفراد. لكونه حينئذ منفرداً لا مؤماً. فيكون 
مشمولاً لإطلاق دليل وجوب القراءة. 
)١(‏ الوسائل 8: 704 / أبواب صلاة الجماعة ب ٠‏ "اح . 


(1) الوسائل 8: 07 / أبواب صلاة الجماعة ب الاح 6. 
(؟) الوسائل 8: /7601 / ابواب صلاة الجماعة ب ١7ح‏ 8. 


فروع في العدول إلى الانفراد ل 1111001 00 
بل لوكان فى أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بق منهاء وإن كان 
الأحوط استئنافها* خصوصاً إذا كان في الأثناء ."١7‏ ْ 

[1884] مسألة 16: إذا أدرك الامام راكعاً يجوز له الاثتام والركوع معه ثم 
العدول إلى 0 اد اختياراً. وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذ خصوصاً 
إذاكان ذلك من نيه ** أله . 


)١(‏ لا ينبغي الشكٌ في وجوب القراءة على المأموم بعد عدوله إلى الانفراد 
ف الفرض ولو سلّمنا بعدم وجوبها عليه في الفرض السابقء وهو ما إذا كان 
عدوله إلى الانفراد بعد تام القراءة وقبل رق فيجب عليه في هذا الفرض 
استئناف القراءة, ولا يجتزئ بالإتيان بما تبقّ منهاء وذلك لوضوح عدم دلالة 
النصوص المتقدّمة على ضمان الاإمام بعض القر اءة. فالحكم بعدم الضمان في هذه 
الصورة أظهر. 

والحاصل: أنّ الأقوى هو وجوب القراءة فى صورق انفراد المأموم أثناء 
قراءة الاإمام وبعد تمام القراءة وقبل الركوع . 

(1) في العبارة مساحة ظاهرة, فانًا إذا بنينا على المنع من نيّة العدول في 
ابتداء الصلاة وخصّصنا الجواز بما إذا بدا له ذلك في الأثناء كما هو الصحيح 
وقد عرفت وجهه(" ‏ بطلت الجاعة فما إذا كان ناويا للعدول من ابتداء 
الصلاة, سواء انفرد خارجاً وتحقّق منه العدول أم لا. فانّ القادح حيتئذ إنما هو 
نيّة الائهام فى بعض الصلاة. وهو مشترك بين الصورتين. 

وآكا إذا يققاهل المواذ كا اكقاره (قدس نوها عت التاعة عل كد 
التقديرين أيضاً. أي سواء تحقّق منه العدول خارجاً أم لم يتحقّق. فلا يظهر 


(8) لايترك ذلك. بل وجوبه في الفرض الثاني قوى . 
) فيك لابرد كان ويه انود اق 


ك1 مج عب رن ب اف لمج ناوشتيس العو ة 037 الضادة 

[1843] مسألة 19: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وأتم” صلاته فنوى 
الاقتداء به فى صلاة أخرى قبل أن يركع الامام فى تلك الركعة, أو حال كونه 
فى الركوع من تلك الركعة جاز. ولكنّه خلاف الاحتياط * (". 


الوجه فى قوله (قدس سره): خصوصاً إذا كان ذلك أي العدول ‏ من نيّته 
أولاً. ” 

فانّ مقتضى الاحتياط وإن كان هو ترك العدول كما ذكره خروجاً عن 
مخالفة المانع عنه تمن سبقت الإشارة إليه'", غير أنه لا خصوصية لهذا 
الاحتياط بما إذا كان من نيّته العدول من الأوّلء لما عرفت من أنّ القادح على 
القول به وهو الصواب - محرّد تلك النيّة, لا مع انضمام العدول الخارجي إليها 
كى يكون الاحتياط بترك العدول هنا اقوى واكد. 

وهل الجعلة افا ره لكان إل اقولده سحندة »مسقي بويا التتضور :فق 
قوله: خصوصاً...إلخ. ومراده (قدس سره) أنّ الأحوط ترك العدول. واكد 
منه الاحتياط بترك نيّة العدول من الأوّلء فانٌ الاحتياط بترك نيّة العدول اكد 
وأولى من الاحتياط بترك العدول خارجاً. لقوّة احتال البطلان هناك, بل هو 
الح كا غرفت لك الغبارة قاضرة وغن وافية بادا ذلك .ولو ابدطا بقؤله: 
وا خويطل مه تر لكيه اول .د لكان اعسية نت 

)١(‏ إذا بنينا على أَنّ المأموم لو انفرد عن الإمام قبل الركوع تجب عليه 
القراءة» و لا يتحمّلها الإمام عنه كما هو الصحيح على ما مر(" فلا ينبغي 
الإشكال في الجواز في المقام. ولا وجه للاحتياطء إذ لم يطرأ ما يستوجب 
الخلل في الصلاة الأولى بعد فرض الاتيان بالقراءة والبناء على جواز العدول 
() هذا بناءً على عدم لزوم القراءة فما إذا انفرد بعد قراءة الإمام. وإلا فلا موجب للاحتياط . 


(١)فىي‏ ص 6. 
(")فىي ص 531 


فروع في العدول إلى الانفراد ا 1[111[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ ا 
[18417] مسألة :7١‏ لو ثوى الانفراد فى الأثناء لا يجوز له العود إلى 
الائهام ("', نعم لو تردد ف الانفراد وعدمه ثم عزم على عدم الانفراد صح* !"ا 


في الأثناء ىا هو المفروض.ء فلا مانع من الاقتداء في الصلاة الثانية بنفس 
الركوع من هذه الركعة, كما لو لم يكن مسبوقاً بالصلاة الأولى. 

وامّا إذا بنينا على الضمان وعدم وجوب القراءة ىما اختاره (قدس سره) 
فالاحتياط حينئذ حسن, والوجه فيه: هو احقال ضمان الإمام فى ركعة واحدة 
عن قراءة ركعة واحدة, لا عن قراءة ركعتين كما يقنضيه الاقتداء في ركعتين 
بوكقة واعه وان مقلة كين سي ل لدلة الضنانة 

والحاظيل؟ ١‏ اجعناظ المأية قلسن مدر ) لاود لفل سكا اننا 
يتجه على مسلكه (قدس سره). 

)١(‏ قد أشرنا سابقاً”" إلى عدم مشروعية الائهام في بعض الصلاة لعدم 
الذليل عليه «ستواء أكان من به ذللفمق الأول كنا إذا كا عهازما غل الاتفراد 
في أثناء الصلاة, أم بدا له الائعام في الأثناء ىا إذا صلى منفرداً وفى أثنائها بدا 
له الائتهام. فانّ كل ذلك غير جائز. لأصالة عدم المشروعية كما مر. 

ويترتّب عليه عدم جواز العود إلى الائتام لو نوى الانفراد في الأثناء, لأنّ 
ذلك من مصاديق الائقام في بعض الصلاة الذي قد عرفت المنع عنه. 

(؟) فيه: أنْ الترديد لا يجامع البقاء على نيّة الائهام, فقد زال بمجرّد الترديد 
قصد الجماعة. فيكون غير موت في هذه الحال, لتقوّمه بالقصد المنى حسب 
الفرض . وعزمه الطارئ على الائةام يدخل تحت عنوان الاقتداء فى بعض 
الصلاة, و هو غير مشروع كما عرفت. فا أفاده (قدس سره) من الحكم 
بالضوقة فين التد دو قفيفه: 


() فيه إشكال, وكذا فما لو نوى الانفراد ثم عدل بلا فصل . 
(١)فىي‏ ص 285 84. 


1 ل للك اقيم العروة 117 ب القادة 
بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نيّة الانفراد بلا فصل, وإن كان الأحوط 
عدم العود مطلقاً ('". 

[1884] مسألة :7١‏ لو شك فى أنّه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه ”". 

[1848] مسألة 59: لا يعتير فى صحّة الجماعة قصد القربة من حيث 
الجماعة !"بل يكف قصد القربة في اذ الصلاة ('. فلو كان قصد الامام من 
الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيوي ولكن كان قاصداً للقربة في أصل الصلاة 
صحٌّ. وكذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه أو الفرار من 
الوسوسة أو الشكُ. أو من تعب تعلّم القراءة. أو نحو ذلك من الأغراض 
الدنيوية صحّت صلاته مع كونه قاصداً للقربة فيها؛ 


)١(‏ الحكم بالصحّة هنا أضعف منه في مورد الترديد, إذ لا فرق في المسألة 
بين قصبر الزمان وطوله, فتى مازالت نيّة الائهام يكون العود إليه مصداقاً 
للائةام في بعض الصلاة غير المشروع, ولو كان ذلك آنأما وبلا فصل. فالأقوى 
الحكم بعدم الصحّة في جميع الفروض الثلاثة المذكورة في المتن. 

(؟) لأصالة عدم المانع من بقائه على الجماعة عند الشكٌ في حصوله. مع 
فرض كونه حال الشكٌ على حالة الاقتداء. 


قصد القربة فى الجماعة : 
(*) الظاهر أنّ هذا الحكم هو المعروف والمشهور بين الأصحاب قدياً 
وحديثاً. إذ لم يتعدض أحد منهم للشرط المذكور فى أحكام الجماعة. وهو 


الصحيح . 


(:) أَمّا في الإمام فواضح, لما عرفت(" من عدم اعتبار قصد الإمامة في 


.075 في ص‎ )١( 


قصد القربة في الجماعة ا 001 اا 
نعم لا يترتّب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فيها. 


صحّة الجماعة. فضلاً عن قصد القربة فيهاء بل تصمّ الجماعة حقٌ مع نيّة الاإمام 
الصلاة فرادى. نعم إنا يعتبر ذلك فها تكون الجماعة شرطاً فى صحّة الصلاة 
كالجمعة والعيدين, فانّ حكم الإمام في ذلك هو حكم المأموم في مطلق 
ال جماعة. ىا عرفت وسنشير إليه ايضا. 

وأمّا في المأموم فقصد الائتام وإن كان معتبراً في صحّة الجماعة كما سبق, إلا 
ان عنوان الجماعة من العناوين الطارئة كسائر المخصوصيات الزمانية والمكانية 
فك لوك قهد القوية رف اكد اللحصوصيات الطازقة اج كان يضنل: فق 
ابه البرودة لكان “يشمي ادهب لا ينين فق خسوضية المباعة ا بها 
لعدم دخلها فى ماهية الصلاة كى يعتبر القصد 0 

فلو كان الداعي للائتام شيئاً آخر مما ذكره الماتن (قدس سره) ونحوها من 
الدواعي غير القربية مع كون الداعي إلى أصل الصلاة هو التقّب صحّت 
الجماعة, نعم ترتب ثواب الجماعة موقوف على قصد القربة بها. لكونها من 
شوّون الطاعة . 

وعلى تقدير الشكٌ في ذلك فالمرجع إطلاقات أدلّة الجماعة, بناء على ما هو 
الصحيح من السك بالإطلاق لإثبات التوصلية ى| ذكرناه في مبحث التعبّتدي 
واللوكل يهن اضول النقذاة. 

هذا كله إذالإرركن القصتد الدسيرى هن فقيل الرنادم ول فلؤييض الإشكال 
في بطلان الصلاة فضلاً عن الجماعة؛ لما مرّ في الكلام عن الرياء في مبحث النيّة 
من كونه مبطلاً للعمل كيف ما اتّفق. سواء أكان في تام الصلاة, أم في أجزائها 
أم في شرائطها أم فى خصوصياتها المقارنة للها من الزمان والمكان ونحو ذلك من 
له مساس بالصلاة”". فانه تعاللى كما في بعض الروايات ‏ خير 


.177 ١6060 حاضرات في أصول الفقه ؟:‎ )١( 
وما بعدها.‎ "1" :١4 شرح العروة‎ )5( 


م9 ا ل ا و رويد ما جات موف لقره العرو 10/7 بالضادة 


[189] مسألة *5: إذا نوى الاقتداء بمن يصلى صلاة لا يحبوز الاقتداء 
فمها"''سهواً أو جهلاً ا إذاكانت نافلة أو صلاة الآيات مثلاً. فان تذكر قبل 
الإتيان بما ينافى صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحّت, وكذا تصمٌ إذا تذكر 
بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد. وإلا بطلت* (". 


شريك فن عمل له و لغيره كان لغيره(". وكلام المصنّف (قدس سسره) مندّل 
على غير هذه الصورة بالضرورة. 

)١(‏ كما لو ات به بتخيّل أنه يصلى فريضة الفجر فانكشف في الأثناء أو بعد 
الفراغ أَنّْها كانت نافلة. أو اعتقد أَنّه يصلى اليومية فائتم” به ثم بان له أنّها صلاة 
الآيات مثلاً. ونحو ذلك مما لا يجوز فيه الاقتداء. 

() لا ينبغي الشك ف بطلان الماعة وعدم انعقادها حينئذ ىا هو ظاهر 
وأمّا الصلاة فهل هى محكومة بالبطلان أيضاً, أو لا؟ 

اجيم أ يقال إل إذا لحن بوطفة متتو بازتكا يها برعي اللا 
عمدأً وسهوأ كا لو زاد ركوعاً لمتابعة الإمام: أو عرضه أحد الشكوك المبطلة 
كالشكٌ بين الواحدة والثنتين فرجع إلى الإمام لاعتقاده الائةام فلا إشكال في 
بطلان الصلاة حينئذء أخذاً باطلاق مادلٌ على البطلان. 

وَآمَا اذا أخل تنا له يوحي النظلان: اله مدا كترك القراءة فالظاهر ضحة 
الصلاة حينئذء سواء أكان التذكر أثناء الصلاة أم بعدهاء لحديث «لا تعاد 
الصلاة»!". لعدم قصوره عن ثمول مثل المقام, لكونه معذوراً في ترك القراءة 
وإن كان عن عمد, لزعمه الائتام؛ | مر غير مرّة. 


() صحّة الصلاة مطلقاً إلا فها إذا أت بما تبطل به الصلاة عمداً وسهواً لا تخلو من قوّة . 
)١(‏ الوسائل :١‏ 77/ أبواب مقدمة العبادات ب ١١ح‏ 7. 
(1) الوسائل 77١:١‏ / أبواب الوضوء ب ”اح /. 


ما تدرك به الجماعة 0101006 0 0 
[1891] مسألة 4:: إذا لم يدرك الإمام إِلَّا في الركوع. أو أدركه في أوّل 
الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل فى الصلاة إلى أن ركع. جاز له 
الدخولمعه و عسي :له ركفةا.وهر متي :ا تدرك. ينه الركفة فى ابخداء 
الجماعة على الأقوى )١١‏ 1 


ما يدرك به الجماعة : 

(1) لا إشكال كا لا خلاف في أنّ من أدرك الإمام قبل الركوع أي فما بين 
تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ‏ فهو مدرك للركعة. فلا يلزم في تحقق الائتام 
أن يكون ذلك عند تكبيرة الإحرام أو قبل القراءة أو قبل الفراغ عنهاء بل لو 
آخَّر ذلك فأدرك تكبيرة الركوع فقد أدركها أيضاًء وهو متّفق ومجمع عليه. 

والمعروف والمشهور أنه لو أدرك الإمام حال الركوع كف أيضاً. وجاز له 
الدخول معه وتحسب له ركعة, وهو منتهبى ما تدرك به الركعة في ابتداء 
الجماعة, فيكيّر تكبيرة الافتتاح وأخرى للركوع, وإن خاف فوت الركوع 
أجزأته تكبيرة الافتتاح . 

وعن المفيد'"' والطوسى (قدس سرهما) في النهاية'" أنّ منتهى الحدّ إدراك 
تكبيرة الركوع. فلا يكفي إدراك الإمام راكعاً. وإن عدل الأخير عنه في الخلاف 
ووافق المشهورء بل ادّعى الإجماع عليه'". ونسب الخلاف إلى القاضى !“ا 
أيضا. وكيف كان. فالمتبع هو الدليل. 


: 5١ السطر‎ ١18:1 [كما نقله جمع عن المقنعة. لكنا لم نعثر عليه فيها. قال في مفتاح الكرامة‎ )١( 
ونقله جماعة من متأخري المتأخرين عن المقنعة, وليس في المقنعة عين ولاأثر. وكأَنُم‎ 
.]...11/8 توهموه من عبارة التهبذيب ”7: 47 ذيل ح‎ 

(1) النهاية: غ١١.‏ 

()الخلاف 687/:١‏ المسألة 7186. 0060 المسألة 594. 

(غ)المهزب ١:5؟8.‏ 


06 مع ا ب ول مد ب ا لط ا اد ون كشرع العروة 307 الضادة 


وقد وردت حملة وافرة من النصوص بالغة حدٌ الاستفاضة ‏ بل قيل 
بتواترهاء و لا يبعد تواترها الإجمالي ‏ دلت على كفاية إدراك الإمام راكعاً 
وفيها الصحاح و الموثّقات ايضاً. وهي كما يلي : 

١‏ - صحيحة الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) «أنّه قال: إذا أدركت 
الإمام وقد ركع فكيّرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة 
وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة»(". 

؟ ‏ صحيحة سلوان بن خالد عن أبى عبدالله (عليه السلام) «أنّه قال: فى 
الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع, وكبّر الرجل وهو مقيم صُلبه, ثم ركع قبل 
3 يرفع الإمام رامذ فقد أدرك الركعة»7"). 

'" ب صحيحه أَبى انام يعنى زيد الشحام: «أَنه سأل أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن رجل انتهى إلى الإمام وهو راكع, قال: إذا كبر وأقام صَلبه م ركع 
فقد أدرك»*" إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة بل الصريحة فى المطلوب, عا لا 
تخنى على المراجع 

وتؤيّدها الأخبار الواردة في أنّ من دخل المسجد وخاف من رفع الإمام 
5 الركوع قبل أن يبلغ الصفٌ جاز له التكبير والركوع في مكانه. ثم 
وق ركبا أو بعد السجود على اختلاف النصوص - ما عقد لها في الوسائل 
باباً مستقادغ), فان هذا الحكم ىا ترى يلازم جواز إدراك الإمام راكفا 

ويؤيّدها أيضاً ماورد من استحباب إطالة الامام ركوعه ضعفين إذا أحسٌّ 
قزري الأفقداغدبة» :وقد عقن لا ف( الوسائل نابا مفلا أرض) 1 

كان تنه أيضاً ما روي عن أبِي جعفر (عليه السلام): «أنّ أميرالمؤمنين 


.١١7 الوسائل 8: 787/ أبواب صلاة الجماعة ب 40 ح‎ )١٠6)1( 
." الوسائل 8: 787/ أبواب صلاة الجماعة ب 50 م‎ )"( 

(؛) الوسائل 8: 7814 / ابواب صلاة الجماعة ب "1. 

(6) الوسائل 8: 5914 / أبواب صلاة الجماعة ب .6٠‏ 


ما تدرك به الجماعة و و ا و ا 
(عليه السلام) قال: إِنّ أُوَّلُ صلاة أحدكم الركوع»7". 

وبازاء هذه الروايات طائفة أخرى من الروايات - وينتبي سند كلها إلى 
تحمّد بن مسلم - دلت بظاهرها على عدم الكفاية ما لم يدرك تكبيرة الركوع 
0 ءِِ ءِِ 

صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إذا أدركت 
التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة»!". حيث دلت بمفهومها على 
عدم إدراك الصلاة مالم يدرك التكبيرة. 

وصحيحته الأخرى عن أبى جعفر (عليه السلام) قال «قال لي : إذا لم تدرك 
القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخل معهم فى تلك الركعة»7". 

وصحيحته الثالثة عن ابي جعفر (عليه السلام) «قال: لا تعتدٌ بالركعة التي م 
تشهد تكبيرها مع الإمام»!2). 

وصحيحته الرابعة قال «قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا لم تدرك تكبيرة 
الركوع فلا تدخل معهم ف تلك الركعة»!". 

وهذه الطائفة ى) تراها لا تقاوم الطائفة المتقدمة دلالة, فان تلك صريحة في 
الجوازء وهذه أقصاها الظهورء لتضمّنها النهى الظاهر في التحريم القابل للحمل 
على الكراهة . 1 

وعليه فقنتضى الجمع العرفي رفع اليد عن ظاهر الثانية بصريم الأولى, بحمل 
النبي في الثانية على الكراهة والحكم بأولوية التأخير إلى الركعة اللاحقة. وإذا 
فرض أنْها الركعة الأخيرة فالأولى الالتحاق به في التشبّد من دون احتسايها 
ركعة. وبذلك يدرك فضيلة الجماعة. 

ومع الغضٌ عن ذلك فالطائفة الثانية لا تقاوم الأولى سنداً أيضاً. وذلك 
لانتهائها -كما عرفت - إلى محمّد بن مسلم, فهى بحكم رواية واحدة مرويّة 


.5 الوسائل 8: 814 / أبواب صلاة الجماعة ب 10 ح‎ )١( 
.1 72752١ /ابواب صلاة الجماعة ب فاح‎ 78١:8 )الوسائل‎ 1 )2()92305( 


٠6١‏ ا ما 
بطرق متعدّدة, فلا تقاوم تلكم الروايات الكثيرة المستفيضة البالغة حدٌ التواتر 
ولو إجمالاً. فتندرج الثانية في الرواية الشاذّة في مقابل الرواية المشهورة وهى 
الطائفة الأولى, وقد أمرنا بالأخذ بما اشتهر بين الأصحاب المجمع عليه بينهم 
وطرح الشادٌ النادر. 
للأخبار الجوّزة. وتطرح المانعة برد علمها إلى أهله. 

نعم, إنّ هناك رواية أخرى ربما يظهر منها المنع وعدم الاكتفاء بادراك 
الإمام في الركوع. وهي صحيحة الحلبي. وقد رواها المشايخ الثلائة عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة 
فقد أدركت الصلاة, وإن أدركته بعدما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر»(". 

قال في الوسائل: يمكن أن يكون المراد: إذا أدركته بعد فراغه من الركوع 
ورفع راكوا ووافقه المحقق الهمدانى (قدس ستوة)ء وعلى ذلك فقد حمل 
الركوع في الصدر على الفراغ أيضاً”". فيكون حاصل المعنى: أنه إذا أدركت 
الإمام قبل أن يفرغ من ركوع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة, وإن أدركته 
بعد فراغه ورفع رأسه عنه فقد فاتت الصلاة. وعليه أن تصلى الظهر أربع 
ركعات. 

ولكنّه ىا ترى خلاف الظاهر جدّاًء فانّ صيغة الفعل الماضى ظاهرة فى 
التحقّق, فقوله: «بعدما ركع» ظاهر في تحقّق الركوع منه خارجاً؛ االحاصل 
بالدخول, فحمله على الفراغ منه وانقضائه برفع الرأس منه خلاف الظاهر. 

ى) أن صيغة المضارع ظاهرة ف الشروع والتلبس, فقوله: «قبل 1 بركع» 
بمعنى : قبل أن يشرع في الركوع ويتلبّس به. فحمله على ما قبل الفراغ منه بعد 
)١(‏ الوسائل /: 40 / أبواب صلاة الجمعة وآدابهاب 71ح ١.؟,‏ الكافي :4717 ,١/‏ 


الفقيه ,١71232/ "17٠١ : ١‏ التهبذيب 3: 51235 /1017. 
)١(‏ مصباح الفقيه (الصلاة): /ا57 السطر /. 


ماتدرك بهالجماعة اا وو هه مخ ناه ب لطا اع امو لوم ل ل وات وال لقم حطس وم ل ل شاك هد ل جه اول وق الو عاجوا لوط دواد عام ١ ١‏ 


الشروع والتلبس به خلاف الظاهر أيضاً. 

والتعقق ا السحعة الع عو ل العف كلبق ناا تشناط :8 إل 
دوجا يقزر لك المع لذ ال قود عا بدعورك المماعة كا عمو دل 
اللحفم نار امنادها ١‏ مك انيه تدر ليلذ اللنمفة شو إدراك الؤاء كايا 
قبل الدخول فى ركوع الركعة الثانية, فاذا دخل فيه فقد فاتته الجمعة, وأمّا 
إدراك الجماعة فحلّه باق. 

وحيم 1 الوظا تم سينة مولب فى المبيقة إن الظون ندا # بم هرا 
ويدخل في الركوع ويحتسبها أوّل ركعة من الظهر. ثم بعد تسليم الإمام يقوم 
فيضيف إليها ثلاث ركعات ويتمّها ظهراً. ولا شك فى جواز الاقتداء ظهراً 
شاؤة العم 

وهذا المعنى - لو لم يكن على خلاف الأجماع هو الظاهر من الصحيحة 
فلا ربط ها بمحل الكلام لتنافى ما عليه المشهور من جواز إدراك الإمام راكعاً 
ى) عرفت. 

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّ منتبى حدّ إدراك الجماعة هو إدراك 
الإمام راكعاً . 

وهل 3 التأخير عمدأ واختياراً إلى أن يدخل الإمام في الركوع دك فو 
ظاهر المتن أو أنّ ذلك خاصٌ با إذا لم يدركه قبل ذلك فلو أدركه حال 
كين الاجر ' 0 القراءة وتساع وماطل إلى أن ركع الإمام لم يكن له الدخول 
في الجماعة حينئذ ؟ 

مقتضى الجمود على ظواهر النصوص هو الثاني, لتضمّنها بأسرها التعبير 
بادراك الإمام وهو راكع, وهو لا يصدق مع التأخير العمدي إلى أن يركع 
الإمام, و إن ينطبق على ما إذا انتهى إلى الجماعة فرآى الإمام في الركوع 
فلايعمٌ التأخير العمديء لمنافاته لمفهوم الإدراك كما لا يخنى. ومع قصور 
النصوص يكون المحكّم هو إطلاق أدلة القراءة وغيرها من أدلّة أحكام المنفرد 


ع مم ا او اي د و كرض الفرو 117 رالقادة 


بشرط أن يصل إلى حدّ الركوع قبل رفع الإمام رأسه. وإن كان بعد فراغه 
من الذكر على الأقوى ,"١‏ فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه. بل وكذا لو 
وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس وإن لم يخرج بعد 
عن 0 على الأحوط 00 


بعد فق الدليل خل احضياب هذه الركمة: 

ولكنّه يمكن القول بصدق الإدراك مع التأخير العمدي مع تعدّد المكان كا 
إذا كان خارج المسجد وعلم بأنّ الجماعة أقيمت فيه فتساح وآخّر ‏ لشغل أو 
لغيره- حٌّ دخل الإمام في الركوع فدخل المسجد. فانه يصدق عليه 
بالضرورة فى هذه الحالة أَنّهِ أدركه راكعاً. ولا قصور للنصوص عن الشمول 
لله 00 

فاذا ثبت الحكم مع اختلاف المكان وتعدّده ثبت مع وحدته أيضاً بعدم 
القول بالفصل. حيث لا يحتمل التفكيك بين الصورتين, وبذلك يحكم بالجواز 
مطلقاً حٌ مع التأخير اختياراً. 

)١(‏ كما هو المشهور. لإطلاق النصوص, حيث جعل المدار فيها على إدراك 
الامام راكعاً . 

وعن العلامة (قدس سسره) اعتبار إدراكه ذاكراً”". ولعلّه للتوقيع المروي في 
الاحتجاج عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (عجل 
له فرجه): «أنّْه كتب إليه ‏ إلى أن قال: ‏ فأجاب: إذا لحق مع الإمام من 
تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدٌ بتلك الركعة وإن م يسمع تكبيرة 
الركوع»!" ولكنّه ضعيف السند بالإرسالء فلا ينهض لتقييد المطلقات. 

(؟) قد يفرض رفع الرأس بقصد الانتقال في الركوع من مرتبة إلى مرتبة 


)١(‏ التذكرة غ: 0غ. 0؟5؟. 
(1) الوسائل 8: 87 أبواب صلاة الجماعة ب 46 ح 5, الاحتجاج 7: 01/8 / 701. 


ما تدرك بهد الجماعة 1 -1212121-11ذ0000000101ا اذ[ ا ١‏ 
وبالجملة: إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الامام 
قبل الشروع في رفع زأسنة: 


<2 


أخرى مع عدم خروجه عن حدّ الركوع. ومع فرض مكثه ذاكرا في المرتبة 
الثانية, إذ من المعلوم كون الركوع شرعاً ذا مراتب. فانٌ أدناها وصول اطراف 
الأصابع إلى الركبتين. وأقصاها الانحناء بحدٌ لا يخرج معه عن صدق الركوع 
عرفاً. 

فاذا فرضنا أن الإمام كان في المرتبة القصوى من الركوع, ودخل المأموم في 
الصلاة حال انتقال الإمام من تلك المرتبة إلى المرتبة النازلة. مع فرض بقائه 
بحال الذكر فى المرتبة الثانية. فحينئذ لا ينبغي الإشكال في الصحّة. لصدق أنه 
أدرك الإمام راكعاً؛ إذ لا يحتمل إرادة شخص المرتبة من الركوع. فالإطلاق 
غير قاصر عن الشمول لمثل ذلك كما هو واضح . 

وقد يفرض كون رفع الرأس بقصد الانتهاء من الركوع والشروع في 
الانتصاب, فأدركه المأموم في هذا الفرض ولكن قبل خروجه عن حدّ الركوع 
شرعاً. والظاهر حينئذ هو البطلان وعدم احتساب ذلك ركعة. وذلك لصدق 
أن الإمام قد رفع رأسه قبل أن يركع المأموم, المأخوذ في صحيحة الحلبي 
المتقدّمة١١)‏ موضوعا لفوات الركعة. 

كما أن الإدراك في هذه الصحيحة وفيى صحيحة سلوان بن خالد المتقدّمة 
أيضاً!"' وغيرهما من أخبار الباب منوط بركوع المأموم قبل أن يرفع الإمام 
رأسهء ومن الواضح عدم صدق هذا العنوان في المقام. حيث يصدق عليه أَنْه 
ركع بعدما رفع الإمام رأسه. 

وعلى الجملة: مقتضى إطلاق النصوص هو البطلان فما إذا ركع بعدما رفع 
الإمام راسه. سواء اكان قد تجاوز حد الركوع شرعا ام لم يكن. 


(96)1؟) الوسائل 8: 87 / أبواب صلاة الجماعة ب 40 ح .١٠ ١7‏ وقد تقدّمتا فيص .٠٠١‏ 


٠١‏ 011 ما ا 


وأمّا فى الركعات الأخر فلا يضرٌ عدم إدراك الركوع مع الامام* بأن ركع 
بعد رفع رأسهء بل بعد دخوله فى السجود أيضاً ". هذا إذا دخل فى الجماعة 
بعد ركوع الامام, 


)١(‏ ملخّص ما أفاده (قدس سره) فى المقام أنّ إدراك الركعة فى ابتداء 
لماه وق الركية ال لس مهل ااه أمرين: إِمّا إدراك الامام راكفا أن 
إدراكة قافا من أول الركية أو أقايهاء فهو المعنيو وحن لوم إدرالك ركون 
الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجاعة وإلا لم تحسب له ركعة 
مختصٌ با إذا دخل فى الجماعة فى حال ركوع الإمام, لا ما إذا دخل فيها من 
أوّل الركعة أو أثناءها. 

هذا هو حكم الإدراك فى الركعة الأولى. وأمّا في بقيّة الركعات فلا يقدح 
فيها التخلف عن الإمام في الركوع, فلو ركع بعد رفع رأسة منه بل وبعد دخوله 
فى السجود لم يقدح ذلك فى صحّة الجماعة. 

أقول: لابدٌ وأن يكون مراده (قدس سره) من عدم قدح التخلف في بيه 
الركعات عدمه مطلقاً. حي ولو قارن التخلّف عن القيام أيضاً. كما لو اقتدى 
به من ابتداء الصلاة و بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأولى لم يمكنه القيام مع 
الإمام لمانع من زحام ونحوه إلى أن فرغ الإمام من ركوع الركعة الثانية وهوى 
إلى السجود فتمكن أنذاك من القيام, فانٌ الجماعة حينئذ بمقتضى ما أفاده 
(قدس سره) صحيحة. وإلّا فلو كان عدم القدح المذكور منوطاً بادراكه القيام 
بأن يكون اللازم في سائر الركعات هو إدراك أحد الأمرين: القيام أو الركوع - 
كا هو الحال.ق الركعة الأول عل ما عرفت ل سبق عنتدثد شرق.بين 
الفرضين, وهو مخالف لظاهر المقابلة الواقعة فى كلامه (قدس سسره) بين الركعة 


() هذا اذا أدرك الإمام قبل ركوعه. وأمّا إذا منعه الزحام ونحوه من اللحوق إلى أن رفع 
الإمام رأسه من الركوع ففيه إشكال, والأحوط أن يقصد الانفراد حينئذٍ . 


ما تدرك به الجماعة ا ااا رااان 0 0 ا ا 


الأول ق ابتداء الجياعة وبق ساتر الركعات”» 

وكيف ما كان. ففها عدا الركعة الأولى إن كان التخلّف في الركوع فقط 
فلاينبغى الإشكال في صحّة الجماعة واحتساب ذلك ركعة. ىا هو ال حال في 
الزكعةة لريب الاح بمبعيطة هيدا لنغرى | لممقز 81 لز الله عبن امنا د 
التخلّف عن الإمام في الركوع إذا كان لعذر من زحام وسهو ونحوهما. 

وأمّا إذا كان التخلّف فيه وفي القيام معاً كا في الفرض المتقدّم الذي 
استظهرنا من عبارة الماتن حكمه بصحة الجماعة فيه. 

فان أراد (قدس سره) صحّتها مع الالقزام بضمان الإمام للقراءة. بأن يقوم 
ويركع ويلتحق به في السجود فهذا مضافا إلى عدم القائل به لا دليل عليه. فان 
الضمان من شؤون الائتام, المتقوّم مفهومه بالمتابعة والاقتداء. وقد ورد فى الخبر 
كما مرّ: «إنما جعل الامام إماماً لوت به»0"', فانّ سنده وإن لم يخل عن الإشكال 
ولكن مضمونه موافق للارتكاز ويساعده الاعتبارء فلا اتام بدون المتابعة. 

ومن الواضح انتفاء المتابعة في مفروض الكلام بعد التخلّف عنه في كلّ من 
الركوع والقيام. حيث لايقال له عرفا إِنّهِ تابع وموْتم بعد هذا التخلف الفاحش 
بالضرورة» ومع انتفاء الائةام كيف يحكم بالضان الذي هو من آثاره 
واحكامه. < 

وإن أراد (قدس سره) صحّتها من دون ضمان, بأن يقوم ففرا ويركع 
ويلتحق به في السجود فهو أيضاً عار عن الدليل؛ لما عرفت من تقوّم الجماعة 
بالاقتداء والتبعية, و أنّه لايكاد يتحقّق الائتام إلا مع المتابعة في القيام 
والمفروض انتفاوٌها بعد مثل هذا التخلّف الفاحشء فالاقتداء مفقود وجداناً 
ومعه كيف يمكن أن تشمله أدلّة الجماعة ليحكم بصحّتها. 


.] [بل الآتية‎ )١( 
.١١7 المستدرك 1: 57 / أبواب صلاة الجماعة ب 9 ذيل ح‎ )1( 


م١٠‏ م ا 


وأمّا إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثناءها واتّفق أَنّهِ تأخّر (" عن الامام فى 
الركوع فالظاهر صحّة صلاته وجماعته”". فا هو المشهور من أنه له 
إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب 
له ركعة مختصٌ بما إذا دخل فى الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تام 
القراءة. لا فيم| إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثناءها. وإن صرّح بعضهم 
بالتعميم ؛ ولكن الأحوط الاتمام حينئذ والاعادة. 


)١(‏ ومراده (قدس سسره) ما إذا كان التأخّر لعذر من وجع في الظهر أو 
سياف أو قو لفن لأ با اذا كان كن «عمكد» والا"قلا وز ذلك ك | سحي 
بيانه في المسائل الآآنية إن شاء الله تعالى1". 1 

1 نوالرجة ف الخد أذ اروايات لحاس عن الاكسان عند عدم وراد 
الركوع خاصّةٌ بما إذا كان الالتحاق بالجماعة حال ركوع الإمام كا لا يخنى على 
من لاحظهاء دون ما إذا كان الدخول فبها قبل ذلك فى ابتداء الركعة أو 
انتارها فالات كن الانسماك ف هلاه الصورة مقتوه. ب ومقضى قات 
الجماعة بضميمة ما دل على ضمان الإمام القراءة صحّة الجاعة وانعقادها 

مما الكلام في المقتضي للاحتساب مع عدم إدراك الركوع, لا سها وقد تقدّم 
في صحيحة محمد بن قيس «أنّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) قال: إِنّ أُوَلُ صلاة 
أحدكم الركوع»”". 

ويمكن أن يستدل له بصحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عن أ الحسن (عليه 
السلام): «في رجل صلى ف جماعة 0 الجمعة فلأ ركع اللإمام ال مجاه الناس إلى 
عدار أو اسطوانة فلم يقدر على أن يركع. ثم يقوم في الصف ولا يسجد 


.]71/1.77؟7١ [يستفاد من عدّة موارد منها ما فى ص‎ )١( 
. ٠١١ تقدّم مصدرها في ص‎ )1( 


ما تدرك به الجماعة اا ا 
حتى رفع القوم رؤوسهم. أبركع 3 يسجد ويلحق بالصفٌ وقد قام القوم, أم 
كيف يصنع ؟ قال: يركع ويسجد ولا بأس بذلك»”". 

فقد دلت على عدم قدح التخلف عن الإمام في الركوع إذا كان لعذر 
كالزحام. وموردها وإن كان صلاة الجمعة لكنه بقطع بعدم الفرق بينها وبين 
غيرهاء بل لو ثبت الحكم فيها مع وجوب الجماعة ثبت في غيرها ما لا نجب 
بطريق أولىء فيتعدى عن مورد الرواية بالأولوية القطعية. 

على أنه قد صبرّح بالتعميم وعدم الفرق بين صلاة الجمعة وغيرها في رواية 
عبدال رحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
يكون فى المسجد إمّا فى يوم الجمعة وإمّا فى غير ذلك من الأيّام. فزحمه الناس 
ما إلى حائط وإمّا اسطوانة» فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حقٌّ رفع الناس 
رؤوسهم. فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحذه 5 يستتوىئ مم الأناس ف 
الصفٌ ؟ فقال: نعم لا بأس بذلك»7". 

لكنها ضعيفة السند بمحمد بن سليان الديلمي؛ ومن هنا كان التعويل على 
الصحيحة بالتقريب المتقدم. 

ويدلٌ على الحكم في صورة السهو صحيحة أخرى لعبدالرحمن عن أبي 
الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يصلى مع إمام يقتدي به فركع 
الإمام وسها الرجل و هو خلفه لم يركع حيٌّ رفع الإمام رأسه وانحط للسجود 
أيركع ثم يلحق بالإمام و القوم في سجودهم. أم كيف يصنع ؟ قال: يركع. ثم 
ينحط ويتّر صلاته معهم, ولا شيء عليه»7". 

وموردها ىا ترى مطلق, لا يختص بصلاة الجمعة لنحتاج فى التعدّي عنه 
إلى ما تقدم ونحوه. 
)١(‏ الوسائل /ا: 7170/ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 7٠ح .١‏ 


(؟) الوسائل /7: 777 / أبواب صلاة الجمعة وآداءها ب ١7‏ ح . 
() الوسائل 1: 7707 / أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 7١ح‏ 4. 


٠٠١‏ 100030011000 1 1 1 ا 


والمتحصّل من هذه النصوص: أنّ التخلّف عن الإمام في الركوع لعذر من 
زحام أو سهو أو نحو ذلك غير قادح بعد إدراكه إِيّاه في ابتداء الركعة قبل 
القراةة او اساءهاء ولايقر اعسات الركفة. 

وهل يكف فى الحكم المذكور محرّد إدراك الإمام قائاً ولو فى حال تكبيرة 
لكوع او اناهن إدر الف القر انق نولو يمر ءا من اودر ا لاط ان بول رميس اله 
ركعة إذا تخلّف عنه في الركوع ؟ 

ظاهر المصئف (قدس سمره) الثانى», لقوله: فا هو المشهور ‏ إلى قوله:- 
عط ها إااذكل ف الماعة و حال ركوع الإناء أو قبل يعد قاد القران ادر 
وقولعةرواها: ذ ككل فنا فق اول :ال كققداى اتتاترها وانفق انه اجر معن 
الإمام في الركوع فالظاهر صحة صلاته... . 

ولكنّ الأقوى هو الأوّل وأنّ إدراك تكبيرة الركوع ملحق بادراك القراءة 
دون الركوع. وذلك لإطلاق صحاح حمّد بن مسلم المتقدّمة!'!, لعدم قصورها 
عن مول المقام. 

فانّ قوله (عليه السلام): «إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد 
أدركت الصلاة» و فى صحيحته الأخرى: «اذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا 
تدخل معهم في تلك الركعة» دل على أنّ إدراك تكبيرة الركوع كافٍ في إدراك 
الصلاة جماعة. وفي احتساب ذلك ركعة, وبعد الضمّ إلى صحيحة عبدالرحمن 
المتقدّمة الدالة على اغتفار التخلّف في الركوع لعذر ينتج ما ذكرناه من الإلحاق 
ى! لا يخنى. 

والمتحصّل من جميع ما قدمناه: أنّ إدراك الركعة واحتسابها جماعة يتوقف 
على أحد أمرين: إمّا إدراك الامام راكعاً كما تضمّنته صحيحة سليان بن 
خالد والحلى المتقدّمتان!'' وغيرهما. أو إدراكه قائَاً حال القراءة أو ولو بعد 


.٠١١ فى ص‎ )١( 
.٠ (')فىيي ص‎ 


ما تدرك به الجماعة ل 0 


[1897] مسألة 50: لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً ولم يدرك بطلت 
صلاته* (0, 


الفراغ عنها ‏ على الخلاف بيننا وبين المصتف (قدس سره) - وإن لم يدرك 
ركوعه. لصحيحة عبدال ر حمن المتقدمة. 

)١(‏ حتملات المسألة ثلاثة: بطلان الصلاة. وصحّتها فرادى فيتم” الصلاة 
كذالك و ان اخل بالقزاء 8 استعادا ال ديت :زلا تناد العلاة 1 وقتا 
جماعة مع عدم احتساب الركعة, فيقوم منتصباً وينتظر الإمام فيلتحق به في 
الركعة التالية. وتعدٌ هذه أَوّل ركعة في حقّ المأموم. وبعدما يفرغ الإمام يقوم 
فيضيف إلمها ما بق من صلاته. 

أمّا الاحتال الثاني: فهو وإن كان على طبق القاعدة. حيث لا نقص فى هذه 
الصلاة عدا الإخلال بالقراءة غامد وقد مر غير مرّة عدم قصور حديث 
«لاتعاد...» عن مول مثله ما كان الترك العمدي عن عذرء فانٌّ المأموم لأجل 
اعتقاده الالتحاق المسلتزم لضمان الإمام قد ترك القراءة. فكان معذوراً في 
الترك لا حالة. 

إلا أنه تنافيه الأخبار المتقرّمة الحاكمة بفوات الركعة وعدم إدراكها لو لم 
يدرك الركوع, المساوق لعدم الاعتداد بها وفرضها بحكم العدم حينئذ. قال 
(عليه السلام) فى صحيحة سليان بن خالد المتقدّمة: «إذا أدرك الإمام وهو 
راكع وكبّر الرجل وهو مقيم صُلبه. ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد 
أدرك الركعة»7". دلّت بمفهومها على عدم إدراك الركعة أي عدم احتسابها من 
الصلاة وعدم الاعتداد بها لو ركع بعد رفع الإمام رأسه. 


(:#) والأحوط الأولى العدول بها إلى النافلة ثم إتقامها والرجوع إلى الائقام . 
)١(‏ الوسائل 77١:١‏ / أبواب الوضوء ب ”اح 8. 
(1) الوسائل 8: 587 / أبواب صلاة الجماعة ب 40ح .١‏ 


١١‏ ب ما 


بل وكذا لو شك فى إدراكه وعدمه ("). 


وأصرح منها صحيحة الحلبي المتقدّمة7": «و إن رفع راسة قبل أن تركع فقد 
فاتك الركعة» فائَا صريحة في فوات الركعة حيئئذ ونا ملحقة بالعدم 
فكيف يمكن الاعتداد بها واحتسابها من الصلاة ولو فرادى كما هو مقتضى هذا 
الاحتال؟ 

وأمّا الاحتال الثالث: فهو أيضاً منافٍ لظواهر تلكم النصوص. لتضمّنها 
إسناد الفوت وعدم الاإدراك إلى نفس الركعة, الظاهر كما عرفت - في كونها 
بحكم العدم وعدم دخوله فى الصلاة بعدء ولم يسند ذلك إلى الجماعة . فلم يقل 
(عليه السلام): فقد فاتته الجماعة في هذه الركعة. كي يكن الالتزام بصحّة 
الجماعة في أصل الصلاة مع عدم احتساب هذه الركعة منهاء هذا. 

مضافاً إلى أنّ لازم هذا الاحال زيادة ركوع في الصلاة, ولا دليل على 
الاغتفار والعفو عنها حينئذ كما لا يخنى. فاطلاق مادلٌ على بطلان الصلاة 
بزيادة الركن محكّم , لعدم قصوره عن المقام . 

فظهر من جميع ما تقدّم أنّ الاحال الأوّل ‏ أعني البطلان ‏ هو المتعيّن. لعدم 
إمكان تصحيح هذه الصلاة لا جماعة ولا فرادى . 

نعم, الأحوط الأولى العدول بها إلى النافلة وإتامها والرجوع إلى الائتام 
كا نبّه عليه سيدنا الأستاذ (دام ظله) في تعليقته الشريفة رعاية لاحتال 
صحّتها فرادى, ويجوز العدول عنها إلى النافلة لإدراك الجماعة كما دلت عليه 
النصوص”". 

)١(‏ تحتمل الصحّة في هذا الفرض جماعة. كا يحتمل البطلان. وقد يستدل 
للأوّل بالاستصحاب, بناءً على أنّ موضوع الحكم بالصحّة ركوع المأموم حال 


مي 
(1) الآتية في ص 5٠‏ 1. 


ما تدرك به الجماعة ا 0 


كون الامام راكعاً. فإذا أحرزنا ركوع الإمام بالأصل وضممناه إلى الجزء 
الآخر الحرز بالوجدان ‏ وهو ركوع المأموم ‏ فقد أحرز موضوع الصحّة 
وهذا لا مانع منه فى جميع الموضوعات المركبة. 

وقد يفصّل بين صورة العلم بتاريخ ركوع المأموم فيجري ما ذكر. وبين 
العلم بتاريخ ركوع الإمام أو الجهل بالتاريخين فيحكم بالبطلان حينئذ لكونه 
مقتضى الأصل في مجهول التاريخ. وللمعارضة _كما في الجهل بالتاريخين ‏ ومعها 
لا يحرز الموضوع. 

ولا يخق عدم قامية شيء مما ذكر, فا كلّ ذلك موقوف على أن يكون 
موضوع الحكم في لسان الدليل على النحو التالبي: إذا ركع المأموم والإمام 
راكع. أو ما يقرب من ذلك, فحينئذ قد ينّجه لحف فين استطهان شركت 
الموضوع من جزأينء أو كونه عنواناً بسيطاً منتزعاً كعنوان المقارنة. ليبحث 
بعده عا يقتضيه الأصل على كل من التقديرين. 

إلا أنّ الأمر ليس كذلك. فانٌ الوارد في الدليل هكذا: «ثم” ركع قبل أن يرفع 
الإمام رأسه فقد أدرك الركعة» كا فى صحيحة سلوان بن خالد المتقرّمة7" 
ونحوها صحيحة الحلبي المتقدّمة'"'. فيكون موضوع الحكم هو عنوان القبلية 
الذي ليس له حالة وجودية سابقة بالضرورة. 

وواضح: أنّ أصالة بقاء الإمام على ركوعه وعدم رفع رأسه حال ركوع 
المأموم لا يكاد يثبت عنوان القبلية. لكونه من أظهر أنمحاء الأصل المثبت 
وعليه فالمرجع هو استصحاب عدم تحقّق العنوان المأخوذ في الموضوع 
المشكوك حدوثه. المسبوق بالغدم. ونتيجة ذلك الحكم بالبطلان. 

نعم, ربما يوهم خلاف ما ذكرناه ظاهر صحيحة زيد الشحّام «أنه سأل أبا 
عبدالله (عليه السلام) عن رجل انتهى إلى الإمام وهو راكع, قال: إذا كبّر وأقام 


()فى ص .٠٠‏ 


١1‏ ا ل 
صلبه م ركع فقد أدرك»7". فقد يتوهم أن للحت عدن انر كن الموضوع 
وبساطةه غالة هن كوه افر هله الصحيسة: 

ولكنّ الحقّ: أنّ الصحيحة مطلقة من حيث إدراك الإمام راكعاً وعدمه 
فانّ مفادها إدراك الركعة إذا ما كبّر وأقام صُلبهِ وركع. سواء أدرك الإمام 
راكعاً أم لم يدركه؛ فتقيّد لا حالة بصحيحتي سلوان بن خالد والحلبي المتقدّمتين 
الصريحتين فى لزوم إدراك الإمام راكعاً وقبل أن يرفع رأسه. فيكون الموضوع 
بعد تحكيم قانون الإطلاق والتقيبد هو ركوع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه 
فالموضوع عنوان بسيط وهو عنوان القبلية. 

ومن الواضح عدم إمكان إحرازه بالأصلء لعدم الحالة السابقة. ولا يمكن 
إثباته باستصحاب بقاء الإمام راكعا إلى زمان ركوع الماموم. لكونه مثبتا. ولا 
تقول بحجّيته. فيجري استصحاب عدم ركوع المأموم قبل أن يرفع الإمام 
راسه. وبذلك ينتىف الحكم بالصحة. 

وما يوّكّد مأ ذكرناه من عدم جريان الأصل: أنه على تقدير جريانه يستلزم 
الحكم بالصحّة حقٌّ مع الشكَّ في الإدراك حال الدخول في الصلاة - أي في 
حال تكبيرة الإحرام -كما في العمى أو الظلمة ونحو ذلك مما يوجب شكّه في 
بقاء الإمام راكعاً. بأن يدخل فى الصلاة ويكيّر للإحرام مع شكّه في بقاء الاماء 
في حالة الركوع. استصحاباً له. مع أن الظاهر عدم الإشكال فى عدم جواز 
الدخول حينئذء للزوم إحراز ركوع الإمام, وإنما الخلاف في الصحّة والبطلان 
فها لو طرأ الشكٌ بعد الدخول في الصلاة, كما لا يخ . 

وعلى الجملة: فهذا المورد ملحق بالمورد الأوّل وهو فرض القطع بعدم 
إدراك الإمام راكعاً. غايته أنّ الإحراز هناك واقعي مستند إلى القطع وهنا 
ظاهري مستند إلى الأصل. فيجري فيه ما تقدّم هناك من الاحتالات الثلاثة 


.7 الوسائل 8: 787 / أبواب صلاة الجماعة ب 46 ح‎ )١( 


ما تدرك به الجماعة 151500000008 #51#1515ذ#ة#1313#أ1#آ1#آ1#1أ#أ ااا ااام ان ااا ا 00 ١ ١6‏ 
والأحوط فى صورة الشكٌ الاتقام والاعادة* 7", أو العدول '" إلى النافلة 
والاتقام ثم" اللحوق في الركعة الأخرى . 


وقد عرفت: أَنّ الأقوى هو البطلان. لعدم إمكان الحكم بالصحّة لا جماعة ولا 


فرادى. 
والمتحصّل: أنّ الأظهر الحكم بالبطلان مطلقاً في كلتا صورتي القطع 
والعنك فااحقل. 


)١(‏ بلا إشكالء لكونه أخذاً بكلا طرفى الاحتال: الإدراك وعدمه. 

)١(‏ إن كان الوجه فيه احتال صحّة الصلاة فرادى وإن لم يدركه راكعاً 
وذلك لجواز العدول حينئذ إلى النافلة لإدراك الجماعة كما سبق فهو صحيح 
غير أنه لا يختصّ بصورة الشكٌء بل يجري مع القطع بعدم الإدراك أيضاً. لعين 
ما ذكرء ثما هو الموجب للتخصيص بالشكٌ ؟ 

وإن كان ذلك لاحتال صحّتها جماعة لاحتال إدراك الإمام راكعاً. بأن 
يكون الدوران بينها وبين البطلان من دون احتال الصحّة فرادى. فلا وجه له 
أصلاً. لعدم جواز العدول على التقديرين, فانٌ الموضوع لجواز العدول هي 
الصلاة الصحيحة فرادى, دون الباطلة او الصحيحة جماعة كا لا يخنى. 

وعلى الجملة: إِمّا أن يعتدٌ باحتال الصحّة فرادى أو لا. وعلى الأُوّل 
لايختصٌ الاحتياط بالعدول بمورد الشكٌ في الإدراك, وعلى الثاني لا احتياط 


بالعدول, لعدم مشروعيته ىا هو ظاهر. 
والصحيح هو الأوّل. ومن هنا حكمنا بجريان الاحتياط المذكور حيٌّ مع 


(:) إن كان الاحتياط لأجل احتال صحّة الصلاة مع عدم إدراك الإمام راكعاً فلا يختصّ 
ذلك بصورة الشك. بل يعم صورة القطع بعدم الادراك أيضاً. وإن كان لأجل احتال صحّة 
الجماعة لاحتال إدراك الإمام راكعاً فلا احتياط في العدول إلى النافلة كما هو ظاهر . 


١,‏ 141100000 1[ ال 


[1891] مسألة 57: الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان بادراك ركوع 
الإمام '''وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتال (", وحينئذ فان أدرك صحّت 
وإلا بطلت. 

[1894] مسألة 7؟: لو نوى وكير فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن 
يصل إلى حدّ الركوع لزمه الانفراد " أو انتظار الامام* قائماً إلى الركعة 
الأخرى '؟) فيجعلها الأولى له إلا إذا أبطأ الإمام بحجيث يلزم الخروج عن 


)١(‏ لاحتال اعتبار الجزم بالنيّة مع القن منه في صحّة العبادة. 

(1) لعدم الدليل عليهء وجواز الاإتيان بالعمل بعنوان الرجاء كما فى سائر 
موارد الاحتياط على ما بيّناه فى مبحث الاجتهاد والتقليد(". وعليه 
فالاخصاط غين واحت: يل الأقوى: ن كنا عليه المصتفب: (قس سيرة )ات نو 
جواز الدخول فى الجماعة بقصد الرجاء حقٌ مع احتال الإدراك. فان أدرك 

0 علبميولاننا بعد الناء عل جوازة فق الأتداء احضارا: 

انها 2ك عدا نع كود كن يقادت الا ار 
0 . ويجّد قصده ذلك لا يحقّق الائتام. كيف وهو متقوّم بالتبعية ؟ ولا 
اع عمدب الفر ولا وال حل ان اليك بهذا المقدارء هذا. ولم يرد 
نعم . هناك روايات وردت في من أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع أو 


(:#) الأحوط الاقتصار على قصد الانفراد أو متابعة الإمام في السجود وإعادة التكبير بعد 
القيام بقصد القربة المطلقة . 
)١(‏ شرح العروة :١‏ لمومابعدها. 


ما تدرك به الجماعة 0 


فى حال السجود دلت على جواز الدخول معه فى السجدة من دون أن يعتدٌ 
بهاء فقد قيل بالتعدّي عن موردها إلى المقام, فانّه إذا جاز الدخول مع زيادة 
السجدتين ‏ وهما ركن - فالجواز هنا بالانتظار العاري عن مثل هذه الزيادة 
بطريق أولى» فيستفاد منها عدم تعيّن الانفراد فى المقام بالأولوية القطعية, هذا. 

ولكن الحكم المذكور غير ثابت فى مورده فما عدا السجدة في الركعة 
الأخيرة والتشبّد الأخير مما سيأ الكلام فيه”". لضعف النصوص سنداً 
ويعظيبا ذلالة ارضا رمع نه اذل ل يشل اعتقاز مال هلا الوياذة فى ال كن 
ومقتضى الأدلّة هو البطلان. كا أنّ مادلٌ على العفو عنها إذا كانت لمتابعة الإمام 
غير شامل للمقام ى) لا يخى, وإليك النصوص: 

أتمووانة المع عن اسن فد أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا سبقك 
اللإمام بركعة فأدركته وقد رفع اسه اليك عدولا قعتن عن وهي 
عله لبون ها و خمدى .اما الدلالة كلاه 

الوروانة عد لصم عن 5 عبدالله (عليه السلام) فى حديث قال: «إذا 
وجدت الإمام ساجداً فائبت مكانك حقٌ يرفع رأسه. وإن كان قاعداً قعدت 
وإن كان قائًا قت»”". 

وفى سندها عبدالله بن حمد. والظاهر أنه عبدالله بن محمد بن عيسى 
أخوأحمدا! بن حمّد. الملقّب ب (بنان), وهو وإن لم يوئّق في كتب الرجال لا 
باسمه ولا بلقبه لكنّه وارد في أسانيد كامل الزيارات. فلا يحال للمناقشة فيها 


شتك | 


. فى المسألتين الآتيتين‎ )١( 

.7 الوسائل 8: 5/ أبواب صلاة الجماعة ب 4ح‎ )١( 

(©) الوسائل وات كاد الجاعكات اح 9 

(؛) [المذكور في الأصل : حمد. بدل : أحمد . والصحيح ما أثبتناه] . 

(0) ولكنّه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة, وقد بنى (دام ظله) أخيراً على 
اختصاص التوثيق بهم. 


م1١‏ م دو بعادي قار العروة 737 العا 

إلا أنّ دلالتها قاصرة, فانّ قوله (عليه السلام): «فاثئبت مكانك» أعمّ من 
الدخول فى الصلاة. ولعلٌ المراد به الثبوت والاستقرار وانتظار الإمام للالتحاق 
به فى الركعة التالية. بأن يقف فى مكانه إذا كان الإمام ساجداً. ويقعد إذا كان 
اعد ويقوم إذا كان قاعًاً, ثم يأ به ويدخل معه في الصلاة. فلا تدلٌ على 
الائتام به من أوّل الأمر. 

 '"'‏ ما رواه الصدوق (قدس سسره) باسناده عن معاوية بن شركم عن ا 
عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا جاء الرجل... ‏ إلى أن قال  :‏ ومن أدرك 
الإمام واهو ساحن كر وسخد فعة: وم بعل ا 0 

ودلالتها وإن كانت ظاهرة لكنّ السند ضعيفء لعدم توئيق معاوية بن 
نش مرح وإن كان طريق الصدوق (قدس سمره) إليه صحيحاً!". 

؛ -ما رواه فى المجالس عن أبى هريرة قال «قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): إذا جئتم إلى الصلاة ونحن فى السجود فاسجدوا ولا تعدّوها شيئاً...»'”" 
وفى السند عدّة من المجاهيل والضعاف فلا يعتدٌ بها. 

وغل الحملة: الامعدلال اعبار المذكورة لتسوان المكول ف السلا 
ومتابعة الإمام فى السجود ساقطء فلا محال للاستدلال بها على جواز الانتظار 
في المقام . 

بل قد عرفت أنّ مقتضى القاعدة عدم الجوازء فانّ السجود زيادة عمدية 
ولا دليل على العفو عنها في المقام. كا لا دليل على العفو عن الفصل المخل 
بصدق الاثتام. 

وما ذكرنا تعرف أنّ الأحوط بل الأظهر الاقتصار على قصد الانفراد فى 
عل الكلام .نب لفاس اين الزطام :3 النصدوة واعادة التكتير يعد القيياة 
)١(‏ الوسائل 797:8 / أبواب صلاة الجماعة ب 45 ح 1, الفقيه :١‏ 774 / 15١؟7١.‏ 


.56 الفقيه ؛ (المشيخة):‎ )١( 
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ولو علم قبل أن يكير للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد جواز 
دخوله وانتظاره* إلى قيام الامام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات 


صدق القدوة (' وإن كان الأحوط عدمه. 


بقصد القربة المطلقة الأعمّ من تكبيرة الإحرام ومن الذكرء بعد احتّال صدور 
تلكم الأخبار واقعاً مع ثموطا للمقام. فلا بأس بالعمل بها مع رعاية الاحتياط 
في التكبيرة, لعدم قدح المتابعة على كل تقدير. 

)١(‏ عدم الجواز هنا أولى منه فى الصورة السابقة ى) لا يخفى» نعم لا باس 
بالدخول مع المتابعة ومراعاة الاحتياط على النحو المتقدّم انفا. 


فرع : 

5 شك المأموم في الإدراك بعد رفع راسة من الركوع دوق ايك نيه 
حال الركوع لغفلته أو اعتقاده الإدراك حينذاك, فقد حكم المحقّق الهمداني 
(قدس سره) بالصحّة استناداً إلى قاعدة التجاوز, لكونه شكّاً في الصحّة بعد 
فاون اه "لديل لوسك وض بالمقويدى لو كان لمات ال الركوع 
بعد الفراغ من الذكرء استناداً إلى القاعدة بدعوى عدم اعتبار الدخول في الغير 
في جريانها إذا كان الشكٌ في صحّة الشىء كا في المقام لا في أصل وجوده. 

أقول :1ت القول الأكين قساف هذا ,.فاندى مفاقا الما بيد كر مسن 
عدم جريان قاعدة التجاوز في أمثال المقام ‏ إنها يتم لو كان الشكٌ في صحّة 
الذكر لا في صحة الركوع كا هو المفروض. وإلا فالشكٌ في صحّة الركوع شك 
في الحخل. حيث لم يفرغ منه بعدء فقتضى مفهوم قاعدة التجاوز هو الاعتناء 
بالشك. 


(##) بل هو بعيد, نعم يجوز له الائام ومتابعة الإمام على النحو المتقدّم. 
)١(‏ مصباح الفقيه (الصلاة): /771 السطر 77, 4580 السطر 37 . 


0 اعد اسن امه اناس موا قبس ناه روه الوق بوه الريك العرو /10 /االضادة 

وأمّا ما ذكره المحقّق ال طمدانى (قدس سره) فلا يمكن الموافقة عليه, لابتنائه 
على حك القاعدة تعتداء وى كلالك: فان الظاهر ‏ يمقتضى التعليل 
بالأذكرية والأقربية إلى الحقٌّ في نصوص القاعدة١" ‏ أنّ حجّيتها من باب 
تنمير ما ها من الكاشفية النوعية, فانَ المكلّف الذي هو بصدد الامتثال 
لايقصّر في وظيفته عامداً بطبيعة الحال, فلم يبق إلا احمّال الغفلة أو النسيان 
وبما أَنّه حين العمل أذكر فلا يعتنى بالاحتال المذكور. 

ومقتضى ذلك اختصاص القاعدة با إذا لل تكن ضورة العمل مخفوظة: كى 
يتم التعليل بالأذكرية, فكل خلل احتمل المكلف صدوره منه ‏ من ترك جزء 
أو شرطء أو الاتيان بالمانع ‏ لشكّه في كيفية ما فعله لا يعتني بهذا الاحال 
لكونة حي العمل اذك 

وأمًا مع انحفاظ صورة العمل وعدم احتال الخلل اختياراً. ومحّض احتال 
الصحّة في الصدفة الحنارجة عن الاختيار كما لو صل إلى جهة معيّنة وشكٌ بعد 
الفراغ في أَنّها هي القبلة أو لا. أو توظأ بمائع معيّن ثم شكٌ في إطلاقه 
فلاتجري القاعدة حينئذ, لمساواة ما بعد الفراغ مع حال العمل من حيث الذكر 
وعدمه. لعدم كون الشكٌ في فعل اختياري. بل في أمر واقعي لا يعود إليه 
نوسعه. وه اتضناق الملنية يككرقنا الله سددنة:واكقاقاً. تضاف اما 
بالاطلاق, ولا تتكقّل القاعدة بائبات الصحّة المشكوك فبها اعتاداً على 
المصادفات الاثفاقية. 

والمقام من هذا القبيل, إذ لا شك فها يرجع إلى الركوع من ناحيته, لانحفاظ 
صورة العمل. وإما الشكٌ في أمر خارج عن اختياره. وهو رفع'" الإمام رأسه 


)١(‏ الوسائل 57١ :١‏ / أبواب الوضوء ب 45 ح 787:87 / أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة ب 77 ح 7. 

(؟) [لعلّ الأنسب للمقام هو: عدم رفع الإمام.... لأنّ غرض المستدلٌ هو تصحيح الجماعة 
وهو يتوقف على عدم رفع ...]. 


إدراك الإمام في التشهد الثاني ا 0 

[1846] مسألة 8:: إذا أدرك الإمام وهو في التشبّد الأخير يجوز له الدخول 
معه "١١‏ بأن ينوى ويكبر ثم يجلس معه ويتشبّد, فاذا سلّم الامام يقوم فيصلي 
من غير استئناف للنيّة والتكبير. وحصل له بذلك فضل الجاعة وإن لم 
يحصل له ركعة. 


قبل أن يستكمل المأموم ركوعه من باب الصدفة والاتّفاق. ومثله غير مشمول 
للقاعدة. من دون فرق بين ما إذا كان الشك ف اصل الوجود كا ف قاعدة 
التجاوز المتقوّمة بتجاوز الحلّ والدخول فى الغير. أو فى وصف الصحّة كما في 
قاعدة الفراغ غير المتقوّمة بذلك, لرجوع القاعدتين إلى قاعدة واحدة كبروياً 
كا تخققناة فى الأضول 00 

وكيف ما كان, فلا حال لجريان القاعدة في المقام. سواء أكان غافلاً حال 
الركوع أم معتقداً للإدراك ولكنّه شكٌ فيه بعد رفع الرأس. 

نعم» في صورة اعتقاد الإدراك تيقد يمكن القِسّك بقاعدة اليقين ‏ بناءً على 
حجّيتها ‏ وعدم الاعتناء بالشكٌ الساري كغيره الطارئ. لكن المبنى فاسدء إذ 
لا أساس للقاعدة كما حور فى محلّه". 

إلآن ف اللقلهم عنم الات اننا لبوا زر سكف قرافي إن الل انميت 
ناحية القراءة المتروكة. وهى مشمولة لحديث لا تعاد. 

)١(‏ على المعروف المشهور بل حكي عليه الإجماع ‏ لموثقة عبّار عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشّهد 
وليس خلفه إلا رجل واحد عن يْمينه, قال: لا يتقدّم الإمام ولا يتأخّر الرجل 
ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام. فإذا سلّم الإمام قام الرجل فأ“ 
صلانه»7". 


.7178-779 :7 مصباح الأصول‎ )١( 
.717 :7 (؟) مصباح الأصول‎ 
.7 الوسائل 8: 797 / أبواب صلاة الجماعة ب 43 ح‎ )( 


ف ملكو وض نه كاوق م كي طاو ا ا سد قتي العروة 317 الضلدة 


وهى ظاهرة الدلالة على الدخول معه فى الصلاة والقعود للتشهد متابعة 
بن فوح ابتكياق اللتكيهر بعد القيام وتسلي الأقماع: لشوله عليه البلا ): 
«فأء صلاته», فانّ الاتمام يلازم صحّة التكبيرة الأولى. وكونها محقّقة للدخول 
في الصلاة فيتمّها حينئذ. وإلا فلو كان الاستئناف واجبا لعبيّر عن ذلك 
بالشروع دون الإتمام كا لا يخنى. وبذلك تحصل له فضيلة الجماعة وإن لم تحصل 
له ركعة» لتقوّمها بالركوع المفروض عدم إدراكه له. هذا. 

وقد تعارض بموتّقته الأخرى قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين. قال: يفتتح الصلاة, ولا يقعد مع 
الإمام حقٌق يقوم»!١,‏ فائيا يضقنت المي عن القعود مع الإمام, في حين أن 
الأول اتعملة. قل الأمرببه: 

وقد جمع بينها في الوسائل تارة بحمل الأمر على الاستحباب والنبي على 
الجواز. وهو كا ترى فى غاية البعد. وكيف يحمل النبي الظاهر في المنع على 
الجواز كي يحمل الأمر في قباله على الاستحباب؟ فانّه لم يكن من الجمع العرفى 
في شيء» بل هما من المتعارضين عرفا . 

نعم, إذا ورد الأمر بشيء في قبال نف البأس عن تركه, أو النبي عن شيء 
في مقابل نفي البأس عن فعله أمكن الجمع بينهم| بالحمل على الاستحباب أو 
الكراهة, و أين ذلك من المقام؟ 

والخرف وهو الع ياوا كلاف مويه المنو تفن لوروف الأرن ان 
التشبّد الأخير بقرينة قوله (عليه السلام): «فاذا سلّم الإمام». ولا مناص له 
حينئذ من القعود ليدرك الإمام ويتابعه فها تيسّر من الأجزاء حقٌّ يتحقق 
الائقام المتقوّم بالمتابعة, و يحصل بذلك على فضل الجماعة . 

وأما الثانية فوردها التشبّد الأوّل بقرينة قوله (عليه السلام): «حقٌٍ يقوم» 
إذ من الواضح أنه لا مقتضى حينئذ للقعود بعد إمكان الإدراك والمتابعة في 


.5 الوسائل 797:8 / أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح‎ )١( 
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الركعات الآتية, فالموثقتان متضمُّنتان لحكئين مختلفين فى موردين. من دون 
تعارض في البين. 

وأكا السك :فالوققة التدواية د كتترها ترح النصواض .والقن مين تازه 
الأصحاب - وإن كانت خالية عن التعدّض له. لتضمّنها الأمر بالقعود فقط 
لكنّه لا بأس بالاتيان به كما ذكره الماتن (قدس سره) وغيره رجاءً أو بقصد 
مطلق الذكر. 

وكيف ما كان, فالموتقتان صريحتان في الاعتداد بالتكبيرة السابقة وعدم 
الحاجة إلى استئنافها. ْ 

وعن صاحب الحدائق (قدس سسيره) معارضتها) يما رواه الصدوق (قدس 
سره) فى الفقيه عن عبدالله بن المغيرة قال: «كان منصور بن حازم يقول: إذا 
أتيت الإمام وهو جالس قد صلى ركعتين فكيّر ثم اجلس. فاذا قت فكبّر»(") 
لتضمّنه الأمر باستئناف التكبير. 

وقد تصدذى (قدس سره) لتصحيح لدان الرواية وإن لم تكن مسندة إلى 
الإمام. ولعلٌ منصور بن حازم أفتى بذلك حسب نظره ورأيه, إلا أن جلالته - 
وهو من أجل ثقات الأصحاب - تأبى عن أن يقول ذلك إلا عن تثبّت وسماع 
من المعصوم (عليه السلام). ثم قال (قدس سره): وحينئذ فتبق المسألة في 
قالب الاشكال'!". 

أقول: لا ينبغي الإشكال في المسألة, فانّ أصحاب الأئة(عليهم السلام) لم 
يكونوا مقتصرين على نقل الرواية عنهم(عليهم السلام) فقط. بل إِنْهُم كثيراً ما 
كانوا يبدون اراءهم و يفتون حسب اجتهادهم واستنباطهم من كلاتهم(عليهم 
السلام) أيضاً. وجلالة قدرهم لا تناف ذلك. بل تؤكّده كما لا يخ . 

وعليه ففن الجائز أن يكون ما قاله منصور بن حازم في هذه الرواية هو 


.١١84/5؟7٠-:١ الفقيه‎ )١( 
.506:١١ (؟)الحدائق‎ 


١»‏ لصت ل و اوه راع اوتومي العرك ‏ العروة 117« الضادة 
[1893] مسألة 54: إذا أدرك الامام فى السجدة الأولى أو الثانية من الركعة 
الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكير وسجد معه السجدة أو 


فتواه كا هو الظاهر. ولا أقلّ من الشكٌ. فلم يعلم منها أَنّه رواية أم دراية 
ونتيجة ذلك عدم ثبوت الرواية عن المعصوم (عليه السلام) كي تنبض 
لمعارضة الموتّقتين. وتكون النتيجة التوقف فى المسألة. ظ 

)١(‏ لم يتعدض (قدس سره) لحكم إدراكه في السجود من سائر الركعات. 
والظاهر كونه ملحقاً بادراكه في السجدة الأولى من الركعة الأخيرة فيقع الكلام 
تارة: في إدراكه فيا عدا السجدة الثانية من الركعة الأخيرة. سواء أكانت هى 
اللمحدة الأرق كنبا أ الأ وان أو«الكاتته من ستاتر الر كناكم واخرض بق إوراعد 
فى خصوص السجدة الثانية من الركعة الأخيرة. 

المقام الأوّل: فى إدراكه فما عدا السجدة الثانية من الركعة الأخيرة. ولم يرد 
فيه نصّ معتبر يدل على جوازه وصحّة الائام حينئذ. 

وعمدة ما يستدلٌ به لذلك هما روايتا معلى بن خنيس ومعاوية بن شري 
المتقدّمتان7). 

ما الثانية: فضعيفة السند بمعاوية بن شري. وإن صمّ إسناد الصدوق 
(قدس سره) إليه ى) مرّ. 

وأمّا الأولى: فانٌ المعلّ بن خنيس نفسه فيه كلام؛ فقد ضعّفه النجائي 
صريحاً”", ومع الإغغاض عنه فهي ضعيفة بأبي عفان الأحول. فقد عنونه 
النجاثي (رحمه اللّه) في موضعين: 

أحدهما: في باب الأسماء بعنوان: معلى بن عفان الأحول وقيل: ابن زيد. 


.11801١7 فيص‎ )١( 
.١١١14 / ]غ١ا/‎ : رجال النجاشى‎ )١( 


إدراك الإمام فى سجود الركعة الأخيرة 001212121111211 اا 


وقدرو لقف وقالة لها كناتيه يرو عنه مه بق ويادا'! افابن أن بعمان: 

والآخر: في باب الكنى. بدون أن يذكر اسمه, فقال: أبو عمان الأحول, له 
كتاب» يروي عنه صفوان!". وم يتعرّض لتوثيقه. ما يشعر باختلافه مع الذي 
ترجم له فى ياب الأسماء. 

وقد عنونه الشيخ (قدس سره) أيضأ فى الفهرست فى باب الكنى'" يمثل ما 
ذكره النجاشى (قدس سره) مع تصصريحه في أَوّل الكتاب!' بأنّه إنها يذكر في 
الكنى من لم يعثر على اسمه. فيظهر من ذلك اشتراك أبي عفان الأحول بين 
شخصين, أحدهما معلوم الاسم . ثقة يروي كتابه عنه ابن أبي عمير. والآخر 
يجهوله. ولم يوثق, وراوي كتابه صفوان. 

وحيث إن الراوي عن أبي عئان فى هذه الرواية هو صفوان يستظهر من ذلك 
أن المراد.هن القاى الذي م بيو دق 

وقد يقال: إِنّ الراوي لكتاب معلّى بن خنيس هو معلى بن عذان الثفقة 
ولأجل أنّ الأحول في هذه الرواية- يروي عن معلى بن خنيس فلذلك يظنٌ 
منه كونه معل بن عمان الثقة. 

ولكنّه ىما ترى ظنٌّ لا يكاد يغني عن الحقّ شيئاً. سما وأنّ الأحول لم ينقل 
الرواية عن كتاب معلى بن خنيس, بل عنه نفسه, فن الجائز أن يكون هناك 
طريقان أحدهما إلى كتابه وفيه: ابن أبي عمير عن معلى بن عفان الأحول 
الثقة. عنه. والآخر إليه نفسه وفيه: صفوان عن أبي عمان الأحول ‏ الذي م 
يوثق - عنه. 

وكيف كانء فلم يعلم أنّ المراد به في المقام هو الثقة. ولا أقلّ من الترديد 


.١١١6/1١١/ رجال النجاشى:‎ )١( 
.١74/8/ 50/8 (؟) رجال النجاشى:‎ 

(©) الفهرست: 7/1848 .84١‏ 
(4) [بل في ص 187 من الفهرست]. 


١)‏ م ا ع و6 ال ما قرس لوو 72117 القادة 


ولا يكت بتلك النيّة والتكبير ١!‏ 


الروايتين معاً. 

وعلى هذا فلا مجال للتعويل عليها في الخروج عمّا تقتضيه القاعدة من 
البطلان للزيادة العمدية فى السجدة, ولا سما السجدتين معاً اللتين هما من 
الأكوه:وذليل اغشار" التيادة الفمقية القاضلة :من جيه المتاقة قاصر عن 
تمول المقام. لاختصاصه بما إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام 
فعاد إلى ذلك للمتابعة. وأين ذلك مما نحن فيه ؟ 

وكا رواية عبدالرحمن المتقدّمة١"‏ فهى وإن كانت نقيّة السند كما سبق”" 
لكنّها قاصرة الدلالة, بل هى أجنبية عرًا نحن فيه. لعدم تضمّنها الأمر 
بالسجود. بل قد عرفت فما سبق أَنّ قوله (عليه السلام): «فاثبت مكانك...» 
لا يدل على الدخول فى الصلاة. بل لعل المراد كما هو الظاهر ‏ المكث 
والاتتظار حي ينتكشف الحالء فان قعد الإمام بعد رفع رأسه من السجدة قعد 
معه. وإن قام قام هو. فيكون الائتّام بعد ذلك أي حال التشبّد أو القيام. 

واه 220 المتقدّمة!" فقد تقدّم ضعف سندها من جهات. 

وعلى الجملة: فالحكم غير ثابت لضعف نصوص الباب. 

(١)الوسلتنا‏ اعتاو سنن التضوضى التقدمة«وينينا حل وار الاتهام فى 
مفروض الكلام, فهل يلزمه استئناف التكبير بعد القيام -كما اختاره في المتن 
بل عن الذارك شيعه إل الككتر الاي آم لكا فس ال ناعةه بل :فق اضر 


1/00 
)١(‏ وسبق ما فيه . 
(9) فى ص .1١8‏ 
(:)المدارك غ: 6م؟. 
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عليه في الجواهر''2؟ فيه خلاف بين الأعلام (قدس سرهم). 

متها المخلاف هو اختلافهم في كيفية الاستظهار من الأخبار و تعيين مرجع 
الضمير في قوله (عليه السلام): «و لم يعتد بها» الوارد في روايتي معلى بن 
خنيس ومعاوية بن شري المتقدّمتين!" وأنّ ضمير التأنيث هل يعود إلى الصلاة 
كى يدلّ على إلغائها وعدم الاعتناء بها الملازم لاستئناف التكبير, أو أنه يعود 
ال" السحدة الكو للفو فس يدها قون مدل اذا :كاه إن 
الاستئناف. 1 

وقد يقال: بتعيّن الاحتال الأوّل وأنّه لا محال للاحقال الثاني لعدم سبق 
لفظ السجدة في الكلام» بل المذكور هو: سجد. ومصدره السجود دون السجدة 
التي بمعنى المرّة. فلا يصح رجوع الضمير المؤنْث إليه. بل اللازم إرجاع الضمير 
المذكر إليه. 

أقول : بل المتعيّن هو الاحمال الثاني : 

أمّا أوّلاً: فلأنّ عود الضمير إلى الصلاة بعيد غايته. حيث إِنّه لم تصدر منه 
صلاة خارجاً كي يحكم علبها بالاعتداد أو عدمهء فانٌّ السجدة الواحدة بل 
السجدتين ليست من حقيقة الصلاة في شيء حقٍّ على القول بوضع ألفاظ 
العبادات للأعمّ. فانّ الأعميّ أيضأ لا يرتضى ذلك. ولا يرى صحّة الإطلاق 
عل الحوء او الجزازن كيالا حق. 

على أنّ لفظة الصلاة غير مسبوقة بالذكر في رواية المعلّ. وإنما المذكور 
الركعة, و عود الضمير إليها كما ترى خلاف الظاهر جدّاً. لتقوّمها بالركوع, وم 
يصدر منه حسب الفرض . 


عل الخملة: 0 ,سيق ذكز الركفة ولة الضلاة فبرواية نعاوية» ولا ندر 


(١)الجواهر 05:١5‏ ومابعدها. 
(؟) فى ص .11821١0‏ 


١4‏ مولن و عاضا ققردة لطووة عوط نت م جات ا فطع انر لزه وف و قر قر 1 لعرووة :/ن3 ا الطادة 


منه شىيء منهما كي يحكم بعدم الاعتداد بها. والركعة وإن ذكرت في رواية المعلى 
لكنّها لى تصدر منه كي يحكم عليها بعدم الاعتداد. وهكذا الحال في رواية أبي 
هويرة النقكية!"ارزقان عوة الققمين قينا اك الضاذة دن القارة ا دك 

وقانيا :اقلذة الأذوب عع الا عو رعد عقا عدوه اليم إلى ليده 
لكونها أقربء فيتعيّن الاحقال الثاني. 

واكاتحديك تأني ك1 الضمين قفن قادص ميك لانت خودم إلى اعدو 
المستفاد من الكلام دائًاً. بل يختلف ذلك باختلاف المقامات والمناسباتء فربما 
يعود الضمير إليه. وربما يعود إلى اسم المصدر وهو السجدة في المقام ‏ بكسر 
السين. 

وقد تعرّضنا في بحث المشتق من أصول الفقه'" للفرق بين المصدر 
واسمه. وقلنا: إِنّْها متّحدان ذاتاً متغايران اعتباراً. كالايجاد والوجود. فانٌ 
العرض إذا لوحظ فيه المعنى الحدىٌ - أعنى قيامه بامحلٌ واتتسابه إليه ‏ فهو 
العدرو ومين عنه ق الام ,بالسحوده يران اوسقة خاله والتقاذله .وها هيع 
موجود مستقل في مقابل سائر الموجودات مع صرف النظر عن الانتتساب فهو 
اسم المصدرء المعبر عنه في المقام بالسجدة ‏ بكسر السين -كما عرفت. 

والشائع في اللغة الفارسية هو الانفكاك بينهها في الصيغة, فالمصدر لحدث 
الضرب يعبر عنه ب (زدن) وأسم المصدر (كتك), وهو قليل ف اللغة العربية. 

وغير خني د المناسب في المقام هو عود الضمير إلى اسم المصدر دون 
المصدر نفسه, فانٌ الحكوم عليه بعدم الاعتداد هو ذات السجود لا بوصف 
الاتتساب إلى الفاعل إذ لا معنى لرعاية المعنى الحدثئ فى هذا الحكم كمالايخق . 

فظهر أنّ المتعيّن بمقتضى القواعد الأدبية هو عود الضمير إلى السجدة. وأنّ 
تأنيث الضمير حينئذ في حلّه. ولا يحال لإرجاعه إلى الصلاة ولا إلى الركعة . 


.1١18 فى ص‎ )١( 
11؟.‎ :١ (؟) حاضرات في أصول الفقه‎ 


إدراك الإمام فى سجود الركعة الأخيرة ا ا 


ولكن الأحوط "١‏ إتمام الأولى بالتكبير الأوّل ثم الاستئناف بالإعادة. 


وعليه فالأقوى الاجتزاء بالتكبيرة الأولى. وعدم الحاجة إلى الاستئناف . 

)١(‏ رعاية للخلاف الموجود في المسألة. ولكن الاحتياط يتأدّى بالإتيان 
بتكبيرة أخرى بعد القيام بقصد الجامع بين تكبيرة الإحرام على تقدير لزوم 
الاستئناف وبين مطلق الذكر على تقدير لزوم الإتمام» فانه بذلك يتحفظ على 
الواقع على كلّ تقدير بلا حاجة إلى إعادة الصلاة. 

وأا الإتيان بالتكبيرة الثانية بقصد الافتتاح خاصّة فهو على خلاف 
الاحتياط. بل غير جائز على ما ذكرناه. لاستلزامه قطع الفريضة بناء على 
حر منة . 

المقام الثانى: في إدراكه في خصوص السجدة الثانية من الركعة الأخيرة 
والأقوى حينئذ جواز الائام, لدلالة النصّ الصحيح عليه. وهو صحيح محمّد 
ابن مسلم قال «قلت له: متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال: إذا ادرك 
الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع 
الإمام»”"'. 

واحتال كون المراد به يجرّد الانتهاء إلى الإمام وهو في السجدة الأخيرة بأن 
يشاهده كذلك من دون الاثتام به. فيكون ذلك كافياً في إدراك فضل الجماعة 
كما ترى بعيد في الغاية, لمنافاته مع الإدراك في قوله (عليه السلام): «إذا أدرك 
الإمام...», فانٌ إدراك الإمام بما هو إمام لا يطلق إلا عند الائتام به واتصافه 
بالمأمومية, ولا يكون تجرد مشاهدته إماماً بدون الاقتداء به من الإدراك في 
شي ء . ٍ 

كا أنّ احتال الافتقار إلى استئناف التكبير وعدم دلالة الرواية على 
الاجتزاء بالأولى في غاية البعد. ومخالف جدّاً لظهورها العرفي كما لا يخ . 


.١ الوسائل 8: 797/ أبواب صلاة الجماعة ب 43 ح‎ )١( 


١‏ 000 3101#31#7131717150000أ[10أ7 ما 
[1891] مسألة :١‏ إذا حضير المأموم الجماعة فرأى الامام راكعاً. وخاف أن 
يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفٌ نوى وكبر فى موضعه 7" 


نعم ) مفتضى الاحتياط هو اللإتيان بتكبيرة مردذدة بين تكبيرة الافتتاح 
والذكر المطلق كما سبق. 

)يلأ خلاف قف يل اغا كا اذاه غان :واحة:. واتقتطييه لة من 
النصوص : 

منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «أنّه سئل عن 
الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة, فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم 
ويمثى وهو راكع حت يبلغهم»7". 

ومنها: صحيحة عبدالرحمن بن أبى عبدالله قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه 
السلام) يقول: إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنّْك إن مشيت إليه رفع 
رأسه قبل أن تدركه فكيّر واركع, فاذا رفع رأسه فاسجد مكانك, فاذا قام 
فالحق بالصفء فاذا جلس فاجلس مكانك. فاذا قام فالحق بالصف»١".‏ 

وهي كالول في الدلالة, وإن افترقت عنها في موضع المشي . 

ومنها: مونّقة إسحاق بن عبّار قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): 
دقل المسجد وقد ركع الإمام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد., فاذا 
رفعت رأسى أيّ شىء أصنع ؟ فقال: قم فاذهب إليهمء وإن كانوا قياماً فقم 
معهم, وإن كانوا جلوساً فاجلس معهم»7". 

نوها سعد ل للد أيضاً بصحيحة معاوية بن وهب قال: ترا نت أبا عبد الله 


(عليه السلام) 0 وقد دخل المسجد لصلاة العصر فل) كان دون الصفوف 


.١ الوسائل 8: 7814/ أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح‎ )١( 
الوسائل 8: 7860 / ابواب صلاة الجماعة ب 17 ح ؟.‎ )"( 
1 الوسائل م/: 5 /ابواب صلاة ا جماعة ب اأح‎ (0 


التكبير ثم الالتحاق بالصف لدى خوف الفوت ل 


وركع ثم مشى فى ركوعه ١‏ أو بعده أو فى سجوده أو بعده أو بين السجدتين 
أو بعدهما أو حال القيام للثانية إلى الصف, سواء كان لطلب المكان الأفضل 
أو للفرار عن كراهة الوقوف فى صف وحده. أو لغير ذلك. 


ركعوا فركع وحده. ثم سجد السجدتين., ثم قام فضى حتى لحق الصفوف»''"'. 
وأؤوة هناشي المدائق قن ووو لاد متاعافن ابناز العاب 
والاتعدلال .يها كاف الأضعات (قدس سر هه ) بابرا د فين بحاصل ان 
اتامه (عليه السلام) إنما كان بالمخالف كا تقتضيه طبيعة الحال. فتكون الصلاة 
للتقيّة. وهي بصورة الجماعة, وواقعها انفرادية, و لذا تجب القراءة فيها ولو بمثل 
فهو (عليه السلام) كان مؤْمّاً صورة ومنفرداً حقيقة, وعليه فكنا أن أصل 
الصلاة معهم كان للتقية جاز أن يكون ما فعله من المشي حال الصلاة 
والالتحاق بالصفٌ أيضاً للتقيّة. لموافقته لمذهب العامّة'". فلا يمكن الاستدلال 
بها. 
وكيف ما كان. ففها تقدّم ذكره من الصحيحتين وال موثقة غنى وكفاية 
مضافا إلى تسالم الأصحاب (قدس سرهم) على الحكم كما عرفت. 
«يمشى وهو راكع». وظاهره تعيّن ذلك. وأنّ اغتفار البعد خاصٌ بمرحلة 


بلزوم العمل بمقتضاها. 


.7 الوسائل 8: 784 / أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح‎ )١( 
.؟؟60:١١ (؟)الحدائق‎ 

(©) المغنى ؟7: 14. الشرح الكبير ؟: 77. 

(؛) فى ص .17١‏ 


شك م ع و كي منت اه لباه جاه عوطم لسموموى ترس الغروة 7١17‏ الضاده 
وسواء كان المثى إلى الأمام أو الخلف "١‏ أو أحد الجانبين 


غير أن صحيحة عبدال رحمن المتقدّمة!" تضمّنت توقيت ذلك بحال رفع 
الإمام رأسه عن سجوده أو قيامه للركعة التالية. وقريب منها الموئقة المتقدّمة 
ال لكا 

ومقتضى الجمع بينهها هو التخيير وجواز الالتحاق في كلّ من الموضعين. 
وبمقتضى الفهم العرفى يستفاد منها جواز الالتحاق بالصفٌ فما بين الحدّين 
أيضاً فانٌ الترخيص في التأخير إلى حال القيام ظاهر عرفاً فى جواز الالتحاق 
في أيّ جزء يتخلّل فيا بين حال الركوع وحال القيام للثانية. 

وبكلمة أخرى: من المحتمل قادحية عدم الالتحاق فها بين الحدّين» وأمَا 
قادحية الالتحاق فيه فهى غير محتملة أصلاً ىا لا يخنى. 

وعليه فيجوز له الالتحاق في جميع المواضع المذكورة في المتن, فائهها وإن م 
تكن منصوصاً عليها غير أنَّ حكنها مستفاد من النصوص المتقدّمة بالتقريب 
المدكور. 

)١(‏ عملاً باطلاق النصوص. وقد يتخيّل المنع عن المثبي إلى الخلف 
لصحيحة محمّد بن مسلم قال «قلت له: الرجل يتأخَّر وهو في الصلاة؟ قال: 
لاء قلت: فيتقدّم ؟ قال: نعم. ماشياً إلى القبلة»7". وفى بعض النسخ : «ما شاء» 
بدل «ماشيا». 

ويتوجّه عليه: أنّ مفاد الصحيحة المنع عن التأخَّر في مطلق الصلوات من 
دون فرق بين الماعة والفرادى, فلم ترد الخصوص حكم المقام وإن أدرجها 
صاحب الوسائل (قدس سره) في روايات الباب. ولا شك في جواز التأخّر 
للمنفرد. لعدم كونه من قواطع الصلاة بالضرورة. 

وعليه فلابدٌ من حملها - ولو بقرينة الذيل الدال على جواز المثي إلى القبلة 


هن 
() الوسائل 8: 7860 / أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 06. 


التكبير ثم الالتحاق بالصف لدى خوف الفوت وو سماو مع موا ا 0 
بشرط أن لا يستلزم الانمحراف عن القبلة ". وأن لايكون هناك مانع آخر 
من حائل أو علو أو نحو ذلك7". 


على ما إذا كان التأخَّر مستلزماً للاستدبار أو الانحراف عن القبلة كما هو 
المتعارف, وأمّا المثى بنحو القهقرئ المبحوث عنه في المقام فهو غير مشمول 
للصحيحة, ومقتضى الإطلاق السالم عن المعارض هو جوازه ىا لا يخى. 

)١(‏ لما دل على اعتبار الاستقبال. وعدم ما يدل على اغتفاره هناء فلابدٌ 
وأن يكون المشى بنحو لا يستلزم الاستدبار أو الانحراف عن القبلة, ولو بنحو 
القهقرئ, تحاشياً من ذلك . 

(1) قد يقال بشمول الحكم لما إذا كان هناك مانع آخر أيضاً مما ذكر فى 
المتن. لإطلاق النصوص . وقد يدّعى اختصاصه با إذا لم يكن مانع آخر حقٌٌ 
البعد المانع من الالتحاق اختياراً. فانّ هذا الحكم بمثابة الاستثناء من كراهة 
الاتفراد.بالضف:ق الجمراغة اذا كانت فرجة :فيا وليشن استتاء من البباعد: 
وربما ينسب هذا القول إلى المثشهور. بل استظهر فى الجواهر عن بعض مشايخه 
دعوى الاتفاق عليه والمبالغة فى تشييده والإنكار على من زعم الاستئناء من 
التباعد(". 

وفصّل شيخنا الأنصاري (قدس سره) بين البعد وبين غيره من الموانع 
فخض الأغشان بالاول .وهو حعيد جد ا كان التسصوض بمسواقة لبيان العفو 
من جهة البعد فقط. ولا نظر لها إلى صورة الاقتران ببقيّة الموانع كي ينعقد لها 
إطلاق بالإضافة إليهاء فيكون إطلاق أدلّة الموانع من الحائل ونحوه هو الحكّم 

وامَا البعك: المقووطن دسم ضارا افا فى الأشكال فى كونه سمو 


.١5:١4 الجواهر‎ )١( 
.١/ (؟) كتاب الصلاة: 777 السطر‎ 


١‏ م ا ا ع ا ل لد و غك العرروة 307ب االعادة 


نعم لا يضيرٌ البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى إذا صدق معه 
القدوة ' وإن كان الأحوط اعتبار عدمه* أيضاً. 


مسلم المتقدمة : : «قبل أن يبلغ القوم» وفى صحيحة عبدالرحمن: «إن مشيت 
إليه» وفى الموثقة: «فاذهب إلمهم» يعطينا الظهور اه النصوص فى 
من يريد الاقتداء وهو بعيد من القوم, بحيث يصدق فى حقّه أنه لم يبلغهم 
لوجود الفاصل بينه وبينهم بمسافة تعدٌ بالأمتار. بحيث يحتاج الوصول إلييم 
ان القن والذهات فون ده التخط .:والاأشيسات موعت الضف فان 
المنفرد بالصفّ بالقّهم لا أنه لم يبلغهم بعد. خصوصاً على القول باعتبار أن 
لايكون الفصل في الجماعة بأكثر مما يتخطى, فانّ هذه النصوص كالصريحة في 
إراذة البعدباً كثن .مرح هذا المذان كنا لاتق 

وكيف ما كان, فلا ينبغي الترديد في قصر النظر في هذه الننصوص على 
الاستثناء من أدلّة مانعية لاقن 3 كين طلا فلن الخيعن. فب كاه 
الانفراد بالصفٌ بعيداً عن مساقها جدّاًء وإن نسب القول به إلى المشهور. 

ويزيدك وضوحاً قوله (عليه السلام) فى صحيحة محمد بن مسلم: «و يشي 
وهو راكع». فانٌ الأمر بالمشي الظاهر فى الوجوب إنما يستقيم على ما 
استظهرناه. لوضوح عدم وجوب المثى على المنفرد بالصفٌ, لاتصاله بالقوم 
فلا يجب ذلك إلا على البعيد تحقيقا للاتصال بهم. وحمله على الاستحباب 
خلاف الظاهر من دون قرينة عليه. 

وعلى الجملة : تخصيص الحكم بالبعد المغتف ر''' اختياراً كتعميمه لسائر الموانع 
من الحائل ونحوه نما لا وجه له. والمتعيّن هو التفصيل الذي ذكره الشيخ (قدس 
سره) ى]| عرفت. 

الباق ركرى الفرق يحاكما برهدة الاعتغين أن يعضن انزادها سنا در 


() هذا الاحتياط فعف عدا . 
)١(‏ [الموجود في الأصل: «غير المغتفر» والصحيح ما أثبتناه]. 


التكبير ثم الالتحاق بالصف لدى خوف الفوت يج اا ا وااانة ماده لبا و ويد 1118 


والأقوى عدم وجوب جر الرجلين حال المشي "١‏ بل له المشي متخطيّاً على 
وجه لا تنمحي صورة الصلاة. والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة والذزكر 
الواجب أو غيره نما يعتير فيه الظمأنيثة خاله 2). 


عن الصفوف. وأمًا البعد الفاحش _كمقدار مائة متر أو أكثر مثلاً المانع عن 
الصدق المزبور فغير مشمول للنصوص. لانصرافها إلى البعد المتعارف كما 
لايخنى. 

)١(‏ كما هو المشهور. وهو الصحيح. عملاً باطلاق النصوص . وذهب جماعة 
إلى وجوب جد الرجلين, لما رواه الصدوق (قدس سره) مرسلاً: «ورُوي أنه 
يمشى ف الصلاة. يحت رجليه ولا يتخطى»27. 

ولكنّها مضافاً إلى عدم ورودها فى خصوص المقام لتصلح لتقييد المطلقات 
بها ضعيفة السند للإرسالء, مع أنّ الصدوق (قدس سره) لم يسندها إلى 
المعصوم (عليه السلام) ليكشف ذلك عن اعتبارها سنداً بحيث كان في غنى عن 
اقرع رجان اند كذ تسد علد بايا و فس برااسيله | كديس 
سره)ء وإِما اكت بالقول: وروي. فهي مرسلة ضعيفة السندء غير صالحة 
للاستدلال مها بوجه. 

(9) الخعا رن صناحب الجدائق (قدس ستره) الخواز مدغيا اذ مقتطى اطلاق 
النصوص سقوط اعتبار الطمأنينة في المقام, فلو اختار المشى راكعاً أو ساجداً 
عاز اله انان رذكرس لكوع والسعود, اراقافاً جاوت له النراءماهيا كا 
لو كاق الماهوه مسيو قا . 

والظاهر عدم الجواز. لما عرفت من اختصاص النصوص بالعفو عن جهة 
البعد فقط. بلا نظر فيها إلى بقيّة الموانع والشرائط. فلا ينعقد لها إطلاق 


.١١14/ ذيل ح‎ 704 :١ الوسائل 8: 580 / أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4. الفقيه‎ )١( 
.583:1١ (؟) الحدائق‎ 


١‏ تنم وسو تج ققوم المفسة امايو لوه ووو فوم تزف د اقرع العزوة 307 الضادة 


ولا فرق فى ذلك بين المسجد وغيره !". 


بالإضافة إلى ذلك لتدل على إلغائها في المقام. فيكون إطلاق دليل اعتبار 
الطمأنينة كصحيحة بكر بن محمّد الأزدي"" وغيرها ‏ المتقدّمة فى محله" - 
المقتضى للك كع القزاءة والذكر كال المعى محكا بعد فرعن ملافقة عن 
06 1 

)١(‏ فانٌ النصوص وإن اشتملت على ذكر المسجد إلا أنه وقع في كلام 
السائل دون الإمام (عليه السلام) ليتوهّم اختصاص الحكم به. وواضح أنّ نظر 
السائل متوجّه إلى استعلام حكم الجماعة عند النوف من عدم إدراك ركوع 
الامام. بلا خصوصية للمكان. وذكر المسجد من باب أنّ المتعارف هو انعقادها 
فيه ى| هو الغالب. فلا حال للترديد فى الإطلاق . 


.١4 الوسائل 5: 70 / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 8ح‎ )١( 
.512:16 شرح العروة‎ )"( 
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فصل 
[في شروط الجماعة] 

يشترط ف الجماعة مضافاً إلى ما مرّ في المسائل المتقدّمة أمور : 

أحدها: أن لا يكون بين الامام والمأموم حائل* يمنع عن مشاهدته. وكذا 
بين بعض المأمومين مع الآخر ممّن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام 7"'كمن في 
صفّْه من طرف الامام أو قدّامه إذا لم يكن في صفّه من يتصل بالإمام, فلو 
كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود 
بطلت الجماعة. من غير فرق في الحائل بين كونه جداراً أو غيره ولو شخص 
إنسان لم يكن مأموما. 


)١(‏ على المشهور والمعروف, بل ادّعي عليه الإجماع صصريحاً في كلمات غير 
واحد. 

والمستند في ذلك ما رواه المشايم الثلائة بطرقهم الصحيحة عن زرارة» فقد 
روى الفقيه باسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «أنْه قال: ينبغي 


() اعتبار عدم الحائل بين الإمام والمأموم المانع عن مشاهدته وكذا اعتبار عدمه بين بعض 
المأمومين والبعض الآخر الواسطة في الاتصال مبنىّ على الاحتياط . وإِمًا المعتبر في الجماعة 
أن لا يكون بين المأموم والإمام وكذلك بين بعض المأمومين والبعض الآخر منهم الواسطة 
3 الأعبال فصا ها لا عخطى مو نر أو سدار و عوفاء:وكتذا امال عن كل صيت 
وسابقه . 


١4‏ و0 لمان اود م يه ما رع أو ا مواق ووم او د واو عمو لشتر جر بالعروة 317 القاذة 
أن تكون الصفوف تامّة متواصلة بعضها إلى بعض. لا يكون بين الصقّين ما 
لايتخطى. يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد. قال وقال أبو جعفر 
(عليه السلام): إن صل قوم وبينهم وبين الإمام ما لايتخطى فليس ذلك الامام 
لهم بامام. وأىّ صفٌ كان أهله يصلّون بصلاة الامام وبينهم وبين الصف الذي 
يتقدّمهم ما لايتخطى فليس تلك لهم بصلاة. وإن كان ستراً أو جداراً فليس 
تلك طم بصلاة إلا من كان حيال الباب. قال وقال: هذه المقاصير إنما أحدثها 
الجتّارون: وليس لمن صل خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة...» !ن30". 

والمذكور ف الوسائل بدل قوله: «و إن كان سترا او جدارا» هكذا: «وإن 
كان شرا أو عهدارأ»: لكن الموجود ق الققية .ما امشناة: 

كبا أنّ المذكور في الوسائل!" قبل قوله: «قال وقال: هذه المقاصير» هكذا: 
«قال: إن صلى قوم بينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك طم بصلاة, إلا 
من كان حيال الباب», وأسندها إلى المشايخ الثلاثة. ولكن هذه الفقرة بهذه 
الكيفية ‏ الظاهرة في اختصاص الحكم بما بين الإمام والمأمومين ‏ غير 
موجودة لا في الفقيه ولا الكافي ولا التهذيب, والصحيح ما ذكرناه. هذا ما 
برجع إلى رواية الفقيه. 

ورواها في الكافي'" وكذا الشيخ!؟! عنه عن زرارة بمثل ما تقدّم, غير أَنّها 
يتختلف عن رواية الفقيه فى موارد: 

منها: أَنّ الكافى 67 8 الحديت بقولهة نان صل قوة: وزبيتيم وبيق: الإماء 


الفقيه 275 جامع الأحاديث !: 3509 / ابواب صلاة الجماعة 
ب ١1ح .11١١1075‏ 

(؟) في ص 1١٠7‏ /ب 1 ح١.‏ 

(؟) الكافي ؟': 386 / 1. 

(غ)التهذيب ”*:187/07. 

(0) [وكذا التهبذيب]. 
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1 - بصلاة من فيها صلاة» وعقّبه بجملة «ينبغي أن تكون الصفوف 
إلى قوله: ‏ إذا سجد» المذكورة في صدر رواية الفقيه. مع الاختلاف 

7 أيضاً فى الاشتال على كلمة «إذا سجد» فانٌ الكافى خال عنها. 

ومنها: زيادة كلمة «قدر» في رواية الكافى والتبذيب, فذكر هكذا: «وبين 
القفة الذى نقمي اتدر ما ل مخطوو نر وفيا القليه عالهد عن سذه الكلية 
كما سبق . 

ومنها: أن الموجود فى الكانى والتهذيب بدل قوله: «و إن كان ستراً أو 
جداراً» هكذا: «فان كان بينهم سترة أو جدار» بتبديل العطف بالواو إلى 
اسلف بالا 

وكيف ما كان, فقد تضمّن صدر الحديث أعنى قوله (عليه السلام): «ينبغى 
التكتون الصلتوق ب عدار كيل العديي ادن كنا لا يفط 
الذي قدّره بعد ذلك بمسقط جسد الانسان إذا سجد. وسيأتي التعرّض لهذا 
الحكم فيا بعد عند تعرّض الماتن له إن شاء الله تعالى!"". 

نما الكلام فى قوله (عليه السلام) بعد ذلك: «إ: 0 قوم وبينهم وبين 
الإماء :ما له يتتخطى 4:١‏ وأنّه :ما المراد بالموضول؟ 

فقيل: إِنّه الجسم أو الشيء المانع عن التخطي , فتدلٌ على قادحية الحجائل 
الموجود بين المأموم والإمام الذي لا يمكن التخطي معه وإن أمكن لولاه. لقلة 
مايوه الام هل اللقطدة: 1 

وقيل: إِنّ المراد به البعد. ولا نظر هنا إلى الحائل بوجه. وإما المقصود 
اعتبار أن لا تكون الفاصلة والمسافة بين المأموم والامام بمقدار لا يتخطى . 

وقيل: إِنّ المراد هو الجامع بين الأمرين, أي لا تكون الحالة بينها بمثابة 
لاقع > سواء | كان هدة التقطى تاققا مح الع اوبيق وجوه الجائل: 

والأظهر هو الثاني. بقرينة الصدر والذيلء فانٌ هذه الكلمة -مالايتخطّى- 


.167 في ص‎ )١( 


١.‏ دواع و وسو حمر بلجيو ةو مقو لق اط لا وو 1011 فيك العزو 5 7317 الضادة 
قن كوة بناها ولخعقا بؤلاهت :ان المراد ما فن] هو النعن وكيعة الناصاة 
فكذا هنا لاتحاد السياق. 

مَا الصدر فقوله (عليه السلام): «لا يكون بين الصفّين ما لا يتخطىء يكون 
فون الك هط حبية: نينا ون فنا الدراد ينا لوفو ها البعب لدان 
بلاإشكال, بقرينة تقديره بعد ذلك بمسقط جسد الإنسان., الذي هو بمنزلة 
التفسير لما لا يتخطى . 

وأمّا الذيل فهو قوله (عليه السلام): «وبينهم وبين الصفٌ الذي يتقدّمهم قدر 
نا لايعخط وايناء عل .وواية الكاق.دوهى أضبط ف والئيدين المتملة عل 
كلمة «قدر» كبا مرّء فانّ كلمة «قدر ما لا يتخطّى» كالصريم في إرادة البعد 
والتقدير دون الحائل . 

وعلى الجملة: فلا ينبغي التأمّل في أَنّ هذه الفقرة ناظرة إلى التحديد من 
| ْ 

فكنافا إل كز هذه الكلمةاق اخر الصجيحة أبكا مول يزاذ.نا هناك ال 
البعد قطعاً. قال (عليه السلام): «أئها امراة ضلت غلك إهام ويينها ويتنه ما 
اسقط افليس :تلك سلةة أذالا فضيل ان وراددسا الجائل: لسوازفنين 
النساء والرجال في الجماعة بلا إشكال. وهذه قرينة أخرى على ما استظهرناه. 

وام قوله (عليه السلام) بعد ذلك: «وإن كان سر أو عدا ب فظاهر 
بمقنضى العطف بالواو فى بيان حكم جديد غير مرتبط بسابقه. وهو اعتبار 
عدم الحائل بين الصفٌ المتقدّم والمتأخّر من ستر أو جدار ونحوهما. فتدل 
الصحيحة بفقرتها على شرطين مستقلين أحدهما: عدم البعد بما لا يتخطى 
والآخر: عدم وجود الحائل بين الصفين. 

نعم, بناءً على رواية الكافى والتهذيب المشتملة على العطف بالفاء كما مر - 
فقد يقال بعدم اشتال هذه الفقرة على حكم جديدء وأنَّما من شؤون الفقرة 
السابقة وتوابعها بمقتضى التفريع. وبذلك يستظهر أنّ المراد بالموصول في 
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«مالايتخطّى» هو الحائل, ليستقيم التفريع المزبورء إذ لو أريد به البعد فلا 
ارتباط بينه وبين مانعية الستر والجدار ليتفرّع احدهما على الآخر. فلا يحسن 
لفل بلقا سيف 

وفيه أولاً: أنه لا موقع للتفريع حك لو أريد بما لا يتخطى الحائل 
لاستلزامه التكرار الذي هو لغو ظاهرء إذ بعد بيان اعتبار أن لا يكون حائل 
لايتخطى معه فيستفاد منه اعتبار عدم وجود الساتر والجدار بالأولوية 
القطعية. فالتعدض له لاحقاً تكرار" عار عن الفائدة ومستلزم للغوية كما 
عرفت. ْ 

وثانياً: أنّه قد حكي عن بعض نسخ الوافي''" نقل الرواية عن الكافي مع 
الواو كما في الفقيه. 

وثالثاً: لو سلَّم اشهال النسخة على الفاء فالتفريع ناظر إلى صدر الحديث 
لا إلى الفقرة السابقة كي لا يكون ملائماً مع ما استظهرناه. ْ 

وتوضيحه: انه (عليه السلام) ذكر ف الصدر"” انه «ينبغى ان تكون 
الضفوق تامةمتواصلة بعضها إل:بعض»» وهذا هو الذي يساعده الاغتبار في 
صدق عنوان الجباعة عرفاً: إذ لو كان المأمومون متفرّقين بعضهم في شرق 
المسجد والآخر فى غربه وثالث فى شماله والآخر فى ناحية أخرئ لا يصدق 
معهم عنوان الجماعة المتّخذة من الاجتاع, المتقوّم بالهيئة الاتصالية بحيث كان 
المجموع صلاة واحدة. 


)١(‏ يمكن أن يقال: إِنّ ظاهره إرادة المثال. وتفريع المثال على الممثل شائع في الاستعماللات 
فلا تكرار. ولو كان فلا بشاعة فيه . 

(0) راجع الوافي 4: .807177/١1١5-‏ 

(؟) هذا الصدر غير مذكور في رواية الكافي التي هي نحل الكلام, وما هو مذكور في رواية 
الففية كبا تقد دهذا..وسيأق الكلام حول مقاد الصحيحة وفقه الحديت :دده اخرى فى ذيل 
الشرط الثالث [ص ]١55‏ وربا يغاير المقام فلاحظ . [لا يخنى أن صدر الصحيحة ذكر فى 
الكافي والتهذيب معاً . لكن في الذيل كبا سيشار إليه فى ص .]١54‏ 1 


١‏ لت ااا جا ا ما بقترم العووة 1177 القادة 


ثم فرّع (عليه السلام) على ذلك أمرين معتبرين في تحقّق الاتصال. بحيث 
يوحي فتدهنا الالفضال:وقعر الماع ولي افقة الاتضسالنة الى اغنان ان 
اعتبارها في الصدر. أحدهما: عدم البعد بمقدار لا يتخطّى. فلا تكون المسا 
أزيد من الخطوة. وثانيهما: عدم وجود الحائل من ستر أو جدار. فكلا الحكمين 
متفرّعان على الصدر, لا أنّ أحدهما متفرّع على الآخر. 

واشار (عليه السلام) بعد ذلك تفريعا على اعتبار عدم الستر والحائل إلى 
عدم صحّة الاقتداء خلف من يصلى في المقاصير التى أحدثنها الجبّارون. 
والمقصورة: قبّة تصنع فوق المحراب ابتدعتها الجبابرة بعد مقتل مولانا 
أميرالمؤمنين (عليه السلام) صيانة عن الاغتيال. فلأجل أَنَّا تستوجب 
الحيلولة بين الإمام والمأمومين منع (عليه السلام) عن الاقتداء يمن فيها. 

والمتحصّل من جميع ها كذمتاه: ١‏ الصبحعيعة سدكدلة نيا سكين : 

احدهاء استراط عدم البعد: وسدىء البحك ضول هذا القرط عقد 
ددع الخاتى | وقاء ال عراف 0 

ثانيهما: اشتراط عدم الستار والحائل لا بين الإمام والمأموم. ولا بين الصفٌ 
المتقدّم والمتأخرء ولا بين المأموم ومن هو واسطة الاتّصال بينه وبين الإمام 
كما في الصفٌ الأوّل أو المتأخَّر إذا كان أطولء فالستار مانع فى جميع هذه 
الفروض. للإطلاق في قوله (عليه السلام) على رواية الكليني وهي أضبط : 
«فان كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك هم بصلاة» فانّ كلمة «بينهم» 
تكشف عن عموم الحكم للإمام والمأموم. وللمأمومين أنفسهم كا لا يخق . 

وقد أشرنا!" إلى أنّ الصحيحة على النحو الذي رواها في الوسائل المشعر 
باختصاص الحكم بما بين الاإمام واما مونو لم توجد في شىيء من الكتب 
الثللاثة فتذكر, هدا. 


.١6ا/ فى ص‎ )١( 
.١1١8 فى ص‎ )"( 
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ورها تغازضن الصخيحة بوئعة اللسنءبن المهم فال :ناسالت الرضا أعلية 
السلام) عن الرجل يصلى بالقوم ف مكان ضيّق ويكون بينهم وبينه سكر 
أيجوز أن يصلي بهم ؟ قال: نعم»”" ويقال: إِنّ مقتضى الجمع العرفي حمل 
الصحيحة على الاستحباب, فيراد من قوله (عليه السلام) فيها: «فليس تلك 
هم بصلاة» نف الكمال. ىا ف قوله (عليه السلام): «لا صلاة لجار المسجد إلا 
في المسجد»'" لا نفي الصحّة لتدلٌ على المانعية . 

وفيه أوَلاً: أنّ المونّى مضطرب المتن. فحكي تارة كما أثبتناه. وأخرى كما 
عن بعض السخ الواق يتبديل الستر بالقببر!" - بالشين المعجمة والباء الموحدة 
- ولعل الثاني أقرب إلى الصحّة وأوفق بالاعتبار, لكونه الأنسب بفرض ضيق 
لكاي در الام ركان يسيم عل عجان انام مر ل 
استحبابا. وإذا كان امراة او اكثر من الواحد يقف خلفه وجوبا ايضا او 
ايتحانا. 

والمفروض في المونّق تعدّد المأمومين, لقوله: «يصلي بالقوم». فيلزم على 
الرجل أن يقف خلف الامام, ولكن حيث إنّ المكان ضيّق فلا يسعه الوقوف 
إلا على جانب الإمام. فسئل حينئذ أنّ الفصل بينه وبين الإمام إذا كان بمقدار 
الشير فهل نجوز الضلةة» قاعات (عليه السلام) بقوله: «نعم». فالمعق إغا 
يستقيم على هذا التقدير, وإلا فالسؤال عن وجود الساتر لا يرتبط مع فرض 
ضيق المكان كما لا يخق. وعليه فالمونّق أجنبي عا نحن فيه. 

وثانياً: على تقدير كون النسخة هو الستر فحيث إنّ الجواز مع الحائل هو 
المعروف من مذهب العامّة فالمويّق حمول لا حالة على التقيّة كما ذكره في 
الوهنا نل قل متمن لعارقة المعيحة: 


.7 أبواب صلاة الجماعة ب 09 ح‎ / ٠١8:8 الوسائل‎ )١( 
.١ ح١ ابواب احكام المساجدب‎ / ١14 :0 الوسائل‎ )( 
.86١58/1١1557 :8 الوافي‎ )©( 


0 0 ١غ‎ 


ولكن هذا الجواب مب على التأييد» إذ مع إمكان الجمع العرفي بالحمل على 
الاستحباب -كما مر لاتصل النوبة إلى المرجّح الجهتى . 

والعمدة في الجواب ما ذكرناه أوّلاً من استظهار كون النسخة هو الشبر 
ومع التغرّل فلا أقلّ من الشكٌ والترديد. فلم يثبت كونها الستر كي تقاوم 
المسيحة وتنا رقنا 

ثم إنّ هناك فروعاً تتعلّق بالمقام, تعرّض إليها الماتن في طىّ المسائل الآنية 
بعد حنمن ذكر الزاكه ركان الالسي العدظى ها عقا . 

منها: أنه هل يكف فى مانعية الحائل وجوده آنأماء أم لابدّ وأن يكون 
مستمراً من ابتداء الصلاة إلى انتهائها ؟ 

الظاهر هو الأوّلء لإطلاق النصّء فانّ الصحيحة دلت على أَنّ السترة مانع 
ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين صورق الاستمرار وعدمه. فهي بوجودها 
تلع ببيزاء رسع يعد ذلك أ لذ كايثك قل ذلك ام لذواقهن رحد لان 
بطلت الجماعة وانقلبت الصلاة فرادى بطبيعة الحال. 

ومنها: أنّه هل يعتبر في الحائل حيلولته فى جميع حالات الصلاة من 
القيام والقعود والركوع والسجود. أم يكن كونه كذلك ولو في بعض الأحوال 
دون البعض لقصصره ؟ 

لا ينبغي الشكٌ في أنّ السترة التي هي الموضوع للحكم في النصّ إِنما تطلق 
في مورد يكون قابلاً للرؤية وصالحاً للمشاهدة. بحيث يستند عدمها إلى وجود 
الستارء أمّا إذا كانت الحالة بمثابة لا تصلح للرؤية في حدّ نفسها ولو من غير 
سترة كحالة السجود أو الهوىّ إليه قريباً منه فلا يصدق أنه هناك سترة بين 
الإمام والمأموم. ظ 

وعليه فلو كان الحائل قصيراً بمقدار شبر أو أكثر بحيث لا يكون مانعاً عن 
الرؤية حالة الجلوس فثله غير قادح في الصحّة, لعدم تحقّق الحيلولة المانعة 
عن المشاهدة في المورد القابل ها. 
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وأمّا إذا كان الحائل أطول من ذلك بحيث ينع عن الرؤية حال الجلوس أو 
الركوع وإن لم يكن كذلك حال القيام فالأقوى حينئذ هو البطلان؛ لإطلاق 
النصّء إذ يصدق عندئذ أنّ بينهم سترة أو جداراً. بعد إن لم يكن مقيّداً بحالة 
دون أخرى. فاطلاقه يعمّ جميع الحالات الصالحة للرؤية. 

ولكن هذا كلّه بناء على رواية الكافي التي ذكر فيها «إن صلى قوم بينهم 
وبين الاإمام سترة او جدار»'''. وامّا بناء على رواية الفقيه الني ورد فيها: «وإن 
كان ستراً أو جدارأ» بعد قوله: «ما لا يتخطى» فحيث إن اسم كان ضمير 
عائد إلى الموصول فلا جرم يكون مفادها اختصاص الساتر الممنوع بالمقدار 
الذي لا يتخطىء فلا مانعية للساتر الذي يتخطى كا إذا كان بمقدار ثلاثة 
أشبار. 

وحيث لم يثبت الترجيح فيكون المرجع بعد التعارض والتساقط أصالة 
عدم المانعية للساتر الذي يتخطى وإن كان حائلاً ومانعاً عن المشاهدة في بعض 
الحاللات. 

إذن فالمتعيّن اختصاص المانعية بالساتر الذي لا يتخطى خاصّة. ويكون 
الحكم في الزائد عليه وإن منع عن المشاهدة وصدق عليه عنوان الجائل بل 
الات يننا على الاحتياط كما أشار إليه سيدنا الأستاذ (دام ظله) في تعليقته 
الشريفة, فتدبّر جيّداً. 

ومنها: أنه هل يشمل الحكم الحائل غير المانع عن الرؤية وإن منع عن 
الاستطراق كالجدار المصنوع من الزجاجء أو المشتمل على الشباك, أو على 
التقوب الكثيرة غير المانعة عن المشاهدة في شىء من الحالات الصالحة لها؟ قد 
يقال بالشمول, استناداً إلى صدق الحائل وإطلاق الجدار المذكور في النصّ. 


)١(‏ [الموجود في الكافي : «فان كان بينهم سترة أو جدار». وقد تقدّم منه فى ص ١7/8‏ عدم 
وجود ما ذكره هنا في نسخ الكافي]. 


١.5‏ ام لاوطا الخد تريغ العروة ١37‏ اماد 

أقول: لفظ الحائل لم يرد في شيء من النصوص حتّ يتكلم في سعة المفهوم 
وضيقه. وإنما الوارد لفظ السترة التي هي بعنى الستار والحجاب, ومنه الستارة 
التي تطلق على ما يوضع أطراف السطوح لأجل الحجب والستر عن الجيران. 
ومن الواضح اعتبار المنع عن الرؤية والمشاهدة فى صدق هذا المفهوم. 

وأمّا الجدار ‏ المعطوف على السترة في النصّ ‏ فالصحيح ما ذكره شيخنا 
الأنضاري (قذس سيره)! ١‏ من أن المقابلة بينهما إغاهى: باعتبار ذات البساتر 
معنى أن الساتر قد يكون جداراً وقد يكون غيره: لا باعتبار أصل الستر كى 
يكون الخذار ته موضوغا مغفلا لحك :وراء السترة سق .بعشك 
باطلاقف هه حفية كو نه ياتا وعدفة. 

وإن شئت فقل : إن التقابل من قبيل عطف المخاص على العام فإفراد الجدار 
بالذكر من أجل أنه أحد مصاديق الستار الغالبة, لا لمخصوصية فيه فى حدّ 
نفسه ليكون من حيث هو مناطاً للحكم. فتام الموضوع ما هو عنوان الستار 
فحسبء. وقد عرفت اختصاصه با يمنع عن المشاهدة. 

وعليه فلا بأس بحيلولة الزجاج أو الشباك بل الجدار المشتمل على الثقوب 
الكثيرة؛ ولعلٌ الارتكاز العرفي أيضاً يساعد على ذلك؛, فانٌ حيلولة الأمور 
المذكورة لا تفدح في صدق وحدة المكان عرفاً؛ إذ يصدق على اليجلس المشتمل 
على مثل ذلك بحيث يرى من هذا الجانب كل من فى ذاك الجانب أو أكثرهم ‏ 
أنه بحلس واحد وحفل فارد. وإنما تتعدّد الجلسة عرفا بوجود الحائل المانع 
عن المشاهدة, فغير المانع عنها لا يضرٌ بصدق الاجتاع, فلا يقدح في صحّة 
ال جماعة . 

وممًا ذكرنا تعرف أنّ ما أفاده في المتن ‏ في المسألة ؟, , 0 من المنع في 
الموارد المذكورة استناداً إلى صدق الحائل في غير محلّه. لما عرفت من عدم 


(١)كتاب‏ الصلاة: 784 السطر ؟. 


اعتبار عدم الحائل في الجماعة 0000001010111 00 


وروة هذا القنوان ىفى نين التصوض» وانا الاعتمان بالنتار» .غير الضادق 
ا بي شي 

م إن ما استظهرناه تبعاً لشيخنا الأنصاري (قدس سره) من أنّ الجدار 
المذكور في النصٌ في مقابل السترة من قبيل عطف المخاص على العام وليس 
بنفسه موضوعاً مستقلاً للحكم هو الصحيح الذي يساعده الفهم العرفي 
فلامجال للتمسّك باطلاقه ى) مرٌ. 

وعلى تقدير التنرّل فلا ريب في عدم الظهور في النلاف. بل غايته 
الإجمال والدوران بين كونه موضوعاً مستقلاً حٌّ يتمسّك باطلاقه. أم لا كي 
يكون الاعتبار بنفس الستار, فلا حالة تسقط الرواية عن الاستدلال, وتنتهي 
التوية تحينفة ال العشاك ب الاصل اللقظى او العمل.. 1 

فان بنينا على ثبوت الإطلاق في دليل مشروعية الجماعة من هذه الجهة - 
كا لابعة فهو المطلوي: تسر ق تقبيدة عل نا اذا كان الخائل ساترا . 
واكا او الكرنا الكت الامر داك الاصن العمل 

وق ذكر امسق امداق[ دم س4 ١١‏ متتج ام هن البرانة من سمالي 
الحائل غير الساتر أو عن شرطية عدمه في صحّة الجماعة7". 

وهذا بظاهره ربما لا يخلو عن الإشكال. حيث إن الجسماعة سنة وليست 
بفريضة, فليس في موردها تكليف مشكوك كي يتمسّك فى نفيه بأصالة البراءة 
الفرحية أن اللقلةو بل اللناقه عند الماع كزانطلها موضوع لأحكناء 
خاضة بن مقط القزاء اعفار وياد الركئ او الحو ١‏ عدن اليف 
ورجوع كلّ من الإمام والمأموم إلى الآخر لدى الشكٌ في الركعات. فعند الشكَ 
في استجاع الشرائط كان المتّبع إطلاق الأدلة الأوّلية لتلك الأحكام, الراجع 
إلى اصالة عدم مشروعية الجماعة. هذا. 


)١(‏ مصباح الفقيه (الصلاة): 575 السطر 14؟. 


١.‏ مذ موادا وي بمو اووس سب سرد فال سكج البرع العو 137 الكادة 

ولكن الأقوى صحّة الرجوع إلى أصالة البراءة في المقام. فانٌ الجماعة 
تبي مضداق الواع زاك فودية واس فنا امنيا عله مط نه 
الفرض كالسفر بالنسبة إلى الصوم, بل هو متّحد معه اتحاد الطبيعي مع أفراده 
غايته أنّ الواجب إِنا هو الجامع المنطبق عليها تارة وعلى الفرادى أخرى, فهما 
من قبيل الواجب التخييري. كالقصر والقام فى مواطن التخيير. وكالظهر 
والجمعة على القول بالتخيير بينهما. 

وقد ذكرنا في حلّه أنه لا معنى للوجوب التخييري إلا تعلّق الحكم بالجامع 
بين أحد الفرديى أو الأفراف:.سواء أكان:مقوليا متاضلاً آم أمرا اعتغباريا 
كقنوان انه مويق أو الامويو كناف قيال الكنا را 00 

وعلى الجملة: فالواجب في القام إن هو الجامع المنطبق على كلّ من 
الفردين. فكل من الجماعة والفرادى عدل للواجب, ولكل منهما حكم يخصّه. 

وعليه فرجع الشك فى اعتبار قيد فى صحّة الجماعة ‏ كعدم وجود الحائل 
وإن م يكن ساتراً إلى الشك في متمق التكليف في مقام الججعل. وأ 
الجامع الملحوظ بيهها هل لوحظ بين الفرادى وبين مطلق الجاعة, أم 
لوحظ بينها وبين الجاعة المقيّدة بعدم الاشتال على الحائل وإن م يكن 
تاثا . 

ولا ريب أنّ اللحاظ على النحو الثاني يتضمّن كلفة زائدة. وبا أَنَّا 
مشكوكة حسب الفرض فتدفع بأصالة البراءة العقلية والنقلية. وهذا الأصل 
حاكم على اصالة عدم المشروعية ىا لا يخى, وبذلك تثبت مشروعية الجماعة 
وإن كانت فاقدة لذلك القيد. 

بقيت هناك فروع أخر تتعلّق بالمقام نتكلّم عنها عند تعردّض الماتن ها في 
المشائل الاضة اموشاء انه تعالل. 


.4١ حاضرات في أصول الفقه ؟:‎ )١( 
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نعم. إنما يعتبر ذلك إذاكان المأموم رجلاً, أمّا المرأة فلا بأس بالحائل بينها 
وبين الإمام أو غيره من المأمومين مع كون الامام رجلا 7" 


عن السووريول هن التذكرة مية استفاء المراء عن هذا لمكي إن 
علمائنال". والمستند فى ذلك مونّقة عرّار قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن الرجل يصلى بالقوم وخلفه دار وفيها نساء هل يجوز هن أن يصلين 
خلفه ؟ قال: نعم» إن كان الإمام أسفل منهنّ قلت: فانّ بينهنٌ وبينه حائطاً أو 
طريقا. فقال: لا باس)7(". 

فان ذيلها صريم فى عدم قدح حيلولة الحائط بينهنٌ وبين الإمام. ويستفاد 
من ذلك عدم قادحية الحائل بينهن وبين المأمومين الذين هم واسطة الاتصال 
بينهن وبين الاإمام ى) لا يخى. 

وبذلك يرتكب التخصيص فى صحيحة زرارة المتقدّمة!" المانعة عن وجود 
الحائل بين الإمام والمأموم, وكذا بين المأمومين أنفسهم, ويلتزم باستثناء المرأة 
عن هذا الحكمء هذا. 

ولم ينسب الخلاف في المسألة إلا إلى ال حلي وهو مبني على مسلكه من 
عدم العمل بأخبار الآحاد. سها إذا ل يكن صحيحاً بالمعنى المصطلح عند 
المتأخرين, فان الرواة الواقعين في اواخر سند هذه الرواية من الفطحيّين. فهي 
موثقة لا صحيحة. وحيث بنينا على حجُّية الخبر الواحد من غير فرق بين 
المويّق والصحيح فلا مناص من الالتزام بهذا الاستثناء. جمعاً بين المونّق 
والصحيحة المتقدمة ى)| عرفت. 

وهل ينسحب الحكم فها إذا كان الإمام امرأة فلا مانع من وجود الجائل 


)١(‏ التذكرة غ:509؟. 

(؟) الوسائل 8: 4-5 / أبواب صلاة الجماعة ب ١7ح .١‏ 
() في ص 17207 . 

(4) السرائر :5 . 


١6‏ 0 ا ا يا 
بشرط أن تتمكن من المتابعة ”2 بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام 


بينهنّ وبين الإمام, وكذا بين المأمومات أنفسهن وإن كان الإمام رجلاًء فلامانع 
من وجود الحائل بينهنٌ بعضهنٌ مع بعض ؟ 

الأقوى عدم الانسحاب كما عليه الماتن (قدس سره) في ذيل عبارته الآتية 
فان صحيحة زرارة قد دلت باطلاقها على قادحية الحائل, كقادحية البعد بين 
الإمام والمأموم وبين المأمومين أنفسهم , من غير فرق بين الرجل والمرأة. قال 
(عليه السلام): «إن صل قوم وبينهم وبين الإمام ما لايتخطى فليس ذلك 
الإمام هم بامام. وأيّ صفٌ كان أهله يصلّون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصفٌ 
الذي يتقدّمهم ما لايتخطى فليس تلك طم بصلاة...» إ4(". 

فانٌّ عنوان القوم'" والامام والصفٌ صادق على الذكر والأنثى. بل قد 
صرّح فى ذيلها بشمول الحكم من حيث البعد للمرأة فلاحظ . وقد خرجنا عن 
هذا الإطلاق بمقتضى موثقة عار فى خصوص صورة واحدة., وهى وجود 
الجائل بين المرأة وبين الإمام إذا كان رجلاً, فالتزمنا بالتخصيص في هذا القسم 
مقتضى الموتّق, وأمًا ما عدا ذلك أعني وجود الحائل بينها وبين الإمام إذا 
كان أهراة او يق الما مومابخ شين دافيق مشمولآ نت اطلاق الصحيحة 
بعد عدم قيام دليل على التخصيص زائداً على ما ذكر من مورد الموّق 
ولامقتضى للتعدّي عن هذا المورد. 

نانفا الإقراعة سكزط را لكا نس :قلارة طاامن الله رأ خوال الانبنام فتن 


.7 أبواب صلاة الجماعة ب 77ح‎ / +٠١ :8 الوسائل‎ )١( 

(؟) حكى في لسان العرب :١7‏ 008 عن جمع من اللغويين اختصاص القوم بالرجال 
مستشهدين له بقوله سبحانه : «لا يسخر قوم من قوم إلى قوله تعالى: ولا نساء من 
ضاء» المجرات :48 أ وسقول زهيرنوها ادر وسوف إخال أدرق» افو ال 
حصن أم نساء. وفي الحديث: «إن نسّاني الشيطان شيئاً من صلاتي فليسبّح القوم وليصمّق 
النساء». 


اعتبار عدم علوٌ موقف الإمام ا ف و ا اس ا و و المت و 


والركوع والسجود ونحوها. مع أنّ الأحوط فيها أيضاً عدم الحائل. هذا. 
وأمّا إذا كان الإمام امرأة أيضاً فالحكم كما في الرجل . 

الثاني: أن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأمومين "١‏ علواً 
معتداً به دفعياً كالأبنية ونحوهاء لا انحدارياً على الأصحّ. 


القيام والركوع والسجود ونحوها كي تتمكن من التبعية؛ فع الجهل بذلكليس 
طا ترتيب آثار الجماعة من سقوط القراءة والرجوع إلى الإمام لدى الشكٌ 
وزيادة الركوع أو السجود لأجل المتابعة. للشكٌ فى تحقّق التبعيّة. ومقتضى 
الاصل عدمها. 

)١(‏ على المشهور. بل عند علمائنا كما عن التذكرة١‏ وغبرهاء لمونّقة عبار 
الآتية. وحكي عن الشيخ فى الخلاف القول بالكراهة'", وتردّد فيه المحقق فى 
الشرائع”" وفي النافع!؟'. وخالف فيه صريحاً صاحب المدارك!". 

لكن خلاف الشيخ غير ثابتء لاحتال إرادته من الكراهة المبغوضية 
المساوقة للحرمة. كا ربما تطلق عليها في لسان الأخبار وكلمات الأصحاب. 

وخلاف المدارك مبنّ على مسلكه من تخصيص الحجّية بالخبر الصحيح 
باصطلاح المتأخّرينء فانّ رواية عبّار الواردة في المقام ليست كذلك. لكون 
الغالب من رواتها فطحيين. وحيث بنينا على حجّية الموتّق كالصحيح فالرواية 
معتبرة سندا. 

نعم , طعن فبيها في المدارك مضافاً إلى ضعف السند على مسلكه بأنَّا 


.55٠١ التذكرة 4غ:‎ )١( 

."٠١ ةلأسملا0605:١ (؟)الخلاف‎ 
.١57:١ الشرائع‎ )"( 

(؛) لاحظ الختصر النافع : 47 . 
(6)المدارك غ:١٠٠؟؟.‏ 


١٠6‏ مم اكات ماي تزع العروة 107 الضادة 


متهافتة المتن. قاصرة الدلالة, فلا يسوغ التعويل عليها في إثبات حكم مخالف 
للأصل . 

أقول: لا نرى أيّ تهافت فى متن الرواية, ولا قصور فيها من ناحية 
الدلالة, نعم ربما تشتمل على بعض الفاظ لا تخلو عن شوب من الأجمال 
والالعائن : لكتهغين ختائر كل الاسدلال» وليف تصنبا : 

زوق الشيخ الكلبني باسناده عن عبّار عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: 
«سألته عن الرجل يصلى بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلى 
فيهء فقال: إن كان الإمام على شبه الدكّان أو على موضع أرفع من موضعهم لم 
تجر صلاتهم. فان كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان الارتفاع 
ببطن مسيل. فان كان أرضاً مبسوطة أو كان في موضع منها ارتفاع فقام 
الإمام في الموضع المرتفع, وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أَنّهُم 
في موضع منحدرء قال: لا (فلا) بأس. قال: وسئل فان قام الإمام أسفل من 
موضع من يصلِي خلفه, قال: لا بأس. قال: وإن كان الرجل فوق بيت أو غير 
ذلك دكّاناً كان أو غيره وكان الإمام يصلى على الأرض أسفل منه جاز للرجل 
أن يصلى خلفه ويقتدي بصلاته. وإن كان أرفع منه بشيء كثير»!"'. 

فان صدرها إلى قوله (عليه السلام): «لم نجز صلاتهم» ىا ترى صريم في 
المطلوب, وأمّا قوله (عليه السلام) بعد ذلك: «فان كان أرفع...» إلخ فجواب 
الشروظ نوق بعلو ذا سبع د وتقنكرءة فللا يادن ..سنواء كانت اذا الشوط 
مصدّرة بالفاء ا في الوسائل, أم كانت مع الواو كما عن الكافي. 

نعم, على الثاني ربما يحتمل أن تكون كلمة «إن» وصليّة. لكنّه ساقط 
جزماً, إذ لا يلائمه قوله بعد ذلك: «أو أكثر», إذ شأن (إن) الوصلية إدراج الفرد 
الخني. ولويت: ا الأكثر من الإصبع ليس كذلكء إذ لو كان مقدار الإصبع 


.5/ 187 :77 الكافي‎ .١ أبواب صلاة الجماعة ب 75ح‎ / ١١:8 الوسائل‎ )١( 


اعتبار عدم علوٌ موقف الإمام ا 
قاوسا فالأ كثر مقه طرق أو فهو هن الفرة الل دون اللو" ل عد 0, 

وقوله أعليه العلقة اددهاذا كان رتكا بيه الل مريوط يساق بولبدت 
شرطية مستقلة, وقد تضمّنت هذه الفقرة التي هي من ملحقات الجملة السابقة 
تحديد الارتفاع فى العلو الدفعي (التسنيمي) في قبال التسريحي الذي تعردض 
(عليه السلام) له عند قوله: «فان كان أرضاً مبسوطة...» إلخ. 

لكن نسخ الرواية في هذه الفقرة مختلفة غاية الاختلاف. ففي الكافي هكذا: 
«إذا كان الارتفاع ببطن مسيل» كما في الوسائل . 

وكذا عن بعض نسخ التهذيب, وعن نسخة أخرى منه «يقطع مسيلاً» 
وعن ثالثة «بقطع مسيل». وعن رابعة «بقدر يسير». وعن خامسة «بقدر 
شير(" ونحوه عن العزف 0 

وعن الفقيه!؟) «يقطع شبيلاً): وعن نسخة أخرى «بقطع سيل», وعن نسخة 
ثالثة «بقطع سبيل». 

وعن الذكرى «بقدر إصبع إلى شبر»”*. ولعل الأخير استنباط من الشهيد 
فتقل مكتموة الروابة مقتض ها قهمة مم التسكة المرسوةة نت المسجملة 
على الشبر, أو أَنْها وصلت إليه كذلك بطريق يخصّه. وإلا فالرواية بهذه العبارة 
م توجد في شيء من نسخ كتب الحديث . 

وكيف ما كان فن أجل ذلك وقع الاختلاف في تحديد مقدار العلوّ. فعن 
جماعة - ولعلّه الأكثر أو المشهور ‏ تحديده بالشبر. ترجيحاً للنسخة المشتملة 


)١(‏ هذا وجيه لو كان (قدر إصبع) مذكوراً قبل (إن) الوصلية لا بعدهاء ولا سما مع عطف 
الأقلّ على الأكثر. 

(؟) التهذيب 9: ٠ه‏ / .1١86‏ 

(©) التذكرة غ: .55٠١‏ 

.١١4717/ 516017 :١ راجع الفقيه‎ )4( 

(6) الذكرى غ: 70غ. 


غ6٠١‏ دوا و ا ع ع ا وو السك العو 137 الضادة 


عليه. لكنّ الترجيح لم يئبت لا فيها ولا في غيرها من سائر النسخ, إذ لا شاهد 
عليه في شنيء منها. 1 

ومن ثم قدّره بعضهم بما لايتخطى, إعراضاً عن هذه الرواية المضطربة 
واغتادا عل .صضحيخة زرارة المتقدّمة "١‏ المشتملة عليه: 

وفيه: أَنّا ناظرة إلى البعد دون العلو كا تقدّم'", وتأتي الإشارة إليه قريباً 
اوقا الها لى: 

والتحقيق: هو التحديد بالشبرء لا لترجيح النسخة المشتملة عليه بل لأنّْ 
الصناعة تقتضي ذلك. أمّا إذا كانت النسخة «ببطن مسيل» أو «يقطع سبيلاً» 
ونحو ذلك فالرواية على هذه مجملة. لكون الفاظها متشابهة لم يتضح المراد 
5 2 

وأمّا لو كانت «بقدر يسير» ففهوم اليسير في حدّ ذاته وإن كان صادقاً على 
الشبر والشبرين بل الثلاثة, إلا أَنْهِ بقرينة اقترانه بذكر الإصبع أو الأكثر 
لايمكن أن براد به إلا ما يقرب من الإصبع كثلاث أصابع أو أربع مثلاً. دون 
مقدار الشبر فضلاً عن الأكثر منه. 

فنبق نحن واحتال أن تكون النسخة هي مطلق الشبرء ولا سما قدر إصبع 
إلى شبر كما في رواية الذكرى. وهذا الاحتال بمجرّده كافٍ في عدم ظهور 
لإطلاق المنع المذكور في الصدرء أعنى قوله (عليه السلام): «أو على موضع 
أرفع» في الشمول لمقدار الشبر فا دونه, لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية. 

إذ من الجائز صحّة هذه النسخة, ولا سما على رواية الذكرىء الموجب 
لتقييد الإطلاق بهذا المقدار. نعم بالإضافة إلى الزائد على الشبر لا قصور في 


و 


شمول الاطلاق له. وأمًا بالنسبة إلى الشير فا دونه فلا دلالة فى الرواية على 


(1) لضن 1117 
(")فىي ص .١1539‏ 


اعتبار عدم علوٌ موقف الإمام عطس 1 لوو رالاسطيرنة لبون غم امسا وا واو نا ومو 107 


المنع عنه بعد احتفاف الإطلاق بما يصلح للتقييد. 

وعليه فالرواية بالاضافة إلى هذا المقدار يحملة. ولم يدلّ دليل آخر 5 
المنع بالنسبة إليه. وحينئذ فان تم الإطلاق في أدلّة الجماعة كقوله (عليه 
السلام): صل خلف من تثق بدينه(" كما لا يبعد كان هو المتّبع فى الحكم 
بالجواز في مقدار الشبر. وإلا كان المرجع الأصل العملى الذي مقتضاه البراءة 
عن مانفته نذا المقذارمن العلوبالتقزيبي الذى سق ا 

حيث عرفت أنّ الأمر متعلّق بالجامع بين الفرادى والجاعة اللذين هما 
عدلان للواجب التخييري. وم يعلم أنّ الجامع الملحوظ بينهها هل لوحظ بين 
الفرادى ومطلق الجماعة, أم بينها وبين الجماعة المقيّدة بعدم الاشتال على العلوَ 
بمقدار الشبر. ولا ريب أن الثاني يتضمّن كلفة زائدة. وحيث إنْها مشكوكة 
فتدفع بأصالة البراءة. 

فتحصّل: أنّ الأظهر جواز العلوَ بمقدار الشبر سواء أكان المرجع الإطلاق 
اللفظي أم الأصل العملي بعدما عرفت من إجمال الرواية وعدم دلالتها على المنع 
في هذا المقدار. فتدبر جيّداً. هذا كلّه في العلوَ الدفعي. 

وأا فى العلرّ التسريحى الذي أشار (عليه السلام) إليه بقوله: «فان كان 
أرضاً مبسوطة...» إل فلا مانع من الارتفاع بأزيد من الشبر مادام يصدق 
على الأرض أنّها مبسوطة. 

ولا يخنى أنّ المذكور في الكافي والتهذيب!" بعد قوله: «مبسوطة» هكذا: 
«أو كا .». ولكن اصح كدق النديه وغيره «وكا ن...» إل . بالعطف 
2-5 لا ب(أو) “كنا 9 المذكوؤو فيه فى جزاء الشرط هكذا: «قال: لا 
(فلا)بأس». والصحيح أنّ لفظة «قال» مستدرك, لأنْه من كلام الإمام (عليه 


.118-١17 فيص‎ )0( 


(") [لكن فى النسخة الموجودة من التهذيب هو: «وكان»]. 


١6‏ اا العا ا ومو اط اتا نه اررض العووة 1317 القارة 


من غير فرق بين المأموم الأعمى والبصير (" والرجل والمرأة '", ولا بأس 
بغير المعتد به مما هو دون الشبر. 


السلام) لا السائل. ولم تذكر هذه الكلمة في رواية الفقيه'". 

وكيف ما كان ففى الأراضى المبسوطة - فى قبال الملفوفة كالجبلية ‏ إذا 
دقّقنا النظر ولاحظناها بالآلات الهندسية فربما يوجد فيها انخفاض وانحدار ‏ 
من أجل إصابة الأمطار ‏ بما يزيد على الشبرين, بل الثلاثة كما في الصحاري 
والبراري» فأشار (عليه السلام) في هذه الفقرة إلى أنه في مثل هذه الأراضي إذا 
وقف الاإمام في موضع مرتفع والقوم ف مكان منحدر صحّت صلاتهم وإن 
اختلف الموقفان بما يزيد على الشبر. مادام يصدق على الأرض أنّْها مبسوطة 
وإن كانت مسرّحة منحدرة, وأنّ التحديد بالشبر إنما هو في العلوٌ الدفعى 
كالدكّة والدكّان ونحوهماء ويلحق بذلك الأراضي الجبليّة التي لا يصدق معها 
اباط الارضن :ا اللا فيا أمتضا عراعا#التحدب بالقين لهذا 
بالإطلاق في صدر الموتّق, بعد أن لم تكن هذه الفقرة شاملة لها كما هو ظاهر. 

)١(‏ خلافاً للمحكى عن ابن الجنيد حيث قال: لا يكون الإمام أعلى في 
جاع حيف لأ يرق الماموء تعلق ايكون اللا موفون اطبرار ا قا فض 
البصراء الاقتداء بالنظر. وفرض الأضر ار الاقتداء بالسماع إذا صم بهم 
التوجّه(". ولم يعرف له مستند أصلاً. وإطلاق النصّ حجّة عليه. 

(') للإطلاق. مضافاً إلى التصريم به في المونّقة الأخرى لعرّار التي 
تقدّمتء حيث ذكر فبها: «هل يجوز طنّ أن يصلّين خلفه ؟ قال: نعم إن كان 
اللإمام لعفل منهن ...» اله ”". 


)١(‏ ولكن أثبتها في جامع أحاديث الشيعة : 771 / أبواب صلاة الجماعة /ب 77ح 
8 عن الفقيه. فليلاحظ . 

(1) حكاه عنه في ال ختلف 7: 016 المسألة /1/1. 

(؟) الوسائل 8: +١5‏ / أبواب صلاة الجماعة ب ١ح .١‏ 


اعتبار عدم البعد في الجماعة ا ااا 0 


ولا بالعلو الا نحداري حيث يكون العلوّ فيه تدريجياً على وجه لا ينافي صدق 
انبساط الأرض. وأمّا إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر 
فيه". ولا بأس بعلرٌ المأموم على الامام ولو بكثير (". 

الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الامام بما يكون كثيراً في العادة '' إِلّا إذا 
كان في صف متصل بعضه ببعض حتى ينتهي إلى القريب. أو كان في صف 
ننس برق .ويية القنق للدم البعد الزبوو» :وسكا سق ينكين الى. التريب 
والأحوط احتياطاً لا يترك أن لا يكون بين موقف الامام ومسجد المأموم 
أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملاً الفرج 


إذ لا ريب أنّ المراد بالشرطية نني كون الإمام أعلى لا لزوم كونه أسفل 
فاه لا شبهة في جواز المساواة بينهما بضرورة الفقه. وقد ورد في غير واحد من 
النصوص أنّ المرأة تصلي خلف الرجل١‏ من غير تقييد بكونه أسفلء بل لعل 
التساوي أفضل , كا دل عليه إطلاق رواية حمّد بن عبدالله!" الحمولة على 
الاستعات: 

)١(‏ كا تقدّم. 

(؟) كما دل عليه ذيل موثّقة عبار المتقدّمة!' فلاحظ . لكنّه يختصٌّ بغير العلوّ 
المفرط الذي لا يصدق معه عنوان الجاعة كالاقتداء من شاهق. لا لأجل 
التخصيص اللفظي, بل لاقتضاء مفهوم الجاعة المتّخذة من الاجتاع. 

() ذكر (قدس سسره) أنّ من شرائط الجماعة عدم وجود البعد المفرط بين 
المأموم والإمام. أو من هو واسطة الاتّصال بينه وبين الإمام. وحدّده على 
سبيل الاحتياط الذي لا يقرك بأن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم 


.6 منها صحيحة الفضيل المتقدّمة في ص‎ )١( 
.7 الوسائل : /أبواب صلاة الجماعة ب 77ح‎ )١( 
. ١601 (؟) في ص‎ 


١٠64‏ اي مام اكش القووة 31 العادة 


وأحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة, والأفضل بل الأحوط أيضاً أن 
لايكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الانسان إذا سجدء بأن يكون 


أو موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد نا بتخطى , وفسّره بالخطوة التى تملا 
الأرهويوا خودا بون للك مر غاة المتطورة المتها زف يوا خوط بهن الكل بر جاه 
الاتصال التام بان يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل . 

فنقول: ذكر جماعة - ولعلّه المعروف - أنّ التباعد الذي يعتبر عدمه في 
صحّة الجماعة هو المقدار القادح فى صدق عنوان الاجتاع. وهو الذي يكون 
كثيراً في العادة. فهم| تحقّق القرب العرفي بحيث تحقّق معه مفهوم الجماعة صمّ 
الاقتداء. ولا يعتبر الزائد على ذلك. 

وعن جماعة آخرين تحديده بالمقدار الذي لا يتخطّىء فلا يغتفر من البعد 
إلا المقدار الذي يمكن معه التخطى . 

والأضل :فى المسألة مآوراء الضاع الثلانة بسعد صحيم_مم الخبلاق بير 
من حيث التقديم والتأخير عن زرارة عن أب جعفر (عليه السلام) أَنّه قال: 
«ينبغي أن تكون الصفوف تامّة متواصلة بعضها إلى بعض. لا يكون بين 
الكنين بها لك خط م ركو قدى ذلك مسقط نحي اسان اذا سحه قال يوقا 
أبو جعفر (عليه السلام): إن صلِى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس 
ذلك الإمام لهم بامام. وأّ صفٌ كان أهله يصلّون بصلاة الامام وبينهم وبين 
الصفٌ الذي يتقدّمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة إلى أن قال - : أما 
امراك ملت قلف إعام يونيفها ورين ها ومغطى لمن قلك عصالزة بي 
لاا 


هكذا فى الفقيه. وكذا فى الكافى والتهذيب. غير أن صدر الحديث فببما 


.1717 ؟. وقد تقدّمت في ص‎ .١ أبواب صلاة الجماعة ب 77ح‎ / 4٠١ :8 الوسائل‎ )١( 


اعتبار عدم البعد في الجماعة 1101 0 


هكذا: «إن صل قوم وبينهم وبين لبا ..» إلخ المذكور في هذه الرواية 
متآخّراً. وقوله (عليه السلام): «ينبغي أن تكون الصفوف...» إلخ المذكور في 
صدر هذه الرواية متأخَّر فمهها عن الفقرات الثلاث المتقدّمة. 

وكيف ما كان, فقد تضمّنت الصحيحة تحديد البعد القادح بالمقدار الذي 
لايتخطى . 

وأورد عليه: بأنّ لفظة «ينبغي» ظاهرة في الاستحباب. ولأجل ذلك 
يضعف ظهور التحديد فى بقيّة الفقرات في الوجوب. بل هي حمولة على 
الفطل » لويحدة السياق. 

أقول: ظاهر التحديد المذكور فى الفقرات الثلاث المتقدّمة هو الاعتبار 
والدخل فى الصحّة, ولا موجب رن الب عقف وقنرينة السياق لك تفتضية 
قا المملة المفعملة عل لفظة :وينفي » المتذكورة صتذرا أو ذيناذ غدل 
كاذف الس دمع قنة االتراى موضويا وخيرا ,و الددهها ينظ لد 
المورد الذي ينظر إليه الآخر. 

وتوضيخية: أنه (عليه السلام) ذكر أولاً ‏ على رواية الفقيه أنه ينبغى أن 
تكون المفوف خاظة سواضلة» فأغار أعليه البلاه) بذذلفا ب مشتضى اسل 
بنبغي -إلى أنّ من فضل الجماعة وآدابها تاميّة الصفوف باستوائها وعدم نقص 
بعضهاأ عن بعض . 

وحيث إِنّ التواصل الحقيق يتعذّر رعايته فى صفوف الجماعة بعد ملاحظة 
اها الفلاة عل الركوع والسهوة ققيرم زليه" السلا بعد :ذلك تقولد : 
«لايكون بين الصفّين ما لا يتخطى», أي لا يكون بين الموقفين من الفصل إلا 
المقذان القابك [لتقطى و:وهو المعادل لمان وانحى يريا . 

ف تدوع عليه المناكة ١‏ بعل لاسي بتو له ورد كوو نون الاق ببيد لطي 
الانسان إذا سجد». فإنّ المسافة التي يستوعبها مسقط الجسد لدى السجود 
لاتزيد على المقرء فهو قابل للتخطي. وإنما فسّرنا بين الصقّين بقولنا بين 


3 ا بطم امد نا ماما و اي اده و ا اوور شرع ا القروة 3107 الضاده 
الموقفين لأنّ ذلك هو مقتضى كلمة (الصفٌ). فانه لغة عبارة عن الوقوف 
باتتظام. 

فيكوق المتحضل من هذه الفقززة: اهن كال الجباعة أن "تكوق المسافة بين 
موقت لفق اللادى: ومو فك :الك الننابق حقدارا فكي المخط. معد ضيف 
تك عله القرجة الى" اللستجوزه عل انحو يتصل, مسجة اللاحى موقت الستايق 
بلا فصل, ولا شكٌ أن هذه غاية التواصل الممكن مراعاته فى صفوف الجماعة 
بعد ملاحظة افتقار الصلاة إلى الركوع والسجود. 

وما ذكرنا تعرف أن موضوع الحكم في هذه الفقرة إنما هو ملاحظة المسافة 
اشن المواقفي عل نا تتنضية كلية الع عل ,نا عرفت 

ثم قال (عليه السلام) بعد ذلك أو قبله - حسب اختلاف نسختي الفقيه 
والكافي كما م : «إن صل قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك 
الإمام هم بامام». دلت هذه الفقرة على ننى الجماعة وعدم انعقادها فما إذا كان 
يذ الزماء بوودة القون دما لا سي 0 

وهذا بظاهره بناقض ما تقدّم فى الفقرة السابقة من أنّ ذلك من مستحيبّات 
الجماعة وآدابها لا من شرائطها ومقوّماتهاء فيعلم من ذلك أَنّ النظر فى هذه 
الفقرة معطوف على ملاحظة المسافة بين الإمام ومّن خلفه في جميع حالات 
الصلاة التى منها حال السجودء لا خصوص حالة الاصطفاف كى يختصّ بحال 
لقيام كما كان كذلك في الفقرة السابقة. وقس عليه الحال في الفقرتين 
اللاحقتين. أعنى قوله: «أيّ صفٌّ كان ...» إل, وقوله: «أّا امرأة...» إل . 

ونتيجة ذلك ملاحظة الحدّ المزبور بين مسجد المأموم وموقف الإمام, أو 
بين مسجد الصف اللاحق وموقف الصف السابقء وأنّ البون بين هذين يجب 
أن لا يكون بمقدار لا يتخطى. ظ 

وهذا كما ترى موضوع آخر غير الموضوع السابق الذي كان متضمُّناً 
للحكم الاستحبابي. وظاهر التحديد اعتبار ذلك في صحّة الجماعة. ولا موجب 


اعتبار عدم البعد في الجماعة ا[ 0 


لرفع اليد عنه لأجل كلمة «ينبغي» الواردة في الفقرة الأخرى الناظرة إلى 
موضوع آخر أجني عن هذا الموضوع. 

والذي يكشف عا ذكرنا من أنّ النظر في هذه الفقرة معطوف على ملاحظة 
النسبة بين مسجد اللاحق وموقف السابق لا بين الموقفين أمور : 

أحدها: العلم الخارجى, فانٌ السيرة القطعية المطّردة بين المتشرّعة في إقامة 
الما مانت تاك عل النض ا توس فك لدت للدي وم اك للب كي عت ينا 
يتخطى. وعدم اتّصال مسجد اللاحق بموقف السابق, سما بعد ملاحظة الفاصل 
الجر بيط رطان لد انل بن لد تين كاز اريف 

فنستكشف من ذلك أنّ المدار في الحدّ المزبور على ملاحظته بين المسجد 
والموقف. لا ببن الموقفين. 

الثانى: مونّقة عبّار «عن الرجل يصلى بالقوم وخلفه دار وفبها نساء. هل 
يجوز هنّ أن يصلّين خلفه؟ قال: نعم, إن كان الإمام أسفل منهنٌ. قلت: فانٌ 
بينهنٌ وبينه حائطاً أو طريقاً. فقال: لا بأس»١".‏ 

فقد دلت على في الباخن عن وجود الطريق بين المأموم والإمام, ومعلوم أن 
الطريق يوجب الفصل بين الموقفين بأكثر مما يتخطى , نعم لا إطلاق في الموثق 
من حيث سعة الطريق كي ينافي هذه الصحيحة المتضمّنة للقدح ذا ذا كان 
الفصل بين المسجد وموقف السابق بأزيد مما يتخطى. بل هو ناظر إلى أنّ 
الطريق في حدٌ ذاته و من حيث هو طريق غير قادح في الصحّة. وعلى تقدير 
الإطلاق فيقيّد بالصحيحة جمعا . 

وعلى أيّ حال فالمستفاد من المويّق عدم قدح الفصل بين الموقفين - 
المتخلّل بينهما الطريق ‏ بأكثر مما يتخطى . 

الثالكه مشححة غيدات ون ستان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: أقل 


.١ ح7٠ أبواب صلاة الجماعة ب‎ / +١5 :8 الوسائل‎ )١( 


1" لمع حصي و ا ل ل لان لو واشت العرو 10775 /(الشادة 

الرابع : أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف. فلو تقدّم في الابتداء أو 
الأثناء بطلت صلاته* إن بق على نيّة الائتام, والأحوط تأخَّره عنه؛ وإن كان 
الأقوى جواز** المساواة, ولا بأس بعد تقدّم الامام فى الموقف أو المساواة معه 
بزيادة المأموم على الامام فى ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه, 


ما يكون بينك وبين القبلة مربض (مربط) عنزء وأكثر ما يكون مربض 
فرس( بناء على أنّ المراد بالقبلة هو إمام الجماعة دون الكعبة, وإلا فبيننا 
وبينها مئات من الفراسخ . 

فقد تضمّنت تحديد البعد بين المأموم والإمام فى وقوفها وأنّ أقلّه مربض 
عان :وهو المفادل. سقط نحينف الأسسان اذ| سحف وا كانه مركن ترس . 
ومعلوم أن مربض الفرس غير قابل للتخطىء نعم إذا كانت المسافة بين 
الموقفين هذا المقدار فها بين مسجد المأموم وموقف الإمام قابل للتخطى . 

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أن الصحيحة ظاهرة الدلالة سما بملاحظة 
الشواهد المتقدّمة ‏ فى لزوم مراعاة التحديد بين مسجد المأموم وموقف الإمام 
اناق سحن العنث اللتحق ومو قلنه السنابق واله حب انالا ركون سداد 
لأفدل .فضي لخن بدو واللاموعيي الهذا نعل الاتعانه بو النشل. 

م إنّ المراد بما يتخطى ما يكون قابلاً للتخطى كما يقتضيه ظاهر اللفظ فى 
المقام وأمثاله ما يشبه هذا التعبير دون الخطوة المتعارفة المخارجية. وهو 
حسها جرّبناه يعادل المتر الواحد تقريباً. فلا مانع من الفصل بين المسجد 
والموقف بهذا المقدار الذي هو أقصى مراتب القابلية» دون الزائد عليه . 

نعم , الأحوط رعاية الخطوة المتعارفة. وقد عرفت أنّ الأفضل الأكمل 


(:) هذا إذا آخلّ بوظيفة المنفرد, وال بطلت الجماعة فقط . 
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اعتبار عدم تقدم المأموم مقن تومو امسو نه انس من سنقظة ع يض عا ا سو 111 


وإن كان الأحورط مراعاة عدم التقدم ف جميع الأحوال حتى ف الركوع 
والمتود لون وو اماد ,عل الاق الفريق 01 


رعاية الاتصال بين المسجد والموقف من دون أيّ فصل بينه). 

)١(‏ يقع الكلام تارة في جواز التقدّم على الإمام. وأخرى في جواز المساواة 
معن فهنا مقامان: 

ما المقام الأوّل: فلا إشكال ىا لا خلاف بين المسلمين من الخاصّة والعامّة 
في عدم جواز التقدّم. ويقتضيه مضافاً إلى التسالم والسيرة القطعية نفس مفهوم 
الإمامة, فانٌ المتبادر من هذا اللفظ أنّ من يؤْتم به بارز من بين القوم. مقدّم 
عليهم» ليقتدى به ويتابع في حركاته وسكناته؛ وبذلك يصبح إماماً. 

ويستفاد ذلك من جملة من الروايات التى منها ماورد فها إذا حدث للإمام 
حدث من أنه يقدّم اعد 01 وهذا ظاه لا كه عليه 

نا الكلام فيا ذكره الماتن تبعاً لغيره من الأصحاب من الحكم ببطلان 
الصلاة فوا إذا تقدّم على الإمام فى الابتداء أو الأثناء مع البقاء على نيّة الاثتهام 
فان هذا على إطلاقه غير ظاهر. 

ونا يتّجه فا إذا تقدّم عامداً مع الإخلال بوظيفة المنفرد كما لو ترك القراءة 
نفيدز مهدا ؛ أو تقدّم ساهياً مع الاإتيان ماغنا بحتب كلاد واد عهرا 5 لو 
زاد ركناً لأجل التبعيّة. فانٌ أصل الصلاة كنفس الجماعة باطلة في هاتين 
الصورتين, أمّا الثاني فلأجل التقدّم المانع عن انعقاد االجاعة, وأمَا الأول 
فللإخلال بوظيفة المنفرد بارتكاب ما يوجب البطلان عمداً كالصورة الأول 
اواو سوا ى) في الصورة الثانية. وهذا واضح. 

وأمًا إذا تقدّم عامداً وم يخلٌ بشىء من وظيفة المنفرد كا لو كان الاقتداء في 


.// 177 وقد تقدّم بعضها فى ص‎ )١( 


١‏ اا ا م ال 
الركعة الثالثة أو الرابعة وقد أى بالقراءة أو تقدّم ساهياً ولم يخلٌ إلا بالقراءة 
لاعتقاده صحّة الماعة المقتضية لتركهاء فلا مقتضى لبطلان الصلاة في شيء 
من هاتين الصورتين. 

ما الأخيرة فلحديث لا تعاد"", وأمّا ما قبلها فلعدم الموجب للبطلان عدا 
نيّة الائخام, اللتى هي بمجرّدها غير ضائرة ما لم ترجع إلى التشريع. فغاية ما 
هناك بطلان الجماعة في الصورتين الأخيرتين, دون أصل الصلاة كما صرّح 
القبييد قوسن تعره بللا 

فا في المتن وغيره من إطلاق القول بالبطلان لم نعرف له وجهاً, ولعلّهم 
بريدون بذلك ما لو أخلٌ بوظيفة المنفرد كا في الصورتين الأولتين. 

وأما المقام الثانى: فالمشهور جواز المساواة كما في المتن. وخالف فيه 
عاسب لد لك 

ويدلّنا على المنع مضافاً إلى اقتضاء مفهوم الإمامة. وإلى الأمر بالتقدّم في 
أخبار حدث الإمام كما مرّت الإشارة إليهماء وإلى ما ورد فى كيفية صلاة العراة 
جماعة من تقدّم الامام بركبتيه) الكاشف عن أنّ أصل التقدّم أمر مرتكز 
مفروغ عنه. روايات خاصة. 

عمدتها صحيحة محمّد بن مسلم عن احدهما (عليها السلام) «قال: 
الرجلان يوم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فان كانوا أكثر من ذلك قاموا 
خلفه»!* [حيث] تضمّنت الأمر بالقيام خلف الإمام فما إذا كان المأموم أكثر 
من واحد. وظاهر الأمر الوجوب, نعم تضمّن صدرها المساواة في المأموم 
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(؟) الجدائق .١11:1١‏ 

(4) الوسائل 5: 55٠‏ / أبواب لباس المصلي ب ١6ح .١‏ 
(0) الوسائل 55١:8‏ / ابواب صلاة الجماعة ب 71 ح .١‏ 


اعتبار عدم تقدّم المأموم 015 ز[ز|ز1[ز[ز[ز[|زؤز[ز[زؤزؤ|ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0:01 
الواحدء وهذا لا كلام لنا فيه. بل ستعرف7' وجوب المساواة حينئذ فضلاً عن 
الجواز. 

وأمّا روايته الأخرى عن أبي جعفر (عليه السلام): «أنه سئل عن الرجل 
يوم الرجلين, قال: يتقدّمهم| ولا يقوم بينهما...» إل!"' فهي وإن كانت صدريحة 
الدلالة لكنّها ضعيفة السند وإن عيّر عنها المحقّق الهمدانىي (قدس سره) 
بالصحيحة”". لضعف طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم©". وكأنه (قدس 
سره) اغترٌ بجلالة محمد بن مسلم, ولم يمعن النظر في طريق الصدوق إليه. 

وقد ارو لين :هذا الأسساء من صاهب الحدائق (قدسن سرج) !"امع كوه 
من مهرة الفن فوصف الرواية التي أسندها الصدوق إلى محمّد بن مسلم 
بالصحّة غفلة عا في طريقه إليه من الضعف'". وإنا العصمة لأهلها. 

وكيف ما كان. فق صحيحته الأولى غنى وكفاية. هذا. 

روسن لفمروس والروانا مهل ل لتر يون فيانو 

منها: الصحيحة الواردة في اختلاف المصلَّيين في الإمامية والمأمومية التى 
تيت ساق لقان دن ض الاختلاف والتداعى لمكن ل انهل هوا 
المساواة. 1 

وفيه أوّلاً: أنّ غاية ما يستفاد من الصحيحة جواز المساواة في المأموم 
الواحد, و لا نضايق من الالتزام بذلك كما أشرنا وسيأتي. وحلّ الكلام إنما هو 


)١(‏ فى ص178-177. 

(؟) الوسائل 8: 47 / أبواب صلاة الجماعة ب 717 ح . 

(؟) مصباح الفقيه (الصلاة): 57١‏ السطر 0؟. 

(5) الفقيه ؛ (المشيخة): 1. 

.9١١١١ (65)الحدائق‎ 

(7) يمكن أن يكون تصحيحه مع التفاته إلى ضعف الطريق مستنداً إلى بعض الوجوه التي 
ذكرهافي المستدرك 37؟: 1 للتصحيح . وإن كانت باجمعها خدوشة . 

(0) [لاحظ ص 17. فانّ المذكور سابقاً هو موثّقة السكوني]. 


5 ماما ا ا ل ا ا ري ونيو توق االعروواة 773017 العادة 


في المأموم المتعدّد. فورد الصحيحة أجنبي عن نحل الكلام بالكلية. 

وكانيا أ قرضن الاتخقلاق لا سوقت هل نهواز المساواة. لامكان تصوير 
الفرض حي مع اشتراط التقدّم. كما لو لم يشاهد أحدهما الآخر لظلمة أو عمى 
ونحو ذلك. وكون هذا الفرض نادراً لا يقدح بعد أن كان أصل المسألة ‏ أعني 
الاختلاف و التداعى ‏ من الفروض النادرة التى قلا تتّفق خارجاً كما أشرنا 
إليه سابقاً"". فلا يتوجّه عليه أنّ ذلك من حمل المطلق على الفرد النادر. 

ومنها: مكاتبة الحميري المرويّة فى قرب الإسناد١"‏ قال: «كتبت إلى الفقيه 
(عليه السلام) أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة هل يجوز أن يسجد على القبر 
أم لا؟ وهل يجوز لمن صل عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة 
ويقوم عتاراسة و رجليه؟ وهل يجوز : يتقدّم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم 
لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: وأمّا السجود على القبر فلايجوز في 
نافلة ولا فريضة ولا زيارة؛ بل يضع خدّه الأيمن على القبرء وأمّا الصلاة فائها 
خلفه ويجعله الأمام. ولا يجوز أن يصلي بين يديه. لأنّ الإمام لايُتقدّم 
ويصلى عن يمينه وشماله»!". 1 

دلت على أنّ الممنوع إنما هو التقدّم على الإمام. دون الصلاة عن يمينه أو 
ثماله . فلا بأس بالمساواة معه في الموقف . 

نعم. روى الطبرسي مثله في الاحتجاج. إلا أَنّه قال: «و لا يجوز أن يصلى 
بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره. لان الإمام لا يتقدم عليه 
ولايساوئ»!. 


(01 فيص 38. 

60 إن قر علق الضدو التكون]. 

ريال قوعي را رامعا القدل بع تاس 

(4) الوسائل 0: ١١‏ / أبواب مكان المصلي ب 71ح ؟, الاحتجاج 7: 087. 


اعتبار عدم تقدّم المأموم 0010111 ا اا 


لكو ررواية الللبرمى مرييلة قلا بععنة علنياء:والسطلة إغنا يتن الرواينة 
الأولى المعتبرة المتضمّنة لجواز التساوى. 

وفيه أوّلاً: ما عرفت من أنّ غايتها الدلالة على الجواز في المأموم الواحد 
دون الأكثر الذي هو نحل الكلام. 

وثانياً: أَنَّا أجنبية عن إمام الجماعة بالكلّية, فانّ الأمام فى قوله (عليه 
السلام): «و يجعله الأمام» بفتح الهمزة بمعنى القدّام. لا بكسرها كي يراد به إمام 
الجماعة, إذ لا معنى لفرض القبر المطهّر إمام الجماعة ى) لا يخنى. 

وأَمّا الإمام في قوله: «لأنّ الإمام لا يُتقدّم...» إل فالمراد به المعصوم (عليه 
السلام), والحكم محمول على ضضرب من الكراهة دون الحرمة, وإلا فتجوز 
الصلاة قَدَّام الإمام (عليه السلام) حال حياته فضلاً عن حال مماته (عليه 
السلام) كما أشرنا إليه في بحث المكان''! فلاحظ . 

ومنها: رواية على بن إبراهي المهاشمي رفعه قال: «رأيت أبا عبدالله (عليه 
السلام) يصلى بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط. وكلّهم عن ينه 
وليسن: عل يساره ا 

وقيف 01 ضعيفة السند لأجل الرفء”". 

والمتحصّل من جميع ما ذكرناه: أن مقتضى الصناعة وجوب تآخَّر المأموم 
عن الإمام والقيام خلفه. عملاً بصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة المؤيّدة 
بالشنواهه الأشرك] مذ السليية غنا يوس :صحرفها عن 'الوعوب» 

هذا كلّه فما إذا كان المأموم متعدّداً. وأمّا المأموم الواحد فانّه يجب أن يقف 


( اشع الفروة اليكة 

(1) الوسائل 8: 557 / ابواب صلاة الجماعة ب 71 ح 3. 

() وأمّا علي بن إبراهيم الهائمي نفسه فهو مشترك بين من هو من رجال موسى بن جعفر 
(عليه السلام) وم يوثق, ومن هو فى طبقة رجال الكليني, وهو المراد في المقام. وقد ونقه 
النجاشي صصريحاً [في رجاله: ”77 / '147] وقد أشار (دام ظلّه) إلى الأول في المعجم :١١‏ 
30 / ىل وإلى الثاني في 7٠١ :١1‏ / 783760. 


١4‏ افون بنط لا واف مانا لور مفو ووز و 10ل سد بدو و وجاية اشتر ‏ العروة: 2107 القادة 


عن يمين الإمام وبحذائه كما نطقت به الصحيحة المتقدّمة' وغيرها. ونتيجة 
ذلك هو التفصيل بين الواحد والكثير كما اختاره في الحدائق7". 

نعم . يستثنى من ذلك موارد: 

منها: المأموم الواحد الذي يكون معرضاً لالتحاق غيره به. 

واستدل له تارة: برواية محمد بن الفضيل عن أب الصباح الكناني قال: 
«سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصف وحده. فقال: 
لاعن اغا مدو واحد يفن 1121م مبعقة السك لا يكن بن 
الفضيل مردّد بين ابن غزوان الثقة وبين الأزدي الضعيف. وكلاهما في طبقة 
واحدة. ومن المعاريف, ولكلّ كتاب. فلا يترجّح أحدهما على الآخر. 

نعم, ذكر الأردبيل في جامع الرواة أنّ حمّد بن فضيل الأزدي هو محمّد بن 
القاسم بن فضيل الأزدي' الذي يروي عن الكناني كثيراً. وهو ثقة. وكثيراً 
ما ينسب الرجل إلى جدّه. وعليه فيكون الرجل موئّقاً على كلّ حال؛ سواء 
أكان هو ابن غزوان أ الأزدي. 

ولكق ها ذكره (قدس يمره) داحتال لآ دليلعليه» حل أن انشيناب 
الرجل إلى جدّه خلاف الظاهر. لا يصار إليه ما لم يثبت بدليل قاطع . 

وبالجملة: فكل من الأمرين محتمل. ولا قرينة على التعيين. فدعوى 
الاتحاد بلا برهان, فيبق الترديد المزبور على حاله, ولأجله يحكم بضعف 
رةه 

وأخرى : برواية موسى بن بكر «أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه 
السلام) عن الرجل يقوم في الصفٌ وحده. قال: لا بأس. إنما يبدو الصف واحد 


. ١1 ص‎ يىف)١(‎ 

()المزانق 115511 

() الوسائل 1١7:8‏ / أبواب صلاة الجماعة ب 01 ح 7. 
(4) جامع الرواة م . 


اعتبار عدم تقدّم المأموم 00010151211 


بعد واحد»('. وهى نا ضعيفة . لضعف طريق الصدوق'!' إلى موسى بن 


ا 

لكن الذي بهوّن الخطب أن الحكم مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى ورود 
النصّء لأنّ مادلٌ على أن المأموم الواحد يقف على جانب الإمام منصرف عن 
المقام قطعاً بعد أن كان معرضاً للانضام وكان الالتحاق تدريجياً بطبيعة ا حال. 


ومنها: ما إذا لم يجد مكاناً فى الصفٌ فدار الأمر بين أن يقف في صفٌ مستقلاً 
أو على جانب الإمام. فقد دلّ النصّ على أنه يقف بحذاء الإمام. وهو صحيح 
سعيد الأعرج: «عن الرجل يأقِ الصلاة فلا يجد في الصف مقاما. أيقوم وحده 
حٌٌ يفرغ من صلاته ؟ قال: نعم لا بأس,ء يقوم بحذاء الإمام»!©. 

ومنها: إمامة النساء. بناءٌ على جواز إمامتهن كما تقدّم!", فائها تقف في 
وسطهنٌ كا دلت عليه النصوص. 


.5 أبواب صلاة الجماعة ب /01 ح‎ / ١7:8 الوسائل‎ )١( 

(؟) [لعدم ذكره في مشيخة الفقيه]. 

(؟) ولكن يمكن تصحيحه على ضوء بعض فوائده الرجالية (دام ظله) في أمثال المقام بأن 
يقال: إن طريق الشيخ إلى موسى بن بكر صحيح [كا في الفهرست : ]٠١0 / ١77‏ وحيث 
إن ف الطريق ابن الوليد, وللشيخ الصدوق طريق صحيح إلى جميع كتبه ورواياته ىا يظهر 
من طريق الشيخ إليه [في الفهرست: ١607‏ / 114] فلا جرم يكون طريق الصدوق إلى 
موسى بن بكر صحيحاً أيضاً . 
فالأولى المناقشة في دلالتها بأَئّا مطلقة من حيث الصف الأول وبقيّة الصفوف. فلو كان 
لدليل أن المأموم الواحد يقف على جانب الإمام إطلاق يشمل فرض كونه في معرض 
الانضمام فلا محالة تقع المعارضة بينهم| بالعموم من وجه, ولكنّه لا إطلاق له كما أفيد في المتن . 

(؛) راجع ص .0١٠‏ الطامش رقم (3). 

(0) الوسائل ١7:‏ / ابواب صلاة الجماعة ب /01 ح .٠‏ 

(1) [تقدّم جواز إمامتها فى صلاة الميت في شرح العروة 4: ,.16٠١‏ وسيأق جوازها في 
الفرائض في ص 70١‏ وما بعدها]. 


582 مدقتم العزروة ١0/‏ /الضادة 

ومنها: صلاة العراة جماعة, فانٌ الإمام لا يتقدّم حينئذ إلا بركبتيه 
التصوضن لاله عليه! ١"‏ الكافقة عن بنعواز المشاوأة بيتبم” 

وربما يستثنى أيضاً إقامة جماعة أخرى في المسجد بعد فراغ الجماعة 
الأولى وقبل. أن يتفدقواء استتادا إلى رواية أى على: قال كنا عند أبى 
عيذا (ظلية التدلذة )يأ قاو »بحل تفقال »ملك فتاك ,ملي عق التسبجد الجر 
فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح. فدخل علينا رجل المسجد فأدّن 
فنعناه ودفعناه عن ذلك, فقال أبو عبدالله (عليه السلام): أحسنت. ادفعه عن 
ذلك. امنعه اشد المنع. فقلت: فان دخلوا فارادوا ان يصلوا فيه جماعة؟ قال: 
يقومون فى ناحية المسجد, ولا يبدو طم إمام...» الح!". 

دلّ صدرها على أنّ سقوط الأذان عزية لا رخصة كا تقدّم فى حلّه!". وحل 
الاستشهاد هو قوله (عليه السلام) في الذيل: «و لا يبدو لهم إمام» أي لايبرز 
ولا يتقدّم. 

لكن الرواية ضعيفة السندء فانّ أبا علي الحرّاني لم يونّق. على أن الصدوق 
رواها مع تبديل لفظة «يبدو» بلفظة «يبدر» بذكر الراء بدل الواو!», أي 
لايسرع الإمام بل يمكث قليلاً 0 تتفرّق الجاعة الأولى. وعليه فتكون 
أجنبية عبّا نحن فيه. وكيف ما كان. فلم يثبت هذا الاستثناء. وليقتصر فيه 
على الموارد التى ذكرناها. 

والتحطن من سعب ها لمعنه 1 يا قواة ىق اللنوائق راض عليه من ل 
لا مخرج عا تقتضيه ظواهر النصوص من لزوم وقوف المأموم الواحد بحذاء 
الإمام. والزائد عليه خلفه. هو الصحيح الحقيق بالقبول فها عدا موارد 


(1)الوسنائل 4884 / ابواك لباس المصلب اقت ١‏ 
(؟) الوسائل 8: 4١6‏ / أبواب صلاة الجماعة ب 76ح 7. 
(9) شرح العروة 11: .5٠٠١‏ 

.١7١6 7/575١ لاحظ الفقيه‎ )]( 


اعتبار عدم تقدّم المأموم : اي يي اي 1001111111 1 ا 


6 
٠ 


الاستنناء الى أشنا إامها. 

وام ماعن الشهون حدويتا ف القشارة درق اللان دفن عن 3للودوضين 
السساك له مسحت ونرف الاموه الواضد انب الما و١(‏ الوتتافة 
فلم يظهر لنا وجهه قبال هاتيك النصوص المتقدّمة الظاهرة في الوجوب عدا 
الشهرة الفتوائية. وفى التعويل عليها في رفع اليد عن تلك النصوص تأمّل 
ظاهر. فها ذكرناه لولم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط . 

بق التنبيه على أمرين : ' 

أحدهها: بناءٌ على جواز المساواة فى المأموم المتعرّد أو كان المأموم 
واحدا ووقف إلى جانب الإمام. فهل تجوز المساواة الحقيقية بينهم| بان يقفا على 
معدو اع نب سناريت أ عب الناخر كيل الاسوم تشى وها وار 
يرا ؟ 

مقتضى إطلاق كلام الماتن وصريم جمع آخرين هو الأوّل. وذهب بعضهم 
إلى الثاني. هذا. وليس فى الروايات تعرّض لذلك ليستدلٌ به على شيء مبن 
اللرفيهم رو ذا الواية نا لفط وعد اء الاسام كنا ى متحيية خرن اد 
«يمينه» كا في صحيحة ابن مسلم المتقدّمتين'!'. ومقتضى اللإطلاق فيهما جواز 
المساواة الحقيقية. إذ لم يتقيّد بالتأخّر القليل. 

ومع التشكيك في انعقاد الإطلاق من أجل أنه (عليه السلام) لم يكن في مقام 
البيان من هذه الجهة, بل النظر معطوف على ان لا يكون الماموم خلف الاإمام 
فينتبي الأمر حينئذ إلى الأصل العملي من البراءة أو الاشتغال. 

وقد عرفت غير مرّة!' أنّ المرجع هو الأوّلء لعدم كون الجماعة مسقطاً 
لوجوب الصلاة ليرجع إلى الاشتغال بعد الشك فى السقوط. وإنما هي عدل 
للواجب التخييري. فيشكٌ في أنّ الجامع الذي هو متعلّق التكليف هل لوحظ 


.111:155 فى ص‎ )١( 
.١18 منها ما تقدّم فيص‎ )1( 


١‏ مم م ص عم اي ع ص باوبا قارع القرووة 3/7 ر«الضادة 


بين الفرادى ومطلق الجماعة. أم بينها وبين الجاعة المتقيّدة بعدم المساواة 
الحقيقية أو بالتأخَّر القليل. ومقتضى الأصل البراءة عن هذا التقييد. 

اللّهمّ إلا أن يقال: إنّ مفهوم الإمامة بحسب الارتكاز العرفى يستدعى تقدّم 
الإمام'"" ولو في الجملة ليتابعه المأموم ويقتدي به كما أشرنا إليه فيا سبق!". 
فان ثبت هذا فهو ولأجله يحكم بلزوم التآخّر اليسير. وإلا فالمرجع الإطلاق 
إن تم وإلا فالأصل المقتضى لعدم اللزوم ىما عرفت. 

الأمر الثاني: هل يعتبر التآخّر أو التساوي في جميع حالات الصلاة, أم 
يكف مراعاة ذلك فى الموقف فقط وإن زاد المأموم على الأمام فى ركوعه أو 
سجوده لطول قامته أو لقصر قامة الإمام؟ 

الظاهر هو الثاني لكون المدار على الصدق العرفي كما ذكره في المتن 
جميع حالات الصلاة وأجزائها. 

وعلل الجملة: لم يقم دليل على لزوم تآخر جميع بدن المأموم عن جميع بدن 
الإمام. وإِنما الثابت لزوم الصلاة خلفه أو بحذائه, والعبرة فى صدق هذا العنوان 
عرفاً مراعاته في الموقف فقط لا في جميع الأحوال, وإن كان الاحتياط لاينبغي 
تركه. 

م إن الماتن (قدس سسمره) بعد ان فرغ عن الشرائط الاربعة من عدم الحائل 
وعدم علوٌ موقف الإمام وعدم التباعد وعدم التقدّم, تعرّض لفروع كثيرة 
تنعلّق كلها _ما عدا اليسير منها ‏ بالشرط الأوّلء وكان من حقها التعردض لا 
عند انتهائه من ذاك الشرط, وقد أشرنا إلى بعضها هناك!", ونشير إلى الجميع 


حو دوفن المأقن وان كتمع نوها من الاعادة 


)١(‏ مفهوم الإمامة لا يقتضى إلا المتابعة في الأفعال. وهى غير منوطة بالتقدّم في الموقف 
بالضرورة. 

انض 111 . 

(") فى ص ١85‏ وما بعدها. 


فروع في شرطية عدم الحائل 1 

[1694] مسألة :١‏ لا بأس بالحائل القصير* الذي لا يمنع من المشاهدة في 
أخززال الضلاة وان كان هاتعا نا حال الشحوه كنقدار الشين. بل ازية ايها 
نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط ."١‏ 

[1899] مسألة *: إذاكان الحائل ما يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقب 
في وسطه مثلاًء أو حال القيام لتقب في أعلاه. أو حال الهويّ إلى السجود 
لشي ق السقله ناا عوط والاقرض فيه هدم التو وول :ركذا لو كان يك اللعيد 
لصدق الحائل معه أيضاً ". 


كاقد اشروا سانا" ان أذ لفظ: اللسائل حون متدكور ف بت تمه 
التضوض :و إن اذكو لفظ: الجترة الوا الذى :هومن عظك المناض .عل 
العاء.قتام الموضوت هو البنثان» أئ.ما يكو ساترا وحاتفا عن المشباهدة 
ولاريب أنّ هذا نا يطلق فيا إذا كان الحل ف طبعه قابلاً للرؤية وصالحاً 
للمشاهدة كما فى حالات القيام أو الركوع أو الجلوس. دون مثل حال السجود 
أو الهويّ إليه. لامتناع المشاهدة حينئذ بطبيعة الحال. سواء أكان هناك ساتر 
ام لا. فالقابلية مفقودة حينئذ فى نفسهاء ولا يستند عدم الرؤية إلى وجود 
البييا دن : 

وعليه فالساتر القصير إذا كان بمقدار شبر او اكثر غير قادح مالم يكن 
كائرا يفال التلوس كاد عو ننه الكالاك يوان كا يناتا سال االسعوة 
لعدم استناد الستر إليه حينئذ ىما عرفت. وقد تقدّم في ذيل الشرط الأوّل 
التفصيل بين ما يتخطّى وبين غيره فلاحظ!". 

(1) ما ذكره (قدس سسره) من أنّ الأقوى عدم الجواز فوا إذا كان الجائل 


)5 0 م انفاً نا اعجار عدم الخائل الماع عن ماهد مد عل الاجعاط 0 : المعتبر هو 
عدم الففطل عا لا خط مو سترة اورجدان: 

صا 

.1560-١44 ص‎ )9( 


18 واجاس اماورو د ةوازبا لمرو ال ع لو لدو را مااي لووك الغروة 2317 الضادة 


]١٠١[‏ مسألة #: إذاكان الحائل زجاجاً يحكى من وراءه فالأقوى* عدم 


جوازه. للصدق (''. 


مانعاً عن المشاهدة في بعض الحالات دون بعض لثقب في وسطه أو أعلاه أو 
أسفله هو الصحيح, لصدق الستار بعد إطلاق النصّ وعدم تقيبده بجميع 
الحاللات. 

وأمّا ما ذكره (قدس سره) من المنع حي إذا كان الثقب في الجميع معلّلاً 
بصدق الحائل معه فلا يمكن المساعدة عليه لما عرفت( من أن موضوع 
الحكم ليس هو عنوان الحائل ليتمسّك باطلاقه. بل عنوان الستارء وان الجدار 
المعطوف عليه في النصّ من باب المثال, وأَنّه من قبيل عطف الخاص على العام 
فلا خصوصية فيه. 

وزيب أن الستار غير صادق بعد فرض وجود الثقب في جميع أطراف 
الحائل بحيث لا يمنع عن المشاهدة في شيء من حالات الصلاة. فوجوده غير 
مانع بعد عدم كونه مشمولاً للنصٌ . 

ومنه يظهر الحال فيا ذكره في المسألة الآتية من الحائل غير المانع عن 
المشاهدة وإن منع عن الاستطراق كما لو كان زجاجياً يحكي مَن وراءه. فانٌ 
عنوان الجائل صادق'" بمقتضى الإطلاق. لكنّه ليس موضوعاً للحكم كما 

ومنه يظهر الحال أيضاً في الشبّاك, الذي تعرّض إليه في المسألة الخامسة 
لعدم صدق السترة عليه وإن ضاق الثقبء. فلا ضير في شيء من ذلك. 


() فيه إشكال بل منع. 
)١(‏ في ص 185 17/79. 
(1) [الموجود في الأصل : (فانٌ عنوان الساتر غير صادق ...). والصحيح ما أثبتناه] . 


فروع في شرطية عدم الحائل 1 
]١901[‏ مسألة ؛:لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما!", ولا تعد من الحائل 
وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع فى الجماعة . 
[؟0١]مسألة‏ ه: الشبّاك لا يعدٌّ من الحائل . وإنكان الأحوط الاجتناب معه 
خصوصاً مع ضيق الثقب. بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوة. لصدق 


الحائل معه (. 
[903١]مسألة‏ لزيد ع ع يق 
الصف المتقدّم الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين لها. 


)١(‏ فانٌ المنسبق من النصّ أنّ السترة مهما كانت فهي جسم خارجي فاصل 
بين الإمام والمأموم أو المأمومين أنفسهم, مانع عن سعط اق واللشنا هده قل 
الستار والجدار ونحوهما. ومن الواضح أنّ الظلمة ليست منهاء بل ولا الغبار. 
وأوضح حالاً العمى, فانّ عدم المشاهدة حينئذ لقصور فى المقتضى لا 
لوجود المانع . والحكم قطعي لا ارتياب فيه. بل لعلّه من الضروريات الغنيّة 
وأمّا الغهر والطريق فعدم كونهما من الحائل أظهر من أن يخ . فلا مانع من 
وجودهما ما لم تبلغ سعتهما حدّ البعد القادح. 

)١(‏ قد رادت 0 هذ 6 عليل ونا 1 ا بصدق الستارء فهو لمدار 
إذا ضاقت 3 0 7 الصدق 8 

(5) ما عدم القدح بلحاظ أثناء الصلاة فهو من القطعيات, لضرورة صحّة 
انعقاد الجماعات المؤلّفة من الصفوف العديدة. وأمّا عدمه بلحاظ افتتاح الصلاة 
وابتدائها فلأجل السيرة القطعية القائمة من المتشرّعة على دخول الصف اللاحق 
في الصلاة وإن 1 يدخل الصف ادبن 0 هو واسطة الاتصال بين المأموم 


١‏ لسعو نه ووس از لا ا لا الاو لوت و رض لوو 15/7 القاذة 
[غ١14١]‏ مسألة :لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو أكثره 
للامام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصفٌ, ولا أطولية الصف الثاني مثلاً 
من الأول 0 
]١1506[‏ مسالة 8: لو كان الاآمام فى محراب داخل فى جدار ونحوه لا يصح 
اقتداء من على الهين أو اليسار ممّن يحول الحائط بينه وبين الاماه 7" 


ففجرد التهيؤ كافٍ فى صدق الاتصال والخروج عن عنوان الحائل والستار 
ولا يناط ذلك بافتتاح الصفٌ السابق أو من هو واسطة الاتّصال ودخوهم فى 
الصلاة, و إلا فلو توققف الدخول على دخوهم ولوحظ الترتيب بين الصفوف 
في الافتتاح لأشكل الاقتداء فى الجماعات الكبيرة جدّاً. لعدم سعة الوقتء مع 
ان الجماعات الكبيرة منعقدة خلفا عن سلف. 

وقد حكي أنّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) كان يصلي بالناس في مسجد 
الكوفة الذي كان أكبر مما هو عليه الآن بكثير, ركنا السعة عنما مه 
المأمومين البالغ عددهم ما يقرب من ثلاثين ألفاً. وكلّهم بمرأى منه (عليه 
السلام). 

فلو توف افتتاح اللاحق على السابق أو من هو واسطة الاتصال لأشكل 
اقتداء الأكثر منهمء إذ لا يسع الزمان مراعاة هذا الشرط بالنسبة إلى الجميع 
فيعلم من ذلك أنّ جرد التهيؤ كافٍ في الصحّة. فلا مجال للترديد أو البناء على 
عدم الاكتفاء ى|] عن بعضهم. 

)١(‏ فانٌ المدار على مشاهدة الإمام أو مشاهدة من هو واسطة الاتصال بينه 
ونين الؤماء .1 عرفت من ١ن‏ الواسيطة لبش سو البائل» فالا تضال ينه 
ومشاهدته كافٍ في الصحّة, فلا تقدح استطالة الصفٌ أو أطولية الصفٌ الثاني 
من الأوّل وإن منعت عن مشاهدة الإمام بعد إمكان مشاهدة الواسطة. 

(1) لاريب في [عدم] صحّة اقتداء من يقف على يمين الحراب أو يساره تمن 


فروع في شرطية عدم الحائل ا ا 
ويصمٌ اقتداء من يكون مقابلاً للباب, لعدم الحائل بالنسبة إليه. بل وكذا من 
على جانبيه تمن لا يرى الإمام لكن مع اتّصال الصف على الأقوى. وإن كان 
الأحوط العدم. وكذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من 
في خارج المسجد مقابلاً لباب ووقف الصف من جانبيه, فانُ الأقوى صحّة 
صلاة الجميع . وإن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين. 


بحول الحائط بينه وبين الإمام. ىا لا ريب فى الصحّة بالإضافة إلى من يقف 
بحيال الباب, لتحقق الاتصال وعدم الحائل بالنسبة إليه. 

إنما الكلام في من يقف على احد جاني الواقف بحيال الباب تمن لا يرى 
الإمام لحيلولة الجدار بينه وبينه, فالمشهور صحّة اقتدائه أيضاً -كما في المتن - 
لتحقق الاتصال بينه وبين من يرى الإمام, فتكي مشاهدة من هو واسطة 
الاتصال. بل ادّعي عليه الإجماع في بعض الكلمات. 

وذهب بعضهم إلى البطلان, استنادا إلى ظاهر الاستثناء فى صحيحة زرارة: 
«إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة, إلا من 
كان حيال الباب» إل(" بناء على أَنّ المستثنى منه هو الضمير المجرور فى قوله: 
«لهم». فيكون حاصل العنى أنه مع وجود الستار لا تصمّ صلاة أحد إلا من 
يقف بحيال باب الحراب. فالواقف على أحد جانى هذا الشخص داخل فى عقد 

والإنصاف: أنّ هذا هو الظاهر من الصحيحة في بادئ الأمر وبحسب 
الظهور البدويء إلا أنّ التأمل فيها يقضى بأنّ هذا الظاهر غير مراد قطعاً 
وأَنّ المستثنى منه بمناسبة الحكم والموضوع هي الحالة والكيفية المستفادة من 
سياق الكلام دون الضمير المجرورء ويتتضح هذا بعد ملاحظة أمرين: 

الأول+ أن نقكى الأتشاء مج الشكير خضيض كه الضلاة عن .يقن 


.١ الوسائل 07:8 / أبواب صلاة الجماعة ب 05ح‎ )١( 


١/4‏ ب-000 ا 
بحيال الباب فقط, وأنّ كلّ من عداه ممّن يقف على جانبيه أو خلفه من بقيّة 
الصفوف إلى الأخير منها فصلاتهم باطلة بأسرهم, لاندراج الكل فى عقد 
المستئنى منه بعد تخصيص الخارج عنه بالواقف بحيال الباب. 

وهذا كما ترى لا يمكن الالتزام به ولن يلتزم به أحد حيٌّ هذا القائل. فانٌ 
الباقين صلاتهم صحيحة قطعاً بضرورة الفقه, لاتّصاهم بمن هو متصل بالإمام. 

الثاني: ملاحظة ذيل الصحيحة. قال (عليه السلام): «هذه المقاصير إنما 
اغدتها المتابوو ولس له خلنها مقعزيا بعلا مين فنا اضاةة وكات 
هذه الفقرة بمثابة دفع ما ربما يستغربه السائل من حكنه (عليه السلام) أَوَّلاً 
ببطلان الصلاة إلا من كان بحيال الباب, من أنّ المقصورة من مستحدثات 
الجبابرة ومبتدعاتهم حذراً عن الاغتيال كبا اغتيل أميرالمومنين (عليه السلام) 
في حرابه» ولم تكن معهودة في عصر النىّ (صلى الله عليه واله) ومن بعده. 

وكتتدها كاني قاد تشتكدت هذه النتر» بلاق صلا كن يعن ديصل بعلن 
المقصورة حيٌ من يكون بحيال الباب بمقتضى الإطلاق, ولا يستقيم هذا إلا في 
فرض انفصال الكل عن الإمام لوجود حائل على الباب أو انسداده. 

فنستتنج من هذه الفقرة بضميمة العلم الخارجي الذي أ: شرنا إليه في الأمر 
الأول 1ن السعيية فكي تقسيم المصلين إلى حالتين وتنويعهم إلى كيفيّتين 
وأنّه فى حالة الانفصال عن الإمام لوجود حائل بينه وبين الكلّ بطلت صلاة 
الجميع . وفى حالة الاتصال ولو مع الواسطة صحّت صلاة الجميع أيضاً. 

فقوله (عليه السلام): «إلا من كان...» إلخ استثناء عن حالة المصلين من 
حجنت الاتضال والاقتضال» شاد من سباق الكالزه ناش المكي 
والموضوع.ء وأَنّْه لا صلاة مع وجود السترة في حال من الحالات إلا في الحالة 
التي يتّصل معها بعض المأمومين وهو الواقف بحيال الباب _مع الإمام. فتصحّ 
في هذه الحالة صلاة الجميع. فهي ناظرة إلى صحّة صلاة الكلّ تارة 
وبطلانها كذلك أخرى. دون التفكيك بين المصلّين كما هو مبنى الاستدلال. 


فروع في شرطية عدم الحائل ا اا اا ااا ااي 1 1 1 1 1 1 ااا 
]١1907[‏ مسألة 4: لا يصحٌ اقتداء من بين الاسطوانات "١‏ مع وجود الحائل 
بينه و بين من تقدّمه إلا إذا كان متّصلاً بمن لم تحل الاسطوانة بينهم. كا أنه 
يصح إذا لم يتصل بمن لا حائل له لكن لم يكن بينه وبين من تقدّمه حائل 
مانع . 
[1501] مسألة :٠١‏ لو تجِدّد الحائل فى الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة (") 


ويصير منفردا. 


وهذا الذي استظهرناه من الصحيحة إن صمّ وتم فهو. وإلا فغايته إجمال 
الصحيحة وسقوطها عن الاستدلال, فينتهى الأمر حينئذ إلى القسّك باطلاقات 
الجماعة القاضية بالصحّة, وإلا فالأصل العملى الذي مقتضاه البراءة كما مر غير 


بن ** 


م 

فالأقوى: ما عليه المشهور بل ادّعي عليه الإجماع من صحّة صلاة من 
على الجانبين ممّن لا يرى الإمام. لكفاية الاتّصال يمن يراه. 

ومنه يظهر الحال فما إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من فى 
خارج المسجد مقابلاً للباب ووقف الصف من جانبيه. فانّه يحكم بصحّة صلاة 
الجميع حينئذ كبا أشار إليه في المتن. 

(110 عرش من :صحيحة :زرارة المتطنقنة 'لبطلان الصلاة خلك: القاضين 
ولزوم الاتصال بين المأموم والاامام. أو بينه وبين من هو واسطة الاتصال. 

وعليه فيبطل اقتداء من بين الاسطوانات إذا كان هناك حائل بينه وبين من 
تقدّمه. لفقد الاتصال حينئذ بينه وبين الإمام من جميع النواحي. 

نعم , لو كان متّصلاً ولو من جانب واحد كا لو لم يكن حائل بينه وبين من 
تقدّمه. أو كان متّصلاً يمن لم تحل الاسطوانة بينهم صمّ اقتداؤه حينئذ. ولا 
خصوصية للاسطوانة في هذا الحكم. بل المدار على مطلق الستار ىا هو ظاهر. 

(') لإطلاق النصّ الشامل لصورق الابتداء والأثناء. ودعوى الانصراف 


م 11[3131[31#1000000000000[أ171[أ[71[1 ل 

]١15١4[‏ مسألة :1١‏ لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلاً به لعمى أو 
نحوه لم تصحٌ جماعة ,"١‏ فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافى صلاة المنفرد أت“ 
منفرداً وإلا بطلت*. 


الوالاوق اهوفيض الاتضارى (مدنى ميره) ١‏ امتوعةر 

)١(‏ لأنّ مانعية الحائل واقعية بمقتضى إطلاق الدليلء لا علمية. فلا إشكال 
في بطلان الجماعة. وأمًا الصلاة فظاهر عبارة الماتن (قدس سره) بطلانها أيضاً 
إذا التفت وقد أخلٌ بوظيفة المنفرد. سواء أكان الإخلال بارتكاب ما ينافي 
فزاذة الفرة عمد ا كارك القراةةة أو يوان ميبيوا كزياذة القع لأهيل السيية 
فان إطلاق العبارة شامل لكلتا الصورتين, كما صرّح به بعضهم. فلو التفت 
حال الركوع إلى وجود الحائل وقد ترك القراءة بطلت صلاته. 

وم يظهر له وجه عدا إطلاق قوله (عليه السلام) فى صحيح زرارة: «فليس 
تلك هم بصلاة»!". لكن حديث لا تعاد'" حاكم عليه. كحكومته على سابر 
أدلّة الأجزاء و الشرائط الأوّلية. وموجب لتخصيص البطلان يما إذا كان 
الإخلال بالأركان, بناء على مول الحديث لمطلق موارد العذر ىا هو الصحيح 
على ما مرٌ غير مرّة. 

وبما أن ترك القراءة في المقام مستند إلى العذرء لتخيّل كونه مؤقاً. وليست 
هى من النمسة المستثناة فيشملها الحديث. وعليه فيحمل قوله (عليه السلام) : 
اناب ولاك طني يوسلاه وغل نقها مدان المافة: أى هلل ذا الى اراكي ما 


(#) هذا إذا أخلّ بما تبطل الصلاة بالاخلال به عمداً وسهواً . 
)١(‏ كتاب الصلاة: 7868 السطر 7؟. 

(؟) المتقدم فى ص /ا7١.‏ 

(5) الوسائل 717١ :١‏ / أبواب الوضوء ب 7ح 8. 


فروع في شرطية عدم الحائل :1 وي وا ام ا الا 

إقادة؟ ]يانه بلك بان بالخائل فى السشثر قمرور تخصى من اسان أن 
حيوان أو غير ذلك. نعم إذا اتصلت الارّة لا يجوز وإن كانوا غير مستقرّين 
لاستقرار المنع حينئد حيكد 1 


فالصحيح : أن يقال: إن كان حل !ندارك باقياً 6 ! لو التفت قبل الركوع 

ا وهال القدوف بو تورك القراذة ومع وعد الكيا وقكة ضلاةه. 

وان ل كو وان كاي كا ا سا ولحاي و 
أخلٌ به من غير الأركان كالقراءة مضى ولا نتيء عفيه. لد يت لا تعاد. وان 
كانمن الأركاق كنا لو داه - 55 اليه ولاك راز ند لاو تكا نا 
بويضيه التطلان عمد وسهوا فتنيفن :التفصيل غل :هذا التو .وله بينظن اليه 
و 

)١(‏ قد عرفت(" أنّ لفظ الحائل غير مذكور في النصّء وإئما المذكور لفظ 
السترة. وعطف عليه الجدار من باب المثال, وأنّ المدار على مطلق ما صدق 
عليه لفل النعان من سي او سائط او اهبو قرويها. 

إلا أنّ المنصرف منه بمقتضى الفهم العرفي أنّ الستار مهما كان فهو شبيء ثابت 
مستقرء فغير المستقرٌ ينصرف النصّ عنه. وعليه فلا بأس بمرور شخص من 
إنسان أو حيوان أو غير ذلك أمام المأموم وإن حال بينه وبين الإمام أو الصفٌ 
المتقدّم ولم يكن متّصلاً من أحد جانبيه. 

هيا إذا كاق المروو فسههدا ب ك] لو الضلت الاذة ميان كاف الماسنة 
مستقرّة وإن تجدّد ذات المانع فلا يبعد شمول النصّ له كما ذكره في المتن. إذ 
عدم الاستقرار حينئذ إما هو في ذات الساتر لا في وصف السترة, والنصّ غير 
قاصر الشمول لمثله كما لا يخ . 


.778145 فى ص‎ )١( 


ما ا قم 117 قاد 

]١197[‏ مسألة :١1*‏ لو شك فى حدوث الحائتل فى الأثناء ١‏ بنى على عدمه 
وكذا لو شك قبل الدخول فى الصلاة فى حدوثه بعد سبق عدمه, وأمّا لو شكٌ 
فى وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول* إلا مع 
الاطمئئان بعدمه. 


)١(‏ أمّا مع العلم بالحالة السابقة من وجود الحائل أو عدمه فلا إشكال في 
الأخذ بمقتضاها, عملاً بالاستصحاب في كلّ منهما. وأمّا مع الشكَ وفع العلم 
بالحالة السابقة إِمَا لأجل توارد الحالتين والشكٌ في المتقدّم فقيا والمنا شر او 
للجهل بها رأساً - فقد ذكر في المتن أنّ الظاهر عدم جواز الدخولء, للزوم 
إحراز عدم المانع ولو بالأصل, ولا أصل يقتضيه, وأصالة عدم المانع ليس 
أصلاً برأسه ما لم يرجع إلى الاستصحاب, والمفروض عدم ججريانه لأجل 
الجهل بالحالة السابقة, نعم لا بأس بالدخول مع الاطمئنان بالعدم, فانّه حجّة 

أقول: الظاهر جواز الدخول. لأصالة البراءة عن المانعية وإن لم يجر 
الاستصحاب, وتقريرها يتوقّف على أمرين: 

اختشياديا اقترنا البدسيرارا بين الشاعة ليمنت مسقطة ركوب الصلاة 
ليرجع إلى الاشتغال لدى الشكٌ في السقوطء وإنما هي عدل للواجب 
التخييري, ومتعلق الوجوب ما هو الجامع بينها وبين الفرادئ. وعليه رجع 
الشكٌ في اعتبار قيد في الجماعة إلى الشكٌ في أنّ الجامع الملحوظ بينهما هل 
لوحظ بين الفرادى ومطلق الجماعة, ام بينها وبين الجماعة المتقيّدة بذاك القيد 
المشكوك فيه. 

وبما أنّ اللحاظ على النحو الثاني يتضمّن كلفة زائدة يشكٌ في تحقّقها زائداً 
على المقدار المعلوم فلا مانع من الرجوع في نفيها إلى أصالة البراءة. بناءً على ما 


(:) لا يبعد الجواز فيه . 


فروع في شرطية عدم الحائل عاو لوا لخو لان علط 7 اجو سج لسسع و سعام و اا 
هو الصحيح من الرجوع إليها في الأقلّ والأكثر الارتباطيينء فانٌ المقام من 
فننورا هد الباقت كا شو طاهض: 

الثاني: أنّ من الحرّر في الأصول ‏ على ما حقّقناه ‏ عدم الفرق في الرجوع 
إن البراءة عند الدوراق بين الآقل.والأكتر الارتباطى بعينسوارة القحببات 
اللتكية وا لوظومية !لجان الالكاء لعل مسبيل الفضار)! للقي 
المنحلة إلى أحكاءم عديدة حسب تعدّد الموضوعات. 

فاذا شك في لباس أنه من الحرير أم من غيره بشبهة موضوعية فكما تجري 
أصالة 55 الحرمة النفسية فيجوز لبسه, كذلك تجري البراءة عن تقيّد 
الصلاة بعدم الوقوع في هذا المشكوك, إذ بعدما عرفت من الامحلال فتقيّد 
الصلاة بعدم الاقتران مع الأفراد المتيقنة من الحرير معلوم, وما التقييد بالعدم 
-الذي تنقزع عنه المانعية ‏ بالإضافة إلى هذا الفرد المشكوك زائداً على الأفراد 
المعلومة فهو مشكوك من أوَّل الأمرء فتجري البراءة عن هذا التقيّد على حدّ 
جريانها عن التكليف النفسبى, فتجوز الصلاة فيه ى) يجوز لبسه. 

وعلى ضوء هذا البيان تجري البراءة في المقام وإن كانت الشبهة موضوعية 
فانٌ عدل الواجب التخييري - أعنى الجماعة - مقيّد بعدم الاشتال على الحائل . 
وحيف أبيذا الك نتوين بات الالطكاء خلال فيط إل كقيرات 
عدوةة عسي انراق الحنائل ب دكن قرم عدك علو له فملم نشيوت: لتقن 
بالإضافة إليه. وأمًا الفرد المشكوك فيشكٌ في أصل التقيّد بالنسبة إليه 
ومقتضى الأصل البراءة عنه. 

فالأقوى جواز الدخول فى الجاعة لدى الشكٌ في تحقّق الحائل وإن 2 
يطمئن بعدمه, استنادا إلى البراءة, وإن لم يجر الاستصحاب. على خلاف ما 


اقالوم الماتق [ قلسن :سيره : 


)١(‏ مصباح الأصول ؟!:35560. 


4مك ممه نعو :ووس و دعوو دم دع لدع جع اد زع الا و اتاو قرس" قرو 0117 الضادة 
[1911] مسألة ١5‏ : إذاكان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام ولكن 
ينع عنها حال الركوع أو حال الجلوس. والمفروض زواله حال الركوع أو 
الجلوس. هل يحبوز معه الدخول في الصلاة؟ فيه وجهان*. والأحوط كونه 
مانعاً من الأوّل. وكذا العكس. لصدق وجود الحائل بينه وبين الامام (". 


)١(‏ لو كان هناك حائل مانع عن المشاهدة حال الركوع أو الجلوس غير 
مانع في حال القيام. ولكنّه يعلم بزوال الحائل عند تحقّق الركوع فالوس 
أو كان الأمر بالعكس بأن يمنع حال القيام ولا يمنع حال الركوع أو الجلوس مع 
العلم بزواله عند تحقق القيام فهل يجوز الدخول فى الصلاة والحال هذه؟ 

ويعنارة ا ى: هل الاعتبار بفعلية المنع عن المشاهدة, أو يكف المنع 
الاق التقدايرق» .يان يكو تيت لورركة متلا ب لتم رعنها وإن ل عنم فقا 
لدى تحقّق الركوع خارجاً لفرض زوال الحائل؟ ذكر في المتن أن فيه وجهين 
وأَنّ الأحوط المنع. 

اقول كيل لله الاقوض» سدق ار يسنن سار ان عدار دوقد تقدّم'" أن 
المدار على الصدق ولو في بعض الأحوالء بمقتضى إطلاق ل .ولا يلزم ان 
يكون كذلك في تام الحالات . وعليه فيصدق حال القيام أ د ا وان 
بلحاظ حال الركوع. وهذا الصدق فعلِّ حقيق سواء بق ذاه الما عضيال 
الركوع الخارجي أم لا فانّ العبرة بفعلية الصدق لا بفعلية السترء ولكن ذلك 
مشروط بما إذا كان الستر بفاصل لا يتخطى, دون غيره كما تقدّء!") 


(:#) قد عرفت أن المعتبر ما هو عدم الفصل بما لا يتخطى ولو كان ذلك فى بعض أحوال 
الصلاة. وعليه فان كان بينهها فاصل كذلك كان مانعاً وإن أمكنت المشاهدة في 
بعض الأحوال. وأمّا إذاكان أصل وجود الفاصل بلحاظ الركوع أو السجود والمفروض 
أنه يرتفع في تلك الحال فلا بأس به . 

0 لضت 

.١150-١44 فيص‎ )0( 


فروع في شرطية عدم الحائل مشتهو ون وان الا ننه رستكج اسطمة امو عمسم سه شوي لا 

[؟191١]‏ مسألة 6١:إذا‏ تمت صلاة الصف المتقدّم وكانوا جالسين في مكانهم 
أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخّرء لكونهم حينئذ حائلين غير مصلّين, نعم إذا 
قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام فى صلاة أخرى لا يبعد بقاء 
قدوة المتأَخّْرين .)١‏ 

)١(‏ الكلام في هذه المسألة يقع تارة من حيث حيلولة الصف المتقدّم 
وأحرى من 'ناحية العذ المتعدد مين المأضوة:والاماء أز شين هيو واسطة 
الأتضال .وق تعرض الماتة (قدس نمره) لكلنا التاحفة وق حنمن مسا لقن 
فتعيدض هنا من الناحية الأولى» وفى المسألة التاسعة عشرة الآنية من الناحية 
القاتاك وان تمنو هذا عد كلا انا حفن ل ب من النازينة فقول 

أمّا من الناحية الأولى: فلاريب أن الصف المتقدّم بعد انتهائهم من الصلاة 
-كما لو كانوا مقصّرين. أو عدوهم إلى الانفراد فهم يعدّون من الحائل بين 
الصفٌ المتأخّر وبين الامام أو من هو واسطة الاتصال. لصدق عنوان السترة 
الماكوواق النص علبيه: 

وقد عرفت دلالة النصّ على أن المانع هو مطلق الستارء سواء أكان جداراً 
اءاغير هافن إنساق أو تغيوان: وفوقيا ,فتسمل الصنف المتقدم إلا إذا كانوا 
يصليق مو كين قاديع لنسوا تليق ستضد كا بدأل وأما إذا 1 يكوتوا مضلنة 
أو لم يكونوا مؤمين فلا إشكال في صدق الحائل عليهم» الموجب لبطلان جماعة 
الصف المتأخّر. 

نعم, إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام فى صلاة أخرى 
قضائية أو ادائية ى] لو كانوا مسافرين فقاموا إلى صلاة العصر مراعين في 
ذلك التورية الغرقة يوقو كر الم انزلا بسنو مطل ينا عقاولا ريرن. 

والأمر كا ذكره (قدس سسره)., إذ بعد الالتحاق المزبور يعدّون من قبيل 


.١ 76 فى ص‎ )١( 


3م انو اعد مع ا ام سار م وا سمط شرع العروة 117 لضا 


اللخائل. غين الممتقدى كمرون تتخض .بين الاماء بوالمأموو ب الذى غيرفت( 
انصراف النصّ عن الشمول لمثله. لكون المنسبق منه إلى الذهن ما إذا كان 
الحائل شيئاً ثابتاً مستقرًاً. فالمقتضى قاصر فى نفسه عن الشمول لغير المستقر. 

فانًا إثما نتعدّى من النصّ المتضمّن للسترة والجدار إلى كلّ ما له الاستقرار 
من مطلق الستارء دون ما لا استقرار له ى| فها نحن فيه. فالمتجه هو الحكم 
مقاءقدوة امنا خري :فين عو يكااحة ال الاتصجاب: 

وأمّا من الناحية الثانية: فتارة يفرض أنّ المقدار الذي يشغله الصفٌ المتقدّم 
نع الغق لون غتا اسقط وبل كان عفدا مسقط:حبيد الاساة اذااسهن 
الذي هو قابل للتخطّى كما سبق 7 فلا أثر هذا البحث من هذه الجهة 
محهجاي لك ير ارك المت لدنم موسر ام ال اضر 
فضلاً عن فراغهم أو انفرادهم, لما عرفت'' من أنّ المدار في هذا البعد على 
ملاحظته بين مسجد الصف المتأخَّر وموقف الإمام أو الصفٌ المتقدّم. لا بين 
الموقفين. 

وأخرى يفرض أنّ البعد أكثر من ذلك أي كان بين الصفّ المتأخّر والإمام 
مالايتخطى, وحينئذ فقتضى إطلاق صحيح زرارة!* المتضمّن لقدح البعد مهذا 
المقدار ‏ الشامل لصورق الحدوث والبقاء - بطلان قدوة الصفٌ المتأخّرء على 
ما تقدّم في الحائل* من عدم الفرق فى المانعية بين تام الصلاة وأبعاضها 
بمقتضى الإطلاق. 

نعم, استثنى الماتن من ذلك ما إذا عاد المتقدّم إلى الجماعة بلا فصل, على 


.18١ فى ص‎ )١( 
.175١-١65 (؟) فى ص‎ 
. ١1 (؟) في ص‎ 
. ١77 المتقدم فى ص‎ ):( 
31 (0)ق ضن‎ 


فروع في شرطية عدم الحائل ل ا 


[91١]مسألة‏ 17: الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز 


معد الاقتداء )00 


حدٌ استثنائه فى المسألة من الناحية الأول كا سبق. فكأنه (قدس سره) يرى 
اتحاد الملاك فى الاستثناء. وأنّ المسألتين من هذه الجهة ترتضعان من ثدي 
واحد. ْ 

ولكنّه ىما ترى لا يمكن المساعدة عليه. لاختلاف الملاكء فانًا إنما التزمنا 
بالاستثناء من الناحية الأولى من أجل قصور المقتضي, واختصاص دليل المنع 
بالجائل المستقر. وعدم الدليل على التعدّي عنه إلى غير المستقر الذي ينصرف 
النص عنه. 

وأمًا في المقام فلا قصور في الإطلاق, وليس هنا مثل ذلك الانصراف, 
ولافرق في البعد المانع بين ما كان كذلك من أُوّل الصلاة أو تجدد في الأثناء كما 
صرح هو (قدس سسره) به فى المسالة الثامنة عشرة الاتية. ىا لا فرق فى ذلك 
بين قصر الزمان وطوله. كلّ ذلك لإطلاق النصّ بعد عدم الدليل على 
التخصيص بصورة دون أخرى كا لا يخ . 

مُجرّد حدوث البعد المزبور وإن قصرت مذته يشمله النصّء. فتبطل 
القيوة ويضيو امنا حر بنتقزها .ول وان عل سضيقة الاقعواء كايا فيان 
المسألة من هذه الناحية عليها من تلك الناحية قياس مع الفارق الواضح. 

فالمتجه بطلان اقتداء الصفٌ المتأخّر من حيث حدوث البعد القادح بعد 
انفراد الصفٌ المتقدّم أو انتهائهم. سواء أعادوا إلى الجماعة أم لا. وإن لم يبطل 
من حيث الحيلولة في هذه الصورة كما عرفت. 

)١(‏ لإطلاق النصّ بعد صدق السترة على الثوب وإن كان رقيقاً. وجدّد 
رؤية الشبح غير مانع عن صدق السترة على الثوب بعد أن كان مانعاً عن 
مشاهدة العين. 


١84‏ ا اه م كوج لض العريوة 307" الشادة 

[غ191١]مسألة‏ 17 : إذاكان أهل الصفوف اللاحقة غير الصف الأوّل متفّقين 
بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التى تلا الفرح. فان 1 
يكن قدّامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع ولم يكن إلى جأنيم انضا 
متصلاً مهم من ليس بينه وبين من تقدّمه البعد المانم نم يصحّ اقتداؤهم وإ 
صحّ. وأمّا الصف الأوّل فلابدٌ فيه من عدم الةاسل بين أهله. فعه لا يصحّ 
اقتداء من بَعْد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الامام بالبعد المائع (2. 

[1916١]مسألة‏ 8م1: لو تجدّد البعد فى أثناء الصلاة بطلت الجماعة )وصار 
منفرداً. وإن لم يلتفت وبق على نيّة الاقتداء فان أقى بما ينافى صلاة المنفرد من 
وجاذة ركو متا" للكايده أ اقى ذلك بالك مكلذ نير ا صق 


)١(‏ بعدما عرفت من اعتبار عدم البعد بين المأموم والإمام أو من هو 
واسطة الاتّصال بأكثر مما يتخطى. فهذا البعد إنما يقدح فما إذا تحقّق من جميع 
النواحي, وإلا فالفصل من ناحية مع الوصل من ناحية اخرى غير قادح 
اتّفاقاً. ولا يشمله النصّ قطعاً. فيك القرب والاتّصال ولو من إحدى 
الحجهات. ١‏ 

وعليه فيفرّق بين الصفٌ الأوّل وبين الصفوف اللاحقة ى) ذكره في المتن. فق 
العف الا ذل بحيف لذ ركو الاتضال إل الام اميم طافت را د افر 
عدم الفصل بينهم بأكثر مما يتخطى . 

وأمّا فى سائر الصفوف فكما يمكن الاتصال من الأمام يمكن من أحد 
الجانبين من الهين أو اليسارء ولأجله لم يقدح التفرّق بين أهله بأكثر من ذلك 
لو تحقق الاتصال من طرف الأمام. كما لا يقدح البعد من هذا الطرف لو تحقّق 
القرب من أحد الجانبين. وإما يقدح فما إذا انفصل عن الإمام من جميع 
الأطراف ‏ أعنى القدّام و المين واليسار لما عرفت من كفاية الاتصال من 
احدى الجهات. 

)١(‏ لإطلاق دليل المانعية, المقتضى لعدم الفرق بين الحدوث والبقاء 


فروع في شرطية عدم البعد في الجماعة ل 

[1917١]مسألة‏ 194 :إذا انتبت صلاة الصف المتقدّم من جهة كو نهم مقصّرين 
أو عدلوا إلى الانفراد فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر للبعدء إلا إذا عاد المتقدم 
إلى الجماعة بلا فصل (", كما أنّ الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضاً على ما 
مرّ. 

"7 الفصل لعدم دخول الصف المتقدّم في الصلاة لا يضير‎ :٠١ مسألة‎ ]١1937207[ 
بعد كونهم متهيئين للجماعة, فيجوز لأهل الصف المتأخَّر الإحرام قبل إحرام‎ 
المتقدّم. وإن كان الأحوط خلافه. كما أنّ الأمر كذلك من حيث الحيلولة على‎ 
. ما سبق‎ 

]١1914[‏ مسألة ١7:إذا‏ علم بطلان صلاة الصف المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر 
من جهة الفصل أو الحيلولة وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان7". 


وحيث إن المانعية واقعية بظاهر الدليل لم يفرّق فى ذلك بين صورتي الالتفات 
وعدمه. 

وعليه فلو بق على نيّة الاقتداء جهلاً منه بتجدّد البعد فان أتى بما ينافى 
علا لقره ولد سور كزياذة الركوع لجل اللذاينة للك ملت | بعاد ران 
بأن لم يأت بالمنافي أصلاً أو أنى بالاينافى إلا عمداً كترك القراءة صحّت صلاته 
هذى ديت لا تاذ كا مدت الأشارة البذى:السالة المنادية عر 

)١(‏ قدّمنا البحث حول هذه المسألة في ذيل المسألة الخامسة عشرة 

(1) فيكف حرّد التبيؤ. ولا يقدح عدم دخول الصف المتقدّم أو من هو 
واسطة الاتصال في الصفٌ الأوّل أو الثاني إذا كان أطولء لا من حيث الفصل 
ولاامن حيث الحيلولة كما سبق وجهه فى المسألة السادسة فلاحظ . 

(*) لا إشكال في البطلان مع العلم بالفساد, إذ الصلاة الفاسدة فى حكم 


١‏ ا وا اد افو يت و قرع العو 3/7 7 الضادة 


نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحّة ولا يضير. كما لا يضير فصلهم إذا 
كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصف 
المتأخْر. 
العدم. فيكون الصف المتقدّم أو واسطة الاتصال بمنزلة من لا يصلى. فهو 
فاصل. كا أَنّه حائل؛ فيوجب بطلان جماعة المتأخّر من كلتا الناحيتين. وما 
تقرّم('" من عدم قدح حيلولة الصفٌ المتقدّم ولا الفصل بهم مختصٌ بما إذا كانوا 
مصلّين, لا من يأتي بصورة الصلاة التي ليست هي من حقيقتها في شيء كا هو 
ظاهر. 

كا لا إشكال في الصحّة مع الجهل بالفساد. جملاً لفعلهم على الصحيح 
وللسيرة القائمة على عدم التحقيق فترتّب عليه آثار الصحّة التي منها عدم 
كونه فاصلاً ولا حائلاً. 

نا الكلام فيا إذا اختلفا فى الصحّة والفساد اجتهاداً أو تقليداً. فكانت 
علي مجح بطر تاسر ويظر لعي للك + سياف امقر إل اذا را 
كا لو توضّأ المتقدم جبيرة والمتأخّر يرى - اجتهاداً أو تقليداً ‏ أَنّه من موارد 
التيمم, أو بالعكس, فهل العبرة حينئذ بنظرهم أو بنظر الصفّ المتأخّر؟ 

الأقوى هو الأوّل كا اختاره في المتن, فلا يضيرٌ فصلهم ولا حيلولتهم. 

ما أَوَلاً: فلقصور المقتضى فى دليل المنع وانصرافه عن مثل المقام, فلابعد 
مع صحّة الصلاة بنظر المصلي وكون المجموع جماعة واحدة متّصلة بعضها 
ببعض, فليس ذلك من الفصل بغير المصلي. كما أنه لا يعدّ من الحائل بعد كونها 
صلاة صحيحة ولو بنظره كما لا يخق نا طلاق انك انل نه غير قاقى ةافول 
للمقام, ومع التنزل فتكفينا أصالة البراءة عن التقيّد بالعدم :الي باتقريرها 
غير مرّة في نظائر المقام!'". 


. ١76 فى ص‎ )١( 
.١187 منها ما تقدم في ص‎ )١( 


فروع في شرطية عدم البعد في الجماعة 0 


[1919] مسألة ؟1: لا يضيرٌ الفصل بالصبى المميز ما لم يعلم بطلان 
لا 1 


وأماتقانيا #افللسيرة القطفية التنافة عد اللجوا هذه الضعال الفية: 
الواقعية, المتصلة بزمن المعصومين(عليهم السلام). بل قد كانت الجماعات 
تنعقد خلف مولانا أميرالمؤمنين (عليه السلام) مع القطع ببطلان صلاة الكثير 
منهم لفقدهم شرط الولاية الدخيل في الصحّة قطعا. بل هي من أاعظم 
الشرائط. مضافاً إلى عدم رعايتهم للأجزاء والشرائط والموانع المقرّرة عند 
الخاصّة. لتلقهم الأحكام عن أسلافهم من خلفاء المخور يومتا بعقيم لوه وم 
ذلك كان تابعوه (عليه السلام) من الخاصّة يصلون بصلاتهم, ولم يعهد عن 
أحدهم تقيّده باشغال الصفوف المتقدّمة كما لا يخ . فيعلم من ذلك أنّ مجدد 
صحّة الصلاة بنظر الصفٌ المتقدّم كافٍ في صحّة قدوة المتأخّرين وإن كانت 
باطلة بنظرهم . 

نعم, لو كانت باطلة حقٌّ في نظر المتقدّم كما لو صلى تاركاً لجزء أو شرط 
يوجب البطلان مطلقاً وكان غافلاً أو ناسياً بحيث لو التفت لاعترف بالبطلان 
م تصححٌ قدوة المتأخّر. لعدم كونه حينئذ مصلّياً حي في اعتقاده. بل هي صورة 
الصلاة. فيفرّق بين ما إذا اعتقد الصحّة وما إذا لم يعتقد. ولا يقاس أحدهما 
بالآخر. 

)١(‏ هذا بناء على شرعية عباداته ىا هو الصحيح., فلا يضر فصله لامن 
حيث البعد ولا الحائل. وأمّا بناء على القرينية فيشكل, لأنْا حينئذ صورة 
صلاة وليست من حقيقتها فى شىء. ففصله يخل من كلتا الناحيتين7". 

وربما يستدلٌ لعدم القدح حٌ بناء على القرينية بخبر أبي البختري عن 
جعفر عن أبيه «أَنّ علياً (عليه السلام) قال: الصبىّ عن يِمِين الرجل في الصلاة 


)١(‏ الإخلال من ناحية البعد غير واضح. لعدم إشغال الصو الواحد مقدار مالا يتخطى 
كا لايخى. 


١01‏ 111 ا م 

"7 مسألة 5: إذا شكٌ فى حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه‎ ]١197[ 
وإن شك فى تحقّقه من الأوّل وجب إحراز عدمه* إلا أن يكون مسبوقاً‎ 
بالقرب. كما إذاكان قريباً من الإمام الذي يريد أن يأتم” به فشك فى أنه تقدّم‎ 
عن مكانه أم لا.‎ 


إذا ضبط الصفٌ جماعة...» !01". لكو لسعو لعي | بون قف الدالكلة 
فانّ أبا البختري فى غاية الضعف. بل قيل: إِنّه أكذب البرية. فالمتّجه هو 
التفصيل بين الشرعية والقرينية كما ذكرنا. 

)١(‏ أمّا إذا كانت الحالة السابقة هى البعد أو عدم البعد فلا إشكال في 
الاستصحاب فى كلّ منها فيعمل بمقتضاه. وما إذا لم تعلم الحالة السابقة, وشكٌ 
في تحقّقه من الأوّل فقد ذكر فى المتن أنه يجب إحراز عدمه. 

أقول: لزوم الإحراز وعدمه في المقام يبتني على أنّ اعتبار عدم البعد هل 
هو ملحوظ على نحو الشرطية. أم على سبيل المانعية ؟ فعلى الأوّل كما ريما 
يستظهر من صدر الصحيحة «ينبغى ان تكون الصفوف تامّة متواصلة...» 
1 الاسيت تمت اعزار الوزامل ,مجه عنلا ها ذكره (قدس سدرة انمسق 
زوم إحراز الاتصالء فانّ الشرط نما يجب إحرازه في مقام الامتئال عملا 
بقاعدة الافسهال. 

لكن الاستظهار في غير محلّه. لما عرفت فما سبق" من أنّ ا حكم المذكور 
الضةو اسان ونه حك اخر منابر العكك الالراقى المسفاة من اليل 
الذى هو مدرك المسالة. 

والعمدة قوله (عليه السلام) بعد ذلك: «إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام 


(:#) على الأحوط . 

.7 أبواب صلاة الجماعة ب 77 ح‎ / 74١:8 الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب صلاة الجماعة ب 77ح‎ / ٠١ :8 الوسائل‎ )1( 
اا‎ 


[1971] مسألة 54: إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو 
ياد آذ اضطراراً صار منفرداً (, وله يجوز له تجديد الاقتداء. نعم لو عاد 
بلا فصل لا يبعد بقاء قدوته*. 


ما لايتخطى فليس ذلك الإمام هم بامام»'". وهو ظاهر فى اعتبار المانعية 
للبعد ىا لا يخى. 

وعليه فع الشكٌ يرجع إلى أصالة البراءة عن المانعية وإن لم يجر 
الاستصحاب, بناءً على ما مر غير مرّة من أنّ المرجع في أمثال المقام هي 
البراءة وإن كانت الشبهة موضوعية. لكون المانعية انحلالية, فتقيّد الجماعة بعدم 
وقوعها مع هذه المسافة التي يشكٌ في بلوغها مالايتخطى - زائداً على المقدار 
المتيقّن بلوغه ذاك الحدٌ ‏ مشكوك من أوّل الأمر. فيرجع في نفيه إلى أصالة 
البراءة. وعليه فا فى المتن من اعتبار الإحراز مبنىّ على الاحتياط . 

)١(‏ لأنَ شرطية التأخّر أو التساوي واقعية بظاهر النصّ, فتثبت في جميع 
الخالاتمن ليق ١و‏ الجهل. أو الاغخطرار:وضوهاء فعطل الجباغة بالا خلال 
بها لا حالة. ومقنضى الإطلاق عدم الفرق بين فقد الشرط من الأوّل أم 
الأثناء. فلو تقدّم في الأثناء سهواً أو لعذر آخر بطل الاقتداء. 

وهل يتدارك الشرط حينئذ بالعود بلا فصل؟ لم يستبعده في المتن قياساً 
على ما سبق منه في الحائل وفي البعد. 

كك ] ري يعد جد ا ببوالقبان نع القازيى 4] ارين اليه ى البعلاا ايفان 
إنما التزمنا بمثله في الحائل من أجل أنّ العود بلا فصل يعد من الحائل غير 
المستقر الذي ينصرف عنه النصٌّء فالمقتضى للمنع قاصر الشمول لمثله في حدّ 


نفسية . 


(8) بل هو بعيد . 
)١(‏ الوسائل 8: 1٠١‏ / أبواب صلاة الجماعة ب 77ح ؟. 
(0)فىي ص .1817-1١83‏ 


١‏ اا ا ا قرع العروة 117 القادة 


[1977]مسألة 76: يجوز على الأقوى الجماعة بالاستدارة* حول الكعبة )١(‏ 
والأحوط عدم تقدم المأموم على الامام بحسب الدائرة. وأخوعك منه عدم 
أقربيته مع ذلك إلى الكعبة. وأحوط من ذلك تقدّم الامام بحسب الدائرة 


وأمّا في المقام ‏ وكذا في البعد كما سبق فلا قصور في إطلاق دليل اشتراط 
التأخّر أو التساوي عن الشمول لجميع آنات الصلاة. وليس هنا مثل ذاك 
الانصراف بالضرورة. فالتقدّم ولو انأ ما إخلال بالشرط موجب لبطلان 
ال جماعة. لفقد المشروط بفقد شرطه. فينفرد لا محالة. ولا دليل على العود بعد 
الانفراد وإن كان بلا فصلء, إذ لا فرق بين قصبر الزمان وطوله في هذا الحكم 
بمقتضى الإطلاق. فليس الملاك في التقدّم ولا البعد متّحدأ معه في الحائل ى| هو 
ظاهر. 

)١(‏ كما ذهب إليه جماعة. بل حكي عليه الإجماع. وذهب جمع آخرون إلى 
المنع, ولعلّه المشهورء وهو الأقوى. فانّ النصوص خالية عن التععردض لذلك 
بالخصوص نفياً وإثباتاً. فنبق نحن ومقتضى الإطلاقات الدالّة على لزوم تأخّر 
الملأموم عن الإمام ولا أقلّ من التساوي, التى لا قصور في شثموها للمقام. 

ومن الواضح أنّ الجماعة استدارة تستوجب تقدّم المأموم على الإمام, بل 
وقوفه قباله وقدّامه عند استكمال الدائرة. فلم يقف خلفه ولا بحذائه الذى هو 
الفريظ فى الصحّة. ولأجله يحكم بالبطلان. لسلامة المطلقات عمًا يصلح 
للتقييد عدا توهّم قيام السيرة العملية الممضاة عندهم (عليهم السلام) بعدم 
الردع؛ التي هي مستند القول بالجواز. 

وفيه: ان مثل هذه السيرة لا اثر طاء ولا تكاد تغني شيئاء فان المباشر لا 
هر اجا الناكة مسلا ذل د ول مم تمد المناطة اذلكق زاون سن 


(:#) في القوّة إشكال. بل منع . 


الأدوار لا قدياً ولا حديثاً حقٌٍّ في عهد المعصومين(عليهم السلام). ولم ينقل 
ب ولاعن شب اقائة ابا عد مول الكينة ستقديرة قاد عن اران 
سيرتهم عليها. فهي مختصة باهل الحنلاف فحسب. 

والردع عن هذه السيرة وإن لم يثبت عنهم (عليهم السلام) إلا أنّ عدم الردع 
بمجّده لا ينفع ما لم يكشف عن الرضاء فانّ العبرة بالإمضاء المستكشف من 
عدم الردع لا به نفسه بالضضرورة. ومن الجائز أن يكون عدمه مبنياً على التقيّة 
كا هو المعلوم من حاهم فى تلك الأعصار اتجاه حكام الجورء فلا يكشف عن 
الرضًا. 

نعم , ثبت الردع عن بعض فعاطم نما قامت عليه سيرتهم كا فى التكتف 
ونحوه, لكنّه خاصٌ بما هو حل للابتلاء كالمثال» إذ لو لم يردع لتوهّم الإمضاء 
فصلى الشيعى فى داره ‏ مثلاً ‏ متكتّفاً. وهذا بخلاف المقام؛ لما عرفت من أن 
إقامة الجباعة حول الكعبة تختصٌ بهمء وليست مورداً لابتلاء الخاصّة . 

وكا ققد رهم سند احيانا في المسجد الحرام فهو أيضاً مبنى على التقيّة 
وليس من حقيقة الجماعة في شيء. ولذا قلنا في حلّه أن المقتدي بهم يقرأ في 
نفسه. فهو منفرد حقيقة وإن كان على صورة الجماعة!"'. 

وعلى الجملة: فلم تنبت فى المقام سيرة يعتمد عليها بحيث تصلح لرفع اليد 
عبًا تقتضيه المطلقات من لزوم تقدّم الإمام على المأموم أو تساويه, ولأجله 
كان الأقوى هو البطلان كبا عرفت. 

ثم إِنّه على تقدير القول بالجواز فهل يعتبر عدم تقدّم المأموم على الإمام 
بحسب الدائرة ام بلحاظ البنية الشريفة؟ 

وتوضيحه: أنّ الكعبة الشريفة بما أنّها مربّعة مستطلية, فإذا فرضنا نقطة في 
وسطها حاصلة من تقاطع خطين موهومين من كلّ زاوية إلى ما يقابلها 
وجعلنا هذه النقطة مركزأ لدائرة موهمة حول الكعبة المشّفة. فخطوط هذه 


.70١:١ شرح العروة‎ )١( 


45]١ك‏ مما سي يس ا وق لوكا ل مو تريش الغر 1/5 الطلدة 


الدائرة بالإضافة إلى الكعبة ليست متساوية. بل ما يحاذي منها الزوايا أقرب 
ما يحاذي الأضلاع بطبيعة الحال. لفرض كون الكعبة على شكل المربّع . فالخط 
المقابل للضلع ابعد من الكعبة بالنسبة إلى الخط المقابل للزاوية بالضرورة. 

وحينئذ فاذا فرضنا وقوف الإمام على رأس الخط المقابل لوسط الضلع أو 
فى داخل الدائرة قريباً من الخط. ووقوف المأموم حذاء الزاوية خارجاً عن 
لمخطّ بمقدار نصف متر مثلاًء فهو متأخّر عن الإمام بالقياس إلى خطوط الدائرة 
الوهميّة متقدّم عليه بالنسبة إلى الكعبة الشريفة, لكونه اقرب من الإمام 
بالقياس إليها حسما عرفت. ولو انعكس الموقف انعكس الحكم كا هو ظاهر. 

وعليه فهل المدار في مراعاة التقدّم والتأَخّر ملاحظتهما بالنسبة إلى الدائرة 
أم بالقياس إلى نفس الكعبة. فعلى الأوّل تصمّ جماعة المأموم في الفرض 
المزبورء لكونه متآخّراً عن الإمام بلحاظ الدائرة. وعلى الثاني تبطل. لكونه 
متقدّماً عليه بالنسبة إلى الكعبة الشريفة. 

ذكر الماتن (قدس سره) أنّ الأحوط مراعاة كلا الأمرين, فيقف المأموم 
موقفا لا يتقدم على الإمام بحسب الدائرة, ولا يكون اقرب منه إلى الكعبة. 

وما أفاده (قدس سره) هو الصحيح, لما عرفت من أنّ الجواز على القول به 
م يكن مستفاداً من دليل لفظي ليتمسّك باطلاقه. وإما استفيد من السيرة 
العملية التى هى دليل ليّء فلابدٌ من الاقتصار على المقدار المتيقّن منها فى 
المأرو عن متتو الإطلاقات المائعة عن التقدّم على لاد رد يان 
إذا لم يتقدّم بلحاظ كلا الأمرين وإن كان متقدّماً حسب الخنطوط العرضية 
فيقيّد الإطلاق بهذا المقدار. ويتمسّك به فما عداه لسلامته حينئذ عن التقييد كا 
لا يخنى. 

ثم إِنّ ما ذكره في المتن من الاحتياط الأخير ‏ أعني تقدّم الإمام بحسب 
الأمرين لا جرد عدم تقدّم المأموم ‏ مب على الاحتياط في عدم مساواتهما في 
الموقف وتقدّم الإمام عليه كما لعلّه ظاهر. والله سبحانه أعلم. 


قراءة المأموم في الأوليين 15151515151 1 0 


فى أحكام الجماعة 
]١147[‏ مسألة :١‏ الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من 
الإخفاتية إذا كان فيبها مع الإمام. وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة* 7" . 


)١(‏ اختلف الأصحاب فى جواز القراءة خلف الإمام في الركعتين الأوليين 
من الإخفاتية بعد الاتفاق منهم على سقوط وجوبها وضنمان الإمام. فذهب 
جماعة كثيرون إلى الحرمة, واختار جمع آخرون الجواز على كراهة. 

وليعلم أنّ حل الكلام الإتيان بالقراءة بقصد الجزئيّة على حدٌّ إتيانها فى بقيّة 
الصلوات, وأمّا الاتيان لا بعنوان القراءة الصلاتية بل بقصد القرآن والذكر 
لمكان اشتالها على التحميد والدعاء والذكر والثناء فلا ينبغى الإشكال في 
عراته الالعيراق: قو سول (عنليه اللسلاء) بوكله إل الإساء» الو اوداق 
النصوص'١"‏ عن مثل ذلك. بل هو ناظر إلى القراءة الصلاتية كما هو ظاهر. 

وكيف ما كان, فنشاً الخلاف اختلاف الروايات الواردة في المقام. فقتضى 
جملة منها المنع . وهي على طوائف: 

منها: ما تضمّن المنع عن القراءة خلف الإمام مطلقأ كصحيحة زرارة ومحمّد 


() فيه إشكال بل منع . وحلٌ الكلام هو الإتيان مها بقصد الجرئيّة . 
)010( [كما في صحيحة سلوان بن خالد الآتية في ص .]٠٠‏ 


١‏ 0 ا 


ابن مسلمء قالا «قال أبو جعفر (عليه السلام): كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) 
يقول: من قرأ خلف إمام يأتم” به فات بعث على غير الفطرة»!". 

دلت على بطلان الصلاة وأنّ وجودها كالعدم, فلو اكتنى بها ولم يتداركها 
بعث على غير الفطرة, لكونه في حكم تارك الصلاة فما لو اقتصر عليها. كما 
يكشف عنما ذكرناه من التقييد بالاقتصار قوله (عليه السلام): «فات». إذ 
لايحتمل أن تكون القراءة خلفه بمجّدها من المحرّمات الذاتية. فالحرمة 
تشريعية حضة. وهى مساوقة للبطلان. 

وكنلن ما كا و التي ولت بالاطلاق كل :لتم سرع القرائة لفت لإا 
لاسو عو ا يسمع قراءة الإمام ولا همهمته 

بمقتضى النصوص الدالّة على الجواز!"' فتبق الإخفاتية تحت إطلاق المنع . 

ونحوها صحيحة يونس بن يعقوب قال؛ «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن الصلاة خلف من أرتضي به أقرأ خلفه؟ قال: من رضيت به فلا تقراً 
خلفة) 0 

ومنها: ما تضمّن المنع إلا في الجهرية ‏ بنحو القرينة المتصلة دون المنفصلة 
كا في السابقة -كصحيحة الحلى: «إذا صلّيت خلف إماه تأي به فلا تقرأً 
خلفه. معت قراءته أم لم تسمع, إلا أن تكون صلاة تجهر فبها بالقراءة وم 
تسمع فاقراً»9. وهذه أظهر من الطائفة السابقة في المنع, لمكان اتُصال القرينة 
الموجب لاختصاص الظهور بالإخفاتية كالحجّية. 

ومنها: ما تضمّن المنع في خصوص محل الكلام صريحاً ‏ أعني الأوّلتين من 
الإخفاتية - كصحيحة عبدال رحمن بن ال حجاج: «عن الصلاة خلف الإمام أقرأ 
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خلفه ؟ فقال: أمَا الصلاة التى لا تجهر فبها بالقراءة فانٌّ ذلك جعل إليه. فلا تقرأً 
نه لعل العساص المدل بالإقاءه, قله تكن القرائية ضعولةا غيل 
المأموم, فالاتيان بها بعنوان الجزئية ىا هو حل الكلام تشريع تحرّم. 

وربما يستدلّ أيضاً بما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن 
صفوان عن ابن سنان يعنى عبدالله الحسن باسناده عن أبي عبدالله (عليه 
السلام): «إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حقٍّ يفرغ 
وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقراً خلفه في الأُوّلتين»!". 

وقد عبر عنها فى الحدائق!" وغيره بالصحيحة. لكن السند بهذا التحو 
الذكوو: ف الطائل لليف المنيوة دعبال عن ليغ قا مدان 
الس 30 يون الورن كني الرجا لسرن لجيه كاعد لي بدا بر 
طريك اللقدم او تمدن المسين بن سان الضعت» الذى هو مد ب سات 
المعروف. ينسب إلى جدّه. حيث توفي أبوه الحسن وهو طفل. وكفله جدّه 
سنان فنسب إليه. فابن سنان بعنوان عبدالله ا حسن لا واقع له. على أَنّ إسناده 
إلى أبي عبدالله (عليه السلام) غير معلوم فيلحق بالمرسل, هذا. 

ولكن السند المزبور خطأً. والنسخة مغلوطة. والصواب كما في الطبعة 
القديمة من الوسائل هكذا: يعنى عبدالله, بدون زيادة كلمة (الحسن) ولا كلمة 
(باسناده). فتصبح الروانة صحيعة السعد, اكونها عن عبد اند بن متاق حت 
ل عبدالله (عليه السلام). وقد أوردها في التهذيب وكذا في موضع آخر من 
الوسائل!:) هكذا: عن صفوان عن ابن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام). 

وقد دلّت هذه الروايات بطوائفها الثلاث على المنع عموماً أو خصوصاً كا 
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عرفت ومع ذلك فقد ذهب جمع منهم الماتن إلى الجواز مع الكراهة, نظراأ إلى 
معارضتها بروايات أخرى دلت على الجوازء الموجبة لحمل النهي في الروايات 
المتقدّمة على الكراهة جمعاً. وهي روايات ثلاث: 

الأولى: صحيحة سلوان بن خالد _التى قيل بظهورها في نفسها في الكراهة 
- قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أيقرأً الرجل في الأولى والعصر 
خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأً. يكله إلى 
الإمام»'"'. 

قا مورذها الاشناقة يق ينه 3ك الأول والععن وكدذا قولة» روفو 
لايعلم»؛ إذ ليس المراد عدم العلم بأصل قراءة الإمام. كيف وهو لا يجامع 
الوثوق بدينه المعتبر فى صحّة الائتام. مع منافاته لقوله (عليه السلام): «يكله 
إلى الإمام». لظهوره فى المفروغية عن قراءته ولذا أوكله إليه؛ وإلا فلا معنى 
للإيكال مع الشكٌ في الامتثال كما هو ظاهر . فالقراءة مفروضة لا محالة ولو من 
الخال الما هل الضفة. 

بل المراد عدم العلم الفعلي من طريق السماع لأجل كون الصلاة إخفاتية 
فانٌ البعيد عن الإمام حينئذ بمقدار مترين مثلآً لا يسمع قراءته غالباء فقوله: 
«لا يعلم» معنى لا يسمع . 

وكيف ما كان فقد حكم (عليه السلام) بأنّه لا ينبغي له أن يقرأء وهذا 
التعبير ظاهر فى الجواز مع الكراهة. 

أقول: مبنى الاستدلال على ظهور كلمة «لا ينبغي» في الكراهة. وهو في 
حير المنع, فانّ لفظ «ينبغي» وإن كان ظاهراً في الرجحان والاستحباب لكن 
كلمة «لا ينبغي» غير ظاهرة في الكراهة, فانها وإن كانت كذلك فى الاصطلاح 
الحادث بين المتأخَّرين لكنّها في لسان الأخبار ظاهرة فها هي عليه من المعنى 
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اللغوي, أي لا يتيسر ولا ججوزء المساوق للمنع وعدم اللإمكان. ومنه قوله 
تعالى: طلا أَلشَّمْسٌ يَنبَغْى هآ أن تَدْرِكَ الْقَمَرَ7" أي يمتنع ولا يتيسّر لها 
ذلك. 

وعليه فالصحيحة ظاهرة في التحريم. وملحقة بالروايات السابقة الدالّة على 
المنع» لا أَنّا معارضة ها. 

ومع التغرّل فلا قل من عدم ظهورها في الكراهة؛ بل في الجامع بينها وبين 
الحرمة. وحيث لا قرينة في المقام على التعيين فيحكم عليها بالإجمال. فتسقط 
عق اسهد ل 

الثانية : رواية البصري عن جعفر بن محمد (عليه السلام): «أَنّه سأل عن 
قراءته. وإن دده أن تقرأ فاقرأً فها يخافت فيه...» ل1". 

وفيه: أنّا ضعيفة السند جدّاًء لاشتاله على جمع من الضعفاء والمجاهيل 
وإن تمت دلالتها. فهي ساقطة, ولا تصل النوبة إلى الجمع الدلاللي كي يحمل 
النبي في تلك الأخبار الصحيحة على الكراهة. 

ودقوق الاسان سل السيوو #ستوعة خقرق :وكيرى ]مز رار . 
مضافاً إلى عدم تحقّق الشهرة فى المقام بنحو يكون القول الآخر شاذاً. فانٌ 
القائلين بالحرمة ايضا كثيرون. والمسالة ذات قولين, وليست شهرة في البين 
كي يذّعى الانجبار بها. 

الثالثة: ‏ وهي العمدة ‏ صحيحة [الحسن بن] علي بن يقطين عن أخيه عن 
أبيه ‏ فى حديث - قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الركعتين اللتين 
يصمت فيه الإمام أيقرأ فيهم| بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ فقال: إن قرأت 


(1) الوسائل 8: 705 / أبواب صلاة الجماعة ب ١7ح .١6‏ 


.6" يا م ا ع قرع العووة 7517 الضاده 


أبس ونان فك فال باس لا وفي بعض النسخ: «إن قرأ فلا بأس, وإن 
سكت فلا باس». 

وتقريني الاسعدلال تنوف غل .مقدمات: 

الأول اذ الأر افا ضعت لمرى .هو الشيكوت: اذ السو الوا نت بر كه 
متكنه نما الإنا وعلضل اللدكرت عن القراءة قافن الراو "١‏ بسيدحةا 
5 الاتضو يبل اماه هو التشفات قاله اقزن: القازاه يعد تعدو الملقيقة: 
قو لذ ررصمن عالق لسك نا يني نم الشاكلة والسا: 

الثانية : أَنّ المراد من الركعتين هما الأوليان من الإخفاتية دون الأخيرتين 
فآ الشهر والاهفات ما يظلتان بلعاظ القراءة الى موطظيا الركسان الأولناة 
غالياً. ْ 

الثالثة: أَنّ الصحيحة ناظرة إلى السؤال عن وظيفة المأموم, وأَنّه هل يقرأ 
الحمد خلف إمام يقتدى به في الركعتين الأُوّلتين من الإخفاتية, فأجاب (عليه 
السلام) بالتخيير, وأنّه إن قرأ فلا بأس وإن سكت فلا بأس.ء أو إن قرأت فلا 
بأس وإن سكت فلا بأس. فينتج بعد ضمّ المقدّمات جواز القراءة في الأوّلتين 
فد العامة 

أقول: أمّا المقدّمة الأول فحقّ لا مساغ لإنكارها كما عرفت. 

وأمّا الثانية فغير واضحة, بل لعل الصحيحة ظاهرة في الأخيرتين. إذ لو 
أريد الأوليان ‏ والمفروض أنّ الصلاة إخفاتية - يكن وجه لتخصيص الخنفت 
بهماء لكون ركعاتها حينئذ إخفاتية بأجمعها. فلا يحسن التعبير بالركعتين اللتين 

بل كان الأولى أن يعبّر هكذا: عن الركعتين من الصلاة التي يصمت فيها. 
زانا يسيس اللنقع بالكقن واسفاده اهبا فا لو أريفهاا 
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ويستحبٌ مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد 
واله 3 





الأخيرتان المحكومتان بالإخفات في كافة الصلوات. 

وبالجملة: فالركعتان ظاهرتان في الأخرمن: ولا آهل من الحتقال ذلك 
الموجب لاجمال الصحيحة. فتسقط عن الاستدلال. 

آنا القالقة: فكت موز قتصفة ركنا وبل مرج لخاد كا رعنا ومناعده اللسياق 
أن يكون السؤال عن وظيفة الامام, وأَنّه هل يقرأ فيهما بالحمد والحال إِنَّه 
إمام يقتدى به. فكأنّ السائل تخيّل أنّ التصدّي للإمامة يستدعي القراءة حقٌ 
في الأخيرتين. فأجاب (عليه السلام) بأنه إن قرأ فلا بأسء وإن سكت 
فلاباس. 

والمراد هو السكوت الإضافى, لامتناع الحقيق, فكما أن الصمت المذكور في 
الضدر عمل عل المتفت مخازاً بعد عدر الحقيى كبا مه فكذا السكوت هنا 
يبحمل على الاإضافي. لما ذكر. 

وما استظهرناه إن صم وتم فهو وإلا فلا أقلّ من احقاله وعدم الظهور في 
الخلاف. فغايته الإحمال فلا تصلح للاستدلال. 

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّ القول بالحرمة لو لم يكن أقوى فلا ريب 
أله أحوط علا بالروايات المسيحة المائعة السامة عا يعارهها شمنا) 
)١(‏ لصحيحة بكر بن محمد الأزدي: «إت أكره للمرء أن يصلى خلف الإمام 
صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنّه حمارء قال قلت: جعلت فداك فيصنع 
ماذا؟ قال: يسبح»!'. وقد رويت بطرق ثلاثة!" كلها صحيحة ,2 وى بعضما : 
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وأمّا في الأوليين من الجهرية "١‏ فان سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب 


للرجل المؤمن''' بدل قوله: للمرء. 

ولا يخ أنّ قوله: «فيصنع ماذا» يكشف عا ذكرناه انف وقوّيناه من حرمة 
القراءة ومغروسيتها في ذهن السائل, ولذا سأل عن أنه ماذا يصنع, وإلا فلو 
كانت القراءة جائزة كانت الوظيفة الاستحبابية معلومة من غير حاجة إلى 
السؤالء كما أنّ اقتصار الإمام على التسبيح فى الجواب شاهد آخر عليه. 

وصحيحة على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل 
يصلى خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر يقرأ؟ قال: لاء ولكن يسبّح 
ويحمد ربّه ويصلى على نبيه (صلى الله عليه وآله)»'". 

وصحيعةاببال أن بشدعة هق أن غيداة عليه الميلك )برقال ]ذا عدت 
إمام قوم فعليك أن تقراً فى الركعتين الأوّلتين. وعلى الذين خلفك أن يقولوا: 
سيان نابو ا شوق ند ولا اله 5 لواف ا كترن 81 غان اقدص لقاع 
الأصمّ. وتضعيف الشيخ!؟ له مبيّ على أمر غير صحيح كما نبهنا عليه في 
محلّها*". وباق رجال السند كلهم موتّقون. فالرواية حكومة بالصحّة ىا عبّرنا 
نعم هي مطلقة تشمل الجهريّة كالإخفاتيّة. ولا مانع من الأخذ بالعموم كما 
ستع رف . 

)١(‏ يقع الكلام تارة فما إذا سمع قراءة الإمام ولو همهمة, وأخرى فما إذا 


)١(‏ [وهو ما رواه في قرب الإسنادكا في الوسائل. لكنّ الموجود في نسخة قرب الإسناد 
هو: إني لأكره للمؤمن]. 
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قراءة المأموم في الأوليين ا ف معدو ام ا انه اللحعوق اك ولاه سور لمجم دير ميف ع ا وي 1 
ام يسمع. فهنا مقامان: ٍ 

ما المقام الأوّل: فلا إشكال ىما لا خلاف من احد فى مرجوحيّة القراءة 
حيشة: ولعل المقهور أو الأسير بجوازها ممع الكتراسة «وذفت جع مسن 
اللأضيعات من القدفاء والمنا خويق ال الجرمة: 

والكلام يقع أوّلاً في المقتضي للمنع . وأخرى فى المانع عنه المعارض له. 

أمّا المقتضى : فقد وردت روايات كثيرة معتبرة تضمّنت النهى عن القراءة 
افا غموماً كصحيحة زرارة وعمد بن سك المقدمةاء قال «قال أبنو يعفر 
(عليه السلام): كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يقول: من قرأ خلف إمام يأ 
به فات بعث على غير الفطرة»("). 

أو ف خصوص الجهرية كصحيحة زرارة: «إن كنت خلف إمام فللا تقرأنٌ 
شيئاً فى الأولنين: وأنضت لقراءته. ولا تقرآن شيئاً فى الأخيرتين. فان الله 
عرّوجل يقول للمؤمنين: لوَإِذَا رِىَّ الَْرْءَانَ» يعني في الفريضة خلف الإمام 
لفَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأنصِتوا لَعَلَكُمْ تَرْحَمُونَ» فالأخيرتان تبع للأوّلتين»”". 

وصحيحة قتيبة : «إذا كنت خلف إمام ترتضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة 
فلم تسمع قراء ته فاقراً أنت لنفسك, وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ»0. 

وصحيحة على بن جعفر: «عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة 
وهو يقتدي به, هل له أن يقرأ من خلفه ؟ قال: لا. ولكن لينصت للقرآن»!؟. 
ونحوها غيرها وهي كثيرة كما لا يخنى على من لاحظها . 

وأمّا المانع: فقد استدلٌ بأمور تمنع من الأخذ بظواهر النصوص المتقدّمة 
وتصلح قرينة لصدرف النهى الوارد فيها إلى الكراهة. 
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ال ماق مو لوكي اليوط الو ا عة وكباو عب طب لاوطو دوقو العروة 3/7 7 الضلذة 

منها: صحيحة زرارة عن أَبي جعفر (عليه السلام) المتقدّمة آنفاً. فقد قيل: 
إنها تتضمّن قرينتين تشهدان بذلك: 

إحداهما: اقتران النهبي عن القراءة في الأوليين بالنبي عنها في الأخيرتين 
حيك قال عليه الام ) قنهاء رزولة تقرأن قينا ى الأ جوز به ومن الرامي 
أن الغبي في الأخيرتين تنزيهبي, فكذا في الأوليين, لاتحاد السياق . 

وفيه أوّلاً: ما ذكرناه في الأصول'" من أنّ الوجوب والحرمة وكذا 
الاتحات: والكراهة ليسا مق مهدالبل الالفاظوواغا متشفادانفية حكنومة 
العقل بمناط وجوب الطاعة: فانٌّ ضيغة الأمر لا تدل إلا على ابراز اغعتبار 
الثغيء وجعله فى ذمّة المكلف, كا أنّ النبي لا يدل إلا على اعتبار محروميته 
عنه. فان لم يقترن بالقرخيص في الترك أو في الفعل انتزع منه الوجوب أو 
الحرمة بحكم العقل عملاً بوظيفة العبودية وخروجاً عن عهدة الطاعةء وإن 
اقترن بالترخيص فى أحدهما انتزع منه الاستحباب أو الكراهة. من دون أن 
تكون الصيغة بنفسها مستعملة في شيء من ذلك. 

وحيث قد ثبت التقرخيص من الخارج بالإضافة إلى الأخيرتين. وم يثبت 
في الأوّلنين التزمنا بالكراهة في الأوّل وبا حرمة في الثاني. من دون أن يستلزم 
ذلك تفكيكا في ظاهر اللفظ كي يتنافى مع اتحاد السياق. 

وإاننا نالا اعفان تر دهن لتقل لله لضفه نينا عملنيا لكين 
الصحيحة تضمّنت حكبين لموضوعين في جملتين مستقأتين, غاية الأمر أن 
اجتمعا في كلام واحدء فايّ مانع من إرادة ا حرمة في إحداهما والكراهة في 
الأخرى بعد تغاير الجملتين موضوعاً وحكماً. وجرّد الاجتاع في كلام واحد 
لايستوجب الاتحاد فى الحكم . وحديث السياق لو سلّم فورده ما إذا كان هناك 
حكم واحد لموضوعين في جملة واحدة مثل قوله: اغتسل للجمعة والجنابة. ى| 
لا يخنى. 
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وثالثاً: لا نسلّم كون النهي عن القراءة تنزيهياً في الأخيرتين, بل الظاهر أنه 
تحريمي, لعدم الدليل على جواز القراءة في الأخيرتين بالإضافة إلى المأموم في 
الصلوات الجهرية التى هى مورد الصحيحة. ومن هنا ذكرنا في بحث القراءة7" 
رسج قري [وشاء اذ هال !111 الأ خوط برجويا احغاره الفسبع: ذال 
يثبت التخيير بينه وبين القراءة في الأخيرتين إلا في المنفرد أو المأموم في 
الصلوات الاخفاتية. 

وعليه فلا مانع من الأخذ بظاهر النبي الوارد في الصحيحة في كلتا الفقرتين 
والحكم بالحرمة في الأوّلتين والأخيرتين معاً. 

انيتهما : تعليل النهي عن القراءة بالإنصات, وحيث إِنه مستحبٌ إجماعا - 
إلا من ابن حمزة'' كان النهي للكراهة لا حالة, لامتناع أن يكون الحكم 
الاستحبابي علّة لحكم إلزامي. 

وربما يؤيّد الاستحباب باستفادته من نفس الآية الكريمة, قال تعالى : لوَإذَا 
ُرِىّ ألْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِنُوا لعَلَكُمْ ترْحمُونَ4 فانّ تعريض النفس 
للرحمة غير واجبء وإن وجب تعريضها للغفران ودفع العذاب. 

أقول: ظاهر الأمر بالإنصات فى الآية المباركة ‏ المفسّرة بالفريضة خلف 
الإمام في الصبدية القرانة حرشو لد جوب. والإجماع المدعى ليس إجماعاً 
تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام) البتة. فلا يصلح لرفع اليد به 
عن ظاهر الأمر. 

ولا ينافي ذلك استحباب التسبيح في النفس المأمور به في بعض النصوص 
إِمّا لعدم المنافاة بين الإنصات والإصغاء وبين التسبيح الخ بناءَ على ما يظهر 
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من بعض اللغويين من أ الماع ا بل بمعنى عدم 
لايصادم ذلك مع الإنصات ا و التنافي فغايته 
الالتزام بالتخصيص واستثناء التسبيح. 0 

وأمّا الاستشهاد للاستحباب بقوله تعالى: «لَعَلّكُمْ تُرْحمُونَ بدعوى عدم 
وجوب تعريض النفس للرحمة وإن وجب تعريضها لدفع العذاب. ففيه: أنّه 
لاواسطة بين الأمرين ن ما العذاب الس تعريض النفس لل رحمة 

كبا يكشف عن عدم الواسطة انا عذاب أو جئّة جمل واقرة من الآيات 
الكرعمة, قال تعالى : : #وَالمؤْ منُونَ لوت بَضهُ َلآ بَغْضٍ يَأمُرُونَ 
بالمْعْدُوفٍ وَيَنيُونَ عن ل وَيقيمُون َلصَّلَوْة وَيَؤْتون ألزّكُة وَ نَ أللّه 

وَرسُوله أُولتئِكَ - ل الله لكل ين الرحمسة 
بالمؤمنين المطيعين لله ورسوله . فغير المؤمن وهم الكفار أو المنافقون مَعذ بون : 

وقال تعالى ل إن أَحَافْ إن عَصَيْتُ َي عَذَابَ يَوْم عَظِممٍ + ه من 
يُطْرَفْ عَنْهُ يَوْمَيْذْ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ ألْقَوْرُ أَلبِينُ4!". دلت على أن المتفول 
للرحمة هو الذي يصرف عنه العذاب. فهو إِمّا فددى ا تستجدول للرحمة 
مصروف عنه العذاب, ولا ثالث. 

وقال تعال : لوقع قهم ألسَّيئَاتِ وَمَن ثَقٍ السَّيْنَّاتِ يَوْمَيْذْ فَقَد رَحِمْنَه . « 
إل'". دلّت على أنّ المرحوم هو المصون عن السيئات. فهو إما مسيء فني 


وقال تعالى: 9يَوْمَ لا يُعْنى مَوْلَ عَن مَوْلَ شيا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ * إِلَّا مَن 


.,/١:9 التوبة‎ )١( 
.11-١16 :7 الأنعام‎ )1( 
.5:14٠ المؤمن‎ )9( 


قراءة المأموم في الأوليين ا 0000000101 0 0 


يَحِمَ آللَّهُ...» إل01". دلت على عدم النصر يوم الفصل إِلّا لمن رحمه اللّه. فغير 
المرحوم غير منصور فى ذلك اليوم. فهو معدب لا محالة. 

وهذه الجملة أعني طَعَلَّكُمْ تُرْحُونَ4 الواردة في آية الإنصات قد وردت 
في غير واحد من الآيات, ولا يحتمل فبها الاستحباب. 

قال تعالى : وِوَأَتّقُوا آلنّارَ آَنّىَ أَعِدَّت لِلْكَفْرِينَ * وَأَطِيعُوا آللّه 
وَالتَشُول لَعَلَكُ تَوْحمُونَ74". فانّ الرحمة مترتبة على إطاعة الله ورسوله 
باختيار الإسلام والفرار عن النار التي أعذاك لكا وض ويه واضح. 

زقال تال وعدا كقت أنرلكة مُجَارَكٌ فاتيكوة وَأَنَمُوا لعلكه 
تَوْحمُونَ74", ترتّبت الرحمة على التقوى ومتابعة القران. الواجب على كل 
احد. 

وقد ذكرنا فى تفسير سورة الفاتحة حول قوله تعالى: «أَهُدنًا ألصَّرَطَ 
المشتفير...» إلا أن تعالى قسّم المكلّفين إلى ثلاثة أقسام, ولا رابع. فنهم 
من يمشي في صدراط مستقير وهم الذين أنعم الله عليهم وغيرهم إِمّا معاند وهو 
المغضوب عليه. أو غير معاند وهو الضال0©. 

وعلى الجملة: فليست في قوله تعالى: لالَعَلَّكُمْ تُرْحمُونَ» دلالة على 
الانسيات ابرق اللد .شعن طيور الأو بالإتضاة و الرنعوت م وقد عرقت 
أنْ الإجماع المدّعى على استحبابه ليس تعبّديا ليعتمد عليه. 

ودعوى السيرة المستمرة على الترك -كما قيل ‏ غير ثابتة. 

فالأقوى وجوب الإنصات خلف الإمام, عملاً بظاهر الأمر في الآية 


سَ 
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المباركة, السليم عا يوجب صيرفه إلى الاستحباب. 

وتمًا يؤكد الوجوب قوله (عليه السلام) في صحيحة عبدالرحمن بن 
الحجاج: «وأمّا الصلاة التى يجهر فيها فانما أمر بالجهر لينصت من خلفه, فان 
سمعت فأنصت...» 0" فانّ تعليل وجوب الجهر على الإمام بانصات من 
خلفه يكشف عن وجوب الإنصات لا حالة, وإلا فكيف يكون الحكم 
الاستحبابي علّة لحكم إلزامي. 

وعليه فليس في تعليل النهي عن القراءة باللإنصات فى صحيحة زرارة 
اللاي قريقة فل الكر امت لتر تنها امن ابشعان الا تساته وقه طرفت ١‏ * 
الأقوى وجوبه. فتركها عزيمة لا رخصة. 

وقد يجاب عن هذه القرينة بأنّ تطبيق الآية فى الصحيحة المتقدّمة يمكن أن 
تكرن حاط الآبر بالاتساكه الا بلاط التبى. كن القر انه فالتسلدال برا بيع 
إل الأول :دون التاق كى يدل غلى الكراهة: 

وقد | هذا فين حة أ افان رفظ قوله رعلنه اللطلقة السرولة را قينا 
ف الأخيرتين» بين قوله: «فانْ الله عرول يقول...» إلخء وبين قوله : ل(وأنضت 
لقراءته» مانع عن رجول التعليل إلى الأمر بالإنصات كا لا يخ . 

بل الظاهر أنّ التعليل راجع إلى الجملة المتّصلة به. أعني قوله (عليه 
السلام): «ولا تقرآنّ شيئاً في الأخيرتين» بقرينة فاء التفريع في قوله (عليه 
السلام): في آخر الصحيحة: «فالأخيرتان تبع للأوّلتتين». ويكون حاصل 
المعنى : أنّ القراءة ممنوعة فى الأخيرتين, لأنّ الإنصات واجب فى الأُوّلتين 
مقتضى الآية المباركة, الملازم لقرك القراءة فيهباء فكذا تترك في الأخيرتين 
لأنّه| تابعتان للأولتين في هذا الحكم. 

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّ هذه الصحيحة لا تصلح للقرينية 
ليصرف النهي الوارد فيها وفي غيرها عن القراءة إلى الكراهة. 
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ونا أى مق القرائنىموتقة نماغة و«ررعق الرجل يو الناسفيسمعون 
صوته ولا يفقهون ما يقول. فقال: إذا مع صوته فهو يجزيه. وإذا لم يسمع 
صوته قرأ لنفسه»("., فانّ التعبير بالاجزاء يكشف عن جواز القراءة. غير أن 
السماع يجزي عنها. 

وفيه: أنّ الإجزاء لا يدل إلا على جواز السماع بالمعنى الأعبّ والاكتفاء به 
عن القراءة, وأمًا أَنّْا مكروهة أو تحرّمة وأَنّ تركها بنحو الرخصة أو العزيمة 
فلا دلالة فيه على ذلك بوجه. 

بل يمكن أن يقال بدلالة الموتّقة على أنّ الترك بنحو العزية وأنّ القراءة 
ليست ججائزة, بقرينة المقابلة بين هذه الفقرة وبين قوله (عليه السلام): «وإذا لم 
يسمع صوته قرا لنفسه», فان القراءة لدى عدم السماع جائزة لا واجبة نصا 
وفتوى كا ستعرف, ومقتضى المقابلة عدم الجواز لدى السماع, إذ لو جاز معه 
أيضاً لما صمّ التقابل, مع أنّ التفصيل قاطع للشركة. 

وتعبارة اخبرى» لفك 1ن القتراءة اق المفورة الثنائية السك سو اع 
للنضوص الدالة على جواز التركء فتركها حينئذ رخصة قطعاًء فان كان الترك 
في الصورة الأولى أيضاً رخصة لم يبق فرق بين الصورتين فلا يصح التقابل 
فلا مناص من كونه عزيمة. 

وعليه فالمونّقة تعاضد النصوص المانعة, لا أَنَّا تعارضها كي تصلح قرينة 
لصرف النهى الوارد فيها إلى الكراهة . 

فالانصاف: أنه ليست هناك قرينة يعتمد عليها في رفع اليد عن ظاهر النغبي 
الوارد في تلك النصوص كي يحمل على الكراهة. فالأقوى حرمة القراءة وأنّ 
سقوطها بنحو العزيمة, كا يؤٌكّده قوله (عليه السلام) فى صحيحة زرارة وحمّد 
ابن مسلم المتقرّمة!": «من قرأ خلف إمام يأت به هات بعث على غير الفطرة». 
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فانّ مثل هذا التعبير نا يأبى عن الحمل على الكراهة كما لا يخئىء وإن 
خصّصت بالإخفاتيّة وبصورة عدم السماع في الجهريّة ىما عرفت وستعرف. 

تنه لا فرق في الحكم المزبور بين سماع الصوت أو الهمهمة, للتصري بالمنع 
عن القراءة لدى سماعها أيضاً فى مونّقة''! عبيد بن زرارة عنه (عليه السلام): 
«إِنّه إن سمع الطمهمة فلا يقرأ»'", ولا يقدح في السند وجود الحكم بن مسكين 
في طريق الصدوق إلى عبيد”" فانّه موجود في أسانيد كامل الزيارات!) وإن م 
يونّق صبريحاً في كتب الرجال. وكذا في صحيحة قتيبة «... وإن كنت تسمع 
المميمة فل دقر 41 

)١(‏ ولا ينافى ذلك وجوب الإنصات. إِمًا لتفسيره بعدم الإجهار دون 
السكوت المطلق كا تقدم عن بعض اللغويين ‏ فلا تدافع بينه وبين الذكر 
الخ غير المانع عن الإصغاء. أو للالتزام بالتخصيص لو فسّر بالسكوت 
المطلق, للنص الصحيح الدال على الجواز. وهي صحيحة أبي المغرا حميد بن 
المثقٌ قال: «كنت عند أب عبدالله (عليه السلام) فسأله حفص الكلبى فقال: 
أكون حلت اللاناء وهو كو بالقرانزة :قا دهوانوا تق ؟ فاه تع قدت 10 


)١(‏ [الظاهر كونها صحيحة بناءً على رأيه السابق في مشايخ ابن قولويه لعدم التصريح 
بكون أحد رجال السند غير إمامى كما سيصرح بكونها صحيحة في ص ١٠؟].‏ 

(؟) الوسائل 8: 700 / ابواب صلاة الجماعة ب ١ح‏ ؟. 

(") الفقيه ؟ (المشيخة): ١7؟.‏ 

(؛) ولكنّه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة. فلا يشمله التوثيق. والعمدة صحيحة 
كتيبه . 

(6) الوسائل 8: 7601 / أبواب صلاة الجماعة ب ١7ح‏ 7. 

(1) الوسائل 8: 71١‏ / ابواب صلاة الجماعة ب 77ح ؟. 
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وأمًا إذا لى يسمع حّ الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قويّ. لكن 
الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنيّة الجزئيّة. وإن كان الأقوى الجواز 
بقصد الجزئيّة أيضاً .١'‏ 


وقد نوقش فى سندها تارة وفي الدلالة أخرى: 

ما السند: فلأنّ في طريق الصدوق إلى أب المغرا عمان بن عيسى”", وقد 
توقف فيه العلامة في رجاله!". وضعّفه فى كتبه الاستدلالية لكونه واقفيا. 

وفيه: أن تضعيف العلامة مب على مسلكه من عدم الاعتاد على غير 
الإمامي وإن كان ثقة. وحيث بنينا على الاكتفاء بوثاقة الراوي وإن لم يكن 
إمامياً فالرواية معتبرة, لكون الرجل موتّقاً في كتب الرجال. بل عدّه الكعثي 
من أصحاب الاجماع على قول!؟. 1 1 

وأمّا الدلالة: فبامكان حملها على صورة عدم السماع. وفيه من البعد ما 
لايخق, نعم لو كانت العبارة هكذا: أكون خلف الإمام في الصلاة الجهرية. م 
يكن الحمل المزبور بعيداء لجواز ان لا يسمع صوت الإمام لبعده عنه. لكن 
العبارة هكذا: «وهو يجهر بالقراءة». وهذا التعبير ىا ترى يدل على سماعه 
للقرا توتو خض السعور وا حتا لاتحدسا 5] لفن : 

وأوضح دلالة صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إذا كنت 
خلف إمام تأت" به فأنصت وسبّح في نفسك»!». فانٌ الإنصات للقراءة لا 
يتحقّق إلا مع الجهر بها وسماعها. فلا يحتمل ا حمل على عدم السماع. وقد دلت 
كسابقته] عل استحباي التسيع: 

)١(‏ المقام الثاني: فها إذا لم يسمع حقٌّ الهمهمة. ولا ينبغي الاستشكال فى 


.10 الفقيه ؛ (المشيخة):‎ )١( 

(؟) الخلاصة: ؟63"0/585١.‏ 

.٠١ 6٠١٠ / 505 رجال الكشى:‎ )9( 

(غ) الوسائل 4 أبواب صلاة الجماعة ب 75ح 5. 


1" 000 1 1[1[ذ[1[1[1[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ ز [  [‏ ا 120 


جواز القراءة حينئذ. بل عن الرياض أنه أطبق الكل على الجواز بالمعنى 
الأعيٌ'". وفي الجواهر: بلا خلاف أجده بين الأصحاب, بل ولا حكي عن 
أحد منهم عدا الحلى, مع أنه لا صراحة في عبارته في السرائر”"' بذلك. بل 
ولاظهورء ولا يبعد أنه وهم من الحاكي”". انتهى . 

وكيف ما كان, فيظهر منهم أنّ الأقوال فى المسألة أربعة: 

أحدها: الوجوب كما هو ظاهر الشيخ في المبسوط'“ والنهاية!*'. والحقّق في 
النافع", والمرتف 7 وأبي الصلاس 7 وغيرهم. 

الثاني: الاستحباب كما اختاره فى المتن تبعاً لغير واحد من الأصحاب, بل 
نعي ال المقتووو ارش وال الاعون اخرئ, 

الثالث: الإباحة كما نسب إلى ظاهر القاضي' والراوندي'*" وابن نفا!١"‏ 
وغيرهم. 

الرابع : التحريم, ولم ينسب إلا إلى ال حلي وإن ناقش في الجواهر فى صدق 
النسبة وأنّه اشتباه من الحاكي ىا عرفت,. إلا أنه قول منسوب إليه. سواء 
أصحّت النسبة أم لا. هذه هي حال الأقوال. 

أمَا الأخير فساقط جزماً, إذ ليس له وجه ظاهر عدا الاغترار بعموم بعض 


(١)الرياض .7١8:4‏ 
(؟) السرائر :١‏ 584؟. 

(9) الجواهر 7١:؟19١.‏ 
(؛)المبسوط .١68:١‏ 

.١١7 النهاية:‎ )6( 

(1) المختصر النافع : /ا2. 

(0) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ؟): .4١‏ 
(8) الكافى في الفقه: غ5١.‏ 

.4١١١ المهزّب‎ )9( 

.١5١:١ القران‎ هقف)٠١(‎ 

.1470 :5 حكاه عنه في الذكرى‎ )١1١( 


قراءة المأموم في الأوليين ا ا ا ام الا اس اساي و ا 10 
الأخبار الناهية عن القراءة خلف الإمام, اللازم تخصيصه بالنصوص 
الكثيرة الواردة في المقام كما ستعرف المتضمّنة للأمر بالقراءة الذي لا أقل 
من ؤلالنه عل الترخيضن.: 

وأمّا القول بالوجوب: فستنده الأخذ بظاهر الأمر الوارد في غير واحد من 
النصوص, ففي صحيح الحلبي : «...إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم 
تسمع فاقرأ»(", وفى صحيح ابن الحجاج «... وإن 1 تسمع فاقرا»("', وفى 
صحيح قتيبة: «.. إذا كنت خلف إمام ترتضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة 
فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك...» إل'", وفي موق سماعة: «وإذا لم 
يسمع صوته قرأ لنفسه»!؟', ونحوها غيرها. 

وفيه أوّلاً: أنّ الأمر فى هذه النصوص لا يدل على الوجوب, بل ولا 
الاستحباب, لوروده موقع توهم الحظر, بناء على ما عرفت من المنع عن 
القراءة لدى السماع. فغايته الدلالة على الجواز ويحرّد القرخيص. 

اننا : الو مم ل عل الات تر ينه الترخيصى يق التك لقانت ف 
صحيح على بن يقطين, قال: «سألت أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن 
الرجل يصلىي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع 
القراءة» قال: لا بأس إن صمت وإن قرأ»”». فهذا القول يتلو سابقه فى الضعف . 
فيدور الأمر بين القولين الآخرين, أعني الاستحباب أو الإباحة. 

والتحقيق: أَنّ القول بالإباحة ساقط, ولا يمكن المصير إليه فى المقام. سواء 
أقلنا بظهور الأمر الوارد في تلك النصوص في الوجوب ورفع اليد عنه بقرينة 
صحيح ابن يقطين الذي نتيجته الاستحبابء أم قلنا بأَنْا من أجل وقوعها 
موقع توهّم الحظر غير ظاهرة إلا في الإباحة ويجرّد القرخيص, لعدم تصوّر 


.١ ح9١ الوسائل 8: 060" / أبواب صلاة الجماعة ب‎ )١( 
.0 حا"١ الوسائل 503:4 / ابواب صلاة الجماعة ب‎ )1( 
./ ح7١ (؟) الوسائل 8: 301" / ابواب صلاة الجماعة ب‎ 
.1١٠١ الوسائل 108:8/ أبواب صلاة الجماعة ب الاح‎ )0٠:)( 


05" اوقل بوه انوع الفزوة 3177 الفلا 


الإباحة في أجزاء العبادة لا في جزء الطبيعة ولا في جزء الفرد. وأا متى 
جازت كانت مستحبة بأمر عباديّ استقلالي ظرفه الواجب. 

وتوضيح المقام: أَنا قد ذكرنا في الأصول في بحث الصحيح والأعه'" أن 
الذركيين: نين ارا الضلخة انين تركييا حقيقيا ملاتا مه لفةمين نناهياك 
مختلفة ومقولات متباينة» فبعضها من مقولة الكيف المسموع كالتكبير 
والقراءة. وبعضها من مقولة الوضع كالركوع والسجود وهكذاء ولا جامع 
ماهوي بين المقولات المتأَصّلة بالضرورة. 

ونا القركيب بينها اعتباري محض. فلاحظ الشارع الطبيعة المولفة من 
المقولات المتشتّتة واعتبرها شيئاً واحداً فى عام اللحاظ والاعتبار. فكلٌ ما 
اغكينة.ق الطبيعة كات جزء | منا مقذما ها والا كان خارجا عنباء» ولا دل 
ذلك امتنع اتصاف الجزء بالاستحباب فضلاً عن الإباحة, إذ مقتضى الجزئية 
الدخل في الطبيعة وتقوّمها بهاء ومقتضى الاستحباب جواز الترك المساوق 
لعدم الدخل؛ فكيف يجتمعان. هذا حال الطبيعة نفسها. 

وكذا الفرد. إذ لا يتتصف شىء بكونه فرداً للطبيعة إلا إذا أضيف إليها 
ولاتكاد تتحقّق الاضافة إلا إذا كان مصداقاً للطبيعة بانطباقها بشراشر 
أجزائها عليه ومطابقتها معه في كلّ ما يشتمل عليه. فينطبق التكبير على 
التكبير الخنارجي, ومثله الركوع والسجود. وهكذا إلى نهاية الأجزاء المعتبرة 
في الطبيعة, فلا يزيد الفرد عليها بشيء. فكلٌ ما هو جزء للفرد جزء للطبيعة 
وما ليس جزءاً لها لم يكن جزءاً للفرد أيضأ وإن اقترن معه خارجاً. فجزء 
الفرد من الطبيعة لا يكون إلا جزءاً لنفس الطبيعة لا محالة. 

وما ذكرنا تعرف أنّ القراءة في المقام بعد أن لم تكن واجبة حسب الفرض 
فهي ليست بجزء لا للطبيعة ولا للفرد, فلا معنى للقول بِأنّها جزء مباح من 
الصلاة لا توجب أفضلية الفرد المشتمل عليها من الفرد الخالبي عنهاء أو جزء 


.١57/ 171١ :١ محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 
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سحن بسي القلية النرة لمعي ف النرية انلا ل 

ولا يقائن ذلك باكر الملالستاتك الى تصق يا القر اكوم بلالاباسنة 
لوقتو لاستعياب ارا الكرافظ القرقي كين اناهن السككرة لط م غيل 
المرتبة القويّة مرّة والضعيفة أخرى كالصلاة في الدار أو في المسجد أو الحمام 
ضرورة أن خصوصية المكان أو الزمان من ملابسات وجود الفرد وملازماته 
ومقارناته التي لا ينفكٌ عنها خارجاً. فهي ملازمة للوجود. لا جزء من 
الموجود. فيمكن ان توجب المزيّة تارة والنقيصة اخرى. او لا هذا ولا ذاك 
فيحكم عليه بالإباحة. 

وأين هذا من القراءة أو القنوت أو الذكر الزائد على الأذكار المعتبرة فى 
الركوع أو السجود ونحوها ما لا يتقوّم به الفرد في تحققه. بل قد يكون وقد 
لايكون. ' 

وعلى الجملة: فجزئية هذه الأمور للفرد أو الطبيعة مع فرض استحبايها 
فضلاً عن الإباحة أمر غير معقول. 

فا يقال من أنه بناءَ على مشر وعية القراءة ولو على القول بالاباحة لا مانع 
من الإتيان بها بقصد الجزئية والوجوب. فائهها وإن لم تكن جزءاً ف الماهية 
الواجبة لكنها جزء من الفرد الذي تنطبق الماهية الواجبة عليه بتام أجزائه 
ال هنا القراءة فتضه بالوجوي بعين اتصاف نتائر اجواء الضللاة: فىغانة 

وليت شعري كيف تنطبق الطبيعة غير الملحوظ فيها القراءة ‏ حسب 
الفرض - على الفرد المشتمل عليها بوصف الاشتال. وهل هناك معنى للانطباق 
الذي هو مناط اتّصاف الفرد بكونه فرداً للطبيعة كما عرفت عدا تطبيق 
الطبيعة الواجبة عا ها من الأجزاء: عل الموجود الخارجي فا لندمق الأخراء. 
اق الأعارا قببيوم الوكل ف الطنيعة واشافية المامور يها كنلنه ككن تصنو 
انطابقها على الفرد المشتمل على ما لا يكون جزءاً من الطبيعة حقٌٍّ يكن 
الإتيان بالقراءة بقصد الوجوب والجزئية. 


14" مي قرم القزوة 7117 الضادة 


وأمّا فى الأخيرتين من الاخفاتية أو الجهريّة فهو كالمنفرد”* فى وجوب 
القراءة أو التسبيحات مخيراً بينهماء سواء قرأ الامام فبههما أو أنى بالتسبيحات 
جمع قراءته أو ١‏ يسمع 00 


وملخّص الكلام: أنا لا نعقل التوفيق بين الجزئية وبين الاباحة أو 
الأسعا ب وهواء ارينجا المزنية الظبينة أء القرذ: 

نعم, بعد أن رخص الشارع في إتيان شيء في الصلاة بعنوان أَنا صلاة 
وكان مسانخاً لأجزائها ىا فى المقام. فها أنّ الصلاة عبادة كان الشىء المرخخص 
فيها أيضاً عبادياً بحسب الفهم العرقء فيكون محبوباً ومأموراً به لا محالة 
لتتقوّم العبادة بالأمر. فالجواز والترخيص مساوق للاستحباب فى خصوص 
المقام . 

ويف تن غرقف المنافاة يون اللددكاروين الكتسحا ب :قاذ عاخن :سس 
وظرفه الصلاة كا فى القنوت. وكذا القراءة ‏ فى المقام ‏ والأذكار المستحبّة في 

وبذلك تمتاز هذه الأمور عن مثل التصدّق في الصلاة, فانّه وإن كان مستحبّا 
أيضاً لكنّه لا يختصٌّ بالصلاة, ولا يرتبط بها. فهو والتصدّق خارج الصلاة 
عل ة سود قلاف علق امور نقانا مها نه كدالب وظاننك قور ة ابعال 
الصلاة, ومربوطة مها ارتباط المأروف بظرفه. وهذا هو المراد من المجزء 
السحيوي كل افد .ضحينا وراء ذلك 

فاتّضح من جميع ما قدّمناه أَنّ الأقوى استحباب القراءة في المقام كا اختاره 
فى المتن. وجواز الإتيان بها بقصد الجزئية بالمعنى الذي ذكرناه. 

)١(‏ قدّمنا فى بحث القراءة'' أنّ مقتضى الجمع بين النتصوص هو الحكم 


() الأحوط تعيّن التسبيح له في الصلاة الجهريّة ك) مرّ. 
)١(‏ شرح العروة :١5‏ 11/0. 
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[197]مسألة :لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد. أو من 
جهة كون المأموم أصم, أو من جهة كثرة الأصوات, أو نحو ذلك ". 


بالتخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين بالإضافة إلى المنفرد 
والإمام, وكذا المأموم في الصلوات الإخفاتية, وأمًا المأموم في الصلوات 
الجهرية فلم ترد رواية تدل على جواز القراءة بالنسبة إليه. بل قد ورد في بعض 
النصوص النهى عنها وهى صحيحة زرارة المتقدّمة!": «إن كنت خلف إمام فلا 
تقرأنَ شيئاً في الأولتين, وأنصت لقراءته. ولا تقرأنَ شيئاً فى الأخيرتين - إلى 
أن قال (عليه السلام): ‏ فالأخيرتان تبعاً للأولتين». وموردها الجهرية كما 
لايخنى. 

وقد ورد في صحيحة معاوية بن عبّار الأمر بالتسبيح, الظاهر في الوجوب 
التعييني: «عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين؛ فقال: الإمام يقرأ 
بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح)1'. 

نعمء هي مطلقة من حيث الجهر والإخفات فتقيّد بما دل على جواز القراءة 
في الإخفاتية وهي صحيحة ابن سنان!", فتبق الجهرية تحتها. 

ومن أجل ذلك كان الأحوط ازوماً تعيّن التسبيح على المأموم في الصلوات 
الجهرية كما نبّه عليه الأستاذ (دام ظله) في تعليقته الشريفة. ولمزيد التوضيح 
يرجع إلى ما قدّمناه في مبحث القراءة2). 

)١(‏ فانٌ الموضوع المذكور في النصّ لسقوط القراءة رخصة أو عزيمة ‏ على 
الخلاف المتقدّم ‏ إِنما هو عنوان عدم السماع, الظاهر في السماع الفعلي. ومقتضى 


.5١6 في ص‎ )١( 

(؟) الوسائل 57 /أبواب القراءة في الصلاة ب الح 5. 
(؟) الوسائل ١77:7‏ / أبواب القراءة في الصلاة ب 0١‏ ح ؟١١.‏ 
(4) شرح العروة :١5‏ /الاغ. .18٠١‏ 


يق 00 ا ا م 


[19786] مسألة ": إذا سمع بعض قراءة الامام فالأحوط الترك مطلقاً ("". 


الإطلاق عدم الفرق بين أسبابه ومناشئه من قصور في المأموم لكونه أصرّ , أو 
ف الإمام لكونه ضعيف الصوتء او لمانع خارجي كالضوضاء وكثرة 
الأصوات, أو من جهة البعد وكون المأموم في الصفوف المتأخّرة. كلّ ذلك 
لإطلاق النضصٌ كما هو ظاهر. 

)١(‏ هل المسموع بعضاً ملحق بالمسموع قاماً فتسقط القراءة رخصة أو 
عزيمة بدعوى إطلاق السماع المعلّق عليه السقوط في النصّ". فانّه شامل لكل 
وللبعض. أو يلحق بغير المسموع تاماً بدعوى انصراف النصّ إلى ما إذا سمع 
القراءة بّامهاء فسماع البعض في حكم العدم. أو يلحق كلّ منههما بكلّ منها 
قضاء لفعلية الحكم بفعلية موضوعه. فيسقط فى مورد السماع ولا يسقط فى 
مورد عدمه؟ وجوه. ذكرها في الجواهر واختار الأخير منها'". لكن الأقوى 
هو الوجه الأوّل. 1 

أمَا أولاً: فلإطلاق النصّ كما عرفت, فانٌ سماع القراءة صادق على سماع 
أبعاضها.ء ولا يتوقّف الصدق على سماع الجميع. ودعوى الانصراف غير 
مسموعة كا لا يخنى. 

وأمًا ثانياً: فلآنّه على تقدير الخدش في الإطلاق تكفينا في المقام صحيحتا 
عبيد بن زرارة وقتيبة الواردتان فى الهمهمة'". فقد تضمّنتا سقوط القراءة لدى 
سماع الطمهمة. ومن الضروريّ أنّ ال همهمة غير مسموعة فى تام القراءة من 
البدء إلى النتم, وإِئما تسمع في أبعاضها بطبيعة الحال. 

فالصحيحتان بعد ملاحظة هذا العلم الخارجي في قوّة أن يقال: إن سمع 


)١(‏ المتقدم فى ص 5١60‏ وغيرها. 
(؟)الجواهر 190:17. 
(؟) الوسائل 8: 7080/ أبواب صلاة الجماعة ب ١7ح‏ ؟ و/, وقد تقدّمتا فيص .7١7‏ 


قراءة المأموم في الأوليين 1[ ا ا 
]١1991[‏ مسألة ؛: إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ثم تبين أَنّه 
صوقة لاقطل هنلاقه: ١‏ از وكذا اذا قرأ سيوأ :ف الجهرية: 
[93717١]مسألة‏ : إذاشك فى السماع وعدمه '" أو أن المسموع صوت الامام 
أو غيره فالأحوط الترك. وإن كان الأقوى الجواز. 


ا همهمة في بعض القراءة فلا يقرأ. فيكشف عن أنّ الموضوع في سماع القراءة 
أيضاً هو سماع البعض دون الكل كا لا يخ . 

فالأقوى حينئذ هو السقوط. ولم يجزم الماتن بذلك. فذكر أنّ الأحوط 
الترلت بولة فنك انه مقتقى الالصاط ينها قل القولييكون اللمقوط تجو 
العزيمة كما اختاره وقوّيناه. لكن ذلك فما إذا قرأ بقصد الجزئية وأتى بها بعنوان 
القراءة الصلاتية. وأمّا القراءة بقصد القرآن أو الدعاء أو الذكر ‏ لاشتال الفاتحة 
عليهم| - فلا ينبغي الاستشكال في جوازها كا نهنا عليه في أُوّل الفصل2"0. 

كان القراءة يقلن وان كانت عهدية لكن العمدذ اليا مذ عل الأتساء 
وتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام. فلم تكن الحرمة منجّزة في حقّه. فهي 
في حكم الزيادة السهوية غير القادحة بمقتضى حديث لا تعاد'". 

ونحوه ما إذا قرأ سهواً في الجهريّة مع السماع ‏ الذي ذكره (قدس سره) 
حورا د العينيها 3 كز وو القرق نيا ات القراءة هناء يتسا سمونة وشعاة 
بمقدّمتها ىا عرفت, وعلى التقديرين فزيادتها غير قادحة, لاندراجها تحت 
الحديث كا مرٌ. 

(1) كما لو كان مبتلى بخشخشة في أذنه فسمع صوتاً شك في أنه من الداخل 
أم من الخارجء فبالنتيجة يشكٌ في أصل السماع, أو علم به فسمع صوتاً من 
الخارج وشكٌ في أنه صوت الإمام أو غيره. 


.1917 فى ص‎ )١( 
.8 أبواب الوضوء ب ”اح‎ / 71/١ :١ الوسائل‎ )1( 


قف 1#31#1#31#31000000000000 اا 


]١5174[‏ سالة 1: لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الامام لاون 
كان الأحوط ذلك, 


وقد ذكر في المتن أنّ الأقوى جواز القراءة. وهو الصحيح, لا لأصالة عدم 
التعلّق بصوت الإمام فيا إذا علم بالسماع وشكٌ في المسموع ‏ ليبتني ذلك على 
جريان الأصل فى العدم الأزلي» فانٌ التعلّق بصوت الإمام ليس موضوعاً 
للآثر. 

وإنا الموضوع في النصّ هو سماع صوت الإمام, ولا شكٌ أنّ هذا عنوان 
حادث مسبوق بالعدم النعتى. فيقال: إِنْه قبل هذا الآن لم يكن سامعاً لصوت 
الإمام. والآن كما كان. 

ولا يعارض بأصالة عدم سماعه لصوت غير الإمام, إذ لا أثر لهذا 
الاستصحاب إلا إذا ثبت به أنّ المسموع هو صوت الإمام من أجل العلم 
الإجماللي بأحدهماء ومن المعلوم أَنّا لا تقول بالأصل المثبت. 

)١(‏ فانّ مدرك اعتبار الطمأنينة إن كان هو الإجماع فن الواضح أَنّهِ دليل 
لى يقتصر على المقدار المتيّن منه. وهو اعتباره فى قراءة نفسه, لا حال قراءة 
الإمام. 

وإن كان هو الدليل اللفظي كا استفدناه ما ورد في الإقامة من قوله (عليه 
السلام): «وليتمكن فى الإقامة كما يتمكن في الصلاة»''' وماورد في المثني حال 
الصلاة من قوله (عليه السلام): يكفٌ عن القراءة حال المثئبي!". على ما تقدّم 
في حلّه". فن الواضح أنّ هذه الأدلّة إنما تدلٌ على اعتبارها في القارئ ولدى 
تصدّيه للقراءة لا مع سقوطها عنه وضمان الإمام لها كما في المقام. 

ومعلوم أنه لا دليل على تنزيل قراءة الإمام منزلة قراءة نفسه من هذه 
)١(‏ الوسائل 0: 5١4‏ / أبواب الأذان والإقامة ب ١7‏ ح ؟7١.‏ 


(؟) الوسائل 48:1 / أبواب القراءة في الصلاة ب 75ح .١‏ 
(9) شرح العروة .5035.1١7:14‏ 


متابعة الإمام في الأفعال 00000101١1‏ اا ا 


وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته 2 فيجوز أن يطيل* سجوده 
ويقوم بعد أن يقرأ الامام في الركعة الثانية بعض الحمد. 
[1919] مسألة 7: لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال "" 


الجهة ىا هو ظاهر. وحيث لا دليل فالمرجع أصالة البراءة. 

)١(‏ فانٌ القيام إمّا واجب حال القراءة أو شرط في صحّتهاء وعلى التقديرين 
فانما يجب لدى التصدّي للقراءة مباشرة. فلا موضوع للوجوب مع السقوط 
وضمان الإمام. وعليه فلا مانع من إطالة السجود والقيام بعد قراءة اللإمام بعض 
الحمد كا ذكره فى المتن. 

لكن ينبغي تقييده ‏ بقرينة ما سيجيء منه (قدس سسره) من لزوم المتابعة في 
الأفعال ‏ بما إذا لم يكن التأخير بمثابة يخْلٌ بصدق المتابعة في القيام عرفاً كما لو 
أطال السجود ولحق بالإمام حيذا أشرف على الركوع. وإِلّا بطلت جماعته أو 
كان ااهل الجلؤف الأتمن أن المتابعة وات تقس او وهل 

وبعبارة اخرى : هنا جهتان من البحث: 

إحداهما: وجوب القيام حال قراءة الإمام, وهدا ي* دليل عليه ىأ عرفت 
لاختصاصه بالقيام حال قراءة المصلى نفسه, لا حال سقوطها وضمان الغير له. 
فله التاخير في السجود والالتحاق بالإمام وإن شرع في الفاتحة وقرا اية منها 
مثلاً. 

ثانيتهه|: وجوب متابعة الإمام فى أفعاله. فالتأخير فى الالتحاق بمقدار يخل 
بمتابعة الإمام فى القيام ممنوع لأجل ذلك لا لعدم القيام حال قراءة الإمام. 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال, وقد ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد 
من الأصحاب. وإنما الكلام في مستنده بعد وضوح عدم كون الإجماع تعبّدياً 
كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام). 


() بمقدار لا يضعرٌ بالمتابعة العرفية . 


تف ا اا 


بل يحب متابعته » بمعق مقارنته أو تأخّره غنه ١١‏ تأخَرأ غير فاحش. 


وربما يستدل له بالنبوي: «إنما جعل الامام إماماً ليوْت” به. فاذا كبر 
فكثرواء واذا ركع فاركعوا, واذا سحد فاسجدوا»!١)‏ بعد انجبار ضعفه بعمل 
المشهور. لكن الانجبار عنوع كبرى ك) مر مرارأً وكذا صغرىء. إذ 1 يعلم 
استنادهم إليه ىا لا يخنى. 

فالأولى الاستدلال له بأنّ ذلك هو مقتضى مفهوم الائتام. ولازم جعل 
الإمامة للإمام. من غير حاجة إلى ورود نص فى المقام. فانٌ المأمومية 
والاقتداء تتقوّم عرفاً بالتبعيّة لمن يأت“ به فى كلّ ما يفعل. فالتقدّم عليه فى 
الأفعال منافٍ لصدق هذا العنوان بالضرورة. فالنبوي المزبور وإن كان ضعيف 
السند لكن مضمونه مطابق للقاعدة. 

ويشهد له بعض النصوص الواردة في الموارد المتفرّقة مثل ماورد في من ركع 
كان. فلولا عدم جوز التقدّم عليه فى الأفعال لم يكن وجه للعود. 

وما ورد من الأمر بالتجافي في التشبّد في المأموم المسبوق!). ومن اللأمر 
بالانتظار والاشتغال بالتسبيح فما لو فرغ المأموم عن القراءة عندما يقرأ قبل 
أن يفرغ الإمام عنها!*. فلو كان التقدّم جائزاً لم يكن وجه للتجافي فيقوم عن 
تشبّد الإمام. ولا للاتتظار فيركع قبل ركوعه. فالأمر بها يكشف عن عدم 
الجواز لا حالة. 

)١(‏ المشهور جواز مقارنة المأموم مع الإمام في الأفعال, فتتحقق المتابعة 


.١١7 المستدرك 137:7 / أبواب صلاة الجماعة ب 75 ذيل ح‎ )١( 

(1) الوسائل 8: 55١‏ / ابواب صلاة الجماعة ب 48 ح 5. 

(؟) الوسائل 8: 7١‏ / ابواب صلاة الجماعة ب 18 ح ١١‏ ". 

(غ) الوسائل /: 1 داعب انح 218.75 /ب /الاح 7. 
(6) الوسائل 8: 77١‏ / ابواب صلاة الجماعة ب 70. 


متابعة الإمام في الأفعال ا ا ا ا ا 0 
بمجراد عدم التقدم عليه ولا يلزم التأخّر عنه. بل عن بعضهم دعوى الإجماع 

وذهب جمع منهم صاحب المدارك(" وصاحب الذخيرة”" إلى لزوم التآخّر 
وعدم كفاية المقارنة"". ويستدلٌ طم بوجهين: 

أحدهما: أنّ لزوم التأخّر هو ظاهر النبوي المتقدّم, فانّ قوله (صلى الله عليه 
واله): «إذا كبر فكثروا...» لخ ظاهر يمقتضى التفريع وتعليق الجزاء على 
الشرط في أنّ وجوب التكبير على المأموم متفرّع على تكبير الإمام وتحقّقه 
خارجاً. وهكذا الحال في الركوع والسجود إلى نهاية الأفعال. فهى متأخّرة 
عنه زماناً لا حالة. رعاية للترتيب الزمانى المستفاد من التعليق المزبور بمقتضى 
الفهم العرفي. 

وحمله على التأخّر الرتي والترتّب بالعلية المجامع مع التقارن الزماني بأن 
تكون إرادة المأموم معلولاً لإرادة الامام وإن اقترن الفعلان زماناً خلاف 
الظاهر جدّاً. بعيد عن سياق الرواية عرفاً ىا لا يخى. 

انيهما: أنّ ذلك هو مقتضى قاعدة الاشتغالء فانّ الجماعة حكومة بأحكام 
خاصّة من ضان الإمام للقراءة. ورجوعه إلى المأموم وكذا العكس لدى 
الشكٌ. واغتفار الزيادة لأجل التبعية. ولا يمكن ترتيبها إلا مع الجزم بالصحّة 
ولا جزم إلا فى فرض التأَخَّرء لاحتال دخله فيها وعدم كفاية المقارنة في 
صحّة الجماعة. فجرّد الاحتال كافيٍ فى الاعتبارء قضاء لقاعدة الاشتغال. 

أقول: في كلا الوجهين ما لا يخ . 

ما الأوّل: فلما عرفت من ضعف سند النبويّ, فلا يمكن التعويل عليه في 


)١(‏ لاحظ المدارك 1:4؟5. 

.٠١ لاحظ الذخيرة: 794 السطر‎ )١( 

(؟) يظهر من الحدائق أن صاحب المدارك والذخيرة إِنا منعا عن المقارنة في خصوص التكبير 
لا في الأفعال التي هى نحل الكلام, ولا في غيره من الأقوال. لاحظ الحدائق .١79:1١‏ 


ف لمعي لوا د اا مدق له ليع او اع قل 3 كو اقزر العويوة 117 بر الكاذة 


شيء من الأحكام. والانجبار على تقدير تسليمه كبرىّ لا صغرى له في المقام 
قطعاً. كيف وقد ذهب المثهور إلى جوز المقارنة» بل ادّعي الإجماع عليه كا 
مر 

وأمًا الثاني: فلأنّه إن أريد من احقال دخل التأخّر فى الصحّة دخله في 
مفهوم الائتام وصدق عنوان الجماعة عرفاً فهو مقطوع العدم. لتحقق المتابعة 
بمجرّد المقارنة لدى العرف. فائّهم لا يرون في صدقها أكثر من جعل التابع فعله 
قرين فعل المتبوع والتحوّك طبق إرادته. وهذا العرف ببابك؛ فانٌ الاجتاع 
للصلاة كالاجتاع لغاية أخرى كالاستاع والترتم لقصيدة مثلاً. فاذا كان هناك 
من يلق قصيدة ويتبعه الباقون في قراءتها لا يعتبر في صدق المتابعة تأخّر 
الباقين في القراءة» بل يتحقّق وإن اجتمعا في زمان واحد. 

وإن أريد منه احتال دخله في الصحّة شرعاً فيدفعه أَوَّلاً: إطلاقات أدلّة 
الجماعة بعد صدق المفهوم عرفاً لدى المقارنة كما عرفت. 

وثانياً: أصالة البراءة كا مر مراراً من أَنَّهَا المرجع لدى الشكٌ في أمثال 
المقام. فان الجماعة ليست مسقطة للوجوب. وإنما هي عدل للواجب 
التخييري؛ فيشكٌ في أنّ الملحوظ في هذا العدل هل هو خصوص المتضمّن 
للتآخّر أم الأعم منه ومن التقارن. وحيث إنّ المخصوصية مشكوكة فتدفع 
بأصالة البراءة التي نتيجتها جواز المقارنة. فلا محال للرجوع إلى قاعدة 
الاشتغال, هذا. 

وربما يستدل للجواز بما رواه في الحدائق!" عن الحميري في كتاب قرب 
الإسناد بسنده عن على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن 
الرجل يصلَّ, أله أن يكبّر قبل الامام؟ قال: لا يكبّر ِل مع الإمام. فان كبر 
قبله أعاد التكبير»”", فانّ ظاهرها جواز المقارنة. وقد استدلٌ بها الجلسى فى 


(١)الحدائق .١159:1١‏ 
(؟) الوسائل ٠١١:7‏ / أبواب صلاة الجنازة ب 7١ح .١‏ 


متابعة الإمام في الأفعال ل م لد ا 07 


البحار”"" على جوازها فى التكبير. وبضميمة عدم الفصل بينه وبين سائر 
الأفعال يت المطلوب. 

وفيه أوّلاً: أنّ مورد هذه الرواية على ما استظهره في الوسائل هو صلاة 
الخمضا وق وروهه 3 أوردها في ذاك الباب ولم يوردها في روايات المقام. كما أن 
الحميري أيضاً أوردها في باب صلاة الجنازة”", قال في الوسائل'": ويظهر 
منه أنه كان كذلك ف كتاب على بن حييف 2 أيضاً©. 

وكأنّ معلّق الحدائق (دام علاه) اقتصر في فحصه على روايات المقام حيث 
قال: ولم نجده في قرب الإسناد ولا في الوسائل ولا في المستدرك. 

وكيف ما كانء فلا مساس طذه الرواية بروايات المقام إِمّا جزماً أو احتالاً 
فلا جزم بصحّة الاستدلال بها. 

وكاناء انا حيو البعه عاشي المسان نذا 

وقد ناقش صاحب الحدائق (قدس سره) فى دلالتها بما ملخّصه: أنّ العبارة 
لو كانت هكذا: لا يكيّر إلا مع تكبير الإمام. لدلت على المقارنة, لكون المعيّة 
حينئذ ملحوظة بين التكبيرتين, لكن المذكور في الرواية هكذا: «لا يكبر إلا 
مع الإمام» والمفهوم من هذه العبارة لزوم التأخّرء إذ المعيّة ملحوظة بين تكبير 


.5٠١ البحار 86: 6/ا/‎ )١( 

(؟) قرب الاسناد: 1714/ 8014. 

7 [سقط قول صاحب الوسائل هذا من الطبعة الحديدة ]. 
؛) مسائل علي بن جعفر: 171١‏ / 400. 

00 نّكتاب علي بن جعفر على ما يظهر من النجاشي [في رجاله: 70١‏ / 177] 
تزوى فيويا كارة وعير مدوب ارخ ؛ والذي وصل إلى عبدالله بن جعفر الحميري إنماهو 
غير المبوّب . لاحظ معجم الأستاذ 17: 174/5114/. 
زعلية فالتبووي الى يشانه فق ره الناق مريكرب الامتانعنة إراده سبال عل سن 
جتر كاله ابكباد من اللتمترى تيد ولاعيرزه بد: كاليتباداك الكلين :وأختزايه فى إبنراة 
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لو 000 
المأموم ونفس الإمام, أي اتّصافه بالامامة. 

ومن الواضح أنّ هذا الاتصاف لا يتحقّق إلا بعد دخول الإمام في الصلاة 
وصدور التكبير منه. وبعدئذ يصير إماماًء فتكبير المأموم مقارن لهذا الاتتصاف 
المساوق لتأخيره عن تكبير الإمام لا محالة. في قبال ما لو سبق الإمامَ 
بالتكبير. الذي أشار إليه بقوله (عليه السلام): «فان كيّر قبله أعاد». فالرواية 
ناظرة إلى صورق التقدّم والتأخّر اللذين هما الشائع, دون التقارن الذي هو 
فرد نادر. 

لكنّ الإنصاف أنّ المناقشة في غير تحلّهاء فانّ قوله (عليه السلام): «لايكبّر 
إلا مع الإمام» كقولنا: لا تأكل إلا مع زيد ولا تمش إلا مع عمرو. الظاهر في 
المقارنة بين نفس الفعلين, وإلا فاتّصاف الإمام بالإمامة لا يتحقّق يمجدد 
التكبير. بل يتوقّف على تكبير المأموم أيضاً وائقامه به. رعاية للمضايفة 
المعتبرة بين الإمامة والمأمومية, المتكافئة في القوة والفعلية, فلو لوحظ التقارن 
مع الاتصاف المزبور يرجع المعنى إلى أنّ المأموم لا يكير إلا عند تكبير نفسه 
ولا محصّل له كما لا يخنى. 

ثم إنه مع الغضّ عن جميع ما مرّء وتسليم جواز المقارنة في التكبير بمقتضى 
هذه الرواية مع أنّ المشهور خلافه, فأىّ ملازمة بينه وبين سائر الأفعال؟ 
وعدم القول بالفصل غير ثابتء فيمكن التفكيك, لا سها مع ثبوت الفرقء فانٌ 
التكبير افتتاح الصلاة فهو شرط فى تحقّقها وفى انعقاد الجماعة. فلا ضير في 
المقارنة, بخلاف بقيّة الأجز اء الواقعة بعد الانعقاد. التي هي المدار في مراعاة 
المتابعة. فيمكن دعوى لزوم التأخّر فيها. على أن التكبير من الأقوال 
فلايقاس عليه الأفعال. ظ 

وعلى الجملة: فهذه الرواية غير صالحة للاستدلالء بل الأولى أن يستدلٌ 
للجواز بما عرفت من القسّك بالاطلاق والأصل . 


متابعة الإمام فى الأفعال 0 ا 


ولا حبوز التأخير الفاحش .)١‏ 

[1410] مسألة 8: وجوب المتابعة تعبّدي* وليس شرطاً في الصحّة '"", فلو 
تقدم أو تأخّْر فاحشاً عمداً أثم ولكن صلاته صحيحة,. وإن كان الأحوط 
الاقام والإعادة. خصوصاً إذا كان التخلّف في ركنين. بل في ركن, نعم لو 
تقدّم أو تأخّر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته. 


)١(‏ لعين ما عرفت في المنع عن التقدّم من المنافاة لمفهوم الائقام والمتابعة 

(0) كما نسب إلى المشهور فلا يترتّب على الإخلال بها من التقدّم أو التأخّر 
الفاحش إلا الاثم . 

وقيل بكونها شرطأً في صحّة الصلاة؛ فلو أخْل بالمتابعة بطلت صلاته. 
تن ذلك 11 إل الشية "ا والصدوق !"بل ابن افو ا 

وقيل بكونها شرطاً في صحّة الجماعة فقط دون الصلاة, فع الإخلال تبطل 
ا جماعة وتنقلب فرادى, من غير إم. 

وهناك قول رابع اختاره المحقق الهمداني (قدس سره) بعد إنكاره نسبة 
الوجوب التعبّدي إلى المثشهور. وهو الالتزام بصحّة الصلاة والجماعة. غير ان 
الائغام يبطل في خصوص هذا الجزء الذي أخلّ فيه بالمتابعة. ولأجل ذلك كان 
بقاؤه على قصد الائتام في هذا الجزء مع بطلان القدوة فيه تشريعاً محرّماً. 
فالعقاب إنما هو على التشريع, لا على ترك المتابعة -كما نسب إلى المشهور ‏ 
كي يكون وجوبها تعبّدياً. 


(:#) بل الظاهر أَنّما شرط الجماعة. فيجري فيها حكم سائر الشروط . 
(١)كما‏ فى الرياض 54: .5١57‏ 

.١6ا!/:١‎ طوسبملا)١(‎ 

2( [يستفاد ذلك مما حكاه الشهيد عنه في الذكرى غ: ولاغ]. 

() لاحظ السرائر .58/8:١‏ 
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وذكر (قناس سردز) 01 السيوو ل بشورهو] بالوحوت اندض وان ذكووا 
صحّة الجماعة مع الاثم فتخيّل ان الاثم إنما هو على ترك المتابعة» ومن ثم نسب 
إلهم القول بالوجوب التعبّدي, مع أنه لا تلازم بين الأمرين. إذ من الجائز أن 
يكون الثم المذكور في كلامهم من أجل التشريع. لا من أجل ترك المتابعة. 
فهذه النسبة غير ثابتة'". 

وكيف ما كان فهذه هى حال الأقوال في المسألة. 

أما القؤال:بالوجري الشرظك النقين الملاةى وا ا فيطل لدى الخال 
الماع قاذ شرك لد هيت ال" أمريقا لك ان تراك الغا مه مسري باون 
الجماعة وانقلاءها فرادى, ولا تشرع نيّة الانفراد أثناء الصلاة فتبطل, ويكون 
حدما أيضاً. لحرمة إبطال الصلاة, فلا يمكن تصحيحها لا جماعة ولا فرادى 
أمَا الأوّل فلفرض الانقلاب, وأمًا الثانى فلعدم جواز نيّة الانفراد في الأ ثناء . 
وعليه فيتجه الحكم بالبطلان. 

لكق المبققاشقه» ا عرقت سابقا!'" من عواز قضن الاقفزاد فى الأمناء 
وغل تقدير القك فذكنيفا آمالة البراءة: قلا فى لبظلان الملاة توم 

وأكا ]دجوت التقتدى تسوب لم الشتيوو بيواء سكت افيه ةب 
فلم نعرف له وجهاً أيضاً فانًا إذا بنينا على أنّ ترك المتابعة والتقدّم على الإمام 
في بعض الأفعال لا يضر بالائقام, أو يضيرٌ ولكن غايته الانقلاب إلى الفرادى 
ولا مانع من نيّة الانفراد في الأثناء وأنّ المكلف مخيّر بين الجماعة والفرادى بقاء 
كما كان مخيراً بينهها حدوثاء فها هو المقتضى بعدئذ للوجوب التعبّدي؟ 

وأمااها قزل ق .وه ذلك دمن أن الامامة من الكفبارات المعولة للاما نان 
قبل المأموم بلحاظ الأفعال الصلاتية, كسائر الأمور الاعتبارية مثل القضاوة 
والوكالة والولاية ونحوهاء ومقتضى إمامته المجعولة متابعته في الأفعال والجري 


.١7 مصباح الفقيه (الصلاة): 184 السطر‎ )١( 
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الخارجي على طبق هذا الجعل. وهي المعبر عنها بالائتام, وقد أمضى الشارع 
ما أنشأه المأموم فى نيّته من الجعل المزبور. وحكم بصحّته ونفوذه. ولا معق 
للإمضاء والصحّة إلا وجوب المضىّ على طبق الإنشاء. فتجب المتابعة لاحالة 
إذ معنى الإمضاء هو وجوبها ولزوم ترتيب الاثار. 

ف لا محصّل له. فانّ دليل الإمضاء لا يقتضى إلا جواز المضىئّ, لا وجوبه 
كيف والجماعة مستحيّة لا واجبة. فصحّة الجعل المزبور ونفوذه في نظر الشارع 
لشيس اكت من بعواة المقى عل طبقة :دوق الوجوتع بهذا كان الانفراد 
فى الأثناء جائزاً حسب الفرض. 
:ذا يفنا عل معان نقة الاتثر ادو اند ريق القاء عل اللاعة أو الفدوق 
إلى الفرادى أثناء الصلاة كبا كان مَخيراً بينهها من الأوّلء أو قلنا بأنّ التخلّف 
وترك المتابعة في بعض الأفعال لا يضيرٌ بالجماعة. فأيّ موجب بعد هذا للالتزام 
بالوجوب التعبّدي الشرعي . فهذا القول يتلو سابقه في الضعف . 

إذن يدور الأمر بين القولين الآخرين: أعنى الوجوب الشرطي للجاعة وما 
ذكره التق المعداى (قدس يسرم انمق اق الدسعوف اليا ل نمدا ول قوط 
للجماعة ولا للصلاة مع الالتزام بالإاثم من ناحية التشريع . 

لكن مقالة الحقق الهمداني (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليها بوجه. فانًا 
إذا بنينا على أن المستفاد من أَدلّة الجماعة كفاية الائتام في معظم الأجزاء كما 
يدعيه هو (قدس سره) وأنْه لا دليل على لزوم المتابعة في كلّ فعل بحيث تكون 
شرطاً فما قبله وما بعده. وليس الائعام في كلّ جزء دخيلاً فى صحّة الأجزاء 
السابقة واللاحقة, ولا يضر التخلّف في البعض في صدق القدوة وصحّة الجماعة 
مادام كونه موْمَاً في المعظم. لشمول إطلاقات الجماعة مثل ذلك. فاهو 
الموجب بعد هذا للإثم, إذ قد أى بوظيفته الشرعية من الائتام في معظم 
الأجزاء. وإن لم يأتم” فى خصوص هذا الجزء. فلو ملت أدلة الجماعة مثل ذلك 
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وأمّا إذا بنينا على عدم الكفاية, وقلنا ىا هو الصحيح - أنّ المستفاد من 
الأدلّة إنما هو مشروعية الجماعة في الصلاة التي هي اسم لقام الأجزاء بالأسر 
فيلزمه المتابعة في مجموع الأجزاء, لأَنّما مأخذوة في مفهوم الائّام. وليس على 
اعتبارها دليل آخر كما سبق. فالأمر المتعلق بالجماعة معناه لزوم المتابعة في 
الجموع لا حضوم المعظم, الوسالس فى جزء لم يتابع فى الجموع. فليس 
منشنذاقا المامؤو يبول تعملة: ادلة الحباغة: 

فبناءَ على ذلك تبطل ال جاعة بالتخلّف فى البعض. وتنقلب صلاته فرادى 
بطبينة امال بوضيعة ذلك اهو سويب القرطك الفيحة الناعه للق كه 
(قدس سمره). ْ 

وعلى الجملة: فالأمر دائر بين أحد هذين المسلكين, فامًا أن يلتزم بشمول 
الإطلاقات للمتابعة فى المعظم فتصمٌ الجسماعة وإن خالف في البعضء لكن 
لاتشريع حينئذ ولا ثم حي لو كان باقياً على عزمه من نيّة الائهام. إذ لم يكن 
متعدّيا عا هي وظيفته من المتابعة في المعظم - حسب الفرض - كي يكون 
عاضيا: 

وإِمّا أن نلقزم بعدم الشمول -كما هو الصحيح ‏ فتبطل الجماعة بترك المتابعة 
في البعض - ومن هنا ذكرنا سابقاً'" أنه لو قصد من الْأُوّل الائقام في البعض 
بطلت جماعته, لقصور الدليل عن الشمول لذلك - فيدور الأمر بين صحًّة 
الجماعة من غير إثم وبين بطلانها. فاجمع بين دعوى الصحّة وبين الاثم لأجل 
التشريع كما صنعه (قدس سمره) باطل . 

وقد اتّضح من جميع ما سردناه أنّ الأقوى هو القول بالوجوب الشرطي 
لصحّة الجماعة كى!ا ظهر وجهه مما مرّ. فانّ المتابعة مأخوذة في مفهوم الائتام 
فلو خالف وتقدّم فى جزء فعناه أنه لم يتابع في هذا الفعل, فلم يتابع في مجموع 
الصلاة. ومقتضاه بطلان الجماعة لفقدان شرطها, فطبعاً تنقلب الصلاة فرادى . 


(١)فىي‏ ص 816. 


متابعة الإمام في الأفعال ا 1[ 1[ ااا 


[19701] مسألة 4: ذا رفع واه من الركوع أو السجود قبل الاامام نا 
أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة ", ولا يضرٌ زيادة 
الركن حينئذ, لأنها مغتفرة في الجماعة فى نحو ذلك, وإن لم يعد أثم* وصحّت 
صلاته . 


وفك عرفت آرة نثة الاتفزاقدق الأثناء حا حنائزة: كنا رفك اذ تراك 
البابقة عن قادع_ ف ضيغة الصلؤة نشها بوعل تقدير الشك فيدفع باضالة 
البراءة كما سبق . فهذا القول هو المتعين. 

)١(‏ هذا متفرّع على ما تقدّم منه (قدس سسره) في المسألة السابقة من كون 
المتابعة واجباً نفسياً تعبدياً لا يترتّب عليه إلا الإثم. ولأجله حكم في المقام 
أن ترك العود لا يقتضي إلا الخالفة الموجبة للإثم, ولم تبطل صلاته ولا 

وأمّا بناءً على ما ذكرناه من كونها واجباً شرطياً لصحّة الجماعة -كما 
عرفت - فعند عدم العود تبطل جماعته وتنقلب فرادى من غير إثم. والمقصود 
أن الحكم في هذه المسألة من هذه الجهة ‏ أعني الثم والصحّة لدى ترك 
المتابعة, أو عدم الاثم وبطلان الجماعة ‏ متفرع على المسألة السابقة. 

وكيف ما كان, فلا إشكال كا لا خلاف بينهم في ثبوت العود والمتابعة في 
المقام في الجملة. للنصوص الخاصّة الآمرة بذلك كما ستعرف, ولأجلها يلتزم 
باغتفار زيادة الركن هناء لكونبها مخصّصة لعموم مادل على مبطلية الزيادة. 

نما الكلام في أنّ ذلك هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب, وأنّه هل 
بختصٌ بالسهو وما يلحق به من الزعم واعتقاد رفع الإمام رأسه أم يعم العمد 
أيضاًء فيعود وإن رفع رأسه قبل الإمام عامداً؟ 

المشهور وجوب العود مع الاختصاص بغير العمد. فلا يعود العامد بل 


() الأظهر فيه عدم الإثم, وإِمًا تختلٌ به جماعته . 
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يستمر. وهو الذي اختاره في المآن. وعن جماعة استحبابه وأنّه أفضل. ونسب 
إلى المفيد في المقنعة وجوب العود حقٌّ فى فرض العمد'"". 

ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار الواردة فى المقام, فقد ورد الأمر بالعود فى 

فقا ها روا العيدوق: باسنا ذو عن تفيل ين دان زرا متنا لل باتضيدانه 
اللي اهادم اح ريخل ض مع امام وام يفوتم رقم بواسصين الوه دل 
أن يرفع الإمام رأسه من السجود, قال: فليسجد». ورواها الشيخ أيضاأ 
باسناده عن ربعى بن عبدالله وفضيل بن ا لكن الطريق الثان ضعيف 
بمحمد بن سنان, فا في بعض الكلات من التعبير عنها بصحيحة ربعي والفضيل 
في غير حل . 

والعمدة إنما هو الطريق الأوّلء إذ ليس فى السند من يغمز فيه عدا على بن 
الحسين السعدابادي الواقع في طريق الصدوق إلى الفضيل!" حيث لم يوثق 
صريحاً في كتب الرجال. لكنّه لا ضير فيه بعد أن كان من مشايخ جعفر بن 
محمد بن قولويه, فانّ التوثيق الذي ذكره في أوّل كتاب كامل الزيارات لمن وقع 
في أسانيده على تقدير التشكيك فى عمومه لجميع الرواة الواقع في الكتاب 
فلاريب فى أنّ المتيقّن منه مشايخه ومن يروي عنه بلا واسطة. 

والرجل المزبور كا أنّه من مشايخ الصدوق من مشايخ ابن قولويه أيضاً ىا 
عرفت, ولا ريب أن توثيقه لا يقل عن توثيق الرجاليين. فالرواية بهذا الطريق 
موصوفة بالصحّة. وقد تضمّنت الأمر بالسجود لمتابعة الإمام. ومقتضى 


)١(‏ [م نعثر عليه في المصدرء بل قال في مفتاح الكرامة : 41١‏ السطر 131: وليس فما عندنا 
من نسخ المقنعة لذلك عين ولا أثرء ولعلّهم توهموا ذلك تما أصّله الشيخ في التهبذيب"5: /ا] 
ذيل ح 177. فظنوا أنه كذلك من كلام المفيد. وليس ذلك قطعاً ...]. 

(؟) الوسائل 8: 55٠‏ / ابواب صلاة الجاعة ب 18 ح .١‏ الفقيه ١١19/50/8 :١‏ 
التهبذيب ”18:1 .١16/‏ 

("؟) الفقيه ؟ (المشيخة): ؟7؟. 


متابعة الإمام في الأفعال ل 111 ا ااا 


الاطلاق:غدة الفررق بين اتسين والعيد كا لايق ؛ 

ومنها: صحيحة على بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن 
الرجل يركع مع الإمام يقتدي به بالبناء على المعلوم أو المجهول ‏ ثم يرفع 
رأسه قبل الإمام. قال: يعيد بركوعه معه»١‏ وهي مثل السابقة في الإطلاق 
المزبور وفي الاشتال على الأمر الظاهر في الوجوب. ونحوهما غيرهما. 

لكو رازاقها مو ثقة غياكه بق نراقي قال : «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) 

عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام 
ويرفع رأسه معه؟ قال: لا»!" فانّ ظاهرها النبي. وهي أيضاً مطلقة من حيث 
العمد والسهو كالطائفة السابقة, فتقع المعارضة بينها. 

وربما يناقش في سندها بان غياثا فاسد المذهب, لكونه بتريا. فالرواية 
ضعيفة غير منجبرة بعمل المشهورء فلا تنهض لمعارضة النصوص السابقة. 

وفيه: أن الرجل ونّقه النجاشى”" صريحاً. وفساد المذهب غير مانع عن 
العمل وحجّية الخبر عندنا بعد أن كان الراوي ثقة ىا تقرّر في حلّه. فالمعارضة 
مستقرّة ولابدٌ من العلاج. 

فعن جماعة حمل الأمر في الطائفة الأولى على الاستحبابء, ومن هنا التزموا 
بأن العود أفضل. فجعلوا هذه المونّقة قرينة على صرف الأمر عن ظاهره إلى 
اندي 

وعن الشيخ الجمع بينها بحمل الموثقة على صورة العمد. وتلك التصوص 
على غير العمد من السهو أو اعتقاد الرفع؟. واعترضه غير واحد'" بأنّهِ جمع 


." أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح‎ / 9١:8 الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل 8: 79١‏ / ابواب صلاة الجماعة ب 4/8 ح 1. 

(") رجال النجاشى : 8١٠٠/؟877.‏ 

(4) التهذيب ": /اغ2 ذيل ح .١14‏ 

(5) منهم المحدّث البحرانىي في الحدائق 0١‏ ,و والسيد العاملى في مداركه 4: 579؟. 


طرف اقفر العو 21117 الفادة 


تبرّعي لا شاهد عليه فلا يمكن المصير إليه. وأنّ مقتضى الجمع العرفي هو 
ول 

لكن الصحيح هو الجمع الذي ذكره الشيخ., وليس الأوّل من الجمع العرفي 
في شىء. فانٌ الحمل على الاستحباب إنما يتّجه فيا إذا كان الدليل الآخر المقابل 
معو ار جر مان دان او سر ف عن لقره 
العرف تنافياً بين الصدر والذيل» ولم يبق متحيّراً. بل يجعل أحدهما قرينة على 
الشزف. ف الآكر وكاهفا عن المراذ مقه كا ف عمقل :فنولة: افعل.وقولة: 
اذى دكن موي اعرف ١ ١‏ عيض الك فر سن 
الامعهيا ب رن لامر 

وليس المقام من هذا القبيل بالضرورة:, فانّ أحد الدليلين متضمّن للأمر 
والآخر للنبي. وبينها كال المنافاة. فلو جمعا في كلام واحد وقيل: «يعيد 
بركوعه» كما في صحيحة ابن يقطين و«لا يعود» كا في المونّقة بق أهل العرف 
متحيّرين, ورأوا تناقضاً في الكلام. 

فالجمع الدلالي بهذا العيو متعدّرء والمعارضة مستقرّة, إذ قد تعلّق النهي 
بعين ما تعلّق به الأمرء والمتعيّن إنما هو الجمع الثاني الذي ذكره الشيخ, وليس 
هومن اجيع ادر عيي اق نيءم» 

وتوضيحه: أنّ النسبة بين الدليلين وإن كان هو التباين» حيث إِنّ كلا منهما 
مطلق من حيث العمد والسهوء وقد تعلّق النهي بعين ما تعلّق به الأمر كا 
عرفتء لكن فرض السهو وما يلحق به من اعتقاد الرفع خارج عن إطلاق 
موثّقة غياث جزماًء للقطع الخارجي بجواز العود حينئذ. وقد تسالم عليه 
الفقهاء. ومن هنا اختلفوا فى وجوبه او استحبابه. الكاشف عن المفروغية عن 
الجواز والمشروعية من غير نكير. 

ويؤيّد القطع المزبور مونّقة ابن فضال قال: «كتبت إلى أبي الحسن الرضا 


متابعة الإمام فى الأفعال 00000011 0 ااا 


(عليه السلام): في الرجل كان خلف إمام يأتمّ به فيركع قبل أن يركع الإمام 
وهو يظْن ان الإمام قد ركع, فل راه لم يركع رفع راسه. ثم اعاد الركوع مع 
الإمام. أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب (عليه السلام): 


00 إن فك "تعره ضترضا جواز العوية ف 


تتم" صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع» 
مورد الظنٌّ والاعتقاد با مخصوص. 
وموردها وإن كان ركوع المأموم قبل ركوع الإمام. على عكس ما هو 
المذكور في تلك النصوص من رفع رأسه عن الركوع قبل الإمام, إلا أنّ الظاهر 
بل لا ينبغي الشكٌ في عدم الفرق في حكم المسألة بين الصورتين كا لا يخنى . 
وعلى الجملة: فالقطع الخارجي المؤيّد بهذه الموثقة يوجب التخصيص فى 
عموم مونّقة غياث, فيختص موردها بصورة العمد لا حالة!"). 
وقلية فعولن: القع ون المو وين الروابانك المتقنانة الكغرة بالقوك عن 


التباين إلى العموم والمخصوص المطلق, فتخصّص موثقة غياث تلك النصوص 
نوجي كلها عل هاتعزا ضور الفنت :وقد كرتا ى هله ان اقلت النسة 
أمر لا مناص من الالتزام بهء فانّ المدار فى ملاحظة النسبة ليس على محدد 


.5 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح‎ /55١ :8 الوسائل‎ )١( 

(؟) هذا مع أَنّه من تغزيل المطلق على الفرد النادر كا لا يخنى. مبنيىّ على أن يكون السؤال 
عن الجوازء ليكون الجواب ظاهراً في النهى دون الوجوب. وهو قابل للمنع . كيف والجواز 
في صورة السهو وما يلحقه من اعتقاد الرفع مقطوع بهكما أفاده (دام ظله) فلا موقع 
للسوّال. ومعه لا موضوع للفع الريون. 
وإن شئت فقل : الحافظة على أصالة الإطلاق وعلى ظهور النهى في الإلزام متعذّر. فنعلم 
إجمالاً بلزوم رفع اليد عن أحد الظهورين, ولا مرجح في البين. 
إلا أن يقال: إن بناءهم في أمثال هذه الموارد على ترجيح الثاني . ألا ترى أنه إذا ورد لا 
تكرم العلماء. وعلمنا من النارج جواز إكرام عدوطم. فاه لا يحمل النبى حينئذ على نفي 
الوجوب. بل يخصّص العموم, فتديّر جيّداً. 


انف امو اقرع العرزوة 317 الضادة 

لكن الأحوط إعادتها بعد الاتمام ". بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه 
قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لهاء ولو ترك المتابعة حينئذ سهواً أو 
لزعم عدم الفرصة له يجب الاعادة وإن كان الرفع قبل الذكر, هذا. 


لايكون حجّة إلا في الخاصٌ, فلا تلاحظ النسبة إلا معه. دون العموم وإن كان 
ظاهراً فيه(١),‏ 

وفيعة ولك اختساض: النوبنة بصبووة الفحدم وقلك التضوضى شير اعد 
من السهو أو الاعتقاد ىا ذكره الشيخ (قدس سره)., وبذلك يرتفع التنافى بين 
الطائفتين ويختصٌ الوجوب بغير العمد ى) عليه المشهورء فلو لم يعد كان اا أو 
بطلت جماعته وانقلبت فرادى على الخلاف المتقدّه''! من أن المتابعة واجب 
تعبّدي 5 شرطى لصحّة الجماعة . 

)١(‏ الوجه في هذا الاحتياط إِمّا دعوى احتال كون المتابعة شرطاً في صحّة 
الصلاة نفسهاء فتبطل لدى عدم العود وترك المتابعة. وقد عرفت ضعفها. وأَنّه 
لا دليل على هذا الاشتراط أصلاً. ومع الشكٌ فهو مدفوع يأصالة البراءة. 

أو دعوى أنّ عدم العود موجب للانفراد, ولا تجوز نيّة الانفراد أثناء 
الصلاة. وقد عرفت ضعفها أيضاً, وأنّ المكلّف مخير بين الجباعة والفرادى 
حدوثاً وبقاء. فكنا له الخيار من الأوّل فكذا في الأثناء. وليست الجماعة 
واجبة في شىء من الحالتين. 

أو دعوى أنّ المستفاد من الأمر بالعود في خصوص المقام جزئية الركوع أو 
السجود المعادين, فالركوع المعاد لأجل التبعية واجب بالوجوب الضمني 
لكون الأمر إرشادأ إلى الجزئية, فكأنٌ هذه الركعة تمتاز عن بقيّة الركعات في 
كونها ذات ركوعين أو ذات ثلاث سجدات,. وعليه فلو م يعد فقد ترك جزءاً 


.10١ 587 :7 مصباح الأصول‎ )١( 
. في المسألة السابقة‎ )0( 


متابعة الإمام في الأفعال ا ل ل ل ل اس ال 


من الركعة, ولم يأت بها على وجههاء فتجب إعادة الصلاة. 

وفيه: أنّ الأمر بالعود غير ظاهر فوا ذكر بل ظاهره الوجوب الشرطي كما 
سبق. وأنّ الشرط فى صحّة الجماعة هو العود رعاية للمتابعة, فلو لم يعد فقد 
أخل بقترط: الحمباعة لا اله فرك ضزء ا +فمقايفه اتقلات الفحلاة 'فنرادى: 
فلا موجب للإعادة. 

وبالجملة: فالوجه في الاحتياط المزبور أحد هذه الوجوه الثلاثة. وفي الكل 
ما لا يخنى. 

نعم, يتأكّد الاحتياط بالإعادة فها إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم 
يتابع مع الفرصة لاء ولذا ذكر في المتن قوله: بل لا يترك الاحتياط إذا رفع ... 
إلخ. والوجه فيه ظاهرء إذ قد أخلٌ بالذكر الواجب مع إمكان التدارك بالعود 
إلى الركوع تبعاً وإتيانه فيه, فلو لم يعد فقد ترك جزءاً من أجزاء الصلاة 
عامداً فتلزمه الاعادة. 

ولكنّه يندفع بعدم إمكان التداركء إذ ليس الذكر واجباً في كلّ ركوع أو 
سجود لمكن التدارك, بل فى خصوص ما يكون جزءاً من الصلاة. وهو صرف 
الوجود المنطبق على أُوَّل الوجودات. فالركوع الصلاتي المعدود من أجزائها نما 
هو الركوع الأوّل. ولا يجب الذكر إلا فيه. وقد ترك حسب الفرضء ولا يمكن 
التدارك, لامتناع إعادة المعدوم. والركوع الثاني واجب شرطي لصحّة الجماعة, 
وليس من الركوع الصلاتي في شيء. فلا يجب فيه الذكر, بل ليس له أن يأتي 
به فيه بعنوان الوظيفة المقردّرة وتداركاً لما فات ى) لا يخنى . 

ومن يكين الدارركر ف المتابعة سفوا أو 'لرك هده الوضة لقن 
الإعادة» وإن كان الرفع قبل الذكر كا أشار إليه في المقن. إذ هو في حكم نسيان 
الذكرء الحكوم بالصحّة لحديث لا تعاد!". 


.8 أبواب الوضوء ب ”اح‎ / 57١:١ الوسائل‎ )١( 


9 ا ما 0 

ولو رفع رأسه عامداً لم يبز له المتابعة ' وإن تابع عمداً بطلت صلاته 
للزيادة العمدية. ولو تابع سهواً فكذلك إذاكان ركوعاً أو فى كل من 
السجدتين, وأمّا فى السجدة الواحدة فلا. 


<2 
٠. 


١‏ أمّا بناءً على ما اخترناه من كون المتابعة واجباً شرطياً معتبراً في 
مجموع الصلاة فظاهرء للإخلال بالشرط عند رفع الرأس عامداً. فتبطل 
الجماعة وتنقلب الصلاة فرادى. ولا دليل على مشر وعية العود فى الأثناء بعد 
الانفراد. فلا تجوز له المتابعة . ْ 

وأمّا على المسلك الآخر أعنى القول بالوجوب التعبّدي فالوجه في عدم 
الجوار امراف 

أحدهما: أنّ العود يستلزم الركوع أو السجود عمداً. فيشمله عموم دليل 
قادحية الزيادة. ولم يثبت الاغتفار هناء لما عرفت من اختصاص النصوص 
الآمرة بالعود بالرفع السهوي وما يلحق به من الاعتقاد. دون الرفع متعمداً كا 
هو حل الكلام. 

ناننيا: ١‏ فو لقة قياف قن كيت الى » المسول عل ضور اعد كا 
اال فلأجلها يمنع عن العود. ْ 

وبالحملة : فالعود ممنوع على كلا المسلكين, فلو عاد وتابع حينئذ فان كان 
عمدا بطلت صلاته, للزوم الزيادة العمدية كا أشار إليه في المتن. وإن كان 
55 فان كان في ركن كالركوع أو السجدتين بطلت أيضاً. لعموم مادلٌ على 
قدح زيادة الركن مثل قوله (عليه السلام): لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة 
ونا تعاد من ركعة!' المفسّرة بالركوع, وغيره ادل على القدح, وإن كان ف 
سجدة واحدة فلا تبطلء لما دلّ على العفو عن زيادتها السهوية كالحديث 
المتقدّم. وكذا حديث لا تعاد بعد كون المراد من السجود في عقد الاستثناء 


.7953-15320 فيص‎ )0١( 
ابواب الركوع ب 5١ح ”7 ؟.‎ / 5١9:7 الوسائل‎ )1( 


متابعة الإمام في الأفعال ا 1 ا 


[1987] مسألة :٠١‏ لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثم عاد إليه 
للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدٌّ الركوع فالظاهر بطلان 
الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة؛ واغتفار مثله غير معلوم 7" 
وأمّا فى السجدة الواحدة إذا عاد إلها ورفع الامام رأسه قبله فلا بطلان 
لعدم كونه زيادة ركن ولا عمديّة . لكن الأحوط الاعادة بعد الاتمام ). 


السجدتين بقرينة الحديث المتقدّم. فيدرج المقام في عقد المستثنى منه. ولأجله 

)١(‏ والوجه فيه ظاهرء فانٌ مورد النصوص الحاكمة بالاغتفار"' ما إذا تابع 
الإمام في الركوع بحيث رفع رأسه معه. وأمًا إذا لم يدركه فيه فركع بتخيّل 
المتابعة ولم تتحقّق خارجا فثله غير مشمول للنصٌء فيقع الركوع على صفة 
الزيادة. لا سما وقد أتى به بعنوان الجزئية, فانّ الركوع للمتابعة جزء من 
الصلاة جماعة كما سنوضّحه ف المسألة الآتية. فيشمله عموم مادلٌ على قدح 
زيادة الركن الموجب لبطلان الصلاة, هذا كلّه في الركوع . 

وأَمّا إذا كان ذلك في السجدة الواحدة فلا بطلان بعد أن لم تكن ركناً؛ كما أن 
الزيادة لم تكن عمدية, فيشملها قوله (عليه السلام): لا تعاد الصلاة من سجدة 
واحدة. 

(1) كأنّ الوجه فيه دعوى قصور مادلٌ على عدم قدح الزيادة السهوية في 
السجدة الواحدة عن الشمول للمقام. لاختصاصه با إذا لم يكن ملتفتاً إلى 
الزيادة حينا يأق بالسجدة. كا لو سجد باعتقاد أَنّا الثانية فانكشف أَنّا 
الثالثة. وأمّا في المقام فهو ملتفت إلى الزيادة, غايته أنه يعتقد اغتفارها لتخيّل 
اتصافها بالمتابعة. فلا دليل على عدم القدح في مثله. 

لكنه يندفع باطلاق دليل عدم القدح مثل حديث لا تعاد ونحوه من 


. 7170-3711 تقدّم ذكر بعضها في ص‎ )١( 


1" امع اا ع ل وز كسب با اف مسو ووم العم العرزوة 337 «الصادة 


]١98[‏ مسألة :١١‏ لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة 
فتخيّل أنّها الأولى فعاد إلمها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية (') 
وإن تخيّل أنّها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنّها الأولى حسبت 
متابعة. والأحو ط إعادة الصلاة فى الصورتين بعد الإتمَام. 


هذه الجهة, إذ لم يتقيّد بعدم الالتفات إلى الزيادة حين العمل . 

نعو الممتوع :ها إذا كانت الريادة عمدت ببوآما إذا كانت ستسوية أو كان 
معذوراً في الإتيان لتخيّل الأمر وإن كان ملتفتاً إلى الزيادة فحديث لا تعاد 
القاضى بعدم الإعادة من ناحية الخلل الناشئ من قبل السجدة غير قاصر 
الشمول للمقام كما لا يخ. فهذا الاحتياط استحبابي كبا في المتن, ولا تجب 
رعايته. 

)١(‏ لكونه من قبيل الاشتباه في التطبيق, غير القادح في الامتثال. وكذا 
الحال فى عكسه., أعنى ما لو تخيّل أَنَّا الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان 
اتنا الار لع قن سبي بجا بن دنلا ذكرو ويا ف بالقائية مب الاساد الكلاد 
(قدس سره) احتاط باعادة الصلاة في كلتا الصورتين بعد الإتمام . 

والوجه في ذلك: أنّ السجود بقصد المتابعة ‏ وكذا الركوع ‏ زيادة مغتفرة في 
الصلاة وليس من أجزائهاء فهو بحسب الطبيعة يغاير السجود الصلاقٍ 
وين قةم ول ونطق الددهبا هل التخر نات هذا جد ويلك وياد وان كانت 
مغتفرة. فاحتساب أحدهما عن الآخر يحتاج إلى الدليل. ومقتضى القاعدة 
عدم الاحتساب. 

ولكنّه يندفع بالمنع عن عدم جزئيّة المأتٍ به للمتابعة. فانّك قد عرفت 
سابقاً"'' أنّ المأمور به إنما هو الجامع بين الصلاة جماعة وفرادى. وكلٌ منه) 
عدل للواجب التخييري, ولكلّ منههما مزايا وخصوصيات وأحكام خاصّة. 


.١548 فى ص‎ )١( 


متابعة الإمام في الأفعال ل ا 1 1 0 

فكما أن من أحكام الجماعة سقوط القراءة. ورجوع كلّ من الإمام والمأموم 
إلى الآخر لدى الشكٌ في الركعات, ونحو ذلك, فكذا من مختصّاتها اشتال الركعة 
على ركوعين أو ثلاث جسدات بالإضافة إلى المأموم في خصوص ما لو رفع 
رابكةا قبل الاهاء سمهو 

فأحد الركوعين جزء من طبيعي الصلاة الجامع بين العدلين. وكذا 
السجدتان, والركوع الآخر أو السجدة الأخرى جزء لنصوص أحد العدلين 
وهي الجماعة في حالة خاصّة. فهو وإن كان زيادة بالإضافة إلى الطبيعي الجامع 
لكنّه جزء من الجماعة. فهي قتاز وتختصٌ بهذا الحكم. وهو أن في 
ركعتها ركوعين كلّ منههما جزء منهاء أحدهما باعتبار الجزئية لأصل الطبيعة 
والآخر باعتبار الجزئية لنفس هذا العدل. وكلٌ منهها يؤق بعنوان الجرئية 
بالاعتبارين. 

وعليه فيكون الاحتساب المزبور لدى الاشتباه والخنطأ في التطبيق على 
طبق القاعدة, إذ لا يعتبر فى صحّة العبادة أكثر من الإتيان إذات المأمور به مع 
قضِد القرية.ولا يضيرٌ التخلف:ق سائر الأوضاف الق هن من قبيل الذواعى. 
فلو أق بالبيجدة باعتقاد انبا الناقة :فيان أنها الأول أى بالمكنيس: أو بالركدة 
بتخيّل أَنَّا الثالئة فانكشف أَنّها الرابعة وبالعكس صح كلّ ذلك بلا ريب, إذ لا 
مدخل للاعتقاد المزبور نفيا او إثباتأ فى صحّة العبادة بعد الإتيان بها على 
وجهها. 

والمقام من هذا القبيل: إذ بعدما عرفت من جزئية السجود المقصود به 
المتابعة كالأصلى, والإتيان بكلّ منهما بعنوان الجزئية. فتخيّل اتصاف المأني به 
بهنة النائية عم كرنه يب الزافدرسجودا أصلا أوي الكت ذين قاديع فى 
اجتزائه عن المأمور به واحتسابه عنه, لكونه من قبيل التخلف في الداعى 
والاشتباه في التطبيق, غير القادح في الصحّة بلا إشكال. فالاحتياط المذكور 
في المآن استحبابي كما ذكره, ولا تجب مراعاته. 


ع" وا و و موا ل ا او مود از اللي لع العروة 7/307 القادة 


]١196[‏ مسألة :١17‏ إذا ركع أو سجد قبل الامام عمداً لا يجوز له المتابعة 
لاستلزامه الزيادة العمدية. وأمّا إذا كانت سهواً وجبت المتابعة* بالعود إلى 
القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه. والأحوط الإتيان بالذكر في كل 
من الركوعين أو السجودين. بأن يأتى بالذكر ثمّ يتابع وبعد المتابعة أيضاً 
يأق بهاء ولا بأس بتركه..ولو ترك المتابعة عمد أو سبوا لا تبطل ضصلاته 

نعم لو كان ركوعه قبل الامام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك 
المتابعة, كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً فى حال قراءته. لكن 
النظلان حيشة إعا اهومن جهة "ترك القراءة وترك يدها وهو قراذة الاناف ا 
أنه لو رفع رأسه عامداً قبل الامام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من 
جهة ترك الذكر ('. 


)١(‏ بعدما فرغ (قدس سره) عن حكم رفع الرأس عن الركوع أو السجود 
قبل الإمام تعرّض لبيان حكم عكس المسألة, وهو ما لو ركع أو سجد قبل 
الإمام. ويقع الكلام تارة فها لو فعل ذلك عامداً وأخرى ساهيا . 

ما فى فرض العمد: فلا إشكال فى عدم جواز العود والمتابعة, لاستلزامه 
الز ا المبطلة من غبر دليل 07 اغتفارها كما هو واضح. 

وهل تبطل صلاته بذلك؟ قد يفرض أنه أهوى إلى الركوع بعد الفراغ عن 
القراءة في الأولتين كما فى حال القنوت. أو عن التسبيحة فى الأخيرتين 
وأخرى يفرض الهوي حال التشاغل بهم أو قبل الشروع فيهما. 

ما في الفرض الأوّل: فيبتني البطلان على الخلاف المتقدّم" في حكم 


(:#) على الأحوط الأولى . 


(١)فىي‏ ص 101 
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ونخوب التاطةامن أنها واجب عتدى أو شرط” للصلاة أو للجاعة فتعل 
الأول صحّت صلاته وجماعته وليس عليه إلا الاثم وعلى الثاني بطلت 
صلاته. وعلى الثالث كما هو الحقّ على ما مر بطلت الجاعة وانقلبت 
فرادى, ولا إثم عليه. 

وما ى الفرطن:القاق: قلا يتبقى 'الاشكال. فق بطلان الضلاة تسيا لا 
دخ ال لذلا نكا عقم يل عن عن ك تراه أو ليع يسافد ا قال 
يأت لا بها ولا ببدلها وهو قراءة الإمام. فتبطل الصلاة من هذه الجهة لا حالة. 

وبعين هذا البيان يظهر البطلان فما لو أخلٌ بالذكر الواجب في الركوع أو 
السجود فى مسألة الرفع المتقدّمة. فلو رفع رأسه عن الركوع أو السجود قبل 
الإمام عامداً قبل أن يأتيى بالذكر بطلت صلاته من أجل الإخلال بالذكر 
الواجب عامداً كما هو واضح. وقد أشار إليه الماتن فى آخر هذه المسألة. 

وأمّا فى فرض السهو: فلا إشكال في مشر وعيّة العود وجواز المتابعة وإن 
استلزمت الزيادة العمديّة, فائّا مغتفرة في المقام, لمونّق ابن فضال قال: «كتبت 
إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام): فى الرجل كان خلف إمام يأتمّ به فيركع 
قبل ان بركع الإمام. وهو يظنٌ أن الإمام قد ركع, فلا رآه م يركع رفع راس 
ثم أعاد الركوع مع الإمام, أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ 
فكتب (عليه السلام): تتم" صلاته ولا تفسد صلاته عا صنع»!'. 

ومورده وإن كان هو الركوع لكن يلحق به السجود بالأولوية القطعية, إذ لو 
جازت المتابعة المستلزمة للزيادة في الركوع وهو ركن ففي السجود بطريق 
أولى» مضافاً إلى ظهور التسالم عليه. 

كما أنّ مورده وإن كان هو الظنّ ‏ أعنى الاعتقاد أو الاطمئنان كا لا يخقق - 
لكن لأ ينض لفك اق النحاق النيو يف ]د لا فصل أن كون لالط 


صوص سعوسة و هن القبائ ل وزواعا كر دهان للفدو ف نابل العيند: 


.5 أبواب صلاة الجماعة ب 4/8 ح‎ / 79١ :8 الوسائل‎ )١( 


ادق الف ا منعف اقرع العروة 33 الضادة 

وبعبارة أخرى: لو كان التقيبد بالظنّ مذكوراً في كلام الإمام (عليه السلام) 
أمكن اختصاص الحكم به إذ من الجائز أن تكون للظنّ خصوصية لا نعرفها 
فلا يمكن التعدّي حينئذ إلى السهو. لكنّه مذكور في كلام السائل, ومن المقطوع 
به بمقتضى الفهم العرفى عدم تعلق العناية به بالمخصوص. وإنما غرضه من 
السؤال الاستعلام عا إذا ركع المأموم قبل الإمام ركوعاً لا يكون عامداً فيه 
بطبيعة الحال. بل يكون عادة من جهة العذر. فذكر الظرَ مثالاً للعذر من دون 
خصوصية فيه ومثاله الآخر السهو. فكأنّ السؤال عن مطلق المعذورية فى 
مقابل العمد فيرد الجواب على هذا المطلق. 1 

وبالجملة: فلا ينبغي الإشكال فى شمول الحكم للظنّ والسهوء. كشموله 
للركوع والسجود, وأنّ المونّق يدل على التعميم من كلتا الجهتين بالتقريب 
المتقدّم . 

ثم إن الموّق لا يدلّ إلا على أصل الجواز ومشروعية العود والمتابعة كما 
ذكرناء لدلالته على إمضاء ما فعله المأموم المذكور في السؤالء وأنَّ صلاته 
لاتفسد بذلك. وأمًا أَنْه واجب أم لا فلا تعدض فيه من هذه الناحية, فيبتنى 
الوجوب على البحث المتقدّم في المتابعة من أَنّْا واجب تعيّدي أو شرطي 
للصلاة أو للجاعة, وكلّ على مبناه. 

وحيث إن المختار هو الأخير كا مر فلا تجب. بل غايته بطلان الجماعة 
لولم يتابع. فتصح صلاته فرادى ولا إثم عليه خلافاً للمتن حيث التزم بالإثم 
بناءَ على مسلكه من الوجوب التعبّدي. 

هذا من ناحية المتابعة» وأمّا من ناحية القراءة فان كان الركوع السهوي بعد 
استكمال الإمام للقراءة أو فراغ المأموم عن التسبيحة في الأخيرتين فلا إشكال 
في الصحّة ىا هو واضح. وأمًا إذا كان في الأثناء أو قبل الشروع فقد احتاط في 
المقن بالاعادة لو ترك المتابعة. والوجه فى الاحتياط أنه قد ترك القراءة ولم يأت 
كسا بولا أعني قراءة الإماء مع إمكانه التدارك بالعود 


متابعة الإمام في الأفعال ا 


فعدم المتابعة يوجب الاخلال بالقراءة عامداً. فتبطل صلاته بذلك. 

ويندفع : بعدم إمكان التدارك, فانّ القراءة وإن كانت واجبة لكنّها لا تجب 
مطلقاً. بل في ظرفها وتحلّها المقرّر لها شرعاً. وهو قبل الركوع. ومن هنا ذكرنا 
سابقاً"" أَنّه لو نسى القراءة في الأولتين لا تتعيّن عليه فى الأخيرتين قسكاأ 
بقوله (عليه السلام): «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»!". بل التخيير بينها وبين 
التسبيح الثابت فى الأخيرتين باق على حاله. 

فانٌ الحديث لا يدل على وجوب الفاتحة في أيّ مورد كان. بل في موطنها 
المخاصء فهو كقولنا: لا صلاة إلا بالتشبّد لا يدل إلا على الوجوب في الحل 
المعهود الذي عيّنه الشارع وقرّره. 

وبما أنّ الركوع قد تحقّق في المقام ولو سهواً فقد فات نحل القراءة, ولا يمكن 
التدارك بعدئذ حتى بالعود والاإتيان بالركوع الثاني متابعة, فانْ هذا الركوع وإن 
كان جزءاً من الصلاة كالركوع الأصلىي كبا سبق!" ‏ لكن امحل الشرعي 
لمرّر للقراءة الصلاتية إِمما هو ما قبل الركوع على نحو صرف الوجود المنطبق 
ل ١‏ وال الوحويد ادك 

وبعبارة أخرى: الركوع متابعة وإن كان جزءاً لكنّه جزء من صلاة الجماعة 
التي هي عدل للواجب التخييري في حالة خاصّة, والركوع الأصلىي جزء من 
طبيعي الصلاة الجامع بينها وبين الفرادى على ما بيناه سابقاً. والحل الشرعي 
للقراءة هو ما قبل الركوع الذي هو جزء من طبيعي الصلاة المنطبق على 
الوجود الأوّل. وقد فات هذا امحل بالإتيان بذات الركوع الحكوم بالصحّة في 
نفسه حسب الفرض.ء فلا يمكن التدارك, لامتناع إعادة المعدوم, فلو عاد وأتى 
بالقراءة فليست هي من القراءة الصلاتية لتكون تداركاً لما فات. 


.404:١4 شرح العروة‎ )١( 
.)١( الامش‎ .١18 ح 5. راجع ص‎ ١ أبواب القراءة في الصلاة ب‎ / ١08:4 المستدرك‎ )١( 
. فى المسألة السابقة‎ )5( 


148" ال سا يي ايا وجو ركنا ع واد لفحي لتر عراب الغو 11 “د الكياةة 

[196] مسألة 1 : لا يحب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الامام في الأقوال 
فلا تجب فبها المتابعة سواء الواجب منها والمندوب. والمسموع منها من الامام 
وغير المسموع, وإن كان الأحوط التأخّر خصوصاً مع السماع وخصوصاً في 
التسليم. وعلى أيّ حال لو تعمّد فسلّم قبل الإمام لم تبطل صلاته. ولو كان 
سهواً لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام. هذا كلّه فى غير تكبيرة الإحرام, وأمًا 
فمها فلا يجوز التقدّم على الامام. بل الأحوط تأخّْره عنه بمعنى أن لا يشرع 
فيها إلا بعد فراغ الإمام منهاء وإن كان في وجوبه تأمّل ". 


وعليه فها أَنّ القراءة المقروكة قد تركت سهواً كما هو المفروض - فهي 
يوك لتديت الاسام قل فطل القناذة من أ علها «فالاسعاط اكور ف 
التوبال ماده عمست 

ومن هذا البيان يظهر ضعف الاحتياط الآخر الذي ذكره الماتن من الاتيان 
بالذكر في كلّ من الركوعين أو السجودين الأصلي والمتابعتي فانٌ موطن الذكر 
الواجب وحلّه الشرعي إنما هو صرف وجود الركوع أو السجود المنطبق على 
أوّل الوجودات, فلا يجب الذكر إلا في الأصلىي منهما المعدود من أجزاء طبيعي 
القعلاوو قل انق 3ك :الكل برقع ار اس سني مولا الال حل وجتويه التي 
منينا :ابل لو أى بالذكن فبينا لم يكن تداركاً قات كا لأاضق. 

)١(‏ يقع الكلام تارة في تكبيرة الإحرام. وأخرى في التسليمة, وثالثة في 
يرامع ستائل الاقز الو لاد كان 

ما فى تكبيرة الإحرام: فلا إشكال كما لا خلاف في عدم جوز التقدّم فيها 
على الإمام, لمنافاته مع مفهوم القدوة والائقام, فانّ الاقتداء يتقوّم بوجود من 
يقتدى به ويمتنع تحققه بدونه, ومع السبق لا إمام بعد كي يوْتم به. إذ لا يعقل 
الائتام من غير إمام. وهذا ظاهر. 

وتؤيّده جملة من الأخبار: 
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منها: النبوي المتقدّم: «إنما جعل الإمام إماماً ليؤت به. فاذا كبر 
فكبّروا...٠"‏ إلخ, دل بمقتضى التفريع على تأخَّر التكبير عن تكبير الإمام. فلا 
يجوز التقدّم عليه. لكنه ضعيف السند.ء وإن كان مضمونه موافقا للارتكاز. فلا 
يصلح إلا للتاييد. 

ومنها: رواية علبي بن جعفر المرويّة في قرب الإسناد: «عن الرجل يصلىي له 
أن يكبر قبل الإمام؟ قال: لا يكبّر إلا مع الإمام. فان كبيّر قبله أعاد 
التكبير»!". 

وقد تقرّمت هذه الرواية سابقاً”" وقلنا: إن صاحب الوسائل ذكرها فى 
أبواب صلاة الجنازة. وذكر أنّ الحميري أيضاً أوردها في باب صلاة الجنازة 
وأنْه يظهر'. منه أنه كان كذلك في كتاب على بن جعفر أيضاً. وعليه فالرواية 
مربوطة بذاك الباب وأجنبية عن المقام. 1 

مضافاً إلى قصور دلالتها في نفسها على المقام, إذ لم يصرّح فيها بتكبيرة 
الإحرام. فن الجائز إرادة التكبيرات المستحبّة أو التكبيرات المخمس فى صلاة 
الجنازة. بل لا يمكن تطبيقه على تكبيرة الإحرام, لأنّه لو كبّر قبل الإمام فان لم 
يعدها وائتم بقاءً مع الإمام بعد ما كبر كان ذلك من الاقتداء في الأثناء. وهو 
غين متروع كيا سق ::وإن اعادها بطلك ضلاته ذلك كا لاحن دكيف أمر 
(عليه السلام) بالاعادة بقوله: «فان كبر قبله اعاد التكبير» ؟ 

والحاصل: أنّ حملها على التكبيرات في صلاة الأموات لا محذور فيه. لعدم 
المانع عن الإعادة التي أمر بها لو كبّر قبل الإمام. بخلاف ما نحن فيهء للزوم 
الحذور كما عرفت. فهذا يؤيّد ما ذكرناه من كونها أجنبية عن المقام, هذا. مع 


(1) المستدرك 537:7 / أبواب صلاة الجماعة ب 9 ذيل ح ١ ١1‏ وقد تقدّم في ص 7714. 
(1) الوسائل ٠١١:7‏ / أبواب صلاة الجنازة ب ١17‏ ح .١‏ قرب الإسناد: 7١18‏ / 8014. 
(9) في ص 1753. 
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أن الززوائة ففيتة النكد سد انه بن امسن ك5 احترانا اليه شنابقا . 

ومنها: ما استند إليه في الجواهر''' من خبر ابي سعيد الخدري المروي عن 
امجالس مسنداً إليه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) «قال: إذا قتم إلى 
الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموهاء وسوّوا الفرج, وإذا قال إمامكم: الله أكبر 
فقولوا: الله أكبر»(". 

قال صاحب الوسائل عند ذكر الخير: باسناد تقدم فى إسباغ الوضوء عن 
ا سطيد الحدرى: والمند مذكور :اباك الرضو” 
لاشتاله على جمع من الضعفاء والمجاهيل. فلا يصلح الخبر إلا للتاييد, وإن 
كاي الؤلذلة ماح 

فالعمدة فى المنع عن التقدّم ما ذكرناه من المنافاة لمفهوم الائتام كما عرفت. 

وهل يجب التآخْر بمعنى أن لا يشرع فيها إلا بعد فراغ الإمام منهاء أو يجوز 
الشروع في الأثناء وقبل أن يفرغ؟ ذكر في المتن أنّ الأحوط الأوّل وإن كان في 
وبخودةه تأمّل. 

ويستدل للوجوب تارة: بالنبويّ المتقدّم, فانّ قوله (عليه السلام): «فاذا 
كبر فكبّروا» ظاهر في أنّ الشرط صدور التكبير عن الإمام وتحقّقه خارجاً 
المتوقف على فراغه وانتهائه عنه. وبعدئذ يشرع المأموم في التكبير. 

واخرى: بخبر ابى سعيد المندريّ المتقدّم انفا. المتحد مضمونه مع النبوي. 

وفيه: أن ضعف سنديه مانع عن الاستدلالء فلا يمكن التعويل عليهما وإن 
كافك الد لال تام 

وثالثة: بما ذكره في الجواهر من عدم صدق الاقتداء بالمصلى ما لم يفرغ 
الإمام عن التكبير, فانّه بمجوّد الشروع فيه وإن صدق عليه أنه شرع في 


(١)الجواهر .5١7:١7‏ 
(؟) الوسائل 8: 477 / أبواب صلاة الجماعة ب ١7ح‏ 1. أمالي الصدوق: +٠٠١‏ /0177. 
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الفلؤة اعفان أذ مجع المع جزءء لكن لا يصدق عليه عرفاً عنوان المصلىي 
قبل استكماله التكبير. ومعه لا يتحقّق الاقتداء بالمصل , الذى تون مداه 
صكة اتلك عنا عل نذا بمتقاد مو الأ ءلق وف فلي عليز المد و لز اذ 
من عدم انصراف الإطلاق إليه30". 

وفيه: مع تسليم ما ذكر أنا لم نجد في شيء من الأدلة ما يدل على اعتبار 
الاقنداء بالمصلى كي يمنع في المقام عن الصدق أو يدّعى الانصراف, وإئما الوارد 
فنا الأفتداع بالشخض .هال الصلاة غل نا سعفاد.من مغل قوله هل خلقن 


دق اسم المصل عليه واتلكسية نيذا العتوان ,ولا شلك :فصق الأقتدادسة 
فيها وإن شرع في التكبير قبل فراغ الإمام. إذ يصحّ حينئذ أن يقال: إِنّه صلى 

وعليه فالأقوى جواز ذلكء فلا يجب تآخّر الشروع عن الفراغ . 

وهل تحبوز المقارنة الحقيقية, أو يجب التأخّر فى الشروع ولو بمقدار همزة الله 
أكبر ؟ الظاهر هو الأوّلء لتحقّق المتابعة بمجدّد المقارنة وارتباط صلاته بصلاة 
الإمام. وقد عرفت عدم اعتبار انّصافه بعنوان المصلى قبل الاقتداء. بل يكى 
ضوق الافيناد كل هن بولق ركد وأمافةه عذال الضلاة: 0000 
المقام. من غير فرق بين الابتداء والأثناء. 1 

لكنّ هذا البحث قليل الجدوى. إذ لا يمكن إحراز المقارنة الحقيقية غالباً لو 
م يكن دائًاً. بل إِمَا أن يتقدّم أو يتأخّرء فيبطل على الأوّل كا مرّ ولا مقارنة 
عل القالى: 

وعلى الجملة: لا مناص من التأخَّر شيئاً ما من باب المقدمة العلميّة حذراً 


(١)الجواهر .٠١7:١7‏ 
(؟) راجع ص -6ءاطامش رقم (3). 
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غن التقدّءء وفغط كت المقآزنة المقيقية:فيذا الت فلل الجدورئ كاد كرنا 
واق كان عل قدي الاتناق شكوما بالصحة. 

ثم على تقدير المقارنة الحقيقية أو الشروع بعد شروع الإمام شيئاً ما فهل 
يجوز الفراغ قبل فراغه أم لابدٌ من التأخّرء فلا يجوز التقدّم ختاماً ىا لا يجوز 
شروعا !؟ 

قد يقال بالأول, نظراأ إلى أنّ المدار في صدق المتابعة على الشروع. فيك 
في التأخّر التأخّر في الشروع أو عدم التقدّم فيه على الخلاف, فلا يلزم التأخّر 
في الفراغ. 

لكنّ الأقوى هو الثاني فانّ التكبير وإن كان مؤْلفاً من عدة حروف, إلا أن 
المجموع يعدّ في نظر الشارع جزءاً واحداً مستقلاً به يتحقّق الافتتاح في الصلاة 
فلو تقدّم المأموم في الفراغ كان افتتاحه قبل افتتاح الإمام لا حالة. وهو بمثابة 
الشروع قبل شروع الإمام في ملاك المنع, أعني الاقتداء من غير من يقتدي به. 

وبالجملة: ما لم يفرغ الإمام عن التكبيرة وم يستتمها كأنه لم يدخل بعد في 
الصلاة ولم يفتتحهاء إذ حقّق الافتناح هو مجموع الأجزاء ىما عرفتء فتقدّم 
المأموم في الفراغ فى حكم الدخول فى الصلاة قبل الإمام, غير الجائز بلا إشكال 
ك) مرٌ. 

ثم إنّك قد عرفت فما م(" عدم جواز التأخّر الفاحش فى الأفعال. فهل 
الحال كذلك في تكبيرة الإحرام أيضاً؟ اختمل بعضهم بل استظهر عدم الجواز 
بدعوى أنه المستفاد من النبوىّ المتقدّم «إنما جعل الإمام إماما ليوْتم” به. فاذا 
كبّر فكيّروا...» الخ. باعتبار أنّ الإمامة للإمام تتحقّق من أوّل الأمر وحينا 
يكبّرء فادل على وجوب المتابعة في الأفعال وعدم التخلّف الفاحش يجري في 
التكبير أيضاً. فكما أنّ الركوع والسجود يجب أن يكون متّصلاً بركوع الإمام 


.7717 في ص‎ )١( 
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وسجوده فكذا التكبير, اللّهمّ إلا أن يقوم إجماع على خلافه وأنّ التكبير يفترق 
عن غيره؛ فان تحقّق إجماع وإلا فقتضى القاعدة وجوب المتابعة, وعدم التأخر 
الفاحش ف التكبير كغيره. 

وفيه أَوّلاً: أن النبوى شعيف الستد كا مة:وغين متجبر يعمل المسهور أو 
فتوى جمع معتنى به أو جماعة ولو قليلين. إذ لم ينقل عن أحد اعتبار المتابعة في 
التكبير وعدم التأخّر الفا-.نى. فلا يمكن الاستدلال بالنبوي حقٌ بناء على 
القول بالانجبار. 

وثانياً: أن قوله (عليه السلام): «إنما جعل الإمام إماماً ليو به» ليس معتاه 
أن وصف الامامة مجحعول للإمام من أَوّل الأمرء كيف وهذا الوصف منتزع من 
الغاء :الما موع كاييد” :خا عدون الفنوانوضب اع الإقامة توالا موف دهن 
المتضايفين اللذين سما متكافئان قوة وفعلية, كالأُبوّة والبنوّة والأخوّة. فلا 
يعقل التفكيك. ولا يمكن وجود أ دهما من دون الآخرء فلا يتصوّر اتصاف 
أحد بالإمامة قبل الاقتداء والائةام الخارجى من المأموم. فهما غير قابلين 
للاتفكاك. 1 

بل المراد أنه بعدما اتّصف الإمام بالإمامة, المنقزع من اقتداء الملأموم به 
ففائدته متابعته إِيّأه وائتامه به ة لأفعال. وحينئذ فاذا كثر المأموم بعد الاإمام 
الموسب لضاف الإمام اا لزمه المتابعة في الأفعال تعبدياً أو شرطياً 
على الخلاف المتقدّم, وأما إذا لم يكبّر المأموم : يدخل بعدٌ فى الصلاة فلا 
موضوع للجماعة, إذ لا إمام ولا مأموم بعدٌ حقٌٌ يقال بوجوب المتابعة فى 
التكبير تعتدياً أو * شرطياً. 

ضرورة أنّ التكبير أوّل أفعال الصلاة, وما لم يتحقق لا موضوع لوجوب 
المنايعة. قلا معق. للقول بات هل يجوز التخلّف الفاحش فى التكبير أم لا. بل 
هو جائز دائماً وإلى الأخير. لكونه مخيّراً بين اختيار الجماعة والفرادى. فله 
الأقتداءعقد. آعة جوع ساءءاقلا يقاس التكبين الذئ هو وَل أفتعال الضلاة 


غ0" 100 ماما اع د ماج ادر وفرع العروة /7117/ الفواؤة 


بغيره من سائر الأفعال, لاختلاف المناط بينهها كما هو أظهر من أن يخى . 

وأمّا في التسليم: فقد وردت عدّة أخبار معتبرة دلك هل سوان السام 
قبل الامام. ومورد بعض هذه الأخبار المعذورٌ من أجل البول ونحوه. والبعض 
الآخر الناسبي, والثالث منها مطلق م يتقيّد بشيء منه)!١'.‏ ومن المعلوم أن 
المقام ليس من موارد حمل المطلق على المقيّد. لعدم التنافي. فيؤخذ بالجميع 
ويحكم بجواز التسليم والانصراف قبل الإمام مطلقا. فلا إشكال فى المسالة 
نصأ وفتوى. 

نما الكلام فى أَنّهد هل ينفرد بتسليمه أو أنّ الجماعة باقية؟ الظاهر هو 
الانفراد. وذلك لما عرفت سابقاً من أنّ المتابعة مأخوذة في مفهوم الاثتام فكما 
أنه لو كبر قبل الاإمام لا يكون مأموماً فكذا لو خرج قبله. فانٌ المأمومية 
متقوّمة بالمتابعة معه دخولاً وخروجاً. كما هو الحال في غير الصلاة. فلو تابع 
زيدا في دخول المجلس دون خروجه فقد انفصل عنه فى المخروج. ولم يكن 
تابعا إلا فى الذخول فحسب. 

وعليه فف المقام تزول الجماعة بقاءً ويحصل الانفراد قهراً. وحينئذ فان قلنا 
جواز الانفراد في الأثناء اختياراً -كما هو الصحيح -كما يجوز مع العذر 
بلاإشكال فالحكم الوارد في هذه الأخبار مطابق للقاعدة, وإلا فغايته الالتزام 

وأمًا بقيّة الأذكار والأقوال فهي على أقسام: 

فتارة: يكون الذكر الصادر من المأموم غير ما يصدر عن الإمام» فيتخالفان 
في السنخ كما لو اقتدى فى الأخيرتين فقرأ المأموم فاتحة الكتاب والإمام يسبّح 
فهنا لا موضوع للمتابعة أصلاً. فائا ما تتحقّق فوا إذا كان الصادر منهما شيئاً 
وعدا ء قاذا قرا زيل قصيذة وعهرى كتابا من الكتن له مع نا نعته إتاء فنا 
يقول, كما هو ظاهر. 
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وأخرى: يتّحدان في السنخ لكن المأموم لا يسمع صوت الإمام, وهنا أيضاأً 
لا موضوع للتبعية؛ لأنْها لا تتحقّق إلا مع الإحراز والسماع كما هو واضح. 

وثالثة: يتحدان في السنخ وهو يسمع. سواء أكان ذلك في ذكر مستحبٌ 
كالقنوت أو واجي كالتقوّد.وسيهد فما أن الصلاة:مركبة من موه 
الأفعال والأقوال فالدليل الدالٌ على لزوم المتابعة في الأفعال يقتضى بعينه 
المقايية دق الا قوال ايض مناط واجدي و لة موسعت ادعرى افير افك إلى الا دل 
ى) قيل. 

فلو كنا نحن ومقتضى القاعدة الأوّلية ولم يكن مّة دليل آخر كان اللازم هو 
الحكم بوجوب المتابعة في مثل هذه الأقوال أيضاً. لكنّ الدليل الخارجي قام 
على عدم الوجوب. وهي السيرة القطعية العملية المتصلة بزمن المعصومين 
(عليهم السلام). فانّ المتابعة لو كانت واجبة في مثل صلاة الجماعة التى هي 
عل الحكلاة رق كن موه عت اوناك وشلقد فى اغلبيلاة المتلدينء نهر 
وشاع وذاع وعرفه أغلب المكلّفين, ولزمهم الالتفات إلى قراءة الإمام كي لا 
يتقدّموا عليه كيف ولم يعهد ذاك منهم. ولم يذهب احد إلى الوجوب ما عدا 
الشهيد''' وبعض من تبعه. فلو كان واجبأ لكان من الواضحاتء فكيف خفى 
على هؤلاء الأعلام. ْ 

ويؤيّد عدم الوجوب ما ورد في بعض الأخبار من أنّ المأموم إذا فرغ من 
القراءة قبل الإمام مِجّد الله ويسبّح ويثني عليه وفي بعضها أنه يبق آية فاذا 
فرغ الإمام قرأ الآية وركه!". 

وقد ذكر صاحب الوسائل هذه الأخبار فى خصوص الإمام الذي لا يقتدى 
به. وفيه: أَنَّ مورد بعضها وإن كان هو الصلاة خلف من لا يقتدى به إلا أن 
بعضها الآخر مطلق كما لا يخى على من لاحظها. 


.؟77١:١ البيان: 7548؟, الدروس‎ )١( 
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]١1987[‏ مسألة :١5‏ لو أحرم قبل الامام سهواً أو بزعم أنّه كي ركان منفرداً 
فان أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأمَها أو قطعها* (). 


وكيف ما كان, فيستفاد من هذه الأخبار المفروغية عن عدم وجوب 
المتابعة في الأقوال. وإلا فكيف جاز التقدّم على الإمام. فلا ينبغي الإشكال في 
المسآلة. 

)١(‏ تقدّم الكلام حول ما إذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً. وقد مد 
حكنه"". وأمّا لو كيّر قبله سهواً أو باعتقاد أنه كبّر فلا إشكال في عدم انعقاد 
الجماعة حينئذ, إذ لا إمام قبل التكبير, فلا موضوع للائتام. فلا محالة تنقلب 
الصلاة فرادى . 

لأموهي لاحال البطاؤق»: ل ااعرفة ينانق !"ان أن الكا مور انه اغا هو 
الطبيعي الجامع. وخصوصية الجماعة أو الفرادى من العوارض اللاحقة لكل 
من الصنفين, الموجبة لاختلافههما بحسب الأحكام مع اتحادهما بحسب الطبيعة 
والذات, فقد قصد المكلف الجامع المامور به مع نيّة القربة. فلا قصور في ناحية 
الامتئال؛ غايته أَنّهِ تخيّل اتّصافه بعنوان الجماعة فبان أَنّه فرادى, فلا إشكال في 
العيتة. 

وحينئذ فان أراد أن يتمّها فرادى فلا كلام, وأمًا إذا أراد أن يأتي بها جماعة 
فقد ذكر فى المتن أَنّه عدل بها إلى النافلة, ثم ها أو قطعها. 

أمَا العدول إلى النافلة والإتمام فلا إشكال في جوازه مع بقاء محل العدول 
كما سيأ التعرّض له في المسألة السابعة والعشرين إن شاء الله تعالى. 

وأمّا العدول مع القطع فان لم يكن بانياً عليه من الأوّلء بل بدا له في القطع 


(:#) في جواز العدول مع البناء على القطع إشكال . 
)١(‏ فى ص 106 
(5) فيص 52. 


متابعة الإمام في الأقوال ا ل ا ا ا اق 
بعدما عدل فلا إشكال فيه أيضاًء فان الممنوع نا هو قطع الفريضة على كلام 
فيه. وأمّا النافلة فلا إشكال في جواز قطعها اختياراً. لعدم الدليل على حرمته 
أصلاً كا لا يخنى. 

وأمّا لو كان بانياً على القطع من الأوّل فشروعيّة مثل هذا العدول مشكل 
فى حدّ نفسه. لعدم تحقق مفهوم العدول مع هذا البناء. إذ هو ليس من العدول 
إلى النافلة في شيء كا لا يخنى . 

وقبوقال هرق القطم من غيو سدزللء البهادا ليزوا ةقرب الاسنناة 
المتقدّمة: «عن الرجل يصلى له أن يكبّر قبل الإمام؟ قال: لا يكير إلا مع 
الإمام؛ فان كيّر قبله أعاد التكبير»'", فانّ الإعادة مساوقة للقطع. 

وفيه: ما عرفت من أن الرواية اوردها صاحب الوسائل فى باب صلاة 
الجنازة قائلاً: إنّ الحميري أوردها كذلك. وأنّه يظهر" أَنْها كانت كذلك فى 
كتاب علي بن جعفر. فهي مربوطة بذاك الباب وأجنبية عن المقام. ش 

وعلى تقدير ثموها للمقام أو اختصاصها به لظهور الصلاة في كونها صلاة 
حقيقية ذات ركوع وسجود., فقد ذكرنا أَنّا ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن 
فلا تصلح للاستدلال؛ هذا أولاً. 

وقانا عن تقدو الأكافى فالذلالة قافو لأ المذكون :قينا ممت 
الرجل يصل» وظاهر كلمة «يصلي» 3 متشاغل ومتلبّبس الضلذة فخلا 
وله عل ديري الاق الراد من لتك كبر الاعرام خلذف الظاهر 
عدا لضان التدرين غس قرينة: فلؤبة .وان يكو المراد التكيرات] االسمة 
كتكبير الركوع أو السجود ونحوهماء فتكون أجنبية عن المقام أيضاً. هذا. 

ومع ذلك فالظاهر جواز القطع من غير عدولء لما ذكرنا فى محلّه من أَنْه 
ليس هناك دليل لفظي على حرمة قطع الفريضة ليتمشك باطلاقه, وإنا الدليل 


.8014 / 718 قرب الإسناد:‎ .١ ح‎ ١17 أبواب صلاة الجنازة ب‎ / ٠١١:7 الوسائل‎ )١( 
.)1( (؟) راجع ص 535". هامش رقم‎ 


4" ا 1 ا 


[1931] مسألة ١6‏ : يحبوز للمأموم أن يأتى بذكر الركوع والسجود أزيد من 
الامام '' وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة يجوز له الاتيان مها مثل 
تكبيرة الركوع والسجود. وبحول الله وقوته. ونحو ذلك. 

]١1994[‏ مسألة 17:إذا ترك الامام جلسة الاستراحة لعدمكونها واجبة عنده 
لا يجوز للمأموم الذي يقلّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن 
يتركها. وكذا إذا اقتصر فى التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلدأ لمن 
يوجب الثلاث. وهكذا”". 


عليه هو الإجماع لو ”". وهو إِمّا غير ثابت أصلاً. أو على تقدير الشبوت 
فالمتيقن منه غير المقام. 

إذ من الجائز مصير الأعلام إلى جواز القطع هنا لإدراك الأفضل وهو 
اجماعة. كا وقع نظيره في من كبر وتذكر نسيان الأذان والإقامة, فانّه يجوز له 
القطع ما لم يركع, لتدراكهما وتحصيل الأفضل. فليكن المقام من هذا القبيل 
ومعه لا وثوق بقيام الإجماع لمنع عن القطع. 

)١(‏ لما عرفت!" من عدم لزوم المتابعة في الأقوال, وأنّ ذلك غير دخيل فى 
الاّام. فكما تجوز له الخالفة في الكيفية كأن يأتي بالتسبيحة الصغرى والإمام 
بالكبرى كذلك يجوز له الخالفة في الكمية. لإطلاق دليل المشروعية في كل 
منهاء لكنّه مشروط بعدم الإخلال بالمتابعة في الأفعال كما لا يخ . 

ومنه يظهر ما لو ترك الإمام بعض الأذكار المستحبّة كالحوقلة والسمعلة 
وتكبيرة الركوع ونحوهاء فيجوز للمأموم الإتيان بها لعين ما ذكر من عدم 
المتابعة فى الأقوال. وإطلاق دليل الاستحباب الشامل للمأموم. 

(1) إذا ترك الامام ما لا يراه واجباً اجتهاداً أو تقليداً كجلسة الاستراحة 


.071::١0 شرح العروة‎ )١( 
.١08 في ص‎ )"( 


فروع في المتابعة في الأأفعال 581 
أو التسبيحات الأربع ثلاثاً في الأخيرتين فلا إشكال في وجوب الإتيان به على 
الملأموم الذي يرى وجوبه اجتهاداً أو تقليداً أو احتياطاً وجوبياً. لعدم الدليل 
على المتابعة في مثل المقام مما يراه المأموم واجباً دون الإمام, فلا يسقط عنه 
بمجردد ترك الإمام بل إطلاق دليل الوجوب القائم عند المأموم شرعياً كان أم 
عقلياً هو الحكم. وهذا ظاهر لا غبار عليه. 
نما الكلام في أنه هل يجوز للمأموم الاقتداء من الأُوّل بمثل هذا الإمام؟ قد 
يقال بعدم الجواز. نظراً إلى أن المدار في جواز الاقتداء على الصحّة الواقعية 
محا لا جا طلة وكيا بكار اللا فوم الك بتي با 
ولكن الظاهر هو الجواز في أمثال المقام. وتوضيحه: أنّهِ تارة يفرض أن 
الخلل الذي يراه المأموم متعلّق بالأركان, الموجب للبطلان الواقعي بنظره. وإن 
كان الإمام معذوراً فيه لجهله. كما لو توضّأ الإمام جبيرة والمأموم يرى أنه من 
موارد التيمم. فانّ هذه الصلاة باطلة واقعاً في نظر المأموم, للإخلال بالطهارة 
التي هي من الأركان, ففي مثل ذلك لا يجوز الاقتداء بمثل هذا الإمام. 
وأخرى: يفرض تعلّق الخلل بما ليس من الأركان المقوّمة للصلاة كجلسة 
الاستراحة فى المقام, فانّ الصلاة الفاقدة لهما وإن كانت باطلة بالنسبة إلى 
اللأنوم الى مرق الرجوب تايس لد تركها غايداالكثيا صبحيعة راضاً به 
الإمام الذي لا يرى الوجوب حىٌ بنظر المأموم, لقاعدة لا تعاد. الجارية في 
حقّ الإمام الحاكمة على أدلّة الأحكام بعد أن لم يكن المفقود من الأركان, بناءً 
على ما هو الصحيح من مول الحديث لمطلق المعذور وعدم اختصاصه 
بالناسي. فهذه الصلاة الصادرة من الإمام محكومة بالصحّة الواقعية حقٌّ في 
نظن لماعو الكل الحفيت المزيورءاقلةامائة مى الذسداء يه 1 
ونظير ذلك ما لو نسي الإمام السورة أو التشبّد أو السجدة الواحدة: أو 
رأى المأموم نجاسة في لباس الإمام وهو لا يدري, ففي جميع هذه الفروض 


0" ا ا ل لبا رن ل و اتيم الغروة 7117 الضادة 
]١1989[‏ مسألة 17 : إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت 
فبها "١‏ يجب عليه العود إلى القيام. لكن يترك القنوت, وكذا لو رآه جالساً 


0 فى غير حلّه وجب عليه الجلوس معه. لكن لا يتشهد معه. وكذا في 
نظائر ذلك. 


يصمّ الاقتداء. لصحّة الصلاة الصادرة عن الإمام بقاعدة لا تعاد. وإن بطلت لو 
ميدذوك عن الماموة عزن غلمه بذلك الخلل: 

ومن هذا القبيل ما لو اقتصر الإمام على التسبيحات الأربع مرّة واحدة 
لكفايتها في نظره والمأموم يرى اعتبار الثلاث» فانه يجوز الاقتداء به. لحديث 
لا تعاد الجاري فى حقّه. والموجب لصحّة صلاته حيٌّ واقعا في نظر المأموم 
أيضاً. لكن بشرط أن لا يستوجب الإخلال بالمتابعة في الأفعال. وهكذا ا حال 
في سائر المقامات مما يكون من هذا القبيل. 

)١(‏ لااريب حينئذ في وجوب العود إلى القيام -كما ذكره ‏ لتدارك الركوع 
والااتيان به مع الاإمام متابعة وحوبا شرطياً أو تعبدياً على المخنلاف المتقدم 
فيتابعه في القيام المتصل بالركوع الذي هو مقَوّم له. ثمّ يركع معه لأجل 
المتابعة. لكن ليس له أن يتابعه في القنوت, فانُ التبعية إنما تجب من اجل 
دخلها في مفهوم الاثتام. ومن الواضح أنّ الائهام إنما يعتبر فما هو أجزاء 
الصلاة, وما الماتى به اشتباها وبعنوان الزيادة الذي هو خارج عن الصلاة فلا 
بوطوع للاتناءبالاضاقة اليه 

وكذا الحال فما لو رآه جالساً يتشبّد فى غير حلّه ىا في الركعة الأولى أو 
الغالنة .من الصلوات: الرباعية» قال وان وسيب المخلونى: اعد قزل و اله 
التقدّم عليه في القيام ولكن ليس له أن يتشبّد بعد اتصافه بعنوان الزيادة. 
وهكذا ال حال في السجدة الثالثة المأق بها سهواً. 

وعلى الجملة: لا تجب عليه التبعية إلا في الأجزاء الأصليّة, فلا يتقدّم فيها 


وظيفة المأموم المسبوق 1[ اا 0 

[194١]مسألة‏ 16:لا يتحمّل الامام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير 
القراءة في الأولتين إذا ائم” به فيهماء وأمًا في الأخيرتين فلا يتحمّل عنه. بل 
يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد* أو يأ بالتسبيحات وإن قرأ الامام فيهما 
وضع قر العف راذا ل يدرك الأرلتين مع الأنام وج ع ليه القزانة في لاا 
أولتا صلاته (0, 


على الإمام. وأمّا الأجزاء الزائدة المأتي بها سهواً الخارجة عن الصلاة فليس 
له المتابعة فيهاء بل لو تابع وأتى بها بقصد المشروعية كان من التشريع الحوّم 
الموجب للبطلان, لأجل الزيادة العمديّة كما لا يخ . 

)١(‏ قد مر كثير مما ذكره (قدس سره) في هذه المسألة في المسألة الأولى من 
مسائل هذا الفصل, وقد عرفت أَنّ الإمام ضامن للقراءة فى الركعتين الأولتين 
فهي ساقطة عن المأموم بنحو العزيمة في الصلوات الجهرية فما إذا سمع قراءة 
الإمام ولو همهمة, بل عرفت أنّ الأقوى ذلك في الصلوات الإخفاتية أيضاً. 
وأمّا إذا لم يسمع حقٌّ ال همهمة في الجهرية فالسقوط بنحو الرخصة؛ فتجوز له 
القراءة. بل تستحب . 

وأمّا في الأخيرتين فهو مخيّر بين القراءة والتسبيح في غير الصلوات 
الجهرية, وأمّا فيها فقد مرّ أنّ الأحوط تعيّن التسبيح. هذا كلّه في المأموم من 
ابتداء الصلاة. 

وأمًا المأموم المسبوق بركعة أو ركعتين فا هي وظيفته ف الركعتين الأولتين 
اللتين هما الأخيرتان للإمام. أو في الركعة الثانية التى هى ثالثة الإمام فما إذا 
كان مسي د بر كيه 000 ا 

المعروف والمشهور وجوب القراءة عليه. وعدم ضمان الإمام لها فيا عدا 


(:#) مر أنّ الأحوط التسبيح له في الصلاة الجهرية . 


كف لدي ا م معي وك او عله ولد وك افرع العزواة 117 و الضادة 


الأولتين وإن اختار القراءة. وعن العلامة( والشهيد''' وابن ادريس!' سقوط 
القراءة عنه حيقذ: والاقو .ما عليه المتديور: 

ويدلّنا عليه أوَّلاً: إطلاقات الأمر بالقراءة مثل قوله (عليه السلام): 
«لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب»!؟) بعد وضوح أنّ حلّها ما هو المقرّر المعهود من 
الركعتين الأولتين, وحيث إن الركعتين هما الأولتان بالنسبة إلى المأموم حسب 
الفرض فتجب عليه القراءة فيهما. 

وليس بازائها عدا روايات الضمان. وعمدتها روايتان: 

إحداهما: ما رواه الصدوق باسناده عن الحسين بن كثير عن أبي عبدالله 
(عليه السلام): «أَنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام. فقال: لاء إنّ الامام 
ضامن للقراءة» 0 

والأخرى : موثقة سماعة عن أبى عبدالله (عليه السلام): «أنّه ساله رجل 
عن القرا :: خلف الاسام انقان» لان الأناد سافن للساءة ولس مسمن 
الإمام صلاة الذين خلفه, إنما يضمن القراءة»7". والمعتمد منها إنما هي المونّقة 
لضعف الأخرى من جهة ضعف طريق الصدوق إلى الحسين بن كثير”" مع أن 
الرجل بنفسه لم يوتق. 

ولكن هذه الروايات غير محدية فى المقام في قبال الإطلاقات, لأنّ الظاهر 
منها بعد إمعان النظر اختصاص الضمان بمورد تجب فيه القراءة على الإمام. فق 


)١(‏ التذكرة غ1:؟5. 

.١غ١ الألفية والنفلية:‎ )١( 

8 ارات كر 

(؛) المستدرك ١08:‏ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١‏ ح 5. راجع ص 18. الهامش .)١(‏ 

(5) الوسائل 8: 707 / أبواب صلاة الجماعة ب ١ح .١‏ الفقيه ١١١5 / 787:١‏ [وفيه: 
الحسن بن كثير ٠]‏ , 

." ح٠١ الوسائل 8: 504 / ابواب صلاة الجماعة ب‎ )١( 

(0) [لعدم ذكر طريقه إليه في المشيخة ]. 


وظيفة المأموم المسبوق ةز ز ز د 005252 اا ا 
كلّ ركعة كان الإمام مكلفاً فيها بالقراءة فهو يتحمّل عن المأموم ويكون 
ضامنا لقراءته في تلك الركعة, دون مالم يكن مكلفا بها وإن اختارها خارجاأ 
كما في الأخيرتين. فلا ضمان فيهما بعد أن لم يكن مكلَفاً بهباء سواء أكانتا 
الأخيرتين للمأموم أيضاً أم الأولتين بالإضافة إليه كما هو نحل الكلام. هذا 
دلا 

وثانياً: مع الغض عرًّا ذكر فتكفينا الروايات الخاصّة الواردة في المقام 
المصرّحة بعدم الضمان. فلو سلّمنا الإطلاق في روايات الضمان وبنينا على شموها 
للمقام فهي مقيّدة لا حالة بهذه الروايات الخاصّة, وهي كثيرة: 

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «إن أدرك من الظهر أو 
من العضر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان: قرأ فى كل ركعة نما أدرك 
خلف إمام فى نفسه آم الكتاب :وسورة: فان ١‏ يوك السو تأمّة 0" 1 
الكتاب» إلخ'". 

وصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) - 
إلى أن قال: ‏ وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة 
كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال: اقرأ فيهماء فائَّها لك الأولتان, ولا تجعل أوّل 
صلاتك اخرها»!" وغيرهما. 

قوله: «ولا تجعل» إلخ. أي لا تجعل الركعتين الأولتين مثل الأخيرتين في 
ترك القراءة فيشابه اوّل الصلاة اخرها. 

وكيف ما كان, ثما ذكره العلامة ومن تبعه من سقوط القراءة حينئذ عن 
الملأموم لا وجه له, لمنافاته مع هذه النصوص المصررّحة بعدم السقوط . 

ومن جميع ما ذكرنا يظهر أنّ الإمام لا يتحمّل شيئاً من أفعال الصلاة ما عدا 
القراءة في الأوّلتين إذا ائتم به فيهماء دون مالم يأتم” كما في المسبوق, ودون 


.5 الوسائل 8: 788 / أبواب صلاة الجماعة ب /ا؟ ح‎ )١( 
.7 الوسائل 8: 5817/ أبواب صلاة الجماعة ب 417 ح‎ )1( 


4 ما عام ع اي نل الا لو كوف لعب تخ القووة 270117 الضادة 


وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة ''' وركع معه 
وأمّا إذا أعجله عن الحمد أيضاً فالأحوط إتمامها واللحوق به في السجود أو 
قصد الانفراد* ويحجوز له قطع الحمد والركوع معه. لكن فى هذه لا يترك 
الاحتياط باعادة الصلاة. 


الأخيرتين. ودون غيرها من سائر أفعال الصلاة كما صرّح بالأخير في مونّقة 
سماعة المتقدمة وغيرها فلاحظ . 

)١(‏ بلا خللاف ولا إشكال. ىما صرح بذلك فى صحيحة زرارة المتقدمة. 

مما الكلام فما إذا أعجله عن الحمد أيضاً. بحيث دار الأمر بين ترك القراءة 
وبين ترك المتابعة. وقد ذكر فى المتن حينئذ احتالات: 

أحدها: إقام القراءة والالتحاق به في السجود, تقدياً لإطلاق دليل القراءة 
ورفعاً لليد عن إطلاق دليل المتابعة بعد عدم إمكان الجمع بينهما. 

ثانيها: الإتيان بالمقدار الممكن من الحمد ثم قطعه والركوع معه. تقدهاً 
لإطلاق دليل المتابعة على دليل القراءة عكس ما سبق. 

وهذان الاحتالان كما ترى لا شاهد على أيّ منهياء فانٌ كلاً من الدليلين 
مطلق يجب الأخذ به. ولا موجب لتقديم أحدهما على الآخر من غير قرينة 
تقتضيه. إلا أن يقوم دليل من الخارج كما ثبت بالنسبة إلى صلاة الجمعة في من 
منعه الزحام من الركوع, وأَنّه يصبر حيٌّ يسجد الإمام ثم” يركع وحده ويلتحق 
به فى السجود''', فيرفع اليد عن إطلاق دليل وجوب المتابعة في خصوص 
المقام. لأجل النصّ الخاص . 

وقد يقال: إن المقام مندرج فى باب التزاحم, لوقوع المزاحمة بين جزئية 
القراءة وبين شرطية المتابعة؛ فلابدٌ من الرجوع إلى مرجّحات هذا الباب. 


3 الأختواظط اختياره. 
)١(‏ الوسائل : 7760 / أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 7١ح .5.١‏ 


وظيفة المأموم المسبوق ا 0 

وفيه: ما ذكرناه في الأصول من اختصاص التزاحم بالتكليفين النفسيين 
الواحبين الامتقلالييق:» وامًا التكاليف الضمنية فى المركبات الارتباطية فهى 
أجية عو هذا البات+ ولنسق من التزاسم الصطلح ف تق + بل .هبي 
مندرجة في باب التعارض, ونتيجته سقوط الأمر المتعلّق بالمركب منهما لدى 
د ابيع 

وعليه ففي المقام حيث لا يمكن رفع اليد عن إطلاق دليل الحمد. كا لا يمكن 
رفع اليد عن إطلاق دليل المتابعة. فلا جرم يسقط الأمر المتعلّق بالصلاة جماعة 
لتعذّر امتثالهاء كا لو مات الامام أو حدث له حدثء فتنقلب الصلاة حينئذ 
فرادى بطبيعة الحال. من غير حاجة إلى نيّة العدول إلى الانفراد. فان امتناع 
الاتقام جماعة موجب للاتقلاب المزبور قهراً. 

ومنه تعرف أنّ الأحوط. بل الأظهر هو الاحتال الثالث الذي ذكره فى المتن 
من تدا دراك ل سرف عد مامه إن اسه عمو داس اموق 

لكن هذا كلّه فها إذا عرض ذلك أثناء الصلاة, بحيث لم يتمكن من إتماء 
ال حماعة بقاء . 

وأا إذا علم بذلك من ابتداء الصلاة وأنّ الإمام يعجله عن الحمد ولا يهله 
فصحّة الاقتداء حينئذ مشكلة: فائّا مبنيّة على جواز الائتام لمن يعلم بعده 
القكّن من إتام الصلاة جماعة, فان قلنا بالجواز صم في المقام. وإلا فلا. 

بق فى المقام رواية واحدة ربا دل بها على سقوط القراءة. وهى 
صرح يها زية بون وظب: قال رسا لك اعد انه (علئه طلز ااضين ريدن 
يدرك آخر صلاة الإمام وهو أوّل صلاة الرجلء فلا يمهله حي يقرأ. فيقضى 
الأراوعيق لخر عيلاته؟ قالاد قي الاو الراديا خر السلة4 3 بل الضصجعه 
هي الركعة الأخيرة. 


. محاضرات في أصول الفقه ؟: 154 وما بعدها‎ )١1( 
.0 (؟) الوسائل 8: 788 / أبواب صلاة الجماعة ب 41 ح‎ 


اف لحان مدو وب ووو ل مكارو وجو دده وبل فعا بشع لعزن 13/76 7 الضادة 

وهذه الصحيحة هي من جملة الروايات المتضمّنة أنّ من ترك القراءة في 
الأولنين لعذر يتداركها ويقضبها في الأخيرتين وجوباً أو استحباباً. كى لا تخلو 
صلاته عن القراءة إذ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب, وقد تقدّمت الإشارة إليها في 
فيحنت الفا 

وكيف ما كان. فسياق الصحيحة سؤالاً وجواباً وإن كان في مقام قضاء ما 
ترك من القراءة: والنظر فيها مقصور عليه فحسب. إلا أنه يظهر منها المفروغية 
عن جواز الترك وسقوط القراءة لدى عدم إمهال الإمام. لمغروسيّنه فى ذهن 
السائل وتقريره (عليه السلام) على ذلكء وهو المطلوب. 

وفيه: أنّ الصحيحة أجنبية عن نحل الكلام» فانٌّ المراد بآخر صلاة الامام 
ليس هو الجزء الأخير من الصلاة ‏ أعنى السلام ‏ قطعاً. إذ ليس هو آخر 
جزء يدرك من صلاة الإمام بوصف أنه إمام؛ وإن كان هو آخر صلاته يوصف 
أنه مصلٌ ىا هو واضح. فيدور الأمر بين إدراكه في الركعة الأخيرة من صلاته 
في حال القيام؛ وبين إدراكه فيها في حال الركوع, ولا يخلو المراد من أحد 
عدوي التعمالن: 

والاستدلال مب على استظهار الأوّل. كي يكون المأموم مكلفاً بالقراءة 
قلذافيلة لزنا كن حول الميديحة عل قوطي وهاه لفن بوققيانها أي 
الإتيان بها والاعنا وتجوبا أو استحياباً فتكون نما نحن فيه. لكنه غير واضح 
بل الظاهر إما هو الاحتال الثاني, فانّ آخر ما يدرك!" من صلاة الإمام نما هو 


)١(‏ شرح العروة 105:١4‏ وما بعدها. 

(1) هذا وجيه لو كان الوارد في النصّ هو هذا العنوان, أعنى آخر ما يدرك من صلاة الإمام. 
وليس كذلك. بل الوارد هكذا: آخر صلاة الإمام. ومقتضى المقابلة بينه وبين : أوّل صلاة 
الرجل المذكور بعد ذلك أنّ هناك حالة واحدة تعد آخراً بالاإضافة إلى الإمام وأوّلاً 
بالإضافة إلى المأموم. وحيث إِنّ المراد من الثاني هو الركعة لا الركوع -كم لا يخنى - 
فكذلك الأوّل. 


وظيفة المأموم المسبوق 08 ا ااا 
]١1541[‏ مسألة 19 : إذا أدرك الامام فى الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها 
ووجمب عليه القراءة فى ثالتة الامام الثانية له )0 


الركوع من الركعة الأخيرة كا نطقت به الروايات الكثيرة. ومن الواضح سقوط 
القراءة حينئذ. وعدم تكليف المأموم مها. فلا ارتباط لمورد الصحيحة بالمقام. 
والذي يكشف علا استظهرناه قوله: «فلا يمهله حقٌ يقرأ» فانٌ حمل كلمة 
«يقرأ» على الفراغ من القراءة خلاف الظاهر جدّاً. بل الظاهر منه هو الشروع 
فيها: وهذا إما يتحمّق عند إدراك الإمام راكعاً. فلا يمهله حيقذ حىىّ من 
الشروع ق القراءة والافياق بالمقدان الممكق كا «الذى صل السائل وحوية 
وأمّا مع إدراكه قاءًاً فهو متمكّن من الشروع فيها والإتيان بالمقدار الممكن 
ولو آية أو آيتين, فلا معنى لعدم الامهال الذي فرضه السائل كما لايخ . 
وغل المفلة: فالسححة الحنية عا نحن فيه. ولا محال للاستدلال بها في 
المقام. 1 
وقد عرفت أنّ الأظهر بطلان الجماعة وانقلاب الصلاة فرادى قهراً وبطبيعة 
الحال. من غير حاجة إلى نيّة العدول, لامتناع الإتمام جماعة بعد إطلاق كل 
من دليلي الفاحة والمتابعة, وعدم الدليل على رفع اليد عن شيء منها. فياتي 
بالفاتحة ويتئ” الصلاة منفردا. والاحتالان الآخران ساقطان لا يمكن المساعدة 
)١(‏ أمَا التحمّل في تلك الركعة فلأدلّة الضان في الركعتين الأولتين 
المتقرّمة!). 


> وأمًا ما جعله (دام ظله) كاشفاً عرّا استظهره فلعلّه على خلاف المطلوب أدلٌ. فليتأمّل. 
هذا وسيجىءق المسالة الفقترين مزيد غيث حول الصحيحة فلالعظ . 
)١(‏ في ص 1917577 وما بعدها. 


4 ماسرو م لو ا ا ةط ورك لبو اللو 117 ماده 


ويتابعه فى القنوت فى الأولى منه ”" 


وأمّا وجوب القراءة فى ثالثة الإمام الثانية له فلعموم دليل القراءة مثل قوله 
(عليه السلام): «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»7! بعد اختصاص أدلّة الضمان 
بالركعة التي يكون الإمام مكلّفاً فيها بالقراءة وهي الأولتان, دون الأخيرتين 
اللين ل يكلف مرا قينا وإن الخثارها ا خارجا ك] ينا" فالعموم المريور سلير 
هنا عا يصلح للتخصيص. 

مضافاً إلى التصريم بوجوب القراءة فى المقام في معتبرة عبدال رحمن بن أبي 
عبدالله قال (عليه السلام): «إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة 
قرا ف الثالئة من صلاته, وهي ثنتان لك...» إلا ". 

() أمَا مشروعيّته فنا لا إشكال فيه؛ للتصريم به في مونّق عبدالرحمن بن 
أبي عبدالله عن أب عبدالله (عليه السلام) «في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من 
الغداة مع الإمام فقنت الإمام, أيقنت معه؟ قال: نعم. ويجزيه من القنوت 
لنفسه» !2 , 

وهل يجب ذلك أم يستحبٌ؟ الظاهر عدم الوجوب. فانٌ الدليل عليه إن 
كان لزوم المتابعة المعتيرة في مفهوم الائام فن الواضح أنّ الائخام لا يستدعي 
لا التبعية فما هي وظيفة المأموم وجوباً أو استحباباً. فلا يأتي بوظيفته إلا تبعا 
للإمام. والقنوت فى المقام ليس من وظائف المأموم بحسب أصل الصلاة 
لكونه في الركعة الأولى منها. وما هو من وظائف الإمام خاصّة. 

ونه يلين الفديناء عن يعوب الما عه تنييا لضب عله انكرت ها 


.)١( ح 5. راجع ص 18. الامش‎ ١ /أبواب القراءة في الصلاة ب‎ ١08:4 المستدرك‎ )١( 
كا‎ 

() الوسائل 8: 17 / أبواب صلاة الجماعة ب 417 ح 7. 

(:) الوسائل 1: 5817 / ابواب القنوت ب ١7‏ ح .١‏ 


وظيفة المأموم المسبوق 1 1 1 ا 


وفى التشبّد. والأحوط التجافى فيه. كما أَنْ الأحوط التسبيح عوض التشهد* 
وإن كان الأقوى جواز التشيّدء بل استحبابه أيضاً '". 


لعين ما ذكر من أنّ مورد المتابعة ما هي من وظائف المأموم. فدليل وجوب 
المتابعة نفساً أو شر طأً لا يقتضي وجوب القنوت في المقام. 

وإن كان هو المونّق المتقدّم ففن المعلوم أن مفاده ليس إلا الجواز والمشروعية 
دون الوجوب. دن السؤال حيث كان وارداً مورد توهم الحظر _إذ لا قنوت 
فق الركفة الأول فلا .يكون المع الخنوات والجتواية لا يبدل الاعسلية: 
فلاظهور في الموثّق في الوجوب, بل غايته الاستحباب ى| صرّح به جمع من 
ادهحات: 

)١(‏ يقع الكلام فى جهات: 

الأولى : : لااريب في وجوب الجلوس حينئذ. فلا يجوز له القيام م 0 
التقدّم على الإمام في الأفعال. فحافظة على المتابعة الواجبة شرطاً أو نفساً 
المقتضية لعدم القيام قبل الإمام يتعيّن عليه الجلوس بلا كلام. وهذا ظاهر. 

الثانية: فى كيفيّة الجلوس, وقد نسب إلى جمع منهم ابن إدريس"!'! وجوب 
التجافي, للآمر به فى صحيح ابن الحجاج «... يتجافى ولا يتمكدّن من القعود...» 
إلخ'"' وفي صحيح الحلبي «من أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه تجانى 
اقفن إقعاءً. ولم يجلس متمكناً!". 

لكن بازائهما بعض الأخبار التى يظهر منها عدم الوجوبء وهى موّقة 
امسن انار ود ودميق المي قال ا لاجزنة ا هن ود قاف ساف 


(#) بل الأحوط التشبّد. وهو بركة . 

.؟581/:١ السرائر‎ )١( 

.7 الوسائل :77817 / أبواب صلاة الجماعة ب 417 ح‎ )١( 
ابواب صلاة الجماعة ب 317 ح ؟.‎ / ١8:4 (؟) الوسائل‎ 
.]877 / 78١:7 (؛) [هكذا ورد أيضاً في التبذيب‎ 


أ" مح ل ل ايك لاا ل افرع الغرو 7117 الطاذة 


ركعة من المغرب مع الإمام فأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم يتشبّد 
فيها؟ قال: نعم . قلت: والثانية أيضا ؟ قال: نعم قلت: كلهن ؟ قال: نعم, وإنا 
هي بركة»١١!‏ حيث تضمّنت الأمر بالتشبّد في جميع الركعات الثلاث من صلاة 
المغرب بسياق واحد ونهج فارد. 


ما هي على نحو الجلوس من غير تجاف, فكذا في الركعة الأولى التى هي ثانية 
الإمام, بمقتضى اتّحاد السياق. فيظهر منها عدم اعتبار التجافي فيها أيضاً. وأَنّ 
الكل مق واتخندم فعا مل 

ويؤيّد الموتّقة خبر إسحاق بن يزيد قال «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): 
جعلت فداك يسبقنى الإمام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان أفأتشبّد كلما 
قعدت؟ قال: نعم , فانما التشيّد بركة»("). 

وخبر علي بن جعفر: «سألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب كيف 
يصنع حين ب يقضي أيقعد فى الثانية والثالثة ؟ قال: يقعد فيهنّ جميعاً»!" وإن 
كان الول مقب] حعينا بسهل بن زيادء والثاني بعبد الله بن الحسن. ومن هنا 
ذكرناهما بعنوان التأييد, فائَّها ظاهران كالمونّقة في القعود على النحو المتعارف 
ل ان ل ات ال ل ا ا 

ومن أجل ذلك يحمل الأمر بالتجافى فى الصحيحين المتقدّمين على 
الاتمععات ك] هو طافر كتيورع الأصيدا حمها ون اللصرصن: 

وأمّا احتياط الما في ذلك فوجهه ذهاب جمع من الأصحاب إلى الوجوب 
اموا إليه. والأقوى عدم الوجوب كا ظهر وجهه. والاحتياط المزبور 


.١ أبواب صلاة الجماعة ب 77ح‎ / 4١7:8 الوسائل‎ )١( 
1 /ابواب صلاة الجماعة ب أاح‎ ١1:8 الوسائل‎ )١( 
:1 الوسائل 7115928 أبواب عل الحباعةات 15م‎ )87( 


وظيفة المأموم المسبوق 141 1 1 1 1 1 ااا 

الجهة الثالثة: ما هي وظيفته من الذكر عند الجلوسء سواء أقلنا بالتجافي 
فيه أ ل5؟ ذكر.قاللآن: أن الأسوط هو :التسبيع خوض النشهّده وإن كان 
الأقؤق عواؤ الشتةو يل استحاءة ا نضا 

أقول : لم يرد التسبيح في شيء من النصوص حق في رواية ضعيفة وإن 

كان هو المعروف والمشهور بين الأصحاب, ونا الوارد فيها الاقير بالتشهد 
كا فى موثقة الحسين بن الختار المؤيّدة برواية إسحاق بن يزيد المتقدّمتين. ومن 
أل للك كان الأحوط فى تعيين الوظيفة المقرّرة في هذه الحال هو التشبّد 
يذلا فى :السيي للق العل عنه كاعر قبل قهز كرشهه) ا العديد 
ركه 

وهل يجب عليه ذلك أم يجوز له الترك فلا يتشبّد ولا يسبّح بل يأتيٍ بذكر 
اخن اوس كت يأ نش اصيلة؟ 

اذاه هده الرجوب» أن الالال عليه إن كان ومعويه الثارية المقتيزة رق 
الائام شرطاً أو نفساً فقد عرفت أَنّ مفهوم الائتام لا يستدعى إلا التبعية في 
الوظانفع اللعاركشيرقى الوظيةة اللقورة عل اللاموم وجرا أو الشعناناً ابه 
فيها الإمام ؛ والتشبّد مع قطع النظر عن النصّ ليس من وظائف المأموم في هذه 
الركعة, وإِمًا هي وظيفة الإمام خاصّة. قلا موضوع للمتابعة. 

والجلوس الذي ذكرنا وجوبه عليه حينئذ ليس من أجل وجوب المتابعة 
فيه فى نفسه, لما عرفت من عدم كونه من وظائف المأموم. بل من أجل 
وجوب المتابعة في القيام الذي هو من الوظائف المشتركة بينهماء فحافظة على 


(1) 


)١(‏ وأمًا موثّقة عبّار التى ورد فيها: «...فإذا قعد الإمام للتشبّد فلا يتشبّد ولكن يسبّح» إل 
الوسائل /: 70٠‏ / أبواب صلاة الجمعة وآدابها باب 79 ح ؟. فضافاً إلى عدم ورودها في 
المأموم المسبوق بركعة المأمور بالتجافي الذي هو حلٌ الكلام بل في المسبوق بركعتين, لا تخلو 
عن شوب من الإجمال. إذ المسبوق المزبور وظيفته التشبّد فكيف ينهى عنه . وحمل التشبّد 
على ما يشمل التسليم كما صنعه صاحب الوسائل كما ترى. 


شف 1 م ا 


وإذا أمهله الإمام فى الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها (". وإن 
لم يمهله ترك القنوت '", وإن لم يمهله للسورة تركها '", وإن لم يمهله لإمام 
الفاتحة أيضاً فالحال كالمسألة المتقدّمة © من أنه يتمّها ويلحق الإمام في 
السجدة. أو ينوي الانفراد' اوبنقطعها يقطعها ويركع مع الإمام ويتّ" الصلاة 


ويعيدها. 


عدم التقدّم في القيام ورعاية للمتابعة المعتبرة فيه يتعين عليه الجلوس كما 
اشرنا إليه. 

وإن كان الدليل عليه النصّ الوارد في المقام أعنى مونّقة ابن المختار المتقدمة 
الؤكاة ا يقيرها اقظاه ااال ول عل امسو يول قنايذه االسروعة: 
والجوازء المساوق في المقام للاستحباب. إذ السؤال بعد أن كان وارداً مورد 
توهّم الحظر _إذ لا تشبّد في الأولى ‏ لا يكون ظاهراً إلا في السؤال عن الجواز 
والمشروعية ى) لا يخى. 

كيلا إشكال» لعفوم آدلة هذه الأموو: 

(1) إذ هو مستحبٌ فلا يزاحم به المتابعة الواجبة . 

() للتصريم بذلك في مصجحة زراوة المقديةا 

4 اع المأموع المسبوق ير كبفين» اريمعدة اللناط: يون امسا لنين» فتخطدى 
هنا أيضاً الاحتالات الثلاثة التي ذكرها الماتن هناك: من إقام الفاتحة 
والالتحاق بالامام في السجود. أو قطعها والركوع معد أو الانفراد. وقد عرفت 

أ الأظهر هو الأخير: إذ لا دليل على رفع اليد عن إطلاق دليل الفاتحة. ى) 
لادليل على رفع اليد عن إطلاق المتابعة. فيجب التحفظ على كلا الإطلاقين 
وحيث إنّ لازم ذلك امتناع إتمام الصلاة جماعة فلا محالة تنقلب الصلاة 


(١)فىى‏ ص ا 


وظيفة المأموم المسبوق 1ٍِ00501 0 ا ا 


[؟94١]مسألة‏ ١":المراد‏ بعدم إمهال الإمام امجوّز لترك السورة ركوعه قبل 
شروع المأموم فبها '" أو قبل إتامها وإن أمكنه إقامها قبل رفع رأسه من 
الركوع. فيجوز تركها بمجرّد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره 
وإن كان الأحوط قراءتها مالم يبخف فوت اللحوق* في الركوع. ع الاطمئنان 
بعدم رفع رأسه قبل إقامها لا يتركها ولا يقطعها. 


فرادى قهراً وبطبيعة الحال. من غير حاجة إلى نيّة العدول إليها كما أشرنا إليه 
هنااء(3), 

)١(‏ قد يستدلٌ لذلك بصحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة: «عن الرجل 
يدرك ار صلاة الاإمام وهو أوّل صلاة الرجل فلا يمهله حتى ا فيقضى 
القرائة اق اعر صيلاسه؟ كا لفان الظاهن :من هده إمهاله مدق ينقرا 
ركوعه قبل أن يقرأ كما لا يخى. 

وفيه: ما عرفت! من أنّ الصحيحة أجنبيّة عا نحن فيه فانٌ الاستدلال 
مها مبنى على أن يكون المراد من إدراك آخر صلاة الامام إدراكه فى الركعة 
الأكير» قانا كى يكون المأموم بعينية مكلماً بالقزاءة قلا عهلة الاسام عضا 
بركوعه. ولكنّ الظاهر منها إدراكه في ركوع الركعة الأخيرة الذي هو الجزء 
الأخير واخر ما يدرك من صلاة الإمام ىا نطقت به الروايات الكثيرة. وليس 
اذراكة قاع هو آخر ها يدرك مق ضلاته: 

وعليه فالصحيحة غير مرتبطة بمحلّ الكلام, إذ لم يكن المأموم مكلفاً 
حينئذ بالقراءة حيٌ لا يمهله الإمام عنها بركوعه. بل يكبر ويركع معه. 


() هذا فها إذاكان التخلّف مقدار لا يضر بالمتابعة العرفية. 
)١(‏ في ص 57060 . 

(؟) الوسائل 8: 88 / أبواب صلاة الجماعة ب /ا4 ح 0. 
(9) فى ص 511. 


ف م قر و وه لاو الصمز اي قرع العروة 75107 الضادء 

وقد يقال: إِنّ قوله «فلا يمهله حي يقرأ» قرينة واضحة على أنّ المراد 
إدراكه قائًاً لا راكعاً. كيف والقراءة ساقطة عنه لدى إدراكه في الركوع 
فلاموضوع للقراءة حقٌٌّ يهله الإمام أو لا يمهله. فلا مناص من إرادة دركه في 
حال القيام وتكليفه بالقراءة. كي يصمّ التعبير بعدم إمهاله حي يقرأ . 

وفيه: أنّ المتيقّن ما قامت عليه الأدلّة أنّ من أدرك الامام راكعاً لا تجب 
علي القزانة!"! واب سافطة غيم ومدق الم عور لمشركيا:واما اننا شار 
مشروعة منه حينئذ فكلاء إذ لا يكاد يستفاد ذلك من شىء من الأدلّة كى 
طاق لان مسستو روعي انر ايه اتتجون لد أن قر ابس نمع الاتيراء أن إطالة 
الإمام في ركوعه, بحيث يدركه قبل رفع رأسه عنه. 

وعليه فلا شهادة في قوله: «فلا ييهله حقٌّ يقرأ» على إرادة الإدراك قائا 
يجامعته مع الإدراك راكعاً أيضاً حسما بيّناه. وإن كانت القراءة حينئذ جائزة 
لا واجبة, نعم الغالب في الخارج ترك القراءة حينئذ, لعدم وجوبها وعدم إمهال 
الإمام هاء لكنه ربما يتفق مع تخيّل الإمهال. والسؤال في الصحيحة حمول على 
غير الغالب, بقرينة ما عرفت من لزوم حملها على إدراك الامام راكعاً. حيث 
إِنّه الجزء الأخير نما يدرك من اخر صلاته. 

لا يقال: كيف تجوز القراءة منه حينئذ مع منافاتها للمتابعة الواجبة عليه ؟ 

فانّه يقال: إنما تجب عليه المتابعة بعد اتّصافه بعنوان الائتام المتوقف على 
إدراك ركوع الإمام. فقبل أن يركع لم يكن مؤتاً بعدُ كي تجب عليه المتابعة 
ونا تتحقّق منه الجماعة ويتّصف بالمأمومية ‏ الموضوع لوجوب المتابعة - في 
الآن المستقبل, أعنى بعدما لحق الإمام في ركوعه وأدركه فيه كما نطقت به 
الزواناك: الوا رركن »من كاد رو الؤماء براك ظ 

فان قلت: إذا لم يكن مأموماً حينا يقرأ وقبل أن يركع فهو منفرد لا تحالة 


.٠٠ وقد تقدّم بعضها في ص‎ )١( 


وظيفة المأموم المسبوق 00010101011 0 
فائتامه فما بعد يكون من الائام في الأثناء غير المشروع كما سبق!") 

قلك: كلذ بل هو قاضد للجاعة مق أول الأمنجواغا حدق مقه الجباعة 
والائتام خارجاً بعد أن أدرك الإمام راكعاً. فهو قبل ذلك مراعى من حيث 
الجماعة والفرادى كما لا يخ . 

وإن شئت فقل: هو موت حينئذ لكن بنحو الشرط المتأخّرء الذي قام 
الدليل عليه في المقام. وهو نفس هذه الصحيحة. 

على أنّ عدم مشر وعية الاثتام في الأثناء لم يكن مدلولاً لدليل لفظيء وإِئما 
ال عدم قيام الدليل على المشروعية, وفي المقام قام الدليل عليها 
وقومادل عل افق ادك الإمام حال الركوع وكبّر بقصد الائتام صحّت 
جماعته وإن لم يكن موا أو فقل كان منفرداً ‏ قبل أن يركع . 

وكيف ما كان, فالاستدلال بهذه الصحيحة للحكم المذكور فى المتن فى غير 
حلّه. 

نعم» يدلّ عليه صحيح زرارة قال (عليه السلام): «إن أدرك من الظهر أو 
من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ فى كل ركعة نما أدرك 
خلك الإماء :اق للسيدباء اكات وسووة فاك 1 رنارك السووة فاك أجرانهاء 
الكتاب...» إ11". 

فان قوله (عليه السلام): «قرا في كل ركعة ما ادرك خلف الاإمام...» 2 
كالصريم في أنّ الائتام كان حال القيام. كي يصدق القراءة خلف الإمام. فانٌ 
هذا العنوان لا يصدق إلا فها إذا كان الامام أيضاً متشاغلاً بالقراءة ‏ أو 
التسبيح -كالمأموم, إذ مع كونه راكعاً لا يصدق القراءة خلفه ى| هو ظاهر. 

وحينئذ فقوله: «فان لم يدرك السورة تامّة...» إِلخ معناه أَنّه لم يدرك السورة 
خلف الإمام تامّة. وهذا إنا يتحقّق بمجرّد ركوع الإمام الموجب لسلب عنوان 


)١(‏ في ص غ6/. 
(؟) الوسائل 8: 788 / أبواب صلاة الجماعة ب /ا4 ح 8. 


ا" ال ا و ا ل للا تا هن اكتك العو 117 القادة 


]١94[‏ مسألة ١؟:‏ إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له فى قراءته فقرأها ولم 
يدرك ركوعه ١‏ لا تبطل صلاته, بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمّد ذلك* 
بل إذا تعمّد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم 
البطلان. 


القراءة خلفه, وقد حكم (عليه السلام) حينئذ بجواز ترك السورة, وأنه تجزيه 
م الكتاب . 

فيظهر من ذلك كلّه أنّ المراد من عدم إمهال الإمام المسوّغ لترك السورة هو 
يحرّد دخوله في الركوع قبل شروع المأموم فيهاء أو قبل إتمامها ىا ذكره في 
امن وإن تَكّن من إتامها قبل رفع رأسه من الركوع, وليس المراد من عدم 
الإمهال المزبور رفع رأسه من الركوع قبل أن يشرع أو قبل أن يفرغ. فيجوز 
له الترك بمجرّد الدخول في الركوع, ولا يجب عليه الصبر إلى أواخره. 

ومع ذلك فقد ذكر في المتن أنّ الأحوط قراءتها ما لم خف فوت اللحوق في 
الركوع؛ وكأنّ الوجه فيه مراعاة دليل وجوب السورة بقدر الإمكان, واحقال 
أن يكون المراد من عدم الإمهال هو المعنى الآخر وإن لم يساعده النصّ. 

ولكنّه ىا ترى لا يتم على إطلاقه. وإفا ينّجه فيا إذا كان التخلف بمقدار 
لايضرٌ بصدق المتابعة العرفية ى) لو كان اواخر السورة, او كان مسرعا في 
القراءة, وإلا ع الإضرار بالصدق كان هذا الاحتياط على خلاف الاحتياط 
خالفته مع المتابعة الواجبة عليه نفساً أو شرطاً. بل على الثاني تنقلب صلاته 
فرادى كى) لا يخنى. 

)١(‏ حكم (قدّس سرّه) حينئذ بعدم بطلان الصلاة. بل وكذا في فرض 
التعمّد. بل حقٌّ ولو تعمّد في إتيان القنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام. 


(:#) لكنّه تنقلب صلاته فرادى., وكذا الحال في تعمّد القنوت. بل لا يبعد ذلك في الصورة الأولى 
نضا 


إخفات المأموم ف القراءة 0000001 اا 

[غغ19١]مسألة‏ 77: يجب الاخفات فى القراءة خلف الامام وإنكانت الصلاة 
جهرية, سواء كان فى القراءة الاستحبابية كما في الأوّلتين مع عدم سماع صوت 
الامام. أو الوجوبية كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين ."١‏ 


أقول: أمّا فى فرض الاعتقاد فلا ينبغي الإشكال فى صحّة الجماعة فضلاً 
عن الصلاة وإن استلزم الإخلال بالمتابعة خارجاًء فائَّها إِها تجهب لاقتضاء 
مفهوم الاثتام ذلك كما مرّء ومن الواضح أنّ الائتام إِنا يستدعي المتابعة فيا 
يعتقد المأموم أَنّه متابعة, لا واقعها وإن لم يعلم بها. 

والمفروض في المقام اعتقاده إمهال الإمام, وأنّ التخلّف لا يضيرٌ بالمتابعة 
لتخيّله إدراكه في الركوع . فانكشاف المخلاف لا يضير بالمتابعة الواجبة عليه بعد 
أن لم يكن قادحاً فى صدق الائقام العرفى0". 

ومن هنا لو سها وتخلّف عنه في بعض الأفعال نسياناً صحّت جماعته؛ ولم 
يكن قادحاً فى العمل بالمتابعة اللازمة عليه بلا إشكال. 

وأمّا فى فرض العمد: فالظاهر بطلان الجماعة وانقلابها فرادى. للإخلال 
عامداً بالمتابعة المشروط صحّة الجماعة بها. ومنه يظهر الحال في تعمّد القنوت 
نعم بناءً على وجوب المتابعة نفساً لا شرطاً -كما عليه الماتن ‏ صحّت جماعته 
وإن كان اغا وعليه يبتني ما هو المذكور في المتن من عدم البطلان في المقام . 

)١(‏ لا كلام في وجوب الإخفات في الصلاة الإخفاتية كالمسبوق بركعة أو 
بركعتين في الظهرين. كا لا كلام في وجوبه في الجهرية في القراءة الوجوبية 
كالمأموم المسبوق بركعة أو ركعتين فيهاء. للتصريح به فى صحيحة زرارة 
المتقدّمة, قال (عليه السلام) فيها: «قرأ في كلّ ركعة مما أدرك خلف إمام فى 
نفسه بم الكتاب وسورة»(' فانّ قوله: «في نفسه» صريم في الإخفات. 


(١)لا‏ ينطبق هذا على ما في الطبعة الأخيرة من تعليقته الشريفة (دام ظلّه) فلاحظ . 
(؟) الوسائل 8: 78 / أبواب صلاة الجماعة ب 41 ح 5. 


4" 101011710110100 ...شرح العروة ١7‏ / الصّلاة 


نما الكلام في القراءة الاستحبابية كما في الأولتين من الجهريّة مع عدم سماع 
صوت الإمام حٌّ ا همهمة. حيث يستحبٌ فيهما القراءة للمأموم -كا مد( 
فهل يتعين عليه اللاخفات حيكد او الجهر او نتحر ين الاطريه ؟ وجوه. بل 
أقوال. 

اختار في المستند الأخير”" بدعوى قصور أدلّة الجهر عن الشمول للمقام 
لانصرافها إلى القراءة الواجبة كما فى الامام والمنفرد. وحيث لا دليل على 
الاخفات أيضاً فلا محالة يتخيّر بينهما. 

وقد يقال بتعيّن الجهر. نظراً إلى خلوّ نصوص الباب عبًا يدل على وجوب 
الإخفات فى المقام. وعليه فما أنّ الأمر الاستحبابى المتعلّق بالقراءة ظاهر فى 
اتحاد المأمور به مع قراءة المنفرد في جميع المخصوصيات حيٌٌّ من حيث الجهر 
والأحفات» فنفس غلك الماهية غل ما هن علية.فووة الاسعحنات ».وفنا أن 
الجهر معتبر في تلك القراءة لكون الصلاة جهرية فكذا في المقام. 

ولكن الظاهر تعيّن الاخفات كبا اختاره فى المتن. وتدلنا عليه مضافاً إلى 
ماورد في المأموم المسبوق من أَنّْه يخفت كما مرّء وماورد في إسماع الإمام 
وإنصات المأموم له. وعدم رفع صوته في أذكاره وأقواله. حيث يستأنس منها 
أنّ الإخفات للمأموم من أحكام الجماعة وخصوصياتها على الإطلاق. من 
غير اختصاص لمورد دون مورد - صحيحة قتيبة عن أبي عبدالله (عليه 
السلام) قال: «إذا كنت خلف إمام ترتضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم 
تسمع قراءته فاقرا انت لنفسك...» إل ". ' 

فان قوله: «لنفسك» عثابة قوله: فى نفسك. اي في ضميرك, وهو كناية عن 
الاخفات., وإلا فكلّ أحد يقرأ لنفسه لا لغيره. 


)١(‏ فى ص 5١0‏ وما بعدها. 
(1)المستندم: .١6١‏ 
(؟) الوسائل 8: 7601 / أبواب صلاة الجماعة ب الاح 7. 


إخفات المأموم في القراءة ا ا ا ا 


ولو جهر جاهلاً أو ناسياً لم تبطل صلائد 7 


فهذه الصحيحة ظاهرة في وجوب الإخفات في حل الكلام ٠‏ وكا الذعواف 
خلوّ النصّ عا يدل على الإخفات فى المقام نشأت عن الغفلة من ملاحظة هذه 
العف وكقنهها كان نهذ الفحديدة عن صيددة امسن 

وتيك له نضا السيوة النتلية النطلئةا من النجعة ع انتديلة إن ومين 
المعصومين (عليهم السلام) فائَّا قائّة على مراعاة الإخفات, ويلتزمون به فى 
وام العو 

)١(‏ أمّا فى فرض النسيان ن فلا إشكال فيه ولا أقلّ ل ديك 
لاتعاد'". وأمّا فى فرض الجهل فرعا ستفكل فيه كا عن غين وانحه:ولعله 
من أجل التشكيك فى مول الحديث لصورة الجهلء فانّ المتيقّن منه إنما هو 
النسيان. بل قد أصيرٌ شيخنا الأستاذ (قدس سره) على الاختصاص به”". لكنًا 
ذكرنا غير مرّة في مطاوي هذا الشرح أنّ الحديث غير قاصر الشمول لصورة 
الجهل. ولا وجه لتخصيصه بالناسيء بل يعم مطلق المعذور, هذا. 

ومع الغضّ عن ذلك ففي خصوص المقام يحكم بالصحّة. لعدم كون 
الإخفات والجهر من الشرائط الواقعية كي يحكم بالبطلان لدى الإخلال بها 
وما هما من الشرائط الذكرية, ولا يجب مراعاته إلا فى حال العلم والالتفات 
للتصريم في صحيح زرارة بعدم البأس فها لو أخلّ بهما جاهلاً. عن أبي جعفر 
(عليه السلام): «في رجل جهر فما لا ينبغي الإجهار فيه. وأخف فما لا ينبغي 
الاخفاء فيه. فقال: أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نتقض صلاته وعليه الإعادة؛ فان 


)١(‏ السيرة لا تدلّ إلا على المشروعية والاستحباب دون الوجوب.كا هو الحال في القنوت 
على ما تكرّر منه (دام ظلّه) سابقاً. 

(1) الوسائل /77١:١‏ أبواب الوضوء ب 7ح 8. 

(9').كتاب الصلاة ”: 0. 


0" 0000000000000 1 1ا1[#[1[1[1[ 1[ 1# 11#111#1909 


نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسلمة* كما فى سائر موارد وجوب 
الإخفات .١(‏ 


فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه. وقد قت صلاته»7". 

ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الجهل بالحكم أو بالموضوع كا لا يخق 
فالمقتضى للإخلال فى صورة الجهر قاصر فى حدّ نفسه. فالأقوى ما ذكره في 
الأؤرسن هن الطلاين الل هك الفسيسة افا إل ديف لا اد 
عرفت. 

)١(‏ قدّمنا في مبحث القراءة وفاء النصوص باستحباب الجهر بالبسملة فى 
القراءة الإخفاتية بالذات _كالظهرين - بالنسبة إلى الإمام أو المنفرد”", وأمًا ما 
وجب فيه الإخفات لعارض الائتام كما في المقام. سواء أكانت القراءة 
استحبابية أم وجوبية ‏ على ما مرّ ‏ فلم يرد فيه نصّ يدل على استحباب 
الجهر بالبسملة فى قراءتهاء اللّهمّ إلا أن يتمسّك باطلاق الرواية المشتملة على 
أن علاثم المؤمن خمس. وعدّ منهنّ الجهر ببسم الله الرحمن الرحي”". لكنّها 
ضعيفة السند. غير صالحة للاستدلال كما أشرنا إليه هناك. 

وعليه فاستحباب الجهر غير ثابت في المقام. بل يشكل مشر وعيّته أيضاً 
تعد أت ورد الأمر باخفات القراءة فى صحيحتى زرارة وقتيبة المتقدّمتين!) 
الظاهر في تمام القراءة بأجزائها التي منها البسملة. فالإخفات فيها لولم يكن 
أقوى فلا ريب أنه أحوط . 


(*) لا يترك الاحتياط بالاخفات فما. 

.١ الوسائل 87:1 / أبواب القراءة في الصلاة ب 71 ح‎ )١( 
.5"88:١114 (؟) شرح العروة‎ 

(؟) الوسائل 478:15 / أبواب المزار وما يناسبه ب 03 ح .١‏ 
(؛) في ص /7/ا7. 778. 


تخلف المسبوق عن الإمام ل م يم ا ا 


]١1946[‏ مسألة ": المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشبّد فى الثانية منه 
الثالثة للإمام فيتخلّف عن الإمام ويتشهد ثم يلحقه في القيام» أو في الركوع* 
إذا لم يمهله للتسبيحات, فيأتي بها ويكتفي بالمرة ويلحقه في الركوع أو 
السجود, وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الإمام من 
ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله ثم يلحقه إلا ما عرفت من القراءة في 
الأوليين(3". 


)١(‏ ذكر (قدس سسره) أنّ المأموم المسبوق بركعة يتخلّف فى الركعة الثانية له 
الثالئة للإمام, ويتشّد ثم يلتخق به في القيام, وإذا لم يمهله بأن ركع قبل أن 
يقوم الماموم إلى التسبيحات لحق به في الركوع او السجود., بعد الاقتصار على 
أقلّ الواجب من التسبيح وهي المرّة. 

وكذا يتخلّف عنه في كل فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أوسخوة 
ونحوهماء كما لو رفع الإمام رأسه عن الركوع قبل أن يفرغ المأموم عن 
القنوت؛ أو قام الإمام عن السجود إلى الركعة اللاحقة قبل أن يأتي المأموم 
بالسجدة الثانية أو بالتشهد. ونحو ذلك من كل فعل لم يجب على الإمام لاتيانه 
به دون المأموم» فيتخلّف ويفعله ثم يلتحق به إلا ما عرفت من القراءة في 
الأوليين للمأموم, التى مد حكنها(' من ترك القراءة أو ترك المتابعة أو العدول 
إلى الانفراد حسما تقدّم من الاحتالات الثلاثة في المسألة . 

أقول: أمّا وجوب التشبّد عليه في الثانية له الثالثة للإمام فا لا إشكال 
فيه. وقد نطقت به جملة من الروايات التى منها صحيحة عبدالرجمن بن 
الحجّاج المتقدّمة. قال (عليه السلام) فيها: «فاذا كانت الثالثة للإمام وهي له 


() جواز اللحوق به في الركوع أو فيا بعده في غاية الإشكال. فلا يترك الاحتياط فى مثل 
ذلك بقصد الانفراد. وبه يظهر حال التخلّف عن الإمام في سائر ما يجب على المأموم . 
)0١(‏ فيص 5160-531. 


1" لوواط ابر حر رع رام لي ما اص الب و و تيع العروة 11907 الضادة 
الثانية فليلبث قليلاً إذا قام الإمام بقدر ما يتشبّد, ثم يلحق بالإمام»7 ونحوها 
غيرها. 

وأمّا ما ذكره (قدس سره) من أن في فرض عدم الإمهال ‏ بأن ركع الإمام 
قبل أن يقوم المأموم ‏ يلتحق به في الركوع أو السجود ففي غاية الإشكال 
كيف وقد تخلف عن الإمامء وأخل بشرط المتابعة عامداً وإن كان معذوراً 
فيه من اجل التشبّد الواجب عليه. ومعه كيف يمكن الحكم ببقاء القدوة 
وصحّة الجماعة بحيث يرثّب عليها أحكامها من رجوع كلّ منه إلى الآخر 
لدى الشكٌء واغتفار الركوع أو السجود الزائد لأجل المتابعة» وغير ذلك من 
الآثار. 

والذي يكشف عبًا ذكرناه قوله (عليه السلام) في مونّقة عبدالرحمن بن أبي 
عبدالله «...وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حقٌٍ 
تعتدل الصفوف قياماً»!'" حيث جعلت الغاية اعتدال الصفوف قياماً. فلا يجوز 
الالتحاق في الركوع, الخارج عن هذه الغاية. نعم المراد بالاعتدال أعبٌ 
من الحدوث والبقاء. فا دام الاعتدال والقيام باقياأً ولم يركع بعد يجوز له 
الالتحاق . 

وتؤيّد الموثقة صحيحة ابن الحجّاج المتقدّمة. حيث ذكر فبها: «فليلبث 
قليلاً... بقدر ما يتشبّد» الظاهر في عدم جواز اللبث الكثير والالتحاق في 
الركوع. وعليه فقتضى الاحتياط حينئذ لو لم يكن أقوى هو العدول إلى نيّة 
الانفراد. ومنه يظهر حال التخلّف عنه فى سائر ما يجب على المأموم. وأمّا 
التخلّف ف القراءة فى الأُوليين له فقد عرفت أن الأظهر بطلان الجماعة حينئذ 
واعلذنا 0 ادى قهر ا:ومطينة الال وعرنف انفضا ضحت ا اتحدالين 
الآخرين. فلاحظ . 


(1)؟) الوسائل 8: 81 / أبواب صلاة الجماعة ب /ا2 ح 07 7. 


تخلف المسبوق عن الإمام ا 0 

]١5947[‏ مسألة :: إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل فى الصلاة 
معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لماء وإلا كفته 
الفاتحة على ما مرّ. ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لاقام الفاتحة أيضاً 
فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد ركوعه, فيحرم حينئذ ويركع معه. وليس 
عليه الفاتحة حينئذ (". 


)١(‏ قد عرفت فبا مرّ”" أن من أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل معه في 
الالذة قبل ركوعة ميت عليه 13 القاقة والسورة حينئذ إذا اولك 
وإلا كفته الفاتحة. ولا يكون الامام ضامناً ها كما دلت عليه الروايات التى منها 
صحيحتا زرارة وابن الحجاج المتقدّمتان(". وعليه فان أمهله الإمام للفاتحة فلا 
كلام ولو لم يمهله فقد مر حكمه. 

وأَمّا لو علم من الأوّل بِأنْه لو دخل معه لم يهله لإقامها فحيث إنّ المسألة 
حينئذ مورد للإشكالء للدوران بين ترك الفاتحة وترك المتابعة» ولم يثبت تقديم 
أحدهما على الآخرء كان مقتضى الاحتياط عدم الإحرام إلا بعد ركوع الإمام 
حذراً عن الوقوع في هذا الترديد. 

بل بناءً على ما قدّمناه!" من بطلان الجماعة حينئذ وانقلابها فرادى يشكل 
فيه الاقتداء وتَشَي قصد الجماعة منه إذ كيف يمكن أن ينوي الائتام مع علمه 
بانقلاب الصلاة بعدئذ فرادى وعدم قَكنه من إتامها جماعة. 

فالأحوط لو لم يكن أقوى أن لا يحرم إلا بعد ركوع الإمام, لسقوط القراءة 
عنه حينئذ بلا كلام كا دلت عليه الروايات المتقدّمة سابقاً!) المتضمّنة أن من 


)١(‏ فى ص 711١‏ وما بعدها. 

(؟) الوسائل 8: 588 / أبواب صلاة الجماعة ب 417 ح 4» ؟ وقد تقدمتا في ص 7717. 
(9) في ص 51060. 

(؛)فىي ص .٠6٠‏ 


4ك مم اي امي عاو الا عطاقم عزف لقاع العروة 10/5 الضاوة 


]١4417[‏ مسألة 70: إذا حضر المأموم الجماعة ول يدر أن الامام فى الأوليين 
أو" الأخنرتين "١‏ قرا اسمن والتحورة قصل القرية: فتان كبن كونه.ى 
الأخيرتين وقعت فى محلّها. وإن تبيّن كونه فى الأوليين لا يضره ذلك. 


كبّر وأدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة وصحّت جماعته. 

(]) شك افوس مره ) ميكل بقراءة انيف والسيوزة :رض القرية االنظلفة 
نا إِمَا واجبة وقعت في محلّها لو كان الإمام في الأخيرتين, أو مستحبّة لو 
كان في الأوليين فلا يضرّه ذلك. 

ولا شك أنّ ما أفاده هو مقتضى الاحتياط كبا غعرفت. هذا لو أراد 
الاحتياظ: وامًا لو آراة اختيار أحتن الفكين من القراءة أو شركها فهن تن 
عليه أم يجوز الترك؟ وما هى وظيفته بالنظر إلى الأصل العملى ؟ 

انوي ١‏ مقتضى قاعد: الانمنا لهو ويه ذا عر نكر نارق ارين 
أنّ القراءة غير ساقطة عن المأموم رأساً بحيث يلزم التخصيص في عموم 
«لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب»”". بل هى واجبة عليه كغيره. غاية الأمر أَنّه فى 
برحل | [اهال سان بترن الاي وه طنامق لق وقراءقدمتيتقطلة لتر ارده 
بعدبا كانت واعنة عليه أؤلاً..ؤذ كزنا سابقاً أن هذا عا يساعد» الأعتبان فلو 
أن جماعة وفدوا على ملك أو رئيس يتكلم واحد منهم عن القوم. ويكون 
كلامه كلامهم . ويعيّر عن لسان الجميع, فكذا في المقام. 

ومن هنا ذكرنا فها مر" أنّ الجماعة عدل للواجب التخييري, فتجب عليه 
القراءة إها يتفنيه لق اختان الاتفراد أو يتدله لى احثار الجراعة: 

وعليه فالشك في المقام راجع إلى مرحلة السقوط والفراغ ومقام الامتثال 


١١ في ص‎ )١( 
.)١( الامش‎ .١18 أبواب القراءة في الصلاة ب ١ح 5. راجع ص‎ / ١08:5 المستدرك‎ )( 
.١518 فى ص‎ )9( 


شك المأموم في الركعة التي اثتم فيها 11 00000 
الذي هو مورد لقاعدة الاشتغال, لا إلى مرحلة الجبعل وثبوت التكليف ليرجع 
في نفيه إلى أصالة البراءة. فهو يعلم أَنّه في هذه الركعة مكلف بالقراءة. ويشكٌ 
فى سقوطها عنه بفعل الإمام لو كانت من الأوليين. فقتضى القاعدة المزبورة 
وجوب الاإتيان بها. ٍ 

إلا أنه مع ذلك يجوز له تركها استناداً إلى الاستصحاب. ولا شيء عليه 
حقٌ لو انتكشف الخلاف وتبيّن كون الإمام في الأخيرتين. لأنْه بعدتعويله على 
الحجّة الشرعية كان معذوراً في الترك. ومثله مشمول لحديث لا تعاد. بناءً 
عل طااعرنك ا1 ألم هوم الخساسه بالنانى .زقواله الطزق المتدوو. 

رقريب:الاستصحاتب: ١‏ الوضوع اقوط القراءة عن لانيو اتعدازه 
خلف إمام يكون هو فى إحدى الأولتين على ما يظهر من الروايات. وهذا 
الموضوع محقّق في المقام بض الوجدان إلى الأصلء فانّ الاقتداء خلف الإمام 
حرز بالوجدان», وكون ف ف الأولتين نحرز بالأصل, ٠‏ حيث إنْه كان ف 
زمان في الركعتين الأولتين يقيناً. ونشكٌ في انقلابه عا هو عليه بالدخول في 
الأخيرتين. ومقتضى الاستصحاب بقاوّه على ما كان. ونتيجة ذلك سقوط 
القراءة عن المأموم. 

وأوضح رواية تدلّ على أنّ الموضوع للحكم هو ما :د كرئاء متحي عبذاند 
ابن ستان المتقدّمة سابقاً" وقلنا إنّ كلمة (الحسن باستاده) الموجودة فى 
الإساال الالعة اكد رنود ممعدركة والفجيع دفن الع ستتان يعو 00 
عن أبى عبدالله(عليه السلام): «إذا كنت خلف الإمام فى صلاة لا يجهر فيها 
بالقراءة حٌّ يفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في 
الأولتين...» إلخ1". 


. 1١ فى ص‎ )١( 
.119 فيص‎ )'( 
.5 ح7١ الوسائل 8: 01 / أبواب صلاة الجماعة ب‎ )17( 


ل لباوك ا قا للا م قوع ار 2007 عاد 

]١454[‏ مسألة 5*: إذا تخيّل أنّ الامام فى الأوليين فترك القراءة ثم تبين أنه 
فى الأخيرتين "١‏ فان كان التبيّن قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه. وإن 
كان بعده صحّت صلاته, وإذا تخيّل أنه في إحدى الأخيرتين فقرا ثم تبين 
كونه في الأوليين فلا بأس. ولو تبيّن في أثنائها لا يجب إنقامها. 


فانٌّ قوله: «فى الأولتين» بمنزلة الحال للضمير المجرور فى «خلفه» العائد إلى 
الإمام. أي لا تقرأ خلف الإمام حال كون الإمام في الأولتين. فتدلٌ بوضوح 
على أنّ الموضوع للسقوط كون المأموم خلف إمام هو في الأولتين كا ذكرناه 
وهذا الموضوع قابل للإحراز ببركة الاستصحاب. ومعه لا تصل النوبة إلى 
الرجوع إلى قاعدة الاشتغال التى ذكرناها أوّلاً فيجوز له ترك القراءة استناداً 
إلى الأصل المزبورء وإن كان مقتضى الاحتياط هو ما عرفت. 

وإن شئت فقل: الموضوع للسقوط في الصحيحة كون المأموم خلف الإمام 
ق اولمد تسممح بنثاء الأولعن ,و لاسناعة اق اثنابت ا جااصدة هدن 
إعدى الآرنن الكون من افك و لان هذا اس موضوها لحكل 
الموضوع يحرّد اقتران الجزأين في الزمان واجتاعههما في الوجود. كما في 
استصحاب النهار المرتب عليه وجوب الإمساك فيه والاإتيان بالظهرين على 
مابيّناه في حلّه عند التعردض للموضوعات المركّبة0". 

)١(‏ فصّل (قدس سره) حينئذ بين ما إذا كان انتكشاف الخلاف بعد دخول 
المأموم فى الركوع وما إذا كان قبله. 

ما فى الأُوّل: فلا إشكال فى صحّة الصلاة. لكونه معذوراً فى ترك القراءة 
فق الاعتقاة المزيورة:ولة فظل الضلذةبتركها سيوأ وما يلهق يمن العيدز 
لحديق اتات نس عليه دنا بيو مناء عل وجوييا لكل زياذة 


ونفيصه . 
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قطع النافلة لإدراك الجماعة ا 

]١1949[‏ مسألة 57: إذا كان مشتغلاً بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من 
إقامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها جاز له قطعها 
بل استحبٌ ذلك ولو قبل إحرام الامام للصلاة 1 


وأمّا فى الثاني: فالقراءة غير ساقطة عنه بعد بقاء المحلّ وإمكان التدارك 
وحينئذ فان أمهله الإمام لها ولو خصوص الفاتحة قرأها ولحق به في الركوع 
وإن لم يمهله حىٌٍّ لها جرى فيه حينئذ ما مر سابقً(" من الاحتالات الثلاثة 
أعني ترك الفاتحة والالتحاق في الركوع. أو ترك المتابعة والالتحاق في 
الحو أو العدول ان الانقزاذدد وزقن عرفت" أن الأظهر أشن الأحين» مين ادر 
حاجة إلى نيّة العدول بل تنقلب إلى الفرادى قهراً وبطبيعة الحال بعد امتناع 
الإقمام جماعة . 

وأمّا عكس المسألة: أعني ما لو تخيّل أَنْه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبيّن 
كونه في الأوليين فالصلاة أيضاً محكومة بالصحّة, لعدم قدح زيادة القراءة بعد 
أن كان معذوراً فيها ومشمولاً لحديث لا تعاد. هذا إذا كان التبيّن بعد الفراغ 
عن القراءة. 

وأَمّا لو التفت فى الأثناء فلا يجوز إقامها بعنوان الوجوب, لكونها ساقطة 
عنه في الأوليين, فالإتيان بهذا العنوان تشريع حرّم. نعم لا بأس بالإقام 
بعنوان الاستحباب, الثابت في هذه الحال. والكلام في سجود السهو لأجل 
الزيادة ما عرفته آنفاً. 

)١(‏ المستند فما ذكره (قدس سره) من جواز قطع النافلة لمن كان مشتغلاً 
بها فأقيمت الجماعة, بل استحبابه لدرك فضيلتها كما عليه المشهور - صحيحة 
عمر بن يزيد التي رواها الصدوق بطريق صحيح'": «أَنّه سأل أبا عبدالله (عليه 
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السلام) عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة, ما حدّ 
هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة. فقال له: إِنّ الناس يختلفون في 
الإقامة. فقال: المقيم الذي تصلى معه»7". 

ونوقش فيها كما في الجواهر'" وغيره بظهورها في الشروع في التطوّع 
وقتئذ. ولا تعمّ من كان مشتغلاً به ثم أقيمت الجماعة كي تدل على القطع . فهي 
خاصّة بالابتداء. ولا تشمل الاستدامة في التطوّع الذي هو محل الكلام. 

وفيه: أنه لا موجب لدعوى الاختصاصء. ولا نعرف وجهاً للاستظهار 
فانّ النافلة ىا أَنّْا تطوّع بمجموعها تطوّع بأبعاضها أيضاً. فكلٌ جزء وركعة 
منها مصداق للتطوّع كالكلٌ. فن كان مشتغلاً بها فأقيمت الجماعة كان الاتيان 
بالباق معنوناً بعنوان التطوّع لا محالة. فتشمله الصحيحة. 

نعم» بناءً على حرمة قطع النافلة كان لما أفيد وجه وجيهء لعدم كونها 
حينئذ مصداقاً للتطوّع بقاءً. كيف وهو محبور على الإتمام, ولا يجوز له القطع 
بحكم الشرع., فلا ياتى به عن طوع ورغبة واختيار الذي هو معنى التطوّع. 

وما قيل في ردّه من أنّ الظاهر من التطوّع ما كان كذلك في أصله وذاته 

مدفوع بمخالفته لظاهر اللفظ جدّاًء ضرورة أنّ الظاهر من لفظ التطوّع ما 
كان تطوّعاً فعلاً. ومتّصفاً ,هذا الوصف العنواني بالفعل بحيث له أن يفعل وأن 
لا يفعل. لا ما كان كذلك شأناً وفى طبعه وذاته. فانٌ الحمل على الاستعداد 
والشأنية مخالف لظواهر الألفاظ كما في سائر المقامات, بل المنسبق منها مقام 
الفعلية . 

وعليه فحيث إنه بحبور في المقام على الإتمام بحكم الشرع ‏ حسب الفرض 
- ولو من اجل حرمة القطع فقد خرج عن عنوان التطوّع بقاءً وإن كان كذلك 
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قطع النافلة لإدراك الجماعة 0 
حتاوهما ,قلا يله الصحيعة. 

لكن المبنى المزبور باطل فى نفسه, لما تقدّم في محلّه0" من أن الدليل على 
حرمة قطع الصلاة ليس إلا الإجماع, وهو لو تم" ولا يتم - مختصٌ بالفريضة 
ولم يقم إجماع في النافلة. فجواز القطع فيها المطابق للأصل هو المتعين. وعليه 
فالضحيخة غين قاصترة الشمول لكل من الابتداء والاستتدامة كيا ذ كرناه: 

وتيك التعمر سححة انين صيدى فال رسفم | بااعميدانة ( خليه 
السلام) يقول قال أبي: خرج رسول الله (عليه السلام) لصلاة الصبح وبلال 
بقيم. وإذا عبدالله بن القتشب يصلى ركعتي الفجرء فقال له النبي (صلى الله عليه 
وآله): يابن القشب أتصلى الصبح أربعاً ؟ قال ذلك له مرّتين أو ثلاثة»”" 
حيث وتيخه (صلى الله عليه وآله) مرّتين أو ثلاثاً على التنقل وبلال يقيم 
للجماعة. ولم يفرض أنّ ابن القشب شرع في النافلة بعد أن أقام بلال, لأنه 
(صلى الله عليه وآله) دخل المسجد فرآه يصلي وبلال يقيمء من دون وضوح 
السابق من اللاحقء, ولا استفصاله عن ذلك. فترك استفصاله فى مقام التوبيخ 
يكشف عن إطلاق الحكم ى) لا يخقى. 

وعلى الجملة: فلا ينبغي التشكيك في مول الصحيحة للاستدامة في التطوّع 
كالابتداء فيه. فتدل على ما نحن فيه. ويستفاد منها أفضلية القطع واستحبابه 
طلبا لدرك فضيلة الجماعة. 

وإِمما الكلام في وقت القطع, فهل هو مقيّد بما إذا خاف فوات الجماعة رأساً 
بحيث لم يدرك حقٌ الركعة الأخيرة منهاء أو بخوف فوت الركوع من الركعة 
الأولى: أو القراءة منهاء أو تكبيرة الإحرام ىا اختاره في المتن؟ 

الظاهر عدم التقيبد بشيء ما ذكرء لإطلاق النصّ عن كل ذلك وعدم دليل 
آخر عليها. ومقتضى الجمود على ظاهر الصحيحة أنّ الظرف المقرّر للقطع هو 
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ولوكان مشتغلاً بالفريضة منفرداً وخاف من إتّامها فوت الجماعة استحبٌ 
له العدول بها إلى النافلة وإتقامها ركعتين (" إذا لم يتجاوز حل العدول بأن 
دخل فى ركوع الثالثة. بل الأحوط عدم العدول إذا قام إلى الفالثة وإن لم 
يدخل ف ركوعها. 


يحرّد أخذ المقيم في الإقامة. سواء أحصل خوف الفوت من شيء من 
المذكورات ام لارتوكان هذا من احتراء الجياعة واذاييا .وهذا هنو الأقوى ىم 
كفن عنه اطالاق سسيطة اذ المقزمة أيضاء 

كفل العررووي اعاعا ك] عن عرو اد وقول هلي 

صحيكة سليان :بق خالد قال (زسالت ابااعبناله (غلية السلام ) عن وجل 
دخل المسجد فافتنح الصلاة, فبينا هو قائم يصلي إذ أَذّْن المؤدّن وأقام الصلاة 
قال: فليصلٌ ركعتين ثم” ليستأنف الصلاة مع الإمام. ولتكن الركعتان 
تطوّعاً»7. 

وشو ققة اجن ف لكا ل رتسا لع كن بردل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى 
الرجل ركعة من صلاة فريضة, قال: إن كان إماماً عدلاً فليصل أخرى 
وينصرف ويجعلهم| تطوّعاً. وليدخل مع الإمام في صلاته كا هو...» إل1"". 

ونوقش في دلالتهما على الاستحباب كما في الجواهر'" بأنّ الأمر الوارد فيهما 
من أجل وقوعه موقع توهم الحظر لا يدل إلا على الجواز والمشروعية. دون 
الاستحباب. 

وبعبارة أخرى : ظاهر الأمر ف طبعه هو الوجوب. لكنه غير محتمل في 
المقامءفان الجحاغة سئة»:وليست مقروطة فق العسلوات كلها كنافى 
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العدول إلى النافلة لإدراك الجماعة ماما اا ا ا ااا ا ا ا 


النضّ١) ‏ فكيف يحتمل وجوب العدول إلى التطوع مقدمة لدرك الجساعة 
الممشحتة:فيدؤن الأمر بين العمل غل الاستعبات» :وبين إرادةالمسواز 
والإباحة. وحيث إِنْه وارد مورد توهٌّم الحظر ‏ لممنوعية العدول من الفريضة 
إلى النافلة في غير الموارد المستثناة ‏ يتعيّن ا لحمل على الثاني . 

وفيه: أن المقام ليس من موارد توهّم الحظر المانع من الأخذ بظاهر الأمر 
إذلم يرد دليل لفظي يدلّ على المنع عن العدول المزبور, ونا تقول به من أجل 
عدم قيام الدليل على الجواز لا من أجل قيام الدليل على عدم الجواز كي 
يكون مورداً لتوهم الحظر. 

فانّ العدول على خلاف الأصل, والعبادة توقيفية تحتاج مشروعيتها إلى 
الدليل. وحيث ل دليل يحكم بعدم اللشروصية» جدرا عن التشريع المحرّم 
لالقيام الدليل على العدم. وحيث ورد الدليل فى المقام بلسان الأمر فلا مانع 
من الأخذ بظاهره وهو الاستحباب, بعد امتناع لحمل على الوجوب كم|) 
عرفت. 

وقد تحصّل مما ذكرناه أنّ الروايتين لا قصور فى دلالتهما على الاستحباب. 

هذا ما يرجع إلى أصل المطلب. وأمّا خصوصياته فقد ذكر في المتن 
اختصاص الحكم بما إذا : يتجاوز حل العدول بالدخول ف ركوع الثالئة. بل 
ذكر أن الأحوط عدم العدول فما إذا قام للثالثة وإن لم يدخل في ركوفها وكا 
لقصور النصّين عن شمهول الفرضين, سما الموثقة. 

إذ المغروض فيها أَنّه صلى ركعة واحدة, فلا يشمل ما إذا دخل في الثالثة 
فضلاً عا إذا دخل في ركوعهاء بل لا تشمل حيٌّ من كان في الثانية كما لايخ 
لأمره (عليه السلام) بالإتيان بالأخرى, الكاشف عن عدم الدخول بعدٌ فيها. 
وكذا الحال فى الصحيحة لظهون لمن بصلاة ركعتين في عدم بلوغهما ٠‏ فضلاً 
عن الزيادة علها. هذا. 


(١)المتقدم‏ في ص 5. 
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ويظهر من المتن الفرق بين ما لو دخل في ركوع الثالئة وما إذا لم يدخل 
ومن هنا جزم بعدم العدول في الأوّل واحتاط فى الثاني. 

والأقوى ثبوت الفرق وجواز العدول فى الثاني وق الاول: 

وتوضيحه: أن الركوع الصادر تمن دخل في ركوع الثالثة واقع فى محله 
وعين ملستت :الزواةة حال جد وائهه وا تسن ينا ند اللةنين حل العدول 
إلى النافلة, فأدلّة الزيادة القادحة غير شاملة للمقام. لاختصاصها بما إذا أوجد 
الزائد ابتداءًء لا ما إذا أعطئ وصف الزيادة لما كان, كما هو الحال فى غير المقام . 

ولذا ذكرنا في بحث القراءة''' أنه عند التلفّظ بكلمة (مالك) مثلاً. لو قال 
(ما) فبدا له فى إقامهاء ثم استأنفها وأتى بالكلمة تامّة لم تبطل صلاته بلا 
إشكالء فانٌ لفظة (ما) وإن اتصفت بالزيادة من أجل فوت الموالاة وعدم 
التاق امو الأختن:فن :الكلمة اع الك )انا ال8انه] بحن حدوتها وفيت 
ف حلّها وم تكن زائدة, ونا طرأ ها وصف الزيادة فها بعدٌء وأدلة الزيادة 
العمديّة المبطلة منصرفة عن مثل ذلك. وخاصّة بما إذا أحدث الزائد ابتداءً. 

وبالجملة: فالركوع المزبور وإن لم يكن مشمولاً لأدلة الزيادة القادحة إلا 
أنه موجب لبطلان النافلة المعدول إليهاء لكونه زيادة في الركن ولو بقاءً؛ وم 
يثبت العفو عنها إلا في الزيادة السهويّة . 

وأمّا العمديّة في الأركان سواءً أكانت باحداث الزائد ابتداءً أو باعطاء 
وصف الزيادة لما كان فهى توجب البطلان فى النافلة كالفريضة, لاندراجها في 
عقن الانسناء ق سويت لثتعادم جاة عل ماتهو العسم من اقول اديت 
لطلق الخلل نقصاً أو زيادة, فانّ بعض المذكورات فيه وإن لم تتصوّر فيه 
الزيادة كالوقت والقبلة والطهور. لكن البعض الآخر كالركوع والسجود 
تتصوّر فيه, وهو كاف في الشمول, ومن البيّن أنه لا معنى للعدول إلى نافلة 
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تتصوّر فيه. وهو كاف فى الشمولء ومن البيّن أنه لا معنى للعدول إلى نافلة 
باطلة. ْ 

هذا فما إذا كان العدول بعد الدخول في ركوع الثالئة. وأمّا قبل الدخول فيه 
فلا موجب للبطلانء فانٌّ أدلّة الزيادة القادحة قد عرفت قصورها عن الشمول 
للمقام. وحديث لا تعاد لا يقتضيه أيضاً بعد أن لم يكن الزائد من الأركان. فلم 
تشتمل النافلة المعدول إليها على خلل يستوجب بطلانهاء فلا مانع من العدول 
إلها. وبذلك يفرق بين الصورتين في العدول, هذا في مقام الثبوت. 

وأمًا فى مقام الإثبات فريما يشكل بعدم وفاء النصٌ لاإثبات جواز العدول 
في الفرض المزبور بعد كونه على خلاف الأصل. أمّا المونّقة فقصورها عن ذلك 
ظاهر كما مرّء وأمّا الصحيحة فلتضمّنها الأمر بصلاة ركعتين, الظاهر في عدم 
بلوغ المصلي الذي أقيمت لديه الجماعة هذا الحدّ. فضلاً عن الزيادة عليها 
والدخول فى الثالئة. فهذا الفرض خارج عن مورد الصحيحة المتكفلة بجواز 
العدول. ْ 

وفيه: أَنّ الظاهر بل المقطوع به اتّفاق الأصحاب على جواز العدول فما إذا 
صل ركعتين من الفريضة وبعد انتهائه عن التشبّد أقيمت الجاعة. فاته م 
يستشكل أحد فيا نعلم في جواز العدول حينئذ إلى النافلة, مع خروج الفرض 
- لو تم ما أفيد عن مقتضى الجمود على النصّ . ' 

ولا ينبغي الاستشكال فيه, إذ ليس المراد من أمره (عليه السلام) بصلاة 
ركعتين تطوّعاً إحداث الركعتين برفع اليد عن الفريضة وإيجاد نافلة جديدة 
فانْ هذا غير مقصود بالضرورة ى) هو واضح. بل المراد إِتمام الصلاة ركعتين 
والفراغ عنها كذلك بعد العدول إلى النافلة. 

ولريب أنّ هذا كما يشمل ما لو كان في الركعة الأولى ‏ وقد أقيمت الجماعة 
- يشمل ما لو كان في الثانية, بل فى الثالئة ما لم يدخل فى ركوعها المانع عن 
العدول. ففي جميع ذلك يصمٌ منه إتمام الصلاة على ركعتين, فيندرج الكل تحت 
إطلاق النصّ بمناط واحد. 


ل لو م اواك لضو اي لز مرت يشترم الو 117 للدم 
ولو خاف من إتَامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأولى منها جاز له 

القطع بعد العدول* إلى النافلة على الأقوى. وإن كان الأحوط عدم قطعها بل 

إعَامها ركعتين وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة فى ركعة أو ركعتين7". 


وعلى الجملة: فبعد القيام إلى الثالثة بما أنه متمكّن من إقَام الصلاة ركعتين 
تطوّعاً فلا قصور في الصحيحة عن الشمول لمثله. فالدليل في مقام الإثبات 
وافٍ لحواز العدول حينئذ. وقد عرفت صحّته ثبوتا. فلا إشكال. 

)١(‏ يقع الكلام تارة في استحباب القطع بعدما عدل. وأخرى في جوازه 
ومشر وعيته . 

ما الاشتعنابو و قفي عابت لامععاض الوا مين د اعمق الصشيحة 
والمونّقة ‏ بما إذا أت" النافلة المعدول إليها كما لا يخى, فلا تعبّان صورة قطعها. 
النافلة لإدراك الجماعة قاصرة الشمول للمقام. لانصرافها إلى ما إذا كان 
متشاغلاً بالنافلة ابتداءً. فلا تعجّ النافلة المعدول إليها المتّصفة بالنفل بقاءً. 

وما الجواز: فلا ينبغى الاستشكال فيهء بعد البناء على جواز قطع النافلة 
وكون المعدول إليها مصداقاً لها فعلاً. وإن لم تكن كذلك حدوثاً, لأنّ هذا من 
أحكام النافلة مهما تحقّقتء لما أشرنا سابقاً من أنّ عمدة المستند لحرمة قطع 
الصلاة هو الإجماع. وهو لو تم مختصٌ بالفريضة ولا يعم النافلة. 

والمنع عن الجواز المزبور استناداً إلى استصحاب حرمة القطع الثابتة قبل 
العدول فى غير محلّه. إذ فيه مضافاً إلى أنه من الاستصحاب فى الشبهة الحكمية 
ولا تقول به أنّ الموضوع متعدّد فى المقام. فانّ الحرمة الثابتة قبل العدول كان 
موضوعها الفريضة, وبعد العدول انقلبت نافلة. ظ 


(8) جوازه مع البناء على قطعها بعده مشكل . 


.587 فيص‎ 0١( 


قطع الفريضة لإدراك الجماعة 0 


ومن الواضح أنّ الفرضيّة والنفليّة من العناوين المقوّمة للموضوع, الموجب 
لتعرّده حىٌّ بنظر العرف, كالظهريّة والعصريّة. والأداء والقضاء. وغسل 
الحيض والجنابة. ونحو ذلك مما يتقوّم بالعناوين القصديّة. الموجبة لتغايرها في 
الحقيقة والماهية وان اعندت ضورة: ولبست هن اللنالات اللعنادلة الطارئة على 
الموضوع الواحد حثى يجري فيه الاستصحاب كا لا يخفى. 

وعلى الجملة: فلا حال للترديد في جواز القطع بعد العدول, لكنّه خاصٌ بما 
إذا بدا له في القطع بعدما عدل. دون ما إذا كان بانياً عليه من الأوّل, وإلا 
مشروعيّة العدول حينئذ مشكلة فى حدٌ نفسه. لعدم الدليل عليها بعد ان لم 
يكن المعدول إليه فريضة ولا نافلة. ومن الواضح قصور الصحيحة والموثقة 
عن الشمول لمثل ذلك. لانصرافهما إلى ما إذا عدل إلى ام الركعتين, لا إلى 
البعض منهما كا هو لازم البناء على القطع من الأوّل. ' 

نعم , لا مانع من قطع الفريضة لاإدراك الجماعة من قبل أن يعدل بها إلى 
النافلة. لعدم الدليل على حرمة القطع حينئذ, فانّ مستندها هو الإجماع كما مر 
ولا إجماع في مثل المقام. كيف وقد نسب إلى جمع من الأعلام كالشيت'" 
والقاضي'' والشهيد في كتبه الثلاثة الدروس'!" والذكرى!* والبيان!*) وجماعة 
من المتأخّرين جواز القطع فيا نحن فيه. ومن الواضح أنّ النصّ المتضمّن 
للعدول إلى النافلة غير ناظر إلى المنع عن القطع كم) لا يخ . 

ومنه تعرف أنّ الاستصحاب المتقدّم انفاً ‏ مع الغضٌ عرًا أوردناه عليه - 
ساقط فى حدّ نفسه, لعدم اليقين بالحالة السابقة حقٌّ نستصحب الحرمة لو م 
يكن يقين بالعدم ىا عرفت. 


.١1١8 النهاية:‎ )١( 

.87:١ لاحظ المهذب‎ )١( 
.7؟7؟:١ (؟) الدروس‎ 
الذكرى 358:5غ4.‎ )5( 
البيان: /7؟.‎ )6( 


1" م وتلا قارع العزوة 317 /الصؤة 


بل لو علم عدم إدراكها أصلاً إذا عدل إلى النافلة وأنمَها فالأولى والأحوط 
عدم العدول* ١‏ وإتَام الفريضة ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن . 

[1960] مسألة 18: الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى 
النافلة لادراك الجماعة بين كون الفريضة التى اشتغل مها ثنائية أو غيرها 
والكى قبل الاتختصاض رقي الفقافنة ال" 


)١(‏ بل ينبغي الجزم بعدم العدول حينئذ. ولا نعرف وجهاً للأولوية 
والاحتياط الاستحبابي الصادر منه (قدس سره)ء ضرورة ظهور النصّ في أن 
اعدو نا شرع مق مه دراك المنزاعة وعتصيلا هذه القائة فع العم عدم 
إدراكها أصلاً لو عدل إلى النافلة وأتمها لا يشمله النص قطعا. فلا دليل على 
جواز العدول حينئذ. ومقتضى الأصل عدمه. نعم لا حاجة إلى إام الفريضة 
بل له القطع من غير عدول كما أشرنا إليه انفاً. 

(1) المعروف عدم الفرق في جواز العدول إلى النافلة لإدراك الجماعة بين 
كون الفريضة التى اشتغل بها ثنائيّة أو غيرها. 

ودرو انيعد الأشيضا من فين الكاقة اهيا عن عورد الانهيار 1ك 
ومقتضى الأصل عدم جواز العدول مالم يقم عليه دليل. 

ولكن الظاهر م التعمهم . 

أمّا أكلا: فللقطع الخارجي بعدم الفرق بين الثنائية وغيرها في هذا الحكم 
فانّ المناط في تشريع العدول في المقام إدراك الجماعة, المشترك بين الصورتين. 

وأمّا ثانياً: فلأنٌ دعوى خروج الثنائية عن مورد الأخبار إفا تتّجه 
بالاضافة إلى موثقة سماعة, لقوله (عليه السلام) فى ذيلها: «وإن لم يكن إمام 
عدل فليينٍ على صلاته ىا هو, ويصلي ركعة أخرى, ويجلس قدر ما يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. وأشهد أنّ محمد عبده ورسوله, م 


(:*#) بل هو الأظهر . 
(١)المستند8: .١87‏ 


قطع الفريضة لإدراك الجماعة ا 

]١1461[‏ مسألة 54: لوقام المأموم مع الامام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلاً 
فذكر أنه ترك مين الركعة السابقة سحدة أى معدن أو تقد أى حو .ذلك 
وجب عليه العود للتدارك. وحينئذ فان لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة 


)١( 


الجاعة عرفاً فيبق على نيّة الاقتداء* 7" وإِلّا فينوي الانفراد. 


ليت" صلاته معه على ما استطاع, فان التقية واسعة)!١'.‏ 

فان قوله (عليه السلام): «ثم ليتى” صلاته معه على ما استطاع...» لخ ظاهر 
في الأكيا و يقتة اجر اء الصلاة مع الإمام من قيام وركوع وسجود ونحوها 
المستلزم لفرض كون الصلاة ثلاثية أو رباعية, إذ لو كانت ثنائية لقال (عليه 
السلام): ثم يسلّم وينصرف. لا أَنّه يتم صلاته معه على ما استطاع. فورد 
الموئقة خاصٌ بغبر الثنائية كبا ذكره (قدس سره). 

وأمّا صحيحة سلوان بن خالد فهي مطلقة, وليس فبها ما يوهم 
الاختصاص فضلاً عن الدلالة. والتقييد بالركعتين في قوله (عليه السلام): 
«فليصلٌ ركعتين» إنما هو من أجل أن النافلة المعدول إليها لا تكون إلا ذات 
ركعتين, فهو فى مقام التنبيه على هذه النكتة, وأنّ النافلة لم تشرع إلا ركعتين 
وليس ناظراً إلى أنّ الصلاة المشغول بها كانت أكثر من ركعتين فيعدل بها إلى 
الركعتين تطوّعاً. لعدم كونه (عليه السلام) في مقام التعرّض إلى هذه 
المخصوصية بوجه. 

فالإطلاق المستفاد من ترك الاستفصال عن كون تلك الصلاة ثنائية أم 
غيرها هو الحكم. فعلى تقدير عدم تقامية القطع الخارجي الذي ذكرناه أُوّلاً 
لامانع من القسّك بهذا الإطلاق. فالأقوى عدم الفرق بينهما كا هو المشهور. 

)١(‏ بل قد عرفت فما مر(" أن مقتضى الاحتياط نيّة الانفراد فا إذا كان 


(:*#) مبٌ أنّ الأحوط قصد الانفراد فما إذاكان التخلّف موجباً لفوات المتابعة . 
)١(‏ الوسائل 8: +١0‏ / أبواب صلاة الجماعة ب 01 ح 7. 
(0) فيص 585. 


4" فل وي انه جع لبا لبد كاتس ل قا لا نه مووي اشع الغروة 107 الضادة 

[19067١]مسألة :١‏ يجوز للمأموم الاتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل 
تحريم الإمام ثمّ الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه وإن كان الإمام تاركاً 
ل" 

]١198619[‏ مسألة ١ا:‏ يجوز اقتداء أحد اجتهدين أو المقلّدين أو امختلفين 
بالآخر (" مع اختلافهها في المسائل الظنّية المتعلّقة بالصلاة إذا لم يستعملا حل 
الخلاف واتحدا فى العمل. مثلاً إذاكان رأى أحدهما اجتهاداً أو تقليداً وجوب 
السورة ورأي الآخر عدم وجوبها يحجبوز اقتداء الأوّل بالثانى إذا قرأها وإن لم 
نويينا: 


المغلت موكيا القواف القاهة. 

)١(‏ ذكرنا فى بحث تكبيرة الإحرام'('' عند التعردّض للتكبيرات الافتتاحية 
أن المستفاد من النصوص أنّ تكبيرة الإحرام وما به يتحقّق الافتتاح هي 
الواحدة منها لا مجموعهاء لقوله (عليه السلام): يجهر بواحدة'". وقلنا: إن 
الأو والأحوط اختيار الأختر .هنبا :.وعلية .فا تقدّمها من التكبترات الست 
امور سنشتنحتة بخارجة عن الضلاة: فللماموع الاتياق نا اسواء أى هنا الأماء 
أم لاء لإطلاق دليل الاستحباب. ووضوح عدم لزوم المتابعة فها هو خارج 
عن الصلاة. 

ولأجله لا يلزم تأخَّره فيها عن الإمام لو أتى الإمام بها أيضاً. وإنما اللازم 
تأخّره عن الإمام في تكبيرة الإحرام التي بها يفتتح الصلاة ويتحقّق الدخول 
فيهاء وأمّا قبل ذلك فلا جماعة بعدٌ ولا متابعة, فلا مانع من تقدّمه فيها عليه 
سواء أتى بها الإمام أم لا. كا هو ظاهر. 

(؟) لاريب في صحّة الاقتداء فوا إذا رأى الإمام وجوب شيء لم يكن 


قوع العزوة 12111 
(؟) الوسائل 77:7 / أبواب تكبيرة الإحرام ب .١7‏ 


اختلاف الإمام والمأموم في الفتوى 1 11[ 1[ 1 0 


وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جاسة الاستراحة أو 
ثلاث مرّات فى التسبيحات فى الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالآخر 
الذي لا يرى وجوبها لكن يأ بها بعنوان الندب. بل وكذا يجوز مع المخالفة 
في العمل أيضاً* فيما عدا ما يتعلّق بالقراءة في الركعتين الأوليين التى يتحمّلها 
الإمام عن المأموم. فيعمل كل على وفق رأيه. 

نعم لا يحبوز اقتداء من يعلم وجوب شىء بمن لاا يعتقد وجوبه مع فرض 
كرقه تاركا لف لأ المأقوع حص هاا بنطلان عيلذة الأماء وتلا مجو له 
الاقتداء به. بخلاف المسائل الظنّية. حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعى 
ظاهري فى حقّه. فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر. بل كلاهما في 
عرض واحد في كونه حكماً شرعياً . 


واجباً عند المأموم مما يتعلّق بالصلاة, اجتهاداً أو تقليداً أو بالاختلاف. لصحّة 
صلاة الإمام قطعاً وإن اشتملت على ما هو مستحبٌ في نظر المأموم كجلسة 
الاستراحة. وهذا ظاهر. 

وأَمّا عكس ذلك - أي الاقتداء بإمام لا يرى وجوب شىء وهو واجب 
عند المأموم -فلا ريب في الصحّة أيضاً فها إذا أى الإمام بذلك الشىء, لاشتال 
الصلاة حينئذ على كلّ ما يعتبره المأموم فيها. ويجرّد الاختلاف في النظر غير 
المؤثر في العمل غير قادح في صحّة الاثقام بلا كلام. 

ما الكلام فها إذا لم يأت الإمام بذلك الشيء, وهذا قد يفرض فيا يتعلّق 
بالقراءة في الركعتين الأوليين اللتين يتحمّلها الإمام. ىا لو ترك السورة بانياً 
على عدم وجوبها مع كونها واجبة في نظر المأموم. 
(2) الظاهر عدم جواز الاقتداء فيا يرى المأموم بطلان صلاة الإمام بعلم أو علمي. نعم إذا 


كان الإخلال بما لا تبطل الصلاة به في ظرف الجهل صمٌ الاقتداء. بلا فرق بين العلم 
والعلمين ايض : 


8 0000 ز ز ز 1 ا 


وقد يفرض فيا يتعلّق بغيرهاء ىا لو ترك الإمام جلسة الاستراحة. أو 
تكبيرة الركوع, أو التسبيحات الأربع فى الأخيرتين ثلاثاً؛ لبنائه على عدم 
وجوبها مع كونها واجبة عند المأموم. فاختلفا نظراً وعملاً. فهل يجوز الاقتداء 
به؟ فهنا مقامان. 

والكلام فعلاً في المقام الثاني . أعني ما يتعلّق بغير القراءة. وقد فصّل في 
المتن حينئذ بين ما إذا كان الاختلاف راجعا إلى الظنون الاجتهادية, بأن قامت 
الأدلّة الشرعية والحجّة الفعلية عند كلّ منها بنفسه أو بقلّده على خلاف ما 
أدّى إليه نظر الآخرء وبين ما إذا كان المأموم عالماً بوجوب ما لا يراه الإمام 
واجباً علماً وجدانياً. بحيث كان قاطعاً ببطلان صلاة الامام. 

فيجوز الاقتداء في الأوّل, إذ الدليل العلمي والظئٌ الاجتهادي كا هو قائم 
فيه اناموم قاتم ع الام اشاب ركن سخا سعد لمحجة قري 
وا حكم الشرعي الظاهري ثابت ف حقٌ كل منهما بمناط واحدء والحكم 
الواقعي الذي ربما يصيبه المجتهد وربما لا يصيب غير معلوم لدى كل واحد 
منهما. فليس لأحدهما الحكم ببطلان صلاة الآخر بعد أن كان كلاهما في 
عرض واحد في كونه حكماً شرعياً ظاهرياً من غير ترجيح لأحدهما على 
الآخر. فلا مانع من الاقتداء به. 

وهذا بخلاف الصورة الثانية؛ إذ بعد اتكشاف الواقع لدى المأموم بعلم 
وجداني فهو يرى على سبيل القطع بطلان صلاة الإمام. وجازم بفسادها في 
مرحلة الواقع. ومعه كيف يسوغ له الاقتداء بهذه الصلاة الفاسدة. 

أقول: قد ذكرنا في الأصول في مبحث الإجزاء”", وأشرنا في مسائل التقليد 
أذاظ الجتهدجيراء عل من اطة الالتعبادى أودمن عيره لأاركون عه 
إلا فى حقّه وحقّ مقلّديه, ولا يكون نافذاً بالإضافة إلى من سواه نمّن يخالفه في 
الرأي. فلو غسل المتنجّسَ بالبول في الكرّ مرّة مَن يرى الاكتفاء بها اجتهاداً 


.786 محاضرات في أصول الفقه ؟:‎ )١( 
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أوتقليداً لا يجري فى حقّ غيره من يرى اعتبار التعددء ولا يجوز له ترتيب 
آثار الطهارة. وهكذا لو اختلفا فى سائر ما يعتبر في التطهير أو غيره. 

وقدرذ كنا ف علدا" أبضا اذاي لكي ها لفل التريقة عن لخاد 
احجال الخلاف» وفرض من.قامت عتده الأمارة غالماً فى اعتبار الشارع » وكأنّه 
يرى الواقع رؤية علمية, غايته ان العلم تعبّدي لا وجدانى, ولا ضير فيه بعد 
أن ألحقه الشارع به بدليل الاعتبارء الراجع إلى تتميم الكشف وكونه بمثابة 
العلم الوجداني في جميع الآثار. 

إذن لا فرق بين العلم والعلمي من هذه الجهة أصلاً. ومعه كيف يسوغ 
الاقتداء يمن يعلم المأموم بطلان صلاته ولو بعلم تعبتدي هو في حكم العلم 
الوجداني في نظر الشارع, نعم هو معذور فيها من أجل قيام الحجّة عنده على 
الصحّة, إلا أنّ معذوريّته لا تجدي بالقياس إلى المأموم الذي لم تتم عنده تلك 
الحجّة, إذ قد عرفت آنفاً أن نظر امجتهد لا يكون نافذاً في حقّ غير مقلّديه. 

فالصحّة عند الإمام لا تجدي بالإضافة إلى المأموم الذي يخالفه في الرأي 
فانّ صلاة الإمام في المقام نظير التطيهر في الكرّ الذي مثّلنا به انفأً. فكما 
لايجوز ترتيب آثار الطهارة لمن يخالفه في الرأي فكذا لا يجوز الائتام في المقام . 

وحاصل الكلام: أَنَا لا نجد فرقاً بين العلم والعلمي من هذه الجهة أبداً 
فإمًا أن يبنى على البطلان في كليههما من جهة العلم ولو تعبّداً بفساد صلاة 
الإمام, المانع عن الائتام, أو على الصحّة في كليهما أيضاً. بدعوى أنّ الموضوع 
لحواز الائخام هي الصحّة في نظر الإمام. وإن كانت الدرعوى غبر ثابتة. 

والتحقيق: هو التفصيل بوجه آخرء وهو أنّ ما يختلف فيه المأموم مع 
الإمام على نوعين: 

فتارة: يرجع الاختلاف إلى ما يتعلّق بالأركان. بحيث يرى المأموم بطلان 
صلاة الإمام واقعاً وإن كان معذوراً فيه. على نحو لو علم به الإمام وانتكشف له 


.1١1-١١ 4:7 مصباح الأصول‎ )١( 
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الحال أثناء الصلاة أو بعدها وجبت عليه الإعادة, بل القضاء خارج الوقت 
لإخلاله بشرط أو جزء ركني. 

مثال الشرط: ما لو اختلفا فى مصداق الطهورء كا لو كانت في بعض محال 
الوضوء من أعضاء الإمام نجاسة عينيّة لا يمكن إزالتهاء فيتيمم الإمام لبنائه 
على ان المورد من موارد التيمّم, والماموم يرى انه من موارد الوضوء جبارة. 

ومثال الجزء: ما لو اختلفا في مصداق الركوع. كما لو كان الإمام مبتلى 
بوجع فى ظهره يمنعه عن الركوع قامًاً فأومأ إليه بانياً على أنّ الوظيفة حينئذ 
هي الإيماء. والمأموم يرى أنّ الوظيفة هي الركوع جالساً. 

ففى أمثال المقام لا يصمّ الائتام, إذ المأموم يرى بعلم أو علمى فساد صلاة 
اللإمام 0 واقعاً. وأننا جراد صورة الصلاة, ولتت من حقيقتها ف شيء 
للإخلال بركن مقوّم للحقيقة, بحيث لو التفت إليه الإمام وتبدّل رايه وجبت 
عليه أيضاً الإعادة أو القضاء. ومعه كيف يسوغ الاقتداء به. 

وأخرى : يرجع الاختلاف إلى ما عدا اللأركان: بحيث لا يوجب البطلان إل 
فى ظرف العلم والعمدء دون الجهل أو السهوء كما لو اعتقد الإمام عدم وجوب 
جلسة الاستراحة, أو عدم وجوب التسبيحات الأربع في الأخيرتين ثلاثاً 
وكفاية الواحدة, أو عدم وجوب الذكر الخاصٌ في الركوع والسجود والاكتفاء 
بمطلق الذكر. هذا فى الأجزاء. 

وكذا فى الشرائط, كما لو كان بانياً على عدم اعتبار الطمأنينة في التشبّد 
فتركها. والمأموم يرى بعلم أو علمي وجوب هذه الأمور. 

ففى أمثال هذه الموارد يصمّ الاقتداء. لصحّة صلاة الإمام حينئذ لدى كل 
من الامام والمأموم حي واقعاً. بحيث لو انكشف الحال وتبدّل رأي الإمام لم 
تجب عليه الإعادة, لحديث «لا تعاد...)" الحاكم على الأدلة الأوّليَة 
والموجب لاختصاص الجزئية والشرطية فها عدا الأركان ‏ اعنق اللقمية 


.8 أبواب الوضوء ب ”اح‎ /77١:١ الوسائل‎ )١( 
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المستثناة ‏ بحال الذكر والعلم. وسقوطها في ظرف السهو أو الجهل القصوري 
أي مطلق العذرء بناءً على التحقيق من شموله للجاهل كالناسي. 

فالصلاة الصادرة عن الإمام وإن كانت باطلة بحسب الجعل الأوّلي في نظر 
المأموم لفقدانها الجزء أو الشرط. لكنّها حكومة بالصحّة الواقعية بحسب الجعل 
الثانوي المستفاد من حديث «لا تعاد...». إذ كما أن الأمر بالإعادة يكشف عن 
البطلان الواقعى في نحو قوله (عليه السلام): «من تكلّم في صلاته متعمّداً فعليه 
الإعاده 1" فكن بن العاف الدع تشفيم الحمو يق كمد بدن السك الرامعة 
نقتضى المقابلة كا لا يخق. 

وبالجعلة»:دل الحديك.عل أن الجرتية أو القرطية غين الركنية ذكدرية 
لاواقعية. فهذه الصلاة وإن كانت باطلة لو صدرت عن المأموم العالم بالحال 
لكنّها صحيحة حيٌّ واقعاً من الإمام المعذور والجاهل بذلك. لاختلاف 
الموضوع. 

فالمقام بعينه نظير ما سيذكره الماتن (قدس سره) في بعض المسائل الآتية 
من صحّة الاقتداء فما لو رأى المأموم نجاسة غير معفوّ عنها في لباس الإمام 
رفو لاايدوئ:فكنا أن اقذال: اللباس غل انجس غين مالم عق الاسعداء 
لجهله به. الموجب لصحّة صلاته واقعاً في هذه الحال. بحيث لا إعادة عليه 
لدى انكشاف الخلاف وإن لم تجز الصلاة فيه من المأموم العالم بهء فكذا في المقام 
رن فو كنا فد ارا السدنة عناح عن وسهاك. ضوع وهنا 
لا يستوجب فرقاً جوهرياً في مناط البحث بالفرورة. 

بل يكاد المقام يكون نظيراً لائقام المرأة بالرجل. حيث إنّ الواجب عليها 
ستر مام بدنها في الصلاة دون الإمام. فكنا أنّ اقتصار الإمام على ستر 


)١(‏ الوسائل 7: 78١‏ / أبواب قواطع الصلاة ب 10ح ؟ [ولا يخنى كونها مرسلة, ولعلٌ 
المقصود الاستدلال بما هو في مضمونها وهوح ١‏ وغيره من أحاديث الباب] . 


م ا ا ل اك ا و اقرع العرروة/11/ الضاده 


وأمًا فيما يتعلّق بالقراءة في مورد تحمّل الإمام عن المأموم وضمانه له 
فشكل لأنّ الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون 
عنه. مثلاً إذا كان معتقد الامام عدم وجوب السورة والمفروض أنّه تركها 
فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به. وكذا إذا كان قراءة الامام صحيحة 
عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مدّ لازم أو 
نحو ذلك .)0١(‏ 


العورتين غير مانع من اقتدائها به. لصحّة صلاته حينئذ حي واقعاً وإن م يصمّ 
مثل ذلك عنهاء لأجل تعدّد الموضوع الموجب لتغاير الحكم الواقعي, فكذا في 
المقام بمناط واحد. 

فهذا التفصيل هو الحري بالقبول. وملخّصه: أنّ الاختلاف إن كان عائداً 
إلى الأركان التى هي أجزاء أو شرائط واقعية ومعتبرة في الصحّة فى حالقق 
الك واشهل 1 بسح 101ل الدسواك ا كاو:نكن اللأموم او شاد مخضا من 
علم أو علمي. وإن كان راجعاً إلى ما عداها مما هي أجزاء أو شرائط ذكرية 
ومعتبرة في حالة العلم والالتفات خاصّة دون الجهل صمّ الاقتداء حينئذء من 
غير فرق بين العلم والعلمي أيضأً ىا عرفت بما لا مزيد عليه. هذا كلّه في المقام 
الثاني. 

)١(‏ وأا المقام الأوّل أعنى ما يتعلّق بالقراءة, كما لو اعتقد الإمام عدم 
وجوب سورة فتركها والمأموم يرى الوجوب, أو كانت قراءته باطلة عنده من 
أجل تركه إدغاماً أو مدّاً لازماً ونحو ذلك تما يرى المأموم وجوبه دون الإمام 
فهل يصح به الاثتام ؟ 

لابرٌ من فرض الكلام في القراءة التي يتحمّلها الإمام كما أشار إليه في المتن. 


(8) بل الظاهر عدم جوازه إذا كان الاقتداء به حال القراءة, وأمّا إذاكان حال الركوع فلا 
إشكال فيه . 


اختلاف الإمام والمأموم في الفتوى ااا 

نعم يمكن أن يقال* بالصحّة إذا تداركها المأموم بنفسه كأن قرأ السورة في 
الفرض الأرّل. أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحاً. بل يحتمل أن يقال إن 
الاحتياط بترك الاقتداء. 


أمّا ما لا يتحمّل كما في الأخيرتين مع عدم استعماله مورد الخلاف في الأولتين 
بأن راعى الإدغام أو المدّ مثلاً ‏ الذي يعتبره المأموم ‏ في الأولتين وأهملها في 
الأخيرتين. فهو خارج عن نحل الكلام؛ ومندرج في المقام الثاني الذي مد 
البحث عنهء ويجري فيه التفصيل المتقدّم عن الماتن من الفرق بين العلم 
والعلم+ بوعل عنوعها ذ كزناء حك بضكة الاقتداء عيفد مطلقا كا لايق , 

فحلّ الكلام هنا ما يتحمّله الامام ويضمن عن المأموم كنا فى الأولتين. 

وقد استشكل في المتن في صحّة الائتام حينئذ. من أجل أنّ القراءة واجبة 
على المأموم وغير ساقطة عنه رأساً. غايته أَنْهِ يحقزي بقراءة الامام. وهو 
ضامن عنه بمقتضى النصوص المتكفلة للضمان. فيجب عليه الإتيان بها إِمّا 
بنفسه أو ببدله الصحيح وهو قراءة الإمام, والمفروض أن الضامن حينئذ م 
يخرج عن عهدة الضمان حسب اعتقاد المضمون عنه. فلم يؤت ل بها ولا ببدها 
الصحيح . 

ثم احتمل الصحة فها إذا تصدّى المأموم لتدارك النقص بنفسه. كأن قرأ 
السورة أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحاً, إذ لا قصور في القراءة إلا من هذه 
الناحية المفروض تداركهاء فقد تحققت القراءة الصحيحة بمجموع فعله وفعل 
الإمام. 

والعتمل اخيرا الصخة من غيل تدازك؛.يدعوئ أن القزاءة اغا هى:ى عهدة 
انا السو انر ب ل لل 3 


(#) هذا وما ذكر بعده من الاحتال ضعيفان جدّأ . 


حكن لع ع اص صمت ماياو قرت الغزوة 7117 الضلاة 

أقول: أمّا أَوّل الاحتالين فهو وإن كان ممكناً ثبوتاً. ولا مانع عنه في حدّ 
نفسه. إلا أنّه لا دليل عليه في مرحلة الإثبات, فانٌّ مشر وعيّة القراءة التلفيقية 
التي هي على خلاف الأصل تحتاج إلى دليل مفقود. وظاهر قوله (عليه 
السلام): «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» لزوم الإتيان بتام القراءة إمّا بنفسه أو 
بمن يقوم مقامه, وهو الإمام بمقتضى أدلّة الضمان. وأمًا المركّب منهما فهو مخالف 
لظاهر الأمرء ومناف لمقتضى الأصل كما عرفت. 

وأمّا ثانى الاحتالين الذي ذكره أخيراً فهو أيضاً ساقط. إذ المستفاد من أدلة 
الضمان عل اختلاق ألسنتها من أنه يكلها إلى الإمام. أو يجزيك قراءتهء أو أَنْه 
ضامن, ونحو ذلكء أنّ الساقط إنها هو قيد المباشرة لا أصل القراءة؛ فهي باقية 
على وجوبها ما لم يؤدّها بنفسها أو ببدها الصحيح. والمفروض انتفاء كلا 
الأمرين. فهذان الاحتالان ساقطان لضعفهما جدّا. 

فيبق الإشكال الذي ذكره أوّلاً وهو في محلّه. لما عرفت في تقريره من أن 
المأموم لا يشذٌ عن غيره في مشموليّته للخطاب المتعلّق بالقراءة بمقتضى عمؤم 
ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» إذ لا تخصيص فى هذا العام . 

غاية الأمر ثبت اجتزاؤه في مرحلة الامتثال بقراءة الإمام على ما تقتضيه 
أدلّة الضمان. وأنّه يكلها إليه وقراءته قراءته. ويكون الواجب إمّا التصدّي 
للقراءة أو إيكاها إلى الامام باختيار الجماعة. فالساقط ليس إلا خصوص 
التصدّي طا بنفسه ‏ اعنى قيد المباشرة ‏ دون اصل الوجوب. فيكت ببدها 
عوضاً عن نفسها. 

ولا ريب أنّ هذا الإيكال والتضمين خاصٌ با إذا خرج الإمام عن عهدة 
الضمان حسب اعتقاد المضمون عنه, كي يتحقّق البدل الصحيح الذي كلف به 
الملأموم عوضاً عن القراءة التى أمر بهاء إذ لو كانت فاسدة عنده فوجودها 


.)١( ح 5. راجع ص 18. الهامش‎ ١ أبواب القراءة في الصلاة ب‎ / ١68:5 المستدرك‎ )١( 


اعتقاد المأموم بطلان صلاة الإمام و و ا اي 17 
]١1965[‏ مسألة ”: إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات 

ككونه على غير وضوء أو تاركاً لركن أو نحو ذلك., لا يجوز له الاقتداء به 

وإن كان الامام معتقداً صحّتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك7". 


كالعدم. وكأنه صلى خلف من لا يقرأ. فلم تتحقّق القراءة لا بنفسهاولا ببدها 
ومعه كيف يسوغ له الائتام مع أَنّهِ يرى أنّ هذا ركوع لا عن قراءة. وصلاة 
لاعن فاتحة. 

نعم , يختص الإشكال با إذا كانت القراءة واجبة على المأموم. دون ما لم 
تجب كما لو اقتدى والإمام في الركوع من الركعة الثانية, أو من الأولى وم 
يستعمل مورد الخلاف في الثانية, فانّ القراءة حينئذ ساقطة عن المأموم بنفسها 
وببدلهاء بمقتضى الروايات المتضمّنة لإدراك الجماعة بادراك الإمام راكع" التى 
سور يق نوها للنقاميية أن كاتعدميلةة الآفاء شكورية بالصخة بح 
واقعاً. بحيث لو انكشف له الخلاف وتبدّل رأيه وهو في الركوع وطابق نظر 
الملأموم ‏ لو كان نظره هو الصحيح بحسب الواقع -لم يجب عليه التدارك 
لا أثناء الصلاة لفوات امحل بالدخول فى الركوع, ولا بعدها لحديث لا تعاد. 
فلا مانع من الاقتداء به. 

نظير ما لو أدرك الإمام راكعاً مع العلم بنسيانه للقراءة» فانّه لا إشكال فى 
جواز الائتام حينئذ والدخول معه في الركوع., لصحّة صلاته حقٌٍّ واقعاً 
المنكشفة من عدم لزوم التدارك ولا الإعادة لو تذكّر. 

فالأظهر هو التفصيل بين ما إذا كانت القراءة واجبة على المأموم كما لو كان 
الاقتداء حال قراءة الإمام. وبين ما إذا لم تجب كما لو ائتمة به حال ركوعه 
فيصح الاقتداء في الثاني دون الأوّل كما ظهر وجهه مما مرّ. 

)١(‏ ما قدّمناه في المسألة السابقة يعلم حكم هذه المسألة, لعدم الفرق إلا 


.٠٠١ فيص‎ ةمّدقتملا)١(‎ 
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]١1966[‏ مسألة "": إذا رأى المأموم فى ثوب الامام أو بدنه نجاسة غير معفو 
عنها لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه. وحينئذ فان علم أنّه كان سابقاً 
عالماً مها ثم نسبها لا يحبوز له الاقتداء به. لأنّ صلاته حينئذ باطلة واقعاً. 
ولذا يجب عليه الاعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك. وإن علم كونه جاهلاً 
مها يجوز الاقتداء, لأنها حينئذ صحيحة, ولذا لا يجب عليه الاعادة أو القضاء 
إذا علم بعد الفراغ. بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أنّ الامام جاهل أو 
ناسء وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة, هذا ولو رأى شيئاً هو نجس 
في اعتقاد المأموم بالظنّ الاجتهادي وليس بنجس عند الامام. أو شك فى أنّه 
نجس عند الامام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية, فالظاهر جواز الاقتداء 
مطلقاً. سواء كان الامام جاهلاً أو ناسياً أو عالماً!". 


من حيث كون الشبهة هنا موضوعية وهناك حكمية. فاذا علم المأموم بطلان 
صلاة الإمام واقعاً. لاخلاله بما يوجب الفساد عمداً وسهواً ككونه على غير 
طهرء أو تاركاً لركن وهو لا يدري, لم يصمّ منه الاقتداء بمثل هذه الصلاة التي 
هى جرد صوره الصلاة. وليست من حقيقتها في شيء. ولذا وجب عليه 
التدارك لو انكشف له الحال في الوقت أو في خارجه. 

ويجرّد اعتقاده الصحّة من أجل جهل أو سهو موجبين للخطأ في الموضوع 
لا يترتب عليه إلا العذر ما لم ينكشف الخلاف. دون الإجزاء ىا هو ظاهر 
وحيث إنّ الخلاف منكشف للمأموم فلا يسوغ له الائتام بصلاة يعلم بطلانها 
رواقعا. 

)١(‏ إذاكان الإمام جاهلاً بوجود النجاسة غير المعفوَ عنها في ثوبه أو بدنه 
فها أنّ صلاته حينئذ حكومة بالصحّة الواقعية, لأنّ مانعية النجاسة ذكرية لا 
واقعية, ولذا لا تجب عليه الإعادة ولا القضاء لو علم بها بعد الفراغ. بمقتضى 
حديث «لا تعاد...», فلا مانع من الاقتداء به. 
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كا لا يجب إعلامه المستلزم لانقلاب الموضوع الواقعي من غير ضضرورة 
تقتضيه, فانّ المانعية ساقطة في موضع الجهل واقعاً. وثابتة في ظرف العلم. فها 
حكمان لموضوعين. كالمسافر والحاضر. فلا موجب لإخراجه عن موضوع 
وإدراجه في موضوع آخرء المقرتّب على الإعلام. 

وإذا كان الإمام ناسياً للها فحيث إِنّ الصلاة حينئذ باطلة واقعاً. ولذا تجب 
عليه الاعادة والقضاء لو تذكدّر بعد ذلك كا دلت عليه النصوص الخاصّة ‏ على 
ما سبق في أحكام النجاسات١‏ فلا يصح الائتام من المأموم العام بذلك؛ بل 
يلزم عليه إِمّا ترك الاقتداء أو إعلامه لو أراد الاقتداء. هذا كلّه مع علم المأموم 
بجهل الإمام أو نسيانه. 

وأمًا إذا لم يعلم أن الإمام جاهل أو ناس فالأقوى جوز الائهام حينئذ كما 
ذكره في المتن, لاستصحاب عدم سبق علم الإمام بالنجاسة, فيترتّب عليه 
صحّة صلاته التي هي الموضوع لجواز الاقتداء به. هذا كلّة في الشبهة 
الموضوعية. 

ولو اختلفا في نجاسة شبيء اجتهاداً أو تقليداً كا لو كان الإمام تمن يرى 
طهارة الكتابي: أو العصير العنبي, أو عرق الجنب من الحرام, أو عرق الجلال 
ركو للش وق لكل يلاله أن لوي قا مسن سه إل حوره ولا سنوت مرق 
نجاستها. فالظاهر جواز الاقتداء به وإن كان الإمام أيضاً عالماً بالملاقاة. فضلاً 
عا إذا كان جاهلاً أو ناسياً. 

فانّ النجاسة الواقعية ‏ لو كانت هذه الأمور نجسة في الواقع كما يراه المأموم 
- غير منجّزة ما لم يعلم بهاء والمفروض جهل الإمام بها لعذر في اجتهاده أو 
اجتهاد من يقلده وإن كان عالما بذات النجسء فان العبرة في العلم والجهل 
الحكومين بالتنجيز والتعذير تعلّقها بالنجس بوصف كونه نجساً. لا بذات ما 


)١(‏ شرح العروة ؟: 57غ511-51. 
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هو نجس. ولذا لا تحب عليه الاعادة ولا القضاء لو انكشف له الخلاف وتبدّل 
زاف 

فحيث إِنّ النجاسة حينئذ غير منجّزة. ولا مانعية فى هذه الحالة. ولأجله 
كافك العلذة عكرخة بالميكة الواقديد,فلامائع من حواز الاقتداء بهء وإذا 
كانت الحال كذلك في فرض العلم بالملاقاة فع النسيان بطريق أولى كما لا يخ . 
وأمّا مع الجهل فلا إشكال أصلاً. إذ مع العلم بالنجاسة لا يضر الجهل 
بالموضوع. فا ظنْك بالجهل بها ىا هو المفروض. 

هذا كلّه مع العلم بالاختلاف. وكذا الحال مع الجهل برأيه والشكٌ فى أنه 
نجس عند الإمام فصل فيه جاهلاً أو ناسياً ‏ وأمّا عالماً فلا يكاد يفرض 
لمنافاته العدالة ىما لا يخنى ‏ أم لا. لأصالة عدم علمه بالنجاسة. مضافاً إلى 
اضالة الصحّة الجارية في صلاته. ففى جميع هذه الفروض يحكم بصحّة الاقتداء 
كا كر لاو تدس سا 7 

نك لا يخ أنّ البحث عن هذه المسألة يختلف عبًا تقدّمها سابقاً من اختلاف 
الملأموم والإمام في المسائل الاجتهادية المتعلّقة بالصلاة, التى فصّل الماتن فيها 
ين العلم والتلمي» ونكلنا من بوه اشر هل ايفان موضون البعت 
هناك ما لو اختلفا فيا يعتبر في الصحّة واقعاً. من غير فرق بين حالتي العلم 
والجهل بحسب الجعل الأوَلي وإن كان مختضّاً بالأوّل بمقتضى الجعل الثشانوي 
المستفاد من حديث «لا تعاد...» كما ذكرنأه. 

وأمّا النجاسة المبحوث عنها في المقام فلا مانعية لهها إلا فى حالة العلم 
خاصّة. دون الجهل. لقصور المقتضى للمنع في حدّ نفسه إلا بالإضافة إلى 
النجاسة المنجّزة كما عرفت, ولأجله يحكم بصحة الائتام هنا حقٌّ ولو بنينا 
هناك على العدم. فلا تقاس هذه المسألة بسابقتهاء ولا ارتباط بينهماء هذا. 

وربما يفصّل فى جهل الإمام بالنجاسة بين ما إذا كان قاصراً أو مقصّراً في 


(00) في ص .301١‏ 
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]١561[‏ مسألة 4": إذا تبيّن بعد الصلاةكون الامام فاسقاً (" أو كافراً. أو 
غير متطهّر. أو تاركاً لركن مع عدم ترك المأموم له. أو ناسياً لنجاسة غير 
معفو عنها فى بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة. لكن صلاة المأموم 
صحيحة إذا لم يزد ركناً أو نحوه مما يخلّ بصلاة المنفرد للمتابعة. 


اجتهاده. فيصم الائةام في الأوّل دون الثاني. 

وهذا التفصيل متين فى حدّ نفسه, إذ النجاسة الواقعية منجّزة في حقه لدى 
التقصير. ومعه تفسد صلاته, فلا يصمٌ الائام به. لكنه غير منطبق على المقام 
إذ فرض تقصير الإمام مناف لعدالته ىا لا يخنى. وصحلٌ الكلام ما إذا كان الإمام 
جامعاً لشرائط الإمامة. فلابدٌ من فرض كونه جاهلاً بالحكم عن قصور. 

(1) أمَا إذا كان التبيّن قبل الدخول في الصلاة معه فلا إشكال في عدم جواز 
الائهام كما مر" وأمّا لو كان بعد الفراغ عنها فلا إشكال في بطلان الجماعة 
لاختلالها باختلال شرطها تا يعود إلى الإمام لظهور فسقه أو نحوه. أو إلى 
الصلاة نفسها كوقوعها من غير طهارة, أو فاقدة لركن, أو مع النجاسة غير 
المعفوٌ عنهاء ونحو ذلك. 

كا لا ريب فى وجوب الإعادة على الإمام حينئذ لو تبين له بطلان صلاته. 

إفا الكلام في المأموم. فالمشهور صحّة صلاته وعدم وجوب الإعادة 
عليه. وعن الأسكافى!" وعلم الهدى”" وجوب الإعادة. وعن الصدوق على 
ما حكهه الشيخ عنه التفصيل بين الجهريّة فلا يعيد. والإخفاتيّة 


(1) فى المسائل الثلاث السابقة. 

)١(‏ حكاه عنه في الختلف 7: 97 المسألة 601" [وقول ابن الجنيد مختص بالكفر والفسق 
فقط . نعم حكى عنه فى ص 0817 المسألة 7/77 الإعادة لو تبيّن حدث الإمام مادام الوقت 
باقيا] . 

(؟) [ذكر في الناصريات: 747 وجوب الإعادة لو بين حدث الإمام. وحكى الحل في 
السرائر :١‏ 187 عنه الوجوب أيضاً لو تبين كفر الامام أو فسقه]. 
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فيعيد!"'. ومستند المشهور روايات كثيرة. جملة منها معتبرة. تضمّنت نفي 
الاعادة صريح]”". 

ولكن بازائها روايات أخرى ربما يستدلٌ بها لوجوب الإعادة. ولعلّها هي 

منها: ما عن دعائم الإسلام عن علي (عليه السلام) «قال: صلى عمر 
بالناس صلاة الفجرء فلا قضى الصلاة أقبل عليهم فقال: أَبها الناس إِنّ عمر 
صلى بكم الغداة وهو جنب فقال له الناس : فاذاترى ؟ فقال: عل الإعادة ولا 
إعادة عليكم, فقال له على (عليه السلام): بل عليك الإعادة وعليهم. إِنّ القوم 
باناتهم كر كفن رمسم وواد افا اتفسيدت صللا الإمناء يندت جساة 
المأمومين»!”". 

وفيه: أَنَّا ضعيفة السند بالإرسال!) مضافاً إلى ما قيل من جواز أن يكون 
الأمر بالاعادة لخصوصية المورد. وهو كون الامام من كان, لا لاطراد الحكم 
ف كل موروم. 

ومنها: ما عن البحار عن نوادر الراوندي بسنده عن موسى بن إسماعيل 
عن أبيه عن جدّه موسى بن جعفر عن آبائه(عليهم السلام): «من صلى بالناس 
وهو جنب أعاد وأعاد الناس»)!6. 

وهي أيضاً ضعيفة, فانّ موسى بن إسماعيل الذي يروي الأشعنيّات وإن 
كان مو توقا .الوقوعه فى أنيائيد كافل الريارات !5 إلا أن طريق الراوتدق: إلى 


)١(‏ المقنع : ١١4‏ [لكن خصّه بما إذا تبين كفر الإمام_المذكور في المقنع لفظ (هودي) -وفي 
الفقيه 577:١‏ ذيل ح ١٠٠١‏ حكى التفصيل المذكور عن جماعة من مشايخه ] . 

.7/8 7307 5357 ابواب صلاة الجماعة ب‎ / 77١ :8 الوسائل‎ )١( 

() المستدرك 1: 80 / أبواب صلاة الجماعة ب 77ح ؟. دعائم الاسلام .107:١‏ - 

(5) مضافا إلى جهالة مؤلف الدعاتم كا اشير إليه في المعجم .117٠١ 7/5١81 :7١‏ 

(6) البحار 17/:/86ا5” / .١9‏ 

(1) عدل (دام ظلّه) عنه أخيراً. لعدم كونه من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة . 
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الرجل غير معلوم لديناء فتكون في حكم المرسل . 

على أَنّ هذه الرواية كسابقتها مع الغضّ عن سندهما قابلتان للحمل على 
الاستحبابء, جمعاً بينهها وبين الروايات المتقدّمة!". فانٌ غايتهما الظهور فى 
وجوب الإعادة. وتلك صريحة في ننى الإعادة كما عرفتء, فيرفع اليد عن 
الظهور بالنصّ, ويحمل على الندب. فتأمّل. 

ومنها: رواية العرزمي عن أبيه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «صلى 
علي (عليه السلام) بالناس على غير طهرء وكانت الظهرء ثم دخل فخرج 
مناديه أنّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) صلى على غير طهر فأعيدواء ولي بلغ 
الشاهد الغائب»!7") 

وفيه: مضافاً إلى ضعف سندهاء لعدم ثبوت وثاقة والد العرزميء أن 
عشهوينا عو قارل اللتضاديق ب للناقاته النصكةه وعدم اقطاقه ل ابول 
المذهب. ولا يكاد ينفضىي تعجبي من الشيخ والكليني لدى الظفر بهذه الرواية 
وأمثاها نما يخالف أصول المذهب أنَّهها كيف ينقلانها في كتب الحديث”" 
الفوحن للعن المخالفق خل اصيوليا. 

00 مضمون هذه الرواية مقطوع البطلان. كيف ولو كانت هذه القصة 
اق ةمق اطعنة لقلها اعدائه ومتاوترة فى كعيوء واسقيرت سه 
لتضتنها أكبر طعن وتشنيع عليه (عليه السلام) مع حرصهم على تنقيصه بكل 
دامر م ولو كنبا وانتزاء لو يدون أن تطفوا ود اللو افر مهد وان 


عّ 


لله إِلَا أن م عه نور وَلَوْ كرِةَ الْكَفِوُونَ» !4 مخ آنا لنسيت سيور عتذهه 


)١1(‏ [تقدمت مصادرها في الصفحة السابقة, من دون أن تذكر الروايات. نعم تقدّم البعض فى 
ص الاوما بعدها]. 

(؟) الوسائل 77:8 / أبواب صلاة الجماعة ب اح 5. 

.١ 73/1 / 537:١ الاستبصار‎ ١5٠ / +٠ :" التهذيب‎ )"( 

(]) التوبة 9: ؟7. 


لض ممعي ل م ا اي طح لاد مم ع ل مزلي يقي عر الغززرة 117 “0 الضادة 
ولا منقولة في كتبهم إلا نادراً. وكيف كان فهذه الرواية من الضعف والسقوط 
بمكان. 

ومنها: صحيحة معاوية بن وهب قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): 
أيضمن الإمام صلاة الفريضة. فانٌ هؤّلاء يزعمون أنه يضمن؟ فقال: 
على أن الإمام الذي صلى فاسداً ضامن لصلاة المأمومين, لبطلان صلاتهم. أي 
فتجب علبهم الإعادة بعد إعلانه لهم , هذا. 

وضاحت الوسائل (قدس:نتره) اسعدل يها على عكين ذلك » :وان لمكن 
بضمان الإمام حينئذ يدل على وجوب الإعادة عليه وعدم وجوب الإعادة على 
الملأمومين, وكأنّه (قدس سره) حمل الضمان هنا على معن الضمان في باب 
الآموال غل مسلك الخاضة »من تفسترة قوط ذمة المضنعون عن واتقال نا 
في ذمّته إلى ذمّة الضامن. في قبال مسلك الجمهور حيث فسّروه بضمٌ ذمّة إلى 
ذمّة إذ عليه لا تكون الإعادة إلا فى ذمّة الامام دون المأمومين, لانتقال ما فى 
ذكتيم إل تذمنه بعد كول 'شاماً عنهي. 

ولكنه ىا ترى, فان حمل الضمان فى باب العبادات على معناه فى باب 
العاماتة. كيك جر ا : 

والانصاف: أنّ الرواية لا دلالة فيها لا على وجوب الإعادة على 
الملأمومين ولا على عدم الوجوب. فانّ مفادها أنّ صلاة المأمومين إِنما هي في 
عهدتهم. وهم المكلّفون بإتيا:ها على وجهها من الأجزاء والشرائط. وليست فى 
عهدة الإمام ى) يزعمه هؤلاء من إيكال الصلاة إل الإمام وعدم إتيانهم بشىء 
عدا يحرّد المتابعة في الأفعال, وكأنٌ المصلي حقيقة ليس إلا الإمام فحسب. 


. الوسائل 8: 77 / أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح‎ )١( 
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صحيحة, حيث إِنّهِ لازم التصدّي لمنصب الإمامة, فلا يتعهّد ولا يضمن إلا 
الامامة بالاتيان بصلاة صحيحة جامعة للأجزاء والشرائط . فلو خالف وصلى 
بهم صلاة فاسدة كأن كان جنباً أو على غير طهر كان آاً ومعاقباً. لخروجه 
عن مقتضى تعهّده وإخلاله بوظيفته إن كان عامداً, وإلّا فلا شيء عليه. 

فذكر الجنب وعلى غير طهر من باب المثال لفساد الصلاة. وضمان الإمام 
حينئذ معناه الإثم النائئ عن تخلّفه عن تعهّده. ولا تعض في الصحيحة لحكم 
الأغاذة عل :المامومية ثقياً ول إثبانا. 

وكينت ما كأن»«فهذه الروايات كلها مناقطظة وغين ضاطة [لاسعدلال هنا 
لوجوب الإعادة. قبال هاتيك الروايات الكثيرة المعتبرة المتضمّنة لننى الإعادة 
صريحاً التى هى مستند المشهور ىا عرفت. 

6ن تلك الروايات ف شعت تى الإعاةةبق,مواظع أرينة: 

الأوّل: ما إذا كان الإمام جنباً أو على غير طهر. كصحيحة الحلبى: «من 
صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة. وليس عليهم أن 
يعيدوا...» إل ونحوها صحاح محمد بن مسلم وزرارة وابن أبي يعفور 
وغيوها!"! وقد عرفت أن ناراء هددروانات لخر تحتميث:وحوي الاعادة 
في نفس المورد, كلّها ساقطة كا مر آنفاً. 

الثاني: ما لو تبيّن كفر الإمام, دلت عليه مرسلة ابن أبي عمير عن بعض 
أصحابه عن أبي عبدالله (عليه السلام): «في قوم خرجوا من خراسان أو بعض 
الجبال وكان يؤْمّهم رجل فليًا صاروا إلى الكوفة علموا أنه .هوديء قال: 
لا يعيدون»!". 

وما روأه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عفان ف نوادره. وباسناده عن 
زياد بن مروان القندي في كتابه : «أنّ الصادق (عليه السلام) قال في رجل صلى 


.7 0:54 ,7 .١ أبواب صلاة الجماعة ب 77ح‎ / 77١:8 الوسائل‎ )١1( 
.١ الوسائل 8: 774 / أبواب صلاة الجماعة ب /ا7اح‎ )1( 


15م لس ات ا ةلقرع العووة 3107 الضادة 


إقواء امو دين كريد و انمق خراسان د اقتدموا يك ناذا شو جدود اد 
نصراني, قال: ليس عليهم إعادة»7". 

لكن المرشلة طغيفة كندنا وإن كانت «صحبحة لد المتتيوزن بناء منيع عل 
معاملة المسانيد مع مراسيل ابن أبي عميرء لما ذكره الشيخ من أنه لايروي إلا 
عن الثقة(". فانا قد ظفرنا على روايته عن الضعاف فى غير مورد ممّن ضعّفه 
النجاشي وغيره. فهذه الدعوى غير مسموعة كا أشرنا إليه مراراً. 

على أن الشيخ بنفسه لم يعمل بمرسلة ابن أبي عمير في موضعين من 
التبذيبين. مصرحاً بضعف الرواية من جهة الإرسال”". 

وأمّا الرواية الأخرى فان كان المراد بمحمد بن أبي عمير هو ابن أبي عمير 
المعروف المتقدّم نكرو انها قالووا #مرسلة: ممق أصحات رض ا داه 
السلام) فلا يمكن روايته عن الصادق (عليه السلام) بلا واسطة, فيعود الكلام 
الشابق من طنفقها للارسال..وان كان المراد يه شتخضا اخر:غين المعرؤف فهو 
م يوتق. 

وامًا القندي الذي يروي عنه الصدوق بسند اخر فهو واقنى., بل من احد 
أركان الوقف. وم يوق في كتب الرجال!. 

وعليه فلم يثبت نصّ صحيح يمكن التعويل عليه في نني الإعادة في هذا 
الموضع, أعني ما لو تبيّن كون الإمام كافراً. لضعف الروايتين, ولا مستند 
غيرهما. 

الثالث: ما إذا لم يكن الإمام ناوياً للصلاة؛ دلت عليه صحيحة زرارة قال 
«قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو 
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لاينويها صلاة. وأحدث إمامهم, فأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصل بهم 
أتجرهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينوبها صلاة؟ فقال: لا ينبغي للرجل أن 
يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينوءها صلاة, بل ينبغي له أن ينوبها صلاة 
وإن كان قد صلىء فانّ له صلاة أخرى - أي وهي الصلاة المعادة التي تسشحت 
حينئذ - ولا فلا يدخل معهم. وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها»!" 
وهي صحيحة السند صصريحة الدلالة | هو ظاهر. 

الرابع : ما لو تبيّن كون الإمام على غير جهة القبلة لظلمة أو عمى ونحو 
ذلك. دلت عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام): 3 قال ف 
رجل يصلي بالقوم, ثم إِنّهِ يعلم أَنّه قد صلى بهم إلى غير القبلة, قال: ليس 
عليهم إعادة شيء»!". فانّ ظاهرها اختصاص الإمام بالانحراف عن القبلة كا 
لا يخ. كما أن مرجع الضمير فى «عليهم» هو القوم كما يكشف عنه الضمير 
المجرور السابق بمقتضى اتحاد السياق. 

وعلى الجملة: فالنصٌ المتضمّن لننى الاعادة عن المأمومين يختصّ مورده 
بمواضع ثلاثة» لضعفه في الموضع الآخرء أعني ما لو تبيّن كفر الإمام كبا عرفت. 

وهل يتعدّى عن الموارد المنصوصة إلى الموارد الأخر مما تبيّن الخلل في 
صحّة الجماعة. إمّا لعدم أهليّة الإمام للإمامة كظهور كفره أو فسقه, بناءً على 
أنّ الشرط هو نفس العدالة الواقعية ىا هو الصحيح على ما نطقت به 
النصوص - لا مجرّد الوثوق وإن كان ربما يوهمه ظاهر قوله (عليه السلام): «لا 


كنوع كا لعن 


.١ الوسائل 777:8 / أبواب صلاة الجماعة ب 79ح‎ )١( 
.١ الوسائل 8: 776 / أبواب صلاة الجماعة ب 78ح‎ )1( 
.7 ح٠١ أبواب صلاة الجماعة ب‎ / 7١9 :8 الوسائل‎ )( 


14م اا سواط او ما اا واد لواو بي القت العروة 117 القلذة 


وكظهور كونه امرأة أو صبيّاً ميزاً. بناء على اشتراط البلوغ في الإمام كما 
وذ 

أو لبطلان صلاة الإمام في نفسهاء لكونه تاركاً لركن دون الملأموم. كما لو 
سجد فى سجدتيه على ما لا يصمّ السجود عليه او ناسيا لنجاسة غير معفوٌ 
عنها فى ثوبه او بدنه. ونحو ذلك ما ينكشف معه بطلان الجماعة . 

فول يتمذ و :وريه العطتن إل عم لوا ركاددية موق انعا ذةالكلية ممق 
يجموع الموارد المنصوصة وإن لم يستفد من آحادهاء وأَنّه يعلم منها أنّ المناط 
في نفى الاعادة صدور الصلاة صحيحة عن المأموم ولو في اعتقاده؟ 

الظاهر عدم التعدّي, لعدم وضوح مناط الحكم بعد احتال أن يكون لتلك 
الموارد خصوصية لا نعرفها. فاستفادة الكلية بإلغاء المخصوصية بحيث يكون 
نف الإعادة في هذه الموارد مستفاداً من النصّ الوارد في تلك الموارد عهدتها 
عرمفافنا: 

وعلى تقدير التسلم فائما يتعدّى إلى ما كانت صورة الجماعة محفوظة ولو 
ظاهراً كالأمئلة المتقدّمة, وأمّا فها لم تكن الصورة حفوظة حي ظاهراً. بل 
كانك طيالا ضهنا بزوهيا عضا 4 لويرات قينا مده ل كز كات الضلةة 
فتخيّل أنه إنسان يصلى فائتم به ثم تبيّن أنّه شاة أو حيوان آخر. فلا مجال 
للتعدى إلى مثل ذلك جزما. 

وعليه فلابدٌ من العمل فى هذه الموارد بما تقتضيه القاعدة بعد قصور النصّ 
عن اتميو ل طان .وعد الدليل صل العدىى.والظاهر أن متفى القاعدة عد 
وجوب الإعادة فى جميع هذه الموارد حتى فى مثال الشاة مما لم تكن الصورة 
محفوظة ولو ظاهراً, إذ لا خلل فى صلاة المأموم من غير ناحية القراءة. وهي 
مشمولة لحديث لا تعاد. الذي لا قصور فى شموله للمقام. 

فانه وإن كان متعمّداً في الترك لكنّه معذور فيه. لتخيّل الائتام, بناءً على ما 
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هو الصحيح من شمول الحديث لمطلق المعذور. كما مر نظير ذلك!' في اختلاف 
المصلّيين ودعوى كل منها أنه المأموم. حيث حكمنا هناك بالصحّة لعين ما 
ذكر. فالجماعة وإن كانت باطلة فى هذه الموارد لفقد شرطها إلا أن أصل الصلاة 
كرون السحة تتدى _جوية رساك تشلب لاف 

وقد ذكرنا غير مرّة!" أنّ الجاعة والفرادى ليستا حقيقتين ونوعين 
متباينين, بل صلاة الظهر مثلاً طبيعة واحدة ذات فردين مختلفين في الأحكام 
وال لمخصوصيات. فهما صنفان من حقيقة واحدة. لكل منهما حكم يخصّه 
والمصلى قاصد لتلك الحقيقة في مرحلة الامتثال دائًاً بتطبيقها على هذا الفرد 
مرّة وذاك أخرى, غايته أنه ربما يخطئ في التطبيق فيتخيّل وقوع الطبيعة في 
ضمن هذا الفرد فيقصد امتثاطا به, مع أَنّْا واقعة في د ضمن الفرد الآخر. 

ولا ريب أنّ هذا الخيال والاعتقاد المنتكشف خلافه غير قادح في الصحّة 
كا لو تخيّل أنّ هذه الأرض مسجد وقد فرغت الجماعة المنعقدة فيه فصلى من 
غير أذان وإقامة قبل تفرّق الصفوف كما هو من أحكام الجاعة المنعقدة فى 
المسجدء م تبين أنه لم يكن مسجداً» فانٌ الاعتقاد المزبور غير قادح وإن رتب 
الأثرء وكذا فى المقام . 

فخصوصية كون الصلاة جماعة أو فرادى كخصوصية كونها واقعة فى 
العيجد أو الذاره كل لللدتمن معصوضياك القرة: الأ رضي تخلنها و عريدا: 
الال بعد الأثيام رطيس الصلؤة حافنة تعر فين 1 

والمتحصّل من جميع ما ذكرناه: أن الصلاة حكومة بالصحّة في جميع الموارد 
المذكورة من المنصوص وغيرهاء فلا تجب الاعادة على المأمومين للنصوص 
المتقدّمة, ولحديث لا تعاد في غير الموارد المنصوصة وإن كانت الجماعة باطلة 
لاختلال شرطها كما عرفت. 
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ثم نه لا إشكال فى اختصاص الصحّة فى غير مورد النصّ بما إذا لم يزد ركناً 
للمتابعة, إذ لا دليل على الاغتفار بعد فرض بطلان الجماعة, فيكون مشمولاً 
لأدلة الزيادة القادحة. 

وأمّا فى الموارد المنصوصة فربا يقال بصحّة الجماعة من هذه الجهة أي من 
ناحية الزيادة للمتابعة, أو رجوع كلّ من الإمام والمأموم إلى الآخر لدى 
الت دروا كانت الجماعة باطلة فى حدٌ نفسهاء لاختلال شرطها ىا عرفت. 
فلاتجب الإعادة على المأموم حيٌّ ولو زاد ركناً للمتابعة. أو رجع إلى الامام 
لدى الشكٌ وإن كان مبطلاً كما بين الواحد والثنتين. استناداً إلى إطلاق 
النصوص النافية للإعادة في مواردهاء فائها تشمل حقٌ لو ارتكب الأمرين 
فها لو تبيّن كفر الإمام. مع الغض عا ناقشنا في سندهما. 

فا اللسافة يون جر اسان والكوقة افدافه ماؤقانة قبرية كدري :القن 
تستوعب حوالي شهرين في ذاك الزمان» ومن المستبعد جدَّأ عدم عروض 
الشكٌ للمأموم. ولا زيادته للركن للمتابعة طيلة هذه المدّة المديدة. فحكمه 
(عليه السلام) بننى الإعادة من دون استفصال عن ذلك يكشف عن الصحة 
مطلقاً كا لا يخنى. 

ويندفع بعدم التعدض فى تلك النصوص إلا للصحّة من حيث انكشاف 
المخلل في صلاة الإمام ككونه على غير طهارة ونحو ذلك. وليست فى مقام 
البيان إلا من هذه الناحية. ولا نظر فيها إلى سائر النواحي والعوارض الطارئة 
على صلاة المأموم من زيادة ركن لأجل المتابعة أو الرجوع إلى الإمام في 
الشكوك الباطلة. ولذا لا يمكن القِسّك باطلاق هذه النصوص لو كانت صلاة 
المأموم واقعة مع النجاسة في ثوبه أو بدنه نسياناً بلا إشكال, وليس ذلك إِلَا لما 
ذكرناأه من عدم كونها ناظرة إن البطلان من سائر الجهات. فلا إطلاق ها 
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أصلاً كى يعارض باطلاق أدلّة الزيادة القادحة أو الشكوك الباطلة بالعموم من 
وجهء ويرجع في مادة الاجتاع بعد التساقط إلى أصالة البراءة. فلا تصل النوبة 
إلى هذه المعارضة بعد عدم انعقاد الإطلاق من أصله كما عرفت. فاطلاق تلك 
الأدلّة القاضى بالبطلان في المقام هو الحكّم بعد سلامته عن المعارض. فليتامّل . 

وأمّا الروايتان المتقدّمتان١'‏ الواردتان فى الكفر فالأولى منهها - وهى مرسلة 
50-6 عي طعينة الننند 4] موروكذا الثانية في اعد ط رفيا وهويها 
ترويه الفيدوق باسناده عن محمّد بن أبي عمير في نوادره. فانّ المراد به هو ابن 
أبى عمير المعروف الثقة الذي له نوادر. دون الآخر غير المعروف الذي 
احتملناه سابقاً: إذ لا نوادر له. لكنّه يروي عن الصادق (عليه السلام) مع 
الواسطة, لكونه من أصحاب الرضا(عليه السلام) وغالب رواياته عن 
أصحاب الصادق (عليه السلام). ولا يمكن روايته عنه (عليه السلام) بنفسه. 
قالذه ابةتمرمييلة لاغيالة: 

وأا الطريق الآخر» اع ساايروية العندوق باسناده عن :زياة بن مروان 
القندي عن الصادق (عليه السلام) فهو صحيح وإن ناقشنا فيه سابقاً. لصحّة 
طريق الصدوق إلى القندي!'! كما صرح به العلامة' "', إذ ليس فيه من يغمز فيه 
إلا محمد بن عيسى العبيدي الذي مر الكلام حوله سابقا . 

وملخصه: أن محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق استثنى من رواية 
من بن افق برق :فضي .هاورو اد بع .تماعةاو متا ها قفةا تيد مم رع مسن 
العبيدي عن يونسء وقال: لا أعمل بروايته. وتبعه على ذلك الصدوق. وقال 
الشيخ في الفهرست: ضعيف, استثناه أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه عن 
رجال نوادر الحكمة. وقال: لا أروي ما يختصّ بروايته!). 
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لكن تضعيف الشيخ متّخذ من الصدوق على ما تشهد به عبارته, كما أن 
الصدوق تبع شيخه ابن الوليد. بل ليس له راي مستقل إلا ما يذكره شيخه كى) 
نصّ عليه فى كتابه(١!‏ من تبعيّته إيّاه فى عدم التصحيح, فبالأخرة ينتهي الأمر 
إلى ابن الوليد. 

ولكن لا يعباً بكلامه بعد أن أنكر الأصحاب منه هذا القول كما صرّح به 
النجائي حيث قال: ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون من مثل أبي 
جعفر حمّد بن عيسى. وقد ونّقه النجائي صريحا وائنى عليه”"). 

ونقل عن أب العباس بن نوح قوله: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر حمّد بن 
الحسن بن الوليد في ذلك كلّه. وتبعه أبو جعفر بن بابويه (رحمه الله) على ذلك 
اي مسو بن عد قاد ادر بارا فيه, لأنه كان عللى ظاهر 
العدالة والثقة'". بل قال القتيبى: كان الفضل بن شاذان يحبٌ العبيدي ويثنى 
عليه, ويمدحه ويميل اليه وزقرلءة ابسن اقزانه مثله!؟). ْ 

ومع هذه التوثيقات وإنكار الأصحاب عليه لا يمكن التعويل على مقالته!" 
وعليه فطريق الصدوق إلى القندي صحيح. وأمّا زياد بن مروان القندي نفسه 
فهو وإن م يوق صريحاً فى كتب الرجال. لكنه موجود في أسانيد كامل 
الزيارات7©. 

وعل هذا فالرواية موضوفة بالضكة د ويكوق هذا اتشدراكا عا ذكدرناء 


.51١ الفقيه ": 08 ذيل ح‎ )١( 

(4(:)9) رجال النجاشى : 75817/ 837. 

(؟) رجال النجاشى :14 / 588. 

(6) بل إن مقالئه لاترل عل قدم فق الرحل تقس يويم دكت أفبار التندسيدنا (ذام لاق 
معجمه .1١١0757/١١9:1/‏ 

(7) ولكنّه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة. وقد بنى (دام ظلّه) أخيراً على 
اختصاص التوثيق بهم, نعم ذكر في المعجم وجهاً آخر للتوثيق, وهو شهادة الشيخ المفيد 
بوناقته . لاحظ معجم الرجال 8١١/777:‏ 4. وفيه تأمّل . 


انكشاف بطلان صلاة الإمام 0 
وإذا تبين ذلك فى الأثناء نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء 
حلّها١''وكذا‏ لو تبين كونه امرأة ونحوها ممّن لا يجوز إمامته للرجال خاصّة. 


سابقاً"" من عدم ورود النصّ الصحيح في ظهور كفر الإمام. إلا أنه لا إطلاق 
ها في نف الإعادة بالنسبة إلى سائر الجهات والعوارض اللاحقة المقتضية 
للبطلان من زيادة الركن لأجل المتابعة, أو عروض الشكوك المبطلة. بل النظر 
مقصور على عدم القدح من ناحية ظهور كفر الإمام. ىم ذكرناه في بقيّة 
اللصيوضن. 

ودعوى استبعاد عدم اتفاق مثل ذلك طيلة هذه المدّة المديدة واضحة 
الفساد ىا يظهر لمن كان معتاداً بصلاة الجماعة. فانٌ هذه الاتفاقات من 
الفروض النادرة جدّاً. وقد كنّا نصلي خلف المرحوم الشيخ على القمّي (قدس 
سره) سنين متادية, ولم يتفق لنا شك ولا زيادة ركن للمتابعة. هذا كله فها إذا 
كان التبيّن بعد الفراغ عن الصلاة, وأمّا لو كان أثناءها فسيأتق حكمه في 
التغليق الآن: 

)١(‏ وإلا فلا شيء عليه وصحّت صلاته, لحديث لا تعاد, الجاري بالإضافة 
إلى القراءة المتروكة عن عذر وإن كان متعئداً كا عرفت فى الصورة السابقة 
بناءَ على ما هو الصحيح من جريان الحديث فى الأثناء كما بعد الفراغ, إذ 
لاموجب لتخصيصه بالثاني بعد أن كان مفاده عامّاً ودالاً على ننى الإعادة عن 
كل كلل وجا ناهذا اللسس برو لوي أن لقال كنا ضوحب الاعاذة 
لو انكشف بعد الفراغ كذلك يستوجبها لو كان الانكشاف فى الأثناء. هذا. 

مضافاً إلى ورود النصّ الصحيح المتضمّن لصحّة الصلاة فها لو اتكشف في 
الأثناء أن الإمام على غير وضوء. وهي صحيحة جميل بن دراج عن الصادق 
(عليه السلام): «في رجل 3 وما ل عن وقوه فانصرف وقدّم رجلاً. وم 


.5١36 فيص‎ )١( 


فض اه ا لإا ب ا لاو اماي قتع العزوة 7117 الضادة 
يدر المقدّم ما صلى الامام قبله, قال: يذكّره مَن خلفه»!'' وصحيحة زرارة عن 
أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن رجل صل بقوم ركعتين ثم أخبرهم 
أنه ليس على وضوءء قال: يتم القوم صلاتهم, فانّه ليس على الإمام ضمان»7". 
صلاتهم»!" لو أخبرهم الإمام فى الأثناء أنه لى يكن على طهارة. لكن الرواية 
ضعيفة السند. لعدم وضوح طريق الذكرى إلى حمّاد. مضافاً إلى عدم العثور 
عليها في ثبيء من كتب الأخبار ولا سما ما جمع الكتب الأربعة وغيرها من 
الوسائل والبحار كا اعترف به صاحب الحدائق (قدس سره)/*) فلا تصلح 
لمعارضة الصحيحتين, هذا. 

وربما يجمع بينهيا بالحمل على الاستحباب. 

وفيه: ما أشرنا إليه مراراً من أَنّ الجمع المزبور إنا ينّجه فيا إذا كان أحد 
الذلبليق متضكنا. الآمن الى الظاض فى الرسوي» قحل عل الاتشحيات 
بقرينة الدليل الآخر المتضمّن للترخيص ف التركء مثل قوله: افعل, ولا بأس 
يتركف 
الوجوب ليس مدلولاً للفظ. وإفا يحكم به العقل مع عدم الاقتران بالترخيص 
في الترك. حيث لا موضوع له حينئذ بعد فرض الاقتران المزبور. 

وفكن ان يكوق من هذا القبل هنا لى كفتكق الدلياذة الأعناةة وتفيا 
فيجمع بينهما باستحباب الاعادة. على إشكال فيه كبا ناقشنا سابقاً© ولكنّه 
ليس بذاك البعد. 
)١(‏ الوسائل 8: 7/7 / أبواب صلاة الجماعة ب ١1ح .١‏ 
(؟) الوسائل 8: 737١‏ / ابواب صلاة الجماعة ب 71ح ؟. 
(") الذكرى 8: .55٠١٠‏ 
(:) الحدائق ١١:191؟.‏ 
(6) في موارد كثيرة منها ما في شرح العروة .175١ :١6 95١:١4‏ 


انكشاف بطلان صلاة الإمام سروه اضف ونم مس فال اسسمه ارس اي 1 
أو مطلقاً كايجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته. لكن الأحوط إعادة 
الصلاة فى هذا الفرض "١‏ بل في الفرض الأَوّلء وهو كونه فاسقاً أو كافراً إلح. 


وأمّا لو تضمّن أحدهما ما فيه إرشاد إلى الفساد والبطلان صريحاً كما في 
المقام. حيث تضمّنت رواية ال حلبي التعبير ب «يستقبلون صلاتهم» الكاشف عن 
الفساد واستثئناف العمل, وكأنّه لم يفعل, المعبّر عنه بالفارسية ب (از سر كرفتن) 
فهو غير قابل للحمل على الاستحباب, إذ لا معنى لاستحباب الفساد. ويعد 
الدليلان حينئذ من المتعارضين في نظر العرف. وليس الحمل على الاستحباب 
في مثل ذلك من الجمع العرفي في شىء. 

والفرق بين هذا التعبير وبين التعبير السابق أنّ الأمر بالاعادة وإن كان 
ظاهراً في الإرشاد إلى الفساد إلا أنّه غير صصري فيه. إذ ليس مؤدّاه المطابق إلا 
الإتيان بفرد ثانٍ من الطبيعة من غير تعرّض لحال الفرد الأَوّل لولا الظهور 
المزبورء ومن الجائز أن يكون مستحبّاً نفسياً كما في الصلاة المعادة. وأمّا 
الاتسبال فين كالاتسداف ناطر إن الرد:الا #آلتودال عل قبا د مره . 

وكيف ما كان. فقد عرفت أنّ الرواية ضعيفة في نفسهاء فلا تقاوم 
الصحيحتين الصريحتين في الصحّة إِمّا مع استخلاف من يتم الصلاة بالقوم كا 
في أولاهماء أو من دون استخلاف كما فى الثانية. 

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أن صلاة المأموم حكومة بالصحّة بعد 
انقلابها فرادى؛ فلا تجب عليه الإعادة, سواء أكان الانكشاف بعد الفراغ أم 
أثناء الصلاة, لحديث لا تعاد. مضافاً إلى ورود النصّ في بعض الموارد كما 
عرفت. 
)١(‏ وجهه أنه بعد أن لم يكن مورداً للنصّ وانتهى الأمر إلى الجري على 
مقتضى القواعد ففن الجائز عدم جريان قاعدة لا تعاد في المقام. لاحتال 
اختصاصها بالناسي كا ادّعاه بعضهم. فخروجاً عن شبهة المخلاف كان 


شف سمي بره واه مو مده ا عام مرا اباي اراد مطاووة اع ود قط و ع شرق الغووة 117 القيادة 


]١1961[‏ مسألة 6 إذا نسى الآامام شيئاً من واجبات الصلاة ولم يعلم به 
الأمرم صبكة عزلذه عن 'لز كان العبى ركنا إذا ل يشاركه ف فتبياق ميا 
تبطل به الصلاة, وأمّا إذا علم به اناف د عليه ليتدارك إن 5 حلمو ون 
فك أن كه ته سمه ديت اللاقر راع عانم د رجي عالة 
نيّة الانفراد إن كان المنسي ركناً. أو قراءة في مورد تحمّل الإمام مع بقاء محلّها 
بأن كان قبل الركوع, وإن لم يكن ركناً ولا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات 
المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول في الركوع. فالأقوى جواز 
بقائه على الائتام. وإن كان الأحوط الانفراد أو الاعادة بعد الاتمام (. 


الأحوط الاعادة التى هى مقتضى قاعدة الاشتغال. 

ونحوه الكلام في الفرض الأَوّل, لكنّه بالنسبة إلى بعض أمثئلته ما كان 
عارياً عن النصّ كظهور فسقه أو كونه تاركاً لركن ونحو ذلك, لعين ما ذكر 
ولا يتم في تمام الأمثلة المشار إليها بقوله: إلخ. إذ من جملتها ما لو تبيّن عدم 
كون الإمام متطهّراً. حيث وردت فيه النصوص الكثيرة الصحيحة الصريحة في 
نف الإعادة كما عرفت. ويحوّد خلاف الأسكافى وعلم الهدى القائلين بوجوب 
الإعادة مطلقاً وكذا الصدوق في خصوص الإخفاتية لا يصلح وجهاً للاحتياط 
بعد وضوح ضعف مستندهماء فليتامّل. 

)١(‏ ما نسيه الامام تارة يكون ركتاً وأخرى غير ركن, وعلى الثاني فتارة 
يكون قراءة وأخرى غيرها. وفي القراءة قد يكون نحل تداركها باقياً وقد 
يكون فائتا ى) لو كان التفات الماموم إلى نسيان الاإمام بعد دخوله في الركوع . 
هذه هى صور المسالة. 

أمّا لو كان المنسي ركناً فلا إشكال في بطلان صلاة الإمام مع فوات الحلّ 
المستلزم لبطلان الجماعة. كبطلان صلاة المأموم إذا شاركه في النسيان, وإذا لم 
يشاركه فيه صحّت وانقلبت فرادى . 


نسيان الإمام واجباً فى الصلاة يي د 00001312 ااا 


وَأَمَا الواكاق المتبى يواجياً غين وك مااعدا القراءة د كالتقكد او علي 
الاسستراعة او .دكار كوه والنسؤدو عوعا شد الأنو إذا غلم به لعدارة 
مع بقاء المحلّ كا هو الحال في الصورة السابقة. وأمّا لو فات المحلٌء أو لم يمكن 
التنبيه لبعده عنه. أو لم يتنيّه الإمام لكونه أصمّ مثلاً. أو ترك التنبيه اختياراً 
صحّت صلاته جماعة. وبق على نيّة الائهام. فيأتي بنفسه ما نسيه الإمام 
ولتق رةه إذ الاهوهي البظلاع بعد أن كانق هبالذة الأناة ضحيسة واقغا . 

وهل يجب عليه التنبيه؟ الظاهر لا. كما صرّح به في المتن, إذ لا مقتضي 
لإيقاع العام فى كلفة زائدة بعد ا ن كانت صلاته صحيحة حق واقعاً لكون 
الفيس مغر | عي يركف دوقن مسيو ل لديف :3 هاف ماك غدل الادلة 
الأذلله والوعي لمطمضيا غال الالقات. رسقوطها لل اسان النى فير 
القدر المتيققن من القاعدة. فلا موجب لإعلامه ليستلزم انقلاب الموضوع 
وصيرورته معرضاً لتكليف جديد. 

وكذا الحال لو كان المنسي ركناً وإن كان امحل باقياً؛ إذ غايته بطلان 
عه الى عى الست بواحية في المأمو م صلاته فرادى ويدع الإمام 
وشأنه. فان التفت وتدارك فهوء وإلا فصلاة الإمام ليست في عهدة المأموم 
بحن علية اليد هذا 

وربما يستظهر الوجوب من رواية جابر عن أَبي جعفر (عليه السلام) قال: 
«ليكن الذين يلون الإمام منكم أولوا الأحلام منكم والمْهىء فان نسي الإمام 
أو تعايا قوّموه»'' وصحيح محمد بن مسلم: «عن الرجل يوْمٌ القوم فيغلط 
قال: يفتح عليه مَن خلفه»'" وموّق سماعة: «عن الإمام إذا أخطأ في القران 
فلا يدري ما يقول قال : يفتح عليه بعض من خلفه»!". 

أقول : أمّا الرواية فهي ضعيفة السند بمفضّل , بن صالح المكنى بأبي جميلة 


(1١96؟)‏ الوسائل 8: /7١0‏ أبواب صلاة الجماعة ب /اح .١٠7‏ 
02( الوسائل م/: 1 /ابواب صلاة الجماعة ب /اح 59 


م امي تك و ابا ل و ا و راع العووة 107 //الضادة 
الراوي عن جابرء فانّه ضعيف كذَّاب يضع الحديث كما في الخلاصة(". وقال 
ابن الغضائرى'" وكذا النجاشى”": إن جابر الجعى ثقة فى نفسه. ولكن روى 
ممح عر قي وم قر وعة عي القمل رما دهن 1 

وتانياء آنا عيولة غل الانبحاب» إذ لاغعمل الوجوب بعد أن ل تكد 
الجماعة واجبة وكان العدول إلى الانفراد سائغاً للمأموم حيٌٌّ اختياراً ىا مد( ). 
فالأمر بالتقوبم حمول على الاستحباب قطعاً. فهى ضعيفة سنداً ودلالة. 

وأقا الشعي و الرق نه حصان عن حل الكتلام» اامسوروهنا شاط 
الإمام وخطؤه فى القراءة. فهو يجهل أو يغلط ولا يدري ما يقولء دون النسيان 
المبحوث عنه في المقام. مضافاً إلى المناقشة الأخيرة التي ذكرناها في رواية 
جارف با اجازية فنا انا العو #الأ دو باكر لاتق (قدس صر 
من عدم وجوب التنبيه؛ بل هو المتسالم عليه بينهم. 

وأمّا إذا كان المنسى هي القراءة فلا ينبغي الإشكال في الصحّة مع فوات 
لحل كما لو كان التفات المأموم إلى نسيان الإمام للها بعد الدخول معه في 
الركوع , لقاعدة لا تعاد القاضية بصحّة صلاة الاإمام النامي ما بلا إشكال 
لكونه القدر المتيقّن منهاء وكذا المأموم بناءً على ما هو الصحيح من شموطها 
لمطلق المعذورء فهو نظير ما لو نسى كل من الارمام والمأموم ها وتذكرا بعد 
النخول اق اكوم سيف اليك ىفخ لاع حونة تكن الناعة: 
المزبورة. 

وأمّا مع بقاء امحل كما لو كان التفاته قبل الدخول معه في الركوع فلا ريب 
في عدم سقوط القراءة عنه. لوضوح اختصاص أدلّة الضان بما لو أتى بها 


.15187/1-٠ا/‎ : ةصالخلا)١(‎ 

.1١1 / 115 : حكاه عنه في الخلاصة‎ )١( 
.777 / ١1748 : لااحظ رجال النجاشى‎ )©( 
. (4)فىي ص قروم يدها‎ 


]١1964[‏ مسألة ": إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثاً أو 
تاركاً لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك "١‏ فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه 
إعلام المأمومين. وإن كان فى الأثناء فالظاهر وجوبه*. 


الإمام والمفروض نسيانه لها. وحينئذ فان أمكنه التدارك والالتحاق به في 
الركوع مع مراعاة المتابعة العرفية لم يبعد بقاؤه على نية الائام. بل هو الظاهر 
نظير ما لو وجب عليه التشجّد دون الإمام. حيث مرّ”" أنه يأتي به ويلتحق به 
في القيام . 

وأمّا لولم يتمكّن لعدم إمهاله في الركوع فحيث إِنّ القراءة غير ساقطة عنه 
لما عرفت!" من عدم ثمول أدلّة الضان لمثل المقام, ودليل المتابعة لا يقتضى 
سقوط الجزء بعد الإطلاق فى كلّ من الدليلين من غير ترجيح فى البين وعدم 
فكنه من الجمع بينهها حسب الفرض. فلا حالة تبطل الجماعة وتنقلب الصلاة 
فرادى قهراً وبطبيعة الحال من غير حاجة إلى نيّة الانفراد. لعدم قَكّنه من 
إتامها جماعة. كما مر نظيره'" فما لو أدرك الإمام في الركعة الثالئة أو الرابعة 
حال القيام ولم يمهله للقراءة. حيث ذكرنا الانقلاب القهري هناك أيضاً. لعين ما 
ذكرء فانٌ مناط البحث مشترك بين المسألتين كا لا يخنى. 

والظاهر أنّ ما ذكره الماتن (قدس سره) فى المقام من نيّة الانفراد وبطلان 
الائام مرّل على ما هو الغالب من عدم إمهال الإمام في الركوع, وليس ناظراً 
إلى صورة الإمهال التي هي فرض نادر وحكمنا فيها بصحّة الماعة. 

)١(‏ أمّا إذا كان التبين بعد الفراغ من الصلاة فلا ينبغي الإشكال في عدم 
وجوب الإعلام, إذ مضافاً إلى التصريم به في بعض النصوص المتقدّمة في 


(:) فيه إشكال بل منع . نعم هو أحوط . 
)0١(‏ فيص .58١‏ 

() فى ص 517. 
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المسالة الزايعة و التلاتية 1" لأ فضي له عدما عر فك ىق تلك السالة نض 
علا آنا مودق :واقها :"ليدم إخلذله ]ذا بالقراية الى بس تشمولة لمسدية 
لا تعاد. 

ولو فرض بطلانها واقعاً من أجل زيادة الركن من جهة المتابعة أو الرجوع 
إليه فى الشكوك الباطلة لم يكن ذلك مستندأ إلى الإمام كي يجب عليه الإعلام 
وإِنما استند إلى اعتقاد المأموم صحّة صلاة الإمام. والمفروض مشاركة الاإمام 
معه فى هذا الاعتقاد آنذاك, فلم يكن تسبيب إلى البطلان من ناحيته. 

وحد انكشاف الخخلاف بعدئذ للإمام لا يستدعي الإعلام وإيقاعه في كلفة 
الإعادة بعد أن كان معذوراً في تركها للاعتقاد المزبورء فهو نظير ما لو صلى 
يد افتادا عل اليتتيجاب أحها را عبرو يدل ركرية عننا , هناك ا صب 
عليه الإعلام بلا كلام؛ فكذا في المقام, لاتحاد المناط كما لا يخنى . 

وأمّا إذا كان التبيّن فى الأثناء فبالنسبة إلى ما مضى من الأجزاء الكلام هو 
الكلام المتقدّم بعينه, فانه ملحق بما بعد الفراغ بنفس التقريب المزبور. 

وأمّا بالإضافة إلى بقيّة الأجزاء فهل يجوز له إتمام الصلاة صورة ‏ لا حقيقة 
فانّه تشريع حرم أم يجب عليه الإعلام والانصراف ؟ الظاهر هو التفصيل. 

فانه إن لم يترتب على إمامته الصورية خلل فى صلاة المأموم ولم يستوجب 
بطلانها جاز له ذلك. ولم يجب الإعلام. لعين ما مرٌ. 

وأمّا إذا ترنّب واستوجب البطلان كا لو علم الإمام أنّ المأموم يزيد بعدئذ 
ركناً للمتابعة, أو يرجع إليه في الشكٌ ‏ وإن كان هذا الفرض نادر التحقق. بل 
لا يكاد يتحقق - وجب الإعلام حينئذ. لكونه السبب فى بطلان صلاته 
والموقع إِيّاه فى مخالفة الواقع . فكان هو الباعث لتغرير المأموم في معاملة الصحّة 
مع صلاته. فعليه إِعّهء هذا. [ 

وربما يستدلٌ لوجوب الاإعلام مطلقاً ‏ الذي ذكره الماتن (قدس سره) - 


01( [وهو صحيحتا ال حلبى وزرارة» وقد تقدّم مصدرهما في ص 16]. 


تارة بالإجماع. وفيه: ما لا يخنى. لعدم كونه إجماعاً تعبّدياً يعتمد عليه. على أن 
تحصيله صعب جدّاً. لعدم تعض الأصحاب هذه المسألة, ولم تكن معنونة في 
كلماتهم إلا نادرا. ْ 

واخرى : يمرسلة الصدوق قال «قال امبالمؤمنين (عليه السلام): ما كان من 
إمام تقدّم في الصلاة وهو جنب ناسياً. أو أحدث حدثاً. أو رعف رعافاً؛ أو 
أذى فى بطنه. فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف, وليأخذ بيد رجل فليصل 
مكانه, ثم ليتوضّأ وليت ما سبقه من الصلاة, وإن كان جنباً فليغتسل فليصل 
الصلاة كلّها»7"). 

وفيه أوّلاً: أَنّا ضعيفة بالإرسال, فلا يعتمد عليها. 

وثانياً: أن متنها غير قابل للتصديق, لتضمّنه التفصيل بين الجنب والحدث 
بالأصفر: واختضاضن الانفتاف بالآول بعدما اغشييل : .واما الاق فنيقوفا 
ويتمت ما سبق. مع أنّ الحدث الأصغر أيضاً قاطع كالجنابة. ولا ناص من 
الاستئناف فى كلتا الصورتين. 

عل ان الرعافة لبس مخ موعيات: طوس لكيك عدو سباق للدت 
وأمر بالتوضي عه 

مع أنّ الاستخلاف غير واجب قطعاً لا على الإمام ولا على المأمومين 
لعدم كون الجماعة واجبة في نفسها. وهم أن يتمّوا فرادى. فالأمر بالاستخلاف 
كالاسوزاف مول فل الاسات: 
التعّض لكيفية صلاة الإمام ‏ لو أرادها صحيحة من الانصراف مقدرّمة 
للتوضي والاقان أو الاحتسال والاستفا فو واه يستخلف حينئذ من يت" 
صلاة القوم دركاً لفضيلة الجماعة. وأمًا أنّ الإقام الصوري هل هو جائز أء لا 
والإعلام هل هو واجب أم لاء فلا نظر في المرسلة إلى شيء من ذلك نفياً 
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]١409[‏ مسألة /": لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه يحتهداً وليس 
بمجتهد ١‏ مع كونه عاملاً برأيه. وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلّد لمن ليس أهلاً 
للتقليد إذا كانا. مقصّرين في ذلك. بل مطلقاً على الأحوط. إِلَّا إذا علم أن 
صلاته موافقة للواقع من حيث إِنّه يأتى بكل ما هو محتمل الوجوب من 
الأجزاء والشرائط ويترك كل ما هو محتمل المانعية. لكنّه فرض بعيدء لكثرة 
ما يتعلّق بالصلاة من المقدّمات والشرائط والكيفيات وإن كان آتياً بجميع 
أفعالها وأجزائها. ويشكل حمل فعله على الصحّة مع ما علم منه من بطلان 
اجتهاده او تقليده. 


ولااتبانا : قبى فعيقة كد ا ومضا ودلالة: 

تالأفرى عدم وسونية علقم الذ يوه القراغ ولكاى الاتناء.ب بهذا الصورة 
التي ذكرناها التي هي فرض نادر التحقق كما أشرنا إليه. نعم هو احوط في 
الأثناء. رعاية للإجماع المدّعى عليه. 

)١(‏ أمّا إذا كان مقصّراً في اعتقاد الاجتهاد, أو في تقليده لمن ليس أهلاً 
للتقليد. فلا إشكال في عدم جواز الاقتداء به وإن طابق عمله للواقع وأتى بكل 
ما يراه المأموم معتبراً. لفقده شرط العدالة المعتبر في الإمامة كما هو واضح . 

وأمّا إذا كان قاصراً في أحد الأمرين فللمسألة صور: 

الوك فين عط حت عله ار اقم إلا انك بك انو حمل لحري 
فق الأحؤاء آو'القترائظ :.وتركه لكل ماهو محتمل المائغية» أو بيعل مجوافقة 
رأيه أو رأي من يقلّده لرأي المأموم أو من يقلّده. ولا ينبغي الإشكال في جواز 
الائهام به حينئذ فانٌ صلاته صحيحة عند المأموم حسب الفرض. وهو عادل 
بعد أن كان قاصراً معذوراً فى زعم الاجتهاد أو التقليد الباطل, وهذا ظاهر. 

الثانية: أن يعلم بمخالفة رأيه أو رأي مقلّده لرأي المأموم أو من يقلده. 
وهذا على نحوين: إذ تارة يتعلّق الاختلاف بالأركان, وأخرى بما عداها. 


الائتام بمن يرى نفسه يحتهداً ا ا 

أمّا فى غير الأركان كما لو كان رأي الإمام جواز الاقتصار على الواحدة في 
التسبيحات الأربع . أو عدم وجوب جلسة الاستراحة. والمأموم يرى 
الوجوب أو التثليث. فالظاهر جواز الائتام أيضاًء لصحّة صلاة الإمام حينئذ 
حٌّ واقعاً. بمقتضى حديث لا تعاد, الشامل لطلق المعذور وإن لم يتعلّق به 
حك طاهرى من أجل يناد عه الموسمب لكون :جا" اعتقدة من الضحة آمرا 
خزاليا لااشرعيا ظاهريا والاتواقيا + إن لا يدور قنول اللمبدئيك مدان سملن 
الأمر الظاهري. بل هو عاءٌ لكافة المعذورين ومنهم المقام. 

فلا فرق بين ما نحن فيه وبين ائخام أحد الجتهدين الختلفين في الفتوى 
بالآخرء الذي عرفت صحّته سابقاً7" إذا كان الاختلاف فيا عدا الأركان؛ فى 
أن كلا منهها مشمول لحديث لا تعاد. وإن اختصٌّ أحدهما بالحكم الظاهري 
لصحّته فى دعوى الاجتهاد دون الآخر. 

وأمّا إذا تعلق الاختلاف بالأركان كما لو اختلفا في موارد التيم والجبيرة 
او الركوع والايماء إليه. او فى خصوصيات الغسل ونحو ذلك نما هو داخل في 
عقد الاستثناء من حديث لا تعاد. فحيث إن المأموم يرى بطلان صلاة الاإمام 
حينئذ بحسب الواقع ‏ وإن كان هو معذوراً فيه لقصوره ‏ لا يسوغ له الائهام 
به كما كان هو الحال في امجتهدين أو المقأدين مجتهدين مختلفين في الفتوى على 
مااكرنا وساف : 

وعلى الجملة: لا فرق بين امجتهد أو المقلّد بالميزان الصحيح وبين من يزعم 
الاجتهاد او من يقلد من لا اهليّة له فى جريان التفصيل الذي ذكرناه سابقا بين 
الأركاة وفيرساهن بسبكة الأقداء ق لقان هديك 'لا شعاديدون الول 
وأنّ الحديث إن جرى في كليهماء وإلا فلا يجري في شيء منهما. ومجوّد 
اختصاص أحدهما بالحكم الظاهري دون الآخر لا يصلح فارقاً فا نحن فيه 
بعد مول الحديث لمطلق المعذور كما عرفت. 


سك يلا 
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الثالثة: أن لا يعلم المأموم بموافقة رأي الإمام أو من يقلّده مع رآيه أو رأي 
من يقلده. واحتمل الاختلاف بين الرايين. والظاهر عدم جواز الائعام حينئذ 
بعد احتال البطلان في صلاة الإمام. وعدم طريق إلى إحراز صحّتها. 

وربما يقال بالجوازء استناداً إلى أصالة الصحّة الجارية في صلاة الإمام. 

وفيه: ما لا يخء لما ذكرناه فى الأصول'" من عدم جريان الأصل المزبور 
في موارد احقال الصحّة من أجل المصادفات الاثّفاقية. من غير فرق بين 
الشبهات الحكمية والموضوعية. 

فانٌ المستند فى هذا الأصل إنما هى السيرة العملية أو بناء العقلاء. وكلاهما 
لاق لقال تاه الاقصان عد عل اللنوان المتو ,وناو من إذا كان لهات اق 
ااضكة ناققا من احؤال الاغلذل قاضال 'الوظطيفة المتعلومة لدريه انهاه 
ونحوها. 

وأمّا مع العلم بجهله بها واحةال الصحّة لجرّد المصادفة الواقعية فالسيرة 
وبناء العقلاء غير شاملين لمثل ذلك قطعاً. ولا أقلّ من الشكٌ. وهو كافٍ في 
المنع بعد أن لم يكن المستند دليلاً لفظياً كي يتمسّك باطلاقه. من غير فرق بين 
الشيهة الحكئية كما لو رأينا أحدأ يصلي على الميّت مع علمنا بعدم معرفته 
لكينبة الغيلاة لكن ابععملنا إقانه الدكيرات انيسن محة سن مات 
الاتتفاق. أو الموضوعية كا لو رأينا زيداً يصلى إلى جهة غافلاً عن القبلة ومن 
غير تحقيق عنها. واحتملنا المطابقة معها صدفة واثفاقاً. فانّه لا ريب في عدم 
جريان أصالة الصحّة في أمثال هذه الموارد. 

والمقام من هذا القبيل, إذ بعد علمنا بخطأ الإمام في اعتقاد الاجتهاد أو 
التقليد فهو لدينا جاهل بالحكم. وغير عالم بالوظيفة. فاحةال الصحّة في 
صلاته حينئذ لا منشأ له عدا احتال المصادفة للواقع من باب الاتفاق. ومثله 
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الاثتام بمن يعتقد دخول الوقت ووو اق كك ناسوس او واس ا وي 1 

[197] مسألة #4: إذا دخل الامام فى الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم 
معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الائتام فى الصلاة. نعم إذا علم بالدخول 
في أثناء صلاة الامام جاز له الاثتام* به. نعم لو دخل الإمام نسياناً من غير 
مراعاة للوقت أو عمل بظنٌ غير معتبر لا يجوز الائتام به وإن علم المأموم 
بالدخول فى الأثناء. لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعاً. ولا ينفعه دخول 
الوقت فى الأثناء في هذه الصورة, لأنّه مختصّ بما إذا كان عالماً أو ظائاً بالظنّ 
المعتير ,.)١(‏ 


غين مكدو ل لاضالة الضحة 

والمتلخّص مما ذكرناه: أنّ الائّام غير جائز فى صورتين, وهما ما إذا احتمل 
المأموم اختلافه مع الإمام في الرأيء وما إذا علم بالاختلاف المتعلّق بالأركان. 
وجائز في صورتين أخريين, أعنى ما إذا كان الاختلاف فوا عدا الأركان, أو 
علم بموافقته معه في الرأي, أو مع الواقع لإتيانه بكلّ ما هو محتمل الوجوب 
من الأخراء والقترائط.ودركةه كل ها عرو تمل المانعية »وان كان بهذا الفركن 
بعيداً ونادر التحقّق كا ذكره في المتن, لكثرة ما يتعلّق بالصلاة من المقدّمات 
والشرائط والكيفيات, ولا سما ما تعلق بالطهارات من الوضوء أو الغسل أو 
التيمم, لكثرة الاختلاف فى خصوصياتها كا لا يخ. فتدبّر جيّداً. 

)١‏ ذكرنا في بحث المواقيت'" أن المشهور فصّلوا في من صلِى وقد دخل 
لوقت أنناء العا ونيها الأ كان معهدا دخول الزقت ا زمتعيدا فى لكدل 
عكه شرعك” وييهما ذا كان عافاا أن سكا لظن غير مدن قمع 
صلاته في الأول دون الثاني. مستندين في ذلك إلى ما رواه ابن أبي عمير عن 
إسماعيل بن رياح (أو رباح) عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا صلّيت 


() على إشكال قد تقدم . 
)١(‏ شرح العروة .581١:1١‏ 
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وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقتء, فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد 
اع اوت عدت كار 

فان الرؤية بمعنى التبوت الذي قد يكون وجدانياً كما في مورد الاعتقادء أو 
تعبّدياً كما في موارد الاعتاد على الحجّة الشرعية, وأمّا الغافل الناسبى عن 
وراعاة لوقك فاك ور قيضا ,,إنقن ا لانفانت. كا || لمعم عل قار غير معتير 
ل يكل الوقك تابنا غنده لا وجداناً وللآ عدا قحب عليه الأعادة لذ حالة: 

وعلى ضوء هذا التفصيل ذكر الماتن (قدس سره) فى المقام جواز الائتام في 
الصورة الأولى بعدما دخل الوقت,ء فانّ صلاة الإمام وإن ل تكن صحيحة 
حدوثاً. لكنّهها صحيحة بقاءً حقٌّ واقعاً. فلا مانع من الاثتام به. 

بخلاف الصورة الثانية, لبطلان صلاة الإمام حينئذ بحسب الواقع فيا لو كان 
الماموة مغتقدا عدم دخول: الؤقاكم.وكذا لو كان قذاكا 'لاستصحاب: العناء 
فقوت أى الماموة بيرق هته تحلى الأمين بالضاذة وفمة إكا بجرها اد 
استصحاباً. فلا يسوغ له الاثتهام. 

لكنّا ذكرنا هناك أنه لا يمكن المساعدة مع المشهور في هذا التفصيل , لضعف 
الرواية المتقدّمة. فانٌّ إسماعيل بن رياح لم يوثق. ومجرّد رواية ابن أبى عمير 
عنه لا يكشف عن توثيقه ى) مر غير مرّة, والانجبار بعمل المشهور لا نقول به 
كا هو المعلوم من مسلكنا. ومقتضى القاعدة لزوم إيقاع الصلاة بتامها في 
5-0 

وعليه فالبطلان ووجوب الإعادة حيٌّ في الصورة الأولى أعني ما لو كان 
معتقداً أو معتمداً على حجّة شرعية - لو م يكن أقوى فلا 06 أحوط . 
ومنه يظهر حكم الائتام في المقام. وأنّ الأحوط لو لم يكن أقوى تركه مطلقاً. 
والله سبحانه أعلم. 


.١ أبواب مواقيت الصلاة ب 70ح‎ / 7١7:4 الوسائل‎ )١( 


شرائط إمام الجماعة 01011 ا 


فصل 
ف شرائط إمام الجماعة 
يشترط فيه أمور: البلوخ 7" 

)١(‏ فلا يجوز الاقتداء بالصئّ غير المميز بلا إشكال. وكذا المميز على 
المشهور بل بلا خلاف كما عن المنتهى!"..بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه. 
وم ينسب الخلاف إلا إلى الشيخ وبعض. حيث حكم بجواز إمامة المراهق 
مدعياً عليه الإجماع'”". لكن الإجماع غير ثابت. بل ثابت العدم كا صرّح به 
غير واحد ممّن تأخَّر عنه. لعدم وجود القائل به صرحا مّن عدا الشيخ, فضلاً 
عن تحقّق الإجماع. ولم يرد ذلك في شيء من الأخبار. 

نعم . هناك روايات دلت على جواز الائقام بالغلام من غير تقييد بالمراهق 
بل في بعضها جوازه إذا بلغ عشراً منها : 

موثقة غياث بن إبراهيم : «لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يوْمٌ القوم 
وأن يؤذّن»”". وقد عبّر عنها بالخبر ‏ المشعر بالضعف - في كلمات غير واحد. 
لكنّه في غير حلّه. فانّ غياثاً وإن كان بترياً لكنّ النجائي ونّقه صصريحاً!). 


(١)المنتهى :١‏ 7718 السطر 5 . 
(؟)الخلاف 007:١‏ المسألة 596؟. 


(؟) الوسائل 8: 77١‏ / أبواب صلاة الجماعة ب ١4‏ ح 7. 
(غ) رجال النجاشى : 5١60‏ / 877. 


لوف ا ا اا ل ا ا الود بع انويع القووة 3077 الضادة 
وقوتهر العلانة عن الجقن اليف ١!‏ ولعله من أجل اراهم من فاتم . 
وكيف ما كأن. فالرواية معتبرة. 

وموثقة سماعة: «يجوز صدقة الغلام وعتقه. ويومٌ الناس إذا كان له عشر 


ا 
وموثقه طلحة بن زيد: لا باس أن يؤدن الغلام الذى ١‏ يحتلم وان 
يوه ". 


وقد حملها صاحب الوسائل وغيره على إمامة الغلام لمثله. من جهة اعتبار 
العدالة في الإمام, المنوطة بالبلوغ. ولكنّه ىا ترى, لإباء لفظ القوم والناس 
الوارد في الأوليين عن الحمل على غير البالغ ى) لا يخنى. فقتضاها جواز إمامة 
الغلام حقٌّ للبالغين. 

ولكن بازاء هذه الأخبار ما رواه الشيخ باسناده عن إسحاق بن عبار عن 
جعفر (عليه السلام) عن أبيه: «أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لا بأس أن 
يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ولا يوم حقٌٍ حتلمء فان أمّ جازت صلاته 
وفسدت صلاة من خلفه»!. 

والمشهور ذكروا أنّ ضعف الرواية منجبر بالعمل» فلا تعارض بالروايات 
المتقدّمة الساقطة عن الحجّية بإعراض الأصحاب عنها وإن صحّت أسانيدها 
بعضأ أو كلاً. ولأجله حكموا باعتبار البلوغ فى إمام الجماعة. 

لكنا لا نقول بالانجبار. ىا لا نلتزم بالإعراض على ما هو المعلوم من 
مسلكنا فى البابين. ومن ثم يشكل الحكم بالاعتبار بعد ورود النصٌ الصحيح 
الصريم في العدم, السليم عن المعارض على المختار, هذا. 


)١(‏ [م نعثر عليه في مظانه]. 

(1) الوسائل 8: 7١7‏ / أبواب صلاة الجماعة ب 4١ح‏ 6. 

(؟) الوسائل 8: 77 / أبواب صلاة الجماعة ب ١5‏ ح 8. 

(5) الوسائل 8: 7١7‏ / أبواب صلاة الجماعة ب 4١ح‏ 7,. التهذيب 79:7 .٠١37/‏ 


شرائط إمام الجماعة 1 01 ا 0 


ولكن الذي بهوّن الخطب أنّ الرواية معتبرة وإن حكم المشهور عليها 
بالضعف. إذ ليس فى السند من يغمز فيه عدا غياث بن كلوب. وهو وإن م 
يونّق صريحاً في كتب الرجال ولكن يظهر من مطاوي كلمات الشيخ فى العدّة 
528 

حيث بذكن اقدس بجرة) انه لا يعتبر في الراوي أن يكون إمامياً. بل يكق 
كونه ثقة متحرزاً عن الكذب وإن كان 00 3 استشهد هذه الدعوى بأنّ 
الطائفة عملت بروايات الفطحية والواقفية وبعض العامّة, ثم ذكر جماعة وعد 
0 كدي كل 

فيظهر منه أَنّ الرجل عاميّ مونّق, لا بمعنى توثيق رواياته من أجل عمل 
الطائفة بهاء بل بمعنى توثيقه بنفسه وكونه متحرّزاً عن الكذب كم ادّعاه أَوَلاً 
مستشهداً بعملهم بروايات هؤلاء الموتّقين المتحوّزين عن الكذب. وإن م 
يكونوا من الاإمامية. 

نعم هو (قدس سسره) نفسه لم يعمل بهذه الدعوى, ولذا يقدّم خبر الاإمامي 
لدى المعارضة, ولم يعامل معهم| معاملة المتعارضين, ولعله من اجل بنائه 
(قدس سره) على الترجيح بصفات الراوي. وكيف ما كان. فيستفاد من كلامه 
(قاس سيرة) توفيق الرحل,صرها. 

وعليه فالرواية تعد من الموثق, فتقع المعارضة حينئذ بينها وبين الروايات 
المتقرّمة, فامًا أن تقدّم هذه عليهاء لكونها صريحة الدلالة فى فساد صلاة 
القوم. وتحمل تلك الروايات على إمامة الغلام لمثله وإن كان بعيداً في نفسه كا 
تقدّم أو أنّها يتعارضان فيتساقطان!" فيبق جواز إمامته عارياً عن الدليل 


.٠١ السطر‎ 017:١ العدة‎ )١( 
يظهر من كتابى المغنى [؟1: 014 00] والرحمة [1: 14] أن المشهور عند العامّة ماعدا‎ )١( 
الشافعى وبعض هو المنع . إذن فقتضى الصناعة حمل مادلٌ عليه على التقيّة [لاحظ المغني‎ 

حيث لم يستآن الشافعي ] . 


8 مضه اقيم العووة 317 /الضات 


فيرجع إلى أصالة عدم المشروعية بعد عدم وجود إطلاق فى أدلة الجماعة من 
هذه الناحية كي يرجع إليه ى) لا يخى. 

هذا كلما ع شه عاذ اندو اشا مثا عل القترية فياه متشي 
الإفكال ى عم الحوازه دان عنالاته بيط عسورة القساة, ولح مين 

فتحصّل : أنْ الأقوى اعتبار البلوغ في إمام الجماعة كا عليه المشهور. هذا. 

وقد يتوهّم أن مقتضى الجمع بين النصوص حمل المانعة على ما إذا لم يبلغ 
الصبىّ عشر سنين, والجِوّزة على ما إذا بلغها أو كان مراهقاً. ويجعل الشاهد 
على هذا الجمع موتّقة سماعة المفصّلة بين العشر وما دونه. ومع وجود هذا 
الجعم الدلكل لانتل القوية إل المعاررضة: 

وهذا الكلام ‏ أعني الجمع بين الطائفتين لوجود شاهد في البين ‏ في حدّ 
نفسه لا بأس به, لكنّه غير منطبق على المقام, لاستلزامه حمل المطلق ‏ وهي 
الرواية المانعة - على الفرد النادر فانّ الاقتداء بالصومّ الذي لم يبلغ العشر 
فرض نادر جدّاً. بل لعلّه لم يتّفق خارجاً. فكيف يمكن حمل المطلق عليه. 

نع ل الزو اباك لوز عل العقن فاازادبيها التراهق ال عن هذا 
الحذورء وأمّا حمل المانعة على ما دون العشر كسبع وان مثلاً فهو بعيد جدّأً 
ى) عرفت. 

وبالجملة: هذا التوهم من وضوح الفساد بمكان. إذ برد عليه قافا إن 
ما ذكر ‏ ان الرواية المانعة غير قابلة للحمل على ما دون العشر في نفسها 
لقوله (عليه السلام) فيها: «و لا يوم حىٌٌ يحتلم». إذ قد جعل فيها الاحتلام 
غاية للمنع. فهي كالصريم في عدم جواز إمامته قبل بلوغه وإن زاد على 
العشر. فضلاً عا إذا نقص عنهاء فكيف يمكن حملها على ما دونهاء فانّ لسانها 
اب عن هذا الحمل قطعاً ىا هو واضح جدّاً. 


شرائط إمام الجماعة ا 51 
والعقل )01( 


ان الاتمولة اشكاليين اغا سكام شير رواحت كي 'شيرل انيه 
صحيحة أبىي بصير ‏ يعنى ليث المرادي ‏ عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: 
خسنة لاي مون الداسن عل كل يخال ببوعة مني ادو .ولد الزن" 

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قال أميرالمؤمنين (عليه 
السلام): لا يصِلَينَ أحدكم خلف المجنون وولد الزنا»'". فالحكم فى الجملة 
دك 1 شكال فيه 

نما الكلام فى الجنون الأدواري, الذي ظاهر المشهور جواز إمامته حال 
إفاقته. لعدم صدق عنوان المجنون عليه حينئذ. وفعلية الحكم تتبع فعلية 
الموضوع, فهو خارج عن مورد النصّ فى هذه الحالة, فتشمله إطلاقات أدلة 
ال جماعة. ولا وجه لدعوى انصرافها عن مثله ىا لا يخنى. 

وما ذكره المشهور هو الأقوى. لكن فى خصوص ما إذا لم يصدق عليه 
عنوران المجنون ‏ ولو مسامحة ‏ حال إفاقته. لبعد دور الجنون عن دور الإفاقة 
أو قلّة اثتفاقه. كما لو كان يِِنّ فى الصيف ويفيق فى الشتاء أو بالعكس الذي 
يتفق نادراً, فانّه لا مانع من إمامته حينئذ حال الإفاقة, لعدم صدق العنوان 
به إلى الأبد. فهو حينئذ عاقل عادلء فلا قصور فى ثمول مثل قوله (عليه 


واقا: اذا :عندى عليه الشوان ولق يستوف سن المشاعة الفرفية وو اطلق علند 
لفظ المجنون حال الإفاقة ولو بالعناية؛ لكثرة أدوار جنونه, فالظاهر عدم جواز 


.١ ح١4 أبواب صلاة الجماعة ب‎ / 55١:8 الوسائل‎ )١( 
.7 ح١4 أبواب صلاة الجماعة ب‎ / 77١:8 الوسائل‎ )1( 
.)3( راجع ص 6.الطامش رقم‎ )( 


م اللاو امو لجن كارع الغروة /11 7 الضلدة 


إمامته. لاندراجه تحت النصوص المتقدّمة حسب الصدق العرفيء بل الظاهر أن 
تلك النصوص ليست ناظرة إلا إلى هذا الفرد. 

ضرورة أنّ الأطباق أو الأدواري حال جنونه غير مكلف بشىء, بل هو 
دق باللدير نانع ةلبس القائز يا رييخ الانسناخ علدا النفل افر وى ستيه 
عنه. فالصلاة خلفه بمثابة الصلاة خلف البهائم في أنّ عدم جواز الاقتداء به من 
الواضحات التي يعرفها كلّ أحد. بل لم يعهد الإقدام عليه من أحد, ولعلّه م 
يتفق خارجا ولا مرّة واحدة. من غير حاجة إلى التنبيه عليه من الصادق او 
من أميرالمؤمنين (عليها السلام) في الصحيحتين المتقدّمتين. 

فلا ينبغى الشكٌ في أن الصحيحتين ناظرتان إلى حال الإفاقة, لكن في مورد 
طق هليه الحتون راو بالقنا نك والساعة.ووزيما لا طلى هيب النتصيل 
الاق عر فت 

)١(‏ أي الاعتقاد بالأئمة الاثنئى عشر(عليهم السلام) بلا خلاف ولا إشكال 
وقد دلت عليه جملة من الشوصض: كصعع زرارة: «عن الصلاة خلف 
المخالفين. فقال: ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر»7". 

وصحيح البرقى قال: «كتبت إلى ل جعفر الثاني (عليه السلام): أتجوز 
العصلاة كلد دمن نضا امك دوج لك ؟<فا حاف ل قصل ورا 111 

وصحيح إسماعيل الجعفى قال «قلت لأبى جعفر (عليه السلام): رجل يحبّ 
ابوالوم بنعولة عبرا امن عدت ويقول: هو أحبٌ إليّ ممّن خالفه. فقال: هذا 
لظا :وسو كن فلا تسل كله ول كرافه ال ان تقوب 131 


.١ ح٠١ أبواب صلاة الجماعة ب‎ / ٠53 :8 الوسائل‎ )١1( 
.0 ح٠١ أبواب صلاة الجماعة ب‎ / 7٠١ :8 (؟) الوسائل‎ 
.5 ح٠١ أبواب صلاة الجاعة ب‎ / 7١9 :8 الوسائل‎ )*( 


شرائط إمام الجماعة 0 


والعدالة 7 


وصحيح ابن مهزيار قال: «كتبت إلى محمد بن على الرضا (عليه السلام): 
أصلىي خلف من يقول بالجسم ومن يقول بقول يونس ؟ فكتب (عليه السلام): 
لإاتطلوا بخلنيه ».ولا تعطوهم نمع الركاة».وابرووا نتوج بسر اله سنبي 1" 
ونحوها غيرها. 

)١(‏ أي الاستقامة في جادّة الشرع وعدم الانحراف ييناً وثمالاً. واعتبارها 
اد الماحقة فنالا تلاك كيد ولا شكال تلمع الو اتسحاف انمه د 
الاستدلال. بل عدّها المحقّق الهمدانى من ضضيروريات الفقه”". فلا حاجة إلى 
إقائة الترما م عليه يعد اإبالة الأسعات إرمال اللسداكم وعم اللا 
فول له:ضملة من الاخبان. 

منها: ما رواه الكلينى باسناده عن أبي على بن راشد قال «قلت لأبي جعفر 
(عليه السلام): إن مواليك قد اختلفواء فصل خلفهم جميعاً؟ فقال: لا تصلّ 
إلا خلف من تثق بدينه»”", ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله إلا 
أنه زاد :أمانته!؟). 

أقول: أمّا رواية الشيخ فلا بأس بدلالتهاء فانّ الوثوق بأمانة الرجل بقول 
مطلق مرجعه إلى كونه مأموناً في كلّ ما يقول ويفعل, المساوق لعدم التخطي 
عن جادّة الشرع. وهو معنى العدالة كما عرفت. لكن الرواية المشتملة على هذه 
الزيادة غير ثابتة, بعد معارضتها برواية الكلينى العارية عنهاء سما وأنّ الكافي 
اضيظلء امقذ مطل الترديب لدي انار 1 


.٠١ ح٠١ أبواب صلاة الجماعة ب‎ /7١7 :8 الوسائل‎ )١( 

(؟) مصباح الفقيه (الصلاة): /171 السطر .١06‏ 

(©) الوسائل 8: 7١9‏ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٠ح‏ ؟,. الكافي : 79/5 / 0 . 
(غ) التهذيب ”755:7 / وه/. 


م او ك4 كويد كتريس العززوة 11/7 الطادة 


وما رواية الكليني فدلالتها على اعتبار العدالة قاصرة, فانٌ الوثوق بالدين 
في حدّ نفسه وإن كان ظاهراً فيهاء إذ الدّين مركب من الأصول والفروع 
فالوثوق به معناه الاطمئنان بعقيدته وبالتزامه وتديّنه بما دان بعدم التعددّي عن 
الحدود الشرعية» الذى هو معتى العدالة. 

لكنّه فى خصوص المقام لا ظهور له إلا في الوثوق بعقيدته وأصول دينه 
دون الفروع» لقول الراوي فى صدر الحديث: «إنّ مواليك قد اختلفوا...» إل 
فانّه ناظر إلى اختلافهم بحسب العقائد والمسالك, حيث كان دارجاً وشائعاً 
يومئذ بين مواليه. فكان منهم الواقنى والفطحي والزيدي والقدري وبعضهم من 
سين وعين الله مو هاتر قوق العاكة فنا لعن جيوان الضاةة خدلنيه 


عقيدته, فلا نظر فبها إلى الفروع بوجه كي تدلّ على اعتبار العدالة ىا لا يخ . 

وبعين هذا البيان يظهر الجواب عن رواية يزيد بن ماد عن ابي الحمسن 
(عليه السلام) قال «قلت له: صل خلف من لا أعرف؟ فقال: لا تصل إلا 
خلف من تثق بدينه»7١',‏ فان من لا يعرفه يجهولة عقيدته لا حالة, هذا. 

مع أن الروايتين كلتاهما ضعيفتان, أمّا الأخيرة فبادم بن محمد وعلي بن 
حمد. وأمّا الأولى فبسهل بن زياد. مع أنَّ في طريق الكليني شيخه علي بن 
حمةى وف طرق الفيخ الوسمل ابن ان جيرا" . 

وتنا :دوو انه الشترص عن مدر رق كمد عله المجلاء واه سال عن 


قراءته 0 إل" 
وفيه: بعد تسليم الدلالة وعدم المخدش فمها بارادة وين الإمام من اهل 


.١ ح١7 أبواب صلاة الجماعة ب‎ / 7١19 :8 الوسائل‎ )١( 
.5؟97/78٠١ (؟) الفهرست:‎ 
.١6 ح9١ (؟) الوسائل 8: 05 / أبواب صلاة الجماعة ب‎ 


شرائط إمام الجماعة ا و ل ا ا 71 
الولاية. والوثوق بكونه كذلك لا من المخالفين, فلا تدلٌ على اعتبار العدالة. أن 
السند ضعيف, لاشتاله على جمع من الجاهيل. فلا يعتمد عليها. 

ومنها: رواية سعد بن إسماعيل عن أبيه قال «قلت للرضا (عليه السلام): 
رجز قا ريف اللاثوب وهو ها رويد الأج ا فل للف قال 1 

وفيه: أنّ الدلالة وإن كانت تامّة. لظهورها فى أنّ الذنب مانع عن الإمامة 
وإن كان الرجل عارفاً بهذا الأمر - أي شيعياً صحيح الاعتقاد - لكن السند 
قمعت :قات معدا واباة اناقل كلاقها تمن الميتهلين: 

قيذهالرواناك فى ماله الاتدلال» لضعنيا سهد أو :ؤلآلة عل نميل 
منع الخلو. نعم هناك روايات أخرى لا بأس بالاستدلال بها. 

منها: مونّقة سماعة: «عن رجل كان يصلىي فخرج الإمام وقد صلى الرجل 
ركطاهن غيلاة تريفة:قال» ا كان اماما عدلة فلبفيل الخرى ورتهيرف 
ويجعلهما تطوّعا. وليدخل مع الإمام في صلاته ى| هو. وإن لم يكن إمام عدل 
فليبين على صلاته ىا هو...» إلل'". 

فانّ المراد بالإمام العدل ليس هو المعصوم (عليه السلام) جزماًء وإلا لقال 
الراوي: فخرجتٌء بدل قوله: «فخرج الإمام», إذ ليس فى عصصره معصوم آاخر 
غير الخاطب. ولأجاب الإمام (عليه السلام) بقوله: إن كنت أنا. بدل قوله: 
«إن كان إماماً عدلاً». فالمراد به الامام العادل فى مقابل الفاسق لا محالة. فدلت 
على اعتبار العدالة فى إمام الجماعة. 

ومنها: صحيحة عمر بن يزيد: «عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف 
غير أَنّه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظها أقرأ خلفه؟ قال: لا تقرأ خلفه 
ما لم يكن عاقَاً قاطعاً»". 


.٠١ ح١١ أبواب صلاة الجماعة ب‎ / ١7:4 الوسائل‎ )١1( 
0 الوسائل /: 0/بواب صلاة الجماعة ب 61ح‎ )2( 
.١ح‎ ١ ابواب صلاة الجماعة ب‎ / 5١7 :8 الوسائل‎ )"( 


ادن تجح عدم عمد ع لود جو موعدو وااو باو تممه اقرع القرروة 117 7 الضادة 
وأن لا يكون ابن زنا 7" 


دلت على أنّ يحرّد الغلظة في الكلام لا يمنع عن الاثتام ما لم يبلغ الحرام 
وهو صيرورته عاقاً قاطعاً. لوضوح أنّ الكلام الغليظ مع الأبوين غير ملازم 
لاقتراف الذنب فى حدٌ نفسه, بل هو اعمّ من ذلك. فقد يكون سائغا او 
مستحبّاً. بل واجباً ولو من أجل الأمر بالمعروف أو النبى عن المنكر. وربما 
يكون حراماً كما في مورد العقوق. فخصٌ عليه السلام) المنع عن الائتام 
بالضووة الآخير: » لتضمّنها الفسق'١"‏ المنافى للعدالة المعتبرة في إمام الجماعة . 

ومنها: مونّقة عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابائه عن على (عليه 
السلام) قال: «الأغلف لايومٌ القوم وإن كان أقرأهم, لأنه ضيّع من السنّة 
أعظمها ::) الجا" . 

ما الرواة فكلّهم ثقاة وإن كان أكثرهم من الزيدية, فالسند موتّق. كا أن 
الدلالة ظاهرة. من جهة تعليل المنع عن إمامة الأغلف بتضييع السنّة. وهي 
المداة + الوعفب لاوتكات الففيق: والعصيان لدف القكن فة قينا مين 
التعليل المزبور بوضوح المنعُ عن إمامة كل من شارك الأغلف في الإعراض عن 
السنّة وترك واجباً من الواجبات الإلهية, المنافي للعدالة. 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال. كما دلت عليه صريحاً صحيحتا أبي بصير 
وزرارة المتقدّمتان!" اللتان عدّ فيهما ولد الزنا تمن لا يوم الناس ولا يصلى 
خلفه. المؤيّدتان بغيرهما من النصوص. 

وربما يستدلٌ بما رواه الصدوق باسناده عن محمّد بن مسلم عن أب جعفر 


(1) لما كان العقوق من أعظم الكبائر فن الجائز بوت خصوصية فيه تمنع عن الاقتداء 
فيحتاج التعدّي إلى مطلق الحرّمات إلى القطع بعدم الفرق. وعهدته على مدّعيه . ومنه يظهر 
النظر في الموثقة الآتية المتضمّنة لتضييع أعظم السئّة . 

(1) الوسائل 8: 7١١‏ / أبواب صلاة الجماعة ب ١ح .١‏ 

() الوسائل 77١:8‏ / أبواب صلاة الجماعة ب 4١ح .١‏ 7, وقد تقدمتا في ص .51١‏ 


شرائط إمام الجماعة ا 


(عليه السلام) أَنّه قال: خمسة لا يوْمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة 
فى جماعة. وعد منهم ولد اونا" 

وقد عبر عنها بالصحيحة في كلمات غير واحد منهم المحقق الهمداني'" بل 
وصاحب الحدائق في مثل هذا السند”" اغتراراً بظاهره من كون الراوي هو 
الصدوقء الذي هو من أجلاء الأصحاب. والذي يروي عنه محمد بن مسلم 
الذي هو من أعاظم الرواة. غفلة عا في طريق الصدوق إليه من الضعف 
لاشتاله على على بن أحمد وأحمد بن عبدالله. ولم يونّقا. 

فالرواية ضعيفة. وتوصيفها بالصحّة ناشئ عن عدم إمعان النظر في الطريق 
المزبور كما أشرنا إليه سابقاً!) والعصمة لأهلها. نعم دلالتها ظاهرة. فهى 
لاتصلح إلا للتأييد. 

وهل تصح الإمامة تمن يشكَ فى طهارة مولده؟ 

أَمّا مع وجود الفراش فلا إشكال, لقوله (صل الله عليه وآله): «الولد 
للفراش وللعاهر الحج. »!0 فيحكم بتولده من صاحب الفراش . ويرتب عليه 
مان طهارة المولد التي منها جواز الاقتداء به. لالتحاقه به شرعاً وإن كان 

وأمّا مع عدم وجوده فقد يقال بترتيب آثار الطهارة, استناداً إلى السيرة 
العملية من المتشرّعة القائئة على ذلك. 

وفيه مالايخق, لعدم ثبوت السيرة, إذ الفرض المزبور ‏ أعني الشكٌ مع فقد 
الفراش - نادر التحقّق» ومعه كيف يمكن إحراز السيرة العملية كى يكون الحكم 
ثابتاً من باب التعيّد. 


.١١١ 6 / 7817 :١ الوسائل 8: 777 / أبواب صلاة الجماعة ب 8١ح 4. الفقيه‎ )١( 
.6 (؟) مصباح الفقيه (الصلاة): 777 السطر‎ 

(؟) الحدائق .9١١١١‏ 

(4) وتقدّم [في ص 110. الهامش (1)] ما يمكن أن يكون وجهاً لذلك . 

(0) الوسائل 57: 504 / أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 4ح .١‏ 


كن اعرد لج مدا اج كدو الم اا قا ودود تمرك اقرع العروة /2501 القادة 

والأقوى التحاقه بطاهر المولد. استناداً إلى أصالة عدم تولّده من الزناء بناءً 
على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزليّة. فانٌ الخارج 
النصوصء فالباق تحت العام بعد التخصيص عنوان عدميء وهو من لم يكن 
متولداً من الزنا. 

فهذا القيد العدمى هو المعتبر فى إمام الجماعة, ولم يعتبر فيه طهارة المولد التى 
هي عنوان وجوديء. وإن وقع التعبير بها في كلمات غير واحد من الفقهاء . فانّه 
غير منطبق على لسان الأخبار كا عرفت. 

وعليه فيمكن إحراز عدم تولده من الزنا باستصحاب العدم الأزلي 
ولايلزم إحراز طهارة المولد كي يكون الآصل المريوز نكبتا بالنسبة إليه. لعدم 
كونه موضوعاً للحكم في لسان الدليل. فيرتّب عليه آثار من لم يتولّد من الزنا 

وعلى الجملة: ليست الطهارة شرطاً للإمامة» بل المانع كونه ولد الزنا. 
فالقيد المعتبر عدمي لا وجودي, ولأجله عبر في المتن بقوله : وان لا يكون ابن 
زنا. ولم يعبر بطهارة المولد ى) عبر بها كثير من الفقهاء. فيمكن إحراز عدم 
المانع بالاستصحاب كما عرفت. 

م إنه لو انكشف الخلاف بعد الصلاة, وتبين كون الإمام ولد الزناء فلا ينبغي 
الإشكال فى بطلان الجماعة. إذ اعتبار المانعية -كا فى بقية الموانع والشرائط - 
واقعى على ما يقتضيه ظاهر الدليل, لا علمى. 

ولكق أضل الضلاة كومة بالضكة».وسوضوفة بالفراد وان ميل 
المأموم انعقادها جماعة. وقد ذكرنا غير مرّة!" أنّ الجاعة والفرادى 
فين خصوضياة الأفزاف ولبينها ختققين مكنا ينين شه طبيعة واجندة 
ها شكلان, قد تخيّل المصلىي وقوعها بهذا الشكل فانكشف وقوعها 


.ا٠ منها ما تقدم في ص‎ )١( 


شرائط إمام الجماعة 0 


والذكورة اذا كان المأمومون أو يعضيه رجالة 07 


بالشكل الآخر. 

فلا خلل فيها من ناحية القصد إلى الطبيعة المأمور بها مع نيّة التقرّب 
غايته الإخلال بالقراء ويو ليان فيه بعت أن ا معذوراً فى تركها لزعم 
الائتام: ومثله مشمول لحديت لا تعادء كا هو الحال فى تخلف غيزه ما يعتيز 
في الإمام من العدالة ونحوها كما مر سابقاً!". 

نعم, لو زاد ركناً لأجل المتابعة. أو رجع إليه في الشكوك الباطلة, بطلت 
صلاته, لأنّ هذه من أحكام الجماعة, المفروض عدم انعقادهاء فتبطل الصلاة 
من أجلها كما مرّ الكلام حول ذلك مستقصى . 

)١(‏ لا إشكال في عدم جواز إمامة المرأة في الصلاة المطلوب فيها الاجتاع 
المشتملة على الخطبة كالجمعة والعيدين, للقطع بعدم رضا الشارع بتصدّيها 
مثل إلقاء الخنطبة ونحوه. 

كما لا إشكال في عدم الجواز فيا لو كان الماموهوين كاذ اوسفها ريال 
ماوع ا الا اي 
ذكرنا غير مرّة أنه لا إطلاق فى أدلّة الجماعة يتمسّك به لدى الشكٌ فى 
الممشروعيّة. فترتيب أحكام الجماعة مع الشكّ في انعقادها يحتاج إلى الدليل 
ومقتضى الأصل العدم. 

مضافاً إلى الاستئناس لذلك بأنّ المطلوب من الإمام إسماع القراءة 
للمأمومين في الصلوات الجهريّة. ولا يرضى الشارع بإسماع المرأة صوتها 
للأجنبي إِمَا تحرياً أو تنزيهاً. على الخلاف في ذلك. 

لي في الجواز فى مثل صلاة 
لمي التي هي ليست من حقيقة الصلاة في شيء. وأا هي تسبيح وتمسليل 
وذكر وتكبير ا اء المقرتّبة على الصلاة الحقيقية ذات الركوع 


)١(‏ فى ص "١١‏ وما بعدها. 


.م لعا حي ا ا بد ا قو لو ع0 ار وي عا ا ترم العووة 17 رز القاؤة 


والسجود. مضافاً إلى ورود النصّ الصحيح الدالٌ على الجواز صريحاً!". 

فحل الكلام ما عداها من سائر الصلوات. فريضة كانت أم نافلة تشرع 
فيها الجماعة كصلاة الاستسقاء ونحوها. فالمشهور جواز ذلك على كراهة في 
الفريضة. وعن السيد'" والجعف'" وابن الجنيد'؟ المنع في الفريضة والجواز في 
النافلة, ومال إليه غير واحد من المتأخّرينء وربما ينسب هذا القول إلى 
الصدوق والكلينى. حيث اقتصرا على ذكر الروايات المشتملة على التفصيل 
مونو عل الابما شا فليه ف دياع الفقيه والكافى من عدم نقلها إلا 
الرواية التى يعتمدان عليهاء وتكون حجّة بينهما وبين الله . 

ركنا كانه فيطهن سيم الاتناى عل يعو ال إمنائكها لقليااق النافلة 
المشروع فيها الجماعة. وحلّ الخلاف إنما هي الفريضة, فالمشهور على الجواز 
وغيرهم على المنع. 

وتسكدل لحري كاي حصان 

متها :هولق سواغة #رعن المرأة نوه النسات فقال: لآ بأسن_ بيه" المؤيدة 
عوسلة ابن بكي «في المرأة توم النساء. قال: نعم. تقوم لوط ده 
ولاتتقدّمهنٌ»!'. وبخبر الصيقل : «... فى صلاة مكتوبة أيوْمٌ بعضهين نعف ؟' 
قال: نعم»”" فانّ طريق الصدوق إلى الصيقل وإن كان صحيحاً! لكن الرجل 
نفسه لم يواثق. 


ومنها: صحيحة على بن جعفر: «عن المرأة توم النساء ما حدّ رفع صوتها 


." ح‎ 7١ الوسائل 8: 714 / أبواب صلاة الجماعة ب‎ )١( 

.58١ :١ حكاه عنه في السرائر‎ )١( 

(؟) حكاه عنه في الذكرى 14: 37/17/1175 . 

(غ) حكاه عنه في ال ختلف 7: 187. 

.٠١ ١١١ ح‎ 7١ الوسائل 77:8 / أبواب صلاة الجماعة ب‎ )1٠)0( 
ح ؟.‎ ٠١ الوسائل 4: 73514 / ابواب صلاة الجماعة ب‎ )0( 

(8) الفقيه ؛ (المشيخة): 1؟. 
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بالقراءة والتكبير؟ فقال: قدر ما تسمع»'' المؤيّدة بروايته الأخرى المشاركة 
ها في المضمون وإن كانت ضعيفة بعبدالله بن الحسن!'. وصحيحة علي بن 
يقطين التى هي بعين المضمون المتقدّم' ". 

فانٌ هذه الروايات وإن كانت مسوقة لبيان رفع الصوت ومقدار الجهر 
ولانظر فيها إلى جواز الإمامه ابتداءً. لكن يظهر منها المفروغية من الجواز ىا 
لايخنى. ومقتضى الإطلاق!*! في هذه النصوص عدم الفرق بين الفريضة 
والنافلة. ْ 

ولكن بازاتها ما دل على عدم الجواز مطلقا أ. وهي صحيحة زرارة عر: عن أبي 
جعفر (عليه السلام) قال «قلت له: المرأة تؤمٌ النساء؟ قال: لا. إلا على المت 
إذا لم يكن أحد أولى منهاء تقوم وسطهنّ معهنّ في الصفٌ, تكبّر ويكيّرن»7 

وهناك طائفة ثالثة تضمّنت التفصيل بين المكتوبة والنافلة, بالمنع في الأوّل 
والجواز في الثاني. وهي : 

صحيحة هشام بن سالم: «عن المرأة هل توم النساء؟ قال: تؤمهنّ في 
النافلة؛ فَأمًا المكتوبة فلاء ولا تتقدّمهنٌ ولكن تقوم وسطهنٌ»7". 

وصحيحة الحلبي!": «تومٌ المرأة النساء في الصلاة. وتقوم وسطاً بينهنٌ 


.7 ح‎ ٠١ الوسائل 8: 70 / أبواب صلاة الجماعة ب‎ )١( 

(1) الوسائل 1 : 48 / أبواب القراءة في الصلاة ب ١"اح‏ ؟. 

() الوسائل * :66 / أبواب القراءة في الصلاة ب ١ح .١‏ 

(:) يشكل انعقاد الإطلاق في الروايات الأخيرة بعد الاعتراف بعدم كونها مسوقة إلا لبيان 
مقدار رفع الصوت,. فانْ غاية ما يترتب عليه هو المفروغية عن ال جواز في الجملة 
لا باجملة. لعدم كونها بصدد البيان من هذه اجهة على الفرض 

(5) الوسائل 8: 558 / أبواب صلاة الجماعة ب 7٠١‏ ح ". 

(1) الوسائل 777:8 / أبواب صلاة الجماعة ب 7١‏ ح .١‏ 

(0) توصيف الرواية بالصحيحة مع ان في السند محمد بن عبد الحميد. ولا توثيق له من غير 


مجه 


وم كت ميو قرم العروة 7107 الكاة 


ويقمن عن بمينها وشماهاء توْمّهنّ فى النافلة. ولا تؤْمّهِنَ فى المكتوبة»!"! 

وصحيحة ابن سنان أو ابن مسكان - ولو كان الأوّل فهو عبدالله" -عن 
مواق ريق مقا لك قا لزه لك ايا عبد انه زعليه المناظ اا عن :مرا نكرو السام 
فقال: اذا كنّ جميعا أمَّتِنَّ فى النافلة, فامّا المكتوبة فلاء ولا تتقدّمهنٌ ولكن 
تقوم 00 0 1 

نودم ظواتك كلذف ين الأختار ولف الأول عل الموازتقطلقاء والباية 
على المنع مطلقاً. والثالثة على التفصيل بين المكتوبة فلا تجوز والنافلة فتجوز. 

والجمع بيك هذه الأخبار يمكن من وجوه: 

الأرّل: جعل الطائفة الثالثة مقيّدة للاطلاق فى كلّ من الأوليين. عملاً 
بصناعة الإطلاق والتقييد, فيحمل الجواز في الطائفة الأولى على النافلة. والمنع 
في الثانية على المكتوبة, وتكون الطائفة الثالثة المفصّلة بينهها شاهدة هذا الجمع. 
وغير خف أنّ هذا الجمع هو المتعيّن ىا في سائر المقامات لو لم يمنع عنه مانع 
خارجي فى خصوص المقام. 


-> ناحية وقوعه في أسناد كامل الزيارات (المعجم 17 : . ل د 
يرتئيه (دام ظلّه) سابقاً من عموم التوثيق وات مدا عل فا عسدل اليه اشير دن 
الاختصاص بالمشايخ بلا واسطة ووضوح عدم كونه منهم , فهى غير متّصفة بالصحًّة . 

.5 ح٠١ الوسائل 351:8 / ابواب صلاة الجماعة ب‎ )١( 

(1) ولكنه لا يروي عن سلمان بن خالد بلا واسطة. وكذا محمد بن سنان . 
والصحيح في السند هكذا: ابن سنان عن ابن مسكان عن سلوان بن خالد كما أثبته في 
الآشتيضان 15541 11717١:ومن‏ المعلوء أنّ ابن سآن الذى يروع عن أبن مسكان هنو 
حمد. لروايته عنه كثيراً. ولا رواية لعبدالله عنه في الكتب الأربعة. إذن فالرواية ضعيفة 
بمحمد بن سنان . 
وأمّا ما في الكافى ': 37/7 / 7, والتهذيب 7: 71/4/3779 من حذف (ابن مسكان) فهو 
سقط من القلم أو النساخ. لما عرفت من أن محمد بن سنان لا يروي عن سلهان 
بلا واسطة. وإِمًا يروي عنه بواسطة ابن مسكان غالب كا يعلم بمراجعة الطبقات. 

(©) الوسائل 1:8" / ابواب صلاة الجماعة ب ٠١‏ ح ؟١.‏ 


شرائط إمام ال جماعة ا ا ل 


الثانى: حمل النبى عن المكتوبة فى الأخيرة على الكراهة, وكذا فى الثانية 
قري الارخيض:الذى تعتقده الطائنة الأر ل كيم تعض عمل الظنافر 
لصراحة الأولى في الجواز» فيرفع اليد عن ظهور النهي في المنع ويحمل على 
الكراهة. ولا تصل النوبة إلى هذا الجمع إلا بعد تعذّر الجمع الأَوّلء ولا فهو 
المتعين ىا لا يخنى. 

النالكقهي ةك ماعب التوائق اقندى سين )!ا بواضر قبلية يق أن 
المكتوبة والنافلة الواردتين في الطائفة الأخيرة وصفان للجاعة,. لا للصلاة 
نفسها. فالممنوع إمامتها لمثلها في الجماعة الواجبة كما فى صلاة الجمعة 


العلواك النواضة: 

ففاد هذه الروايات المفصّلة بين النافلة والمكتوبة جواز إمامتها في الصلاة 
التى تستحبٌ فيها الجماعة كالصلاة اليوميّة. وعدم جوازها ني الصلاة التى 
تب فيها الجماعة كالجمعة, ولا نظر فيها إلى النفصيل في ذات الصلاة بين 
الفريضة والنافلة. وبهذا جمع بين الطائفتين الأوليين. فحمل الجوّزة على الجماعة 
المستحيّة. والمانعة على الجماعة الواجبة. 

أقول: أمّا الجمع الأخير فهو أبعد الوجوه, بل في غاية السقوط. فانّ حمل 
المكتوبة والنافلة على الجماعة الواجبة والمستحبّة خلاف الظاهر جدًاء ولم يعهد 
إطلاق اللفظين في لسان الأخبار على كثرتها إلا وصفاً لذات الصلاة, وأمّا 
توصيف الجماعة بهم| فلم يوجد ولا فى مورد واحد. 

وكيف يمكن حمل قوله (عليه السلام) فى هذه الصحاح «توّمَهنٌ في 
النافلة...» إلخ على ما ذكره, فانّ ظاهر الظرفية بل صريحها ملاحظة الإمامة 
فى صلاة متّصفة بالنفل تارة وبالفرض أخرى. لا في جماعة كذلك, إذ لا مع 
لقولنا تؤمّهنٌ في الجماعة, كما لا يخ . 


. 51١ قئادحلا)١(‎ 


عم اع ا قارع العووة 117 القادة 


فالمراد بالنافلة هى صلاة النافلة, وبالمكتوبة هى صلاة الفريضة بلا 
اوتنايت :و الوه الى وده السييو ينا التي فير ارين الاقف كا 
لايخنى على من لاحظها. 

وأمّا الجمع الأوّل: فهو فى حدّ نفسه نعم الجمع, بل هو المتعيّن ىما عرفت 
لولا الحذور اللازم منه في خصوص اللمقام. وهو حمل المطلق على الفرد النادر 
فانٌّ المراد بالنافلة التي تجوز إمامتها فيها بعد وضوح أنه لا جماعة في النافلة 
عدا ما استثنى ‏ إمّا صلاة الاستسقاء او الصلاة المعادة. 

أمَا الأولى: فلم يعهد تصدّي النساء لهاء ولعلّها لم تتّفق في الخارج ولا مدّة 
واحدة. وعلى تقدير الوقوع فهو في غاية الندرة والشذوذ. فكيف يمكن حمل 

وأمًا الثانية: فهي ليست من النافلة في شيء. بل هي فريضة يستحبٌ 
إعااكي ضاعة ف الايتمات والتقل ويف الإعادة. (8 التمعادة ولذات 
الصلاة, ولذا لا تجري عليها أحكام النافلة. فلو زاد فيها ركناً سهواً بطلت, 
ولو عرضها الشكٌ في الركعات لحقه أحكام الشكٌ في الفريضة من البناء على 
الأربع ونحوه. فهي عين الفريضة في ماهيّتهاء غير أنه يستحبّ إعادتها جماعة. 
فكيف يكن إرادتها من النافلة المذكورة في هذه الأخبار. 

ومع الندق عق :لك افلا فك 1 الرريطة اللنانه جاعةتنادرة نذا مين 
الرجال فضلا عن النساء. 

وغل الجملة: حمل المطلقات الواردة فى الطائفة الأولى -مثل موئّقة سماعة 
وما دو بعد وها التفتشية اران إنامة المرا تلقليا بيطلفا عل النافلة القن 
لذ مدان لا غير ضلاة الاكيناء أو تفسعة امنا اللعين قل كلقا 
خارجاً. حمل للمطلق على الفرد النادر. فلا يمكن المصير إليه. 

ومنه تعرف أنّ المتعيّن فى المقام إنما هو الجمع الثاني ونتيجة ذلك الالتزام 
بجواز إمامتها في الفريضة كالنافلة على كراهة ‏ بمعنى أقلية الثواب كما عليه 
المشهور. 


إمامة الناقص للكامل ل اسل ا و 58 
وأن لا يكون قاعداً للقائمين. ولا مضطجعاً للقاعدين. ولا من لا يحسن 
القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك 
حجٌّ اللحن فى الاعرابء, وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك ("). 

]١911[‏ مسألة ١:لا‏ بأس بإمامة القاعد للقاعدين, والمضطجع لمثله* 
والجالس للمضطجع . 

[1917] مسألة ؟: لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضئ, وذى الجبيرة لغيره 
ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره. بل الظاهر جواز إمامة المسلوس 
والمبطون لغيرهما فضلاً عن مثلهماء وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة. 

]١197[‏ مسألة : لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير ا محل الذي 
يتحمّلها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين على الأقوى. وكذا لا بأس 
بالائتام بمن لا بحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبّة التى 
لا يتحمّلها الامام عن المأموم إذاكان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك. 00 


)١(‏ تعض (قدس سره) لإمامة الناقص للكامل في ضمن فروع يجمعها أن 
الاختلاف بينهما قد يكون في الشرائط كا لو كان الإمام متيمّماً والمأموم 
متوضئاً أو مغتسلاً. أو كانت صلاة الإمام في الثوب النجس لعذر من انحصار 
أو اضطرار. والمأموم يصلى في الثوب الطاهر. 

وقد يكون فى الأفعال. وهذا قد يكون في الهيئات كإمامة القاعد للقاتم أو 
المضطجع للقاعد. وقد يكون في الأذكار, وهذا أيضاً تارة يفرض ف القراءة, 
وأخرى فها عداها من سائر الأذكار كالتشبّد أو ذكر الركوع والسجود 
ونحوهما. 

وهذا الضابط ينطبق على جميع الفروع التي ذكرها الماتن (قدس سره). 
ونتعررّض لكل واحد منها بخصوصه. 


(:#) اتام المضطجع بثله أو بالقاعد حل إشكال, بل منع . 


01م مما ا ا بوت اه فو فج ع اتروع الغو ة 101/7/ الضادة 

أَمّا إذا كان الاختلاف فى الشرائط فلا ينبغي الإشكال في جواز الائتام 
لصحّة صلاة الإمام حي واقعاً. التى هي المناط في صحّة الاقتداء به 
والفووظن عضول لانن وسيم أندال الملاةه وعدم الاشلاف ينا 
هيئتها. فلا قصور فى مول إطلاقات الجماعة لمثله. فجواز الائتام حينئذ 

مضافاً إلى صحيحة جميل الصريحة في جواز إمامة المتيمّم لغيره. قال «قلت 
5 عبدالله (عليه السلام): إمام قوم أصابته جنابة في السفرء وليس معه من 
الماء ما يكفيه للغسلء أيتوضاً بعضهم ويصلى بهم ؟ قال: لا. ولكن يتيمّم 
المدت ويصلي بهم فانٌ الله جعل التراب طهوراً»(". فانٌ المستفاد من التعليل 
المذكور في ذيلها الاكتفاء فى صحّة الاقتداء بصحّة صلاة الإمام واقعاً. فيتعدى 
إلى كلّ مورد كان كذلك, بمقتضى عموم العلّة ىا لا يخ . 

ولابعارضن [اصحيحة ونا تطمو ةا فق الرروا اكه الد الكعل دو اذ الدامة 
المتيمّم لغيره عدا موثقة السكوني الآتية, التي يجمع بينها بالحمل على الكراهة 
ك] ستعرف::والظاهر أن المسالة مساك غلها يديد من غير خلاك بغرن 

وام إذا كان فى الأفعال وراجعاً إلى الهيئات فقد ادّعي الإجماع على عدم 
جوان مامه الناقصى الكام» 

لكنّ الإجماع منقول لا يعتمد عليه. وعلى تقدير كونه محصّلاً وتحقق 
الاثتفاق من الكلّ فن الجائز أن لا يكون تعبّدياً. لاحتال استناد المجمعين إلى 
الوعوه لقنن الاباك او غنوه ذاة فكو العو د عليه هذا 

وقد استدل لعدم الجواز بجملة من الأخبار: 

منها: مونّقة السكوني «لا يوم المقيّد المطلقين. ولا صاحب الفالح الأصحّاء 
ولا صاحب التيمّم المتوضّئين...» إل" بدعوى ظهورها في أن علة المنع هي 


.١ ح١7 الوسائل 8: 7717 / أبواب صلاة الجماعة ب‎ )١( 
.١ أبواب صلاة الجماعة ب 77 ح‎ / 71٠ :8 (؟) الوسائل‎ 


امامة الناقص للكامل ا ا لا ل ا ار 0 


تقصان صلاة الإمام. فيستفاد منها كبرى كلّية. وهي عدم جواز إمامة الناقص 
للكامل. والموارد المذكورة فيها من باب المثال هذه الكلّية. نعم المنع عن إمامة 
المتيمم للمنوضى محمول على الكراهة, جمعاً بينها وبين صحيحة جميل المتقدّمة 
الصريحة فى الجحواز. 

ولوق كبا تأزة يديك لشاف عن التق امد ان تدس مع ذا 
وغيره. 

وفيه: أن السكوني عامّي موثق. والنوفلي الراوي عنه وإن م يونّق صريحاً 
لكته هن بوجال كافل الزيارات!؟,تفالوابة مونم عيزنا كا ومقناها هنا : 

واخرعيةرتضوو الالالتهم وهو قن عله قار العلا المذكورة مقطاو ل 
فالرواية في نفسها غير مشتملة على التعليل كي يستفاد منه الكلّية. فلا دليل 
على التعدّي. ومن الجائز اختصاص الحكم بالموارد المذكورة فيهاء فقتضى 
الحمود على النصٌ الاقتصار على مورده ىا لا يخنى. 

ومنها: رواية الشعبي'" الموافق مضمونها مع الرواية المتقدّمة. 

وقيه افا ال قطنو يكدها 11 قاضين» الالال لعي مات 

ومنها: مرسلة الصدوق قال «قال أبو جعفر (عليه السلام): إِنَّ رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) صل بأصحابه جالساً فلا فرغ قال: لا يؤْمّنَ أحدكم 
بعدي جالساً»!. فانّ إطلاقها وإن اقتضى المنع عن إمامة الجالس لمثله لكن 
ثبت جوازه بالنصٌء فيتقيد به اللإطلاق ويحمل على إمامة الجالس للقاتم. 

ولكنّها مع جهة الإرسال غير صالحة للاستدلال. مضافاً إلى أنّ أقصاها 
المنع عن إمامة الجالس للقائم, وأمّا عدم جواز إمامة الناقص للكامل بقول 


."١ مصباح الفقيه (الصلاة): 777 السطر‎ )١( 

0 ) مر أن التوثيق من أجل كونه من رجال تفسير القمّى دون الكامل. لعدم كونه من مشايم 
ابن قولويه بلا واسطة . 

(') الوسائل 8: 1٠‏ / ابواب صلاة الجماعة ب 717 ح ". 

(؛) الوسائل 8: 180" / ابواب صلاة الجماعة ب 0١ح .١‏ الفقيه .١١١9/ 5159 :١‏ 
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مطلق مثل إمامة المضطجع للقاتم أو القاعد فلا تكاد تدلّ عليه, بل لم يرد ذلك 
في شىء من النصوص . 

وقد يقال: إنّ هذه النصوص وإن كانت ضعيفة السند لكنها منجبرة بعمل 
الااصحات: 

وفيه: أنّ الانجبار منوع كبرى كا مرّ غير مرّة. وكذا صغرى, لعدم وضوح 
استناد الأصحاب إلى هذه الروايات, ومن الجائز استنادهم إلى شىء اخر نا 
50 

ولعلّه من أجل ما ذكرناه ‏ أعنى ضعف هذه الروايات وعدم تحقّق الإجماع 
التعتدي - أفتق صاحب الوسائل (قدس سره) بالكراهة: حيث قال: باب 
كراهة إمامة الجالس القيّام وجواز العك س١‏ وإن كان منفرداً في هذا القول. إذ 
لم ينسب ذلك إلى أحد من الأصحاب, ومن هنا طعن عليه صاحب الحدائق 
وله ووز كولذكصرانضب الوعائل ا نووالق بالك اه" 

وكيف ما كان, فالأقوى عدم جواز ائتام الكامل بالناقص مطلقاً. لأصالة 
عدم المشروعية بعد ان لم يكن إطلاق في ادلة الجماعة من هذه الجهة. فان 
الصلاة جماعة تتضمّن أحكاماً خاصّة من سقوط القراءة: واغتفار زيادة الركن 
لأجل المتابعة. ورجوع كلّ من الإمام والمأموم إلى الآخر لدى الشكٌ. ولابدٌ في 
ترتيب هذه الأحكام من الجزم بالمشروعية. فع الشكٌ كان المرجع الأدلة 
الأوّلية النافية ها التى مرجعها إلى أصالة عدم المشروعية. 

والوجه في ذلك: ما ذكرناه سابقاً”" من أَنّ الائةام يتقوّم بالمتابعة. ولا ريب 
أنّ مفهوم التبعية يستدعي مشاركة التابع مع المتبوع في كل فعل يصدر ععنه 
من قيام وقفعود وركوع وسححوت) بأن يكون الفعلان من سنح وأحد وبهيئة 
واحدة. ويجحرّد الاشتراك في إطلاق عنوان الركوع وفداا دغلية مع الااختلاف 


)١(‏ الوسائل 8: 7460 / أبواب صلاة الجماعة ب 6؟. 
(؟) الحدائق .198:7١‏ ظ 
(؟) في موارد منها مافي ص 101. 


إمامة الناقص للكامل موق دجو لطا سح وان ناه نو بالا سساو او ود لمر 101 


في السنخ والتغاير في الهيئة غير كافٍ في صدق المتابعة عرفاً كا لا يخ . 
وعليه فلو صلِّى الامام جالساً؛ فان تابعه الملأموم في ذلك وصلى بتلك 
الكبقة فقن اخ بوظيفه من الضلذة قاغا "سب الفسرتضن و :وال ققد لخن 
بالمتابعة فى قيامه وركوعه. فثلاً عندما يركع الإمام أو يرفع رأسه من السجدة 
الثانية في الركعة الأولى ويبق جالساً لعجزه عن القيام فان تبعه المأموم فقد 
صنع خلاف وظيفته, وإلا فقد تخلف عنه في الأفعال. 
ومن المعلوم أنّ التخلّف عنه فيها قادح في صدق المتابعة إلا فها دل الدليل 
عل عواقه كاف الماموة المسيوق برك شيف الد كلف ف الركفة الدائية له 
الثالثة للإمام بمقدار التشبّد. ثم يلتحق به فى القيام, ولم يرد مثل هذا الدليل فى 
المقام ىا هو ظاهر. 
فان قلت: مقتضى هذا البيان عدم جواز اتام الناقص بالكامل أيضاً عكس 
الصورة المتقدّمة فلا يجوز ائتّام القاعد بالقاتم, بعين التقريب المتقدّم من لزوم 
الإخلال بالمتابعة لو صل قاعداً. وعدم الاتيان بالوظيفة على التقدير الآخر 
مع أنه جانتييلا شكال 
قلت: الفارق بعد الإجماع هو النصّ الدال على الجواز فى هذه الصورة 
ابن جعفر: «...فان لم يقدروا على القيام صلوا جلوساً. ويقوم الإمام 
أمامهم»”" فليتأمّل» المؤيّد بخبر أبى البختري: «المريض القاعد عن يمين 
المصلي ماعة»!'', وهو مفقود فى المقام . 
ومعه يرجع إلى أصالة عدم المشروعية بعد الإخلال بمفهوم المتابعة كما 
عرفت, وإلا فلولا النضّ كان مقتضى القاعدة عدم الجواز فى كلتا الصورتين 
لاتحاد المناط . 
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ون م عا ماو ف او و وا وا وو اتروع العرو 31073 الضادة 

عل الفكن القرى بتها تيوجا أبقا + بضدق التابعة فى .هذه الصورة دون 
ما نحن فيه, فانّ مفهوم المتابعة لا يستدعي عرفاً إلا التبعية بالمقدار الممكن 
وعللىى حسب قدرة التابع وطاقته. فلا يلزمه الإتيان إلا بالمقدار الميسور نما 
يفعله المتبوع . 

وعليه فحيث إن الماموم عاجز عن الصلاة قائًا فيكفي فى صدق المتابعة 
عرفاً الاتيان بما يحسنه من الأفعال على حسب طاقته, وهذا يخلاف العكس - 
أعني ائتام القائم بالقاعد ‏ فانّه متمككّن من متابعة الإمام في القعود والصلاة 
حالما ء فاق قمل كزلف ققد اركب ماهو فلاف بوطيفية بولا ققد أخول 
بالمتابعة | عرفت. 

وما ذكرنا يظهر الحال في ائتام القاعد بالمضطجع أو القائم به. وأنّه لا يجوز 
لعبن ما م حرفا يمحرف. فلا نعيد. 

وكذا ا حال في عكسه عق ائهام المضطجع بمن يصلى جالساً أو قائَاً 
للإخلال بالمتابعة بعد الاختلاف فى الهيئة الصلاتية. وما ذ كرناه انف من الفرق 
التعوق هين قو يهنا بعن عدم ساغدة الاليل فجقام الإثناه ال ابره هنا 
نصّ بالخصوص كما ثبت هناك أعني في اهام الجالس بالقائم ‏ وقد عرفت أن 
مقتضى الأصل عدم مشروعية الجماعة لدى الشكٌّ فيها. 

ومنه تعرف عدم جواز اتام المضطجع بمثله. فائّهما وإن كانا متوافقين في 
الهيئة الصلاتية لكن الدليل قاصر عن إثبات المشروعية في مثل ذلك. إذ لم يرد 
فيه نض خاصٌ. ولا إطلاقَ فى ادلة الجماعة بالإضافة إلى حالات المصلي من 
الغاذ اك ا حالم ١‏ دمتطحنا درل تعى ستفؤرقة ليها عو السا و تهاة 
اناه الأشعيا ريه لك .من الاإضاء .و الماموء جتا هاورو فيا فى ا الما سوه 
الواحد يقف على يمين الإمام إن كان رجلاً. وخلفه إن كان امرأة. ونمحو ذلك 
من موارد تلك الاطلاقات. فائَّها منصرفة إلى المتعارف كبا ذكرناء وأمّا الصلاة 
الاضطرارية العذريّة لأحدهما أو كليهها فهي خارجة عن منصرف تلك 
اصوصن 


إمامة الناقص للكامل ا ا 


ومنه يظهر ما فى دعوى صاحب الجواهر من عدم الإشكال في جواز ائقام 
كلّ مساو بمساويه في التقص والكئال'". فاه في حي المنع في اثقام المضطجع 
يو ردك من عدم النصّ الخاصٌء وقصور الاطلاقات عن الشمول اثله 
ومقتضى الأصل عدم المشر وعية. 

نعم , لا مانع من ائتام الجالس بمثله, لقيام النضٌ على الجواز. وهو ماورد في 
كيفية صلاة العراة كصحيح ابن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام): «عن قوم 
صلّوا جماعة وهم عراة, قال (عليه السلام): يتقدّمهم الإمام بركبتيه. ويصلي 
نيم يلوس اوهو جالجي) اندر عوه غينه. 

والمتلخص من جميع ما ذكرناه: عدم جواز الائتام لدى الاختلاف فى اطيئة 
الصلاتية من حيث النقص والكمال. فلا يجوز ائتام الكامل بالناقص 
ولاعكسه. ما عدا صورة واحدة وهي ائتام القاعد بالقائم. وكذا مع الاتحاد في 
النتقص إلا في ائتام الجالس بمثله. لقيام الدليل على الجواز في الموردين 
المزبورين» فيبق ما عداهما من بقيّة الصور العارية عن النصٌ تحت أصالة عده 
المشروعية, بعد عدم الإطلاق فى أدلّة الجماعة من هذه الجهة حسما عرفت. 

هذا كلّه فما إذا كان الاختلاف فى أفعال الصلاة وهيئتها. 

وأمّا إذا اختلفا فى الأذكار: فقد عرفت أنّ ذلك قد يكون في القراءة التى 
كلها الإما م وقد تكرن 3 تعراننا سبح سسيائز الأفكار #الستيه وكير 
الركوع والسجود ونحوها. 

أَمّا في غير القراءة كا لو كانت افة في لسان الإمام لا يتمكدّن معها من أداء 
الشين في التشبّد على وجهه. ويبدله بالسين كما اتفق لبلال. فلا ينبغى 
الإشكال في جواز الائّام. لصحّة صلاة الامام حينئذ حيٌّ واقعاً. ْ 
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ومن الواضح عدم التحمّل في الأذكارء وأنّ المأموم هو الذي يأتٍ بوظيفته 
منهاء سواء أنى الإمام بها أم كان معذوراً فيها. فلا ائتام بالإضافة إليها 
0 دن عله الاقكراء بوحة: أذ ١‏ الاختلاف من هذه الوه يخال 
الصلاتية؛ و وقد عرفت فما مد(١)‏ عدم ل ف ا الائهام حينئذ. 

وأمّا فى القراءة فهل يصمّ الاقتداء يمن لا يحسنها إِمَا لعدم أداء الحرف من 
لخر او قد أو لانداله رف اشر كمع نيدل الظيناد سالزاء فق مكل 
«ولا الضالين» أو الراء بالياء في مثل «الرحمن الرحيم» ونحو ذلك ؟ 

الظاهر عدم الصحّة كما عليه المشهورء بل ادّعى عليه الإجماع, إذ لا يخلو 
إِمَا أن يجتزئ المأموم بقراءة الإمام, أو يأق بنفسه بالمقدار الذي لا يحسنه. 

لا سبيل إلى الأوّل بعد فرض الخلل فى قراءة الإمام وإن كان معذوراً فيه 
لمكان العجزء إذ المعذورية لا تستدعى إلا الاجتزاء با عن نفسة لا عن 
المأموم, ومن المعلوم اختصاص أدلّة الضمان بالقراءة الصحيحة, فهى منصصرفة 
عن المقام . 

وعلى الجملة: دليل التحمّل لا يقتضي سقوط القراءة عن المأموم رأساء بل 
مفاده كما مه(" الاجتزاء في مرحلة الامتثال بقراءة الاإمام ولكاها اليفينيوكان 
قزاء ته قزاء نهو قااة أكانمن الذكباق ينا امقس نا ف ييل فزافقى ياو بتتدلة بان 
يكلها إلى الإمام, والمفروض بطلان قراءة الإمام لو صدرت عن المأموم 
لقدرته على الإتيان بها صحيحة؛, وإن صحّت عن الامام العاجز. فوجودها 
بالإضافة إلى المأموم كالعدم. فلم تتحقّق لا بنفسها ولا ب ببدها. فلا يمكن 
الاجتزاء بقراءة الإمام. 

وأمّا الثانى ‏ أعنى الإتيان بنفسه -: فهو أيضاً غير صحيح. إذ المستفاد من 
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أدلّة الجماعة الملازمة بين صحّتها وبين تحمّل الإمام وإيكال القراءة بقامها إليه 
ولم يعهد من الشرع جماعة تجب فيها القراءة كلا أو بعضاً على المأموم في 
الأولتين للإمام. بحيث لا يتحمّل عنه فيهما. ومع الشكٌ كان المرجع أصالة عدم 
المثر وعية. 

وهل اللحن في الإعراب وإن كان لعدم استطاعته على الصحيح يلحق بما 
ذكر؟ اختار فى المبسوط العدم. فجوّز إمامة الملحن للمتقن, سواء غير المععنى 
أم ل0"". وعن السرائر الجواز فما إذا لم يغير المعبى١".‏ 

والأقوى عدم الجواز مطلقاً. فيلحق اللحن بما سبق, فانٌ القراءة الملحونة 
وإن لم تغير المعنى ليست من القران في شيء, إذ الذي نزل من السماء على قلب 
خاتم الأنبياء (صلى الله عليه واله) إنما هي القراءة الصحيحة الخالية عن 
اللحن, وهي المأمور بها في الصلاة, فالإخلال بها وإن كان عن عذر يمنع عن 
صحّة الاقتداء. إذ غاية ما يترتب على العجز معذوريته. لا صحة تحمّله كما 
غرقك:«قالمسنا لنان قن وزاذابو ا حسك: 

والمتلخّص من جميع ما سردناه لحدٌّ الآن: أنّ الاختلاف بين الناقص 
والكامل إن كان في الشرائط كإمامة المتيمّم للمتوضئ, أو ذي الجبيرة لغيره 
أو مستصحب النجاسة في ثوبه أو بدنه من جهة العذر لغيره. أو المسلوس 
والمبطون لغيرهماء أو المستحاضة حيٌ الكبيرة مع العمل بوظيفتها للطاهرة 
في جميع ذلك يصمّ الائتام. لصحّة صلاة الإمام واقعاً. وعدم الإخلال بالمتابعة 
في الأفعال بعد الاتحاد في الهيئة الصلاتية . 

وكفعرقت إ التصوص :لكشل عنواز إعانة امكيف توف و لاسا 
التعليل الوارد في ذيل صحيحة جميلء المستفاد منه كبرى كلّية, وهى الاكتفاء 
ن خخة" الأقر ادررضعة هناؤة الإناء واف فسدى إن العاف ف جنات 
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الشرائط, لما مرّ. نعم يعارضها موتّقة السكوني المانعة من إمامة المتيمّم لغيره 
الخمر لاعن الكزاهة يها : 

وإن كان فى الأفعال فلا يجوز الائتام إلا في القاعد بالقائم أو بمثله, لأصالة 
عدم المشروعية بعد فقد النصّ فى غيرهماء وعدم إطلاق في أدلّة الجماعة من 
هذه الجهة. مضافاً إلى الاخلال بالمتابعة لدى الاختلاف ف الهيئة كا مر. 

وإن كان في الأذكار التى لا يتحمّلها الإمام كالتشبّد والتسبيحات في 
الركعتين الأخيرتين وذكر الركوع ونحوهاء فلا ينبغي الكلام في صحّة الاثتام 
إذ لا متابعة ولا تحمّل فى مثلها. ىا لا خلل فى التبعية للهيئة الصلاتية. فحكمها 
حكم الاختلاف فى الشرائط, غير القادح في صحّة الاقتداء كما عرفت. 

ومنه تعرف جواز الائام في الركعة الثالئة حقٌّ بمن لا يحسن القراءة, إذ 
لاتحمّل حينئذ كا مر سابقاً. والمفروض صحَّة صلاة الإمام واقعاً. والقراءة في 
عهدة المأموم نفسه. فلا مانع من الاقتداء . 

وإن كان في القراءة التي يتحمّلها الإمام لم يجز الائهام. سواء أكان لعدم 
إخراج احرف عن مخرجه؛ أو لإبداله بآخرء أو للحن في الإعراب مغيّرٍ للمعنى 
أواخي عق فأ نّ المأموم مكلف بالقراءة, غير أنه لا يبا: شرها بنفسه ويكلها 
إلى الإمام. ويجتزى بقراءته عن القراءة الميفيعة اكاك هو بها يمقنضى أدلة 
الضمان ::والمفزوضن أن قراءة الاامام ليست :قراءة ضحيحة: :وغاية منا يترتب 
على معذوريته اجتزاؤه بها عن قراءة نفسه. لا عن قراءة المأموم. فوجودها 
بالإضافة إليه كالعدم. فليس له الاجتزاء بها. 

كبا ليس له الاتيان بالآية التى لا يحسنها الامام. للملازمة بين صحّة الجماعة 
وبين التحمّل التام, إذ لم يعهد من الشرع جماعة لا تحمل فيهاء فلا يمكن الحكم 
بصحّة الائتام ووجوب القراءة على المأأموم. < 

ومن جميع ما ذكرنا يظهر الحال فى المسألة الأولى والثانية والثالثة 
التي ذكرها الماتن (قدس سره) فلا حاجة إلى التعرّض إليها بخصوصها 


إمامة الناقص للكامل ا قا 


]١197[‏ مسألة ؛ :لا تجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في ا محل 
الذى لم يحسناه. وأمّا إذا اتحدا فى امحل فلا يبعد الجواز. وإن كان الأحوط 
العدم, بل لا يقرك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن*. وكذا لا يبعد جواز 


الاختلاف. فيقراً لنفسه بقيّة القراءة. لكن الأحوط العدم. بل لا يترك مع 
واجوافا اين هذه الضوزة أرقا 07 


0 سسع ادس يبر الجواز الاتداء مع الاعيناه ادل لد 1 
بحسناه. كما لو كان كلّ منهما يبدل الراء بالياء في «أَلرَّحمَنِ أَلرّحِمٍ 4 ولعلّه من 
اجل ان قراءة الماموم لا تزيد على قراءة الإمام حينئذ بشىء. فلا مانع من 
الاتهام, بل لم يستبعد الجواز مع الخلاف في امحل أيضاً بشرط الانفراد عند حل 
الاتضلاف نيهر للفسفيفية القراءة: 

أقول: أمًا مع الاتحاد فان كان هناك قطع خارجي - وم يتحصّل لنا ‏ على 
جواز الائتام فلا كلام وإلا فاثباته بحسب الصناعة مشكل جد إذ لو كنا 
كن ومتضن: الأول الأكلية لمكا يمقوط: الفيداذة براميا اذى العسعة عي 
القراءة كلا أو بعضاً, إذ العجز عن الجزء عجز عن الكلّ؛ فينتئى الأمر المتعلّق 
بأل كن (مقتطى تريش الارزياطية اللخوطة وين الأحزافه ١‏ 

لكنّا علمنا من الخارج أن الأمر ليس كذلك في باب الصلاة, وأنّ المعذور في 
عفن الاجر اءبولز هط الأاقان نا سكن وضم لا بدلئل ان الضاذة ا تفط 
بحال فحسب. بل من جهة ماورد في من لا يحسن القراءة لكونه جديد العهد 
بالإسلام من أنه يأتي بما تيسّر له منهاء وأَنّه يجتزئ بقراءته وإن كانت مغلوطة 


ا ا 1100م ال 
ملحونة عن القراءة الصحيحة. كصحيحة ابن سنان وغيرها نما تقدّمت في 
محلّها(". 

فقد ثبت فى حقّ العاجز بمقتضى الدليل الثانوي ‏ وإن كان على خلاف 
القاعوة الأ تلد قياء الناقصقاء الكامل بويداعه عند نوين المتلوم أن هذا 
مشترك بين الاإمام والمأموم بعد فرض عجزهما معاً. فكلّ واحد منهما مكلّف 
بالمقدار الذي يحسن, وأَنّهِ يجتزئ مهذه القراءة الناقصة عن الصحيحة الكاملة 
الثابتة في حقّه , وأمّا الاجتزاء بها عن الصحيح الثابت في حقّ الغير فيحتاج إلى 
دليل مفقود. 

وبالجملة: غاية ما ثبت بدليل البدليّة إجزاء الناقص من كل شخص عن 
كامل نفسه, وأمّا إجزاؤه عن كامل غيره فلا دليل عليه ومقتضى الأصل عدم 
الإجزاء. فلا يمكن القول بأنّ الناقص من الإمام يقوم مقام الكامل المطلوب من 
الملأموم كي يصمٌ الائام. نعم يقوم مقام الكامل عن نفس الإمام كما عرفت. 
فجواز الائتام حٌّ مع الاتحاد في الحلّ مشكل. فضلاً عن الاختلاف. 

نا القطع الخنارجي بجواز اقتداء كل مساو بمساويه فلم نتحقّقه وإن ادّعاه 
صاحب الجواهر (قدس سره)!" وعهدته على مدّعيه بعد عدم مساعدة الأدلة 
عليه, فانّ المأموم وإن كان لا يزيد على الإمام بشيء لكن لم تثبت بدليّة قراءة 
الامام عن قراءته. 

وأمّا مع الاختلاف: فقد ظهر حكمه نما مرّ. وما أفاده (قدس سره) من 
جواز الائهام حينئذ إذا نوى الانفراد عند حل الاختلاف فهو مبني على أمرين : 

أحدهما: دعوى شمول أدلّة الجماعة لمثل المقام ونحوه مما لا يتمكن المكلّف 
من إِتمام صلاته جماعة, لنقص فى الإمام ونحوه. 

وعذاة عت الى وص الرازد #اللشادف من يجيت التضر والقامء آر 


1155 شرح العروة‎ )١( 
)اماف اع‎ 


إمامة الناقص للكامل ا اا ف اد سس م ا ا 


غروض غارض للإمام من موت أو حدث: وتو ذلك عا مد فى محله!"..وأمًا 
لايخنى. ' 

ثانيهما: جواز الدخول فى الجماعة مع البناء من الأوّل على الانفراد في 
الأثناء. وهذا أيضاً غير ثابت, بل غير جائزء إذ كيف يتعلّق القصد إلى الجماعة 
مع هذا البناء من الابتداء كما مر(". وسيأتٍ تفصيله إن شاء الله تعالى!". فها 
أفاذه (قدس .شه )من المواة بقترط الاتفزاد لمكن المساعدة عليه 

وعلى كلّ تقدير أي سواء أقلنا بالجواز أم لا. مع الاتحاد أو مع الاختلاف 
الاحتياط لا يترك مع وجوده. إذ وحوده وعدمه سيّان من هذه الجهة بعد 
فرض عدم وجوب الجماعة حيٌّ مع عجز المأموم عن القراءة كما اعترف 
(قذمن يززة) يه ف أوائل قصل الحا عر 

وقلنا هناك: إنّ الجماعة مستحبّة مطلقاً وإن كان المأموم عاجزاً والإمام 
الحديق موخنوند ا 'لآنّ للضاذة المحيحة بدلق عرضيتن» الناغة والقبراءة 
الناقصة, فلا يتعيّن أحدهما مع القكّن من الآخر. 

فإذا م يكن الحضور للجباعة واجبا في حدّ نفسه فلا فرق إذن في الحكم 
المزبور بين وجود الإمام المحسن وعدمه. فان قلنا بصحّة الائام صمّ مطلقاً 
وإلا فسد مطلقاً. 

والمتحصّل مما ذكرناه: أنّ من لا يحسن القراءة لا تجوز إمامته. سواء 
أكان المأموم حسناً أو مثله, اتحدا فى امحل أم اختلفاء كان هناك إمام آخر 


)١1(‏ فى ص 8/اوما بعدها. 

(؟) في ص 856. 

(؟) [لكن لن يأتي حسب مراجعتناء نعم أشار إلى ذلك إشارة خاطفة في ص .]5٠١‏ 
(؛) فى ص ١١‏ المسألة [1878]. 


4 ال ع و القترت لمرو ااا الضادة 


]١1976[‏ مسألة ه: يحجبوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف 
أو كمال التأدية إذا كان متمكناً من القدر الواجب فبهاء وإن كان المأموم 
أفصح منه١".‏ 

]١1933[‏ مسألة 7:لا يجب على غير ا نمحسن الائتام بمن هو بحسن 7" وإن كان 
هو الأحوط. نعم يجب ذلك على القادر على التعلّم إذا ضاق الوقت عنه كما مد 
عا 

]١1971/[‏ مسألة :لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإنكان ممّن لا يحسن. نعم 
يجوز إمامته لمثله* 7" وإن كان الأحوط الترك خصوصاً مع وجود غيره. بل 
لا يترك الاحتياط فى هذه الصورة. 


نعم , لا يعتبر في الإمام أن تكون قراءته فصيحة بعد أن كانت صحيحة 
وفتشيلة قل المقدان الو العنيه هن اديه ادرو قود وان كانع نافد لقيعات 
القراءة من كمال الإفصاح بالحروفء أو كمال التأدية وكوتها بالمرتبة العالية. 
فيجوز الائقام به وإن كان المأموم أفصح منهء إذ المدار في الجواز على صحّة 
قراءة الإمام لا على فصاحتها كما تعرّض الماتن (قدس سره) لذلك في المسألة 
الآنية . 

)١(‏ قد ظهر الحال فها مما ذكرناه انفاً. فلا نعيد. 

)١(‏ كما أشرنا إليه آنفاً وتقدّم الكلام حول ذلك مستقصى في أوائل فصل 
الجماعة. فلاحظ إن شئت'(١'.‏ 

() بل قد ظهر مما مد(" عدم جواز إمامته حقٌّ لمثله لعدم إجزاء الناقص 
من كل شخص إلا عن كامل نفسه. لا عن كامل غيره. فلا دليل على اجتزاء 
(#) فيه إشكال. والاحتياط لا يترك . 


)١(‏ ص ١١‏ وما بعدها. 
(؟) فيص 553-7366. 


. مسألة 8: يجوز إمامة المرأة لمثلها 7" ولا يجوز للرجل ولا للخنثئى‎ ]١1914[ 
.""( مسألة : يجوز إمامة الخنثى للأنثئى دون الرجلء بل ودون الخنثى‎ ]١1919[ 


الملأموم بناقص قراءة الإمام. ومعلوم أنّ أدلّة الضمان منصرفة إلى القراءة 
الكاملة الاختيارية, فلا تشمل المقام. 

بل لو بنينا على جواز الإمامة فيا مرّء بدعوى إجزاء القراءة الناقصة عن 
الكاملة :ولو تالا ضافة ال الفين» لأ تقولبه فق 'الأخريسن» اذ نطو لا يتسكن مد 
اراي اماد ,لذ كافلها ول ناتصن ار اايسي النيا: 

ومن المعلوم أنَّ هذه الإشارة نما تجزي عن قراءة نفسه وتكون بدلاً عنها 
ولأولل مبويحة عل اعواء الأقارا عن دزاءة عور اذ كتر وبق الما سرد 
اللركة مين إمائهه مفله أو افير يالالتزام اشوا الأول لا بوسحة:اد 
لاشتراكهما في مناط المنع حسها عرفت. ودعوى جواز إمامة كلّ مساو لمساويه 
قد تقدّم ضعفها. فلاحظ . 

)١(‏ مر البحث حول ذلك في أوائل الفصل١ ‏ عند التكلّم عن اشتراط 
ذكورة الإمام ‏ وعرفت أنّ مقتضى الجمع بين الأخبار جواز إمامة المرأة لمثلها 
على كراهة. ى| عرفت هناك عدم جواز إمامتها للرجل. ومنه تعرف عدم 
جواز إمامتها للخننى. لاحتال كونها رجلاً. 

50 لومي فق عدم حواء إمامة اميق للبريجل» لالحتال كنونيا البق 
ولاتصمٌ إمامتها للرجل. ىا لا ريب في عدم جواز إمامتها لمثلها. لاحتال كون 
الإمام أن والمأموم رجلاً. 

نا الكلام في إمامة لخن للأنثى. وهذا أيضاً لا إشكال فيه من ناحية 
الإمام, لإنّه إِمَا رجل أو أنثى. وعلى التقديرين تجوز إمامته للأنثى. 

لكن الإشكال ينشاً من ناحية الموقف. بناءً على ما ذكرناه سابقاً”'' من 


.585 فى ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١14 في ص‎ )1( 


ين 0 7117#31[313171010101010000000 ما 
]١1970[‏ مسألة :٠١‏ يحجبوز إمامة غير البالغ لغير البالغ* (". 


وجوب وقوف المأموم الواحد بحيال الإمام إن كان رجلاً. وخلفه إن كان 
امرأة, هذا إذا كان الإمام رجلاً. وأمّا إذا كان امرأة فلا تتقدّم على المأموم. بل 
تقف وسطهنٌ كما في النصٌّ!"'. 

وعليه فينّجه الإشكال هنا في موقف الأننى. فانّ الإمام إن كان رجلاً 
وجب عليها أن تقف خلفه, وإن كان امرأة وجب الوقوف بجانبها. لعدم جواز 
تقدّم الإمام عليها حينئذ ىا عرفت. فن اجل العلم اللإجمالي بوجوب احد 
الموقفين يشكل اقتداوها بالخنتى. إذ الاحتال فى كلّ من الطرفين منجّز كما 
لايخى. ْ 

)١(‏ تقدّم في أَوّل الفصل'" أنّ مقتضى بعض النصوص وإن كان جواز إمامة 
غير البالغ لكنّها معارضة بما دلّ صصريحاً على المنع, وأنه لا يوم حقّ يحتلم 
والجمع بحمل الأوّل على إمامته لمثله. والثاني على إمامته للبالغين تبرّعي 
لأشاهد علية يل تاباه البتئة النضوضى كا ننه فتبعد التتعارض والتتساقط 
يرجع إلى أصالة عدم المشروعية حقٌّ لمثله. 

وأمّا ما ورد من قوله (عليه السلام): مروهم بالصلاة والصيام!'" فواضح أنه 
ناظر إلى أصل الصلاة, ولم يلحظ خصوصيتها من كونها جماعة كي يثبت بذلك 
مشروعيتها لمثله بحيث يترتب احكامها من سقوط القراءة. واغتفار زيادة 
الركن» والرجوع لدى الشك. 

فالأقوى عدم المشروعية» نعم لأياس تشكيل صورة المنباعة سعتواة 


() فيه إشكال. نعم لا بأس بها قريناً . 

(١)المتقدم‏ فى ص .١0١‏ 

.7717 في ص‎ )١( 

(؟) الوسائل ١5:8‏ / ابواب اعداد الفرائض ونوافلها ب ”اح 5. 755:٠١‏ / ابواب من 
يصح منه الصوم ب 391 ح ". 


إمامة الأجذم والأبرص يا 

[191/1] مسألة :1١‏ الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص وا محدود بالحد 
الشرعى بعد التوبة, والأعرابى إِلّا لأمثالهم. بل مطلقاً. وإن كان الأقوى 
الجواز فى الجميع* مطلقا!". 


القرين كا نبّه عليه الأستاذ (دام ظله) في التعليقة. فتكون أصل الصلاة شرعية 
وجماعتها تمرينية. 

)١(‏ حكم (قدس سره) بجواز إمامة الطوائف الأربع ‏ أعني الأجذم 
والأبوضن: والخدوه بالحد الشرعي بعد التوبة. والأعرابي - وإن كان اللأخوط 
عدم إمامتهم إلا لأمثالهم. بل مطلقا . 

فنقول: أمّا الأجذم والأبرص فقد وردت عدّة روايات تضمّنت المنع عن 
إمامتها ولو لأمثالهما بمقتضى الإطلاق. 

منها: ما رواه الصدوق باسناده عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه 
السلام): «أَنْه قال: خمسة لا يوْمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة فى 
جماعة : الأبرص والمجذوم...» ل. 

لكنّها ضعيفة السند. لضعف طريق الصدوق إلى ابن مسلم'" وإن عبّر عنها 
بالصحيحة فى كلمات غير واحد كالحقّق الهمدانى!" وغيره, اغتراراً بظاهر 
من وقع في السند من الصدوق الذي هو من أجلاء الأصحاب. وابن مسلم 
الذي هو من أعاظم الرواة» بل من أصحاب الإجماع. غفلة من إمعان النظر فى 
الطريق الواقع بينهما وضعفه, وقد وقع هذا الاشتباه منهم فى نظير هذا السند 
كثيراً. والعصمة لأهلها. 


(:#) لايترك الاحتياط بترك الاثتام بالحدود وبالأعرابي. 

.١١١80 / 7141/ :١ الوسائل 8: 5114© / ابواب صلاة الجماعة ب 6١ح "؟, الفقيه‎ )١( 
.5 الفقيه ] (المشيخة):‎ )١( 

(؟) مصباح الفقيه (الصلاة): 7177 السطر 0. 

(؛) كالحدث البحرانىي في الحدائق .1١:١1١‏ 


اسم ب واو عط قتاع الغرووة 7307 القادة 


ومنها : صحيحة أب , بصين + ركسة لذ رمون الناس عل كل ال : الجدوم 
وال براض 0 إ01. وهي : قويّة السند. ظاهرة الدلالة. كصحيحة زرارة: «لا 
يصلَّينٌ أحدكم خلف الجذوم والابوض :نا لخ ". 

وبازائها روايتان: إحداهما: رواية عبدالله بن يزيد: «عن الجذوم والأبرص 
يمان المسلمين؟ قال: نعم قلت: هل يبتلي الله بها المؤمن؟ قال: نعم. وهل 
كفي ان الثلذه اللا عل المي" :الكنا حعقة الععد من اكل عبد انه سن 
يزيد فانّه مهمل في كتب الرجال. 

ثانيتهه|: ما رواه البرق فى الحاسن باسناده عن الحسين بن أب العلاء عن 
أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن الجذوم والأبرص منا أيؤ 0 
المسلمين ؟ قال: نعم...» س0. 

قال المحقّق الطمدانى (قدس سرره) عند التعدض للروايتين: وضعف سندهما 
تي دل اليو 0 

أقول: لا نرى أيّ ضعف في الرواية الثانية كي يدّعى انجبارها بالعمل» فانٌ 
البرق معاصر ليعقوب بن يزيدء فهو يرويها عن نفسه بلا واسطة, إلا أن يكون 
نظره (قدس سره) إلى الحسين بن أب العلاء الخفاف. لكن النجاشي قال عند 
التعدض له ولأخويه ما لفظه: روى الجميع عن أبي غبدالله (عليه السلام) 
وكان الحسين أوجههه0". فالرجل ممدوح.ء فغاية ما هناك أن تكون الرواية 
حسنة لا موثّقة. بل هي في أعلى درجات الحسن كا لا يخق. على أنه من 
رجال تفسير القمّىيء. ومن عداه من رجال السند كلهم أعيان أجلاء. إذ 
فالرواية معتبرة في نفسها من غير حاجة إلى دعوى الانجبار. 


(1١)1؟)‏ الوسائل 8: 7١0‏ / أبواب صلاة الجماعة ب 6١ح‏ 5.0. 

(؟) الوسائل 777:8 / ابواب صلاة الجماعة ب 6١ح .١‏ 

(:) الوسائل 8: 7١8‏ / ابواب صلاة الجماعة ب 6١ح‏ 4. المحاسن 59:7 .١١41//‏ 
(0) مصباح الفقيه (الصلاة): /141 السطر .١7‏ 

(5) رجال النجاشي: 07 .١١1//‏ 


إمامة المحدود التائب امف مخفا اق او مالم ون كله اله ليع مسي ل عامط ابن اقح وي سردل قر وك ا شكه ق متق ا له ل إوكضن 


وكيف ما كان, فقتضى الجمع بينها وبين الروايات المتقدّمة المانعة هو الحمل 
على الكراهة١"‏ والمرجوحية. فالأقوى جواز إمامتهها لمثلهها وغيرهما على 
كراهة . 

وأمّا احدود بالحدٌ الشرعى بعد التوبة فقد ورد المنع عن إمامته في جملة من 
العوض» حيدنا صعيحة را تعن ان جعت عليه السدلق ا عرق حدييت. 
قال «قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): لا يصلَّينَ أحدكم خلف الجذوم 
والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزناء والأعرابي لا يوم المهاجرين»7". وما 
عداها من الروايات كرواية ابن مسله”" ورواية الأصبغ» ضعيفة لا تصلح إلا 

ومقتضى الاطلاق في هذه الروايات عدم الفرق في المنع بين إمامته لمثله أو 
لغيره. إذ ليس فبها إشعار فضلاً عن الدلالة على الاختصاص بالثانى . فا أفاده 
ق للقن من التقرقة يكين أن الأحوظ علوم إنامتد إل لثلة غير :لاه ونيد 

وكنف :نا كان فزؤاية ورارة ضحبحة السند ظاهرة الدلالة كدلالة غيرها 
من بقيّة النصوص المؤيّدة هاء فانٌ ظاهر النهي التحريم الوضعي المساوق 
لبطلان الجماعة . 

ومع ذلك فقد ذهب غير واحد منهم الماتن وصاحب الجواهر'“ إلى الجواز 
وعفلوا التبن. غل الكرافة:.باعقار معارضنيا للروايات الدالة عل جوازذ 
الغللذة كلف كر هن عرقق بويد" فعمار| التى عل الكرا هد ها . 

ولكنّه لا يتت. أمًا أَوَلاً: فلأنَ النسبة بين الصحيحة وتلك الروايات وإن 


(1) لعل لسان صحيحة أبى بصير يأبى عن الحمل على الكراهة . 

(؟) الوسائل 8: 7760 / أبواب صلاة الجماعة ب 6١ح‏ 5. 

(©) الوسائل 8: 311 / ابواب صلاة الجماعة ب 0١ح‏ "؟. 

(؛) الوسائل 8: 57" / ابواب صلاة الجماعة ب ١84‏ ح1. 

(0) الجواهر 585:17. 

(1) الوسائل :4+ 09-؟/ أبواب ضلاة الجياغةت ٠ح‏ 5155 / ب 11ح ١‏ وغيرهما. 


اسم ولع ا مزالم لزه مي ل موف مر ا دعوو دو سرغ الفؤوة 317 /(الكيذة 


لاجيس الممرررس وجدةا للد رويد دن تاي تدا عادلا يوت يدينه 
ومن لم يتب.كا أنّ تلك الروايات تع المحدود التائب وغير المحدود 
فيتعارضان في المحدود بعدما تاب. 

لون اكد عن يعدم الصصحة عليه ارجح ذا ٠‏ وهو ما أ شرنا إليه في 
مطاوي هذا الشرح مراراًء من أنَّ في موارد التعارض بالعموم من وجه إذا لزم 
من تقديم أحد الدليلين إلغاء العنوان المذكور فى الآخر بالكلية تعيّن الآخر في 
الترجيح, وذكرنا لهذا الضابط موارد: 

منها: الروايات الدالّة على اعتصام الجاري إذا كانت له مادّة" المعارضة 
بمفهوم قوله (عليه السلام): إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجّسه شىء'" بالعموم من 
وجهء إذ مقتضى الإطلاق في الأَوّل عدم الفرق بين القليل والكثير. كم أن 
مقتضى إطلاق الثانى عدم الفرق بين الجاري وغيره. فيتعارضان فى مادّة 
الاجتاع. وهي القليل الجاري الذي له مادّة. فانٌ مقتضى الأوّل الاعتصام 
ومقتضى الثانى الانفعال. 

لكن لا خدور ف تقد الأوّل. إذ غايته تقييد المفهوم واختصاصه بالقليل 
غير الجاري. وهذا بخلاف العكس., إذ لو قدم الثانى وحكم بانفعال القليل وإن 
كان جارياً لزم إلغاء عنوان الجاري المذكور في تلك الروايات بالكلية, إذ لم 
يبق تحتها إلا الكثير المعتصم في حدّ نفسه وبعنوان الكثرة. فلم تسبق لصفة 
المونان متضوضينة: ادا .نو كرق :ذكرها لنوا عقا بتحدرا عن هذا دود 
يتعين الأول في الترجيح. ٍ 

فادها ووففن ان كل بطاكر على تاهيه قل بانين فعزلة وك نوا" 
المعارض مع قوله: «اغسل ثوبيك ف وال مالايؤكل لحمه»!*) بالعموم من 


)١(‏ الوسائل ١87:١‏ / أبواب الماء المطلق ب 6 ح ؛ وغيره. 

(1) الوسائل ١08:١‏ / أبواب الماء المطلق ب 4 ح ١‏ 7. 6 وغيرها. 
(*) الوسائل : ١7‏ / أبواب النجاسات ب ١٠ح .١‏ 

(4) الوسائل !: +١0‏ / أبواب النجاسات ب 8ح ؟. 


إمامة امحدود التائب 8 ددب0000010111 0 0 


وجهء إذ مقتضى الاإطلاق في الأوّل عدم الفرق في الطائر بين مأكول اللحم 
وغيره. كا أنّ مقنضى الإطلاق فى الثاني عدم الفرق فوالايؤكل بين الطائر 
وغيره, فيتعارضان فى الطائر الذي لا يؤكل لحمه. 

لكن لا حذور فى تقد الأوّل. إذ غايته ارتكاب التقييد في الثانى. وحمله 
على غير الطائر من أفراد مالايؤكل. وهذا بخلاف العكس. إذ لو قدّمنا الثاني 
وحكمنا بنجاسة بول مالايؤكل من الطائر وغيره لزم الغاء وصف الطيران 
وهدم هذا العنوان المأخوذ في لسان الدايل الأول إذ غيلية ل سيق فرق فى 
طهارة بول ماكول اللحم بين الطائر وغيره. 

والمقام من هذا القبيل؛ فانٌّ من الواضح أنّ ظاهر الصحيحة أنّ المحدود 
بعنوان كوانها كنود موضوع للمنع لاسن حيط كرونه كاسنا . وعليه فلو 
قدّمناها على ما ورد من قوله (عليه السلام): «لا تصلّ إلا خلف من تثق 
بدينه»(١؟‏ لا حذور فيه عدا ارتكاب التخصيص . والالتزام يجواز الصلاة خلف 
كل عادل إلا الحدود. 

وهذا يخلاف العكس. إذ لازم تقديم العتاى الغاء عديوان المحدود عن 
موضوعيته للمنع بالكلّية, إذ لا فرق بينه وبين غير المحدود فى عدم جواز 
الصلاة خلفه إذا لم يوثق بدينه. فلا مناص من تقديم الصحيحة كى لا يلزم 
الحذور المزبور. ونتيجة ذلك حمل المحدود المذكور فى الصحيحة على ما بعد 
التوبة, تحفّظاً على استقلال عنوان المحدودية في المانعية فيحكم بأنّ يحوّد 
الحدودية مانع عن الإمامة إلى الأبد وإن تاب وصار عادلاً. 

ب يا سي 0 

عله اتن عر قنك رلا يور ادق بن شرب رار مرا راسد اناي أ 


.7 ح٠١ أبواب صلاة الجماعة ب‎ / ١9 :8 الوسائل‎ )١( 
,اقل بالشمون):‎ ١8: الوسائل 5/ أبراب'صلةة المباعاي‎ )9( 


ام 1000000000000 ة#1717171#317#71#31#31#31771[آ1 م 


شرب عن عذر. وهذا بخلاف المحدود. فانّه ظاهر في من أجري عليه الحدّ في 
لاا ا عد ظ 

وأمًا ثانياً: فع الغضٌ عا ذكرناه غاية ما هناك تعارض الدليلين بالعموم من 
وجه وتساقطهها. فيرجع حينئذ إلى اصالة عدم المشروعية. ولا محال للجمع 
بالحمل على الكراهة في مثل ذلك كا لا يخنى. فيلتزم بِأنّ المحدود في زمان 
بمنوع عن الإمامة دائًاً. لمثله ولغيره. وإن تاب وأصبح عادلاً. 

ولا بُعد في ذلك. فانّ المحدودية منقصة شرعية تسقطه عن الأنظار 
ويوصف صاحها بالعيب والعار. ولا كرامة له في أعين الناسء, ولا يرضى 
الشارع بتصدّي من هذا شأنه لمنصب الإمامة وزعامة الجماعة. 

فهو من هذه الجهة نظير ابن الزناء الممنوع عن إشغال هذا المنصب وإن كان 
في غاية الورع والتق. لاشتراكههما في النتقصء غايته أنّ النققص فيه طبيعي ذاتي 
وفى المقام لسبب اختياري, وهذا لا يكون فارقاً في مناط المع . 

وأما الأعرابي: فالمنسوب إلى جماعة من القدماء المنع عن إمامته مطلقاً . بل 
عن بعض ننفي الخنلاف فيه إلا من الحلي'". والمشهور بين المتأخَّرين 
الكراهة. وفصّل بعضهم بين إمامته لمثله فيجوز ولغيره فلا يجوز. وهذا هو 
الأظهر ىا ستعرف. 

والأخبار الواردة في المقام عمدتها صحيحتا أبي بصير وزرارة» قال (عليه 
السلام) في الأولى: «خمسة لا يؤْمُون الناس على كلّ حال: المجذوم والأبرص 
والمجنون وولد الزنا والأعرابي»'". وفىي الثانية: «لا يصلّين أحدكم خلف 
المججذوم والأبرص وال نون والممحدود وولد الزناء والأعرابي لا يوم 
المهاجرين»! ". ظ 
وما عداهما من النصوص فهي ضعيفة سنداً وبعضها دلالة: 


.58١١ السرائر‎ )١( 
.1.6 ح١6 (؟)9؟) الوسائل 8: 7780 / أبواب صلاة الجماعة ب‎ 


إمامة الأعرابي د11 ا ا 

منها: رواية عبدالله بن طلحة النهدي عن الصادق (عليه السلام): «لا يوْمٌ 
الناس الحدود. وولد الزناء والأغلف, والأعرابي, والجسنون. والأبرص 
والعبد»١١'‏ والسند ضعيف إلى النهدي, وهو بنفسه مجهول. 

ومنها: رواية الأصبغ : «ستة لا ينبغي اجومرا العاس ولد الها 
والمرتدٌء والأعرابى بعد الطجرة...»7". 

وى عمد عند أ هيل اللندل وو عاك 1ك ازلالة لا من بحي 
لفظة «لا ينبغي» فائَها غير قاصصرة الدلالة على الحرمة, لما ذكرناه غير مرّة من 
ها لغة بمعنى لا يتيسّر ولا يمكن. المساوق للمنع. ومنه قوله تعالى: 
«لا الشمْسٌ يَنبَغى لا...0114". وتفسيرها ب (لا يليق ولا يناسب) الراجع 
إلى الكراهة اصطلاح حادث. والكلمة في لجان الاخياء على ما هي عليه من 
المعنى اللغوي . 

بل من جهة أنّ الظاهر من قوله: «الأعرابي بعد الهجرة» هو التعدب بعد 
الهجرة, أي الإعراض عن أرض المسلمين بعد ال هجرة إليهم, والانتقال إلى بلد 
الكفارء الذي هو فسق ومعدود من الكبائر في جملة من الأخبار, لا الأعرابي 
فد سكلة النوادى النعوت عه ق:القاءه لكاقاتة ميم كلية ينعد جره 
المذكورة في الرواية. فهي أجنبية عن نحل الكلام كا لا يخى. 

ومنها: ما رواه في قرب الإسناد باسناده عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) 
قال: «كره أن يوم الأعرابي. لجفائه عن الوضوء والصلاة»0. 

وهي ضعيفة سنداً بأبي البختري. الذي قيل في حقّه: إن أكذب البريّة. 
ولالة دوم بغية التعيرن دن كتووه لاسا دين انام انا هق 11 


.١ ح‎ ١ المستدرك 1: 414 أبواب صلاة الجماعة ب‎ )١1( 

(؟) الوسائل 8: 7١7‏ / أبواب صلاة الجماعة ب ١64‏ ح 5. 

ام م 

(؛) الوسائل 71:8 / أبواب صلاة الجماعة ب ١5‏ ح 4. قرب الإسناد: ١67‏ / 010 . 
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الأعرابي من حيث هو لا خصوصية فيه. وإفا لا يتم“ به لنقص في وضوئه 
الائقام بالأعرابي بما هو أعرابي مع استجماعه لسائر الشرائط . 

فهذه الروايات غير صالحة الاستدلالء والعمدة هي الصحيحتان 
القتكا ووفك :د كرعماتمب الزعنائل اولاها باع ,صحيحة ان تصعر د ف 
موضعين: أحدهما ما مرّء والآخر في باب ١4‏ من صلاة الجماعة ح ١‏ معبراً 
عن أبي بصير في الثاني بقوله: يعنى ليث المرادي. وكيف ما كان, فسواء كان 
ينا امظيرة فهو موتق. والرواية ‏ مضيحة :وق كات هذه جعوازا ايان 
الأعراى حىٌ لمثله. عمقتضى الاطلاق . 

لكنّ الثانية ‏ أعني صحيحة زرارة ‏ مقيّدة بالمهاجرين : فهل. حمل المطلق 
على المقيّد فيختصٌ النهي بإمامته للمهاجرينء أو يعمل بكليها معاً. أو يحمل 
النبي فيه| على الكراهة ؟ وجوه. بل اقوال كا مرٌ. 

أمَا الأخير فلا وجه له ظاهر. ودعوى أنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضى 
الحمل على الكراهة: بشهادة التعليل بالجفاء عن الوضوء والصلاة ا 
قز الاسنتاة المقدفة: الظاه فق أن كراهة مامه لأمريقاريضي ل لكدونة 
أعرابياً. غير مسموعة. والرواية ضعيفة ىا سمعت“فلا تصلح للاستشهاد. 

فيدور الأمر بين الاحتالين الأوّلِينء وقد يقال بالثاني, نظراً إلى عدم التنافي 
بينهها كي يجمع بحمل المطلق على المقيّدء فانّ مورد التنافى المقتضى للحمل ما 
إذا كان الحكم في الدليل المطلق يجحعولاً على نحو صرف الوجود. مثل قوله: 
مارقف وحوة العف ؛ فيدور الأمر بين كونه مقيّدا بحصّة خاصّة وأنّ المراد من 
ججموع الدليلين شيء واحد وهى الرقبة المؤمنة ا كور مطلقاً والأمر في 
امد ضير سل | تعاب لياق أشضل الأفراد. والمقرّر فى محلّه'" أن 


.1/0 :0 محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 


إمامة الأعرابي 000 ا 


المتعيّن هو الأوّلء عملاً بظاهر الأمر في دليل التقييد. بعد أن لم تكن قة قرينة 
تقتضي صرفه إلى الاستحباب. 

وأخا إذاكان لحك اقكلالياً وععولا عل نو .للق الودود« الساري إن 
جميع الأفراد على سبيل تعدّد المطلوب, فليست هناك أيّةَ منافاة بين الدليلين 
كي تحتاج إلى الجمع. لجواز الأخذ بكل منهماء نظير قوله: بول الهرة نجس7" 
بالإضافة إلى قوله (عليه السلام): «اغسل ثوبك من أبوال مالايؤكل لحمه»!) 
وقوله: النبيذ حرام'". مع قوله: «كل مسكر حرام»7'. وقوله: ماء البحر 
طاهر»!* مع قوله: خلق الله الماء طهوراً"'" إلى غير ذلك من الأحكام المجعولة 
على الطبيعة السارية, التى لا تنافي بينها وبين ما دل على ثبوت الحكم لبعض 
أفرادها كي يحمل مطلقها على مقيّدها. فلا يحمل مالايؤكل على خصوص 
اليبو ل الموكر عل التبرقىوؤلة الماء غليماء الحره ا شيل ركلة الدليليق 
بعد عدم التنافى فى البين. ' 

والمقام من هذا القبيل, فانٌ صحيحة أبي بصير دلت على المنع من إمامة 
الأعرابي بنحو مطلق الوجود. الشامل لمثله وللمهاجرء فلا تنافيها صحيحة 
زرارة الخاصّة بالمهاجر. بل يعمل بكل منهما. ومعلوم أنّ التقييد بالمهاجر 
لايدلٌ على نني الحكم عن غيره ليقع التنافي بينه وبين الإطلاق. لعدم مفهوم 
للوصف. فلا تنافي بين الدليلين, لا من ناحية صناعة الإطلاق والتقييد. ولا 
من ناحية مفهوم القيد. كي يستوجب الحمل المزبور. فلا مناص من الأخذ 
بكلا الدليلين. 


. (نقل بالمضمون)‎ . .١ أبواب النجاسات ب 8ح‎ / 5١4 :7 الوسائل‎ )١( 
ابواب النجاسات ب 8ح ؟.‎ / :١0 :" (؟) الوسائل‎ 

(؟) الوسائل 0؟: 714 / أبواب الأشربة الحرمة ب 0١ح .٠١‏ 

(5) الوسائل 10: 776/ أبواب الأشربة الحرمة ب 6١ح‏ ١.؟.‏ 0 وغيرها. 
(0) الوسائل 171:١‏ / ابواب الماء المطلق ب ” ح 4. (نقل بالمضمون) . 

(3) الوسائل ١0 :١‏ / أبواب الماء المطلق ب ١‏ ح 3: 5. 
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أقول: قد ذكرنا في بحث الأصول أنّ الوصف وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى 
المصطلح. أعنى الدلالة على العلّية المنحصرة المستتبعة للاتتفاء عند الانتفاء 
فز بيار عنة ين قولةة | كرد رجلاً عادلاً. وبين قوله: أكرم رجلاً هاثمياً. ىا 
تتحقّق المعارضة بينهها لو كان بنحو القضية الشرطية, إلا أنّ التقييد بالوصف 
يدل لا محالة على أنّ الموضوع للحكم ليس هو الطبيعة على إطلاقها 
وسريانهاء وإلا كان التقييد به من اللغو الظاهر". 

فلو ورد في دليل: أكرم رجلاً: لكان معارضاً مع قوله: أكرم رجلا عادلاً 
بطبيعة الحال لدلالة الأوّل على أنّ الموضوع ذات الرجل أيما سرى وحيا 
تحقّق. وقد عرفت أن الثانى ينف ذلك. 

وفن اماق لا سار هن 11 اومن ل فى لضا ود لدو ان قلا 
خصوصية أخرى مقامه كاطائمية في المثال. لكن لا مناص من الالتزام بدلالته 
على عدم كون الطبيعة المطلقة موضوعاً للحكم. حذراً من لغوية القيد كما 

ودعوى جواز ان تكون النكتة فى ذكره العناية بشانه والاهتام بامره. او 
لبيآن أفضل الأفراد لمزيّة فيهء كلّ ذلك مخالف لظاهر الكلام:.ولا يكاة يساعده 
الفهم العرفي ما لم تقم عليه قرينة خاصّة. ولعلّه إلى ما ذكرنا ينظر قول أهل 
الأدب من أنّ الأصل في القيد أن يكون احترازياً. مع اعترافهم بعدم المفهوم 
للوصف بالمعنى المصطلح . 

وعليه فصحيحتا أبي بصير وزرارة متنافيتان لا تحالة, إذ التقييد بالمهاجر 
الواقع في كلام الإمام (عليه السلام) فى صحيح زرارة كاشف عن عدم كون 
موضوع الحكم مطلق الأعرابي, وإلالم يكن وجه للتقييد به كما عرفت. 

وقد دلت صحيحة أبي بصير على أنّ الموضوع مطلق الأعرابي» وأَنّه لايؤت# 
به ولا بغيره من المذكورات فيها على كل حالء فلا مناص من حمل المطلق 


. ١7 :0 محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 


[1917/7] مسألة ١7‏ : العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر* وعن الاصرار على 
الخشات نو عن متاقناتةالمزوة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين. ويكق 
حسن الظاهر الكاشف ظناً** عن تلك الملكة7". 


على المقيّد والالتزام باختصاص المنع بالمهاجرء لا من جهة دلالة القيد على 
المفهوم الاصطلاحي, بل من جهة دلالته على نف الحكم عن الطبيعي المطلق كما 
بيّناه. فالقول باللاختصاص هو الأظهر. 

ويدل عليه الحثٌ الأكيد الوارد فى كثبر من الروايات على إقامة الجماعات 
بل الجممة لعامة المسلمين» الذين :مني الأعراق وسكنة البوادى»'فهم أييضاً 
مأمورون باقامتها فها بينهم بمقتضى الإطلاقات. بل السيرة أيضاً قائمة على 
تشكيل الجماعات بينهم وائتام بعضهم ببعض . 

ولعلٌ حكمة المنع عن إمامته للمهاجر أنّ معرفة الحضري بدقائق الأحكام 
أكثر. واطلاعه على المسائل أوفرء لقصور الأعرابي غالباً عن العثور على 
المزايا والمخصوصيات المتعلّقة بالصلاة ومقدّماتهاء فلا يناسب أن يأ به إلا 
مثله . 

فتحصّل: أن القول بالكراهة ضعيف وإن نسب إلى كثير من المتأخَّرينء بل 
لمشهور بينهم, كضعف القول بالتعميم . فالاأقوى عدم جواز إمامة الأعرابىي إلا 
لمثله . 

)١(‏ تقدّم الكلام حول هذه المسألة وما بعدها المتكفّلتين لتحقيق معنى 
العدالة وما يكشف عنهاء وبيان المعاصى الكبيرة وما يتعلّق مهاء وسائر المزايا 


(:#) بل هى استقامة عملية في جادة الشرع باتيان الواجبات وترك المحرّمات, كبيرة كانت أو 
صغيرة. وأمّا ارتكاب ما ينافي المروءة فلا يضرٌ بالعدالة مالم ينطبق عليه عنوان من 
العناوين الحرمة . 

(*#) الظاهر أنه طريق إلى العدالة, ولا يعتبر فيه الظن الشخصي . نعم هو في نفسه لابدٌ من 
إحرازه بالوجدان أو بطريق شرعى . 


ام ان ا ع لزي لتر العرووة 7/336 الضادة 


]١978[‏ مسألة 17 : المعصية الكبيرة هى كل معصية ورد النصٌ بكوهاكبيرة 
كجملة من المعاصي المذكورة ني تحلّهاء أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب 
أو السنة صريحاً أو ضمناً, اية الكتاب أو السنة كونه أعظم من 
إخدى الكتائر التصرصة أى كوه علا بالتان أراكانعظيما فى انين 

[1917] مسألة ١5‏ : إذا شهد عدلان بعدالة شخ ص كف فى ثبوتها* إذا لم يكن 
معازاظا شاه #عدلين: اخزين ل كياد :عون و تفن عدي 


والمخصوصيات المتعلّقة بالمسألتين فى مباحث الاجتهاد والتقليد''' مستقصى بما 
لا مزيد عليه. فلا حاجة إلى الإعادة. 

)١(‏ لا شك فى ثبوت العدالة بشهادة العدلين الى هى بيّنة شرعية, كما 
لاشكَ في عدم التبوت لدى معارضتها بشهادة عدلين اخرين وتساقطههما 
وهل تعارض بشهادة العدل الواحد؟ يبتنى ذلك على حجِية خبر العادل فى 
الموضوعات كالآ حكام. 

فعلى القول بالحجّية تعارض, ولا يلاحظ معه العدد. ىا هو الحال في باب 
الأحكام. فكما أنّ الرواية الواحدة الدالة على وجوب شىء مثلاً تعارض 
الروايات النافية له وإن كانت متعدّدة, ما لم تبلغ حدّ التواتر أو الشهرة بحيث 
تعدّ من الواضحات وما بازائها من الشادٌّ النادر. فكذا في باب الموضوعات. 
فلا عيرة بالعدد فى استقرار المعارضة بعد فرض حجية المتعارضين فى 
0 . . 

وأمّا على القول بعدم الحجّية فلا تعارض. إذ لا معارضة بين الحجّة 


(*) بل يكى شهادة واحد عدل أو ثقة. 

امشو العروة ]ويا بعنيها: 

(1) ولا ينافي ذلك تقدّم البينة على خبر الثقة في باب القضاء والمرافعة, لدلالة النصّ الخاصٌ 
على اعتبار العدد في هذا الباب . 


طرق ثبوت العدالة ا ل ا ا ا ل ا ل 


واللاحجّة ى) هو ظاهر. هذا. 
وقد ذكرنا فى محله'" أنّ الأقوى حجّية خبر العدل الواحد في الموضوعات 
كالالتكاف قا عيدة التعويق اللكية هن النيرة العمل مركالا يات 
والروايات. وهي كما قامت على العمل بخبر العادل في الأحكام قامت على 
العمل به في الموضوعات بلا فرق بينهماء وهي ممضاة لدى الشرع بعدم الردع 
إلا فى موارد خاصّة اعتبر فيها العدد كا في الترافع, بل ربما اعتبر الأربع كما في 
الشهادة على الزنا. 
ودعوى الردع عنها بمثل قوله (عليه السلام) فى رواية مسعدة بن صدقة: 
«والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة»!'' الظاهر 
في المنع عن العمل في الموضوعات بغير البيّنة. مدفوعة بان الرواية وإن كانت 
معتبرة, لوجود مسعدة في أسانيد كامل الزيارات”" وإن لم يونّق صريحاً. لكن 
الؤلالة قاصرة: 
فانّ المراد بالبيّنة هي مطلق الحجّة الشرعية؛ في قبال الاستبانة التي هي 
بعنى الوضوح بالعلم الوجداني. لا خصوص شهادة العدلين, فانه اصطلاح 
حدث تداول فى السنة الفقهاء . وا لغة فهى يعنى الحجّة والبرهان. وكذا فى 
لسان الآيات والروايات بأجمعها. حم في مثل قوله (صلى الله عليه وآله): «إنا 
أقضى بينكم بالبتنات والأهان». 2 
فانّ مراده (صلى الله عليه وآله) بذلك عدم استفادته في مقام القضاء وفصل 
الخصومة من علم النبوّة. بل يحكم على طبق الموازين الشرعية الظاهرية من 
مطالبة المدّعي بالدليل والحجّة والمنكر بالمين. ولا تنحصر الحجّة في شهادة 
الفذليو فد تسل التصونة يفيوها كالزر ارياة شكال فقس فيث مين 


.7٠١ 157:7 مصباح الأصول‎ )١( 

(1) الوسائل 89:17 / أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4. 

() بل لكونه من رجال تفسير القمّى, لعدم كونه من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة . 
(؛) الوسائل 17؟: 7127 / أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ”اح .١‏ 


ام ا و م ترك العروة 117 الغادة 

[191/6] مسألة :١6‏ إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل 
الاطمئنان !'' كنى, بل يك الاطمئنان إذا حصل من تنهادة عدل واحد. وكذا 
|(العسسل فق انعا عد لذن ييه أو امن اكتنا د انه مهو لان عدم و اناسل 
أنه يكف الوثوق والاطمئنان للشخص من أيّ وجه حصل بشرط* كونه من 
أل الفهم:والخيرة والبضتيزة والمعرفة بالمسائلء لاهن الجوّال بولا من مضل 
له الاطمئنان والوثوق بأدنى شيء كغالب الناس. 


الخارج حجّية الشهادة. فيعلم من ذلك أَنَّا مصداق للبينة» لا أنّْا منحصرة في 
شهادة العدلين كما لا يخق . 

وفل الثملةالكفاة من روات مسعدة ار الأعماء كلواعل الا باختنة: 
يثبت خلافها بعلم وجداني أو حجّة شرعية. وهي فار تكوق الحيئة 
المظلحةواقون: كين النقدوتالئة وها من امعوانه بوعبوة تله 
دلالة فيها بوجه على الردع عن السيرة القائّة على العمل بخبر العدل الواحد في 
الموضوعات كالاحكام. 

وليه نعي ذة القولق بعد ان تيقمى ا لاض مقياذة عد لن | ريه 
تعارض بشهادة العدل الواحد بمناط واحد.ء فلا تثبت العدالة كما أفاده في 
المتن. 

)١(‏ لا ريب فى كفاية الوثوق والاطمئنان الذي هو حجّة عقلائية. لكن 
الماتن نا يت 

أحدهما: أن يكون من حصل له الوثوق الشخصي من أهل الفهم والخبرة 
والبضيرة والمغرفة بالمسائل» 

انيهما: أن لا يكون نمّن يحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنى شيء. 

أقول: أمّا القيد الثانى ففى محلّه. فانٌ المستند في حجّية الوثوق الشخصي إنا 


(:#) بل مطلقاً . 


تصدى الفاسق للإمامة دوم ا مه ادسفد] دار نبج خوط انا خة اماواط وو واب الور ا 1281 


]١913[‏ مسألة 1 : الأحوط أن لا يتصدّى للإمامة من يعرف نفسه بعدم 
العدالة. وإن كان الأقوى جوازه* .)١‏ 


فى النينة العقلاتية وى باضه ها إذا عل الواتوق من اليسية الخادي 
العازف الناى يراه الفرك موييا لذ لافس دون ها لروكن كلل ]| لو مضل :له 
الوثوق بعدالة زيد او فضله من قلة اكله او كبر عمامته ونحو ذلك مما لا يرأه 
العقلاء منشأ للونوق: 

بل ربما يلام ويستهزأ من ادّعاه مستنداً إلى هذه الأمور, بل قيل إِنّ القطع 
لا يكون حجّة إذا استند إلى سبب غير عادي فضلاً عن الوثوق. وإن كان هذا 
ممنوعاً جدّاً. لحجيّة القطع الطريق مطلقاً كما تبيّن في الأصول!". 

وأمّا القيد الأوّل فلم نعرف له وجهاً أبداً. إذ لا فرق فى السيرة القائمة على 
حجّية الوثوق الناشئ من السبب العادي بين أن يكون صاحبه من أهل الفهم 
والخبرة, أم من الجهلة السفلة, فلو رأى الجاهل جماعة من ذوي الفضل - وإن 
م يعلم عدالتهم ‏ يأمُون بشخص فحصل له الوثوق بعدالته. وفرضنا أَنّ هذا 
سبب عادي لدى نوع أهل العرف. فلا قصور في مول السيرة للوثوق 
الحاصل لمثل هذا الشخص وإن لم يكن من أهل الخبرة والفضل . 

ودعوى أنصراف الوثوق في قوله: «لا تصل إلا خلف من تثق بدينه 
وأمانته» إلى الوثوق العقلائي, الختص بأهل الفهم والبصيرة. يدفعها ضعف 
الرواية أَوّلاً ىا مر سابقاً”'' ومنع الانصراف ثانياً. والوثوق الشخصي وإن كان 
كافياً لكن المستند في حجّيته إنما هي السيرة كما عرفت آنفاً. لا هذه الرواية 
اللطعينة كن دعن فيا الالعار افد * 

تعب يقي الل بعد بعواذ التشدى. [ارزماقة أن عرف رمن لليف أنه 


(:) لكن لا يترتّب عليه اثار الجماعة على الأقوى . 
)١(‏ مصباح الأصول 7: 01. 
(؟)فىي ص ع" . 


ل لمم ا ا رو قر صم عا دا قبا كاعد قجرع العروة 310 الضادة 


لأاهلية لقم ومى الجلة اخعاط: الما قن وان قوين المواق.: 

ويستدل له تارة: بما رواه ابن إدريس عن كتاب السيارى قال «قلت لأبى 
جعفر الثانى (عليه السلام): قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة. فيقدٌم 
بعضهم فيصلي بهم جماعة, فقال: إن كان الذي يوم بهم ليس بينه وبين الله 
طلبة فليفعل»7". دل يمقتضى المفهوم على عدم جواز الإمامة لمن يرى أن بينه 
وبين الله طلبة وإمّاً. 

وفيه: أنّ دلالة الرواية وإن لم يكن بها بأس في حدّ نفسها مع قطع النظر 
عن القرائن الحخنارجية المقتضية لفساد هذا الاعتقاد. وقد كان المرحوم السيد 
القمّي (قدس سره) يقول: إن من يرى من نفسه أنه غير ماثوم, وليس بينه 
وبين الله طلبة وإثم, فهو غئّ قاصرء ولا يكاد يدّعيه العاقل. 

111 المنة حسف جد ا آولا طصيالة طرق اب اقراسى ال الكهابة: 
وتانياً: أنّ السيارق بنفسه :ضعيف لا يعمد عليه ول على كثابة. 

وأخرى: بأنّ الجماعة تتضمّن أحكاماً. من رجوع المأموم إلى الإمام لدى 
عروص الشك وإن كان مبطلا. واغتفار زيادة الركرقة وله ماعة مع علم 
الإمام بعدم الأهلية, لأا من الشرائط الواقعية كما مرّ. فصلاة المأموم باطلة 
عند اثفاق .هذه الامون »ويك إن البطلان سيد إل الامام لكوته السيبى 
إيجاده بتقمّصه الإمامة عالماً بعدم اللياقة وفساد الجماعة. فيحرم لحرمة 
السبيت إل ارام كا وكاب 

ويندفع : بأنّ الكبرى - أعني حرمة التسبيب إلى الحرام كمباشرته فما إذا 
كان الفعل تحرّماً على الكلّ وإن كانت مسلّمة, فلا يجوز تقد الطعام النجس 
إلى الغير ليأكله بلا إشكال, لكنّ الصغرى ممنوعة, فانٌ التصدّي للإمامة ليس 
إلا مقدّمة إعدادية لبطلان الصلاة إذ ليس هو سبباً للائام فضلاً عن البطلان. 

غاية ما هناك أَنّ الإمام يجعل نفسه معرضاً لأن يوت به. وهذا لا يستوجب 


.01٠١ أبواب صلاة الجماعة ب ١١ح ؟17١. السرائر ؟:‎ / 7١7:8 الوسائل‎ )١( 


تصدّى الفاسق للإمامة ااي 0 0 ااا 
استناد فعل المأموم إليه عرفاً من اقتدائه أو بطلان صلاته, وإِنما هو مسبّب عن 
اعتقاده عدالة الإمام. فليست المعرضية إلا من قبيل المعدّات. نظير بيع العنب 
من يحتمل أنه يصنعه خمراً. أو الطعام لأحد وهو يحتمل أنه يأكله في نهار شهر 
زففا دعو كو لكين القدمات الأغدادرة. 

ع لافاق من صلق اليب لدى:عك الاعاة باتفاق هذه الاسمور 
الموعة لالظلا لكنه رضن نادو ولفله لذ يكاة تفق كارنها كان : 

وعلى الجملة: لا تسبيب إلى الحرام في مثل المقام. فلا مانع من التصدّي 
للإمامة. ومقتضى الأصل جوازه بعد عدم الدليل على الحرمة. هذا. 

وربما يستدلّ للجواز بالروايات المتقدّمة في حلّهاء المتضمّنة لعدم وجوب 
إعلام المأمومين بفساد الصلاة”", بل فى بعضها جواز التصدّي للإمامة حقٌّ مع 
عدم كونه ناوياً للصلاة0". فاذا جاز ذلك مع فساد الصلاة جاز مع فساد 
الإمامة وصحّة الصلاة كما فى المقام بطريق أولى. 

وفيه: ما لا يخى» فانٌ تلك الروايات ناظرة إلى عدم بطلان صلاة المأمومين 
من ناحية فساد صلاة الإمام. وأنّ هذه الجهة لا تستوجب فساد صلاتهم 
فلامانع من التصدّي من هذه اليثية. 

ولا نظر فيها إلى الفساد من جهة أخرى. كما لو رتّب المأموم آثار الجماعة 
من زيادة ركن للمتابعة, أو رجوعه إلى الإمام فى الشكوك الباطلة, فانّه 
لاتعرّض فيها لجواز التصدّي حيٌّ لدى عروض هذه الطوارئّ أحياناً. الذي 
هو حل الكلام في المقام. ولا ينبغي الإشكال فى جواز التصدّي وعدم البطلان 
في المقام فما إذا لم تتفق تلك الأمور. فالعمدة في الجواز هو الأصل كما عرفت. 

نعمء ليس للإمام ترتيب أحكام الجماعة كرجوعه إلى المأموم لدى الشكَ 
إذ بعد علمه بعدم الأهلية فهو يرى بطلان الجماعة. فكيف يسوغ له ترتيب 


)00( [وهما صحيحتا الحلبى وزرارة المتقدم مصدرهما في ص 106]. 
(1) تقدّمت فى ص .5١7‏ 


مم الى م ال و ما و ا عه القو 0011/7 فيارد 

[1911] مسألة 17: الإمام الراتب في المسجد أولى بالامامة من غيره وإن 
كان غيره أفضل منه, لكن الأولى له تقديم الأفضل, وكذا صاحب المنزل أولى 
من غيره المأذون فى الصلاة. وإلَا فلا يجوز بدون إذنه. والأولى أيضاً تقد 
الأفضل, وكذا الهاثمي اول من غيره المساوي له فى الصفات ."١‏ 


آثارهاء فأنّه منفرد واقعاً وإن كان إمام الجماعة ظاهراً. فا دل على أنه لا شك 
للإمام إذا حفظ عليه مَن خلفه غير شامل للمقام بلا كلام. 

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّ الأقوى جواز تصدّى من لا أهلية له 
للإمامة. ولا شيء عليه وإن رتّب المأمومون آثار الجماعة. غير أنه بنفسه 


لبر مف تكد ال نا 

)١(‏ تعيض (قدس سره) فى هذه المسألة وما بعدها إلى نهاية الفصل لعدّة 
فروع تتضمّن أولوية شخص بالإضافة إلى غيره في التصدّي للإمامة, كأولويّة 
الإمام الراتب فى المسجد.ء أو الأفضلء أو المائهمى, أو صاحب المنزل عن غيره 
المأذون, وإلا فلا يجوز بدون الاإذن. 1 

وكذا إذا تشاحٌ الأئة لغرض أخرويء بل الدنيوي أيضأ بناءٌ على ما عرفت 
سابقا"' من أن الأمر بالمجباعة توكل ل تعبدي: أو اتشاخ الماسومون :قال 
بعضهم إلى جانب غير الجانب الآخر ولو لأجل الافتخار والمباهاة بن الإمام 
من أهل بلده مثلاً. فذكر (قدس سره) مرجّحات فى مقام التقديم من 


)00 


الأفقهية 2 


والاووعة 


والأهووة قاءة 1 والابيضرةة ورحوها: 


51-55 فى ض‎ )١( 

(1) المستدرك : 41/7 / أبواب صلاة الجماعة ب 77ح . دعائم الإسلام :١‏ 1417. 

(5) المستدرك 3: 197 /ابواب صلاة الجماعة ب 7١‏ ح 6. عيون اخبار الرضا ؟: 
7غ / .١1١‏ 

(00)5) المستدرك 1: 1780 / أبواب صلاة الجماعة ب 6١ح‏ ؟, دعاتم الإسلام :١‏ 1617. 


]١191/4[‏ مسألة 16: إذا تشاحٌ الأمّة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوي 
رجّح مَن قدّمه المأمومون جميعهم* نقرها نافيا عن ترجيح شرعي لا 
لأغراض دنيوية؛ وإن اختلفوا فأراد كل منهم تقديم شخص فالأولى ترجيح 
الفقيه الجامع للشرائط . خصوصا إذا انضمّ إليه شدّة التقوى والورع. فان لم 
يكن أو تعدّد فالأولى تقديم الأجود قراءة ثمّ الأفقه فى أحكام الصلاة. ومع 
التساوى فيها فالأفقه فى سائر الأحكام غير ما للصلاة. ثم الأسنّ فى الاسلام 
ثم من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية. والظاهر أن الحال كذلك إذا كان 
هناك أَعةَ متعدّدون. فالأولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور. لكن 
إذا تعدّد المرجّح في بعض كان أولى ممّن له ترجيح من جهة واحدة. 
والمرجّحات الشرعية مضافاً إلى ما ذكر كثيرة لابدّ من ملاحظتها في تحصيل 
الأولى. وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكورء مع أنه يحتمل اختصاص 
الترتيب المذكور بصورة التشاحٌ بين الأمّة أو بين المأمومين لا مطلقاً. فالأ ولى 
للمأموم مع تعدّد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة من حيث 
الامام, ومن حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير 
ذلك ثم اختيار الأرجح فالأرجح. 


لكنّ شيئاً من هذه الترجيحات لم يثبت؛ لضعف مستندها بأجمعها من الفقه 
الرضوي أو رواية الدعاتم أو جرد الشهرة أو النبويّ ىا في تقديم الحائمي. إذ 
لاعن سوق التبوعة »نزو قذوا فريها ولا تقتموها!" غير افعض 
بياب الصلاة('' . 


(:#) بعض هذه الترجيحات ل نجد عليه دليلاً. والأحوط ترك التشاح . 

.10:٠ مجمع الزوائد‎ » 5 :١7” كنز العال‎ )١( 

(لاأرويق السعدرك 1 أبواب صلاة الجماعة ب 77 م 5 رواية يظهر منها 
استحباب الصلاة خلف القرشى. وإن كانت ضعيفة السند أيضا. 


١‏ حكن ملي وام ا قمعو العررو 3172 لضا 


زقلاة؟[مسالة 5ه الترجيطات الذكورة انا ى :سو ببآت الأفضلة 
والاستحباب لا على وجه اللزوم والإيجاب حّ فى أولويّة الامام الراتب* 7 
الذي هو صاحب المسجد. فلا يحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولاً من 
سائر الجهات أيضاً إذا كان المسجد وقفاً لا ملكاً له ولا لمن لم يأذن لغيره في 
الامامة . 

[96١]مسألة ٠‏ يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور ني ترك 
الختان. والمحدود بحدّ شرعى بعد توبته**. ومن يكره المأمومون إمامته 
والقيك للاعطور واشاتلف. .واشكاء ب .الدكاة الا لأنقاقي يل الأول عد 
إمامة كل ناقص للكامل وكل كامل للأكمل . 


نعم , لا بأس بالعمل بها في الكلّ من باب التساح, فانٌ الحكم استحبابىي 
لا وجوبي. فلا حاجة للتعرّض إلى هذه الفروع. 

)١(‏ فيه إشكالء, إذ قد يكون ذلك مظئة للهتك. او مزاحمة لحقّ السبقء او 
مثاراً للفتنة. ومن ثم كان الأحوط وجوباً التجتّب عنه كما أشار إليه سيّدنا 
الأستاذ (دام ظلّه) في تعليقته الشريفة. 


(2) فيه إشكال. والاحتياط بعدم مزاحمة اللإمام الراتب لا يترك . 
(8) الاحتياط بعدم الائتام به لا يترك . 


داب الجماعة ا ا ا ا ا 


فصل 
فى مستحبّات الجماعة ومكروهاتها 

أَمّا المستحبات امون » 

أحدها: أن يقف المأموم عن يمين الامام* إن كان رجلاً واحداًء وخلفه إن 
كانوا أكثر. ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الامام على الجانب 
الأيهن** بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه. ولو كنّ أزيد 
واقنق خلقه و اق كان برجلا واغدا وامراةاواسرة أن كر و قت الرسل عمد 
يمين الامام والامرأة خلفه. ولو كان رجالاً ونساءً اصطفُوا خلفه واصطقّت 
النساء خلفهم. بل الأحوط مراعاة المذكورات*** هذا إذا كان الامام رجلا 
وأما ف جماعة النساء فالأولى وقوفهنّ صفاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز 
إمامهن من بينهن ''. 

)١(‏ تعض (قدس سره) لبيان موقف المأموم من حيث كونه خلف الإمام 
او عق عيته«فها إذا كان وانعدا او أكتن ويلا او امراة او عقيلفين» وكذا اذا 


(#) وجوب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام, والمتعدّد خلفه إن ل يكن أظهر فلا ريب 
في أنه أحوط . 

(2:#) أو وقفت خلفه بحيث تكون وراءه. 

(26965) هذا الاحتياط لا يترك . 


م 2-0900 


كان الإمام رجلاً أو امرأة. وذكر (قدس سره) أنّ الحكم فى الجميع استحبابي. 
وهذا لا مستند له عدا الشهرة الفتوائية, وإلا فقتضى الصناعة الالتزام 
بالوجوب في الكل , وينبغي التعدّض لكل واحد من هذه الفروع بخصوصه. 

منها: أنّ المأموم إن كان رجلاً وكان واحداً وقف عن يمين الإمام؛ وإن 
كانوا أكثر وقفوا خلفه. فقد ذهب المشهور إلى استحباب هذا الحكم. بل ادّعي 
عليه الإجماع. ونسب الخلاف إلى ابن الجنيد وأنّه اختار الوجوب7". وأصرٌ 
عليه صاحب الحدائق فحكم بوجوب الوقوف عن ينه إن كان واحدا 
وخلفه إن كانوا أكثر!", وهذا هو الأقوى. لظهور الروايات في الوجوب من 
غير قرينة تقتضى صلرفها إلى الاستحباب. 

وك يوآن تافنا الغرور ابا ضمفه لبعد بالتدل لكت الظاهر عم 
الإشكال في عدم انجبار الدلالة بعملهم. 

وبعبارة أخرى: النزاع بيننا وبين المشهور في الانجبار وعدمه إِنا هو من 
حية السنتدم :واما من ثاعية الدلالة فالظاهضر اطياق الكل لك أت مخالفة 
المشهور مع الظهور لا يستوجب سقوط الظاهر عن الحجّية. فلا موجب لرفع 
اليد عن ظاهر الأمر في الوجوب, الوارد في هذه الروايات, وإن حمله 
الأصحاب على الاستحباب من غير وجه ظاهر. والروايات كثيرة وفيها 
الصحجة: 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: الرجلان 
يوْمٌ أحدهما صاحبه. يقوم عن يمينه. فان كانوا اكثر من ذلك قاموا خلفه»!". 

وول اه الا مر فلي رواها الصدوق عنه عن أبي جعفر (عليه السلام): 
المع هن الربدل يو الرعيلين ؟ قال مشتمي] ولا يفوم سقو موعتين 
)١(‏ حكاه عنه في المختلف ؟: 0١4‏ المسألة 770. 


(؟)الحدائق .١١5.97:1١١‏ 
(؟) الوسائل 8: 5١‏ / أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح .١‏ 


الرجلين يصليان جماعة, قال: نعم. يجعله عن يمينه»!". وقد عبر علها 
بالصحيحة في كلام غير واحد. وليست كذلك, لضعف طريق الصدوق إلى ابن 
مك كارا 

وموّقة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام): «أنه 
كان ونه ارا لتر عا سفتي ول كون اسان كالمل ضما انا 
يكون الرجل إلى جنب الرجل عن بمينه»'" إلى غير ذلك من الأخبار. وقد 
عرفت أنّ رفع اليد عن ظاهر هذه الأخبار في الوجوب يحتاج إلى الدليل, فانٌ 
العبادة توقيفية, ولم تثبت المشروعية بغير هذه الكيفية بعد الأمر بها فى هذه 
النصوص. ' 

نعم, قد يقال: إِنّ الدليل عليه ماورد من تحويل الامام المأموم الواقف عن 
يساره إلى بمينه, فما إذا لم يعلم ثم علم به وهو فى الصلاة. حيث إن ظاهره 
صحّة الائهام مع وقوف المأموم عن يسار الإمام غير أنه يحوّله إلى المين 
فيكشف ذلك عن استحباب الوقوف إلى المين لا وجوبه. وإلا كانت الصلاة 
باطلة: وهو صحيح الحسين بن سعيد الأهوازي: «أَنّْه أمر من يسأله عن رجل 
صل إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم, ثم علم وهو في الصلاة 
كيف يصنع ! قال: يحوّله عن يمينه», وبمضمونه خبر المدائني!*. وقند حون 
صاحب الوسائل هذا الباب بقوله: باب استحباب تحويل الإمام الماموم عن 
يساره إلى يمينه ولو في الصلاة. 

أقول: يرد عليه أوّلاً: أنّ غاية ما تدلّ عليه الصحيحة جواز وقوف المأموم 
الواحد عن يسار الإمام كالمين. وأنّه مخيّر بين الأمرين وإن كان الثاني أفضل 


.١١19 / 1701 :١ الوسائل 8: 47 / أبواب صلاة الجماعة ب 71 ح 7, الفقيه‎ )١( 
. ١106 (1)منهاما فى ص‎ 

(؟) الوسائل 8: 7414 / أبواب صلاة الجماعة ب 31 حم .١١‏ 

(؛) الوسائل 8: 414" / ابواب صلاة الجماعة ب 51ح ١١؟.‏ 


ل ولد الاو لد ةع كو الغرزوة 2117 الكادة 


ولأجله يحوّله الإمام إليه. ولا دلالة فيها بوجه على جواز وقوفه خلف الإمام 
كي تتنافى مع النصوص المتقدّمة الصريحة في اختصاص الخلف بالمأموم 
اعد كى مم يدي بالتمل عل الايتحبات: 

وثانيا : أنّ الدلالة فى نفسها ضعيفة, والرواية أجنبية عن باب الجاعة 
بالكلّية, إذ لم يفرض فيها أنّ الرجل الآخر الذي يصلَّي إلى جانبه مصلّ أيضاً 
وهذا الذي ياتم به واقف عن يساره ليت" الاستدلال. فين الجائز ان يكون ذاك 
الشيخص.: واقفا أؤ اليا أو ثانا كيف نوالا كان الأخرى أن نيت الإساء 
(عليه السلام) بقوله: يحوّله إلى يمينه!'' بدل قوله: «عن يمينه». إذ المفروض 
وقوف المأموم عن يسار الإمام, فا معنى تحويله عن يمينه”". 

والذي يتحصّل لنا من مفاد الرواية: أَنّها ناظرة إلى بيان حكم آخرء وهو 
الاجتناب عن وقوف المصلىي في يسار شخص وإن لم يكن مصلياً. ولعلّ ذلك 
مكروه. وإلا فلا حرمة فيه قطعاً. وبا أن مثل هذا الموقف يستدعي أن يكون 
ذاك العخص عن عبن لس[ ليح المان: لفن هتقا ساني الاسام عتاة 
السلام) بقوله: «يحوله عق 58 ا عن كراهية هذا الموقف. 

فقوله: «و هو لا يعلم» أي المصلى لا يعلم بوقوفه عن يسار شخص آخر 
وهو الذي يحول ذاك الشخص بعد علمه به. لا أنّ ذاك الشخص إمام وهو 
لايعلم بوقوف المأموم عن يساره والإمام يحوّل المأموم. إذ لم يفرض شيء من 


. قد ذكر كذلك في رواية الفقيه [1: 7065/7 / 74١١]كا نقله عنه في الوسائل‎ )١( 

(5) يمكن أن يكون (عن) هنا اسماً ؛بمعنى (جانب) لا حرف ججر. وذلك بعد إشراب القيام 
المستفاد من سياق الكلام. ولا سما بقرينة قوله قبل ذلك : «فقام عن يساره» في معق 
التحويل. ويكون المعنى : يحوّله فيقوم عن يمينه, أي جانب يمينه. فني المغننىي لابن هشام 
:]١591:1[‏ قالوا: فاذا قيل : قعدت عن يمينه, فالمعنى في جانب بيمينه . ظ 
نعم ء يكثر استعماله بهذا المعنى فما إذا كان مدخولاً لحرف الجر نحو: جلس من عن يسار 
الخليفة. وأمّا التخصيص به كما يظهر من المنجد: 07١‏ فيدفعه ما سمعته من ابن هشام. بل 
قد صرّح في أقرب الموارد [؟: 614] تبعاً للمغني بعدم الاختصاص. فلاحظ . 


ذلك فى الروايةء وسياقها شاهد على ما استظهرناه''. فن المقطوع به أنّ الرواية 
لاإرحاظ ذا جاب المداعة اعناذ واوحفون الأبيضا حي الومائل عااغرفيك: 

وعليه فلا موجب لرفع اليد عن تلك الروايات الظاهرة في الوجوب. وكيف 
ما كان؛ فالجمود على ظاهر هذه النصوص لو لم يكن أقوى فلا ريب أنه 
الخوط. 

ومنها: أي من الفروع ما أشار إليه الماتن (قدس سره) بقوله: ولو كان 
المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن. بحيث يكون 
سجودها محاذياً لركبة الامام أو قدمه. 

ما الوقوف على الأيمن محاذياً سجودها للركبة فتدلٌ عليه صحيحة هشام 
ابن سالم: «الرجل إذا أَمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه. سجودها مع ركبتيه»”". 

وامّا حاذيا للقدم ‏ الذي يختلف عن ذلك بمقدار شبر تقريبا ‏ فتدل عليه 
مونّقة فضيل بن يسار قال «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): أصلّ المكتوبة 
بم علي ؟ قال: نعم. تكون عن يمينك. يكون سجودها مداع تيك 1 
ومقتضى الجمع العرفي حمل الأمر فيهما على الوجوب التخييري, هذا. 

ويجوز لها الوقوف خلفه بحيث تكون وراءه كما تدل عليه مونّقة غياث: 
«المراة عت :والمراتاق :صف والتلاك سن “دلت هل أن الخراة الواحدة 
بنفسها تشكل صقَّاء ومقتضى ذلك وقوفها وراء الإمام. 


)١(‏ ولكن يبعّده خلوٌ الجامع الفقهية عن عدّ ذلك من مكروهات مكان المصلبي ولو احتالاً 
مضافاً إلى أنّ تحويل غير المأموم عن مكانه تصرّف في سلطانه من غير مسوّغ ظاهر. فا 
صنعه صاحب الوسائل تبعا للمشايخ الثلاثة من ذكر الرواية في أبواب الجماعة [الكافي ": 
.٠١ / 417‏ الفقيه :١‏ 7048 / 110/4. التهذيب 77:17 / ]4١‏ لعلّه هو الأصحّ. 

(؟) الوسائل 0: ١١0‏ / أبواب مكان المصلبي ب 6 ح 5. 

(؟) الوسائل 4: /١37‏ أبواب صلاة الجماعة ب ١9‏ ح ؟. 

(؛) الوسائل 4: 517 / ابواب صلاة الجماعة ب 31 ح 1. 


كن مم مس كع وم بق 1( لس فوور و1 راودو ادوع عط اقرش الغروة ١17‏ لاد 


وأظهر منها مونّقة الحسين بن علوان: «المرأة خلف الرجل صف»7" 
ويؤيّدها رواية 5 العباس البقباق: «عن الرجل يوم المرأة فى بيته ؟ فقال: نعم 
قود رورايو 1" وان كافع طسينه المقد فى أجل شبن سان 

ومقتضى الجمع بين هذه النصوص وما مر هو التخيير بين الأمور الثلاثة: 
الوراء, البمين محاذياً للركبة, والمين محاذياً للقدم. 

وكيا انها أشنان الند يكو لد ول كز ازية وققن كانم رونل عليه مضنا فا إل 
مو لقةاغباك الهدنة انا مادلٌ على الحكم في الرجال مما مرّء فانّه يقتضي 
وجوب وقوفهنٌ خلفه بطريق أولىء إذ لا يحتمل وجوب وقوفهم خلفه وجواز 
وقوفهنَ عن هينه كا لا يخى. بل الحكم كذلك في المرأة الواحدة أيضاً ولا 
الروايتان المتقدّمتان الدالتان على جواز وقوفها عن بمينه محاذية لركبتيه او 
قلمه. 

ويظير :ذلك يكنا فق بروابات إمامه المراء لقلوا: لعشي افو عله 
السلام): تقوم وسطهنٌ ولا تتقدّمهنٌ!", حيث يظهر من ذلك المفروغية في ذهن 
السائل من أنه مق كانت الجماعة مشروعة يتقدّم الإمام لا حالة. ويكون 
المأمومون خلفه, ولذا استثنى (عليه السلام) ما إذا كان الإمام امرأة وأا 
عله ل قد 

يمتنا دنا اقنان لبه زقولده:ولى كان راد واحدا نوامد نزو ااحلاة او كثر.: 
إلخ. فالرجل الواحد يقف عن يمي الإمام والمرأة خلفهما. ويدلٌ عليه إطلاق 
صحيحة ابن مسلم المتقدمة: «الرجلان يوم احدهما صاحبه يقوم عن يينه...» 
إلخ'ئ. ئها تشمل ما إذا كانت معها امرأة أيضاً بمقتضى الإطلاق. 


.١7؟ الوسائل 8: 781/ أبواب صلاة الجماعة ب 77 ح‎ )١( 

(1) الوسائل 8: 777 / أبواب صلاة الجماعة ب ١15‏ ح 6. 

() الوسائل 777:8 / أبواب صلاة الجماعة ب ١7ح ١70٠١ .١‏ وغيرها. 
(5) الوسائل 8: 74١‏ / أبواب صلاة الجماعة ب 77 ح .١‏ 


آداب الجماعة ا ير::2121212121 000101012 اا 


وتؤيّده رواية القاسم بن الوليد: «عن الرجل يصلِي مع الرجل الواحد معهما 
النساءء قال: يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهم]»'"" 
والرواية صحبحة إل.عبداثه ين المغيرةه غير أن ابن الولين ل يوتق: 

ومنها: ما لو كان المأمومون ملقّقين من الرجال والنساء. وقد أشار (قدس 
سره) إليه بقوله: ولو كان رجالاً ونساءً اصطفوا خلفه واصطقت النساء 
خلفهم. 

اغا توسونى امتطناف 7 البعا ل فقن قلي معنا اهن دللالة مفيعة اه 
نسل المتقدمة آلفا وعيرهاءوأمًا اصطقاف: السناء كانه وم جدوازر 
وقوفهنٌ بحذاء الرجال أو قدّامهم. فبناءَ على عدم جواز وقوفهنٌ بحيال الرجال 
ما لم يفصل بينهما مقدار عشر أذرع فالحكم ظاهرء وأمّا بناءً على جواز ذلك 
وعدم لزوم الفصل أكثر من شبر واحد فيدلٌ عليه صحيح الحلبي: «عن الرجل 
يوْمٌ النساء؟ قال: نعم. وإن كان معهنّ غلمان فاقيموهم بين أيديهنّ وإن كانوا 
عبيدأ»(". 

ويستفاد ذلك من صحيحة حماد أيضاً قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه 
السلام) يقول قال أبي: قال علي (عليه السلام): كنّ النساء يصلّين مع النّ 
(صل الله عليه وآله) وكنّ يؤمرن أن لا يرفعن رؤوسمنٌ قبل الرجال لضيق 
الأزر»”", فانٌ أمره (صلى الله عليه وآله) بعدم رفع رؤوسهنّ قبل الرجال 
مخافة انكشاف العورة يقتضى وقوفهنّ خلف الرجال. إذ لو كنّ بحيالهم لم يلزم 
مله هد | لدو 

وعلى الجملة: فقتضى الجمود على النصوص المتقدّمة بأجمعها أنّ الحكم 
المذكور فيها لو لم يكن أظهر فلا ريب أنه أحوط لزوماً, إذ ليس بازائها عدا 
شهرة القول بالاستحباب بين الأصحاب, ومثلها لا يصلح لرفع اليد عن ظاهر 


.5 ح‎ ١5 الوسائل 8: 77 / أبواب صلاة الجماعة ب‎ )١( 
15 حم‎ 71١ الوسائل 8: 3547 / ابواب صلاة الجماعة ب‎ )"(15( 


ان موسا او ما ما مو اط اا مه موود اكه العو وود لتر ع العوة /731 العاذة 

الثانى: أن يقف الامام فى وسط الصف . 

الثالث: أن يكون في الصف الأول أهل الفضل ممّن له مزيّة فى العلم 
والكئال والعقل والورع والتقوى, وأن يكون يمينه لأفضلهم في الصف الأوّل 
فائه أفضل الصفوف. 

الرابع : الوقوف في القرب من الإمام. 

الخامس: الوقوف فى ميامن الصفوف. فانها أفضل من مياسرها. هذا في 
كر عاذ نانك ران فنا تاتسل السترت | خرها. 1 

السادس: إقامة الصفوف واعتداهها وسدٌّ الفرج الواقعة فيهاء وامحاذاة بين 
المناكب . 

السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعضء, بأن لا يكون ما بينها أزيد من 
مقدار مسقط جسد الانسان إذا سجد. 

الثامن: أن يصلى الإمام بصلاة أضعف من خلفه, بأن لا يطيل فى أفعال 
الصلاة من القنوت والركوع والسجود إلا إذا علم حب التطويل من جميع 


النصّ . هذا كلّه فما إذا كان الإمام رجلاً. 

وأمّا إمامة النساء لمثلهنٌّ فقد م١‏ جواز ذلك على كراهة فى غير صلاة 
المناوقه ماقي قاذ كاعد اها رفن عقف أن أكان الريواقات الوازفة ف 
الله مده يودوف انام وسيطهرة ونوا نا لاا مقتميرة بروجة ا فت قناز بد اعد 
النساء على الرجال؛ ومقتضى التحفّظ على ظاهر الأمر أنّه واجب وشرط فى 
الضقة ولذ فزق فى ذلكبين الزاحدة والاكتن: هذا: 

ولاتسايحة ل تقض التتد جا كر الماتق مي | لكات و المك وهات 
وينبغي صرف عنان الكلام إلى المسائل التي ذكرها في المقام. 


)١(‏ فى ص 54" وما بعدها. 


آداب ال جماعة ا ية ة 2 2 1 1 ااا 


التاسع: أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد الله تعالى بالتسبيح والتهليل 
والتحميد والثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام. ويبق آية من قراءته 
ليركع بها. 

العاشر : أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسلم . بل يبق على هيئة المصلى 
حي يتم" من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافراً 
بل هو الأحوط. ويستحبّ له أن يستنيب من يت" هم الصلاة عند مفارقته 
لهم. ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيدء بل الأولى عدم استنابة من لم 
يشهد الأقامة. 

الحادي عشر: أن يسمع الإمام مَن خلفه القراءة الجهرية والأذكار مالم 
يبلغ العلدّ المفرط . 

الثاني عشر : أن يطيل ركوعه إذا أحسٌ بدخول شخص ضعف ماكان يركع 
انتظاراً للداخلين ثم" يرفع رأسه وإن أحسٌ بداخل . 

الثالث عشر: أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة: الحمد لله ربٌ 
العالمين. 

الرابع عشر: قيام المأمومين عند قول الْمؤدْن: «قد قامت الصلاة» . 

وأمّا المكروهات فأمور أيضاً: 

أحدها: وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود موضع في الصفوف 
ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الامام. 

الثانى: التنقل بعد قول المؤذن: قد قامت الصلاة. بل عند الشروع في 
الاقامة. 

الثالث: أن يخصٌ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه 
وأما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا. 

الرابع : التكلّم بعد قول المؤدّن: قد قامت الصلاة, بل يكره في غير الجماعة 


16 عو ا ور ريش العروة #117 الضادة 


الماام دالا أن الكزاهة فيا أشند, الآ أن يكون الأموموى اعتيعوامة 
أماكن * شق وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان. 

الخامس : إسماع المأموم الامام ما يقوله بعضاً أو كلاً. 

السادس: اتام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهها قصراً 
وكام وام مع عدم الاختلاف كالائقام في الصبح والمغرب فلا كراهة, وكذا 
في غيرهما أيضاً مع عدم الاختلاف كما لو ائتم القاضي بالمؤدّي أو العكس 
وكا فى مواطن التخيير إذا اختار المسافر القام. ولا يلحق نقصان الفرضين 
بغير القصبر والقام مهما في الكراهة كا إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب أو هي 
بالعقناء أو المكسن . 

[19481] مسألة :١‏ يوز لكل من الامام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل 
الآخر بأن كان مقصّراً والآخر متمّاً. أو كان المأموم مسبوقاً. أن لا يلم 
وينتظن الآخر عق بصلاته ويضل ال اليل فيسل معةم خصوضا 
للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الامام. والأحوط 
الاقتصار* على صورة لا تفوت الموالاة, وأمّا مع فواتها ففيه إشكال. من غير 
فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم ٠‏ 


)١(‏ أفاد (قدس سره) أنّ كلا من الإمام والمأموم لو انتبت صلاته قبل 
الآخر كا لو كانا مختلفين في العدد كالقصر والقام والمغرب والعشاءء أو كان 
المأموم مسبوقاً. جاز له انتظار الآخر حقٌّ يت صلاته ويصل إلى التسليم 
فيسلم معه. لأنّ ذلك بمثابة تطويل الجماعة فيحصل على مزيد من الأجر 
والثواب, ويشتغل حينئذ بالذكر من الحمد والتسبيح ونحوهما إلى ان يصل إليه 
الآخر. لكنّه (قدس سره) قيّد الحكم بصورة عدم فوات الموالاة, أمّا مع 


(##) بل هو الأظهر إذا كان الانتظار يحرّداً عن الذكر ونحوه. وأمّا معه فلا تفوت الموالاة, لأنّ 
كل هناد كر اديه فهوننن الضلاة: 


شك المأموم في إتيان السجدتين ا 


]١1987[‏ مسألة ”: إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد 
معه السجدتين أو واحدة ١١‏ يجب عليه الاتيان بأخرى إذا لم يتجاوز امحل . 


الفوات ففيه اشكال. 

أقول: لا ينبغى الإشكال في عدم الجواز لدى فوت الموالاة. لاستلزامه 
بطلان الصلاة, فلا يفوقة الأمظار السب لك القدان فى صغرى هذه 
الكبرى, إذ بعد فرض الاشتغال بالذكر ى| صرح (قدس سره) به في المتن لا 
بوعة مقداق ذا أبذا مرغت عل حكلة ا ورد هق أن كل نما باكر اشبه فيو من 
الصلاة”". فلا يتصوّر فوات الموالاة مع الاشتغال المزبور وإن طالت المدّة. 

نعم , يتجه التفصيل المزبور في الاتتظار الجرّد عن الذكر. فيفرق حينئذ بين 
فوات الموالاة كا في المأموم المسبوق بثلاث ركعات, مثل ما لو أدرك الإمام في 
الركعة الأخيرة من صلاة الظهرء وبين عدم الفوات كالمسبوق بركعة أو الموت“ 
في عشائه بالمغرب أو العكس, سما مع استعجال الآخر وإسراعه, فلا يجوز 
الاتتظار في الأوّل ويجوز في الثاني . 

وعلى الجملة: من انتبى عن صلاته إماماً كان أو مأموماً إن كان متشاغلاً 
بالذكر جاز له الاتتظار مطلقاً. ولا تفوت معه الموالاة أبداً. وإن كان يحدداً عنه 
اختص الجواز بصورة عدم فوت الموالاة. 

)١(‏ قد يفرض علم المأموم بمتابعة الإمام في السجود فيرجع الشكٌ إلى 
الشكٌ في أن الإمام هل سجد الواحدة أم الثنتين. ولا إشكال في عدم الاعتناء 
حينئذء لما دل على رجوع كلّ من الإمام والمأموم إلى الآخر لدى الشكٌ مع 
حفظ الآخرا" ىا هو المفروض, وسياق التعرّض له في مباحث الخلل إن شاء 
اله تعالى!”. 


.5 ح٠١ الوسائل 717:7 / أبواب الركوع ب‎ )١( 
م ؟.‎ ١1 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ / 54٠ :8 الوسائل‎ )1( 
.759:١15 (؟) شرح العروة‎ 


:1 لامها مس وو اام صما ل لو و ب و فاو ل افر العروة 30/7 الكادة 


وقد يفرض عدم علمه بالمتابعة» كما لو شكٌ حال السجود ف أنه تابع الإمام 
فى سجدتيه فهذه ثانية لهماء او تخلف عنه سهوا فهذه الاولى له والثانية للومام 
والمتّبع حينئذ قاعدة الشكٌ. فيعتني به إن كان في امحل , ولا يعتني إذا جاوزه كما 
لو كان الشكٌ المزبور بعد الدخول فى التشبّد. 

ولا محال للرجوع إلى الإمام في مثل المقام مالم يحرز التبعية ولم يتعلّق الشكٌ 
بالفعل المشترك,. لاختصاص الرجوع بما إذا حفظ عليه الآخرء المنوط 
بالمتابعة, لا لأجل التقيبد بحفظ المأموم في رجوع الإمام إليه وبعدم سهو الاإمام 
في رجوع المأموم إليه. المذكورين في مرفوعة إبراهيم بن هاشم في نوادره(" 
لضعفها من أجل الرفع, لعدم كون إبراهي, من أصحاب الصادق (عليه السلام) 
فبيها واسطة لا حالة, فلا تصلح للاستدلال. 

بل لأنْ عمدة المستند هي صحيحة حفص البختري: «ليس على الإمام 
سهوء ولا على من خلف الإمام سهو...» إلا" وهي وإن كانت مطلقة حسب 
النظر البدوي لكنها منصرفة بمقتضى مناسبة ال حكم والموضوع وبحسب الفهم 
العرفي إلى ما إذا كان الآخر حافظاً وضابطاًء وأنّ حفظ أحدههما بعد فرض 
المتابعة والمشاركة في العمل يقوم مقام حفظ الآخر. لما فيه من الكاشفية 
التوفنة. 

إذ لا يحتمل أن يكون للجباعة بما هي خصوصية وراء ذلك تستدعي 
ابتعايمااض أدله الفكر لام عق لوال كن ذه لظ من الأخن وانتركا و 
الشكٌ لم تشملها أدلّة الشكوك. وكانا خيّرِين في البناء على الطرفين, فانّ هذا 
غير محتمل في الصحيحة بحسب الفهم العرفي بوجه. بل هي منصرفة إلى ما 
ذكرياة. 


8 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب اح‎ / ١ :8 الوسائل‎ )١( 
ح ؟.‎ ١4 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ / 751١ :8 (؟) الوسائل‎ 


شك المأموم بين الثالثة والرابعة ا 0 

]١981[‏ مسألة ": إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشك في حال القيام أنه في 
الرابعة أو الثالثة ''' ينتظر حتى يأتى الإمام بالركوع والسجدتين حتى يتبين له 
الحال.فان كان في الثالثة أتى بالبقية وصحّت الصلاة. وإن كان فى الرابعة 
خلس ويكقبه :ويسم ثم يسجد سجدق السهو* لكل واحد من الزيادات من 
قوله: بحول الله والقيام, وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها. 


وعليه ففستند الرجوع إلى الإمام قاصر الشمول لمثل المقام, فالمتّبع أدلة 
الشكوك السليمة عن الدليل الحاكم. ومقتضاها ما عرفت من الاعتناء بالشاكٌ 
إذا كان في امحل ولم يتجاوز عنه. 

() لا مجاللمتابعة الامام بحينئد» لوضوم اختضاصض أدلتها نما إذا تارك 
الإمام في الأمر المتعلّق بالفعل الذي يتابعه فيه. ولا أمر في المقام بعد احقال أَنّها 
الرابعة الموجبة للبطلان لدى المتابعة. فهو معذور فى ترك المتابعة. 

ومع ذلك لا تبطل صلاته. لعدم كون الشكٌ فى الثنائية والثلاثية بمجّده 
موجياً للبطلان كالحدث:. وإغا يستوجبه بقاءً لا حدوثاء فينتظر -ك) ذكره في 
المقن ‏ حقّى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين كي يتبيّن له الحال. فان كان في 
الثالئة أتى بالبقيّة وصحّت صلاته. ولكنّها حينئذ تكون فرادى كما لا يخنى. 
وإن كان في الرابعة جلس وتشبّد وسلّم مع الإمام وعليه سجدتا السهو للقيام 
الزائد. 

واقاتوجوبينا لكل مواخد.من انان دين قوزل صو ل اماو لهاك ان 
أتى بها أو بعضها كا ذكره في المتن ‏ فهو مبنى على الخلاف في وجوبها لكلّ 
زيادة ونقيصة أو الاقتصار على مورد النصّء ويك إن الأظهر هو الثانى 
فوحويا قلف الوناذات :مي عل الالتماط. ْ 


(:) وجوبه لكل زيادة مبنىّ على الاحتياط . 


203 التو ا اما و علو بابو مسو مااع بلعو نامعو شع وه عع ا تع القروة 117 ب الكاذة 

[19484١]مسألة‏ 5 :إذا رأى من عاد ل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه إلا أن يتوب 
مع فرض بقاء الملكة فيه '''. فيخرج عن العدالة بالمعصية ويعود إليها بمجرّد 
الخوية: 

]١1946[‏ مسألة : اذا رأى الامام يصلى ولم يعلم أنها من اليومية أو من 
النوافل لا يصح الاقتداء به. وكذا اذا احتمل أَنّها من الفرائض التى لا يصح 
اقتداء اليومية بهاء وإن علم أنْها من اليومية لكن لم يدر أتها أية صلاة من 
الخمسء أو أنها أداء أو قضاء. أو أمها قصر أو تام لا بأس بالاقتداء. ولا 
يجب إحراز ذلك قبل الدخول كما لا يجب إحراز أنّه في أيّ ركعة كما مرّ. 


)١(‏ لااريب في عدم جواز الصلاة خلفه بعد ارتكاب الكبيرة ما لم يتب, إلا 
أن ما افاده (قدس سره) من اشتراط بقاء الملكة مع التوبة مبنىّ على تفسير 
الفؤذالة باللكة التقسانية. 

وهذا لم يثبت كا تعرّضنا له في حلّه(" عند التكلّم حول تحقيق معنى 
العدالة. حيث قلنا إِنّا عبارة عن الاستقامة العملية في جادّة الشرع. وعدم 
الانحراف عن الطريقة المستقيمة يمنة وشمالاً. وأمّا اعتبار الملكة فان أريد بها 
هذا المعنى فلا كلام. وإن أريد مها معنى آخر على حدّ سائر الملكات فلم يقم 
عليه أيّ دليل. 

وعليه فالعادل بارتكابه الذنب قد خرج عن الجادّة المستقيمة. وسلك غير 
الشريعة القويمة. فهو غير متصف بهذه الصفة وقتئذ. وبمجرّد التوبة يعود 
بمقتضى قوله (عليه السلام): «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»”" إلى ما كان 
ويرجع إلى جاذة الشرع, ويتّصف بالاستقامة العملية. فيكون عادلا ويصح 
الأكداء يده ونئية لتناجة ال اعتبار اللكةازائذا ل ذلك 


)١(‏ شرح العروة 5١7:١‏ وما بعدها. 
(1) الوسائل 4:١7‏ / ابواب جهاد النفس ب 87ح 8: .١5‏ 


زيادة المأموم ركوعين متابعة 00010121211 

[1943] مسألة 5: القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً 
زيادته مرّة واحدة في كل ركعة ,"١‏ وأمّا إذا زاد فى ركعة واحدة أزيد من مرّة 
كأن رفع رأسه 00 سهواً ثم عاد للمتابعة ثم رفع أيضاً سهواً ثم عاد 
فيشكل الاغتفار. فلا يقرك الاحتياط حينئذ باعادة الصلاة بعد الاتمام. وكذا 
في زيادة السجدة القدر المتيقّن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة, وأمّا إذا زاد 
أربع فشكل . 


)١(‏ فلو زاد ركوعين في ركعة واحدة كما لو رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثم 
عاد للمتابعة: ثم رفع أيضاً سهواً ثم عاد بحيث صار المجموع ثلاثاً. وكذا الحال 
ف عكسه أي الركوع قبل الإمام سهواً. أو لو زاد سجودين في كلّ ركعة 
بسجوده قبل الإمام أو رفع رأسه قبله. بحجيث صار مجموع السجدات الزائدة 
ريغا . ف جميع ذلك يشكل الاغتفار. لعدم إطلاق في أدلّته. فائهها ناظرة إلى 
الزيادة على الركوع أو السجود الأصليين دون الزيادة على التبعي منهماء إذ 
الاغتفار عن الزيادة لأجل المتابعة نما ثبت بنفس هذه الأدلّة لا بدليل آخر 
فلا يشمل الاإطلاق للزائد على هذا الزائد كما لا يخنى. حيٌّ ولو كان ذاك الزائد 
سجدة واحدة. 

ومع ذلك فالظاهر هو الاغتفار. لكن مع الاختلاف فى كيفية الزيادة. بأن 
كان أحدهما قبل ركوع الإمام والآخر بعده. 0 0 في السجود.ء لقيام 
الدليل الخاصٌ على الاغتفار فى كلّ منهماء سواء تحقّق الآخر أم لا. بمقتضى 
الاطلاق. 

فلو ركع قبل الإمام سهواً فعاد ثم ركع معه فهذه زياده واحدة ثبت العفو 
حا نعي الدايل, فلو رفع رأسه حينئذ سسهوأ قبل الإمام ثم عاد فهذه زيادة 
أخرى ثبت العفو عنها بدليل آخرء لما عرفت في محله! عند التكلّم حول 


.7779 2550 في ص‎ )١( 


1 بال ا قوفف لجرو 117 الفا 
]١917[‏ مسألة : إذاكان الامام يصلّ أداءً أو قضاءً يقينياً والمأموم منحصراً 
بمن يصلى احتياطياً('" 


المسألة من قيام الدليل الخاصٌ على كلّ من طرفي المسألة ‏ أعني الركوع قبل 
الإمام سهواً. ورفع الرأس قبله كذلك ‏ مستقلاً وعلى حدة. 

فلا مانع من ثمول الدليلين لكل من الطرفين لدى اجتاعههما وتقارنه) 
كاردا نيت الحثر فقو هيما كل يدلبل لز قدا الاق ذلا بوابعد لبر 
الإشكال المزبور من عدم النظر إلا إلى الزائد على الركوع الأصلى دون التبعي. 

وهكذا الحال في السجود. فانٌ الدليل اللفظى فيه وإن كان خاصاً بأحد 
الطرفين''' لكن الطرف الآخر ملحق به للإجماع والقط ا" بعدم الفرق كما سبق 
في تحلّها". فلو سجد قبل الإمام سهواً ثم عاد فسجد معه ثم رفع رأسه سهواً 
فعاد. وكذا الحال في السجدة الثانية بحيث صار مجموع السجدات الزائدة في 
ركعة واحدة اربعاء لم يكن به باس, لعين ما مرٌ. 

والحاصل : أن الزيادة إن كانت مع الاختلاف فى السبب فهي مغتفرة وإن 
كان الزائد أكثر من الواحد, وأمّا مع الاتحاد في السبب كما لو ركع قبل الإمام 
نهو فعاد ثم ركع فعاد. أو رفع رأسه عن الركوع سيوأ مكؤرا ».وكذا الخال 
فق السجود» فالمكم بالأغتفان حيقة (تشكل عد ألا غعرفة: مدق ندم 
الإطلاق فى الدليل. 

)١(‏ استشكل (قدس سسره) حينئذ فى إجراء حكم الجماعة من اغتفار زيادة 
الركن؛ ورجوع كل من الإمام والمأموم إلى الآخرء لعدم إحراز كون المت به 


)١(‏ [وهو رفع الرأس من السجود قبل رفع الإمام. راجع ص 4؟1؟]. 

(؟) لكتّهما دليلان لبّيان لا إطلاق طما يشمل صورة الاجتاع مع الآخرء إلا أن يدّعى القطع 
يقد القرق من هده النامية أرضا: 

()فىي ص 06 . 


ترتّب الأحكام في الصلاة الاحتياطية ا 0 


يشكل إجراء حكم الجماعة من اغتفار زيادة الركن”. ورجوع الشاك منهما إلى 
الآخر ونحوه. لعدم إحراز كونها صلاة. نعم لو كان الامام أو المأموم أو 
كلاهما يصلى باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة, لأنّه وإن كان 
ل يحرز كوخها صلاة واقعية. لاحتال كون الاستصحاب مخالفاً للواقع, إلا أنه 
حكم شرعى ظاهري, بخلاف الاحتياط فاته إرشادى** وليس حكياً 
ظاهرياً. وكذا لو شاك أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز امحل قانّه حينئذ 
وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز أيضاً حكم 
شرعى, فهي في ظاهر الشرع صلاة. 


يعن ان كانت بعنوان الاحتياط الوجوبىي 5 الاتجسيان .الاعتال عه 
مصادفته للواقع, المستلزم لعدم تعلّق الأمر بها حينئذ. فتكون صورة الصلاة 
لاحقيقتهاء ومعه لم يحرز انعقاد الجماعة, فلا يمكن ترتيب آثارها. 

ثم تصدّى (قدس سره) لبيان الفرق بين المقام وبين ما إذا كان المأموم أو 
الإمام أو كلاهما يصلى باستصحاب الطهارة, أو معتمداً على قاعدة التجاوز 
لدى الشكٌ في ركن بعد خروج الحلٌ, بأنّ الصلاة الواقعية وإن كانت مشكوكة 
التحقّق في هذه الموارد أيضاً. إلا أنْا حكومة بالصحّة في ظاهر الشرع., لتعلّق 
الأمر الشرعي الظاهري المولوي بهاء بخلاف المقام, فانٌ الأمر المتعلّق 
بالالمقاط عقل إرشادى ولسن حكنا لاهريا مولوياً كن تفلف الضمدلاة 
بالفسظة عر جره . 1 

أقول : ما ما ذكره (قدس سره) في صدر كلامه من الإشكال في اغتفار 
زيادة الركن ورجوع الشاكٌ منها إلى الآخر. فالظاهر أنه سهو من قلمه 


(:2) لعل هذا من سهو القلمء فانٌ الإشكال في مفروض المسألة إِما هو في رجوع الإمام إلى 
المأموم, وأمّا رجوع المأموم إلى الإمام أو اغتفار زيادة الركن فلا إشكال فيه أصلاً 
ولافرق في ذلك بين انحصار الماموم به وعدمه. 

(:2:#) لا فرق في الاشكال بين كونه إرشادياً وكونه مولويّاً. 
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الشريف, لوضوح اختصاص مناط الإشكال في مفروض المسألة برجوع 
الإمام إلى المأموم. حيث لم يحرز كون صلاته صلاة كي يرجع إليه؛ فلا يكن 
وتيب اثاز اللتباعة سن رف الاماة. 

وأمّا من ناحية المأموم فلا إشكال أصلاً. فله الرجوع إلى الإمام. ويحكم 
باغتفار زيادة الركن في المقام, لأنّ الصادر منه إن كانت صلاة فقد تشكّلت 
الجماعة وانعقدت, فلا مانع من ترتيب آثارها من الرجوع والاغتفار, وإلا بأن 
كانت الذمّة فارغة والأمر ساقطأً فلا شيء عليه فيكون ترتيب تلك الآثار 
كنفس الصلاة لغواً. ولا حذور في ارتكاب هذا اللغو الحتمل الساري فى جميع 
موارد الاحتياط كما هو ظاهر. 

فالمتعين هو التفصيل بين الإمام والمأموم. فيجوز للثاني ترتيب أحكام 
الجماعة دون الأوّلء لما عرفت من عدم إحراز صدور الصلاة من المأموم كي 
يرجع إليه. 

ومنه تعرف أنّ الإشكال غير مختصّ با إذا كان المأموم منحصراً بمن يصلي 
الاحتياط ىا يظهر من عبارة المتن. بل يعمّ ولو لم يكن منحصراً به وكان فيهم 
من يصلي وجوباً. فلا يجوز الرجوع إليه وإن جاز الرجوع إلى غيره. لعدم 
إحراز انعقاد الجماعة بين الإمام وبين من يصلىي احتياطاً. كما في فرض 
الانخصار. فناط الاشكال مشترك بين الصورتين. 

وأمّا ما أفاده (قدس سره) في ذيل كلامه في مقام الفرق بين المقام وغيره 
من أنّ الأمر هنا إرشادي وهناك شرعي ظاهريء ففيه: أنّ الإرشادية 
والؤلوية! لاتكونان شاكلا الترى ربولا دكا تسم مناة» ال كنال 
لجريانه حتى بناءً على 1 أوافر الاحتياط مولوية والحكم في مورده شرعي 
ظاهري. كا ليس بالبعيد على ما بيّناه في الأصول'". فلا يجوز الرجوع إلى 


١١١ لكن قد يظهر خلافه من ص‎ ."١1 أشار (دام ظلّه) إليه في مصباح الأصول ؟:‎ )١( 
فلاحظ: ولاحظ الدراسات :ما ةده + لايضا.‎ 


ترنّب الأحكام في الصلاة الاحتياطية 00000010101 0 1 


المأموم الذي يصلي احتياطاًء سواء أقلنا بأنّ الأمر في مورده عقلي كما في 
الشبهاث قبل الفحص أو المقرونة بالعلم الاجمالى: أو قلنا بأنّه شرعى مولوي 
وحكم ظاهرى . ْ 

بل الضابط في الفرق أنّ في موارد الاحتياط حيٌّ بناءً على ثبوت الحكم 
الظاهري الشرعي م يتعلّق أمر بذات العمل. وإِمًا تعلّق الأمر المولوي بنفس 
عنوان الاحتياط, وأمّا العمل الذي يحتاط فيه فلم يتعلق به أمر شرعي من 
تعره لاط يوه 1 نهو عل ها كا و عاودواقها , فالضلاة الضادنة هن 
الملأموم احتياطاً لم يحرز تعلّق الأمر بها لا واقعاً ولا ظاهراً. 

وف خلا وار الاتمهاي أو :قاغدة التساو قات العيالاه عمد 
بنفسها متعلّقة للأمر الشرعي الظاهريء فهي محكومة بالصحّة الشرعية 
لافرا فرق عننها لحكل الباعة ارناط اأريجية فى القبرى كعات 
الأمر الشرعى بذات الصلاة وعدمه. ولا أثر للإرشادية والمولوية في ذلك ابدا. 

و هرت نواه النضاظ الوحوى كن لوعت امناء اررق 
الإتيان بالصلاة, إن قلنا بجريان الاستصحاب في الأمر المتعلّق بالصلاة -كى| هو 
الصحيح ‏ فقد أحرز بذلك تعلّق الأمر الظاهري بهاء فيرتب عليها أحكام 
الراعة: 

واكا الى اكر نا ذلك فاغليه شيهنا الامتاة (مدس. سيري ١!‏ ينيك وف 
وجوب الفعل عقلاً من آثار نفس الشكٌ لا الواقع. ولا يشمل التعيّد 
الاستصحابي مثل ذلك فهذه الدعوى وإن كانت ممنوعة كما بيّناه في 
الأصول'" لكن بناءً على تسليمهاً -/ يحرز تعلّق الأمر الشرعي بالصلاة 
حينئذ. ومعه لايمكن ترتيب اثار ا جماعة. 


)١(‏ [توجد هذه الكبرى مع مثال آخر في أجود التقريرات ؟: ١05‏ 4. فوائد الأصول 
غ نت“ هغ]]. 
(؟) [توجد هذه الكبرى مع مثال آخر في مصباح الأصول 7: 110]. 
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]١1944[‏ مسألة 8: إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشبّد أو في 
السلام الأوّل لا يلزم عليه نيّة نيّةَ الانفراد. بل هو باق على نيّة الاقتداء عرفاً (". 

]١1948[‏ مسألة 9: يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية 
من رابعة الإمام التى هي ثالثته وينفرد ". ولكن يستحب له أن يتابعه في 
التشهد متجافيا إلى ان يسلم ثم يقوم إلى الرابعة. 


)١(‏ بل وحقيقة, فلا يلزم عليه نيّة الانفراد. ولا يصير منفرداً قهراً وإن 
ذكره بعضهم. وخروج الإمام عن الصلاة لا يستدعي شيئاً من ذلك, لعدم 
يتا فاته لبقاء القلاوة» ااخر فك نناقاً م أن الأقتام اسيك لد سققة شرعية 
بل هو على معناه العرفي من المتابعة في الأفعال. وهي كا تتحقّق لدى المقارنة 
تتحقق مع التأخير اليسير غير الفاحش. 

فالمصلٍ خاع اق شاديه اوداع ون ع تخلف علة يستراً: ٠‏ فهو موأ به حقيقة 
عرفاً وشرعاً. إذ مفهوم الائتام لا يستدعي إلا التبعية. وهي متحقّقة في المقام 
لصدق أنه تابع للإمام في السلام ى) هو ظاهر. 

(9) للا سارها '" "مو هوا الالقراك فى الاسام حل اخعارا عاق ل عرد 
ذلك لوكاوريانيا علي عن الأدل. تع عدت له المعاعة.ق المساويس يوق 
التشجّد وأن يكون متجافياً. لقيام الدليل على كلّ من الأحكام الثلاثة. 

أمّا الأوّل: فتدلٌ عليه صحيحة زرارة قال (عليه السلام) في المسبوق 
بركعتين: «فإذا سلم الاإمام قام فصلى ركعتين» وفى من ادرك ركعة: «فاذا سلم 
الإمام قام فقرأ»'". دلت على متابعة الإمام فى الجلوس وعدم القيام مالم 
يسلّم . الحمولة على الاستحباب, لوضوح أنه ناظرة إلى بيان حكم الجاعة 
وأنّ المصلى مادام كونه مؤتّاً يفعل كذلك. وأمّا إذا انفرد فهو موضوع آخر 
والأتعوطن الصحيخة بالاضافة اليه ] لا صق 


(؟) الوسائل 4: 788/ أبواب صلاة الجماعة ب 417 ح 5. 


الشك في عدالة الإمام ا 
[1960] مسألة :٠١‏ لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام (" في 
الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته, لكنّه أحوط . 
[1991]مسألة ١١‏ :إذا عرف الإمام بالعدالة ثم شك في حدوث فسقه جاز له 
الاقتداء به عملاً بالاستصحاب (", وكذا لو رأى منه شيئاً وشكٌ في أنه 
موجب للفسق أم لا 


وما التابعة اق الكو ققد :دلت ظلية بوؤاناة عيرقا صححة امسن 
ابى الكا بود اود بن النصين ومن ول ناخد رسلا بركلة قن ادراب مده 
الإمام فأدرك الثنتين. فهي الأولى له والثانية للقوم, يتشبّد فيها؟ قال: نعم 
قلت: والثانية أيضاً؟ قال: نعم, قلت: كلّهنٌ. قال: نعم, وإِئما هي بركة»)١".‏ 

وأا التجاني: فيدلٌ عليه في التشبّد الأوّل صحيحة ابن الحجاج: «عن 
الرجا يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى, كيف يصنع 
إذا جلس الإمام؟ قال: يتجافى ولا يتمكّن من القعود...» ل'". وفى مطلق 
اع 0 : «من أجلسه الإمام في موضع يجب أن ص 
يتجافى وا قن إقعاء. ولم يجلس متمكناً» 7" هذا. وقد تقدم ف المسالة العاليقة 
عقنره! من احكاء الجباعة أن هذه التصوصن احمولة غل الاتععباب: 

)١(‏ كا تقدّم سابقاً وقلنا: إِنّ مقتضى الآية والرواية وإن كان هو الوجوب 
ولكن بازائها السيرة العملية القائمة على العدم. الموجبة لحمل الأمر على 
الاستحباب”, وإن نسب الوجوب إلى بعضهم. ولأجله كان مقتضى 
الاحتياط مراعاة الإصغاء. وإن كان الأقوى عدم الوجوب. 

(؟) من غير فرق بين الشبهة الموضوعية كما هو الغالب, بأن شكٌ في أصل 


.١ أبواب صلاة الجماعة ب 77ح‎ / ١7:4 الوسائل‎ )١( 
.70١ أبواب صلاة الجماعة ب 71ح‎ / ١8 :8 (؟)() الوسائل‎ 
77 (؛)فىى ص‎ 

(6) لاحظ ص .٠١95‏ 


ا موصي موا اما اداو لو مم ادو الا مله تعن تر العووة 317 الكيارده 


صدور الفسق منه مثل ما لو رأيناه يشرب مائعاً وفلككنا فى.اله سين .زهو 
غال بالنجاسة فيكتريها غاصياً: أم أنه جاهل .وبين الشنبة الحكية بان صدر 
منه فعل ولم يعلم حرمته فى الشريعة المقدسة كا لو رايناه يشرب النبيذ عالما 
كوه هذا مول تقو اله ورف يخليهة اعتيادا أو ليا عاذيك بعدالتة» أ أنه 
يرى حرمته فيشربه على جهة المعصية. 

ففي جميع ذلك بما أن الحرام الواقعي بنفسه لا يوجب العصيان ولا يترتب 
عليه الإثم مالم يتنجّز على المكلّف بعلم أو علميء ولم يعلم صدور الفعل منه 
على جهة المعصية, فلا مانع من استصحاب العدالة. 

ليس :ذلك من مخريان الاتيتمحاتن ق البية المسكية او التي 
المفهومية, لوضوح أنّ بحرى الاستصحاب هي العدالة» التي هي موضوع 
خارجي. والشبهة في الحكم أو المفهوم أو الموضوع من مناثئ الشكٌ في العدالة 
وأسبابه. وليست هي يحرى للأصلء فلا ينافى ذلك ما هو الصحيح من عدم 
جريان الاستصحاب فى الشبهة الحكمية ولا المفهومية, التى لا يقول بجريان 
امعان قاض اضا: ْ 

نعم ؛ يمكن فرض الشبهة المفهومية فى نفس العدالة بناءً على التشكيك فى 
حقيقتها, وأنَّما عبارة عن الاجتناب عن الكبائرء أو هي مع الصغائر'" كما 
عليه القسروء :قر ايا سدور الطتفيرزة كه كالنظن ال الاأجدقة وندلك شككنا 
في بقاء عدالته, فانّه لا يحال لاستصحابها حينئذء لما هو الحقّق في حلّه من 
عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية!". 

واخا فناة عل ماهو التعقق ينين انكان القرق بيت الكبيرة ب الضقير ةيوان 
المعاصي كلها من الكبائر ‏ على ما مر الكلام عليه عند البحث عن حقيقة 


. [الموجود في الأصل : أو هى مع الإإصرار على الصغائر . ولعل الصحيح ما أثبتناه]‎ )١( 
.7176 :7 مصباح الأصول‎ )1( 


التقدّم والتأخر إلى الصف الآخر 1 1 1 1 1[ ز 1 ا اا 

]١1941[‏ مسألة :١‏ يوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدّم إلى الصفٌ 
السابق أو يتأخّر إلى اللاحق ١‏ إذا رأى خللاً فهماء لكن على وجه لا ينحرف 
عن القبلة. فيمشي القهقرئ . 


العدالة'' ‏ فالشبهة المفهومية في نفس العدالة لا تصوير لها في المقام؛ بل الشكٌ 
فيها بنفسها دائَاً من قبيل الشبهة الموضوعية كما عرفت. 

)١(‏ كما هو مقتضى القاعدة. لعدم الدليل على مانعية المشى قليلاً إلى الأمام 
أو تلق أنناء العساحةاما 1 عضر شق المسلانة وي الات اطي سال 
البراءة بناءً على ما هو الصحيح من الرجوع إليها في الأقل والأكثر 
الارتباطي, هذا. 

مضافاً إلى ورود النصٌ بذلك في خصوص المقام. وهى صحيحة على بن 
جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يكون في 
صلاته في الصفٌ هل يصلح له أن يتقدّم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخّر وراءه في 
جانب الصفٌ الآخر ؟ قال: إذا رأى خللاً فلا بأس»'7", وموّق سماعة عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) قال «قال: لا يضرّك أن تتأخّر وراءك, إذا وجدت ضيقاً 
في الصفٌ فتأخّر إلى الصفٌ الذي خلفك, وإذا كنت في صفٌ وأردت أن تتقدّم 
قدّامك فلا بأس أن تمشي إليه»'", ونحوهما غيرهما. 

فيجوز المي للأصل والنصّء لكن بشرط عدم الانمحراف عن القبلة 
فيمشي القهقرى كا ذكره في المتن. لعموم دليل اعتبار الاستقبال فى جميع 
حالات الصلاة. ووضوح عدم النظر في هذه النصوص إلى الإخلال من هذه 
الجهة كي تصلح لمعارضته. 

.551:١ شرح العروة‎ )١( 


(؟) الوسائل8: 470 /أبواب صلاة الجماعة ب 7١‏ ح١1١.‏ مسائل على بن جعفر : .١8/١71/4‏ 
(؟) الوسائل 8: 177 / أبواب صلاة الجماعة ب ١/اح‏ 8. 


1 ع ا ا ع شارك القرو 117( القادة 


[941١]مسألة‏ 1 : يستحبٌ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً. وهو أفضل من 
الصلاة فى أوّل الوقت* منفرداً )١(‏ 


)١(‏ للروايات الكثيرة المتضمّنة للحت الأكيد على إقامة الجباعة, وأنّها 
تعادل بأربع وعشرين درجة, التي تقدّمت الإشارة إليها سابقاً”". مضافاً إلى 
رواية جميل بن صالح: «أنْه سأل الصادق (عليه السلام) أتّهما أفضل. أيصلىي 
الرجل لنفسه في أَوّل الوقت أو يؤْخَّر قليلاآً ويصى بأهل مسجده إذا كان 
إمانهم كال روت ويس ل بأحل سعد إذاعان هو لاما 11 

لكن الرواية ضعيفة, لجهالة طريق الصدوق إلى جميل”". على أنّ الدلالة 
خاصّة من جهتين: إحداهما الاختصاص بالإمام فلا تعمّ المأموم. والأخرى 
الاختصاص بالتأَخَّر عن أوّل الوقت قليلاً. فلا تشمل التآخّر الكثير كساعة 
مثلاً. فهي أخصٌ من المدّعى, فنبق نحن وسائر الروايات والتكلّم على ما 
تقتضيه الصناعة. فنقول : 

لريب فى أنّ المقام من باب التزاحم دون التعارض, لوقوع المزاحمة بين 
إدراك فضيلة الوقت وبين إدراك فضيلة الجماعة لدى عدم القكّن من الجمع بين 

وعليه فان أريد من الانتظار الذي حكم (قدس سره) بأقضليته ما إذا 
استوجب ذلك خروج وقت الفضيلة بالكلّية. وإيقاع الصلاة جماعة في وقت 


() إذا كان الاتتظار يوجب فوات وقت الفضيلة فالأفضل تقديم الصلاة منفرداً على الصلاة 
جماعة على الأظهر . 

. في متن العروة من أوّل الكتاب‎ )١( 

(1) الوسائل 8: 479 / أبواب صلاة الجماعة ب 4/اح .١‏ 

() يمكن تصحيحه على ضوء ما أفاده (دام ظلّه) في نظائر المقام, بأنّ في طريق الشيخ إلى 
جميل بن صالح [في الفهرست: 11 / ]١14‏ ابن الوليد. وللصدوق طريق صحيح إلى جميع 


استحباب انتظار الجماعة ااا 00000 


وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الاطالة (". 


الإجزاء. بحيث دار الأمر بين إدراك فضيلة الوقت بالإتيان بالصلاة فرادى في 
الوفت الأول وبين إدراك فضيلة الجماعة بايقاعها في الوقت الثاني. فهو في 
حيز المنع . 

فانٌ اهتام الشارع وحنّه الأكيد على إدراك فضيلة الوقت ليس باقل من 
حثه على فضيلة الماعة., بل لا ين في النامل ىن الأول أهمٌ في نظر الشرع 
كنع وقدس ركف النا كين عو هذا لوقت بالتضييع''". وقد ورد فى لسان 
الأخيا الم شروب انا كيد والعانة اليلينة يشا لعةايا لا ييقاوية اليد 
المتعلّق بصلاة الجماعة كما لا يخ . فتقديم الفرادى على الجماعة في هذه الصورة 
التى هى ظاهر عبارة الماتن (قدس سره) هو الأظهر. 

وان ارمهعى لجنا الاكافك كلها الفناكنية: قرزو فك شولم أو كلتاننها 
فنرقك لاع عقي أذ الماع مات روي أو اله ضقي الجورالك الفضيلة 
فرادى يقع مقدار من الصلاة فى الوقت الثانى, فالمتعين حينئذ ما ذكره (قد 
سره) من استحباب الاننظارء لوضوح عدم المزاحمة وقتئذ بين الأمرين. 

فتقديم الجماعة فى هذه الصورة هو المطابق للقاعدة. لسلامة ما دلت عليه 
الأخبار من الحثٌ وأَئّا تعادل أربعاً وعشرين درجة عن اراي ٠‏ بل الظاهر 
أن“ سيرة المسلمين قائمة على ذلك, لعدم انعقاد الجماعات في أَُوّل الوقت الحقيق 
غالباً . فتتأخَّر عن أوّل وقت الفضيلة مقداراً يمكن إيقاع الصلاة فيه فرادى 
ومع ذلك قامت سيرتهم على التأخير والانتظار وعدم البدار إلى إيقاعها فرادى 
وإن كانت اقرب إلى اوّل الوقت. 

)١(‏ كما دلت عليه رواية جميل: «و سأله رجل فقال: إِنّ يي مسجداً على 


.77 /ب لاح‎ ١77.7 أبواب المواقيت ب 9 ح‎ / ١01:5 الوسائل‎ )١( 
(؟) الوسائل 5554/ ابواب المواقيت نت “ وغفرة:‎ 


3 ماحم وو او ا داه حب ييه ةتس طرو اقتريس العوو 107 7 الضادة 

[غ998١]‏ مسألة :١4‏ يستحتٌ الجماعة فى السفينة الواحدة وفى السفن 
المتعدّدة "١‏ للرجال والنساء. ولكن تكره الجماعة فى بطون الأودية. . 

[19496]مسألة 16: يستحبٌ اختيار الامامة على الاقتداء. فللامام إذا أحسن 
بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلى مقتدياً به. ولا ينقص 
من أجرهم شيء. ُ 

]١991[‏ مسألة 17: لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة 
واحكافيها: 

]١191[‏ مسألة 17 : الأحوط ترك القراءة في الأوليين من الاخفاتية* وإنكان 
الأقوى الجواز مع الكراهة كما مرّ. 

]١1994[‏ مسألة 16: يكره تمكين الصبيان من الصف الأوّل على ما ذكره 
المشهور - وإن كانوا تميزين. 


باب داريء فأتهما أفضل أصلىي فى منزلي فأطيل الصلاة, أو أصلىي 2 
وأخمّف ؟ فكتب: صل مهم وأحسن الصلاة ولا تثقل»7". 

لكنها ضعيفة السند ىا مر(". فالعمدة هي الروايات العامّة المتضمّنة للاهتام 
بشأن الجماعة'", وقد ورد في بعضها استحباب التخفيف رعاية لأضعف 
الما موف دوق عضي ا 7 الله (صل الله عليه وآله) كان يفعل كذلك!©). 
فالحكم لمكو مطابق للقاعدة. 

)١(‏ كما دلت عليه في السفينة الواحدة النصوص الكثيرة وفيها المعتبرة. وفي 


(#) بل هو الأظهر كا 8 

.7 ابواب صلاة الجماعة ب غلاح‎ / "١ :8 الوسائل‎ )١( 

(1) [فانٌ سندها عين سند روايته المتقمة فى ص 4١غ].‏ 

(؟) الوسائل 8: 786 / أبواب صلاة الجماعة ب .١‏ ؟ وغيرهما. 
(:) الوسائل 8: 5١5‏ / أبواب صلاة الجماعة ب 39. 


إعادة الصلاة جماعة ا ا 


]١19989[‏ مسألة 19: إذا صلّى منفرداً أو جماعة واحتمل فيها خللاً في الواقع 
وإن كانت صحيحة فى ظاهر الشرع يجوز بل يستحبٌ أن يعيدها منفرداً أو 
جماعة, وأمّا إذا لم يحتمل فيها خللاً فان صلى منفرداً ثم وجد من يصلى تلك 
الصلاة جماعة يستحبٌ له أن يعيدها جماعة إماماً كان أو مأموماً. بل لا يبعد 
جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلى غير تلك الصلاة كما إذا صلَى الظهر 
فوجد من يصلّ العصر جماعة, لكن القدر المتيقّن الصورة الأولى. وأمّا إذا 
عل شاع إباما | وشاموفا نش انفات اعادس 1 


بعضها «أما ترضى بصلاة نوح»' كما لا يخق على من لاحظها . 

وأمّا في السفينتين فلم يرد نصّ بالمخصوص. ومع ذلك فالجواز فيه أيضاً 
هو المطابق للقاعدة, بلا فرق بين حالتى الوقوف واللمحركة. مع استجماع 
الشرائط التي منها عدم البعد بين الإمام والمأموم. أو الصفٌ السابق والصفٌ 
اللاحق كما لو كانت السفينتان مشدودتين أو تشى إحداهما محاذية للأخرى. 

)١(‏ لا إشكال في جواز الإعادة فما إذا احتمل المصل خللاً في صلاته 
بحسب الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع. بل هي مستحبّة من باب 
الاحتياط. الذي هو مندوب وحسن على كل حالء من غير فرق بين ما إذا 
كانت الأول قرادى اوجفاعةة اماما اوها موها , 

وكذا الثانية في غير ما إذا كان إماماً. وإلا فيشكل الاقتداء به لعدم إحراز 
كونه مصلَّياً بعد احّال سقوط الأمر بالصلاة الأولىء إلا إذا كان المأموم 
مشاركاً مع الإمام في الجهة المقتضية للاحتياط. كما لو توضّأ من ماء معيّن 
وبعد الفراغ من الصلاة شكًا في طهارته ونجاسته, فانّه لا مانع حينئذ من ائتام 


(#) الظاهر استحباب إعادتها إماماً إذاكان في الملأمومين من لم يصل بعد . 
() الوسنائل 1 / ابواب القبلة ب ١7‏ : 


4 لو و اح تي وا قل عم ووو اقوس العووة 107 الكادة 
أحدهها بالآخرء لأنّ الصلاة الأولى إن كانت صحيحة فالثانية لغو من كلبهما 
وإلا فكلتًا الفلاتيق امور ننا: 

ولا يحتمل التفكيك بين صلاتى الإمام والمأموم في الصحّة والفساد بعد 
انبعاث الاحتياط من جهة مشتركة كما هو واضح. وقد مر الكلام حول ذلك 
فى أوائل فصل الجماعة فلاحظ7"). 
وأمّا إذا م يحتمل خللاً فى صلاته أصلاً فلا تشرع إعادتها منفرداًء سواءً 
كانت الأولى جماعة أم فرادى. لعدم المقتضى ها بعد سقوط الأمر وعدم احقال 
الخلل. 

وأمّا إعادتها جماعة مأموماً أو إماماً فلا إشكال فى جوازهاء بل استحبابها 
اذامل رن موقيام الذليل المتقين عل كل متي : 

أمّا في المأموم فدلت عليه صحيحة هشام بن سام: «في الرجل يصلى 
الصلاة وحده ثم يجد جماعة. قال: يصلى معهم, ويجعلها الفريضة إن شاء»”"). 
والمراد بالفريضة القضاءٌ, لا تلك الصلاة الأدائية, والقرينة على ذلك أمران: 

أحدهما: مونّقة إسحاق بن عبّار قال «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): تقام 
العنلذة فق ضايت ب فال اهيز والحعلها ا فاك 

انهم : القرينة العقلية. لحكومة العقل بامتناع تبديل الامتثال بالامتثال 
وان الفريضة لا تناط بالمشيئة ولا يمكن تعليقها عليها كما تعرّضنا لذلك في 
مبحث الإجزاء!؟), لسقوط الأمر بمجرّد الامتثال, إذ الانطباق قهري وجداني 
والإجزاء عقلي. فلا يبق معه أمر كي يبدل بامتئال آخرء ومن الضرورى تقوّم 
الامتثال بوجود الأمر. 

فن المستحيل اختيار المكلف فى التبديل كى يعلّق على مشسيئته في قولة 


.14-475 في ص‎ )١1( 

(1) الوسائل ٠١٠:8‏ / أبواب صلاة الجماعة ب 04 ح .١‏ 
(2) الوسائل /: ٠8‏ /ابواب صلاة الجماعة ب 0م .١‏ 
(؛) محاضرات في أصول الفقه 7: 71760. 


إعادة الصلاة جماعة ل 


(عليه السلام): «و يجعلها الفريضة إن شاء». فليس المراد أنه يجعلها تلك 
الفريضة الأدائية قاصداً بها أمرها الساقط. بل المراد أَنّهِ خيّر بين أن ينوي بها 
الفريضة القضائية, أو الصلاة المعادة بقصد الأمر الاستحبابي المتعلّق بها بهذا 
العنوان؛ لا الأمر الوجوب الأوّلء وإلا كان من التشريع الحرم. 

وأمّا فى الإمام فدلت عليه صحيحة إسماعيل بن بزيع قال: «كتبت إلى أبي 
الحسن (عليه السلام): إِفي أحضر المساجد مع جيرقٍ وغيرهم فيأمرونني 
بالصلاة بهم وقد صلّيت قبل أن أتاهم, وربما صلّى خلف من يقتدي بصلاى 
والمستضعف والجاهل. فاكره ان اتقدّم وقد صليت لحال من يصلىي بصلاق 
من سمّيت ذلك فرنى فى ذلك بأمرك أنتهى إليه وأعمل إن شاء اله فكتب 
اعد لمانا هال عم الدبو الذلاله اهرت برقولة يرون يقتلي بصلاتة» 
أي من الشيعة. هذا كلّه إذا كان قد صلى منفرداً . 

وأمّا إذا صل جماعة فالظاهر جواز إعادتها إماماً وإن استشكل فيه الماتن 
لإطلاق صحيحة ابن بزيع المتقدّمة؛ ولو من أجل ترك الاستفصال. إذ من 
الجائز أنْ السائل كان قد صلى فى داره باهله قبل أن ياتي المسجد. كما كان هذا 
متعارفاً. ولم يستفصله الإمام (عليه السلام) عند حكمه بالجواز عن أنّ صلاته 
كانت فرادى أم جماعة. فيكشف ذلك عن إطلاق الحكم كا لا يخ . 

ومنه تعرف حكم ما لو كان مأموماً فأعادها إماماً؛ إذ لو جازت الإعادة 
فيا إذا صلأها إماماً فى المأموم بطريق أولى. مضافاً إلى الاطلاق وترك 
الاستفصال في صحيحة ابن بزيع كما عرفتء إذ من الجائز أن ابن بزيع صلى في 
ذاه ها عونها مرر وكاو سعدا اعد مم الأضعاب: الماشارين فببينة كتضتوان 
وكووواقان هذا نا قرو يها زفويوان 1 يكن للك الكثر فد اراك عصان 
(عليه السلام) عن أنّ صلاته السابقة كانت فرادى أم جماعة إماماً أو مأموماً 
كاشف عن إطلاق الحكم . 
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00 سطس التعاه كرض العروة 31# /الكلاة 


وكذا يشكل إذا صلّى اثنان منفرداً ثم“ أرادا الجماعة (" فاقتدى أحدهها 
بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصل. 


وأمّا إذا صل جماعة وأراد أن يعيدها مأموماً فهذا لا دليل عليه فانٌ مورد 
النصوص ما إذا صل فرادى وأعادها جماعة, غايته أَنّا استفدنا من صحيحة 
ابن بزيع ما لو صلأها جماعة أيضاً بمقتضى الإطلاق, لكنّ موردها ما إذا 
أعادها إماماً كا عرفت. وأمًا مأموماً فلم يقم على مشر وعيّته أىّ دلييل 
والعبادة توقيفية يقتصر فيها على مورد النصّ. 

وقد يتوهم استفادته من موثقة عبّار: «عن الرجل يصلٍ الفريضة ثم يجد 
قوماً يصلّون جماعة. أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم ؟ قال: نعم. وهو أفضل 
قلت: فان لم يفعل. قال: ليس به بأس»2! بدعوى أنّ إطلاقها يشمل ما إذا 
صلى الأولى جماعة. 

تكنو ترق سيد عدا عرد سبافيا قرية قوله: «و هو أفضل» الكاشف 
عن المقابلة بين المعادة جماعة وبين الأولى» وأنّ هذه من أجل كونها جماعة 
أفضل . فلابدٌ وأن تكون الأولى فرادى بمقتضى التقابل المستفاد من التفضيل. 

على أن ظاهر قوله: «ثم يجد...» إل وجدان الجماعة بعد فقدانها ىا لايخف 
فلا ينبغي الريب في ظهور المويّق في كون الأولى فرادى. وعدم إطلاقه لما إذا 
كانت جماعة. 

وكتالانا كانافتدل الاشكال :ما اذا سل الأر ل جماعة إمافا انها موها 
وأعادها مأموماً. وقد عرفت أنّ هذا لا دليل عليه. وأمًا إعادتها إماماً فلا 
بأس بها كا عرفت . 

(1) لخروج ذلك عن مورد النصوص. فائّها ناظرة إلى ما إذا كانت هناك 
جماعة أخرى صحيحة في نفسها مع قطع النظر عن إعادة هذا المصلى, بأن كان 
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نية الوجه فى المعادة ا 0 


]٠٠٠[‏ مسألة :7١‏ إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أن الصلاة الأولىكانت 
باطلة توت بالعا 5 01 

]٠٠١1[‏ مسألة :7١‏ فى المعادة إذا أراد نيّة الوجه ينوي الندب لا الوجوب 
على الأقوى ."١‏ 


نه شخص آخر لم يصلّ كما هو المفروض في جميع تلك الأخبارء فلا تشمل 
ما إذا كانت الجماعة منحصرة بإمام ومأموم كلّ منهها قد صلى منفرداً وأرادا 
إعادتها جماعة من دون وجود شخص آخر لم يصل. فشروعيّة هذه الجماعة 
غير ثابتة. لعدم الدليل عليها. وبما ان العبادة توقيفية فقتضى الآصل عدم 
المشر وعية. 

)١(‏ والوجه فيه ظاهرء فانّ موثّق عبّار المتقم صريم في أنّ المعادة ليست 
ضلؤة خرف سعئلة يل .هن اعاذة لتقن الصيئلاة الأول .فين :دان شلك 
اللروطنة فعا شاننة أله سععي إغاوع نا مقافة ب قاذ تب تدان 11 أ رك 
تحقّق الامتئال في ضمن الفرد الشاني لا حالة وإن تخيّل المصلٍّ استحبابه 
والفقة أنه معدن اللمعاد ةب فاتدسيع باك انظ فى الطيق - 

وقد ذكرنا غير مرّة أَنّه لا يعتبر فى صحّة العبادة عدا الإتيان بذات العمل 
وا يكون ذلك بداعي القربة» وكلاهما متحقّق في المقام. فالحكم بالاجتزاء 

وتؤيّده رواية أبي بصير قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أصلىي ثم 
أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صلّيتء فقال: صلّ معهم. يختار الله أحتّهما 
إليه", إذ من المعلوم أنّ الله تعالى يختار الصحيح منهها دون الفاسد. لكن 
الرواية ضعيفة بسهل بن زياد فلا تصلح إلا للتأيبد. 

(1) لما عرفت من سقوط الأمر الوجوبى بالصلاة الأولى. فلا تكون المعادة 
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ف 6 د اق وجا م العو طلا 1 نط ع لش العروة 307 /الفادة 
نا أنه كذلك: قروا الواحب» ومعه كنت يض الوبعوت ميا 

نعم , الطبيعة هي تلك الطبيعة بعينهاء غير أنّ الأمر المتعّق بها حينئذ 
استحبابى, وهذا الأمر هو الباعث على إعادتهاء دون الوجوبي الساقط الذي 
كان بادا عل العناةة الأول فلو أرافكة الرعه لس تله إن ١‏ ستو الندب 
ل ب في المتن. 

هذا تمام الكلام فى صلاة الجماعة, وبه ين: ينتهى الحزء الخامس بقسميه., ويتلوه 
الجزء السادس ار ل ل الا شاع اله تعال: 

والحمد لله رب العالمين. حّره بيمناه الداثئرة مرتضى بن على محمّد 
اللزوجردق أضلا. والتجن سكا ومدها إوعاءاه طالن» 0" 

وكان الفراغ فى يوم 8" من شهر ذي القعدة الحرام سنة ١١9٠١‏ ه. 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الصلاة 


استحباب الجماعة في جميع الفرائض ييز 2د 052 0000000 
مشروعية الماعة فى قضاء اليومية ل 1 
عدم مشروعية الجماعة في ركعتى الطواف 000 
تأكٌد استحباب الجماعة في الصبح والعشاءين 000 
فض الدوانات: الذاله جل ففيلة: لحرا عد 000 
وجوب الجماعة إذا ضاق الوقت عن تعلّم القراءة ل 
وجوب الجاعة بالنذر ونحوه وصحة الصلاة مع المخالفة 1 
ثبوت الكفارة لو نذر ا حماعة فحنث 01000 
وخوت المناعة اذا توق ترك الوسواش علنها 0011 


12 ا 00 ا 


وجوب الجماعة مع ضيق الوقت عن إدراك ركعة إلا بها 000000 
هل تجب الجماعة إذا أمر أحد الوالدين بها؟ 00000 
عدم مشر وعية الجماعة في النوافل الأصلية 0000 
عدم مشروعية الجماعة فى النافلة الواجبة بنذر ونحوه 1 
عيه مشتروعنة القباعه فى هناد القوين .ديه الاسم 
ا جماعة فى صلاة الاستسقاء 11[ [ذ[ 1[ ااا 
الجماعة ف النافلة بالعرض كصةة العيدين والمعادة ا 0 
الاقتداء فى اليومية يمن يصل أخرى 000 
الاقتداء 9 الاختلاف أداءً وقضاءً 0000 2ه 
الاقتداء مع الاختلاف قصيرا وقاما 0 
الائهام يمن يعيد صلاته احتياطا ل 
انام من يعيد صلاته احتياطاً بمثله 0 0 100 
الائّام في اليومية بصلاة الطواف وبالعكس م 0 
الائخام في اليومية بصلاة الاحتياط وبالعكس ل 0 
الحواعة ف صلاة الاحتياط ل 


القند ا عق يكل الا باق او العيديون يوبا لفكدين ل 


الافترا مرق الفيددى فو شيل الانشيفاء :وبا لمكن 2 
أقلّ عدد تنعقد به ا ماعة 11[ ا 


عدم اشتراط نيّة الإمامة ف غير الجمعة والعيدين ل 8 
اعتبار نيّة الائّام للمأموم 0 
اعتبار وحدة الاإمام م ل 06 
تعيين الإمام ولو إجمالاً يي 0 
الاقتداء بأحد شخصين مع تعيينه مستقبلاً بأن ينوي الاقتداء يمن يركع 

منهب] اولا جاجز تفن نيه ست وقد ا طاجو ارتم توووم مسب د ووس ل 011 


الشك فى نيّة الائتّام وعدمها 0 0 
الاتناء تعض عل الهزيد فتكف كونه مرا 0 
نيّةَ كل من شخصين إمامة الاخر أو الائتام بالاآخر 000 
فك كرحو سخصيودق اكه الاماعة و الماموسة اي ا 
العدول :3 الكتقا ان إماء اخ اذا بيات الأول 00 
العذوك الى إمام آخر إذا جُنّ الأول أو أغمي عليه 00 
العدول إلى إمام آخر إذا أحدث الأول 0 
هل تجب استنابة إمام آخر لو أحدث الأول مثلاً؟ ملي ا انا 
هل استنابة إمام اخر من وظائف الإمام الأول أو المأمومين؟ ا 
تَعيّنَ كو اللاماة الثاتب أحد الما مومين 0000 
إذا جازت استنابة الأجنى فهل يتعيّن عليه الابتداء بالصلاة من أوَّها . ١٠م‏ 
ازا رو الوه التو يسن اماع إن ار 000 
اهام المنفرد أثناء الصلاة ا 
الانفراد اختياراً أثناء الجماعة 0000 
الانفراد بعد قراءة الإمام وقبل الركوع اا 000 
الانفراد بعد القراءة وإتمام الصلاة ثم ائّامه به في ركوع تلك الركعة .. 48 
تردّد المأموم في الانفراد ثم العزم على عدمه ل 
عدم اعتبار قصد القربة فى الجماعة 0 
الاقتداء في اليومية بما لا 5 الاقتداء فيها 00001111 
إدراك الركعة في الجماعة بادراك الإمام راكعاً 0 
التأخَّر في الاثقام الى أن يركع الإمام سحي وسو فور الو 
إدراك الإمام بعد فراغه من ذكر الركوع 0000 
تخلّف المأموم عن الإمام في ركوع غير الركعة الأولى ا 


تخلّف المأموم عن الإمام في ركوع الأولى ممه ا لوا ا ا 
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الائتام حال ركوع الإمام بتخيّل إدراكه فينكشف الخلاف ١‏ 
الائتئام حال ركوع الإمام مع الشك فى إدراكه 00 
الالتحاق حال ركوع الإمام ورفع رأسه قبل ركوع المأموم ١‏ 
شك المأموم بعد الركوع فى إدراكه الإمام حال الركوع 00000 
إدراك الإمام فى تشبّده الأخير 00000 
إدراك لجان عه الركعة الأخيرة 1 


الائهام بعيداً عن صف الجباعة إذا خاف فوتها إن التحق بالصف ١٠...‏ 


فصل : فى شروط الجماعة م ري 
الأوّل: أن لا يكون بين الامام والمأموم أو بين المأمومين حائل .../ا١‏ 
فالعة انا .ولق انا ها 0 
مانعية الحائل في جميع حالات الصلاة 00000 
مانعية الحائل غير المانع من الرؤية ١‏ 
مقتضى الأصل عند الشك فى مانعية الحائل غير الساتر 000 
العام ناي النائل ها ذا كان المأموم رجلا ا 0 
الثانى: أن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم 00000 
5 مقدار العلو الجائز ا[ ا 
الثالث: أن لا يبتاعد المأموم عن الامام كثيراً ا 
المدار في البعد ملاحظته بين مسجد اللاحق وموقف السابق ا ١‏ 
الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الامام في الموقف مسن 
مساواة المأموم مع الإمام فى الموقف ل لا 
التفصيل بين المأموم الواحد والمتعدّد ع امو ممم ا بي لكا 
موارد الاستثئناء من الحكم المتقدّم ا 


هل تجب المساواة الحقيقية بناء على جوازها في المأموم الواحد؟  ١7١‏ 


اختصاص مانعية الحائل بما إذا كان مانعاً فى جميع أحوال الصلاة .. ١7‏ 
عدم قادحية حيلولة المأمومين بعضهم لبعض وإن لم يدخلوا الصلاة 


إذا كانوا متهيّئين لا نمام امحقنه ميدع من واوا ذه سرجه اف وي 0 
كفاية مشاهدة من هو واسطة االاتصال بينه وبين الإمام 0 0 0 ا 
بطلان جماعة من على يمين أو يسار الإمام إذا كان في محراب داخل في 

جدار ااا ااا ة 121 ااا 


اتام الواقف فى أحد جانى الواقف بحيال الباب ممّن لا يرى الإمام /ا/ا١‏ 
صلاة الواقف بين الاسطوانات مع اتصاله بمن لم تحل الاسطوانة بينهم ١75‏ 


اام الجاهل بوجود حائل بينه وبين المتقدّم عليه را 
عدم قدح الحائل غير المستقر 0 
الشك في حدوث الحائل قبل الصلاة أو في الأثناء مانس نا 
حكم الحائل المانع حال الركوع دون القيام وفرض زواله حالالركوع ١814‏ 
حكم جماعة الصف المتأخَّر إذا عت صلاة المتقدّم امب و قا 
حيلولة الثوب الرقيق عن الاقتداء 0 
كفاية الاتصال بالمتقدّم أو أحد الجانبين ا 00001 
تجرّد البعد بين المأموم وغيره أثناء الصلاة 000 
بطلان جماعة الصف المتأخر بالعلم ببطلان صلاة المتقدّم م١‏ 
حكم جماعة الصف المتأخّر مع اعتقادهم فساد صلاة المتقدّم ا 
حيلولة الصبى المميز إذا لم يعلم بطلان صلاته مسب سمه و اا 
الشك في 585 ث البعد في الأثناء أو من الأُوّل 0 
تقدّم المأموم على الإمام في الأثناء سهواً أو جهلاً أو اضطراراً س١‏ 


الجراعة يشكل.داترى بول الكدية 00 


فصل : فى أحكام الجماعة 18# لالس 
لاد م في الأوليين من الإخفاتية ا 
استحباب التسبيح والتحميد والصلاة على النبي وآله للمأموم في 
الأوليين 0 ااا 0 
قراءة المأموم في الأوليين من الجهرية مع سماع صوت الإمام ع 
الانصات الى قراءة الإمام 001 00 
قراءة المأموم في أوليي الجهرية مع عدم سامع صوت الإمام ا" 
وظيفة المأموم في الأخيرتين 0 
عموم سقوط القراءة في أُولبي الجهرية مع عدم سماع صوت الإمام لمطلق 
عدم السماع ولو من جهة كونه أصم اسم و ام 
سماع بعض قراءة الإمام في أوليي الجهرية د00 
القراءة في الأوليين بتخيل أنّ المسموع غير صوت الإمام فيتبين أنه 
صوته الخد اجو حو 8 بسح 23 رفاسو يمك ساسسسووه رو 17 
الشك في سماع صوت الإمام وعدمه 0 
عدم اعتبار الطمانينة حال قراءة الإمام 011 
تأخّر المأموم عن الإمام في القيام 8[ [ز[ز[ز[ ز[ز ز 0000000000 
اعتبار متابعة الإمامَ فى الأفعال 0 
هل «وتحوات المنابقة قرطل أو تعبّدي ؟ 0 
وف الامو راستشفن الركوع ار التتجوو قن الإقاء معيو سم 
رفع اللأموم الب 00 عهداً مس" 


ركوع المأموم أو سجوده قبل الإمام عمداً ا 5920000 
ركوع المأموم قبل الإمام وبعد القراءة 00 
ركوع المأموم قبل اللإمام وقبل كيال القراءة ز ‏ [ [ [ [ 0 11 
اعكياد عدم تقدّم المأموم عل الإمام 2 تكبيرة اللإحرام 00 
تقدّم الماأموم فق غير تكبيرة الإحرام من الاقوال 1 
الإحرام قبل الامام سهواً أو بزعم أنه كبر 500000000 
زيادة المأموم في ذكر الركوع والسجود 000 
رك الأناء ها يراد الماموم راجيا 21000 


حكم المأموم لو ركع فأق الإمام سهواً بما لا يجب عليه كالقنوت في 


عدم تحمّل الإمام غير القراءة في الأوليين فقط ل 
عدم إمهال الإمام المأمومَ المسبوق بركعتين لإتمام القراءة 2 
تحمّل الإمام القراءة إذا التحق المأموم في الثانية 00 
متابعة المأموم المسبوق بركعة الإمامً في القنوت 0 
متابعة المأموم المسبوق بركعة الإمامٌ في التشبّد 00 
كيفية جلوس المأموم المسبوق بركعة في تشبّد الإمام 2202 


وظيفة المأموم المسبوق من الذكر عندالجلوس في تشهد الإمام 


عدم إمهال الإمام المأمومّ المسبوق بركعة لهام القراءة 5 
المراد من عدم إمهال الاإمام امجوّز لترك السورة ا 


اعتقاد المأموم إمهال الإمام له في قراءة السورة فقرأها فلم يدرك 


ولواو واوا وهات هاه هاس وها هداس وه ها هماود هاه واه هاه واه هس وهاه هاه هاه ه ها م اج ها هاه ه ه» © هده هام همه هم جه هه م6ع 60 مه 


جهر المأموم فى قراءته جهلاً أو اا ل ا 
حك التسفلة ف اقراءة الماموممى غية: اشير والاحنات 0 


تخلف المأموم المسبوق للإتيان بما يجب عليه ثم متابعة الإمام 


الائّام في الأخيرتين قبل الركوع وحكم القراءة ا 0 
الائتام مع الجهل بالركعة التي بيد الإمام 5300000 
ترك المأموم للقراءة بتخيّل كون الإمام في الأوليين 52106 
قراءة المأموم بتخيّل أنّ الإمام فى الأخيرتين 5251070000 
قطع النافلة لو خاف عدم إدراك الجماعة لو أقيمت أثناءها 50 


العدو لفن الأريقة أن الثافلة لو انيمت الجزاعة | تاها وفاك 


قطع النافلة المعدول إليها من الفريضة لو خاف فوت الجماعة 0 
قطع الفريضة لإدراك الجماعة لو خاف فوتها ا 
عموم جواز العدول الى النافلة لدرك الجاعة للثنائية وغيرها .... 
تذكّر المأموم نسيان سجدة أو تشبّدٍ من الركعة السابقة 550 
إتيان المأموم بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام 5-5 
اختلاف الإمام والمأموم في المسائل الصلاتية 00 
علم المأموم بطلان صلاة الإمام لجهة ما 00000000 
الاقتداء يمن يجهل نجاسة ثوبه أو بدنه 000 
الاقكرا ينين الى ا مةا توية. ان ننه ا 51000 
تزه المأهوم ق كون الإمام تاليا أو اهار تساي بريه 000 
اختلاف الإمام والمأموم في نجاسة شىء اجتهاداً أو تقليدأ 00 


انتكشاف فسق الإمام أو كونه امرأة أو فقدان صلاته لركن ونحوه بعد 


فهرس الموضوعات لخو وام جد وطا جلدم لح جتخمموية اووس وح انو املس ومس ورا م1 01 
اختصاص صحة صلة المأموم في الفرض المتقدّم بما إذا لم يزد ركناً 
متابعة 1[ 00017 
انتكشاف فسق الإمام أو كونه امرأة أو فقدان صلاته لركن ونحوه 
أثناءها 001 0 ااا 
نسيان الامام بعض واجبات الصلاة 0 
وظيفة الإمام لو تبين بطلان صلاته انم 
الاقتداء يمن يتخيّل أنه يحتهد أو كان مقلّداً لمن ليس أهلاً للتقليد ..«بمم 
اعتقاد الإمام دخول الوقت دون المأموم ا 0 

فصل: فى شرائط إمام الجماعة ال بلسي 
اعتبار البلوغ الاي 
اعتبار العقل 1 ذ[1[ [ [ 00 
اعتبار الايمان 111 0 
اعتبار العدالة 00100 ا 
اعتبار عدم كونه ابن زنا 0 
اعتبار الذكورة إذا كان ولو بعض المأمومين رجلا سم 
إمامة المرأة للنساء 0 0 
إمامة الناقص للكامل 1[11[ز[1[ز[ [ اا 
إمامة الناقص من حيث الشرائط للكامل ل 
إمامة الناقص من حيث الأفعال والطيئات للكامل ا م و دوع 
إمامة الناقص من حيث الأذكار للكامل 1 1 0 
إمامة الناقص من حيث القراءة للكامل 0 
إمامة من لا يحسن القراءة لمثله ا 0 
هل يجب على غير الحسن للقراءة الاثتام بالحسن؟ 0 


إمامة الأخرس لغيره 0 
إمامة الخنثى لغيرها 000001 ا 
إمامة غير البالغ لمثله 0 
إمامة الأجذم والأبرص 0 
إمامة الحدود شرعاً بعد التوبة 0 
إمامة الأعرابى 0 
تعريف العدالة ا 
طرق قوت العدالة 111 1 ا 0 
حجية الاطمئنان فى ثبوت العدالة ا 
تصدّى الفاسق للامامة 01 0 ا 0 ااا 
أولوية بعض الأشخاص بالإمامة من غيرهم 00 0 
فصل: فى مستحبّات الجماعة ومكروهاتها لل شر 
1 المأموم الواحد إذا كان رجلاً عن يمين الامام وس 
وقوف المأموم إذا كان امرأة خلف الإمام 00 0 
وقوف النساء خلف الإمام م 0 
وقرنك الل الوالعة والراقو احدة الى ١‏ كين 0 
وقوقم ل اعوييق اميف كوو ةرو ا لودل مسو ا رم بسو ا 
اتنظار كلّ من الإمام والمأموم الآخر عند انتهاء صلاته 1 


فاك الما موة يعد | لسجدة الثانية للإمام أنه سجد واحدة أو ثنتين 21 
شك المتقدي فيالمغرب بعشاء الإمام بين الثالثة والرابعة حال القيام  6٠‏ 


دع جيرا و الا هداوع لدادل | داضد وك عه عضي | ل1 ان كوه 1 
الاقتداء يمن لا يُعلم نوع صلاته 0 


ادا وياد رقع زواع لانن 51 كثر مامح و ب ل 


فهرس الموضوعات وت مقا من ومست نا رتوو ا7ُومتبرووسخ لومي 101 1 


إجراء أحكام الجماعة مع انحصار المأموم يمن يصلى احتياطياً أو كان 


كلاهما يصلّ باستصحاب الطهارة ا 
ينك المأقوم لو اقرغ الإنام مو «مالاتة قزله 00 
انفراد المأموم المسبوق بركعة بعد السجدة الثانية من أخيرة الامام .. 8٠١‏ 
الاقتداء من شك فى حدوث فسقه ام و م ا ا 
تقدّم المأموم وتأخرّه الى صفٌ آخر لك 
افضلية انتظار الجماعة من الصلاة اوّل الوقت منفردا 00ل 
استحباب اختيار الجماعة مع التخفيف على الفرادى مع الإطالة ..... 6١غ‏ 
الجماعة فى السفينة أو السفن المتعدّدة ا وا 
سات اختيار الإمامة على الائتّام ل 
كراهة تمكين الصبيان من الصفٌ الأوّل د00 00 
إعادة الصلاة فرادى أو جماعة مع احال الخلل في الأولى ا 


إعادة الصلاة جماعة إذا لم يحتمل الخلل فى الأولى 0 
إذا صلى اثنان منفرداً فهل تشرع الإعادة باقتداء أحدهما بالآخر؟ .. 4٠١‏ 


انتكشاف بطلان الصلاة الأولى بعد إعادتها جماعة 000000 
نيّة الوجه فى المعادة حماعة ا 0 
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جميء الحقوق محفوظة و 2 مسحلة 
لمؤسّسة الخوئى الإسلامية 


الجزء الثامن عشر 
الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي كُدَككُ 
(مؤسّسة الخوئى الإسلامية) 
هاتف: 7987754 701 نه + د لاساء 917108 مو + 
تاريخ الطبع: 1478 هل 7٠١9‏ م 
المطبعة: نينوى 
الطبعة: الرابعة 


عذدد النسخ: |١٠١٠‏ دورة 
1 ال-4 :1587 
11 11011 
متم اع م0طا 0 اما 
اا ا 


بسم الله الرحمن الرّحيم 


الحمد لله ربٌ العالمين. والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله الطيّبين 
الطاهرين الغ الميامين. 

. وبعدء لا أنتهينا لله الحمد ‏ من طبع كتاب الصوم من « مستند العروة 
الوئق» في جزأين» وكتاب المخمس في جزء واحد عزمنا على طبع ما بق من 
كتاب الصلاة الذي ثم نشر بعض اجزائه منذ زمن غير بعيد. 

ويبتداً هذا الجزء ‏ وهو الجزء السادس _من مباحث الخلل. ونسأله تعالى 
أن يوفقنا لإنهاء بقيّة الأجزاء وأن يمن علينا بحسن القبول وهو حسبئا ونعم 
الوكيل. 








فصل 
فى الخلل الواقع فى الصلاة 
أي الإخلال بشىء مما يعتبر فيها وجوداً أو عدماً 


]7٠١7[‏ مسألة :١‏ الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو 
أو اضطرار أو إكراه أو بالشكٌ(”, ثم إِمّا أن يكون بزيادة أو نقيصة. والزيادة 
ما بركن, أو غيره ولو بجزء مستحبٌ كالقنوت في غير الركعة الفانية أو 


)١(‏ قسّم (قدس سسره) الخلل تقسيما لايخلو من نوع من التشويشء, فذكر 
القاكا ان يكتون هن عمد او جيل :ار سيو :او اقتطران أو اكراء او بالفكك 
وعلى التقادير فامًا أن يكون بزيادة جزء ركني, أو غيره ولو بجزء مستحبٌء أو 
ركعة. أو بنقص جزء او شرط ركن أو غبر ركن. او بكيفية كالجهر والإاخفات 
والواتشيةز المؤالةة: ادير كف 

وهذا التقسيم كما ترى غير وجيه. ضضرورة أنّ الاضطرار والإكراه ليسا 
قسيمين للعمد الذي معناه القصد إلى الفعل. بل هما قسمان منهء فانْ ما يصدر 
من العامك اما أن مكو نباخيهاردرووضنات ا وباقيطرار او اكراه فالقطر 
والمكره أيضاً قاصدان إلى العنوان فعلاً أو تركاً. فهما عامدان لا محالة كالختار. 
كا أنّ الجاهل بالحكم أيضاً كذلك. فانّه عامد إلى الموضوع كما لايخفى, فلا 
ضور عد اقنيما العفد: 


لاير7106 الغا 


فيها في غير محلّها. أو بركعة. والنقيصة إمّا بشرط ركن كالطهارة من الحدث 
والقبلة» أو بشرط غير ركن, أو بجزء ركن أو غير ركن. أو بكيفية كالجهر 


فالأولى أن يقال: إنّ الخلل الصادر من المكلف إمّا أن يكون عن عمد أو 
سهوء أي عن قصد إلى العنوان أو بلا قصد.ء لعدم خلرٌ حالته بالإضافة إلى ما 
عند ته فى اجن سين والعاهن انا أن يكوق كارا أوبمضطة ا او مكرها 
أو جاهلاً بالحكم. 

ثم إن ما ذكره (قدس سره) في طرف النقيصة من أنّ الناقص إِمّا أن يكون 
جزءاً أو شرطأ أو كيفية غير وجيه أيضاً. لعدم خروج الكيفية التي ذكرها من 
امور والتشنات والترتيوءوالوالاة عن المنع او العرظ» وليست فنا ثالنا 
فى قبالهما. 

فان هده الأمور أن لوخظ التقتد با كاتت من الشتراتط» عايهه انا ترط 
للجزء كالقراءة لا لنفس الصلاة, وإن لوحظ أنّ الجزء من الصلاة هي القراءة 
الخاصّة وهي المتّصفة بالجهر مثلاً أو الترتيب والموالاة فهي من شؤون الجزء 
والإخلال بها إخلال بالجزء حقيقة. فليس الإخلال بتلك الكيفية إخلالاً بشيء 
آخرروراء الجزه أو الشرط: ث2 إن ق المزء الاستحباق كلاما ستياق التودضن 
إليه. 

وكيف ما كان, فهذا التقسيم وإن لم يكن خالياً عن التشويش كما عرفت 
لكنٌ الأمر سهل. والبحث عنه قليل الجدوى. والعمدة إنما هي التعدض لما رتب 
على هذه الأقسام من الأحكام في المسألة الآتية. وستعر ف الخال فيا اكز خناء 
الله تعاىى. 


منافاة الجزئية مع الاستحباب ا ل ا 
]٠٠٠*[‏ مسألة ؟: الخلل العمدى موجب لبطلان الصلاة بأقسامه (*) 


من الزيادة(١)‏ 


)01 أمّا في الجزء الاستحبابي فلا موضوع هذا البحثء إذ لا وجود له كي 
مضو ر فيد الريادة أن النقمن. نذا عرفك هراراً من عتافاة اللرئنة للاسعحيات 
إذ أنّ مقتضى الأوّل الدخل فى الماهية وتقوّمها به لتركّبها منه. ومقتضى الثاني 
عدم الدخل وجواز الترك. 

وهذا من غير فرق بين جزء الطبيعة وجزء الفرد. إذ لايزيد هو عليها إلا 
باضافة الوجود. ففرد الطبيعة ليس إلا الطبيعة الموجودة بعينهاء ولا يزيد عليها 
من حيث كونه فرداً ها بشيء أصلاً. 

واكااسائر اللأنيات والتضوضيات :الى تقترويها الأذراد هنا وهب الدب 
أو لقي ان انوكي نينا منيا اتينىحارسةلطن عق الارو» كدرويدها 
عن نفس الطببعة. وزَِا هي من العوارض اللاحقة للأفراد كقصر زيد وطول 
وسواده وبياضه ونحو ذلكء فائّا غير مقوّمة لفرديّته للانسان, كا آنا غير 
دخيلة في الطبيعة نفسهاء فلا يتصوّر التفكيك بفرض شيء جزءاً للفرد وعدم 
كونه جزءاً للطبيعة ى| لايخق . 

وعلى الجملة : فالجزئية تساوق الوجوب. ولا تكاد تجتمع مع اللاستحباب. 
فالجزء الاستحبابي غير معقول. وما يتراءى منه ذلك كالقنوت فليس هو من 
الجزء في شيء. بل مستحبٌ نفسيّ ظرفه الواجب. فلا تتصوّر فيه الزيادة كي 
تشتله أدله مافسية الززااة .لعي »لاما ننه ف تان موزروةا الى جه بعتو ان <١‏ 
مأمور به تشريع محرّم. إلا أنّ حرمته لاتسري إلى الصلاة كما هو ظاهر. 


() بطلانها بالزيادة العمدية في المستحبات أثناء الصلاة حل إشكال. بل منع. 


1 335338 ااا 


وأمّا زيادة الجزء الركنى عمداً فضلاً عن الركعة فلا إشكال فى كونه موجباً 
للبطلان, نامل عل الطلكة يزيادته سهوأ من عقد الست حي 
لاتعاد'١؟‏ وغيره من الأدلة الخاصّة نحو قوله (عليه السلام): «لا يعيد صلاة من 
سجدة ويعيدها من ركعة»'" يدل على البطلان في صورة العمد بالأولوية 
القطعية. مضافاً إلى التسالم عليه من غير نكير. 

نا الكلام في زيادة غير الأركان من الأجزاء عامداً. فالمشهور هو البطلان 
أيضاً. 000 له : 

تارة: بتوقيفية العبادة, وأنّ المتلقّاة من صاحب الشرع هي الكيفية الخاصّة 
غير المشتملة على الزيادة, فالتخلّف عنها والاتيان بصلاة ذات ثلاث تشيّدات 
مثلاً خروج عن النحو المقرّر المعهود الواصل إلينا من الشارع المقدس. 

وفيه: أن هذه مصادرة واضحة. إذ لم يثبت أنّ الكيفية المزبورة مقيّدة بعدم 
الزيادة, بحيث يكون الجزء ملحوظأ بنحو بش رط لا بالنسبة إلى الزائد عليه. ومع 
الشكٌ فهو مدفوع بالأصل. بناءً على ما هو الصحيح من الرجوع إلى البراءة في 
دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين. 

وأخرى: بأنّه تشريع محرّم فيبطل. وفيه: أن التشريع وإن كان محرّماً 
ومنطبقاً على نفس الجزء الذي شرع فيه. إلا أن حرمته لاتسري إلى بقيّة 
الأجزاء كي تستوجب فساد العمل. 

الله إلا أن يقضد من الأول الأمر المتعلّق بالمركٌب من الزائد ينحو التقييد 
تشريعاً. حيث إِنّه يوجب الفساد حينئذ لا حالة؛ لأنّ ما قصده من الأمر لا واقع 


له. وما هو الواقع غير مقصود حسب الفرض. 


.8 أبواب الوضوء ب ”7ح‎ /517١ :١ الوسائل‎ )١( 
ح ؟.‎ ١5 أبواب الركوع ب‎ /5١19 :1 (؟) الوسائل‎ 


الإخلال بغير الأركان عامداً 5 


لكنّ البطلان من هذه الناحية خارج عن حل الكلام المتمحّض في البطلان 
من ناحية الزيادة من حيث هي زيادة. لابعنوان اخر مماقد يكون وقد لايكون 
ىا لايخنى. 

وثالثة: بأنّ مقتضى القاعدة هو الاشتغال لدى الشكٌ في قادحية شىء في 
ميك النناد:ة وقيه أن امرجم هن أصالة البزافةى أمقال العاء ك] غرفت ابن . 

وغل الخملة» فهذة الوسنوه كلها ساقطة والفدة اما هى الرواياةةالواردة 
في المقام . 1 

فنها: صحيحة زرارة وبكير بن أعين عن أبىي جعفر (عليه السلام) «قال: 
إذا استيقن أَنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بهاء واستقبل صلاته استقبالاً إذا 
كان قد استيقن يقيناً»(". فانٌ مورد الصحيحة هو السهوء لمكان التعبير 
بالاستيقان, وقد دلت بمقتضى الاطلاق على وجوب الإعادة لكل زيادة. فاذا 
كان الحال كذلك في السهو فني العمد بطريق أولى. 

ويرد عليه أَوّلاً: أن الرواية وإن رويت كذلك فى الكانى والتهذيب”!! عن 
زرارة وبكير. وما ف الوسائل من زيادة كلمة (ركعة) بعد قوله: «المكتوبة» 
اشتباه منه أو من النسّاخ. لكتّها مروية في الكافي أيضاً في باب السهو في الركوع 
عن زرارة مشتملة على هذه الزيادة. ورواها صاحب الوسائل عنه أيضاً مع 
هذه الزيادة(". 


ومن المستبعد جدّاً أن تكونا روايتين مستقلتين مع اتحادهما سنداً(؟) ومتناً 


.١ ح‎ ١9 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ /71١ :8 الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى :٠‏ 5801/ 7, التهذيب ؟: /١1914‏ 517/. 

() الوسائل 7: /7١9‏ أبواب الركوع ب 4١ح .١‏ الكافي : /74/ 7. 
(؛) [الايخق أنّ الرواية المشتملة على كلمة (ركعة) رواها زرارة فقط ]. 


1 ل ل ل ل ل شرح العروة م4/ الصّلاة 


زيمي المطلجنا را أده فيا ١‏ جنا وان و احعدة.ة تيوق العينع ةو هليها غير 
المشتملة, فلم يعلم ما هو الصادر عن المعصوم (عليه السلام). 

ونع كنات أن يكو الضاةواما ف المقغدل عل لنظ الركفة لذ مدل 
حينئذ على البطلان بزيادة ركن كالسجدتين فضلاً عن زيادة جزء غير ركنى 
كالسجدة الواحدة أو التشبّد كبا هو تحلٌ الكلام. ومع هذا الاحتال تسقط 
الفمديعةا عن الاستدلال: 

نعم. يمكن أن يراد من الركعة خصوص الركوع. لإطلاقها عليه كثيراً في لسان 
الأخبار”". وكيف ماكان, فلا تدلٌ على البطلان فى مطلق الركن فضلاً عن غيره. 

وثانياً: سلّمنا أَنّْهها روايتان أو أن الصادر منه (عليه السلام) ما كان خالياً 
عن تلك الزيادة. لكنّ الإطلاق غير مراد جزماً. لتقييده بما دل على عدم 
الاعاةة فى جاده عن الر كن سيروا من صوق الا قا د.وفيرم نمسم ,مورد 
ايده ل ركان | رنتضوضى |1 اكت قاة ولذلة فيا عل الكعادة 1 لد 
عن ارك فى بماد هتا يذكه بور امعد نال ارلرية تسيل 

وها قال هن أن الفطة مدال هل الاعادة قصورة السيو بالمظابقة وق 
سوزة لعن بالالاراء من باع الأرار : التلعه ك] ذكري اقادا مقطت الدلاله 
المطاشية:ق الجرء غين الركن مق اجل حذيت اتاد يفيت الدلالة الالتزامية 
بحاهاء فيستدلٌ بها على البطلان في الزيادة العمدية . 

مدفوع بما هو الحقّق فى حلّه من تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في 
الوجود والحجّية. فبعد سقوط الدلالة المطابقية لمكان التقييد كما عرفت - م 
يبق محال للتمسك بالدلالة الالتزامية(". 


)١(‏ الوسائل 3: /7١1‏ أبواب الركوع ب ٠١‏ ح 7. 719/ ب ١5‏ ح ”7 وغيرهما. 
(؟) محاضرات في أصول الفقه !: 4 ومابعدهاء وأشير إلى ذلك أيضاً في مصباح الأصول 
*: 5194. 


الاخلال بغير الأركان عامداً 0 


وعلى الجملة: مورد الصحيحة إنما هو الزيادة السهوية من أجل التعبير 
بالاستيقان, فلا يمكن التعدّي إلى الزيادة العمدية التي هي حل الكلام. ودعوى 
الأولوية ساقطة كما عرفت. 

ومنها: ما رواه الشيخ باسناده عن عبدالله بن حمّد عن أبى الحسن (عليه 
السلام) ‏ والظاهر أنّه الرضا (عليه السلام) ‏ «قال: الطواف المفروض إذا زدت 
عليه مئلٌ الصلاة المفروضة إذا زدت علبها. فعليك الاعادة, وكذلك السعى» ١١7‏ 
قاذ الاقيده تنضى المر روف كن طلا الماذه بار يادة الستمدية إلى مسن 
عدف الزواية أء.مشنيزل لإطلاتها :بولاريب أذ الزيادة المكودة با راعاد: 
شاملة لمثل الجزء غير الركني بمقتضى الإطلاق. 

أقول: أمّا من حيث السند فالرواية موثقة وإن عبّر عنها بال خبر في كلام 
المحقّق الحمداني!" المشعر بالضعف. فانّ عبدالله بن حمّد مردّد بين الحجّال 
والحضيني وكلاهما ثقة, إذ الراوي عن أَبي الحسن (عليه السلام) تمن هو 
معروف وله كتاب منحصر فيها. 

وأمّا من حيث الدلالة فهي ضعيفة, لقرب دعوى ظهورها بمقتضى مناسبة 
الحكم والموضوع في الزيادة 9 تالعية العدة و يبان يزيد فى عدد الركعات كما 
يزيد في عدد الأشواط. ولا نظر فيها إلى الزيادة من سائر الجهات كي تشمل 
مثل زيادة جزء غير ركني . 

ويؤيّده أن الزيادة في الطواف مبطلة ولو سهواً. فالأنسب بالتشبيه إرادة 
مثل هذه الزيادة في الصلاة؛ أعنى عدد الركعات التى تبطل حيٌ سهواً. دون 
غير الأركان من الأجزاء التي هي محل الكلام. ‏ ' 


.118 /١6١ :0 التهذيب‎ .١١ الوسائل 17: 777/ أبواب الطواف ب 76 ح‎ )١( 
.6 (؟) مصباح الفقيه (الصلاة): 035 السطر‎ 


/ ا ا 


ومنها: ما رواه الصدوق في النصال باسناده عن الأعمش عن جعفر بن 
محمّد (عليه السلام) في حديث شرائع الدين «قال: والتقصير في مانية فراسخ 
وهو بريدان, وإذا قصّرت أفطرت. ومن لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته. لأنه 
قد زاد في فرض الله عرّ وجل»١".‏ 

دل التعليل على أنّ مطلق الزيادة في فرض الله موجب للبطلان. نعم. خرج 
عن ذلك من أتمّ في موضع التقصير جاهلاً بالحكم أو تعفن التخدوضيات 
وكذا من زاد غير الأركان سهوأ بمقتضى حديث لاتعاد. فيبق الباقى وهو العام 
بالحكم والناسي والعامد في زيادة جزء ولو غير ركني تحت الاطلاق. 

لكن السند ضعيف جدّاً. فانٌ الصدوق رواها عن جمع من مشايخه. ول 
تثبت وثاقتهم. ومع الإغماض عن ذلك فالوسائط بينهم وبين الأعمش كلهم 
ضعفاء أو مجاهيل, فلايمكن التعويل عليها بوجه. 

ومنها: رواية زرارة عن أحدهما (عليههما السلام): «لاتقرأ في المكتوبة 
بشيء من العزائم. فانٌ السجود زيادة في المكتوبة»!". دل التعليل على أن مطلق 
الزيادة العمدية ومنها السجود الذي هو جزء غير ركني موجب للبطلان. 

وقد يناقش في دلالتها ىا عن الهمداني!" وغيره نظراً إلى أن عنوان الزيادة 
متقوّم بالإتيان بالزائد بقصد الجزئية. إذ بلك الإإتيان بشيء أثناء الصلاة 
من دون قصد كونه منها زيادةً فيها كما هو واضح, ومن المعلوم أنّ السجود 
المفروض في الرواية هو سجود التلاوة لا السجود الصلاتي. ومعه كيف يتصف 


بعنوآن الزيادة. 


.4 /7٠0 5 ح 8, الحخصال:‎ ١7 الوسائل 8: 6508/ أبواب صلاة المسافر ب‎ )١( 
.١ ح‎ 1١ أبواب القراءة في الصلاة ب‎ /١٠١6 :7 (؟) الوسائل‎ 
.١١ (؟) مصباح الفقيه (الصلاة): 0129 السطر‎ 


الإخلال بغير الأركان عامداً 5 


ويندفع بأنّ الأمر وإن كان كما ذكرء فلا يتّصف شيء بالزيادة إلا مع قصد 
الجزئية, إلا أن تطبيق ذلك على سجود التلاوة كما تضمّنته الرواية مبىّ على 
التعيئد. ولا ضير في الالتزام بذلك, فانٌ أمر التطبيق كالتشريع بيد الشارع, وله 
التصرّف فى مقام الانطباق كالجعل. ولايوجب ذلك قدحاً في النصّ, فكأ نه يرى 
أن للسجود خصوصية تستدعي خلوٌ الصلاة عن زيادتها ولو زيادة صورية. 

ومن هنا نتعدّى من السجود إلى الركوع بالأولوية القطعية وإن كان النصّ 
خاصاً بالأوّل. فلاتجوز زيادة الركوع في الصلاة ولو بعنوان آخر _كالتعظير 
له من غير قصد الركوع الصلاتقيء فانٌ زيادة السجود صورة لو كانت قادحة 
فالركوع الذي هو ركن بطريق أولى كما لايخ . 

لكنّ الذي بهوّن الخطب أنّ الرواية ضعيفة السند وإن عبّر عنها الحمداني 
بالحسنة” وغيره بالمصحّحة, فانّ في الطريق القاسم بن عروة. وم يوثق. نعم 
وثقه المفيد فى بعض الكتب المطبوعة المنسوبة إليه(" ولكن لم يثبت انطباق 
المنسوب على المطبوع كما أوعزنا إليه في المعجم 7". 

بق في المقام روايتان معتبرتان لابأس بالاستدلال بهما على المطلوب: 

إحداهما: صحيحة علي بن جعفر التي يرويها صاحب الوسائل عن كتابه 
وطريقه إليه صحيح عونا الطريق الأخر الذي يرويه عن قرب الإسناد فهو 
ضعيف من أجل عبدالله بن الحسن ‏ قال: «سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة 
سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقراً بغيرها؟ قال: يسجد ثم يقوم 
فيقرا بفاتحة الكتاب ويركع, وذلك زيادة في الفريضة. ولا يعود يقرا في الفريضة 


.١١ مصباح الفقيه (الصلاة): 089 السطر‎ )١( 
.17 .ا/١ المسائل الصاغانية (مصنّفات الشيخ المفيد ؟):‎ )1( 
.4017 /759:16 (؟) معجم رجال الحديث‎ 


٠١‏ ع اا بلقتي ابرع "الغروة 14 0 الضاده 


حيث سأله (عليه السلام) عن أنّه هل يركع ويت" صلاته ويؤجل السجود 
للتلاوة لما بعد الصلاة, أو أنه يسجد فعلاً ثم يسترسل في صلاته فأجاب (عليه 
السلام) بِأنّه لا هذا ولا ذاك. بل يبادر إلى السجود ثم يستأنف الصلاة. 

فانٌّ قوله (عليه السلام): «ثمّ يقوم فيقراً...» إلخ كناية عن البطلان. أي يقرأ 
بالفاتحة بعد التكبيرة, وإلا فلا خلل في نفس الفاتحة كي تحتاج إلى الإعادة 
وعذّله (عليه السلام) بأنّ السجود زيادة في المكتوبة, الظاهر في أنّ مطلق الزيادة 
العمدية وإن لم تكن ركنية مبطلة. والإشكال فى تطبيق الزيادة على سجود 
التلاوة قد م الجواب عنه آنفاً فلاحظ . 

الثانية: مونّقة أبي بصير ‏ من أجل أبان, وإلا كانت صحيحة”!' ‏ قال 
«قال أبو عبدالله (عليه السلام): من زاد في صلاته فعليه الإعادة»”", فانٌ 
إطلاقها يعم الزيادة العمدية ولو في غير الأركان. 


وناقش فيها الحقق الهمداني (قدس سره) بما محصّله: أنّ الزيادة السهوية 
خارجة عن موضوع هذا الحكم بمقتضى حديث لاتعاد وغيره. وبما أن إرادة 
الفمن عخاضة ميعوهن المخدل عل القرة النادوء لندرة اثفاق الريادة العميده 
من يتصدّى للامتئال. فلتحمل على إرادة الزيادة في عدد الركعات أو الزيادة 
في الأركان, وبذلك يتحقّظ على الإطلاق من حيث العمد والسهوء فانٌ زيادة 


)١(‏ الوسائل 5: /٠١7‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 1١‏ ح 4. مسائل علي بن جعفر: 
536" قرب الاسناد: ؟١؟/‏ 1/ا/,. 

(؟) [لاحظ معجم رجال الحديث /١47 :١‏ /ا*. حيث لم يسلّم كونه غير إمامي. بل 
صرّح بكونها صحيحة في ص 18 من هذا الجلد ]. 

(*) الوسائل 8: /7١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١5‏ ح ؟. 


الاخلال بغير الأركان عامداً ا 000 
والنقيصة حيّ بالاخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة 
بين حروف كلمة أو كلمات آية أو بين بعض الأفعال مع بعض. وكذا إذا 
فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمداً!". 


الركن أو الركعة توجب البطلان عمداً وسبواً. فلادلالة فمها على البطلان بزيادة 
الجزء غير الركني. ثم استقرب (قدس سره) إرادة الركعة لمؤيّدات تعرّض إليها ''". 

وفيه: أنّ الأمز.وإن كان كا ذكره (قدس سره) من:عدم إمكان الحمل على 
خصوص العمد الذي هو فرد نادرء إلا أنه يمكن التحفّظ على الإطلاق بوجه 
آخر بأن يقال: إِنّ إطلاق المونّق يشمل العمد والسهو. والركعة وغيرهاء والجزء 
الركني وغيره. خرجت عن ذلك بمقتضى حديث لاتعاد صورة واحدة وهي 
زيادة البوء: قير الركق سبوا “قيبق الباق الستامل لزيادة غير الركن عهدا 
تحت الإطلاق. ْ 

فيكون مفاد الموثّق بعد ملاحظة التقييد المزبور بطلان الصلاة بزيادة الركن 
أو الزكعة عنهد ا أوسيو ا «وكذ ا سوق كين ال كي غميدا .زد للك يفيت الظلواتك 
من الدلالة على البطلان بالزيادة العمدية ولو فى غير الأركانء فانٌ خروج تلك 
الصورة غير مانع عن انعقاد الإطلاق فيا عداها. 

)١(‏ إثبات البطلان بالإخلال العمدي في طرف النقيصة أهون منه فى طرف 
الزيادة. فانه مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى ورود نصٌّ با مخصوص,. ضدرورة 
أنّالأمر المتعلّق بالمركّب لايكاد يمتثل إلا بالإتيان بام الأجزاء بالأسر. فالإخلال 
بالبعض ولو يسيراً كنقص كلمة أوحرف بل حركةٍ إخلال بالكل وتركٌ للمركب 
بمقتضى فرض الارتباطية الملحوظة بين الأجزاء. فهو بمثابة ترك الواجب رأساً 
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الموجب للبطلان والاعادة. 

وف مضاديق :ذلك الأخلال بالوالأة المعتيرة بين معروف كلمة أو كل]ات 
آية» أو بين بعض الأفعال مع بعضء ولو كان ذلك سهواً أو اضطراراً لسعالٍ أو 
غيره. فانٌ مرجع ذلك إلى الإخلال بنفس الجزء, فلو لم يتدارك بالتكرار عامداً 
كان ذلك من الترك العمدي الموجب للفساد. هذا. 

وربما يتوهّم الصحّة استناداً إلى حديث لاتعاد بدعوى شهوله حيٌّ للنقتص 
التعدمع وإن كان اغا حيقد. 

ويندفع بِأنّا ولو سلّمنا إمكان التوفيق بين الجزئية وبين الصحّة لدى الترك 
العمدي, وأنكرنا التنافي بينهها في مقام الثبوت, لجواز الجمع بين الأمرين بالالتزام 
بالترتّبء بأن يؤمر أَوّلاً بمركّبء وعلى تقدير العصيان وترك بعض الأجزاء 
يؤمر ثانياً بالمركّب من سائر الأجزاء. نظير ما التزم به المشهور -على ما نسب 
إلهم من صحّة صلاة الجاهل المقضّر إذا أجهر فى موضع الإخفات أو 
بالعكس. أو أتمّ في موضع القصر بالخنطاب التربّبيء أو بوجه آخر مذكور في 
حلّه "١7‏ مع عقابه على ترك الوظيفة الأوّلية, لتقصيره فيها بحيث لايمكن 
تداركهاء لفوات الحل وسقوط الفرض. إذ يمكن الالتزام بمثل ذلك في صورة 
العمد أيضاً. ولا مانع عنه ثبوتاً. 

لكأن الذليل قله منتوة هنا ىق مرحلة الاشارعء الاتضرات ديف لاد 
عن صورة العمد جزماً. فانّه ناظر إلى من أقى بوظيفته حسب اعتقاده ثم بان 
الخلاف. فلا يكاد يشمل العامد الذي يقطع بتركه وإخلاله بالوظيفة بالضرورة. 

وإن شئت قلت: إن الحديث مسوق لنف الإعادة فها إذا حدث داع إليها بعد 
بال رركن قلا يشل بدو از وسوةه سن لول ومن فزرك حيدم تقولد للعازاة: 
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الإخلال بغير الأركان عامداً 0000 00 


٠0[‏ مسألة ": إذا حصل الاخلال بزيادة أو نقصان جهلاً بالحكم 
فان كان بترك شرط ركن كالإخلال بالطهارة الحدثية, أو بالقبلة بأن صلّى 
مستدبراً أو إلى المين أو اليسار. أو بالوقت بأن صلَّى قبل دخوله. أو بنقصان 
ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنية, أو بزيادة ركن بطلت الصلاة 
وإنكان الاخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاً فالأحوط الالحاق 
بالعمد في البطلان لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه '*7". 


)١(‏ لاريب في البطلان فيا إذا تعلّق ذلك بالأركان جزءاً أو شرطاً. وأمًا فيا 
عدا الأركان فلاريب فى عدم البطلان فيا إذا كان الإخلال سهوياً. فانّه القدر 
المتيقّن من حديث لا تعاد. 

نا الكلام في الإخلال بها جهلاً. فقد وقع الخلاف حينئذ فى الصحّة والبطلان 
ومنشؤه الخلاف فى مول حديث لا تعاد للجاهل وعدمه. فعن جماعة البطلان 
لاختصاص الحديث بالنامي . 

ومّن أصرٌ عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره) بدعوى أنّ الحديث ناظر إلى 
من هو مكلف بالإعادة أو بعدمهاء وليس هو إلا الناسي الذي سقط عنه 
الخطاب الأوّل من جهة النسيان. وأمّا الجاهل فهو مكلّف بنفس الخطاب الأول 
ا ود بامتئال ذاك التكليف, لعدم سقوط التكليف الواقعي عنه وإن كان 
معذوراً في ظرف الجهل وغير معاقب على الترك. فنفس التكليف الأُوّلي باق 
عل خالدبالاضنانة إل التاهل وهى مامون باتخالته ل بالاعادة أى يسدنه 


(:#) هذا في غير اللجاهل المقصّرء وفي غير المصلى إلى غير القبلة وإن كانت صلاته إلى ما 
بين المشرق والمغرب . 
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قلا بكاة يتتمله اميت . 


ويندفع بآنّ التكليف الأوّلي - كوجوت: السورة نكا ميوان كان موكيا 
نحو الجاهل فى ظرفه. وكان مكلّفاً آنذاك بامتثال ذاك الخطاب بحسب الواقع 
إلا أَنّهِ بعد ما تركه فى امحل المقرّر له شرعاً والتفت إليه بعد تجاوز المحلّ كحال 
الركوع - سقط ذاك التكليف وقتئذ لا حالة. وم يكن مكلفاً عندئذ إلا بالإعادة 
او بعدمها. 

فانٌ الجزء المقروك إِنا يجب الإتيان به في محلّه الشرعي. وأمّا بعد التجاوز 
عند اق كن :تنا ركه | لذ الاع ادق فليم قن يمكلناً يعن ليرا بوالجييك 
قد تكفل ني الإعادة فيا عدا الأركان. فلامانع من ثموله له كالناسيء لاشتراكهما 
في عدم التكليف إلا بالإعادة أو بعدمها وإن افترقا في توجيه الخطاب الأوَلي 
في ظرفه نحو الجاهل دون الناسي. لكن هذا الفرق غير فارق في مشموليتهم| 
فعلاً للحديث بمناط واحد. 

نعم . يختصٌ هذا بالجاهل القاصر الذي يكون معذوراً في القرك. دون المقصّر 
وذلك لأنّ الظاهر من الحديث أنّه متعيدض لحكم من لولا التذكّر أو انكشاف 
الخلاف لم يكن مكلفاً بشيء. فهو ناظر إلى ما إذا كانت الإعادة أو عدمها 
معلولاً للتذكّر أو الاتكشاف. بحيث لو استمرٌ النسيان أو الجهل لم يتوجّه نحوه 
التكليف بالاعادة. | 

وهذا كما ترى خاصٌ بالناسي أو الجاهل القاصر. لوضوح أنّ المقصّر تجب 
عليه الإعادة بحكم العقل. سواء انكشف له الخلاف أم لا. لتنجّز التكليف الواقعي 
بالنسبة إليه. وعدم الحصول على المؤمّن بعد أن كان مقصّرأً غير معذور. 

وعلى الجملة: فالمستفاد من الحديث أنّ مطلق المعذور في ترك جزء أو شرط 
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الاخلال بغير الأركان عامداً ا 00 
غير ركنى لاتجب عليه الاعادة. سواء أكان ناسياً أو جاهلاً أو غيرهما. 

نعم , يستئنى من ذلك صورة واحدة. وهي الجاهل بالحكم قْ باب القبلة 
بأن كان جاهلاً باعتبار الاستقبال فى الصلاة رأساً. فانّه تجب عليه الاعادة 
وإن انكشف أنه صلى ما بين المغرب والمشرقء رعاية للجمع بين النصوص 
وأخذاً باطلاق دليل اعتبار الاستقبال بعد ابتلاء المقيّد المتضمّن للتوسعة لما بين 
المشرق والمغرب بالمعارض. ووضوح قصور حديث ل تعاد عن الشمول له ىما 
تقدّم كلّ ذلك فى أحكام الخلل من باب القبلة (". 

وكيف ما كان. فلانرى قصوراً في ثمول الحديث للجاهل القاصر. لصحّة 
توحيد |لمتطا اليه الاغادة ال يغدهينا كالنافى :فاو فرك البدونة سف 
لاعتقاده اجتهاداً أو تقليداً عدم وجوبها فركع ثم تبدّل رأيه حال الركوع. أو 
اخلر معوكل ون مقلده فقلد من يروك الوتجوية قاله لذ سيدا لها ل عدار ان 
النبورة عيفد لتجاوز الل » فالتكليف .ميا شافط جرما :وشو كه البه تكليت 
آخر بالإعادة أو بعدمهاء ومقتضى حديث لا تعاد عدم الإعادة. 

وقد عرفت أنّ المقصّر غير مشمول له. لكون الحديث متكمّلاً لحكم من ل 
يكن محكوماً بالإعادة في طبعه لو لم ينكشف الخلاف. والمقصّر حكوم بها وإن 
لم يتكشف. 

والظاهر أنّ مراد الماتن (قدس سره) من الجاهل بالحكم الذي الحقه بالناسي 
هو القاصرء وأمًا المقصّر فلايظنٌ به ذلك. لما عرفت من قصور الحديث فى 
نفسه عن الشمول له, مضافاً إلى استفاضة نقل الإجماع على إلحاقه بالعامد. 

هنا أشرنا إلى أنّ هذه المسألة ‏ أعنى إلحاق الجاهل القاصر بالناسبى وشمول 
الخذيث لما أو.غدم الالحاق واختضاصة بالثاق د ختلافية فقت نسب إن 
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المشهور عدم الإلحاق. بل أصرٌ عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره). واختار جمع 
آخرون منهم السيّد الماتن (قدس سيره) الالحاق, وهو الأقوى. وغير خني أن 
عو هذه المنسالة مينكة دا اقاا كثيرة الاناكك والدؤراق: 

منها: موارد تبدّل رأي المجتهد وعدوله عن فتواه فيا عدا الأركان, بأن رأى 
وجوب نيء جزءاً أو شرطأً وم يكن بانياً عليه سابقاً. فانٌّ الاجتزاء بالأعمال 
السابقة في حقّه وحقٌّ مقلّديه الفاقدة لما يرى اعتباره فعلاً مستنداً إلى جهله 
القصوريء لكونه معذوراً في اجتهاده أو اجتهاد مقلّده. مب على هذه الكبرى 
أعني مول قاعدة لاتعاد للجاهل القاصر. فتصمٌ بناءً على الشمولء وإِلَّا وجبت 
إعادة جميع تلك الصلوات, بناءً على ما هو المقرّر في حلّه١١‏ من عدم إجزاء الأمر 
الظاهري عن الواقعي لدى انكشاف الخلاف. والإجماع على الإجزاء منقول لا أثر 
له. فقتضى القاعدة هو البطلان مع الغض عن حديث لا تعاد. 

ومنها: ما لو قلّد شخصاً لم ير وجوب جزء غير ركني فات ثم قلّد شخصاً 
آخر يرى وجوبه. فا نٌالإعادة وعدمها عيكة يفا على شمول الحديث للجاهل 
المعذور. ومنها: غير ذلك كما لايخ . 

فحيث إنّ ثرة المسألة مهمّة فينبغي عطف عنان الكلام حول تحقيق هذه 
المسالة. وان حديث لا تعاد هل يشمل الجاهل القاصر او يختصٌ بالناسي كم] 
عليه القميورم ينه وظوم عدم تيوه اللنقع قبن الثال بالدين والمافل 
المقصّر ولو ل يكن ملتفتاً حين العمل وَشّى منه قصد القربة كبا تقدّمت الإشارة 
إليه. وسيآتي مزيد توضيح له إن شاء الله تعالى. فنقول: 


قد استدل للمشهور بوجوه: 
أحدها: ما تقدّمت الإشارة إليه من شيخنا الأستاذ (قدس سره) وحاصله: 
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قاعدة لا تُعاد يي ل 


أن المستفاد من الحديث أنه في مقام بيان حكم من يصمّ ا حكم عليه بالإعادة 
أو بعدمها. وهذا إِنما يتصوّر فيا إذا لم يكن مكلّفاً بأصل الفعل حيٌٌ يتمحض 
الخطاب المتوجّه إليه بالإعادة. وليس ذاك إلا النابي. حيث إِنّه من أجل عجزه 
وعدم قدرته يستحيل تكليفه بأصل الصلاة المشتملة على الجزء المنسي . 

فالتكليف الواقعي ساقط عنه. لامتناع توجيه الخطاب نحو الناسي بما هو 
كذلك. فلا يحكم فى حقّه إلا بالإعادة أو بعدمهاء لا بنفس العمل, فيشمله 
الحديث الذي هو متعورّض لبيان حكم من يصحٌ تكليفه بالإعادة او بعدمها ىا 
عراف 

وأمّا الجاهل فهو محكوم بنفس العمل ومكلّف بأصل الصلاة. لعدم سقوط 
الحكم الواقعي في ظرف الجهل كما هو ساقط في ظرف النسيان, غايته أنه غير 
منجّز فى حقّه والعقاب موضوع عنه. وأما الحكم الواقعي فهو بات على حاله 
فهو مكلّف بنفس الصلاة لا بالاعادة, ولأجله كان الحديث منصرفاً عنه. 

والمناقشة فها ذكره (قدس سيره) واضحة. 

ما أوَلاً: فلأنَ الجاهل أيضاً ربما يمتنع تكليفه بشيء كما في القاطع المعتقد 
للخلاف على نحو الجهل المركّب, فانه يستحيل تعلق التكليف الواقعى بالإضافة 
إليه كالناسي, لامتناع تكليف القاطع على خلاف قطعه. فلو ترك جزءاً قاطعاً 
بعدم وجوبه ثم تبدّل رأيه وانتكشف له الخلاف إمّا بعد الصلاة أو أثناءها بعد 
تجاوز الحلّ فهو غير مكلف حينئذ إلا بالإعادة أو بعدمها كا فى الناسى, فيشمله 
خخ يرث لاتعاد قطعاً. فاذا شمل الحديث مثل هذا الجاهل شمل غيره أيضاً بعدم 
القول بالفصل . 

وثانياً: أن ماذكره (قدس سره) من اختصاص الحديث بمن لا يكون مكلفاً 
بالعمل ووروده في موضوع الإعادة خاصّة ممنوع جدّاً. فانٌ الحديث متكفّل 
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ليان حك الاعادة وعدمها والةمق يعد ومق لايعيد».وامًا آنه قكل :ذلك 
وحين وقوع العمل خارجاً كان مكلفاً أم لا فالحديث ساكت من هذه الجهة 
ولا نظر فيه إلى ذلك أبداً. بل لا إشعار فيه فضلاً عن الدلالة على عدم كونه 
مكلّفاً بالعمل في ظرفه. 

ااهل القامةن الملتقت كان «مكلفاً حين القراءةفثلاً بالسورة» لكته حيتا 
ركع سقط عنه التكليف لتجاوز المحلٌ, فيقال له عندئذ أعد أو لاتعد. فهو فعلاً 
كلت اما بالاغادة او بعدهها وان كان هنابقا ‏ مكلفا كفس الفط كته ل تر 
له بعد سقوطه وتبدّله بالتكليف بالإعادة. فدعوى الاختصاص با إذا لم يكن 
مكلّفاً بالواقع فى ظرفه ساقطة جزماً. والحديث غير قاصر الشمول له ولغيره 

الوجه الثاني: ما قد يدّعى من أنّ الحديث لا إطلاق له كي يشمل الجاهل 
اندم كونه فق مماء ابيا الأار نانع ةالأركاوب اع القمية السيكناتب قهز 
سوى لننان أحيقه هله الأ مورم وا الغنلةة ادع احلبانيوا فا كينا ال ركان 
داعق هقر الى مندد فلس الحتديك فى .مقام بناق,حكها وا ها لاضاد 
مطلقاً أو في الجملة كي ينعقد له الإطلاق. والمتيقّن منه صورة النسيان. كما أنَ 
العمد غير داخل قطعاً, وأمًا الجهل فشكوك الدخول. فلايحال للتمسّك بالاطلاق 
بالإضافة إليه . ويؤيّد ذلك بالإجماع المستفيض على إلحاق الجاهل بالعامد. 

وفيه : أن هذه الدعوى أوضح فساداً من سابقتهاء ضرورة أن حكم الأركان 
إنما استفيد من مفهوم الاستثناء. والذي عقد له الكلام إنما هو عدم الإعادة فما 
عدا الخمسة. إذ النظر الاستقلالي متعلّق ابتداءً نحو عقد المستثتى منه. ومعه 
كيف يمكن القول بعدم كونه في مقام البيان إلا من ناحية الأركان. 


نعم , يمكن دعوى العكس. نأ يمنع عن الإطلاق ف الخفسشة: وأ الحدمت 
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لايدلٌ إلا على الإعادة فيها فى الجملة وبنحو الموجبة الجزئية. قبال غير الأركان 
ان هذه العف خالا وإن كانت سافطة أيقا كا لاحو :واما تن كونه فى 
مقام البيان لما عدا الأركان مع أنه المقصود الأصلي الذي سيق من ا الكلاء 
فهو فى حيز المنع جدّاء ولاينبغي الإصغاء إليه. بل قد عرفت أن إطلاق 
الحديث شامل لصورة العمد أيضاً لولا الانصراف المانع عن الالتزام به. 

وعلى الجملة: فلا حال لإنكار الدلالة على الاطلاق الشامل لحالتى الجهل 
والسهوء والمنع عن ذلك فى غير محلّه. 

وأمًا الإجماع المدعى على إلحاق الجاهل بالعامد فجعله مؤيّداً فضلاً عن 
الاستدلال به كما عن بعض غريب جدّاًء فانٌ مورد الإجماع الذي ادّعاه السيد 
الرضى وأقِرٌه عليه أخوه الأجل علم ال هدى على ما حكاه شيخنا الأنصاري7" 
اماه الخاهن المتظاو ول االبسنوا سه اكير والااتتقات والتصدو رو اناه 
فوقعوا في كيفية الجمع بين الصحّة والعقاب في حيص وبيص, وذهبوا في التفصى 
عن الاشكال فيا وال . 


كان ته إجماع فورده المقصّر فقطء وكلامنا فعلاً في الجاهل القاصر. 
الوَعه الغالة ما فورفال من أت اللنديية معارضن بأدلة الأجواء والقتر انط 
مثل قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»!' أو لمن لم يقم صلبه”"" 
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ونحو ذلك فانّ إطلاق هذه الأدلّة شامل للعامد والناسى والجاهل. كاطلاق 
الحديث. خرج العامد عن الأخير بالإجماع وغيره. كبا أَنّ النابي خرج عن 
تلك الأدلّة. لكونه المتيقّن من مورد الحديث. فيبق الجاهل بالحكم مشمولاً 
لكلا الإطلاقين, فلاتجب عليه الإعادة بمقتضى الحديث. وتجب بمقتضى دليل 
الحزئية لانتفاء المركب بانتفاء جزئه. 

فاذا كانت المعارضة بين الدليلين بالاطلاق سقط الإطلاقان لاحالة. وحيث 
م ينبت الاجتزاء بهذا العمل الناقص فالمرجع حينئذ قاعدة الاشتغال المقتضية 
لوجوب الإعادة, بل ربما يرجّح إطلاق تلك الأدلة من أجل الشهرة القائّة 
على اختصاص الحديث بالناسي . 

وفيه أوّلاً: أنّ حديث لاتعاد لكونه ناظراً إلى أدلّة الأجزاء والشرائط فهو 
حاكم عليها لا أَنّه معارض طاء ولا شكٌ في أنّ إطلاق الدليل الحاكم مقدّم على 
إطلاق الدليل امحكوم, فاذا سلّم شمول إطلاق الحديث للجاهل فلابدٌ أن يسلّم 
تقرّمه على الأدلة الأوّلية. ولا تصل النوبة إلى ملاحظة النسبة بينهها أو إعبال 
قواعد الترجيح كا لايخى. 

وثانياً: سلمنا المعارضة واغضينا النظر عن الحكومة لكن القرجيح بالشهرة 
ما لامسرح له في المقام, فانٌ الشهرة المعدودة من المرجّحات في باب التعارض 
قل القول ما د اغا :فى الميرة الرنوائية يتيند نا يقابلها بن العياذ 
النآذوم ونا الشيرة النقرائية ]اق القاء الست فى عن ال كعات نا 
كما أشرنا إليه في الأصول فى بحث التعادل والتراجييم (". 

فغاية ما هناك تعارض الإطلاقين وتساقطهماء والمرجع حينئذ أصالة البراءة 
دون الاشتغال, للشكٌ في اعتبار الجزئية في ظرف الجهلء فانّ المتيقّن اعتبارها 


.417 :7 مصباح الأصول‎ )١( 


فى ظرف العلم وعدم اعتبارها لدى النسيان, وأمّا الاعتبار حالة الجهل 
القصوري فشكوك حسب الفرض. ومقتضى الأصل البراءة عن اعتبار الجزئية 
فى هذه الحالة. 

وقد أشرنا في مباحث القطع من الأصول وفي مطاوي بعض الأبحاث الفقهية 
إلى أَنّه لامانع من اختصاص الحكم بحال العلم به لا ثبوتاً ولا إثباتاً. لإمكان 
ذلك ولو هده الذليل ١١‏ وفيت تظبروق بات الجهر والخشفات» لقوله (علة 
السلام) فى صحيح زرارة: «... فان فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لايدري فلا 
شىء عليه. وقد فت صلاته» 7" واشرنا فى مبحث القراءة!" عند التعردض 
للرواية إلى أنّ ظاهر القامية مطابقة المأ به للمأموربه وعدم نقص فيه الملازم 
لعدم اعتبار الجزئية في حال الجهل . 

فن الجائز أن يكون المقام من هذا القبيل, فلا تكون الجزئية ولا الشرطية 
معتبرة لما عدا الأركان في ظرف الجهل. كالنسيان, ومع الشك في ذلك كان 
المرجع أصالة البراءة دون الاشتغال كما عرفت. 

الوجه الرابع : ما قيل من أنّ الحديث في نفسه وإن شمل مطلق المعذور حقٌّ 
الجاهل بالتقريب المتقدّم. إلا أنّ النصّ الخاصٌ دل على الإعادة فى خصوص 
الجاهل. فيكون ذلك مخصصاً للقاعدة ومقيّداً هما بالناسي. ويتمسّك في ذلك 
بروايتين: 

إحداهما: صحيحة زرارة عن أحدهما (عليها السلام): «إنّ الله تبارك وتعالى 
فرض الركوع والسجود. والقراءة سنّة. ففن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة 


.] [لاحظ مصباح الأصول !: 54. 09. فانه ذكر خلافه‎ )١1( 
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و" ومس مسبج مسو كم نجاو وقد سدسمب . اقترع: العووة 38 الضاد: 
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دلت :عل افتراق الفريضة غن السئة.وار ترك الأول »بوجت البظلانيفطلقاً 
واما القاقةت القرمتها القزائة مزفاءا يوسي :در كيا الظلا ةنق جبورة الحمه قود 
النسيان #ولقت ان ااهل مسف لكو مهدا فرت كه اق الفسدمرالاتضد 
وان كا عدون فيدفن اج الول ٠‏ فهو مندرج فى العامد دون الناسى الذي 
لاقصد له. فجعل المقابلة بين العامد والناسبي ووضوح اندراج الجاهل في الأُوّل 
كاشف عن وجوب الإعادة عليه أيضاً. واختصاص عدمها بالناسي. 

الثانية: صحيحة منصور بن حازم قال «قلت 5 عبدالله (عليه السلام): 
إنْ صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ فى صلاتي كلّهاء فقال: أليس قد أتهمت 
الركوع والسجود؟ قلت: بلى. قال: قد تت صلاتك إذا كان نسياناً» وفي نسخة 
«إذا كنت ناسيأ»(". دلت بمقتضى مفهوم الشرط على عدم الصحّة فها عدا 
ضورة التندا و هذا: 

ولكنٌ الظاهر أن الروايتين لاتدلان على ذلك. 

ما صحيح زرارة: فلأنٌ من الواضح أنّ ترك القراءة عن جهل بالحكم لعلّه 
لا يتفق خارجاً . إذ كل من يلتفت إلى وجوب الصلاة فهو يعلم بوجوب القراءة 
لا حالة. فالتفكيك إمّا لا يتحقّق أو نادر التحقّق جدّاً ىا لايخى. 

فكيف يكن أن يراد بالعامد ‏ فى المقام ‏ ما يشمل الجاهلء بل الظاهر أن 
المرافينة مق لا يكون معدورا: كنا أن المراةبالتانى من كان 'تركه مهدا إلى 
العذر من نسيان ونحوه. وغرضه (عليه السلام) أن غير المعذور يعيد والمعذور 
لا يعيد. فانْ للعمد إطلاقين. 


.١ الوسائل 7: 47/ أبواب القراءة في الصلاة ب 7 ح‎ )١( 
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أحدقنا ها يقابك التسناة: و معنا القضن :وشو ينذا المع يتغل الجاهل فانه 
أيضاً قاصد وإن استند قصده إلى الجهل . 

انهم|: ما يقابل الخطأ والعذر. وهذا أيضاً شائع في الاستعمال. كما يقال القتل 
العمدي, في قبال الخنطأيء وهو بهذا المعنى غير صادق على الجاهل بالحكم . 
فانه خطن ومعمله خا تيد د مقلّده. 

فاذا فعل أو ترك شيئاً جهلاً لم يصدر ذاك عنه عمداً. بل هو مخطئّ في ذلك 
كا لو تخيّل الجاهل أنّ هذا المائع ملكه فشربه ثم تبيّن أنه لغيره. فانٌ الشرب 
أن صدر عد عن قصد لكن لاعتوان اتدملك للقير: بل مخسبان اتدفلك 
له. أو اعتمد في ذلك على أصل عملي كأصالة الإباحة مثلاً. وكيف ما كان 
فهو مخطئ في التطبيق, معذور في الشرب, وليس بعامد. فالعمد بهذا المعنى غير 
متحقّق في الجاهل . 

وعليه فلم يعلم المراد من العمد في الصحيحة وأنْه بمعنى القصد فى مقابل 
النسيان كي يشمل الجاهلء أو المراد به ما يقابل الخنطأ كي لا يشمل. وكلا 
الأمرين حتمل فى نفسه. ولكن الثاني أظهر, لما عرفت من أنّ ترك القراءة جهلاً 
ربما لا يتتفق خارجاً. فراده (عليه السلام) التفصيل بين المعذور وغيره وأنّ 
عزون له سين اكتف روا دا مقف السسداك :لذ كل فق الكل | له كر اقدراة 
العذر وأظهرها. 

ويؤيّد ذلك أن عدم الإعادة ثابت في غير موارد النسيان جزماً كما لو أخطأ 
فتخيّل أن الركعة التي بيده هي الثالثة فاختار التسبيح ثم تبيّن في الركوع أنّها 
النانية, أو دخل في الجماعة معتقداً أنّ الإمام في الركعة الأولى أو الثانية فلم 
يقرأ ثم استبان أنّه كان فى الثالثئة, فانّه لاتجب عليه الإعادة فى هذه الموارد 
ونحوها قطعاً. مع أنه تارك للقراءة عمداً. أي عن قصد. | 


" 8ب 0 0 ا 
فكفك اله اذ كرتام هين امراقاشن الفمديها يقابل العدان لها قاين 
النسيان, وأنّ المقابلة بينهها في النصّ من أجل أن النسيان هو الفرد البارز من 
الفذن له لاتضوسصية فيه . وإلا فالجهل بالقراءة لا يكاد يتحقّق أبداً كما عرفت. 
والحاصل: أنّ الاستدلال بالصحيحة على ثبوت الإعادة للجاهل يتوقّف 
على إثبات أن المراد من المتعمّد هو القاصد. كي يشمل الجاهل, ولكنّه لم يثبت 
بل هو بعيد في نفسه, فانٌ أكثر استعمال العمد في مقابل الخطأ. لا معنى يحرّد 
القصد كا لايخ . فالصحيحة في نفسها غير ظاهرة في ذلك, ولا أقلّ من الشكٌ 
وإجمال المراد من العمد. فتسقط عن الاستدلال. فلا تصلح لتخصيص الحديث. 
وأمّا صحيحة منصور: فالأمر فيها أوضح, إذ لا مفهوم لها أبداً. فانٌ 
القضية شخصية, والشرط مسوق لبيان تحقّق الموضوع الذي فرضه السائل 
وحاصل الجواب: أن الأمر إن كان كما ذكرت من فرض كونك ناسياً في مقابل 
العامد فقد تت صلاتك. ولا إعادة عليك في هذا التقدير. 
ولادلالة فيها بوجه على أن كلّ من لم يكن ناسياً وإن كان معذوراً كالجاهل 
تجب عليه الإعادة. لابتنائها على انعقاد المفهوم, ولا مفهوم لها بعد كون القيد 
مسوقاً لبيان الأمر المتقدّم فى كلام السائل. ولتحقيق الموضوع الذي فرضه 
الراوي كما عرفت. وعليه فاطلاق لا تعاد الشامل للجاهل حسب الفرض سليم 
وملخّص الكلام حول حديث لاتعاد: أنا قد ذكرنا غير مرّة أنّ الأمر 
بالإعادة الوارد في غير واحد من الأخبار لدى الإخلال بشىء وجوداً أو عدماً 
لبس آمرا نفدي .وا ناهر اراد إل الشرقة أو الشرطية او المائفيةه إبعارا إن 
أنّ في العمل المأتي به خللاً ونقصاً يجب تداركه بالاستئناف. ففى مثل قوله 


(عليه السلام): «من زاد في صلاته فعليه الإعادة»١"‏ يفهم مانعية الزيادة وأئَّها 
معتبرة عدماً. وهكذا في سائر الموارد المتضمّنة للأمر بالإعادة. 

ويمقتضى المقابلة يدل نفى الإعادة الوارد فى مثئل حديث لاتعاد على صحّة 
الفعل .وان كانه فافدا اعد المتعمةاء وان الحؤقية أن الفتريظية أن الانعيةابى 
غير الأركان لم تكن مجعولة على سبيل الإطلاق وإِمًا هي مختصّة بحال دون حال. 

ولا إشكال في عدم ثبوت الجزئية وأخويها فى حال السهوء فائها القدر المتيقّن 
من الحديث الذي هو حاكم على جميع الأدلة الأولية. ولذا يعبّرون عنها باه 
أجزاء أو شرائط ذكرية. فلايحكم بالبطلان لدى الإخلال السهوي جزما. 

نا الكلام في أنّ الحديث كما يشمل السبو هل يشمل الجهل أيضاً أو لا 
وقد عرفت أنه لا مانع من الشمول للجاهل القاصر. لعدم قصور في الإطلاق 
بالإضافة إليه. فن أتى بالوظيفة وهو يرى أنه أى بها على ما هي عليه م 
انكشف له النقص لاتجب عليه الاعادة. كا عرفت أنّ الحديث فى نفسه قاصر 
امول بالتسية إل إلنامدميل السلم جنات لذلئل المرزنية كا لعزم 

وأمّا الجاهل المقصّر فان كان ملتفتاً حين العمل فهو أيضاً غير مشمول 
لأنّ الظاهر من الحديث أنه ناظر إلى ما إذا كانت الإعادة معلولة للتذكر أو 
انكشاف الخلاف. بحيث ل تكن مم حاجة إليها لولاهماء ومن المعلوم أنّ المقصر 
الملتفت محكوم بالإعادة مطلقاً. سواء انكشف لديه الخلاف أم لاء إذ لاايصمٌ له 
الاجتزاء بعمله بعد أن كان الواقع منجّزاً عليه ولم يكن جهله معذّراً له. فلا أثر 
لانكشاف الخنلاف بالإضافة إليه. فالحديث قاصر الشمول بالنسبة إليه في حدّ 
نفسه, لعدم كونه متكقّلاً لبيان من عمله محكوم بالبطلان من الأول كما هو 
واضح. 


)١(‏ الوسائل 8: /7١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١9‏ ح ؟. 
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وأمّا غير الملتفت الذي تَشَّى منه قصد القربة معتقدأً صحّة عمله فهو في 
نفسه لامانع من مول الحديث له. إذ هو بحيث لو لم ينكشف له الخلاف لم 
يكن محكوماً بالإعادة لاعتقاده صحّة العمل حسب الفرض. والواقع وإن كان 
منجّزاً عليه من أجل تقصيره في جهله إلا أنّ الحديث الحاكم على الأدلة 
الأوّلية متكفّل لنفى الإعادة وصحّة العمل. فلا قصور فى شموله لمشله فى حد 
امه 1 لد لوعن الالثراء يالك الوصوين: ْ 

أخدهيا: الإجماع القطعي القائم على إلحاق المقصّير بالعامد. المؤيّد يما ورد 
فق | ليق بالفيه يوء القيائة قال لف وعلة ميلف فقول :نا لقتال 
هلا تعلمت»١".‏ فهو ملحق بالعامد بالإجماع والنصّ. 

انيهما: أنه قد ورد الأمر بالإعادة لدى الإخلال بشئىء وجوداً أو عدماً في 
غير واحد من الأخبار. مثل قوله (عليه السلام)!": ل زاد فى صلاته فعليه 
الاغادة وك ذلك نا يستتكفف منه الجزئية أو الشوطية أو المائفة كا مده 
وهي كثيرة واردة ف أبواب التشبّد'" والقراءة !ا والموانع'*' وغيرها. فلو كان 
نويف قاتلا للمتك أرضا كالقافين فأىّ مووة وق يعن لد طزة الاخيان: 


)١(‏ [وهو مضمون ما رواه المفيد في أماليه: 7/7117 عن مسعدة, قال: «سمعت جعفر 
ابن محمد (عليهما السلام) وقد سئل عن قوله تعالى : لله الحجّة البالغة 4 فقال: إن الله 
تعاللى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالماً ؟ فإن قال: نعم. قال له: أفلا عملت 
ها لمت :وان قال: كنت جاهلاً. قال له أفلا ليت بع اعم ,'فيتعضهه :وذلك 
الحجّة البالغة». وكذا نقله في البحار 7: ١19‏ عن الأمالي ]. 

)١(‏ المتقدم انفاً. 

(5) الوسائل 1: . / أبواب التشهد ب “اح 1. 8 وغيرهها. 

(؛) الوسائل 7: 87/ أبواب القراءة في الصلاة ب 55 ح ,.١‏ 41 / ب77 ح 5 

(5) الوسائل : 78/ أبواب قواطع الصلاة ب ١‏ ح5. ؛ وغيرهما. 


حل يي عورد العبة ونا لح بين التكار الملتققه لكته داور دا ديل 
لعلّ صورة العمد لم تتحقّق أبداً أو في غاية الندرة, فانٌ ما يقع في الخارج من 
الإخلال مستند غالبا إلى الجهل. كا أن الغالب فيه ما يكون عن تقصير ومن 
غير التفات من أجل عدم الفحص. فلو كان المقصّر أيضاً مشمولاً للحديث 
لزم حمل هذه الأخبار على كثرتها على الفرد النادر. وهو كما ترى. فبهذه القرينة 
والقرينة السابقة نلتزم بعدم الشمولء. وإن كان الحديث فى نفسه غير قاصر الشمول 
كا زفت 

نعم يستثنى من ذلك موردان يحكم فيهما بالصحّة وإن كان الجاهل مقصّراً 
تعرّضنا لما في الأصول في باب الاشتغال7" وهما الجهر والإخفات والقصر 
والإتمامء فقد التزم الفقهاء فيهما بالصحّة من أجل النصّ الخناصٌ 7 لا لحديث 
لاتعاد كما التزموا بالعقاب أيضاً إِمّا بدعوى الأمر بهها على نحو من الترتّب 
غير الترتّب الاصطلاحيء, أو بدعوى قيام المصلحة الكاملة بصلاة القصر أو 
الجهر مثلاً والمصلحة الناقصة بالإخفات أو الإتمام كا التزم به في الكفاية7". 


وقد ذكرنا في حلّه عدم الدليل على شيء من الدعويين. بل الوجه في الصحّة 
لدى الجهل على ما يستفاد من النصّ المتضمّن لطا كون العلم جزءأ من الموضوع 
فلو لم يفحص المكلّف ولو باختياره لا حاجة إلى الإعادة, لأنّ الموضوع هو 
العالم باحكم. ولا مانع من أخذ العلم بالحكم جزءاً لموضوع نفسه ولو بدليل 
آخر كا بِيّناه فى الأصول0. وما العقاب فلم يثبتء إذ لم يقم عليه إجماع . 


.007 :7 مصباح الأصول‎ )١1( 

(؟) الوسائل 1: 85/ ابواب القراءة في الصلاة ب51 ح /0١1 :8 .١‏ ابواب صلاة 
المسافر ب ١7‏ ح 4 وغيره. 

() كفاية الأصول: 17/8". 

(؛) [لاحظ مصباح الأصول ؟: 55. 05. فانه ذكر خلافه ]. 


4" ممصو بص جح وان وم ملاو بض وبا وم نوين اشترع الغروة ١8:‏ 7 الضادة 
]12٠٠6[‏ مسألة 4: لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون 


فى ابتداء النيّة أو في الأثناء. ولا بين الفعل والقول, ولا بين الموافق لأجزاء 
الصلاة والخالف لها () 


وعلى الجملة: نلتزم بالصحّة في هذين الموردين لأجل النصّ وإن كان 
فاقداً لجزء أو شرط. ولو دل النصّ على مورد آخر فكذلك. إذ لا مانع ثبوتاً 
من أخذ العلم بالحكم جزءاً من الموضوع. والمفروض قيام الدليل عليه إثباتاً. 
وقد عرفت عدم الدليل على العقاب وإن كان الجاهل مقصّراً. نعم ينصرف 
لفق ارهن نوق افك ععله: فالايتعل المثرةه كا لاحن 

وكيف ماكان. فالكبرى الكلّية المستفادة من حديث لاتعاد هي اختصاص 
الجزئية وأخويها بغير السهو وبغير الجهل العذري. فان قام دليل في مورد على 
الإعادة حٌّ في الناسى أو الجاهل يعتمد عليه. مثل ما ورد في من كبّر جالساً 
ناسياً من أنه يعيد!") ولذا قالوا: إن القيام حال التكبير ركن. ومثل ما ورد من 
البطلان فى من صل فى النجس ناسياً”". فكلا ورد نصّ على خلاف هذه 
الكبرى يوْخذ به ويلتزم بالتخصيص. وإلا كانت الكبرى هي المتبع . 

والمتحصّل : أنّ الإخلال يما عدا الأركان نسياناً أو جهلاً قصورياً محكوم 
بالصحّة. ومنه تعرف حكم تبدّل الرأي والعدول. فلا حاجة إلى الإعادة لو 
تعلّق بغير الأركان كبا مر. وقد عرفت أنّ الظاهر أن مراد الماتن (قدس سره) 
من الجاهل إِنما هو القاصر دون المقصّر. 

)١(‏ بعد الفراغ عن بطلان الصلاة بالزيادة العمدية يقع الكلام في أنّه هل 


.١ ح‎ ١7 الوسائل 0: 007/ أبواب القيام ب‎ )١1( 
(؟) الوسائل *: 474 / أبواب النجاسات ب 47 ح ؟.‎ 


أقسام الزيادة العمدية ا ا ا 


يعتبر فى الزائد أن يكون من جنس المزيد عليه ومسانخاً للأجزاء الصلاتية أو 
اررق عدي الربانه تح هل ا عالت الأجر بويا ينها ذا | تبالز انك بمتواة 
أنه من الصلاة. ذهب بعضهم إلى الأوّل. والمشهور الثاني. وهو الأقوى. 

ويستدل للاعتبار بأنَّ صدق مفهوم الزيادة متقوّم بالموافقة والاتحاد في 
الجنس بين الزائد والمزيد عليه. فلو أمر المولى بطبخ طعام, أو تركيب معجون 
أو بناء عمارة» أو صنع سرير ونحو ذلك من المركبات المؤلّفة من عدّة أجزاء 
فلا تتحقّق الزيادة على المأمور به إلا إذا زاد عليه مما يساح أجزاءه ويوافقها في 
الجننس. كما لو أمره ببناء عبارة ذات أربع غرف فبى غيبا أو صنع سرير 
طوله متران فزاد عليه بنصف متر مثلاًء أو طبخ طعام خال عن الملح فأدخله 
فيه. وهكذا. 

وأمّا لو زاد فيه من غير الجنس كما لو قرأ سورة من القرآن حين البناء ولو 
بقصد كونها منه فانٌّ ذلك لايعدٌ زيادة في المأمور به. لمباينتها مع أجزائه وعدم 
كون السورة من جنسها. وعليه فلايعدٌ شيء زيادة في الصلاة إلا إذا كان الزائد 
فق فين الأجداء الصلاتية. دون المخالف لها وإن جىء به بقصد كونه من 
الصلاة . ْ 

وفيه ما لايخىء فاه خلط بين المركبات الخارجية والمركبات الاعتبارية 
فانٌّ المركّب الخارجي أمر تكويني مؤْلف من أجزاء محسوسة خارجية غير 
منوطة بالاعتبار والقصدء فلايصف شيء بعنوان الزيادة بمجرّد قصد كونه منه 
مالم يكن من جنس المزيد عليه. 

وهذا بخلاف المركّب الاعتباريء فانٌ الوحدة الملحوظة بين أجزائه متقوّمة 
بالاعتبار والقصد. كيف وربما تكون الأجزاء غير مرتبطة بعضها ببعض وأجنبية 
بعضبا عن الآخر لكونه موْلْفاً من ماهيات متشبئّة ومقولات متباينة كالصلاة 
فالحافظ للوحدة والمحقّق للتركيب ليس إلا الاعتبار والقصد. 


0 سس ا لاس ا الب وغوه 12 السادة 


ولابين قصد الوجوب بها والندب !© 00. 


وغليه فقضد كون شىء منه سواء أكان من جنسن الأجراء آم لاا يوجنب 
جزئيته للمأمور به. فيكون زيادة فيه بطبيعة الحال. فلا يناط الصدق بالاتحاد 
في السنخ في باب الاعتباريات التي يدور القركيب مدارهاء ولا واقع له وراءها 
بل مجرّد الإتيان بشيء بقصد الجزئية وبعنوان كونه ما يتألف منه المركّب كافٍ 
فى صدق الزيادة وإن كان تم يخالفه في الجنس. 

ويؤكّد ذلك ما ورد في باب التكفير في الصلاة من النبي عنه معلّلاً أنه عمل 
ولا عمل في الصلاة". إذ ليس المراد من العمل المنن في الصلاة مطلق العمل 
وإن لم يقصد به الجزئية. ضرورة جواز ذلك ما لم كن اها الصورة كعك 
رأسه أو جسده. أو رفع رجله أو تحريك يده ونحو ذلك. بل المراد كما أشرنا 
إليه عند التععرّض للرواية في باب التكفير'" العمل المقصود به الجزئية والماتي 
به بعنوان كونه من الصلاة. مثل التكفير على ما يصنعه العامة . 

فتطبيق الإمام (عليه السلام) هذا العنوان على التكفير غير المسانخ للأجزاء 
الصلاتية كاشف عبًا ذكرناه من صدق الزيادة على ما قصد به الجزئية؛ وإن م 
يكن الزائد منى حتس المريل غليه. < 

)١(‏ لما عرفت من أنّ العبرة فى صدق الزيادة بقصد الجزئية. المشترك بين 
الإتيان بعنوان الوجوب أو الندب, فلا آثر لنيّة الوجه في ذلك . فلو أتى بالقنوت 
فى غير محلّه -كا في الركعة الثالثة أو الثانية بعد الركوع ‏ بقصد كونه من الصلاة 


(8) البطلان بزيادة ما قصد به الندب حل إشكالء بل منع. 
)01 الوسائل /0. 17 أبواب قواطع الصلاة ب ١60‏ ح 4. 
(") شرح العروة :١0‏ 550. 


أقسام الزيادة العمدية ا ااا 
كان زيادة فيها وإن أقى به بنيّة الاستحباب. 

لكنّ هذا مبنى على تصوير الجزء المستحب كي يمكن الإتيان به بقصد الجزئية 
ادق للكواك الز بأةة وق أعرانا بكي مده" إل هده ستول ذلك للنمناقاء 
الظاهرة بين الجزئية والاستحباب. فان مقتضى الأوّل الدخل فى الماهية 
وتقوّمها به. ومقتضى الثانى عدم الدخل وجواز الترك. 

وهذا من غير فرق بين أن يراد به الجزء للطبيعة أو الجزء للفردء إذ الفرد 
لاايزيد على الطبيعة بشيء عدا إضافة الوجود إليه. ففرض كون شيء جزءاً 
للفرد من الطبيعة دون الطبيعة نفسها غير معقول كا لايخى. فاستحباب الجزء 
مسياضة.ق التفيسن»:والمراة أ ثه مسحت انفسية ظرفه الصسلاة كالقنوت: والاد كار 
المستحبة, وأنْ الصلاة المشتملة عليه تنضكّن لزان رانووروا با افك م 
العارية عنه. 

وعليه فالاتيان بالقنوت الزائد ونحوه لايستوجب البطلان من ناحية الزيادة 
لتقوّمها بقصد الجزئية المتعذّر في أمثال المقام كا عرفت. فغاية ما هناك أنه 
تشريع حرّم, فان أوجب ذلك السراية إلى نفس العمل أوجب البطلان بهذا 
العنوان لا بعنوان الزيادة. وإلا فلا. 

وقد ذكرنا في محله أنّ الذكر الحرم من القنوت ونحوه بمجرّده لا يستوجب 
البطلان, فانٌ المبطل إنما هو كلام الآدمي, والذكر الحرم لايخرج عن كونه ذكراً 
وإن كان نحرّماًء ولايندرج في كلام الآدميين كي تبطل معه الصلاة من هذه 
الجهة". . 


)010( منها ما تقدّم فى ص ". 
)0( شرح العروة :١06‏ 21 15. 


100 00 0 0 0000 3 


نعم , لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان أنّه منها ما لم 
يحصل به امحوا*' للصورة, وكذا لابأس باتيان غير المبطلات من الأفعال 
الخارجية المباحة كحك الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحياً للصورة0". 


)١(‏ أفاد (قدس سسره) أَنّ الإتيان بالقراءة أو الذكر في الأ ثناء لا بقصد الجزئية 
لا مانع منه ما لم يكن ماحياً للصورة الصلاتية, لعدم كون ذلك مصداقاً للزيادة 
بعد عدم القصد المزبور, ثم ذكر (قدس سره) أخيراً مئل ذلك في الأفعال الخارجية 
المباحة كحكٌ الجسد ونحوه. وأنّه لابأس بالإتيان بها أيضاً لا بعنوان الصلاة ما 
لم تكن ماحية للصورة. 

أقول: أمّا التفصيل بين الماحي وغيره في الأفعال فوجيه, فلا مانع من غير 
الماحي من الأفعال المباحة» بل قد ورد النصّ الخاصٌ فى بعضها 7(" دون ما كان 
ماعياً ى] لو هنك رأسة فقذا زاتضات:ساعة فكلا :أو اتغفل بالمظالقة كذلك: 

وأَمّا التفصيل بين الماحي وغيره في الأذكار والقراءة فغير وجيه.إذ لا مصداق 
للماحي للصورة الصلاتية من بينها وإن طالت مدّة الاشتغال بالذكر أو القراءة 
بعد ملاحظة ما ورد من قوله (عليه السلام): «كلّ ما ذكرت الله (عرّ وجل) به 
والنبىَ فهو من الصلاة»!". فانٌ من المعلوم أن ليس المراد من قوله: «فهو من 
الصلاة» أنّه جزء من الصلاة. لمنافاة الجزئية مع فرض الاستحباب كما مرّء بل 
هو بو عل :ضري-فق الاذّغاء: والعتؤيل: والمراد أثه سوب سق الصبلاة 
وكا تمن اجرانها ابول كم كارا عتنا بانذاء مته اغا منا. 


(:#) ولايحصل. لأنّ كل ما ذكر الله به فهو من الصلاة. 
)١(‏ الوسائل !: 508 / أبواب قواطع الصلاة ب 4 ح 7 171/9/ ب 77 سم ,١‏ وغيرهما. 
(؟) الوسائل !: 777 / أبواب قواطع الصلاة ب ١‏ ح ”. 


بالإخلال بالشروط سهواً ا ا 00 ااا 
[7 مسألة : إذا أخلّ بالطهارة الحدثية ساهياً بأن ترك الوضوء 
أو الغسل أو التيمّم بطلت صلاته وإن تذكر في الأثناء. وكذا لو تبيّن بطلان 
أحن هذه من حية كرك عن أ قير كل 01 
]٠٠07[‏ مسألة 3: إذا صلى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت. وكذا لو 
صلى إلى الهين أو اليسار أو مستدبراً فيجب عليه الاعادة أو القضاء (*. 
]7٠١4[‏ مسألة /,: إذا أخل بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهياً 
بطلت. وكذا إن كان جاهلاً بالحكم (**) أو كان جاهلاً بالموضوع وعلم في 
الأثناء مع سعة الوقت. وإن علم بعد الفراغ صحّت. وقد مرّ التفصيل سابقا. 
[004] مسألة 6: إذا أخلّ بستر العورة سهواً فالأقوى عدم البطلان 
وإن كان هو الأحوط. وكذا لو أخلّ بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأكولية 
وعدم كونه حريراً أو ذهباً ونحو ذلك. 


وعليه فلو اشتغل بعد الركوع أو بعد التشبّد بقراءة القرآن أو الذكر من غير 
قصد الجزئية فكلّ ذلك محسوب من الصلاة. وليس خارجاً عنها وإن طالت 
المدّة كثيراً جدّاً. كما لو اشتغل بدعاء كميل أو أبي حمزة ونحوهماء ولا يكون 
شيء من ذلك ماحياً للصورة. فكبرى مبطليّة الماحي وإن كانت مسلّمة لكنّه 
لا صغرى ها في باب الأذكار. بل يختصٌ ذلك بباب الأفعال كما عرفت. 

)١(‏ تعض (قدس سره) فى هذه المسألة وما بعدها إلى نهاية المسألة العاشرة 
لعدّة فروع تتعلّق بالإخلال بالأركان وغيرها سسهواً من الطهارة الحدثية”"' 


اعد ا عن رموه ل غير اشاقن الك غير سند 
(25) هذا إذا كان جهله عن تقصبير . 
)١(‏ ذكر ذلك في موارد منها ما تقدم في شرح العروة 5: 817. .١11١‏ 


ع١‏ اما ا بز لا و ا ل لس م قت االعروة 716 الضللة 

]٠0٠١[‏ مسألة : إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان 
وإن كان أحوط فما عدا الاباحة. بل فبها أيضاً إذا كان هو الغاصب 7*. 

]7١11[‏ مسألة :٠١‏ إذا سجد على ما لايصحٌ السجود عليه سهواً ما 
لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة, وإن كان هو 
الأحوط (**". وقد مرّت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة . 

[١١؟]‏ مسألة :١١‏ إذا زاد ركعة "١‏ أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة 
أو تكبيرة الاحرام سهواً***) بطلت الصلاة. نعم يستثنى من ذلك زيادة 
الركوع أو السجدتين في الجماعة . 


والخخنبثية ١‏ والوقت'' والقبلة!" والستر) وشرائط المكان!) ونحوها"). وقد 
من الكلام حول كل من ذلك في حالما مستقصى عند التعدّض ا في مطاوي 
الفصول السابقة فلا نعيد. 


2 


10 المعروقىوالمقينوو أن زياد إل كتة نيوا كرون اللطلان مانا 


(:) الظاهر هو البطلان فيا إذا كان الناسي هو الغاصب. 

(##) قد مر تفصيل الكلام في ذلك [ف المسألة .]١71‏ 

(:#) الظاهر أنّ زيادتها نيوا لاتبطل الصلاة. 

)١(‏ تقدّم البحث عنه في شرح العروة 7: 3١71‏ وما بعدها. 

(؟) تقدّم البحث عنه في شرح العروة .58٠١ :١١‏ 

(؟) تقدّم البحث عنه في شرح العروة ٠١ :١١‏ وما بعدها. 

)0( تقدّم البحث عنه في شرح العروة ؟7١: 5151١1١15١‏ 1 17 لا 1175 لال 
(0) تقدّم البحث عنه في شرح العروة .١1:١11‏ 

(1) [كالسجود على ما لايصمٌ السجود عليه. وقد تقدّم في شرح العروة .]١757 :١6‏ 


زيادة الدكعة سهواً 00 


ونسب الخلاف إلى ابن الجنيدا' والشيخ في التهذيب والاستبصار”" والمحقق في 
المعتبر" والعلامة فى بعض كتبه!؟) وجملة من المتأَخَّرِين فذهبوا إلى الصحّة فما 
أذ سلس عقت الرابعة بمقدار التشبّد. وأنّ البطلان خاصٌ با إذا لم يجلس هذا 
المقدار. ويظهر من صاحب الوسائل اختياره مع زيادة صورة الشكٌ ف الجلوس 
وا حكم بالصحّة فيها أيضاً كا صرح به في عنوان الباب التاسع عشر من 
الخلل'. وحكي هذا التفصيل عن ابي حنيفة ١!‏ وسفيان الثوري'", بل نسب 
القول بالصحّة مطلقاً إلى جمهور العامّة. 

وكيف ما كان, فيقع الكلام أَوَّلاً فها تقتضيه القاعدة. وأخرى بالنظر إلى 
النصوص الخاصّة الواردة في المقام. 

ما بحسب القواعد فقتضاها الصحّة. سواء أجلس عقيب الرابعة بمقدار 
التشبّد أم لم يجلس. وسواء أتشبّد أم لم يتشيّد. بل حقٌّ لو سبي السجدة 
الأخيرة أيضأ فزاد ركعة سهوأ قبل الإتيان بها وبالتشبّد والسلام. 

وذلك لأنّ مقتضى حديث لاتعاد الحاكم على الأدلّة الأولية نى جزئية هذه 
الأمور في ظرف النسيان, فزيادة الركعة سهواً قبل الإتيان وي متنا كناد 
واقعة خارج الصلاة, لا في أثنائها كي تستوجب البطلان, لأنّ وقوعها في 


)١(‏ حكاه عنه في الختلف 9 99" المسألة 7/8 ؟. 

() التهذيب "7: ١94‏ ذيل ح 7653 الاستبصار :١‏ //70 ذيل ح .١47١‏ 
() المعتير ؟: .58٠‏ 

(غ) المختلف ”: 59" المسألة 7/8 ؟. 

. 731١ 4 الوسائل‎ (60) 

./١7 :١ الشرح الكبير‎ ,77١ :١ المجموع 5: 175. المغني‎ )3( 

)97( [/ نعثر عليه. نعم حكاه في الحدائق 8 7ى ١‏ ]. 


ون ا ما 
الأثناء موقوف على جزئية هذه الأمور في ظرف النسيان, والحديث ناف 
للجزئية عندئذء لعدم قصور فى شموله لها بعد أن لم تكن من الأركان. 

وقد ذكرنا في مبحث السلام'" أنّ من نسي السلام فتذكّر بعد أن أحدث أو 
أ عفن الكافداث هذا وستيوا كالاستدبار أو الفصل الطويلء أو زيادة 
الركعة كما في المقام. بل الركن وحده كالركوع. بحيث لم يمكن تدارك السلام 
بعدئذ صحّت صلاته, وكذا لو كان ذلك بعد نسيان التشبّد ايضاء أو نسيانها 
مع السجدة الأخيرة, لما عرفت من أنّ الحديث ينف جزئيتها في هذه الحالة 
فيكون المنافي ‏ كالركعة الزائدة ‏ واقع خارج الصلاة. فالمقام من مصاديق هذه 
الكبرى, ولأجله كان مقتضى القاعدة هو الحكم بالصحّة مطلقاً. 

وتمًا ذكرنا تعرف ما في استدلال المحقّق في المعتبر على عدم مبطلية الزيادة 
بعد الجلوس بقدر أن يتشبّد بن الجلوس بهذا المقدار فاصل بين الفرض 
والزيادة. فلا تتحقّق الزيادة في الأثناء. 

إذ فيه: أَنّ هذا المقدار من الفصل غير مانع عن صدق اسم الزيادة في الصلاة 
ولذا لو تذكّر قبل الإتيان بالزائد وتدارك التشبّد لحق بالأجزاء السابقة وانضمٌ 
معها. فان بنينا على جزئية السلام المنسي وكذا التشبّد أو السجدة الثانية كانت 
الزيادة واقعة في الآ ثناء لامحالة. وأوجبت بطلان الصلاة. وإن بنينا على سقوطها 
عن الجزئية بمقتضى حديث لاتعاد - كما عرفت - صحّت,. لوقوعها حينئذ 
خارج الصلاة. فالاعتبار في الصحّة والبطلان على جريان الحديث وعدمه 
وجزئية السلام ونفيهاء ولا أثر لما ادّعاه (قدس سره) من الفصل . 

وأمّا بالنظر إلى الروايات الخاصّة الواردة في المقام فقتضى إطلاق غير 


.5١9:١16 شرح العروة‎ )١( 


زيادة الّكعة سهواً ا اا 


واتخل.فن ‏ التضوضى .دوقن تقذ يت 17 ىهو البطلان : كموئقة أن تضعينة «امن 
زاد فى صلاته فعليه الاعادة»!') وصحيحة زرارة: «إذا بسكن الم زاة فى صلاته 
المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا»7". ْ 

فانّ الصحيحة موردها السهو بقرينة التعبير بالاستيقان. وذكرنا سابقاً أنه 
رويت في الكافي تارة مشتملة على كلمة (ركعة) وأخرى خالية عنهاء وعلى 
التقديرين يصمّ الاستدلال بها في المقام, فانٌ زيادة الركعة هي القدر المتيقّن 
منها وإن لم تذكر فيها. ونحوهما غيرهما مما هو معتبر سنداً ودلالة. 

وبازائها روايات أخرى أيضاً معتبرة دلت على الصحّة فها إذا جلس عقيب 
الرابعة بمقدار التشبّد. وفى بعضها أنه يقوم ويضيف إلى الركعة الزائدة ركعة 
حرم ويجعلهما نافلة ولا شيء عليه. 

فمنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل 
صل خمساً. قال: إن كان قد جلس فى الرابعة قدر التشبّد فقد تت صلاته» !؟) 
وظاهرها أن الاعتبار بمجرّد وين قله التشبّد. لا بالتشهد الخارجي . 

وخمل المخلوسن عل تفنن القن يعي جد فاه تغبين غلا خلاف المتفارق 
كيف ولو أُريد ذلك كان الأولى أن يقول (عليه السلام): إن كان قد تشبّد فقد 
عت صلاته. فانّه ألخص وأظهر. ولم تكن حاجة إلى ذاك التعبير الذي هو 
تطويل بلا طائل. فالظاهر من العبارة هو ما ذكرناه كما فهمه المحقّق والشيخ 
وصاحب الوسائل وغيرهم. والعامّة أيضاً يعتبرون الجلوس لا نفس التشبّد. 


)١(‏ فى ص ه وما بعدها. 

(1) الوسائل 8: 7/7١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١5‏ ح ؟. 
(؟) الوسائل 8: 7/71١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١9‏ ح .١‏ 
(؛) الوسائل 8: 777/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١9‏ ح 5. 


ل ماو و اس م و وا ا اشع ' العزوة 1 السادة 
فحمله عليه بعيد عن الفهم العرفى غايته. 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن 
ول ابتعقه دما صل الظهى اتدل عفنا هالشوكيك اعفد اولك 
علم. قال: إن كان علم أنه كان جلس ف الرابعة فصلاة الظهر تامّة. فليقم 
فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة, ولا شيء 
عليه»37". 


أكاوت ضيف اشن ناهر عبار مزالف أ ثرا مس جيف قالة .وما 
رواه الشيخ فى الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام). ثم قال: وعن 
محمّد بن مسلم... إلا فانْ ظاهر العطف اشتراكهما فى الصحّة. والرواية وإن 
كانت صحيحة بناءً على مسلكنا من الاعقاد على من وقع فى أسانيد كامل 
الزيارات كما وصفناها بها لكنها غير صحيحة على مسلك القوم ومنهم صاحب 
الحذائقه لأنّ ق اند حشددين غبداش ببق هلال»-ول_يوتق عتركا ى كتنب 
الرجال. 

وأَمّا من حيث الدلالة فيحتمل أن يراد بالجلوس نفسه فيتّحد مضمونها مع 
الصحيحة السابقة ويحتمل أن يكون كناية عن التشبّد الخارجي. كما عبّر عنه 
بالجلوس فى بعض الروايات الواردة في نسيان التشبّد كصحيح سليان بن خالد: 
«عن رجل نسي أن يجلس ف الركعتين الأولتين: فقال: إن ذكر قبل أن يركع 
فليجلس»!' وصحيح ابن أبي يعفور: «عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة 
فلا يجلس فيبههما حتى يركع . فقال: يتم صلاته...» إلغ !ذا وغيرههما. 


.6 ح‎ ١9 الوسائل 8: 7777 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )١( 
.١ ١٠848 الحدائق‎ (0) 

() الوسائل 7: /5١7‏ أبواب التشهد ب/اح . 

(4؛) الوسائل 7: /5١7”‏ أبواب التشهد ب /اح 4. 


ناه ]له كف بنهوا ا 11[ 0100001011 


فانٌ المراد من نسيان الجلوس نسيان التشبّد المعتبر حال الجلوس. فكنى به 
عن التشبّد لأجل كونه مقدّمة له ومعتبراً فيه. وإلا فالجلوس بنفسه غير 
واجب فلا أثر لنسيانه. والشيخ (قدس سره) في التهذيب قد فهم هذا المعق 
ولذا علّل الصحّة بأن هذا داخل في نسيان السلام. الذي ليس هو من الأركان 
قال (قدس سره): إِنْه لا تنافى بين هذه الأخبار. فانٌ موردها ما إذا تشبّد 
وبعده زاد ركعة 0 ونسيان السلام غير مبطل ''. 

وكيف ما كان, فارادة التشبّد من الجلوس محتمل في هذه الصحيحة, بخلاف 
الصحيحة السابقة التي لايكاد يتطرّق إليها هذا الالمعال كما سبق . 

ومنها: ما رواه الصدوق باسناده عن جميل بن درّاج ع 5 عبدالله (عليه 
السلام): «أنّهِ قال فى رجل صل خمساً: إِنّه إن كان جلس في الرابعة بقدر 
التشيّد فعبادته جائزة»(". 

ودلالتها كدلالة الصحيحة الأولى, لاتحاد المضمون. وأمّا سندها فقد صحّح 
العلامة طريق الصدوق إلى جميل”", وأقرّه على ذلك الأردبيلي في جامع الرواة!. 
ولكنّه حل تأمّل بل منع, فانّ الطريق الذي ذكره الصدوق في المشيخة طريق 
إلى جميل بن درّاجٍ ومحمّد بن حمران معاً. اللذين لهما كتاب مشترك, وطريقه إلى 
الكتاب صحيح. ولم يذكر طريقه إلى جميل وحده كما فى هذه الرواية. 

ولا ملازمة بين صحّة الطريق إليهم| منضمّاً وبين صححّته إلى كلّ واحد منهم 


.] ذيل ح711. [والمنقول هنا مضمون ما ذكره الشيخ‎ /١١5 التهذيب ؟:‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: 77/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١5‏ ح1. الفقيه :١‏ 5؟؟/ 
.٠ 7‏ 

(9) الخلاصة: 0غ ضمن الفائدة الثامنة. 

(4) جامع الرواة ؟: 077. 


3 ونام وان سام شو الاارط ام سمت ووو افو ١‏ لووك ل الا 


مستقلاً. لجواز تعدّد الطريق. إذ كثيراً ما يذكر في المشيخة طريقه إلى شخص 
ثم يذكر طريقاً آخر إلى شخصين أو جماعة يشتمل على ذاك الشخص أيضاً. 
فطريقه إلى جميل وحده مجهول. 

وهو (قدس سره) مع التزامه فى صدر الكتاب على ذكر طرقه إلى المشايم 
وارباب الكتب في المشيخة قد غفل عن ذكر غير واحد منهم ربما يتجاوز 
عددهم المائة. فليكن طريقه إلى جميل من هذا القبيل وإن أكثر من الرواية عنه. 
فانه ربما يذكر الطريق في المشيخة إلى شخص ولم يرو عنه في الفقيه إلا رواية 
واحدة. ويغفل عن ذكر طريقه إلى آخر مع روايته عنه كثيراً كجميل بن درّاجٍ 
وقوووو يوان الفصنة لأهليا: 

وكيف ماكان. فطريقه إلى جميل وحده غير مذكور في المشيخة. فهو مبجهول 
فالرواية إذن غصن ثقئة السند. لكن الطب هيّن» اذ تكفينا الضحيحة الأول 
المتتحدة مع هذه الرواية بحسب المضمون, وفيها غنى وكفاية. 

ومنها: صحيحة ابن مسلم: «عن رجل صلّ الظهر خمساً. قال: إن كان 
لايدري جلس في الرابعة أم م يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس 
ويتشهد. نم يصلى وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة 
فتكون نافلة»(0). 

وهذه الصحيحة هى مستند صاحب الوسائل فى إلحاق الشك في الجلوس 
بالعلم به في الحكم بالصحة كبا تقدّمت الإشارة إليه. 


ومنها: ما روى عن زيد بن علي عن أبائه عن على (عليه السلام) المستمل 
على حكاية سهو النىَ (صل الله عليه وآله وسلّم) وزيادته الخامسة في صلاة 


./ ح‎ ١5 الوسائل 8: 777 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )١( 


زنادة الذكعة هوا لز ز ز ز 00000111 


الظهرء وإتيانه بسجدتي السهو بعد أن ذكّره الأصحاب7". ولكتّها بالرغم من 
صحّة سندها غير ثابتة عندناء لمنافاة مضمونها مع القواعد العقلية ىا لايخ 
فهي غير قابلة للتصديق. 

هذه هي حال الروايات الواردة في المقام. وقد عرفت أنّ مقتضى إطلاق 
الطائفة الأولى البطلان فما إذا زاد ركعة سهواً. كما أنّ مقتضى الثانية الصحّة فما 
إذا جلس عقيب الرابعة بمقدار التشبّد. والسند معتبر في كلتا الطائفتين. 

وربما يجمع بينهما بحمل الجلوس ف الطائفة الثانية على المعهود المتعارف 
المشتمل على التشبّد والتسلير. فتكون الركعة الزائدة واقعة خارج الصلاة. 

وفيه: أَنّهِ جمع تبرّعي. لايكاد يساعده الفهم العرفي بوجه. لما عرفت من 
ان حمل قوله (عليه السلام) فى صحيحة زرارة: «إن كان قد جلس ف الرابعة 
قدر التشبّد»!" على التشبّد نفسه بعيد جدّأ. وعلى خلاف المتعارف في الحاورات 
فاه تطويل بلا طائل ىا لايخنى. بل ظاهره أنّ اللجلوس بهذا المقدار هو 
المصحّح للصلاة سواء قارنه التشبّد الخارجي أم لا. إلا أن يقال: إنّ الجلوس 
بهذا المقدار العاري عن التشبّد نادر التحقّق. بل لعلّه لم يتّفق خارجاً. فكيف 
يمكن إرادته من النص . 

والتحقيق: أن مقتضى الصناعة في مقام الجمع ارتكاب التقييد. بحمل 
الإطلاق فى الطائفة الأولى المانعة على ما إذا لم يجلس قدر التشبّد. بقرينة 
الطائفة الثانية الدالّة على الصحّة فها إذا جلس, فيحكم بالصحّة مع الجلوس 
سواء تشبّد ام لا. والندرة المزبورة غير مانعة عن ذلك. 

وتوضيحه: أنّ ما يمكن وقوعه ايها صور ثلاث: 


.4 ح‎ ١9 الوسائل 8: 777/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )١( 
.17 تقدمت في ص‎ (3) 


3 لجو لاسا بدو الاو وا الات ا مطامط ولاس وا او 1 و قرع العزيوة 16 الضادة 


الأولى: أن لايجلس ف الرابعة أصلاً. ىا لو تخيّل بعد رفع رأسه من السجدتين 
نا الركعة الثالئة فقام إلى الرابعة ثم بان أنَّها الخامسة. وهذا فرض شائع . 

الثانية : أن يجلس ويتشبّد, كا لو تخبّل آنا الركعة الثانية فقام إلى الثالثة ثم 
بان أَنَّها الخامسة, وهذا أيضأ فرض شائع . 

الثالثة: أن يجلس في الرابعة ولايتشبّد. كما لو كان الجلوس لالغرض التشبّد 
لاعتفا تو 1 نكا الركفة الدالنةاهتاد يل لقركن ا حر مو تدك تعلدة أو قراءة دعا 
ونحوهماء ويستمرٌ الجلوس مقدار التشبّد. ثم يقوم إلى الركعة الرابعة فيستبين 
ا الخامسة. وهذا الفرض كما ترى نادر التحقّق, وإِنما الشائع هما الفرضان 
الأوّلان كما عرفت. 

وحينئذ نقول: دلت الطائفة الثانية على الصحّة مع الجلوس ف الرابعة بمقدار 
التشبّد. ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين ما إذا اقترن الجلوس بنفس التشبّد 
كما في الصورة الثانية, وما إذا لم يقترن كما في الصورة الثالثة. في مقابل الصورة 
الأولى العارية عن الجلوس رأساً. امحكومة بالبطلان. ويحرّد كون الصورة الثالثة 
نادرة التحقّق لايمنع عن شمول الإطلاق طاء فانٌ الممنوع نما هو حمل المطلق 
على الفرد النادر. لا شمول الاإطلاق له وللافراد الشائعة. 

فالطائفة الأولى حمولة على الصورة الأولى, والثانية على الصورتين الأخيرتين 
ما بين الطائفتين من نسبة الإطلاق والتقييد. ونتيجة ذلك الحكم بالبطلان فما 
إذا لم يجلس فى الرابعة رأساً. والصحّة فيا إذا جلس سواء تشبّد أم لم يتشبّد. 

وما ذكرنا يظهر فساد ما قد يقال فى وجه الجمع من حمل الطائفة الثانية 
على التقيّة لموافقتها لمذهب العامّة, إذ فيه: ان الترجيح بالمرجّح الجهتى فرع 
استقرار المعارضة, ولا معارضة مع وجود الجمع العرفى بحمل المطلق على المقيّد 
على النحو الذي عرفت, فبعد إمكان الجمع الدلاللي لاتصل النوبة إلى ملاحظة 


زيادة الرّكعة سهواً ةذ 0001050525 00 
المرجّحات كبا هو المقرّر فى حلّه. 

ومن الواضح أَنّ مجرّد الموافقة مع مذهب العامّة أو لفتوى سفيان وأبي حنيفة 
لا يستدعي الحمل على التقية ما لم تستقرٌ المعارضة, وقد عرفت عدم وجود 
المعارضة بعد إمكان الجمع وارتكاب التقييد, هذا. 

ولكن الظاهر أنّ الجمع الذي ذكرناه لايمكن المصير إليه. لابتلاء المقيّد 
-أعنى الطائفة الثانية ‏ فى نفسه بالمعارض. وذلك لأنّ مورد هذه الروايات 
وإن كانت صلاة الظهر أربعاً وزيادة الخامسة سهواً إلا أَنّا لانحتمل اختصاص 
الحكم بالظهر تاماً. بل يجري فى القصر أيضاً فما إذا زاد ركعة أو ركعتين سهواً 
للقطع بعدم الفرق بين القام والقصر من هذه الجهة. وأنّ المستفاد من النصّ أن 
الموضوع للحكم هو صلاة الظهر كيف ما تحقّقت, سواء صدرت من الحاضر أو 
المسافر. 

نعم. يتطرّق احتال الاختصاص بالظهر وما يشاكلها من الرباعيات كالعصر 
والعشاء. وعدم انسحاب الحكم إلى الثنائية بالأصل والثلاثية كالمغرب والفجر 
فيحكم بالبطلان إذا زيدت فيهما ركعة ولو سهواً. لقصور النصّ عن الشمول 
هما بعد أن كان الحكم على خلاف القاعدة المستفادة من إطلاق الطائفة الأوال 
كا قيل بذلك. إلا أنه لا يحال لاحقال الاختصاص بالظهر تاماً. لعدم قصور 
النضصّ عن الشمول له وللقصرء مضافاً إلى القطع بعدم الفرق كما عرفت. 

وعليه فيعارض هذه الروايات ما ورد في من أت في موضع القصر نسياناً 
من البطلان ووجوب الإعادة في الوقت وإن م يجب القضاء فها لو تذكّر بعد 
خروج الوقت. فانٌ الركعتين الزائدتين سهواً واقعتان بعد الجلوس والتشبّد 
بطبيعة الحال. فالحكم بالبطلان في هذه النتصوص ينافي الحكم بالصحّة التى 
تضمّنتها تلك الروايات. وإليك بعض هذه النصوص : ْ 


23 14100[ ا 


منها: صحيحة العيص بن القاسم : «عن رجل صلى وهو مسافر فأتم” الصلاة 
قال: إن كان في وقت فليعد. وإن كان الوقت قد مضى فلا»''! فانْ موردها 
الناسى قطعاً. دون العامد ودون الجاهل. لوجوب الإعادة على الأُوّل فى الوقت 
وخارجه. وعدم وجوبها على الثاني لا في الوقت ولا في خارجه نصّاً وفتوى. 

ومنها: موئق!" أبي بصير: «عن الرجل ينسى فيصلي ف السفر أربع ركعات 
قال: إن ذكر فى ذلك اليوم فليعد. وإن لم يذكر حقٌّ يمضى ذلك اليوم فلا إعادة 
عليه»!' وهى صريحة فى الناسى. ومنها غير ذلك. 

فتقع المعارضة بين هذه النصوص وتلك الروايات, لما عرفت من أن زيادة 
الركعتين نسياناً ‏ في من يتم" في موضع القصدر ‏ واقعة غالباً عقيب الجبلوس 
للتشيّد. وقد دلت هذه على البطلان وتلك على الصحّة . فتستقر المعارضة بينهما 
ولابدٌ من العلاج. وبما أنّ تلك الروايات المتضمّنة للصحّة موافقة لمذهب العامّة 
لاطلاق الطائفة الأولى المتضمّنة للبطلان. 

وعلى الجملة: فالطائفة الثانية من أجل ابتلائها بالمعارض غير صالحة لتقييد 
الطائفة الأولى. والترجيح بالجهةإنما ينّجه لدى ملاحظتها مع النصوص المتقدّمة 
آنفاً. لا مع الطائفة الأولى. إذ لا معارضة بينهما بعد كون النسبة نسبة الإطلاق 
والتقيبد كبا عرفت. 


.١ ح‎ ١7 الوسائل 8: 608/ أبواب صلاة المسافر ب‎ )١( 

(') [لم يظهر وجه التسمية بالموثق دون الصحيح., فانٌ سندها هكذا: الشيخ باسناده عن 
سعد. عن محمّد بن الحسين. عن علي بن النعمان, عن سويد القلاء عن أَبي أيوب. عن 
أبى بصير ]. 

9 الوسائل 4 أبواب صلاة المسافر ب ١7‏ ح ؟. 
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والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّ الأقوى ما عليه المشهور من بطلان 
الصلاة بزيادة الركعة سهواً. للاطلاقات السليمة عبًا يصلح للتقييد. وإن كان 
مقتضى القاعدة الأوّلية المستفادة من حديث لاتعاد هي الصحّة كما مر. 

ثم إِنّه بناءً على القول بالصحّة لدى الجلوس عقيب الرابعة بقدر التشبّد فهل 
يحكم بها مع الشكٌ في الجلوس أيضاً كما هو ظاهر عنوان صاحب الوسائل7)؟ 
مقتضى صحيحة ابن مسلم المتقدّمة!) هو ذلك. 

وتاقش:فنيا هاجب الدائق (قدس يدير )!1 تارةابا ها تطتكتهم من الاق 
الشكٌ في الجلوس بالجلوس المحقّق فى الحكم بالصحّة مما لاقائل به من الأصحاب 
عدا ماقد يستشعر من إيرادها الصدوق ف الفقيه) بناءً على قاعدته التي مهّدها 
فى صدر كتابه من عمله بكلّ ما يرويه في الكتاب. وأنّه حجّة بينه وبين الله 
تعاللى, وإن كان فيه تأمّل يظهر لمن راجع كتابه ولاحظ خروجه عن هذه القاعدة . 

أقول: الإعراض لايسقط الصحيح عن الحجّية. وقد عرفت فتوى صاحب 
الوسائل بمضمونها. نعم. مضمون الصحيحة مخالف للقاعدة. فان مقتضى 
الاستصحاب عدم تحقّق الجلوس عقيب الرابعة. ونتيجته البطلان. 

وما عن المحقق الهمداني (قدس سره) من تطبيقها على القواعد بدعوى أن 
مقتضى قاعدة الفراغ هو الصحّة, فانٌ الزيادة القادحة هي الركعة العارية عن 
الجلوس عقيب الرابعة. وهو مشكوك حسب الفرضء, ومقتضى القاعدة عدم 
الاعتناء بعد الصلاة باحتال عروض المبطل فى الأثناء!*. 


.570 كما تقدّم فى ص‎ )١( 

() في ص .1١‏ 

.١١6 :9 الحدائق‎ )9( 

(8) الفقيه :١‏ 559؟/ /ا١١٠.‏ 

(0) مصباح الفقيه (الصلاة): 077 السطر .١‏ 


13 ا ل ا 

غير:وجيد. الاختصاصل القاعدة عا اذا احعمل الأخلال زيادة أو نقصضا .ما 
في المقام فهو متيقّن بزيادة الركعة كنقيصة التشبّد. غير أنّ الشارع قد حكم 
باغتفارها لو صادف اقترانها بالجلوس. وأَنّه بمجرّده مصحّح لتلك الركعة الزائدة 
فغايته أَنّه يحتمل مقارنة ذلك مع الجلوس عقيب الرابعة بمقدار التشبّد من باب 
الصدفة والاتفاق, فانٌ هذا الجلوس بمجرّده غير واجب بالضرورة, فلو تحقّق 
أحياناً فهو أمر اتّفاق وإن ترتبت عليه الصحّة. 

ومن المعلوم أنّ القاعدة لا تتكفّل الصحّة من باب الاثّفاق والصدفة كما 
يكشف عنه التعليل بالأذكرية ١‏ والأقربية إلى الحقّ!" في بعض نصوصها. 
وعليه فلامسرح للقاعدة من هذه الجهة في مثل المقام, بل مقتضى الاستصحاب 
عدم الجلوس الذي نتيجته البطلان كما مرّ. 

وعلى الجملة: مضمون الصحيحة وإن كان على خلاف القواعد لكن لا ضير 
في الالتزام به بعد مساعدة الدليل» فانٌ غايته ارتكاب التخصيص والخروج عب 
تقتضيه القاعدة بالنصّء وهو غير عزيز فى الأخبار. 

إلا أنّ الذي بهوّن الخطب أنّ الصحيحة فى نفسها معارضة بصحيحة أخرى 
لابن مسلم دلت بمفهومها على اعتبار العلم بالجلوس في الحكم بالصحّة وعدم 
كفاية الشكٌ قال (عليه السلام) فيها: «... إن كان علم أَنّه جلس ف الرابعة...» 
إل" فبعد معارضة المنطوق بالمفهوم تسقط الصحيحة عن درجة الاعتبار, فلا 
يمكن التعويل عليها. 

على أنّك عرفت فا مر فساد المبنى من أصله. وأنّ الأقوى بطلان الصلاة 


.7 أبواب الوضوء ب 47 ح‎ /47١ :١ الوسائل‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل 8: 557/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 71 ح‎ 
.6 ح‎ ١5 الوسائل 8: 777/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )( 


زيادة الأركان سهواً ا اا ا 00 


بزيادة الركعة سهواً حقٌ مع العلم بتحقّق الجلوس عقيب الرابعة بمقدار التشبّد 
كما عليه المشهور. فضلاً عن الشكٌ في ذلك. 

وناقش (قدس سره) أخرى بأنّ التشبّد المذكور في الصحيحة إِمّا أن يكون 
للفريضة أو للنافلة, فعل الأول لايكون إلا عل جهة القضاء: مع أن التشهد 
المشكوك فيه لايقضى بعد تجاوز امحل. وعلى الثاني فالأنسب ذكره بعد الركعتين 
من جلوس كا لاا يخنى. 

ويندفع بأنّ التشبّد متعلّق بالفريضة لامحالة. ولاتعّض في الصحيحة 
لاتصافه بالأداء أو القضاء. فبعد البناء على صحّة الصلاة ما تضمّنته الصحيحة 
فليكن التشبّد قضاءً لما فات. وهو حكم استحبابي, لكون التشبّد المشكوك 
مورداً لقاعدة الفراغ ‏ بعد البناء المزبور كالحكم بالإتيان بركعتين من جلوس 
وضمّهما إلى الركعة الزائدة واحتسابهما نافلة ملفقة من ركعة عن قيام وركعتين 
من جلوس . 

وباجملة: فهذا الإشكال لايرجع إلى تحصّلء والعمدة هو الإشكال الأوّل 
وقد مد الجواب عنه. هذا كلّه في زيادة الركعة سهواً. 

وأما زيادة الركوع السهوية: فالمعروف والمشهور بطلان الصلاة بها. بل 
اذغ عليه الإجماع في كلمات غير واحد. فاحكم كأ نّه من المسلّمات. إنا الكلام 
فى مدركه, ويدلنا عليه من الروايات الخاصّة : 

صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن 
رنعل عبل»قذكر' [ 1:1 تاسعةة قال لأفعيد:ضاةة مي نسح ويعدها .مره 
ركعة» 2١‏ , 


)١(‏ الوسائل 7: /7١9‏ أبواب الركوع ب ١4‏ ح ؟. 
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وصحيحة عبيد بن زرارة ‏ والمراد بأبي جعفر الواقع في السند هو أبو جعفر 
الاععرق أحمد بن محمّد بن عيسى -قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
رجل شكٌ فلم يدر أسجد ائنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد 
سجدة, فقال: لا والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة. وقال: لا يعيد صلاته من 
سجدة, ويعيدها من ركعة»!١'.‏ 

فانّ مقابلة الركعة بالسجود تقضي بأن يكو ن المراد بها هو الركوع. لا الركعة 
التامة المصطلحة. وقد أطلقت عليه في غير واحد من النصوص'" ويساعده 
المعنى اللغوي, فانٌ الركعة كالركوع مصدر ل (ركع), يقال: ركع يركع ركوعاً 
وركعة, والتاء للوحدة كا في السجدة. فبقرينة المقابلة والموافقة للّغة والإطلاقات 
الكثيرة يستظهر إرادة الركوع من الركعة الواردة في هاتين الصحيحتين. 

وإن أبيت عن ذلك وادّعيت الإجمال في المراد من اللفظ فتكفينا صحيحة 
أبي بصير: «من زاد في صلاته فعليه الاعادة» 7" دلت باطلاقها على البطلان ف 
مطلق الزيادة. عمدية كانت أم سهوية, ركناً أم غير ركن, فى كل مورد ثبت 
التقييد نلتزم به ونخرج عن الإطلاق. وقد ثبت في ادرف بمقتضى 
الصحيحتين المتقدّمتين. بل في مطلق الجزء غير الركني سهواً بمقتضى حديث 
ل تعاد. فيبق ما عدا ذلك ومنه زيادة الركوع تحت الإطلاق. 

وليس بازاء هذه الصحيحة ما يدل على الصحّة عدا ما يتوهّم من دلالة 
حديث لاتعاد علمهاء بدعوى أنّ المستئنى منه شامل لمطلق الاخلال سواء 
أكان من ناحية النقص أم الزيادة, وأمّا عقد الاستثناء فهو ظاهر في اختصاصه 


.7 ح‎ ١5 أبواب الركوع ب‎ /7١9 :3 الوسائل‎ )١( 
.04 منها صحيحة أبىي بصير الآنية فى ص‎ )١( 
ح ؟.‎ ١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ /7١ :8 الوسائل‎ )*( 
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بالإخلال الناشئ من قبل النقص فقط. فانّه المنصرف من النصّ حسب المتفاهم 
العرفي . 

ففاد الحديث عدم الإعادة من أىّ خلل إلا من ناحية النقص المتعلّق بأحد 
الخمسة. وعليه فزيادة الركوع كالسجود داخلة فى عقد المستثنى منه. ومقتضاه 
الصحّة وعدم الإعادة. وبما أنه حاكم على الأدلة الأوّلية فيقدّم على الصحيحة 
المتقدمة . 


وربما تؤكّد الدعوى بعدم تصوير الزيادة في بعض فقرات الاستثناء كالوقت 
والقبلة والطهور. فبمقتضى اتحاد السياق يستكشف أنّ المراد في الجميع هو 
التخلال عن تائهية. القيمنة ناحة . 

لكن المناقشة في هذه الدعوى لعلّها ظاهرة. فانٌ الاستثناء المذكور في 
الحديث من قبيل المفرّغ, والمستثنى منه حذوف تقديره لاتعاد الصلاة من أيّ 
خلل إلا من ناحية الخمسة, ولفظة (من) نشوية في الموردين. ومرجع الحديث 
إلى التنويع في منائئْ الخلل واسبابه. وان الإخلال الناشى من احد الخمسة 
تعاد الصلاة من أجله دون ما نشأ مما عداها. 

ومن المعلوم جدّاً أنَّ مقتضى اتحاد السياق وحدة المراد من الإخلال في 
الموردين, فان أريد من الإخلال في طرف المستثنى منه ما يعم النققص والزيادة 
كان كذلك في طرف الاستثناء. وإن أريد من الثانى خصوص النقص كان مثله 
الأوّل. فالتفكيك بين الطرفين والالتزام بتعدّد المراد من الإخللال في العقدين 
خروج عن المتفاهم العرفي. وبعيد عن سياق الحديث جدّاً كما لايخى. 

وما أن عقد المستثنى منه شامل لمطلق الإخلال حي من ناحية الزيادة 
باعتراف الخصمء وإلا لم يكن الحديث مصادماً للصحيحة وحاكماً عليهاء ولا 
موجب أيضاً لتخصيصه بالنقص, كان كذلك في عقد الاستثناء أيضاً. 


666 معو مو اه مت تاسوه او لل تعن قار عم الغوو :17 لاذه 

ونتيجة ذلك لزوم الإعادة بالإخلال بالركوع من ناحية الزيادة كالنقيصة 
إذ الإخلال بالأركان من هذه الناحية داخل فى عقد المستئنى دون المستثنى 
حي وطلية #اللأديت مها ديه الصيحيعة ا | انها رضن للا وعدا قي دايا 

وأمّا عدم تصوير الزيادة في بعض فقرات الحديث فهو لايكشف عن 
الاختصاص بالنقصء بل اللفظ مستعمل في المعنى العام الشامل له وللزيادة 
عاق اند عيبب الوحوة المتارجي الآ مضداق للزيادة قطن تلك النقرات 
وهذا لايمنع عن إرادة الإطلاق من اللفظ . فلا ندعي التفكيك في مقام الاستعبال 
كي يورد بمنافاته لاتحاد السياق. بل اللفظ مستعمل في مطلق الخلل في جميع 
الخمسة. غيرأنّه بحسب الانطباق الخارجي تختصٌ الزيادة ببعضها. وهو لاينافي 
إرادة الإطلاق من اللفظ عند الاستعبال كما لايخ . 1 

وأما زيادة السجدتين فلم يرد فيها نصّ بالمخصوص. لكن يك في إثبات 
المطلوب إطلاق صحيحة أبي بصير المتقدّمة, فان الخارج عنه بمقتضى صحيحتي 
منصور وعبيد المتقدّمتين٠''‏ زيادة السجدة الواحدة, فتبق زيادة السجدتين 
مشمولة للإطلاق المقتضي للبطلان. والكلام في معارضة الصحيحة بمحديث 
لاتعاد قد مرٌ أنفا. فانٌ الكلام المتقدّم جار هنا أيضأ حرفا بحرف. 

ونث ة ترق ميقة الاتبهر لآل عل المطلوت نقد الابشفاء من الحديث نا 
على شموله للزيادة بالتقريب المذكور. نعم. إطلاق الحديث يشمل السجدة 
الواحدة أيضاً. لكنّه مقيّد بالسجدتين بمقتضى الصحيحتين المتقدّمتين. كا أن 
الإخلال بها من ناحية النقص غير قادح أيضاً بالنصوص الخاصّة”". 

وأمّا تكبيرة الاحرام فالبطلان بزيادتها السهوية هو المعروف والمشهور 


)01( في ص 7 1. 2 . 
)0( الاتية ف ص /81١‏ وما بعدها. 


2 


زيادة الأركان سهوا 00 


عند الأصحاب, لكنه لا دليل عليه أصلاً كبا أشرنا إليه فى مبحث التكبير )١(‏ 
بل مقتضى حديث لاتعاد هو الصحّة. غير أنّ الفقهاء يي من الأركان ,ند 
تفسيرهم للركن بأنّه ما أوجب الإخلال به البطلان عمداً وسهواً. زيادة ونقصاً. 

فان ثبت الإجماع المدّعى على هذا التفسير وأنّ هناك ملازمة في البطلان 
بين طرفي النقيصة والزيادة. وكلٌّ ما أوجب نقصه البطلان عمداً وسهواً فزيادته 
كذلك. فلا كلام وإلا كان مقتضى القاعدة عدم البطلان كما عرفت. 

لكن الظاهر عدم الثبوت. فانٌ الإجماع منقول لا يعباً به. ولم يرد لفظ الركن 
في شيء من الرواياتء وما هو اصطلاح دارج في ألسنة الأصحاب بعد تفسيرهم 
له بما عرفت. من غير ايّ شاهد عليه بل الظاهر من لفظ الركن ما يوجب 
الإخلال به البطلان من ناحية النقص فقطء كما يساعده المعنى اللغوي. فانّه لغة 
عمق .نا متمد عليه الى يت زول ذلك القىء يزواله وهو لآ يقتضن اكت 
اذ كرتا إذمن لعلو ان وياد الععمود لو لم تكن موكنة فى لسك ينامحة: 

ولاريب أنّ التكبير ركن بهذا المعنى. إذ أن تركه موجب للبطلان ولو سهواً 
بالنصوص الخاصّة كما سبق في محلّه", ولا يقدح عدم التعدّض له فى حديث 
لاتعاد. فانٌ غايته ارتكاب التقيبد. ولعلّ النكتة في إهماله أَنّه افتتاح الصلاة 
وبه يتحقّق الدخولء, وبدونه لم يشرع بعد في الصلاة. والحديث ناظر إلى الإخلال 
بالأجزاء أو الشرائط بعد تحقّق الصلاة. وفرض التلبّس بها خارجاً. 

وكيف ما كان فلا دليل على البطلان بزيادة التكبيرة. لقصور المقتضى. بل 
قل عرفت:قياء الذليل:عل العدمء لاتدراجها فى عقد التق منه من حديث 
لاتعاد. وهذا هو الأقوى وإن كان المشهور خلافه. 


)01( شرح العروة :١‏ 06 
(؟) شرح العروة .4١ :١5‏ 


0 باجم نا ماج ولعو ماو و لو 1 فاده 


وأمّا إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان ١‏ كسجدة واحدة أو 


وأمّا النيّة فلا ينبغي التأمّل في عدم الإخلال بزيادتهاء فائما إن فسّرت 
بالداعى كما هو الصحيح ‏ فلا يكاد يتصوّر فيها الزيادة» فانّ الداعى واحد 
وهو مستمدٌ إلى الجزء الأخيرء فلا يعقل فيه التكدر. وإن فمّرت بالاخطار 
فلايضرٌ التكرار, فانٌ الاخظارات العديدة مؤكّدة للنيّة, لا أَنّهَا مخلّة . فالزيادة 
فيها غير متصوّرة بمعنى, وغير قادحة بالمعنى الآخر. 

وأما القيام: فالمتتصل منه بالركوع مقوّم له ومحقّق لمفهومه, وليس واجباً 
آخر بحياله, إذ ليس الركوع مجرّد التقوّس كيف ما اتفق, بل هو الانحناء عن 
قيام. فلا تتصوّر زيادته ولا نقيصته إلا بزيادة الركوع ونقيصته. 

وأمّا القيام حال تكبيرة الإحرام فهو وإن كان واجباً مستقلاً إلا أن زيادته 
لا تتحقّق إلا بزيادة التكبيرة. فان قلنا بأَنّ زيادتها السهوية مبطلة كان البطلان 
مستنداً إليها لا إلى القيام الزائد. فائّا تغنى عنه, وإلّا كما هو الأقوى على ما 
مرّ - فلا بطلان رأسأً ىا لايخق. 

نعم نقيصته ولو سسهوأ توجب البطلان, فلو كبّر جالساً ناسياً بطلت صلاته 
للنصّ الخاص الدالٌ عليه”" كما 3 سبق فى محلّه!" الموجب لتقييد حديث لا تعاد. 
ومن هنا كان القيام حال تكبيرة الإحرام ركناً بالمعنى امختار في تفسير الركن 
لا على مسلك القوم كما أشرنا إليه سابقاً. 

)١(‏ تقدّم الكلام حول زيادة الأركان وحول زيادة السجدة الواحدة. وأنّ 
الأولى مبطلة دون الثانية, وأمّا ماعداها من سائر الأجزاء غير الركنية كالتشيّد 
والقراءة ونحوهما فالمشهور عدم البطلان بزيادتها السهوية. 


.١ ح‎ ١١ الوسائل ه: 507 / أبواب القيام ب‎ )١( 
.١١7 :15 (؟) شرح العروة‎ 


زيادة غير الأركان يوا 0 


تشبّد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلا تبطل, بل عليه سجدتا السهو”*". وأما 
زيادة القيام الركني فلاتتحقق إِلَّا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام, 
كا أنّه ل تتصوّر زيادة النيّة بناءً على أ نها الداعي, بل على القول بالإخطار 
لاتضر زيادتها. 


ويدل عليه حديث لا تعاد, بناءً على شهوله للزيادة كما هو الصحيح على ما 
مد (". نعم يشكل الأمر بناءً على اختصاصه فى عقدي الاستثناء والممستثخ 
منه بالنقيصة, فانّ مقتضى صحيحة أب بصير المتقدّمة!" الدالة على عموم قدح 
الزيادة -المفروض سلامتها عن حكومة الحديث عليها ‏ هو البطلان, إذ لم يخرج 
عنها عدا زيادة السجدة الواحدة يمقتضى صحيحتى منصور وعبيد المتقدّمتين7" 
فيبق ما عداها من سائر الأجزاء غير الركنية مشمولة للاطلاق. 

ولايمكن معارضتها بمرسلة سفيان بن السمط عن أب عبدالله (عليه السلام) 
«قال: تسجد سجدت السهو فى كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان»!؟ بدعوى 
أن إيجاب سجدت السسهو كاشف عن الصحّة ودالٌ عليها بالالتزام» فائّها ضعيفة 
اند جالا رسال غير متجيزة بالعمل حدق لو سلمتا كبرى الانخباء اذ المكتهور 
م يلتزموا بمضمونها من وجوب سجدتي السسهو لكل زيادة ونقيصة, فلا تنمض 
لمقاومة الصحيحة الدالّة على البطلان. 


(:#) على الأحوط الأولى فيها وفها بعدها من المسائل. 

)01( في ص 18 - .0١‏ 

(0) فى ص 8غ. 

0( في ص 107. 18. 

(؛) الوسائل 8: /70١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 77 ح 7. 


6 اا 110 ا 


]٠١١[‏ مسألة ؟١:‏ يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا 
نسى المسافر سفره أو نسى أن حكمه القصر "١‏ فانّه لا يجب القضاء إذا تذكر 
خارج الوقت, ولكن يجب الاعادة إذا تذكر في الوقت كما سيأتى إن شاء الله . 


إلا أن يقال: زيادة السجدة الواحدة إذا لم تستوجب البطلان كما دلت عليه 
المحيحتان التفت سان هع كوق البجوه مق الأجراك الكينطة ذات الاحتية: 
الدخيلة في مسمّى الصلاة على ما يكشف عنه حديث التثليث «الصلاة ثلاثة 
أثلاث: ثلث طهور. وثلث ركوع. وثلث سجود»٠"‏ فزيادة ماعداها من الأجزاء 
غير الركنية التي هي دونها في الأهمية ولم تكن من المقوّمات ولا تعتبر إلا في 
المأمور به. لاتكاد تستوجبه بالآولوية القطعية, أو يتمّم الحكم فيها بعدم القول 
بالفصل . 

وكيف ما كان. فلا ينبغي التأمّل في عدم البطلان بزيادتها السهوية. إِما 
ديت لاد أو -5 السجدة الواحدة إمّا بالفحوى أو بعدم القول 
بالفصلء إذ لم ينقل عن أحد التفكيك بين السجدة الواحدة وبين ما عداها من 
غير الأركان. 

)١(‏ فكان ناسياً للحكم أو الموضوع. وكذا إذا كان جاهلاً ببعض خصوصيات 
الحكم. فانّه لايجب عليه القضاء إذا كان التذكر خارج الوقت وإن وجبت 
الإعادة لو تذكّر في الوقت. وأمّا لو كان جاهلاً بأصل الحكم فلاتجب عليه 
الاعادة أيضاً. كلّ ذلك للنصوص الخاصّة المخصّصة لما دل على بطلان الصلاة 
بزيادة الركعة ولو سهواً'". وسيجيء تفصيل الكلام حول ذلك مستقصى فى 


.١ أبواب الركوع ب 9ح‎ /7٠١ :7 الوسائل‎ )١( 
وغيرهما.‎ ١ .١ ح‎ ١4 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ /7١ :8 (؟) الوسائل‎ 


]٠١١4[‏ مسألة 1: لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن 
يكون قد تشبّد في الرابعة ثم قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أو 
لا" وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتام الصلاة لو تذكر قبل الفراغ 
ثم إعادتها . 

]٠١16[‏ مسألة :١5‏ إذا سها عن الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية 
بطلت صلاته !". 


حت ضلاة المسافر إن شاء الله تعالى (0. 

)١(‏ كما مرٌ في المسألة الحادية عشرة. 

)١(‏ الكلام في نامي الركوع يقع تارة فيا إذا كان التذكر بعد الدخول في 
السجدة الثانية أو بعد رفع الرأس عنهاء وأخرى فما لو تذكّر قبل الدخول فيها. 
سواء أكان بعد الدخول فى السجدة الأولى أم قبله. فهنا مقامان: 

ما المقام الأوّل: فالمعروف والمشهور بين الأصحاب من القدماء والمتأَخْرين 
هو البطلان. للزوم زيادة الركن وهو السجدتان لو تدارك الركوع. ونقيصته 
وهو الركوع لو لم يتدارك. فلايمكن تصحيح الصلاة على كل حال. 

وهناك أقوال أخر : 

منها: ما عن الشيخ في المبسوط من التفصيل بين الركعتين الأوليين وثالثة 
المغرب وبين الأخيرتين من الرباعية, فاختار البطلان فى الأوّل والصحّة فى 
الثاني باعقاط امون وتام الصلاة بعد تدارك الركوع!" وحكي عنه ا 


)001( شرح العروة 3: "٠‏ وما بعدها. 
0 الوط ار سني 


65 00 ا ا 
هذا التفصيل أيضاً فى كتابي الحديث التهذيب والاستبصار7". 


ومنها: ما حكاه في المبسوط عن بعض الأصحاب من الحكم بالصحّة مطلقاً 
واسقاط الزائد. من غير فرق بين الأوليين والأخيرتين0". وعن العلامة إسناد 
هذا القول إلى الشيخ نفسه أيضاً ". 

ومنها: ما عن على بن بابويه وابن الجنيد من التفصيل بين الركعة الأولى 
فتبطل دون ما عداها من بقيّة الركعات. قال الأوّل فها حكي عنه: وإن نسيت 
الركوع بعدما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك. لأنّه إذا لى تثبت لك 
الأولى لم تنبت لك صلاتك. وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالئة فاحذف 
االمحدتين بو هه الغالفة اتانيه والرابعةعالمة1؟. وقري نه العارة المركقة 
عن ابن الجنيد!*). فالأقوال فى المسألة أربعة: 


ما القول الأخير فلا مستند له عدا الفقه الرضوي المشتمل على مثل العبارة 
المزبورة على النهج الذي قدّمناه7". وقد تقدّم مراراً عدم جواز الاعقاد عليه 
إذ لم يثبت كونه رواية. فضلاً عن أن تكون معتبرة. 


وأَمّا التفصيل الحكي عن الشيخ فليس له مستند أصلاً إذ لم يرد ذلك حقٌٌ 
نبووابةحعينة تونا اعنم قرس سوا[ الفدعل ها أرما فى كشي 


)١(‏ التهذيب ؟: ١49‏ ذيل ح 0485., الاستبصار :١‏ 767 ذيل ح ١748‏ [لكن خصٌ 
التفصيل بين الأوليين والأخيرتين من الرباعية ]. 

.١١9:١ المبسوط‎ )0( 

(؟) المنتهى: ١8‏ السطر 7". 

.10/ حكاه عنههما في الختلف ؟: 10" المسألة‎ )00١)4( 

(5) فقه الرضا: .١١5‏ 


الجمع بين الأخبار من حمل الدالّة على البطلان على الأوليين. وما دل على 
الصحّة على الأخيرتين. وهو جمع تبرّعي لا شاهد عليه ىا اعترف به غير 
واحد. 

ومن هنا اعتذر عنه بابتنائه على مذهبه من وجوب سلامة الأوليين عن 
السهوء. للروايات الدالّة عليه”" التى هي الشاهدة لهذا الجمع. وفيه: ما لا يخق. 
ركنت كانه نيا التره «اوساة ن السو 

وأمّا القول الثالث : د أعق إسقاط الزائد والحكم بالصحّة مطلقاً ‏ فتدل 
عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أبىي جعفر (عليه السلام): «فيى رجل شك 
بعدما سجد أنّه لم يركع, قال: فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لما 
فيبني على صلاته على القام. وإن كان لم يستيقن إلا بعدما فرغ وانصرف فليقم 


ل 
٠‏ 


فليصل ركعة وسجد تين ولا شىء علبه»!"'. 


وقد رواها فى الوسائل والحدائق عن التهذيب والفقيه عن أبى جعفر (عليه 
السلام)”" 0 المذاراة سل با كاه فد ادق لدان وؤاهاا عه 
5 عبدالله (عليه السلام)!). والظاهر أنه اشتباه. والصحيح سوه 
أبي جعفر (عليه السلام) كا ذكرنا. 

وكيف ما كان فتن الصحيحة على النحو الذي قدّمناه المذكور في الوسائل 
والتهذيب غير خال من التشويشء, لكون السؤال عن حكم الشك, فلا ير تبط 


.١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ /١47 :8 الوسائل‎ )١( 
.٠٠١5 /؟1؟/8:١ الفقيه‎ 686 / ١59 التهذيب ؟:‎ ., ٠١8:9 الحدائق‎ )9( 
.]؟١9‎ :5 مصباح الفقيه (الصلاة): 077 السطر 58 [لاحظ المدارك‎ )4( 


664 د 00 


به الجواب المتعدض لحكم اليقين. والظاهر أنّ في العبارة سقطاً. وقد نقلها فى 
الفقيه يمن أوضح وأمتن, قال: «في رجل شكَ بعدما سجد أنه لم يركع. فقال: 
يمضي في صلاته حقٌ يستيقن أنّه لم يركع, فان استيقن أنه لم يركع فليلق 
السجدتين اللتين لا ركوع لما ويبني على صلاته التى على التقام». 

وكيف ما كان, فقد دلت الصحيحة بوضوح على عدم البطلان مع الاستيقان 
وأنّه يلق السجدتين ويأتي بالركوع المنسي ويمضى في صلاته. من غير فرق 
بين الأوليين والأخيرتين. ولا بين الأولى وبقيّة الركعات, بمقتضى الإطلاق. 

وأمّا ما تضمّنه ذيل الصحيحة من قوله (عليه السلام): «وإن كان لم يستيقن 
إلا بعدما فرغ وانصرف...» إل فهو حكم مطابق للقاعدة. إذ بعد البناء على 
الالقاء وإسقاط الزائد كبا دل عليه الصدر فالاستيقان المزبور بمثابة ما لو التفت 
بعد الفراغ والتسلم إلى نقصان ركعة. المحكوم حينئذ بالتدارك والاتيان بها ما ١‏ 
يصدر المنافي فغايته تفزيل الإطلاق على هذا الفرض أي عدم صدور المنافي 
بل لعلّه منصرف النصّء فانٌ المراد من الانصراف هو التسليم . الذي أطلق عليه 
فى لسان الأخبار كثيراً١".‏ فلا يوجب ذلك طعناً في الصحيحة كما توهّم. 

وعلى الجملة : فلو كنّا نحن والصحيحة كان اللازم الأخذ بمقتضاها من الحكم 
بالفبتة طلقا :لقوق فد ا ود لاله 


ولكن بازائها روايات أخرى معتبرة قد دلت على البطلان, وهي ما روأه 
الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن 
رجل ينسى اك يركع نح يسحد ويقوم, قال: ا 


)١(‏ الوسائل 7: /55١‏ أبواب التسليى ب ؟ ح ٠١‏ وغيره. 
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يضع كلّ شيء من ذلك موضعه»١‏ فانٌ الاستقبال ظاهر في الاستئناف. إذ 
معناه جعل الصلاة قباله. المعير عنه بالفارسية ب (از سركرفتن), وهو مساوق 
للبطلان والاعادة. 

وأصرح منبها صحيحة أ بصير عن 3 عبدالله (عليه السلام) «قال: اذا 
أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف 
الصلاة»7", لمكان التصريم بالاستئناف, المؤيّدة بروايته الأخرى قال: «سألت 
أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نسى أن يركع, قال: عليه الإعادة» وإن كانت 
ضعيفة من ال حمد فرك 0 

واقد جع ييتيا الشتيخ (قدس سنيرة) كا د افا جيل الأول عل الركتمكين 
الأخيرتين وهذه على الأولتين. وقد عرفت أنه جمع تبرّعى لا شاهد عليه. 

ومثله في الضعف ما عن صاحب الوسائل من حمل هذه على الفريضة والأولى 
على النافلة 2 فانّه أيضاً جمع تبرّعي عار عن الشاهد كما لايخ . 

وهناك تجمع ثالث ذكره صاحب المدارك (1) واستجوده اللمحمقق الحمدانى 
(قدس سره)”" وهو الالتزام بالوجوب التخييري وأفضلية الاستئناف. فانٌ 
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1 1111 21111 شرح العروة 46/ الصّلاة 
الأمر بالمضىٌ فى الصحيحة وبالاستئناف في هذه الروايات كل منهما ظاهر 
بمقتضى الإطلاق في الوجوب التعييني. فيرفع اليد عن هذا الظهور في كل منها 
وحمل على التخيير بقرينة الاخرو وان كان الاسيكافه قسن الغ ليزه 

وللمناقشة فيه بحال واسع. فانّ مثل هذا الجمع إنما نجه في الأحكام 
النفسية المولوية بعد إحراز وحدة التكليف. كا لو دل دليل على وجوب القصر 
فى مورد ودليل 5500 القام, او احدفها عن الطيور والااخر على 
الجمعة. فانّ كلا منهها متكفّل لحكم تكليق مولوي. وظاهر الأمر التعيين 

ما فى مثل المقام ونحوه فلايمكن المصير إلى هذا الجمع. ضرورة أنّ الأمر 
الوارد فى الدليلين إرشادىّ حض. فانٌ الأمر بالإلقاء والمضىّ الوارد فى الصحيحة 
إرشاد إلى الصحّة. وليس حكماً تكليفياً؛ إذ يسوغ له رفع اليد بناءً على جواز 
قطع الفريضة. كا أنّ الأمر بالاستئناف الوارد في هذه الأخبار إرشاد إلى 
البطلان. 

ومن الواضح أنه لامعنى للتخيير بين الصحّة والبطلان, فائّها وصفان للعم| 
د عاوابق انه للدا موه با وعدم ؛ وليسا وم يكون 


وبالجملة: فهذه الوجوه المذكورة للجمع كلها ساقطة. ولا يمكن المساعدة 
على شىيء منها. فالمعارضة بين الطائفتين مسق :ويحيشل:فامًا أن تزيم 
الطائفة الثانية. حيث إِنّْها أشهر نضأ وفتوى وأوضح دلالة وأحوط. وإلا 
فيتساقطان ويرجع إلى ما تقتضيه القاعدة. ومقتضى حديث لا تعاد حينئذ هو 
البطلان أيضاً. للزوم الإخلال بالركن زيادة أو نقيصة على تقديري التدارك 


السهو لكل زيادة. ولكنّ الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد 
الدخول فى السجدة الأولى )١١‏ 


وعدمه. لاستلزام زيادة السجدتين على الأوّلء ونقص الركوع على الثاني كا 
مد. فالمتعيّن هو القول بالبطلان مطلقاً كا عليه المثشهور. 

)١(‏ المقام الثاني: ما إذا كان التذكر قبل الدخول فى السجدة الثانية. وقد 
ذهب جماعة كثيرون إلى البطلان هنا أيضاً. بل نسب ذلك إلى المشهور. واختار 
جمع آخرون منهم السيّد الماتن (قدس سسره) الصحّة. فيرجع ويتدارك الركوع 
لبقاء الحل, إذ لايترتّب عليه عدا زيادة السجدة الواحدة سسهواًء التي هي ليست 
بقادحة نصّا وفتوى كما مد (". 

وسغدل للبطلان باطلاق رواية أ بصير المتقدّمة!" فانه يشمل ما إذا كان 
التذكر قبل الدخول فى السجدة الثانية, فلأجلها يحكم بالبطلان. وإن كان مقتضى 
القاعدة الصحّة ى)| عرفت. 

وفيه أوّلاً: أَنَّا ضعيفة السند بمحمّد بن سنان كما مرّء غير منجبرة بعمل 
المشهور ولو سلّمنا كبرى الانجبار. إذ لا صغرى ها في المقام. فانٌ القائلين 
بالصحّة أيضاً جماعة كثيرون. وإن كان القول بالبطلان أكثر. فلا شهرة في 
البين بمثابة يكون القول الآخر شاذاً كي يتحقّق بها الجبر. ش 

وثانياً: أنْا قاصرة الدلالة, لعدم إطلاق لها بحيث يشمل المقام. لوضوح 
أن المراد من نسيان الركوع التجاوز عنه والخروج عن الحلّ بمثابة لايميكن 


)01( في ص /1. 
)0( في ص 05. 


+ اتن امسا سبد سد ممع جع سو وج ا معو ل موي ار و71 الضلدة 


تداركه ووضع كلّ شىء في موضعه. وإلا فجرّد النسيان كيف ما كان ولو آنأ 
ما غير مستوجب للبطلان قطعاً. ولذا لو تذكّر عند ال هوي إلى السجود وقبل 
ان يسجد رجع وانى به وصحّت صلاته بلا إشكال. 

فالمراد منه ما إذا لم يمكن معه الرجوع والتدارك كما عرفتء. وهو مختصٌ با 
إذا كان التذكر بعد الدخول فى السجدة الثانية. للزوم زيادة الركن حينئذ كما مر 
وان لو كر قل للن:تسيكنه افوا راق انالازر أن عليه عدا زياةة يده 
والعلذة معيو ا ورولك “ضير نيا يتنفى التسر ضر ناكد هل عااسق: 

وغل الميلة:قيغة ملاحطة غنم فادبعية الزياةة النسيوية للستجنة الواعيدة 
كبا دلّت عليه تلك النصوص, المقتضية للتوسعة في امحل الشرعي المقرّر للركوع 
كان تداركه تمكناً لبقاء امحل . فلو تركه ولم يرجع استتد الترك إلى العمد دون 
النسيان. فيخرج عن موضوع الرواية بطبيعة الحال. 

وتاك :علطا الاطلاق لكنة معا وطق باطلائ :مستيحة حند انه ين مان 
عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو 
سجوداً أو تكبيراً ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء»”'. دلت على وجوب 
تدارك المنسي الذي من جملته الركوع, والإتيان به مساوياً لما فات. وبذلك 
تصحّ الصلاة. 

ومقنضى الإطلاق عدم الفرق بين ما إذا كان التذكر قبل الدخول فى السجدة 
الثانية أم بعده. فهي معارضة لرواية أبي بصير الدالّة على البطلان مطلقاً بالتباين 
لكن الصحيحة مخصّصة بالنصوص المتقدّمة الدالّة على البطلان فها لو كان التذكّر 
بعد الدخول فى السجدة الثانية. فهي محمولة بعد التخصيص على ما لو كان 
النذكر قبل الخو ل قدا . 


)١(‏ الوسائل 5: /5١‏ أبواب الركوع ب ١١‏ ح ؟. 


المطلق. فيقيد بها إطلاق الرواية. بناءً على ما هو الصحيح من صحة انقللاب 
النسبة كا هو الحرّر فى الأصول'"'. فتكون النتيجة اختصاص البطلان بما إذا 
كان التذكر يعن الدخول:ق السيحدة الثانية: 

ورابعاً : مع الاغماض عن كل ما مد فاطلاق الرواية مقيّد بمفهوم رواية 
أخرى لأبي بصير صحيحة وقد تقدّمت'" فانّ المراد بالركعة فيها هو الركوع 
الفي ضرع يد ويا يله قرن الروقه الجامكا اتوي والدرد كرا لي لصبو 
يتزتب اللنوااء كنا ا لهياتتقائه المتحكى بانتفاء البعضن ,يق الجراء, 

ففي مثل قوله: إن سافر زيد وكان سفره يوم الجمعة فتصدّق, الشرط هو 
بانتفاء واحد منهماء فلكل من القيدين مفهوم. 

نعم. لو كان أحدهما مسوقاً لبيان تحقّق الموضوع اختصٌ الآخر بالدلالة 
على المفهوم, لأنّ نفي الحكم عند نفي الأوّل من باب السالبة بانتفاء الموضوع 
لا من باب الدلالة على المفهوم. لتوقفها على إمكان ثبوت الجزاء لدى الانتفاء 
وعدم الثبوت ى) هو ظاهر. 

ففي مثل قولنا: إن سافر الأمير وكان سفره يوم الجمعة فخذ ركابه. كان 
القبد الذي باعتباره يدل الشرط على المفهوم خصوص الثانى, ففهومه عدم 
وجوب الأخذ بالركاب لو سافر في غير يوم الجمعة. لا عدم وجوب الأخذ به 
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لو لم يسافر. 

وحينئذ نقول: الجملة الشرطية فى المقام مؤلفة من قيدين لكل منها مفهوم 
أحدهما اليقين بترك الركعة ‏ أعني الركوع كا عرفت - والآخر كونه قد سجد 
السجدتين, والجزاء ‏ أعني الاستئناف ‏ معلّق على استجاع الأمرين معاً. فلا 
انتداق لدى انتقاء واحد مت] #قتكى مقهوه القترط, 

فلو لم يتيقّن بالقرك بل بق شاكاً صحّت صلاته بمقتضى هذا المفهوم. المطابق 
لأكناء :قاغدة التعازر الصرحة بعدم الاعتناء بالشك فى الركوع بعدما سجد 
اندلو مدن ولكق ل يكن قد تعد المعدين ضعت عتلاته اينضا ول 
يجب الاستئناف . 

فالصحيحة باعتبار القيد الثاني المأخوذ فى الجملة الشرطية تدلّ بالمفهوم 
على نفى الإعادة لو كان التذكّر واستيقان القرك قبل الدخول في السجدة الثانية 
وبذلك يقيّد إطلاق الرواية الدالّة على البطلان بنسيان الركوع. وتحمل على ما 
إذا كان التذكّر بعد الدخول فبها. 

فاتضح مما مر أنّ هذه الرواية غير صالحة للاستدلال بها على البطلان في 
المقام . 

وأمّا موتّقة إسحاق بن عرّار المتقرّمة ''' فعدم صلاحيتها للاستدلال أوضح 
فانّ الاستقبال المذكور فيها إن أريد به الرجوع وتدارك الركوع كما احتمله 
بعض فهي على خلاف المطلوب أدلٌ كما لايخ. وإن أريد به الاستئناف _كما 
استظهرناه ‏ فالذيل أعني قوله: «حٌّ يضع كل شيء من ذلك موضعه» الذي 
هو بمنزلة التعليل موجب لتضييق الحكم واختصاصه بما إذا لم يمكن وضع كل 
شيء موضعه إلا بالاستئناف. وهو ما لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة 


)010( فى ص 056. 


1*3 مسألة :١0‏ لونسي السجدتين١"‏ وم يتذكر إِلَا بعد الدخول في 
الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته. ولو تذكّر قبل ذلك رجع وأققى بهما 
وأعاد ما فعله سابقاً مما هو مرتّب علهما بعدهماء وكذا تبطل الصلاة لو نسهما 
من الركعة الأخيرة حجٌّ سلّم وأتى بما يبطل الصلاة عمداً وسهواً كالحدث 
والاستدبار. وإن تذكر بعد السلام قبل الاتيان بالمبطل فالأقوى أيضاً 
البطلان'*, لكن الأحوط التدارك ثم الاتيان بما هو مترتب علبهما ثم إعادة 
الصلاة, وإن تذكّر قبل السلام أتى بهما وبما بعدهما من التشبّد والتسليم وصحّت 
صلاته. وعليه سجدتا السهو لزيادة التشبّد أو بعضه وللتسليم المستحب. 


الثانية, إذ لو كان قبله فهو متمكّن من وضع كل شيء موضعه من غير استئناف 
بعد ملاحظة ما دل عل أن زيادة السجدة الواحدة ليست بقادحة. 

فاحتفاف الكلام بهذا الذيل الذي هو مثابة العلّة الموجبة لتقييد الحكم 
بموردها مانع عن انعقاد الإطلاق بحيث يشمل المقام ى| هو ظاهر. 

والمتحصّل من جميع ما ذكرناه: أن رواية أبي بصير كغيرها من النصوص 
المستدل بها فى المقام الأوّل مختصّة به وغير شاملة للمقام. ومقتضى القاعدة 
هنا الصحّة, فيرجع ويتدارك الركوع ولا شىء عليه إذ أقصاه زيادة السجدة 
الواحدة سهواً التى لاضير فيها بمقتضى النصوص المتقدّمة كبا عرفت. 

)١(‏ أمّا لو كان التذكّر قبل الدخول في ركوع الركعة اللأاحقة فلا إشكال 
فيه. فيرجع ويتدارك السجدتين ويمضى في صلاته. ولابأس بالزيادات الصادرة 
سهواً الواقعة فى غير حلّها من القيام والقراءة أو التسبيح بعد كونها مشمولة 


(:#) بل الأقوى عدمه. فيتداركهما ويأتٍ بما هو مترتّب عليهماء نعم الإعادة بعد ذلك 
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وأمّا لو تذكّر بعد الدخول فيه فلا مناص من الحكم بالبطلانكا عليه المثشهور 
بل قيل إنه ما لا خلاف فيه. للزوم زيادة الركوع لو تدارك. ونقص السجدتين 
لو لم يتدارك فهي غير قابلة للعلاج, لاستلزام الإخلال بالركن على أيّ حال 
فيشملها عقد الاستثناء فى حديت لاتعاد. الذي هو شامل للزيادة كالتقيصة 
كما سبق . 

ورا همدق التلاع السادا ال حديف لاتعادم يدطوفى ١‏ له الو عارذ 
السجدتين بعد الركوع وانى بها وبسجدتي الركعة التى بيده فلا خلل عندئد إلا 
من ناحية الترتيب, والحديث يؤمّننا عن كل خلل ما عدا المخمس. وليس 
الترتيب منها. 7 

وراتمه جا لك الفلا" الرواضة قار مور كوهات أريفة وغ دالت 
وغتد تذارك السجلامين على التيج المزبور لم يكن مه أي إلخلال بق امنيا لا 
زيادة ولا نقصاً. غاية ما هناك فقد شرط الترتيب وإيقاع السجدتين اللّتين 
. حلّهما قبل الركوع بعده. ومثله مشمول لحديث لا تعاد. 

لكنّه بمراحل عن الواقع, بل في غاية الضعف والسقوط. فانّه لو صنع مئل 
ذلك أي أَخَّر السجدتين من الركعة السابقة عن ركوع الركعة اللاحقة سهواً م 
تذكّر بعد الدخول ف الجزء المترتّب أو بعد الفراغ من الصلاة كان لما ذكر من 
عدم الإخلال حينئذ إلا بالترتيب وجه. وأمكن أن يكون قابلاً للتصديق. 

ما في مثل المقام المفروض فيه الالتفات إلى التأخير حين العمل فهو ساقط 
جزماً. للزوم الإخلال بالترتيب عمداً. ومثله غير مشمول للحديث قطعاً كا 
مد سابقا . 


ومن هنا ذكرنا في محله 7" أنّه لو نسي المغرب وتذكر بعد الدخول في ركوع 
الركعة الرابعة من العشاء بطلت, لفقد شرط الترتيبء ولايمكن تصحيحها 
بالحديث, فانّه عامد في الإخلال به بالإضافة إلى الركعة الرابعة وإن كان ساهياً 
في الركعات السابقة, ولاريب في اعتبار الترتيب في صلاة العشاء بام ركعاتها 
ويترتّب على ذلك فروع كثيرة مذكورة فى محاها. 

على أنّه غير قابل للتصديق فى الفرض السابق أيضأ. ضرورة أنّ القرتيب 
سواء أكان شرطاً للصلاة أم لنفس الأجزاء لم يكن معتبراً فى الصلاة بحياله كي 
كون عوطيوعا مستقلاً فى محرا اليه هو منتزع من الأمر 
بالأجزاء بكيفية خاصّة من التكبير ثم القراءة ثم الركوع وبعده السجود وهكذا 
فهو مقوّم لجزئية الجزء. ومحصّص له بحصّة خاصّة. 

فالقراءة المعدودة من الأجزاء هي المسبوقة بالتكبير والملحوقة بالركوع. كا 
أن الركوع المتّصف بالجزئية حصّة خاصّة منه وهو المسبوق بالقراءة الملحوق 
بالسجود. وهكذا الحال في سائر الأجزاء. فالعاري عن هذه المخصوصية غير 
متّصف بالجزئية, والإخلال بها إخلال بالجزء نفسه حقيقة. وعليه فلو أخْر 
السجدتين من الركعة السابقة عن ركوع الركعة الأاحقة فقد أخلّ بنفس السجدتين 
لدى التحليل؛ لا بمجرّد الترتيب. فيدخل فى عقد الاستئناء من حديث لا تعاد 
المقتضي للبطلان. وكيف ما كان, فهذه الدعوى ساقطة جزماً. ولا مناص من 
الحكم بالبطلان فى المقام كما عرفت. 

هذا كلّه فما إذا كانت السجدتان المنسيتان من غير الركعة الأخيرة. وأمّا لو 
نسيهما منها فان تذكّر قبل السلام أتى بهما وبما بعدهما من التشبّد والتسليم 


.5٠٠ :١١ شرح العروة‎ )١( 
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وصحّت صلاته بلاإشكال. لبقاء حل التدارك. نعم. عليه سجدتا السسهو لزيادة 
التشبّد أو بعضه وللتسليم المستحب بناءً على وجوبها لكلّ زيادة ونقيصة وإلا 
فلا. وسيجيء الكلام حول ذلك في حلّه إن شاء الله تعالى7". 

وأمّا لولم يتذكّر حيٌّ سلّم فلا ينبغي الإشكال فى البطلان فما لو كان قد أىق 
بما يببطل الصلاة عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار ونحوهماء لعدم إمكان 
التدارك عندئذ. فانٌّ السلام إن كان واقعاً في محلّه وتحقّق معه الخروج عن 
الصلاة فقد نقص الركن. وإلا فلا يقبل الالحاق والتدارك بعد حصول المبطل فى 
لأا اذالع عو ملعي الاعاء كا هو رامع قهذ: الضلاة مك وده 
لا تعاد حكومة بالفساد. 

نما الكلام فها لو تذكّر قبل الإتيان بالمنافيات أو أنى بما لا ينافي إلا عمداً 
كالتكلّم. فقد ذهب جماعة منهم السيّد الماتن (قدس سره) إلى البطلان. بل 
نسب ذلك إلى المشهور. وعن جماعة اخرين الصحّة. وهي الأقوى. 

ويستدل للبطلان بنقصان الركن وعدم إمكان تداركه, لنروجه عن الصلاة 
بالسلام. فانه مخرج تعبّدي ومانع عن الانضمام وإن وقع في غير حلّه . كا تشهد 
به جملة من النصوص عمدتها صحيحة الحلىء قال «قال أبو عبدالله (عليه 
السلام): كلّ ما ذكرت الله عرّ وجلّ به والنو (صلَّ الله عليه وآله وسلّم) فهو 
من الصلاة. وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت»7". 

أقول: الظاهر هو الحكم بالصحّة لحديث لاتعاد, فانٌ المستفاد من النصوص 
أن للسلام حيئيتين لا ثالث هما: 


إحداهما: أنه الجزء الوجوبى الأخير من الصلاة, وبه يتحقّق التحليل عن 


)01( في ص .١ ١‏ 
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المنافيات كما نطقت به الروايات المتضمّنة أَنّ افتتاحها التكبير واخرها التسليم 
أو تحريمها التكبير وتحليلها التسلي (". 

ثانيتهها: حيئية القطع والخروج, وأنّْه متى ما تحقّق يوجب قطع الصلاة 
وزوال الهيئة الاتصالية, بحيث يمنع عن انضمام باقى الأجزاء بسابقتها وصلوحها 
للالتحاق بهاء إمّا لكونه من كلام الآدمي أو لأنّه بنفسه مخرج تعبّدي. 

ومن هنا ورد عن الصادق (عليه السلام) في مرسلة الصدوق 1 أبن مسعود 
أفسد على الناس صلاتهم بقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يعني 
في التشيّد الأوّل"". ومرجع هذا إلى اعتبار عدم السلام الواقع في غير محلّه في 
الصلاة. ونه مانع أو قاطع. ولانرى اعتباراً آخر للسّلام وراء هاتين الحيثيتين. 

لكن اعتبار المانعية له كغيره من بقيّة الموانع مقيّد بحال الذكر بمقتضى حديث 
لاتعاد. الحاكم على الأدلة الأوّلية, فانّه غير قاصر الشمول له. فيدلٌ على أن 
السلام الواقع في غير محلّه الذي كان مانعاً في طبعه لا مانعية له لو تحقّق 
نسياناً كما في المقام. وأَنّ وجوده كالعدم. فلا تأثير له في الخروج والقطع. 
ونتيجة ذلك بقاء حل تدارك السجدتين. 

وبعبارة أخرى : نقصان الركن منوط بالخروج عن الصلاة بالسلام الواقع في 
غير محلّه سهواً. والحديث يقضي بالغاء هذا السلام. المستتبع لعدم تأثيره في 
الخروج.ء فلا مانع من التدارك. 

ومع الإغاض عن حديث لاتعاد فيكفينا فى الحكم بالصحّة ما ورد في 
نسيان الركعة. وأنّ من نسي الرابعة مثلاً فسلّم على الثلاث ثم” تذكّر قام وأى 
بها ثم بسجدت السهو للسلام الزائد. فأنّه يظهر منه بوضوح أنّ زيادة السلام 


.١ ابواب التسلى ب ١ح ؟.‎ / 1١6 :31 الوسائل‎ )١( 
.1190 /5571 :١,هيقفلا ح ؟.‎ ١7١ أبواب التشيّد ب‎ /5٠١ :7 الوسائل‎ )1( 


ُ/ 95 ا ا 
]7١17[‏ مسألة 17: لو نسى النيّة أو تكبيرة الاحرام بطلت صلاته 
سواء تذكّر فى الأثناء أو بعد الفراغ. فيجب الاستئناف (3), 


ووقوعه فى غير محلّه لا يستوجب البطلان, بل أقصاه الإتيان بسجدق السهو 
رهد سد عن لقان بين 5 ذو افير جا ْ 

فالأقوى هو الحكم بالصحّة فى المقام. وإن كان الاحتياط بالتدارك ثم 
الإتيان بما هو مرتّب عليهما ثم إعادة الصلاة مما لاينبغي تركه. لمصير جمع إلى 
البطلان. بل نسب إلى المشهور ىا عرفت. 

)١(‏ أمّا النيّة فلا إشكال كما لا خلاف فى أنّ نسيانها يستوجب البطلان 
فانّه إن أريد بها قصد عنوان العمل من الظهرية والعصرية ونحوهما فلا شك أن 
هذه من العناوين الدخيلة في حقيقة الصلاة التى لا تكاد تتميز عن غيرها إلا 
بالقصد والنيّة. فهي وإن تشاركت في الصورة لكمّا تختلف في الحقيقة بعناوينها 
المتقومة بالقصد. - 

فالإخلال بها إخلال بالعنوان. الموجب لبطلان الصلاة. فلو أراد العصر 
فنسيها وقصد الظهر أو القضاء أو النافلة لم تتحقّق منه صلاة العصر بالضرورة 
قبطا بطيعة الالية لا عرفت من ١‏ الناوين القعادية تقاض من تدان 
القصد بها بخصوصها. 

وإن أريد مها قصد القربة فكذلك. فانٌ الصلاة عبادة, ولا عبادة من دون قصد 
النقذي والأقنافة إل الول و أقافة #فالختملال عد ولوسيوا الخلال بالنادة. 

وعلى الحملة: فنسيان النيّة بكلا معنيبها مجع العادن بسفى الشاعد” 
انا إلى التسالم والاجماع المّعى عليه فى كلمات غير واحد. 

ولا محال للحكم بالصحّة استناداً إلى حديث لا تعاد. الخاللي عن ذكر النيّة 


نسيان تكبيرة الاحرام ا اا ا 1 1 1 1 0 ااا 


لوضوح مها لى تكن في عرض سائر الأجزاء والشرائط. وإمما هي في طوها 
فانّ النيّة هي الداعي والباعث على العمل. والداعي خارج عن نفس العمل 
وإن كان العمل مقيّداً بصدوره عنه. ولاريب أنّ الحديث ناظر إلى العمل نفسه 
ومتعرّض للإاخلال المتعلّق بذات الصلاة. ولا نظر فيه إلى ما تنبعث عنه كما 
لايخنى. 

وأمّا تكبيرة الاحرام فلا خلاف أيضاً فى بطلان الصلاة بنسيانهاء بل عليه 
إجماع الأصحاب كما عن غير واحد. وتشهد له جملة من النصوص المعتبرة. 

منها: صحيحة زرارة المرويّة بعدّة طرق, قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) 
فق الندا شبى كبيره الاسام قال يعن ا 

وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما (علبها السلام): «في الذي يذكر أنّه لم 
يكبّر في أوَل صلاته. فقال: إذا استيقن أنه لم يكبّر فليعد. ولكن كيف يستيقن»!". 

وموتّقة عبيد بن زرارة: «عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبّر حٌّ افتتح 
الصلاة. قال: يعيد الصلاة»7", ونحوها غيرها. وظاهرها بطلان الصلاة بنسيان 

ولكن بازائها روايات أخرى أيضاً معتبرة دلت على التفصيل بين التذكّر 
قبل الدخول فى الركوع وبعده. وأنّ البطلان مختصٌّ بالأوّل: 

كصحيحة زرارة: «الرجل ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح, فقال: إن ذكرها 
قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع . وإن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع 
التكبير قبل القراءة وبعد القراءة. قلت: فان ذكرها بعد الصلاة. قال: فليقضها 
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7 لو وو اي اقرع اللرزوة 124 الفاذه 
لاشو ليت 7 

قال الشيخ: قوله: «فليقضها» يعني الصلاة 7". ولكنهك] ترف يعد جد امم 
بملاحظة قوله: «ولا شيء عليه». بل الظاهر عود الضمير إلى التكبيرة. فيقضي 
التكبير فقط . 

ومونّقة أبي بصير: «عن رجل قام في الصلاة فنسى أن يكبّر فبدأً بالقراءة 
فقال: إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبّر. وإن ركع فليمض في صلاتهع1؟! 

رتنوها مينيمة جين فلة بن أي جر : «رجل نسي أن يكبّر تكبيرة 
الافتتاح حقٌّ كبر للركوع, فقال: أجزأه» )ا 

ومقتضى الصناعة : لو كنّا نحن وهذه الأخبار جعل الطائفة الثانية المصرّحة 
بالتفصيل مقيّدة للطائفة الأولى الدالّة على البطلان مطلقاً. فتحمل على ما لو 
تذكر قبل الدخول في الركوع. 

إلا أن هذه الطائفة المقيّدة في نفسها مبتلاة بالمعارض, لوجود روايات أخرى 
دلت على البطلان فيا لو لم يتذكّر حٌّ ركع. وهي: 

صحيحة علي بن يقطين: «عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حٌٌ يركع 
قال: يعيد الصلاة»(6., 

وموتّقة الفضل بن عبداملك أو ابن أبي يعفور: «في الرجل يصلي فلم يفتتح 
بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال: لاء بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم 
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نسيان تكبيرة الاحرام مني و امو او او ا ا ا 
يكبّر»7. فبعد التعارض والتساقط تبق الطائفة الأولى سليمة عب يصلح للتقييد. 

وهناك تفصيل آخر ربما يظهر من بعض النصوص, وهو أنّه إن كان من نيّته 
أن يكبّر صحّت صلاته وإلا بطلتء دلت عليه صحيحة الحلبي «عن رجل 
نسي أن يكبّر حيٌّ دخل في الصلاة, فقال: أليس كان من نيّته أن يكبّر؟ قلت: 
نعم. قال: فليمض فى صلاته»!'". 

ولكى الفمضيحة وان كانت فاضت النظا: ا خضت مطلفا من الطائفةة الاوك 
الدالّة على البطلان إلا أنه لمكن ارتكاب: التخصضيهن فف :تلك الاخبان عثل 
هذه الضحيحة : لاستلزامه تنيل تلك الأخبار على الفوذ النادرء بل غير الواقع 
فى الخارج. ضرورة أن كلّ من يتصدّى للصلاة فهو من نيّته أن يكبر. وإن كان 
قد يذهل عنه احيانا . 

ففرض الدخول في الصلاة المؤلفة ما يشتمل على التكبير من دون أن يكون 
من نيّته ذلك إمّا غير واقع خارجاً أو نادر التحقّق جدّاً. فكيف يمكن حمل تلك 
الأخبار عليه. على أنَّ هذا المعنى مشروب فى مفهوم النسيان الذي فسرضه 
السائل. فانّ الناسي هو الذي من نيّته أن يفعل فينسى كما لايخ . 

وعليه فهذه الصحيحة لدى التدبّر معارضة مع تلك النصوص الدالّة على 
البطلان بالتباين, فلا بدٌ من الترجيح, ولا شكٌ أنّ تلك النصوص أرجحء فائّها 
أكثر وأشهرء وهذه رواية شاذة لم يعهد القول بها من أحد. بل الإجماع قائم 
على البطلان كما تقدّم. على أنّ الصحيحة مطابقة لفتوى بعض العامّة. حيث 
حكي عنهم الاكتفاء فى الصحّة بمجرّد النيّة". فهي محمولة على التقيّة. 


.١ أبواب تكبيرة الإحرام ب 7ح‎ /١7 :7 الوسائل‎ )١( 
.5 أبواب تكبيرة الإحرام ب 7ح‎ /١06 :7 (؟) الوسائل‎ 


7 ل نض سج لوطو مح سود كوس اسسطو ف شو ونيد ووس سس شرح العروة 6 الصّلاة 


وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الاحرام 7" 

ومع الغضّ عن كلّ ذلك وتسليم استقرار المعارضة فغايته التساقط. فيرجع 
حينئذ إلى ما تقتضيه القاعدة. ومقتضاها البطلان, لانتفاء المركّب بانتفاء جزئه 
بعد وضوح الإطلاق في دليل جزئية التكبير الشامل لحالتى الذكر والنسيان. 

ولاحال للتمسّك بحديث لاتعاد. لقرب دعوى قصر النظر فيه على الاخلال 
بالأجزاء بعد التلبّس بالصلاة والدخول فبها الذي لايتحقّق إلا بالتكبير. فلانظر 
فيه إلى التكبير نفسه. إذ لا صلاة بدونه كما يكشف عنه قوله (عليه السلام) فى 
ذيل موئّقة عبّار: «... ولا صلاة بغير افتتام»7١'.‏ 


وعلى الجملة: دعوى انصراف الحديث عن التكبير غير بعيدة. على أنه 
يكفينا يحوّد الشكٌ في ذلك. للزوم الاستناد في الخروج عرّا تقتضيه القاعدة 
-التى قدّمناها إلى دليل قاطع كما لايخى. 

)١(‏ فأنّه ركن كنفس التكبير بالمعنى المختار في تفسير الركن. أعني ما يوجب 
نتقصه البطلان ولو سهوأ كا سبق !", وهو مورد لاتفاق الأصحاب وتسالمهم 
فلو كبّر من وظيفته القيام جالساً نسياناً بطلت صلاته. كما أن الجلوس حال 
التكبير ..وظيفته الضلاة بجالساً ركق» قلى كين قاعاً تسيانا أعاةصيلاته 
وقد دلت موثقة عبار على كلا | لحكين صريحاً ". 


. أبواب تكبيرة الإحرام ب ؟ ح‎ /١4 :5 الوسائل‎ )١( 
.0١ ؟) فى ص‎ 
.١ ح‎ ١7 الوسائل 0: 0507/ أبواب القيام ب‎ )( 
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وكذا لو نسي القيام المتّصل بالرّكوع بأن ركع لا عن قيام !2# ."١‏ 

]2١14[‏ مسألة 17: لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشبّد قبل 
التسلم قام وأقى بهاء ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل 
الصلاة عمداً وسهواً قام وأتم. ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس”". 


)١(‏ ذكرنا في حلّه''" أنّ القيام المتتصل بالركوع ليس ركناً آخر في قباله. بل 
بس بواجي مبيكدلا الت :وان اعفين مق أجل آنه الركوع متقوّم به ولا يتحقق 
لوقف تاقرو لبش مظلق التقوس كقويا كانه نل الاضاء القاض وهو 
كان عن قيام ومترتّباً عليه فالقيام المتصل مأخوذ في مفهوم الركوع . 

وعليه فالإخلال بهإخلال بالركوع نفسه لدى التحليل ولايزيد عليه بي- 
فيلحقه حكم نسيان الركوع, وقد عرفت أنه لا يستوجب البطلان إلا إذا استمرٌ 
النسيان إلى ما بعد الدخول فى السجدة الثانية, لامتناع التدارك عندئذء فلا 
بطلان لو تذكر قبله, لإمكان التداركء إذ لايترتّب عليه عدا زيادة سجدة 
وأخدة سيو وهي ليست بقادحة نصّا وفتوى كبا سبق. 

(1) قد يكون التذكّر بعد التشبّد وقبل التسليم. وأخرى بعد التسليم وقبل 
الإتيان بشيء من المنافيات, وثالثة بعد الإتيان بما لاينافي إلا عمداً كالتكلّم 
ورابعة بعد الإتيان بما يناف عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار. فصور المسألة 
أربع : 

أمّا الصورة الأولى: فلا إشكال كما لا خلاف في عدم البطلان. فيتدارك 


() هذا إذا لم يمكن التدارك, بأن كان التذكّر بعد السجدتين. وإِلّا فالحكم بالبطلان لايخلو 
من إشكال بل منع. 
)١(‏ في شرح العروة .١178 :١5‏ 


"7 لو ب وي سماد بس تاتس يها قتع الغرزوة 58 الضادة 


الركعة ولا شيء عليه, فانّ زيادة التشبّد الواقع في غير محلّه سهواً غير قادحة 
مقتظى صيت لأتعاة غاينه الأنان حدق السو للتفهّد الزائة.يناة غل 
وججوبهما لكل زيادة ونقيصه . 

وأمّا الصورة الثانية: فلا إشكال ىا لاخلاف أيضاً في عدم البطلان. ويدلٌ 
عليه مضافاً إلى مطابقته لمقتضى القاعدة ‏ بناءً على ما عرفت فى المسألة السابقة 
من أن السلام الواقع في غير محلّه سهواً مشمول لحديث لا تعاد بالتقريب الذي 
سبق( جملة وافرة من النصوص التي منها مونّقة عمّار: «عن رجل صلى 
ثلاث ركعات وهو يظنّ أَنْها أربع» فلًا سلّم ذكر نا ثلاث. قال: يبني على 
صلاته متى ما ذكر ويصلي ركفل ورعفي ويملم وعد سجدف السمهوء وقد 
جازت صلاته»7". نعم, عليه سجدتا السهو للسّلام الزائدى)ا تضمّنه ذيل الموثقة. 

وأمّا الصورة الثالثة: فالمعروف والمشهور عدم البطلان أيضاً. لكن جماعة 
منهم الشيخ في النهاية'"' حكموا بالبطلان. بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه!“'. 

ويستدل له بعد الإجماع المزبور بأنّه من الكلام عمداً ‏ ولذا يصمّ لو كان 
عقداً أو إيقاعاً ‏ فيشمله ما دلّ على بطلان الصلاة بالكلام العمدي مثل ما ورد 
من أنّ: «من تكلّم فى صلاته متعمّداً فعليه الإعادة» 0©. 

ويرذه بعد وهن الإجماع المزبور بمصير المشهور إلى خلافه كما عرفت - 
أنه إن أريد بالعمد القصد إلى ذات الكلام في مقابل الغفلة فحقّ لا سترة عليه 


() فى ص 3. 
)0( الوسائل 7١‏ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7 ح .١5‏ 
(9؟) النهاية: .1١‏ 

.١١١ الغنية:‎ )4( 

(5) الوسائل /1: /78١‏ أبواب قواطع الصلاة ب 70 ح ؟. 
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ولذا يتحقّق به العقد أو الإيقاع ىا ذكر. ولا يكون بمثابة الصادر عن السكران 
أو الساهي. إلا أنّ العمد بهذا المعنى لم يكن موضوعاً للبطلان بل المبطل هو 
العمد إلى الكلام بوصف كونه فى الصلاة, بأن يكون هذا الوصف العنواني أيضاً 
مقصوداً كما هو ظاهر الرواية المتقدّمة. وهذا المعنى غير متحقّق في المقام بعد 
فرض اعتقاد الخروج عن الصلاة بالضرورة. وإن أريد به العمد بالمعنى القادح 
فى الصلاة فهو ممنوع ى) عرفت. 

وبالجملة: ليس المبطل العمد المتعلّق بذات الكلام. بل بوصف كونه واقعاً 
في الصلاة. فلو تكلّم عامداً إلى الكلام ناسياً كونه في الصلاة -كما في المقام لم 
يوجب البطلان كما يكشف عنه صحيحة ابن الحجاج: «عن الرجل يتكلم ناسياً 
في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم, فقال: يت صلاته ثم يسجد سجدتين»7". 
فانٌ التكلّم بقوله: «أقيموا صفوفكم» صادر عن عمد وقصد. غير أَنّه ناس 
كونه في الصلاة. هذا. 

مضافاً إلى النصوص الدالّة على الصحّة في خصوص المقام. التي منها صحيحة 
ابن مسلم: «في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلّم وهو يرى أنه قد أت 
الصلاة وتكلّم. ثمّ ذكر أنه لم يصلّ غير ركعتين, فقال: يتم ما بق من صلاته 
ولاقئء عليه»!". 

والرواية صحيحة بلا إشكال كبا وصفها بها في الحدائق 7". غير أنّ المذكور 
في السند في الطبعة الجديدة من الوسائل (القاسم بن قاسم بن بريد) وهو جهول 
والمونّق هو القاسم بن بريد ولا شك أَنّ في النسخة تصحيفاً وأحد اللفظين 


.١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ؛ ح‎ /7١7 :8 الوسائل‎ )١( 
.4 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7ح‎ /7٠١ :8 (؟) الوسائل‎ 
الحدائق 9: 77؟.‎ )9( 


م ل ا ال 


مكرّرء والموجود في التهذيبين القاسم بن بريد'''. وكذلك في الوسائل في الطبعة 

وأمّا الصورة الرابعة: فالمشهور فيها هو البطلان, خلافاً للصدوق في المقنع 
تحكم بالضيكه وألددر ان بالقائتى لتر ولو للع لصوت كا سير" 
التصوادن الذالد ليه ك] تعر نه وبال أن يعطن امنا خريق امحتحود هذا 
القولقاناذ :اذ التصيوضى :الوال عليه تيوه سحيعة اليقد فوته الدلالة. 
وإعراض المشهور لايسقطها عن الحجّية. وليس البطلان لدى الإتيان بالمنافيات 
حكداً عقلياً غير قابل للتخصيص. فليلتزم بالصحّة في خصوص المقام بعد 
مساعدة الدليل. وكيف ما كان, فلابدٌ من النظر إلى الروايات الواردة في المقام 
وهي على طائفتين, وكثيرة من الطرفين. ولنقدّم الروايات الدالة على الصحة . 

فنا صحيحة عنيد ين :زراوة#(ضو رحل صل بركقة ين الفذاة 2 اضر ف 
وخرج في حوائجه ثم ذكر أنه صلى ركعة. قال: فليتم ما بق»7". 

ومعتيرته «عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشبّد ثم ينصرف ويذهب ويجبيء 
ثم يذكر بعد أنّه إنما صل ركعة, قال: يضيف إليها ركعة»!12. فانّ الخروج إلى 
الحوائج كا في الأولى. ولا سبًا الذهاب والجيء كما في الثانية الملازم للحركة 
نحو نقطتين متقابلتين يستلزم الاستدبار لا حالة. 


0 الته 517 انوا الاسقضان اا 

(؟) [هذا ما حكاه عنه العلامة فى الختلف 7: 597 والشهيد في الذكرى ؛: 54. لكن 
الموجود في المقنع: ٠١0‏ ما لفظه: وإن صليت ركعتين ثم قت فذهبت فى حاجة لك 
فأعد الصلاة ولا تبن على ركعتين ]. 

(5) الوسائل 8: /١٠١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5 ح 7. 

(5) الوسائل 8: /5٠١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5 ح 4. 
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ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سئل 
عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة, فلم| فرغ الإمام خرج 
مع الناس, ثم ذكر بعد ذلك أنه فاتنه ركعة. فقال: يعيدها ركعة واحدة»("' 
ورواها في الحدائق عن الشيخ عن أحدهما (عليها السلام) مع زيادة قوله 
(عليه السلام): «يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة, فاذا حوّل وجهه 
عن القبلة فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالة»7". 

قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية من دون الزيادة: أقول: حمله الشيخ 
والصدوق وغيرهما على من لم يستدبر القبلة. لما مضى يا وقد استظهر 
بعضهم من عبارة الوسائل هذه أَنّ تلك الزيادة من كلام الشيخ, وها بيان منه 
(قدس سره) لحمل الرواية؛ وأنّ صاحب الحدائق غفل وتوهّم أنَّا من متمّاتها. 

أقول: الاستظهار المزبور في غير محلّه. وليست تلك الزيادة من كلام الشيخ 
وإلا لأوعز إليها بذكر الفاصل مثل كلمة (أقول) أو (قلت) ونحو ذلك كما هو 
دأبه وديدنه عند ذكر امحاملء إذ ليس دأبه دأب الصدوق الجاري على ضرّ 
كلامه بالرواية والخلط بينهما. 

والحقيقة أنّ الرواية المشتملة على تلك الزيادة رواية أخرى مرويّة بطريق 
الك قوذ كرها: و الوسائل "دوقن من آدلةالقول اللشديوو»: يجنا رظة له 
الرواية؛ نعم هي ضعيفة السّند فلاتنبض لقاومة الصحيحة. 

وبالجملة: أنّ للشيخ روايتين مرويتين بطريقين, في أحدهما ضعف. وقد 


.١7؟ ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب ” ح‎ /75١7 :8 الوسائل‎ )١( 
.١59 :9 الحدائق‎ )١( 


() الوسائل 8: /5١5‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5 ح ؟. 


ُْْ/ ماي وي لع لا و وا ان و قارع الوه الغادة 


عملت" ااحذاهنا عل الزياةة المزيورة:دون الأشخرئ, ذكرهيا فى الشيزيب 01 
وأشار إليهما في الوسائل والحدائق. وعندما تعرّض الشيخ للرواية الخالية عن 
الزيادة حملها على من لم يستدبر القبلة كا نقله عنه في الوسائل. وليست تلك 
الزيادة من كلام الشيخ كما توهمه المستظهر. وكيف ما كان, فهذا الحمل الذي 
ذكره الشيخ (قدس سره) للصحيحة بعيد جدّا. فانٌ الخروج مع الناس عن 
المسجد ملازم للاستدبار عادة. إلا أن يفرض أنّ باب المسجد على جهة القبلة 
ويرجع القهقرى. لكنه فرض نادر كا لايخى. 

ومنها: صحيحة زرارة «عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بكّة 
أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صل ركعتين. قال: يصلى 
ركعتتن) 7 ١‏ 

وموّقة عرّار فى حديث «والرجل يذكر بعدما قام وتكلّم ومضى فى حوائجه 
أنه إِمَا صل ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب, قال: يبن على صلاته 
فيتقها ولو بلغ الصينء ولايعيد الصلاة»7». وهما صدريحتان فى المطلوب. 

وبازاء هذه الأخبار روايات أخرى كثيرة أيضأ فيها الصحيح والمونّق قد 
دلت على البطلان: 

فنها: صحيحة جميل «عن رجل صلى ركعتين ثم قام. قال: يستقبل, قلت: 
فا يروي الناس. فذكر حديث ذي الشلينء فقال: إنَّ رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلّم) لم يبرح من مكانه, ولو برح استقبل»!؟. ونحوها مولّقة أبي 


.115353 /515 7لا‎ /١84 التهذيب ؟:‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: 5 /5١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ”7ح 15. 
(؟) الوسائل 8: /5١5‏ ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب" حم .٠١‏ 
(؛) الوسائل 8: /٠٠١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7 ح . 
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00 وشاع 7 

ولا يقدح اشتال هذه الروايات على حكاية سهو النئّ (صلٍ الله عليه وآله 
وسلّم) ‏ المنافى لأصول المذهب - في صحّة الاستدلال بها فانٌ الإمام (عليه 
السلام) لم يصدّق السائل ول يقرّره فى تلك الحكاية )| يشعر به جوابه بما 
يشتمل على كلمة «لو» في قوله: «ولو برح...» التى هي للامتناع. غايته انه 
(عليه السلام) م يكذّبه فما زعمه. فلتكن محمولة على التقية من هذه الجهة. 
وأمّا بيان الحكم الكل وهو أنّ المصلى لو برح استقبل الذي هو مناط الاستدلال 
فهو حكم واقعي, ولا تقيّة فيه وإن كان التطبيق على المورد بعدم التكذويهمتيا 
عليها كما عرفت. ظ 

ومن المعلوم أنّه ليس المراد من قوله (عليه السلام): «لو برح...» الحركة 
اليسيرة ويحّد الانتقال, إذ هو لا ضير فيه حقٌّ اختياراً وفى الأثناء بلا إشكال 
غايته أنه يكف عن القراءة عندئذء بل المراد الحركة المستتبعة لارتكاب المنافي 

من الاستدبار ونحوه ىا لايخنى .افتذل هذه الزوايات بوضوح غلى البطلان لو 

كان التذكر يعد الاتيانتشى ءامن المنافيات عهذا وسهوا . 

ومنها: صحيحة الحسين بن أب العلاء عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال 
«قلت: أجيء إلى الإمام وقد سبقنى بركعة في الفجر فلً] سلّم وقع في قلبي أني 
قو اتيت اقلم آل ذاكرا بع طلعت القنمين» فنا طالعك ريطت تذكرت 
أنَّ الإمام كان قد سبقنى بركعة. قال: فان كنت فى مقامك فأتم” بركعة. وإن 
كنك :قد انصرفت فعليك الاعادة» ".فا الاتضراف ملازم للاستديار عادة. 

وَهه الأكان ك] ترض امن الطائنة الأول نعارضة واههف .ول سين 
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إلى التوفيق بينهها بوجه. لصراحة هذه في البطلان كصراحة تلك فى الصحّة. 
والمنك قرع رين الطرفيق كلد للك كنال سين إن ادل كل النشةء لتقا 
العامّة أيضاً على البطلان ١‏ كبا قيل كالخاصة . 

فها قيل في وجه الجمع من ال حمل على الاستحباب, أو على النافلة أو على 
من لم يستدبرء أو لم يستيقن الترك, أو التقية كما استجود الأخير في الحدائق 7" 
بناءً على ما أصّله في مقدّمات كتابه من عدم اشتراط الموافقة للعامة في الحمل 
على التقية 7" كلّ ذلك ساقط لايمكن المصير إليه. لعدم كونه من الجمع العرفي 
في شيء. والجمع التبرّعي المبني على ضضرب من التأويل الذي كان يسلكه 
الخنيخ (قدس بره ) لاانقول بد كموق المبدائق فق التقية, إذن لأ مقاض من 
الالتزام باستقرار المعارضة . 

وحينئذ فان أمكن إعمال قواعد الترجيح, وإلا فقتضى القاعدة التساقط . 
ولاشكٌ أنّ مادلٌ على البطلان مطابق لفتوى المشهور. بل ل ينقل القول بالصحّة 
إلا عن الصدوق في المقنع كا مرّ. فها دل على الصحّة معرض عنه عند الأصحاب 
فان كفى ذلك فى الترجيح على ما يراه القوم. أو قلنا بأنّ ما دل على البطلان 
يعدٌ من الروايات المشهورة المجمع غلنيا'نين الأضحاب :يونا بازائها من الكناد 
النادر قدّمت تلك الأخبار, وإلا فيتساقطان, فيرجع حينئذ إلى عمومات أدلة 
القواطع من الحدث والاستدبار ونحوهما التي نتيجتها البطلان أيضاً. لعدم 
إمكان تدارك الفائت بعد حصول المبطل . فالمتعين ما عليه المثشهور. 

بق الكلام في رواية واحدة مما استدل به على الصحّة. وهي رواية علي بن 


)١(‏ لاحظ الججموع : 6 المغنى 6١-7” ٠٠١:١‏ ن7. 
0( الحدائق ١ 3٠١48‏ . 
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نسيان الركعة الأخيرة 0 


النعمان الرازي قال: «كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم. فصلّيت بهم 
المغرب فسلّمت فى الركعتين الأولتين. فقال أصحابي: إنما صليت بنا ركعتين 
فكلّمتهم وكلّموني. فقالوا: أمَا نحن فنعيد. فقلت: لكي لا أعيد. وأ“ بركعة 
فائقمت بركعة, ثم صرنا فأتيت أبا عبدالله (عليه السلام) فذكرت له الذي كان 
من عونا شنال لانت كنك أصو مقع عاذ ١‏ ا يسد نين لأجازك كسد 
صل»١,‏ 
ولكئّها ضعيفة سنداً ودلالة. أمّا بحسب الدلالة فلأنٌ الظاهر عدم القول 
بمضمونها من أحد حيٌّ الصدوق القائل بالصحّة, فانه على الظاهر إنما يلتزم 
مها فما إذا لم يرتكب المنافي بعد التذكر وأنّ الذي يعذر فيه خصوص المنافيات 
الصادرة قبل حال الالتفات. أمّا بعده فتجب عليه المبادرة إلى التتمهم فوراً 
قبل ا.يرتكي :ها يناق:ععدا كالتكلم: اوح هنيوا كالحدت: والاستدبار: 
والرواية ىا ترى صصريحة في الارتكاب بعد الالتفات. وأنّه كلم القوم وكلّموه 
وتدارك النقص بعد الكلام العمدي. ولا قائل بالصحّة حينئذ ىا عرفت. 
وأا بحسب السند فالظاهر أن الرواية ضعيفة وإن وصفها فى الحدائق 
بالصحّة''". فان علي بن النعمان الرازي مجهول, والذي ثبتت وثاقته هو علي بن 
النعمان الأعلم النخعي, الذي هو من أصحاب الرضا (عليه السلام) وهو غير 
الرازيء فانه كان من اصحاب الصادق (عليه السلام) كما تشهد به نفس الرواية. 
ويظهر منها أيضاً أنه كان في زمن الصادق (عليه السلام) رجلاً يوْمٌ القوم 
لاستبعاد إمامة المميز أو من هو في أوائل البلوغ. فكيف يحتمل عادة بقاء من 
هو كذلك إلى زمان الرضا (عليه السلام)؟ 


(1) الوسائل 8: /١19‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ” ح 7. 
0( الحدائق "١648‏ . 


1 لع ف لوادج اامنعاط اي لاون مسد سد جد اا سي جل اد و ا ا شرح العروة 8/ الصّلاة 


من غير فرق بين الرباعية وغيرهاء وكذا لو نسي أزيد من ركعة7". 


مع أنّ من جملة الرواة عن النخعي هو أحمد بن محمّد بن عيسى. وهو وإن 
أدرك الرضا (عليه السلام) إلا أنه لويرو عنه. والفصل بين وفاته ووفاة الصادق 
(عليه السلام) لعلّه يزيد على مائة وثلاثين سنة. فكيف يمكن عادة أن يروي 
عن أصحابه (عليه السلام) اللّهمّ إلا أن يكون المروي عنه حدث السن فى حياته 
(عليه السلام) وكان من المعمّرين. 

وعلى الجملة: فلاحظة اختلاف الطبقة يشرفنا على القطع بتعدّد المسمّى بهذا 
الاسم . وكأنٌ صاحب الحدائق حسب الاتحاد فوصف الرواية بالصحّة, وليس 
كذلك. فانٌ أحدهما ملقب بالأعلم النخعي وهو الموثق. والآخر بالرازي كما في 
رواية الشيخ "١‏ والصدوق "١‏ وهو شخص اخر كما عرفت. وحيث إِنّه بجهول 
فالرواية حكومة بالضعف!". 

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّ الروايات فى المقام متعارضة متساقطة 
والمرجع حينئذ عموم ما دل على البطلان بارتكاب المنافي. إذ لم يثبت شيء 
على خلافه. 

)١(‏ فانٌ ما مر في جميع صور المسألة مشترك فيه بين الرباعية وغيرها. وبين 
نسيان الركعة أو الزائد عليهاء فانٌ التذكر إن كان قبل السلام فالتشبّد الزائد 
غير مبطل في جميع الأقسام. فيتدارك النقص وإن زاد عن الركعة. 

وإن كان بعد السلام فكذلك. لما عرفت من أن السلام الخرج هو الواقع في 
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نسيان السّجدة الواحدة ل ا 00 


]7١14[‏ مسألة 16: لو نسى ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل 
صلاته''' وحينئدذ فان لم يبق حل التدارك وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة 
وفى نسيان السجدة الواحدة والتشيّد يجب قضاؤهما أيضاً بعد الصلاة!*) 
قبل سجدق السهو, وإن بق حل التدارك وجب العود للتدارك ثم التيان با 
هو مر نك عليه 6 قعله ناكا وبصدنا الحو لكل زياذة: 


محلّه. أو الصادر عمداً فى غير محلّه إِما للتعبّد أو لكونه من كلام الآدمي. وأما 
الواقع في غير محلّه سهواً فلابأس به. لحديث لاتعاد. بلا فرق أيضاً بين 
الصور المتقدمة. 

وكذا الحال لو كان التذكّر بعد ارتكاب المنافي. بل قد عرفت التصريم في 
بعض النصوص بالثنائية وفي بعضها الآخر بالثلاثية. وعلى أيّ حال فالنصوص 
متعارضة كا مرّ. والمرجع عموم دليل مبطلية المنافي الذي لا فرق فيه بين 
الرباعية وغيرها. وبين الركعة الواحدة والأزيد كما هو واضح. 

)١(‏ لحديث لا تعاد الشامل لكافة الأجزاء والشرائط غير الركنية, فا خرج 
عنه بالدليل الخاصٌ كالتكبير ونحوه يلتزم به. وفما عداه يتمسّك باطلاق الحديث 
القاضي بالصحّة. وحينئذ فان بق محل التدارك رجع وتدارك, وإلا مضى في 
والادولة ف عله عدا جد ن امون القن ناة عل وحونينا لكل 
زيادة 05 1 

ولكن يستئنى عن هذا الحكم السجدة الواحدة والتشبّد. فائها يمتازان عن 
بقية الأجزاء بوجوب القضاء وسجدتي السهو لو كان التذكر بعد فوات امحل 
على تفصيلء, وإلا تداركهها في امحل كا مر(". فالكلام يقع تارة في نسيان 


)2( وجوب قضاء التة لتشهد مبنى على الاحتياط الوجوبى . 
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لجيه الواعدة روا طرق يان التقدية 

2 السجدة فالكلام فيها من حيث سجدة السهو سيجيء فى حلّه"" إن 
انوا ها لوو اما مك حيف لقتناف االعوو قم المتسو و :جهوية وطلقا وسيب 
إلى الكليني''' والعماني''' بطلان الصلاة بنسيانها كنسيان السجدتين. وأنّ حكم 
الواحدة حكم الثنتين. وعن المفيد!؟! والشيخ”" التفصيل بين الركعتين الأوليين 
والأخيرتين, فتبطل في الأوّل. وتقضى السجدة في الثاني. ففى المسألة أقوال 
تلؤنةاو وتاك قوللا اخران موقن الس ل" 

ما القول المشهور : فتدلٌ عليه جملة من النصوص المعتبرة التى منها صحيحة 
إسماعيل بن جابر: «في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حقٌّ قام فذكر 
وهو اقم 13-1 حدقا وميد ها ل برقع فاذا ارك الذكر بيك كع 
أنه لى يسجد فليمض على صلاته حقٌ يسلّم # يسجدهاء فائها قضاء»7". 
وهي ظاهرة الدلالة قويّة السند. ونحوها غيرها كمولّقة عبّار وصحيحة أبي 
بصير" على طريق الصدوق!/ كما وصفها بها في الحدائق!", أمّا على طريق 


الشيخ فضعيفة بمحمّد بن سنان!١'.‏ 
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قفاة التتهذة الراعدة ل ل 0 


وأمّا ما ذهب إليه الكليني والعماني فيمكن أن يستدلّ له بوجهين: 

أخدهنا: حدمت لاقام حيت 1١‏ المع هو طبيغى المجوة الصنادق 
على الواحد والاثنين. فيؤخذ باطلاقه. ش 

وهذا الكلام صحيح في حدّ نفسه. فلو كنا نحن والحديث ولم يكن في البين 
دليل آخر كان مقتضى الإطلاق الحكم بالبطلان لدى الإخلال بطبيعي السجود 
المنطبق على الواحد كالاثنين. ولكنٌ الروايات المتقدّمة القاضية بعدم البطلان 
لدى نسيان السجدة الواحدة توجب تقييد الحديث واختصاصه بنسيان السجد تين 
5 


تاتقي نتروا نة هع بخ تتقيون قا لو زتها لق انا الممسين الام عليه اللي 
في الرجل ينسى السجدة من صلاته, قال: إذا ذكرها قبل 5 يلها ون 
على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه. وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد 
الصلاة. ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء»١".‏ ولكنّها مخدوشة 
سنداً ودلالة. 

أمَا الدلالة: فلعدم كونها صريحة في نسيان السجدة الواحدة. بل غايتها 
الدلالة عليها بالاطلاق. كحديث لاتعاد. فيقيّد بالروايات المتقدّمة الدالة على 
عدم البطلان بنسيان السجدة الواحدة. 

وأمّا السند: فلأنَّا مرسلة, لجهالة الرجل الذي يروي عن معلٌّ. ولعلّه 
كذّاب وضّاع. بل الظاهر أنّ الرجل على جهالته كاذب في روايته هذه. فانّه 
يرويها عن معلى عن أب الحسن الماضي (عليه السلام) الذي هو الكاظم (عليه 
السلام). وإِئما يوصف بذلك للامتياز بينه وبين أبي الحسن الرضا (عليه السلام) 


.6 ح١4 الوسائل 1: 717/ أبواب السجود ب‎ )١( 


م84 و ديات نان امجط ور تمه امت اك تكد تخ جو ساعد برام ناي ام 0 شرح العروة 548 / الصّلاة 


المشارك معه فى الكنية. فلقّب بعد وفاته بالماضي, إشارة إلى أنّ المراد به هو 
الذي مضى وتوفى. فظاهر اللقب أنّالرواية مرويّة بعد وفاة الكاظم (عليه السلام) 
مع أنّ معلى بن خنيس قتل في زمن الصادق (عليه السلام) وأمر (عليه السلام) 
بقتل قاتله. فكيف يروي مّن قتل في زمن الصادق عن أبى الحسن الماضي 
(عليه السلام). 

واحتال روايته عنه أَيَام حياة أبيه يكذّبه التوصيف بالماضى, لأنّه لايوصف 
لتدوقاته (غليه الام ك] عرقى: كا أ اضوال أن زكرن الفوسينةدن 
غير معلى بعيد. وذلك لأنّ الرجل يروي عن معلَّى ما قاله. ومقول قوله هو 
نالك آنا سين الماشى ان فالعوافيك له الهم عل اميد :وبا لمملة: 
فامارة كدح مويدودة فق القن ارو انل وها كان انز نبا كلل سمط 
ودلالة. ش 1 

وأمّا التفصيل المنسوب إلى المفيد والشيخ فيستدلٌ له بصحيحة البزنطي 
قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يصلٍ ركعتين ثم ذكر في 
الثانية وهو راكع أَنّه ترك السجدة في الأولى. قال: كان أبو ا حسن (عليه السلام) 
يقول: إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر واحدة أو ثنتين استقبلت 
الصلاة حتى فى يصمّ لك ثنتان. وإذا كان فى الثالئة والرابعة 0 سجدة بعد أن 
تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود»7) 

دلت على اختصاص القضاء بما إذا كانت السجدة المنسية من الأخيرتين 
وأمّا فى الأولتين فنسيانها يوجب البطلان. فيقيّد مها إطلاقات القضاء الواردة 
في الر وابات المتقدمة: 

ولكنّ الصحيحة غير صالحة للاستدلال بهاء لاضطراب المتن. حيث إِنّْ 


." ح‎ ١4 الوسائل 7: 716/ أبواب السجود ب‎ )١( 


نان الشككدة الواحدة ب ل 2 


المفغروض في السؤال تركالسجدة. فهو أمر مفروغ عنه, والسؤال عن كم 
نسيانهاء فلا ينطبق عليه الجواب المتعدض لحكم الشكٌ في أنه سجد واحدة أو 

ومن هنا حملت على أنّ المراد من قوله: «فلم يدر واحدة أو ثنتين» الشاكَ 
في أنّها الركعة الأولى أو الثانية. فيكون حكمه (عليه السلام) بالاستقبال من 
أجل عروض الشاكٌَ ف الأوليين. الموجب للبطلان. 

ولكنه كا ترى بعيد غايته. حيث إن المفروض فى السؤال نسيان السجدة 
من الأولى وتذكدّرها في الثانية. فلاشكٌ من حيث الركعة. فلا يرتبط به التعدرض 
لحكم الشكٌ في الركعات. 

ونحوه في البعد ما احتمله في الوسائل من أنه مع فرض ترك السجدة شك 
في الركعتين الأولتين. إذ لايلائمه التفريع المستفاد من حرف الفاء في قوله: «فلم 
يدر...» إلخ. وأيّ علاقة وارتباط بين الشكٌ فى الركعتين وبين ترك السجدة 
لتو ا حتفي عل الاخر هذا 

والمحتمل فى الصحيحة أمران : 

أحدهما: أن يكون المراد من قوله: «إذا ترك السجدة...» إلخ أنه متيقّن 
رلك المحاد دن الول في الجملة, ولكنّه لم يدر أنّالمقروك واحدةأم سجدتان. 

ثانيهما: أن يكون المراد أَنّه تخيّل القرك واحتمله دون أن يجزم به. فلم يدر 
ا الى بسجدة آم بسجد تين . 

ولا شك أن الاحتال الأوّل هو الأظهر. وعلى التقديرين فهي أجنبية عن 
المقام وغير صالحة للاستدلال. 

أمّا على الاحتال الثاني فواضح, لكونها حينئذ ناظرة إلى حكم الشكٌ الذي 
هو فرض آخر غير ما افترضه السائل من استيقان الترك. فيكون قد أعرض 
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(عليه السلام) عن الجواب لتقية أو نحوهاء ولاريب أنّ مقتضى القاعدة حينئذ 
هو الصحّة, لأنّه من الشكٌ في السجدة بعد تجاوز امحل بالدخول في ركوع الركعة 
الثانية كما فرضه السائل ‏ اكوم بعدم الاعتناء بمقتضى قاعدة التجاوز. 
فغايته أن يكون حكمه (عليه السلام) بالبطلان تخصيصاً في القاعدة ونا غير 
جارية في خصوص المقام. وكيف ما كان. فهي أجنبية عبّا نحن فيه. 

وأمّا على الاحتال الأوّل الذي عرفت أنه الأظهر ‏ فقتضى القاعدة حينئذ 
الجمع بين الإعادة وبين قضاء السجدة. للعلم الاجماللي بأحد التكليفين, الناثئ 
من العلم بترك السجدة أو السجدتين. لكن لا مانع من الاقتصار على الإعادة 
ولا حاجة إلى ضمٌ الإتمام والقضاء. لقصور دليل حرمة القطع عن الشمول لمثل 
المقام ونحوه مما لايتمكّن فيه من الاجتزاء بتلك الصلاة فى مقام الامتثال؛ فانٌ 
الدليل على تقدير ثبوته مختصّ بما إذا تَكّن من إتمام الصلاة صحيحة مقتصراً 
عليهاء وهو منتفبٍ في الفرض. ولعلّه من أجله حكم (عليه السلام) بالاستقبال. 

هذا بناءً على تنجيز العلم الإجمالي في أمثال المقام. وأمّا بناء على انحلاله 
-كما هو الصحيح ‏ بالعلم التفصيلي بترك السجدة الثانية الذي هو مقطوع به 
على كلّ تقدير. وبالتعبّد الشرعي باتيان الأولى المستفاد من قاعدة التجاوز, إذ 
هو يشكٌ بعدما ركع في ترك سجدة أخرى زائداً على المتيقّن لكي تبطل الصلاة 
ومقتضى القاعدة عدم الاعتناء والبناء على الإتيان. 

فعلى هذا المبنى تكون الصحيحة مرتبطة بالمقام. لكونها متعردضة لحكم من 
تسبي السجدة الواحدة. فتدل على مختار الشيخ, لتضمُّنها البطلان مع كون 
الفتحدة المتسة يق الا ولعين. 

ولكمّها أيضاً غير صالحة للاستدلال. إذ لو كان مراده (عليه السلام) ذلك 
لأجاب بالبطلان ابتداءً من غير حاجة إلى التعدّض لفرض الشكٌ في ترك 


الواحدة أو الثنتين الراجع إلى نسيان الواحدة بالتقريب المزبور. الذي هو نوع 
تعقيد فى الكلام وتبعيد للمسافة ى) لايخنى. 

فالانصاف: أنّ الصحيحة غير خالية عن الإجمال والإشكالء, فلا تصلح 
للاستدلالء هذا. 

ومع تسليم الدلالة فهي معارضة مع الروايات المتقدّمة الدالة على الصحّة 
والقضاء مطلقاً. ولايمكن تقيبدها بهذه الصحيحة؛ للزوم ملها على الفرد 
النادرء فانّ تلك النصوص بأجمعها متعرّضة للتذكّر في الأثناء. ومشتملة على 
التفصيل بين كون التذكّر قبل الركوع أو بعده. وأنّ السجدة تتدارك على الأُوّل 
وتقضى على الثانى. 

وعليه فهي غير شاملة للركعة الأخيرة من الرباعية وغيرها يقيناً إذ لو 
تذكّر قبل السلام رجع وتداركها لا أَنْا تقضى بعد الصلاة كما هو ظاهر 
والمفروض أنّ الركعتين الأولتين أيضاً خارجتان. بمقتضى التقييد المستفاد من 
الصحيحة المزبورة. ومنه تعرف خروج الثنائية والثلاثية عنها ى) لايخفى. فلم 
يبق تحتها عدا الركعة الثالئة من الصلاة الرباعية, فيلزم حمل تلك المطلقات 
الكثيرة على خصوص هذه الصورة, الذي هو من حمل المطلق على الفرد النادر 
كما ذكرنا. 

فلا بجال للتقييد. بل هي معارضة طاء ولاريب أنّ الترجيح مع تلك 
التقوسن: نان اخغير وأ كان توهدة زوانة تاذ قلا تقيض المتاومة مهيا 
فهذا القول يتلو سابقه في الضعف . 

أ'كّ إن هناك قولين آخرين: 

أحدهما: ما عن الشيخ المفيد (قدس سره) من أنّ السجدة المنسية من 
الركعة الأولى يؤق بها فى الركعة الثانية لو تذكّرها بعد الركوع. فيسجد فيها 


الرابعة. ومن الرابعة خارج الصلاة(". وهذالم يوجد له مدرك أصلاً كما اعترف 
به غير واحد. ولعله عثر على مالم يصل إلينا. مع ان مقتضى القاعدة عدم 
الجواز. للزوم زيادة السجدة في غير محلّها عامدأً كا لايخق. 

كالسا :ها ضع والح الفسذوق'(قدسن سيره) فى ١‏ التسكدة المسمية ثيه 
الركعة الأولى يوق بها فى الركعة الثالثئة ومن الثانية فى الرابعة. ومن الثالثة 
تقضى بعد السلاء!). وض هلا القزل :هو اللقة الرضوي7؟, لموافقة المحكي 
عنه مع مضمونه, لكنّه ليس بحجّة عندنا كا مرّ مراراً. فهذه الأقوال كلّها ساقطة 
والمتعين ما عليه المشهور. 

نا الكلام في حل القضاء: مقتضى النصوص المتقدّمة!؟) من صحيحة إسماعيل 
ابن جابر وموثقة عبّار وصحيحة أبي بصير وغيرها أنّ حلّها خارج الصلاة 
بعدما يسلّم. ولكن بازائها صحيحتان دلّتا على أنّ حل التدارك قبل التسليم. 

إحداهما: صحيحة جعفر بن بشير على طريق الصدوق!, وأمّا على طريق 
البرق في الحاسن فهي مرفوعة. قال: «سئل أحدهم عن رجل ذكر أنّه لم يسجد 
في الركعتين الأولتين إلا سجدة وهو ف التشبّد الأوّلء قال: فليسجدها ثم لينبض 
وإذأاذكرة :وهو ق العفنتة الثالى قبل أن يمل فليحدها #سسل © سعد 
سجدق السبو»7"©. | 
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وصدرها وإن كان قد يوهم أنه لم يأت في مجموع الأوليين إلا سجدة واحدة 
عيق :تركت اثلأت سعدا : لكم امراك نقوقة الذيل ١‏ له زرك سيجحدة واد 
كا لايخى. 

الثانية: صحيحة ابن أ يعفور عن أ عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا 
نسى الرجل سجدة وأيقن أنّه قد تركها فليسجدها بعدما يقعد قبل أن يسلّم 

واحتال أن تكون ناظرة إلى الركعة الأخيرة فيكون محل التدارك باقياً حينئذ 
خلزاك: الخلا قر يعمد قات الالهر ا كوه يدها بتع لاهن قر فارنقه اللنطات 
قل التعود ونه وذك امسر وهو فى حال المسجو د رهد لاا عه ذا 
كاه النيجدة النسية بق الزكماك السائفة الفا تمان لو كانه ون ا كن 
الأخيرة يعن كونه كلنقنا حال السيحوى كا هو ظاهر 

وقد مال المحقّق ا همداني (قدس سره) إلى الجمع بينهما وبين الروايات المتقدّمة 
بالحمل على التخيير لولا إعراض الأصحاب عنهاء المسقط لما عن درجة 
الاعتبار (), 

ولكنه ىما ترى غير وجيه حتى مع الغض عن الإعراض. للتعليل في صحيحة 
إسماعيل بن جابر بقوله: «فائَّا قضاء» الدال على اختصاص التدارك يما بعد 
الفراغ من العمل تعييناً. لتعنونه بعنوان القضاء الذي لايكون إلا خارج الصلاة. 

فالحمل على التخيير بعيد في حدّ نفسه. بل الروايات متعارضة, لدلالة 
الصحيحتين على أنّ ظرف التدارك قبل السلام. وقد دلت تلك النصوص على 
أن ظرفه بعده وأَنَّا قضاء. ولا شكٌ أنّ الترجيح مع تلك النصوص, لمطابقتها 
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مع الشهور بل بل الجسمع عليه إذ لا قائل بالتدارك قبل السلام. ولا عامل 

على أن المرجع بعد التساقط عموع بها دل على قدح الزيادة العمدية . فار 
هذة السجذة الواقعة ق.غير تحلها زيادة عمدية أثثاء. الضلاة لتعلقها بالركعة 
السابقة, فهي هنا زائدة فيشملها العموم المزبور. السليم عا يصلح للتقييد. 
لاذه انقلا لعا دضى عميب الفرسن هذا كلفد تسن الميمدة. 

وأمًا التشيّد المنسى : فالمشيون فيه هو الققذاء ايا وحن عضاعة تيه 
داعي" للبزائق, عديزه نوا له ردق عنه التشية الذى يا قل ديعن سد 
ال وعن الكاتت بطلان األةة ميات الننثت ا 


ما القول الأخير: ففستنده روايتان: 


إحداهما: مونّقة عّار عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: إن نسى الرجل 
التشبّد فى الصلاة فذكر أنه قال: بسم اللّهء فقد جازت صلاته. وإن لم يذكر 
شيئاً من التتشسبّد أعاد الصلاة» 7" 


والأخرى رواية على بن جعفر: «عن رجل ترك التشبّد حتىق 0 كيف 
يضفم ؟ قال: إن :ذكو قبل أن يسلم فليعقكه وعليه سجدنا السهوةبوإن ذكر اند 
قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه. أو بسم اللّه. أجزأه في صلاته. وإن لم يتكلم بقليل 
ول كفي ككى تسا أعاد الصلاة» ©). 
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لكن الأخيرة ضعيفة بعبدالله بن الحسن. والعمدة هي الموتقة. إلا أنْها معارضة 
بالأخبار المستفيضة المعتبرة إن لم تكن متواترة. المصرّحة بعدم البطلان كا 
ستعرف. التى منها صحيحة لاتعاد. وقد ذكر في ذبلها آذ النشيه سند .وى 
تقطن الل رضن لايك ١‏ الترجي مع نلك الستويسى» الكتر قا بل كزرها 
من المجمع عليه بين الأصحاب. إذ لا عامل بالموثّقة غير الكاتب كما عرفت 
فلأتتبضن لقاومتهاء بل .يرد علمها إلى اهلة: 

وأا القتول المقيورة: اغى وعصوت الفظاء مقدما عل سعد قن السيو 
فيستدل له بجملة من االشبوصض: 

منها: صحيحة حكم بن حكير قال: تاسألت آبا عبدالله (عليه السلام) غن 
ريخل وى من خا نه ركنة اوسجدة أو القن ورمتنا # يذكر يعن ذللقء فقال. 
بقضي ذلك بعينه . فقلت : أبعيد الصلاة؟ فقال: له ". 

فانٌ إطلاق الثيء شامل للتشبّد. نعم خرج عنه بقيّة الأجزاء المنسية 
كالقراءة والذكر ونحوهما بالإجماع على نف القضاء فيهاء فيبق التشبّد مشمولاً 
للإاطلاق. 1 

وفيه: أنّ الإطلاق المزبور معارض باطلاق آخر. وهو قوله (عليه السلام): 
«يقضي ذلك بعينه» فانّ المراد بالقضاء ليس هو المعنى الاصطلاحي الدارج على 
البنة الفقهاء من الإتيان خارج الصلاة. بل هو في الايات والروايات يطلق 
على ما هو عليه من المعنى اللغوي أعني مطلق الإتيانء كما في قوله تعالى: 
تَإِذًا قَضَي مَناسِكَكُم 4" أي أتيتم بها. 
1" الوسائل 5145 اواك اليد الاح د 
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على أنّ ذلك المعنئ غير مراد فى خصوص المقام قطعاً. فانّ الركعة الواقعة في 
قبال السجود يراد بها الركوع, لا الركعة التامّة المصطلحة, كما يساعده المعنى 
الّغوي. فانٌ الركعة والركوع كلاهما مصدر ل (ركع) كما أنّ السجدة والسجود 
بيد و كمعد اه ول كك ا الركوع المنسبي لا يقضى بعد الصلاة, بل تبطل 
بنسيانه. فالمراد بالقضاء مطلق الإتيان بالمنسبي. سواء كان في المحلّ بأن تذكّر 
وحل التدارك باتي. أم في خارجه. 

ولاريب في عدم إمكان التحفّظ على كلا الإطلاقين. بأن يحكم بوجوب 
تدارك المنسبى كيف ما كان ومتى تذكر. لانتقاض ذلك بثل القراءة ونحوها 
فبدون الأمر ددرت التدغن الاظلذى الأول بالشتصاضه بالستد.ى المخافكلة 
عل الإطلاق, الثاى» فيكون المعدق. أن التشبّد المنسىّ يتدارك مطلقاً إِمّا في 
الصلاة مع بقاء الل او خارجها مع عدم البقاء. وبين العكس بأن يتحقّظ على 
الإطلاق الْأوّل ويقيّد التدارك بالمحلٌ. فيحكم بأنّ كلّ جزء منسيّ من التشبّد 
وغيره يجب تداركه والإتيان به بعينه مع بقاء محلّه. ولايجب التدارك خارج 
الحل. 

والاستد لال مبنىّ على ترجيح الاحتال الأوّلء وهو غير ظاهر. كيف ونسيان 
الركوع المعطوف عليه الذيء موجب للإعادة ولا قضاء له. فكيف حكم (عليه 
السلام) بالقضاء ون الاعادة, بل الأظهر هو الاحتال الثاني. 

فيكون مفاد الصحيحة أنّ نسيان أيّ جزء محكوم بتداركه في حلّه . من غير 
تكن للقضناك كنا تل كوو ضحيخة ابو سنا ن: ناذا سيت :قينا من الضلاة ركويها 
أو سجوداً أو تكبيراً ثم“ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء»7". حيث أمر (عليه 
السلام) بصنع المنسي وإتيانه لدى التذكّر. الذي لايراد إلا إتيانه في محلّه كا 
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لايخنى. فيطابق مضمون إحداهما الأخرى. 

وعليه فالصحيحة أجنبية عبّا نحن فيه ولا أقل من تساوي الاحتالين وعدم 
ظهور ها في الاحتال الأوّل الذي هو مبنى الاستدلال. فغايته الإجمال المسقط 
ها عن صلاحية الاستدلال. 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «في الرجل 
يفرغ من صلاته وقد نسي التشبّد حٌّ ينصرف. فقال: إن كان قريبا رجع إلى 
مكانه فتشبّد. وإلا طلب مكاناً نظيفاً فتشبّد فيه. وقال: إنما التشبّد سنّة فى 
الصلاة»(", 


وأورد فى الحدائق على الاستدلال بها بأنّ موردها التشيّد الأخير. ومحلّ 
البحث في الأخبار وكلام الأصغانه نا هو التشبّد الأوّل. للتفصيل الواقع 
فيهما بين كون الذكر قبل الركوع او بعده'". 

واعترض عليه الحقّق ا همداني (قدس سره) بمنع دعوى الاختصاص بالأخير 
بل إن ندرة تحقق الفراغ مع نسيان التشبّد الأخير صالحة لصرف الصحيحة إلى 
إرادة الأوّلء ولا اقل من كونها موجبة لعدم انصراف السؤال إلى خصوص 
الثاني كي ينْرّل عليه إطلاق الجواب7". 

أقول: الظاهر صحّة ما استظهره فى الحدائق من الاختصاص بالأخير. وذلك 
بقرينة قوله: «حىٌٌ 00 5 عن استمرار النسيان إلى زمان الانصراف 
اذ لى أريذيية التشكد :الأول كآن:هذا القييدمن اللغو الظاهب لوجوب: القضاء 
على القول به بمجرّد الخروج عن امحل بالدخول في ركوع الركعة الثالئة. سواء 


)١(‏ الوسائل 1: /5١٠٠‏ أبواب التشهد ب /اح ؟. 
() الحدائق 9: .١168‏ 
(؟) مصباح الفقيه (الصلاة): 06١‏ السطر ؟77. 


14 مخف انمض اق اهو لتقم ور و خاو نوا املو ووو قارع العووة 117 7 الصادة 
أتذكّر بعد ذلك أم استمرٌ النسيان إلى ما بعد الانصراف والخروج عن الصلاة. 

بخلاف ما لو أريد الأخير. فانّ نسيانه لا يتحقّق إلا بالانصراف والفراغ عن 
السلام, إذ لو تذكّر قبله فقد تذكّر فى ظرف التشبّد فلا نسيان أبداً. 

وعليه فا تض جه | , لصحيحة من الرجوع والتدارك حكم على القاعدة, لوقوع 
السلام حينئذ فى غير محلّه سهواً. ومثئله لا يوجب الخروجء فهو بعد في الصلاة 
فيرجع إلى مكانه, أو يطلب مكاناً نظيفاً ‏ ما لم يرتكب المنافي - فيتشبّد ويسلّم 
فهذا التشبّد واقع في غير حلّه. وليس من القضاء في شيء. 

وبالجملة» هالمحبحة ظاهرة بق التقدكن الأخين. بالقريية المزيو زول اقل 
من عدم ظهورها فى الإطلاق للاحتفاف بما يصلح لمنعه. فتسقط عن الاستدلال. 

ومنها: رواية على بن أب حمزة البطائنى قال «قال أبو عبدالله (عليه السلام): 
إذا قت فى الركعتين الأولتين ولم تتشبّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشبّد 
وإن لم تذكر حٌ تركع فامض فى صلاتك كما أنت, فاذا انتصرفت سجدت 
سجدتين لا ركوع فيهاء ثم تشهد التشبّد الذي فاتك»!". 

وهي وإن كانت ظاهرة بل صدريحة في أنّ المنسي إنما هو التشبّد الأوّل, إلا 
ال ا ل ري يميم 
الشيخ!'' وغير 

وقصور الدلالة 0 فانّ قوله (عليه السلام): «سجد سجدتين...» إل إشارة 
إلى سجدق السهوء. فقوله (عليه السلام) «نم تشهد» يراد به التشبّد الذي 
تقكماء عليه جد تا العديق واله يكتق يه بيرلا عن النقايه الفاتك» فا قد ل 


)١(‏ الوسائل 8: 54؟/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 77 ح ؟. 
(0) [لم نجد له تصدريحاً بذلك. بل صرّح في عدّة الأصول 01:١‏ السطر ١5‏ بوثاقته ]. 


سيان العشبد الأول 0 0 اا 


على وجوب تشبّد آخر معنون بالقضاء. 

وثالثاً: سلّمنا دلالتها على ذلك إلا أن مضمونها حينئذ غير مطابق لفتوى 
المثهورء لآنْم يقدّمون قضاء الجزء المنسى الذي هو من متمّمات الصلاة على 
سجدت السهوء ولايجوّزون الفصل. والرواية قد دلت على العكس . ومنه تعرف 
عدم انجبار ضعفها بالعمل لو سلّمنا كبرى الانجبار, إذ لا عامل بمضمونها على 
ما هو عليه. فهي غير صالحة للاستناد إلمها بوجه. 


والمتحصّل من جميع ما مر أن الروايات المستدلٌ بها للمشهور كلّها مخدوشة 
مغر قت لتصورها دلالة»ويعضنا مكذا ايضا: 

أضف إلى ذلك ورود روايات كثيرة مستفيضة معتبرة قد دلت - وهي ف 
مقام البيان وتعيين تمام الوظيفة على أن التشيّد لين لاحك الدعد حدق 
البعيو: اد لسن فيا من ذ كز القضاء عين بولا اثرءاكصحيحة سليان بين تغالده 
«عن رجل نسي أن يجلس ف الركعتين الأولتين, فقال: إن ذكر قبل أن يركع 
فليجلس. وإن لم يذكر حتى يركع فليتم” الصلاة حتىّ إذا فرغ فليسلم وليسجد 
سجدق السهو»١".‏ ونحوها صحاح ابن أبي يعفور والحسين بن أبى العلاء ("" 
والفضيل بن يسار والحلبى'" وموتّقة أبي بصير”». فلو كان القضاء واجباً 
فكيف أهمل؟ ولماذا اقتصر في جميعها على التعّض لسجدت السهو فقط؟ 
فيكشف ذلك عن عدم الوجوب لا حالة. وعلى تقدير الشكٌ فتكفينا أصالة 
البواءة بعدفا عر قبع من قضون:نا انعد هغل الوجوت: 


)١(‏ الوسائل 5: /٠7‏ أبواب التشهد ب/اح ؟. 
(1) الوسائل 7: /1١7‏ أبواب التشهد ب /اح 4. 6. 
(5) الوسائل 37: /5١0‏ ابواب التشهد ب ١‏ ح .١‏ ؟. 
(؛) الوسائل 1: 1٠7‏ / ابواب التشهد ب/ ح1. 


٠٠6٠‏ ل نا وا انطع لاج اا سو الما الت م و ا شرح العروة /١4‏ الصّلاة 


فالأقرى وفاقاً للشيخ المفيد'" والصدوقين7) وصاحب الحدائق ق( أن" نامي 
ا اليو وأنّه يكتفي بالتشبّد الذي فيها عن 
القضاء. فضمّه إليها ىا عليه المشهور مب على الاحتياط . 

هذا كله حكه نسيان السجدة الواحدة والتشديّد من حيث القضاء. 
البيد: النبيية فالمتسون هوي | كنا ود ل 

تارة بمرسلة سفيان بن السمط عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: تسجد 
سجدق السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان»!. ولكن ضعفها مانع عن 
الاستدلال حيٌٍّ على القول بالانجبار, إذ لم يلتزم المشهور بمضمونها العام. ول 
يحكموا بوجوب سجدت السهو لكل زيادة ونقصان. 

والخوكك ريد عار روين المقتي 01 

وفوف 5ن قد تضمّنت تدارك السجدة المنسية قبل التسليمء وحينئذ 
فهى معارضة بالنصوص الكثيرة المتقرّمة المصرّحة بأنّ حل التدارك بعد السلام. 

ودعوى أن سقوطها عن الحجّية من هذه الجهة لأجل الابتلاء بالمعارض 
غير مانع عن صحّة الاستدلال بها من ناحية الدلالة على سجدت السهو. 


.]١44 المسألة 586 [ولكن ذكر خلافه في المقنعة:‎ ٠١0 حكاه عنه في الختلف ؟:‎ )١1( 

(1) الفقيه :١‏ *7؟/ ذيل ح ,٠١7٠١‏ وحكى العلامة عن والد الصدوق فى الختلف ؟: 
0 المسألة 88؟. راجع فقه الرضا: .١١‏ 

.١67 :9 الحدائق‎ )9( 

(؛) الوسائل 8: /50١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 77 ح ". 

(0) فى ص ١؟11.‏ 


تحديد حل التدارك ا 00 


وفوت محل التدارك ”" إِمّا بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسي 


فذفعة ١‏ جا م كه للك بواحد عاق سيا لمك دروف عرقت | نه 
مبتلى بالمعارض. فلا يمكن التفكيك بين الجهتين. فهي متروكة. ومثلها غير صالح 
للاستدلال. 

وثانياً: مع الغضّ عن ذلك فهي معارضة حقٌ من ناحية الدلالة على سجود 
السهو برواية أبي بصير النافية له. التي هي صحيحة على طريق الصدوق كما 
وول قال نما ند فتن قي أذ سه واحدة فذكرها وهو قاتم. قال: 
مكيها ا (الاكرماما 11 حر تفان كان فرك تمض عن سااك. ناذا 
عرق اقهنا ها ووليس عليه تمي 1 

وحينئذ فإمًا أن يجمع بينهما بالحمل على الاستحباب. أو يرفع اليد عنهما 
بعد التعارض والتساقط ويرجع إلى أصالة البراءة. فالأقوى عدم الوجوب كا 
قينيه ال كان المناحرين ونون كال اللسعباط اال حيفى تر كد 

والمتحصّل من جميع ما ذكرناه: أَنّ الواجب في نسيان التشهد إِتما هو سجدتا 
السهو. وضمٌ القضاء مبنيّ على الاحتياط. وفي الفيجدة المتسنة الامر بالفكدين 
فالواجب هو القضاء. وض سجدتي السهو مب على الاحتياط . 

)١(‏ بعد أن فرغ (قدس سره) عن حكم نسيان ما عدا الأركان وأنّه 
لاايوجب البطلانء بل يتدارك مع بقاء الحل وإلا مضى ولا شيء عليه عدا 
القضاء وسسجدت السهو في بعض الموارد ‏ على التفصيل الذي مد - تصدّى 
| فلن ينيرة ) الثنان ها مه يتحدق قواك ادل :ود كز لذلك امور تالاقة: 


)010( في ص 81/. 
(1) الوسائل 5: 70/ أبواب السجود ب ١4‏ ح 4. 


2 0000000008 ١6 
لزم زيادة الركن؛ وإمّا بكون محلّه في فعل خاصٌ جاز نحل ذلك الفعل كالذكر‎ 
في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكّر بعد رفع الرأس منهماء وما بالتذكر‎ 
بعد السلام الواجب”*. فلو نسى القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب‎ 
فين أ ايها أ القاء قدا اء لطباي بدرردكر شما لع‎ 
الركوع فات محل التدارك؛ فيم" الصلاة ويسجد سجدت السهو للنقصان إذا‎ 
كان المنسى من الأجزاء. لا لمثل الترتيب والطمأنينة نما ليس بجزء. وإن‎ 
تذكّر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأ بما بعده وسجد سجدتي‎ 
السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء. نعم, في نسيان القيام حال القراءة أو‎ 
الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت حلّها قبل الدخول في الركوع‎ 
أيضاً. لاحتال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطاً فيها**». وكذا كون‎ 
الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه. وكذا الحال في الطمأنينة حال التشبّد‎ 
وسائر الأذكار. فالأحوط العود والاتيان بقصد الاحتياط والقربة لا بقصد‎ 
الجزئية. ولو نسى الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد‎ 
رفع الرأس منهما فات محلّهماء ولو تذكر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمّى‎ 
الركوع وجب الاتيان بالذكر. ولو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط‎ 
أحدها: الدخول في الركن الذي بعده. والوجه في فوت امحل بذلك ظاهر‎ 


فان يعوئنة المي أو شت طيقة أو الفيعة لو كانت تابنة مطلنا وسيكنا لجل 
بالتدارك كان لازمه اتصاف ما وقع من الركن بالزيادة الموجبة لإعادة الصلاة 


(:#) الظاهر أنّه لا يتحقّق الخروج عن المحلّ بذلك. بل السلام حينئذ يقع في غير محلّه . 
(#:*) مر الكلام فيه في المسالة الثانية في فصل القيام . 


تحديد محل التدارك ل 0 
إعادته بقصد الاحتياط والقربة. وكذا لو نسى وضع أحد المساجد حال 
السجود. ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكّر بعد الدخول في السجدة 
الثانية فات محلّه, وأمًا لو تذكّر قبله فلا يبعد'*) وجوب العود إليه. لعدم 
استلزامه إلا زيادة سجدة واحدة. وليست بركن, كما أنّه كذلك لو نسى 
الانتصاب من السجدة الأولى وتذكر بعد الدخول في الثانية, لكن الأحو طّ 
مع ذلك إعادة الصلاة. ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل 


وحديث لاتعاد الحاكم على الأدلّة الأولية مانع عن الإعادة المستندة إلى ما 
عدا الأركان. وموجب لاختصاص المنسى بحال الذكر. فلا موقع للتدارك. 

الثاندحوهو الأمر التالقءق كلاه (قذسن ميرةا د ايكون التدكن يعاد 
الشلاه الواخي» فلو سل .وتدكر نقض التسيخدة الؤاحدة او التسيد أو الضلواث 
جاز نحل التدارك. فان كان تمّا يقضى كالأولين تلافاه. وإلا كما فى الأخير 
مضى ولا نيء عليه. والوجه في ذلك كون التسليم مخرجاً عن الصلاة إِمَا 
تعبّداً أو لكونه من كلام الآدمى, فلايبق معه حل التدارك. 

أقول : تقدّم قريباً١"‏ أنه لا دليل على مخرجية السلام مطلقاً بل الخرج منه 
منحصر فى أحد أمرين: إِمّا وقوعه فى محله أو صدوره متعمّداً في غير محله ىا 


: ْ 5 (# اس 
'. وقد ورد فى مرسلة الصدوق'" أن ابن مسعود 


دلت عليه مضه فيه 50 

(:) لايبعد فوات امحل بالخروج من حدّ الركوع وإن لم يدخل في السجدة الأولى. ورعاية 
الاحتياط أولى. 

)010( فى ص 11. 

(؟) الوسائل 7: ١4‏ 5/ أبواب التشهد ب 7١ح .١‏ 

(؟) الوسائل 7: 5٠١‏ / أبواب التشهد ب ١١ح‏ ؟, الفقيه .1١9٠0 /57١ :١‏ 


م١١٠١‏ ب ا ا ب لل انرو 1 امت 


أفسد على القوم صلاتهم لإدراجه التسليم في التشبّد الأوّل. 

وأمّا السلام الواقع في غير محلّه سهواً كما في المقام فلادليل على كونه مخرجاً 
بل المستفاد من بعض الروايات ‏ مضافاً إلى حديث لاتعاد كما سبق عده 
الخروج به. كما ورد في من سلّم على الثالثة باعتقاد أَنَّا الرابعة من أنه يلغي 
الالام :ويا بالرابعة صمل 1, 

وعليه فلابدٌ في المقام من التدارك لو تذكّر بعد السلام وقبل المنافي. فيرجع 
ويتلافى المنسي ويسلّم. ويكون ذلك السلام الواقع في غير محلّه زائداً يسجد له 

الثالث: ‏ وهو الأمر الثاني في كلامه (قدس سره) _ما إذا كان نحل المنسي 
مقرّراً في فعل خاص. وقد جاز نحل ذلك الفعل وخرج عن الظرف الذي عيّنه 
الشارع له وإن لم يدخل فى الركن . 

وقد طبّق (قدس سره) هذه الكبرى على موارد وذكر لها أمثلة» وإن كانت 
الكبرى في حدّ نفسها مما لا إشكال فيها. 

منها: ما لو نسبي الذكر في الركوع أو السجود وتذكّر بعد رفع الرأس. أمّا 
بالإضافة إلى الركوع فظاهرء لاستلزام التدارك لزيادة الركن. وقد عرفت في 
الأمر الأوّل تجاوز امحل في مثل ذلك . 

وأمّا بالنسبة إلى السجود فالتدارك وإن كان ممكناً. إذ غايته زيادة سجدة 
واحدة سهواً ولا ضير فبهاء إلا أنه مع ذلك لايجب, لفوات امحل . 

والوجه فما أفاده (قدس سره) أنا قد استفدنا من الروايات كصحيحة حماد 
وغيرها”" أنّ الواجب في الصلاة سجدتان, الأولى والثانية. ويجب في كلّ منها 


.١5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7ح‎ 77١7 :8 الوسائل‎ )١( 
وغيره.‎ ١ ح‎ ١ (؟) الوسائل 0: 509/ أبواب أفعال الصلاة ب‎ 


تحديد حل التدارك رقا 
- بعنوان أنَّهها الأولى والثانية ‏ الذكر وبقية ما يعتبر في السجدة من الطمأنينة 
ووضع اليدين والركبتين والإبهامين. وعدم علو المسجد عن الموقف. فهذه 
واجبات قرّرها الشارع في كلّ واحدة من السجدتين. 

فلو نسي شيئاً منها في السجدة الأولى مثلاً وتذكّر بعد رفع الرأس | 
التدارك إذ السجدة الواجبة المتقوّمة بوضع الجبهة على الأرض قد تحققت 
فلو سجد أخرى فهي غير الأولى. لامتناع إعادة المعدوم. ومن المعلوم أَنّ تلك 
الأموو إفاكانت واجية ق تخضخوض الأول لا ى.مظلق الستجود: 

وإن شئت قلت: كانت معتبرة في الطبيعى المنطبق على السجدة الأولى. وقد 
حضلت::وسقط أمرهاء وامتنعت اغادتيا: فلامكن التدارك الا باعاذة الضلاة 
المنفية يحديث لا تعاد. 

وهكذا الحال في السجدة الثانية, فانّه لو أعادها كانت ثالثة. وتلك الأمور 
معتبرة في الثانية بخصوصها. الممتنع تداركها إلا باعادة الصلاة كما عرفت. 
كالسجود على الأرض افسي وبيجدغل القبر او الاكول واللدوبي والحييك 

إن السجود الواجب غير متحقق حينئد لنبي المارع عن السجود على هذه 
الأمور كان محل التدارك باقياً. ولذا قلنا في حلّه بوجوب إعادة السجدة في 
مثل ذلك7). 

وعلى الجملة: بعد فرض تحقّق السجدة المأمور بها المستتبع لسقوط أمرها 
فالواجب الذى قزره الشارع ف هذه الحالة من الذكر ونحوه لو كان وجوبه 
مطلقاً فتداركه غير ممكن, بعد ملاحظة امتناع إعادة المعدوم إلا باعادة الصلاة 
المنفيّة بحديث لاتعاد. ونتيجة ذلك تجاوز امحل وعدم إمكان التداركء إلا إذا 
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٠6‏ ومع ومو اا ملعمو أ ماقا لابه ووو جه وتوت عم ونوج التق الغروة 4 الكاد: 


فوت امحل”*! وإن لم يدخل في السجدة كما مرٌ نظيره. ولو نسى السجدة الواحدة 
أو التشّد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام فات تحلّهم'**) ولو 
ذكر قبل ذلك تداركههماء ولو نسى الطمأنينة في التشبّد فا حال كها مرّ من أن 
الأحو ط الاعادة بقصد القربة و الاحتياط , والأحور مط (**») مع ذلك إعادة 
الصلاة أيضاً؛ لأعتال كوى التقيد زياد غسرية حيتتد خضوضا اذا تذكر 
نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام. 


كان الإخلال عائداً إلى نفس السجود لفقد ما يعتبر فى تحقّقه شرعاً. الذي 
لايجري الحديث فى مثله ى)] عرفت. 1 

والعبرة في كلّ ذلك بشمول الحديث وعدمه. فكلا لزم من التدارك إعادة 
الصلاة حكم بتجاوز الحلء وإلا فلا. فتطبيق هذه القاعدة على ذكري الركوع 
والسجود صحيح وفي حلّه : ووجهه هو ما ذكرناه. مضافاً إلى لزوم زيادة 
الركن في الأوّل كما مرّ. 

وفتها :ها الى اش القيام أو الطمأنينة حال القراءة فتذكّر قبل الدخول في 
الركوع. أو نسي الطمأنينة حال التشبّد فتذكّر قبل القيام, أو حال الذكر فتذكر 
قبل رفع الرأس من الركوع أو السجود. فني جميع ذلك. احتمل (قدس سره) 
فوات امحل بناءً على أن القيام حال القراءة أو الاطمئنان حاها أو حال التشبّد 
أو الذكر واجب مستقلٌ مقرّر في حالة خاصّة. فيفوت محلّه بالخروج عن تلك 
الحالة. نعم, بناءً على أن يكون ذلك شرطأ في الواجب لا واجبأ في واجب 


(:) لكنّه بعيد بالنسبة إلى نسيان الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين. 
25١‏ مُ آنفاً عدم فوت المحل به. 


(4:46) هذا الاحتياط ضعيف عدا 
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لزمه التداركء لبقاء امحل كا لايخى. 

أقول: قد ذكرنا في بحث القيام وجوب التدارك حي بناءً على كون القيام 
أو الطمافكة: واعما سبفتلا: وذلك 10 فرضن الارسراظة: اللتحوظة بي اجراء 
المركّب لاينفكٌ عن فرض الاشتراط والتقيبد. فكل جزء مشروط بغيره من 
الأجزاء المتقدّمة والمتأخّرة والمقارنة. 

فالتياء وان :ينذا قل كونه واهيبا مسقلا حال القراره لا مف 
الارتباطية تستدعي أن يكون كل منهما مضافاً إلى جزئيته المستقلّة شرطأ في 
الى :ارم طق الث « كه باضه ونبابويض للنارن« اللقيام. ركةا النكسن 
فالاخلال بأحدهما إخلال بالآخر لا حالة. 

وعليه فالقراءة فى غير حال القيام فاقدة للشرط. فيجب استئنافها تحصيلاً 
اله الوا قبل فوات حلّها. وكذا الحال في الطمأنينة. فانٌّ الارتباطية 
تستدعي أن تكون شرطأ في كلّ من القراءة والتشهّد والذكر. فلو تذكّر بغد 
الفراغ عنها وقبل أن يركع, أو قبل أن يقوم عن التشبّدء بل ولو قام ما لم 
يركع. أو قبل أن يرفع رأسه من الركوع أو السجود نسيان الطمأنينة في هذه 
الأمور وجب التدارك؛ لأنّ مرجعه إلى عدم الإتيان بالحصّة الواجبة منها مع 
بقاء الحل . وكذا الحال لو نسي الطمانينة في الجلوس بين السجدتين لعين ما 
ذكر. ففي جميع ذلك حيث إِنْ الواجب لم يؤت به في ظرفه امحل باق فلا مناص 
من التدارك . 

ومنها: ما لو نسى الانتصاب من الركوع, وقد حكم (قدس سره) بفوات 
امحل فما لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية التي هي ركن, وأمّا لو 


تاكن قلفاقلم مشتعة اقداس ترا وختةالغوة العدء المتار انه ]لك ويادة 
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٠١‏ مم كماو لاقت العروة ب السادة 


سحةة واجدة «ولسية و كن وكذا كيال لذبي الأتضاي من السحدة الأول 
وتذكّر بعد الدخول فى الثانية, فأنّه يجب العود والتدارك لما ذكر. 

أقول: الظاهر فوات امحل في الفرض الأوّل وإن لم يدخل فى السجدة الثانية 
بل ولا الأولى فتذكّر عند الهوي إلى السجود. وذلك لما تقدّم في بحث الركوع 
من أنْ القيام الواجب بعده ليس هو مطلق الانتصاب وحصول القيام بعد 
الركوع كيف ما كان. بل المستفاد من الأدلة أن الواجب حينئذ عنوان خاص 
وهو رفع الرأس عن الركوع حيٌّ يعتدل قائًاً. فالقيام الواجب هو القيام عن 
الركوع, لا القيام بعد الركوع, وبين الأمرين فرق واضح. 

ومن هنا ذكرنا في حله'" أَنّه لو جلس عن ركوعه ولو متعمّداً لحاجة 
ذغت اليه كاك 1 من الأرض. فانٌّ هذا الجلوس غير المقصود به الجزئية 
جائز وغير مبطل قطعاً. ومع ذلك فسدت صلاته من أجل الإخلال بالقيام 
الواجب فانّه لو قام فهو قيام عن الجلوس لا عن الركوع. وليس هو مصداقاً 
للمامور به. 

وعلى الجملة: القيام بعد الركوع ليس هو واجباً مستقلاً في حدٌّ نفسه كي 
يقبل التدارك وإمًا الواجب رفع الرأس عن الركوع: أي كا أوجد الركوع عن 
القيام يعود إلى ما كان عليه, وهذا لا يمكن تداركه إلا باعادة الركوع, المستلزمة 
لزيادة الركن. 

وعليه فلو كان المنسبي نفس الانتصاب فضلاً عن الطمأنينة حال الاتتصاب 
فهو غير قابل للتدارك. حقٌّ لو كان التذكر عند ال هوي وقبل الدخول في السجود 
لعدم كون قيامه حينئذ عن الركوع, فالظاهر تجاوز الحل في مثله وعدم إمكان 
الرجوع . 
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نسيان الجهر أو الاخفات ااا 00 
]7٠٠[‏ مسألة 19: لوكان المنسى الجهر أو الاخفات لم يجب التدارك 
باعادة القراءة أو الذّكر على الأقوى١"'‏ وإن كان أحوط إذا لم يدخل فى الركوع. 


نعم, لو رجع وقام قبل أن يدخل في السجدة الأولى بعنوان الرجاء والاحتياط 
م يكن به بأسء دون ما لو كان التذكّر بعد الدخول فيها كما لايخفى. 

وهذا بخلاف الانتصاب بعد السجدة الأولى''" فلو نسيه حٌّ دخل فى السجدة 
الثانية كان حل التدارك باقياً. إذ الواجب إنما هو الجلوس بين السجدتين وأن 
ينتصب بعد الأولى قبل الثانية. وهذا قابل للتداركء لعدم استلزامه زيادة الركن 
فلايقاس ذلك بالاتتصاب بعد الركوع. فيرجع هنا ويعدارك لقنا الل كنا 
ذكره [قدس مترة): 

)١(‏ لأن دليل اعتبار الجهر والإاخفات ‏ وهو صحيح زرارة ‏ خاصٌ بحال 
العلم والالتفات. قال (عليه السلام) فيه: «أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض 
صلاته وعليه الإعادة. فان فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لايدري فلا شىء 
عليه. وقد تت صلاته»7". فالمقتضى للاعادة لدى النسيان قاصر في 58 
بعد أخذ العمد جزءاً للموضوع. 9 لايبق يحال للتدارك. 

ومنه تعرف أَنّ الاحتياط الذي ذكره في المتن من العود مالم يدخل في الركوع 
م يظهر له وجه أصلاً. اللَهمّ إلا التتشكيك في صدور هذه الصحيحة ومطابقتها 
للواقع, ولا فبحسب الصناعة لاوجه هذا الاحتياط أبداً. ولابأس بالاحتياط 
الاتعيان: لا لذكر: 


)١1(‏ لو كان الواجب هو الانتصاب بعد الأولى بوصفها العنواني فهو أيضاً غير قابل للتدارك 
لعين ما مرّ في المورد الأوّل. 
(؟) الوسائل 7: 87/ أبواب القراءة في الصلاة ب 77 ح .١‏ 


١‏ ا 


ثم إِنَّ مراده (قدس سره) من الذكر المعطوف على القراءة لابدٌ وأن يكون 
هو التسبيحات الأربع في الركستين الأخيرتين. التي هي بدل عن القراءة 
وحكومة بالإخفات. وإن كان المتعارف التعبير عنها بالتسبيح دون الذكرء وإلا 
فلم يوجد في الصلاة ذكر غير ذلك حكوم بوجوب الجهر فيه أو الإخفات كي 
يبحث عن تداركه لدى النسيان وعدم التدارك ى) هو ظاهر. 


الشكٌ فى أصل الصلاة 000011 00 


فصل : فى الشك 


وهو إمّا فى أصل الصلاة وأنّه هل أتى بها أم لا. وما في شرائطها. وإمّا 
في أجزائها. وإِمّا في ركعاتها. 

0 ] مسألة :١‏ إذا شك في أنّه هل صلى أم لا. فإن كان بعد مضي 
الوقت لم يلتفت وبنى على أنّه صلى سواء كان الشكٌ في صلاة واحدة أو في 
الصلاتين. وإن كان في الوقت وجب الاتيان بها كأن شكٌ في أنّه صلى صلاة 
الصبح أم لا. أو هل صلى الظهرين أم لا. أو هل صلى العصر ‏ بعد العلم 
بأنّه صلى الظهر أم لا. ولو علم أنّه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر 
أم لا فيحتمل جواز البناء على أنه صلاهاء لكن الأحوط الاتيان مهاء بل 
لا يخلو عن قوة. بل وكذلك لو لم يبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم 
أنه أ بها وشكٌ في أنّه أتى بالظهر أيضاً أم لا فانٌ الأحوط الاتيان بها !© 
وإن كان احتال البناء على الاتيان مها وإجراء حكم الشك بعد مضى الوقت 
دا اترى من السانق» نعم ليع دفن لوقك مدان الاحتصاص بد نهار 
وعلم بعدم الاتيان بها أو شاك فيه. وكان شاكا فى الأتيان بالظهر وجب 
الاتيان بالعصر. ويجرى حكم الشك بعد الوقت7** بالنسبة إلى الظهر 


(#) بل الأظهر ذلك . 
(:##) بل حكم الشك بعد التجاوز. وعلى فرض الإغماض عنه لايجب القضاء لأنّه بأمر 


حديد. 


١‏ سنن وسنع اااخواامامعو توا فرج القروة 1/2 القاذة 


لكن الأحوط قضاء الظهر أيضاً ". 


(1) بعد أن قسّم (قدس سسره) الشكٌ إلى ما كان في أصل الصلاة تارة. وأخرى 
في شرائطها. وثالثة في أجزائها. ورابعة في ركعاتهاء تعض فعلاً لحكم الشكَ 
في أصل الصلاة وأنّه هل أتى بها أم لا. 

وقد فصّل (قدس سمره) بين ما إذا كان الشكُ بعد مضىّ الوقت ودخول 
الحائل وبين ما إذا كان في الوقت. فحكم بالاعتناء في الثاني دون الأوّل. وكلا 
الحكئين مضافاً إلى التسالم عليه كما يظهر من غير واحد مطابق للقاعدة. 

ما الأوّل: فلأنٌ التكليف الثابت في الوقت قد سقط جزماً إِمَا بالامتئال أو 
بخروج الوقت؛, فلو كان ثم تكليف فهو متعلّق بالقضاء. وحيث إنه باطر ديد 
وموضوعه الفوت وهو مشكوك فيه حسب الفرض فيرجع في نفيه إلى أصالة 
البراءة. ومن المعلوم أنَّ استصحاب عدم الإتيان في الوقت غير يحدٍ في إثباته 
إذ لايترتّب عليه عنوان الفوت, الذي هو الموضوع للقضاء -كما عرفت إلا 
على القول بالأصل المثبت. 

وأما الثاني: فلأنه مقتضى قاعدة الاشتغال بل الاستصحاب الذي هو 
حاكم عليها بناءً على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في مثل المقام ى) 
يناه في الأصول'", إذ معه يحرز عدم الإتيان» فلاتصل النوبة إلى الشكٌ كي 
يرجع فيه إلى قاعدة الاشتغال, هذا. 

مضافاً إلى ورود النصّ الصحيح المتكفّل لكلا الحكئين. وهو صحيحة زرارة 
والفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث «قال: متى استيقنت أو شككت 
في وقت فريضة أَنّك لم تصلّها أو في وقت فوتها أَنّك لم تصلّها صليتهاء وإن 
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الشكٌ فى أصل الصلاة 0 


شككت بعدما خرج وقت انوت ويد دغل حال فلا إعادة عليك من شك 
حت تستيقن» فان استيقنت فعليك أن تصليها في أيّ حال كنت»'١'.‏ 

ومقتضى إطلاق النصّ كعموم القاعدة عدم الفرق في الشكٌ الحادث بعد 
خروج الوقت بين ما إذا كان متعلّقاً بصلاة واحدة أم بصلاتين كالظهرين كا هو 
واضح. كا أنّ الحادث في الوقت أيضاً كذلك, فلو شك في أنه هل صل الصبح 
أم لا أو هل صلى الظهرين أم لا. أو هل صل خصوص العصر أم لا. وجب 
الاعتناء. لما عرفت. 

نما الكلام فيا إذا علم بالإتيان بالمترتّبة كالعصر أو العشاء وقد شك في 
الوقت في الإتيان بالسابقة كالظهر أو المغرب. فهل يجب الاعتناء حينئذ أيضاً 
ل 

قد يفرض عروض الشك في الوقت المشترك. وأخرى في الوقت المستص 
فهنا مقامان: 

ما المقام الأوّل: فقد احتمل فيه الماتن جواز البناء على أنّه صلاها. وربما 
يستدل له بوجهين: 

أخدهنا ما ووادابق: اذزين فق اشر المبرائر تقلا من كنا تعر ددن مدان 
عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إذا جاء يقين بعد حائل قضاه 
ومضى على اليقين. ويقضى الحائل والشكٌ جميعاً. فان شك فى الظهر فما بينه 
وين نض ٠‏ لضان تاها روا ٠‏ دنه لق د يكن افير لتر عقت 
إل أن فقن 19 لتقن حائل فنا وينه.وبية الظهرء قلا يدع النائل لكان 
من الشكٌ إلا بيقين»7". 
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وفيه: ما ذكرناه غير مرّة من أن طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز يجهول 
فالرواية في حكم المرسل فلا يعتمد عليهاء ويزيدها وهنا أنْها غير مذكورة في 
شيء من الكتب الأربعة مع بناء المشايم الثلاثة على النقل عن كتاب حريز كما 
صرح به الكلينى والصدوق في ديباجتى الكافي'' والفقيه'". 

ثانيهما : قاعدة التجاوز التي يئبت بها وجود صلاة الظهر. فانّها تشمل الأجزاء 
وغيرها من الأعمال المستقلّة التي لها محل معيّن. كا يكشف عنه تطبيقها في 
صحيح زرارة على الأذان والاقامة. 1 

أقول: قد ذكرنا في الأصول"" أنّ قاعدة التجاوز المتقوّمة بالشكٌ فى 
ابعر لاق مه رعو سر 1ه عار قاذ عراد أح فى خيرها يد 
فيها التجاوز عن المشكوك, وبا أن التجاوز عن نفسه غير معقول. لفرض الشكٌ 
في أصل وجوده. فلا جرم يراد به التجاوز عن محلّه المقرّر له شرعاً بالدخول 
في الجزء المترتّب عليه فانّ محل التكبير قبل القراءة. وهي قبل الركوع . وهو 
قبل السجود وهكذاء كما أنّ حل الأذان قبل الإقامة فلا يشرع بعدهاء فلو شك 
في شيء من ذلك وقد خرج عن محله لا يلتفت إليه. 

وهذا المعنى غير متحقّق في المترتّبتين كالظهرين والعشاءين, ضرورة أن ما 
له الحلّ منهما إنما هى الصلاة المترتّبة كالعصر والعشاء. فهى التى اعتبر فبها 
التأخّر وكان ذها الغتن عي بعد الظهر والمغر بء وأمًا السابقة فلا محل لها أصلاً 
ولم يعتير فيها القبلية أبداً. 


)001( [ نجد له تصريحاً بذلك ]. 
)١(‏ الفقيه :١‏ ". 
(؟) مصباح الأصول : 5179. 


الشكٌ في أصل الصلاة ل 

وقد ذكرنا فى محلّه' أن قوله (عليه السلام): «إلا أنّ هذه قبل هذه»”" 
إشارة إل. ما هو المتعارق تسب الوجوة المتارجى» ويشتمل عل انوع 
مسامحة فى التعبير. أو أنه تفن فى العبارة. والمراد أنَّ هذه بعد هذه. وإلا 
فاتصاف الظهر أو المغرب بالقبلية غير معتبر في صحّتها قطعاً . 

فلو صل الظهر بانياً على ترك العصر عمداً وعصياناً ولم يأت بها بعدها 
أبداً صم الظهر بلا إشكال. وإن كان ما في ترك العصر. أو لو قدّمها نسياناً 
فتذكّر بعد الفراغ عدم الإتيان بالظهر أنتى بها. ولا حاجة إلى إعادة العصر 
رعاية للقبلية» والترتيب المعتبر فى العصر ذكري لايلزم تداركه. بمقتضى 
حديث لا تعاد. أو لو فرضنا أنه أنى بالظهر ونسى العصر رأساً لم يفت منه من 
وظيفة الظهر شيء. وحصل الامتثال بالنسبة إليه بلا إشكال. 

فيستكشف من جميع ذلك أنه لايشترط فى الظهر تقدّمه على العصر. بل 
العصر مشروط بتقدّم الظهر عليه. إذن فليس للظهر محل شرعي كي تجري فيه 
قاعدة التجاوز بلحاظ الخروج عن محلّه. 

والذي يكشف عا ذكرناه أَنّه لو كان له حل شرعي كان اللازم جريان 
قاعدة التجاوز لو عرض له الشكٌ أثناء صلاة العصر أيضاً, إذ بمجرّد الدخول 
فيها يتجاوز المحلّ. ولا يناط ذلك بالفراغ عنها قطعاً. ولا نظنٌّ فقيهاً يلتزم 
فيد ابسن العا ء شد والعوول الما 

وكيف ما كان. فلا ينبغي التأمّل في عدم جريان القاعدة في المترتبتين. بل 
لا بددمى الأعقفا ووو الاسياةوالسائقة من الظهن أو القرىيى الاستصضهاب اول 


)00 [م نعثر على ذلك. نعم أشار إليه في شرح العروة 404.٠0١‏ مصباح الأصول 
م ام /1ا؟]. 
(؟) الوسائل 4: /١١6‏ أبواب المواقيت ب ؛ ح 6 وغيره. 


١»,‏ وا لواو ا مولز و ا اميد قرخ العروة 16 7 الكادة 
أقلّ من قاعدة الاشتغال كبا مر . 

نعم. فى الظهرين حيث يحتمل احتساب العصر المقدّم بدلا عن الظهر ولزوم 
الإتيان بالعصر بعد ذلكء لقوله (عليه السلام) في النصّ الصحيح : «إنما هي أربع 
مكان أربع» ١‏ كان الأولى الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة من دون نيّة 
الظهر أو العصر كما مر التعدض له في مبحث الأوقات7". 

وأمّا المقام الثاني: أعني ما لو عرض الشك في السابقة في الوقت المحتصّ 
باللاحقة من العصر أو العشاء. فقد يفرض مع العلم بالإتيان باللّاحقة. وأخرى 
مع العلم بالعدم أو الشكٌ فيه الملحق به. 

أمّا فى فرض العلم بالإتيان فقد ذكر فى المتن أَنّ احتال البناء على فعل 
المشكوك وإجراء حكم الشكٌّ بعد مضيّ الوقت أقوى هنا من الفرض السابق 
قوّة احتّال أن يكون الشكٌ العارض في الوقت المختصٌ بمثابة الشكٌ بعد خروج 
الوقت, امحكوم بعدم الاعتناء. 

أقول: إذا بنينا على ثبوت وقت الاختصاص بعنى أنّ مقدار أربع ركعات 
من آخر الوقت مختصٌّ بصلاة العصر. كما أنّ مقدارها من أُوّله مختصّ بصلاة 
الظهر. بحيث لايكون الوقت في حدّ ذاته صالحاً لغير ذلك. وأنّ وقت العصر 
نا يدخل بعد مضيّ مقدار أربع ركعات من أوّل الوقت. كما أنّ وقت الظهر 
ينتبي عند بلوغ أربع ركعات من آخره. ويتفوّع عليه بطلان العصر لو أوقعه 
نسياناً في أَوّل الوقت كبا التزم به القائل بوقت الاختصاص, فبناءً على هذا 
القول يتّجه حينئذ ما ذكره. ولا مناص عن الالتزام بخروج الوقتء وأنّ الشك 
العارض عندئذ يجري عليه حكم الشكٌ في خارج الوقت ولا يعتنى به. 


.١ أبواب المواقيت ب 77 ح‎ /١4١ الوسائل ؛:‎ )١( 
.5١6 :١١ شرح العروة‎ )١( 


الشكٌ في أصل الصلاة 0 

وأمًا إذا أنكرنا ذلك _كبا أنكرناه على ما سبق فى محلّه') ‏ وقلنا إِنّ المستفاد 
من الأدلة أنّ كل جزء من أجزاء الوقت من المبدأ إلى المنتبى صالح في حدّ ذاته 
لكل من الصلاتين, وقابل لإيقاع كلّ من الشريكتين, غير أنّ مراعاة الترتيب 
تدع تقديم الظهر. فلايجوز إيقاع العصر أَوّل الوقت اختياراً. ولابأس 
نسيانا مقتضى حديث لا تعاد. 

وبطبيعة الحال يختصٌ مقدار أربع ركعات من آخر الوقت بالعصر. بمعنى 
الد ل زاعة الظهر عندكذ ها دافت الذكة تعتقولة بالعضرء:فان قضية الترسيت 
تستوجب ذلك. وهذا هو معنى وقت الااختصاص. 

َمَا لو كانت فارغة منه للاتيان به قبل ذلك ولو نسياناً أو باعتقاد الإتيان 
بالظهر قبله. الحكوم بالصحّة لذكرية شرطية الترتيب بمقتضى حديث لا تعاد 
-كما عرفت - فلا مانع من الإتيان بالظهر في هذا الوقتء لما عرفت من أن 
الوقت في حدّ ذاته صالح لكلّ منهماء ولم يثبت اختصاص الجزء الأخير بالعصر 
إلا بالمعنى الذي ذكرناه أعنى عدم جواز مزاحمة الظهر له. وحيث إن المفروض 
فراغ الذمّة عن العصر فلا أمر به كي تقع المزامة, فلا حذور في الإتيان بالظهر 
عندئد اداءً بعد وجود المقتتضي وعدم المانع حسب الفرض . 

وعلى الجملة: إذا بنينا على ثبوت وقت الاختصاص بالمعنى الذي ذكرناه 
وهو الحقٌّء لعدم اقتضاء الأدلّة أكثر من ذلك فلا مناص من الإتيان بالظهر 
المشكوك فيه. إمّا للاستصحاب أو لقاعدة الاشتغال كما مرّء فانّه من الشكٌّ فى 
الوقتء لا في خارجه كي يلحقه حكمه. ْ 

وأمّا في فرض العلم بعدم الإتيان بالعصر أو الشكٌ فيه والمفروض شكّه في 
الظهر أيضاً. فلا إشكال في لزوم الإتيان بالعصر حينئذ كبا هو ظاهر. 


.١71/:1١ في شرح العروة‎ )١( 


مك١‏ لماع معو وسو ربا لمر الدع ما لابب د لو اتيك الغروة 11 لسار 

[؟؟١٠]‏ مسألة ؟: إذا شك في فعل الصلاة وقد بق من الوقت مقدار 
ركعة فهل يغدّل منزلة تمام الوقت أو لا؟ وجهان "١‏ أقواهما الأوّلء أمّا لو 
بق أقل من ذلك فالأقوى كونه بمنزلة الخروج. 


وأمّا بالنسبة إلى الظهر فقد بنى (قدس سره) على إجراء حكم الشكٌ بعد الوقت 
وقد ظهر نما قدمناه المناقشة فى ذلك. لابتنائه على تفسير وقت اللاختصاص 
بالمعنى الأُوّل كما لايخف. وقد عرفت أنّ الصحيح هوالمعنى الثاني وعليه فالشكٌ 
المزبور من الشكٌ فى الوقت لا في خارجه. ومع ذلك فالصحيح هو ما ذكره 
(قدس سسره) من عدم الاعتناء. 

أمّا أوّلً: فلقاعدة التجاوزء فانٌّ المستفاد من الأدلة أَنّ حل الظهر شرعاً 
هو قبل هذا الوقت الذي لاتجوز فيه مزاحمة العصر لدى عدم الإتيان به فالشكٌ 
عند بل معد وة هرق السك يكن تاوزز لحن كا لايخنى. 

وثانياً: مع الإغغاض عن ذلك وتسليم إنكار الحلّ الشرعي كا قد يتراءى 
ما قدّمناه فتكفينا أصالة البراءة عن القضاء. فانٌ الأمر الأداى بالظهر ساقط 
وقتئذ جزماً إمّا للامتثال أو للعجز. من أجل عدم إمكان الجماغه تن الأضر 
الفعلي المتعلّق بالعصر ولزوم صرف الوقت فيه لعدم سعة الوقت لكلتا الصلاتين 
حسب الفرض . 

وأمّا الأمر القضائى فغير معلوم الحدوث, لأنّ القضاء بأمر جديد. وموضوعه 
الفوت. وهو مشكوك. واستصحاب عدم الإتيان لايجدي فى إثبات عنوان الفوت 
كما مرّ. فيرجع حينئذ إلى أصالة البراءة عن القضاء. 

)١(‏ مبنيان على استظهار المراد من الوقت الوارد فى صحيحة زرارة والفضيل 


الشكٌ فى أصل الصلاة 0 


المتقدّمة ١!‏ قال (عليه السلام) «متى استيقنت أو شككت فى وقت فريضة...» 
إلخ» وأنّ الظاهر منه هل هو الوقت الأعم من الحقيق والتغزيلي بمقتضى التوسعة 
المعنا قسن حديك من اذو لك الواوة ق ضاذة الغواة !"انو اللتدى جنا هه 
العطلر اكديمدم لقال بالتضل :اونا لمتصرق إل ضرعي الرقك اقيق 
الثابت بمقتضى الجعل الْأَوَّلي. 

وحيث إنّ الأظهر هو الاحتال الأوّل. لعدم قصور فى شمول الإطلاق له بعد 
مالاحظة التوسعة المزبورة: كان الأقوى ما اختارهالماتئة (قدس سبرة)من التزيل. 

ومع الاغماض عن ذلك !" والتشكيك في المراد من النصٌّ لتكافوؤ الاحتالين 
فغايته الإجمال المسقط عن الاستدلال, فيرجع حينئذ إلى ما تقتضيه القاعدة. 

ولاريب أن مقتضاها الاعتناء أيضاء إذ بعد جريان استصحاب عدم الاتيان 
بالمشكوك فيه ولا أقلّ من قاعدة الاشتغال فهو بمثابة العالم بعدم الإتيان 
فيشمله حديث من أدرك المتكفّل لتوسعة الوقت بالإضافة إلى من لم يدرك منه 
إلا ركعة, فانٌّ هذا مّن لم يدرك إلا ركعة بمقتضى الاستصحاب أو القاعدة. 
فالنتيجة إلحاق هذا الشكٌ بالشكٌ في تمام الوقت. ا محكوم بالاعتناء والالتفات 
إليه. 

هذا كلّه فما إذا بق من الوقت مقدار ركعة أو أكثر, وأمًا إذا بق أقلّ من ذلك 
فالأقوى كونه بمنزلة الخروج كما ذكره في المتن, لعدم بقاء الوقت الحقيق ولا 
التغزيلي. فيصدق الشكٌ بعد خروج الوقت. الحكوم بعدم الاعتناء في النصّ المتقدّم . 


(0) فى ص 117. 

(') الوسائل 5: 7١5؟/‏ أبواب المواقيت ب .7٠‏ 

(6) هذا الجواب هو المتعيّن. وأمّا ما أفاده (دام ظله) أولاً من القسّك بالإطلاق فلا يكاد 
يجدي من دون القسّك بالاستصحاب, لعدم إحراز موضوع الحديث إلا به ىا لايخق. 


١‏ عد وا دوا ما وقوه دو دوعوم لقت الغروة 738 الضادة 
]7١7[‏ مسألة ": لو ظنّ فعل الصلاة فالظاهر أنّ حكمه حكم الشكٌ 

في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه. وكذا لو ظنّ عدم فعلها'". 
[غ؟١7]‏ مسألة : إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء”"". 


وعللى فرض التشكيك في ذلك واحقال كون المراد خروج الوقت بقامه بحيث 
م يبق أيّ جزء منه ولو كان أقلّ من الركعة فغايته الإجمال أيضاً. ومقتضى 
القاعدة حينئذ عدم الاعتناء. فانٌ الأمر الأدائي ساقط جزماً إِمَا للامتئال أو 
لعدم سعة الوقت حت التنزيلى منه حسب الفرض . 

وأمّا القضاء فحيث إِنّه بأمر جديد وموضوعه الفوت وهو مشكوك فيرجع 
في نفيه إلى أصالة البراءة. وقد عرفت غير مرّة أنّ أصالة عدم الإتيان في الوقت 
لاتجدي فى إثبات عنوان الفوت الذي هو الموضوع للقضاء إلا على القول 
بالأصل المثبت. 

)١(‏ إذ بعد عدم الدليل على اعتباره فهو ملحق بالشكٌ. فانّ الظنّ لا يغني 
عن الحقٌ. بل هو باعتبار الشكٌ في اعتباره من أقسام الشكٌّ حقيقة. وجدّد 
رجحان الفعل أو الترك لايخرجه عن عنوان الشكٌ الذي هو خلاف اليقين لغة7") 
كا تقتضيه المقابلة بينه وبين اليقين فى الصحيحة المتقرّمة!" فيلحقه التفصيل 
المتقدّم بين الوقت وخارجه كا هو ظاهر. 

(؟) لاستصحاب بقاء الوقت على سبيل مفاد كان التامة حسما أوضحناه فى 
الأصول””. 


)١(‏ المنجد: /91” مادّة شك. 


(') في ص7١١.‏ 
(؟) مصباح الأصول 7: ١177‏ وما بعدها. 


الشكٌ فى أصل الصلاة 1 ز ز[ؤز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 1 ا 0 


]٠١70[‏ مسألة 6: لو شك في أثناء صلاة العصر في أنّه صلى الظهر أم 
لافإن كان في الوقت المختصٌ بالعصر بنى على الاتيان مهاء وإن كان في الوقت 
المشترك عدل إلى الظهر بعد البناء على عدم الاتيان مها'''. 


)قشل (قدمن سر بية نا إذا كان ذلق فى الوقت السترك فيعدل ان 
الظهر بعد البناء على عدم الإإتيان بهاء وبين ما إذا كان في الوقت الختصّ بالعصر 
فيبني على الإتيان بها ويتمّها عصراً. فانّ وظيفته ذلك حي مع القطع بعدم 

أقول: ما أفاده (قدس سره) هو الصحيح فى كلا الفرضين: 

ما في الوقت المشترك فلاستصحاب عدم الإتيان بالظهر. ولا أقلّ من 
قاعدة الاشتغال, فهو بمثابة العالم بعدم الإتيان بالظهر. وقد دلّت النصوص الكثيرة 
غل وبعوت العدؤل البنا الو تذكر ذلك أضاء الحضن كا تقد مت ساق 01 

وقد يتوهّم البناء على الإتيان, استناداً إلى قاعدة التجاوز. بدعوى أنّ حل 
الظهر قبل العصر. وبالدخول فيه قد تجاوز الحلّ فيبني على الإتيان. 

وفيه: ما تقدّم قريباً!"! من عدم جريان القاعدة في مثل المقام, إذ ليس للظهر 
حل خاص. وإنما الحلّ معتبر في العصر فقط . فاه المشروط بتأخَّره عن الظهر 
وليس الظهر مشر وطاً بتقدّمه على العصر كي يكون له حل معيّن شرعاًء فالبعدية 
ملحوظة في العصر بمقتضى الترتيب. لاأنّ القبلية معتبرة فى الظهر. وعليه فحل 
المشكوك بات بحاله ولم يتجاوز عنه ولو كان الشكّ عارضاً بعد الفراغ عن 
العصر. فضلاً عا إذا كان في الأثناء. فلا مناص من الاعتناء . 

وأمّا في الوقت المختصٌ فيبني على الإتيان كما أفاده (قدس سره). 


)١(‏ شرح العروة ٠١0 :١١‏ وما بعدها. 


1 وب واوا سواه نام عد افرع الو ينفاد 


]٠١71[‏ مسألة 1: إذا علم أنّه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو 
العصر ولح يدر المعين منهما يحجبزيه الاتيان بأربع ركعات بقصد ما فى الذمّة 
سواء كان في الوقت أم في خارجه. نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصصر 
يجوز له البناء'* على أنّ ما أتى به هو الظهر فينوى فوا يأتي به العصر. ولو 
علم أنّه صلى إحدى العشاءين ولم يدر المعيّن منهما وجب الاتيان بهماء سواء 
كان في الوقت أم في خارجه , وهنا أيضاً لوكان في وقت الاختصاص بالعشاء 
بنى على أنّ ما أتى به هو المغرب وأنّ الباق هو العشاء 7" 


أمّا أوّلاً: فلقاعدة التجاوزء إذ المستفاد من الأدلّة أنّ حل الظهر هو قبل 
الانتهاء إلى هذا الوقت لدى عدم الإتيان بصلاة العصر, لاختصاص الوقت 
عاة فعق عدم نر اها به ك] ه17 فالفيك العارض في هذا الوقت ولم يفرغ 
بعد عن وظيفة العصر شكٌ بعد تجاوز الحل كا مد سابقا . 

وثانياً: مع الإغاض عن ذلك فتكفينا أصالة البراءة عن القضاءء فانّ الأمر 
بالظهر أداءَ ساقط حينئذ على كلّ تقدير إِمّا للامتئال أو لعدم سعة الوقت بعد 
لزوم صرفه فى العصر. وأمّا القضاء فوضوعه الفوت. وهو مشكوك, فينق 
بالبراءة بعد وضوح ان أصالة عدم الإتيان لا تجدي فى إثباته. لعدم حجية 
الأصول المثبتة كما مر غير مرّة. ظ 

)١(‏ إذا علم إجمالاً بعدم الإتيان بواحد من الظهرين أو واحد من العشاءين 
فقد يكون ذلك في الوقت المشترك. وقد يكون في الوقت المختص. 


(5ئ2) لاستصحاب عدم الاتيان بالعصر. ولايعارضه استصحاب عدم الاتيان بالظهر لعدم 
الأثرء هذا بناءً على عدم انقلاب ما أت به عصراً ظهراً. وإِلّا فلا أثر للشك. 
)١(‏ في ص7١1.‏ 


العلم بإتيان إحدى المترتبتين إجمالاً ا 


أمّا فى الوقت المشترك : فلا إشكال في وجوب الإتيان بكلتا الصلاتين. عملاً 
بقاعدة الاشتغال الناثئ من العلم الاجمالي ببقاء أحد الوجوبين بعد معارضة 
الاستصحاب من الطرفين, فانٌ الفراغ اليقينى عن التكليف المعلوم لايحصل إلا 
بذلك. 

نعم, فيا إذا كانت الصلاتان متّحدتٍ العدد كالظهرين يجزيه الإتيان بأربع 
ركعات بقصد ما فى الذمّة. لكفاية القصد الاجمالى بلا إشكال بمقتضى القاعدة 
قافا إل الصحتيحة الواردة فى:الفائنة المرزددة:بيتبنا المصرّحة ذلك 137 

هذا بناءً على أنّ العصر المقدّم نسياناً يقع عصمراً ويأتي بالظهر بعد ذلك كا 
عليه المشهور. وأمّا بناءً على أَنّه يحتسب ظهراً ويعدل بنّته إليه ويأتٍ بالعصر 
بعد ذلك لقوله (عليه السلام) في النصّ الصحيح : «إنما هي أربع مكان أربع»'" 
جاز له الاتيان بنيّة العصر خاصّة, لأنّ الباق فى ذمّته على هذا المبنى إنما هو 
العصر على كل تقدير كما لايخى. وكيف ما كان, فلا ينبغي الإشكال في كفاية 


٠. 


الإتيان بقصد ما في الذمّة كما عرفت. 

وأمّا فى الوقت امختصٌ بالعصر أو العشاء فقد ذكر (قدس سره) أنه يجوز له 
قاطن ١‏ نينا أن يدهو القلزر أو اللقريم توق قن بوبه اكير ا 
العشاكف 

والوجه فيا أفاده (قدس سره) أن نما ذكرنا في الفرض السابق وجوب 
الاقاد كل المساقيين أ باريع بقص ماق الدق من دوه سعارضة الأصلى 
بعد العلم الإجمالي كما عرفت. 


)١(‏ الوسائل 8: 7170/ أبواب قضاء الصلوات ب١١‏ ح ١‏ [الايخئ أنَّا لم ترد فى 
خصوص الظهرين ]. 


غ١١‏ ا ل شرح العروة 54 الصّلاة 
]7١717[‏ مسألة ل: إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت ونسى الإتيان مها 
وجب عليه القضاء إذا تذكر خارج الوقت١١.‏ وكذا إذا شك وأعتقد أنّه خارج 


أَمّا فى المقام فتجر ى أصالة عدم الإتيان بالعصر بلا معارض. إذ لا أثر لأصالة 
عدم الإتيان بالظهر . فانها إنما تنفع فى وجوب الإتيان بالظهر لدى إحراز فراغ 
الذكقاعن العسص. وشو مد كر كا بحست الفوطن» 

وواضح أن الأصل المزبور لايترتّب عليه وقوع العصر خارجاً وفراغ الذمّة 
عنه. إذ لا يئبت به اللازم كي يتعارض الأصلان. فأصالة عدم الإتيان بالعصر 
الى عجعيا اختضاصن. الوقت بالنصتن لينة عق المنطاوض» :تيجو له اذ 
ينوي فيا يأتي به العصر. كبا يجوز له الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة. 

ومنه تعرف الحال فى العشاء. فانٌّ أصالة عدم الإتيان بها غير معارضة 
بأصالة عدم الإتيان بالمغرب, لعدم الأثر كما عرفت. 

وبالجملة: أصالة عدم الإتيان بالظهر أو المغرب لا تنفع في وجوب الإتيان 
بها في الوقت لما ذكر. ولا في خارجه قضاءً, لأنّ موضوعه الفوت الذي 
لايئبت بالأصل المزبور. فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة. فلا مانع من البناء 
غل الإننان عا ك] افيذ.ق المان: 

)01( لسري الح و الريقن ارجب افر ايان ليد وا 
الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال فهو محرز للفوت وجداناً. الذي هو الموضوع 
لوجوب القضاء. وإن كان الفائت هو امتثال التكليف الظاهري الثابت ببركة 
الأصل لا الواقعي. ضرورة أنّ القضاء تابع لفوت الوظيفة المقوّرة في الوقت 
سواء أكانت واقعية أم ظاهرية قد ثبتت بدليل شرعي كالاستصحاب, أم عقلي 
كقاعدة الاشتغال. 


كثرة الشكٌ في أصل الصلاة 11[ ا 
الوقت ثم تبين أنّ شكّه كان فى أثناء الوقت7", وأمًا إذا شك واعتقد أنّه في 
الوقت فترك الاتيان بها عمداً أو سهواً ثم" تبيّن أنّ شكه كان خارج الوقت 

[4؟ ١‏ ] مسألة 4: حكم كثير الشكٌ في الاتيان بالصلاة وعدمه حكم 
غيره. فيجرى فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه. وأمًا الوسواسي 
فالظاهر أنه يبني على الإتيان وإن كان في الوقت”". 

)١(‏ فيجب الاعتناء عملاً بالاستصحاب أو قاعدة الاشتغال؛ إذ الاعتبار 
بحدوث الشكٌ في الوقت الواقعي لا الخطائي الخيالمي. ومنه تعرف عدم القضاء 
فى صورة العكس المذكورة بعد ذلك. 

(1) أمّا إذا بلغت كثرة الشكٌ حدّ الوسواس فلا إشكال في عدم الاعتناء 
فيبني على الإتيان وإن كان في الوقت, لأنّ ‏ مضافاً إلى قيام الإجماع عليه. بل 
قيل بحرمته استناداً إلى بعض النصوص. وإن كانت الدلالة قاصرة كما مدت 
الإشارة إليه في مطاوي بعض الأبحاث السابقة "١‏ المقتضى للاعتناء من النصٌ 
أو الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال فى نفسه قاصر الشمول لمثل ذلكء. لانصرافه 
إلى الشكوك المتعارفة الناشئة عن منشأ عقلائي. فلايعمٌ الوسواسى الذي ربما 
يستند شكّه إلى الجنون. وكذا الحال في القاعدة, فانّ الاشتغال اليقينى إِنما 
يستدعي اليقين المتعارف بالفراغ كا لايخى. 

وأمّا إذا لم تبلغ ذاك الحدّ. بل كان يرد كثرة الشكٌ. على الخلاف فى تفسير 
ضابطها من الإيكال إلى الصدق العرفي. أو عدم خلرٌ ثلاث صلوات متتاليات 


)01( شرح العروة : 8 ١١‏ . 


١)‏ 100000000000000 71#1#1[#71ما ل 


عن الشكٌ كما هو المقرّر فى محلّه'"! عند التعرّض لكثرة الشكٌ المتعلّق بالأجزاء 
فهل الكثرة المتعلّقة بأصل الصلاة تلحق بكثرة الشكٌ المتعلّق بالأجزاء في عدم 
الاعتناء, أو لا؟ 

المعروف والمششهور عدم الإلحاق كما اختاره في المتن, اقتصاراً في الخروج عن 
عموم أدلّة الشكوك من الشرعية والعقلية على المقدار المتيّن. وهو كثرة الشكَ 
المتعّق بأجزاء الصلاة أو ركعاتهاء فلا يتعدى إلى من كان كثير الشك في أصل 
الصلاة, أو في تحصيل شرائطها من الطهارة الحدثية كالغسل والوضوء. أو الخبثية 
كتطهير الثوب أو البدن ونحو ذلك, لما عرفت من أن الأخبار الواردة في كثير 
الشكٌَ التي بها يخرج عن مقتضى العموم موردها الشكَ في الأجزاء أو الركعات 
مثئل موثقة عبّار: «فى الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشكَ فى الركوع فلا 
يدري أركع أم لاء ويشكٌ فى السجود فلا يدري أسجد أم لا. فقال: لا يسجد 
ولا يركع ويمضى في صلاته حقٌّ يستيقن يقيناً...» "١1!‏ ونحوها غيرها نما ورد 
في الركعات, فيحتاج التعدي وإلغاء خصوصية المورد إلى دليل مفقود. هذا. 

ويستفاد من الموئّقة أن وظيفة كثير الشكٌ هو عدم الاعتناء والمضىّ فى صلاته 
وأنّه لو اعتنى فركع أو سجد أفسد ونقض صلاته. إذ بعد النبي عنهما فالإتيان 
من الزيادة العمدية القادحة ى) لايخئى. 

وكيف ماكان فربما يستدل للتعدّي : 

تارة بصحيحة ابن مسلم: «إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتكء, فانه 
يوشك أن يدعك. إنما هو من الشيطان»7". 


.١١ :19 شرح العروة‎ )١( 
.6 ح‎ ١7 (؟) الوسائل 8: 579/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ 
.١ (؟) الوسائل 8: 777/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب77١ ح‎ 


كثرة الشكٌ فى أصل الصلاة 000011 ا 


وأخرى بصحيحة زرارة وأبي بصير - ولعلّها أوضح - قالا «قلنا له: الرجل 
يشكٌ كثيراً في صلاته حٌّ لايدري كم صلى ولا ما بق عليه؛ قال: يعيد, قلنا: 
فانّه يكثر عليه ذلك. كلا أعاد شكٌ. قال: يمضى في شكّه. قال: لاتعوّدوا 
الخيضيق السك قض لقحلا ظعو قا سيط يكيف عاك 1 ده 
فليمض أحدكم فى الوهم, ولا يكثرنٌ نقض الصلاة, فانّه إذا فعل ذلك مرّات لم 
يعد اليه الشك...» إلخ". 

فأنّه يستفاد منهما أنٌّالمناط فى عدم الاعتناء بكثرة الشكٌ عدم تمكين النبيث 
وتطميعه وتعويده, وأنّه متى تُرك ترك ولم يعد إليه الشك, فلا يفرق فى ذلك بين 
تعلّق الكثرة بأجزاء الصلاة أم بأصلها. 

ولكنّ الظاهر عدم الدلالة على التعدّي. لوجود الفارق. 

ما الأخيرة فلأنٌ موردها النقض وقطع الصلاة. وهو إمّا حوّم كما عليه 
المشهور أو مكروه على الأقل. وعلى أيّ حال فهو أمر مرجوح. ومقتضى 
نناسية الحكم والموطوع أن يكون ذلك مهدا إلى الشيطان وناسقاً عد 
إغوائه. ومن ثم أمر (عليه السلام) بعدم الاعتناء. فكيف يمكن أن يقاس عليه 
الشكٌ المتعلّق بأصل الصلاة المستتبع للتكرار. ضرورة أنه وإن كثر لامرجوحية 
فيه أبدأ ما لم يبلغ حدّ الوسوسة كما هو المفروضء فكيف يمكن أن يدّعى أنه 
من عمل الشيطان ومستند إلى تطميعه كي يشمله النصّ. 

وكذا الحال في كثرة الشكٌ المتعلّق بالشرائط الخارجة عن الصلاة كالتطهير 
عن امدق أو المتق يو حو :ذالغ هقان شا مق :ذلكدما ل يصل عت الوستواس 
وكآن الشك ذاقنا عن سبب عادي متعارف كما هو محل الكلام لاامرجوحية 


فيه بوجه. 


)١(‏ الوسائل 8: 578؟/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١7‏ ح ؟. 


١>‏ م ا مط لاك و ومو ترك العرو :12 ا الضادة 

]7١74[‏ مسألة : إذا شك في بعض شرائط الصلاة فامًا أن يكون قبل 
الشروع فيها أو في أثنائها أو بعد الفراغ منهاء فإن كان قبل الشروع فلابدٌ من 
إحراز ذلك الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأصول, وكذا إذا كان في 
الأثناء. وإن كان بعد الفراغ منها حكم بصحّتها وإن كان يجب إحرازه للصلاة 
الأخرى. وقد مرّ التفصيل في مطاوى الأبحاث السابقة (". 


ومنه تعرف الحال فى الصحيحة السابقة, فانٌ موردها النقض أيضاً ولو 
بقرينة الزؤآنات الو أزدة واكثير الشكٌ في الأجزاء الناهية عن الاعتناء كمونّقة 
عار المتقدّمة. بناءً على ما استظهرنا منها كما مرّ ‏ من الدلالة على البطلان 
وانتقاض الصلاة لو اعتنى بشكّه من أجل الزيادة العمدية. فقياس ما عدا ذلك 
عليه قياس مع الفارق. فلا وجه للتعدّي عن مورد الصحيحتين. 

إذن يبق عموم أدلّة الشكوك شرعتّها وعقليّها سليماً عن اللخصّص. ولعلّه 
من أجل ذلك لم يلتزم الفقهاء باجراء حكم الشكٌّ المتعلّق بالأجزاء أو الركعات 
فها عداهما. بل بنوا على الاعتناء . 

)١(‏ بعدما فرغ (قدس سره) عن بيان حكم الشكٌّ فى أصل الصلاة تعيدض 
(قدس سره) في هذه المسألة لحكم الشكٌ في الشرائط . وفي المسائل الآتية لحكم 
الشكٌ في الأجزاء. فذكر (قدس سره) أن الشكٌ في الشرط قد يكون قبل 
الشروع فى الصلاة. وأخرى أثناءهاء وثالثة بعد الفراغ منها. 

أَمّا فى الأخير: فلا إشكال في عدم الاعتناء والبناء على الصحّة. لقاعدة 
الفراغ المستفادة من الروايات الكثيرة كما هو مقرّر في حلّه (". 


)١(‏ مصباح الأصول 7: 717 وما بعدها. 


الشكُ فى شرائط الصلاة يي ل 0 


وأمّا فى الأوّل: فلابدٌ من إحراز الشرط ولو بالأصل من استصحاب ونحوه 
إذ الشكَ في الشرط شكٌ في المشروط. وهو مانع عن إحراز الامتئال الذي لابد 
من اليقين به في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم. 

وأمّا في الثاني: فان كان محرزاً للشرط فعلاً وقد شك في تحقّقه بالإضافة 
إلى الأجزاء السابقة كبا لو رأى نفسه متوجّهاً نحو القبلة وشكٌ في كونه كذلك 
قبل ذلك. لامانع حينئذ من جريان قاعدة التجاوز في الأجزاء السابقة. فتكون 
صحّتها حرزة بالتعبّد وصحّة اللاحقة بالوجدان. فيحكم بصحّة الصلاة بضمّ 
الوجدان إلى الأصل . 

وأمّا إذا لم يحرزه بالفعل كبا لو كان شاكاً في الطهارة وجب الاعتناء . لعين ما 
من في الأوّل من لزوم إحراز الشرط. عملاً بقاعدة الاشتغال. 

وربما يقال كبا عن بعض - بأنّ الشكٌّ في الطهارة في الأثناء لا يستوجب 
البطلان. بل يتوضّأ ويبنى على صلاته بعد إجراء قاعدة التجاوز بالنسبة إلى 
الأجزاء السابقة. 22 

وفيه ما لايخنى. فانه خلط بين ما هو : شرط للجزء وما يكون شرطاً ف 
أصل الصلاة. ف الأُوّل يتم ما أفيد كما في مثال القبلة المتقدّم. وكما لو شك 
حال القراءة في القيام ال اتكبير الذي هو شرط فى صخته. بل هو ركن كي 
مهِ7", فيبني على صحّة الجزء السابق بقاعدة التجاوز, ويحرز الشرط للجزء 
اللاحق بالوجدان, فتصمٌ الصلاة بضمٌ الوجدان إلى الأصل كما عرفت . 

وأمّا الطهارة فهي من قبيل الثاني. حيث إِنَّها شرط في تمام حالات الصلاة 
بما فيها من الأكوان المتخّلة بين الأجزاء. وليست شرطاً في الأجزاء خاصّة 
بل في الأكوان أيضاً وإن لم تكن هي من الصلاة. فها دام المصلى في الصلاة 


)01( في ص 07. 


١‏ ملل وا اص اقرع العروة 12 /الضادة 
[00] مسألة :٠١‏ إذا شك في شيء من أفعال الصلاة فامًا أن يكون قبل 

الدخول في الغير المرتّبٍ عليه وإمّا أن يكون بعده0". فإن كان قبله وجب 
الاتيان كما إذا شك فى الركوع وهو قائم أو شك ف السجدتين أو السجدة 
الواحدة ولم يدخل في القيام أو التشبّد. وهكذا لو شك في تكبيرة الاحرام 
ولم يدخل فما بعدها. أو شك في الحمد ولم يدخل فى السورة, أو : . 3 


ع 


يدخل في الركوع أو القنوت. وإن كان بعده لم يلتفت وبنى على أنّه أق 


ومتشاغلاً بها يجب أن يكون متطهّراً. وعليه ففي حالة الاشتغال بالتوضي التي 
هي كون صلاتي حسب الفرض - غير محرز للشرط, فلايمكن تحصيله بالتوضي 
في الأثناء. بل لا مناص من إعادة الصلاة بعد تحصيل الطهارة كما ذكرناه. 

)١(‏ الشكٌ في جزء من أفعال الصلاة قد يكون بعد تجاوز امحل المتحقّق 
بالدخول في الغير المترتّب عليه كما لو شكٌ في القراءة بعدما ركع. أو في الركوع 
بعدما سجد. وقد يكون قبل التجاوز كا لو شك في الركوع وهو قائم, أو في 
السجود ولميدخل فى القيام أو التشهد. في الأول ليلتفت وبق عل انه اق 
به. وفى الثانى يجب يجب الاعتناء والاتيان بالمشكوك فيه. 

يدل اه مضافاً إلى التسالم وعدم الخلاف جملة وافرة من النصوص 
المعتبرة التى منها صحيحة زرارة المتكفّلة لكلا الحكئين. قال «قلت لأبى عبدالله 
(عليه السلام): رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة. قال: يمضي. قلت: 
رجل شك فى الأذان والإقامة وقد كبر. قال: يمضي. قلت: رجل شك في التكبير 
وقد قرأ. قال: يمضي, قلت: شكٌ في القراءة وقد ركع قال: يمضي . قلت: شك 
في الركوع وقد سجد. قال: يمضي على صلاته, ثم قال: يا زرارة إذا خرجت 
من شيء ثم دخلت في غيره فشكّك ليس بثيء»7". 


.١ الوسائل 8: 777/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 71 حم‎ )١( 


قاعدة التجاوز ل ا 0 1 


من غير فرق بين الأوّلتين والأخيرتين على الأصي 7 


دل الصدر على عدم الاعتناء بعدما تجاوز. والذيل بمقتضى المفهوم على 
الاعتناء مالم يتجاوز وم يدخل فى الغير. مضافاً إلى أنّ الأخير مطابق لقاعدة 
الاشتغال أو الاستصحاب. فالحكم فى الجملة مسلّم لا غبار عليه إِنما الكلام 
في بعض المنصوصيات التي أشير إليها في المتن, ونتعرّض إليها في ضمن جهات: 

)١(‏ الأولى: هل تختصٌ قاعدة التجاوز بالركعتين الأخيرتين أو تعجّ الأولتين؟ 

المشهور هو الثاني أخذاً باطلاق النصوص. وعن جماعة كالشيخين 7" 
والعلانة اكانوابن هنة !"! الأول وانظرا إل واوؤه عفلة سن التصسوضى: المسعارة 
المتضمّنة للزوم سلامة الأولتين عن الشكٌ لثما فرض الله. وفرضه تعالى 
لايدخله الشكٌَ والوهم!. وبذلك يقيّد الإطلاق في تلك النصوص ويحمل على 
الأخيرتين. 

ولكن الصحيح ما عليه المشهورء فانٌ هذه النصوص ظاهرة أو حمولة على 
إرادة الشكٌ فى الركعات. كيف وبعض تلك الروايات صريحة فى الركعة الأولى 
كصحيحة زرارة المتقدمة, فان سبق ذكر الاقامة والتكبير يستدعى إرادتها كما 
لايخنى. فلايمكن ارتكاب التقييد فيها. فيكشف ذلك عن أنّ المراد من الشكٌ 


)١(‏ المقنعة: ١4680‏ [لاحظ ص ١1١8‏ منهاء حيث قال: فان شك فى الركوع وهو قاثم.... 
حيث لم يفصّل بين الركعات ] النهاية: ؟4. التهذيب ؟: /١04‏ ذيل ح 104. 

(؟) التذكرة : 7١‏ [لكن فصّل بين الركن وغيره. وما نقل إنما يستفاد من كلام 
العلامة بعد ملاحظة صدر مسألة 56١‏ من التذكرة ]. 

.٠١١ الوسيلة:‎ )9( 

(؛) الوسائل 8: /١1817‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١‏ ح .١‏ ؟ وغيرهما. 


١7‏ متسس ا ل وود وجا ظدان ف سجن اس ا رو و شرح العروة 6 الصّلاة 


والمراد بالغير مطلق الغير المرتّب على الأوّل كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة "١‏ 
فلا يلتفت إلى الشكٌ فبها وهو آخذ في السورة. بل ولا إلى أَوّل الفاتحة أو 
السورة وهو في آخرهماء بل ولا إلى الآية وهو في الآية المتأخّرة, بل ولا إلى 
أوّل الآية وهو في آخرها. ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزءاً واجباً أو 
مستحبّاً'*' كالقنوت بالنسبة إلى الشكٌ في السورة والاستعاذة بالنسبة إلى 
تكبيرة الإحرام. والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة فلو شك في 
شيء من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت. 


الممنوع دخوله في الأوليين في تلك النصوص خصوص الشكٌ المتعلّق بعدد 
الركعات لو لم تكن ظاهرة فيها في نفسها ىما عرفت. 

ومنه تعرف ضعف التفصيل بين الركن وغيره كما عن بعضهم. للتصريم في 
الصحيحة بعدم الاعتناء بالشك في الركوع بعدماأ سجد. 

)١(‏ الجهة الثانية: هل تختصّ القاعدة بالأجزاء المستقلّة فلا تشمل الجزء 
غير المستقل. فلو شكٌ في الفاتحة بعدما دخل فى السورة وجب الاعتناء. أو 
اننا تمل الأجراء باسيرها؟ 

قد يقال بالأوّل. نظراً إلى أن المذكورات في صحيح زرارة كلّها من قبيل 
الأجزاء المستقلّة. إذ الظاهر أَنّ المراد بالقراءة تامها المشتمل على الفاتحة 
والسورة, فالجموع جزء مستقلٌ معنون بهذا العنوان. فلا دليل على جريانها في 
الجزء غير المستقل. بل المرجع حينئذ القاعدة الأوّلية المقتضية للاعتناء أعنى 
الاستصحاب أو قاعدة الاشتغالء اقتصاراً في الخروج عا يقتضيه الأصل الأَوَي 


(:*#) في جريان قاعدة التجاوز بالدخول في المستحبٌ المتقرتب إشكالء بل منع . 


قاعدة التجاوز ا ل 00 


كا أنه لا فرق فى المشكوك فيه أيضاً بين الواجب والمستحب7". 


على المقدار المتيقن. 

ولكن الظاهر هو الثاني. فانٌ المذكورات في الصحيح من باب المثال؛ والعبرة 
نا هي بالضابطة الكلّية الواقعة في كلام الإمام (عليه السلام) المذكورة في ذيل 
الصحيحة. قال (عليه السلام): «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في 
غيره فشكّك ليس بشيء». ومن المعلوم أَنّ إطلاق الشيء غير قاصر الشمول 
لف مسقل من الأجداء: 

بل الظاهر شمول الاطلاق لأبعاض الجزء الواحد. فلو شكٌ فى أوّل الفاتحة 
أو السورة وهو في آخرهما أو في آية وهو في الآية المتأخّرة لم يلتفت, لاندراج 
الكل تحت إطلاق النصّ. 

نعمء يعتبر في الشمول صدق الخروج والدخول عرفاً الذي هو الموضوع في 
الجريان بمقتضى الضابطة المتقدّمة. فلاتجري لو شك في كلمة من الآية أو من 
الجملة المستقلّة وقد دخل في كلمة أخرى. فضلاً عا لو شك فى حرف من 
الكلمة الواحدة وهو في الحرف الآخر منها كا لو شكٌ عند التلفظ بنون (العالمين) 
في العين منهاء وأنّه هل أدّاها على النهج العربى الصحيح أو باللهجة الفارسية 
المؤدية إلى قلب العين همزة, فان شيئا من ذلك غير مشمول للنصٌء لانتفاء 
الصدق العرفي المزبور الذي هو المدار في جريان القاعدة كما عرفت. فالشكٌ في 
أمثال ذلك يعد من الشكٌ في امحل الحكوم بالاعتناء. 

)١(‏ الجهة الثالثة: لافرق فى جريان القاعدة بين كون المشكوك فيه من 
الأجزاء الواجبة أو المستحبّة. فلو شكٌ بعد الدخول في التشّد في الإتيان بالذكر 
المستحبٌ الوارد قبل ذلك اعنق قول: بسم الله وبالله والأسماء 0 لله ... 


غ١‏ باك جاع اتا ووه لمان ل وود لاوطو واد ونج قري الغوو5 ١8‏ السادة 


الخ أو بعد الدخول فى القراءة فى الاستعاذة ونحو ذلكء لم يلتفت وبنى على 
الإتيان. لإطلاق النصّ, مضافاً إلى ما في صحيح زرارة من عدم الاعتناء بالشكٌَ 
في الأذان والإقامة بعدما كثر. 

نا الكلام في عكس ذلك, أعني ما لو شك في الجزء الوجوبي وقد دخل في 
المستحبٌ المترّب عليه كيا لو شلك في القراءة بعدما دخل في القنوت. أو في 
اليذه النائنة وهو معنا عل لكر صر لله وباسهدة لوعو ةلف 7 

فقد ذكر جماعة منهم الماتن جريان القاعدة حينئذ أيضاً. استناداً إلى إطلاق 
لفظ (الغير) المذكور فى النصّ. فائه شامل لمطلق الغير المترتّب. سواء اكان 
رايا اء«مستحيا . 1 

ولكنّ الظاهر المنع. لا لقصور في إطلاق لفظ الغير. بل لعدم صدق التجاوز. 

وتوضيحه: أنا قد أشرنا قريب" إلى أنّالمعتبر في هذه القاعدة بعد ملاحظة 
أنّ الشكٌ فيها متعلّق بأصل الوجود لا بصحة الموجود إِنما هو التجاوز عن محل 
المشكوك فيه, لامتناع التجاوز عن نفسه بعد فرض الشكٌ فى أصله, فلا بدٌ من 
فرض حل شرعي مقرّر للمشكوك فيه ليصدق التجاوز عنه ولو بعناية التجاوز 
عن محلّه لدى الدخول فيا هو مترتّب عليه. وإلا فلو لم يكن له حل خاصٌ 
امتنع صدق التجاوز حت بالعناية ى) لايخى. 

وعلى ذلك رتبنا المنع عن جريان القاعدة لو شك في الظهر بعد الإتيان بالعصر 
أو بعد الدخول فيه. لعدم لحاظ نحل خاصٌ للظهر. إذ هو غير مشروط بتقدّمه 
على العصر. بل العصصر مشروط بتأخّره عن الظهر بمقتضى الترتيب الملحوظ 
بينهماء فا محل المقرّر معتبر في العصر دون الظهر. فلا تجاوز كي تجري القاعدة. 


)0010( فى ص .١١5‏ 


قاعدة التحاوز ا ا ا اا اا ا 
والظاهر عدم الفرق *' بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدّماتها 
فلو شك في الركوع أو الانتصاب منه بعد الهويّ للسجود لم يلتفت, نعم لو 
شك في السجود وهو أخذ في القيام وجب عليه العود. وفي إلحاق التشبّد به 
في ذلك وجه!** إلا أن الأقوى خلافه. فلو شك فيه بعد الأخذ فى القيام م 
يلتفت, والفارق النص الدال على العود في السجود فيقتصر على مورده 
ويعمل بالقاعدة فى غيره!". 


وبعين هذا البيان يظهر وجه المنع فى المقام. ضرورة أن القراءة لا محلٌ لها 
بالإضافة إلى القنوت, لعدم كونها مشروطة بالتقدّم عليه. فهى غير مشروطة 
لا بالتقدّم على الركوع. وا لمحل غير ملحوظ إلا بالقياس إليه فحسب. فلو ترك 
القنوت رأساً كانت القراءة واقعة فى حلّها. وإِمما المعتبر في القنوت التأخّر عن 
القراءة والوقوع بينها وبين الركوع. لا في القراءة التقدّم على القنوت. 

وعليه فحلّ القراءة باق حقيقة وإن كان متشاغلاً بالقنوت, ولا يضدق 
التجاوز عنها بالدخول فيه. ونا يتجاوز بالدخول في الركوع كما عرفت. فلا 
يحال لجريان القاعدة حينئذ. بل لابدٌ من الاعتناء بالشكٌ عملاً بالاستصحاب 
أو قاعدة الاشتغال. 

)١(‏ الجهة الرابعة: هل المراد بالغير الذي يعتبر الدخول فيه نفس المجزء 
المقرتّب, أو يعم الدخول في مقدّمته فتجري القاعدة لو شكٌ في الركوع بعد 
مهوي للسجود. أو شكٌ في السجود أو التشبّد بعد النبوض والأخذ فى القيام؟ 

لعل المشهور هو الثاني. أخذأ باطلاق الغير المذكور في النصّ. غير أنَّ في 


(:#) بل الظاهر اعتبار كون الغير من الأجزاء . 


م١‏ الاب و ب واب ين ب مح و اقرع العوقة 2 الضادة 


خصوص الشك في السجود لدى النهوض يجب الرجوع للنصٌ الخاصٌ كما 
ستعرف. وعليه بنى في المتن وذكر أنه لا يتعدّى إلى التشبّد للزوم الاقتصار في 
الحكم ال مخالف للقاعدة على المقدار المتيقّن. 

ولكن الظاهر هو الأوّلء لا لقصور في إطلاق لفظ الغير. بل لما عرفت في 
الجهة السابقة من إناطة القاعدة بصدق التجاوز والخروج عن حل الشبيء المشكو كُ 
فيه كبا دلت عليه صحيحتا زرارة وإسماعيل بن جابر 30. 
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ومن الواضح أنّ هذا المعنى غير صادق عند الدخول ف المقدّمات. لعدم 
كون الهوي أو النبوض من أجزاء الصلاة وواجباتها كي يكون تحلّ الركوع أو 
السجود ملحوظأ شرعاً قبل ذلك. وإِنما يجب الإتيان بهما بحكم العقل من باب 
استحالة الطفرة, فليست المقدّمات من أفعال الصلاة المترتّبة على الجزء السابق 
ليصدق التجاوزء بل محل الركوع باتي ما لم يدخل في الجزء المقرتّب عليه وهو 
السجود. كا أنّ محل السجود باتي ما لم يدخل في القيام. 

وبعبارة أخرى: المراد بالغير هو الجزء المترئّب, لامطلق ما كان مغايراً 
كقراءة آية من القرآن. ومن الضروري أن المقدّمات ليست كذلك. وعليه 
فقتضى القاعدة الاعتناء بالشكٌ في مثل ذلك. 

ومنه تعرف أن النصّ الخاصٌ المومئ إليه الوارد في المقام مطابق للقاعدة لا 
أنه مخصّص للا كا أفيد. وهو صحيحة عبدال رمن بن أَبِي عبدالله: «... قلت: 
فرجل نهض من سجوده فشكٌ قبل أن يستوى قائّاً فلم يدر أسجد أم لم يسجد 
قال: يسجد»”". فلا مانع من التعدّي عن مورهده إلى التشبّد. 


)١(‏ الوسائل 8: 737/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١7‏ ح .١‏ 3: 779/ أبواب 
(؟) الوسائل 5: 719/ أبواب السجود ب ١60‏ ح5. 


نعم, ربما يظهر من صحيحة أخرى لعبدالرحمن جريان القاعدة لو شك في 
الركوع لدى الهوي إلى السجود. قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل 
أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع, قال: قد ركع»7". 

ومن هنا فصّل صاحب المدارك بين النهبوض والموي. فحكم بعدم الجريان 
فى الأوّل لما مّ. والجريان في الثاني لهذه الصحيحة '"' وجعلها مخصّصة للقاعدة 
المتقدمة. 

ولكن الظاهر عدم التخصيص. وأنّ هذه الصحيحة أيضاً مطابقة للقاعدة 
لأنّالمذكور فبها لفظة «أهوى» بصيغة الماضى. ومفاده تحقّق ا هوي إلى السجود 
المساوق لحصول السجود خارجاً. فانّه مرادف لقولنا سقط إلى السجود. الملازم 
لتحقّقه. فيكون موردها الشكٌ في الركوع بعد الوصول إلى السجود. الذي هو 
مورد لقاعدة التجاوز بلا كلام. فلاتدلٌ على جريان القاعدة وعدم الاعتناء 
بالشكٌ في الركوع حال الهوي ولو لم يصل إلى السجود. 

نعم. لو كان التعبير هكذا: هوي إلى السجود. بصيغة المضارع كان مفاده 
المعنى المذكورء لظهور هذه الهيئة في التلبّس دون التحقق كا لايخفى. ومراجعة 
الاستعمالات العرفية تشهد بصدق ما اذعيناه من الفرق بين الماضى والمضارع 
فانٌ معنى قولنا: زيد صلى, تحقّق الصلاة والفراغ منهاء بخلاف قولنا: زيد يصلي 
فانٌّ مفاده أنه مشغول بالصلاة ولم يفرغ بعد عنهاء هذا. 

ومع الغضّ عب ذكرناه فغايته الإطلاقء وأنّ كلمة «أهوى» تشمل ماإذا وصل 
إسماعيل بن جابر المتضمّنة أنَّ مورد عدم الاعتناء بالشكٌ في الركوع إنا هو 


)١(‏ الوسائل 7: /7١8‏ أبواب الركوع ب ١١‏ ح1. 
() المدارك غ: 9غ .56١‏ 


١4‏ اع ا ان لم ار فارز رما ل لتر ل الاد مهد مط ارق تقوو 0101 الكاذة 


]7١1[‏ مسألة :١١‏ الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة امختار 
فن كان فرضه الجلوس مثلاً وقد شك في أنه هل سجد أم لا وهو في حال 
الجلوس الذى هو بدل عن القيام لم يلتفت*. وكذا إذا شك فى التشبّد. نعم 
لولم يعلم أنّه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشبّد 
وجب التداركء لعدم إحراز الدخول فى الغير حينئذ7". 


التجاوز عنه والدخول فى السجود. وهو واقع في كلام الإمام (عليه السلام) لا 
كلام السائل. قال (عليه السلام): «إن شك فى الركوع بعدما سجد فليمض 
وإن شك في السجود بعدما قام فليمض. كل شيء شكٌ فيه تا قد جاوزه ودخل 
فى غيره فليمض عليه»!''. 

نعم. صدر الصحيحة لا مفهوم له كا بيّناه فى الأصول'". ولكن التحديد 
بالتجاوز المذكور فى الذيل كاشف عرّا ذكرناه. وأنّ عدم الاعتناء بالشكٌ في 
الركوع مورده التجاوز عنه أي عن محلّه. وقد عرفت أنّ التجاوز عن محل 
الركوع لايكون إلا بالدخول فى الجزء المقرتب عليه. وليس هو إلا السجود 
دون الهوي كا مرّء فيقيّد بذلك الإطلاق المزبور. 

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: عدم جريان القاعدة بالدخول في المقدّمات 
مطلقاً. من غير فرق بين الركوع والسجود والتشبّد. 

)١(‏ هل تختصٌ قاعدة التجاوز بالأجزاء الأصلية؛ أو تع الأبدال الجعولة في 
ظرف الاضطرار كالجلوس الجعول بدلاً عن القيام لدى العجز عنه؟ فلو دخل 


() بل يجب الالتفات ما لم يشتغل بالقراءة أو نحوها. 
)١(‏ الوسائل 7: 719/ أبواب السجود ب 6١ح‏ 4. 
0 مصباح الأصول ع سو ور 


قاعدة التجاوز 1 1 1 0 
فى هذا البدل وشكٌ فى الجزء السابق فهل تجري القاعدة حينئذ أو لا؟. 


ذكر (قدس سره) أن الأقوى هو الجريان وعدم اختصاص الحكم بصلاة 
المختار. 

أقول: لا ينبغي التأمّل في شمول الحكم للأبدال, بل لا ينبغي جعل ذلك محلا 
للخلاف والجدال. لا لأجل الاستناد إلى عموم دليل البدلية كي يناقش فيه 
بقصر نظره على البدلية من حيث الجزئية. وعدم تكقّله للتغزيل بلحاظ سائر 
الأحكام التي منها كون الدخول فيه موجبا لعدم الاعتناء بالشكٌ فى وجود ما 
قبله . 

بل لأجل الاستناد إلى إطلاق نفس أدلّة القاعدة, إذلا قصور فى ثموله للبديل 
كالأصيل بعد ملاحظة أنّ البدل هو الوظيفة المقرّرة في هذه الحالة. وهو الجزء 
الترتن عل .ما قله والمكول :فيه روحب التحاوق عن غيل لكوك فيه 
فيشمله قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «إذا خرجت من شيء ثم دخلت 
في غيره فشكّك ليس بشيء» 7" وقوله (عليه السلام) في صحيحة إسماعيل بن 
جابر المتقدّمة: «كل شىء شك فيه تمّا قد جاوزه ودخل فى غيره فليمض 
6 : 

فلو كانت وظيفته الإيماء إلى الركوع فأوماً إليه وعند ذلك شك فى القراءة 
أو أومأ إلى السجود فشك في إيائه للركوع, أو كان عاجزاً عن القراءة فكانت 
وظيفته الانتقال إلى البدل وهو الإتيان بما تيسّر من القران, فأقى به وبعده شك 
في التكبير, لا ينبغي التأمّل في جريان القاعدة حينئذ, ولا نظنّ فقيهاً يرتاب في 
ذلك . 


.١17١ تقدّمت فى ص‎ )١( 


١.‏ ما ا ا ملك او عكر “تيع العرروة 14 7 الضادة 


وعلى الجملة: فشمول الكبرى لكلا المقامين وعموم الضابط لكلتا الصلاتين 
الاختيارية والاضطرارية ما لا ينبغي المرية فيه ولا شمهة تعتريه. 

فا الكلام في تطبيق ذلك على الصغرى المذكورة في المتن. وهي من كان 
فرضه الصلاة جالساً فشك في حال الجلوس فى أنه هل سجد أو هل تشبّد أم 
لا. 

ما إذا لم يعلم أنه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو أنه جلوس للسجدة 
-إِمّا للاستراحة أو بين السجدتين ‏ أو للتشبّد. فلا إشكال في وجوب التدارك 
وعدم جريان القاعدة حينئذ. لعدم إحراز الدخول في الغير الذي هو شرط في 
الجريان كما أشير إليه في المتن. وهو ظاهر. 

وأمّا إذا علم ذلك وأَنّه فى حال الجلوس الذي هو بدل عن القيام فقد حكم 
في المتن بعدم الالتفات. وأنّ القاعدة تجري حينئذ. 

ولكنّه مشكل جدّاً. فانّ العبرة في جريان القاعدة بواقع التجاوزء لا بالبناء 
عليه واعتقاده. ومن المعلوم أنّ الجلوس إِنما يكون بدلاً عن القيام ويتحقّق معه 
التجاوز فما لو كان مسبوقاً بالتشبّد وبالسجدتين واقعاً. سواء علم به المصلي 
وبنى عليه أم لا. إذ لا يعتبر فيه قصد البدلية, فتى كان مسبوقاً .هما اتنّتصف 
بالبدلية وبالتجاوز. ومتى م يكن مسبوقاً 1 يكن بدلاً ولا متجاوزاً. ولا أثر لما 
تخيّله من الاعتقاد والبناء في شيء من ذلك. 

وعليه فع الشك في المسبوقية ما هو المفروض - لم يحرز بدلية هذا الجلوس 
عن القيام ليحرز معه التجاوز. فحيث إِنْ صدق التجاوز والخروج والدخول 
مشكوك فيه لا يحال للتمسّك بالقاعدة. 

ولايقاس ذلك بالقيام حال الاختيار فانه غير بالذات. فيتحقّق معه التجاوز 
حقيقة, بخلاف الجلوس فانّ غيريّته لاتكون إلا بالمسبوقية بما عرفت. ومن 


الشكَ فى صحًة المأقّ به 1100 ز5ز[زؤز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 000 


]7١7[‏ مسألة ؟1: لو شكٌ في صحّة ما أتى به وفساده لا في أصل 
الاتيان. فان كان بعد الدخول ف الغير فلا إشكال ف عدم الالتفات. وإن 
كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضاً. وإن كان الأحوط الاتمام والاستئناف 
إن كان من الأفعال. والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة 


الاحراء (* (3. 


هنا لو رأى نفسه فى الجلوس بانياً على كونه بعنوان التعقيب وشكٌ فى السلام ل 
تجر القاعدة بلا كلام. 

نعم فى المقام لو كان متشاغلاً ‏ حال الجلوس - بالقراءة أو التسبيح جرت 
القاعدة, فان الدخول فى القراءة دخول في الغير وموجب لاحراز التجاوز كما 
هو ظاهر. 

)١(‏ فصّل (قدس سره) فى هذه المسألة بين ما إذا كان الشكٌ بعد الدخول فى 
الغير وما إذا كان قبله. 1 لا إشكال في عدم الالتفات في الأوّل. وكذا ف 
الثاني على الأقوى. وان كان الأحوط الإتمام والاستئناف إن كان من الأفعال 
والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام. 

أقول: أمّا الاحتياط الاستحبابي فهو حسن على كلّ حال, لكن لا وجه 
لاستثناء تكبيرة الإحرام عن الاحتياط بالتدارك وإلحاقها بالأفعال في الإتام 
والاستئناف, لإمكان التدارك فيها أيضاً كبقية الأذكار بالاتيان رجاءً بقصد 
القربة المطلقة. فيقصد بها مطلق الذكر الجامع بين الافتتاح لو كانت الأولى 
باطلة وبين الذكر المطلق الذي هو حسن في كل حال لو كانت صحيحة, وبذلك 


(#) بل فبها أيضاً بقصد القربة المطلقة. 


١."‏ لواوو ا اا و ااا لوالاو انوي ا و11 لكا 


]75١"[‏ مسألة "1: إذا شك فى فعل قبل دخوله في الغير فأ به ثم 
تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً به فإن كان ركناً بطلت الصلاة وإِلّا فلاء نعم يجب 
عليه سجدتا السهو'* للزيادة. وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمّ 
تبيّن عدم الإتيان به فان كان حل تدارك المنسي باقياً بأن لم يدخل في ركن 


يحصل الاحتياط من غير حاجة إلى الإتمام والاستئناف كما لايخنى. 

وأمًا أصل المطلب فالصحيح ما أفاده (قدس سره) من عدم الالتفات وإن م 
يدخل فى الغير, وأنّ الدخول فيه لايشترط إلا فى موارد الشاكٌ فى أصل الوجود 
لك ضبحة اتوي ْ ْ 

والوجه فيه: أنّ فى موارد الشكٌّ فى الوجود التى تجري فيها قاعدة التجاوز 
لا يتحقّق التجاوز عن لقنن المشكوك فيه وروت عنه. إذ لايجتمع ذلك مع 
فرض الشكٌ ف أصل الوجود. ومن المعلوم أن الخروج فرع الدخول. وهو 
غير حرز من أصله, فلا مناص من أن يراد به الخروج والتجاوز عن امحل 
بغضرب من المساحة, الذي لا يكاد يتحقّق إلا بالدخول فى الجزء المترتّب. 

وهذا بخلاف موارد الشكٌ في الصحّة التي تجري فيها قاعدة الفراغ. فانٌ 
الخروج والتجاوز عن نفس المشكوك فيه يتحقّق بمجرّد الفراغ منه إذ يصدق 
عليه حقيقة أَنّهِ مما قد مضى. فيشمله قوله (عليه السلام): «كلّ شىء شك فيه 
تاقد من تأمضفاك] هو 1ارولارتاط العدق الريون بالديدرل :3 القنير 
ولأجله لم يعتبر ذلك في جريان قاعدة الفراغ وإنًا هو شرط في قاعدة التجاوز 
فحسب, فلو شك في صحّة القراءة مثلاً بعدما فرغ بنى على الصحّة وإن لم يكن 
داخلاً في الركوع . 


(##) على تفصيل يأ فيه وفما بعده. 
)١(‏ الوسائل 8: 717 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1؟ ح 7 (نقل بالمضمون). 


بعده تداركه, وإلا فان كان ركناً بطلت الصلاة وإلا فلا. ويجب عليه سجدتا 
السهو للنقب 05 

]٠١*[‏ مسألة :١5‏ إذا شك في التسليم فان كان بعد الدخول في صلاة 
أخرى أو فى التعقيب *! أو بعد الاتيان بالمنافيات لم يلتفت, وإن كان قبل 
ذلك أق به”". 


)١(‏ أفاد (قدس سره) أنه لو شكٌ فى فعل قبل دخوله فى الغير فأق به 
حسب ما هو وظيفته من لزوم الاعتناء بالشلكٌ في الحلٌ, ثم انكشف كونه تيا 
به من قبل وأنّ هذا وقع زائداً. فإن كان ركناً بطلت صلاته وإِلا فلاء لاختصاص 
البطلان في الزيادة السهوية بالأركان. والكلام من حيث لزوم سجدتى السهو 
للإراةة ونيا هل قب لكل ززادة وق موكول 01 

وأمّا عكس ذلك أعنى ما لو شكٌ بعد التجاوز والدخول فى الغير فلم يلتفت 
بمقتضى قاعدة التجاوز ثم تبيّن عدم الإتيان به. فيلحقه حكم النسيان من 
التفصيل بين بقاء حل التدارك للمنسي بأن لم يكن داخلاً في ركن بعده كا لو 
تذكّر نقصان الركوع وهو في السجدة الأولى فيرجع ويتدارك. وبين ما إذا لم 
يكن امحل باقياً ىا لو كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية. وحينئذ فان 
كان المنسى ركناً كالمئال بطلت الصلاة وإلا فلا. والكلام فى سجدت السهو ما 
عرفت. 

(1) فصّل (قدسن سره) لدى الشكٌ في الجزء الأخير من الصلاة بين ما كان 


(:) الأقوى الالتفات في هذه الصورة. 
)010( ف ص .١ ١١‏ 


١‏ 00 ااا 


ذلك بعد الدخول في التعقيب, أو في صلاة أخرى. أو بعد الإتيان بالمنافى عمداً 
5 كلدت والجيقريات: 000 كان قبل ذلك. فحكم بالالتفات ف القن 
دون الأوّل. 

أقول: أمّا إذا كان الشكٌ قبل الاتيان بواحد من الثلاثة فلا إشكال فى 
الالتفات. لكونه من الشكَ في امحل وقبل أن يتجاوز عنه, المحكوم الي 
بمقتضى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال. 

وأمّا إذا كان بعده. فان كان بعد الإتيان بشيء من المنافيات وبنينا كا هو 
افيح دعل أذ فو ني لماه تدك يعد اركاب الحا ق مدا وجيواً 
صحّت صلاته لحديث لاتعاد المسقط للسّلام حينئذ عن الجزئية كما أوضحناه 
فى محلّه 7 فالحكم فى المقام ظاهرء إذ لو صحّت الصلاة مع العلم بترك السلام 
فلدى الشكٌ بطريق أولى. فالصحّة ثابتة هنا بالفحوى والأولوية القطعية. 

وأعاغل المق الآخرء اعى البطلاة لدى النسياة الذى هو الشهود 
وان كاج خلاف المتقق دافرها حمل فى الصكده الك ا الهم جريان قاد 
التجاوز فى المقام, لاشتراطها بالدخول في الجزء المقرتّبء المفقود في الفرض 
فانه قد دخل فما يعتبر عدمه وهو المنافي. لا فها هو المترتب على المشكوك 

ويندفع بما تكرّر منّا من أَنّ المدار في جريان القاعدة الخروج عن المحلّ 
والتجاوز عن الظرف المقرّر للمشكوك فيه. المتحقّق بالدخول في الغير. فالدخول 
لا شأن له عدا تحقيق عنوان التجاوز والكشف عن الخروج عن الحلٌ» فلا بدٌ 
وأن يكون للمشكوك فيه نحل خاصٌء وأن يكون هو المشروط بالسبق والتقدّم 
لا أن يكون للغير الذي دخل فيه حل معيّن. 


)0010( شرح العروة :١6‏ 68" وما بعدها 


فليست العبرة باعتبار التأخّر في اللاحق ولحاظ الترتّب فيه. بل باعتبار 
التقدّم في السابق وكونه ذا حل خاصٌ قد خرج عنه بالدخول في الغير. ولأجله 
منعنا عن جريان القاعدة في الشكٌ في الظهر بعد الدخول في العصر. لاختصاص 
انل بالتاق دون الأول ك] 312 

ولاريب أنّ هذا الضابط منطبق على المقام. فانٌ السلام قد اعتبر فيه محل 
خاصٌ. وهو وقوعه قبل المنافى ى| يكشف عنه قوله (عليه السلام): «تحليلها 
التسليم»!", ولايجوز إيقاعه بعده. وقد خرج عن هذا امحل وجاوز الشرف 
المقرّر بالدخول ف المنافيات. فهي وإن لم تكن مترتّبة على السلام إلا أن السلام 
مشروط بالتقدّم. وهو كافٍ في جريان القاعدة, بل العبرة به ليس إلا ىما عرفت. 

ومنه تعرف جريان القاعدة فما إذا كان الشكٌ المزيور بعد الدخول فى صلاة 
لزي براه كاك درتال الأول أء لله دهن اللي ماعو قبل 
الدخول في الصلاة الأخرى بناءً على ما هو الصحيح من عدم جواز إقحام صلاة 
في صلاة فى غير المورد المنصوص !". 

وأمّا إذا كان الشكٌ في التسليم بعد الدخول في التعقيب فالأقوى وجوب 
الاعتناء. لعدم جريان القاعدة حينئذ. إذ ليس للتسليم حل خاصٌ بالإضافة 
إلى التعقيب, لعدم كونه مشروطأ بالسبق والتقدّم ليصدق التجاوز. وإِنما التعقيب 
ملحوظ فيه التأَخَر؛ وقد عرفت أنّ العبرة بالأوّل دون الثاني كا مد توضيحه © 
عند التكلّم حول عدم كفاية الدخول في المستحبّات في جريان القاعدة. 


.17١ فى ص‎ )١( 

)١(‏ الوسائل 7: /4١06‏ أبواب التسليم ب ١‏ ح 8:١‏ وغيرهما. 

() الوسائل !: 54٠‏ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 0 ح ؟ وغيره. 
(4) فى ص ١71‏ - 170. 


0 1[1[51515151إاذ[1[إذا[61[61[ذ1أ[أ0 ااا‎ 51515100 ١5 


مبيئة المصلّ جماعة من الانصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم 
يلتفت (* على الأقوى, وإن كان الأحوط الاتهام والاعادة (**) 00 


ويزيدك وضوحاً أَنّها لو كانت جارية ف المقام كان الأّازم جريانها لو شك 
حال التعقيب في أصل الصلاة, لوحدة المناط . إذ التعقيب كما أنه مقرتّب على 
التسليم مترتّب على الصلاة أيضاً. فلو كان هذا المقدار كافياً في الجريان لجرى 
ف الموردين معاء ولا نظنٌ أن يلتزم به فقيه. 

وكيف ما كان. فلو كان التعقيب في المقام متضمّناً للفصل الطويل المانع عن 
التدارك جرت القاعدة من حيث الدخول ف المنافي. لا من حيث الدخول في 
التعقيب كا هو ظاهر. 

)نا أفادة ا(قدس سنوه) مع عدء 'الالتقات: يقد إذا كان سيقة الضل 
جماعة بأن كان منصتاً هو الصحيح. بناءً على وجوب الإنصات كما يقتضيه ظاهر 
الآية الشريفة على ما مر فى حلّه (", فانّه واجب من واجبات الصلاة قد دخل 
فيه وشكٌ فما قبله. فيشمله إطلاق أدلة القاعدة, إذ لا قصور فى شموله لمثله. 

نعم , تجرد كونه يرى نفسه بهيئة اجماعة من دون كونه متشاغلاً بعمل وجوبي 
كما لو كان مشغولاً بالذكر حال قراءة الإمام في الصلوات الإخفاتية, غير كافٍ 
لما عرفت!" من عدم كفاية الدخول في المستحبٌّ في جريان القاعدة. فلا مناص 


() هذا فما إذا كانت الصلاة جهرية وسمع المأموم قراءة الإمام. 
(:8##) او الاتيان بالتكبير بقصد القربة المطلقة. 

.5١ 1 :١1 شرح العروة‎ )١( 

(0) فى ص .١178‏ 


الشكٌّ فى تحقّق الشكَ سابقاً اا 0 


]٠١5[‏ مسألة 17: إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض 
الأفعال المتقدّمة أم لالم يلتفت. وكذا لو شك في أنّه هل سها أم لا وقد جاز 
حل ذلك الشىء الذي شك في أنه سها عنه أو لاء نعم لو شك في السهو 
وعدن وفرى عل تلاق قد اللشكرلة فيه أقينة عل الأضم 11 


من الاعادة أو الاتيان بالتكبير بقصد القربة المطلقة. 

)١(‏ إذا شك في أنّه هل شك في بعض الأفعال أم لا. لا شاك في لزوم الاعتناء 
إذا كان في امحل فانّه عين الشكَ في نفس الفعل كما هو ظاهر. 

وآمّاإذا تاو ودفل فق قعل اخ فمك هعد ق اتدهل فنك قل لفق 
عن ا لفسال المتدية ا زا اق الداجل فق عدم امسا ذا اعد 
الحادث بالفعل شك بعد التجاوزء. والشك السابق مشكوك الحدوث مدفوع 
بالأصل . 

بل الظاهر عدم الاعتناء حيّ لو كان عالماً فعلاً بحدوث الشكٌ سابقاً وشكٌ 
فى أنه هل اعتنى به وتدارك المشكوك فيه فى حلّه أو لا. فانٌ الوظيفة الظاهرية 
لاتزيد على الواقعية في المشمولية لقاعدة التجاوز. 

فكما لذرلتفت بالشك بعف املق الاان فتن الحنواء القابت وجويه واقعاً 
فكذا في الإإتيان بالجزء الثابت وجوبه ظاهراً بمقتضى زوم الاعتناء بالشاكٌ في 
الحلء المبنى على الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال, لوحدة المناط فى الموردين 
وشمول الإطلاق في أدلّة القاعدة لكلتا الصورتين كما هو ظاهر. ْ 

وأمّا لو شك في أنه هل سها أم لا. فان كان قد جاز نحل ذلك الشىء الذي 
شك في السهو عنه لم يلتفت, لعين ما مر في الشك. فانّ حدوث السهو في امحل 
مشكوك. والشكٌ الفعلي شكٌ بعد التجاوز. 


0 ١م‎ 


وأمّا إذا لم يتجاوز وكان في نحل يتلافى فيه المشكوك فيه لزمه الاعتناء 
لرجوعه إلى الشكٌ في امحل فى الإتيان بنفس الجزء المحكوم بالالتفات. 

ووكفاة ذلك هن :عدة فق الروانات لعل اوعيعها محيحة غنيد ا حب : 
«... قلت: فرجل :بض من سجوده فشكٌ قبل أن يستوي قائّاً فلم يدر أسجد 
أم لى يسجد. قال: يسجد»7". 

إذ ليس المراد الشكٌ في ترك السجود عمداً, لمنافاته مع كونه في مقام الامتثال 
كما هو ظاهرء بل المراد الشكٌ في السهو عن السجود.ء الراجع إلى الشك في نفس 
السجود. وقد حكم (عليه السلام) بالاعتناء لو كان قبل الاستواء والدخول في 
القيام. لبقاء ال محل حينئذ. بناءً على ما عرفت!" من عدم كفاية الدخول في 
النبوض - الذي هو من المقدّمات في صدق التجاوز كي تشمله القاعدة. 


)١(‏ الوسائل 7: 719/ أبواب السجود ب ١5‏ ح5. 
(؟) فى ص 171. 


فى الشك فى الدكعات 


[0197] مسألة :١‏ الشكوك الموجبة لبطلان ١‏ الصلاة ثمانية : أحدها: 
الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر”". الثاني: الشك في الثلاثية 
كالمغرب . 


)١(‏ المراد بالبطلان كما سيأت التعرّض له في مطاوي المسائل الآتية عدم 
جواز المضىّ على الصلاة وإقامها مع الشكٌ. لا أنه يستوجب البطلان بمجرّد 
الحدوث كالحدث, فلو تروّى وارتفع الشكٌ وأتمّ على اليقين صحّت صلاته. فهو 
مبطل بقاءً لا حدوثاً. 

(1) بلا خلاف فيه ولا إشكالء وكذا فيا بعده أعني الشكٌ في الثلائيّة 
كالمغرب. وعليه دعوى الإجماع في غير واحد من الكلمات. 

نعم , نسب إلى الصدوق"" الخلاف فى ذلك, وأنّه مخيّر بين البناء على الأقل 
زوق الأنشاف والناسي: هو الفلكقة !؟ا واتصدمن تادر قد وقد حباول 
صاحب الحدائق'" وقبله الوحيد البهبهاني!) تكذيب هذه النسبة وأنّ فتواه 
مطابقة للمشهورء وأقام شواهد على ذلك من كلامه. وكيف ما كان. فهذا الحكم 


.]٠١ 714 ذيل ح‎ "1١ :١ [كما قد يستفاد من الفقيه‎ )١( 
.0 السطر‎ ٠١ :١ المنتهى‎ )0( 

.٠١١ :9 الحدائق‎ )9( 

(؛) هامش المارك: 559. 


١6‏ 1331317101010505050000000أ[113أ1[أ[1[ اا 


هو السوو راق ل يكن إضناعا +سواء ضعت افيه ألا 

إن الكلام في مستنده. فانٌ النتصوص غير وافية صرحا لإثبات هذه الكلية 
أعني بطلان الشكٌ في كلّ ثنائية, وإنما وردت في بعض جزئياتها كالفجر والجمعة 
والصلاة فى السفر. وكذا في المغرب والوتر. 

فى صحيحة حفص: «إذا شككت فى المغرب فأعد. وإذا شككت فى الفجر 
فأعد» ١١‏ ونحوها صحيحة الحلى وخيضي 181 يكنا 

وفى صحيحة ابن مسلم: «عن الرجل يصلي ولايدري واحدة صلى أم اثنتين 
قال: يستقبل حيٌ يستيقن أنه قد اتم. وفى الجمعة وفى المغرب وفى الصلاة في 
السفر»7". 

وفىي صحيحة العلاء: «عن الرجل يشكٌ في الفجرء قال: يعيد. قلت: المغرب 
قال: نعم والوتر والجمعة. من غير أن أسأله»). فيحتاج التعدّي حينئذ إلى 
كل ثنائية ليشمل مثل صلاة الطواف وصلاة الايات والعيدين إلى دليل اخر. 

وقد استدلٌ له بالتعليل الوارد فى مونّقة سماعة قال: «سألته عن السهو فى 
صلاة الغداة. فقال: إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوَها 
والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة. لأنَّا ركعتان» !6 
حيث يستفاد من عموم العلّة انسحاب الحكم لكلّ صلاة ذات ركعتين. 

ونوقش فيه بأ نّالمذكور فى الصدر بطلان الفجر بالشك بين الواحدة والثنتين 


.١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7 ح‎ /١97 :8 الوسائل‎ )١( 
.6 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ؟ ح‎ /١44 :8 (؟) الوسائل‎ 
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7 ح ؟.‎ /١51 :8 الوسائل‎ )5( 
. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ؟ ح‎ /١46 :8 (؛) الوسائل‎ 
.8 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب.؟ ح‎ /١160 :8 الوسائل‎ )5( 


وظاهر العطف اشتراك الجمعة معه في البطلان بمثل هذا الشكٌّ. وعليه فالتعليل 
المذكور فى الذيل لا يقتضى إلا بطلان كلّ ذات ركعتين بخصوص الشكٌ بين 
الزالعيه والفتدين الاتمظلق اقلت في الركعات حيٌّ مثل الثنتين والثلاث أو الأربع 
كي تدلّ على لزوم سلامة الثنائية عن كلّ شكٌ متعلّق بالركعة كما هو المدّعى. إلا 
أن يتمّم ذلك بالتسالم وبعدم القول بالفصل. فيخرج عن الاستدلال بالرواية. 
ويندفع أوّلاً: بأنّ التعليل مذكور فى ذيل الجمعة الحكومة باعادة الإمام 
صلاته إذا سسها فيهاء الظاهر بمقتضى الإطلاق في كل سهو. فيكون ذلك قرينة 
على أنّ المذكور في الصدر من باب المثال. 
وثانياً : مع الغض عن ذلك وتسليم قصور الموثق عن الدلالة على بطلان 
الثنائية بكلّ شكٌ. فيكفينا في ذلك إطلاق صحيحة صفوان عن أبي الحسن 
(عليه السلام) «قال: إن كنت لاتدري كم صلّيت وم يقع وهمك على شيء 
فأعد الصلاة»١).‏ حيث دلت بمقتضى الإطلاق على بطلان كل صلاة بكلّ شك 
متعلّق بالركعة. خرج ما خرج بالأدلة الخاصّة ؛ فيبق الباق الذي منه الشكٌ في 
مطلق الثنائية بأي نحو كان تحت الإطلاق, فتئبت بها الضابطة الكلّية المتقدّمة. 
ولاتتوهّم معارضتها مع صحيحة على بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن 
(عليه السلام) عن رجل لايدري كم صل واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً. قال: 
يبني على الجزم. ويسجد سجدتي السهوء ويتشبّد تشبّداً خفيفاً»!", لخالفة 
مضموهها مع النصٌ والفتوى كما لايخفى. ولا سبيل للعمل بها بوجه. هذا. 
وسنتمسّك بهذه الصحيحة في كثير من المسائل الآتية, فائها بمنزلة الأصل 
الثانوي الجعول في باب الشك في الركعات. وبها نخرج عن مقتضى الاستصحاب 


.١ ح‎ ١6 الوسائل 8: 6؟77/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )١( 
.5 ح‎ ١6 (؟) الوسائل 8: 777/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ 


١٠6‏ ع ا ا وا ا د قارع الغووة :18 7 الكازة 


الذي مفاده البناء على الأقل ونحكم بالغائه في هذا الباب, لا بالاستقراء كما 
قيل, لعدم خلوّه عن الخدش كما لايخى. وكذا يبق تحت الإطلاق الشك في 
الثلاثية . 

إِنّه ربما تعارض النصوص المتقدّمة الدالّة على بطلان الشكَ فى الثنائية 
بالروايات الكثيرة المتضمّنة للبناء على الأقل لدى الشكٌ بين الو د والثنتين 
التي منها رواية ابن الحجاج عن أَبٍ إبراهيم (عليه السلام) قال: «في البجل 
لايدري أركعة صل أم ثنتين؟ قال: يبني على الركعة»١".‏ ونحوها مونّقة ابن 
أبي يعفور. والحسين بن أب العلاء (). 

ولأجله حملت على النافلة تارة. وعلى التقية أخرى. بل قال فى المدارك : إِنْه 
لو صم سندها لأمكن القول بالتخيير بين البناء على الأقل أو الاستئناف كبا 
هو المنسو ب إلى ابن بابويه”". وقد اعترف المحقق ا همدانى (قدس سسره) بالمعارضة 
غير أنه قال: إِنّها لاتكاق النصوص المتقدّمة 9 

وفيه: أنَا لو سلّمنا مامية تلك الروايات سنداً ودلالة ‏ ولا تتركما سيجيء 
في حلّه إن شاء الله تعالى!*)- فهي غير معارضة للنصوص المتقدّمة, لعدم ورودها 
فى خصوص الصلاة الثنائية» وإنما مفادها البناء على الأقلّ لدى الشكٌ في أنه 
هل صلى ركعة أم ثنتين. ظ 

وهذا كما ترى مطلق يشمل الثنائية والثلاثية والرباعية. فيقيد باللصوص 


.77 ح‎ ١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ /١7 :8 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: /١537‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١‏ ح ؟7, .٠١‏ 
(9) المدارك 4: 5607. 

(غ) مصباح الفقيه (الصلاة): 004 السطر 5. 

(0) فى ص /ا6١.‏ 


المتقرّمة الدالة على البطلان لو كان الشكٌ فى الثنائية والثلاثية. عملاً بصناعة 
الاطلاق والتقييد, فلا ينبغي عدّ تلك الأخبار معارضاً لنصوص المقام ما صنعه 
غير واحد. لوضوح عدم المعارضة بين المطلق والمقيّد. فلتحمل على الرباعية. 

نعم . هناك موتُقتان لعبّار تعارضان النصوص المتقدّمة الدالّة على بطلان الشكٌ 
فى الثنائية والثلاثية. لتضمّنها البناء على الأكثر والإتيان بركعة مفصولة. كما هو 
الماليف القت فى الصلوات الرباعية. فانٌ الصحّة المستفادة منبها تعارض البطلان 
5 في تلك النصوص. لعدم إمكان الجمع العرفي بين الصحة والبطلان 
كما مر غير مرّة. 

قال فى إحداهما: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل شك في المغرب 
فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثاًء قال: يسلّم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة. ثمّ قال: 
هذا والله مما لا يقضى أبدأ»". 

وقال في الأخرى: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل م يدر صل 
الفجر ركعتين أو ركعة, قال: يتشّهد وينصرف, ثم يقوم فيصلي ركعة. فان كان 
قد صل ركعتين كانت هذه تطوّعاً. وإن كان قد صل ركعة كانت هذه تام 
الصلاة. قلت: فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثاً. قال: يتشبّد وينصرف 
ثم يقوم فيصل ركعة, فان كان صل ثلاثاً كانت هذه تطوّعاً. وإن كان صل 
اثنتين كانت هذه تمام الصلاة. وهذا والله ما لايقضى أبدأ»7". 

قال صاحب الوسائل بعد نقل الروايتين: أقول: الأقرب حمل الحديئين على 
التقية, لموافقته| لجميع العامةم انتبى ,.ولكته مشكل جذا إذ ل ينست القول 
بمضمونه)| ‏ أعني البناء على الأكثر إلى أحد من العامّة. بل الظاهر أَنْم 


.١١ ح‎ ١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ /١47 :8 الوسائل‎ )١( 
.١7 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7 ح‎ /١47 :8 الوسائل‎ )1( 


غ١‏ ااا اا ااا ا ا ا ا ا ا 000 شرح العروة /١4‏ الصّلاة 


مطبقون على البناء على الأقلّ والعمل بالاستصحاب كا هو المنسوب إلبهم في 
جميع الصلوات!'"', ومعه كيف يمكن ال حمل على التقية. وكيف تصمّ دعوى 
الموافقة لجميع العامّة, هذا. 

وضاحب :الخدائق بعد أن احنان الخمل عل التقنة قال .ما لفظةة واسمفري: 
في الوسائل قال: لموافقتها لجميع العامّة. وهو جيد'" انتهى. 

وليت شعري كيف استجوده مع اعترافه فى ذيل كلامه بأنّه مما لايقضى به 
العامّة. ونقل في موضع آخر عن علمائهم كالشافعي ومالك والحني وغيرهم 
العامل الأقر ا ورالمييلةههذا الجمل حست دا 

ونحوه في الضعف ما عن الشيخ من الحمل على نافلتي الفجر والمغرب7؟) 
بعد إرادتها من غير قرينة مذكورة لا في السؤال ولا فى الجواب. فهو حمل 
تبرّعى لا شاهد عليه أصلاً. 

والذي ينبغي أن يقال فى المقام: إِنّا إذا بنينا على عدم العمل بروايات عبّار 
عنم الوتوق باخباوف لكثرة السباهه ميش ادل يكوة خيومن أخبارة غالياً 
عن تشويش واضطراب ف اللّفظ أو المعنى كبا ادّعاه صاحب الوافى» وشيخنا 
الجلسبى"" بل قالا: إِنّه لو كان الراوي غير عبّار لحكمنا بذلك. وأمكن القول 
بالتخيير بين البناء على الأكثر وبين الاستئناف. فلا إشكال حينئذ. 


.717 :١ الشرح الكبير‎ ءالا١‎ :١ ينغملاء.١١,١-٠١7:5 لاحظ المجموع‎ )١( 
.١56 :9 الحدائق‎ )١( 

(9؟) الحدائق 9: 551 195. 

(؟) التهذيب ؟: /١8”‏ ذيل ح 195/. 

(6) الوافي 8: /91/ ذيل ح 61737/. 

(5) البحار 86: 57:9 8؟7. 


الثالث: الشك بين الواحدة والأزيد”". 


وأمّا إذا ل نبن على ذلك كا هو الصحيح. إذ لم تثبت لدينا تلك النسبة بمثابة 
تسقط رواياته عن درجة الاعتبار. لعدم كون اشتباهاته بالإضافة إلى غيره 
بتلك المثابة من الكثرة. فحينئذ نقول: إِنّ الموتّقتين في نفسها مقطوعتا البطلان 
إذلم يفتِ بمضمونها أحد.ء لا من الخاصّة فانم يحكمون بالبطلان. ولا من 
العامّة حيث إِنّْهم يبنون على الأقل كما مرّء فهما مخالفان لفتوى جميع علماء 
الإسلام. فتكونان من الروايات المجملة التى امرنا برد علمها إلى اهلها. وهم 
أعرف با قالوا. 

كا يؤيّده قوله (عليه السلام) فى ذيل كلتا الموتّقتين: «هذا والله مما لايقضى 
أبدأً». فانًا لم نفهم المراد من هذه العبارة, ولعلّه أشار (عليه السلام) إلى أنّ هذا 
الحكم مما لايفت به أحد لا من الخاصّة ولا من العامّة كا مرّ. وكيف ما كان 
فهما فى نفسه| ساقطتان ومقطوعتا البطلان. فلا تصلحان لمعارضة ما سبق. 

ومع الغض عن ذلك وتسليم استقرار المعارضة فلا شكٌ أنّ تلك النتصوص 
أرجح. فانها أكان واشمهر وأوضح . بل نقطع بصدور بعضها عن المعصوم (عليه 
السلام) ولو إجمالاً. فتكون من السنئة القطعية, فلا تنهضان لمقاومتها. 

ومع الغضٌ عن ذلك أيضاً فغايته التساقط بعد التعارض, فيرجع حينئذ إلى 
إطلاق صحيحة صفوان المتقدّمة "١‏ المقتضية للبطلان, التي عرفت أَنّْها المرجع 
في باب الشكٌ في الركعات, وبها نخرج عن مقتضى الاستصحاب. 

: ينحلّ هذا إلى فرعين: أحدهما: الشكٌ بين الواحدة والثنتين. الثاني‎ )١( 
الشكٌ بين الواحدة والأكثر كالثنتين والثلاث. أو بين الواحدة والئلاث ونحو‎ 


)01( فى ص .١0١‏ 


١651‏ ب 7ط سمي مو كان واج كدواساية ور المح و ساو م ل شرح العروة 4/ الصّلاة 


ذلكغيت: يكون :طرف الفك الركفة الواحدة: 

ما الفرع الأوّل: فالظاهر أنه لا خلاف كا لا إشكال فى البطلان. وأنه 
لابدٌ من إحراز الأولتين. ولايجوز الإقام على الشكٌ. وهل يكف الظنّ؟ فيه 
كلام سيجيء في محلّه إن شاء الله تعالى!". 

نعم, نسب الخلاف هنا أيضاً إلى الصدوق, وأنّه يقول بالتخيير بين البناء 
غل الأقل والاسسناف» .ولكن النسة ل :تيت كامد 19 

ويدلٌ عليه مضافاً إلى إطلاق صحيحة صفوان وما في معناها من الأخبار 
العامّة التي هي الأصل في باب الشكٌ في الركعات كما مر نصو ص كثيرة وردت 
فى خصوص المقام. 

منها: صحيحة زرارة. قال «قلت له: رجل لايدري أواحدة صلى أو ثنتين 
قال: يعيد...» إل1". 

وصحيحة محمّد بن مسلم: «عن الرجل يصلي ولايدري أواحدة صل أم 
ثنتين, قال: يستقبل حقٌ يستيقن أنه قد أتم, وفى الجمعة وف المغرب وفىي الصلاة 
في السفر»0. 

وصحيحة رفاعة: «عن رجل لايدرىي أركعة صلل أم ثنتين , قال: يعيد»!0. 

وموثّقة سماعة: «إذا سها الرجل فى الركعتين الأولتين من الظهر والعصر فلم 
بدن وااجذة 92 أ ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة» 22,20 


)١(‏ فى ص 5١١‏ وما بعدها. 

(5) في ص .١55‏ 

(6) الوسائل 8: /١89‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١‏ ح 5. 
(؛) الوسائل 8: /١84‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١‏ ح /,. 
(0) الوسائل 8: /١1١‏ ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١‏ ح .١١‏ 
(1) الوسائل 8: /١9١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب١‏ ح .١7‏ 


الشّكوك المبطلة للصلاة بي ل 0 


وموتّقة موسى بن بكر: «إذا شككت ف الأولتين فأعد»("!, ونحوها غيرها. 
ولايبعد دعوى تواترها إجمالاً. ولا حاجة إلى هذه الدعوى.ء فانٌ الروايات 
المعتبرة كثيرة كما عرفت. 

ولكن :نازائها ووانات أخرى دلع غل البناء عن الأقل: 

منها: حسنة الحسين بن أب العلاء: «عن الرجل لايدري أركعتين صلى أم 
واحدة؟ قال: يتر»7". وعنه أيضاً بسند آخر مثله إلا أنه قال: «يتم على 
صلاته»("'. 

وموثّقة ابن أبي يعفور: «عن الرجل لايدري أركعتين صل أم واحدة؟ 
قال: يت" بركعة» !*. 

ورواية عبدالرحمن بن الحجّاج: «في الرجل لايدري أركعة صلى أم ثنتين؟ 
قال: يبنى على الركعة» (5. 

إلا أنه لايمكن الاعتاد على هذه الروايات فى مقابل النصوص المتقرّمة: لا 
لضعفها كا عن الشيخ7", فانّ أسانيدها معتبرة كما عرفت. ولعلّه يريد أنّا 
ضعاف في قبال تلك النصوص . 


.15 ح‎ ١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ /١17 :8 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: /١57‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١‏ ح .٠١‏ 

() الوسائل 8: /١17‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١‏ ح .5١‏ 

(5) الوسائل 8: 7/١57‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١‏ ح ؟7؟. 

(5) الوسائل 8: /١57‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١‏ ح 77. 

(7) الاحظ التبذيب :١‏ 178 ذيل ح 7١7‏ فانّه قال بعد نقل هذه الأخبار: فأوّل ما في 
هذه الأخبار انها لأشارهى ما قدساهء من الأخيان لأننا أحفاف عدو ول سور 
العدول عن الأكثر إلى الأقل إلا بدليل...]. 


١4‏ لمق وخ وشح وفوا طالر ات وزو عاش عل ادو لحم توق التترع ا العر و08" الكادة 


ولا من أجل حملها على النوافل كبا حكى عنه (قدس سره)١‏ أيضاً. فانّه 
جمع تبرّعي عار عن الشاهد. ويبعد هذا ا رادعي انع لي نعي قري عليا ا 
فى السؤال ولا في الجواب. 

بل لأجل موافقتها لمذهب العامّة, فانٌ الظاهر تسالمهم على البناء على الأقل 
في باب الشكٌ في الركعات مطلقاً. استناداً إلى الاستصحاب كما نسب ذلك إلى 
فقهائهم ورواياتهم عن النّ (صلٍ الله عليه وآله وسلّم) من أنه يبني على 
الأقل ومسجد سجدق النموقبل آن سل ("..فهى مجمولة:غل النقية لى لم 
ندّع كون النصوص المتقدّمة من السنّة القطعية. ولا حجّية للرواية الواقعة قبال 
السنّة القطعية. فهي إِمّا مطروحة أو مرجوحة. 

وكيف ما كان. فهي ساقطة,. فلا إشكال في المسألة, ولا خلاف من أحد كما 
عرفت. وخالاف الصدوق لم يئبتء ولا دليل عليه على تقدير الثبوت. 

وأما الفرع الثاني: فالمعروف والمشهور هو البطلان أيضاً. بل هو المتسالم 
عليه من غير خلاف. عدا ما نسب إلى الصدوق وقد تقرّم7", وتقدّم ما فيه 
وان النسبة غير ثابتة, بل ثابتة العدم. 

وعدا اها نسي ال والدتمق الددافق ىق هذه امسا ليان القناك يعيد ف 
المرّة الأولى؛ ولو شك ف المدّة الثانية أيضاً فان غلب ظنّه على الواحدة التعلهن 
ولكن يتشبّد في كلّ ركعة, فاذا انكشف أنَّا كانت الثانية وأَنّه قد زاد ركعة لم 
يكن به بأس, لأنّ التشبّد حائل بين الرابعة والخامسة. وإن غلب ظنّه على 


.1١17 ذيل ح‎ ١178 :7” التهذيب‎ )١( 

(؟) لاحظ الجموع ,١ ٠١6:‏ المغني :١‏ ١آالل‏ الشرح الكبير :١‏ /االا. حلية 
العلماء 5: .١1‏ 

0( في ص .١55‏ 


الثانية بنى عليها وأتمّ. ويحتاط بعد ذلك بركعتين من جلوس. وإن لم يغلب ظنّه 
على طرف وتساوي شكّه بنى أيضاً على الأكثر. واحتاط بركعة قاعًاً أو ركعتين 
ع داون اليهداء 

والذي نسب إليه هو البناء على الأكثر والاحتياط كا ذكرناه. ولكن في 
يعض الكتب: ا لد ببق دعل الأقل وعقاط :هذا لأ.وضه لت إذ لأ حاجن الل 
ركعة الاحتياط بعد البناء على الأقلّ كما لايخنى. 

وكيف ما كان. فستنده هو الفقه الرضوى. حيث ورد فيه عين ما ذكر من 
التفصيل!". ولكنّ الرضوي لا يعتمد عليه كا مر غير مرّة, إذ لم يثبت كونه 
رواية حيٌٌ يعامل معها معاملة الأخبار ويدّعى فيها الانجبار. فضلاً عن كونها 
رواية معتبرة, ولا يبعد أن يكون مجموعة من فتاوى والد الصدوق أو غيره. 
فَهرًا القون شافط ناما : 

والذي يدلّنا على البطلان عدّة روايات كثيرة معتبرة - والدلالة في بعضها 
صريحة. وفي بعضها الآخر بالإطلاق ‏ دلّت على أنّ طرف الشكٌ لو كان هي 
الركعة الواحدة أعاد الصلاة. 

منها: صحيحة ابن أبىي يعفور: «إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في 
اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد. ولا تكض على الشكٌَ» 7" وهى صريحة فى 
المذعى. 

وصحيحة زرارة: «كان الذى فرض اللّه على العباد عشر ركعات وفمهن 


- 


القراءة. وليس فيهنٌ وهم يعني سهوأء فزاد رسول الله (صل الله عليه وآله وسلّم) 


.757 حكاه عنه في المختلف ؟: 8/ا” المسألة‎ )١( 
.١١١/ فقه الرضا:‎ (0) 
ح ؟.‎ ١6 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ /71١7 :8 الوسائل‎ )( 


10010 ا‎ ١ 


سبعاً وفيهنٌ الوهم, وليس فيِهنٌ قراءة, فن شكٌ في الأولتين أعاد حيٌّ يحفظ 
ويكون على يقين. ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم»7". 

ومعستبرة الوشّاء: «الإعادة في الركعتين الأولتين. والسهو في الركعتين 
الأخيرتين»!". 

وصحيحة ابن مسلم : «عن رجل شكٌ في الركعة الأولى؛ قال: يستأنف»7". 

ومضمرة الفضل بن عبدالملك البقباق: «إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد 
صلاتك»!). وهذه بمقتضى الإطلاق تدلٌ على المطلوب كما لايخنى. 

نعم بازائها عدّة روايات ربا يتوهّم معارضتها لما سبق: 

منها: الفقه الرضوي. وقد مب ما فيه. وأنّه غير قابل للمعارضة. 

ومنها: صحيحة ابن يقطين: «عن الرجل لايدري كم صلى واحدة أم اثنتين 
أم ثلاثاً قال: يبني على الجزم. ويسجد سجدت السهو. ويتشبّد تشّداً 


- 
هوي © 9 
. 


خضيفا»!6. 

وقد حملها الشيخ على الاستئناف وأنّه يعيد حقٌّ يجزم. وحمل سجود السسهو 
والتشبّد على الاستحباب ."١‏ ولكنّه بعيد جدّاء فانٌ ظاهر البناء على الجزم هو 
البناء عل الأقل :.وخينئذ تعارض النضوض المتقدّمة» وحيت انا فوافقة 
لفتوى العامّة فلتحمل على التقية. 

ومنها: رواية علي بن أبي حمزة: «عن الرجل يشكٌ فلايدري واحدة صلى 


.١ ح‎ ١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ /١17 :8 الوسائل‎ )١( 
.٠١ ح‎ ١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ /١1١ :8 (؟) الوسائل‎ 
.١١ ح‎ ١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ /١4١ :8 الوسائل‎ )5( 
.١7 ح‎ ١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ /١1١ :8 (؛) الوسائل‎ 
.5 ح‎ ١6 الوسائل 8: 77 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )5( 
التهذيب ؟: 188 ذيل ح 0غ/.‎ )( 


الشّكوك المبطلة للصلاة 000100001 ا 


أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً. تلتبس عليه صلاته. قال: كلّ ذا؟ قال قلت: نعم 
قال: فليمض في صلاته ويتعوّذ باللّه من الشيطان. فانّه يوشك أن يذهب عنه»7". 

ولكنّها ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة البطائني فانّه م يونّق. ومع الغضّ 
عن ذلك فالدلالة قاصرة. فانّ موردها كثير الشكٌ بقرينة قوله: «كلّ ذا» وأمره 
(عليه السلام) بالاستعاذة من الشيطان. وهو خارج عن نحل الكلام. 

ومنها: مارواه الشيخ باسناده عن عنبسة قال: «سألته عن الرجل لايدري 
ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثاً. قال: يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها 
بفانحة الكتاب, وبسحد سجدنى السو 7 وهي واضحة الدلالة على البناء 
على الأقل. 

ويقع الكلام تارة في سندها. واخرى من حيث معارضتها لما سبق . 

اما من عست القن فقبءوؤاها ق الوسا توق القند يميق ا" فين اعتمية 
والظاهر أن المزاذ به بقررنةاووابة ضفواد اذا عنوهو عنية زن كاد وهو نقد 
نعم رواها في الحدائق عن عنبسة بن مصعب!”/ ولم يونّق صريحاً فيكتب الرجال 
لكنّه مذكور فى أسانيد كامل الزيارات. فالرجل موئّق على التقديرين. 

وأا من حيث المعارضة فهي لاتقاوم النصوص السابقة لكثرتها. بل 


.5 ح‎ ١١7 الوسائل 8: 758/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )١( 

(') الوسائل 8: /١97‏ ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١‏ ح 5". التهذيب ؟: 07 ”/ 
1 . 

.١8 717/7195 :١ الاستبصار‎ .١1577 /307 التهذيب ؟:‎ )9( 

)ع( روى صفوان عن ابن مصعب أيضأ كما صرّح به في المعجم 9107/18٠4‏ فلا 
قرينة. 

.٠٠١ :9 الحدائق‎ )6( 


عل 0 اا 


الرابع: الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين (". 


تواترها إجمالاً ىا مر من أَنْها مقطوعة الصدور, فامًا أن تطرح هذه رأساً 
لعدم حجّية الرواية الواقعة في قبال السنّة القطعية, أو أَنّا تحمل على التقية 
لوافتتيا لذهي الفاكة» بعيك عوفقة 5١‏ الضينال بخليه يتم هو الشاء عل 
الأقلّ عملاً بالاستصحاب. 

ومع الإإغغاض عن ذلك وتسلم استقرار التعارض المؤدّي إلى التساقط 
فالمرجع حينئذ إطلاق صحيحة صفوان الدالة على البطلان, التي عرفت "١‏ أنه 
المرجع الوحيد والأصل الثانوي المجعول فى باب الشكَ فى الركعات. خرج منه 
موارد خاصّة يبنى فيها على الأكثر. وليس منها الشكٌ بين الواحدة والأزيد 
ذا ,الخالكة لفورورة الانباقومج الخاضة والقاخة كبرد اقيق بي أ عبت 
الاطلاق. 

وملخّص ما ذكرناه لحد الآن: أنّ الشكٌ في الصلوات الثنائية والثلاثية 
مطلقاً. وكذا الرباعية بين الواحدة والثنتين أو الواحدة والأزيد محكوم في كل 
ذلك بالبطلان, للروايات المستفيضة المعتبرة. ومعارضها مطروح لموافقته للعامّة 
بل لعدم حجّيته في نفسه. ومع الغض فا مرجع القاعدة الثانوية المستفادة من 
صحيحة صفوان وغيرها الدالة على البطلان. 

- كما دلت عليه عدّة من الروايات المتظافرة  وجملة منها صحاح‎ )١( 
المتضمّنة عدم دخول الشكٌ في الأولتين ولزوم سلامتهما عنه. وفي بعضها نما‎ 
فرض الله لابدٌ من حفظهما والاستيقان بهما.‎ 


منها: صحيحة زرارة «كان الذى فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهنٌ 


)0010( في ص .١6١‏ 


القراءة. وليس فَمِنْ وهم...» لخ 

فانٌ المراد بالركعة في المقام ليس هو الركوع قطعاً. بل الركعة التامّة. وإن 
أطلقت عليه أخيانا ى' لاك الاتخبان كنا وود ف ضاق الآياك من ا غعشر 
ركعات !" وكذا في 05 1 

أمّا أوَلاً: فلاستعمال الركعة في نفسها في ذلك في اصطلاح المتشرّعة وفي 
كثير من الروايات مما ورد في باب أعداد الفرائض ونوافلها وغيره. فهذا 
الإطلاق هو الشائع الذائع في لسان الشارع وتابعيه. فينصرف إليه اللفظ عند 
الاطلاق. 

وثانياً: أنّ المراد بها فى خصوص المقام نما هي الركعة التامّة بقرينة قوله: 
«وفيهنٌ القراءة» لوضوح عدم كون ظرفها الركوع, فدلت الصحيحة بوضوح 
على لزوم إحراز الركعتين الأولتين بكاملهما وسلامتههما عن الشكٌ. 

ومنها: صحيحة البقباق !' وموئّقة عنبسة بن مصعب” الذي مر أنه من 
رجال كامل الزيارات. وصحيحة أبى بصير”". وكلّها صريحة فى المطلوب. ويها 
يخرج عن إطلاق قوله (عليه السلام): إذا شككت فابن على الأكثر '"". وهذا عنا 
لا إشكال فيه. 


نما الكلام فيا ذكره الماتن وغيره من الفقهاء من تقييد الشكٌ بما قبل إكبال 


السجدتين, وأنّه يبني على الأكثر لو طرأ الشكٌ بعد إكالهماء فانّ هذا العنوان لم 


.١ ح‎ ١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ /١417 :8 الوسائل‎ )١( 
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ل ع ال كاد رودي لقتوج العزوة 2258 الفاده 


يرد في شيء من الروايات. وإنا المذكور فيها حفظ الركعتين عن الشكٌ؛ المراد 
بهما الركعة التامّة الكاملة كبا عرفت. فيقع الكلام في أنّ إكبال الركعة بماذا يتحقّق 
وما هو الحدّ المقرّر في صدق حفظ الركعتين عن الشكٌ المذكور في النصوص . 

ذكر جماعة ‏ ولعلّه الأشهر أن محقّق الإكال هو رفع الرأس عن السجدة 
الثانية» إذ ما لم يرفع لم يفرغ عن الركعة. بل هو بعد فيهاء وما لم يتحقق الفراغ 
يصدق عروض الشكٌ فى الأولتين. وأنّه شاك في أنّ ما بيده ثانية أم ثالثة 
فتبطل بمقتضى النصوص المتقدّمة المانعة عن دخول الشكٌ فيهما ٠‏ بخلاف ما لو 
طرأ الشكٌ بعد الرفع. إذ يصمّ أن يقال حينئذ إِنّه حفظ الأولتين وإِما الشك في 
الزائد عليها. فيحكم بالصحّة. 

ولكنّ شيخنا الأنصاري (قدس سره) ذهب إلى أنّ حقّق الإكمال هو الفراغ 
عن الذكر الواجب في السجدة الأخيرة وإن لم يرفع بعد رأسه عنهاء وأنّه بذلك 
يحرز الركعتين, ولا يضيره الشك بعدئذ. 

وذكر (قدس سره) في وجه ذلك أنّ الطبيعي إِنما يتحقّق بصرف الوجود 
سواء طال زمان الفرد أم قصرء إذ لايختلف الحال بذلك فيا به يتحقّق الطبيعي. 
وعليه فتى فرغ من وظيفة السجدة الأخيرة فقد تحقّق طبيعي الركعتين وإن م 
يفرغ بعد من شخص هذا الفرد لإطالة السجود. فلا نضايق من صدق أن 
المصلي بعد في السجدة, إذ عدم خروجه بذلك عن الركعتين وكونه فيهما عرفأ 
ما لاينكرء لكن ذلك لاينافى صدق تحقق الركعتين وتيقّنهها الذي هو مناط 
الصحّة فى الأخبارء إذ لا منافاة بين تحمّق الماهية وعدم الفراغ عن الشخص7١".‏ 

وقد استغرب الحقّق ا همداني (قدس سسره)'" هذا الكلام نظراً إلى أن الكلي 


.5١ كتاب الصلاة: 789 السطر‎ )١1( 
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عدون رقاء وحوذا وعدم تابع للفرد. فكيف يصمٌ أن يقال مضى الكلي وبق 
الشخص. فانّه لا وجود للكلٍ بغير وجود فرده. 

أقول: الذي ينبغي أن يقال في المقام ولعلّه مراد الشيخ (قدس سره): إِنّهِ إن 
كان المستفاد من النصوص أنّ الموضوع للبطلان دخول الشكٌّ في الأولتين 
بحيث تكون الأولتان ظرفاً لعروض الشكٌ في قبال غير المبطل منه وهو الشاكَ 
الحادث والمصلى فى الأخيرتين, تم ما أفاده الهمداني (قدس سره). فانّ الركعة 
ال وده عر ةذه بين القانة بوالقالنت وكانك لعدى الأرلنين معرضا درفنا 
لوح انلق 1ل رود رهد اقر اه عن 1ل رانين نيب النوطن ذا قاض ين 
الحكم بالبطلان. 

وإن كان المستفاد منها أنّ الموضوع للبطلان تعلّق الشك بالأولتين وعدم 
إحرازهما لا ظرفية الركعتين للشك. 3 ما أفاده الشيخ (قدس سره)ء ضرورة 
أنه حافظ للأوليين ومتيقّن بهما ولو كان هو بعدٌ في الأولتين. فقد حدث الشكَ 
- وهو في ركعة أحرز معها الأولتين ‏ في أمْا هي الثانية أم الثالئة. فالشكٌ 
متعلّق لا حالة بالإتيان بالزائد لا بالإتيان بالأولتين. 

ولا ينبغي الشكٌ في أنّ المستفاد من النصوص إما هو المعنى الثانى. أعنى 
كون الأراقن ملفا نلك طارقا لد 0 

والذي يكشف عن ذلك عدّة من الأخبار. فانّه وإن سلّم الإجمال في بعضها 
الآخر كمونقة عنبسة ونحوها إلا أنّ مثل صحيحة زرارة كالصريم فيا ذكرناه 
لقوله (عليه السلام): «فن شك في الأولتين أعاد حقٌّ يحفظ ويكون على يقين»7" 
حيث يظهر منها أن المناط في الصحّة إحراز الأولتين وحفظهما واليقين بها 
الحاصل كل ذلك في المقام. أعني قبل رفع الرأس من السجدة الأخيرة. 


5لا مسوووك ا مان جا و موا انما الج اسه ووو لكر تر لمرو 1 الا 


وكذا قوله (عليه السلام) فى صحيحة البقباق: «إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين 
فأعد: حيت ول عل ار المبطل عدم حفظ الأولتين. غير المنطبق على المقام 
فانّه عالم مهما وحافظ ولو كان ظرف شكه ومركز عروضه هي الركعة الحتمل 
كونها الثانية. فا ذكره الشيخ (قدس سره) هو الصحيح. 

نعم. هناك رواية واحدة قد يستفاد منها ما ذكره الهمداني (قدس سره) من 
إناطة الصحّة برفع الرأس وعدم كفاية الفراغ من الذكر. وهي صحيحة زرارة 
الق امتتقهد هو (قديس سيره) با قال «اقلت'له: رجحل لأيدرى اتنتين ضلى 
أم ثلاثاً. قال: إن دخل الشكٌ بعد دخوله فى الثالئة مضى في الثالئة # صلى 
الأخرى ولا شيء عليه ويسلم»7!". 

فانٌ الدخول الحقيق في الثالثة المتحقّق بالقيام غير مراد قطعاً. إذ مجوّد 
عروض الشكٌ بعد إكمال السجدتين وإن لم يكن قائًاً كافٍ في الحكم بالبناء على 
الأكثر إجماعاً , وما الخلاف في كفايته قبل رفع الرأسء وأنّ الإكمال هل يتحقّق 
قبل ذلك أو لا بل المراد الدخول الجازي. أعني الدخول في المقدّمات ولو 
بضدرب من العناية, التي منها رفع الرأس عن السجدة الأخيرة. فالدخول المزبور 
كناية عن رفع الرأس. 

وعليه فتدل الصحيحة بمقتضى مفهوم الشرط على البطلان فيا لو كان الشكَ 
عارضاً قبل رفع الرأس. سواء أكان فارغاً عن الذكر أم لا. 

وفيه أوّلاً: أنّ الشرط لا مفهوم له فى مثل المقام تنا كان مسوقاً لبيان تحقّق 
الموضوع., فانّ انتفاء الحكم لدى انتفاء الشكٌ من باب السالبة بائتفاء الموضوع 
فهو نظير قولك: إن ركب الأمير فخذ ركابه. 


.١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 4 ح‎ /7١4 :8 الوسائل‎ )١( 


نعم, لو كانت العبارة هكذا: إن دخل الشكٌ وكان بعد دخوله فى الثالثة... 
إلخ تم ما أفيد وانعقد المفهوم, فانّ مفهومه حينئذ أنّ الشك المفروض وجوهه لو 
كان قبل الدخول في الثالئة أي قبل رفع الرأس ‏ بطلت صلاته. لكن العبارة 
لبوق كذلك:. 

نعم . للصحيحة مفهوم من حيث الوصف -لا الشرط ‏ بالمعنى الذي ذكرناه 
في الأصول١"‏ أعنى الدلالة على أن الطبيعي لم يكن على إطلاقه وسريانه موضوعاً 
عكر القيد مبه على الاحتزاز يفعدل هل أن السك وق النقين دو الناكف 
م يكن على إطلاقه محكوماً بالصحّة. ويكفى في ذلك بطلانه لو كان في حال 
القيام» أو قبل الفراغ عن ذكر السجدة الأخيرة, لا آنا تدلّ على أنه كلما كان 
الشكٌ قبل رفع الرأس عن الأخيرة فهو حكوم بالبطلان كي تدلّ على المفهوم 
بالمعنى المصطلح . 

وثانياً: مع الغضٌّ عن ذلك فالصحيحة في نفسها غير خالية عن شائبة من 
الإجمالء فانٌ المفروض في السؤال الشكٌ بين الثنتين والئلاث فا معنى قوله 
(عليه السلام) في الجواب: «إن دخل الشكٌ بعد دخوله فى الثالثة». فانّه إن أريد 
به الثالئة الحتملة فهو حاصل بمقتضى فرض الترديد بين الثنتين والثلاث المذكور 
في السؤال. وحكمه البطلان إذا كان قبل الاكىال بلا إشكال. فكيف حكم (عليه 
السلام) بالصحة . 

وإن أريد بها الثالثة اليقينية أي الدخول في ركعة أخرى يقطع معها بتحقّق 
الثلاث فينقلب الشكٌ حينئذ إلى الثلاث والأربع. ويخرج عرًا افترضه السائل 
من الشكٌ بين الثنتين والثلاث. نعم كان كذلك قبل ذلك لا بالفعل» فلا يرتبط 
بالسؤال. 


.١77 :0 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 
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الخامس : الشكٌ بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الاكمال7). 


على أنّ حكم الشاكٌ بين الثلاث والأربع البناء على الأكثر والإتيان بركعة 
متصولة موصو كنا هو ذافن الصحسة: 

وعلى الجملة: لم نفهم معنى الصحيحة,. ولم يتضح المراد. لعدم الربط بين 
الجواب والسؤال فهي محكومة بالإجمال؛ ومثلها غير صالحة للاستدلال على 
كل كال 

والمتحصّل من جميع ما قدمناه: أن حقّق الإكال هو ما أفاده الشيخ (قدس 
سره) من الفراغ عن وظيفة الركعة المتحقّق بالانتهاء عن الذكر الواجب في 
السجدة الأخيرة, فانه بذلك يفرغ عا عليه من عهدة الركعة ويحصل امتثال 
الأمر بهاء فقد تحقّقت الركعة ومضت وإن كان بعد باقيأ في الشخص لاختياره 
إطالة السجود. فانّ ذلك أمر آخر زائد على أصل الواجب . ولا منافاة بين البقاء 
في الشخص ومضي الطبيعة كما أفاده (قدس سره). 

وعليه فالشكٌَ العارض بعد ذلك وقبل رفع الرأس لم يكن متعلّقاً بالأولتين 
بل هو حافظ وضابط طماء وإن كانتا ظرفاً له وإِمما الشكٌ متعلّق بالإتيان بالزائد 
عليهماء فلا يستوجب البطلان كما عرفت با لا مزيد عليه. 

)١(‏ من الشكوك المبطلة الشكٌ بين الثنتين وما زاد على الأربع كالمخمس. أو 
الأربع والخمس. ونحو ذلك. أمّا إذا كان قبل الإكمال فلا إشكال في البطلان 
للنصوص المتقدّمة "١‏ الدالّة على لزوم سلامة الأولتين عن الشكٌ. فحلّ الكلام 
ما إذا كان الشكٌ بعد الاكمال. بحيث يكون حافظاً للأولتين كما أشار إليه الماتن 
بقوله : وإن كان بعد الإكال. والمشهور حينئذ هو البطلان, لعدم إمكان التصحيح 
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بعد الدوران بين النقص والزيادة. 

وقد يقال بلزوم البناء على الأقل. استناداً إلى الاستصحاب بعد قصور 
نصوص البناء على الأكثر عن الشمول للمقام. لاختصاصها بما إذا كان الأكثر 
صحيحاً كى يمكن البناء عليه وتكون الركعة المفصولة جابرة على تقدير ونافلة 
على التقدير الآخرء فلاتعيٌ مثل المقام مما كان البناء على الأكثر مفسداً لا 
مصحّحاً. وعليه فيبنى على أنّ ما بيده هي الركعة الثانية بعد ننى الركعات 
الزائدة عليها المشكوكة بالأصل . ْ 

ووعا تؤره عليه اوبات الاستقراء الظئي أورث الاطمئنان بالغاء الشارع 
حجّية الاستصحاب فى باب الشكَ في الركعات. 

وفيه أوّلاً: أن ذلك لا يستوجب رفع اليد عن عموم دليل الاستصحاب في 
غير الموارد التي ثبت فيها الإلغاء. وهي موارد البناء على الأكثر. والاستقراء 
المزبور ظني ناقص., فلم يثبت لنا الإلغاء على سبيل الإطلاق كي نخرج به عن 
عموم الدليل. 

وثانياً: أنه قد ثبت عدم الإلغاء والاعتناء بالاستصحاب في بعض الموارد 
كالشك بين الأربع والخمس. فانه يبني على الأربع ويسجد سجدني السهو 
للركعة الزائدة الحتملة. ولا وجه له إلا الاعّاد في نفى الزائد على الأصل, ومن 
الجائز أن يكون المقام من هذا القبيل, ومعه كيف تصمٌ دعوى الإلغاء الكل . 

واخرى باله لاحيت بالأصل المزبور كون الركمة التي لس فيا هي الثانية 


ليتشهد فمها ولا أن الركعتين بعدهما هي الثالثئة والرابعة لقف به وسا معد 
الأخيرة. ولابدٌ في ذلك من إحراز الاتصاف بالثانية 7 بعة علهى ما يستفاد 
من الأدلة. 


وفيه أَوَلاً: أنّه لم يقم دليل على اعتبار الانّصاف المزبور. وا المستفاد من 


غ4 ماقا امنا ا دما وطاق تومو مجو اووة افاو تمع اقرع العزوة 16 7 الخادة 
الأدلّة اعتبار حل خاصٌ للتشبّد. وهو كونه بعد الأولتين وقبل القيام إلى 
الثالئة. وكذا كونه بعد الرابعة -لا كونه فى ركعة موصوفة بأ نَّها الثانية أو الرابعة 
وذلك محرز فى المقام بعد إجراء الأصل المتقدّم ىا لايخ . 

وكانياً : على تقدير تسليم ذلك فيمكن إحرازه بالأصل أيضأً ٠‏ فانّ المصلي 
كان قبل هذا في حالة متّصفة بأنّه فى الركعة الثانية يقيناً. ونشكٌ في تبدّل الحالة 
وانقلابه عا كان فيبنى على أنه كما كان. وكذا بعد الإتيان بالركعتين بعدههما 
يقطع أنه كان في آن ‏ مردّد بين الحال والماضي - في ركعة متّصفة بالرابعة 
يقيناًء ويشكٌ فى انقلاب تلك الحالة فيبنى عليها بالاستصحاب. 

فالانصاف: أن الاستصحاب في نفسه لا مانع من جريانه في المقام لولا أن 
صحيحة صفوان ١‏ وما في معناها دلت على إلغائه فى باب الشكٌ في الركعات 
كما مرّء وحكمت بانقلاب الأصل الأوَلي إلى الثانوي في هذا النابم. وهو أميالة 
الفساد فى كلّ شك تعلّق بأيّ ركعة عدا ما ثبت خروجه. وهو موارد الشكٌ بين 
الأربع والخمس وكلّ مورد يبنى فيه على الأكثر على ما أشير إليه في رواية 
عبار : «ألا أعلّمك شيئاً إذا فعلته ثم“ ذكرت أنْك أتممت أو نقصت لم يكن عليك 
شيءء قلت: بلى. قال: إذا سهوت فابن على الأكثر» 7". 

ومن المعلوم عدم شموها لمثل المقام. لاختصاصها بقرينة قوله (عليه السلام) 
فيالذيل: «فان كنت قد اتممت لم يكن عليك في هذه شيء» بموارد يمكن تصحيح 
الصلاة فيها بالبناء على الأكثر. فلاتعجٌ مثل المقام الذي يوجب البناء عليه 
البطلان. على أَنَّها لو شملت المقام فنتيجته البطلان كما لايخ . 

وعليه فاطلاق صحيحة صفوان هو الحكم, ولأجلها يحكم بالبطلان في المقام 


)010( المتقدمة فى ص .6١‏ 
(؟) الوسائل 8: /5١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح . 


بعد عدم الدليل على التقييد. لعدم ورود نص فما نحن فيه . 

وقد يقال بقصور الصحيحة عن الشمول للمقام. لاختصاصها بموارد لم يدر 
كم صل بحيث كان شاكّاً في عدد الركعات رأساً ولم يكن حافظاأً أصلاً. وهو 
الذي عنونه الفقهاء في رسائلهم العمليّة وعدّوه من أحد الشكوك المبطلة مستقلاً 
وأشار إليه الماتن في المبطل الثامن, فلاتعمٌّ مثل المقام ما يعلم كم صلى ويتردّد 
بين الثنتين والمخمس مثلاً. 

وفيه: أن فرض الجهل البحت بحيث لم يدر عدد الركعات رأساً وى يكن 
متيقّن فى البين أصلاً غير معقول الوقوع خارجاً. فان كلّ مصلّ شاك في العدد 
فهو عام لا محالة بالقدر المتيقّن ولو كانت الواحدة, فيرجع هذا الشكٌ إلى أحد 
الشكوك المبطلة, ولا أقلّ إلى الشكٌ بين الواحدة والأزيد الذي هو الثالثك من 
أقسام الشكوك المبطلة كبا مرّء فلاايكون هذا عنواناً مستقلاً قبال بقيّة الشكوك 
وإن عنونه الفقهاء كذلك. فانٌ من شك بين الواحدة والثنتين والثلاث والأربع 
وهكذا وم يدركم صلى فهو عام لا محالة بالتلبّس بالواحدة, فيرجع إلى الشكٌ 
بينها وبين الأزيد كما عرفت. 

وعليه فلا يمكن تخصيص الصحيحة بتلك الصورة غير المعقولة, بل هى عامّة 
اطلق الشكوك المتعلّقة بمطلق الركعات, خرج ما خرج وبق الباقي الذي منه 
المقام إذ لم يثبت خروجه. لعدم الدليل عليه لا خصوصاً ولا عموماً. فيبق 
تحت الإطلاق المقتضي للبطلان. 

نعم , قد يستدل للخروج ولزوم البناء على الأقلّ بصحيحة عبدالرحمن بن 
الحجاج وعلى عن ابي إبراهىم (عليه السلام): «في السهو في الصلاة. فقال: 
تبني على اليقين وتأخذ بالجزم. وتحتاط الصلوات كلّها» 7" بناءً على أنّ المراد 


.6 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح‎ / 7١7 :8 الوسائل‎ )١( 


١‏ ماس جم وي سارو ومو فو الفروة 1 قاذ 


باليقين هو الأقل. فأنّه المتيّن الجزوم به. 

وفيه ما لايخنى. لعدم مناسبته مع الاحتياط الذي أمر بمراعاته في الصلوات 
كلّهاء فانٌ الأقلّ احتال لا احتياط. فالمراد منه هو اليقين بالبراءة, أي البناء 
على عمل يقطع معه بفراغ الذمّة وصدور صلاة صحيحة مطابقة للاحتياط وهو 
البناء على الأكثر والاتيان بركعة مفصولة الذي اشير إليه فى رواية عمار بقوله 
(عليه السلام): «ألا أعلّمك شيئاً... » لاا ا تلك الراكية جابرة على تقدير 
ونافلة ظل التقدي الآخر, فيخصل البقين بالبراءة نيذه الكيفية: 

وقد عرفت فما مر أنّ البناء على الأكثر خاصٌ بوارد يحتمل الصحّة لدى 
البناء عليه. فلا يشمل المقام. وكيف ما كان. فصحيحة عبدال رحمن أجنبية عن 
الدلالة على الأقل كي نخرج بها عن إطلاق صحيحة صفوان. فالاستدلال بها 
على ذلك ضعيف. 

ونحوه في الضعف الاستدلال بمونّقة إسحاق بن عبار قال «قال لي أبو الحسن 
الأول (عليه السلام): «إذا شككت فابن على اليقين, قال قلت: هذا أصل؟ 
قال: نعم»7. 

إذ فيه أوّلاً: أنّ المونّقة لم ترد فى خصوص باب الشكٌ في الركعات, بل في 
مطلق الشك فيا كان على يقين منه. فهي من اخبار باب الاستصحاب, نظير 
قوله (عليه السلام): «من كان على يقين فشك فليمض على يقينه. فان الشك 
لاينقض اليقين»7". وقد ذكرنا أن الاستصحاب ساقط في هذا الباب بمقتضى 
صحيحة صفوان. 


وثانياً: مع الغضّ عن ذلك فالمراد باليقين هو اليقين بالبراءة كما مرّ في الرواية 


.7 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح‎ 7/7١7 :8 الوسائل‎ )١( 
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح ؟.‎ 7/5١7 :8 (؟) الوسائل‎ 
ح1.‎ ١ أبواب نواقض الوضوء ب‎ /757 :١ الوسائل‎ )5( 


السابقة. دون الأقلّ. هذا. 

وربما يستدلٌ للصحّة في المقام وفي الفرعين الآتيين ‏ أعني السادس والسابع 
من الشكوك الباطلة _بروايات يتوهم دلالتها عليها مع التدارك بسجدة السهو. 

منها: صحيحة الحلى «إذا لم تدر أربعاً صليت أم خمساً. أم نقصت أم زدت 
فتشهد وسلم وأسجد سجد تين بغير ركوع ولا قراءة. فتشيد فمها تشبّداً 
خفيفاً»" دلت على أنّ الشكٌّ بين الأربع والخمس أو بين الناقص عن الأربع 
أو الزائد على الخمس كله محكوم بالصحّة, ولايحتاج إلا إلى سجدة السهو. 

وفيه: أن قوله : «أء نقصت أ زدت» إما أ يكور عطنا على حملة 0 
تدر» أو على مفعوها أعنى أربعاً. 

فعلى الأوّل: كانت الصحيحة أجنبية عن نحل الكلام بالكلّية؛ لأنّ مفادها 
يك ان نقضان المزت او راون موسب اسشعدة السيف كن 1 الضك جين 
لكلّ زيادة ونقيصة, ولا ربط لها بما نحن فيه. 

وعلى الثاني: فان قلنا أن مدخول (أم) مختصّ بموارد العلم الإجمالمي والدوران 
بين أمرين يعلم بتحقّق أحدهما إجمالاً كما ذكره الحقّق الهمدانى (قدس سره) 7" 
ليكون المعنى إذا لم تدر نقصت ركعة أم زدت مع العلم بثبوت أحدهماء فلاينبغي 
الإشكال فى بطلان الصلاة حينئذ. من جهة العلم الإجمالي بالنقصان أو الزيادة 
فكيف حكم (عليه السلام) بالصحّة والتدارك بسجدق السسهو. 


وإن قلنا بأنَّ مدخوله يشمل موارد الشبهة البدوية أيضاً ليكون المعنى: إذا 


.4 ح‎ ١4 الوسائل 8: 5؟5؟/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )١( 
.١7 مصباح الفقيه (الصلاة): 014 السطر‎ )1( 


١:‏ جام رجاس اموق اواو م الك ال مج ا ارو ك1 الفاتء 


م تدر نك نقصت أم لم تنقصء أو لم تدر أنّك زدت أم لم تزد. فغايته أن 
الصحيحة مطلقة من حيث الركعات والأفعال فلتحمل على الثانى. لأنّ الأوّل 
إن احتمل فيها النقص فهو مورد للبناء على الأكثر بمقتضى موثّقة عبّار. وإن 
احتمل الزيادة فهو محكوم بالبطلان بمقتضى إطلاق صحيحة صفوان فتقيّد هذه 
الصحيحة بذينك الدليلين. ويختصٌ موردها بالشكٌ في الأفعال, أي زيادة جزء 
أو نقيصته وأنّ حكه الصحّة مع الإتيان بسجد السهو ولواستحباباً. فلايصحٌ 
الاستدلال بها للصحّة في المقام على جميع التقادير. 

وقل المدلةفهذة الصحيحة غيز صرغة الك ق الر كعات با أقضاها 
اللإطلاق والشمول ها وللأجزاء. فيخرج غنبا الأول ويحكم فيه بالبطلان إن 2 
يكن مورداً للبناء على الأكثر وإلا فبالبناء عليه. للأدلّة الدالّة علمهماء فتكون 
هذه مختصّة بالشك ف الأحوداء و نخرج عن حل الكلام. 

ومنها: صحيحة زرارة «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص 
فليسجد سجدتين وهو جالس, وسماهما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) 
المرغمتين١).‏ وهى مثل السابقة استدلالاً وجواباً. فتحمل على زيادة الأجزاء 
أو نقيصتهاء وتخرج الركعات عن إطلاقهاء الحكومة بالبطلان تارة وبالبناء على 

ومتها: رواية زيد الشحّام «عن رجل صل العصر ست ركعات أو حمس 
زكفاتقال: إن ميقن المضل غسا أوسغا فليعده وإن كان لايدرى آزاد 
أم نقص فليكبّر وهو جالس ثمّ ليركع ركعتين. يقرأ فيه بفاتحة الكتاب في آخر 
ضلاتف ثم عقجد :نه |1 


)١(‏ الوسائل 8: /7١55‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١4‏ ح ؟. 
(؟) الوسائل 8: 0؟7/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب68١‏ ح 6. 


فانا صريحة في الشكٌ في الركعات, وقد قيل إِنّْ إطلاقها يشمل نحل الكلام 
اع الشكٌ بين الثنتين والخمس. أو الثلاث والستٌء أو الأربع والستٌ. ونحو 
ذلك. 

وفيه أوّلاً ‏ وهو العمدة .: أن الرواية ضعيفة السند بأبى جميلة مفضّل بن 
صالح. الذي ضعّفه النجاشي ١‏ وغيره. فلا وجه للتعبير عنها بالموقة كما في 
بعض الكلمات. 

وثانياً: أنّا غير ناظرة إلى مثل المقام نما كان الأمر دائراً بين النقص والزيادة 
كالئنتين والخمس. لوضوح أنّ ركعة الاحتياط المأمور بها في الذيل غير نافعة 
إلا على تقدير النقص دون الزيادة. فهي تؤمّن الاحمال الأوّل لا الثاني. على أن 
الركعة موردها البناء على الأكثر. الموجب للبطلان في المقام. كا أَنّْها غير 
ناظرة إلى مورد احتّال النقص فقط أو الزيادة فقط, لما مر. 

فلا مناص من حملها على مورد يحتمل معه القام أيضاً كالشكٌ بين الثلاث 
والأربع والخمس الملقّق من شكّين صحيحين, أعني الشك بين الثلاث والأربع 
والشكٌ بين الأربع والخمس. فان فى حكم الشكٌّ الملفّق منهما كلاماً سياتي 
التعدّض إليه إن شاء الله تعالى!" بعد الفراغ عن حكم الشكوك الصحيحة» وهو 
أنّ أدلّة الشكوك هل هي مختصّة ‏ ولو انصرافاً ‏ بالشكوك البسيطة. بأن يشكٌ 
بين الثلاث والأربع بلا احقال الزيادة, أو الأربع والخمس بلا احقال النقيصة. أو 
نا مطلقة من هذه الجهة, فيعمل بموجب الشكّين في موارد التلفيق ويحكم 


بصحة الصلاة حينئد. 


وهذه الرواية من شواهد الاحتال الثاني. وبالجملة: فالرواية ناظرة إلى هذه 


)١(‏ رجال النجاشى: 8؟1١/‏ 5"", فى ترجمة جابر بن يزيد الجعنى. 
)0( فى ص .75١ ١‏ 


ك١‏ اوناع ا ماحماو ارا ا ا ل اع لبا مط اي خاي قطي العروة ةر 7 لاد 


السادس: الشكٌ بين الثلاث والستٌ أو الأزيد”". السابع: الشكٌ بين 
الأربع والستٌ أو الأزيد. 


الصورة أعني مورد التلفيق. فهي أجنبية عن حل الكلام. 

وما ذكرنا يعلم عدم إمكان حملها على مورد الشكٌ بين الثلاث والخنمس 
لآنّ الشكٌ إن كان فى حال القيام مهدم القيام فيرجع الشكّ إلى الثنتين والأربع 
وحكيه الإتيان بركعتي الاحتياط, لا بركعة واحدة كا تضمّنته الرواية. فانٌ 
الركعتين من جلوس رععة واحدة. وإن كان فى حال الجلوس بطل, لعدم إمكان 
البناء على الأكثر والاتيان بركعة الاحتياط كبا تضمّنته الرواية أيضاً. فلا مناص 
من حملها على التلفيق كما ذكرنا. 

تك إن سيّدنا الأستاذ أعاد النظر حول هذه الرواية فقال (دام ظله): إِنّ 
المفروض فيها وقوع صلاة العصر وتحقّقها خارجاً. ومعه فان استيقن أنه زاد 
ركعة أو ركعتين أعادها. وإن شك فلم يدر أنه زاد ام نقص بنى على النقص 
وأكملها بركعتين من جلوس. وعليه فلابدٌ من أن يكون فرض الشكٌ بين النلاث 
والخمس أو الستٌّ. فالرواية أجنبية عن حل الكلام وهوالشكٌ في أثناء الصلاة. 

ثم إن الرواية لو كانت معتبرة لم يكن مناص من العمل بها في موردها. لكنها 
لضعفها -كما عرفت - لايمكن الاعتاد عليها. إذن فيحكم بالبطلان في الفرض 
المزبور, للعلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة. 

)١(‏ قد ظهر لك مما تقدّم حكم هذا القسم والذي يليه. فائّهها مشاركان مع 
الشكٌ بين الثنتين والخمس فى جميع ما مرّء حيث إنّ مقتضى الاستصحاب هو 
البناء على الأقلّء غير أن صحيحة صفوان وما فى معناها ا حاكمة عليه والتى 
هي ]لرجع الريحية: ف .هذا النات تسن الطلةن ف اللتميع: ْ 


الثامن: الشكٌ بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى (". 


نعم , نسب الخلاف في الأخير ‏ أعني الشكٌ بين الأربع والستّ -إلى جماعة 
فعيع العلدنة 07 والكويد!" وا نب ذهيوا إل الضحة: 

فان كان المستند التعددّي عن نصوص الأربع والمخمس كما صرّح به بعضهم 
بدعوى أنّ المستفاد منها أن الموضوع للحكم الشكٌ بين الأربع فا زاد, ولا 
خصوصية للخمس . ففيه: أنّ الدعوى غير ثابتة. ولابدٌ في الأحكام التعبّدية 
من الجمود على مورد النصٌّ والاقتصار على المقدار المتيقّن. فلا وجه للتعدّي 
والالحاق. 

وإن كان المستند الاستصحاب ونق الزائد بالأصل. ففيه مضافاً إلى سقوطه 
في هذا الباب, وأنّ المرجع صحيحة صفوان كما مرّ ‏ أنه غير مختصٌ بالمقام 
بل يجري فى سائر الأقسام. فا هو الموجب للتخصيص؟ 

وإن كان هو النصوص المتقدّمة من صحيحة الحلبى وغيرها!" فقد عرفت 
الحال فيها وأَئّْا غير صالحة للاستناد إلمها. 

)١(‏ على ماهو المعروف بين الفقهاء. المذكور في كتبهم وفى رسائلهم العمليّة 
حيث جعلوه عنواناً مستقلاً في مقابل الأقسام السابقة. وحملوا صحيحة صفوان 
على ذلك وجعلوها مستنداً لهذا الحكم. وقد أشرنا فيا مر إلى أنّ هذا النوع 
من الشكٌ ‏ أعني الجهل البحت بعدد الركعات بحيث لم يعلم رأساً وم يكن قدر 


)١(‏ المختلف ؟: 79١‏ المسألة /ا/ا؟. 
(؟) الذكرى 5: .١177‏ 

() المتقدّمة في ص ١07‏ - 174. 
(؛) في ص .١7١‏ 


م١‏ اا لم وا اق ووو لوق اقرع العووة 11 / الخلا 
[04؟] مسألة ”: الشكوك الصحيحة تسعة فى الرباعية : 


أحدها: الشكٌ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين١'‏ فانّه يبنى 
على الثلاث ويأت بالرابعة ويتم صلاته 


متيقّن في البين أصلاً ‏ غير معقول الوقوع خارجاً. 

ضرورة أنّ المصلى مهما شك فهو يعلم لا حالة بالحدٌ الأقلّ والمتيقّن مما فى 
يده. ولا أقل من الواحدة, فيرجع إلى الشكٌ بين الواحدة والأزيد أو الثنتين 
والأزيد وهكذاء فبالأخرة يؤول الشكٌ إلى أحد الأقسام السابقة وإن تكثرت 
أطراقه قلا يكون هذا توغا آخر من القيك وعتواناً مستقلا ق قباها::ولسيت 
الصحيحة ناظرة إلى تلك الصورة غير المعقولة. بل يعم عن أضماء الشكوك 
الباطلة كما عرفت. 

)١(‏ أمَا قبل الإكمال فباطل بلاإشكالء لرجوعه إلى الشكٌ فى الأولتين اللّتين 
لابدٌ من سلامتهم| عنه واليقين بها كما مرّ. 

وأمّا بعد الإكال ‏ وقد مد" ما يتحقّق به الإكال وأنّه الفراغ عن ذكر 
السجدة الأخيرة ‏ فالمشهور لزوم البناء على الثلاث والإتيان بالرابعة ثم بصلاة 
الاحتياط . 

وعن الصدوق تجويز البناء على الأقل("'. وعن والده التخيير بينه وبين 
البناء على الأكثر”". وعن السيّد لزوم البناء على الأقلّ 0 ونسب إلى الصدوق 


.154 فى ص‎ 0١( 

(1) الفقيه 71١:١‏ ذيل ح ٠١74‏ [تقدّمت في ص ١51‏ محاولة تفنيد النسبة ]. . 
(؟) حكاه عنه في المختلف ؟: 787 المسألة ١7؟.‏ 

(؛) المسائل الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): 517 المسألة ٠١7‏ السطر 54. 


أيضاً في المقنع الحكم بالبطلان7. وكيف ما كان. فلاعبرة بهذه الأقوال 
الشاذّة. والصحيح ما عليه المشهورء لضعف مستند ما عداه. 

أمّا البناء على الأقلّ فيستدلٌ له بصحيحة العلاء المرويّة فى قرب الإسناد 
قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل صلى ركعتين وشكٌ في الثالثة 
قال: يبني على اليقين فاذا فرغ تشبّد وقام قائاً فصلى ركعة بفاتحة القرآن»”" 
بناءً على أن المراد باليقين المتيقّن. وهو الأقل. 

لكن الظاهر أنّ المراد به اليقين بالبراءة. وأن يعمل عملاً يقطع معه بفراغ 
الذمّة وحصول صلاة صحيحة, وهو البناء على الأكثر. الذي أشير إليه فى عدّة 
من النصوص التى متها رواية عبّار: «ألا أعلّمك شيئاً إذا فعلته ثم“ ذكرت أنّك 
أحمت أو نقصت لم يكن عليك شىءء, قلت: بلى. قال: إذا سهوت فابن على 
الأكثر...» إلخ0". 

ويكشف عنه بوضوح قوله (عليه السلام) في ذيل الصحيحة: «وقام قائًاً 
فصل ركعة بفاتحة القرآن». فانّ ركعة الاحتياط إِنها تنفع لتدارك النقص المحتمل 
ومع البناء على الأقلّ لم يكن ثمّة إلا احتال الزيادة دون النقصان, فلا موقع 
للجبران. فالصحيحة ولا سما بقرينة الذيل على خلاف المطلوب أدلٌ, فائَها من 
شواهد القول المشهور. 

ويستدل للبطلان بروايتين: 


إحداهما: صحيحة زرارة: «رجل لايدري اثنتين صل أم ثلاثاً. قال: إن 


.٠٠6١١ : المقنع‎ (0) 

(؟) الوسائل 8: 6١5؟/‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 9 ح ؟, قرب الإسناد: /٠١‏ 
19. 

() الوسائل 8: /7١7‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ح 7. 


١‏ بحم عن اموه انهه ابماس متو اع الي 110 اا الضاذة 


دخل الشكٌ بعد دخوله في الثالئة مضى في الثالثة, ثم“ صلى الأخرى ولا شيء 
عليه ويسلّم»١".‏ حيث دلت بمقتضى المفهوم على البطلان ما لم يكن داخلاً في 
الثالثة . 

وفيه: أنّ المراد بالثالئة ليس هي الثالثة اليقينية. لرجوع الشكٌ حينئذ إلى 
الشك بين الثلاث والأربع. وهو مضافاً إلى خروجه عن مفروض السؤال لا 
يناسبه قوله (عليه السلام): «ثّ صلى الأخرى...» إلخ الظاهر فى الإتيان 
بالركعة الأخرى موصولة. ولا سما بقرينة قوله (عليه السلام): «ويسلّم». فانٌ 
حكم الشاكٌ حينئذ الإتيان بركعة الاحتياط مفصولة, فلا مناص من أن يكون 
المراد الثالثة امحتملة. 

وحيث إنّ الشكٌ العارض لدى الدخول في الركعة المردّدة بين الثانية والثالثة 
يكون قبل الاكال لا حالة فهو غير محر ز للثئنتين. وقد دخل الشكٌ فى الأوليين 
وحينئذ فحكنه (عليه السلام) بالصحّة معارض بالر وايات الكتفيزة الممقدمة 
المتضمّنة للزوم سلامة الأوليين عن الشكٌّ وحصول اليقين بهما. 

فلابدٌ إذن من ارتكاب التأويلء بدعوى أنّ قوله (عليه السلام): «بعد دخوله 
في الثالثة» كناية عن إكمال الأوليين وإحرازهماء وأنّه عندئذ يبني على أنّ ما 
بيده هي الثالئة فيمضى فيها ويأتي بالأخرى التى هي الرابعة نعم لاتتعوّض 
فمها حينئذ لركعة الاحتياط . فتقيد بالروايات الأخرى الدالة علمها. 

وعليه فليس مفهومها ‏ لو كان ا مفهوم ‏ إلا البطلان فيا إذا كان الشكَ 
قبل الإكالء لا ما إذا كان بعده كا هو نحل الكلام, وقد تقدّم شطر من الكلام 
حول هذه الصحيحة فلاحظ("). 


.١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 4 ح‎ /5١8 :8 الوسائل‎ )١( 
ص155.‎ )١( 


الثانية: صحيحة عبيد بن زرارة: «عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثاً 
قال: يعيد. قلت: أليس.يقال: لايعيد الصلاة فقيه؟ فقال: إِنما ذلك في الثنلاث 
والأربع»١".‏ وقد حملها الشيخ على الك في المغرب7". 

وفيه: أنه تبرّعي لا شاهد عليه. على أنّ الشكٌ في المغرب باطل مطلقاً 
حٌّ بين الثلاث والأربع. فكيف قال (عليه السلام): «إنما ذلك في الشلاث 
والأربع» اللّهمّ إلا أن يكون كناية عن الرباعية. 

والصحيح أن يقال: إن أمكن حملها على الشكٌ قبل إكمال السجدتين كما 
ذكره صاحب الوسائل - وإن كان بعيداً - فهو. وإلا فلابدٌ من طرحها ورد 
علمها إلى أهلهاء لمعارضتها مع النصوص الكثيرة المتقدّمة!" القى عرفت 
عدم البعد في دعوى تواترها إجمالاً. المصرّحة بدخول الشكٌ في الأخيرتين 
وأنّ الذي يلزم سلامته عنه إنما هو الأولتان فحسب. معلّلاً بها فرض الله 
وتلك مما سنّه الب (صلّ الله عليه وآله وسلّم). فلو منع عن دخول الشكٌ في 
الثالئة كان اللّازم عدم دخوله إلا في الأخيرة. لا في الأخيرتين ىا هو صريمح 
تلك الأخبار. 

على أن الحصر المذكور في قوله (عليه السلام): «إنما ذلك في الثلاث والأربع» 
غير حاصرء لعدم اختصاص الشكوك الصحيحة بذلك. فانٌ الشكٌ بين الثنتين 
والأربع, والثنتين والئلاث والأربع. والأربع والمخمس أيضاً صحيح. وكلها 


)١()١1(‏ الوسائل 8: /7١0‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ؟ ح ". التهذيب ؟: 
١6ل‏ ظ 

(9) تقدّم بعضها فى ص .17١ ١095‏ 

)0( في ص .١175-١1١‏ 


ما السعب وو لسار دح لطر صو اردان مو اع ا لا ا يعرم عرو 1ر1 الفا 
منصوص. فلا ينحصر عدم إعادة الفقيه صلاته في ذلك الشكٌ. 

وأمّا القول بالتخيير ففستنده الفقه الرضوي ١‏ الذي مر الكلام فيه!". 

ومن جميع ما ذكرناه تعرف أنّ الصحيح ما عليه المشهور من صحّة الشك 
والبناء على الأكثر والتدارك بركعة الاحتياط. للروايات الكثيرة المشار إللها 
آنفاً. المصرّحة بدخول الشكٌّ في الأخيرتين, المؤيّدة باطلاق الروايات الأخرى 
الآمرة بالبناء على الأكثر مهما عرض الشك التي منها موثّقة عبّار: «متى ما 
شككت فخذ بالأكثر...» إل'" وروايته الأخرى: «ألا أعلّمك شيئاً إلى قوله 
(عليه السلام): -إذا سهوت فابن على الأكثر. فإذا فرغت وسلّمت فقم فصل 
ما ظننت أَنّك نقصت...» إلخ!). وغيرهما الحمولة على الشكٌ بعد إكمال الركعتين, 
بقزيئة ذلك النضصوض المضرحة باووء سلائتها عن الفك» والمؤيلة ابنضا 
اضحيحة قري الأستاد التقدمة !0 بناء عل ها عرفت من أن المرادباليقين فنا 
هو اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر والإتيان بركعة مفصولة, دون الأقل 
المتيقن . 

وبالجملة: فالنصٌ الصحيح الصريم وإن لم يكن وارداً في خصوص المقام 
إلا أن الحكم مستفاد مما ذكرناه بلا كلام, فلا إشكال في المسالة. 


مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه في غير واحد من الكلمات. بل عن الأمالي 


.١١ فقه الرضا:‎ )١( 

0( في ص .١105‏ 

(5) الوسائل 8: ؟١5/‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح .١‏ 
(؛) الوسائل 8: /75١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح . 
)000( في ص .١75‏ 


من قيام '*, وأحوط منه الجمع بينههما بتقديم الركعة من قيام. وأحوط من 
ذلك استئناف الصلاة مع ذلك7". 


الدموفين الانانية ااإقلاهها خلاف ون عرفت كنا عو عاذ قزل وحعنف 
)١(‏ ذكر (قدس سره) أنّ مقتضى الاحتياط التام استئناف الصلاة بعد العمل 
بوظيفة البناء على الأكثر, ودونه الجمع في صلاة الاحتياط بين ركعة من قيام 
وركعتين من جلوس مع تقديم الأول وحوةونه اختيار الركعة من قيام. وإن كان 
الأقوى التخيير بين الأمرين كبا عليه المشمهور. 
أقول: أَمّا الاحتياط بالإعادة فستنده الخروج عن خلاف من حكم بالبطلان 
في المسألة استناداً إلى صحيحة عبيد ونحوهاء وقد تقدم ضعفه. 


وأمّا الاحتياط بالجمع فبني على رعاية الخلاف المنسوب إلى العماني !"ا 
والجعنى'" حيث حكي عنهما تعين الركعتين من جلوس. ولكنّه لا وجه له هنا 
أصلاً, إذ لم ترد في هذه المسألة ولا رواية واحدة ولو ضعيفة تدلٌ على ذلك 
وإغا وردت الروايات المتضمّنة للركعتين في المسألة الآتية ‏ أعنى الشكٌ بين 
الثلاث والأربع فلا موجب لتعيّنهها في المقام. وهما أعرف مما قالا. بل المستفاد 


(86) :هذا الأععاط لايترك::واذا كانةة وظتته الغلاة خن لوس تالا خوط وشورياً 
الاتيان بركعة عن جلوس. 

.47 أمالي الصدوق:‎ )١( 

.77١ حكاه عنه في الختلف ؟: 784 المسألة‎ )١( 

(؟) حكاه عنه في الذكرى 5: 5/. 


م مون انوج وباو و وو نا ا ملا مي ارت ل 1 لاد 


من ظواهر النصوص الواردة في المقام تعين الركعة من قيام, وهو الوجه في كون 
الأحوط اختيارها. كمونّقة عبّار: «أجمع لك السهو كلّه في كلمتين. مق شككت 
فخذ بالأكثر. فاذا سلمت فأتم” ما ظننت أنّك نقصت»(27. فانّ ما ظَنّ نقصه هى 
لركعة من قيام. فاتمامها باتيانها كذلك. ْ 

وأصرح منها روايته الأخرى: «... إذا سهوت فابن على الأكثر, فإذا فرغت 
يليت فقم فصل ما ظئنت أنّكَ نقصت...» لخ" 

ونحوها صحيحة العلاء المرويّة في قرب الإسناد ‏ وحمّد بن خالد الطيالسي 
الواقع في السند وإن لم يوق صريحاً فى كتب الرجال لكنّه مذكور في أسانيد 
كامل الزيارات ‏ قال «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): رجل صلى ركعتين 
وشكٌ في الثالثة. قال: يبني على اليقين. فاذا فرغ تشببّد وقام قائًاً فصل ركعة 
بفاتحة القرآن»”' بناءً على ما م ©) من أن المراد باليقين هو اليقين بالبراءة. 

وربما يستدل أيضاً بصحيحة زرارة: «رجل لا يدري اتثنتين صلى أم ثلاثاً 
قال: إن دخل الشكٌ بعد دخوله في الثالئة مضى في الثالثة ثم صل الأخرى 
ولا شيء عليه ويسلّم»!* بدعوى أنّ المراد بالأخرى هي صلاة الاحتياط كما 
حملها عليها في الوسائل. 


لكن عرفت فيا مر عند التكلّم حول الصحيحة أنّ المراد بها هي الركعة 


.١ الوسائل 8: ؟١7/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح‎ )١( 

(1) الوسائل 8: /7١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح ؟. 

(؟) الوسائل 8: /7١6‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 4 ح ؟. قرب الإسناد: /٠١‏ 
3419 ظ 

(؛) في ص 178. 

(5) الوسائل 8: /7١4‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 9 ح .١‏ 


الرابعة وأَنّ قوله: «بعد دخوله في الثالثئة» كناية عن إحراز الثنتين فيمضي فى 
الثالئة. أي يبنى على أنّ ما بيده الثالثة ويأت بالرابعة بعدها. كا 5 
ولد ريباك »بولا قد طن فنها زر كنة الاتحياطط كن دل على كرضي منقياء 
وإِنما يستفاد ذلك من الخارج. وكيف ما كان فلاريب أنّ ظاهر النصوص 
تعيّن الركعة من قيام. 

ولكن المشيور ذهبوا إلى التخيير بينها وبين الركعتين من جلوسء استثاداً 
إلى القطع بعدم الفرق بين المقام وبين الفرع الآتي أعني الشكٌ بين الثلاث والأربع 
المحكوم فيه بالتخيير بلا إشكال. فبعدم القول بالفصل بين المقامين والإجماع 
المّعى على تساوي الحكم فى البابين يثبت التخيير هنا أيضاً. ويحكم بِأنّ 
المذكور في النصوص إنا هو أحد عدلي التخيير. 

ولكنّ هذا الوجه كما ترى لايجدي بمجرّده فى التعدّي عن ذاك المقام. ولعل 
هناك خصوصية لانعرفهاء فان حصل الجزم من ذلك باتحاد الحكم في المقامين 
فلا كلام. ولكن كيف وألى يثبت الجزم ولا طريق لنا إلى استعلام مناطات 
الأحكام المبنية على التعبّد. 

نعم, يمكن إثبات الحكم في المقام بوجه آخر. وهو أن المصلى بعدما بنى في 
المقام على الثالئة وأتى بالركعة الأخرى. فبعد الإتيان مها ينقلب شكّه عندئذ 
من الثنتين والثلاث إلى الثلاث والأربع بطبيعة الحال. ويشكٌ فعلاً في أَنّ ما 
بيده هل هي الثالثة أو الرابعة. فيندرج حينئذ في صغرى الفرع الآتي؛ ويكون 
من احد مصاديقه الحقيقية. فيشمله حكمه من غير حاجة إلى الالحاق ودعوى 
عدم القول بالفصل . 

وباجملة: الموضوع المذكور في نصوص الفرع الآتي من لم يدر في ثلاث أو 
ف أربع ‏ وهذا العنوان بعينه ينطبق على المقام عند الإتيان بالركعة الأخرى, إِذ 


١/5‏ سس حيو اقيم العريوة 18 إن الضاد: 


ويتحقق إكمال السجدتين ١‏ باتهام الذكر الواجب من السجدة الثانية على 
الأقوى. وإن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثم الاعادة. وكذا 
في كل مورد يعتبر إكمال السجدتين. 

الثاني: الشكٌ بين الثلاث والأربع في أىّ موضع كان. وحكمه كالأوّل (" 
إلا أن الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس . 


هو شاكٌ فعلاً وجداناً في أَنّهِ فى ثلاث أم في أربع » نعم كان شاكاً قبل ذلك بين 
الثنتين والثلاثء أمّا الآن فلايحتمل الثنتين. بل شكّه متمخّض بين الثلاث والأربع. 

ولاريب أن العبرة في أحكام الشكوك براعاة الحالة الفعلية ولحاظ الشك 
بقاءَ لا حدوثاً. كا عليه عمل الفقهاء وبناؤهم. فانٌ الميزان عندهم بالشكٌ الفعلى 
ولذا لو شكٌ بين الواحدة والثنتين مثلاً ثهّ اتقلب إلى الشكٌ بين الاثنتين والثلاث 
وكان بعد الاكال لوحظت الحالة الثانية. وحكم عليه بالصحّة بلا إشكال 
فلايعتبر في إجراء أحكام الشكوك عدم كونه مسبوقاً بشكٌ آخر. وعليه 
فلا يبعد ثبوت التخيير في المقام أيضاً ىا عليه المشهور. 

إلا أن يقال بانصراف تلك الأخبار إلى الشكٌ الابتدائي. وعدم شموها للشكٌ 
المسبّب عن شكٌ آخر كما في المقام. ومن ثم كان الاحتياط باختيار الركعة عن 
قيام هو المتعين. 

)١(‏ تقدّم الكلام حول ذلك مستوف عند البحث عن الرابع من الشكوك 
الباظطلة نهمل 10, 

(1) فيبني على الأكثر ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوسء سواء 
كان الشكَ قبل الإكمال أم بعده. 


.١١5 ص‎ (01) 


قا أضل البناء فالات :فنةولة اشكال ب ورففية مطافا ال عهومات 
البناء على الأكثر المتقدّمة جملة وافرة من النصوص المعتبرة الواردة فى خصوص 
المقام : 

كصحيحة الحلبي: «إن كنت لاتدري ثلاثاً صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك 
إلى شيء فسلّم. ثم صلّ ركعتين وأنت جالس تقرأ فيه بأمّ الكتاب...» إل14". 

وصحيحة الحسين بن أب العلاء: «إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلّم 
وصلّ ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب...» إلخ(". 

وصحيحة ابن سيابة وأبي العباس البقباق : «إذا لم دون حاجن ايها 
-إلى أن قال: ‏ وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلٌ ركعتين وأنت جالس»7". 
ونحوها غيرها. 

نعم بازائها روايتان ربما يظهر منها البناء على الأقل : 

إحداههما: صحيحة زرارة ‏ المعروفة في باب الاستصحاب عن أحدهها 
(عليهم| السلام) في حديث «قال: إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز 
الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشاكٌ, ولا 
يدخل الشكٌ في اليقين, ولا يخلط أحدهما بالآخرء ولكنّه ينقض الشكٌ باليقين 
ويتم على اليقين فيبني عليه. ولا يعتدٌ بالشكٌ في حال من الحالات»!. 


ورتما حملت على التقيّة» لموافقتها لذزهب العامّة. حيث استقةه رامع عل 
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ح1.‎ ٠١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ /5١8 :8 (؟) الوسائل‎ 
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.7 ح‎ ٠١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ /5١7 :8 (؛) الوسائل‎ 


8م1848 مع اح اا ا صر لج اه دواو منج ترس العروة 18 7 «الكاده 


البناء على الأقلّ في باب الركعات استنادا إلى الاستصحاب7". ولكن يأباه 
صدرها المتعررّض لحكم الشكٌ بين الثنتين والأربع» والمتضمّن للاتيان بركعتي 
الاحتياط مفصولة بقرينة التصريم بفاتحة الكتاب. ومن المستبعد حدوث 
موجب جديد للتقية. 

فالأولى أن يقال: إِنّ الصحيحة غير ظاهرة في البناء على الأقلّ لو لم تكن 
ظاهرة فى البناء على الأكثر والإتيان بالركعة الأخرى مفصولة وعدم ضمّها 
وإدخاها وخلطها بالركعات المتيقّنة. كما يكشف عنه قوله (عليه السلام): «ولا 
يدخل الشكٌ فى اليقين. ولايخلط أحدهما بالآخر». أي لايدخل الركعة المشكوك 
فيها في المتيقّئة, ولايخلط بينهها. 

ولعلّ المقصود من المبالغة في ذلك بايراد العبائر الختلفة المذكورة في الفقرات 
المتعدّدة التعريض بالعامّة. والإيعاز إلى فساد مذهبهم من البناء 0 الأقل 
لاشتاله على الخلط المزبور الذي لايؤمن معه من الزيادة المبطلة, فانٌ هذا 
النوع من التأكيد والمبالغة إنما يناسب البناء على الأكثر الخالف لهم . دون الأقل 
ىا لايخنى. وصدرها ايضا شاهد على ذلك كما عرفت. 

ثانيتهها: رواية محمّد بن مسلم «قال: إِنما السهو بين الثلاث والأربع. وفي 
الاثنتين والأربع بتلك المنزلة. ومن سها فلم يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً واعتدل 
كم قال: يقوم فيتره ثم يجلس فيتشبّد وله ويصلي ركعتين وأربع سجدات 
وهو جالس...» إلخ'". 

ولكن مفادها غير قابل للتصديقء لتضمُّنها الجمع بين البناء على الأقلّ كا 


)١(‏ المجموع 7:5١٠-١١1.ءالمغنى :١‏ ١١ل.‏ الشرح الكبير :١‏ 10ل حلية العلماء ؟: 
.١٠‏ 
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ومع الجمع تقديههما على الركعة من قيام ". 


هو ظاهر قوله: «يقوم ويتم”...» إلخ. وبين الإتيان بركعتي الاحتياط من جلوس 
وهذا كا ترى لا وجه له. إذ بعد البناء على الأقلّ لم يكن مة إلا احقال الزيادة 
فلاموقع لصلاة الاحتياط التي شرعت لتدارك النقص الحتمل. ولم يقل بمضمونها 
أحد لا من الخاصّة ولا من العامّة. ولا ينبغي القول به ىما عرفت. فهيى إذن 
مطروحة وغير صالحة لمقاومة النصوص المتقدّمة. 

والذي بهوّن الخطب أئَّها لم تكن مروية عن الإمام (عليه السلام) وإنما هي 
قول محمّد بن مسلم نفسه, ولا حجّية لفتواه ورأيه ما لم يسنده إلى المعصوم 
(عليه السلام). هذا كلّه فى أصل البناء على الأكثر. 

وأمّاكيفية صلاة الاحتياط فهو مخير فيها بين الركعة من قيام والركعتين من 
جلوس. لورود النصوص بكلّ من الكيفيتين. 

نعم . الأحوط هنا على خلاف الفرع السابق ‏ اختيار الثانى كا ذكره فى 
المتن. لكثرة النصوص الواردة في الركعتين من جلوس, وأحوط منه الجمع بين 
الأمرين عملاً بالنصّ الوارد في كلا النحوين. 

)١(‏ لما عرفت من كثرة النصوص في الركعتين الموجبة لأقوائية احتال 
تعيّنههاء فتقدي الركعة عليهها موجب للفصل الْخلٌ بمراعاة الاحتياط . 

ولكنّ هذا الاحتياط ليس بعد احتياطاً تاماً ومن جميع الجهات. إذ من 
الجائز أن تكون الوظيفة الواقعية تعيّن الركعة من قيام وإن لم يكن به قول ولا 
دل عليه النصّء ولكنّه حتمل واقعاً. وإلا لم يكن وجه للاحتياط بالجمع. 

وعليه فان قلنا بأنّ ركعة الاحتياط صلاة مستقلّة فائدتها تدارك النقص 
الحتمل فلا كلام, وأمّا إذا قلنا-كما هو الصحيح بِأبّا على تقدير النقص جزء 


١‏ اميا م ا ا با و ا سور اك ترس العووة 1 / المادة 


الثالث: الشكٌ بين الاثنتين والأربع بعد الاكال "١!‏ فانّه يبنى على الأربع 
ويم" صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام . 


نتم من الطلاة وغل التقدير الآخر ثافلة» تدم الركعنين عليها يوجب 
الفصل بينها وبين الصلاة الأصلية على تقدير النقص. الموجب للإاخلال, لاشتال 
الركعتين على الزيادات من الركوع والسجدات. فلم يكن الاحتياط التام مرعياً 
على هذا التقدير. وكيف ما كان, فالأمر سهل بعد ضعف الاحتال المزبور في 


10 أتاقبل الأكالقناطل تيلا إشكال» الاعتبار خراز الأوليين وسلاكها 


وأمّا بعد الإكبال فالمعروف والمشهور هو البناء على الأربع وإِتَام الصلاة ثم 
الاحتياط بركعتين من قيام. وقيل بالتخيير بينه وبين الاستئناف, وقيل بالتخيير 
أيضاً بينه وبين البناء على الأقلّ. وعن الصدوق في المقنع بطلان الصلاة (3". 

وندل عل الملقووو مانا ال تعموفات الناء فل الأكتن اليوايات ناض 

كصحيحة الحلبي: «إذا لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعاً وم يذهب وهمك إلى شيء 

فتشهد 0 6 صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيه بم الكتاب. 3 تشهد 
وتسلو:قان كنت إغااضليت ركعين كافاهاتان قاء الأزيع :وان كنت صليت 
أربعاً كانتا هاتان نافلة»7', ونحوها صحاح ابن أبي يعفور وزرارة ومحمّد بن 
ةا وغبرها 

نعم بازائها روايات ربما يظهر منها خلاف ذلك. 


.٠٠6١ 5 : المقنع‎ (010) 


(؟١70)‏ الوسائل 8: /5١9‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١‏ ح ,.١‏ 7, لا 4: 3. 


منها: صحيحة تحمّد بن مسلم: «عن الرجل لايدري صلى ركعتين أم أريعاً 
قال: يعيد الصلاة»7". ولعلّها مستند القول بالبطلان المنسوب إلى الصدوق في 
المقنع . 1 

وعن بعضهم الجمع بينها وبين النصوص المتقدّمة بالحمل على التخيير بين 
البناء على الأكثر وبين الإعادة. بدعوى رفع اليد عن ظهور الأمر في كل منهما 
فى التعيين وحمله على الوجوب التخييري بقرينة الآخرء واستحسنه الحقق 
الهمداني (قدس سره) فى مقام الجمع بان الأخنا "ا 

وقنة ها الأ كوي اوه افق أن الآمس بالافاذة إرشاه ال النعياف: كنا ان 
نفما ارشاد ال الصضكة, :ولا مدق للتخير بين الضكة والفناد..وانا يتعدذلك 
في الأوامر المولوية الظاهرة في الوجوب النفسي. فيرفع اليد عن الوجوب 
التعييني ويحمل على التخييري. دون مثل المقام الذي لا يكون الأمر إلا للإرشاد 
إلى الفساد. فهذا الجمع ساقط جزما. 

وحينئذ نقول: إن أمكن حمل الصحيحة على ما قبل إكمال السجدتين كما عن 
صاحب الوسائل وغيره فهو. ولانرى بعداً في هذا الحمل وإن استبعده المحقّق 
الهمداني (قدس سره)!), فانّ الصحيحة مطلقة من حيث الإكال وعدمه. فن 
الجائز أن يكون المراد هو الثاني. بأن يكون الشكٌ عارضاً قبل الفراغ عن ذكر 
السجدة الأخيرة, فانّه يصدق عليه ولو بالعناية أَنّهِ لايدري صل ركعتين أم 
أويعا . 


(1) الوسائل 8: ١؟5/‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١‏ ح . 
(؟) مصباح الفقيه (الصلاة): 077 السطر 77. 

0( فى ص .٠١‏ 

)غ0( مصباح الفقيه (الصلاة): /0571 السطر .١‏ 


000 ب00‎ ١ 


وهذا بخلاف النصوص المتقدّمة. فائَّا ظاهرة في كون الشكٌ بعد الإكمال 
ورفع الرأس من السجدتين. لقوله (عليه السلام) فيها: «فتشبّد وسلّم» الظاهر 
فى توجيه المخطاب حال الجلوس ورفع الرأس من السجود كما لايخ . 

بل إنّ صحيحة زرارة صريحة فوا بعد الإكبال, لمكان قوله (عليه السلام): 
«من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحزر الثنتين...» إلخ(". فيجمع بينها 
عم ااصيغيمطة عن .ذا قبل ال كال وهذو التسوضى فل ها بعد 

وكيف ما كان. فان أمكن هذا الجمع فلا إشكال. وإلا -كما استبعده ال همداني 
(قدس سره) ‏ فلا ينبغي التأمّل في ترجيح تلك النصوص. لكثرتها وشهرتها 
وشذوذ هذه فلا تنهض لمقاومتها. ومع الغض عن ذلك وتسلم استقرار المعارضة 
فتتساقطان. والمرجع حينئذ إطلاق نصوص البناء على الأكثر ٠‏ وهي الروايات 
الثلاث لعبّار”" التى إحداها موتقة ‏ ولايخلو سند الأخريين عن الخندش قال 
(عليه السلام): «يا عرّار أجمع لك السهو كلّه في كلمتين. متى ما شككت فخذ 
بالأكثر...» إلخ7", وفمها غنى وكفاية. 

ومنها ما يظهر منه البناء على الأقلّ ثم الإتيان بسجدتي السهو لتدارك 
الزيادة الحتملة. وهي صحيحة أبىي بصير: «إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم ركعتين 
فقم واركع ركعتين, ثم سلّم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلّم بعدهما». 

وصحيحة بكير بن أعين : «رجل شك فلم يدر أربعاً صلى أم اثنتين وهو 
قاعد. قال: يركع ركعتين وأربع سجدات ويسلّم. ثم يسجد سجدتين وهو 
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جالبن )0 

وقد يقال بأنٌ مقتضى الجمع بينهما وبين النصوص المتقدّمة هو الالتزام بالتخيير 
بين البناء على الأقلّ وسجود السهو للزيادة الحتملة. وبين البناء على الأكثر 
وهذا هو مستند القول بالتخيير بينهما في المقام . 

وفيه: ما عرفت من أنّ الجمع بالحمل على التخيير إِنا يتّجه فى الأوامر 
النفسية فيرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب التعييني إلى التخييري. لا في 
مثل المقام نما كان الأمر إرشادأ إلى تصحيح العمل وكيفية العلاج. فانٌ الحمل 
لمزبور في مثل ذلك ليس من الجمع العرفي في شيء, ولا سما وفي بعض تلك 
اللنصوص ما يأبى الحمل على التخيير كقوله في رواية عبّار: «ألا أعلّمك شيئاً...» 
إلح. حيث يظهر منها أنّ كيفية العلاج منحصيرة بالبناء على الأكثر. رعاية 
لسلامة الصلاة عن الزيادة المبطلة وصونا لها عا يحتمل القدح الموجود في 
البناء على الأقلّ. فكيف يحتمل إرادة التخيير بينهما. 

على أن صحيحة زرارة(" كالصريم في نني ذلك. للاهتام الأكيد والمبالغة 
التامّة المبذولة لنفى البناء على الأقل بالعبائر المختلفة والفقرات المتعدّدة, المتضمّنة 
لعدم ضيّ الركعة المشكوكة بالمتيقّنة, وأنّه لايدخل الشكٌ فى اليقين. ولايخلط 
أحدهما بالآخر. وغير ذلك من الفقرات الست أو السبع, فانٌ هذه العناية الخاصّة 
والتأكيد البليغ تنافي التخيير أشدّ المنافاة. فلا مناص من الالتزام بالمعارضة 
وعدم إمكان الجمع المزبور بوجه. 

والذي بهوّن الخطب أن الصحيحتين المتضمّنتين للبناء على الأقلّ موافقتان 


.5 ح‎ ١١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ 7/77١ :8 الوسائل‎ )١( 
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غ١‏ اب و م ا لو ب فاط 


الرابع : الشكٌ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال. فانّه يبنى على 
الأربع ويتم صلاته, ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ."١‏ 


لمذهب العامّة. لاستقرار رأءهم على العمل بالاستصحاب في باب الركعات() 
فتحملان على التقيّة. فتبق تلك النصوص المتضمّنة للبناء على الأكثر سليمة 
عن المعارضء فيتعين العمل بها كا عليه المشهور. 

)١(‏ فان كانت ثنتين كانت الركعستان من قيام جابرتين. وإن كانت ثلاثاً 
فالركعتان من جلوس عوض عن الركعة الناقصة. ولا يقدح الفصل بالركعتين 
من قيام. كما لم يقدح تخلل السلام في الفروض السابقة بعد ورود النصّ المرخص 
في ذلك. هذا هو المعروف والمشهور. 

وعن الصدوقين!" وغيرهما أنه بعد البناء على الأربع يصلى ركعة من قيام 
وركعتين من جلوس. وقوّاه في الذكرى من حيث الاعتبار لأَنّها تنضمان حيث 
تكون الصلاة ثنتين ‏ ولا يقدح الفصل بالسلام بعد ثبوت العفو عنه وعن التكبير 
في نظائر المقام - ويجتزي بأحدهما حيث تكون ثلاثاً'". وقيل بالتخيير بين 
الكيفيّتين أعني ركعتين من قيام وركعتين من جلوس. وبين ركعة قائاً وركعتين 
الفا : 

ويستدلٌ للمشهور بصحيحة عبدالرحمن بن ال حجاج عن أبي إبراهيم - التي 
رواها الصدوق في الفقيه ‏ قال «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) رجل لايدري 


. .٠١ 7:4 المجموع‎ ءالا١‎ :١ المغنىي‎ ٠ حلية العلماء ؟:‎ )١( 
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7. 

(9) الذكرى ؛: /الا. 


انين صل أم لان أم أرما ؟ فقال: يصل ركعتين من قبا ثم مسقم م بص 
ركعتين وهو جالس»7". 

وهي صلريحة في المدعى, غير أَنّ نسخ الفقيه مختلفة. والموجود في بعضها 
«ركعة» بدل «ركعتين», بل قيل: إِنّ نسخة «ركعة» أشهر ضبطاً وإنّ في النسخة 
الأخرى تصحيفاً. وعليه فلم تثبت الرواية بذاك امن كي تصلح للاستدلال. 

ومن هنا عدلواعنبا إل الاستدلال فرملة ابن اى عمين عن ان .هيدان 
(عليه السلام): «في رجل صل فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثاً أم أربعاً؟ قال: 
يقوم فيصل ركعتين من قيام ويسلّم, ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسآم 
فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة, وإلا تت الأربع»7". 

ولكن هذا إِنما ينّجه بناءً على حجّية مراسيل ابن أبي عمير وكونها في حكم 
المسانيد ى) عليه المشهورء. وامًا بناءَ على ما هو الصحيح من عدم الفرق بين 
مزاشئكلة وها نيدل عله 1 اناه من روانه عن الشعاف احيانا شييفك] 
الحكم في المقام, لأنّ ما صمّ سنده غير ثابت المتن. وما صمّ متنه فهو ضعيف 
السند. 

فلم يبق حينئذ مستند للقول المشهور من تعين الركعتين من قيام وركعتين 
من جلوسء. بل مقتضى القاعدة حينئذ التخيير بين ذلك وبين ركعة قاعًا 
وركعتين جالساً. أخذاً باطلاق نصوص البناء على الأكثر الدالة على تتميم ما 
ظَنّ نقصه بعد التسليم كما في موثقة عبّار. فانٌ إطلاقها يعم الكيفيّتين. لحصول 
التتمهم وجبر النقص الحتمل بكل منهما ى) لايخى. 


/؟+٠‎ :١ الفقيه‎ .١ ح‎ ١7 الوسائل 8: ؟7؟7/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )١( 


.٠١ 5١ 
.4 ح‎ ١7 (؟) الوسائل 8: 7/577 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ 


ل 000000000 


ولكنّ الذي بهوّن الخطب أنه لاينبغي التأمّل فى أن الصحيح من نسخة الفقيه 
هي نسخة «ركعتين», فانه (قدس سره) بعد أن روى الصحيحة المذكورة روى 
ما أسنده عن على بن أبي حمزة في من لا يدري واحدة صلِى أم ثنتين آم ثلاثاً 
أم أربعاً أنه (عليه السلام) قال: «فليمض فى صلاته ويتعوّذ باللّه من الشيطان 


فانه يوشك:ان يذهب عله 


3 روى (قدس سره) باسناده عن سهل بن اليسع عن الرضا (عليه السلام) 
في ذلك أنه قال: «يبني على يقينه ويسجد سجدت السهو بعد التسليم ء ويتشبّد 
تشيّداً خفيفاً» 7" 3 قال (قدس سره): وقد روى «أَنّه يصلى ركعة من قيام 
وركعتين وهو جالس»”7". ثّ قال بعد ذلك: ليست هذه الأخبار بمختلفة, 
وصاحب السهو بالخيار بأيّ خبر منها أخذ فهو مصيب! انتهى. 

فان المشار إليه بقوله: في ذلك. عند ذكر خبر سهل ليس هو مورد رواية 
علي بن أب حمزة جزماً. فانٌ موردها كثير الشكٌ كما عرفت سابقاً. ولا شك 
ان مثله لايبني على اليقين الذي تضمّنه خبر سهلء. إذ لا قائل به حقٌ من 
العامّة القائلين بالبناء على الأقلّ في باب الشكٌ في الركعات, فانٌ هذا الفرد 
مستثنى عن هذا الحكم لدى الكلٌ, ووظيفته ليست إلا المضىّ في الصلاة وعدم 


/؟٠٠١‎ :١ ح ؛. الفقيه‎ ١7 الوسائل 8: 578/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )١( 
0 

(؟) الوسائل 8: /7١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١‏ ح ؟. الفقيه :١‏ ١٠٠؟/‏ 
٠‏ 

() الوسائل 8: 777/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١‏ ح *. الفقيه ١ :١‏ / 
0 . 

.٠١78 ذيل ح‎ 71١ :١ الفقيه‎ )4( 

.١ 1١ في ص‎ (0) 


الاعتناء بالشكٌ إجماعاً. 

بل هو إشارة إلى مورد رواية ابن الحجاج التي ذكرها ألا أعنى الشكٌ بين 
الثنتين والثلاث والأربع. ومن هنا نقل في الوسائل رواية سهل وكذا المرسلة 
التى بعدها عقيب رواية ابن الحجاج, لاستفادته اتحاد مورد الكلٌّء وأفرد رواية 
ابن أبى حمزة في باب آخر كما مرّ. ونعم ما صنع . 

وبالجملة: فالمرسلة كرواية سهل كلتاهما واردتان فى مورد صحيحة ابن 
الحجاج قطعاًء وعليه فلابدٌ من مغايرة مضمون المرسلة مع الصحيحة كي تصح 
المقابلة ويج حكة رقدون شره) بالنياريين الاخنايا نت يرا عا دوعيف 
المرسلة متضمّنة للركعة فيكشف ذلك عن أنّ متن الصحيحة هو (الركعتين) وأَنْ 
النشيية الصحيحة هي المشتملة على هذا اللفظ دما . 


وأمّا هذه الروايات الثلاث التي ذكرها الصدوق وأفتى بالتخيير في العمل 
عكنموننا قا مزنيلة نيا ب كل رمالل عو ماله لاع ف دور ادر بد 

صحيحة '' ابن الحجاج ورواية سهل التي هن | ينا صحيخة يولك الفافة من 
أجل موافقتها للعامّة تحمل على التقية. فيتعيّن العمل بالأولىء المؤيّدة بمرسلة 
ابن أبي عمير. فا عليه المشهور هو المتعين. 


)١(‏ لايخ أنّ في طريق الصدوق إلى عبدالرحمن بن الحجاج في المشيخة [أي في الفقيه 
؛ (المشيخة): ]1١‏ أحمد بن حمّد بن يحيى العطار. وهو يجهول عند سيّدنا الأستاذ كما 
صرّح به في المعجم : 1177/1177 فالطريق ضعيف, ولكنه (دام ظله) بالرغم من 
ذلك يرى صحّة الرواية. نظراً إلى أنّ الراوي عنه في الطريق المزبور هو الحسن بن 
حبوب وابن أببي عمير ٠‏ وللشيخ الصدوق (قدس سره) طريق صحيح إلى جميع كتبهما 
ورواياتهها كبا يظهر ذلك بمراجعة الفهرست [:147/ ]707/١47 176١‏ وبذلك 
يصبح طريق الصدوق إلى جميع روايات عبدالرحمن الواردة في الفقيه صحيحاً أيضاً 


١4‏ ماد و سا ا الصو كترم العزوة 7/4 الضادة 
والأحوط تأخير الركعتين من جلوس !7728". 

الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين فيبنى على 
الأربع يكبن ءوسل ثم يسجد سجدق السهو'". 


)١(‏ بل هو الأظهر. لاشتال الصحيحة وكذا المرسلة على العطف ب «ثم» 
الظاهر في القرتيب ولزوم التأخير. ولا موجب لرفع اليد عن هذا الظهورء فلو 
عكس وقدم الركعتين من جلوس وصادف نقص الصلاة ركعتين لم يكن نمة 
مؤمّن عن هذه الزيادة الفاصلة بين الصلاة الأصلية وبين الركعتين من قيام بعد 
كونه على خلاف ظاهر الدليل. فقتضى الجمود على ظاهر النصّ تعيّن ذلك 
وعدم جواز العكس . 

(؟) عل المشهورء للنصوص المعتيرة الدالة عليه صصريحاً كصحيحة عبدالله 
ابن تيتتاقة"«إذا كنت لاتدرى أربعا صليت أم سا فابجة سحدق النميو 
عد متلعات 2 بيلك بعدهمأ» ونحوها صحيحة الحلي'" ومولّقة أبي بصير7” , 

ونسب إلى الشيخ الصدوق ف المقنع الاحتياط في هذه الصورة بركعتين جالساً 
حيث قال ما لفظه: إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً أو زدت أو نقصت فتشبّد 
7 وصل ركعتين بأربع سجدات وانت جالس بعد تسليمك. قال: وفي حديث 
اخر: تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة!". انتهبى. وعن الشيخ في الخلاف 


(:#) بل هو الأظهر. وأمّا إذا كانت وظيفته الصلاة عن جلوس فيحتاط بالاتيان بركعتين 
عن علوس م رحمة عجاري 

.4 ١ ح‎ ١4 الوسائل 8: 571/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: 4؟57/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١4‏ ح 7 [لاحظ السندء فانٌ 
الظذاهز كونها :صحيحة ]1 


. ٠6١7 : المقنع‎ (0 


القول بالبطلان (". 

أمَا الأخير فلم نعرف له مستنداً أصلاً. والأخبار المتقدّمة كلّها حجّة عليه. 

وأمًا القول المنسو ب إلى الصدوق فان كان المستند فيه الفقه الرضوى”؟) حيتت 
اشتمل على مثل تلك العبارة. فقد مر غير مرّة عدم الاعتاد عليه. 

وإن كان مستنده مضمرة الشحّام قال: «سألته عن رجل صل العصر ستّ 
رككات أو عفن ركفاق قالان الضقن اتلد سل حصا رمعا فلبعد وان 
كان لايدرىي أزاد أ نقص فليكبر وهو جالس, ثم ليركع ركعتين. يقرأ فيه| 
بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشبّد...» إل" بناءً على أنّ قوله : «وإن كان 
لايدري» بيان لمفهوم الشرطية الأولى. ومرجعه إلى أنه إن لم يستيقن بما ذكر 
فلايدري هل زاد أ لاء أو هل نقص أم لا فليكير... إلخء فيكون الأوّل فوودا 
للشك بين الأربع والمخمس. 

ففيه: مضافاً إلى ضعف السند بأبي جميلة الذي هو المفضّل بن صالح وهو 
ضعيف جدّا. أن الدلالة قاصرة, إذ الظاهر من قوله: «وإن كان لايدري...» 
إلخ ولا سما بقرينة العطف ب «أم» احقال الزيادة والنقيصة معاً. لا كل منهما 
مستقلاً. فهي ناظرة إلى صورة الشكٌ بين الثلاث والأربع والمخنمس -كما أشار 
إليه صاحب الوسائل - الملقّقة من شكّين صحيحين: الثلاث والأربع. والأربع 
والخمس, فهى على تقدير صحّة السند متععدضة لحكم الشكٌّ المركب الذي 
سيجيء الكلام وله انشاء الال 1, 


)001( [/ نعثر عليه في الخلاف. نعم حكاه عنه في المنتهى ١‏ السطر ١؟].‏ 
)١(‏ فقه الرضا: .١١٠١‏ 

() الوسائل 8: 0؟71/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١4‏ ح 0. 

)0( في ص 1 .5١‏ 


0606" ا و لكان علوت ركع الغروة 6 الفادة 


السادس: الشك بين الأربع والخمس حال القيام. فانّه هدم ويجلس 
ويرجع شكّه إلى ما بين الثلاث والأربع. في" صلاته ثم يحتاط بركعتين من 
جلوس أو ركعة من قيام7". 

السابع : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام, فانّه هدم القيام ويرجع 
شكّه إلى ما بين الاثنتين والأربع؛ فيبني على الأربع ويعمل عمله. 

الثامن: الشكَ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام. فيهدم القيام 
ويرجع شككمّه إلى الشكٌ بين الاثنتين والثلاث والأربع في" صلاته ويعمل 
عمله. 


وعليه فالإتيان بالركعتين من جلوس إِنما هو من أجل تدارك النقص المحتمل 
عقن رعاية الشكٌ بين الثلاث والأربع. لا لأجل كونه حكماً للشكٌ بين الأربع 
والخمس. على أنّك قد عرفت فيا مرّ أن الرواية أجنبية عن نحل الكلام ‏ أعني 
الشكٌ أثناء الصلاة - بتقريب قد تقدّم فراجع (". 

وكيف ما كان, فالقولان المزبوران ساقطان. والمتعين ما عليه المشهور 
للنصوص المتقدّمة. وحيث إنّ الظاهر من قوله (عليه السلام) فيها: «صلّيت» 
الفراغ من الركعة فهذا الحكم مختصٌ بالشك بعد إكمال السجدتين. 

)١(‏ بعدما فرغ عن حكم المنصوص من الشكوك الصحيحة ‏ وهي الخمسة 
المتقدّمة ‏ تعرّض لبيان غير المنصوص منهاء وهي أربعة : 

أحدها: الشكٌَ بين الأربع والخمس حال القيام. ثانيها: الشكٌ بين النلاث 
والخمس حاله. ثالثئها: الشكَ بين الثلاث والأربع والخمس. رابعها: الشكُ بين 
المنمسن انيت مفالة 


.١ 76 ص‎ )0( 


الشكوك الصحيحة ل 0 

التاسع : الشكٌ بين الخمس والستّ حال القيام, فانّه هدم القيام فيرجع 
شكه إلى ما بين الأربع والخمس. فيتم ويسجد سجدق السهو مرّتين!* إن 
لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات, وإلا فثلاث مرّات. وإن قال : «بحول الله» 
فأربع مرّات. مرّة للشكٌ بين الأربع والخمس وثلاث مرّات لكل من الزيادات 
من قوله : «بحول الله» والقيام والقراءة أو التسبيحات. والأحوط في الأربعة 
المتأخّرة بعد البناء وعمل الشكٌ إعادة الصلاة أيضاً. 


وحكم الكل أنه هدم القيام ويجلس. فيرجع شكّه بعدئذ إلى أحد الشكوك 
المنصوصة المتقدّمة. ويعمل بموجبها. ففى الأوّل يرجع شكّه بعد الهدم إلى الشكٌ 
ما بين الثلاث والأربع. وفي الثاني إلى ما بين الاثنتين والأربع. وفي الثالث إلى 
ما بين الاثنتين والثلاث والأربع؛ وفي الرابع إلى ما بين الأربع والخمس. فيعمل 
على حسب وظيفته في هذه الشكوك التى مرّت أحكامها. 

نعم. ذكر (قدس سره) في خصوص الأخير أنه يأتي بسجدتي السهو مرّتين 
مرّة لأجل الشككٌ بين الأربع والخنمس. ومرّة أخرى لأجل القيام الزائد. ولو 
كان قد الى بزيادات اخرى من القراءة او التسبيحات او قول «بحول الله» . الى 
بالمعد نين لكل واحذةامن تلك الرياداك:. 

أقول: لابدٌ من التكلم قْ جهتين : الأولى : في حكم الشكوك المزبورة مع 
كوا غير متفيوضة النائة: قا افاذه (فنين سر من قتصيض الأحار 
بسجدق السهو لأجل القيام الزائد مع كونه مشتركاً فيه في جميع هذه الفروض 
الأربعة. فا هو الموجب للتخصيص ! 


"٠‏ ا 00 شرح العروة /١4‏ الصّلاة 


أمَا الجهة الأولى: فالمشهور والمعروف هو ما عرفت من هدم القيام والعمل 
بعد رجوع الشكٌ إلى أحد الشكوك المنصوصة المتقدّمة بموجبها. 

وعن بعضهم البطلان. نظراً إلى انتفاء النصّ في المقام. ولا دليل على الهدم 
وإرجاع الشكٌ إلى شكٌ آخر. وأدلّة الشكوك المنصوصة منصيرفة إلى ما كان 
كذلك ابتداءً لا ما كان منقلباً عن شك آخر. وحينئذ فقتضى القاعدة البطلان 
إِمّا لقاعدة الاشتغال أو لإطلاق صحيحة صفوان المتقدّمة١')‏ بعد وضوح عدم 
الرجوع إلى الاستصحاب. لإلغائه في هذا الباب. 


ولكنٌ الصحيح ما عليه المشهورء فان الشكوك المزبورة وان كانت مغايرة 
بحسب الصورة لموارد الشكوك المنصوصة, إلا آنا راجعة إليها لدى التحليل 
ومشمولة لإطلاق أدلتها حٌّ قبل هدم القيام. من غير حاجة إلى المهدم ثم 
الإرجاع ليورد بعدم الدليل على الهدم. 

فالشاكٌ بين الأربع والخمس حال القيام يصدق فى حقّه وقتئذ حقيقة أنه م 
يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً. المأخوذ موضوعاً للحكم بالبناء على الأربع في 
صحيحة الحلبي والبقباق وغيرهما'"', فانّه وإن كان شاكاً في أن ما بيده هل 
هي الرابعة أم الخدافينة إلا أن برجن ذلك إلى الشكٌ في أنّه هل دخل فى الرابعة 
أم في الخامسة. وهو عين الشكٌ في أنه هل صلى ثلاثاً أم أربعاً. إذ لو كان 
دخل فى الرابعة فقد صلى الثلاث. ولو كان داخلاً في الخامسة فقد صلى الأربع 
فيندرج في موضوع النصّ المزبور حقيقة. فيبني على الأربع ويلزم عليه هدم 
القيام, لأنّهِ وقع زائداً. 


)0010( فى ص .١0١‏ 
(؟) وقد تقدمت فى ص 1/17. 


نعم . بعض تلك النصوص كصحيحة زرارة: «إذا لم يدر في ثلاث هو أو في 
أربع...» إل(" غير منطبق على المقام كما لايخى. إلا أن بعضها الآخر كالصحيحة 
المزبورة ونحوها غير قاصر الشمول لما نحن فيه ى| عرفت. 

وكذا الحال فى الشاكٌ بين المخمس والستّ حال القيام. فاه يصدق حينئذ 
حفيقة لهال يدو أرما عل ام ضيه ,اكوم يوجوت القاء عل الأريع فى 
صحيحة عبدالله بن سنان وغيرها'" بالتقريب المتقدّم آنفاً. نعم يختصٌ ذلك بم 
إذا لويكن داخلاً فى الركوع. وإلا كانت الصلاة باطلة, للعلم بالزيادة القادحة 
وهي الركوع فقط . او هو مع الركعة التامّة. فتكون الصلاة فاسدة على ايّ حال. 
وما ذكرنا يظهر الحال فى الشكّين الآخرين. 

وبالجملة: فاطلاق الدليل في الشكوك المنصوصة غير قاصر الشمول لجميع 
الفروضن الأريغة المتقدمة .روشق يعينبا من مضاذيق العناوين الماخوذة !فى تلك 
اوارلقس كبر ساحة إلى فلك الت وإرصاع لاه للدي 0 

وعمدة السرّ هي ما عرفت من أنّ الموضوع في تلك الأدلة الشلكٌ في عدد 
الأكفات: التاكة الضافوة ينه كنا رجا يوا مضل ازيفا او سا قا ألو لذن 
أو أربعاً وهكذاء لا في عدد الناقصة وأنّ ما بيده أيّ شيء. وذاك الموضوع 
بعينه حفوظ حٌّ بعد الدخول فى الركعة الأخرى. 

وما ذكرنا تعرف مافى كلام الماتن وغيره من المساحة. حيث عبرّوا برجوع 
الشكَ إلى ما سبق بعد الهدم والجلوس. مع أنّه راجع إليه قبل الهدم أيضاً حسها 

وما الجهة الثانية: فالكلام من حيث سجود السهو لما عدا القيام من 


.198 ,١18ا/ل وقد تقدّمت فى ص‎ )1(.)١( 


2" له سا نه ومع وجييد الفتيغ القروة :8 الكارة 


القراءة :واسوها مو كول :الى عدلد اعون البسع عند ان سحل المديو هل حت 
لكل زيادة ونقيضة آم تحص بالمؤارد المتضوصة: وستعرف الحال فنا إن شاء 
لله تعالى. 

وأمّا من حيث القيام فالصحيح هو ما أفاده الماتن (قدس سره) من التخصيص 
بالقسم الأخير. وعدم انسحابه إلى بقية الفروض وإن شاركته فى زيادة د 

والوجه في ذلك: ما أشرنا إليه فى مطاوي بعض الأبحاث السابقة من أن 
الأدلة المتكقّلة لإثبات حكم لعنوان الزيادة. سواء أكان هو البطلان كما في 
موارد الزيادة العمدية, أم كان سجود السهو كما فى زيادة القيام ل 
عناك عل كوم لكل واد ونقيسة متعترفة نوها ذا اوه الارائة اكداة: 

ولكاثماما إذا احدت وضف الريادة 1 كانه بآن مهل خجلا الستوسن 
اتصاف ما صدر منه سابقاً بعنوان الزيادة, كما لو شرع فى السورة وقبل بلوغ 
النصف بدا له في العدول إلى سورة أخرى الموجب لاتصاف ذاك النصف بصفة 
الزيادة بقاءً وإن لم يكن كذلك حدوثاً. أو تلقّظ بكلمة من الآية ثم مكث 
نقدارا فاتك مع الموالاة المععنزة ينبا وبين الكلمة اللاحقة الموحب لاعادعنا 
أو تلقّظ ببعض الكلمة ك ( ان عاك فتر وه الررع اليذ عجار رهايدا | 
أعادها. 


ففي جميع ذلك يحكم بالصحّة ولو كان متعمّداً. ولاتكون مشمولة لأدلة 
الزيادة العمدية. لاختصاصها -كا عرفت _بما إذا أوقع الزائد. لا ما إذا أعطى 
صفه الزيادة لما وقع, وكذا الحال في موجبات سجود السهو فلا نعيد . 


وعليه فها أنّ القيام في القسم الأخير موصوف بالزيادة من حين حدوثه 


)0010( في ص .١1١‏ 


لفرض القطع بتحقّق الأربع الذي هو لازم الشكٌّ بين الخمس والستٌّ. فهو 
موجب لسجود السهو بلا إشكال. وأمّا في بقية الفروض فلم تحرز الزيادة لدى 
الحدوث. لجواز كونه واقعاً فى حلّه بحسب الواقع. وإنما عرضت له صفة الزيادة 
بعد حصول الشكٌّ وحكم الشرع بالبناء على الأربع المستتبع للهدم. وإلا فلولا 
الشكٌ وحكم الشرع لم تكن الزيادة محرزة للقيام ابدا. فهي صفة عارضة وحالة 
طارئة. وقد عرفت أن ادلة الزيادة منصرفة عن مثل ذلك. 

ولايقاس المقام بما لو شكٌ بين الثلاث والأربع حال الجلوس فبنى على 
الأربع وتشهّد ثم غفل وقام إلى الركعة الأخرى سهواً. الحكوم فيه بوجوب 
سجدق الفيق حل القيام الزائد بلا إشكال مع احتال كونه فى محله بحسب 
الواقع. فلم يكن محرزا للزيادة عند حدوثه. 

للفرق الواضح بينه وبين ما نحن فيه. إذ بعد أن حكم الشارع هناك بالبناء 
على الأربع فالركعة التي بيده حكومة ظاهراً بأنا الرابعة. ويجب أن يتعامل 
معها معاملة الرابعة الواقعية التى منها اتصاف ما يزيد عليها بصفة الزيادة منذ 
حدوثه. فالقيام بعد ذلك 585 للزائد من اقل الأمر. وبما أنه سهوى فهو 
موجب لسجدنى السهو. 

وهذا بخلاف المقام. فانٌ القيام هنا قد حصل قبل الشكٌء ولم يكن انذاك 
حكوماً بالزيادة, ونا اتصف بها بعد عروض الشكٌ وحكم الشرع بالبناء على 
الأربع المستلزم للهدم, فقد طرأت له صفة الزيادة فيا بعد. وقد عرفت أَنّ أدلّة 
الزيادة منصرفة عن مثل ذلك. فلا موجب لسجود السهو فى المقام كما ذكرناه. 
وبذلك يظهر الفرق بين القسم الأخير وما عداه من الفروض الثلاثة كما صنعه 
في المتن. 


امن ا ار بواجي ب ا و سو ا شرح العروة 56/ الصّلاة 
كما أن الأحو ط في الشكٌ بين الاثنتين والأربع والخمس والشك بين الثلاث 
والأربع والخمس العمل بموجب الشكين ثم الاستئناف 7". 


)١(‏ بعدما فرغ (قدس سره) من حكم الشكوك الباطلة وهي ثمانية. ومن 
حكم الشكوك الصحيحة وهي تسعة حسها مرّء تعض (قدس سره) لحكم الشكَ 
المركّب من شكّين صحيحين, وذكر له فرعين. وحكم بأنّ مقتضى الاحتياط 
العدل مركي الفيكن © الامسنافت: 

أحدهما: الشكٌ بين الاثنتين والأربع والخمس. فائه مؤلف من الشكٌ بين 
الاثنتين والأربع وحكمه البناء على الأربع والإتيان بركعتي الاحتياط قائاً 
والشكٌ بين الأربع والخمس وحكمه البناء على الأربع والإتيان بسجدت السهو. 

ثانيهما: الشكٌ بين الثلاث والأربع والخمس. فانّه مؤلف من الشكٌ بين النلاث 
والأربع والشكَ بين الأربع وا خمس. فيعمل بموجب الشكين فكل منهماء هدا. 

ولا ينحصر الشك المزبور فى هذين الفرعين. بل هناك فرع تالبك وهو الشتك 
بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس. فانّه أيضاً مركب من شكّين صحيحين 
منصوصين, أحدهما: الشكٌ بين الاثنتين والثلاث والأربع, والآخر: الشكٌ بين 
الأربع والخمس. < 

وكيف ما كان. فلعلٌ المعروف والمشهور أنّ الشلكٌ المركب محكوم بالصحّة 
فاه وإن لم يكم قتصوضه ورد لقنم إل ا ته رشعل إل تشكين مسبطين 
بجري في كلّ منهما حكمه. عملاً باطلاق دليله الشامل لصورت الاقتران بشكٌ 
آخر 25 فالشك في المركب تابع للبسائط ومحكوم بأحكانها. والطيئة 
الاجتاعية غبر مانعة عن ذلك بعد إطلاق ادلة البسائط . وهذا هو الظاهر من 
نوا جااحبيه الوسا ل: 


وتاقتقى افيد عانعن« الو اهن( قلس بعرة )111 نار الل اتضغرا فب الادلة !لي 
صورة انفراد الشكٌ وبساطته وعدم انضامه مع شك آخرء فالمركب خارج عن 
إطلاق أدلة البسائط. فهو عار عن النصّ. ومثله حكوم بالبطلان. 

وفوخ ل الطباطباني (قدس 0 دعوى رع 2 
شن صحيحين . هذا. 

والذي ينبغي أن يقال في المقام ‏ بعد وضوح أنّ محل الكلام ما إذا كان 
احتال الخمس طرفاً للتركيب, وإلا فالشكٌ فما دونه كالشكٌ بين الثنتين والئلاث 
والأربع. الملفّق من الشكٌ بين الاثنتين والأربع. والثللاث والأربع نخصوصه 
مورد للنصّ كما مر -: إن نصوص الشكٌ بين الأربع والمخمس كلها ظاهرة في 
الاختصاص بحالة الانفراد. كقوله (عليه السلام) فى صحيحة ابن سنان: «إذا 
كنت لاا تدري أربعا صليت آء تنا ذا إلى 1 


فار القلاكدر مق دل هذا التفيير دروكا تضوضن : البانودفى هذا القسدات 

مورد الشكٌ دائر بين الأربع والخمس على سبيل منع الخلوٌ. وهو الشكٌ البسيط 
بحيث لم يكن ثمة احقال الثء فلو انضمٌ معه احال آخر كالثلاث خرج الشكٌ 
عن كونه بنحو منع الخلوٌ الذي هو المتراءى والمنسبق إلى الذهن من مثل ذاك 
اللسان. فلا ينبغي الترديد في خروج فرض التركيب عن منصرف هذه النصوص. 
ودعوى الإطلاق فيها غير مسموعة. 

وهكذا ا حال في نصوص الشكٌ بين الثلاث والأربع. أو الثنتين والأربع. فانٌ 
بعضها وإن لم تكن بهذا اللسان إلا أنّ كثيراً منها مشتمل على التعبير المزبور 


)01( الجواهر :1 ٠١ :١‏ 5. 
)0 حكاه عنه فى الجواهر .١ ٠٠١ :١ ١‏ 
2( تقدّمت فى ص .١98‏ 


4 8 هه“«+<'1730 


الظاهر في القضية المنفصلة مانعة الخلوٌ ىا لايخ على من لاحظها. فلا تعجّ 
ضبوززة انضعام اخقال اللتمنين يتان . 

وعلى الجملة: فلاينبغي التأمّل في عدم مشمولية الشكوك المركّبة لأدلة 
البسائط. وحيث لم يرد فيها نص خاصٌ فلا مناص من الحكم بالبطلان إِمّا 
لقاعدة الاشتغال أو لاطلاق صحيحة صفوان(2. 

وقد يستدل للبطلان في الفرعين المتقدّمين باستلزامهما لانضام شلك ثالث 
باطل. وهو الشكٌ بين الثنتين والخمس ف الأوّل. والثلاث والخمس في الثاني 
فانٌمحلٌ الكلام فيهم| حدوث الشكٌ بعد تام الركعة كما لايخق, وحينئذ فيندرجان 
فى معقد الإجماع المدّعى فى كلام العلامة الطباطبائي على البطلان في الشكٌ 
المركُب من صحيح وباطل . 

أقو ل: مراد السيّد الطباطبائي (قدس سسره) تا ادّعاه في معقد الإجماع ما إذا 
كان الشكٌ الباطل المنضمٌ إلى الصحيح على وجه لم يكن قابلاً للتصحيح, وم 
يكن مّة مؤمّن عنه. كالشكٌ بين الثنتين والأربع والستّ المركئب من الشكٌ بين 
الثنتين والأربع الصحيح, والأربع والستٌ الباطلء فانٌ الثاني غير قابل للاصلاح 
بوجه. 

وهذا بخلاف المقام. فانٌالشكٌ بين الثنتين والخمس والثلاث والخمس الحكوم 
بالبطلان في حدّ نفسه وإن كان هنا موجوداً أيضاً, إلا أنه بعد حكم الشارع 
بالبناء على الأربع وإلغاء المخمس بمقتضى فرض الشكٌ بينهما ‏ الذي هو أحد 
طرفي الشكٌّ المركّب في الفرعين المزبورين ‏ فاحتّال الخمس ساقط. ووجوده 
كالعدم» لكونه خلتى و تقار العارم بيه كه والناء :لكو وبزلك يمال 
الشكٌ الباطل المزبور لوجود المؤمّن عنه. 


)010( المتقمة فى ص .١6١‏ 


مقتضى الاحتياط في الشكوك المبطلة ل 0 

]7١9[‏ مسألة #: الشكٌ في الركعات ما عدا هذه الصّور التسعة موجب 
للبطلان كما عرفت7", لكن الأحوط فوا إذا كان الطرف الأقلّ صحيحاً والأكثر 
باطلاً كالثلاث والخمس والأربع والستٌّ ونحو ذلك البناء على الأقلّ والإتمام 
ثم الاإعادة, وفي مثل الشك بين الثلاث والأربع والست يجوز البناء على 
الأكثر الصحيح وهو الأربع والامام وعمل الشك بين الثلاث والأربع ثم 


وبعبارة أخرى: بعد فرض تسليم مول أدلّة البسائط للمركبات كما هو 
المفروض ف كلام المستدلٌ. فالشكٌ بين الأربع والخمس الذي هو طرف للمركّب 
محكوم بالبناء على الأقلّ بحكم الشرع. الراجع إلى نني الزائد هنا بالاستصحاب 
المستير لدى العامّة ف جميع الابواية : فيفك ا مندة ا احتال 0 56 


الإجماع المدّعى في كلامه (قدس سره). 


فالصحيح هو منع الإطلاق في تلك الأدلّة كما عرفت. وحيث إنّ إطلاقات 
البناء على الأكثر غير شاملة للمقام أيضأ كما لايخق فلا مناص من الحكم 
بالبطلان. لقاعدة الاشتغال أو إطلاق صحيحة صفوان. 

)١1(‏ أي عرفت البطلان فوا عدا التسع من القيود المأخوذة في موضوع الشكوك 
التسفة السيحة الى تقدفتة الاشارة الينا مق “قب بعت الأكال الماخوذ فى 
الاق لاس م نيت يندز ننه لان القناة يوق اربع واللتمنين لو كان قبل 
إكال السجدتين لخروجه عن مورد النصّ كما مٌء ومثل قيد حال القيام المأخوذ 
في الشكٌ السادس إلى التاسع. الذي يظهر منه البطلان لو كان الشكٌ حال الركوع 
لامتناع تصحيح الصلاة حينئذ كما مرّت الإشارة إليه١١.‏ وبالجملة: البطلان فما 


)000( فى ص 5 .5١‏ 


ل مي قتع ارو 1ن لكات 


الاعادة, أو البناء على الأقل وهو الثلاث ثم الاقام ثم الاعادة 7" . 


عدا الصون انمع معلوم علا ينيو ووقوات كا فرفت» إقازة إل ذلك 

)١(‏ أفاد (قدس سره) أنّ في موارد الشكوك الباطلة وإن جاز رفع اليد عن 
الصلاة لكنّ الأحوط البناء على الأقلّ لو كان هو الصحيح. ونف الزائد الباطل 
بالأصل. كما في الشكٌ بين الثلاث والحخمس بعد الدخول في الركوع. والشاكٌ بين 
الأربع والستٌ. فيتمها ثم يعيدها. كا أَنّه لو كان في البين أكثر صحيح كالشكٌ 
بين الثلاث والأربع والستّ يبني عليه ويعمل عمل الشكٌ بين الثلاث والأربع 
أوفق غيل الأمل :وهو الثلاف ربنق الرائن بالاضل م يعندها بعد الاعاء. 

أقول: إن أريد من الاحتياط المزبور رعاية يحرّد احتال الصحّة الواقعية ل 
يكن به بأسء فانٌ الاحتياط حسن على كلّ حالء وإلا فهو بحسب الصناعة 
ضعيف جدّاً. لابتنائه على مراعاة دليل حرمة قطع الفريضة امحتمل شموله للمقام 
والذي كان هو المستند في وجوب العمل بأحكام الشكوك الصحيحة في مواردها 
وإلا فأدلّة الشكوك غير ناظرة إلا لبيان كيفية العلاج والإرشاد إلى طريقة 
التصحيح, ولا تعرّض فيها لوجوب العمل بمقتضياتها. بحيث لولا دليل حرمة 
القطع لأمكن القول بجواز رفع اليد عن الصلاة وترك العمل بتلك الأدلة, لما 
عرفت من عدم كونها بصدد البيان إلا من تلك الجهة. 

لكنّ الدليل المذكور غير شامل للمقام قطعاً. فانّ مستنده الإجماع المدّعى 
على حرمة القطع. وهو لم تمخاصٌ با إذا تمكّن المصلي من إِتمام الصلاة صحيحاً 
والاقتصار عليها والاجتزاء بها في مقام الامتشال. فشموله للصلاة المحكومة 
بالبطلان ولو ظاهراً التي لايجوز الاكتفاء بها في مقام تفريغ الذمّة -كما فيا نحن 
فيه غير معلوم. بل معلوم العدم كما لايخى. فلا مقتضى للاحتياط إلا يحرّد 
الاحتال العاري عن كل دليل. 


]٠١40[‏ مسألة ؛: لايجوز العمل بحكم الشكٌ من البطلان أو البناء 
جد حدوثه, بل لا بد من التروّي !*! والتأمّل حتّى يحصل له ترجيح أحد 
الطرفين أو يستقر الشكُ. بل الأحوط في الشكوك غير الصحيحة التروّي 
إلى أن تنمحى صورة الصلاة أو يحصل اليأس من العلم أو الظنّ. وإن كان 
الأقرى جواز الابطال بعد استقرار الشك .)١١‏ 


)١(‏ يقع الكلام تارة في الشكوك الصحيحة, وأخرى في غير الصحيحة. 

أمّا الأوّل: فقتضى إطلاق الأدلّة عدم وجوب التروّي. لصدق عنوان الشكٌ 
الأخوة موضوعا كنا فجةه حدوتت كا هر المال.ق :سائر موارره الشكوك 
المأخوذة موضوعاً للأحكام الشرعية الظاهرية كالاستصحاب وأصل البراءة 
ونحوهماء إذ لا فرق بينها وبين المقام في اقتضاء إطلاق الدليل عدم اعتبار 
القروّي. 

وعلى تقدير التسليم فغايته اعتبار القروّي في ترتيب أثر الشكٌّ والعمل به 
لا في جواز المضيّ في الصلاة مترؤّياً كي يتّضح الحال ويرتّب الأثر بعدئذ. كما 
لو شك في حال القيام بين النلاث والأربع. فانّه لا مانع حينئذ من الاسترسال 
والمضىّ في الصلاة وهو مشغول بالتروّي إلى أن يرفع رأسه من السجدة الثانية 
فان استقرٌ رأيه وإلا بنى على الأربع, فانّ هذه الركعة حكومة بالصحّة الواقعية 
على كل تقدير كا لايخى. 

وبا حملة : فلم نجد ما يدل على لزوم المكث والكفٌ لدق غعروض الشك 
والانتظار والتروّي ثم المضىّ في الصلاة حقٌّ فيا إذا لم يظهر أثر الشكٌ فى هذا 


6 على الأخوظ: ولا يبعد عدم وجوبه. 


1" و وس و اس ا و تو اقرع الكرر ا العا 


الحال. فانٌ الإطلاقات دافعة هذا الاحتال, ومؤيّدة بما ورد من دخول الوهم 
في الأخيرتين وعدم دخوله فى الأولتين. فانٌ المراد بعدم الدخول عدم المضىّ 
فيهما مع الشكٌ بلا إشكال, فيراد بالدخول بقرينة المقابلة جواز المضي . 

وملخّص الكلام: أنّ وزان الشكٌ المأخوذ في المقام وزان أخذه في أدلة 
الأصول العملية. وهو لغة خلاف اليقين. والمكلف الملتفت لايخلو من أحدهما 
فتى حصل الشك فهو جاهل بالفعل حقيقة. فيجري عليه حكمه وإن لم يتروٌ 
بمقتضى إطلاق الأدلة. 

ولو قطعنا النظر عنه فلا مانع من المضىّ على الشكٌّ حقٌّ يستقرٌ أو يتبدّل 
فيرتّب الأثر فها بعد. لأنّ دليل عدم جواز المضىّ عليه مختصّ بالأوليين بمقتضى 
النصوص الواردة فمهما وم يرد نصّ في الأخيرتين ٠‏ فلا مانع من الاسترسال في 
العمل متروّياً. فيأقٍ به على واقعه. لتعلّق الأمر به وصحّته على كلّ تقدير. 

فاحتّال وجوب الانتظار والتروّي في الركعتين الأخيرتين ضعيف جدّاً 
لاطلاق الأدلّة وكون الجواز هو مقتضى القاعدة كما عرفت. 

وما الثاني أعني التروّي في الشكوك غير الصحيحة كالشكٌ في الأولتين, أو 
في صلاة المغرب فقد ذكر في المتن وجوبه أيضاً. بل ذكر أَنّ الأحوط استدامة 
التروّي إلى أن تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس من :العلم أو الظنّء وإن 
كان الأقوى جواز الإبطال بعد استقرار الشكٌ. 

وتفصيل الكلام في المقام يستدعي التكلّم في جهات: 

الأولى: هل الشكٌ في الأوليين موجب للبطلان بمجرّد حدوثه وإن ارتفع 
بقاءً. ففسمّى الشك ناقض للصلاة كالحدث والاستدبار. أو أ نَ الممنوع هو 
الاستمرار والمضىّ على الشكٌ للزوم حفظ الأوليين. فلا يقدح عروضه بعدما 
تبدّل وانقلب إلى اليقين أو إلى الظنّ على القول بحجّيته في باب الركعات؟ وجهان 


بل قولان. 

ربما يتراءى من بعض النصوص الأوّل. كصحيحة زرارة: «رجل لايدري 
واحدة صلى أم ثنتين. قال: يعيد»١".‏ فانّ ظاهرها أنّ يحدّد الشكٌ مبطل. وقد 
مر غير مرّة أنّ الأمر بالإعادة إرشاد إلى الفساد. ونحوها غيرها. 

ولكن بازائها روايات أخرى معتبرة دلت على أنّ البطلان إنما هو من أجل 
عدم جواز المضىّ على الشكٌّ. وعدم حصول الامتثال مالم يكن حافظاً للأوليين 
وضابطاً لهماء وأنّ الغاية من الإعادة المأمور بها إنما هي إحراز الأوليين وتحصيل 
الحفظ واليقين. فلا مقتضى لها لو زال الشكٌ وتبدّل إلى اليقين. فتكون هذه 
التضوص شارخة للمراد من الطائقة الأول: وهى كتيرة: 

منها: صحيحة زرارة: «كان الذي فرض الله على العباد إلى أن قال: ‏ ففن 
شك فى الأولتين أعاد حقٌّ يحفظ ويكون على يقين...» إلخ(". 

وصحيحة ابن مسلم: «عن الرجل يصلي ولايدري أواحدة صل أم ثنتين 
قال: يستقبل حقٌّ يستيقن أنّه قد أتم...» إلخ". 

وصحيحة ابن أبى يعفور: «إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين 
أم في واحدة أم في أربع. فأعد ولا تمض على الشكٌَ»!؟) ونحوها غيرها. وهي 
صريحة فما ذكرناه. إذن فاحقال البطلان بمجرّد الشكٌ ضعيف جدّا . 

الجهة الثانية: بعدما لم يكن الشكٌ بمجوّده مبطلاً كما عرفت فهل يجب 
التروّي؟ بل هل يجب الانتظار إلى فوات الموالاة, أو يجوز رفع اليد بمجرّد الشكٌ 
والتبديل بفرد اخر!. 


. ح‎ ١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ /١89 :8 الوسائل‎ )١( 
.١ ح‎ ١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ /١417 :8 (؟) الوسائل‎ 
. ح‎ ١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ /١84 :8 (؟) الوسائل‎ 
ح ؟.‎ ١8 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ /5١1 :8 الوسائل‎ )4( 


آك» 20 


الظاهر هو الجواز وعدم وجوب التروّي, للاطلاق فى أدلّة الإعادة. ودعوى 
الانصراف إلى الشكٌ المستقرٌ المنوط بالتروّي بلا بيّنة ولا برهان. فانٌ حال 
الشكٌ وما يرادفه من التعبير ب «لايدري» المأخوذ فى نصوص المقام بعينه حاله 
فى أدلّة الأصول العمليّة لايراد به فى كلا المقامين إلا مسيّاه. الصادق على جد 
القرديد وعدم اليقين. لما عرفت من أنّ الشكّ لغة خلاف اليقين. وأنّ المكلّف 
الملتفت لايخلو عن اليقين بالشىء أو عن خلافه ولا ثالث فاذا لم يكن متيقّناً 
فهو شاك لاحالة. فيندرج فى موضوع الأدلّة وتشمله أحكامها من غير حاجة 
إلى التروّي بمقتضى الإطلاق. فالقول بوجوب التروّي ضعيف . 

واطعق ديه دعوى وحوري ديه والانتظان ال انفقوت المنوالةةه فان 
هذا بعيد غايته. لاحتياجه إلى مؤونة زائدة. وليس فى الأخبار من ذلك عين 
ولا أثرء بل المذكور فيها إعادة الصلاة بعد الشكٌ. فالتقييد بالصبر مقدار ربع 
ساعة مثلاً كي تنمحي الصورة وتفوت الموالاة يحتاج إلى الدليل. وليس في 
الأدلة إيعاز إلى ذلك فضلاً عن الدلالة. فهو مدفوع بالإطلاق جزماً. هذا. 

وقد يقال بامتياز المقام عن الشكٌ المأخوذ فى أدلّة الأصول. لاختصاصه 
بوجه من أجله يحكم باعتبار القروّي, وهو أنّ قطع الفريضة حرام فيجب 
الإإهام. وحيث يحتمل القدرة عليه بعد التروّي. لجواز تبدّل شككّه بالظنّ أو 
البقين. فرفع اليد عن العمل قبل التروّي إبطال له مع احال القدرة على الإتمام 
الواجب عليه لدى القكن منه. فرجع الشكٌ إلى الشكٌ في القدرة. والمقرّر فى 
حله لزوم الاحتياط في هذه الموارد. فيجب التروّي في المقنام.خدذراً من أن 
يكون الإبطال مستنداً إليه. 

وفيه أوّلاً: أن كبرى عدم جواز رفع اليد عن التكليف الحتمل لدى الشكٌّ 
في القدرة وإن كانت مسلّمة لكتّها خاصّة بموارد الأصول العملية, فلاتتجري 
البراءة مع الشكٌ في القدرة عند كون التكليف فعلياً من بقيّة الجهات. 


والوجه فيه: ما ذكرناه في الأصول١"‏ من أنّ القدرة إذا لم تكن دخيلة في 
الملاك شرعاً وإن كانت شرطاً في التكليف عقلاً كما في إنقاذ الغريق ‏ فالملاك 
موجود على تقديري قدرة المكلف وعجزه. وعليه فني ترك الإنقاذ فوت 
للمصلحة الواقعية, والعقل لايجوّز تفويت الملاك الملزم ما لم يستند المكلّف إلى 
عدر سرمي فلابرٌ من الإقدام وإعمال القدرة. فان انكشف القَكّن وإلا فهو 
معذور. فأدلّة البراءة لاتشمل فوت الغرض الواقعي . 

وهذا بخلاف موارد الأدلّة اللفظية, فانّ الاطلاق فبها مؤمّنء والاستناد إليه 
معذّرء لشموله موارد الك في القدرة أيضاً. سيا مثل المقام الذي لم يكن من 
التروّي في لسان الأخبار عين ولا أثر كما عرفتء فانٌ الغالب حصول القدرة 
على الإتمام بعد التروّي كما لايخفى, ومع ذلك لم يؤمر به في شيء من الأخبار. 
فا ذكر إِنما يتم في مورد الأصل العملي دون الإطلاق. 

وثانياً: لايتم حيٌّ في الأصل فيا إذا كان مورد الشكٌ من قبيل المقام, إذ لا 
شكٌ هاهنا في العجز الفعلي. وإِمما يحتمل تجدّد القدرة فيا بعد. وما سبق من 
الكلام فانما هو فما إذا كان شاكاً في القدرة الفعلية, وأمًا إذا علم العجز فعلاً 
واحتمل عروض القدرة فلا مانع من استصحاب عدمهاء فهو عاجز فعلاً 
وجدانا وفما بعد تعبّدا. وكفى به عذرا. 

ومقامنا من هذا القبيل, اهاعد بالفعل عن الإتمام. لكونه شاكاً بسك 
لايجوز معه المضئّ حسب الفرض, ويحتمل المكن منه بعد التروّي. فيستصحب 
بقاءه على العجز. فلايتء ما أفيد في مثل المقام حيّ ولو لم يكن هناك إطلاق. 

الحنية” القالقة لو آراك الفا دةتقين فزاث الوالاة اتاتهن التروف: او شيل 
-على الخلاف ‏ فهل يجب عليه أُوَلاً إبطال الصلاة بكلام عمدي تعدا 


.4٠١ :7 /الا. مصباح الأصول‎ :5 57٠ محاضرات في أصول الفقه ؟:‎ )0١( 


5" امسو ءالجو ماروا اباد و اسيل ممع مدسو ةق قو لم متاو عت لقت را العزيوة 0178 الكلدة 


ونحوهما ثم الشروع في الإعادة. ليقطع ببطلان الأولى لدى الشروع في الثانية؟ 

قد يقال بذلك. نظراً إلى احتال صحّة الصلاة واقعاً. فتكون التكبيرة واقعة 
أثناء الصلاة. فتفسد وتفسد. 

لكنّ الأقوى عدم الوجوب. والوجه فيه: أنّ الأمر المتعلّق بالمركّب وإن 
كان متخلا إل أوامر علديدة بحسي تعدّد الأجزاء, الا أ نا ليست أوامر استقلالية 
متعلّقة بكلّ جزء على سبيل الإطلاق بحيث يسقط أمره بمجرّد الإتيان بذات 
الجزء. بل سقوط كلّ أمر منوط بالاتيان ببقية الأجزاء بمقتضى فرض الارتباطية 
الملحوظة بينهاء فلا يسقط الأمر المتعلّق بالتكبير إلا لدى اقترانه خارجاً بسائر 
الأجزاء. كما أنّ الأمر المتعلّق بالقراءة لا يسقط بمجدّد الاتيان بها إلا إذا كانت 
مسبوقة بالتكبير وملحوقة بالركوع والسجود. وهكذا الحال فى بقية ما يعتبر 
فى الصلاة. 

فالأمر المتعلق بكلّ واحد مراعى سقوطه بامتثال الأمر المتعلّق بالباق. ولا 
وذ احدساع اللخ وعديع هذه الأراير القمية الجلاة عبار قدي 
الأمر النفسي المتعلّق بالمركّب. وملازمة معه ثبوتاً وسقوطاً. حدوثاً وبقاءً 
ونالرجات بالقوم الأعى لبميقط خم معنا وتقيجة 1للن سمو اق راقع لذ 
أثناء العمل وتبديل الامتثال بفرد آخر. 

وبعبارة أخرى: من المقرّر في حلّه أنّ متعلّق الأوامر إِنما هي الطبائع الجددة 
دون الأفراد الخارجية,. وإِنما هى مصاديق للمامور به لدى انطباقه علها 
والتضاصدات الأردية خارجة عر شرع الام جلن) 00 

ومن المعلوم أن المكلّف مخيّر عقلاً في امتثال الأمر المتعلّق بالطبيعة بين الأفراد 
الطولية والعرضية,. وله اختيار ايّ منها شاء. وهذا التخيير ىا هو ثابت قبل 


)١(‏ محاضرات فى أصول الفقه 4: ؟١‏ وما بعدها. 


حجيّة الظنّ في الركعات ا 
]7١81[‏ مسألة 5: المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين, لا ما 
يشمل الظنٌ” فانه في الركعات بحكم اليقين. سواء كان في الركعتين الأوّلتين 


والأخيرتين. 


الشروع في العمل ثابت بعد الشروع أيضاً بمناط واحد. فكما كان مخيراً من 
قبل بين كل واحد من الأفراد فكذا مخير بعد الشروع بين إتمام العمل وبين رفع 
اليد والتبديل بفرد آخر. 

هذا ما تقتضيه القاعدة الأولية في عامّة المركبات, خرجنا عن ذلك في 
خصوص باب الصلاة, للإجماع القائم على حرمة القطع ووجوب الإتمام. فليس 
له رفع اليد بعدما شرع. إل أن مورد الإجماع إنما هي الصلاة الصحيحة التي 
يتمكّن المصلي من إقامهاء وأمًا الصلاة المحكومة بالبطلان في ظاهر الشرع لجهة 
من الجهات التي منها عروض الشك المبطل التو ين الض معه كماق 
المقام ‏ فليس هناك مظنّة الإجماع. ولا مورد توهمه قطعا. 

إذن فحروى فيا نال كرناة ق تعوير الفايدة من جوازارقع اليد يعدم شرع 
من غير حاجة إلى الابطال. وإن كانت محكومة بالصحّة واقعاً. هذا. 

مضافاً إلى إطلاق الأمر بالإعادة الوارد في المقام, فانٌ مقتضاه عدم الفرق 
بين الإبطال قبل الشروع فى الإعادة وعدمه. وهذا الإطلاق مؤيّد للقاعدة 
المزبورة ومؤكد لهاء بحيث لو نوقش فيه بدعوى عدم كون الروايات في مقام 
البيان من هذه الجهة كانت القاعدة كافية فى إثبات المطلوب. وإن كانت المناقشة 

)١(‏ فالأحكام المتقدّمة المترتّبة على الشكٌ من البطلان أو البناء على الأكثر 
ونحوهما موضوعها الشكٌ المقابل للظنّ, أعني تساوي الاحتّالين واعتدال الوهم 
لا ما يقابل اليقين الذي هو معناه اللغوي. لحجّية الظنّ با مخصوص فى باب 


1" ااا 


الركعات وكونه بحكم اليقين. هذا. 

ويقع الكلام تارة في الركعتين الأخيرتين. وأخرى في الأوليين. 

أمّا فى الأخيرتين: فلا إشكال كما لا خلاف فى حجَّية الظن. عدا ما ريما 
ينسب إلى الصدوق من إلحاقه بالشكٌ وإجراء ك1 عليه !'). وهو على تقدير 
صدق النسبة ضعيف جذدا لا يعبا به. 

ما الكلام في مستنده بعد أن كان مقتضى الأصل عدم حجّية الظن الذي 
لايغني عن الحقّ شيئاً. فنقول: مستند الحكم التصريم في النصوص باعتدال 
الوهم وأنّهِ متى وقع وهمه أو رأيه على أحد الطرفين بنى عليه. لكن مورد 
النصوص خصوص الشكٌ بين الثلاث والأربع ؛ والاثنتين والأربع. 

فن الأوّل صحيحة أب العباس: «إذا لم تدر ثلاثاً صلّيت أو أربعاً ووقع 
ريك على الثلاث فابن على الثلاث؛, وإن وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع 
فسلّم وانصرف. وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس»7". 

ومن الثاني صحيحة الحلبي: «إذا لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعاً ولم يذهب 
وهمك إلى شيء فتشهّد وسلم, ثم صل ركعتين...» إلح7". 

وم يرد في غير هذين الموردين من سائر موارد الشكٌ في الأخيرتين _كالشكٌ 
بين الثنتين والثلاث والأربع, والأربع والحخمس - نصٌّ خاصٌ يدل على كفاية 
الظنّ وحجّية الوهم. لعراء ألسنتها عن مثل ذاك التعبير الوارد فيهماء فيحتاج 
التعذي عن موردهها إلى الدليل. 


.] [لم نعثر عليه في مظانه‎ )١( 
.١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7 ح‎ /5١١ :8 (؟) الوسائل‎ 
.١ ح‎ ١١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ /7١4 :8 الوسائل‎ )*( 


حجيّة الظنّ في الركعات 1[ [1ز1[ [ [ [ 060077 


وقد استدل له بالقطع بعدم الفرق, لعدم القول بالفصلء المؤيّد بالنبويّين 
المرويّين عن طرق العامّة: «إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك 
إلى الصّواب فليبن عليه»'" وفى الآخر: «إذا شك أحدكم فى صلاته فليتحد 
لض و10 

لكنّ النبوىٌ لا حجّية فيه. وعدم القول بالفصل إن أفاد الجزم فلا كلام 
وإلا فيشكل الاعتاد عليه. 

والأولى أن يقال: يكفينا في إثبات الحكم لعامّة الموارد إطلاق صحيحة 
صفوان: «إن كنت لاتدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على ننبيء فأعد الصلاة» 7" 
فائهًا تدلٌ على حكنين: 

أحدهما: بمقتضى مفهوم الشرط. وهو عدم وجوب الإعادة لدى وقوع الوهم 
على ثيء. وأَنّه يعمل على طبق الظنّ الذي هو المراد من الوهم في المقام. 

تانتي] وحوري الهادة هيا غات العك بال كعات 

لكن الثاني مقيّد بغير الشكوك الصحيحة بمقتضى النصوص الخاصّة كما مرّ 
وأمّا الأول فهو باق على إطلاقه. لسلامته عن التقييد. ومقتضاه جواز العمل 
بالظنّ فى جميع الركعات, سواء أتعلّق بالأقلٌ أم بالأكثر. 

نعم , بازاء هذه النصوص روايات أخرى يظهر منها عدم حجّية الظَنٌ, وإجراء 
حكم الشكٌ عليه. 


منها: ما رواه في الكافي باسناده عن محمّد بن مسلم قال: «إِتما السهو بين 


.] سنن النسائي 7: 718 [وفيه): فليتم” عليه‎ .4١ /1٠00 :١ صحيح مسلم‎ )١1( 

(؟) صحيح مسلم /4٠١ :١‏ 40. سنن النسائي 7: 78 [وفيه: فليتحبٌ الذي يرى أنه 
الصواب]. 

() الوسائل 8: 7/7150 أبواب الخلل الواقع في الضلاة ب ١6‏ ح .١‏ 


كرف العو وا لاب لوي ا ا ا متك اقفر العروة ١2‏ 7 الضادة 


الثلاث والأربع. وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة. ومن سها فلم يدر ثلاثاً 
صلّى أم أربعاً واعتدل شكّه, قال: يقوم ذ فيتم ثم يجلس فيتشهّد ويسم . ويصلي 
ركعتين وأربع سجدات وهو جالسء فان كان أكثر وهمه إلى الأربع 0 
ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ٠‏ ثم قرأ وسجد سجدتين وتشبّد وسلّم...» 
سخ" 

فانٌ قوله: «فان كان أكثر وهمه...» إلخ صصريم فى إلحاق الظن بالشكٌ, لإجراء 
شكله عليه من الاقيان بصلا الاحتباط. 

وفيه أوّلاً: أنَّ مضمونها غير قابل للتصديق, لحكمه في الصدر بالبناء على 
الأقل لدى الشكٌ بين الثلاث والأربع. من جهة أمره بالقيام والإتمام. وهذا كما 
ترى مخالف للنصوص الكثيرة المتظافرة الدالّة على البناء على الأكثر حينئذ 
والمتسالم عليه بين الأصحاب كما مرّ. 

أضف إلى ذلك أن حكنه بصلاة الاحتياط في هذه الصورة لا يناسب البناء 
على الأقلّ. لثما لتدارك النقص الحتمل. وبعد البناء المزبور ليس هناك إلا 
احتال الزيادة دون النقصان. فهي من أجل اشتال صدرها على مالايقبل التصديق 
غير صالحة للاستدلال بهاء فلابدٌ من طرحها وردٌ علمها إلى أهلها. أو حمل 
الأمر بركعة الاحتياط فى الفقرة المستشهد بها لمحل الكلام على الاستحباب. 

وثانياً - وهو العمدة : أنه لم يقبت كونها رواية عن المعصوم, إذ لم يسندها 
ابن مسلم إلى الإمام (عليه السلام) بل ظاهرها أنّ ذلك هو رأيه وفتواه. ولا 
حجّية لرايه ما 1 يسنده إليه (عليه السلام). وقد مرّت الإشارة إلى ذلك عند 
التكلّم حول هذه الصحيحة!". 


.6 /701 :!" ح غ. الكافي‎ ٠١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ /7١07 :8 الوسائل‎ )١1( 
.1856 في ص‎ (0) 


حجيّة الظنّ في الركعات 1 1ذ1ذ1ذ1 1[ ا 0 


ومنها: موقة أبي بصير: «عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالئة هو أم في الرابعة 
قال: فا ذهب وهمه إليه. إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء سلّم 
بينه وبين نفسه # صلى ركعتين يقرأ فمهما بفاتحة الكتاب»7). حيث أجرى 
(عليه السلام) حكم الشكٌ من البناء على الأربع والتدارك بركعة الاحتياط. مع 
أنه يرى ‏ أي يظنّ أنه في الثالثة. 

ولكئّها من أجل مخالفتها لتلك النصوص الكثيرة المعتبرة الدالّة على حجّية 
الظنّ التى لا يبعد القطع بصدور بعضها ولو إجمالاً غير صالحة للاعتّاد عليها 
لعدم نهبوضها فى قبالهاء فلابدٌ من طرحها ورد علمها إلى أهلهاء أو ارتكاب 
التأويل فيها بدعوى أنّ المراد من الوهم والرأي هو الشكٌ المتساوي الطرفين 
فالمراد مساواة ما يراه مع ما وقع في قلبه. ىا حملها عليه في الحدائق'" وإن 
كان هيدا حَدأ: 

ومنها: ما أرسله الصدوق في المقنع عن أَبي بصير أنه روى في من لم يدر 
ثلاثاً صل أم أربعاً: «إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع 
سجدات جالساً...» إلخ1". 
الكافي رواية بهذا المضمون كي تكون هذه إشارة إليهاء فهي ساقطة سنداً 
مضافاً إلى إمكان حملها على الاستحباب كما تقدّم فى الرواية الأولى. هذا كله 
في الأخيرتين. 

وأمّا في الركعتين الأوليين: فالمعروف والمشهور حجّية الظنّ فيهما أيضاً 


. ح‎ ٠١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ /5١4 :8 الوسائل‎ )١( 
.؟؟١‎ :9 (؟) الحدائق‎ 


(5) الوسائل 8: /7١8‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٠١‏ ح 8 المقنع: 4 .٠١‏ 


فض ماروا وا ولعب ما واي اواو موا وز برا ااي السك الغووة وا الا 


ولبني قلاف لان اريس ان 


ووافقه على ذلك صاحب الحدائق'". فإن كان نظره (قدس سره) فى عدم 
كفاية الل" ال أن المستقاة من النضوصن اعقباز البقين والمفظ ‏ والاخران فق 
الركعتين الأولتين وبذلك تمتاز عن الأخيرتين في عدم الاعتداد بالظنّ. فجوابه 
ظاهر, لتوقفه على استظهار اعتبار اليقين الملأخوذ في الموضوع على نحو الصفة 
الخاصّة. 

وهو من أجل افتقاره إلى مؤونة زائدة بعيد عن الفهم العرفي جدّاً. بل 
المنسبق إلى الذهن من اليقين الماخوذ في الموضوع لحاظه على نحو الطريقية 
والكاشفية, من دون خصوصية لصفة اليقين. ى| في قوله (عليه السلام): لا تنقض 
اليقين بالشك. بل انقضه بيقين اخر'". فان اليقين الناقض طريق إلى الواقع . 
والمزاك فطلق الحكة ل خضوض وضقه التي 

وعليه فصحيحة صفوان !؟! المتضمّنة لحجّية الظنّ ‏ التى مرجعها إلى جعله 
مثابة العلم في الكشف عن الواقع في نظر الشارع ‏ حاكمة على تلك الأدلّة 
فانٌ القدر المتيقّن مما تشمله الصحيحة هو الأولتان. لكونها الأكثر الغالب فى 
الشكوك المحكومة بالاعادة واليطلاف كلك بين الواتحدة والقيق طلقا , 
والثنتين والثلاث. والثنتين والأربع. والثئنتين والئلاث والأربع قبل الإكمال. 
وإن أمكن فرضه في الأخيرتين أيضاً كالشكٌ بين الأربع والسّتء وكذا الثلاث 
والخمس في غير حالات القيام, لكن الغالب هو الأوّل. بحيث لايحتمل 
تخصيصها بالأخيرتين وتنزيلها عليهاء لعدم الحكم فيهما بالإعادة إلا نادرا . 


(10) البنزائر 1011 

(؟) الحدائق 9:/ا١٠٠ .5١8-‏ 

(*) الوسائل :١‏ 5586؟/ أبواب نواقض الوضوء ب ١‏ ح .١‏ 
)ع0( المتقدّمة فى ص .١١9‏ 


حجيّة الظنّ في الركعات 0 

وعليه فالمتيقّن من حجّية الوهم المستفاد من مفهومها هما الأولتان. فتكون 
حاكمة على تلك الأدلة كا ذكرناء إذ بعد اتصافه بالحجّية فهو علم تعبّدي, ولا 
فرق بينه وبين العلم الوجداني في الكشف عن الواقع . 

وبالجنئلة: فان كان نار المندائق ال مااذكر قضواية ها غرفت ال انه 
(قدس سره) لم يقتصر على ذلك. بل له دعوى أخرى وهي معارضة مفهوم 
صحيحة صفوان مع منطوق صحيحة زرارة المصرّحة بعدم دخول الوهم في 
الأوليين, قال (عليه السلام): «كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر 
ركعاتء وفمهن القراءة. وليس فيهنٌ وهم...» إلخ!"'. 

فانٌّ المراد بالوهم هو الظنّ ولو بقرينة بقيّة الروايات المتضمّنة أنه إذا وقع 
وهمه على شيء كالثلاث أو الأربع بنى عليه. فتكون الصحيحة مقيّدة لاطلاق 
صحيح صفوان. أو أَنّْهُما يتساقطان من هذه الجهة, فلم يكن ثمة دليل على 
كفاية الظْنٌ, فتجب الاعادة بمقتضى قاعدة الاشتغال. 

ولكن هذه الدعوى ظاهرة الاندفاع, لتفسير الوهم في نفس الصحيحة 
بالسهو. قال: يعنى سهواً. المراد به الشكٌ. لاطلاقه عليه كثيراً فى لسان الأخبار”") 
كما يكشف عنه التفريع الذي ذكره (عليه السلام) بعد ذلك بقوله: «فن شاك في 
الأولتين...» إلخ. 

فانٌ تفريع هذه الجملة على سابقتها يكشف بوضوح عر ذكرناه من أن المراد 
بالوهم هو الشكٌّء مضافاً إلى التفسير المزبور. فأنّه (عليه السلام) بعد أن بيّن 
عدم دخول الوهم في العشر ركعات ودخوله في السبع الزائدة رتّب عليه أن 
من شكٌ في الأولتين أعاد. ومن شكٌ في الأخيرتين عمل بالوهم. وهذا التفريع 


.١ ح‎ ١ الوسائل 8: أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )١( 
وغيره.‎ ١ (؟) الوسائل 8: 51؟/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 50 ح‎ 


لق اا 


]7١41[‏ مسألة 5: في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشكٌ 
بين الاثنتين والثلاث, والشك بين الاثنتين والأربع والشكٌ بين الاثنتين 
والثلاث والأربع إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه 
إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول فى القيام أو التشبّد بطلت الصلاة. 
لأنّه حكوم بعدم الاتيان مهما أو بأحدهما فيكون قبل الاكمال؛ وإن كان بعد 
الدخول في القيام أو التشيّد لم تبطل, لأنّه حكوم بالإتيان شرعاً فيكون 
بعد الإكال. ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكّين أو تقدّم أحدهما على 
الآخر. والأحوط الاقام والاعادة خصوصاً مع المقارنة أو تقدّم الشكٌ في 
الركعة (3. 


الو بناءً على إرادة الشكٌ من الوهم كما لعلّه ظاهر جدّاً. 

فالإنصاف: أنّ ما عليه المشهور من حجّية الظنٌ في باب الركعات من غير 
فرق بين الأوليين والأخيرتين استناداً إلى الإطلاق فى صحيحة صفوان هو 
ل 

)١(‏ إذا تعلّق الشكٌ بما يعتبر في صحّته إكبال السجدتين ومع ذلك شك في 

فان كان ذلك قبل تجاوز امحل كما لو كان في حال الجلوس ولم يدر أنه 
جلوس بين السجدتين مثلاً. أو أَْها جلسة الاستراحة, فلا ينبغي الإشكال 
في البطلان, لعدم إحراز شرط الصحّة وهو الإكمالء بل هو محرز للعدم بمقتتضى 
الاستصحاب ومفهوم قاعدة التجاوز. فهو محكوم شرعاً بلزوم الإتيان 
بالسجدتين أو باحداهماء لما ذكرء ولا أقلّ من أجل قاعدة الاشتغال. 


وعليه فلم يكن محرزاً للأولتين. فيكون المضىّ في الصلاة مع هذه الحالة مضيّاً 


الشك فى الركعة مع الشك في الاكمال 0 اا 


مع الشكٌ فيهماء الممنوع في لسان الأخبار والمحكوم فيها بالبطلان. وهذا ظاهر. 

وإن كان بعد التجاوز كما لو عرض الشكٌ المزبور بعد الدخول في التشبّد. أو 
بعد الدخول في القيام فشك في أَنّ الركعة التي قام عنها ‏ وقد شكٌ فعلاً في 
سجدتها -هل كانت الثانية أو الثالثة, الملازم للشكٌ في أنّ ما بيده هل هي 
الثالئة أو الرابعة. فحينئذ بما أنه حكوم شرعاً بالإتيان بالسجدتين بمقتضى 
قاعدة التجاوز فالشكٌ المذكور حاصل بعد الاكبال بطبيعة الحال. 

ونتيجة ذلك كون المصل نحرزأ للأولتين ولو ببركة التعبّد الشرعي الناشئ 
م القفل بقاعدة التجاوق: إذ لاافز فق اعرد الم يونين كوه وعداناً أ 
متحصّلاً من ناحية التعبّد. وعليه فلو مضى في صلاته مضى وقد أحرز الثنتين 
وليس الشكٌ إلا في الثالئة. ومثله مشمول لأدلة البناء على الأكثر. وهذا من 
غير فرق بين مقارنة حدوث الشكّين ‏ أعني الشكٌ في الركعة مع الشكٌ في 
السجدة أو تقدّم أحدهما على الآخر. لاشتراك الكلّ في مناط الصحّة. 

نعم , ذكر في المتن أَنّ الأحوط الإتمام والإعادة خصوصاً مع المقارنة أو تقدّم 
الشكٌ في الركعة . والوجه في تخصيصه الصورتين بمراعاة الاحتياط أَنّ في الصورة 
الثالئة ‏ وهي تقدّم الشكٌ في السجدة - بما أن التعبّد ياتيان السجدتين حاصل 
ابتداءً فالشكٌ الحادث بعد ذلك في الركعة شكٌ بعد إحراز الإكمال. فيضعف 
الاحتال المقتضي للاحتياط عدا تجوّد إدراك الواقع . 

وهذا بخلاف صورة العكس. أعني تقدّم الشكٌ في الركعة, إذ لم يتعلّق بعدٌ 
تعبّد من قِبَل الشارع بتحقّق السجدتين. لعدم حصول موجبه وهو الشكٌ المستتبع 
للحكم بالتحقّق بمقتضى قاعدة التجاوز. فلا محالة يتّصف الشكٌ وقت حدوثه 
بكونه قبل الإكمال. 

ومنه يظهر الحال في صورة المقارنة, لعدم اتّصاف الشكٌ عندئذ بكونه بعد 


ف سسب ا ا ا ا اي لتر الفرية ب الفا 


الإكال. المعتبر ذلك فى الحكم بالصحّة, هذا. 

ولكن الاحتياط المزبور ضعيف جدّاً بحسب الصناعة وإن كان حسئاً جرد 
إدراك الواقع كا عرفت. وذلك لما تقدّم من أنّ الشكٌ بحدوثه لم يكن مبطلاً وإنما 
العبرة بمرحلة البقاء وأن لايمضي في صلاته مع الشكٌ, والمفروض أنّ الشكٌ في 
الركعة موصوف بقاءً بكونه بعد الإكمال. إذن لا أثر لتقدّم أحد الشكّين على 
الآخر فى مرحلة الحدوث بعد تعلق التعبّد باكيال السجدتين فى مرحلة البقاء. 

بل لو كان قاطعاً لدى حدوث الشكٌ بين الثنتين والثلاث بكونه قبل الاكال 
ثم تبدّل القطع بنقيضه فتيقّن كونه بعد الإكمال صحّت صلاته بلا إشكال. فضلاً 
عن المقام. والسرٌّ هو ماعرفت من أنّ الميزان في الصحّة والبطلان لحاظ مرحلة 
البقاء دون الحدوث. فلا فرق بين الصور الثلاث. والاحتياط الاستحبابي في 
الجميع كما صنعه فى المتن لا منشاً له عدا الحافظة على المصلحة الواقعية الحتملة 
التي هي حسن على كل حالء هذا. 

وربما يفصّل بين الدخول في التشبّد والدخول في القيام, فيمنع عن الصحّة 
في الأوّلء نظراً إلى عدم الدخول حينئذ في الغير. المترتّب المعتبر في جريان 
قاعدة التجاوزء إذ لو بنى على أَنّ ما بيده الثالئة بمقتضى أدلّة البناء على الأكثر 
كان اللازم اتصاف التشبّد بالزيادة, إذ لاتشبّد في الثالثة البنائية كالأصلية 
فوجوده كالعدم لوقوعه في غير محلّه. 

إذن فالشكَ في السجدة شك قبل التجاوز. لتوقفه على الدخول في الغير 
المقرتب المأمور به. لا في مطلق الغير. فلاتجري القاعدة. ومعه لم يحرز الإكمال 
فلم تحرز الأولتان, فلا مناص من البطلان, لعدم كون مثله مشمولاً لأدلّة البناء 
على الأكثر. وهذا بخلاف الدخول في القيام الذي هو مأمور به على كلّ حال. 

ويردّه: أنا نقطع بالتجاوز عن حل السجدة الثانية الذي هو المناط في تحقّق 


الشك في الركعة مع الشك في الاكمال 1 ااا 

]٠١8[‏ مسألة /: في الشك بين الثلاث والأربع. والشك بين الثلاث 
والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة 
السابقة بطلت الصلاة, لأنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسيّة 
فيرجع شكّه (* إلى ما قبل الاكمال. ولا فرق بين أن يكون تذكره للنسيان 
قبل البناء على الأربع أو بعده'". 


الإكمال للجزم بالدخول في الجزء المقرتّب عليها على كلّ تقدير وإن لم نشخّص 
ذلك الجزء ولم نيز الغير المدخول فيه. 

فانّ الركعة التي بيده إن كانت بحسب الواقع هي الثانية فقد وقع التشبّد في 
غله والمفروظن :د خكوله:قيه: :وان كانت الثالثة ققد تحاوق.غن حو القنانية 
بالدخول فى قيام الثالئة وما بعده من أجزائها. فهو متجاوز عن نحل السجدة 
الثانية للركعة الثانية على كلّ حال. وداخل في الغير المترتّب عليها. فشرط 
القاعدة محرز حدما 

وبعد جريانها تحرز الأولتان ولو ببركة التعبّد. فلاايكون الشكٌ إلا في الثالثة 
فتشمله أدلّة البناء على الأكثر. من غير فرق بين الدخول فى التشبّد أو في 
القيام. للعلم في الأُوّل بالدخول فى الغير المترتّب كالثاني. وإن لم يعرف أنه 
التشبّد أو القيام إلى الثالئة. فالتفصيل بينهما فى غير محله. 

)١(‏ في عبارته (قدس سره) مسامحة ظاهرة. إذ لا معنى لوجوب هدم القيام 
تداركاً للسجدة المنسية ثم الحكم بالبطلان من أجل رجوع شكّه حينئذ إلى ما 
قبل الإكالء. فانٌ إيجاب شىء مقدّمة للبطلان مما لا حصّل له. بل الشكٌ قبل 
الخدم علك قبل الاكال» يعد وضوح عدم العبرة بالقياء الزائد الواقع فى خيحله. 


() بل لأنّ شكه قبل الهدم شكٌ قبل إكمال السجدتين. 


الف ال لط ا ار اا اق يقتري ارو 1ن اللشاذة 


]٠١54[‏ مسألة 6: إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً فبنى على الأربع 
ثم بعد ذلك انقلب شكه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه , ولو ظنّ الثلاث ثم انقلب 
شكاً عمل بمقتضى الشكٌ. ولو انقلب شكّه إلى شك آخر عمل بالأخير, فلو 
شكٌ وهو قائم بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع فلا رفع رأسه من السجود 
شك بين الاثنتين والأربع عمل عمل الشك الثاني" وكذا العكس!" فاته 
يعمل بالأخير("). 


)١(‏ ماأفاده (قدس سره) في هذه المسألة من العمل بالمتأخّر إذا اتقلب شكّه 
إلى الظنّ أو العكسء أو انقلب شكّه إلى شكٌ آخر هو الصحيح الذي لا خلاف 
فيه ولا إشكالء لما عرفت من أنّ المدار على مرحلة البقاء والحالة التي يتم" 
عليها الصلاة. ىا يكشف عنه قوله (عليه السلام) في بعض نصوص البناء على 
الأكثر: «فاذا سلّمت فأتم ما ظننت أنْك نقصت»١"‏ الظاهر فى أَنّ العبرة بالحالة 
المتأخّرة التي يت الصلاة عليهاء وأنّه يلاحظ عندئذ ما ظنّ نقصه فيت”, فلا 
عبرة بمرحلة الحدوث والحالة السابقة غبر الباقية. 

فلو بنى على الأربع لدى الشكٌ بينه وبين الثلاث ثم انقلب شكه إلى الظنٌ 
بالثلاث بنى عليه ولو انقلب الظنّ به إلى الشكٌ عمل بمقتضاه. كا أنه لو اتقلب 
الشكٌّ المزبور إلى الشكٌ بين الثنتين والأربع مثلاً أو بالعكس أو انقلب الشكٌّ 
الصحيح إلى الفاسد أو بالعكس عمل بموجب الأخير في الجميع . 

)١(‏ لاتخلو العبارة عن نوع من التشويشء فانٌ ظاهر العكس حدوث الشكٌ 
بين الثنتين والأربع حال القيام وانقلابه بعد رفع الرأس من السجود إلى الشكَّ 


(:) لعلّه يريد بذلك الانقلاب من دون أن يمضى على شكّه . 
)١(‏ الوسائل 8: /7١7‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح .١‏ 
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]٠١46[‏ مسألة 4: لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شك كما يتّفق 
كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكَّاً ') 


بين النلاث والأربع, مع أنّ الصلاة حينئذ حكومة بالبطلان, لأنّ الشكٌ بين 
الاثنتين والأربع قبل الإكمال من الشكوك الباطلة . ولا يبعد أن يريد به الانقلاب 
قبل الاسترسال في العمل والمضىّ على الشكٌ. فلاحظ . 

)١(‏ إذا حصلت فى النفس حالة مردّدة بين الشكٌّ والظنّ لوسوسة ونحوها 
فقد ذكر في المتن نما حكومة بالشكٌ. 

وأشكل عليه غير واحد بأنّ كلاً من الشكٌ والظنٌ حادث مسبوق بالعدم 
ولاطريق إلى إحراز واحد منهها بخصوصه بعد كونه على خلاف الأصلء وعليه 
فامًا أن يعمل بموجبهما إن أمكن رعاية للعلم الإجمالي. أو يبني على أا ظنّ 
بناءً على تفسير الشك فى روايات الباب باعتدال الوهم. والظنّ بعدم الاعتدال 
فيكون هو المطابق لمقتضى الأصل . 

ولكن الصحيح ما أفاده في المتن. وتوضيحه: أنه قد يفرض الكلام في 
الشكوك الباطلة. وأخرى في الصحيحة. 

ما الباطلة ىا لو حصل الترديد بين الأولى والثنتين, أو بين الرابعة والخامسة 
في حال الركوع ولمٍ يعلم أَنّه شك أو ظنّ, فلا ينبغي الريب في لزوم معاملة 
الشكٌَ معه. فانّ لفظ اعتدال الوهم لم يرد في شنيء من نصوص الشكوك الباطلة 
وإغا الوارد فمها: أن من شك أو لايدري أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين. 
كبا فى صحيحة زرارة وغيرها(". فالمراد بالشكٌ فيها خلاف اليقين. المطابق 
للمعنى اللغوي, الذي هو محرز بالوجدان. 


)١(‏ الوسائل 8: 1817/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١‏ ح 7.١‏ وغيرهما. 


.0" الما ص ع اط ابموبو اما لجس اقرع العرزوة زا الكلاة 


نعم » في صحيحة صفوان تقييده بعدم وقوع الوهم على شيء. قال: «إن كنت 
لاتدري كم صلّيت وم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة»7', فكأنّ الموضوع 
مركب من عدم العلم ومن عدم وقوع الوهم على شيء. 

أمَا الأوّل ففحرز بالوجدان كبا عرفت. وأمّا الثاني فبمقتضى الاستصحاب 
إذ الأصل عدم وقوع وهمه على شيء. وهو عدم نعتي لا محمولى, فلا يتوقف 
على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي. وإن كان الختار جريانه فيه أيضاً. 

وإِا يبتني عليه لو كانت العبارة هكذا: ولم يكن ما في نفسك ظنّ. لعدم 
وجود الحالة السابقة حينئذ. فانّ ما في النفس من أوّل وجوده إِمّا شك أو ظنّ. 
نعم. الاتصاف بأحدهما أمر 58 فيستصحب عدم الاتصاف من باب 
السالبة بانتفاء الموضوع وبنحو العدم الأزلي. لكن لا حاجة إليه في المقام كا 

وكيف ما كان. فلا ينبغي التأمّل فى الحكم بالبطلان لدى التردّد بين الظنٌ 
وبين الشك المبطل. فهو ملحق بالشك كما ذكره في المتن. 

وأمّا في الشكوك الصحيحة فالمستفاد من بعض النصوص أن إطلاق دليل 
القاد كل الأكان مكلك بالسوان الدتصودق وهو اغتدال الوه عه 
[الحسين بن ] أبي العلاء الخفاف: «إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم 
وصلى ركعتين...» إل١"‏ المؤيّدة بمرسلة جميل: «إذا اعتدل الوهم في الشلاث 
والأربع فهو بالخيار»!". 


ومقتضى ذلك أنه مع الشك في الاعتدال وأنّ الحالة الحاصلة شك أو ظَنٌّ 
)١(‏ الوسائل 8: 515/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١6‏ ح .١‏ 


(؟) الوسائل 8: 7/7١8‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٠١‏ ح5. 
() الوسائل 8: /7١7‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٠١‏ ح ؟. 
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يستصحب عدمه, فلايرتّب الأثر من البناء على الأكثر. بل لا حاجة إلى 
الاستصحاب. فانٌ يرد الشكٌ في الاعتدال وعدمه ملازم لعدم الاعتدال؛ فهو 
حرز بالوجدان من غير حاجة إلى إثباته بالأصل . 

والمستفاد من البعض الآخر تقييده بالعنوان العدمي وهو عدم وقوع الوهم 
على شىء كصحيحة الحلى : «إن كنت لاتدري بلا صلّيت أه ايها وم يذهب 
وهمك إلى شىء» ١7‏ 2556 الأخرى: «إذا لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعاً ولم 
يدهن وفلف ال كر 

ومقتضى ذلك ترتيب الأثر لدى الشكٌ استناداً إلى استصحاب عدم وقوع 
الوهم على شيء. فانٌ الموضوع للبناء على الأكثر مؤلّف حينئذ من جزأين: 
كونه لايدري وعدم وقوع الوهم على شيء. وبعد ضم الأوّل الحرز بالوجدان 
إلى الثاني الثابت ببركة الأصل يلتتم الموضوع فيرتّب الأثر. فتكون النتيجة 
حينئذ على خلاف الأوّلء لمطابقة القيد العدمي مع الأصل دون الوجودي. 

وهناك طائفة ثالثة جمع فيها بين الأمرين. فيظهر من صدرها أنّ القيد أمر 
عدمي ومن ذيلها أنه عنوان وجودي. كصحيحة أبى العباس البقباق: «إذا م 
تدر ثلاثاً صلّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث - إلى أن 
قال: ‏ وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس»7". 

فانٌ المستفاد من صدرها أن القيد أمر عدمي, وهو عدم وقوع الرأي على 
الثلاث أو على الأربع فانّه قد تضمّن العمل بما وقع عليه الرأيء الذي هو بمنابة 


.6 ح‎ ٠١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ ١ :8 الوسائل‎ )١( 
.١ ح‎ ١١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ /75١14 :8 (؟) الوسائل‎ 
.١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب لاح‎ /5١١ :8 الوسائل‎ )*( 


شف ا اس امورو أت ملعاو ع امامو وي ترق العو قي "قاد 


الاستئناء عن إطلاق دليل البناء على الأكثر. ومن المقرّر في محلّه 7" أنّ استثناء 
العنوان الوجودي عن العام يستدعي أن يكون الباق تحته عدم ذاك العنوان 
فتكون النتيجة بعد ضمّ أحد الدليلين المستثنى والمستثنى منه إلى الآخر أن 
البناء على الأكثر مقيّد بعدم وقوع الرأي على شيء كما ذكرنا. والمستفاد من 
ذيلها أن القيد عنوان وجودي. وهو اعتدال الوهم 

ونحوها في الجمع بين الأمرين صحيحة محمّد بن مسلم '". فانٌ صدرها دال 
على أن القيد عنوان وجودي وهو اعتدال الشكٌ. وذيلها على أنه أمر عدمي 
هق عدم كون أكثر وهمه الأربع أو الثنتين ملع اروب غير مسقدة إلى المعصوم 
(عليه السلام) وإِئما هي فتوى محمّد بن مسلم نفسه. التي لا حجّية كه نا كا 
ذكرناه سابقاً''" فهي لا تصلح إلا للتأييد. 

وكيف ماكان, فالروايات مختلفة وعلى طوائف ثلاث كبا عرفت. والمستفاد 
من مجموعها أنّ الإطلاق في أدلة البناء على الأكثر لم يكن باقياً على حاله. بل 
هو مقيّد إِمّا بعنوان وجودي أو عدمي - أعني اعتدال الوهم, أو عدم وقوع 
الوهم على شىء ‏ وهما وإن كانا متلازمين خارجاً ومتّحدين بحسب النتيجة 
لكنّ الفرة تظهر في إجراء الأصل لدى الشكٌ في الاعتدال وأنّ الحالة الحاصلة 
شك أو ظرٌ كبا عرفت, هذا. 

وحيث إنّ من الظاهر عدم إمكان الجمع بين القيدين المزبورين, لإغناء 
أحدهما عن الآخر. ضرورة أنّ الاعتدال ووقوع الوهم على شيء من الضدّين 
اللذين لا ثالث طماء ولا معنى للجمع بين التقييد بأحد الضدّين وعدم الضدّ 


)١1(‏ محاضرات فى أصول الفقه 6: 7١"‏ وما بعدها. 
(؟) الوسائل 8: 7107/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٠١‏ ح 4. 
0( في ص .52٠١‏ 
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الآخر. كالحركة وعدم السكون, لكون الثاني منهما لغواً حضاً. فلا مناص من 
إرجاع أحد القيدين إلى الآخرء وأنّ مورد الاعتبار أحدهما بخصوصه. والآخر 
طريق إليه ومعرّف لهء فلابدٌ من تعيين ذلك القيد وأنّه العنوان الوجودي أو 
العدمي . 

ويمكن أن يقال بالثانى, وأَنّ المستفاد من النصوص أنّ العبرة بعدم حصول 
الظنّ لا باعتدال الوهم. نظراً إلى أن حكم الشارع بالعمل على ما وقع عليه 
الوهم الراجع إلى اعتبار الظنّ في باب الركعات لايحتمل أن يكون من باب 
التعبّد البحت ولخصوصية في الظنّ بما هو. بحيث يكتفى في مرحلة الامتثال 
بالإتيان بئلاث ركعات مقرونة بصفة الظنٌ فانّ مرجعه إلى تجويز الاجتزاء 
بالامتئال الاحتامي, الذي هو بعيد غايته كما لايخ . 

بل إِما هو من أجل مراعاة الطريقية وكون الظنّ كاشفاً عن الواقع وحجّة 
عليه فكأنٌ الظان حرز للركعة, نظير من قامت عنده البيّنة. فالاعتبار بقيام 
الحجّة وعدمه. ولازم ذلك أن يكون الحكم بالبناء على الأكثر لدى اعتدال 
الوهم من أجل انتفاء الحجّة وفقد الطريق على أحد طرفى الترديد. لاالمخصوصية 
للاعتدال ف حل لفنة: 

وبعيارة أخرى: الجاهل بعدد الركعات إمّا أن تقوم عنده حجّة عليها أو لا 
فالأوّل يعمل على طبق الحجّة. والثاني إنما يبني على الأكثر لكونه فاقداً للحجّة 
وغير حرز للواقع, فأيّ أثر لاعتدال الوهم بعدئذ؟ وعليه فع الشكٌ في قيام 
الحجّة وحصول الظنّ يبن على أصالة العدم. 

هذا كله بناءَ على تسليم ارتكاب التقييد في إطلاق دليل البناء على الأكثر 
وتردّده بين الوجودي والعدميء ولكنٌ الظاهر انتفاء التقييد رأساً. وأنّ ما دل 
على حجّية الظنّ فى باب الركعات حاكم على ذاك الدليل لا أنه مقيّد له. وإن 


تقرف وود تا ااه بوني لواو دوه ارام جاه ااا كوه فلو بوت يو اقرخ القووة 18 ان الضادة 
وكذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم دن 
أنّه كان شكا أو ظّاً بنى على أنّه كان شكاً إن كان فعلاً شاكاً. وبنى على أنّه 
كان ظناً إن كان فعلاً ظاناً. مثلاً لو علم أنّه تردّد بين الاثنتين والثلاث وبنى 
على الثلاث ولم يدر أنه حصل له الظنّ بالثلاث فبنى عليه أو بنى عليه من 
باب الشكٌ يبنى على الحالة الفعلية. وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأً 
له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث وأنّه بنى على الفلاث وشك في أنه 
حصل له الظنّ به أو كان من باب البناء في الشكٌ 


كانت الحكومة تقييداً بحسب النتيجة وفي مقام اللّب. لكنّه لا تفييد في ظاهر 
الكلام كي ينع عن القسّك بالإطلاق لدى الشكٌ في تحقق القيد 00020 
الروايات يحملات أو متعارضات ول ينضح منها أنّ القيد وجودي أو عدمي 
وكأ ئها لم تكن. 

والوجه في الحكومة المزبورة: أن ما دلّ على حجّية الظنّ رافع لموضوع 
دليل البناء على الأكثر وهو الجهل بعدد الركعات وكونه لايدري. فانّه بعد 
اعقيار القلة يكونعالماً ولو اتعتداً لوبت 2 
يتقيّد بعدم الظّنّ أو باعتدال الوهم. 

فاطلاق دليل المحكوم بات على حاله. غايته أنه يحتمل الاندراج تحت 
الدليل الحاكم بحصول الظنّ له. وبعد نفيه بالأصل لم يكن أيّ مانع من القسّك 
بالإطلاق السليم عن التقييدء فاه لايدري فعلاً وجداناً ولم يحصل له الظنّ 
بمقتضى الأصل. فيحكم عليه بلزوم البناء على الأكثر. 

فتحصّل: أنّ ما ذكره في المتن من إجراء حكم الشكٌ على الحالة المتردّدة 
بينه وبين الظَنْ هو الصحيح. 


تردّد الحالة بين الظّن والشكٌ 00000008 ااا 


فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط (* عليه وإن كان حول 0 

)١(‏ قد عرفت حكم الترديد فى الحالة الفعلية وأَنْها شك أو ظنّ وما لو 
كان التردّد في الحالة السابقة بعد الدخول في فعل آخرء فهذا قد يكون في أثناء 
الصلاة كما لو علم أنه تردّد بين الاثنتين والئلاث وأنّه ببى على الثلاث ولم يدر 
لضان له القلة بالعلاك فق قلسل وا سو عليه سن ينات القك 
والبناء على الأكثر كي تجب عليه ركعة الاحتياط . وقد يكون بعد الفراغ من 
الصلاة . 

أقاق :الضؤرة الاو :ققد 5ك الماتن قاس سيره أ دويق عل ا لكان 
فك إن كا انيلا ناكا نومك اتد كا فلن إن كان هعد طانا.. 

وغير خني أنّ في عبارته (قدس سره) مساحة ظاهرة. إذ لا آثر للبناء على 
بطاقة الخال الماقة للعافية عه ان كاقة الع ادال اللخا ضر 04 يل أن 
كان عالماً بالخالفة لم يكن به بأس فضلاً عن الشكٌ. فانٌ الظنّ السابق أو الشكٌ 
إنما يترتّب عليه الأثر لو كان باقياً على حاله دون ما لو زال وانقلب إلى غيره 
إذ المتعين حينئذ العمل بمقتضى الأخير. لكون المدار على مرحلة البقاء دون 
الحدوث. كا تقدّم فى المسألة السابقة. فأيّ أثر بعد هذا البناء المزبورء وما هو 
الموجب لذلك؟ 

وأمّا فى الصورة الثانية: فقد حكم في المتن بعدم وجوب صلاة الاحتياط 
علس وعز ند ةغل اذ ركفة الاشباط صلاة قله عن مرفيظة بالضيلة: 
الأضلية ران كان الذافى هل اغانا تذارك النقض الس | عليه كوه 
الأمر بنفس الصلاة ساقطاً جز مأ وا الشكٌ فى تعلّق أمر جديد بصلاة الاحتياط 


(2) لا يبعد وجوبها. 


هف م اع و ممع مووه او اي و ا و ارك العروة و71 الضلاة 


ومقتضى الأصل البراءة عنه. 

وتضارة اخرى #امقتضى البناء غك الاعقاال قوط جوقرة الركعة و ارق 
الشكٌّ. وتشريع مله اخرق بداعي التدارك على تقدير النقص. 5 احتال 
حصول الظنّ وعدم عروض الشكٌ يشكٌ في تعلّق الأمر بتلك الصلاة. فيندفع 
بأضالة التراءة: 

ويكون الوجه فى احتياطه (قدس سسره) مراعاة الاحتّال الآخر فى تلك الصلاة 
وا جرع كه 9 الصلاة الأصلية. إذ عليه يجب الاتيان ا الاحتياط 
عملاً بقاعدة الاشتغال. لرجوع الشكٌ حينئذ إلى مرحلة الامتثال والخروج عن 
عهدة التكليف المعلوم المتعلّق بالركعة الرابعة. لا إلى مقام الجعل وحدوث التكليف 
الحديد. هذا. 

ولكن الظاهر وجوب الإتيان بركعة الاحتياط على التقديرين. أمّا على 
التقدير الثاني فظاهر كا مرّء وأَمّا على التقدير الأوّل فلعدم كون المقام من 
موارد الرجوع إلى البراءة. وذلك من أجل وجود الأصل الحاكم المنقّم لموضوع 
صلاة الاحتياط , فانٌ موضوعها التردّد بين الثنتين والئلاث وعدم وقوع الوهم 
علق ء. أى غلا حصول الظن الأول رق بالوجدان حصب الفترضن 
والثاني ثابت بمقتضى الأصل. وبذلك يلتثم الموضوع ويرئّب الأثر. هذا. 

وربما يتمسّك لنني صلاة الاحتياط بقاعدة الفراغ. 

وفيه: أنّ صحّة الصلاة مقطوعة على كل تقدير. ولايحتمل الفساد ليدفع 
بقاعدة الفراغ. فلا شكٌ في كون وظيفته هو البناء على الثلاث وفي أنّه قد عمل 
بهذه الوظيفة, ونا الشكٌ في منشأ ذلك وأنّ سببه الظنّ بالثلاث أو البناء على 
الأكثر. ومن البيّن أن القاعدة لاتتكمّل لإثبات السبب وتعيينه. فلايجال للرجوع 
إلمها في مثل المقام, بل المرجع إمّا أصالة البراءة أو قاعدة الاشتغال حسها عرفت. 


تردّد الشكٌ السّابق بين الصحيح والمبطل 1 1 1 1 اا 

١-13‏ مسألة :٠١‏ لو شك في أن شكّه السابق كان موجباً للبطلان 
أو للبناء”" بنى على الثاني, مثلاً لو علم أنّه شك سابقاً بين الاثنتين والثلاث 
وبعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة أخرى شكٌ في أنّه كان قبل إكمال 
السحدتن حى يكون باطلاً أو يغذه.حى يكون محبحا بق عل ١‏ ته كان 
بعد الاكمال. وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة. 


)١(‏ كبا لو علم في حال القيام أَنّه شك سابقاً بين الئنتين والثلاث. المستلزم 
لشكّه الفعلي في أَنّ ما بيده الثالثة أو الرابعة. ولكن لم يدر أنّ شكّه السابق هل 
كان قبل إكبال السجدتين وقد استمد عليه غافلاً ليستوجب بطلان الصلاة أو 
كان بعد الاكمال وقد بنى على الثلاث حتّى يكون ححا وله ذا أواظرا 
الشك المزبور حال التشبّد أو بعد الفراغ من الصلاة. وقد حكم (قدس سره) 
نه يبني على أنّه كان بعد الإكمال. 

وربما يستدل له بجريان قاعدة الفراغ في السجدتين. فانٌ الشكٌ المذكور إن 
كان عارضاً قبل الإكمال بطلت السجدتان كأصل الصلاة, وإلا كانتا صحيحتين 
فبيركة القاعدة الجارية فيهم| يبني على الثاني . 

وفيه: أنّ مورد القاعدة الشكٌ في صحّة العمل المأتي به وانطباق المأمور به 
عليه بعد العلم بتعلّق الأمر به. وأمّا مع الشكٌ في أصل وجود الأمر فلاتجري 
القاعدة لاثباته وتعيين الوظيفة الفعلية. 

فلو شك في صحّة الغسل من أجل الشكٌّ في كونه جنباً ليكون مأموراً 
بالاغتسال, أو شكٌ في صحّة الصلاة بعد الفراغ منها من أجل الشكٌ في دخول 
الوقت وتعلّق الأمر بهاء فلايمكن إجراء القاعدة لإثبات الأمر بالغسل أو الصلاة 
لما عرفت من أَنَّها ناظرة إلى مرحلة الامتئال وتصحيح العمل لدى تفريغ الذمّة 


م ما ا و عام دو ع ل اق تاقرو ار الشاذة 


عن الأمر المتعلّق به. الذي هو متفرّع على أصل وجود الأمر وفي مرتبة متأخّرة 
عنه, فلا يمكن إثباته بها. 

والمقام من هذا القبيل» فانٌّ تعلّق الأمر بالسجدتين مشكوك فيه. لجواز 
عروض الشكٌ قبل الإكال المستوجب للبطلان وسقوط الأمر بالإتمام والإتيان 
ببقية الأجزاء. فلم يحرز الأمر بالسجدتين في شخص هذه الصلاة ليرجع الشكٌّ 
إلى مرحلة التطبيق والامتثال, نعم الأمر بالطبيعي ولو فى ضمن فرد اخر من 
الصلاة حرزء لكن مورد القاعدة مما هو الشخصي لا الكلى كما هو ظاهر. 

بل الوجه فوا أفادهالماتن (قدس سره) هو القسّك باستصحاب عدم عروض 
الشكٌ قبل الإكمال فينق موجب البطلان بمقتضى الأصل . 

نعم, قد يورد عليه بأنّ المعتبر إحراز حدوث الشكٌ بعد الإكال. ليكون 
على يقين من إحراز الركعتين وسلامتهما عن الشكٌَ. ومن المعلوم أنّ الأصل 

ويندفع بعدم أخذ الحدوث في شيء من أدلّة الشكوك الصحيحة, وإنما 
المعتبر أن لا يكون الشكٌ حادثاً قبل الإكال. الذي هو الموضوع للبطلان. 
فالشك بين الثنتين والثلاث المحكوم بالبناء على الأكثر موضوعه عروض الشكٌ 
المزبور وأن لا يكون قبل الإكمال. أمّا الأوّل ففحرز بالوجدان حسب الفرض 
وأمّا الثانى فبمقتضى الأصل. ولا يعتبر اتصاف الشكٌ بحدوثه بعد الإكمال. 

نعم, يعتبر أن لايكون هذا الشكٌ مسبوقاً بشكٌ مبطلء وإلَا لزم اللغوية في 
دليل ذلك الشكٌء وأمّا الاتصاف بالحدوث بعده فغير مأخوذ فى شىء من الأدلة. 
وعليه فلا مانع من القسّك بالاستصحاب المزبور وتنقيح الموضوع به. 


وتمًا ذكرنا يظهر أنّه لو علم - وهو بعد الإكبال ‏ بتردّده قبل الإكمال بين 


فروع في الشك بين الرّكعات 0 
]٠١81[‏ مسألة :١١‏ لو شكٌ بعد الفراغ من الصلاة أن شكّه هل كان 

موجباً للركعة بأن كان بين الثلاث والأربع مثلاً. أو موجباً للركعتين بأن 

كان بين الاثنتين والأربع. فالأحوط الاتيان هما ثم إعادة الصلاة (*2(2. 


الثنتين والثلاث وم يدر أنه كان شكاً أم ظنأ - على ما موّت الإشارة إليه في 
المسألة السابقة ‏ بنى بمقتضى أصالة عدم عروض المبطل على عدم كونه شكاأً 
فهو كما لو شكٌ ابتداءً فى حصول الشكٌ المبطل قبل ذلك. الحكوم بعدم الاعتناء. 

)١(‏ أَمّا وجوب الاحتياط بالإتيان بها فلأجل العلم الإجمالمي بوجوب إحدى 
الصلاتين المردّدة بين الركعة والركعتين, اللّتين هما من المتباينين كبا لايخق . 
وأا الخفادة فلاهوال كون الوافي ما يتعله ثانا 'فتكون الأول فاضلة بيتنا 
وبين الصلاة الأصلية بناءً على قدح مثل هذا الفصل . 

أقول: الجمع بين الإتيان بهما وبين الإعادة تمّا لا وجه له. بل إِمّا يجب 
الأول أو الثانى. فانًا إذا بنينا على أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلّة غير 
7 تبطة بالصلاة الأصلية ‏ وإن كانت الحكمة الداعية لايجابها تدارك النقص 
الحتمل .ومن هنا جاز يبنا غل :هذا القول: تخلل الفضل نينب فى اختيارا فل 
حدث ونحوه. فيتوضأً ثمّ يأتى بركعة الاحتياط ‏ فلا موجب حينئذ للاعادة 
لعدم احقال قدح الفصل المزبور حسب الفرض. 

وأمّا إذا بنينا على نا جزء متمّم على تقدير النقص قد آَخَّر ظرفه وحلّه 
وزيادة السلام مغتفرة. كما أَنّْها نافلة على التقدير الآخر. فحيث إنّ تخلّل الفصل 


(:#) والأظهر جواز رفع اليد عن صلاة الاحتياط بابطالها في هذا الفرع وفما بعده ثم إعادة 
الصلاة. 


92" عع سس ات ماحولا سطع قرس الغروة رز الطاذة 

]7١44[‏ مسألة 17: لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك 
في الأثناء لكن لم يدر كيفيّته من رأس فان انحصر فى الوجوه الصحيحة أى 
يموجب الجميع وهو ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وسجود السهو ثم 
الإعادة, وإن لم ينحصر في الصحيح بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف 
الصلاة, لأنّه لى يدر كم صَلَى (". 


قادح على هذا المبنى فصلاة الاحتياط غير نافعة حينئذ بطبيعة الحالء إذ 
لاتتصف الركعة بالجزئية على تقدير النقص بعد احتال تخلّل الفصل بالأجنى 
انان عع ممناكسيه لتقمو بالفسلذة ]لماه فلا جور الاقنها رعلييا :متا 
تفريغ الذمّة عن الركعة المشكوكة. 

وعليه فيجوز له رفع اليد عن صلاة الاحتياط بابطاها وعدم الإتيان بها 
راشاء بعد وضوح عدم مول دليل حرمة القطع لمثل المقام نا لايتمكن معه 
من إتَامها صحيحة والاقتصار عليها في مقام الامتثال. فان الحرمة على تقدير 
تسليمها غير شاملة لمثل ذلك قطعاً . 

فالمتعيّن حينئذ إعادة الصلاة عملاً بقاعدة الاشتغال. ولا موجب للاتيان 
بركعة الاحتياط . هذا. [ 

وحيث إن الأقوى عندنا هو المبنى الثاني كما سيأتي !" فلاتجب عليه إلا 
الاعادة. 

)١(‏ قسّم (قدس سره) مفروض المسألة إلى ما إذا ا نحصرت أطراف الشبهة 
في الشكوك الصحيحة, وما إذا احتمل معها لبعض الشكوك الباطلة أيضاً. 


)0١(‏ في ص 777 وما بعدها. 


فروع في الك بين الرّكعات 00 


فعلى الأوّل: أتى بموجب الجميع على النحو المقرّر في المتن. رعاية للعلم 
الإجمالي بوجود أحد الموجبات. ثم يعيد الصلاة لاحتال كون الوظيفة ما يفعله 
متأخّراً. المستلزم لحصول الفصل القادح فوا بينه وبين الصلاة الأصلية علىى ضوء 
ما مرٌ في المسآلة السابقة . 

وعلى الثانى : حكم (قدس سيره) بالبطلان. وعلّله بأنّه م يدر كم صلى . 

أقول: أمَا الكلام في الصورة الأولى فهو بعينه الكلام المتقدّم في المسألة 
السابقة حرفاً بحرف. لاتحاد المسألتين وعدم الفرق إلا من حيث قلّة الأطراف 
وكثرتهاء فانٌ الشكٌ الصحيح كان مردّداً هناك بين اثنين وهما الشكٌ بين 
الثلاث والأربع والشكٌ بين الاثنتين والأربع. وهنا بين الأكثر من ذلك. وهذا 
لا يستوجب فرقاً بينهما في الحكم . وحيث عرفت ثم أن الأقوى كفاية الإعادة 
من غير حاجة إلى ضيٌ صلاة الاحتياط فكذا في المقام بعين المناط . 

وأَمّا في الصورة الثانية فقد يقال: إن مقتضى العلم الإجمالي بحدوث الشكٌ 
الصحيح أو الفاسد الجمع بين الإتيان بموجب الشكوك الصحيحة وبين الإعادة. 

وربما يجاب عنه بانحلال العلم الإجماللي بقاعدة الاشتغال المثبتة للإعادة 
وأصالة البراءة النافية لموجب الشكٌّ الصحيح, فينحلٌ العلم بالأصل المثبت 
والنافي, فان الإعادة لو ثبتت فليست هي بامر جديد. وإنما هي بمقتضى نفس 
الأمر الأول الذي يشكٌ في سقوطه والخروج عن عهدته, وهذا بخلاف موجب 
الشكَ الصحيح كصلاة الاحتياط فائَّها بأمر جديد حادث بعد الصلاة. وحيث 
نه مشكوك فيه فيدفع بأصل البراءة . 

وهذا الجواب جيّد بناءً على أن تكون ركعة الاحتياط صلاة مستقلّة, إذ عليه 
تكون الركعة المشكوكة ساقطة في ظرف الشكٌ. ويعوّض عنها أمر جديد متعلّق 
بصلاة الاحتياط بداعي تدارك النقص المحتمل. ومقتضى الأصل البراءة كما ذكر. 


يحض ممرجة وجي طاو اام مال ااا لد اليا الا ل وا نقيت اقرخ الغووة 16 الضادة 


وأَمّا بناءً على المسلك الآخر ‏ وهو الصحيح من كونها جزءاً متمّماً على 
تقدير النتقص فليس الأمر بها أمرأ جديداً حادثاً بعد الصلاة ليرجع الشكٌ إلى 
الشكٌ فى التكليف. وإِنما تجب بنفس الأمر الصلات المتعلّق بالركعة الرابعة» فانٌ 
هذه هي تلك الركعة حقيقة. غايته أَنّ ظرفها ومحلّها قد تأخَّر عن الصلاة. 
فالشكٌ من هذه الناحية أيضاً راجع إلى مرحلة الامتئال والسقوط دون الجعل 
والثبوت. وعليه فكلا طرف العلم الإجمالي مورد لقاعدة الاشتغال. فلا موجب 
للانحلال. 

نعم . ينحلٌ العلم بتقريب آخر مرّت الإشارة إليه في المسألة السابقة. وهو 
عدم كون ركعة الاحتياط نافعة في مثل المقام مما كانت أطراف الشكوك الصحيحة 
متعرّدة. من أجل تطرّق احتّال الفصل القادح بينها وبين الصلاة الأصلية, المانع 
عن إحراز تدارك النقص احتمل . 

وقد عرفت عدم تُمول دليل حرمة القطع لمثل المقام نا لايصحٌ الاقتصار 
عليه فى مقام الامتثال. وعليه فلا مانع من رفع اليد عن تلك الصلاة رأساً 
والاكتفاء بالاستئناف حسما تقدّم. 


وأمّا التعليل الذي ذكره فى المتن بقوله: لأنّه لم يدر كم صلِّى. فغير بعيد أن 
بريد به الإشارة إلى الأصل الموضوعيء فانٌ مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام) 
في صحيحة صفوان: «إن كنت لاتدري كم صلَّيت ولم يقع وهمك على شيء 
فأعد الصلاة»١"‏ أنّ كلّ من لم يدر كم صلِى فصلاته باطلة, وبعد الخروج عنه 
في موارد الشكوك الصحيحة بمقتضى أدلتها الموجبة لتقييد الإطلاق: ينتج أن 
موضوع البطلان من لم يدر كم صل ولم يكن شكّه من الشكوك الصحيحة . 


.١ ح‎ ١6 الوسائل 8: 0؟؟/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )١( 


فروع في الشك بين الرّكعات 0 

]7١49[‏ مسألة :١1*‏ إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردّد 
بين الاثنتين والثلاث مثلاً وشكٌ في أنّه هل حصل له الظنٌ بالاثنتين فبنى 
على الاثنتين أو لم يحصل له الظنّ فبنى على الثلاث يرجع إلى حالته الفعلية "١7‏ 
فان دخل في الركعة الأخرى يكون فعلاً شاكاً”* بين الثلاث والأربع, وإن 
لم يدخل فيها يكون شاكاً بين الاثنتين والثلاث . 


وهذا الموضوع محرز في المقام بضمّ الوجدان إلى الأصلء فانّه م يدر كم صل 
بالوجدان ‏ أي كان شاكًاً فى عدد الركعات حسب الفرض - ول يكن شكّه من 
الشكوك الصحيحة بمقتضبى الأصل, فيلتئم الموضوع. ولأجله يحكم بالبطلان. 
ففرطية (قدون سزيةامن التعلئل الأشارة لهذا المغى وول باس به فالاعظ. 

)١(‏ من شكٌ أو ظَنّ فيبني عليه. وهذا ظاهر بالنظر إلى ما قدّمناه”' من أن 
الاعتبار في الشكٌ المنقلب إلى الظنّ أو بالعكس بالمتأخَّر منهياء لكون العبرة في 
تاكيك احكانها فوطلة النقاءدون المحدوت: 

نما الكلام فما لو حدث الشكٌ المزبور بعد دخوله في ركعة أخرى. المستلزم 
لشكّه الفعلي في أنّ ما بيده هل هي الثالثة أو الرابعة؛ فانٌ ما طراً سابقاً لو كان 
ظنأ لزم ترتيب حكم الشكٌ بين الئلاث والأربع. ولو كان شك لزم ترتيب 
حكم الشك بين الثنتين والثلاث. 

ولا ثمرة هذا البحث بناءً على تساوي حكم الشكّين واشتراك الوظيفتين 


(#) لا أثر للشك بين الثلاث والأربع. فانّ الشك بينهما لا حالة يرجع إلى الشك سين 
الاثنتين والثلاث في المقام, فلابدٌ من ترتيب أثر ذلك الشك. 
)١(‏ في ص 558. 


ع سنوي بسيو وي ار يي ا نر العن 1 الها 
وأنّه مخيّر على التقديرين في كيفية الإتيان بركعة الاحتياط بين ركعة قامًاً أو 
ركعتين جالساً كما هو المشهورء أو قلنا بالتخيير في أحدهما دون الآخر كما 
كان هو اللأحوط عندنا من تعيّن اختيار الركعة قائًاً فى الشكٌ بين الئنتين والثلاث 
كا تقدّم, فانّه يأ حينئذ بالركعة قائًاً وتبرأً ذمّته على التقديرين. 

نعم , تظهر القرة بناءً على تباين الوظيفتين وتخالفهماء وأنّه تتعيّن الركعة من 
قيام في الشكٌ بين الثنتين والئلاث. والركعتان من جلوس في الشك بين الثلاث 
والأربع كما حكي القول به عن بعضهم حسها مرّ في محلّه'", فانّ الوظيفة الفعلية 
اللأازمة تتردّد حينئذ بين الأمرين. 

فقد يقال بلزوم الجمع بينهما رعاية للعلم الإجمالي بأحد التكليفين من دون 

لكن الظاهر عدم الحاجة إلى الجمع, لوجود الأصل الموضوعي المنقح الذي 
به ينحلّ العلم الإجمالي . وهو أصالة عدم حصول الظنّ, وذلك لما عرفت سابقاً”") 
من أنّ الموضوع للبناء على الأكثر هو التردّد مع عدم وقوع الوهم على شيء 
ولا خصوصية للاعتدال وتساوي الوهم ونحوهما من العناوين الوجودية وإن 
كان مأخوذاً في ظاهر بعض النصوص. فانّه لدى التحليل راجع إلى العنوان 
العدمى كما أسلفناك فيا-مد. [ 

وعليه فكون الحالة السابقة تردّداً حرز بالوجدان. وعدم كونه ظنّاً ثابت 
بمقتضى الأصلء فيلتئم جزءا الموضوع ويرتّب عليه الأثرء أعني البناء على الأكثر 
ولازمه إجراء حكم الشكٌ بين الاثنتين والثلاث. 


.187 في ص‎ )١( 
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[068/] مسألة :١5‏ إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من 
جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها فان ترجّح له أحد الاحتالين عمل عليه '*' 
وإن لم يترجّح أخذ بأحد الاحتالين مخير "١‏ ثم بعد الفراغ رجع إلى امجستهد 
فإنكان موافقاً فهو. إلا أعاد الصلاة!", والأحوط الاعادة في صورة الموافقة 
أيضاً ". 

[001/] مسألة :١16‏ لو انقلب شكّه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك 
اخ () 


)١(‏ إذ بعد البناء على حرمة القطع ووضوح تعذِّر الاحتياط امتنع الامتثال 
الجزمى. فلا محالة يستقلٌ العقل حينئذ بالتغدّل إلى الامتثال الظىُ إن أمكن 
وإلا فالاحةالي. 

(؟) إذ لايسوّغ العقل الاقتصار على مثل هذا الامتثال بعد إمكان الفحص 
والسؤال. لاستقلاله بلزوم تحصيل الفراغ اليقيني عن اشتغالٍ مثله. ولا دليل 
على حجّية الظنّ في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم فضلاً عن الاحتال, فلا 
مناص من الرجوع إلى المجتهد والإعادة على تقدير امخالفة. 

(؟) لاحتال عدم كفاية الإطاعة الاحتالية مع القكّن من الإطاعة الجزمية 
ولابأس بهذا الاحتياط وإن لم يكن لازماً كما لايخى. 

(؛) حاصله: أنه لو عرض للمصلّ أحد الشكوك الصحيحة ثم اتقلب بعد 
الفراغ من الصلاة إلى شك آخر لم يجب عليه شيء. ولا أثر لشيء من الشكّين 
ما الأول فلأنٌ تأثيره منوط ببقائه والمفروض زواله, وأمّا الثانى فلأنّه شك 


(:#) ويجوز له قطع الصلاة وإعادتها من رأس. وكذلك فما إذا لم يترجّح أحد الاحتالين. 


حدق وي اقرط الفروة 1 الك 
فالأقوى عدم وجوب شىء عليه ”* لأنّ الشك الأوّل قد زال. والشك الثاني 
بعد الصلاة فلا يلتفت إليه. سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط 
أو في أثنائها أو بعد الفراغ منهاء لكن الأحوط عمل الشك الثاني ثم" إعادة 
الصلاة. لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كما إذا شك بين 
الاثنتين والأربع ثم بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع. أو شك بين 
الاثنتين والثلاث والأربع مثلاً ثم انقلب إلى الشلاث والأربع. أو عكس 
الصورتين. وأمّا إذا شكٌ بين الاثنتين والأربع مثلاً ثم” بعد الصلاة انقلب إلى 
الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشكٌ المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة 
لتبين كونه في الصلاة و ن السلام في غير حلّه. فني الصورة المفروضة يبنى 
على الثلاث ويم" ويحختاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ويسجد 


(:#) الظاهر أنّ للمسألة صوراً عديدة: منها ما إذا انقلب الشك في النقيصة إلى الشك في 
الزيادة أو بالعكس. كا إذا شكٌ بين الثلاث والأربع فانقلب شكّه بعد السلام إلى الشكَ 
بين الأربع والخمس أو بعكس ذلك. ففي مثله يحكم بصحّة الصلاة ولايجب عليه شيء. 
ومنها ما إذا شك في النقيصة وكان الشكٌ مركبا ثم انقلب إلى البسيط . كما إذا شك بين 
الاثنتين والثلاث والأربع ثم انقلب شكه بعد السلام إلى الشكٌ بين الثلاث والأربع 
ففى مثله يجري حكم الشكٌ الفعلي. لأنّه كان حادثاً من الأُوّل. غاية الأمر أنه كان 
بده فيك .خرن قورزال ومع دللن.تقزئن حنكم تلوت العاف النسيط إلل: ار كني اي 
السلام وأنّه لايجب فيه إلا ترتيب أثر الشك السابق دون الحادث بعد السلام. ومنها 
ما إذا اتقلب الشكٌ البسيط في النقيصة إلى شك مثله مغاير له كما إذا شكٌ بين الائنتين 
والأربع ثم اتقلب شكّه بعد السلام إلى الشك بين الثلاث والأربع أو بالعكس. في 
مثله لابدٌ من الحكم ببطلان الصلاة, فانّ الشك الأوّل لايمكن ترتيب الأثر عليه 
والشكٌ الثاني لاتشمله أدلّة الشكوك, فلا مناص من الإعادة تحصيلاً للفراغ اليقيني . 
وبما ذكرناه يظهر الحال في انقلاب الشك بعد صلاة الاحتياط . 


فروع فى الشك بين الرّكعات 1 1 0 


سجدت السهو للسّلام في غير محلّه. والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة. 


حادث بعد الفراغ, ومثله محكوم بعدم الاعتناء. إلا إذا كان الشكٌ المتقلب إليه 
نا يعلم معه بالنقيصة كما لو شكٌ بين الثنتين والأربع فبنى على الاربع وأتم. 2 
انقلب إلى الثنتين والثلاث, فانٌ اللازم حينئذٍ عمل الشك المثقلب اليه "الخال 
بعد الصلاة ' لتبيّن كونه بعد في الصلاة وأنّ ن السلام قد وقع فى غير محلّه . ٠‏ فيبني 
حينئزٍ على الثلاث ويتم". ". وبعد ما يأ بصلاة ة الاحتياط يسجد سجدن السهو 
للسلام الزائد. 

أقول: أمّا الحكم فى صورة الاستئناء فظاهر جدّاً. لما ذكره فى المتن من 
تبيّن كونه في الصلاة. فكأنّ الشكّين المنقلب أحدهما إلى الآخر كلاهما عارضان 
فى أثناء الصلاة. وقد مر(" أَنّ الاعتبار في مثله بالمتأخَّر منهما. 

وكا الاحنياط بالإعادة الذي ذكره (قدس سره) في هذه الصورة فلم يعرف 
وجهه. إذ المقام داخل حينئذ في من تذكر النقص بعد السلام, الذي لا خلاف 
ظاهراً في كونه حكوماً بالتدارك ما لم يأت بالمنافى كما هو المفروض - وفىي 
اتصاف السلام الواقع فى غير حله بالزيادة. وكيف ما كان. فالحكم فى هذه 
الصورة ظاهر لا سترة عليه. 

وأمّا فيا عدا ذلك فالتعليل الذي ذكره (قدس سره) لعدم الاعتناء بشيء من 
الشكّين من أنّ الأوّل قد زال والثانى شك حادث بعد الصلاة بظاهره كلام 
جيّد, لكنه لدى التحليل لا يستقي, على إطلاقه. 

وتفصيل الكلام يستدعي استقصاء صور الانقلاب فنقول: 

قد يكون الشكّان متباينين بحيث لايشتركان في جامع أصلاً. كما إذا اتقلب 
(#) لم يظهر لنا وجهه. 


(0 في ص778. 
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الشلكٌ فى النقيصة إلى الشكٌ فى الزيادة أو بالعكس. وقد يكونان مشتركين فى 
احتال النتقص. وعلى الثاني فامًا أن ينقلب الشكَ المركّب إلى البسيط . أو البسيط 
ل لكي ا يقلي الماك السسيط ال موسيط متلدمطا ب معد قود طون رمد 

أمّا الصورة الأولى: فئالها ما لو انقلب الشكٌ بين الثلاث والأربع إلى الأربع 
والخمس. فاحتمل أوّلاً نقصان الصلاة ثم زال هذا الاحتال وأيقن بالقام بعد 
السلام. وتبدّل باحتال الزيادة المباين للاحتال الأوّل. أو انعكس ذلك بأن 
انقلب احتّال الزيادة إلى النقيصة كالشكٌ بين الأربع والخمس المنقلب إلى ما بين 
الثلااث والاربع. 

ففي هذه الصورة لا ينبغي الاشكال فى صحّة الصلاة وعدم وجوب شىء 
عليه. لما ذكره في المتن من أنّ الشكٌ الأوّل قد زال, والثانيى حادث بعد الصلاة 
فلا أثر لشيء من الشكّين. فالتعليل المذكور في المتن متّجه في هذه الصورة. 

وأمًا الصورة الثانية: أعنى انقلاب الشكٌ المركب إلى البسيط ‏ وتعتنى 
بالمركب كون طرف الشكٌ أكثر من أثنين, الراجع إل كسس شكوزى 
إذا شك بين الاتنتين والثلاث والأربع ثم انقلب شكّه بعد السلام إلى الشكٌ بين 
الثلاث والأربع. فحكنها العمل على طبق الشكٌ الفعلي. لوضوح عدم كونه 
شكاً جديداً حادثاً بعد السلام؛ بل هو نفس الشكٌ العارض فى الأثناء غير أنه 
كان آنذاك مقروناً بشكٌ آخر قد زال. فلا أثر للزائل, ولا موجب لرفع اليد عن 
اثر الباق. 

وعلى الجملة: احتال النقص بركعة موجود سابقاً ولاحقاً. ولم ينقلب هذا 
الاحتّال عا كان. غاية ما هناك أَنّ هذا الاحةال كان مقروناً سابقاً باحتّال 
آخر وهو النقص بركعتين وقد زال ذاك وانعدم مع بقاء الاحتال الأُوّل بحاله 
فلا مانع من شهول الإطلاق في موّقة عبّار: «فأت” ما ظننت أنّك قد نقصت»7") 
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لثل المقام. ولازمه إجراء حكم الشكٌ الفعلي كما عرفت. 

ومنه يظهر حكم الصورة الثالثة ‏ أعني انقلاب الشكٌ البسيط إلى المركب - 
كا لو شكٌ بين الثلاث والأربع ثمانقلب بعد السلام إلى الشك بين الئنتين والئلاث 
والأربع. وأنّ اللّازم حينئذ إجراء حكم الشكٌ السابق دون الحادث, فانٌّ ترديده 
بعد السلام ينحل إلى الشك بين الثلاث والأربع والشكٌ بين الثنتين والأربع. 
الأو لومت كا ويه موجوةاسانفها وقد اضيك الله اليك التاق تسيا فبلعى 
اكد لمانو دوت بوي ل رالا ذل بشن التسا يدي فالتع يالل كوو 
المقن غير متّجه في هاتين الصورتين كي لايرئّب الأثر على شيء من الشكين. 

وأمّا الصورة الرابعة: أعنى انقلاب الشكٌ البسيط إلى مثله المغاير معه فى 
مله والقارك كدق اللقصية كالعنورون الناسين دك اذ عاك سين 
الاثنتين والأربع ثم اتقلب شمّه بعد السلام إلى الشكٌ بين الثلاث والأربع أو 
بالعكس. في مثله لا مناص من الحكم بالبطلان. 

فانٌ شكّه الفعلي الراجع إلى احةال النقص وعدم إهام الرابعة لم يكن شكاً 
حادثاً طارئاً بعد السلام كي يحكم عليه بعدم الالتفات. بل كان موجوداً أثناء 
الصلاة, غاية الأمر أنّ طرف الشكٌ قد تغيّر وتبدّل. فكان طرفه سابقاً الثنتين 
فانقلب إلى الثلاث أو بالعكس . فذات الشكٌ محفوظ فى كلتا الحالتين ولم ينقلب 
عا هو عليه, وإنما الاتقلاب في طرفه ومتعلّقه. فلايمكن الحكم بعدم الاعتناء 
بالشاكٌ الفعلي. 

كبا لايمكن ترتيب الأثر والبناء على الأكثر على الشكٌ السابق, لانصراف 
النصوص إلى ما إذا كان ذاك الشكٌ بما له من الطرفين باقياً ومستمدًاً إلى ما بعد 
الصلاة, والمفروض تخلّفه عا كان ولو في الجملة. باعتبار التخلّف في أحد طرفيه. 

فاذن لا يمكن تصحيح الصلاة بوجه بعد وضوح عدم جريان قاعدة الفراغ في 
المقام. لاختصاصها بالشكٌ الحادث بعد السلام, المفق فيا نحن فيه كما عرفت 


0" 00 1 ا 

]7١07[‏ مسألة 17:إذا شك بين الفلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع 
ثم بعد الفراغ انقلب شكّه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه 
الاعادة, للعلم الاجمالى إِمّا بالنقصان أو بالزيادة7"). 


فنبق نحن والإطلاق في صحيحة صفوان "١‏ السليم عن التقييد في مثل المقام 
لدلالتها على البطلان في كل شكٌ عارض أثناء الصلاة عدا ما خرج بالدليل 
وقد عرفت أن دليل الخارج غير شامل للمقام. لاختصاصه با إذا كان الشك 
بين الاثنتين والثلاث -مثلاً ‏ مستمدأ إلى ما بعد الصلاة: المفقود فيا نحن فيه . 

ومع الغض عن الإطلاق فتكفينا قاعدة الاشتغال الحاكمة بلزوم الختروج 
عن عهدة التكليف المعلوم. المتوقف فى المقام على الإعادة. 

)١(‏ غرضه (قدس سسيره) من التعليل بالعلم الإجمالي هو إبداء الفارق بين 
هذه المسألة وبين المسألة السابقة, باعتبار أن احتال الصحّة كان محفوظاً هناك 
فكان بالامكان القسّك بقاعدة الفراغ , يخللاف المقام الذى ١‏ يتطق فيه هذا 
الاحتال. لفرض الجزم بالخلل. وعدم وقوع التسليم في المحل. وأنّه إِمّا زاد أو 
نقص.ء المانع عن الرجوع إلى القاعدة حينئذ. . 

وليس مراده من العلم الإجمالي العلم ببطلان الصلاة على كل من تقديري 
الزيادة أو النقيصة ليورد عليه بمنع العلم بعد إمكان التدارك على التقدير الثاني 
بالإتمام بركعة متّصلة . 


وكيف ما كان. فها أفاده (قدس سره) من الحكم بالبطلان هو الصحيح 


)010( المتقدمة فى ص .١‏ 


فروع في الشك بين الرّكعات ا ا 

]7١6[‏ مسألة :١7‏ إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم 
شك بين الثلاث البنائي والأربع فهل يجري عليه حكم الشكين أو حكم 
الشكٌّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ؟ وجهان, أقواهما الثانى (". 


لاندراج المقام تحت إطلاق صحيحة صفوان بعد تعذر الرجوع إلى قاعدة الفراغ 
كما عرفت.ء كتعذّر الرجوع إلى إطلاق أدلّة الشكوك, لما سبق من انصعرافها إلى 
الك الحادث أثناء الضلاة المستمة..وعدم شموها للشّكٌ الزائل المتقلب إن 
غيره ولو بعد الصلاة كا فها نحن فيه, ومن المعلوم عدم جريان الاستصحاب 
فى باب الركعات. 

وعلى الجملة: الشكٌ الزائل غير مشمول للأدلة. والشاكٌ الحادث لاتجري 
فيه القاعدة بعد اقترانه بالعلم بالخلل, والاستصحاب لا مسرح له في المقام. 
فلا مناص من البطلان استناداً إلى صحيحة صفوان. 

)١(‏ لرجوع الشكٌ الفعلي إلى أحد هذه الأطراف الثلاثة وجداناً؛ فانّه يحتمل 
أن يكون ما بيده لدى عروض الشكٌ هي الثانية واقعاً ولم يكن قد أنى بعد 
البناء على الثلاث بشيء . 

كما يحتمل أن تكون هي الثالثة إِمّا لأنّ بناءه على الثلاث كان مطابقاً للواقع 
ولميأت بعدها بشيء. أو أَنَّها كانت الثانية وقد أى بعد البناء على الثلاث بركعة 
بعنوان الرابعة وهي ثالثة واقعا. ففي هذين التقديرين يكون ما بيده هي الثالثئة 
بحسب الواقع. ‏ 

كما يحتمل أن تكون هي الرابعة, باعتبار أَنّ بناءه على الثلاث كان مطابقاً 
للواقع وقد أتى بعدها بالك الرابعة . 

وعلى الجملة : فشكّه الفعلي شكٌ واحد ذو أطراف ثلاثة. فيشمله حكم الشكَ 


00 ومع مو ا وو ةلدا و سال جك لاا مواد وى قوع العروة 0 الكادة 

]٠١65[‏ مسألة 16: إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم ظنّ 
عدم الأربع يحجرى عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث, ولو ظنّ عدم 
الاثنتين يجرى عليه حكم الشك بين الثلاث والأربع. ولو ظنّ عدم الفنلاث 
يحجرى عليه حكم الشك بين الاثنتين والأربع 7". 


بين الثنتين والثلاث والأربع . لاأنّ هناك شكين مستقلّين يتعلّق كلّ منهما بطرفين 
على أنّ أدلّة الشكوك ظاهرة فى نا ناظرة إلى الشكوك المتعلّقة بالركعات 
الواققيفة لقا ننه البنائية كي لا يخ . 

)١(‏ ففي كلّ مورد كان أطراف الشكٌّ ثلاثة ثم“ تعلّق الظنٌ بعدم طرف خاصٌ 
دار الشكٌ بين الطرفين الآخرين كما فى الأمثئلة المذكورة فى المتن. استناداً إلى 
ول عقن لفاك« فاته وان كان فق امنا متسلماً بالغدم ل انه يظما نبل بقمام 
بعدم الفرق في حجّية الظنّ في باب الركعات بين تعلقه بثبوت ركعة أو يعدمها. 

وبعبارة أخرى: ظاهر النصوص الدالة على حجّية الظنّ في باب الركعات 
وإن كان هو الظنٌ المتعلّق باتيان الركعة وتحقّقها. فالظنٌ المتعلّق بعدم الإتيان 
خارج عن مورد النصوص., ولكن المنسبق إلى الذهن من تلك الأدلة بمفتضى 
الفهم العرفي ومناسبة الحكم والموضوع اعتبار الظنّ مطلقاً. سواء أتعلّق بالوجود 
أم بالعدم. هذا. 

مضافاً إلى أنّ المستفاد من نصوص الشكوك أنّ أحكام الشكٌّ وآثاره إنما 
تترتّب على الشكٌ فها إذا اعتدل, لا بعنوان أَنّه معتدل ومتساوي الطرفين الذي 
هو قيد وجودي. وإلآا فهو بهذا المعنى غير مأخوذ في موضوع تلك الأدلّة كا 


فروع فى الشك بين الرّكعات ا 0 

]/١66[‏ مسألة 19: إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث 
وأقى بالرابعة فتيقّن عدم الثلاث وشك بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما 
سبق يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلى بين الاثنتين والثلاث١‏ فيجري حكنه. 


سبق فى محلّه '" بل بعنوان عدم وقوع الوهم على شيء الذي هو أمر عدمي. 
فذات الاعتدال مأخوذ في أحكام الشكٌ بالمعنى الذي ذكرناه. ومن المعلوم أن 
من ظنٌ بعدم الركعة لم يعتدل شكه بالمعنى المزبور فلا تشمله أدلة الشكوك. 

)١(‏ لعدم تحقّق الك بين الواحدة والثنتين لا سابقاً ولا لاحقاً ليستوجب 
البطلان, أَمّا في السابق فالمفروض تعلّقه بين الاثنتين والثلاث, وأمّا في اللاحق 
فهو وإن كان متعلّقاً بالواحدة والثنتين بالإضافة إلى ما سبق إلا أَنّه بعد فرض 
كونه آتياً بركعة أخرى فالشكٌ بالنسبة إلى حاله الفعلى الذي هو المدار في 
ترتيب الآثار إنما هو بين الثنتين والثلاث. 1 

وعلى الجملة: الميزان في ترتيب أثر الشكٌ رعاية الحالة الفعلية. ولا عبرة 
بملاحظة الحالة السابقة, وإلا لجرى ذلك في جميع الشكوك,ء فانٌ الشاكٌ بين النلاث 
والأربع شاك لا حالة في أن الركعة السابقة هل كانت الثانية أو الثالثئة؛ كما أن 
الشاكٌ بين الثنتين والثلاث يشكٌ بطبيعة الحال في أنّ الركعة السابقة هل كانت 
الأولى أو الثانية. وهكذا. 

ولا عبرة بمثل هذا الشكٌ المتولد من شك آخرء فليس المدار إل على مراعاة 
الحالة الوجدانية الفعلية. وهو في المقام شاكٌ بالفعل بين الثنتين والئلاث -كما 
عرفت فيشمله ححكمه. 


0" 0000 0 
[7001] مسألة :١‏ إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلى جالساً 
من جهة العجز عن القيام7'" فهل الحكم كبا في الصلاة قائاً فيتخيّر -في موضع 
التخيير بين ركعة قائًاً وركعتين جالساً - بين ركعة جالساً بدلا عن الركعة 
قاماً أو ركعتين جالساً من حيث إنَّه أحد الفردين اير بينههاء أو يتعيّن هنا 
اختيار الركعتين جالساً. أو يتعيّن تتميم ما نقص. فف الفرض المذكور يتعين 
ركعة جالساً, وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان تالس وفي 
الشكٌ بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعيّن ركعة جالساً وركعتان جالساً؟ 
وجوه. أقواها الأرّل!*. فى الشكٌ بين الاثنتين والثلاث يتخير بين ركعة 
جالساً أو ركعتين جالساً, وكذا في الشكٌ بين الثلاث والأربع؛ وفي الشكٌ 
بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالساً بدلا عن ركعتين قاماً. وفي الشك 
بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعيّن ركعتان جالساً بدلا عن ركعتين قائاً 
وركعتان أيضاً جالساً من حيث كونهها أحد الفردين. 


)١(‏ احتمل (قدس سره) في مفروض المسألة وجوهاً ثلاثة: 

أحدها: أن يكون الحكم فيه هو الحكم في المصلي قائًاً من بقاء التخيير في 
موضع التخيير بين ركعة قائًاً وركعتين جالساً على حاله. غير أنّه لمكان العجز 
عن الأوّل ينتقل إلى بدله وهو الركعة من جلوس. فيتخير بين ركعة جالسأ 
- بدلاً عن الركعة قائًاً ‏ وبين ركعتين جالساً من حيث إِنْه أحد الفردين الخيّر 
بينهما . 

والوجه في ذلك الأخذ باطلاق كلّ من دليل التخيير بين الركعة والركعتين 


(#) بل أقواها الأخير. وبه يظهر حكم الفروع الآتية. 


فروع فى الشك بين الرّكعات قم 


ودليل بدلية الجلوس عن القيام, فانٌ نتيجة الجمع بين الإطلاقين هو ما عرفت. 
وهذا الوجه هو خيرة الماتن (قدس سره). 

ثانمها: تعيّن اختيار الركعتين جالساً. بدعوى أنّ إطلاق أدلّة التخيير وإن 
كان فى حدّ نفسه شاملاً للمقام إلا أَنّه بعد تعذّر أحد الطرفين يتعيّن الطرف 
الآخرء كما هو الشأن في كلّ واجب تخييري تعذّر بعض أطرافه, فانٌ التكليف 
يتعين حينئذ في الطرف الاخر. 

ومعه لا حال للرجوع إلى إطلاق أدلّة بدلية الجلوس, لاختصاصها بصورة 
تعيّن القيام المنفي في المقام. للتخيير بينه وبين الركعتين جالساً اختياراً. فثله 
غير مشمول لإطلاق تلك الأدلة. وحيث يتمكّن هنا من العدل الآخر فيتعيّن. 

الثها: أنّه يتعيّن عليه تتميم ما نقص. في الشكٌ بين الثلاث والأربع يتعيّن 
ركعة جالساً. وفىي الشكٌ بين الثنتين والأربع ركعتان كذلك. وفي الشكٌ بين 
الثنتين والثلاث والأربع تتعيّن ركعة جالساً وركعتان كذلك. فيتمّم كلّ نتقص 
يحتمله بالركعة الجلوسية. 

وهذا الوجه الأخير هو الأظهر. لقصور أدلة التخيير عن الشمول للمقام 
اها إنما ثبتت في حقّ من تمكّن من الصلاة قائًاً. وأنّ مثله لو شك بين الثنتين 
والثلاث أو الثلاث والأربع فهو مخيّر في كيفية صلاة الاحتياط بين ركعة قائًاً 
وركعتين جالساً. فكانت المصلحة الموجودة في الركعة قائُاً موجودة في مقام 
تدارك النقص امحتمل فى الركعتين جالساً. 

وأمّا من كان عاجزاً عن القيام رأساً وانتقل فرضه إلى الصلاة جالساً فلم 
تكن أدلّة التخيير شاملة له من أصلهاء فاللّازم حينئذ تدارك النقص من جنس 
الفائت, وهو الاتيان بما كلّف به من الركعة الجلوسية, قضاءً لما تقتضيه القاعدة 
الأوّبية من لزوم المطابقة بين الفائت وما هو تدارك له فى الكيفية. فليس عليه 
إلا تتميم النقص بهذا النحو. 


296 الم اي وا مع وات سوب كمع دل اي تراغ العووة 6 العادة 
وكذا الحال لو صلى قائاً ثم حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط 7" 


وبعبارة أخرى: دلت صحيحة صفوان”" على أنّ مطلق الشكّ في الصلاة 
موجب للبطلان. وقد خرجنا عن ذلك فى الشكوك الصحيحة بمقتضى موثقة 
عبار" المتضمّنة لعلاج الشكٌ بالاحتياط والإتيان بعد الصلاة بما يحتمل نقصه 
وأنّه لا يضرّه الفصل بالتسليم. 

وقد تضمّنت أدلّة أخرى التخيير في كيفية الاحتياط بين القيام ركعة والجلوس 
ركعتين لمن كان متعارفاً وهو المتمكّن من القيام. أَمّا غير المتعارف العاجز عنه 
فتلك الأدلة منصرفة عنه. 

ولكنّ إطلاق المونّقة غير قاصر الشمول له, إذ مقتضاه تتميم ما ظن أنه 
نقصء ولم يظهر منها الاختصاص بن كانت وظيفته الصلاة عن قيام. بل 
المأخوذ فيها دخول الشكٌ في الصلاة. الشامل للعاجز عن القيام الذي وظيفته 
الصلاة جالساً. ولم تذكر فبها كيفية صلاة الاحتياط. بل دلت على مجوّد تتميم 
ما ظَنّ نقصه بعد السلام, والمظنون نقصه في المقام ركعة عن جلوس أو ركعتان 
عن جلوس أوهما معاً حسب اختلاف موارد الشك. فيجب عليه تتميم ذلك 
النقضى :وتداركة» المتؤقق: عل كوه من تسن القائة :ولا تحن هنا ال 
بالإإتيان بالركعة الجلوسية بمقدار مايحتمل نقصه بعد قصور أدلة التخيير وبدلية 
الجلوس للقيام عن الشمول للمقام حسما عرفت. 

)١(‏ فيئبت التخيير لدى الماتن (قدس سره) بين ركعة جالساً وركعتين جالساً 
لكن قد عرفت الإشكال فى ذلك, لقصور أدلة التخيير عن الشمول له. فالواجب 
عليه إتيان الركعة جالساً. لأنّ وظيفته الفعلية هو ذلك كما لو فرضنا طروء 
العجز فى الركعة الأخيرة من صلاته. 


.197 ,717 المتقدّمة فى ص‎ )20١( 


فروع في الشك بين الرّكعات ا ا 7 


وأمّا لو صلى جالساً ثم“ قَكّن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان 
يعمل في الصلاة قائًاً١",‏ والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة 
بعد العمل المذكور!". 

]7١017[‏ مسألة :5١‏ لايجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة* 
واستئنافها!". بل يجب العمل على التفصيل المذكور والاتيان بصلاة الاحتياط 
كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إِتمَام الصلاة والاكتفاء بالاستئناف. بل 
لو استأنف قبل الاتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان7), نعم لو أى 
بالمنافى في الأثناء صحّت الصلاة المستأنفة وإن كان آما في الابطال. 


)١(‏ إذ قد تبدّل الموضوع من غير المتمكّن إلى المتمكّن من الصلاة قامًاً 
وأصبح بذلك مصداقاً لأدلة التخيير. فله أن يأتٍ بركعة قائاً أو ركعتين جالساً 
ومعه لا محال لأدلّة بدلية الجلوس كي تجري فيه الوجوه المتقدّمة. 

(7) حذراً عن الشبهات المتطرّقة فى المسألة حسما عرفتها. 

(؟) هذا ينّجه بناءً على تسليم حرمة القطع, وأمّا بناءَ على الجواز من أجل 
عدم نهوض ما استدلٌ به على الحرمة كما تقدّم في حلّه '' فلا مانع من القطع 
والاستئناف. وظاهر أَنّأدلّة البناء على الأأكثر غير وافية لإثبات الحرمة, لوضوح 
كونها بصدد بيان كيفية تصحيح العمل وتعليم طريقة التخلص لدى عروض 
الشك, ولا تعدض طا لبيان الحكم التكليق بوجه. 

(؛) أمَا الصلاة الأولى فلأجل الز داك الحاصلة من فعل الصلاة الثانية من 
ركوع وسجود ونحوهماء المانعة من صلاحية انضمام الباق من أجزاء الصلاة 


699 على الأحوط. 
)١(‏ شرح العروة 037:16 وما بعدها. 


4" ممحح ااه بدو الال اما مجو وا او ا كن و رسع لجرو 1 الضادة 


ولو استأنف بعد القام قبل أن يأق بصلاة الاحتياط لم يكف" وإن أقى 
بالمنافى أيضاً '*', وحينئذ فعليه الاتيان بصلاة الاحتياط أيضاً ولو بعد حين. 


الأصلية إليهاء ولا أقلّ من السلام للثانية الخرج عن الأولى أيضاً. فلا يتوقف 
الحكم على اعتبار الموالاة بين الأجزاء كا لايخفى. 

8 الصلاة الثانية فبطلانها بناءً على حرمة القطع ظاهرء لأَنَّها بنفسها 
مصداق للقطع الحرّم. ولا ايكون الحرام مصداقاً للواجب. 

وأمّا بناءً على عدم الحرمة فلامتناع انّصاف تكبيرة الإحرام بعنوان الافتتاح 
الذي هو مقوّم لهاء ضرورة اقتضاء هذا العنوان أن لا يكون مصلياً آنذاك كي 
يتحقّق معه الشروع والدخول وتتّصف التكبيرة بكونها أَوّل الصلاة وافتتاحها 
والمفروض كونه فعلاً في أثناء الصلاة ومتّصفاً بالدخول فيهاء وهل هذا إلا من 
قبيل تحصيل الحاصل . 

ومن المعلوم أنّ يحرّد البناء على رفع اليد عن الصلاة الأولى والعدول عنها 
لايؤثر فى الخروجء ولا يستوجب دلت الواقع عا هو عليه. ومن ثم سبق في 
محلّه "١‏ أنّ نيّة القطع لااتكون قاطعاً. فلو نوى القطع وقبل الإتيان بالمنافي بدا 
له وعاد إلى النيّة الأولى صحّت صلاته. ظ 

وعلى الجملة: فادام كونه متّصفاً بعنوان المصلي يتعذّر منه القصد إلى الافتتاح 
والدخول فى الصلاة. نعم لو اتى قبل ذلك بالمنافى صحّت الصلاة المستانفة وإن 
كان ائمأ في الإبطال بناءَ علهى حرمته. 

)١(‏ أَمّا قبل الاتيان بالمنافي فبناء على ماهو الصحيح من أن ركعة الاحتياط 


(8) الظاهر كفايته فى هذا الفرض. 
)001( شرح العروة :١4‏ وما بعدها. 


فروع في الشك بين الرّكعات اكد لق وااو و عا و م مو و 8 


جزء متمّم على تقدير النقص لم يكن له الاستئناف؛, لعدم إحراز الفراغ من 
الصلاة, فلا يتمشّى منه القصد إلى تكبيرة الإحرام المتقوّمة بالافتتاح كما عرفت. 

بل الصلاة الأخرى غير مأمور بها قطعاً. سواء أكانت الأولى تامّة أم ناقصة 
إذ على الأوّل فقد سقط الأمر. ولا معنى للامتئال عقيب الامتثال. وعلى الثانى 
فهو مأمور بالتتميم والإتيان بركعة الاحتياط. فلا أمر بالصلاة الثانية عل 
التق يروي 

وأمًا بناء على كونهبا صلاة مستقلة شبّعت بداعى تدارك النقض الحتمل 
فكذلك. للقطع بسقوط الأمر المتعلّق بصلاة الظهر مثلاً. سواء أكانت تامّة أم 
ناقصة. أمّا على الأوّل فظاهر. وكذا على الثاني, إذ المفروض - على هذا المبنى - 
اكتفاء الشارع بتلك الصلاة الناقصة في ظرف الشك بتعبّده بالبناء على الأكثر 
والإتيان بركعة مفصولة, لا بمعنى انقلاب التكليف بالصلاة الأوّلية إلى صلاة 
الاحتياط, فانّه غير حتمل وما لا تساعده الأدلة ىما لايخىء بل بمعنى الاكتفاء 
بما وقع وجعل حكم ظاهري نتيجة الاجتزاء على تقدير النقص. فبعد فرض 
سقوط التكليف لا موقع للاستئناف بوجه. 

وأما بعد الاتيان بالمنافي فقد ذكر فى المتن عدم كفاية الاستئناف أيضاً. بل 
لابدٌ من الإتيان بصلاة الاحتياط ولو بعد حين. 

ولكنّ الظاهر كفايته في هذا الفرض بناءً على المختار من كون ركعة الاحتياط 
جزءاً متمّماً. للقطع بالصحّة, أي براءة الذمّة حينئذ إِمّا بالصلاة الأولى لو كانت 
تامّة أو بالصلاة المستأنفة لو كانت ناقصة, ومعه لا حاجة إلى ضر صلاة 
الاحتياط, بل لا مقتضي لاء لعدم احقال التتميم على تقدير النقص والاتّصاف 
بالجزئية بعد فرض تخلّل المنافي المانع عن صلاحية الانضمام. فتتمحض الوظيفة 
حينئذ في الاستئناف تحصيلاً للقطع بالفراغ . 

نعم , يتّجه ما أفاده (قدس سره) بناءً على القول بكونها صلاة مستقلّة. لم 


0 ل ا عه لوكي كترم العروة 18 / الضاده 
]/١04[‏ مسألة ؟:: في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتم” الصلاة 
ثم تبين له الموافقة للواقع ففى الصحّة وجهان !* (". 


عرفت من سقوط الأمر حينئذ بفعل الأولى فلايحتمل بقاء التكليف لينفع 
الاستئناف, وإنها الوظيفة الفعلية متمحّضة فى الإتيان بصلاة الاحتياط. فيجب 
الإتيان بها ولو بعد حين كا ذكره (قدس سره). إذ تخلّل المنافي غير قادح بناءً 
على مسلك الاستقلال. 

)١(‏ أوجهها الصحّة, فانّ منشأ البطلان بعد وضوح عدم كون الشكٌّ بمجرّد 
حدوثه ولو انا ما مبطلاً كالحدث كا نف يناقا [اأداهد 56 

الأوّل: قاعدة الاشتغال وعدم إحراز الامتثال؛ إذ لو بنى على كلّ من طرفي 
الاحتال احتمل معه الزيادة أو النقيصة من غير مؤمّن شرعيء لعدم كون المقام 
بحرى لشيء من الأصول المصحّحة كأصالة البناء على الأكثر أو أصالة عدم 
الزيادة. 

الثانى: عدم جواز المضىئّ على الشكٌ ولزوم الحفظ والتثبّت وكونه على يقين 
كبا ورد ذلك فى الركعتين الأوليين وف الثنائية والثلاثية وأنَّها فرض اير '"" 
كلها قاد 151 فالقين ما خوة :فا مرظوها وإن كان شدخ وسسة 
الطريقية دون الصفتية, ولذا تقوم سائر الأمارات مقامه من شهادة البيّنة ونحوها. 

وكيف ما كان, فالمستفاد من النصوص أنّ علّة البطلان في موارد الشكوك 


(8) أوعهه الفيحة: 

.١59 في ص‎ )١( 

(؟) [ل نعثر على ما يدل على كون الثلاثية فرض الله ]. 
(*) الوسائل 8: 7/1417 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب .١‏ 
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المبطلة أحد هذين الأمرين. ومن المعلوم عدم انطباق شيء منهما على المقام . 

أمّا الأول فظاهرء إذ بعد فرض إحراز الصحّة وتبيّن الموافقة مع الواقع لم 
ببق مخال للشك كى "تنم :النوية إن قاعدة الاشتغال: 

وكذا الثاني. لوضوح أنّ الشكٌ كالظنٌ والقطع من أقسام الالتفات ومترتّب 
عليه فائّا من الأمور الوجدانية, وليس للشكٌ واقع يتعلّق به الالتفات تارة 
وعدمه أخرى, بل هو متقوّم به فى تحققه. وعليه فع الغفلة لا التفات فلا شك 
فلم يتحقّق المضىّ على الشكٌ من فرض غفلته عن شكّه كي يستوجب البطلان. 
عليه فانما يستوجب البطلان في خصوص الشكوك الباطلة التى ورد فيها المنع 
عن المضيّ على الششكٌ كالشكٌ فى الأوليين أو فى الثنائية والثلاثية 7 التى هى من 
حال الركوع,؛ فانٌ مستند البطلان في مثل ذلك إنما كان إطلاق صحيحة صفوان 
كما من”". فلا دليل على البطلان في مثله بعد فرض تبيّن الصحّة . 

وعلى الجملة: فشىء من مستندي الفساد فى الشكوك الباطلة غير منطبق 
على المقام. فالمتجه هو الحكم بالصحّة ىا عرفت. 

هذا كلّه فيا لو شك وغفل وأ ثم تبيّنت الموافقة للواقع كما هو مفروض 
المسألة. وأمّا لو لم يتبيّن بل التفت بعد ما فرغ وشكٌ فلا ينبغى الإشكال فى 
البطلان عملاً بقاعدة الاشتغال, لعدم كون المقام بحرى لقاعدة الفراغ إِمَا 
لاختصاصها بالشكٌ الحادث بعد الفراغ وهذا هو الشكٌ السابق بعينه وقد عاد 
أو لاختصاصها بالشكٌ في الصحّة الناشئ من احتال الغفلة؛ وفي المقام متيقّن 


)١(‏ [فيه ما تقدم آنفاً]. 


30( فى ص .١10١‏ 


كف لتو معطو 1 ا وو ونه رمو ساو وا سو اقوس القروة 38 الفادة 
]1١69[‏ مسألة 5: إذا شكٌ بين الواحدة والاثنتين مثلاً وهو فى حال 
القيام أو الركوع أو فى السجدة الأولى مثلاً وعلم أنه إذا انتقل إلى الحالة 
الأخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبيّن له الحال (") 
فالظاهر الصحّة وجواز البقاء على الاشتغال* إلى أن يتبين الحال. 


بالغفلة. ولم يبق إلا احتال الصحّة لحردد الصدفة الواقعية. والقاعدة ل تتكفّل 
الصحّة لأجل المصادفات الاتفاقية. 

)١(‏ فهل تبطل الصلاة حينئذ أو يجوز البقاء على الاشتغال إلى أن يتبين الحال 
أو يجب البقاء؟ وجوه: 

قد يقال بالوجوب. نظراً إلى انصراف دليل الشكٌ المبطل عن مثل ذلك. ومتى 
جاز البقاء وجب حذراً عن الإبطال الحرّم. 

لكن الظاهر هو البطلان, إذ لا قصور في إطلاق دليل المنع عن المضىّ على 
الشكّ عن الشمول لمثل المقام. ودعوى الانصراف غير مسموعة. كيف ولو م 
لزم جواز البناء على الاشتغال والمضىّ على الشكٌ إلى تام الصلاة فما لو شك في 
الصلاة الثنائية مثلاً وهو يعلم بزوال الشكٌ بعد الفراغ, إذ لا فرق بين زواله في 
الأثناء أو بعد الفراغ في مول الإطلاق وعدمه. فلوتم الانصراف لتمفي الموردين 
معاً بمناط واحدء وهو كما ترى. فهذه الدعوى ساقطة, وعهدتها على مدّعيها 
بل الأوفق بالقواعد عدم الجواز فضلاً عن الوجوب. 

وربما يفصّل بين مالوكانت الحالة الأخرى جزءأ مستقلاً كالركوع والمصوة 
أو مقدّمة للجزء كرفع الرأس من السجدة فبينى على الجواز في الثاني لعدم 
كونه من المضيّ على الشك. 


(*#) فيه إشكال بل منع. 


فروع في الشك بين الرّكعات و 


وفيه مالايخنى, فان الممنوع هو المضى على الشك ف الصلاة. وهذا ىا 
يدق غل 7 الأعواء عفد ف .قل المقدماك ابقا عن غيل فرق ننس توح 
ل يه عن المضيّ على الشكٌ 


وأمّا فها عدا ذلك كالشكٌ بين الأربع والستّ مطلقاً. أو الأربع والمخنمس 
حال الركوع. ونحو ذلك نما كان المستند في البطلان إطلاق صحيح صفوان كما 
من''' فهو وإن كان دم هيد نْ البطلان هناك عارض على 
نفس الشكٌء وأمّا الملشكوك فيه وما هو طرف الاحةال فهو صحيح على كلّ 
تقدير. ففي الشكٌ بين الواحدة والئنتين ‏ مثلاً ‏ الصلاة صحيحة بحسب الواقع 
سواء أكانت الركعة المشكوكة فيها هي الأولى أم الثانية, وإِنما نشأ البطلان من 

وأمّا في المقام فالبطلان هو طرف الاحتال وبنفسه متعلّق للشكٌ. لاحتال 
كونه فى الركعة السادسة مثلاً واشةال الصلاة على الزيادة القادحة. فلا يقاس 
أحدههما بالآخر. 

إلا أن الظاهر مع ذلك عدم جواز المضىّ على الشك وإن علم بتبيّن ال حال 
فما بعد. إذ ليس له الاسترسال والإتيان ببقية الأجزاء بنيّة جزمية. فانه بعد 
احقال الفساد -كبا هو المفروض ‏ تشريع محرّمء اللّهمّ إلا أن يأتي بها رجاءٌ. 

لكنّ صحيحة صفوان تمنع باطلاقها عن هذا أيضاً. وتدلٌ على الإعادة لدى 
عروض الشكٌ. سواء أى بالباق بقصد الرجاء أم لاء وإلا فلو جاز الإتيان 
كذلك لجاز حقٌ فيا لو علم بتبيّن الحال وزوال الشكَ بعد الصلاة. وهو كما ترى 


.١ 7 316١ فى ص‎ 0( 


”» و بت ااه ا الس قو الغووة 7/11 الكادا 

]٠١6[‏ مسألة 5:: قد مب سابقاً أنه إذا عرض له الشكٌّ يجب عليه 
التررّى "١‏ حتى يستقد”* أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين. لكن الظاهر 
أنّه إذا كان في السجدة مثلاً وعلم أنّه إذا رفع رأسه لايفوت عنه الأمارات 
الدالّة على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس, بل وكذا إذا كان 
في السجدة الأولى مثلاً يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية 
وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين!**' ونحوه من الشكوك الباطلة . نعم 
لوكان بحيث لو أخَر القروّي يفوت عنه الأمارات يشكل جوازه (*** خصوصاً 
في الشكوك الباطلة. 


لايمكن المصير إليه. ولم يلتزم به أحد. ولا فرق بين الزوال فى الأثناء أو بعد 
الصلاة من هذه الجهة ىا لايخ . 

فاتّضح أن الأقوى هو البطلان وعدم جواز المضىّ على الشكٌ في جميع موارد 
الشكوك الباطلة. 

)١(‏ قد عرفت سابقاً) عدم الدليل على وجوب التروّيء فيرب الأثر من 
البظلان أو البناء غل الأكثز مده عروضن الفك: :وامًا بناء خل الوجوي كنا 
عليه الماتن فقد ذكر (قدس سره) أنه لو عرض الشكٌ وهو فى السجدة مثلاً 
وعلم بعدم فوت الأمارات الدالّة على أحد الطرفين لو رفع الرأس جاز له تأخير 


() مر انه لا يبعد عدم وجوبه. 


(3) الظاهر جوازه فى غبر الشكوك الباطلة . 
)١(‏ في ص 7١١‏ وما بعدها. 
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]٠١71[‏ مسألة 50: لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى 
بصلاته القصر وشك في الركعات7("' بطلت وليس له العدول”* إلى القام 
والبناء على الأكثر. مثلاً إذا كان بعد إِقَام السجدتين وشكٌ بين الاثنتين 
والثلاث لايجوز له العدول إلى القام والبناء على الثلاث على الأقوى. نعم 
لو عدل إلى القام ثم شك ص البناء . 


القروّي إلى رفع الرأس, وكذا يجوز التأخير من السجدة الأولى إلى رفع الرأس 
من السجدة الثانية. من غير فرق في ذلك بين الشكوك الصحيحة والباطلة 
واستثنى من ذلك ما لو استوجب التأخير قواك الامارانف لخلا حي 
بالتروّي الواجب عليه. 

أقول: أمّا فى الشكوك الباطلة فقد ظهر الحال مما قدّمناه في المسألة السابقة 
فانّ المقام من فروع تلك المسألة ومترتّب عليهاء وحيث عرفت هناك عدم 
جواز المضيّ على الشكٌ والبقاء على الاشتغال فما لو علم بزوال الشكٌّ لدى 
الانتقال إلى حالة أخرى. فكذا في المقام. بل الحكم هنا بطريق أولى كما لايخ . 

وأمّا فى الشكوك الصحيحة فالظاهر جواز التأخير ما لم تفت عنه الأمارات 
لعدم المنافاة بين المضىّ والتروّي. نعم مع فواتها قطعاً أو احتالاً لايجوز التأخير 
لاستلزامه الإخلال بالتروّي. وحيث عرفت أنّ الأقوى عدم وجوبه فلا مانع 
من التأخير مطلقاً في غير الشكوك الباطلة ى) ظهر وجهه ما مر فلاحظ . 

)١(‏ كالشكٌ بين الثنتين والثلاث بعد الإكمال ففي جواز العدول إلى القام 
والبناء على الأكثر. أو وجوبه فراراً عن لزوم الإبطال الحرّم بعد القكن مسن 
إتَامها صحيحة, أو عدم الجواز وجوه. بل أقوال. 


() الظاهر جوازه. والأحوط الإعادة بعد الإتام. 


لض مك لت مقو اونا مقف سوا اماو خم ا د مطامط و ل سه شرح العروة 6 الصّلاة 


اختار الماتن (قدس سره) عدم الجوازء نظراً إلى قصور دليل العدول عن 
الشمول لمثل المقام. لاختصاصه بما إذا كانت الصلاة المعدول عنها صحيحة في 
حدٌ نفسها مع قطع النظر عن العدول. فيعدل عن صلاة صحيحة إلى مثلها. ولا 
يعمّ ما إذا كان التصحيح مستنداً إلى العدول كا في المقام. فلا مناص من الحكم 
بالبطلان. 

وهذا الكلام متين جدّاً بحسب الكبرى, فيعتير في جواز العدول المفروغية 
عن صحّة المعدول عنها لولا العدول. ومن ثم لو شكٌ في صلاة الفجر مثلاً بين 
الثنتين والثلاث أو الثنتين والأربع بعد الإكال ليس له العدول منها إلى صلاة 
رباعية قضائية ثُمّالبناء على الأكثر بلاإشكال. والسر أن دليل العدول لايتكقّل 
التصحيحء بل لابدٌ من إحراز الصحّة في مرتبة سابقة على العدول. 

إلا أنّ هذه الكبرى غير منطبقة على المقام. والوجه فيه ما أشرنا إليه في 
بعض المباحث السابقة من أَنّ مرجع التخيير بين القصر والقام إلى إلغاء كلّ من 
المخصوصيتين وإيجاب القدر الجامع بينهاء وأنّ له أن سام على ركعتين وات 
يسلم على الأربع. فتعلّق الوجوب ليس إلا الجامع بين بشرط شيء وبشرط 
لا. وكلّ من خصوصيتي القصر والقام خارجتان عن حري الأمر. كما هو الشأن 
في كل واجب تخييري. من غير فرق بين التخيير العقلي والشرعي (". 

فالواجب فى التخيير بين الخصال إِنما هو الجامع الانتزاعي المنطبق على كل 
من الأطراف, فكلٌ طرف مضداق لما هو الواجب. لا أنه تخصوصه متعلّق للوجوب 
ولو تخييراً. وواضح أن اختيار المكلّف أحد الأطراف لايوجب اتّصافه بالوجوب 
وتعلّق الأمر به باللخحصوص. بل الواقع باق على حاله ولا يتغيّر ولا ينقلب عب 
هو عليه بسبب الأخذ والاختيار. بل هو قبل الأخذ وبعده على حدٌ سواء. 


.١58 :17 شرح العروة‎ )١1( 


الشكٌ في المقصورة في مواطن التخيير 0 


وعلى الجحملة: مرجع الوجوب التخييري إلى إلغاء المخصوصيات وتعلّق الأمر 
بالجامع. المستلزم لأن يكون أمر التطبيق بيد المكلّف. ولا ينصرف الأمر من 
الجامع إلى الفرد لدى اختيار التطبيق على أحد الأطراف. بل حاله قبل التطبيق 
وبعده سيّان من هذه الجهة. 

وعليه فاختيار المسافر الصلاة قصراً ونيّته لها لايستوجب اتّصافها بالوجوب 
بل حاله بعد الشروع فيها كحاله قبله في كون الواجب إِنما هو الجامع بينها وبين 
القام, والتخيير الثابت من ذي قبل بعينه ثابت فعلاً. من غير فرق بين ما قبل 
عروض الشك وما بعده. 

وليس هذا من التخيير بين الصحيح والفاسد ىا عن صاحب الجواهر (قدس 
سو اذا اعرف من ا تمق التكينن الفاح ا لليصوضيات:وتعلى: ال ير 
بالجامع . وهذا المعنى بات فعلاً كما كان ثابتاً قبلاً. 

وعليه فلا مانع من شمول الإطلاق في دليل البناء على الأكثر لمثل المقام 
لأنّ الموضوع لهذا الحكم ليس هو الصلاة الرباعية بخصوصها. بل كلّ صلاة م 
تكن ثنائية ولا ثلاثية بمقتضى التخصيص بها الثابت من الخارج . 

وهذا الموضوع بعينه منطبق على المقام, لما عرفت من أن الواجب على المسافر 
فى مواطن التخيير ليس هو الصلاة الثنائية وإن اختارها ونواها خارجا. بل 
الجامع بينها وبين الرباعية. فيشمله إطلاق الدليل. ويجب عليه البناء على 
الأكثر من غير حاجة إلى نيّة العدول. بل هو عدول قهريء لكونه محكوماً 
بوجوب البناء على الأكثر بحكم الشارع, المستلزم لإتمام الصلاة تماماً . 

ومن هنا قد يقوى في بادئ النظر وجوب العدول. لكونه مأموراً بالقام بعد 
حكم الشارع بوجوب البناء على الأكثر بمقتضى إطلاق الدليل كما عرفت. 


.5١8:١7؟ الجواهر‎ )١( 
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]75١77[‏ مسألة 58: لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو 
وظيفته وأتم” الصلاة ثم مات قبل الاتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب 
قضاء أصل الصلاة عنه. لكنّ الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أوّلاً ثم قضاء 
أصل الصلاة. بل لايترك هذا الاحتياط (*2 "١‏ نعم إذا مات قبل قضاء 


لك القول والوسوب ضعت ذا املقاة من ار ادلة التيكر كير اطارة 
إلى الوجوب التكلي, وإنما هي مبيّنة لطريقة التصحيح من غير إلزام بالإتمام 
نعم يجب ذلك بناءً على القول بحرمة القطع. للتمكّن من إتمام الصلاة حينئذ 
صحيحة ببركة الاطلاق فى ادلة البناء على الأكثر. 

وكيف ما كان, فالأقوى جواز العدول في المقام من غير حاجة إلى قيام 
دليل بالمخصوص. لعدم كونه عدولاً من صلاة إلى أخرى مباينة معها ليدّعى 
توقفه على إحراز الصحّة في الصلاة المعدول عنها مع قطع النظر عن العدول 
نما هو عدول من أحد فردي الواجب إلى الآخر. وجواز العدول في مثله 
مطابق للقاعدة كما عرفت عا لا مزيد عليه. 

هذا كلّه حكم العدول إلى القام بعد الشك. وأمًا لو عدل أوٌّلاً ثم عرض 
الشكَ فلا ينبغى الإشكال فى صحّة البناء على الأكثر ى| أفاده فى المتن. اللّهبّ إلا 
أن يناقش في جواز العدول من القصر إلى القام مطلقاً حت ولو لم يعرض شك 
كما عن بعضهم . وإلا فبناء على الجواز كما هو الصحيح على ما مر في محله "١‏ 
فلا ينبغى الاشكال فى صحّة البناء. 


)١(‏ إن أريد من الاحتياط فى مفروض المسألة جرد إدراك الواقع الذي هو 


(:#) لابأس بتركه. 
)١(‏ [بل سيأتٍ في شرح العروة .47١ :٠١‏ نعم قد يستفاد مما تقدّم في الجلّد :1١‏ 118]. 


قضاء صلاة الاحتياط عن المت 0 


الأجزاء المنسيّة الى يجب قضاوًها كالتشيّد والسجدة الواحدة فالظاهر كفاية 
قضائها وعدم ا ب قضاء أصل الصلاة”* وإن كان أحوط . وكذا إذا 
مات قبل الاتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فانّه يجب قضاؤها دون أصل 
الصلاة. 


هيو هل كل مالفلا ناس ينه .وأا اق ريه به اعباط الوحوق: حك انه 
لايترك كما عبر (قدس سره) به فهو بحسب الصناعة غير ظاهر الوجه. 

فانٌ الصلاة الأصلية إن كانت تامّة بحسب الواقع لم تكن ذمّة الميت مشغولة 
بشىء حي يقضى عنه, وإن كانت ناقصة فهى غبر قابلة للتدارك بركعة الاحتياط 
لا من قبل المت لفرض العجز, ولا من قبل الولي. لوضوح أنّ ركعات الصلاة 
ارتباطية, ولا دليل على جواز النيابة فى أبعاض الواجب الارتباطى. 

فلو مات على الركعتين في الصلاة الرباعية. أو صام فات أثناء النهار فهل 
ترى مشر وعية قضاء الركعتين الأخيرتين أو صوم بقية النهار عنه؟ 

وعلى الجملة: فالاحتياط الوجوبي بقضاء ركعة الاحتياط فى المقام مما لم 
يعرف له وجه أصلةً(7, نعم الظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عن الميت “كا 


(:#) الظاهر عدم وعتوت قضاء الأجزاء المنسية وسجدى السهو عن الميّت, نعم لا يبعد 
وجوب قضاء أصل الصلاة في نسيان السجدة, والأحوط ذلك في نسيان التشّد. 

)١1(‏ لايخنى أنّ اعتراض سيّدنا الأستاذ (دام ظله) إمًا ينّجه بناءً على أن تكون ركعة 
الاحقاط جوءا معتما عل تقدين النقض: وأما ينا عل كونيا عله نفل كا عل 
إليه الماتن (قدس سره) فاحتياطه حينئذ في تحلّه كما لايخنى. وقد عرضناه عليه فأفاد 
(دام ظله) في توضيح المقام: أنّ أمر صلاة الاحتياط مردّد بين أن تكون نافلة أو 


ست 


0" 13#313101000000000000000أ331#[#31أ”[17 ل 


ذكره في المتن, للشكٌ في خروجه عن عهدة التكليف المعلوم بعد احتّال النتققص 
فى صلاته واقعاً: فهى واجبة عليه ظاهراً بمقتضى قاعدة الاشتغال. وقد فاتت 
عنه هذه الوظيفة الظاهرية وجداناً. 
وقد سبق فى عله" أن موضوع الفوت المحكوم بوجوب القضاء أعمّ من 
هذا كله فى قضاء ركعة الاحتياط. وأمّا ما عداها من الأجزاء المنسية التى 
يجب قضاوّها كالسجدة الواحدة والتشهد وسجدة السهو لو فرض موته قبل 
الإإتيان بها. 


فالأخير لاينبغي الإشكال فى عدم وجوب القضاء عنه, لوضوح عدم كون 
سجدة السهو من الصلاة ولا من أجزائها في شيء. وإِمما هي واجب مستقل أمر 
بها لإرغام الشيطان, لايقدح تركها في صحّة الصلاة حقٌّ عامداً ‏ وإن كان 
حينئذ أماً ‏ فضلاً عن صورة العجز. 


ومن المعلوم عدم نهوض دليل على قضاء كلّ واجب فات عن الميّتء وإنا 
يقضى ما فاته من صلاة أو صيام كما ورد في النصّ ”" عوقك غرافك: را اسع 
المزيورة ليست ت من الصلاة ة في شيء بإوقه كير الحو اعا وجرن عع 
أصل الصلاة أيضاً. 


<- متمّمة سواء قلنا بِأَنََّا على تقدير النتقص جزء أو صلاة مستقلّة. فانٌ التتميم على كلا 
التقديرين مختصٌ بما إذا أقى بها نفس المصلي ل 
بها شخص آخر. وإن شئت قلت: إنّ صلاة الاحتياط وإن كانت صلاة مستقلة إلا 
نا مع الصلاة الأصلية واجبة بوجوب واحد. [ 

.87 :1١5 شرح العروة‎ )١( 

(؟) الوسائل /7١ :٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١1‏ ح © وغيره. 


قضاء الأحزاء المنسئة عن المت سنن اواو امشونوة حو وك نظ فوم عه وود فاته يا ورف ل وذ خا قن ال رن ره ا" 


وأما التشبّد المنسى فإن قلنا بعدم وجوب قضائه وأنّه لايترتّب على نسيانه 
عد :شحدة السبو _كا قوّيناه فى حلّه 7" فقد ظهر حاله مما مرّء وإن قلنا 
بوجوب قضائه فحكمه [حكم ] السجدة المنسيّة وستعرف. 

وأمّا السجدة الواحدة المنسية فالظاهر عدم وجوب قضائها عنه, فانّ المراد 
من قضائها بعد الصلاة معناه اللغوي ‏ أي الإتيان بها خارج الصلاة - دون 
الاصطلاحي كبا سبق فى محلّه (". وعليه فهي واجبة بنفس الوجوب الضمنى 
المتعلّق بالأعراص افق جلف 'السحدة الصلاقة يعيتباء غاية الاجر أن ظرفها 
وحلّها قد تغيّرء فاعتبر محلّها بعد السلام مع النسيان وقبله مع التذكّر. وحينئذ 
يعود الكلام السابق من عدم الدليل على النيابة ومشروعية القضاء عن الغير في 
أبعاض الواجب الارتباطي . 

ويمكن أن يقال: حيث إن الصلاة صدرت عن الميّت ناقصة لفقدائها للسجدة 
ولم تكن قابلة للتدارك فلا مناص من قضاء أصلها عنه. وكذا الحال في التشبّد 
المنسي على القول باحتياجه إلى القضاء. فان حكمه حكم السجدة المنسية في 
لزوم قضاء الأصل . 

نعم, بناءً على الختار من عدم الحاجة وكفاية سجدة السهو لم يجب القضاء 
عند كا لاعي قضاء سجدة الوق ايقا عل سامت الأشارة اليد كلظ 


)01( في ص 11. 
3( في ص 16. 


غعف اج سان اام ف وال طاو وات أن مامك ا ستو وسو ات ا شرح العروة 4/ الصّلاة 


فى كيفية صلاة الاحتياط 


وجملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدّم في المسائل السابقة. 

]٠١7[‏ مسألة :١‏ يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر فى سائر 
الصلوات من الشرائط . وبعد إحرازها ينوي ويكبر للاحرام ويقرأ فاتحة 
الكتاب ويركع ويسجد سجدتين ويتشهد وتقيل: وإن كانت ركعتين فيتشهد 
ويسلّم بعد الركعة الثانية. وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت 
ويجب فها الاخفات فى القراءة وإن كانت الصلاة جهرية حتى فى البسملة 
على الأحوط . وإن كان الأقوى جواز الجهر بها بل استحبابه 7". 


)١(‏ يقع الكلام في كيفية صلاة الاحتياط تارة من حيث الشرائط وأخرى 
من ناحية الأجزاء. 

ما من حيث الشرائط : فلا إشكال في أَنّه يعتبر فيها كلّ ما يعتبر فى سائر 
الفزلزاك من المت والاتشتبال والطيارة بق انيت وليف وض :لقم آذ 
هي بحسب الواقع إِمّا جزء من الصلاة الأصلية أو نافلة مستقلّة. وعلى أي 
تقدير فهي من الصلاة. فيعتبر فيبا كل ما يعتبر في طبيعي الصلاة. 

وعليه فليس له أن يترك مراعاة الاستقبال ‏ مثلاً ‏ فيآتي بها إلى ناحية 
أخرى مخالفة للصلاة الأصلية لدى تردّد القبلة بين الجهات الأربع. وهذا في 
الجملة نما لا إشكال فيه. 


نا الكلام فيا لو قلنا حينئذ بكفاية الصلاة إلى جهة واحدة وعدم الحاجة 
إلى تكرارها إلى الجهات الأربع, وأنّه يجتزي في ظرف الشكٌ بالقبلة الاحقالية 
-كما هو الختار على ما سبق في محلّه! - فهل يجوز حينئذ التوجّه في صلاة 
الاحتياط إلى جهة أخرى مخالفة لما توجّه إليه في الصلاة الأصلية؟ 

ما بناءً على كونها جزءاً متمّماً فلاينبغي الإشكال في عدم الجواز. لوضوح 
عدم إمكان التفكيك بين المتمّم والمتمّم في مراعاة الشرط. فانّه بمثابة الإتيان 
فى هذه الحالة ‏ بيبعض الصلاة إلى ناحية والبعض الآخر إلى ناحية اخرى 
وهوكى) ترى. 

وأكا يثاة عل كرها صلاة مسديلة فقد. تتوي الجوازقظرا لاجم 
صلاتان مستقلّتان فيلحق كلّ صلاة حكمها من التخيير بين الجهات. 

ولكنّه واضح الدفع. بداهة حصول العلم الإجمالي حينئذ ببطلان إحدى 
الصلاتين من أجل ترك مراعاة القبلة فى إحداهما. فانٌ القبلة إن كانت فى 
الناحية التى توجّه إليها فى الصلاة الأصلية فصلاة الاحتياط فاقدة للاستقبال 
وإن كانت بالعكس فبالعكس. ومن المعلوم أنّ تدارك النقص الحستمل إِنا 
يتحقّق بصلاة احتياط موصوفة بالصحّة, دون ما إذا كانت محكومة بالبطلان 
ولو من أجل العلم الإجمالي. 

وما النيّة فلا إشكال أيضاً في اعتبارها فيها بمعنييها من القصد إلى العمل 
ومن قصد التقرّب. ما الأوّل فللزوم القصد إلى عنوان العمل الذي به يمتاز عن 
غيره. فيقصد بها الركعة المردّدة بحسب الواقع بين كونها تداركاً على تقدير 
ونافلة على التقدير الآخر ىا هو واقع الاحتياط. وإلا فعنوان الاحتياط لم يرد 
في شيء فق اهار وام الثاني: فلكونها عبادة, ولا عبادة إلا مع قصد 
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ا" ادا او القطيع العزوه 4 لفل 
التقدب. هذا كلّه من حيث الشرائط . 

وأمّا من ناحية الأجزاء: أمّا تكبيرة الاحرام فالمعروف والمشهور بل لعلّه 
المتسالم عليه بين الأصحاب اعتبارها فيهاء إذ لم ينسب الخلاف إلى أحد. وإن 
كان ظاهر الحكي'" عن القطب الراوندي وجود الخلاف في المسألة, وإن لم 
يعرف المخالف بشخصه. 

وكيف ما كان. فربما يتوهّم عدم الاعتبار. نظراً إلى خلوٌ الأخبار عن التعيدض 
طاء مضافاً إلى أئَّا فى معرض الجزئية للصلاة الأصلية فينافيه التكبير, لاستلزامه 
اف كم 3 

ويردّه: أن الأخبار وإن كانت خالية عن ذكر التكبير صريحاً إلا أنّ ذلك 
يستفاد منها بوضوح., لأجل الترديد فيها بين التتميم على تقدير والنفل على 
التقدير الآخر. فلابدٌ من الإتيان بها على وجه تصلح لوقوعها نافلة. ومن 
المعلوم أنّ هذه الصلاحية موقوفة على اشتالها على تكبيرة الافتتاح, إذ لا 
صلاة من دون افتتاح» فانّ أوَّها التكبير كا أن آخرها التسليم. من غير فرق 
بين الفريضة والنافلة. 

وأمّا حديث الزيادة فيدفعه: أوّلاً: منع صدق الزيادة في المقام, لتقوّمها 
بالإتيان بشىء بقصد الجزئية للعمل المزيد فيه المفقود فيا نحن فيه, إذ لم يقصد 
با الانساع الغا الأسلبدمول ريه ا ينتوان الشرئية ها وبيل يقصد بين 
واقعها من الافتتاح لصلاة النافلة على تقدير القام والذكر المطلق على تقدير 
النقص كما هو معنى الاحتياط في المقام. 

وثانياً: سلّمنا صدق عنوان الزيادة لكنّها مغتفرة فى خصوص المقام بعد 
قيام الدليل على الإإتيان بها حسما عرفت من استفادته من نفس نصوص 
الباب, فغاية ما هناك ارتكاب التخصيص فى عموم دليل قدح الزيادة, كما هو 
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صلاة الاحتياط ل 


الحال في السلام العمدي للصلاة الأصلية. فلا ينبغي التشكيك في لزوم الإتيان 
بتكبيرة الإإحرام. 

وأمّا فاتحة الكتاب فالمشهو ر تعيّن اختيارهاء بل ادّعي عليه الإجماع 
خلافاً للمحكى عن المفيد١)‏ والحلى!" من التخيير بينها وبين التسبيحات 
الأربع نظراً إلى قيامها مقام الركعة الثالثة أو الرابعة فيلحقها حكم المبدل منه. 

وهو كما ترىء لمنافاته مع التصريم بالفاتحة والأمر بها في غير واحد من 
النصوص””", الظاهر فى التعيين. مضافاً إلى أَنّْا حتملة الاستقلال. ولا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب. 2 

وأمّا السورة فغير معتبرة لخلوٌ النصوص. بل غير مشروعة:, إذ المستفاد 
من نحو قوله (عليه السلام) في فو لق غنان: «فأت ما ظننت أنْك نقصت» !4 
لزوم الإتيان بها على النحو الذي نقص وممائلاً للناقص احتمل بحيث يصلح أن 
يقع متمّما . ومن المعلوم عدم مشروعية السورة في الأخيرتين. وهذا من غير 
فرى نين كوكيا جرءا أوضلاة مله كا لاخق. 

ومنه تعرف عدم مشروعية القنوت أيضاً. إذ ليس فها يظنّ نقصه ‏ أعنى 
الأكورهيه د قتوف وهل | لد.عياذة كوقشة قد قثن لمعا سن :سدوفو 
الثانية من الأولتين ‏ فتحتاج مشروعيته فيا عداه إلى دليل مفقود. 

وأوضح حالاً الأذان والإقامة فائّما غير مشر وعتين إلا للصلوات اليومية 
لا لأبعاضبا ولا لما عداها من الصلوات الواجبة كصلاة الآيات ونحوها فضلاً 
عن النوافل. فصلاة الاحتياط سواء أكانت جزءاً متمّماً أم نافلة أم صلاة 
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ف سس يس اقوس العرروةة 1 لفل 

[055/] مسألة ؟: حيث إن هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو 
جزءاً أو بمنزلة الجزء فيراعى فها جهة الاستقلال والجزئية. فبملاحظة جهة 
الاستقلال يعتبر فيها النيّة وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات 
الأربعة. وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة وعدم 
الإتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة, ولو أتى ببعض المنافيات فالأحوط 
إتيانها ثم إعادة الصلاة(*001, 


مستقلّة واجبة لم يشرع ها الأذان ولا الإقامة. لاختصاص دليل التشريع 
بالصلوات اليومية غير الشاملة لصلاة الاحتياط على كلّ تقدير. 

وأمّا الإخفات في القراءة فالظاهر وجوبه وإن كانت الصلاة جهرية كا ذكر 
في المتن. ويدلٌ عليه قوله (عليه السلام) في موتّق عبّار: «فأتم” ما ظننت أنّك 
نقصت». فانّ المستفاد منه لزوم الإتيان بركعة الاحتياط على نحو ماظن أنه 
قد نتقص, بحيث يصلح لوقوعه متمّماً وتداركاً للناقص, ولا يتحقّق ذلك إلا 
لدى الموافقة معه فى الكيفية. فلا مناص من مراعاة الإخفات كبا كان ثابتاً فى 
الأخيرتين. ْ ْ 

وأمّا الإخفات في البسملة فحكمه حكم البسملة في الركعتين الأخيرتين لو 
اختار فبها القراءة كبا ظهر وجهه نما م. فإن قلنا هناك بتعيّن الاخفات كان 
كذلك في المقام أيضاً. وإن قلنا بجواز الجهر فكذلك, وحيث إِنّ الأقوى جواز 
الجهر ثم بل استحبابه كما سبق فى محلّه )١7‏ فكذا فيا نحن فيه. وإن كان الأحوط 
رعاية الإخفات كما ذكره في المتن خروجاً عن شبهة الخلاف . 


)١(‏ ذكر(قدس سره) أن هذه الصلاة حيث إِنْا مردّدة بحسب الواقع بين أن 


(:#) والأظهر جواز الاكتفاء باعادة الصلاة. 
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صلاة الاحتياط ااا 


تكون جزءاً متمّماً وأن تكون نافلة مستقلّة فلابدٌ وأن يراعى فيها كلتا الجهتين 
أعني جهة الاستقلال وجهة الجزئية. 

فبلحاظ الاستقلال تعتبر فيها النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة كما مد 
الكلام حول ذلك كلّه مستقصى. 

وبلحاظ الجزئية تجب المبادرة إلمها بعد الصلاة من غير فصل مضيرٌ باطيئة 
الاتصالية, وأن لايأق بالمنافيات بينبا وبين الصلاة الأصلية من حدث واستدبار 
ونحوهما. ولو أ بذلك فالأأحوط إتيانها ثم#إعادة الصلاة, رعاية للقول بوجوبها 
مستقلاً. وإلا فعلى القول بكونها جزءا متمّماأ يقتصر على الإعادة, هذا. 

ولايخق أن حكمه (قدس سره) بوجوب المبادرة بعد الفراغ نا هو من أجل 
اعتبار التوالى بين الأجزاء. حذراً من الفصل الطويل الخلّ بالهيئة الاتصالية 
الذي هو يتين الجد المتاقنا كم وال" قلاولرل عل :عون المناورة و نل 
نفسها مع قطع النظر عن استلزام تركها لارتكاب المناني. 

وعليه فقوله (قدس سسره) بعد ذلك: وعدم الإتيان بالمنافيات. ليس حكماً 
آخر مغايراً لوجوب المبادرة. بل الأوّل من مصاديق الثاني. فعطفه عليه من 
قبيل عطف العام على الخاص. وحينئذ فالاحتياط المذكور بعد ذلك من الإتيان 
بصلاة الاحتياط ثم الإعادة لو ارتكب المنافي عائد إلى كليهماء وليس مختصّأ 
بالأخير ليورد عليه بعدم الموجب للتفكيك كما لايخى. 

وكيف ما كان فقد وقع الخلاف بينهم في أن صلاة الاحتياط هل هي صلاة 
ميجظلة فير جروطة بلاق الأصلية: وكن مقي عمل مني[ (ا ماين 
لأحدهما بالآخرء غير أَنْهما وجبا بوجوب واحدء فانقلبت الصلاة الرباعية 
التى اشتغلت بها الذمّة قبل عروض الشكٌ إلى صلاتين مستقلّتين ‏ وهما الصلاة 
البنائية وصلاة الاحتياط لا ارتباط بينه إلا من حيث وحدة التكليف المتعلّق 
بهماء نظير نذر صوم يومين أو نذر صوم يوم والاتيان بصلاة جعفر (عليه السلام) 
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فى ذلك اليوم. 

فكما أن صوم كلّ من اليومين أو الصلاة والصيام كلّ منهها عمل مستقلٌ غير 
مرتبط أحدهما بالآخر وإن وجبا بوجوب واحد ناشئ من قبل النذر فكذا في 
المقام. ونتيجة ذلك جواز الفصل بينهما وعدم وجوب المبادرة كجواز الإتيان 

أو أنها جزء متمّم من الصلاة الأصلية على تقدير النقص تتركّب الصلاة 
منهما كتركّيها من ركعاتها لولا عروض الشكٌء كا أنّها نافلة على التقدير الآخر؟ 
ونتيجة ذلك وجوب المبادرة إليها وعدم جواز تخلّل المنافيات, كما كان هو 
الحال بالنسبة إلى الركعات. 

ثم إن أصحاب هذا القول قد اختلفواء فنهم ‏ وهم المشهور ‏ ذهبوا إلى أن 
هذه الجزئية حقيقية واقعية, وأنّ التكليف بأربع ركعات الثابت قبل طروء 
الشكٌ قد انقلب واقعاً إلى التكليف بالصلاة البنائية المتعقبة بركعة الاحتياط . 

فتلك الركعة جزء حقيق من الصلاة الأصلية على تقدير نقصها. غاية الأمر 
أن ظرفها وحلّها قد تغيّر وانقلب إلى ما بعد السلام, وأنٌّالسلام كتكبيرة الإحرام 
يقع زائداً بحسب الواقع. فحال الركعة في المقام حال السجدة أو التشبّد المنسيّين 
اللّذّين تقدّم'" أنّ معنى قضائها بعد السلام تبدّل تحلّهما مع بقاء الأمر المتعلّق 
اا كاله 

ومنهم من ذهب إلى أنّ هذه الجزئية ظاهرية, وأنّ الركعة المفصولة بمنزلة 
الجزء. فالانقلاب المزبور انقللاب ظاهرىي قرزّره الشارع ف مقام الأداء والتفريغ 
وإلا فالتكليف المتعلّق بأربع ركعات التى اشتغلت بها الذمّة بات على حاله 
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صلاة الاحتياط ل 0 


بحسب الواقع . 

وقد بنى على هذا القول صاحب الكفاية (قدس سره)(! عند تعدضه 
للأخرلال عزيهكية الانتصحاب بالا خبان وذكر أذ البثاء غل الأكثر اغا 
هو بلحاظ التشبّد والتسلي . أمّا من حيث العدد فيبني على الأقل استناداً إلى 
الاستصحابء وأنّ أدلّة البناء على الأكثر لاتصادم حجّية الاستصحاب بل 
تعاضده, غاية الأمر أئّْهها تستوجب التقييد في دليله بلزوم الإتيان بالركعة 
المقكر 4 منضولة ل موضولة 5) كان يتسا وليل الالمتصتحاب لولة أدلة 
البناء على الأكثر. 

وهذان القولان لا ثرة عملية بينهماء للزوم المبادرة إلى الجزء أو ما هو 
بمنزلته. وعدم جواز ارتكاب المنافي. سواء أكان الانقلاب واقعيّاً أم ظاهرياً 
ونا البحث عن ذلك علميّ محض. بخلاف القول الأُوّل كما عرفت. 

وكيف ماكان. فقد عرفت أن الأقوال فى المسألة ثلاثة: الاستقلال. والجزئية 
الواقعية. والجزئية الظاهرية. ْ 

ما القول الأوّل: فهو مخالف لظواهر النصوص جدّأ . لقوله (عليه السلام) في 
نولق: عدار : «فأء” ما ظننت أنّك نقصت» "١‏ الظاهر في أن تلك الركعة متمّم لا 
أنما عمل مستقل. 

وأصرح منه قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي الواردة في من شكٌ بين 
الاثنتين والأربع: «... فان كنت إِنما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تام الأربع...» 
إلخ'". ونحوها قوله (عليه السلام) فى صحيحة ابن أبي يعفور: «... وإن كان 
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0" مض حيس م تت ب سا توتو شتوك الغزوة 702 الخلا 
صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع . وإن تكلّم فليسجد سجدت السسهو»7". 

فاما كما ترى صريحتان في أن ركعتي الاحتياط جزء حقيق على تقدير 
النتقص. وأئَّها تام الأربع ومهما تتحقّق الركعة الثالثة والرابعة واقعاً. ومعه كيف 
يمكن دعوى الاستقلال وعدم الارتباط بالصلاة الأصلية. فهذا القول ساقط 
فيا : 

فيدور الأمر بين القولين الآخرين. والأظهر منهما هو القول الأوّل. 

ما بنا على حرمة قطع الصلاة كما عليه المشهور فظاهر. لامتناع بقاء 
الأمر الواقعي المتعلّق بأربع ركعات قبل عروض الشكٌ على حاله لو فرض 
اللقضو راقع ,لين النادر فخ البدوتيى هلام الصاقة تسبي فزن ريل الفا 
عليه البناء على الأربع مقتضى أدلة ابناءخل الأكثن والتسلم عل الركهة 
الئالئة الواقعية الذي هو بنفسه مصداق لقطع الفريضة كم لايخنى . فلا يتيسّر له 
امتئال الأمر الواقعي المتعلّق بأربع ركعات. 

ومن المقرّر في حلّه أن كلّ تكليف لايكون قابلاً للامتثال لا يكون قابلاً 
للجعلء فلا مناص من الالتزام بالانقلاب الواقعي, وأنّ ذاك التكليف قد تبدّل 
وانقلب فى صقع الواقع إلى التكليف بالصلاة البنائية المقرونة بركعة الاحتياط 
لامتناع بقاء الحكم الواقعي حينئذ على حاله. وجعل حكم ظاهري في قباله ىا 
عرفت. 

وأمّا بناءً على القول بجواز القطع كما لا يبعد ‏ فلأنَ التكليف الواقعي وإن 
كان حينئذ قابلآً للامتثال برفع اليد عن هذه الصلاة والإتيان بصلاة أخرى 
ذات أربع ركعات, فهو قابل للجعل.ء إلا أنّ له إقام هذه الصلاة بالبناء على 
الأكثر يمقتضى أدلته والاتيان بركعة الاحتياط . 


)١(‏ الوسائل 8: /5١5‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١‏ ح ؟. 


صلاة الاحتياط ا 00121121211 0 


ولو تكلّم سهواً فالأحوط الاتيان بسجدت السهو"". 


فلو فرضنا أنه اتكشف له بعد الإتيان بها نقصان الصلاة الأصلية لم تجب 
عليه الأغاذة: ورضكت ضلاته :بلا شكال لظواهر التضوصن اللعتضدة بظهور 
الاتفاق عليه وأنّ ما أتى به مجز عا اشتغلت به الذمّة. وهذا كما ترى لا يكاد 
يجتمع مع امحافظة على الحكم الواقعي وأنّ البناء على الأكثر والإتيان بركعة 
مفصولة حكم ظاهري مقرّر في ظرف الشكٌ يجتزى به فى مرحلة الأداء والتفريغ . 

وذلك لما هو المبيّن فى حلّه 7" من أنّ إجزاء الحكم الظاهري عن الواقع 
منوط ومراعى بعدم انكشاف الخلاف. فالحكم بالإجزاء حٌّ مع استبانة 
الخلاف لايكاد يعقل إلا مع الالتزام بالانقلاب في الحكم الواقعي, وأنّ ما هو 
الجعول في نفس الأمر هو التخيير بين الإتيان بأربع ركعات أو بثلاث - في 
ظرف الشكٌ ‏ مع ركعة مفصولة. 

ومرجع ذلك إلى ارتكاب التخصيص في دليل مخرجية السلام كدليل مبطلية 
التكبير الزائد. وإلا فلايعقل الإجزاء مع عموم دليلي الخروج والإبطال. فلا 
مناص من الالتزام بالاتقلاب الواقعي في هذين الحكمين. وأنّ السلام والتكبير 
يفرضان كالعدم لدى نقص الصلاة واقعاً. 

ونتيجة ذلك كون ركعة الاحتياط جزءاً حقيقياً من الصلاة الأصلية في متن 
الواقع, لا أنها بمنزلة الجزء ظاهراً كا لايخف. وعليه فيحرم عليه وضعاً فعل 
المنافي الذي منه الفصل الطويل. وبناءً على حرمة الإبطال يحرم عليه تكليفاً 
أيضاً. ولو فعل ليس عليه إلا الاعادة. 

)١(‏ يمكن أن يستدلٌ له بقوله (عليه السلام) في ذيل صحيحة ابن أبي يعفور 


(1) مخاضيرات ف اصول الققه 1-97 ؟ ومابيقدها: 


4" تمي او عو ا ا ا معام اتروع العروة 17 العادة 


المتقدّمة: «وإن تكلّم فليسجد سجدق السهو» ١‏ فانّ هذه الفقرة غير ناظرة 
إلى التكلّم أثناء الصلاة الأصلية عند عروض الشكٌ. ضرورة أنّ هذا من أحكام 
تلك الصلاة, ولا مساس له بما هو بصدده من بيان وظيفة الشاكٌ بين الثنتين 
والأربع بما هو كذلك. ومعلوم أن أحكام الصلاة كثيرة لا وجه لتخصيص هذا 
الحكم من بينها بالذكر. كما أئَّا غير ناظرة أيضاً إلى التكلّم أثناء صلاة الاحتياط 
لعدم دلالة بل ولا إشعار فيها على ذلك. 

بل الظاهر بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع كونها ناظرة إلى التكلّم فيا بين 
الصلاتين. فان هذا هو الذي يحتاج إلى التنبيه عليه. ويكون التعدّض له من 
شؤون التصدّىي لبيان وظيفة الشاكَ المزبور. ْ 

وغرضه (عليه السلام) الإيعاز إلى عدم فراغ ذمّته عن الصلاة الأصلية بمجرّد 
التسليم على الركعة البنائية, لجواز نقص الصلاة واقعاً المستلزم لكونه بعد في 
الصلاة. ولأجله تجب عليه سجدتا السهو لو تكلم لوقوعه حينئذ فى أثناء 
الفلا تعقيقة ::وهذا يو كد .ها التنعظهر نادمح كون.ركمة الاختباط جوءا حفيقيا 
متمّماً على تقدير النقص. هذا. 

ومع التنرّل وتسليم عدم ظهور الصحيحة في التكلّم فهابين الصلاتين خاصّة 
فلا أقلّ من الإطلاق الشامل له وللتكلّم أثناء كلّ من الصلاتين, إذ لايحتمل 
التخصيص با عدا الأوّل كا لايخى. فيصم الاستدلال بها ويتم المطلوب على 
كلا التقديرين. 

هذا كلّه فى التكلّم السهوي. وأمّا العمدي المعدود من المنافي فقد مر بطلان 
الصلاة به وأنّه لايجوز وضعاً'", بل وتكليفاً أيضاً على القول بحرمة الإبطال. 


)١(‏ الوسائل 8: /7١4‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١‏ ح ؟. 
(؟) شرح العروة 337:16 وما بعدها. 


صلاة الاحتياط ل يي 00 


والأحوط ترك الاقتداء فيها!*' ولو بصلاة احتياط خصوصاً مع اختلاف 
سبب احتياط الامام والمأموم. وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتحاد 
السبب وكون المأموم مقتدياً بذلك الإمام فى أصل الصلاة7". 


)١(‏ المقتدي في صلاة الاحتياط قد يكون منفرداً فى صلاته الأصلية وقد 
يكون مؤتاً فيها. 

ما في الفرض الأوّل: فلايجوز الاقتداء. سواءً أكانت صلاة الإمام صلاة 
احتياط أيضاً أم صلاته الأصلية. 

ما الأوّل: فلاحتّال أن تكون صلاة المأموم ناقصة واقعاً وصلاة الإمام تامّة 
إذ على هذا التقدير تحتسب الصلاة الصادرة من الإمام نافلة. ولايجوز ائتام 
مصلي الفرض بمصلي النفل. فلم تحرز صحّة صلاة الإمام واقعاً كي يقتدى به. 

وأَمّا الثاني: فلأنٌ صلاة المأموم مردّدة بين أن تكون نافلة أو جزءاً متمّماً 
ولايصمٌ الاقتداء على التقديرين. أمّا الأوّل فلعدم مشر وعية الجماعة في النافلة 
وأمّا الثاني فلعدم جواز الائتام في الأثناء. فهو بمثابة ما لو صلى ثلاث ركعات 
من الظهر مثلاً منفرداً وأراد الاقتداء في الركعة الرابعة فانّه غير جائز بلا إشكال. 

وأما الفرض الثاني : أعنى ما لو كان مؤْتاً فى صلاته الأصلية فعرض الشكٌّ 
لكل من الإمام والمأموم وأراد الاقنداء يه في ضلاة الاحنياظ أيضاً وكلاهما فى 
صلاة واحدة, فقد يكون ذلك مع الاختلاف في الشكٌ الموجب للاحتياط. وأخرى 
مع اتحاد السبب. 

أَمّا فى صورة الاختلاف كما لو شكٌ أحدهما بين الثلاث والأربع والآخر بين 
الثنتين والأربع بحيث لم يجز رجوع أحدهما إلى الآخر لتباين الشكّين. فني 


(:#) بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصور. 


م اا اااي ييا اا ااام ايا ااا 0100000 شرح العروة م / الصّلاة 
]١6[‏ مسألة ": إذا أ بالمنافى قبل صلاة الاحتياط ثم" تبيّن له تمامية 
الصلاة لا تجب إعادتها!). 


مثله لايجوز الائتام. لعلم المأموم إجمالاً بن إحدى صلاتى الاحتياط الصادرتين 
منه ومن الإمام لا أمر بها في الواقع, إذ المفروض تساويهما فى الصلاة ومتابعته 
ياه في الركعات. فلا تحتمل الصحّة في كلا الشكين بحيث يحكم بالجزئية لكلتا 
الصلاتين. بل إحداهما نافلة وليست بجزء قطعا. ولا جماعة فى النافلة. 

وأمّا فى صورة اتحاد السبب كما لو شك كلّ منهما بين الثلاث والأربع فقد 
بتخيل جواز الاثتام خينئذ: نظراً إلى أنّ صلاة الاحتياط متثمة للضلاة 
الأصلية فلا مانع عن الائةام فيها. كالائةام في الركعة الأخيرة من نفس الصلاة 
الأصلية. فيحصل بها الجبر على تقدير النقص. 

ولكن الظاهر عدم الجواز أيضاً كما في الصور السابقة لعدم الدليل على 
مشر وعية الجماعة في مثل هذه الصلاة. إذ المفروض ترددها بين الجزئية والنافلة 
ولم يرد دليل على مشروعية الجماعة فيا يحتمل فيه النافلة. 

وبعبارة أخرى: المتمّم هو ما جعله الشارع تداركاً. ومورده خاصٌ با إذا 
أقى بعمل يحكم بصحّته على التقديرين, أي تقدير كونه نافلة أو غير نافلة 
وأنّه مشروع على أيّ حالء وهذا غير متحقّق في المقام, لجواز أن تكون نافلة 
ولا تشرع الجماعة في النافلة. 

فتحصّل : أنّ الأظهر عدم جواز الائتام في جميع الصورء وإن كان مناط المنع 
مختلفاً. لاختصاص كلّ منها بوجه دون الآخر حسها عرفت, وإن كان الوجه 
الأخير يجري فى الجميع ويشترك فيه الكل ىا لايخى فلاحظ . 

كال افكال» لضكة الضلاة واقعآء فا ركنة الأحفاط انما وجيت عل 


صلاة الاحتياط ا ا و ل ا م ا 1 


]٠71[‏ مسألة : إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تقامية الصلاة لا يجب 
الاتيان بالاحتياط . 

[70717] مسألة : إذا تبين بعد الاتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة 
تحسب صلاة الاحتياط نافلة, وإن تبيّن القامية في أثناء صلاة الاحتياط 
جاز قطعهاء ويجوز إتمامها نافلة. وإن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها ركعة 


اخرى (". 


تقذ الماجعةاة المتققمة باحتال النقض, ركو نيبا مكمه ميرد كاطع ب 
النصوص من صحيحتي الحلبي وابن أب يعفور”'' ونحوهماء فاذا انكشف عدم 
الحاجة إلى التتميم فلا مانع من وجود المنافي قبل ذلك. إذ لا مقتضي للاتيان 
بركعة الاحتياط حينئذ كبا هو ظاهر جدَّاً. 

نمه رظير ال المسالة الاعة وله لو مان القافية :قبل عاذة الاشفاط 
لايجب الإتيان بهاء لعدم المقتضى طا بعد انكشاف عدم الحاجة إليها. 

)١(‏ أمّا إذا كان التبيّن المزبور بعد صلاة الاحتياط فلا إشكال فى احتسابها 
نافلة كما هو صريم النصوص. وأمًا إذا كان أثناءها فلا إشكال أيضاً في جواز 
قطعها ورفع اليد عنهاء إذ بعد انكشاف عدم الحاجة وكونها نافلة في هذا التقدير 
-كما نطقت به النصوص ‏ يجري عليها حكم مطلق النوافل الذي منه جواز 
القطع . 

وهل يجوز له إتقامها نافلة أم يتعيّن القطع؟ وعلى الأوّل فهل يتعيّن إتقامها 
ركعتين أم تكفي ركعة واحدة؟ 

الظاهر جواز الإقام. فانٌ الدليل كما دل على أنّ مجموع الركعة نافلة دل على 


.١5١ وقد تقدّم نصّ الأولى ومصدر الثانية فى ص‎ )١( 


45" ماقا ارجا مابنه افده امام وو لسو لمخا ين اق العروة ١‏ الصادة 

]7١74[‏ مسألة :١‏ إذا تبين بعد إتام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها 
أو فى أثنائها زيادة ركعة كما إذا شك بين الثلاث والأربع والخمس!" فبنى 
على الأربع ثم تبيّن كونها خمساً يجب إعادتها مطلقاً. 


اذ التفى متا أيضا كذلفةفين من اول الأمر ونعيق الفقادهاا تصفك لهل 
فالاقضو رق فقول الدلل المتضمن لكرق. هده الساذة نافلة دعل تدر القاءب 
لأبعاضها والأجزاء الصادرة منها قبل التبيّن. فله الاسترسال فهها وإتمامها نافلة. 

نعم ليس له الإتمام على الركعة, لقصور الدليل من هذه الجهة, فانّه إنما دل 
على الإتيان بها ركعة واحدة لمكان التدارك ورعاية للنقص الحتمل كى تكون 
عرد كما عن هذا الشديى: والملروض القاء هنذا القدير وعقاء سوال لضن 
فذاك الدليل لايشمل المقام لعدم احتّال التدارك بها. 

إذن فجواز التسليى في الركعة الأولى يحتاج إلى الدليل, وحيث 0 دليل فيرجع 
إلى إطلاق ما دل على أنّ النافلة نما يؤق بها ركعتين ركعتين"" إلا ما نبت 
خروجه بدليل خاصٌ نقصاً كصلاة الوتر أو زيادة كصلاة الأعرابي إن ثبتت. 

وبالجملة: فتلك المطلقات غير قاصرة الشمول للمقام بعدما عرفت من 
قصور دليل ركعة الاحتياط المتضمّن للتسليم على الركعة عن الشمول لما نحن 
فيه. إذن لا مناص من ضير ركعة أخرى والتسليم على الركعتين. 

)١(‏ كما لو شك بين النلاث والأربع ؛ وبعد الإتمام قبل الاحتياط أو بعدها أو 
أثناءها انكشف أنه سلّم على الخمس. فانّه يحكم ببطلاها مطلقاً. لوضوح أن 


- 


قياذة الركعة ولو سبوا مستوحي البطلاق: وركفة الأسياط اكائه فك عداركاً 


(#) هذه الكلمة من سهو القلم أو من غلط النسّاخ. 


صلاة الاحتياط 000001212121211 اا 


]٠١54[‏ مسألة لا: إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة 
فالظاهر عدم وجوب إعادتها!" وكون صلاة الاحتياط جابرة, مثلاً إذا شك 
بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثم بعد صلاة الاحتياط تبين كونها 
ثلاثاً صحّت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضاً عن 
الركعة الناقصة . 


للنقص دون الزيادة. هذا. 
وفى عبارة العروة بعد بيان الكبرى زيدت فى جميع الطبعات كلمة (الخمس) 
بعد الأربع. والظاهر أن هذا سهو من قلمه الشريف أو من النسّاخ كما أشرنا 
إليه في التعليقة. 
والصحيح فرض الشك بين الثلاث والأربع كا ذكرناء لا باضافة الخمس. إذ 
لا ربط له بمحل الكلام فانٌ موضع البحث والذي يدور عليه الأمر اتكشاف 
الزيادة بعد الصلاة. ففرض كون النمس طرفاً للشكٌ أجنبي عن هذه الجهة 


لي 


بالكلية. 

بل ربما يوجب البطلان في بعض الصور كما لو كان الشكَ المزبور فى غير 
حال القيام. ولو فرض الشك في حال القيام وجب عليه اللهدم فيرجع إلى 
الشكٌ بين الاثنتين والئلاث والأربع. فيزول احتال الخمس. وفرض انكشاف 
خمس لم يكن محتملاً حال الشكٌ تكلّف فى تكلّف كا لايخق. 

)١(‏ بلا خلاف معتدٌ به. وتقتضيه ظواهر النصوص المتضمّنة لكون الركعة 
جابرة على تقدير النقص كصحيحتي الحلبي وابن ابي يعفور''' وغيرهماء فان 
مقتضى الإطلاق فيها عدم الفرق في تحقّق الجبر بين صورتي انكشاف النقص 


100 0 0 "84 


]77٠١ [‏ مسألة 8: لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما 
كان محتملاً كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلَى صلاة 
الاحتياط فتبين كونها ركعتين وأنّ الناقص ركعتان فالظاهر عدم كفاية صلاة 
الاحتياط . بل يجب عليه إعادة الصلاة!*'. وكذا لو تبيّنت الزيادة عا كان 
حتملاً كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأى بركعتين 
للاحتياط فتبيئن كون صلاته ثلاث ركعات. والحاصل: أن صلاة الاحتياط 
نما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكّه. وأمّا إذا تسبيّن كون 
الواقع بخلاف كل من طرفي شكّه فلا تكون جابرة7". 


وعدمه. بل صبريم قوله (عليه السلام) في رواية عبّار: «وإن ذكرت أنّك كنت 
نقصيك كان .ما ليت قام ما نقصت»١‏ تحقّق الجبر لدى تبيّن النقص وتذكره 
أيضاً. فلا إشكال في المسألة . 

)١(‏ قد ينكشف بعد الصلاة تماميتها. وأخرى زيادتها بركعة, وثالئة نقصانها. 
أمّا القامية فقد مر الكلام حوها في المسألة المناضينة نوها قبلهادواما اليا ة ققد 
مر في المسألة السادسة . وأمّا النقصان فقد ينكشف بعد صلاة الاحتياط. وأخرى 
قبلها. وثالئة أثناءها. وقد مر الأوّل فى المسألة السابقة. وسيجيء الثاني في 
المسألة الآتية. والثالث فما بعدها. 1 

ثم إنّ النقص المنكشف قد يكون مطابقاً لأحد طرفي الشكٌ وقد مر حكمه 


(#) إذا كان المأتى به ركعة واحدة وانكشف بعد الإتيان بها قبل الإتيان بالمنافي النقص 
بركعتين فالظاهر جواز ضيّ ركعة أخرى إليها بلا حاجة إلى إعادة الصلاة, نعم لابدٌ 
من سجدب السهو مرّتين لزيادة السلام كذلك. 

.7 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب8/ ح‎ /7١ :8 الوسائل‎ )١1( 


وأخرى مخالفاً إمّا بالزيادة عا كان محتملاً أو بالنقيصة عنه. وهذه المسألة 
متعردضة لحكم هاتين الصورتين اللّتين هما من متمّمات المسألة السابقة وملحقاتها. 
فنقول: 

قد ينكشف نقصان الصلاة أزيد مما كان محتملاً. كما لو شك بين الشلاث 
والأربع فبنى على الأربع وصلَّى صلاة الاحتياط فتبيّنكونها ركعتين وأنّ الناقص 
ركعتان. فكان النقص المنكشف أزيد من صلاة الاحتياط . 

وقد ينعكس الأمر فيتبيّن أنّ النقص أقل نما كان محتملاً. كما إذا شك بين 
الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأق بركعتي الاحتياط فتبيّن كون صلاته 
ثلاث ركعات, فكان يحتمل النقص بركعتين فانكشف أن الناقص ركعة واحدة. 

والحاصل: أن النقص المنكشف قد يكون بمقدار صلاة الاحتياط المأق مها 
وأخرى أزيد منها. وثالثة أقل. أمًا الأول فلا إشكال في الصححة كيا مرّء وأمًا في 
الأخير فالظاهر البطلان كا أفاده في المتن, لزيادة الركعة الماقة عن ره 
التدارك, فلايمكن تدارك الركعة الواحدة التي اشتغلت بها الذمّة مهاتين الركعتين. 

واحتال إلغائهما والإتيان بركعة أخرى مما لا وجه له. لاشتالهما على الركوع 
والسجود المتخلّلين في البين الموجبين للبطلان, وقد ذكرنا مراراً أنّ البطلان 
بزيادة الركوع والسجود لا يتوقف على قصد الجزئية, بل تكني الزيادة الصورية 
فضلاً عن مثل صلاة الاحتياط المتضمّنة للقصد على تقدير النقص -كما هو 
معنى الاحتياط على ما سبق والمفروض تحقق التقدير. 

وكيف ما كان, فلا ينبغي الإشكال في البطلان في هذه الصورة, لعدم انطباق 
الناقص على المأت به. وعدم إمكان التدارك بعدئذ كما عرفت. 

إنفا الكلام في عكس ذلك أعنى الصورة الثانية. وهى ما إذا كان النقص 
ارشعن تله تواتك 2 لو ا سطافة بر كم قن أت الناقص ركعتان, فقد 
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حكم في المتن بالبطلان في هذه الصورة أيضاً. نظراً إلى أنّ ركعة الاحتياط إِنما 
تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي الشكٌ بحيث يحتمل الانطباق عليه 
مَا مع انكشاف كونها على خلاف كلّ من طرفي الشكّ -كا هو المفروض - 
فلايجير بها النقص. ولا يحال للتدارك بعدئذء لمكان الفصل . 

وفها أفاده (قدس سره) نظر ظاهرء إذ لا مانع من اتصاف المأ به بالجزئية 
وانضام ركعة أخرى إليها إلا من حيث تخلّل التكبير والتسليم. وإلّا فتلك 
الركعة في نفسها غير قاصرة عن صلاحية الجزئية, إذ المفروض الإتيان بها 
بعنوان جامع بين النافلة والجزئية كا هو معنى الاحتياط , فلا شكال من ناحية 
القصد والنيّة بناءً على ما هو الصحيح من أنّ ركعة الاحتياط جزء حقيق على 
تقدير النتقص, وقد تحقق التقدير حسب الفرض. 

فليس ف البين ما يوهم القدح عدا زيادة التكبير والتسليم كما عرفت. وشيء 
منهها غير قادح فى المقام. 

فانٌ زيادة التكبير لم تكن عمدية بعد أن كانت باذن من الشارع الآمر 
بالاتيان بركعة مفصولة رعاية لعدم اختلاط المشكوك فيها بالصلاة الأصلية. 
فئل هذه الزيادة لا دليل على كونها مبطلة. 

وأَمّا التسليم فهو غير مخرج قطعاً لوقوعه في غير محلّه سهواً. من غير 
فرق بين التسليم الواقع في الصلاة الأصلية والواقع في ركعة الاحتياط. فانٌ 
الأَوَلإِمًا صدر بعد البناء -بحكم الشارع على أنّْها رابعة. والئاني صدر باعتقاد 
الأمر بركعة الاحتياط . وقد تبيّن الخلاف في كلّ منهما وانكشف أنه بعد في الصلاة 
فكلاهما قد وقعا في غير محلّهما سهواً. 

فليس في البين عدا الزيادة في السلامين, فيأقي بسجدق السهو مرّتين بعد 
انضمام الركعة الأخرى ويتم صلاته ولا شيء 5 إذ 556 
البطلان بيوجه. 


صلاة الاحتياط 0 
]7١171[‏ مسألة 9: إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان 
صلاته لاتكنى صلاة الاحتياط "١‏ بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص وسجدتا 
اليو للسلام في غير محلّه إذا لم يأت بالمناني وإِلا فاللازم إعادة الصلاة. 
فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مرٌ سابقاً. 
]٠١71[‏ مسألة :٠١‏ إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط 7" 


نعم, لو كان احتياطه بركعتين جالساً بطلت صلاته, إذ لا دليل على البدلية 
وقيامها مقام الركعة الناقصة إلا فما إذا احتمل انطباق الناقص عليه أمَا مع 
العلم بعدم الانطباق وانكشاف الخلاف كما هو المفروض فلا دليل على البدلية 
فالركعتان زائدتان, وتخلّلهم| يمنع عن إمكان التدارك. 

)١(‏ فانٌ مورد تشريعها ما إذا كان الشكٌ باقياً إلى ما بعد الصلاة. بحيث 
تكون مردّدة بين الجبر على تقدير والنفل على التقدير الآخرء فلا تشمل الأدلة 
صورة العلم بالنقيصة . 

وعليه فاللازم إِقَام ما نقص, لكون المقام في حكم من تذكّر النقص. فانٌ 
التتسليم الصادر إِنما يكون مفرغاً بحسب الواقع إذا كان واقعاً في محلّه. والمفروض 
انكشاف الخلاف. فهو غير متّصف بالمفرغية. وإن كان معذوراً في الإتيان به 
الزائد الواقع في غير محلّه إذا لم يكن مرتكباً للمنافي. وإلا فالللازم إعادة الصلاة 
كما أفاده فى المتن. 

(1) قسّم (قدس سره) مفروض المسألة إلى صور أرب إذ ما بيده من ركعة 


الاحتياط قد يكون فوافنا لما نقص من الصلاة كما وكيناء واخرف مخالفاً له 
فيهماء وثالثة موافقاً له في الكيف دون الكم. ورابعة حكس ذلك, وأمثلة الكل 


0" «واموان وو ايو الم ا اج وده ل عو اتوك العزوة ج17 الكلدة 


فإمًا أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من الصلاة فى 
الكمّ والكيف كما في الشكٌ بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائاً وتذكّر 
في أثنائها كون صلاته ثلاثاً. وما أن يكون مخالفاً له في الكمّ والكيف كما 
إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالساً فتذكّر كونها ثلاثاً. وإمّا أن 
يكون موافقاً له في الكيف دون الكمّ. كما في الشكٌ بين الاثنتين والثلاث 
والأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثاً في أثناء الاشتغال بركعتين قاماً. وإمّا أن 
يكون بالعكس كا إذا اشتغل في الشكٌ المفروض بركعتين جالساً ‏ بناءً على 
جواز تقديمهها ‏ وتذكّر كون صلاته ركعتين, فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط 
في جميع الصور والرجوع إلى حكم تذكّر نقص الركعة. ويحتمل آلاكتفاء 
باقام صلاة الاحتياط ف جميعها. ويحتمل وجوب اعادة الصلاة ف الجميع 
ويحتمل التفصيل بين الصور المذكورة”*). والمسألة حل إشكال, فالأحوط 


مذكورة فى المتن. 

وقد خط (قدس سره) فى المسألة وجوهاً أربعة: إلغاء صلاة الاحتياط 
والإدراج تحت كبرى تذكر النقص . والاكتفاء بها باتقام صلاة الاحتياط في جميع 
تلك الصورء قسّكاً بعموم أدلتها المقتضي لكفاية حوّد حدوث الشكٌّ. وعدم 
مول كلا الأمرين فيخرج المقام عن كلتا الكبريين ونتيجته وجوب الإعادة 


(:) هذا هو الأظهر. ففى كلّ مورد أمكن فيه إتهام الصلاة ولو بضمّ ما أتى به من صلاة 
الاحتياط إلى أصل الصلاة أنها. فاذا شكٌ بين الاثنتين والثلاث والأربع فانكشف 
كونها ثلاثاً قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط ألغى الزائد وأتم 
ما نقص, وكذلك إذا شك بين الثلاث والأربع فانكشف كونها ثلاثاً قبل الدخول في 
ركوع الركعة الأولى من الركعتين عن جلوس. فاه يلغي ما أ به ويأتي قائًاً بركعة 
متّصلة, وأمّا ما لايمكن فيه تام الصلاة فالأظهر فيه وجوب الإعادة. 


صلاة الاحتياط ا ا ا اي ا ا 
الجمع بين المذكورات باقام ما نقص ثم الاتيان بصلاة الاحتياط ثم إعادة 
الصلاة. نعم إذا تذكّر النقص بين صلاتى الاحتياط في صورة تعدّدها مع 
فرض كون ما أقى به موافقاً لما نقص في الكمّ والكيف لا يبعد الاكتفاء به 
كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الاتيان بركعتين قائماً تبيّن 
كون صلاته ركعتين. 


في الجميع . والتفصيل بين الصور المذكورة بالاكتفاء في الموافق في الكم والكيف 
دون المخالف. ولم يرجّح شيئاً من هذه الوجوه. 

نعم. فوا لو وجبت عليه صلاتان للاحتياط كا فى موارد الشكٌ بين الثنتين 
والثلاث والأربع وقد تذكّر النقص بينهما -الذي هو أيضاً من تذكّر النقص أثناء 
صلاة الاحتياط. أي طبيعيها ‏ لم يستبعد (قدس سره) الاكتفاء لدى الموافقة 
في الكم والكيف. كا لو تبيّن بعد الإتيان بركعتين قائاً كون صلاته ركعتين.. 

أقول: أمّا ما ذكره (قدس سره) في الصورة الأخيرة فهو الأظهرء بل احتّال 
خلافه بعيد جدّاً. لدلالة الأخبار على أنّ صلاة الاحتياط جابرة للنتقص الحتمل 
وبما أن لاحتاله هنا طرفين من ركعة أو ركعتين, فلو كان الناقص في الواقع 
ركعتين فقد تداركهما الشارع بهاتين الركعتين المفصولتين وجعلهما مكان الموصولتين 
ومعه لا حاجة للاتيان بركعة أخرى للاحتياط إل احتال كون الناقص ركعة 
واحدة, فاذا انتنى هذا الاحةال بالعلم الوجداني بكون الناقص ركعتين كا هو 
المفروض فلا مقتضي للاتيان بها أبداً. واحةالكون مجموع الاحتياطين تداركاً 
للنقص المحتمل لعلّه مقطوع العدم. 

وبعبارة أخرى: الشكٌ المزبور من الشكٌ المركّب من الثنتين والأربع والثئلاث 
والأربع. وقد رتّب حكم الأوّل وانكشف بعد ذلك أَنْا ناقصة بركعتين فقد 
حصل التدارك. وأمًا الشكٌ الثاني فقد ارتفع موضوعه وزال. ومعه لا مجال 


ع0 مما ساس سا اما مار ان رو ومو اتوي قري العروة 7/6 الضاذة 
للاتيان بركعة الاحتياط . 

وأمانها 1 5ه (قفسن شعرواءق الضورة الأول .هن لوحو الأزيفة المقتية 
فالظاهر أنّ هنا وجهاً خامساً يهو التتصيل تهنا كر 

فانّ احتال الإلغاء لايمكن الالتزام به7", ا لرفع اليد عبًا أتي به 

من الركوع والسجود. وكيف يمكن الحكم بالغاء مثل ذلك ليرجع بعدئذ إلى 
حكم تذكر النقص. 

وأمّا القسّك بعموم أدلة الاحتياط فهو أيضاً ساقط. لوضوح أنَها وظيفة 
الشاكٌ بحيث تكون الركعة مردّدة بين الفريضة والنافلة. وهذا لا موضوع له 
بعد فرض انكشاف الخلاف. ومع ذلك كلّه لايحكم بالبطلان. بناءً على ما هو 
و ا ا عي 
بصلاة مستقلّة, وإن تخلّل السلام والتكبير في البين. فانٌّ زيادتهما غير قادحة 
امد 

إذن فع فرض النقص قد حصل التقدير واستبان الاحتياج فتقع جزءاً 
لأغالة: وحيد فان أمكم التتمبم ولو بضم شىيء آخر حكم بالصحّة, وإلا 
فبالبطلان. 

فلو كان شاكاً بين الثلاث والأربع. فبنى على الأربع وأتى بركعة قاًاً. وفي 
الأثناء تذكر نْبا ثلاث ركعات وقعت هذه رابعة, فيتمم الصلاة ولا شيء عليه. 

ولو كان شاكاً بين الثنتين والثلاث والأربع وفي أثناء الإتيان بركعتين قائاً 
من صلاة الاحتياط تذكّر أَنْهَا ثلاث ركعات. فان كان ذلك بعد الدخول في 
ركوع الركعة الثانية بطلت صلاته لزيادة الركن» وإن كان قبله صحّت, فيلغي 


:" وما في تقريرات الآملي (قدس سره) [لأبحاث الميرزا النائينى في كتاب الصلاة]‎ )١( 
من الالتزام به بناءً على جواز إقحام صلاة في صلاة كما ترى.‎ ٠١ 
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]7١7[‏ مسألة :١١‏ لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها 
عليه'" فان كان بعد الوقت لايلتفت إليه ويبني على الإتيان» وإن كان جالساً 
في مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان 
وإن دخل في فعل آخر أو أقى بالمنافى أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت 


الزائد ويتم” الناقص ويستحكمل صلاته ولا شيء عليه. 

هذا مع الموافقة في الكيف , وأمّا مع المخالفة فيه ىا لو شكٌ بين الثلاث والأربع 
وفي أثناء الإتيان بركعتين عن جلوس انكشف كونها ثلاثاً. فقد يكون التذكّر 
قبل الدخول [في ركوع الأولى ] وأخرى بعده. 

فعلى الأوّل يلغي ما أقى به ويأتي بركعة متّصلة قائاً ويم صلاته. إذ التسليم 
غير مخرج والتكبير غير مبطل. فصلاته هذه قابلة للعلاج وصالحة للاجتزاء 
بها. 

وعلى الثاني بطلتء إذ لايمكن احتساب هذا الركوع من الصلاة, لأ نه مأمور 
بالركوع القيامي وهذا ركوع جلوسي.ء ولا فرق في البطلان بزيادة الركوع بين 
القيامي والجلوسي . 

وملخص الكلام: أنّه بعد البناء على أن السلام غير مخرج على تقدير النقص 
فهو بعد في الصلاة, وعليه ففي كلّ مورد أمكن إتمام الصلاة ولو بضمّ ما أنى به 
من صلاة الاحتياط إلى أصل الصلاة من غير استلزام أيّ محذور أتمها. وإلا 
بطلت صلاته حسما عرفت. 

)١(‏ قد يفرض عروض الشك بعد خروج الوقت وأخرى قبله. وعلى الثانى 
فامًا أن يشكٌ وهو جالس فى مكانه ولم يرتكب المنافي ولم يشتغل بفعل آخر 
من كتابة أو مطالعة ونحو ذلك. وأخرى بعد دخوله في فعل آخر أو ارتكاب 
المنافى. 


1" اموق لحو معوادو وو ل اكه باو اب مو لما يلوو ااذه 


فللبناء على الاتيان مها وجه**, والأحوط البناء على العدم والاتيان مها ثم 
إعادة الصلاة. 


ما فى الصورة الأولى: فلا ينبغى الإشكال في عدم الاعتناء بالشكٌ. لقاعدة 
التجاوز فانٌ حل الركعة كأصل الصلاة مقيّد بالوقوع في الوقت. فلو شك بعده 
فقد مضى حله. فيشمله قوله (عليه السلام): كل شيء جاوزته نما قد مضى 
ذامفه كا هو(" 

ويمكن الاستدلال أيضاً بقاعدة الحيلولة المستفادة من قوله (عليه السلام): 
«وقد دخل حائل»7", لأنْ هذا إذا جرى في مجموع الصلاة جرى في جزئها 
أيضاً. فانّ ركعة الاحتياط تابعة لأصل الصلاة وملحقة بها حسما عرفت. 

وكيف ما كان. فلا ينبغي التأمّل في البناء على الإتيان وعدم الالتفات إلى 
الشكٌ كما ذكره في المتن. 

ولكن حل كلامه على ما هو المنسبق من ظاهر عبارته (قدس سره) ما لو 
كان مأموراً بالإتيان بصلاة الاحتياط في الوقت, وأمّا لو كان مكلفاً بالإتيان 
بها خارج الوقت كا لو لم يدرك من الوقت إلا ركعة أو ركعتين وقد شكٌ مثلاً 
بين الثلاث والأربع. المستلزم لوقوع ركعة الاحتياط خارج الوقت بطبيعة الحال 
فلو شك حينئذ في الإتيان بها لزمه الاعتناء. لعدم جريان قاعدة التجاوز ولا 
قاعدة الحيلولة عندئذ ىا هو ظاهر. 


(:#) وهو الأظهر فيا إذا كان الشكٌ بعد الإتيان بالمنافي أو حصول الفصل الطويل. وإلا 
لزم البناء على العدم . ظ 

)١(‏ الوسائل 8: 77/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 77 ح ". (نقل بالمضمون). 

(0) الوسائل 4: /7١87‏ أبواب المواقيت ب 5١‏ ح .١‏ 


صلاة الاحتياط ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


وأمّا الصورة الثانية: أعني الشكٌ العارض في الوقت. فان عرض وهو 
جالس فى مكانه ولم يأت بالمنافى وم يدخل في فعل آخر فلا ينبغي الإشكال 
أيضاً في لزوم الاعتناء بعد عدم إمكان إحرازها بأصل أو أمارة. فيرجع إلى 
قاغدة الافهفال أو الاستضعاب عن غس معارضن: 

وأَمّا لو عرض بعد الدخول في فعل آخر ولكن لم يرتكب المنافي الذي منه 
الفصل الطويل الماحي للصورة, كا لو رأى نفسه جالساً يطالع وشكٌ في الإتيان 
بركعة الاحتياط. فهل تجري فى حقّه قاعدة التجاوز والفراغ؟ 

يبتني ذلك على أَنّ هذه القاعدة هل تجري في موارد الفراغ البنائي الاعتقادي 
أم يختصٌ محراها بالفراغ الحقيق ؟ فعلى الأوّل جرت القاعدة وحكم بالصحّة 
دون الثانى لعدم إحراز المضئ الحقيق بعد فرض الشكٌ وعدم تجاوز الحلء وحيث 
إنّ التحقيق هو الثاني كبا هو موضح في بحلّه''' فلا مناص من الاعتناء والإتيان 
بصلاة الاحتياط . 

نعم , لو فرض السك المزبور بعد ارتكاب المنافي فالظاهر جريان القاعدة 
لصدق المضييٌ حينئذ حقيقة, فانٌّ حل صلاة الاحتياط إِنما هو قبل الإتيان بالمنافى 
ولافكن تداركيا بعد إل باعادة الضلاة من أصلياً» فقد-مضى لها قيقد 
وتجاوز عنه. فيشمله قوله (عليه السلام): كلّ شيء مما قد مضى فأمضه كما 
00 
ويمكن تقريبه بوجه آخر: وهو أن صلاة الاحتياط بما أنّْا جزء متمّم فعلى 
تقدير النقص كانت الفريضة فاسدة من أصلها. فرجع هذا إلى الشكٌ في الصحّة 
والفساد في الصلاة الأصلية. وإن كان بحسب الظاهر شكاً فى الوجود ‏ أي 


هو 


.7917 : مصباح الأصول‎ )١( 
. الوسائل 8: 717 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 77 ح 7, (نقل بالمضمون)‎ )1( 


4" ل ل ا نتيا اقرع الغروة 1240 العادة 


[0]مسألة ؟1: لىءزاة فنا ركعة أو ركنا ولو .سيوأ نطلت و وحن 
عليه إعادتها * ثم إعادة الصلاة7". 


بالنسبة إلى صلاة الاحتياط ‏ فتجري قاعدة الفراغ في تلك الصلاة, إذ هى قد 

فتحصّل من جميع ما مرّ: أن الأظهر هو التفصيل بين عروض الشكٌ بعد 
ارتكاب المنافي أو الفصل الطويل فلا يعتنى, لقاعدة التجاوز بل الفراغ. وبين 
عروضه بعد الدخول فى فعل آخر فيجب الاعتناء. 

)١(‏ إن أراد (قدس سره) الاحتياط بالجمع بين الإعادتين فلا كلام» وإن 
أراد الفتوى بالجمع كا هو ظاهر العبارة فلا وجه له. 

لأا إن بنينا على أنّ ركعة الاحتياط صلاة مستقلّة فزيادة الركن أو الركعة 
وإن أوجبت بطلانها إلا أنّ الألازم حينئذ إعادتها فقط. ولا حاجة إلى إعادة 
الصلاة الأصلية, إذ تخلّل المنافى لايضرٌ على هذا المبنى. ىا لاتجب المبادرة 
إلمها. 

وإن بنينا على أَنّْا جزء متمّم كما هو الظاهر حسما مد "١‏ فليس عليه إلا 
إعادة أصل الصلاة, ولا موجب لاعادة صلاة الاحتياط . لتخلّل ركعة الاحتياط 
الفاسدة المانعة عن صلاحية الانضام . فالجمع 0 وحه له والاحتياط بالجمع 
لأجل الثردّة فق المبين خسن لاباسن :بة. 


() الأظهر جواز الاكتفاء باعادة أصل الصلاة. 


صلاة الاحتياط 0 
]٠١76[‏ مسألة :١1‏ لو شك في فعل من أفعاها فان كان في محلّه أى 

به. وإن دخل في فعل مترتّب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة7". 
١1[‏ ] مسألة :١2‏ لوشكٌ في أنه هل شكٌ شكّاً يوجب صلاة الاحتياط 


أم لا. بنى على عدمه . 


)١(‏ والوجه فيه أنّ صلاة الاحتياط سواء أكانت جزءاً متمّماً أم صلاة 
مستقلّة فهي بالأخرة من الصلاة. فتشملها عمومات قاعدة التجاوز والفراغ 
وكذا في المسألة السابقة من البطلان بزيادة الركن أو الركعة. فكلتا المسألتين 
مشمولتان لاطلاق الأدلة. 

(1) لابدٌ وأن يكون مراده الشكٌ بعد السلام. إذ لو كان قبله فشكّه في أنه 
هل شك قبل هذا بين الثنتين والثلاث - مثلاً- يرجع إلى شكّه الفعللي بين الثلاث 
والأربع, والاعتبار في مثل ذلك بالحالة الفعلية, ولا أثر للشكٌ السابق كما مه "١‏ 
ولا معنى للشكٌ في حالته الفعلية النفسانية التى هي أمر وجداني. فراده (قدس 
سره) الشك بعد السلام في أنه هل شاكٌ أثناء الصلاة بما يوجب صلاة الاحتياط 
أم لا؟ 

وحينئذ فان كان فعلاً قاطعاً بالأربع أو بالئلاث بنى على قطعه وعمل على 
طبقه. إذ لا أثر للشكٌ السابق المنقلب ‏ على تقدير وجوده إلى القطع الذي 
هو المعوّل فعلاً في مقام العمل . 


.71/ في موارد منها ما فى ص 170؟,‎ )١( 


21 ااال ا 


50771 ] مسألة 0 لو شك في عدد ركعاتها فهل يبنى على الأكثر إلا 
أن يكون مبطلاً فيبني على الأقل, أو يبن على الأقل مطلقاً 5 وجهان (*) 0 
والأحوط البناء على أحد الوجهين ثم إعادتها ثه” إعادة أصل الصلاة. 


وإن كان شاكاً أيضأ كا هو نحل كلام الماتن (قدس سره) بأن شك بعد 
السلام في أنه هل شكٌ سابقاً أم لا ومع ذلك كان شاكاً فعلاً بين النلاث 
والأربع. فشكّه هذا ينحلّ في الحقيقة إلى شكين: شكٌ فى أنه هل شكٌ أثناء 
الصلاة أم لا. وشكٌ في أنه هل صلى ثلاثاً أم أربعاً. أمَا من حيث الشكٌ الثاني 
فلايعتنى به للنصوص الدالّة على إلغاء الشكٌ بعد السلام كصحيحة ابن مسلم 
وغزها ١١2..وامًا‏ مى .كيت الأذل فيق عل أصالة غدمة, 

(5والشيوربهو الأول وسخدل للها ورمق اله لاستيو فق الهو اد 
ليس على السهو سهوء الوارد في الروايات. وبعضها معتبرة كصحيحة حفص : 
«ليس على الإمام سهوء ولا على من خلف الإمام سهو. وليس على السهو 
سهوء ولا على الإعادة إعادة»!"., ظ 

فانٌ المراد من السهو في هذه الأخبار هو الشكٌ كما أطلق عليه في كثير من 
الروايات”", ولا سما فى المقام بقرينة السياق, فانٌّ الإمام أو المأأموم لو سها 
جرى عليه حكم السهوء فلو تذكّر نقص التشبّد مثلاً رجع للتدارك بلاإشكال. 
فالمراد به الشكٌ جزماً. 


(*) أوجهها الأوّل. 

)١(‏ الوسائل 8: 717/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 71 ح ١‏ وغيره. 
(9)الوشائل 7142-48 ابوات الخلل الواقع في الصلاة ب 5 ح 7, 7117/ ب 760 ح .١‏ 
(5) منها ما في الوسائل 8: 717/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 76 ح .١‏ 


وعليه فامًا أن يراد بنفيه إلغاء الشكٌّ وفرضه كالعدم. أو يراد نفى رتيب 
أحكام الشكٌ كا ورد أَنّه لا سهو في صلاة المغرب ولاسهو فى الأولتين. أي أن 
البناء على الأكثر الذي هو حكم الشكٌ لايجري. ونتيجته البطلان. 

والظاهر هو الأوّل. لأنّ ظاهر النن المتعلّق بشيء هو نف وجوده ولو في 
عام التتشريع لا نفي أحكامه, كيف وهو مناف للسياق فى هذه الصحيحةء فانٌ 
الشكٌ الصادر عن الإمام أو المأموم محكوم بالإلغاء لا البطلان. فنفيه بمعنى 
فرضه كالعدم. فبهذه القرينة يراد من نفيه في قوله (عليه السلام): «وليس على 
التو تكيو» هو هذا المعق أ بضاء :وأ له لقي لأ بعك ند 

بل إنّ هذا الاستظهار جار أيضاً في مثل قوله: لا سهو في المغرب وفي 
الأولتين. فلو كنا نحن وهذا التعبير لحكمنا بالصحّة وإلغاء الشكٌ, لولا قيام 
القرينة الخارجية على البطلان. 

ويؤيّده التعبير بكئلة «على» في الصحيحة, أي لا كلفة عليك. المساوق 
للإلغاء. ونتيجته هو الحكم بالصحّة, فيبنى على الأكثر, إلا إذا كان الأكثر باطلاً 
كالشكٌ بين الثنتين والثلاث فيبنى على الأقل. 


ثم لايخى أنّالمراد اغا شواتق النتبى مح بعيت الركعات لانن يفيت الأجراء 
والأفعال. فانٌ المراد بالسهو الذي لا سهو فيه هو العمل الذي أوجبه الشاكٌ في 
الركعات, فبقرينة السياق يكون المراد بالسهو المنفى هو الشكٌ في الركعات. ولا 
يكون له إطلاق للشكٌ في الأجزاء. وعليه فلابدٌ من الاعتناء بالشكٌ إذا كان 
قبل جاوز حل . 


.0 امم و ا لامو دوو “رع لوو 137 الفا 


[50] مسألة 17: لو زاد فها فعلاً من غير الأركان أو نقص فهل 
عليه سجدتا السهو أو لا؟ وجهان'* فالأحوط الاتيان مهما (". 


)١(‏ وإن كان الأظهر عدم الوجوبء لما أسلفناه”" من أنّ الأمر بسجود 
اليو تكلين حديد متعلق نيعل الضلاة »وهو .عمل مسقل ل يقر قر كد 
بصحّة الصلاة حيٌّ عامداً وإن كان حينئذ آثماً. والحكمة فيه إرغام أنف 
الشيطان الذي يوسوس في صدر الإنسان. 

ولا إطلاق في دليله كي يقتضى وجوبه في كلّ صلاة. فانٌ دليله بين ما لا 
إطلاق لفاكزواله سفنان بى اللسسل للش ١١‏ اقب سعد السوو لكل زياذة 
ونقيصة. حيث إِنْها ناظرة إلى أصل الوجوب لا إلى محلّه. وبين ما هو وارد في 
خصوص الفرائض اليومية. فوجوبه لغيرها من سائر الصلوات الواجبة فضلاً 
عن النافلة غير ثابت. 

وعليه فلو أتى بأحد الموجبات في صلاة الاحتياط فحيث يحتمل أنّها نافلة 
لا جزء متمّم لاحتّال تامية الصلاة واقعاً. فيشك في تعلّق التكليف بسجود 
السهو. ومقتضى الأصل البراءة عنه. 

وما ذكرنا يظهر الفرق بين سجود السهو وبين قضاء السجدة المنسية أو 
التشبّد المنسى في صلاة الاحتياط على القول بالقضاء في التشبّد - وأنّه 
لا يقاس أحدهها بالآخر. فيجب القضاء فى السجدة والتشيّدء وذلك لأَنّهها نما 
يبان بنفس الأمر المتعلّق بالجزء النابت في الصلاة, فهما من متمّبات الصلاة 


)01( فى ص .17١‏ 
0( في ص .٠٠١‏ 


صلاة الاحتياط ا ا ا 08 


[774] مسألة 17: لو شكٌ في شرط أو جزء منها بعد السلام م 
بلتفت0!7: 


وأجزائهاء غاية الأمر أنّ حلّهما وظرفهها قد تبدّل وانقلب إلى ما بعد السلام 
ولذا قلنا بأنّ المراد بالقضاء فيهما هو مطلق الإتيان دون القضاء بالمعنى المصطلح 
وعليه فيجب الإتيان بهما لو نسيهما بعد صلاة الاحتياط. خروجاً عن عهدة 
الجزئية امحتملة على تقدير النقص. 

وأَمّا سجود السهو فهو غير دخيل في الصحّة. وليس من شؤون الجزئية 
بل هو تكليف مستقلٌ لايضيرٌ تركه في الصحّة حقٌّ عامداً. وحيث لا دليل 
على وجوبه فى المقام ويشكٌ في ثبوته في جزء الصلاة لاحال القامية واقعاً 
فقتضى الأصل البراءة عنه حسما عرفت. 

هذا كلّه فما عدا سجدة الركعة الأخيرة من صلاة الاحتياط لو كانت ركعتين 
وأمّا فيها فلو نسي السجدة وتذكّر بعد السلام وجب عليه الرجوع والإتيان بها 
ثم التشبّد والسلام. ويكون التشبّد والسلام الواقعان قبل ذلك زيادة واقعة في 
غير تحلّها. كما هو الحال فما لو نسي السجدة من الركعة الأخيرة في الصلاة 
الأصلية غل ما بكياهستابقا . 

والحاصل: أنّ حكم ركعة الاحتياط من هذه الجهة حكم الصلاة الأصلية 
نفسهاء فيجب قضاء السجدة ‏ وكذا التشبّد على القول به فما إذا كانت نا 
عدا الركعة الأخيرة. وأمّا فيها فيرجع ويتدارك لا أنّه يقضي . وممًا ذكرنا يظهر 
الحال في المسألة التاسعة عشرة الآتية فلاحظ . 


)١(‏ لعموم قاعدة الفراغ الشامل لكافة الصلوات. 


0 مايا0 شرح العروة / الصّلاة 

]٠١8[‏ مسألة 16: إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو 
ذلك فتذكر فى أثناتها قطعها وأتى بها“ ثم أعاد الصلاة على الأحوط . وما 
إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة التى شك فيها كما إذا شرع في 
اسان تدك أن علية:صنلة الكسراط للظهر فاق جاذ عن لالدو 
قطعها'**' كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو ركوع 
الثالئة مع كونها ركعتين. وإن لم يبز عن محل العدول فيحتمل العدول 
إلمها!*** لكن الأحوط القطع والاتيان بها ثم إعادة الصلاة7". 


)١(‏ قسّم (قدس سره) مفروض المسألة إلى قسمين, فانٌ التذكّر قد يكون 
بعد الدخول في صلاة أخرى مستقلّة غير مرتبطة بالصلاة الأصلية, كا لو كان 
التذكّر بعد الدخول فى نافلة أو قضاء فريضة ونحوهماء وقد يكون بعد الدخول 
في صلاة مترتّبة عليها كا لو تذكّر بعد الدخول في صلاة العصر أنّ عليه صلاة 
الاحتياط للظهر. 

أمّا فى القسم الأوّل: فقد حكم بالقطع والإتيان بركعة الاحتياط ثم إعادة 
أصل الصلاة احتياطاً. لاحتال قادحية الفصل المتخلل. 

أقول : لا وجه للجمع بين القطع والإعادة, بل إِمّا أن يتعيّن القطع أو يتعيّن 
الاعادة. 


(:#) الظاهر أنّ التذكّر إذا كان بعد الدخول في الركوع فلا حاجة معه إلى القطع بل يتم ما 
بيده ويعيد أصل الصلاة. وإن كان التذكّر قبله فلا حاجة إلى الإعادة. 

(*8) بل يعدل بها إلى الصلاة السابقة . 

(:) هذا الاحتال هو الأظهر. 


صلاة الاحتياط ا 


فانٌ التذكّر إن كان بعد الدخول في الركن ‏ أعني الركوع من الصلاة الثانية ‏ 
تعيّنت الإعادة ولا حال للقطع. لامتناع تذارك الضلاة الأصلية وتتصضكيدها 
وتتميمها حينئذ. ضرورة أنّ زيادة الركوع مانعة عن صلاحية الالتحاق وانضمام 
ركعة الاحتياط بالصلاة الأصلية. فتلك الصلاة أي الأصلية ‏ محكومة بالبطلان 
لعدم إحراز الخروج عن عهدتهاء فلا مناص من الإعادة, ولا موجب للقطع 
بوحجه. 

وإن كان قبل الدخول في الركوع فلا موجب للاعادة, بل يتعيّن عليه القطع 
والإتيان بصلاة الاحتياط - بناءً على حرمة قطع الفريضة كا هو المشهور, وإلا 
جاز له ذلك لإمكان التتميم حينئذ من غير محذورء لعدم لزوم زيادة الركن. 
وزيادة التكبير أيضا غير قادحة حيٌّ على القول بركنيتها وقدح زيادتها 
السهوية. لعدم صدق الزيادة في مثل المقام. لما مر غير مرّة من تقوّمها بالإتيان 
بشيء بقصد المزئية للعمل المزيد فيه. وفي المقام نا قصد بالتكبير الافتتاح 
للصلاة الأخرىء لا للصلاة الأصلية كي تتحقّق الزيادة فيها. 

وبالجملة : ففي هذه الصورة يتعين القطع ولا موجب للاعادة. وفى الصورة 
السابقة تتعيّن الإعادة ولا موجب للقطع. فالجمع بينهها كما صنعه فى المتن نا لا 
وجه له إلا على سبيل الاحتياط الاستحبابي كا لايخى. 

وأمًا في القسم الثاني: فقد فصّل في المتن بين ما إذا جاوز حل العدول كما إذا 
دخل فى ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو ركوع الثالئة مع كونها ركعتين 
وبين ما إذا لم يتجاوز. فني الأَوّل حكم بالقطع. ولم يذكر أنه ماذا يصنع بعد 
ذلك. والظاهر أن مراده (قدس سسره) الإتيان بصلاة الاحتياط حينئذ ثم إعادة 
الصلاة احتياطاً كما ذكره قبل ذلك. وفي الثاني احتمل العدول إلى صلاة الاحتتياط 
وذكر أنّ الأحوط القطع أيضاً والإتيان بها ثم إعادة الصلاة. 


احكق 00778 0 اما 


]5١81[‏ مسألة 194: إذا نسى سجدة واحدة أو تشبّداً فها قضاهها 
بعدها على الأحوط '(". 


أقول: أمّا فى فرض التجاوز عن نحل العدول فالظاهر أنه لا موجب للقطع 
بل يعدل بها إلى الصلاة الأصلية, إذ بعد فرض عدم إمكان تتميمها وتصحيحها 
من أجل لزوم زيادة الركن فهي باطلة. فيكون المقام من صغريات ما لو دخل 
فى الصلاة المترتّبة وتذكّر أثناءها عدم الإتيان بالصلاة السابقة أو بطلانها 
الحكوم بلزوم العدول إلى تلك الصلاة. 

فلاحال حينئذ للقطع , بل لا وجه له. إذ معه كيف تعالم زيادة الركن المتخلّل 
بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط. فانٌّ زيادة الركوع ولو صورة وبغير 
قصد الجزئية موجب للبطلان. فلا يمككن التدارك إلا بالعدول كما ذكرناه. 

وأمّا فى فرض عدم التجاوز فالظاهر لزوم العدول حينئذ إلى صلاة الاحتياط 
فانّ الواجب الإتيان بها رعاية للجزئية الحتملة على تقدير النقص, ولا مانع 
من الإتيان بها بالعدول, لكون المقام حينئذ من صغريات ما لو دخل في العصر 
وقبل الدخول فى الركوع تذكّر النقص في صلاة الظهر بركعة وأنّه سلّم على 
الثلاث. فانّه يجب عليه العدول تتميماً لتلك الصلاة, ولا فرق في دليل العدول 
من اللاحقة إلى السابقة بين العدول إلى مجموعها أو إلى أبعاضها بمقتضى إطلاق 
الدليل, والله سبحانه أعلم. 

. تقدّم الكلام حوها فى ذيل المسألة السادسة عشرة المتقدّمة فلاحظ‎ )١( 
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فى حكم قضاء الأجزاء المنسيّة 


]7١81[‏ مسألة :١‏ قد عرفت سابقاً!" أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم 
يتذكر إلا بعد الوصول إلى حدّ الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة, بل وكذا 
إذا نسى السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكر إلا بعد السلام على 
الأقوى. وكذا إذا نسى”*' التشبّد أو أبعاضها ولم يتذكر إلا بعد الدخول فى 
الركوع, بل أو التشبّد الأخير وم يتذكّر إلا بعد السلام على الأقوى, ويحجب 
مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو أيضاً لنسيان كلّ من السجدة والتشبّد. 

]٠١8[‏ مسألة ؟: يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة 
وتشبدها من الطهارةوالاستقبال وستر العورة ونحوها وكذاالذكر والشهادتان 
والصلاة على محبّد وآل محتد؛ ولو نسى بعض أجزاء التشيّد وجب قضاؤه 
فقط”** نعم لو نسى الصلاة على ال محمّد فالأحوط إعادة الصلاة على 
محمد بأن يقول: «اللّهِدَ صل على حّد وآل محمّد» ولا يقصر على قوله: 

)١(‏ ذكر (قدس سره) في مطاوي هذه المسألة وما بعدها إلى نهاية المسألة 
(#) مر الكلام في نسيان السجدة والتشجّد من الركعة الأخيرة. وكذا في نسيان التشببّد 


الأوَلء وكذا في وجوب سجدق السهو في نسيان السجدة الواحدة. 
(##) على الأحوط. 


4 ماس رقو ووو اواو اق ماع نس وه لد ورتين اشترك الغرزوة 18 الضادة 
«وال حمّد» وإن كان هو المنسى فقط. ويجب فبهما نيّة البدلية عن المنسى 
ولايجوز الفصل بينهها وبين الصلاة بالمنافي كالأجزاء في الصلاة. أَمّا الدعاء 
والذكر والفعل القليل ونحو ذلك مما كان جائزاً في أثناء الصلاة فالأقوى 
جوازه. والأحوط تركه. وجب المبادرة إليهما بعد السلام, ولايجوز تأخيرهما 
عن التعقيب ونحوه. 

[غ8١٠1‏ مسألة ا: لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمداً وسهواً 
كالحدث والاستدبار فالأحوط استئناف الصلاة بعد إتيانههاء وإن كان الأقوى 
جواز الاكتفاء”*' باتيانهماء وكذا لو تخلّل ما ينافي عمداً لا سهواً إذا كان 
عمداً. أمّا إذا وقع سهواً فلا بأس. 

[86١؟]‏ مسألة :: لو أت بما يوجب سجود السهو قبل الاتيان ممما أو 
فى أثنائهها فالأحوط فعله بعدهما. 


الرابعة ما حاصله: أنه إذا نبى سجدة واحدة أو التشبّد الأُوّل ولم يتذكّر إلا 
بعد الوصول إلى حدّ الركوع. أو نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة أو 
التشبّد الأخير وم يتذكّر إلا بعد السلام وجب قضاؤهماء وكذا سجدة السهو 
ليان كل هنها: 

أ ذكر أنه يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشبّدها من 
الطهارة الحدثية والحنبثية والاستقبال والستر ونحوها. 


وذكر أيضاً أنه تجب المبادرة إليهما بعد السلام تكليفاً. فلا يجوز الفصل بينهما 


(:#) فيه إشكال بل منعء وكذا فيا بعده. 


قضاء الأجزاء المنسكة فل م متسس أن نر جه البو كن و لوده طامة اام سد نه #الاموكية فاع اله ايك خا ون و ا . إن 


وبين الصلاة بالمنافى كما في أجزاء الصلاة. دون غيره كالدعاء والذكر والفعل 
القليل نما كان جائزاً في أثناء الصلاة. نعم لو حصل الفصل بالمنافي عمداً 
وسهواً كالحدث والاستدبار. أو عمداً فقط كالتكلّم جاز الاكتفاء باتيانهها على 
الأقوى. وإن كان اللأحوط الاستئناف. فالمبادرة إلمهما واجبة تكليفاً لا وضعاً. 

تم ذكر أنه لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائها 
فالأحوط فعله بعدهما. 

أقول: يقع الكلام تارة في السجدة المنسية من الركعة الأخيرة أو نسيان 
التشبّد الأخير. وأخرى في نسياهها من بقية الركعات أو التشبّد الأوّل. 

أمّا في الأوّل: فقد مر في مبحتى التشبّد "١‏ والسجود'" أَنّ مقتضى القاعدة 
حينئذ هو الرجوع والتدارك ثم الإقام دون القضاء. وذلك لاتكشاف وقوع 
السلام في غير حله. فان السلام المامور به هو المسبوق بالتشبد والسجدتين 
ولم يتحقّق. فهو عمل زائد لم يحصل به الخروج والفراغ؛ بل المصلي بعد في 
الصلاة والمحلٌ باق فيجب عليه التدارك لا حالة. 

وليس فى أدلّة القضاء ما ينافي هذه القاعدة, فائّها ناظرة أو منصرفة إلى 
السجدة المنسية من بقيّة الركعات أو التشبّد الأوّل حسما بيّناه في محلّه. 

وعليه فيجب الإتيان بهما بنفس دليل الجزئية. وتجري عليهما الأحكام 
المذكورة من اشتراط ما يشترط فى سجود الصلاة وتشبّدهاء والإتيان بسجود 
السهو لو تحقّق موجبه قبلهما أو أثناءهماء وعدم جواز التأخير والفصل بالمنافى 
وضعاً. ولو قلنا بحرمة القطع فتكليقاً أيضاً. 1 


.] 1م يمر ذلك في المبحث المذكورء نعم أشير إليه فى ص 18 من هذا الجلّد‎ )١( 
.١50 :١6 (؟) شرح العروة‎ 


0٠١‏ ال ات ل وا اقرع العروة 1 7 الضاذة 


نعم , لا تجب سجدة السهو من أجلهماء لعدم تعلّق النسيان بهما بعد بقاء امحل 
وحصول التدارك فيه. وإنما تجب من أجل السلام الزائد الواقع في غير محلّه ىا 
عرفت(2". وعلى الجملة: لم يتحقّق القرك في هذه الصورة كي يحتاج إلى القضاء 
بل المأتي به هو نفس الجزء حقيقة, فتترتّب عليه كاقة الأحكام المترتّبة على 
الجزء. 

وأمّا في الثاني: فقد م" أيضاً أنّ التشبّد المنسي لايجب قضاؤه. ولا أثر 
لتميانه غدا سجدق النبيوواته يكتن فيه بالتقهن الذي مفعمل علية سجدنا 
السهو كا في بعض النصوص. وعرفت أن صحيح ابن مسلم «في الرجل يفرغ 
من صلاته وقد نسي التشبّد حٌّ ينصرف, فقال: إن كان قريباً رجع إلى مكانه 
فتشبّد, وإلا طلب مكاناً نظيفاً فتشبّد فيه...» إل" ظاهر بقرينة قوله: «حىق 
ينصرف» أي يسلّمء في التشبّد الأخير كا استظهره أيضاً في الحدائق ). 

وكيف ما كان. فالمستفاد من الأدلّة عدم وجوب القضاء في نسيان التشبّد 
واما الواح فته سعدا السنبوغل عكتى الببخدة المتسية قال الو اجيم قتا 
القضاء دون سجدت السهو كا مر كل ذلك في محلّه *) مستقصى . 

وعلى تقدير تسليم وجوب القضاء في التشبّد المنسي فحكنه حكم السجدة 
المنسيّة التى يجب فبها القضاء بلا إشكال فنقول: هل المستفاد من الدليل 
المتكقّل للأمر بالقضاء فيهما أنّ ذاك واجب مستقلٌ وتكليف جديد حادث بعد 
الصلاة, نظير الأمر المتعلّق بسجدة السهو التي هي عمل مستقلٌ غير مرتبط 


)١(‏ في المصدر المتقدم آنفاً. وفى ص ٠١7‏ من هذا الجلّد. 
(0) فى ص 19 وما بعدها. 

(*) الوسائل 7: 7/5١١‏ أبواب التشبّد ب/اح ؟. 

(؛) الحدائق 9: غ16١.‏ 

(0) في ص .٠١١-87‏ 
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بأصل الصلاة, أو أنّ المستفاد منه أنّ المأقى به بعد الصلاة هو نفس الجزء الذي 
كان بواجا ىالا ناف «وواتجي يكين :ذلك المكويب الشتدء ابه الامير 1ه 
ظرفه ومحلّه قد تغيّر وتبدّل؟ 

فعلى الأوّل: وإن كان يعتبر في كلّ من السجدة والتشبّد المقضيّين كلّ ما 
يشترط فى السجود والتشبّد الصلاق -كا هو الحال في الأمر بالقضاء خارج 
الوقت من الدلالة على مشاركة القضاء مع الفائت فيا له من الأحكام إلا أنه 
لاذليل غل وحوب المبادرة البيا وقد ل تكلينا ولاوفعا .فا ذاكواجبت 
مستقلٌ غير مرتبط بالصلاة الأصلية حسب الفرضء فيجوز التأخير. ولايقدح 
ذلك في صحّة الصلاة وإن ارتكب المنافي كما هو الحال في سجدة السهو. 

وعلى الثانى : فحيث إن المقضى حينئذ جزء متمّم من العمل لحقه حكم 
الجزءء فلايجوز تخلّل المنافى وضعاً. كبا هو الحال في سائر الأجزاء. وعلى القول 
بحرمة القطع لايجوز ذلك تكليفاً أيضاً. ولو أتى بموجب السهو وجب السجود 
له بخلاف الأوّل. 

وعليه فا صنعه في المتن من التفكيك والتفصيل بين الحكم التكليفي والوضعي 
حيث جمع بين وجوب المبادرة وعدم جواز الفصل وبين الاكتفاء باتيانها لو 
تخلل المنافي في غير محلّه. بل لابدّ إِمَا من الحكم بالجواز وضعاً وتكليفاً أو 
المنع كذلك كما عرفت. هذا. 

وحيث إِنّ الظاهر هو الثاني كبا مر سابقاً''' حيث قلنا إِنّ القضاء المأموربه 
هنا ليس بعناه الاصطلاحي, بل بعنى الإتيان به بعد السلام, فالمأتي به هو 
نفس ذاك الجزء قد تغير ظرفه ومحله. 


وبعبارة أخرى: مقتضى الارتكاز ومناسبة الحكم والموضوع وخصوصية 


.771 .316 في ص‎ )١( 


اسم ا ا 


البسسة ال والحوات ان اللقشى تو تقبيى المدى المتسى القاقك رفوا نه:واحب 
قن مر الصلاق. لا بتكليف جديد عاذت بد الملة: عا فى سجدة السهو. 

وعليه فيلحقه حكم الجزء من عدم جواز تخلل المنافي وضعاً. وكذا تكليفاً 
على القول بحرمة القطع. ولو أتى بموجب السهو أتى بسجدتي السهو لوقوعه في 
الأثناء. إذ بعد وجوب الإتيان بجزء من الصلاة لم يكن بعد فارغاً عنها وإن 
صدر عنه السلام». ونتيجة ذلك ارتكاب التخصيص فى دليل مخرجية التسليم 
في خصوص ما نحن فيه . 

إن اختززنا فيا فق إلى أث التشتكد امسن عا ذا الركفة الأشيرة لأ حت 
عن وان ذهب اله القموو لزدم الاليل عليدرل اتير كيد دل يمان 
السهو. ويجتزئ بالتشبّد الذي تشتمل عليه السجدتان. وذكرنا أنَّ صحيحة 
ابن مسلم "١‏ منصرفة إلى التشبّد الأخير كا استظهره فى الحدائق. 

وتوضيحه: أن السائل فرض نسيان التشبّد بمثابة لايمكن التدارك, ولذا قيّده 
بقوله: «حيٌٌ ينصرف» بزعم أن الانصراف ‏ وهو التسليم ‏ مانع عن التدارك. 
وهذا إِنما يستقيم لو كان المراد التشبّد الأخير, إذ لو أريد به الأوّل كان المتعيّن 
أن يقول: حقٌّ يركع, بدل قوله: «حيٌ ينصرف». إذ المانع عن إمكان التدارك 
حينئذ هو يحرّد الدخول في الركوع, سواء تحقّق الانصراف وفرغ عن الصلاة أم 
لا. فالصحيحة بلحاظ هذه القرينة ظاهرة في التشبّد الأخير. ولاوجه لاستظهار 
الإطلاق منها وإن ادّعاه المحقّق الهمداني (قدس سره)”", هذا. 

وربما يستدل للاطلاق بصحيحة حكم بن حكم: «عن رجل ينسى من 
صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثم يذكر بعد ذلك. فقال: يقضي ذلك 


)١(‏ الوسائل 7: /5١١‏ أبواب التشهد ب/اح ؟. 
(؟) مصباح الفقيه (الصلاة): 00١‏ السطر 7'". 
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بعينه. فقلت: أيعيد الصلاة؟ فقال, لا» ١‏ بدعوى أنّ مقتضى إطلاق الششىء 
وجوب قضاء كلّ جزء منسبي. خرج ما خرج بالدليلء لقيام الإجماع على عدم 
وتخورى كقناء ها عدا الست والتدودة الواعدة كالقرادة وايعافنا والتسيعة 
ونحوهاء فيبق الباق تحت الإطلاق الشامل للتشبّد الأوّل والأخير. 

وقنقردضنا اللحوان عن :هذ الصحيحة يناتا ١"!:وفلنا: ١]‏ المزاد. يال كيه 
بقرينة المقابلة مع السجدة إنا هو الركوع, كما تطلق عليه كثيراً في لسان الأخبار 
وقد صرح به فى صحيحة ابن سنان المتحدة مع هذه الصحيحة في المضمون 
«قال: إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثم” ذكرت فاصنع 
الذي فاتك سواء» 0 

وعلنه فالضحييطة احقية هرا حن فيه «وناظرة انها اذا بو جوع | وتدكر 
قبل فوات حلّه الذكري. كما لو نسي الركوع وتذكّر قبل الدخول في السجدة 
الثانية. أو السجود وتذكّر قبل الدخول في ركوع الركعة اللاحقة وهكذاء وأنْه 
يقضيه أي يأق بذلك الجزء بعينه لفرض بقاء حلّه. لا إلى ما إذا كان التذكّر بعد 
السلام الذي هو نحل الكلام, كيف ونسيان الركوع حينئذ موجب للبطلان دون 
اليا 

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّ التشبّد المنسى لايجب قضاؤه. ويختصٌ 
القعنام بالجعدة الواعةة ا لتستدييوا تيا اواهة كنس لأسن العاكق له كاك 
جديد. فلايجوز تخلل المنافى بينهما كما في نفس الأجزاء. ولو تخلّل بطلت الصلاة. 
ومعلوم أنه لا بحال حينئذ للتمسّك بحديث لاتعاد. لاختصاصه با إذا لم يكن 
ملتفتاً إلى الترك حال صدور المنافى كما هو ظاهر. 


.1 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ” ح‎ 7/٠٠١ :8 الوسائل‎ )١( 
.11 فى ص‎ (3 
.١ (؟) الوسائل 8: 7/7554 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 77 ح‎ 


1م و وم عو ا د ا ع و وي .قرس العروة :ة /ر الضّلاة 


]٠١81[‏ مسألة 0: إذا نسى الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجيبة 
ف سجود الصلاة لايجب قضاؤه(". 


[7017] مسألة 5: إذا نسى بعض أجزاء التشبّد القضاى وأمكن تداركه 
فعله. وأمًّا إذا لم يمكن كما إذا تذكره بعد تخلّل المنانى عمداً وسهواً فالأحوط 
إعادته ثم إعادة الصلاة, وإن كان الأقوى كفاية إعادته(". 


)١(‏ لعدم تقوّم السجدة بما عدا وضع الجبهة. وإِنما هى واجبات حاها 
واكتعاض .5لا الضاء يسان الحدة نتيا لها قن دالا 


(؟) قد عرفت عدم وجوب قضاء التشبّد المنسي وأنّه مبئ على الاحتياط 
فلو بنينا على الوجوب وبنينا على شموله لأبعاض التشبّد المنسية كما اختاره 
الماتن. الذي هو احتياط في احتياط, لعدم مساعدة الدليل على التعميم كما 
لايخ - وبنينا أيضاً على انسحاب الحكم إلى التشبّد القضائ إلحاقاً للقضاء 
بالأداء. وهو أيضاً لا دليل عليه. فحينئذ لو نسى بعض أجزاء التشبّد القضائي 
فقد ذكر الماتن أنه لو أمكن التدارك فعله, وإلا كبا إذا تذكّره بعد فعل المنافي 
عمداً وسهواً فالأحوط إعادته ثم إعادة الصلاة. 

أقول: لم يظهر وجه للاحتياط باعادة الصلاة. فانٌ التذكّر لو كان قبل 
حصول المنافي ثم أحدث مثلاً فالاحتياط المزبور حسن وفي محلّه بدعوى 
الحاق القضاء بالأداء. بل الإعادة حينئذ هي الأقوى بناءً على الجزئية. 

وأمّا لو كان التذكّر بعد حصول المنافي كا هو مفروض كلامه (قدس سره) 
فلا مقتضى حينئذ للإعادة حي فا إذا كان ذلك في نفس التشبّد المنسي فضلاً 
عن التشيّد المقضي, وذلك لجريان حديث لاتعاد حينئذ, النافي للاعادة عن 
عذا المحسة ومن اقيق 


قضاء الأجزاء المنسيّة ل 00 


]٠١84[‏ مسألة /: لو تعدّد نسيان السجدة أو التشبّد؛* أت مهما واحدة 
بعد واحدة, ولا يشترط التعيين على الأقوى. وإن كان أحوط . والأحوط 
ملاحظة الترتيب معه١١)‏ 


ولايقاس ذلك بالفرض المتقدّم. لحصول المنافي هناك بعد التذكّر والالتفات 
المانع عن جريان الحديث ثم بخلاف ما نحن فيه ىا هو ظاهرء نعم الاحتياط 
جود إدراك الواقع وإن لم تساعده الصناعة لا بأس به. 

)١(‏ قد يكون المنسي جزءاً واحداً كسجدة واحدة أو تشبّد كذلك. وأخرى 
جزأين. وعلى الثاني فقد يكونان من سنخ واحد كسجدتين من ركعتين, وأخرى 
من سنخين كسجدة وتشهد. فالصور ثلاث: 

أمَا الأولى: فلا موضوع للبحث فها عن اعتبار التعيين أو الترتيبء فانه 
فرع التعدّد المنفى حسب الفرض. وإِما المعتبر حينئذ نيّة البدلية عن المنسي كا 
تقدّم التصريم به في كلام الماتن فى مطاوي المسألة الثانية. 

على أنّ هذا الاعتبار إِما ينّجه بناءً على أن يكون القضاء بأمر جديد حادث 
بف البلا متلق :يعنزان القضاء كما في قضاء الفوائت. إذ عليه لا مناص من 
مراعاة هذا العنوان في مرحلة الامتثال المتقوّم بنيّة البدلية عن الفائت. 


وأمّا بناءَ على ما هو الصحيح كاه فق أن المأ ق يهاهو نقنسن اللزء 
عن لي باخ ,8 اطي ابس اللغاء على لبد ينار السلا 1 
شيءء وأنّه واجب بنفس الوجوب السابق المتحقّق أثناء الصلاة لا بأمر آخر 


(:#) لايتصوّر التعدّد فيه بناءً على ما ذكرناه من لزوم الرجوع وتدارك التشبّد إذا كان 
المت 'التعيد الالخين: 


.77١ 506 فى ص‎ )١( 


ام 0 اال 
]٠١84[‏ مسألة 8: لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشيّد فالأحوط 
تقديم السابق منهما!* في الفوات على اللاحق'7". ولو قدّم أحدهما بتخيّل أنه 


حادثء فيك حينئذ فى مرحلة الامتئال يحرّد الإتيان بقصد الأمر الصلاق كما 
باكر الأجراءودولا لحاحة معد ال ثثة البدلية. 

وأمّا فى الصورة الثانية: أعنى تعدّد المنسى مع الاتحاد فى السنخ . فالظاهر 
عدم اعتبار الترتيب, لعدم نهوض دليل يدل عليه فا نحن فيهء وإنا النابت 
اغضازة ييخ الأعراء المأت .يبا ق اما الأضلية من اسل ترتب! الاحراء عفنا 
على بعض بحسب الطبع وتقوّر كلّ منها فى حل مختص. وأمًا المأتي منها في 
خارج امحل الأصلى تداركاً للمنسى فى ظرفه فيحتاج اعتبار التقرتيب بينها إلى 
دليل اخرء لقصور الدليل الأوّل عن التعدض لذلك. وحيث إِنْه مفقود فالمرجع 
اضالة التراءة 

كا لايعتبر التعيين أيضاً. بل لا مقتضى له بعد عدم الميز وفقد التعيّن الواقعى 
الذي هو لازم فرض الاتحاد في الماهية والسنخ كا لايخنى, هذا. 

ولو بنينا على وجوب القضاء بالأمر الجديد وسقوط الأمر الأوّل فعدم اعتبار 
الأمرين حينئذ أوضح. إذ لم يتقيّد الأمر الجديد بشىء من التعيين والترتيب 
فيدفع احتّال الاعتبار بأصالة الإطلاق. 

وأمّا الصورة الثالثة: فسيأقٍ الحال فيها في المسألة الآتية. 

لأاكأة الزحة فيه سق الام بالقضاء:بالقسنة إل السارق قواناء فين 
السبق ومراعاة القرتيب في مرحلة الامتئال تبعاً للترتيب الحاصل في مرحلة 
حدوث الااهر فاق بالقضاء . 


6 وإن كات الأظهر عدم وحوبه. 


قضاء الأجزاء المنسيّة ا 1 1 1 اا 
السابق فظهر كونه لاحقاً فالأحوط الاعادة على ما يحصل معه الترتيب!" 
ولايجب إعادة الصلاة معه وإن كان أحوط (". 

]7١908[‏ مسألة 9: لوكان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق”" 
احتاط بالتكرار'*' فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً. ولا يجب معه إعادة الصلاة 
وإن كان أحوط . وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعيّن منهما. 


لكن الظاهر عدم اعتبار الترتيب سواء قلنا بأَنّ القضاء بأمرجديد أم بنفس 
الأمر السابق. لما عرفت من عدم الدليل. واعتباره في الحل لا يستلزم الاعتبار 
فى خارجه. ويحوّد سبق الأمر بأحد القضاءين حدوثاً لايستدعى أن يكون 
كذلك: العقالا كنا جو افر ةا 1 

)١(‏ رعاية لاحتال اعتباره المتقدّم وجهه آنفاً. 

(1) لم يظهر وجه لهذا الاحتياط, فانٌ الإخلال بالترتيب سهواً غير قادح 
حقٌ في نفس الأجزاء الأصلية بمقتضى حديث لاتعاد. فضلاً عن قضائها خارج 
الصلاة. 

(؟) احتاط (قدس سره) في هذا الفرض بالتكرار بأن يأتي بما قدّمه مؤخّراً 
أيضا فلو قطي الفنقتن # قا 0 الكسدة أعاد قطنا النعتد الانذا ل أن 
يكون السجود هو السابق في الفوت, وكذا الحال لوعلم نسيان أحدهما ول يعلم 
المعيّن منهما فأنه يحتاط فى القضاء بالجمع بينهما. 

أقول: أمّا في الصورة الأخيرة فالاحتياط فى محلّه. بل لا مناص منه 


(:*#) لا خاجة إليه على ما مرّء وعلى تقدير وجوب تقد السابق فالأحوط تقديم التشبّد 
ثم الإتيان به بعد قضاء السجدة. ومنه يظهر الحال فيا إذا علم نسيان أحدهما من غير 


يلض ما ا ااي اا ميج لتر الغرروة 12" الضلذة 


[41*؟] مسألة :٠١‏ إذا شك فى أنّه نسى أحدهما أم لالم يلتفت١"‏ ولا 


خروجاً عن عهدة التكليف المعلوم الدائر بين المتباينين. فانّ الاشتغال اليقينى 
يستدعي البراءة اليقينية, المتوقفة في المقام على الجمع بين قضاءي التشبّد 
والسجود اللّذين هما طرفان للعلم الإجمالي ىا هو ظاهر. 

وأمّا في الصورة الأولى فلا حاجة إلى التكرار بناءً على ما عرفت من عدم 
اعشيان النوتفيه نعم فا عل الاعنييان 3 عئاض نتف اذا ل وز سواعياة 
الترتيب إلا بذلك كما عرفت» 

لكن عليه ينبغي تقديم التشبّد ثم الإتيان به بعد قضاء السجدة. إذ معه 
يقطع بالفراغ ولا عكس. لأنّه لو قدّم السجود فن الجائز أن يكون السابق في 
الفوات هو التشبّد. وعليه فتكون السجدة المتقدّمة زيادة فى المكتوبة قادحة 
مغك لعلةة ون كاك اإريادة صورنة وا كران البضاء ووه الللوقه اذ 
جرد ذلك كافيٍ فى البطلان في مثل الركوع والسجود. ولأجل ذلك يمنع من 
سجدق الشكر والتلاوة أثناء الصلاة وإن لم يقصد بها الجزئية. وحيث إنه م 
يفرغ بعدُ عن الصلاة -لما عرفت من أنّ المقضي جزء متمّم على الأصح. لا أنه 
واجب مستقل - فتقع الزيادة العمدية في الأثناء الموجب للفساد. 

وهذا بخلاف ما لو قدّم التشبّد. فانٌّ زيادته لاتقدح لو كان السابق هو 
السجود. فانه ذكر وتهليل لا مانع من الإتيان به رجاءً بعد أن لم يقصد به 
الجزئية ا هو المفروض. ولا مجال للرجاء في مثل السجود كما عرفت. 

وهكذا ال حال في الصورة السابقة أعنى ما لو علم نسيان أحدهما من غير 
تعيين. فانٌ الّازم حينئذ تقديم التشيّد على السجود أيضاً. لعين ما عرفت. 

)١(‏ لقاعدة الفراغ فيا لو كان الشكٌ بعد الفراغ من الصلاة. أو قاعدة التجاوز 
فها لو طراً الشكٌ في الأ ثناء بعد تجاوز المحلّ. وهذا ظاهر. 


قضاء الأجزاء المنسيّة 1 اا 


ثىء عليه أمّا إذا علم أنه نبى أحدهما وشكٌ فى أنّه هل تذكّر قبل الدخول 
في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا فالأحوط * القضاء. 


)١(‏ للمسألة صورتان: 

إحداهما: أن يعلم بالتذكّر قبل تجاوز الحلّ الذكري ويشكٌ فى حصول التدارك 
فله علمان علم بالنسيان وعلم بالتذكر. وشكٌ في الإتيان بالوظيفة بعدما تذكر 
لاحتال غفلته عن العمل بها. 

ولا ينبغي الإشكال في جريان قاعدة الفراغ أو التجاوز في هذه الصورة 
فلا يعتني بالشك. والظاهر انّ كلام الماتن منصرف عن هذه الصورة وناظر إلى 
الصورة الاتية. بل لا ينبغي التامّل فيه. 

الصورة الثانية: ما لو شك في أصل التذكّر فاحتمل استمرار النسيان إلى أن 
دخل في الركوع وتجاوز عن نحل التدارك, كما أنه يحتمل التذكّر وحصول التدارك 
بعده. 

والظاهر عدم جريان القاعدة حينئذ. وذلك لما هو المقرّر فى حلّه ”'" من أن 
هذه ليست قاعدة تعبّدية, وإغا هي إمضاء لما استقرّ عليه بناء العقلاء من عدم 
الالتفات بالشكٌ الحادث بعد الانتهاء من العمل ولا سها بملاحظة التعليل 
الوارد في بعض نصوص الباب من قوله (عليه السلام): «هو حين يتوضّأ أذكر 
منه حين يشك)'" وقوله (عليه السلام): وكات حيبق اتشيررف قرت إلى 


الح . 


(:#) بل الأظهر ذلك. 

.7317 837 73371 7 مصباح الأصول‎ )0١( 

(؟) الوسائل 87١:١‏ / أبواب الوضوء ب 15 ح /. 

(*) الوسائل 8: 57؟/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 77 ح 7. 


0 20000 
[0517؟] مسألة :١١‏ لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو 
التشيّد فالأحوط تقد الاحتياط '١6*(‏ وإن كان فوتهما مُقدما بعل مو حيه 
لكن الأقوى التخيير, وأمّا مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائههما 
كتايحب تأخيرة عن الأختباط أيضا. 


فانّ الملل المعمل :اما أن« كتف الل العمد.وهى خلات فزكن كون المكلت 
بصدد الامتئال. أو يستند إلى الغفلة وهى مدفوعة بالأصل محكومة بعده 
الالقاكوقات كل عامل هنع عمل ملقت غالا ال حفوضيات عمله وير اع 
ما يعتبر فيه. وإن كان قد يذهل عر فعل فيا بعد. فهو آنذاك أذكر منه حينا 
يشكٌ. وأقرب إلى الحقّ كا في النصّ. والتعليل المزبور يشير إلى هذا المعنى 
الاارتكازى. 

وعليه فورد القاعدة ما إذا احتمل الخطأ والغفلة وآ نه لايعتني بهذا الاحتال 
ما إذا كان عالماً بخطئه وغفلته وتحقّق النسيان منه -كما هو المفروض ف المقام - 
فلا تكاد تجري القاعدة لعلاج غفلته المحقّقة وتصحيحها بالبناء على التذكر 
والتذارك: بل مقتضى الاستصحاب استمرار النسيان وعدم عروض الذكر. 

وبعبارة أخرى: إِنما تجري القاعدة مع احتّال طروء الغفلة لا مع احتال 
طروء الالتفات بعد العلم بالغفلة. 

)١(‏ بل هو الأقوىء لما استفيد من الأخبار من أنّ المقضي إِنما يؤتى به 
خارج الضلؤةويطه اودكعانا والافاء سنا عا ماه اللعز ا .ويك عقيل 
النقص وأن تكون ركعة الاحتياط جزءا متمّماً فلم يحرز معه الاستكمال والفراغ 
عن الصلاة. فلا مناص من تأخير القضاء عن صلاة الاحتياط رعاية لإحراز 


(:#) بل الأظهر ذلك . 


قضاء الأجزاء المنسيّة 000 1 0 


الخروج عن الصلاة وإن كان فوت السجدة أو التشد تدعا 12 متوسن: 
الاحتياط . فا قوّاه في المتن من التخيير في غير محلّه. 

ومنه تعرف لزوم تأخير سجدة السهو عن ركعة الاحتياط, لصراحة الأأخبار 
فى أنّ حل هذه السجدة إنما هو بعد الانصراف والتسليم. ولم يحرز الانصراف 
بعد الفراغ من الركعة البنائية ما لم تتعقّب بركعة الاحتياط . 

وبعين هذا البيان يجب تأخير سجود السهو عن قضاء السجدة أو التشبّد 
عرفت من اث الماطى هو تفن المواء قد غير ظلرزقه وله وصدل يواقوعه 
بعد العلاة. ل يوت يدل يسنن القراشعن قاو لجرا وقد عدر فت ا 
موطن سجود السهو هو بعد الانصراف والانتهاء عن تام الأجزاء. هذا. 

وقد يقال بأنّ المستفاد من بعض النصوص عكس ذلك وأنّه يجب تأخير 
قضاء التشبّد عن سجود السهوء فامًا أن يقتصر على مورد النصّ أو يتعدّى 
عن التشبّد إلى السجدة المنسية بعدم القول بالفصل. وهي رواية على بن أبي 
حمزة الواردة فى من نسى التشهد. قال: «... فاذا انصرفت سجدت سجدتين لا 
ركوع فيهباء ثم تشبّد التشبّد الذي فاتك»'". فانٌالمراد يسجدتين لاركوع فيهما 
هو سجود السهوء وقد أمر (عليه السلام) بالإتيان بالتشبّد الفائت موخّراً 
بمقتضى العطف ب «». 

وفيه أوّلاً: أن الرواية ضعيفة السندء فانٌ الظاهر أنّ علي بن أبي حمزة الذي 
يروي عنه القاسم بن محمّد الجوهري هو البطائني. ولم يوثق. بل قد ضعفه 
العلامة صريحاً١".‏ وقال ابن فضال: إِنّه كذّاب مهم 7". 


)١(‏ الوسائل 8: 55؟/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 71 ح ؟. 
(؟) الخلاصة: *735/ .١5871‏ 
(؟) معجم رجال الحديث :1١7‏ /17717/ 7/815. 


قف ا 00000 


]٠١94[‏ مسألة ١17‏ : إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فبها ما عدا 
وصع الجبة في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب اإعادتها. وإن كان 
أحوط "(١‏ 


وثانياً : أن الرواية لأدلالة لا عل قضاء التشيّد فضلاً عن تأخْره عن سجود 
السسهوء فانٌ المراد بالتشيّد المذكور فيها هو التشمبّد الذي تشتمل عليه سجدة 
السهوء لاتشبّد آاخر وراء ذلك يوت به بعنوان القضاء. وتوصيفه بقوله: «الذي 
فاتك» إشارة إلى الاجتزاء به عن ذاك الفائت ولو بقرينة الروايات الأخرى 
الصريحة 7 فى أنه يجتزي عن المنسى بهذا التشمبّد. 

وعلى الجملة: لو كان التشبّد معطوفاً على سجدق السهو بهذا العنوان أمكن 
أبيراة ودا فشكل آخرى لكنه محظو قن خل اذات الك نين .«وحيفن فالمر اديه 
نفس التشبّد الذي تشتمل عليه سجدتا السهو. فلادلالة فيها بوجه على الإتيان 
يتشبّد آخر معنون بالقضاء وراء ذاك التشيّد. 

ومن فنا أنكرنا حوب قضاء الشيد براماء لقضوو هذه الروابة وغيرها 
فى الرؤانات عع الدلالة عليهوان دهي البه المقنيور»:وبنينا د كا سيق فق 
حلّه'" ‏ على أنه لا آثر لنسيان التشبّد عدا سجدة السهوء وأنّه يجتزي فى 
قضائه بالتشبّد الذي تشتمل عليه السجدة ىا نطقت به اللنصوص. 

)١(‏ تقدّم في المسألة الثامنة عشرة من فصل الخلل”" أنه لو نسي بعض ما 
يجب في السجود كالذكر او وضع اليدين او الإبهامين ونمحوها ما عدا وضع 
الجبهة الذي به قوام السجدة. وتذكّر بعد رفع الرأس, فقتضى القاعدة حينئذ 


.4 أبواب التشهد ب لا,‎ /45١١ :3 لاحظ الوسائل‎ )١( 
في ص ]8 وما بعدها.‎ )1( 
.٠١0-5٠١ 4 فى ص‎ 0 


قضاء الأجزاء المنسيّة ااا ااا 


وإن كان لزوم إعادة السجود. لعدم تحقّق المأمور به على وجهه. فلا مناص من 
التدارك الذي لا محذور فيه في حدّ نفسه بعد فرض بقاء امحل إلا أنا قد 
استفدنا من الروايات كصحيحة حماد وغيرها”" أنّ تلك الأمور لم تعتبر في 
مطلق السجود وطبيعيّه, وإئما هي واجبات في خصوص السجدة الأولى بعنوان 
كوننا أو ل وكذا السعدة الثانية يعنوانيا: 

وعليه فالسجدة الصادرة الفاقدة لتلك الأمور يستحيل تداركهاء لامتناع 
إعادة المعدوم, والشيء لاينقلب عبّا هو عليه ولايتغيّر عا وقع. فلو أى 
بسجدة أخرى فهي سجدة ثانية لا أولى, ولو كان الخلل في الثانية وكرّرها فهي 
سحده تالئة ليه ثانية , والمفروض اعتبار تلك امون ف خصوص الأول 3 
الثانية بعنوانهها لا فى طبيعى السجود. فلايعقل التدارك إلا باعادة الصلاة 
واستئنافها المنفية بحديث لا تعاد بعد كون المنسى نما عدا الخمسة. 

فما أنّ محل التدارك لم يكن باقياً ولم تجب إعادة الصلاة يحكم بالصحّة وعدم 
إعادة السجدة. 

وهذا البيان بعينه جار فيا نحن فيه بناءً على ما عرفت من أن السجدة المقضية 
جزء متمّم. وهي نفس السجدة الصلاتية بعينها قد تأخَّر ظرفها وتبدّل حلها 
فيلحقها حكم السجدة المنسية بعينه. 

وأمًا بناءٌ على المسلك الآخر من كونها واجباً مستقلاً قد تعلّق بها تكليف 
جديد فيشكل الحال حينئذ. بل مقتضى القاعدة المتقدّمة لزوم إعادتها بعد عدم 
وقوعها على وجهها. وعنوان الأولى والثانية إنما اعتبر في السجود الصلاتي 
الأدائي دون القضائي. ومعلوم أَنَّ فسادها لا يستوجب إعادة الصلاة كى تنق 


يحديث لا تعاد. 


)١(‏ الوسائل 0: 509/ أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح ١‏ وغيره. 


م2 ا ااا 0 شرح العروة 4// الصّلاة 

[غ94١٠]‏ مسألة ١‏ : لايحجب الاتيان بالسلام في التشبّد القضاني . وإن 
كان الأحوط في نسيان التشبّد الأخير إتيانه بقصد القربة من غير نيّة الأداء 
والقضاء مع الاتيان بالسلام بعده. كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من 
الركعة الأخيرة أيضاً الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشبّد والتسليم 
لاحتتال كون السلام في غير حلّه؛*' ووجوب تداركههما بعنوان الجزئية للصلاة 
وحينئذ فالأحوط سجود السهو أيضاً في الصورتين لأجل السلام في غير 
له 0. 


ودعوى ظهور دليل القضاء في مشاركة المقضي مع الفائت في جميع المخصوصيات 
غير مسموعة إلا بالإضافة إلى المخصوصيات التي تتقوّم مها ذات العمل من 
الأجزاء والشرائط دون الأحكام كما في المقام, فا" مكوية اللتعدة المسيه 
بالصحّة من أجل حديث لاتعاد لاتستوجب الحكم بالصحّة في السجدة المقضية 
كا لايخى. فلا مناص من الإعادة. 

)١(‏ أَمّا إذا كان المنسي التشبّد الأخير فقد عرفت(" أن اللازم على ما تقتضيه 
القاعدة الأوّلية السليمة عن المعارض هو الرجوع والتدارك بعنوان الجزئية 
للصلاة ثم التسليم بعده. لوقوع السلام الأول في غير محلّه. ويسجد سجدتي 
السهو لزيادته. وكذا الحال في السجدة المنسيّة من الركعة الأخيرة. لعين ما 
ذكرء فيتداركها مع التشبّد والتسليمء ويأتيٍ بسجود السهو لزيادة السلام. 


() هذا الاحتال هو المتعيّن. وعليه فاللازم الإتيان بسجود السهو في الصورتين. 
(0 في ص 38 5.03. 


قضاء الأجزاء المنسيّة ااا 


وأمّا التشببّد المنسي غير الأخير فقد عرفت١"‏ أنّ الأقوى عدم وجوب 
قضائه وأنّه لا أثر لنسيانه عدا سجدة السهو. وعلى تقدير تسليم القضاء فغايته 
قضاء نفس التشبّد المشتمل على الشهادتين وما يلحق بهما من الصلاة على محمّد 
وآله (صلوات الله عليهم أجمعين), وأمّا التسليم فلا يجب الإتيان به. لخروجه 
عن حقيقة التشبّد. والمفروض الإتيان به فى حله . 

وأَمّا السجدة المنسيّة من سائر الركعات فلا إشكال في وجوب قضائها. لكن 
عرفت”" أنّ إطلاق القضاء إِنما هو باعتبار وقوعها في غير ظرفها الأصلى. وإلا 
فهي نفس الجزء المنسي وواجب بالأمر الصلاتقيء وليست من القضاء المصطلح 

نعم, لو كان التذكّر بعد ارتكاب المنافى بحيث لا تصلح للالتحاق والانضمام 
والاتصاف بالجزئية وجب تداركها حينئذ أيضأ بمقتضى إطلاق بعض النصوص 
اللعيرة "اوكا القدمن التضاء السطلم لا هال وجوه غلدتة وجوت 
مستقلٌ كا في قضاء الفوائت, لامتناع بقاء الأمر الصلات الضمني بعد فرض 
تخلّل المنافي كما عرفت. فتداركها قضاء بالمعنى الاصطلاحي في صورة, وبالمعنى 
الآخر في صورة أخرى. ويلحقها حكم الجزء في الصورة الثانية دون الأولى. 
ولا مانع من التفكيك بعد مساعدة الدليل ىا لايخقى. 


.5٠١ في ص 149 وما بعدهاء‎ )١( 
.717( .16 فى ص‎ )'( 
الوسائل 37: 711/ ابواب السجود ب 5١ح ؟.‎ )9( 


ا مو ادبو قفري العووة 14 الضاذة 


]٠0١6[‏ مسألة :١4‏ لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن 
إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأوّلتين والأخيرتين, لكن الأحوط 
إذا كانت من الأوّلتين إعادة الصلاة أيضاً. كما أن في نسيان سائر الأجزاء 
الواجبة منهها أيضاً الأحوط استحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها وإن لم يكن 
ذلك الجزء من الأركان. لاحتال اختصاص اغتفار السهو عبًا عدا الأركان 
بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء "١‏ وإن كان الأقوى كما 
عرفت عدم الفرق. 


)١(‏ نسب ذلك إلى المفيد(١)‏ والشيخ'" وابن أبي عقيل”' استناداً إلى ما ورد 
في بعض النصوص كصحيحة زرارة وغيرها” من أنه لا سهو في الأولتين. 

لكن المراد به:هو الشكٌ. لقرائن في نفس النصوص دلت على لزوم سلامة 
الأولتين لكونهها فرض الله عن الشكٌ في عدد الركعات. وأنّ حكم الشكٌ فيها 
خاصٌ بالأخيرتين. وقد أطلق السهو على الشكٌ كثيراً كا مد التعدض لذلك في 


أحكام الخلل00. 
وعليه فاطلاق دليل القضاء الشامل للأولتين كالأخيرتين كالإطلاق في 
حديث لاتعاد هو الحكّم. ظ 


.] منها‎ ١87 ,.١78 [لكن للاحظ ص‎ ١46 المقنعة:‎ )١( 

(0) التهذيب ؟: ١64‏ ذيل ح .1١4‏ 

() حكاه عنه في المختلف ؟: 377 المسألة 7 [لكن الحكي عنه تعميم البطلان لترك 
السجدة الواحدة حقٌّ من الأخيرتين ىا صرّح في ص 81 من هذا الجلد ]. 

(؛) الوسائل 8: /١817‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب .١‏ 

(5) [بل أشير إلى ذلك في بحث الشك ص 177, راجع المصدر المتقدم أنفأ أيضاً ]. 


قضاء الأجزاء المنسيّة ال 00012111111 اا 0 


[91١؟]‏ مسألة :١6‏ لو اعتقد نسيان السجدة أو التشبّد مع فوت محل 
تداركههما ثم" بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً فالظاهر عدم وجوب 
القضاء ("). 


على أن فى جملة من نصوص القضاء التصريم بأنْه نسي السجدة حي ركء7". 
ومن الواضح أنّ هذا غير شامل للركعة الأخيرة, إذ لا ركوع بعدهاء فلو بني 
على عدم الشمول للأولتين لزم تخصيصه بالركعة الثالئة من الصلوات الرباعية 
وهو كما ترى. إذ مضافاً إلى أنه من حمل المطلق على الفرد النادر لا وجه 
لتقييبدها بالصلوات الرباعية بعد إطلاقها الشامل لها وللتنائية والثلاثية كما 
لايخنى. 

فا عليه المشهور من إطلاق الحكم لكافة الركعات هو الصحيح. وإن كان 
الأخواط ابشحياباً لو نب السيجلة أو غيرها من الأ جزاء:الواحبة من الأو انين 
إعادة الصلاة. خروجاً عن شبهة الخلاف. 

)١(‏ فانٌ الاعتقاد المزبور إِنما يوثّر ببقائه لا بمجرّد الحدوث. ولذا لو زال 
أثناء الصلاة وتبدّل شكّاً أو تذكّراً لم يؤثّر فى القضاء جزماً. فانّ العبرة بوجوده 
خدوبا وبناك::واللدار عل الخالة القغلية لا السابقةة:والشووضن وال :داك 
الاعتقاد بعد الصلاة. وأمّا الشكٌ المنقلب إليه فهو شكٌ حادث بعد تجاوز امحل 
فلا يعتنى به لقاعدة التجاوز. 


وأمّا قاعدة الفراغ فلا مسرح لها في المقام, لا لأنّ المعتبر فيها الفراغ البنائي 
وهو غير حاصل فيا نحن فيه كما قيل, إذ لا أساس لاعتبار الفراغ البنائي في 


.١ ج‎ ١5 منها ما في الوسائل 7: 774/ أبواب السجود ب‎ )١( 


رض و تامام ع ااه عه ويا ومن و قرس العروة 71 القادة 


جريان القاعدة على ما حقّقناه في محلّه 7", وإِما العبرة بالفراغ الواقعي والمضىّ 
الحقيق المتعلّق بنفس الشيء الأعم من أن يكون ما مضى صحيحاً أو فاسداً 
بحيث لا يكون قابلاً للتدارك إل بالإعادة. وهو حاصل فها تحن فيه بالضدرورة 
لصدق المضىّ الحقيق على وجه لايمكن التدارك في امحل إلا بالإعادة. 

بل الوجه في عدم الجريان أنّ مورد القاعدة هوالشكٌ في الصحّة والفساد. لما 
عرفت من أنّ المضيّ حينئذ مستند إلى نفس الشيء حقيقة, لكون الفراغ عنه 
محرزاً واقعاً. فلا حالة يكون الشكٌ فى صحّته وفساده. بخلاف قاعدة 
التجاوز فانّ الشكٌّ فيها متعلّق بأصل وجود الشيء. ومن ثم كان إطلاق 
التجاوز عنه باعتبار التجاوز عن محلّه المبنى على ضرب من المساحة والعناية 
التي لا مناص منها بعد تعذّر المعنى الحقيق. 

وعلى الجملة: ففورد قاعدة الفراغ هو الشكٌ فى الصحّة والفساد. وهذا غير 
منطبق على المقام. إذ لا شك في صحّة الصلاة. ولم يتطرّق احقال الفساد. وإنا 
الترديد في تحقق النسيان وحصول موجب القضاء وعدمه. فيجب القضاء على 
تقدير ولا يجب على تقدير اخرء والصلاة صحيحة على التقديرين. ومعه لا 
موضوع لإجراء تلك القاعدة. 

فا مرجع الوحيد في نني القضاء إِنما هي قاعدة التجاوز لا غيرء إذ يشاك 
حينئذ في تحقّق السجدة أو التشبّد في ظرفههما وقد تجاوز محلّهما بالدخول في 
الجزء المترتّب, فيبني على التحقق هذه القاعدة . 


.7917 :7 مصباح الأصول‎ )١( 


قضاء الأجزاء المنسيّة 100 


]7١91[‏ مسألة 17: لوكان عليه قضاء أحدهما وشكٌ في إتيانه وعدمه 
وجب عليه الاتيان ”*) به ما دام فى وقت الصلاة. بل الأحوط استحباباً ذلك 


بعد خروج الوقت أيضاً ©. 


)١(‏ فصّل (قدس سره) فى مفروض المسألة بين ما إذا كان الشلكٌ حادثاً فى 
الوقت أو فى خارجه. فعلى الأول يجب الاتيان, لأصالة عدمه المطابقة لقاعدة 
الاشتغال. وعلى الثانى لايجب. لقاعدة الحيلولة الحاكمة على القاعدة المزبورة 
وكذا الأصلء وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان حيئئذ أيضاً. لاحتال 
اختصاص القاعدة بالشكٌ في أصل الصلاة. 

أقول: للنظر فها أفاده (قدس سره) من التفصيل محال واسع. فانًا إذا بنينا 
غَل أن المجدة المقضية وكذا التقمد دغل القول بوجوب قضائد هو نين 
الجزء المنسي قد تأَخَّر ظرفه وتبدّل محلّه. وأنّه واجب بالأمر الصلاق لا 
بتكليف آخر مستقل كما هو الصحيح على ما عرفت. فحكمه حكم الشكٌ في 
الجزء الأخير من العمل فانٌ الجزء الأخير فى الصلاة المتعارفة هو السلام» وفي 
هذه الصلاة هو السجود أو التشيّد. 

وحكمه أنه إن كان الشكٌ قبل ارتكاب المنافى بحيث يصلح المشكوك للانضمام 
والالتحاق بالصلاة وجب الاعتناء بمقتضى قاعدة الشكٌّ في المحل. وإن كان 
بعده بحيث لايمكن التدارك إلا بالإعادة ل يجب بمقتضى قاعدة الفراغ. وهذا من 
غير فرق بين عروض الشكٌ في الوقت أو في خارجه كما لايخ . 

وأمًا إذا بنينا على أن المقضي عمل مستقل غير مرتبط بالصلاة وقد سقط 
أموها وتعلق #كليف ديد بالتضاء كا فى :قضاء الثواقت»فالظاهر ويعوت 


() هذا فيا إذا أمكن الالتحاق. وإِلَا فلا يجب الإتيان به بلا فرق بين الوقت وخارجه. 


رفن ال صم اا وتان تيع الغروة 218 الخادة 
]٠١94[‏ مسألة :١7‏ لو شك في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان 
من ركعتين بنى على الاتحاد (0). 


الاعتناء بالشكٌ وإن كان حاصلاً فى خارج الوقت, لعدم كون هذا التكليف 
موقّتاً بوقت خاصٌ كا كان كذلك في أصل الصلاة. فلا يقاس أحدهما بالآخر 
بل المرجع حينئذ قاعدة الاشتغال, للشكٌ في الامتثال بعد العلم بالتكليف . 

وبعبارة أخرى: فرق واضح بين الأمر بنفس الصلاة وبين الأمر بقضائها أو 
قضاء الجزء المنسي, فانٌ الأمر بالصلاة ساقط عند خروج الوقت جزماً إِمَا 
بالامتئال أو بانتهاء أمده. غاية الأمر عند فوت الفريضة فى وقتها يتعلّق أمر 
آخر بالقضاء موضوعه الفوت. ْ 

فلو شك فيه بعد الوقت لايعتني به, لقاعدة الحيلولة المطابقة لمقتضى القاعدة 
الأوّلية. حيث إن النقاء موطوعه الفوت كا عرفت وهو عبر رز بحسب 
الفرضء, وأصالة عدم الإتيان في الوقت لا يثبته كما مر مراراً. فرجع الشكٌ إلى 
الشكَّ فى حدوث تكليف جديد متعلّق بالقضاء. ومقتضى الأصل البراءة عنه. 

وهذا بخلاف قضاء الجزء المنسى أو قضاء نفس الصلاة, فانٌ الأمر المتعلّق به 
غير محدود بحدٌ ولا موقت وفك وإن قلنا بوجوب المبادرة إليه فان ذلك 
لايجعله من الموقّتات كما لايخنى. [ 

وعليه فهع الشكٌ في الإتيان لا مناص من الاعتناء عملاً بقاعدة الاشتغال 
إذ لا موضوع حينئذ لقاعدة الحيلولة, ولا لأصل البراءة بعد كون الشكٌ في 
الخروج عن عهدة التكليف المعلوم. 

فتحصّل: أنّ المتعيّن هو التفصيل حسب اختلاف المباني, ولا فرق في ذلك 
بين الوقت وخارجه. 1 ْ 


)١(‏ إذ الأمر دائر حينئذ بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين. ومعه كان الشكٌ 


قضاء الأجزاء المنسيّة ا ا ا 0 


]7١99[‏ مسألة 18: لو شكٌ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من 
الأجزاء الواجبة التى لايجب قضاوًها وليست ركناً أيضاً لى يجب عليه القضاء 
ذل شكفية سعوة اليو ار 


بالإضافة إلى الزائد بمثابة الشكٌ في أصل تحقّق الفوت. وقد عرفت" أن 
المرجع فى مثله قاعدة التجاوز. 

)١(‏ ما أفاده (قدس سره) مب على أمرين قد التزم (قدس سره) بكلّ منها: 
أحدفاء أذ اعد لين فب قضانها رسيحوة السوو ذا رثانيها: أن سحدة 
السهو تجب لكلّ زيادة ونقيصة, فحينئذ يتم" ما أفاده (قدس سره).ء فانّ سجدة 
السهو واجبة على التقديرين فلا محال لنفيها بالأصلء وأمّا القضاء فهو منق 
بقاعدة التجاوز السليمة عن المعارض من هذه الجهة, فلا أثر للعلم الإجمالمي بفوات 
أحدهما من ناحية القضاء بعد عدم كون التكليف منجّزاً على كلّ تقدير. 

7 لو أنكرنا الأمر الثاني وقلنا مد وجوب سجدة السهو إلا في موارد 

صّة كما هو الصحيح على ما سيجيء إن شاء الله تعالى!". فلو كان طرف 
وام وداب يايو جو باو واي 
وللاسشعوة انسو ليان قاعدة التحاو3«الاضافة الل اسورد ا" الشنافة 
لكلا الأتر ود السليفة عن المعارهوء اذل ات سيان الظرف الاخن رايا 
حسب الفرض. وهذا لا يفرق فيه بين ما إذا التزمنا بالأمر الأوّل أو أنكرناه 
أيضأً كا هو المختار. 


(:#) على الأحوط. 

(0) فى ص 377 -578. 
(؟) فى ص .51١‏ 

(5) [أي السجدة]. 


شف مي عسي م ةا نوديجي اشر الغووة ١7‏ 7 الضاذة 

]٠٠٠١[‏ مسألة 19: لو نسى قضاء السجدة أو التشيّد وتذكر(" بعد 
الدخول في نافلة جاز له قطعها/*' والإتيان به. بل هو الأحوط . بل وكذا لو 
دخل في فريضة . 


ولو أنكرنا الأمر الأوّل فقط دون الثاني. وبنينا على أنّ نسيان السجدة لا 
أثر له إلا القضاء. ولا يوجب سجود السهو كما هو الصحيح على ما نطقت به 
النصوص الصريحة في ننى السهو على ما سبق ,"١‏ فحينئذ ينعكس الأمر فيجب 
الجمع بين القضاء وسجدة السهوء عملاً بالعلم الإجمالي بأحد التكليفين بعد 
تعارض القاعدة وتساقطها من الجانبين. 

فا أفاده(قدس سره) وجيه على مسلكه في الأمرين المتقدّمين, ولايتم” بانتفاء 
واحد منهماء بل يختلف الحكم حينئذ باختلاف المبانى حسما عرفت. وقد عرفت 
أنّ الأظهر عدم وجوب القضاء ولا سجدة السسهو. 

. قد يكون التذكّر بعد الدخول فى النافلة. وأخرى بعد الدخول فى الفريضة‎ )١( 

ما فى الأوّل: فلا ينبغي الإشكال في جواز القطع. لجواز قطع النافلة حقٌٌ 
اختياراً فضلاً عن قطعها لتدارك سجدة واجبة, ونا الكلام في أنه هل يتعيّن 
عليه القطع أو يجوز له الإتمام بعد تدارك الجزء المنسبي, فنقول: 

قد يكون التذكّر بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى من النافلة. وأخرى 
قبل الدخول فيه. 

أمّا بعد الدخول فحيث إنّ الركوع حينئذ مانع عن صلاحية التحاق السجدة 
المنسية بالصلاة الأصلية وانضمامها إلمها فتلك السجدة ساقطة عندئذ عن الجزئية 


(:#) بل هو المتعين فيه وفما بعده. 
)01( فى ص ٠١١‏ [حيث تقدمت صحيحة أبي بصير. وستأتي أيضأ في ص 700]. 


قضاء الأجزاء المنسيّة 00 اا 


وإِمما يجب قضاؤها حينئذ بال معنى المصطلح بمقتضى قوله (عليه السلام) في الموثق : 
«يقضي ما فاته إذا ذكره»7". لا بمعنى تأخَّر الجزء عن ظرفه والتبدّل في محلّه 
كما كان كذلك لو كان التذكّر فى وقت صالم للانضام على ما سبق. فهو عمل 
مستقلّ غير مرتبط بالصلاة يجب قضاوه في نفسه. 

وبعبارة أخرى: تخلّل الركوع من مصاديق المنافي بالإضافة إلى الصلاة الأصلية 
المانع من صلاحية انضمام السجدة بهاء لأنه مصداق للزيادة القادحة, فانّه وإن 
م يقصد به الجزئية لتلك الصلاة بل قصد به الجزئية للنافلة. إلا أنه يكف في 
صدق الزيادة القادحة في باب الركوع والسجود الزيادة الصورية كما استفيد تنا 
دلّ على المنع عن قراءة سور العزائم في الصلاة معلّلاً بأنّ السجدة زيادة في 
المكتوبة !"كبا مر في محلّه 9". 

فتذكّر النسيان بعد الدخول في الركوع بمثابة التذكّر بعد ارتكاب المنافي من 
حدات أو اتعدباز.وغوهياء.وقن-عرفت ان الاتنان بالبجدة حيقل قضاء 
بالمعنى الاصطلاحى ولنبين: جمزء ا لمكا خر أ جيل قن متقط الاين بالعذلاة وصديف 
تكليف جديد بالقضاء. وحيتئذ فكنا يجوز له قطع النافلة يجوز له الإتسيان 
بالسجدة أثناءها ثم إتهام النافلة, ولا مانع من زيادة السجدة في هذه الصلاة 
فانَ الممنوع من زيادتها ولو صورة إِنما هو في أثناء الفريضة المكتوبة كما في 
النص 7 لا في النافلة, ولذا لو أصغى إلى آية العزيمة وهو في النافلة سجد في 
تلك الحالة بلا إشكال. 1 
< وأمًا لو تذكر قبل الدخول في الركوع. فحيث إن السجدة حينئذ صالحة 


)١(‏ الوسائل 7: 774/ أبواب السجود ب ١4‏ ح ؟. 
(؟) الوسائل 7: /٠١6‏ أبواب القراءة في الصلاة ب +١‏ ح ,١‏ 4. 
(©) شرح العروة .١١17 :1١6‏ 


)0( تقدّم مصدذره أنفاً. 


كرض ا ل ا ل م م و ا ا شرح العروة 6/ الصّلاة 
للانضضام فهي باقية على الجزئية, ولم يتحقّق الفراغ عن الصلاة الأولى» لبقاء 
جزئها الأخير. فهو بعد فى الأثناء وقد شرع فى النافلة ناسياً تدارك السجدة 
وحينئذ فان قلنا بجواز إقحام الصلاة في الصلاة جاز له الإتيان بالسجدة أثناء 
النافلة ثم إتَامهاء لعدم كون السجدة الزائدة قادحة فى النافلة كما عرفت. وإلا 
تعيّن عليه القطع لتدارك السجدة ث يستأنف النافلة إن شاء. 

وأا في الثاني: أعني ما لو تذكّر بعدما دخل في الفريضة فليس له الإتيان 
بالسجدة أثناءهاء سواء كان التذكّر قبل الدخول فى الركوع أم بعده, فانّه زيادة 
في المكتوبة حسما عرفت. فيدور الأمر بين قطع الفريضة الذي هو محم على 
الشنيور أو اتدشضالف ااكعاط وبين ناخ اسهد 

ما إذا كان التذكّر قبل الدخول في الركوع فحيث إن السجدة حينئذ صالحة 
للانضمام وباقية على الجزئية تعين عليه الإتيان بها ورفع اليد عن الصلاة الثانية 
لكونه بعد غير فارغ عن الأولى. وما لم يفرغ عنها بقام أجزائها ليس له الدخول 
في الثانية, لعدم الأمر بها حينئذ. ولأجله لم يكن المقام مشمولاً لدليل حرمة 

وأمّا لو تذكّر بعد الدخول في الركوع فالسجدة حينئذ قضاء بالمعنى 
الاصطلاحي كما مرّ. وليست جزءاً من الصلاة الأصلية, فلا مانع من تأخير 
الاتيان بها بعد الصلاة الثانية. 

نعم , بناءً على وجوب المبادرة إليها كا اختاره في المتن وهو الظاهر من قوله 
(عليه السلام) في مونّق عرّار: «يقضى ما فاته إذا ذكره» ١‏ تعيّن القطع والإتيان 
بها ثم استئناف الصلاة. ودليل حرمة القطع لايشمل صورة المزاحمة مع واجب 
فوري كا لايخنى. 


.7 ح‎ ١5 الوسائل 7: 714/ أبواب السجود ب‎ )١( 


قضاء الأجزاء المنسيّة 0000001171 ااا 
7 مسألة :7١‏ لوكان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق 

وقت العصر فان أدرك منها ركعة وجب تقديمهما وإلا وجب تقديم العصر 

ويقضى الجزء بعدهاء ولايجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط (*) ١‏ 


)١(‏ ذكر (قدس سره) في مفروض المسألة أنه إن تَكّن من إدراك العصر 
ولو ركعة منها وجب تقديم الجزء المنسي رعاية للترتيب. لعدم المزاحمة بعد 
توسعة الوقت بدليل من أدرك, وإن ل يتمكّن من ذلك أيضا وجب تقديم العصر 
لأهميتها أو لاختصاص الوقت حينئذ بالعصر. بمعنى عدم مزاحمة الظهر معها 
في هذا الوقت. 

وتفصيل الكلام في المقام أن التذكّر إن كان قبل فوات الموالاة بحجيث يصلح 
المنسي للالتحاق وتتّصف السجدة بالجزئية لدى الانضمام. فلا ينبغي الإشكال في 
لزوم تقديها على العصر. للزوم تقديم الظهر بقام أجزائها على العصر والمفروض 
أنه لم يفرغ بعد عن الظهر, لبقاء جزئها الأخير وهي السجدة ويسع الوقت له 
وللعصر بمقتضى التوسعة التعبدية الثابتة بدليل من أدرك7"., ولذا لو بق من 
الوقت مقدار حمس ركعات وجب صرف أربع منها للظهر والركعة الباقية 
للعصر. وهذا ظاهر. 

وإن كان التذكر بعد فوات الموالاة بحيث سقط المنسي عن الجزئية ومَحخض 
في القضاء المصطلح, فحيث إِنّ هذا القضاء فوري تجب المبادرة إليه كما أشرنا 
إليه آنفاً ‏ وجب تقديها أيضاً على العصرء إذ لا فرق في وجوب تقديم ما يجب 


(:#) لايترك الاحتياط . 
)١1(‏ الوسائل 5: /5١17‏ أبواب المواقيت ب .7٠‏ 


سم لس ونمو شورع الغروة 67 ب الضادة 
على المكلّف إتيانه فعلاً بين الأداء والقضاء. بعد عدم المزامة وإمكان الجمع 
بئئه وين الععسن :ولو ستركة التويعة المشفادة اف ديف من اذك 

هذا كلّه مع بقاء وقت العصر ولو بمقدار ركعة, وأمّا لو لزم من التقديم فوات 
وقت العصر رأساً فالمتعيّن حينئذ تقديم العصر. سواء كانت الموالاة باقية أم 
فائتة. لاختصاص الوقت حينئذ مها بمعنى عدم جواز مزاحمة الغير معهاء بل لو 
تذكّر فى هذه الحالة عدم الإتيان بالظهر رأساً وجب تقديم العصر فضلاً عن 
نسيان جزئها أو وجوب قضائه عليه, لما عرفت من الااختصاص وعدم جواز 
المزاحمة. هذا. 

وق أذكن الاتق (قدسن شيرة) اتديقضى المدم يعد ذلك واحفاط اميفعبانا 
باعادة الظهر أيضا: 

والصحيح هو التفصيل فى الإعادة بين ما إذا كان التذكّر قبل فوات الموالاة 
وما اذا كان بعةة. 

فق'الأدل حيبت اتدترك الجرء عالماً غافدا وإن كان مغذوراً فيدا من أجل 
ضيق وقت العصر. فهو بمثابة ترك الظهر رأساً إذ الإخلال بالجزء إخلال بالكل 
فيجب عليه إعادة الظهر بعد العصر. ولا محال حينئذ للتمسّك بحديث لا تعاد 
لكونه تارك للكوه عن عمق والتفات وإن كان #معدورا فيه وكله :عن تشمول 

وفى الثانى لايجب إلا قضاء الجزء المنسبى. ولا وجه للاحتياط باعادة الظهر 
ولو استحباباً. لصحّتها فى ظرفها وسقوط أمرها بعد عدم إمكان التحاق المنسى 
بها وكونه من القضاء المصطلح كما عرفت. 


قضاء الأجزاء المنسيّة 0 


وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصرء. لكن 
مع تقديم العصر يحتاط باعادة الظهر أيضاً!* بعد الاتيان باحتياطها!". 


)١(‏ الاحتياط المذكور ‏ وهو الجمع بين إعادة الظهر وبين الإتيان بركعة 
الاحتياط ‏ مب على الترديد في أن صلاة الاحتياط هل هي جزء متمّم على 
تقدير النقض أو اتا غلؤة سسشفلة: 

إذ على الأوّل تجب الإعادة. لعدم إحراز براءة الذمّة عن الظهر بعد احتّال 
نقصها بركعة. ولا تكفي صلاة الاحتياط حينئذ. لعدم صلاحيتها للانضام على 
تقدير النقص بعد تخلّل العصر بينها وبين الصلاة الأصلية . 

وعلى الثاني لا موجب للاعادة. لسقوط الأمر بالظهر وحصول امتثالها وصحّتها 
على كلّ تقدير. وإِمًا الواجب حيئئذ الإتيان بصلاة الاحتياط فحسب. فرعاية 
لكلا المبنيين حكم بالاحتياط بالجمع بين الأمرين. 

وحيث قد عرف ت١١‏ أنّ الأظهر كون الركعة جزءاً متمّماً فالأقوى جواز 
الاكتفاء باعادة الظهر. ولا حاجة إلى ضر ركعة الاحتياط . 


م الظاهر جواز الاكتفاء باعادتها. 
)01( ف ص .758١‏ 


يلوف 0 ا 


فى موجبات سجود السهو وكيفيته و احكافة 


[١٠١؟]مسألة‏ مس مخوة السيق لامو 
الأوّل: الكلام سهواً 7" 


)١(‏ المعروف والمشهور وجوب سجود السسهو لمن تكلّم في صلاته ساهياً. بل 

عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. وم ب يسبب الخلا إل الل الضصدوق 07 

ووالده7") ومال اليه الجيزوارى :ل اير "برل قتجافقن صاحب الحدائق 
فى صحة النسبة إلى الصدوق7). 

وكيف ما كان. فالمتبع هو الدليل. ويدلنا على الوجوب طائفة من الروايات: 

منها: صحيحة عبدالر حمن بن الحجّاج. قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 

عن الرجل يتكلم ناسياً فى الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم ٠‏ فقال: يتم صلاته ثم 


)١(‏ [الفقيه 7١10 :١‏ ذيل ح 197, حيث قال: ولاتجب سجدتا السهو إلا على من قعد 
في حال قيامه. أو قام في حال قعوده. أو ترك التشهدء أو لم يدر زاد أو نقص. لكنه 
ذكر في ص 17١‏ ذيل ح ٠ ٠78‏ ما لفظه: وإن تكلمت في صلاتك ناسياً فقلت: أقيموا 
صفوفكم . فأتم صلاتك واسجد سجدت السهو. وهكذا قال في المقنع: 1 .]٠١‏ 

(؟) حكاه عنه في المختلف المسألة /91؟. 

(5) الذخيرة: 774 السطر 7". 

(؛) الحدائق 9: .5١5‏ 


يسجد سجدتين...» إل7". فَانَها ظاهرة في أنّ الموجب للسجود إِنا هو التكلّم 
ناسياً. وأنّ قول: «أقيموا صفوفكم» إِنما ذكر من باب المثال. 

ومنها: صحيحة ابن أبي يعفور: «عن الرجل لايدري ركعتين صلى أم أربعاً 
- إلى أن قال (عليه السلام) ف ذيلها: ‏ وان تكلم فليسجد سجدى اللتنيو 1 
دلت بمقتضى الإطلاق على أنّ التكلّم السبوي متى ما تحقّق سواء أكان في 
الصلاة الأصلية أم في ركعتى الاحتياط أم ما بينهها فهو موجب لسجود السهو. 

ومنها: مونّقة عبّار قال: «... وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم" ذكر من 
قبل أن يقدّم شيئأً أو يحدث شيئاًء فقال: ليس عليه سجدتا السهو حقٌّ يتكلم 
بشىء... («( إلخ”". 

وناقش فبها غير واحد بأنّ المراد بالتكلّم هو القراءة أو التسبيح الواقعان في 
غير حلّهماء المشار إليهما في كلام السائل بقوله: «من قبل أن يقدّم شيئاً...» إلخ 
أي من قبل أن يقراً. كا لو كان في الثانية وكانت وظيفته القعود للتشبّد فتخيّل 
انها الآولى وقام إلى الثانية؛ أو من قبل أن يسبّح كما لو تخيّل في الفرض أنه في 
الثالئة وقام إلى الرابعة. فالتكلّم إشارة إلى هذين الجزأين الزائدين. 

وعليه فالمونّق من أدلّة وجوب سجود السهو لكلّ زيادة ونقيصة, لاللتكلّم 
السهوي بما هو تكلم الذي هو حل الكلام. 

ولكن الظاهر أنّ المراد بالتكلّم هو الكلام العادي. 

ما أوّلاً: فلأنٌ القراءة والتسبيح وإن كانا من مصاديق التكلّم إلا أنه لم 
يعهد إطلاقه عليهما في شىء من الأخبار. بل لم نجد لذلك ولا مورداً واحداً 


.١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 4 ح‎ /7٠١7 :8 الوسائل‎ )١1( 
.7 ح‎ ١١ الوسائل 8: أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )( 
.7 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 71 ح‎ /706١ :8 الوسائل‎ )5( 


أن عا و كوو توغ العروة 7/1 الخلاة 


فلو كان المراد ذلك كان حقّ العبارة هكذا: حقٌّ يقرأ أو يسبّح. أو حيٌّ يقول 

وثانياً: أنه لو أريد ذلك لزم اللغوية والخروج عن مفروض كلام السائل 
لأنه فرض التذكّر قبل أن يقدم [شيئاً] أي قبل أن يقرأ أو يسبّح. فحكمه 
(عليه السلام) بوجوب سجدة السهو للقراءة او التسبيح غير منطبق على السؤال 
كا لايخقى. 

وهذا بخلاف ما لو كان المراد التكلّم العادي, فانّ الاستثناء حينئذ بقوله: 
«حقٌ يتكلّم» في حلّه. ويكون حاصل الجواب: أنَّ فى مفروض التسؤال لاشىء 
عليه إلا أن يتكلّم سهواً بكلام الآدميين. 

فالإنصاف: ظهور الموتّق فما نحن فيه وصحّة الاستدلال به. وعلى أيّ حال 
ففي الصحيحتين المتقدّمتين غنى وكفاية لصراحتهما في المطلوب, هذا. 

وربما يستدل أيضاً بيجملة من الروايات الواردة في سهو النىّ (صلى لله عليه 
وآله) فى صلاة الظهر وتسليمه على الركعتين المشتملة على قصة ذي الشمالين 
وأنه (صلى الله عليه واله وسلّم) بعد أن سأل القوم وتثبّت من سهوه تدارك 
الركعتين ثم سجد سجدتين للسهو”", وفي بعضها كصحيح الأعرج التصري بأ نه 
(صلَ الله عليه واله وسلّم) سجد سجدتين لمكان الكلام".. 

وفيه أوّلاً: أن هذه الروايات في أنفسها غير قابلة للتصديق وإن صحّت 
أسانيدهاء لخالفتها لأصول لماي عل اننا معاركلة ق.موزوذها عوئقة قرا 
المصرّحة بأنه (صلّ الله عليه وآله وسلّم) لم يسجد د قال: «سألت أبا 
جعفر (عليه السلام) هل سجد رسول الله (صلَ الله عليه وآله وسلّم) سجدت 


.7 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ /١18 :8 الوسائل‎ )١( 
.١7 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ” ح‎ /7١7 :8 (؟) الوسائل‎ 


السهو قط ؟ قال: لا. ولا يسجدهما فقيه»7"). فلابدٌ من ارتكاب التأويل أو 
الحمل على التقية أو الضرب عرض الجدار. 

وثانياً: على تقدير التسليم فهي حكاية فعل. وهو حمل من حيث الوجوب 
والاستحباب. فان غاية ما يثبت بفعل المعصوم (عليه السلام) هي المشروعية 
والرجحان, ولا يكاد يدل على الوجوب بوجه. إذ الحكاية في مقام التشريع 
لا تستدعي اكثر من ذلك. 

وثالثاً: مع الغضّ عن كلّ ذلك فن الجائز أن يكون سجوده (صلٍّ الله عليه 
وآله وسلّم) للسهو من أجل السلام الزائد الواقع في غير محلّه الذي هو من 
موجباته بلا إشكال كا ستعرف7(", لا من أجل التكلّم السهوي, فانٌ صحيحة 
الأعرج وإن تضمّنت التصريم بذلك فلابأس بالاستدلال بها. إلا أنّ بقية 
النصوص مهملة لم يتعرّض فبها أنه للسلام أو للكلام. فلا تصلح للاستدلال 
لها على المقام . 

وعلى الجملة: فهذه الروايات غير صالحة للاستدلال. والعمدة هى الروايات 
الثلاث المتقدمة. وعمدتها الصحيحتان كما عرفت. 1 

ولكن بازائها عدّة روايات قد يستدلٌ بها على عدم الوجوب. وبذلك يجمع 
بين الطائفتين بالحمل على الاستحباب. 

منها: صحيحة الفضيل بن يسار قال «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أكون 
في الصلاة فأجد غمزاً في بطني أو أذى أو ضبرباناً. فقال: انصرف ثم توضاً 
وابن على مامضى من صلاتك مالم تنقض الصلاة بالكلام متعمّداً. وإن تكلّمت 


.١7 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7 ح‎ /5١7 :8 الوسائل‎ )١( 
.587 في ص‎ )0( 


ا سف از وااجت بج طم تابلاطو بنارا دعن درل زو اويا شرج الغروة 117 القاذة 
ناسياً فلا شيء عليك. وهو بمنزلة من تكلّم في صلاته ناسياً...» إل١".‏ 

وفيه: مضافاً إلى أنَّا غير معمول بها في موردها كبا لايخء أئَّها قاصرة 
الدلالة على ما نحن فيه, فانٌ الظاهر من الشيء المنني هو الإعادة. وأنّ التكلّم 
خارج الصلاة بمثابة التكلّم أثناءها ناسياً فى أَنّه لايوجب البطلان. وأمّا أنه 
هل يوجب سجود السهو أم لا فالصحيحة غير متععدضة لذلك رأساً. 


ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «في الرجل يسهو في 
الركعتين ويتكلمء فقال: يتم بق من صلاته تكلم أو لم يتكلم. ولا شيء 
عليه»!"'. 


ونحوها صحيح ابن مسلم: «في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم وهو 
يرى أنّه قد أتم” الصلاة وتكلّم, ثم ذكر أَنّه لم يصلّ غير ركعتين, فقال: يتم 
بق من صلاته ولا شيء عليه»0©. 

وقد ذكر فى سند الصحيحة الثانية فى الطبعة الجديدة من الوسائل القاسم بن 
القاسم بن بريد. وهو غلطء إذ لا وجود له في كتب الرجال, والصحيح القاسم 
ابن بريد. وهو الذي يروي عنه فضالة. 

وكيف ما كان. فقد صرح غير واحد بظهور الصحيحتين في عدم وجوب 
سجود السهو للتكلّم ساهياً. وعدّوهما معارضتين للنصوص المتقدّمة بتقريب 
أن المنف في قوله (عليه السلام): «ولا شيء عليه» لايحتمل أن يكون هو الاثم 
لعدم احتّاله في مورد السهوء ولا الإعادة, لاستفادة عدمها من قوله (عليه السلام): 


.5 ح‎ ١ الوسائل : 776/ أبواب قواطع الصلاة ب‎ )١( 
.6 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7ح‎ 77٠١ :8 (؟) الوسائل‎ 
.4 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب" ح‎ /٠٠١ :8 الوسائل‎ )©( 


«يتر ما بق...» إل, إذ الأمر بالإتمام ملازم للصحّة فيلزم التكرارء والحمل على 
التأكيد خلاف الأصل. وليس م أثر يتوهّم ترتّبه كي يتصدّى لنفيه عدا 
سجدق السهو. 

وبعبارة أخرى : بعد وضوح عدم احتال العقاب فيا يصدر سيو يدور الأمر 
بين أن يكون المراد نق الإعادة المستلزم للتأكيدء أو نفى سجود السهو الملازه 
الا سي ار كل وار ال ارسق فاك سين ادل دا 

وللنظر في ذلك محال واسع, فانٌ المنسبق إلى الذهن والمتفاهم العرفي من 
مثل هذه العبارة هو التأكيد. كا لعلّه الدارج المتعارف في الاستعمالات في عصمر نا 
الحاضر. فنجيب عن نظير المسألة بأنّه يتم صلاته ولا شيء عليه. ونعني به نفي 
الإعادة تأكيداً لما ذكر أوّلاً. 

وأولوية التأسيس من التأكيد ليست قاعدة مطردة وضابطأً كلّياً. بل يختلف 
ذلك حسب اختلاف الموارد وخصوصياتها ومناسبات الحكم والموضوع. قربما 
يكون التأكيد هو الظاهر من الكلام كما في المقام . 

ومع الغضٌ عن ذلك فلا أقلّ من الإجمال المسقط للاستدلال, ولابدٌ في رفع 
اليد عن ظهور تلك النصوص فى الوجوب والحمل على الاستحباب من ظهور 
أقوى بحيث يصلح للقرينية ى| لايخى. 

والذي يكشف عا ذكرناه من استظهار التأكيد وكون المننى هو الإعادة قوله 
(عليه السلام) في الصحيحة الأولى7©: «تكلّم أو لم يتكلّم». إذ في فرض عدم 
التكلّم لاموجب لسجود السهو كي يتصدّى لنفيه. فلابدٌ وأن يكون المنني شيئاً 
نجه نفيه على التقديرين كي تصمّ التسوية بين الأمرين, وليس هو إلا الإعادة. 


)١(‏ من الصحيحتين الأخيرتين. 


عم 0 


بغير قران ودعاء وذكر''', ويتحقق بحرفين او بحرف واحد مفهم!*'!" في 
أ لغة كان. 


فتحصّل: أنّ الأظهر وجوب سجود السهو للتكلّم سهوأ كيا عليه المثهور 
عملاً بالنصوص المتقدّمة السليمة عبّا يصلح للمعارضة. 

)١(‏ لانصراف التكلّم المأخوذ موضوعاً للحكم في النصوص عن مثل ذلك 
بل لم يعهد إطلاقه عليها في لسان الأخبار وإن كانت من مصاديق التكلّم لغة 
هذا. 

مضافاً إلى جواز الإتيان بها في الصلاة عامداً. وظاهر نصوص المقام أن 
الكلام الموجب لسجود السهو هو الذي لايجوز فعله عمدا ويكون مبطلاً. فلا 
يعم تلك الأمور كما لايخئى. 

(؟) كاهو السيور والفروف نين الفقهاء+ حيبت أن كل عن تكن للمتسالة 
عنونها بالكلام سهواً. المفسّر بما يشتمل على حرفين فصاعداً ولو تقديراً 
فيشمل الحرف الواحد المفهم كالأمر من (وقى) و(وعى)ء دون غير المفهم. لعدم 
صدق الكلام عليه. 

ولايخق أنّ الكلام بعنوانه لم يرد في شيء من النصوص المعتمد عليهاء وإنا 
الوارد عنوان التكلم كما في الصحيحتين والمونّق حسما مرّء ولاريب في صدقه 
حيٌّ على الحرف الواحد وإن لم يكن مفهماً. ولذا لو تلقّظ به الصيٌ أو الميّت 
يقال نه تكلّم. من غير أيّة عناية. فيفرق بين الكلام والتكلّم. فانٌ الأوّل وإن 
لم يصدق على الحرف الواحد غير المفهم لكن العبرة بالثاني. وهو صادق كما 
عوقة ومن نهنا كان الابحورظ بيجتود اللتعيو له أ يكنا 


(:#) بل مطلقاً على الأحوط. 


ولو تكلّم جاهلاً بكونه كلاماً بل بتخيّل أنّه قرآن أو ذكر أو دعاء لم 
يوحت سيحدة النجيوا "ءالا له لثمن بسيو 11ان بولق تكلى عامدا يوغم انه 
خارج عن الصلاة يكون موجباً, لأنّه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة 
يعد سيو :نو أما تصق اللننان فللا بعد سيوأ 887 


)١(‏ فانٌ معناه الغفلة إِمَا عن الدخول في الصلاة كما هو مورد صحيح ابن 
الحجاج '", أو عن عدم الخروج كما هو مورد صحيح ابن أبي يعفور('' وغيره. 
فورد النصوص ما إذا تكلّم ساهياً أي غافلاً عن كونه في الأثناء. والجاهل 
المزبور ملتفت إلى كونه فى الأثناء غير أنّهِ يزعم جواز ذاك التكلّم. لاعتقاده 
أنه من القرآن فينكشف الخطأ في اعتقاده. فالجهل هو الخطأ في الاعتقاد لا 
الغفلة عم| يعتقد. فليس هو من السهو في شيء. 

وكذا الحال في سبق اللسان, فأنّه خارج عن الاختيار, والسسهو هو الفعل 
الاختياري الناشئٌ عن الغفلة في مبادئه. 

أقول: ما أفاده (قدس سره) من منع الصغرى وعدم صدق السسهو على 
شيء من الجهل والسبق وجيه كا ذكرناه. لكن الشأن في الكبرى أعني تخصيص 
الموجب بالتكلّم السهوي. فانّ التقييد بالسهو وإن ورد في بعض النصوص لكنّه 
مذكور في كلام السائل كى) في صحيحتي ابن الحجاج وزرارة المتقدّمتين!". ومثله 
لايدلٌ على الاختصاص. بل غايته عدم الدلالة على الإطلاق لا الدلالة على 
التخصيص, لعدم كون المورد مخصّصاً. 


(8) فيه إشكال بل منع . 

(:) نعمء إلا أنّ الظاهر وجوب سجدة السهو معه. 
)١١٠١)١(‏ المتقدّمتين في ص 7178 778. 

(7) في ص 778 717. 


8 ا 


وأمّا الحرف الخارج”* من التنحنح والتأوّه والأنين الذي عمده لايضيرٌ 
فسهوه أكا لا يوجب الست 0١5‏ 


إذن لامانع من القسّك باطلاق قوله (عليه السلام) فى صحيح ابن أي يعفور: 
«وإن تكلم فليسجد سجدت السهو»١"‏ وقوله (عليه السلام) في مونّق عمار: 
«حقٌ يتكلّم بشيء»'" المتقدّمين, فانٌ المستفاد منهما أن مطلق التكلّم موجب 
للسجدة. خرج عن ذلك التكلّم العمدي الموجب للبطلان بمقتضى النصوص 
الدالة على أنّ من تكلم في صلاته متعمّداً فعليه الإعادة7" فيبق الباق تحت 
الإطلاق. 

ونتيجة ذلك أنّ الموضوع لوجوب سجدة السهو هو التكلّم غير العمدي 
الشامل باطلاقه للسهو والجهل وسبق اللسان. 

والعبون عن فده التسطدة سوه اليو له نتقضى التخضيضن بش فاه :عزن 
نأف السمزة الى كك الغلة موا “قا يكور لويوب مدااره قفا بوذا عت 
عند الشكٌ بين الأربع والخمس مع أنّه لا سهو ثم أصلاً. وما هناك احتال 
الزيادة. وبالجملة: فالسهو اسم لهذه السجدة كا في ركعة الاحتياط. ومثله 
لايدلٌ على الاختصاص. 


)١(‏ إذ هو صوت محض لا يضيرٌ عمده فضلاً عن السهوء وليس من التكلّم 
الذي هو الموضوع لوجوب السجود في شيء. 


6 ما يخرج من التنحنح والتأدّه والأنين لا يعد حرفاً. بل هو مجدد صوثتث. 
)١(‏ الوسائل 8: /5١9‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١‏ ح ؟. 

(1) الوسائل 8: ١50؟/‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 77 ح ؟. 

(5) الوسائل /7: /758١‏ أبواب قواطع الصلاة ب 10؟. 


الثانى : السلام في غير موقعه ساهياً 7" 


)١(‏ كاهو المشهور بين المتأخّرينء بل ادّعي عليه إجماعهم, وإن كانت المسألة 
خلافية عند القدماء. ولعلّ الأشهر بينهم أيضاً هو الوجوب. وكيف ما كان, 
فقد استدل للوجوب بأمور: 

أحدها: أن السلام من مصاديق الكلام, ومن ثم قد ورد في بعض النصوص 
أن اختتام الصلاة بالكلام7", فيشمله كلّ ما دل على وجوب السجود للتكلّم 
006 

وقئهة الننوان كان فى عضا ديقة لقةز ال" آن أدلة وتعوريت السعود العستواة 
الكلام منصرفة إلى ما عدا أجزاء الصلاة. والسلام من الأجزاء. فلا يكون 
مشمولاً لتلك الأدلة. 

الثاني: أَنّ السلام في غير موقعه زيادة فيشمله ما دل على وجوب السجود 
لكل زيادة ونقيصه . 

وفيه: أنّه مب على تسليم الكبرى., وهي في حيّز المنع. بل قد ناقش 
بعضهم في الصغرى أيضاً بدعوى قيام النصٌ على عدم وجوب السجود لمخصوص 
السلام الزائد. وبعد التخصيص لا يكون السلام فى غير موقعه من صغرياتها. 
لكنّه في غير محلّه كما سيجيء. والعمدة منع الكبرى. 

الثالث ‏ وهو العمدة _: الأخبار. وعمدتها روايتان: 


إحداههما: و لالة عبار : «عن دل عل علات ركعات وهو يظنّ أنَها أربع 
فلا سلم ذكر أنْها ثلاث. قال: يبني على صلاته متى ما ذكر. ويصلي ركعة 


.٠١ ح١ الوسائل 5107:7/ أبواب التسليم ب‎ )١( 


8 م ل م اا وز موا توي قرع العروة 7/17 الكادة 


ويتشهد 50 ويسجد سجدق السهوء وقد جازت صلاته»7". 

ونوقش فيها بعدم وضوح كون السجدة لأجل السلام الزائد. فلعلّه لأجل 
التشبّد أو القعود في موضع القيام الزائدين. فقد صدرت منه زيادات. ولم يعلم 
كون السجود لخصوص السلام. 

ويدفعه: أنّ الأمر بالسجود للسهو ظاهر في الوجوب. ولا مقتضي لرفع 
اليد عن هذا الظهور. وحيث ل يثبت وجوب السجدة للتشبّد ولا للقعود في 
موضع القيام فيتعيّن أن يكون للسلام. 

وبعبارة أخرى: قد صدرت عنه أفعال ثلاثة: التشبّد والقعود والسلام 
وحيث بنينا على عدم وجوب سجدة السهو للأوّلين والمفروض ظهور الأمر ف 
الوجوب. فضمّهما إلى السلام بعد عدم دخلههما في الوجوب كضمٌ الحجر إلى 
جنب الإنسان, فينحصر أن يكون الموجب للسجود هو السلام. 

الثانية: صحيحة العيص: «عن رجل نسي ركعة من صلاته حي فرغ منها 
م ذكر أنه م يركع. قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتين»7. 

ونوقش فيها أيضاً بمثل ما مرّء ومرٌ جوابه. وتزيد هذه بمناقشة أخرى وهي 
أنّه لم يعلم أن المراد بالسجدتين سجدتا السهو. ومن الجائز أن يراد بهما سجدتا 
الركعة الأخيرة _المتداركة ‏ بعد ركوعها. 

وتندفع : بن الصحيحة قد وردت بسندين ومتنين, أحدهما ما عرفت 
والثاني ما أثبته في الوسائل'", وقد صرّح هناك بسجدت السهوء فيكون ذلك 
قرينة على أن المراد بالسجدتين فى هذه الصحيحة ايضا هو ذلكء, ويرتفع بها 


.١5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7 ح‎ 7/5١” :8 الوسائل‎ )١( 
.8 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ”7 ح‎ /7٠٠١ :8 (؟) الوسائل‎ 
ح”..‎ ١١ أبواب الركوع ب‎ /7١6 :7 الوسائل‎ )*( 


سواء كان بقصد الخروج كما إذا سلّم بتخيّل قامية صلاته أو لا بقصده"". 


الإحمال'., هذا. 

وقد يعارض الصحيح والموثق بصحيحة ابن مسلم المتقدّمة الواردة فى من 
سلّم ساهياً وتكلّم. حيث قال (عليه السلام): «يتر ما بق من صلاته ولا شيء 
عليه» !'). لكنك عرفت أن المنفي ف قوله (عليه السلام): «ولا شيء عليه» هي 
الإعادة لا سجدة السهوء وأنّ أولوية التأسيس من التأكيد لا أساس لماكا 
مرّء فلا تصلح للمعارضة. 

نعم . يعارضهم|ا صحيح الأعرج المصرّح فيه بقول الصادق (عليه السلام): 
«وسجد سجدتين لمكان الكلام» 7" الظاهر في عدم كون السلام الزائد الصادر 
منه (صل الله عليه وآله) موجباً لسجدتي السهو. 

ولكنّك عرفت ” أنّ الصحيحة غير قابلة للتصديق في نفسها. على أنَّا 
معارضة في موردها بمونّق زرارة المتضمّن لعدم سجود النبى (صلى الله عليه 
والتويل | لللسسيو قطاء :قلا ينيط المقاونة نص الروابعق: فالأقرق ا بعاده 
المشهور من الوجوب للسلام الزائد. 

)١(‏ فانٌ مورد النصّ وهو الموثق والصحيح وإن كان هو التسليم بقصد 
الخروج لكنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي التعميم له ولغيره. أعني ما لو 


)١(‏ لايبعد القول بأنّ الروايتين بعد اشتراكهما سنداً في الراوي والمروي عنه. والاتحاد في 
المتن ما عدا كلمة واحدة. وعدم احتال تعدّد الواقعة. يكونان من قبيل المتباينين لا 
المجمل والمبين. 

(؟) الوسائل 8: 7٠٠١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب7ح4, وقد تقدّمت في ص 747. 

(5) الوسائل 8: 7١7‏ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ” ح .١‏ 

(؛) في ص .58٠١‏ 


نان موا ف عدو ادا باو ع عو با معاد ممومو فيج قرم العوو 205 7 الكاذة 


والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين. وأمًا «السلام عليك أءّها النى...» 
اخ فلا يوجب شيئاً من حيث إِنَّه سلام7". نعم يوجبه!*) من حيث إِنَّه زيادة 


سلّم غافلاً عن الخروج أو لغاية أخرى سهواً إذ أن مقتضى المناسبة المزبورة 
أنّ كل سلام يكون عمده مبطلاً فسهوه لايوج ب إلا سجدة السهو إرغاماً لأنف 
الشيطان. ولافرق فى السلام العمدي المبطل بين قصد الخنروج به وعدمه فكذا 
في حالة السهو. فلا موجب للاختصاص. 

)١(‏ لاختصاص النصّ بالسلام المخرج المنحصر في الصيغتين الأخيرتين. 
وأمّا الأول فهي من توابع التشبّد. ولا يتحقّق به الخروج. فلا يوجب شيئًاً من 
حيث إنه سلام ء بل ولا من حيث إِنْه زيادة سهوية. وإن اختار الماتن الوجوب 
ف قد النا سي 

إذ فيه أوّلاً: أن المبنى غير تام ولا نقول بوجوب سجدة السهو لكل زيادة 
ونقيضة كي تدر ف 1 , 

وثانياً: مع التسليم فهو مخصّص بالسلام على النينّ (صلٍ الله عليه وآله وسلّم) 
بمقتضى ما ورد من أنه «كلّ ما ذكرت الله عرّ وجل به والنئ (صلى الله عليه 
وآله وسلّم) فهو من الصلاة»'" إذ المراد من ذكر الني (صلٌّ الله عليه وآله ‏ 
وس ا نس بتخوص الذعاء أو الغلاة كليم القدم احتعيافى :اليه مل 
اله عليه وآله وسلّم) ضرورة جواز الدعاء لكافة المؤمنين. وكذا الصلاة على 
جميع الأوصياء والمرسلين. بل يجوز الدعاء لنفسه ولكلّ شيء. فلا يبق امتياز 
له (صلى الله عليه وآله وسلّم) عن غيره. فلابدٌ وأن يراد به ما يعم السلام 


() على الأحوط, والأظهر عدم الوجوب. 
)01( في ص .١ 1١‏ 
(؟) الوسائل !: 77؟/ أبواب قواطع الصلاة ب ١‏ ح 7. 


سهوية, كما أن بعض إحدى الصيغتين كذلك ١‏ وإن كان يمكن دعوى إيجاب 
لفظ السلام للصدق, بل قيل !*) إن حرفين منه موجب, لكنّه مشكل إلا من 
حيث الزيادة. 


ليحصل الامتياز ويحسن تخصيصه (صلّ الله عليه وآله وسلّم) بالذكرء فانٌ 
السلام غير جائز على غيره في الصلاة. ومن هنا يشكل التسليم على سائر 
الأنبياء أثناءها كا سبق ف محل 00 

فاذا جاز السلام عليه (صلّ الله عليه وآله وسلّم) حيٌٌ عمداً جاز سهواً أيضاً 
بطريق أولى, فلايوجب سجدة السهوء وبذلك يخرج عن تلك الكلية لو سلّمت. 

(١)فلايوجحب‏ شيئاً من حيت السلاة.ويوجبه من يت الزيادة: 2 احتمل 
أن يكون لفظ السلام بمجرّده موجباً للسجود. لصدق عنوان السلام عليه 
فتجب له سجدة السهو من حيث إِنْه سلام. بل حكى عن بعض وجوبها من 
هذه الناحية لما اشتمل على حرفين منه كقولنا (الس) وإن استشكل فيه إلا من 
حيث الزيادة. 

أقول: إِنّ بعض إحدى الصيغتين فضلاً عا اشتمل على لفظ السلام ‏ فكيف 
بما اشتمل على حرفين منه ‏ ليس من السلام الخرج في شيء. لالمحصاره في 
الصيغة الكاملة, ولادليل على وجوب السجدة لمطلق السلام وإن لم يكن مخرجاً 
فأبعاضها بعد عدم تحقّق الخروج بها فى حكم العدم من هذه الناحية. كما أَنّها 
لاتوجب السجدة من حيث الزيادة أيضاً. لما أشرنا إليه من عدم الدليل على 
وجوبها لكل زيادة ونقيصة. 


(:) لايبعد ذلك, لأنه كلام بغير ذكر ودعاء وقران. 
)١(‏ [لم نعثر عليه في مظان وجوده]. 


وم 0000005 اما ا 


نعم جب سجدتا السهو لحرفين فضلاً عن بعض إحدى الصيغتين من 
ناحية أخرى. وهي غتوان الكل سميوا #إقانه كنسية من الموجياكه .ولااريب 
في صدقه على ذلك كلّه. فانّ الخارج عنه إِمما هو عنوان الذكر أو الدعاء أو 
القران. وشيء منها غير صادق على المقام. وعليه فلا يبعد وجوب السجدة 
لضدق التكلء سيو على المذكورات: 

فإن قلت: أليس قد ذكرتم فوا مد(" انصراف الكلام عن الأجزاء. ولأجله 
منعتم عن الاستدلال لوجوب سجدة السهو للسّلام بكونه من مصاديق الكلام. 

وبعبارة أخرى: مورد الانصراف هو ما يكون بالفعل قابلاًللاتصاف بالجزئية 
وإن لم يكن جزءاً فعلياً باعتبار عدم وقوعه في تحلّه. وليس هو إلا التسليمة 
الكاملة الواقعة في غير حلّها. فانما بنفسها مصداق لذات الجزء بحيث لو وقعت 
فى حلها لاتّصفت بالجزئية الفعلية, ولأجله قلنا بانصراف الدليل عنه. وأين 
هذا من جزء الجزء الفاقد فعلاً لهذه القابلية رأسأً كما لايخق. فلا مانع من 
شمول إطلاق الدليل لمثله. 

وإن شئت فقل: لو أتى ببعض إحدى الصيغتين أو بحرفين من السلام في 
غير تحلّه عامداً فانّه لايوجب البطلان والخروج عن الصلاة بعنوان السلام 
لحصر الخرج في الصيغة الكاملة وعدم كون بعض الصيغة مخرجاً, ولكنّه مع 
ذلك موجب للبطلان. لكونه من مصاديق التكلّم المشمول لحديث: «من تكلم 
فى صلاته متعمّداً فعليه الإعادة»!". فهذا التكلّم الذي يكون عمده مبطلاً فسهوه 


.5807 في ص‎ )0١( 
أبواب قواطع الصلاة ب 70 ح ؟.‎ /58١ :7 (؟) الوسائل‎ 


الثالث: نسيان السجدة الواحدة إذا فات حل تداركها!" كما إذا لم 
يتذكّر إلا بعد الركوع أو بعد السلام”**. وأمّا نسيان الذكر فيها أو بعض 
واجباتها الأخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل 
موجب لسجدة السهو بمقتضى الإطلاق في دليل موجبية التكلّم لها. 

فالظاهر وجوب سجدة السهو فى المقام. لا لكونه من السلام الزائد. بل 
لكونه من الكلام الزائد سهواً. 

)١(‏ على المشهور شهرة كادت تكون 5 في الجواهر”". بل عن غير 
واحد دعوى الإجماع على ان نسيان السجدة كما يوجب القضاء يوجب سجود 
السهو أيضاً. أمّا القضاء فلا إشكال فيه كما سبق في محلّه!". وأما سجود السهو 
فيستدل له بوجوه: 

منها: مرسلة سفيان بن السمط عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «تسجد 
سجدت السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان»7". 

وفيه: مضافاً إلى ضعف الخبر بالإرسال المسقط عن الاستدلالء أنه لو م“ 
لعمٌ كلّ نقيصة, فلا يحسن تخصيص السجدة بالذكر وعدّ نسياها بعنوانها من 
احد الموجبات. 


(*) مر الكلام فيه في نسيان السجدة الأخيرة [في المسألة .]٠١١19‏ 
)01( الجواهر 1 .,5٠٠٠١‏ 

0( في ص 81. 

() الوسائل 8: /70١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 77ح 7. 


6 مارك مرا احاد لجا معو ل او اع وعدي كشرع الغروة 218 الضاردة 

على أن مقتضى ذلك عدم الفرق بين نسيان وضع الجبهة ونسيان غيره تنا 
يجب في السجدة كالذكر أو وضع اليدين أو الركبتين والإبهامين, فانٌّ كلّ ذلك 
من مصاديق النقيصة المشمولة للرواية» فلا يتّجه التفكيك بينهها كما صنعه فى 
المتن تبعاً لغيره. فهذا الاستدلال ساقط جزماً. 1 

ومنها: صحيحة جعفر بن بشير قال: «سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه م 
يسجد فى الركعتين الأولتين إلا سجدة وهو في التشبّد الأوّل. قال: فليسجدها 
#ليتيض»:وإذا ذكره.وهويق التعيد الناق قبل أوتسلء فلسحدها سل 
ثم يسجد سجدت السسهو»7١".‏ رواها البرق فى الحاسن بطريقين في أحدهما رفع 
والطريق الآخر صحيح'". 

وفيه: أنَّ هذه الصحيحة لابدّ من ردّ علمها إلى أهله. إذ لايمكن الالتزام 
بمفادهاء وذلك فانّه فرض فيها أَنّه لى يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة 
وتذكّر ذلك فى التشبّد الأوّل أو في التشبّد الثاني. فان كان التذكّر في التشبّد 
الأوّل فاللازم عليه الإتيان بالسجدة الثانية من تلك الركعة وقضاء السجدة 
الثانية من الركعة الأولى. وإن كان التذكّر في التشبّد الثاني فاللازم قضاء 
السجدتين بعد الصلاة وهذا مخالف لما في الصحيحة. فالرواية ساقطة ولا يمكن 
الاستدلال بها على شيء. ظ 

ومنها: مرسلة معلى بن خنيس قال: «سألت أبا الحسن الماضى (عليه السلام) 
الجن كن اسح ةاون ارك فال ذا قكرها قل كوه سكا و 
على صلاته ثم يسجد سجدق السهو بعد انصرافه, وإن ذكرها عن :ركويعر أعاد 


.7 ح‎ ١4 الوسائل 7: 7717/ أبواب السجود ب‎ )١( 
.١١6٠١ /6ه٠ الحاسن ؟:‎ 6 


الصلاة. ونسيان السجدة فى الأولتين والأخيرتين سواء»١".‏ 

ولكبا كسنة من ححهاتك» أذلآ من يت الارمتال: 

وثانياً: أنّ سئدها غير قابل للتصديق. فانّ معلى بن خنيس قتل في زمن 
الصادق وترحّم (عليه السلام) عليه. فكيف يمكن أن يروي عن أبي الحسن 
الماضى وهو الكاظم (عليه السلام) سما بعد توصيفه بالماضي . الظاهر ففي صدور 
الرواية عنه (عليه السلام) بعد مضيّه ووفاته. 

وثالثاً: أن المفروض تذكّر السجدة قبل الركوع وحصول التدارك في امحل 
فلم تترك السجدة في ظرفهاء ولم يتعلق النسيان بها كي يستوجب سجدة السسهو 
فلو وجبت لكانت من أجل القيام الزائد أو القراءة الزائدة بناءً على القول 
بوجوبها لكل زيادة ونقيصة, فيكون خارجاً عن نحل الكلام. 

ورابعاً: أنّ ذيلها غير قابل للتصديق أيضاً. لوضوح أن تذكّر النسيان بعد 
الركوع لا يستوجب إلا القضاء. دون البطلان والإعادة. 

وعلى الجملة : فليس فى البين دليل يعتمد عليه فى الحكم بوجوب سجدة 
السهو لنسيان السجدة الواحدة. فيرجع حينئذ إلى أصالة البراءة عن تعلّق 
الوجوب بهاء لكونه شكّاً في تكليف مستقلٌ غير مرتبط بالصلاة. فيدفع 
بالأصل. 

بل لاتصل النوبة إلى الأصل. لقيام الدليل على العدم. وهى صحيحة أبى 
بصير قال: «سألته عمّن نسى أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قاثم قال: 
انصرف قضاها.ء وليس عليه سمهو»!". 


.6 ح١4 الوسائل 7: 777/ أبواب السجود ب‎ )١( 
.4 ح‎ ١4 الوسائل 5: 776/ أبواب السجود ب‎ )1( 


م #1717171[71717151ا1أا0 ا رض 


الرابع : نسيان التشبّد مع فوت حل تداركه”". 


فانّما رويت بطريقين, وأحدهما وإن كان ضعيفاً من أجل محمّد بن سنان ١7‏ 
لكنّ الطريق الآخر وهو طريق الصدوق إلى ابن مسكان !'' صحيح, وقد دلت 
بوضوح على ني سجود السهو. 

وقد حملها الشيخ على أنّ المراد أن هذا خارج عن حدّ السهوء لأنّه قد ذكر 
السجدة الفائتة وقضاها.ء فلا ينافى الحكم بوجوب سجدة السسهو'". 

وهوكما ترىء ضدرورة أن كلمة «على» في قوله (عليه السلام): «وليس عليه 
سهو» ظاهرة في التكليف, فيكون مفادها أَنّه ليس على عهدته شيء, ومقتضاه 
نفي سجود السهو. فكيف يجتمع مع وجوبه. فلاينبغي التأمّل في صراحة الصحيحة 
في المطلوب. 

ويؤيّدها رواية حمّد بن منصور: «سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية 
من الركعة الثانية أو شكٌ فيهاء فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا 
مراة واأحدة فاذا سلميت:سجدت سجدة وأحدة وتضع وجهك مرّة واحدة. وليس 
عليك سسهو»!؟. 

فتحصّل: أنّ الأقوى عدم وجوب سجدة السهو في نسيان السجدة -ولايجب 
إلا القضاء ‏ للأصل. مضافاً إلى النصّء وإن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه. 


اكاعل المشيور والقروف» سيك رتبواغل تنسياة التقود سكت 


.018 /١10617 وهو طريق الشيخ في التهذيب ؟:‎ )١1( 
.٠١٠١8/75؟8:١ (؟) الفقيه‎ 

(5) التهذيب ؟: ١66‏ ذيل ح108. 

(4) الوسائل 1: 577/ أبواب السجود ب ١4‏ ح 5. 


والظاهر أَنّ نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك !2*0 كما أنه موجب للقضاء 
أيضاً كما مرّ. 


القضاء وسجدت السهو. أمّا القضاء فقد عرفت فيا مد" عدم الدليل على 
وجوبه. بل يكت بالتشبّد الذي تشتمل عليه سجدتا السهو ىا نطق به النصص 
ولا نعيد. 

وأمّا سجدة السهو فتدلٌ عليها جملة من النصوص التي منها صحيحة سلوان 
ابن خالد: «عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين, فقال: إن ذكر قبل 
أن يركع فليجلس.ء وإن لم يذكر حقّ يركع فليتم” الصلاة حقّ إذا فرغ فليسلم 
وليسجد سجدت السهو»”". ونمحوها صحيحة ابن أب يعفور”". فانّ المراد 
بالجلوس المنسي الجلوس للتشبّد كما لايخنى. وهما صريحتان في الوجوب فيا 
إذا كان التذكّر بعد الدخول في الركوع, الذي يفوت معه محل التدارك. 

)١(‏ فان بعض النصوص وإن كان قاصر الشمول لذلك كالصحيحتين المتقدمتين 
حيث إِنّ ظاهرهما نسيان الجلوس من أصله الملازم لنسيان التشبّد رأساً. فلا 
يعم نسيان الأبعاض. إلا أن بعضها الآخر غير قاصر الشمولء لتضمّنها الإطلاق 
كا في موتّقة أبي بصير قال: «سألته عن الرجل ينسى أن يتشبّدء قال: يسجد 
سجدتين يتشد فمبا» !؟) ونحوها صحيحة الحلبي. 

فان التشجد اسم للمجموع المركب من الشهادتين أو مع الصلاة على النيّ 


(:#) على الأحوط فيه وفي إيجابه القضاء. 

(0 فى ص 59., .5٠١‏ 

(؟20) الوسائل : /5١7‏ أبواب التشهد ب لاح 7, 4. 
(؛) الوسائل 5: /5١7‏ أبواب التشبّد ب 7ح 5. 

(0) الوسائل 1: 7/5١07‏ أبواب التشبّد ب 9 ح ؟. 


4م االو مار دو م ل ا م ا اتن تع الغووة 18 ا الضلذة 
الخامس : الشكٌ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتينكا مد سابقاً «". 
السادس : للقيام فى موضع القعود أو العكس !*) 7" 


(صلَ الله عليه وآله وسلّم). ومن المعلوم أنّ المركب ينتق بانتفاء بعض أجزائه 
فد تجبان لفن يسترى يدققة لدتسي التكد. 4 فى :تعيان الكل رولةا 
لو نسي ركناً من صلاته وتذكّر بعد خروج الوقت يصح أن يقال إِنه نسي الصلاة 
فيشمله إطلاق النصٌ المتضمّن لترتب الحكم على نسيان التشبّد. الصادق في 
كلتا الصورتين. اللّهمَ إلا أن يدّعى الانصراف كا لا يبعد. ومن ثم كان الحكم 
مبنياً على الاحتياط . 

)١(‏ فيسجد سجدت السهو للزيادة الحتملة. للنصوص الدالّة عليه كها مرّ 
التععدض لذلك مستقصى في بحث الشكوك ! فلاحظ . 

(؟) على المششهورء بل ادّعي عليه الإجماع فى بعض الكلمات. وتدلٌ عليه 
صريحاً صحيحة معاوية بن عبّار: «عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو 
يقعد في حال قيام, قال: يسجد سجدتين بعد التسلم , وهما المرغمتان, ترغمان 
الشيطان»7". سميتا بالمرغمتين لأنّ السهو من الشيطان. وحيث إِنّه امتنع من 
السجود فيسجد رغماً لأنفه. وكيف ما كان. فهي صدريحة في المطلوب. 


ووكا معدل ايضا عو نقة م دتوهن السو نا عي فيه سحدها السو" 


قال: إذا اوفك أن تقعد فقمتء, أو أردت أن تقوم ققدت أذ رفت أن ا 


#اا عل اعوط والأظور هده الرسوب الكل زبادة وقيضة:نورعانة الخصاط أرن. 
)0( في ص .١118‏ 
(؟) الوسائل 8: /١6١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 77 ح .١‏ 


فسبّحت. أو أردت أن تسبّح فقرأت فعليك سجدتا السسهو...» إل(" 

وهي في نفسها وإن كانت صريحة في المعى لكن يعارضها قوله في الذيل : 
«وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام, ثم" ذكر من قبل أن يقدم شيئاً أو يحدث 
شيئاًء فقال: ليس عليه سجدتا السهو حقٌّ يتكلم بشيء...» إِلخ. حيث دلت 
على أَنّ القيام في موضع القعود بمجرّده لا يوجب السجود إلا أن يتكلم. سواء 
أريد به الكلام الخنارجي كما استظهرناه سابقاً'" أو القراءة والتسبيح كما قيل 
فيتنافى مع الصدر الدال على أنّ ذلك بمجوّده من الموجبات. فهي لا تخلو عن 
التشويش الموجب للاجمال. فتسقط عن صلاحية الاستدلال. 

والعمدة هي الصحيحة. إلا أنه تعارضها روايات أخرى ظاهرة في عدم 
الوجوب كصحيحة الحلبي: «إذا قت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشبّد 
فيهما فذكرت ذلك فى الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشبّد وقم فأ 
صلاتك. وإن أنت لم تذكر حي تركع فامض في صلاتك حقٌّ تفرغ, فاذا فرغت 
فاسجد سجدق السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم»!". وبمضمونها صحيحة 
الفضيل (؟. 

فقد فصّل (عليه السلام) بين التذكر قبل الركوع والتذكّر بعده. وحكم في 
الشقّ الثاني بوجوب سجدة السهوء ومن المعلوم أنّ التفصيل قاطع للشركة 
فيظهر من ذلك عدم الوجوب في الشقّ الأوّل, مع أن المفروض هناك القيام في 
موضع القعود سسهوا. فلو كان ذلك من الموجبات وكان السجود واجبا عليه 


.7 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 77ح‎ /56١ :8 الوسائل‎ )١( 
.179 في ص‎ (0 

(؟) الوسائل 5: /5١7‏ أبواب التشهد ب 4 ح ". 

(؛) الوسائل 7: ٠0‏ / أبواب التشهد ب 1 ح .١‏ 


وان 0 ا ل 


أيضاً لما انه التفصيل بينهها كما لايخى. 

وأوضح منهما رواية أخرى للحلبي - وإن كانت ضعيفة السند بطرقها الثلاثة 
من أجل محمّد بن سنان - قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
يسهو في الصلاة فينسى التشبّد. قال: يرجع فيتشبّد. قلت: أيسجد سجدتي 
السهوء فقال: لاء ليس فى هذا سجدتا السهو»(©. 

وقد تضمّنت التصريم بنفى السجدة. مع أنّ إطلاقها يشمل ما لو كان المنسي 
التشبّد الأوّل وقد قام إلى الركعة الثالئة. فحكمه (عليه السلام) بالرجوع نافياً 
للسجدة يدل على عدم كون القيام في موضع القعود من الموجبات, نعم لابدٌ 
من تقييد الإطلاق بما إذا لم يكن التذكّر يعد الدخول فى الركوع, وإلا فلا رجوع 
حينئذ. بل يسجد السجدتين بعد الصلاة بمقتضى النصوص التقدّمة وغيرها. 


بطريقين أحدهما صحيح فتصلح للاستدلال - وإن كان طريقها الآخر ضعيفاً 
بمحمّد بن سنان ‏ قال: «سألته عمّن نسى أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو 
فاذا انصرف قضاهاء وليس عليه سهو»”", فانّ المفروض فيها القيام في موضع 
القعود. وقد حكم (عليه السلام) صريحاً بئفى سجدة السهو. وإن وجب عليه 

وعلى الجملة: فهذه النصوص ظاهرة بل صريحة في نفي سجدة السهو لجرّد 
القيام فى موضع القعود. فتكون معارضة لصحيحة معاوية بن عار المتقدّمة 


.4 أبواب التشهد ب 1ح‎ /5١7 :7 الوسائل‎ )١( 
.50060 (؟) في ص‎ 
1 ح‎ ١4 الوسائل ”: 76/ أبواب السجود ب‎ )( 


بل لكلّ زيادة ونقيصة لم يذكرها في حل التدارك ."١‏ 


الظاهرة في الوجوب, ومقتضى الجمع هو الحمل على الاستحباب. فيكون الحكم 
ونا عل التفعاط هذرا عن غالنة اليوى: 

)١(‏ ذكر (قدس سره) أن من موجبات سجود السهو كلّ ما زاد فى صلاته 
أو نقص سهواً. ويشترط في النقيصة أن لايذكرها في الحلٌ. وإلا فع التذكّر 
والتدارك لايجب السجود من ناحية النقص بلا إشكال. 

وكيف ما كان. فعدٌ ذلك من الموجبات لم يكن معروفاً بين القدماء من 
الأصحاب. بل لم يعرف له قائل منهم وإن نسبه الشيخ (قدس سره) إلى بعض 
أصحابنا”", ولذا اعترف الشهيد (قدس سره) في الدروس بعد نقل ذلك عنه 
أنه م يظفر بقائله '"' نعم. ذكر ذلك جماعة من المتأخّرين كالعلامة" ومن 
تأَخَّر عنه ومنهم الشهيد (قدس سره) نفسه في كتاب الذكرى (). 

وعلى أيّ حال فقد استدلٌ له بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن 

سفيان بن السمط عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: تسجد سجدت السسهو 
في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان» 0 


ونوقش في سندها تارة من حيث الإإرسال. وأخرى من حيث جهالة سفيان. 
وأجيب عن الأوّل بعدم الضير فيه بعد أن كان المرسل مثل ابن أبي عمير 


.؟١؟ المسألة‎ "05:١ الخلاف‎ )١( 

.5١7:١ الدروس‎ )'( 

() التذكرة : 69" المسألة .">٠‏ 

(؛) الذكرى 5: .5١‏ 

(5) الوسائل 8: ١50؟/‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 77 ح . 


اس سم م سس وينم شوغ القروة ١‏ /: الضاذة 


الذي قيل فى حقّه: إِنْه لايرسل ولا يروي إلا عن ثقة وإنّ مراسيله كمسانيد 
غيره. 

وعن الثاني : تارة بأنّ ابن 5 عمير قد روى في موضع آخر عن سفيان 
نفسه بلاواسطة, وهو فى كتاب الزيّ والتجمّل من الكافى١.‏ وحيث إِنْه لايروي 
إلا عن ثقة ىا عرفت فروايته عنه توثيق له. ْ 1 

وأخرى بأنّه من أصحاب الإجماع الذي ادّعى الكشي الاثفاق على تصحيح 
مايصحّ عنهم”". فجهالته غير قادحة بعد اشتال السند على مَّن هو من أصحاب 
الإجماع المتّفق على العمل برواياتهم وعدم النظر فى من بعدهم. 

أقول: والكلّ كما ترى. أمّا الجواب الأوّل ودعوى أنّابن أبي عمير لايرسل 
ولايروي إلا عن الثقة فالأصل فى هذه الدعوى هو الشيخ في كتاب العدة 
حيث ادّعى تسوية الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير وصفوان وأحمد بن 
محمد بن أبي نصر وأضرابهم من عرفوا بان لايروون ولا يرسلون إلا عن 
ثقة. وبين ما أسنده غيرهم”". وتبعه في ذلك من تبعه ممّن تأخَّر عنه. وم 
يوجد من هذه الدعوى في كلمات المتقدمين عليه عين ولا اثر. 

والظاهر أن هذا اجتهاد منه استنبطه من دعوى الكشي الإجماع على تصحيح 
ما يصمّ عن هؤلاء. فتخيّل أن هذا توثيق للرواة أن منشأ الإجماع هو أن 
هؤلاء لايروون إلا عن ثقة, وإلا فلو كان أمرأ ثابتأ في نفسه ومعروفاً متسالمأ 
عليه بين الأصحاب لذكره غيره. ولم يذكر كما مرّ. 

ولكنّه بمراحل عن الواقع , والإجماع يشير إلى معنى آخر كبا ستعرف . 
)١(‏ الكافى 5: .١/0٠1‏ 


(') رجال الكشى: 8005/ .٠١6١‏ 
() عدّة الأصول :١‏ 688 السطر /. 


وركقيتك :كنا ذكزنامهة الاسعياد اله (قديسن ره خظق غ1 العلذنة 
المذكورين قوله: وأضبرابهم فإلى من يشير بالأضراب غير أصحاب الإجماع ؟ 
ولم يدّع احد تلك الدعوى فى حق غير هؤلاء الثلاثة. والشيخ بنفسه ايضا لم 
يدع ذلك. 

وما يدل على أنه اجتهاد رجوعه عنه بنفسه. حيث نه ناقش فى رواية ابن 
أبي عمير في بعض الموارد''' بقوله في كلا الكتابين: فأوّل ما فيه أنّه مرسل, وما 
هذا سبيله لايعارض به الأخبار المسندة. وكذا فى رواية عبدالله بن المغيرة 7" 
وغيره من أصحاب الإجماع. فلو تمت تلك الدعوى وكانت من المتسالم عليها 
فكيف التوفيق بينها وبين هذه المناقشة. 

ويزيدك وضوحاً في بطلان الدعوى من أصلها أنّ ابن أبي عمير روى عن 
عدّة أشخاص ضحّفهم الشيخ بنفسه وكذا النجاشي كعلي بن أبي حمزة البطائني 
والحسين بن أحمد المنقري وعلى بن حديد ويونس بن ظبيان. وهكذا في 
صفوان وابن أبي نصر. وليت شعري مع تصريم الشيخ بضعف هؤلاء كيف 
يدّعي نم لايروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فاذا ثبتت رواية ابن 1 عمير 
وغيره عن الضعيف ولو في مورد واحد ‏ أمّا عن الجهول فكثير جدّأً ‏ فن 
الجائز عند روايته عن رجل مرسلاً أن يكون المراد به هو ذاك الضعيف, ولا 
دافع لهذا الاحتال. فتكون الرواية من قبيل الشبهة المصداقية. 

وبعين هذه المناقشة ناقش الحقّق في المعتبر في اداب الوضوء ‏ بالنسبة إلى 
مراسيل أبن أبى غمير(", وعم .ما تفطن له: 


(؟) التهذيب :١‏ 6١؛‏ ذيل ح 15١9‏ الاستبصار :١‏ 7 ذيل ح 1. 
(9) المعتير .١560 :١‏ 


كم ا شرح العروة م5 / الصّلاة 

وعلى الجملة: فهذه الدعوى ساقطة جزماً وغير قابلة للتصديق. فالمناقشة 
الأولى متينة وفي حلهاء ولا مدفع عنها. 

ومنه تعرف ما فى الجواب الأوّل عن المناقشة الثانية, فانّه لم يثبت أن ابن 
أبي عمير لايروي إلا عن ثقة, بل ثبت عدمه بشهادة الشيخ والنجاشي كما 
عرفت. إذن فروايته عن سفيان بلا واسطة لاتدلٌ على توثيقه بوجه. 

وأمّا الجواب الثانى : أعني كونه من أصحاب الإجماع الذي ادّعاه الكثثىي 
لوحي 0 ايد الأسشااية» نا 

بل مرجع الإجماع إلى دعوى الاثفاق على أنّ هؤلاء الجماعة ‏ البالغ عددهم 
كانية عشر, بعضهم من أصحاب الباقر. وبعضهم من أصحاب الصادقين. وبعضهم 
من أصحاب من بعدهماء وهم في طبقات ثلاث كلّ طبقة ستة لمكان جلالتهم 
وعظم ا ومعلومية وثاقتهم بل عدالتهم مصدّقون فا يخبرون ولايغمزون 
الراوي الذي ينقلون عنه. لا في الإخبار عن المعصوم (عليه السلام). 
عن معلوم الكذب يؤخذ بالرواية 5505 أن روايتهم عن مثله لاتزيد 
كم لوجداني ا ب لوو أفهل 
و 

وبالجملة: لا ينبغي التأمّل في عدم كون المراد من تصحيح ما يصمّ عن 
الجماعة تصحيح الرواية إلى الصادق (عليه السلام) ليدلٌ على توثيق من وقع في 


السند أو عدم النظر إلى من بعدهم من ضعيف أو مجهول. بل المراد تصديقهم 
بأنفسهم لرفعة اه وعلوٌ مقامهم. وين هذا من لزوم غض النظر عمّن يروون 
عره . 

وما يؤكّد ذلك أنّه لم يوجد فيكلام أي فقيه من القدماء أو المتأخَّرين الحكم 
بصحّة الرواية لجرّد ان في سندها ابن ابي عمير او صفوان او غيرهما من اصحاب 
الإجماع. ْ ْ 

ويؤكّده أيضاً أنّ هذه الرواية - أعني رواية سفيان بن السمط ‏ لو كانت 
معتبرة من أجل اشتال السند على ابن أبي عمير فلاذا لم يوجد قائل بمضمونها 
من القدماء. حيٌّ أنّ الشهيد ننى الظفر على القائل الجهول الذي حكى عنه 
الشيخ ىا سمعت, فلو كانت موصوفة بالصحّة بمقتضى تصحيح ما يصمّ عن 
جماعة لأفقتى على طبقها ولو فقيه واحد من أصحابنا الأقدمين. فالرواية 
مهجورة غير معمول بهاء وليس السرّ إلا ما عرفت من عدم وزن لها في سوق 
الاعتبار. 

ومع الغض عن كل ذلك وتسليم تفسير الإجماع المدّعى في كلام الكشي على 
تصحيح ما يصمح عن جماعة بارادة التوثيق لمن يقع في السند وتصحيح الرواية 
نفسها حسما يراه القوم, فغايته أنّه إجماع منقول بخبر الواحد. وليس بحجّة. 

فالانصاف: أنّ هذه الرواية محكومة بالضعف, لقوّة المناقشتين. وعدم 
المدفع عنهما. فلا تصلح للاستدلال. 

ووقا بسيقة ل[ انضا رصخية الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: 
إذا لل قسن أويعا عليت: أه عنسا ,آم نقصك :آم روت ققدي وسلى وو اتعود 
سجدتين بغير ركوع...» إلخ7", فانٌ المراد تعلّق النقص أو الزيادة بالأفعال دون 


.4 ح‎ ١4 الوسائل 8: 578 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )١( 


انل ممصم ا ا وان بتاورو لوزي قشر الغراوة 21 الضاذة 


الركعات, وإلا فهي محكومة بأحكام الشكوك كما هو ظاهر. 

وغير خنى أنّ الاستدلال بها يتوقّف على أحد أمرين: 

أحدهما: أن تكون جملة «أم نقصت...» إل عطفاً على فعل الشرط أعني «م 
تدر» فيكون المعنى هكذا: إذا نقصت ام زدت... إلخ. وتكون النتيجة وجوب 
سجدنى السهو لكل زيادة ونقيصة. 

تاقينا : أن تكون الحسلة غطفا غل المفعول أعى #رازبعا» لبه عليا فدهل 
الشرط ويكون طرف احتال النقصان عدمه, كما أن طرف الزيادة عدمها. فيرجع 
المعنى إلى قولنا: إذا لم تدر نقصت أم لا. أو لم تدر زدت أم لاء فعليك سجدتا 
ليود 

فتكون الصحيحة حينئذ ناظرة إلى صورة الشكٌ في كلّ من الزيادة والنقيصة 
فاذا ثبت وجوب السجدة في صورة الشكٌ ثبت فى صورة العلم بالسهو بطريق 
أولى. إذن فكلّ واحد من الأمرين كاففٍ فى إثبات المطلوب, هذا. 

ولكن فى البين احتالاً ثالثاً لعلّه الأظهر بحسب المتفاهم العرفى. وهو أن 
تكون الجملة عطفاً على المعمول. ويكون طرف احتال النقصان هو الزيادة, لا 
عدمه كما كان في الاحتال الثاني. فتكون الصحيحة ناظرة إلى فرض العلم 
اانا لك بوالدوران يذل الوياةة والتقوضنة لذ إل ضيورة اناك م وستعد رفت أن الي 
بأحدهما إجمالاً من موجبات سجود السهو كا تضمّنته النصوص الآتية. 

وحينئذ فلا موجب للتعدّي إلى صورة العلم التفصيلي الذي هو نحل الكلام 
فاه قياس محض. والأولوية ممنوعة هنا كا لايخ فتدبّر جيّدا . 

وهذا الاحةال هو الأظهر. حيث إنّ لفظة «أم» لا تستعمل غالباً إلا فى موارد 
العلم الإجماي كما مرٌ سابقاً”". ولا أقلّ من تكافئه مع الاحتالين المتقدّمين 


.177 لاحظ ما ذكره في ص‎ )١( 


فيورث الإجمال المسقط عن الاستدلال. 

وقد يستدل أيضاً بقوله (عليه السلام) في مونّقة عبّار: «إذا أردت أن تقعد 
فقمت, أو اردت ان تقوم فقعدت,. أو اردت ان تقرا فسبّحت,. او اردت ان 
تسبّح فقرأت فعليك سجدتا السهو...» إلخ0". 

فائّها وإن كانت بالإضافة إلى القراءة والتسبيح معارضة مع الذيل المتضمّن 
لعدم السجود مالم يتكلّم, فلم تكن خالية عن التشويش من هذه الناحية, إلا 
ما بالنسبة إلى القيام والقعود صريحة في المطلوب, ويتم فها عداهما من سائر 
الزيادات بعدم القول بالفصل . 

00007 بعد تسليم الدلالة فهي كالصحيحة المتقدّمة. معارضتان بما ورد 
في نسيان السجدة كصحيحة أَبي بصير'" وفي نسيان التشبّد كصحيحتي الحلبي””" 
من أنّه يرجع ويتدارك المنسبي لو كان التذكّر قبل الركوع وليس عليه سجود 
السهوء مع أنّ لازم الرجوع زيادة القيام فى موضع القعود سهواً. 

وتعارضها أيضاً عدّة من النصوص المتضمُّنة أن من أت" سهوه فليس عليه 
ديه اف مق تذكر.وتدارك النقضن التاق بمو الممو فلس عله عدت السوو 
مع أنّ التدارك لاينفكَ عن الزيادة في القيام, كقوله (عليه السلام) في مونّق عبّار: 
«وليس في شيء ما يتما به الصلاة سهو»!؟' وصحيحة الفضيل بن يسار: «من 
حفظ سهوه فأنمّه فليس عليه سجدتا السهوء وإِنا السهو على من لم يدر أزاد 


)١(‏ الوسائل 8: 7/70١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ؟” ح ؟. 

(5) الوسائل 31: 5106/ ابواب السجود ب 4١ح‏ ؛. وقد تقدمت فى ص .١700‏ 

(؟) الوسائل 7: /4١7‏ أبواب التشهد ب 1 ح ". 5 وقد تقدّمتا في ص 709, ١7٠‏ 
[لكن الثانية منهما ضعيفة السند كما صرح به هناك فلاحظ ]. 

(؛) الوسائل 8: /70١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7” ح 7. 


حفن م م طن لج نة - لقتس الفروة 126 / الله 
وأمّا النقيصة مع التدارك فلا توجب"". والزيادة أعمّ من أن تكون من 
الأجزاء الواجبة أو المستحبّة !"كما إذا قنت فى الركعة الأولى مثلاً أو فى غير 
حله من الثانية. ومثل قوله: «بحول الله» فى غير محلّه. لا مثل التكبير أو 
فى صلاته اع فقن لام 10 ونحوها هولق سماعة ('). 

وقد دلت الأخيرتان على وجوب السجدة على من علم إجمالاً بالزيادة أو 
النقيصة. ومن هنا نلقزم بذلك فى هذا المورد لصصراحة النصٌّ, دون العلم التفصيلى 
لعدم الدليل على التعدّي فانه قياس, والأولوية ممنوعة كا مرّ. 

فوح المضن المستناة هنها إضاق:اى بالنسية إل.من تذكر وام سووة 
وليس بحقيق. فلا ينافي وجوب السجود في مورد آخر كما في نسيان السلام أو 
التشيّد. 

وكيف ما كان. فهذه النصوص تعارض الموثقة والصحيحة المتقدّمتين. ومقتضى 
الجمع هو الحمل على الاستحباب. فما عليه المشهور من نفى وجوب السجدة 
لكلّ زيادة ونقيصة هو الأظهرء وإن كان الاحتياط مما لا ينبغى تركه. 

)١(‏ لا من ناحية النقص إذ لا موضوع له بعد حصول التدارك, ولا من 
ناحية الزيادة الناشئة من قبل التدارك, لما م قريباً من دلالة جملة من النتصوص 
على أنه لا سهو على من أتمّ السهو. الظاهرة في النفى المطلق. مع وضوح عدم 
انفكاك الإتمام والتدارك عن نوع من الزيادة فلاحظ . 

9 أفاق (قذم هو أن الامادة الوحتية هرو التديق عاقة الاجبراء 
الواجبة والمستحبّة فها إذا صدق على الجزء الاستحبابى عنوان الزيادة, كما في 
القنوت وذكر «بحول الله» الواقعين في غير امحل دون مثل التكبير أو التسبيح 


.8 .5 الوسائل 718:8 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7؟ ح‎ )11١)1( 


التسبيح إلا إذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير 
حلّه. فانّ الظاهر صدق الزيادة عليه, كما أنّ قوله: «سمع الله لمن حمده» 
كذلك. والحاصل: أنّ المدار على صدق الزيادة. وأمّا نقيصة المستحبّات فلا 
توجب حتّ مثل القنوت. وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من 
عادته الاتيان به دامًاً 


وضوهيا من .متطلق الذكزء :ال اذا اقترق خصوضية اوهبتة صدق الزيادة كا لو 
كبر بقصد تكبير الركوع في غير محلّه. وأفاد أخيراً أن نقيصة المستحيّات 
لا توجب شيئًا . 

أقول: أمّا ما أفاده أخيراً في النقص فظاهر الوجه. فانٌّ المستفاد من الأدلة 
ولو بمناسبات الحكم والموضوع سيا بملاحظة ما دل على كون الحكنة في تشريع 
السجدة إرغام أنف الشيطان أنّ النقص السهوي إنما يوجب السجود فما إذا كان 
عمده مبطلاً. فلا يشمل مثل المستحيبّات التي يجوز تركها عامداً. وهذا واضح. 

وما ما آفافه (قلامن سرامن تالعية الزيادوقانا! تسدنا هك ما شلك 
(قدس سسره) من معقولية الجزء الاستحبابي كا يظهر من غير واحدة من كلماته 
ذال سلّمنا وجوب السجدة لكل ؤيادة وتقيصة اسشادا إل مرمئلة سفياق بين 
السمط المتقدّمة "١‏ فلا قصور فى شمول الاطلاق للأجزاء الواجبة والمستحيّة 
فانّ زيادة الجزء الاستحبابي عمد مسال حينئذ كالوجوبي, أخذاً باطلاق 
قوله (عليه السلام): من زاد في صلاته متعمّداً فعليه الإعادة'", فاذا كان عمده 
مبطلاً كان سمهوه موجباً للسجود. 


)010( فى ص .51١‏ 
(1) الوسائل 8: ١؟/‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب«؟١‏ ح ؟. 
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والأحوط عدم تركه في الشكٌ ”*' في الزيادة أو النقيصة!". 


وأمّا بناءً على عدم المعقولية, لمنافاة الجزئية مع الاستحباب. سواء أريد به 
الجزء من الماهية أو من الفرد كما تكرّر منّا في مطاوي هذا الشرح"" وفي المباحث 
الأصولية!" وأنّ ما يتراءى منه ذلك فهو لدى التحليل مستحبٌ ظرفه الواجب 
من دون علاقة بينهما وارتباط عدا علاقة الظرفية, غايته أنّه يوجب فضيلة 
ومزيّة للطبيعة المشتملة عليه. كما في الأدعية الواردة في نهار شهر رمضان 
فبناءً على هذا المبنى ‏ وهو الصحيح - لا يصدق على ذاك المستحبٌ عنوان 
الزيادة في الصلاة. لاقتضاء هذا الوصف مشاركة الزائد مع المزيد عليه في الجزئية 
كا لايخ . فلا يكون سهوه موجباً للسجود حيٌّ بناءً على وجوبه لكل زيادة 
ونقيصة, لانتفاء الموضوع حسها عرفت. كما أَنَّ عمده أيضاً لا يوجب البطلان 
إذا كان واقعاً في غير الحلٌ. غايته أن يكون حينئذ من التشريع المحرّم» فلا 
يترتّب عليه إلا الاثم . 

)١1(‏ نسب إلى الصدوق في الفقيه'" والعلامة في المختلف) والشهيد في 
الروض ”*) وغيرهم وجوب سجدة السهو لجرّد الشكٌ في الزيادة أو الشكٌ في 
النقيصة, خلافاً للمشهور المنكرين للوجوب حيث ل يعدّوا ذلك من موجبات 
السجود. ظ 


() وإن كان الأظهر جوازه. 

)01( منها ما تقدّم فى ص ". 

(؟) مصباح الأصول : .5٠٠0‏ 
(5) الفقيه :١‏ 5180 ذيل ح 197. 
(؛) المختلف ؟١١5؛‏ المسألة 917؟. 


(0) الروض: 54”السطر .١‏ 


ويستدلٌ للوجوب بطائفة من الأخبار فيها الصحيح والمونّق. وقد تقدّمت 
هذه الرواياتك سابقاً ولابان: ناغادقا: 

فنها: صحيحة زرارة «إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر أزاد أم نقص 
فليسجد سجدتين وهو جالس. وسرّاهما رسول الله (صلٍّ الله عليه وآله) 
المرغمتين»7". 

وصحيحة الحلبي: «إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم حمسا أم نقصت أم زدت 
فتشهد وسلية واسجد سجدتين بغير ركوع...» إلخ!". وقد مر سابقاً 7" أن 
الظاهر من الصحيحة أن يكون قوله: «أم نقصت» عطفاً على المعمول أعنى 
أربعاً. لأا غلك فعل الشرط كي تكون أجنبية عيّا تحن فيه 1 

وصحيحة الفضيل بن يسار: «من حفظ سهوه فأئمّه فليس عليه سجدتا 
السهوء وإمًا السهو على من ل يدر أزاد في صلاته أم تقض منها» 47). 

وهو ثقة باه :قال برقال :من يعفظ مره فاعه اقليين عليه ديفا الفيتى 
إِهُا السهو على من لم يدر أزاد أم نقص منها»0. 

وهذه الأخبار المتّحدة في المفاد مطلقة من حيث تعلّق الشكٌ بالأفعال أو 
بأعداد الركعات فقالوا: إِنْا تدلٌ على وجوب السجود لجرّد الشكٌ فى أنه زاد 
أم لا. أو الشاكٌ في أنه تقص أم ل. ْ 

أقول: إن أريد دلالة هذه الأخبار على وجوب السجدة لجرّد الشكٌ البحت 


)١(‏ الوسائل 8: أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١4‏ ح ؟. 
(؟) الوسائل 8: 5؟5/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١4‏ ح 4. 
(0) في ص 737. 

(؛) الوسائل 8: أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 71 ح 1. 
(0) الوسائل 8: 715/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7١‏ ح 8. 


بض لو لوو نه امس وا اال جا ناو ل ا تن قار ع العزوة 38 7 الكلده 


المتعلّق بأصل الزيادة أو المتعلّق بأصل النقيصة. بحيث يكون طرف الشكٌّ فى 
الزيادة عدمها كبا في النقيصة. من دون علم بأحد الأمرين. ْ 

ففيه: أَنّ المقتضى فى نفسه قاصر. لقصور هذه الروايات عن الدلالة على 
ذلك. فانّ ظاهرها التردّد بين الأمرين. وفرض شكٌ وحداني تعلّق أحد طرفيه 
بالزيادة والآخر بالنقيصة. فهي ناظرة إلى صورة الشبهة المقترنة بالعلم الإجمالي 
لا الشبهة الحضة وفرض شكّين بدويين أحدهما في الزيادة وعدمها والآخر في 
النقص وعدمه كا هو مبنى الاستدلال. هذا. 1 

مضافاً إلى أن صحيحة الحلبي صريحة في نني الوجوب. قال: «سئل أبو 
عبدالله (عليه السلام) عن 5-986 فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين, قال: 
فيه اشرو : .الى :غلية يفل انتضاء الضلاة سكتنا الوه "لقان موودضا 
الشكٌّ في السجدة الثانية قبل تجاوز ا محل. وقد حكم (عليه السلام) بالتدارك 
والإتيان بسجدة أخرى. غير المنفكٌ حينئذ عن احتال الزيادة والشكٌ فيها كا 
لايخىء فانه إن لم يتدارك فهو شاك في النقيصة. وإن تدارك فهو شاك في الزيادة 
ومع ذلك فقد صرح (عليه السلام) بنفي سجود السسلهو بعد انقضاء الصلاة. 
فيكشف عن أن يحرّد الشكّ ليس من الموجبات. 

ونحوها رواية محمّد بن منصور: «إذا خفت أن لاتكون وضعت وجهك إلا 
مرّة واحدة قاذا نايت سحدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرّة وأحدة. وليس 
عليك سسهو»”", فانٌ المخوف مرتبة راقية من الاحتالء. ولايخرج عن الشكٌ, 
وقد حكم (عليه السلام) بالقضاء الحمول على فرض عروض الشك بعد تجاوز 
امحل بالدخول في الركوع. ولا فقبله يجب التدارك في المحلّ. والحمول أيضاً 


.١ ح١6 الوسائل 1: 718/ أبواب السجود ب‎ )١( 
ح51.‎ ١54 (؟) الوسائل 7: 777/ أبواب السجود ب‎ 


على الاستحباب, وإلا فلا يجب القضاء لدى الشكٌ عملاً بقاعدة التجاوز. 
وكيف ما كان, فاقتصاره (عليه السلام) على القضاء نافياً لسجود السهو مع 
فرض الشكٌ في النتقص صريم في المطلوب, هذا. 
مع أنّ جميع الروايات الواردة في باب الشكٌ في السجود المتضمّنة لعدم 
الاعتناء فيا إذا عرض الشكٌ بعد التجاوز أو الفراغ دليل على المطلوب. إذ هي 
في مقام البيان. فلو كانت السجدة واجبة لزم التنبيه عليه فن عدم التعرّض 
وإطلاق الحكم بعدم الاعتناء بالشكٌ يستكشف عدم الوجوب. هذا. 


مع أنّ جميع الروايات الواردة في باب قاعدتي الفراغ والتجاوز دليل آخر 
على المطلوبء بناءً على ما هو الصحيح من كون القاعدتين من الأمارات. إذ 
عليه يكون الشاكٌ المزبور عالماً في نظر الشارع ومأموراً بالغاء احقال الخلاف 
فلا موضوع للشكٌ بعدئذ كي يكون موجبأ للسجدة. 

وإن أريد دلالة هذه الأخبار على الوجوب في مورد الشكٌ المقرون بالعلم 
الإجمالي كا لايبعد ان يكون مراد القائلين بالوجوب هو ذلك _فحقٌ لا محميص 
عه جب عرفت غير أله لايك من هيد الأخبار حيهدها فال يكن لفك 
متعلّقاً بالأعداد ولا بالأركان, لبطلان الصلاة حينئذ. من جهة العلم الإجمالي 
ؤواةة ركعة اوربركن او لضع : 

ومن المعلوم أنّ سجدة السهو الجعولة لإرغام الشيطان إِنما تشرع في صلاة 
حكومة بالصحّة دون البطلان, فهي محمولة على ما إذا كان الشكٌ متعلّقاً بزيادة 
جزء غير ركني أو نقيصته كالسجدة الواحدة, أو زيادة جزء ركني أو نقص 
غير الركن أو العكس. كما لو علم إجمالاً أنه إِمَا زاد ركوعاً أو نقص قراءة 
ونحو ذلك. بحيث تكون الصلاة محكومة بالصحة بمقتضى قاعدة الفراغ . 

وعلى الجملة: فهذهالروايات بعد التقييد المزبور ظاهرة الدلالة على الوجوب 


ام ل ال ماد 


١*[‏ مسألة ”: يجب تكرّره بتكرر الموجب سواء كان من نوع 
واحد أو أنواع. والكلام الواحد موجب واحد وإن طالء نعم إن تذكر ثم 
عاد تكرّر. والصيغ الثلاث للسّلام موجب واحد.ء وإن كان الأحوط التعدّد. 
ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحدء بل وكذلك زيادتها وإن أتى بها 


ثلاث مدات (3., 


في الفرض المذكورء قويّة السند كما عرفت. فلا مانع من الأخذ بها والحكم 
بوجوب سجدة السهو لدى العلم الإجمالي بالزيادة أو النتقص, عدا إعراض 
المثشهور عنها. 

فا: ن بنينا على أن الإعراض مسقط للصحيح عن الاعتبار كا هو المعروف 
عند القوم اتِه القول بعدم الوجوب الذي عليه المشهور. وإلا كان العدل ها 
متعيّناً. وحيث إنّ الختار هو الثاني كا بيّناه في الأصول١"‏ فالأقوى وجوب 
سجدة السهو لذلك. 

)١(‏ لاينبغي الإشكال في أن مقتضى القاعدة تكرار السجود بتكرار الموجب 
سواء أكان من نوع واحد كما لو تكلّم ساهيأ في الركعة الأولى ثم تكلّم ساهياً 
أيضاً في الركعة الثانية» أو من نوعين كبا لو سلّم سهواً في غير محلّه وشكٌ أيضاً 
بين الأربع والخمس. 

وذلك لأصالة عدم التداخل المستفادة من إطلاق دليل السبب.ء إلا أن يقوم 
دليل من الخارج على جواز التداخل كا ثبت في باب الأغسال, وإلا فقتضى 
القاعدة الأوّلية عدم التداخلء المستلزم لتكرار السجدة في المقام بتكرار أسبابه 
كما عرفت. 


.7١7 :7 مصباح الأصول‎ )0١1( 


تكرر سجود السّهو بتكرّر الموجب 0008 0 ا 

وهذا فى الجملة تا لا إشكال فيه, وإِمًا الكلام في بعض خصوصيات المطلب 
وتطبيقاته فنقول: 

لاريب في تعدّد الموجب إذا كان فردين من نوعين كالكلام والسلام» أو 
فردين من نوع واحد كا لو سلّم سهواً في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة ىا 
م 

وأمّا إذا كان فرداً واحدأ من نوع واحد مع تعدّد السهو بأن سها ثانياً بعد 
الالتفات فأتم كلامه السابق على نحو يعدّ الجموع كلاماً واحداً كما لو قال: 
زيدء فأق بالمبتدأ ساهياً وتذكّر. ثم سها ثانياً وأتى بخبره فقال: قائم, وهكذا 
في الفعل ومعموله, بحيث يعدّ المجموع فرداً واحداً من الكلام. فهل هو من تعدّد 
الموجب نظرا إلى تعدّد السهو فيتكدّر السجود, أم من وحدته باعتبار وحدة 
الكلام الذي تعلّق به السهو فلا يتكرّر؟ ظاهر عبارة المتن بل صبريحه هو 
الأوّل. 

وهذا هو الصحيح. فانٌّ المستفاد من الأدلّة أنّ العبرة فى وجوب السجدة 
بنفس السهوء أو فقل التكلّم ساهياً, فانّه الملأخوذ في لسان الأخبارء ولا اعتبار 
ما تعلّق به السهو أعني ذات التكلّم, لعدم كونه موضوعاً للحكم. 

فتى تكرّر السهو تكرّر الموجب وإن اتحد المتعلّق, لصدق التكلّم ساهياً 
مرّتين, فلا بدٌ لكل منهما من سجدتين, بحيث لو لوحظ كلّ منهها مستقلاً وكان 
وحده محوّداً عن الآخر لكان سبباً مستقلاً للسجود. فلدى انضام السهوين 
وجب السجود مرّتين لا حالة. 

كا أنه مع اتحاد السهو لم يكن ع عدا وجوب واحد. وإن تكرّر أفراد 
متعلّقه كما في الكلام الطويل الذي تعلّق به سهو واحد مستمرٌ من غير تخلّل 
ذكر في البين, فانّ يجموعه يعد موجباً واحداً. لصدوره عن منشأ واحد. 


بام اموي ا لسع ماح ا وو ار وا اراد ترس العروة 1 الفا 


ويرشدك إلى ما ذكرناه إضافة السجدتين إلى السهو. وتوصيفها بالمرغمتين 
ف غير واحد من الأخبار باعتبار إرغام أنف الشيطان الكاره للسجود. محازاة 
له على فعل السهو وإلقاء المصلّ فيه. اما تكشف عن أنّ السببية إِنما تناط 
تسن التتيؤو را نه الداو يو مراعاة وجدة الوه ققد ووو يفا تيان قاد 


ان 


متعلقه وعدمه. 

ومنه تعرف أَنّ الصيغ الثلاث للسلام موجب واحد. لصدور الكل عن سهو 
واحخد وإن تعدّه المتعلّق وتكثّرت الأقراد: فلآ يقشط السب علنها: 

على أنّ النصوص الدالّة على سجود السهو للسلام الزائد7 ظاهرة فى ذلك 
حيث إِنّ الواقع منه في غير حلّه إِنما يقع على حدّ وقوعه في المحلّ. الذي هو 
متغمل قد عل الصيغ :الثلاك غالبا ..بل«ومع التقجد أحياناً كا لو سام 
ساهياً فى الركعة الأولى أو الثالئة من الرباعية, فيكتئى عن الكل بسجود واحد 
بمقتضى إطلاق تلك النصوص . 

كما تعرف أيضاً أن نقصان التسبيحات الأربع موجب واحد. كما أن زيادتها 
كذلك وإن أت بها ثلاث موّات. فانّه سهو واحد تعلّق بالنقص أو بالزيادة وإن 
كانت أفراد المتعلّق متعددة بل مؤلفاً من عناوين متباينة كالتسبيح والتحميد 
والغليلوالتكي قل بعت الله وياداك عديدة عوج البييو المعلى نيا 
الذي هو مناط الحكم كما مرّ. 

وما ذكرنا يظهر النظر فما أفاده (قدس سره) فى المسألة اللاحقة من أنه إذا 
مها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلاً. وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت 
وكبّر للركوح فتذكّر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك, وعليه 
سجوة البو ست مدات لتلك الزيادات حسما فضله ف المتن: ظ 


)01( وقد تقدم بعضها فى ص .١11‏ 


كوو ويهوه الكيو كدر الست ل 

]5٠١[‏ مسألة ": إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلاً 
وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبر للركوع فتذكر قبل أن يدخل في الركوع 
وجب العود للتدارك. وعليه سجود السهو سث مرّات "1 (", مرّة لقوله: 
بحول الله , ومرّة للقيام. ومرّة للحمد. ومرّة للسورة. ومرّة للقنوت, ومرّة 


فان مقتضى ما ذ كر ناه من كو ن المعيار وحدة السهو وتعدّده وجوب السجدتين 
نه واعنة لاز الكل 'قدانقنا عع معيو واعده وال قلق كاق المداز عل اط 
المتعلّق وتقسيط السبب حسب تعدّده وجب لحاظ تعدّد السبب حينئذ بعدد 
الآياةوبل الكلاك نبل اروف عل المخعار أو كل «حرفيق عل المعووف فرع 
اعتبار الاقجال علييا ق:ضدق التكله النيوى الموبعب للسجدة عل الدلاق 
المتقدّم في حلّه 7" والكلّ كا رق 

وعلى الجملة: إن كان المدار على ملاحظة السهو نفسه لم يجب فى البين عدا 
السجدتين مرّة واحدة, لنثشئ المجموع عن سهو واحدء فلم يكن ثمةَ إلا زيادة 
واحدة. وهذا هو الصحيح. وإن كان المدار على ملاحظة المتعلّق لزم التقسيط 
حسب التفصيل المتقدّم. فالتفكيك الذي صنعه في المتن غير ظاهر الوجه. 

هذا كله بناءً على تسليم وجوب السجود لكلّ زيادة ونقيصة, وإلا فالأمر 
أوضحء فانّه لايجب عليه حينئذ إلا مرّة واحدة لأجل القيام في موضع القعود 
الذي هو بنفسه سبب مستقلٌ على القول به. ولايجب لما عداه على كلّ تقدير. 

(اقنوعها فيه اذا فالامطل: 


(#) على الأحوط فيه وفما بعده كما مرّ. 
)01( في ص 11 .١‏ 


م كام اانه ارا اموي بجوم ووووا انوي اشتررع العووة 12 7 الضادة 
لتكبير الركوع. وهكذا يتكرّر مس مرّات لو ترك التشبّد وقام وأنتى 
بالتسبيحات والاستغفار بعدها وكبّر للركوع فتذكر. 

] مسالة 5: لايجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد(", كا أنه 
لابجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى. أمّا بينه وبين الأجزاء 
المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤْخّر عنها كبا مرّ. 


١77‏ ] مسألة 6: لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره فان كان على 


)١1(‏ لحنروجه عن ماهية السجود المأمور به. إذ الفعل الخاصٌ الواقع في حيّز 
الطلب عند تحقّق السبب لايتقيّد بسببه كي يعتبر قصده. ويكني في حصول 
الطاعة إيجاده بداعي الأمر المتعلّق بالطبيعة. ْ 

ومنه تعرف أن في فرض تعدّد السبب قد تعلّقت أوامر عديدة بأفراد من 
تلك الطبيعة من غير تقيد أيّ فرد بأيّ سبب, فلا مقتضي لاعتبار قصد التعيين 
ومنه يظهر عدم وجوب الترتيب بقرتيب حدوث الأسباب, فله تقديم ما تسبّب 
عن موجب متأخَر. 

نعم , يعتبر القرتيب بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية. فيجب 
تأخير سجدت السهو عنهاء لما عرفت سابقاً من أن ظرف السجدتين إِنا هو 
بعد الفراغ والانتباء عن الصلاة بجميع أجزائها ومتعلّقاتها على ما دلّت عليه 
التصوضن مح ود 10 


)01( في ص 1-1 


ني السجود لموجب آخر اشتباهاً 10101 0 ا 


وجه التقييد وجبت الإعادة”*) وإن كان من باب الاشتباه فى التطبيق أجزأ ". 


)١(‏ قد سبق الكلام حول نظائر المقام, وقلنا إِنّه لا أثر للتقييد في أمثال هذه 
المواردء فانّه نما يؤثّر فما إذا كان ثم كلي منقسم إلى قسمين قد تعلّق الأمر 
بحصّة خاصّة فنوى فى مرحلة الامتثال الحصّة الأخرى بخصوصها.ء كما لو كان 
مأموراً بالأداء ولم يدر فقصد القضاءء أو بالظهر فنوى العصر بخصوصه وهكذا 
فانه للحكم حينئذ بالبطلان إذا كان بنحو التقيبد مجال, بمناط أَنّ ما قصد لم يقع 
وما هو الواقع غير مقصود. 

وأمّا إذا تعلّق الأمر بالطبيعي لأجل قيام سبب خاصٌ من غير تقييده بذلك 
السبب كا في المقام حسما مر آنفاً فلا أثر للتقييد في مثل ذلك, إذ قد تحقّق 
المأمور به على وجهه فحصل الامتثال بطبيعة ا حال وإن نوى خصوص ما تسيب 
عن السبب الخاصٌ بزعم تحقّقه فانتكشف خلافه. وأنّ هناك موجباً آخر لتعلّق 
الأمر بالطبيعة وهو جاهل به. 

وهذا نظير مالو اغتسل للجنابة بزعم حصوها عن الاحتلام فبان أن موجبها 
الجامعة, أو توضّأ الحدث بتخيّل أنّ سببه البول فانكشف أنه النوم وهكذا 
فانّ جميع ذلك إنا هو من باب الاشتباه والخطأ في التطبيق. سواء كان قاصداً 
للأمر الفعللي على واقعه أم قصد خصوص السبب الخاصٌ على نحو التقييد. فانٌ 
التقييد فى مثل ذلك لغو محض. وهو فى حكم الحجر في جنب الإنسان. 

نعم , لو كان مشرّعاً في قصد السبب الخاصٌ الذي لا واقع له بطل من ناحية 
التتشريع, وهو أمر آخر أجنبي عبًا نحن بصدده كما لايخ . 


(#) الظاهر أَنّا لاتجب. ولا أثر للتقييد هنا. 


27 للالعا وطن انمق لواو طون نار واو افون روبق اقترس الغزرة ١6‏ 7 الخلا 


]5٠١7[‏ مسألة 1: يجب الاتيان نذا فووا فان د عمداً عصى ولم 
يسقط . بل وجبت المبادرة إليه #) وهكذ|'". 


)١(‏ المشهور بين الأصحاب كا فى الحدائق ١7‏ وغيره أن وجوب سجدة السهو 
فوريء فلو أخْر عامداً عصى ولم يسقط. بل تحب المبادرة فورا فقوراً. نظير 
صلاة الآيات في غير الموقتات كالزازلة التى يجب الإتيان بها ما دام العمر وتقع 
أداءً. فان تم إجماع على ذلك فهو. .وال فاثباته يحسب الصناعة مشكل را 

ويقع الكلام تارة فيأصل ثبوت الفورية. وأخرى في أنّه على تقدير التبوت 
لو أخَّر عمداً هل تجب المبادرة والإتيان فوراً ففوراً, أم أنّ التكليف ساقط 
قد :راس 

أمَا الجهة الأولى: فان أريد بالفورية الفورية الحقيقية أي الإتيان بعد التسليم 
بلا فصل فهذا لا دليل عليه بعد وضوح عدم اقتضاء الأمر للفور كا حقّق في 
الأصول”!". ومقتضى الأصل البراءة عنه. 

وإن أريد بها الفورية العرفية أي الإتيان بعد التسليم وقبل ارتكاب 
النأفنات حي مثل الفصل الطويل الماحي للصورة, فهذا يمكن أن يستدلٌ له 
من النصوص: 

0_0 صحيحة عبدالله بن سنان: «إذا كنت لاتدري أربعاً صلّيت أم حمسأ 

فاسجد سجدت السهو بعد تسليمك...» إلخ0", فانٌ المنسبق إلى الذهن من البعديّةٍ 


)01( الحدائق 6 غغ5. 
(0) محاضرات في أصول الفقه ؟: .5١1‏ 
(*) الوسائل 8: 4؟77/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١4‏ ح .١‏ 


البعديةٌ القريبة المساوقة للفورية العرفية في قبال الإتيان قبل التسليمء لا ما 
يشمل البعيدة والفترة الطويلة كشهر مثلاً. فانّه مخالف للمتفاهم العرفى عند 
إطلاق هذا اللفظ كما لايخ . 

وأوضح منها صحيحة أبي بصير: «إذا لم تدر خمساً صلّيت أم أربعاً فاسجد 
سجدت السهو بعد تسليمك وأنت جالس, ثمّ سلّم بعدهما»١".‏ ضرورة أن 
السجود لايتحقّق حال الجلوس. فانه هيئة خاصّة مباينة للجلوس وللقيام 
وتحوهماء فالمراد المبادرة إلمهما حال الجلوس بعد السلام وقبل أن يتحوّل من 
مكانه أو يشتغل بفعل آخر منافٍ للصلاة. وهو كما ترى مساوق للفورية 
العرفية كما ذكرنا. 

ونحوهما صحيحة القدّاح : «سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام»'". فانٌ 
الظاهر من هذا التحديد بعد وضوح عدم خصوصية للكلام, وإنما ذكر من باب 
المثال لمطلق المنافيات التي أدناها التكلّم مع الغير. إنما هو إرادة التضييق المتّحد 
بحسب النتيجة مع الفورية العرفية. 

وعلى الجملة: فظهور هذه النصوص ف إرادة الفورية بالمعنى المزبور غير 
قابل للإنكار. 

إلا أنه رما يعارض بما ورد في ذيل مونّقة عار «... وعن الرجل يسهو في 
صلاته فلا يذكر حيٌّ يصلي الفجر كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدت السسهو 
حي تطلع الشمس ويذهب شعاعها...» إل". فانّ التأخير إلى ما بعد طلوع 
الشمس ظاهر في عدم وجوب الفورية. 


)١(‏ الوسائل 8: 4؟77/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١64‏ ح ؟. 
(؟) الوسائل 8: 7/7٠١8‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ه ح . 
(؟) الوسائل 8: /١6١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 75ح ؟. 


ا اممف ع عاو و روطو وى اقرع الفزوة 14 7 الكل 


وناقش فيها فى الحدائق('" وكذا غيره بعدم القول بمضمونها من الأصحاب 
فكأنّ المانع عن التعويل عليها إعراض الأصحاب عنما المسقط لها عن الحجّية 
وإلا فهي في نفسها صالحة للمعارضة مع ما تقدّم. 

ولكنّ الظاهر أنّ المونّقة أجنبية عن نحل الكلام بالكلّية فضلاً عن صلوحها 
للمعارضة, إذ ليست هي بصدد التعرّض لموطن سجود السهو بالإضافة إلى 
الصلاة التي سسها فيها. 

كيف وحكم ذلك مذكور في الفقرة المتقدّمة على هذه الفقرة, التي ذكرها 
صاحب الوسائل بعد تقطيعه هذا الحديث الطويل وذكر كل فقرة فى الباب 
المناسبء قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل صل ثلاث ركفات 
وهو يظنّ نا أربع فلا سلّم ذكر أنه ثلاثء قال: يبني على صلاته متى ما 
ذكر ويصلي ركعة ويتشهد د ويسجد سجدق السهوء وقد جازت صلاته»!" 
حيث يستفاد منها ان السجدتين يؤتى بهما بعد التسليم. 

فهذا الحكم معلوم من نفس هذه المونّقة. فلايحال بعدئذ للسؤال ثانياً بقوله: 
«وعن الرجل يسهو في صلاته...» إلخ وأنّه كيف يصنع, إذ قد علم حكمه ما 
مر 

إذن فهذه الفقرة ناظرة إلى السؤال عن فرض أخرء وهو من سها في صلاة 
فنسي السجدتين بعدها ولم يذكرهما إلا بعد الدخول في صلاة أخرى. كما لو 
سها في صلاة المغرب أو العشاء وم يتذكّر حي صل الفجر. فأجاب (عليه 
السلام) بعدم الإتيان بالسجدتين حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها. 


ولا مانع من الالتزام بذلك في خصوص موردهاء كما قد تساعده الروايات 


)01( الحدائق 5548 1,. 
)١(‏ الوسائل 8: /5١7‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ” ح .١4‏ 


ولوانسية أقيية إذاتذكن وان عضت آناء 1 


المستفيضة الناهية عن الصلاة فى هذا الوقت١'‏ لما فيها من التشبّه بعبدة الشمس 
حيث يسجدون ها في ا وقد أشير فى بعض تلك الأخبار إلى هذه 
العلّة'". فيحمل النبي على ضرب من التنزيه والكراهة. 

وعلى الجملة: هذه الفقرة من المونّقة أجنبية سؤالاً وجواباً عن محل الكلام 
أعني تأخير سجدتي السهو اختياراً عن الصلاة الأصلية التي وقع السهو فيها 
فلا يحسن عدّها معارضاً لما سبق من النصوص الظاهرة في الفورية العرفية كما 
عرفت. فلا مناص من العمل بها بعد سلامتها عن المعارض. 

إذن فالأقوى أن وجوب سجدت السهو فوري بالمعنى المزبورء الذي هو 
الظاهر من كلام المشهور أيضاً كا لايخقى. 

وأمًا الجهة الثانية: أعني وجوب المبادرة فوراً ففوراً. فهذا لا دليل عليه 
بوجهء بل لا دليل على بقاء أصل الوجوب فضلاً عن كونه فوراً ففوراً, فانٌ 
غاية ما دلت عليه تلك النصوص هو لزوم الإتيان بهما وهو جالس وقبل أن 
يتكلّم ويرتكب المنافي, الذي استفدنا منه الفورية العرفية حسما مرّء وأنّ ظرف 
الإتيان موقّت ومقيّد بتلك الحالة, وأما أنه لو أَخَّر عامدأ وعصى فهل التكليف 
باق بعد ويجب الإتيان فوراً ففوراً أو أنه ساقط. فهى ساكتة ولا إشعار فيها 
فضلاً عن الدلالة, فان قام إجماع على هذا الحكم, وإِلَّأ فقتضى الأصل البراءة 
عنه. إذن فالحكم المزبور مبنيّ على الاحتياط . 

)١(‏ لموثّقة عبّار المتقدّمة, قال فيها: «... وعن الرجل إذا سها في الصلاة 


)١(‏ الوسائل 5: 718/ أبواب المواقيت ب 78ح ١ .١‏ وغيرهما. 
(؟) الوسائل غ: 71760/ أبواب المواقيت ب 78ح ؛ وغيره. 


0 اسان اطاط وحن سد سو ومسو قارع الفروتة 11 لقان 


ولايجب إعادة الصلاة, بل لو تركه أصلاً لم تبطل على الأقوى!". 


فين أن يسجد سجدق السهوء قال: يسجد متى ذكر...» سخا 

)١(‏ وقع الكلام في أن وجوب السجدتين هل هو نفسيّ وتكليف مستقل 
فلو تركهما عامداً 1 تبطل صلاته وإن كان آثماً. أو أَنْه غيريّ يوجب الإخلال 
هما بطلان الصلاة ؟ 

المشهور بين الأصحاب كا في الجواهر” وغيره هو الأوّل. وأنَّ هذا حكم 
تكليفّ مستقلٌ وإن نشأ الوجوب عن خلل في الصلاة. 

ولكن قد يقال بالثاني» نظراً إلى ظواهر النصوص المستفاد منها الشرطية في 
أمثال المقام. 1 1 

والصحيح ما عليه المشهورء فانّ ظاهر الأمر عند الإطلاق هو الوجوب 
النفسبى. وهو الأصل الأوّلي الذي يعوّل عليه كلما دار الأمر بينه وبين الغيري. 
نعم , ف باب المركبات ينقلب هذا الظهور إلى ظهور ثانوي, أعني الإرشاد إلى 
الجزئية أو الشرطية, وفي النهي إلى المانعية كما هو محوّر في محلّه 7". 

ولكنّه مقصور على ما إذا تعلّق الأمر بما يرتبط بالمركّب ويعدٌ من قيوده 
وخصوصياته, فينتزع منه الجزئية أو الشرطية تارة والمانعية أخرى. كبا في قوله: 
صلّ مع السورة أو إلى القبلة أو مع الطهارة أو لاتصلٌ في وبر مالايؤكل لحمه 
ونحو ذلك مما يتعلّق بنفس المركّب ويعدٌ من كيفياته وملابساته. دون مثل المقام 
ما هو عمل مستقلٌ واقع خارج الصلاة قد شرّع بعد الانصراف عنهاء وإن 
كان موجب التشريع محقّقاً من ذي قبل وهو السهو الصادر في الأثناءء لكن 


)١(‏ الوسائل 8: /50٠١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 77ح ؟. 
)3( الجواهر 1 /اةغ. 
() محاضرات في أصول الفقه 5: .١580 ,١67‏ 


سجود السّهو نفسي أو غيري 1 0001 
شأنه ليس إلا الموجبية فحسب. من غير ظهور له فى الإناطة والارتباط بينهها 
بوجه. وعليه فيبق الظهور الأوَلي في النفسية على حاله من غير معارض. 

ويؤيّد هذا ويؤكّده إطلاق ما دلّ على تحقّق الانصراف بالتسليمء وأنَّ به 
يتحقّق الفراغ والخروج عن الصلاة. فانٌ هذا الإطلاق هو الحكّم مالم يثبت 
خلافه بدليل قاطع ىا ثبت في الركعات الاحتياطية وفي الأجزاء المنسيّة. فيقيّد 
ويحكم بالجزئية في أمثال ذلك وأمّا فها عداها كالمقام فالمرجع هو الإطلاق 
المزبور. 

ويؤكّده أيضاً تسميتهم| با مرغمتين في غير واحد من النصو ص" فائهما تكشف 
عن أن الوجو ب إنما نشأ عن مصلحة أخرى مغايرة لمصلحة أصل الصلاة. وهي 
إرغام أنف الشيطان المبغض للسجود. يحازاة له على إلقاء المصلي في السهو. 
وعلى الجملة: فظواهر النصوص تدلّنا بوضوح على نفسية الوجوب. 

نعم, ربما تستشعر الغيرية من رواية واحدة وهي موثقة عار: «عن رجل 
صلى ثلاث ركعات وهو يظنٌ أَنَا أربع فلا سلّم ذكر أنْها ثلاث. قال: يبني 
على صلاته متى ما ذكرء ويصل ركعة ويتشبّد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو 
وقد جازت صلاته»!". حيث فرّع جواز الصلاة وصحّتها على جموع ما سبق 
الذي منه الإتيان بسجدت السسهو. 

ولكنه جود إشعار بحض لايمكن أن يعتمد عليه في مقابل الظهورات. وم 
يبلغ حدّ الدلالة, فانٌ الإمام (عليه السلام) إنما هو في مقام بيان الوظيفة الفعلية 
وأَنّ الصلاة لاتبطل بمجرّد نقصها بركعة والتسليم في غير محلّه. بل عليه أن يأتي 
بتلك المذكورات. وأمًا أنّ جميعها دخيل فى الصحّة فلا دلالة لها عليه بوجه. 


)١(‏ الوسائل 8: /55١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 77ح ١‏ وغيره. 
)0 الوسائل 4 ابواب المخلل الواقع في الصلاة ب ” ح .١6‏ 


مم ممم ا اس دك وتنب ' شفزغ العروة 32 الساؤة 


]١٠١4[‏ مسألة 7:كيفيته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض أو غيرها 
ما يصحٌ السجود عليه 7" 


نعم. لو كان الجواز مذكوراً بصيغة التفريع بأن كان العطف في قوله (عليه 
السلام): «وقد جازت...» بالفاء بدل الواو لتم ما أفيد. ولكنّه ليس كذلك. 

فالصحيح ما عليه المشهور من نفسية الوجوب. وأنّ سجدق السهو عمل 
مستقلٌ لايوجب الإخلال بهبا عمدأ فضلاً عن السهو قدحاً فى صسّة الصلاة. 

)١(‏ أمّا النيّة فلا إشكال في اعتبارهاء سواء فسّرت بقصد عنوان العمل أم 
بقصد التقرّب. لاعتبار كلا الأمرين فى المقام. 

أمّا الأوّل: فلأنٌ سجود السهو يمتاز فى حقيقته عن بقيّة السجدات مثل 
السجود الصلانى والقضاني وسجدنىي الشكر والتلاوة. ومباين معها فى مقام 
الذات, لتعنونه بعنوان خاصٌ وتسميته باسم مخصوص. فلابدٌ من تعلّق القصد 
به بخصوصه تحقيقاً لامتئال الأمر المتعلّق به لكي يمتاز عن غيره. فلا يكفى من 
غير قصد. 

وأمّا الثانى: فلأنّه عبادة قطعاً فيعتبر فيهما يعتبر فى سائر العبادات من 

وأمّا وضع الجبهة على الأرض فأصل الوضع مما لا ينبغي التأمّل فيه. لتقوّم 
حقيقة السجود بوضع الجبهة كا مرّ في بحث السجود"". بل قد مر مم١"‏ أنه 
لابدٌ فيه من الإحداث ولا يكف الإبقاء. فلو كان في سجود التلاوة مثلاً وقصد 


.64 :١6 شرح العروة‎ )١( 
من المصدر المتقدم.‎ 15١١1١4 (؟) في ص‎ 


ويقول: (بسم الله وبال (*) واضل الله على حيّد وآله». أو يقول: الم الله 
وبالله, الهم صل على محئّد وأل محبّد» أو يقول: «بسم الله وبالله السلام 
عليك أها النى ورحمة الله وبركاته»(". 


ببقائه سجود السهو لم يكن محزياً. للزوم إحداث الوضع وإيجاده بعد أن لم 

وأمّا اعتبار أن يكون الوضع على الأرض أو ما يصمّ السجود عليه فلأنّه 
وإن لم يرد في نصوص المقام ما يدل عليه إلا أنّه يكفينا الإطلاق في بعض 
النصوص الواردة في السجود مثل قوله (عليه السلام): لاتسجد على القير أو 
على الزفت ونحو ذلك”". فانٌ إطلاقه غير قاصر الشمول لمثل المقام ولكل 
سجود مأمور به ولا سما بلحاظ التعليل الوارد في يعض النصوص المانعة عن 
السجود على المأكول والملبوس من أنّ الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون”" 
الكاشف عن اطراد ذلك فى مطلق السجود. 

)١(‏ هل يعتبر الذكر في سجدتي السهو؟ وعلى تقديره فهل يعتبر فيه ذكر 
خاض ؟ 

المشهور بين الأصحاب كا في الحدائق!" وغيره هو الوجوب. وأن يكون 
بالكيفية الخاصّة المذكورة في المتن, فلا يجري مطلق الذكر. 

ونسب إلى جماعة إنكار الوجوب رأساً فضلاً عن اعتبار ذكر خاصٌء استناداً 
إلى أصالة البراءة أُوّلاً. وإلى إطلاق الأمر بالسجود في غير واحد من النصوص 


(:8) الأحوط الاقتصار على الصيغة الأخيرة. 

)١(‏ الوسائل 0: 707/ أبواب ما يسجد عليه ب ح ١‏ وغيره. 
(؟) الوسائل 0: 747/ أبواب ما يسجد عليه ب ١‏ ح .١‏ 

() الحدائق 4: 88,. 


4 ا ال ا تك فرغ الغووه 214 الطلذة 
انياً كصحيحة عبدالله بن سنان: «إذا كنت لاتدري أربعاً صليت أم خمساً 
فاسجد سجدت السهو بعد تسليمك, ثم سلّم بعدهما»'". ونحوها صحاح زرارة 
وأبي بصير والحلبي!". 

وعلى تقدير النقاش فى انعقاد الإطلاق في هذه الروايات بدعوى كونها 
مسوقة لبيان حكم آخرء وليست بصدد التععرّض لكيفية سجود السهو وما 
يعتبر فيه أو لايعتبر كي ينعقد الإطلاق. فيكفينا ما تقدّم من أصالة البراءة 
فانٌ الوجوب يحتاج إلى الدليل دون العدم. فلو كنّا نحن وهذه الروايات لقلنا 
بعدم الوجوب إمّا للاطلاق أو للأصل, هذا. 

ولكن بازاء هذه الروايات صحيحة الحلبى الظاهرة فى اعتبار ذكر خاصٌ 
والمقيّدة لتلك المطلقات بمقتضى صناعة الإطلاق والتقييد على تقدير تحدّق 
الإطلاق فيها ٠‏ ومعلوم أنه لا مجال للتمسك بالأصل بعد قيام الدليل. وهي ما 
رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي عن بي عبدالله (عليه السلام) «أنّه 
قال: تقول في سجدق السهو: بسم الله وبالله . اللْهمَ صلّ على محمد وآل محمّد. 
قال: و مععته مرة ا يقول: بسم اللّه وبالله, السلام عليك ا النبيّ و رحمة 
الله وبركاته» 7" 

ولكن متن الصحيح مختلف في كتب الحديث؛ فني الكاني ما أثبتناه. وكذا في 
الفقيه, غير أ نّ أغلب نسخ الفقيه وأصحّها بدل قوله : «اللهمَ صل...» إل هكذا: 
«وصل الله على حبّد وال حمّد». والشيخ أيضاً رواها مثل الفقيه. لكن فيه 
«والسلام» باضافة الواو. فالفقيه يطابق الكافى فى ترك الواو ويخالفه في كيفية 


.5 , ؟,‎ ,.١ ح١5 الوسائل 8: 4؟71/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )1(:)١1( 
0 /707 :7 الكافي‎ .١ ح‎ ٠١ الوسائل 8: 774/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )( 
9/ا/ا.‎ /١95 :7” التهذيب‎ .497/ /7171 :١ الفقيه‎ 


الصلاة. وبالإضافة إلى التهذيب على العكس من ذلك. 

ومنه تعرف مدرك الصيغ الثلاث المذكورة في المتن, غير أن الصيغة الأول 
مذكورة في روايتي الفقيه والتبذيب بصورة «بسم الله وبالله. وصلى الله على محمّد 
وآل محمّد»”". والماتن ذكرها بصورة «بسم الله وبالله. وصلى الله على حمّد 
وآله» بابدال الظاهر بالضمير, ولم يعرف له مأخذ. والظاهر أنه سهو من قلمه 
الشريف أو من النسّاخ. وسنتعردض لحكم هذه الصيغ من حيث التعيين أو التخيير. 

وكيف ما كان. فهذه الصحيحة ظاهرة في اعتبار الذكر الخاصٌ. غير أَنّه 
يعارضها موئّقة عار الظاهرة في عدم الاعتبار. قال: «سألته عن سجدت السسهو 
هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال: لا إنما هما سجدتان فقط...» إل(" . 

ودعوى أن المنفي نا هو التسبيح فلا ينافي اعتبار الذكر الخاصٌ الذي تضمّنه 
الصحيح بعيدة جدّأً. لخالفتها لقوله: «فقط» الظاهر في عدم اعتبار أيّ شيء ما 
عدا ذات السجدتين ىا لايخنى. 

وربما يتصدّى للجمع بالحمل على الاستحباب. وفيه ما لايخفى, لعدم كونه 
من الجمع العرفي في مثل المقام. بل يعدّان من المتعارضين, فانّه لو كان مدلول 
الموتّقة نني الوجوب لتم ما أفيد. كا هو الشائع المتعارف في كلّ دليلين تضمّن 
أحدهما الأمر بشيء والآخر ني البأس بتركه. فيرفع اليد عن ظهور الأمر في 
الوجوب بنصوصية الآخر في العدم ويحمل على الاستحباب. 

إلا أن الموتّقة ظاهرة في عدم التشريع”" لا عدم الوجوب. لقوله (عليه 


.] [الموجود في التهذيب: بسم الله وبالله وصلِّ الله على تحمّد وعلى آل تحمّد‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: 716/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٠١‏ ح 7. 

(؟) لما كان الظاهر من السؤال الاستعلام عن الوظيفة المقرّرة زائداً على نفس السجدتين 
كان الننى في الجواب المعتضد بقوله (عليه السلام) في الذيل: «وليس عليه أن يسبّح» 
ظاهراً في نني التوظيف لا نف التشريع . 


وم 0 ا 


السلام): «لا» فى جواب قوله: «هل فيهما...» إلخء أي ليس فيه] تسبيح, 
الظاهر في أنه ليس بمشروع, لا أنه لايجب. وصحيحة الحلبي ظاهرة''' في 
الوجوب. ومن المعلوم أن الوجوب وعدم المشروعية من المتعارضين بحسب 
الفهم العرفي, بحيث لا يتيسّر التوفيق ولا يمكن الجمع بينههما بوجه. 

وعليه فان ثبت ما نسب إلى العامّة!'' من عدم وجوب شيء في سجدقٍ 
السهو حملت المونّقة على التقية لموافقة العامّة. وإلا فلا ينبغي الشكٌ في ترجيح 
الصحيحة علبهاء فائها من الروايات المشهورة المعروفة رواية وعملاً قدي 
وحديثاً. قد رواها المشايخ الثلائة في الكتب الأربعة بأسانيد عديدة. فلا تعارضها 
الموتّقة, ولا سما وفى روايات عبّار كلام. حيث إِنّه على ما قيل كثير النطأ 
والاشتباه. فتطرح ويردٌ علمها إلى أهله. فيتعيّن العمل بالصحيحة. 

وهل يقتصر على مضمونها من الذكر الخاصٌ أو يتعدّى إلى مطلق الذكر كما 
عن جماعة ؟ الظاهر هو الأوّلء لعدم الدليل على الثاني. إذ لم يثبت الاجتزاء 
بالمطلق ولابرواية ضعيفة, ومقتضى ظهور الأمر الوارد في الصحيح هو التعين 
فرفع اليد عنه والتعدّي يحتاج إلى دليل مفقود. فلا مناص من الاقتصار [عليه ] 
جموداً على ظاهر النصّ. 

بق الكلام حول هذه الأذكار نفسها وأنّه هل يجزي أحدها من باب التخيير 
أو يتعيّن الذكر الأخير مع الواو في «السلام عليك» أو بدونه فنقول: قد عرفت 
أن الحلبي رواها عن أب عبدالله (عليه السلام) تارة بصيغة الصلاة وسمعه مرّة 
أخرى يقولها بصيغة التسليم. لا بمعنى مباشرته (عليه السلام) لها في سجود 


)١(‏ الظهور مبنىّ على ثبوت نسخة الفقيه بصورة «تقول». وهو غير واضح بعد اختلاف 
الشبخ وعدم المزه بالفيحيح نباك لاعتق: 

(؟) [ذهب إلى الوجوب بعض العامة. لاحظ المجموع 4: .١7١‏ فتح العزيز 4: ,١79‏ 
الفتاوى الطندية .]١١6 :١‏ 


السهو كي يخدش في صحّة الحديث بمنافاته مع ما استقرّت عليه أصول المذهب 
من تنرّه المعصوم (عليه السلام) من السسهوء بل بمعنى سماع الفتوى منه وأنّه 
سمعه يقول في حكم المسألة كذاء بشهادة صدر الحديث. حيث قال: تقول في 
سجدق السهو كذا. وهذا استعمال دارج في لسان الأخبار وغيرهاء حيث يعبر 
عند حكاية رأي أحد بالسماع عنه أنه يقول كذاء نظير ما ورد من أنه سمعته 
يقول: فى القتل مائة من الإبل. كما مثّل به صاحب الوسائل١).‏ فهو من باب 
حكاية القول, لا حكاية الفعل كما لايخ . ظ 

وغل الخملة::ققن تشسدت الضحيحة حكاية صيفتين للذكر. وغرفت أيضاً 
أنّ صورة الصيغة الأولى مختلفة في كتب الحديث. فرواها الكافى بصورة: «اللّهيّ 
صل...» إلخ, والتقيف و اتيب بصو تروضل الله...» إلخ. 

ومن المعلوم عدم احتال تعدّد الرواية بتعدّد الواقعة, بأن سمعه عن الإمام 
(عليه السلام) تارة بهذه الصورة وأخرى بتلك, فرواها مّتين وصلت إحداهما 
بطريق إلى الكليني والأخرى بنفس الطريق إلى الصدوق. فانٌ هذا غير محتمل 
ليق قمة وا الواقفة. قضئطة: واحدة: كبسد اناده كل (مكه] بووائة الايوويها الآخر 
فى موضوع واحد مع اتحاد الطريق والراوي والمروي عنه كا لايخنى. 

وعليه فالصادر عن المعصوم (عليه السلام) بحسب الواقع إِنَا هو إحدى 
صورنىي الصيغة الأولى. وحيث لا يمكن تمييز الواقع وتشخيصه عن غيره. لأنّ 
كلاً من الكلينى والصدوق معروف بدقّة الضبط والاتقان في النقل» فهو من باب 
افتاه الليقه باللالعقة لاد باك سارض المقتعين الععرى انه يتك 
تعارض الأخبار. لاختصاصه بصورة تعدّد الرواية. وقد عرفت اتمادها في 
المقام وأنّ التعدّد إِنما نشأ من اختلاف النسخ. 


.١ ذيل ح‎ ٠١ الوسائل 8: 714/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )١( 


لض لام ا ا اا ب ا لع داو ماوق القتر سر العروة 1 // الضادة 


وعليه فلايمكن الاجتزاء باحداهما والتخيير في مقام العمل كبا هو ظاهر 
المتن. لتردّد الصادر الواقعي بين النسختين من غير ترجيح في البين. بل لا بد 
إِمّا من الجمع بينهما أو تركهما واختيار الصيغة الأخيرة ‏ أعني التسليم ‏ لتطابق 
النسخ عليهاء واتفاق المشايم الثلاثة على نقلها. 

وأمّا الاختلاف الواقع فى صورة الصيغة الأخيرة من حيث الاشقال على 
الواو في «السلام عليك» الذي اختصّت به نسخة التهذيب وعدمه فلا ينبغي 
الإشكال في أنّ الترجيح مع رواية الكافى, ولا سما مع اعتضادها برواية الفقيه 
الموافقة ها في ترك الواوء لقوّة ضبطههما ولا سما الكليني. 

فلا تقاومههما رواية التهذيب غير الخالى عن الاشتباه غالباً حىٌّ طعن فيه 
صاحب الحدائق (قدس سره) ١!‏ بعدم خلوَ رواياته غالباً عن الخطأ والمخدش 
في السند أو المتن, لعدم حافظته على ضبط الأخبار, الناشئ من كثرة الاشتغال 
والتسرّع في التأليف. وعليه فيطمآنٌ بأَنّ هذه زيادة من التهذيب أو من النسّاخ 
فلايمكن الإتيان بالواو بقصد الأمر وبعنوان سجود السسهو. 

وهذا هو الوجه فيا ذكره بعض الأعاظم في تعليقته على نجاة العباد من أن 
الأحوط حذف الواوء لما عرفت من أضبطيّة الكافىي والفقيه بمثابة يطمانٌ 
بالزيادة فى نسخة التهذيبء ولأجله كان الحذف هو مقتضى الاحتياط وقاعدة 
الاشتغال. 

ومن جميع ماذكرنا تعرف أن من أراد الاقتصار على صيغة واحدة فالأحوط 
اختيار الصيغة الأخيرة ‏ أعني التسليم ‏ بدون ذكر الواوء فانٌ ظاهر الصحيحة 
وإن كان هو التخيير بين الصيغتين إلا أن صورة الصيغة الأولى اعني الصلاة - 
غير ثابتة بعد تعارض نسختى الكافي والفقيه. وفقد القييز وتشخيص ما نقله 


. فى الحدائق 8 غ157‎ )١( 


ثم يرفع رأسه ويسجد مرّة اأخرى "١‏ ويقول ما ذكر ويتشهّد ويسِلء”" 
ويكؤ فى تسليمه : «السلام عليكم». 


الحلبي وصدر عن المعصوم (عليه السلام). فلا يحصل الفراغ اليقيني إلا باختيار 
التسليم الذي اتّفق الكل على روايته. 

)١(‏ بلا إشكال. لتقوّم مفهوم التعدّد المأمور به بذلكء إذ لا تتحقّق الاثنينيّة 
والسجود مرّتين إلا برفع الرأس والسجود ثانا . 

(؟) المعروف والمشهور وجوب التشهد والتسلم في سجدني السهو. وذهب 
جماعة إلى استحبابهماء والكلام في ذلك هو الكلام في الذكر بعينه, إذ قد ورد 
الأمر بها في بعض النصوص. 

ففى صحيحة الحلبي الأمر بالتشبّدء قال: «إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً 
ل لتساك أء موت شد توس ل بر لمعته سعد نين بخان ركوع ولا قراءة. تتشهد 
فمهما تشبّداً ا اد 

وفي صحيح ابن سنان الأمر بالتسلي. قال: «إذا كنت لاتدري أربعاً صلّيت 
أم خمساً فاسجد سجدق السهو بعد تسليمك؛ ثم" سلّم بعدهما»! ونحوههما 
غيرهما. وظاهر الأمر فيهما هو الوجوب. 

وليس بازاء ذلك عدا موئّقة عبار المتقدّمة المصرّحة بأنّْه ليس فيها إلا 
السجدتان فقط7”. 


(5(:01) الوسائل 8: أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١5‏ ح .١ ١5‏ 
(*) الوسائل 8: 710/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7٠١‏ ح . وقد تقدّمت فى 
ص .١1841‏ 


١س‏ ا 


وأمًا التشبّد فخيّر بين التشبّد المتعارف والتشبّد الخفيف وهو قوله: «أشهد 
أنّ لا إله إلا الله. أشهد أنّْمحيّداً رسول الله اللّهِمّ صل على حتّد وآل محّد» 
والأحوط الاقتصار على الخفيف *. كما أن في تشبّد الصلاة أيضاً مخير بين 
القسمين, لكن الأحوط هناك التشبّد المتعارف كما م سابقاً ."١(‏ 


وقد عرفت امتناع الجمع بالحمل على الاستحباب. لظهور تلك الأخبار في 
الوجوب, وظهور الموثّقة في عدم المشروعية, ولا سبيل للتصرّف في كلا الظهورين 
بحمل الأمر على الاستحباب وحمل نفي المشروعية على نف الوجوب. فانٌ ذلك 
ليس من الجمع العرفي في شيء كا لايخ . فتستقرٌ المعارضة بينهما لا حالة. 

ولاآويب أن الترجيح مع تلك النصوص, لكونها أشهر قدياً وحديثاً سما 
وروايات عمار لا تخلو عن نوع من الاشتباه كا مرّء فتطرح الموثقة ويردٌ علمها 
إلى أهله. 

)١(‏ تقدّم في محله'" أَنّ نسيان التشبّد موجب لسجود السهو وأنّه يتشبّد 
فيه. ويكتى به عن التشبّد الفائت للنصوص الدالّة عليه, فلو كنّا نحن وتلك 
النصوص لحكمنا بعدم وجوب التشّد فها عدا سجود السهو المسبّب عن نسيان 
التشبّد. لإطلاق الأمر بالسجدتين في غير واحد من نصوص الباب. إلا أن 
هناك روايات أخرى دلتنا على وجوب التشبّد فها عدا ذاك الموجب أيضاً كما 
مرت آنفاً. ولأجله حكمنا باعتباره في مطلق سجود السهو كما عرفت. 

غير أن فى بعض تلك النصوص التقييد بالتشبّد الخفيف كا فى صحيحة 
الحلبي المتقدّمة وغيرهاء وقد جعله في المتن قبالاً للتشبّد المتعارف وفسّره بقول: 


(:#) بل الأحوط الإتيان بالتشبّد المتعارف كما كان هو الحال في أصل الصلاة. 


أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أنّ حمّداً رسول الله. اللّهِمَ صلّ على محمد وآل 
حمّد. ولأجله حكم بالتخيير بينه وبين المتعارف, جمعاً بين هذه الصحيحة وبين 
غيرها ما أطلق فيه الأمر بالتشيّد المفدّل على المتعارف. وذكر أخيراً أن 
الأحوط الاقتصار عليه حملاً على المقيّدء هذا. 

ولكنه لم يثبت اصطلاح للشارع في الخفيف كي يفسّر بما ذكر ويحكم بمقابلته 
مع التشبّد المتعارف, لعدم الشاهد عليه بوجه. بل الظاهر أنّ المراد به هو ذلك 
بعينه , وا قيّده بالخفيف فى مقابل التشبّد الطويل المشتمل على الأذ كار المستحبّة 
المفصّلة, إيعازاً إلى اختصاص تلك الأذكار بالتشبّد الصلاتقي وعدم انسحابها 
إلى هذا التشبّد. وإلا فنفس التشبّد لايراد به في كلا الموردين إلا ما هو 
المتعارف الذي ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق. 

ويكشف عبرا ذكرناه ‏ مضافاً إلى ما ذكر - مونّقة أبي بصير. قال: «سألته 
عن الرجل ينسى أن يتشبّد. قال: يسجد سجدتين يتشبّد فيه|»7". فانّ الظاهر 
منها بمقتضى اتحاد السياق أنّ هذا التشيّد هو ذاك التشيّد المنسى, ولا يراد به 
معنى آخر وراء ذلك. ْ 

وأصرح منها رواية علي بن أبي حمزة قال «قال أبو عبدالله (عليه السلام): 
إذا قت في الركعتين الأولتين ولم تتشبّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشبّد 
وإن لم تذكر حي تركع فامض في صلاتك كما أنتء فاذا انصرفت سجدت 
سجدتين لا ركوع فيهماء ثم تشبّد التشبّد الذي فاتك»”". فائَّها وإن لم تصلح 
للاستدلال لضعف علي بن أَبي حمزة البطائني إلا أنّها صالحة للتأييد. 

وعلى الجملة: فلم يثبت الاكتفاء بالخفيف با معنى الذي ذكره. لعدم ثبوت 
اصطلاح خاصٌ هذا اللفظ ىما عرفت. فالأقوى هو الإتيان بالتشبّد المتعارف 


)١(‏ الوسائل 7: ٠7‏ / أبواب التشهد ب 7 ح5. 
(؟) الوسائل 8: 44؟/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7 ح 7. 


بذكن مو ا اع و ترك العوووة 18 الغادة 


ولايجب التكبير للسجود وإن كان أحوط 7". كما أنّ الأحوط مراعاة جميع 
زازق سحون السلا 1# فيد كن الللهارة من انز :والقيث والسار 
والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع التى للصلاة كالكلام والضحك في 
الأثناء وغيرهما فضلاً عما يجب في ال من الطمأنينة ووضع 


كما كان هو الحال في أصل الصلاة. 

)١(‏ نسب إلى الشيخ في المبسوط القول بوجوب التكبير!". ولعلّ المشهور 
هو الاستحباب. والظاهر عدم ثبوت شيء منهماء لاحتياج كلّ منهما إلى الدليل 
ولا دليلء فانٌ مدرك المسألة روايتان: 

إحداهما: قوله (عليه السلام) في موثقة عبار المتقدّمة: «فان كان الذي سها 
هو الإمام كبّر إذا سجد...» إلخ(". حيث أمر (عليه السلام) بتكبير الإمام ليعلم 
من تكلنة: 

وفيه: أمّا بناءً على إلغاء الموقة وحملها على التقيّة أو ردّ علمها إلى أهله 
لتضمّنها عدم اعتبار شيء عدا ذات السجدتين فقط. المنافية للنصوص الكثيرة 
المشهورة الدالة على اعتبار الذكر وغيره كما سبقء فلا كلام. 

وأمّا بناءً على الأخذ بها في هذه الفقرة ‏ أعني التكبير ‏ فهي لاتدلٌ على 
الاستحباب فضلاً عن الوجوب إلا بالإضافة إلى الإمام لغرض الإعلام: وم 
يعلم الغاية منه إلا على القول بوجوب سجدة السهو للماموم أيضأ عند سهو 


() بل الأظهر ذلك في اعتبار وضع سائر المساجد وفي وضع الجبهة على ما يصمّ السجود 
عليه . 

.١7؟6:١ المبسوط‎ )١( 

(') الوسائل 8: 7/776 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب "١‏ ح . 


سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصمٌ السجود عليه والانتصاب مطمئناً 
بينهماء وإنكان فى وجوب ماعدا ما يتوقف عليه اسم السجود وتعدّده نظرا". 


الإمام كما ورد ذلك في بعض الأخبار”", فيتّجه التكبير للإعلام حينئذ. 

وكيف ما كان, فهي لاتدلٌ على الاستحباب ولا الوجوب في المنفرد ولا في 
اممو ولد سيو تنشد وقد ماع سارها ١١‏ له [اتكبيرة د سعدق النعيو. 

الثانية : مونّقة زيد بن علي الواردة في سهو النئّ (صلّ الله عليه وآله وسلّم) 
ف صلاة الظهر والاتيان بها حمس ركعات. وفيها «... فاستقبل القبلة وكبر 
وهو جالس, ثم سجد سجدتين...» إلخ(". 

وفيه أُوّل: معارضتها بما ورد في غير واحد من الأخبار من تكذيب نسبة 
السهو إلى النّ (صلى الله عليه وآله وسلّم) وأنّه لم يسهٌ في صلاته قطء ولم 
يسجد سجدت السهو قط '". فهي محمولة على التقية لا حالة. 

وثانياً: أنه مقطوعة البطلان في نفسهاء ضرورة أن زيادة الركعة في الصلاة 
تستوجب البطلان لا سجود السهو ليحكم بصحّتها. فلا يمكن الاعتاد عليها. 

وعلى الجملة: فلا دليل على استحباب التكبير فضلاً عن الوجوب. ولكن 
حيث إِنّ الشيخ (قدس سره) ذهب إلى الوجوب فلا بأس بالإتيان به احتياطاً 
وبقصد الرجاء دون الأمر. 

)١(‏ هل يعتبر في سجدتي السهو جميع مايعتبر في سجود الصلاة. أو لايعتبر 
شيء منها؟ ظ 


. الوسائل 8: ١55؟/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5" ح‎ )١( 
.4 ح‎ ١9 (؟) الوسائل 8: 71777/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ 
وغيره.‎ ١1 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ” ح‎ / 5١” :8 (؟) الوسائل‎ 


م اا 


الظاهر هو التفصيل بين ما اعتبر فيه بما أنه جزء من الصلاة كالاستقبال 
والستر والطهارة عن الحدث والخبث وطهارة المسجد ونحو ذلك. وبين مااعتبر 
في نفس السجود بما أنه سجود كالسجود على سبعة أعظم وعلى ما يصمٌّ السجود 
عليه 


فلا يعتبر الأوّل لما عرفت من خروج سجدت السهو عن حقيقة الصلاة 
وعدم كونهما من الأجزاء. بل هما عمل مستقل شرّع خارج الصلاة لإرغام 
الشيطان. وتركههما عمداً لايوجب البطلان فضلاً عن السهوء فلا تعمّهما الشرائط 
المعتبرة في نفس الصلاة, لوضوح عدم شموها لما هو أجنبي عنها. 

ويعتبر الثاني, إذ لا قصور في أدلتها عن الشمول للمقام. بل ولكلّ سجود 
مأمور به. فانٌ ما دلّ على المنع عن السجود على المأكول والملبوس أو على 
القيرء أو الأمر بالسجود على المساجد السبعة ظاهر في اعتبار ذلك في طبيعي 
السجود. ولا دليل على انصراف مثل قوله (عليه السلام): إنما السجود على 
سبعة أعظم 7 إلى خصوص السجود الصلاتي. بل هو عام بمقتضى الإطلاق 
لكل سيجدة واجبة. 

فالصحيح هو هذا التفصيل الذي هو حدّ وسط بين إطلاق القول بعدم 
اعتبار ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود وتعدّده الذي مال إليه الماتن» وبين 
إطلاق القول باعتبار جميع ما يعتبر فيه فى سجود الصلاة, لعدم هوض الدليل 
على شىء من الإطلاقين. بل يلتزم باعتبار شرائط السجود نفسه دون شرائط 
الصلاة كا عرفت. 


نعم لا مناص من اعتبار فعلهما قبل ارتكاب منافيات الصلاة من التكلم 


)١(‏ الوسائل 1: 747/ أبواب السجود ب 4 ح ؟. 


الشكُ فى موجب السجود ا 15151[ ا 


]7١١9[‏ مسألة 8: لو شكٌ في تحقّق موجبه وعدمه لم يجب عليه7", نعم 
لو شكٌ في الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه كما مد (*"0, 


ونحوه. لما مرّ من النصوص الدالة على أن سجدتي السهو بعد السلام وقبل 
الكلام. وقد عرفت7'! عدم خصوصية للكلام, وإنما ذكر من باب المثال لمطلق 
المنافيات. 

ويستفاد من ذلك اعتبار خلوّهما نفسها أيضاً عن المنافيات وعدم تحلّلها 
بينهماء فانٌ ما دلّ على لزوم فعل السجدتين قبل المنافي!" ظاهر في ذلك, وإلا 
فع التخلّل لم يصدق وقوع السجدتين بما هما سجدتان قبل المنافي كما لايخفى. 

ومنه تعرف أن سجود السهو مشترك مع الصلاة في موانعها دون شرائطها. 

)١(‏ لأصالة عدم التحقّق. المطابقة لأصالة البراءة عن الوجوب بناءً على ما 
عرفت من كونه وجوباً نفسياً مستقلاً. فيدفع بالأصل لدى الشكٌ. 

(؟) وقد مد”" أنّ الأقوى عدمه. لما عرفت من أنّ يحدد الشكٌ فى أحدهما 
ليس من الموجبات إلا إذا كان مقروناً بالعلم الإجمالي. بأن علم إجمالاً إِمَا 
بالزيادة أو النقيصة. فانٌ الأحوط لزوماً) حينئذ الإتيان بالسجدتين, لدلالة 
النصوص عليه كما سبق. 


(6) لابأس بتركه كما مرّ. 

(0 في ص .58١‏ 

(؟) الوسائل 7: /5١7‏ أبواب التشهد ب7ح 5. 8: 77١8‏ أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة ب ه ح ” وغيرهما. 

(5) في ص 7١‏ - 7/ا8. 

(؛) [تقدّم فى ص 7/4 أنه الأقوى ]. 


2 1505151515131 1[1[1[15151515151[1[ذ1[|از[آ[[ ا 


[ ١٠٠١؟]‏ مسألة 4: لو شك فى إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب!' وإن 
طالت المدّة. نعم لا يبعد البناء '*) على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة”" وإن 
كا الأحوظ عدم عركه خارج القت أيضا . 


)١(‏ عملاً بقاعدة الاشتغال أو استصحاب عدم الامتثال. 

اناق للسحدة شي الفلا نظرا ال كرامج تواتعها ومتهلتاتنا 
فيشملها حكئها من عدم الاعتناء. استناداً إلى قاعدة الحيلولة . فكأ نه (قدس 
سره) فصّل بين عروض الشكٌ في الوقت أو في خارجه. فيعتني به في الأوّل 
دون الثاى: 

ولكنّد كي ترف فانًا اذا بنينا عل أن سجود السمق .من الموقتات »دوا نه 
محدود بما أسميناه بالفورية العرفية كما استفدناه من النصوص الدالة على أَنّه بعد 
السلام وقبل الكلام. وفي حال الجلوس ونحو ذلك نما هو ظاهر في التوقيت 
فالشكٌ العارض بعد مضىّ هذا الوقت محكوم بعدم الاعتناء بمقتضى الإطلاق 
في قوله (عليه السلام): «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه ى) هو» ١‏ من 
غير فرق بين عروض الشك المزبور في وقت الصلاة أم في خارجه. 

بل قد عرفت7' عدم الدليل على لزوم الإتيان حقٌّ مع العلم بتركه في ظرفه 
عصياناً فضلاً عن الشكٌّ. لاختصاص الدليل بتلك الحالة. وعدم هوض ما 
يصلح لبقاء الوجوب فيا بعدهاء فلا أثر عندئذ للشكٌ المذكور. 

وإذا بنينا على عدم التوقيت وأنّ وجوبه ثابت ما دام العمر كما في صلاة 
(#) بل هو بعيد. 


." الوسائل 8: 7127؟/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 77 ح‎ )١( 
.7/١ ف ص‎ (0 


الشك في موجب السجود ا ا 
[] مسألة :٠١‏ لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه لم 


ننجب عليه ,)١(‏ 


الزلزلة وجب الاتيان مهما شلك فى الامتثالء, بمقتضى قاعدة الاشتغال وإن طرا 
الشكَ بعد خروج وقت الصلاة. ولا دليل على إلحاقه بها حينئذ فى الحكم بعدم 
الاعتناء . 

ودعوى كونه من توابعها منوعة بعد كونه عملاً مستقلاً وواجبا نفسياً شرع 
خارج الصلاة بمناط إرغام الشيطان, وإن كان الوجوب متحصّلاً من موجب 
متحقق فى الأثناء. فانٌ هذا بمجرّده لا يستوجب التبعية والارتباط ليعمّه حكمها 
كا لايخى. 

وعلى الجملة : لا محال لقياس السجود بالصلاة نفسها. لسقوط أمرها بخروج 
الوقت قطعاً إمَا للامتثال أو لانتهاء الأجل. ويحدث بعدئذ أمر جديد بالقضاء 
معلّق على عنوان الفوت, فع الشكٌ فيه يرجع إلى قاعدة الحيلولة الخاصّة 
بالموقتات والمطابقة لأصالة البراءة. 

وهذا بخلاف سجود السهوء إذ بعد فرض عدم التوقيت فيه فالأمر المتعلّق 
به باق دائماً ما لم يتعقّب بالامتئال. وهو موصوف بالأداء متى تحقّق. فع الشكٌ 
فيه لا مناص من الاتيان عملاً بقاعدة الاشتغال. 

فالمسألة مبتنية على ما عرفت من كون السجود موقت أو غير موقّت. فينيغي 
ابتناء التفصيل على هذا المبنى من غير فرق بين عروض الشكٌ في الوقت أم في 
خارجه. وقد عرفت أنّ الأظهر هو الأوّل. فلا يعتني بالشكٌ مطلقا. 

)١(‏ فانٌ الاعتقاد المزبور إِنما يؤئّر مادام كونه باقياً. والمفروض زواله وانقلابه 
إلى الشكّء فيرجع حينئذ إلى أصالة عدم تحقّق الموجب كما هو ظاهر. 


1 سي ا ا ع تسد قتع الوه 0/18 الغلذة 


[؟١١؟]‏ مسألة :١١‏ لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل والأكثر 
بنى على الأقل ."0١‏ 

]1١١[‏ مسألة :١17‏ لو علم بنسيان جزء وشكٌ بعد السلام في أنه هل 
تذكبٌ قبل فوت محلّه وتداركه أم لا(" فالأحوط إتيانه. 


)١(‏ لرجوع الشكٌ فى الأكثر إلى الشكٌ في أصل تحقّق الموجب زائداً على 
المقدار المتيقّن. وقد عرفت أن المرجع في مثله أصالة عدم التحقّق. 

(0)كا لو غلم,بنسيان السعندة الثائية أو التتعيد مثلاً وشَكٌ فى أنه هل 
تذكّر قبل الدخول في الركوع وتدارك المنسي كي لايجب عليه شيء, أم استمرٌ 
فى نسيانه كى يجب عليه القضاء أو سجود السهو أو هما معاً على الخلاف المتقدّء 
فى محلّه0". وقد احتاط الماتن فى الإتيان, نظراً إلى التردّد فى جريان قاعدة 

أقول: ينبغي التفصيل في المسألة. فائَّما تنحلٌ إلى صورتين: 

إحداهما: أن يعلم بالنسيان ويشكٌ في استمراره أو انقلابه إلى الذكر. بحيث 
يكون التذكّر في الحلّ بعد النسيان مشكوكاً فيه. 

والظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ حينئذ, لما هو المقوّر في حلّه!" من 
اختصاص هذه القاعدة وكذا قاعدة التجاوز بما إذا لم تكن الغفلة فى امحل 
معلومة وحرزة. كما يكشف عنه التعليل بالأذكرية والأقربية إلى الحقٌّ في بعض 


(؟) مصباح الأصول 7: 707. 


فروع في سجود الشْهو و سو ال طون شوق أ كد أنه ع در رن لوألاو ولا ارو ل ناه قا عارفا جاه عادو هيه و 
نصوص الباب7". ولا يعم الشكٌ في الإتيان مع إحراز الغفلة في محلّه وإن 
احتمل التذكر بعدها. 

وهذا نظير ما إذا علم بعد الصلاة أنه ترك الركوع سهواً حيٌٍّ سجد السجدة 
الأولى» ولكنّه احتمل أنه تذكره وتداركه. فثل هذا لايكون مشمولاً لقاعدة 
الفراغ . 

والمقام من هذا القبيل, فلا يحال لإجراء القاعدة فيه ليحكم بتحقّق التدارك 
في ظرفه, بل المرجع حينئذ أصالة بقاء النسيان وعدم حصول التدارك؛ السليمة 
عن الدليل الحاكم. ومعه يحرز النقص فيجب القضاء أو سجود السهو حسب 
اختلاف المباني والموارد كما لايخى. 

الصورة الثانية: أن يعلم بزوال النسيان وانقلابه إلى التذكّر قبل فوات امحل 

ولا ينبغى الاشكال فى جريان القاعدة حينئذ, لفعلية الأمر بعد فرض حصول 
التذدّر ومخّض الشكٌ فما يعود إلى فعل المكلّف نفسه. وأنّه هل تحقّق منه 
الامتئال فى ظرفه أو تركه لغفلته. فيحكم بالأوّل ببركة القاعدة. ىا هو الشأن 
فى سائر موارد جريانها. الحاكمة على أصالة عدم الإتيان. ونتيجة ذلك عدم 
وجوب سجود السهو ولا القضاء فيا يحتاج إليه. فينبغي التفصيل بين الصورتين 
على النحو الذي ذكرنأه. 

لكنّ هذا ما نجه بناء على ما هو الصحيح من عدم وجوب سجدتي السهو 
لكل زيادة ونقيصة, وأمّا على القول بالوجوب فلا مناص من الإتيان بالسجدتين 


)١(‏ الوسائل :١‏ ١/ا4/‏ أبواب الوضوء ب 55 ح 7 8: 747/ أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة ب ١17‏ ح ". 


ع ا با اا اا عن تو قري العرؤة ١8‏ / الضادة 
[١١؟]‏ مسألة 1: إذا شك في فعل من أفعاله فإن كان في محلّه أتى به 
وإن تجاوز لم يلتفت١.‏ 
[6١١؟]‏ مسألة :١5‏ إذا شك في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على 
الأقل'" إلا إذا دخل في التشبّد”". وكذا إذا شك في أنّه سجد سجدتين أو 
ثللاث سجدات . وأمّا إن علم أنه زاد سجدة وجب عليه الاعادة”*, كما أنه 
إذا علم أنّه نقص واحدة أعاد!. 


في كلتا الصورتين, للعلم الإجمالي إِمّا بالزيادة أو بالنقيصة, لأنّه إن لم يتدارك 
فقد حصل النقصء وإن ذكر وتدارك فقد اتّصف ما أ به قبل الذكر بالزيادة 
فهو يعلم بوجود موجب السجود على كلّ حال. 

)١(‏ لقاعدة الشكَ في امحل في الأوّل, وقاعدة التجاوز في الثاني. 

)١(‏ لأصالة عدم الإتيان بالسجدة المشكوكة, وكذا لو شك في أنه سجد 
سجدتين ام ثلاث. 

(1) فلا يعتني حينئذ بالشكٌء لقاعدة التجاوز. 

(4)امارة ايمل بريالة االسجذة وأخرى ,ضيبا وقد سك قلسن بير ) باغادة 
السجدتين في كلتا الصورتين. واعترض عليه بعد تعليل الإعادة في الصورة 
الأولى بالزيادة بعدم الدليل على قدحها في المقام. ٠‏ 

والظاهر صحّة ما أفاده الماتن فى هذه الصورة. فتجب الاعادة, لا أجل 
الزيادة ليورد بما ذكرء بل من أغل اوه وقوع التشهد عقيب السجدة الثانية 


(:#) على الأحوط الأولى. 


فروع في سجود الهو فح نحم اسان ا مداق راواه ان أمفاط ايا كمه كان كو أ ف ااه اام لف ا ٠06‏ 
المستفاد من فاء التفريع في قوله: «فتشبّد» الوارد في بعض نصوص الباب )١(‏ 
والمفروض ف المسألة وقوعه عقيب الثالثة. فلم يقع المأمور به على وجهه. فلا 
مناص من الإعادة, لعدم إمكان التدارك إلا بذلك. 

ولايقدح تخلّل تلك السجدات بين السجدتين وبين أصل الصلاة, إذ لايضرٌ 
هذا المقدار من الفصل بصدق الفورية العرفية ى) لاا يخى. 

نعم , ف صورة العلم بالنقص لا موجب للاعادة. لامكان التدارك بستتمم 
النقص فيا إذا كانت الموالاة العرفية باقية. ولا تقدح زيادة التشبّد أو السلام 
حينئذ بين السجدتين ىا هو ظاهر. 

وأمّا مع فواتها فيبتئي وجوب الإعادة وعدمها على التوقيت في سجدتي 
السهو وعدمه. فعلى الأوّل ك) هو الصحيح من كون السجود موقتا بالفورية 
العرفية كا مد(" لا موجب للإاعادة. لعدم الدليل على بقاء الأمر بعد هذا 
الوقتء بل قد عرفت سقوطه حتى مع الترك العمدي وإن ارتكب الإثم حينئذ 
فضلاً عن السهو عن بعض أجزائه. نعم مع السهو عن الكلّ يجب الإتيان متى 
تذكّر . للنصّ الدالٌ عليه كما مب 7" غير الشامل لما نحن فيه كما لايخى. 

وعلى الثاني من كون الوجوب مطلقاً غير موقّت بشيء لا مناص من الإعادة 


بعد عدم وقوع المأمور به على وجهه, وعدم إمكان التدارك كا هو المفروض. 


.] 7/الا: تتشهد‎ /١97 :7 [تقدّم فى ص 7597, والموجود في التهذيب‎ )١( 


6 اا ل 


ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد الرفع لايبعد عدم وجوب الإعادة وإن 
كان أحوط (*) (0, 


)١(‏ يظهر منه التردّد فى وجوب الإعادة. من عدم وقوع المأمور به على 
وجهه والواجب ارتباطي, ومن فوات الحلٌ المقرّر له شرعاً . 

لكنّ الأظهر عدم الوجوب. لعين التقريب الذي مم١"‏ في نسيان الذكر في 
سجود الصلاة. حيث قلنا هناك: إن المستفاد من مثل صحيحة حمّاد أنّ الذكر 
نا يجب فى السجدة الأولى بعنوانها. وكذا في السجدة الثانية بخصوصها.ء لا في 
طبيعي الستجوة اها سر :وان اتضنك بعتواق الثالتة او الرابعة::وهكذا: 

ومن الواضح أن من رفع رأسه عن السجدتين ناسياً للذكر فيهما أو ف 
إحداهما فقد تحقّقت منه السجدة الأولى والثانية بعنوانمهاء ولايمكن التدارك 
لامتناع انقلاب الشيء عا وقع عليه. فلو أعاد فقد أتى بالذكر في السجدة الثالثة 
أو الرابعة التي هي مغايرة للمأمور به ولازم ذلك فوات حل التدارك كما عرفت. 

وعلى ضوء هذا البيان نقول في المقام أيضاً: إِنّ المستفاد من الأدلّة وجوب 
الذكر في السجدتين اللّتين يتعقّبها التشبّد أعنى السجدة الأولى وكذا الثانية 
بعنواب] .وقد فاك هذا الل بتستق المعددن خاريها قاو أعاد ققد وق 
الذكر في سجود آخر مغاير مع المأمور به. وقد عرفت عدم وجوب الذكر في 
طبيعي السجود. بل في خصوص السجدتين المرغمتين المفروض تحقّقهها خارجاً 
غير الممكن للتدارك. لامتناع انقلاب الشيء عا وقع عليه. فالأقوى عدم 


(ة) لايترك. 
)00( فى ص 5 .٠١‏ 


وجوب الإعادة, وإن كان الاحتياط مما لاينبغي تركه. 

تذيبل: لم يتعردض الماتن (قدس سره) لبيان محل السجدتين. ويجدر بنا 
البحث عن ذلك تتميما للفائدة فنقول: 

قال الحقّق (قدس سره) في الشرائع77: ومحلّهما بعد التسليم. وهذا هو المعروف 
المشهور بين اصحابنا شهرة كادت تكون إجماعاء قال (قدس سره): وقيل قبله. 
ولكنّ هذا القائل غير معلوم من أصحابناء بل صرّح غير واحد بعدم العثور 
عليه. نعم هو منسوب إلى بعض العامّة كالشافعي وغيره!". لكن المحقّق غير 
ناظر إليه ىما هو ظاهر. 

ثم نقل (قدس سره) قولاً آخرء قال: وقيل بالتفصيل. أي بين ما تسبّب 
عن النقص فاحل قبل السلام. وما كان لأجل الزيادة فاحل بعده. وقد نسبه 
العلامة في المختلف إلى ابن الجنيد”", ولكنّ الشهيد فى الذكرى أنكر هذه النسبة!؟) 
كا نقل عنه في الحدائق* وأنّ عبارته خالية عن التصريم بهذا التفصيل؛ نعم 
هو مذهب أبى حنيفة 7 ومالك" من العامّة. 


واستظهر صاحب الحدائق أن يكون منشأ النسبة الصادرة من العلامة اشتهار 


.١5١ :١ الشرائع‎ )١( 

.77١ :١ 4"/ا, الأم‎ :١ الشرح الكبير‎ ء/٠١‎ :١ المغني‎ )١( 

() المختلف ؟7: 57 المسألة 599. 

(؛) الذكرى ؛: 4. 

.5١9:9 الحدائق‎ )6( 

(1) [لاحظ المجموع 4: 160. فتح العزيز 4: .18١‏ المحلى 5: 17١‏ فانّ الحكي عنه إما 
تعينه بعد السلام مطلقاً أو كونه الأولى ]. 

.١7١ :5 امحلى‎ ,1/"4 :١ الشرح الكبير‎ 7٠١ :١ المغني‎ )0( 


6 مجر ورا اممو واه وا ل" عت و1 01 السلاة 


النقل المزبور عن ابن الجنيد. لا الوقوف عليه في كتابه. 

وكيف ما كان. فالمتبع هو الدليل. فقد وردت روايات مستفيضة وفيها 
الصحاح دلت على أن موضع السجدتين بعد التسليى كصحيحة عبدالله بن سنان : 
«إذا كنت لاتدري اريعا صليت ام حمسا فاسجد سجدف السهو بعد تسليمك 
م سلّم بعدهما» !7 ونحوها صحيحة أب بصير وصحيحة الحلبي!'' وصحيحة 
القدّاح: «سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام»7". 

وأوضح من الكل صحيحة ابن الحجّاج الواردة في نفس هذا الموضوع سؤالاً 
وجواباً. قال «قلت له: سجدتا السهو قبل التسلير هما أم بعد؟ قال: بعد» ©) 
إلى غير ذلك من الأخبار. 

وبازائها روايتان: إحداهما رواية أبي الجارود. قال «قلت لأبي جعفر (عليه 
السلام): متى أسجد سجدتي السهو؟ قال: قبل التسليم, فانّك إذا سلّمت فقد 


ذهبت حرمة صلاتنك)» !0 


ولكنها كما ترى لاتصلح للمقاومة مع تلك النصوص المستفيضة المشهورة 
رواية وعملاً. على أنّ السند ضعيف, ولا أقلّ من أجل ابن سنان الذي هو 
محمّد بن سنان بقرينة رواية أحمد بن تحمّد عنه فلا يعتمد عليها. وعلى فرض 
الصدور واقعاً فهي محمولة على التقية, لموافقتها مع فتوى جماعة من العامّة كما 


م 


.4 ,7 .١ ح‎ ١4 الوسائل 8: 574؟/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )١٠١)1( 
. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ه ح‎ /7١8 :8 الوسائل‎ )5( 
.١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 6 ح‎ 77١1 :8 (؛) الوسائل‎ 
.0 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب'0 ح‎ /5١8 :8 الوسائل‎ )0( 


الثانية: صحيحة سعد بن سعد الأشعري المشتملة على التفصيل المطابق 
لفتوى مالك قال «قال الرضا (عليه السلام): في سجدتي السهو إذا نقصت قبل 
التسليى. وإذا زدت فبعده»('. 

أقول: لو كنّا نحن وهذه الصحيحة لكان مقتضى الصناعة ‏ مع الغضّ عن 
الإعراض أو ال حمل على التقيّة ارتكاب التقييد فى خصوص ما تضمّن الإطلاق 
من حيث الزيادة والنقصان من النصوص المتقدّمة لا جميعها. جمعاً بينها وبين 
هذه الصطعيفة: 

فانّ جملة منها وردت فى الشكٌ بين الأربع والمخمس'", وبعضها في الدوران 
بين الزيادة والنقصان بنحو العلم الإجمالي كما فى صحيحة الحلبى 7" وكلاهما 
خارجان عن الموضوع الذي تعوّضت له الصحيحة من سجود السهو لنفس 
الزيادة أو النقيصة كالسلام الزائد أو السجدة الناقصة مثلاً. 

وأمّا البعض الآخر المتضمّن للاطلاق من هذه الجهة كصحيحة ابن الحجاج 
ونحوها فهو قابل للتقييد بهذه الصحيحة. بمقتضى الجمع العرفى وصناعة الإطلاق 
والتقييد. 


ولكنّه لايتم. لورود الروايات الكثيرة في نسيان التشبّد الذي مورده النقص 
والتصريم فيها بالسجود بعد التسلمء ولا مجال لارتكاب التخصيص في الصحيحة 
والالتزام بالقبلية في النقص الناثى تمّا عدا نسيان التشّدء فانه مقطوع البطلان 
إذ لا قائل بالتفصيل بين التشبّد المنسبي وبين غيره من سائر موارد النقص. فان 


.4 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 0 ح‎ 7/7١8 :8 الوسائل‎ )١( 
.7 ١ ح‎ ١4 الوسائل 8: 7714/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )'( 
.4 ح‎ ١4 الوسائل 8: 575/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )( 


1 ال-2 
ثبتت القبلية فى الكلّ, وإلا فنى الكلّ أيضأ. فالتبعيض بين موارد النقص خرق 
للإجماع المركب. 

وعلى الجملة: فهده الصحيحة معارضة مجميع النلنصوص الواردة ف نينا 5 
الكثيرة المشهورة قدهاً وحديثاً رواية وعملاً. وقد حملها الشيخ على التقية 7" 
وباس بهء لمطابقتها مع فتوى مالك وأبي حنيفة ك) مرٌ. 

إذن فالصحيح ما عليه المشهور من تأخّر حل السجدتين عن التسليرء من 
غير فرق بين ما تسبّب عن الزيادة أو النقصان. 


وهذا ينهي ما أردنا إيراده ف هذا ال جزء. والحمد له دل واه وعدل 
الله على حمّد واله الطاهرين. 
ويليه الجزء السابع في فصل : (الشكوك التي لا اعتبار بها) إن شاء الله تعالى . 


بعد الألف والثلائمائة من الهجرة النبويّة فى جوار القبّة العلوية على صاحمما 
أفضل الصلاة وأزكى التحيّة. ظ 


.//٠١ ذيل ح‎ /١50 التهذيب ؟:‎ )١( 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الصّلاة 
فصل : في الخلل الواقع في الصلاة ا 
مناثئٌ الخلل ومتعلّقه 111 01 
منافاة الجزئية مع الااستحباب 0 
بطلان الصلاة بزيادة الجزء عمداً ا 100 
الإخلال العمدي من جهة النقيصة 0 000 
الإخلال بغير الأركان جهلاً نقيصة وزيادة 00 00 
بحث فى حديث لا تعاد اي ا يي 1[1[ذ[1[ذ[ذ[ز ز[ [ [ [ ز 001 
عموم البطلان بالزيادة العمدية للجزء المخالف للصلاة ا 
عموم البطلان بالزيادة العمدية لما إذا قصد بها الوجوب أو الندب 000 
زيادة القراءة والذكر لا بنيّة الجزئية يي 0 
الأخلال بالشتروظ ستيوا 0 
ؤيادة الركعة يوا 1 0000011110 
زيادة الركوع سهوأ 000101 0 ا 00 
زيادة السجدتين سمهوا وي ا ل اا م ا 3 
زياة تكييرة الأحرام سبوا ااا 


زيادة القيام سهواً 00000010010 


زيادة غير الأركان يوا ا 500 


2 


الإقام في موضع القصدر نسياناً أو جهلاً ”2 
نسيان الركوع حٌّ الدخول في السجدة الثانية 122000 
نسيان الركوع والتذكّر قبل الدخول في السجدة الثانية 52001 
نسيان السجدتين مما عدا الركعة اللأخيرة 0 
نسيان سجدت الركعة الأخيرة 0 17110 
بطلان الصلاة بنسيان النيّة 5257000011 
نسيان تكبيرة الإحرام لظ 
نسيان القيام حال تكبيرة الإحرام 22010 
نسيان القيام المتصل بالركوع 0100 
نسيان الركعة الأخيرة والتذكر قبل التسليم 01000000000 
نسيان الركعة الأخيرة والتذكر بعد التسليم وقبل فعل المنافي 5 


نسيان الركعة الأأخيرة والتذكّر بعد التسليم وفعل المنافى المبطل عمداً 
نسيان الركعة الأخيرة والتذكّر بعد التسليم وفعل المنافي المبطل مطلقاً 


عموم الحكم المتقدّم للرباعية وغيرها ولنسيان أزيد من ركعة 50-098 
سيان اللسملةة الواتمزة ل 
محل قضاء السجدة المنسية ل ا ا 0 
نسيان التشسّد الأول ا 121171 
وجوب سجدت السهو للسجدة المنسية 0 
تحديد محل التدارك للأجزاء المنسية 151710011071 
نسيان الجهر والاخفات ا 


فهرس الموضوعات ا 
فصل : فى الشك ا 0 
الشك فى أصل الصلاة 1ذ[1[1[ز1[1[1[ [ [ ا 00000000000 
الشك 1 إتيان الصلاة خارج الوقت 0 
الشك في إتيان الصلاة في الوقت 1 
الشك في فعل السابقة من المقرتبتين في الوقت المشترك ا 
الشك في فعل السابقة من المقرتبتين في الوقت الختص باللاحقة 00 
الشك في إتيان الصلاة وقد بق من الوقت مقدار ركعة 00000 
الظن بفعل الصلاة ا 
الشك في بقاء الوقت 11 1 1[ ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ 1[ اا 
الشك أثناء العصر في الإتيان بالظهر 0 
العلم بإتيان إحدى المترتبتين ولم يدر المعين منهما 0 
الشك في الصلاة أثناء الوقت ثم نسيان فعلها ا 
حكم كثير الشك والوسواسي في أصل الصلاة 0000 
الشك في شرائط الصلاة ل 1 
الشك في أفعال الصلاة 00013111 0 
جريان قاعدة التجاوز في تمام الركعات 0 
جريان قاعدة التجاوز في الأجزاء المستقلّة وغيرها 00 
هل تجري القاعدة في الأجزاء المستحيّة ؟ 0 0 000 
هل تجري القاعدة لو شك في الجزء الواجب بعد الدخول في المستحب؟ ١4‏ 
هل تجري القاعدة لو شكٌ بعد الدخول في المقدّمات؟ ا 
جريان القاعدة في صلاة المضطر ا 00000 
العبرة في جريان القاعدة بواقع التجاوز لا باعتقاده 000001000 
عدم اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ 000 


الشك في التسليم 0 0 
شك المأموم في تكبيرة الإحرام 0011 0 0 اا 
الشك في أنه هل شك في فعل سابقاً أو هل سها فيه أو لا؟ ١‏ 

فصل: في الشك في الركعات ا 
الشكوك المبطلة للصلاة 00 
الأوّل: الشك فى الثنائية ل 
الثاني : الشك في الثلاثية 11 ا 0 
الثالث: الشك بين الواحدة والأزيد 11[ [ [ 0 00010100 
الرابع : الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين ١‏ 
بماذا يتحقّق إكمال الركعة الثانية ؟ 1 00 0 ا 
الخامس: الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد 00000 
السادس: الشك بين الثلاث والست أو الأزيد 0 
السابع : الشك بين الأربع والست أو الأزيد 0 
الثامن: الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى ا 
الشكوك الصحيحة 0 
الأوّل: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ١‏ 
كيفية الاحتياط في المورد المذكور 000 
الثاني : الشك بين الثلاث والاربع 0 0 0 000 
الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكال السجدتين 0 
الرابع : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال و ةا 
الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد الإكمال ا 


السادس: الشك بين الأربع والمخمس حال القيام ام 1 


السابع : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ةي ةز د دز 00000000022 
الثامن: الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام 0 
التاسع : الشك بين المخمس والست حال القيام 000 
الشكوك المركبة من شكين صحيحين 0 00 
مقتضى الاحتياط في الشكوك المبطلة از 00000000 
هل يجب التروّي عند الشك؟ 0 ا 
عدم مبطلية الشك في الأوليين بمجرّد حدوثه 0 
بناء على عدم مبطلية الشك بمجرد حدوثه فهل يجب الانتظار إلى فوات 

الموالاة ؟ ا 1 اا 0 
هل يجب إبطال الصلاة لو أراد الإعادة قبل فوات الموالاة؟ »9 
يق الظرة يعدة الركفات ا[ 00 
حجّية الظنّ في الركعتين الأخيرتين 5 ا 
حجّية الظنّ في الركعتين الأوليين 0 
الشك في إكمال السجدتين فيا يعتبر فيه إكالهما ا 
بطلان الصلاة برجوع الشك الصحيح إلى المبطل كما لو شكٌ بين الثلاث والأربع 

قائاً م“ علم بفوات سجدة من الركعة السابقة 0 
انقلاب الشك إلى شك آخر أو ظنّ وبالعكس يي 0 
التردّد في أن الحالة الحاصلة بالفعل ظنّ أو شك 00000 
القردّد في أنّ الحالة السابقة ظّ أو شك 6س 
التردّد في أن الشك السابق موجب للبطلان أو البناء الس 
الشك بعد الصلاة في أنّ شكّه موجب للركعة أو الركعتين مو 0 
العلم بعد الصلاة بعروض شك أثناءها يجهل كيفيته 000000 


القردّد بين الاثنتين والثلاث والشك في أنه حصل له ظنّ فعمل به أو شك 


الجهل بحكم الشك العارض فى الأثناء ال 
انقلاب الشك بعد الصلاة إلى شك آخر 0000 
صور انقلاب الشك بعد الصلاة ا 00 


انقلاب الشك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع بعد الفراغ إلى 
الثلاث والخمس أو الاثنتين والمخنمس 00 
الشك بين الاثنتين والثلاث والبناء على الثللاث 5 الشك ببن الثللاث البنائي 


والأربع 00001211 0 0 
الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم الظنٌ يعدم الأربع سطس 1 
الشك بين الاثنتين والثلاث والبناء على الثلاث والإتيان برابعة ثم اليقين 

عدم الات و ماري العله السارى الى ها بين الواخيلد» والسدين 501 
عروض أحد الشكوك الصحيحة للمصل جالساً . ا 
قطع الصلاة في الشكوك الصحيحة ا 000 
الغفلة عن الشك المبطل وإِقَام الصلاة ثم تبين الموافقة للواقع م 1 
العلم بتبدّل شكّه إلى آخر لو انتقل إلى حالة أخرى في الصلاة ” 
التأخير في التروّي إلى أن يدخل في الجزء اللاحق الس م ا 
الشك في صلاة القصر في مواطن التخيير 20 1 
موت المصلٌ قبل الاتيان بصلاة الاحتياط 0 
موت 6 قبل الاتيان بالأجزاء المنسية 0 

فصل : في كيفية صلاة الاحتياط 0 
كيفية صلاة الاحتياط من حيث الشرائط والأجزاء 010 
رعاية جهتي الاستقلال والجزئية في صلاة الاحتياط 0 0 
حقيقة صلاة الاحتياط من حيث الجزئية والاستقلال ب 


وسرت مجدوة نشيو لز مكل ياف قل علا ليها ا 000 5231 


فهرس الموضوعات م ا م ا ا ا ا ا 5 
الائتام في صلاة الاحتياط 0 
الإتيان بالمنافى قبل صلاة الاحتياط ثم تبيّن تمامية الصلاة 000000000 
انكشاف تقامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط ا 000 
انكشاف تاميتها بعد صلاة الاحتياط أو أثناءها ا 
تبيّن زيادة ركعة قبل أو بعد أو أثناء صلاة الاحتياط ما م 
تبين نقصان الصلاة بعد صلاة الاحتياط ع ا اس م و 
تبيّن النقص أو الزيادة بعد صلاة الاحتياط أكثر مما كان محتملاً ا" 
انكشاف النقصان قبل الشروع في صلاة الاحتياط ا 
انكشاف النقصان أثناء صلاة الاحتياط 0 
الشك في الإتيان بصلاة الاحتياط 0 
زيادة ركعة أو ركن في صلاة الاحتياط 0 
الشك في فعل من أفعاها بي ا مسي 0 
الشك في حدوث شك موجب لصلاة الاحتياط ا 
الشك في عدد ركعاتها 1 1[1[ذ[ز[ [ [ ا ا 
بحوة السو لقياةة :فل أوالقعه فنا ل 0 
الشك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم 
نسيان صلاة الاحتياط وتذكّرها أثناء صلاة أخرى 6 
سباق سخدة او تق تدمن غئلاة الاحتياط ا 

فصل : في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة الماع ماكحا بام 
نان المبحدة من الركنة الأخيزة او التفكن الأجعر م 
تبات الشعدة من سنا الركنات او العفه الاو 7[ 0000 
نسيان الذكر أو غيره تما يجب في السجود 0 
نسيان بعض أجزاء التشبّد القضائي 0 000 


حكم القضاء لو تعدّد نسيان السجدة أو التشبّد ا 
هل يجب تقدي السابق في الفوات لو كان عليه قضاء سجدة وتشبّد؟ ... 811 
الشك في السابق فواتاً فها لو نسي سجدة وتشبّداً اس 
الشك في أنه 59 حدقا ان ل مي و لاما 
الشك في تدارك الجزء المنسي ا 0000 
حكم ما لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء سجدة وتشهّد ا 
تأخير سجود السهو عن صلاة الاحتياط وقضاء المنسي 0 
نسيان الذكر أو بعض ما يجب في سجدة القضاء لاس 
عدم وجوب السلام في التشبّد القضائي 0 
عدم الفرق بين الركعتين الأوّلتين والأخيرتين في قضاء السجدة نل 
اعتقاد نسيان السجدة أو التشبّد في الأثناء ثّ انقلابه شكاً بعد الصلاة .... 91م 
الشك في إتيان قضاء أحدهما لو كان واجباً او ا 
الشك في أنّ الفائت سجدة أو سجدتين من ركعتين ا 7 
الشك في كون الفائك سبحدة أو غيرها تنا لاحب :فاده 0 
تذكّر نسيان قضاء أحدهما بعد الدخول في النافلة #لساس 
تذكّر نسيان قضاء أحدهما بعد الدخول في الفريضة 0 6 
لو كان عليه قضاء أحدهما في الظهر وضاق وقت العصر لاس 
لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ساس 
فصل: في موجبات سجود السهو وكيفيّته وأحكامه الا 
موجبات سجود السهود 1 
الأوّل: الكلام سهواً 11 0 0 
اختصاص الكلام بغير القرآن والذَّكر 111 
تحقّق الكلام الموجب لسجود السهو بحرف واحد في أي لغة كان غم 


527 


ففرسن اللضنوعات يي ل 
حكم الكلام بتخيّل أنه قرآن أو ذكر 0 
حكم الحرف الخارج من التنحنح والتأرّه والأنين لاعس 
الثاني : السلام في غير موقعه ساهيا مي 0 
عموم الحكم سواء كان السلام بقصد الخروج أم لم يكن 0 
اختصاص الحكم بإحدى الصيغتين الأخيرتين من السلام 00000 دن 
هل يشمل الحكم بعض إحدى الصيغتين؟ 5 
الثالث: نسيان السجدة الواحدة اا 0 
الرابع : نسيان التشبّد أو بعضه 00 10 
الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد اكبال السجدتين 0 
السادس: القيام في موضع القعود أو العكس 6سا 
هل يجب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة ؟ 1 01 
بحث في مراسيل ابن أبي عمير 0 
بحث فى حجّية ما يرويه أصحاب الإجماع 000 
النقيصة مع التدارك لا توجب السجود ا ا 
هل يجب سجود السهود بزيادة المستحبات ونقيصتها؟ 0 
الشك في الزيادة أو النقيصة هل يوجب السجود؟ م اانا 
تكوّر سجود السهو بتكار موجبه ا 0 
تعرّد الموجب من نوعين أو نوع واحد 111 1[ ز 1 ااا 
تكوّر السجود إذا نسي سجدة فتذكرها قبل الركوع بعد تكبيره #الباس 
عدم وجوب تعيين السبب ولا الترتيب مع التعدّد 0 نض 
السجود لأجل الكلام فيتكشف أنّ الموجب غيره 0 
خوة اللسيق واحب فور ا 0 
المبادرة إلى السجود فوراً ففوراً لو لم يأت به ا 
وجوب سجدن السهو نفسي لا غيري 1 


اعتبار النيّة ووضع الجيهة على ما يصمّ السجود عليه 


هل يعتبر الذكر فى سجود السهو؟ تقو واف ووه قا فاروئة وده 2 


ومح عا اي 1 
ااال 


هل يعتبر ذكر خاص فيه ؟ 21100 
اعتبار التشبّد والتسليم فيه 110 
تعين التشبّد الصلاتى فيه 20100 
عدم وجوب التكبير في سجود السهو 55200000 
هل يعتبر في سجود السهو ما يعتبر في سجود الصلاة 
الشك في تحقّق موجب السجود 2311111110 
الشك في الإتيان بالسجود بعد العلم بموجبه 0 
اعتقاد وجود الموجب ثم الشك فيه بعد الصلاة 00 
تردّد الموجب بين الأقل والأكثر ا 00 
العلم بنسيان جزء من الصلاة والشك بعد السلام في أنه تداركه أو لا؟ ... 4٠7‏ 
الشك في فعل من أفعال السجود 0 
الشك في أنه سجد واحدة أو اثنتين 0( 
زيادة سجدة في سجود السهو أو نقيصتها 532 
سان 253 تعدو السيو: 510000 
تحديد محل السجود 271 
خاتمة الكتاب 00 
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لطم .1ع 2110 . جاصار 
صا 


بسم الله الرحمن الرّحيم 


المحمد لله رب العالمين, والصّلاة والسّلام على سيّدنا ونبيّنا محمّد واله 
فقي اعورم الك لاف 
وبعد ؛ فهِذأ هو الجزء السابع من كتاب الصلاة من «مستند العروة الوثق» 


7 وم 5 : 0 
ل نام الطياأعة, حامدين مصلين .راجين من فضله تعال التوفيق لإنهاء يفيه 


اح ال الإ وان م الثدا 
١ '‏ : 4 - - 
لا سنعرة له أده وي التوفيق و 3. 


فصل 
فى الشكوك التى لا اعتبار مها ولا يلتفت إلمها 


وهي في مواضع : 

الأوّل: الشك بعد تحجاوز امحل ."١‏ وقد مرّ تفصيله (ا. 

الثاني : الشكٌ بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات 
أو في أصل الاتيان" وقد مر الكلام فيه أيضاً. 


(1) لقاغدة الاوز الما كمة غل الامتتضهات: 

(؟) في المسألة العاشرة من فصل الشك١"‏ وفي مطاوي الأبحاث السابقة. 

(؟) أي من غير فرق بين تعلّقه بأصل الصلاة أم بخصوصيّاتها من الشرائط 
والأفعال والركعات, لقاعدة الحيلولة التى لا قصور في مول دليلها للكل 
المطابقة لما تفتضيه القاعدة الأولية ‏ مع قطم النظر غم دلّ غك أن الوقت 
حائل!" ‏ من أصالة البراءة عن القضاء. الذي هو بأمر جديد حادث بعد 
خروج الوقت وسقوط الأمر الأوّل بانتهاء أجله, للشك فى تعلّقه من أجل 


)01( شرح العروة م١ ١٠١٠١‏ وما بعدها. 
(؟) الوسائل 4: 7/587 أبواب المواقيت ب ١5ح .١‏ 


١‏ م ب و اط شترض ا العزوة 157 7 الكلذة 

الثالث: الشك بعد السلام الواجب١"‏ وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين 
سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات. في الرباعية أو غيرها بشرط 
أن يكون أحد طرفي الشك الصحّة. فلو شك في أنّه صلى ثلاثاً أو أربعاً أو 
غيا بق خل ا دعل أرعاءو اما لو شك عزن الاسعين دو الحسن واليادة 
والخمس بطلت, لأتها إِمّا ناقصة ركعة أو زائدة. نعم لو شك في المغرب بين 
الثلاث والخمس أو في الصبح بين الاثنتين والخمس يبنى على الثلاث في الأولى 
والاثنتين في الثانية. ولو شكٌ بعد السلام في الر ناعية بون اقفن والثلاث 
بنى على الثلاث. ولا تسقط عنه صلاة الاحتياط لأنه يعد فى الأثناء. حيث 
نّ السلام وقع في غير محله. فلا يتوهّم أنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة 
مغن أن يأق بصلاة الاحتياط لا نه على عاره الاعتبار بالشك بعد 
السلام. 


الشك في تحقّق موضوعه وهو الفوت بعد أن لم يمكن إثباته بأصالة عدم الإتيان 
في الوقتء. وقد مرّ البحث حول ذلك مستقصى فى مطاوي مسائل حكم الشك(١)).‏ 

)١(‏ لكونه من الشكٌ بعد الفراغ. ومنه تعرف أنّ السلام لا خصوصية لهء بل 
المدار على صدق الفراغ والخروج والمضي عن الصلاة الأعم من الصحيحة 
والفاسدة مضياً حقيقياً واقعياً لا اعتقادياً بنائياً ‏ الذي ربما يتحقّق بغير ذلك 
كما لو عرض الشكٌ المزبور بعد ارتكاب المنافي وإن كان شاكّاً في أصل السلام . 

وكيف ما كان. فيشترط في عدم الاعتناء أن يكون أحد طرف الشكٌ الصحّة 
كالشك بين الثلاث والأربع والخمس مثلاً بحيث يحتمل معه وقوع السلام على 


.1١7؟‎ :18 شرح العروة‎ )١( 


الرابع: شك كثير الشك "١‏ وإن لم يصل إلى حدٌ الوسواس, سواء كان في 


القام. دون مثل الشكٌ بين الثلاث والخمس, الذي يعلم معه بالزيادة أو النقصان 
ووقوع السلام في غير حلّه جزماً . فهو بمثابة الشك بينهما العارض قبل التسليم 
بل هو بعينه حقيقة. لكون السلام الواقع فى غير تحلّه فى حكم العدم. 

ومعلوم أَنّ مئله حكوم بالبطلان, لا لأجل النقص أو الزيادة ليقال بامكان 
تتميم النقص بركعة ودفع الزيادة الحتملة بالأصل. بل لأجل نفس الشكٌ بين 
الثلاث والخمس غير المنصوص على صحّته. فيشمله إطلاق قوله (عليه السلام) 
في صحيحة صفوان: «إن كنت لاتدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء 
فأعد الصلاة»'' كما مرٌ التعرض له فى محلّه(". 

وتنا ذكرنا تعرف أنّه لو شكٌ بعد السلام فى الرباعية بين الاثنتين والئلاث 
بنى على الثلاث وأ بركعة الاحتياط, إذ بعد الجزم بعدم وقوع السلام في محلّه 
فهو بعدٌ فى الأثناء. فيلحقه حكم الشكٌ بينهما من البناء على الثلاث والإتيان 
بالرابعة ثم بركعة مفصولة. 

فدعوى عدم الحاجة إلى الأخيرة لكونه مقتضى عدم الاعتناء بالشكٌ بعد 
السلام ساقطة كا نبّه عليه في المتن. لما عرفت من كونه من الشك في الأثناء 
بعد زيادة السلام ووقوعه في غير محلّه وعليه فاللازم الإتيان بسجدتي السسهو 
بعد ركعة الاحتياط من أجل السلام الزائد كما هو ظاهر. 


)١(‏ بلا خلاف فيه ولا إشكالء للنصوص الدالّة عليه كما ستعرفء التى مفادها 
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الركعات أو الأفعال أو الشرائط . فيبنى على وقوع ما شك فيه وإن كان في 
حلّه إلا إذا كان مفسداً فيبني على عدم وقوعه. فلو شكٌ بين الثلاث والأربع 
يبى على الأربع. ولو شك بين الأربع والخمس يبق على الأربع أيضاً. وإن 
شك أنه ركع أم لا يبني على أنّه ركع . وإن شكٌ أنّه ركع ركوعين أم واحداً 
بنى على عدم الزيادة'*, ولو شك أنّه صلى ركعتين أو ثلاثاً. بنى على أنّه 
صلى ركعتين وهكذا. 


المضي في الصّلاة وعدم الاعتناء بالشكٌ. ومرجع ذلك إلى إلغاء الكلفة الناشئة 
من قبل الشكٌ التى تختلف حسب اختلاف الموارد. فقد تكون الكلفة هى الاعادة 
كما في الشكوك الباطلة. وقد تكون هي الإتيان إِمّا بالجزء المشكوك فيه كبا في 
الشكٌ العارض في امحلء أو 100 الاجقاط أو سحدة التعيو كا 
في الشكوك الصحيحة ونحوها. فهذه الأحكام الثابتة للشكٌ بالإضافة إلى 
الأشخاص العاديين مُلغْاة عن كثير الشكٌ. وتلك الكلفة مرتفعة. 

ونتيجة ذلك أنه يبي على وقوع المشكوك فيه ما لم يكن مُفسداً. وإِلّا فعلى 
عدمه. فهو دائًاً مأمور بالأخذ بالاحتال المصحّح وما لا كلفة فيه من أحد 
طرفى الشك. 

فلو شك في الركوع بنى على الإتيان وإن كان في ا محل. ولو شك بين | لثنتين 
والثلاث بنى على الثنتين فى الثنائية. وعلى الثلاث ف الرّباعية من غير حاجة 
إلى ركعة الاحتياط. ولو شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع من غير 
حاجة إلى سجدة السّهو. ولو شكٌ بين الأربع والست بنى على الأربع وهكذا. 


(8) لايختصٌ البناء على ذلك بكثير الشك. 


ففن جملة تلك النصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) 
قال: «إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك. فانّه يوشك أن يدعك. إِنما هو 
من الشيطان»2(7. 


فانها كالصريم فى المطلوب بعد وضوح أنّ المراد بالسهو هو الشكٌء الذي 
يطلق عليه كثيراً فى لسان الأخبار”". 

ومنها: صحيحة زرارة وأبي بصير جميعاً قالا «قلنا له: الّجل يشكٌ كثيراً 
فى صلاته حٌّ لايدري كم صلى ولا ما بق عليه. قال: يعيد. قلنا: فانّه يكثر 
عليه ذلك كلا أعاد شكٌ, قال: يمضى في شكّه . م قال: لا تعوّدوا 5506 
أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه. فار الشيطان خف وعنان: 1 تعدو فلبمضن 
أحدكم فى الوهم ولا يكثرنٌ نقض الصلاة, فانّه إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه 
الشك. قال زرارة: ثم قال: إما يريد الخبيث أن يطاع. فاذا عصي لم يعد إلى 
أحدكم»”". 

وقد وقع الكلام في فقه الحديث من حيث الجمع بين الصدر والذيل. حيث 
حكم (عليه السلام) أوّلاً على من يشكٌ كثيراً بالإعادة. وحكم أخيراً على من 
يكثر عليه بعدمها والمضي على الشك. 

ولا ينبغي الشك في أنّ المراد بالموضوع فى أحد الحكدين غير ما هو المراد في 
الحكم الآخر. ولا يبعد أن يراد في الأول من يكثر عدد شكّه بالإضافة إلى 
الأفراد العاديين وإن لم يبلغ مرتبة كثير الشكٌَ بالمعنى المصطلح الحكوم عليه 


.١ ح‎ ١7 الوسائل 8: 717/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: /١4٠‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح ,١‏ 747 / ب 35 ح ١‏ 
وغيره. 

(؟) الوسائل 8: 7578/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١7‏ ح ؟. 


١‏ 110 مال ل 


وتوضيحه: أن الكثرة والقلّة كالكبر والصغر ليست من الأمور الواقعية الى 
قا قروا يذ اعايو نا نتصت الكو هب عند ملاحظه مع قىء ا شير 
ولدى المقايسة بينههاء فهي من الصفات الإضافية كالفوقيّة والتحتيّة. 

فالجسم الواحد كبير بالإضافة إلى ما هو أصغر منه حجماً. وهو بنفسه 
ضغي بالنسبة ال 'الأكتن عن كا أن ككية خاصّة من المال.فقلا كقيرة بالقياين 
إلى ما دونها وقليلة بالإضافة إلى ما فوقها. ولا يصمّ توصيف شيء بالكثرة 
والقلّة أو الكبر والصغر بقول مطلق من غير ملاحظته مع شيء آخر. 

وعليه فاذا فرضنا أنّ أحدأً يشكٌ في الشهر عشر مرّات مثلاً أو عشرين 
فهو كثير الشك بالاضافة إلى الأفراد اللي الذين لا يشكون كا هو الغالب 
أو في الشهر مرّة أو مرّتينء وإن لم يكن هذا بالغاً درجة كثير الشك بالمعنى 
الاصطلاحى المفسّر يمن لاتَت عليه ثلاث صلوات إلا ويشكٌ فى إحداها. فهو 
بالاضافة إليه من قليل الشك. ووظيفته الإعادة كما حكم عله السلام) أَوَلاُ 
إذ الشكٌ في عدد الركعات بحيث لم يدر كم صلى موجب للبطلان كما مر سابقاً (". 

فلا منافاة بينه وبين نني الإعادة في الجواب عن السؤال الثاني المفروض فيه 
كارة الله هيك كل أعادفيلة العو من كتير الغلنه ,الس المخطام. 
فالمراد بالكثرة في أحد السؤالين غير ما هو المراد بها في السؤال الثاني . 

واستظهر صاحب الحدائق (قدس سره)”" أن يكون المراد بالكثرة في 
السؤال الأوّل كثرة أطراف الشكٌ وحتملاته. بأن تردّدت بين الواحدة ليث 


)010( شرح العروة 44 7ى7 ١‏ . 
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والثلاث والأربع وهكذاء وإن كان في نفسه شكَاً واحداً. فالتكثر باعتبار 
متعلّق الشك لا أفراده. بقرينة قوله: «حيٌ لايدري كم صلى ولا ما بق عليه» 
ثم لما راجعه السائل بقوله: «فانه يكثر عليه ذلك» أمره يما هو الحكم في كثير 
الشك من المضي وعدم الالتفات. لدخوله بكثرة ذاك الشكٌ وتكرّر أفراده تحت 
عنوان كثير الشك. فيشمله حكمه. 

لكنّ الأظهر ما ذكرناه. فانٌ المتبادر من قوطها «قلنا له: الرجل يشكٌ كثيراً 
في صلاته...» إل أنّ الكثرة وصف لنفس الشك لا لمتعلّقه. فيكون ظاهراً في 
كثرة الأفراد لا كثرة الأطراف كما لايخ . 

وكيف ما كان, فورد الصحيحة كثرة الشكَ في عدد الر ت لا فى غيرها 
من الأجزاء ونحوها. كما أن موردها خصوص الشكٌ المبطل. ولا يعمٌ الشكوك 
الضحيعة التعاتةارالر كماكة فين احهى هن المذعن. 


بل يمكن أن يقال بخروجها عنًا نحن فيه, إذ المفروض فيها بلوغ الكثرة حدّاً 
لايتمكّن معها من الاتيان بصلاة خالية عن الشكٌ, لقوله: «كلبا أعاد شكٌ». 
ومعلوم أَنّ مثله حكوم بعدم الاعتناء عقلاً. لمكان العجز. من غير حاجة إلى 
القاس دليل شرعى. فالكثرة بهذا المعنى غير كثير الشكٌ بالمعنى الاصطلاحى 
انكر عا عرفك»لالسفيطة لمق كن 2 الكلؤد العو يدها داك ادا 
وهو غير كثير الشك. 

ومنها: صحيحة ابن سنان عن غير واحد عن أبىي عبدالله (عليه السلام) 
قال: «إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك» 77". 

والظاهر أن المراذءية عبدالله .يق سيتاق» بقرينة زواية فكسالة عد فنهى 
فيط النكة .ومع النش كان قت فكلا حتديجة مخذ ون بيك قد" 
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المشتملة على عين هذا المتن باضافة التعليل بقوله: «فانّه يوشك أن يدعك. إنما 
هو من الشيطان». 

وهذه الصحيحة كبا ترى عامّة لمطلق الشكٌ المبطل وغيره. المتعلّق بالركعات 
أو الأفعال من الأجزاء والشرائط. من حيث الزيادة أو النقص. 

يذل هل خصوصن القصن الأكع من النطل وغيره فى الأنفال قافا 
إلى الإطلاق المزبور - موثقة عمار عن أبىي عبدالله (عليه السلام): «في الرجل 
يكثر عليه الوهم فى الصلاة فيشكٌ في الركوع فلا يدري أركع أم لاء ويشكٌ في 
السجود فلايدري أسجد أم لاء فقال: لايسجد ولايركع ويمضي في صلاته 

والمتحصّل من هذه الروايات البناء على وقوع ما شك فيه وإن كان في نحلّه 
إلا إذا كان مفسداً فيبنئى على عدمه. والضابط الأخذ بما لا كلفة فيه من طرفى 
الشك كما ذكرناه. 

ويترتّب على ذلك أنه لورشكٌَ في امحل في السجود أو الركوع بنى على الوقوع 
في صلاة الفجرء أمّا لو كان فى الصلاة الرباعية فيبنى على الثلاث. ولو شك فيها 
بين الثلاث والأربع بنى على الأربع من غير حاجة إلى ركعة الاحتياط. وهكذا. 

وأمّا لو شك بين الأربع والمخمس. فقد ذكر في المتن أَنّه يبني على الأربع 
ا 

أقول: هذا الشك:صور كلاتء الأول: أن شك بيب بعد كال السحدتين. 
الثانية: أن يكون الشك قبل الإكبال كما في حال الركوع. الثالثة: أن يكون في 
حال القيام. 


.6 ح‎ ١7 الوسائل 8: 579/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )١( 


والوظيفة الأوّلية ف الصورة الأولى سجود السسهو بعد البناء على الأربع, وفى 
الثانية إعادة الصلاة وبطلانهاء وكلتا الوظيفتين كلفة. فهى مرفوعة عن كثير 
الشك؛ فيبني ولا شيء عليه. فالبناء على الأربع متّجه في هاتين الصورتين. 

بخلاف الصورة الثالثة, إذ لازم البناء المزبور فيها تتميم الركعة التي بيده 
والإاتيان بالركوع والسجدتين. وهذا ى)ا ترى كلفة محمولة على كثير الشك 
نشأت من الاعتناء بالشك, فلا يناسب المضي في الصلاة وعدم الاعتناء 
الملأمور بهما. 

بل المناسب أن يرفع عنه ما هو الموضوع في حقّ الشاك العادي فى هذه 
الصورة. فانْ وظيفته فى هذه الصورة بعد هدم القيام وعود الشك إلى ما بين 
الثلاث والأربع البناء على الأربع والإتيان بركعة الاحتياط. ثم سجود السهو 
للقيام الزائد ولكلٌ ما تلقّظ به من تسبيح ونحوه. بناءً على وجوبه لكل زيادة 
ونقيصة. فهذه الأحكام مرفوعة عن كثير الشك.ء فيبني بعد الهدم على الأربع 
من عون عاخة ال ركفة الاأخخباط بولا الومضحةة البسيو: 

فان أراد (قدس سره) من البناء على الأربع ما يعمّ الصورة الأخيرة, ففيه 
ما عرفت. ولا يمكن المساعدة عليه بوجه. 

وإن أراد خصوص الأوليين دون الأخيرة التى هي فى الحقيقة من الشك بين 
النلاث والأربع , لرجوعه إلى الشك في أَنّه هل أكمل الثلاث وقد قام إلى الرابعة 
أم الأربع وهذا قيام زائد نحو النامسة, فنعم الوفاق, فانّه لدى التحليل من 
البناء على الأربع في الشكٌ بين الشلاث والأربع ٠لا‏ في الشك بين الأربع 
والخمس كا لايخى. 


0 000000 ٠١ 
فلو شكٌ اتّفاقاً في غير‎ "١ ولو كان كثرة شكّه في فعل خاص يختص الحكم به‎ 
ذلك الفعل يعمل عمل الشك. وكذا لو كانكثير الشك بين الواحدة والاثنتين‎ 
لم يلتفت في هذا الشك ويبنى على الاثنتين, وإذا اثّفق أنّه شك بين الاثنتين‎ 
والثلاث أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشك من البناء والاتيان‎ 
بصلاة الاحتياط , ولو كان كثير الشك بعد تحباوز امحل مما لا حكم له دون‎ 
غيره فلو اتفق أنّه شك في امحل وجب عليه الاعتناء. ولو كان كثرة شكّه في‎ 
صلاة خاصّة أو الصلاة في مكان خاصٌ ونحو ذلك اختصّ الحكم به ولا‎ 


يتعدى إلى غيره. 


)١(‏ لو كان من كثير الشك في فعل خاص كالركوع أو السجود, أو ركعة 
ناض كالفك بين الواحدة والنعين» أو افروضة خاحة كصلاة الفجر: أو مكان 
خاص كالصلاة فى الدار. أو زما نكذلك كأوّل الوقت. أو كيفيّة خاصّة كالصلاة 
فرادى, والجامع أن تكون كثرة الشك في جهة مخصوصة, أمّا فى غيرها فشكّه 
من الشكوك المتعارفة. فلو اتّفق له عروض الشك في جهة أخرى فهل يلحقه 
حكم كثير الشك من عدم الاعتناء؛ أو يختصٌ الحكم بتلك الجهة نفسها ولا 
يتعدّى إلى غيرهاء بل يجب حينئذ العمل بوظيفة الشك؟ 

نسب الأوّل إلى غير واحد. بل نسب إلى إطلاق الأصحاب الحكم بخروج 
كثير الشك عن أدلّة الشكوك الشامل للشكٌ الاثّفاق فى غير مورد الكثرة 
استناداً إلى إطلاق النصوص. 

ولكن الظاهر كما صرح به في الجواهر''' انصراف النصوص ولو بمناسبة 


.47١ :١١؟ الجواهر‎ )١( 


[ مسألة :١‏ المرجع في كثرة الشك العرف, ولا يبعد تحققه إذا 
شك * فى صلاة واحدة ثلاث مثا ت أو في كل من الصلوات الثلاث مدّة 


عير 


الحكم والموضوع إلى إلغاء الشك فى خصوص مورد الكثرة. ولا يتبادر منها 
عدم الالتفات فى غير موردها. ى) قد يعضده التعليل الوارد فيها بانْ ذلك من 
الشيطان. فانّ الذي يستند إليه هو الشكٌ الكثير غير المتعارف الذي هو قريب 
من الوسوسة. وأمًا العارض الاتفاقى فى غير مورد الكثرة فهو من الشكوك 
المتغارفة اللاضلة لكل احدى,رولا يكوى ستضؤه الخسيطان: فل نكاد تتبييل: 
الاخياآر بوعس :فق نعي ل الاطلزق آدلة السكر لك 

ومع التنرّل والتشكيك فما ذكرناه فغايته الإجمال في تلك الأخبار, التي هي 
بمثابة التخصيص للاطلاق المزبور. ومن المعلوم أنّ المخصّص الجمل يقتصر فيه 
على المقدار المتيقّن. وهو فى المقام مورد الكثرة. فيرجع فيا عداه إلى الإطلاق. 

وأوضح حالاً ما إذا كانت الكثرة في مورد لا حكم له ىا لو كان كثير الشك 
بعد تجاوز امحل المحكوم بعده الاعتناء حيٌّ مع عدم الكثرة. فاتفق أنه شك في 
الحل بشكٌ عادي متعارف. فانّه لا ينبغي الإشكال فى لزوم الاعتناء بشكّه كا 
قو خلا هر 

)١(‏ نقل الحقق (قدس سمره) فى اللشرا ئع ١١‏ في مقام تحديد كثرة الشك قولاً 
بأنّ حدّه أن يسهو ثلاثاً في فريضة, ونقل قولاً آخر بأنّه أن يسهو مرّة في 


(:) بل هو بعيد. نعم يتحقّق ذلك بكون المصلىي على حالةٍ لااقضي عليه ثلاث صلوات 
إلا ويشكَ فى واحدة منها. 
)١(‏ الشرائع .١1١ :١‏ 


١‏ وروا اا ااا مووي ٠‏ كت الغزة 7/2105 الفساردة 


ثلاث فرائض . 

وصلرّح المحقق الهمداني "١‏ وغيره بعدم العثور على قائل هذين القولين. ثم 
المزبور إشارة إليه وأنّه من باب المساحة فى التعبير. 

وكيف ما كان. فالمعروف والمشهور إناطة الحد بصدق الكثرة عرفاً بعد 
عدم ورود تحديد خاص من ناحية الشرع, كا هو الشأن في تعيين مداليل 
الألفاظ وتشخيص موضوعات الأحكام العارية عن التحديد الشرعى من 
الإحالة إلى الفهم العرفي, فكلٌ ما يراه العرف مصداقاً لكثرة الشك شمله الحكم 
ودار مداره وخوذا وعدما. 

نعم, ربما يتوهّم استفادة التحديد من صحيحة محمّد بن أبي حمزة: «إِنّ 
الصادق (عليه السلام) قال: إذا كان الرجل تمن يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن 
كثر غلية النسوع © . 

فيقال بأئّا تدلّ بمقتضى مفهوم القضيّة الشرطية على أنّ المناط في الحد 
عدم خلوّ كلّ ثلاث من صلواته عن الشك, المطابق لأحد القولين المحكيين في 
الشرائع . فانٌ الظاهر أن المراد من «كل ثلاث» المذكور فيها كل ثلاث علواة 
كذلك فهو ليس من كثير الشك. 

ولكنّه بمراحل عن الواقع. لشهادة سياق المنطوق على عدم إرادة الحصر 
لقوله (عليه السلام) فى الجزاء: «فهو مّن...» إلخ. الذي هو كالصريم في وجود 
فرد اخر له. 


.77 مصباح الفقيه (الصلاة): 087 السطر‎ )١1( 
./ ح‎ ١6 الوسائل 8: 9؟77/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )'( 


ويعتبر في صدقها أن لايكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو 
غضب أو هم أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس (". 


نعم , لو كانت العبارة هكذا: فهو كثير السهو. لتم ما أفيد وانعقد له المفهوم 
المزبور. ولكئها مقرونة بكلمة «من» التبعيضية. فلا تدل على اكثر من أن 
الشاكٌ في كلّ ثلاث من بعض أفراد كثير السهو. وهذا لاريب في صحّته من 
غير حاجة إلى ورود النصء لكونه من أفراده الواضحة الظاهرة, إذ الشاك 
المزبور خارج عن حدّ المتعارف جزماً. فانٌ غالب الناس لا يكاد يصدر منهم 
السهو في كلّ ثلاث ولا في كلّ خمس. بل ولا في كل عشر أو أزيد ىا لايخى. 

وعلى الجملة: فالشاك في كلّ ثلاث قَرٌ عليه كمن يشك فى صلاة الفجر ثم 
في العشاء ثم في صلاة العصر من اليوم الثاني وهكذا. فهو ممّن يتحقّق معه 
مسمّى الكثرة عرفاً بلا ريب, سواء اتحد محل سهوه ومتعلّق شكّه أم اختلف. 

لكن الصدق العرفي لا ينحصر فى هذه الصورة المفروض فيها عدم سلامته 
عن السهو في كلّ ثلاث صلوات متتاليات, بحيث لو سها في ضمن كل أربع أو 
خمس لم يكن من كثير الشك. بل يتحقّق الصدق بهذا أيضاً وبغيره كمن يسهو 
في جميع صلواته يوماًء ويوماً لاء ونحو ذلك من الفروض. 

والحاصل: أنّ العبرة بصدق الكثرة عرفاً. وهو الضابط فى تشخيص هذا 
الوضنوع: والصحيحة قير يناف لذلانة 1 

)١(‏ لنروج هذا الفرض عن منصرف النصوص. الظاهرة بمقتضى التعليل في 
اختصاص الحكم بالشكٌ المستند إلى الشيطان, الموجب ترك الاعتناء به لزواله 
كما في صحيحتي محمّد بن مسلم وزرارة١'‏ الذي هو مرتبة ضعيفة من الوسوسة. 


)010( المتقدّمتين في ص ه. 


١‏ ا سا د العروة 7015 الغاذة 

[7117] مسألة ؟: لو شك في أنّه حصل له حالة كثرة الشكٌ أم لا بنى 
على عدمه. كما أنّه لو كان كثير الشك وشك في زوال هذه الحالة بنى على 
بقائها(). 


قا الشك امنتن عم الميات الممارحية والنوادطن الاتنانيةاهن دونك او 
غضب أو همّ ونحو ذلك مما يوجب تشنّت الفكر واغتشاش الحواس ربما يحصل 
لغالب الناسء ولا مساس له بالوسواس الخنّاس بوجه. فلا يستند إلى الشيطان 
كا لايزول بترك الاعتناء. فلا يشمله النص. 

ومع التشكيك فيا ذكرناه بدعوى أنّ هذه العلل من قبيل الْيِكَم التي لايجب 
فيها الاطراد. ولاتمنع عن القسّك بالإطلاق, فلا أقل من احتال ذلك والتردّد 
في أَنْا علّة أو حكمة. فتصبح الروايات التي هي بمثابة التتخصيص في أدلة 
الشكوك يحملة من هذه الجهة. 

وقد تقوّر في الأصول'" أنّ اللازم في المخصّص الجمل الدائر بين الأقل 
والأكثر الاقتصار على المقدار المتيقّن, الذي هو فى المقام الشك المستند إلى 
الشيطان. فيرجع فيا عداه إلى إطلاقات تلك الأدلة كما مر نظير هذا البيان 
قريباً. فلاحظ ("). 

)١(‏ لاريب في أنّ المرجع حينئذ استصحاب الحالة السابقة من الكثرة أو 
عدمها. فيبني على بقاء ما كان كما كان من عدم حدوث تلك الحالة او بقائها 
وعدم زوالهاء لكنّه خاصٌ با إذا كانت الشبهة موضوعية. 


.1/0 :0 محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 
1 جن‎ )5( 


الشك فى كثرة الشك م ا 1ذ1ذ1ذز1ز1ذ[ز[ز[ز[ز ز[ 1 000 

ما لو كانت مفهومية كأن يشكٌ في مفهوم الكثرة عرفاً وما به يتحقّق حدّها 
سد ذائع ةغل إناكلة اهدي ملك فل سمي عيقة العيقيك 
بالاستصحاب. لما هو المقرّر في حلّه ١7‏ من عدم جريانه فى الشبهات المفهومية 
حقٌّ بناءً على القول بجريانه في الشبهات الحكمية. كما التزم شيخنا الأنصاري 
(قدس سره)!" بالتفكيك فأجراه في الشبهة الحكدية دون المفهومية, ولذا منع 
عن استصحاب النهار لدى الترديد في مفهوم الغروب الذي هو غاية للظهرين 
ومبداً للعشاءين بين استتار القرص وزوال الحمرة المشرقية» كما هو موضح في 
الأصول. 

وعليه فلا مناص من الاقتصار فى المفهوم المجمل الدائر بين الأقل والأكثر 
-كما في المقام ‏ على المقدار المتيقّن. والرجوع فيا عداه إلى إطلاقات أدلة 
الشكوك, السليمة عما يصلح للتقييد. ولكن عبارة المتن غير ناظرة إلى الشمهة 
المفهومية قطعا. 

إن في الشبهة الموضوعية لو لم يعلم بالحالة السابقة بأن تردّدت بين الكثرة 
وعدمها كا في تعاقب الحالتين والشك فى المتقدّم منها والمتأخّر لا إشكال في 
عدم جريان الااستصحاب. إمّا لقصور المقتضي وعدم جريانه ف لنفشة فح 
أجل عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين كما يراه صاحب الكفاية”", أو 
لوجود المانع وسقوطه بالمعارضة كا هو الصحيح. وعلى التقديرين فلا مسرح 
له فى المقام . 


.51714 : مصباح الأصول‎ )0١( 
.5٠86 : (؟) فرائد الأصول ؟‎ 
.47١ كفاية الأصول:‎ )"( 


١‏ ام ا ا الا لوصا ا ا ازا القتوعة العرية :5 15 الكاذة 

كبا لا حال للرجوع إلى إطلاق أدلّة الشكوك, لكونه من القسّك بالعام في 
الشبهة المصداقية كا لايخى. إذن ماهو المرجع حينئذ؟ وماذا تقتضيه الوظيفة؟ 

توضيح امقام يستدعي بسطاً في الكلام فنقول: 

قد يفرض تعلّق الشك بالقيود الوجودية كالأجزاء والشرائط. فيشك في 
تحقّق السجود مثلاً وهو في امحل وفي عين الحال يشكٌ في أَنّه من كثير الشك 
كي لايعتني أم من قليله كي يعتني. وأخرى بالقيود العدمية كالموانع مثل الشسك 
في زيادة الركوع. وثالثة بالركعات من الشكوك الباطلة أو الصحيحة. 

أمّا الصورة الأولى: فالقيود الوجودية على ضربين: 

أحدهما: ما لاتقدح زيادته العمدية إذا لم تقصد بها الجزئية, مثل القراءة 
وذكري الركوع والسجود ونحوها من سائر الأذكار التي لا مانع من الإتيان بها 
بقصد القرآن أو الذكر المطلق. 

ثانيه]: ما تقدح زيادتها الصورية وإن/ يقصد بها الجزئية كالركوع والسجود 
ولذا لايجوز الاتيان بسجود الشكر أو التلاوة أثناء الصلاة. 

ما في القسم الأوّل أعني الأذكار: فقد يقال بوجوب الإتيان عملاً بقاعدة 
الاشتغال, للشك في كونه من كثير الشك كي لايعتني. فلا مناص من الاعتناء 
خروجاً عن عهدة التكليف المعلوم. 

وفنه |" القاعدة لا مسرح ها في المقام, لكونه من الدوران بين الحذورين 
إذكما يجب عليه الاعتتناء بالشك لو لم يكن كثير الشك كذلك لايجوز له 
الاعتناء لو كان متّصفاً بالكثرة, وإلا بطلت صلاته. للزوم الزيادة العمدية كا 


)0( في ص 1 .١‏ 


الشك في كثرة الشك ل 1[1414151ذ1 1 1[ز1[1 1[ 1 1 1 1 1 ا 


فالشاك فى صفة الكثرة أمره دائر بين الوجود والعدم, إذ لايجوز الإتيان 
بالقراءة مثلاً بقصد الجزئية إلا مرّة واحدة لا أكثر. فان لم يكن من كثير الشك 
وجب الإتيان بعد كون الشك فى امحل كما هو المفروضء وإن كان من كثيره لم 
جز للزوم الزيادة كا مرّ. فلا موقع للتمسّك حينئذ بقاعدة الاشتغال. 

بل الصحيح أن يقال: إذا بنينا على جواز قطع الفريضة فله رفع اليد 
والإتيان بصلاة أخرى. وإلّا فلا مناص من الإتيان بالذكر بقصد الأمر الفعلي 
الجامع بين الجزئية وبين الذكر المطلق. فينوي به امتثال الأمر الواقعي على ما 
هو عليه, القابل للانطباق على الجزء وعلى مطلق الذكر. فليس له قصد 
الجزئية بخصوصها لاحتال الزيادة القادحة. 

ودعوى نف هذا الاحتال بأصالة عدم الزيادة. مدفوعة بأنّ دليل 
الاستصحاب أيضاً مقيد بعدم كثرة الشك. فهو لا يجري في حقّ كثير الشك في 
الصلاة. والمفروض الشكٌَ وعدم إحراز عدم الكثرة. فالقسشك به والحال هذه 
من قبيل القسّك بالعام في الشبهة المصداقية ىا لايخ . 

وتمًا ذكرنا يظهر الحال في القسم الثاني , أعني ما عدا الأذكار من الأجزاء نا 
تقدح زيادته العمدية ولو بغير قصد الجزئية كالركوع والسجود. فان قاعدة 
الاشتغال غير جارية هنا ايضا وإن قيل بهاء. لما عرفت من الدوران بين 
الحذورين. واستصحاب عدم الزيادة غير جار لكونه من الشيهة المصداقية كى) 
مر 

وحيث إنّ الاحتياط بالإتيان بقصد الأمر الواقعي الجامع بين الجزئية 
وغيرها غير تمكن هناء لفرض قدح الزيادة العمدية ولو لم يقصد بها الجزئية 
فلا مناص من رفع اليد وإعادة الصلاة, وبذلك يفترق هذا القسم عن القسم 
السابق. 


م1 لعي ا د جا عا وان لشترجم العزوة 15 7 الضاده 


ودعوى وجوب الجمع بين الإتمام والإعادة. للعلم الإجمالي بأحدهماء إذ 
لدى ترك المشكوك فيه يجب الإتمام إن كان كثير الشك وإلا فالإعادة. وينعكس 
لدى الإتيان به ىا لايخى. 

مدفوعة بأنّ وجوب الإقام على القول به مختصّ با إذا أمكن إتَام الصلاة 
صحيحة والاكتفاء بها في مقام الامتثال, وإلا فلا يجب ولا يحرم قطع الفريضة 
حيقة حرم لانضتراك الدليل دعل فرعن وجوهدة غن عمقل ذلك وفيت 
لايتيسّر الإتمام على صفة الصحّة في المقام فلا مانع من رفع اليد والاقتصار 
على الاعادة ى) عرفت. 

فتحصّل: أنّ فى هذه الصورة بقسمها لا حال للتشيّث بقاعدة الاشتغال 
والإآتيان بالمشكوك فيه يعتوان الحزتيةء بل لايد من الاشعباط فعا أمكتن 
والإعادة فها لايمكن حسما فصّلتناه. 

وأمّا الصورة الثانية: أعني الشك في وجود المانع كزيادة الركوع أو 
التسدتين ب فل يترتب انكل كثرة الك وععونها حنيكة ول دلت 
أحدهما عن الآخر في الحكم كي نحتاج إلى تأسيس الأصل لدى التردّد بينهما 
لأصالة عدم تحقّق الزيادة, سواء أكان من كثير الشك اليه كان الشك في 

ذا لشاف لريب الاعتناء على كل تقديرء ولا يختصّ ذلك بكثير 
الشك لمتاز عن غيره في هذا الحكم فيبحث عن تعيين المرجع لدى الشك في 
الكثرة. 

وأمّا الصورة الثالثة: أعنى الشك المتعلّق بالركعات فهو على قسمين, إذ قد 
يكون من الشكوك الباطلة وأخرى من الصحيحة. 

ما فى القسم الأوّل: كما لو شكٌ بين الواحدة والثنتين ولم يدر أَنّه من كثير 


الشكَ فى كثرة الشك 00001 0 


الشك لضي في صلاته أو من غيره لتبطلء فقد عرفت أنه لا محال للرجوع 
حينئذ إلى إطلاقات أدلّة الشكوك ليحكم هنا بالبطلان. إذ قد خصّصت بغير 
كثير الشك. فالشبهة بالاضافة إلمها مصداقية. 

كا لا يحال أيضاً للرجوع إلى الإطلاق في دليل كثرة الشك ليحكم بالصحّة 
لعدم إحراز الموضوع حسب الفرض. فالشبهة مصداقية بالإضافة إليه ايضا. 
فلا سبيل للتمسّك بالإطلاقات اللّفظية والأدلّة الشرعية. فلا جرم تنتهى النوبة 
لمعنه سكي العقل لقأف بالاعادة. علا رقاضدة الامسفال سن قر 
حاجة إلى الإتَام بعد عدم إمكان تصحيحها بوجه. وقد عرفت أن دليل حرمة 
القطع لو تم منصرف عن مثل ذلك. 

ومنه يظهر الجواب عن دعوى العلم الإجمالي بوجوب الإتمام أو الإعادة كما 
مر انفا. فيرفع اليد عنها ويعيدها. 

وأمّا القسم الثانى: أعنى الشكوك الصحيحة فهي على نوعين, إذ الشك قد 
يكون مستتبعاً لركعة الاحتياط كما في الشك بين الشلاث والأربع. وأخرى 
لسجود السهو كالشك بين الأربع والخمس بعد إكال السجدتين. 

ما فى النوع الأوّل: فلاريب فى لزوم البناء على الأكثر. لوجوبه على كل 
من تقديري كثرة الشك وعدمهاء فهو ثابت على كلّ حالء ولا أثر للشك من 
هذه الجهة, وإِنما يختلفان في الحاجة إلى ركعة الاحتياط وعدمها. 


والظاهر وجوب الإتيان بها بناءً على ما هو الصحيح دكا داق علب 
من كون الركعة جزءاً متمّماً على تقدير النقص. وأنّه يؤتي بها بالعنوان الجامع 
بين الجزئية على هذا التقدير والنفل على التقدير الآخر كما هو معنى الاحتياط 


.778 - شرح العروة 18: /ا9ا”‎ )0١( 
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وليست بصلاة مستقلّة, وعليه فلا مناص من الإتيان بهاء عملاً بقاعدة 
الاشتغال بعد احتّال الحاجة إليها واقعاً وعدم كونه من كثير الشك من غير 
مؤمّن يدفع الاحال المزبور. 

وبعبارة أخرى: لم يتعلّق التكليف بشخص هذه الصلاة المقرونة بالشك. وإِنا 
متعلّقه الطبيعي الجامع القابل للانطباق على ما بين الحدّين من الأفراد. فتعلّق 
التكليف معلوم لا إجمال فيه. وإنمًا التردّد في انطباقه على هذا الفرد المققرن 
بالشك. ولا يكاد يحرز الانطباق إلا بعد انضام ركعة الاحتياط الجابرة للنتقتص 
الحتمل بتعبّد من الشرع وحكنه باغتفار التسليم والتكبير المتخلّلين في البين كما 
نطقت به موثّقة عمار: «ألا أعلّمك شيئاً إذا فعلته ثم ذكرت أنْك أقمت أو 
نقصت لم يكن عليك شيء...» إلح'"". 

فخروجاً عن عهدة التكليف المعلوم وقضاءً لقاعدة الشغل المقتضية للفراغ 
المقطوع لا مناص من الإتيان بركعة الاحتياط. ومعه لا مجال للرجوع إلى 
أصالة البراءة كما هو ظاهر. 

وأمّا فى النوع الثاني: ففن حيث البناء على الأربع لاتردّد فيه. لثبوته على 
التقديرين كما مرّ. 

وأَمّا من حيث سجود السهو فها أنه تكليف مستقل غير مرتبط بأصل 
الصلاة وإن نشأ عن خلل واقع في الأثناء. ولذا لايضرٌ تركه العمدي بصحّتها 
-وإن ااستتبع الإثم - فضلاً عن السبوي. والمفروض الشاكٌ في تعلّق هذا 
التكليف وحدوثه بعد الصلاة لاحتال كونه من كثير الشك, فيرجع في نفيه إلى 
أصالة البراءة. 


)١1(‏ الوسائل 5١7:8‏ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح” [الظاهر كونها ضعيفة 
السند فلاحظ ]. 


الشك في كثرة الشك 7<  #‏ ةلىلىىىيًًٌء جك ”س7 


لكن هذا البيان نما يتّجه بناءً على اختصاص دليل سجدتي السهو بغير كثير 
الشك. وأنّ ما دلّ على عدم الاعتناء بالشك لدى الكثرة شامل للصلاة وما 
يلحقها من سجود السهوءإذ عليه لو شككنا في حصول صفة الكثرة. والمفروض 
عدم إمكان القسّك بأدلتها لكون الشبهة مصداقية, فلا حالة نشك في وجوب 
السجدتين فيدفع باصل البراءة كما ذكر. 

وأمًا بناءً على عدم الاختصاص وأنّ كثير الشك أيضاً يجب عليه سجود 
السهو كغيره. نظراً إلى أَنّ غاية ما يستفاد من أدلته هو المضي في الصلاة وعدم 
الاعتناء بالشك المتعلّق بها نفسهاء وأمّا الموجب لعمل آخر مستقل واقع 
خارج الصلاة من غير ارتباط له بها وعدم دخل في صحّتهاء فتلك الأدلة 
قاصرة عن التعدض لذلك, وغير ناظرة إلى نفيه وعدم الاعتناء به. 

نعم, لو كان الوارد فيها إلغاء الشك وأنّه لدى الكثرة بحكم العدم كان ذلك 
دليلاً على سقوط السجدتين لا محالة. لكنّ المذكور فيها هو المضي في الصلاة أو 
المضي في الشك على اختلاف السنتها. وهو كما ترى لايدلٌ إلا على عدم 
الاعتناء بالشكٌ المتعلّق بنفس الصلاة بما لما من الأجزاء والركعات. دون ما 
يلحقها من عمل آخر مستقل مثل سجدة السهو كما عرفت. فيبق إطلاق دليل 
وجوبها للشاك بين الأربع والخمس الشامل لكثير الشك كغيره على حاله بعد 


سلامته عما يصلح للتقييد. 
فعليه لاتبق ثمرة للشكَ فى حصول الكثرة وعدمها. لشبوت وجوب 
السجدتين على التقديرين. 


ولكن المشهور ظاهراً هو عدم الوجوب لدى الكثرة, لإطلاق كلامهم 
ويستدلٌ له بوجهين: 
أحدهما: دعوى انصراف الدليل المتكفّل للسجود في الشك بين الأربع 


9" لمعف ام لد معطو ل يت شرع العروة 715 العلذة 


والخمس عن كثير الشك. فالمقتضى للوجوب قاصر فى حدّ نفسه, لاختصاصه 
بحكم الانصراف بالشكٌ العادي 0002 الحقّق ا همداني (قدس 
ري 

ولكنّه كما ترى لم يعرف قط وجه هذا الانصراف. فانّه لو ت لعمّ وشثمل سائر 
أدلّة الشكوك بمناط واحد. وليس كذلك جزماً إذ لم يدّع فقيه فيا نعلم 
انصراف مثل دليل الشك بين الواحدة والثنتين أو الثلاث والأربع ونحوهما من 
سائر أدلّة الشكوك الباطلة أو الصحيحة عن كثير الشك, بل ارتكبوا التقييد في 
اطلاق ادلخاء فاسكتوااعنا كبن القينعمتطى التصوضن. الرارةة نفيهوفك 
ينكروا الإطلاق رأساً. بل قيّدوه جمعاً. وأين هذا من دعوى الانصراف وقصور 
المقتضي في حدّ نفسه. فهذه الدعوى ساقطة البنّة. 

انيهما: ما ذكره هو (قدس سره) أيضاً من استفادته من التعليل الواقع في 
الأخبار. حيث يفهم منها أنّ المقصود بالأمر بالمضىّ ترك الاعتناء بالشك وكون 
الاعتناء به إطاعة للشيطان وتعويداً للخبيث. فنهينا عن تكينه وتعويده من 
الأنفس بترتيب الأثر على الشك, من غير فرق بين تعلّق الأثر بنفس الصلاة أم 
بما يلحقها كسجدتي السهو. 

وهذا الوجه يتلو سابقه في الضعف. فانٌ مورد صحيحة زرارة وأبي بصير”" 
المشتملة على التعليل المزبور هو الشك المبطل. والممنوع عنه هو تطميع الخبيث 
وتعويده من الأنفس في نقض الصلاة, الذي هو أمر مرغوب عنه إِمّا محرّم أو 
لا أقل أَنّه مرجوح. فلا دلالة لها على المنع عن مطلق التعويد ولو في محل آخر 
مستقل غير مرتبط بالصلاة . فهذا حكم خاص بالشك الكثير المتعلق بنفس الصلاة . 


.8 مصباح الفقيه (الصلاة): 087 السطر‎ )١( 
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انكشاف الخلاف لدى كثير الشكٌ 00 

[4١١؟]‏ مسألة *: إذالم يلتفت إلى شكّه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى 
عليه وأنّ مع الشك في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعاً أو أنّ ما 
بنى على عدم وقوعه كان واقعاً يعمل بمقتضى ما ظهر. فان كان تاركاً لركن 
بطلت صلاته. وإن كان تاركاً لغير ركن مع فوت محل تداركه وجب عليه 
القضاء فما فيه القضاء وسجدتا السهو فيا فيه ذلك. وإن بنى على عدم الزيادة 
فبان أنه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو'". 


ولذلك ل نتعدٌ منها إلى الوضوء. فلو كان كثير الشك في وضوئه بحيث لم كر 
عليه وضوءات ثلاثة إلا ويشكٌ في واحد منهاء يعتنى بشكّه الحادث في امحل 
وإن كان مستنداً إلى الشيطان ما لم يبلغ حدّ الوسواس. عملاً بقاعدة الشك فى 
المحل, أمّا الحادث بعده ففى جريان قاعدة التجاوز كلام مذكور فى محلّه 7"". 
بين الأربع والنمس. لا أنه من متمّمات الصلاة. ولا يكاد يستفاد من الأخبار 
سقوطه عن كثير الشك بوجه كا لايخى. 

)١(‏ إذا لم يعتن كثير الشك بشكّه بمقتضى وظيفته من البناء على الوقوع أو 
العدم حسب اختلاف الموارد ومضى ثم انتكشف الخخنلاف. فقد يكون المنكشف 
نقصان شيء واخرى زيادته. 

ما في النققص: فان كان محل التدارك باقياً رجع وتدارك, من غير فرق بين 
الركن وغيره. كما لو شك في الركوع فبنى على الوقوع فانكشف الخلاف قبل 
الدخول في السجدة الثانية» أو في التشبّد فبان العدم قبل الدخول في الركوع . 
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[ مسألة 4: لايحجبوز له الاعتناء بشككّه, فلو شك في أنّهِ ركع أو 
لا لا يجوز له أن يركع (". وإلا بطلت الصلاة. نعم في الشك في القراءة أو 
الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لابأس به مالم يكن 


إلى حدٌ الوسواس. 


وإن لم يكن باقياً. فان كان الناقص ركناً بطلت صلاته, وإلّا قضاه إن كان 
ما يقضى كالسجدة الواحدة. وانى بسجدقى السهو إن كان نما فيه ذلك 
كالتشبّد. ولا شيء عليه إن لم يكن منهما كالقراءة إلا بناءً على وجوب سجدتي 
السهو لكل زيادة ونقيصة . 

وأما في الزيادة: فان كان الزائد ركناً بطلت صلاته, وإلا وجبت عليه 
سجدتا السهو إن قلنا بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة. وإلا فلا شيء عليه. ففي 
جميع هذه الفروض يعمل بمقتضى ما ظهر. 

والوجه في ذلك كله أنّ أدلّة كثرة الشك غير ناظرة إلى الأحكام الواقعية 
ولا توجب تخصيصاً فيهاء بل هي تنظر إلى أدلة الشكوك التي هي أحكام 
ظاهرية وتوجب تخصيصها بغير كثير الشك. ظ 

ومن المعلوم أنّ الحكم الظاهري مغيّى بعدم انكشاف الخلاف. فتى ظهر 
الحال وبان الخنلاف فحيث إِنّ الأحكام الواقعية الثابتة بالعناوين الأوّلية باقية 
على حاها فلا مناص من العمل بمقتضاهاء والجري على طبقها الذي يختلف 
باختلاف الموارد حسما فصّلناه. 

)١(‏ لظهور النصوص في وجوب المضيء وأنّ ترك الاعتناء هي الوظيفة 
الظاهرية التعينية المقرّرة في ظرف الكثرة. فلو اعتنى وأقى بالمشكوك فيه بطلت 
صلاته, للزوم الزيادة العمدية بمقتضى الوظيفة الظاهرية. 


حرمة اعتناء كثير الشكٌ 1000[ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ [ 000001 


هذا فيا كانت الزيادة قادحة حقٌّ الصورية كا في الركوع والسجود., وأمّا ما 
لاتقدح إلا مع الإتيان بعنوان الجزئية كالقراءة والذكر فلا بأس باتيانه بقصد 
القربة المطلقة ما لم يبلغ حدّ الوسواس المنهي عنه. 

هذا هو المعروف والمثهور بين الأصحاب. ولكن نسب إلى الشهيد فى 
الذكرى أنه احتمل التخيير بين المضي وبين الاعتناء بالشك0". بل تقار 
الحقق الأردبيل (قدس سره)!". ويستدلٌ له بوجهين: 

أحدهما: 93 هذا هو مقتضى الجمع بين صدر صحيحة زرارة وأبي بصير 
المتقدّمة 7" وذيلهاء فيحمل الأمر بالإعادة في الأَوّل وبالمضي في الثاني بعد 
تعلّقهها بموضوع واحد وهو كثير الشك على التخيير هذا. 

وقد أسلفنا البحث حول هذه الصحيحة مستقصى وقلنا: إنّ الكثرة والقلة 
متضايفتان. والمراد بها في السؤال الأوّل أُوّل مرتبة سبّاها السائل كثير الشك 
مع عدم بلوغها مرتبة الكثرة بالمعنى المصطلح الذي هو المراد بها في السؤال 
الثاني فلم يردا على موضوع واحد ليجمع بما ذكر. 

مع أنه بعيد في حدّ نفسه, إذ كيف يحتمل التخيير مع اقترانه بالتعليل بعدم 
تطميع الخبيث وتعويده من النفسء فاه إنما يناسب الإلزام دون الجواز والتخيير. 
فنفس التعليل يشهد بأنّ الجملة الثانية ناظرة إلى موضوع آخر كما ذكرناه. 
فهذا الوجه ساقط جدًا. 


.65 :4 الذكرئ‎ )١( 
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الوجوب,. لوروده مورد توهّم الحظر. حيث إنّ المضي على الشك ممنوع 
بمقتضى قاعدة الاشتغال. مضافاً إلى أدلة الشكوك. فغايته الدلالة على الجواز 
دون الوجوب. 

وفيه أوّلاً: أنّ الأمر الواقع موقع توهّم الحظر وإنم يكن ظاهراً في الوجوب 
في حدّ نفسه إلا أن اقترانه بالتعليل بأنّه من الشيطان, وبعدم تعويد الحخبيث كما 
في صحيحتي محمّد بن مسلم وزرارة يأبى عن حمله على الرخصة, إذ لا معنى 
للترخيص في إطاعة الشيطان. فلا محال للتشكيك في ظهوره بمقتضى هذه 
القرينة في الوجوب. 

وثانياً: سلّمنا عدم ظهور هذه الأخبار في الوجوب لكن تجرد الشك كاف 
في عدم جواز الاعتناء بالشك. إذ بأي مستند يسوغ له الإتيان بالمشكوك فيه 
بعد فرض تخصيص أدلة الشكوك بغير كثير الشك وخروجه عن إطلاقات تلك 
الأدلة. المانع عن صحّة الاستناد إليها. 


فلو شك في الركوع مثلاً وأ بالمشكوك فيه يحتمل وجداناً تحقّق الزيادة 
وقتئذء ولا دافع هذا الاحقال إلا أصالة عدم الزيادة, والمفروض عدم جريانها 
في حقّ كثير الشك. لتخصيص دليل الاستصحاب أيضاً كأدلة الشكوك. فلا 
حاجة إلى إثبات أنّ المستفاد من النصوص هو الوجوب, بل لو كان المستفاد 
جواز المضي كى في عدم جواز الطرف الآخرء فانه زيادة والزيادة مبطلة. 

وكذلك لو شكٌ في الأوليين فاه يمضي بمقتضى هذه النصوص.ء فلو فرضنا 
أنه لم ئيمض ماذا يصنع؟ فانٌ البناء على الأقل والإتيان بركعة أخرى يحتاج إلى 
الدليل. ومعه كان الشك فى نفسه مبطلاً. 


والحاصل: أنّ العبادة توقيفية يعتبر فيها عدم الزيادة, ولابدٌ من إحراز 


]]'٠٠٠١[‏ مسألة : إذا شك في أن كثرة شكّه مختص بالمورد المعين 
الفلانى أو مطلقاً اقتصر على ذلك الموره0". 

[71١؟]‏ مسألة 5: لايجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى 
أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك, وإن كان أحوط في من كثر شكّه!". 


تعلّق الأمر بها بما لها من الأجزاء. وعليه فجواز الاتيان بالمشكوك فيه موقوف 
على قيام الدليل, وبدونه تشريع محرّم. والمفروض فتقدان الدليل فى المقام. 

فان قلت: كفى دليلاً ظهور الأمر الواقع عقيب الحظر فى الجوازء فانٌ جواز 

قلت : لايراد بالجواز المدّعى ظهور الأمر فيه الجوارٌ المصطلح بٌعنى الإباحة 
الشرعية التي هي من أحد الأحكام الخمسة, بل المراد الجواز بالمعنى الأعم 
أعني تجرّد نفي البأس في المضي. وهذا لا يدل على مشروعية ترك المضي 
والإتيان بالفعل كما لايخفى, فتدبّر جيّداً. 

وعلى الجملة: فلا حاجة إلى إثبات ظهور الأمر في الوجوب. مع أنه لا 
إشكال فى ظهوره فيه فى المقام حسما عرفت. 

)١(‏ أخذاً بالمقدار المتيقّن. فيرجع فى الزائد المشكوك فيه إلى استصحاب 
عدم الكثرة. 

(0) كبا لايجب عليه تخفيف الصلاة والاقتصار على أقلّ الواجب دفعاً 
للشك. للأصل وإطلاق الأدلّة. وهذا هو المعروف المشهورء بل من غير خلاف 
-51 

ولكن هناك عدّة روايات قد يقال أو قيل بظهورها في الوجوب. مع أن 


4" 00002012011110 1 شرح العروة 8 الصّلاة 
شيئاً منها لا تدلٌ عليه. 

فنها: معتبرة حبيب الخنئعمي قال: «شكوت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) 
كثرة السهو في الصلاة, فقال: احص صلاتك بالحصى. أو قال احفظها بالحصى»7". 

وه كا ترق قاصرة الدلالة على الحكم الشرعيء إذ غايتها الشكاية عن 
هذا المرض وطلب العلاجء فعلّمه (عليه السلام) كيفية العلاج. فالأمر محمول 

ونظيرها صحيحة عمر بن يزيد قال: «شكوتٌ إلى أبي عبدالله (عليه السلام) 
السهو فى المغرب, فقال: صلّها ب «قل هُوَ أله أَحَد » وطقل يَاأْمها الْكَافِرُونَ » 
ففعلت ذلك فذهب عيٌُ» 7" 

بل إن ذيلها شاهد على المطلب, لعدم وجوب السورتين بالضرورة. فهاتان 
الصحيحتان لاتدلان لا على الوجوب ولا الاستحبابء, بل هما مسوقتان 
للعلاج إِمّا لكثرة السهو كما في الأولى. أو لأصل السسهو كما فى الثانية. 

ومنها: رواية حبيب بن المعلى : «أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) فقال 
له: سات بريه فا أحفظ صلاق إلا بخامي أحّله من مكان إلى 

ن ؟ فقال : لابأاس به» "١‏ 

وهي مضافاً إلى ضعف السند لا تدل إلا على الجواز. كمعتبرة عبدالله بن 

المغمرة(6). 


.١ الوسائل 8: 1417؟/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 58 ح‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 8: 775 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 77 ح‎ 
ح ؟.‎ ١8 الوسائل 8: 714177 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )( 
. (؛) الوسائل 8: 71417/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 78 ح‎ 


ونحوهما صحيحة عمران الحلبى عن أي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: 
«ينبغى تخفيف الصلاة من أجل السهو»”". 

بناءً على أن كلمة «ينبغي» ‏ التي لاتستعمل إلا بصيغة المضارع ‏ بمعنى 
يتيسّر كبا هو كذلك لغة”", وكذا في الكتاب العزيز قال تعالى: «لا الشمْسش 
يَنْبَغى ها » إل7", أي لايتيسّر طاء وعليه فلا تدل في المقام إلا على الجواز. 
نعم. لو حملناها على المعنى المتعارف الدارج في العرف الحاضر فغايته 

ولم يبق في البين إلا رواية واحدة قد يتوهم ظهورها في الوجوب. وهي 
مونّقة عبيدالله الحلى قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السهو. قلت: 
فاه يكثر علي. فقال: ادرج صلاتك ادراجاً. قلت: وأي شيء الادراج ؟ قال: 
ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود»!. 

وفيه: أَنَها في نفسها غير ظاهرة في الوجوب. إذ لم يعلم أنه سئل عن حكنه 
أو عن علاجهء ولو سلم فيرفع اليد عن ظهورها وتحمل على العلاج بقرينة 
الروايات المتقدّمة. 

فتحصّل: أنّ الضبط أو التخفيف غير واجب وإن كان ذلك أحوط في من 
كثر شكّه كما في المتن. خروجاً عما توهمه بعض النصوص المتقدّمة. 


)١(‏ الوسائل 8: 777/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7” ح ؟. 
)١(‏ المنجد: 64 ماذة بغئ. 

(9) يش 12 2. 

(؛) الوسائل 8: 777 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 77 ح 7. 


٠‏ اقل افو الوطم سام مسطوفف و راتسا وتو ناونعل اقرع العروة 115 الساده 


الخامس : الشك البدوي الزائل بعد التروّي, سواء تبدّل باليقين بأحد 
الطرفين أو بالظنّ المعتبر أو بشك آخر(". 

السادس: شك كل من الامام والمأموم مع حفظ الآخر فانّه يرجع 
الشاك منهما إلى الحافظ . لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال!**) حتى 
في عدد السجدتين. ولايشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظنٌ 
للشاك, فيرجع وإن كان باقياً على شكّه على الأقوى7". 


)١(‏ تقدّم في مبحث الشكوك"" أنّ أحكامها من البطلان أو البناء مترتّبة 
على عنوان الشك ومنوطة بوجود الموضوع. كما هو الشأن في كلّ قضيّة 
حقيقية من ظهورها ف دوران الحكم مدار الموضوع حدوثاً وبقاءً. فلا اثر 
يود الشك إلا لدى استقراره وبقائه. فلو زال وتبدّل يخلافه من يقين أو ظَتٌ 
معتبر أو شك آخر لحقه حكم المبدل إليه. وارتفع الحكم الأوّل بارتفاع 
موضوعه لا حالة. 

وهذا من غير فرق بين البدوي وغيره. لوحدة المناط . والتقييد بالأوّل في 
عبارة المتن لكونه الشائع الغالب من أفراد الزائل كما هو ظاهر. 

(؟) هذا الحكم أعني رجوع كل من الإمام والمأموم إلى الآخر وعدم 
الاعتناء بالشك من المتسالم عليه فى الجملة. للنصوص الكثيرة كما ستعرف. 

نما الكلام فى أنّه هل يختصّ بالركعات فما إذا علم بتوافقهما في الكيفية وإلا 
فلايجري فيها أيضاً كما ستعرف. أو أَنّه يعم الأفعال؟ 


(#) الشاك منهما يرجع إلى الظانٌ؛ والظانٌ منهما لا يرجع إلى المتيّن على الأظهر. 
(:#:#) الظاهر عدم الفرق بينها وبين الركعات. 
)0( شرح العروة 578:14 .١1‏ 


شك الامام أو المأموم وحفظ الآخر 00 0 


نسب الثاني في المدارك إلى المشهور(". ولكنّ جماعة من المتأخَّرين منهم 
صاحب الجواهر (قدس سره)١"‏ قالوا إِنه لا دليل عليه. لورود الروايات في 
الركعات. فيرجم فى الأفعال إلى مقتضى القواعد. فلابدٌ إذن من النظر إلى 
لر يرجع في إلى مفتصى إدن من : 
الووايات:, 

فنها: صحيحة علي بن جعفر المرويّة بطريقين معتبرين, قال: «سألته عن 
الرجل يصلى خلف الإمام لايدري كم صلٍّء فهل عليه سهو؟ قال: لا» 7" 
وهي كما ترى خاصّة بالركعات. ظ 

ومنها: ما رواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره: «أَنَّه 
سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن إمام يصلى بأربع أو بخمس فيسبّح اثنان 
ويقول هؤلاء اقعدواء والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم. فا يجب 
عليهم؟ قال: ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق 
(بايقان) منهم. وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسة الإمام. ولا سهو في 
سهوء ولا في المغرب سهوء ولا في الفجر سهوء ولا في الركعتين الأوّلتين من 
كل مناةة فغيوه ول نوو ف انافلة )1 
رجل. عن أَبى عبدالله (عليه السلام)). 


)١(‏ المدارك غ: 5319؟. 

.4١١:17 الجواهر‎ )0( 

(؟) الوسائل 8: 719/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 75 ح .١‏ 

(1) الوسائل 8: /55١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١4‏ ح 8, الفقيه :١‏ ١1؟/‏ 
8 . 

(6) الكافي ؟': 308/ 0. 
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وهى أيضا نخافة بالركماتكج ؤلااسما بقريتةيقية الفقرات» فان النتميو فى 
الأفعال فى المغرب والفجر جار قطعاً. 

ولكنٌ الرواية فى نفسها غير صالحة للاستدلال. لقصور السند. فائَهما مرسلة 
بطريق الكليني. وكذا بطريق الصدوقء. لوضوح أن إبراهيم بن هاشم لم يدرك 
الصادق (عليه السلام) فبينهها واسطة لا حالة. ولا يبعد أن يكون السند هو 
الشنت:: 

وكيف ما كان, فكلا الطريقين حكومان بالارسال. فلا تغبض للاستدلال. 

ومنها: ما رواه الشيخ ١‏ باسناده عن ابن مسكان عن أب الهذيل عن أبي 
عبدالله (عليه السلام): «في الرجل يتَكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزيه 
عنها وعن الصبى ؟ فقال: نعم ألا ترى أنّك تأتم بالإمام إذا صلّيت خلفه, فهو 
مثله» !'. 

وهي أيضاً غير ظاهرة في التعميم لتدلٌ على جواز الرجوع في الصلاة في 
غير الركعات, لعدم كونها مسوقة لبيان حكم الصلاة, وإِعما هي في مقام بيان 
أنّ الطواف مثل الصلاة. وأمًا أنَّ الممائلة هل هي فى مطلق الأحكام أو في 
خصوص الأعداد فليست بصدد البيان من هذه الجهة لو لم تكن ظاهرة فى 

وعلى الجملة: فليس في شيء من النصوص ما يصلح للاستدلال به على 
التعميم . 

والعمدة إنما هى صحيحة حفص بن البختري التى ادّعى أَنْها مطلقة من 
حيث الركعات والأفعال. وحاكمة على جميع أدلّة الشكوك. عن أبي عبدالله 


.]١١1 [لعلٌ الصحيح: الصدوق. رواه في الفقيه ؟: 014؟1/‎ )١( 
.4 الوسائل 8: 717/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 74 ح‎ )0( 
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(عليه السلام) «قال: ليس على الإمام سهو. ولا على من خلف الإمام سسهو 
ولا على السخيؤ سمهو . ولا على الاعادة إعادة»(". 

دلت على نني السهو عن كلّ من الإمام والمأموم. الشامل باطلاقه لما إذا 
كان ذلك متعلقاً بالركعات أم الأفعال كعدد السجدتين أو غيرهما من الأجزاء. 

نعم. لا مناص من تقييدها بما إذا كان الآخر حافظاً. فلا تشمل ما لو 
اشتركا فى السهو. فان الصحيحة فى نفسها منصرفة عن هذه الصورة وغير 
شاملة لها في حدّ ذاتها بمقتضى الفهم العرفي ومناسبة الحكم والموضوع. وإلا 
كان الأحرى أن يقول هكذا: ولا سهو في الجماعة. فانّه أخصر وأصدرح . 

وعلى تقدير الشمول فهي مقيّدة بما عداها بالقطع الخنارجي والأدلّة الأخرى 
الدالّة على عدم خروجههما عن أدلّة الشكوك لدى اشتراكههما فى السهو. 

كا لا مناص من تقييدها بما إذا كانا _الإمام والمأموم ‏ متّحدين في الكيفية 
ومتطابقين في العمل بحيث يكون الشك من أحدهما ملازماً لشكّه فى عمل 
الآخر لاتحاد السبب الموجب للشك. فانّ هذا هو المسوّغ لرجوع الشاك منهما 
ال المافط اعفان أن حفظ احدهما امارة وطرق إل حرا عمل لاخر يعد 
وضوح أنّ المناط في الرجوع هو طريقية الحفظ من أحدهما وكاشفيّته. وليس 
مبنياً على التعبّد ا نحض . 

وأمّا مع احتّال الاختلاف في الكيفية كما لو احتمل المأموم الشاك أن يكون 
مسبوقاً بركعة, أو احتمل غفلته عن متابعة الإمام فى إحدى السجدتين مثلاً 
وأنه بق كمد ف سجدقه الأوك إل أدتشل الاسام ق الفائة» بيت 
اختلف منشأ الشك وم يكن ملازماً للشك في عمل الآخرء فلا إشكال حينئذ 


)١(‏ الوسائل 8: /56٠‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١4‏ ح 7, وقد أورد ذيلها في 
17 أبواب الخلل ب 76 ح .١‏ 


ع سم الم لبط وا از قو ا قت عر العووة 115 0 الضادة 
في لزوم الاعتناء وعدم صحّة الرجوع إلى الآخرء لعدم الطريقية والأمارية 
لحفظ الآخر حينئذ كما هو ظاهر. 

الانصراف والفهم العرفى أو لا أقل من القطع الخنارجي, لا مانع من القسّك 
باطلاقها الشامل للركعات والأفعال. 

إلا أنه قد يناقش فى دلالة الصحيحة على الإطلاق من وجوه. 

أحدها: امتناع الأخذ باطلاقها الأحوالي والأفرادي. الكاشف عن عدم 
ورودها إلا فى مقام إثبات الحكم في الجملة, فلا يمكن القسّك بها في المقام. وقد 
ظهر الحجواب عن ذلك مما ذكرناه انفا. 

ا الحقق الهممداني (قدس سسره) . من اضطراب الصحيحة 
وتشويثها. حيث إنْه ( 000 : استجود تأَمّل صاحب الجواهر 
(قدس سره) فى شمول الأدلة للسهو فى الأفعال باعتبار أن عمدة الدليل هو 
الإجماع والأخبار. ولم يتحقّق الإجماع بالنسبة إلى حل الكلام. والأخبار 
لا تخلو من قصور. قال (قدس سره) ما لفظه: أمّا رواية 1[ ابن ] البختري فهي 
في حدّ ذاتها متشابهة, وغاية ما يمكن استفادته منها ببعض القرائن الداخلية 
والخارجية إعما هو إرادة الشك في الركعات7١).‏ 

أقول: لانرى أيّ تشابه وإجمال في هذه الفقرة من الصحيحة التي هي مورد 
الاستشهاد فى حل الكلام. فائّها واضحة الدلالة بعد مراعاة التقييد بما عرفت 
المستقاد دمن نينا أولا اقل من الدليل اللتارسي كام 


نعم . دعوى التشابه وجبهة في سائر فقراتها الأجنبية عن نحل الكلام أعني 


.١ مصباح الفقيه (الصلاة): 017/4 السطر‎ )١( 


شك الامام أو المأموم وحفظ الآخر ا اوم 


قوله (عليه السلام): «ولا على السهو سسهو» وقوله (عليه السلام): «ولا على 
الاعادة إعادة». 

وقد تقدّم ١‏ نبذ من الكلام في الأوّلء وأما الثاني فهو بظاهره غير مستقير 
إذ لانعرف وجهاً لعدم الإعادة فى الصلاة المعادة فما لو اشتملت على نفس 
الى المتوسن لفان اللةة ادو ل اورصيعة اك يتتضنها كن انك 
بين الواحدة والثنتين في كلّ من الأصلية والمعادة. أو علم بزيادة الركوع مثلاً 
في كل منهما. 

وكيف ما كان, فالإجمال والتشابه في بقية الفقرات غير مانع من صحًّة 
الاستدلال بالفقرة الأولى منها التي هي نحل الكلام بعد سلامتها في نفسها عن 
التشابه ىما عرفت. 

ثالثها: دعوى أنّ السهو فى هذه النصوص التى هى بلسان واحد لايُراد 
ةله العكق ال كعات خاهت قيذه الكلمة: قح ندميا متشعرفة اليد قلا 
تعرض فيها لحكم الشك فى الأفعال. 

ويدفعها: أَنّ لفظ السّهو الوارد في النصوص بأجمعها لم يستعمل إِلَّا في ذات 
الشك, لا فى خصوص الشك في الركعات. 

نعم . كثيراً ما يستعمل في هذا المورد مثل ما ورد من أنه ليس في الركعتين 
الأوليين اللّتين هما من فرض الله سسهو'". وليس في المغرب سسهو”", ولا في 
الفجر سهواء). ونحو ذلك من الموارد التى يعلم ولو بالقرينة النارجية إرادة 
الشك فى الركعات. إِلَا أن ذلك مورد للاستعمال, لا أنه المستعمل فيه اللّفظ . 


.5١١ :1/ في شرح العروة‎ )١( 
وغيرهما.‎ 5 ١ ح‎ ١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ /١1817 :8 (؟) الوسائل‎ 
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب؟ ح ", 5. 7. 8 وغيرها.‎ /١44 :8 الوسائل‎ )4(١)5( 
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وكم فرق بين الأمرين. 

وعلى الجملة: فذات الكلمة لم تستعمل إلا فى نفس الشك. وهذا مشترك 
فيه بين جميع موارد الاستعمالات وإن اختلف بعضها عن بعض من حيت 
اختصاص المورد بالركعات لقيام الدليل عليه. ومع فقده كا في المقام لا مانع 
من الأخذ باطلاق اللّفظ المستعمل في طبيعي الشك, الذي لا قصور فى ثموله 
لها وللأفعال. 

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أن هذه المناقشات حول إطلاق الصحيحة 
بالإضافة إلى الأفعال فى غير تحلّهاء فلا انصراف للفظ ولا تشابه فى المتن, ولا 
محذور في الأخذ بالإطلاق الأفرادي والأحو اليء غايته مع مر 7 القيدين 
المذكورين المستفادين من نفس الصحيحة حسما عرفت. فلا ينبغى التأمّل في 
إطلاق الصحيحة وإن تأمّل فيه صاحب الجواهر وتبعه مَن تبعه. 1 1 

بل لولا إطلاق هذه الصحيحة لأشكل الحكم فها سيجيء من جواز رجوع 
الإمام إلى المأموم الواحد سما إذا كان امرأة. لقصور بقيّة النصوص عن إفادة 
ذلك لولا هذا الاطلاق كما ستعرف. 

نعم . مورد الإطلاق -كما عرفت - تطابق العملين واتحاد الصادر من كل من 
الإمام والمأموم وتساوبهما من حيث النقص والزيادة. بحيث إِنّ كلا منهما يعلم 
لدى شكّه بين الثلاث والأربع - مثلاً ‏ بأنّ ما في يده لو كانت الثالثة فكذا ما 
في يد الآخرء ولو كانت الرابعة فكذلك. وهكذا في الشكٌ في الأفعال. فيكون في 
مثله حفظ أحدهما طريقاً إلى الآخرء باعتبار أنّ الشارع كأنّه يرى أنّ الجموع 
عمل واحد صادر من شخصين, ولأجله ألغى الشك من أحدهما واكتفى بضبط 
الآخر. 

ما مع احقال الاختلاف فضلاً عن القطع به ما لم يكن مقدار السبق 
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المقطوع معلوماً ‏ فلا رجوع حيٌّ في الشك في الركعات كالمأموم المسبوق 
فضلاً عن الأفعال كبا لو احتمل تخلّفه عن الإمام في إحدى السجدتين غفلة 
وأنْه بق في الأولى مستمرّأ إلى أن دخل الإمام في النانية. لعدم الطريقية 

ولازم ذلك اختصاص الرجوع وعدم الاعتناء بالشك بما إذا كان الشك 
عائداً إلى نفس الصلاة التى هي مورد الائتام والمتابعة, دون ما هو خارج عنها 
كالشك في الوضوء ‏ مثلاً ‏ أو في سائر الشرائط والموانع» فانٌّ الألازم الاعتناء 
والمأمومية. فلايكون الحفظ من أحدهما في مثله طريقاً إلى إحراز عمل 
الآخر. فلا يشمله الاطلاق كما هو ظاهر. وهذا كلّه مستفاد من نفس الصحيحة 

)١(‏ كل ذلك للإاطلاق في صحيحة حفص كما سبق(", إلا فبقيّة النصوص 
قاصرة الشمول بالإضافة إلى رجوع الإمام إلى المأموم الواحد سما إذا كان 
امرأة . 

أمَا رواية أبي الهذيل!" فقد عرفت أَنْها غير واردة في بيان حكم الصلاة 
حقٌ ينعقد لها الإطلاق. وإِنما النظر فيها مقصور على بيان حكم الطواف. 


)0( ف ص .١ ١‏ 
(') المتقدمة ف ص .١١‏ 
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والظانٌّ منهما أيضاً يرجع إلى المتيقّن, والشاك لايرجع إلى الظانٌ إذا لى يحصل 
له الظن 7). 


وأمًا صحيحة ابن جعفر "١‏ فغير ناظرة إلا إلى رجوع المأموم إلى الإمام دون 
العكسء نعم لا تختصٌ بالرجل وإن وردت فيه. للقطع بعدم الفرق بينه وبين 
المرأة. وعدم تعلّق اللحاظ في السؤال بخصوصية الرجولية؛ فيتعدّى عن موردها 
ولو لأجل قاعدة الاشتراك. 

وأمّا مرسل يونس" فورده رجوع الإمام إلى المأمومين المتعدّدين, فلا يشمل 
الواحد وإن كان رجلاً فضلاً عن المرأة. نعم بالإضافة إلى رجوع المأموم إلى 
الإمام لا قصور فى شموله للواحد والمتعدّد. الرجل والمرأة. لإطلاق قوله (عليه 
السلام): «وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسة الإمام». 

وكيف ما كان, فهو لمكان الإرسال غير صالح للاستدلال, فلا تصل النوبة 
إلى البحث عن الدلالة. 

فظهر أنّ عمدة المستند بل المستند الوحيد لإطلاق الحكم من جميع تلك 
الجهات إِنما هي صحيحة حفص. حيث إنّ إطلاقها غير قاصر الشمول لكلّ 
ذلك. فهو المتبع حسما بيّناه. ظ 

)١(‏ لا إشكال كا لا خلاف في رجوع الشاك منه إلى المتيقّن, فانّ هذا هو 
القدر المتيقّن من النصوص المتقدّمة. من غير فرق بين الإمام والمأموم. 

نا الكلام في رجوع الظانّ منهما إلى المتيقّن ورجوع الشاك إلى الظانٌ» فقد 
وقع الخلاف في كل منهما. 


)01( المتقدمة فى ص .7١‏ 
)0( المتقدّمة في ص .7١‏ 
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وقد جمع الشهيد الثاني في المسالك بين الأمرين فحكم بالرجوع في كلا 
الموردين'", بل ربما ينسب إلى المشهور. 

أقول: الجمع بين الأمرين متعسّر بل متعذّرء فانّه إن أريد من السهو الوارد 
في صحيحة حفص «ليس على الإمام سهوء ولا على من خلف الإمام سهو» 
وغيرها من النصوص خصوص الشك صم رجوع الشاك إلى الظان. إلا أنه 
لا دليل حينئذ على رجوع الظانٌ إلى المتيقن. 

وإن أريد به الأعم منه ومن الظن فالأمر بالعكس. فيصم رجوع الظان إلى 
المتيقّن, لكنّه لا دليل حينئذ على رجوع الشاك إلى الظان, فانّ كليهها من 
السهو بالمعنى الأعم الذي هو خلاف اليقين. 

وواضح أن الجمع بين المعنيين للسهو بأن يراد به خصوص الشك والأعم 
منه ومن الظن غير ممكن في استعمال واحد. فإمّا أن يراد به الأوّل فيشكل 
رجوع الظان إلى المتيقّن. بل غايته رجوع الشاك إلى من عداه سواء أكان 
متيقّناً أم ظاثاً. وإِمّا أن يراد به الثاني فيشكل رجوع الشاك إلى الظان كما عرفت 
وإن صم رجوع الظان إلى المتيقن. 

فالحق هو التفصيل والالتزام برجوع الشاك إلى الظان. دون الظان إلى 
المتيقّن, على عكس التفصيل المذكور فى المتن. فلنا دعويان: 

أمّا الأ ولى : أعني رجوع الشاك إلى الظان فيكفينا إطلاق صحيحة حفص 
فانٌ الخارج عنها إِمما هو صورة الاتحاد بين الإمام والمأموم ومشاركتهها في 
الشك. فان الصحيحة منصرفة عن ذلك في نفسها كا مرٌ". لظهورها في 
اختصاص الإمام بالسهو أو اختصاص المأمو م به وإ لقال لاسهو في الجباعة . 


.158 :١ مسالك الأفهام‎ )١( 
.١١ في ص‎ (0) 
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الذي هو أخصر وأوضح كما سبق, فلا تشمل ما إذا كان كلّ منهها شاكَاً. 

وأَمًا ما عدا ذلك ومنه شكٌ أحدهما وظنٌ الآخر فهو مشمول للاطلاق بعد 
فرض حجّية الظنَ الحاصل للآخر بمقتضى صحيحة صفوان ١!‏ وغيرها وكونه 
بمثابة العلم في الكشف عن الواقع. وصيرورته بذلك حافظاً ضابطاً كما هو معنى 
الحجّية والاعتبار التشريعي, ولا معنى لنفي السهو عن الشاك منهما 5 قيام 
الحجّة لدى الآخر وعدم كونه مثله في الشك إلا صحّة الرجوع إليه والتعويل 
عليه ىا لايخى. 

وعلى الجملة: لا قصور فى مول الإطلاق هذه الصورة. ونتيجته ما عرفت 
من جواز رجوع الشاك إلى الظان. فا عن جماعة من عدم الجواز ومنهم الماتن 
واحتاط فيه المحقّق الهمدانى!" ‏ لا يكن المساعدة عليه. 

وأمًا الثانية: أعنيى عدم رجوع الظان إلى المتيّن فلقصور الإطلاق عن 
الشمول لذلك. إذ السهو لغة هو الغفلة والنسيان وعدم الالتفات”". فلا يشمل 
حيٌّ الشك فضلاً عن الظن, لكنّه أطلق كثيراً على الأوّل فى لسان الأخبار 
برب من العناية باعتبار الجهل بالواقع . 

وأمّا إطلاقه على الظن أو ما يشمله والشك ‏ أعنى خلاف اليقين ‏ فغير 
يوه ف تو يمن الاتتعالاكديل لا مصكم ذا الاظلاق باجد ونا بعد 
فرض اعتبار الظن وكونه بمثابة اليقين. فانْ مثل هذا الظان لايطلق عليه 
الساهي قطعاً. فهو غير مشمول للإطلاق البنّة. وعليه فلا مسوّغ لتعويله على 
يقين صاحبه, لعدم الدليل عليه بل يعمل هو بظنّه. 


.١ ح‎ ١6 الوسائل 8: 0؟؟/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )١( 
(؟) مصباح الفقيه (الصلاة): 01/8 السطر 4؟.‎ 
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والمتلخّص من جميع ما ذكرناه: أنه لايمكن الجمع بين إلحاق الظن باليقين 
وبين إلحاقه بالشك ليلتزم برجوع الشاكٌ إلى الظانٌ ورجوع الظانٌ إلى المتيقّن 
كبا عن غير واحد منهم صاحب المسالك (قدس سرره) المصرٌح بذلك. لامتناع 
إرادة الشك وإرادة الأعم منه ومن الظن من لفظ السهو الوارد في النصوص كما 
مرّ. 

بل لا مناص من اختيار أحد الأمرين, فإمًا أن يلحق الظن باليقين فلا وجه 
لرجوع الظان إلى المتيقّن, أو يلحق بالشك فلا وجه حينئذ لرجوع الشاك إلى 
الظان. وقد عرفت أنّ الأظهر هو الأَوّل. 

فيتّجه حينئذ التفصيل على النحو الذي ذكرناه من رجوع الشاك إلى الظان 
وعدم رجوع الظان إلى المتيقّن, بل يعمل بظنّه بمقتضى دليل حجّيته. لعدم كونه 
متحيّراً متردّداً فى وظيفته بعد قيام الحجّة عنده لكي يصمّ إطلاق السهو عليه 
ولو بالعناية -كا في الشاك ‏ حتى يشمله إطلاق النصوص المتضمّنة لرجوع 
الساهي إلى الحافظ من صحيحة حفص وغيرها. بل إن دليل حجّية الفن 
حاكم على مثل هذه الأدلّة كا لايخق. 

وأا التفصيل المذكور في المتن المبني على إلحاق الظنّ بالشاكٌ الذي هو على 
عكس ما اخترناه. حيث منع عن رجوع الشاك إلى الظان. وحكم برجوع 
الظان إلى المتيّن, فبالإضافة إلى الشق الثاني أعني رجوع الظان إلى المتيقّن 
يستدل بوجوه. 

الأول : الإطلاق فى صحيحة حفص . وقد مر الجواب عنه من عدم صحّة 
إطلاق السهو على ما يشمل الظن. 

الثاني: اشتال السؤال في مرسلة يونس المتقرّمة!') على ميل الإمام مع بعض 


.9١ في ص‎ )١( 
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الملأمومين. بدعوى ظهور الجواب في أَنّه إذا حفظ من خلفه ياتفاق منهم رجع 
لمان كان قائلا. 

وفيه: بعد الغض عن إرساها وعدم صحّة الاستدلال بهاء أنّ الدلالة أيضاً 
قاصرة, فانٌ صدر الجواب مبنى على الاعراض والإغماض عما افترضه السائل 
بن الكشيلاف ويل مون عليه النداهم) لجان الواره الى لايق فيا بالسيى 
الى ينها سبو الاقاء مع تحنظ المأمودين باقاق قفي ف [علت البينله) 
الحكم الكل من غير نظر إلى مورد السؤال. 

وعليه ففرض ميل الإمام إلى بعض المأمومين المذكور فى السؤال لايكاد 
يجدي فيا نحن فيه, ولا ينفع لإثبات جواز رجوع الظان إلى المتيقّن بعد أن لم 
يكن الجواب جوابا عن ذلك الفرض. 

نعم, الجواب عن الفرض المزبور ‏ أعني صورة الاختلاف المذكورة في 
السؤال قد تعردّض (عليه السلام) له في ذيل الرواية بقوله (عليه السلام): «فاذا 
اختلف على الإمام مَن 100 بالجزم». 

وهو أيضاً غير خال عن التشويش. ولعلّ المراد العمل يمقتضى الشلكٌّ من 
الإعادة إن كان من الشكوك الباطلة, والأخذ بالجزم ال كان 
من الصحيحة. 

وكيف ما كان. فهو ظاهر فى عدم جواز الرجوع في فرض الاختلاف وإن 
كان الإمام مائلاً. فيسقط الاستدلال من أصله كما لايخئى. 

الثالث: ما استند إليه بعضهم. وهو ما ورد من أنّ الإمام يحفظ أوهام من 
خلفه. بدعوى أن الوهم يشمل الظنّء وليس كالسهو في عدم الشمول, لإطلاقه 
عليه شرعاً١".‏ ومعنى حفظ الإمام للأوهام عدم اعتناء المأموم بكلّ ما يعتريه 


.44 كما في صحيحة صفوان الآتية في ص‎ )١( 


شك الامام أو المأموم وحفظ الآخر ل 1 


من الوهم. الشامل للشك والظن. بل يرجع فى ذلك كلّه إلى يقين الإمام. 

فإذا ثبت ذلك فيه ثبت فى المأموم أيضاً. فيرجع الإمام إليه فى وهمه. لعدم 
القول بالتفصيل. فيثبت الحكم في عكسه بالإجماع المركب. 

ولكنّ الظاهر أنه لى توجد رواية بهذا المتن كا نبّه عليه امحقّق الهمداني 
(قدس سره)(7". ولعلّه نقلّ بالمعنى أريد به خبر محمّد بن سهل عن الرضا 
(عليه السلام) «قال: الإمام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح»”" 
الذي استدلٌ به في المستند”" للمدّعى بالتقريب المزبور. ولكنّه غير ظاهر في 
ذلك لوضوح الفرق بين الحفظ والحملء فانّ الأُوّل وإن كان ظاهراً فا ذكر, 
لكنّ الثاني يشير إلى معنى آخر أجنبي عا نحن فيه. 

فانٌ المنسبق إلى الذهن من هذه الرواية خصوصاً بقرينة استثئناء تكبيرة 
الإحرام إرادة المنسيات من الأوهام. ويكون حاصل المعنى حينئذ ضمان الإمام 
لكل خلل يستطرق صلاة المأموم نسياناً بعد تحقّق الائتام منه بالدخول معه في 
تكبيرة الافتتاح. بل يتناول ذلك حقٌ نقص الركعة فضلاً عن أجزائها مالم 
يتذكر المنسي قبل فوات امحل. 

غايته أَنّه يرفع اليد عن هذا الإطلاق بالإضافة إلى الأركان, بمقتضى الأدلة 
الخاصّة الدالة على البطلان لدى الإخلال بها ولو سهواً. فيبق ما عداها تحت 
الإطلاق. فلا يجب على المأموم شبيء حيٌّ لو استتبع الخلل سجود السهوء فانٌ 
الإمام ضامن لكلّ ذلك ومتحمّل عن المأموم. 

وعلى الجملة: فالظاهر من الرواية مع قطع النظر عن القرائن النارجية 
)١1(‏ مصباح الفقيه (الصلاة): 0179 السطر 1. 


(؟) الوسائل 8: /١54١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 74 ح ؟. 
(7) المستند لا: 06١7؟7.‏ 


23 اوسدن معو ماه بن دح وعم ويه قرح القورة 54 الساده 


المانعة عن الأخذ بظاهرها هو ما ذكرناه. وهو كا ترى أجنبي عن نحل الكلام 
بالكلية. 

فتحصّل: أنّ الرواية بالمتن الأوّل وإن كانت ظاهرة فما نحن فيه ولكنّها غير 
ابتة. وبالمتن الثاني وإن ثبتت ولكنّها غير مرتبطة حينئذ بالمقام رأساً حسما 
عرفت. 

هذا كله في رجوع الظانٌ إلى المتيقّن. وقد اتضح أنّ الصحيح عدم الرجوع. 

وأمّا بالإضافة إلى الشّ الأوّل: أعني منعه (قدس سره) من رجوع الشاك 
إلى الظان فقد عرفت(" أَنّ الأقوى جواز رجوعه إليه. كرجوعه إلى المتيّن. 

ويدلٌ على ذلك أحد وجهين على سبيل منع الخلوٌء وبهما يظهر فساد ما 
اختاره (قدس سره) من المنع . 

أحدههما: أنّ المستفاد مما ورد فى أدلّة الشكوك الباطلة والصحيحة من 
التقييد بعدم وقوع الوهم على شيء كما في صحيحة صفوان!" وغيرها أنّ الظنٌ 
في باب الركعات حججة. ممعنى كونه طريقاًحرزاً وكاشفاً تعتدياً عن الواقع قد 
اعتبره الشارع وجعله بمثابة العلم وبمنزلة اليقين, لا أنه حكم بمجرّد البناء عليه 
تعبّداً من غير لحاظ جهة الكاشفية والطريقية بحيث اكتف في مرحلة الفراغ 
بالامتئال الاحتاللي والفراغ الظئ . ظ 

فانٌ هذا بعيد عن مساق الأدلة غايته. ولا سما موثقة عبار المتضمّنة لقوله 
(عليه السلام): «ألا أعلّمك شيئاً...» 7" إلخ. الذي هو كالصريم في معالجة 
الشك على نحو يؤمن معه من الخلل ويقطع بحصول الامتثال على كل حال 


)01( في ص .١1‏ 
(؟) الوسائل 8: 7780/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١6‏ ح .١‏ 
() الوسائل 8: /7١7‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح ١‏ [الظاهر ضعفها سنداً]. 


شك الامام أو المأموم وحفظ الآخر ا 1000000 


فيظهر منه لزوم الاتكال في مرحلة الامتئال على مايحرز معه الواقع. ولو باحراز 
تعّتدي وطريق كاشف شرعي. وعدم كفاية الامتئال الاحةالي ولو ظنّاً. 

وعلى الجملة: فاعتبار الظن المزبور إِنما هو بلحاظ الطريقية والكاشفية, فهو 
بمئابة من قامت عنده البيّنة الشرعية, وكلاهما بمنزلة العالم بالواقع, الحرز له 
ولو تعبّداً. 

وعليه فالظان المزبور متصف بعنوان الحافظ . فيشمله قوله (عليه السلام)١":‏ 
«ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه». فانٌ المراد بالحفظ الأعمُ من 
الحفظ الوجدانى والتعبّدي كما هو ظاهر. ونتيجة ذلك بعد لحوق الظن باليقين 
رجوح الشاك إلى الظان كرجوعه إلى المتيقّن . 

تانبييا» آنا لو اغمطنا عنًا دكرناءوسلينا عدم دلالة التسصيوض الاعلن 
حرّد البناء العمل على الظن لمن حصل لهء من غير نظر إلى جهة الكشف 
والطريقية, كا هو الحال في الأصول العملية فنقول: يكفينا فى جواز الرجوع في 
المقام إطلاق صحيحة حفص'"' كما اشرنا إليه فها مرّء فان السهو لغة وإن 
اختصٌ بموارد الغفلة والنسيان لكنّه يطلق على الشكٌ كثيراً. بل قد شاع 
استعماله فيه في لسان الأخبار”" إِمّا باعتبار كون الشاك ناسياً لصورة ما وقع 
أو بملاحظة كونه مسبّباً عن الغفلة وناشئاً عنهاء لكونها من مبادئ عروض 
الشك. فأطلق السهو عليه من باب تسمية المسبّب باسم سيبه. 

وكيف ما كان فهذا إطلاق شائع ذائع. بخلاف الظن فانه لا علاقة بينه وبين 
السهو بوجه. فلا يصمّ إطلاقه عليه أبداً. 


0( المتقمة فى ص 7 7. 
(5) الوسائل 8: 779/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب,4؟ ح ,١‏ 7147 / ب 750 ح .١‏ 


3 111 ا 
[؟؟1١؟]‏ مسألة /:إذا كان الامام شاكاً والمأمومون مختلفين فى الاعتقاد "١‏ 
م يرجع إليهم إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين. 


وغليه فلو كنّا نحن وهذه الضحيحة وقطعنا النظر عن أيّةَ قريئة داخلية أو 
خارجية لحكمنا بشموها حيٌّ لما إذا كان الإمام والمأموم كلاهما شاكّين 
والتزمنا حينئذ مخروجهبا عن إطلاق أدلّة الشكوك: فلكلٌ متهيا البناء على ما 
يشاء. 


لك هده الصووة خاردة بالهووو: لا عنمن القزيقة الذائفل فضلذ 
عن الخارجية. لظهورها في نفسها في اختصاص كل واحد منهما بالشكٌ منفرداً 
عن الآخرء ولذا أورد النفى على كلّ منهما بحياله فقال (عليه السلام): «ليس 
عن لاه سميوي بلاطل من كلك اانا نمو ذاو كان تالا عق 1ه 
الصورة كان الأولى تبديل التعبير بعبارة أخصر بأن يقال: ليس في الجماعة 
سهو. فاطلاق النص منصرف عن هذا الفرض فى حدّ ذاته. 

وأمّا إذا اختصّ أحدهما بالشك وكان الآخر ظانَاً ‏ الذي هو نحلّ الكلام - 
فلا قصور للإاطلاق فى شموله للشاك منهما بعد عدم صلاحيّته للشمول للظان 
لعدم صحّة إطلاق السهو على الظن كما مرّء فلا يعتني الشاك منهما بشكّه 
بمقتضى الإطلاق المزبور. ولا معنى لعدم الاعتناء حينئذ إلا الرجوع إلى ظَنٌّ 
الآخرء لعدم احتال وظيفة أخرى ما عدا ذلك كما هو ظاهر جدّاً. 

فاتّضح أن التفصيل المذكور في المتن لايمكن المساعدة عليه بوجه. بل 
الصحيح هو التفصيل على عكس ما ذكره حسما بِيّناه. فيرجع الشاك إلى الظان 
ولا يرجع الظان إلى المتيقّن. سواء حصل الظن للشاك أم لا. 

)١(‏ كما لو انحصر المأموم في شخصين مثلاً واعتقد أحدهما أَنّ الركعة ثالثة 


شك الإمام مع اختلاف المأمومين 1 

[7١؟]‏ مسألة 8: إذا كان الامام شاكاً والمأمومون مختلفين بأن يكون 
بعضهم شاكاً وبعضهم متيقّناً”'' رجع الامام إلى المتيقّن منهم. ورجع الشاك 
منهم إلى الامام *! لكن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لى يحصل هم الظن وإن 
حصل للامام. 


واعتقد الآخر أَنّْها الرابعة والإمام شاك بينهاء ولا ينبغي الإشكال في عدم 
رجوع الإمام حينئذ, لا للتقييد بالاتفاق في مرسل يونس"'", أو التصريم في 
ذيله بالمنع عن الرجوع إذا اختلف على الإمام مَن خلفه. فانه من أجل 
الإرسال غير صالم للاستدلال كما مرّ. 

بل لتعارض الحجّتين وتساقطههاء فانّ دليل حجّية اعتقاد المأموم الحافظ 
بالإضافة إلى الإمام الشاك لايمكن أن يشمل الفرقتين المختلفتين لامتناع التعبّد 
بالمتناقضين, ولا إحداهما معيّنةَ فانه ترجيح بلا مرجح. ولا غير معيّنة إذ لا 
وجود لا في الخارج وراء كل منهما بخصوصه. وبعد التساقط كان المرجع 
إطلاق أدلّة الشكوك السليمة عما يصلح للتقييد. 

هذا كلّه فبا إذا لم يحصل للامام الظن من الرجوع, وإِلّا كان هو الحجّة لا 
قوهم كا نبّه عليه في المتن. وهو واضح. 

)١(‏ لاينبغي الإشكال حينئذ في جواز رجوع الإمام إلى المتيقّن منهم. 
عملاً باطلاق صحيحة حفص, لعدم اعتبار الاتفاق في اليقين في جواز الرجوع 
وإن تضمّنته مرسلة يونسء. فان المراد ‏ على تقدير اعتبارها ‏ ان لايكون 
المأمومون مختلفين فى اليقين. فلا مانع من ثموها لما إذا كان بعضهم متيقّناً 


() فيه إشكال إذا لم يحصل الظن للامام. 
)١(‏ المتقدّمة فى ص .7١‏ 


8 ماو و ولعو نشتيك العروة 187 ين الكاذة 


والبعضن الآخر شاك . وإلا لأشكل إخراز هذا القترط كا لاحق: 

فالعبرة بحصول اليقين لطبيعي المأموم. المتحقّق بيقين بعضهم كما هو الغالب 
المتعارف في الجماعات المنعقدة ولا سما مع كثرة المأمومين من رجوع الإمام إلى 
اليقين الحاصل من دعضهم. ولايشترط حصوله من الكل. 

وبعبارة أخرى: لو كان هذا المأموم المتيئّن وحده جاز رجوع الإمام إليه بلا 
إشكال.فلا يحتمل أن يكون ضرم الآخرين الشاكّين مانعاً عن هذا الرجوع كما 
لايخى. 

نا الكلام في أنّ الإمام بعد رجوعه إلى المتيقّن هل يرجع إليه الشاك من 
المأمومين؟ حكم في المتن بجواز الرجوع . 

وهو كما ترى مشكل جدّاًء لعدم الدليل عليه بعد أن لم يكن الإمام بنفسه 
مصداقاً للحافظ بمجرّد الرجوع إلى المتيّن منهم ليرجع إليه الشاك. فشرط 
الرجوع وهو حفظ الإمام غير حاصل في المقام, إلا إذا فرض حصول الظسن 
للامام. 

على أنّ هذا لاينسجم مع ما بنى (قدس سره) عليه فما مد )١(‏ من عدم 
رجوع الشاك إلى الظان, فانٌ غاية ما هناك حصول الظن للامام من رجوعه 
إلى المأموم المتيقّن, وإلا فليس هو متيقّناً في نفسه. فكيف يرجع إليه المأموم 
الشاك مع فرض البناء على عدم رجوع الشاك إلى الظان. 

وباجملة: إن كان شرط الرجوع حفظ الآخر ويقينه فهو غير حاصل في 
كلا الموردين» وإن كا: ن مطلق قيام الحجّة فهو حاصل في الموردين صعاً. 
فالتفكيك بين المسألتين صعب جدّاً. لكونهما من واد واحد. وارتضاعهما من 
دي فارد. ظ 


.]1١717[ في ذيل الموضع السادس مما لايلتفت إلى الشك فيه. قبل المسألة‎ )١( 


شك الامام مع اختلاف المأمومين سبد لوه الس فس ا جنم مس ا و 2 

هكذا أورد عليه (قدس سره) في المقام. 

أقول: الظاهر أنّ المناط فى إحدى المسألتين مغاير لما هو المناط فى المسألة 
الأخرى. وليستا من واد رادم بل لابين التركيك والتفصيل إِمَا على النحو 
الذي صنعه (قدس سره) من الالتزام بعدم الرجوع هناك والرجوع في المقام 
أو على عكس ذلكء, وهو الصحيح كما ستعرف. 

أَمّا وجه ما اختاره (قدس سره) من التفصيل فعدم رجوع الشاك إلى الظان 
أْذي ذكره في المسألة السابقة مبني على أنّ الشرط في الرجوع كون الآخر 
حافظأاً على مانطقت به مرسلة يونس المتقدّمة١١.‏ والظان ليس يحافظ, بدعوى 
أن غاية ما يستفاد مما دل على حجّية الظنّ في الركعات لزوم البناء عليه في 
مقام العمل ويحرّد الجري على طبقه تعبّدأ لخصوص من حصل له الظن لا 
غيره. فلا يكون مترّلاً منزلة العلم في جميع الآثار ليصدق عليه عنوان الحافظ 
ولو تنزيلاً حقٌّ يرجع إليه الشاك في المقام. 

وهذه الدعوى وإن كانت مخدوشة من جهات, التي منها ضعف المرسلة وعدم 
وتيا للاستناد كما أسلفناه. إلا أنّ نظره الشريف مبني على ذلك. 

وأَمّا حكمنه (قدس سره) برجوع الشاك من المأمومين إلى الإمام فيا نحن 
فيه فالوجه فيه أن صحيحة حفص'" تضمّنت نني السهو عن الإمام المقيّد 
طبعاً بحفظ الآخر كما مرّء وهذا متحقّق في المقام عند ملاحظة الإمام مع المأأموم 
المتيقّن. فيشمله إطلاق الصحيح ويحكم بمقتضاه على الإمام بعدم كونه ساهياً 
لما عرفت من دلالة الصحيحة على نفي موضوع السهو في هذه الحالة. 


)01( ف ص .١١‏ 
(') المتقدمة ف ص .١١‏ 


66 معا مايا ات قدو را اما ا لط وا ا عاذ ع ان لواو لاو عن قو لشقر ناعرو :80 7 الفلا 

وتدنين أن نف السهو ملازم للحفظ, لعدم الواسطة بينهاء فلا مانع عندئذ 
من رجوع المأموم الشاك إليه بعد صيرورة الإمام مصداقاً للحافظ . وعدم كونه 
ساهياً في نظر الشارع ولو ببركة إطلاق الصحيح. 

فلأجل اختصاص المقام بهذا الدليل الحاكم تفترق هذه المسألة عن المسألة 
السابقة. إذ لم يكن ثّة ما يدل على أن الظان حافظ ليرجع إليه الشاك بعد 
فرض عدم كون الظنّ بمجوّده حفظأً كا بنى عليه (قدس سره) فلا يشمله 
إطلاق الصحيح . وهذا بخلاف ما نحن فيه. فا ا 00 
الإطلاق المزبور, الذي هو يلسان تق السيبو المستلزم للحفظ حسما عرفت. 
فلم تكن المسألتان من واد واحد. 

ولكنّ الصحيح كما عرفت - البناء على عكس هذا التفصيلء فيرجع 
الشاك إلى الظان فى المسألة السابقة, ولا يرجع الشاك من المأمومين إلى الإمام 
في حل الكلام. 

كا الأول فقو يمه التعكه بحو له عتمي ١‏ ولأ :فيد وغرفك ان الظيق 
بمقتضى دليل اعتباره ملحق باليقين. فيشمله ما دل على رجوع الشاك إلى 
المتيقن. 

وأمّا الثاني: فلقصور صحيحة حفص عن الشمول للمقام. أعنفي رجوع 
المأموم الشاك إلى الإمام الراجع إلى المتيقّن من المأمومين, وذلك لأنّ الصحيحة 
إِعما مظن إل انق أحكام السسهو الثابتة بالأدلّة الأوّلية من البناء على الأكثر 
والاتنان بر كعة' الاتتياط او مسحوة السو أو الذقا نيا لشكو د:فيه إن كان 
الشك فى امحل بناءً على شموها للشكٌ في الأفعال كالركعات, ونحو ذلك مسن 
الآثار المترتّبة على الشكٌ بمقتضى الجعل الأوّلي. 


شك الامام مع اختللاف المأمومين 1 ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 


وأمّا الحكم الثابت بمقتضى هذه الصحيحة نفسها واليجعول بنفس هذا الدليل 
أعني رجوع الشاك إلى الحافظ وفرض سهوه كلا سهوء الذي لم يكن ثابتاً من 
ذي قبل وإنما تحقّق بنفس هذا الجعل, فلا يمكن أن تشمله الصحيحة كي يحكم 
بمقتضاها برجوع المأموم الشاك إلى الإمام المننى عنه السهوء لأنّ نفي السهو 
عنه إنما ثبت بنفس هذا الجحعل فكيف يعم الجحعل نفسه. 

وبعبارة أخرى: هذه الصحيحة المتكّلة لنني الحكم بلسان نني الموضوع 
حاكمة على ما عداها من أدلّة الشكوك. فلابدٌ وأن يفرض فى مرتبة سابقة 
حكم متعلّق بموضوعه لتكون هذه الصحيحة ناظرة إليه. وما الحكم المتحصّل 
من هذه الصحيحة والمجعول بنفس هذا الجعل وهو فرض الساهى حافظأاً لدى 
علطا الأتخر فلا يكن أن عظر إللدالفيحيطة للدكومن اهردق انمو عن 
الماموم الشاك وجواز رجوعه إلى الإمام. 

لا أقول: إن هذا غير معقول. كيف وقد بيّنا إمكانه بالوجوه المذكورة في 
حلها 0" . 

بل أقول: إِنّ هذا خلاف المتراءى من ظاهر الدليل» ولا يكاد يساعده الفهم 
العرفي بوجه. 

فان قلت: إِنّ الصحيحة تنحلٌ إلى حكئين وتشتمل على جعلين: أحدهما 
نفي السهو عن الإمام. والآخر نفيه عن المأموم. فالسهو منني عن الإمام الراجع 
إلى المأمو م الحافظ بمقتضى الجعل الأوّلء وهو منفى عن المأموم الشاك الراجع 
إلى الإمام الحافظ ‏ المعتبر في حقه الحفظ في الجعل الأوّل ‏ بمقتضى الجعل 
الثاني. فلا مانع من شمول الصحيحة للمقام. 


.١70 لعلّه ناظر إلى ما في مصباح الأصول ؟:‎ )١( 


,0 ماد ا باعي ل لعا ل اه مط يشتوس العورة 7/513 الضلةة 
[؟١7]‏ مسألة 9: إذا كان كل من الامام والمأمومين شاكاً” فان كان 
شكهم متّحداً كما إذا شك الجميع بين الثلاث والأربع عمل كلّ منهم عمل 
ذلك الشك. وإن اختلف شكّه مع شكهم فان لم يكن بين الشكّين قدر 
مشترك كما إذا شك الامام بين الاثنتين والثلاث والمأمومون بين الأربع 
والخمس يعمل كل منهها على شاكلته. وإن كان بينهها قدر مشترك كما إذا 
شكٌ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع يحتمل رجوعهما 
إلى ذلك القدر المشترك, لأنٌ كلاً منهما ناف للطرف الآخر من شك الآخر. 


قلت: كلاء بل هى مشتملة على جعل واحد ليس إلا وإن تضمّنت بسطأً فى 
اكلجررر لافية واي 2 بعد ور انان »فادها لبس ١.‏ الى ليق ين 
الشاك منهها عند حفظ الآخر. فيعود الإشكال المزبور من امتناع الشمول 
للمقام حسما عرفت. 

وقد ظهر بما ذكرناه أنّ الاحتياط المذكور في المتن من إعادة الصلاة إذا ل 
يحصل هم الظنّ في حلّه. بل لا مناص من رعايته. 

)١(‏ قدّمنا أنّ الإمام إذا كان شاكاً والمأمومون متّفقون في الاعتقاد رجع 
إلمهم. ولو كانوا مختلفين فى الاعتقاد لم يرجع لمكان المعارضة. ولو كان بعضهم 
معتقداً والبعض الآخر شاكاً رجع إلى المعتقد منهم. وفي رجوع الشاك حينئذ 
إلى الإمام كلام قد تقدّم. وقد م الكلام حول هذه كلها مستقصى. 

وأمّا إذا كان الإمام والمأمومون كلهم شاكّين فان اتحدوا في نوع الشك كما لو 
شك كل منهم بين الثلاث والأربع عمل الجميع بموجبه, ولا موضوع للرجوع 
حينئذ كما هو ظاهر. 

وأمّا إذا اختلف الإمام مع المأمومين في نوعية الشك فهو على قسمين: 


اختلاف الامام والمأمومين شكّاً 8 

أحدههما: أن يكون الشكّان متباينين بالكلية. بحيث لايكون مم قدر مشترك 
ولاريب في عدم الرجوع حينئذ أيضاً. لعلم كلّ منهما بخطأ الآخرء بعد أن كان 
طرفا الشك من كلّ منهها مخالفاً لطرفيه من الآخر. فلا مناص وقتئذ من أن 
يعمل كلّ منهما على شاكلته. ويصنع حسب وظيفته من الإتيان بموجب شكّه. 

ثانيهها: أن يكون بين الشكّين قدر مشترك يجمعهاء بأن يكون أحد طرفي 
الشك من أحدها بعينه طرفاً للشك من الآخر. كبا لو شك أحدهما بين 
الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع, أو أحدهما بين الثلاث والأربع 
والآخر بين الأربع والخمس. فانّ الثلاث فى المثال الأوّل والأربع في المثال 
الثاني طرف لكل من الشكين. 

وقد احتمل في المن رجوع كلّ منهما حينئذ إلى ذلك القدر المشترك, بل 
نسب ذلك إلى المشهورء نظراً إلى أنّ كلا منهها ناف للطرف الآخر من شك 


الخد 

وذلك لأنّ الشك الحاصل لكل منهما ينحل إلى الشك من جهة وإلى الجزم 
من جهة أخرىء فانٌ الشاك بين الثنتين والئلاث في المثال الأوّل شاك في الثالثة 
وجازم بعدم الرابعة. ىا أن الشاك بين الثلاث والأربع شاك ف الرابعة وجازم 
بوجود الثالثة, فيرجع كل منهما في مورد شكّه إلى جزم الآخر وحفظه. قِسّكاً 
باطلاق صحيحة حفص المتقدّمة 7" فينني الأَوّل شكه في الثالئة جزم الثاني 
بوجودهاء كما ينني الثاني شكّه في الرابعة جزم الأوّل بعدم وقوعها. ونتيجة 
ذلك بنائهما معأ على الثلاث وإِتّام الصلاة عليه. 

وهكذا الحال في المثال الثاني أعني شك أحدهما بين الثلاث والأربع 


)01( فى ص .١١‏ 


0 اا ا 


منهها فى مورد الشك إلى حفظ الآخر كما لايخنى. 

وهذا الاحتال هو الأقوى. عملاً باطلاق الصحيح كما عرفت. ولا تعتريه 
شائبة الإشكال عدا ما يتوهّم من انصراف الصحيح وغيره من أدلّة المقام عن 
مثل ذلك. بدعوى أنَها ناظرة إلى ما إذا كان الآخر حافظاً بقول مطلق. فلا 
تعمٌّ ما لو كان حفظه مختصّاً بجهة مع كونه ساهياً من الجهة الأخرى كا في 
المقام, فانّ هذا الفرض خارج عن منصرف النصوص, ومعه يشكل رفع اليد 
عن عمومات أدلّة الشكوك الصحيحة أو الباطلة. 
وجه سوى ندرة الوقوع خارجا. التي لاتصلح منشا للانصراف كى) هو مقرّر 
فى حلّه 00, 

فلا مانع من القِسّك بالاطلاق سما بعد موافقته مع الارتكاز العرفى ومناسبة 
الحكم والموضوع., القاضية بابتناء الحكم على إرادة نفي السهو عن كل فسن 
الإمام والمأموم فيا حفظ عليه الآخر مطلقاً. فكأنّ الصلاة الصادرة منهها صلاة 
واحدة وإن صدرت عن شخصين وكان المباشر لا اثنين. فالحفظ من كل منهها 
في أّ جهة كان يعد حفظأً من الآخر بعد فرض اعتبارها صلاة واحدة. 

ومن هنا لا ينبغي التشكيك في أنّ أحدهما لو كان شاكّاً في الأفعال حافظاً 
للركعات, والآخر بالعكس رجع الشاك إلى ما يحفظه الآخر بناءً على ثمول 
الرجوع للشك فى الأفعال, وليس الوجه إلا ما عرفت من كفاية الحفظ من 
جهة في صحّة الرجوع, أخذاً باطلاق النصوص. 


)١(‏ محاضرات فى أصول الفقه 6: 7/ا؟. 


اختللاف الامام والمأمومين شك ا ا ا ا 80 


لكن الأحوط إعادة الصلاة!*' بعد إتمامها() 


)١(‏ لايخ أنّ هذا الاحتياط لا يستقيم على إطلاقه. إذ قد لا يستوجب 
الرجوع إلى القدر المشترك بطلان الصلاة بوجه. حقّ لو لم يكن الرجوع صحيحاً 
كي يحتاط بالإعادة. وما ينّجه فما لو كان الرجوع مستلزماً للبطلان لولا 
صحّة الرجوع. 

ففى المثال المذكور فى المتن لا وجه للاعادة بالنسبة إلى الشاك بين الفنتين 
والثلاث, الباني على الثلاث بمقتضى رجوعه إلى القدر المشترك؛ فانّ الرجوع 
لو كان صحيحاً بحسب الواقع لكونه مشمولاً لإطلاق الصحيح فقد أتى بوظيفته 
وإن ل يكن صحيحاً لأجل انصراف النص عنه فوظيفته هو البناء على الثلاث 
أيضاً. غايته أنه يلزم عليه الإتيان بركعة الاحتياط بعد الصلاة. فرعايته 
للاحتياط لا تستدعي أكثر من الإتيان بهذه الركعة المفصولة, لا إعادة الصلاة 
منأصلها كا هو ظاهر المتن. 

نعم , الإعادة هو مقتضى الاحتياط بالنسبة إلى الشاك بين الثلاث والأربع 
إذ لو لم يصح الرجوع إلى القدر المشترك لانصراف النص عنه فهو مأمور واقعاً 
بالبناء على الأربع والإتيان بركعة مفصولة. فالبناء على الثلاث والإتيان 
بالركعة الموصولة يستازم زيادة الركعة المستوجبة للبطلان. فلا يتحقّق 
الاحتياط هنا إلا باعادة الصلاة. 

ولو فرضنا أن أحدها شاك بين الثلاث والأربع. والآخر بين الأربع 
والخمس لا مقتضي حينئذ للإعادة في شيء منها.ء لأنّ وظيفتهه| معاً هو البناء 
على الأربع على كلّ حال. أي سواء شهلههما النص وقلنا بصحّة الرجوع إلى القدر 


(:#) لابأس بتركه لقوّة الاحتال المزبور. 


03 امعو نار ره لا وو واف از كا مكار فوع كشرع العووة 35 الفادة 
وإذا اختلف شك الامام مع المأمومين وكان المأمومون أيضاً ختلفين في الشكٌ 
لكن كان بين شك الامام وبعض المأمومين قدر مشترك١"‏ يحتمل رجوعهما 
إلى ذلك القدر المشترك ثم رجوع البعض الآخر إلى الامام'*' لكن الأحوط 
مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً. بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة 
الصلاة إلا إذا حصل الظنٌ مع رجوع أحدهما إلى الآخر. 


المشترك, أم لم يشمل وادّعينا الانصراف عنه. 

غايته أنّه على الثانى يجب عليها العمل بعد الصلاة بموجب الشك من 
الإتيان بركعة الاحتياط في الأوّل. وسجود السهو في الثاني فيتحقّق الاحتياط 
بمجرّد ذلكء إلا إذا فرضنا أنّ الثاني أعنى الشاك بين الأربع والمخمس - قد 
حصل له الشك في حال الركوع أو قبل إكمال السجدتين. بحيث كان شكّه 
مبطلاً لولا صحّة الرجوع. فيتوقّف الاحتياط حينئذ بالنسبة إليه على إعادة 
الصلاة. 

وعلى الجملة: لايحسن إطلاق القول باقتضاء الاحتياط للاعادة كما هو 
ظاهر عبارة المقن. بل يختص با إذا كان الرجوع إلى القدر المشترك في مورد 
الشكوك الباطلة أو الصحيحة المقرونة بزيادة مبطلة. ويختلف ذلك باختلاف 
الموارد حسما فصّلناه. 

وكيف ما كان, فهذا الاحتياط استحبابى لا بأس بتركه. لقوّة الاحتال الذي 
ذكره في المتن من الرجوع إلى القدر المشترك كما عرفت بما لا مزيد عليه. 

)١(‏ الكلام هنا هو الكلام في سابقه. فيرجع كلّ من الإمام والمأموم إلى 


(:#) مر الإشكال فيه انفا. 


الشك فى النافلة 00 


السابع : الشك فى ركعات النافلة (* 0١١‏ 


ما بينهها من القدر المشترك بعين المناط المتقدّم من الأخذ باطلاق صحيحة 
حفص . وانضأام المأموم الآخر الذي لا جامع بينه وبين الإمام غير قادح بعد 
وضوح أنْ وجوده وعدمه سيّان من هذه الجهة. ك| مر '" نظيره من رجوع 
الإمام إلى المأموم المتيقّن وإن كان مقروناً بمأموم آخر شاك. حيث عرفت أنّ 
الإمام يرجع إلى الأوّل لو كان منحصيراً فيه. فلا يحتمل أن يكون وجود الآخر 
مانعاً. 

نعم. لايرجع هذا المأموم إلى الإمام ما لم يحصل الظن للامام من رجوعه 
إلى القدر المشترك وإن ذكر الماتن رجوعه إليه على الخلاف المتقدّم بيننا وبينه 
فى المسألة السابقة فلاحظ . 
والثلاث وبعضهم بين الاثنتين والئنلاث والأربع بى الأوّلان على الثلاث. وعمل 
الأخير الذي لا جامع بينه وبين الاذاء عوسن شكداتي لمعه ريقوقه ل 

)١(‏ المعروف والمشهور بل لا خلاف فيه فى الجملة أَنّ الشاك فى ركعات 
النافلة لاتجري فى حقّه أحكام الشك في الفريضة المتقدّم تفصيلها من البطلان 
أو البناء على الأكثر ونحو ذلك. بل هو تخيّر بين البناء على الأقل أو البناء عل 
الأكثر ما لم يكن مفسداً, وإلا فيبنى على الأقل أيضاً. فهو مخيّر شرعاً بين 
الأمرين, وله إقام الصلاة بكل من النحوين بقصد الأمر الفعلى. 


(:#) .شط أن اوكا ضفة الوجؤت تذر :وقوه وال بطلة الضلا: عل الأطهر: 
)001( في ص 17. 


66 م ا عداو توي ا قترع العزوة 15 /-الكازه 

نما الكلام في مستنده بعد أن كان التخيير بهذا المعنى مخالفاً لمقتضى القاعدة 
فانٌ القاعدة الأوّلية تقتضي هنا البناء على الأقل, استناداً إلى أصالة عدم وقوع 
الركعة المشكوك فهها. 

فانٌ مادل على سقوط الاستصحاب وعدم حجّيته في باب الشكٌ في الركعات 
خاص بالفرائض, فيكون المرجع فيها بعد السقوط قاعدة الاشتغال المقتضية 
للإعادة. تحصيلاً للفراغ الجزمي ما لم ينبت التصحيح بوجه شرعي كما في 
قوارة الفتكوك الضحيحة: 

وأمّا في النوافل فحيث لا دليل على السقوط فتبق مشمولة لإطلاق دليل 
الحجّية بعد سلامته عن التقييد. ونتيجة ذلك هو البناء على الأقل كما عرفت 
فيتم معه الصلاة بقصد الأمر الجزمي الظاهري الناشئ من قبل الاستصحاب. 

نعم له البناء على الأكثر أيضاً لكن رجاءً. إذ لايترتّب عليه عدا احتال 
نقصان الصلاة المستلزم لبطلانهاء ولا محذور في ذلك بعد جواز قطع النافلة 
ورفع اليد عنها حي اختياراً. 

ويغبازة واضحة: أذ حدذ الشيك لايكون مانا عن المطن والبناء عل نا 
اد ركع رجام عقن انر يط و اضيا فق قا من بجرية الل و اده 
أنه لايترتّب على ذلك إلا الموافقة الاحتالية غير المجدية في مثلها بعد أن كان 
المطلوب فيها الخنروج عن عهدتها بالفراغ اليقيني. 

وأمّا في النوافل فحيث لايحرم قطعها ولا يجب الخروج عن عهدتها فلا مانع 
من المضي على الشك والبناء على أحد الطرفين الحتمل مطابقته مع الواقع 
غاية ما هناك عدم حصول الجزم بالاطاعة, ولا محذور فيه بعد ان جاز تركها 
رأساً. فضلاً عن الاقتصار على الامتثال الاحةّالى. 


ومنه تعرف أَنّ مقتضى القاعدة في النوافل هو التخيير بين الأقل والأكثر 


الشك فى النافلة ا ا 0 


لكن بالمعنى الذي عرفت. أعنى البناء على الأقل والإتيان بالامتثال الجزمى 
أو البناء على الأكثر والاقتصار على الامتثال الاحةالي. 1 

لكن التشير نبذا ادق غين التشيين المتسؤبث ال المشنهؤر .هن البقاء عل 
كلّ منههما على أنّه الوظيفة الفعلية الشرعية وبقصد الأمر الجزمي على 
التقديرين. 1 

فلابدٌ إذن من النظر إلى الأخبار التي استدل بها على التخيير بالمعنى 
المقنيون:. 

فنها: قوله (عليه السلام) فوا رواه إبراهيم بن هاشم في نوادره: «ولا سهو 
في نافلة...» إل بدعوى دلالته على أنّ السهو الذي هو بمعنى الشك ملغى في 
النافلة وغير ملتفت إليه. فوجوده كالعدم. فيبني على وقوع المشكوك فيه إلا 
إذا كان مفسدا فيبني على عدمه. 

وفيه: مضافاً إلى ضعف السند بكلا طريقيه من جهة الإرسال كما تقدّم”" 
نا قاصرة الدلالة, فانٌّ هذه الفقرة من الرواية مع قطع النظر عن القرينة 
الخاريجية مق الإجماع وحوة القاام .عق تبوت التتتيين في النافلة. جملة لم يعلم 
المراد منهاء فانٌ المعني به في سائر الفقرات أمور مختلفة حسب اختلاف الموارد. 


ففى الفقرة الأولى أعنى قوله (عليه السلام): «ليس على الإمام سهو» وقوله: 
«ليس على مَن خلف الإمام سهو» يراد منها نني أحكام الشك الأعم من 
الصحيحة والباطلة, ورجوع كلّ من الإمام والمأموم إلى الآخر للمتابعة. 


.8 ح‎ ١4 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ ١ :8 الوسائل‎ )١( 
إلى حسنة‎ “١ وقد اسند الرواية في مصباح الفقيه (الصلاة): 0/17 السطر‎ ,73١ فى ص‎ 0) 


56 امح نع ب فرع و روح 1 موا اه طب وكا عا و اوور ارسي عورا 15 رز الضادة 


وقاقزلة ولا سبو ل سسوو يدقن ناجيت عبد" عل زو فيد 
عليه من الإجمال كما مرا". وفى قوله: «ولا في المغرب سسهو» وكذا الفقرتان 
اللتان بعده. المراد بطلان الصلاة. 

وأَمّا قوله: «لا سهو فى نافلة» فلم يعلم أنّ المراد هل هو البطلان أيضاً كا 
في سابقه, أو البناء على الاحال المصحّح من طرفي الشك من البناء على الأأكثر 
إلا إذا كان مفسداً فعلى الأقل. كما في مثل قوله: لا سهو لمن كثر عليه السسهو”"ا 
على ما مر'". فهذه الفقرة في نفسها غير بيّنة ولا مبيّنة. فهي محملة لايمكن 
الابعدلال جا بوحة: 1 

قل أن غات" الدلاة عل الشاد عل الككت له الخور ريه ونين القن 
وإن لم يكن مفسداً. إلا بمعونة القرينة الخارجية من إجماع ونحوه كما لايخ . 

ومنها -وهي العمدة -: صحيحة محمّد بن مسلم المرويّة بطريقين كلاهما 
صحيح قال: «سألته عن السهو في النافلة. فقال: ليس عليك شيء»0©. 

تقوييا ان المتق دسيواء أكانك الفيفة (عليك) بضكة المكلات كا امنا 
أم بصيغة الغياب ى في بعض النسخ, وسواء أرجع الضمير على هذا التقدير 
إلى السهو أم إلى الساهي ‏ ليس هو الحكم التكليق والوجوب النفسي بالضرورة 
إذ لا جال لتوهّم ذلك حٌّ في الفرائض لولا ما ثبت فبها من حرمة القطع 


.501:14 شرح العروة‎ )١( 

)0( في ص 0 .١‏ 

(؟) [الظاهر إرادة قوله (عليه السلام): «إذا كثر عليك السهو فامض ف صلاتك ...» 
الوسائل 8: 7171/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١7‏ ح .]١‏ 

(0) الوسائل 8: /77١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١‏ ح .١‏ 


الشكَ فى النافلة ل 


فضلاً عن النوافل كي يتصدّى لنفيه. ومن ثم ذكرنا فيا سبق أنّه بناءً على جواز 
القطع لم يكن الشاك ملزماً بالعمل بأحكام الشكوك. لأنّ الدليل المتعردض ا لم 
يكن إلا بصدد العلاج والتصحيح دون التكليف والإلزام الشرعي. 

وما المنفى هو الحكم الوضعي والوجوب الشرطي الذي كان ثابتاً في 
الفريضة من البناء على الأكثر ونحوه. ومرجع ذلك إلى أن الشاك في ركعات 
النافلة لم يجعل في حقّه شيء. ولم يكن تصحيح صلاته منوطأً ومتوقّفاً على 
شيء. 

وهذا كما ترى بنفسه مساوق للتخيير وأنّ له البناء على ما يشاء من الأقل 
أو الأكثر. لاندراج ما عداه من البطلان أو تعيّن البناء على الأكثر أو الأقل في 
المنفيء ضرورة صدق وجوب ثشيء عليه لو ثبت واحد من هذه الأمور. فاطلاق 
نفي الشيء لايجتمع إلا مع التخيير. 

نعم , قد يناقش بعدم وضوح إرادة الشك من السسهو. فن الجائز إرادة السهو 
بالمق المعروك المنسيق ال الذه عدن إطلاقه: المساوى القفلة بوالتينيا ة» 

ويدفعه أوّلاً: أن إطلاق السهو على الشكٌّ كثيراً فى لسان الأخبار يجعله 
ظاهراً إِمّا في إرادته بالخصوص أو لا أقلّ من الأغي منة ورفق المعق السريور 
فيكون الشك هو المتيقّن إرادته من لفظ السهو. 

وثانياً: مع الغض عن ذلك فلاريب في جواز إرادته من الّفظ. لشيوع إطلاقه 
عليه. فكان على الإمام (عليه السلام) عندئذ استفصال السائل عما يريده من 
هذا اللفظ . فاطلاق الجواب المستفاد من ترك الاستفصال دال على العموم. 

وعلى الجملة: فهذه الصحيحة بنفسها دالّة على التخيير بالمعنى المشهور. من 
دون حاجة إلى القاس دليل آخر أو انضام قرينة أخرى من إجماع ونحوه. 

لكنّ هذا مبني على أن يكون متن الحديث ما أثبتناه. أعني قوله (عليه 
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سواء كانت ركعة كصلاة الوتر أو ركعتينكسائر النوافل أو رباعية "١‏ كصلاة 
الأعرابي, فيتخير عند الشك بين البناء على الأقل أو الأكثر إِلَا أن يكون 
الأكثر مفسداً فيبنى على الأقل, 


السلام): «ليس عليك شبيء». وأمّا لو كان ذلك مع إبدال «شيء» ب «سسهو» كما 
في بعض النسخ فلا تدل الصحيحة حيئئذ إلا على انتفاء حكم السهو وعدم 
الاعتناء بالشك. الذي نتيجته البناء على الأكثر ما لم يكن مفسداً ولا فعلى 
الأقل. فيكون مساقها مساق ما تقدّم في كثير الشك. فلا دلالة لها حينئذ على 
التخيير بين الأقل والأكثر كما كان كذلك بناءً على نسخة (شىء) كما عرفت 
هذا. ْ 

ولكن نسخة (سهو) لم توجد إلا في بعض كتب الفقهاء كصاحب الحدائق "١‏ 
وبعض من تأخْر عنه. وإلّا فقد راجعنا مصادر الحديث ‏ وهي المعتمد ‏ من 
الكافى'" بطبعتيه القديمة والحديثة والوافي(" ومرآة العقول!؟) والوسائل فوجدنا 
اتفاق الكل على ما أثبتناه مع نوع اختلاف بينها في ضمير الخطاب والغياب كم 
أشرنا إليه. غير القادح في الاستدلال. فلا يعبأ إذن بتلك النسخة غير 
الموجودة في شيء من المصادر. وعليه فلا مانع من الاستدلال بالصحيحة على 
المطلوب حسما عرفت. 


)١1(‏ بلا خلاف فيه, لإطلاق النص, أعنى صحيح ابن مسلم المتقدّم الشامل 
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لكلّ نافلة, سواء كانت ذات ركعتين كبا هو الغالب. أم واحدة كالوترء أم أربع 
كصلاة الأعرابيء أم ان كصلاة الغدير بناءً على ثبوتهما. 

نعم . يعارضه فى الوتر صحيح العلاء المروي بطريقين كلاهما صحيح.ء قال: 
«سالته عن الرجل يشك في الفجر. قال: يعيد. قلت: المغرب قال: نعم. والوتر 
والجمعة, مِن غير أن أسأله»”" المؤيّد بحديث الأربعبائة!" وإن لم يكن السند 
نقيَاً من أجل اشتاله على القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد ولم يونّق 
لقن هذا القت عه موحوه فى اسانيه كامل التبار اكه ولا جلف كينا خيرا 


على اعتبار الحديث المزبور. 
ترى. 


وأضعف منه الجمع بحمل الوتر على ما لو وجب لعارض من نذر ونحوه. إذ 
مضافا إلى بُعده في نفسه لم يكن مختصّأ بالوتر. بل يشمل عامّة النوافل المنذورة 
بناءً على أن الواجب بالعرض ل يكن ملحقاً بحكم الأصل . فلا وجه لتخصيص 
الوتر بالذكر. 

ونحوه في الضعف ما عن صاحب الحدائق! من أن الوتر كما يطلق على 
مفردة الوتر يطلق كثيراً على المركّب منها ومن صلاة الشفع. أعني مجموع 
الركعات الثلاث. وعلى هذا الإطلاق يحمل الصحيح. وعليه فيكون الشك 
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(؛) الحدائق 1717:4. ولكنّه يسنده إلى القيل, ولم يصترّح باختياره. اللّهمّ إلا أن يستفاد 
الإمضاء من عدم الردء نعم هو خيرة الحقق الهمداني (قدس سره), لاحظ التنبيه 
الثالث من ص 888 السطر 77 من كتاب الصلاة من مصباح الفقيه. 
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والأفضل هو البناء على الأقل مطلقاً ". 


حمولاً على ما بين الثنتين والثلاث. إذ الشك بين الواحدة والثنتين شك فى 
انق حتههة ولا ساس لدر زر ْ 

ومن المعلوم أنّ الشك المزبور أعني ما بين الثنتين والشلاث يرجع لدى 
التحليل إلى العلم بايقاع الشفع والشكَ في تحقّق الوتر من أصله. التي هي صلاة 
برأنماء فبجوة إل" السافق أمن وخوة الصلاة لاق يكنات الصلا: الوصجودة. 
ومثئله خارج عن دليل عدم السهو في النافلة ىا لايخ . فينرّل صحيح العلاء 
على الشك فى الوجود. وبذلك يجمع بين الدليلين. 

إذ فيه امتناع هذا التغزيل في الصحيح, لمكان التعبير بقوله (عليه السلام): 
«يعيد» فانٌ الإعادة هي الوجود الثاني بعد الوجود الأوّل الأعم من الصحيح 
والفاسد.ء فلابدٌ من فرض صلاة موجودة في الخارج يشكٌ في ركعاتها كي 
يحكم عليها بالإعادة. وهذا لايلائم مع الشك في أصل الوجود. فكيف يحمل 
عليه الصحيح. 

فالصحيح أن يقال: إن كان هناك إجماع على انسحاب الحكم وثموله للوتر 
فلا كلام, ولأجله لامناص من الحمل على الاستحباب على ما عليه من البُعد 
وإلا فقتضى الصناعة ارتكاب التخصيص واستثناء الوتر عن عموم حكم 
النافلة. وعليه فالأحوط لمن يريد إدراك الواقع إعادتها رجاءً وإلحاقها بالفريضة 
في الاعتناء بالشك, عملا بالصحيح المزبور. 

)١(‏ كما ادّعى عليه الإجماع في كلمات غير واحد. فان تمّ فهو المتبع, وإلا 
فتطالب دعوى الأفضلية بالدليل بعد تكافؤ الاحتالين وتساوي الطرفين من 
غير ترجيح في البين. 


الشك فى النافلة ل ل 


وربما يستدل ها بِأئَّا مقتضى الجمع بين صحيح ابن مسلم المتقدّم وبين ما 
رواه الكافي بعد ذلك مرسلاً حيث قال: وروي أنّه إذا سها في النافلة بنى على 
الأقل(". إذ لايراد منها الإلزام. لمنافاته مع الصحيحة المتقدّمة التي رواها أَوَلاً 

ولكثة لايجدي فى إثبات الاستحباب بعد ضعف المرسلة وعدم القول 
بالا نجبار. إلا بناءً على قاعدة التساع في أدلة السنن. وقد ذكرنا في محلّه!'' عدم 
قاميّة القاعدة. لقصور أدلتها عن إثبات الاستحباب الشرعى, هذا. 


ويمكن أن يستدل للأفضلية بابتنائها على ما سيجيء!" من التفصيل في 
النافلة بين نقصان الركن وزيادته. وأنّ الأوّلُ مبطل ها كالفريضة دون الثانى. 

إذ عليه لو بنى على الأقل يقطع معه بادراك الواقع على كل تقدير. بخلاف 
البناء على الأكثر. لاحتال النقص عندئذ الموجب للبطلان. 

فالشاك بين الواحدة والثنتين لو بنى على الواحدة وأتى بركعة أخرى فسان 
طابق الواقع فهو, وإلا فغايته زيادة ركعة سهواً. ولا ضير فيها حسب الفرض . 
وأمّا لو بنى على الثنتين وكانت في الواقع واحدة فقد نقص عن صلاته ركعة 
وهي مشتملة على الركن من الركوع والسجود. والمفروض أن نقصان الركن 
موجب للبطلان. ولأجله كان البناء على الأقل أفضلء بعنى أنه يحرز معه 
الواقع على أيّ حال ©). 
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(؛) لايخق أنّ ما أفاده سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) يصلح أن يكون سنداً للأولويّة دون 
الأفضليّة التي هي المدّعى. إلا أن تكون لزيادة الركعة الحتملة فضيلة في نفسها. 
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والتبرّع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل. ولو عرض وصف الوجوب 
للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة. بل المدار على الأصل (". 


ولعلّ ما في بعض الكلمات من التعليل بأنّه المتِيقّن يرجع إلى ما ذكرناه» فلا 
يرد عليه أنّ كون الأقل متيقّناً لايقتضى أفضلية البناء عليه. 

)١(‏ قد عرفت افتراق النافلة عن الفريضة فما لها من أحكام الشكوك. التي 
مرجعها إلى البطلان تارة والبناء على الأكثر أخرى مع التدارك بركعة الاحتياط 
وعلى الأقل ثالئة مع سجدت السهوء وأنّ هذه الأحكام خاصّة بالفريضة. أمّا 
الشك في النافلة فحكمه التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر. وإن كان الأوّل 
أفضل كا مرّ. 

فهل العبرة في هذين الحكئين بما كان نفلاً أو فرضاً بالذات وإن عرض عليه 
فعلاً ما يمخرجه إلى ما يقابله من أحد الوصفينء فالمدار على الأصلء أم أن 
العبرة بما اتّصف بالنفل أو الفرض الفعليين وإن كان على خلاف مقتضى الطبع 
الأوّليء فلا اعتبار بالأصل ؟ 

فنقول: لا شك أنّ النصوص المتكقّلة لأحكام الشكوك مطلقة في حدّ ذاتها 
وشاملة لعامّة الصلوات من الفرائض والنوافل, وقد خرجنا عنها في النافلة 
بمقتضى صحيح ابن مسلم المتقرِّم7". فكل مورد علم اندراجه في عنوان 
الخصّص شمله حكنه, وإلا فجرّد الشك كافٍ في صحّة الرجوع إلى الإطلاق 
على ما هو الشأن في كلّ مخصّص مجمل دائر بين الأقل والأكثر من الاقتصار 
على المقدار المتيقّن, والرجوع فيا عداه إلى إطلاق الدليل. ظ 


)010( في ص .٠‏ 
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ولاينبغي الريب في ظهور عنوان النافلة الوارد في لسان المحصّص فيا كان 
متصفاً فى حدّ ذاته بهذا العنوان كبا في النوافل المرتّبة وأمثاها. 

وعليه فلا ينطبق على الفريضة المتبرّع بها عن الغير. إذ الصادر عن المتبرّع 
هو نفس الفريضة التي اشتغلت بها ذمّة الميّت المتبرّع عنه. لا بداعي الأمر 
الوجوبى المتوجّه إليه الساقط بالموت, لعدم صلاحيّته للداعوية إلا بالإضافة 
ابسن كوظب يطوق غير الأ حتى عتم رل يذافبي الأمير الالنتيديان 
لمتوجّه إلى نفس النائب المتبرتع, عملاً باطلاقات أدلة استحباب النياية عن 
الغير فى تفريغ ذمّته عن العبادات كتفريغ ذمّته عن الديون كما فصّلنا الكلام 
حول ذلك فى مباحث القضاء""'. 

وكيف ما كان, فالمق به مصداق حقيق للفريضة, غاية الأمر أنّ المباشر 
لجاعو الثاتت جدالاً عن التوييعلةهوليس هويين النافلة ىنفي ل" بالاضافة 
إلى النائب دون المنوب عنه. فليس هو من النافلة في حدّ ذاته وبقول مطلق 
كي يشمله النصء بل هو منصرف عنه. فلا يعمّه حكمها قطعاً. ومع التغدّل فلا 
أقل من الشك في ذلك. وقد عرفت أنّ المرجع حينئذ إطلاق أدلّة الشكوك. 

وأوضح حالاً الصلاة المعادة. فانّ الإعادة هي الوجود الثاني للطبيعة المأقي 
بها أَوّلاً. فالطبيعة هي الطبيعة بعينها في كلا الوجودين, غاية الأمر أنّ الأمر 
الاستحبابي قد تعلّق بايجاد فرد آخر منها لدى انعقاد الجماعة. إِمّا من باب 
تبديل الامتثال بالامتئال أو من باب استحباب الإتيان بأفضل الفردين وإن 
سقط الأمر. وعلى أيّ حال فلا تخرج المعادة عن عنوان الفريضة وحقيقتها 
ولا تصدق علبها النافلة بوجه كي يشملها حكمها. ومع التشكيك في الصدق 
فالمرجع الإطلاق المزبور. 
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وأوضح حالاً منهما الإعادة للاحتياط الاستحبابي. فانّ معنى الاحتياط 
الإتيان بصلاة يقطع معها بادراك الواقع بحيث يصح الاجتزاء بها على تقدير 
الخلل في الصلاة الأولى» فلابدٌ من اشتالها على جميع خصوصيّات الفريضة 
وأحكامها الي منها جريان عمليّة الشك بين الثنلاث والأربع مثلاً لو اتفق 
وقوعه فيهاء لكي يصح الاجتزاء لدى الاحتياج ويتحقّق معه مفهوم الاحتياط . 

وعلى الجملة: فهذه الصلاة أيضاً فرد آخر من أفراد الطبيعة ومصداق من 
مصاديق الفريضة, ولا يكاد ينطبق عليها عنوان النافلة بوجه. 

وأوضح حالاً من الكل عبادة الصبي, لخروجها عن المقسم رامنا ضرورة 
أنّ المركز والموضوع في تقسيم الصلاة إلى الفريضة والنافلة إِنما هو عنوان 
المكلّف المتوقف صدقه على البلوغ, فغير البالغ لم يتعلّق به أمر أصلاً. نعم 
استفدنا شرعية عبادته نما ورد من قوله (عليه السلام): مروهم بالصلاة 
والصّيام (". 

ومن المعلوم أنّ المأمور به هي نفس الفريضة الصادرة عن البالغين بما لها من 
الأحكام التي منها أحكام الشكوك. فلا تعدو عن كونها تلك الحقيقة بعينها ولا 
سافن لا بالقاقلة يويهة. 

فدعوى أنّ الأولى عدّ عبادة البالغ واجبة بالعارض مستحيّة بالأصل 
لطروء البلوغ بعد الصبا مما لا محصّل لها كا لايخى. 

وأَمّا صلاتا الطواف والعيدين فهما في حدّ أنفسه) منقسان إلى قسمين 
كانقسام الصلاة إلى صلاة الحاضر وصلاة المسافر. ففريضة لدى استجماع 
الشرائط ونافلة لدى فقدانهاء وكلاهما مجعولان فى الشريعة المقرّسة بالأصالة 


/ 1774 :٠١ ,8 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب" ح 5., لاء‎ /١9 :5 الوسائل‎ )١( 
أبواب من يصح منه الصوم ب 74 ح 7 (نقل بالمضمون).‎ 


الشكٌّ فى النافلة 1 [ز[ز[ز[ز[ز[ [ ا 0 


كا في القصر والقام. لا أنّ أحدهما أصلي والآخر عرضي. فها نظير الصوم 
لذي هو واجب في شهر رمضان مستحبٌ في شهر شوال وكلاهما أصلى . 

فكما لا يقال إِنّ الصوم في شوال واجب بالأصل مستحب بالعرض فكذ 
لايمكن القول بأنّ صلاة العيد في عصر الغيبة واجبة بالأصل مستحبّة بالعرض 
بل هي واجبة في عصر الحضور أصالة ومستحيّة في عصير الغيبة أصالة أيضاً. 

وكذا في صلاة الطواف, فانٌ وجوبها أصلىي في الطواف الواجب. كما أن 
استحبايها أصلي أيضاً في الطواف المستحب. وعليه فيجري في كل من الحاتين 
ما يخصّها من حكم الشك. فيعتنى به عند الاتصاف بالفرض.ء ولا يعتنى لدى 
الاتصاف بالنفل. 


فتحصّل: أنّ هذه الموارد المعدودة من قبيل الفرض بالأصل والنفل بالعرض 
ليس شثيء منها كذلك. بل كلها ما عدا الأخيرتين من مصاديق الفريضة سابقاً 
ولاحقاً ذاتاً وفعلاً. وما الاستحباب في الخصوصيات المقترنة بها التي لا تكاد 
تستوجب صحّة إطلاق اللاذللة جلها بوبجس سجاه سك القدر طن بان 
الاعتناء بالشك إمّا قطعاً أو حيٌّ مع احتال الاندراج في عنوان النافلة. لكون 
المرجع حينئذ إطلاق أدلّة الشكوك أيضاً حسما عرفت. وأمًا الأخيرتان فها 
فرض في تقدير ونفل في تقدير آخرء ويجري على كلّ تقدير حكمه كما مرّ 

وأمّا عكس ذلك. أعنى ما كان نفلاً بالأصل فرضاً بالعرض كا في النافلة 
الراك لها دس عن تدر او ترط ف طن عقف و ستيار امير ال الخو نو 
ذلك. فالظاهر عدم جريان حكم النافلة عليه, لانعدام الموضوع بقاءً. وقد 
تقدّم شطر من الكلام حول نظيره في مبحث التطوّع في وقت الفريضة'!"). حيث 
قلنا مة: إن التطوّع غير الجائز في الصوم بلا إشكال وفي الصلاة 520 


)00( شرح العروة :١‏ /72. 
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غير شامل للمنذورء لنروجه بالنذر عن عنوان التطوّع تكويناً؛ إذ التطوّع 
لغة "١‏ وعٌرفاً هو الإتيان بالثنيء عن طوع ورغبة واختيار ومن غير إلزام 
وعند تعلّق النذر المستتبع للإلزام ينقلب العنوان ويزول الاختيار بطبيعة ال حال 
فلا تطوع بعدئذ وجداناً كي يشمله دليل المنع. ومن هنا يصمٌ نذر التطوّع في 
وقت الفريقة في كلّ من الصلاة والصّيام بلا كلام. 

وعلى ضوء ذلك نقول فى المقام بانعدام عنوان النافلة بمجرّد تعلّق النذر 
وشبهه ما يتضمّن الإلزام. فانّ النفل كا في اللّغة!'' المطابق مع المعنى العرفي - 
ما تفعله ما لم يجب. وما شرع زيادة على الفرائض والواجبات. 

ومن المعلوم أنّ الإتيان بالمنذور ونحوه نما يجب بالعرض يعد بالفعل من 
الواجبات التى لا مناص من امتثاهاء ولا يكون من الزيادة كي يندرج في 
مفهوم النافلة, فلا ينطبق عليه عنوانها حتى يشمله حكمها. بل ينقلب بقاءً إلى 
الفريضة, فتشمله حينئذ إطلاقات أدلّة الشكوك. 

وعلى الجملة: الظاهر من عنوان النافلة الوارد في لسان الْخصّص ما كان 
متلبّساً ومتّصفاً بالوصف العنوانى فعلاً. لا يحدد كونه كذلك شأناً بحجيث يكون 
المسؤول عنه فى صحيح ابن مسلم: «سألته عن السهو فى النافلة...» إل" ما 
كان ثافلة اقتضاءً وإن .ظرأ غلها الوجوب فعلاً لنذر وشبهه: لاتضرات النضٌ 
عن مثل ذلك قطعاً. ولاأقل من الشك في ذلك. فيكون المرجع حينئذ إطلاقات 
أدلّة الشكوك القاضية بالبطلان لدى الشكٌ بين الواحدة والثنتين. 

فان قلت: ليس لدينا نصّ فى بطلان الشك بين الواحدة والثنتين يتضمّن 


)١(‏ المنجد: ه/اء مادّة طاع. 
(') المنجد: 87١8‏ مادّة نفل. 
0( وقد تقدّمت في ص .٠١‏ 


الشك في النافلة ا ا اا 0 
وأمّا الشك فى أفعال النافلة فحكمه حكم الشكٌ في أفعال الفريضة, فان كان 
فى امحل أى به. وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت7". 


الإطلاق من حيث الفريضة والنافلة. ليصحٌ القسّك به في المقام لدى الشكٌ في 
الاندراج تحت عنوان ال خصّص. لورود النصوص في خصوص الفرائض كصلاة 
الفجر والجمعة والمسافر والأولتين من الرباعيات اللّتين هما من فرض الله كا 
لايخنى على من لاحظها !. 

قلت: نعم. ولكن كفانا مرجعاً الإطلاق في صحيحة صفوان الدالة على 
البطلان بكل شك في كلّ صلاة!". خرج عنها الشكٌ في النافلة بدليل منفصل97" 
فع الشك فى الاندراج في عنوان المخصّص لا مانع من القسّك باطلاق هذا 
الصحيح, الذي نتيجته البطلان كما ذكرنا. 

نعم. يمكنه الإتمام بالبناء على كلّ من الأقل أو الأكثر. لكن رجاءً لا بئية 
جزمية حيٌّ في الأقل. إذ لا يمكنه الاستناد حينئذ إلى الأصل, لما عرفت من أن 
صحيحة صفوان قاطعة للاستصحاب في باب الشك فى الركعات مطلقاً. 

والمتحصّل مما قدّمناه: أنّ الشكٌ في ركعات النافلة إِمما يحكم عليه بعدم 
الأعندا سيط أن لاتفرضيا ضنة الوسويامق نذرو حو وال طلات الضلذة 
على الأظهر كما أشار إليه سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) فى تعليقته الأنيقة. 

)١(‏ أمّا الثاني فظاهر. لعموم قاعدة التجاوز من غير مخصّص . وأمًا الأوّل 
فلأصالة عدم الإتيان التي هي مقتضى القاعدة الأوّلية السليمة عا يصلح للتقييد, 


)١(‏ الوسائل 4: 7/١817‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب .١‏ ؟. 
(؟) الوسائل 8: 7/770 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١6‏ ح .١‏ 
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لظهور صحيح ابن مسلم في الاختصاص بالشكٌ في الركعات, ولا يعي الأفعال. 
وتوضيحه: أنّ الماتن (قدس سره) فرّق بين المقام أعنى الشك في النافلة 
وبين ما تقدّمه من شك كثير الشك, فعمّم الحكم هناك للأفعال. وخصّه هنا 
بالركعات, بل قد ذكرنا”' أنّ التعمير هو الأظهر في شكٌ الإمام والمأموم أيضاً. 
وهذه التفرقة في محلّهاء لوجود القرينة على التعميم. وهي مناسبة الحكم 
والموضوع في الموردين المتقدّمين دون المقام, لما عرفت من أن مناط عدم 
الاعتناء فى كثير الشك استناد الشك إلى الشيطان, وعدم كونه عادياً متعارفاً 
وهذا لايفرق فيه بحسب الفهم العرفى بين حصوله في الركعات أو الأفعال. 
مضافاً إلى ورود النص الخاص في الأفعال!" أي في خصوص الركوع كا مرّ. 
كبا أنّ المناط في الإمام والمأموم لحاظ صلاتهها بعد فرض المتابعة كأ ئها 
صلاة واحدة صادرة عن شخصين, ومن ثم كان حفظ أحدهما مغنياً عن حفظ 
الآخرء لكونه طريقاً إلى الواقع وحرزاً لما يصدر عن صاحبه, كما هو الحال في 
سائر الأمارات في الشبهات الحكمية والموضوعية. ونحوه ما ورد فى الطواف 
من الاعتاد على من يطوف معه والاجتزاء يحفظه. فكأئََّيا يطوفان بطواف 
واحد كبا مه 0", 
وهذه المناسبة بين الحكم والموضوع تستدعي عدم الفرق بين تعلّق الشك 
بال كما ا الأفصال. فهذه القرينة هي التي دعتنا إلى الالتزام بالتعميم في 
الموردين المتقدّمين واستكشاف الاطلاق من النص الوارد فيهما. 


)01( في ص .١ ١‏ 
(') [وهو مونّقة عمار المتقدّمة في ص 8]. 
0( في ص .١١‏ 


زيادة الرّكن في النافلة ل 
ونقصان الرّكن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته فائها لاتوجب البطلان 
على الأقوى, وعلى هذا فلو نسي فعلاً من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن 
بقكدة سسواء كان امس يركذا أو قيو 1 


وأمّا في المقام أعني الشك في النافلة فتلك المناسبة مفقودة, والقرينة على 
التعميم ليتعدّى عن مورد النص غير موجودة بعد ظهور لفظه ‏ أعني السهو في 
النافلة كما فى صحيح ابن مسلم ‏ في الشك في الركعات ولو بمقتضى الانصراف 
الناشئٌ من كثرة استعمال السهو في لسان الأخبار في ذلك. 

وبعبارة أخرى: لا يمكننا الأخذ بالإطلاق في النافلة بعد فقدان تلك المناسبة 
فنبق نحن وما نستفيده من قوله في صحيح ابن مسلم: «سألته عن السهو في 
النافلة, فقال: ليس عليك شبيء»7". 

وحيث ل يعلم أنّ السؤال عن أيّ شيء. ومن الجائز أن يكون سؤالاً عن 
خصوص أحكام السهو المتعلّق بالركعات, باعتبار إطلاق السهو على الشك في 
الركعات فى لسان الروايات كثيراً. فلا يمكننا إحراز الاطلاق بالاضافة إلى 
الأفعال. " 

ولأجله لايمكن الاستناد إلى هذه الصحيحة في مقابل ما دل على لزوم 
الاعتناء بالشك فى الحل. لعدم العلم بالإطلاق بعد احتال قصر النظر سوالاً 
وجواباً على الشك في الركعات؛ بل لعل كثرة إطلاق السهو عليه قرينة على 
إرادته با لخصوص كما عرفت. 

)١(‏ لا ينبغي الإشكال فى البطلان بنقصان الأركان, كما في الفريضة. فانٌ 
إجزاء الناقص عن الكامل يحتاج إلى الدليل. ولا دليل عليه. بل مقتضى 


.١ ح‎ ١8 الوسائل 8: 710/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )١( 


/ عار ا ا وو اا جا ب سورع ععية القترم! الفووة 55 لضا 
إطلاق الأدلة التى منها حديث لاتعاد" وكذا قوله (عليه السلام): «لاتعاد 
الصلاة من سجدة وإِنا تعاد من ركعة !"ا أي من ركوع بعد كون موضوع الحكم 
مطلق الصلاة الأعم من الفريضة والنافلة هو البطلان في كلا الموردين بمناط 
واحد. ىا لا إشكال في عدم البطلان بنقصان ما عدا الأركان كما هو ظاهر. 

نما الكلام في زيادة الركن سهواً. فهل هي مبطلة كما في الفريضة ؟ فنقول: 
الروايات الواردة في البطلان بزيادة الركن وإن كان أكثرها قد وردت في 
خصوص الفريضة من الظهر والعصر ونحوهماء إلا أنّ فها ما دل على البطلان 
طلقا ون فور اختصاص بصلاة دون صلاة كصحيحة أبي بصير أو مو نّقته : 
«من زاد في صلاته فعليه الإعادة»'" دلّت بعد خروج ما عدا الأركان منها 
بمقتضى حديث لاتعاد على البطلان بزيادة الأركان عمداً أو سهواً. كانت 
الصلاة فريضة أم نافلة. عملاً بالإطلاق. 

فلو كنا ع وهزء الضحيحة لالتزهنا بالظلاآن مطلقا ولكن بعاد مده 
بعض النصوص اختصاص البطلان بالفريضة. 

منها: ما ورد من النبي عن تلاوة آية العزيمة في الصلاة, معلّلاً أن السجود 
زيادة فى الفريضة ©). 

ومنها: ما ورد فى صلاة المسافر من أنه متى زاد أعاد. معلّلاً بأنا فرض 
ا (2), 
)١(‏ الوسائل /77١ :١‏ أبواب الوضوء ب 7ح 8. 
(0) الوسائل 7: /7١9‏ أبواب الركوع ب ١54‏ ح ؟, . (نقل بالمضمون). 
(5) الوسائل 8: 77١‏ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١9‏ ح ؟. 
(؛) الوسائل : /٠١6‏ أبواب القراءة في الصلاة ب ٠١٠‏ ح .١‏ 
(5) الوسائل 8: /0١8‏ أبواب صلاة المسافر ب ١‏ ح 8. 


زيادة الرّكن في النافلة ل 1 


ومنها ‏ وهو العمدة : ما ورد في صحيحة زرارة وبكير بن أعين عن أبي 
جعفر (عليه السلام) «قال: إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة / يعتدٌ 
باامواسكقيل عثلاته امشبالا بي 11 

دلت على اختصاص البطلان بالمكتوبة, لا من أجل القضيّة الشرطية كما 
قيل ‏ ضرورة أن مفهومها ليس هو الاستيقان في غير المكتوبة. بل عدم 
الاستيقان في المكتوبة, وأنّه متى لم يستيقن فيها بالزيادة بل بتي شاك قنك 
صلاته حينئذ. لكونه موظفاً باجراء عملية الشك من أصالة عدم الزيادة. سواء 
كان الشك في الحل أم في خارجه. مضافاً إلى اختصاص الثاني بقاعدة التجاوز. 
فالقضيّة الشرطية وإن كان لها مفهوم في المقام إلا أنّه أجنبى عن نحل الكلام 
وغير مرتبط بما نحن بصدده. 1 

بل من أجل مفهوم الوصف, أعنى تقييد الصلاة بالمكتوبة, الذي لا مناص 
مو أكونة المتزارا تعن جيرهار يوا لأحييه التقيد لقو ظاهراً. 

فانا قد ذكرنا في الأصول'" أنّ الوصف وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى 
المصطلح, أعني الدلالة على العلّية المنحصرة المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء كما 
في مفهوم الشرط. فيمكن ثبوت الحكم في غير مورد التوصيف أيضاً. بأن 
يرتّب على الموضوع مقيّداً بقيد آخرء فلا منافاة ولا معارضة بين قوله: أكرم 
رجلاً عادلاً. وبين قوله: أكرم رجلاً عالماً. كا كانت ثابتة بينههما لو كانت 
الجملتان على صورة القضيّة الشرطية بدلاً عن القضيّة الوصفيّة . 

إلا أنه يدل لا محالة على أن موضوع الحكم ليس هو الطبيعي على إطلاقه 
وسريانه كذات الرجل في المثال. وإلا كان التقييد بالعدالة لغوأً يندّه عنه كلام 


.١ ح‎ ١9 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ ١ :8 الوسائل‎ )١( 
.١78 :6 (؟) محاضرات فى أصول الفقه‎ 


7 ممصمي م ا و رع ا ا و اشر العرو 2 8) رن الضلدة 
الحكيم . فهذا المقدار من المفهوم نما لا مناص عن الالتزام بهء أعني الدلالة على 
أصل العلّية لا انحصارهاء رعاية لظهور القيد في الاحتراز. ونتيجة ذلك وقوع 
المعارضة بين القضيّة الوصفيّة وبين ما لو ورد دليل آخر تضمّن تعلّق الحكم 
بالطبيعي. 

وعلى الجملة: فلو كان التقيبد واقعاً في كلام الإمام (عليه السلام) لكان 
كاشفاً عن عدم ثبوت الحكم للطبيعي. فلو ورد أنّ الماء الكر لا ينجّسه شيء 
دل لا حالة على أَنّ الاعتصام غير ثابت لطبيعي الماء. وإن أمكن ثبوته في فرد 
آخر أيضاً كبا في الجاري غير الكر. 

وعلى هذا فالتقييد بالمكتوبة في هذه الصحيحة كاشف عن أنّ الحكم أعنى 
لبطلان بزيادة الركعة ‏ المراد بها الركوع. لإطلاقها عليه كنيراً في لسان 
الأخبار”! - يكن متعلّقاً بطبيعي الصلاة الأعم من الفريضة وغيرهاء ولأجل 
ذلك يقيّد الإطلاق فى صحيحة أبي بصير المتقدّمة وتحمل على الفريضة. إذن 
لادليل لنا على ثبوت البطلان بزيادة الركن سهواً في غير الفريضة. ومقتضى 
الأصل عدم البطلان. 

ويترتّب على ذلك ما أفاده في المقن من أنه لو نسي فعلاً من أفعاها تداركه 
وإن دخل في ركن بعده, سواء كان المنسي ركنا أم غيره. إذ لايلزم من التدارك 
عدا زيادة الركن سهواً. التي عرفت عدم الدليل على قدحها في النافلة. 

فاتّضح أنّ الأظهر عدم البطلان في غير الفريضة, وملخّص ما يستدل به 
عليه قصور المقتضى للبطلان. فيرجع حينئذ إلى اصالة العدم. هذا. 


وربما يستدلٌ له بوجوه أخر: 


(1) الوسائل 7: /7١‏ أبواب الركوع ب ١٠ح‏ ".ب ١١ح‏ 5. 


زيادة الرّكن في النافلة اذ[ [ [ [ [ 1 0 


منها: خبر الصيقل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قلت له: الرجل 
يصلي الركعتين من الوتر ثم“ يقوم فينسى التشبّد حيٌّ يركع ويذكر وهو راكع 
قال: يجلس من ركوعه يتشبّد ثم يقوم فيتم, قال قلت: أليس قلت في الفريضة : 
إذا ذكره بعدما ركع مضى في صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف 
يتشيّد فنهما؟ قال: ليس النافلة مثل الفريضة»١".‏ 

دلت بظاهرها على أنّ الزيادة المستلزمة من التدارك غير قادحة في النافلة 
لعدم كونها مثل الفريضة. 

وربما يجاب عنها بجوابين على سبيل منع الخلوٌء بتقريب أنّ المفروض في 
الرواية إن كان هو الإتيان بالوتر موصولة بالشفع من غير تخلّل التسليم بينها 
كا قد يعطيه ظاهرها باعتبار عدم التعرّض للتسليمء فالاستشهاد بها للمدّعى 
وإن كان وجبهاً إلا أئّهما حينئذ على خلاف المذهب. لاستقراره على لزوم الفصل 
بين الشفع ومفردة الوتر بالتسليم. فتطرح وتحمل على التقيّة. فلا تصلح 
للاستدلال. 

وإن كان هو الإتيان بها مفصولة فحيث إِنّ الركوع المأتي به محسوب من 
صلاة أخرى ل يمنع التلبّس به عن تلافي المنسي, لعدم القدح بوقوع مثل هذه 
الزيادة بعد أن لم يقصد بها الجزئية للصلاة الأولى. كا هو الحال فى الفريضة. 
مثل من تلبّس بالعصر بزعم فراغه من الظهر فتذكّر ولو بعد الدخول في 
الركوع نقصان جزء من الظهر كالتشبّد أو التسليم فانّه يلغي ما بيده ويتدارك 
المنسي. ولاتلزم منه الزيادة المبطلة بعد أن لم يقصد بها الجزئية للظهر. فلا 
فرق بين النافلة والفريضة من هذه الجهة. وعليه فلا تصلح للاستدلال أيضاً. 
خروجها عما نحن فيه. 


.١ أبواب التشبّد ب 8ح‎ /5٠4 :7 الوسائل‎ )١( 


م// سمو سيد اتام عراوااف ادام مسحو مسي كرس العروة 235 القادة 


أقول: الظاهر صحّة الاستدلال على كلّ من شق الترديد. 

ما الأوّل: فلأنٌ ابتناء مورد الرواية على التقية لايمنع عن جواز الاستدلال 
بالكبرى الكلّيّة المذكورة فيهاء وهي عدم كون النافلة مثل الفريضة في مبطلية 
الزيادة الركنية. غايته أن تطبيق تلك الكبرى على المورد محمول على التقيّة 
وكم له نظير في الأخبار كا لايخى. ظ 

وأمًا الثاني: فلأنٌ الرواية بنفسها ناطقة بالبطلان في الفريضة بمطلق الزيادة 
الركنية الأعم نما قصد به الجزئية أم لا. لظهور قوله (عليه السلام) «ليس 
النافلة مثل الفريضة» فى أنْها لو كانت فريضة لبطلت بالرجوع, للزوم زيادة 
الركوع وإن لم يقصد به الجزئية كما قوّينا ذلك في محلّه'"' وتكوّرت الإشارة إليه 
في مطاوي هذا الشرح من امتياز الجزء الركني كالركوع والسجود عن غيره في 
أن زيادته ولو صورة وبغير قصد الجزئية تستوجب البطلان, على ما استفدناه 
نا دل على النبى عن تلاوة آية العزيمة في الصلاة معلّلاً بأنّ السجود زيادة في 
المكتر "لايم أن السيعوه اماق عد سه عن متضوة .يد المؤانة ب بواما فيد 
لحض التلاوة. فنستكشف من ذلك قادحية الزيادة حتى الصورية في مثل 
السجود. ويتعدّى عنه إلى الركوع بالأولوية القطعية. هذا هو حكم الفريضة. 

وأمّا النافلة فليست كذلك بمقتضى نفس هذه الرواية المصرّحة بالفرق بينهما 
وأنّ تلك القادحية خاصّة بالفريضة, وغير ثابتة في النافلة, فلا مانع من 
الاستدلال بهاء لعدم البطلان بزيادة الركن في النافلة. سواء قصد به الجزئية أم 
لا. 


فالإنصاف: أنّ الرواية لا قصور فيها من حيث الدلالة. نعم هي قاصرة 


.177-1557 :16 شرح العروة‎ )١( 
.١ 1١ أبواب القراءة في الصلاة ب‎ /٠١6 : (؟) الوسائل‎ 


زيادة الرّكن في النافلة ال 1 1[ 1 1[ ا اا 00 
السند. لضعفه بالصيقلء إذ لم تثبت وثاقته. فلا تصلح للاستدلال من أجل هذه 
العلّة. فالأولى الاقتصار فى الجواب عنها على المناقشة السندية فحسب. 

ومنها: صحيحة الحلبي قال: «سألته عن الرجل سها في ركعتين من النافلة 
فلم يجلس بينهما حثى قام فركع في الثالئة. فقال: يدع ركعة ويجلس ويتشهّد 
ويسلّم. ثم يستأنف الصلاة بعد»7". 

وهذده الرواية واضحة ف اا واردة في من أراد أن يصلى عدة ركعات كمان 
ركعات نافلة الزوال أو نافلة الليل مثلاً. التي هي ركعتان ركعتان. فشرع في 
صلاة أخرى بزعم فراغه من الأولى. ولم يتذكّر إلا بعد الدخول في الركوع. 
وقد حكم بالغاء ما بيده وتتميم الأولى ثم استئناف الأخرى وإن استلزم التتميم 
زيادة الركن: لعدم البأس بها في النافلة. 

ونوقش فيها أيضاً بمثل ما مرّ من عدم قصد الجزئية بالركوع المأتي به في 
الصلاة الأولى, فلا تقدح زيادته حقٌ في الفريضة. 

ويندفع: بما عرفت من عدم الفرق فى القدح وعدمه بزيادة الركوع بين ما 

ولعلّ هذا كان مرتكزاً في ذهن السائل وهو الحلبي الذي كان من أعاظم 
الرواة وعلمائهم, وأنّ مثل ذلك لو كان واقعاً في الفريضة لكانت باطلة للزوم 
الزيادة وإن كانت صورية. فسأل عن حكم النافلة وَأَنّا هل هى كالفريضة أم 
لا. وقد حكم (عليه السلام) بتتميمها وعدم الضير في اشتالها على هذه الزيادة. 

وحيث إنّ الرواية صحيحة السند ظاهرة الدلالة فلا بأس بالاستدلال بها. 


.4 ح‎ ١8 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ /71١ :8 الوسائل‎ )١( 


ْْ/ موا مح ماد ماعو اا وه لو اموي شرج ب« القرواة 7255 اتاد 


ومنها: صحيحة ابن مسلم المتقدّمة'" المتضمّنة للسؤال عن السهو في النافلة 
بدعوى مول السهو ولو من باب ترك الاستفصال لمطلق الغفلة المجامعة للشك 
والنسيان. إن لم نقل بظهوره في حدّ ذاته فى الثاني . 

فقوله (عليه السلام): «ليس عليك ثبيء» يراد به نفي أحكام السهو الثابتة 
فى الفريضة عن النافلة, التى منها البطلان بزيادة الأركان, وأنّ السهو لا يوجب 
إرافا جو مما مك من طلله: 

وأمًا في مورد النقيصة فليس الحكم بتدارك المسبى من الرجوع لدى 
الإمكان او البطلان من اثار السهو واحكامه ليرتفع فى النافلة, وإنما هو من 
مقتضيات بقاء الأمر الأوّل حيث لم يؤت بالمأموز به على وجهه. 


ومن هنا ينّجه التفصيل في النافلة بين نقصان الركن وزيادته. بالالتزام 
بالبطلان في الأوّل دون الثاني. لما عرفت من أن البطلان لدى النقص لم يكن 
من شؤون السهو ليشمله النص.ء وإنًا هو من ناحية طبع الأمر الأوّل بعد أن ل 
يمتثل. بخلافه لدى الزيادة فانّه حينئذ من ناحية السهو نفسه, ولولاه لم يكن 
عليه شيء. 

وهذا الوجه لابأس به لولا ظهور السهو الوارد في الصحيحة فى خصوص 
الشك فى الركعات. بقرينة إطلاقه عليه كثيراً في لسان الأخبار كما مرّت 
الإشارة إليه. مثل قوله (عليه السلام): لا سهو فى الأولتين. لا سمهو في المغرب 
لا سهو في الجمعة”". وهكذا. 


)00( فى ص .٠١‏ 
(؟) الوسائل 8: /١1817‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب .١‏ ؟. (نقل بالمضمون). 


فروع الشك والسّهو في النافلة ا 00 
[(60؟١؟)]‏ با لد ٠٠‏ لايحجب قضاء السجدة المنسيّة والتشبد المنسى فى 
النافلة ("2. 


فانٌ من الواضح أنٌّالمراد به فيها هو الشكٌ في الركعات, وإلا فأحكام السهو 
فق تذارك المسى لذ الامكان أو البطلان أو القضاع أو سحؤة السميو ونحو 
لك عفر لقند يي عاقة الضار اك وكافة إار كمارق:شكون ذلك تيه عل 
أن المراد به في المقام أيضاً هو الشكٌ في الركعات. دون المعنى الآخر المتبادر 
من لفظ السهو عند إطلاقه. أو ما يعمّه والشك. ولولا ذلك لكان الاستدلال 
بهذا الوجه جيّداً. 

)١(‏ لاينبغي التأمّل في أنّ المراد بالوجوب هنا ليس هو الوجوب النفسى 
قا غايةتما شاد من :لال القطاء كل نهنا قي ف علد ذا باه لين ين 
السجود أو التشبّد على جزئيّته وإن تبدّل محلّه وتأخّر عن ظرفه. فالإتيان به 
تتميم للصلاة. ولااريب في عدم وجوب إتّام النافلة وجواز رفع اليد عنها حقٌق 
اختياراً. 

بل المراد الوجوب الشرطيء وأنّ الشرط في صحّة النافلة والاجتزاء بها 
هل هو قضاء المنسي وتداركه بعد الصلاة أو لا. والظاهر عدم الوجوب, لقصور 
المقتتضي . 

ما في التشبّد المنسي فقد أسلفناك في محلّه ”'' عدم الدليل على قضائه حٌٍ 
في الفريضة, فانٌ ما دل على إتيانه وهو صحيح ابن مسلم المتضمّن للرجوع إلى 


.51١ ,”ال١‎ ,.46 :١8 شرح العروة‎ )١( 
.10 :١6 شرح العروة‎ )( 


,م ل ا الصو رماتل لزيد كنض العروة :0205 الضادة 
مكانه ويتشيّد وال طلب مكاناً نظيفاً"' قد استظهرنا منه التشبّد الأخير وأن 
الإتيان به حينئذ أداء لاقضاء كا سبق في محلّه. 

وأمّا ما دل على حكم نسيانه في التشبّد الأوّل فلم يذكر فيه القضاء أصلاً 
بل المذكور فيه الإتيان بسجدتي السهوء والاكتفاء بالتشبّد فيهما عن المنسى . 
وغل الجدلةه فلا اليل عل قضانة فى القريضة مشا عن النافلة: 1 

وأمّا فى السجدة المنسية فقد دلت عدّة من الروايات على القضاء(". ولكنّها 
خاصة بالفريضة ولا تعمّ النافلة, لأنْها بأجمعها قد تضمّنت التفصيل بين التذكّر 
قبل الدخول في الركوع والتذكّر بعده. وأنّه يرجع في الأوّل لبقاء امحل دون 
الثاني لانتفائه. من أجل استلزام التدارك لزيادة الركن القادحة في الفريضة 
ومن ثم يقضى المنسى بعد الصلاة. 

وأمّا في النافلة فلامانع من الرجوع ولو بعد الدخول فى الركوع, لما عرفت 
من عدم قدح الزيادة الركنية فيها كما صرح بذلك في صحيحة الحلبي المتقدّمة !". 

وبالجملة: فهذا التفصيل كاشف عن اختصاص الحكم بالفريضة, لبقاء محل 
التدارك في النافلة وإن دخل فى الركوع, فلا فرق بينه وبين عدم الدخول في 
جواز الرجوع. 

وأمّا لو كان التذكّر في النافلة فى مورد لايمكن التدارك كا لو كان بعد 
السلام. أو بعد الركعة الثانية وقلنا إِنّ زيادة الركعة تضيرٌ بالنافلة فلا دلييل 


)١(‏ الوسائل 5: /1١٠‏ أبواب التشبّد ب/اح ؟. 

(؟) الوسائل 7: 714/ أبواب السجود ب 4١ح ١ .١‏ وغيرهما. 

() الوسائل 8: /75١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب8١‏ ح 4. وقد تقدّمت في 
ص 5/. 


فروع الشكٌ والسّهو في النافلة 010101 0 0 


كما لايجب سجود السهو لموجباته فيها!". 


حينئذ على القضاء. فانّ هذا لو كان في الفريضة مله دليل القضاء بطريق أولى 
ى) لايخى. 

وأَمّا في النافلة فعدم التدارك في الفرض لم يستند إلى الدخول في الركوع ٠‏ بل 
هو لمانع آخرء ومثله غير مشمول لنصوص القضاء. لكون المدار فيها على عدم 
إمكان التدارك المستند إلى الدخول فى الركوع. غير المنطبق على النافلة. 

وعليه فلادليل على وجوب القضاء فى النافلة, بل الدليل قائم على العدم 
وهي صحيحة الحلبي المتقدّمة المصرحة بالرجوع وعدم قادحية الدخول في 
الركوع . ٠‏ ومن ثم استشكل د صاحب الجواهر في مشروعية القضاء 
فضلاً عن وجوبه7". وهو فى محلّه . 

)١(‏ لاختصاص دليله بالفريضة في جميع الموجبات. 

ما التكلّم السهوي فعمدة المستند النص المتضمّن لقول المصلي: «أقيموا 
صفوفكم»!". ومعلوم أنّ مورده الجماعة, ولا جماعة في النافلة. ومورد غيره 

من الروايات!" أيضاً هو الفريضة كما لايخنى على مَن لاحظها. فلا مجال للتعدّي 
عنها. 

وأمّا السلام الزائد فعمدة الدليل فيه ما ورد في من سلّم في النالئة بدل 
الرابعة بعة اشتباهاً (4) . وكون مورده الفريضة ظاهر جدّاً ٠‏ وكذا ما ورد في من شك 


.1٠١ :١ 1١ الجواهر‎ (00) 

(؟) الوسائل 8: 77١7‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ؛ ح .١‏ 

(5) الوسائل 8: 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١‏ ح ؟ وغيره. 
(؛) الوسائل 8: 7١7‏ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ” ح .١5‏ 


م 0 م لاض 
[1>7١؟]]‏ مسألة :١١‏ إذا شك فى النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على 
الاثنتين ثم تبيّن كونها ثلاثاً بطلت !*1 17 واستحبٌ إعادتها”" 


بين الأربع والخمس'". ولم نقل بوجوبه لكل زيادة ونقيصة حت يتصور فى 
النافلة . 

وأَمّا التشبّد المنسي فورده التشبّد الأوّل الذي هو مختصٌ بالفريضة كما هو 
ظاهر. فليست عندنا رواية مطلقة ليتمسّك بها فى النافلة. 

غل انك نمو عرفت ق] بق 1١‏ ان فبجذة الببيو ايك كالنييزة المنسة 
التي هي جزء متمّم تبطل الصلاة بالإخلال بهاء بل هي واجب مستقلٌ لا يضرٌ 
الأخلال يها بضكة الضلاة حى عدامرا .ولا عكين الالتزاة ذا الويشوت 
النفسى الاستقلالي في مثل النافلة بعد استحبابها وجواز رفع اليد عن أصل 
الصلاة, فلا يقاس ذلك بالفريضة الحكومة بحرمة القطع على المشهور. فالاذعان 

وزع الخفلة«المقتضى: الوخوت قافتن:ق عد تيه مكافا ان .وهود 
المانع أعنى القرينة الخارجية. وهي استبعاد الالتزام بالوجوب في عمل محكوم 
بالاستحباب. 

. لانكشاف زيادة الركعة القادحة ىا ستعر ف‎ )١( 

)١(‏ لبقاء الأمر الأوّل على حاله. 


(#) على الأحوط. وقد مرٌ انفاً بطلان الواجب بالعرض بالشك. 
)١(‏ الوسائل 8: 1؟7/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١5‏ ح .١‏ 4. 
(؟) شرح العروة 18: 5814. 


فروع الشك والسّهو في النافلة ل 


بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض 7". 


)١(‏ لنذر وشعهه. 

أقول: أمّا الواجب بالعرض فقد تقدّم”" أنّ الشك فيه موجب للبطلان على 
الأقوى. 

وأَمّا ما كان نافلة بالفعل فالمعروف والمشهور هو البطلان فيا لو انكشفت 
زيادة الركعة ىا ذكره في المتن. 

ولكن قد يستشكل بعدم الدليل عليه بعد الطاء بن عدم قدح الزيادة 
الركنية في النافلة كما مرّء إذ لا فرق بين زيادة الركن أو الركنين المشتملة عليهما 
الركعة. فا حكم بالبطلان مشكل . 

بل قد يستدل على الصحّة وعدم قدح زيادة الركعة فى النافلة بتقيبد الصلاة 
بالمكتوبة في قوله (عليه السلام) فى صحيح زرارة: «إذا استيقن أنه زاد في 
صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدٌ بهاء واستقبل صلاته استقبالاً»!" بناءً على ما 
قدّمناه'" من أنّ التقييد كاشف عن عدم عموم الحكم للطبيعة. حذراً عن 
اللعية: 

ولكن الاستدلال المزبور ساقط. لكون المراد من الركعة في الصحيحة هو 
الركوع . لإطلاقها عليه كثيراً في لسان الأخبار التي منها قوله (عليه السلام): 
«لا تعاد الصلاة من سجدة وإئما تعاد من ركعة»!؟) وهو المطابق للمعنى اللّغوي. 
فان الركعة مصدر ركع, يقال: ركع ركوعاً وركعة. وإطلاقها على الركعة التامّة 


(؟) الوسائل 8: /7١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١9‏ ح .١‏ 
2( في ص 0/. 
(؛) الوسائل 7: /7١4‏ أبواب الركوع ب ١4‏ ح 5؟. ". (نقل بالمضمون). 


م ل 


مبنى على التجوّز من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل كما يقال: 
صلاة الظهر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات وهكذاء فيطلق على الجموع 
باعتبار الاشتال على الركوع, وإلا فليس هناك وضع وحقيقة شرعية للركعة 
التامّة ى) لا يخنى. 

وعليه فلايمكن إثبات الصحّة بهذه الصحيحة. فنبق نحن ومقتضى الأصل 
ولاريب أنّ مقتضاه عدم البطلان, للشك في التقيبد بعدم زيادة الركعة, ومقتضى 
الأصل عدم التقييد. 

إلا أن يقال باستفادة التقيبد من الروايات١‏ الواردة في كيفية تشريع الصلاة 
وأَنما ركعتان ركعتان في الفريضة والنافلة في أصل التشريع, غير أَنّ النبيّ 
(صلّ الله عليه وآله) زاد في بعض الفرائض كالظهرين والعشاءين وفي بعض 
النوافل كصلاة الأعرابي. 1 1 

فاذا كانت مقيّدة بالركعتين في حدّ ذاتها فلو أضيف عليها ركعة ولو سهواً 
فها أنه على خلاف الجعل الأوّلي وم يكن مصداقاً للمأمور به توقّفت صحّته 
على قيام الدليل» وإلا فغير المأمور به لا يكون مجزياً عن المأمور به. 

وبعبارة أخرى: ما أمرنا به لم يتحقّق لدى الاشتال على الزيادة ولو سهواً 
وما هو المحقّق ليس بأمور به. فالاجتزاء به منوط لا حالة بقيام الدليل ولا 
دليل. 

فان ثبتت هذه الدعوى ‏ أعنى تقيّد الصلاة بالركعتين ‏ فهو. وإلا فلا دليل 
على البطلان بعد أن كانت تائفية الزياةة مشكوكة ومدفوعة بالأصل. وحيث 
إن سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) لم يكن جازماً بصدق هذه الدعوى, لتشكيكه في 
كه امجاس تلك الروايات وإن كان مضمونها مطابقاً للارتكاز الشرعي 


.19 2:14 ,١١ ,7 ح‎ ١ الوسائل ؛: 6 / أعداد الفرائض ونوافلها ب‎ )١( 


فروع الشك والسّهو في النافلة / 
]7١7[‏ مسألة 17: إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم إِلّا إذا كانت 


موقتة وخرج وقتها!". 


فن ثم احتاط في البطلان كما أشار إليه في تعليقته الأنيقة. 

)١(‏ لاريب فى أنّ المرجع لدى الشك في أصل الإتيان أصالة العدم فما إذا م 
تكن النافلة موقتة بوقت خاص. 

وأمّا في الموقّت وعروض الشك بعد خروج الوقت فلا كلام فما لا قضاء له. 
وأما نا قنك فيه القضاء كالتوافل المركية الليلية منها والنبارية على ما دلت 
عليه النتصوص'' الواردة في تفسير قوله تعالى: 9وٌهْوَ أَلَّذِي جَعَل آَللَيْلَ 
وَالْبا وكليد لا أراة انيد كذ أو آناة شُكُوراً 74" من قضاء نوافل اللّيل في 
النهار ونوافل النهار في اليل فكان كلّ منهما خلفة للآخر. 

لعتدي الناعد؟ حيالد عدم القضاء. للشك فى تحقّق موضوعه وهو الفوت 
الذي لايكاد يثبت بأصالة عدم الإتيان في الوقت, لعدم حجّية الأصول المثبتة 
بعد أن كان الفوت عنواناً وجودياً مغايراً لعدم الإتيان كما سبق في محلّه"". فع 
الشك في تحقّق الموضوع يشكٌ لا محالة في تعلّق الأمر الاستحبابي بالقضاء 
فيرجع إلى أصالة العدم, هذا. 

مضافاً إلى قاعدة الحيلولة المستفادة من صحيحة زرارة”©) فانّ موردها وإن 
كان هو الفريضة, إلا أن التعبير فبها بالحائل كاشف عن أنّ المناط في عدم 


.15 ,4 ,7 الوسائل 4: 770/ أبواب المواقيت ب /اه ح‎ )١( 
(؟) الفرقان 0؟: ؟17.‎ 

فو شرح العروة 1: ٠م‏ 

(؛) الوسائل 4: ؟87١7/‏ أبواب المواقيت ب 50 ح .١‏ 


م/م ا 0 شرح العروة 8 الصّلاة 

[1 مسألة :١17‏ الظاهر أن الظنّ في ركعات النافلة حكمه حكم 
الشك "١‏ فى التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر. وإن كان الأحوط العمل 
بالظن !* ما لم يكن موجباً للبطلان. 


الالتفات جهة الحيلولة وخروج الوقت المشترك بين الفريضة والنافلة. 

فكأنّ الشك بعد وقوع الحائل بمثابة الشك بعد السلام. والشك بعد خروج 
الوقت بمنزلة الشكٌ بعد الفراغ من الصلاة. وعدم الالتفات فى كلا الشكين بملاك 
واحد. وهو الأذكرية والأقربية إلى الواقع حين العمل أو في وقته. فكان ذلك 
أمارة على الوقوع في ظرفه, ولأجله لايعتنى بالشك العارض بعد ذلك. 

وهذا الملاك كما ترى مشترك فيه بين الفريضة والنافلة. فليس له الإإتيان 
بعد خروج الوقت إلا بعنوان الرجاء. 

)١(‏ حكم (قدس سسره) بعدم اعتبار الظْنٌّ فى ركعات النافلة. وقد تقدّم عه 
(قدس سره)١‏ نظير ذلك فى شكٌ الإمام والمأموم, وأنّ الشاك لا يرجع إلى 
الظان. وهو يرجع إلى المتيقن. 

لكن الظاهر جواز الاعتاد على الظن المتعلّق بالركعات. من غير فرق بين 
الفريضة والنافلة, لعدم اندراجه بعد فرض حجّيته في السهو. المنفي في النافلة 
أو عن الإمام والمأموم. لظهوره في كون المراد به التردّد والشك المتساوي الطرفين 
الحكوم بالبطلان أو بالبناء على الأكثر. فلا يشمل الظن الحكوم بالاعتناء به في 
نفس أدلّة الشكوك, وكذا في صحيحة صفوان!" لانتفاء التردّد معه بعد فرض 


(:#) بل هو الأظهر. 
)١(‏ [في ذيل الموضع السادس مما لايلتفت إلى الشك فيه ]. 


(؟) الوسائل 8: 0؟5/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١6‏ ح .١‏ 


فروع الشكُ والسّهو في النافلة ااا ا اا ا 000 4/ 

]]١"[‏ مسألة :١5‏ النوافل التى ها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة 
أو دعاء تخصوص كصلاة الغفيلة وصلاة ليلة الدفن وصلاة ليلة عيد الفطر 
إذا اشتغل مها ونسى تلك الكيفية فان أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك 
وإن استلزم زيادة الركن "١!‏ لما عرفت من اغتفارها في النوافل, 


حجّيته وكونه بمثابة العلم ولو تعبّداً. فهو محرز لأحد الطرفين ىا لو قامت 
حجّة أخرى من بِيّنة ونحوها. 

ويؤيّد هذا ويؤكّده أنّ المستفاد من قوله (عليه السلام) في مونّقة عمار: «رألا 
أعلّمك شيئاً...» إل" عدم جواز المضي على الشك, وأنّ المصل لا بدّ وأن 
يستند إلى ما يؤمن معه عن الخلل . ومن هنا علّمه (عليه السلام) طريقة يؤمن 
0 ناد فصان . فاللازم عليه رفع ترديده بعلم أو علمي والاستناد 
إلى حجّة قاطعة 

وبعد التعويل على الظن المستفاد حجّيته من نفس أدلّة الشكوك للتقييد فيها 
بعدم وقوع الوهم على شيء لم يكن المضي مضياً على الشك. لزوال التردّد حينئذ 
بل هو مضي على اليقين ولو تعبّداً. 

فلا فرق في حجّيته بين الفريضة والنافلة بمقتضى الإطلاق فى صحيحة 
صفوان الحاكمة بالبطلان ما لم يحصل الظن, نعم خرجت التنافلة عننا لد 
الشك فقطء وأنّه يحكم عليها حينئذ بالتخيير. وأمّا مع الظن فهي مشمولة لما 
يستفاد من إطلاقها من حجّية الظن المتعلّق بالركعات. 

)١(‏ كما لو تذكّر بعد الدخول في الركوع نسيان الآية في صلاة الغفيلة. 


)١(‏ الوسائل 8: 7١5؟/‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب8 ح؟ [الظاهر كونها ضعيفة 


سئداً]. 


9 0 انان اماو امسو وامس لد ام جم نيد اقرع الغروة 55 الكادة 
وإن لم يمكن "١‏ أعادهاء. لأنّ الصلاة وإن صحّت إلا أنها لااتكون تلك الصلاة 
| صة ١‏ 


(1) كما لو كان التذكّر بعد السلام, أو بعد الانتهاء عن الركعة, بحيث استلزم 
الرجوع زيادة ركعة تأمّة. وهي نمنوع عنها حق ف النافلة كما مد ("'. 

(؟) ربما يورد عليه بعدم إمكان الجمع بين الصحّة والإعادة. إذ لو كان ناوياً 
لتلك الصلاة الخاصّة فان أريد من صحّتها صحّتها كما نوى ووقوعها بتلك 
الكيفية فلا حاجة بعدئذ إلى الإعادة. وإن أريد صكّتها بكيفية أخرى فهي 
فاقدة الله المفديرة اق السادة ف التروقى هدم تلن التض جاه ايكون فق 
قبيل إِنْ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. 

إلا أن يفرض كونه ناوياً لأصل الصلاة أيضاً مضافاً إلى نيّته لتلك الكيفية 
بحيث يكون على نحو تعدّد المطلوب, فتّتجه الصحّة حينئذ والجمع بينها وبين 
الاعادة, ذ: اع حو يه وين ؛ إلا فالتوفيق بينهها مع فرض 
وعينة اللو ب مشكل هذا 8 فينبغي التفصيل بين وحدته وتعدّده. 

أقول: لا مانع من الجمع بين الصحّة والإعادة حّى مع فرض الوحدة, فا فا 
قصد الخصوصية ملازم لتعلّق القصد بأصل الصلاة, ولا 07 
النسبة بينهما نسبة العموم والمخصوص المطلق, ولاشكٌ أن الخاص مشتمل على 
العام وزيادة. كما أن الفرد متضمّن للطبيعي مع المخصوصية. والمقيّد شامل للمطلق 
مع الإضافة. فهو متّحد معه وغير منفك عنه بوجه. فهو مقصود فى ضمن 
القصد المتعلّق بالمخاص لا حالة. 


”*.] [فى ص85 وما بعدهاء لكن على سبيل الاحتياط‎ )١( 


فروع الك والسّهو في النافلة 00 0 

فلو ورد الأمر باكرام المؤمن فأكرم زيداً لاعتقاد اتصافه بخصوصية ككونه 
عالماً أو هائمياً ونحو ذلك ثم انكشف الخلاف. أو صلى في مكان بزعم كونه 
مسجداً بحيث لم يكن ناوياً للصلاة لولا هذا الزعم ثم بان الخلاف. أفهل يمكن 
القول بعدم حصول امتثال الأمر باكرام المؤمن, أو الأمر بطبيعي الصلاة التي 
هي خير موضوع بدعوى عدم كونه قاصداً للطبيعي. 

وعل الحمدية:السلاة الخاظة المتتعيلةخل الكيقة المتصضوضة حصداق 
لطبيعي النافلة,. فقصدها قصده بطبيعة الحال. لاتحادها معه. وعدم كونها 
مباينة له ليحتاج إلى قصد آخر كي يعترض بأن ما قصد لم يقع وما وقع لم 


يقصد. 

نما يتّجه هذا الكلام فى العنوانين المتباينين كالظهر والعصرء والفريضة 
والنافلة, والأداء والقضاء ونحو ذلك مما لا علاقة بينهما ولا اتحاد. فنى مئل ذلك 
لو قصد أحدهما ولم يكن له واقع لايغني عن الآخرء لفقد القصد بالإضافة إليه 
5 

وأمّا في المقام وأشباهه من موارد الخاص والعام. أو المطلق والمقيّد. أو 
الطبيعي والفرد فالقصد الارتكازي بالإضافة إلى الطبيعي موجود في ضمن 
القصد المتعلّق بالخاص قطعاً. وإن كان الداعي والباعث إليه هو الانُّصاف بتلك 
الخصوصية المتخلّفة, بحيث لولاها لم يصدر منه القصد. وأنه لو كان عالماً بأنّ 
هذا المكان ليس بمسجد أو أن هذه الصلاة لم تقع تلك الصلاة الخاصّة كصلاة 
جعفر مثلاً لم يكن قاصداً لطبيعي الصلاة, إلا أنه بالأخرة قد تحقّق منه هذا 
القصد خارجاً في ضمن القصد المتعلّق بالفرد الخاص. وإن كان مشتبهاً ومخطئاً 
في التطبيق, ولأجله يحكم بصحّة الصلاة لانطباق الطبيعي المقصود عليها 
وإعادتها لعدم كونها تلك الصلاة المخصوصة كا أفاده في المتن. 


4١‏ معزيو اقتررس الغروة 15 7 الضسادة 


وإن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكر (*201, 


)١(‏ إن كان المستند في ذلك ما رواه الطبرسي في الاحتجاج والشيخ الطوسي 
في كتاب الغيبة عن ال حميري فى التوقيع حيث «ساله (عليه السلام) عن صلاة 
جعفر إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود, أو ركوع أو سجود وذكره في حالة 
أخرى قد صار فبها من هذه الصلاة هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في 
الحالة التي ذكره أم يتجاوز في صلاته؟ التوقيع: إذا سها في حالة عن ذلك ثم 
ذكره في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره»7". 

فضافاً إلى ضعف السند بالإرسال في طريق الاحتجاج. وبأحمد بن إبراهيم 
النويختي الواقع في طريق الشيخ فاه بجهول. قاصرة الدلالة على الإطلاق 
المذكور في المتن. لاختصاص مفادها بما إذا تذكّر في حالة أخرى من صلاته 
ولا يعم التذكر لما بعد الصلاة كما هو ظاهر. 

وإن كان المستند ما رواه الكلينى والشيخ عنه باسناده عن أبان قال: 
سععت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : من كان مستعجلاً يصلى صلاة جعفر 
مجددةء م يفضي التسبيح وهو ذاهب في حوائجه»!' ونحوه ما رواه الصدوق 
بإسناده عن أبي بصير”" بدعوى أنّ الاستعجال مع الترك العمدي إن كان عذراً 
يسوغ معه تأخير التسبيح إلى ما بعد الصلاة فالنسيان أولى بالعذر. فيكشف 


() فيه إشكال, ولابأس بالاتيان به رجاء. 

: الاحتجاج ؟: 010. كتاب الغيبة‎ ,١ أبواب صلاة جعفر ب 4 ح‎ /١ :8 الوسائل‎ )١( 
ا‎ 

(؟) الوسائل 8: /7٠‏ أبواب صلاة جعفر ب8 ح ,.١‏ الكافي 7: 1477/ , التهذيب ": 
لاما / 51 1. 

(؟) الوسائل 8: /7٠‏ أبواب صلاة جعفر ب 8ح ؟. الفقيه :١‏ 49/ 10141. 


موليّة أحكام الشكٌ لجميع الفرائض اا 0 


[6١؟]‏ مسألة 6: ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يبري في 
جميع الصلوات الواجبة!* "١‏ أداءً وقضاءً من الآيات والجمعة والعيدين 
وصلاة الطواف, فيجب فمها سجدة السهو لموجباتها. وقضاء السجدة المنسيّة 
والتشبّد المنسى. وتبطل بنقصان الركن وزيادته. لا بغير الركن. والشك فى 
ركعاتها موجب للبطلان لأَّهَا ثنائيّة. 


عن أن الإتيان بالتسبيحات أثناء الصلاة لم يكن من المقوّمات. ففيه : أن الدلالة 
وإن كانت تامّة لكنّ السند ضعيف. 

وبالجملة : فلا دليل على الإتيان بالتسبيح المنسي متى تذكّر. لعدم ورود ذلك 
في شيء من الروايات المعتبرة. فالإتيان به بنيّة جزمية مشكل جذدّا. نعم 


ع 


اباس الفادرحاة. 


)١(‏ فلا تختص بالصلوات اليومية» بل تعمٌّ جميع الفرائض. للاطلاق في كثير 
من أدلّة تلك الأحكام, وإلغاء خصوصية المورد جزماً فها لا إطلاق له. 

فانَّ الموضوع في دليل حجّية الظن في الركعات مثل صحيحة صفوان''! هو 
مطلق الصلاة, كما أنّ الموضوع فى أدلّة الشكوك المتضمّنة للزوم سلامة الركعتين 
وحفظهما عن الشك! كذلك. 

وما دل على لزوم سجدت السهو لكلام الآدمي قد عرفت" أنّ عمدة 


(#) على ما مر. 

)١(‏ الوسائل 8: 6؟١7/‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١6‏ ح ١.ء‏ قال (عليه السلام): 
«إن كنت لاتدري كم صلَّيت وم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة». 

(1) الوسائل 8: /١817‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب .١‏ 

(9) فى ص 87. 


ع١‏ 0 ااا 


المستند فيه النصّ المتضمّن لقول المصلي : «أقيموا صفوفكم» فيشمل كلّ صلاة 
تنعقد جماعة, العامّة لجميع الفرائض. 

وكذا ما دل على لزوم السجدتين للتشيّد المنسبي'" كما لايخق؛ نعم ما دل 
على لزومهما للسلام الزائد مورده اليومية. لوروده في من سلّم على الثالئة بدلاً 
عن الرابعة7"'. فلا تعمّ سائر الصلوات الواجبة مثل الآيات والجمعة والطواف 
ونحوهاء لكونها ثنائية بأجمعها. إلا أنه من أجل القطع بعدم القول بالفصل 
والجزم بعدم خصوصية للمورد يتعدّى إلى كافة الصلوات الواجبة بلا إشكال. 

كما أنّ ما دل على قضاء السجدة المنسية المتضمّن للتفصيل بين كون التذكّر 
قبل الدخول في الركوع أو بعده. وأنّه يرجع في الأوّل ويقضي في الثانى 7" 
الموضوع فيه هو مطلق الصلاة من غير اختصاص باليومية. 

وكذا ما دل على البطلان بنقصان الركن وزيادته!). بل يستفاد من حسنة 
الحلبي المتقدّمة المتضمّنة لعدم بطلان النافلة بزيادة الركوع, المؤيّدة بخبر 
الصيقل''' المصرح بعدم كون النافلة كالفريضة أنْ البطلان بزيادة الركن من 
أحكام الفريضة على إطلاقها. كما أنّ عدم البطلان بالإخلال بما عدا الأركان 
المستفاد من حديث لاتعاد”" عام أيضاً لجميع الصلوات. . 


.3 :5 7 أبواب التشبّد ب لاح‎ /5١١ :7 الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل 8: /7١7‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7ح .١5‏ 
(5) الوسائل 1: 774/ أبواب السجود ب 5١ح .١‏ ؟ وغيرهما. 
)0( وقد تقدم فى ص /١‏ وما بعدها. 

(6) [فى ص 7,5 بعنوان صحيحة الحلى ]. 

() المتقدّم في ص /الا. 1 

(0) الوسائل /77١ :١‏ أبواب الوضوء ب 7ح 8. 


عموميّة حجيّة الظنّ بالركعات 0 

[111] مسألة 17: قد عرفت سابقاً أنّ الظنّ المتعلّق بالركعات في 
حكم اليقين. من غير فرق بين الركعتين الأوّلتين والأخيرتين. ومن غير 
فرق بين أن يكون موجباً للصحّة أو البطلان كما إذا ظنّ الخمس في الشكٌ 
بين الأربع والخمس أو الثلاث والخمس'". 


)١(‏ أشار (قدس سره) إلى عدم الفرق في حجّية الظنّ المتعلّق بالركعات بين 
ما كان موجباً للصحّة كظن الأربع في الشكٌ بينها وبين الخمسء أو البطلان 
كظن الخمس ف المثال, لإطلاق دليل الاعتبار. 

وربما يناقش بقصور أدلّة حجّية الظن عن إثبات الإطلاق. 

أمَا ما ورد فى الشكوك الخاصّة كالشك بين الشنتين والشلاث أو الشلاث 
والأربع ونحو ذلك فظاهر. لكون موردها الصحّة في كل من الطرفين. فلا تشمل 
الظن بالبطلان. 

وأمّا ما ورد بلسان عام كصحيحة صفوان فلأنّ منطوقها البطلان فلا بد 
وأن يكون مفهومها الصحّة. ونتيجة ذلك الاختصاص بالظن بالصحيح, إذ لو 
كان شاملاً للظنّ بالبطلان لدلّ المفهوم على الصحّة لدى حصول هذا الظن 
وهو كا ترى غير قابل للتصديق, فانّه مع الشك في الصحّة والفساد يحكم 
بالبطلان بمقتضى دلالة المنطوق, فكيف يحكم بالصحّة مع ظن الفساد. فانٌ 
البطلان ثابت هنا بطريق اولى. 

ولكن الصحيح دلالة المفهوم على حجّية الظن مطلقاً. فانٌ منطوق الصحيحة 
هو وجوب الإعادة من ناحية الشك خاصّة. وأنّ هذا العنوان هو الذي 
يستوجب البطلان. ففهومها عدم الإعادة بلحاظ الشك فقط. وأمّا مع وجود 
حجّة أخرى من ظن أو بيّنة ونحوهما نما يزول معها الشك بقاءً وينعدم 


13 0000 ا 0 


الموضوع ولو تعبّداً فاللازم العمل على طبق تلك الحجّة. والجري على مفادها 
والأحد عد وشا ضكة- از فنهادا: 

وهذا نظير قولنا: إذا شك فى الطهارة والنجاسة وم تقم البيّنة يحكم 
بالطهارة. فانَ المستفاد منه تعليق الطهارة وإناطتها بنفس الشك. ففهومه نفى 
الطهارة المستندة إلى الشك لدى قيام البيّنة المزيلة للشك, وأنّ اللازم حينئذ 
الأخذ بْمفاد البيّنة. سواء أقامت على الطهارة أم النجاسة. 

وهذا هو المتفاهم العرفى من أمثال هذه القضايا كما لايخف. وعليه ففهوم 
الصحيحة وجوب العمل بالوهم الذي قد يقتضي الإعادة وقد لا يقتضيها. 

والد د تذ مذ كزناء :ويزكده انا قد اسعقدنا عن التصواصن عدة خبزاز 
المضي في الفريضة على الشك مطلقاً. وأنّ اللازم الاستناد إلى ما يندفع به احقال 
تطبق الفساد من البناء على الأكثر والتدارك بركعة الاحتياط أو ركعتيه, أو 
على الآقل والتدارك بسجدت السهو على ما نطقت به موثقة عمار”'' من تعليمه 
(عليه السلام) كيفية يؤمن معها من الزيادة والنقصان, أو أن يعمل بالظن الذي 
اعتبره الشارع في باب الركعات وجعله محرزاً للواقع, وإِلّا فالمضي على الشك 
من غير استناد إلى الحجّة موجب للبطلان. 

وعليه نقول: إذا شكٌ بين الثنتين والئلاث, أو الثلاث والأربع. أو الثنتين 
والنلاث والأربع, أو الثنتين والأربع وحصل الظن بأحد الطرفين أو الأطراف 
اد يه وال بنى على الأكثر واحتاط بركعة الاحتياط. ففي جميع ذلك قد 
استند إلى ما يؤمن معه عن الخلل. 

وأمّا إذا شكٌ بين الثلاث والنمس أو الأربع والخمس حال الركوع أو قبل 


)١1(‏ الوسائل 8: /5١*‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب8 ح” [ لكنّها ليست موئّقة 
ويحتمل إرادة الحديث .]١‏ 


الظرّ المتعلّق بالأفعال ل يي 0 
وأمّا الظن المتعلّق بالأفعال ف كونه كالشك أو كاليقين إشكال!*7", فاللازم 
مراعاة الاحتياط . وتظهر القرة فيا إذا ظَنْ بالاتيان وهو في امحل أو ظَنّ بعدم 
الاتيان بعد الدخول في الغير. وأمًا الظن بعدم الاتيان وهو في امحل أو الظن 


إكبال السجدتين فع حصول الظن بالصحيح وهو الثلاث في الأوّلء والأربع في 
الثاني عمل به بمقتضى دليل حجّيته. 

وأمّا لو حصل له الظن بالبطلان وهو الخمس فاذا يصنع لو لم يعمل على 
طبق ظنّه؟ فانّه لو لم يكن حجّة فى حقّه فغايته أنه شاك فاقد للحجّة. وقد 
عرفت عدم جواز المضي على الشك. فبالأخرة تكون صلاته محكومة بالبطلان 
فيتّحد بحسب النتيجة مع القول بحجّية الظنّ المتعلّق بالبطلان في أمثال هذه 
المواردء أعنى ما إذا كان الشكٌ بنفسه مبطلاً وإن لم يحصل له الظن به كما في 
المثالين. وإن كان ربما يتخلّف كالشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين 
ىا لايخنى. 

وكيف ما كان. فهذا الاتحاد الغالبي بحسب النتيجة يؤيّد ما استظهرناه من 
الصحيحة من الدلالة على حجَّية الظن مطلقاً. سواء أكان موجباً للصحّة أم 
البطلان. 

(1)فالمعروف والمتنيون كيز عظيمة الحاقه بالبقين: ون الظدن المتعلق 
بالأفعال ا بل عن الى ااي ني في الخنلاف فيه 7". 


فيه الماتن: ومن ثم احتاط بالوجهين الآتيين. 


(:#) والأظهر أنه كالشك. 
)١(‏ شرح الألفيّة (رسائل المحقق الكركي ”7): ١5٠١‏ 


م14 ل قات لكو نين قار الغرروة 4ل الما 
بالاتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين 
إذ على التقديرين يجب الاتيان به في الأوّل ويجب المضىّ في الثانى . وحينئد 
فنقول: إن كان المشكوك قراءة أو ذكراً أو عا شستق لاعفا ناتائه 
بقصد القربة. وإن كان من الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظن ثم يعيد 
الصلاة. مثلاً إذا شك في أنّه سجد سجدة واحدة أو اثنتين وهو جالس لم 
يدخل في التشيّد أو القيام وظنّ الاثنتين يبنى على ذلك ويتم الصلاة ثم 
يحتاط بإعادتهاء وكذا إذا دخل في القيام أو التشبّد وظنّ أنْها واحدة يرجع 
ويأتي بأخرى ويتم الصلاة ثم يعيدهاء وهكذا في سائر الأفعال. وله أن 
لايعمل بالظن. بل يحبرى عليه حكم الشك ويتم الصلاة ثم يعيدها. 


وتظهر الفرة على ما نبّه عليه في المتن في موردين : 

أحدهما: ما إذا ظنّ بالإتيان وهو في المحل. كا لو تردّد فى السجدة الثانية 
قبل الدخول فى التشبّد وهو ظَانٌ باتيان السجدتين, فانّه يمضى فى صلاته لو 
كان الظنّ حجّة. وإلا رجع وتدارك استناداً إلى قاعدة الشك في امحل. بخلاف 
ما لو كان ظائاً حينئذ بعدم الإتيان, فانه يلزمه الإتيان على التقديرين. 


ثانيهما: ما لو ظنّ بعدم الإتيان بعد تجاوز الحل والدخول فى الغير. فانه 
يلزمه الرجوع لو كان الظن كاليقين, وإلا فلا يعتني بشكّه, استناداً إلى قاعدة 
التجاوز. وأمًا لو كان ظانَاً حينئذ بالإتيان فلا رجوع على التقديرين. فيقع 
الكلام عندئذ في مستند القول بحجّية الظنّ في الأفعال. 

فنقول: قد ورد في جملة من النصوص لزوم الاعتناء بالشك إن كان في انحل 
وعدم الاعتناء إن كان في خارجه. وقد دلّت على ذلك روايات قاعدة التجاوز 


الظرّ المتعلّق بالأفعال 0013211121 اا 


بصورة عامّة وبعض النصوص الواردة في الموارد الخاصّة كالشك في الركوع . 

والمستفاد من ذلك أنّ الاعتبار بنفس الشك الذي هو خلاف اليقين. وأَنّه 
يعتني به إن كان في الحل حٌّ يستيقن. ولا يعتني إن كان في خارجه إِلَا إذا 
أيقن بالخلاف. من غير فرق بين حصول الظن وعدمه في الموردين بمقتضى 
الإطلاق. بل قد ورد التصريم باليقين في جملة من النصوص . 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليها السلام) «في الذي يذكر 
أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته. فقال: إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد. ولكن كيف 
يستيقن ؟6١!‏ فانّ الاستعجاب عن حصول اليقين إِنما يتّجه لو أريد به الصفة 
المناكة وال" قل عورد اللعكب ل ونه ها ركسل القن كا لخضو. 

ومنها: صحيحة أبي بصير «إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد 
سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة»'" دلت بمقتضى المفهوم على 
عدم الاستئناف مالم يتيقّن بترك الركعة أي الركوع. سواء حصل الظن بالترك 
أم لا. ظ 

ومنها: رواية أبي بصير «عن رجل شك فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين 
تأ مدق معت ا لباسعدة وزة ذلك عل نزو تتصيل لبقن لا 
عروض الشك في المحلء فلا يجوز المضي بدونه وإن حصل له الظن. 

ولكتّها ضعيفة السند بمحمّد بن سنان. فلا تصلح إلا للتأييد. وفي الأولتين 
غنى وكفاية: ولا سما أولاهما المشتملة على الاستعجاب كبا عرفت. 


)١(‏ الوسائل 7: /١‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب 7 ح ؟. 
(5) الوسائل 35: /5١‏ ابواب الركوع ب ٠١‏ ح”. 


١٠٠‏ ا اي 0001111111 [ز[ 1[ 1 1 1 | ا 00 شرح العروة 8/ الصّلاة 


وعلى الجملة: فقتضى هذه الإطلاقات عدم حجّية الظن المتعلّق بالأفعال 
فلابدٌ للقائل بالحجّية من إقامة الدليل لنخرج به عن مقتضاها. وإلا فتلك 
المطلقات هي الحكمة. 

وقد اسعلال غل ذلك بويحوه: 

منها: شهرة القول بذلك بين الأصحاب. بل عن الحقّق الثاني نني الخلاف 
فيه ى) مرّ. 

وفيه: مضافاً إلى عدم حجّية الشمهرة في نفسها أنّ دعواها ممنوعة في المقام 
إلا بالإضافة إلى الطبقة الوسطى من الأصحاب. فانٌ كلمات القدماء منهم 
خالية عن التعرّض للمسألة رأساً. وقد ذهب جمع كثير من المتأخَّرين إلى عدم 
الحجّية. فدعوى الشهرة بقول مطلق بعيدة عن الصواب. 

وأمّا نفي الخلاف الحكي عن الحقّق فلا اعتبار به بمجوّده ما لم يرجع إلى 
الإجماع التعّدي الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام). ولم ينقل دعواه 
عن أحدء بل قد عرفت الإشكال فى تحقّق الشهرة فضلاً عن الإجماع . 

ومنها: النبويان «إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب 
فليبن عليه ١‏ وقوله: «إذا شكٌ أحدكم في الصلاة فليتحرٌ الصواب»!' بدعوى 
نجبار ضعفهم| بعمل المشهور . 

وفيه: منع الشهرة أوّلاً كا مرّء ومنع استناد المشهور إليهما ثانياً لجواز أن 
يكون المستند ما سيجيء. ومنع كبرى الانجبار ثالثاً. 


.] سان النّسائي 7: 18 [وفيهما: فليتم عليه‎ ,.4١ /4٠١ :١ صحيح مسلم‎ )١( 
سنن النّسائي : 718 [وفيه: فليتحرٌ الذي يرى أَنّه‎ .40 /4٠٠ :١ (؟) صحيح مسلم‎ 
|] عوك‎ 


الظرّ المتعلّق بالأفعال ا 0101111111 ا 00 


ومنها ‏ وهو العمدة : دعوى الفحوى والأولويّة القطعية نما دل على 
حجّية الظن فى الركعات. فانٌّ الركعة التامّة المؤلفة من عدّة أجزاء لو كان الظنَ 
معتبراً فيها بأجمعها. فاعتباره في البعض من تلك الأجزاء ثابت بطريق أولى 
فانّ البعض لا يكون أعظم شأناً من الكلّ ولا يزيد عليه بشيء. والظاهر أن 
معظم القائلين بالحجّية قد استندوا إلى هذا الوجه. 

ولكنّه لايتم» فانّه وجه استحساني اعتباري لايصلح أن يكون مستنداً 
لحكم شرعي كي ترفع به اليد عن الإطلاقات المتقدّمة. سما بعدما نشاهده من 
وجود الفارق بينهماء فان المضي على الشك في الركعات تمنوع في الفريضة. ولا 
فناطن نمق لاطا الها رو مق مه تفن الرواذة بو النقفنان عل نا فيك ب 
مونّقة عمار المتضمّنة لتعليم كيفية الاحتياط حسما تقدّم؛ فاعتبر الشارع لزوم 
تحصيل المؤمن عن الخلل في ركعات الصلاة, إمّا بالبناء على الأكثر والتدارك 
بركعة الاحتياط أو بركعتيه. أو على الأقل والتدارك بسجدت السهو كا في 
الشكٌَ بين الأربع والخمس. ومن ثم جعل الظن حجّة في باب الركعات؛ لكونه 
بعد الاعتبار علماً تعبّدياً وطريقاً حرزاً للواقع فيؤمن معه عن الخلل. 

وليس كذلك الأفعال. لجواز المضي فبها على الشك بلا إشكال. ضرورة أن 
احتّال الزيادة أو النقصان موجود فبها دائًاًء سواء اعتنى بالشك وتدارك 
المشكوك فيه أم لاء من غير فرق بين الشك في امحل أم بعد التجاوز عنه. فانّه 
مع التدارك يحتمل الزيادة لجواز الإتيان به أوّلاً. ومع عدم التدارك يحتمل 
النقيصة لجواز عدم الإتيان. 

فهذا الشك لاينفك عن أحد الاحتالين المزبورين, ومع ذلك لم يلزم الشارع 
بتحصيل المؤمن عن الخللء وبذلك تفترق الأفعال عن الركعات. فلا يستلزم 
اعتبار الظنّ في الثاني اعتباره في الأوّل, ولا أولوية في البين فضلاً عن أن 
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تكون قطعية. 

فلا يمكن الاستناد إلى هذا الوجه ليرتكب التقييد في الإطلاقات المتقدّمة 
وف بد النقيد و مقا البرك رز نهو سكين سام الأناك ال 2 الويحد 
المزبور كما هو ظاهر. 

ومن جميع ما ذكرناه تعرف أن الأظهر عدم حجّية الظنّ المتعلّق بالأفعال 
وأنّه ملحق بالشك, للاطلاقات السليمة عما يصلح للتقييد. 

ثم إِنّ الماتن (قدس سره) بعد أن استشكل في المسألة ولم يجزم بأحد 
الطرفين بنى على الاحتياط. وقد فصّل في موارده بين ما هو من قبيل الأقوال 
كالقزاءةوالذكل والدذعاءئ:وما هن هوه قبيل الأفعال كالركوع والسجود. 

والأمر كما أفاده (قدس سره) فانٌ الاحتياط يتحّق في الأول بالإتيان 
بقصد القربة المطلقة الجامع بين ما ينطبق على الجزء وما ينطبق على الذكر 
المطلق. فلو شكٌ في الفاتحة قبل أن يدخل في السورة وظنٌّ الإتيان» أو بعد 
الدخول فيها قبل أن يركع وظنّ عدم الإتيان أمكنه الاحتياط على النحو 
المزبور. من دون أن يقصد الجزئية بخصوصها. 

وأمّا في الثاني فلا ييكن في عمل واحد. لما مرّ غير مرّة من امتياز الركوع 
والسجود عن بقية الأجزاء في أنّ زيادتهما ولو بحسب الصورة ومن غير قصد 
الجزئية قادحة, على ما استفدنا ذلك نما دل على المنع عن تلاوة آية العزيمة في 
الصلاة معلّلاً أن السجود زيادة في المكتوبة ,"١‏ مع أنّ السجود المأتي به حينئذ 
هو سجود التلاوة لا السجود الصلاتي. 


.١ح‎ 4١ أبواب القراءة في الصلاة ب‎ /٠١6 :5 الوسائل‎ )١( 


الظنّ المتعلّق بالشروط 0 
وأمّا الظنٌّ المتعلّق بالشروط وتحقّقها فلا يكون معتبراً'" إِلَّا في القبلة!" 


فيعلم من ذلك قادحية الزيادة الصورية في مثل السجود. ويتعدّى إلى 
الركوع بالأولوية القطعية. فلا يمكن الاحتياط فيه) إلا في عملين بضمّ الإعادة. 

وقد ذكر (قدس سره) لذلك وجهين: 

أحدهما: أن يعمل بالظن ثم يعيد الصلاة. فلو شكٌ في السجدة الثانية قبل 
الدخول في التشبّد وظنٌّ الإتيان, أو بعد الدخول وظنّ العدم بنى على الإتيان 
في الأوّل وأَتهّ الصلاة ثم أعادها. رعاية لاحتال الترك العمدي لو كانت وظيفته 
الاعتناء بالشكٌ في الحل. ورجع في الثاني وأقى بأخرى وتم ثمّ أعاد الصلاة 
رعاية لاحتال الزيادة العمدية لو كانت وظيفته عدم الاعتناء بمقتضى قاعدة 
التجاوز. وهكذا الحال في سائر الأفعال. 

ثانيهما: أن لايعمل بالظنّ. بل يجري عليه حكم الشكٌ من الاعتناء إن كان 
في الحل. وعدمه إن كان بعده ويتىم الصلاة ثم يعيدها. رعاية لاحتال حجّية 
الظن. هذا كلّه بناءً على مسلكه (قدس سره) من التشكيك في المسألة . 

وأمّا بناءً على المختار من عدم الاعتبار وإلحاق الظنٌ بالشك فسبيل 
الاحتياط ولو استحباباً منحصر في الثاني, للزوم الزيادة أو النقيصة العمديّتين 
في الأوّلء المستلزمين لإبطال الصلاة الذي هو محم على المشهور. 

)١(‏ للزوم إحراز الشرط. وعدم الدليل على كفاية الظنّ الذي لايغني عن 
الحقّ شيئا. . 

(؟) لقوله (عليه السلام): «يجزي التحرّي أبداً إذا لى يعلم أين وجه 
القبلة»('. 


.١ الوسائل ؛: 1٠؟/ أبواب القبلة ب ح‎ )١( 


٠١١‏ اما ال 
والوقت فى الجملة7", نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيهاء وكذا في 
الأفعال والركعات, وإن كانت الكلَّيّة لا تخلو عن إشكال (*0, 

]75١7[‏ مسألة 17:إذا حدث الشكُ بين الثلاث والأربع قبل السجدتين 
أو بينهما أو في السجدةالثانية يجوز له تأخير التروّي إلى وقت العمل بالشك 
وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية ". 


)١(‏ أي فما إذا كان اليوم غيوماً. للنص الدال عليه كا تقدّم تفصيل ذلك كلّه 
ف شاخعت !". 

)١(‏ قدّمنا فى كتاب الطهارة'" أنّ المستفاد من الأدلة حجّية البيّنة فى 
الموضوعات على الإطلاق إلا ما خرج بالنص كالدعوى على الميّتء فائّها 
تحتاج إلى ضمّ الهين. وكالشهادة على الزَّنا فائّما تتوقف على شهود أربعسة 
وأمّا فها عدا هذين الموردين فالمرجع إطلاق الدليل حسما بيّنا تقريبه في محلّه. 
وعليه فيجوز التعويل على البيّنة في إحراز شرائط الصلاة كأفعاها وركعاتها. 

(؟) لعدم الفرق بين التقديم والتأخير بعد العلم بوجوب فعل السجدتين على 
كل حال. سواء استقرٌ شكّه بعد التروي أم انقلب إلى الظن, هذا. 

وقد عرفت في محلّها" عدم وجوب التروي من أصله. لعدم الدليل عليه 
فيجوز البناء على حكم الشك بمجوّد حدوثه لاطلاقات الأدلّة. فلا حاجة إلى 


(:#) الاشكال ضعيف جدّاًء بل لايبعد ثبوتها بشهادة عدل. بل ثقة واحد. 
)١(‏ شرح العروة :1١‏ 471, 5806. 

(") شرح العروة ؟: .55٠١‏ "7: 106. 

(*) شرح العروة 18: .5١١‏ 


وجوب تعلّم ما تعم به البلوى ة زد د 000000005 فا 

]7١[‏ مسألة 18: يجب تعلّم ما يعم به البلوى من أحكام الشكٌ 
والسهو'". بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها. لكن الظاهر عدم 
الوجوب إذا كان مطمئتًاً بعدم عروضها له.كما أنّ بطلان الصلاة إنما يكون 
إذا كان متزلزلاً بحيث لايمكنه قصد القربة أو اثّفق له الشك أو السهو ولم 
من حكمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صحّ, مثلاً إذا 
شك في فعل شيء وهو في محلّه ولم يعلم حكئه لكن بنى على عدم الإتيان فق 
به. أو بعد التجاوز وبنى على الإتيان ومضى صم عمله إذا كان بانياً على أن 
يسأل بعد الفراغ عن حكمه والإعادة إذا خالف .كما أنّ من كان عارفاً بحكنه 
ونسي في الأثناء أو اتّفق له شك أو سهو نادر الوقوع يجوز له أن يبن على 
أحد الحتملات في نظره بانياً على السؤال والاعادة مع المخالفة لفتوى يحتهده. 


التروّي رأساً فضلاً عن مثل المقام مما لايترتّب عليه الأثر كما عرفت. 


)١(‏ تقدّم الكلام حول الفروع التى تتضمَّنها هذه المسألة في مباحث الاجتهاد 
والتقليد"". فلا حاجة إلى الإعادة. ومن شاء الإحاطة بها فليراجع ما قدّمناه 


.7١1/ 560٠ :١ شرح العروة‎ )١( 


١١5‏ اا ااا ااا 121211 شرح العروة 8 الصّلاة 


]1١6[‏ الأولى: إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر فان كان قد صلَى 
الظهر بطل ما بيده”*, وإن كان لم يصلّها أو شك في أنّه صلاها أو لا عدل 
به الب]07. 


فروع العلم الإجماللٍ 


)١(‏ الشاك في أنّ ما بيده ظهر أو عصر قد يفرض علمه باتيان الظهر وفراغ 
ذمّته عنهاء وأخرى لاء سواء أكان عالماً بعدم الإتيان أم كان شاكاً فيه. 

ما في الفرض الأوّل فقد حكم (قدس سره) ببطلان ما بيده. والوجه في 
ذلك عدم إحراز النيّة الي هي من مقوّمات الصلاة الدخيلة في حقيقتها. 

فانا قد ذكرنا فى مطاوي بعض الأبحاث السابقة ولا سما فى مباحث 
العدول!" أنّ الصلوات بأسرها حقائق متباينة في حدّ ذاتها وإن اشترك بعضها 
مع بعض فى الأجزاء صورة. بل وفي تام الصلاة أحياناً كما في الظهرين أو 
الأداء والقضاء. فيمتاز كلّ منها عن الأخرى بالعنوان المأخوذ فيها كعنوان 
الظهر والعصر, والفريضة والنافلة, والأداء والقضاء ونحوها. 


(:) إلا إذا رأى نفسه فعلاً في صلاة العصر وشكٌ في نيّته لها من الأوّل. وبذلك يظهر 
الحال فى المسألة الثانية. 
(0) شرح العروة 718:1١‏ 55:14. 


فروع العلم الإجمالى ل 

وهذه الجهة الفارقة أغتع العنوان المزبور المنطبق على تام الصلاة ملحوظة 
في مقام الذات. فهي في المركبات الاعتبارية بمثابة الفصول المنوّعة بالاضافة 
إلى الماهيّات المتأصّلة, فلابدٌ فى تحقّقها من تعلق القصد بها بخصوصها. 

فلو نوى ذات الركعتين من غير قصد الفجر أو نافلته لم يقع شيء منها 
لامتناع تحقّق الجنس عاريأ عن الفصل, ومن ثم لايغنيى قصد إحداها عن 
الأخرى مالم يقم عليه دليل بالمخصوص كما في موارد العدول. 

وعليه فع الشك في اتصاف ما بيده بعنوان الظهر أو العصر فهو غير محرز لما 
تتقوّم به ماهيّة الصلاة, فلا تقع لا ظهراً لأنّه قد صللاها حسب الفرض, ولا 
عصراً لعدم إحراز العنوان. فلا مناص من البطلان, 

إذ لا سبيل إلى التصحيح ١‏ والبناء على وقوعها عصراً عدا ما يتوهّم من 
الاستناد إلى قاعدة التجاوز. بدعوى ان نيّة الخلاف لدى القيام إلى الصلاة 
مشكوك فيهاء ومقتضى قاعدة التجاوز البناء على وقوعها بنيّة صحيحة وهي 
العصر. فيتمّها هذا القصد. 

ولكنّه كما ترى. ضرورة عدم كون النيّة من الأجزاء التي لها محل معيّن 
لتجري فيها القاعدة بالتقريب المتقدّم على حدّ جريانها فى سائر الأجزاء 
المشكوكة لدى التجاوز عن محاطاء بل هي من أجل كونها مما به الامتياز ومن 
قبيل الفصول المنوّعة للاهية كما عرفت منطبقة على تام الأجزاء بالأسر 


)00( وما في بعض الكلمات من التصدّي للتصحيح بالقسّك بظاهر الحال كما ترى. ضرورة 
عدم الدليل على اعتباره في غير الموارد الخاصّة, ما لم يرجع إلى قاعدتي الفراغ أو 
التجاوز, لعدم خروجه عن حدود الظنّ الذي لايغني عن الحق. ألا ترى أن من كان 
معتاد الاستبراء أو مواظباً على الصلاة أُوّل الوقت ليس له البناء على الإتيان لدى 
الشك. اعقاداً على ظاهر الحال. 


٠١‏ ا الو ماده 


انطباق العنوان على المعنون والطبيعي على الفرد. فحلّها مجموع الأجزاء, لا 
خصوص الابتداء وحالة الشروع في الصلاة كي يصدق التجاوز عنه. 

نعم . نجه الحكم بالصحّة استناداً إلى القاعدة المذكورة فى صورة خاصّة 
وهي ما لو رأى نفسه فعلاً في صلاة العصر وشكٌ في نيّته لها من الأوّلء فكان 
حرزاً لعنوان الجزء الذي بيده وشاكاً في عنوان الأجزاء السابقة, فانّه يبنى على 
وقوعها عصراً بمقتضى قاعدة التجاوز. 

إذ مرجع ذلك إلى الشكٌ في انّصاف ما وقع بعنوان الجزئية وعدمهاء فانّه لو 
كا ناويا الفمان ققد و قفك نكزء ا ولأ قفن لقو و احت هن هذه لاذه 
سواء كان ناوياً للظهر أم لغيرهاء لما عرفت من تقوّم الجزئية بالنيّة وقصد 
العنوان الذي يتقوّم به المركّب. فيرجع بالأخرة إلى الشكٌ في وقوع ذات الجزء 
وحيث قد تجاوز عن محلّه بالدخول فى الجزء المترتّب وهو الذي بيده فيبنى 
ببركة القاعدة على الوقوع. 1 

وبعبارة أخرى: الشك في اتُصاف الأجزاء السابقة بنيّة العصر لا ينقص عن 
الشكٌ في أصل الإتيان الذي هو مورد لقاعدة التجاوز. 

وتمًا ذكرنا تعرف أنّ المقام ليس من قبيل الشك فى الصحّة ليتمسشك بقاعدة 
الفراغ. لأنّ موردها ما إذا علمنا بوجود ذات الجزء المتقوّم باتصافه بعنوان 
العصر مثلاً وشككنا في صحّته وفساده. والمفروض هنا الشكٌ في ذلك. 

فالمقام نظير ما لو شكٌ وهو فى السورة مثلاً في أنّ ما قرأ هل كان فاتحة أم 
دعاء, أو أنه هل كان فاتحة أم كلاماً آدمياً. الذي لا شك في أنّ المرجع حينئذ 
إِما هو قاعدة التجاوز دون الفراع . 

وعليه فينبغي التفصيل في المسألة بين ما لو كان يرى نفسه فعلاً فى صلاة 
العصر وما إذا كان شاكًاً في حالته الفعلية أيضاً. فيلتزم بالصحّة فى الأُوّل ولا 


فروع العلم الإجمالي 0 ا 

]5١16[‏ المسألة الثانية: إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فع 
علمه باتيان المغرب بطلء ومع علمه بعدم الاتيان بها أو الشك فيه عدل 
بنيّته إلمها إن لم يدخل في ركوع الرابعة» وإلا بطل أيضاً"". 


مناص من البطلان في الثاني !'' حسها عرفت, بعد وضوح عدم كون المقام من 
موارد العدول إلى العصر ولو رجاءً. لعدم جواز العدول من السابقة إلى 


يب 


اللاحقة . 

وأمّا في الفرض الثاني اعق ما إذا كان عالماً بعدم الإتيان بالظهر أو شاكاً 
فيه, الذي هو بمنزلة العلم ولو تعبّداً بمقتضى استصحاب العدم, فلا ينبغي الشكٌ 
فى صحّة الصلاة حينئذ وأنّه يعدل بها إلى الظهر كما أفاده فى المتن. 

فانَّ العدول بعناه الحقيق وإن لم يكن نحرزاً في المقام, لتوقّفه على الجسزم 
بعنوان المعدول عنه. والمفروض الشك فى ذلك. إلا أنّ المراد به العدول 
التقديريء فيجعل ما بيده ظهراً ويأتي ببقية الأجزاء بهذا العنوان, لعلمه 
بوعوت: لفقل كل ال يدوام الأعزاة المابقة قان كان ناويا للطيى سيق 
أوّل الأمر فهو. وإلا فحكمه العدول بها إلى الظهر وقد فعلء فيحر ز معه الاتيان 
بظهر صحيحة ويأق بالعصر بعد ذلك. 

)١(‏ مما ذكرناه في المسألة السابقة يظهر الحال فى هذه المسألة, فانٌ الكلاء 
فيها هو الكلام فيا مر بعينه. فيجري هنا أيضاً التفصيل المتقدّم بين الصورتين 
أعني صورة العلم باتيان المغرب وصورة عدم العلم, سواء كان شاكّاً أم عالماً 
بالعدم . 


)١(‏ إلا إذا أحرز أن قصد الظهر لو كان فهو من باب النطأ فى التطبيق كما لعلّه الغالي. 


0٠١‏ 1 2070011 ...0 شرح العروة 19/ الصّلاة 


فيحكم في الصورة الأولى بالبطلان. لعدم إحراز العنوان. إلا إذا كان محرزاً 
لحالته الفعلية وأنّ الجزء الذي بيده قد أَتى به بعنوان العشاء. وشكٌ فى الأجزاء 
السابقة وأئَّا هل كانت كذلك أيضاً أم أنه أ بها بعنوان الي 
حينئذ بالصحّة. استنادا إلى قاعدة التجاوز. من غير فرق بين حدوث الشك 
المزبور بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة أم قبل ذلك. 

وأما فى الصورة الثانية: فيحكم بالصحّة والعدول عما بيده إلى المغرب 
بال -- للعدول المراد به في المقام. 

نعم تفترق هذه الصورة عن مثلها في المسألة السابقة فها لو كان الشك 
عارضاً بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة, لامتناع العدول حينئذ بعد فوات 
حلّه بالدخول في الركن. وحيث لايمكن تصحيحها لا مغرياً لما عرفت, ولا 
عشاءً لعدم إحراز النيّة. فلا مناص من رفع اليد والإتيان بالعشاءين. 

نعم. فى خصوص ما إذا كان محرزاً لحالته الفعلية يمكن تتميمها عشاءً 
والإتيان بالمغرب بعد ذلك بناءً على مسلك شيخنا الأستاذ (قدس سره)(" 
الذي تقدّم التعرّض له في مبحث الأوقات”" في من تذكّر عدم الإتيان بالمغرب 
بعدما دخل في ركوع الركعة الرابعة من صلاة العشاء. من جواز تتميم العشاء 
حينئذ والإتيان بالمغرب بعد ذلك. بدعوى عدم المحذور فى ذلك عدا مخالفة 
الترتيب. وحيث إنّ الإخلال به سهوي فهو مشمول لحديث لاتعاد”" الدال 
على سقوط شرطيّة الترتيب بعد عدم كونه من الخمسة المستثناة فى الحديث . 


فعلى ضوء ما ذكره (قدس سره) هناك يحكم بالصحّة هنا أيضاً وإهامها 
)١(‏ كتاب الصلاة :١‏ 17/7 7. 


(0) شرح العروة :1١‏ 507. 
() الوسائل :١‏ ١/ا7/‏ أبواب الوضوء ب 7ح 8. 


فروع العلم الإجمالى 0 
عشاءٌ بعد إحراز اتصاف الأجزاء السابقة بعنوان العشاء بمقتضى قاعدة التجاوز 
كما مرّء ويأتي بالمغرب بعد ذلك. فانٌ غايته الإخلال بالترتيب, والمفروض 
سقوط شر طيّته بمقتضضى حديث لا تعاد كما عرفت. 

لكن الشأن في صحّة هذا المسلك. فقد أشرنا في ذاك المبحث إلى ضعفه 
وسقوط الدعوى المزبورة, نظراً إلى أنّ القرتيب معتبر بين الصلاتين في تام 
أجزائهما بالأسر من البدو إلى الختر كما هو ظاهر الأدلة. فانٌ المستفاد من مثل 
قوله (عليه السلام): «إلَا أن هذه قبل هذه»١‏ أن تمام هذه الأجزاء التي يتركّب 
منها اسم الصلاة بعد تمام تلك. لا أن البعض من هذه بعد هذه كما لايخ . 

وعليه فالترتيب كما هو معتبر في الأجزاء السابقة معتبر في الأجزاء اللأاحقة 
أيضاً. وحديث لاتعاد الجاري في المقام لايتكفّل إلا لسقوط القرتيب 
بالإضافة إلى الأجزاء السابقة التى وقعت قبل المغرب سبهواً. دون مالم يؤت به 
دمو العام اللقيقة وفرورة ١‏ الاخلال.ه حظة هفدى دومع ادلو 
عدم مول الحديث لمثل ذلك. 

فالصحيح عدم جريان الحديث في كلا الموردين, فلا يمكن تتميم ما بيده 
عشاءً. للزوم الإخلال بالترتيب عامداً, اللّهمَ إلا على القول بجواز إقحام صلاة 
في صلاة وأنّه مطابق للقاعدة حقٌّ اختياراً كما يقول به هو (قدس سره) 
أيضاً", إذ عليه يمكنه أن يدع هذه الأجزاء التي أتى بها على حاها ويأتي 
بالمغرب ثم يأقٍ ببقية أجزاء العشاء. وبذلك يراعي شرطية الترتيب بالإضافة 
إلى الأجزاء الألاحقة. وأمّا السابقة فقد عرفت سقوطها فيها بمقتضى الحديث 
بعد كون الإخلال بالنسبة إليها سهوياً. 


.٠١ ,6 أبواب المواقيت ب؛ ح‎ /١١7 :4 الوسائل‎ )١( 
. 5١١ :*” 7/4 لاحظ كتاب الصلاج ؟:‎ (3) 


١١‏ 11000000000[ ا 
[7١9؟]‏ المسألة الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك 
سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين!*) صحّت صلاته 
وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرّتين!**' وكذا إن لم يدر!*** أ نهها من أي 
الركعات بعد العلم بأنهها من الركعتين (". 


إلا أن هذا القول أيضاً ضعيف, ولا يمكن الالتزام بالإقحام فى غير مورد 
النص. لكونه على خلاف القاعدة كبا تقدّم في حلّه7". وعليه فلا مناص من 
الحكم بالبطلان ولزوم الاتيان بالعشاءين ىا ذكرنأه. 

)١(‏ إذا علم بعد الصلاة أو فى أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء 
كانتا من الأولتين أو الأخيرتين أو بالاختلاف. أو لم يدر ئها من أيّ الركعات 
بعد العلم بعدم كونها من ركعة واحدة المستلزم للبطلان. فقد حكم (قدس 
سره) حينئذ بصحّة الصلاة ووجوب قضائهما مع سجدني الهو مرّتين. 

وما ذكره (قدس سره) ظاهر في الجملة ولا سترة عليه ضرورة أنّ ما دل 


(:#) إذا كان المنسي سجدتين منهما وعلم المصلي بذلك قبل الفراغ أو بعده قبل الإتيان 
بالمنافى وجب عليه تدارك إحداهما وقضاء الأخرى. 

(:#*) على الأحوط كا مرّء وقد تقدّم حكم نقصان السجدة من الركعة الأخيرة [في 
المسالة 9١١٠؟].‏ 

() إذا علم إجمالاً نتقصان سجدتين من ركعتين واحتمل أن تكون إحداهما من الركعة 
التى لم يفت محل تداركها فيها وجب عليه تداركها وقضاء سجدتين أخريين بعد 
الصلاة على الأظهرء نعم إذا كان الشك بعد الفراغ وقبل الإتيان بالمنافي رجع وتدارك 
إحداهها ثم يقضىي سجدة اخرى. 

.006 :15 شرح العروة‎ )١( 


فروع العلم الإجمالي مج سام لو وو انم اماو ا 
غلى وجوب قضاء السجدة المنسية وعدم بظلان الضلاة بذلك لا يفرق فيه 
بمقتضى الإطلاق بين ما إذا كان المنسي سجدة واحدة أو ثنتين. بل الثلاث ما لم 
تكن من ركعة واحدة, والا استوجب البطلان خينئذ من أجل نقصان الركن: 

نعمء ضم سجدتي السهو إلى القضاء مبني على ما اختاره من كون نسيان 
التبعدة من مويكراءتة: دوه الوه وقر عرقت "تود كلا حب عله عن 
القضاء إلا إذا قلنا بوجوب سجدت السهو لكل زيادة ونقيصة. وهذا في الجملة 
واضح كما عرفت. 

إلا أن تفصيل الكلام في المقام يستدعي التكلّم في موردين: 

أحدهما: ما إذا حصل العلم المزبور بعد الفراغ من الصلاة. 

انيهما: ما إذا حصل فى الأثناء وقبل أن يسلّم . 

ما المورد الأوّل: فتارة يعلم بعدم كون شيء من السجدتين المنسيّتين من 
الركعة الأخيرة. وأخرى يعلم بأنّ إحداهما منهاء وثالثة يشكٌ في ذلك فيحتمل 
أ تكون الخدى المستكسين من الأخيرة: 

لا إشكال في الصورة الأولى, وأنْه ليس عليه إلا قضاوهما إِمّا مع ضمّ 
سجدت السهو أو بدون ذلك على الخلاف المتقدّم. 

وأمّا فى الصورة الثانية: فلا إشكال أيضاً فى وجوب قضاء السجدة الفائتة 
من غير الركعة الأخيرة. وأمًا المنسية من الأخيرة فحيث إن السلام حينئذ واقع 
في غير محلّه ومثله لايكون مخرجاً؛ فهو بعد في الصلاة, فيجب عليه الرجوع 
وتدارك السجدة المنسية والإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام الزائد الواقع في 
غير محلّه سهواً. بل للتشبّد أيضاً إن قلنا بوجوبها لكلّ زيادة ونقيصة. 


.501 :18 في شرح العروة‎ )١( 


غ١١‏ يس ده للم عا طاح بد قار الغو 7335 الضارة 


هذا فما إذا كان حل التدارك باقياً. بأن لم يكن مرتكباً بعد السلام لأحد 
المنافيات العمدية والسهوية كالحدث والاستدبارء وإلا فلا رجوع لفوات الحل. 

وحيث إنْ نسيان السجدة الواحدة لا يستوجب البطلان بمقتضى حديث 
لاتعاد. بل لصريم قوله (عليه السلام): لاتعاد الصلاة من سجدة واحدة وإما 
تعاد من ركعة )١١‏ فيعلم من ذلك أَنّ السلام الواقع آنذاك كان مخرجاً؛ بمعنى أن 
ارتكاب المنافى كاشف عن اتصاف السلام فى ظرفه بالخرجية. وإلا لزم إعادة 
الضلاة::والمفروطن نا لاقتعا مهدا النمسة كا غرفنك: 

وغله تسن تقنا سد اللسحدة كالسيعدة الأخوى القية عا عدا ال كن 
الأشيرة كاه فحال ذلك حينئذ حال ما لو علم بفوات كلتا السجدتين تنا 
عدا الركعة الأخيرة, الذي تقدّم فى الصورة الأولى. 

وأمّا في الصورة الثالثة: ففها إذا كان ذلك بعد ارتكاب المنافي يجب 
قضاؤهما كا علم مما مرَ آنفاً. وأمّا إذا كان قبل ذلك والمفروض أنّ التذكّر بعد 
السلام فلا إشكال في وجوب قضاء إحدى السجدتين المعلوم عدم كونها من 
الركعة الأخيرة. 

وأا الأخرى المزدةة بين كونيا عنا أو اما ضداها من جاتر الر كدات»فحيث 
إن قاعدة التجاوز فى الركعة الأخيرة معارضة بمثلها في سائر الركعات فنبق 
نحن واستصحاب عدم الإتيان بها في كلّ منهماء أعني الركعة الأخيرة والركعة 
الأخرى الى :هى طرف هذا العنكه ومتتضى العمل بالاستتضحايين :وجوت 
الرجوع وتدارك السجدة وإعادة التشبّد والسلام ثم قضائها. مضافاً إلى قضاء 
السجدة الأولى كما مرٌ. فبالنتيجة يأتي بئلاث سجدات, إحداها رجوعاً وثنتان 
قضاء. 


)١(‏ الوسائل 5: /7١9‏ أبواب الركوع ب 5١ح‏ 7 7. (تقل بالمضمون). 


فروع العلم الإجمالي 0 


نعم. يجوز له الاقتصار على سجدتين. بأن يسجد أوّلاً بقصد ما فى الذمّة 
الجامع بين الرجوه والقضاء. حيث إن الظاهر ان المامور به هو الإتيان بذات 
السجدة من دون أن تكون معنونة بعنوان الرجوحع وعدمه, ثم يتشهد ويسلم 
احتياطاً ويأق بعد ذلك بسجدة أخرى قضاءً, وبذلك يقطع ببراءة الذمّة. فانٌ 
وظيفته إن كانت الرجوع لكون الفائتة من الأخيرة فقد فعل. وإلا فقد قضى. 
ولايضيره التشهّد والتسليم عندئذ بعد وقوعهما خارج الصلاة ى) هو ظاهر. 

فلآاححاجة إل سهدة كاله كا لاحب غليه سجوة اليو مق اخل السلاء 
الأوَّلء لعدم الجزم بزيادته بعد احتال أن تكون السجدتان المنسيتان كلتاهما 
تنا عدا الركعة الأخيرة. 

ومعلوم أن استصحاب عدم الإتيان بسجدة الركعة الأخيرة لا يثبت اتّصاف 
المتلاة:يعفوان الزيادة لخت سخوه السنيو .هن أجل 

نعم» بناءً على ما قدّمناه فى حلّه ١7‏ من أنّ السجدة المقضية جزء حقيقة قد 
. تغيّر ظرفه وتبدّل محلّه فتأخّر عن موطنه إلى ما بعد السلام, ومالم يأت بها م 
يتحقّق الخروج عن الصلاة, ولذا قلنا إِنَه لو أخلّ بها عمداً بطلت صلاته. 
فعليه يعلم فى المقام إجمالاً بزيادة السلام, فانٌ السجدة المنسية إن كانت من 
الركعة الأخيرة فالسلام الأُوّل زائد. وإلا فالسلام الثاني المأتي به احتياطاً. لما 
عرفت من أنّ السجدة المقضية جزء حقيق, فا لم يفرغ عن قضاء السجدتين لم 
يتحقّق الخروج عن الصلاة, فلا حالة يكون السلام الثاني واقعاً في الأثناء 
ومتّصفاً بالزيادة. إذن يجب عليه سجود السهو لأحد السلامين المعلوم زيادته 
إجمالاً. بل وكذا للتشبّد بناءً على وجوبه لكلّ زيادة ونقيصة. 

وأمًا المورد الثاني: أعني ما إذا كان العلم حاصلاً أثناء الصلاة. فلا إشكال 


.5١١ ,؟1/1١ شرح العروة 14: 36ة,‎ )١( 


اللدل ا ل 


في وجوب قضاء السجدتين فما إذا كان التذكّر بعد الدخول في ركن لاحق 
بحيث لا يمكن معه التدارك. كما لو علم وهو فى ركوع الثالئة بفوات السجدتين 
من الأولتين. أو علم وهو في ركوع الرابعة بتركهما من الركعات السابقة. 

كا لا إشكال في قضائها أيضاً فيا إذا لم يكن داخلاً في ركن, ولكنّه م 
يحتمل فوت السجدة من الركعة التي هو فيها أو قام عنهاء كما لو قام إلى الرابعة 
فعلم حينئذ بفوت سجدتين من الأوليين, أو رفع رأسه من السجدة الأخيرة 
وعلم بترك سجدتين من الركعات السابقة. 

وأمّا إذا لم يكن داخلاً فى ركن مع احتّال أن تكون إحدى المنسيّتين من 
الركعة التي هو فيها أو قام عنهاء فوجوب قضاء سجدة واحدة معلوم تفصيلاً. 

وأَمّا السجدة الأخرى المردّدة بين كونها مما بيده أو من ركعة أخرى قد 
فات محل تداركهاء فان لم يكن داخلاً في جزء مترتّب كا لو رفع رأسه من 
سجود الركعة الأخيرة مثلاً. وقبل أن يتشبّد علم بترك سجدتين إحداهما من 
الأكعات السائقة يفنا والاكوئ يقر ددنيان كوكنا عقا انها اوجن ال هده 
الركعة. عمل بقاعدة الشكٌ فى الحل بالنسبة إلى هذه الركعة. وبقاعدة التجاوز 
بالإضافة إلى الركعة السابقة التى هي طرف للترديد. فيسجد للركعة التي هي 
دح ولكانىء عليه :إلا قضباء الحدة علوم لزاتا 2 ' 0 

وإن كان داخلاً في جزء مترتّب كا لو كان داخلاً في التشجّد في المثال المزبور 
أو قام إلى الرابعة فعلم بتردّد الفائتة بين كونها من هذه الركعة التي قام عنها أو 
من ركعة أخرىء فقاعدة التجاوز لكونها متعارضة من الطرفين ساقطة. 
فلامناص من الرجوع إلى أصل آخر. والأصول المتصوّرة في المقام ثلاثة: 
الاستصحاب. وقاعدة الاشتغال. وأصل البراءة. 

فان قلنا بعدم جريان الاستصحاب في أمثال المقام مما علم معه بالخالفة 


فروع العلم الإجمالي ب ا ا اا سي ا ل 


للمعلوم بالإجمال كما عليه شيخنا الأنصاري (قدس سره)7" كان المرجع 
حينئذ قاعدة الاشتغال بالإضافة إلى الركعة التي قام عنهاء للشك في الخروج 
عن عهدة الأمر بالسجود مع إمكان التداركء لبقاء محله الذكريء إذ المغروض 
عدم الدخول في الركن. وأصالة البراءة بالإضافة إلى الركعة السابقة التي هي 
طرف للترديد. فانٌ الأمر بالسجدة المحتمل فواتها من تلك الركعة ساقط قطعاً 
بعد عدم إمكان التدارك. فلا يحتمل بقاؤها على الحزئية. 

نعم, على تقدير تركها في موطنها يتعلّق أمر جديد بالجزئية بعد الصلاة 
ويكون التبدّل حينئذ في ظرفها وحلها. وحيث نشك في حدوث هذا الأمر 
لجواز الإتيان بالسجدة في موطنها فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة. 

فمهذين الأصلين ‏ أصالة الاشتغال وأصالة البراءة ‏ اللّذين أحدهما مثبت 
والآخر ناف ينحلّ العلم الإجمالي. فيرجع ويتدارك السجدة من الركعة التي هو 
فيها أو قام عنهاء ولا شيء عليه إلا قضاء السجدة الواحدة المعلوم فواتها. 

وإن قلنا بجريان الاستصحاب كما هو الصحيح. لعدم كون الخالفة بمجرّدها 
مانعة ما لم تكن عملية, فلا تصل النوبة إلى الأصول المتأخّرة الطولية. بل يبنى 
حينئذ على عدم الإتيان بالسجدة من كلّ من الركعتين اللّتين همنا طرفا القرديد 
عملاً بالاستصحاب فى كلّ منهماء فيرجع ويتدارك السجدة من هذه الركعة 
ويقضي سجدتين بعد الصلاة إحداهما عنًا فات يقيناً والأخرى عرّا فات بحكم 
الاتستصحات. 

فانٌ الظاهر أنّ الموضوع للقضاء ليس هو الترك السهوي ليورد بعدم ثبوت 
هذا العنوان باستصحاب عدم الإتيان. بل المستفاد من الأدلة أنّ السجدة 


./46 1/414 فرائد الأصول ؟:‎ )١( 


م1١‏ باتع رماعو لماك وااو جا د و لوووط سوا : اقرع العروة 205 الضادة 
المتروكة في حلّها محكومة بالتدارك مع الإمكان ولا فبالقضاء. 

نعم , الترك العمدي موجب للبطلان, وهذا لايستوجب تقيّد موضوع 
القضاء بعنوان الترك السهوي كا لايخى. 

وعلى الجملة: فاللازم الإتيان بسجدات ثلاث: إحداها في الحلّ. وثنتان 
قضاءً, ولا يمكن الاقتصار هنا على سجدتين بأن يأقى باحداهما بقصد ما فى 
الاق نانم ون داهو عدارلة لق الال روما يكو ققاء عن ار كنة القن نو 
طرف للترديد ىا هو ظاهر. وبذلك تفترق هذه الصورة عن الصورة السابقة 
أعني ما إذا كان التذكّر بعد السلام, التي عرفت فيها جواز الاقتصار على 
السجدتين. 

وأمّا سجود السهو من أجل القيام إلى الركعة التي بيده فغير لازم, لعدم 
العلم بزيادته بعد احتال الإتيان بكلتا السجدتين في الركعة التي قام عنها. ومن 
المعلوم أنّ أصالة عدم الإتيان لاتثبت الزيادة. نعم بعد ما رجع وتدارك 
بمقتضى الاستصحاب كا عرفت يعلم حينئذ إجمالا إِمَا بزيادته او بزيادة 
الجلوس من جهة تدارك السجدة, فيجب السجود للعلم الإجمالي بتحقّق موجبه 
وهو القيام فى موضع القعود أو عكسه. الذي هو بنفسه من الموجبات ]ا 
تقرّم (". 

فتحصّل : أنّ الصلاة حكومة بالصحّة فى جميع صور المسألة, إلا أنّ حكنها 
يختلف باختلاف الموارد حسما فصّلتناه. 
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فروع العلم الاجمالى 0 اا 

]5١17[‏ المسألة الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلاً وشك في أن 
شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكهال السجدتين أو بعدهها بنى 
على الثانى. كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة7". 


)١(‏ تقدّم الكلام حول هذه المسألة في المسألة العاشرة من فصل الشكٌ في 
الركعات 7 وأعادها في المقام. ونحن أيضاً نعيدهاء لعدم خلوّها عن الإفادة 

إذا كان فى الركعة الرابعة البنائية وعلم أنه شك قبل ذلك بين الثنتين 
والثلاث ولم يدر أنّ شكّه السابق هل كان قبل إكبال السجدتين لتبطل صلاته 
أم كان بعد الإكمال وقد بنى على الثلاث فطبعاً يكون ما بيده رابعة بنائية . 

ذكر فى المتن أنّه يبنى على الثانى. فتصصّ صلاته ويأتى بركعة الاحتياط بعد 
ذلك. وذكر (قدس سسره) أنّ الأمر كذلك فما إذا كان الشك بعد الصلاة. 

أقول: ما أفاده (اقدس سره) هو الصحيح فما إذا كان الشك فى الأثناء. فانٌ 
الرواناك ومتيا مو قة عن ؟ قن دلت عل أن الماك ف هود الركمات يف 
على الأكثر ويتدارك النقص الحتمل بركعة الاحتياط. وزيادة السلام الحتملة 
مغتفرة تخصيصاً فى دليل الخرجية. فقتضى هذه الروايات أن كلّ شك محكوم 
نهذ الحكم. 

إلا أن هناك طائفة أخرى من الروايات دلت على لزوم حفظ الأوليين 
وسلامتب] عن الشف بوانه لأ يد شليها الوه ك) تظقة يه .صضيحة الوشاء: 


.597/:18 شرح العروة‎ )١( 
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١6‏ اا وم البح روا ولي لصف اد رول دا السام كنع العروة ١14‏ /الكادء 


«الإعادة في الركعتين الأوليين, والسهو فى الركعتين الأخيرتين» "١‏ ونمحوها 
غيرها 0000 المصرّحة بلزوم إحراز الأوليين واليقين بهما. 

فالمتلخّص من هاتين الطائفتين بعد ضمّ بعضها إلى بعض أنّ الموضوع 
للصحّة والبناء على الأكثر هو الشاك في الركعات ولم يكن شكّه في الأوليين 
وهذا يمكن إحرازه في المقام بضميمة الوجدان إلى الأصل . 

فانّ المكلّف شاك فعلاً بين الثلاث والأربع وجداناً. ولأجله يكون ما بيده 
رابعة بنائيّة كما ذكرناء كا أنّه حافظ فعلاً للأوليين وجداناً أيضاً. فانّه محر ز لما 
بالفعل, ولا شك فيهما بوجه. وليس في البين عدا احةال عروض المبطل سابقاً 
أعني حدوث الشك السابق بين الثنتين والثلاث قبل الإكال المستلزم لعدم 
حفظ الأوليين آنذاك وكونه ماضياً على الشك. وهو مدفوع ببركة الأصل . 

ونتيجة ذلك هو الحكم بالصحة. فانٌ شكّه الفعلي فيا عدا الأوليين وكونه 
حافظ أ لما وجدانى. ومضيّه سابقاً مع الشك فيهم الذي هو المبطل منفي بالأصل . 

ولكن قد يقال: إِنّ الشك الذي يحكم معه بالصحّة والتدارك بركعة الاحتياط 
هو خصوص الشك الحادث في الأخيرتين وبعد إكال السجدتين, فهذه الحصّة 
الخاصّة من الشك المتّصفة بعنوان الحدوث والبعدية هي الموضوع للصحّة. 
ومن المعلوم أن أصالة عدم حدوث الشك قبل الإكال لايجدي فى إثبات هذا 
العنوان» فلا يمكن إحرازه إلا على القول بالأصول المئبتة . 

وربما يويّد ذلك بناءً 3 اختلاف حكم الشكٌ بين الثنتين والشلاث مع 
الثلاث والأربع -كما مر”" - بأنّ الشكٌ الأوّل يلازم الثاني بعد الإتيان بركعة 
فهو يرجع إليه 0 آخر. ومعه كيف يمكن الالتزام باختلاف 


.٠١ ح‎ ١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ /١4١ :8 الوسائل‎ )١( 
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فروع العلم الإجمالي 1 
حكنيها. فلا مناص من الالتزام بدخالة عنوان الحدوث لمتاز أحدهما عن 
الآخر وإن قارنه بقاء. 

ويندفع: بعدم اشتال شيء من الأدلّة على عنوان الحدوث. وإممًا المذكور 
فيها كما سبق أن الإعادة في الأوليين والوهم في الأخيرتين. وهذا كما ترى 
ظاهر في أنّ الاعتبار بتعلّق الشك بالأخيرتين في قبال تعلّقه بالأولتين. 

وهو عبارة أخرى عن لزوم كون الشاك حافظاً للأولتين. وأنّ الشك إن كان 
متعلّقاً مهما -كما لو شكٌ بين الثنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين. فما أنه م 
يحرز الركعتين وإنما أحرز ركعة أو ركعة ونصفاً ىا لو كان في حال الركوع - 
بطلت صلاته لعدم كونه حافظاً لقام الأولتين بعد تعلّق الشك بهم تماماً أو 
بعضاً. وإن كان متعلّقاً بالأخيرتين كان صحيحاً. 

فالتقييد بالأخيرتين في الصحيح ناظر إلى متعلّق الشك. لا إلى الشك نفسه 
ليدل غل لروء حدوثه في الأخيرتين. 

وفي المقام حيث لم يتعلّق بالأولتين وجداناً وإنما تعلّق بالأخيرتين كان شكّه 
داخلاً في الشكوك الصحيحة بعد نف احتال تعلّق شككّه السابق بالأولتين 
بمقتضى الأصل كبا عرفت. 

وأمّا التقض المذكور في التأييد فيندفع بعدم انتقلاب الشكٌ بين الثنتين 
والثلاث إلى ما بين الثنلاث والأربع حتى بعد الإتيان بركعة. بل هو بعينه باق 
فهو الآن شاك أيضاً في أنّ الركعة السابقة هل كانت الثانية أم الثالثة. كا أنه 
قبل الإتيان بالركعة يشكٌ أيضاً في أن الركعة اللاحقة هل هي الثالثة أم الرابعة 
كما أنّ في الشك بين الثلاث والأربع يشك في الركعة السابقة بين الثنتين والثلاث . 
فهذه شكوك مجتمعة في الوجود, لا أنّ بعضها ينقلب إلى بعض. بل يستلزم 
بعضها الآخر. 


١7‏ :181 توج اماطبو جك ف تامار مقس وااوم اوه موسا بدو ووو كارع" الغروة :أ 7 الكادة 


والمستفاد من الأدلّة أَنّ الشك الذي لايكون معه شك آخر فى حدّ نفسه إن 
كان بين الثنتين والثلاث الملازم للشكٌ بين الثلاث والأربع فله حكم. وإن كان 
بين الثلااث والأربع الملازم للشكٌَ بين الثنتين والثلاث فله حكم آخر. 

وهذا كما ترى لايكشف عن أنّ الموضوع مقيّد بعنوان الحدوث ليصلح 
للتأييد. نعم واقعه كذلك, أي أنّ الموضوع هو الشكٌ الحادث ابتداءً بعد إكبال 
السعوتتن الكن لتستواة دوت ومتقدا عيذ الرعقب العنوان كن كد 
اغا نهل سزويل اواك المأخوذ في الروايات هو تعلّق الشاكَّ ارين 
مع حفظ الأوليين. وهذا وإن استلزم بحسب الواقع تآخّر الشك وحدوثه في 
الأخيرتين» ال 9 الحدوث بعنوانه لم كن فلعوظا وها غوذا في مقام كعات 
الحكم . 

وعلى الجملة: مقتضى الروايات العمل على الأكثر والبناء عليه لمطلق الشاك 
خرج عنها من تعلّق شككّه بالأوليين, والمفروض هنا أنّه حافظ طماء لعلمه فعلاً 
حدق الأولون حارها :ولي ل" اعتال فريوظن المبطل ماقا المتون .لصيل 
لاهن من مز العمل عا امك نبعكة الضلذة: ْ 

هذا كلّه فيا إذا كان الشكٌ في الأثناء. ولم نتعدّض سابقاً لحكم ما إذا كان 
التنك بعد الضلاة وآن أشار إلية الماتن .هنا وهتاك تقول 7 

إذا شك بعد الصلاة في أن شكّه السابق هل كان قبل الإكال أم بعده فهو 
على قسمين : 

إذ قد يفرض حدوث الشك فى عدد الركعات قبل الفراغ وأَنّه أتم” صلاته مع 
الشك والبناء على الأكثر واستمبٌ هذا الشك إلى ما بعد العمل, وإنما الحادث بعد 
الصلاة يحرّد الشك في أن شكّه السابق بين الثنتين والثلاث هل كان قبل الإكمال 


أم يعذه. 


فروع العلم الإجمالى م ا م ا ل 0 

فان كان الفرض هكذا ‏ ولعلّه يريده في المن ‏ فالأمر واضح, فانٌّ حكنه 
حكم الشك العارض فى الركعة الرابعة البنائية الذي سبق. فيجري ما مرّ من 
كونه محكوماً بالبناء على الأكثر وقد فعل, وليس في البين عدا احتّال عروض 
المبطل المدفوع بالأصل كا تقدّم. 

واحوق: يشرفن أنه شك بين الثنتين والثلاث وغفل وأته صلاته من غير 
التفات. بحيث لا يكون الاتيان بالأجزاء الباقية عن شك وبناءٍ منه على الأكثر 
بل أت بنفس النيّة الأوّلية الارتكازية. وبعد الصلاة شك في أنّ شكه السابق 
هل كان قبل الإكبال أم بعده؟ ففى مثل ذلك لايمكن الحكم بالصحّة . 

فانٌ أصالة عدم حدوث الشكٌ قبل الإكال وإن ترتّب عليها نفي البطلان إلا 
أنه لايجدي فى إثبات موضوع البناء على الأكثر والإتيان بركعة الاحتياط 
فانه كا مد وظيفة من شكٌ فى الأثناء وكان حافظاً للأوليين وشاكاً في 
الاخمرعق م وهذاغى ةق النينء اذ لاقيف بالاستاصحات الموايور ان شدكه 
كان متعلّقاً بالأخيرتين وأنّه كان ضابطاً للأوليين لتصمّ صلاته. 

نعم , كلا الأمرين حرز فعلاً ‏ أي ما بعد الصلاة - وجداناً إلا أنه لا ينفع 
لأنّ روايات البناء على الأكثر كلها واردة في الشك فى أثناء الصلاة. فلا تشمل 
الشك الحادث بعدها. 

وقد عرفت عدم إحراز موضوع البناء في الأثناء أمّا بعد الشك فالمفروض 
غفلته رأساً. وأمًا حال الشك فن الجائز أن يكون عارضاً قبل الاكال؛ فلا 
يكون عندئذ حافظاأً للأولتين ولاشكّه في الأخيرتين. والاستصحاب غير مثبت 
هذا العنوان. 

وعلى الجملة: فانطباق موضوع الحكم الظاهري وهو البناء على الأكثر على 
المقام مشكوك فيه. والمفروض الشك في أنّه سلّم على الثلاث أو الأربع. فلم 


١)‏ 1 1 ا 


]5١8[‏ المسألة الخامسة: إذا شك في أن الركعة التى بيده آخر الظهر 


أو أنه أتمّها وهذه أوّل العصر جعلها آخر الظهر(". 


تحرز صحّة الصلاة لا واقعاً ولا ظاهراً. فلا مناص من الاعادة, عملاً بقاعدة 
الاشتغال. ولكن الظاهر أن الماتن لا يريد هذا الفرض. 

)١(‏ قد يفرض علمه بحالته الفعلية وأَنّ الجزء الذي هو متلبّس به متّتصف 
بعنوان العصر كالركوع مثلاً ويشكٌ فى الأجزاء السابقة, وأنه هل نواها عصراً 
أيضاً وقد كان فارغاً من الظهر. أم نا كانت آخر الظهر وقد غفل ونوى 
الععدر هذا الموع. 

ففى هذه الصورة أتمّ صلاته عصراً بعد إحراز تكبيرة الإحرام. وكذا انّصاف 
الأجزاء السابقة بعنوان العصرية بمقتضضى قاعدة التجاوز كما مر نظيره فى 
المسألة الأولى ‏ وإحراز تمامية الظهر بمقتضى قاعدة الفراغ, إذ بعد أن 5 
نفسه فعلاً فى صلاة العصر ولو باعتبار الجزء الذي بيده الذي هو مترتّب على 
الظهر فقد أحرز الفراغ من الظهر لا محالة, وبما أنه يشاك في تماميتها فلا مانع 
من البناء على الصحّة بقاعدة الفراغ. فتصمّ كلتا الصلاتين. 

لكن هذا الفرض غير مراد للماتن جزماًء لفرضه الشك في تام الركعة التي 
بيده وتردّدها بين الظهر والعصر. من دون علم بأحد العنوانين اها 

وعليه فالصحيح ما أفاده (قدس سره) من جعلها آخر الظهر بمقتضى قاعدة 
الاشتغال. للشك في الخروج عن عهدتها ما لم تنضمٌ الركعة إليهاء بل مقتضى 
الاستصحاب(" بقاؤه على الظهر. فلا مناص من الضم . فان كانت آخر الظهر 


)١(‏ وما عن بعض الأعاظم من أنّ هذا الاستصحاب لايثبت به كون الركعة التى بيده 


ذه 


فروع العلم الإجمالى 0 0000 

]5١19[‏ المسألة السادسة: إذا شك في العشاء بين الشلاث والأربع 
وتذكر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته ١‏ وإن كان الأحوط إتّامها عشاء 
والاتيان بالاحتياط ثم إعادتها بعد الاتيان بالمغرب . 


فهو. وإلا وقعت لغواً. وليس له إتمامها عصراً بعد عدم إحراز البراءة عن 
الظهر. مضافاً إلى الشكٌ في عنوان ما بيده وعدم إمكان إحرازه بوجه. 

وعلى الجملة: فبعد عدم كون المقام من موارد قاعدة الفراغ , لعدم إحراز 
التجاوز والفراغ عن الظهر المشكوك فيه. فالمرجع قاعدة الاشتغال القاضية 
بلزوم ضير الركعة والإتام ظهراً. ولا يصمّ إتامها عصراً. لكونه مشكوك 
الدخول فيه. 

)١(‏ إذ لايمكن تصحيحها بوجه. لا عشاءً بالبناء على الأكثر لفوات 
القرتيب بعد فرض عدم الإتيان بالمغرب. ولا مغرباً بالعدول إليها لقصور أدلة 
مناص من رفع اليد والإتيان بالعشاءين. 


هذا بناءً على الختار من اعتبار القرتيب بين جميع الأجزاء في المترتّبتين 


ظهراً ليجب إتامها بهذا العنوان غير واضح. فانّ البقاء على الظهر إلى الآن الذي هو 
يحرى الاستصحاب مساوق لكون الركعة التي نيدة ظهرا :+ وأحدهنا غين الألفر ل 
أنه يلازمه ليكون مثبتاً بالإضافة إليه. هذا أوَلاً. 
وثانياً: مع التسليم لم تكن حاجة إلى إثبات اللازم» بل نفس التعبّد بالبقاء على 
بهذا العنوان. فحال الركعة في المقام حال الشك في أصل الصلاة وهو في الوقتء فكئا 
أنَّ مقتضى الاستصحاب لزوم الإتيان وإن لم يثبت به انّصاف المأتى به بعنوان الظهر 
-مثلاً ‏ فكذا فما نحن فيه بمناط واحد. 


شل اع مد مرو مارم ادال عا واولا و كي ابوه الفروة :755 الغاذة 


وانا بناء 18 ممالك تحيقنا الاسنعاة: (قدبين عبر "لاون قوط اسار 
الترتيب فى مثل المقام استناداً إلى حديث لاتعاد'" فالمتعيّن إتمامها عشاءً. ‏ 
الإتيان بالمغرب. 

إلا أن المبنى غير تام كا تقدّم'" لظهور الأدلّة في اعتبار القرتيب في جميع 
أجزاء اللاحقة ووقوعها بأجمعها بعد السابقة. ومعه لايصح الاستناد إلى 
الحديث. للزوم الإخلال بالترتيب عامداً بالإضافة إلى الأجزاء الآتية. وواضح 
أن عديت لأتناد لايسل: الاخللال العسدى: 

والذى يدلنا عل اغعبان العرتين :عل الأظلاق غذة زوايات وهنا ما اشكمل 
على التعبير بقوله (عليه السلام): «إلا أنَّ هذه قبل هذه»!؟). غير أَنّ هذه 
الروايات وهي ثلاثة كلها ضعيفة السند. فلا تصلح إلا للتأييد. 

والعمدة الروايات الأخر الدالة على المطلوب. بحيث يظهر منها كون الحكم 
مفروغاً عنه. ولأجله سيت الظهر بالأولى. وهي كثيرة 55 مذكورة ف باب 
الأوقات. ومن جملتها صحيحة ذريم المحاربى قال (عليه السلام) فيها: «وصل 
الأولى إذا زالت الشمس. وصلٌ العصر يُعيدها...» إلخ608. دلت بوضوح على 
لزوم وقوع العصر التى هي اسم لقام الأجزاء بُعيد الظهر. ونمحوه وارد في 
العشاءين أيضاً فلاحظ . 

وعلى الجملة: فاعتبار الترتيب بالمعنى الذي ذكرناه ما لاينبغي الإشكال 


)١(‏ كتاب الصلاة :١‏ ”؟/ا "الا. 

(؟) الوسائل /7١ :١‏ أبواب الوضوء ب 7ح 8. 

() في ص١2١١.‏ 

)غ0 الوسائل 5: ١75‏ / أبواب المواقيت ب غ ح 6, .5١ ,7١‏ 
(0) الوسائل 4: /١08‏ أبواب المواقيت ب ٠١‏ ح8. 2 ” 


فروع العلم الإجمالى ا 

[١1]المسألة‏ السابعة: إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر 
ركعة ١‏ قطعها وأتم الظهر ثم" أعاد الصلاتين. ويحتمل العدول إلى الظهر (*) 
بعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثم أعاد الصلاتين. وكذا 
إذا تذكر فى أثناء العشاء أنه ترك من المغرب ركعة. 


فيه. وعليه فلا يمكن الإتمام في المقام عشاءً. لاستلزامه الإخلال بالترتيب في 
الأجزاء الباقية عامدأً كا مدّ. وحديث لاتعاد إمّا خاص بالناسي كما يراه 
(قدس سره)7" أو شامل للجاهل أيضاً كما نرتئيه. وعلى التقديرين لايشمل 
العامد. فلا يصلح للاستناد إليه. 

نعم, بناءً على القول بالإقحام كا يراه (قدس سره)!" أيضاً له أن يدع هذه 
الأجزاء ويأتٍ بالمغرب ثم يتم العشاء وتصمّ الصلاتان. وهذا له وجه ولا يأس 
به لو تم المبنى. وإن كان محل إشكالء بل منع. 

)١(‏ قد يفرض إمكان تتميم الظهر بالمقدار لمأتي به من العصر, لأجل عدم 
دخوله في ركن زائد كما لو كان الناقص ركعة على ما فرضه في المتن ‏ وكان 
التذكر قبل الدخول في ركوع الثانية أو ركعتين وتذكّر قبل الدخول في ركوع 
الثالئة. وأآخرى يفرض عدم الإمكان, لدخوله في ركن زائد. 

أمّا فى الفرض الأوّل: فقد احتمل في المتن العدول إلى الظهر, بمعنى جعل ما 


(#) هذا هو الظاهر. بل لو دخل في ركوع الركعة الثانية فها أنّ الظهر لمأتي بها لايمكن 
تصحيحها يعدل بما في يده إليها فيتمها ثم يأتي بالعصر بعدهاء ولا حاجة إلى إعادة 
الصلاتين في كلا الفرضين, وكذا الحال في العشاءين . 

.60 :7 كتاب الصلاة‎ )١( 

(') لاحظ كتاب الصلاة ؟7: 74 7. 


١‏ ل معطو ود اقرع الغروة ١5‏ الكادة 


بيده رابعة الظهر. والظاهر أنّ هذا هو الصحيح. فيسلّم على الظهر ويسجد 
سجدق السهو لكل زيادة تستوجبه"" ثم يآتي بالعصر. ولا تضرّه زيادة 
التكبير ولا نيّة المخنلاف. 

ما الأوّل: فلم تقدّم في حلّه '' من أنّ البطلان بزيادة تكبيرة الإحرام سهواً 
وإن كان هو المشهور. إلا أنه لا دليل عليه عدا عدّهم إِيّاها من الأركان, بعد 
تفسيرهم للركن بما استوجب الإخلال به البطلان عمداً وسهواً. نقصأ وزيادة. 

وقد عرفت ثمة عدم الدليل على هذا التفسير بعد عدم مطابقته لمعناه 
الّغوي”", فانٌ ركن الشيء ما يتقوّم به ويعتمد عليه, ومقتضى ذلك اختصاص 
القدح بالنتقص عمداً وسهواً دون الزيادة, فانٌ الزائد لا يكون قادحاً لولم يكن 
مؤكّداً. كما فى عمود الخيمة الذي هو ركنها. نعم الزيادة العمدية قادحة في باب 
الصلاة, للنص الناص!*, وأمّا السهوية فلادليل عليه. ومفهوم الركن لايقتضيه 
كا عرفت. 

فحكم الركن في الصلاة حكم الركن في الحج. الذي لايكون الإخلال به 
مبطلاً إلا من ناحية النقص فقط. دون الزيادة السهوية إلا ما قام الدليل عليه 
بالخصوص. ولم يرد ما يدل على البطلان بزيادة التكبير سهواً. بل حديث 
لاتعاد دليل على العدم. ظ 

على أَنّ مفهوم الزيادة غير صادق في المقام حقٌّ على تقدير تفسير الركن بما 


)١(‏ أي في صلاة الظهر من التسليم الواقع في غير محله أو التشبّد ‏ بناءً على وجوبه لكل 
زيادة ونقيصة ‏ ونحو ذلك. 

.0١-06٠:18 917:١5 شرح العروة‎ )( 

(؟) المنجد: 778 مادّة ركن. 

(؛) [وهو قوله (عليه السلام): «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» الوسائل 8: 5١‏ / 
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١94‏ ح ؟, هكذا ذكر في شرح العروة :١5‏ 10]. 


فروع العلم الإجمالي 00 


ذكرء لتقوّم الزيادة باتيان الزائد بعنوان الجزئية وبقصد كونه من أجزاء العمل 
المزيد فيه, نعم يستثنى من ذلك السجود. فلا يعتبر فى زيادته قصد الجمزئية 
للنصٌ الوارد فى تلاوة العزيمة(". ويتعدّى عنه إلى الركوع بالأولويّة. وأمّا ما 
عداهما من بقية الأجزاء ومنها التكبير فهي على ما تقتضيه القاعدة من اعتبار 
القصد المزبور في صدق الزيادة. ومن المعلوم أَنّ تكبيرة الإحرام لم يؤت بها في 
المقام إلا بنيّة العصر. فلم يقصد بها الجزئية لصلاة الظهر لتتصف بالزيادة فيها. 
فلا ينبغي الإشكال في عدم الإخلال من ناحيتها. 

وأمّا الثاني: أعني نيّة الخلاف وهو العصر فغير قادحة أيضاً. لما نطقت به 
عبلة قن الزواياك!"' وبعقتيا معقرز ةق اتقتافت :فق بعك النقذ امن أن الندرة 
في النيّة بما افتتحت به الصلاة. وأنّه نما يحسب للعبد من صلاته ما ابتدأ به في 
وَل صلاته, فلا يعتنى بقصد الخلاف الناشئ من السسهو في النيّة في الأ ثناء كما لو 
شرع في الفريضة فسها فى الأثناء وقصد النافلة أو بالعكس. 

وهذه الروايات وإن وردت فى غير المقام إلا أنه يستفاد من عموم التعليل 
ضابط كلىي. وهو أن المدار على الافتتاح والشروع بقصد معلوم, ومعه تلغى نيّة 
الخلاف الطارئة في الأثناء سهواً. فهي من أجل اشتالها على العلّة غير قاصرة 
الشمول للمقام. وعليه فنيّة العصر تلغى فيا نحن فيه بمقتضى هذه الأخبار 
فيجعل ما بيده متمّماً للظهر كا ذكرناه. وهذا هو المراد من العدول في المقام. 

ويؤيّده التوقيع المروي عن الاحتجاج وإن كان السند ضعيفاً بالإرسال 
قال: «كتب إليه (عليه السلام) يسأله عن رجل صل الظهر ودخل في صلاة 


.١ ح‎ 1١ أبواب القراءة في الصلاة ب‎ 7/٠١6 :5 الوسائل‎ )١( 
الوسائل 5: 5/ أبواب النيّة ب ؟.‎ )'( 
/ا6.‎ :١4 شرح العروة‎ (0 
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العصر, فل صل من صلاة العصر ركعتين استيقن أنّه صل الظهر ركعتين كيف 
يصنع ؟ فاجاب (عليه السلام): إن كان احدث بين الصلاتين حادثة يقطع نينا 
الصلاة أعاد الصلاتين؛ وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين 
نثقة لعئلاة الظهر:.وضل العصين بعد :ذلك 07 

والمراد بالإعادة في الشرطية الأولى المعنى الأوسع الشامل للعدولء فانٌ 
الاعادة هى الوجود الثانى بعد إلغاء الأوّل. القابل للانطباق على العدول عما 
بيده إلى الظهر م إعادة رم فلا ينافيه التعبير باعادة الصلاتين. 

وكيف ما كان, فالشرطية الثانية التي هي نحل الاستشهاد ظاهرة الدلالة 
على المطلوب. فانٌ المراد بالركعتين الأخيرتين ما يقابل الركعتين الأولتين 
الصادرتين بعنوان الظهر. إذ المفروض في السؤال صدور فردين من الركعتين 
من المصلي, فأ أوَّلاً بركعتين بعنوان الظهر, وأتى ثانياً بركعتين أخريين يعنوان 
العصر. 

فتوصيف الركعتين بالأخيرتين في الجواب إشارة إلى الفرد الثاني من 
الركعتين اللّتين صدرتا أخيراً وصلاهما بعنوان العصر. في مقابل ما صلاهما 
ولا بعنوان الظهر. وقد حكم (عليه السلام) جعلها تتمّة لصلاة الظهر واحتسابها 
منها ثهُ الإتيان بالعصر بعد ذلك. الموافق لما ذكرناه واستظهرناه من الأخبار من 
أ المدار في النيّة على الافتتاح ولا يضرٌ قصد الخلاف. 

وأَمّا ما قد يحمل عليه التوقيع من إرادة الركعتين الأخيرتين للعصر اللتين 
لم يصلهما وجعلها للظهر فبعيد جدّاً كا لايخى. 

هذا كلّه في الفرض الأوّل. وقد عرفت أن المتّجه عندئذ جعل ما بيده متمّماً 
للظهر ثم الإتيان بصلاة العصر . ظ 


.0/١ الاحتجاج ؟:‎ ,١ ح‎ ١7 الوسائل 8: 77577 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )١( 


فروع العلم الإجمالي ا ا 


وأمًا في الفرض الثاني : أعنى ما إذا لم يمكن التتمير. لكونه داخلاً في ركوع 
زائد. فحيث لا سبيل حينئذ إلى الاحتساب بجعل ما بيده رابعة الظهر. للزوم 
زيادة الركن فلا يكون مثله مشمولاً لنصوص الافتتاح المتقدّمة, فصلاة الظهر 
النبائتة باطلة "ل عتال ول يكن تضشيحها بوتحة: 

إلا أنه لا وجه للحكم ببطلان ما بيده أعني صلاة العصر, بل يعدل بها إلى 
الظهر فيتمّهاء ثم يأتى بالعصر بعدهاء فانٌ الظهر السابقة بعد كونها محكومة 
بالبطلان فوجودها كالعدم, فهو كمن تذكر أثناء العصر عدم الإتيان بالظهر 
الحكوم بالعدول إليها بلا إشكال. 

وليس المقام من الشروع فى العصر أثناء الظهر إذ ليست الأجزاء السابقة 
الناقصة باقية على صفة الجزئية. لوضوح أئّْها بأسرها ارتباطية. فلا يكون 
التكبير جزءاً من الصلاة إلا إذا كان ملحوقاً بالقراءة والركوع والسجود إلى 
نهاية الجزء الأخير ‏ أعني التسليم - وعندئذ يستكشف كونه جزءاً منها. 
وهكذا في سائر الأجزاء. فائّا بأجمعها مشروطة بالالتحاق والانضام على 
سبيل الشرط المتأخر. 

فعدم الانضام خارجاً كاشف لا محالة عن عدم الجزئية ووقوعها لغواً من 
ول الأمرء وإا كان هناك تخيّل الجزئية. 

وحيث إن الانضام غير نمكن في المقام حسب الفرضء فوجود تلك 
الأجزاء وعدمها سيّان, وكأنّه لم يأت بشيء. فلا مانع من العدول, إذ لا 
قصور حينئذ في دليله عن الشمول. 

نعم, إذا بنينا على جواز الإقحام وبنينا أيضاً على سقوط اشتراط القرتيب 
في مثل المقام كا يقول بكلّ منهما شيخنا الأستاذ (قدس سره)١'‏ فعلى هذين 


)١(‏ كتاب الصلاة ؟: 7/4؟., :١‏ 7/7 "الا, 


م١‏ 1 5 1 151515151515151[ز[آ1ز[زةز1 ما ا اللا 

[41١؟]‏ المسألة الثامنة: إذا صلى صلاتين ثم" علم نقصان ركعة أو 
ركعتين من إحداهما من غير تعيين١"‏ فان كان قبل الاتيان بالمنافي ضمّ إلى 
الثانية ما يحتمل من النقص!* ثم أعاد الأولى فقط بعد الاتيان بسجدق 
السهو لأجل السلام احتياطاً وإن كان بعد الاتيان بالمنافي فان اختلفتا فِ 
العدد أعادهها وإلا أق بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة. 


المبنيين يمكن تصحيح الظهرء بأن يتم ما بيده عصراً ثم يأتي بما بق من الظهر. 
لكن الشأن في صحّتهماء فانّ كليهما حل إشكال, بل منع كا مر غير مرّة. 

وقد ظهر من جميع ما مرّ أنّ الأظهر العدول في كلا الفرضين. بمعنى جعل ما 
بيده متمّمأ للظهر في الفرض الأوّل. والعدول بما في يده إلبها في الفرض الثاني 
وأَنّهِ لا حاجة إلى إعادة الصلاتين على التقديرين. كا ظهر فساد ما جزم به في 
المتن من القطع, إذ لا وجه له بعد إمكان التتميم أو العدول. هذا. 

وجميع ما ذكرناه في الظهرين جار في العشاءين حرفاً بحرف. لعدم الفرق في 
مناط البحث كما هو ظاهر. 

ثم إن من الواضح أنّ مفروض المسألة ما إذا لم يرتكب المنافي مطلقاً بين 
الصلاتين, وإلا فلا إشكال في بطلان الظهر ولزوم العدول إليها ثم الإتيان 

)١(‏ قد يفرض حصول العلم بعد الإتيان بالمنافي عقيب الثانية وأخرى قبل 
الاتيان. 


(:) على الأحوط. ولايبعد جواز الإتيان بالمنافى ث#م#إعادة صلاة واحدة بقصد ما فى الذمّة 
في المتجانستين وإعادة الصلاتين في المتخلفتين. 


فروع العلم الإجمالى ا 0 

أمَا في الأوّل سواء أتى به عقيب الأولى أيضأً أم لا. فحيث يعلم إجمالاً 
ببطلان إحدى الصلاتين من غير مصحّح في البين. لسقوط قاعدة الفراغ من 
الطرفين وعدم إمكان التدارك بوجه فلا مناص من إعادة الصلاتين. عملاً 
بقاعدة الاشتغال بعد تنجيز العلم الإجمالي. 

نعم. فى خصوص المتجانسين كالظهرين يكفيه الإتيان بأربع ركعات بقصد 
ما فى الذمّة. فان كان النقص فى العصر احتسب عصراً وإلّا فظهراً. والقرتيب 
باق برنقة مقتظى سعدديق الذقناد 11" بعد أن 1 يكن عانداً فى الالغلال: 

هذا بناء غل المشبورهن أن العمان المنقدم سبوا سب عضرا وياق 
بالظهر بعد ذلك. لسقوط اشتراط الترتيب كبا عرفت. 

وأَمّا بناءَ على احتسابه ظهراً وجواز العدول حي بعد العمل وأنّه يأتي 
بالعصر بعد ذلك كما أفتى به الماتن في بحث الأوقات 7 للنص الصحيح المتضمّن 
لقوله (عليه السلام): «إنما هي أربع مكان أربع»”' وإن أعرض عنه الأصحاب 
فاللازم حينئذ الإتيان بالأربع ركعات بنيّة العصر. فان كان النقص فى العصر 
فقد أتى بهاء وإن كان في الظهر فالعصر المأتٍ بها أوّلاً تحسب ظهراً حسب 
الفرض وقد أتى بالعصر بعد ذلك. 

وكيف ما كان. فلا حاجة إلى إعادة الصلاتين. لحصول البراءة بالاتيان 
بأربع ركعات إِمّا بقصد ما في الذمّة أو بقصد العصر بخصوصهاء وإِنما تجب 
إعادتها في المتخالفين كالعشاءين دون المتجانسين. 


وأمًا فى الثانى أعنى ما إذا حصل العلم قبل ارتكاب المنافى عقيب الثانية : 
)١(‏ الوسائل /71١ :١‏ أبواب الوضوء ب ” ح 8. 


(1) في المسألة .]١١81[‏ 
() الوسائل 5: 7/55١‏ أبواب المواقيت ب 57 ح .١‏ 


غ١‏ ب ا 


فاذا بنينا على أنّ العصر المقدّم سهواً يحسب ظهراً كما عليه الماتن (قدس 
سره) فحينئذ لو أ بالمنافي ثم أتى بأربع ركعات بعنوان العصر فقد برئت ذمّته 
يقيناً. لأنّ التقص إن كان فى العصر فقد أتى به. وإن كان فى الظهر فالعصر 
المأتي به أَوّلاً يحسب ظهراً وقد أنى بالعصر بعده فعلاً. كما مر مثل ذلك في 
الصورة السابقة. فلا حاجة إلى ضر ما يحتمل النقص إلى الثانية ثم إعادة 
الأول كا لأسو 

وبعبارة أخرى: على هذا المبنى نقطع بوقوع ظهر صحيحة مردّدة بين الأولى 
والثانية. فالذمّة بريئة منها قطعاً. فليس عليه إلا الاتيان بصلاة العصر. فلا 
حاجة إلى الضم. كا أنه لايجوز الاقتصار عليه فانّه نما ينفع في تفريغ الذمّة 
عن العصر لو كان النقص ف الثانية. ومن الجائز كونه في الآولى. وبماان 
الاشتغال اليقينى يستدعى فراغاً مثله فلابدٌ من الاتيان بالعصر كما ذكرناه. 

كما أنَا إذا بنينا على جواز الإقحام كان عليه الاقتصار على ضيّّ ما يحتمل 
التقضى: بالأعان تمه بقضنة ها فى التكة:وع[ كاهو عليه واقفا مع كونه كنبا 
للعصر أو للظهر. ومعه لا حاجة إلى إعادة الصلاة أصلاً. فانٌ الناقص إن كان 
هو العصر فقد التحق به المتمّم. وكذا إن كان هو الظهر. غايته تخلّل العصر 
حينئذ في البين ووقوعها في الوسط . والمفروض جواز إقحام الصلاة في الصلاة. 
نعم يختصّ هذا بما إذا لم يرتكب المنافى بين الصلاتين كما هو ظاهر. 

وأا إذا لم نقل بشيء من الأمرين, ولم نلتزم لا بالعدول بعد العمل ولا 
بالإقحام. فقد ذكر في المتن أنّه يضم إلى الثانية مايحتمل النقص ويأت بسجدتي 
السهو لأجل السلام احتياطاً؛ ثم يعيد الأولى فقط . 

فان كان المستند فى ذلك هو العلم الإجماللي بدعوى أن النتقص إن كان في 
الأولى وجبت إعادتهاء وإن كان في الثانية حرم قطعهاء لكونه بعد فى الصلاة 
ووقوع السلام في غير محلّه كمن سلّم على النقص, فيجب ضر الناقص كما 
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يجب سجود السهو للسلام الزائد. فهو يعلم إجمالاً إِمّا بوجوب إعادة الأولى 
أو بحرمة قطع الثانية المستتبعة لضي النققص وسجود السهو. 

ففيه: أنه غير منجّز فى مثل المقام ما لا تتعارض الأصول الجارية في 
الأطراف, لكون بعضها مثبتاً للتكليف والبعض الآخر نافياً. 

وبعبارة أخرى: مناط تنجيز العلم الإجمالي معارضة الأصول. المتوقّفة على 
لزوم المخالفة العملية من جريانها. وأمًا إذا لم تلزم المخالفة ىما لو كان بعضها 
مثبتاً والآخر نافياً فلا معارضة. بل تجري الأصولء وبذلك ينحلٌ العلم 
الإجمالي. 

والمقام من هذا القبيل. فانٌ إعادة الأولى مجحرى لقاعدة الاشتغالء التي 
موضوعها مجرّد الشك فى الامتثال, المتحقّق فى المقام. وهذا الأصل مثبت 

وأَمّا بالنسبة إلى الثانية فحرمة القطع مشكوكة, لأنّ موضوعها التلبّس 
بالصلاة وكونه فى الأثناء. وهو غير محرز, لجواز صحّتها والخروج عنهاء فتدفع 
الحرمة المستتبعة لوجوب الضيّ يأصالة البراءة. كوجوب سجدت السهو 
للتشبّد والسلام الزائد. للشكٌ في الزيادة بعد احقال وقوعهما فى تحلّهما . 

نعم. حيث لا مؤمّن عن صحّتها لجواز نقصها وسقوط قاعدة الفراغ 
بالمعارضة, فلو لم يأت بمحتمل النقص حقٌّ انقضى نحل الضم كانت هي أيضاً 
بحرى لقاعدة الاشتغال كالأولى. وكان عليه إعادتها فى المختلفتين, أو الإتيان 
بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة في المتجانستين. والحاصل أنه لا ملزم للضمّ 
بعد كونه مجرى للبراءة ىما عرفت. 

وإن كان المستند هو الاستصحاب فتقريره من وجهين: 

أحدهما: استصحاب بقائه في الصلاة وعدم الخروج عنهاء ونتيجة ذلك 


م١‏ ب 0 


لزوم خم ما يحتمل النقص. وإلا لزم القطع المحرّم. وأمّا الأولى فحيث إِنَّا 
مشكوكة الصحّة من غير مؤمّن فلا مناص من إعادتها بمقتضى قاعدة الاشتغال. 

انيهما: استصحاب عدم الإتيان بمحتمل النقص. الجاري في كلّ من 
الصلاتين. ونتيجته تتميم الثانية وإعادة الأول دول مما رفون الاصهانن 
كا لايخنى. هذا. 

وكلا الوجهين منظور فيه. 

ما التقرير الأوّل ففيه: أن استصحاب البقاء لايثبت عنوان القطع ليحرم 
فيجب الضمٌ حذرا عنه. 

نعم, لو كان الحرّم نفس ما يتحقّق به القطع أعني ذات القاطع كا في باب 
الصوم. حيث إن الحم وما هو موضوع للقضاء والكقّارة هو ذات الأكل 
والشرب ونحوهما من المفطرات - لتم ما أفيد. إذ كما يقرتّب على استصحاب 
البقاء على الصوم لدى الشكٌ فيه حرمة تلك الذوات. كذلك يترتّب على 
استصحابه في المقام حرمة المنافيات. 

لكن معقد الإجماع هو حرمة القطع بعنوانه. ومن المعلوم أنه لايثبت 
بالاستصحاب المزبور إلا على القول بالأصول المثبتة. 

وعلى الجملة: لازم البقاء في الصلاة انّصاف ما يرتكبه من المنافيات من 
التكلم العمدي والقهقهة والحدث ونحوها بعنوان القطع الحكوم عليه با حرمة. 
والاستصحاب الجاري فى البقاء لا يتكفل باثبات هذا العنوان كي يجب الضمّ 
حذراً عن القطع الحرّم, إلا على القول بالأصل المثبت. 

وممًا ذكرنا يظهر الجواب عن التقرير الثاني للاستصحاب, ضضرورة أن أصالة 
عدم الإتيان بالركعة المشكوكة في الصلاة الثانية لايثبت أنّ ما يأتي به من 
المنافيات مصداق للقطع الحرّم ليجب الضم . 
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وعلى الجملة: إن كان الأثر المرغوب من إعمال الاستصحابين في الصلاتين 
جواز الجمع بين الأمرين. أعني إعادة الأولى وضمّ ما يحتمل النقص إلى 
الثانية. وأنّه بذلك يحرز الامتئال ويقطع بفراغ الذمّة على كلّ حال. فهذا أمر 
وجداني. ولا حاجة معه إلى الاستصحاب. بل هو ثابت جزماً حقٌٍّ ولو م 
يكن الاستصحاب حجّة من أصله. للقطع الوجداني بأنّ هذه الكيفية وافية 
لإحراز الامتئال بلا إشكالء إذ النقص إن كان فى الأولى فقد تداركه بالإعادة 
وإن كان في الثانية فها أَنها تقبل التتمي, لفرض عدم الإتيان بالمنافي فقد تدورك 
بالضمّ . من غير حاجة إلى الاستصحاب راسا. 

وإن كان الأثر المرغوب وجوب الجمع ولزوم هذه الكيفية وأنّهِ لايجوز له 
الإتيان بالمنافي ما لم يضم الركعة المشكوكة, فهو في حيز المنع. لتوقفه على 
إحراز أنّ ما يأتي به من المنافى مصداق للقطع الحرّم ليجب الضي. وهو غير 
حرز لا وجداناً لجواز كون النقص في الأولى كا هو واضح. ولا تعيّداً ما 
عرفت من عدم ثبوت عنوان القطع بأصالة عدم الإتيان بالركعة إلا على القول 
بالأصول المثبتة. 

وعليه فهو مخيّر بين الكيفية المزبورة وبين أن يأتي بالمنافى ثم يعيد صلاة 
واحدة بقصد ما في الذمّة في المتجانستين, ويعيد الصلاتين في الختلفتين, لاحراز 
الامتثال مهذه الكيفية أيضاً. 

والمتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّه لا ملزم لضم الركعة المحتملة لا من 
ناحية العلم الإجمالي. ولا من ناحية الاستصحاب بتقريريه. ونتيجة ذلك هو 
التخيير بين الكيفيتين كما ذكرناه. 

هذا كلّه في علاج الركعة, وأمّا سجود السسهو لأجل السلام فغير لازم على 
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10571 تدا اتانيه اذا فاك رين (التتين والخلاكد او عور من 
الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التي بيده اخ صيلاته او ادل 
صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته وأتم, ثم” أعاد الصلاة احتياطاً *) بعد 
الاتيان بصلاة الاحتياط ."١‏ 


كل حالء لعدم العلم بزيادته لا من ناحية العلم الإجمالي لانحلاله بالأصل 
المثبت والنافى كما عرفت ولا من ناحية الاستصحاب لعدم إثباته للزيادة 
وحيث إِنْها مشكوكة فيدفع احتال تعلّق الوجوب بأصل البراءة. 

)١(‏ لا ينبغي التأمّل في أنّ مقتضى قاعدة الاشتغال هو ما أفاده (قدس 
روس تخعل با يندم اخ بعاتم مدق احسابه ع2 الاتنان متصلاة 
الاحتياط تحقيقاً للخروج عن عهدة الأجزاء الأصانة :«شتوورة ان الأعياء 
الارتباطية لا أوامر انحلالية. فلكلٌ جزء أمر ضمني يخصّه. ففع الشك في 
امتثال الأمر المتعلّق بالرابعة البئائية لا مناص من الاعتناء بعد عدم إحراز 
التجاوز والدخول في الغير. ومقتضاه ما عرفت من الاحتساب ثم الإتيان 
بصلاة الاحتياط . 

نا الكلام فما ذكره (قدس سره) أخيراً من إعادة أصل الصلاة بعد ذلك 
اعباط قانة ا علوي رحد سمحي ذا الاحتياط. إذ لا قصور في وفاء ما 
فعله باحراز الامتثال على كلّ تقديرء فانٌ صور المسألة ثلاث: 

إحداها: أن يكون ما عليه من صلاة الاحتياط ركعة واحدة. كا لو كان 
الشك بين الثنتين والثلاث فشكٌ في أنّ ما بيده هل هي تلك الركعة أم أنه آخر 
الصلاة. فانّه يبي حينئذ على الثاني ويأتي بالركمة بعد ذلك كبا عرفتء فان 


(:#) هذا الاحتياط ضعيف جداً. 
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أصاب الواقع فهو. وإلا فغايته وقوع الركعة المأتي بها ثانياً لغواً. ولا ضير فيه 
كا لا ضير من ناحية النيّة على هذا التقدير, فانّه وإن أ بالركعة بقصد آخر 
الصلاة والمفروض أنَّا من صلاة الاحتياط إلا أَنّ الاعتبار في النيّة يما افتتحت 
عليه الصلاة وما نواه أَوّلاً. ولا يضرّه تيّة الخلاف للنصوص ''" الدالّة عليه”). 

والخاضل: 51 احعناب الركعة امن الضلاة الأضلية "١!‏ وضديمها منذة لق 
فقصده الخلاف سهواً غير قادح بعد أن كان المدار في النيّة على ابتداء الصلاة 
وافتتاحها. 

نعم, قد يتوهّم القدح من ناحية التسليم. بدعوى أنّ اللازم وقوعه في 
الركعة الرابعة. ومن المعلوم أن قاعدة الاشتغال أو أصالة عدم الإتيان لا تثبت 
أنَّ ما بيده هي الركعة الرابعة كي يسلّم عليها. ولكنّه في غاية الضعف وإن 

إذ فيه أَوّلاً: عدم الدليل على لزوم إيقاع التسليم في الركعة الرابعة بعنوانها 
وإِعًا هو مقتضى طبع الترتيب المعتبر بين الأجزاء ولحاظ كون التسليم هو 
الجوع ال شير هنا 

وثانياً: لو سلّمنا ذلك فبالامكان إحراز العنوان بالاستصحاب, فانٌ المصلّ 
كان في زمان في الركعة الرابعة يقيناً. المردّد بين الآن والزمان السابق. ويشكٌ 


)١(‏ الوسائل 3: 7/ أبواب النيّة ب ؟. 

(؟) فانٌ تلك النصوص وإن كانت واردة في غير المقام إلا أنه تستفاد منها ضابطة كلَيّة 
تنطبق عليه كم| لايخ . 

(؟) رما يقراءى التنافي بين حقيقة صلاة الاحتياط وبين قصد الجزئيّة للصلاة الأصلية, 
ولعلّ الأولى الإتيان بالركعة بقصد ما فى الذمّة. لسلامتها حينئذ عن أي إشكال. 


ل لك العروة 8 الصّلاة 


في خروجه عنها فيبني على ما كان. 

وعلى الجملة: فلم نجد ما يستوجب التأمّل في الصحّة في هذه الصورة 
لنحتاج إلى الاحتياط بالإعادة. 

ونحوها الصورة الثانية: وهي ما إذا كانت صلاة الاحتياط ذات ركعتين 
كما في الشكٌ بين الثنتين والأربع وشكٌ في أنّ ما بيده هل هي الركعة الأخيرة 
من الصلاة الأصلية أم الركعة الثانية من صلاة الاحتياط ؟ فانّه يجري فيه ما مد 
حرفاً بحرف. إذ لا يلزم من البناء على الأوّل زيادة شيء أصلاً. 

نعم, في الصورة الثالثة: وهي ما لو شك في المثال المزبور في أن ما بيده هل 
هي الركعة الأخيرة من الأصلية أم أَنَّا الأولى من ركعتي الاحتياط لو بنى 
على الأوّل فسلم ثم أق بركعتي الاحتياط وكان في الواقع هي الركعة الأولى 
منهما فقد زاد في صلاة الاحتياط ركعة كما زاد تكبيرة فتفسد, ولا تصلح للجبر 
على تقدير النقص. 

فيعلم إجمالاً حينا بنى وسلّم إِمّا بوجوب ركعتي الاحتياط أو بوجوب إعادة 
الصلاة. لكون الركعة فاصلة بين الصلاة الأصلية وبين صلاة الاحتياط المانعة 
عن صلاحية الانضمام. فلأجل احتال الزيادة يحكم باعادة أصل الصلاة أيضاً 
احتياطاً. هكذا قيل. وهو لو تم خاص بالصورة الأخيرة "١‏ ولا يجري في 
الصورتين السابقتين ى)] عرفت. 

ولكنّه لايتمء لوضوح أنّ احتال الزيادة مدفوع بأصالة العدم. فانّه بعد أن 
بنى على أنّ ما بيده هي الرابعة البنائية بمقتضى قاعدة الاشتغال, ودفع احقال ‏ 
)١1(‏ وما في بعض الكلمات من استظهار اختصاص المسألة بهذه الصورة لقول الماتن 


(قدس.سره): أو أولى صلاة الاحتياط . يدفعه المنافاة مع مفروض المسألة من كون 
الشك بين الثنتين والنلاث. ولعلّ التعبير ب (أولى) في مقابل كون الركعة آخر الصلاة. 
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[8١؟]]‏ المسألة العاشرة: إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب 
أو أنه سلّم على الثلاث وهذه أولى العشاء (" فان كان بعد الركوع بطلت (*) 
ووجب عليه إعادة المغرب, وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشبهّد 
ويسلم # يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من قوله: «بحول الله» وللقياء 
وللتسبيحات احتياطاً وإن كان في وجوبها إشكال. من حيث عدم علمه 
بحصول الزيادة في المغرب . 


الدخول في ركعة الاحتياط بالأصل. فهو في حكم الشارع بثابة العالم بعدم 
الإتيان بصلاة الاحتياط. ومثله محكوم بالإتيان بها. وبذلك يحكم بصحتها 
وتداميتها وكونها جابرة على تقدير الحاجة إليهاء ومعه يحرز الامتثال على كل 
حال قلا عناعة إل اغادة أضل الضلحة”. 

ومنه يظهر الجواب عن العلم الإجمالي المزبورء فانّه لا أثر له إذ ليس لنا 
شك في وجوب صلاة الاحتياط, فانّه معلوم تفصيلاً. وإِنما الشكٌ في انطباقها 
على الموجود الخارجى من أجل احال اشتاله على زيادة الركعة والتكبيرة 
وكذا زيادة التشيّد والتسلير في الركعة الأولى منهاء فاذا دفعنا احتال هذه 
الزيادات بأصالة العدم حكم بالانطباق. ومعه لم يبق يحال لاحتال وجوب 
الإعادة أصلاً كا لايخنى. 


)١(‏ الشك المزبور قد يفرض قبل الدخول في الركوع. وأخرى بعده. 
أَمّا في الفرض الأوّل: فالصحيح ما ذكره في المتن من جعلها من المغرب 
بمقتضى قاعدة الاشتغال, أو استصحاب كونه في المغرب وعدم الدخول فى 


١."‏ ما ا اا دين قتع العروة 15 الفكاوة 
العشاء بعد وضوح عدم جريان قاعدة الفراغ للشكٌ فيه, ولا التجاوز لعدم 
إحراز الدخول في الغير المترتّب الحقق للتجاوز عن امحل وعليه فيهدم القيام 
ويجلس ويتشهد ويسلّم. وبذلك يقطع ببراءة الذمّة عن المغرب. 

ولايجب عليه سجود السهو للزيادات الصادرة من قول: بحول الله . والقيام 
والقراءة أو التسبيح. وإن حكم في المتن بوجوبه احتياطاً واستشكل فيه أخيراً 
وذلك للشكٌ في تحقّق الزيادة وحصوها في صلاة المغرب. ومن المعلوم أن 
قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب لا تثبت ذلك, فيرجع حينئذ في نفي الوجوب 
إلى أصالة البراءة وإن قلنا بسجود السهو لكل زيادة ونقيصة. وهذا كلّه ظاهر. 

نا الكلام في أنّه هل يتعيّن عليه جعل الركعة من المغرب كما ذكرناه, وهو 
الظاهر من المتن أيضاً, أم أنه مخيّر بينه وبين جعلها عشاءً ولو رجاءً فيتمّها # 
يعيد الصلاتين معاً احتياطاً. 

قد يقال بالثاني, نظراً إلى أنّ المصلى حين الاشتغال بالركعة يعلم بكونه في 
صلاة صحيحة إمّا المغرب أو العشاء. فيعلم بكونه مشمولاً حينئذ لدليل حرمة 
إيطال الفريضة,. وبما أنّ البناء على كلّ من الطرفين فيه احتّال الموافقة من جهة 
والخالفة من جهة من غير ترجيح في البين, فيتخيّر بين الأمرين بعد عدم 
القككن من تحصيل الموافقة القطعية في شيء منهماء وإِنما هي احتالية, كالمخالفة 
من جهة العلم الإجمالي بحرمة إبطال واحدة منهما. 

وعليه فحكم الماتن (قدس سره) بجعلها من المغرب ليس على وجه اللّزوم 
ونا هو إرشاد إلى ما به يتحقّق القطع بالخروج عن عهدة المغرب. وإن تضمّن 
احتال الخالفة لدليل حرمة القطع بالإضافة إلى العشاء. لتطرّق هذا الاحتال 
على كل حال كما عرفت, وإلا فله جعلها عشاءً وتتميمها رجاءً ثمّ إعادة 
الصلاتين احتياطاً. 


فروع العلم الاجمالى ا ا و ا مسح الوص وم ع لسو ةوالع فل جه ع عاق ماي و كوفع لكيه ونه رعو قرام واه ١7‏ 


ويرد عليه أوّلاً: ما أشرنا إليه في مطاوي الأبحاث السابقة''. وسيجيء 
التععدض له في بعض الفروع الآتية من أن حرمة قطع الفريضة على القول بها 
خاصّة بما إذا أمكن إتمامها والاقتصار عليها في مقام الامتثال. وإلا فلا دليل 
على حرمة القطع حينئذ بوجه. ولا شك في عدم جواز الاجتزاء والاقتصار 
على إِتام العشاء في المقام. لعدم إحراز نيّتها أُوّلاً. وعدم إخراز ترتّبها على 
المغرب ثانياً. للشك في فراغ الذمّة عن تلك الفريضة حسب الفرض . 

وعليه فحرمة القطع بالإضافة إلى صلاة العشاء غير ثابتة جزماً. بل هي 
خاصّة بصلاة المغرب. حيث يمكن إتامها والاجتزاء بها في مرحلة الامتثال. 
فليس لنا علم إجمالمي بحرمة قطع إحدى الصلاتين ليجري التخيير بالتقرير 
المذكور. 

وثانياً: سلّمنا حرمة القطع على الإطلاق. المستلزم للعلم الإجمالي المزبور 
إلا أن استصحاب بقائه في المغرب وعدم الإتيان بالجزء الأخير منها وعدم 
الدخول في العشاء حاكم عليه ورافع للقرديد. وكاشف عن حال الركعة التي 
بيده. وبذلك ينحلّ العلم الإجمالي فيتعين عليه جعلها من المغرب. ولا يسوغ 
البناء على العشاء ولو بعنوان الرجاء. لاستلزامه القطع الحوّم. غير الجاري في 
عكسه بحكم الاستصحاب كما عرفت. فالأظهر بناءَ على حرمة القطع أنّ 
الحكم المذكور في المتن مبني على جهة اللّزوم, دون الجواز والتخيير. 

وأا في الفرض الثاني أعني ما لو عرض الشك بعد الدخول في الركوع فقد 
حكم فى المتن ببطلان صلاته ووجوب إعادة المغرب. 

ما الأوّل: فلعدم إمكان تتميمها لا عشاءً لعدم إحراز نيّتها ولا الترتيب 
المعتبر فيهاء ولا مغرب إذ لا رابعة فها. 


.5٠١ :١ شرح العروة‎ )١( 


غ١‏ 0[ ا 


وأمّا الثاني: فلأنّه مقتضى قاعدة الاشتغال. للشكٌ في الخروج عن عهدة 
التشبّد والتسليم . بل الحكم عليها بعدم الإتيان بمقتضى الأصل بعد عدم إمكان 
الرجوع والتدارك لفوات محلّه بالدخول في الركن. 

ولا محال لإحرازهما لا بقاعدة الفراغ للشك في تحقّق الفراغ والخروج عن 
المغرب, ولا بقاعدة التجاوز لعدم إحراز الدخول فى الجزء المترتّب, لجواز أن 
يكون ما بيده رابعة المغرب. ومن المعلوم عدم الترتّب بين الركعة الزائدة 
الفاسدة وبين الأجزاء الأصلية, فلا يكن إحراز المغرب تامّة بوجه. فلا مناص 
من إعادتها بمقتضى قاعدة الاشتغال كما ذكرناه؛ ته الإتيان بالعشاء. 

أقول : أمًا بطلان الصلاة التى بيده لعدم إمكان تصحيحها بوجه فا لا ينبغي 
الاشكال فيه كا ذكر . فلا مناص من استئناف العشاء. 

وأمّا وجوب إعادة المغرب فالمشهور وإن كان ذلك حيث حككوا ببطلانها 
بالتقريب المتقدّم, إلا أنّ الأظهر جواز تصحيحها استناداً إلى قاعدة الفراغ 
نظرأ إلى أنّ الفراغ بعنوانه لم يرد في شيء من نصوص الباب 7 ليعترض بعدم 
إحرازه في المقام بعد احتال أن يكون ما بيده رابعة المغرب. المستلزم لعدم 
الإتيان بالتشبّد والتسليمء فلم يتحقّق الفراغ. 

وإِنًا الوارد فيها عنوان المضي كا في قوله (عليه السلام): «كلّ ما شككت 
فيه مما قد مضى فأمضه كما هو»!" أو عنوان التجاوز كما في النصوص 


)١1(‏ نعم, ورد ذلك في صحيحة محمّد بن مسلم الوسائل 8: 57؟/ أبواب الخلل الواقع 
في الصلاة ب 77 ح ؟ إلا أنّها لاتدلٌ على اختصاص موضوع الحكم به لعدم التنافي 
بينها وبين ما دل على أنّ العبرة بمطلق المضي . هذا أُوَلاً. وثانياً: لا شبهة أنّ المراد 
الفراغ من الصلاة الأعم من الصحيحة والفاسدة. وهو محرز في المقام بلا كلام. 

(؟) الوسائل 8: /77/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 717 ح . 


فروع العلم الإجمالي مسي م اس ا سس الي كا 


الأخر”". وكما يصدق المضي والتجاوز الذي هو بمعنى التعدّي عن الشيء 
بالتسليم والخروج عن الصلاة كذلك يتحقّق بالدخول فما لايمكن معه التدارك 
على تقدير النقص إلا باعادة العمل. 

ولأجله ذكرنا في محلّه”" أنّه لو رأى نفسه مرتكباً لشيء من المنافيات 
كالحدث والاستدبار وعندئذ شك في صحّة صلاته لأجل الشك في التسليمء أو 
فيه وفي التشجّد. بل ومع السجود فانّه يبني على الصحّة بقاعدة الفراغ, باعتبار 
أن امتناع التدارك يوجب صدق عنوان المضى حقيقة, فانّه يقال حينئذ من 
غير أيّة عناية: إِنّه قد مضت صلاته _بالمعنى الأعم من الصحيحة والفاسدة - 
وتجاوز وتعدّى عنها. فيحكم بصكّتها بمقتضى قوله (عليه السلام): «فأمضه كما 
هو» إذ لا قصور في مول إطلاق النصوص هذه الصورة أيضاً كما لايخى. 

والمقام من هذا القبيل, فانٌ الدخول في الركوع الذي هو ركن بمثابة ارتكاب 
المنافي. المانع عن إمكان التدارك. فشكّه حينئذ في التشبّد والتسلي, شك بعد 
مضي الصلاة. فلا يعتنى به بمقتضى قاعدة الفراغ. فان الفراغ بعنوانه وإن لم 
يكن محرزاً إلا أنه لا اعتبار به كما عرفت,ء بل المدار على عنوان المضى المأخوذ 
فى لسان الأدلّة. الذي لا ينبغى التأمّل فى صدقه وتحقّقه فى المقام. 

ومن الغريب جدَّاً أنَّ شيخنا الأستاذ (قدس سره)”" مع التزامه بجريان 
قاعدة الفراغ في المثال المتقدّم ‏ أعني الشك في التسليم بعد ارتكاب المنافي - 
وافق في الحكم باعادة المغرب في المقام. فانكر جريان القاعدة هنا. مع عدم 
وضوح الفرق بين المقامين, فانٌ المستألتين من واد واحد. فان قلنا بجريانها 


)١(‏ الوسائل :١‏ 579 / أبواب الوضوء ب 47 ح ؟. 
)0( شرح العروة :١8‏ غ6١.‏ 
(9) كتاب الصلاة *: .١727‏ 


00 ١ 


[55١؟]المسألة‏ الحادية عشرة: إذا شك وهو جالس بعد السجدتين 
بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشبّد في هذه الصلاة فلا إشكال في 
أنه يجب عليه أن يبنى على الثلاث. لكن هل عليه أن يتشبّد أم لا؟ وجهان, 
انيعد علدم الرجوت» ل وعنوب قغالة بع الفرانة ا لأ نه مقعطى اراد 
على الثلاث ”*) وإمّا لأنّه لا يعلم بقاء حل التشبّد من حيث إنّ حلّه الركعة 
الثانية وكونه فيها مشكوك, بل محكوم بالعدم. وأمّا لو شك وهو قائم بين 
الثلاث والأربع مع علمه بعدم الاتيان بالتشبّد فى الثانية فحكبه المضىّ 
والقضاء بعد السلام, لأنّ الشك بعد تجاوز محلّه ". ْ 


هناك لكفاية صدق المضي وعدم لزوم إحراز الفراغ جرت هنا أيضاً لعين 
المناط وإلا لم تجر فى شيء منهم. 
فالتفكيك غير ظاهر الوجه”". وقد عرفت أنّ الأظهر الكفاية. فتجري فى 


كلا المقامين. 
فتحصّل: أن الأظهر صحّة المغرب بقاعدة الفراغ. وليس عليه إلا استئناف 
العشاء ىأ عرفت. 


)١(‏ إذا شك في عدد الركعات مع علمه بعدم الإتيان بالتشبّد فى هذه 
الصلاة, فقد ذكر في المتن أن هذا قد يكون في حال الجلوس. وأخرى في حال 
القيام . 


(:#) هذا الوجه هو الصحيح, وهو المرجع في الفرض الآتي أيضاً. 
)١(‏ ومن المعلوم أَنّه (قدس سره) [كما في كتاب الصلاة !: ١70‏ 111 ] لايرى جريان 
حديث لاتعاد في من تذكّر نسيان السلام بعد الدخول في المنافيات ليتوهّم أَنّه الفارق 


بين المقامين. 


فروع العلم الإجمالى 0 


فني الأوّل: كما لو شك وهو جالس بعد إكمال السجدتين بين الثنتين والئلاث 
فن حيث البناء على الأكثر لاإشكال في وجوبه. لإطلاق دليله الشامل للفرض 
كما هو واضح. وأمّا من حيث التشبّد المقطوع بعدم إتيانه الحكوم بالقضاء لو 
كانت الركعة ثالثئة. وبالاتيان لو كانت ثانية لبقاء محله فهل يجب الاتيان به 
فعلاً؟ ذكر (قدس سره) أَنّه لايبعد عدم الوجوب. وأنَّه يقضى بعد الفراغ 
وامعدل لقنا جد وحيية: 

الأوّل: أنّ هذا هو مقتضى البناء على الثلاث. لظهور دليله في أنّه يعامل مع 
هذه الركعة معاملة الركعة الثالئة من جميع الجهات حيٌ من حيث عدم اشتاها 
فل العقكد: وفواك حل تداركه الهو ل.فنا: 

الثانى: عدم إحراز بقاء المحلء فانّ حل التشبّد الركعة الثانية. وكونه فيها 
مشكوك فيه. بل حكوم بالعدم ى) لاايخقى. 

وأمّا فى الثانى: كا لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع. والمفروض علمه 
بعدم الإتيان بالتشبّد في هذه الصلاة. فذكر (قدس سره) ان حكمه المضىي 
والقضاء بعد السلام, لأنّْ الشك في التشبّد باعتبار عروضه بعد الدخول في 
القيام شك بعد تجاوز الحل فلا يعتنى به بمقتضى قاعدة التجاوز. 

فكأنّه (قدس سره) يرى أن الأمر فى هذا الفرع أوضح من سابقه, نظراً إلى 
اختصاصه بقاعدة التجاوز غير الجارية في الفرع السابق, لعدم إحراز التجاوز 


مه 


غعه. 

أقول: أمّا في الفرع الأخير فربما يورد عليه بأنّ المفروض ف المسألة العلم 
بعدم الاتيان بالتشبد قْ هذه الصلاة. ومعه كيف يتمسّك بقاعدة التجاوز الى 
موردها الشك 3 عير. 


ويندفع بأنّ مراده (قدس سسره) إجراء القاعدة بالإضافة إلى الركعة التي قام 


١/4‏ بوم واموة ا مساو الوا م لوط ووه ون و روا معدم لوقتس القووة 115 الات 


عنها بخصوصها. وأنّه هل أتى بوظيفته المقرّرة فيها أم لا فائَّهها إن كانت الثانية 
فقد أخلء وإلا لم يخل. ولا منافاة بين هذا الشك وبين العلم بعدم الإتيان 
بالتشبّد في هذه الصلاة. 

وبعبارة أخرى: العلم المزبور يحدث الشك في خروجه عن عهدة الركعة التى 
قام عنها وأنّه هل بق عليه شبيء منها أم لا. فائّها إن كانت الثانية فقد بي عليه 
التشبّدء لبقاء حل تداركه بعد أن لم يكن داخلاً في الركن. وإن كانت الثالثة لم 
يبق عليه شىء منهاء وإِنما عليه قضاء ما فات عن الثانية الذي لايمكن تداركه. 
وها 531 !نفك قلط بعد الدشول تق القياء الذيد شمتن الجا رو عن 12 
التشبّد على تقدير وجوبه في هذه الركعة, فلا مانع من القسّك بقاعدة التجاوز 
لنفيه وعدم الاعتناء به. 

نعم. يرد عليه ما ذكرناه في محلّه "١7‏ من أنّ القاعدة لاتعمٌ موارد المصادفات 
الواقعية, فانٌ مورد تشريعها ما إذا شك المكلّف بعد علمه بثبوت الأمر في تحقّق 
الامتئال وانطباق المأمور به على المأتي به. من أجل احتال غفلته عن بعض 
المخصوصيات التي يذهل عنها غالباً بعد التجاوز والانتهاء عن العمل, ولا 
تكون الصورة محفوظة, فانّه لايعتنى بهذا الاحتال. لكونه أذكر حين العمل 
وأقرت/ إل الللق كا علل .ذلك ى .يعض تصوص اليا 01 

وأمّا إذا لى تحتمل الغفلة لانمحفاظ صورة العمل وكانت حالته بعد العمل 
كحالته حينه, للقطع فعلاً با صدر عنه سابقاً وعدم كونه آنذاك أذكر, وإنما 
الشك في الصحّة لجرّد احتّال المصادفة الاتفاقية والمطابقة مع الواقع الخارجة 


.705 : مصباح الأصول‎ )١( 
أبواب الوضوء ب 47 ح 1 8: 747/ أبواب الخلل الواقع في‎ /81١ :١ (؟) الوسائل‎ 
.7 الصلاة ب 77 ح‎ 


فروع العلم الإجمالي بم ربسا وو ماس ع ا ا 11 
عن تحت الاختيار كا لو فرغ عن صلاته فشك في أنّ هذه الجهة المعيّنة التي 
صلى إليها هل هي قبلة أم لاء أو فرغ عن وضوئه فشك في أنّ هذا المائع 
الخاص الذي توضّأ به هل هو ماء أم لا. فاحتمل الصحّة لحض الصدفة. ففي 
أمئال ذلك لاتجري القاعدة بوجه. لعدم تكفّلها لإثبات الصحّة المستندة إلى 
الاتفاق البحت. 

والمقام من هذا القبيل فانه يعلم بعدم تشبّده في الركعة التي قام عنها فصورة 
العمل محفوظة, ونا يحتمل الصحّة لود الصدفة. وأن تكون هي الركعة الثالثة 
واقعاً التي لا أمر بالتشبّد فيها. فشكّه في الخروج عن عهدة تلك الركعة 
والإتيان بالوظيفة المقرّرة لايستند إلى احقال الغفلة؛ بل يرتبط بالمصادفات 
الواقعية. وقد عرفت عدم جريان القاعدة في أمثال المقام. 

فحال هذا الفرع حال الفرع السابق. وحكم القيام حكم الجلوس بعينه 
ولاايزيد عليه بشيء. والمسالتان من وادٍ واحد. فيجري فيه ما نذكره فيه. 

فنقول: قد عرفت أن الماتن ذكر وجهين لعدم وجوب التشبّد في المقام. 

أمّا الوجه الأوّل أعنى استظهار ذلك من نفس أدلة البناء على الأكثر. فحق 
لا حيص عن الالتزام به. فانٌ الظاهر من تلك الأدلّة المعاملة مع الركعة 
المشكوكة معاملة الركعة الثالثة الواقعية, لا من حيث العدد فقط. بل من جميع 
الجهات التي منها أنّه لاتشيّد فيها. ظ 

ويؤيّده بل يدل عليه أنّ هذا الشك ‏ أعني الشك بين الثنتين والثلاث - 
يعرض غالباً حال الجلوس وقبل الشروع في التشبّد أو قبل استكماله. وقلّ) 
يتفق بعد الانتهاء عنه, ولم يرد ولا في رواية ضعيفة كا لم يفت فقيه بوجوب 
الإتيان بالتشيّد أو استكماله بعد البناء على الثلاث. وليس ذلك إلا لما عرفت 
من لزوم ترتيب جميع أثار الركعة الثالثة الواقعية على الركعة البنائية. 
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ويعضده أيضاً أن النظر فيها لو كان مقصوراً على حيئية العدد فقط لكان 
اللّازم الإتيان بالتشبّد بمقتضى قاعدة الاشتغال في من شكٌ بين الثنتين والثنلاث 
وعلم أنه على تقدير الثلاث قد أنى بالتشيّد فى الركعة الثانية. وهو كما ترى. 

وعلى الجملة: فهذا الوجه هو الوجه الصحيح الذي نعتمد عليه. ولأجله 
نحكم بمضي محل التشبّد بمقتضى البناء على أن ما بيده ثالثة. فلا يأتي به 
حينئذ. بل يقضيه خارج الصلاة إن قلنا بلزوم قضاء التشبّد المنسي, وإلا -كما 
هو الصحيح ‏ فليس عليه إلا سجود السهو لنسيانه. 

وأا الوجه الثاني وهو عدم العلم يبقاء امحل فلا يمكن المساعدة عليه 
بوجه. فانًا لو أغمضنا عن الوجه الأول وينينا على أن النظر في تلك الأدة 
ضورع كيقية العدة فقط: فيدكتنا اعدرا زبرقا عالدنا بالامفمهاي نان 
يقال: إن حلّ التشبّد كان حفوظاً حين رفع رأسه من السجدة الثانية من 
الركعة الثانية يقيناً. ويشكٌ في الانتقال من تلك الحالة إلى حالة أخرى باعتبار 
الشكٌ في أنّ ما بيده هل هي الثانية أم الثالئة. ومقتضى الاستصحاب البقاء على 
ما كان. 

ونتيجة ذلك لزوم الإتيان بالتشبّد إن كان جالساً. ولزوم هدم القيام 
والإتيان به إن كان قائًاً وشاكاً بين الثلاث والأربع. فانه أيضاً بجرى 
للاستصحاب. باعتبار الشك في الخروج عن الحلٌ الذكري للتشبّد. المقطوع 
ثبوته سابقا فيبني على ما كان. 

وتوهّم معارضته بأصالة عدم كون الركعة الثانية هي التي بيده على سبيل 
الستصكات القدم الأرل» تفوس بانتناضن :القدم الأرل.بالشون ببالوجيوة 
المفروض في مورد الاستصحاب الأوّل. ولا حاجة إلى إثبات أنّ ما بيده هي 
الثانية كما لايخ , فليتأمّل. 
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والحاصل: أنّه يبنى على الثلاث أو الأربع بمقتضى أدلّة البناء. المفروض 
قصر النظر فيها على العدد. وفي عين الحال يلزمه الإتيان بالتشيّد بمقتضى 
الالتمعات قععو بين الأمريق. عملا يكل بي الدليلين من بخيى سنات و 
البين. 

عدا ما يتوهّم من أنه لو فعل ذلك لحصل له العلم الإجمالي إِما بزيادة 
التشبّد لو كان ما بيده هى الركعة الثالثئة واقعاً. أو بنقصان الصلاة ركعة لو 

نت ثانية. إذ قد سلّم حينئذ على الثلاث وأق بالركعة المشكوكة مفصولة 
بمقتضى أدلة البناء. مع أنّ اللازم الإتيان بها موصولة. ونتيجة ذلك ما عرفت 
من النقضن. 

وحيقل فان قلنا بان هذه الريافة معد من الريادة العمدية ققد خضل له 
العلم الإجمالي ببطلان الصلاة إِمَا لأجل الزيادة العمدية. أو لأجل النقيصة 
كذلك . 

وإن قلنا بأَنّها تعد من السسهوية فهو يعلم إجمالاً إمَا بوجوب سجدني السعهو 
لزيادة التشّد. أو بنقصان الصلاة ركعة الموجب لإعادتها. ولا محال للرجوع 
إلى أصالة عدم الزيادة. ضرورة أنّ الجمع بينها وبين العمل بقاعدة البناء على 
الأكثر موجب للمخالفة القطعية العملية للمعلوم بالإجمال. فلا يمكن إحراز 
صحّة الصلاة إلا باعادتها. 

أقول: أمّا حديث الزيادة العمدية فساقط جزماً في أمثال المقام ما كانت 
الزيادة مستندة إلى أمر الشارع ولو أمرأً ظاهرياً مستنداً إلى الاستصحاب. 

ومن هنا لو شك وهو في امحل فأتى بالمشكوك فيه بقاعدة الشك في امحل 
المستندة إلى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال, ثم اتكشف الخنلاف وأنّهِ كان 
آتياً به فاتصف المأتي به ثانياً بالزيادة م يفت فقيه بالبطلان في غير الجزء 
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الركني, فيعلم من ذلك عدم الاندراج ف عنوان الزيادة العمدية وإن قصد به 
الجزئية, بعد أن كان الإتيان به مستنداً إلى الوظيفة الشرعية ولم يكن من تلقاء 

فالزيادة في أمثال المقام ملحقة بالزيادة السهوية بلا كلام: فانٌ المراد بها ما 
لاتكون عمدية, لا خصوص المتّصف بالسهو والغفلة كا لايخفى. 

وتعيقة:فان. قلنا بار ويادة التقهه نيوا لاتوجب» جود السيدى 'لعندةء 
القول بوجوبه لكلّ زيادة ونقيصة فالأمر ظاهرء لانتفاء العلم الإجماللي حينئذ 
رأساً. 

وأمّا إذا قلنا بالوجوب فالعلم الإجمالي بوجوب سجدق السهو أو بنقصان 
الصلاة ركعة وإن كان حاصلاً إلا أنه لا أثر له في المقام, إذ لا ضير في نتقص 
الركعة حيٌّ واقعاأ بعد أن كانت منجبرة بركعة الاحتياط وكانت الصلاة معها 
ناقة بوموضوقة بالفيقة الو اققية كن كلتك دن موتنة ضنان ف ررالة نايف 
شيئاً...» !11 

ولذا ذكرنا في حلّه '" أنّ الركعة المفصولة جزء حقيق على تقدير النقص. إذ 
لايكون السلام مخرجاً في هذا الفرض. للتخصيص في دليل المخرجية. كما أَنَّ 
زيادة التكبير لاتكون قادحة على القول بقدحها في نفسها. ‏ 

فلا يكون المطلوب من هذا الشخص حي في متن الواقع إلا الإتيان بالركعة 
المئشكوكة مفصولة ما دام كونه شاكًاً وموضوعاً لدليل البناء على الأكثر 
المتحقّق في المقام بالوجدان. ولابدٌ في تنجيز العلم الإجماللي من وجود أثر 


)١(‏ الوسائل 8: /7١7‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب8 ح ”7 [الظاهر كونها ضعيفة 
سنداً]. 
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]1١46[‏ المسألة الثانية عشرة: إذا شك في أنّه بعد الركوع من الثالثة 
أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني "١*0‏ لأنّه شاكٌ بين النلاث 


للمعلوم بالإجمال مترتب فى الواقع عل كل تقديرء وهو مننىي في المقام ك] 
عرفت 

وعلى الجملة: لو كان النقصان محكوماً بالبطلان واقعاً لتم ما أفيد. وكان 
المقام نظير العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين, الذي يترتّب عليه الأثر على 
كل تقدير. ولكنّه ليس كذلك. لانقلاب الوظيفة الواقعية بالعمل يمؤدّى دليل 
البناء على الأكثر. فليس في البين عدا أثر واحد. وهو وجوب سجود السهو 
على تقدير زيادة التشهد. ْ 

وحينئذ فتجري أصالة عدم الزيادة من غير معارض, وبذلك يسقط العلم 
الإجمالمي عن التنجيز. لعدم معارضة الأصول الجارية فى الأطراف, إذ لا يلزم 
من أصالة عدم زيادة التشبّد والعمل بقاعدة البناء على الأكثر مخالفة قطعية 
عملية للمعلوم بالإجمال ىا عرفت با لا مزيد عليه. 

والصحيح كا م هو الوجه الأوّل المذكور في المتن. فليس له الإتيان 
بالتشبّد أصلاً. ولكن مع الغضّ عنه والاستناد إلى الوجه الثاني فقد عرفت 
ضعفه ولزوم الإتيان بالتشهد حينئذ. والعلم الإجمالي المذكور مدفوع بما 
عرفت. 

)١(‏ إذا شكٌ بين الثلاث والأربع وهو قائم, وعلم أنّه إن كان في الثالثة فهذا 
قيام بعد الركوع. وإن كان في الرابعة فهو قيام قبل الركوع. 

ذكر (قدس سره) أنه يبني على الأربع بمقتضى فرض شكّه بين الشلاث 


(:#) بل يحكم ببطلان الصلاة, للقطع بعدم كون صلاة الاحقياط جابراً على تقدير النقص. 


١‏ م مود افرع العو 713 المادة 
والأربع. ويجب عليه الركوع لأنّه شاك فيه مع بقاء حلّه. وأيضاً هو 
مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة. وأمًا لو انعكس بأن كان شاكاً في 
أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب البناء على 
الأربع بعد الركوع. فلا يركع بل يسجد ويت”. وذلك لأنّ مقتضى البناء على 
الأكثر البناء عليه من حيث إِنّه أحد طرفي شكّه. وطرف الشك الأربع بعد 
الركوع. لكن لايبعد بطلان صلاته”*' لأنه شاك في الركوع من هذه 
الركعة. وحلّه باق فيجب عليه أن يركع, ومعه يعلم إجمالاً أنه إمّا زاد 
ركوعاً أو نقص ركعة, فلا يمكن إتَام الصلاة مع البناء على الأربع والاتيان 
بالركوع مع هذا العلم الإجمالي . 


والأربع ويجب عليه حينئذ الإتيان بالركوع, لكونه شاكّاً فيه مع بقاء حلّه إذ 
م يعلم بالإتيان بركوع هذه الركعة وبعد لم يتجاوز امحل. مضافاً إلى أنه مقتضى 
البناء على الأربع في هذه الصورة, لعلمه بعدم الإتيان بالركوع لو كان في 
الرابعة. ومقتضى البناء المزبور العمل بوظائف الركعة البنائية التي منها الإتيان 
بالركوع في مفروض المسألة . ش 

وأمّا لو انعكس الفرض بأن علم أنّهِ إن كان في الثالئة فهذا قيام قبل 
الركوع. وإن كان فى الرابعة فهو قيام بعد الركوع. فاحتمل (قدس مود يلوا 
وجوب البناء على الأربع بعد الركوع. فيمضى في صلاته من غير ركوع, ا 


(:) بل هو المتعيّن. لأنّه إن لم يركع في الركعة التي شك فيها بمقتضى البناء على الأربع فلا 
يحتمل جبر صلاة الاحتياط للنقص الحتمل, وإن ركع من جهة كون الشك في امحل 
فلا تحتمل صحّة الصلاة في نفسهاء والجبر بصلاة الاحتياط إِنما هو في مورد الاحتال 
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مقتضى البناء على الأكثر البناء على الأربع الذي هو أحد طرفي الشك. وطرف 
الشك فى المقام هو الأربع المقيّد بما بعد الركوع. 

وآأخيرا ١‏ يستبعد (قدس سره) بطلان الصلاة, نظراً إلى أنّه شاك بالأخرة 
في ركوع هذه الركعة مع بقاء حلّه. وأدلّة البناء لاتتكمّل بائبات اللوازم 
العقلية. فيجب عليه أن يركع بمقتضى قاعدة الشك في الحل. ومعه يعلم إجمالاً 
ِمّا بزيادة الركوع لو كان ما بيده رابعة. أو بنقصان الركعة لو كان الثالثة 
الموجب للبطلان على التقديرين. 

فيلزم من إعمال القاعدتين ‏ أعني قاعدة الشك في الحل. وقاعدة البناء على 
الأكثر ‏ الخالفة القطعية العملية للمعلوم بالإجمال. فلايمكن إِتمام الصلاة مع هذا 
العلم الإجمالي. هذا حاصل ما أفاده (قدس سره) في هذه المسألة. 

قلف اخا يمنا افاقة (قدسن سوا اشير ف وبفة البطلاك قت طير لواب 
ةا للامنابق قبل المداله الننانقف حي غرف 20 اذ ضاق ال ةميق 
كان طرفاً للعلم الإجمالى فلا أثر له بعد تداركها بركعة الاحتياط وكونها جابرة 
للنقص حٌّ واقعاً وجزءاً متمّماً واقعياً لدى الحاجة إليهاء ولابدٌ في تنجيز 
العلم الإجماللي من فرض أثر مترتّب على الواقع على كلّ تقديرء وهو منفي في 
المقام, إذ لا أثر في البين عدا احتال زيادة الركوع المدفوعة بالأصل من غير 
معارض. 

وأمّا أصل المسألة فالحقٌ فيها هو البطلان في كلا الفرضين. والوجه في ذلك : 
أنِّ صحيحة صفوان١"‏ قد دلتنا على البطلان في كلّ شك متعلّق بعدد الركعات 
وم يكن معه ظن. وهذا هو الأصل الأُوَلِي الذي نعتمد عليه فى عدم حجّية 
الاستصحاب في باب الركعات, خرجنا عن ذلك في موارد الشكوك الصحيحة 
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بمقتضى النصوص الكثيرة المتضمّنة للزوم البناء على الأكثر والاإتيان بالركعة 
المشكوكة مفصولة, التى عمدتها موتّقة عبار الناطقة بأنّ شأن تلك الركعة الجبر 
على تقدير النقص . كما أَنَّهَا نافلة على التقدير الخ ١١‏ 

والمستفاد من هذه النصوص ولا سما المونّقة أن مورد البناء وتشريع الركعة 
الضامنة لصحّة الصلاة وسلامتها عن الزيادة والنقصان ما إذا كانت هذه الركعة 
متّصفة بالجابرية على تقدير النقص. وأن تكون الصلاة في حدّ ذاتها موصوفة 
بالكة من غير ,الع اللتض »يق لى كاقت ناته صب الراقم لكنافت 
كوفة بالضكة القدليت 5 نا لو كانت ناقصة لصحّت بعد ضمٌ الركعة 
المنضضيزلة: 

وبعبارة أخرى: قوام ركعة الاحتياط بالاتّصاف باحتال الجابرية على 
فرض النقصان. وامًا إذا لم يحتمل الجبر إِمّا لعدم النقصان او للبطلان من جهة 
أخرى م فهو ات عن موضوع أدلّة البناء ومشمول للأصل الأوّلي المتقدّم 
الْذي مقتضاه البطلان كما عرفت. وهذا هو الضابط الكلي لجميع موارد التدارك 
بركعة الاحتياط . الذي به يتّضح الحال في جملة من الفروع الآتية. فليكن على 
كر فيفك 

وهذا الضابط غير منطبق على مسألتنا هذه بكلا شقّهاء 

أمّا في الفرض الأوّل: فللقطع بعدم الحاجة إلى ركعة الاحتياط. لعدم 
انُصافها بالجابرية إِمّا لقامية الصلاة, أو لبطلانها من جهة أخرى. فانّه بعد أن 
بنى على الأربع وأتى بالركوع بمقتضى قاعدة الشك في امحل فان كانت الرابعة 
بحسب الواقع فالصلاة تامّة. وإن كانت الثالئة فقد زاد ركوعاً فبطلت الصلاة 


)١1(‏ الوسائل 8: /5١7‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب8 ح” [الظاهر أَنَّا ضعيفة 


سنداً ]. 
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من أجل زيادة الركن, فلا تكون الركعة جابرة في هذا التقدير. وقد عرفت 
لزوم صلاحيتها للجبر على تقدير النقص. المتوقف على فرض صحّتها من 
سائر الجهات. 

وأمّا في الفرض الثاني فامًا أن يبني على الأربع ويمضي من غير ركوع كما 
احتمله الماتن أوّلاً. أو يبني ويأتي بالركوع كما ذكره أخيرأً استنادأً إلى قاعدة 
الشك في المحلّ. ولا يمكن تصحيح الصلاة على التقديرين. 

أَمّا على الأوّل: فلعدم احتّال جبر صلاة الاحتياط للنقص المحتملء لأْنّها 
أن كانت الرابعة فالضلاة تامّة:ومغها له حاجة الضلاة الأختياط::وان كانت 
الثالئة فالصلاة باطلة لنقصان الركوع, فلا تصلح الركعة لجبر النقص على هذا 
التقدير. 

فهذه الصورة تفارق الصورة السابقة في أن منشأً البطلان هنا نقصان 
الركوع, وهناك زيادته. بعد اشتراكها في القطم بعدم الحاجة إلى صلاة 
الاحتياط في تقدير. وعدم صلاحيّتها لجير النقص الحتمل في التقدير الآخر. 

وأمّا على الثانى : فلأنٌ ركعة الاحتياط وإن كانت جابرة على تقدير كون ما 
57 الثالثة , إل أمّمَا لو كانت الرابعة واقعاً فالصلاة باطلة لأجل زيادة الركوع. 
فلا يحتمل صحّتها في نفسها على تقدير الأربع. ومورد الجبر بصلاة الاحتياط 
خاص بما إذا تطرّق الاحتال المزبور. 

وبعبارة أخرى: يعلم حينئذ أَنّه عند التشجّد والتسليم لا أمر بهما جزماً. إمَا 
لوقوعههما في الثالئة. أو لكون الصلاة باطلة في نفسهاء فانٌ التقدير الأوّل نما 
يكون مورداً للجبر فوا إذا احتمل وقوع التسليم على الرابعة الصحيحة. غير 
المتحقّق فها نحن فيه للجزم بالبطلان لو كانت الرابعة. 

وملخّص الكلام: أنّ المستفاد من قوله (عليه السلام) في مونّقة عمار: «ألا 
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أعلّك شيئاً إذا فعلته ثم ذكرت أنّك أتهمت أو نقصت لم يكن عليك شيء...» 
إلخ. وقوله (عليه السلام) بعد ذلك: «فقم فصل ما ظننت أنّك نقصت...» لخ 7" 
أنه يعتبر في مورد البناء على الأكثر فرض صحّة الصلاة مع قطع النظر عن 
الركعة الحتمل نقصانها حتى يحكم بصحتها بعد البناء المزبور وتدارك النقص 
المذكور بالركعة المفصولة, وأَنَها لا تنّصف بالجابرية إلا في هذا التقدير. 

كما يعتبر احتال صحّتها لو كانت الصلاة تامّة والتسليم واقعاً في الركعة 
الرابعة, لما مرّ من قوله (عليه السلام): «ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن 
عليك شيء» إذ لو كانت باطلة في نفسها لكان عليه شيء وإن كانت تامّة من 
حيث الركعات, وكذا قوله (عليه السلام) بعد ذلك: «فان كنت قد اتهمت لم 
يكن عليك فى هذه شىء». ونتيجة ذلك أَنّ الركعة لا تكون موصوفة بالجبر إلا 
نذا العرظء يك عمل ووم انسل عل الراينة الفحيطة: 

وهذا الضابط هو الأساس الوحيد والركن الوطيد في المشمولية لأدلّة البناء 
على الأكثر. وهو كما ترى غير منطبق على المقام. 

إذ في الفرض الأوّل وكذا في أوّل التقديرين من الفرض الثاني أعني ما إذا 
مضى من غير ركوع بمقتضى البناء على الأربع ‏ لايحتمل جبر صلاة الاحتياط 
للنقص المحتمل. لبطلان الصلاة في نفسها لو كانت ناقصة خيٌّ مع قطع النظر 
عن نقص الركعة, إِمّا لزيادة الركوع كما في الأوّل أو لنقصانه كما في الثاني فلا 
تكون الركعة المفصولة نافعة بوجه. إذ لاتكون جابرة للصلاة المحكومة 
بالبطلان في حدّ ذاتها كما عرفت. 

وأَمَا في التقدير الثاني من الفرض الثاني أعني ما لو أت بالركوع بمقتضى 
الشكٌ في امحل فلن الركعة وإن كانت صالحة في حدّ ذاتها للجبر على تقدير 


.]١6 7 [تقدم ذكر مصدرها والملاحظة في سندها في ص‎ )١( 


فروع العلم الإجمالى يي ل 

١17[‏ :© المسألة الثالثة عشرة: إذا كان قامًاً وهو في الركعة الثانية من 
الصلاة وعلم أنّه أق في هذه الصلاة بركوعين ولا يدري أنّه أتى بكليهما في 
الركعة الأولى حت تكون الصلاة باطلة أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في 
هذه الركعة '') فالظاهر بطلان الصلاة, لأنّه شاك في ركوع هذه الركعة ومحلّه 


النقص. لفرض الصحّة من غير ناحية نقص الركعة لو كان ما بيده الثالئة, إلا 
أن الشرط في فعلية الجبر أن يكون الطرف الآخر للاحتال هو الأربع الصحيح 
المفقود فيا نحن فيه . 

وبعبارة واضحة: لابدٌ فى مورد الجبر والبناء على الأكثر من احتال الصحّة 
وفعي نعل كل هن تتديرى النقص بوانعا ين مقيكى كول عليه الاق اا 
الموّقة: «ثضّ ذكرت أنّك أقمت أو نقصت لم يكن عليك شيء» بحيث يحتمل 
وقوع التسليم في الرابعة الصحيحة. 

وهذا مفقود في المقام. للقطع بالبطلان لو كان ما بيده الرابعة. من أجل 
زيادة الركوع حينئذ. فلا يحتمل تسليمه على الأربع الصحيح. فهو يعلم بعدم 
الأمر بهذا التسليم جزماً. إِمَا لوقوعه في الثالثة أو في الرابعة الباطلة. ومثله 
لايكون مورداً للركعة الجابرة. فلا جرم يندرج في الشكوك الباطلة بمقتضى ما 
أسَّسناه من الأصل المتقدّم المستفاد من صحيحة صفوان, وبذلك تعرف أن 
الأظهر البطلان في جميع فروض المسألة وشقوقها. 

)١(‏ فهو عام عند كونه قائًاً في الركعة الثانية بالإتيان بذات الركوعين 
وشاك في محلّهما وأنّه هل أتى بهما معاً في الركعة الأولى وهذا قيام قبل الركوع 
لتبطل الصلاة من أجل زيادة الركن: أو أى بكلّ منههما في حلّه وهذا قيأم بعد 
الركوع لتكون الصلاة محكومة بالصحّة. 


١٠‏ 6 العروة 8 الصّلاة 


باق!*2, فيجب عليه أن يركع مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته 
ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محلّه فلا يمكنه تصحيح الصلاة. 


ذكر الماتن (قدس سره) أنّ الظاهر حينئذ البطلان. نظراً إلى أنه شاك في 
ركوع هذه الركعة,. وبا أن حلّه بات فيجب عليه أن يركع بمقتضى قاعدة 
الاشتغال أو الاستصحاب. بل الأدلة الخاصّة الدالة على لزوم الاعتناء بالشك 
العارض في المحل'". فلا يجوز له المضي من غير ركوع بعد فرض بقاء محلّه , مع 
أنه إذا ركع يقطع بزيادة ركوع في صلاته إِمّا في هذه الركعة أو في الركعة السابقة 
فلا يمكنه تصحيح الصلاة بوجه. هذا. 

والمناقشة فما أفاده (قدس سره) لعلّها واضحة, إذ كيف يكون امحل باقياً 
مع العلم بعدم الأمر فعلاً بالركوع فى هذه الركعة إِمّا لامتثاله وسقوط أمره. أو 
لبطلان الصلاة قبل حين, ومعلوم أنه لا أمر بالركوع فى الصلاة الباطلة, ولا 
شك أنّ قاعدة الاشتغال التى موردها الشك في الامتفال تتقوّم باحتّال بقاء 
الأمرء ولا أمر هنا بالركوع جزماً إِمّا للاتيان أو للبطلان. 

كما لا مورد للاستصحاب أيضاً. لعدم احتال بقاء الأمر ليستصحب. وكذا 
الأدلّة الخاصّة, فانٌ موضوعها الشك واحتّال وجود الأمر المنفى في الفرض كما 
عرفت. ْ 


(:#) كيف يكون باقياً مع العلم بعدم الأمر بالركوع إمّا للاتيان به وإمّا لبطلان الصلاة 
وعليه فلا يبعد الحكم بصحّة الصلاة لجريان قاعدة الفراغ في الركوع الثاني الذي شك 
في صحّته وفساده من جهة الشك في ترتّبه على السجدتين في الركعة الأولى وعدمه. 

)١(‏ الوسائل 7: 719/ أبواب السجود ب 0١ح .١‏ 4: 7. 8: 777/ أبواب الخلل 
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وكان عليه (قدس سره) أن يعلّل البطلان بوجه آخر بأن يجري قاعدة 
الاشتغال في أصل الصلاة بدلاً عن إعماها في نفس الركوع. فيقال: إِنَا نشكٌ في 
الخروج عن عهدة الأمر المتعلّق بالصلاة لو اكتفينا مهذه الصلاة التي ليس لدينا 
ما يؤمّننا عن وقوع الركوع في حلّه بعد أن لم نتمكّن من تداركه من جهة 
استلزامه العلم بزيادة الركن. فلأجل الشك فى انطباق المأمور به على المأتي به 
من غير أصل مصحّح لا مناص من الإعادة, عملاً بقاعدة الاشتغال. فلو 
استدلٌ (قدس سره) بهذا لكان له وجه. وإلا فا ذكره ظاهر الضعف كما 
عرفت. 

وقد يقال بعدم كفاية الإعادة ولزوم الجمع بينها وبين الإتمام. رعاية للعلم 
الإجمالي بوجوب احدهماء فانّ الركوع الثاني إن كان واقعاً فى محلّه وجب 
الإقام وحرم القطع ورفع اليد, وإِلا لزمت الإعادة لبطلان الصلاة حينئذ من 
اجل زيادة الركن. 

وفيه أوَلاً: أنّ حرمة القطع في نفسها غير ثابتة, للتشكيك في تحقّق الإجماع 
التعبّدي المدّعى عليهاء والحكم مبنى على الاحتياط . 

وثانياً: مع التسليم فهي خاصّة بما إذا أمكن إقام الصلاة صحيحة 
والاقتصار عليها في مقام الامتثال, أَمّا ما لايمكن فليس هو مورداً للإجماع 
جزماً. والمقام من هذا القبيل, لفرض عدم السبيل إلى إعمال القواعد المصحّحة 
المؤدّية إلى صحّة الاجتزاء بهذه الصلاة في مرحلة الامتثال. ومعه لايجب 
الإتمام قطعاً. فلا مانع من رفع اليد والاقتصار على الإعادة. 

وثالثاً: سلمنا كل ذلك إلا أنّ المناط في تنجيز العلم الإجمالي معارضة 
الأصول. ولا تعارض هنا بين الأصلين الجاريين في الطرفين بعد أن كان 
أحدهما مثبتاً للتكليف والآخر نافيا اللّذين بهما ينحل العلم الإجمالي. فانٌ 


كح مسو به نا ةوابا رجو عساوو ف امو مجعو انز وي لتر الغزوة 8 ١‏ /دالضادة 
الإعادة حرى لقاعدة الاشتغال المثبتة للتكليف, ووجوب الإتقام المشكوك فيه 
مدفوع بأصالة البراءة عن حرمة القطع. 

وقد يقال بصحّة الصلاة. نظرأ إلى أنّ الشك فى الصحّة والفساد ‏ بعد 
وضوح عدم جريان قاعدة الاشتغال في الركوع كما مرّ ‏ إِنما نشأ من الشك في 
زيادة الركوع فى الركعة الأولى إذ لا سبب له ما عدا ذلك. فاذا دفعنا احقال 
الزيادة بأصالة العدم كان نتيجتها صحّة الصلاة لا حالة. 

وفيه ما لايخنى. ضضرورة أن قاعدة الاشتغال وإن لم تكن جارية كا تقدّم, إلا 
أن جرد الشك في وقوع الركوع في حلّه كافٍ في المنع عن المضي, للزوم إحراز 
ذلك ولو باصل تعبّدي. ومن الضروري أنّ الأصل المزبور لا يتكفّل لاثباته إلا 
على القول بحجّية الأصول المثبتة. 

فتحصّل لحدٌ الآن: أنّ فى المسألة أقوالاً ثلاثة: البطلان, ولزوم الجمع بين 
الاعادة والإعام, والصحة . وقد عرفت المناقشة فى وجه كلّ ذلك. 

والتحقيق هو القول الأخيرء لا للوجه المزبور المزيّف بما عرفت, بل لوجه 
آخر. وهو الاستناد إلى قاعدة الفراغ الجارية في نفس الركوع. 

بيان ذلك: أنَا قد ذكرنا فى محلّه7" أَنّ قاعدة الفراغ التى موضوعها الشك فى 
الصحّة بعد العلم بأصل الوجود لايختص جريانها بالمركبات, بل كما تجري فى 
أصل الصلاة كذلك تجري فى نفس الأجزاء. 

فاذا علمنا بوجود الجزء وشككنا في صحّته وفساده لا مانع من الحكم 
بالصحّة استناداً إلى عموم قوله (عليه السلام): «كلّ ما شككت فيه مما قد 
مضى فأمضه كبا هو»'". إذ لا قصور فى شمول الإطلاق لحال الأجزاء أيضاً 


.31/7 ,717/ :7 مصباح الأصول‎ )0١( 
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فروع العلم الإجمالى لس ب واس سي م م 
بعد أن كانت العبرة بصدق عنوان المضي والتجاوز عن الشيء المتحقّق فيها 
كالمركّبات بمناط واحدء ولا يعتبر فى هذا الصدق عروض الشك بعد الدخول 
في الغيرء بل يكف فيه مجرّد الفراغ عما يشك في صحّته وفساده. 

وبهذا تفترق قاعدة الفراغ عن قاعدة التجاوز التي موضوعها الشك في 
أصل الوجود لا في صحّة الموجود بعد اشتراكههما في لزوم صدق المضي 
والتجاوز. حيث إن الصدق المزبور بعد فرض الشك في أصل الوجود لا معنى 
له إلا باعتبار المضى والتجاوز عن نحل المشكوك فيه. الذي لايتحقّق إلا 
بالدخول في الجزء المترتّب عليه. فكان هذا شرطاً في جريان قاعدة التجاوز 
لا حالة . 

بخلاف قاعدة الفراغ. لصدق المضي في موردها بمجرّد الانتهاء والفراغ عن 
العمل المشكوك صحّته وفساده كما عرفت. من غير حاجة إلى الدخول في 
الغير. فلو شك في صحّة القراءة مثلاً قبل أن يركع بنى على الصحّة. 

م إِنّ الشك في صحّة الشيء لايفرّق فيه بين ما كان مستنداً إلى ذاته من 
حيث اشتاله على الخصوصيات المعتبرة فيه بما هو ككون القراءة فى المثال 
شيخ أم النجونة دوو بدا كان عدا إل +الاحظته مم القير ككون ابورا 
للترتيب وعدمه الذي هو أمر قاثم بين الطرفين ومعتبر في الأجزاء لا في 
ذواتهاء بل باعتبار ملاحظتها مع الغير ومقايسة بعضها مع البعض الآخرء فان 
كلا القسمين يشتركان في كونهما بالآخرة من موجبات الشك في الصحّة 
المشمول لإطلاق الدليل. 

فلو شكٌ وهو قائم قبل أن يركع بعد علمه بالإتيان بذات الفاتحة وذات 
السورة في المتقدّم منينا والمتاحر أن السورة هل وقعت فى حلها وانّصفت 
بالقرتيب المعتبر في صحّتها من لزوم تأخّرها عن الفاتحة أم لا. بنى على الصحّة 
بمقتضى قاعدة الفراغ التي لايعتبر في جريانها الدخول في الغير كما مرٌ. 


ل م ل ا 6 العروة 848 الصّلاة 


إذا عرفت هذين الأمرين ‏ أعني جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء. وشموها 
ا إذا كان الشك في الصحّة مستنداً إلى مراعاة الترتيب ووقوع المشكوك فيه في 
حلّه ‏ ظهر لك بوضوح إمكان تصحيح الصلاة في المقام ياجراء قاعدة الفراغ 
في الركوع . 

فانٌ الصلاة الثنائية ‏ مثلاً - تتألف من عدّة أجزاء. من ركوعين وقراءتين 
وسجدات أربع ونحو ذلك مشروطة براعاة الترتيب ووقوع كلّ جزء في الحل 
الشرعي المقرّر له. فيعتبر في صحّة الركوع الثاني وقوعه عقيب السجدتين من 
الركعة الأولى وعقيب القراءة من الركعة الثانية, فلو وقع قبل ذلك كان فاسداً 
لا حالة باعتبار عدم وقوعه فى محلّه. 

والمفروض فيا نحن فيه أنّ المصلي عام بذوات هذه الأجزاء وأنّه أى 
بركوعين وقراء تين وسجدى الركعة الأولى. وإِنما الشك في وقوع الركوع الثانى 
في نحلّه. الموجب بطبيعة الحال للشك فى صحّته وفساده. إذ لو كان قبل 
سجدت الركعة الأولى وقع فاسداً. ولو كان بعدههما اتّصف بالصحّة. ومقتضى 
قاعدة الفراغ الجارية في نفس الركوع البناء على وقوعه صحيحاً . ونتيجة ذلك 
التعبّد بوقوعه في الركعة الثانية. 

وليس هذا من اللوازم العقلية لإجراء القاعدة ليكون من الأصل المثبت, بل 
هو بعينه مفاد القاعدة ونفس مؤدّاها بالذات, لما عرفت من أنّ الشك في صحّة 
الركوع في مفروض الكلام ليس إلا من ناحية اتّصافه بالترتيب, أنه هل وقع 
في محلّه الشرعي الذي هو عبارة عن كونه بعد القراءة من الركعة الثانية أم لا. 

فاذا كانت الصحّة بهذا المعنى مورداً للتعبّد بمقتضى قاعدة الفراغ الدالّة على 
عدم الاعتناء بالشك وفرض المشكوك صحّته معلوم الصحّة. فقد أحرزنا 
وقوع الركوع في محله المقرّر له. واصبحنا بمثابة العالمين بذلك ولو تعبّداء وقد 
عرفت عدم اعتبار الدخول في الغير في جريان هذه القاعدة. ومعه لايبق حال 
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[81١؟]‏ المسألة الرابعة عشرة: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك 
سجدتين ولكن لم يدر بها من ركعة واحدة أو من ركعتين ١١‏ وجب عليه 
الاعادة!*2. ولكن الأحوط قضاء السجدة مرّتين وكذا سجود السهو مرّتين 
أوّلاً ثم“ الاعادة, وكذا يجب الاعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة, والأحوط 
إقام الصلاة وقضاء كل منهها وسجود السهو مرّتين ثم الاعادة. 


للشك في وقوع الركوع في محلّه لنحتاج إلى الإعادة بمقتضى قاعدة الاشتغال 
الجارية فى أصل الصلاة. لحكومة هذه القاعدة عليها. 

)١(‏ مفروض كلامه (قدس سسره) ما إذا كان العلم حاصلاً بعد فوات محل 
السجدة الشكّي والسهوي بحيث لايمكن معه التدارك. كما لو حصل بعد الفراغ 
من الصلاة وقد تعذّر الرجوع إِمّا لارتكاب المنافي أو لكون السجدتين 
المقروكتين ما عدا الركعة الأخيرة, أو حصل في الأثناء بعد الدخول في الركن 
كما لو دخل في ركوع الثالئة فحصل له العلم بترك سجدتين مردّداً بين كونها 
من ركعة واحدة لتبطل الصلاة. أو من ركعتين ليجب قضاؤههما فقط على 
الختار. أو بضم سجدت السسهو لكلّ منههما على المسلك المشهور من عدّ نسيان 
السجدة من موجبات سجود السمهو. 

وقد حكم الماتن (قدس سره) أوّلاً بالبطلان, ثم“ احتاط بقضاء السجدتين 
قبل الاعادة. 

ما البطلان فستنده أصالة عدم الإتيان بسجد الركعة الواحدة بعد سقوط 
(:) لايبعد الحكم بصحّة الصلاة مطلقاً. فع فوات المحل الشكّي والسهوي يجب عليه 


قضاء السجدة مرّتينء ومع بقاء امحل الشكي يجب الإتيان بالمشكوك فيه فينحلٌ العلم 
الاجمالبي. ومع بقاء امحل السهوي كان الحال كذلك. ويظهر وجهه بالتأمّل. 
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قاعدة التجاوز الجارية فيها وفى الركعة الأخرى بالمعارضة. 

بتقريب أنّ واقع الشك في مفروض المسألة يرجع لدى التحليل إلى علمه 
بترك السجدة الثانية من إحدى الركعتين والاتيان بالسجدة الأولى من الركعة 
الأخرى. والشك فى أنّ السجدة الأخرى المتروكة هل هى الأولى من الركعة 
التى تركت سجدتها الثانية جزماً أم نما الثانية من الركعة الأخرى المأتي فيها 
بالسجدة الأول جزماً. 

إذ بعد فرض العلم بترك سجدتين فقط من ركعتين ‏ الملازم لفرض العلم 
باتيان الثنتين الباقيتين - والتردّد بين كون المتروكتين من ركعة واحدة أو من 
زكعتين. فاحدى السجدتين وهي الثانية من إحدى الركعتين مقطوعة العدم لا 
حالة, كما أنَّ سجدة واحدة وهي الأولى من الركعة الأخرى مقطوعة الوجود. 
فهاتان معلومتان تفصيلاً وإن كان كل منهما مجهولاً من حيث كونها في الركعة 
الأولى بخصوصهاء أم في الركعة الثانية كذلك. 

والتى تكون مورداً للعلم الإجمالي إِنما هي السجدة الأخرى المتروكة المردّدة 
بين طرفين, وهما كونها الأولى مما تركت سجدتها الثانية قطعاً ليترتّب عليها 
البطلان. أو الثانية نا أت بسجدتها الأولى قطعاً أيضاً كي يكون قد فات من 
كل .زكنة سسيع) الثائه فقظا رطق ارتب لها الفيحة رقساء اديت 
خارج الصلاة. 

وبما أن قاعدة التجاوز الجارية في كلّ من الطرفين لو خلّيت وطبعها وكانت 
وحدها ساقطة بالمعارضة. فلا جرم تصل النوبة إلى الأصل المحكوم وهو 
الاستصحاب. وحينئذ فقتضى أصالة عدم الإتيان بالسجدة الأولى مما تركت 
فمها الثانية هو البطلان, إذ معها نحرز ترك سجدتين من ركعة واحدة إحداههما 
معلوفة الله وهدانا والأحرق تدا 
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كا أَنّ مقتضى أصالة عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الأخرى 
المشتملة على سجدتها الأولى التي هي طرف للعلم الإجمالي وجوب قضائها 
كقضاء السجدة الثانية المعلومة الترك من إحدى الركعتين. 

وبعبارة أخرى: السجدة الثانية من كلّ من الركعتين بخصوصها مشكوكة 
فيرجع إلى أصالة العدم, ونتيجة ذلك وجوب قضاء السجدتين الثانيتين المعلوم 
ترك إحداههما وحداناً والأشرق تعبّدا . 

وعلى الجملة: فبمقتضى الأصل الأُوّل المقرتّب عليه البطلان تجب الإعادة 
وبمقتضى الأصل الثانى المترتّب عليه الصحّة يجب قضاء السجدتين. ومن هنا 
كان الأحوط الجمع 5 الامروع :هذا ها بذ كرة الماتع مدن سيره 

أقول: لو سلّمنا سقوط قاعدة التجاوز في المقام بالمعارضة ووصلت النوبة 
إلى الاستصحاب فلا موجب للحكم بالقضاء حينئذ بوجه. إذ بعد إجراء 
الأصل الأُوّل الذي مقتضاه البطلان -كا م لاتصل النوبة إلى إعمال الأصل 
الثاني لإثبات القضاء: الذي لايكون مشروعاً إلا فى صلاة صحيحة. ومن 
المعلوم أنّ استصحاب عدم الإتيان بالثانية لايثبت الإتيان بالأولى حي يحكم 
بالعيقة:والتضاء: 

فبعبازة اخرى: التضا حك لترك السحدة الو احدةاتهن كل ركفة تيد انا 
واحدة, غير المتحقّق إلا بعد الفراغ عن إحراز السجدة الأولى. ومن البين أن 
السجدة الأولى من كلّ ركعة بخصوصها مشكوكة وجداناً وغير محرزة بوجه 
كوا ز كرك التحدين معاً من ركفة والعدة دريل نهو كذالك مقتضى الأخئل الول 
كما عرفت. 

فلا يترتّب القضاء على أصالة عدم الإتيان بالسجدة الثانية إلا إذا أنبتت 
الإتيان بالسجدة الأولى. ولا نقول بحجّية الأصول المثبتة. فلا حال للتمسّك 
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بهذا الأصل لإثبات القضاءء بل المرجع الأصل الأُوّل الذي نتيجته البطلان. 

هذا كله بناء على سقوط قاعدة التجاوز في المقام ووصول النوبة للرجوع 
إلى الاستصحاب. 

والتحقيق: أنه لا مانع من الرجوع إلى القاعدة لعدم المعارضة؛ ولأجله 
يحكم بصحّة الصلاة وتعين القضاء. 

بيان ذلك: أن من المقرّر في حلّه " أنّ العلم الإجمالي بنفسه لايكون 
متش ايل المناط ق التتتحيز: معارضة الاضول :وما شانبها من القواعد الجارية 
في الأطرا قد بو المعارضة أن يلزم من الجمع المخالفة القطعية العملية ومن 
التخصيص بالبعض الترجيح من غير مرجّح. فعند تحقق الأمرين يحكم 
بتعارض الأصول وتساقطهاء ونتيجة ذلك لزوم ترتيب الأثر المعلوم بالإجمال. 
فلا معارضة مع انتفاء أحد الأمرين بطبيعة الحال. وعليه فلو كان مرجّح 
لإعمال الأصل فى بعض الأطراف كان هو الجاري. ومعه لايجري فى الطرف 
الآخر فى حدّ نفسه لا لأجل المعارضة. 

ومقامنا من هذا القبيل, فانٌ أثر نقصان السجدة في أحد طرفي العلم 
الإجمالمي وهي السجدة الأولى من الركعة المقروكة سجدتها الثانية هو البطلان 
فالأثر المرغوب من إجراء القاعدة فبها هو الصحّة لا حالة. ولايكون 
إجراؤها فيها منوطاً ومتوقّفاً على أيّ شيء. 

وأمّا أثر النتقص في الطرف الآخر وهي السجدة الثانية من الركعة الأخرى 
فهو القضاءء والأثر المرغوب من إعمال القاعدة فيها نفي وجوب القضاء. 

ومن البيّن الواضح أنّ الحكم بالقضاء نفياً أو إثباتاً متفرّع على إحراز صحّة 
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الغئلاة من سنائر الجهقات:.ولا يكون عترتبا عل عةداتزك الجدة العائية 
مطلقاً بل على تركها في صلاة محكومة بالصحّة من غير هذه الجهة, أعني جهة 
نقصان السجدة. فلابدٌ من إحراز الصحّة فى مرتبة سابقة ليكون موردا لتعلق 
الخطاب بالقضاء تارة وبعدمه أخرى. إذ لا قضاء في صلاة باطلة جزماً. فلا 
تصل النوبة إلى إعمال قاعدة التجاوز لنفي القضاء مالم تحرز صحّة الصلاة. 

ولذا لو شكٌ حال الركوع في نسيان السجدة الواحدة من الركعة السابقة 
وكان في عين الحال شاكّاً بين الثنتين والثلاث. لم يكن محال لإعمال القاعدة 
المزيورة لنفي وجوب القضاء بعد أن كانت الصلاة محكومة بالبطلان بمقتضى 
الشك المذكور. 

ومن المعلوم أَنّه لا سبيل إلى إحراز الصحّة في المقام إلا بواسطة إعمال 
القاعدة في الطرف الآخر المترتب علبها نفى احتال البطلان كبا مدٌ. فن دون 
الإعبال في ذاك الطرف أُوّلاً وإحراز الصحّة بذلك لايمكن الإعمال في هذا 
الطرف. 

وكلّما كانت الأصول في أطراف العلم الإجماللي من هذا القبيل بأن كان 
جريانها في طرف موقوفاً على جريانها في الطرف الآخر اختصٌّ الجريان 
بالثاني, لاشاله على الترجيح, ولا يجرى فى الأوّل لا لأجل المعارضة. بل 
لعدم ترتّبٍ الأثر عليه في حدّ نفسه. ومن المعلوم أَنّه بعد إجراء الثاني لا يحال 
لإجراء الأوّلء للزوم المخالفة القطعية العملية. 

إذن تجري قاعدة التجاوز في المقام في الطرف الآخر من غير معارض. لعدم 
جريانها في ذاك الطرف لا وحده لعدم الأثر. ولا مع الطرف الآخر لما عرفت 
من لزوم الخالفة العملية, للعلم بترك السجدتين لا أقل من ذلك. 


وبعبارة اخرى: الأمر يدور بين مول القاعدة لكلا الطرفين. أو لخصوص 
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ما أثره نفي القضاء. أو لخصوص ما أثره نفي البطلان. 

لا سبيل إلى الأوّل للزوم المخالفة ا مرّء ولا إلى الثاني لعدم ترتّب الأثر 
عليه في حدّ نفسه إلا مع الجريان في الطرف الآخرء فيعود الممحذور المزيور. 
فيتعيّن الثالث. فتجري قاعدة التجاوز فيا أثره نفي البطلان بلا معارض . 

وعليه فيرجع في الطرف الآخر أعني ما كان أثر النقص فيه هو القضاء إلى 
الاستصحاب. ولأجله يحكم بوجوب قضاء السجدتين إحداهما معلومة الترك 
بالوجدان. والأخرى بمقتضى أصالة عدم الإتيان. 

فصحّة الصلاة ثابتة بمقتضى قاعدة التجاوز الجارية في الأولى مما ترك فيه 
الثانية السليمة عن المعارض. ووجوب القضاء ثابت بمقتضى أصالة عدم 
الإتيان بالسجدة الثانية من خصوص كل من الركعتين. فلا يجب عليه إلا 
القضاء دون الاعادة. 

فالمقام نظير ما لو علم حال الركوع بترك جزء من الركعة السابقة مردّداً 
بين الركوع أو السجدة الواحدة, فانّ قاعدة التجاوز تجري في الركوع وبها 
تحرز الصحّة. ولا تعارض بجريانها فى السجدة لن القضاءء لتوقفه على صحّة 
الفلؤة غير الرززة إلا بعد معررايها فى الركوت» رمعت روخب القالقة القمايء 
بل المرجع في السجدة أصالة عدم الإتيان المقرتّب عليها وجوب القضاء. فينحلٌ 
العلم الإجمالمي بقاعدة التجاوز والاستصحاب كما هو ال حال في المقام حرفاً 
رف 

وأَمّا ما تكرّر في مطاوي المسائل السابقة من وجوب الجمع في أمثال المقام 
بين الإتمام والإعادة عملاً بالعلم الإجمالي فقد مر جوابه غير مرّة من عدم 
ترتّب أثر على مثل هذا العلم. 

على أنه مع قطع النظر عا مرّ فهو منحلٌ في المقام بقاعدة التجاوز النافية 
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للإعادة. وبالاستصحاب المتكقّل لوجوب الإتقام والقضاء كما عرفت بما لا 
مزيد عليه . 

هذا كلّه فيا إذا حصل العلم بعد امتناع التدارك لفوات امحل مطلقاً. الذي 
عرفت أنه الظاهر من مفروض كلام الماتن (قدس سره). 

وأمّا إذا أمكن التدارك لبقاء الحل فهو على قسمين: 

أحدهما: أن يكون الباق هو الحل الشكّي بأن لم يدخل بعد في الجزء 


انيهما: أن يكون هو امحل السهوي بأن تجاوز عن محل الشك ولم يدخل بعد 
في الركن الذي هو حدّ متوسّط بين الأوّل وبين الصورة السابقة. 

أمَا في القسم الأوّل: ىا لو كان جالساً ولم يدخل بعد في التشبّد وعلم 
حينئذ بعدم الإتيان بسجدتين مرددتين بين كونهما معا من هذه الركعة او من 
الركعة السابقة أو بالتفريق, فحيث إِنْه شاك في الإتيان بسجدتق هذه الركعة 
وا محل باق فيجب عليه الإتيان بهما بمقتضى قاعدة الاشتغال. وبالنسبة إلى 
الركعة السابقة تجري قاعدة التجاوز بلا معارضء فينحلٌ العلم الإجمالي 
بالأصل المثبت والنافي. 

وببيان آخر: أنه يقطع أن السجدة الثانية من هذه الركعة لم تقع على وفق 
أمرها جزماً. إِمّا لعدم الإتيان أو للبطلان لو كانت المتروكتان كلتاهما من 
الركعة السابقة. فيجب الإتيان بها بمقتضى هذا العلم. وكذا بالأولى بمقتضى 
قاعدة الشك في امحل بعد أن لم يكن داخلاً في الجزء المترتّب. فتجري قاعدة 
التجاوز بالإضافة إلى سجدن الركعة السابقة سلمية عن المعارض. التى 
نتيجتها نفي كلّ من احتالي البطلان والقضاء كما لايخى. وبذلك ينحل العلم 
الإجمالي. 
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وأمّا فى القسم الثاني: كما لو كان داخلاً في التشبّد في المثال المزبور أو 
داخلاً في قيام الركعة الثالثة فعلم حينئذ بترك سجدتين مردّداً بين كونهما معاً 
من الركعة التي قام عنها ليجب الرجوع والتدارك, أو من الركعة السابقة لتبطل 
الصلاة, أو بالتفريق ليرجع ويقضي الأخرى. فربما يتوهّم حينئذ جريان قاعدة 
التجاوز باعتبار الدخول في الجزء المقردّبء فيجري فيه ما قدّمناه في الصورة 
السابقة أعني لامكو فبد(اتذارك» 1 1 

ولكنّه توهّم فاسدء للقطع بأنّ هذا القيام أو ذاك التشبّد لم يكن جزءاً 
صلاتياًء وذلك للجزم بأنّ السجدة الثانية من الركعة التي قام عنها أو هو فيها م 
تقع على وفق آمرهاء إمّا للبطلان أو لعدم الإتيان مهاء فلم يكن القيام المزبور 
قياماً صلاتياً ليكون الشك عارضاً بعد الدخول فى الجزء المقرئّبء فلا مناص 
من الهدم. ومعه يكون الشك في السجدة الثانية من الشك في الحل. بل هو 
كذلك حي قبل الهدم باعتبار الجزم بزيادة القيام ووقوعه في غير محلّه من حين 
وقوعه )| عرفت. 

فيجري عليه حينئذ حكم القسم الأوّل من وجوب الإتيان بالسجدة الثانية 
لا ذكر من الجزم بعدم وقوعها على وفق الأمر. وكذا بالسجدة الأولى بمقتضى 
قاعدة الاشتغال بعد كون الشك بالإضافة إليها أيضاً من الشك في الحل. لعدم 
الدخول في الجزء المقرتّب. وبالنسبة إلى الركعة السابقة تجري قاعدة التجاوز 
الرافعة لاحتال البطلان كالقضاء من غير معارض. 

وبذلك أي بالأصل النافي والمثبت ينحل العلم الإجمالي كا بِيّناه. فحكم هذا 
القسم حكم القسم السابق, بل هو هو حقيقة وإن اختلف معه صورة. . 

هذا فيا إذا حصل العلم المزبور بعد الدخول في التشبّد أو في القيام من 
الركعة الثالثئة. وقد عرفت عدم جريان قاعدة التجاوز حينئذ. للجزم بعدم 
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الدخول في الجزء المقرتب. 

وأمّا لو كان حاصلاً بعد الدخول في قيام الركعة الرابعة فعلم حينئذ بترك 
سجدتين مردّدة بين كونهما معأ من الركعة التي قام عنها أو من إحدى الركعتين 
السابقتين أو بالاختلاف. فحيث إنّ الجزم المزبور غير حاصل هناء لجواز كون 
القيام الذي بيده جزءاً صلاتياً واقعاً فى محلّه ومصداقاً للمأمور به. لاحتال 
كون المتروكتين السجدة الثانية من الركعتين السابقتين. فقاعدة التجاوز 
بالإضافة إلى سجدتي ما قام عنها لا مانع من جريانها من هذه الناحية, إلا 
نا غير جارية في حدّ نفسها لا فيها ولا في السجدة الثانية من الركعتين 
السابقتين. 

لأنّ أثر النتقص ف الأوّل الرجوع والتدارك, وفي الثاني قضاء السجدتين 
وكلاهما متفوّع على صحّة الصلاة, إذ لا رجوع كبا لا قضاء في الصلاة الباطلة . 
وحيث إِنّ الصحّة غير محرزة لجواز ترك السجدتين معا من إحدى الركعتين 
السابقتين. فلا تجري القاعدة في شىء منهما. وإِنما تجري فما أثر نقصه البطلان 
ما المحم كيد السابقتين اللّتين هما طرفا العلم الإجمالي 
فتجري قاعدة التجاوز في كل منهها سليمة عن المعارض حسما فصّلنا القول 
حول ذلك فى الصورة السابقة, وبذلك تحرز صحّة الصلاة. 

وعليه فالمرجع في الاحتالين المزبورين اللّذين هما طرف للعلم. أعني ترك 
السجدتين من الركعة التي قام عنها أو من الركعتين السابقتين بالتفريق إِنا هو 
الانتسات يقد .سقوط الدليل اناكم , أعى :قاغدة التججاوو وعدم جربيانيا 
في شيء منهما كما عرفت. 

ونتيجة ذلك الرجوع وتدارك السجدتين من تلك الركعة. وقضاء السجدتين 
من الركعتين السابقتين عملاً بالاستصحابين. فيأتي بسجدات أربع. ثنتاها في 
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الركعة التي قام عنهاء وثنتاها خارج الصلاة. ولا منافاة بين ذلك وبين العلم 
بعدم ترك أكثر من سجدتين بعد أن لم يكن مستلزماً للمخالفة القطعية العملية 
للمعلوم بالإجمال. 

وعلى الحملة: فصحًّة الصلاة ثابتة بقاعدة التجاوزء والرجوع والقضاء 
ثابتان يمقتضى الااستصحاب. 

وقد يقال بامتناع التصحيح ولزوم الإعادة, نظراً إلى أنه بعد الرجوع 
وتدارك السجدتين يتولد له علم إجمالي إمّا ببطلان الصلاة أو بوجوب سجديٍ 
السهو للقيام الزائد. 

فان السجدتين المتروكتين إن كانتا من الركعتين السابقتين فاتيانه للسجدتين 
فى هذه الركعة موجب نزيادة الركن. لاشتاها حينئذ على سجدات أربع 
الموجبة للبطلان. وإن كانتا من هذه الركعة التي قام عنها فالقيام الصادر منه 
كان واقعاً فى غير محلّه لا حالة فيجب سجود السهو لزيادته. فرعاية للعلم 
الإجمالمي المزبور يجب الجمع بين الأمرين, فلا يمكن التصحيح بالرجوع. 

وفيه: أنّ القيام وإن قلنا بوجوب سجود السهو في زيادته من باب 
الاحتياط إلا أَنّه لا أثر هذا العلم الإجمالي. فانّ هذه الصلاة محكومة بالصحّة 
بمقتضى قاعدة التجاوز الرافعة لاحتال البطلان والاستصحاب الحاكم بعده 
الإتيان بالسجدتين في الركعة التي قام عنها. فهو مأمور بتدارك السجدتين في 
مرحلة الظاهر وبتعبّد من الشارع, ومعه لايعتنى باحتّال زيادة الركن في هذه 
الركعة واقعا بعد ان كانت باذن من الشرع وترخيصه بمقتضى العمل بدليل 
الاستصحاب. 

وأمّا زيادة القيام فى صلاة صحيحة التى هي موضوع لوجوب سجود 
السهو حسب الفرض فهي متحققة في المقام بضمّ الوجدان إلى الأصل. فانٌ 
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عنوان الزيادة فيا عدا الركوع والسجود متقوّم بالإتيان بالشنيء بقصد الجزئية 
ولم يقع جزءاً لعدم الأمر به شرعاً. 

والأوّل: متحقّق بالوجدان. لفرض الإتيان بالقيام بهذا العنوان. أي بقصد 
كونه جزءاً من الصلاة, لفرض غفلته عن السجدتين حيما قام. 

والثاني: أعني عدم وقوعه جزءاً حرز بالتعبّد الاستصحابي الدال على عدم 
الإتيان بسجدى هذه الركعة الذي نتيجته عدم تعلّق الأمر بالقيام. وعدم 
وقوعه في محلّه . 

ولا نعنى بالزيادة الموجبة لسجود السهو إلا هذاء أي الإتيان بعنوان الجزئية 
ولم يكن م في صلاة حكومة بالصحّة, سواء أكانت الصحّة واقعية أم 
ظاهرية؛, لعدم الفرق فى ذلك من هذه الجهة بالضرورة. وقد عرفت إحراز كلا 
الجزأين في المقام بضيٌ الوجدان إلى الأصل . ونتيجة ذلك وجوب سجود السهو 
لتحقّق موجبه وإحراز موضوعه على النحو المزبور. 

وعلى الجملة: فبعذ كونه مأموراً بالإتيان بالسجدتين لكونه محكوماً بعدم 
الإتيان بهما قبل ذلك بمقتضى الاستصحاب. فالقيام الواقع قبلهها موصوف 
بالزيادة اتنا الصلاة وهدانا. يحي من احلة ستكوة النميو بطبينة المجتال: 
فصحّة الصلاة ثابتة بأصالة عدم زيادة الركن أي عدم الإتيان بالسجدتين من 
ذي قبل فلا حاجة إلى الإعادة. ووجوب سجود السهو ثابت بضمٌ الوجدان 
إلى الأصل. ومعه لا أثر للعلم الإجماللي. لانحلاله بالأصل النافى والمثبت حسما 
عرفت. ْ 

والمتحصل من جميع ما قدّمناه: أن صور هذه المسألة ثلاث: حصول العلم 
بعد فوات محل التدارك مطلقاً: وحصوله مع بقاء امحل الشكّي. وحصوله مع 
بقاء الحل السهوي. والصلاة محكومة بالصحّة في جميع الصور الثلاث. غير أنه 
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[74 المسألة الخامسة عشرة: إن علم بعدما دخل في السجدة الثانية 
مثلاً أنّه إِمَا ترك القراءة أو الركوع أو أنّه إِمّا ترك سجدة من الركعة 
السابقة أو ركوع هذه الركعة!"' وجب عليه الإعادة!*', لكن الأحوط هنا 
أيضاً ام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأوّل. وقضاء السجدة مع 
سجدت السهو فى الفرض الثاني ثم الاعادة, ولو كان ذلك بعد الفراغ مسن 
الصلاة فكذلك. 


يجب قضاء السجدتين في الصورة الأولى. والإتيان بهما في المحل فى الصورة 
الثانية بل الثالئة أيضاً حسب التفصيل الذي قدّمناه. 207 

)١(‏ بأن كان أحد طرفي العلم الإجمالي الحاصل بعد الدخول في السجدة 
الثانية من الركعة الثانية مثلاً ترك الركن, وهو الركوع من هذه الركعة, والطرف 
الآخر ترك جزء غير ركني. وهو تارة يكون ما أثر تركه القضاء كالسجذة 
الؤاهة من الركعة السابقة واطوق يكوق أنه سعوة العبيو #القراءة بثناء 
على وجوبه لكل زيادة ونقيصة, ومن هنا مثّل له الماتن (قدس سره) بمثالين 
فنقول: 

لاريب في عدم جواز الرجوع حينئذ لتدارك المنسي بعد فرض كونه داخلاً 
في الركن وهو السجدة الثانية: فانٌ ذلك لم يكن جائزاً حٌّ مع العلم التفصيلي 
فضلاً عن الإجمالبي. وهو واضح. 

وكا بلحاظ الأثر المتركب علية من البطلاق ثارة والقضاء أو:سضوه الهو 


(:) لايبعد عدم وجوبها واختصاص الشك في الركوع بجريان قاعدة التجاوز فيه 
فيحكم بعدم الإتيان بالقراءة أو بالسجدة من الركعة السابقة. وبه يظهر الحال فيا إذا 
كان الشك بعد الفراغ . 
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أخرى فقد ذكر في المتن أنه لا بدٌ من الإعادة, وإن كان الأحوط ضمّ القضاء أو 
سجود السسهو قبل ذلك. نظرا إلى سقوط قاعدت التجاوز الجاريتين في الطرفين 
بالمعارضة: فتهي الاغادة حيئد بأحد تقريبين : 

ِمَا بأن يقال: إن يعلم إجمالاً إِمَا بوجوب الإعادة لو كان المتروك هو 
الركوع. أو بوجوب القضاء أو سجود السهو لو كان هو السجدة أو القراءة 
فلابدٌ من الجمع بينهما عملاً بالعلم الإجماللي. ولكن حيث إنّه ينحل بالأصل 
المثبت والنافى لكون الأوّل يحرى لقاعدة الاشتغال. والثانى مورداً لأصالة 
البراءة. فلا تجهب عليه إلا الإعادة. وإن كان الأحوط فد لخر ين رعاية 
للاحتال الآخر. 

أو يقال: إِنّ المرجع بعد فرض سقوط القاعدة بالمعارضة كما مرّ أصالة عدم 
الإتيان بالركوع المقتضية للإاعادة بعدما عرفت من عدم إمكان التدارك. ولا 
تعارض بأصالة عدم الإتيان بالسجدة الواحدة أو بالقراءة بعد فرض عدم 
لزوم الخالفة القطعية العملية من جريانها التي هي مناط المعارضة, بل لا مجال 
لإعمال الثاني بعد إعمال الأصل الأُوّل الموجب للبطلان, فانٌ أثر الثاني القضاء 
أو سجود السهو غير الثابتين إلا فى صلاة محكومة بالصحّة, والمفروض هنا 
بطلانها بمقتضى الأصل الأوّل كما عرفت. 

أقول: كلا التقريبين مبنيان على جريان قاعدة التجاوز في الطرفين 
وسقوطهما بالمعارضة ىا ذكرناه. 

ولكن التحقيق عدم المعارضة على ضوء ما بيّناه في المسألة السابقة. حيث 
عرفت ثمة أنّ أثر النقص في أحد طرفي العلم الإجمالمي لو كان هو البطلان. وفي 
الطرف الآخر شيء آخر من القضاء أو سجود السهو ونحو ذلك مما هو متفرّع 
على صحّة الصلاة اختصٌ الأوّل بجريان الأصل وما يشمهه من القواعد 
المصحّحة, ولا يكاد يجري في الثاني. نظراً إلى أنّ المناط في تنجيز العلم 
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الإجمالمي تعارض الأصول وما ضاهاها الجارية في الأطراف . 

والضابط في المعارضة زوم المخالفة العملية من الجمع بينها والترجيح من 
غير مرجّح من التخصيص بالبعض. فلا تعارض لدى انتفاء أحد الأمرين. 

وهذا الضابط غير منطبق على المقام ونحوه تمّا كان طرفا العلم من قبيل ما 
عرفت. لانتفاء الأمر الثاني وهو الترجيح من غير مرجّح. لوجود المرجّح. 

حيث إنّ قاعدة التجاوز فى الطرف الّذى أثر نقصه البطلان تجحرى من غير 
توقّفه على شىء, وأمّا فى الطرف الآخر الُذى اثر نقصه القضاء مثلاً فهو 
مو هل إعراز العف ويدونهلكترتب أثر عل القاعرة موحد ول هيل 
إلى الإحراز إلا بعد الإجراء في ذاك الطرف الذي يندفع معه البطلان فيكون 
الترجيح معه. وبعدئذ لا تجري فى هذا الطرف للزوم المخالفة العملية. 

فالقاعدة لاتجري في هذا الطرف لا وحده لعدم الأثرء ولا منضمّاً للزوم 
المخالفة. فيختص جريانها بالأوّل لا حالة. فيكون سليماً عن المعارض. 

وعليه فني المقام يرجع إلى قاعدة التجاوز في لكوع من غير معارض 
ونيا قرز ضكّة الضلاة فلا حاحة ال الاغادةبواما فق الشحوة أو القتراءة 
فالرم أصالة هد الاقانم رجه النضاء. فى الول وسهود الهير فى 
الثانى. فصحّة الصلاة تثبت بقاعدة التجاوزء والقضاء او سجدة السهو يمقتضى 
الاستصحاب. وبذلك ينحل العلم الإجمالي. 

هذا كلّه فما إذا حصل العلم الإجمالي بعد الدخول في السجدة الثانية الْذي 
هو مفروض كلام الماتن (قدس سره). 

ولم يتعرّض (قدس سسره) لما إذا حصل بعد الدخول في السجدة الأولى. ولا 
باس بالإشارة إلى حكمه فنقول: 

إذا بنينا على فوات محل التدارك بمجرّد الدخول في السجدة الأولى كا لعلّه 
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المشهور. نظراً إلى أنّهِ حقّق للدخول في الركن كان حكنه حينئذ حكم 
الدخول في السجدة الثانية, فيجري فيه ما مرّ. 

وأمّا إذا بنينا على بقاء امحل وجواز الرجوع لتدارك المنسي كا هو الصحيح 
فربما يتوهّم أَنّ قاعدة التجاوز جارية حينئذ في كل من الطرفين في حدّ نفسها 
لفوض حخة الضلاة عل التقدتريى بعد امكاة الغود:والتدارك» لبنقاء انك 
الذكري للركوع, ولازمه بعد تساقط القاعدتين بالمعارضة الرجوع إلى 
الاستصحابين, فيرجع ويأتى بالسجدة الواحدة أو القراءة ثم يركع استناداً إلى 
أصالة عدم الإتيان الجارية في كلّ منهها من غير تعارض. لعدم استلزام المخالفة 
العملية: 

وأمّا العلم الإجمالي المتولّد بعد الرجوع المتعلّق بالبطلان على تقدير زيادة 
الركوع او سجود السهو على تقدير زيادة السجدة الواحدة او القراءة فقد مرّ 
الجواب عنه في ذيل المسألة السابقة فلاحظ . 

ولكن التحقيق عدم المعارضة, فلا تجري القاعدة إلا في الركوع دون غيره 
من القراءة أو السجود.ء لعدم ترتّب الأثر فيهماء للقطع بعدم الحاجة إلى العود 
وعدم موضوع للتداركء فلايحتمل بقاء الأمر بها لنحتاج إلى المؤمّنء فنتمسشّك 
بالقاعدة . 

لأنّه إن كان قد أتى بهما فقد سقط أمرهماء وإن كان قد أتى بالركوع فقد 
فات نحل التدارك بالدخول في الركن. فالأمر بالعود والرجوع ساقط جزما 
فلا شك من ناحيته ليكون مورداً لجريان قاعدة التجاوز. بل المرجع فيهما 
اصالة عدم الإتيان. فتجري القاعدة فى الركوع الحتمل بقاء امره من غير 
معارضء ونتيجة ذلك الحكم بصحّة الصلاة استنادا إلى القاعدة. وبوجوب 
القضداء اوتسخكوة البو عيلة بالاتسهات: 


م١‏ ار ب ا اوكا عولط وموك لقع الغووة :55" الصلزة 

نعم, قد يقال بأنّ القاعدة وإن لم تكن جارية في القراءة والسجدة بلحاظ 
أثرهما الداخلي وهو العود والرجوع كا ذكر إلا نا تجري فيهما بلحاظ الأثر 
المخارجي وهو القضاء أو سجود السهو فتنفيهم| وتكون موْمّنة عنهماء وبما أنه 
جارية في الركوع أيضاً فتسقطان بالمعارضة. 

ويندفع: بامتناع الجريان فيهما حي بلحاظ هذا الأثرء إذ يلزم من فرض 
الجريان عدمه. فانٌ الأثر المرغوب منه إنما هو التأمين من ناحية القضاء أو 
سجود السهو حسب الفرضء فلابدٌ وأن يكون هذا الأثر مشكوكاً فيه لنحتاج 
إلى المؤمّن ويتحقّق معه موضوع القسّك بالقاعدة. مع أنه يلزم من جريانها 
انتفاء الشك وحصول القطع الوجداني بعدم الحاجة إلى القضاء أو سجدني 
السوو. 

فان القاعدة لا تجري حينئذ في الركوع بالضرورة. للزوم المخالفة العملية. بل 
المرجع فيه أصالة العدم. فيجب الرجوع لتدارك الركوع بطبيعة الحال. وبعدما 
ركع يقطع بعدم الحاجة إليهما وأنّه مأمون من ناحيتهما. 

فانّ المقروك إن كان هو الركوع فقد أى بالقراءة أو السجدة فلا موضوع 
للأثر المزبورء وإن كان غيره فحيث إِنّه أتى بالركوع ثانياً بمقتضى الاستصحاب 
فقد بطلت الصلاة لزيادة الركن: ولا قضاء كبا لا سجود للسبو فى الصلاة 
الباطلة, فيقطع بعدم الحاجة إليهما على التقديرين كما ذكرناه. فتلغو فائدة 
الجريانء بل يلزم من وجوده العدم كما مرّ. 

وعلى الجملة: فلا تجري القاعدة فيهما وفي الركوع للزوم الخالفة. ولا فيهما 
فقط للقطع بعدم الأثر بعد كون الركوع حينئذ مورداً لأصالة العدم. فالقاعدة 
التي شرعت بناط المؤمّئية غير جارية في أمثال المقام مما يقطع بعدم ترتيب 
الأثر المرغوب على الجريان. 


فروع العلم الإجمالي ا 00 


]5١189[‏ المسألة السادسة عشرة: لو علم بعد الدخول في القنوت قبل 
أن يدخل في الركوع أنه إِمَا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك 
القراءة 7 وجب عليه العود لتداركههما والاتمام ثم الاعادة. ويحتمل الاكتفاء 
بالاتيان بالقراءة!*) والاقام من غير لزوم الاعادة إذا كان ذلك بعد الاتيان 
بالقنوت, بدعوى أنّ وجوب القراءة عليه معلوم؛ لأنّه إِمّا تركها أو ترك 


فلا تجري القاعدة في القراءة أو السجدة الواحدة لا بلحاظ الأثر الداخلي 
ولا الخارجي, فيكون جريانها في الركوع الذي نتيجته المضي وعدم العود 
سليماً عن المعارضء فيرجع فيه إلى أصالة العدم. ويحكم بمقتضاها بوجوب 
الا او سحو الهو 

)١(‏ أي تركها من الركعة التي بيده. من غير فرق بين كونه متلبّساً بالقنوت 
أوافارقاً عتداقيل احير كوو دسي الماتن كاين ندرا 131 بوسعودي الود 
فيرجع ويأتٍ بالسجدتين والقراءة ويتم ثم يعيد الصلاة. 

ما العود فلكونه مقتضى أصالة عدم الإتيان بشيء منهها بعد سقوط قاعدة 
التجاوز الجارية في الطرفين بالمعارضة. بناءً على مسلكه (قدس سره) من 
صدق التجاوز عن نحل القراءة بالدخول في القنوت. 

وأمّا الإعادة فلأنّه يتولّد من العود والتدارك العلم الإجمالي إِمّا بوجوب 
الإعادة لأجل زيادة السجدتين. أو بوجوب سجود السهو لزيادة القيام 


(#) هذا الاحتال هو الأظهرء لا لأنّ الشك في السجدتين بعد الدخول فى القنوت شك بعد 
التجاوز. فانّ القنوت المأتي به خارج عن أجزاء الصلاة يقيناً فلا يتحقّق به التجاوز 
عن امحل بل لأنَ الشك في القراءة شك في امحل. والشك في السجدتين بعد القيام شك 
بعد التجاوز. فينحل العلم الإجمالي لا محالة. 


م١‏ بحم تسا ع ماح روي اا لقو للدي زو اريت اقترية ‏ القروة 115 / العادة 
السجدتين, فعلى التقديرين يجب الاتيان بهاء ويكون الشك بالنسبة إلى 
السجدتين بعد الدخول في الغير الُذى هو القنوت. وأمّا إذا كان قبل 
الدخول في القنوت فيكف الاتيان بالقراءة, لأنّ الشك فيها في محلها 
وبالنسية إلى السحدتين بعد القخاوقء .ركذا الال الو :عله بعد القياء 44 إن 
الثالثة أَنّه إِمّا ترك السجدتين أو التشبّد أو ترك سجدة واحدة أو التشبّد 
وأمّا لو كان قبل القيام فيتعين الاتيان مهما مع الاحتياط بالاعادة. 


والقراءة» للقطع بحصول إحدى الزيادتين المانع من الرجوع إلى أصالة عدم 
الزيادة. ولكن حيث إِنّه ينحل بالأصل المثبت والنافي. لكون الإعادة بحجرى 
لتقاعدة الاشتغال. ووجوب سجدت السهو مورداً لأصالة البراءة, فلا تجب 
عليه إلا الاعادة. 

واحتمل (قدس سسره) ثانياً الاكتفاء بالإتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم 
الإعادة. نظراً إلى القطع بوجوبها وعدم سقوط أمرها. لأنّه إِمّا تركها أو لم 
يأت بها في محلّها لوقوعها قبل الإتيان بالسجدتين. فليس وجوبها مشكوكاً 
فيه ليكون مورداً لقاعدة التجاوزء بل هو معلوم. ولا مناص من الإتيان مها. 

وعليه فتكون قاعدة التجاوز الجارية في السجدتين اللّتين قد تجاوز عن 
حلّهما بالدخول فى الغير الذي هو القنوت سليماً عن المعارضء فينحل العلم 


() ليس الحال كما ذكره.ء فانّه مع العلم بترك السجدتين أو التشبّد أو العلم بترك سجدة 
واحدة أو التشبّد حال القيام يعلم بزيادة القيام وأنّه خارج من أجزاء الصلاة فلا 
يتحقّق به التجاوز عن المحلء وبما أنّ التشبّد المأمور به م يؤت به فلابدٌ من الرجوع 
والاتيان بالسجدة المشكوك فيها ثم التشبّد والإتيان بسجدت السهو للقيام الزائد على 
القول به. وبما ذكرناه يظهر الحال فيا إذا كان العلم المزبور قبل الدخول فى القيام . 
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الإجمالي المتعلّق بوجوب السجدتين أو القراءة بالأصل النافي والعلم الوجداني. 
فلا أثر للدخول في القنوت من هذه الجهة, بل يتّحد بحسب النتيجة مع ما لو 
حصل العلم قبل الدخول فيه. الذي هو منحل حينئذ بلا إشكال بالأصل 
المثبت وهى قاعدة الاشتغال الجارية في القراءة لكون الشك فبها فى حلها 
والأصل النافي وهي قاعدة التجاوز الجارية في السجدتين للتجاوز عن محلّها 
بالدخول فى القيام. 

ثم ذكر (قدس سره) أخيراً أنّ الحال كذلك فما لو علم بعد القيام إلى الثالثة 
أنْهإمًا ترك السحدتن او التفيد اواير ك سخدة واعدة او التشين» فجعل هذا 
الفرع نظيراً للمقام. هذا حاصل ما أفاده (قدس سره) فى هذه المسألة. 

أقول: أمّا ما أفاده (قدس سره) أوَّلاً من وجوب العود والإتمام ثم الإعادة 
ذلك لأكرىي نأ هو موحي للاقنام بعد البناء عل عدء تيان الاضبول 
المفرّغة وعدم إمكان تصحيح الصلاة بوجه. ولأجله حكم (قدس سره) بلزوم 
الاعادة. 

إذ بعد تسليم البناء المزبور لا مقتضي لوجوب العود والإتمام عدا ما يتوهّم 
من التفصّي عن شبهة حرمة القطع. وهو كما ترى. ضرورة أنّ الحرمة على 
تقدير تسليمها استنادا إلى قيام الإجماع عليها فهي خاصّة بما إذا امكن إِقام 
الصلاة صحيحة والاقتصار عليها في مقام الامتئالء أَمّا فها لاييكن كما هو 
المفروض فيا نحن فيه فليس هو مورداً للإجماع جزماً. فلايجب فيه الإتمام. ولا 
يحرم القطع. ‏ 

وعلى الجملة: فاللازم على هذا المبنى جواز رفع اليد والاقتصار على 
الإعادة. فلا وجه لضي الإتقام معها. 

وأمّا ما أفاده (قدس سره) ثانياً فلو سلّمنا أنّ الدخول في القنوت محقّق 


١,84‏ لق اط وه وناب ماودو ا صو ح وى اروز لان مط سما تريش العروة 18 السادة 


للدخول فى الغير. المعتبر في جريان قاعدة التجاوز ‏ مع أنه ممنوع كبا حقّقناه 
في تحلها"" ‏ فلا نسلّمه في خصوص المقام. للقطع بعدم وقوعه في حلّه. المستلزم 
لعدم كونه من القنوت الصلاتي في شيء. لأنه إِمَا واقع قبل القراءة. أو قبل 
السجدتين والقراءة باعتبار لغوية القراءة المأي بها الواقعة في غير محلّها. 

فهذا القنوت وجوده وعدمه سيّان. بعد الجزم بعدم كونه مصداقاً للمأمور 
بهء ومثله لا يكون محقّقاً للدخول فى الغير بتاتاً. فلا وجه لجعله حقّقاً له فى 
غريان فاده الساود بالقيينة إل المسستاتى كي بضضة فين تعره ذل لير 
اّذي تجري القاعدة فيهما بلحاظه إنما هو القيام الذي هو الجزء المترتّب, دون 
القنوت المقطوع عدم وقوعه في محلّه كما عرفت. 

ومنه تعرف وجوب الإتيان بالقراءة وعدم كونها مورداً للقاعدة, لا للوجه 
الّذي ذكره (قدس سره) من العلم ببقاء الوجوب. فانّه لا حاجة إليه؛ بل لأنّ 
جرد الشك كاف في الوجوب بمقتضى قاعدة الاشتغال. لكونه من الشك في 
الحل بعد ما عرفت من لغوية القنوت وعدم كونه محقّقاً للتجاوز. 

فلا فرق إذن بين عروض العلم الإجمالي قبل الدخول في القنوت أو بعده في 
انحلاله في كلتا الصورتين بمناط واحدء وهو الأصل النافي والمثبت. لكون 
السحدكن موودا لقاعدة التجاوة والقراءة خررى لأصالة الافتغال من غير 
فرق بينهم| بوجه. 

وعلى الجملة: فالاحتال المذكور في المتن من الاكتفاء بالقراءة والإتمام من 
غير الإعادة هو المتعيّن لكن لا للوجه الذي ذكره من أنّ الشك في السجدتين 
بعد الدخول في القنوت شك بعد التجاوزء لما عرفت من خروج القنوت المأقي 
به عن أجزاء الصلاة يقيناً. فكيف يتحقّق به التجاوز عن امحلء بل لأنّ الشك 


.7٠١ :7 مصباح الأصول‎ .١74 :16 شرح العروة‎ )١( 
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في القراءة شك فى امحل. وفي السجدتين بعد الدخول في القيام شك بعد التجاوز 
وبذلك ينحل العلم الإجمالي. 

وأمًا ما ذكره (قدس سره) أخيراً من تنظير الفرعين بالمقام فظاهر قوله: 
وكذا الحال... إلخ أنه يجري فيهما جميع ما مرّ من الإتمام والإعادة الذي اختاره 
وله والاكتفاء بالقراءة الذي احتمله ثانياً. فيكت هنا بالتشبّد من غير حاجة 
إلى الاعادة. 

ولكن الأمر ليس كذلك. لوضوح الفرق بين المقامين: 

ما في الفرع الأوّل: وهو ما لو علم بعد القيام بترك سجدتين أو التشبّد 
فلأنٌ ما تقدّم في الفرض السابق من الاكتفاء بالقراءة كان مبنياً على جريان 
قاعدة التجاوز في السجدتين من غير معارض. لكون الشك فيه بعد القيام 
شكأ بعد التجاوزء وأمّا القراءة فيجب الإتيان بها إِمّا للعلم بوجوبها كما أفاده 
(قدس سره). أو لقاعدة الشك فى امحل بعد لغويّة القنوت كما ذكرناء أو لعدم 
جريان قاعدة التجاوز في القراءة في حدّ نفسها لتوقفه على الجريان في 
السجلاتين لك رز الضكةةولة فكسن :ا ذكرباه غينهدة من أنه كل توق 
جريان الأصل المفدغ في أحد طرف العلم الإجمالي على جريانه في الطرف 
الآخر. اختصّ الثاني بالجريان. 

وكيف ما كان, فلا تجري القاعدة في القراءة لأحد الوجوه الثلاثة. فيكون 
جريانها في السجدتين سليماً عن المعارض كما عرفت. 

وأمّا في المقام فلا تجري قاعدة التجاوز حيٌّ في السجدتين. ولا مسرح لها 
في شيء من الطرفين, لعدم الدخول في الجزء المترتّب, نظراً إلى القطع بأنّ 
القيام الذي بيده واقع في غير محلّه. وأنّه ليس من القيام الصلاق جزماً لوقوعه 
ما قبل التشبّد أو قبل السجدتين. فوجوده كالعدم لعدم كونه من الجزء المترتّب 


كلما اليس كج و فوط اسقط اا وا ان ب ا ا شرح العروة 8 الصّلاة 


بالضرورة. فيهدم ويرجع إلى حال الحلوس. فيكون الشك حينئذ بالإضافة 
إلى كلّ من الطرفين ‏ أعني التشبّد والسجدتين ‏ من الشك في الحل. فيجب 
الاتيان بهما مقتضى قاعدة الاشتغال. 

بل الأوّل معلوم الوجوب على أيّ حال. إِمّا لعدم إتيانه أو لوقوعه في غير 
حلّهء فيجب الإتيان بالثاني أيضاً لكون الشك قبل تجاوز امحل وبعدما أتي بهم 
معاً عملاً بأصالة العدم يعلم إجمالاً بمحصول إحدى الزيادتين من التشبّد أو 
السجدتين. 

فيتولّد من ذلك العلم الإجمالي إمّا بوجوب الإعادة لو كان الزائد 
السجدتين. أو بوجوب سجود السهو لو كان هو التشبّد بناءً على وجوبه لكل 
زيادة ونقيصة. 

ومعلوم أن أصالة عدم الزيادة في كل من الطرفين معارض بالآخر بعد كون 
كل منهمأ موردا للآثرء ومقتضى العلم الإجمالي المزبور الجمع بين الأمرين 
واتراتيسي كلذ الأترين+ اله اتدمن اجل اغغخلاله بالأضل المنبيت:والتاق لكون 
الإعادة محرى لقاعدة الاشتغال وسجود السهو مورداً لأصالة البراءة لم يجب 
عليه إلا الأوّلء فلا حاجة إل الإتمام والإتيان بسجود السهو. وقد ذكرنا غير 
مرّة أنَّ دليل حرمة القطع على تقدير تسليمه غير شامل لأمثال المقام نما 
لايمكن الاقتصار عليه فى مرحلة الامتثال. 

وعلى الجملة: فني هذا الفرع لايمكن تصحيح الصلاة بوجهء لعدم وجود 
جزء مترتّب كي تجري قاعدة التجاوز في السجدتين بلحاظ الدخول فيه 
بخلاف الفرض السابق. فانه كان موجوداً فيه وهو القيام. وبذلك يفترق 
أحدهما عن الآخر. فالاحتال الثانى الذي ذكره الماتن هناك وكان هو الأظهر 
عندنا كا مر لا مسرح له في المقام بتاتاً. ولا مناص هنا من الحكم بالإعادة 
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ك5] عرفت 

إلا آنا مبنية على القول بوجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة كي 
يتشكل العلم الإجمالي إِمّا بوجوب الإاعادة لزيادة السجدتين. أو 555 
سجود السسهو لزيادة التشيّد كما قدّرناه. 

وما بناءً على إنكاره كما هو الصحيح فالعلم الإجمالي بحصول إحدى 
الزيادتين بعد الرجوع والتدارك وإن كان محقّقاً بالضرورة إلا أنه لايكون 
منجّزاً. لعدم ترتّب الأثر حينئذ على المعلوم بالإجمال على كلّ تقدير, المعتبر في 
التنجيز, ونا يرتّب على تقدير كون الزائد هو السجدتين دون التشبّد. فليس 
في البين عدا احتال زيادة السجدتين المدفوعة بأصالة العدم السليمة عن 
المعارضة بالمثل. لما عرفت من عدم ترتّب الأثر على زيادة التشبّد. وعليه 
فيحكم بصحّة الصلاة بعد الرجوع والتدارك ولا شيء عليه. 

فالحكم بالبطلان وعدمه في هذا الفرع مبنى على القول بوجوب سجود 
التعبن لكل و اذاو ععة رعسم تيك تاذو ل ل زلوو لضفه عن 
الثاني مع سجود السهو للقيام المعلوم زيادته تفصيلاً على القول بوجوبه له. 
هذا كلّه في الفرع الأُوّل. 

وأمّا في الفرع الثاني: أعنى ما لو علم بعد القيام إلى الثالثة أَنّهِ إمّا ترك 
التفقد ار الميحدة الوااحدة, فتن عرقت اذ قاعدة النساووتشض با روه عا 
في شيء من الطرفين, للقطع بزيادة القيام وخروجه عن أجزاء الصلاة. لأجل 
وقوعه في غير حلّه جزماً إِمَا لكونه قبل التشبّد أو قبل السجدة, فلا يتحمّق 
به التجاوز عن امحل كما مرّ. فيجب عليه الإتيان بهما وتداركههما استناداً إلى 
قاعدة الشك فى امحل . 


لكن لا سبيل هنا إلى احتال البطلان بتاتاً. لعدم استلزام التدارك لاحتال 
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زيادة الركن ليكون طرفاً للعلم الإجمالي كما كان هو الحال في الفرع السابق. بل 
غايته العلم بحصول إحدى الزيادتين من التشبّد أو السجدة الواحدة. وشىء 
منهم| لا يقتضي البطلان. ْ 

نعم يعلم حينئذ تفصيلاً بوجوب سجود السهو المسبّب عن إحدى 
الزيادتين بعد ان لم تكونا عمديتين. بل كانتا بامر من الشارع بمقتضى اصالة 
العدم الجارية في كلّ من الطرفين كما تقدّم. فيجب عليه بعد التدارك والإتهام 
الإتيان بسجدتي السهو بقصد ما عليه من السبب الإجمالمي من غير حاجة إلى 
الاعادة. 

هذا بناءً على وجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة, وإلا -كما هو 
الصحيح فلا يجب عليه ذلك أيضاً إلا لأجل القيام الزائد على القول بوجوبه 
له. 

ومن جميع ما ذكرناه تعرف عدم الفرق في كلا الفرعين بين حصول العلم بعد 
القيام إلى الثالثة أم قبله وفي حال الجلوس. إذ بعد القطع بزيادته كا تقدّم فهو 
فى حكم العدم. فلا وجه للتفصيل بينهما كا في المتن. 

والمتلخّص من جميع ما ذكرناه: أن الفرعين يفترقان عن الفرض السابق في 
عدم جريان قاعدة التجاوز في شيء منهماء لعدم الدخول في الجزء المترتّب بعد 
القطع بزيادة القيام. وأنّ الحكم بالبطلان في أَوّل الفرعين مبني على القول 
بوجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة. وأمّا في الفرع الثاني فلا يحتمل 
البطلان أصلاً. بل يحكم بالصحّة إِمّا مع سجود السهو أو بدونه ىما عرفت كلّ 
ذلك مستقصى . [ 


فروع العلم الاجمالي ا 

[ ١6١5؟]‏ المسألة السابعة عشرة: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك 
التشبّد وشكٌ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا" يحتمل أن يقال يكى 
الاتيان*' بالتشيّد. لأنَ الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير 
الذي هو القيام فلا اعتناء به, والأحوط الإعادة بعد الإتمام سواء أتى بهما أو 
بالتشهد فقط . 


)١(‏ احتمل (قدس سره) في مفروض المسألة الاكتفاء بتدارك التشبّد 
المعلوم تركه. نظراً إلى أنّ الشك في السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو 
القيام شك بعد التجاوز فلا يعتنى به. بدعوى أنّْ المراد بالغير الماخوذ في دليل 
قاعدة التجاوز هو مطلق الغير. سواء أكان من الجزء المقرتّب على المشكوك 
فيه أم لاء وعليه فلا يجب الإتيان بالسجدة المشكوكة, وإمّا يعود لتدارك 
التشبّد المقطوع عدمه. 

ودعوى أنه بعد العود إلى الحل لتدارك التشيّد يتّصف الشك عندئذ 
بالإضافة إلى السجدة بكونه من الشك في امحل فيجب الاعتناء به. واضحة 
الدفع. ضرورة أَنّ الشك لدى حدوثه كان موصوفاً بوقوعه بعد الدخول في 
القيام. فكان مشمولاً آنذاك لدليل قاعدة التجاوز حسب الفرض. وبالعود 
لايزول عنه هذا الوصف, لوضوح أنّ.الشيء لا ينقلب عما هو عليه ولا يتغيّر 
عما كان, وهذا جلوس بعد القيام بالوجدان, لا قبله ليكون من الشك في الحل 
وقبل الدخول في القيام. وهذا ظاهر. 

من الماتن (قدس سره) لما لم يكن جازماً بالاحتال المزبور احتاط 


(#) ضعف هذا الاحتال يظهر ما تقدّم, والأظهر لزومالإتيان بالتشبّد والسجدة بلاحاجة 
إلى إعادة الصلاة. 


١‏ اعم محصات لوي رتراك سومان سحي اقرع العروة 7215 الضارة 


بالإعادة بعد الإتمام. سواء أتى بالسجدة أيضاً أم اقتصر على تدارك التشبيّد 
فقط. لاحتال الزيادة العمدية فى الأوّل بناءً على كون الاعتبار بالدخول فى 
مطلق الغير. ولاحتال النقيصة العمدية في الثاني بناءٌ على أن يكون المدار 
بالدخول في الجزء المقرتّب, ولا يمكن التخلّص من هذين الاحتالين بعد عدم 
الجزم بشيء من المبنيين إلا بالإعادة. 

أقول: لاينبغي الشك فى ضعف الاحتال المزبور وسقوطه عن درجة 
الاعتبار. فار لفظ الغير الوارد فى لسان الأخبار المتعدضة لقاعدة التجاوز 
الخاصّة بالشك فى أجزاء الصلاة كصحيحة زرارة 1" وعرها ا خيص من أن 
يراد به خصوص الجزء المترتّبء لما أشرنا إليه في حلّه'' من اعتبار صدق 
عنوان المضى والتجاوز عن المشكوك فيه في موارد كل من قاعدتي الفراغ 
والتجاوز على ما نطقت به النصوص. 

ولاريب في حصول هذا الصدق على سبيل الحقيقة ومن غير أيّة عناية في 
موارد قاعدة الفراغ التي يكون المشكوك فيها صحّة الشيء بعد العلم بوجوده 
سواء أكانت جارية فى المركبات أم في نفس الأجزاء. فاه بمجرّد الفراغ 
والانتهاء عن العمل كالتكبير مثلاً يصدق حقيقة أنه قد مضى وتجاوز عن 
نفسه, من غير توقفه على الدخول في الغير. 

وهذا بخلاف قاعدة التجاوز التى يكون المشكوك في موردها نفس الوجود 
تمدن الصندى 'اأزيوو رس قرط العكق أضل الركوة مداه أن سدق 
عنوان المضي عن الشيء والتجاوز عنه صدقاً حقيقياً موقوف على إحراز ذات 
الثنيء ومتفرّع على تحقّقه خارجاً. فكيف يجتمع مع الشك في أصل الوجود 


)00 الوسائل 58 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1؟ ح .١‏ 
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فروع العلم الإجمالى ل 
المفروض في موضوع هذه القاعدة. فلا مناص من أن يراد به الصدق بالعناية 
وبضرب من المسامحة باعتبار المضي والتجاوز عن محل المشكوك فيه لا عن 
نفسه . 

ومن الواضح جدّاً أن هذا لا يتحقّق إلا بالدخول في الجزء المرتبط المقرتّب 
على المشكوك فيه المستوجب للخروج عن محلّه. وإلا فلو لم يدخل في شيء 
أصلاً. أو كان داخلاً فها لا مساس له بالمشكوك فيه أبدأ وكان أجنبياً غير 
مرتبط به بوجه لعدم ترتبه عليه, فالصدق المزبور غير متحقّق عندئذ حقٌّ 
العنائي المسائحي منه فضلاً عن الحقيق, إذ لم يخرج بعد عن امحل وم يتجاوز 
عن الشيء لا عن نفسه ولا عن محلّه بالضرورة. 

ومن ثم اعتبر الدخول في الغير فى نصوص هذه القاعدة كقوله (عليه السلام) 
في صحيحة زرارة: «إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء». 

ونستكشف منه بالبيان المتقدَّم أنّ المراد به الدخول في خصوص الجزء 
المترتب كما تشهد به الأمثلة المذكورة في هذه الصحيحة, ولا يكفي الدخول في 
مطلق الغير ولو لم يكن جزءا مترتّباً. لما عرفت من عدم الخروج عن المحل 
بذلك. وعدم صدق التجاوز عنه بوجه. فدعوى كفاية الدخول فى مطلق الغير 
في جريان قاعدة التجاوز ساقطة البنّة. 

وعليه فني المقام بما أن القيام لغو مستدرك وخارج عن أجزاء الصلاة لوقوعه 
في غير محله فهو أجنبي وغير مرتبط بالسجدة. ووجوده كالعدم» فلا يتحقق به 
التجاوز عن الحل. فالشك في السجدة بعد القيام شك في امحل من لدن حدوثه 
ومن أوّل الأمر وإن لم يتحقّق الهدم. فلا حال لجريان قاعدة التجاوز فيها بوجه 
بل لا مناص من الإتيان بها بمقتضى قاعدة الشك في المحل. هذا. 


و١‏ ا 
[١101١؟]‏ المسألة الثامنة عشرة: إذا علم إجمالاً أنّه أتى بأحد الأمرين 
من السجدة والتشبّد من غير تعيين وشك فى الآخرا". فان كان بعد الدخول 
في القيام لم يعتن بشكّه. وإن كان قبله يجب عليه الاتيان بهما!* لأنّه شاك 
في كل منهما مع بقاء امحل ولا يجب الإعادة بعد الاتمام وإن كان أحوط . 


ولو تنازلنا عمّا ذكرناه ولم يتم ما استظهرناه من اختصاص الغير بالجزء 
المترتّب فغايته الإجمال والتردّد بين ذلك وبين إرادة مطلق الغير. والمرجع بعد 
إجمال القاعدة الساقطة حينئذ عن الاستدلال إنما هو دليل الاستصحاب الذي 
هو بمثابة العام المخصّص بالقاعدة. 

ومن المقوّر في محلّه 7" أنّ المخصّص الجمل الدائر بين الأقل والأكثر يقتصر 
فيه على المقدار المتيقّن. ويرجع فيا عداه إلى عموم العام, والمتيقّن في المقام 
خصوص الجزء المقرتّب. فني الزائد عليه وهو مطلق الغير يتمسّك بأصالة عدم 
الإتيان بالسجدة المشكوكة, فيتّحد بحسب النتيجة مع ما استظهرناه من لزوم 
الاعتناء بالشك والاتيان بالسجدة كالتشبّد. بلا حاجة إلى إعادة الصلاة. 

)١(‏ بأن احتمل الاتيان به أيضاً. فكان أطراف الاحتال ثلاثة: الإتيان يهم 
معاً. أو بخصوص السجدة, أو بخصوص التشيّد. فكان عالماً بأحدههما من 
غير تعيين, وشاكّاً في الإتيان بالآخر. 

لا إشكال حينئذ في عدم الاعتناء بالشك فا لو كان ذلك بعد الدخول في 


(:#) بل يجب عليه الاتيان بالتشيّد فقط. لأنّ السجدة إمّا قد أتى بها أو أنّ الشك فيها بعد 
تجاوز امحل . 


.١18٠ :86 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 


فروع العلم الإجمالي ل 


القيام كا أفاده في المتن. لكون الشك في كلّ منهما بعد التجاوز عن امحل 
فتجري قاعدة التجاوز في خصوص كل من الطرفين من غير معارض. بل 
الحال كذلك وإن لم يعلم بأحدهماء فكانت أطراف الاحتال أربعة بزيادة احقال 
تركهما معاً. فانٌ كلّ واحد منهها بخصوصه مشكوك بعد التجاوز فيكون 
مشمولاً للقاعدة . 

وبالجملة: العلم بالجامع الانتزاعي لاينافي الشك في خصوص كلّ من 
الطرفين, كما لايمنع عن جريان القاعدة في كلّ منهماء فتجري فيهما من غير 
تعارض بعد كون المعلوم بالإحمال هو الإتيان دون النقص. وهذا ظاهر. 

نا الكلام فيا لو كان ذلك حال الجلوس وقبل الدخول في القيام, فقد ذكر 
الماتن (قدس سره) حينئذ وجوب الإتيان بها معاً. نظراً إلى أنّه شاك في كلّ 
منهم| مع قاد از :قحب الانان مقيقى الأسسياب وقاغنة لفك في 
الحل. 

وقد يقال بأنّهِ لو عاد إلمهما وتداركهما يعلم إجمالاً إمَا بالزيادة القادحة أو 
بوجوب سجود السهوء لأنّه بحسب الواقع إن كان آتياً بها معأ أو ببخصوص 
السجدة فا يأتي به فعلاً من السجدة أو هي مع التشبّد مصداق للزيادة. وبما 
أنْها عمدية للاتيان بهما عن علم والتفات فهي توجب البطلان. 

وإن كان آتياً بخصوص التشبّد فما أنه واقع في غير محلّه ووجوده كالعدم 
فوظيفته فعلاً الإتيان بالسجدة والتشبّد وقد فعلء إلا أنّ التشيّد السابق زائد 
حينئذ فيلزمه السجود للسهو. فيعلم إِمّا بالبطلان أو بسجود السهو للتشبّد 
الزائد. فلا يمكن معه تصحيح الصلاة . 

وفيه ما لايخق. ضرورة أن الإتيان بالسجدة والتشبّد بعد فرض كون 
الشك في امحل إِنما هو بأمر من الشارع بمقتضى دليل الاستصحاب, فهو مأمور 


١]‏ انظ و او و را و وو ووو ار العو 113 لفاو 


بالإتيان بهما بقصد الجزئية بمقتضى الوظيفة الشرعية الظاهرية, ومثله لا يكون 
من الزيادة العمدية القادحة في شيء, إذ هي عبارة عن الإتيان بشيء بعنوان 
الجزئية من تلقاء نفسه وبغير مسوّغ شرعي, المنفي فيا نحن فيه كما عرفت. 

فتلك الزيادة غير منطبقة على المقام قطعاً. بل هو ملحق بالزيادة السهوية 
غير المستتبعة للبطلان بعد عدم كون الزائد في المقام من الأركان, غاية الأمر 
أنه بعد الإتيان بهما يعلم إجمالاً بحصول زيادة سهواً إِمّا في السجدة أو في 
القع فحن مله سجره التو الحوقنا إن اقلنا ببوجوية لك[ رياء: 
ولقيضة: وإلا فلا شيء عليه, هذا. 

والتحقيق عدم الحاجة إلى تدارك السجدة. للعلم بسقوط أمرها إمّا للإتيان 
بهاء أو لأنّ المأتى به لو كان بحسب الواقع هو التشبّد فالشك في السجدة حينئذ 
شك بعد التجاوز المحكوم بعدم الاعتناء. فلا يجب الإتيان بها على ايّ حال 
ِنَا للإتيان بها واقعاً أو لكونها محكومة بالإتيان ظاهراً. فليس عليه إلا 
الإتيان بالتشبّد فقط . لكون الشك بالإضافة إليه من الشك في امحل . 

وتوضيح ما ذكرناه: أنّ المعلوم بالإجمال في موارد العلم الإجمالي إِثما هو 
العنوان الانتزاعي. وهو عنوان أحدهما على سبيل منع الخلوٌ. وهذا قد يكون 
له مطابق خارجي وتعيّن واقعي ويكون تار عن غيره في العلم الإلي وإن لم 
ينكشف لدينا إلا بالجامع الانتزاعي والعنوان الإجمالي. كما لو شاهدنا أنّ زيدا 
مقتول وتردّد قاتله بين شخصين مثلاً. فانّ القاتل المعلوم بالإجمال المردّد بينهما 
له تقوّر واقعي وتشخّص خارجي.ء غاية الأمر أنه لم ينكشف لدينا إلا بهذا 
المقدار. ظ 

وقد لايكون له تعين وامتياز حت في صقع الواقع ونفس الأمرء ولا يكون 
له مطابق خارجي وراء الجامع الانتزاعي المتكشف. كا لو علمنا بنجاسة أحد 


فروع العلم الإجمالي م ا 
الاناءين إجمالاً وكان بحسب الواقع كلاهما نجساً, فانّه ليس في البين واقع معيّن 
تمتاز عن غيره في علم الله ليكون هو المعلوم بالإجمال. بل التردّد والإبهام 
الحاصل فى مرحلة الظاهر ثابت في متن الواقع أيضاً. ولا يزيد أحدهما على 
الآخر بشىء. فلا واقع للمعلوم بالإجمال وراء ما انكشف لدينا من الجامع 
الانتزاعي وهو عنوان أحدهما القابل للانطباق على كلّ منهما. 

وإذ تَهّد هذا نقول: إذا علمنا إجمالاً بالاتيان بواحد من السجدة والتشبّد 
وشككنا في وجود الآخرء فتارة يكون المأتي به الواقعي كليهما معاً. وأخرى 
خصوص السجدة. وثالئة خصوص التشهد. 

أمّا في الأول فليس للمعلوم بالإجمال مطابق خارجي وتعيّن واقعي حسما 
عرفت. لفرض حصوه! معا. فقد سقط أمرهما جزما في مرحلة الواقع وإن م 
ينكشف لدينا إلا عنوان أحدهما. 

وأمّا في الأخيرين فللمعلوم الإجمالمي حينئذ مطابق وتعيّن في متن الواقع 
فان كان هو السجدة فقد سقط أمرها أيضاً واقعاً. وإن كان هو التشبّد 
فالسجدة وإن كانت متروكة حينئذ بحسب الواقع ولم يسقط أمرها.ء إلا أَنْما 
مشكوكة الترك لدينا وجداناً. لتطرّق احتال الإتيان بهها حسب الفرض. إذ لم 
ينكشف بمقتضى العلم إلا الإتيان بأحدهما على سبيل منع الخلوٌ. غير المانع 
عن احتال الجمع بينهما. 

فبالآخرة على تقدير تحقّق التشبّد نشك فى الإتيان بالسجدة بالضرورة 
وبما أنّ هذا الشك عارض بعد الدخول في الغير وهو التشبّد فهو حكوم بعدم 
الاعتناء يمقتضى قاعدة التجاوز. 

فبحسب النتيجة أنّا نجزم بعدم تعلّق الأمر الفعلي بالسجدة الجامع بين الأمر 
الواقعي والظاهري. لسقوط الأمر بها واقعاً في الصورتين الأولتين. وظاهراً في 
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[61١؟]‏ المسألة التاسعة عشرة: إذا علم أنه إِمّا ترك السجدة من 
الركعة السابقة أو التشبّد من هذه الركعة”" فان كان جالساً ولم يدخل في 
القيام أى بالتشبّد وأتم” الصلاة وليس عليه شىء. وإن كان حال النهبوض «*) 
إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأَت(**) الصلاة وأق بقضاء كل منهما مع 
سجدق السهوء والأحوط إعادة الصلاة أيضاً. ويحتمل وجوب العود 
لتدارك التشبّد والاقام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهوء. وعليه أيضاً 
الأحوط الاعادة أيضاً. 


الصورة الأخيرة. فلا يحال لتداركها. وأمّا التشبّد فلأجل الشك فيه وا لمحل باقٍ 
لابدٌ من الإتيان به. 

فالأظهر الاقتصار في التدارك على خصوص التشبّد. فيمضي في صلاته ولا 
شيء عليه. 

)١(‏ صور المسألة ثلاث. فانٌ العلم المزبور قد يحدث فى حالة الجلوس 
وأخرى بعد الدخول فى القيام. وثالئة في حال النهموض. 

لا إشكال فى المسألة فى الصورة الأولى. لكون الشك فى التشبّد فى ا محل 
وفى السجدة بعد التجاوز. فيجب الاعتناء بالأوّل دون الثانى: وبذلك يتحل 
العلم الإجمالي بعد جريان الأصل المثبت والنافي. ْ 

وأمّا في الصورة الثانية: فقد ذكر الماتن (قدس سسره) أَنّه مضى وأَتمّ الصلاة 
ثم أتى بقضاء كلّ منها مع سجدتي السهو. 


(:#) الظاهر أنه يلحق بحال الجلوس كما مرّ. 
(##) لا وجه له. بل يرجع ويتشبهد ويقضي السجدة. والأحوط سجود السهو مرّتين.. 
للقيام الزائد ولنسيان السجدة. 
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والظاهر أنّ نظره الشريف في ذلك إلى أنّ العلم الإجمالي لاايكون منجّزاً في 
مثل المقام مما لايكون المعلوم بالإجمال فعلياً على كلّ تقدير. وإا هو فعلي في 
تقدير خاص. وهو ما إذا كان المتروك هو التشبّدء حيث إنه مأمور فعلاً 
بالرجوع والتدارك. وأمًا إذا كان هو السجدة فلا أمر بالقضاء بالفعلء وإنما 
يحدث الأمر به بعد الفراغ من الصلاة فيصير فعلياً بعد حين, ولابدٌ في التنجيز 
من تعلّق العلم الإجمالي بالحكم الفعلي على كلَّ تقدير. 

وعليه فجريان قاعدة التجاوز بالإضافة إلى التشبّد سليم عن المعارض 
لعدم فعلية الحكم في الطرف الآخر لتجري فيه القاعدة كي تتحقّق المعارضة 
ومن م حكم (قدس سسره) بالمضى وإِعَام الصلاة. 

نعم , بعد الفراغ منها الْذي هو ظرف للأمر بالقضاء يعلم حينئذ إجمالاً إمَا 
بوجوب قضاء السجدة لو كانت هي المتروكة, أو التشبّد لو كان هو المتروك 
فيجب الجمع بينهها رعاية للعلم الإجمالي المتعلّق حينئذ بالحكم الفعلي على كلّ 
تقدير . كما تجب سجدتا السهو مرّة واحدة لما هو المتروك الواقعي منهماء هذا. 

واحتمل (قدس سره) أخيراً وجوب العود لتدارك التشبّد والإتهام ثم“ قضاء 
السجدة فقط مع سجود السهو والاحتياط باعادة الصلاة. 

أقول: الظاهر أن ما احتمله أخيراً هو المتعيّن من غير حاجة إلى الاعادة 
لضعف ما اخختاره أوّلاً. لما يناه فى حلّه 7 من عدم الفرق في تنجيز العلم 
الإجمالمي بين الدفعي والتدريجي, فلا يشترط في التنجيز الفعلية على كلّ تقدير 
في ظرف التنجيز, بل لو كان الحكم في أحد الطرفين فعلياً في الحال وفي الطرف 
الآخر فعلياً في الاستقبال كان كافياً في التنجيز. لجريان الأصول حينئذ في 
الأطراف وسقوطها بالمعارضة, إذ المناط في الجريان ترئّب الأثر ولو بعد حين 
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وفي الآن اللأاحق, فيكون معارضاً لا حالة مع جريانه في هذا الطرف. للزوم 


ل 


حلّه . 

ومع الغض والتسليم فالكبرى غير منطبقة على المقام. لظهور الأدلّة في 
فعلية الأمر بالقضاء بمجدّد ترك السجدة وفوات محل التدارك الشكى منه 
والسوف» والذ فيب هدق الال قضاء اليد ارح لاذه عل سد 
الوجوب التعليق. لحصول التبدّل حينئذ في حل الجزء. فالخارج ظرف لنفس 
الواجب لا للوجوب. وموطن للسجدة نفسها لا للأمر المتعلّق بها. 

وعليه فقاعدة التجاوز كا تجري بالنسبة إلى التشهد ري بالإضافة إلى 
السجدة أيضاً, إِمّا للأمر بقضائها فعلاً على تقدير الفوت أو لعدم الفرق في 
التنجيز بين الدفعي والتدريجي كما ذكرناه أوّلاًء وعلى أيّ حال فهي جارية في 
الطرفين, وبعد سقوطها بالمعارضة يكون المرجع أصالة عدم الإإتيان بشثشيء 
منهماء ولا تعارض بين الاستصحابين بعد عدم لزوم الخالفة العملية كما هو 
ظاهر. 

ونتيجة ذلك هو الرجوع لتدارك التشبّد لفرض بقاء حلّه. وقضاء السجدة 
فقط خارج الصلاة. ولايجب عليه سجود السهو بناءً على اممتار من عدم 
وجوبه لنسيان السجدة إلا إذا قلنا بوجوبه لكل زيادة ونقيصة. ومن ثم كان 
الأحوط سجود السهو مرّة لنسيان السجدة وأخرى لزيادة القيام. 


وَأمًا في الصورة الثالثة: فهل النبوض ملحق بالجلوس في عدم جريان 
قاعدة التجاوز بالنسبة إلى التشبّد لكونه من الشك في امحل أو أنه ملحق 
بالقيام في الجريان لكونه بعد التجاوز. كي يشمله حكم الشك حال الجلوس 
على الأوّل وحكم الشك حال القيام على الثاني؟ 
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يبتنى ذلك على أنّ المراد بالغير الذي يعتبر الدخول فيه في جريان القاعدة 
هل وو خصوض الأجزاء المستقلّة, أو الأعم منها ومن مقدّماتها كالنبوض 
والهوي. 

وحيث إِنْ مختار الماتن (قدس سره) هو الثاني. بدعوى شمول الإطلاق في 
لفظ الغير للمقدّمات كنفس الأجزاء. فن م ألحق النبوض بالقيام وساوى 
بيتبما ى الحكم: 

لكنّا بيّنا فى الأصول١‏ عند التععدض للقاعدة أنّ الأظهر هو الأوّل. ومجمل 
عه نهد | لقي بون ادحو و االلدرم | للتركن ادق جم ارو عبن 
الحل تحقيقاً لصدق التجاوزء بعد امتناع التجاوز عن نفس الشيء لفرض 
الشك فيه . والدخول في المقدّمات لايستوجب الخروج عن امحل ؛ لعدم وجوبها 
إلا من باب اللابدّية العقلية. فليست هي بحيالها واجبات شرعية لتكون مترتبة 
على الجزء المشكوك فيه كي يكون الدخول فبها محقّقاً للخروج عن الحل. 

ل لي ن الوارد فى من شك فى السجدة 
حال النهبوض وقبل أن يستتر قائًاً. قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): 
سس قبل أن يستوي قائاً فلم يدر أسجد أَملم يسجد 
قال (عليه السلام) يسجد»'" فانه كما ترى صريم في غنء كون التيوضن :وعدا 
للمضي والتجاوز عن المحل. الموافق مضمونه لمقتضى القاعدة حسما بيّناه. 

هذا حمل القول في المقام. وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه 7". وعليه فحكم 
الشك حال النبوض حكيه حال الجلوس, فيلحقه حكمه من لزوم العود لتدارك 
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3" بلا ا ا م وطس ولاو ولوك وذو وسو القترع العروة 715 الفادة 

]5١01[‏ المسألة العشرون: إذا علم أَنّه ترك سجدة”* إمّا من الركعة 
السابقة أو من هذه الركعة فان كان قبل الدخول في التشبّد أو قبل النبوض 
إلى القيام أو فى أثناء النبوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء 
لمحل ولا شيء عليه. لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز انحل . 
وإن كان بعد الدخول في التشبّد أو في القيام مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء 
السجدة وسجدن السهو. ويحتمل وجوب العود لتدارك السجدة من هذه 
الركعة والاقام وقضاء السجدة مع سجود السهو. والأحوط على التقديرين 
إعادة الصلاة أيضاً ". 


التشبّد بقاعدة الشك فى الحل. من غير حاجة إلى قضاء السجدة بمقتضى قاعدة 
التجاوز الجارية فيها من غير معارض كما عرفت. | 

)١(‏ بناءً على ما قدّمناه في المسألة السابقة من عدم كفاية الدخول في 
المقدّمات في جريان قاعدة التجاوز فهذه المسألة وسابقتها من واد واحد, ولا 
فرق بينها بوجه ما عدا الاختلاف في الموضوع من كون أحد طرف العلم هناك 
التشبّد. وهنا السجدة كالطرف الآخر. فيجري فيها جميع ما مرّ حرفا بحرف. 

وأما بناء غل نا الشهارة (قدس سيرة) من الكفاية فالنيوض هنا متلق 
بالجلوس في عدم جريان القاعدة ولزوم الإتيان بالسجدة المشكوكة من الركعة 
التي بيده. وذلك للنصٌ الخاص الدال على لزوم الإتيان بها لو عرض الشك 
فيها حال النبوض وقبل أن يستوى قائًاً. وهي صحيحة عبداكحمن المتقدّمة 
الخالفة لمقتضى القاعدة الأوّلية على مسلكه. 


(:#) هذه المسألة وما تقدّمها من وادٍ واحد. 
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[65١؟]‏ المسألة الحادية والعشرون: إذا علم أنّه إِمّا ترك جزءماً 
مستحيّاً كالقنوت مثلاً أو جزءاً واجباً. سواء كان ركناً أم غيره من الأجزاء 
التى لها قضاء كالسجدة والتشبّد. أو من الأجزاء التى يجب سجود السهو 
لأجل نقصهاء صحّت صلاته ولاشيء عليه", وكذا لو علم أنه إِمّا ترك 
الجهر أو الإخفات في موضعههما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة. لعدم 
الأثر لترك الجهر والاخفات. فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم 
الشك البدوي. 


ومن ثم اقتصر على موردها بعد ارتكاب التخصيص. ولم يتعدٌ عنها إلى 
الشك في التشبّد حال النبوضء, لخروجه عن مورد النص, ولأجله أفرد دذ. 
المسألة بالذكر وعنونها مستقلاً. للتنبيه على الفرق بينهما من هذه الجهة, قد 
عرفت أن الصحيحة موافقة لمقتضى القاعدة وليست مخصّصة ها عندناء وأنّ 
المسألتين من واد واحد. 

)١(‏ نظرأً إلى عدم تنجيز العلم الإجمالي فما إذا كان أحد طرفيه حكماً غير 
إلزامي. ولأجله كانت قاعدة التجاوز الجارية في الطرف الآخر سليمة عن 
المعارض. 

م ذكر (قدس سره) بعد ذلك أنّه لو علم إمّا بترك الجهر أو الإخفات فى 
موضعههما أو ترك واجب آخر تمّا ذكر صحّت صلاته أيضاً. لعدم ترتّب الأثر 
على الترك في الأوّلء فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك 

أقول: أمّا ما أفاده (قدس سره) أخيراً فالأمر فيه واضح لا سترة عليه 
بداهة أَنّ العلم التفصيلي بترك الجهر أو الإخفات في موضعهما سهواً أو لعذر 
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آخر لا أثر له فضلاً عن الإجمالي. ولابدٌ في التنجيز من تربّبٍ الأثئر على 
المعلوم بالإجمال على كلّ حالء وعليه فقاعدة التجاوز في الطرف الآخر الذي 
أثر نقصه البطلان أو القضاء أو سجود السهو سليمة عن المعارضء وهذا ظاهر. 

وأمًّا ما أفاده (قدس سره) أوّلاً ففيه تفصيلء إذ أَنّ جرد كون الحكم في 
أحد الطرفين غير إلزامي لايستوجب صحّة الرجوع في الطرف الآخر إلى 
القاعدة وسلامتها عن المعارضة. 

بيان ذلك: أنّ المناط في تنجيز العلم الإجمالي كما مرّ مراراً جريان الأصول 
وما بحكئها في كلّ من الطرفين أو الأطراف وسقوطها بالمعارضة, بحيث لو 
لوحظ كلّ طرف بحياله ومنعزلاً عن الآخر لكان مورداً لإجراء الأصلء وإنما 
المانع المعارضة للزوم المخالفة العملية من الجمع . والترجيح من غير مرجّح من 
التخصيص بالبعض . 

والضابط في جريان الأصل ترتّب الأثر على المورد كي يصح التعبّد بلحاظه 
ولأيكوق لغوا افكن هووة تشكن الخال نقنه أتترا اث التعساذة ف القضاء 
ونحوهما كان مورداً للجريان بطبيعة الحال. وهذا كما ترى لايفرّق فيه بين 
موارد اللأحكام الإلزامية وغيرهاء لاشتراكهما في الاشتال على الأثر المزبور ولو 
بنحو الموجبة الجزئية الذي هو المناط فى الجريان. 

فلو شك بعد الفراغ عن النافلة المرتّبة فى صحّتها وفسادهاء أو في الأثناء 
بعد تجاوز ا لمحل في وجود الجزء جرت قاعدة الفراغ أو التجاوز لنفي ار الخلل 
وهو الإعادة أو التدارك بلا إشكال. فانٌ الحكم وإن كان مبنياً على الاستحباب 
فكان له تركه رأساً. إلا أنه لو تصدّى للامتثال لا مناص له من الإعادة لدى 
الإخلال. فتكون القاعدة مؤمّنة عن ذلك. 

فلو عرض مثل هذا الشك بالنسبة إلى إحدى الصلاتين من النوافل المرتبة 
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كما لو فرغ عن صلاة اللّيل فعلم إجمالاً بنقصان الركن أو بفقدان الطهارة إمّا في 
صلاة الشفع أو في مفردة الوتر مثلاًء أو بالنسبة إلى أحد جزأين من صلاة 
واعلة قن اوه عن علي .قل غالة عحقق المعارضة سعد بين فاعدة 
الفراغ أو التجاوز في كلّ من الطرفين. إذ هي جارية في كل طرف بخصوصه 
وفي حدّ نفسه حسما عرفت,. فيلزم من التخصيص بالبعض الترجيح من غير 
مرجّح. ومن الجمع القطع بالمخالفة العملية. 

فانٌ الحكم وإن لم يكن إلزامياً فكان له رفع اليد من أوّل الأمر كما مرّء وهو 
موصوف بالاستحباب حدوثاً وبقاءً. إلا أنّ التعبّد الشرعي بصحّتهها معاً 
استناداً إلى جريان القاعدتين في الطرفين مناقض للقطع بفساد واحدة منها 
وإطلاق الدليل لكل منهها مضاد مع هذا العلم بالضرورة. وهو معنى الخالفة 
العملية المستتبعة للمعارضة التي هي المناط في تنجيز العلم الإجمالي كما عرفت. 

هذا فيا إذا كان الحكم استحبابياً فى كلا الطرفين. 

ومثله ما لو كان كذلك في أحدهما فقط دون الآخر. كا لو فرغ من صلاة 
الفجر ونافلته فعلم إجمالاً بنقصان الركن في إحداهماء فانٌّ قاعدة الفراغ في كل 
منهها تعارض الأخرى بعد اشتال كلّ من الطرفين على الأثر وهي الإعادة لو 
كان فيه النقص والخلل. 1 

وعلى الجملة: فليس المدار في تنجيز العلم الإإجمالي على كون الحكم المعلوم 
بالإجمال إلزامياً على كلّ تقدير. بل الاعتبار بترتّب الأثر على كلّ من الطرفين 
المستلزم للمخالفة العملية من جريان الأصول أو القواعد والمؤُدَّي إلى 
التعارض والتساقط. سواء أكان الحكم إلزامياً في كلا الطرفين, أم في أحدهما 
فقط. أم لم يكن إلزامياً في شيء منهما. 

وهذا هو الميزان الكل لتنجيز العلم الإجمالي في جميع موارده. فع ترتّب - 
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الأثر في كلا الطرفين يتحقّق التنجيز وإن لم يكن الحكم إلزامياً في شيء منهم 
فضلاً عن أحدهما كا في الأمثلة المتقدّمة. ومع عدم ترئّبه إلا فى أحد الطرفين 
دون الآخر لم يكن منجَّزاً وإن كان الحكم إلزامياً فيهما معاًء لعدم لزوم المخالفة 
مثلاً. فانّ ترك الأَوّل لا أثر له. بخلاف الثانى فتجري فيه القاعدة سليمة عن 
المعارض. 

ونحوه ما لو علم إجمالاً إِمَا بترك السجدة أو بترك القراءة بناءًَ على عدم 
وجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة كما هو الصحيح ‏ لاختصاص 
الأثر حينئذ وهو القضاء بالأوّل. فتجري القاعدة فيه من غير معارض. فلا 
اعتبار بالإلزام في أمثال المقام. 

نعم. في موارد الشك في التكليف لو تردّد الأمر بين الحكم الإلزامي وغيره 
كا لو عل إجمالاً ما بوجوب شىء أو ياستحباب شىء آخر لسبهة حكية أو 
موضوعية كان المرجع حينئذ أصالة البراءة عن الوجوب السليمة عن 
المعارضء لعدم جريان البراءة العقلية الى موضوعها احتّال العقاب في الحكم 
الاستحبابي بلا إشكالء وكذا البراءة الشر جعوسده بكناه فى 
الأصول7". 


فلابدٌ في تنجيز العلم الإجمالي المتعلّق بباب التكاليف 590 المعلوم 
بالإجمال حكماً إلزامياً على كلّ تقدير. لكي تتحقّق المعارضة فيا يرجع إليه 
حينئذ من الأصول النافية للتكليف كأصالة البراءة. 

وأَمّا المتعلّق بالصحّة والفساد ما يكون مورداً لجريان قاعدة الفراغ أو 
التجاوز ونحوهما من الأصول والقواعد المصحّحة غير الناظرة إلى جهة 


)001( مصباح الأصول ؟ : "٠.‏ 
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[166١؟]‏ المسألة الثانية والعشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة إذا 
علم إجمالاً أنه إِمَا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً. وأمّا في النافلة فلا تكون 
باطلة. لأنّ زيادة الركن فها مغتفرة "١‏ والنقصان مشكوك, نعم لو علم أنه 


التكليف والعقاب, فلا يفرق الحال فيه بين تعلّقه بالحكم الإلزامي وعدمه. بل 
العبرة في التنجيز بترتّبٍ الأثر على كلّ تقدير. 

ومنه تعرف أنه لو علم إجمالاً بترك الاستعاذة أو القراءة لم يكن منجّزاً إذ 
لا أثر لترك الأوّل. فيرجع إلى قاعدة التجاوز في الثاني لنفي سجود السهو إن 
قلنا بوجوبه لكلّ زيادة ونقيصة, وإلا فلا أثر لشيء من الطرفين حّ لو كانا 
معلومي الترك تفصيلاً. 

وما القنوت الذي مثّل به في المتن فهو كذلك إن لم نقل بترتّب أثر على 
تركه, وأمّا إذا قلنا بثبوت الأثر وهو القضاء إمّا بعد الركوع أو بعد الصلاة كما 
قيل به وورد به النص أيضاً 7, فالعلم الإجمالي المتعلّق بتركه أو ترك واجب 
ان بيوخب القضه البظلان او القضناء او ميحوة السو وي لذ الم لتر ىن 
الأئر حينئذ على التقديرين الموجب لسقوط القاعدة من الطرفين. 

والمتلخّص من جميع ما ذكرناه: أن الكبرى الكّيّة المذكورة في المتن من 
عدم تنجيز العلم الإجمالي المتعلّق بترك جزء استحبابي أو وجوبي مما لا أساس 
ها. مضافا إلى ما عرفت من المناقشة فى صغرى هذه الكبرى. اعنى القثيل 
بالقنوت بناءً على ثبوت الأثر لقركه وهو استحباب القضاء. 0 

)١(‏ فرّق (قدس سره) في العلم الإجمالي المتعلّق بزيادة الركن أو نقيصته بين 
الفريضة والنافلة» فانّه منجّز في الأوّلء للعلم التفصيلي بتحقّق ما يوجب 
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ما نقص فيها ركوعاً أو سجدتين بطلت, ولو علم إجمالاً أنّه إِمَا نقص فيها 
ركوعا مغلا أو سحدة واحدة أو ركوعا اوتككرا أن روزن ا لس 
بركن لم يحكم باعادتهاء لأنّ نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان 
أو قضاء أو سجود سهوء فيكون احتال نقص الركن كالشك البدوي. 


البطلان. بخلاف الثاني إذ لا أثر في طرف الزيادة بعد كونها مغتفرة في النافلة 
فيرجع من تال الدعة إلى قاعدة التجاوز من غير معارض. ْ 

وتفصيل الكلام في المقام: أنّ العلم الإجمالي المزبور قد يفرض مع بقاء امحل 
الشكّي. وأخرى مع بقاء امحل الذكري, وثالئة مع زوالهما وعدم إمكان التدارك 
بوجهة. 

ما في الصورة الأولى: كما لو علم إجمالاً حال الجلوس وقبل أن يتشبّد أنه 
ِمّا لم يأت بالسجدتين من هذه الركعة, أو أنه زاد ركوعاً, فلاريب فى عدم 
بطلان الصلاة, بل يلزمه الإتيان بالسجدتين بمقتضى قاعدة الشك في امحل 
والرجوع في احتال زيادة الركوع إلى أصالة عدم الزيادة. لأنّ مرجع العلم 
الإجمالي إلى الشك في كلّ من الطرفين اللّذين هما مورد للأصلين. فينحل العلم 
الإجمالي بالأصل المثبت والنافي. وهذا من غير فرق فيه بين الفريضة والنافلة 
كما هو ظاهر. فلا يتفاوت الحال بينهها في هذه الصورة. 

وأمّا فى الصورة الثانية: كما لو حصل العلم المزبور بعد الدخول في التشبّد 
أو بعد القيام إلى الثالثة. 

ففي الفريضة لايمكن الرجوع إلى قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدتين 
المحتمل نسيانما. لا وحدها ولا بضميمة الرجوع إلى اصالة عدم زيادة 
الركوع . 
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أمَا الثاني فللزوم المخالفة العملية للمعلوم بالإجمال. 

وأمًا الأوّل فلأنٌ الأثر المرغوب من إعمال القاعدة نف العود والتدارك. وهو 
تدع عل الحزراء صناقة السلا برلا شيل إلى الااتعرار مرو دوق الاسفيناة إلى 
أصالة عدم الزيادة في الركوع, والمفروض امتناع الجمع بينهها كما عرفت. 
فالقاعدة غير جارية هنا في نفسهاء لاندراجها تحت كبرى ما تقدّم' من أن 
جريان الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي لو كان منوطأ بجريانه في الطرف 
الآخر تعيّن الثاني لاختصاصه بالترجيح. 

وعليه فالمرجع في المجدقن بعد قوط الفاغلاة اصدالة.عدء الاشيان 
ونتيجتها لزوم العود لتداركهما بعد إحراز الصحّة باصالة عدم زيادة الركوع. 
ولا تعارض بين الأصلين كما هو ظاهرء وبهما ينحل العلم الإجمالي بعد كون 
أحدهما مثبتاً للتكليف والآخر نافياً. هذا كلّه في الفريضة. 

وأمّا في النافلة: كا لو علم وهو في التشبّد أَنّه إِمّا نتقص سجدتين مما بيده 
أو زاد ركوعاً في الركعة السابقة, أو علم إجمالاً وهو في السجود أَنّه إِمَا ترك 
الركوع أو زاد فى تكبيرة الإحرام بناءً على كونها ركنا وأ ازيادتها السو 
قادحة, أو أنّه إِمّا ترك الركوع أو زاد سجدتين في الركعة السابقة وهكذا من 
الأمئلة. فقاعدة التجاوز بالنسبة إلى نقص الركن امحتمل جارية من غير 
معارضء إذ لا أثر للطرف الآخر أعني زيادة الركن, لكونها مغتفرة في النافلة 
حي ولو كانت معلومة تفصيلاً. فضلاً عن كونها متعلّقاً للعلم الإجمالي. 
فيمضي من غير حاجة إلى التدارك. 

وبهذا تفترق النافلة عن الفريضة في هذه الصورة, فائّهها تشتركان في عدم 


)01( في ص .١151‏ 
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البطلان. وتفترقان في لزوم العود لتدارك النقص الحتمل فى الثاني دون الأوّل 
لاختصاصه بجريان قاعدة التجاوز التي لم تكن جارية في الفريضة في حدّ 
نفسها ىا عرفت. 

ومنه يظهر الال في الصورة الثالثة. أعني ما لو حصل العلم بعد عدم 
امكان التدارك لفوات الحل رأساً. كا لو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة, فاه 
في الفريضة موجب للبطلان لا حالة للعلم بتحقّق موجبه من زيادة الركن أو 
نقيسته, بخلاف النافلة إذ لا أثر من ناحية الزيادة بعد كونها مغتفرة. فيرجع 
من ناحية النقص إلى قاعدة الفراغ او التجاوز من غير معارض. 

فالفرق بين الفريضة والنافلة يظهر في الصورتين الأخيرتين. وأساس الفرق 
اغتفار زيادة الركن في النافلة المو حب أنه ترتّب الأثر على المعلوم بالإجمال 
على كلّ تقدير. فلا تتعارض الأصول فى الأطراف, الذي هو مناط التنجيز. 

هذا كلّه فها لو علم بالنقص أو الزيادة. 

ومنه يظهر الحال فيا لو علم إجمالاً بنقصان أحد ركنين, فانّه تجري فيه 
أيضاً الشقوق الثلاثة المتقدّمة. 

فان كان ذلك بعد فوات محل التدارك حكم بالبطلان, للعلم التفصيلى بتحقّق 
الموجب. من غير فرق بين الفريضة والنافلة, لاشتراكههما في البطلان بنقصان 
الركن. 

وإن كان مع بقاء الحل الشكّي كا لو علم إجمالاً بترك السجدتين إِمّا من 
هذه الركعة أو .من الركعة السابقة ولم يدخل بعد في شيء لزمه التدارك بالنسبة 
إلى ما يكون محلّه باقياً. بمقتضى قاعدة الشك في امحل فيرجع بالإضافة إلى 
الطرف الآخر إلى قاعدة التجاوز السليمة عن المعارضء من غير فرق أيضاً 
بين الفريضة والنافلة. 
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وإن كان مع بقاء الحل السهوي كما لو كان ذلك بعد الدخول في التشبّد في 
المثال المزبورء فقاعدة التجاوز بالنسبة إلى ما يمكن التدارك اعني السجدتين 
من هذه الركعة غير جارية في نفسها ولو مع قطع النظر عن المعارضة. لعدم 
ترتّب الأثر عليهاء إذ الأثر المرغوب منها نني العود والتدارك, المتفرّع على 
إحراز صحّة الصلاة من غير هذه الجهة, ولا سبيل إلى الإحراز إلا بعد جريان 
القاعدة في الطرف الآخر الذي أثر نقصه البطلان لكي تحرز بها الصحّة, وإلا 
فهي بدونها مشكوكة, بل مقتضى أصالة عدم الإتيان هو البطلان. ولا معنى 
للتدارك أو عدمه في صلاة باطلة. ومن المعلوم أنّ الجمع بين القاعدتين مستلزم 
العيفا لفق الحملية: 

فالقاعدة في هذا الطرف غير جارية لا منفردة ولا منضمّة, فتكون في ذاك 
الطرف سليمة عن المعارضء لاندارجها في كبرى ما مرّ من أن جريان الأصل 
أو القاعدة في أحد طرفى العلم الإجمالي الذي أثر نقصه شبىء آخر غير البطلان 
لو كان توفوفاً عل تعرياته ى الطزف: الآنضن الدى | تعض البطلاج الع 
الثاني بالجريان, لاشتاله على الترجيح دون العكس . فبعد إجراء القاعدة في 
ذاك الطرف وإحراز الصحّة ها يرجع في هذا الطرف إلى أصالة عدم الإتيان 
ولازمه العود والتدارك. 

وهذا من غير فرق فيه أيضاً بين الفريضة والنافلة. فهما يشتركان في الحكم 
في هذا القسم بشقوقه الثلاثة. 

وملخّص الكلام: أنّ الميزان الكلي لتنجيز العلم الإجماللي ترتّب الأثر على 
كل من الطرفين لتلزم المعارضة من جريان الأصلين أو القاعدتين, وأمّا لو 
اختصّ بأحدهما بأن ١‏ يكن الطرف الآخر مورداً للآثر رأساً كزيادة الركن في 
النافلة, أو كان الأثر فيه متوقّفاً على الجريان في هذا الطرف فلا معارضة ولا 
تنجيز فى مثل ذلك. بل يرجع إلى الأصل فما له الأثر. 
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[07١؟]المسألة‏ الثالثة والعشرون: إذا تذكّر وهو في السجدة أو بعدها 
من الركعة الثانية مثلاً أنّه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضاً ركوع 
هذه الركعة جعل السجدة التي أتى بها للركعة الأولى وقام وقرأ وقنت وأتم 
صلاته. وكذا لو علم أنّه ترك سجدتين من الأولى وهو في السجدة الثانية 
من الثانية فيجعلها للأولى ويقوم إلى الركعة الثانية. وإن تذكّر بين السجدتين 
سجد أخرى بقصد الركعة الأولى ويتمء وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا 
تذكر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنّه ترك السجدة من السابقة 
وركوع هذه الركعة, ولكن الأحوط في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد 
الاتقمام 37. 


ومنه تعرف أنّه لو علم إجمالاً إِمّا بنقص الركن في النافلة أو نقص جزء آخر 
غير ركني من سجدة أو تشبّد ونحوهما م يكن منجّزاً. إذ لا أثر لنقصان ما 
عدا الأركان في النافلة من البطلان أو القضاء أو سجود السهوء فيبق احتال 
نقص الركن مورداً لقاعدة الفراغ أو التجاوز من غير معارض. 

)١(‏ إذا نسي سجدة أو سجدتين من الركعة الأولى فقام إلى' الثانية ثم“ غفل 
عن الركوع أيضاً فسجد بعنوان الركعة الثانية ثم تذكّر جعل ما بيده سجدة 
الركعة الأولى. لكونه بعد فيها حقيقة وإن تخيّل الدخول في الثانية. إذ كان 
مأموراً بهدم القيام ‏ لو التفت ‏ لتدارك السجدة. سواء نسي الركوع أم كان 
ملتفتا إليه ومن باب الاتّفاق غفل عنه وسجد فتحقّق الهدم خارجاً. فهذا 
السجود يقع مصداقاً لسجدة الركعة الأولى قهرأ وبطبيعة الحال, لعدم خروجه 


ويم الصلاة . 
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وق قو ع افق سينا اذا كاق التذكر ف اللعحدة الأو اومان 
امعد تق أو نفدهها بخان لامر اله لو كات 508 أو في السجدة الثانية وكان 
الى سطدة واعدة دسم سنهد سجوة النتيئ اززاةة شد واحدة سعروا إن 
قلنا بوجوبه لكل زيادة وتقيضةم وكذا المخال .قن اد يعسن الأجراء الزائزة حت 
القيام أو القراءة أو القنوت ونحوها. 

وهكذا الحكم بالنسبة إلى سائر الركعات فيا إذا تذكر بعد الدخول في 
السجدة من الركعة التالية أنه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة 
هذا. 

وقد يقال بالبطلان فيا إذا كان ذلك على سبيل التقييد بن قصد السجدة 
االقكرة ركوفيا من الركية الثاقية مدلا قار هنا فصي ونين امورو ويا شق 
المأمور به وهي السجدة من الركعة الأولى غير مقصود. 

وفيه: ما مر غير مرّة من أنه لا أثر للتقييد في أمثال المقام ما كانت 
المخصوصية خارجة عن حريم المأمور به. فانٌّ مورد التقييد الموجب تخلفه 
للبطلان ما إذا كان المأمور به مقيّداً فى حدّ ذاته بعنوان خاص لا يتحقّق 
ارجا إلا بتعلّق القصد به كعنوان الظهر والعصر. أو النفل والفرضء أو الأداء 
والقضاء ونحو ذلك. فحينئذ لو قصد عنواناً ب خصوصه وكان الواقع على خلافه 
حكم بالبطلان. بملاك أَنّ الواقع غير مقصود وما قصده لا واقع له ولم يكن 
فامويرا نك 

وما اذا كانت اللقلضوضية التسلودة المققد نيا المامو ري اجنبثة "عله وخين 
دخيلة فى صحّته فهذا التقييد مما لا أثر له. ولا يكون تخلّفه قادحاً فى الصحّة 
وعد ارح اد انك سيد ا فم ار عي ان 
الخلاف. فانٌ الصلاة حينئذ محكومة بالصحّة بلا إشكال, لوقوع المأمور به على 


0" عالط اواج الج ومسس ساس ابي افر العروة 4 7 الخلذة 


[51617؟] المسألة الرابعة والعشرون: إذا صلَّى الظهر والعصر وعلم بعد 
السلام نقصان !*' إحدى الصلاتين ركعة. فان كان بعد الاتيان بالمنافى عمداً 
وسهواً أق بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة. وإن كان قبل ذلك قام فأضاف 
إلى الثانية ركعة ثم“ سجد للسهو عن السلام في غير ا حل ثم أعاد الأولى. بل 
الأحوط أن لاينوي الأولى. بل يصلى أربع ركعات بقصد ما في الذمّة. لاحقال 
كون الثانية على فرض كونها تامّة حسوبة ظهراً"". 


وجهه من غير أيّ خلل فيه. وإن كان بحيث لو علم بعدم كونه مسجداً لم يصلّ 
فيه, لما عرفت من خروج هذه المخصوصية عن حريم المأمور به. 

والمقام من هذا القبيل, فانّ الللازم الإتيان بذوات الأجزاء, لا مقيّدة بعنوان 
كونها من الركعة الأولى أو الثانية ‏ مثلاً ‏ ليلزم قصده فيقدح تخلّفه. ولذا لو 
قرأ وركع وسجد بعنوان كونها من الركعة الأولى بتخيّل كونه فيها فبان أنّه في 
الثانية أو بالعكس صحّت صلاته بلا كلام. 

وعليه فالسجدة المأتي بها فى المقام حسوبة من الركعة الأولى حقيقة وواقعاً 
وإن نواها مقيّدة بكونها من الثانية. إلا أن يكون ذلك على سَبيل التشريع الذي 
مورده العلم بالخلاف. فيكون محرّماً من تلك الجهة. وهو مطلب آخر أجنبي 
عبًا نحن فيه كما لايخ . فالمقام وأشباهه من باب الخطأ في التطبيق, وليس من 

)١(‏ تقدّم الكلام حول هذه المسألة وما بعدها في المسألة الثامنة من هذه 
المسائل بنطاق أوسع وبيان مشبع فلاحظ إن شئت. ولا حاجة إلى الإعادة. 


(:) حكم هذه المسألة وما بعدها تقدّم فى المسألة الثامنة. 


فروع العلم الإجمالى ا ا ا 
]]١164[‏ المسألة الخامسة والعشرون: إذا صلى المغرب والعشاء ثم علم 
بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتبين ركعة فان كان بعد 
الاتيان بالمنافى عمداً وسهواً وجب عليه إعادتههاء وان كان قبل ذلك قام 
فأضاف إلى العشاء ركعة ثم يسجد سجدق السهو ثم يعيد المغرب . 
]5١64[‏ المسألة السادسة والعشرون: إذا صلى الظهرين وقبل أن 
يسلّم للعصر علم إجمالاً أنه إِمّا ترك ركعة من الظهر والتى بيده رابعة 
العصر أو أن ظهره تامّة وهذه الركعة ثالثة العصر7". فبالنسبة إلى الظهر 
شك بعد الفراغ. ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامّة, وبالنسبة إلى العصر 
شك بين الثلاث والأربع. ومقتضى البناء على الأكثره* الحكم بأنّ ما بيده 


)١(‏ فعلم بعدم إتيانه أكثر من سبع ركعات, ولم يعرف كيفية التقسيم وأَنّه 
هل كانت الظهر تامّة فالنقص في العصر. أم أنّ الأمر بالعكس. كبا كان هو 
الحال في المسألة السابقة. والفرق أَنّ العلم هناك كان بعد التسليم وهنا قبله. 

وقد ذكر الماتن (قدس سره) أنّ مقتضى قاعدة الفراغ البناء على وقوع 
الظهر تامّة. وأمّا بالنسبة إلى العصر فها أنه شاك بين الثلاث والأربع فقتضى 
قاعدة البناء على الأكثر الحكم بأنّ ما بيده الرابعة والإتيان بركعة الاحتياط 
بعد إتامها. 


() قاعدة البناء على الأكثر لاتشمل المقام, للعلم بعدم صحّة تام الصلاة عصراً. فائّها 
إِمَا ناقصة ركعة أو يجب العدول بها إلى الظهرء ويعتبر في جريان القاعدة احقال صحّة 
الصلاة في نفسها. وعليه فتجري قاعدة الفراغ في الظهر وتجب إعادة العصر. وأما 
احتال ثبوت النقص في العصر بجريان قاعدة الفراغ في الظهر فهو ضعيف جدَّاً حىٍّ 
على القول بكونها أمارة. وبما ذكرناه يظهر الحال فيا إذا علم النقص في العشاءين . 


1" ابحم د الاقمو لالجا قحو اط لوا لوط سس و جو يو قتع العروة 15 أ الطاذة 
رابعتها والاتيان بصلاة الاحتياط بعد إقامها. إلا أنه لايمكن إعمال 
القاعدتين معاً. لأنّ الظهر إن كانت تامّة فلا يكون ما بيده رابعة, وإن كان 
ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامّة. فيجب إعادة الصلاتين لعدم الترجيح 
في إعمال إحدى القاعدتين, نعم الأحوط الاتيان بركعة اخرى للعصر ثم 
إعادة الصلاتين, لاحتال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات. وكذا الحال 
في العشاءين إذا علم أنه إمَا صلى المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء أو 
صلاها ثلاث ركعات وما بيده ثالثة العشاء. 


ولكن حيث إنه يعلم بعدم إتيانه أزيد من سبع ركعات فلأجله لايمحكن 
إعبال القاعدتين معاً. للجزم بعدم مطابقة إحداهما للواقع, فانّ الظهر إن كانت 
تامّة م تكن العصر مورداً لقاعدة البناء. للزوم الإتيان بالركعة حينئذ موصولة 
لا مفصولة. وإن كانت العصر تامّة لم تكن الظهر مورداً لقاعدة الفراغ. وحيث 
لا ترجيح لإحدى القاعدتين على الأخرى فتسقطان. ونتيجة ذلك وجوب 
إعادة الصلاتين. 

ثم ذكر (قدس سره) أخيراً أنّ الأحوط ضم ركعة أخرى للعصر ثم إعادة 

الصلاتين نظراً إلى احتال كون قاعدة الفراغ من باب الأماراتء وبما أن 
مثبتاتها حجّة فلازم جريانها في الظهر ثبوت النقص في العصر. 

أقول: :ما أقادة (قس نسيره) ضبدراً وذيلاً قابل للمتاقشة. 

ما ما أفاده (قدس سره) في الذيل ففيه أن سرون كنون القى» اضارة 
ايسدعي غك اللوارم لعدم نبوض أيّ دليل عليه؛ بل هو تابع لمقدار 
ولألك الذليل يغ بوطينا ققد بتتضية وقنن لكيه نس عدت كه 
المثبتات في جملة من الأمارات. لا أنّ كل أمارة كذلك. 


فروع العلم الإجمالي ا ل 

ومن هنا ذكروا أن الظن في باب القبلة حجّة وأمارة كاشفة عن الواقع لقوله 
(عليه السلام) فى صحيحة زرارة: «يجزي التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه 
القبلة» )١(‏ ومع ذلك لايئبت به لازمه من استعلام دخول الوقت بزوال الشمس 
عن الناحية المظنون كوها قبلة, بل لابدٌ من معرفة ذلك بطريق آخر من علم 
أو علمي. 

ولو شك بعد الصلاة في الطهارة بنى على صحّتها بقاعدة الفراغ. مع أن 
لازمها كونه متطهّراً فعلاً. وام يلتزم به أحد. لا هو (قدس سره) ولا غيره 
حيٌ من القائلين بكون القاعدة من الأمارات. بل لا مناص من تحصيل 
الطهارة للصلوات الاتية. 

والناضل: أتا:وان التمتا بكون القاعدة من الأسارات: الا ان الأمتارية 
بمجرّدها لا تستوجب الحجّية في اللوازم العادية أو العقلية. وإن اشتهر القول 
بذلك وجعلوه فارقاً بينها وبين الأصول. 

وما يتم ذلك في طائفة خاصّة منها وهي ما كانت من مقولة الألفاظ ومن 
باب الحكايات كالأخبار والأقارير والبيّنات. حيث إن الإخبار عن الشيء 
اغباوعن الارعه يظيمة الحال.وإه كان القن اهلا بالللارة: 1 

فلو اعترف بأنْه هو الذي أوصل السلك الكهربائي بيد زيد المقتول أو أوجر 
المائع الفلاني أو القرص الكذائي في حلقه كان هذا إقراراً وإخباراً عن قتله 
قهراً. وإن لم يعلم هو بالملازمة لجهله بتأثيره فى القتل. فيئبت به لازمه وهو 
كونه قاتلاً وإن كان خاطناً. 

والسر أنّ بناء العقلاء قائم على حجّية الأخبار والحكايات في المداليل 
الالتزامية كما كان قائًاً على حجّيتها في المدلول المطابق. وبهذا تفترق 


.١ أبواب القبلة ب5 ح‎ /7١1 :5 الوسائل‎ )١( 


0" او حار اد المصدري و و توا ار العووة ار الما 


الحكايات عن غيرها من سائر الأمارات, لعدم قيام الدليل فها عداها على 
الحجّية فى غير ما تدلّ عليه بالمطابقة. 

وأمّا ما أفاده (قدس سره) في الصدر فيندفع بما عرفت سابقاً" من أنّ 
ركعة الاحتياط على تقدير النقص جابرة واقعاً وجزء متمّم للصلاة حقيقة 
والتسليم والتكبير المتخلّلان في البين زيادة مغتفرة على ما دلت عليه مونّقة 
عبار( من كون الركعة متمّمة للصلاة لو كانت ناقصة,. فانٌ المستفاد منها أن 
الشاك بين الثلاث والأربع موظف حقٌّ في صقع الواقع بالإتيان بركعة مفصولة 
على تقدير النقص. وأنّ تلك الزيادة ملغاة في نظر الشرع . 

وعليه فلا يلزم من الجمع بين القاعدتين القطع بالخالفة. ولا يكون علمه 
بعدم الزيادة على السبع مانعاً عن جريان القاعدة بعد أن لم يرئّب أثر على 
النقص الواقعي ما دام كونه شاكّاً بين الثلاث والأربع كما هو المفروض. الذي 
هو الموضوع لدليل البناء على الأكثر. فلا معارضة بين القاعدتين بوجه. 

والتحقيق عدم شمول قاعدة البناء للمقام. لا لأجل المعارضة. بل لعدم 
جريانها في حدّ نفسها. وذلك لأنّ المستفاد من موثقة عبار على ما ذكرناه 
سابقاً”" أنه يعتبر فى جريان هذه القاعدة احتال أمرين: صكّة الصلاة على 
تقدير القامية وأنه ل يكن عليه جيك كو وضنتها أيضاً على تقدير النقص 
من غير ناحية النقص لتكون الركعة جابرة. فهذان الاحتالان مقوّمان لجريان 
القاعدة, ولا تكاد تجري لدى فقد واحد منهها. 

ولاريب أنّ الاحتال الأوّل مفقود في المقام. فانٌ الظهر لو كانت تامّة 
)١(‏ شرح العروة 16: 779 وما بعدها. 


(؟) الوسائل 4: /7١7‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8ح .١‏ 5. 
0( شرح العروة 4 .١15‏ 


فروع العلم الاجمالى ام الاك زوق وو طم عا وار أ فا لل لم ل سلا قاع اه لم 6 رع مالقا اموه بقار لاا بع اع ا 016 910834 1" 
بركعة مفصولة, إلا أَنَّها لو كانت ناقصة فالعصر التامّة غير موصوفة بالصحّة 
لاشتراط الترتيب بينها وبين الظهر فى الوقت المشترك. 

وبما أن الأولى باطلة حينئذ فوظيفته العدول إليهاء فلا يحتمل أن يكون ما 
بيده صحيحة عصرراً على تقدير كونها أربعاً. بل تصمّ ظهراً بمقتضى العدول 
اراهن قلي 

فلا تكون صلاة العصر على تقدير كونها تامّة مشمولة لقوله (عليه السلام) 
ف الموتق: وإ كنت أقمت 2 يكن عليك:قىء !"ابل عليه عىء وهو إعااتها 
بعد العدول بها إلى الظهر. 

فاذا لى تكن مشمولة ولم تكن مورداً لجريان القاعدة فلا مناص من 
إعادتهاء لاندراجها في الشكوك غير المنصوص على صحّتها الحكومة بالبطلان 
مقتضى الإطلاق في صحيحة صفوان7". وأمّا الظهر فهى محكومة بالصحّة 
بمقتضى قاعدة الفراغ السليمة عن المعارض. 

وبعبارة أخرى: قاعدة الفراغ إمّا أن لاتكون جارية في صلاة الظهر أو أنّها 
جارية. 

فعلى الأوّل: فحيث إِنّ الذمّة بعد مشغولة بالظهر لعدم إحراز الفراغ عنها 
حسب الفرض بعد احتال كونها ناقصة, فلا مناص من العدول عما بيده إليها 

2 

رعاية للترتيب المعتبر بينهماء فيعدل ويسلم من غير حاجة إلى ضم الركعة 
الحتمل نقصها لا موصولة ولا مفصولة, للجزم بتحقّق ظهر صحيحة على كل 


)00 الوسائل 8: 7 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب8 ح” [نقل بالمضمون 
(؟) الوسائل 8: 770/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١6‏ ح .١‏ 
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تقديرء وهى إمّا الأولى لو كان النقص ف الثانية, أو الثانية لو كان النقص فى 
الأولى. فالذمّة بريئة حينئذ عن الظهر قطعاً وإن لم يشخّصها بعينهاء فليس 
عليه حينئذ إلا الاتيان بالعصرء. ولا حاجة إلى إعادة الصلاتين. 

وعلى الثاني: فلا يحتمل أن يكون ما بيده رابعة للعصر كي تكون مشمولة 
لقاعدة البناء على الأكثرء إذ بعد البناء على تمامية الظهر ووقوعها أربعاً بمقتضى 
قاعدة الفراغ, فاحال كون ما بيده رابعة مقطوع العدم(". وقد عرفت أن هذا 
الاحتال مقوّم لقاعدة البناء. بل هى حينئذ ثالثئة يجب تتميمها بالركعة 
الموصولة, وإذ لم تكن القاعدة جارية فلا مناص من إعادتها حسما عرفت. 

وعلى الجملة: المعتبر في جريان القاعدة احةال صحّة الصلاة في نفسهاء وفى 
المقام نقطع بعدم صحّة إتمام الصلاة عصيراً, لأنّها إِمَا ناقصة أو يجب العدول بها 
إلى الظهر . فلا تكون مشمولة للقاعدة. ومعه لابدٌ من إعادتها. وأمّا الظهر فهى 
بحرى لقاعدة الفراغ من غير معارض. ومن جميع ما ذكرناه يظهر الحال في 
العشاءين. فلاحظ. 


)١(‏ هذا مبني على حجّية القاعدة في لوازمها. وهي في حير المنع عند سيّدنا الأستاذ (دام 

ظله). 

إلا أن يقال: إِنه على تقدير جريان قاعدة الفراغ في الظهر يمتنع جريان قاعدة 
البناء في العصر. لامتناع حكم الشارع بالبناء على الأكثر فيها بعد حكمه بالبناء على 
القام في الظهر. ولكن الجواب عن هذا قد تقدّم في المتن فلاحظ . 

وقد أجاب (دام ظلّه) عن الشبهة بما لفظه: ليس هذا مبنياً على حجّية قاعدة 
الفراغ في لوازمهاء بل هو مبني على ما ذكر آنفاً من أنّ قاعدة البناء على الأكثر 
لاتشمل صلاة العصر في مفروض المسألة, لأنّه لاتحتمل صحّتها عصراً. فان جرت 
قاعدة الفراغ في الظهر حكم ببطلانهاء ولا لزم العدول بها إلى الظهر. 


فروع العلم الاجمالي 000000101 0 ااا 

[ المسألة السابعة والعشرون: لو علم أنه صلى الظهرين ماني 
ركعات ولكن لم يدر أنّه صلى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما 
ركعة وزاد في الأخرى "١‏ بنى على أنّه صلى كلا منهها أربع ركعات عملاً 
بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام. وكذا إذا علم أنّه صلى العشاءين 
سبع ركعات وشكٌ بعد السلام في أنّه صلى المغرب تلادة والعشناء أريعة ا 
نقص من إحداهما وزاد في الأخرى فيبني على صحّتهما . 

[ المسألة الثامنة والعشرون: إذا علم أنّه صلى الظهرين ثمان 
ركعات وقبل السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر أربع ركعات 
فالتى بيده رابعة العصر أو أنه نقص من الظهر ركعة فسلّم على الثلاث وهذه 
القى بيده خامسة العصبر, فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة إلى 
5-006 والخمس. فيحكم بصحّة الصلاتين, إذ لا مانع من 
إجراء القاعدتين, فبالنسبة إلى الظهر تجري قاعدة الفراغ والشك بعد 
السلام فيبني على أنّه سلّم على أربع , وبالنسبة إلى العصر يجري حكم الشك 
بين الأربع والخمس فيبنى على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين فيتشبّد 
ول © سحاد 5 السهو!". وكذا الحال في العشاءين إذا علم قبل 
السلام من العشاء أنّه صلى سبع ركعات وشك في أنّه سلّم من المغرب على 


)١(‏ الحكم فيها ظاهر جدّاً. بل لم تكن حاجة للتعدض إلما. لحريان قاعدة 
الفراغ في كلّ من الصلاتين من غير معارضة بعد أن لم تكن مستلزمة للمخالفة 
العملية, لاحتال صحّة الصلاتين معاً. وإن احتمل بطلانهما معاً أيضاً على 
التقدير الآخرء ومئله الحال في العشاءين . 


(1) الأمرى) ذكره (قدس سره) من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى 


خض لخو قط ا ل دراو ااا لطم وا وو م لاو وار اقرع العرو ه1572 الضادة 
ثلاث فالتى بيده رابعة العشاء أو سلّم على الاثنتين فالتى بيده خامسة العشاء 
فاه بحكم بصحّة الصلاتين وإجراء القاعدتين. 


الظهرء لكون الشك فيها شكّاً بعد السلام. وقاعدة البناء على الأقل وهو الأربع 
بالنسبة إلى العصرء لكون الشك فيها شكاً بين الأربع وا مخمس. ولا مانع من 
إعبال القاعدتين, لعدم المعارضة فى البين بعد احتال القامية في كلتا الصلاتين 
فيحكم بصحتهما مع سجود السهو لأجل نفس الشك بين الأربع والخمس كي 
تقدّم فى حلّه (". 

هذا فا إذا كان الشك بعد إكمال السجدتين الذي هو مورد الشك بين الأربع 
والخمس الحكوم بالصحّة. 

وأمّا إذا كان فى حال القيام فحيث إِنّهِ حكوم بالزيادة, لما سبق فى حلّه (') 
من رجوع الشك حينئذ إلى الشك بين الثلاث والأربع في الركعة التي قام عنها 
فهو مأمور بالهدم. وبعدئذ يقطع بعدم إتيانه أزيد من سبع ركعات, فتندرج 
حينئذ في المسألة السادسة والعشرين المتقدّمة, لكونها تلك المسألة بعينها. وقد 
عرفت حكمها من عدم جريان قاعدة البناء على الأكثر فى صلاة العصر المردّدة 
بين الثلاث والأربع وأنّه لابدٌ من إعادتهاء وتجري قاعدة الفراغ في صلاة 
الظهر من غير معارض. 

وأمّا إذا كان الشك عارضاً بين الحالتين, أعني بعد الدخول في الركوع إلى 
ما قبل إكمال السجدتين فحيث إِنْه حكوم بالبطلان, لاندراجه في الشكوك غير 


)00( شرح العروة .١158:١4‏ 
)0( شرح العروة 148: ٠٠‏ 
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[١؟]المسألة‏ التاسعة والعشرون: لو انعكس الفرض السابق بأن 
شك بعد العلم بأنّه صلى الظهرين تمان ركعات قبل السلام من العصر في 
أنّه صل الظهر أربع فالتى بيده رابعة العصر أو صلاها خمساً فالتى بيده 
ثالثة العصير ١١‏ فبالنسبة إلى الظهر شكٌ بعد السلام. وبالنسبة إلى العصر 
شك بين الثلاث والأربع. ولاوجه لاعمال قاعدة الشك بين الثلاث والأربع 
في العصر. لأنّه إن صل الظهر أربعاً*' فعصره أيضاً أربعة فلا حل لصلاة 
الاحتياط. وإن صلى الظهر خحمساً فلا وجه للبناء على الأربع في العصر 


المنصوص على صحّتها الحكومة بالإعادة بمقتضى الإطلاق في صحيحة صفوان 
فلا مناص من رفع اليد عن هذه الصلاة وإعادة العصر, وأمّا الظهر فهي بحرى 
لقاعدة الفراغ كما عرفت. 

وتمًا ذكرنا يظهر الحال فى العشاءين, فانه يحكم بصحّة الصلاتين بعد إجراء 
القاعدتين على التفصيل الذي ذكرناه. 

)١(‏ ذكر الماتن (قدس سرره) أنّ الشك حينئذ بالنسبة إلى الظهر شكٌ بعد 
السلام فهو مورد لقاعدة الفراغ. وبالنسبة إلى العصر شكٌ بين الثلاث والأربع 


وهو مورد لقاعدة البناء فى حد نفسه. 


(:#) لايخ ما في هذا التعليل. والصحيح هو التعليل بأنّ العلم بعدم الحاجة إلى صلاة 
الاحتياط لجبر النقص الحتمل في العصصر مانع عن شمول القاعدة لاء لأنّا إن كانت 
تامّة لم تحتج إلى صلاة الاحتياط . وإن كانت ناقصة وجب العدول بها إلى الظهر. وعلى 
كلّ حال لايجبر نقصها المحتمل بصلاة الاحتياط. وعليه فلا مانع من جريان قاعدة 
الفراغ في الظهر. فتجب إعادة العصر خاصّة, وبذلك يظهر الحال في العشاءين. 


فض ة0ة0ي0يةي0ي 0000000‏ [ 0 00010ا0ا0ا000غ العروة /١9‏ الصّلاة 
وصلاة الاحتياط . فقتضى القاعدة إعادة الصلاتين, نعم لو عدل بالعصر إلى 
الظهر وأتى بركعة أخرى وأُنمّها يحصل له العلم بتحقّق ظهر صحيحة مردّدة 
بين الأولى إن كان في الواقع سلّم فيها على الأربع . وبين الثانية المعدول بها 
إليها إن كان سلّم فيها على الخمس. وكذا الحال في العشاءين إذا شك بعد 
العلم بأنّه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنّه سلّم في المغرب 
على الثلاث حتى يكون ما بيده رابعة العشاء أو على الأربع حبّى يكون ما 
بيده ثالثتها. وهنا أيضاً إذا عدل إلى المغرب وأتمَها يحصل له العلم بتحقّق 
مغرب صحيحة إمّا الأولى أو الثانية المعدول إلمها. وكونه شاكاً بين الغثلاث 
والأربع مع أنّ الشك في المغرب مبطل لا يضيرٌ بالعدول. لأنّ في هذه الصورة 
يحصل العلم بصحّتها مردّدة بين هذه والأولى. فلا يكتنى .هذه فقط حت 
يقال إن الشك في ركعاتها يضيرٌ بصحتها. 


إلا أنّ هذه القاعدة لايمكن إعماها فى العصر. لأنه إن صل الظهر أربعاً 
فعصره أيضاً أربع. ومعه لا حاجة إلى صلاة الاحتياط, لأنَّا إنما شرعت 
لجبر النقص المحتملء وهو هنا مقطوع العدم حسب الفرض. وإن صلاها خمساً 
الملازم لكون ما بيده الثالئة فحيث إن الأولى حينئذ فاسدة لا مناص من العدول 
إلها وضمّ الركعة الموصولة رعاية للترتيب المعتبر بينهما. فلا وجه للبناء على 
الأربع في العصر وضمّ الركعة المفصولة. 

وغل الححذلة: ل غتال الغمول قاغدة البناء ذه العتلاةوتضحييحها بعتوان 
اعفن اذ لذ حاجة إل ركقة الاسستنال عل اتقدزوء وبالئةةبالطاء الموضوة 
على التقدير الآخر للزوم العدول بعد كون الأولى فاسدة, وهذه للترتيب فاقدة 
الموجب لزوال عنوان العصصر. ثم فرّع (قدس سمره) على ذلك لزوم إعادة 


فروع العلم الإجمالي 00 
الصلاتين وجعلها مقتضى القاعدة. 

أقول: ما أفاده (قدس سره) من عدم شمول قاعدة البناء لصلاة العصر هو 
الصحيح, لما ذكره (قدس سره) من التعليل الذي أوضحناه آنفاً من العلم بعدم 
الحاجة إلى ركعة الاحتياط لو كانت تامّة. ووجوب العدول بها إلى الظهر لو 
كانت ناقصة والإتيان بالركعة المتّصلة فلا يحتمل جبر النقص المحتمل في 
اتسين بالركنة المتضولة قل يكن تضديحها عضرا بوحة: 

فالتعليل واضح. إلا أن التفريع غير واضح, إذ لايترئّب عليه ما استنتجه 
من لزوم إعادة الصلاتين, لابتنائها على تعارض القاعدتين لتجب إعادتها 
بمقتضى قاعدة الاشتغال. ولا تعارض فى البين, فانٌّ الشك بالنسبة إلى الظهر 
شك بعد السلام فهي مورد لقاعدة الفراغ. وبالنسبة إلى العصر لاتجري قاعدة 
الزاء فحني التورض فا ين المفارضة؟ 

وبالجملة: بعد البناء على عدم مول قاعدة البناء لصلاة العصر لأنّها إمَا 
صحيحة أو فاقدة للترتيب وحكومة بالعدول كما عرفت. فاذن ماهو 
المعارض لقاعدة الفراغ الجارية في صلاة الظهر ليحكم باعادة الصلاتين بعد 
سقوط القاعدتين بالمعارضة ؟. 

فالصحيح لزوم إعادة العصر خاصّة بعد رفع اليد عنها من غير حاجة إلى 
إعادة الظهر. 

وهكذا الحال في العشاءين فوا إذا علم أنّه صلى سبع ركعات ولم يدر أنه 
سلّم في المغرب على الثلاث ليكون ما بيده رابعة العشاء. أو على الأربع حقٌٍ 
يكون ما بيده الثتهاء فان الكلام هو الكلام من عدم جريان قاعدة البناء في 
العشاءء لأنّها إِمَا تامّة أو يجب العدول بها إلى المغرب, فتجري قاعدة الفراغ في 
المغرب من غير معارض, ويعيد العشاء خاصّة بعد رفع اليد عنهاء هذا. 


لق اه قطي الغررة 14 الكلاة 


ويمكن في كلا الموردين أن لايرفع اليد. بل يعدل بما بيده إلى السابقة 
أفاده في المقن. فني العصر يعدل بها إلى الظهر, وبعد ضمّ الركعة المنّصلة يجزم 
بتحقّق ظهر صحيحة مردّدة بين الأولى إن كان قد سلّم فيها على الأربع وبين 
الثانية المعدول بها إليها إن كان سلم فيها على المخمس. وبذلك تحصل البراءة 
عن الظهر بالعلم الوجداني. 

وفى العشاء يعدل بها إلى المغرب ويسلّم من دون ضمٌ الركعة, فيعلم بتحقّق 
يقرب متحيضة مرادة بين الأول والعائية: 

ولكن العدول غير واجب في شيء منهما بعد صحّة السابقة ظاهراً بمقتضى 
قاعدة الفراغ الجارية فيها من غير معارض كما عرفت. فله رفع اليد عن هذه 
الصلاة, إذ لايمكن تصحيحها عصراً أو عشاء. 

وقد يستشكل في العدول في المورد الثاني أعني العشاء بأنّه شاك وجداتاً 
بين الثلاث والأربع. والشك مبطل في المغرب. فكيف يعدل إليها ويجزم بوقوع 
مغرب صحيحة على كلّ تقدير. 

فان العبرة في صلاة المغرب بحالة المكلّف نفسه. ولابدٌ من يقينه وإحرازه 
وسلامة ركعاتها عن الشك كا فى الأوليين اللّتين هما من فرض الله. ولا عبرة 
بالواقع. فلو عدل وأتمّ رجاءً ثمّ انكشف بطلان الأولى فكيف يحكم بصحّة 
النانية مع اقترانها بالشك الفعلي وجداناً. 

ويندفع بأنّ الشك بمجرّده لايكون مبطلاً. وإنا البطلان من أجل عدم إحراز 
الإتيان مغرب صحيحة خارجاًء وفي المقام لاشك من هذه الجهة. للجزم بأنّ ما 
بيده الثالئة على تقدير كونها مغرباً. فهو في نفسه وإن كان يحتمل الأربع في هذه 
الصلاة بما هي صلاة. وامّا بعنوان المغرب فلا يكاد يحتمله بوجه. لعلمه بان هذه 
ااذه إن نا سيت ترب أى آنآ لو كانت متريا فى ذات ثلاث ركعات 
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[17؟] المسألة الثلاثون: إذا علم أنّه صلى الظهرين تسع ركعات ولا 
يدري أنه زاد ركعة فى الظهر أو في العصر'" فان كان بعد السلام من 
العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة. وإن كان 
قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشك بعد السلام وبالنسبة إلى 
العصر من الشك بين الأربع والخمس'*. ولا يمكن إعمال الحكنين. لكن لو 
كان بعد إكمال السجدتين وعدل إلى الظهر وأتم” الصلاة وسجد للسهو 
يحصل له اليقين بظهر صحيحة إمّا الأولى أو الثانية. 


جزماً. فهو قاطع بحصول مغرب صحيحة سليمة عن الشك مردّدة بين الأولى 
والئانية وإن لم ب يشخخص مصداقها. 

)١(‏ فان كان ذلك بعد السلام عن العصر فقاعدة الفراغ في كلتا الصلاتين في 
نفسها جارية وساقطة بالمعارضة. لعدم الترجيح في البين. ومقتضى قاعدة 
الاشتغال إعادتهما. 

ولكنّه حيث يعلم بوقوع إحداهما صحيحة, فان قلنا بأنّ العصر المقدّم 


حيو نب ظيرا كب أفن يه انائن 1" النض الضجيع الذال عل ٠‏ نا اريم 
كاك أرهر ا"لوإقالدل غلمة مكينفة يا لأتناق وخاهر سسحييحة عر 3د بين إلا وى 


(:#) حكم الشك بين الأربع والمخمس لايشمل المقام. للعلم بعدم صحّة إقام الصلاة عصراً 
فانها إِمّا باطلة بزيادة ركعة فيها أو يجب العدول بها إلى الظهر. وعليه فتجري قاعدة 
الفراغ في الظهر وتجب إعادة العصر خاصّة. 

)000( في المسالة .]١١8[‏ 

(1) الوسائل 4: 751١‏ أبواب المواقيت ب 57 ح .١‏ 


5 لاقت معد عط اد دوع واو اواو ا القت كر الغروة 7115 الكادة 
لو كانت الزيادة في الثانية وبين الثانية لو كانت في الأولى فليس عليه إلا إعادة 
العصر فقط, للقطع بوقوع الظهر الصحيح. إِمّا بحسب أصل نيّته أو بتعبّد من 
الشرع . 

وإن قلنا باحتسابه عصراً لإعراض الأصحاب عن النص وسقوط اشتراط 
الترتيب بمقتضى حديث لاتعاد١"‏ الحاكم على الأدلة الأوّلية. فحيث إِنْه يعلم 
بفراغ الذمّة عن إحدى الصلاتين لعدم كونه متعمّداً في تقديم العصر لو كان 
الخلل في الظهر كي يكون مانعاً عن ثمول الحديث؛ فليس عليه إلا الإتيان 
امدرساة ريما ف الدثة زر زعو القور والنقار ييه اخل مامه 
الإجمالي باشتغال الذمّة بصلاة واحدة. 

وإن كان قبل السلام فقد يكون بعد إكبال السجدتين. وأخرى في حال 
القيام. وثالثة فى إحدى الحالات المتخلّلة بينهها من الركوع إلى ما قبل الانتهاء 
عن ذكر السجدة الثانية الذي به يتحقّق الإكال. 

ما في الصورة الأولى: فبالنسبة إلى الظهر شكٌ بعد السلام, وهو مورد 
لقاعدة الفراغ. وبالنسبة إلى العصر شك بين الأربع والممس .ونا | له رحد 
الإكمال فحكمه في حدّ نفسه البناء على الأربع ثم الإتيان بسجود السهوء إلا أن 
قاعدة البناء لايمكن إعمالها في العصر. للجزم بفسادها عصراً إِمّا لزيادة 
الركعة لو كانت خمساً أو لفقد الترتيب لو كانت الأولى خمساً. وعليه فقاعدة 
الفراغ تجري في الأولى من غير معارض. فيحكم بصحّتها. ويعيد الثانية بعد 
رفع اليد عنهاء لعدم قبوها للتصحيح بعنوان العصر, هذا. 

وله أن لايرفع اليدء بل يعدل بنيّته إلى الظهر رجاءً ويتمء وبذلك يحصل له 
اليقين الوجداني بوقوع ظهر صحيحة إمّا الأولى أو الثانية, ولا حاجة معه إلى 


.8 أبواب الوضوء ب7ح‎ /57١ :١ الوسائل‎ )١( 
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سجود السهو وإن صرح به في المتن. ضضرورة أن الفراغ عن الظهر مستند 
حينئذ إلى العلم الوجداني بوقوع ظهر ذات أربع ركعات مردّدة بين الأولل 
والثانية. لا إلى قاعدة الشك بين الأربع والخمس ليجري حكيها من ضر 
سجود السهو كما هو واضح. فانٌ الحاجة إما تكون ماسّة إلى ضمّه لو كنا 
بصدد تصحيح هذه الصلاة بخصوصهاء وقد عرفت أَنّْا غير قابلة للتصحيح 
بعنوان العصر . 

وما في الصورة الثانية: فالشك بالنسبة إلى العصر شك بين الأربع 
والخمس حال القيام. وقد عرفت في حلّه 7" أنّ هذا الشك غير منصوص 
بخصوصه. أجل با أنه مستلزم للشك فى الركعة السابقة بين الثلاث والأربع 
فتجري عملية ذاك الشك من البناء على الأربع في تلك الركعة المستلزم لزيادة 
القيام ووجوب هدمه. 

إلا أنّ قاعدة البناء لا سبيل إلى إعمالها في المقام. لرجوع شكّه بعد هدم إلى 
العلم بالإتيان بهان ركعات والشك في أنّه هل سلّم في الظهر على الأربع فهذه 
رابعة العصر. أم على النمس فهذه ثالثتها المندرج فى المسألة السابقة بعينها. 

وقد عرفت مّة امتناع جريان قاعدة البناء على الأربع في صلاة العصر 
للقطع بعدم الحاجة إلى ركعة الاحتياط لو كانت تامّة. وبوجوب العدول إلى 
الظهر لو كانت ناقصة كبا مر الكلام حول ذلك مستقصى, وإذ لم يمكن تصحيح 
هذه الصلاة عصراً فتجري قاعدة الفراغ في صلاة الظهر من غير معارض 
فيحكم بصحّتها ويعيد العصر بعد رفع اليد عنها. 

ويمكنه هنا أيضاً أن لا يرفع اليد. بل يعدل بها إلى الظهر رجاءً ويتمّها من 
غير هدم القيام. وبذلك يقطع وجداناً بحصول ظهر صحيحة ذات أربع ركعات 


.5٠١ :18 شرح العروة‎ )١( 


رف مفو قط لج ابوه مولام اروف اسلو ووه القترض القزواة 7/587 الطلذة 
مردّدة بين الأولى لو كانت الزيادة في هذه. وبين الثانية لو كانت الزيادة في 
الأولى. من غير حاجة إلى الإحراز التعبّدي بقاعدة الفراغ . 

وأمّا في الصورة الثالثة: فالأمر أوضح. لأنّ الشك بين الأربع والخمس فيا 
عدا حال القيام وما بعد الإكمال من الحالات المتخلّلة بينهما بنفسه موجب 
للبطلان بمقتضى الإطلاق في صحيحة صفوان!'' بعد عدم كونه من الشكوك 
المنصوص على صحّتها أو ما يلحق بها. فاذن تكون قاعدة الفراغ الجارية في 
الظهر سليمة عن أيّ معارض. 

وهنا أيضأ يمكنه العدول رجاءً والحصول على ظهر قطعية الصحّة بالعلم 
الوجداني. وإن لم يتشخخّص مصداقها. 

وملخّص الكلام: أن العدول الرجائي الموجب للقطع الوجداني بحصول 
ظهر صحيحة جائز فى جميع هذه الصورء ولكنه غير لازم. فيجوز رفع اليد 
بعد عدم إمكان تصحيح العصر بعنوانها في شيء منهاء المستلزم لجريان قاعدة 
الفراغ في الظهر من غير معارض . هذا كلّه في الظهرين . 

ومن جميع ما ذكرناه يظهر حال الشك في العشاءين الذي عنونه في المسألة 
الآتية .فائها ومسألتنا هذه على صعيد واحد. وتشتركان في ملاك البحث؛ ولا 
فرق إلا في موضعين : 

أحدهما: فوا إذا كان الشك عارضاً بعد السلام. فانٌ الللازم هنا إعادة 
الصلاتين بعد تعارض القاعدتين. ولا تكني صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة بعد 
كونهما مختلفتي العدد كما هو ظاهر. 

ثانيهها: من حيث العدولء فاه غير جائز هنا فما إذا كان الشك بعد إكمال 


.١ الوسائل 8: 70؟/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب,6١ ح‎ )١( 


فروع العلم الإجمالي 000 0 ا 

[5 المسألة الحادية والثلاثون: إذا علم أنّه صلَّى (*' العشاءين ثمان 
ركعات ولا يدرى أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب 
إعادتهماء سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أم قبله7). 

[170؟] المسألة الثانية والثلاثون: لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها 
بأن اعتقد عدم الاتيان أو شك فيه فأق مها ثانياً وتذكّر قبل السلام أنّْه كان 
آتياً بها ولكن علم بزيادة ركعة إِمّا في الأولى أو الثانية "١‏ له أن يتم الثانية 
ويكتفى بها !**! لحصول العلم بالاتيان مها إمّا أُوّلاً أو ثانياً. ولا يضرّه كونه 
شاكاً فى الثانية بين الثلاث والأربع مع أنّ الشك في ركعات المغرب موجب 


السجدتين أو بعد الدخول في الركوع, لتجاوز حله. نعم فيا إذا كان عارضاً 
حال القيام يجوز العدول بعد الهدم. وبذلك يقطع بحصول مغرب صحيحة مردّدة 
بين الأولى والثانية. 

فلا فرق بين المسألتين إلا من هاتين الناحيتين, وإلا فهما من وادٍ واحد 
فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى المغرب من غير معارض فما إذا كان الشك 
أثناء العشاء بعد عدم إمكان تصحيحها عشاءً في شيء من الصور المتقدّمة كما 
عرفت با لا مزيد عليه. 

)١(‏ قد ظهر الحال فها مما قدمناه آنفاً. 

(؟) فعلم باتيانه سبع ركعات في المغربين أو خمس ركعات في الفجرين 
وجهل محل الزيادة وأئَّها في الأولى أم الثانية . 


(:#) هذه المسألة وسابقتها على ملاك واحد. 
(##) وله أن يرفع اليد عنها ويبني على صحّة الأولى بقاعدة الفراغ . 


"٠‏ ا تير قار ا الغريوة 15 قاد 


للبطلان. لما عرفت سابقاً من أن ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل 
معه اليقين بالاتيان صحيحاً, وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثم" نسى وأتى بها 
ثانياً وعلم بالزيادة إِمّا فى الأولى أو الثانية. 


لا إشكال حينئذ في جريان قاعدة الفراغ في الصلاة الأولى سليمة عن 
المعارض. إذ بعد تذكّر الإتيان والحكم بالصحّة بمقتضى القاعدة فالذمّة فارغة 
عن المغرب أو الفجر. فلا أثر للشك في الزيادة في الثانية غير المأمور بها لكى 
نفع وكا التعارفة داقيحو رقم اليد عنما والاكتقاء الول الدكوية بالفيع 
لقاعدة الفراغ بعد أن لم يكن مثل هذا العلم الإجمالي منجزاً. 

كما يجوز إتمامها رجاءً بعد احتّال الزيادة في الأولى وجداناً. فانٌ هذا 
الاحتال وإن كان حكوماً بعدم الاعتناء بقاعدة الفراغ فلايكون مقتضياً لوجوب 
الإعادة, إلا أَنّه لاريب في اقتضائه حُسسّ الاحتياط لرجاء درك الواقع, 
وبذلك يقطع بالإتيان بمغرب أو فجر صحيحة مردّدة بين الأولى والثانية. 

ودعوى كونه شاكاً في الثانية بين الثلاث والأربع في المغرب. أو الثنتين 
والثلاث في الفجرء والشك فيهما مبطل فكيف يمكن الإتمام. 

وافظلةاعااعرفك سائقاً من عدم الفكدق ركم اك ماهو مضذاق للمرت 
أو الفجر المردّد بين الأولى والثانية. فانٌ الزيادة إن كانت في الثانية فالمغرب 
الأول قد وقعت ثلاثاً جزماً. فليست هذه مغرباً ليكون الشك فببا قادحاً. 
وإن كانت في الأولى فالمغرب الثانية المقطوع كونها ثلاثاً. فليس ثمة شك فيا 
هو مصداق للمغرب. وإِمما الشك في أنّ المغرب هذه أو تلك, ولا ضير فيه بعد 
العلم بوقوع مغرب أو فجر صحيحة سليمة عن كل شك. 

وعلى الجملة: الروايات المانعة عن الشك في المغرب ناظرة إلى ما هو 


فروع العلم الإجمالى ا ا اا 
فضداق للمقرت:واقعاً :ولق هنا شق ركعات ذاه الصداق حدما .لا 
ينبغي التأمّل في جواز الإقام رجاءً كما أفاده في المتن. 

نعم استشكل فيه شيخنا الأستاذ (قدس سره)”) بدعوى أنه بعد فرض 
صحّة الأولى بمقتضى قاعدة الفراغ المستلزم للتعبّد بسقوط الأمر والإتيان 
بمغرب صحيحة فالثانية زائدة لا جدوى فيهاء وحيث يشك في ركعاتها فكيف 
يجوز إتامها مغرباً أو صبحاً ولو برجاء المطلوبية. وهل هذا إلا من التشريع 
الخدم . 

وفية .ما لاق فان الثانية وإن كانت زائدة بست الحكم الظاهرى :ونيشنة 
قركاعا الأ انه عمل أن تكوو هن ضلة المنزيب أو الفخرواقعا .وى :هذا 
الفرض لا شك في عدد ركعاتها. فاب الزيادة حينئذ في الصلاة الأولى. 10 
فلا مانع من إعَامها رجاء. 


ولاتشريع. فانّ صدق التشريع منوط بقصد الأمر الجزمي كي يكون عق 
إدخال ما لم يعلم امن الديق :فى الفين:.وأمًا الاعبياة سعتواق الريضاء 1" 


.55 : 37 العروة الوثق‎ )١( 
(؟) يمكن أن يقال: إِنّ الرجاء متقرّم باحتال الإصابة. والمحقّق النائينى (قدس سره)‎ 
يدعي القطع بعدم الإصابة وفساد العبادة. ومعه لا موضوع ليسا لاأنه مع‎ 
الإذعان به يمنعه خشية التشريع ليورد عليه بما هو اوضح من ان يخفى لديه من عدم‎ 
استلزام العبادة الرجائية للتشريع.‎ 
والذي يكشف عبًا ذكرناه اعتراضه  في بعض التعاليق السابقة  على ما ادّعاه‎ 
السيّد الماتن (قدس سره) من العلم بتحقّق مغرب صحيحة إمّا الأولى أو الثانية. بِأَنّه‎ 
كيف يعقل حصول هذا العلم من ضم ما يقطع بفساده إلى ما فرضه مشكوك الصحّة.‎ 
ولعلّ الوجه في دعوى القطع أنّ الصلاة الثانية ما لا أمر مها رأساً. أو أَنََّا غير‎ 


تك 


يفف واوتسوداه وار جاور ةلاكد ون ة ابابو وتويسووقع لطبل جع العروة /١9‏ الصّلاة 

3 المسألة الثالثة والثلاثون: إذا شك في الركوع وهو قائم وجب 
عليه الإتيان به فلو نسي حتى دخل في السجود فهل يحبري عليه حكم الشك 
بعد تجاوز ا محل أم لا؟ الظاهر عدم الجريان, لأنّ الشك السابق باق وكان 
قبل تجاوز المحل. وهكذا لو شك في السجود قبل أن يدخل في التشبّد م 
دخل فيه نسياناً وهكذا١".‏ 


وباحةال ثبوت الأمر الواقعي فليس هو من التشريع في شيء. 
ولاريب في تطرّق هذا الاحقال فى المقام. لجواز وقوع الزيادة في الصلاة 
الأولى وجداناً؛ الموجب لعدم سقوط الأمر واقعاً وإن سقط ظاهراً. ومعه كان 
الاحتياط حسناً قطعاً. ولذلك تجوز الاعادة رجاءً لو احتمل خللاً واقعياً فى 
صلاته حكوماً بعدم الاعتناء في ظاهر الشرع . فحما تجوز الاعادة ابتداءً يجوز 
الإقام في المقام رجاءً بمناط واحد. ولا محال لاحةال التشريع في شيء منهما. 
)١(‏ لوشكٌ في الركوع حال القيام فلم يدر أنّ هذا قيام بعد الركوع أم قبله 


+ صالحة لحصول الامتثال بها. نظراً إلى اقترانها بالشك الفعلي الوجداني في عدد 

ركعاتها المانع عن اتّصافها بالصحّة. وعلى التقديرين لايحتمل إصابتها للواقع لتتمشَّى 
نيّة الرجاء . 

ودعوى انتفاء الشك على تقدير بطلان الأولى. غير يحدية في ارتفاع الشك 
الموجود بالفعل وجدانا. 

لكن الإنصاف أنّ متعلّق الشك إما هو ذات الصلاة الخارجية منعزلة عن صفة 
المغربية التقديرية, أمّا مع مراعاة هذا الوصف الذي هو الموضوع للحكم فلا شك 
بالضرورة, بل لايعقل اجتاع الشك مع افتراض المغربية في مفروض المسألة كما 
لايخى. 

فا أفاده سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) متين من هذه الجهة. 


فروع العلم الإجمالى 5 


فلاريب في وجوب الإتيان به بمقتضى قاعدة الشك في ال حل . 

فلو ذهل عن ذلك وسجد نسياناً ثم تذكّر فهل يجري عليه حكم الشك بعد 
تجاوز المحل. نظراً إلى زوال الشك السابق العارض ف ا محل وانعدامه بالنسيان 
وهذا شك جديد طارئ بعد التجاوز فلا يلتفت إليه. او لايجري باعتبار ان 
هذا هو الشك السابق بعينه وإن تخلّل بينهما النسيان, وبا أَنّه كان قبل تجاوز 
الحل فيجب الاعتناء به ؟ 

تردّد الماتن (قدس سره) في ذلك ثم اختار الثاني. وهو الصحيح. وذلك 
لأنّه حينا شكٌ كان محكوماً بالاعتناء بمقتضى كون شكّه في الحل. فلم يكن 
مأموراً آنذاك بالسجود. وإنما نشأ الإتيان به من النسيان, ومثله لا يكون محمّقاً 
للدخول في الغير المعتبر في جريان قاعدة التجاوز. لعدم كونه من الغير المتردّب 
على المشكوك فيه بعد عدم كونه مأموراً به. فلا يكون مشمولاً لدليل القاعدة. 
هذا أولا. 

وثانياً: مع الغض عن ذلك فلاريب في انصراف الدليل عن مثل هذا الشك 
المسبوق بمثله في الحل والمتخلّل بينهما النسيان, فلاايكون مشمولاً للاطلاق» بل 
المرجع أصالة عدم الإتيان. 

وبعبارة أخرى: مقتضى الأصل الأَوّلى وهو الاستصحاب لزوم الاعتناء 
بالشك. خرجنا عن ذلك فى موارد قاعدة التجاوز والفراغ ونحوهما من القواعد 
المصحّحة بمقتضى حكومة أدلتها عليه. فاذا لم تجر القاعدة في مورد من جهة 
الانصراف كا في المقام كان المرجع دليل الاستصحاب. وكان بمجرّده كافياً في 
لزوم الاعتناء. 

ويعضده ماذكرناه في حلّه' من أن المستفاد من التعليل بالأذكرية والأقربية 


.707 : مصباح الأصول‎ )١1( 


كيف 0 


الوارد فى نصوص هذه القاعدة"" أّها لم تكن قاعدة تعبّدية محضة, وإفا 
اعتبارها من أجل الكاشفية النوعية. حيث إنّ المتصدّى للامتثال ملتفت غالباً 
إلى المخصوصيات. واحتال الغفلة ملغى بأصالة اعد المتهة عقن المشلك 
وحينئذ فالخروج عن العمل والتجاوز عنه كاشف نوعي عن الإتيان به على 
وتعهة:.ومن م بنينا عل أن القاغدة حسوية من 'الأمارات: 

وهذا كما ترى غير منطبق على المقام. لعدم كون الدخول في السجود كاشفاً 
عن الإتيان بالركوع المشكوك فيه بعد فرض كونه مبنياً على الغفلة وناشئاً عن 
حض النسيان. فلم يكن آنذاك أذكر ولا أقرب إلى الحق. فثله لايكون 
تلبع ولا لدليل القاعدة جزما. 

وثالثاً: لو تنازلنا عن هذا أيضأ فلا أقل من الشك في ثمول الإطلاق 
للمقام. وهو بمجرّده كافٍ في لزوم الرجوع إلى دليل الاستصحاب المقتضى 
لوجوب الاعتناء بعد عدم نموض ما يوجب الخروج عنه. 

ورابعاً: أنا لو تنازلنا عن هذا أيضأ وسلّمنا مول الإطلاق حيٌّ لمثل هذا 
الشك فكان محكوماً بعدم الاعتناء بمقتضى هذا الشك العارض بعد تجاوز الحل 
إلا أنه كان شاكًاً فى انحل أيضاً حسب الفرض. فيجب عليه الاعتناء بمقتضى 
ذاك الشكء, والمر عع يد التعارض هو الاستصحاب. 

وبعبارة أخرى: له شكّان. شك ف امحل ومقتضاه الاعتناء بقاعدة الشك فى 
اله وفك فق كازج ريقهاء عدم التعبا ديتافلة التجاوق»:ويفك تعارضى 
القاعدتين وتساقطهما يرجع إلى أصالة عدم الإتيان. 

وكيف ما كان. فلا ينبغي التأمّل في عدم جريان قاعدة التجاوز في المقام 


)١(‏ الوسائل /81١ :١‏ أبواب الوضوء ب 57 ح. 8: 7557/ أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة ب 77 ح ؟. 
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[ ا المسألة الرابعة والثلاثون: لو علم نسيان شيء قبل فوات محل 
المنسى ووجب عليه التدارك فنسى حتى دخل في ركن بعده* ثم انقلب علمه 
بالنسيان 5ك ١١‏ كن إجراءفاعدة الشاك بعد تاوذ الحمل :و اكب بالخ 
إن كان ذلك الشىء ركناً. والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدق السهو فيا 
عب افيه ذللكك لكن الأحوط مع الإقام'**' إعادة الصلاة إذا كان ركناً 
والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشيّد. وسجدتا السهو فيا يجب 
ف تركه السجود. 


ولزوم الاعتناء بالشك. فيعود لتدارك الركوع إن أمكن. وإلّا فيحكم بالبطلان 
كا لو كان التذكّر بعد الدخول فى السجدة الثانية. 

وهكذا الكلام فها لو شكٌ في السجود قبل أن يدخل فى التشبّد ثم دخل فيه 
نسياناً. ونحو ذلك من الأمثلة كما أشار فى المتن. 

)١(‏ كما لو علم حال القيام نسيان السجدة أو السجدتين فوجب عليه التدارك 
لبقاء حل المنسي وعدم فواته بعد. فغفل عن ذلك حٌّ دخل في الركوع ثم 
التفت وانقلب عندئذ علمه بالنسيان شكاً فزال الاعتقاد السابق وتبدّل بالشك 
الساري. فهل نجرى ابل قاعدة التجاوز باعتان حدوث الشك ف السجود 
بعد تجاوز امحل. أو لا. نظراً إلى سبقه بالعلم بالنسيان المحكوم بلزوم الاعتناء 
فتجب الإعادة لو كان المنسى ركناً أو القضاء لو كان سجدة واحدة؟ 


(:) لايعتبر في جريان القاعدة الدخول في الركن. بل تجري فيا إذا كان قد تجاوز الحل 
الشكي وتبرّل نسيانه شكا. 
(:##) هذا الاحتياط ضعيف جداً. 


1" لما كع ا ا كو الل ات قر ع القرروة 7/55 الضلؤة 


مال الماتن (قدس سسره) إلى الأوّل. وهو الأقوى. لوضوح أن العلم 
الس عتاك 1 كن وبروت كود لفك عن كاير اهم 
طريق محض وكاشف عن الواقع . وتلك الآثار من البطلان أو القضاء ونحوهما 
مترتبة على نفس الترك الواقعي المتنجّز بالعلم. ولاريب فى دوران وصف 
التنجيز مدار وجود المنجّز حدوثاً وبقاءً. فها دام العلم باقياً والاعتقاد راسخاً 
كان منجّزاً. وإلّا فيزول بزواله بطبيعة الحال. 

والمفروض ف المقام زوال العلم فعلاً وانقلاب الاعتقاد السابق إلى الشك 
الساري والتردّد في مطابقته للواقع أم كونه جهلاً مركباً. فهو بحسب النتيجة 
شاك فعلاً في تحقّق السجدة وقد تجاوز عن محلّها بالدخول في القيام. فيكون 
حكوماً بعدم الاعتناء بمقتضى قاعدة التجاوز. ولا أثر للاعتقاد السابق الزائل 
بل العبرة بالحالة الفعلية. وهي مشمولة لعموم القاعدة كما عرفت. 

ومنه تعرف أن قوله (قدس سره): فنسى حقٌ دخل في ركن بعده. 
مستدرك لا حاجة إليه. لعدم دخله في عنوان المسألة وما هو مناط البحث 
فانٌ المدار على انقلاب العلم بالنسيان _الحاصل بعد التجاوز عن الحل الشكّي 
وقبل فوات محل السو دافحا سواء نسي علمه بالنسيان ودخل في ركن 
بعده أم لم ينس وم يدخلء فانّ يحرّد الانقلاب بالشك كافيٍ في المشمولية لعموم 
قاعدة التجاوز حسما عرفت. فلا تجب عليه الإعادة ولا القضاء ولا سجود 
السهو فيها إذا كان المنسي مقتضياً لشيء من ذلك. 

وممًا ذكرنا يظهر الحال في المسألة الآتية التي هي من فروع هذه المسألة, فانٌ 
اعتقاد نقص ما يوجب القضاء أو سجود السهو كالسجدة الواحدة والتشبّد 
ونحوهما نا يؤثّر ما دام باقياً. فلو زال الاعتقاد وتبدّل بالشك في الأ ثناء أو 
بعد الصلاة سقط الوجوب لا محالة. وكان مورداً لقاعدة التجاوز أو الفراغ . 
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741" المسألة الخامسة والثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو 
التشبّد مما يجب قضاوًه, أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة م 
تبدّل اعتقاده بالشك في الأثناء أو بعد الصلاة قبل الاتيان به سقط وجوبه 
وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثم زال اعتقاده. 

]5١119[‏ المسألة السادسة والثلاثون: إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان 
المنافى عمداً أو سهواً نقصان الصلاة وشكٌ في أن الناقص ركعة أو ركعتان7" 
فالظاهر أنّه يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والشلاث. فيبنى على 
الأكثر ويأق بالقدر المتيقّن نقصانه وهو ركعة أخرى ويأق بصلاة اجتبائلة ١‏ 
وكذا إذا تيقّن نقصان ركعة وبعد الشروع فبها شك في ركعة أخرى , وعلى 
هذا فاذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهها. ويحتمل 
جريان حكم الشك!* بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة فيأق بركعة 
واحدة من دون الاتيان بصلاة الاحتياط . وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب 
أيضاً بمثل ذلك ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط . 


وهكذا الحال فيا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها وقبل أن 
يتصدّى للتدارك زال الاعتقاد كما هو ظاهر. 

)١(‏ فهل يقتصر على تدارك المقدار المتيقّن نقصه من ضم الركعة المتّصلة 
للجزم بعدم وقوع السلام في محلّه. ولا يعتني بالشك بالنسبة إلى المقدار الزائد 
لكونه من الشك بعد السلام من هذه الجهة. 


(:#) هذا الاحتال ضعيف. بل باطل جزماً. 


5" اا 0م010 شرح العروة 8 الصّلاة 


أو يجري عليه حكم الشك بين الركعات نظراً إلى أن فرض زيادة السلام 
يستدعي وقوع الشك في الأثناء وعدم خروجه عن الصلاة. فيجري عليه 
حكمه من البناء على الأكثر إن كان في الرباعية, لرجوعه حينئذ إلى الشك بين 
الثنتين والثلاث, للجزم بعدم الإتيان بالرابعة والشك في الثالثة. فيبنى على 
الثلاث ويأتي بركعة موصولة وأخرى مفصولة. والبطلان إن كان في الشلائية 
لرجوعه إلى الشك بين الواحدة والثنتين. والشك فبها مبطل مطلقاً؟ 

وأمّا في الثنائية فلا يكاد يتم فبها فرض المسألة من أصله, لأنّها في نفسها 
ذات ركعتين, فاحتال ترك الركعتين مساوق لاحتال ترك الصلاة رأساً وعدم 
الشروع فيها أصلاً وهو مخالف لفرض عروض الشك بعد السلام. إلا أن 
يفرض أنّه كبر وقرأ ثم جلس من غير ركوع فسجد وسلّمء فيكون تاركاً 
للركعة الأولى أيضاً بترك ركوعها. 

وكيف ما كان. فني المسألة وجهان, قد اختار الماتن (قدس سره) الوجه 
القن توه الفعيع ء قار القك يعت العلا والاتضراك كن الفتلاة يواح كان 
له عنوان خاص مذكور فى الأدلة وهي الصحيحة المتضمّنة للتعليل بالأقربية 
إلى الح ', فهو بعنوانه حكوم بعدم الاعتناء. إلا أنّ مورده ما إذا كان السلام 
واقعاً فى حلّه ولو بحسب اعتقاد المصلى . فالشك العارض بعد مثل هذا السلام 
الفتدل وقوضه ق له وكوف تأترا بتدواقداً عتكوم ,يعدم الالنقات: 

وهذا غير منطبق على المقام, للجزم بزيادة السلام ووقوعه في غير محله. فهو 
بعد في الصلاة قطعاً وغير خارج عنها. فشكّه شكٌ أثناء الصلاة لا حالة فيعمّه 
حكمه حسما عرفت من البناء على الأكثر فى الرباعية والإتيان بالمتيقّن نقصه 
وهي الركعة المتصلة ثم بركعة الاحتياط ويسجد سجدق السهو للسلام الزائد 


.7 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 71 ح‎ /١57 :8 الوسائل‎ )١( 
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]117+١[‏ المسألة السابعة والثلاثون: لو تيقن بعد السلام قبل إتيان 
المنافي نقصان ركعة ثم شك في أنّه أتى بها أم لا(" ففى وجوب الأتيان مها 
لأصالة عدمه أو جريان حكم الشك في الركعات عليه وجهان, والأوجه 
الثاني *, وأمّا إحتال جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه له. لأن 
الشك بعد السلام لايعتنى به إذا تعلّق بما فى الصلاة وبما قبل السلام. وهذا 
متعلق بما وجب بعد السلام. 


والبطلان في المغرب والفجر لو تم الفرض في الأخير كما ذكره في المتن. 
ومنه تعرف أنّ الوجه الأُوّل الذي احتمله فى المتن فى غاية الضعف . 


)١(‏ فها أن السلام الصادر منه الواقع على النقص زائد جزماً لوقوعه فى غير 
حلّه. فهل يجب عليه حينئذ الإتيان بالركعة المتيقّن نقصها المشكوك إتيانها 
استناداً إلى أصالة عدم الإتيان, أو أَنّهِ يجري عليه حكم الشك فى الركعات 
فيبني على الأربع ويسلّم ثم يأتي بركعة الاحتياط ؟ 

ذكر في المتن أَنّ فيه وجهين وأنّ الأوجه الثاني, ثم تصدّى (قدس سره) 
لدفع احتال جريان حكم الشك بعد السلام بِأنّ ذلك خاص با إذا تعلّق الشك 
بما فى الصلاة من الأجزاء وما وجب قبل السلام, فلا يعتنى به حينئذ. وأمّا في 
المقام فالشك متعلّق بما وجب بعد السلام وهي الركعة المتيقّن نقصها المشكوك 
إتيائهاء فلا يكون مشمولاً لذاك الحكم. 


(:#) هذا فما إذا لم يعلم بوقوع السلام على تقدير الاتيان بالركعة الناقصة, وأمّا مم | 
ا ! بخ السادم مع العدم 
بوقوعه على تقديره فلا يخلو الوجه الاوّل عن وجه وجيه. 


6 11 1 ااا 


أقول: الشاك في الإتيان بالركعة المتيقّن نقصها بعد التسليم الزائد قد يفرض 
علمه بفعل السلام الثاني الموظف بعدهاء وأخرى علمه بالعدم وأنّه على تقدير 
الإتيان بها ل يسلّم عنها جزماً. وثالثة شكّه في ذلك أيضاً. 

أمّا في الفرض الأُوّل: - وإن كان هو غير مراد للماتن جزماً. وإنما ذكرناه 
استقصاءً للأقسام ‏ فلا ينبغي الكلام في كونه من الشك بعد السلام الحكوم 
بعدم الاعتناء, لتعلّق الشك حينئذ بما كان واجباً قبل السلام. فيشمله التعليل 
الوارف تق الفسحيفة بن ١‏ لد حد يفل انر هته ال اليه بحيما يفيك 0 
فتجري قاعدة الفراغ بلحاظ السلام الثاني؛ ويبنى على الإتيان بالركعة, وهذا 
ظاهر. 

وأمّا فى الفرض الثاني: فلا ينبغي التأمّل في لزوم إجراء حكم الشك في 
الركعات, لشكّه وجداناً فى أن ما بيده الثالثة أم الرابعة بعد فرض التردّد فى 
الاتيان بالركعة الناقصة وعدمه. فيشمله حكمه من البناء على الأكثر. 

وليس له حينئذ ضم تلك الركعة متّصلة استناداً إلى الاستصحاب, لسقوطه 
فى هذا الباب,. ولزوم سلامة الركعات عن الزيادة والنقصان كما نطقت به موثقة 
عمار: «ألا أعلّمك شيئاً...» إلا" وهذا أ ظاهر. 

وأمّا في الفرض الثالث: فالشك في فعل التسليم بعد الركعة على قسمين: 

فتارة يعلم بالملازمة بينهها وأنّه على تقدير الإتيان بالركعة فقد سلّم عنها 
جزماً. وعلى تقدير عدم الأتيان ل يسله جزماً. ولا يحتمل التفكيك بن يكون 


)١(‏ تقدّم مصدرها آنفاً. (نقل بالمضمون). 
(؟) الوسائل 7١7:8‏ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة بم ح 7 [الظاهر ضعفها سنداً]. 
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وأخرى ل يعلم بذلك أيضأ. ويشك في كلّ من الركعة والتسليم شكّأ مستقلاً 
فلايدري أنّه أتى بها معاً. أو لم يأت بشيء منهاء أو أنّه أى بأحدهما دون 
الآخر. 

ما فى القسم الأوّل: فلا يمكن إجراء حكم الشك في الركعاتء إذ لو بنى 
على الأربع وسلّم فهو يعلم يعدم وقوع السلام في حلّه جزماً. لأنّه إن كان قد 
أتى بالركعة وتسليمتها فهذا سلام زائد واقع خارج الصلاة ولا معنى للسلام 
بعد السلام, وإلا فهو تسليم على الثلاث, فلم يكن السلام مأموراً به على 
التقديرين, ولا يحتمل صحّته كي يكون مشمولاً لقاعدة البناء. 

بل اللازم حينئذ الإتيان بالركعة المشكوكة متّصلة استناداً إلى قاعدة 
الاشتغال أو استصحاب عدم الإتيان. وبذلك يقطع ببراءة الذمّة, لأنّه إن م 
يكن آتياً بها واقعاً فوظيفته الإتيان بها متّصلة وقد فعلء وإلا فيقع لغواً خارج 
الصلاة ولا ضير فيه. وعلى أيّ تقدير فصلاته مأمونة عن الزيادة والنقصان. 

وأمّا في القسم الثاني: فيجري حكم الشك في الركعاتء إذ بعد كونه مأموراً 
بالتسليم بمقتضى أصالة العدم, والمفروض زيادة السلام الأوّل فهو غير خارج 
بعد عن الصلاة, فلا جرم يكون شكّه حادثاً في الأثناء بمقتضى التعبّد 
الاستصحابي. وبا أَنّه شاك فعلاً بين الثلاث والأربع وجداناً فيكون مشمولاً 
لدليل البناء على الأكثر بطبيعة الحال. 


ومن جميع ما ذكرناه تعرف أنّ ما أفاده في المتن من جريان حكم الشك في 
الركعات لا يستقيم على إطلاقه, بل ينبغي التفصيل بين الصور حسما عرفت. 


1" عا و ا ا لو عمد ع تمتونييد اتروع «العروة 715 الضادة 

[ “7 المسألة الثامنة والثلاثون: إذا علم أن ما بيده رابعة ويأتي به 
هذا العنوان لكن لايدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية وأنّه شك 
سابقاً بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء 
على الثلاث ١‏ فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنّه وإن كان عالاً بأنها 
رابعة في الظاهر إلا أنه شاك من حيث الواقع فعلاً بين الثلاث والأربع. أو 
لا يجب لأصالة عدم شك سابق والمفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلاً؟ 
وجهان, والأوجه الأوّل. 


)١(‏ فهل تجب عليه صلاة الاحتياط نظراً إلى شكّه الفعلى فى عدد الركعات 
بن حي الواقدي وار ماافيفه هل هق الثالئة أو الزايعلار غير اماق الفلمسيا نبا 
رابعة في الظاهر. 

أم لايجب لأصالة عدم حدوث شك سابقاً. والمفروض علمه بأ نا رابعته 
فعلاً. فلا شيء عليه بضم الوجدان إلى الأصل ؟ وجهان. 

ذكر الماتن (قدس سره) أَنّ الأوجه الأوّل. وهو الصحيحء بل لا ينبغي 
التأمّل فيه لرجوع الشك المزبور إلى الشك الفعلي الوجداني بين الثلاث والأربع 
كا عرفت. فيشمله حكنه. ولا أثر للأصل المذكورء فانٌ المدار في جريان 
أحكام الشكوك على الحالة الفعلية, ولا عبرة بالحالة السابقة. ْ 

ومن هنا ذكرنا سابقاً١"‏ أنّه لو تبدّل كل من الشك والظن واليقين واتقلب 
إلى الآخر كان المتّبع الحالة الألأاحقة المنقلب إليهاء ولا أثر للسابقة الزائلة. وبما 
أن حالته الفعلية في المقام الشك بين الثلاث والأربع وجداناً جرى عليه حكنه 
سواء أكان شاكًاً سابقاً بين الثنتين والئلاث أم لاء فانٌ وجود هذا الشك وعدمه 


. ١48 :١48 شرح العروة‎ (001) 
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[؟07١1]‏ المسألة التاسعة والثلاثون: إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة 
الالية اتداترك مسحدة أو سحدتن أو تشبّداً. ثم شك في أنه هل رجع 
وتدارك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الأوّل 7" فالظاهر وجوب العود إلى 
التدارك. لأصالة عدم الاتيان بها بعد تحقق الوجوب. واحتال جريان حكم 
الشك بعد تجاوز امحل لأنّالمفروض أنّه فعلاً شاك وتجاوز عن محل الشك - 
لا وجه له. لأنّ الشك إفا حدث بعد تعلّق الوجوب. مع كونه في امحل 
بالنسبة إلى النسيان ولم يتحقّق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب. 


سيّان. فلا أثر للأصالة عدم الشك سابقاً. 

وعلى الجملة: لا مناص من ضم ركعة الاحتياط . لعدم الأمن عن النقص 
الواقعى المحتمل بالوجدان إلا بذلك, ولابدٌ من سلامة الركعات عن الزيادة 
والنقصان كما دلت عليه موثقة عمار على ما تقرّم("'. فتكون متمّمة على تقدير 
النقص ونافلة على التقدير الآخر. 

)١(‏ فعلم بالإتيان بقيام زائد لوقوعه قبل السجدة أو السجدتين أو التشبّد 
أو كل ذلك. لنسيان البعض منها أو جميعهاء وشكٌ في أن القيام الذي بيده هل 
هو ذاك القيام الزائد أو أنه قيام ثانٍ أتى به بعد العود وتدارك الي 

ذكر الماتن (قدس سره) حينئذ أنه يجب عليه الرجوع والتدارك. وهو 
الصحيح لأصالة عدم الإتيان بما وجب تداركه بعد العلم بالنسيان. مضافاً إلى 
قاعدة الاشتغال. 

وذهب بعض الأساطين (قدس سرهم) إلى عدم الوجوب. استناداً إلى قاعدة 
التجاوز. بدعوى أنه لايعتبر في جريان القاعدة إلا يحوّد الدخول فيا يحتمل 


.] [وتقدّم الإشكال في سندها‎ .11١٠ في ص‎ )١( 
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كونه مأموراً به وواقعاً على وجهه. فيكفي عروض الشك بعد الإتيان بما هو 
صالح للجزئية, وقابل لأن يكون من الغير المترتّب على المشكوك فيه. فلو شك 
وهو فى السورة في جزء سابق جرت القاعدة وإن لم يدر أنٌ السورة أتى بها في 
محلّها أم أنّا كانت زائدة, للاكتفاء بمجرّد احتال كونها مأموراً بها. 

وهذا الضابط منطبق على المقام. لفرض حدوث الشك في قيام يصلح 
للجزئية ويحتمل كونه مأموراً به. ومجرّد العلم بوجود قيام باطل فى البين 
لايمنع عن تحقّق موضوع القاعدة. فلا قصور فى جريانها بالنسبة إلى السجدة 
المشكوكة, لصدق التجاوز عنها بالدخول فا عرفت. 

وما في عبارة الماتن (قدس سسره) من بقاء امحل بالنسبة إلى النسيان. وعدم 
تحقق التجاوز بالإضافة إليه لايمنع عن كونه بعد التجاوز بالنسبة إلى الشك. إذ 
المدار في جريان القاعدة على التجاوز عن نحل الفعل نفسه., والتعدّي عن امحل 
الشكّي دون السهوي كبا لايخ . 

أقول: ما أفاده (قدس سره) لايمكن المساعدة عليه بوجه. فانٌ الغير 
المعتيرٌ في جريان القاعدة وإن كان يك فيه بجرّد احتال وقوعه متربّباً على 
المشكوك فيه وكونه مأموراً به ووائفاً عل وجهه. إلا أنه لابدّ من إحراز 
الدخول فى ذات الغير الحتمل تربّبه. تحقيقاً لصدق التجاوز والتعدّي عن حل 
المشكوك فيه المتقوّم به جريان القاعدة. كا لو شك فى الركوع بعد الدخول في 
السجود الذي هو وى شمققل قن دقل :فبه وجدانا “العمل وقوعه في محلّه 
وترتبه على المشكوك فيه. 

وأمّا مع عدم إحراز الدخول في الغير أصلاً. واحتال كون امحل باقياً وعدم 
كونه متجاوزاً عنه. كما لو شك في الركوع ولم يكن حرزاً للدخول في السجود 
فليس هو مورداً لجريان القاعدة قطعاً. 


فروع العلم الإجمالي ا ا 000 

[ المسألة الأربعون: إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً فبنى على 
الأربع ثم أق بركعة أخرى سهواً فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة 
أم يجري عليه حكم الشك بين الأربع والخمس؟ وجهان, والأوجه الأوّل!". 


ومقامنا من هذا القبيل. لجواز كون القيام الذي بيده هو بعينه القيام السابق 
المستلزم حينئذ لعدم كونه داخلاً في الغير أصلاً. فلم يكن التجاوز محرزاً بوجه. 

وبعبارة أخرى : القيام الأوّل زائد حسب الفرض فوجوده كالعدم. وم 
يتحقّق التجاوز بالدخول فيه قطعاً. والقيام الثاني مشكوك الوجود من أصله 
لاحتال كونه القيام الأوّل بعينه. الحكوم فيه بلزوم الرجوع والتدارك, فلم 
يحرز الدخول في الغير. ومعه نشكٌ فى صدق التجاوز لا حالة. 

وقد عرفت لزوم إحرازه في جريان القاعدة. المتوقف على العلم بالدخول 
في الغير المترتّب, وتمحّض الشك في وقوعه في حلّه من أجل الشك في وجود 
الجزء وعدمه. وهو مفقود فى المقام. 

هي لردراى نفسه فعلاً في القراءة أو التسبيح ولم يدر أنّه بعد فى القيام 
الأول وقد غفل فدخل ف القراءة أم أنه رجع وتدارك المنسبي وهذا قيام ثانٍ 
مشتمل على القراءة في محلهاء فوا أنه شاك فعلاً في تدارك المنسى من السجدة 
او التقفك لامائع من عريان قاعدة التجاون بصعة لة تحاط الديو .فى 
القيام فأنّه مشكوك فيه حسما عرفت, بل بلحاظ الدخول ف القراءة أو التسبيح. 

)١(‏ الشاك بين الثلاث والأربع المحكوم بالبناء على الأربع إذا غفل فأضاف 
إلبها ركعة متّصلة المستلزم لشكه الفعلي بين الأربع والخمس بطبيعة الخال هل 
يجري عليه حكم هذا الشك, نظراً إلى أنّ العبرة في أحكام الشكوك بالحالة 
الفعلية, ولا أثر للحالة السابقة الزائلة, وبما أَنّه شاك فعلاً بين الأربع والمخمس 


ادق مالا يا وماج بصو ارولو وماد واكك اقتراع العرزوة ١5‏ 7 الكادة 
وجداناً فيشمله حكمه من البناء على الأربع والإتيان بسجدتي السهو. 

أو لايجري لأجل اختصاص حكم هذا الشك كغيره من الشكوك با إذا 
حدث ابتداءًء ولا يعم ما إذا كان متفرّعاً على الشك السابق ومتولداً منه كما في 
المقام. حيث إنّ هذا الشك من فروع الشك السابق ومترتّب عليه بعد ضرّ 
الركعة المنّصلة, فلا يكون مشمولاً لحكم هذا الشك. بل اللازم إعمال حكم 
الشك الأوّل المستلزم لاتصاف الركعة بالزيادة الموجبة للبطلان؟ فيه وجهان 
اختار ثانيهما في المتن. وهو الصحيح. 

ولتوضيحه نقول: من المعلوم عدم الفرق بين الوجهين وعدم ترتب أثر في 
البين فيا إذا كان التذكّر بعد الإتيان بركعة ناقصة, أي حال القيام إلى الركعة 
الزائدة الحتمل كونها خامسة. للزوم هدم القيام حينئذ سواء أكان محكوماً 
بحكم الشك بين الثلاث والأربع أو الأربع والخمس. لاتّصاف القيام حينئذ 
بالزيادة الموجبة للزوم هدمه وإجراء حكم الشك بين الثلاث والأربع على 
التقديرين, وهذا واضح. فتكون الصلاة محكومة بالصحّة على كل حال. 

كما لا فرق بينهما أيضاً فيا إذا كان التذكّر بعد التجاوز عن القيام وقبل إكمال 
السجدتين كحال الركوع ونحوه من الحالات المتخلّلة بينههماء لبطلان الصلاة 
حينئذ على التقديرين, إذ لو كان من الشك بين الأربع والخمنس فهو باطل قبل 
إكال السجدتين. ولو كان من الشك بين الثلاث والأربع فهو أيضاً باطل من 
أجل زيادة الركن. 

فالفرق بين الوجهين إنما يظهر فيا إذا كان التذكّر بعد الإتيان بركمة تامة. أي 
بعد إكمال السجدتين. حيث إِنْه محكوم بالصحّة لو كان من الشك بين الأربع 
والمخمس. وبالبطلان لو كان من الشك بين الثلاث والأربع. فيختلف الوجهان 
في هذه الصورة فقط . 
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والأقوى هو البطلان كا عرفت, لأنّ الركعة السابقة كانت رابعة بمقتضى 
التعبّد الشرعي, فكانت وظيفته التسليم والإتيان بالركعة المفصولة, وقد زاد 
ركعة على هذه الوظيفة وجداناً. فيشمله قوله (عليه السلام): من زاد في صلاته 
ركعة استقبل استقبالا(". 

إذ ليس المراد بالزيادة القادحة تحقّقها بحسب الواقع ليورد بعدم العلم بها في 
المقام. بل المراد كبا يظهر من النص اشتال الصلاة على الزيادة على ما تقتضيه 
الوظيفة الفعلية الثابتة بمقتضى التعبّد الشرعي. وقد عرفت أنَّها حرزة بالوجدان. 
ومن المعلوم عدم الفرق في البطلان بزيادة الركعة بين العمدية والسهوية. 

ودعوى انقلاب الشك السابق بين الثلاث والأربع إلى الشك الفعلي بين الأربع 
والمخمس. والمدار فى ترتيب احكام الشكوك على الحالة الفعلية. مدفوعة بان 
العبرة وإن كانت بالحالة الفعلية كبا ذكرناه سابقاً'"' فلا أثر للشك الحادث 
وَل إلا أنه خاص با إذا زال الشك السابق فانقلبت تلك الحالة وتبدّلت بحالة 
أخرى. كما لو تبدّل الشك بالظن أو اليقين, أو انقلب إلى شك آخر كانقلاب 
الشك بين الثنتين والثلاث إلى الثلاث والأربع سيف اتعديتة تلك المالة 
بالكلتة وقامت خالة اخرى مقامها: 

واكا في المقام فلا اتقلاب ولا تبدّل. ولم تكن الحالة السابقة زائلة. بل هي 
لاتزال باقية, فانّه الآن شاك أيضاً في أنّ الركعة السابقة هل كانت ثالثة أم 
رابعة ونا نشأ الشك بين الأربع والدمس من ضمّ الركعة المتّصلة إليها. 

فهذا من فروع الشك السابق وشؤونه ومسبّب عنه ومترتب عليه وليمس 
شكاً ابتدائياً استقلالياً. فلا يكون مشمولاً لدليل هذا الشك. لاختصاصه 


)١(‏ الوسائل 8: 7/7١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١94‏ ح .١‏ (نقل بالمضمون). 
(') فى ص 557. 
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كغيره من أدلة الشكوك بالشك الحادث ابتداءً كما سبق. بل هو مشمول لدليل 
الشك السابق الباق فعلاً أعني الشك بين الثلاث والأربع . ونتيجته البطلان كما 
عرفت. 

ولو تنرّلنا وسلّمنا الإطلاق في دليل الشك بين الأربع والمخمس وشهموله لمثل 
المقام نما تسبّب عن غيره فهو معارض بالإطلاق في دليل الشك بين الشلاث 
والأربع الشامل لما إذا أضيفت ركعة سهواً فتولّد الشك بين الأربع والمخمس. 

والمرجع بعد تعارض الإطلاقين وتساقطههما إطلاق صحيحة صفوان الدالة 
على البطلان” المؤيّدة بما دلت عليه الروايات من لزوم سلامة الركعات عن 
الزيادة والنقصان”". لتطّق احتال الزيادة هنا بالوجدان., ولا مؤمّن عنه عدا 
دليل الشك بين الأربع والخمس الساقط بالمعارضة حسب الفرض. فلا مناص 
من الاعادة. 

فهذه المسألة إِمّا داخلة في دليل الشك بين الثلاث والأربع. أو مشمولة 
لصحيحة صفوان بعد تعارض الدليلين وتساقط الإطلاقين. ونتيجته البطلان 
على التقديرين حسما عرفت. 

ويتفرّع على ما ذكرناه من اختصاص أدلّة الشكوك بالحدوث وعدم العبرة 
بما تسبّب عن غيره عدّة فروع. 1 

منها: ما لو شك بين الواحدة والثنتين فغفل وأضاف ركعتين فأصبح شاكاً 
بين الثلاث والأربع, أو كان شاكّاً بين الثنتين والثلاث قبل الإكمال فنسي وأتم” 
الركعة ثم التفت فكان شكّه بين الثنتين والثلاث بعد الإكبال. 


.١ ح‎ ١6 الوسائل 8: 6؟١7/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )١( 
.8 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ /7١7 :8 (؟) الوسائل‎ 
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[11775] المسألة الحادية والأربعون: إذا شك في ركن بعد تحجاوز امحل 
ثم أتى به نسياناً فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لاء من 
جهة عدم العلم مها بحسب الواقع؟ وجهان!* "١‏ والأحوط الاقام والاعادة. 


ونحوه ما لو شكٌ بين الواحدة والثنتين قبل الإكبال فأضاف رععة ثم التفت 
بعد الاكمال وهكذاء ففي شيء من ذلك لايمكن الحكم بالصحّة بدعوى اندراج 
الشك الفعلى في الشكوك الصحيحة, فانّه ساقط جزماً. لعدم كونه شكّاً جديداً 
وما هو من فروع الشك السابق الحكوم بالبطلان الباق إلى الآن. 

ومنها: ما لو شك في فعل كالركوع قبل تجاوز الحل فكان محكوماً بالإتيان 
بقاعدة الشك فى امحل ثم غفل فدخل في السجدة أو السجدتين ثم التفت فشك 
في الركوع. أفهل يحتمل القول بعدم الاعتناء نظرأ إلى كونه من الشك بعد 
التجاوز. مع أن هذا من فروع الشك السابق ومترتّب عليه. ولم تكن السجدة 
مأمورا با واما أقيها غئلة, وشكد | الحال قييقية الموارية. 

وعلى الجملة: لاينبغى التأمّل فى ظهور أدلّة الشكوك فى الشك الحادث 
ابتداءً وأمًا المتفدّع عن غيره فالعبرة فيه بالشك السابق. 

)١(‏ وقد ظهر مما قدّمناه في المسألة السابقة أنّ المتعيّن هو الحكم بالبطلان 
حيث غرفت قة أن المراد.بالدياةة المنطلة الأتيان بقى م غشن :مأمون يه بقصد 
الجزئية زائداً على ما تقتضيه الوظيفة الفعلية, والركوع المأتي به في المقام بعد 
كونه موظفا بعدم الاعتناء بالشك فيه بمقتضى قاعدة التجاوز من هذا القبيل 
فيشمله قوله (عليه السلام): «من زاد في صلاة ركعة ‏ أي ركوعاً ‏ استقبل 


(#) أظهرهما البطلان. 


6" عع ل اه بز او ا ارو ووو يشترم العروة 15 7 الطادة 


]5١706[‏ المسألة الثانية والأربعون: إذا كان فى التشبّد فذكر أنه نسى 
الركوع ومع ذلك شكٌ في السجدتين أيضاً!" فى بطلان الصلاة من حيث 


استقبالاً»7'. وقوله: «لاتعاد الصلاة من سجدة وإنما تعاد من ركعة»!" أى 
الركوع . ونحوهما من الأدلة. ْ 

حيث إن المستفاد منها أن الإتيان بالركن عمداً وسهواً زائداً على ما تقتضيه 
الوظيفة الفعلية مبطل للصلاة. ولأجل ذلك لايجوز له الإتيان به حىٌٌ رجاء. 

فلو شكٌ في السجدتين بعد الدخول فى القيام فكان فظنا بعدم الاعتناء 
بمقتضى قاعدة التجاوز ليس له العود والإتيان بهما ولو بعنوان الرجاء. لما 
غوفك بون المطلر امه :النيا وهل الوظقة الفعيلية وكدانا بعد 'كونه: كوا 
بالاتيان بها بمقتضى التعبّد الشرعي 

)١(‏ فهل يحكم حينئذ ببطلان الصلاة نظراً إلى أنه بعد كونه محكوماً 
بالإتيان بالسجدتين بمقتضى قاعدة التجاوز فقد تعذر معه تدارك الركوع 
لفوات محلّه بالدخول في الركن, ونقصه موجب للبطلان. 

أو يحكم بالصحّة . لعدم جريان قاعدة التجاوز في المقام كما ستعرف. فيرجع 
لتدارك الركوع المنسبى بعد بقاء حله ويأتي بالسجدتين بعده. 

أو يفصّل بين سبق الشك فى السجدتين ثم تذكر النسيان فيحكم حينئذ 
بالبطلان. لدخوله في تذكر نسيان الركوع بعد الدخول في ركن أخرء وبين 
العكس. إذ مع سبق التذكّر على الشك كان محكوماً بالرجوع لتدارك الركوع 
فلا أثر للشك بعد ذلك فيحكم بالصحّة؟ وجوه 


)١(‏ الوسائل 8: 7/7١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١194‏ ح ١‏ (نقل بالمضمون). 
(؟) الوسائل 5: /7١9‏ أبواب الركوع ب ١4‏ ح 7ء 7 (نقل بالمضمون). 


فروع العلم الإجمالي ل ا 0 
نه قتضى قاعدة التجاوز حكوم بأنّه أى بالسجدتين فلا حل لتدارك الركوع 
أو عدمه إمّا لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان 
الصلاة وإِمًا لعدم إحراز الدخول في ركن آخرء ويجرّد الحكم بالمضى لا يثبت 
الإتيان؟ وجهان, والأوجه الثاني !*', ويحتمل الفرق بين سبق تذكّر النسيان 
وبين سبق الشك في السجدتين, والأحوط العود إلى التدارك ثم الاتيان 
بالسجدتين وإتام الصلاة ثم" الإعادة. بل لا يترك هذا الاحتياط . 


أحسنها أوسطها كبا عليه في المتن. لعدم جريان قاعدة التجاوز في المقام من 
غير فرق بين سبق الشك أو سبق تذكّر النسيان. وذلك: 

أمّا بناءَ على اعتبار الدخول فى الغير المترتب وعدم الاكتفاء بمطلق الغير 
-كما هو الصحيح ‏ فواضح. إذ التشبّد الصادر منه بما أَنّه واقع قبل الركوع فهو 
زائد غير مأمور به جزماً. وم يمع ف محلّه ووجوده كالعدم, فلا يكون محمّقاً 
للدخول فى الغير المعتبر في جريان القاعدة بالنسبة إلى السجدتين, لعدم كونه 
مترتّباً عليه| بعد زيادته القطعية. 

ولا فرق بين سبق التذكّر وعدمهء فانٌ العبرة في جريان القاعدة وغيرها من 
سائر أحكام الشكوك بمرحلة البقاء دون الحدوث, فاذا تذكّر ولو متأخْراً نسيان 
الركوع فقد أحرز فعلاً زيادة التشبّد ووقوعه في غير محلّه. فهو كاشف بقاءً 


(5) لالما ذكرء بل لأنّ التشبّد لم يقع جزءاً من الصلاة قطعاً. فلا يتحقّق معه الدخول في 
الغير. على أنّ السجدتين المشكوك فيههما في مفروض المسألة لم يرٌمر بهما قطعاً. فلا 
معنى لجريان قاعدة التجاوز بالإضافة إلمهباء فتجري فيه أصالة العدم. فلابدٌ من 
الرجوع وتدارك الركوع وإِتّام الصلاة بلا حاجة إلى اعادتها. من غير فرق بين تقدّم 
الشك على تذكّر النسيان وتأخَّره عنه. 


” لاحي و الالو لو ب ل اع الغيرة 7/15 الضادة 
عن وقوعه قبل الركوع وأنّ الشك الحادث سابقاً لم يكن مورداً لقاعدة التجاوز 
لعدم كونه داخلاً في الغير المترتّبٍ كبا هو ظاهر. 

وأما بناءً على كفاية الدخول فى مطلق الغير وإن لم يكن مترتّباً فلن 
القاعدة إِنما شرّعت لتفريغ الذمّة عن امتثال المأمور به لدى الشك فيه وأَنّه 
هل أت بما هي وظيفته أم لا. فبمقتضى التعبّد الشرعي المستفاد من قوله (عليه 
السلام): «يا زرارة» إذا خرجت من شيء ثم دخلتَ في غيره فشكك ليس 
بشيء» ١!‏ يبني على الإتيان ولا يعتنى بالشك. 

وأمّا إذا كان شكّه متعلقاً بالإتيان بشيء لم يكن مأموراً به وأنّه على تقدير 
وقوعه فهو عمل زائد أجنبي عن أجزاء الصلاة, فلا معنى للتعبّد بوقوعه كي 
يشمله عموم القاعدة. 

ومةامنا من هذا القبيل» فانٌ السجدتين قبل الركوع لا أمر بهماء فليس 
الشك متعلّقاً بالإتيان بالوظيفة, بل في وجود المبطل وعدمه. ومثله غير 
مشمول للقاعدة بتاتاً. 

وعلى الجملة: فلا مسرح لقاعدة التجاوز في المقام إِمّا لعدم الدخول في الغير 
المترتّبء أو لتعلّق الشك بما لم يكن مأموراً به. فاذا لم تكن القاعدة جارية 
وجب الرجوع لتدارك الركوع بعد دفع احتال الإتيان بالسجدتين المقرتّب عليه 
البطلان لامتناع التدارك بأصالة العدم. فيأتٍ بالركوع المنسبي وبعده 
بالسجدتين ويتم صلاته ولا شيء عليه. من غير فرق بين سبق الشك وعدمه 
كا عرفت. 


.١ الوسائل 8: 77/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7 ح‎ )١( 


فروع العلم الإجمالى 00 0ل 

[1 المسألة الثالثة والأربعون: إذا شك بين الثلاث والأربع 
مثلاً*) وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركناً أو ما يوجب القضاء أو ما 
يوجب سجود السهو لا إشكال في البناء على الأربع وعدم وجوب شىء 
عليه. وهو واضح'". وكذا إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ما يوجب 
القضاء أو ما يوجب سجود السهوء لعدم إحراز ذلك بمجرّد التعبّد بالبناء 
على الأربع. وأمّا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ركناً أو غيره ما 
يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته. لا لاستلزام البناء على 
الأربع ذلك. لأنّه لايثبت ذلك. بل للعلم الاجمالي بنقصان الركعة أو ترك 
الركن مثلاً فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ. 


)١(‏ إذ بعد البناء على كون ما بيده الركعة الرابعة فالنقص المفروض على 
تقدير الثلاث لا أثر له بعد كونه محكوماً بعدم الاعتناء بهذا التقدير بمقتضى 
البناء المزبور. 

وأَمّا لو انعكس الفرض فأيقن بالنقص على تقدير الأربع. فان كان نمّا 
يوجب القضاء أو سجود السهو فكذلك. للشك فى تحقّق السبب. ويحرّد التعبّد 
بالبناء على الأربع لا يقتضى إحرازه. 

وإن كان نما يوجب البطلان لكون الناقص ركنا بطلت الصلاة, لا لكونه 
لازم البناء المزبورء فانّه لا يثئبت النقص. بل لأجل العلم الإجمالي بنقص الركعة 


(:#) ظهر مما تقدّم أنَّ جريان قاعدة البناء على الأكثر يتوقف على أمرين: احتال صحّة 
الصلاة في نفسها واحتال جبر النقص المحتمل بصلاة الاحتياط . وعليه فاذا علم الشاك 


القاعدة ف شيع من الفرضين. 


6ك" نوو اق لطا طن م لط خالا لو لكوي لقت العر و1165 7ن الضادة 


أو بترك الركنء ومثله لايكون مشمولاً لدليل البناء على الأربع. 

وأورد عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره) فى تعليقته'" الأنيقة بأنّه لا أثر 
لهذا العلم الإجمالي. حيث إن تنجيزه منوط بتعارض الأصول, ولا تعارض بعد 
كون نقصان الركعة مورداً لقاعدة الاشتغال القاضية بلزوم الإتيان بالركعة 
المفصولة الموجب لتدارك النقص الواقعى. وترك الركن مورداً لقاعدة التجاوز 
فينحلّ العلم الإجمالمي بالأصل المثبت للتكليف والنافي له. 

أقول: الظاهر أَنْه لابدٌ من البطلان فى كلا الفرضين فما إذا كان المتروك 
ركناً. ولا بأس به في غير الركن نا 5-6 القضاء أو سجود السهو. 

أمّا الثاني فظاهر. فانٌ الصلاة حكومة بالصحّة حٌّ لو كان الترك معلوماً 
تفصيلاً. من غير فرق بين كونه في الثالثة أو الرابعة. لعدم قصور في أدلّة البناء 
على الأكثر عن الشمول لذلك. غاية الأمر احتال وجوب القضاء أو سجود 
السهو وأنّه على تقدير كون الركعة ثالثة أو كونها رابعة يعلم بوجوب ذلك. 

إلا أن التقدير غير حرز حسب الفرض. فهو بالأخرة شاك في تحقّق النقص 
فلا يجب عليه شيء بمقتضى قاعدة التجاوز. ومن المعلوم أنّ دليل البناء على 
الأربع لا يثبت النقصان, لعدم كونه متعوّضاً لإثبات اللوازم. وإِنما هو ناظر إلى 
يحردّد البناء عليه فى مقام العمل, فلا تترتّب عليه آثار الأربع الواقعية. فهذه 
الضيووة لعليا واضحة. 

وأمًا الأول أعني البطلان في الركن فلعدم إمكان القسّك بأدلّة البناء على 
الأكثر في مثل المقام. والوجه فيه ما ذكرناه سابقاً'" من أنّ ثمول هذه الأدلة 


يتوقف على أمرين, ومنوط بتحقق ركنين: 


)١(‏ العروة الوئق "!: 8١‏ وتبعه جمع من أعلام المحشّين. 
)0( شرح العروة 48 .١1515‏ 


فروع العلم الإجمالى د 

أحدهما: احتال صحّة الصلاة فى حدّ نفسها مع قطع النظر عن صلاة 
الاحتياط. وأا على تقدير القامية فهى صحيحة والتسليم واقع في محلّه . 

انيهما: احقال كون الركعة جابرة على تقدير النقص, المتوقف على أن تكون 
العتلاة مضفة عن شين :ناندة اللقضن ليكون"تقضنا لقي تحترا كيه 
الاحتياط. فع العلم بعدم الجير على تقدير النقص لايكون مشمولاً لتلك 
الأدلّة. لصراحة قوله (عليه السلام): «ألا أعلّمك...» إل" في لزوم حفظ 
الركعات عن احتال الزيادة والنقصان. 

وعلى الجملة : فهذان الأمران مقوّمان لدليل البناء لكي تكون الركعة مردّدة 
بين كونها نافلة على تقدير. وجابرة على التقدير الآخر حي يحصل معه القطع 
بفراغ الذمّة على كلّ من تقديري النقص وعدمه على ما هو صصريم قوله (عليه 
السلام): «ألا أعلّمك شيئاً إذا فعلته ثم ذكرت أنّك أتهمت أو نقصت لم يكن 
عليك شىء». 

فع انتفاء أحد الأمرين لا يشمله الدليل وإن تحقّق الأمر الآخر. والمقام من 
هذا القبيل. لانتفاء أحد الركنين في كلّ من الفرضين. 

فالفرض الأوّل ‏ أعنى ما لو علم بترك الركن على تقدير الثلاث ‏ فاقد 
للركن الثاني. لعدم كون صلاة الاحتياط جابرة للنقص حينئذ ججزماً. فانٌ 
الصلاة إن كانت تامّة فلا حاجة إلى الركعة المفصولة, وإن كانت ناقصة فهى 
باطلة حسب الفرض.ء ولا يمكن جبر الصلاة الفاسدة بصلاة الاحتياط 
بالضرورة. 

فيعلم أنّ هذه الركعة غير جابرة إِمّا لعدم الحاجة إليها أو لبطلان الصلاة 
فوجودها كالعدم, ومعه لايكون الفرض مشمولاً لدليل البناء قطعاً. فكيف 


.7 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب,/ ح‎ /7١7 :8 الوسائل‎ )١( 


9" ما ا 

[7 المسألة الرابعة والأربعون: إذا تذكر بعد القيام أنّه ترك سجدة 
من الركعة التي قام عنها!" فان أى بالجلوس بين السجدتين ثم نسي السجد 
الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس. وإن لم يجلس اصلا أصلا 
وجب عليه الجلوس ثم السجود. وإن جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد 
السجدتين فف كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان. الأوجه الأوّل 
ولا يضر نيّة الخلا لكن الأحوط الثاني فيجلس ثم يسجد. 


©" 


يدّعي الماتن (قدس سره) نفي الإشكال في البناء على الأربع حينئذ سما مع 
دعوى الوضوح. حيث يقول (قدس سره): وهو واضح. بل إِنْ خلافه واضح 
حسما عرفت. 

والفرض الثاني أعني العلم بترك الركن على تقدير الأربع ‏ فاقد للركن 
الأوّلء فانٌ الركعة حينئذ وإن كانت صالحة للجبر على تقدير النقص إلا أنه 
على تقدير القامية كانت الصلاة باطلة في نفسهاء وقد عرفت أنّه لا بنٌ من كون 
الصلاة م: محتملة الصحّة على هذا التقدير ليشملها قوله (عليه السلام): لم يكن 
0 إن زدت أم نقصت . الوارد في موثقة عمار'ا/, اميم 

نت تامّة لفرض بطلانها حينئذ. 

وعلى الجملة: فهذان الركنان المعتيران فى شمول هذه الروايات مفقودان هنا 
في كلا الفرضين, لفقد كلّ منهما أحد الأمرين. وعليه فلا مناص من الحكم 
بالبطلان. لعدم إمكان تصحيح الصلاة بوجه. 

)١(‏ لا إشكال حينئذ في وجوب العود لتدارك السجود. فان كان آتياً 
بالجلوس الواجب بين السجدتين ثمّ نسي السجدة الثانية فقام. أهوى حينئذ 


)١(‏ تقدّم مصدرها آنفاً. [نقل بالمضمون, وقد قدّمنا أَنَّا ضعيفة سنداً]. 


فروع العلم الإجمالى 0 000 
[ المسألة الخامسة والأربعون: إذا علم بعد القيام أو الدخول في 
التشيّد نسيان إحدى السجدتين وشكٌ في الأخرى١"‏ فهل يجب عليه إتيانهما 


إلى السجود رأساً من غير حاجة إلى الجلوس. لعدم الموجب لفعله ثانياً بعد 
الإتيان به أوّلا. 

كا أنه لو لم يجلس أصلاً وجب عليه الجلوس قبل السجود. لوجوبه بين 
السجدتين ولم يتحقّق. ولا موجب لسقوطه. فلابدٌ من الإتيان به كما هو 
واضح. 

وأمّا لو كان قد جلس بعد الأولى باعتقاد أَنْا الثانية فأق به بعنوان جلسة 
الاستراحة فالظاهر كفايته عن الجلوس الواجب بين السجدتين كما أفاده فى 
المتن. فهوي أيضاً من غير حاجة إلى الجلوس ثانياً. لأنّ المأمور به ذات 
الجلوس بين السجدتين وطبيعيه من غير تعنونه بعنوان خاص. وقد تحقق 
خارحا غابعه أنه تختل كوثة بعد البيحدتين فكان قضده [لأسترالحة ميات 
الخطأ في التطبيق, ومثله لا يكون قادحاً. فلا تضيرّه نيّة الخلاف. 

نظير ما لو سجد بعنوان الثانية فتبيّن ها السجدة الأولى. أو أتى بالركعة 
بقصد أَنّا الرابعة فاتكشف أَنّا الثالئة وهكذا. فانٌ ذلك كلّه من باب الاشتباه 
في التطبيق, وقد أقى بذات المأمور به متقرّباً إلى الله تعالى. والأجزاء الصلاتية 
م يعتبر فيها شيء سوى الإتيان بذواتها وأن يكون ذلك بعنوان الصلاة وقد 
تحقّق, والعنوان الآخر الذي قصده خطأ غير دخيل في الصحّة. فلا يكون 
قادحاً بعد حصول المأمور به على وجهه. 

)١(‏ فهل يكفى حينئذ الإتيان بسجدة واحدة المعلوم فواتها لأنّه بالنسبة إلى 
الأخرى شاكٌ بعد تجاوز امحل فلا يعتني به. أو أَنّه يجب الإتيان بهما معاً. أنه 


4" ماو سا م ووز او ور سو ا عدبي شرف العروة 157 الخادة 


لأنّه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضاً, أو يجري بالنسبة 
إلى الملشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل؟ وجهان أوجههما الأوّل * 
والأحوط إعادة الصلاة أيضاً. 

[179؟] المسألة السادسة والأربعون: إذا شك بين الفلاث والأربع 
مثلاً وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّْها كانت أربعاً #4 
عاد شكّه ١‏ فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموأجب وهو الشك 


بالرجوع إلى تدارك المعلوم يعود حل الشك أيضاً؟ وجهان. 
بداهة أَنّ الشىء لاينقلب عبّا هو عليه ولا يتغيّر عا وقع. فكان شكّه حادثاً 
بعد الدخول فى القيام. وبالرجوع لايتصف بحدوثه قبل القيام كي يعود الحل 
بل هو بعد القيام رجع ام لم يرجع. فلاينقلب الحادث بعد القيام إلى ماقبل القيام. 
بل لأجل أنّ الشك من الأُوّل كان قبل التجاوزء فانّ ذلك القيام أو التشبّد 
حيث لم يكن مأموراً به لوقوعه في غير تحلّه فهو زائد جزماً. ووجوده كالعدم 
لعدم كونه من أجزاء الصلاة في شىء, فلا يتحقّق به التجاوز من أصله. لا أنْه 
ينقلب إلى ما قبل التجاوز. فالشك في السجدة شك في امحل من أوّل الأمر 
سواء رجع أم لم يرجع. فلابدٌ من الإتيان بها أيضاً بعد عدم كونها مورداً لقاعدة 
التجاوز. 
)١(‏ فهل يجري عليه حينئذ حكم الشك بين الثلاث والأربع نظراً إلى أن 
هذا عين الشك السابق. فقد عاد الموجب فيعود حكمه. 


(#) لالما ذكرء بل لأنّ التشبّد أو القيام وقع في غير محلّه. فالشك في إتيان السجدة 
الأول شك فى محلّه فيجب عليه الاتيان بها أيضاً. ولا( حاجة معه إلى إعادة الصلاة. 


فروع العلم الاجمالى مرف ةق ا عو 0 101 ا 0 20 
أو لا لسقوط التكليف عنه حين العلم. والشك بعده شك بعد الفراغخ؟ 
وجهان, والأحوط الأوّل!*. 


أو أنه لايجب عليه شيء. لكونه مورداً لقاعدة الفراغ. حيث إِنّ هذا غير 
الشك السابق جزماً. فانّه زال وانعدم باليقين بالقام. وهذا شك آخر حدث 
بعده قد فصل اليقين الوجداني بينهماء الموجب لانعدام الأوّلء إذ لايعقل تخلل 
العدم بين الشيء ونفسه. فالشك الأوّل لا حكم له بعد زواله وانقطاعه فارتفع 
موضوع صلاة الاحتياط. والشك الآخر شك حادث بعد الصلاة. وهو مورد 
لقاعدة الفراغ . 

أو أنه يحكم ببطلان الصلاة لعدم جريان شيء من القاعدتين فتجب الإعادة 
بمقتضى قاعدة الاشتغال؟ فيه وجوه. 

والصحيح هو الوجه الأوّلء فانٌ قاعدة الفراغ غير جارية في المقام 
لاختصاصها بمقتضى التعليل بالأذكرية والأقربية الوارد فى نصوصها"" بما إذا 
احعدل الاتقات بهي العدل دوا سكو القراك هل تقديرم سعدا ان القذلة 
المدفوعة بالأصل . 

وأمّا مع العلم بأنّه كان شاكاً وقت العمل وأنّه أَتمْ متردّداً فى الصحّة 
وعدمها كا في المقام. حيث شك فبنى على الأربع. فهو غير مشمول للقاعدة 
لعدم كونه آنذاك أذكر ولا أقرب إلى الحق. 

نعم , الشك الفعلي شك حادث بعد الصلاة, لتخلّل اليقين بالقام بين الشكّين 
كما عرفت. إلا أنه ليس كلّ شك حادث بعد الصلاة مورداً لقاعدة الفراغ. بل 
في خصوص ما إذا احتمل الإتيان بالعمل على وجهه في ظرفه معتقداً صحّته 


(:) بل هو الأظهر. لشمول الإطلاقات له مع عدم جريان قاعدة الفراغ في مثله. 
)010( تقدّم ذكر المصدر في ص 4؟71. 
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وأمّا مع القطع بالتردّد واحقال الصحّة لجِوّد المصادفة الواقعية كما فها نحن فيه 
فلا ينبغي التامّل في عدم كونه موردا للقاعدة. 

وعليه فلا مانع من الرجوع إلى الإطلاق في أدلة البناء على الأربع, المستلزم 
لوجوب الاتيان بركعة الاحتياط . 

ودعوى عدم انعقاد الإطلاق لانصراف الدليل عن مثل هذا الشك المنقطع 
بعد الصلاة باليقين. ولا دليل على الشمول بعد العود. فانٌ الموضوع هو الشك 
الحادث في الصلاة المستمرء فلا يشمل العائد بعد الانتقطاع والزوال. فلابدٌ 
حينئذ من الاتيان بالركعة المتّصلة يمقتضى الاستصحاب وقاعدة الاشتغال 
وبذلك يقطع بالصحّة, فانّ الصلاة إن كانت تامّة كانت هذه لغواً. وإلّا فوظيفته 
الإمَام بالركعة المتصلة ‏ بعد فرض عدم شمول أدلة البناء ‏ وقد فعل, فيكون 
كمن أتمّ على النقص سهواً. 

مدفوعة بعدم قصور فى مول الإطلاق للمقام. إذ لم يتقيّد الشك بالاستمرار 
وعدم الانقطاع في شيء من ادلة البناء. نعم خرج عن ذلك بال خصّص العقلىي ما 
إذا انقطع بعد الصلاة فزال الشك بالكلّيّة وم يعد. فانّه لا موضوع حينئذ لصلاة 
الاحتياط فانٌ موضوعه ظنٌّ النتقص واحتال الحاجة بمقتضى قوله (عليه السلام) 
في موّقة عبار: «فأت” ما ظننت أَنْك نقصت»١"‏ والمفروض العلم بالعدم والقطع 
بعدم الاحتياط. فلا موضوع للتدارك. 

وأَمّا مع عود الشك. فوا أنّ الموضوع وهو احتال النقص محقّق. والمفروض 
عدم تقيّده بالاستمرار في لسان الدليل, فلا مانع من شمول الإطلاق له بلحاظ 
الشك العارض حال الصلاة. 

وبعبارة أخرى: الشك الطارئ أثناء الصلاة له أفراد ثلائة, فقد يبق مستمراً 
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إلى حال الاتيان بالركعة المفصولة. وقد يزول بعد الصلاة ولا يعود وقد يزول 
ويعود, والمخارج بمقتضى التخصيص العقلي إِنما هو الفرد الثاني الذي ينعدم معه 
موضوع التدارك, فيبق الفردان الآخران مشمولين للاطلاق بعد فرض عدم 
تقييد الشك بالاستمرار في شيء من ادلة البناء. 

ونحوه ما لو أيقن بالنقص بدلاً غن اليقين بالقام ثمّ عاد الشك. فانٌ الكلام 
هو الكلام بعينه في كونه مشمولاً للاطلاق. 

وعلى الجملة: فهذا الشك العائد بعد الزوال وإن كان غير الشك العارض في 
الصلاة ولم يكن عينه بالضرورة. لمكان الانقطاع بتخلّل اليقين. إلا أنه من 
أجل كونه مسبوقاً بمئله في الصلاة فذاك الشك السابق با أنه لم يكن مقيّداً 
بالاستمرار فهو مشمول للاطلاق وإن انقطع وعاد. والّذي لايشمله خصوص 
المنقطع غير العائد, لعدم بقاء محل لصلاة الاحتياط حينئذ حسما عرفت, هذا. 

ولو تنازلنا وسلّمنا عدم الإطلاق في أدلّة البناء لاعتبار انّصال الشك 
واستمراره وعدم انقطاعه بوجه فالمتعين حينئذ بطلان الصلاة. لاندراج الشك 
تحت الإطلاق في صحيحة صفوان!" القاضية بلزوم الإعادة في الشكوك غير 
المنصوص على صحتها. 

ولايكف حينئذ ضر الركعة المتّصلة كما أفيد. فانٌ تخلّل السلام العمدي الصادر 
منه مانع عن صلاحية الانضام, إذ هو قد سلّم مع الالتفات والشك بتخيّل 
البناء على الأربع. ففعله للسلام مستند إلى العمد لا حالة. فيشمله إطلاق دليل 
الخرجية, فانٌ الخارج عنه موارد البناء على الأربع المتعقّب بالركعة المفصولة 
بمقتضى الأدلة الخاصّة الحاكمة بجواز التسليم حينئذ وإن كان عمدياً. فتكون 
مخصّصة لإطلاق الدليل المزبورء ويلتزم بعدم الخروج على تقدير النقص واقعاً. 
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كف ا ا م ل 

وأمّا المقام فالمفروض عدم كونه من موارد البناء. فلا يشمله دليل 
التخصيص . وبما أن التسليى عمدي كما عرفت فيشمله دليل الخرجية, وعليه 
فنقطع بعدم الحاجة إلى الركعة المتصلة, لأنّ الصلاة إن كانت تامّة فهذه لغو 
محض. وإلا فالتسليم العمدي الصادر منه الواقع على الثلاث مفسد للصلاة 
وموجب للخروج عنهاء فلا تصلح تلك الركعة للالتحاق والانضمام كي يتدارك 
مها النقص. 

فلا يقاس المقام بمن سلّم على النتقص سهواً الحكوم بضمٌ الركعة المتّصلة 
لكون ذاك السلام سهوياً غير مخرجء وفي المقام عمدي مخرج كما عرفت. 

فان قلت: كيف يكون عامداً في التسليم مع كونه موظفاً فعلاً بالبناء على 
الأربع والتسليم بعده وإن انكشف الخلاف لاحقاً من أجل انقطاع الشك وعدم 
المزكهرا رن 

قلت: كونه موظفاً بذلك واقعاً أو حسب اعتقاده لايمنع عن صدق العمد 
كا عرفت. 

نعم , لايكون هذا التسليم العمدي قادحاً فما إذا استمرٌ الشكٌّ وتعقّب بركعة 
الاحتياط على نحو الشرط المتأَخُرء بمقتضى أدلّة البناء على الأربع. فهذه 
الحصّة الخاصّة من التسليم العمدي وهي الواقعة حال الشك المستمر المتعقّب 
بصلاة الاحتياط خارجة عن دليل المخرجية. والمفروض عدم تحقّقها في المقام 
لعدم استمرار الشك وعدم التعقّب بالركعة المفصولة, لأجل عدم شمول أدلة 
البناء للمقام حسب الفرضء. فيكشف ذلك عن الاندراج في دليل المخرجية 
المانع عن صلاحية الانضمام كما مرّ. 

فان قلت: لازم ما ذكرت عدم جواز ضمّ الركعة المتصلة في من شك بين 
الثلاث والأربع فينى على الأربع وسلّم ثمّ تبيّن النقص قبل صلاة الاحتياط 
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لعين ما مر من عدم تعقَّبٍ التسليم العمدي بالركعة المفصولة, مع أنه لا إشكال 
في جواز الضم حينئذ بل تعيّنه ى| لايخ . 

قلت: قد ثبت ذلك بما دل على جواز الإتمام بركعة الاحتياط. الكاشف عن 
عدم كون السلام مخرجاً مع بقاء الشك. فيدل على جواز الإقام مع العلم 
بالنقص بالأولوية. فلا يقاس عليه المقام العاري عن الدليل, ولا وجه للتعدّي 
خحن مورده: 

والذي يكشف عرًا ذكرناه من عدم جواز الإتيان بالركعة المتّصلة في مثل 
المقام لأجل قادحية السلام أنّه لو جاز ذلك لجاز حقٌّ مع استمرار الشك 
وعدم انقطاعه. فن شكٌ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وسلم ثم أراد 
الاتيان بالركعة الموصولة جاز له ذلك ؛ فتقع لغوأ على تقدير القامية ورابعة على 
تقدير النقص لعدم كون السلام لمتخلّل قادحاً حسب الفرضء وبذلك يقطع 
ببراءة الذمّة. مع أنّ هذا غير جائز قطعاً. وليس ذلك إلا لأجل تخلّل السلام 
العمدي. وعدم العفو عنه إلا لدى التعقّب بالركعة المفصولة. 

وكيف ما كان, فلا ينبغي التأمّل في لزوم الاستئناف وعدم كفاية الركعة 
المتّصلة في محل الكلام بعد البناء على عدم ثمول أدلة البناء. والمفروض عدم 
جريان قاعدة الفراغ كا تقدّم. 

نعم, لو أتم” صلاته غافلاً ولم يعرضه الشك آنذاك وبعدما فرغ شكٌ بين 
الثلاث والأربع. فلا ريب فى أنّ هذا الشك غير مشمول لأدلّة البناء 
لاختصاصها بأجمعها من روايات عمار وغيرها مما ورد في الشكوك الخاصّة 
بالشك الحادث في الأثناء. ولا تشمل الشك العارض بعد الفراغ . 

وحينئذ فاذا فرضنا أَنّ قاعدة الفراغ غير جارية إِمّا للغفلة. أو للمعارضة 
لأجل كونها مورداً للعلم الإجمالي. أو لغير ذلك من سائر الموانع لم يكن مانع 
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]51١[‏ المسألة السابعة والأربعون: إذا دخل في السجود من الركعة 
الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى '' فني البناء 
على إتيانها من حيث إِنَّه شاك بعد تجاوز ا محل , أو الحكم بالبطلان لأؤله إلى 
الشك بين الواحدة والاثنتين وجهان, والأوجه الأوّل. وعلى هذا فلو فرض 
الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة 
التى بيده وفي السجدتين من السابقة لايرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين 
حجٍّ تبطل الصلاة, بل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الاكبال؛ نعم 
لو علم بتركهما مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين 
لأنه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة . 


من الاكتفاء بالركعة المتتصلة حينئذ, إذ السلام الصادر منه لم يكن عمدياً. لأجل 
الغفلة وعدم عروض الشك ف الصلاة حسب الفرض, فلا مانع من هذه الناحية. 

وبعد الإتيان بتلك الركعة يقطع ببراءة الذمّة وسلامة الصلاة عن الزيادة 
والنقصان على أيّ تقديرء لأنْها إن كانت تامّة فالركعة لغو زائد. وإن كانت 
ناقصة فوظيفته التتميم بالركعة المتّصلة وقد فعل. فالاكتفاء بها خاص بهذه 
الصورة. 

)١(‏ فهل يحكم حينئذ بالبطلان نظرأ إلى أن نتيجة هذا الشك هو الشك في 
أنّ ما بيده هل هئ الركعة الأولى أو الثانية. لما تقدّم سابقاً في المسألة الثالثة 
والعشرين من أنّ من تذكّر وهو في سجود الركعة الثانية أنه ترك سجدة أو 
سجدتين من الركعة السابقة وترك أيضأ ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي 
بيده للركعة الأولى. لعدم خروجه عنها حقيقة, إذ الخروج عن الركعة متقوّم 
بالدخول في ركوع الركعة اللاحقة, ولم يدخل فيه, فهو باق بعد في الركعة 
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الأولى واقعاً. وكان القيام المتخلّل فى البين زائداً. 

فعلى ضوء ما تقدّم يكون المقام من موارد الشك بين الواحدة والثنتين: إذ لو 
م يكن آتياً بالركوع والسجدتين بحسب الواقع فهو بعد في الركعة الأولى حقيقة 
كما فى صورة العلم بذلك. فرجعه إلى الشك المزبور الذي هو من الشكوك 
الباطلة. 

أو أنه يحكم بالصحّة لأجل إحراز الركوع والسجدتين بقاعدة التجاوز 
المستلزم لزوال الشك عن الركعة ؟ وجهان. 

اختار الثاني في المتن. وهو الصحيح., لعدم قصور فى مول قاعدة التجاوز 
بالنسبة إلى كل من الشكين بعد فرض تخلّل القيام في البين. فيشك بعد القيام 
إلى الركعة الثانية فى سجدت الركعة الأولى فيبني على الإتيان. وبضم الركوع 
الحرز بالوجدان تتم الركعة الأولى المؤْلّفة من الركوع والسجدتين. كا أنه بعد 
الدخول في سجود الركعة الثانية يشكٌ في ركوع هذه الركعة فيبني على الإتيان 
وبعد إحراز سجدتها بالوجدان يرتفع الشك عن الركعة الثانية ايضا. 

وعلى الجملة: تتألف الركعتان من ركوعين وسجدات أربع , وهو فعلاً رز 
لجميع ذلك ولو بالتعبّد الشرعي بضميمة الوجدان إلى الأصل. فركوع الركعة 
الأولى حرز بالوجدان وسجدتاها بالتعبّد. والركعة الثانية بعكس ذلك. فبحسب 
النتيجة يرتفع الشكٌ عن الركعتين, فلا مقتضي للحكم بالبطلان. والعمدة تخلّل 
القيام في البين الفاصل بين الركعتين, الذي به يتحقّق التجاوز عن السجدتين 
حس] عرفت 

ومنه يظهر أنه لو شك بين الثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين. وشك في 
ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من السابقة لايرجع ذلك إلى الشك بين الواحدة 
والتنتين كي تبطل الصلاة, بل كان من الشك بين الثنتين والثلاث بعد الإكبال 
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[ المسألة الثامنة والأربعون: لايجري حكم كثير الشك في صورة 
العلم الإجمالي (". فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالاً من غير تععيين يجب 
عليه مراعاته وإن كان شاكاً بالنسبة إلى كلّ منهماء كما لو علم حال القيام 
أنه إمَا ترك التشبّد أو السجدة, أو علم إجمالاً أنه إِمَا ترك الركوع أو 
القراءة!*) وهكذاء أو علم بعد الدخول في الركوع أنّه إِما ترك سجدة واحدة 
أو تشبّداً. فيعمل في كل واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالى المتعلّق 
به كا في غير كثير الشك. 


بعد إحراز الركوع والسجدتين بمقتضى قاعدة التجاوز. 

نعم لو كان عالماً بتركهما ‏ أي ترك الركوع والسجدتين _مع الشك المذكور 
رجع حينئذ إلى الشك بين الواحدة والثنتين, لعلمه باحتساب ركعتيه بركعة كما 
افاده في المتن. وهو ظاهر. 

)١(‏ فانٌ الساقط عن كثير الشك إِنما هو حكم الشك فقط دون العلم. فانّه 
منجّز في حقّه كغيره. ولا فرق فى التنجيز بين التفصيلي والإجمالي. إذ الثاني 
وإن كان مقروناً بالشك بالنسبة إلى كلّ من الطرفين في حدّ نفسه. فكان ساقطاً 
عن كثير الشك لو خلى وطبعه ركان فدرلا فين الاحرو يان اي لدى الاقتران 


(:#) بناءً على ما قوّيناه من أَنّ ترك القراءة لاايوجب سجدة السهو فلا أثر للعلم المزبور 
كما هو واضح.ء بل لو كان تركها موجباً لها فالظاهر أنّ الأمر كذلك. لأنّ قاعدة إلغاء 
حكم شك كثير الشك لاتجري بالإضافة إلى الشك في ترك القراءة. لأنّ جريانها 
يختص بما إذا كانت صحّة الصلاة محرزة من غير هذه الجهة. وهي في المقام غير محرزة 
فاذن تجري القاعدة المزبورة بالإضافة إلى الشك في ترك الركوع بلا مانع ىا تجري 
أصالة عدم الإتيان بالقراءة . 


فروع العلم الإجمالي ا 


[ المسألة التاسعة والأربعون: لو اعتقد أنه قرأ السورة مغلا 


بالعلم الإجمالي فالغاؤه بالنسبة إلى كلّ منهما مستلزم لإلغاء المعلوم بالإجمال 
الثابت في البين. وقد عرفت عدم تكمّل الدليل لإلغائه. ولزوم العمل به بحكومة 
العقل. 

وعلى الجملة: ليس العمل فى موارد العلم الإجمالمي بالشك ليكون منفياً عن 
كثير الشك. بل هو عمل بالعلم الذي هو منجّز عقلاً كالتفصيلي, من غير فرق 
بين كثير الشك وغيره. 

وعليه فلو علم إجمالاً بترك أحد الشيئين وجب عليه مراعاته كغيره وإن 
كان شاكاً بالنسبة إلى كلّ منهماء كا لو علم حال القيام أنّه إِمّا ترك الركوع أو 
القراءة. أو أنه إِمّا ترك التشبّد أو السجدة, أو علم بعد الدخول في الركوع أنه 
إِمّا ترك سجدة واحدة أو تشبّداً وهكذاء فانّه يجب عليه فى هذه الفروض 
العمل بحكم العلم الإجمالي المتعلّق بها كما في غير كثير الشك من تدارك 
المشكوك فيه أو القضاء أو سجود السهو ونحو ذلك. 

نعم , لا آثر للعلم الإجمالي في الفرض الأوّلء إذ لا أثر لترك القراءة إلا على 
القول بوجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة الذي هو خلاف التحقيق 
وعليه فشكه في الركوع ملحق بالشك البدوي فيجري عليه حكم كثير الشك. 

بل لا أثر للعلم حي على القول المزبور, لأنّ مقتضى ما مر غير مرّة من 
تقديم الأصل المصحّح على الأصل المتمّم اختصاص جريان قاعدة الإلغاء أي 
إلغاء حكم الشك عن كثير الشك _بالشك في الركوع, ضضرورة عدم جريانها في 
القراءة ما لم تحرز الصحّة من غير هذه الجهة, فيرجع في الشك فيها إلى أصالة 
عدم الإتيان بها من غير معارض. 


كف الوك و مسف وواماوونوز لوووك التورغ ‏ الغروة 1 الضاذة 
وشكٌ في قراءة الحمد فبنى على أنّه قرأها لتجاوز محلّه, ثم" بعد الدخول في 
القنوت تذكّر أنّه لم يقرأ السورة١'‏ فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضاً. لأنّ 
شكمّه الفعلي وإن كان بعد تجاوز ا محل ”*' بالنسبة إلى الحمد إِلَا أنه هو الشك 
الأوّل الذي كان في الواقع قبل تجاوز ا محل, وحكبه الاعتناء به والعود إلى 
الاتيان بما شك فيه. 


[5187] المسألة الخمسون: إذا علم أنه إِمّا ترك سجدة أو زاد 


)١(‏ فهل يجب تدارك الحمد أيضاً أم يكتفي بتدارك السورة المعلوم تركها 
نظراً إلى أَنّ شكه الفعلي في الحمد شكٌ بعد تجاوز الحل باعتبار الدخول في 
القنوت؟ اختار (قدس سره) الأوّلء وهو الصحيح. 

لأنّ شكّه الفعلي هو الشك السابق بعينه الذي كان بحسب الواقع شكَاً قبل 
تجاوز الحل. لعدم كونه ايها بالسورة. وإن كان معتقداً أنه بعد التجاوز. فانّه 
خيال حض . والمدار على واقع التجاوز لا على تخيّله. فها أن شكّه حينا حدث 
كان في امحل وجب الاعتناء به. ومعه لا أثر للدخول في القنوت. 

على أن هذا القنوت غير مأمور به جزماً. لوقوعه قبل السورة. فليس هو 
من الغير المترّب على المشكوك فيه ليكون الدخول فيه مصحّحاً لجريان 
قاعدة التجاوز. 

فلو سلمنا أنّ في أمثال هذه الموارد يكفي الدخول في الغير ولو بقاءً لا 
نسلّمهِ في خصوص المقام. للقطع بزيادة القنوت ووقوعه في غير محلّه كما عرفت. 
فالمتعيّن العود لتدارك الحمد والسورة معاً. وهذا واضح. 


() بل لأنه شك في الحل. حيث إِنْه لايك الدخول في مطلق الغير في جريان القاعدة. 


فروع العلم الإجمالى ون 
ركوعاً "١‏ فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة. ولكن 
لا يبعد جواز الاكتفاء *) بالقضاء وسجدة السهو عملاً بأصالة عدم الاتيان 
بالسجدة وعدم زيادة الركوع. 


)١(‏ يعني مع عدم إمكان تدارك السجدة كما لو كان التذكّر بعد الصلاة أو 
بعد الدخول في الركن, كما لو دخل في الركوع فعلم أنه إِمَا ترك سجوداً من 
الركعة السابقة أو زاد ركوعاً فيهاء وإلا فع إمكان التدارك لزمه الرجوع لتدارك 
السجدة ىا لايخنى. 

وقد ذكر (قدس سره) أَوّلاً أنَّ مقتضى الاحتياط الجمع بين قضاء السجدة 
وسجدت السهو ثم إعادة الصلاة عملاً بكلّ من طرفي العلم الإجمالي. 

ثم احتمل (قدس سسره) الاكتفاء بالقضاء وسجود السهو من غير حاجة إلى 
الاعادة. عملاً بأصالة عدم زيادة الركوع التي نتيجتها الصحّة وأصالة عدم 
الإتيان بالسجدة التي نتيجتها القضاء. من غير تعارض بينهما. 

أقول: ما ذكره (قدس سره) أخيراً هو الصحيح. لكن لا لما ذكره من 
الاستناد إلى الأصلين المزبورين, بل لجريان القاعدة أو الأصل في أحد الطرفين 


من غير معارض . 
وتوضيحه: أنَّالعلم الإجمالي المذكور قد يفرض حصوله بعد الصلاة وأخرى 
أثناءها. 


(:#) بل هو الأظهر لا لما ذكرء بل لجريان قاعدة التجاوز في الشك في زيادة الركوع من 
دون معارض. لأنّ كل ما لايترتّب عليه البطلان لايعارض جريان القاعدة فيه 
جريانها فيا يقرتّب عليه البطلان. وعليه فتجري أصالة عدم الإتيان بالسجدة ويترتّب 
عليه اثرة: 


0" ا عا ايه وده ادوع وو لمصي ود شرع العررة :15 الفاده 


ما في الصورة الأولى: فزيادة الركوع المحتملة مورد لقاعدة الفراغ, إذ لا 
فرق فى جريان هذه القاعدة بين احقال النقص أو الزيادة. لإطلاق قوله (عليه 
السلام): «كلّ ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو»١".‏ فلا يعتنى بأ 
احتال خلل يعتبر عدمه في الصلاة وإن كان هو الزيادة القادحة. ولذا تجري 
لدى الشك فى زيادة الركعة سهواً. لصدق المضى عن الشىء حقيقة الذي هو 
الموضوع لعدم الاعتناء, وبذلك تفترق هذه القاعدة عن قاعدة التجاوز الخاصّة 
بمورد احتال النقص فقط . وعلى الجملة: فالركوع مورد لقاعدة الفراغ . 

وأَمّا االسجدة فلاتجري فيها قاعدة التجاوز كى يتحقّق المعارضة بين 
القاعدتين, إذ لا أثر لتركها إل القضاء وسجود السهوء وأمّا الركوع فالإخلال 
به نتقضاً أو زيادة يستوجب البطلان. 

وقد تقدّم غير مرّة أنّه كلما دار الأمر بين إعمال القاعدة فها لايترتّب على 
تركه البطلان وبين ما يترتب عليه البطلان قدّم الثاني إذ الجمع بينهما مناف 
للعلم الإجمالي. وترجيح الأوّل متعذرء إذ لا معنى للتعبّد بالقضاء أو سجود 
السهو إلا بعد فرض الصحّة. 

وبما أَنّا غير حرزة حسب الفرض فلا موقع للتعبّد بذلك أبداً. فترجيحه 
مستلزم للمحذورء ولا حذور فى العكس فيتعين, ومعه يحرز الصحّة بقاعدة 
الفراغ الجارية في الركوع بلا معارض. ويرجع بعدئذ إلى اصالة عدم الإتيان 
بالسجدة, ونتيجته القضاء فقط أو مع سجود السهو إن قلنا به. 

فالنتيجة هي النتيجة لكن لا لما ذكره (قدس سره) من سقوط القاعدتين 
والرجوع إلى الأصل في كل منهماء بل لجريان القاعدة في الركوع بلا معارض 
والرجوع إلى الأصل فى السجدة حسما عرفت. 


.7 الوسائل 8: 7/77 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب*77 ح‎ )١( 


فروع العلم الإجمالي ل ل 0 

وأمّا فى الصورة الثانية: فان قلنا بأنّ قاعدة التجاوز أيضاً تشمل احتال 
الزيادة فالكلام هو الكلام. 

وإن قلنا باختصاصها باحتال النقص كا هو الأظهر بل المتعيّن بمقتضى 
النتصوص. لتعلّق الشك في موردها بأصل الوجود. ولذا ذكرنا أنّ المضي 
والتجاوز في موردها اذعائي تغزيلي باعتبار مضي محل المشكوك فيه لا حقيق 
فعليه لاتجري القاعدة في جانب احتقال زيادة الركوع حقٌّ يقال بمعارضتها أو 
عدم معارضتها بقاعدة التجاوز فى طرف احتال نقصان السجدة, بل المرجع فيه 
أصالة عدم الزيادة. 

ولا تعارضها قاعدة التجاوز في السجود. لعين ما تقدّم من أنّ الأصل 
الجاري فما نتيجته الصحّة مقدّم على غيره. هذا. ولم يتعرّض الماتن لوجه عدم 
جريان قاعدة التجاوز في السجود. ووجهه ما عرفت. 

وكيف ما كان. فاذا لم تجر القاعدة في السجدة فتصل النوبة إلى أصالة عدم 
الاتيان مها فلا بدٌ من القضاء ولا حاجة إلى الاعادة. 

ويترتّب على ما ذكرناه فى كيفية الاستدلال أمران: 

الأوّل: أنه لو علم إجمالاً أنّه إِمَا ترك سجدة أو ترك ركوعاً إِمَا بعد الصلاة 
أو في الأثناء على نحو لايمكنه التدارك. فعلى ما ذكرناه من تقدّم ما أثره 
البطلان لدى الدوران تجري قاعدة التجاوز في الركوع بلا معارض فيحكم 
بالصحّة, ويرجع في جانب السجدة إلى أصالة عدم الإتيان ولازمه القضاء. 

وأمًا على ما ذكره (قدس سسيره) من المعارضة بين القاعدتين والرجوع إلى 
الأصل فلازمه الحكم بالبطلان, إذ الأصل يقتضي عدم الإتيان بالركوع أيضاً 
ولا مصحّح عندئذ للصلاة. وهذا هو الفارق بين المسلكين. 


ف املاع ام قوسف فو الول عالطاو وقلو اكلزي كرض العروة 114 / الضلذة 


الثانيى: لو حصل العلم الإجمالي في الفرض المزبور مع إمكان التدارك, كما 
لو علم إجمالاً حال القيام وقبل أن يدخل في الركوع أنه إِمَا ترك ركوعاً من 
الركعة السابقة أو سجدة من الركعة التي بيده. فبناءً على ما ذكره (قدس سره) 
من جريان قاعدة التجاوز في كلّ من الركوع والسجود وسقوطهم| بالمعارضة 
لابدٌ من الحكم بالبطلان, لعدم المؤمّن بالنسبة إلى الركوع بعد كون مقتضى 
الأصل الذي هو المرجع حسب الفرض - عدم الإتيان به. 

وأمّا على مسلكنا من اختصاص القاعدة بالركوع الذي يترتّب على تركه 
البطلان والرجوع في طرف السجود إلى أصالة عدم الإتيان من غير معارض 
فيرجع ويتدارك السجدة لبقاء الحل. وتصمّ صلاته ولا شيء عليه. 

نعم, لا مناص من الحكم بالبطلان فيا لو علم إجمالاً بأَنّه إِمَا زاد ركوعاً أو 
زاد سجدة, أو علم إجمالاً أنه إِمَا ترك ركوعاً أو زاد سجدة عكس المسألة 
المذكورة في المتنء من غير فرق بين حصول العلم الإجمالي أثناء الصلاة أو 
بعدها. 

فان قاعدة الفراغ أو التجاوز وإن اختصٌ جريانها بالركوع الذي أثره نفي 
البطلان, ولا تجري فى السجدة كي تتحقّق المعارضة حسما عرفت. إلا أنه 
لا حك دلق ا نك راودا بد عم انه يعون لدي لقيو عطي 
مثبتات هذه القاعدة ولوازمها العقلية وإن عدّت من الأمارات كا تعردضنا له في 
محلّه 7". إذن فزيادة السجدة مشكوكة, ومقتضى أصالة عدم الزيادة عدم 
وجوب سجود السهو. 

إلا أنه لايمكن الجمع بين هذا الأصل وبين القاعدة الجارية في الركوع, للزوم 
المخالفة القطعية, فلا جرم تسقطان بالمعارضة ولا يرجع إلى شيء منهما. 


.5517/ :7 مصباح الأصول‎ )١( 


فروع العلم الاجمالي 1101011 1 1 1 1 اا 
[165١؟]‏ المسألة الحادية والخمسون: لو علم أنّه إِمّا ترك سجدة من 

الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة*' والإتيان بسجدىي 

السهو مرّة واحدة بقصد ما فى الذمّة "١‏ من كونهها للنقيصة أو للزيادة. 


وحينئد فيعلم إجمالاً إِمّا بوجوب الإعادة أو بوجوب سجدن السهو. وحيث 
ِنَّ الوّل مورد لقاعدة الاشتغال والثاني لأصالة البراءة, الموجب لانحلال العلم 
الإجمالي بالأصل المثبت والنافى. فتجب عليه الإعادة. ويحكم ببطلان الصلاة 
من غير حاجة إلى سجود السهو. 

فيفرق بين ما إذا كان طرف العلم زيادة السجدة أو نقيصتها التي افترضها في 
المقن. ففي الثاني يحكم بالصحّة دون الأوّل حسما عرفت. 

)١(‏ عملاً بالعلم الإجمالمي بعد معارضة قاعدة التجاوز في الأولى مع أصالة 
عدم الزيادة في الثانية. لكن مقتضى ما تقدّم منه في المسألة السابقة من الرجوع 
إلى الأصل في كلّ من الطرفين هو قضاء السجدة وسجود السهو لخصوص 
النقص. ولا ملزم لقصد ما فى الذمّة. هذا. 

والتحقيق عدم وجوب القضاء, والاكتفاء بسجود السهوء للعلم التفصيلي 
بوجوبه على كلّ تقدير. ومعه لا حال لإجراء أصالة عدم الزيادة, إذ الأثر 
المرغوب منها ليس إلا نفي سجود السهو. ولكنّه مقطوع به حسما عرفت إمّا 
للنقص أو للزيادة, فتبق قاعدة التجاوز في الطرف الآخر أعنى احتال نقص 
السجدة بلا معارض, ونتيجته عدم وجوب القضاء ما عرفت ٠‏ 


63 إن قلنا بوجوب سجدني السسهو في زيادة سحجدة واحدة ونقصانها. فالظاهر جواز 
الأكزاء مسحلاق اللنعو زلة ناس إل الققااء يدوا 'قلنا مسد وميا ماده 
السجدة لم يجب عليه شىء. 


0" واوطا ا امامو ام اماو الو لالط لا ولوق سايق اشتريع ‏ القزوة 15 0 المادة 
]51١46[‏ المسألة الثانية والخمسون: لو علم أنّهِ إِمّا ترك سجدة أو 
تشبّداً وجب الاتيان!*! بقضائهما وسجدة السهو مرّة". 
[5147] المسألة الثالثة والخمسون: إذا شك في أنه صلى المغرب 
والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل والمفروض أنّه عالم بأنّه ى يصل في 
ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها”" فيحتمل أن تكون 


ولايفرق الحال فا ذكرناه بين القول بوجوب سجود السسهو لكلّ زيادة 
ونقيصة وعدمه الذي عرفت أنه الأظهر. وذلك لما تقدّم في محلّه ١7‏ من وجوبه 
في خصوص المقام, أعني العلم الإجمالبي بالزيادة أو النقيصة على ما استظهرناه 
من قوله (عليه السلام): «إذا لم تدر أزدت أم نقصت»!) ولأجله قلنا بوجوبه 
فيا لو علم إمّا بزيادة القراءة أو نقيصتها فلاحظ . 

)١(‏ أمّا القضاء فرعاية للعلم الإجمالي بعد سقوط قاعدة التجاوز في كلّ من 
السجدة والتشبّد بالمعارضة,. وامّا الاجتزاء بالمرّة فلعدم وجوب سجود السسهو 
واقعأ أكثر من ذلك كبا هو ظاهر. 

ولكن هذا مبني على القول بوجوب قضاء التشبّد المنسي كالسجدة المنسية 
ووهوت سود البيو لكل قبا نوا كا رداء ضل ماعرقة من اختصاصن القضاء 
بالسجدة وسجود السهو بالتشبّد المنسيين فقتضى العلم الإجمالي قضاء السجود 
والإتيان بسجدتي السهو للتشبّد. فا في المقن مبني على الاحتياط . 

(؟) إذا علم المكلّف قبل انتصاف الليل بناءً على كونه حدّاً لوقت العشاءين 


(:#) تقدّم أنَّ وجوب قضاء التشبّد مبنى على الاحتياط . 
01( شرح العروة ١48‏ : 3 وما بعدها. 
(؟) الوسائل 8: 1؟7/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١4‏ ح 4. 


فروع العلم الاجمالى او ا اا طب سسا واب سيوج الفوار و مما اس 1100 
الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء. ويحتمل أن يكون آتياً بهها ونسى 
اثنتين من صلوات النهار. وجب عليه الاتيان بالمغرب والعشاء فقط . لأنّ 
الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت, وبالنسبة إليهها في وقتهما 
ولو علم أنّه لى يصلّ في ذلك اليوم إِلّا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء 
قضاء ثنائية ورباعية, وكذا إن علم أنّه لى يصل إلا صلاة واحدة *). 


أو قبل طلوع الفجر بناءً على امتداد الوقت إليه أنه بي عليه في هذا اليوم 
واللبلةعثلاتان عمل اثبنا التشاءان + أوفن صلواث التيان أو ملئقا «قالعك 
بالنسبة إلى العشاءين في الوقت, وبالإضافة إلى النهارية بعد الوقتء وبما أن 
الأول مورد لقاعدة الاشتغال والثاني لقاعدة الحيلولة. ومع الغض عنها لأصالة 
البراءة عن القضاء. فلا جرم ينحل العلم الإجمالي بالأصل المثبت والنافي 
فيجب عليه الإتيان بالعشاءين فقط. وهذا واضح. 

ولو علم في الفرض المزبور أنّه لم يصلّ إلا صلاتين وبقيت عليه ثلاث 
فطبعاً يعلم إجمالاً بفوت واحدة من الصلوات النهارية على الأقل, كا أنّهِ يعلم 
ايضا بعدم الإتيان بالثنتين الباقيتين المرددتين بين كونهما من النهارية او الليلية 
أو بالتلفيق. 

أمّا العلم الثانى فهو منحلٌ بالأصل المثبت والنافى حسما عرفت آنفاً. وأمًا 
العلم الأوّل فقتضاه لزوم الإتيان بثنائية ورباعية بقصد ما في الذمّة مردّدة بين 
الظهر والعصر. خروجاً عن عهدة التكليف المعلوم بالإجمال. وبذلك يتحصّل 
على الفراغ اليقيني. وهذا أيضأ واضح. 


(:#) بل يجب عليه حينئذٍ الاتيان بجميع الصلوات النمس. 


ا" 00 ا 


[1417؟] المسألة الرابعة والخمسون: إذا صلى الظهر والعصر ثم علم 
إجمالاً أنه شك في إحداههما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الشلاث. ولا 
يدري أن الشك المذكور في أبّهما كان. يحتاط باتيان صلاة الاحتياط (*) 


وإعادة صلاة واحدة بقصد ما ف الذمة (". 


نا الكلام فما ذكره (قدس سره) أخيراً من قوله: وكذا إن علم أنه لى يصل 
إلا صلاة واحدة. فانّه إن أراد من قوله (قدس سره): وكذا... إل أنه لابدّ 
حينئذ من الاحتياط أيضاً حقٌّ يتيقّن بالفراغ وإنكان خلاف ظاهر العبارة ‏ 
فلا كلام. 

وإن أراد ما هو ظاهر العبارة من أنّه يأتي حينئذ أيضاً بثنائية ورباعية كا 
في الفرض السابق فلا يتم جزماً. إذ هو يعلم بطبيعة ا حال بفوت اثنتين من 
الصلوات النهارية على الأقل الذي هو لازم العلم بعدم الإتيان إلا بصلاة 
واد ةه.ومعةه لسى له" الاقتضار حل ثثائية:ووباعيت: اذ.مق اماف أن ايكون 
الننتان هما الظهر والعصر. فلابدٌ من ضم رباعية أخرى تحصيلاً للقطع بالفراغ 
فيلزمه في هذه الصورة الإتيان جميع الصلوات النمس كبا لايخ . 

)١(‏ إذا شك في صلاة لم يدر أَنَّها كانت الظهر أو العصر بين الثنتين والثلاث 
أو بين الثلاث والأربع فبنى على الأكثر ووجبت عليه صلاة الاحتياط ولم يأت 
بها جزماً. فقد يفرض ذلك بعد الإتيان بالمنافى عمداً وسهواً. وأخرى قبله. 

فان كان بعد المنافي فعلى القول بأن صلاة الاحتياط واجب مستقل لا يقدح 
الفصل أو تخلل المنافي بينها وبين الصلاة الاصلية كما نسب إلى بعضهم, لزمه 
الإتيان بصلاة الاحتياط حينئذ بقصد ما فى الذمّة. 


(:#) وإن كان الأظهر جواز الاتيان بالمنافى والاكتفاء باعادة صلاة واحدة. 


فروع العلم الإجمالى 0 


وأمّا على الختار من قدح تخلّل المنافي وأنَّا جابرة, لأنها جزء حقيق على 
تقدير النقص الواقعي. فها أن الجبر هنا غير ممكن بعد فرض التخلل المزبور 
ولا فائدة في صلاة الاحتياط. فرجع المقام إلى العلم ببطلان إحدى الصلاتين 
لنقصان الركعة وإن كانت مفصولة لا موصولة, ومعه لابدٌ من الإتيان برباعية 
مردّدة بين الظهر والعصر. 

وإن كان قبل الإتيان بالمنافي فعلى القول بالاستقلال فالأمر ىا ذكر. وعلى 
مسلك الجزئية يندرج المقام تحت المسألة "١‏ التي تقدّم الكلام حوها مفصّلاً من 
العلم الإجمالي بعد الصلاتين بنقصان الركعة من إحداهماء غاية الأمر أنّ الركعة 
هناك كانت متصلة وهنا منفصلة. ولا فرق بينهما من هذه الجهة . 

وقد ذكرنا ة أَنَّ مقتضى العلم الإجمالي وإن كان هو ضم الركعة وإعادة 
الأولى إلا أنّ الأظهر كفاية الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة من غير 
حاجة إلى ضمّ الركعة لا المتّصلة ولا المنفصلة, لما عرفت من أن استصحاب 
البقاء فى الصلاة لا يثبت عنوان القطع برفع اليد كي يلزم الضم . 

على أنّ دليل حرمة القطع لايشمل المقام ونحوه مما لا يتمكّن من إقام 
الصلاة والاقتصار عليهاء إذ بعد الضم المزبور لايحصل الجزم بالفراغ أيضاً 
لجواز كون النقص من الظهر المستلزم لإعادتها. فليس له الاكتفاء بتتمي ما 
بيذه. 

وعلى الجملة: فحرمة القطع على تقدير القول بها لاتشمل أمثال المقام فله 
رفع اليد والاكتفاء بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة مردّدة بين الظهر والعصر 


.]1١41[ رقم‎ )١( 


4" مناه ومح اموز للم ا مايالاه ب العا تومي الشتزس الغزوة :2/15 القلاة 


2ج اس 


[44١1؟]‏ المسألة الخامسة والخمسون: إذا علم إجمالاً أنه إِمّا زاد قراءة 
أو نقصها يكفيه!*» سجدتا السهو مرّة. وكذا إذا علم أنّه إِمّا زاد التسبيحات 
الأربع أو نقصها!". 

[5149] المسألة السادسة والخمسون: إذا شك في أنّه هل ترك الجزء 
الفلاني عمداً أم لا ففع بقاء حل الشك لا إشكال في وجوب الاتيان به, وما 
مع تجاوزه فهل تجبري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها 
عن هذه الصورة خصوصاً بملاحظة قوله: «كان حين العمل أذكر»؟ وجهان!**) 


)١(‏ فاته بناءَ على عدم وجوب سجود السهو فى هذه الموارد لا أثر للعلم 
التفصيلى فضلاً عن الإجمالي. وأمّا بناءً على وجوبه لكل زيادة ونقيصة فى 
العام يدق :تقضيار بالريدوت وان كان جاعاة بالنيي وان لجل النقضن ءاد 
الزيادة. وقد ذكرنا سابقاً "١‏ عدم قدح الترديد في السبب, إذ هو لايوجب 
تقييداً في الواجب كي يحتاج إلى القصد المنافي للترديد, هذا. 


العلم الإجمالمي بالنقص أو الزيادة وإن لم نقل بوجوبه لكلّ زيادة ونقيصة, وذلك 
ما استظهرناه من قوله (عليه السلام): إذا لم تدر أزدت أم نقصت. الوارد فى 


(:*#) هذا مبني على وجوب سجدتي السيو لكل زياذة ونقيضة. 

() الأوجه هو الأوّل. وعلى الثاني لابدٌ من إعادة الصلاة. ولا موجب للاتسيان 
بالمشكوك فيه, للقطع بعدم الأمر بهإمّا للاتيان به وإمّا لبطلان الصلاة بالزيادة العمدية . 
والأولى إقام الصلاة ثم إعادتها. 

.507/ :18 شرح العروة‎ )١( 

(؟) شرح العروة 77١ :١6‏ وما يعدها. 


فروع العلم الإجمالي 00 


والأحوط الاتيان ثم الاعادة(). 


تظائفة عن التخيا رلا 

)١(‏ تقدّم سابقاً'" أنّ الشاك فى الإتيان بالجزء يلزمه التدارك إن كان شكّه 
فى امحل. وإلا فلا يعتنى بمقتضى قاعدة التجاوز. هذا فما إذا تعلق الشك بترك 
سيره ْ 

وأَمّا إذا احتمل تركه عامداً فلاريب في لزوم الاعتناء إن كان الشك في 
الحل. فلو احتمل الترك العمدي لغاية من الغايات وإن كان هو رفع. اليد عن 
الصلاة وجب التدارك بمقتضى قاعدة الشك فى امحل وأصالة الاشتغال بلا 
إشكال. ْ 

ما الكلام فيا إذا عرض الشك المزبور بعد تجاوز الحل. فهل تجري حينئذ 
قاعدة التجاوز أيضاً. أم لا بل يلزمه الرجوع والتدارك؟ ذكر (قدس سره) أن 
فيه وجهين, واحتاط (قدس سمره) بالإتيان ثم الإعادة. 

أقول: يقع الكلام تارة في جريان قاعدة التجاوز في مثل المقام وعدمه 
وأخرى فى أنّه على تقدير عدم الجريان فهل يلزمه الإتيان أو لا بدٌ من الإعادة 
أو أنه يجمع بين الأمرين احتياطاً كما صنعه (قدس سره). فهنا مقامان: 

ما المقام الأوّل: فقد خصٌ شيخنا الأستاذ (قدس سره)”" جريان القاعدة بم 
إذا كان الترك الحتمل مستنداً إلى السهو. ومنع عن جريانها لدى احتال الترك 


١7 ح ؟, 5 778/ ب‎ ١4 الوسائل 8: 4؟5/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )١( 
ح8.‎ 

. 033٠ : ١8 شرح العروة‎ (0) 

(5) أجود التقريرات ؟ : 487. فوائد الأصول 4 : 567., 


أ 0 ا ا 


العمدي, مستظهراً ذلك بعد دعوى انصراف النصوص عن هذه الصورة ‏ من 
التعليل بالأذكرية والأقربية إلى الحقٌّ الوارد في بعض أخبار الباب7". فانه 
كاشف عن اختصاص الحكم بموارد الترك السهوي. بحيث لو كان ذاكراً لكان 
آتياً حي يصدق معه أنه حين العمل أذكر. فلا يناسب ذلك مع احقال الترك 
عامدا. 

وبعد ظهور التعليل في التقييد بالسهو يتقيّد به الإطلاق في سائر الروايات لو 
لم تكن هي منصرفة إليه في حدٌ نفسها. 

ولكن دقيق النظر يقضى بشمول القاعدة لكلتا الصورتين. وجريانها في 
موارد احتال الترك العمدي كالسهوي. استناداً إلى الإطلاق في سائر الأخبار 
مثل قوله (عليه السلام): كلّ شىء شك فيه مما قد مضى فأمضه كما هو”". فانّه 
دال على عدم الاعتناء بأىّ شك تعلّق بالشيء بعد المضي عنه والتجاوز عن 
محلّه وإن كان المشكوك فيه هو احتال الترك العمدي. 

وأا التعليل المزبور فلا يستفاد منه أكثر من عدم جريان القاعدة فى صورة 
العلم بالغفلة وانحفاظ صورة العملء بحيث يكون احقال الصحّة فيها مستنداً 
إلى جرد المصادفة الواقعية, كا لو توضأ بمائع معيّن وبعد الفراغ شك في إطلاقه 
وإضافته, فانّ حالته الفعلية مساوقة مع حالته حين العمل. وم يكن آنذاك 
أذكر أو أقرب إلى الحق. فلا تجري القاعدة حينئذ. 

وأَمّا الاختصاص بالترك السهوي فلا يكاد يدل عليه التعليل بوجه. بل 
أقصى ما يستفاد منه هو الإيعاز إلى ما يقتضيه طبع كلّ مكلّف متصدّ للامتثئال 


)١(‏ الوسائل :١‏ ١ا8/‏ أبواب الوضوء ب 47 ح7. 8: 757/ أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة ب 7 حم ". 
(1) الوسائل 8: 777 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 77 ح , (نقل بالمضمون). 


فروع العلم الإجمالى ا 
فق الالتفات حين العمل وات لأيتزك شيا من اجرائة لكنوئه عل خلا 
ظاهر حاله. وكبا أن مقتضى طبعه هو الالتفات وعدم ترك جزء سهواً. فكذا 
مقتضى طبعه الأوّللي عدم ترك جزء عمداً وعدم الإخلال العمدي بالأجزاء 
المتأخرة: فانّ هذا أيضاً على خلاف ظاهر حاله كسابقه. 

وبعبارة أخرى: التعليل المزبور ناظر إلى إخراج صورة واحدة عن إطلاقات 
أدلّة القاعدة. وهى صورة العلم بالغفلة واستناد احقال الصحّة إلى المصادفة 
الواقعية. فتبق الصورتان الأخيرتان وهما الترك المستند إلى احتال الغفلة 
والترك المستند إلى احتال العمد مشمولتين لإطلاق الأدلّة, بعد أن كان كل منهما 
على خلاف ظاهر حال المصلّ وما يقتضيه طبعه الأوّلي حسما أشرنا إليه. 

ومنه تعرف الجواب عن دعوى الانصراف, فائَّها غير بيّنة ولا مبيّنة بعد أن 
كان الإطلاق مطابقاً لما هو المرتكز عند العقلاء من عدم الاعتناء بالشك بعد 
التجاوز. ومن غير فرق بين احتال الترك سهوا وعمداً. وقد م غير مرّة أن 
قاعدة التجاوز ليست قاعدة تعبّدية صرفة. بل هي مجعولة على وفق ما 
تقتضيه السيرة العقلائية من عدم الاعتناء بالشك المزبور الشامل لكلتا 
الصورتين. 

وو ثدمَا ذكزنامق الأطلاى أن قاغرة الجيلولة الممعولة لد الشك بعد 
خروج الوقت لم يفرق فيها ظاهراً بين ما إذا كان احتال الترك مستنداً إلى 
السهو أو إلى احتال العمد. ولا فرق بين هذه القاعدة التى هي بمثابة الشك بعد 
العمل وبين قاعدت الفراغ والتجاوز في ملاك الحكم من حيث السعة والضيق. 

فانٌ الشك بعد تجاوز الحل وبعد الفراغ من العمل وبعد خروج الوقت كل 
ذلك قواعد عقلائية مندرجة تحت ضابط واحد. ومرتضعة من ثدي فارد 
ومرجع الكل إلى عدم الاعتناء بالشك العارض بعد المضي عن الشيء إِمّا عن 
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نفسه أو عن حلّه أو عن وقته. فثبوت الإطلاق في مورد يؤيّد ثبوته في المورد 
الآخر ىا لايخئى. 

وكيف ما كان. فلا ينبغي التأمّل في جريان قاعدة التجاوز لدى احتال 
القرك العمدي كالسهوي. لإطلاق الأدلة. 

وأمّا المقام الثاني: وهو أنّا لو بنينا على الاختصاص ومنعنا عن جريان 
القاعدة مع احتّال الترك العمدي فهل يلزمه العود حينئذ لتدارك المشكوك فيه 
استناداً إلى استصحاب عدم الإتيان, أو أنه يحكم بالبطلان فتجب الإعادة, أو 
أنه يجمع بين الأمرين احتياطاً كا اختاره في المتن؟ 

لاينبغي التأمّل في عدم لزوم العود. فانٌ احتاله ساقط جزماً, للقطع بسقوط 
الأمر عن الجزء المشكوك فيه بعد فرض تردّده بين الإتيان وبين الترك العمدي 
لتحقّق الامتئال على الأوّل وبطلان الصلاة على الثاني. فلا أمر بالإتيان به فعلاً 
على كلّ تقدير, فلا يترتّب أثر على استصحاب عدم الإتيان بعد العلم الوجداني 
بسقوط الأمر الفعلى عن الجزء. ومعه لا مناص من الإعادة بمقتضى قاعدة 
الاشتغال, للشك في تحقّق الامتثال. بل مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان وإن 
م يترتب عليه البطلان. 

وعليه فلا مانع من رفع اليد عن هذه الصلاة واستئنافهاء بناءً على ما تقدّم 
غير مرّة من أنّ دليل حرمة قطع الفريضة على تقدير تماميته خاص با إذا 
أمكن إتمام الصلاة صحيحة والاقتصار عليها في مقام الامتثال, المنفي فا نحن 
فيه للزوم الإعادة بمقتضى قاعدة الاشتغال حسما عرفت. 

هذا كلّه فيا إذا لم يعلم أصل الترك بأن تردّد الأمر بين الإتيان وبين الترك 
العمدي. 

وأما لوكان الترك معلوماً وشكٌ في منشئه ونم هل كان عن عمد أو عن 
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سهو وقد تجاوز عن محلّه. فهذا على قسمين. إذ قد يفرض ذلك مع فوات الحل 
الذكري بحيث لايمكن التدارك كا لو تذكّر حال الركوع فوت التشبّد أو السجدة 
الواحدة وتردّد بين العمد والسهوء وأخرى مع بقاء المحل المذكور كما لو كان 
التذكّر المزبور في حال القيام وقبل أن يركع . 

ما القسم الأول فهو غل صوزتين+ اذ :ثاززة ليترت اتن غبل الترك 
السهوي من قضاء أو سجود سهو ونحو ذلك. كما لو علم حال الركوع ترك 
القراءة وتردّد بين العمد أو السهوء أو بعد رفع الرأس منه توك الذكر متردّداً 
بينهماء بناءً على عدم سجود السهو لكل زيادة ونقيصة 

ولكرق يترتبرغليه الأثر كالثال الذئ أكرناة أولاً.حيتة إن السححد: 
التسية قفي كا أن التعبن المنسى عب لسعو اسرد 

أمَا فى الصورة الأولى: فلا أثر للعلم الإجمالي. فانّ الترك السهوي لو كان 
معلوماً تفصيلاً لم يترتّب عليه أثر حسب الفرض فضلاً عن كونه معلوماً 
بالإجمال. فتجري حينئذ قاعدة التجاوز بالنسبة إلى احتال الترك العمدي لدفع 
احتال البطلان من غير معارضء. بناءً على ما عرفت من جريان القاعدة في 
موارد احقال الترك العمدي أيضاً كالسهوي. فيمضي في صلاته ولا شيء عليه. 

وأمّا في الصورة الثانية: فقتضى قاعدة التجاوز الجارية بالنسبة إلى نفي 
احتال الترك العمدي صحّة الصلاة وعدم بطلانماء كبا أن مقتضى جريانها 
بالنسبة إلى نفى احتّال الترك السهوي عدم القضاء أو عدم سجود السهو. ولا 
يكن الجمع بين القاعدتين . للزوم المخالفة القطعية العملية من جهة العلم 
الإجماللي بأحد الأمرين من البطلان أو القضاء مثلاً. 

ولكن القاعدة تختص بالمورد الأوّل ولا تجري في الثاني. لما مرّ غير مرّة من 
أنّ في كلّ مورد كان أثر جريان القاعدة نني البطلان وإثبات الصحّة. وفي غيره 
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نفي حكم آخر مترثّب على الصحّة من قضاء أو سجود سهو ونحو ذلك اختصّ 
الأوّل بالجريان ولا يكون معارضا بالثاني. وعليه فتجري القاعدة فى المقام 
لنى احقال الترك العمدي من غير معارضة للطرف الآخر ‏ أعنى ننى احتّال 
الترك السهوي - ونتيجته الحكم بصحّة الصلاة. 00 

إلا أنه مع ذلك لايمكن الحكم بالصحّة, لمعارضة هذه القاعدة مع أصالة 
البراءة من وجوب القضاء أو سجود السهو. إذ هو عام في المقام إجمالاً بأحد 
التكليفين, إِمَا وجوب الإعادة أو وجوب القضاء مثلء وقاعدة التجاوز الجارية 
لن الأوّل معارضة بأصالة البراءة الجارية لنني الثاني. 

وإن شئت قلت: لاتكاد تجري قاعدة التجاوز في المقام لنفى احتال الترك 
العمدي. لا لأجل معارضتها بالقاعدة الجارية لننى احتال القرك السهويء لما 
عرقت عي | التاعدة قن روحب النطلان لا تعازضبا التاغنه فيا لاتوحية نيك 
لأجل المعارضة مع أصالة البراءة عن وجوب القضاء أو سجدق السهوء من 
جهة العلم الإجماللي باحد التكليفين كما مرّ. 

وبما أنّ الجمع بينهها مستلزم للمخالفة العملية فلا مناص من الإعادة 
بمقتضى قاعدة الاشتغال. ولا مانع من قطعها ورفع اليد عنهاء لما تقدّم من أن 
دليل حرمة القطع على تقدير تسليمه خاص با إذا أمكن إتَام الصلاة صحيحة 
والاقتصار عليها في مقام الامتثال. وهو منني فيا نحن فيه كما عرفت. 

وأمًا القسم الثاني : اع ما إذا كان الحل الذكري باقياً ‏ فتارة لا يكون 
لزيادة الجزء الذي أ به بعد ترك الجزء السابق أثر لو صدر نسياناً من سجود 
السهو ونحوه. كما لو تذكّر وهو في السورة فوت الفاتحة, أو تذكر وهو فى القيام 
ترك السجدة الواحدة وتردّد بين كونه عن عمد أو سهوء بناءً على عدم وجوب 
سجدق السهو للقيام الزائد. 
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وأخرى يكون له أثرء كما لو قلنا بوجوب السجدتين ازيادة القيام سهواً في 
المثال المزبور. 

أمّا في الفرض الأوّل: فالصلاة حكومة بالصحّة. للشكٌ في عروض ما يوجب 
البطلان أعني القرك العمدي. فيبني على العدم بمقتضى قاعدة التجاوز السليمة 
عن المعارض فى أمثال المقام كما تقدّم. فيرجع ويتدارك الجزء المقروك ويمضي 
ولا نيء عليه بعد أن لم يترتّب أثر على الزيادة السهوية الحتملة كي تتحقّق 
المعارضة : 

وأمّا في الفرض الثاني: فالظاهر هو البطلان, للعلم الإجمالي إمّا بوجوب 
الإعادة من جهة زيادة الجزء عمداً. أو بوجوب سجود السهو من أجل زيادته 
00 

فانٌ الجزء المتروك وإن كان قابلاً للتدارك على تقدير تركه السهوي لبقاء 
الحل حسب الفرض. إلا أنه نظرأ إلى المعارضة بين قاعدة التجاوز الجارية لنف 
الراك العسنتدى المثر ب عليا عده البطلان دروبين أصالة الراك "عن :تسوب 
سجود السسهو وسقوطههما بالمعارضة, لايمكن تصحيح الصلاة بوجه. إذ يجري 
حينئذ جميع ما ذكرناه فا إذا كان التذكّر بعد تجاوز امحل الذكري حرفا بحرف . 

وقد عرفت أنّ المنّجه م هو البطلان استنادا إلى إصالة الاشتغال؛ وأَنَّه لا 
مانع حينئذ من رفع اليد عن هذه الصلاة بعد عدم إمكان تتميمها صحيحة 
لقصور دليل حرمة القطع على تقدير تسليمه عن شمول الفرض. 

وقد يقال بعدم جريان قاعدة التجاوز هنا في حدّ نفسها ولو مع قطع النظر 
عن المعارضة, إذ يعتبر في جريانها الدخول في الجزء المترتب, ولم يتحقّق في 
المقام. للقطع بزيادة القيام ووقوعه في غير محلّه. إذ المفروض ترك السجدة مثلاً 
قطعاً إِمّا عمد أو سهواً. فليس هذا القيام الواقع قبل السجدة من القيام 
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الصلاتي في شيءء فلا يكون من الجزء المقرتّب. وعلى الجملة: عدم ججريان 
القاعدة مستند إلى قصور المقتضي لفقدان شرطه. لا إلى وجود المانع اع 
المفاوفة: 

ويندفع: بأنّ الدخول فى الجزء المتردّبٍ لا خصوصية له. وإنا التزمنا به 
من أجل أنّ التجاوز عن الشيء بعد فرض الشك في أصل وجوده لا يتحقّق إلا 
بالتجاوز عن محلّه المستكشف بالدخول فى الجزء المترتّب, على خلاف قاعدة 
الفراغ التي يصدق في موردها المضي حقيقة ومن غير ععناية باعتبار تعلّق 
الشك بصحة الشيء لا بأصل وجوده. فالدخول المزبور كاشف عن تحقّق 
الشرط. ولا موضوعية له. فليس الشرط إلا نفس التجاوز عن الحلّ. وهو 
الموضوع لجريان القاعدة. 

وعليه فها أنّ التجاوز عن امحل متحقّق لو كان الترك عن عمد. لعدم إمكان 
التدارك بعدئذ فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز لنف الترك العمدي الذي هو 
الأثر المرغوب من جريانها في المقام. 

نعم, امحل باق لو كان الترك عن سهوء لعدم المضي حينئذ عن محلّه حقيقة 
ولكن على التقدير الأُوّل المترتّب عليه نف البطلان الذي هو المقصود من 
الجريان لم يكن امحل باقياً. فلا مانع من جرياتها في حدّ ذاتها لولا المعارضة 
حسما عرفت فتأمّلء هذا. 

وقد يقال هنا وفي القسم السابق أعني ما لو كان التذكّر بعد تجاوز امحل 
الذكري: إِنّه بعد جريان قاعدة التجاوز لنفى الترك العمدي والحكم بمقتضاها 
بضكه السلاة وعدم كللاها تر تب :عليه لا غالة آثان التزك البو مدن 
الرجوع والتدارك إن كان التذكّر قبل الدخول في الركن. والقضاء أو سجدتا 
السهو إن كان بعده. 
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فا نٌأصل الترك معلوم حسب الفرض. وكونه عمدياً مدفوع بمقتضى القاعدة 
فيحرز بذلك عدم استناد الترك إلى العمد. وكلّ ما كان كذلك فهو محكوم بما 
عرفت من العود إن كان قبل تجاوز امحل الذكريء والقضاء ان كان بعده. فلا 
موجب للحكم بالبطلان. 

ويندفع أوّلاً: بأنّ شأن القاعدة ليس إلا التأمين من ناحية امتثال التكليف 
ولاتكاد تتكمّل لإثبات حكم آخر مقرتّب على موضوع آخرء والمقدار الذي 
ثبت التعبّد به في المقام من جريان القاعدة إنما هو عدم بطلان الصلاة من جهة 
احجال ترك الجزء عمداًء ولا نظر فيها إلى إثبات موضوع القضاء أو سجدتي 
السهو. بل يرجع في نفيهما إلى أصالة البراءة لولا المعارضة مع القاعدة المستلزمة 
للمخالفة القطعية كما لايخئى. 

وثانياً: أن الموضوع للقضاء أو سجدني السهو لو كان هو جرد عدم استناد 
الترك إلى العمد لأمكن المساعدة على ما أفيد. إلا أن المستفاد من الأدلّة أن 
الموضوع هو الترك المستند إلى غير العمد من سهو أو جهل أو تخلّف اعتقاد 
ونحو ذلك. وإثباته بالقاعدة الجارية لنني الترك العمدي من أوضح أنحاء المثبت. 

وبعبارة أخرى: للترك حصّتان عمدي وسهويء وهما متضادّان. يلازم كل 
منهها عدم الآخر, فع نفى الترك العمدي بقاعدة التجاوز لايمكن إثبات الترك 
السهوي إلا بالملازمة الخارجية الناشئة من العلم الوجداني بتحقّق أصل الترك 
وعدم كونه عمدياً بمقتضى جريان القاعدة. وقد عرفت أنّ القاعدة لا تتكقّل 
باثبات اللوازم غير الشرعية. فلا مناص من الحكم بالإعادة كما ذكرنا. 
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]11١[‏ المسألة السابعة والخمسون: إذا توضّأ وصلى ثم علم أنّه ما 
ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً فى صلاته"" فالأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاة 
ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء لأنها لا تجري في 
الصلاة حتّى يحصل التعارض, وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كل حال. 

)١(‏ احتاط (قدس سره) أُوَّلاً باعادة الوضوء والصلاة معاً. رعاية للعلم 
الإجمالي المتعلّق بالبطلان بعد معارضة قاعدة الفراغ الجارية في الطرفين. وم 
يستبعد أخيراً الاكتفاء باعادة الصلاة فقط. للعلم التفصيلي ببطلانها إِمّا من 
أجل فقد الركن أو فقد الطهور المانع عن جريان قاعدة الفراغ فيهاء فيكون 
جريانها في الوضوء سليماً عن المعارضء وبذلك ينحل العلم الإجمالي. 

والظاهر أنّ ما أفاده (قدس سره) أخيراً هو الصحيحء لما عرفت من انحلال 
العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي والشك البدوي. فيرجع في الثاني إلى الأصل 
الجاري فيه. وهو قاعدة الفراغ من غير معارض. 

ولكن شيخنا الأستاذ (قدس سره)١"‏ منع عن انحلال العلم الإجمالي بمثل 
هذا العلم التفصيلي في المقام ونحوه مما كان العلم التفصيلي متولداً من العلم 
الإجمالي. ولأجله منع عن الانحلال في باب الأقل والأكثر الارتباطيين بدعوى 
استلزامه انحلال الشيء بنفسه. 

وحاصل ما أفاده (قدس سره) في وجهه: أنّ الأقلّ المعلوم بالتفصيل لو 
كان وجوبه ثابتاً على كل تقدير وبصفة الإطلاق لمم" ما أفيد, ولكنه ليس 
كذلك. بل المعلوم ليس إلا وجوبه على سبيل الإهمال الجامع بين الاشتراط 
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والإطلاق. فليس لنا علم إلا بوجوب مردّد بين كونه بشرط شيء. أي مقيّداً 
بكونه فى ضمن الأكثر. المترتّب عليه عدم حصول الامتثال باتيان الأقل فقط 
ون رن لا بشرطء أي مطلقاً من حيث الانضام إلى الأكثر وعدمه. فالعلم 
بوجنوي الأقل ليبن إلا علها بالجامع بين المطلق والمقيّد. وهو عبارة أخرى 
عن نفس العلم الإجمالي. بل هو مقوّم له. وليس شيئاً آخر وراءه. فكيف 
يمكن أن ينحلٌ به. وهل هذا إلا انحلال الشيء بنفسه. 

وعلى ضوء هذا البيان منع (قدس سره) عن الانحلال في المقام. فان بطلان 
الصلاة لم يكن معلوماً على سبيل الإطلاق, بل المعلوم هو جامع البطلان المردّد 
بين ما استند إليها نفسها وما كان مرتبطاً بالوضوء. وهو عين العلم الإجمالي 
المتعلّق ببطلان أحدهماء فلا يمكن أن يكون موجباً لانحلاله. 

ويرد عليه (قدس سره) أوّلاً: ما تعرّضنا إليه فى الأصول١"‏ في باب الأقل 
والأكثر من أنّ ما أفاده (قدس سره) متين جدّاً لو أراد به الانحلال الحقيق 
ّي ضابطه أن تنحل القضيّة الشرطية المنفصلة على سبيل منع الخلو إلى 
قضيتين حمليتين إحداهها متيقّنة والأخرى مشكوكة. كبا لو علمنا بنجاسة 
أحد الاناءين فقامت بيّنة على نجاسة أحدها المعيّن. فانّه يقال عندئذ: هذا 
الاناء:بعنة سين يقيئاً .:وذاك مشكوك التحاسة ويعد أن كنا تقول انا هذا 
نجس أو ذاك نجس. 

فانٌ الانمحلال بهذا المعنى يتعدّر انطباقه على المقام. ضرورة أنّ كلا من 
وجوب الأقل المطلق والمقيّد يما لما من الحدٌ وبصفة الاطلاق أو التقييد 
مشكوك فيه. ولم يكن أحدهما متيقّناً بالإضافة إلى الآخر. فانّ كلا منها 
حادث مسبوق بالعدم. ويشك في كيفية الجعل من أوَّل الأمر وأنّه واسع أو 


.177 مصباح الأصول ؟:‎ )١( 


”ا وماد مووي قو الفيوة :3 7 الطلاة 


مضيّق. وكا أن مقتضى الاستصحاب عدم لحاظ التقييد مقتضاه عدم لحاظ 
الإطلاق أيضاً. فيتعارض الاستصحابان من الطرفين. فالقضيّة الشرطية باقية 
على حاها وغير منحلّة إلى القضيتين الحمليتين المزبورتين. 

وعلى الجملة : فالانحلال الحقيق بالمعنى المتقدّم وإن كان منفياً في باب الأقل 
والأكثر كما أفاده (قدس سره) إلا أن الانحلال الحكنى متحرٌّق. بمعنى أنّ مثل 
هذا العلم الإجمالي لايكون منجّزاً. فانٌ المناط في التنجيز إِما هو تعارض 
الأصول, ولا معارضة بينها في المقام, فانٌ جعل الوجوب للأقل على نحو 
التقييد اي منضمّاً بالأكثر ‏ فيه كلفة زائدة وتضييق على المكلّف مندفع 
بأصالة البراءة. بخلاف جعله على سبيل الاطلاق وبنحو اللا بشرط فاه 
توسعة وتسهيل للمكلف. فلا معنى لرفعه بأصالة البراءة. 

كبا أنّ العقاب عند ترك الأقل متيقّن. لعدم تحقّق الواجب الواقعي بدونه 
فالتكليف بالنسبة إليه منجّز. يخلافه عند ترك الأكثر. فانٌ العقاب عندئذ 
مشكوك فيه فأصالة البراءة الشرعية والعقلية جارية فى طرف الأكثر من غير 
معارض.ء لعدم جريان شيء منهما في ناحية الأقل حسما عرفت. وحيث لا 
معارضة فلا تنجيز للعلم الإجمالي. فهو فى حكم الانحلال وإن لم يكن منه 
حقيقة. ولا فرق بينهها بحسب النتيجة ىا هو ظاهر. 

كا أنّه لا معارضة بينهما فما نحن فيه. للعلم ببطلان الصلاة على كلَّ تقدير 
فليست هي مجرى لقاعدة الفراغ. فتجري القاعدة في الوضوء من غير 
معارضء فتترتب عليه نتيجة الانحلال. 

وثانياً: لو أغمضنا عما ذكرناه في باب الأقل والأكثر وسلّمنا عدم الانحلال 
فة بوجه فلا نسلّمه في المقام, لثبوت الانحلال هنا حقٌّ الحقيق منه فضلاً عن 
الحكني. ولا حال لقياسه على ذاك الباب, فانّ الواجب هناك عمل وحداني 
وهو الصلاة مثلاً مردّد حدٌّ وجوبه بين الإطلاق والتقييد والتوسعة والتضييق 


فروع العلم الاجمالى 6آ[آآآآ م ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا 0 505١‏ 


فلم يعلم أنّ ما تعلّق به الوجوب هل هو ذات الأقل أم المرتبط بالأكثر. وليس 
في البين ما هو المتيقّن من الأمرين كما عرفت. 

وأمّا فى المقام فكلّ من الوضوء والصلاة عمل مستقل غير مرتبط أحدهما 
بالآخر. ولا ملازمة بينهها في الصحّة والفساد. فربما يصمّ الوضوء دون الصلاة 
كما هو ظاهرء وقد ينعكس كا لو توضّأ مرّة أخرى للتجديد أو اغتسل لم 
الميت مثلاً بعد ذلك - بناءً على إغناء الغسل عن الوضوء ‏ فانٌ شرط الصلاة 
هو جامع الطهارة. لا خصوص الوضوء الصادر منه الذي هو طرف للعلم 
الإجمالي. فليس بطلان الصلاة المعلوم بالتفصيل مرتبطاً بالوضوء كي يكون 
مردّداً بين الإطلاق والتقييد كما كان هو الشأن في الوجوب المعلوم تعلّقه بالأقل 
المزةة ديقي : 

إذن فلا تردّد ولا إهمال فى الحكم بالبطلان المعلوم تعلّقه بالصلاة في المقام 
ونا التردّد فى منشته وسببه. وأنّه لخلل فيها أو لنقص في الوضوء. ومن 
الواضح أنّ جهالة العلّة والتردّد فبها لا ينافي الجزم الوجداني بنفس الحكم على 
ما هو عليه من الحدء فانا على يقين تفصيلاً من بطلان الصلاة بالضرورة وإن 4م 
يعلم مستند البطلان. كا أَنَا على شكٌ من بطلان الوضوء وجداناً. فقد انحلت 
القضيّة الشرطية إلى قضيتين حمليتين إحداهما متيقّنة والأخرى مشكوكة ولازمه 
حصول الانحلال بطبيعة الحال. 

وعلى الجملة: بعد فرض كون طرفي العلم فيا نحن فيه وجودين مستقلين 
أحدهما أجنبى عن الآخر فلا معنى لأن يكون أحد الوجودين بالإضافة إلى 
الأكر يقيرط شوء وَمَقكدا بف أى لذ برط طلقا عنة ».واغا يتصوّر ذلك فى 
الوتجوة الوانغية لوقه مو بعيك النيغة والفتيق كنا ف ناض الأقل والاكاز. 

فالمقام أشبه شيء بما إذا علمنا نجاسة شيء تفصيلاً وشككنا في منشئها 
نما من أجل ملاقاته بنفسه للنجس. أو من أجلى ملاقاته لشيء آخر وقد 


0 موا اموه اا اا زم له لوجي لع وليه قتع العزوة 7/18 الضاده 


[91١5]المسألة‏ الثامنة والخمسون: لو كان مشغولاً بالتشبّد أو بعد 
الفراغ منه وشكٌ في أنّه صلى ركعتين وأنّ التشبّد في محلّه أو ثلاث ركعات 
وأنّه فى غير محلّه 7" يجري حكم الشك بين الاثنتين والثلاث. وليس عليه 


كان ذلك الى ملاقيا للتحن: كا لويوقفت قطرة من أحند الانتاءين فى 
الآخرئم علمنا إجمالاً بنجاسة أحدهما قبل ذلك. فانه لا بنش الريب فى أن 
المرجع في ذلك الشيء هو أصالة الطهارة من غير معارض. ولا معنى 
للاجتناب عنه بدعوى أن العلم بنجاسة هذا الشيء ليس على الإطلاق. وإِنما 
المعلوم هو جامع النجاسة المردّد بين مااستند إلى ملاقاته بنفسه. او لملاقاته 
لذلك الشيء الآخر. 

إذ فيه أنّ كلا من الملاقي وذلك الشيء الآخر موجود مستقل لا ارتسباط 
بينهما أصلاً. فيرجع في ذلك الشيء إلى الأصل السليم عن المعارض . 

فتحصّل: أَنّ في أمثال المقام يكون العلم الإجمالمي منحلاً حقيقة. ومع الغعض 
عن ذلك فلا أقل من الانحلال الحكمي أعني عدم تعارض الأصول الذي هو 
المناط في التنجيز. حيث إِنّ قاعدة الفراغ غير جارية في الصلاة بعد العلم 
التفصيلى ببطلانهاء فتجري في الوضوء من غير معارض. ‏ - 

)١(‏ لاريب حينئذ فى جريان حكم الشك بين الثنتين والثلاث. لكونه من 
موارده. فيبنى على الأكثر بمقتضى إطلاق أدلته. 

ونا الكلام في أنه هل يلزمه حينئذ سجود السهو نظراً إلى أنّ لازم البناء 
المزبور زيادة التشمبّد الصادر منه كلا أو بعضاً. أم لا. للشك في زيادة التشبّد 
واقعاً. إذ من الجائز وقوعه في محلّه لكونه في الركعة الثانية بحسب الواقع 
فيرجع إلى أصالة عدم الزيادة أو أصالة البراءة عن وجوب السجود. 


فروع العلم الإجمالى ل 0 


سجدتا السهو لزيادة التشبّد لأنها غير معلومة”*., وإن كان الأحوط 
الاتيان مهما أيضاً بعد صلاة الاحتياط . 


الظاهر هو الثانى كما اختاره فى المتن, لما عرفت سابقاً من أنّ أدلّة البناء غير 
ناوه ان تعد 7 20 والقفق ناح الست ف الركفات د و 
على الأكثر ويأق بالركعة المشكوكة مفصولة رعاية لسلامة الصلاة عن احتّال 
الزيادة والتقضان كما ف موثقة عمار("". 

وأمّا اللوازم غير الشرعية والآثار الواقعية المقرتبة على الثلاث الواقعية 
كزيادة التشهّد في مفروض المسألة فليست ناظرة إليهاء ولا تكاد تتكفّل لإثباتها 
بوجه. وبا أَنّ الزيادة الواقعية مشكوكة فيرجع في نفيها إلى الأصل كما مرّ. 

نعم , لو صدرت عنه زيادة بعد البناء المزبور كما لو شك بين الئلاث والأربع 
وبعد البناء على الأربع وقبل أن يسلّم قام إلى الركعة الأخرى سهواً وجب 
عليه سجود السهو حينئذء فانْ هذا القيام وإن لم يكن معلوم الزيادة بحسب 
الواقع لجواز كونه قياماً إلى الركعة الرابعة فيكون واقعاً في حلّه, إلا أنّه زيادة 
قطعية على ما تقتضيه الوظيفة الظاهرية, 

ولانعني بالزيادة التي هي موضوع للبطلان لو كانت عمدية وسجود السهو 
لو كانت سهوية إلا الإتيان بشيء بقصد الجزئية زائداً على ما تقتضيه الوظيفة 
الفعلية الأعم من الواقعية والظاهر ية. وهذا المعنى صادق في المقام وحاصل فى 
هذه الصورة بالختوورة: فلا مناص من لزوم الإتيان بسجود السهو. 
(:#) إذا كان الشك في أثناء التشبّد فهو عالم بزيادة ما أتى به أو بنقصان ما بق منه فتعجب 


عليه سجدتا السهو بناءً على وجوبها لكل زيادة ونقيصة. 
)١(‏ الوسائل 8: ؟١5/‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح .١‏ 
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[ المسألة التاسعة والخمسون: لو شك في شىء وقد دخل في غيره 
الذي وقواق خيو هل الو قنك فى الشعيدةا من الرعمة الأولى أو الثالئة 
ودخل في التشبّد. أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن 
يتشبّد. فالظاهر البناء على الاتيان”* وأنْ الغير أعم من الذي وقع في محلّه 
أو كان زيادة في غير امحل . ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً"". 


وهذا بخلاف الصورة السابقة. فانٌ الزيادة فها على ما تقتضيه الوظيفة 
الواقعية مشكوكة. وعلى ما تقتضيه الوظيفة الظاهرية مقطوعة العدم. لفرض 
عدم ارتكاب شيء - زائدا على ما تقتضيه الوظيفة ‏ بعد البناء على الأكثر, فلا 
موجب لسجود السهو بوجه. 

نعم, لو كان الشك المفروض عارضاً أثناء التشبّد فحيث إنّه يجب عليه 
قطعه بعد البناء على الأكثر فلا جرم يحصل له العلم الإجمالي إِمّا بزيادة ما قرأ 
منه لو كان فى الركعة الثالثة واقعاً. أو بنقيصة ما ترك منه لو كان في الثانية 
فيعلم بحصول الزيادة أو النقصان في صلاته. ومعه لم يكن بد من الإتيان 
بسجود السهو بقصد ما فى الذمّة لو قلنا بوجوبه لكل زيادة ونقيصة. 

بل يجب الإتيان به لأجل نفس الشك وإن لم نقل بذلك. بناءً على ما عرفت 
من أنْ العلم الإجمالي بالنقص أو الزيادة بنفسه من موجبات سجدت السهو كما 
تقدّم سابقاً(3"). 

)١(‏ لاريب فى اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز كما نطقت 
(##) بل الظاهر عدمه كما مرّء وقد تقدّم منه (قدس سسره) في المسألة الخامسة والأربعين 


ما يناقض ما ذكره هنا. 
)01( شرح العروة :١8‏ 3 وما بعدها. 


فروع العلم الإجمالي ا 1 1 1 اا 


به صحيحة زرارة: «... إذا خرجت من شىء ثم د 3 فى غيره فشكك ليس 
بشيء»!١!‏ وغيرها. 


ما الكلام في أنه هل يعتبر الدخول في خصوص الغير المترنّب على 
المشكوك فيه, أو أنّه يكفى الدخول في مطلق الغير الأعم تمّا وقع في تحلّه وما 
كان زيادة في غير الحل. . 

وقد تعردّض الماتن (قدس سره) هذه المسألة فى مواضع ثلاثة مع اختلاف 
نظره (قدس سره) فيهاء فاستظهر الاكتفاء بمطلق الغير في هذه المسألة, واستظهر 
خلافه في المسألة الخامسة والأربعين!". وتردّد فيها في المسألة السابعة عشرة. 

وكيف ما كان. فقد يقال بكفاية الدخول فى مطلق الغير استناداً إلى 
الإطلاق في مححة زرارة المتقدمة: ْ 

وقد يقال باعتبار الغير المترتّبِ. ويستدلٌ له تارة بانصراف الغير الوارد فى 
الأدلة اليددوا نه حقتد. متك الاتستراك وال د شمو ل ,فم الولة الك لهي فنيه 
واسترسل فى صلاته. 

وفيه ما لايخنى. فانه لا موجب للانصراف أصلاً. والتقيبد المزبور غير بين 
ولا مبين ولا شاهد عليه بوجه. فالاطلاق محكم. 

وأخرى بما عن شيخنا الأستاذ (قدس سره)'" من أنّ لازم العود لتدارك 
المنسي وإتيان الجزء المقرتّب عود حل الشك ووقوعه فيه. كما لو شك في 


.١ الوسائل 8: 7717 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 717 ح‎ )١( 

(؟) بل صرّح (قدس سسره) فى المسألة العاشرة من فصل الشك بأنّ المراد الغير المترتّب. 
للّهمَ إلا أن لايكون له إطلاق من حيث الوقوع في الحل أو في خارجه الذي هو نحل 
الكلام. فلاحظ وتأمّل. 

(؟) لاحظ كتاب الصلاة ": .0١‏ العروة الوئق : .59١‏ 


لل اط الع عرو 8 7 الضلذة 


السجدة الثانية من الركعة الثانية بعدما دخل فى القيام سهواً قبل أن يتشبّد 
فانّه حكوم بالعود لتدارك التشبّد. وبعدما عاد يعود محل الشك لا حالة . 

وفيه أيضاً مالايخى, فانّه بالعود لايتّصف الشك بعروضه ف الحل. إذ الشىء 
لا ينقلب عرّا وقع عليه. ومن الواضح أنّ هذا هو الشك السابق العارض قبل 
العود بعينه. وليس شكَّاً غيره. والمدار في كون الشك قبل التجاوز أو بعده 
بحدوث الشك لا ببقائه. وعليه فبناءً على كفاية الدخول في مطلق الغير فهذا 
من الشك العارض بعد التجاوز لا حالة وإن عاد إلى امحل . 

فالصحيح أن يستدل له بما أشرنا إليه سابقاً من أنّ التجاوز عن الشيء مع 
فرض الشك فى اصل وجوده ى) هو مورد هذه القاعدة نما لايجتمعان. فهو 
بمعناه الحقيق متعذّر الصدق. وإِنا ينّجه فيا لو كان متعلّق الشك وصف الفقة 
كا في قاعدة الفراغ. لصدق المضى والتجاوز حينئذ عن نفس الشيء حقيقة. 
وعليه فلا مناص من أن يراد به في المقام التجاوز عن امحل بضرب من العناية. 

ومن الواضح أن التجاوز والخروج عن محل المشكوك فيه نا يتحقق 
بالدخول في الجزء المترتّب عليه شرعاً الذي له حل معيّن متأخَّر عنه. وإلا 
فالغير غير المترتّب لاحل له. فالدخول فيه لايحقّق الخروج عن نحل المشكوك 
فيه, بل هو باق بعد سواء أى بذلك الغير أم لاء فتحقيقاً للخروج عن امحل 
لاد دن الاشتصاض ,وامار ذه 

فتحصّل: أنّ الأظهر اعتبار الدخول فى الغير المترتّب, لهذا الوجه الذي 
ذكرناه. لا للوجهين السابقين المزيّفين بما عرفت. فلا يكفي الدخول في مطلق 
الغير في جريان قاعدة التجاوز. وعليه فني المثالين المذكورين في المتن لا بدّ من 
الرجوع والإتيان بالسجدة بمقتضى أصالة عدم الإتيان بهاء ويسجدتي السهو 
لذلك الغير الزائد بناءً على وجوبها لكل زيادة ونقيصة. 


فروع العلم الاجمالل اا ايا ااا 001021 ا 

[) المسألة الستّون: لو بق من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه 
صلاة الاحتياط من جهة الشك فى الظهر " فلا إشكال في مزاحمتها للعصر 
ما دام يبق لها من الوقت ركعة, بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو 
التشبّد. وأمّا لو كان عليه سجدتا السهبو فهل يكون كذلك أو لا؟ 
وجهان !*' من أنهما من متعلّقات الظهر. ومن 3 وجومها استقلاالى وليستا 
جزءاً أو شرطاً لصحّة الظهر. ومراعاة الوقت للعصر أهمّ فتقدّم العصر ثم 
يؤتى مهما بعدها. ويحتمل التخيير . 


)١(‏ لا إشكال حينئذ في مزاحمتها للعصر وتقديها عليها ما دام يبق للعصر 
مقدار ركعة من الوقت كما أفاده في المتن. وهذا من غير فرق بين القول بجزئية 
الركعة على تقدير النقص كما هو الصحيح أو القول بكونها واجباً مستقلاً. 

أمّا على الأوّل: فظاهر. إذ الركعة حينئذ من متمّيات الظهر وأجزائها 
الحقيقية. وإن لزم الإتيان بها مفصولة رعاية لسلامة الصلاة عن الزيادة 
والنقصان, فا لم يأت بها لم تفرغ الذمّة عن الظهر. ومعلوم أنّ الدخول في 
العصر مشروط بفراغ الذمّة عن السابقة والمفروض المكن من الجمع بينها 

بمقتضى التوسعة في الوقت المستفادة من حديث مَن أدرك (". 

وأمّا على الثاني: فكذلك, إذ هي وإن كانت صلاة مستقلة إلا أَنَّا شرعت 
لتدارك النقص الحتمل, والإتيان بها واجب فوراً. فهي أيضاً تعدٌ بالأخرة من 
توابع الظهر وملحقاتهاء فيجري عليها حكمها. 


.7١ الوسائل 7:4١؟/ أبواب المواقيت ب‎ )١( 


14" عد لسارو مر حا صا ماو صا ا للك الع الغروة 015 العادة 


وفي الحقيقة لا مزاحمة بينها وبين أصل صلاة العصر ليتأمّل في تقديها 
عليهاء بل بينها وبين شيء من وقته القابل للتدارك بحديث من أدرك. وإِمًا تقع 
المزاحمة لو لم يبق حيٌّ مقدار الركعة. 

وممًا ذكرنا يظهر الحال في قضاء السجدة والتشبّدء فانّه على القول بِأنَّا 
نفس الجزء وقد تأخَّر ظرفه واضح جدّاً. وعلى القول بالاستقلال فلمكان 
الفورية ووجوب المبادرة تعدّان من التوابع والأواحق, فلا يسوغ تفويت مصلحة 
الفورية بالتأخير بعد أن كانت مصلحة وقت العصر قابلة للإدراك بمقتضى 
وو و00 

ومن الواضح أنّ قضاء السجدة لايحتاج من الوقت مقداراً يمنع من إدارك 
الركعة عت بينهما بوجهء نعم لو فرض الضيق إلى هذا الحدٌ أو فرض 
تمده التحدات المفسة من رقعات عدينة حيف ادكه مع قضائها من 
إدراك الركعة وقعت المزاحمة حينئذ وكان التقديم مع العصر لأهميّته. 

وامن ذلك كله يلين اكنال :ق سكع 3 السو و هدمه] عل هنلة: الفضر فا" 
حكمة التشريع وإن كانت ره التيطاة كما في النص'" إلا أنّ الوجوب 
فيهما فوري بلا كلام. فلا يسوغ الإخلال به. 

وملخّص الكلام: أنّ جميع هذه الموارد تكون من قبيل الدوران بين ما له 
البدل وما لا بدل له. ولا ريب في لزوم تقديم الثاني. فانّ العصر بدله الوقت 
التغزيلي الثانوي, وغيره لا بدل له. 

فتحصّل : أنه مع إمكان إدراك الركعة من العصر لا مناص من تقديم تام ما 
هو من توابع الظهر وشؤونها من صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشبّد أو 
سجدق السهو بمناط واحد حسما عرفت. 


.١ الوسائل 8: ١56؟/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 77ح‎ )١( 


فروع العلم الإجمالي ل ا ل ا ا 00 

[45 المسألة الحادية والستّون: لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنه 
ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبيّن أنّه كلام الآدمي فالأحوط سجدتا السسبو!*)01) 
لكن الظاهر عدم وجوبهها لأتهها إنما تجبان عند السهوء وليس المذكور من 
باب السهو . كما أن الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شىء. وكذا إذا 
قرأ شيئاً غلطاً من جهة الاعراب أو المادّة ومخارج الحروف. 1 

]5١96[‏ المسألة الثانية والستّون: لايجب سجود السهو فيا لو عكس 
الترتيب الواجب سهواً كما إذا قدّم السورة على الحمد وتذكّر في الركوع ”" 
فانّه لم يزد شيئاً ول ينقص. وإن كان الأحوط الاتيان معه لاحتال كونه من 
بان تقض 'السوزرة» بلمدة أخرى لاخفال كو السورة المقدّفة عل اللنمد 
من الزيادة. 


)١(‏ بل الأظهر ذلك فيه وفي سبق اللسان, لعدم إناطة الحكم فى لسان الأدلة 
هذار :عتوان التمو ليدع اتتفازو:ق المقام هيل تعلق بكل :ما ليس تعمد وان ل 
ينطبق عليه عنوان السهوء. بمقتضى إطلاق الدليل حسما مر الكلام حول هذه 
ليله هص و .اول عضيف سحورة السسيو لالد 01 

(الالشتصاض :دليل السجذة بالنقضن أن الديادة ق تفن الأجواءء وليس 
الترتيب منها فلا يشمله دليلها. 

ولكن الصحيح ما ذكره (قدس سره) أخيراً من الوجوب. نظراً إلى أن 
الترتيب ليس شيئاً آخر وراء نفس الأجزاء ‏ على هج خاص - ولم يكن مثل 


(:) بل الأظهر كما تقدّم. والأحوط إن لم يكن أقوى وجوبها في سبق اللسان أيضاً. 
1 قوع العروة يناه معلا 1 


٠١٠‏ ا شرح العروة 8 الصّلاة 


الستر والاستقبال والطهارة التي هي من شرائط الصلاة ويلزم مراعاتها حقٌّ في 
الأكوان المتخذّلة, وإِنما هو قيد معتبر في نفس الجزء بأن يقع فى ظرفه ومحلّه. 

ففاتحة الكتاب مثلاً التي هي جزء من الصلاة هي التي تقع بعد التكبيرة 
وقبل الركوع. وهكذا. فالجزء إِنما هى هذه الحصّة الخاصّة المتّصفة بهذه الصفة 
ولا جزئية لغيرها. 

وهذا هو معنى الترتيب. وهو كبا ترى ليس بأمر زائد. وإِما هو تقيّد الجزء 
بالقبلية والبعدية. فهو فى الحقيقة قيد في نفس الجزء لا في الصلاة بحيث لو أتى 
بذوات القراءة والركوع والسجود غير مرّبة يكون قد أتى بالأجزاء وأخلّ 
بشرط الصلاة. 

كيف ولازمه الحكم بالصحّة فها لو قدَّم السجدتين على الركوع سهواً. لعدم 
الإخلال حينئذ إلا بالترتيب الذي هو مشمول لحديث لاتعاد2"0. لفرض 
الاتيان بذاتي الركوع والسجود. 

وهو كما ترىء لبطلان الصلاة حينئذ قطعاً من أجل الإخلال بالركن, وليس 
ذلك إلا لأجل أنّ الترتيب قيد فى نفس الأجزاء. والاخلال به إخلال بالجزء 

وعليه فلو قدّم السورة على الفاتحة سهواً فقد نقص الجزءء لعدم الإتيان به 
في ظرفهء بل وزاد أيضاً لأنْه أت بالسورة قبل الفاتحة بقصد الجزئية مع عدم 
الأمر بهاء وهو معنى الزيادة. ولذا تكون مبطلة في صورة العمد. فلو بنينا على 
وجوب السجدة لكلّ زيادة ا ا ا لت لاله نت 
للنقيصة وأخرى للزيادة. 


.8 أبواب الوضوء ب 7ح‎ /ا/١‎ :١ الوسائل‎ )١( 


فروع العلم الإجمالي ا ا ان 

[91١؟]المسألة‏ الثالثة والستّون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية 
أو التشبّد المنسى ثم" أبطل صلاته أو انكشف بطلاتها سقط وجوبه لأنّه إنها 
يجب في الصلاة الصحيحة ", وأما لو أوجد ما يوجب سجود السهو م 
أبطل صلاته فالأحوط إتيانه. وإن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضاً. وكذا 
إذا انكشف بطلان صلاته. وعلى هذا فاذا صلى ثم" أعادها احتياطاً وجوباً 
أو ندباً وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدني السهو في كل منهما يكفيه 
إتيانهها مرّة واحدة. وكذا إذا كان عليه فائتة مردّدة بين صلاتين أو ثلاث 
مثلاً فاحتاط باتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثم علم تحقّق سيب السجود 
في كل منها فانّه يكفيه الإتيان به مرّة بقصد الفائتة الواقعية, وإن كان 
الأحوط التكرار”*) بعدد الصلوات. 


)١(‏ إذ من الواضح أنّ القضاء المزبور سواء أكان جزءاً متمّماً أو عملاً 
مستقلاً نما شرع لتدارك النقصء ولا تدارك إلا في الصلاة الصحيحة دون 
الفاسدة. 

وأَمّا سجود السهو فهو وإن كان واجبأ نفسياً شرع لإرغام الشيطان ولايضر 
تركه بصحّة الصلاة, فن الجائز وجوبه بحدوث موجبه ولو في صلاة باطلة أو 
التي يبطلها. إلا أن أدلّته قاصرة الشمول لمثل ذلك لقوله (عليه السلام): وتسجد 
سجدق السهو بعد تسليمك7". فانّ هذا التعبير منصرف عن الصلاة الباطلة, 
إذ هي لاتحتاج إلى التسليم . فدليل الوجوب خاص بالصلاة الصحيحة. 


(#) هذا الاحتياط ضعيف جدًا. 
)١(‏ الوسائل 8: /١5١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 77ح ١‏ (نقل بالمضمون). 


٠.‏ لم يه دراه راو وض االو تو تون قتر الغروة 753 الكادة 

[1917؟] المسألة الرابعة والستّون:إذا شك في أنّه هل سجد سجدة واحدة 
أو اثنتين أو ثلاث ١‏ فان لم يتجاوز محلها بنى على واحدة وأى باخرئ» وإن 
تجاوز بنى على الاثنتين ولا شيء عليه عملاً باصالة عدم الزيادة. وأمّا إن 
علم أنّه إِمَا سجد واحدة أو ثلاثاً وجب عليه اخرى”* مالم يدخل في 
الركوع وإِلا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو. 


وعريّب على ذلك الاكتفاء بسجود السهو مدّة واحدة فى الفرعين اللّذين 
ره لتك :]اه العنلة» اسيم قببارواججد وال كرف نيا طلة واقماً نواد 
أق ما احتياطاً. 

١1(‏ قد يفرض عروض الشك المزبور في الحل. وأخرى بعد التجاوز عنه: 

فو الأوّل: وجب الإتيان بسجدة أخرى عملاً بقاعدة الاشتغال, وتحقيقاً 
للفراغ عن عهدة السجدة الثانية المشكوكة بعد دفع احقال الزيادة بأصالة 
العده . 

ون الثانى: بنى على الثنتين بمقتضى قاعدة التجاوزء والزيادة المشكوكة 
فر بالأصل كا عرفتء وهذا ظاهر. 

إن الكلام فيا ذكره (قدس سره) بعد ذلك من العلم الإجمالي بأنّه إِمّا سجد 
واحدة أو ثلاثاً. من دون احتّال الثنتين بشرط لا. ولا إشكال فا لو كان هذا 
الشك فى المحلء فانه يبئى على الواحدة ويأق بالثانية يمقتضى قاعدة الاشتغال 
5 الثالئة بأصالة عدم الزيادة. فينحلٌ العلم الإجمالمي بالأصل المثبت والنافي. 


(:#) لايبعد وجوب مضيّه إذا كان العلم المزبور حال القيام. وعدم وجوب القضاء عليه 
إذا كان بعد الدخول فى الركوع. نعم تجب عليه سجدتا السهو بناءً على وجوبهما لكل 


زيادة ونقيصة . 


فروع العلم الإجمالي 00099 ”2*3 

وأمّا لو طرأ بعد التجاوز عنه فقد فصّل في المتن بين بقاء محل التدارك وبين 
فواته بالدخول فى الركن وهو الركوع, فيلزمه الرجوع والإتيان بسجدة أخرى 
فى الأوّل. والقضاء مع سجود السهو في الثاني. 

ونظره (قدس سره) في ذلك إلى معارضة قاعدة التجاوز التي أثرها نفي 
التدارك مع أصالة عدم الزيادة التي أثرها نفى سجود السهو. إذ لايمكن الجمع 
بينهما بعد العلم بالزيادة أو النقيصة, للزوم المخالفة العملية, وبعد التساقط يرجع 
إلى استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية, ونتيجته التدارك مع الإمكان وإلا 
فالقضاء مع سجود السهو كما ذكر. 

والحق عدم الفرق بين الصورتين, فيمضي وإن بق المحل. ولا يقضي وليس 
عليه سجود السهو إلا بناءً على وجوبه لكل زيادة ونقيصة. وذلك لجريان 
قاعدة التجاوز من غير معارض. 

أمّا فى صورة عدم بقاء امحل بالدخول في الركوع فلأجل أنا إِمّا أن نقول 
وجوت سجود السيو لكل زيادة ونقيضة أو لا تقول يذلك: 

فعلى الأوّل لم يبق موقع لجريان أصالة عدم الزيادة, إذ الأثر المرغوب منها 
ليس إلا نفي سجود السهوء وهو غير مترثّب في المقام بالضرورة, لأنا نعلم 
وجداناً بوجوبه إِمّا للزيادة أو للنقيصة, فالوجوب محرز تفصيلا وإن كان سببه 
يجهولاً. ومعه لاتجري أصالة عدم الزيادة لانتفاء الأثر. فتبق قاعدة التجاوز 
فى طرف النقيصة النافية للقضاء سليمة عن المعارض. 

وعلى الثاني وهو الصحيح - فالأمر أوضح. إذ لم يكن حينئذ أثر لأصالة 
عدم الزيادة من أصله, فتجري قاعدة التجاوز في جانب النقيصة من غير 
معارضء ويترتب عليها نني القضاء كما عرفت. 


عم ممما العا اك لوقه ا ا القع الغووة 7215 الضادة 
[94١؟]‏ المسألة الخامسة والستّون: إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة 


من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة١"‏ على الأحوط ”* وإن لم يكن من 
الأركان. نعم لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستنداً إلى النسيان بأن كان 


وأمًا في صورة بقاء امحل بأن كان شكّه قبل الدخول في الركوع فالحال فيها 
كذلك من سلامة القاعدة عن المعارض., لعدم جريان الأصل المزبور. 

أمّا بناءً على وجوب السجود لكل زيادة ونقيصة فللعلم به حينئذ تفصيلاً 
سواء عاد للتدارك أم لا. إذ مع العود والرجوع يعلم بزيادة الأفعال التي وقعت 
في غير حلّها من القيام ونحوه. ومع عدمه والمضي في صلاته يعلم بزيادة 
السجدة أو بنقيصتها. فهو يعلم بوجوب سجود السهو عليه على جميع التقادير 
ومعه لا حال لإجراء أصالة عدم الزيادة. لانتفاء الأثرء فتبق قاعدة التجاوز 
سليمة عن المعارض . 

وأمّا بناءً على عدم الوجوب فالأمر أوضح كما مرٌ. 

وعلى الجملة: فأصالة عدم الزيادة لاتجري في شيء من هذه الفروض 
لانتفاء الأثر المرغوب. ومعه تحري قاعدة التجاوز من غير معارض. فليس له 
الرجوع ولا عليه القضاء. بل يمضي في صلاته ولا شيء عليه عدا سجود 
السهو بناءً على وجوبه لكل زيادة ونقيصة كما أشار إليه سيّدنا الأستاذ (دام 
ظلّه) في تعليقته الشريفة. 

)١(‏ قد يستند القرك إلى الجهل. وأخرى إلى النسيان وإن كان مشوباً بالجهل 
كما لو اعتقد استحباب جزء وكان بانياً على الإتيان به فنسي وتركه بحيث إِنَّ 
الجهل لم يكن له أي أثر في التركء وإا الموجب هو النسيان فقط . 


(8) وإن كان الأظهر عدم وجوب الإعادة في غير الأركان إذا كان الجهل لا عن تقصير . 


فروع العلم الإجمالي 000000118 1 1 1 1[1ذ[ذ[ذ1 1[ |[ 1[ [1ذ[1[1[1[ [ 1 [ذ[ذ[ز[ز[ |[ اا ام 
بانياً على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه فالظاهر عدم البطلان 
وعدم وجوب الاعادة إذا م يكن من الأركان . 


لاريب في عدم البطلان في الثاني ما لم يكن من الأركان كما أفاده في المتن 
لعدم الفرق بين العلم والجهل بعد استناد النقص إلى النسيان الذي هو القدر 
المتيقّن من حديث لاتعاد. فلافرق بين العالم الناسي وبين الجاهل الناسي بمقتضى 
إطلاق الحديث. وهذا واضح. 

نا الكلام فى الأَوّل أعنى ما تضمّن الترك العمدي استناداً إلى الجهل 
بالك قاذ لمشيو عزعا نجه قيهن الأسعان اقدص :سين الوكين الي 
وجوب الإعادة كما ذكره في المقن. نظرأ إلى اختصاص حديث لا تعاد بالنابي 
وعدم شموله للجاهل . 

ولكنّه غير واضح. فانٌ خروج الجاهل المقصّير كالعالم العامد عن نطاق 
الحديث غير قابل للإنكار. ضرورة أنّ الشمول للثاني مناف للأدلّة الأوّلية 
الدالّة على الأجزاء والشرائط, وإلا لم يبق لها مورد كا لايخق. 

وأمّا الأوّل أعنى الجاهل المقصّر فالحديث قاصر الشمول له في حدّ نفسه 
فال تاظ إل ها تسد السفل ,واتكساك البالالطارعة يعد الله الذى هو طرق 
الخطاب بأنّه أعد أو لاتعد. بحيث لولا الانكشاف المزبور لم تجب عليه الإعادة 
وكان عمله حكوماً بالصحّة, وأمًا الجاهل المقصّر فهو حين العمل حكوم بالإعادة 
وموصوف بالفساد بمقتضى قاعدة الاشتغال, فهو مكلّف آنذاك بالواقع ولو 
بالاحتياط سواء انكشف الحال أم لا. فهو خارج عن مفاد الحديث جزماً. 


.194 19 كتاب الصلاة ؟:‎ )١( 
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على أنّ قصر الأدلة الأوّلية الدالّة على البطلان عند وجود القواطع وغيرها 
مئل قوله (عليه السلام): من تكلم في صلاته أو من زاد في صلاته أو من قهقه 
فى صلاته فعليه الإعادة”' على صورة العلم والعمد وتخصيصها بالعالم العامد 

بل غير ممكن, فانّه حمل للمطلقات على الفرد النادرء إذ قلَما يرتكب العام 
بالحكم الذي هو فى مقام الامتثال خلاف وظيفته عامداً. فلابرٌ من ثموها 
للجاهل المقصّر أيضأ. فهو محكوم بالإعادة بمقتضى هذه النصوص لا بعدمها 
ليندرج في الحديث . فالقرينة الداخلية والخارجية متطابقتان على عدم الشمول 
للجاهل المقصّر. 

وأا الجاهل القاصر الذي كان معذوراً حين العمل لتخيّله أَنّ ما يأتي به 
هي وظيفته, بحيث لو لم ينكشف الخلاف لكان عمله حكوماً بالصحّة ومطابقاً 
للوظيفة الفعلية ىا في المجتهد الخطئ أو مقلّديه. فلانعرف وجهاً لخروجه عن 
الحديث كي يختص بالناسي. بل الظاهر ثموله لما معاً بمناط واخن 

نعم, ذكر شيخنا الأستاذ (قدس سره)'" في وجه التخصيص أنّ المنق في 
لديف ناه عاذت ومن الراضع | نيا وطينة قن ل يكن تامور بالعدل 
نفسه, وإلا فيخاطب به ابتداءً لا بالاعادة التى هي الوجود الثاني للطبيعة. فهي 
ناظرة إلى من وظيفته الإعادة لولا الحديث. فلاجرم بختص مورهه بالناسيء إذ 
هو الذي يتعّر في حقّه التكليف الواقعي. وم يكن مأموراً في ظرف العمل 
وحالة نسيانه. بل محكوم بالإعادة أو بعدمها. وامّا الجاهل فهو حين إحداثه 


)١(‏ الوسائل 77: /78١‏ أبواب قواطع الصلاة ب 50 ح 7. /717١ :8 ١‏ أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ب ١15‏ ح ؟, /!: /765١‏ أبواب قواطع الصلاة ب 7. 
(؟) كتاب الصلاة ” : 6. 


فروع العلم الإجمالى 0 


حكوم بالواقع وبنفس العمل لا باعادته. فلا يشمله الحديث. وإجزاء غير 
الواجب عن الواجب لا دليل عليه. 

ويندفع بأنّ الجاهل القاصر وإن كان حين العمل مكلفاً بنفس الواقع 
-كالسورة مثلاً ‏ إلا أنه بعد التجاوز عن امحل بالدخول في الركوع فالأمر 
الواقعي ساقط حينئذ 50 لتعّر امتثاله. فلا محالة يكون بعدئذ ما ورا 
باعادة الصلاة أو بعدمها. فلا تختص الاعادة بمن لا يكون مكلّفاً حين العمل 
كالناسي, بل تعمّ الجاهل أيضاً. 

ويؤيّده إطلاق لفظ الإعادة في مورد الجهل القصوري أو التقصيري في غير 
واحد من الأخبار مثل قوله (عليه السلام): «مَن تكلم فى صلاته فعليه الإعادة» 
وغير ذلك نما مد ونحوه ىا لايخنى على من لاحظها. 

وعلى الجملة: فكما أنّ غير الجاهل محكوم عليه بالإعادة فكذا الجاهل 
عناط وانفد».وتسيحته أن اديت شتافا للجاها القاصر انضا “قن أن جسم 
وهو يرى أنه قد أتى بالواقع وكان معذوراً ثم اتكشف له الخلاف أعاد إن كان 
الخلل في الأركان وإلا فلاء من غير فرق في ذلك بين الناسي والجاهل القاصر 
ينها عرقت : 


002 والثلامائة من الهجرة ا وال الققة: اللو 2 ل اي 
أفضل الصلاة وأزكى التحيّة. 


فصل )١‏ 
فى صلاة العيدين ": الفطر والأضحئ 


وهي كانت واجبة'' في زمان حضور الإمام (عليه السلام) مع اجتاع 
شرائط وجوب الجمعة. 


)١(‏ لم يتعّض سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) لشرح هذه المسائل جرياً على 
عااته.من اال أبؤات المستختات».ولا باس بالاشنازة الاتعالية اليا غل 
ضوء أنظاره المقردّسة حسما يتّسع الوقت وتساعده الفرصة. 

()واخوها عبد ويائة متقلنة عن اواو لآ لما حو ذافن الفورد: ها لكترة 
عوائد الله تعالى فيه على عباده. وإمّا لعود السرور والرحمة بعوده. والجمع 
أعياد. على غير القياس. لأنّ حقّ الجمع ردّ الشيء إلى أصله. قيل: وإا فعلوا 
ذلك للزوم الياء في مفرده, أو للفرق بين جمعه وجمع عود الحنشب كما أشار إلى 
ذلك كلّه في الحدائق (". 

(؟) إجماعاً كما عن غير واحد. ويشير إليه من الكتاب قوله تعالى: لقَدْ 
َْلَمَ من تَرَكّى » وَذْكَرَ آم رَبِِّ قَصَلّ "١4‏ فني تفسير القمّي «قال (عليه السلام): 


.١595 : ٠٠ الحدائق‎ (001) 
.16 - ١4 :817/ الأعلى‎ )0( 


صلاة الفطر والأضحى» ١‏ وفى الفقيه عن الصادق (عليه السلام): «عن قول 
الله عرٍّ وجل طقَدْ أَفْلَمَ مَّن تَرَكَئ » قال: من أخرج الفطرة, فقيل: لوَذْكَرَ آَسْمَ 
رَبّهُ فَصَلى » قال: خرج إلى الجبّانة فصلى»!" وإن كان في سند الروايتين ما 
لايخنئى. 

وقوله تعالى: قَصَل لِرَبّكَ وَأَكْحَدُ 4 ففي الصافي عن تفاسير الجمهور أن 
المراد بالصلاة صلاة العيدين, وبالنحر نحر الهدي والأضحية ©). 

ومن السنّة نصوص مستفيضة. التي منها صحيح جميل بن درّاجٍ عن الصادق 
(عليه السلام) أنه قال: «صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة»!©. 

ولا ينافيها التعبير بالسنّة فى صحيحة زرارة عن أَبي جعفر (عليه السلام) 57 
لجواز أن يراد بها ما علم وجوبه من غير القرآن كما عن الشيخ”" أو ما يقابل 
البدعة كبا عن امحقّق الهمدانى 4. 

ولا ينافي الأوّل ما مر من ثبوته بالكتاب أيضاً ‏ لو تم لجواز أن يكون 
المعنى أَنّ كونها مع الإمام سنّة كما أوعز إليه في المستند”") فتديّر. 


.4١١ تفسير القمّى ؟:‎ )١( 

(؟) الوسائل /!: /56٠‏ أبواب صلاة العيد ب ١‏ ح 4. الفقيه :١‏ 757/ 140/8. 
() الكوثر :٠١8‏ ؟. 

(؛) تفسير الصافى 0: 581. 

(5) الوسائل /ا: 519 / أبواب صلاة العيد ب ١‏ ح .١‏ 

(1) الوسائل /ا: 514 / أبواب صلاة العيد ب ١‏ ح ؟. 

(0) التهذيب : 7١4‏ ذيل ح 5937. 

(8) مصباح الفقيه (الصلاة): 14؛ السطر غ. 

.١56 :5 المستند‎ )9( 


لف وذ موق قالطال امل ا وول 1ق لزع الشرؤة 88 / الضلاة 


وفي زمان الغيبة مستحيّة !"ا 


)١(‏ على المشهور بين الأصحاب. بل عن الذخيرة عدم ظهور مصرّح 
بالوجوب في زمن الغيبة7'. بل عن غير واحد دعوى الإجماع على عدمه. 
خلافاً لم نسب إلى جماعة من متأخَري المتأخّرين من القول بالوجوب 
واختاره صريحاً في الحدائق ناسباً له إلى كلّ من قال بوجوب الجمعة عيناً في 
زمن الغيية (''. ١ ١‏ 

وكيف ما كان, فتدلٌ على المشهور النصوص المستفيضة المصرّحة باعتبار 
الإمام. بناءً على ظهوره في إمام الأصلء التي منها موتّقة سماعة عن أب عبدالله 
(عليه السلام) «قال: لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام؛ فان صلّيت وحدك فلا 
باس» 

فانٌ الحمل على إمام الجماعة مضافاً إلى بُعده. لمكان التعريف باللّام. الظاهر 
في كونه إشارة إلى إمام معهود, وليس إلا المعصوم (عليه السلام) أو المنصوب 
من قبله, ينافيه التصريم فى ذيل الأولى بجواز الصلاة فرادى . 

ولاتنافي على الأوّل. إذ لا مانع من أن يكون الوجوب مشروطاً بإمام 
خاص وتكون المشروعية ثابتة حالة الانفراد ايضاء امّا لو كان الوجوب 
مشروطاً بمطلق الإمام فاللازم تعليق وجوب الجماعة على إرادتهاء وهو كما 
ترىء فلا مناص من أن يراد به إمام خاص معهود, وعليه ينزل تنكير الإمام 
في سائر الأخبار. على أنّ موثّقة سماعة الأخرى”! كالصريم في إرادة الإمام 


7 0ه . - 6 
7" ونحوها صحيحة زرارة ١‏ 


)١(‏ الذخيرة: 7١4‏ السطر 4؟. 

.5١6 199:٠١ (؟) الحدائق‎ 

. 0 أبواب صلاة العيد ب ؟ ح‎ /57١ :7 الوسائل‎ )(١)5( 
." الوسائل /1: 477/ أبواب صلاة العيد ب 7 ح‎ )0( 


المنصوب. هذا. 

مضافاً إلى إمكان التشكيك في المقتضي للتعميم . نظراً إلى قصور الأدلّة عن 
إثبات الوجوب فى حال الغيبة. حيث إِنَّها قضايا طبيعية غير مسوقة إلا لبيان 
أصل المشروعية أو الوأجوب. من غير تعرّض لكونه مطلقاً أو مشروطاً بشيء 
من إذن الإإمام (عليه السلام) ونحوه. فلا إطلاق ها من هذه الجهة حقٌّ يصمح 
السك به لنفى الاشتراط, فتدبّر جيّداً. وتؤيّده وجوه أخر مذكورة في 
المطوللات. 

)١(‏ لمونّقة سماعة الثانية عن أب عبدالله (عليه السلام) قال «قلت له: متى 
يذب ؟ قال: إذا انصرف الإمام. قلت: فاذا كنت في أرض [قزيةا لبد افيا 
إمام فأصلى بهم جماعة؟ فقال: إذا استقلّت الشمسء وقال: لابأس أن تصلي 
وحدكء ولا صلاة إلا مع إمام»١"‏ فانٌ مقتضى التقرير مشروعية الجماعة فيها. 

مضافاً إلى الإجماع المدّعى في كلمات غير واحد.ء بل قد استقرٌ عليه عمل 
جوور الافافة خلنا عر سلفن عتابة قن رتفي أله أولة فا نول من الهناة 
على جواز إتيانها فرادى لكانت مظنّة كون الجماعة مأخوذة فى قوام ماهيّتها 
سيًا بعد ملاحظة جريان السنّة في أصل شرعها على فعلها جماعة. وبذلك 
بخرج عن العمومات الناهية عن الجماعة في النوافل لو سلّم شموها لمثل المقام 
ما كان فريضة فى الأصل . 


فا في الحدائق من أنا لم نقف لما ذكره الأصحاب من الاستحباب جماعة مع 


)١(‏ الوسائل 7: 477 / أبواب صلاة العيد ب ؟ ح1. 


لم مط وا زاكر ذه لمعا ولا كان قاو القع لقي د العروزة 735 الضادة 


العلل :مسن روط الوهومه ها .دايز 117 وكن انما عن يمن لاهن 
التشكيك في ذلك والمنع عن الإتيان بها كذلك إلا رجاءً. غير واضح. 

)١(‏ وبذلك افترقت عن صلاة الجمعة المتقوّمة بالجماعة. وذلك للتصريم به 
في غير واحد من النصوص التى منها صحيحة عبدالله بن سنان عن أب عبدالله 
(عليه السلام) «قال: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب 
ما وجد. وليصلٌ في بيته وحده كما يصلّي في جماعة»!" الحمولة على الاستحباب 
تلا لكون الجناعة ترط فى الوجعوب:نضاً وإجباعاً. 

ولاتعارضها معتبرة الغنوي عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: الخروج 
يوم الفطر ويوم الأضحى الت الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إلمهاء فقلت: 
أرأيت إن كان مريضاً لايستطيع أن يخرج أيصل في بيته؟ قال: لا»7". إذ 
مضافاً إلى عدم ل ل نفى الوجوب جمعاً كما حكاه 
في الوسائل عن الشيخ وغير. (؟ 

وإن ابيات إلا عن ظهورها فى : نفى المشروعية فهي معارضة ف موردها 
- أعني المريض ‏ بصحيحة منصور عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: مرض 
أبي يوم الأضحى فصل في بيته ركعتين ثم ضحى»!”) وبعد التساقط يكون 
المرجع صحيحة ابن سنان المتقدّمة وغيرها مما تضمّن نني البأس عن الصلاة 


.5١9:٠١ الحدائق‎ )١( 
.١ الوسائل /: 474/ أبواب صلاة العيد ب ”7ح‎ )1( 
.8 ح‎ ١ الوسائل 1: 477 / أبواب صلاة العيد ب‎ )5( 
.7 الوسائل /!: 876 / أبواب صلاة العيد ذيل ب‎ )8( 
." الوسائل !: 576/ أبواب صلاة العيد ب 9ح‎ )0( 


الخمسة أو السبعة. ولابعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك 2"(7. ووقتها من 
طلوع الشمس '" إلى الزوال ". 


وحده كموثقتي سماعة المتقدّمتين. 

)١(‏ لظهور كلمات الأصحاب فى أنّ تلك الشرائط على إجماها شرائط 
الوجوب ل الاستحباب. بل لم نعثر في المقام على نص يدل على اعتبار بعد 
الفرسخ بين الجماعتين حتى فى الواجبة. 

مضافاً إلى التصمريم بالثبوت مع انتفاء بعض الشروط في جملة من الأخبار 
كصحيحة سعد عن الرّضا (عليه السلام) المصرّحة بثبوتها للمسافر!", وصحيحة 
ابوشفان المضر حة بوتا للشياء ١‏ وغيزهيا. 

(؟) لصحيحة زرارة قال «قال أبو جعفر (عليه السلام): ليس يوم الفطر 
ولايوم الأضحى أذان ولاإقامة. أذانهها طلوع الشمس.ء إذا طلعت خرجوا»”". 
وفى مضمرة سماعة قال: «سألته عن الغدو إلى المصلٌ فى الفطر والأضحى, فقال: 
بعد طلوع الشمس»7). 

(*) لصحيحة محمّد بن قيس عن أَبى جعفر (عليه السلام) «قال: إذا شهد 
عند الإمام شاهدان أثّْهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالإفطار في 
ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس. فان شهدا بعد زوال الشمس أمر 


.7 الوسائل 7: 4177/ أبواب صلاة العيد ب8 ح‎ )١( 
.١ أبواب صلاة العيد ب 78 ح‎ /41/١ :! (؟) الوسائل‎ 
.0 (؟) الوسائل !: 475/ أبواب صلاة العيد ب /اح‎ 
(؛) الوسائل !: 7غ / أبواب صلاة العيد ب 59 ح ؟.‎ 


1م مخ واو وا ال اموه ابو لاع ا وو اومن وى شرع القرروة 16 / الكادة 


ولا قضاء لها لو فاتت١".‏ ويستحبٌ تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس'". وفي 
عيد الفطر يستحبٌ تأخيرها أزيد بمقدار الافطار وإخراج الفطرة. 


الإمام بافطار ذلك اليوم وأَخَّر الصلاة إلى الغد فصل بهم» "١‏ فائها واضحة 
الدلالة بقرينة المقابلة على امتداد الوقت إلى الزوال. 

وما احتمله في الحدائق من كون جملة «وآخّر الصلاة إلى الغد» مستآنفة لا 
معطوفة على الجملة الجزائية!" لتكون النتيجة لزوم التأخير إلى الغد على 
التقديرين في غاية البعد للزوم لغوية التفصيل حينئذ بين ما قبل الزوال وما 
بعده ىأ لايخنى. 

نعم . مورد الصحيحة حال الضرورة, فلاتدلٌ على جواز التأخير إلى الزوال 
لدى الاختيارء إلا أن يدّعى القطع بعدم الفرق وإلغاء خصوصية المورد. أو 
يعوّل على الإجماع المذعى في كلمات غير واحد. حيث ل يرد فى المقام نص 
آخر. 

)١(‏ لصحيح ابن أبي عمير «... ومن لم يصلٌ مع إمام فى جماعة فلا صلاة له 
ولا قضاء عليه»7”". 

(1) لما حكي عن الشيخ في المبسوط7, بل نسب إلى جملة من القدماء من 
أنّ وقتها انبساط الشمس وارتفاعها. 

ولعلّه إليه يشير قوله (عليه السلام) في موتّقة سماعة «... إذا استقلّت 


.١ الوسائل : 577 / أبواب صلاة العيد ب 4 ح‎ )١( 
.؟5؟8:٠١ (؟) الحدائق‎ 

(*) الوسائل //: 574/ أبواب صلاة العيد ب 7 ذيل ح 6. 
() لاحظ المبسوط :١‏ 159. 


وهي ركعتان يقرأ ف الأولى منهما الحمد وسورة. ويكبر خمس تكبيرات 
عقيب كلّ تكبيرة قنوت, ثم يكبّر للركوع ويركع ويسجد, ثم يقوم للثانية 
وفمها بعد الحمد وسورة يكثر أربع تكبيرات ويقنت بعد كل منهاء ثم يكير 
للركوع ويم" الصلاة. فجموع التكبيرات فبها اثنتا عشرة سبع تكبيرات في 
الأولى وهى تكبيرة الاحرام وخمس للقنوت وواحدة للركوع. وفي الثانية 
حمس تكبيرات أربعة للقنوت وواحدة للركوع (". 


العيضين» "١!‏ تنا غل أن مكو الغبارة جواياً عن الفنؤال:العناق» لآ سعكما 
للجواب عن السؤال الأوّل. ولكتّها حمولة على وقت الفضيلة جمعاً بينها وبين 
صحيحة زرارة ومضمرة سماعة المتقدّمتين الظاهرتين فى دخول الوقت بمجرّد 
الطلوع. 

إلا أن يقال: إِنْ النظر فيهما معطوف إلى وقت الخروج والغدوٌ إلى المصلّ, فلا 
ينافى أن يكون وقت الإقامة ارتفاع الشمس وانبساطها لو استفيد ذلك من هذه 
المونقة . 

0 دلكعن الكسنة الريووة خيلة مج الذواياك الغا مجح ها 
ان عا رقا لس الدع جدلذة العيد ين قال ركان لسن زاون ولخرين قن 
شيء. وليس فيه) إذان ولا إقامة. يكبر فيهما اثنقي عشرة تكبيرة, يبدأ فيكبر 
ويفتتح الصلاة, ثم يقرأ فاتحة الكتاب, ثم يقرأ والشمس وضحيها. ثم يكثر 
حمس تكبيرات, ثم يكبر ويركع فيكون يركع بالسابعة. ويسجد سجدتين. ثم 
يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أَتيك حديث الغاشية, ثم يكبّر أربع تكبيرات 


)١(‏ الوسائل !: 577/ أبواب صلاة العيد ب ؟ ح5. 


15م برا ا و ل ل ا ا ار ص ا ا جو تررس الغووة 35 7الضادة 


والأظهر وجوب القنوتات(". 


يي ١ - | ٠‏ 
ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم. قال: وكذلك صلع رسول الله (صلى الله 
عليه واله)...» الحديث(23, 

)١(‏ على المشهور كما في الجواهر”". بل عن الانتصار دعوى الإجماع عليه" 
بل فى الذكرى عن السيّد المرتضى أنّه مما انفرد به الامامية!2). خلافاً لجماعة 
منهم الشيخ في الخلاف 0. ومال إليه في المدارك 00. 

ويدلٌ على المشهور ظاهر الأمر بها في جملة من النصوص التي منها صحيحة 
يعقوب بن يقطين, قال: «سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن التكبير في 
العيدين قبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير فى الأولى وفى الثانية والدّعاء 
بينها؟ وهل فيها قنوت أم لا؟ فقال: تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبر 
تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ ويكبر خمساً ويدعو بينهما...» الحديث ". 

ويستدل للشيخ بخلوٌ بعض الأخبار عنه وبالتعبير ب «ينبعي» ف بعضها 
الآخر كمضمرة سماعة وفيها «... وينبغي أن يتضرّع بين كلّ تكبيرتين ويدعو 
لله" والمرجع بعد الشك أصالة البراءة. 


.] ح؟ [لم يذكر فيها تكبير ركوع الثانية‎ ٠١ الوسائل /: 478 / أبواب صلاة العيد ب‎ )١( 
.56٠ :١١ (؟) الجواهر‎ 

.١7١ الانتصار:‎ )5( 

(؛) الذكرئ ؛: .١184‏ 

.19 المسألة‎ 15١ :١ الخلاف‎ )6( 

(5) المدارك غ: .٠١/‏ 

(0) الوسائل : 478 / أبواب صلاة العيد ب ٠١‏ ح8. 

(8) الوسائل 17: 479 / أبواب صلاة العيد ب ٠١‏ ح .١19‏ 


وكلاهما كا ترى. لوضوح عدم قدح الأوّل بعد اشتال غيره عليه. ومعه 
لاموقع للرجوع إلى الأصل . 

ولفظ «ينبغي» وإن لم يكن ظاهراً في الوجوب لكنّه غير ظاهر في عدمه 
الاك لور ورين 

)١(‏ في الحدائق: أنّ عليه الأكثر", لما عرفت من ظاهر الأمر. خلافاً 
للمفيد فى المقنعة حيث صرح بالاستحباب! أو وتيف مله من المع ارين 
كالحقّق في المعتير”" وغيره استناداً إلى صحيحة زرارة «أَنّ عبدالملك بن أعين 
سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة في العيدين, فقال: الصلاة فيهما سواء 
يكير الإمام تكبير الصلاة قائًاً كما يصنع في الفريضة, ثم يزيد في الركعة الأولى 
ثلاث تكبيرات, وفي الأخرى ثلاثاً سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود 
و[ ا ثانا سا نيوان شاء سا وها بعد أذ ا 
الحمولة على التقيّة. لموافقتها لمذهب كثير من أهل الجماعة (5) 


.1875 ٠ الحدائق‎ (01) 

(؟) [لم نعثر عليه في المقنعة, نعم حكاه عنه في الحدائق :٠١‏ 51 ؟, والظاهر أنه للشيخ 
في التبذيب : ١74‏ ذيل ح 7188]. 

.7١١ :* المعتبر‎ )5( 

(4) الوسائل !: 418/ أبواب صلاة العيد ب ٠١‏ ح .١7‏ 

)06( الجموع 1:6, 8 المغنى 3 1" الشرح الكبير ؟: "51؟. 


يلض رفوم ماهو دنه تسيا وم ات باطو وا كا اق لوي تر الغو 715 الكاذة 


ويجبوز في القنوتات كل ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء كما في سائر 
الصلوات (" وإن كان الأفضل الدّعاء المأثور. والأولى أن يقول في كل منها : 
«اللّهدّ أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجيروت وأهل العفو والّحمة 
وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحقّ هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً. 
ومحمّد (صلّ الله عليه وآله) ذخراً وشرفاً وكرامة ومزيداً أن تصلىي على 
حمّد وآل محمّدء وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه حتّداً وآل تحمّدء وأن 
تخرجنى من كل سوء أخرجت منه محمّداً وآل حمّد صلواتك عليه وعليهم. 
الهم إن أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك ثم استعاذ 
منه عبادك المخلصون»7". 


)١(‏ فى صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته 
عن الكلام الذي يتكلّم به فيا بين التكبيرتين في العيدين, قال: ما شئت من 
الكلام الحسن»7(". 

وهو خير شاهد على أن الأمر بالأدعية والأذكار الخاصّة فى سائر النتصوص 
حمول على الأفضلية. ويعضده اختلاف الروايات في القنوت المأثور عنهم 

)0( جاءت هذه الكيفية ف مصباح المتهبجد'"" للشيخ الطوسي كاسن سسره) 
مع اختلاف يسير بزيادة لفظ «انت» بعد «الله» 7" وإسقاط «شرفاً وكرامة» 


.١ الوسائل /: 471 / أبواب صلاة العيد ب 51 ح‎ )١( 
.1015 مصباح المتهجد:‎ (0) 
(؟) [لاتوجد هذه الزيادة في النسخة المعتمدة من المصباحم].‎ 


ويأق بخطبتين 7" بعد الصلاة'”' 


بعد «ذخراأً» وقبل «مزيداً», ولفظ «الصالحون» عضا عن «المغلصون» ف 
آخر الدّعاء. 

ويقرب منه ما فى الاقبال١١)‏ للسيّد ابن طاووس. والأمر هين يعدما عرفت 

)١(‏ يفصل بينهما بجلسة خفيفة كما في منهاج الصالحين!" ‏ للأمر بها في 
مضمرة معاوية, قال (عليه السلام): «وإذا خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين 
قليلا»('', 

(؟) إجماعاً بقسميه. بل من المسلمين فضلاً عن المؤمنين كما فى الجواهر !)ا 
وقد دلت عليه النصوص المستفيضة لو لم تكن متواترة, التى منها صحيحة محمّد 
ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «في صلاة العيدين, قال: الصلاة قبل 
الخطبتين بعد القراءة سبع في الأولى وحمس في الأخيرة. وكان أوّل من أحدثها 
بعد الحنطبة عمان لا أحدث إحداثه, كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا 
فلا راى ذلك قدّم المخطبتين واحتبس الناس للصلاة»(0). 


نعم. قد يستشعر من التعبير بكلمة «ينبغى» فى مضمرة سماعة «قال: وينبغى 


.186 الإقبال:‎ )١( 

(') لسيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) ١67 :١‏ [خاتمة, صلاة العيدين ]. 
(*) الوسائل !: /44٠‏ أبواب صلاة العيد ب ١١ح .١‏ 

(غ) الجواهر .591/:1١‏ 

(6) الوسائل !: 44١‏ / أبواب صلاة العيد ب ١١‏ ح ؟. 


رض ممم مم ممم مهنم ممم مم ممم م ممم 00 ممم 000 06 0000600 شح العروة 48 الصّلاة 
مثل ما يوت بهها في صلاة الجمعة ."١‏ ومحلّهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة 
فانهم) قبلهاء ولا يجوز إتيانهما هنا قبل الصلاة!". ويحبوز تركههما في زمان 
الغيبة وإن كانت الصلاة بجماعة ". 


للإمام أن يصلى قبل الخطبة» 7 جواز التقديم . 

ولكنّه كما ترى. مضافاً إلى ما يلوح منها من شائبة التقيّة كا لايخئى. 
فلا تنبض لمقاومة ما سبق. 

)١(‏ قال في الجواهر: كيفية الخطبة كما فى الجمعة, وف المعتير: عليه العلماء لا 
عراف فيه خلؤفاً ")وليل الأضاد هو السيق عن انان نا سا ورا 
الصدوق عن الفضل بن شاذان عن الوّضا (عليه السلام) «قال: إنما جعلت 
الخطبة في يوم الجمعة في أَوّل الصلاة وجعلت فى العيدين بعد الصلاة...» 
المديية . 


(1) لأنّه من البدعة كما أشير إليها فى صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة. 


(؟) قال في الجواهر: كما أَنِّ عدم وجوبهما مسلّم لو صلّيت فرادى. لعدم 
تعفّل الخطبة حينئذ. بل يمكن أن يكون كالفرادى لو صلّيت جماعة بواحد 
ونحوه. بل وبالعدد في مثل هذا الزمان أو غيره مما لاتكون واجبة فيه فانٌ 
احتال وجوب الخطبتين حينئذ شرطأ بعيد. انتهى!) وقد ادّعى غير واحد منهم 


.15 ح‎ ٠١ الوسائل ل: 79 / أبواب صلاة العيد ب‎ )١( 

(؟) الجواهر "1٠ :١١‏ المعتبر 7: 5176. 

(؟) الوسائل /: 4417 / ابواب صلاة العيد ب ١١‏ ح ؟١.,‏ علل الشرائع : 0/,/ 5. 
() الجواهر ."4٠ :١١‏ 


الحقّق في المعتبر الإجماع على الاستحباب(". 

خاؤفاً لفناتحس: اللدرائة ا"اعديث اغفان الوكوبي مغرأ عليه انتفادا 
- بعد الطعن فى الإجماع بمخالفة الشيخ في المبسوط”". بل كلّ من أطلق الحكم 
بكون شرائط العيد شرائط المجمعة إلى ما ورد في الفقه الرضوي من قوله: 
«ولا تكون إلا بإمام وخطبة»!؟. ١‏ ْ 

وما رواه الصدوق في العلل عن الفضل بن شاذان عن الوّضا (عليه السلام) 
«قال: إِنما جعلت الخطبة في يوم الجمعة في أوّل الصلاة وجعلت فى العيدين بعد 
الصلاة لأنّ الجمعة أمر دائم. ويكون في الشهور والسنة كثيرا. وإذا كثر على 
الناس ملُّوا وتركوا ول يقيموا عليها وتفرّقوا عنه. والعيد إنما هوفى السنة 
مرّتين, وهو أعظم من الجمعة, والزحام فيه أكثر. والناس فيه أرغبء فان 
تفرّق بعض الناس بق عامّتهم»!". 

بتقريب: أن الاستحباب لو كان ثابتاً لكان التعليل به الملازم لعدم وجوب 
الاستاع أحرى مما جاء في الخبر كا لايخى. 

وتوقف يقين البراءة عليه لأنّه المعهود من فعلهم. 

وظهور ذكر الخطبتين في بيان كيفية الصلاة في الدخل في الماهية, الملازم 
للوجوب. 


)١(‏ المعتبر 7: 1؟5. 

(؟) الحدائق ١٠:؟١1.‏ 

.١7٠١ :١ المبسوط‎ )9( 

(؛) فقه الّضا: .١١‏ 

(5) الوسائل 7: 447/ أبواب صلاة العيد ب ١١ح‏ ؟1١.‏ علل الشرائع: 1/7516 (نقل 
في الوسائل بالمضمون). 


شف من اروس و لاو ل و ارك العررة 15 لخاد 


ولايجب الحضور عندهما ولا الإصغاء إليهما”". وينبغى أن يذكر في خطبة 
عيد الفطر ما يتعلّق بزكاة الفطرة من الشروط والقدر والوقت لاخراجها 
وفى خطبة الأضحى ما يتعلّق بالأضحية . 


والكل كما ترىء فانٌ الاعّاد على الفقه الرضوي فيه ما فيه. وعدم وجوب 
الاستاع أعم من الاستحباب, فلا يصلح علّة للتأخير. مضافاً إلى ضعف طريق 
الصدوق إلى علل الفضل بن شاذان''". 

وغاية ما يدل عليه الفعل إِنما هو الرجحان لا الوجوب. ومعه كان المورد 
مجرى للبراءة دون الاشتغال. 

وبيان الكيفية إنما يدل على الوجوب لو كانت الكيفية ناظرة إلى أصل الخطبة 
وليس كذلك, نما هي ناظرة إلى ظرفها ومحلّهاء وها بعد الصلاة في مقابل 
صلاة الجمعة التى هي فيها قبلهاء من غير نظر إلى الوجوب أو الاستحباب 
فليتامّل. 

ومخالفة الشيخ وغيره غير ظاهرة في الشمول لزمان الغيبة ىا لايخ . 

نعم, لما أفاده وجه بناءً على ما قوّاه واختاره من الوجوب فى زمان الغيبة 
كما أشير إليه في عبارة الجواهر المتقدّمة. 

."" للإجماع المدّعى على كل منههما فيكلمات غير واحد كما حكاه في الجواهر‎ )١( 

(1) للتأسّي بأميرالمؤمنين (عليه السلام) في الخطب المأثورة عنه. مضافاً 
إلى أن ذلك هو مقتضى مناسبة الحكم والموضوع. 


.770  ؟/4‎ .5 /؟0١ الفائدة الأولى [ب].ء علل الشرائع:‎ /١7١ :7١ الوسائل‎ )١( 
.,889:1١ (؟) الجواهر‎ 


[19١؟]‏ مسألة :١‏ لايشترط في هذه الصلاة سورة خصوصة. بل يحبزىٌ 
كل سورة١"‏ نعم, الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الشمس وفي 
الثانية سورة الغاشية !" أ 


الشمس”". 


و يقرأ ف الأولى سورة سبّح اسم وف الثانية سورة 


)١(‏ بلا خلاف فيه كا ف الحدائة: !1 ويتستفاد ذلك من بعضص النصوص 
كصحيح جميل قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التكبير فى العيدين 
قال: سبع وخمس - إلى أن قال: ‏ وسألته مايقرأ فبهما؟ قال: والشمس وضحليها 
وهل أتيك حديث الغاشية, وأشباههم|»!". 

1 خغاهم مححة سنا زرةاين عاو قال زتعن ضاذة العيلدينة 
فقال: ركعتان إلى أن قال: ‏ تبدأ فتكبر وتفتتح الصلاة. ثم" تقرأً فاتحة الكتاب 
ثم تقرأ والشمس وضحبها إلى أن قال: ‏ ثم يقوم فيقرا فاتحة الكتاب وهل 
أتيك حديث الغاشية» الحديث'" وقد أشير إليه فى صحيح جميل المتقدَّم. 

(*) ورد ذلك في خبر إسماعيل الجعنى عن أبى جعفر (عليه السلام) «... يقرأ 
في الأولى سبّح اسم ربّك الأعلى, وفي الثانية الشمس وضحيها» )ا : هكذا في 
رواية ابي الصباح وفيها: «وتقرأ الحمد وسبّح اسم ريك الاغعلى:.: وتقرأ الكتمس 
وضحبها»!. لكن الأوّل ضعيف بالقروي والثاني بمحمّد بن الفضيل, وم نعثر 


.56١:٠١ الحدائق‎ )١( 
.4 ح٠١ الوسائل ا: 470 / أبواب صلاة العيد ب‎ )1( 
ح ؟.‎ ٠١ (؟) الوسائل !: 414/ أبواب صلاة العيد ب‎ 
.٠١ ح‎ ٠١ الوسائل 1: 475/ أبواب صلاة العيد ب‎ )4( 
.5 الوسائل /ا: 575/ أبواب صلاة العيد ب 75 ح‎ )0( 


لض ا وه وم ب ع اي ااي مرا وا ل تن" شترك» العروة 735 الطاذة 
6٠١ [‏ ]مسألة ييتحة قبا أمور: 
أحدها: الجهر بالقراءة للامام 7 


على رواية معتبرة في المقام. 

)١(‏ لصحيحة ابن سنان ‏ يعنى عبدالله عن أي عبدالله (عليه السلام) قال: 
«سمعته يقول: كان رسول الله (صلّ الله عليه وآله) يعتء في العيدين شاتياً كان 
أو قائظاً. ويلبس درعه. وكذلك ينبغي للإمام. ويجهر بالقراءة كما يجهر في 
الجمعة» 2١‏ 

ومونّقة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن على (عليه السلام) «قال: 
كان رسول الله (صلّ الله عليه وآله) يكير في العيدين والاستسقاء في الأول 
سبعاً وفى الثانية خمساً. ويصلٌ قبل الخطبة, ويجهر بالقراءة»'" فانٌ فعل 
المعصوم سما مع الاستمرار عليه كا يقتضيه التعببر بكلمة «كان» كاشف عن 
الرجحان والاستحباب. 


ولا ينافيه إخفاض الصوت وعدم الجهر المحكي عنه فى صحيحة محمّد بن 
قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «إنّه كان إذا صل بالناس صلاة فطر أو 
أضحى خفض من صوته, يسمع مَن يليه, لايجهر (بالقرآن) بالقراءة» الحديث7”" 
فانَ المراد به عدم العلوء بقرينة قوله: «يسمع من يليه» كما اوعز إليه صاحب 
الوسائل. 


." ح‎ ١١ أبواب صلاة العيد ب‎ /58١ :!/ الوسائل‎ )١( 
.5١ ح‎ ٠١ أبواب صلاة العيد ب‎ /54٠ :!/ الوسائل‎ )1( 
, .7 الوسائل !: 87/7 / أبواب صلاة العيد ب 77ح‎ )( 


والمنفره(0. 
الثانى: رفع اليدين حال التكبيرات!". 


(1) لم نعثر عاجلاً على نص فيهء بل ولا إطلاق يقتضيه. بل قد يظهر 
خلافه نما رواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر «عن رجل صلى العيدين 
وحده أو صلى الجمعة هل يجهر فيها (فهما خ ل) بالقراءة؟ قال: لايجهر إلا 
الإمام»7". 

(؟) لرواية يونس قال: «سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كلّ تكبيرة 
أم يجزيه أن يرفع يديه في أَوّل التكبير؟ فقال: يرفع مع كلّ تكبيرة»7". 

ولايقدح اشتال السند على علي بن أحمد بن أشي الذي صرّح الشيخ 
يجهالته ". فانّه من رجال كامل الزيارات. 

نعم , الظاهر أنّ الراوي هو يونس بن ظبيان الضعيف بقرينة الراوي عنه 
مضافاً إلى أَنْا مضمرة:. هذا. 

وفي صحيح علي بن جعفر قال: «وسألته عن التكبير أيّام التشريق هل 
يرفع فيه اليدين أم لا؟ قال: يرفع يده شيئاً أو يحت كها» 0 ولكن ثموها للمقام 
حل تأمّل أو منع . 

ويمكن الاستئناس ببعض الروايات الناطقة باستحباب رفع اليد في كافة 
الصلوات كصحيحة معاوية بن عمار عن أَبي عبدالله (عليه السلام) في وصيّة 


.84437/1١16 قرب الإسناد:‎ ,٠١ أبواب القراءة في الصلاة ب /اح‎ /١77 :7 الوسائل‎ )١( 
.١ ح7١ (؟) الوسائل !: 414/ أبواب صلاة العيد ب‎ 

(5) رجال الطوسى: 77/ .0178٠١‏ 

(4) الوسائل !: 474 / أبواب صلاة العيد ب 77ح 6. 


فض العف وجو نا بطو لمحو و دن الا وو ويه رك كفني #شتوع” العززوة 715 القادة 
الثالث: الاصحار مها" إلا فى مكة, فانّه يستحبٌ الاتيان مها فى مسجد 
الحرام . 
الرابع: أن يسجد على الأرض دون غيرها مما يصمٌ السجود عليه ". 


النى لعي (علها السلام) «قال: وعليك برفع يديك ف صلاتك وتقليب]|» "١‏ 
وفى خبر زرارة «قال أبوعبدالله (عليه السلام): رفع يديك في الصلاة زينتها»". 

)١(‏ لطائفة من النصوص التي منها معتبرة علي بن رئاب عن أَبي بصير 
-يعني ليث المرادي ‏ عن أَبي عبدالله (عليه السلام «قال: لا ينبغي أن مضل 
ميلاة العيدين ق ميعن مسف ولة ويييت: اناتضل فق الضحزاء أوفى.فكان 


بارز» 0( 


وصحيحة معاوية بن عبار عن أي عبدالله (عليه السلام) «إنَّ رسول الله 
(صل الله عليه وآله) كان يخرج حَ ينظ الج آفاق التماددروقال: لأصلة 
يومئد على بساط ولا بارية»(4. 


(#اتلوقة شتص من كنات عم عفر بن عد عن ابدرقاله العته عل 
أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم فى العيدين إلا أهل مَكَّة فائُم يصلّون 
فى المسجد الحرام» (* 


(؟) لصحيح الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) 


.8 الوسائل 7: 58؟/ أبواب تكبيرة الإحرام ب 4 ح‎ )١( 
٠ ح ؟.‎ ١7 الوسائل 7: 4 ابواب صلاة العيد ب‎ )8( , )9( 
الوسائل 7: 8 ابواب صلاة العيد ب 7١ح ؟.‎ (00) 


الخامس : أن يخرج إلمها راجلاً حافياً مع السكينة والوقار7". 
السادس: الغسل قبلها. 
السابع : أن يكون لاسا عمامة بيضاء . 


الثامن: أن يشمّر ثوبه إلى ساقه. 


«أنّه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى أن يؤق بطنفسة يصلي عليها 
ويقول: هذا يوم كان رسول الله (صلى الله عليه واله) يخرج فيه حٌٌ يبرز 
لآفاق السماء ثم يضع جبهته على الأرض»١".‏ 

وصحيح الفضيل بن يسار عن أي عبدالله (عليه السلام) «قال: أت أبي 
بالخمرة يوم الفطر فأمر بردّهاء ثضّ قال: هذا يوم كان رسول الله (صلّ الله عليه 
وآله) يحبٌ أن ينظر إلى آفاق السماء ويضع وجهه على الأرض»١".‏ 

بل ربما يظهر من صحيحة معاوية بن عار المتقدّمة استحباب مباشرة 
الأرض في جميع الحالات من غير اختصاص بمسجد الجبهة, قال في الحدائق : 
وقل من نبّه على هذا الحكم من أصحابنا”". 

)١(‏ يدل على استحباب هذا وما بعده إلى الأمر الثامن حديث خروج 
الإمام الوّضا (عليه السلام) بطلب من المأمون إلى صلاة العيد. ففى معتبرة 
ياسر الخادم في حديث طويل أنه «لّا طلعت الشمس قام (عليه السلام) 
فاغتسل وتعمّم بعمامة بيضاء من قطن... ثم أخذ بيده عكازاً ثم” خرج... وهو 


.6 .١ ح‎ ١7 الوسائل !: 559/ أبواب صلاة العيد ب‎ )١٠١)1( 
.555:٠١ الحدائق‎ )5( 


ا 0 ا 


التاسع: أن يفطر في الفطر قبل الصلاة١"‏ بالقر”" وأن يأكل من لحم 
الأضحية فى الأضحى 7" بعدها 2). 


العاشر : التكبيرات عقيب أربع صلوات في عيد الفطر 6 


حاف قد شمر سراويله إلى نصف الساق وعليه ثياب مشمّرة» إلى آخر الرواية 7" 
والسند معتبر كما عرفت. فان ياسر الخادم من رجال تفسير القمي. 

)١(‏ لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لا تخرج يوم الفطر 
حٌّ تطعم شيئاً. ولا تأكل يوم الأضحى شيئاً إلا من هديك وأضحيتك. وإن لم 
تقو فعذور»!" ونحوها غيرهاء الحمول على الندب إجماعاً. 

(؟) لخبر علي بن محمّد النوفلي قال «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): ف 
أفطرت يوم الفطر على طين وّرء فقال لي: جمعت بركة وسنة»7". 

(7) اصحيطظة زرازة المتقدمة .ماقا ال مسف الأقرى 1 

(؛) لمعتبرة جراح المدائني عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: ليطعم يوم 
الفطر قبل أن يصلي, ولا يطعم يوم الأضحى حي ينصرف الإمام»*! فانٌ 


الرجل وإن لم يرد فيه توثيق صريم لكنه من رجال كامل الزيارات. 
(0) على المشهورء بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. خلافاً للمحكي 


.١ ح‎ ١9 الوسائل /!: 467 / أبواب صلاة العيد ب‎ )١( 
.١ ح‎ ١١ الوسائل /!: 447 / أبواب صلاة العيد ب‎ )'( 
.١ ح‎ ١7 الوسائل : 4460 / ابواب صلاة العيد ب‎ )( 
ح ؟.‎ ١١ (؛) الوسائل /!: 455 / أبواب صلاة العيد ب‎ 
.6 ح١7 الوسائل /!: غ588 / ابواب صلاة العيد ب‎ )0( 


عن ظاهر السيّد المرتضى في الانتصار من القول بالوجوب""". 

ويستدل للمشهور برواية سعيد النقاش. قال «قال أبو عبدالله (عليه 
السلام) لي: أما أنّ في الفطر تكبيراً ولكنّه مسنون. قال قلت: وأين هو؟ قال: 
في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وفي صلاة العيد ثم 
يقطع , قال قلت: كيف أقول؟ قال تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا 
لله واه أكبر, الله أكبر وله الحمد. الله أكبر على ما هدانا. وهو قول الله عدّ 
وجلّ «ولتكئلوا العدّة 4 يعني الصّيام «ولتكبروا الله على ما هداكم »7". 

وهي وإن كانت كالصريم في إرادة الاستحباب من السنّة لا ما ثبت وجوبه 
بغير الكتاب كما لايخء إلا أَنْا ضعيفة السند. فانّ سعيد النقاش لم تثبت 
وثاقته. فلا يمكن التعويل علبها. 

ومن الغريب ما عن صاحب المدارك 7" من جعل هذه الرواية هى الأصل 
ف السألاع اعتراقه ركست معدها ونائه سل عد لحمل 1 بضينات 
الأخبار. ومن ثم اعترض عليه فى الحدائق!؟) بخروجه عن عادته وقاعدته. 
وهو في محلّه . 

الله إلا أو يقال كاه ل يغان عق نص ,يذل عل الانسمان غيره كاماد 
به فى صدر عبارته المحكية عنه في الحدائق, ولم ينبض لديه دليل على 
الوجوب ليتوقّف المخروج عنه على ورود نص صحيح., ففن ثم جوّز العمل به 


.١7١ الانتصار:‎ )١( 

(؟) الوسائل !: 408/ أبواب صلاة العيد ب ٠١‏ ح 7. 
(9) المدارك 8: .١١6‏ 

(:) الحدائق ١٠:1/9؟.‏ 

(6) الحدائق ١٠:7/8؟.‏ 


رض انسح لواف اد ا العا سلطالا سفماة ابورا وي و شرح العروة 6 الصّلاة 
بناءٌ على قاعدة التساع. 

وبصحيحة على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن التكبير 
أيَام اتتشريق أواجب هو أم لا؟ قال: يستحبء فان نسى فليس عليه شىء»١".‏ 

بدعوى أئَّا وإن وردت ف التكبير أَيّام التشريق إلا أنّ دليل الوجوب لو 
تم لعمّء فاذا ثبت العدم في أحدهما كشف عن عدم إرادة الوجوب في الآخر 
أيضاً. ولايخلو عن تأمّل. 

والأوى أن نستدل للمتمور بان المسالة عامّة البلوى وكثيرة الدوران:فلو 
كان الوجوب ثابتاً لاشتهر وبان وشاع وذاع وأصبح من الواضحات؛ فكيف لم 
يذهب إليه إلا السيّد المرتضى حسما سمعت. وهذا خير شاهد على اتصاف 

ومنه تعرف الجواب عبًا استدلٌ به للقول بالوجوب من ظاهر الأمر في الآية 
المباركة. ومن توصيف التكبير بالوجوب في رواية الأعمش. قال فبها: 
«والتكبير 4 العيدين واجب» إل ونحوها حر الفضل بن شاذان ('. 

مع جواز إرادة الاستحباب المؤكٌد من لفظ الوجوب, حيث إن إطلاقه عليه 
غير عون قالنان الأحبان:نظيرها وردتغن أذ غيل الجمعة واحب 2 

بل لايبعد تغزيل كلام السيّد المرتضى (قدس سره) عليه, المعتضد بما عرفت 
من دعوى الإجماع على عدم الوجوب, وحينئذ فينتق الخلاف في المسألة. 


.٠١ ح‎ 3١ أبواب صلاة العيد ب‎ /57١ :1/ الوسائل‎ )١( 
.6 ح5.‎ ٠١ (؟) الوسائل /: 401 / أبواب صلاة العيد ب‎ 
أبواب الأغسال المسنونة ب ح7١, 8.6" وغيرها.‎ /7١6 :7 الوسائل‎ )5( 


أَوّهَا المغرب من ليلة العيد ورابعها صلاة العيد١)‏ وعقيب عشر صلوات في 
الأضحى'" إن لم يكن بنى. أوّها ظهر يوم العيد وعاشرها صبح اليوم الثاني 
عشرء وإن كان بمنى فعقيب حمس عشرة صلاة أوّها ظهر يوم العيد وآخرها 


)١(‏ وعن الصدوق ضم صلاة الظهرين إلى هذه الصلوات الأربع7". بل عن 
ابن الجنيد ضمّ النوافل أيضاً '". 

أما الأوّل: فستنده التصريم به في رواية الأعمش المتقدّمة, بل وكذا رواية 
الفطل .بئاء خل: إزاذة الصَلوات اليومية:مّن لقظ المتمسن الوارة قييا: 

ولا ينافيه التعبير بالقطع بعد صلاة العيد من رواية النقاش, لإمكان الحمل 
على اختلاف مراتب الفضل . ولا بأس بما ذكر بناءً على قاعدة التسا. 

وأمّا الثاني: فقيل: مستنده أن ذكر الله حسن على كلّ حال. وهو كما ترى. 

(؟) يدل على استحبابها صحيح على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) 
قال: «سألته عن التكبير أَيّام التتشريق أواجب هو أم لا؟ قال: يستحبء فان 
نسي فليس عليه شىيء»!" وهو صري في الاستحباب. 

ولأجله يحمل الوجوب فوا تضمّنته النصوص التي منها مونّقة عمار عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن التكبير فقال: واجب في دبر كلّ صلاة 
فريضة أو نافلة أَيّام التشريق»!؟ على تأكّد الاستحباب. 


)١(‏ أمالمي الصدوق: 47 المجلس الثالث والتسعون. 

(؟) حكاه عنه في الختلف ؟: 1860 المسألة 11/1. 

(؟) الوسائل 1: 47١‏ / أبواب صلاة العيد ب ١؟‏ ح .٠١‏ 
(4) الوسائل 1: 577/ أبواب صلاة العيد ب ١؟‏ ح .١7‏ 


شف ماوع لارام الاج الول متو مار زرو ترد العززوة 7/55 الضااة 
صبح اليوم الثالث عشر !". 

وكيفية التكبير في الفطر أن يقول: «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر 
الله أكبر ولله الحمدء الله أكبر على ما هدانا» وفى الأضحى يزيد على ذلك: 
«الله أكبر على ما رزقنا من مهيمة الأنعام, والحمد لله على ما أبلانا»!". 


)١(‏ قد دل على التفصيل بين من كان بمنى وبين غيره في العدد غير واحد 
من النصوص التي منها صحيحة زرارة, قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): 
التكبير في أَيّام التتشريق في دبر الصلوات, فقال: التكبير في منى في دير خمس 
عشرة صلاة., وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات....» إل١".‏ 

(1) قد وردت هذه الكيفية فى الأضحى فى صحيحة معاوية بن عمارء قال 
(عليه السلام) فيها: «تقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر 
وللّه الحمد. الله أكبر على ما هداناء الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام 
والحمد لله على ما أبلانا» ويقرب منها مافي صحيحة زرارة ومنصور بن حازه!". 

وفى الفطر في رواية سعيد النقاش ورواية النصال عن الأعمش'" مع نوع 
اختلاف بينهما وبين ما في المتن. 

ولايخنى أنّ النصوص كالفتاوى وإن اختلفت في بيان الكيفية ال ]ته لا سعد 
كشفها عن أنّ الاختلاف اليسير غير المنافي لماهية التكبير غير قادح في حصول 
المطلوب, ومع ذلك فالاأحوط الاقتصار على ما جاء في متون الأخبار بلاتصرّف 
فيها. 

.7 ح7١ الوسائل /: 504 / أبواب صلاة العيد ب‎ )١( 


(؟) الوسائل !: 509 / أبواب صلاة العيد ب 7١‏ ح 4, 7 7. 
(5) الوسائل !: 5080 / أبواب صلاة العيد ب ١٠ح‏ 7. 1,. الخصال: 705/ 5. 


[01؟] مسألة ": يكره فمها أمور: 

الأوّل: الخروج مع السلاح إلا في حال الخوف7". 

الثانى: النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال'" إلا فى مدينة 
الر سول فانّه يستحبٌ صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة7". 


)١(‏ لمعتبرة السكوني ‏ ولا يقدح وجود النوفلي في السند. فانه من رجال 
الكامل ‏ عن جعفر عن أبيه «قال: نهى النبي (صل الله عليه وآله) أن يخرج 
السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو حاضير»" الحمولة على الكراهة, للاجماع 
على عدم الحرمة. 

(؟) لصحيحة زرارة عن 5 جعفر (عليه السلام) «قال: صلاة العيدين مع 
الإمام سنّة. وليس قبلهم| ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلا الزوال»”' هكذا في 
الوسائل المطبوع حديثاًء والصحيح كما في مصادر الحديث من الفقيه والاستبصار 
والتهذيب «إلى» بدل «إلا»7". 

ونحوها صحيحته الأخرى عن أب جعفر (عليه السلام) «قال: لاتقضي ‏ 
وتر ليلتك إن كان فاتك حيٌّ تصلٍ الزوال في يوم العيدين» ©. 

(*) لخبر محمّد بن الفضل المائمي عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: 
ركعتان من السنّة ليس تصلَّيانَ في موضع إلا في المدينة, قال: يصلى في مسجد 
الرسول (صى الله عليه وآله) في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى , ليس ذلك إلا 


.١ ح‎ ١7 الوسائل !: 454/ أبواب صلاة العيد ب‎ )١( 
ح ؟.‎ ١ (؟) الوسائل !: 514/ أبواب صلاة العيد ب‎ 
.597 /١115 :" التهذيب‎ ,17١7 /14147 :١ الاستبصار‎ .,١1508 /*؟٠١‎ :١ الفقيه‎ )5( 
.5 أبواب صلاة العيد ب /اح‎ / 47٠ :1/ الوسائل‎ )4( 


ع عاسم 0 000 


الثالث: أن ينقل المنبر إلى الصحراء. بل يستحبٌ أن يعمل هناك منير من 
الطين (), 

الرابع : أن يصل تحت السقف”". 

[980) مسألة :: الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة7" 


بالمدينة لأنّ رسول الله (صلَ الله عليه واله) فعله»7". 

)١(‏ لصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله (عليه السلام) فى حديث في 
صلاة العيدين «ليس فيه منير. المنبر لايحوّل من موضعه, ولكن يصنع للامام 
شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب للناس ثم ينزل»7". 

قال في مصباح الفقيه”" ما لفظه: ويحتمل قويّاً كون النبي عن نقل المنبر 
لكونه وقفا للمسجدء لا لكونه من حيث هو مكروها. انتبى. وكيف ما كان 
فيكف في الكراهة الإجماع المدّعى عليها. 

(؟) ففي صحيحة علي بن رئاب عن أَبي بصير ‏ يعني ليث المرادي - عن 
5 5 ءِ 2 
ابي عبدالله (عليه السلام) «قال لا ينبغي ان تصلى صلاة العيدين فى مسجد 

57 س 2 ع 
مسقف ولا في بيت, إغا تصلى فى الصحراء أو فى مكان تأرق 20 

(*) فانٌّ مقتضى إطلاقات الأدلّة كقوله (عليه السلام) في صحيحة جميل : 
«صلاة العيدين فريضة» إلخ”*) وإن كان هو ثبوتها على كلّ مكلف ومنه النّساء 


.٠١ أبواب صلاة العيد ب/اح‎ / 47١ :/ الوسائل‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل /: 577/ أبواب صلاة العيد ب 77ح‎ 
.59 (؟) مصباح الفقيه (الصلاة): 5غ السطر‎ 

(؛) الوسائل /7: 559/ أبواب صلاة العيد ب ١7‏ ح ؟. 
(0) الوسائل !: 419 / أبواب صلاة العيد ب ١‏ ح .١‏ 


إلا العجائة (. 
[77] مسألة 0: لا يتحمّل الامام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من 
الأذكار والتكبيرات والقنوتات كما في سائر الصلوات7". 


0-0 


مضافاً إلى الغبي عن خروجهنٌ إليها في مونّقة حمّد بن شري «قال: سألت 
أبا عبدالله (عليه السلام) عن خروج النّساء في العيدين, فقال: لا. إلا العجوز 
عليها منقلاها يعني الخفين»7". 

بل عن ائتامهن فيها ولو من دون الخروج فى موثقة عمار عن أبي عبدالله 
(عليه السلام) قال «قلت: هل يوم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو 
في بيت؟ قال: لايومٌ بنّء ولايخرجن. وليس على النساء خروج...» الحديث”". 

نعم بازائها نصوص أخر يظهر منها أَنّ عليِينٌ ما على الرّجال. وإن لم تخل 
أسنادها عن الخدش كرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: 
«سألته عن النّساء هل علمينٌ من صلاة العيدين والجمعة ما على اللإجال؟ 
قال: نعم» !"ا وغيرها. ففن ثم كان الأحوط طن اختيار الترك. 

)١(‏ للتنصيص على استثنائها في موثّقة محمّد بن شري المتقدّمة وكذا غيرها. 

(؟) إذ التحمّل الذي مرجعه إلى السقوط بفعل الغير يحتاج إلى الدليل 
)١(‏ الوسائل :7١‏ 778/ أبواب مقدّمات النكاح ب ١1‏ ح .١‏ 


(؟) الوسائل 7: 41/١‏ / أبواب صلاة العيد ب 78 ح ؟. 
(؟) الوسائل !: 177 / أبواب صلاة العيد ب 78 ح 5. 


افر م ا اموا كط تاقرس العرؤة 55 7 الضادة 


[غ١77]‏ مسألة 5: إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل 7" 


وحيث لا دليل فما عدا القراءة فقتضى الأصل عدمه. بل الاطلاقات تدفعه 
بل إن عدم تحمّل الإمام للقنوت في اليومية يدل على عدمه في المقام بطريق 
أولى. فها عن الشهيد في الذكرى من احقال التحمّل '١(‏ غير سديد. 

نعم , لا تعتبر المطابقة في الأذكار والأدعية. فله اختيار ما شاء وإن لم يختره 
الإمام, على ما هو الشأن في كل ما لم يتحمّله عنه في مطلق الجماعات. 

)١(‏ فما إذا كان الشك في المحل. لمفهوم قاعدة التجاوز. ومنه تعرف عدم 
الاعتناء بالشك فيا إذا عرض بعد التجاوزء فانٌ من الواضح عدم الفرق في 
جريان القاعدة بين الصلوات المفروضة والمسنونة, لاطلاق الدليل. 

قال الشهيد فى الذكرى ما لفظه: وفى انسحاب الخلاف فى الشك فى الأوّلتين 
المبطل للصلاة هنا احتّال إن قيل يوجوبه”". ا 0 

توضيحه: أنّه لاريب في بطلان الصلاة بالشك فى الأوليين, إلا أئَّهم اختلفوا 
في أنّ البطلان هل يختص بالشكٌ المتعلّق بعدد الركعتين أو أنّه يعم أجزاءهما 
أيضاً. فأراد (قدس سره) انسحاب ذاك الخلاف إلى المقام. بناءً على القول 
يوعوت التكيين الكوق سيت سود فت ادال الأ ولمن+ 

أقول: مناط البحث مشترك بين الموردين, فلو صمّ المخلاف وتم لعمّ 
ولاموجب لعدم الانسحاب. إلا أنه غير تام في نفسه. ولا مناص من الالتزام 
باختصاص البطلان بالشك المتعلّق بعدد الركعتين فحسب كا مرّ توضيحه في 
الجزء السادس من هذا الكتاب7. 


.19١ :5 الذكرئ‎ )١1( 
.189 :5 الذكرئ‎ )0( 
.١١ :18 (؟) شرح العروة‎ 


ولو تبين بعد ذلك أنّه كان آتياً مها لا تبطل صلاته ". 

[506] مسألة 7: إذا أدرك مع الإامام بعض التكبيرات يتابعه فيه 
ويأق بالبقية بعد ذلك ويلحقه في الركوع'!" ويكفيه أن يقول بعد كل تكبيرة 
«سبحان الله والحمد لله»7". وإذا ل يمهله فالأحوط'* الانفراد وإن كان يحتمل 
كفاية الاتيان بالتكبيرات ولاءً. 


ومنه تعرف ما في عبارق الجواهر”' والحدائق'" في المقام من القصور. سيا 
الأوّل منهماء حيث تصدّى لتضعيف احتال الانسحاب بدلاً عن تضعيف نفس 
الخلاف فلاحظ . 

)١(‏ لحديث لا تعاد. 

(؟) لوضوح عدم إخلال الفصل اليسير بالمتابعة المعتبرة في الجماعة بعد 
فرض الالتحاق في الركوع. 

(6) لما تقرّم 0 من كفاية مطلق الذكر. 

(؛) هذا الاحتياط وجوبي. لعدم سبقه ولا لحوقه بالفتوى بعد وضوح عدم 
كون الاحتّال منها. فا عن بعض المحشين من التعليق عليه بقوله: لا يترك, كأ نه 
في غير محلّه. 

وكيف ما كان فلعلٌ الوجه في الاحتياط ظاهرء لعدم الدليل على رفع اليد 
عن مطلق الذكر المفروض وجوبه كما سبق. وقياسه على السورة في غير محلّه 


."ا/١:1١ الجواهر‎ )١( 

(؟) الحدائق :٠١‏ 554. 

(؟) الوسائل /77١ :١‏ أبواب الوضوء ب ”7ح 8. 
(؛) في ص .7١8‏ 


ولرضنا ا ل ل لك العروة 48 الصّلاة 


وإن م يمهله أيضاً أن يترك ويتابعه في الركوع, كما يحتمل أن يحبوز لحوقه!*)07 
إذا أدركه وهو راكع . لكنّه مشكل لعدم الدليل على تحمّل الامام لما عدا 
القراءة . 

0711 ']] مسألة 6: لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا 
أو بعضاً م تبطل صلاته. نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة 
الاحرام بطلت("). 


إذ الفارق النص. فها فى بعض الكلمات من أنه لا وجه هذا الاحتياط كما ترى. 

)١(‏ في تعليقة الأستاذ ما لفظه: هذا الاحتال قريب جدّاً. والوجه فيه إطلاق 
النصوص المتضمّنة أنّ من أدرك الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة التى منها 
صحيحة سلوان بن خالد عن أبى عبدالله (عليه السلام) «أنّه قال فى الرجل إذا 
أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه #ركع قبل أن يرفع الإمام 
راسه فقد ادرك الركعة» ونحوها صحيحة الحلى''. فانْ دعوى انصرافها إلى 
الفرائض اليومية عارية عن الشاهد. 

ومنه تعرف ضعف ما استشكله في المتن من عدم الدليل على تحمّل الإمام ما 
عدا القراءة. فانٌ جواز اللحوق المزبور إِنما هو من باب السقوط لا التحمّل. 

(1) على المشهور. لحديث لا تعاد في كل من عقدي المستثنى والمستثنى منه. 
وأما تكبيرة الإحرام فالحديث وإن كان قاصراً عن إثبات البطلان بنسيانها 
إلا أنه قد دلت على ذلك نصوص خاصّة قد تقدّمت هى وما يعارضها مع 
الجواب عنه في فصل تكبيرة الإحرام 7" فراجع. هذا. 
(:#) هذا الاحتال قريب جدّا. 


)١(‏ الوسائل 4: 587/ أبواب صلاة الجماعة ب 40 ح .١‏ ؟. 
)0( شرح العروة :١‏ ٠ق‏ 


[577] مسألة : إذا أ بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه() 
وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو 


وعن الشيخ الحكم بقضاء التكبيرات المنسيّة كلا أو بعضأ بعد الصلاة 7" 
وعن المدارك”" الاستدلال عليه بصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله 
(عليه السلام) «أنّه قال: إذا نسبيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو 
تكبيراً #” ذكرت فاقض الذي فاتك سسهواأ». 

وفيه: أَنّ إطلاقها مقطوع العدم كا لايخ. فلا يكن القسّك بهء ولم يثبت 
القضاء فى الأجزاء المنسية إلا موارد خاصّة ليس المقام منها. 

)١(‏ بل الأظهر كما يظهر من منهاج الأستاذ 2 عملا بالاطلاق ف أدلّة 
سجود السهوء ومن أ تقدّمت الفقتوى من السيّد الماجه(ة) بوجوب السجود لو 
افق أحد الموجبات فى صلاة الآيات. وأقد عليه الحشّون. 

ودعوى الانصراف فى تلك الأدلة إلى الفرائض اليومية كما عن صاحب 
الجواهر ١‏ غير ظاهرة. وعهدتها عليه. 


,170 المسألة‎ .,117 :١ [لكنّه ننى القضاء في الخلاف‎ 3١6 حكاه عنه في المعتبر ؟:‎ )١1( 
.]١7١ :١ والمبسوط‎ 

.1٠١ :5 المدارك‎ )0( 

() الوسائل 8: 718/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 77 ح . 

(4) منهاج الصالحين ١07 :١‏ المسألة 15١‏ [لكن قال فيه: والأولى سجود السهو عند 
تحقق موجبه ]. 

(6) فى المسألة .]١754[‏ 


(1) الجواهر ١١:؟/ا؟.‏ 


ع اوقا ةناو اماس نامقل اكوا سوم اوس دده اقيض العزواة 743 الضاذة 
عن قوّة١‏ وكذا الحال في قضاء التشبّد المنسي أو السجدة المنسية. 
[4١؟]‏ مسألة :٠١‏ ليس فى هذه الصلاة أذان ولا إقامة. نعم يستحبٌ 
أن يقول المؤّدْن: «الصلاة» ثلاثا!". 
[9١77؟]‏ مسألة :١١‏ إذا اتّفق العيد والجمعة فن حضر العيد وكان نائياً 
عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة!". 


)١(‏ لانصراف الدليل عبّا انّصف بالنفل فعلاً وإن كان فرضاً فى الأصل 
ومنه يظهر الحال فما بعده. ْ 

(؟) لصحيح إسماعيل بن جابر عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال «قلت له: 
أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة 
ولكن ينادى الصلاة ثلاث مّات» الحديث(". 

(؟) على المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً كا في الجواهر”" بل عن 
الخلاف دعوى الإجماع عليه”". لصحيحة الحلبي «أَنّه سأل أبا عبدلله (عليه 
السلام) عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا في يوم الجمعة. فقال: اجتمعا في زمان 
على (عليه السلام) فقال: من شاء أن يأتٍ إلى الجمعة فليأت. ومن قعد فلا 
يضرّه, وليصلٌ الظهر. وخطب خطبتين جمع فيهم| خطبة العيد وخطبة الجمعة»!. 

وبذلك يرتكب التخصيص ف أدلّة وجوب الجمعة حقٌّ مثل الكتاب, بناءً 
على التحقيق من جواز تخصيصه بخبر الواحد. 


.١ الوسائل 1: 478/ أبواب صلاة العيد ب /اح‎ )١( 
.51 50:١١ الجواهر‎ (3) 

() الخلاف :١‏ 575 المسألة 454. 

(5) الوسائل /: 4417 / أبواب صلاة العيد ب 6١ح .١‏ 


فاعن القاضي'١"‏ والحلبيين!" من الخلاف في المسألة استناداً إلى قصور 
النصوص عن تخصيص دليل الوجوب كما ترى, هذا. 

ومقتضى إطلاق الصحيحة وإن كان عدم الفرق بين النائي وغيره لكنه محمول 
على الأوّلء جمعاً بينها وبين موئّقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه «أنّ 
علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم 
واحد فانّه ينبغي للإمام أن يقول للناس في الخطبة الأولى: إِنّه قد اجتمع عليكم 
عيدان. فأنا أُصلَّها جميعاً. فن كان مكانه قاصياً فأحبٌ أن ينصرف عن 
الآخر فقد أذنت له»7”". 

فانّ هذه الرواية معتبرة عند سيّدنا الأستاذ. لبنائه (دام ظلّه) على استفادة 
توثيق ابن كلوب الواقع في سند الرواية من عبارة الشيخ في العدّة©). 

نعمء بناءً على ضعفها عمّ الحكم لمطلق من حضرء ومن ثم قال في الجواهر: 


إنّ إطلاق الرخصة هو الأقوى (8. 


إذن فيجب الحضور عليه. فان حصل معه العدد صل جمعة وإلا فظهرا. 


.178:١ المهزب‎ )١( 
.95" الكافي في الفقه : 06 الغنية:‎ (0) 

(؟) الوسائل !: 448/ أبواب صلاة العيد ب ١6‏ ح . 
(8) العدّة 65:١‏ السطر .١7‏ 

.591:١١ الجواهر‎ )6( 


دي ااا ا ا ا 1000 0 11711 شرح العروة 8 الصّلاة 


فى صلاة ليلة الدذفن 


وهى ركعتان يقرأ ف الأولى بعد الحمد آية الكرسي إلى هم فيا 
خَالدُون » (") وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات», ويقول بعد 
السلام : «اللّهم صل على محمّد وآل حمّد. وأبعث ثوابها إلى قبرٍ فلان» 


ويسمى الميت. 


)١1(‏ م أعثر على نص معتبر لهذا التحديد في المقام. ولا بنطاق عام بالرغم 
من اشتهاره وانتشاره. حىٌ أنّ جل المعلّقين على المتن ما خلا السيّد الطباطبائي 
أمضوا ما فيه أو احتاطوا فيه. وإن كان السيّد الماتن بنفسه أيضأ احتاط فيه فى 
كتاب الطهارة عند تعوّضه هذه الصلاة فى خاتمة أحكام الأموات7". 

وكيف ما كان, فالذي يظهر من اللّغة وجمع من المفسّرين وبعض النصوص 
خلافه. وهو المنسوب إلى الجمهور وكثير من الأصحاب. 

ففي مجمع البحرين!" ما لفظه: واية الكرسي معروفة. وهي إلى قوله «وَهْوَ 
الع العظيم » . 


.]٠٠١8[ قبل المسألة‎ )١( 
جمع البحرين : ماذة كرس.‎ (3) 


وفي مجمع البيان7"': إِنّ اية الكرسي سيِّد القران ون فيها لخمسين كلمة 
في كل كلمة خمسون بركة. انتهى. والخمسون تنتهي عند قوله: وَهْوَ العَلي 
العظيم © . 

وقد جاء ذلك في أمالي الطوسي فى حديث أب أمامة الباهلي!". ورواه 
الجلسي في البحار(”. ١‏ 

وقد ورد في جملة من التفاسير ذكر فضلها وثواب قراءتهاء كلّ ذلك عقيب 
قوله: ظوَهوَ العَلى الَظيم » . 

وهذا هو الّذى تقتضيه التسمية. حيث إنّ المشتمل على كلمة «الكرسى» 
آية واحدة, نظير آية النور وآية النفر وما شاكلهها. وهو المطابق للأصل لدى 
الدوران بين الأقل والأكثر. 

نعمء روى في ثواب الأعمال الأمر بقراءتها وقراءة ايتين بعدها!*). وورد في 
كيفية صلاة يوم المباهلة التصريم بقراءتها إلى هم فِيبَا خَالِدون 0!4. 

وروى فى الكافي عن الصادق (عليه السلام) أن علي بن ا حسين كان يقرأها 
إلى ظِهُمْ فيا خَالِدون 74" ورواها أيضاً في سفينة البحار”". 

لكن الأخيرة مرويّة بغير الكيفية المضبوطة في القران الشريف. وما قبلها 


.1751 :١ مجمع البيان‎ )١( 

.1١17 /6٠08 أمالي الطوسى:‎ )1( 

(5) البحار 7/714 

(4) ثواب الأعبال: 133١-١7٠١‏ . 

(5) الوسائل 8: /17١‏ أبواب بقية الصلوات المندوبة ب لاغ ح .١‏ 
(1) [لم نعثر عليه ]. 

(10) سفينة البحار /: 134 مادّة كرس. 


عع ا ع ع او لفاوق قرع العروة 15 الكادة 

فى مرسلة الكفعمى "١‏ وموجز ابن فهد (رحمهم الله) قال الب (صلى الله 
عليه وآله): «لايأتي على الميت أشد من أرّل ليلة, فارموا موتاكم بالصدقة 
فان لم تجدوا فليصل أحدكم يقرأ ف الأولى الحمد وآية الكرسى. وف الثانية 
الحمد والقدر عشراًء فإذا سلّم قال: اللْهِدَ صلّ على محمّد وآل محمد . وانعف 
ثواءها إلى قبر فلان, فانّه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل 
ملك ثوب وحلّة». ومقتضى هذه الرواية أن الصلاة بعد عدم وجدان ما 
يتصدّق به”", فالأولى الجمع بين الأمرين مع الامكان. وظاهرها أيضاً 
كفاية صلاة واحدة'" فينبغي أن لا يقصد الخصوصية في إتيان أربعين, بل 


يوق بقصد الرجاء!*) أو بقصد إهداء الثواب. 


مورد خاص يقتصر عليه. ولا دليل على التعدّي. وما في ثواب الأعمال يدل 
على خروج الآيتين. فهو على خلاف المطلوب أدل كما لايخ . 

والمتحصّل: أنّ كلّ مورد م يصرّح فيه بضمّ الآيتين ومنه المقام يجوز 
الاكتفاء بالآية الأولى, وإن كان الضيّ أحوط وأولى. 

)١1(‏ مصباح الكفعمي ١‏ لاحظ الوسائل باب 44 من أبواب بقيّة الصلوات 
المندوية كديف ؟ وخزيت 1 

(1) كما هو مقتضى ظاهر التعليق. 

(") كما هو مقتضى الاطلاق. 

(5) بل ينبغي قصد الر جاء في أصل الإتيان بهذه الصلاة أيضاً. لعدم ورودها 


)01( مصباح | لكفعمى : ١‏ 2. 
(') الوسائل 8: /١78‏ أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 44 ح ؟. 7. 


[١؟؟]‏ مسألة :١‏ لابأس بالاستئجار لهذه الصلاة١"‏ وإعطاء الأجرة 


بطريق معتبر عن المعصوم (عليه السلام) إلا بناءً على قاعدة التساع في أدلة 
السنن. 

)١(‏ فائْا عمل ذو منفعة حلّلة فتشمله إطلاقات الإجارة» نعم استشكل 
فيه جمع منهم الْحقّق الهمداني١"‏ والسيّد الإصبهاني في وسيلته”" بل في بعض 
التعاليق عليها تقوية عدم الجواز. 

ولعلٌ وجه الإشكال ظهور النص في صدور العمل عن المصلي تفسسة وان 
يكون هو المهدي. لا أن يكون نائباً عن الغير كبا في العبادات الاستئجارية. 
مثله للاجارة. 

على أنه لما لم يثبت استحباب هذه الصلاة بطريق معتبر فلا جرم نحتمل فيه 
البدعية وعدم المشروعية كما ذكره في الحدائق”" المستلزم لأن يكون أخذ 
الأجرة بازائها أكلاً للمال بالباطل, ومن ثم أشكل في المقام من لم يستشكل في 
صحّة العبادات الاستئجارية. 

ويندفع بأنّ الأجير وإن أتى بالعمل من قبل نفسه إلا أن المستأجر ينتفع من 
هذا العمل المركّب من الصلاة والإهداء بعد أن كان المهدى إليه تمن يمس به 
ويريد إهداء الثواب إليه خاصّة, غايته أن سنخ الاستئجار هنا يغاير سائر 


.11 مصباح الفقيه (الطهارة): 415 السطر‎ )١( 
. ٠١:١ وسيلة النجاة‎ (0) 
.68 7:٠ الحدائق‎ (0 


ان ةو متم و ااا القترس الغروة 14 الكاذة 
وإن كان الأولى١'‏ للمستأجر”") الاعطاء بقصد التبرّع أو الصدقة. وللمؤجر 
الإتيان تبرّعاً وبقصد الإحسان إلى المّت . 

[1١1١؟؟]‏ مسألة ”: لابأس باتيان شخص واحد أزيد من واحدة”" 
بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرّعاً أو إذا أذن له المستأجر. وأمّا إذا أعطى 
دراهم للأربعين فاللازم استئجار أربعين!' إلا إذا أذن المستأجر. ولا يلزم 


العبادات, ولا ضير فيه. وابتناء الاستحباب على الجانية ا لحضة أُوّل الكلام. 

على أنه يمكن القول بأنّ الخطاب متوجّه إلى أولياء الميت على نحو يعم 
المباشرة والتسبيب, ولا إشكال فى جواز الاستئجار في مثله. واحتال البدعة 
منفى بقاعدة التساعح أو بقصد عنوان الرجاء كا لايخ . 

درا خن القسية المربور: 

(1) يعنى ذات المستأجر لا بوصفه العنواني, وإلا فالأولوية ممنوعة. للزوم 
الدفع حينئذ بقصد الأجرة وعدم كفاية التبرّع في تفريغ الذمّة. فرجع الأولوية 
إلى عدم قصد الايجار رأساًء والدفع بعنوان التبرّع . 

(؟) فانّ مقتضى القاعدة وإن كان سقوط الأمر بالامتثال. ولا موقع 
للامتثال عقيب الامتثالء إلا أَنّ هذه الصلاة لا كانت بمثابة الصدقة كما يظهر 
من المرسلة 7" والصدقة إحسان. ولا حدّ لهاء فن ثم ساغ التكرار فيها مع 
الأجرة أو بدونها. 


(؛) جموداً على مورد الإذن المتوقّف جواز التصرّف فى مال الغير عليه. 


)١(‏ المذكورة في متن العروة. 


مع إعطاء الأجرة إجراء صيغة الإجارة, بل يك إعطاؤها بقصد أن يصلٌى0". 

[؟71؟] مسألة ": إذا صلى ونسي آية الكرسي في الركعة الأولى أو 
القدر فى الثانية, أو قرأ القدر أقل من العشرة نسياناً فصلاته صحيحة "١‏ 
لكن لايجزي عن هذه الصلاة ")2 


(1) لجريان المعاطاة في الإجارة كغيرها من المعاملات بمقتضى القاعدة 
تجمدنا هو موضح في حلّهد 00 

() لأنما مصداق لطبيعي الصلاة التي هي خير موضوع بعد أن كان 
الطبيعي مقصوداً ضمن الخنصوصية ولو بالتبع. 

(؟) لعدم انطباق ما اعتبر فيها عليها حسب الفرض . ولا دليل على الإجزاء 
عدا ما قد يتوهّم من القسّك بحديث لاتعاد". 

ويندفع بِأنّ الحديث ناظر إلى الإعادة وعدمها الراجعين إلى صحّة الصلاة 
وفسادها عا هي صلاة, لا عا هي صلاة ذات خصوصية كذائية معدودة من 
مقوّمات الماهية وفصوها المنوّعة التى بها تمتاز عن غيرها. فانٌ لسان الحديث 
منصرف عن التعردض إلى هذه الجهة. ولا يكاد يف بائبات شىء آخر زائداً 
على صفة الصحّة كبا لايخق فليتأمّل. ْ ْ 

وقد تقدّم التععدض هذه المسألة في خاتمة أحكام الأموات من كتاب الطهارة 7" 
وفي المسألة الرابعة عشرة من فصل الشكوك التي لا اعتبار بها!). 


)١(‏ العروة الوئق ؟: ١لا‏ كتاب الإجارة. فصل فى أركانها. 
(1) الوسائل /717/١ :١‏ أبواب الوضوء ب 7ح 8. 

(') العروة الوثئق :١‏ ١١”الأمر‏ الأربعون من مستحبّات الدفن. 
)0( في ص 86. 


0م امعو ا عاد مس الا و لع العرر 14 الس 
فان كان أجيراً وجب عليه الاعادة('. 

[] مسألة :: إذا أخذ الأجرة ليصل ثم” نسى فتركها فى تلك الليلة 
يجب عليه ردّها إلى المعطي '" أو الاستئذان منه ليصل فيا بعد ذلك بقصد 
إهداء الثواب' ", ولو لم يتمكّن من ذلك فان علم برضاه بأن يصلى هدية أو 
يعمل عملاً آخر أتى بها 


)١(‏ خروجاً عن عهدة الإجارة التي يجب الوفاء بها. 

(1) على المشهور من انفساخ الإجارة بتعدّر التسليم. فيجب حيئئذ ردّ 
المال إلى صاحبه. 

وأما على الختار من عدم الموجب للانفساخ. بل غايته الانتقال إلى البدل 
كبا سيأت الكلام حوله مستوفى فى كتاب الإجارة "١‏ إن شاء الله تعالى فاللازم 
حينئذ دفع قيمة العمل. سواء أكانت بمقدار الأجرة أم أقل أم أكثر. وسواء 
أكانت الأجرة باقية أم تالفة. 

() لجواز التصرّف بعد صدور الإذن بناءً على الانفساخ, وأمًا على عدمه 
فرجع الاستئذان إلى تبديل حقّه بحق آخر. 

(4) هذا فيا إذا كانت الأجرة بعينها باقية. حيث إنّ جواز التصرّف فى العين 
الشخصية غير منوط بأكثر من العلم بالّضاء وأمّا إذا كانت تالفة فها أَئَها 


تنتقل حينئذ إلى الذمّة فلا جرم تفتقر إلى معاوضة جديدة بينها وبين العمل 


.]؟7٠١[ العروة الوثئق ” : 59 المسألة‎ )١( 


وإلا تصدّق مها عن صاحب المال(". 

[5١؟؟]‏ مسألة : إذا لم يدفن الميت إِلَّا بعد مدّة كما إذا نقل إلى أحد 
المشاهد فالظاهر أنّ الصلاة تؤْخّر إلى ليلة الدفن”". وإن كان الأولى أن 
يؤق بها في أوّل ليلة بعد الموت7". 


وحيث إنّ هذه المعاوضة كغيرها تتوقّف على الاعتبار والإنشاء. ولا يكق 
يحرّد العلم بالوضاء ولا سبيل للوصول إلى المالك حسب الفرض.ء فلا جرم 
يراجع فيه الحاكم الشرعي الذي هو ولي الغائب. 

هذا على المسلك المشهورء وأمّا على ال ختار فيرجع إليه في مصرف قيمة 
العمل. 

)١(‏ لكونها حينئذ من قبيل مجهول المالك. وحكمه التصدّق به عن صاحبه 
مع مراجعة الحاكم الشرعي . 

)١(‏ بناءً على أنْها المراد من «أَوَّل ليلة» الوارد في المرسلة 7 بقرينة قوله في 
الذيل: «إلى قبر فلان». 

ولكنّه غير واضح. فانّ ذكر القبر هنا وما بعده منزل منزلة الغالب. ومثله 
غير صالح للتقيبد. إذن فاطلاق اللّيلة في الصدر المنطبق على أوّل ليلة بعد 
الموت هو المحكم. 

0 تسريعاً لإإيصال الثواب إليه سما بعدما عرفت من عدم خصوصية للدفن 
استناداً إلى إطلاق الصدر. 


)١(‏ المتقدّمة في أَوّل الفصل من المتن. 


اق لاع م جو وطاططواء بق بع افوا عو او ا و لو توي تعر القروة 7215 الطادة 


[10؟؟] مسألة 7: عن الكفعمى (رحمه الله) أنّه بعد أن ذكر في كيفية 
هذه الصلاة ما ذكر قال: وفى رواية أخرى «بعد الحمد التوحيد مرّتين في 
الأولى. وف الثانية بعد الحمد دِأَْيكُمُ التكاثر 4 عشراً ثم الدّعاء المذكور» 
وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتي اثنتين بالكيفيتين كان أولى ". 

13 مسألة 7: الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان 
من الليل!", لكن الأولى التعجيل مها بعد العشاءين". والأقوى جواز 
الاتيان مها بينهماء بل قبلهما أيضاً بناءً على المختار من جواز التطرّع لمن عليه 
فريضة!6, هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهماء وإِلا فلا 


إشكال !0). 


)١(‏ فأّه مع بين الروايتين. بل يمكن الجمع بين الكيفيتين في صلاة واحدة 
أيضاً. إذ لا ضير فيه بعد أن لم تكن الزيادة قادحة بمقتضى ما ورد فى صحيخة 
الحلى من أن «كل ما ذكرت الله عرّ وجل به والنى فهو من الصلاة»١(١)‏ وم 
يقيّد دليل الكيفيتين بعدم الاقتران مع الأخرى. 

(؟) أخذاً باطلاق اللّيل الوارد في المرسلة. 

(”') لاستحباب المسارعة إلى الخير. والتعجيل في دفع الشدّة عن الميّت 
الذي هو الملاك في تشريع هذه الصلاة بموجب النص. 

(5) كما تقدّم البحث حوله في المسألة الساددة غشرة من قصل أوقات 
الرواتب(". 


(0) لخروجها حينئذ عن عنوان التطوّع. 


.4 ح‎ ٠١ الوسائل : 771/ أبواب الركوع ب‎ )١( 
.١ 71 :١١ شرح العروة‎ 0) 


في صلاة جعفر 

وتسمّى صلاة التسبيح وصلاة الحبوة7". وهي من المستحبّات الأكيدة 
ومشهورة بين العامّة والخاصّة, والأخبار متواترة فيها". فعن أبىي بصير 7" 
عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لجعفر: 
«ألا أمنحك. ألا أعطيك. ألا أحبوك؟ فقال له جعفر: بلى يا رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) قال: فظن الناس أنّه يعطيه ذهباً وفضّة, فتشوّف 
الناس لذلك, فقال له: إن أعطيك شيئاً إن أنت صنعته كلّ يوم كان خيراً 
لك من الدّنيا وما فمهاء فان صنعته بين يومين غفر لك ما بينههاء أو كل 
جمعة أو كل شهر أو كل سنة غفر لك ما بينهما» وفي خبر آخر) قال: 


)١(‏ أمّا الأوّل فواضح. وأمّا الثاني فهو اقتباس من النصء لقوله (عليه السلام) 
لجعفر : أل احبوك». 

(') أنهاها في الحدائق!" إلى تسعة عشر حديثاً. وفيها الصحيح والموئق. 

(6) الوسائل بات ١١‏ من أيواب:ضلاة جتعقر ديف 51 

(؛) وهي رواية الصدوق عن أبىي حمزة القالي. لاحظ الوسائل باب ١‏ من 
ابؤاف فلا حفر عيت 1 


)١(‏ الحدائق 153:٠١‏ وما بعدها. 
(؟) الوسائل 8: 44/ أبواب صلاة جعفر ب ١‏ ح .١‏ 
(5) الوسائل 8: /0١‏ أبواب صلاة جعفر ب ١‏ ح 6 الفقيه .١077 /741/ :١‏ 


م و ا ا ل ار ما سو عايج شار العروة 14 الضادة 
«ألا أمنحك, ألا أعطيك. ألا أحبوك. ألا أعلّْمك صلاة إذا أنت صلّيتها لو 
كنت فررت من الزحف وكان عليك مثل رمل عايج وزبد البحر ذنوباً غفرت 
لك ؟ قال: بلى يا رسول الله» والظاهر أنه حباه إِيّاها يوم قدومه من سفره 
وقد بشر ذلك اليوم بفتح خيبر, فقال (صكَّ الله عليه وآله): والله ما أدري 
بأتهما أنا أشدّ سروراً بقدوم جعفر أو بفتح خيبرء فلم يلبث أن جاء جعفر 
فوثب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فالتزمه وقيّل ما بين عينيه, ثم قال: 
ألا أمنحك إلخ. 

وهى أربع ركعات بتسليمتين١",‏ يقرأ في كل منها الحمد وسورة. ثم 
يقول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إل الله والله أكبر» حمس عشرة مرّة 
وكذا يقول في الركوع : عشر مرّات. وبعد رفع الرأس منه عشر مرّاتء وفي 
السجدة الأولى عشر مرّات, وبعد الرفع منها عشر مرّاتء وكذا في السجدة 
الثانية عشر مرّات. وبعد الرفع منها عشر مرّات, ف كل ركعة خمسة وسبعون 
مرّة. وجموعها ثلامائة تسبيحة . 1 


)١(‏ نسب إلى الصدوق ف المقنع"" أنه يرى أَنَّها بتسليمة واحدة. ولكن 
صاحب الحدائق!" أنكر هذه النسبة. نظراً إلى أنّ منشأها خلرٌ عبارته عن 
التعرّض للتسليمتين. مع أنّ أكثر الروايات أيضا خالية عن ذلك. باعتبار أن 
النظر فيها مقصور على التعرّض لمواضع التسبيح فحسب من غير تعرّض 
)١(‏ [ذكر العلامة في الختلف ؟: 707 المسألة 101 أنّ الصدوق قال في المقنع: وروي 


نا بتسليمتين. ثم“ قال: وهو يشعر أنه يقول: إِنّا بتسليمة واحدة]. 
(؟) الحدائق .6606:٠١‏ 


[117؟5] مسألة :١‏ يجوز إتيان هذه الصلاة في كل من اليوم والأيلة 
ولا فرق بين الحضر والسفر"" وأفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع 
الشمس '". ويتأكد إتيانها في ليلة النصف من شعبان”". 

[] مسألة ؟: لايتعين فمها سورة مخصوصة !) لكن الأفضل '") 
أن يقرأ في الركعة الأولى إذا زلزلت وف الثانية والعاديات, وف الثالثة إذا 
جاء نصر الله وفي الرابعة قل هو الله أحد. 


لسائر ال مخصوصيّات. 

)١(‏ للتصريم بذلك في صحيحة ذريم عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: 
إن شئت صل صلاة التسبيح بالليل» وإن شئت بالنهارء وإن شئت في السفر 
وإن شئت جعلتها من نوافلك, وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة»7". 

(؟) لرواية الحميري. وفيها: «أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة»!". 

() لرواية ابن فضال. قال: «سألت عل بن موسى الوّضا (عليه السلام) 
عن ليلة النصف من شعبان... فقال: ليس فيها ثىء موظّف, ولكن إن أحببت 
أن تتطوّع فبها بشيء فعليك بصلاة جعفر بن أبي طالب (عليه السلام)»7". 

(:) للإطلاق فى كثير من الأخبار!؟). 

(0) لذكر هذه الكيفية في معتبرة إبراهيم بن عبدالحميد عن أَبي الحسن موسى 


1 
٠. 


(عليه السلام) «قال: يقرأ في الأولى إذا زلزلتء وفي النانية والعاديات. وفى 


.١ الوسائل 8: 01/ أبواب صلاة جعفر ب 0 ح‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 8: 07/ ابواب صلاة جعفر ب 4 ح‎ 
.١ الوسائل 8: 01/ ابواب صلاة جعفر ب لاح‎ )*( 
وما بعده].‎ ١ [لاحظ الوسائل /: 59/ أبواب صلاة جعفر ب‎ ):( 


م 0000 اا 
[714؟؟] مسألة #: يحبوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان 
مستعجلاً "كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضرورية بأن 
يأتي بركعتين ثم بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين أخريين7". 
[١٠7؟]‏ مسألة 5: يحبوز احتساب هذه الصلاة من نوافل اللّيل أو النهار 
أداءً أو قضاءً. فعن الصادق (عليه السلام): «صل صلاة جعفر أي وقت 
شئت من ليل ونهارء وإن شئت حسبتها من نوافل الليل؛ وإن شئت حسبتها 


الثالثة إذا جاء نصر الله. وفى الرابعة قل هو الله أحد...» الحديث0". 

)١(‏ لرواية أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا كنت مستعجلاً 
فصل صلاة جعفر تحوّدة, ثم اقض التسبيح»!" ونحوها رواية أيان7". 

(1) لمعتبرة علي بن الريّانء وفيها: «إن قطعه عن ذلك أمر لا بدّ له منه 
فليقطع ثم ليرجع فليين على ما بق إن شاء الله 2). 

(*) قد ورد هذا النص فوا رواه الصدوق عن أبي بصير عن أب جعفر (عليه 
السلام)*. فا في المتن من إسناده إلى الصادق (عليه السلام) لعلّه من سهو 


القلم0ا؟. 


. الوسائل 8: 04/ أبواب صلاة جعفر ب ؟ ح‎ )١( 

(؟)١٠")‏ الوسائل 8: /١‏ أبواب صلاة جعفر ب 8ح .١ ١7‏ 

(4) الوسائل 8: 09/ أبواب صلاة جعفر ب ح .١‏ 

(6) الوسائل 8: 08/ ابواب صلاة جعفر ب © ح 6. الفقيه :١‏ 1594؟/ .١047‏ 
(5) [لكن الوارد في الفقيه: عن أبي عبدالله (عليه السلام) ]. 


والمراد من الاحتساب تداخلههما. فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر" 
ويحتمل أنّه ينوي صلاة جعفر ويحبتزئ بها عن النافلة, ويحتمل أنّه ينوي 
النافلة ويأتي بها بكيفية صلاة جعفر فيئاب ثوابها أيضاً. وهل يجوز إتيان 
الفريضة!" مهذه الكيفيّة أو لا؟ قولان. لا يبعد الجواز على الاحتال 
الأخير”" دون الأولين. ودعوى أنّه تغيير لهيئة الفريضة والعبادات توقيفية 


مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كل ذكر ودعاء في الفريضة !؟, 


)١(‏ فانٌ الظاهر من احتساب شيئين بعمل واحد الوارد في لسان النص هو 
قصد العنوانين معأ والاجتزاء عنهها بفعل واحدء لا أن يكون أحدهها يحزياً 
عن الآخر قهراً ومن غير تعلّق القصد به حين العمل. 

وقد صرّح بهذا الاستظهار في الجواهر أيضاً حيث قال: ظاهر أدلّة 
الاحتساب قصد أَنَّها صلاة جعفر والنافلة الموظفة مثلاً, لا أَنّه قهري0". 

(؟) أي المطابقة معها في الكم كفريضة الصبح. أو مقصورة الظهرين دون 
الخالفة كالعشاءين, للزوم التسليم على الركعتين كما تقدّم. 

(5) لقخّض القصد حينئذ فى الفريضة . وعدم قدح الأذكار بالكيفية الخاصّة 
أثناءها بعدما ورد فى صحيحة الحلى من أنّ «كلّ ما ذكرت الله عرّ وجلّ به 
والنبيّ فهو من الصلاة» . ْ 

(4) ناقش فيه في الجواهر بأنّ الذكر والدّعاء وإن ساغ في الفريضة لكدّه 
مشروط بعدم كونه بمثابة يستوجب تغيير الهيئة كا في المقام, ومن ثم لو قرأ 


508:١١ الجواهر‎ )١( 
.4 ح٠١ (؟) الوسائل 7: 177/ أبواب الركوع ب‎ 


م لمم م م وو قرع االغروة 755 الجادة 
ومع ذلك الأحوط الترك(". 

[771؟] مسألة 6: يستحبٌ القنوت فيها في الركعة الثانية”" من كل 
من الصلاتين للعمومات97") 


سورة البقرة بين السجدتين أو قبل الهوي للسجود لم تصح صلاته. فالإشكال 

لكن الإنصاف منع صغرى التغيير بعدما تضمّنته صحيحة الحلبى المتقدّمة 
من التغزيل وأنّ ما يأتيه من الأذكار فهو معدود من الصلاة, إذ لا معنى لتغيير 
الليئة يفا هو معدو من نقسا:.وفته تغرف أن مه (قلس سيره ) من بك 
الصلاة في مورد التنظير حل إشكال بل منع. 

)١(‏ حذراً عن الشبهة المزبورة. سيا وأنَّ هذه الكيفية في الفريضة غير 
مأنوسة عند المتشرّعة. 

(؟) أي بعد الفراغ من التسبيح وقبل الركوع. على النهج المتعارف في سائر 
الصلوات. 
الرابعة بعد الركوع»” وحيث لم يعرف قائل به فينبغي ردّ علمه إلى أهله. ومن 
ثم قال في الحدائق : وهذا الخبر مرجوع إلى قائله 0". 

(؟) كصحيحة زرارة عن أبِي جعفر (عليه السلام) «قال: القنوت في كلّ صلاة 


.٠١8:١7 الجواهر‎ )١( 
.01 الاحتجاج ؟:‎ .١ الوسائل 8: 07 / أبواب صلاة جعفر ب ؛ ح‎ )1( 
الحدائق ٠م 0ه6ه.‎ 0 


وخصوص بعض النصوص '". 

[؟177؟] مسألة 5: لو سها عن بعض التسبيحات أو كلها في حل فتذكر 
في امحل الآخر يأتي به'" مضافاً إلى وظيفته, وإن لم يتذكر إِلّا بعد الصلاة 
قضاه بعدها!". 

[777] مسألة /: الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر 
الركوع والسجود. بل يأ به أيضاً قبلها أو بعدها!. 


في الركعة الثانية قبل الركوع»7". 

)١(‏ كخبر رجاء بن أبي ضحّاك عن الوّضا (عليه السلام): «أنّه كان يصلٍ 
صلاة جعفر أربع ركعات. يسلّم في كلّ ركعتين ويقنت في كل ركعتين. في 
الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح»7". 

(1) لقوله (عليه السلام) في التوقيع المروي عن الاحتجاج: «إذا سها في 
حالة عن ذلك ثم ذكره في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره»”". 

(؟) كما هو مقتضى الإطلاق في التوقيع المتقدّم. 

(؛) أخذاً بالإطلاق في دليل اعتبار الذكر في الركوع والسجود بعد قصور 
أدلّة التتسبيحات عن إثبات العوضية والاكتفاء بها عنهء بل قد يظهر منها 
خلافه كما أوعز إليه في الجواهر!» هذاء مضافاً إلى أصالة عدم التداخل. 


.١ الوسائل 7: 7/57 أبواب القنوت ب 7ح‎ )١( 

(5) الوسائل 8: 01 / ابواب صلاة جعفر ب 4 ح 7. 

() الوسائل 8: /1١‏ ابواب صلاة جعفر ب ١‏ ح ,.١‏ الاحتجاج ؟: 050. 
(:) الجواهر ؟١: .٠١4‏ 


مهم لل ضح تقض الغروة 55 «الكاذة 

[؟7؟7١]‏ مسألة 8: يُستحبٌ أن يقول في السجدة الثانية من الركعة 
الرابعة بعد التسبيحات: «يا من لبس العرٌ والوقار. يا من تعطف بالمجد 
وتكرّم بهء يا من لا ينبغي التسبيح إِلَا له. يا من أحصى كل شيء علمه يا 
ذا النعمة والطول. يا ذا المنّ والفضل. يا ذا القدرة والكرم. أسألك بمعاقد 
الععرّ من عرشك. وبنتهى الرحمة من كتابك, وباسمك الأعظم الأعلى 
وبكلماتك التامّات أن تصل على محمّد وآل محمّد. وأن تفعل بي كذا وكذا» 
ويذكر حاجته (". 


(١)كما‏ جاء ذلك في مرفوعة ابن محبوب'". ولكن في المرسل عن المدائني!" 
تبديل حرف النداء بلفظ «سبحان» فى جميع الفقرات, ولعلّه الأنسب بمثل هذه 
الصلاة المشحونة بالتسبيحات. والله العالم. 


.7 الوسائل 8: 61/ أبواب صلاة جعفر ب 7ح‎ )١( 
.١ الوسائل /: 06 أبواب صلاة جعفر ب ” ح‎ (0 


فى صلاة الغف لغفيلة 
وهي ركعتان بين المغرب والعشاء يقرأ في الأولى بعد الحمد : هوَذًا آلنُوْنٍ 
إِذْ ذَمَبَ مُعْاضِباً قَظَنَ أن لَنْ تَفْدِرَ عَلَْهِ فنادى في أَلظَّلْاتٍ أَنْ لا إِلْه إل لا أَنْتَ 


سُبْحانَكَ في كُنْثُ مِنَ أَلظَالِينَ ه فَاسْتَجَبْنا لَهُ و عيِْناهُ مِنَ الِعُم وكَذَلِكَ ننجى 
لمْؤّمِنين 4 وفي الثانية بعد الحمد: ؤوَعِنْدَهُ مَفات أَلَيْبٍ لا يَعْلّمُها إلا 5 
وَيَْلمُ ما في أله لبر وما تَسْقْط مِنْ وَرَكةٍ َةِ إلا يَعْلَمُها وَلَا حَبَةِ في ظَلََّاتِ 
الأزض وَلا رَطْبٍ وَلَا يأبس إلا في كتاب مبين » َم يرفع يديه ويقول: 
«اللّهم إن أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إل انك أن تصل على تحمّد 
وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا» ويذكر حاجاته ثم يقول : «اللّه,” أنت ولي 
موي يا 
السلام لما قضيتها لىي» ويسأل حاجاته '. 


)١(‏ رواها الشيخ في المصباح بهذه الكيفية عن هشام بن سا١",‏ وكذلك ابن 
بطريقيها حسب ما تقدّم البحث حوله مشبعاً وبنطاق واسع في المسألة الثانية 


.٠١ ح ؟. مصباح المتهجد:‎ ٠١ أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ب‎ /١7١:8 الوسائل‎ )١( 
.59560 /4 ٠ : فلاح السائل‎ (0) 


د القرر 04 القه 


والظاهر أنها غير نافلة المغرب١",‏ ولا يجب جعلها منها بناءً على الختار من 


من فصل : أعداد الفرائض ونوافلها7". 

ومن ثم ذكرنا مّة أن استحباب هذه الصلاة بعنوانها غير ثابت لتكون 
مستئنى عا تضمّن المنع عن التطوّع في وقت الفريضة, وأنّ المتعيّن الإتيان بها 

)١(‏ قد تقدّم فى المسألة المشار إلمها آنفاً أنّه بناءً على ثبوت استحياب هذه 
القبلاة ينيف التقصيل شيعن بين الاتبا ونيا قبل :نافلة امقر وبين اللاتيان نا 
بعدهاء وأَئّا على الأَوّل تعدّ من النافلة. لانطباق المطلق على المقيّد خارجاً 
اده 000 ولدلك يصدقى الأمران 007 يخلااف ما لو | شعن 
نوافل المغرب. لبقاء الأمر بالغفيلة على حاطا. 

فالنتيجة: أنّ ما بين العشاءين على الأوّل أربع ركعات, وعلى الثاني ست. 
ولمزيد التوضيح راجع تلك المسألة. 

(؟) وأمًا بناءً على عدم الجواز فتأخير الغفيلة عن النافلة مالم يثبت 
استحبابها بعنوانها مخالف للاحتياط كا لايخى. 


)01( شرح العروة 1١‏ كك7., 


ل 


يستحبٌ في اليوم الأوّل من كل شهر أن يصلى ركعتين, يقرأ في الأولى 
بعد الحمد طقل هْوَ الله أَحَد » ثلاثين مرّة. وفى الثانية بعد الحمد «إنا 
أنْرَلْنَاه 4 ثلاثين مرّة. ثم" يتصدّق بما تيسّرء فيشتري سلامة ام الشهر بهذا 7" 
ويُستحتٌ أن يقرأ بعد الصلاة هذه الآيات ت'" هيشم لله الرَحمن الرّحيم . وما 
ين َب في الأذض إلا على أله رثا عمس وَمد مُتؤعها كل في 
0 ود دوي و سوه عو وَهُوَ 
)١(‏ فقد روى الشيخ في المصباح باسناده عن الحسن بن علي الوشّاء قال: 
«كان أبو جعفر حمّد بن على لضا (عليه السلام) إذا دخل شهر جديد يصلّ 
في أَوّل يوم منه ركعتين, يقرأ في أَوّل ركعة الحمد مرّة و#قل هُوَ أله أحَد» 
لكلّ يوم إلى آخره. وفى الثانية ال حمد و ؤإِنا أَنْرَِئاهُ في لَيْلّةِ القدْر» مثل ذلك 

ويتصدّق بما يتسبّل. يشتري به سلامة ذلك الشهر كلّه»7©. 
”) كما في رواية السيّد ابن طاووس'". ولكن المذكور في النص بعد كلمة 


0 وقبل البسملة الثالئة هذه الزيادة: «وإن يْسَسْكَ أَنْهُ بِصُرٌ قلاكاشفَ 
هلا هُوَ وإن ينْسَسْكَ بحَيرٍ فَهُوَعَلى كُلّ َيْءٍ قدِير» . 


.077 أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ب 40 ح١., مصباح المتجهد:‎ /77١ :8 الوسائل‎ )١( 


بض متا رس ا ا ا بم ترق الفروة 14 العا 
لعَفُورُ ألرّجم » بم الله ألرّحمن ا 00 
١ 2‏ س عم م 2 / ع 


أله بتصيرٌ بالعباد » لا إلهَ إلا أَنْتَ 3 كك ين ليهو 


إن 
َ < 


| ش 
إني لما أَنْرَلْتَ إليّ من خَيْرِ قير » رَبّ لَا تَدَرْن ددا وَأَنْتَ خَيْرُ آلوَارئين 4. 


ع6 


ويحبوز الاتيان ن مها في هام اليوم. وليس لا وقت معين7". 


)١(‏ لإطلاق النص. 


فصل 
فى صلاة الوصيّة 


وهي ركعتان بين العشاءين. يقرأ في الأولى الحمد و «إذا رُلْزِلَت 
الأَرْضٌ » ثلاث عشرة مرّة. وفي الثانية الحمد و قل هُرَ آنه أَحَد » حمس 
عشرة مرّة. فعن الصادق (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
قال: «أوصيكم بركعتين بين العشاءين إلى أن قال فان فعل ذلك كل 
شهر كان من المؤمنين. فان فعل في كل سنة كان من ا محسنين, فان فعل ذلك 
في كل جمعة كان من المخلصين, فان فعل ذلك في كل ليلة زاحمنى في الجنّة ولم 
بخص ثوابه إلا الله تعالى»7". 


)١1(‏ كما رواه الشيخ في المصباح مرسلاً عنه (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه 
عن رسول الله (صلٍ الله عليه وآله) أَنّهِ قال إلى آخر ما في المتن(١".‏ وقد تقدّم 
البحث حوطا أيضاً فى أوائل كتاب الصلاة فى فصل : أعداد الفرائض ونوافلها”". 


٠١17 أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ب7١ ح١., مصباح المتهجد:‎ /١١4 :8 الوسائل‎ )١( 
./5:1١ (؟) شرح العروة‎ 


لض ارو و سواه مار ادي واه ومست او رودق تويزو القت العروة 215 الطادة 


في صلاة يوم الغدير 


وهو الثامن عشر من ذي الحجّة. وهي ركعتان يقرأ في كل ركعة سورة 
الحمد وعشر مرّات قل هُرَ آله أَحَدِ4. وعشر مبّات آية الكرسى. وعشر 
مرّات (ِإنا أَْرَناه». ففي خبر علي بن الحسين العبدي "١‏ عن الصادق (عليه 
السلام): «مّن صلى فيه أي في يوم الغدير ‏ ركعتين, يغتسِل عند زوال 
الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة يسأل الله عرّ وجل, يقرأ في 
كل ركعة سورة الحمد مرّة وعشر مرّات «قل هُوَ أله أَحَد 4 ؛ وعشر مرّات 
اية الكرسن» عقر مدات دِإِنا أَنْد ناه »> عدلت عند الله عرّ وجل مائة 
ألف حجّة ومائة ألف عمرة. وما سأل الله عرّ وجل حاجة من حوائج الدّنيا 


)١(‏ روأه الشيخ فى التهذيبء. وروى نحوه في المصباح عن أبي هارون 
العبدىي!١,‏ وكذا عن زياد بن محمد وروى أبن طاووس نحوه فى كتاب 
الإقبال عن المفضّل”". وحيث إن سند الكلّ مخدوش كا لايخ فن ثم كان 
الحكم مبنيا على قاعدة التسا. 


/١47 : التهذيب‎ .5 .١ الوسائل 8: 89/ أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 7ح‎ )١( 
1 

(؟) مصباح المتهيجد: /717/. 

(6) [لم نعثر عليه ]. 


وحوائج الآخرة إلا قضيت له كائنة ما كانت الحاجة. وإن فاتتك الركعتان 
قضيتها بعد ذلك». وذكر بعض العلماء "١‏ أنه يخرج إلى خارج المصر. وأنَّه 
يأتي بها جماعة, وأنّه بخطب الإمام خطبة مقصورة على حمد الله والشناء 
والصلاة على محمّد وآله والتنبيه على عظم حرمة هذا اليوم. لكن لا دليل 
على ما ذكره وقد مرّ الاشكال في إتيانها جماعة في باب صلاة الجماعة 7. 


)١1(‏ نسب ذلك إلى أبي الصلاح”" على ما حكاه في الحدائق!"' عن المختلف7". 


الكتاب27). 


)001( الكافى فى الفقه: .١67‏ 
)0 الحدائق 35:٠‏ 0. 
(9) المختلف ”: 05" المسألة 67؟. 


.١ 7١ :١/ جرم العروة‎ (0) 


فصل 
فى صلاة قضاء الحاجات وكشف المهيّات 


وقد وردت بكيفيات ١!‏ منها ما قيل إِنه يرب مراراً وهو ما رواه زياد 
القندي عن عبدالرّحم القصير'"' عن أبي عبدالله (عليه السلام): «إذا نزل 
بك أمر فافزع إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصل ركعتين تهديهما إلى 
رسول الله (صلّ الله عليه وآله) قلت: ما أصنع؟ قال: تغتسل وتصلى 
ركعتين تستفتح بهما افتتاح الفريضة وتشبّد تشهّد الفريضة, فاذا فرغت من 
التشبّد وسلّمت. قلت: اللّهِمأنت السّلام ومنك السّلام وإليك يرجع السّلام 
لهم صل على تحمّد وآل محّد وبلّغْ روح محمّد مي السلام وبلّْ أرواح 
الأئمة الصالحين سلامي. واردد على منهم السلام. والسلام علمهم ورحمة 
الله وبركاتة: الله إن هاتين الركعتين هدية مني إلى رسول الله فأثبني عليهما 


)١(‏ وهي كثيرة مذكورة في كتب الأدعية وغيرها كالبحار ونحوه من 
الجامع". 


(9)اللاحظ الوسائلن بات :18 من ابوات بقئة الضلوات المندوية حدية.ة ."١‏ 


(1) الوسائل 8: 7١1١‏ أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 78 ح 6. 


صلاة قضاء الحاجة ا ا 0 


ما أمّلت ورجوت فيك في رسولك يا وي المؤمنين. ثم تخرٌ ساجداً وتقول: 
(ياحىّ يا قيوم, يا حىّ لايموت. ياحيّ لا إله إلا أنت. يا ذا الجلال والإكرام 
يا أرحم الدّاحمين) أربعين مرة. ثم ضع خدّك الأيمن فتقوها أربعين مرّة. ثم 
ضع خدّك الأيسر فتقوها أربعين مرّة, ثم ترفع رأسك وقدٌ يدك فتقول 
أربعين مرّة. ثم ترد يدك إلى رقبتك وتلوذ بسبّابتك وتقول ذلك أربعين 
مرّة, ثم خذ لحيتك بيدك اليسرى وابك أو تباك وقل: يا حمّد يا رسول الله 
أشكو إلى الله وإليك حاجتي وإلى أهل بيتك الرّاشدين حاجتى, وبكم أتوجّه 
ناف ف جاندى .لاجد واتقول يا درا اله دسق تقلع اتقساك حصا 
على تمحيّد وآل محمّد وافعل بي كذا وكذا. قال أبو عبدالله (عليه السلام): 


فأنا الضامن على الله عرّ وجل أن لا يبرح حت تقضى حاجته». 


فصل 
[فى أقسام الصلوات المستحبّة ] 


الصلوات المستحبّة كثيرة. وهي أقسام : 

منها: نوافل الفراتض اليومية, ومجموعها ثلاث وعشرون ركعة بناءً على 
احتساب ركعت الوتيرة بواحدة(". 

ومنها: نافلة اليل إحدى عشرة ركعة. 

ومنها: الصلوات المستحيّة في أوقات مخصوصة كنوافل شهر رمضان 
ونوافل شهر رجب. وشهر شعبان ونحوها!" وكصلاة الغدير والغفيلة 
والوصيّة "١!‏ وأمثاها. 

ومنها: الصلوات التي لما أسباب كصلاة الزيارة, وتحيّة المسجد وصلاة 
الشكر ونحوها. 

ومنها: الصلوات المستحبّة لغايات #خصوصة كصلاة الاستسقاء. وصلاة 


."( كما تقدّم البحث فيه وفما بعده فى فصل : أعداد الفرائض ونوافلها‎ )١( 

(؟) وهي كثيرة مذكورة في كتب الأدعية. سما ما وضع لأعبال الشهبور 
الثلاثة . 

(*) كما مت البحث حوطا قريباً. 


)01( شرح العروة 1 21١‏ 


أقسام الصلوات المستحبّة 5000 ا ا 
طلب قضاء الحاجة. وصلاة كشف المهمات. وصلاة طلب الرّزق. وصلاة 
طلب الذكاء وجودة الذهن ونحوها. 

ومنها: الصلوات المعيّنة االخصوصة بدون سبب وغاية ووقت كصلاة 
جعفر: واضلةة رسول اش وصلاة أميو ال فعين:.وضصللاة قاطعة, وصناةة 


سائر الأمّة (عليهم السلام). 
ومنها: النوافل المبتدأة. فان كلّ وقت وزمان يسع صلاة ركعتين 
يستحب إتيانها. 


وبعض المذكورات بل أغلبها لها كيفيات تخصوصة مذكورة فى محلها. 


فصل 
[في أحكام النوافل ] 
جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختيارأ”" وكذا فَافيا راكنا 


وف 07 والسفينة!! لكن اتيانها قائاً أفضل حتى الوتيرة!*2 7" وإن كان 
الأحوط الجلوس فهها. 


(1)خل الشنيوو بل الساعا كنا اذعاء ف واحنه وتقتضديه جلة هد 
النتصوص التي منها صحيحة سهل بن اليسع «أنه سأل ابا الحسق الأول عله " 
5 عن الرجل يصٍ النافلة قاعداً وليست به علّة في سفر أو حضر ٠‏ فقال: 

بأس يه»076. وم ينسب الخلاف إلا إلى ابن إدريس حيث منعه فى غير 
ينيد وهذه العوض ةا ايد 

(؟) كبا تقدّم البحث حول ذلك كلّه في أوائل كتاب الصلاة في فصل فما 
5 تقبأ ه20 , 

(*) لكنّك عرفت في فصل أعداد الفرائض ونوافلها” أنّ المتعيّن فيها هو 
الجلوس-: 


(45) تقدّم أنّ المتعيّن فيها الجلوس. 

)١(‏ الوسائل 0: /59١‏ أبواب القيام ب ؛ ح ؟. 
(؟) السرائر .5١9 :١‏ 

(6) شرح العروة :١7‏ 5 وما بعدها. 

(؛) شرح العروة .81:١١‏ 


أحكام النوافل 0000 0 


وفى جواز إتيانها نامًاً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال (". 


)١(‏ فانٌ ظاهر اللحقّق) وغيره ممّن اقتصر في الحكم بالجواز على الجلوس 
كصيريم جمع منهم الشهيد”" هو المنع, استناداً إلى توقيفية العبادة وأصالة عدم 
المشروعية, خلافاً للعلامة في النهاية حيث صرّح بالجواز”". ويظهر من 
صاحب الجواهر”*' والحقّق الهمداني * الميل إليه أو القول به. وكيف ما كان 
فالمتبع هو الدليل. 

ويستدل للجواز تارة بأنّ الكيفية تابعة للأصل فلا تجب. 

واخرض بالنبوي: «من صل نائًاً فله نصف أجر القاعد»'''. 

وثالثة : بخبر أبىي بصير. قال «قال أبو عبدالله (عليه السلام): صل في العشرين 
من شهر رمضان انياً بعد المغرب وائنقي عشرة ركعة بعد العتمة, فاذا كانت 
اللّيلة التي يرجى فيها ما يرجى فصل مائة ركعة تقرأ في كل ركعة طقل هُوَ أَلْهُ 
أحَد» عشر مرّات. قال قلت: جُعِلْتُ فداك فان لم أقو قائًاً؟ قال: فجالساً 
قلت: فان/ أقو جالساً؟ قال: فصل وأنتَ مستلق على فراشك»!"' بعد وضوح 
أن المراد من عدم القوّة الضعف فى الجملة, لا عدم القدرة الموجب لانقلاب 
التكليف. 

.174 :١ الشرائع‎ )١( 

(؟) الذكرئ *: 777 

(9) نهاية الاحكام :١‏ 4غ4. 

(:) الجواهر 7١:579؟.‏ 

(5) مصباح الفقيه (الصلاة): 077 السطر 5. 

(1) صحيح البخاري ؟: 051. 

(0) الوسائل 8: /1١‏ أبواب نافلة شهر رمضان ب /اح 6. 


فض بلطلو لمن مرا وسو اولع ود مص عاط ا واه كارك «القروة 7213 الكادة 
[5770] مسألة :١‏ يجوز في النوافل إتيان ركعة قائًاً وركعة جالساً 7" 
بل يحبوز إتيان بعض الركعة جالساً وبعضها قامًا. 


ورابعة: بفحوى النصوص الواردة في جوازها حال المشي وعلى الراحلة 
مع استلزامهم| الإخلال بجملة من الكيفيّات والأفعال. الكاشف عن أنّ المراد 
فعلها كيف ما كان وعدم سقوط ميسورها بمعسورها. 

والكلّ كا ترى. أمَا الأول فلوضوح أنّ المراد بالوجوب هو الحكم الوضعي 
والمعق الشرطي, كالطهارة ف النافلة, دون التكليني. فعدم وجوب اصلها 
لايقتضى شرعية فعلها بلا شرط . 

وأمّا الأخير فللزوم الاقتصار في الخروج عن مقتضى الإطلاقات في أدلة 
الأجزاء والشرائط على مقدار قيام الدليل. وقد ثبت ذلك في حالتى المشى 
وعلى الراحلة. ولا موجب للتعدّي بعد خفاء ملاكات الأحكام وقصور عقولنا 
عن دركها. والقسّك بقاعدة الميسور كبا ترى. 

وأمّا النبوي وخبر أبي بصير فضعفهما يمنع عن الاستناد إليهماء اللّهمَ إلا بناءً 
على قاعدة التساع, التى هي عمدة المستند في ميل الحقّق الهمداني وصاحب 
الجواهر إلى الجواز. 

وحيث إِنَا لا تقول بها فالقول بعدم الجواز هو الأقرب إلى الصناعة. نعم 
لابأس بالإتيان بها بعنوان الرجاء من دون قصد التوظيف . 


بعذده. 


أحكام النوافل ل 0 
[1 مسألة ؟: يستحبٌ إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كل ركعتين 
بركعة''' مثلاً إذا جلس في نافلة الصّبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين. وهكذا . 
[17717] مسألة ": إذا صلى جالساً وأبق من السورة آية أو آيتين فقام 
وأتمها وركع عن قيام بحسب له صلاة القائم, ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب 
ركعتين بركعة () 


)١(‏ لصحيحة على بن جعفر «... يصل النافلة وهو جالس. ويحسب كلّ 
ركعتين بركعة»!'' بعد التعدّي عن موردها وهو المريض بالأولوية. 

ولايعارضها رواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قلت له: 
انا نشدت تقول دمن صل .وهو جالسن مق خبن عله كانت خدلاته ركعتين 
بركعة وسجد تبن بسحجدهة ,2 فقال: ليس هو هكذاء هى تامة لكم»7". 

إذ مضافاً إلى ضعفها بعلي بن أبي حمزة الذي هو البطائنى. حمولة على دفع 
ما قد يستشعر من عطف السجدتين على الركعتين من كونهما بمثابة ركعة من 
قيام في عدم الخروج عنها بالتسليم والاحتياج إلى التتمي , وهذا لا ينافي كونهما 
في الفضل نصف صلاة القائم والاحتياج إلى التضعيف كا نبّه عليه المحمّق 
الطمدانى!"2". 

ولكن التقييد حينئذ بقوله: «لكم» غير واضح. إلا أن يقال بأنّ المراد 
الاحتساب اما بالنسبة إلى بعض خواصٌ المؤمنين تفضّلاً عليهم. وكيف ما 
كان. فالأمر هين بعد ضعف السند. 

(؟) لصحيحة حماد بن عمان عن أبىي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن 


.١ ٠6 الوسائل 0: 597/ أبواب القيام ب ه ح‎ )١(٠١)١1( 
(؟) مصباح الفقيه (الصلاة): 077 السطر ؟5.‎ 


يض 8ب ا ل 


[14؟؟] مسألة 5: لا فرق فى الجلوس بين كيفيّاته. فهو مخير بين 
أنواعها حتّى مدّ الرجلين "١‏ نعم, الأولى أن يجلس متربّعاً ويثني رجليه حال 
الركوع , وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء. إذ هو مكروه. وهو 
أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه . وكذا يكره الجلوس 
بمثل إقعاء الكلب . 

[ مسألة 0: إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فمها”",. وإذا 


الرجل يصب وهو جالس. فقال: إذا أردت أن تصلّ وأنت جالس ويكتب لك 
بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالسء فاذا كنت في آخر السورة فقم فأئّها واركع 
فتلك تحسب لك بصلاة القائم» 7". 

ولا يبعد أن تكون العبرة بحسب المتفاهم العرفي بحصول الركوع عن قيام مع 
تتمير ما بيده من القراءة حال القيام, فيشمل الحكم ما لو اقتصر على قراءة 
الفاتحة, أو أتى بسور عديدة. بل حي مثل صلاة جعفر كبا لايخفى. 

)١(‏ لإطلاق الأخبار. وقد تقدّم الكلام حول هذه المسألة في مطاوي مباحث 
القياه!؟) والتقجدا" ومستحتات السعو و( فراجع , ولأاتعية: 

)١(‏ إذ بعد فرض الإطلاق في متعلّق النذرء وجواز الجلوس فى النافلة وإن 
عرضها وصف الوجوب بمقتضى إطلاق الدليل, فالوفاء يتحقّق بالصلاة جالساً 
طبيلة الال . 


." الوسائل 0: 548 / أبواب القيام ب 4 ح‎ )١( 
.501:١4 شرح العروة‎ )١( 

() شرح العروة 186: 5179. 

6 [/ نعثر عليه ]. 


أحكام النوافل جني بج ا باه اسل اط او لالس اام ا 
نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره!*2". وكون القيام أفضل لا يوجب فوات 
الرجحان فى الصلاة جالساً. غايته أنّْها أقل ثواباً لكنّه لايخلو عن إشكال'". 

]77٠١[‏ مسألة 5: النوافل كلّها ركعتان لايجوز الزيادة علها ولا النقيصة 
إلا فى صلاة الأعرابي والوتر”". 

[91؟1] مسألة /: تختصٌ النوافل بأحكام : 

منها: جواز الجلوس والمشى فيها اختياراً كما مرّ. 

ومنها: عدم وجوب السورة فيها إلا بعض الصلوات الخصوصة بكيفيّات 
#خصوصة . 

ومنها: جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال. 


ومنها: جواز قراءة العزائم فيها. 


)١(‏ مالم يكن مفاده تضييق الطبيعة وتخصيصها بهذا الفرد. الراجع إلى العقد 
السلبي أيضاً أعني عدم صحّة الصلاة منه قائًاً. وإلا فلاريب في عدم الانعقاد. 

وإليه يشير سيّدنا الأستاذ فى تعليقته الأنيقة حيث قال (دام ظلّه) ما لفظه : 
إذا كان متعلّق النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة فالظاهر عدم انعقاده. 

(؟) لاحتال اعتبار الرجحان بقول مطلق. ولكنّه ضعيف كما لايخنى. 

() تقدّم البحث حول هذه المسألة مستوفى في المسألة الأولى من فصل أعداد 
الفرائتض ونوافلها''. 


(#) إذا كان متعلّق النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة فالظاهر عدم انعقاده. 
)01( شرح العروة ١١‏ : 8. 


“بام مل لعط تينو تشرخ العروة 7/15 الغاذة 
ومنها: جواز العدول فمها من سورة إلى اخرى مطلقا!١).‏ 
ومنها: عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا. 
ومنها: عدم بطلانها بالشك بين الركعات, بل يتخير بين البناء على الأقل 


أو على الأكثر. 
ومنها: أنّه لا يجب لها سجود السهو, ولاقضاء السجدة والتشيّد المنسيّين 
ولا صلاة الاحتياط ."١‏ 


ومنها: لا إشكال في جواز إتيانها فى جوف الكعبة أو سطحها”". 


ومنها: أنه لا يشرع فيها الجماعة إلا فى صلاة الاستسقاء. وعلى قول في 
صلاة الغدير2. 


)١(‏ قد تقدّم الكلام حول هذه الأحكام في المسألة الخامسة والسادسة 
والعاشرة والثامنة عشرة من فصل القراءة(). 

(؟) تقدّم الكلام حول هذا وما تقدّمه من أحكام السمهو والشك في فصل 
الشكوك التي لا اعتبار يها!". 

(*) م البحث حول ذلك في المسألة الثلاثين من فصل مكان المصلي7". 

(؛) كما تقدّم في المسألة الثانية من فصل الجماعة (؟) 


.5014 #84 ,74 ال١‎ :١5 شرح العروة‎ )١( 
فى ص 088 وما بعدها.‎ )'( 
.١؟1‎ :١7 شرح العروة‎ )( 
.75" :17 (؛) شرح العروة‎ 


أحكام النوافل اجرج اس سيم داجن جار امه سوب سس سس ال 
ومنها: جواز قطعها اختياراً"". 
ومنها: أن إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد'" إلا ما يختص 
به على ما هو المشهور 


."١ًارايتخا كما تقدّم في فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة‎ )١( 

(؟) كبا في الجواهرا". بل عن المعتير'" والمنتبى 2 نسبته إلى فتوى علبائنا 
ابعتادا إل أن فعلها'ى البتر ابرق لاتقلا سو وا دمن اذاه والويسيز ال 

ولقول النيّ (صلّ الله عليه وآله) في وصيّته لأبي ذر المرويّة عن اليجالس 
بكر فضل الصلاة في المسجد الحر 07 م النوه : «وأفضل من هذا كله 
صلاة يصلّيها الرجل في بيته حيث لا يراه إلا الله (عرّ وجلٌ) يطلب بها وجه الله 
تعالى)» !5 . ١‏ 

وقول الصادق (عليه السلام) في رواية أبي بصير: «وكلٌ ما فرض الله 
لجف تاعاكنة انفتل هق اسرا يشوكلا كان تطروعا فاسعرارة افشتل مت 
إعلانه» .2١(‏ 

وقوله (عليه السلام) في رواية الفضيل بن يسار: «إنَّ الببوت التي يصلى 
فيها بالشيل بتلاوة القران تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل 


.658 1:١6 شرح العروة‎ )١( 

.١86 :١5 الجواهر‎ )؟١(‎ 

(") المعتير ؟: .١١7‏ 

ا اه 

(0) الوسائل 597:0/ أبواب أحكام المساجد ب59 ح/. أمالي الطوسي: 0378/ .١١717‏ 
(1) الوسائل 9: /5١9‏ ابواب المستحقين للزكاة ب 04 ح .١‏ 


م /باسس 11 1 1 0 ا ا ا 
الأرض»2(7. 

وللنبوي: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»7". 

وكير ية .يق تابكة زا لماع «رتفال نض لور تضتلاة رول اله ال ال 
عليه وآله) فخرج مغضباً وأمرهم أن يصلّوا النوافل في بيوتهم»”". 

ولأنّ الاجتاع للنوافل في المساجد من فعل مَن وصفوا بأنّ الرشد فى خلافهم . 

والكلّ كما ترى. فانٌ الوجه الاعتباري لايصلح سنداً للحكم الشرعي 
والنصوص المزبورة بأجمعها ضعاف السند وإن عبّر عن بعضها بالصحيح في 
بعض الكلمات, فلا يمكن التعويل عليها في الخروج عن النصوص الناطقة 
بأفضليّة الصلاة في المسجد, وفيها الصحاح. 

كصحيحة معاوية بن وهب المتضمّنة لإتيان الننى (صلى الله عليه وآله) 
ضلاة اللثل:ق المسجدوبل الاستمرار غلنة. 

وصحيحة معاوية بن عبار عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سأله ابن 
ع . و 2ه 0 الى 500 
الله (صلّ الله عليه وآله) قال: الصلاة فى مسجدي كألف فى غيره إلا المسجد 
الحرام فانّ الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة فى مسجدي»00. 


.١ الوسائل 0: 594؟/ أيواب أحكام المساجد ب 9ح‎ )١( 
.318817 /1/8/7 :1/ (؟) كنز العمال‎ 

./8١ /01٠9 :١ (؟) صحيح مسلم‎ 

(5) الوسائل 4: 7719 أبواب المواقيت ب 07 ح .١‏ 

(0) الوسائل 0: /78٠١‏ أبواب أحكام المساجد ب 01 ح,5. 


أحكام النوافل 1 اا 
أن قال: ‏ فأدٌ فمها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك»7". 

وأمّا الوجه الأخير فهو إنما يصلح سنداً في مقام ترجيح الخبرين المتكافئين 
لا فى مثل المقام كبا لايخى, هذا. 

مضافاً إلى أنَّ بعض تلك النصوص ناظرة إلى المزيّة لا الأفضلية التى هي 
حل الكلام. 

على أنّهِ قكن الخدشة في دلالة تلك النصوص بأسرها بِأنّ غاية ما يستفاد 
منها أفضلية العبادة السرّية من الجهريّة. ومن الواضح أنّ النسبة بين هذين 
العنوانين وبين ما نحن فيه أعني عنوان البيت والمسجد ‏ عموم من وجه 
لإمكان الحافظة على السر وهو في المسجد كما لو صلى في مسجد المحلّة في 
جوف اللّيل كامكان الإعلان وهو في البيت كما لو كان مليئاً بالضيف. 

ومن ثم استشكل في الحكم غير واحد من المتأَخّرين منهم صاحب المدارك 
بل رجّح خلافه0"), 

وغل المسدلة: افشكلية لعفا بيه اجهة اخرى انيه عر سرقطة 
بخصوصية المكان التي هي بنفسها من موجبات الفضيلة والرجحان. 

وعليه فلا ينبغي التأمّل في أن الصلاة في المسجد من حيث هي أفضل من 
الصلاة في البيت حقٌّ فى النافلة. لأجل شرافة الحل. كما أن مراعاة السرّ في 
التنقّل أفضل. فان أمكن الجمع بين الفضيلتين فنعم المطلوب. وإِلّا كان من 
التعارض في المستحبّات الذي هو باب واسع وكثير شائع, ويختلف الترجيح 
حسب اختالاف الموارد. 


.١ ح‎ 7١ الوسائل 0: 5180؟/ أبواب أحكام المساجد ب‎ )١( 
.4٠١ 7 المدارك غ:‎ 0) 


ل لصيس يي ا امي الود دطوا لوااجا وا وت اقرع الغروة 745 الكادة 


وإن كان فى إطلاقه إشكال (". 


ومنه تعرف أنّ ما نسب إلى المشهور إن تم وصمّ المدرك فهو وجيه في 


الجملة لا بالحملة. 
)١(‏ حسما عرفت أنفاً. 


والحمد لله ربٌ العالمين أَوّلاً وآخراً. وصلٍ الله على محمّد وآله الطاهرين. 


هذا ما أردنا إيراده في هذا الجزء. ويتلوه الجزء الثامن في صلاة المسافر إن 
شاء الله تعالى. 


فهرس الموضوعات 





الموضوع الصفحة 


فصل: فى الشكوك التى لا اعتبار مها ولا يلتفت إلمها ووه قفا 


الأوّل: الشك بعد تجاوز امحل 0 1ذ1ذ1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 10111 
الثاني : الشك بعد الوقت لذ 0000011 
الثالث: الشك بعد السلام الواجب 0 
الرابع: شك كثير الشك ل ل 0 
النصوص الدالّة على عدم اعتناء كثير الشك بشكّه 0000 
إذا شك كثير الشك في السجود ونحوه أو بين الأربع والمخنمس 0000000 
كثرة الشك في فعل أو ركعة أو فريضة خاصّة 000 
المرجع في تحديد كثرة الشك 1111 000 00010010 
اختصاص حكم كثرة الشك با إذا لم يكن من جهة عوارض طارئة .... ١‏ 
الشك في حصول حالة كثرة الشك بنحو الشبهة الموضوعية مس 0 


الشك فى حصول حالة كثرة الشك بنحو الشبهة المفهومية 00000000 


ل لوه ب الات ات لشم القروه الوئى 7316 الضادة 


الجهل بالحالة السابقة من الكثرة وعدمها في الشبهة الموضوعية 57 
تعلّق الشك بالأجزاء ‏ مثلاً التى لا تقدح زيادتها العمدية 5000 


الشك فها لا تقدح زيادته العمدية -كالذكر مع الشك فى تحقّق كثرة 


الشك فيا تقدح زيادته العمدية مع الشك في تحقّق كثرة الشك 57 
الشك في تحقّق المانع مع الشك فى تحقّق كثرة الشك 121011 
الشك في عدد الركعات مع الشك في تحقّق كثرة الشك 0000006 
وجوب سجود السهو على كثير الشك 500ظهظ5ظ1 
انكشاف الخلاف فيا إذا م يعتن كثير الشك بشكّه 000000 
اعتناء كثير الشك بشكه 000 
الشك في اختصاص كثرة شكه بمورد معين وعدمه 2ك 
ضبط كثير الشك صلاته بالخاتم ونحوه 01000 
الخامس : الشك البدوي الزائل بعد التروّي 52707 
السادس : شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر 0 
عموم جواز رجوع الشاك منهما إلى الحافظ للركعات والأفعال 0 
عموم الحكم للمأموم الرجل والمرأة العادل والفاسق 9 ه2525 


رجوع الشاك من الإمام أو المأموم إلى الظانٌ منهما والظان إلى المتيقن 


شك الإمام واختلاف المأمومين اعتقاداً 00 
شك الإمام واختلاف المأمومين اعتقاداً وشكاً 520000000 
شك كل من الإمام والمأمومين شكاً متحداً 2000000 
شك كلّ من الإمام والمأمومين بنحو التباين 5ط 
شك كل من الإمام والمأمومين مع وجود قدر مشترك بين شكيهم| 0 


الصورة المتقدّمة مع وجود قدر مشترك بين شك الإمام وبعض المأمومين "5 
السابع: الشك في ركعات النافلة ل 
مقتضى القاعدة الأوّلية 001 0 0 
الأخبار التى استدلٌ بها على التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر .... وه 
لقنا الو تر ند الحكم بالتخيير 0 
أفضلية البناء على الأقل في الشك في ركعات النافلة ا ا 11 
الشك في ركعات الفريضة التي عرضها النفل ا 


الشك فى ركعات النافلة التى عرضها الوجوب ل ا 
الشك فى أفعال النافلة 0 


بطلان النافلة بنقصان الركن دون زيادته ا 
الأدلّة على اختصاص الفريضة بالبطلان لدى زيادة الركن 000000000 
عدم وجوب قضاء السجدة والتشبّد المنسيين في النافلة 0000000 
عدم وجوب سجود السهو لموجباته في النافلة 00000 
الشك بين الاثنتين والثلاث فى النافلة والبناء على الاثنتين ثم تبين كونها 


ما استدلٌ به على عدم قدح زيادة ركعة سهواً في النافلة 0000000 
الشك في الإتيان بالنافلة ع1 000 
الظنّ بعدد ركعات النافلة 1 [ز1[ 1[ 00 
السهو في النافلة ذات الكيفية الخاصّة 000 
نسيان بعض التسبيحات في صلاة جعفر كاين ساس اا ا 3 
عموم أحكام الشك والسهو والظنّ لجميع أحكام الصلوات الواجبة ..... 8و 
لا فرق في حجّية الظنّ المتعلّق بالركعات بين كونه موجباً للصحّة أو 


حكم الظنٌ المتعلّق بالأفعال 0 
الروايات الدالّة على عدم حجّية الظَنّ المتعلّق بالأفعال 9 
الوجوه التى استدلٌ بها على حجّية الظنّ المذكور 0000 
حك القن النعان بالشروط + 1# 
جواز التروّي إذا حصل الشك بين الثلاث والأربع إلى وقت العمل به .. ٠١5‏ 


تعلّم ما تعم به البلوى من أحكام الشك والسهو الم ل ا 
ختام : فيه مسائل متفرّقة ذفان عاخن لقاو بم 
الأولى: الشك في أنّ ما بيده ظهر أو عصر وقد صلى الظهر 5 


حكم ما لو رأى نفسه فعلاً في العصر وشك فى نيّته لها من الابتداء ... م١٠‏ 
الشك في أنّ ما بيده ظهر أو عصر مع العلم أو الشك بعدم إتيان الظهر ٠١5‏ 
الثانية: الشك في أَنّ ما بيده مغرب أو عشاء مع العلم باتيان المغرب ٠١5‏ 


الصورة المتقدمة مع العلم بعدم إتيان المغرب أو شكّه في ذلك 000000 
حكم ما لو كان الشك بعد الدخول في ركوع الرابعة 000000 
الثالثة: العلم بترك سجدتين من ركعتين في صلاته 000000 
صورة حصول العلم المزبور بعد الفراغ من الصلاة 228 د 
ضنورة حضو له أنتاء الصلذة 0 
الرابعة : الشك أثناء الركعة الرابعة في أن شكّه السابق بين الثالثة والرابعة 
كان قبل إكبال السجدتين أو بعده م ا 


حكم ما لو حصل الشك المذكور بعد الفراغ من الصلاة 0000000000 
الخامسة: الشك في الركعة التى بيده أَنّا آخر الظهر أو أُوَّل العصر ... ١75‏ 
السادسة: الشك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكّر نسيان المغرب ١86‏ 
السابعة : التذكّر أثناء العصر أنه ترك ركعة من الظهر ب ١‏ 


صورة إمكان تتميم الظهر بالمقدار لمأتي به من العصر ١#‏ 
صورة عدم الإمكان لكونه داخلاً في ركوع زائد ا 
الثامنة: إذا صل صلاتين ث علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهها 

عي لمك ا 0 


حكم ما إذا حصل العلم المذكور بعد الإتيان بالمنافيى عقيب الثانية .... ١8‏ 
حكم ما إذا حصل العلم المذكور قبل الإتيان بالمنافي الل 
التاسعة : الشك في أنّ ما بيده هل هي الركعة الأخيرة أو أولى صلاة 


الاحتياط 00101 0 
العاشرة : الشك في أنَّ ما بيده رابعة المغرب أو أُولى العشاء ع١‏ 
صورة ما إذا تحقّق الشك المتقدّم قبل الدخول في الركوع 000000000 
صورة ما إذا تحقّق الشك المتقدّم بعد الدخول في الركوع 00 ين 


الحادية عشرة : الشك بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث والعلم بعدم 


حكم ما إذا عرض الشك حال الجلوس 010 
حكم ما إذا عرض الشك حال القيام 00001 


مناقشة دليل الماتن على عدم وجوب التشهد لو عرض الشك حال 


الثانية عشرة : الشك في أَنّه بعد ركوع الثالثة أو قبل ركوح الرابعة .... ١6‏ 


الشك في أنّه قبل ركوع الثالثة أو بعد ركوع الرابعة 000 
الثالثة عشرة : العلم أثناء الركعة الثانية قامّاً باتيان ركوعين والشك 


في أنه أق بكليههما في الأولى أو بأحدهما فيها والآخر فى الثانية  ١64‏ 
جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء 0000000050 


اا 10 


الرابعة عشرة : العلم بعد الفراغ بترك سجدتين يشك في كونهما من 


ركعتين أو ركعة [ز[ [زؤ[ زؤز[ز[ز[ز[ز[ [ 00000011 
حكم ماإذا حصل العلم المذكور ف الأثناء مع بقاء امحل الشكي للتدارك ١7١‏ 
حكم ما إذا حصل العلم مع بقاء الحل السهوي للتدارك ب 
الخامسة عشرة : العلم إجمالاً فى السجدة الثانية بترك ركن أو غيره . ٠75‏ 
العلم إجمالاً في السجدة الأولى بترك ركن أو غيره ١‏ 
السادسة عشرة : العلم بعد الدخول في القنوت إِمّا بقترك سجدتي 

السابقة أو قراءة هذه الركعة 00 
العلم بعد القيام إلى الثالثة إمّا بترك سجدتين أو التشبّد 01000000 
العلم بعد القيام إلى الثالثة ما بترك سجدة أو تشبّد 0000 
السابعة عشرة : العلم بعد القيام إلى الثالئة بترك التشبّد والشك في 

ترك السجدة ا 
اعتبار الدخول في الجزء المترتّب في قاعدة التجاوز 18 
الثامنة عشرة : العلم إجمالاً باتيان التشبّد أو السجدة والشك في الآخر ١47‏ 
حكم ما إذا حصل العلم المذكور والشك بعد الدخول في القيام ا 
حكم ما إذا حصلا حال الجلوس 8 00 
التاسعة عشرة : العلم إجمالاً بترك إِمَا سجدة من الركعة السابقة أو 

تشهد هذه الركعة اا 141 1 1 ا 
صورة ما إذا حصل العلم المذكور حالة الجلوس قا 
صورة ما إذا حصل العلم بعد الدخول في القيام ل 


صورة ما إذا حصل العلم حالة النبوض 0 000 


الحادية والعشرون: العلم إجمالاً بترك واجب أو مستحب ا ل 
العلم إجمالاً بترك الجهر أو الإخفات في موضعهما أو جزء واجب آخر 5١٠١‏ 
الثانية والعشرون: العلم إجمالاً بزيادة ركن أو نقصه في الفريضة أو 


حكم ما لو حصل العلم المذكور مع بقاء الحل الشكي 000000 0 
حكم ما لو حصل العلم المذكور مع بقاء الحل الذكري 0000000 


حكم ما لو حصل العلم المذكور مع فوات حل التدارك 000 

العلم إجمالاً بنقصان أحد ركنين ا 0 

الثالثة والعشرون: التذكر أثناء السجود أو بعده من الركعة الثانية ترك 
سجدة من الأولى وركوع هذه الركعة ا 


الرابعة والعشرون: العلم بعد الفراغ من الظهرين بنقصان إحداهما ركعة ١١‏ 
الخامسة والعشرون: العلم بعد الفراغ من العشاءين بنقصان إحداهما 


ركعة ا 0 
السادسة والعشرون: العلم إجمالاً قبل أن يسلّم للعصر أنه إِمّا ترك 

ركعة من الظهر وما بيده رابعة العصر أو أنّ هذه ثالثة العصر سم" 
السابعة والعشرون: الشك في أنه صلى كلا من الظهرين أربعاً أو نتقص 

من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى يي 


الثامنة والعشرون: العلم بِأَنّه صلى الظهرين ان ركعات والشك قبل 
السلام من العصر أنّه صل الظهر أربعاً فا بيده رابعة العصر أو ثلاثاً 


لك بورد كلا جل را الاو ارون ال لالدو شع الغروة الرقو 63/ السلاة 


التاسعة والعشرون: العلم بأنّه صل الظهرين ان ركعات والشك قبل 
السلام من العصصر أنّه صل الظهر أربعاً فها بيده رابعة العصر أو خمساً 


فهذه ثالثتها ل 0 
الثلاثون : العلم بعد السلام من العصر أنه صل الظهرين : تسعاً والشك 
في أنّه زاد ركعة في الظهر أو العصر 0 


حكم ما إذا حصل العلم المذكور قبل السلام اميق 
الحادية والثلاثون : العلم بأنّه صلّى العشاءين تان ركعات والشك في 

أنه زاد ركعة في المغرب أو العشاء ندند 0 10 
الثانية والثلاثون: الإتيان بالمغرب ثانياً للشك أو اعتقاد عدم الإتيان 

بها وتذكّر إتيانها قبل السلام ولكن علم بزيادة ركعة في إحداهما ...79 
الثالثة والثلاثون: الشك فى الركوع حال القيام ثم نسيان الإتيان به 


حقٌ الدخول في السجود 0 
الرابعة والثلاثون : العلم بنسيان شيء قبل فوات محله لكن نسي حقٌّ 

دخل في ركن ثم انقلب علمه بالنسيان شكاً م 
الخامسة والعلاتوى: اغتقان نقصان سخذة أو تعنكة أو 2 بها يوب 

سجود السهو ثم انقلب اعتقاده شكاً فى الأثناء أو بعد السلام ....... 57 
اعتقاد نقصان ركعة أو غيرها بعد السلام ثم زواله ل 
السادسة والثلاثون: العلم إجمالاً بعد السلام وقبل الإتيان بالمنافي 

بنقصان صلاته إمّا ركعة أو ركعتين لا 


العلم بعد السلام بنقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة أخرى /ا"ا؟ 
السابعة والثلاثون : العلم بعد السلام وقبل إتيان المنافي بنقصان ركعة 
ثم الشك في أنه أتى بها أم لا 0 


كاكة 0011 000 
التاسعة والثلاثون: اليقين بعد القيام أنه ترك السجود أو التشبّد والشك 

في أنه رجع وتدارك ثم قام أو هذا هو القيام الأوّل 0 
الأربعون: الشك بين الثلاث والأربع والبناء على الأربع ثم الإتيان 

بركعة اخرى سمهوا تب ا ا السو ا م ا 
الحادية والأربعون: الشك في الركن بعد تجاوز الحل ثم الإتيان به 

نسياناً ا م ا #884 
الثانية والأربعون: العلم بنسيان الركوع أثناء التشبّد والشك في 
السجدتين أيضاً 111 00100 
الثالثة والأربعون: الشك بين الثلاث والأربع والعلم بأنّه على فرض 

القلاك درك .ركنا اوها نوهت القضاء أد«سحوه السب لمم 
العلم أنه على فرض الأربع ترك ركناً أو ما يوجب القضاء أو سجود 

السهو فى الفرض المتقدّم ا ا ا 5 
المناط في القسّك بأدلّة البناء على الأكثر مشو مسا و لاا 


الرابعة والأربعون: إذا تذكّر بعد القيام أَنّهِ ترك سجدة من الركعة 

الي قام عنها ل 00 
الخامسة والأربعون: العلم بعد القيام او الدخول في التشهد نسيان 

إحدى السجدتين وشك في الأخرى ااا 
السادسة والأربعو ن: الشك بين الثلاث والأربع ثم العلم بعد السلام 

وقبل صلاة الاحتياط بكونها أربعاً نض عود الشك رقم 


حكن امم ارا مله بوط مار ل دروو فى القتررض الغووة الوتق 1 /الضلاة 


السك باطلاق أدلة البناء على الأكثر في موارد تخلّل اليقين الحادث 


بين الشك أثناء الصلاة وبعد الفراغ عنها سم 
السابعة والأربعون: إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في 

ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ل 
الثامنة والأربعون: عدم جريان حكم كثير الشك في صور العلم 

الإجمالي 1 ذ[ذ[ذ[ذ [ [ ااا 
التاسعة والأربعون: اعتقاد قراءة السورة والشك في الحمد فبنى على 

قراءتها ثم بعد الدخول في القنوت تذكّر أنه م يقرأ السورة لاض 
الخمسون: العلم إجمالاً بعد الصلاة إِمّا بترك سجدة أو زيادة ركوع ... 519 
حصول العلم الإجمالي المذكور أثناء الصلاة د 
الحادية والخمسون : العلم إجمالاً بترك سجدة من الأولى أو زيادتها 

في الثانية ا 
الثانية والخمسون: العلم إجمالاً بترك سجدة أو تشبّد ا 
الثالثة والخمسون : الشك في إتيان العشاءين قبل انتصاف الليل كلام 


الرابعة والخمسون: إذا صل الظهرين فعلم إجمالاً أنه شك فى إحداهما 
بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أنّ شكّه في أيّهما 


كان 1 0 
الخامسة والخمسون: العلم إجمالاً بأنْهِ إِمّا زاد قراءة أو نقصها ا 
السادسة والخمسون: الشك في ترك جزءٍ عمداً 000000 00 
الكلام في اختصاص قاعدة التجاوز بموارد احتّال الترك سهواً لام 
هل يلزم العود لتدارك المشكوك بناءً على عدم جريان قاعدة التجاوز 

في المقام ؟ 00 اا 0 


الذكري 10111[ ز[ز[ز [ [ [ [ 0 اا 000 
إذا كان امحل الذكري باقياً فى مفروض المسألة 39/4 
السابعة والخمسون: العلم إجمالاً بترك جزء من الوضوء أو ركن من 

الصلاة ا 
نظرية الميرزا النائيني في عدم انحلال العلم الإجمالي في باب الأقل 

والأكثر الارتباطيين 1 1[ 0 0 
الثامنة والخمسون: الشك أثناء التشبّد أو بعده في كونه في الثانية 

والتشبّد في محلّه أو لا؟ 1 
التاسعة والخمسون: الشك في شيء بعد الدخول في الغير الواقع في 

غير محلّه ا ا 
الستون: إذا بق من الوقت مقدار أربع ركعات للعصر وعليه صلاة 

الاحتياط للشك في الظهر أو قضاء سجدة ونحوها »ا 
الحادية والستون: الكلام بما يتخيّل أنه ذكر أو دعاء ثم يتبين 

أنه كلام الآدمي 0000000001 
الثانية والستون: هل يجب سجود السهو فيا لو عكس الترتيب 

الوااخي يدوا ؟ م 
الثالثة والستون: عدم وجوب قضاء السجدة أو التشبّد لو بطلت أو 

أبطل صلاته ا 01 000 
الرابعة والستون: العلم إجمالاً باتيان سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً .لم 
الخامسة والسعوق: ترك سور :من الصلاة مهلا بوجويد الس الو 11 


بحث موجز فى حديث لا تعاد 0001021 ا 


فصل: في صلاة العيدين سود و و ا ااا 11 
وو ضاةة العندية :نننا ‏ اللضوز 0 
استحبابها زمن الغيبة ل 0 
مشروعيتها واستحبابها جماعة يي 0 
مشروعيتها فرادى ااتطوو ساون امطادط تمع ماران فده سوبو في ا 
عدم اشتراطها بشرائط الجمعة ا اا 0 
وقت صلاة العيدين ل ا ا و ا 
كيفيّة الصلاة 0 0 ا ا 
وجوب القنوت فمها ا اخ وه ات ا م ات ال ام لا ا ا 111 
وجوب التكبيرات فبها 01 اا ل 
جواز كل ما جرى على اللسان من دعاء أو ذكر في قنوتاتها ا 
استحباب الدعاء بالمأثور في القنوت ا 0 
خطبتا صلاة العيدين 1 
حل الخطبتين 0 
جواز ترك الحنطبتين زمن الغيبة وإن صليت جماعة ا 
عدم وجوب حضور الخطبتين ولا الإصغاء فيهما ا اس 
ينبشي ذكر ما يتعلق يزكاة القطرة في خطبة الفطر وبالأضحية في خطبة 

الأضحى 00 
استحباب قراءة بعض السور الخاصّة في صلاة العيدين 11 
استحباب الجهر بالقراءة في الصلاة 0 ااا 0 
استحباب رفع اليد حال التكبيرات 0015313-98 0 0 0 ا 00 
استحباب الإصحار بالصلاة إلا في مكّة 0 


استحباب السجود على الأرض 011 0 


استحباب تشمير الثوب إلى الساق عند الخروج إليها 2200000015 
استحباب الإفطار بالقر قبل الصلاة في الفطر والأكل من الأضحية 
بعدها في الأضحى 0000 
استحباب التكبيرات عقيب أربع صلوات في الفطر 25100 
استحباب التكبيرات عقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى 
وعقيب حمس عشرة لمن كان مها 000 


كراهة الخروج مع السلاح إلا حال النوف 0 
كراهة التنقّل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال إلا في المدينة 2 
كراهة نقل المنبر إلى الصحراء 0000 
كراهة أدائها تحت السقف 011 207 
حكم حضور النساء صلاة العيدين ا 
عدم تحمّل الإمام ما عدا القراءة فيها 00 
الشك في التكبيرات والقنوتات ا اسه لاسو 
إدراك بعض التكبيرات مع الإمام 000 
السهو عن تكبيرة الإحرام أو القراءة أو نحوهما ا 
الآتيان نما يوحنب سجوا السنهو 000000 


عدم مشروعية الأذان والإقامة فيها 0 ششهط15 
حكم ما لو اتّفق العيد والجمعة 0ك( 


م م ات اباب ون زر لكوع العرزة الوق :18 / الصلاة 


فصل: في صلاة ليلة الدفن اا اا ا ا 2 611 
كيفية صلاة ليلة الدفن أ لخادت وواالقسوي اماو توفي وام 
ترتّب الصلاة على عدم وجدان ما يتصدّق به 0001000000 
مشروعية الاستئجار هذه الصلاة 0 
جواز إتيان شخص واحد أزيد من صلاة بقصد إهداء الثواب اذل 
تبديات .يعن المتخوضيات المكيزة فينا 6 
نسيان الأجبر الاتيان بها ليلة الدفن ا 
هل تؤْخّر الصلاة لو تأخّر الدفن؟ 0 
كيقنة أخرى الصيلاة ليله الدقق 1 01000111111 
جواز الإتيان بها في أي وقت شاء او و 

فصل: في صلاة جعفر ااا دن 
بعض الأخبار الدالّة على استحباها والتأكيد علبها 000000000 
كيفية صلاة جعفر و 70 
جواز الإتيان بها في كلّ وقت وحال 00 
انك عضن الور التصوضة فيا 0000 سوس 
تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة مع الاستعجال 1 
التفريق بين الصلاتين إذا كانت له حاجة ضرورية 1 
احتساب ضلاة جعقر من النوافل اليومية 00 
إتيان الفريضة بكيفية صلاة جعفر ا 00 
استحباب القنوت فيها في الركعة الثانية من كل من الصلاتين ا 
السهو عن التسبيحات او بعضها 91 


عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكري الركوع والسجود م 538101 
ما يستحب فى السجدة الأخيرة من الصلاة وس 
فصل فى صلاة الغفيلة ا001 0 0 ل ١‏ 
كيفية صلاة الغفيلة اا اا اا 
هل تحتسب الغفيلة من نافلة المغرب؟ 0 
فصل: فى صلاة أوّل الشهر اا 
كيفية صلاة أوّل الشهر 200ص الاسم 
جواز الإتيان بها في تمام اليوم 0 
فصل : فى صلاة الوصية 00 
كيفية صلاة الوصية من خ ةق جوطااخو ةناخ بوااسامخو د اماو 
فصل: فى صلاة يوم الغدير ا نا نه اق لو ا 2 11 6 ١1‏ 
كيفية صلاة يوم الغدير ا 0 اا 
فصل: فى صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات عض كدض 
كيفية صلاة قضاء الحاجة 1 1515ذ1[ذ[ذ1[1[ز1[ز1[1[1 1[ ا 1 0 
أقسام الصلوات المستحبّة 11[ 0000 
جواز إتيان الصلوات المستحبّة جالساً وماشياً وراكباً اختياراً ا الاسم 
جواز إتيانها نائًاً مستلقياً أو مضطجعاً اختياراً ا 
جواز إتيان ركعة قائًاً وركعة جالساً 0 


4و ص يه ده مع ما مال اعدو كتين قارع الغرؤة الوتى 7/15 الضَاذه 


احتساب الصلاة جالساً الصلاة قائاً في بعض الصور لاس 
خواة الملوس يائة كبنية قاء 1[ 00 
جواز التنفّل جالساً لو نذر النافلة مطلقاً ا 0 
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النوافل كلّها ركعتان إلا صلاتى الأعرابي والوتر اي 
الأحكام المختصّة بالنوافل 1 1 1[ 100000 
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جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها 0 اس 
عدم مشروعية الجماعة فيها إلا صلاة الاستسقاء ضير 
جواز قطعها اختياراً 01 ااا 
أفضلية إتيانها في البيت من المسجد 000 


جدول الخطأ والصواب ج ١94‏ 
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.١ 5‏ "15 _ 315:ل5[10] 


1211 :لماكلا 


محلم .اع 0طلل 2 . تاتاال؟ 
1 . اا 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 


الحمد لله ربٌ العالمين. والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا حمّدٍ واله الطيّبين 


فصل 
فى صلاة المسافر 


لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتاع الشرائط الآتية 7" 


)١(‏ لا إشكال كا لا خلاف بين المسلمين فى مشروعية التقصير للمسافر 
لدى استجماع الشرائط الاتية في الجملة, وإن وقع النقاش من بعضهم فى بعض 
المخصوصيات. 

كما لا إشكال ولا خلاف أيضاً بين الخاصّة في وجوب ذلك مع مراعاة تلك 
الشرائط على إجماها. وأنّ التشريع على سبيل العزيمة لا الترخيص. 

ويدلٌ على ذلك مضافاً إلى الإجماع بل الضرورة النصوص الكثيرة المتظافرة 
جدّاً التي لا يبعد دعوى بلوغها حدّ التواتر كما لايخ على من لاحظها""". 

وربما يستدلٌ له بالكتاب العزيز. قال تعاللى: «وَإِذَا ضَرَبْم في آلأرْض فَلَيْسَ 
عَلَيَكُمْ جْنَاحٌ أن تَفُصُرُوا مِنَ آَلصَّلَاة إنْ حِفْ" أن يَفْتِنَكُمُ آلّذِينَ كَفَرُوا... » 


اللاية ("), 


(1) الوساكل 7485 ابوات:ضلاة القضعر:ي ١‏ ؟ وغيرهيا. 
(') النساء 4: .٠١١‏ 


١‏ لجنس نرج ارد اسه وس و وه اميد ار الل ال 

وفيه: أمّا غير دالة على المشروعيّة فضلاً عن الوجوب. فإئَّها ناظرة إلى 
صلاة المخوف والمطاردة بقرينة التقيبد بقوله تعالى: لاإِنْ حَفْتمَ 4 وما ورد في 
الآية الأخوئ المتصضلة' نا من شان كيفتة :هذه الضلةة والمزاو من العرفو.ق 
الأرض الضرب إلى القتال والحركة نحو العدو. ولا مساس ها بالثنرب لأجل 
الشفر. فهي أجنييّة عن صلاة المسافر بالكلّيّة. 

ومع الغضّ عن ذلك وتسليم كونها ناظرة إلى صلاة المسافر فغايته الدلالة 
على أصل المشر وعيّة. لمكان التعبير بنفي الجناح. دون الوجوب. 

نعم. طبّق الإمام (عليه السّلام) هذه الاية المباركة على صلاة المسافر في 
صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم. ونان المراد بها الوجوب فيعنهدا بنفي 
الجناح الوارد في اية السّعي. قالا «قلنا لأبي جعفر (عليه السّلام): ما تقول في 
الصلاة فى السّفر كيف هي ؟ وكم هي ؟؛ فقال: إِنّ الله عّ وجل يقول: «وإذا 
صَرَيْتمم فى الأزض فَلَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أن تَفُصُرُوا مِنَ آلصّلاة 4 فصار التقصير 
في السّفر واجباً كوجوب القام فى الحضضرء قالا قلنا له: قال الله عرّ وجل : 
وَليْسَ عَلَيِكُم جاح 4 وم يقل افعلواء فكيف أوجَّب ذلك؟ فقال: أوَلَيْسَ قد 
قال الله عرّ وجلّ فى الصّفا والمروة: «قَن حَيٌ البيت أو أَعَتَمَرَ نََا جُنَاحَ عَلَيِهِ أنْ 
يَطلَدفَ ب » الأتروق أن الطوات ينا ولحي مشووضيء 1 انه وجل 
ذكره فى كتابه وصنعه نبيّه (صلّ الله عليه وآله وسلّم) وكذلك التقصير في السفر 
شيء صنعه النّ (صل الله عليه وآله وسلّم) وذكره الله تعالى في كتابه...» !ن0١".‏ 

ولعلّ التعبير بن الجناح في الموردين لأجل وقوعه موقع توهّم الحظر. حيث 
إن أهل الجاهلية كانوا يعبدون ما على الصفا والمروة من الأصنام. ولأجله قد 


)١(‏ الوسائل 017:8 / أبواب صلاة المسافر ب 7١‏ ح ؟. 


اختصاص القصر بالرباعيّة 101[ 0 
باسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات, وأما الصبح والمغرب فلا قصدر 
| 


يتوهّم الحظر فى الطواف بهما. كما أَنّ الصلاة الواجبة على الحاضر أربع ركعات 
فربما يتوهّم الحظر في تقصير المسافر. فدفعاً للتوهّمين عيّر بننى الجناح . 

وكيف ما كان, فالآية في حدّ نفسها مع قطع النظر عن الروايات غير ظاهرة 
في الوجوب فوا نحن فيه كا ذكرناه. وإن كان الحكم مسلّماً. بل ضرورياً 
بمقتضى النصوص المتظافرة, بل المتواترة كما مر. 

)١(‏ لا إشكال كما لا خلاف في أنّ المراد بالتقصير الوارد في الكتاب والسنّة 
هو إسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات, دون غيرها من المغرب والفجر 
كما نطقت به النصوص الكثيرة الواردة في المسافر. 

وتدلٌ عليه صريحاً صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: 
«عشر ركعات ركعتان من الظهر. وركعتان من العصر . وركعتا الصبح ٠‏ وركعتا 
المغرب» وركعتا العشاء الأخيرة لايجوز فيهنّ الوهم إلى أن قال  :‏ فرضها 
الله عرّ وجل إلى أن قال  :‏ فزاد 035 اله (صلى الله عليه واله وسلّم) في 
صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة. وركعة في 
المغرب للمقيم والمسافر» 7" 

حيث دلت على أن الفرض الأَوَي في جميع الصلوات ركعتان 00 لبن 
(صل لله عليه وآله وسلّم) زاد للمقيم فقط ركعتين في الظهر والعصر والعشاء 
وله وللمسافر ركعة في المغرب . 


.١7 الوسائل 6: 9 / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب”1١ ح‎ )١( 


اجن ارس ان لاما الو وم يو ار ارون الشارة 
وأمّا شروط القصر فأمور: الأوّل: المسافة. وهى مانية فراسخ امتدادية 
ذهاباً أو إياباً 07 


ومنه يظهر أنّ الوجه فى إطلاق القصر على صلاة المسافر هو الاقتصار فى 
صلاته على الفرض الأوَّلي الإهي والاكتفاء بتلك الركعتين, وإلا فلم يفسّر القصر 
صريحاً في مورد وأنّ المراد به التقليل في الركعة أو الركعتين أو جزء معيّن. 

ويدلٌ عليه أيضاً الروايات الواردة فى اقتداء الحاضر بالمسافر أو العكس 
وأَنّه عند كون الإمام معان مد قل ا مه اخ الما موق كان 
ويستنيبونه عنه١.‏ مضافاً إلى المعهودية الخارجية والتسالم المقطوع به في 
كيفية التقصير. هذا كله في اصل وجوب التقصير على المسافرء وامًّا شروطه 
فامور يفبيي اذ كروق المكن» 

)١(‏ لا إشكال كبا لا خلاف بين المسلمين ‏ إلا من شد من العامة !"© فى 
اعتبار المسافة وَأَنّْا ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر حدّاً. ْ 

والنتصوص بها متكائرة. بل لعلّها متواترة ولو إجمالاً. وفيها الصحاح 
والموتّقات على اختلاف ألسنتها من التعبير بؤانية فراسخ أو بريدين ‏ وكل 
بريد أربع فراسخ - أو أربعة وعشرين ميلاً ‏ وكل فر سخ ثلاثة أميال ‏ أو 
السير في بياض النهار المنطبق في السير العادي على ثمانية فراسخ . 

ف موثّقة سماعة: «عن المسافر في كم يقصّر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم 
)١(‏ الوسائل : /*٠0‏ أبواب صلاة الجماعة ب ١8‏ ح ” وغيره. 


(؟) وهو قول داود. راجع المجموع ؛: 7170 777, حلية العلماء ؟: 7؟5؟, رحمة الأمّة 
:١‏ 5ك". 


أو ملقّقة من الذهاب والاياب 7" 
وذلك بريدان. وهما عانية فراسخ»!''. 

وصحيح أبي أيوب: «سألته عن التقصير. قال فقال: في بريدين أو بياض 
بون 7 


وفى صحيح ابن الحجاج: «ثم أوماً بيذه ارو وعشرين ميلا يكون عانية 


فراسخ»! ". 
وفى رواية الفضل: «إنما وجب التقصير فى ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا 
أكثر» )4١‏ وغيرها. 


)١1(‏ كبا عليه المشهورء للنصوص الكثيرة الدالّة على إلحاق المسافة التلفيقية 
بالامتدادية» وأنّ اللفانية فراسخ التى هي موضوع لوجوب التقصير يراد منها 
ما يشمل التلفيق من بريد ذاهبا وبريد جائيا. كصحيحة معاوية بن وهب: 
«قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): أدنى ما يقصّر فيه المسافر الصلاة؟ فقال 
كان العلا دروي تاها رورجد ساف 1 روه خرها 

وم ينسب الخلاف إلا إلى الكليني من الاكتفاء بالأربعة الامتدادية مطلقاً (0 
ولكنه ضعيف جدًا محجوج عليه بتلك النصوص. 


.8 ح‎ ١ الوسائل 8: 507 / أبواب صلاة المسافر ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: 407 / أبواب صلاة المسافر ب ١‏ ح . 

(؟) الوسائل 8: 500/ أبواب صلاة المسافر ب ١‏ ح .١0‏ 

(؛) الوسائل 8: /40١‏ ابواب صلاة المسافر ب ١‏ ح .١‏ 

(60) الوسائل 8: 467/ ابواب صلاة المسافر ب ؟ ح ؟. 

(3) [حكاه عنه فيالحدائق 7١7:1١‏ عن بعض المشايخ من متأخَّري المتأخَّرين مستظهراً 
ذلك من اقتصاره في الكافي على أحاديث الأربعة فراسخ ]. 


5 #اتسواه خا امن كده واساوم الجا الرزبا مم اجو مكف ل ان كمون اقرع العووة 7101 الكادة 


ولايد أن يكون مراده (قدس سره) بيان خط السير الذي يقع فيه الذهاب 
والإياب. فيكون من القائلين بالقانية الملفقة. ويرتفع الخلاف فى المسألة . 

كا أن الإطلاق في بعض النصوص المتضمّن للاكتفاء بمطلق الأربعة مقيّد 
بذلك رشا عمد سحافة الإطلاق والتقيبد. وهذا في الجملة مما لا غبار عليه. 

ونا الكلام يقع في جهات: 

الجهة الأولى: هل التقصير في الفرض المزبور ثابت على سبيل الوجوب 
التعييني , ا مخر بينه وبين العام ؟ 

المثهور كما في الجواهر هو الأوّل١'.‏ بل عن الصدوق نسبته إلى دين الإمامية 
ف إذاكان من كيذه الرجوع نوم ابوط القبيخ ف كتاى اليا اتويت 
والاستبصار القول بالتخيير”". ونسب إلى جماعة التخيير مطلقاً. أي وإن م 
يرجع ليومه. 

ولايخق أنّ القول بالتخيير وإن كان له وجه غير وجيه فما إذا لم يكن من 
قصده الرجوع ليومه كها ستعرف. إلا أنه فى قاصد الرجوع ليومه لم يكن له 
وجه أصلاً. إذ لم يرد هنا ما يدلّ على القام كي يكون التخيير مقتضى الجمع 
بين الأخبار. وظاهر السؤال عن التقصير الوارد في أخبار المقام السؤال عن 
أصل التقصير لا عن جوازه كما لايخق . 

وأمّا التعبير بنني الجناح في الآية المباركة فقد عرفت أنّ الآية في حدّ نفسها 
غير ظاهرة في صلاة المسافر ء بل ناظرة إلى صلاة النوف والمطاردة. فلا تصلح 
للاستدلال. على آنا مفسّرة بارادة الوجوب. نظير نني الجناح الوارد في آية 


.5١5:١14 الجواهر‎ )١( 
.747 أمالي الصدوق:‎ )( 
.787 ذيل ح‎ 54 :١ ذيل ح 437. الاستبصار‎ 7٠١8 : التهذيب‎ )5( 


إذاكان الذهاب أربعة أو أزيد”". بل مطلقاً *) على الأقوى وإن كان الذهاب 
فرسخاً والاياب سبعة. وإن كان الأحوط في صورة كون الذهاب أقل من 
أربعة مع كون المجموع عانية ا جمع . 


السعي, ولعل النكتة في هذا التعبير وقوعه موقع توهم الحظر كا مرّ. 

وكيف ما كان, فلا ينبغي التأمّل في تعيّن التقصير في هذا الفرض. 

)١(‏ الجهة الثانية: هل يعتبر فى المسافة التلفيقية عدم كون الذهاب أقل من 
أربعة فراسخ, فيجب القام لو كان أقل وإن كان المجموع الملقّق من الذهاب 
والاياب ثمانية: كا لو كان الذهاب ثلاثة والاياب حمسة. أو أنه لا يعثير ذلك 
بل يكف التلفيق كيف ما اتّفق. وكذلك الحال في الإياب فهل يعتبر عدم كونه 
فلوسن راو يكفي ولو كان ثلاثة والذهاب خمسة مثلاً؟ 

قد يقال بالثانى وأنّ ذكر الأربعة ذهاباً وإياباً فى النصوص من باب المثال 
وإلا فالمدار عل ملا الفانية التلفيقية كيف ما اتّفنقت, وكا ونه فاه 
الامتدادية. 

ولكنّه لايتر. فأنًا لو كنا نحن والأّدلة الأوّلية لاقتصرنا على الفانية الامتدادية 
غير أمَ لأدّة الأخرى من صحيحة زرارة وغيرها دلتنا على ثيوت التقصير في 
بريد ذاهباً وبريد جائياً. وأنّ المراد من تلك القانية ما يعبّ الملقّقة . 

إلا أنَّ مورد هذه النصوص تلفيق خاص. وهو المشتمل على أربعة وأربعة 
أي بريد في بريد. فالمسافة المحكومة بالالتحاق بالمانية الامتدادية هي خصوص 


(:#) الأقوى اعتبار كون كل من الذهاب والإياب أربعة فراسخ فى تحقق التلفيق» وإن 
كان الأحوط في غير ذلك هو الجمع بين القصر والإتقام. 
)١(‏ الوسائل 8: /57١‏ أبواب صلاة المسافر ب ” ح ,.١15‏ ؟. 4 وغيرها. 


م ا اي ا داو تج قتع + الغووة 27 الضادة 


الملفقة من الأربعتين كما يفصح عنه بوضوح صحيح معاوية بن وهب: «أدنى ما 
يقصّر فيه المسافر؟ فقال (عليه السلام): بريد ذاهباً وبريد جائياً». 

فانّ التعبير بالأدنى كالصريم في عدم كفاية الأقل من هذا الحد. وم يعلّق 
الحكم في شيء من الأدلة على عنوان القانية التلفيقية كي يتمسّك بالإطلاق 
ويحكم بكفاية التلفيق كيف ما كان. 

وليس فى البين ما يتوهّم منه ذلك عدا ما قد يقال من استفادته من قوله 
(عليه السلام) ف ذيل صحيحة ابن مسلم: «إنه ذهب يدا ورجع يدا فقد 
شغل يومه»١"‏ بدعوى دلالته على أنّ المدار في التقصير شغل اليوم. وأنّ كل 
سفر كان شاغلاً ليومه فهو موضوع لوجوب التقصير. فيعمٌ ما لو كان الذهاب 
أو الإياب أقل من الأربعة بعد أن كان السفر مستوعباً ليومه. فتدلٌ على كفاية 
القانية الملفقة كيف ما تحققت. 

ولكنّه كما ترىء إذ ليس مفاد الصحيحة إلا إلحاق الشف المتضمّن لبريد ذاهباً 
وبريد جائياً بالمسافة الامتدادية وإدراجه في ذلك الموضوع بلسان الحكومة 
وأنّ هذه المسافة بمثابة تلك في شغل اليوم, لا أن كلّ سفر شاغل لليوم موجب 


كيف ولازمه وجوب القصر فيا لو سافر ثلاثة فراسخ ثم رجع فرسخين 
اعت لأترجع إل حد الررخض ب افر ثلانة فرابخ اخرئ كيت جل 
الججموع غالية:وايتعوفي: يومه: أو لو .سافن فرسها ورجع إلى ثلاثة ارباع 


)١(‏ الوسائل 8: 5059/ أبواب صلاة المسافر ب ؟ ح 4 [الظاهر عدم كونها صحيحة في 
الاصطلاح. لورود ابني فضال علي وأحمد في السند. مضافأ إلى المناقشة في طريق 
الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال كما صرّح به في ص ١7‏ وإن تغيّر رأيه في ذلك 
كا ذكر في معجم رجال الحديث :١‏ 8!]. 


اعتبار المسافة ا 100[ؤ[ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ 011 


يها 


والأقوى عدم اعتبار كون الدهاب والاياب في يوم واحد اواليلة و01 


الفرسخ ثم سافر فرسخاً ثم عاد وهكذا إلى أن بلغ المانية, مع أنه واضح الفساد. 
وعلى الجملة: ليس شغل اليوم بعنوانه وعلى إطلاقه وسريانه موضوعاً 
لوجوب التقصير فى شىيء من الأدلة. بل العبرة بالفانية الامتدادية الملازمة في 
السير العادي مع المركوب العادي في الوقت العادي مع شغل اليوم. وقد طبّقها 
الانام عليه السلاء) تعدا وعل سيل الحكومة غل الملفق .مخ الأريعنين: 
فليس التعليل المذكور في ذيل الصحيحة إلا تعليلاً تعبّدياً ناظراً إلى إلحاق 
صورة خاصّة من التلفيق بالامتداد. فلا يدل بوجه على الاكتفاء بمطلق التلفيق 
كا لايخنى. هذا. 
ويظهر من عبارة الماتن (قدس سره) أنّ حل الخلاف فى اعتبار الأربعة وعدم 
كفاية الأقل منها إنما هو فى خصوص الذهاب. وأمًا الإياب فلا إشكال فى كفاية 
الأقل. وأنّهِ لو ذهب خمسة ورجع ثلاثة لا كلام حينئذ فى وجوب التقصير. 
وليس كذلك. فانّ مناط الإشكال واحد.ء إذ الصحيحة الدالّة على عدم 
كفاية الأقل من الأربعة المشتملة على التعبير بكلمة «أدنى» ‏ وهى صحيحة 
عاوية بن روعي شاد مقر قا ون الدفاو روا لاتي 7 


وقد تحصّل من جميع ما مرّ: أنّ الأظهر اعتبار كون كلّ من الذهاب والإياب 
أربعة فراسخ فصاعداً؛ فلا يجزي الأقل في شيء منهما وإن بلغ الجموع ثمانية 
فراسخ ملفقة. 

)١(‏ الجهة الثالئة: قد عرفت أنّ الروايات المستفيضة وفيها الصحاح دلت 
على أنّ التقصير في الصلاة وكذا الإفطار لا يتوقف على المسافة الامتدادية, بل 


يمكن التلفيق من أربغة واريعة: 


٠١‏ وو ا و ووو قارع العروة 7 الفادة 
أو في الملقّق منهما مع اتصال إيابه بذهابه. وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعداً 
في الأثناء. بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعة أَيّام يجب 
عليه القصرء فالقانية الملفقة كالممتدّة في إيجاب القصر إِلَا إذا كان قاصداً 
للاقامة عشرة أيّام في المقصد أو غيره. أو حصل أحد القواطع الأخرء فكب 
أنّه إذا بات في أثناء الممتدة ليلة أو ليالي لا يضر في سفره فكذا في الملفّقة 
فيقصّر ويفطر. ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والقام والصوم وقضائه في 
صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط . ولو كان من قصده الذهاب 
والإياب ولكن كان متردّداً في الاقامة في الأثناء عشرة أيام وعدمها لم 
يقصّر كا أن الأمر في الامتدادية أيضاً كذلك . 


وهذا فيا إذا كان في يوم واحد أو مع ليلته لا إشكال فيه, بل ذكر الصدوق 
في الأمالي أن التقصير حينئذ من دين الإمامية كما مرٌ”". وأنّ ما ثيب إلى 
الشيخ وجماعة من القول بالتخيير لم نعرف وجهه كا تقدّم'"". 

وأَمّا إذا لم يقصد الرجوع ليومه فلا إشكال فى القام فيا إذا تخلّل في سفره 
أحد القواطع كاقامة عشرة أَيّام. لعدم تحقّق السفر الشرعي منه حيتئذ إلا بناءً 
على ما نْسِبَ إلى الكليني من الاكتفاء بالأربعة من غير ضمّ الإياب. 

وأمّا إذا لم يتخلّل فكان عازماً على الرجوع قبل العشرة فهل يقصّر حينئذ 
أو يت أو يتخيّر بينهماء أو يفصّل بين الصوم فلا يفطر وبين الصلاة فيقصّر أو 


فخير؟ فيهبوجوهميل أقوال. 


)١(٠١)١(‏ فى الجهة الأولى. 


نسب إلى المشهور كا في الجواهر التخيير”". بل عن الأمالي نسبته إلى دين 
الأمامية 1. ١ ١‏ 

وذهب جماعة إلى وجوب القام. ومال إليه شيخنا الأنصاري في بعض 
ملفا تش عن هذا تسب اليه امداق (قدس سر بواجا ره الفاطنالة 415 
والمكف لعفي 1 ولحل" 5 

والمعروف بين متأخري المتأخرين تعيّن الفطان أن حكمه حكم من يرجع 
ليومه . وهذا القول منسوب إلى ابن ابي عقيل ايضا . رواه صاحب الوسائل عن 
كاي لذ غى العلايةا وغوويو المتسع ذلك ال ال الرسيول 1 

قال صاحب الوسائل بعد هذه الحكاية ما لفظه: وكلام ابن أبي عقيل هنا 
حديث مرسل عن ال الرسولء وهو ثقة جليلء انتبى. هذه هي حال الأقوال 
فى المسألة. 

أمّا القول بالقام: فقد استدلّ له بأصالة القام, وأَنّه هو الفرض الأْوَّلي الجعول 
في الشريعة المقدّسة من وجوب سبع عشرة ركعة على كلّ مكلف في كلّ يوم 
خرجنا عن ذلك بما ثبت من وجوب التقصير على المسافرء ففي كل مورد ثبت 


.5١1:١4 الجواهر‎ )١( 

(؟) أمالي الصدوق: 17. 

(؟) مصباح الفقيه (الصلاة): 717 السطر .١5‏ 

(]) المعتبر ؟7: 438. المختلف ”: 077/ المسالة .59٠‏ 

(0) حكاه عنه فيالسرائر .555:١‏ ويستفاد أيضاً من جمل العلم والعمل (رسائل الشريف 
المرتضى) ": /اغ. 

(3) السرائر :١‏ 9؟5. 

(0) الوسائل 8: 4717/ أبواب صلاة المسافر ب” ح ,.١5‏ المختلف ؟: 677/ المسألة 
ا 


١‏ ماه لاج ماده او لاه نطف امعد عرو الكتريض ا العووة ١2‏ راكاد 


القصر فهوء وأمًا إذا لم يثبت أو تعارض الدليلان ولم يكن الترجيح فالمرجع 
بعد التساقط أصالة القام لا محالة. 

هذا ما تقتضيه القاعدة. وقد وردت هناك روايات دلت على التقصير فى 
البريد مقيّداً بالرجوع. أي بريد ذاهباً وبريد جائياً. 

فان قلنا بِأَنا منصرفة في حدّ نفسها إلى الرجوع ليومه فلا إشكال. إذ 
المقتضى للتقصير في غير مريد الرجوع ليومه قاصر في نفسه. فلا دليل على 
القصر فيه ومعه يكون المحكّم إطلاقات القام. 

وإن منعنا الانصراف وقلنا بانعقاد الإطلاق فيكف فى التقييد قوله (عليه السلام) 
في ذيل صحيحة أبن مسلم: «إنه ذهب بيدا ورجع بريداً فقد شغل نوهة )37 

حيث يظهر منه أنّ المدار على شغل اليوم وأنَّ موضوع الحكم هو السفر 
القدالفلق لنومة تقعاد ولو طلفقا سو الذهانية وال باهم وان هذا فى بحت القطير 
فيختصٌ بطبيعة الحال بما إذا رجع ليومه. فلا تقصير فيا إذا رجع لغير يومه. 

وحينئذ فيعارض هذه الأخبار ما دل على وجوب القصر حقٌّ فيا إذا رجع 
لغير يومه. وعمدته أخبار عرفات”"., وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى 
أصالة القام كما ذكرناه. 

وفيه : مضافاً إلى أن ارتكاب التقييد بارادة الرجوع ليومه من مجموع هذه 
الروايات بعيد جدّاً. وكيف يمكن ذلك في مثل ما رواه الصدوق قال: «وكان 
وصول أنه صل اله هليه و اله اذا اق نابا تكتره وذباي عل :رةه راغا دل 
ذلك لأنْه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ»7". 
)١(‏ الوسائل 8: 409/ أبواب صلاة المسافر ب؟ ح4 [لاحظ الامش في ص 8 ]. 


(5) الوسائل 8: /57١‏ أبواب صلاة المسافر ب 7 ح 4١6‏ الفقيه .17٠4 /741 :١‏ 


اعتبار المسافة 18 000015 0 00 


فانٌ التعبير ب «كان» الذي هو للاستمرار مشعر بأنّ ذلك كان ما يفعله (صلى 
اله عليه وآله) مستمرّاً ويصدر منه مرّات عديدة, إذ لم يقل رأيت - مثلاً - حقٌٌ 
يقال إِنّه اتفق مرّة واحدة. ومن البعيد جدّأ أنّه (صلّ الله عليه وآله) في جميع 
أسفاره إلى ذباب كان يرجع ليومه أو ليلته. بل كان يبيت مه بطبيعة ا حال. 

أنّ هذه الصحيحة ‏ صحيحة ابن مسلم -غير صالحة للتقييد في نفسها. لأنّ 
شغل اليوم غير موضوع للحكم في شيء بق الاخيان» اذ الأحعباز الواردة في 
مسيرة يوم إنما وردت فى مقام بيان تقدير السّير لا في فعلية المسير في اليوم 
فليس مفادها الدلالة على اعتبار السير الفعلي. إذ لا توجد رواية تدل على 
لزوم وقوع تمانية فراسخ فى يوم واحد. 

بل لا سأل الراوي عن اختلاف سير القوافل وأنّ بعضها تسير عشرة فراسخ 
بل لعل الفرس في حال العدو يسير ائني عشر فرسخاً أجاب (عليه السلام) 
بن العبرة بانية فراسخ المنطبقة في السير العادي مع المركوب العادي على ما 
يشغل يومه ويستوعب بياض النهار. 

فليس مسير اليوم أو بياض النهار أو شغل اليوم بعناوينها موضوعاً للحكم 
حٌّ يطبّقه الإمام (عليه السلام) على المسافة التلفيقية ولو بنحو الحكومة. بل 
المراد السفر الذي يكون شاغلاً لليوم ولو شأناً. المنطبق على ثمانية فراسخ ولو 
كانت ملفقة من بريد ذاهبا وبريد جائيا. سواء وقع ذلك فى يوم واحد فكان 
شاغلاً ليومه فعلاً أم لا. 

فليس المدار على الشغل الفعلي. بل الاعتبار بالسّير الذي يكون محدوداً 
بكونه شاغلاً لليوم ولوشانا وفي حدٌ طبعه. المنطبق على ثمانية فراسخ, ولذا 
عبر بغانية فراسخ بدل شغل اليوم فى صحيحة زرارة الواردة في مورد صحيح 


١‏ 3ج مققا ةقروو امون وموم لاز عق اناالا وي اللرواع “العريو 7 الفادة 
ابن مسلم المتقدّمة, أعنى بريد ذاهباً وبريد جائياً ". 

فالمراد من صحيحة ابن مسلم أنّه أى بشيء شاغل ليومه. وهذا هو الحدّ 
الموجب للتقصيرء لا أنه شاغل فعلاً كي يختصّ بريد الرجوع ليومه. فلا تكون 
مقيّدة لتلك الأخبار كى تتحقّق المعارضة بينها وبين أخبار عرفات كما أفيد 
نح برجم إل أصالة الثادى وعدا الوجه بهو غيدة الممتضن هذا القول بود 
عرفت ضعفه. 

قن اتدل ايضا عضن الرواياك الأحى: 

منها: مونّقة عبار قال: «سألته عن الرجل يخرج فى حاجة فيسير خمسة 
فراسخ أو سنّة فراسخ ويأقي قرية فيازل فوا جرح بيني لسار تيده 
فراسخ أخرى أو سنّة فراسخ لايجوز ذلك أي لايتعدّى عن هذا المقدار ‏ م 
يفزل في ذلك الموضع. قال: لايكون مسافراً حيٌّ يسير من منزله أو قريته 
ثمانية فراسخ . فليتر” الصلاة» !"". 

قالوا: إِنّ العادة قاضية برجوع هذا الشخص الخارج لحاجة ما دون العشرة 
وعدم قصده للإقامة. ومقتضى الإطلاق لزوم القام سواء رجع ليومه أم لغير 
يومهء والمتيقّن خروجه عن الإطلاق بمقتضى النصوص المتقدّمة هو الأوّل 
فيبق الثاني مشمولاً للاطلاق. 

وفيه: أَنّ الإطلاق وإن كان مسلّماً. إلا أنّ ما دل على خروج الراجع ليومه 
بعينه يدل على خروج الراجع لغير يومه. لأنّ دلبل العدد سروه الزوايات 
الدالة على التقصير فى بريد ذاهباً وبريد جائياً ‏ مطلق أيضاً يشمل باطلاقه 
كلكا المرونن: قال موس لرفع اليد عن هذا الإطلاق وتخصيصه بالراجع 


.١6 ١5 أبواب المسافر ب ؟ ح‎ /57١ :8 الوسائل‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل 8: 519/ أبواب صلاة المسافر ب 4 ح‎ 


ليومه. وعليه فتحمل المونّقة القاضية بالقام على قاصد العشرة أو المتردّد في 
المسافة. 

ومنها: ما رواه الشيخ باسناده عن عبدال رحمن بن الحجاج عن أب عبدالله 
(عليه السلام) قال: «سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له: إِنّ لي ضيعة قريبة 
من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة, فريما عرضت لي حاجة انتفع بها 
أو يضرني القعود عنها في رمضان فأكره ٠‏ الخروج إلمها لق لا ادرف أصوم أو 
أفطر. فقال لي: فاخرج فاتمّ الصلاة وصم , ٠‏ فافى قد رأيت القادسية»(". 

فان المسافة ببن القادسية والكوفة خمسة عشر ميلاً. أي خمسة فراسخ كما 
هو المعلوم من الخارج المصرّح به في البحار نقلاً عن المغرب كما في الحدائق 7" 
ومن البعيد جدّاً أن يريد السائل الرجوع ليومه بأن يقطع عشرة فراسخ ذهاباً 
وإيابا ىا لايخنى. وبا ان له حاجة فيرجع لا محالة عند قضائها بعد يوم او 
يومين ونحو ذلك بطبيعة الحال كما هو الغالب. 


فيكون موردها ما إذا خرج إلى ما دون المسافة قاصداً الرجوع لغير يومه 
وما قبل عشرة أيام ىا هو حل الكلام ؛ وقد حكم (عليه السلام) بالقام 
فتعارض ما دلّ على لزوم التقصير حينئذ من أخبار عرفات وغيرها. فيرجع 

بعد التعارض إلى أصالة القام. وهذه هي عمدة المستند لهذا القول بعدما عرفت 
من الوجه الأول ٠‏ 

وفيه كل انا معارضة في موردها بمولّقة ابن بكير الواردة في نفس هذا 
الموضوع, أعني الخروج إلى القادسية. وقد صرّح فيها بلزوم التقصير. قال: 
«سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القادسية أخرج إليها.ء أتمّ الصلاة أو 
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أقصّر ؟ قال: وكم هي ؟ قلت: هي التي رامخ نان فكي ا 

فانهما وردتا في موضوع واحد وهي القادسيّة وما ضاهاها. ومقتضى الإطلاق 
فيهم| عدم الفرق بين ما لو قصد الرجوع ليومه أو لاء قصد الإقامة عشرة أيام 
أو لأ كانت الضيعة او القاوسة وظنا له ولو شترها أو لفيا متنا رفعاده 
بالإطلاق في مورد وأحد. 

ولاينبغي الريب ف أنّ مريد الرجوع ليومه خارج عن إطلاق الرواية الأولى 
بمقتضى نصوص المسافة التلفيقية الدالّة على لزوم التقصير فى بريد ذاهباً وبريد 
جائياً. فانّه القدر المتيقّن منهاء ومقتضى الإطلاق فيها عدم الفرق بين مريد 
الرجوع ليومه أو لغير يومه كما ذكرناه, إذ لا موجب للتخصيص بالأوّل. 

وعلية فتكون هذه اللصوص شاهدة للجمع بين الروايتين. فتحمل الموثقة 
على ما لو قصد الرجوع ليومه أو غير يومه. ورواية عبدالرحمن على ما لو 
قصد الإقامة أو كانت الضيعة وطنه الشرعيء فيرتفع التنافى لتعدّد الموردين. 
فاذا رفعنا اليد عنه لأجل المعارضة مع الموثّقة فلا دلالة لها على القام فى قاصد 
الرجوع لغير يومه حيٌّ يتوهّم المعارضة مع أخبار عرفات. 

وثانياً: لو سلّمنا دلالة هذه الرواية بل وغيرها على التقام كدلالة أخبار 
عرفات وغيرها على القصرء فلا تعارض بينهها لتصل النوبة إلى التساقط 
والرجوع إلى أصالة القام. لإمكان الجمع الدلالي بالحمل على التخيير. فانٌ كلا 
منهم| ظاهر في الوجوب التعييني. فيرفع اليد عنه ويحمل على التخييري. 

ونعنا زه | لخر تضاف ألو نون بالتعيينية مستفاد من الاطلاق دون اللّفظ 
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كا حرّر فى الأصول7". فكلتاهما تدلان على الوجوب بالمطابقة, ولا معارضة 
بينهما في هذه الدلالة, وإنما تتعارضان في الدلالة الالتزامية المستفادة من 
الإطلاق. وهي الدلالة على كون الوجوب تعيينياً. فيرفع اليد عن كل منهها من 
أجل المغارظة» ونفجته العمل عل الوهوي الكير. 

وعلى الجملة: فلا تعارض بين نفس الروايتين ليلتزم بالتساقط ويرجع إلى 
أصالة القام. بل بين الإطلاقين. ومقتضى الصناعة ارتكاب التقييد المستوجب 
للحمل على التخيير ىا عرفت. 

وثالثاً: أنّ هذه الرواية ‏ رواية عبدالرحمن بن الحجاج ‏ ضعيفة السند وإن 
عبر عنها بالصحيحة في كلمات غير واحد. لضعف طريق'" الشيخ إلى علي بن 
الحمسن بن فضال بعلي بن محمد بن الزبير'”", فانه ل يوق :وكان التعبير المزبور 
ناش عن ملاحظة ظاهر السند. حيث إِنْه سند عال, مع الغفلة عن التدقيق في 
طريق الشيخ إلى ابن فضالء فان الفصل بينه| يقرب من مائتى سنة, فلا يمكن 
روايته عنه بلاواسطة. وفي الطريق من عرفت. فلا جرم تكون الرواية محكومة 
بالضعف . 


فا ذكرناه من المعارضة وسقوط الإطلاقين مبنى على تسليم صحّة الرواية 
وإلا فهي ضعيفة لا يعتنى بها في نفسها. فلا تصل النوبة إلى المعارضةء بل المتبع 
موثقة ابن بكير السليمة عن المعارض, الصريحة في تحثّم التقصير. الموافقة مع 


.5١١ محاضرات في أصول الفقه ؟:‎ )١( 

)١(‏ هكذا أفاد (دام ظلّه) سابقاً. ولكنّه بنى أخيراً على صحّته لوجود طريق آخر معتبر 
للنجاشي بعد فرض وحدة الشيخ حسما أوعز إليه فى معجم رجال الحديث :١‏ 8/. 
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والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنه لم توجد هناك رواية معتبرة تدلٌ على 
القام فى محل الكلام» لتقع المعارضة بينها وبين أخبار عرفات وغيرها مما دل 
على لزوم التقصير ليتصدّى للعلاج. فالصحيح أنّ القول بالقام نما لا أساس له 
بل الأمر دائر بين التقصير أو التخيير. 

بق شيء وهو أن القائل بالقام قد يدّعي أنّ أخبار عرفات معرض عنها بين 
الأصحاب. لعدم التزامهم بمضمونها من الحكم بالقصر. فتسقط عن الحجَّية 
فتبق أخبار القام سليمة غن المعارض. 

وفيه أَوّلاً: أن الإعراض لا يوجب سقوط الصحيح عن الحجّية ىا حققناه 
فى حلّه 7! ولا سها في مثل المقام. فانٌ تلك الأخبار كثيرة صحاح متظافرة» بل 
اذعى بعضهم تواترها إجمالاً بحيث يقطع بصدور بعضها عن المعصوم (عليه 
السلام). 

وثانياً: أن الأصحاب لم يعرضوا عن تلك الأخبار. بل حملوها على 
الوجوب التخييري. لزعم المعارضة بينها وبين أخبار القام ىا ذكرناه. فرفعوا 
اليد عن إطلاقها لا عن أصلها كما لايخنى. 

وأمًا القول بالتخيير: فبني على أحد أمرين على سبيل منع الخلو: 

أحدهما: دعوى ققامية الروايات المستدلٌ بها على القام ومعارضتها مع 
أخبار عرفات, والجمع بينها بالحمل على التخيير بعد سقوط الإطلاق من 
الطرفين كما مرّ. 

ولكنّه مبني على وجود رواية معتبرة دالّة على القام في قاصد الرجوع لغير 
يومهة. وهي مفقودة ى) عرفة فاخنار عرنات ل عاض لما. 
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ثانها: أن يقال إِنّ الأخبار الدالة على ثبوت التقصير فى المسافة التلفيقية 
وإن رجع لغير يومه - كأخبار عرفات وغيرها ‏ معارضة بما دل من الأخبار 
الكئيرة على تحديد التقصير بؤانية فراسخ امتدادية لا أقل من ذلكء فائّها ظاهرة 
فى اختصاص زوم التقصير بالقانية الامتدادية وعدم ثبوته فيا دونها. كما أن 
تلك ظاهرة في تعيّن التقصير لدى التلفيق, فيرفع اليد عن هذا الظهور. وتحمل 
نصوص التلفيق على التخيير وأ ٌّْالمراد بها جواز القصر لاتعينه. بقرينة نصوص 
الامتداد النافية للزوم القصر عبًا دون القانية. وبذلك يتم التخيير المنسوب إلى 
الكمور. 

وفيه أوّلاً: أنّه لا معارضة بين الطائفتين ليتصدّى للعلاج. فان ننصوص 
التلفيق حاكمة على أخبار الامتداد وشارحة للمراد من القانية وَأَئَّها أعمّ من 
التلفيقية. ى| يكشف عنه بوضوح قوله (عليه السلام) فى صحيحة زرارة: «وكان 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) إذا أتى ذباباً قصّر. وذباب على بريد 
وما فعل ذلك لأنّه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسيخ»77". 

فائا داله عل تحمّق الثانية بالتلفيق» وأنّ تضوضها وان كانت ظاهرة فى 
السّير الامتدادي إلا أن موضوع الحكم أعجٌ منه ومن التلفيق, وق لا ضوعب 
لرفع اليد عن ظهور الوجوب في التعيينى. إذ لا تعارض بين الحاكم والمحكوم 
ليحتاج إلى الجمع كما هو ظاهر جدّا. 

وثانياً: أنّ هذا الوجه لو تم لعمّ وكان سنداً لما نسب إلى الشيخ في التهذيب 
والاستبصار''! والمبسوط'!" من الحكم بالتخيير حتقق لو رجع ليومه. الذي قلنا 
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سابقاً''" أنه لا وجه له. فيحكم بالتخيير فى التلفيق مطلقاً رجع ليومه أو لا 
فيبق التفصيل المنسوب إلى المشهور من تعيّن التقصير في من رجع ليومه 
والتخيير في غير يومه عارياً عن الشاهد. فانّ هذه الأخبار مطلقة من حيث 
الرجوع ليومه أو غير يومه كما هو ظاهر. فكيف يمكن التفكيك بينهما. 

وعلى الجملة: هذا التقرير إِنما يصمّ وجهاً لكلام الشيخ لا لمقالة المشهور 
من التفصيل المزبور ى) هو واضح. 

وثالثاً: أن الروايات الواردة في من رجع لغير يومه وعمدتها أخبار عرفات 
آبية عن الحمل على التخيير جدّاً. فائما كالصري فى تعيّن القصر. وقد عرفت 
نا غير معرض عنها عند الأصحاب., بل اعتمدوا عليها وحملوها بزعمهم 
على التخيير. مع إباء ألسنتها عن الحمل عليه كما عرفت فلا يكون من الجمع 
العرفي في شيء. وهذه الأخبار كثيرة : 

منها: صحيحة معاوية بن عار : «أنّه قال 3 عبدالله (عليه السلام): إن 
أهل مكّة يتمّون الصلاة بعرفات. فقال: ويلهم أو ويحهم. وأىّ سفر أشدٌ منه 
لاتتم»!" فانّ التعبير بالويل أو الويم لا يستقيم مع التخيير. 

ودعوى أنّ الويل راجع إلى التزامهم بالقام لعلّه خلاف صريم الرواية 
لظهورها في رجوعه إلى نفس العمل أي لاتعمل كعملهم. لا إلى شيء آخر 
خارج عنه . 

ومنها: صحيحة زرارة المشتملة على قصّة عفان وأمره علياً (عليه السلام) 
أن يصلىي بالناس بنى قاماً. وامتناعه (عليه السلام) عن ذلك أشدّ الامتناع إلا 
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أنتضل قصيرا كا صل وسؤل الله (ضل ال جلية.واله) ال آخر القكةة: 
فلو كان الحكم هو التخيير فا هو الوجه في هذا الامتناع والإصرار عليه. 

فتحصّل: أنّ الأظهر ما عليه أكثر المتأخّرين ونسبه ابن أبى عقيل إلى ال 
الرسول من تعيّن القصر وإن لم يرجع ليومه, وأنّ الفانية فراسخ لا فرق فيها 
بين الامتداد والتلفيق مطلقاً. 

نعم تضمّن الفقه الرضوي التصريم بالتفصيل المنسوب إلى المشهور من 
تعيّن التقصير في الراجع ليومه. والتخيير في غير يومه!". لكن عرفت مرارا 
أنه لم يثبت كونه رواية فضلاً عن اعتبارها. ولعلٌ الكتاب مجموعة فتاوى 
لفقيه بجهول. ولو سلمنا كونه رواية معتبرة فلا مناص من طرحها. لمعارضتها 
لأخبار عرفات التى هي روايات مستفيضة مشهورة قد دلت على تعيّن التقصير 
كا عرفت. 
السلام): جعلت فداك إِنّ لي ضيعة على خمسة عشر ميلاً خمسة فراسخ فرتما 
خرجت المها فاقيى فيها ثلاثة ايام او حتمسة ايام أو سبعة ايام, فا الصلاة ام 
أقصّر ؟ فقال: قصّر فى الطريق وأتمّ فى الضيعة»7". 

أقول هذه الدوانة لأبة سوير علمها ال اعلفواق كانت صهيعة ذفان اما 
تضمّنته من التفصيل بين الضيعة والطريق لم يظهر له وجه أبداً. إذ الضيعة إن 
كانت وطناً له ولو شرعاً من أجل إقامته فيها سنّة أشهر ولذلك حكم (عليه 
السلام) فيها بالقام, فلاذا يقصّر في الطريق بعد إن لم يكن حينئذ قاصداً للمسافة 


بق الكلام في صحيحة عمران بن حمد. قال «قلت لأبي جعفر الثاني (عليه 
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فاه لايستقيم إلا بناءً على ما نسب إلى الكلينى 7 واختاره بعض المتأخْرين 
كا في الحدائق'" من كفاية أربعة فراسخ من دون ضمٌ الإياب. ولكنه مناف 
للروايات الكثيرة المتضمّنة لتحديد المسافة بالقانية ولو تلفيقية كا تقدّم. فلا 
مناص من طرح الرواية حينئذ خالفتها مع الأخبار المتواترة. وإن لم تكن الضيعة 
وطن له فكان قاصدا للسفر الشرعي ولأجله يقصّر في الطريق فلاذا يتم في 
الضيعة . 

اللّهمَ إلا أن يقال -كبا قيل _بِأنا محمولة على التقية. حيث إنّ العامة 
لا يكتفون بهذا الحد ‏ أعنى ثانية فراسخ ‏ فى تحقّق المسافة كا تقدّم7". وبما 
أنه لا موجب للتقية في الطريق بطبيعة الحال لعدم الابتلاء بالمخالف غالباً فلا 
مناضى: غ2 :من التقضور واكا'ق القيعة "الخال موهوة غالبا بول اقل هخ 
وحجود فلاح ونحوه, ومن ثم حكم (عليه السلام) بالقام تقية. وإلا فلم يظهر 
وجه هذا التفكيك. فاته خلاف المقطوع به البنّة. 

نعم. إذا فرضنا ثبوت التخيير المنسوب إلى المشهور امكن العمل حينئذ 
هذه الصحيحة, بأن يقال: الحكم هو التخيير لمريد الرجوع لغير يومه ولكن 
القصر فى الطريق أفضل. كما أنّ الاتمام فى الضيعة أفضلء وإن كان مخيّراً بينه) 
في كلّ منهما. ولكن التخيير غير ثابت في نفسه كا تقدّم؛ فلا مناص من طرحها 
ورد علمها إلى أهله, أو حملها على التقية كما عرفت. 

بق الكلام فما نسب إلى الشيخ وابن البراج كما في الجواهر من التفصيل بين 
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الصوم والصلاة فلا يجوز الإفطار. ويتخير في الصلاة بين القصر والقام!". 
ونسب ذلك إلى المفيد ووالد الصدوق وسلار ايضاء. ولكن النسبة غير ثابتة 
ظاهراً كما في الجواهر. وكيف ما كان, فهل يكن الالتزام بهذا التفصيل؟ 

الظاهر أنه مما لا مناص من الالتزام به بناءً على القول بالتخيير. فانًا لو 
بنينا على تعين القصر كما هو الصحيح حسما عرفت - فالملازمة حينئذ ثابتة 
بين القصر والإفطار. وأنّه كلما قصّرت أفطرت, وبالعكس, وعليه لا حال 
هذا التفصيل أبداً. 

وأمّا لو بنينا على التخيير -كما عليه المشهور ‏ فجواز التقصير حينئذ حكم 
إرفاق ثبت بدليل خاص. وإلا فهو خارج عن موضوع السفر الشرعي حقيقة 
كا لايخ. ولم تثبت الملازمة بين جواز التقصير وبين جواز الإفطار. وإِنا 
مورد الملازمة ما إذا كان التقصير واجبأً تعييناً لا ما إذا كان جائزاً. كما أنه لم 
يد كيذ ارين عرار !ركام وجوار الصيام ,ومن هنا يبوز الإتمام في مواطن 
6 ولم يثبت جواز الصيام ثم بالضرورة, بل يتعين في حقّه الإفطار بعد 
كونة مسافرا حقيقة ٠‏ بمقتضى الإطلاق فى قوله تعال (تَعِدَةمِن أَيّام أخْر1" 


وعلى الجملة: فجواز القصر لايلازم جواز الإفطار. كا أن جواز التقام لا 
يلازم جواز الصيام, بل كلّ تابع لقيام الدليل عليه؛ وقد ثبت التخيير المستلزم 
لجحواز التقصير في المقام بدليل خارجي حسب الفرضء. وم يئبت الجواز بالاضافة 
إلى الإفطارء فلا وجه للتعدي عن مورد الدليل, وقد عرفت أنّ مركز الملازمة 


)0١(‏ الجواهر 517:14 17: 14١-140‏ النهاية للشيخ: 7؟1. .17١‏ [لكن 
الموجود فى الجواهر: ابن حمرزه. راجع الوسيلة: ,٠١8‏ وقد خصض ابن مزه 
التخيير بمن أراد الرجوح من الغد. راجع أيضاً المهزّب لابن البراج .]٠١5 :١‏ 

(1) البقرة ؟: .١184‏ 


32 قمم ممم ممم ممم مم 0م مم00 مم00 ممم نمم 0م 000 00 000000000000 شح العروة ٠‏ / الصّلاة 
كا افق ونعوات التقضين لأ وا زم 

فهذا التفصيل بناءً على القول بالتخيير جيّد جدّاً. بل لا مناص من الالتزام 
به. لما عرفت من عدم اندراج المقام بناءً على هذا القول في موضوع المسافر 
كي يجوز في حقّه الإفطار. ودليل جواز التقصير المبني على الإرفاق والتسهيل 
لايستلزمه مالم يقم عليه دليل بال ومخصوص. ولا دليل عليه في المقام ا عرفت. 

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أن الصحيح من هذه الأقوال ما اختاره 
المتأخّرونء بل لعلّه المتسالم عليه بينهم من تعيّن التقصير فى من قصد أربعة 
فراسخ وإن رجع لغير يومه مالم يتخلّل أحد القواطع من قصد الإقامة ونحوه 
لحكومة أخبار الباب المطلقة من حيث الرجوع ليومه أو غير يومه على أخبار 
الامتدادء ودلالتها على أنّ القانية المأخوذة موضوعاً لوجوب التقصير أعمّ من 
الامتداد والتلفيق, فتحتّم التقصير الثابت هناك ثابت هنا أيضاً. مضافاً إلى 
أخبار عرفات الصريحة في ذلك. مع أنّ المفروض فيها المبيت. فالقول بالتخيير 
فضلاً عن القام لا مجال له أصلا. 

بق شيء وهو أن موضوع البحث في المقام وما هو مورد للنقض والإبرام هو 
من كان قاصدأ للرجوع ولكن لغير يومه. فكان عازماً على العود دون عشرة 
أيام كا ذكره ابن أبى عقيل ناسبأ له إلى آل الرسول (صلْ الله عليه وآله) على 

فوضوع ال لبحث عند القائل بالتخيير كالصدوق وغيره بل المشهور ىا مه )١(‏ 
هو هذاء كا أنّ القائل بالقام يدّعيه في هذا الموضوع كالقائل بالتقصير. فحل 
الكلام بين الأعلام ومركز الأقوال من القام أو التقصير أو التخيير هو هذا المورد. 


)010( في ص .١١‏ 


كا ار موئوة الزوااناك فين اكباء عحفانة وقترها ماوركى مدن ذفن 
بريداً ورجع بريداً. التي عرفت حكومتها على أخبار المانية الامتدادية 27 
ذلك من سائر الأخبار أيضأ كذلك. أي ما لو كان قاصداً للرجوع ولو لغير 
بوه 

وأمّا لولم يقصد الرجوع أصلاً. بل قصد البقاء في رأس أربعة فراسخ. أو 
كان متردّداً في العود. فالظاهر أَنّ المشهور لا يلتزمون هنا بالتخيير, لعدم قصده 
مانية فراسخ من الأوّل فانٌ غاية ما ثبت بأخبار عرفات وغيرها هو التعدّي 
من الامتداد إلى التلفيق المنوط بقصد الرجوع. وأمّا من غير قصده رأساً فليس 
هناك أي دليل على التقصير لاتعييناً ولا تخييراً. إلا بناءً على ما نسب إلى الكليق 
(قدس سسره) واختاره بعض المتأخْرين كا فى الحدائق من كفاية أربعة اعد 
من غير ضممٌ الإياب, وإلا فالمشهور لم يلتزموا بذلك. بل اعتبروا في المسافة 
قصد مانية فراسخ, غايته أنّْم فرّقوا في ذلك بين الامتدادية والتلفيقية. فحكوا 
في الأوّل بتحتّم التقصير وفي الثاني بالتخيير. وأمّا في مسافة أربعة فراسخ من 
غير قصد الرجوع أصلاً فلم يلتزم أحد بالتخيير, ولا ينبغي أن يلتزم به. إذ 
لاوجه له هنا بتاتاً. لما عرفت من أنّ التخيير مبني على أحد أمرين: 

ما دعوى الجمع بين أخبار عرفات وروايات القام الواردة فى من يرجع 
دون عشرة أيام كرواية ابن الحجاج. ومعلوم أن مورد الجميع هو قصد الرجوع. 

أو دعوى الجمع بينها وغيرها تمّا دل على التقصير فى المسافة التلفيقية وبين 
أخبار القانية الامتدادية. وهذا أيضاً مورده قصد الرجوع كبا هو ظاهر. فلو 
فرضنا أنّ السفر لم يكن ثمانية فراسخ لا امتداداً ولا تلفيقاً فليس هناك أيّ 
دليل على التخيير. 


” ااا ار تر ما واي ووم اقبوض العووة 2 الكل 


ومع ذلك كلّه فقد نسب صاحب الحدائق (قدس سره) إلى القائلين بالتخيير 
نّم يقولون به سواء رجع لغير يومه أم لم يقصد الرجوع أصلاً. وزعم أنّ 
التخصيص بالأوّل غلط محض. وإليك نصّ عبارته. 

قال (قدس سره): وينبغي أن يعلم أن مرادهم بقوهم في صورة التخيير: 
ومن لم يرد الرجوع من يومه. أنّه أعم من أن لم يرد الرجوع بالكلية فالنف 
متوجّه إلى القيد والمقيّد. او اراد الرجوع ولكن في غير ذلك اليوم فالنف متوجه 
إلى القيد خاصّة. وما رما يتوهّم من التخصيص بالصورة الثانية غلط محض كما 
لايخ على المتأمّل ”". انتهى موضع الحاجة. 

والظاهر أنّ الغلط هو ما زعمه. إذ كيف يلتزم بالتخيير من غير موجب. 
نعم, لو كان مستند القول بالتخيير هو الفقه الرضوي فقط وقلنا باعتباره 
وفظعنا التقلن عون نائز الروايات الداله هل ديق المسافة بالقانية بولى لقيمية 
كان لذه الدعوى حينئذ جال, فانّ المذكور فيه هكذا: وإن سافرت إلى موضع 
مقدار اربعة فراسخ ولم ترد الرجوع من يومك فانت بالخيار. فان شئت اتَمت 
وإن شئت قصّرت. فيدّعى أنّ إطلاق هذه العبارة شامل لما إذا لم يرد الرجوع 
أصلاًء بأن يتعلّق النفي بمجموع القيد والمقيّد. 

ولكن ذلك كلّه فرض في فرض. فانٌ الرضوي لانعتبره. والروايات مطبقة 
على نفي التقصير في أقل من الفانية ولو ملقّقة ىا تقدّم. فهذه الدعوى سهو من 
ماعن المذائق جما 

ويترتّب على هذا ما ذكره في المتن من أنه لو قصد أربعة فراسخ ولكنّه كان 
متردّداً في العود ما دون العشرة بأن احتمل الإقامة في الأثناء عشرة أيام لم 
يقصر؛ لأنّه غير قاصد فعلاً لفانية فراسخ ولو ملقّقة. كا أنّ الأمر فى المانية 


.8١١:1١ الحدائق‎ )١( 


[787؟] مسألة :١‏ الفرسخ ثلاثة أميال7". والميل أربعة آلاف ذراع 
بذراع اليد الذي طوله أربع وعشرون إصبعاً. كل إصبع عرض سبع شعيرات 
كل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون. 


الامتدادية أيضاً كذلك. فلو خرج من النجف قاصداً كربلاء ولكنّه يحستمل 
توقفه فى خان النصف عشرة أيام فها أنه غير قاصد فعلا للغانية لايحكم عليه 

فكما أنه مع العلم بتخلّل الإقامة في الأثناء لايقصّر. فكذا مع الشكٌ 
لاشتراكهما في انتفاء قصد المسافة فعلاً. فلا مناص من القام. من غير فرق في 
ذلك بين الامتداد والتلفيق. 

)١(‏ لايخ أنّ للميل إطلاقين: 

أحدهما: ما هو منسوب إلى القدماء من أهل الهيئة. وهو الدارج بالفعل بين 
الغربيين من تحديده بربع الفرسخ. فكل فرسخ اربعة اميال. 

وعلى هذا الاصطلاح جرى ما نشاهده حيّ الان من تحديد المسافة ببن 
كزيلاء:والمسيب يعشرين ميلاً أئ حمسة فراسخ الموضوعة مق .رمن اختلال 
الانكليز . 

ثانيهما: ما هو الدارج بين الفقهاء والمحدّئين المطابق للسان الروايات من 
تحديده بئلث الفرسخ. فكل فرسخ ثلاثة أميال. وهذا الاختلاف تجرد اصطلاح: 

وقد ورد الإطلاق الثاني في كثير من الأخبار. مثل قوله (عليه السلام) في 
صحيحة ابن الحجاج: «ثمّ أوماً بيده أربعة وعشرين هناد يكوة عمانية فراسم» 


” ا ا 


ونحوها صحيحة العيص(". وفي صحيحة الشحام: «يقصر الرجل الصلاة في 
مسيرة ائني عشر ميلاً»7", ونحوها غيرها كما لايخنى على من لاحظها. 

وأمّا تحديد الميل فلم يذكر في شيء من النصوص ما عدا رواية واحدة وهي 
مرسلة الخزاز المشتملة على تحديده بثلاثة الاف وخمسمائة ذراع!". وهو خلاف 
ماهو المشهور بين الفقهاء واللّغويين!؟) من تحديده بأربعة آلاف ذراع. ولعل 
المراد من الذراع فى الرواية معنى آخرء فانّ لها أيضاً اصطلاحات. وكيف ما 
كان. فقد حدّد الفقهاء الميل بأربعة آلاف ذراع بذراع اليدء الذي 
طوله أربع وعشرون إصبعاً. كل إصبع عر ض سبع شعيرات. كلّ شعيرة عرض 
سبع شعرات من أوسط شعر البرذون كما ذكره في المتن. 

ولكنّك خبير بأنّ الأحكام الشرعية لاتبتنى على مثل هذه التدقيقات 
العقلية التي لاتندرج تحت ضابط معين. وربا 5 الاختلاف اليسير بين 
شعرة وشعرة, أو شعيرة ومثلهاء أو ذراع وذراع أخرى الفرق الكثير بالإضافة 
إلى الجموع. إذ لاريب أنّ هذه الأمور تختلف صغراً وكبراً. طولاً وقصراً . 

فإذا فرضنا أنّ ذراعاً مع ذراع أخرى وكلاهما متعارف اختلفا في جزء من 
مائة فطبعاً ينقص من سنّة وتسعين ألف إصبع ‏ الحاصل من ضرب أربعة آلاف 
في أربعة وعشرين - الشيء الكثير. بل لو كان الاختلاف في جزء من عشرة 
لنقص من هذا المجموع عشره وهو يقرب من عشرة لاف إصبعء فيتحقق البون 
الشاسع بين التقديرين. وهكذا لو لوحظ الاختلاف بين الشعرتين أو الشعيرتين 
مع فرض كونه| متعارفتين. 


.١5 .١6 ح‎ ١ الوسائل 8: 5680/ أبواب صلاة المسافر ب‎ )١( 
الوسائل 8: 5057/ ابواب صلاة المسافر ب ؟ ح ؟.‎ )'( 

(5) الوسائل 8: 47٠‏ / أبواب صلاة المسافر ب ” ح .١7‏ 

(؛) المنجد: 87/ مادّة ميل. 


[77] مسألة ؟: لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيراً 
لايجوز القصر. فهى مبنية على التحقيق لا المساحة العرفية. نعم لايضير 
اختلاف الأذرع المتوسطة ف الجملة كما هو ال حال ني جميع التحديدات !* 
الشرعية. 


وهل الجيلة: لأفرف وجها هذه التدقيقات: ولايتزتب غل تحقيتها أثز 
شرعيء بل العبرة بصدق الفرسخ أو الميل عرفاأ. والنصوص تشير إلى الأمر 
العادى المتعاز فى مسهرة يوع. أوبياضن النيان أوفقل البو أو .مير 
الجهال. أو ثانية فراسخ. ونحوها من العناوين التي يعرفها أهل العرف وامحاورة. 
فالمدار على الصدق العرفى, فكلّما علم أنه مسافة فلا إشكال. 
المسافة بذراع آخر وكلاهما متعارف, فلا مناص حينئذ من الرجوع إلى أصالة 
القام الذي هو الفرض الأْوَلِ اجعول على كلّ مكلف من غير تقيّده بقيد خاص. 
بحيث لو خلق إنسان في مكان دفعة واحدة لوجب عليه القام بلاكلام: والتقصير 
استثئناء عن العام وتخصيص له شرع بعنوان اخر ولدى استجماع شرائطه. وعليه 
فع الشكٌ في التخصيص الزائد لا بدٌ من الأخذ بالأكثر الذي يتيقّن معه بالسفر, 
والرجوع فوا عداه إلى أصالة القام كما عرفت. 

وإن كانت الشبهة موضوعية كا لو شكٌ في أنّ ما بين الكوفة والحلّة مثلاً - 
مسافة أو لا فالمرجع حينئذ الاستصحاب. وسيجيء التعرّض له إن شاء الله 
تعال:تعا للاتن: اذن لاريق مال هذه التذقيقات بوحة. 

ثم إِنَا لو أحرزنا المسافة تحقيقاً لم يجر القصر لو نقص عن ذلك بأن قصد 


(:#) الميزان فيها هو الأخذ بأقلّ المتعارف. 


0 لوعي بو ينه وى طون ودد وبع اجر ووب وان لوي قوم الغررة 15 الفاده 
[17] مسألة : لو شك في كون مقصده مسافة شرعية !"' أو لا بق 


المننافن آهل مق ذلك»ولو يسيرا كفس الفرسخ أو جزء,مى تمسين مفلا بل 
المتعين حينئذ هو العام فان التحديدات الشرعية مبنيّة على التحقيق ولا يتسا 
فيهاء ىا هو الحال في الكرّ أو قصد الإقامة ونحو ذلكء فلا يكتفى بالأقل 
لمنافاته مع التحديد كما أشار إليه الماتن في المسألة الثانية فلاحظ وتديّر. 

)١(‏ قد تكون الشبهة حكدية. وأخرى موضوعية. 

ما الحكنية فقد تقدّم الكلام فيها انفاً. ونتعرّض إليها أيضاً عند تعدض 
الال ف يفضن اسان لاني 1 

وأمّا الموضوعية التى هى نحل كلامنا في هذه المسألة ‏ فهل يجب فبها 
البقاء على القام عملاً بالاستصحاب. أو يجب الجمع رعاية للعلم الإجمالىي 
بتعلّق تكليف دائر بين القصر لو كانت مسافة شرعية أو القام لو لم تكن؟ 
وجهان. وأمّا احتال القصر فساقط كما هو ظاهر. 

والأقوى هو الأوّل كا ذكره في المتن. لانمحلال العلم الإجمالي المزبور 

ولا يتوققف ذلك على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي بأن يقال: إِنَّ 
الواجب على كلّ مكلف بحسب الجعل الأول هو القام. وقد خرج عن هذا 
العام ما إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ. ومن المقرّر فى حله'" ان الباقى تحت 


)١(‏ فى المسألة [8؟؟]. 
9 ماضترات :فق اضوال النقد م 5 وما بعذها. 


العام بعد التخصيص بالعنوان الوجودي هي الأفراد الواقعية غير المعنونة بشيء 
ما عدا عدم كونها معنونة بعنوان الخاص. فاذا نفينا ذلك بمقتضى الأصل شمله 
حكم العام بضمّ الوجدان إلى الأصل. فوجب الام . 

فانٌ الاستصحاب وإن كان حجّة فى الأعدام الأزلية ىا بيّناه في حلّه7", لكنا 
فى غنى عنه في المقام بيجريان الاستصحاب بنحو العدم النعتي . 

وتوضيحه: أن الموضوع لوجوب التقصير لو كان هو نفس المسافة الخنارجية 
البالغة حدٌ المانية فراسخ والبعدَ الموجود بين البلدين الموصوف بذلك لانجه 
حينئذ ما أفيد. فيقال: إِنّ المسافة لم تكن ثابتة في الأزل لا ذاتها ولا وصفها 
وبعد العلم بتحقّق ذات المسافة يشكٌ فى تحقّق وصفها فيستصحب العدم. وبذلك 
يندرج في موضوع العام الذي هو عبارة عن كل من لم يكن في هذه المسافة 
الخاصّة . 

إلا أن الأمر ليس كذلك, بل الموضوع لوجوب القصر على ما يستفاد من 
الروايات يبل الآبة المناركةاي لى كانت خاطرة ان ضلةة اناف لاخلاة الخورف 
ك] تقرّم!'! ‏ هو السفر والسير بمقدار ثمانية فراسخ. لا نفس المسافة الخارجية 
الموصوفة بالمانية. ويشك المكلف فى أن سيره في هذه المسافة التى يريد قطعها 
أو التي قطعها هل يبلغ هذا الحد. أو هل بلغ هذا أو لا فيستصحب عدمه نعتاً 
حيث إِنّه لم يكن سائراً هذا المقدار قبل الآن يقيناً والآن كما كان. 

فلا حاجة إلى التشبّث باستصحاب العدم الأزلي بعد أن لم يكن الموضوع 
نفس الأرض والمسافة الخارجية. بل السير الحدود بذلك الحدء المسبوق بالعدم 
نعتاً كما عرفت. 


.؟١7/‎ :0 محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 


)0( فى ص ". 


بض امد لد هلسرو وو الي فو البو ل موك اوم ات لشتر حر الغووة 18 ير لكا 


بل وكذا لو ظنٌ كونها مسافة!". 

[ 7770 ] مسألة : تبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار”" وبالشياع 
المفيد للعلم, وبالبيّنة الشرعية, وفى ثبوتها بالعدل الواحد إشكال!*'. فلا 
يترك الاحتياط بالجمع . 


)١(‏ إذ لا عبرة بالظنٌ, فانّه لايغنى عن الحقٌّ شيئاً. بعد أن لم يقم دليل على 
امتيازه فهو ملخى بالخانا ىق كوته سورد [الأضل» 1ل إذا ليله القن مق القوة 
مرتبة الاطمئنان المعبر عنه بالعلم العادي. بحيث يكون احتال الخلاف موهوما 
لايلتفت إليه العقلاء. فانٌ الاطمئنان حجّة عقلائية قاطعة للعذر ىا لايخنى. 

50 افكال :تق توعناب افلح الخاضل من اعاسبب كان من اشهان اد 
شياع ونحوهما. ىا لا إشكال فى تبوتها بالبيّنة الشرعية. لعموم دليل اعتبارها 
-كما تقدّم البحث حوله في باب النجاسات١"‏ إلا ما خرج بالدليل كما في 
الكتباذة تاغل :الزكا الذئ لا يفيف الا مقنيادة اربعة: 

اما الغذل الواخن فالأقوى هو القتورت يد ايشا وان اسششتكل فيه الماتىء .ا 
ذكرناه فى نحلّه!" من عدم الفرق في حجّيته بين الأحكام والموضوعات. لبناء 
العقلاء على العمل به بل بمطلق خبر الثقة في كلا الموردين. إلا فما قام الدليل 
عليه بالمخصوص كم في الترافع الموقوف على البيّنة, والزنا الموقوف على الأربعة 
ك) مرّ. 


(:) لايبعد نبوتها به. بل بإخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلاً. 
)١(‏ شرح العروة ': 1660 ؟: .51١‏ 
(؟) مصباح الأصول 113:7 وما بعدهاء 175. 


اعتبار المسافة 000202121 00 ااا 0 
[1؟؟] مسألة 0: الأقوى عند الشكُ وجوب الاختبار!*72' أو السوّال 
لتحصيل البيّنة. أو الشياع المفيد للعلم. إلا إذا كان مستلزماً للحرج . 


)١(‏ أمَا في الشبهة الحكمية فسيتعدض له في المسألة السابعة. والكلام فعلاً 
متمحّض فى الشبهة الموضوعية. فهل يجب الفحص عن المسافة لدى الشكٌّ 
بالاختبار أو السؤال؟ ذكر (قدس سره) أن الأقوى هو الوجوب. هذا. 

وقد تقوّر في محلّه من الأصول١"‏ عدم وجوب الفحص فى الشبهات الموضوعية 
وجواز الرجوع إلى الأصل ابتداءً. بل قد ورد المبي عن الفحص في بعض الموارد 
كا فى باب التزويج ونا ذات بعل, أو تحقّق الرضاع كد ويا 51 وخر 
ذلك. 

نعم. قد يقال بوجوب الفحص فى خصوص المقام ونحوه نما يوجب ترك 
الفحص والرجوع إلى الأصل الوقوع في خلاف الواقع غالباً. كما في الفحص 
عن الاستطاعة فى الحج. وعن بلوغ المال حدٌ النصاب فى الزكاة, او الزيادة 
على المؤونة في المخمس. وعن طلوع الفجر في الصوم. ونحو ذلك. ومنه المقام 
أعنى الفحص عن المسافة, فانّ تركه والاستناد إلى الأصل فى أمثال هذه 
لزاه بما أنه موجب للوقوع في مخالفة الواقع غالباً فلا مناص من الاختبار 
والتفتيش . 

ولكنّه لايتم إلا إذا فرض حصول العلم الشخصي بترك الواقع إِمّا فعلاً أو 


(:8) بل الآأقوى عدمهة, نعم الاختبار أحوط . 
)١(‏ مصباح الأصول ؟: 189. 
(1) الوسائل /5١١ :٠١‏ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب50 ح١. /7١ :5١‏ أبواب 


ع 000000 ا 00 
[77110] مسألة 1: إذا تعارض البيّنتان فالأقوى سقوطههما١)‏ ووجوب 
القام. وإن كان الأحوط الجمع. 


يدا سس ير عار رد لهج السرم ا اد 
مجموع شهر رمضان. إِمّا اليوم الحاضر أو غيره من الأيام اللاحقة, فانّه يجب 
الفحص حينئذ. لعدم الفرق في تنجيز العلم الإجمالي بين الدفعي والتدريجي 
ولكن كيف وأنى يحصل العلم في ثنيء من هذه الموارد حقٌ في مثل الاستطاعة 
والضانب. 

نعم . ربما يحصل العلم بالوقوع في خلاف الواقع إِمّا منه أو من غيره من 
سائر المكلّفين التاركين للفحص. إلا أنّ مثل هذا العلم لايكون منجّزا كما 
لايخئى. 

على أَنّه لايختص بأمثال المقام؛ بل يعجّ جميع الشبهات بأسرهاء فنعلم جزماً 
بآنّ الاستصحابات الجارية في مواردها من باب الطهارة والنجاسة والحدث 
ونحوها لاتكون كلها مطابقة للواقع . كما أنّ الفقيه يعلم بِأَنّ في العاملين بفتواه 
من البقاء على الوضوء لدى الشكٌ في الحدث من يقع في خلاف الواقع قطعاً 
وهكذا. 

فالانصاف: عدم الفرق بين موارد الشبهات الموضوعية. ولا ميز بين مقام 
ومقام. ولا يجب الفحص في شيء منها. 

)١(‏ على ما هو الأصل في المتعارضين ما لم يدل دليل على الأخذ بأحدهما 
ترجيحاً أو تخييراً كما في الخبرين حسما تعرّضنا له في الأصول في بحث التعادل 
والتراجيح 2١‏ وحيث لا دليل في البيّنتين فقتضى القاعدة هو التساقط . 


.7"0 :7 مصباح الأصول‎ )١( 


[58؟؟] مسألة 7: إذا شك فى مقدار المسافة شرعاً!"' وجب عليه 
الاحتياط بالجمع إِلَّا إذا كان يحتهداً وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه. فانٌ 


نعم. قد يقال بلزوم تقديم بيّنة الإثبات لكشفها عن الواقع. فلا تقاومها 
شمادة التق الق:غايتها غدم العلم.به: 

وفيه: أن بيّنة النفي أيضاً ترجع إلى الإثبات لو كانت مستندة إلى الح 
فتدّعى إحداهما أَنَها ذرعت المسافة فكانت مانية فراسخ, والأخرى تدّعى 
نا ذرعتها فكانت سبعة فراسخ ونصف مثلاً. فكلّ منههما يثبت شيئاً وين 
غيره. فكلتاهما ترجعان إلى بيّنة الإثبات ومشمولتان لعموم دليل حجّية الشهادة 

نعم . لو كان مستند بيّنة النفي هو الأصل فكانت تخبر عن الحكم الظاهري 
لا الواقعى اتجه حينئذ ترجيح بيّنة الإثبات الحاكمة عليهاء لانتفاء موضوع 
الأصل بقيام الدليل. فتكون تلك البيّنة حجّة حيٌّ على نفس البيّنة النافية 
المعوّلة على الأصلء لما عرفت من انتفاء الموضوع بعد قيام الدليل الحاكم كا 
تقدّم توضيح ذلك كلّه في بحث النجاسات(". 

- أي بشبهة حكدية -أمّا الموضوعية فقد تقدّمت ف المسألة الخامسة‎ )١( 
ولاريب حينئذ في عدم جواز الرجوع إلى الأصل قبل الفحص كما تقرّر في‎ 
الأصول'!". فلا مناص من الاحتياط بالجمع أو الرجوع إلى الأدلّة إن كان يحتهداً‎ 
أو إلى المجتهد إن كان مقلّداً. نعم. بعدما فحص الجتهد ويئس كان المرجع‎ 


.]77١ - 519 [بل في بحث المياه. شرح العروة ؟:‎ )١( 
.185 :7 (؟) مصباح الأصول‎ 


لق ا شرح العروة ٠‏ / الصّلاة 


[؟؟] مسألة 8: إذا كان شاكاً في المسافة ومع ذلك قصّر لم يحجزئ بل 
وجب عليه الاعادة تماماً. نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل 
منه قصد القربة مع الشكٌ المفروض. ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضاً ". 


أصالة القام ىا تقدّم7". 

)١(‏ إذا قصّر مع شكّه فى المسافة رجاءً بحيث تَشّى منه قصد القربة فان 
بنينا على لزوم الجزم بالنيّة فى صحّة العبادة فلا إشكال فى البطلان مطلقاً. 

وإن بنينا على عدم لزومه ى) هو الصحيح. لعدم الدليل عليه حسما هو 
موفح و غله !1 فار يدكقت الاق أو وى ناكا واخدرق ,يسكع 
كونه مسافة وأنّ ما صلاه كان مطابقاً للواقع . 

قفن الأذل:وحيت الاغادة عاماء لا نه الوظيفة الواقعة أوالظاهرية المقدرة 
في ظرف الشكٌ بمقتضى الاستصحاب كما مر '" ولم يأت بها حسب الفرض. ولا 
دليل على إجزاء القصر غير المأمور به عمًا هو المأمور به أعني القام. فلا مناص 
من الاعادة. 

وعلى الثاني: كان مجزياً . للاتيان بالوظيفة الواقعية على وجههاء إذ لا يعتبر 
فى حصول القربة المعتبرة فى صحّة العبادة إلا الاضافة من المولى نحو إضافة 
المتحققة بالاتيان بقصد الرجاء. 


)01( فى ص 51. 
6 شرح العروة :١‏ 4غ وما بعدها. 
2( فى ص .5١‏ 


٠ [‏ 4 ]مسألة 98 : لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت 
الاعادة' '". وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة فانّه 
يجب عليه الاعادة!". 


[1غ؟؟] مسألة ٠‏ :لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثم بان في 
أثناء السّير كونه مسافة يقصّرء وإن لم يكن الباق مسافة 7" 


)١(‏ إذ لا دليل على إجزاء الأمر الخيالي الخطأي عن الواقع. وكذا الحال لو 
قامت البيّنة بحيث تحقق معه الأمر الظاهري. فانٌ إجزاءه مغيى بعدم انكشاف 
الخلاف. والمفروض هو الانكشاف. فلا مناص من الاعادة فى الوقت أو القضاء 
فى خارجه. 1 

وأَمّا لو انعكس الفرض فاعتقد أو قامت البيّنة على عدم كونه مسافة فا“ 
ثم ظهر كونه مسافة, فان كان الانكشاف فى الوقت وجبت الإعادة لعين ما مرّ. 

اليد إن كان فى خارجه فالأقوى عدم وجوب القضاء. لصحيح العيص بن 

سي الصريم فى ذلك وسيجيء التعددض له إن شاء الله تعالى فى مطاوي 
عفن المشائل لاني 

(1) إذ العبرة بمقتضى إطلاق الأدلّة بقصد واقع الفانية وإن لم يعلم به 
والمفروض صدور هذا القصد. فلو قصد السّير من النجف إلى الحلّة جاهلاً 
بكونه مسافة أو معتقداً بالعدم وهو مسافة واقعاً فقد قصد السفر فى مسافة 
هي فى الواقع تمانية. فلا مناص من التقصير . 


(:#) إذا كان الانكشاف فى الوقت. 
)01 فى ص 705 وما بعدها. 


الوكلا و ان مجالة يكو د ا لاسرع ا ل ال و 0 شرح العروة ٠‏ / الصّلاة 

[؟4؟؟] مسألة :١١‏ إذا قصد الصبى مسافة ثم بلغ في الأثسناء وجب 
عليه القصر وإن لم يكن الباق مسافة”", وكذا يقصّير إذا أراد التطرّع بالصلاة 
مع عدم بلوغه. والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد المسافة ثم” أفاق 
فى الأثناء يقضّير, وأمّا إذا كان بحيث لابحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة 


من حين إفاقته . 


نعم, لو كان موضوع الحكم بالقصر قصد عنوان الفانية فها أنه موقوف على 
إحراز العنوان ليتمكن من قصده فع الشكٌ لاإحراز فلاموضوع. ولكن عرفت 
أن الموضوع واقع الفانية لا عنوانهاء فقد تحقّى موضوع الحكم بالتقصير واقعاً 
وإن لم يعلم به. فانٌ العلم إِنا يعتبر في تعلّق القصد بالعنوان دون المعنون وما هو 
الواقع كما هو واضح. 

)١(‏ فانٌ البلوغ أو العقل غير دخيلين فى إناطة التقصير بقصد المسافة, إذ 
هما شرط فى الحكم بالوجوب لا في متعلّقه. والقصد المزبور دخيل في نفس 
المتعلّق. فذات الصلاة الصادرة عن أيّ متصدّ لها على ما يقتضيه إطلاق الأدلة 
يعتبر فيها التقصير مع قصد المسافة, والإتمام مع عدمه. 

غاية الأمر أَنَا تتّصف بالوجوب لو صدرت من البالغ العاقل» وبالاستحباب 
لو صدرت من غيره. فلو تطوّع الصبي القاصد للمسافة بالصلاة تعيّن عليه 
القصر. وكانت صلاته محكومة بالاستحباب بناءً على شرعية عباداته. لكون 
قصده مكتمول لأطاوق الأدلّة ىا عرفت. 

ونتيجة ذلك أنّه لو بلغ فى الأأثناء انقلب التطوّع بالوجوب وإن لم يكن الباق 
مسافة. لتحقّق القصد الذي هو شرط في نفس القصر لا في وجوبه من أوَّل 
الأمر كما مرّ. 


[778] مسألة :١17‏ لو تردّد في أقل من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً 
مرّات حّ بلغ المجموع ثمانية لم يقضّر7", ففى التلفيق لا بد أن يكون المجموع 


ومنه يظهر الحال فى اليجنون القاصد للمسافة الذي يفيق فى الأثناء. فانٌ 
قصده أيضاً معتبر كالصبي بمقتضى الإطلاق؛ فيجب عليه القصر لو أفاق وإن لم 
يكن الباق مستاقة , إل اإذا بل بعنونه يدا لكصضل مه القضة عضيف كا علدنا 
بالميوانات, ففي مثله يعتبر بلوغ المسافة من حين إفاقته كما ذكره في المتن. 

)١(‏ كما لو تردّد فى مسافة فرسخين أو فرسخ واحد فذهب ثم عاد إلى ما 
دون حدّ الترخص ثم ذهب وعاد إلى أن بلغ القانية, فانّه لايكفي في ثبوت 
التقصير, لما تقدّه(١'‏ عند التكلم حول المسافة التلفيقية من أنّ العبرة ليست 
بمطلق شغل اليوم أو السير مانية كيف ما اتفق. بل الروايات تشير إلى سير 
القوافل والجمال على النحو المتعارف المقدر بالمانية الامتدادية وما يلحق بها 
من بريد ذاهنا وترمة حَائيا. 

ورد التلفيق الئابت بدليل الحكومة خاصٌ با إذا تلفقت القانية من ذهاب 
واحد وإياب واحد. إِمّا بشرط أن لايكون كلّ منهما أقل من أربعة. أو بدون 
هذا الشرط مع فرض بلوغ المجموع مانية. وعلى أي تقدير فالمٌانية الملفّقة من 
تكرّر الذهاب والإياب غير مشمولة لنصوص التلفيق جزماً. فلا جرم يتعيّن 
فيها القام. 


)010( في ص /. 


2 ما لماجي أقتر يع العروة 7/767 الطلذة 
[غ4؟١]‏ مسألة :١17‏ لو كان لبلد طريقان والأبعد منهها مسافة(" فان 
سلك الأبعد قصّر. وإن سلك الأقرب ل يقصّر إلا إذا كان أربعة أو أقل 
وأراد الرجوع (* من الأبعد. 
[46؟١]‏ مسألة :١5‏ في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول إلى 
المقصد والاياب منه إلى البلدء وعلى المختار يكنى كون المجموع مسافة مطلقاً 
وإن لم يكن إلى المقصد أربعة, 


)١(‏ لاريب فى وجوب التقصير حينئذ لو سلك الأبعد. وكذا الأقرب مع 
فرض كونه أربعة, لكفاية التلفيق من بريدين كا مر .١'‏ كا لااريب في وجوب 
القام لو سلك الأقرب وكان دون الأربعة وأراد الرجوع منه. لعدم بلوغ المانية 
ولو ملقّقاً ىا هو واضح. 

وأمّا لو أراد الرجوع من الأبعد فالظاهر هو التقصير. لكون الرجوع هنا 
بنفسه مسافة, فلا ينافي ما قدّمناه!"' من اشتراط التلفيق بعدم كون كلّ من 
الذهاب والإياب أقل من الأربعة. فانٌ ذلك خاص با إذا لم يكن كلّ منها 
بنفسه مسافة, وإلا فالعبرة بهاء ولا حاجة معها إلى مراعاة التلفيق كما هو 
ظاهر جدَاً. 


(:#) مر أنّ التلفيق لا يتحقّق في الأقلّ من أربعة إلا أنه في مفروض المسألة يجب القصر 
لأنّ الرجوع بنفسه مسافة . 
)١(‏ فى ص ه وما بعدها. 


3( في ص /. 


وعلى القول الآخر يعتبر أن يكون من مبدأ السّير إليه أربعة!*) مع كون 
المجموع بقدر المسافة7". 


)١(‏ قد عرفت أن المستفاد من النصوص لزوم التقصير على المسافر الذي 
يريد قطع مسافة تبلغ تمانية فراسخ اكلااد أو كلتقة تن الذهاببوالابات 
إِمَا مطلقاً أو شريطة أن لايكون كلّ منهما أقل من أربعة فراسخ كا تقدّم. 

ولا ينبغي الشكٌ في عدم اعتبار كون المسافة بالخط المبتقي» إذ كيرا نا 
يكون الطريق معوجاً موجباً للانحراف يميناً وثمالاً بحيث يتشكل منه الخنط 
المنكسر مرة أو مرتين بل مرات عديدة كما فى الجبال والأودية. 

فلو فرضنا مثلثاً وأراد السير من زاوية إلى زاوية أخرى لا بنحو 
الاستقامة. بل على سبيل الانكسار بحيث كان الطريق واقعاً في ضلعين منه 
فكان بلده في زاوية ومقصده في زاوية أخرى والطريق إليها مار على الزاوية 
الثالئة الموجب بطبيعة الحال لتضاعف البعد عما لو كان السير بنحو الاستقامة . 

أو اقركتيا نضنت زازه واراة الاققال .مه نقطة ال خورف سافن ا ولكة 
لا بالخط المستقيم. بل بنحو الانحراف والاستدارة. إِمّا لمانع من وجود بحر 
ونحوه أو لغرض آخرء فتوقّف الوصول إلى المقصد على قطع تلك المسافة. 


فى جميع ذلك إذا كان السير بالغاً حدّ المسافة الشرعية أعنى ثمانية فراسخ 


6 لايعتير ذلك. فان الظاهر كفاية كون جموع الدائرة عانية فراسخ في وجوب القصر 
سواء في ذلك وجود المقصد في البين وعدمه, والأحوط فيا إذا كان ما قبل المقصد أو 
ما بعده أقل من الأربعة هو الجمع. 
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زوه الفصير وان كان البضد الراقع وين بلده ومتضعه كل مرج :للد كتير او 

كان بنحو الخط المستقيم كل ذلك لإطلاق الروايات الشامل لما تضمّن الا نحراف 
بل هو الغالب في سير الجمال والقوافل التي هي مورد النصوص ولا سما في 
البلاد الحبلية . 


والروايات تشير إلى هذا السير العادي المتعارف. وإلا فقلًم) تجد طريقاً 
سليماً عن الانحراف عارياً عن نوع من الاستدارة أو الانكسار إلا في الطرق 
البحرية أو الجوية كا لايخق. 

ما طريق البر وهو مورد الروايات فشدٌ ما يسلم عن الاعوجاج الموجب 
زنياه التعي وقد كانه المتبنافة وين القعتت دو دروللا هتدارا مكنا حورا 
بعدما غيّر الطريق وجعل من حى الحسين (عليه السلام) زاد الانحراف فأضيف 
على المسافة مايقرب من نصف الفرسخ. فخرج آخر الطريق من الخط المستقيم 
إلى الخط المنكسر. 

وكيف ما كان, فالمدار فى وجوب التقصير بصدق أمرين: كونه مسافراً 
وأن يكون مسيره مانية فراسخ وإن كان البعد لو قدّر بنحو الاستقامة لعلَّه 
لايزيد على ثلاثة فراسخ مثلاً, إذ لا عبرة بالخط المستقيم كما عرفت. 

فعليه اذا فزعها ان نفركة هذا المبناقز كانت ف .ؤائزة ثاقة فسان ف نسافة 
مستديرة فلها صورتان: 

اذ قآزاة تكون الائر# خارحة عن اليلد فتكوننواقعا عل عانت يكنا ملاهما 
لنقطة من نقاطها أو داخلاً أو خارجاً شيئاً ما. كا لو خرج من النجف إلى 
الديوانية ثم الحلّة ثم كربلاء ثم رجع إلى النجف بحيث تشكّلت من سيره دائرة 
حفيقية اونا نشنبها: 


وأخرى تكون الذات#هول البلد عيك يكو ابلك مركرا ا 

ما الصورة الأولى: فلا ينبغي الشكٌ في وجوب القصر إذا بلغ به السير 
ثمانية فراسخ ولو ملفقة من الذهاب والإياب. 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون له مقصد يروم السفر إليه. أم لم يكن له 
مقصد أصلاً كما لو سافر لامتحان فرسهء أو اختبار سيارته أو غاية أخرى من 
الغايات المباحة من غير أن يكون له أّ مقصد ما عدا نفس السير. فوجود 
المقصد بوعدمه بتاقولا يتاطيه مللاحظةا الذهات والأبات ديل هيا تتزعان 
مق جراعاة الندنبوالفري بالتضافة ان الدلت. 

فانّه لدى خروجه منه يتباعد عنه شيئاً فشيئاً إلى أن يبلغ نصف الدائرة 
الحاذي للبلد والنقطة المسامتة له التى هى منتهى البعد. ويعدئذ يسير فى النصف 
الناق كاعد الاتاراموينات شنا منها رق نيعل إل اللادة. . 

فكلا يتباعد فهو ذهاب, وكلّما يتقارب فهو إيابء, سواء أكان له مقصد أم 
لأووسواء كام مقصده ‏ على تقدير وجوده ‏ واقعاً على ران منتهى البعد أ 
قبله أم بعده, فانٌ ذلك كلّه أجنبى عن ملاحظة الذهاب والإياب المعلّق عليها 
التلفيق في لسان الروايات. إذ لا يفرق ذلك في واقع الذهاب والإياب المنتزع 
مما عرفت. 

نعم , قد يطلق الإياب على تجحرّد الخروج من المقصد وإن كان قبل ذلك. كما 
لو كان مقصده في فرسخين والمفروض أَنَّ منتهى البعد أربعة مثلاً. فيقال حينئذ 
أنه يرجع . 

لكنّه مبني على المساحة, يراد منه أَنّه يرجع من مقصده لا أ يرجع عن 
سفره, والاعتبار بالثاني دون الأول ىا لايخق. وإلا فكلا يبعد فهو ذاهب 
وكلم يقرب فهو راجع أنب. 
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فا فى المتن من جعل المدار على الوصول إلى المقصد في غير محلّه. بل قد 
عرفت عدم لزوم فرض مقصد من أصله, فاذا كان كلّ منههما ‏ أعني من مبداً 
السير إلى منتهى البعد والعود عنه - أربعة فراسخ فقد تحقّقت المسافة التلفيقية 
الموجبة للتقصير. وإذا كان كل منهما بنفسه ثمانية فراسخ فلا إشكال. 

وعلى الجملة: بعد أن لم يعتبر في السفر أن يكون بالخط المستقيم بل لعلّه 
لا يتّفق في البر إلا نادراً كما مر - فحال السير في الدائرة حال السير فى غيرها 
من غير أي إشكال فيه. كا هو الحال في المثلث. فانّه يقصّر إذا بلغ بجموع 
الضلعين تمانية فراسخ . فالمسافة المستديرة والمسافة المستقيمة والمسافة المنكسرة 

وأما الصورة الثانية: أعني ما لو كان البلد مركزاً للدائرة. فخرج عن بلده 
بالخط المستقيم مثلاً إلى أن بلغ الدائرة فسار فيها وطاف حول البلد. بحيث 
تكون نسبته إلى البلد فى جميع الحالات على حد سواء إلى أن وصل إلى المكان 
الذي شرع منه في السير. فهل يكون حكمه التقصير أيضاً إذا كانت المسافة 
ثمانية فراسخ كما فى الصورة الآولى؟ الظاهر هو التفصيل. 

اأكارة تكون الدائرقزيةاهن البلة هذا يت ل بضدى معي عتوان افر 
لكونها من توابعه وملحقاته. كما لو خرج من النجف إلى آخر ضواحيه ثم 
طاف حوله لغاية الزراعة أو التفرّج ونحوهما من الغايات المشروعة. 

فحينئذ لا إشكال فى لزوم القام وإن بلغ به السير عشرة فراسخ. بل عشرين 
لفرض كبر البلد. لأنّ سيره خارج البلد كسيره داخل البلد فى عدم صدق 
عنوان المسافر عليه . ولا بد فى التة لتقصير من صدق هذا العنوانء لما تقدّه''' من 


عدم كون العبرة بمطلق شغل اليوم كيف ما اتفق. 

ولذا قلنا إِنْه لو ذهب فرسخاً ورجع ثم ذهب ورجع إلى أن بلغ اليجموع 
عانية لايكفى في التقصير. لما عرفت من لزوم أمرين في وجوب القصر: صدق 
السفر. وكونه انية فراسخ. فاذا لم يصدق المسافر كما في المقام لكون بعده عن 
البلد بمقدار نصف الفرسخ مثلاً لم يجب التقصير. 

وأخرى تكون الذائر:#اسيدة عتدان يعاق همه علوان المسافر» كا لو ييه 
عن البلد مقدار ثلاثة فراسخ مثلاً ثم“ دار حول البلد. فالظاهر حينئذ وجوب 
التقصير فما إذا بلغ مجموع سيره مانية فراسخ ولو ملقّقاً. 


فانّه حينا يشرع في البعد فهو ذاهب ويمتد ذلك إلى أن يصل منتهاه. وهي 
النقطة المقابلة من الدائرة مع النقطة التي دخل فيهاء وحينا يتجاوز عن هذه 
النقطة يشرع فى القرب ويتحقّق معه الرجوع والإياب إلى أن يصل سيره في 
الدائرة إلى النقطة التي دخل فيهاء فاذا كان كل منهما أربعة فراسخ بحيث تلقّقت 
منهما الثفانية وجب التقصير. لما عرفت من عدم اعتبار كون السير في الخط 
المستقيم. وأنّ العبرة بمطلق القانية. سواء أكانت الحخنطوط مستقيمة أم 
مستدورة ترط :ضاق غنوان المسافر عليه والمفروض تحقّقه في المقام. فلا 
مناص من التقصير حسما عرفت . 

فإذا فرضنا أن مجموع سيره في الدائرة ست ساعات فالسير في الشلاث 
الأول ذهاب وفى الثلاث الثانية إياب, فاذا بلغ كل منهما أربعة فراسخ وجب 
عليه القصر. 


1 ا ار الاك 


[41؟؟] مسألة :١6‏ مبدأ حساب المسافة سور البلد أو آخر البيوت 
فما لا سور فيه ني البلدان الصغار والمتوسطات, وآخر المحلّة في البلدان 
''كبار”*' الخارقة للعادة. والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلدان 
الجمع وإن كانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلّة "". 


)'١‏ المستفاد من نصوص التحديد بالقانية أن مبدأ الاحتساب هو أَوّل زمان 
يتلبّس المسافر بالوصف العنوانى, وينّصف عرفاً بكونه مسافراً. وهو بحسب 
المتفاهم العرفي إِنما يتحقّق بالخروج من البلد. وإلا فعندما يسير في البلد ولم 
يخرج بعد عنه فهو مريد للسفر وليس بمسافرء فانٌ السفر هو البروز والخروج 
ومنه المرأة السافرة, أي البارزة الكاشفة لما لا ينبغي كشفه. 

فصدق عنوان السفر متقوّم باخروج من البلد. ويختلف صدقه حسب 
اختلاف الموارد. ففما له سور يتحقق با خروج عن السورء وفها لا سور له 
بالتجاوز عن آخر البيوت. وفي من كان من سكنة البوادي القاطنين في بيت 
من شعر أو قصب يتحقّق بالخروج من المنزل. 

فبدأً الاحتساب يكون هو السور أو آخر البيوت أو المنزل حسب اختلاف 
الموارد كما ذكره في المتن. هذا ما يقتضيه التبادر والفهم العرفي من نصوص 
اافحديت. وييضفاد ذلك أيقا من يعض التضوعن اللناضة: 

ففى صحيحة زرارة: «وقد سافر رسول الله (صل لله عليه واله وعل) إلى 
ذا حب وهو عمازة .زوه يكن المديقه] )١١‏ بحوق عل هيدا الالحعيا به رار 


(] إذاكانت البلد» الكبيرة بل المملات فالطاهر اعقيان المبذا مرخ :سور البلك أودمق 
آخر البيوت فم الآ سون لد: 
)١(‏ الوسائل 8: 507/ أبواب صلاة المسافر ب ١‏ ح 4. 


المدينة, أي أوّل نقطة من حدودهاء لا منزله (صلٍّ الله عليه وآله وسلّم) أو 
غير ذلك. 

ولايخن أن هذه الرواية رواها الصدوق في الفقيه في ذيل رواية يرويها عن 
زرارة وحمد بن مسلم (", وطريقه إلى ابن مسلم وإن كان ضعيفاً لكن طريقه 
إلى زرارة صحيح !", ولا يقدح ضمّ غيره معه. فالرواية موصوفة بالصحة. 

ولكن صاحب الوسائل كأنّه تخيّل أَنّ هذه العبارة من كلام الصدوق فنسبها 
إليه. حيث قال: قال: وقد سافر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) إلى آخر 
مامد. 

وليس كذلك قطعاً. فان فى ذيل هذه العبارة قرينة واضحة تشهد بِأئْا من 
كلام الإمام (عليه السلام) حيث قال يعد ذلك: «وقد سمى رسول الله (صلٍ الله 
عليه وآله وسلّم) قوماً صاموا حين أفطر العصاة. قال: فهم العصاة إلى يوم 
القيامة, وإنّا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا»”". 

فانٌ هذه الدعوى ‏ أعنى معرفة العصاة وأبنائهم وأبناء أبنائهم ‏ لاتكاد 
تصدر من غير الإمام (عليه السلام) كما هو ظاهر. وكيف ما كان, فهي رواية 
صحيحة عن الإمام (عليه السلام) كما ذكرناه. دلت على أنّ المبداً نفس البلد 
هذا. 

وسيتقا ذامن فو نف غان ان المذا عل احد الامرين هن القرية أ[ الول 
قال (عليه السلام): «لا يكون مسافراً حقٌ يسير من منزله أو قريته تمانية 
فراسخ...» إل !*'. 


.1737 /9؟7/4:١ الفقيه‎ )١( 
.5 .51 (؟) الفقيه ] (المشيخة):‎ 
.1١737 /97/8-:١ الفقيه‎ )5( 
.7 (؛) الوسائل 8: 579/ أبواب صلاة المسافر ب ؟ ح‎ 
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ولكن با أَنّ التخيير بين الأقل والأكثر لا معنى له كا لايخى. فهي محمولة 
على أن المسافر إن كان في قرية فالعبرة بقريته. وإلاكا فى أهل البوادي الساكنين 
فى بيوت الشعر فن منزله. 

فالعبرة بأحد الأمرين حسب اختلاف الموردين على ما يقتضيه طبع السفر 
عرفاً بمقتضى سير الجمال والدواب, فانٌ الساكنين في القرى أو البلدان يتحقّق 
الركوب منهم للسفر فى آخر القرية أو البلد غالباً. وأمّا سكنة البر فن منازهم. 

وكتن ما كان فاليكناة من النوانا تومن ننس صوصن التعد ين فو ها 
عرفت. ولا شك أنّ مقتضى الإطلاق عدم الفرق في البلدان بين الصغيرة 
والمتوسطة والكبيرة, وأنّ العبرة في جميعها بنفس البلدة. 

ولكن القن (قدمو سر اقيعا لعتر وهل المذان فى النلدات الكيار المتاوقة 
للعادة با كر اعلا ولس اللوعة: ظاهرى ين ى غغالق التاق 4 برقت 
وقد كانت الكوفة في زمانهم (عليهم السلام) كبيرة جدّاً كما يشهد به التاريم 
وغيره. ومع ذلك كان مبدا الاحتساب نفس البلدة ى] يشهدبه حديث القادسية 
حسما تقرّم !'". 

وعلى الجملة: مقتضى الجمود على ظواهر النصوص تعميم الحكم لما إذا 
كانت البلدة ضقيرة كالمديئة: أو كتترة كالكوقة: او :مشوسطة كفي هيا .بعد ان 
لم يكن دليل على التقييد بالمحلّة في البلدان الكبيرة. 

نعم ريما يفرض بلوغ البلدة من الكبر حدّاً خارقاً للعادة جدّاً بحجيث يصدق 
على السير فيها عنوان السفرء كا لو بلغ طوها خمسين فرسخاً أو مائة أو 
مائتين ‏ وإن لم يوجد مصداق ا لحدٌ اليوم. ورئما يتفق في الأجيال القادمة - 


الشرط الثاني: قصد قطع المسافة من حين الخروج "١‏ فلو قصد أقل منها 


فنى مثل ذلك لا مناص من الالتزام بالتقصير من لدن صدق عنوان المسافر 
عليه, المتحقّق بالخروج من محلّته أو نواحيهاء لأنِّ موضوع الحكم صدق هذا 
العنوان كما تقدّم .'١'‏ ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما لو اتفق الصدق على 
السير في نفس البلدة أو في خارجها. فتى صدق هذا العنوان وكان قاصداً 
للهانية امتدادية أو تلفيقية وجب التقصير وإن كان مورد الصدق هو السير في 
نفس البلد. 

وأَمّا إذا لم يبلغ الكبر هذا الحد. بحيث لا يصدق معه عنوان السفر كالبلدان 
الكبار فى عصرنا الحاضر مثل بغداد وطهران وبعض البلاد الغربية. فلا موجب 
للالتزام فيها بالاحتساب من آخر الحلّة, إذ لا دليل عليه بوجه. مع أنه لا 
ضابط له. إذ قد يكون منزله في أَوّل احلّة. وأخرى في وسطهاء وثالثة في 
آخرهاء ويلزم في الفرض الأخير أن يكون المبدأ حيطان الدار. ولا شاهد 
عليه أصلاً كا لايخنى. 

وعلى الجملة: فالميزان الكلي في الاحتساب أوّل نقطة يصدق معها عنوان 
المسافرء وهو في البلاد المتعارفة بل الكبار الحاضيرة إِنما يتحقّق بالخروج عن 
البلد إِمّا عن سوره أو آخر بيوته, وفى غيره عن منزله حسها عرفتء ولا 
اعتبار بالخروج عن المحلّة بوجه. إذ لا شاهد عليه في شيء من الأخبار. 

)١(‏ هل المدار في التقصير على يحرّد قطع المسافة خارجاً من غير اعتبار 
القصد بوجه. أو على نفس القصد على نحو تمام الموضوع. سواء أبلغ سيره 
خارجاً حدّ المسافة الشرعية أم لاء نظير قصد الإقامة الذي هو الموضوع للتام 


)0١(‏ فى ص ١5‏ وغيرها. 


0 6-1 العروة ٠‏ / الصّلاة 


وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر يكون مع الأوّل مسافة لم يقصّر 
نعم لو كان ذلك المقدار مع ضمّ العود مسافة قصّير من ذلك الوقت بشرط 
أن يكون عازماً على العود. وكذا لا يقصّر من لا يدري أيّ مقدار يقطع كما 
لوطلب عبداً آبقاً أو بعيراً شارداً. أو قصد الصيد وم يدر أنّه يقطع مسافة 
أو لاء نعم يقصّر فى العود إذا كان مسافة. بل في الذهاب إذا كان مع العود 
بقدر المسافة وإن لم يكن أربعة *", كأن يقصد في الأثناء أن يذهب ثلاثة 
فراسخ والمفروض أنّ العود يكون خمسة أو أزيدء وكذا لايقصر لو خرج 
ينتظر رفقة إن تيسّروا سافر معهم و إلا فلا. أو علّق سفره على حصول مطلب 
في الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل يسافر وإلَا فلاء نعم لو اطمأنٌ بتيتر 
الرفقة أو حصول المطلب بحيث يتحقّق معه العزم على المسافة قضّير بخروجه 
عن حل الترخّص . 


سواء أكمل العشرة أم لا فكما أنّ العبرة هناك بقصد العشرة لا واقعها فكذا في 
المقام بقصد المسافة لا وقوعها. أو على بجموع الأمرين منضمّاً من القصد المقترن 
بالقطع الخارجي. فلا يكفي أحدهما منعزلاً عن الآخر؟ وجوه واحتالات ثلاثة 
تتطوّق في المسألة, ولا رابع لها كما لايخى. 

مقتضى الجمود على ظواهر غير واحد من النصوص المتضمّنة للتحديد بغانية 
فراسخ امتدادية أو بريد ذاهباً وبريد جائياً هو الأوّل. فلو كنّا نحن وهذه 
الأخبار لالتزمنا بآنّ المدار على واقع القانية. سواء أكانت مقصودة أم لا. 


(:#) تقدّم اعتبار كون كلّ من الذهاب والإياب أربعة. 


اعتبار قصد المسافة 141[ 1 0 ا 

إلا أن صحيحة زرارة ظاهرة في أَنّ العبرة بنفس القصد.ء قال: «سألت أبا 
عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه 
الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلّواء وانصرف بعضهم في حاجة 
فلم يقض له الخروج. ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال: تت 
خلا ثة ول بسد) 37 

فلو كنا نحن وهذه الصحيحة لكانت دالة على أن الفانية كاقامة العشرة يراد 
بها القصد الموجود فى أفق النفس. لحكمه (عليه السلام) بالتقصير على يحدّد 
إرادة السفر وإن لم يبلغ سيره القانية خارجاً. 

الآ ان هذه المصجيحة معارفة اق موردها يصشيحة أن ولاه الضسة 
لإإعادة الصلاة التي صلاها قصراً إذابدا حون قبل واوع اماف 11 فتسقطان 
بالمعارضة. فنبق نحن وتلك الروايات الأوّلية الدالة على أنّ العبرة بنفس المسافة 
الخارجية, سواء أكانت مقرونة بالقصد أم لا. 

لكنّا علمنا من مونّقة عّار عدم كفاية المانية بمجوّدهاء بل فى خصوص ما 
إذا كانت مقصودة من مبدأً السفر. حيث قال (عليه السلام): «لا يكون مسافراً 
حقٌّ يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ, فليت الصلاة»7". 

فأنّه (عليه السلام) حكم بالقام مع أن المفروض في السؤال قطع الأكثر من 
ثُانية فراسخ. لكن عارياً عن قصدها من أوّل الأمرء بل كان ذلك بعزمين 


وفصدين. 


.١ أبواب صلاة المسافر ب 71 ح‎ /607١ :8 الوسائل‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 8: 579/ أبواب صلاة المسافر ب 0 ح‎ 
, .7 (؟) الوسائل 8: 579/ أبواب صلاة المسافر ب ؛ ح‎ 


3 بن العا او داوعا العروة 25 7 الكادة 


فعلّق (عليه السلام) التقصير على مجموع الأمرين من القصد والمسافة 
المتاريقية .ويذلكف تقل الاطلاقات الأذليقاء مؤئدا دمن الرواياك» ولكتيا 


فظهر من ذلك كلّه أنّ المدار على مجموع الأمرين من قصد الفانية من أَوّل 
الأمر مقروناً بواقع الانية على سبيل الشرط المتأخّرء فلو قصد ولم يبلغها لمانع 
خارجيء أو بلغها ولم يكن قاصداً لها من الأوّل وجب عليه القام, كما لو خرج 
لطلب الضالة أو الغريم أو الصيد فبلغ الفانية اتفاقاً. فانّه لايكفي في وجوب 
التقصير إلا إذا كان الرجوع مسافة أو كان الباق بضميمة الرجوع مسافة 
تلفيقية, بشرط عدم كون كل منهما أقل من أربعة فراسخ على الختار. وبغير 
هذا الشرط على مختار الماتن كبا تقّء )١(‏ 

وكذا الحال فها لو خرج ينتظر رفقة إن تيسّروا سافر معهم وإلا فلاء أو علّق 
سفره على حصول مطلب فى الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل سافر وإلا فلا 
بحيث لم يتحقّق معه العزم على المسافة, فانّه يت لانتفاء فعلية القصد وعدم 
تنجينه, إلا إذا كان مطمئناً بتيسّر الرفقة أو حصول المطلب بحيث حصل العزم 
فانّه يقصر لدى خروجه عن حدّ الترخّص كا أشار إليه في المتن. 


[77817] مسألة 17: مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير'' فيقصّر 
وإن كان من قصده أن يقطع القانية في أيام, وإن كان ذلك اختياراً لا لضرورة 
من عدو أو برد أو انتظار رفيق أو نحو ذلك, نعم لو كان بحيث لا يصدق 
عليه اسم السفر لم يقصّر كما إذا قطع في كل يوم شيئاً يسيراً جداً للتغرّه أو 
نحوه. والأحوط في هذه الصورة أيضاً الجمع. 


)١(‏ إذ لا دليل على تقييد السير بالاتصال والاستمرار. فلو قصد قطع 
المسافة خلال أيام عديدة كأن يمشي كلّ يوم نصف فرسخ بحيث يكمل القانية 
خلال سبّة عشر يوماً مثلاً وجب التقصير أيضاً. لاطلاق الأدلة. سواء أكان 
ذلك لاختيار أم ضرورة تقتضيه من برد أو عدر ونحو ذلك. هذا. 

وقد استئنى (قدس سره) من ذلك ما لو كان بطء السير بمثابة لا يصدق معه 
اسم السفر عرفاً. كما لو قطع كلّ يوم شيئاً يسيراً جدّأ كمقدار بستان مثلاً - 
لأجل التغرّه والتفرّج في أوراده وأشجاره والقتّع من مياهه ونمحو ذلك. فانّه 
لايقصّر وإن كان قاصداً من الأَوّل للغانية فها زاد. كما لو قصد من الكوفة إلى 
كربلاء عن طريق البساتين على النهج المزبور. إذ هو تحديد للمسافر لا لكل 
من يقطع القانية كيف ما كان, وهذا العنوان منفى في المقام . 

أقول: ما آفاده (قدس سره) صحيح على تقدير عدم صدق اسم المسافر 
عرفاً. فالكبرى مسلمة لا إشكال فيهاء لكنّ الشأن في الصغرى. 

فانّ المنع عن صدق اسم السفر فيا ذكره من الفرض مشكل جدّاً. بل منوع 
كيف والسفر هو البروز والخروجء ومنه المرأة السافرة أي الكاشفة. ولاريب 
َنّ من بُعد عن وطنه فراسخ عديدة ولو بحركة بطيئة وفي خلال أيام كثيرة فهو 
بار زخارج غريب :هذا ال يت لوسكل لقيل إنه مسافر قطعاً . 


6 وناب و ها ا لبط واي كرك العووة 720 الضادة 


نعم, المشي إلى توابع البلد ليس من السفر في شيء. وأمّا مع الابتعاد الكثير 
ولو عل سبيل التدريج قلا ينيغ التأمل فى ضدق اسع المسافر عليه جزم . 

ولكن مع ذلك لايئبت في حقه القصر. لا لعدم صدق اسم السفرء بل لكونه 
من المقيم حقيقة, فانٌ المراد به كما سيجيء إن شاء الله تعالبى 7" ليس من يقصد 
الإقامة في مكان واحد شخصي. بل يشمل امحل وتوابعه. فلا ينافي الحركة إلى 
الأسواق والشوارع. بل إلى خارج البلد لتشييع جنازة أو تفتّج ونحو ذلك. كما 
لاينافي الحركة إلى توابع امحل في سكنة البوادي لتحصيل حطب أو سق دابة 
ونحوهماء فانٌ كلّ ذلك لا يتنافى مع عنوان الإقامة وقصدها. 

وعليه فإذا فرضنا أَنّ هذا الخارج خرج تأضيذا للنانة افا عل ا و فى 
كل يوم عشره أمتار مثلاً. أو كما حكي عن الدرويش الفلاني من مشيه كل 
يوم بمقدار العصا أي مترأ واحداً فثل هذا الشخص مقي دائًاً. ولأجله يجب 
عليه القام. 

وبعبارة أخرى: الخارج بقصد أن يمشي في كلّ يوم عشرة أمتار مثلاً فهو لا 
حالة قاصد للإقامة فى كلّ مائة عشرة أيام. إذ هو كذلك في المائة الثانية 
والثالئة وهكذاء فهذا المقدار من المساحة مورد لقصد الاقامة دائًاً. لما عرفت 
من عدم منافاته مع الحركة في خلاطاء إذ لا يراد بها الإقامة في مكان شخصي . 

ولو فرضنا ذلك في من لا يتمكّن من المثشي كالأعرج فالأمر أظهر, إذ لا 
شك حينئذ في كونه مسافراً غايته أن حركته بطيئة. 

وعلى الجملة: فالمتعين في الفرض المزبور هو القام, لكن لكونه من المقيمء لا 
لعدم كونه مسافراً. نعم. لو فرضنا الحركة أكثر من ذلك بحيث لا يصدق معه 
المقم تعين التقصير حينئذ. بعدما عرفت من صدق اسم السفر عليه. فالمتجه 


,7077- 5971 فى ص‎ )١( 


[44؟؟] مسألة 17: لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقآة”" بل 
يكف ولو كان من جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة كالزوجة والعبدء أو 
قهراً كالأسير والمكره ونحوهماء أو اختياراً كالخادم ونحوه بشرط العلم 
بكون قصد المتبوع مسافة. فلو لم يعلم بذلك بق على القام . 


هو التفصيل بين صدق عنوان المقم وعدمه حسما عرفت. 

)١(‏ فان مقتضى إطلاق الأدلة المتضمّنة لإناطة التقصير بقصد المسافة عدم 
اعتبار الاستقلال في القصد المزبور. فيشمل ما إذا كان تابعاً لقصد الغير. سواء 
أكانت التبعيّة واجبة كما في الزوجة والعبد. أم مباحة مع الاختيار كما في الخادم 
أو الأكراة كالاسور ماو الاقطراز كمى شهدت وذاة:ووجاافواعد كيرا كل 
ذلك للاطلاق بعد صدق قصد المسافة الذي هو الموضوع للحكم. 

نعم, يعتبر في ذلك علم التابع بمقصد المتبوع وأنّه يريد المسافة, أمّا مع 
جهله بذلك فهو باق على القام» إذ الاعتبار بفعلية القصد, المنف عن التابع لأنّ 
تعلّق قصده بالمسافة منوط بقصد المتبوع, فيقصد على تقدير قصده وإلا فلا 
وحيث إنْه لايدري فلا جرم ليس له قصد فعلي. 

فحاله حال طالب الضالة أو الصيد. أو الخارج لاستقبال أحد ونحوه ممّن لم 
يعلم ببلوغ السير حدّ المسافة الشرعية, فانّ هؤلاء لا يقصّرون, لعدم إحرازهم 
للسفر. الموجب لانتفاء القصدء هذا. 

ولكن المنسوب إلى جماعة منهم الشهيد (قدس سره) ١‏ تعيّن القصر فيا إذا 
كان المتبوع قاصداً للمسافة واقعاً. نظراً إلى أنّ التابع بمقتضى فرض التبعية 


.50١5:١ الدروس‎ )١( 
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قاصد لما يقصده المتبوع. لأنّ قصده تابع لقصده ومرتبط بارادته. فإذا كان 
المتبوع قاصداً للمسافة فالتابع أيضاً قاصد لا واقعاً وإن كان هو لايدري بذلك. 

فهو نظير من قصد مسافة معيّنة كا بين الكوفة إلى الحلّة بزعم أَنّْها سبعة 
فراسخ وهي فى الواقع ثمانية, فأنّه يجب عليه التقصير حينئذ. لكونه قاصداً 
للمسافة بحسب الواقع. إذ المدار على واقع الفانية لا عنوانهاء غايته أنه جاهل 
بذلك فيكون معذوراً فى الإتمام. ويجب عليه الإعادة قصبراً بعد اتكشاف الحال 
وإن لم يكن الباق مسافة . 

وعلى الجملة: لو سئل التابع عن مقصده لأجاب بأنّ قصدي ما يقصده 
متبوطن »قاذ كاق متضوده واقعاً فى القانية فهو ايضاً قاد ذا بطبيعة الخال 

هذا اذ كر القسين ( قسن سير ) وكا عن .وعرى عكا و الماقن (قدمن نع ) 
العا فاميساع يدو اناه الس كيه 

ولكنّه لايتم» لما عرفت من لزوم فعلية القصد المتعلّق بواقع الغانية وثبوته 
على كل تقدير. المنفي في حقّ التابع. لكونه معلقأ على تقدير خاص, وهو قصد 
المتبوع للثانية, وإلا فهو غير قاصد لها. 
جاهلاً بهاء فانٌ القياس مع الفارق. ضرورة أنّ القصد هنا تعليق وهناك 


يعدن 


تنجيري . 

فانٌ من قصد السير من الكوفة إلى الحلّة المشتمل على بعد كُانية فراسخ 
وان جهل بها فهو فى الحقيقة قاصد فعلاً للثانية قصدأ تنجيزياً. لتعلّق قصده 
بالذهاب الى الله غل كل تقديره والمفروظن أن هده المسافة غانية واقعا فهو 


ويجب الاستخبار مع الامكان!*. نعم في وجوب الاخبار على المتبوع إشكال 
وإن كان الظاهر عدم الوجوب'". 


لا حالة قاصد للغانية منجِّزاً بطبيعة الحال. فلا مناص من التقصير. 

وهذا بخلاف التابع. فانّه لايقصد الثمانية إلا على تقدير كونها مقصودة 
للمتبوع. فليس له قصد فعلي تنجيزي ثابت غل كل دير كا كان كذلف فى 
مورد التنظير. 

وعلى الجملة: مقتضى فرض التبعية إناطة القصد بالقصد وتعليقه عليه 
فيقول التابع الخارج مع متبوعه عن النجف ‏ مثلاً ‏ جاهلاً بمقصده: إِنَ 
متبوعى إن كان قاصداً للكوفة فقد قصدتهاء وإن قصد ذا الكفل فكذلك. وإن 
قفد الا كد ةي 53 ذلك قدو دوهع عل استدي ل فيو كاقل [لتميد 
الفعلي بتاتاً. فبالنتيجة لا يكون قصده للمسافة إلا على تقدير قصد المتبوع ها. 

فالمقام أشبه شيء بطالب الضالة أو الصيد أو الغريم. أو الخارج لاستقبال 
الحاجّ ونحو ذلك ممّن لا يقصد المسافة إلا على تقدير دون تقدير. فهو يخرج 
لطلب الصيد مثلاً مهما وجده. إِمّا على راس الفرسخين أو القانية. فيسير في 
مساحة واقعية حاوية لمقصده مردّدة بين المسافة وغيرها. فكنايجب القام هناك 
بلا كلام فكذا فى المقام بمناط واحد. 

)١(‏ ينبغي التكلّم في جهات: 

الأولى : هل يجب على التابع الجاهل بمقصد متبوعه الاستخبار لدى القكن 
0 حكم (قدس سره) بالوجوب, والظاهر العدم. فان الوجوب مبني على 
أمرين : 


(:#) على الأحوط. والأظهر عدم الوجوب. 


م0 0000 ااا 0 0 


أحدهما: دعوى كون الوظيفة الواقعية الثابتة في حقّ التابع هي القصر لو 
كان متبوعه قاصداً للمسافة وإن كان التابع جاهلاً بها كما أنّ وظيفته التقام لو 
م يقصدها. وعليه لا مناص من الفحص والسؤال تحقيقاً للامتثال والإاتيان 
بالوظيفة الواقعية على وجهها. 
ترك الفحص فهها إلى الوقوع فى مخالفة الواقع غالباً ىا في باب الاستطاعة 
وبلوغ المال حدّ النصاب ونحوهماء ومنه المقام أعنى التحقيق عن المسافة كا 


تقرّم (. 


ولكوزهها نكن لاخر 

أمّا الأوّل: فلما عرفت من دوران القصر مدار القصد الفعلى التنجيزي 
الثابت على كلّ تقديرء وهو مفقود بالإضافة إلى التابع الماك سين 
على قصد المتبوع. وهو مشكوك حسب الفرض. ومعه لا قصد فلا قصر. 

فالوظيفة المقرّرة في حقّ التابع حقٌّ في صقع الواقع إنما هي القام. فائها 
وظيفة كلّ من لم يكن قاصداً للمسافة فعلاً. والتابع من أبرز مصاديقه كا 
لايخنى. فليس هناك واقع مردّد يمجهول ليلزم الفحص عنه مقدّمة للامتئال. 

نعم . بالفحص يتبدّل الموضوع الموجب لتبدّل الحكم. فينقلب غير القاصد 
إلى القاصد لو انكشف صدور القصد من المتبوع. فيحدث عندئذ وجوب 
القصر, لا أنه ينتكشف به واقع جهول ليلزم الفحص عنه. إذ لا جهالة في 
الحكم الواقعي الثابت في حقه فعلاً الذي هو القام ىما عرفت. ومن المعلوم عدم 
الدليل على لزوم هذا التبديل وقلب الموضوع وتغييره كما هو ظاهر جدّاً. 


.7 فى ص‎ )١( 


وأمّا الثاني: فلا تقدّم من منع استلزام ترك الفحص للوقوع في خلاف الواقع 
غالباً حيٌّ فى أمثال هذه الموارد. فانٌ الشكٌ في المسافة أو في قصد المتبوع 
العلم إجمالاً بالمخالفة لو لم يفحص كا لايخى. 

فشأن هذه الموارد شأن سائر موارد الشبهات الموضوعية في اشتراك الكل 

الجهة الثانية: لايخ أنّ الشك في المسافة يمتاز عن غيره من سائر موارد 
الشبهات الموضوعية في اختصاصه بعدم وجوب الفحص. حقٌّ لو بنينا على 
ثبوت القصر واقعاً وسلمنا وجوب الفحص فما يوجب تركه الوقوع فى مخالفة 
الواقع غالباً كما في الشكٌ في الاستطاعة. وبلوغ المال حدّ النصاب ونحو ذلك 
لاختصاص المقام بعدم احتال الوقوع في خلاف الواقع بتاتاً. 

ضرورة أنّ الشاك الباني على القام استناداً إلى أصالة القام لايخلو إِمّا أن 
ينكشف له الخلاف في الوقتء أو في خارجه, أو لا ينكشف رأساً . ولا رابع . 

فعلى الأُوّل: يعيدها قصمراً. فلم يفته الواقع كما هو واضح. 
عدم القضاء لو أتمّ فى موضع التقصير جهلاً''' كما سنتعدض له فى محلّه '" إن 
شاء الله تعالى مفصّلاً. فلم يفته الواقع أيضاً. 

وعلى الثالث: فالإجزاء فيه بطريق أولىء إذ مع القطع بالخلاف وحصول 
الانكشاف لم يجب القضاء. فا ظنّك بالشك. فعلى جميع التقادير لايحتمل 


.١ الوسائل 8: 500/ أبواب صلاة المسافر ب/0١ ح‎ )١( 
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الوقوع في مخالفة الواقع كي يجب الفحص عنه. 

وعليه فلا مقتضي لسؤال التابع وفحصه عن مقصد متبوعه بوجه. حقٌّ لو 
سلّمنا وجوب القصصر عليه واقعاً إذا كان متبوعه قاصداً للمسافة واقعاً. لعدم 
احتّال استلزام تركه الوقوع في محذور مخالفة الواقع على أيّ حال كما عرفت. 
فاحتّال وجوب الفحص هنا ساقط جزماً. 

الجهة الثالئة: بناءً على وجوب الفحص والاستخبار هل يجب الإخبار على 
المتبوع ١‏ 

الظاهر العدم كما ذكره في المتن, إذ لا مقتضي له بوجه. فانٌ التتسبيب إلى 
وقوع الغير في الحرام الواقعي وإن كان محرماً كمباشرته. مثل ما لو قدّم طعاماً 
متنجّسأ إلى الغير فاكله بزعم الطهارة. لاستناد ارتكاب الحرام حينئذ إلى 
االحبي كاستكاده الع الباشير اللاي صلمة بالمترمف وله كرف تيا ف سشاظ 
التحريم كما حور في حلّه 7". 

إلا أنّ إيجاد المانع عن صدور الحرام الواقعي عمّن يفعله جاهلاً به غير لازم 
قطعاً. فلا يجب الإعلام بنجاسة الطعام لمن يأكله من تلقاء نفسه جاهلاً 
بتاك ]ذ لأسيب عي القرظل» ول يد وميه متكر يعن :اغتقاد الطهازة 
ليلزم ردعه من باب النهي عن المنكر. ومجرّد صدور الحرام الواقعي عن 
المعذور لا ضير فيه. 

وعليه فلا بأس بترك الإخبار وعدم الإعلام في المقام بعد أن لم يكن المتبوع 
هو السبب فى وقوع التابع في الحرام الواقعي. 

هذا كلّه بناءً على وجوب القصر واقعاً على التابع الذي يكون متبوعه 


)01( شرح العروة 3: .,1٠6‏ 


[59؟؟] مسألة 18: إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة 7" 
ولو ملفقة بق على القام. بل لو ظنّ ذلك فكذلك, نعم لو شك فى ذلك فالظاهر 
انبر خا خصوضا لو قن لفو اين اعوط زو مح القلق بلقا راي 
والشك فيها الجمع. 


قاصداً للمسافة وهو لايدري, وإلا فقد عرفت أنه غير مكلف حيئئذ إلا بالقام 
حيٌّ واقعاً. هذا. 

مضافاً إلى ما عرفت في الجهة الثانية من عدم وقوع التابع الجاهل في خلاف 
الواقع على أيّ تقديرء إِمّا لإعادته في الوقت, أو للاجزاء وعدم القضاء. فلا 
موضوع لوجوب الاخبار بوجه. 

)١(‏ فلا إشكال حينئذ فى البقاء على القام. لفقد القصد المعتبر في القصر 
وعدم تحقّقه رأساً لا استقلالاً ولا تبعاً ما هو واضح. 

وأمّا الظنّ فقد ألحقه بالعلم فى المتن. وفرّق بينه وبين الشكٌّ الذي استظهر 

ولكن التفرقة كا ترى في غير محلها, إذ بعد البناء على عدم حجّية الظنٌّ 
وأنْه لايغنى عن الحقّ فلا جرم يكون محكوماً بحكم الشكَ. فالحاقه به أحرى 
من إلحاقه بالعلم بمقتضى الصناعة كا لايخئى. 

وأمّا الشكٌ فى المفارقة فقد استظهر فيه القصر كما عرفت. ولعلّه لأجل ما 
يقتضيه طبع التبعية. إذ هي المقتضى لقصد المسافة, فلا يعتنى باحتال المفارقة 
الذي هو بمثابة الشكٌّ في عروض المانع بعد إحراز المقتضى . 


(:#) بل الظاهر القام مالم يطمئن بطىّ المسافة. 


11 0 
[60؟؟] مسألة 15: إذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه أو 
معلقاً لا على حصول أمر كالعتق أو الطَّلاق ونحوهما'" فع العلم بعدم 
الامكان وعدم حصول المعلّق عليه يقصّرء وأمّا مع ظنّه فالأحوط الجمع 
وإن كان الظاهر القام. بل وكذا مع الاحال إِلّا إذا كان بعيداً غايته بحيث 
لاينافى صدق قصد المسافة, ومع ذلك أيضاً لاايترك الاحتياط (*. 


ولكن الظاهر تعيّن القام, لما تقدّم من أنّ المدار في القصر على حصول القصد 
الفعلى ولو تبعاً. ومن المعلوم أنّ احتال المفارقة فضلاً عن الظنّ بها منافيٍ لفعلية 
للعيذ اقبو والأعر ةد و كلد النيافة قار نا يتصوكا بعافا عل عليه 
المفارقة, وإذ لا قصد فلا قصر. لكونه مشروطاً بالتعقّب بالمسافة خارجاً على 
سبيل الشرط المتأخَّرء والمفروض الشكٌ في حصول الشرط . 

نعم , لو كان الاحتال المزبور موهوماً بحيث لاينافى الاطمئنان بطي المسافة 
وقطعها وجب القصر حينئذء لكون الاطمئنان حجّة عقلائية وعلماً عادياً. 

بل قلَما يتّفق العلم الوجداني, ولايكاد ينفك القصد عن مثل هذا الاحقال 
غالباً. لجواز حصول ما يمنعه من السير من العوارض الاتفاقية من برد أو لصّ 
أو عدوٌ ونحو ذلك. كما هو ال حال فى قصد الإقامة, إذ من الجائز عروض ما يمنعه 
من البقاء من مرض أو تسفير أو وصول برقية تدعوه للرجوع ونحو ذلك من 
الاحّالات, فانّ بابها واسع لا يسدّه شيء. 

)١(‏ لاريب حينئذ في وجوب التقصير مع العلم بعدم الإمكان أو بعدم المعلّق 
عليه من العتق والطلاق ونحوهما كما أفاده (قدس سره) لحصول القصد الفعلي 


(١‏ لابأس بتركه. 


[01؟؟] مسألة :٠‏ إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة أو 
شك فى ذلك. وفى الأثناء علم أنّه قاصد لها فالظاهر وجوب القصير عليه!*)7) 


وإن لم يكن الباق مسافة, لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة 


التنجيزيء غايته العزم على المفارقة قبل بلوغ المسافة معلّقاً على تقدير يقطع 
بعدم وقوعه. غير المنافي لفعلية القصد المزبور الذي هو تمام الموضوع لوجوب 
القصر ى]) هو واضح. 

وأمّا مع الشكٌ في الإمكان أو فى حصول المعلّق عليه فضلاً عن الظنّ بها 
فالظاهر حينئذ هو القام ىا ذكره في المتن, لانتفاء فعلية القصد مع فرض 
التردّد المزبورء لوضوح التنافي بينههما. إذ كيف يتمنتى منه قصد المسافة مع 
تجويزه المفارقة أو حصول المعلّق عليه. فلا قصد إلا على سبيل التعليق. وقد 
عرفت ظهور الأدلة في لزوم الفعلية وتنجيز القصد. 

نعم, يتعيّن التقصير فيا إذا كان الاحتال المذكور بعيداً غايته. بحيث لا ينافى 
صدق قصد المسافة. لعدم العبرة بالاحتالات البعيدة غير الملتفت إلييا عند 
العقلاء. التى لاا يسلم قصد عن تطرقها لا في المقام ولا فى قصد الإقامة إلا ما 
شذّء لقلّة 0 ارد العلم الوجداني بالبقاء على القصد السابق والنيّة الأولى جدّاً 
فانٌ باب احتال طروء العوارض غير المترقبة المانعة عن البقاء على العزم السابق 
واسع لايسدّه شيء كا تقدّم. حقىّ في مثل الصلاة. لجواز عروض ما يوجب 
قطعها. 

)١(‏ بل الظاهر وجوب القام ما لم يكن الباق مسافة. وقياسه بما لو قصد 


(#) بل الظاهر وجوب القام إلا إذا كان الباق مسافة ولو بالتلفيق. 
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واقعاً. فهو ىا لو قصد بلداً معيّناً واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان فى الأثناء 
أنه مسافة. ومع ذلك فالأحوط الجمع. 

[07؟؟] مسألة :5١‏ لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرهاً على 
السفر أو يحبوراً عليه. وأمّا إذا أركب على الدابّة أو أل فى السفينة من دون 
اختياره بأن لم يكن له حركة سيرية, ففي وجوب القصر ولو مع العلم بالايصال 
إلى المسافة إشكال, وإن كان لا يخلو عن قوّة7". 


بلدا معيّناً كالحلّة معتقداً عدم بلوغه مسافة غير واضحكا مر التعدض له ولكلام 
الشهيد في المسألة السابعة عشرة١"‏ لتعلّق القصد بواقع الفانية فراسخ في المقيس 
عليه قصداً منجّزاً من غير تعليق على شيء, وإن كان هو جاهلاً به. 

وأمّا في المقام فقصد المسافة معلّق على قصد المتبوع ومنوط به ودائر مداره 
وليس قصداً فعلياً على سبيل الإطلاق كما في المثال. فهو من قبيل تردّد المقصد 
نبينا فانك 312 لوقا تقلت ترة ذا مكاف القنالة يوق امككننة بعد ينه موه ةينث 
القريبة والبعيدة, الذي عرفت أنّ مثله مانع من وجوب التقصير. فكما أن 
طالب الضالّة قاصد للمسافة على تقدير الحاجة, فكذا التابع قاصد لها على 
تقدير قصد المتبوع ى) هو ظاهر. 

50 الست كسائر الاففاك الكتعاررة ستصون فل وجوه اريعة» 

الأوّل: أن يصدر عن المسافر باختيار وإرادة وطوع منه ورغبة» بلا إكراه 
فزع اتن وله اضطرال: 


.01-06 فى ص‎ )١( 


الثاني: أن يكون مكرهاً عليه. فيسير باختياره وإرادته ولكن من غير طيب 
النفس. بل باكراه من الغير وتوعيد منه على العقوبة. ولولاه لما سافر. نظير 
العاملة المكر وهنا 

الثالث: أن يكون مضطراً إليه. لضرورة تدعوه إليه من معالجة مريض أو 
مضايقة دين ونحو ذلك, وهو المراد من الممجبور في عبارة المتن. فهو يسافر عن 
قصد واختيار غير أنه لايرضى به إلا بالعنوان الثانويء لما يترتّب عليه من 
رفع الضرورة الملحّة. نظير البيع الاضطراري الحكوم بالصحّة من أجل أن 
البطلان على خلاف الامتنان, بخلاف البيع المكره عليه كما هو حدر فى محلّه (". 

وكيف ما كان. فلا ينبغي الإشكال فى وجوب التقصير فى هذه الصور 
الثلاث بمقتضى إطلاق الأدلة, إذ لايلزم إلا السير إلى المسافة مع قرفا لد 
في جميع هذه الفروض. ول يقيّد شيء من الأدلة بالاختيار المقابل للاكراه أو 
الاضطرار كما هو ظاهر. 

نا الكلام في الصورة الرابعة: وهي ما إذا لم يكن السير باختياره أبداً. كما 
لو اخذ وست كه يداه بورحلة اد وألق في السفينة ونحوها. فهل يحكم عليه 
أيضاً بالقصرء أو أنّه حكوم بالقام لانتفاء الإرادة وسلب الاختيار؟ 

الظاهر هو الأَوّل, لإطلاق الأدلّة الشامل لصورق الاختيار وعدمه. بعد 
التلبس بجرّد القصد وإن لم يستند إلى الاختيارء مثل قوله تعالى: #فمَن كَانَ 
مِنكُّم مريضاً أوْ عَلْ سَفَرِ فَعِدَهُ من أيّام أَخَرَ» (" بضميمة ما ثبت من الخارج 
من الملازمة بين الإفطار والتقصير, ونحوه النصوص"" الدالّة على لزوم التقصير 


)01( مصباح الفقاهة 5 557, لامر ؟ا. 
(؟) البقرة ؟': .١84‏ 
2( المتقدّمة فى ص ] - 6. 
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في بريدين أو بريد ذاهباً وبريد راععاء أو مسيرهة يوم أو بياض النهارء فائها 
مطلقة من حيث الاختيار وعدمه. 

بل لو كنا نحن وهذه المطلقات لحكمنا بكفاية قطع المسافة كيف ما اتفق ولو 
لاعن قصد. إلا أنه قد ثبت من الخارج تقييده بالقصد, فبهذا المقدار نرفع اليد 
عن الاطلاق. وأمّا الزائد عليه أعنى تقييد القصد بصدوره عن الاختيار - 
فدفوع بأصالة الإطلاق بعد خلوَ دليل التقييد عن اعتناق هذه الخنصوصية. 
ولمزيد التوضيح ينبغي التعرّض لأدلة التقييد بالقصد لتستبين صحّة ما ادّعيناه 
من عدم التقييد بالاختيار. 

ففنها: الإجماع المدّعى على اعتبار قصد المسافة في وجوب التقصير. 

وهو لو تم وكان إجماعاً تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام) لم 
يقتض إلا اعتبار طبيعي القصد الجامع بين الاختيار وغيره. المساوق لجرّد 
العلم, نظير اعتبارهم القصد فى إقامة العشرة الذي لايراد به هناك إلا هذا المعنى 
جزماً. ومن ثم حكموا بالقام في من أجبر على المكث في مكان عشرة أيام كا 
في الحبوس وإن كان فاقداً للاختيار. 

وكيف يحتمل تقييدهم القصد فيا نحن فيه بالاختيار مع ذهاب المشهور إلى 
وجوب التقصير على المكره على السفر. بل في المستند دعوى الإجماع عليه" 
ويقتضيه إطلاق كلامهم في الأسير كبا لايخ . وهذا كلّه يكشف عن أنّ مرادهم 
بالقصد أعمّ من يحرّد العلم كما عرفت, لا خصوص الحصّة الاختيارية. 

ومنها: موقة عبار عن أب عبدالله (عليه السلام) قال فبها: «لاايكون 
تسافا حتّىّ يسير من منزله أو قريته عانية فراسخ . فليتم الصلاة»!"'. 


.577 :4 المستند‎ )١( 
, (؟) الوسائل 8: 519 / أبواب صلاة المسافر ب 4 ح ؟.‎ 


دلت على لزوم قصد المسافة من المنزل. فلا قصر بدون هذا القصد وإن بلغ 
به السير هذا الحدّ شيئاً فشيئاً كما هو المفروض فى السؤال. فبهذا المقدار تقيّد 
المطلقات, ولا دلالة لها بوجه على لزوم صدور القصد المزبور عن الإرادة 
والاختيار. بل هي مطلقة يكتى [ به ] حتّى لو صدر لا عن اختيار. 

ودضوئ اماق الاهتيان من الأقال طهورا أو الضرافا قن سموعة 5 
حقّق فى حلّه 1, هذا. 

وربما يستدل على المدّعى من كفاية العلم في تحقّق القصد وعدم الحاجة إلى 
الاختيار بما رواه الشيخ الكليني ناعننا ده عن سا نا تيو هنا زه قال #برسا لك نا 
الحسن (عليه السلام) عن قوم خرجوا في سفر فل) انتهوا إلى الموضع الذي 
يجب عليهم فيه التقصير قصّروا من الصلاة, فل صاروا على فرسخين أو على 
ثلاثة فراسخ أو على أربعة تخلّف عنهم رجل لايستقيم لهم سفرهم إلا به 
فأقاموا ينتظرون بحيئه إليهم وهم لا يستقير هم السفر إلا بمجيئه إليهم, فأقاموا 
على ذلك أيامأ لايدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون, هل ينبغي لهم 
أن يتمّوا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم ؟ قال: إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة 
فراسخ فليقيموا على تقصيرهم, أقاموا أم انصرفواء وإن كانوا ساروا أقل من 
اربعة فراسخ فليتمّوا الصلاة, قاموا أو انصرفواء فاذا مضوا فليقصّروا»'". 

ورواه الشيخ الصدوق في العلل بسنده عن محمد بن على الكوفىي عن محمد 
ابن أسلم (مسلم) نحوه. وزاد «قال: ثم قال (عليه السلام): هل تدري كيف 
صار هكذا؟ قلت: لاء قال: لأنّ التقصير في بريدين - إلى أن قال: - قلت: 
أليس قد بلغوا الموضع الذي لايسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ 


)١(‏ محاضرات في أصول الفقه 7: ١67‏ المسألة الثانية من المقام الأوّل من مبحث التوصلي 
(؟) الوسائل 8: 577/ أبواب صلاة المسافر ب 7ح .٠١‏ الكافى 7: 577 / 6. 
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قال: بلى, نما قصّروا في ذلك الموضع لأنْهم لم يشكّوا فى مسيرهم وأنّ السير 
يج مهم . فلا جاءت العلّة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا»”", ومثله رواه 
البرق في امحاسن عن محمد بن أسلم (مسلم)7. 

حيث يظهر من قوله (عليه السلام): «لأنّهم لم يشكّوا فى مسيرهم» أنّ العبرة 
في وجوب التقصير بعدم الشكَ في السفر. فكل من يعلم به ولم يشكَ في سيره 
قصّر وإلا فلاء سواء أكان بالاختيار أم بدونه. 

أقول: أمّا السند فهو على طريق الكليني بظاهره خال عن الخدش. لعدم 
اشتاله على من يغمز فيه عدا محمد بن اسلمء الذي هو الطبري الجبلي. وهو من 
رجال كامل الزيارات7". لكن الاستشهاد ١‏ يكن ا 

نعم. هو ضعيف على طريق الصدوق المشتمل على محمد بن علي الكوفىي 
حيث إنّ الظاهر أنّ المراد به في المقام هو أبو سمينة المشتهر بالكذب, سوا مع 
التصريم به فى طريق البرق, ولا أقل من احقال ذلك, فتسقط الرواية بذلك عن 
درجة الاعتبار. 

ومنه تعرف إمكان تطرّق الخدش فى طريق الكلينى أيضاً. لعدم احتال تعدّد 
الرواية كما لايخفى, فيدور الأمر بين حذف الرجل فى هذا الطريق وبين زيادته 
في طريق الصدوق, ومعه ليبق وثوق بصحّة السند. 

وأمّا ما فى بعض نسخ العلل والحاسن من ذكر (محمد بن مسلم) بدلاً عن 
(حمد بن أسلم) فليس المراد به الثقق المعروف قطعاً. فانّه يروي عن الباقرين 


.١ /751/ علل الشرائع:‎ ,.١١ الوسائل 8: 477/ أبواب صلاة المسافر ب ” ح‎ )١( 
.1٠٠١ المحاسن 1/:7؟/‎ )١( 

() معجم رجال الحديث 85:17/ ٠١١017‏ [لكنه لم يوثقه في المعجم فلاحظ ]. 
(؛) [بل بالمتن الذي نقله الصدوق]. 


(عليهما السلام) بلا واسطة, لا عن أبي الحسن (عليه السلام) مع الواسطة كما في 
المقام . 

عل أنه من غلط النساخ جزماً, إذ لم تعهد رواية محمد بن على الكوفي عن 
حمد بن مسلمء وقد روى عن محمد بن أسلم في مواضع كثيرة كما يظهر 
بمراجعة المعجم '''. وكيف ما كان. فقد عرفت أن الرواية غير نقيّة السند. 

وأمّا الدلالة: فالظاهر أَنَّهَا أيضاً قاصرة, نظراً إلى أنّ تلك الجملة المستشهد 
بها قد وردت في مقام رفع استبعاد السائل عن أ نهم كيف يتمّون وقد قصّروا 
قبل ذلك؟ فأجاب (عليه السلام) بِأَنْم إنما قصروا آنذاك حسب وظيفتهم الفعلية 
حيث لم يشكُوا في المسير. وكانوا يعتقدون السفرء فليا اتكشف الخلاف اتّوا. 

فهي مسوقة لذت الاسفيعاة المزيور هنيع + ولتت :فى نقام نيان اله لآ يلزه 
في السفر شيء آخر. وأنّ الموضوع هو العلم فقط, ولعلّ القصد بمعنى الاختيار 
أيضاً معتبر. وليس المقام مقام ذكره. فالعمدة ما ذكرناه. 

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّ الأدلة الأوّبية تقتضي وجوب التقصير 
من سافر ثمانية فراسخ . سواء أقصد أم لاء وسواء أكان باختياره أم لاء ولكن 
الأدلة الخارجية دلتنا على اعتبار القصد فى وجوب التقصير. وبذلك ترفع اليد 
عن المطلقات بهذا المقدار. ويكون الموضوع هو القصد وثمّانية فراسخ, ولم نجد 
في تلك المقيّدات التى اعتبرت القصد ما يدل على اختصاص ذلك بالاختياري 
بل هي مطلقة واه المع عن إرادة واختيار أم لاء ولازم ذلك أن من سافر 
بلا اختيار كا في محل الكلام يجب عليه التقصير. لدخوله تحت المطلق حسما 


عرفت. 


.”67؟:١5 معجم رجال الحديث‎ )١( 


7 الو متيو ان متو ارقا وو لماو سدع سه يي د لقت كلو 9ن الكادة 

الثالث: استمرار قصد المسافة, فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردّد 
أ37", وكذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة لكن كان عازماً على عدم العود. أو 
كان متردّداً في أصل العود وعدمه, أو كان عازماً على العود لكن بعد نيّة 
الاقامة هناك عشرة أيام, وأا إذاكان عازماً على العود من غير نيّة الاقامة 
عشرة أيام فيبق على القصر وإن لم يرجع ليومه. بل وإن بق متردداً إلى 
ثلاثين يوماً. نعم بعد الثلاثين متردداً يتم . ْ 


)١(‏ بلاخلاف, بل إجماعاً كا ادّعاه غير واحد. فيعتبر القصد المزبور حدوثاً 
وبقاءً. فلو عدل عنه فى الأثناء قبل بلوغ الأربعة رجع إلى القام. وكذا بعده 
إلا إذا كان عازماً على العود بحيث تتشكّل منه المسافة التلفيقية بدلا عن 
الامتدادية. 

ويدلٌ على الحكم نفس الأدلّة الأوّلية المتكفّلة لإناطة التقصير بئانية فراسخ 
إذ مقتضى هذا التحديد أَنّه لو قلّت المسافة عن القانية بأن عزمها ثم بدا له في 
الأثناء انتنى عنه حكم التقصير ورجع إلى القام, لانتفاء ما كان الاعتبار به في 
تبوته أعني ثمانية فراسخ ولو ملققة. 

نعم, إِنّ نفس هذه الروايات دلتنا على وجوب التقصير بمجرّد التجاوز عن 
حدٌ الترخص من دون انتظار بلوغ القانية, ولأجله رما يتراءى نوع تدافع بين 
الحكنين كا لايخنى. إذن لابدّ من الالتزام بالشرط المتأخَّرء وأنّالحكم بالتقصير 
لدى بلوغ حدّ الترخّص مشروط ببلوغ السير إلى نهاية الفانية مستمرّا. فعدوله 
في الأثناء يكشف عن عدم ثبوت الحكم. لانتفاء الموضوع واقعاً وإن كان به 
جاهلاً. 

وهل يعيد حينئذ ما صلاه قصراً أو أنه يجري كا لعلّه المشهور؟ فيه كلام 


اعتبار استمرار قصد المسافة ا 1111 01 
وسنبحث عنهإن شاء اله تعالى عند تعدّض الماتن له في مسألة مستقلّة قريباً7". 

وكقدها كاف :ققدعرقات: أ تقس الأدلة الاؤلمة عوافيه تناك هذا 
الاشتراط. فالحكم مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى القاس نصّ خاص . 

مضافاً إن امكفاداتة من صبعيهة ان ولاد. قال «قلت 3 عبدالله (عليه 
السلام): إني كنت خرجت من الكوفة فى سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من 
الكوفة على نحو من عشرين فرسخاً في الماء. فسرت يومي ذلك أقصّر الصلاة 
امور اساي موسج لبا ا وديا 
0 
فانّ عليك أن تقضي كلّ صلاة صلّيتها في يومك ذلك بالتقصير بام من قبل أن 
تؤم'"' من مكانك ذلك. لأنّك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حت 
رجعت, فوجب عليك قضاء ما قصّرت, وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حقى 
وا 

الأوّل: أن من عدل عن سفره قبل بلوغ الأربعة يتم صلاته. 

الثاني : أنه يعيد ما صلاه قصيراً تماماً. لعدم تحقّق السفر منه. 

اثالث : أنه إذا أراد الرجوع بعد بلوغ الأربعة قصّرء وهذا الأخير أجنبي 
عن نحل الكلام, والأمران الأوّلان يعطيان اعتبار الاستمرار في القصدء وأنّ 


(1) [فى التهذيب : 594/ :1١3‏ من قبل أن ترم ] . 
() الوسائل 8: 575/ أبواب صلاة المسافر ب 6 ح .١‏ 


7 ا ا 0 


القصد البداى لا يك فى ثبوت التقصير. 

ولكن صحيحة زرارة تعارض هذه الصحيحة في الحكم الثانيى. حيث قال: 
«سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده 
فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلّواء وانصرف بعضهم 
في حاجة. فلم يقض له الخروج. ما يصنع بالصلاة التى كان صلاها ركعتين؟ 
قال عت صدااتهدو له سين 1 

فدلت على عدم إعادة ما صلاه قصراً على خلاف هذه الصحيحة, ولابدٌ 
من التساقط فى هذه الفقرة أو التقديم. 

وكيف ما كان. فهذا حكم آخر خارج عن نطاق هذا البحث. وهذه غير 
متعرّضة لما دلت عليه صحيحة أبى ولاد فى حكمها الأوّل. أعنى الحكم بالقام 
في من عدل قبل بلوغ المسافة, فهى في هذا الحكم الذي هو حل الكلام سليمة 

ويعضدها رواية إسحاق بن عمارء ورواية المروزي '' المتقدّمتان!" فلاحظ . 

ولكنّهها ضعيفتا السند كما تقدّم. فلا تصلحان إلا للتأييد. وإن كانت الثانية 
معتبرة على مسلكناء لوقوع المروزي في أسناد كامل الزيارات, والعمدة هي 
هذه الصحيحة . إذن يعتبر استمرار القصد. فلا يكنى لو عدل. بل وكذا لو تردد 
للشكٌ فى تحقّق الشرط . 

بق شىء وفوا نه لو ققد المسيافة وى الأثناء عدل اوقر دق ومع ذلك ناو 
شيئاً فشيئاً متردّداً إلى أن بلغ المسافة فكانت قطعة من سيره فاقدة للعزم 


.١ أبواب صلاة المسافر ب 71 ح‎ /07١ :8 الوسائل‎ )١1( 
.4 ب 7ح‎ / 1017 .٠١ الوسائل 8: 477/ أبواب صلاة المسافر ب ”7ح‎ )1( 
.]80 [تقدّمت رواية عبار في ص 77 دون رواية المروزي,منعم ستأتيٍ في ص‎ )5( 
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والجزم. فهل يقصّر حينئذ نظراً إلى أنه قصد المسافة وقد قطعها خارجاً فيثملها 
إطلاقات الأدلة الدالة على إناطة التقصير بقصد الانية وطبّها؟ 

الظاهر هو الحكم بالقام. لأجل قوله (عليه السلام) في موثقة عار المتقدّمة : 
«... لايكون مسافراً حٌّ يسير من منزله أو قريته انية فراسخ»7". 

فانٌ التعبير بصيغة المضارع في قوله: «حقٌّ يسير» يعطينا لزوم التليس 
الفعلي بكون سيره من منزله أو قريته ثانية فراسخ. وهذا لايكون إلا مع 
استمرار القصد. بأن يكون القصد المزبور حفوظاً من لدن خروجه من المنزل 
وحٌ النهاية» وإلا ففى حال الرجوع عن عزمه أو التردّد لا يصدق أنه متلبس 
قاذ بالسين يع انه أو ركه إل ايه اراسي 

فتحقيقا للتبّس الفعلي المستفاد من التعبير بالمضارع لابدّ من مراعاة القصد 
المزنوو ف يع اناك السهرىيان يكوق متعها ذا العنوان داى عنوان انه 
يسير من منزله إلى ثمانية فراسخ فى جميع الحالات وحقٌّ نهاية المسافة. فكئا 
يعتبر القصد من الأُوّل يعتبر في الأثناء أيضاً. فلو تردّد لم يصدق أنه سار من 
منزله إلى ثمانية فراسخ . بل يصدق أنه سار من منزله إلى فرسخين مثلاً ثم سار 
الباق متردّداً. 

وبالجملة: مورد القصد ا العلم دلا قبل عروض الفنك وميد هنذا 
العلم من منزله. ومنتهاه نهاية الفانية فراسخ, فتى تحقّق يقصّرء وإلا لم يكن 
مسافراً. بل يندرج تحت عمومات وجوب القام على كل مكلّف حسما عرفت. 


.7 الوسائل 8: 479/ أبواب صلاة المسافر ب 5 ح‎ )١( 


1و( و سسا خف فقا الوا نس موا و نو قر | لوو 7 شاه 
[6؟؟] مسألة ؟5': يكف في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن 
عدل عن الشخص "", كما لو قصد السفر إلى مكان تخصوص فعدل عنه إلى 
آخر يبلغ ما مضى وما بق إليه مسافة, فانه يقصّر حينئذ على الأصح. كما 
أنه يقصّر لوكان من أّل سفره قاصداً للنوع دون الشخص, فلو قصد أحد 
المكانين المشتركين في بعض الطريق ولم يعين من الأوّل أحدهما بل أوكل 
التعيين إلى ما بعد الوصول إلى آخر الحدٌ المشترك كنى في وجوب القصبر . 


)١(‏ فلو قصد مسافة معيّنة امتدادية وفي الأثناء عدل إلى مكان آخر يبلغ 
الجموع ما مضى وما بق إليه المسافة, فبدّل الامتداد بامتداد آخرء أو بدا له في 
الرجوع وقد بلغ أربعة فراسخ, فبدّل الامتداد بالتفليق, أو كان قاصداً للنوع 
دون الشخص من أَوَّل سفره فقصد أحد المكانين المشتركين في بعض الطريق 
وَأوكل التعيين إلى ما بعد الوصول إلى آخر الحد المشترك, فني جميع ذلك يحكم 
بالتقصير. لعدم الدليل على اعتبار الاستمرار في شخص القصد. بل المدار على 
بقاء قصد نوع المسافة وكليها. 

ويدلّنا على ذلك الإطلاقات الأوّلية المتضمّنة لإناطة التقصير بقطع الثمانية 
المعبر عنها سيره يوم أو بياض النهار ونحو ذلك ما ذكر ف لسان الروايات!!! 
خرجنا عن ذلك بمقتضى مونّقة عبّار الدالّة على عدم كفاية القانية على إطلاقها 
بل لا بدٌ وأن تكون مقصودة من أُوّل الأمر مع استمرار هذا القصد كما تقدّم”" 
فلايكون مسافراً حي يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ, أي يكون قاصداً 
لذلك من ابتداء سيره إلى بلوغ القانية. فبهذا المقدار نرتكب التقييد في تلك 
الإطلاقات. 


)010( المتقدّمة في ص 1 0. 


)0( في ص .60١‏ 


اعتبار استمرار قصد المسافة م 100 1 1ن 


وأمّا الزائد على ذلك أعنى لزوم استمراره على شخص الفانية التى عيّنها في 
كاه يتقر افلا تال الوق عليه جنول لقره أعشار قاد عل مود 
قصد القانية في مقابل من يقطعها بقصدين وعزمين المفروض في السؤال. فلو 
قصد النوع من الأول أو بدّل شخصاً بشخص آخرء فلا ينبغي التأمّل في كونه 
مشمولاً لإطلاق المونّقة. إذ يصدق حينئذ أنه سار من منزله ثمانية فراسخ كما 
لايخى. 

ولو أغمضنا عن ذلك وسلّمنا ظهورها في لزوم البقاء على شخص القصد 
الذي لازمه انتفاء القصر فى الفروض المذكورة, لكونها من قبيل ما قصد لم يقع 
وما وقع لم يقصد. فلا مناص من رفع اليد عن هذا الظهور بصحيحة أب ولاد 
الصريحة في التقصير لدى العدول من الامتداد إلى التلفيق, حيث قال (عليه 
السلام): «... إن كنت سرت فى يومك الذي خرعت فيدبريدا فكان عدليك 
حين رجعت أن تصلي بالتقصير. لأنّك كنت مسافراً إلى أن تصير فى منزلك...» 
سخ" 

فانئما كا ترى صريحة في عدم لزوم الاستمرار في شخص القصد. وكفاية 
البقاء على نوعه. ولأجله حكم (عليه السلام) بالتقصير لدى التبدّل بالتلفيق 
مع أنَّ قصده فى ابتداء السفر كان متعلّقاً بخصوص المسافة الامتدادية. 

ومن ثم اعترف الشيخ (قدس سره)! بجواز العدول عن شخص القصد لكن 
خضوؤض ما لوعدل عن الامنداد إلى العلفيق الذي هو سورد هذه 
الصحيحة. وم يلتزم بالقصر فيا لو عدل عن الامتداد إلى امتداد مثله. جموداً 
على مورد النص. 


.١ الوسائل 8: 519/ أبواب صلاة المسافر ب 6 ح‎ )١( 
. ] [لعلّه ناظر إلى ما ذكره فى النهاية: 14؟١, السطر الأخير‎ )1( 


ك7 ان 001011 00 شرح العروة ٠‏ / الصّلاة 


لكن الظاهر هو التعمي . أمّا أوّلاً: فبالأولوية القطعية, إذ الأصل في المسافة 
هي الامتدادية, والتلفيق ملحق بها بدليل الحكومة ومنزّل منزلتها بمقتضى 
قوله (عليه السلام): (إِنْه ذهب ا ورجع رركا وافقدشنفل ومة المذكور فى 
صحيح ابن مسلم كما تقدم7", فاذا ثبت الحكم في التلفيق وهذا شأنه فنى 
الامعداد الذى هو الأساسن: بطريق أو لكا لذفق: 

وثانياً: مع الغض عن ذلك فيكفينا في التعدّي عن مورد الصحيحة ما اشتمل 
ذيلها من التعليل بقوله (عليه السلام): «لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير في 
منزلك» فانّ مقتضى عموم العلّة انسحاب الحكم لكل مورد يصدق معه كونه 
افا إل ا تنيسين اق ملزلة» ولاازوت اق دق هذا العتران الذي فيدل 
الأمعد اد :انمد اذ حر كفيرقه علب اله بالالقيى عا لوانت 

على أنّ الظاهر أنه لا إشكال عندهم في أنَّ من خرج قاصداً لكلي المسافة 
ونوع القانية على أن يعيّنها فيا بعد أنه يقصّر في الحدٌ المشترك من الطريق. 
فيظهر من ذلك كله أن الاعتبار فى الاستمرار بالبقاء على قصد النوع. فلا يضره 
العدول عن شخص القصد.ء فانّه غير دخيل فى موضوع الحكم. 

نعم. لاتشمل الصحيحة ما لو عدل عن الامتداد إلى امتداد آخر. وكان 
ذلك قبل بلوغ أربعة فراسخ, كما لو خرج بقصد القانية الشخصية وبعد مضي 
ثلاثئة فراسخ عدل عن مقصده وعزم مكانا اخر يبلغ خمسة فراسخ. بحيث 
كان مجموع الباق مع الماضي ثمانية امتدادية؛ فانّ هذا الفرض غير مشمول 
للصحيحة بوجهء لاختصاصها بما إذا كان العدول بعد الخروج بريداً. 

لكن التقصير ثابت هنا أيضاً. لعدم القول بالفصلء فانٌ القائل بجواز تبديل 
الامتداد بالامتداد لا يفرّق بين ما لو كان ذلك بعد مضي أربعة فراسخ أم قبله 
ىا لايخنى. 


)010( في ص 8/. 


اعتبار استمرار قصد المسافة 0 

[05؟؟] مسألة 57: لو تردّد في الأثناء ثمّ عاد إلى الجزم فامًا أن يكون 
قبل قطع شيء من الطريق أو بعده. ففى الصورة الأولى يبق على القصر (* 
إذاكان مابق مسافة ولو ملفقة, وكذا إن لم يكن مسافة في وجه. لكنّه مشكل 
فلا يترك الاحتياط”** بالجمع. وأمّا فى الصورة الثانية فإن كان ما بق مسافة 
ولو ملقّقة يقصّر أيضاً. وإلا فيبق على القام. نعم لو كان ما قطعه حال الجزم 
أَوْلاً مع ما بق بعد العود إلى الجزم بعد إسقاط ما تخلّل بينهما مما قطعه حال 
التردد مسافة ففى العود إلى التقصير وجه. لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط 
بالجمه (***) ١‏ 


وكيف ما كانء فلا ينبغي التأمّل في عموم الحكم لجميع هذه الفروضء وأنّ 
المدار في الاستمرار على النوع دون الشخص كما عرفت. 

)١(‏ لو تردّد في أثناء المسافة أو بدا له في الرجوع ثم عاد إلى الجزم السابق 
فحصل له البداء عن البداء الأوّل فهل يبق حينئذ على القصر, أو يجب القام 
أو أن فيه تفصيلاً ىا ذكره في المتن؟ 

وحاصله: أنه لا إشكال فى البقاء على القصر فما إذا كان الباق بنفسه 
مسافة ولو ملقّقة. سواء قطع شيئاً من الطريق بين البداءين أم لا. 

وأَمّا إذا لى يكن بنفسه مسافة إلا بضميمة ما مضى حال الجزم السابق 
فحينئذ إن لم يقطع شيئاً من الطريق حال تردّده أو حال ما بدا له في الرجوع 


(:#) هذا إذا شرع في السفرء وكذا الحال فيا بعده. 
(#) الأظهر كفاية القام. 
2 ) الأظهر كفاية القام . 


م 0 0 20 


ففى البقاء على القصر أيضاً وجه ذكره صاحب الجواهر"". ولكنّه مشكل. فلا 
يك 

وأمّا إذا قطع شيئاً فيبق على القام إلا إذا كان الباق بعد العود إلى الجزم 
بضميمة ما قطعه حال الجزم الأوّل بعد اسقاط ما تخلل بينهها نما قطعه حال 
القردّد. أو حال ما بدا له في الرجوع مسافة, فانّ في العود حينئذ إلى التقصير 
وجهاً. ولكنّه مشكل. فلا يترك الاحتياط بالجمع. 

أقول: ينبغي التكلّم فى ضمن مسائل : 

الأولى: لا ينبغي التأمّل في لزوم التقصير فيا إذا كان الباق بعد الجزم الثاني 
بنفسه مسافة ولو ملقّقة ىا أفاده الماتن. فانّه إنشاء لسفر جديد بعد اتقطاع 
حكم الأول بالترديد. 

إلا أنه لايتّء على إطلاقه ىا قد يقتضيه ظاهر عبارته من ثبوت القصر 
بمجرّد العود إلى الجزم. بل لابدٌّ في ذلك من التلبس بالسير ولو شيئاً ما ليتقصف 
بكونه مسافراً الذي هو الموضوع لوجوب التقصير في النصوصء وإلا فلم يثبت 
في شيء من الأدلّة وجوب القصر بمجرّد العزم على السفر من قبل تلبّسه بالسير 
خارجاً. 

نعم , لايشترط فى ذلك الخروج عن حدّ الترخص. لعدم الدليل على اعتبار 
هذا الشرط في كلّ من وجب عليه القام. بل هو خاصٌ بمن خرج عن وطنه 
ومنزله, ولم يثبت فا عدا ذلك حيٌّ من خرج عن نحل قصد فيه الإقامة عشرة 
أيام, فانّه يقصّر بمجرّد الخروج عن الحلّ والتلبّس بشيء من السير ىا سيجيء 
التعدض له في حلّه عند تعرّض الماتن إن شاء الله تعالى!". 


)00( الجواهر .5١551:١5‏ 
0( فى ص .5١١‏ 


اعتبار استمرار قصد المسافة ا ا 
وبالحملة: فاطلاق كلام الماتن ف المقام لاعمكن المساعدة عليه. 


الثانية : لا إشكال في وجوب القام حال التردّد أو العزم على الرجوع, لفقد 
القصد المعتبر في القصر ىا هو ظاهرء وأمّا بعد العود إلى الجزم والمفروض عدم 
كون الباق بنفسه مسافة ولو ملقّقة ولم يقطع بعد شيئاً من الطريق. فهل يجب 
القصر حينئذ كبا اختاره فى الجواهرء أو أنه يتعيّن القام؟ 

ربما يقال باندراج المقام في كبرى الدوران بين الرجوع إلى عموم العام أو 
استصحاب حكم الخصّص. فان المسافر من لدن خروجه من منزله إلى نهاية 
قانية فراسخ محكوم بوجوب القصر في كلّ مكان من الأمكنة المتخذّلة في هذه 
المسافة, خرجنا عن ذلك في النقطة التي عرض الترديد أو العزم على الرجوع 
فائا حكومة بالقام بلا إشكال. وأمّا فيا بعد هذه الحالة ‏ أعني حالة العود إلى 
الجزم السابق - فيشكٌ فى حكمه وأنّه هل هو القام استناداً إلى استصحاب 
حكم الخاصء أو أنه القصر عملاً بعموم العام؟ 

وحيث إنّ الصحيح هو الثاني. لكون العموم في المقام انحلالياً استغراقياً لا 
مجموعياً ليكون حكماً وحدانياً مستمرّاً. فلا مناص من الحكم بالتقصير. 

أقول: لا ينبغي التأمّل في أنّه بناءً على اعتبار الاستمرار فى قصد المسافة 
ولزوم الانبعاث فى قطع المانية عن قصد وحداني هه 5] دل هليه عونق 
عبار على ما تقدّم'''. فا يقطعه حال العود إلى الجزم غير قابل للانضام إلى ما 
قطعه حال الجزم السابق, لتخلّل التردّد أو العزم على الرجوع بين الجزمين 
فانٌّ الوظيفة الواقعية في هذه الحالة ‏ أعني حالة التردّد أو العزم على الخنلاف - 
هي القام بالضرورة. لفقد القصد. وبها يستكشف أن الوظيفة الواقعية كانت 


)0( في ص .7١‏ 


ُ/ معو نب ان انما انا اما امعط فم نوتومي افرع العو 0 ل قار 


هي القام من أوّل الأمر ومن لدن خروجه من المنزل, لفقد شرط الاستمرار 
يلالق ارك عار ا 

فلا قصر لا فى الحالة السابقة ولا اللاحقة, ىا هى منفيّة عن الحالة الفعلية 
أي التردّد ‏ فهو منن عن الكلّ ومفقود في جميع الحالات بمناط واحد. وهو 
انتفاء شرط الاستمرار في القصد عن الجميع. لا أنّ بعض الأفراد حكوم بحكم 
العام وقد خرج فرد في حالة ونشكٌ في بقاء حكمه في الحالة الأخرى كي يبتني 
على الرجوع إلى الاستصحاب أو عموم العام, بل لم يكن القصر باقياً في شيء 
من الحالات ولا في مكان من الأمكنة وإن تخيّل هو ثبوته سابقاً. بل الوظيفة 
هي القام من أَوّل الأمر كما عرفت. 

ولو بنينا على ثبوت القصصر سابقاً حيٌّ واقعاً كا عليه المشهور ‏ ولا نلتزم 
به ىما ستعر ف( _فانما هو لدليل خاص. وهى صحيحة زرارة(" الدالة على 
الإجزاء بزعمهم, وإلا فقتضى القاعدة الأوّلية هو القام واقعاً بعد انتكشاف فقد 
شرط القصر ى) عرفت. 

وممّا يؤكّد ما ذكرناه من انقطاع اللّاحق عن السابق وعدم قبول الانضمام 
بعد تخلّل التردّد أو العزم على الرجوع ف البين ما اتفقوا عليه من غير خلاف 
-كما قيل ‏ من أن قصد الإقامة عشرة أيام قبل بلوغ القانية قاطع لحكم 
السفر. فلو خرج من النجف قاصدا كربلاء وبانيا على إقامة عشرة ايام في 
خان النصف لم يقصّرء بل يتم" في طريقه كله . 

فلولا اعتبار الاستمرار في القصد مضافاً إلى اعتبار الاتصال في القطع 
الخارجي فلاذا لم يحكم بالقصر فوا قبل نحل الاقامة وما بعدها مع فرض بلوغ 


)١(‏ فى المسألة الآتية. 
(؟) الاتية فى ص 6. 


اعتبار استمرار قصد المسافة مر 


الجموع حدّ المسافة. فهذا نما يدّنا على عدم صلاحية انضمام اللاحق بالسابق 
بعد تخلّل التردّد أو العزم على الخلاف, الموجب لفقد الاتصال وقطع الاستمرار 
فى قصد المسافة. 

وعلى الجملة: تخلّل التردّد في الأثناء فضلاً عن العزم على الرجوع موجب 
لانتفاء موضوع القصر. لزوال شرطه وهو الاستمرار في القصد. فليست الوظيفة 
الواقعية في جميع تلك الحالات إلا القام, هذا أوّلاً. 

وثانياً: مع الغضّ عن ذلك فلا شكٌ في أنّ الوظيفة الواقعية حال التردّد أو 
العزم على الرجوع إِنما هي القام بالضرورة, لفقد قصد المسافة وقتئذ ا هو 
ظاهرء وحينئذ فتكفينا فى وجوب القام بعد العود إلى العزم السابق الروايات 
الكثيرة المستفيضة ‏ وقد تقدّمت١! ‏ الدالة على أنّ المكلّف بالقام لاتنقلب 
وظيفته إلى القصر إلا بعد قصد مّانية فراسخ, وأَنّه لايقصّر في أقل من ذلك 
قال قلت: فى كم التقصير؟ قال (عليه السلام): في بريدين غانية فراسخ''". وفي 
بعضها التصدري بأنّه لا أقل من ذلك. 

فانٌ قوله: في كم التقصير. ظاهر في أنّ السؤال عمّن هو مكلف فعلاً بالقام 
0 متى يخاطب بالقصر وتنقلب وظيفته إليه. فأجاب (عليه السلام) بأنّ حدّ 
ذلك ما إذا قصد ثمانية فراسخ أو بريداً ذاهباً وبريداً جائياً. فلا تقصير ما لم 
يقصد المسافة من حين كونه مكلفاً بالقام. 

والمفروض فى المقام أَنّه مكلّف بالقام واقعاً حال التردّد كما عرفت,. وأنّه لم 
يقصد القانية من هذا المكان بعد عوده إلى الجزم السابق. بل قصد الأقل من 
ذلك. فلا قصر فى حقه بمقتضى هذه النصوص . 


(؟) الوسائل 8: 407 / أبواب صلاة المسافر ب ١‏ ح 8 (نقل بالمضمون). 


"م م ل ل شرح العروة ٠‏ / الصّلاة 


وهذه كبرى كلية نستدلٌ بها في كثير من المسائل الآتية. وهي أنّ كلّ من 
خوطب بالقام لجهة من الجهات التي منها التردّد أو العزم على الرجوع -كما في 
المقام ‏ فلا تنقلب وظيفته إلى القصر إلا إذا قصد من مكانه السير ثمانية فراسخ 
ولو ملفقة. وإلا فهو باتي على القام. 

تعم, زعا يستدل للتقصير في المقام برواية إسحاق بن عمار الواردة في قوم 
ترددوا فى السير اثناء الغانية. حيث قال (عليه السلام) فيها: «وإن كانوا ساروا 
أقل من أربعة فراسخ فليتمّوا الصلاة ما أقامواء فإذا مضوا فليقصّروا» ١‏ حيث 
حكم (عليه السلام) بالتقصير لدى المضي والعود إلى الجزم السابق. 

ولكنها قاصرة الدلالة» إذ لم يفرض فيها كون الباقي من السير بعد العود إلى 
الجزم السابق أقل من المسافة كما هو محل الكلام, فانٌ مورد السؤال عن قوم 
خرجوا في سفر... إلخ, ولم يقيّد بكونه ثمانية بشرط لاء ولعلّه كان أكثر منها 
بكئير. بحيث كان الباقى بعد العود إلى الجزم بنفسه مانة فراسخ او اكثر. 

نعم. إطلاقها بمقتضى ترك الاستفصال يشمل ما إذا كان الباق أقل من 
المسافة فلا تدلٌ على حكم المقام إلا بالإطلاق, القابل للتقييد بمقتضى النصوص 
الدالّة على أنه لا يقصّر _بعد الحكم بالقام إلا بعد قصد القانية؛ بل لا مناص 
من ارتكاب التقييد على ماعرفت انفاً عند بيان الكبرى الكليّة . فتكون أجنبية 
عن محل الكلام. 

فالرواية ساقطة عن الاستدلال لضعفها سنداً ىا تقرّم (' ودلالة. والمتعيّن هو 
الحكم بالقام حسما ذكرتاه. 


.٠١ الوسائل 8: 577/ أبواب صلاة المسافر ب ”اح‎ )١1( 
. 18 فى ص‎ (3) 


اعتبار استمرار قصد المسافة 0 0000070000010 ااا ا م 


[06؟؟] مسألة 15: ما صلاه قصراً قبل العدول عن قصده لا يجب 
إعادته فى الوقت!*) فضلاً عن قضائه خارجه(". 


الثالثة : لو عاد إلى الجزم السابق وقد قطع شيئاً من الطريق متردّداً فلا إشكال 
حينئذ في وجوب القام فوا إذا لم يكن الباق مع ما قطعه حال الجزم السابق 
مسافة. كما لو قطع ثلاثة فراسخ ثم مئى فرسخين متردّداً وكان الباق أيضاً 
ثلاثة, إذ لم يقطع حينئذ تام القانية عن قصد ى| هو ظاهر جدّأ. 

وأَمّا إذا كان المجموع من السابق واللاحق بعد إسقاط ما تخلل بينهها مما قطعه 
حال التردّد أو حال العزم على الرجوع مسافة, فقد ظهر حكم هذا الفرض ا 
تقدّم في الفرض السابق, أعني ما لو عاد إلى الجزم قبل قطع شيء من الطريق . 
أنه لابن هنا أيضاً من القام. للاخلال بشرط الاستمرار في القصد المعتبر في 
القصر. ولما دلّ على أنه لا قصصر بعد الحكم بالقام إلا مع قطع الغانية المفقود في 
المقام . 

بل إِنّ الحكم هنا أوضح من الفرض السابقء لأنّ الإخلال هناك لم يكن إلا 
في استمرار القصد. وإلا فنفس السير ثمانية فراسخ كان متصلاً. وم يفصل بين 
أجزائها ما هو فاقد للقصد. لفرض عدم قطعه شيئاً من الطريق حال التردّد. 

وأمّا في المقام فلا القصد مستمرٌ ولا السير الخارجي متصلء فكان أحرى 
بالقام. ولأجله قبل كا في الجواهر' ‏ بالتفصيل بين الفرضين, وأنّه يلتزم 
بالقصر في الأُوّل دون الثاني. وإن كان التفصيل في غير محلّه كما علم مما سبق . 

)١(‏ على المشهورء بل لم ينسب الخلاف إلا إلى الشيخ في الاستبصار حيث 


(:) فيه إشكال, والاحتياط لايترك. وكذا الحال بالإضافة إلى القضاء خارج الوقت. 
)١(‏ الجحواهر 557:١4‏ [ذكره بلسان الاحتال ]. 


01 امطرائة الجر اعسوم وسح موسبود بو مد و هاون اق عد العرارة 114 لضا 
فصّل بعد نقل الأخبار بين الإعادة فى الوقت والقضاء خارجه. فحكم بوجوب 
الأول دون الثانى7". ولعلّ ذلك جد جمع منه بين الأخبار لا أنه فتواه. فانٌ 
الاستبصار كتاب حديث غير معد للفتوى. وعليه فلا خلاف فى المسالة. 

وكيف ماكان, فيستدلٌ للمشهور بصحيحة زرارة. قال: «سألت أبا عبدالله 
(عليه السلام) عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده. فدخل عليه الوقت وقد 
خرج من القرية على فرسخين فصلواء وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له 
الخروجء ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين. قال: عت صلاته ولا يعيد»(". 

ولكنّه قابل للمناقشة, فانًا لو كنّا نحن وهذه الصحيحة لحكمنا بنفى الإعادة 
رسظة :الصلاة: الفراتحتيا ق للنسولا سيا بعد التعبير بكلية وقت» الدالة 
على تمامية الصلاة وعدم خلل فيهاء والتزمنا من أجلها بأحد أمرين: 

ا 6 ارون النصى وه قمرلا لافار لاحلاب بسو اانه خارناً 
كا هو الحال فى قصد الإقامة بلا كلام, فانّه بنفسه موضوع للتام وإن لم يقم 
عشرة أايام. 

أو أن الشارع اجتزأً بغير المأمور به عن المأمور به في مقام الامتثال. فيكون 
القصر حينئذ مسقطاً للواجب تعبّداً. وكيف ما كان, فكنّا نلقزم بالإجزاء بأحد 
الوجهين. 

ولكتيا معارطة بروايتين: 

إحداهما: صحيحة أب ولاد الصريحة في وجوب القضاء. الواردة في من 
سافر فى النهار ولم يسر بريداً. ورجع في اللّيل من نيّته وبدا له أن يرجع. قال : 


(؟) الوسائل 8: /07١‏ أبواب صلاة المسافر ب 77 ح *١‏ 


. 


اعتبار استمرار قصد المسافة م 1 انل ا وا ب اللو واوتطا ةو ا لوا م قر 


«... فانّ عليك أن تقضي كلّ صلاة صلّيتها في يومك ذلك بالتقصير بتام...» 
إلخ0", فائّها بدلالتها على وجوب القضاء تدلّ على وجوب الإعادة فوا إذا كان 
الرجوع عن القصر في الوقت بالأولوية القطعية. 

ودعوى الجمع بينهها بالحمل على الاستحباب ساقطة جزماً, لما م غير مرّة 
من أنّ الأمر بالإعادة لم يكن نفسياً ليقبل الحمل على الاستحباب. وإِنما هو 
إرشاد إلى الفساد. ولا معنى لاستحباب الفساد. 

والصحيحة وإن لم تتضمّن الأمر بالإعادة صرحا إلا أنّ قوله (عليه السلام) : 
«عليك أن تقضي ...» إلخ في قوّة الأمر بها. لدلالتها على خلل في الصلاة اقتضى 
الاتيان بها ثانياً. فهى بمثابة الأمر بالإعادة كما هو ظاهر جدّا. 

ثانيتهما: موئّقة سلمان بن حفص المروزي المتضمّنة للأمر بالإعادة صريحاً 
قال (عليه السلام): «وإن كان قصّر ثم رجع عن نيّته أعاد الصلاة»7". 

وهذه الرواية وإن رميت بالضعف فى كللمات غير واحد. لعدم توثيق المروزي 
في كتب الرجال, ولكنّه موجود في أسانيد كامل الزيارات, فلا ينبغي التأمّل في 
صحة الرواية. 

نعم. قد يتأمّل في ذلك, نظراً إلى أَنّ الموجود في الكامل رواية المروزي عن 
الرجل 7", ولم يعلم المراد به وأنّه الإمام (عليه السلام) أو شخص آخر يجهول. 
وتوثيق ابن قولويه خاصٌ بن يقع في أسانيد ما يرويه عن المعصوم (عليه السلام) 
دون غيره كا نبّه عليه فى صدر الكتاب7؟). 


.١ الوسائل 8: 579 / أبواب صلاة المسافر ب 0 ح‎ )١( 
.4 ح‎ ١ (؟) الوسائل 8: 01 / أبواب صلاة المسافر ب‎ 
.//5؟١9 كامل الزيارات:‎ )( 

(غ) كامل الزيارات: غ. 


ىم الوا خا انوك ملا ا وه ا عي ل ا وعد ارجات ودر قارع الغووة ار الضادة 


ويندفع: بِأنّ المراد به الرجل المعهود كا يقتضيه تعريف الرجل.ء وإِلا لقال: 
عن رجلء منكّراً. ولايحتمل أن يراد به العهد الذهنى. أي طبيعي الرجل في 
قاب امراف 'ك] نهو ظاهو» فلؤي نان نبراف يه اللنهد اللا سح د بين .فو ا 
الإمام (عليه السلام) كما يكب عنه (عليه السلام) بذلك أحياناً في لسان الأخبار 
بل قد ورد عن نفس المروزي: عن الرجل. موصوفاً بقوله: (عليه السلام) كما 
فى الكافى!"'. 

فقد ورد في جميع ذلك هكذا: عن المروزي عن الرجل (عليه السلام). بل 
قد صرح باسم الإمام في التبذيب'" فذكر هكذا: عن سلوان بن حفص المروزي 
عن الرجل العسكري (عليه السلام). 

وعليه فلا ينبغي التأمّل في أنّ المراد بالرجل المذكور في الكامل هو المعصوم 
(عليه السلام) فيشمله توثيق ابن قولويه, فتكون الرواية موصوفة بالصحّة ىا 
ذكرناء فتتعارض هذه الصحيحة كصحيحة أبى ولاد مع صحيحة زرارة النافية 
للإعادة كما عرفت. ولا شكٌ أَنّ عمل المشهور مطابق مع صحيحة زرارة. 

وحينئذ فان جعلنا عملهم مرجّحاً للرواية» أو قلنا أَنّ الإعراض موجب 
لسقوط الصحيحة عن الحجّية فيتعين العمل بصحيحة زرارة, وإلا ىا هو 
الصحيح ‏ فالروايات متعارضة متساقطة. 

والمرجع حينئذ ما تقتضيه القاعدة من لزوم الإعادة, عملاً بالروايات الكثيرة 
الدالة على أنه لاتقصير فى أقل من بريدين أو ثمانية فراسخ, وبما أنّه لم يقطع 
هذا المقدار حسب الفرض لمكان العدول عن القصد قبل بلوغ المسافة فالوظيفة 


,] [والمذكور فيه: قال: كتب إلى الرجل (صلوات الله عليه)...‎ ٠١ /5484 :* الكافي‎ )١( 
.116 والاستبصار ؛: 19"؟/‎ .غ8١‎ 7/١١١ :٠١ كذا التهذيب‎ 
60غغ.‎ /١١8:7 (؟) التهذيب‎ 


اعتبار استمرار قصد المسافة اك ا ا ل أ رو ماخر نات ل نا ونا امه وه لاد و سجن سا 1 ووو اش /ام/ 


الواقعية لم تكن إلا القام وإن تخيّل نا القصر. فلا مناص من إعادتها بعد عدم 
قَيَام الدليل عل الاجراء يها عر فنتة. 

وملخّص الكلام في المقام: أنّ صحيحة زرارة دلّت بالدلالة المطابقية على 
نني الإعادة عمّن قصّر في موضوع البحث ازعمه أنه يقطع المسافة ولم يقطعها 
خارجاً. وبمقتضى الدلالة الالتزامية دلت على نفي القضاء افا ا أنّ ني 
الإعادة في الوقت يستوجب نفي القضاء خارجه بالأولوية القطعية. ضرورة أن 
القضاء تابع للفوت, وعدم الإعادة في الوقت كاشف قطعي عن عدم فوت 
شيء منهء وإلا لزم الأمر بالتدارك الممكن في الوقت, لقبح تفويت الغرض 
الملزم كما هو واضح . فعدم الإعادة يستلزم عدم القضاء بطريق أولى. 

وأمّا صحيحة أب ولاد فالأمر فيها بالعكس. فائها دلّت بالدلالة المطابقية 
على وجوب القضاء خارج الوقت, أن موردها هو ذلك. إذ المفروض فى 
السؤال أنه بدا له في الليل الرجوع إلى الكوفة. فيسأل لا حالة عن حكم ما 
صلاه فى النهار الذي خرج وقته بدخول الليل. 

وعليه فتدلٌ بالمطابقة على وجوب القضاء. وبما أن الحكم بالقضاء يستلزم 
الحكم بالإعادة بالأولوية القطعية. لكشفه عن فوت ملاك ملزم يجب تداركه 
وإن فاتت مصلحة الوقت. فوجوبه مع إمكان درك هذه المصلحة بطريق اولى. 
فالصحيحة تدل بالدلالة الالتزامية على وجوب الإعادة إذا كان الرجوع عن 
قصده قبل خروج الوقت. 

إذن تقع المعارضة بينها وبين صحيحة زرارة على سبيل المباينة, للتنافي بين 
الدلالة المطابقية من كلّ منهما مع الدلالة الالتزامية من الأخرى, فتدلٌ صحيحة 
زرارة على نفي الإعادة بالمطابقة وعلى ني القضاء بالالتزام. ا تدل 00 
أبي ولاد على وجوب القضاء بالمطابقة ووجوب الإعادة بالالتزام. فتتعارضان 
في مدلوليهما تعارضاً كلياً. 


م8 0000000008 ا 

وأمّا المعارضة بين صحيحة زرارة وصحيحة المروزي فظاهرة جدّاً. إذ 
الإعادة مورد للنفي في الأولى. وهي بنفسها مورد للاثبات في الثانية. 

وبعد استقرار المعارضة فان كان م ترجيح لأحد الطرفين فهو. وإلا 
فيتساقطان ويرجع بعدئذ إلى ما تقتضيه القواعد الأوّلية. هذا. 

وصاحب الحدائق نقل عن بعض مشايخه الحقّقين أنه احتمل حمل 
صحيحتي أبي ولاد والمروزي على التقيّة. لموافقتهه)| مع مذهب العامّة. فيكون 
الترجيح مع صحيحة زرارة!. 

ولكن في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي ما لفظه: فلو خرج يقصد سفراً 
بعيداً فقصّر الصلاة ثم بدا له فرجع كان ما صلاه ماضياً صحيحاً, ولا يقصّر 
ف بحوعه إلا أن تكون مسافة الرجوع مبيحة بنفسه|!". وم يذكر خلافاً ف 
المسالة. وعليه كان الموافق لمذهب العامّة هى صحيحة زرارة. فتكون هي 
الحمولة على التقية دون الصحيحتين, والقرجيح معهها لا معها. 

ومع الإغغاض عن ذلك فحيث لاترجيح لشبيء من الطرفين فيتساقطان 
والمرجع حينئذ عموم مادلٌ على عدم التقصير في أقل من بريدين ثمانية فراسخ 
الذي لازمه وجوب الإعادة والقضاء معاً. إذ المأمور به وهو القام لم يأت به 
ونا ا ةن الفعس ل اطريية إلا هرا خيالياً خطئياً بزعم قطع المسافة وقد 
انتكشف خلافه. ومن البديهي أنّ الأمر الخياللي غير مجز عن الواقع . 

فتحصّل: أن وجوب القضاء فضلاً عن الإعادة لو مم يكن أقوى فلاريب 
و 


.,؟585-:1١١ الحدائق‎ )١( 


0( المغنى اد" 


اعتبار عدم قصد الاقامة قبل المسافة 0 


الرابع: أن لايكون من قصده في أوّل السير أو في أثنائه إقامة عشرة 
أيام قبل بلوغ الفانية» وأن لا يكون من قصده المرور على وطنه كذلك 7" 
وإلا أت" لأنّ الاقامة قاطعة لحكم السفر. والوصول إلى الوطن قاطع لنفسه 
فلو كان من قصده ذلك من حين الشروع أو بعده لم يكن قاصداً للمسافة 
وكذا يتم" لوكان متردّداً في نيّة الإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ القانية 
نعم لولم يكن ذلك من قصده ولا متردداً فيه إلا أَنّهِ يبحتمل عروض مقتض 
لذلك في الأثناء لم يناف عزمه على المسافة (*' فيقصر. نظير ما إذا كان غعانه 
على المسافة إلا أنّه لو عرض في الأثناء مانع من لصّ أو عدو أو مرض أو 
نحو ذلك يرجع. ويحتمل عروض ذلك. فانه لا يضر بعزمه وقصده. 


)١(‏ أما المرور على الوطن فلا إشكال في كونه قاطعاً للسفر. وخروجه 
بذلك عن عنوان المسافرء وكذا لو كان متردّداً فيه. لعدم قصد المسافة المتصلة . 
ونه دلكمو ننه ان عل ١‏ له الأيكوق افر ا سق مين مرى مطاز لها قتاندة 
فراسخ7", فالاعتبار بالابتعاد من المنز لء وقو ضير الممدافة: فالمر وو هليف لعاف 
بطبيعة الحال. ويكون الخروج منه مبدءا لمسافة جديدة مضافا الها سستدذكره 
فى غير الوطن. 

وأَمّا قصد الإقامة فى الأثناء فلا شكٌ فى قادحيته فى قصد المسافة ولزوم 
القام معه. وإنما الكلام بين الأعلام في أنه هل يكون قاطعاً للحكم مع بقاء 
الموضوع كي يكون تخصيصاً فى أدلة التقصير على المسافرء أو أنه قاطع 


(:#) بل ينافيه إذا كان الاحتال عقلائياً كما هو الحال فى نظيره. 
)١(‏ المتقدمة في ص 7/. 


84 مونو مف كاطع شعن وسو تو السو اوس ل شرح العروة ٠‏ / الصّلاة 


للموضوع ومخرج للمقيم عن عنوان المسافر ويدخله فى الحاضر ؟ 

فقد ذهب جماعة إلى الثاني وأنّ الإقامة في الأثناء تخرج المسافر عن كونه 
تسافرا قرغا ::وان:صدق عليه ادساف غزفاً'فكان ذلك تشترقاً شرغياً 
في موضوع السفر. وإذا لم يكن المقير مسافراً كان حاضراً بطبيعة الحال. ولأجله 
يجب عليه القام من باب التخصّص لا التخصيص. 

ولكنّه بعيد عن الصواب. إذ لم يظهر من شيء من الأدلّة تغزيل المقيم منزلة 
الحاضر ليكون من قبيل التصرّف في الموضوع نظير قوله: الفقاع خمر. بل الظاهر 
منها أنه مع وصف كونه مسافراً حكوم بالقام. كما في المتردّد بعد الثلاثين. وكما 
في سفر الصّيد أو المعصية ونحوهماء فانّ الكلّ محكوم بالقام تخصيصاً لا تخصصاً 
ى) هو ظاهر. 

نعم. في خصوص المقير بمكّة وردت رواية واحدة صحيحة دلت على أنه 
بمنزلة اهلها. وهى صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «من قدم 
قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه تام الصلاة, وهو بمنزلة أهل مكّة, فاذا 
خرج إلى منى وجب عليه التقصير. فاذا زار البيت أتم” الصلاة. وعليه إتَام 
الصلاة إذا رجع إلى منى حت ينفر»'"! 

ولولا تذيلها بقوله (عليه السلام): «فاذا خرج...» إل لأمكن أن يقال: إِنَّ 
التغزيل من جهة إِتَام الصلاة فحسب. غير المنافي للقطع الحكمي. لا من سائر 
الجهات. 

ولكن الذيل يشهد بأنّ نطاق التفزيل أوسع من ذلك. وأنّ المراد أنه بمنزلة 
المتوطن, لأنّه بعدما حكم (عليه السلام) بالتقصير في خروجه إلى منى - لكونه 


” .5 الوسائل 8: 474/ أبواب صلاة المسافر ب 7 ح‎ )١( 


اعتبار عدم قصد الاقامة قبل المسافة 1[ [1 1 ا 


فى طريق عرفاتء وهي مع العود إلى مكة مسافة تلفيقية ‏ حكم (عليه السلام) 
بالإتمام إذا زار البيت, وكذا في رجوعه إلى منى وهي دون المسافة. 

وهذا كلّه من شؤون المرور على الوطن, وإلا فلاذا يتم في مكّة لدى عودته 
إلبها مع عدم قصد الإقامة. وهكذا في منى مع أنّه في طريق السفر. فيكشف 
ذلك عن تنزيل مكدّة منزلة الوطن لمن قدمها قبل التروية بعشرة أيام قاصداً 
الإقامة فيهاء وأَنّْها قاطعة للموضوع لا للحكم. 

ولكن الضحيحة موردها - كا غرفت نخصوص مكة» وحيئد فان كان 
هناك إجماع على خلاف مضمونها وأنّه لا فرق بين مككّة وغيرها في أن من 
خرج عن محل الإقامة إلى المسافة وعاد يحتاج إلى تجديد قصدها وإلا بت على 
التقصير. فلا مناص حينئذ من طرح الرواية وردٌ علمها إلى اهله. 

وإن لم يتم الإجماع عملنا بالرواية واقتصرنا على موردهاء أعني خصوص 
مكّة. من غير أن يتعدّى إلى سائر البلدان, لعدم الدليل. ولا غرو فانٌ لهذه 
النقفة المقناسة مق اخال بشترافكها ورففة شان احكانا نقافة فيل العفيين ند 
القصر والقام للمسافر ونحو ذلك. فليكن هذا الحكم أيضاً من هذا القبيل 
فيلتزم بالقطع الموضوعي والتغزيل منزلة الوطن في خصوص مكة. 

ولكن الظاهر لزوم طرح الرواية» لا لجرّد الإجماع المزبور ليناقش في كونه 
تعبّديا كاشفا عن راي المعصوم, ولا من اجل الإعراض ليورد بعدم كونه 
مسقطاً للصحيح عن الاعتبار على مسلكناء بل من أجل ما أسميناه بالدليل 
المنامتس . 

فانّ هذه المسألة. أعني الإقامة بمكّة قبل يوم القروية عشرة أيام كثيرة 
الذوران وحل للابتلاء جدّاً. ولاسما في الأزمنة السالفة الفاقدة للمراكب السريعة 
المتداولة في العصر الحديث. فكانوا يضطرّون للإقامة المزبورة طلباً للاستراحة 


1 بب0 1 شرح العروة ٠‏ / الصّلاة 

[7601؟] مسألة 4؟: لوكان حين الشروع فى السفر أو فى أثنائه قاصداً 
للاقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ القانية لكن عدل بعد ذلك عن 
قصده, أو كان متردّداً في ذلك وعدل عن ترديده إلى الجزم بعدم الأمرين 7 


من وعثاء مكصية إليه في الأخبار(". 

فلو كان الحكم الذي تضمّنته الصحيحة تابتأ لكان شائعاً ذائعاً ومن 
اا ع بيد بو 
الإجماع على خلافه ىا عرفت, ولأجله تسقط الرواية عن درجة الاعتبار 
ويرد علمها إلى أهله. 

وكيف ما كان. فهي على تقدير الحجّية تختصٌ بموردها. والتعدي يحتاج إلى 
القطع بعدم الفرق بين مككّة وغيرهاء وأ لنا بذلك. 

إذن فلا دليل على أنَّ قصد الإقامة قاطع لموضوع السفر في غير مكّة بتأتاً 
بل ظاهر الأدلّة ىما عرفت أنه قطع حكمي وتخصيص ف أدلّة القصر. فهو مسافر 
يتم في محل الإقامة. فإذا حكم عليه بالقام يحتاج العود إلى القصر إلى قصد 
مسافة جديدة. ولا ينضيٌ ما قبله إلى ما بعده. لما أشرنا إليه7'! من الضابط العام 
والقاعدة الكلّية المستفادة من الروايات من أن من حكم عليه بالتقام لاينقلب 
إلى القصر ما لم يستانف قصد المسافة الشرعية. 

)١(‏ مما قدّمناه آنفاً وأوضحناه سابقاً”" من لزوم استمرار القصد واتصال 
العين رظون حال هذة المتبالة:والمسالة الانه اللحون لآ فرق يتنا الام يت 


.] [لم نعثر عليه‎ )١( 


)0( ف ص .8١‏ 
الاق اصى .+ /انوما تسدنا 
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فإن كان ما بق بعد العدول مسافة في نفسه أو مع التلفيق بضمّ الإياب قصّر 
والا فلاء فلو كان ما بق بعد العدول إلى المقصد أربع فراسخ وكان عازماً 
على العود ولو لغير يومه قضّير في الذهاب والمقصد والإياب: بل وكذا لو 
كان أقلّ من أربعة. بل ولو كان فرسخاً فكذلك على الأقوى من وجوب 
القصر في كل تلفيق من الذهاب والإياب وعدم اعتبار كون الذهاب أربعة 
اواند كمه لا 

[101؟؟] مسألة ”5: لولم يكن من نيّنه في أوّل السفر الاقامة أو المرور 
على الوطن وقطع مقداراً من المسافة ثم بدا له ذلك قبل بلوغ القانية ثم عدل 
عا بدا له وعزم على عدم الأمرين فهل يضم "١‏ ما مضى إلى ما بق إذا لم 


جحضول القضد او الزة ددهو الاو لن او اق الأ قاف ولا هله كانك كلية ادق 
أثنائه) في هذه المسألة سهواً من لمكا اريك أو قلم الناسخ. 

وكيف ما كان. ففي كلتا المسألتين لاينضمّ ما بعد العدول إلى ما قبله, لفقد 
شرط الاستمرار كبا عرفت. فالعبرة في احتساب المسافة بما بق بعد العدول 
فإن كان كذلك ولو ملفّقة قضّر وإلا أتم. وقد عرفت فها سبق(" عدم كفاية 
مطلق التلفيق. بل لا بدٌ وأن لا يكون كلّ من الذهاب والإياب أقل من الأربعة 
ختلافاً للماترن (قدسس ره ) افلاحظ : 

ا (قدس سره) في الضميمة, ولكن الصحيح هو العدم ى) ظهر 
ما تقرّم!", معر الا ا إذ بمجراد البداء والبناء على المرور على 


(:*#) وقد مب أنّ الأقوى خلافه. 
)0010( في ص /. 


4 ل 


يكن ما بق بعد العدول عبّا بدا له مسافة, فيقضّر إذا كان المجموع مسافة 
ولو بعد إسقاط ما تخلّل بين العزم الأوّل والعزم الثاني إذا كان قطع بين 
العزمين شيئاً؟ إشكال. خصوصاً في صورة التخلّل, فلا يترك الاحتياط (*) 
بالجمع نظير ما مرّ في الشرط الثالث. 

الخامس من الشروط : أن لايكون السفر حراماً. وإلا لم يقضّير!" سواء 
كان نفسه حراماً كالفرار من الزحف, وإباق العبد 


الوطن ينقطع سفره ويكون حكمه القام واقعاً. لفقد استمرار القصد. وحينئذ 
يحتاج التقصير إلى قصد مسافة جديدة. والمفروض أن الباقى ليس بمسافة. فلا 
مناص من بقائه على القام حسها عرفت . 

)١(‏ ذكر الفقهاء من غير خلاف بينهم أَنّْ سفر المعصية لا تقصير فيه وقد 
تسالموا عليه وادّعي الإجماع في كلمات غير واحد. وهو على قسمين: 

الأوّل: أن يكون لو مه حراماً كسفر الزوجة بدون إذن زوجها في 
غير الواجب فيا إذا كان منافياً لحقّ الزوج. وكالفرار من الزحف. ونحوهما عن 
كان نفس السفر والابتعاد عن الوطن مبغوضاً للشارع ومحكوماً بالحرمة. 

الثاني: أن يكون السفر بنفسه مباحاً إلا أَنّه مقدّمة لغاية محرّمة. كا لو 
سافر لأجل سرقة أو شراء خمر أو قتل نفس محترمة أو زنا أو إعانة ظالم ونحو 
ذلك . 

ومقتضى إطلاق النصّ والفتوى مول الحكم لكلا القسمين, إلا أن المنسوب 
إل القعيد الثاى:ق: الروك 1١:‏ له استشكل.ق التسح الأول بلاغو قصور 


. الأظهر كفاية العام‎ (١ 
.8 الروض: 88" السطر‎ )١( 


اعتبار إباحة السفر ي ‏ ا ب 00 
الوا نادعق القنيول له الآ ان عمش كال ولوية: 

ولكن الظاهر أنّ ذلك مستفاد من نفس الروايات من غير حاجة إلى القسَّك 
بالأولوية أو دعوى التسالم. فائّها وافية لإثبات الحكم فى كلا القسمين بنطاق 
واحد. 

فنها: ما رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن 
عار بن مروان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: من سافر 
قصّر وأفطر إلا أن يكون رجلاً سفره إلى صيد. أو في معصية اللّه. أو رسول 
المسلين)!. 

هكذا فى الوسائل والفقيه. ولكن فى الحدائق «رسولا» بالنصب”' وهو 
الصحيح . وكيف ما كان, فيقع الكلام تارة في سند الرواية. وأخرى في دلالتها. 


ما السند: فقد عبّر عنها في الحدائق بالصحيح عن عمار بن مروان» المشعر 
بضعف الرجل. وكأنّه من أجل تردّده بين اليشكري الثقة الذي وثّقة النجاشى”" 
وغيره. وهو معروف وله كتاب يرويه محمد بن سنانء وبين الكلبي الذي ذكره 
الصدوق فى المشيخة حيث قال: وما كان فيه عن عار بن مروان الكلبي فقد 
رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل ( رحمه اللّه) عن عبدالله بن جعفر الحميري 
عن محمد بن الحسين بن أن النطاب عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب 


)١(‏ الوسائل 8: 497 / أبواب صلاة المسافر ب 8 ح 7 الفقيه ؟: ٠١4/97‏ [والمذكور 
في الفقيه: رسولاً ]. 

.58٠ :1١ (؟) الحدائق‎ 

(9) رجال النجاشي : 05 ٠١٠ق8/.‏ 
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الخزاز عن عمار بن مروان!'. 

فإن كان الكلبى هو اليشكري فلا كلام, وإن كان غيره ‏ وقد روى عن كل 
منها الخنزاز إذ لا شهادة فى ذلك على الاتحاد بوجه. لحواز ان يروي شخص 
عن شخصين أو أشخاص كلهم مسمّون باسم واحد ىا هو ظاهر ‏ فهو جهول 
الحال لم يذكر في شيء من كتب الرجالء ولم يقع في أسناد كامل الزيارات 
ليشمله التوثيق العام. وحيث لم يئبت الاتحاد فلا جرم كان الرجل محتمل 
الاشتراك بين الموثق وغيره. فلم يبق وثوق بصحّة الرواية. 

وفق :هنا اتعفتكلنا:ق امال الخلرطبالحرام اذى دك المقرون بدي 
إذ ليس طم مستند معتدٌ به عدا رواية عمار بن مروان الناطقة بذلك. وذكرنا ان 
الأحوط الدفع بنيّة الأعم من الخمس والمظام!". 

ولكن الظاهر اختصاص الإشكال بتلك الرواية ونحوها نما اشستمل على 
السند المتقدّم عن المشيخة,. لما عرفت من التردّد بين الموثق وبين من هو محهول 
تقام الجهالة. 

وأمّا هذه الرواية المبحوث عنها في المقام فلم يروها الصدوق عن عمار بن 
مروان ابنداء لتسمله اليفك التقدة كى وتوتكه عليه الاشكال المزيووه يل نزواها 
فق ابن بوي عن الخزاز عق اين هر واتمولا إشكال ا غباريق هروان لذ 
الإطلاق ينصرف إلى المعروف الذي له كتاب. وهو اليشكري الثقة. دون الكلبي 


(0) كما صرّح (دام ظلّه) بذلك فى تعليقته الأنيقة المطبوعة سنة ,.178٠١‏ ولكنّه (دام ظلّه) 
عدل عن ذلك في الطبعة الآخيرة ووافق المشهور في وجوب التخميس. وإن شئت 
التوضيح فراجع ما ضبطناه عنه في كتاب الخمس من مستند العروة الوثئق: الخنامس 
عا مون فيه انس بعد المشالة 8 ]: 


اعتبار إباحة السفر ا 00000201 0 


الخهول المذكون.ق سند آخر. 

وما يؤكّد ذلك أنّ طريق الصدوق إلى الكلبي المتقدّم عن المشيخة يختلف 
عن طريقه إلى هذه الرواية, فانٌ في الأوّل محمد بن الحسين بن أبى المخطاب 
وهو الراوي عن الحسن بن محبوب. وفىي هذه سعد بن عبدالله عن أحمد بن تحمّد 
ابن عيسى عن ابن محبوب"'", فالراوي عنه غير ذلك الراويء. وإن اشتركا في 
بعض من وقع في الطريقين كمحمد بن موسى بن المتوكل وال حسن بن محبوب. 

وكيف ما كان. فالظاهر أن عمار بن مروان في هذه الرواية لايراد به إلا 
الشكرى التقاباقهى ضتعييطة لايق النقاش.ق متها هذا. 

والموجود في الكافي فى طبعتيه محمد بن مروان''! بدل عمار بن مروانء ولا 
يبعد أنّه الذهلي البصري. فنسخة الكافي تغاير الفقيه. وكلتاهما تنتهي إلى 
الحسن بن محبوب عن أبي أيوب. 

وفي هامش الوافي أنَّ في بعض نسخ الكافي محمد بن مروان”'" فيعلم من 
ذلك أنّ هذا من اختلاف النسخ لا اختلاف الرواية. والظاهر أَنّ في نسخة الكافي 
تحريفاً !4 والصواب هو عار بن مروان كا في الفقيه والتهذيب, فان الشيخ 
روى نفس هذه الرواية في التهذيب عن الكليني'". وكذا صاحب الحدائق!" 


.]11 [كما يتضح من مراجعة الفقيه ؛ (المشيخة):‎ )١( 

(5) الكافى غ: 9؟١/5.‏ 

(؟) الوافى /1: 771. 

(؛) وان استظهر (دام ظلّه) خلافه في معجم رجال المحديث :١7‏ 797/ 2101 وأنّ 
التحريف فى المشيخة لا في الكافي. 

.31١0 /؟5١9‎ :4 التهذيب‎ )6( 

(1) كما تقدّم انفاً. 


م1 7#31#7310000000000000اما 0 
فيعلم أن النسخة التى كانت عندهما كانت مطابقة للفقيه. 


ولو فرضنا أنّ جميع نسخ الكافي كانت عن محمد بن مروان فليس بالإمكان 
أن ترفع اليد بها عن رواية الفقيه. لأنّ في طريق الكافي سهل بن زياد وهو 
ضعيف, فلا يعارض با الرواية الصحيحة. 

ولو تتدّلنا وفرضنا أَنّ | لصحيح محمد بن مروان فهو أيضاً مونّق عندنا 
لوقوعه فى أسناد كامل الزيارات. 

وعلى جميع التقادير فها في مصباح الفقيه للهمداني (قدس سره) من ضبط 
حماد بن مروان "١‏ فهو غلط جزماً, فانه إِمَا عمار أو محمد حسما عرفت. 
فتحصّل: أنّ السند ما لا إشكال فيه. 

وأما الدلالة: فقد سبق أن الشهيد(قدس سره) ناقش في شموها للقسم الأَوّل 
من قسمي سفر المعصية, أعني ما لو كان السفر بنفسه حراماً. ولكنّه لا وجه له 
كا مرّء فانّ قوله (عليه السلام): «أو في معصية الله» غير قاصر الشمول له 
لانطباق هذا العنوان على السفر الحرام انطباق الكلى على مصداقه. وقد شاع 
إطلاق مثل هذا الاستعمال لبيان إدخال الفرد فى الكلّ. كما يقال: زيد فى العلماء 
أي أنه لحك مصاديقهم . 

وقد ورد أنّه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق!". أي فى عمل هو بنفسه 
مصداق لمعصية الخالق. فالسفر فى معصية الله يعم ما كان السفر بنفسه حراماً 
ووالكلة ف كر نعصية انهويتضذةانا لما: 


بل يمكن قلب الدعوى بأن يقال: إِنّ الرواية ظاهرة فى خصوص ما كان 


.١6 السطر‎ 4٠ مصباح الفقيه (الصلاة):‎ )١( 
.١7 ح‎ ٠١ أبواب صفات القاضي ب‎ /١١9 :77 (؟) الوسائل‎ 


اعتبار إباحة السفر يي ا اااي ا 0 
السفر بنفسه حراماً. إذ هو الذي يكون مصداقاً لمعصية اللّه. دون ما كانت 
غايته حرمة, فانّ هذا القسم داخل فيا ذكره فيا بعد قوله: «أو في معصية اللّه» 
إذ الأمئلة التى يذكرها بعد ذلك كلها من قبيل القسم الثاني. أعني ما كانت 
الغاية محمة. فذاك القسم مذكور فما بعد. فلا وجه لإادراجه ف قوله (عليه 
السلام): «أو فى معصية الله». 

وكيف ما كان, فلو لم تكن العبارة ظاهرة فيا نقول فلا أقل من الشمول 
فالتشكيك فى ذلك في غير حله جزما. 

ولو أغمضنا عن هذه الرواية فتكفينا في الدلالة على التعمي, مارواه الصدوق 
بنفس هذا السند المعتبر عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: لا يفطر الرجل فى 
شهر رمضان إلا فى سبيل حق»١‏ فانٌّ من الضروري أنّ السفر الحرام ليس في 
سبيل حقٌ, فلا إفطار فيه بمقتضى الحصر . 

وهذه الرواية وإن رواها الكلينى عن ابن أبي عمير مرسلاً”". ولا نعمل 
بالمراشسي لان الصدوق يم رواها في ذيل الرواية المتقدّمة عن 
عمار بن مروانء فهي جزء من تلك الصحيحة. 

ولكن صاحب الوسائل تخبيّل أنّ الذيل من كلام الصدوق فجعلها رواية 
مستقلّة مرسلة. وليس كذلك. بل هي تتمّة لما سبق. وجملة: وقال (عليه السلام) 
من كلام عمار بن مروانء لا من كلام الصدوق نفسه. إذ لم يعهد في مراسيله 
مثل هذا التعبير. ولو أراد ذلك لعيّر هكذا: وقال الصادق (عليه السلام). أو 
وقال رسول اللّه. ونحو ذلك. كما عبّر بمئله في الرواية اللاحقة”". فالظاهر أن 


.4٠١ /957 الفقيه ؟:‎ .١ الوسائل 8: 477/ أبواب صلاة المسافر ب 8 ح‎ )١( 
(؟) الكافى غ:8١١/ ؟.‎ 
.8١١ /95 أي ما رواه فى الفقيه ؟:‎ )6( 


0000 0 0 0 000 ٠ 


وسفر الزوجة بدون إذن الزوج '*' في غير الواجب 


الروالة السيت كريلة وال :قد بالنهن الصعم القدم ك] عرقع» تترين. 


٠. 


السلام) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصّر أو يتم ؟ قال: يترء لأنّه ليس بمسير 
حقّ» "١‏ فانٌ السفر الحوّم باطل وليس بحق. فلا تقصير فيه بمقتضى التعليل. 

وعلى الجملة: فلا ينبغي النقاش في الكبرى التى ذكرها في المتن من عدم 
التقصير فى سفر المعصية بقسميه, لدلالة الأخبار عليها حسما عرفت. 

نما الكلام في بعض الصغريات التى عدّها الماتن مثالاً للقسم الأوّل, أعنى 
ها لكان السفر ةرانا «ونتععرق الحا لقنا ق التعاليق الاين 

)١(‏ هذا لا دليل على حرمته على الإطلاق. بل حقٌّ مع النبي فضلاً عن 
عدم الإذنء إلا إذا كان موجباً للنشوز ومنافياً لحقّ الزوجء فانّ هذا المقدار تنا 
قام عليه الدليل. وعليه يحمل ما ورد فى بعض الأخبار من حرمة الخروج بغير 
الإذن'". فانٌ المراد بحسب القرائن خروجاً لا رجوع فيه. بنحو يصدق معه 
النسوزء:وتتضيل الكلام موكول ان تله 1 

وكيف ما كان, فلا دليل على أن مطلق الخروج عن البيت بغير الإذن حرم 
عليها ولو بأن تضع قدمها خارج الباب لرمي النفايات مثلاً؛ أو تخرج لدى غيبة 


وقول عليه أرضا يو تاهيه بن زرارةه قال ززمالت: ا بامعيزانه عليه 


(:) هذا إذا انطبق عليه عنوان النشوزء وإلا فالحكم بحرمة السفر في غاية الإشكال. 
)١(‏ الوسائل 8: 819 / أبواب صلاة المسافر ب 4 ح 4. 

(؟) الوسائل /١67 :٠١‏ أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 9/اح ١‏ 0 وغيرهها. 
(6) شرح العروة 77: 17/7. 


اعتبار إباحة السفر رريات:1ذ0000001010120212121 0 


وسفر الولد مع هي الوالدين "١2*‏ في غير الواجبء وكما إذا كان السفر 
مضررّاً لبدنه'**72" وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه ونحو ذلك 


زوجها ‏ لسفر أو حبس ونحو ذلك إلى زيارة أقاربها أو زيارة الحسين (عليه 
السلام) مع تسترها وتحقّظها على بقيّة الجهات, فانّ هذا ما لادليل عليه بوجه. 

)١(‏ هذا أيضاً لا دليل على حرمته مام يبلغ حدّ الإيذاء. إذلم ينبض دليل 
على وجوب إطاعة الوالدين على سبيل الإطلاق على حدّ إطاعة العبد لسيّده. 

قي حب المعاقترة المنسنة والمضاحبة بالمتروقفغل :ما تطقت بيه الانة 
المباركة7" فلايجوز العداء والإيذاء. وأمّا الوجوب والتحريم بمجرّد الأمر والنبي 
فضلاً عن لزوم الاستئذان فى كاقة الأفعال وإن لم يترتّب على تركه الإيذاء 
خصوصاً لو صدر من غير اطلاع منها أصلاً. فهو عار عن الدليل. 

أجل قد ورد في بعض النصوص أنه «إن أمراك أن نخرج من أهلك ومالك 
فافعل»7". ولكنّ أحداً لايستريب فى أنّ هذا حكم أخلاق. وليس بتكليف 
شرعي ك) هو واضح ا 

(1) وهذا أيضاً لا دليل على حرمته مالم يبلغ حدّ الإلقاء في التبلكة المنبي 
عنه فى الآية المباركة'". وإلا فدون ذلك من الإضرار سما إذا كان الضرر 
يسيراً كحمى يوم أو يومين, ولا سيا إذا كان الغرض خطيراً من تجارة أو 


8 في كونه من المعصية على إطلاقه تأمّل بل منع. 

6 فى إطلاقه إشكال بل منع. 

.16 :7١ لقمان‎ )١( 

(5) الوسائل :5١‏ 1 أبواب أحكام الأولاد ب 17 ح 4. 
(9) البقرة ”: .١96‏ 


٠١‏ ماقا ا امكو دن نا انود اسيوة سططك جار اقل وعم ترس العروة 10 ,+ الضادة 


أو كان غايته أمراً حرّماً كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا 
أو لاعانة ظالم أو لأخذ مال الناس ظلماً ونحو ذلك. وأمّا إذا لم يكن لأجل 
المعصية لكن تتّفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك مما 
ليس غاية للسفر. فلايجب القام, بل يجب معه القصر والافطار". 


زيارة ونحو ذلك مما كان مهمّاً عند العقلاء واستقرّ بناؤهم على الاقتحام وعدم 
الاعتناء بتلك الأضرار. فلم تثبت حرمته بوجه كا لايخفى. 

هذا كلّه فما إذا كان السفر حدّماً فى نفسه. 

)١(‏ وأمًا ما كانت غايته حرّمة أعنى القسم الثاني من سفر المعصية, فلا 
إشكال فى عدم التقصير فيه. بل هو المتيقن من الأخبار. وقد ذكر كثير من 
الأمئلة فى الروايات المتقدّمة حسما عرفت. 

وقد دل عليه صريحاً ما رواه الشيخ باسناده عن أبي سعيد الخراساني قال: 
«دخل رجلان على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) بخراسان فسألاه عن التقصير 
فقال لأحدهما: وجب عليك التقصير لأنك قصدتنى. وقال للآخر: وجب عليك 
القام لأنك قصدت السلطان»("2. 


هذا فيا إذا كان السفر لتلك الغاية الحررمة. وأمّا إذا لى يكن لأجلها بل اتفق 
ارتكاب الحرام في الأثناء كما قد يتّفق فى الحضر. من دون أن يكون غاية 
للسفر من الكذب والغيبة وشرب الخمر ونحو ذلك فلا يستوجب القام ى| نبّه 
عليه في المتن. لقصور الأدلّة عن الشمول له فيرجع إلى أصالة القصر على 
المسافر ىا هو ظاهر. 


.147 /57١ الوسائل 8: 578 / أبواب صلاة المسافر ب 8 ح1. التهذيب ؛:‎ )١( 


اعتبار إباحة السفر ا 


[64؟١]‏ مسألة 77؟: إذا كان السفر مستلزماً لترك واجب كما إذا كان 
مديوناً وسافر مع مطالبة الديّان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر 7" 
ونحو ذلك. فهل يوجب القام أم لا؟ الأقوى التفصيل بين ما إذا كان لأجل 
التوصّل إلى ترك الواجب أو لم يكن كذلك. فنى الأوّل يجب القام دون الثاني 
لكن الأحوط الجمع في الثاني . 1 


)١(‏ لايخ أَنّ هذه المسألة لا تبتني على النزاع المعروف في مسألة الضد من 
أن احدهينا هز هو متدمة لترزك الأخر أو ان ديه مقد مط لوجوة الاش او 
لاء بل يحكم بوجوب القام في المقام فيا إذا سافر لغاية التوصل إلى ترك 
الواجب كما ذكره في المتن وإن أنكرنا المقدّمية في تلك المسألة رأساً. 

فانّ العقل كا يحكم بقبح المعصية وحسن الطاعة ولذلك كان الأمر والنبي 
المتعلّقان بهم| إرشاديين, كذلك يحكم بقبح تعجيز النفس عن أداء الواجب. بأن 
يفعل ما يتعذّر معه الامتئال. ويكون من قبيل أنّ الممتنع بالاختيار لا ينافي 
الاختيار. 

وهذا كما لو ذهب إلى مكان يعلم بأنّ هناك من يصدّه عن صلاة الفريضة, أو 
يجبره على ارتكاب الجريمة من شرب حمر ونحوه, فانّ هذا كلّه قبيح عقلاً وإن 
كان التكليف في ظرفه ساقطاً شرعاً لقبم خطاب العاجزء إلا أن العقاب في 
حلّهء لانتهاته إلى الاختيار حسها عرفت. 

وعليه فتعجيز النفس عن أداء الدين المطالب باختيار السفر مع القَكّن منه 
في الحضضر قبيح عقلاً. لكونه امتناعاً بسوء الاختيار. ومعه لم يكن سفره مسير 
حقّ جزماً. فلا جرم يكون مورداً لوجوب القام ومشمولاً للأدلة المتقدّمة. 


٠١‏ ممع موسو نسم مجه وحم وإجا ماما زعا ةا دجا اشتريش العرروة را العتاوة 
[04؟؟] مسألة 38: إذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابّة غصبية, أو 
كان المثى في أرض مغصوبة فالأقوى فيه القصرء وإن كان الأحوط الجمع"". 


هذا فما إذا قصد بسفره ذلك, أي التوصّل إلى ترك الواجب, وأمًا لولم يكن 
بهذا القصد. بل لغاية اخرى مباحة او راجحة كزيارة الحسين (عليه السلام) 
فجرّد التلازم الواقعي مع ترك الواجب لا يستوجب اتصاف السير بالباطل 
ولايخرجه عن مسير الحق ليكون مشمولاً لتلك الأدلة. فانٌّ التعجيز القبيح وإن 
ترتّب فى هذه الصورة أيضاً وتحقّق خارجاً إلا أَنّه لا ينطبق على نفس السفر ما 
م يكن لتلك الغاية القبيحة. فالسفر إذن لم يكن معصية وقبيحاً لا بنفسه ولا 
بغايته ليكون مصداقا للمسير بغير الحق. بل هو باق تحت اصالة القصر حسما 
عرفت. 

ونتيجة ذلك كلّه: صحّة التفصيل المذكور ف المتن, وإن كان الاحتياط بالجمع 
في الصورة الثانية مما لا ينبغي تركه. 

)١(‏ قد عرفت١‏ انتفاء القصر فما إذا كان السفر بنفسه أو بغايته معصية. 

وأمّا لو كان مقروناً بالمعصية كما لو ركب دابة غصبية. أو مشى في أرض 
مغصوبة, أو كان ثوبه أو حمول آخر أو نعل دابته غصبياً فهل الحكم هو القام 
أيضاً في الجميع كما عن الجواهر”". أو يفصّل بين سلوك الأرض المغصوبة وبين 
غيره ويختصٌ القام بالأوّل كما عن الحقّق ال همداني!". أو يحكم بالتقصير مطلقاً 
كما قوّاه في المتن؟ وجوه, أقواها الأخير. 


(5) الجواهر .51٠١ :١58‏ 
(؟) مصباح الفقيه (الصلاة): 7 4/ السطر /. 


اعتبار إباحة السفر 1 ؤزؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 1 000111 


والوجه فيه: أنّ السفر بعنوانه الأوّلي أعنى الابتعاد عن الوطن والانتقال 
ببدنه إلى خارج البلد لايكون بما هو تحرّماً ما لم ينطبق عليه بعض العناوين 
الموجبة لذلك من نبي الوالد أو الزوجء أو الإلقاء في التبلكة وما شاكل ذلك تنا 
تقدّم, أو يكون لغاية حرّمة قد نهى الشارع عنهاء فيجب القام في كلّ من 
هاتين الحالتين يمقتضى النصوص كما مه (3". 

أنَا إذا لى يكن السفر مورداً لانطباق شىء من المالتين. فلم يكن تحرّماً لا 
بعنوانه الأوّي أو القانوقىء ولا بع يتم بل كأن مقازنا بوملا زما لفان دم من 
غير انظباق عليه بوجه فهو خارج عن نطاق تلك الأدلّة وحكوم بأصالة القصر. 


ع 


ولريب أ الامئلة المقددة كلها امن هذا القيل فاروره | القضي: انا 
ينطبق على التصرف في الدار. أو الكون في الأرض الغصبية, أو استصحاب 
مال الغير. لاعلى نفس السفر والابتعاد عن الوطن أعني الحركة السيرية الخاصّة 
من كلد اليلدو انا عو عتر اوافقاروق مسب و لاسر ف تدك المقاروو إل مقارةه 
كما هو موضّح فى الأصول فى مبحث اجتاع الأمر والنبي!". 

وعلى الجملة: الركوب على الدابة أو الكون في المكان المغصوب الشاغل 
للمكان والفضاء شيء. والسفر والابتعاد وانتقال الجمسد من مكان إلى مكان 
شيء آخر. وليس السير تصررّفاً زائداً على نفس الكون ليكون بحياله مصداقاً 
للغصب. ولذلك قلنا بجواز الصلاة في المكان المغصوب للمحبوس فيه. لعدم 
كون اطيئة الركوعية أو السجودية تصرّفاً آخر زائداً على اشغال الفضاء الذي 
لابدٌ منه على أّ حال. وتمام الكلام في محلّه"". 


(؟) أشار إلى ذلك في محاضرات فى أصول الفقه : ١81‏ 776. 519. 
(©) شرح العروة 17: 751. 


ل بعاد م دك ا جووا و م ووو ."لقتو القروة 5 7 السادة 

[10؟؟] مسألة 59: التابع للجائر إذا كان محبوراً!" أو مكرهاً على 
ذلك. أو كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة 
أو الراجحة قصّرء وأمّا إذا لم يكن كذلك بأن كان مختاراً وكانت تبعيّته 
إعانة للجائر في جوره وجب عليه القام وإن كان سفر الجائر طاعة, فانٌ 


وعلى الجملة: فهما عنوانان متغايران مأخوذان من مقولتين متباينتين: فلا 
انطباق ولا اتحاد. بل مجرّد التقارن والتلازم ولا يسري حكمالملازم إلى صاحبه . 

وأوضح حالاً مقارنة اللباس المغصوب مع المسافر أو حمل شيء مخصوب 
معه. فانّ هذا أجنى عن مفهوم السفر بالكلية. فهو كالنظر إلى الأجنبية, لا 
دخل له فى الحقيقة بوجه. ولا يرتبط بالسفر بتاتاً. فا يتحقّق به السفر مباح 
وسائغ وإن قورن بنقل مال الغير معه غصبا . 

وأوضح مئال لذلك ما لو سافر مع صديق له يروي له قصصاً مكذوبة. فهل 
يكون السفر محدماً بذلك؟ 

وكلّ هذا يختلف عا لو كان السفر بنفسه مضررّاً للبدن. فانّه يكون محرّماً 
لانطباقه على نفس السفر, بخلاف حمل المغصوب أو ركوبه أو الدخول في الأرض 
المغصوبة, فانٌ ذلك كلّه أجننبى عن حقيقة السفر التى هى الابتعاد عن الوطن 
ولذلك وجب القام في الأوّل دون الثانى حسما عرفت. 

)١(‏ أي مضطرًاً إلى ذلك كما لو توقّفت معيشته على تبعيته وم تكن له مندوحة 
أو كان مكرهاً. أو كان من قصده دفع المظلمة كما كان موقف علي بن يقطين 
مع طاغوت عصيره. فانه يقصّر حينئذ. لعدم كون سفره معصية لا بنفسه ولا 
بغايته كما هو ظاهر. 


اعتبار إباحة السفر ا 151510000[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1 011 

[31؟؟] مسألة :٠‏ التابع للجائر المعدٌ نفسه لامتثال أوامره بالسفر 
فسافر امتثالاً لأمره'") فان عد سفره إعانة للظالم في ظلمه كان حراماً ووجب 
عليه القام وإنكان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحاً. والأحوط 
الجمع ”*ا وما إذا لم يعد إعانة على الظلم فالواجب عليه القصر . 


وأمّا لو انتنى كلّ ذلك فكان مختاراً فى سفره. واتصفت التبعية بكونها إعانة 
للجائر في جوره فكان التابع معدوداً من أعوان الظلمة لكونه كاتباً للجائر أو 
ونيا لزيد شوكته مثلاً. الذي هو محوّم بلا إشكال. وجب القام حينئذ على 
التابع, لحرمة سفره وإن كان المتبوع بنفسه يقصّر لعدم قصده المعصية, أو كون 
سفره طاعة كما لو كان في سبيل حجّ بيت الله الحرام. 

)١(‏ كبا لو كان له خادم يخدمه فى أموره الشخصية فأمره بالسفرء فتازة 
لايرتبط السفر بجوره ولايعدٌ إعانة على ظلمه كا لو أمره بالحجّ عنه. ففى مثله 
يجب القصرء إذ لا معصية في سفره بوجه. وأخرى يعدٌ السفر المباح في حدّ ذاته 
إعانة للظالم في ظلمه المستوجب لحرمته الفعلية. ى| لو حكم بحكم جوري 
وبعث خادمه لإيصال هذا الحكم إلى البلد الفلانى لتنفيذه. فيكون مثل هذا 


ولاندري ما هو وجه الاحتياط بالجمع المذكور فى المتن فانْ السفر إن كان 
حراماً وجب القام وإلا فالقصر, والمفروض في المقام هو الأوّل كما صرّح (قدس 
بيوة) بووافا هو وبعة الأشقباط ين هذا 


(:#) لم يظهر وجه الاحتياط بعد فرض حرمة السفر. 


م١٠‏ 83 00 220100 
[؟1؟؟] مسألة :"١‏ إذا سافر للصيد فان كان لقوته وقوت عياله قر 


بل وكذا لو كان للتجارة. وإن كان الأحوط فيه الجمع. وإن كان لواً كما 
يستعمله أبناء الدّنيا وجب عليه الام (". 


)١(‏ قسّم (قدس سره) سفر الصيد إلى ثلاثة أقسام: 

الأوّل: أن يسافر للصيد لينتفع بثمنه؛ ويعبّر عنه بالصيد للتجارة. 

الفاق ان وماقر' السو 'لقوث" تقفنة: وعدالةبوظيو قد 

الثالث: أن تكون الغاية من سفر الصيد التلهّى لا الانتفاع بالثُن ولا التقوّت 
يوان تسد التز ف والأنسن كا نويفا ن اللرك والامراء:وعيرعة من ابناء 
الدنياء ويسمّى بصيد اللّهو. 

ما في القسم الأخير: فلا خلاف كما لا إشكال في عدم التقصير, ولم ينسب 
لحلاف الك احد الأاعل لضي نان لقاع اانا ل 07 

وما الكلام في أنّه حرام أيضاً ولأجله يتم. أو أنه تعبّد حض؟ نسب إلى 
المكتيور كك عن الس اتن اللدرسة 1 

وخالف المقرّس البغدادي فأنكر الحرمة. لعدم الدليل على حرمة اللّهو إلا 
في موارد خاصّة من اللعب اللهوي كالقمار واستعمال النرد والشطرنم والمزمار 
وقو ذلك من الموازه المنصوضة:.واما غيز :ذلك وه يد الله فلا ذليل عل 


.] حيث لم يحكِ الحرمة عن المشهور‎ ,”571/ :١ [لاحظ السرائر‎ )١( 
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وجعلٍ ا سره) ذلك بمثابة التنزّه في البساتين والتفررج بالمناظر الجميلة 
وغيرها تمّا قضت السيرة القطعية باباحتهاء فكما أنّ اللهو فى غير الصيد مباح 
فكذا في الصيد. 

وقد نقل صاحب الجواهر كلام المقدّس بطوله لكي يظهر أنه بفتواه خالف 
النصّ والفتوى, بل قال (قدس سره): كأنّه اجتهاد في مقابلة النص١".‏ 

وادّعى الحقّق ال همدانى (قدس سره)'" أنّ مقالة المقدس إنما تخالف الفتاوى 
دون النصوص. إذ الو ا دلت على وجوب القام فقط. ولا ملازمة بينه 
وبين حرمة السفر. 

وعبازة أخرى: لسن ق الأخبار سا يدل غل الشتحرة عدا الافجعار ىق 
بعضباء وه مبحيطة عاد الآقة لكان افتران الباق بالسارع: الكدافتب 
عن اللثربة عقتشن ودة الساق: 1 

ولابدٌ لنا من عرض الأخبار لنرى مدى دلالتها. 

فنها: ما رواه الكليني باسناده عن حماد بن عمان عن أب عبدالله (عليه 
السلام): «فىي قول الله عرٍّ وجلّ: «فَن أضطرٌ غير باغ ولا عَادِ» قال: الباغي 
باخى الضينة:والغادى السازق:ولسن نا أوبيا كلا المبئة إذا اضطرا إليهاء هي 
عليهها حرام: ليس هي عليهما كا هي على المسلمين. وليس لما أن يقصّرا في 
الصلاة» 7" . 


عفد الزوارة معفين واق اتهفل عل فعا ين حنمل: لوجوده في أسناد كامل 
)١(‏ الجواهر :١4‏ 5114. 


(1) مصباح الفقيه (الصلاة): 747 السطر 77. 
(*) الوسائل 8: 477/ أبواب صلاة المسافر ب 8 ح ؟. الكافي 7: 178 / /1. 


١٠‏ 6 ا 00 شرح العروة ٠‏ / الصّلاة 
الزياراتء نعم عبّر عنه النجاشى بأنّه مضطرب الحديث والمذهب27. 

ولكن اضطراب المذهب لا يضيرٌ بوثاقة الرجل كما لايخى, وأمّا اضطراب 
الحديث فقد فسّره علماء الرجال بعدم الاستقامة. وعدم كون الأحاديث على 
برق :واكدئ يا .يعضنا بدروفة.وبعضييا تكرة غير متبولة فيو ضرت كنا 
سمع وعن أيّ شخص كان. وهذا لايقتضي طعنا في وثاقة الرجل بنفسه بوجه 
كا هو ظاهر. إذن فتوثيق ابن قولويه سليم عن المعارض. 

ومع الغضّ عن ذلك فهذه الرواية بعينها ينقلها الشيخ في التهذيب في أبواب 
الأطعمة ا حرّمة بسند صحيح لا إشكال فيه7". 

وأمّا الدلالة فالظاهر أَنَّا قاصرة. لأنّ الباغى إن كان من البغى بمعنى الظلم 
فهو مفسّر في بعض الروايات بالخروج على الإمام. فيخرج من نحل الكلام 
ولايمكن إرادته فى المقام, إذ لا معنى لظالم الصيد. فلابدٌ وأن يكون من البغية 
بعنى الطلب, أي طالب الصيدء ولكنه لايدلٌ على الحرمة. 


ووقوعه في سياق السارق الحكوم بحرمة عمله لا يقتضيها نظراً إلى الحكم 
عليهما ‏ الباغي والعادي ‏ بمنع أكل الميتة حٌٌّ حال الاضطرار. ومعلوم أنّ ذلك 
ليس بناط التحريم ليدّعى اشتراكههما فيه بمقتضى وحدة السياق. وإلا فن 
الندهى أذ الفائل اعظلم إقا مع البنارقدوفا دب القن انل فنيفاً من طالت 
الصيد. وهكذا من يرتكب سائر الحوّمات في السفر أو الحضر. ومع ذلك لا يمنع 
من أكل الميتة لدى الاضطرار بلا خلاف فيه ولا إشكال. 


ِِِ 


فيعلم من ذلك بوضوح ان هذا حكم تعبّدي خاص بهذين الموردين 


.1١١17/14١14 رجال النجاشئى:‎ )١( 
.7174 /18 :3 (؟) الوسائل 55؟: 0١؟/ أبواب الأطعمة الحوّمة ب 01 ح ؟, التهذيب‎ 


اعتبار إباحة السفر 1 


طالب الصيد والسارق ‏ فلا تدلّ على الحرمة بوجه. بل لا إشعار فضلاً عن 
الدلالة ىا لايخئى. 

ومنها: رواية ابن بكير قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
يتصيّد اليوم واليومين والثلاثة أيقصّر الصلاة؟ قال: لا. إلا أن يشيّع الرجل 
أخاه فى الدين, فان التصيّد (الصيد) مسير باطل لا تقصّر الصلاة فيه. وقال: 
يقصّر إذا شيّع أخام» 01 

ذلك ل 1 عد كن العتلاة لننن كا موا دول من أجل لياط 
وظاهر البطلان الحرمة. وإلا فالبطلان في الفعل الخنارجي لامعنى له بعد وضوح 
عدم إرادة البطلان في باب العقود والإيقاعات. فالمسير الباطل أي ليس بحقّ 
المساوق لقولنا: ليس بجائز. وهو معنى الحرمة. فهي من حيث الدلالة تامّة 
لكن السند سقيم بسهل بن زياد. فلا تصلح للاستناد. 

ومتها: مونّقة عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الرجل يخرج إلى الصيد أيقصّر أو يتم ؟ قال: يترء لأنّه ليس بمسير حقّ»7". 

ولااثقاقن :و قدا ك] الأيقيفى التاكل: ف دلالاب ا حيت دلت غيل ان 
الأقام نس لعنوان المدويل فى اجن له لبس دوه المنسا وى لكونه صسمينة : 

ولا أدري كيف عير الحقّق الهمداني عن مفادها بالإشعار'"' بعد وضوح 
دلالتها بصراحة التعليل - كا عرفت - في أنّ عدم التقصير ليس لموضوعية 
للصيد. بل من أجل عدم كونه مسير الحقّ, أي ليس بسائغ مرخّص فيه فيكون 
عرافا بطبيغة الدال. 


. أبواب صلاة المسافر ب 4 ح‎ /58٠١ :8 الوسائل‎ )١( 
.4 الوسائل 8: 415/ أبواب صلاة المسافر ب ؟ ح‎ )1( 
.77 (؟) مصباح الفقيه (الصلاة): 477 السطر‎ 


١١‏ م ا ا لاا ااا ا 0000 شرح العروة ٠‏ / الصّلاة 


ولا بعد في الالتزام بذلك كما أشار إليه في الجواهر حيث قال: إِنّ البغدادي 
استبعد ما لا بعد فيه إذ أيّ مانع من الالتزام بالتفكيك بين الصيد وغيره من 
سائر أقسام اللّهو مما قام الإجماع والسيرة بل الضرورة على جوازه بعد مساعدة 
النصّء فيبنى على استثناء هذا الفرد من سائر أقسامه(". 

ولأيعد أن كو السعب ان فتن الحيوان غير المؤذي جزافاً وبلا سبب 
سدّ لباب الانتفاع به للآخرين في حال القوت أو الاتجار. ففيه نوع من التبذير 
والتضييع . فلا يقاس بسائر انواع اللهو. 

وكيف ما كان فا ذكره المشهور من حرمة صيد اللهو ودخوله في سفر 
المعصية هو الصحيح. 

وأمّا القسم الثاني: أعني السفر الذي يتصيّد فيه لقوت نفسه وعياله, فلا 
إشكال في جوازه. ولم يستشكل كذ اعن 1ه الماركة قن علقت عد ار 
مريحاً. قال تعال: أجل كم ضيه لخر وَطَعَائَة 4 01. 

والوؤاناف الوالاعل ذلك سرد اسمذكوزة وان اليد :اداه 
البورها كون واعا لى عقف التورت أى الانقاق لواحي علنداك] 31 شكال 
فى تقصير الصلاة فيه. 

وتدلّنا على ذلك جملة من الروايات التي تستوجب ارتكاب التقيبد فما سبق 
من المطلقات من صحيحتي حماد وعبار بن مروان” وغيرهما مما دل على 
اللإتمام في سفر الصيد. بحملها على غير هذا النوع من الصيد جمعا. 

فنها: موّقة عبيد بن زرارة المتقدّمة: «عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصّر 
)١(‏ الجواهر ع: 57514. 


(؟) المائدة 55:6. 
(9) المتقدمتين فى ص .٠١9‏ 10. 


اعتبار إباحة السفر ا ا ا 0 00 


أو يتم ؟ قال: يترء لأنّه ليس بمسير حقٌ»27. 


فانٌ التعليل يخصّص كا أنه يعمّم. ويستفاد منه اختصاص المقام بمسير 
ليس بحقّ. وأمًا الحقّ السائغ كما في المقام فيجب التقصير فيه. وبه تقيّد تلك 
المطلقات. 

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عمن 
يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنرّه الليلة والليلتين والثلائة هل 
يقصر من صلاته أو لا؟ قال: إغما خرج فى طوء لايقصّر»!", فان كلمة «إغا» 
تفيد الحصر. فتدلٌ على ثبوت التقصير فى الصيد لغير اللهو كا في المقام . 

ومنها: ما رواه الشيخ باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه 
قال#:وسبغة لانتشوو نت ال أن«قالنب والرجل يطلف: الصبد وريد بد شو 
الدنيا. وال محارب الذى بقطع الي )0 

فانٌ الوصف وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح إلا أنه يدل على عدم 
تعلّق الحكم بالطبيعة المطلقة, وإلا لأصبح القيد لغواً. فلا يكون مطلق الصيد 
موجيا للتام بل خضوض اللهوى» ويبق غيره تحت أصالة القضير السافر. 

وتؤيّده مرسلة عمران بن محمد بن عمران القمّى عن بعض أصحابنا عن 
أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو 
يومين أو ثلاثة أيقصّر أو يعم فقال: إن حرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر 
وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة»!“). 


.4 الوسائل 8: 815 / أبواب صلاة المسافر ب 4 ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: 878 / أبواب صلاة المسافر 9 ح .١‏ 

(؟) الوسائل 8: /ا141/ أبواب صلاة المسافر ب 8 ح 0. التهذيب !: /17١114‏ 0114. 
(؛) الوسائل 8: /48١‏ أبواب صلاة المسافر ب 4 ح 0. 


غ١١‏ اما د زلا و اا كي ويس العزيوة 294 الضادة 


فانها صريحة في المطلوب. وإن لم تصلح للاستدلال من جهة الإرسال. 
وبهذه النصوص يرتكب التقييد في المطلقات المتقدّمة و تحمل على غير الصيد 
للقوت حسما عرفت. 

وأمّا القسم الأوّل: أعني سفر الصيد للتجارة فلا إشكال في جوازه كما ظهر 
ما مرّء وإِمما الكلام في أنه هل يقصّر ويفطرء أو يتم ويصوم. أو يفصّل بينها 
فيتر” الصلاة ويفطر؟ فيه وجوه: 


أمّا الإتمام والصوم فلاقائل به أصلاً. وإن كان موجوداً في الفقه الرضوي7". 
ولكنّه لايعتنى به كما سنبين7". 


ولكق التتصيل متسوت ان تلاو الاكارر هن كدماء الامضان ندل 
العلامة في المختلف”' عن الشيخ في النهاية (؟' والمبسوط”* والمفيد''' والصدوق”" 


وابن البراج'* وابن حمزة'*! وابن إدريس'"'". 


.١5١ فقه الرضا:‎ )١( 

(0) فى ص118. 

() المختلف 9: /67١7‏ المسألة /58. 

.١١7 النهاية:‎ )( 

.١75:١ المبسوط‎ )06( 

(1) المقنعة: 9غ7. 

(0) [والمقصود هنا هو علي بن بابويه ]. 

(6) المهزّب ٠١1:١‏ [وفيه: فقد ورد أنّه يتم الصلاة ويفطر الصوم ] . 

(9) لاحظ الوسيلة: ٠١5‏ [حيث قال فيها: ويلزمه التقصير فى الصلاة دون الصوم ]. 
)٠١(‏ السرائر 71:١‏ -578. 


اعتبار إباحة السفر اا 0 


ونَسَب التقصير في الصلاة والصوم إلى السيّد المرتضى(" وابن أبي عقيل 
وسلار' واختاره هو بنفسه, وهو المشهور بين المتأخُرين, فيعلم من ذلك أن 
المسألة خلافية وليست باجماعية. وإن كان القائل بالتفصيل من القدماء أكثر 
هذا. 

وقد نقل العلامة في الختلف عن ابن إدريس أنه روى أصحابنا بأجمعهم أنه 
ب الصلاة ويقصّر الصوم. وحكى نظيره عن المبسوط وأنَّهِ قال: إذا كان 
للتجارة دون الحاجة فقد روى أصحابنا أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم. 

وقد تعردّض العلامة لهذه المسألة في غير الختلف أيضاً كالتحرير”" والمنتبى !)ا 
ولكنه تعرّض إليها في هذا الكتاب تفصيلاً وبنطاق أوسع . 

أقول: يقع الكلام أَوّلاً في أنّ ما حكاه الشيخ وابن إدريس من أنّه روى 
أصحابنا هل هذه رواية مرسلة كي يلتزم بحجّيتها بناءً على مسلك الجبر بالعمل 
و اله لسية هنال نوؤانة عرسلة اهيلة” 

الظاهر هو الثاني. لأزابق اريم اسدد الرواية إلى جميع الأصحاب مصرّحاً 
بكلمة (بأجمعهم) وكذا الشيخ على ما يقتضيه التعبير با جمع المضاف. مع أَئَّها ل 
توجد في شيء من الكتب لا الحديثية ولا الاستدلالية, حقٌ أنّ الشيخ بنفسه 
ايضا لم يذكرها لا فى التهذيب ولا الاستبصار ولا غيرهماء وكيف تنسب رواية 
إلى الكل وإلى جميع الأصحاب وهي لا توجد في مصدر من المصادر ولم ينقلها 


)١(‏ جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 7): 407 [حيث لم يفصّل بين الصيد 
وغيره ]. 

(1) المراسم: 374- 76 [حيث لم يفصّل بين الصيد وغيره]. 

(9) التحرير: 65 السطر .١١‏ 

.7١ السطر‎ 797 :١ المنتهى‎ )4( 


١,3‏ كلف انا لاوا انسلف ا ام وج لسوتي القتيف اللرو ا د لاد 
ولا واحد منهم. وهل هذا إلا صريم الكذب المرّهة عنه ساحتهم المقدّسة. 

وعلى الجملة: لو عبرا بمثل أنه روي كذاء او رودت رواب واد روى بعض 
الأصحاب. ونحو ذلك. لأمكن أن يقال: إنّ هناك رواية دلت على التفصيل بين 
الصلاة والصيام ولم تصل إليناء ولكن مع ذلك التعبير ولا سها التأكيد بكلمة 
(يأجمعهم) في كلام ابن إدريس لايمكن أن لاتروى ولاتذكر في شيء من الكتب. 

فلأجل هذه القرينة القاطعة. وكذا بعد ملاحظة الختلف يظهر أنّ الشيخ 
وابن إدريس سد بهذه الروايات الموجودة بايديناء المضبوطة فى الكتب 
او وقيطة ر الما ان لون الجانا د يي 

وكنك ما كان :ققد اسعدل يعد ته الروايات: 

منها: مرسلة عمران بن محمد بن عمران القمي قال «قلت له الرجل يخرج 
إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة يقصّر أو يتم ؟ فقال: إن خرج لقوته 
وقوت عياله فليفطر وليقصّرء وإن خرج طلب الفضول فلا ولا كرامة»7". 

يقول العلامة'": إِنّ الشيخ (قدس سره) استدل بهذه الرواية على التفصيل 
المذكورء نظراً إلى أنّ مفهومها انتفاء التقصير فيا إذا لم يكن خروجه لقوته 
وقوت عياله. الشامل لما إذا كان للتجارة يمقتضى الاطلاق. 

ولكنه (قدس سسره) لم يتععدض للجزء الآخر من الدعوى وهو الإفطار. بل 
اقتصر على إِتَام الصلاة فقط . 

ولابدٌ من تتميمه بأن يقال: إنّ مفهوم القضيّة الشرطية وإن كان هو انتفاء 
التقصير والإفطار معاً إلا أنّ الثاني ثابت قطعاً بمقتضى الإجماع., إذ لا قائل 


.0 أبواب صلاة المسافر ب 4 ح‎ /48٠١ :8 الوسائل‎ )١( 
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بوجوب الصيام في سفر الصيد للتجارة, فلأجله يرفع اليد عن المفهوم بالإضافة 
إلى الصوم ويقتصر على الصلاة. 

وعليه فيصحٌ أن يقول الشيخ وابن إدريس: إِنّه روى أصحابنا بأجمعهم 
يعنى فى خصوص الصلاة, للرواية الموجودة. وأمّا الإفطار فللإجماع. 

ولكن الاستدلال واضح الضعفء أوَّلاً: لإرسال الرواية. 

وثانياً: أنّ مفهوم قوله (عليه السلام): «إن خرج لقوته وقوت عياله» إلخ. أن 
خروجه إن كان لغير القوت فلا يفطر ولا يقصر. وهذا مطلق يشمل ال مخروج 
للهو وللتجارة. فليقيّد بالآوّل ويراد من الخروج للفضول هو اللهو فقط. وبذلك 
قد تحفْظنا على إطلاق الجزاء. وأخذنا بكلا الجزأين. وراعينا الملازمة بين 
الصلاة والصيام وأبقيناها على حاها. 

ولا بشاعة فى هذا التقييد بعد أن قيّدنا إطلاقات الإتمام في سفر الصيد با إذا 
م يكن للقوت. لأجل التعليل بعدم كونه مسير الحقّ كما مرّ. 

ويشهد له فى المقام قوله (عليه السلام): «فلا ولا كرامة» إذ لاا موجب لنى 
الكرامة عن التجارة وهي جبورة ومرغون قا وراحعة ره مول :قد حن 
لو توقّف الانفاق علبها. فهذا التعبير يكشف عن أن المراد خصوص صيد اللّهو 
كما ذكرناء إذن فلا دلالة في هذه الرواية على التفصيل فى صيد التجارة بوجه. 

قالاأ نلا لعف عدا وإن صمّ قول الشيخ: إِنّه روى أصحابناء كما 
عرفتء غاية الأمر أنه اعتقد أَنَّها تدلّ على التفصيل المزبورء ولا نقول به. 

ومنها: موّقة عبيد بن زرارة المتقدّمة: «عن الرجل يخرج إلى العيية | لماو 
اوبية ؟ قال (عليه القلام )تيم لا نه لسن مين شق 


.4 الوسائل 8: 415 / أبواب صلاة المسافر ب ؟ ح‎ )١( 
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وقد ادّعى العلامة (قدس سره)١"‏ دلالتها على الإتمام فى سفر الصيد مطلقاً 
ولكن خرج ما كان لأجل القوت إِمّا للإجماع القطعي أو لخبر عمران القمّي 
المتقدّم, فيبق الباق محكوماً بالقام ومنه سفر التجارة. غير أنه (قدس سره) 
تأققن يشفق التق نظرا إل أن ابن يكين قطحى: 

ولكن الأمرببالمكنين: .فاتيا قن السقد: الوتاقة الرل وان كان قتطحعيا 
فاسد المذهب. إلا أَنْا قاصرة الدلالة, إذ التعليل ببطلان المسير يستدعى 
التتخصيص بصيد اللهو المحكوم بالحرمة, فلا تعمّ التجارة التي هي نحل الكلام. 

ومنها: رواية ابن بكير المتقدّمة أيضاً: «عن الرجل يتصيّد اليوم واليومين 
والثلاثة أيقصّر الصلاة؟ قال: لا إلى أن قال: ‏ فانٌ التصيّد مسير باطل...» 
إل '"' بعين التقريب المتقدّم مع جوابه. مضافاً إلى أَئّا ضعيفة السند بسهل بن 
زياد. 

فهذه الروايات الثلاث لا يتم الاستدلال بشيء منها. 

أضف إلى ذلك كلّه ما دلّ على الملازمة بين القصر والافطار كا فى صحيحة 
معاوية بن وهب: «اذا قصرت أفطرت, واذا اقطرت قصّرت»7) أثبتت التلازم 
بين الأمرين. إلا أن يدل دليل على التخصيص. ولا دليل عليه فى المقام؛ لعدم 
هوض رواية تدل على التفصيل . 

نعم هو موجود في الفقه الرضوي كما مرّت الإشارة إليه. فقد تععرّض لصيد 
التجارة فى موضعين. وذكر فى احدهما التفصيل المذكورء وفي موضع اخر قال: 


.78/8 لاحظ المختلف ؟: 574 - 5060© المسألة‎ )١( 
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ولا فرق بين صيد البر والبحر"". 


نه يتم" صلاته ويصوم7". 

ولكن الاستدلال به في غاية الضعف, أوّلاً: للتدافع والتناقض في نفس 
الكتاب بين مورديه حسما عرفت. 

وثانياً: ما أشرنا إليه مراراً من عدم الاعتبار بهذا الكتاب بتاتاً. إذ لم يثبت 
كونفووانة فا عن بحسنا 

ولا يحتمل أن يكون هذا مدركاً للقول بالتفصيل فى المسألة جزماً. كيف 
وقد عيّر ابن إدريس بأنّه روى أصحابنا بأجمعهم. وكذا الشيخ كبا مدّء ولم 
يجمع الأصحاب على رواية الفقه الرضوي بالضضرورة:. بل إِنّ الشيخ بنفسه لم 
يستند إلمها في شيء من كتبه. وكذا ابن إدريس وغير واحد من الأصحاب. 

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أن الأقوى ما عليه جميع المتأخّرين وبعض 
المتقدّمين كالمرتضى وسلار من الحكم بالتقصير صلاة وصياماً فى سفر الصيد 
للتجازة كالقوت لأنيا عنس عن «فيبتيان تحت اعتالة الأقير بحس عرفت 

)١(‏ أمّا في الصيد للقوت أو التجارة فلا إشكال فيه لإطلاق الأدلة, وأمّا في 
اسيك الهو ورك 5 الاختصاص بالأَوّل كما احتمله فى الجواهر, نظراً إلى 
أنَّذْلك هو المتعارف بين المترفين والأمراء وأبناء الدنيا الذين يخر جون مع الصقور 
والبزاة والكلاب!". فيكون ذلك موجبأ لانصراف النصوص إليه. فالمقتضى 
قاصر بالاضافة إلى صيد البحر. 1 


.١5١ ١517 فقه الرضا:‎ )١( 
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١‏ للد ا ص ا ع تن الاق اعد ل سموة .فوع العزوة 1180 و الكادة 


كبا لاافرق بعد فرض كونه سفراً بينكونه دائراً حول البلد وبين التباعد عنه(") 


ويندفع بما هو المقرّر في حلّه من أنّالتعارف الخارجي لايستوجب الانصراف 
المانع عن القسّك بالإطلاق!''. 

ونصوص المقام وإن كان مورد بعضها خصوص البرّ ىا ف صحيحة زرارة 
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عمّن يخرج عن أهله بالصقورة 
والبزاة والكلاب» إل" إلا أنّ جملة أخرى منها مطلقة تشمل البِنّ والبحر 
كصحيحة عار بن مروان وموثقة عبيد بن زرارة!' وغيرهما. فاطلاقات 
النصوص محكمة. 

مضافاً إلى ما في بعضها من التعليل بأنّه ليس بمسير حق, المشترك بين البر 
والبحر. فلا فرق في وجوب القام بين الأمرين. 

)١(‏ المستند فى هذا التفصيل المنسوب إلى بعض الفقهاء صحيحتان. إحداهما: 
معي عداة رن منتان: دعن لبجل عند قال: إن كان يدور دراه تيل 
يقصّر. وإن كان تجاوز الوقت فليقصر» والأخرى: صحيحة العيص بن القاسم 
التي هي تنس المشيرون !ا 

ولكنّه ىا ترى. فانٌ المراد من الدورانٍ الدوران حول البلد الذي لايبلغ حدّ 
المسافة ىا هو المتعارف كثيراً في الصيد حول البلد. ولأجله يت الصلاة. في 
مقابل الشق الثاني المشار إليه بقوله: «وإن كان تجاوز الوقت» أي تحجباوز الحدّ 
المعيّن في الشرع والميقات المضروب للسفر. أعني المسافة المقرّرة التي هي ثمانية 


)١(‏ محاضرات فى أصول الفقه 0: “/ا5. 

(1) الوسائل 118:8 / أبواب صلاة المسافر ب 4 ح .١‏ 
07 المتقدّمتين فى ص 10., .١١7‏ 
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وبين استمراره ثلاثة أيام وعدمه "١‏ على الأصح . 


فراسخ ولو ملفقة. فيجب التقصير حينئذ. 

فنى الحقيقة هاتان الروايتان تعدّان من الروايات المطلقة الدالّة على التقصير 
فى سفر الصيد مطلقاًء في قبال ما دلٌ على القام في هذا السفر مطلقاً(. فتتعارض 
الطائفتان على نحو التباين. 

ولك الفذائفة القالقة التضلة ين الصبيد للقورت فبتكره وبين الضيد اموا 
فيتر "١‏ تكون شاهدة جمع بين الطائفتين. وتوجب انقلاب النسبة من التباين 
إل العفوة الطلق:«فتحمل أغيان 'القام عل :ضيبت اللهو و اخبان القضن عل 
القوت او التجارة. 

وبالجملة : لا دلالة للصحيحتين على التفصيل المزبور بوجه كى) لايخفى. 

م لايخق أن المراة مق تخاوز الوقة:ها لكان ذلك متوياً من لدن خروجه 
للصيدء لا ما لو بلغ به السير كذلك صدفة, للزوم الحافظة على سائر شروط 
القصر, إذ لايحتمل أن يكون حال الصائد أوسع من غيره. إذ هو في معرض 
التضييق لا التوسعة كبا هو ظاهر. 

)١(‏ لإطلاق الأدلة, نعم ورد التفصيل بينهها في خبر أبي بصير عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) قال: «ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام. وإذا 
جاوز الثلاثة لزمه»!". ولكنها من جهة الإرسال ولا سيا مع عدم الانجبار غير 
صالحة للاستدلال, فلا يمكن رفع اليد بها عن المطلقات. 


)010( ومنها صحيحتا عمار بن مروان وحماد المتقدمتان في ص 10, .٠8‏ 


)0( والتي تقدّم بعضها في ص .١١7‏ 
(؟) الوسائل 8: 414/ أبواب صلاة المسافر ب 4 ح 7. 
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[5]] مسألة 7؟":الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصّرا"' 
وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب القام عليه '*' لكون العود جزءاً 
من سفر المعصية, لكن الأحوط الجمع حينئذ. 


والمظنون أنّ الواسطة هو على بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير. لأنّ 
الصدوق يرويها بإسناده عن أبي بصير7". والراوي عنه هو علي بن أبى حمزة(" 
وهو ضعيف . 

وكيف ما كان, فالاعتبار فى سفر الصيد من حيث القصر والام بكونه مسير 
حقٌّ وعدمه. فيقصّر فى الأوّل كما في القوت والتجارة. ويتم" في الثاني كما في 
اللهو. بلا فرق بين الثلاثة وغيرها بمقتضى إطلاق النصوص حسما عرفت. 

)١(‏ قد يفرض انقطاع الرجوع عن الذهاب بالإقامة عشراً أو المرور على 
الوطوو رو ل وى كونه فيه ميق ١‏ ديد لذ ورقط بالنهاب ابد قلقي 
اي ل لا و 

وأخرى : لاينقطع ولا ينفصل عنه, ولكنه يتوب فى رجوعه عا ارتكبه من 
المعصية. ولاريب فى التقصير أيضاً. لأنّه سفر سائغ مباح. 

وثالثة: لا ينقطع ولايتوب. فهل يلحق الرجوع حينئذ بالذهاب في لزوم 
القام نظراً إلى أنه جزء من سفر المعصية كما فى المتن. فيلحقه حكنه بعد وحدة 
الموضوع عرفاً, أو أنه يقصّرء أو يحتاط بالجمع ؟ وجوه. 

أحسنها أوسطهاء بل لاينبغي التأمّل فيه. لخروج العود عن سفر المعصية 
(8) بل هو بعيد. 
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[54]] مسألة *": إباحة السفر كما أأنها شرط في الابتداء شرط في 
الاستدامة أيضاً '. فلو كان ابتداء سفره مباحاً فقصد المعصية فى الأثناء 


موضوعاً, فانٌ القام قد أنيط في لسان الروايات بسفر يكون معصية بنفسه أو 
بغايته. بحيث إن مسيره لم يكن مسير حقٌ. وشيء من ذلك لا ينطبق على 
الرجوع. إذ ليس هو بذاته معصية كا هو واضح. ولا بغايته, فان مقصده العود 
إلى البلد والاهل . 

بل ربما تكوق الغاية راسحة أذ واجبة كتحصيل القوت والإنفاق على الأهل 
والعيال. فلا يصدق على الرجوع أنه مسير ليس بحقّ إلا أن يقصد به معصية 
اخرى. فيكون فردا اخر لسفر المعصية حرّما بنفسه او بغايته. 

موقل المنيلة مود السنقر بخاريها وكوي الابانيه حو ا مق الذساني عونا 
- لو سلّمناها -لا دخل ها فى صدق سفر المعصية والاتصاف بهذا العنوان الذي 
هو المناط في تعلّق الحكم بالقام في لسان الروايات. 

فانٌ السفر الواحد يمكن أن يتبعّض حكياً لزوال العنوان واختلاف الموضوع 
حسها عرفث: فلا يصدق على الرجوع عن الصيد مثلاً أنه طالب للصيدء .ولا 
ان مور لسن عق ال" أن تقضد به المعضنة مسقا كرون سكن سي 
حكم الذهاب. لكن لا من حيث إِنّه رجوع عن سفر المعصية. بل لأجل أنه 
بنفسه سفر المعصية فلاحظ. نعم الاحتياط بالجمع استحباباً لابأس به. أمَا 
الوجوب فلا وجه له ابدا. 

)١(‏ لوحدة المناط في الموردين بمقتضى إطلاق الأدلّة. فتنقطع الرخصة لو 
عدل إلى المعصية بقاءً. لعدم كون مسيره وقتئذ مسير حقّ. بل يصدق عليه أنّ 


١‏ الما موا ما وام واو ل 1ن كلتمي لقع القووة :785 السادة 


سفره إلى صيدء أو في معصية الله. أو سعاية, أو ضرر على قوم من المسلمين 
ونحو ذلك نما هو مذكور فى صحيحة عبار بن مروان المتقدّمة'2. وهذا نما 
ارو تقول نكال 0 

نما الكلام فها لو قطع المسافة الشرعية خارجاً بنيّة سائغة كا لو سافر إلى 
كربلاء سفراً مباحاً فوجب عليه القصر, ثم سافر منها إلى بغداد بقصد المعصية 
من غير أن ينقطع السفر الثاني عن الأُوّل باقامة العشرة أو المرور على الوطن 
وإلا فع الاتقطاع لاريب في وجوب القام في السفر الثاني. فهل يحكم حينئذ 
بالقصر كا كان أوّلاً. أو بالقام لأنّه سفر المعصية؟ 

الذي يظهر من الجواهر هو عدم الخلاف في الثاني وأنّه يتم. لكونه من 
سفن المعضنية!" كا عرفت 

ولكن اتتشكل نيه تيهنا الأضارى اقنين يو 1" العمل ان وكون 
الحكم هو القصر. نظراً إلى أنّ سفر المعصية بالإضافة إلى التقصير من قبيل 
عدم المقتضي لا المقتضي للعدم. فغايته أنه لايقتضي القصر, لا أنه يقتضي 
لتقام كما يقتضيه الحضور في الوطن كي يكون مزيلاً للقصر الثابت سابقاً بسبب 
آخرء فاذا لم يكن له إلا عدم الاقتضاء فلا يعارض ما كان مقتضياً للقصر ولا 
يزاحمه بوجه. 

وعلى الجملة: متى تحقق السفر بنيّة سائغة وقطعت المسافة فقد حكم بالقصر 
وهو باق ما لم ينقطع بقاطع مقتض للتام. وليس منه سفر المعصية., فانه 
لايقتضيه. كما لايقتضي القصر أيضاً كما عرفت, بل القام هو مقتضى الوضع 


)0010( فى ص 16. 
(') الجواهر .56١ :١58‏ 
117 العا علي 
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الأوّل. وقد خرج عنه السفر حيث ثبت القصر, ول ينقطع. فالواجب هو التقصير 
لعدم حدوث الموجب للتام. 

وهذا التقريب وإن كان له وجه في بادي الرأي. إلا أن دقيق النظر يقضي 
بخلافه, لما هو المقرر فى محلّه''! من أَنّ الحكم المتعلّق بعنوان تابع لفعلية ذلك 
العنوان حدوثاً وبقاءَ ىا هو الشأن في جميع القضايا الحقيقية إلا إذا قام الدليل 
باللمخصوص على كفاية يجرّد الحدوث في بقاء الحكم ىا في الوطن الشرعي على 
القول بهء حيث دل الدليل على أن من سكن فى مكان له فيه ملك سنّة أشهر 
أتم” صلاته مهما دخله وإن أعرض عنه. وكا فى الحدود حيث لا يصلح لإمامة 
المساعة بو اوها ووه عقا فتبوت اللن اناه وس مراف هذا منص هنه 
07 

وحيث إنّ المفروض ف المقام أنّ مطلق السفر لم يكن موضوعاً للقصر. بل 
حصّة خاصة منه. وهو المعنون بعدم كونه سفر المعصية بمقتضى النصوص 
المتقدّمة!", فلابدٌ وأن يكون الموضوع باقياً بقيوده ليحكم عليه بالقصر, فلو 
تبدّل بعضها ولو بقاءً تغيّر الحكم حتماً. 

وبما أنّ السفر المباح الموجب للقصر لم يبق فى المقام محتفظأ بقيوده. بل تبدّل 
إلى سفر المعصية فلا جرم ينقلب حكمه إلى القام. لا لأجل أن سفر المعصية 
يقتضيه ليدّعى أنه لا اقتضاء فيه. بل لأجل زوال مقتضى القصدر بقاءً بارتفاع 
موضوعه الموجب للعود إلى القام. الذي هو مقتضى الوضع الأوّل كما مرّ. 

ونظير المقام ما لو قطع المسافة ثم” اتتصف بكونه مكارياً ونحوه ممّن شغله 
السفر. أو بدا له في طلب الصيد هواً فانّه يحكم عليه بقاءً بوجوب القام بلا 


.] [أشير إلى ذلك في موارد منها ما في مصباح الأصول 7: 11 وما بعدها‎ )١( 


١]‏ م م ال ا عه قار قا لمر 1 فاده 


ولو لم يقطع بقدر المسافة صم ما صلاه قصراً "١‏ فهو كما لو عدل عن السفر 
وقد صلى قبل عدوله قصراً حيث ذكرنا سابقاً أنّه لايجب إعادتها!*, وأمًا 


كلام لانتفاء الموضوع الأوّل وانقلابه بموضوع آخر. 

فا ذكره الشيخ الأنصاري (قدس سسره) لايتم. ولا يمكن المساعدة عليه 
بوجه.ء بل الصحيح ما ذكره المشهور من الانقلاب من القصر إلى القام حسما 
عرفت. 

بق شىء : وهو أنه لو عدل عن قصده السائغ إلى الحرام فهل ينقلب الحكم 
إلى القام بمجرّد العدول المزبور, أو لابدٌ معه من الحركة والسفر خارجاً؟ 

الظاهر هو الثاني. إذ المستفاد من النصوص أنّ المحكوم بالقام الذي يرتفع 
معه موضوع القصر هو من يكون سفره معصية أو غاية لمعصية, لا يحرّد قصد 
المعصية ونيتها ولو لم يتلبّس بالسفر خارجا. والمفروض أنّ هذا المسافر بعد 2 
يسافر للمعصية, بل هو قاصد لارتكاب المعصية, وعليه فها دام في حلّه يجب 
عليه التقصير. فاذا شرع فى السفر أت فلاحظ . 

)١(‏ كا لو عدل بعدما جاوز حدٌ الترخّص وصلى قصراً عن نيّة السفر المباح 
إلى الحرام. وقد ألحقه (قدس سره) بما لو عدل عن أصل السفر وقد صلى قبل 
العدول قصبراً. حيث سبق منه (قدس سره)١"‏ أنه لاتجب إعادتها. 

ولكنٌ الظاهر وجوب الإعادة في الموردين معاً. فلايتم” الحكم لا في المقيس 
ولاق المقسن غلية كا هات الاشارة ابه" 


(2) وقد تقدم الاشكال فيه . 
)١(‏ ف المسألة [660؟؟]. 
(") فى ص 88 وما بعدها. 
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فانٌّ الحكم بالصحّة إن كان مستنداً إلى دعوى كفاية يحرّد القصد في تحقّق 
القصر من غير حاجة إلى واقع المسافة )| هو الحال في الإقامة. حيث إن 
الموجب للانقلاب من القصر إلى القام يجحدّد قصدها حيٌّ واقعاً. ولا حاجة إلى 
إقامة عشرة أيام خارجاً. بحيث لو بدا له فعدل أو مات فلم يقم عشرة صم 
ما أ به حٌّ فى الواقع ونفس الأمر. 

نيد 1ن هةاخلات طواه: تسويض: المننتافة يجنا نقانيا وركتيا قذل فقن 
التعقديل رشن المبيدا فق جوأ د لذ يكين الها دو يقدين: او رنود ذاهفيا بواسوية 
جائياً "". فالموضوع هو نفس البريدين لا قصدهماء فلا يقاس المقام بقصد 
الإقامة الذي قام النصّ الخاصٌ بكفاية يحرّد القصد في ذلك الباب. 

نعم , استفدنا من قوله (عليه السلام) في موثقة عبّار المتقدّمة: «لاايكون 
ار ا منزله أو قريته مانية فراسخ»١"‏ لزوم القصد أيضاً من 
الأوّلء فكان كل من القصد وثمانية فراسخ جزء الموضوع وكلاهما تام الموضوع 
وما الاكتفاء بالقصد الجرّد من غير ضير المسافة كما كان كذلك في باب الإقامة 
فتأباه نصوص المقام جدّاً كما عرفت. 

وإن كان مستنداً إلى صحيحة زرارة المتضمّنة لعدم الإعادة في من صلى 
قصراً قبل العدول, التي تقدّمت سابقاً 7". 

ففيه: مضافاً إلى معارضتها بصحيحة أبي ولاد فلا يتم الحكم في المقيس 
ليه كلاق علدا" الالو ينل فلكم تتصوص بوردده وهو الندول 
عن أصل السفرء فلا وجه للتعدّي عنه إلى المقام أعني العدول عن المباح إلى 


)001( وقد تقدّم بعضها فى ص 1 60. 
(1) الوسائل 8: 579/ أبواب صلاة المسافر ب ؟ ح 7. 


210000 [|1515 ١) 


لو كان ابتداء سفره معصية فعدل في الأثناء إلى الطاعة ١‏ فان كان الباق 
مسافة فلا إشكال في القصر وإن كانت ملفقة من الذهاب والإياب. بل وإن 
لم يكن الذهاب أربعة على الأقوى”* وأمًا إذا لى يكن مسافة ولو ملققة 
فالأحوط الجمع بين القصر والقام. وإن كان الأقوى القصر”**' بعد كون 
بجموع مانواه بقدر المسافة ولو ملفقة فانٌ المدار على حال العصيان والطاعة, 
فا دام عاصياً يتم . ومادام مُطيعاً يقصّر. من غير نظر إلى كون البقيّة مسافة 
أو لا. 


الحرام. فانّه يحتاج إلى القطع بعدم الفرق. وعهدته على مدّعيه. فالأظهر في 
الموردين لزوم الإعادة تماماً. 

)١(‏ لا إشكال فى لزوم التقصير حينئذ فما إذا كان الباق مسافة ولو ملفقة 
لأنه بحياله موضوع مستقلٌ للقصرء نعم يعتبر فى التلفيق أن لايكون الذهاب 
أقل من أربعة على خلاف خيرة الماتن من الاكتفاء به مطلقاً كا تقدّم في 
11 

وأمّا إذا لم يكن بنفسه مسافة ولو ملقّقة بعد أن كان مجموع ما نواه بقدر 
المسافة كبا هو المفروض. فقد ذكر فى المتن أنّ الأقوى حينئذ هو القصر أيضاً. 

وكأنّه مبني على أنّ التقيبد بالإباحة المستفاد من نصوص الباب7' راجع 


(8) تقدم أنّ الأقوى خلافه. 

(#) بل الأقوى اللقام. 

() في ص7. 
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بحاله. فهو مسافر يجب عليه القام حال العصيان. ىا يجب القصر حال الطاعة 
وليس قصد المعصية كالمرور على الوطن أو كقصد الإقامة قاطعاً للموضوع 
وزوذا ا سكوفةع يل ته كنض الاطاعديين جالات اناقل وفوا رقنه نا 
دام عاصياً يتر. وما دام مطيعاً يقصّر. فلأجله لاينظر إلى كمّية الباقي بعد 
فرض تَحقّق الموضوع وكون المجموع مسافة في كلتا الحالتين. 

ولكنّه كما ترىء لما هو المقرّر في الأصول ١‏ من أنّ تخصيص العام يرجع لدى 
التحليل إلى تفيبد الموضوع. نظراً إلى استحالة الإهمال في الواقعيات؛ فامًا أن 
يكون الموضوع الذي ثبت له الحكم مطلقاً أو مقيّداً. وحيث لاسبيل إلى الأوّل 
لعدم اجتاعه مع التخصيص. فلا جرم يتعين الثاني. وهذا من غير فرق فيه بين 
الخصّصات المتصلة أو المنفصلة, وإن كان الأوّل أوضح حالاً كا لايخى. 

والمخصّص ف المقام مضافاً إلى وروده في أدلّة منفصلة قد ورد متّصلاً بالعام 
كا وهو قوله (عليه السلام) فى صحيحة عبار بن مروان المتقدمة: «من سافر 
قصّر وأفطر إلا أن يكون رجلاً سفره إلى صيد أو فى معصية الله...» إلخ(". 

والمتحصّل بعد ملاحظة التخصيص: أنّ الموضوع للحكم بالتقصير هو حصّة 
خاصّة من المسافر. وهو المسافر في غير معصية اللّه. دون الطبيعى على سعته 
وإطلاقه. فلابدٌ من ملاحظة المسافة فى خصوص هذا الوضبون دون غيره 
ولأجله [لا] ينضمّ الباق بما سبقه ما صرفه في معصية الله. لذروجه عن 
موضوع الحكم. هذا. 

ولو تنازلنا عا ذكر والتزمنا بما ادّعاه بعض الأكابر من عدم استلزام 
التخصيص تقيّد الموضوع وتعنونه وجواز مراعاته مهملاً: فتكفينا في المقام 


.5١ا/‎ ,7١9 :6 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 
.10 (؟) الوسائل 8: 477/ أبواب صلاة المسافر ب8 ح ". وقد تقدمت في ص‎ 


١١.‏ اماد دوب رك ا د و معط دو ع ولد قرس الفروة + الضادة 
القاعدة الكلّية التى أسلفناك غير مرّة "١‏ وتسّكنا مها فى غير مورد. واستفدناها 
إلى القصر إلا إذا قصد المسافة الشرعية ولو ملقّقة, المفقود فما نحن فيه. لفرض 
عدم قصدها بعد العود إلى الطاعة والحكم عليه بالقام. 

والظاهر أنّ المسألة متسالم عليها بين الفقهاء. والقول بالقصر وضمٌ الباقى بما 
سبق مما تفرد به الماتن (قدس سمره). 

بق شيء: وهو أنه لو كان ابتداء سفره مباحاً ثم عدل فى الأثناء إلى المعصية 
فانقلب الحكم إلى القام حسما عرفت انقلاباً واقعياً أو ظاهرياً. وأخيراً عاد 
إلى الطاعة ولم يكن الباق مسافة. فهل ينض إلى الماضي أعنى المسافة الأولى 
ويستئنى المتخلّل. فيحكم بالقصر إذا كان المجموع مسافة ؟. 

ذهب بعضهم إلى الانضمام, والمشهور عدمه, وهو الأظهر لوجهين: 

الأوّل: ما ورد في مونّقة عبار من قوله (عليه السلام): «لاايكون مسافراً 
حي يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ»١"‏ الظاهر في لزوم كون القانية 
تقض امون النار: مقرو سن المتا نيو لا حلة اعتيرنا الاتضال: والاشتهرار كا 
تقرّم!", وهو مفقود فما نحن فيه . 

الثانى: الكبرى الكلّية المشار إلمها انفاً من أن كلّ من حكم عليه بالقام -كما 
فى المقام ‏ لا بد فى قلبه إلى القصر من قصد مسافة جديدة. فا لم يقصدها يبق 
على القام. ولأجله لا ينضم الباق بما سبق . 


)00( منها ما تقدّم فى ص .8١‏ 
(؟) الوسائل 8: 519 / أبواب صلاة المسافر ب 4 ح 7. 
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[16؟؟] مسألة 5": لو كانت غاية السفر ملفقة من الطّاعة والمعصية!١)‏ 
ففع استقلال داعى المعصية لا إشكال فى وجوب القام. سواء كان داعى الطاعة 
أيضاً مستقلاً أو تبعاً. وأمًا إذا كان داعى الطاعة مستقلاً وداعى المعصية 
تبعاً. أو كان بالاشتراك فف المسألة وجوه”*, والأحوط الجمع. وإن كان 
لا يبعد وجوب القام خصوصاً فى صورة الاشتراك بحيث لولا اجتاعهما لا 
يسافر. 

)١(‏ لا كلام فى وجوب القام مع استقلال داعي العصيان. سواء أكان داعي 
الطاعة أيضاً مستقلاً أم أنّه كان تبعاً. ضضرورة صدق سفر المعصية على التقديرين 
وهذا واضح. 

وأمّا لو انعكس الأمر فكان قصد المعصية تبعاً. بحيث لم يكن له أثر فى توليد 
الداعي إلى السفر في نفس المسافر. وإِنما يقع في سفره من باب الصدفة والاتفاق 
كالكذب والسبٌ والغيبة والفيمة وشرب الخمر ونحوها مما يقع فى الطريق أو 
المقصد. وكان موجباً لتأكّد الداعى وتقويته لا فى أصل تحقّقه. 

أو كان لكلّ من القصدين دخل في تحقّق الداعي في نفس المسافر على سبيل 
الاشتراك. بحيث لم يكن كل منههما داعياً مستقلاً لو كان منعزلاً عن الآخر. فهل 
يقصر فى هاتين الصورتينء أو يتم أو يفصّل بينها؟ 

الظاهر هو التفصيل, فيقصّر في الصورة الأولى. لعدم صدق سفر المعصية 
لابنفسه ولابغايته على ما يصدر من العاصى فى الأسفار من باب التصادف 


(:#) أظهرها التفصيل بين التبعيّة والاشتراك. فيقصّر فى الأوّل دون الثانى: أنه ليس بمسير 


١‏ ام طمان بابو و مووسدي ا لوطم لتو مدت اقرف العروة لان الضاذة 


["] مسألة 6 إذا شك في كون السّفر معصية أو لا" مع كون 
الشبهة موضوعية فالأصل الاباحة إلا إذا كانت الحالة السابقة هى الحرمة 


واللأتذاف عنالة يكون مقصودا الاافيها. 


وعلى تقدير الشكَ فما أن ال مخصّص منفصل - وإن كان المتصل أيضاً موجوداً 
كا فى صحيحة عمار بن مروان١) ‏ فيقتصر فيه على المقدار المتيققن. وهو ما 
لاايكون داعي العصيان تابعا. 

وأمّا في الصورة الثانية فالواجب هو القام. نظراً إلى أنّ الغاية وإن لم يصدق 
عليها أَنّها محرّمة بقول مطلق. لفرض تركّبها من الطاعة والمعصية على سبيل 
الاشتراك. ولأجل ذلك لو كنّا نحن وصحيحة عار لأمكن أن يقال بقصورها 
عن شمول الفرض. إذ لا يصدق عليه ما ورد فيها من قوله (عليه السلام): «... 
أو في معصية الله» فيرجع إلى عمومات القصر. للشكٌ في التخصيص الزائد, إلا 
او كن فيه بن 1 كافية فى الدلالة على لزوم الام فى المقام. لاناطته 
فيها بصدق أنه ليس بمسير حقّء الصادق فوا نحن فيه جزماً. 

وعلى الجملة : الغاية المشتركة وإن لم تكن محرّمة إلا أنَّها ليست ممحذّلة أيضاأً 
ولا مصداقاً للمسير الحقٌّ. فلا مناص من الحكم بالقام. 

)١(‏ أما إذا كانت الشبهة حكمية فاللازم هو الفحص والنظر في الأدلّة إن 
كان يحتهداً. والرجوع إليه إن كان مقلّداًء فيجب فبها التقليد أو العا أو 
الاحتياط حسما تقتضيه الوظيفة. 


)00( كا تقدم فى ص .١١95‏ 
)0( المتقدمة فى ص .١١١7‏ 
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أو كان هناك أصل موضوعى كا إذا كانت الحلية مشروطة بأمر وجودىي 
كإذن المولى وكان مسبوقاً بالعدم. أو كان الشكٌ في الاباحة والعدم من جهة 
الشكَ فى حرمة الغاية وعدمها وكان الأصل فبها الحرمة. 

[71؟7] مسألة 8: هل المدار في الحلّية والحرمة على الواقع أو الاعتقاد 
أو الظاهر من جهة الأصول؟ إشكال '"., فلو اعتقد كون السفر حراماً بتخيّل 
أن الغاية حمة فبان خلافه. كما إذا سافر لقتل شخص بتخيّل أنه محقون 
الدم فبان كونه مهدور الدم. فهل يجب عليه إعادة ما صلاه تماماً أو لا؟ 


وأمّا إذا كانت موضوعية فالمرجع أصالة الحل. من غير خلاف فيه حٌٌّ من 
الأخباريين القائلين .بوجوب الاتحتياظ فق القسات المكية التخرعية” إلا اذا 
كان هناك أصل موضوعي حاكم على أصالة الإباحة. كاصالة عدم الإذن تمن 
يعتبر إذنه كالمولى أو الزوج أو المالك ونحو ذلك بعد أن كان مسبوقاً بالعدم. أو 
كانت الحالة السابقة هي الجزمة فيكوق انتصحابا حاكنا غل اضالة الأناحة. 

وعلى الجملة: مقتضى القاعدة الأوّلية في الشبهات الموضوعية هى الحلية 
النهادا إل أصالة الاباعهمنا ل بويعة :وليل حاك علي ش 

)١(‏ الظاهر دوران وجوب القام مدار الحرمة الواقعية المنجّزة فلايكق مجدد 
التبوت في الواقع قبل بلوغه إلى المكلّف وتنجّزه عليه. كما لايكني تجرد الاعتقاد 
أو الظاهر المستند إلى الأصل مع مخالفته للواقع. بل لابدٌ من اجتاع الأمرين 
معا. وبفقد احدهما ينتفى الام ويثبت القصر. 

وتوضيحه: أن المسافر تارة يعتقد الحرمة أو الحلّية ويكون اعتقاده مطابقاً 
للواقع . ولا إشكال في المسألة حينئذ. وأنّه يتم في الأوّل ويقصّر في الثاني. 

وأخرى: يكون مخالفاً. وله صورتان: 


7110000000 ١ 


ولول يصلّ وصارت قضاءً فهل يقضيها قصراً أو تماماً؟ وجهان. والأحوط 
الجمع . وإن كان لا يبعد كون المدار على الواقع إذا لم نقل بحرمة التجرّي 
وعلى الاعتقاد إن قلنا مهاء وكذا لو كان مقتضى الأصل العملى الحرمة وكان 
الواقع خلافه أو العكس فهل المناط ما هو فى الواقع أو مقتضى الأصل بعد 
كشف الخلاف ؟ وجهان '* والأحوط الجمع. وإن كان لا يبعد كون المناط هو 
الظاهر الذي اقتضاه الأصل إباحة أو حرمة. 


الأولى: أن يكون السفر حراماً في الواقع ويعتقد جوازه. إِمَا بنفسه كا لو 
كان السفر منهياً من قبل الأب أو الزوج ول يعلم به الولد أو الزوجة, أو بغايته 
كى) لو سافر لتزويج امرأة هي رضيعته أو ذات بعلء أو لقتل شخص محقون 
الدم وهو لايعلم. 

والواجب حينئذ هو القصرء لعدم اتصاف سفره بالباطل, أو بكونه في معصية 
الله. لا بنفسه ولا بغايته بعد عدم تنجِّز الواقع فى حقّه. بل هو مسير حقٌّ قد 
رخص فيه الشرع والعقل. وتجحدد اتصافه بالحرمة الواقعية لايو جب صدو المعصية 
ولا سلب اسم مسير الحقٌّ عنه. كا أَنّ ارتكاب الحرام الواقعي لا يستوجب 
فيزال العدالة وتحة: 


وعليه فدليل الإتمام قاصر الشمول للمقام, ولا أقلّ من انصرافه عنه وانسباق 
الحرمة المنجّزة من دليل الإتمام فى سفر المعصية . 
(:) وأوجه منهما إناطة وجوب القام بثبوت الحرمة في الواقع وتنجّزها على المكلّف. نعم 


إذا كانت الغاية محوّمة وم تتحقّق في الخارج ولو بغير اختيار المكلّف أت" صلاته بلا 
إشكال. 
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ومع التغرّل فلا أقلّ من الشكٌ في الشمول, فيقتصر في المخصّص المنفصل 
على المقدار المتيقّن, ويرجع فيا عداه إلى عمومات الترخّص لكل مسافر. 

الصورة الثانية: عكس ذلك. بأن يكون السفر حلالاً في الواقع حراماً في 
الاعتقاد أو بحسب الحكم الظاهري. إمّا بنفسه كما لو اعتقد الولد أو الزوجة 
نبي الوالد أو الزروج أو كان مستصحباً ثم بان الحخلاف. أو بغايته كما لو سافر 
لقتل شخص بتخيّل أنه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم. 5 سافر للتزويج 
كن يعقق | تنا ذانه يمل شاك | نا خلية و عي اسمن الامكلة 

والظاهر ,هوي التضين هنا أرها :1" اللدرمة اللوغوية جياه جو 
واقع لاء فلم يكن السفر سفر المعصية ولا المسير مسيراً باطلاً. فانّ الخيال 
والاعتقاد أو الحكم الظاهري المنكشف خلافه لايغير الواقع. ولا يوجب قلبه 
عما هو عليه. فهو سفر حقٌّ وإن جهل به المسافر. إلا إذا بنينا على حرمة التجرّي 
شرعاً فيجب القام حينئذ, اصدق أنّ السفر فى معصية الله ولو بالعنوان الثانوي. 

ولكن المبنى فاسد جزماً كبا هو حرّر فى الأصول'" فانٌ التجرّي لاايكشف 
لعن سوع النتةاوحيك السريرة::وهذا لاسعوحب الا اللو والدع و اعفان 
العقاب عقلاً دون الحرمة شرعاً . فلا يكون من العناوين الثانوية بوجه. 

وعليه فأدلّة القام قاصرة الشمول للمقام ولو انصرافاً. ولا أقلّ من الشكٌ 
في الشمول, فيرجع إلى إطلاقات القصر. وعلى هذا فلو صلى تماماً جرياً على 
اعتقاده ثمّ اتكشف الخلاف في الوقت أو فى خارجه وجبت عليه الإعادة أو 
القضاء قصراً. ىا أنه لاتجب إعادة ما صلاه قصراً في الصورة الأولى. لكون 
القصر هي الوظيفة الواقعية في كلتا الصورتين حسما عرفت. 

فتحصّل: أنّ إتمام الصلاة يتوقّف على أمرين: ثبوت الحرمة الواقعية للسفر 


)١1(‏ مصباح الأصول 7: ١5‏ وما بعدها. 


١‏ ممم تصسسصصض ل شتصمة ةد اتبوح العروةا+؟ //الغادة 
[34؟؟] مسألة 7: إذا كانت الغاية المحرّمة في أثناء الطريق لكن كان 


السفر إلمها مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة فالظاهر أنّ المجموع يعد * 
من سفر المعصية بخلاف ما إذا ل يستلزم (". 


وكوية المترعة معك وه غلبف قاذا قلت اوها وح الففنن. 

هذا كلّه فما إذا كان التخلّف فى عنوان المقصود. بأن اعتقد حرمته وهو فى 
0 1 

وأمّا لو كان المقصود حراماً واقعاً وظاهراًء اعتقاداً ومعتقداً. ولكنّه لم يتحقّق 
خارجاً لمانع ولو بغير اختيار المكلّف, كما لو سافر لشرب الخمر أو لقتل النفس 
ولم يميا له. أو لعدم المقتضي كما لو ندم وتاب فهو خارج عن نحل الكلام, ولا 
إشكال حينئذ في وجوب القام, لأنّْ العبرة بقصد الحرام الواقعي المنجّز. وقد 
سافر بهذا القصد حسب الفرض. فالسفر سفر في معصية الله . لانبعاثه عن ذلك 
القصد وإن لم تتحقّق نفس المعصية خارجا. فانٌ الاعتبار بالقصد دون المقصود 
وكم فرق بين الموردين فلاحظ وتدبّر. 

)١(‏ لايخ أنّ قطع مقدار آخر من المسافة زائداً على ما فيه الغاية الحرّمة 
الواقعة في أثناء الطريق يتصوّر على نحوين: 

نغازة يكوق العفر الزائت مقدعة النعضية كا لو اراد النلقر من لتحت ان 
الحمودية لارتكاب محم هناك, ولكن الوسائط النقلية تحمله أوّلاً إلى بغداد ثم 
إلى المحمودية, بحيث لايمكنه الوقوف فيها ابتداءًء بل لابدٌ من المضيّ عنها نم 
العودة إليهاء فتلك القطعة الزائدة مقدّمة للوصول إلى الحرام. فتكون من سفر 
المعصية بلا كلام, ولااريب حينئذ فى وجوب القام. 


(*#) بل الظاهر خلافه. فلا يجري عليه حكم سفر المعصية . 


اعتبار إباحة السفر ا 00 


[789؟؟] مسألة 8": السفر بقصد يحرّد التنزّه ليس بحرام ولا يوجب 
القام .)١(‏ 


والظاهر أنّ الماتن لايريد هذه الصورة. لوضوحها وعدم قبوها للغزاع بعد 
دخوها فى سفر المعصية حسما عرفت. 

وأخرى لايكون السفر الزائد مقدّمة للحرام. ولكنّه يستلزمه خارجاً كا لو 
سافر إلى لبنان لمعصية ولكنّ البقاء فيه يستلزم سفراً آخر إمّا لجريان العادة أو 
لشتغط من :قن المكومة وضو ذلف يت لأ يكن التحلن عن 

وهذا هو مراد الماتن (قدس سره) في مفروض المسألة ٠‏ فهل يتم في السفر 
لازم أيضأً أو أنه يقصر؟ حكم الماتن (قدس سره) بالقام . لوحدة السفر وعد 
اللازم جزءاً من سفر المعصية, فهو نظير ما تقدّم منه (قدس سره) سابقاً ١‏ من 
الحكم بالإتمام لدى الرجوع عن سفر المعصية. لكون العود من متمّمات السفر 

ولكن الظاهر هو القصرء لانفصال أحد السفرين عن الآخرء ولكلّ حكنه 
ولا عبرة بالوحدة المسامحية العرفية. فان موضوع القام ما كان معصية بنفسه 
أو بغايته لا بلازمه, وهذا اللّازم - كالرجوع ‏ مسير حقّ لا باطلء, فلا تشمله 
تلك الأدلة. ومع الشكٌ في التخصيص الزائد فالمرجع عمومات القصر. 

)١(‏ لإطلاقات أدلة القصر بعد أن كان السفر سائغاً. والحكم مورد للإجماع 
والتسالم. بل السيرة القطعية ى) فى الجواهر!". وهو ظاهر لا غبار غلية: 


)١(‏ فى المسألة [71؟1؟]. 
(؟) الجواهر :١4‏ 511. 


الي م لس ووو نرب ا ام ا او ار ا بقار 


]١707١[‏ مسألة 9": إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معيّن أو يصوم 
يوماً معيّناً وجب عليه الاقامة. ولو سافر وجب عليه القصر على ما مر من 
أن السفر المستلزم لترك واجب لايوجب القام إلا إذا كان بقصد التوصّل!* 
إلى ترك الواجب, والأحوط الجمع(". 


)١(‏ فوّع (قدس سره) هذه المسألة على ما تقدّم فى المسألة السابعة والعشرين 
المتضمّنة للمضادة بين السفر وبين الاتيان بواجب اخر. وجعلهما من واد واحد 
وأنّه إذا كان بقصد التوصّل إلى ترك الواجب كان من سفر المعصية ووجب الام 
وإلا فلا. 

وينبغي التكلم في جهات: 

الأولى: لو نذر الصيام أو إتمام الصلاة في يوم معيّن. فهل تجب عليه الإقامة 
لو كان مسافراً ولا يسوغ السفر لو كان حاضتراً كى يتمكن من آداء الواجب 
والوقاء بالتلو؟ 

مقتضى القاعدة ذلك, لحكومة العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجّز 
المتوقف على ما ذكر بمقتضى المقدمية, إلا أنّ النص الخاص قد ورد بخلاف ذلك 
في الصيام خاصة, ولأجله يفرق بينه وبين الصلاة. وهي صحيحة علي بن 
مهزيار قال: «كتبت إليه ‏ يعني إلى ابي الحمسن (عليه السلام) يا سيّدي رجل 
نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائًاً ما بق. فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو 
أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض. هل عليه صوم ذلك اليوم أو 


(:#) هذا إِنما يصمّ في غير مفروض المسألة, وأمّا فيه فالسفر ولو بقصد التوصّل إلى ترك 
المنذور لايوجب القام. ويظهر وجه ذلك بالتأمّل. هذا في الصلاة. وأمّا في الصوم فبا 
أنّه يجوز السفر فيه اختياراً فلا يكون معصية. 


اعتبار إباحة السفر ب بي ل 0 


قضاؤه وكيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب إليه: قد وضع الله عنه الصيام في هذه 
الأيام كلّهاء ويصوم يوماً بدل يوم إن شاء الله...» !لخ30". 

فيظهر منها أن الصوم المنذور لايزيد على صيام شهر رمضان فى جواز السفر 
ولو بقصد الفرار. وعدم وجوب الإقامة. لأنّْ الله تعالى قد وضع الصيام في هذه 
الأيام. غايته أنّه يقضي يوماً بدل يوم. 

ولولا التعدض فبها للقضاء لالتزمنا بانحلال النذرء لانتكشاف بطلانه فها لو 
صادف أيام العيد ونحوه مما لا يشرع فيه الصوم. فلا فوت ليجب القضاء. إلا 
نا صريحة في ذلك. فيجب الالتزام به تعبّدأ . 

وكيف ما كان. ففي نذر الصوم المعين يجوز السفر. ولا تجب الإقامة بمقتضى 
هرو اويح 

وأمّا الصلاة فحيث لم يرد فيها مثل هذا النصّ فلابدٌ من الجري فيها على 
مقتضى القواعد حسما عرفت. 

الجهة الثانية : هل النذر المتعلّق باتمام الصلاة في يوم معيّن المتوقف على عدم 
السفر -كما مر - يندرج في كبرى المسألة المتقدّمة. أعني السفر المستلزم لترك 
واجب ويتفدع عليهاء كي يجري عليه حكمها من وجوب القام إذا كان بقصد 
التوصّل إلى ترك الواجب وإلا فالقصر كا اختاره في المتن, أو لايندرج؟ 

قد يُقال بالثاني. نظراً إلى أن موضوع البحث في تلك المسألة نما هو الاستلزام 
النائئّ من التضاد الذاتي بين فعل الواجب والسفر. لا الناشىّ من مقدّمية ترك 
السفر للواجب كما في المقام. حيث إنّ ترك السفر مقدّمة شرعاً للإتقام. لكونه 
مشروطاً به. ولأجله ينحل النذر إليه. ويكون مرجع النذر المتعلّق بإتَام الصلاة 
النكذزاتركالصفر:والاسان بالضلاة الناعة : فيتحل النذر ال تتويى» :فلو خالفن 


١‏ ماظنو يدعبا ونان وا ماقم اسه الل باتو ل ود وا 1 شرح العروة 7/٠‏ الصّلاة 


وسافر كان السفر بنفسه معصية يجب فيه القام وإن أنكرنا قضيّة الاستلزام في 
تلك المسألة. 

ويندفع بما هو المقّر في حله!' من عدم وجوب المقدّمة شرعاً وإن لزء 
الإتيان بها عقلا من باب اللابدية. فليس في البين إلا وجوب واحد متعلق 
بذيهاء أعنى الذات المقيّدة وهي الصّلاة التامّة المشروطة بترك السفرء وأمّا نفس 
القيد والشرط فلم يتعلّق به وجوب آخر ليحرم السفر ويندرج فى سفر المعصية. 

وانحلال النذر إلى النذرين غير قابل للتصديق فما نحن فيه. كيف ولازمه 
تعدّد الكفارة بترك الواجب المنذور ومقدّمته. لتكرر الحنث. وهو ىا ترى. 
فنذر الإتيان بالصلاة لاينحل إلى نذرها ونذر الوضوء المشروط به. وليس في 
مخالفته إلا كفارة واحدة بالضرورة, كما ليس إلا عقاب واحد. فانٌ الدخيل في 
النذر نما هو التقيّد لا ذات القيد. ولأجله لم يكن إلا مخالفة واحدة, وهي لا 


إذن فترك السفر لا يكون متعلّقاً للنذر ليكون فعله حرّماً. بل هو داخل في 
كبرى الاستلزام كا أثبته في المتن. 

الجهة الثالثة: لو بنينا في تلك المسألة -أعنى مسألة استلزام السفر لترك 
الواجب - على وجوب القام ولو فى خصوص ما قصد به الفرار عن أداء الواجب 
ى) اختاره الماتن وقوّيناه. فهل نقول به في المقام ايضا ؟ 

الظاهر هو العدم. فيقصّر في المقام حقٌّ لو سافر بقصد مخالفة النذرء لامتناع 
القام. إذ يلزم من وجوده عدمه. ضرورة أنه لو أتم” من جهة كونه سفر المعصية 
فبالإتام قد وفى بالنذر. ومع الوفاء لا عصيان. فلا موضوع للاتمام. 

وبعبارة أخرى: لو أَتمم يخالف نذره, وإذا لم يخالف لم يتّصف سفره بالمعصية 


.478 :7 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 


اعتبار إباحة السفر 0 

[71/1؟؟] مسألة ::٠‏ إذا كان سفره مباحاً لكن يقصد الغاية امحرّمة في 
حواثى الجادة فيخرج عنها حرم ويرجع إلى الجادة )١١(‏ فإن كان السفر هذا 
الغرض كان محرّماً موجباً للهام, وإن لم يكن كذلك وإا يعرض له قصد ذلك 
فى الأثناء فا دام خارجاً عن الجادّة يتم" وما دام عليها يقصبر”*. كما أنّه إذا 


وإذا لم يكن سفره معصية فلا يجب فيه القام لانتفاء الموضوع., فيلزم من مول 

أو فقل يلزم من فرض الخالفة عدمها. وهو أمر غير معقول. ولأجله يستحيل 
مول أدلّة القام للمقام. فيبق تحت إطلاقات القصر وإن كان عاصياً بسفره 
ويكون ذلك تخصيصاً فى أدلّة القام فى سفر المعصية. 

ومن هذا القبيل ما لو سافر لغاية حرّمة وهي إتام الصلاة في السفر تشريعاً 
فانٌ هذا وإن كان سفر معصية إلا أَنّه لايمكن أن يشمله دليل الإقام. لعين 
وبانتفائها ينتنى القام. لوجوب القصر في السفر المباح. 

وعلى الجملة: فني كلّ مورد يلزم من فرض شمول الدليل عدم الشمول 
يستحيل الشمول. وعليه فأدلّة القام لايعقل شموها لأمثال المقام. بل تبق تحت 

)١(‏ لاريب فى وجوب القام فما لو كان السفر لأجل هذه الغاية. لكونه من 
سفر المعصية كما ذكره (قدس سره) وهذا واضح. وأمّا لو عرض القصد المزبور 
في الأثناء فعزم بعدما قطع شطرا من الطريق على الخروج من الجادّة لغاية محدمة. 


(:#) بشرط أن يكون الباق بعد الحرّم مسافة كا تقدّم. 


١]‏ حدق اده اسه دا مجو بد ووو ووفوب اسم اقرع العزروة 71 القادة 


كان السفر لغاية محرّمة وفي أثنائه يمخرج عن الجادّة ويقطع المسافة أو أقل (*) 
لغرض آخر صحيح يقصّر ما دام خارجاً. والأحوط الجمع فى الصورتين. 


فان كان اتروع نايا بهذا يك لتم اعرذ نشي لبي لايل اياج 
كما لو عاداه : شخص أثناء الطريق فنزل ليقتله ومثئى لذلك خطوات خارج 
الجادة, أو نزل في قرية ثم خرج إلى المواضع التي حوها ليسرق متاعاً أو يشرب 
ماءً غصباً. أو خرج إلى بستان خارج القرية بغير إذن أهله. ونحو ذلك من 
السير اليسير الدى لايعتنى به ولا يضدر بصدق كونه في سفر مباح» فلاريب في 
بقائه على التقصير خروجاً ورجوعاً كما هو ظاهر. وهو خارج عن حل الكلام. 

وأمًا إذا كان الخروج عن الجادة بمقدار يعدّ عرفاً جزءأ مي الست تمه وك 
المسافة الحدودة فقد ذكر في المتن أَنّه يت ما دام خارجاً عن الجادة, ويقصّر ما 
دام عليها. 

وقد مرٌ نظيره فى المسألة الثالئة والثئلائين من جعل المدار في القصصر والقام 
على حال الطاعة والعصيان. بناءً منه (قدس سره) على أن الإاباحة قيد في 
اذكو و الار خض لابق للقن اذى جل رفوفتوعا لد وقلجدر كما يدوأ .د 
لا مناص من رجوعه إلى الموضوع. 

وعليه فالحكم بالإتمام لدى خروجه عن الجاذة واضح. لكونه من سفر 
المعصية وقتئذ. 

وأما العود إلى القصر بعد رجوعه إلى الجادة فيتوقّف على كون الباق مسافة 
ولو ملقّقة. للقاعدة الكلّية التي أسلفناك غير مرّة من أَنّ من حكم عليه بالقام 
لايعود إلى القصر إلا مع قصد المسافة على ما يستفاد ذلك من مثل قوله: في 


(:#) تقدّم عدم التقصير فما إذا كان الحلال أقل من المسافة. 


اعتبار إباحة السفر مي يي 1 
[77177] مسألة :2١‏ إذا قصد مكاناً لغاية محّمة فبعد الوصول إلى 


المقصد قبل حصول الغرض يمّ””" وأمّا بعده فحاله حال العود عن سفر 
المعصية !* فى أنه لو تاب يقصّر, 


كم التقصير ؟ قال (عليه السلام): في بريدين١"‏ بالتقريب المتقدّم في حلّه!". 

ومنه يظهر الحال في عكس ذلك أعني الفرض الثاني. وهو ما لو كان السفر 
لغاية محرّمة وفى الأثناء يخرج عن الجادة لغاية مباحة. كما لو سافر إلى بغداد 
بنيّة فاسدة وفى الأثناء ذهب إلى زيارة الحسين (عليه السلام) ثم عاد إلى الجادّة 
فقد ذكر فى المتن أنّه يقصّر حينئذ ما دام خارجاً. سواء قطع المسافة أم الأقل 
منها . 

ما في الأقل فهو مبني على ماسبق من رجوع القيد إلى الحكم. وكفاية كون 
الجموع مسافة. وقد عرفت ما فيه. فلا تقصير فيا إذا كان الحلال أقل من 
المسافة. 

وأمّا في قطع المسافة فلاريب في القصر, لأنّه قصد لسفر مباح, ولكنّه يختصّ 
بما إذا كان الحخروج بنفسه مسافة لا بضميمة الرجوع, فلا يكني التلفيق في المقام 
إذهو فى رجوعه يقصد الوصول إلى الغاية المحّمة التى كان قصدها من الأوّل 
فهذا الرجوع بنفسه سفر المعصية, ولأجله يسقط عن صلاحية الانضمام. 

)١(‏ من سافر إلى حل لغاية محرّمة فلا يخلو بعد الوصول إِما أنه ارتكيها أو 
أنه بعدٌ لم يرتكب. 


)١(‏ الوسائل 8: 617 / أبواب صلاة المسافر ب ١‏ ح 8 (نقل بالمضمون). 
)0 فى ص .8١‏ 


١]‏ امممح ن 11 ماما مما ومن ل الامو وي للش لحرو 02 ا الكادة 


ولو لم يتب يمكن القول بوجوب القام لعدّ الجموع سفراً واحداً. والأحوط 
الجمع هنا وإن قلنا بوجوب القصر فى العود. بدعوى عدم عدّه مسافراً قبل 
أن يشرع فى العود. 


لا إشكال في البقاء على القام فى الثاني. لصدق سفر المعصية ما لم ينته منها 
وقبل حصوهاء وهذا واضح. 

وأمّا في الأوّل فقد مر ١‏ حكنه من حيث الرجوع وأنّه يشمن مساك ان 
فى خصوص ما لو تاب على الخلاف المتقدّم. 

وأمّا حال البقاء فهل هو ملحق بالعود لانتهاء سفر المعصية بانتهائها فيقصّر 
لو تاب. وإلا فيتم . لعدّ الجموع سفراً واحداً كا ذكره في المتن. أو أنه يبق على 
القام ما لم يشرع فى العود؟ 

الظاهر هو الثاني سواء أتاب أم لم يتبء لما تقدّم '' من القاعدة الكلية من 
ان من حكم عليه بالقام لا ينقلب إلى القصر مالم يقصد مسافة جديدة. 


وما ذكره في المقن مبني على ما سلكه من رجوع شرطية الإباحة إلى الحكم 
ففوضوع القصر محقق لكن الحكم منوط بحال الطاعة. وبعد الفراغ عن الحرام 
تعود هذه الحالة فيعود القصر. 

وقد عرفت!" ضعفه وأنّ الإباحة شرط للموضوع نفسه. فالمسافة التي 
تقلعها تال الحضيية ل ادر ابول ارق من امتقنا ف قفو حمسا فح ةو العرتيين 


)01( فى ص ؟7١١.‏ 
)3( فى ص .8١‏ 
7( فى ص .١515-١١58‏ 


اعتبار إباحة السفر ال 00011 ا 


[777] مسألة 7: إذا كان السفر لغاية لكن عرض فى أثناء الطريق 
قطع مقدار من المسافة لغرض محرّم منضمّاً إلى الغرض الأوّل ” فالظاهر 
وجوب القام في ذلك المقدار من المسافة, لكون الغاية من ذلك المقدار ملفقة 
من الطاعة والمعصية, والأحوط الجمع خصوصاً إذا لم يكن'*) الباق مسافة. 


بالسير خارجاً في الانتقال إلى القصر, ففتى شرع في العود مع كونه بنفسه مسافة 
يقصّرء وإلا بق على القام . 

)١(‏ حكم (قدس سره) حينئذ بوجوب القام فى القطعة الملفقة من الطاعة 
والمعصية, وهو الصحيح. بناءً على ما تقدّم!'! من صدق سفر المعصية عليها. 

كا أن“ ماصنعه (قدس سسره) من الاحتياط الاستحبابي بالجمع في له ايا 
لاحتال اختصاص القام بالغاية المنحصرة فى العصيان وعدم شموله للملفق 
وإن كان على خلاف التحقيق حسما عرفت فيا سبق. 

وأمّا ما يظهر من المتن من أكدية الاحتياط فها إذا لم يكن الباقي مسافة 
حيث قال: خصوصاً إذا لم يكن... إلخ. فلم يظهر وجه هذه المخصوصية. 

والظاهر أن العبارة سهو من قلمه الشريف. لعدم وضوح الفرق بينه وبين ما 
إذا كان الباق مسافة فما هو بصدده من الاحتياط فى القطعة الملفقة , لعدم تاثير 
لوق نلك ابد فالشضفيى ك] عزقة شل الثردية: ن حدق مدر | العضية 8ل 
الملّق وعدمه. ولا ربط لذلك بكنية الباقي. فع الصدق يتم وإن كان الباقي مسافة 
ومع عدمه يقصر وإن لم يكن الباقى مسافة. 


.١7١ فى ص‎ )١( 


١‏ 00011 اا اا 


[غ7"؟] مسألة 2 : إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم 
عدل فى الأثناء إلى الطاعة "١‏ فان كان العدول قبل الزوال وجب الافطار!*) 


وإن كان بعده فى صحّة الصوم ووجوب إتقامه إذا كان في شهر رمضان مثلاً 
وجهان, والأحوط الاتمام والقضاء. 


نعم . هذه الخصوصية إنما تنفع بالقياس إلى الاحتياط بالجمع فى نفس الباق 
فان في إلحاقه بما سبق إذا لم يكن بنفسه مسافة وعدم الإلحاق كلاماً قد سبق١".‏ 
ومن هنا يتّجه الاحتياط فيه. وإن كان الأظهر القام ىا علم مما تقدّم. وأمّا إذا 
كان بنفسه مسافة فلا شك فى وجوب القصرء ولايجرى الاحتياط فيه حقٌ 
انفعانا: 1 

)١(‏ لا شك في لزوم الإفطار فيا إذا كان العدول قبل الزوال. فانٌ سفره 
حدوثاً وإن لم يكن ري لفقد قيد الإباحة وعدم كونه مسير الحقّ. ومن م 
كان يجب عليه الصيام كالاتمام آنذاك, إلا أنه قاء مضداق للسفر الشرعى» 

فهو كمن سافر ابتداء لغاية تحلّلة قبل الزوالء المحكوم بوجوب الإفطار 
كتاباً وسنّة. مضافاً إلى ما دل على الملازمة بين قصر الصلاة والإفطار. وقد 
من(" لزوم التقصير في مئل هذا الفرض فكذلك الإفطار. 

نما الكلام فها إذا كان العدول المزبور بعد الزوال. فانّ في الإفطار وعدمه 
حينئذ تردّداً ينشأ من حكومية الصوم بالصحّة لدى الزوالء لفقد قيد الإباحة 
وقتئذ. الدخيل فى موضوع السفر. فحصوله بعدئذ بمنزلة الخروج إلى السفر بعد 


() هذا فما إذا كان الباق مسافة وقد شرع فى السير. 
)01( فى ص .1١١‏ 
(0) فى ص 177. 


اعتبار إباحة السفر ااا 1ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 00011 
ولو انعكس بأن كان طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء ''". فإن 
لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صحّ صومه. والأحوط قضاؤه أيضاً * 
ل بعد الاتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطل ؛ والأحوط اأمساك ب نقئهة 


الزوال. المحكوم باتمام الصوم بلا إشكال. وإن وجب التقصير فى الصلاة. لانتفاء 
الملازمة بين التقصير والإفطار فى خصوص هذا المورد عة مقتضى النصوص . 


ومن أ الظاهر من تلك النلصوص إحداث السفر وأنشاوؤه من البلد بعد 
الزوال: فهو حكم للحاضر الذي خرج إلى السفر. ويجرد كونه محكوما بالقام 
ولو فى السفر لا يجعله بمنزلة الحاضر فى الوطن . فالحاة ق المقام بما لو سافر ابتداءً 
بغق الزنوال: قياس لا تقول ف فالا حهد الى بالافطا رمعملا يعموم وده 
لكل سباق العتضدكا د لعل اكلازهة اللدكورة وا ندكلم] فصتت اناك 1ه 

وعلى الجملة: فالتردّد بين هدين الوجهين من غير ترجيح أوجب الإشكال 
فى المسألة, ولأجله كان مقتضى الاحتياط اللازم الجمع بين الإتقام والقضاء كا 
ذكره فى المتن. وإن كانت دعو فاق المونن غين عند دل العليا انون 
وكيف ما كان. فالاحتياط حسن فى محله. ولا ينبغى تركه. 


)١(‏ تارة يفرض العدول قبل قطع المسافة بنيّة سائغة. وأخرى بعده. 


() هذا الاحتياط لايقرك. هذا فما إذا كان العدول إلى المعصية بعد المسافة. وما إذا كان 
قبلها فيتم صومه ولو كان بعد الزوال وبعد الإفطار, غاية الأمر إذا كان بعد الإفطار 
يجب عليه القضاء أيضاً. بل مطلقاً على الأحوط . 

.١١/8 كصحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة فى ص‎ )١( 


١‏ امم سس سس او سد مع اس امي الك القورة انار اناد 


لا ينبغي التأمل في لزوم البقاء على الصيام في الشق الأوّل. لكشف عدوله 
عن عدم تحقّق السفر الشرعيء وانتفاء موضوع القصر من أوّل الأمر, إذ الموضوع 
للحكم لم يكن هو يحرّد القصد. بل المتعقّب بقطع المسافة بنيّة صالحة, المنى 
حي التزعن وان خكن عدقه لدف تلكمة والنيقو ول عله كان كور لو 
أفطر. فهو محكوم بالصيام واقعاً سواء أفطر ام لم يفطر. وسواء أكان عدوله 
قبل الزوال أم بعده. 

ولعلّ عبارة الماتن غير ناظرة إلى هذه الصورة. بل نظره(قدس سره) معطوف 
إلى الشقّ الثاني. ولاريب في بطلان الصوم حينئذ لو كان قد تناول المفطرء أو 
كان الفدول تعن الدوال»: 

أمّا الأوّل فواضح, وكذا الثاني إذ هو بمثابة من سافر أَوّل النهار وحضر 
بعد الزوال. المحكوم بالافطار بلا إشكال وان 1 يستعمل المفطر ف سفره. وهذا 
ظاهر. 

إنما الكلام فها لو عدل قبل الزوال ولم يتناول المفطر. فانٌ في صحّة الصوم 
حينئذ تأمّلاً. من أنّ العدول إلى الحرام بمنزلة الوصول إلى المنزل قبل الزوال. 
إذ بد ينعدم قيد الإباحة المعتبر فى الترخّص أو فى موضوعه على الخلاف 
المتقدّم '. فيجب عليه حينئذ تجديد النيّة وإتمام الصوم ىا هو الحال فى الراجع 
إلى بلده قبل الزوال. 

ومن 2 الصوم الشرعي هو الإمساك فى مجموع النهار المسبوق بالنيّة قبل 
طلوع الفجر. والاكتفاء بتجديدها قبل الزوال مخالف للقاعدة, فيقتصر فيه على 
مقدار قيام النصّ!". ومورده المسافر الذي يصل بلده أو حل إقامته قبل زوال 


(0 فىص18١١1759-1.‏ 
(؟) الوسائل /١84 :٠١‏ أبواب من يصمّ منه الصوم ب5 ح .١‏ 4: 6 وغيرها. 


اعتبار عدم كونه ممّن بيته معه 0 


[776؟] مسألة غ: يحبوز في سفر المعصية الاتيان بالصوم الندبي. ولا 
تسقط عنه الجمعة ولانوافل النهار والوتيرة. فيجري عليه حكم الحاضضر١".‏ 

السادس : من الشرائط أن لايكون ممّن بيته معه'"' كأهل البوادي من 
العرب والعجم الذين لا مسكن طم معيّناً. بل يدورون في البراري وينزلون 
في حل العشب والكلاً ومواضع القطر واجتاع الماء. لعدم صدق المسافر 
عليهم. نعم لو سافروا لمقصد آخر من حجٌ أو زيارة أو نحوهما قصّرو| !© 
ولو سافر أحدهم لاختيار منزل, أو لطلب محل القطر أو العشب وكان مسافة 
ففي وجوب القصر أو القام عليه إشكال (**, فلا يترك الاحتياط بالجمع . 


الشمس. والتعدّي عنه إلى المقام قياس لانقول به. فلادليل على جواز التجديد 
فها نحن فيه ومقتضى عموم منع الصيام فى السفر البقاء على الإفطار. 

ولأجل التردّد بين هذين الوجهين كان مقتضى الاحتياط اللازم الجمع بين 
الصيام والقضاء كا نبّه عليه الأستاذ (دام ظله) فى تعليقته. 

)١(‏ لظهور ما دل على سقوط هذه الأحكام عن المسافر فى خصوص السفر 
الشرعي الحكوم عليه بالقصر. دون القام. فينصرف عن السفر الحرام. ويؤيّده 
قوله (عليه السلام): «... يا بي لو صلحت النافلة في السفر تت الفريضة» 7" 
فانه كالصريم في دوران السقوط مدار قصر الصلاة وعدمه. 

(؟) وإلا أت صلاته ولو كان طيلة حياته في سفر ورحيلء بلا خلاف فيه 
ول عليه يضانا إن عم سيدق اللبنائر له كا تكرواى التو إذ امغر 


(8ة)دهذا اذا ل مصدق عليم ان وعم معهغ ..ولغل هذا سو هراد الماتن اقدسن شرة): 
2 ) والأظهر وجوب التقام عليه اذا كان بيته معه. وال وجب عليه القصر. 


.4 ح‎ 7١ الوسائل 4: 87/ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب‎ )١( 


١66‏ الم مح وان 1 الوط بجي قار ور العرو 15 1 7 الضاداة 


مأخوذ من السفور والبروزء المتوقف على فرض سكونة في البلك»وان: يكون 
للشخص قرار واستقرار كي يصدق السفر متى خرج وبرزء فلا يشمل داتم الحركة 
ومن لا مقر معين له. 

مونّقة إسحاق بن عمار قال: «سألته عن الملاحين والأعراب هل عليهم تقصير؟ 
قال قال: لاء بيوتهم معهم»١".‏ ولا يضرّها الإضمار. فانٌ جلالة ابن عمار تأبى 
عن الرواية عن غير الإمام (عليه السلام). 

المؤيّدة بمرسلة الجعفري: «الأعراب لايقصّرون, وذلك أنّ منازهم معهم»7". 
وهذا الحكم في الجملة مما لا إشكال فيه. 

مما الإشكال فيا لو خرج هذا الدوّار لغاية أخرى كاختيار منزل يقي فيه 
أياماً. أو طلب محل القطر أو العشبء أو لأمر واجب أو مستحب من حجّ أو 
زيارة وكان مسافة. فهل يقصّرء أو يتم ء أو يفصّل بين الغاية الدنيوية كتحصيل 
مكان فيه عشب فيتم. والأخروية كالزيارة فيقصّر؟ 

الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كان بيته معه فى هذه الحركة أيضاً كأن يجعل 
اعد مواد اه الح أو الزيارة مثلاً فيبق حيتئذ على القام. نظراً إلى أَنّ 
وضعه الجديد بمسافته الجديدة لايختلف عن السابق. ويصدق عليه فى كلتا 
الحالتين أن بيوتهم معهم. المذكور في المونّق. وبين ما لو أبق بيته من خيم 
وفسطاط وامتعة ونحوها وخرج بنفسه لمقصده كسائر المسافرين فيجب القصر 
لصدق عنوان السفر حينئذ. وعدم مول المونّق له بعد أن لم يكن بيته معه. 
فهذا هو المناط فى الحكم بالقصر أو القام. 

فرع: لو كان له مقر اتخذه مسكناً ولكنّه حين السفر يأخذ بيته معه. فله 


.56 ح١١ الوسائل 8: 480/ أبواب صلاة المسافر ب‎ )١( 
ح1.‎ ١١ (؟) الوسائل 8: 587/ أبواب صلاة المسافر ب‎ 


اعتبار عدم اتخاذ السفر عملاً 00000 


السابع : أن لايكون ممّن اتخذ السفر عملاً وشغلاً له''' كالمكاري والجمال 
والملاح والساعي والراعي ونحوهم. فانّ هؤلاء يتمّون الصلاة والصوم في 
سفرهم الذي هو عمل هم وإن استعملوه لأنفسهم كحمل المكاري متاعه أو 
أهله من مكان إلى مكان آخر 


بيت متنقل سيار فيه من الأثاث ما يحتاج إليه من خيم وفراش ومتاع ونحوها 
من لوازم البيت. ويسير لغاية دنيوية او اخروية. فهل يقصر فى هذه الصورة. 
أو يتم نظرأ للبيت الذي استصحبه؟ 

الظاهر وجوب القصر. لصدق اسم المسافر عليه عرفاً. غايته أنّه مسافر 
للمرسل. لظهورهما في من يكون بيته ومنزله معه. لا من ياخذ معه ما يحتاج 
إليه فى سفره. فليس هذا ممّن بيته معه. فانه منصرف عن ذلك كما لايخ . 

نعم لو كان هذا الشخص بيتان بيت مستقر واخر غير مستقرء فله مقر في 
الشتاء مئلاً. ورحلة في الصيف يطلب العشب والكلاً ولا يستقر فى مكان. فهذا 
فى حكم ذي الوطنين. وهو فى الحقيقة مورد لانطباق عنوانين. عنوان المتوطن 
وعنوآان من بيته معه حسب اختلااف الزمانين. فيتم ع إذا ار ضحل من مهعراه 
فانّه بعدٌ فى بيته ولكن فى بيته الآخر. ولأجله يجب القام فى كلا البيتين. 

)١(‏ كما دلت عليه صحيحة زرارة» قال «قال أبو جعفر (عليه السلام): أربعة 
لأنْه عملهم»١'‏ ورواه الصدوق فى النصال مثله إلا أنه ترك لفظ «قد»”' ولعله 


)١(‏ الوسائل 4: 580 / أبواب صلاة المسافر ب ١١‏ ح ؟. 
(؟) المخصال: 607؟/ ؟؟١.‏ 


١6‏ 1 0 شرح العروة ٠‏ / الصّلاة 


الا سيم 
وكيف ما كان. فالحكم فى الجملة ما لاإشكال فيه ولا خلافء وان :اختلفقت 
كلماتهم فى كيفية التعبير عن هذا الشرط . 


فالمتنيوى غرروا بان لأيكون شفره اكثز من حضاره. وعبر جمع آخرون 
بن لا يكون كثير السفر ولعل المراد منهما واحدء وإن كان التعبير الثاني أولى 
ى) لايخنى. 

وعثر غير واحد ومنهم الماتن بآن لا يكون السفر عملاً له. وهذا التعبير هو 
المطابق للنص وهو الصحيح المتقدّم. 

وأمّا كثرة | السفر فلم ترد في شيء من النصوص. وبين العنوانين عموم من 
و إذ قد يكثر السفر للزيارة أو السياحة ونحوهما من غير أن تَخذه عملا 
له. وربما يكون عملاً ولكنّه يقل لاختصاصه بوقت خاص كفصل الربيع مثلاً 
وقد يجتمعان ى) لو كان السفر عمله طول السنة. 

فالتعبير الأخير موافق للتعليل الوارد فى صحيحة زرارة المتقدّمة, المنطبق 
على العناوين الأربعة المذكورة فيها من المكاري والكري والراعي والاشتقان 
فانٌ السفر عمل لهؤلاء وشغل طم على تأمل في بعضها كما سيأت. 

ما المكارى فهو الذي يكري دابته للسفر, وأمّا الكري فهو الذي يكري 
نفسه للخدمة في السفر إِمّا لشخص المكاري لأجل إصلاح دابّته ونحوهاء ويكون 
بمثابة الصانع لسائق السيارة في يومنا هذاء أو لسائر المسافرين للقيام بحوائجهم 
في الطريق . 

وما الاشتقان فقد فسّره الصدوق بالبريد. ولم يعرف له وجه وإن ورد ذلك 
في مرفوعة ابن أبي عمير”". إذ مضافاً إلى ضعف السند لم يتّضح كون التفسير 


.١7؟ ح‎ ١١ الوسائل 8: 5817/ أبواب صلاة المسافر ب‎ )١( 


اعتبار عدم اتخاذ السفر عملاً ة دز ز د د 1 0 0 


فق الإاباء : (عليدا التلام ) لموار كوي حكلة من الصندوق :تمه له ندا زعاية 
السلام) ولا من ابن أبي عمير. والظاهر أنّ الكلمة غير عربية ىا ذكره الشهيد 
وبا مودت (دقنث بان) اى أمهن البيادن: 

وكنق ها كاز فالتتفاد من .هده الضحيحة المعللة لقامية الصعلاة يتقو له 
(عليه السلام): «لأنّه عملهم» أنّ الاعتبار فى وجوب القام بعنوان كون السفر 
غملاً. فلا عبرة بكثرة السفر ولو تضمّن السنة كلها ما لم يثبت العمل. وهذا تنا 
لا ينبغي الريب فيه . 

كما لاريب أيضاً في وجوب القام في الموارد المنصوصة وإن لم يكن السفر 
عملاً لهم كالاشتقان في الصحيح المتقدّم. وكالموارد المذكورة فى معتبرة إسماعيل 
ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه قال: «سبعة لا يقصّرون الصلاة: الجابي الذي 
يدوو ى جبايعة موال نيوا اللاي يتوو اق أمار دزو ناخو اذى يدور خا رمه 
من سوق إلى سوق. والراعي, والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر 
والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنياء والحارب الذي يقطع السبيل»7". 

فانّ من المغلوم أن هؤلاء لبس شغلهم السفره:واغا السفن مقدمة لأعاهو: 
فهذه العناوين المذكورة في الروايات ملحقة بمن شغله السفر في وجوب اللقام بلا 
كلذء رسواء أضدى علييع آذ نقنى القن علوم ١ل‏ لالزروكا ني ا لةامن ينه 
0 

وإنا الكلام في أنّ الحكم هل يختصٌّ بذلك أو يعمّ كلّ من كان له عمل خاص 
وكان السفر مقدّمة له كالطبيب الذي يذهب كل يوم إلى بلد للطبابة, والمعلم أو 
المتعلّم الذي يذهب كل يوم أو كل يوه للدراسة ويرجع. وكذا البناء والمعار 
ونحوهم تمن شغلهم في السفر, لا أن شغلهم السفر كما في المكاري والملاح. فهل 


,3 ح‎ ١١ الوسائل 8: 587/ أبواب صلاة المسافر ب‎ )١( 


١6‏ 00 ا 


يجب عليهم القام أيضاً مع فرض بلوغ سفرهم حدّ المسافة الشرعية؛ أو أَنَّهمِ 
يقصّرون ولا يتعدّى عن الموارد المنصوصة ؟ 

قد يقال بالاختصاص وعدم التعدّي, رعاية للتعليل الوارد فى صحيح زرارة 
واقتصاراً فى غير مورده على مقدار قيام النص. فيرجع فما عدا ذلك نمّن كان 
السفر مقدّمة لعمله إلى إطلاقات القصر لكلّ مسافر. 

وقد يقال بالتعميم والتعدّي. نظراً إلى الارتكاز العرفي. وفهم عدم خصوصية 
للجابي والتاجر ونحوهما ممن ورد اسمه في النصء وأنّ ذلك ليس إلا من أجل 
إلحاق من كان السفر مقدّمة لعمله يمن كان السفر عملاً له. وحينئذ فكل من 
كان على هذه الشاكلة يتم صلاته. 

وغير خني أن التعدّي استناداً إلى ماذكر من الارتكاز وفهم عدم المخصوصية 
فى غاية الإشكال والصعوبة ٠‏ وعهدة هذه الدعوى على مدعماء فا' نّ أقصى ما 
مك الخ ادن قت الالاقات النضين بهى هنون العمل اومن ءالمعلا 
اوري وله عاله. عصودية ل اتوينياء كنك دكا التعدى. إلى القأفة: ا بعد 
جهلنا عناطات الأحكام. 

ومع ذلك كلّه فالأظهر هو التعدّي. 

ما أوّلاً: فلقرب دعوى صدق عنوان من عمله السفر الوارد في النصّ على 
من عمله في السفر. فثلاً لايبعد أن يقال عرفاً للطبيب الذي يسافر كل يوم 
لبلد اخر لطبابته أن السفر عمل له. ولو كان ذلك الإطلاق بنحو من العناية 
غير البعيدة عن الفهم العرفي. فلا ندّعي الإلحاق بل ندّعي التوسعة في الإطلاق 
وأنّ المقام بنفسه مشمول للنصٌ. وكم فرق بين الأمرين كما هو واضح. 

وثانناه إن امهنا النظر عن ذلك بدعوى أن الصدق المزيور مسا حي لايعباً 
بهء فنستظهر من نفس صحيحة زرارة بالرغم من اشتالها على التعليل أن موضوع 


اعتبار عدم اتخاذ السفر عملاً ا 021 0 ا 


وله قراقنين فى كان تغيده بض الذوابد كرا إن الماك القرينة مد 
بلاده فكراها إلى غبر ذلك من البلدان البعيدة وغبره (") 


الحكم أعم. وذلك من أجل تضمّنها ذكر أشخاص لايكون السفر إلا مقدّمة 
لعملهم. وم يكن بنفسه عملا طم كالراعي. فان شغله الرعي وطلب الماء والعشب 
للغنر . ومكانه غالباً ولا سها في القرى معيّن. فيذهب كلّ يوم إلى ذلك المكان 
لأجل رعي غنمه. كما يذهب الطبيب أو المعلّم إلى بلد خاص لطبابته ودراسته. 

وكذا الاقتقا ون :فالسعل ما فقيتاء رقضد سدفرة انارة البدادن وحخشطيا 
والنظر عليهاء فليس السفر بنفسه شغلاً لا للراعي ولا للاشتقان. بل هو مقدّمة 
للعمل. ومع ذلك نرى أنّ الإمام (عليه السلام) يطلق على هؤلاء بأنّ السفر 
عمل هم, ويعلّل القام بذلك. فيعلم منه بوضوح أنّه (عليه السلام) وسَّع 
موضوع حكم القام وجعله شاملاً لما كان السفر مقدّمة للعمل. من دون أن 
يقتصر على ما كان بنفسه عملا. 

وبالجملة: ما هو الفرق بين الراعي الذي يبحث عن العشب ليرعى غنمه 
ويعود ليلا إلى بلده. وبين الطبيب الذي يخرج إل مكنان .طيابته كل يوم 
ويعود؟ فائهم] يشتركان بالضرورة فى أن شغلهم فى العفيه لان شغلهم السفر . 
فالحكم بالقام يعمّهما بمناط واحد حسما عرفت. 

)١(‏ لاريب فى وجوب البقاء على القام مع تحقّق المسافة الشرعية بالسفر 
القع سق شتقله أو :مقة يه "لفتفله وم ساق دا السوات إلى التلداق: النعيدة 
كالمكاري الذي يكري دابته أو سيارته ما بين النجف وكربلاء فاتّفق أن أكراها 
إلى البصرة أو الحجّ فسافر إلى تلك البلاد النائية بعنوان كونه مكارياً. فلايلزم 
انحفاظ شخص السفرء بل يبق على القام وإن تبدّل القريب بالبعيد أو بالعكس 


١65‏ اومطط فا مطامطو وموم لاود ادن مو و ا لجز لوو 8ن كاده 
مقتضى إطلاق الأدلة. 

وهذا واضح لاسترة عليه. وسيشير الماتن إليه في مطاوي المسائل الآتية". 
نما البحث يقع في موردين : 

أعدها: أله لو كاز مكاويا أوسياتقا بوالكل الالدقفط او كارحهه ولكه 
في توابع البلد وضواحيه مما يلحق به. بحيث لا يصدق معه اسم السفر حت 
غرفا : كالسائق نا بق النسف :والكوفة مثلا :قاتفق أن اكرف ندايتة أو .سيا ركد 
خارج البلد متجاوزاً حدّ المسافة الشرعية كا لو أكراها إلى كربلاء. فهل يقصّر 
حينئذ او يبق على القام باعتبار ما تلبّس به من عنوان المكاراة او السياقة ؟ 

الظاهر لزوم التقصير عليه. بل لا ينبغي التأمّل فيه؛ لخروجه عن موضوع 
القام. فانه ىا عرفت عبارة عمّن عمله السفر أو عمله في السفر. والمكاراة 
اللدووضة خا رةه عي كلا الععوانين ونقاننا اق كاف تنهار اله لذ | ته انين 
سفراً ولا في السفرء فلا يشملها الحكم. وهذا واضح . 

المورد الثاني: ما لو كان السفر شغلاً له ولكنّه سفر عرفى لا شرعي. لكونه 
فها دون حدّ المسافة الشرعية الامتدادية أو التلفيقية, كالمكاري بين النجف إلى 
خان النصف مع كونه أحد منزليه أو يقير فيه عشرة أيام. فتكون المسافة أقل 
من ثمانية: أو إلى مكان آخر أقل من الأربعة كالخان الأوّل مع قصد الرجوع 
وعدم المنزل, فاتّفق السفر لمثل هذا الشخص إلى المسافة الشرعية. فهل يتم 
حيفة ننس اللاكه السابق مق العدال كو كنوان المكار نا اقرط عوليه 
القامية: او يقتي لأ المقن الذى :هو عمله لنسن بين السفر القثر ىبل غرق 
على الفرض ١؛‏ 

تعرّض الماتن (قدس سره) لمثل هذه الصورة فى المسألة الثامنة والأربعين 


.]؟١؟8؟[ كالمسألة‎ )١( 


اعتبار عدم اتخاذ السفر عملاً 220 


الآتية بالنسبة لمن يكون عمله الاحتطاب فيا دون حدٌ المسافة على نحو يصدق 
عليه السفر العرفي. فاختار لزوم القام فها لو تجاوز حدّ المسافة. 

ولكن الظاهر وجوب القصصر في كلا الموردين, لأنّ ما دل على وجوب اللقام 
لمن عمله السفر با أنه بمثابة الاستئناء عن عموم وجوب القصر. فهو لا جرم 
ظاهر في السفر الذي يكون موضوعاً للقصر ‏ لولا كونه عملاً ‏ المختص بالسفر 
الشرعي البالغ حدّ المسافة, ولايعمٌ العرفي بوجه. فني مثله كما في المقام وكذا 
الحطاب لابدٌ من التقصير لو تحقّق السفر الشرعي. عملاً بعمومات القصر لكل 
مسافر. 1 

وربما تشهد لذلك موثقتان لإسحاق بن عمار: 

الأولى: قال فيها: «سألت أبا إبراهيم عن الذين يكرون الدواب يختلفون 
كلّ الأيام, أعليهم التقصير إذا كانوا فى سفر؟ قال: نعم»7". 

والثانية : عنه قال: «سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب وقلت: يختلفون 
كل أيام, كلما جاءهم شيء اختلفواء فقال: عليهم التقصير إذا سافروا»'". والمراد 
بالاختلاف الذهاب والإياب كلما جاءهم شيء, أي عرضهم شغل وحاجة. 

والظاهر منهما أن السؤال ناظر إلى المكارين الذين يختلفون أطراف البلد لدون 
المسافة. بحيث لا يصدق عليهم المسافر شرعاً. ولذلك سئل عن حاهم فها لو 
كانوا في سفر شرعي غير الذي هم عليه كل يوم فيكون منطبقاً على حل الكلام. 

وحملهما على فرض حصول الإقامة عشرة أيام فصاعداً كا في الوسائل. أو 
على ما إذا سافر لقصد آخر غير المكاراة كسفر زيارة ونحوها كا فى الحدائق 7" 


.7 ح‎ ١7 الوسائل 8: 488/ أبواب صلاة المسافر ب‎ )١( 
.7 ح‎ ١١ (؟) الوسائل 8: 488/ أبواب صلاة المسافر ب‎ 
."94 :1١ الحدائق‎ )5( 


١6‏ ةي مو لس نادو لو عا قراط مويه اشر العزوة :0 العادة 


يكن كذلك 117, 


بعيد جدّاً. إذ لا شاهد على شيء منهماء بل الصحيح هو المعنى الذي بيّناه. غير 
البعيد عن سياق الكلام حسما عرفت فلاحظ . 

: قد وردت في المسألة روايات كثيرة. ثلاث منها نقيّة السند وهي‎ )١( 

صحيحة تحمد بن مسلم عن أحدهما (عليه) السلام) قال: «المكاري والجمال 
اذااحتايي السو فلمتطتن وام 1 

وصحيحة الفضل بن عبدالملك قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
المكارين الذين يختلفون, فقال: إذا جدّوا السير فليقصّروا»!". 

وصحيحة على بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: «سألته عن المكارين الذين 
يختلفون إلى النيل هل علهم إقام الصلاة؟ قال: إذا كان مختلفهم فليصوموا 
وليتمّوا الصلاة. إلا أن يجدٌ بهم السير فليفطروا وليقصّروا»7". 

وظاهر هذه النصوص اختصاص القام الثابت في من شغله السفر يمن لم يجدٌ 
به السير. وإلا فحكمه القصر. فتكون منافية للنصوص المتقدّمة المتضمّنة لوجوب 
القام على سبيل الإطلاق. 

وق غلك عل عام عد رذة كايا بعس عه الضتوانت: 

منها: ما عن العلامة (قدس سره) من الحمل على ما لو قصد المكاري إقامة 


.١ ح‎ ١7 أبواب صلاة المسافر ب‎ /51٠ :8 الوسائل‎ )١( 
ح ؟.‎ ١ أبواب صلاة المسافر ب‎ /531١ :8 (؟) الوسائل‎ 
.21 1/16 /,بواب صلاة المسافر ب 7١ح 0. مسائل على بن جعفر:‎ ١ :/ الوسائل‎ 0 


اعتبار عدم اتخاذ السفر عملاً 0 اا 0 


عشرة أيام0". نظرأ إلى أنه بعد هذه الفترة المستوجبة للاعتياد على الراحة 
يضعب علية الممسين ود ل فظيعا جد بره السين لوجدا ية.ويكون عسير ا وشانا 
فلأجله يقصّر. فيكون المراد السفرة الأولى بعد العشرة. لاختصاص الجدّ بها 
ى) لايخى. 

وهذا كا ترى حمل بعيد عن ظاهر النصوص. لا نعرف له وجهاً أبداً. 

ومنها: ماعن التعيية فق الدكرى من المجهل تارة على ما لو أنشأ المكاري 
والجمال سفرأً غير صنعتهما كالحجّ مثلاً بغير مكاراة أو ما شاكل ذلك تا لايكون 
ونطاق عيدله سند الشعره نو خرف عل ها ا اكاك الكاراة فت دقو 
المسافة وك ووه السر مين تعد لم112 1 

ونتياة ما عن العييد ق١الروعن‏ من المشيل غل المكاوى اول اتتشفالة 
بالمكاراة فيقصد المسافة قبل تحقّق الكثرة7", ولأجله يجهد عليه السير ويتعب. 

ومنها: ما عن الشيخ والكليني (قدس سرهما)! من حمل ذلك على ما إذا 
أسرع في السير فجعل المنزلين منزلاً فسار سيراً غير عادي, ولأجله وقع في 
جد وجهد. 

واستشهد الشيخ (قدس سره) لذلك يأمرين: 

أحدهما: ما رواه في الكافي. قال: وفي رواية أخرى: «المكاري إذا جدّ به 
السير فليقصّر. قال: ومعنى جد به السير جعل المنزلين منزلا» (©. 


.89١ الختلف ؟١: ١7ه المسألة‎ )١( 

.5١17:4 الذكرى‎ )'( 

(00) الو السطر لا 

(4) التهذيب": 5١6‏ ذيل 011 [حيث حكى ذلك عن الكليني وارتضاه. وربما يستفاد 
من الكافي 7: /47 ذيل ح 7]. 

(5) الوسائل 8: 591١‏ / أبواب صلاة المسافر ب ١‏ ح 46 الكافي !: 41 ذيل ح 7. 


ا 00 اا ا 


الثاني: مرفوعة عمران بن محمد عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: الجمال 
والمكاري إذا جدٌ بها السير فليقصّرا فما بين المنزلين ويتا فى المنزل»7. 

فانٌ الأوّل اجتهاد من الكلينى نفسه'". فهو دراية لا رواية, فلا شهادة فيه 
ول كعم مدة ق .هذا التفسينء فانَ (الجذ) لئةمنعى الشيرة 7 واحيد 
مصاديقها في المقام جعل المنزلين منزلاً, لا أَنّا تختصٌ به. وربما يكون جد 
السير من أجل الحر أو البردء أو كون الطريق وعراً أو مخوفاً ونحو ذلك. 

والثاني: مضافاً إلى ضعف السند من أجل الرفع والإرسال وجهالة حميد بن 
محمد!؟' قاصر الدلالة. لعدم التعيدض لتفسير الجدّ بجعل المنزلين منزلاً. بل 
غايته التفصيل بالتقصير فيا بين المنزلين والإتمام في نفس المنزل. وهذا كما ترى 

وف الشهلة هذه لوكو كليا شيدة وعاذت الذاهر بعد ارو لعلة إذللك 
عمل بظاهرها جماعة من المتأخَّرِين كصاحب المدارك!* والحدائق”" والمعال 7" 


.7 ح‎ ١ أبواب صلاة المسافر ب‎ /59١ :8 الوسائل‎ )١( 

(1) كون التفسير من الكلينى نفسه غير واضح وإن أوهمه عبارة الوسائل. بل ظاهر الكافي 
7 قاذ فرح #اخلافه.: 

(9؟) المنجد: 86٠١‏ ماذة جد. 

(4) [لم يرد حميد بن محمد فى السند. فيحتمل إرادة عمران بن محمد. وقد وثقه الشيخ في 
رجاله: ١٠5؟/‏ 073720, راجع معجم رجال الحديث .]9١055/١5١:١4‏ 

(ة) المدارك غ: 65غ. 

.,5998:١١ الحدائق‎ )1( 


(0) منتق الجمان ؟: /ا/ا١.‏ 


اعتبار عدم اتخاذ السفر عملاً 0001 ا 


وغيرهم. نظراً إلى صحّة أسانيدها ووضوح الدلالة فيهاء فلا وجه لطرحها أو 
صرفها عن ظهورها. 

وما المانع من الالتزام بالتخفيف في حقّ مثل هذا الشخص الذي يجدٌّ فى سيره 
أي يسرع زائداً على المقدار المتعارف ويقع من أجله في كلفة ومشقّة. فكأنٌ 
الشارع راعى حال هذا المتكلّف, حيث إنّ المكاري كان بمنزلة مَن بِينّه معه 
ولأجله يتتمء ولكن إذا صادف مثل هذه الكيفية من السير يتسا في حقه 
بالترخّص . فتكون هذه الروايات مخصّصة لأدلة القاميّة المفروضة على المكاري 
هذا. 

ولكن الظاهر أنّه لا سبيل للأخذ هذه النتصوص رغم صحّة أسانيدها 
لهجوريتها عند الأصحاب. وعدم العامل بها إلى زمان صاحب المدارك والمعالم 
وبعدهما الحقق الكاشاني! وصاحب الحدائق. حت أنّ الكلينى لم يعتن بها وم 
رسيا بان احجان انون بروانة 1 المكاررى ابسادية 
السير...» إلخ, المشعر بالقريض والتوقّف وأا موهونة عنده, وإلا كان عليه 
أن يذكرها ولا سما مع صحّة أسانيدها. فيفهم من التعبير عدم اعتنائه بشأنها 
هذا. 

والمسالة'كنتزة الدوران:وضل للأبعلاء غالبا “حق أن فض اححات: الع 
(عليه السلام) كان شغله ذلك كصفوان الجمال. فلو كان القصر ثابتاً للمكاري 
الجد فى السير لاشتهر وبان وشاع وذاع وكان من الواضحات,. كيف ولا قائل 
به إلى زمان صاحب المدارك ى]| عرفت. 


.55 :١ مفاتيح الشرائع‎ )١( 


6 معنا ا الع ا عه قن به او و يي التق الغروة 5 فاده 
والمدار على صدق اتخاذ السفر عملاً له عرفاً”'" ولو كان في سفرة واحدة 
لطوها وتكدّر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخرء فلا يعتبر تحقّق 
الكثرة بتعدّد السفر ثلاث مرّات أو مرّتين. فع الصدق في أثناء السفر 
الواحد أيضاً يلحق الحكم وهو وجوب الاتمام. نعم إذا لم يتحقّق الصدق إلا 
بالتعدد يعتبر ذلك . 


فيستكشف من هذه القرينة العامّة التي تكرّرت الإشارة إليها في مطاوي 
هذا الشرح وتسّكنا بها في كثير من المقامات عدم ثبوت القصر للمكاري 
المزبور. إذن لاا بد من رد علم هذه الروايات إلى اهله. او حملها على بعض 
امامل 'المتقدمة: 

ولا ينافى هذا ماهو المعلوم من مسلكنا من عدم سقوط الصحيح بالإعراض 
عن درجة الاعتبار. لعدم اندراج المقام تحت هذه الكبرى. بل مندرجة تحت 
تلك الكبرى المقان النبا انفا بعد كون المسالة عام البلوى :وكتغيرة الدوران 
عبس عرفت 

)١(‏ قد عرفت أنّ من عمله السفر حكوم بالقام. وإنما الكلام في محقّق هذا 
العنوان ونه هل ينوط بتكرّر السفر للعمل مرّتين أو نلاث. أو لاا هذاولا 
ذاك. بل يدور مدار الصدق العرفى ولو كان ذلك فى سفرة واحدة؟ 

احتمل الشهيد الثاني التكرار إلى ثلاث سفرات, فلا يتم قبلها ىا لا يقصّر 
يدها ممكدلا عليه بانصهزاف التضوضن ال الغالب المتها زف وهو هذا المقذا 7 
وفيه : منع الانصراف المذعى كا لايخنى. 


.١8 الروض: 89” السطر‎ )١( 


اعتبار عدم اتخاذ السفر عملاً 0001 0 ا 0 

واختار العلامة فى الختلف اعتبار السفرتين. لتوقف صدق الاختلاف عليه7١").‏ 
وهو أيضاً غير واضح. 

واختار الماتن إناطة الأمر إلى الصدق العرفى, وهو الصحيح. 

وتفصيل الكلام: أَنّ الروايات الواردة في المقام على طوائف ثلاث: 

الأولى: ما علّق الحكم فيها على المكاري والجمال والملاح ونمحو ذلك من 
التاويه انافة: 

القائئة :ما .دلت عل :ذلك يعتاية كو السقن عملا غم. 

الثالثة : ما دلت على عنوان الاختلاف. المقتضى لتكرار السفر على نحو يصدق 
معد اللاختلااف والدهاب والاياب. فلا تك الواحدة. وهي صحيحة هشام 
عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: المكاري والجمال الذي يختلف وليس له 
مقام يم الصلاة ويصوم تمهر سا7 

وحينئذ نقول: لو كنّا نحن والطائفة الأولى لحكمنا بالقام متى تحقّقت ذوات 
العقاويق وان ل يتسقف التلكين مها يكوا عيلا لد كين كنات لهسييارة 
يستعملها فى حوائجه الشخصية فصادف أن شاهد في سفره كثرة الزوار مثلاً 
وغلاء الأجرة فكارى سيارته فى تلك السفرة. فانّه يطلق عليه المكاري فى 
هذه الحالة وإن لم يكن ذلك عملاً له. وهكذا الحال في سائر العناوين من الملاح 
والجمال ونحوهما. 

015 اللائقة الثاننة مخضت هذه الخاوين عن كان السقى قار وما للد 


.59١ الختلف 589:5 ذيل المسألة‎ )١( 
.١ ح‎ ١١ (؟) الوسائل 8: 484/ أبواب صلاة المسافر ب‎ 


١53‏ 00ااااااااا 20 شرح العروة ٠‏ / الصّلاة 


إذخ قبدور المكي مدان صدى هذا اليتواق الذىررها يتلق سفرة واد 
خصوصاً إذا كانت طويلة؛ بل قد يتّفق في أثناء السفر الواحد لا من الأَوّل. كما 
لو سافر وصادف أنه اشترى دواباً فكاري بها وبنى على الاشتغال بالمكاراة. 

وربما لا يصدق إلا لدى تعدّد السفرات كما هو الحال في سائر العناوين من 
الحرف والصناعات. كما لو كانت له سيارة فكراها لا بقصد المزاولة للعمل بل 
لأجل غرض آخرء ثم اتّفق بعد أيام كذلك. ثم بعد أيام أخرى كذلك. فتكدر 
منه العمل على حدّ صدق عليه المكاري عرفا . 

وعلى الجملة: يدور الحكم بعد لحاظ التقييد المزبور على الصدق العرفىي 
الذي قد يتوقف على التكدّرء وقد لا يتوقف حسها عرفت. 

إلا أنّ الطائفة الثالئة اعتبرت عنوان الاختلاف. المتقوّم بالتكرّر مع البناء 
على الاستمرار على ذلك كما لايخفى. ومن ثّ قد يتوهم المعارضة بينها وبين 
الطائفة المتقدّمة. 

ولكنّ الصحيح عدم المعارضة. لابنتائها على أن يكون للوصف ‏ أعني 
التقييد بالاختلاف ‏ مفهوم, والحقّق في محلّه عدمه. فلا يدل على أنّ غير هذا 
المورد غير محكوم بهذا الحكم ليتنافى مع ما سبق. 

نعم. ذكرنا فى الأصول "١‏ أنّ له مفهوماً بمعنى آخرء وهو الدلالة على عدم 
تعلّق الحكم بالطبيعي على إطلاقه وسريانه, وإلا لأصبح التقييد بالوصف لغواً 
يحضاً. وأمًا أن الحكم خاصٌ بهذا المورد ومنفي عبّا عداه كما هو معنى المفهوم 
اصطلاحاً فكلا. فغايته أَنَّ طبيعي المكاري غير محكوم بالقام, لا أنه خاصٌ 
بمن يختلف. ومن الجائز ثبوته لغير هذا الفرد كمن كان شغله السفر وإن م يختلف 


59 محافتزات:ق أضوك الفقه 6 ١‏ :ونا يعدها: 


اعتبار عدم اتخاذ السفر عملاً 000001012021 0 

[51)] مسألة 0: إذا سافر المكاري ونحوه ممّن شغله السفر سفراً 
ليس من عمله كما إذا سافر للحجٌ أو للزيارة يقصّر'". نعم لو حجّ أو زار 
لكن من حيث إِنّه عمله كا إذا كرى دابته للحجٌ أو الزيارة وحجٌ أو زار 
بالتبع أتم. 


فلا معارضة بين الطائفتين بوجه. 

ونتيجة ذلك: عدم اعتبار صدق الاختلاف والتردّد بانياً عليه. والاكتفاء 
بمجرّد صدق كون السفر شغله وعملاً له عرفاً ولو كان ذلك في سفرة واحدة أو 
في سفرات من غير نيّة الاستمرار ليصدق الاختلاف. كما لواتفق أنّه كارى دابته 
أو سيارته بقصد مرّة واحدة من دون تكرار فاتفق مدة أخرى واتفق ثالثة وفىي 
كلّ لا ينوي الاستمرار إلا أنه صادف مصادفة,. فانّ هذا يصدق عليه طبعاً أن 
فل امقر يك لو شل خن عدلة لاجاي ا نه الكاراق وان ل يكو انا 

وهكذا لو لم يختلف ولم يتردّد. بل كان ذلك في سفر واحد ولم يعد إليه أبداً 
كبا لو كارى دابته أو سارنه لجان طويل سحو في بده ياد وليس قصده إلا 
هذه المرّة. فأنه يصدق عليه أنّ شغله في هذه السنة المكاراة. وإن لى يشتمل 
على العود والتردّد والذهاب والاياب ليصدق الاختلاف . 

فالعبرة إذن بالصدق العرفى بكون السفر عملاً له ومهنة, لا بالاختلاف وعدمه 
حسما عرفت. 

)١(‏ قد ظهر حال هذه المسألة من مطاوي ما سبق. وعرفت أنه فى محال 
السفر الجديد الخارج عن مهنته لايصدق عليه كون هذا السفر عملاً له. 00 
المرجع إذن إطلاقات القصر لكل مسافر. 


حل ااا اا 
[71717؟] مسألة 5:: الظاهرا*' وجوب القصر على الحملدارية الذين 
يستعملون السفر فى خصوص أشهر الحج. بخلاف من كان متّخذَاً ذلك عملاً 


<2 


له فى تمام السنة, كالّذين يكرون دوائهم من الأمكنة البعيدة ذهاباً وإياباً 
على وجه يستغرق ذلك تام السنة أو معظمها فانّه يم حينئذ 7". 


0 قد عرقت !"7 أن المذار.ق للك العام عل حدق عتران عيلة امار 
الذى قد نتحتى عذة واعرى عدات حميي اختلاف الوازف وا ناليش المتاط 
السفر الرابع كما عن الشهيد الثاني. أو السفر الثالث كما عن العلامة في الختلف!". 

وعليه فق المكاري إذا كانت الفترات بين سفراته يسيرة كيومين أو ثلاثة 
ةل تر بعندق الفلترادوواكا ذا كان اكسيرة ا وطويلةافرها يقد 3 
الصدق. فيختلف الصدق باختلاف الفترات طولاً وقصراً قلّة وكثرة. 

ومنه تعرف حكم الحملدارية. وهي اصطلاح تطلق على أوائك الأشخاص 
الذين يرافقون الحجّاج الكرام لبيت الله الحرام لتعليمهم مناسك حجّهم وإرشادهم 
في سفرهم بكلّ ما يحتاجون إليه. فانٌ المدّة التتي يستوعبها الحملدار في سفره 
على نحوين: 

فتارة: تكون قصيرة كما في زماننا هذاء حيث لا يتجاوز العشرين يوماً أو 
نااقازييبولة يضق عل مثل :ذلك كون المشر عملا له قطعا .ولد يعون عليه 
القصر بلا إشكال. 


(:#) هذا فيا إذا كان زمان سفرهم قليلاً ىما هو الغالب فيمَن يسافر جوًاً. ولا فى وجوبه 
إشكال. والاحتياط بالجمع لايترك. ْ 

.1177 فى ص‎ )١( 

.1517 21675 وقد تقدم فى ص‎ )١( 
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وأخر: تظول التةهولزها اتتمرت إن بور عديدة كا الأزضة السابقة 
وتكذر نه العمل فق كل سكة وعيثة قيضدق عل مثل هذا المملدار أن يله 
قابس فيب هده اقاى أذ فيكتلف هذا الفنوا وقيها القلة المذة و كاز يا 

فإن علمنا بالحال وأحرزنا الصدق أو عدمه فلا كلام وأمّا لو شك في ذلك 
فقد تكون الشبهة موضوعية وأخرى حكنية مفهومية. 

ما فى الموضوعية وهي فرض نادر كما لو شك في كيفية خروجه في هذه 
السفرة وأنّه هل خرج مكارياً أو حاجاً؟ فلا شك في وجوب القصر لعدم 
إحراز انطباق عنوان ال خصّص عليه. والأصل عدمه. فيدخل تحت عنوان كلى 
المسافر المحكوم عليه بالقصر. وهذا واضح. 1 

وأمّا في الحكمية المستندة إلى الجهل بسعة المفهوم وضيقه, المستوجب للشكٌ 
ف:ضدق عتوان عملم الشفز كنا فى الخملدارية الق سنتوغب :من كل سندة اثلاقة 
أشهر اد الى كانت سدق ا ميو لام الما حي 
اح ركوق الك جيعد در العينء نكر ال الغلة ى التخصيص الزائد في أدلة 
وجوب القصر الثابت لكل مسافرء فانٌ الخارج منها من كان عمله السفر. ويشكٌ 
في دائرة هذا العنوان سعة وضيقاً. فيقتصر على المقدار المتيقّن, ويرجع فيا عداه 
إلى عموم العام. 

ويحتمل القام. ووجهه أنّ الخارج عن إطلاقات القصر عناوين خاصّة 
كالمكاري والجمال والملاح ونحوهاء وهذه العناوين المقيّدة في أنفسها مطلقة أيضاً 
غاية الأمر أَنَّا قيّدت بعنوان عمله السفر بمقتضى التعليل الوارد فى صحيح 
اا ا لأنّ العلّة تضيّق ى| ان توسّع حسما عرفت. 


)010( المتقدم فى ص .١0١‏ 
66 فى ص ١077 2.١1١‏ . 
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[71717] مسألة لا : : من كان * شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو 
بالعكس الظاهر وجوب القام عليه. ولكن الأحوط الجمع (". 

[7/4؟؟ ] مسألة 8 : من كان التردّد إلى مادون المسافة عملاً له كالحطّاب 
ونحوه قضّر إذا سافر ولو للاحتطاب. إلا إذا كان يصدق عليه المسافر عُرفاً 
وإن لم يكن بحدّ المسافة الشرعية, فانّه يمكن أن يقال!*) بوجوب القام عليه 


وبما أنّ هذا المقيّد الثانى يشكٌ في مفهومه سعة وضيقاً كا هو المفروض 
فلأجله يشكَ في م لام بالرافة على المقدار المعلوم. فلا محجيص حينئذ 
من الاقتصار على المقدار المتيقّن الحرز كونه مصداقاً لعملية السفرء والرجوع 
فما عداه إلى إطلاق عنوان الخاصٌ من المكاري ونحوه, ونتيجته الحكم بالقام 
هذا. 

ولأجل التردّد بين هذين الاحتالين كتبنا في التعليقة أن فيه إشكال والاحتياط 
بالجمع لايترك. وإن كان القام أقرب الاحالين, لأوجهية التقرير الثاني من 
الأول كا لايخنى. ومن 3 لو ضاق الوقت وم فيحن من ا لجمع كان المتعين 
اختيار اللقام. 

)١(‏ قد ظهر الحال فى هذه المسألة من مطاوي ما قدّمناه. فانه يجب القاء 
افيف ان عملة الشفر حال الاشتغال بالمكاراة. وإنلم يصدق ف الحالة الأخرى 
فيشمله إطلاق الأدلة بعد وضوح أنّ كون السفر عملاً غير متوقّف على قصد 
الدوام والاستمرار. فلو كان بمقدار يتحقق معه الصدق العرفىي كفى وإن كان 
ونا : ولكن الاحتياط بالجمع حسن على كلّ حال كما ذكره في المتن. 


اعتبار عدم اتخاذ السفر عملاً 001 0 00 
إذا سافر! بحدٌ المسافة خصوصاً فما هو شغله من الاحتطاب مثلاً. 
[7؟] مسألة 5:: يعتبر في استمرار من شغله السفر على القام أن 


لايقم في بلده ال ته غقئرة أراء 11 


ولكتسحعين مدت الاقازة الددى أوائل هذا الفرط !"..وغرفت أن 
الأظهر وجوب القصر فى هذا الفرض أيضاً. نظراً إلى أن المستفاد من أدلّة المقاء 
بعد ملاحظة أنّ لسانها لسان الاستثناء من أدلة القصر أن القام حكم من كان 
عله الست موحي القسين: ف عند نقسه دا لوالا كوانه عاذ لفدى مخض 
لي بالسفر الشرعي البالغ 0 المسافة, ولا يعمّ ما دون ذلك ولا أثر للسفر 
العرفي بوجه. 

إذن لا فرق فى من كان عمله التردّد إلى ما دون المسافة بين من صدق عليه 
المسافر عرفاً وبين من لم يصدق فى وجوب القصصر لو سافر على التق يرين. 

(') المشهور أنّ المكاري ونحوه ممّن شغله السفر يشترط في بقائه على القام 
1 لايقم في بلده أو غيره عشرة أيام. وإلا اتقطع عنه حكم عملية السفر 
وأصبح كسائر المسافرين. فيقصّر فى السفرة الأولى. بل الثانية والثالئة على 
خلاف فى الاخيرتين : 

كسد لاله بوجوه: 

أحدها: صحيحة هشام بن الحكم عن أبىي عبدالله(عليه السلام) «قال: المحكاري 
والجمال الذى بختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان»! بدعوى 
ان المراد بالتقييد بعدم الإقامة هي الاقامة الشرعية التي حذها عشرة ايام 


)0010( فى ص 1 .١0‏ 
(9) الوساتن 7/148 انواي صلذة المسافر ب ١١ح .١‏ 


182 ا 


لامطلق الإقامة ولو في الجملة, لتحققها من كل مكار غالباً ولو يوماً أو بعض 
اليوم: 

ويندفع : بن المنسبق إلى الذهن من مثل هذه العبارة أَنّ قوله (عليه السلام): 
«وليس له مقام» بيان لقوله: «الذي يختلف» وتفسير له. لا أنه تقييد آخر 
زائدا على ما تقدّمه. والمقصود اختصاص الحكم بالقام بالمكاري الذي يتتصف 
فعلاً بصفة المكاراة. وهو الذي يختلف في سيره ويتردّد في سفره فلم يكن له 
مقر ولا مقام. فى قبال من يكون ماقرا ومقيماً في مكان واحد ولم يسافر إلا 
أحياناً واتفاقاً. فالرواية ناظرة إلى جهة أخرى. وأجنبية عا نحن فيه كا 
لايخنى. 

ثانبها: ما رواه الشيخ باسناده عن يونس عن بعض رجاله عن أبى عبدالله 
(عليه السلام) قال: «سألته عن حدّ المكاري الذي يصوم ويتم قال: أَيما مكار 
أقام في منزله أو فى البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه 
الصيام والقام أبداً. وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من 
عشرة ايام فعليه التقصير والافطار»7". 

والخدش فى دلالتها بظهورها في اعبار الكش هن غش: أيام فى انقطاع 
حكم عملية السفر وهو خلاف المدعى من كفاية العشرة نفسها. مدفوع بظهور 
الشرطية الثانية فى كونها تصريحاً بمفهوم الشرطية الأولى. فتعم العشرة وما 
فوقها. 

وقد ورد نظير هذا التعبير في الذكر الحكيم قال تعالى: «فَإن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ 
آَنْتَتَيْنِ 4 ١‏ أي الثنتان فا زاد. ونظيره أيضأ ما ورد من عدم العفو عن الده 


347/1515: الوسائل :7/2882 أبوابضلاة المسافر:ت 5١ح (١ء التهذيب:‎ )١( 
:11:6 النساء.‎ )9( 
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الزائد على الدرهم. المراد به الدرهم فا زاد. كما تععدض إليه صاحب الجواهر 
(قدس سره) فى بحث النجاسات'". ومثل هذا التعبير شائع متعارف كما لايخ . 
فدلالتها على المدعي تامّة. غير آنا ضعيفة السند من وجهين: 

أحدهيا من حيبت انب لش غلبم عد ابن رار و يوق . وربما يجاب عنه 
داهن يهال ترادو المكه حمديون دين عون قا عله الزواة قد 
زواها الشيخ في التهذيب من كتابه: وقد استتنى نى ابن الوليد شيخ الصدوق وتبعه 
القميون من رجال النوادر جماعة. فصرح بعدم العمل برواياتهم''"'. بل قد 
صرّح الصدوق بضعف بعضهم ولم يذكر الرجل في تلك الجماعة. فعدم الاستثناء 
يكشف عن الاعتاد برواياته المستلزم بطبيعة الحال لتوثيقه. 

ويندفع : يأ عدم التستتناء :وان د عل الفمز نوو ا نانع الرجل كاين 
15 ول غال تو هه تس اذى لكورق لابق الز لهل اصالة 
العدالة كما هو مسلك العلامة, إذ لم يظهر لنا مبناه في هذا الباب. 


وعلى الجملة : العمل بمجرّده أعم من التوثيق بعد تطرّق الاحتال المزبور فلا 
يجدي ذلك لمن يرى -كم] هو الصحيح ‏ اعتبار وثاقة الراوي فى العمل بروايته. 
ثانيهما : من حيث الإرسالء فان يونس يرويها عن بعض رجاله. وهو مجهول . 
ودعوى أنه من أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما 
يصمّ عنهم قد تقدّم الجواب عنها مراراً. وقلنا إِنّه ليس المراد من معقد هذا 
الإجماع الذي ادّعاه الكثبي'" عدم النظر إلى مَن بعد هؤلاء ممّن وقع في السند 
بحيث يعامل معه معاملة الصحيح وإن كان الراوي مجهولاً أو كذاباً. فانّ هذا 


٠١١ : الجواهر‎ )١( 
.179 /71/ كما حكاه النجاشى في رجاله:‎ )( 


2( رجال الكثى : 5ة6ة/ .٠١6٠١‏ 


أ 0 


ا قراف ها : 

بل المراد اتفاق الكل على جلالة هؤلاء ووثاقتهم. بحيث لم يختلف في ذلك 
اثنان. وبذلك يمتازون عن غير اصحاب الإجماع. فلا يتامل فى الرواية من 
ناحيتهم. لا أنه يعمل بالرواية ويحكم بصحّتها على الإطلاق. كيف وقد ظفرنا 
عل نووانة ب لاد عدن هو تيون بالكديه والففك كا اغيرنا ال ةمسن 
ذلك في كتابنا معجم الرجال'١!‏ فراجع إن شئت. 

نعم. لو تم ما ادّعاه الشيخ في العدّة من الإجماع على أنّ مراسيل ابن أبي 
عمين وراختزابة ماله المساننت يدهو ان هر كه لذ تروون الاتعن الففة 3 
حكم في المقام بصحّة الرواية اكه لذيعر :كيف والفبيخ (قدس سيره )ا نقسة ل 
يعمل راسيل ابن أى عمين فى كتان التهذيب”". فيظهر أن تلك الدعوى الحتواد 
منه | نبّهنا عليه في الكتاب المزبور !ا 

فتحصّل من جسيع ما ذكرناه: أنَّ الرواية وإن كانت تامّة الدلالة إلا أنّها 
طعقة لانن فى حية ابناقدل عق فراو أولأ وعون حية الاريمال تاننام هذا 

ولكن المناقشة من الجهة الأولى قابلة للدفع . نظراً إلى أنّ إسماعيل بن مرار 
فذكوو ىق ابسائيد كناب التفسير لعلى بن إبراههم. وقد التزم هو في تفسيره60 
-كجعفر بن محمد بن قولويه في كامله١-‏ بأن لايروي إلا عن الثقة. فكانت 


)001( معجم رجال الحديث 2 1 
(؟) عدّة الأصول 88:١‏ السطر 7. 
(5) الترديب 8 لا / 57 

(4) .معجه رعال الخدية ١‏ 31 

(0) تفسير القمى :١‏ 1. 

(1) كامل الزيارات: 4. 
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هذه منه شهادة عامّة بتوثيق كلّ من وقع فى أسناد التفسير. ولابدٌ من الأخذ 
بهء فانّه لايقلّ عن توثيق مثل النجاشيء بل هو أعظم. لكون عهده أقرب. 

نعم , المذكور فق الطبعة الحديدة من التفسير المذكور: إسماعيل بن ضيرار ف 
موضع "١‏ وإسماعيل بن فرار في موضع اخر'". وكلاهما غلط من الناسخ. والصحيح 
إسماعيل بن مرار كما فى الطبعة القديمة منه. 

فالعمدة في المناقشة السندية نما هي الجهة الثانية أعنى الإرسال. وإلا فالرواية 
معتدرة من غير هذه الناحية. 1 

ثالثها: ما رواه الشيخ أيضاً باسناده عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله 
(عليه السلام) «قال: المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة ايام أو أقل قصّر 
في سفره بالنهار وأتمّ صلاة الليل وعليه صيام شهر رمضان. فان كان له مقام 


ذا 


في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر قصّر في سفره وأفطر» 

وحلٌ الاستشهاد ذيل الرواية أعنى قوله: «فان كان له مقام...» إلخ. وما 
عترها التعدل عل التتضدل بين النياق و الل لدي الانستتراننيسة ادأء 
فسيقع الكلام حول ذلك قريباً إن شاء الله تعالى؟. 

وقد دل الذيل بوضوح على انقطاع الحكم لدى الإقامة عشرة أيام, وأنّ 
الواجب ةيد التقفصير قَّ سقره والافطار كسائر المسافر يع : 

نعم . قد يناقش فى دلالتها بآنّ ظاهرها التقصير والإفطار فى السفر إلى البلد 
الذي يقير فيه عشرة أيام. لا في السفر من البلد الذي أقام فيه عشرة الذي هو 


.58 5١6:١ تفسير القمى‎ )1(١.0١( 
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00 1 ا‎ ١ 


محل الكلام. فا هو ظاهر الرواية من التقصير والإفطار في السفر الذي يتعقّب 
باقامة العشرة لا قائل به. بل هو مقطوع البطلان ومخالف للاجماع. إذ لم يتحقق 
بعدٌ ما يوجب انقطاع حكم عملية السفر ىما هو واضح. وما هو حل الكلام 
من قاطعية العشرة لحكم القام. أي وجوب التقصير والإفطار في السفر الواقع 
بدت ذلك لفل عليه الروارة يوج 

ولكنّ هذه المناقشة لعلّها واضحة الدفع. فانٌ هذه الشرطية 5 قوله: 
«فان كان له مقام...» إلخ في مقابل الشرطية الأولى المذكورة في الصدر. وظاهر 
اللقابلة ١‏ دلا الخعللاف بين الضدو والذيل الام يك الأقانة عقية وعقيي: 
فهما ينظران إلى موضوع واحد. 

وبما أنّ المراد من السفر في الصدر السفر من البلد الذي أقام فيه حمسة 
بالضرورة لا إلى ذلك البلد. فكذا الحال فى الذيل, فيراد به التقصير فى سفره 
من البلد الذي يذهب إليه ويقيم عشرة. كا يؤيّده التعبير بقوله: «فان كان له 
مقام...» إلخ بصيغة الماضي. أي عندما أقام في ذلك البلد عشرة أيام قصّر 
بعدئذ فى سفره. فلا يراد الا السفر الحاصل بعد تلك الاقامة لا قبلها ىما هو 
ظاهر.- 

فالانصاف: أنّ الرواية واضحة الدلالة على المطلوب من قاطعية الإقامة 
عشرة أيام لحكم عملية السفر. 

وأكاامى بحيت لسن نقد عرقت ار ابعاعيل بن مران الواقم فى اكد وى 
بتوثيق علي بن إبراهيم. ولأجله يحكم بصحة الرواية. 

ومع الغض عن ذلك فتكفينا هذه الرواية على طريق الصدوق. الحكومة 
حينئذ بالصحّة جزماً. فانّه (قدس سره) قد رواها بعين المت المتقدّم عن الشيخ 
غير أنه أضاف بعد قوله: «عشرة أيام أو أكثر» قوله: «وينصرف إلى منزله 


اعتبار عدم اتخاذ السفر عملاً 0 


وإِلّا انتقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر في السفرة الأولى خاصّة دون 
الثانية فضلاً عن الثالثة. وإن كان الأحوط الجمع فيهما|!". 
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والظاهر أن هذه الاضافة ناظرة إلى اختلاف المورد من خيت الذهاب إن 
بلد آخر أو الرجوع إلى منزله. فتعتبر الإقامة عشرة أيام فما لو ذهب إلى بلد 
آخر. أو الإقامة كذلك فما لو انتصرف ورجع إلى منزله. لا أنه يعتبر في الحكم 
بالانقطاع مجموع الأمرين معا. 

والمتحصّل من جميع ها ذكرناة ان الحكم بالانقطاع باقامة عشرة أيام نا 
لاينبغي التأمل فيه. لصحيحة عبدالله بن سنان بطريق الشيخ والصدوق. 

)١(‏ لا إشكال في الانقطاع والرجوع إلى القصر فى السفرة الأولى. فائَّها القدر 
المتيقّن من النصء كا لا إشكال في عدمه والرجوع إلى القام في الرابعة وما زاد. 

إنا الكلام ق النفزة العائية بل التالقة عل ما فسن التلاق:فيا أيضا إن 
بعضهم. فذهب جماعة ومنهم الماتن (قدس سسره) إلى الرجوع في الثانية فضلاً 
عن الثالثة إلى القام. واختصاص الحكم بالسفرة الأولى التي هي المتيقن من 
مورد النصء ويرجع فما عداها إلى عموم وجوب القام. ونسب التعمهم إلى 
٠‏ ينا عله ا لخو 

والأقوى هو الأوّل. ويدلنا عليه: 

أوَلاً: إطلاق قوله (عليه السلام) فى صحيحة عبدالله بن سنان: «المكاري 
إذالم يستقر فى منزله إلا خمسة أيام أو أقل...» إلخ. فانّ هذه الشرطية باطلاقها 


.171/8 /178١ :١ ح 5. الفقيه‎ ١١ الوسائل 8: 189 / أبواب صلاة المسافر ب‎ )١( 


3 #وش طن حوواة اراي انجس طوس اسنمية ‏ الروك القرر ا الفا 
تشمل السفرة الثانية والثالئة وهكذا. 

والمذكور فيها من التفصيل بين الصوم والصلاة وبين صلاة الليل والنهار وإن 
كآن ممؤلا عل التقية أوعل التوافل او حي .ذلك نا تغرف فلم تكن مد 
هذه الناحية خالية عن الإجمال. إلا أَنّْا على أيّ حال دالّة على أنّ الحكم 
الثابت فى مفروض الشرطية الثانية ‏ أعنى التقصير والافطار لدى إقامة عشرة 
أيام -لم يكن ثابتاً فى مورد الشرطية الأولى أي إقامة الخمسة أو أقل: فائها فى 
هذ القن زجنت اللالالة لاهرة با حو عند , 

ومقتضى الإطلاق كما عرفت شموله للسفرة الثانية أيضاً فما إذا تحقّقت بعد 
إقامة خمسة أيام أو أقل. وأمًا إذا وقعت بعد إقامة عشرة أيام أخرى فهى 
في 5 

وتانها 01 الفحيحة | لنقد يها تيبا و لفل الالخعصياض :لجف الوك 
2 ابا (عليه السلام) فى الشرطية الثانية : : «قصر فى سفره وا نط 
إرادة السفرة الزاقفة عقيب إقامة المشرة وتلوهاء لكل سفر حيعا تحميّى. 

ومع الغض عن ذلك وتسلم الإجمال من هذه الناحية فالمرجع عمو وحوهب 
ا وي لأنّ هذه الصحيحة بمثابة و لذلك 0 ٠‏ ومن 
القوار المعيقّ- ١لا‏ والذى بهو 0 الأول فى الثقام. فيرجع 5 غداة ال عموة 
العام المتضمّن لوجوب القام. هذا. 

وريما كد ل لوجوب القام فق السفرة الثانية بالاستصحاب. يدعوى د 


107 خف سراق ق ايزا اللناقف قت انرا ونا بيده 


اعتبار عدم اتخاذ السفر عملاً 00000 


ولا فرق في الحكم المزبور بين المكاري والملاح والساعي'*' وغيرهم ممّن 
عمله السفر (0. 


بعدما عاد من السفرة الأولى إلى وطنه حكم عليه بالقام بلا كلام. وبعدما خرج 
دنه ال السقرة الثاتتة شك ق القلأيم ال القضر«فستصحس» 
ونيه 4351| مين الالتعميساي :اق الشماف اكور دشر انه 
وثانياً: أنّ هذا من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلي. فانّ القام 
مح يي اي ا من كلي وجوب 8 
0 2 5 الذي هو خصص ف أن وجوب القعر. وهذا قره 
البهنا يق 


فذاك الفرد المتيقّن معلوم الارتفاع. وهذا الفرد مشكوك الحدوث. والكلي 
الجامع بينهما غير قابل للاستصحابء لما عرفت من كونه من قبيل القسم 
الثالث من استصحاب الكلى . والمقرّر في حلّه عدم جريانه 7". 

فتحصّل : أنّ الأظهر هو الاختصاص بالسفرة الأولى. ووجوب القام فم 
عداها لا للاستصحاب. بل للدليل اللفظى حسما عرفت. 

)١(‏ لابخنى أنّ مقتضى الإطلاق في الأدلة الأوّلية وجوب التقصير على كل 
مسافر. خرجنا عن ذلك فى المكاري ونحوه ممن شغله السفر بمقنتضى النصوص 
الذالة غل :وجوت العام عله 4] سنق» فكان هذا تخضيضاً ف الذليل الأول 


)2 الأظهر اختصاص الحكم بالمكاري دون غيره. 
)١1(‏ مصباح الأصول 7: .1١5‏ 


م١‏ ااا 


وق ووه عل هذا المشتصن عتصصن, اخريق تخصوضي المكارسه واه اذا 
سافر بعد إقامة عشرة أيام وجب عليه 00 والإفطار. 6 هدامن 
التخصيص دون التخصّص. لوضوح عدم خروج المكاري باقامة العشرة عن 
كونه مكارياً. ولا سها في الأزمنة السابقة التي كانت تطول فيها مدّة ا 
فكان مكار سافن من العراق إل قر اسان م8 شر ون اتقرينا يمد موده 
الانلدفييق لعله؟ شهراً ثم يأخذ في السفرة الا خرف وفكدا: 

وعلى الحملة: دليل انتقطاع عملية السفر باقامة العشرة - وهىي صحيحة 
عبدالله ين سنان المتقدّمة ليس إلا تخصيصاً في دليل وجوب القام كبا عرفت. 

وبما أن مورده المكاري بخصوصه ففقتضى الجمود على مورد النص 
الاقتصار عليه في الحكم بالتقصير. دون التعدّي إلى مطلق من عمله السفر 
كالملاح والساعي ونحوهماء بل اللازم في مثل ذلك القام وإن أقاموا عشر 
أيام. إلا أن يكون هناك إجماع على الملازمة بين المكاري وغيره كما ادّعي. وأنَّ 
كلّ من كان عمله السفر وظيفته التقصير بعد إقامة عشرة أيام. وإنما ذكر 
المكاري فى النصّ من باب المثال دون خصوصية فيه. 

لكن الشأن فى إثبات الإجماع وإن ادّعاه صاحب الجواهر"' وغيره. فانَ 
المسألة لم تكن محّرة في كلبات القدماء. وإما تعرّض طا المتأخَّرون. فالقول 
بالاختصاص بالمكاري الذي حكاه الحقق في الشرائع'" وإن لم يعرف قائله هو 
الأوفق بالجمود على مقتضى ظاهر النص. 

ومع التغرّل فلا أقلّ من إجمال النصّ وتردّده بين أن يكون المراد خصوص 
المكاري أو مطلق من عمله السفر. ومن المعلوم لزوم الاقتصار فى المحصّص 


.587” :١4 الجواهر‎ )١( 
١ الشرائع‎ 5 


اعتبار عدم اتخاذ السفر عملاً 1 1 1 1 1 1 ا اا 


ما إذا أقام أقل من عشرة أيام بق على القام ''", وإن كان الأحوط مع إقامة 
الخسسة الجمع (*'. 


الجمل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقّن الذي هو المكاريء والرجوع 
فها عداه إلى عموم وجوب القام على من شغله السفر حسها عرفت من أن 
النصّ المزبور مخصّص لذلك العموم. وليس من التخصّص فى شيء. لوضوح 
عدم التنافى بين إقامة العشرة وبين كون شغله السفر. 

)١(‏ إذا أقام المكاري أو غيره ‏ بناءً على تعميم الحكم لمطلق من شغله 
السقرء أقل مق غشرة اتا فالمتعيون وجوت القاء: اتهتادا إل عمومات العاء 
غانئ + وعتضوض سعيعة ابن تان الى انظ التتضعر انها بافانة العشررة 

وحكي عن الإسكافي ارا اقافة المتهبية كالفقم: توفي التقصين رولا فلار 1 


ونسب إلى الشيخ ''" وأتباعه وإلى الوسيلة'" والنهاية !“ا أَنّه لو أقام خمسة 
أيام قصر ف صلاته 06 دون صومه !"ا وأ ليلاً. واسيقدل له يما فى صدر 
صحيحة ابن سنان: «المكاري إذا لم يستقر فى منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصّر 


(#) مورد الاحتياط هي الصلاة النهارية. وأمّا اللّيلية فالحكم فيها وجوب القام بلا اشكال. 
)١(‏ حكاه عنه في المهدّب البارع :١‏ 187. 

.١5١:١ المبسوط‎ )١( 

.٠١8 الوسيلة:‎ )*( 

(غ) لاحظ نهاية الاحكام ؟: .١79‏ 

)00( [م نعثر على تصريم باتمام الصوم ]. 


م١‏ 00000 و 


في سفره بالنهار وأتء”ّ صلاة الليل, وعليه صيام شهر رمضان...» إلخ". 

وفيه: أن ظاهر الصحيحة جريان الحكم المزبور حيٌّ فى إقامة الأقل من 
خمسة أيام كثلاثة أو يومين. وم يقل به أحد من الأصحاب حقٌ الشيخ نفسه 
فانّه اعتبر الخمسة ولم يكتف بالأقل. فا هو ظاهر الصحيحة لا قائل به. وما 
يقول به الشيخ لا دليل عليه, فلابدٌ من ردّ علم الصحيحة في هذه الفقرة إلى 
أهله لشذوذهاء بل ومخالفتها لما دل من النصوص الكثيرة على الملازمة بين 
التقصبر والافطار. فهى من هذه الناحية حملة . 

ويمكن حملها على التقية حيث نسب مضمونها إلى بعض العامّة!". أو حملها 
على إرادة النوافل وأنّه يقصّر في نوافل النهار ويتم في النوافل الليلية. 

وكيف ما كان. فا اشتمل مضمونها من التفصيل بين الصوم والصلاة والتفصيل 
بين صلاة النهار واللّيل مطروح أو مأوّل. فلا تصلح للاستدلال في قبال عمومات 
العام, هذا. 

وقد احتاط الماتن (قدس سره) بالجمع لدى إقامة الخمسة حذراً عن شبهة 
الخلاف المتقدّم. لكن كان الأولى والأحسن بل المتعيّن تخصيص الاحتياط المزبور 
بالصلوات النهارية» أمّا الليلية فلا وجه للاحتياط فيهاء بل يتعيّن القام | هو 
صري الصحيحة المتقدّمة. 

وبالمطلةه موره المتللاقك موحي اللتضياط. انا قن الفطلو انك الكيناردنة اد 
وعليه الشيخ وأتباعه. أمّا الّيلية فالمتعيّن فيها القام على كلّ حال, سواء أخذنا 
بالصحيحة أم لا. والشيخ أيضاً لايقول بالقصر فيهاء فلا مقتضي للاحتياط 


)١(‏ الوسائل 8: /59٠‏ أبواب صلاة المسافر ب ١7‏ ح1. 
0( [لم نعثر عليه ]. 


اعتبار عدم اتخاذ السفر عملاً ا 1 1 1 1 1 0 
ولافرق فى الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منويّة أو لاء بل وكذا في 
غير بلده'*أيضاً. فجرّد البقاء عشرة يوجب العود إلى القصر. ولكن الأحوط 
مع الاقامة في غير بلده بلا نيّة الجمع في السفر الأوّل بين القصر والقام7". 


بالإضافة إليها بوجه كما هو ظاهر جدّاً. 

)١(‏ لا إشكال كا لا خلاف فى عدم اعتبار كون العشرة منويّة فيا لو أقامها 
فى بلده كا يقتضيه إطلاق النصٌ ومعاقد الإجماعات. 

وأَما لو أقامها في غير بلده فالمشهور بل عن الشهيد الثاني في الروض 7(" 
والعلامة!" والمحدّث الجلسي'" دعوى الإجماع على اعتبار النيّة فهاء فيفصّل 
بين البلد وغيره فى اعتبار النيّة وعدمه. فلا ينقطع حكم السفر باقامة العشرة 
غير المنويّة فى غير بلده. 

وهذا هو الصحيح. لا لأنّ ذلك هو مقتضى مناسبة الحكم والموضوع, يدعوى 
أن المناسب لوقوعه عدلاً الحضور العشرة في بلده هي العشرة المنويّة في غير 
بلده. فائما الموجب لترك التلبّس بالسفر الذي هو عمله, لامطلق المكث عشرة 
كيف ما كان. 

وبعبارة أخرى: إقامة العشرة المذكورة في النصّ مسوقة لبيان ما يتحقّق به 
الخروج عن السفرء وهذا يتحقق بالإقامة في بلده مطلقاً وفى غيره مع النيّة. 
فالتفصيل مما يقتضيه تناسب الحكم والموضوع. 


(:) الظاهر اعتبار كونها منويّة . 
)١(‏ الروض: 757 السطر .٠١‏ 
(1) [لم نعثر عليه. نعم اشترط ذلك كما في التذكرة 4: 5514 لكن لم يدع الإجماع ]. 


م١‏ 15141010000 1 1 1 اا 


ولا لأن ذلك هو مقتضى الانصراف, بدعوى أن القاطع لحكم السفر والموجب 
لقلب القصر إلى القام هو قصد إقامة عشرة ايام في غير بلده. لا مطلق إقامتها 
فينصرف الذهن ف المقام من إقامة العشرة إلى تلك العشرة المعهودة وهي المنويّة 
المقصودة. 

وعلى الجملة: ليس الوجه في تخصيص العشرة في غير بلده بالعشرة المنويّة 
شيئاً من هين الأمرين. وإن كان كلّ منهها صالحاً للتأأييد. 

بل الوجه في ذلك استفادته من نفس صحيحة ابن سنان. حيث عبر في 
صضدوها عن للكت في المفزل بالاستقرارء فيعلم أَنّ المدار فيه بمطلق القرار والبقاء 
الصادق مع النيّة وبدونهاء مضافا إلى الإجماع على عدم اعتبار النيّة بالنسبة 
إليه كما سبق. 

وأَمّا بالإضافة إلى البلد الذي يذهب إليه فقد عبّر بلفظ المقام. حيث قال 
(عليه السلام): «فان كان له مقام...» إلخ. والمقام مشروب فى مفهومه القصد 
والنيّة. حيث إِنّه من باب الإفعال من أقام يقير . ومعناه اتخاذ مكان حلاً ومقرّأ 
له. فعنى أقام زيد فى مكان كذا أنه اتخذه حلا ومسكناً له إِمَا دائماً أو موقتاً 
بوقت محدودء ومن المعلوم أَنّ الاتخاذ لا يتحقّق إلا مع القصد والنيّة. ولا يكاد 
يصدق على مجحدد المكث والبقاء كيف ما كان. فاختلاف التعبير بين الموردين 
بنفسه كاشف عن التفصيل المزبور بين البلد وغيره. 

وإن أبيت عن ظهور الصحيحة فيا ادّعيناه فلا أقلّ من الاحتال المورث 
للإجمال وتردّد لفظ المقام بين اعتبار النيّة في مفهومه وعدمه. فيكون من موارد 
الخصّص المجمل الدائر بين الأقل والأكثر الحكوم بلزوم الاقتصار فيه على 
المقدار المتيقّن فى الخروج عن عمومات القام وهي العشرة المنوية. فيرجع فيا 
عداها إلى عموم العام. 


اعتبار عدم اتخاذ السفر عملاً ا 


[7741] مسألة :0١0‏ إذا لم يكن شغله وعمله السفر لكن عرض له 
عارض فسافر أسفاراً عديدة لايلحقه حكم وجوب القام (", شواء كان كل 
نتفرة بع :سابقها اتفاقيا» أو كان من الأول قاضدا لأسفاز عديدة: فلو كان 
له طعام أو شىء آخر ف بعض مزارعه أو بعض القرى وأراد أن يجلبه إلى 
البلد فسافر ثلاث مرّات أو أزيد بدوابّه أو بدوابٌ الغير لا يجب عليه القام 
وكذا إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان فاحتاج إلى أسفار متعدّدة في 
حمل أثقاله وأحماله. 


وهذا هو عمدة الوجه في اعتبار النيّة في غير البلد. وإلا فالإجماع المدّعى 
في المقام غير صالح للاعتاد, نظراً إلى أنّ المسألة لم تكن محرّرة ولا معنونة في 
كلمات الأصحاب. بل لم يعرف من تعرّض ا إلى زمان المحقّق في النافع (". 
فهى من المسائل المستحدثة فى كتب المتأخَّرين والمهملة لدى القدماء السابقين 
ومع هذا الإهمال والإعراض لم يبق وثوق بنقل الإجماع بحيث يعتمد عليه في 
رفع اليد عن إطلاق النصّ على تقدير ثبوته. 

لكنّك عرفت عدم الإطلاق من أصله بالإضافة إلى غير البلد. بل هو إما 
ظاهر فى اعتبان النثة أو لا أفل.من الأختال حسما ذكرتناء. وفنة تعرف ضع 
ما فى المتن من إلحاق غير البلد يه فى عدم اعتبار النيّة فلاحظ . 

)١(‏ إذ ليست العبرة فى وجوب القام بمجرّد الكثرة وتكرّر السفر مرّات 
عديدة. بل المدار على صدق كون السفر عملاً وشغلاً له كما في النص'" المنوط 
عُرفاً باتخاذه حرفة وصنعة له كما في المكاري ونحوه. وهو غير حاصل في 


)010( الختصر النافع : .0١‏ 
0( المتقدم فى ص .١0١‏ 


يل وطخ ووس اساابلر ةلوانملا 1217 عورد اماما وزيب اقتوض العرو 1005 الضادة 

[1281؟] مسألة :0١‏ لايُعتبر في مَن شغله السفر اتحاد كيفيات 
وخصوصيات أسفاره من حيث الطول والقصر ومن حيث الحمولة ومن 
حيث نوع الشغل ١‏ فلو كان يسافر إلى الأمكنة القريبة فسافر إلى البعيدة 
أو كانت دوايّه الحمير فبدّل بالبغال أو الجمال. أو كان مكارياً فصار ملاحاً 
أو بالعكس يلحقه الحكم وإن أعرض عن أحد النوعين إلى الآخر أو لفق 
من النوعين, نعم لو كان شغله المكاراة فاتّفق أنّه ركب السفينة للزيارة أو 
بالعكس قصّرء لأنّه سفر في غير عمله, بخلاف ما ذكرنا أوّلاً فاه مشتغل 
بعمل السفرء غاية الأمر أنّه تبدّل خصوصية الشغل إلى خصوصية أخرى 
فالمناط هو الاشتغال بالسفر وان اختلف نوعه. 

[*8؟؟] مسألة 07: السائح في الأرض الذي لم يتّخذ وطناً منها يت”"" 
والأحوط الجمع. 


الفرضين المذكورين فى المتن ىا هو ظاهر جدًاً. 

)١(‏ فانٌ شيئاً من هذه المخصوصيات غير دخيل فها هو موضوع الحكم من 
كون السفر شغله وعملاً له. الصادق في جميع هذه الفروض على نحو صدقه في 
السفر السابق عليه. 

فلو بدّل سفره الطويل بالقصير ىا لو كان مكارياً من العراق إلى خراسان 
فابذلة ال المكاراة ميق النحق:والملة» أو كاتةبدوانه امير فابدطا بالتقال از 
الجمال. أو كان مكارياً في يوم وجئالاً في يوم الك وبناتها في يوم تاللك:وكريا 
في يوم رابع وهكذاء أو أعرض عن نوع واشتغل بنوع آخر ففي جميع ذلك يجب 
عليه القام. لما عرفت من أنّ المناط هو الاشتغال بالسفر وكونه عملاً له وإن 
دلت خصوضياته .واكتافة: اتواعق أخذا باطلاق الدليل كنا هو طاهر: 

(؟) لاستفادة ذلك مما ورد في الأعراب وأهل البوادي من الحكم بالقام 


اعتبار عدم اتخاذ السفر عملاً 001010121 0 


[5] مسألة 0: الراعى الذي ليس له مكان مخصوص ”* يم (". 


معلّلاً بأنّ بيوتهم معهم". فانّ المفهوم عرفاً من هذا الكلام أنّ المستند في القام 
عدم توطُنهم في مكان معيّن, وعدم اتخاذهم محلاً خاصّاً مقرأ ومستقراً لهم . بل 
هم دائماً في نقل وانتقال يطلبون القطر ومنبت العشب. وإلّا فنقل البيت معهي لا 
خصوصية له في هذا الحكم بوجه. 

وهذا المعنى بعينه متحقّق في السائح في الأرض الذي لم يتّخذ وطناً منها 
سواء انخذ بيته معه ام لا. بان اتخذ في كل منزل بيتاء وورد في كل بلد فندقا 
فيجب عليه القام بعين المناط المزبور. 

والسرّ في ذلك كلّه عدم صدق عنوان المسافر لا على السائح ولاعلى الأعراب 
لاختصاص مفهومه بمن كان له حضير ومقر يستقر فيه فيخرج ويبرز عنه. فان 
السفر هو البروز والخروجء المتوقف صدقه على أن يكون له وطن ومقر يسكن 
فيه لكي يبرز ويخرج عنه, وهو مني عن مثل السائح ونحوه ا عرفت. 

)١(‏ بلا إشكال ولا خلاف, للروايات الكثيرة التي عدّ فيها الراعي تمن يجب 
عليهم التقام في السفر معدّلاً أن السفر عملهم. التى منها صحيحة زرارة قال «قال 
أبو جعفر (عليه السلام): أربعة قد يجب عليهم القام, في سفر كانوا أو حضر: 
المكاري والكري والراعي والاشتقان. لأنّه عملهم» ونحوها غيرها!" هذا. 

ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أن يكون رعيه في جهة خاصّة بأن يذهب 
للرعي إلى مكان مخصوص ويرجع ثم يذهب إليه ويعود وهكذاء أو في جهات 


(:#) بل ولو كان له مكان مخصوص . 
)010( وقد تقدم فى ص .١6١‏ 
(؟) الوسائل 8: 480 / أبواب صلاة المسافر ب ١١‏ ح " وغيره. 


3م الم 
[286؟؟] مسألة 05: التاجر الذي يدور فى تجارته يت0". 
[81١؟؟]‏ مسألة 06 من سافر معرضاً عن وطنه لكنّه لم يتّخذ وطناً 


عديدة فيذهب إلى مكان ثم إلى اخر ومنه إلى ثالث وهكذاء لصدق الاشتغال 
بالرعي أن السفر عمله ف كلتا الصورتين. 

كما كان هذا هو الحال في المكاري والجمال والملاح ونحو ذلك. فانه يجب 
القام سواء أكانت المكاراة في منطقة خاصّة كما بين النجف وكربلاء. أو كان 
المكارى مفكولا فق مناطق عديدة. كلّ ذلك لاطلاق النْضّ وصدق أن شغله 
نشو وا ل اعطلة بق ابيع مقاط والعن فاق التو يمن تقد الركتى بيده أكون 
في مكان مخصوص غير ظاهر الوجه. 

نعم, لابدٌ من تقييد الرعي ببلوغه حدّ المسافة الشرعية كي يتّصف بِأنّ 
السفر عمله, وأمّا من كان رعيه فيا دونها فاتفق خروجه إلى حدّ المسافة فانّه 
يجب عليه التقصير كسائر المسافرين, لعدم كون مثله تمن شغله السفر ى) هو 
طاشر.وتقتافتك الأقنازة البسابقا1". 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال أيضاً كا دلت عليه مونّقة السكونى حيث قال: 
سبعة لا يقصّرون الصلاة. وعد منها التاجر الذي يدور فى تجارته من سوق إلى 


070 
سوق 2 . 


فهو باعتبار دورانه فى التجارة يكون من مصاديق من شغله السفرء الذي 
يجب عليه القام كالمكاري ونحوه. 


)010( في ص .١01‏ 
(؟) الوسائل 8: 587/ أبواب صلاة المسافر ب ١١‏ ح 5م 


اعتبار عدم اتخاذ السفر عملاً ا 0 


غيره يقكير (*) )0 


)١(‏ لابدٌ وأن يكون مراده (قدس سره) من خرج معرضاً عن وطنه بانياً 
على اتخاذ وطن اخر ولم يستوطن بعدء فانه يجب عليه التقصير ما لم يتّخذ 
الوطن الجديد. لصدق عنوان المسافر عليه بالضرورة. إذ لا فرق بين قِصَر 
السفر وطوله كما مرّء ومن الواضح عدم اندارجه في أحد العناوين الموجبة للها 
من كون بيته معه او عمله السفر ونحو ذلك, فحاله حال سائر المسافرين الحكوم 
عليهم بوجوب القصر كما هو واضح جذا. 

وأمّا لو أعرض بانياً على عدم اتخاذ الوطن رأساً بأن يكون سائحاً في 
الأرض فلا ينبغي التأمّل في وجوب القام عليه. لكونه في حكم من بيته معه 
إذ لا عبرة بالبيت كما م (", والماتن أيضاً لايريده جزماً. لتصريحه فما مد 7" 
بوجوب القام على من يسيح في الأرض . 

وبالحملة: لا يصدق اسم المسافر في مفروض المقام. لااختصاصه بن كان له 
وطن قد خرج عنهء وهذا لاوطن له حقيقة, بل مسكنه مجموع الكرة الأرضية 
فلا يندرج فى عنوان المسافر. وفى مثله لا مناص من الالتزام بالقام, هذا. 

ولو تردّد المعرض المزبور في التوطن وعدمه فخرج وهو لاايدري هل يتخذ 
وطناً جديداً أو لا. فهل يحكم عليه بالقصر نظراً إلى أنّه خرج عن وطنه مسافراً 
او القام باعتبار عدم صدق اسم المسافر عليه. لااختصاصه يمن كان له وطن 
يسافر عنه ويرجع إليه. المنني في المقام بعد فرض الإعراض؟ فيه وجهان. 


(:#) هذا فما إذا لم يبن على عدم اتخاذ الوطن . 
(0) في ص 184 - 180. 
(0) في المسألة [5781]. 


١84‏ لانن لزن انيز كر لاما لا جا عسوا بود عي ااقترس الغروة 708 الضادة 
[241؟؟] مسألة 07: من كان فى أرض واسعة قد اتخذها مقراً إلا أنه 
كل سنة مثلاً فى مكان منها يقصّر إذا سافر عن مق سنته (". 


والأظهر الأوّل كما هو مقتضى إطلاق كلام الماتن (قدس سره) وذلك لصدق 
عنوان المسافر عليه حقيقة, إذ لا يعتبر فى الصدق المزبور العود إلى الوطن. فلو 
يقتل لا إشكال في أنه مسافر يجب عليه التقصير. فالعود والرجوع غير مأخوذ 
فى مفهوم السفر قطعاً. فانّه مسافر وجداناً عاد أو لم يعد. 

وحيث لم يرد دليل على التخصيص ف المقام. ولم يكن ممن بيته معه ولا من 
شغله السفرء وقد عرفت كونه مسافراً بالوجدان بعد الخروج عن وطنهء فلا 
مناص من الحكم بالتقصير . 

)١(‏ لو اتخذ أرضاً واسعة كجزيرة تستوعب عشرة فراسخ في عشرة مثلاً 
مقرأ لف إلا انه سستكق كل سكة فى تاحةامننا فيتقل بعد الدنةا من افا ان 
جنوبها او من شرقها إلى غربهاء فلو سافر حينئذ من مقرّه الذي يسكن فيه 
وجب عليه القصر. لصدق المسافر عليه حقيقة. 

إذ لا يعتبر فى صدق السفر إلا الخروج عن مقده وبق ة سوا أكان ذلك 
وطنه أيضا أم لا لعدم العبرة بالخروج عن الوطن بخصوصه فى وجوب القصر 
بعد عدم وروده في شيء من الأدلة, بل الميزان هو الخروج عن المنزل أو الأهل 
أو المقيّ كما تضمّنتها النصوص"". وكلٌ ذلك صادق فى المقام. غايته أنَّ هنا 


)١(‏ الوسائل 8: 401/ أبواب صلاة المسافر ب 7 ح 4, 81/7 / بلح 0. [وقد ذكر 
في هذه الأحاديث عنوان الخروج من المنزل. وأمّا غيره نما ذكر فلم نعثر عليه نعم 
ورد عنوان «المصر» في الوسائل 8: /0١7‏ أبواب صلاة المسافر ب ١؟‏ ح ؟١١].‏ 


اعتبار عدم اتخاذ السفر عملاً ا 0 
[84؟١]‏ مسألة 07: إذا شك في أنّه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة 
أيام أو أقل بق على القام'". 


مقره الموقت الحدود بسنة مثلاً لا المقر الدائمي. ومن الواضح عدم الفرق بين 
المقر الموقّت والداتم من هذه الجهة بمقتضى إطلاق الدليل. 

فلا يلحق ذلك بن بيته معه كي لايصدق عليه المسافر . بل هو مسافر غايته 
من مقرّه السنوي لا الدائمي. إذن فلا ينبغي التأمل في صحّة ما أفاده في المتن 
من وجوب القصر لدى سفره عن مقر سنته. 

)١(‏ لأن إقامة العشرة القاطعة لعملية السفر إِمّا فى خصوص المكاري أو 
الأعم منه ‏ بناءً على تعميم القاطعية لمطلق من شغله السفر كا تقدّم'" ‏ 
مشكوك فيهاء والأصل عدمها. ونتيجته البقاء على القام كا ذكره (قدس سره) 
هذا. 

ولابدٌ وأن يفرض محل كلامه (قدس سره) فا إذا كان الشكٌ فى مبداً الدخول 
في البلد الذي يشكٌ في مقدار الإقامة فيه فانٌ هذا هو الذي يشاك فيه عادة 
ىا لو خرج من كربلاء يوم عاشوراء ولايدري أنه دخلها ول حرام كي يكرن 
هذا يوم التاسع من إقامته, أو أنه دخلها قبل حرم بيوم حي يكون هذا اليوم 
العاشر. فيكون منشأ الشك فى إقامة العشرة الترديد في اليوم الذي دخله. 

ولاريب أن المرجع حينئذ هو ما عرفت من أصالة عدم بقاء العشرة. أي 
أصالة عدم الدخول في البلد فيا قبل محرّم, فيرجع إلى عموم وجوب القام على 
المكاري بعد نف عنوان الخصّص بأصالة العدم. 

وأمّا إذا فرضنا أنّ منشاً الشك الترديد في اليوم الأخير الذي خرج منه 


.١78 فى ص‎ )١( 
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الثامن : الوصول إلى حد الترخص١",‏ وهو المكان الذى يتوارئ عنه 
جدران بيوت البلد ويخق عنه أذانه. ويك تحقّق أحدهما مع عدم العلم 


- وإن كان هذا يحدّد فرض لعلّه لا يكاد يتحقّق خارجاً إلا نادراً كما لو شك 
بعد خروجه من كربلاء وقطعه مقداراً من الطريق -كأن بلغ خان النخيلة مثلاً 
وهو يعلم بدخوله البلد يوماً قبل حرّم وأنّ هذا هو اليوم العاشر منه ‏ في أنَّ 
خروجه هل كان في هذا اليوم ليكون قد أكمل العشرة في كربلاء. أو كان في 
اليوم السابق وقد بات الليلة الماضية في الخان المزبور لتكون إقامته تسعة أيام 
ففي مثله لا مانع من استصحاب البقاء في كربلاء إلى هذا اليوم؛ فيحكم بتحقّق 
القاطع ولزوم القصصر عليه في السفرة الأولى. 

لكن هذا يحدّد فرض بعيد التحقّق جداً. لاستناد الشلكٌ المزبور إلى الترديد 
في مبدأ الدخول غالباً كما عرفت. فاطلاق كلام الماتن ‏ المفرّل على ما هو 
المعهود المتعارف من الشكٌ ‏ فى الحكم بالبقاء على القام هو الصحيح. 

هذا إذا لم نقل باعتبار النيّة فى إقامة العشرة, وأمّا لو قلنا بالاعتبار فى غير 
بلده -كما هو الصحيح على ما تقدّم ‏ فشكٌ في العشرة من أجل الشكٌ في 
نيتها كان المرجع حينئذ أصالة عدم النيّة بلا إشكال, ويحكم بالبقاء على القام 
قطعاً كما هو ظاهر جدّا. 

)١(‏ المعروف والمشهور بل ادّعي الإجماع عليه في كلمات غير واحد أنه يعتبر 
في التقصير أن يبلغ المسافر حدّ الترخّصء فلايجوز له التقصير كما لايجوز له 
الافطار قبل ذلك. 


)01( في ص ١م‏ . 


اعتبار الوصول إلى حدّ الترخّص 0 
مراعاة اجتاعهما مطلقاً. فلو تحقّق أحدهما دون الآخر إِمّا يجمع بين القصر 
والقام وإمّا يؤخر الصلاة إلى أن يتحقّق الآخر. 


ونسب الخلاف إلى ابن بابويه والد الصدوق (قدس سسره) وأنّه يرى جواز 
التقصير حينا يخرج من منزله. ولايعتبر بلوغه الحدّ المزبور”"'. 

والذي يمكن أن يكون دليلاً له ومدركاً هذا الحكم روايات ثلاث: 

إحداها: مرسلة حماد عن أبي عبدالله (عليه السلام): «في الرجل يخرج مسافراً 
قال: يقصّر إذا خرج من البيوت»7". 

انيها: مرسلة ولده الصدوق قال: «روي عن أب عبدالله (عليه السلام) 
أنه قال: إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه»7". فانٌ الصدوق قد 
وجدها في كتاب من الكتب بطبيعة احال قبل أن يثبتها في الفقيه. فيمكن أن 
كوو نوالده 0 اطاطتريا واس ماهد استند إلى مرسلة 
ولده كما هو ظاهر. 

ثالثها: ما رواه الشيخ باسناده عن علي بن يقطين عن أب الحسن موسى 
(عليه السلام): «في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال: إذا 
حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله...» إلخ2). 

فهذه الروايات الثلاث يمكن أن تكون سنداً للقول الحكي عن ابن بابويه. 


.597 حكاه عنه في الختلف ؟: 085 المسألة‎ )١( 
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والمنسوب إليه أَنّه (قدس سره) يرى جواز الإفطار والتقصير من حين الخروج 
من المنزل وإن لم يخرج بعد من البلد. 
فان أراد (قدس سره) هذا المعنى فتدلٌ عليه روايتان من الروايات الثلاث 
وهما مرسلة الصدوق ورواية ابن يقطين. المصرح فيهما بالخروج من المنزل. 
ولكن الروايتين مضافاً إلى ضعف سند الأولى منها للارسال مقطوعتا البطلان 
في حدّ أنفسها ولو مع الغضّ عن السند. ولعلٌّ ابن بابويه أيضاً لا يقول بذلك 
ضضرورة أنّ الإفطار والتقصير من أحكام المسافر. ومن لم يخرج من البلد م 
يتلبّس بعد بالسفر ولم يتصف بكونه مسافراً. فانٌ السفر من السفور بمعنى البروز 
والخروج والظهور من البلد. فا خارج من منزله ما لم يخرج من بلده لايحتمل 
اتصافه بعنوان المسافر فكيف يشمله حكمه. فهذا الاحتال مقطوع البطلان. 
وإن أراد (قدس سره) جواز الإفطار والتقصير من حين الخروج من البلد 
فهذا ممكن فى حدّ نفسه. لصدق المسافر عليه بمجرّد ذلك. وتدل عليه مرسلة 
حماد المتقدّمة, لمكان التعبير بالخروج من البيوت, المساوق للخروج من البلد. 
ولكنّبا من جهة إرساها لايمكن الاعتاد عليها في مقابل صحيحتى عبدالله 
الى عدا عيفد ون افسل ١‏ وعرفا ون ال وناك الحو الذالة عل عار 
حدّ الترخص . فامًا أن تلغى الرواية وتحمل على التقية كما نسب مضمونما إلى 
بعض العامّة!", أو تقيّد بما إذا كان خروجه من البيوت بمقدار يبلغ الحدّ المزبور 
أي لا يسمع الأذان أو تخنى عليه الجدران ىا تضمّنته تلك النصوص الدالة على 
اعتبار حدّ الترخص . 


.5١0 ,.١154 الاتيتين فى ص‎ )١( 
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اعتبار الوصول إلى حدٌ الترخخص ا 


والعمدة أنّ الرواية في حدّ نفسها ضعيفة من جهة الإرسال. فهي مطروحة 
على كلّ حال. فلا ينبغي التأمّل في سقوط هذا القول ولزوم اعتبار حدّ الترخّص. 

نا الكلام في بيان هذا الحدّ وتحقيق مقداره. المعروف والمشهور بين القدماء 
بل قيل بين القدماء والمتأخّرين أنه عبارة عن أحد الأمرين: من عدم سماع 
الآذان أ كفاع للندراناء أئ الانيهار.عن النبوت يت لاعر هما عق 
بعض وإن رأى شبحاً منها. 

ونسب إلى جماعة من المتأخَّرين اعتبار الأمرين معاً من النفاء وعدم السماع . 

ونسب إلى الشيخ الصدوق فى كتاب المقنع اعتبار خفاء الجدران فقط (". 
ونسب إلى الشيخ المفيد7" وسلار”" وجماعة اعتبار خفاء الأذان فقط. فني 
الجالة وجوه وأقوال. 

والذي ينبغي أن يقال أوّلاً: إنَّ عنوان خفاء الجدران لم يرد بهذا اللفظ في 
شيء من 20 ونا هو مذكور ف كلمات الفقهاء (قدس سرهم) فالتعبير 
لهم. وأمّا المذكور فى الروايات فهو التواري عن البيوت كما فى صحيحة محمد 
ابن سيل 121 ان وار المبتافر عن اهل البيوتك ميك لأ يرونه. 

ومن المعلوم أَنّ معرفة هذا الأمر متعذّر بالإضافة إلى المسافرء إذ لا طريق 
شال كران انم يرو أو لاادرونه. ولأجل ذلك عثّر الفقهاء بلازم هذا الأمر 
وهو حتاء للد زان سيف إنّ المسافر إذا نظر إلى جدران ن البيوت فلم يرها 
وخفيت عنه يظهر له بوضوح أنّ أهل البيوت أيضاً لايرونه, وأنّه متستر 


. ١ >76 : المقنع‎ (010) 
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١4‏ الح وسو ولط امو واو الو كور اه ع ادا لتر الوه +17 الضاذة 
ومتوار عنهمء لما بينهها من الملازمة. فجعلوا هذا معرفاً لذلك. ولا بأس به. 

وعلى أي حال فيقع الكلام في أنَّ هذين الأمرين أعنى عدم سماع الأذان 
والتواري عن البيوت الذي معرّفه خفاء الجدران كا عرفت هل يعتبران 
فعا : أو أخندهنا حيرا : أو ععقيا ؟ 

قد وقع الخلاف في ذلك ىا سمعت, لأجل اختلاف الأخبار. إذ هي بين ما 
اعتبر فيها التواري عن البيوت كا فى صحيحة ابن مسلم المتقدّمة. وبين ما 
اعتبر فيها عدم سماع الأذان كما فى صحيحة ابن سنان, قال: «سألته عن 
التقصير. قال: إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم. وإذا كنت في 
الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصّرء وإذا قدمت من سفرك فثل ذلك» 7" 
ونحوها غيرها مما دلت عليه مفهوماً ومنطوقاً. أي من حيث القصير والتهام. 

وقد أدرجوا المقام في باب الشرطيتين المتعارضتين, ولأجله مثلوا في 
الأصول بذلك. حيث إنَّ مفهوم قوله: إذا لم تسمع الأذان فقصّرء عدم التقصير 
مع سماع الأذان. سواء أخفيت الجدران أم لاء كا أنّ مفهوم قوله: إذا خفيت 
الجدران فقصّرء عدم التقصير مع عدم الخفاء. سواء أسمع الأذان أم لا فتقع 
المعارضة بينهما لا حالة. أي بين منطوق كلّ منهما ومفهوم الآخر. 

فذكروا أن القاعدة هل تقتضي تقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخرء أم أنه 
تقتضي تقييد منطوق كل منهما بمنطوق الآخر, ليرجع المعنى إلى قولنا: إذا خفي 
الأذان وخني الجدران فقصّر. الذي لازمه اعتبار كلا الأمرين في التقصير. لأجل 
رفع اليد عن إطلاق كل من المنطوقين. 

ونظير ذلك ماورد في تذكية الحيوان تارة ما مضمونه أنه إذا تحر كت الذبيحة 


.7 الوسائل 8: 417/ أبواب صلاة المسافر ب ح‎ )١( 


اعتبار الوصول إلى حدّ الترخّص ا ا 0 
كاي ناحرس أله إذا خرج الدم الكثير فكل"". فطبعاً تقع المنافاة بين مفهوم 
كلّ منهها مع الآخر. فهل المعتبر كلا الأمرين, أو أنّ المعتبر أحدهما فقط دون 
الآخر. 

وقد :ذكزنا ق الأصول!؟! اله لاعارضنى بين المتطزقين انقممنا بره اد 
قا فق لوت التقصبر لدى خفاء الأذان وبين ثبوته عند خفاء الجدران 
ا وان المعارضة نشأت من انعقاد المفهوم ودلالة القضيّة الشرطية على 
العّية المنحصرة. حيث دلت إحداهما على انحصار علّة الجزاء في هذا الشرط 
الذي لازمه انتفاؤه لدى انتفائه. والمفروض أنّ الأخرى أثبتت الجزاء لدى 
تحقّق الشرط الآخر. فتتعارضان لا حالة. 

فى الحقيقة لا معارضة بين نفس المنطوقين وإن اندفعت المعارضة بتقييد كل 
من المطوفين بالاتقر ل" اث لاتستفقى الذلك هلا عرفت من عدم المناركة 
بينهما. فرفع اليد عن إطلاق كل من المنطوقين بلا وجه. 

وعلى الجملة: فالمعارضة ليست إلا بين منطوق كلّ منهما ومفهوم الآخر. أي 
إطلاق المفهوم لا أصله كا لايخ . فترفع اليد عن إطلاقه في كلّ منها ونقيّده 
عنطلوق الآكره بحي اسع ع ره 10 
بعد ارتكاب التقييد المزبور أنه إذا لم يخف الأذان لاتقصّر إلا إذا خفيت الجدران. 

ونتيجة ذلك اعتبار أحد الأمرين من خفاء الأذان أو خفاء الجدران في 
الحكم بالتقصير, إذ التقييد المذكور لا يستدعي إلا التقيبد ب (أو) لا بالواو. فلا 
وجه لتقيبد المنطوق بالمنطوق المستلزم للعطف بالواو كي ترجع النتيجة إلى 


.١١؟ الوسائل 14: 7/55 أبواب الذيائم ب‎ )١( 
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١45‏ علطام و اكه رسعو م لوا لاوط ولوك وا ابس انج قري القززوة 0104 الكادة 
اعتبار الأمرين معاً. فانٌ هذا بلا موجب كما عرفت. 

ولكن هذا أعني تقييد مفهوم كلّ منهما بمنطوق الآخرء وبيان أنه لا معارضة 
إلا بالإطلاق والتقييد إنما ينّجه فيا إذا كانت القضيتان مسوقتين لبيان موضوع 
الحكم كبا في مثال الذبيحة المتقدّم. حيث أنيطت الحّية في أحد الدليلين باراقة 
الدم الكثير. وفي الآخر بحركة الذبيحة كما ورد ذلك عن علي (عليه السلام) 
فجعل موضوع التذكية في أحدهما الإراقة وفي الآخر الحركة, فتقع المعارضة 
حينئذ بين منطوق كل منها ومفهوم الآخر. فيجري الكلام المتقدّم من التقيبد 
ب(أو) أو بالواو على النحو الذي عرفت. 

وأمّا إذا فرضنا أنّ المذكور في الشرطيتين لم يكن بنفسه موضوعاً للحكم 
ونا هو بيان ومعرّف لحدٌ يكون هو الموضوع واقعاً ىا هو الحال في المقام فلا 
بجرى فيه ما ذكر. 

وبيانه : أنّ الأخبار تشير إلى بيان حدّ خاصٌ من الابتعاد يكون هو المبدأً 
للتقصير والإفطار فانٌ مبداً احتساب المسافة وإن كان هو البلد نفسه كا تقدّم 
وتضق السائز كوت سينافرا من لذن كر وعة ضقن اللنم بعيف له فنساقز 
حينئذ حقيقة, إذ السفر هو البروز والظهور عن البلد. وهذا قد برز وخرب. إلا 
أنّ فعلية الحكم المزبور منوطة ببلوغه مقداراً خاصاً من البعد. وكأ نه من أجل 
أن توابع البلد ملحق بهء فلا يقصّر إلا لدى الابتعاد عن البلد ونواحيه بحيث 
ينقطع عن البلد رأساً. فحدّد له حدّ خاصٌ من البعد. 

فالنصوص مسوقة لبيان كمّية البعد. وجعل الخفاء أو عدم السماع علامة 
وكاشفاً عن بلوغ تلك الكمّية, وإلا فسماع الأذان أو خفاء الجدران لا خصوصية 
ولا موضوعية لشيء منههما في الحكم, إذ قد لا يكون للبلد مؤدّنء أو يقع السفر 
في غير موقع الأذان كما هو الغالب. أو قد يقع السفر في الليل فيتوارى عن 


اعتبار الوصول إلى حدّ الترخّص 0 ا 


البيوت وتخق الجدران بعد سير خطوات قليلة: أو يكون المسافر أعمى: أو 
يوجد غيم غليظ يمنع عن الرؤية وغير ذلك من الفروض التي لا يتحقق معها 
السماع ولا الخفاء. ومع ذلك يثبت الإفطار والتقصير جزماً. 

فليس طذين العنوانين بما هما كذلك مدخلية في الحكم قطعاً. بل هما معرّفان 
لبلوغ الموضع الخاصٌ من البعد الذي هو الحدّ والموضوع الواقعي, أعني الابتعاد 
من البلد بمقدار لا يسمع الأذان أو تخنى الجدران. كا يظهر ذلك بوصوح من 
قوله في رواية إسحاق بن عمار: «اليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه 
أذان مصرهم الذي خرجوا منه»7". حيث دل صريحاً على أنّ العبرة ببلوغ 
موضع لا يسمع الأذان» أي بهذا المقدار من الابتعاد. 

نعم , الرواية ضعيفة السند وإن عبر عنها بالموثقة في كلام جماعة, لأنّْ ف 
سندها محمد بن على الكوفي الملقّبٍ بأبي سمينة. وم يوثق, فلا تصلح إلا للتأييد. 

وكيف ما كان, فلا ينبغي التأمل في أن الروايات في مقام بيا ن الحد. وعليه 
لايجري في مثله الكلام اليد أعني تقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر لتكون 
العورة باحدهياء إذ لمكن أن يكون للثبيء حدّان إلا إذا فرضنا تطابقهما فى 
الصدق بحيث لا ينفكٌ أحدهما عن الآخر. 

ومن الضروري اختلافهما في المقام. وحصول أحدهما وهو عدم سماع الأذان 
قبل خفاء الجدران دائًاً فانٌ شعاع البصر ومدى إيصاره أبعد بكثير من مدى 
الأمواج الصوتية. ولذا ربما يرى الانسان فى البيداء شخصاً من بعيد ويناديه 
بأعلى صوته فلا يسمع, وهذا واضح لكل أحد. 

على أنّ الأذان م يعهد وقوعه في آخر البلد عرو 0 
أو في المسجد الواقع في وسط الحلّة الأخيرة. فنفس البلد يشغل مقداراً من 


. ] الوسائل 577:4/ أبواب صلاةالمسافر ب ح١١ [ولايخن أنّهِ من كلام السائل‎ )١( 


١14‏ ا 


البعد لا حالة. ولو فرض وقوعه فى مصر ك) هو مورد الرواية المتقدّمة سما إذا 
كاؤمن اللقاك الكينة درا لختصل الصبوت إلى اخ الله نضا عن تابه 
أو أنه ينقطع لدى الابتعاد عنه قليلاً كائة متر أو مائتين, مع أنّ الجدران أو 
البيوت بعد ظاهرة لا تخ إلا بعد طئّ مسافة بعيدة. 

والحاصل: أنه لاينبغي التأمّل في أن شعاع الصوت أقصر من شعاع البصر 
فينقطع السماع أَوَّلا ثم بعد مدّة تخى الجدران ويتوارى عن البيوت. 

فعليه لايمكن الالتزام بن الحدٌ أحد الأمرين, إذ مرجعه إلى أنّ العبرة بالأوّل 
أعني عدم السماع. كما لايمكن الالتزام بأنّه بجموع الأمرينء إذ مرجعه إلى أن 
العبرة بالأخيرء وهو التواري والخفاء. بل لابدٌ وآن يكون الحدّ إِمّا هذا أو ذاك 
فطبعاً تقع المعارضة بين الدليلين. لتعدّر الجمع بينهما بارتكاب التقييد في المفهوم 
أو المنطوق لا بنحو العطف بالواو. ولا بنحو العطف ب (أو) فلابدٌ من العلاج. 


وملخّص الكلام: أنّ الروايات ظاهرة فى نا مسوقة لبيان المعدّف, وأنّ 
العبرة بنفس البعد كا فهمه الفقهاء. ولا عبرة بالتواري الأصلي منه والتبعي من 
جبل أو غيم أو ظلمة أو عمى ونحو ذلك. كما لا عبرة بعدم السماع. وبا أنه 
يحصل قبل الخفاء دائاً فيقع التنافى بين الحدّين والمعارضة بين الدليلين, فلا بد 
من التصدّى لعلاجها. 

فنقول: يمكن أن يقال فى مقام الجمع بين الأخبار: إِنّ الحدٌ الواقعي هو بلوغ 
البعد بمقدار لا يسمع الأذان كا تضمّنته النصوص الكثيرة. إلا أنّ معرفة ذلك 
وتشخيصه لكلّ أحد مما لا يتيسّر غالباً. فانّ السفر في وقت الأذان نادر جدّأً 
ولا سها فى الأزمنة السابقة التي كان السير فيها بواسطة الدواب والجمال» مع 
أنّه ليس كل بلد يؤذّن فيه بحيث يسمع أذانه من دون مانع من ريم عاصف أو 
مطر هاطل ونحوهما. 
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وحيث إِنّ فهم الحدّ المزبور وأنّ هذا موضع يسمع فيه الأذان أو لا يسمع 
صعب على المسافر جدّاًء كان التعليق على عدم السماع قليل الجدوى. لكونه 
من التعليق على أمر لا يقع خارجاً غالباً. 

فن ثم ذكر فى صحيح ابن مسلم ضابط آخر يسهل تناوله لكل أحد. ويكون 
كاشفاً قطعيّاً عن حصول ذلك الحدّ. لكونه القدر المتيقّن من البُعد الللّازم رعايته 
وهو التواري عن البيوت الذي هو أخصٌّ من عدم سماع الأذان, لكون البعد في 
مورده ازيد كمأ م”. 

فاذا بلغ المسافر موضعاً خفيت عليه الجدران وتوارى عن البيوت إذا نظر 
إلها ‏ وهذا شيء يعرفه كلّ أحد ‏ فقد أحرز بلوغه بل وتجاوزه عن الموضع 
الذي لايسمع فيه الآذان الذي هو الحدٌ الواقعي للترخص. وبذلك تندفع المعارضة 
نين :هلة الضسيخة ودنة كلك الأخباز التي جعل فيها المدار على عدم سماع الأذان. 

فان أمكن الجمع بهذا النحو فهو. وإلّا فتصل النوبة إلى المعارضة. ولا ينبغي 
الشكٌّ حينئذ فى تقديم تلك الأخبار لكثرتها وشهرتهاء بل ومعروفية التحديد 
بخفاء الأذان ومغروسيته فى الأذهان عند أصحاب الأئة, بحيث كان أمراً مسلّماً 
نقروغا عند كا يظهر :من تووانة يعاق ين غيان المقدفة المتقيلة عل :فقول 
السائل: «أليس قد بلغوا الموضع الذي لايسمعون فيه أذان مصرهم» وإن كانت 
الرواية ضعيفة السند كبا مرّء فلا تصلح إلا للتأييد. هذا. 

مع أن تلك الأخبار موافقة للنصوص الكثيرة المتضمّنة لوجوب التقصير 
على كل مسافر. للزوم الاقتصار في مقام التخصيص على المقدار المتيقّن. وهو 
بلوغ الموضع الذي لايسمع فيه الأذان, إذ لاريب أنّ تلك الأخبار بمثابة 
التخصيص ف أدلة عموم القصر لكلّ مسافر. ومن ثم لو لم يرد دليل على اعتبار 
حدّ الترخّص لقلنا بوجوب التقصير من أَوّل خروج المسافر من البلد أخذاً 


30606" معو و وك رع برقو امات ات للستي اقرع العروة 1 القادة 
وفي العود عن السفر أيضاً ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حدّ الترخّص 7" 


بتلك العمومات. لصدق المسافر عليه من لدن خروجه. 

فاذا عارض الْخصّص دليل آخر أعم. وهو ما دلّ على اعتبار المواراة التى 
تتحقّق دائًاً بعد خفاء الأذان كما عرفت - يقتصر في التخصيص على المقدار 
المتيقّن, للشكٌ فى وجوب القام فى المقدار المتخلّل ما بين خفاء الأذان وخفاء 
الجدران زائداً على المقدار المعلوم ثبوته وحصول التخصيص به وهو ما قبل 
خفاء الأذان. فيكون الترجيح بحسب النتيجة مع أخبار الأذان, لمطابقتها مع 
السنّة القطعية. أعنى عمومات التقصير. 

فلا ينبغى التأمل فى أَنّ الاعتبار بالابتعاد حدّاً لا يسمع معه الأذان, فيقصّر 
المسافر متى بلغ هذا الحدّء وإن لم يكن بعد متوارياً عن البيوت. 

)١(‏ قد عرفت اعتبار حدّ الترخخص ف الذهاب. فهل يعتير ذلك فى الاياب 
أيضاً. وعلى تقدير الاعتبار فهل هو نفس الحدّ المعتبر فى الذهاب أو أنه يفترق 
عنه ؟ 

المعروف والمثشهور اعتباره ف الاياب كالذهاب, وخالف فيه ماعة منهم 
صاحب الحدائق' حيث خصٌ الاعتبار بالذهاب. أمّا فى الإياب فوافق ابن 
بابويه("ا فى انكار اعتبار الحد. 

وذهب جماعة منهم صاحبا المدارك”" والذخيرة” إلى التخيير بين القصر 


.4١١١١١ الحدائق‎ )١( 

(0) حكاه عنه في الختلف ؟: 080 المسألة 5917. 

(5) المدارك ؛: 405 [قال: ولو قيل بالتخيير بعد الوصول إلى موضع يسمع فيه الأذان 
بين القصدر والقام إلى أن يدخل البلد كان وجهاً حسنا ]. 

(؛) الذخيرة: ١١‏ السطر 4؟. 
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والقام لدى وصوله في رجوعه إلى حدّ القرخّص إلى أن يدخل منزله. 

والمحقّق فى الشرائع جعل حدّ الترخص فى الذهاب أحد الأمرين من خفاء 
الأذان أو الجدران, وفي الإياب خصّه بالأوّل7". 

فالكلام يقع تارة في اعتباره. وأخرى في تشخيصه وميزانه. 

أمّا الأوّل: فالظاهر أنه لا ينبغى التأمّل فى اعتباره فى الإياب كالذهاب 
للتصريم به في ذيل سي اا السلام): «وإذا قدمت 
من سفرك فمئل ذلك»'", ولكونه مقتضى الإطلاق في صحيحة حماد بن عةان 
عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا سمع الأذان أت المسافر»7". فانّه يشمل 
الرجوع كالشروع فقتضى هاتين الصحيحتين المؤيّدتين بغيرهما من الروايات 
عدم الفرق بين الذهاب والإياب. وأنّ المسافر متى بلغ هذا الحد كأنّه خرج 
عن عنوان المسافر. 

ولكن صاحب الحدائق (قدس سره) أصرٌ على عدم الاعتبار فى الإاياب 
استناداً إلى جملة من النصوص - وفيها الصحيح والموتّق ‏ الناطقة بأنّ المسافر 
يقضّر حقٌّ يدخل بيته أو منزله أو أهله على اختلاف ألسنتهاء التي منها صحيح 
العيص بن القاسم عن أي عبدالله (عليه السلام) «قال: لا يزال المسافر مقصّراً 
حت يدخل بيته»!). وصحيح معاوية بن عمار: «إنّ أهل مكّة إذا زاروا البيت 
ودخلوا منازهم أقُواء وإذا لم يدخلوا منازهم قصّروا»!*). ونحوهما غيرهما من 


.١1١ :١ الشرائع‎ )١( 

(') الوسائل 8: 47/7/ أبواب صلاة المسافر ب ح .١‏ 
(؟) الوسائل 8: 477/ أبواب صلاة المسافر ب 5 ح . 
(؛) الوسائل 8: 0/اؤ/ ابواب صلاة المسافر ب لاح غ. 
(5) الوسائل 8: 414/ أبواب صلاة المسافر ب/ح .١‏ , 


"١.‏ ا رن اك ا و لود نارود قارح العزوة 2 7 الكلدة 

وذكر(قدس سره) أنّ الشهيد في الرّوض "١"‏ تبعاً للعلامة في الختلف! وكذلك 
الشيخ 7" حمل هذه الروايات على دخول حدّ الترخص. باعتبار أنَّ من وصل 
إلى هذا الموضع يخرج من حكم المسافر فيكون بمنزلة من يصل إلى منزله. 

واستبعده (قدس سره) بمخالفته لما هو المصرّح به في بعض هذه النصوص 
520000 التقصير حي بعد دخول البلد. وأنّه لايتم حيٌّ يدخل أهله ومنزله 
كما فى صحيحة إسحاق بن عمار!' وغيرها. 

وها أقاذه:(قلسن سواه الانقهاد كين عند انوكي فكن المنصين ال 
الحمل المزبور مع فرض السائل في الصحيحة المذكورة أن المسافر دخل الكوفة 
ولم يدخل أهله. وحكمه (عليه السلام) بالتقصير حيٌّ يدخل أهله. ونحوها 
مونّقة ابن بكبر!*) وغبرهاء فلابدٌ إذن من النظر فى هذه الأخبار فنقول: 

إن هذه الروايات معارضة لصحيحة ابن سنان المتقدّمة ١‏ المصرّحة باعتبار 
حدٌ الترخص ف الإياب كالذهاب. ولابدٌ من ترجيحها على تلك الروايات 
بالرغم من كثرتها وصحّة أسانيد جملة منها. 

أمًا أَوّلاً: فلأنٌ هذه الأخبار مقطوعة البطلان في أنفسها حقٌّ مع قطع النظر 


)١(‏ الروض: ”7 السطر ؟. 
١(؟)‏ المختلف ؟: ه08 المسألة 897. 


(9) الاستبصار :١‏ ”587 ذيل ح 4854. 

(؛) الوسائل 8: 474/ أبواب صلاةالمسافر ب7 ح [الظاهر كونها موثقة. لأن إسحاق 
فطحي بتصريم الشيخ كما حكاه في معجم رجال الحديث 7 51513 / ١١160‏ ]. 

(5) الوسائل 8: 474/ أبواب صلاة المسافر ب 7ح 7. 

)01 فى ص .١114‏ 
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عن المعارضة., ضير ورة أن التقصير خاصٌ بالمسافرء ولايعم غيره مّن لم يتلبّبس 
بهذا العنوانء ولاشكٌ أن المسافر لدى رجوعه عن السفر يخرج من هذا العنوان 
بمجوّد دخوله البلد. سواء أدخل منزله أم لا. إذ الاعتبار في السفر بالسير من 
البلد إلى البلد لا من البيت إلى البيت. فكيف يمكن الالتزام بما تضمّنته هذه 
الأخبار من التقصير حىٌ بعد دخول البلد. المستلزم للخروج عن عنوان السفر 
ولا سيا بعد المكث فيه يوماً أو يومين إلى أن يدخل أهله كا تضمّنه بعضها”"' 
وهل هذا إلا الحكم بالتقصير لغير المسافر المقطوع بطلانه. 

فلا مناص من طرح هذه الروايات؛ أو حملها على التقية. لموافقتها للعامّة 
4 مله ضاحب الوسا نا "تنو ا قله عن درعة اعفان فى الها 

وثانياً: مع الغض عما ذكر فالتقرجيح مع صحيحة ابن سنانء لموافقتها مع 
السنّة القطعية. وهى العمومات الدالّة على وجوب القام على كل مكلّف. المقتصر 
في الخروج عنها على المقدار المتيّن وهو المسافر. ومخالفة هذه لها. فلا ينبغي 
التأمّل فى تقدّم الصحيحة عليها. 

نعم, قد يعارض الصحيحة مارواه الشيخ عن البرق فى الحاسن باسناده عن 
حماد عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: المسافر يقر حتى يدخل المصر»!" 
حيث إنّ ظاهرها أنّ الاعتبار بدخول المصر لا بلوغ حدّ الترخّص فيمكن أن 
يقال حيئئذ: إِنْا مقدّمة على تلك الصحيحة -أي صحيحة ابن سنان - 
موافقتها مع مادل على وجوب القصر على كلّ مسافر. إذ لم يفرض فيها دخول 
البيت بل دخول المصر. 


.1 الوسائل 8: 470/ أبواب صلاة المسافر ب 7 ح‎ )١( 

(') الوسائل 8: 5170/ أبواب صلاة المسافر ذيل ب 7. 

(6) الوسائل 8: 177 / أبواب صلاة المسافر ب ح8. المحاسن 7: ١519 /١٠١‏ [لم 
نعثر على نقل الشيخ هذه الرواية ]. 


"١‏ اا مط ا تع الفروة 202 العا 

ولكنّه يندفع أوّلاً: بأنّ الرواية مرسلة, فانٌ حماداً يرومها عن رجل عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) كا أثبتها كذلك فى الحدائق 7" وفى نفس المصدر أعنى 
محاسن البرقى. فا هو الموجود فى نسخة الوسائل الطبعة الجديدة وطبعة عين 
الدولة من حذف كلمة (عن رجل) الظاهر فى صحّة الرواية سقط إِمّا من قلم 
صاحب الوسائل أو من النسّاخ. وكيف ما كان. فالرواية ضعيفة السند من 
نيه الارسال قل يعن عليا : 

وثانياً: على تقدير صحّتها فيمكن الالتزام هنا بالجمع المتقدّم عن الشيخ 
وغيره بالإضافة إلى صحيح ابن سنان والنصوص المتقدّمة الذي منعناه ثة 
فانّه لامانع من الالتزام به فى خصوص هذه الرواية, لأجل الس فيا يدخول 
المصر. لا دخول المنزل أو البيت كما كان مذكوراً في تلك الأخبار. بآن يقال: 
إنّ صحيحة ابن سنان صريحة فى اعتبار حدّ الترخص, وهذه الرواية ظاهرة في 
العدم ظهوراً قابلاً للتصرّف, بأن يراد من المصر المعنى الجامع الشامل لحدٌ 
الترخّص. أي المصر ونواحيه وتوابعه. فانٌ من بلغ فى رجوعه إلى حدّ يسمع 
فيه أذان المصر يصح أن يقال ولو بضرب من العناية التي لا يأباها العرف إِنّه 
دخل المصر. فلا تنافى بينها وبين الصحيحة المتقدّمة الصريحة فى اعتبار الحدّ 
المزبور. ولا شكٌ أَنّ هذا الجمع نما يساعده الفهم العرفي. 

فتحصّل : أنّ ما ذكره المشهور بل معظم الفقهاء من اعتبار حدّ الترخّص في 
الإياب كالذهاب هو الصحيح. هذا كلّه فى أصل اعتبار الحد. 

وأمّا الثانى: أعنى تشخيص هذا الحدّ. فالظاهر أنه لاينبغى التأثل فى 
انحصاره هنا في عدم سماع الأذان ى| سمعته عن الحقّق في الشرائع. فانٌ خفاء 
الجدران المعيّر عنه في النص بالتواري من البيوت لم يرد إلا فى رواية واحدة 


.4١١:1١ الحدائق‎ )١( 
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من وطنه أو حل إقامته !*7 وإن كان الأحوط تأخير الصلاة إلى الدخول 

في منزله أو الجمع بين القصر والقام إذا صلَّى قبله بعد الوصول إلى الحدٌ. 
[18؟؟] مسألة 08: المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت(**)7") 


وهي صحيحة ابن مسلم المتقدّمةء قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل 
بويد السفر مق يقكن ؟ قال اذا قوا روسن النبووك» (١7‏ توموودها كا تر قو 
الشروع فى السفر والسؤال عن مبدا التقصير. فينحصر لا محالة في الذهاب 
ولايعمٌ الإياب بوجه. 

إذن كان المتعيّن هنا التحديد بعدم سماع الأذان, الوارد في صحيحة ابن سنان 
المصرّحة بكون الإياب كالذهاب. السليمة عن المعارض كما هو ظاهر. 

30 كا ا[قدسى مره نمل اننا وبفة التريخضى ضر الأقاعة ارا مقووقا 
ود قو لتعديه قات وال وات كاري ا حك ستعرف إن شاء الله 
تعالى عند تعرّض الماتن له في مسألة مستقلّة!'' عدم اعتبار الحدٌ المزبور في 
محل الإقامة. وأنّه خاص بالوطن. وعلى تقدير الاعتبار في الذهاب لا يعتبر في 
القناييء قائة الت وليل عليه فيه جد وقام الكلام فى عله 1 

(؟) قد عرفت أنّ التعبير بخفاء الجدران لم يرد في شيء من النصوصء وإنها 
الوارد فى صحيحة ابن مسلم التواري من البيوت, أي تواري المسافر عن البيوت 


(5) اعتبار حدّ الترخّص في حل الإقامة ولاسهًا في العود إليه حل إشكال بل منع, والأوال 
رعاية الاحتياط فيه. 

#) بل المناط تواري أهل البيوت. فانّه يمستكشف به تواري المسافر عن البيوت. وبذلك 
يظهر الحال فما بعده. 

.١ أبواب صلاة المسافر ب 5 ح‎ /47١ :8 الوسائل‎ )١( 

(') فى ص 3٠١‏ المسالة [911؟؟]. 


5" 000001 اا 0000 شرح العروة ٠‏ / الصّلاة 
لاخفاء الأعلام والقباب والمنارات, بل ولا خفاء سور البلد إذا كان له سور 
ويكفي خفاء صورها وأشكاها وإن لم يخف أشباحها. 

[0؟؟] مسألة 0: إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد 
يقدّر كونه في الموضع المستوي. كما أنه إذا كان في موضع منخفض يخى 
ل وسوامم 


المستلزم لتواري أهل البيوت عنه لتساوي النسبة, فلا عبرة بالجدار بل المدار 
يكون أهل البيوت متوارين عنه. 

لا أن يقال: إِنّ الغالب عدم وجود إنسان خارج البلد فجعل الجدار بدل 
الإنسان, فاذا لم بير المسافر جداراً عن جدار فطبعاً لا ييز إنساناً عن إنسان 
فاعتبر الجدران نظراً إلى عدم حضور الإنسان دائًاً. فاذا خفيت كشف ذلك 

عن التواري عن البيوت بطبيعة الحال. 

وكيفف ها كاوه فلا ينيشى العامل في عدم كون العبرة بخفاء الأعلام والقباب 
والمنارات التي ربما لا تخق 0 بعد بلوغ المسافة الشرعية, كما هو المشاهد في 
القبة العلوية على مشرفها الاف الثناء والتحيّة. حيث يمكن النظر إليها من بعد 
أربعة فراسخ أو أزيد, وعلى أي حال فهي خارجة عن البيوت وأهلها الوارد 
في النص(". وكذا الحال في سور البلد. لعدمكونه منه. والمدار على خفاء صورها 
وأشكاها على نحو تتميّز عما عداهاء ولا عبرة بخفاء الأشباح ىا هو ظاهر 
ذا 


)01( كصحيحة ابن مسلم ومرسلة حماد المتقدّمتين فى ص ١15١ ,٠١0‏ . 


اعتبار الوصول إلى حدّ الترخّص 0 
الا نخفاض فائّها تردٌ إليه. لكن الأحوط خفاؤها مطلقاً. وكذا إذا كانت على 
مكان مرتفع فانّ الأحوط خفاوها مطلقاً'". 

[91؟؟] مسألة :1١‏ إذالم يكن هناك بيوت ولاجدران يعتبر التقديرا"" 
نعم في بيوت الأعراب ونحوهم تمن لاجدران لبيوتهم يكنى خفاؤها ولايحتاج 


ال تقدير الجدزان 51. 


)١(‏ ما أفاده(قدس سره) من لزوم التقدير حينئذ هو الصحيح الذي لا ينبغي 
التأّل فيه ضرورة أن الصحيحة”" المتكقّلة للمواراة ناظرة إلى التحديد بحسب 
البعد المكاني, بحيث يكون عدم الرؤية مستنداً إليه. لا إلى الموانع الأخر من 
الانخفاض أو الارتفاع, أو وجود حائل مانع عن الرؤية الفعلية من غيم أو 
جبل ونحو ذلك. 

وبعبارة أخرى: لايحتمل أن يكون التواري بنفسه موضوعاً للحكم. بل 
المراد وصول المسافر في بعده حدّاً من أجله يتوارى عن البيوتء ويتحقّق في 
مقدار من الفرسخ تقريباً. فلاعبرة بالرؤية الفعلية أو عدمها الناشئة من الجهات 
الأخر. 

)١(‏ إذ العبرة -كما ظهر مما سبق - بالبعد المكاني, فلا بدٌ إذن من التقدير. 

(؟) فانٌ الاعتبار بالتواري عن البيوت أو أهلها. وهو حاصل في بيوت 
الأعراب. 


)01( المتقدّمة فى ص .٠١0‏ 


2 0 00000000 24 

[؟9؟؟] مسألة 31: الظاهر فى خفاء الأذانكفاية عدم تيز فصولءه!*)17) 

وإن كان الأحوط اعتبار خفاء مطلق الصوت حيٌّ المتردّد بين كونه أذاناً أو 
غيره. فضلاً عن المتميز كونه أذاناً مع عدم تيز فصوله. 


)١1(‏ فلا يعتبر عدم ييز الأذان عن غيره فضلاً عن خفاء مطلق الصوت 
فان المحتملات في السماع ثلاثة : 

أحدها: سماع الأذان وقييزه عن غيره. سواء أميز ذه ١‏ | 

ثانيها: سماعه مع ييز الفصول بعضها عن بعض . 

ثالثها: أن يكتفى سماع الصوت فقط وإن لم يشخّص أن المسموع أذان أو 
غيره من قرآن ونحوه. وإن كان يعلم من الخارج أنه أذان. 

والظاهر من هذه الوجوه هو الأوّلء وأن يكون السماع بعنوان الأذان» فانٌ 
الاحتال الأخير وه الاعتبار بسماع الصوت مطلقاً ساقط. لعدم كونه 
سماعاً للأذان, وإِئما هو سماع صوت يعلم من الخارج أنه أذان. فانٌ السماع هو 
إدراك الشيء وإحساسه بالة السمع خاصّة لا من طريق آخرء فانًا ربما نعلم 
أن زيداً يتكلّم الآن في داره ولا يطلق عليه السماع بالضرورة. 

نعم, الأذان المذكور في النص لا خصوصية له. وإنما هو مثال لأظهر أفراد 
الصوت المرتفع , ففن الجائز أن نضع مكانه القرآن أو الشعر أو الدعاء ونحو ذلك 
إلا أن النص يدل على لزوم كون ذلك المسموع أياً ما كان أذاناً أو غيره مدركاً 
بحاسة السمع . بحيث يسمع الأذان أو يسمع القران ونحو ذلك, فلابدٌ من تمييزه 
عا عداه. وإلا كان ذلك من سماع الصوت لا من سماع الأذان مثلاً. وقد عرفت 
دلالة النص على اعتبار سماع هذه الخصوصية الجامعة بين الأذان وغيره. وكيف 


(:) الاكتفاء بتميّز كونه أذاناً ولو مع عدم َيْزْ فصوله لايخلو عن وجه. 


اعتبار الوصول إلى حدّ الترخّص ا ا 00 
[91؟1] مسألة 17: الظاهر عدم اعتبار كون الأذان في آخر البلد في 
ناحية المسافر في البلاد الصغيرة والمتوسطة7", بل المدار أذانها وإن كان في 
وسط البلد على مأذنة مرتفعة, نعم في البلاد الكبيرة يعتبر كونه في أواخر 
البلد من ناحية المسافر. 
[794١؟]‏ مسألة 77: يعتبركون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك 
البلد ولو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلو'". 


ماكان. فالاحتال الأخير ساقط كما عرفت. 

وكذلك الاحقال الثاني أعنى ييز الفصول بعضها عن بعض. فانّ هذا تقييد 
بلا دليل. إذ لم يرد فى الروايات إلا سماع الأذان. الصادق حي مع عدم القييز 
المذكور. كما لو سمع كلمة (أشهد) ولم يميز آنا شهادة بالتوحيد أو بالرسالة. أو 
سمع الميّعلات من دون قييزء فأنه يصدق على مثله سماع الأذان كما لايخنى. 
والتقييد المذكور مدفوع بالإطلاق. فتعيّن الاحتال الأوّل. 

فتحصّل: أنّ الأظهر هو القول المتوسط بين الإفراط والتفريط. فلا يكفى 
مطلق الصوت. ولا يعتبر القييز للفصول. بل العبرة بسماع الأذان وإن لم يميز 
فصوله. ومنه يظهر ما فى اختيار المتن فلاحظ . 

)١(‏ فانٌ البلد الصغير أو المتوسط لو كان بحيث يسمع الأذان من خارجه لا 
مانع من كونه مشمولاً للاطلاق وإن كان الأذان في وسطه على مأذنة مرتفعة 
فلا يعتبر لحاظه في اخر البلد. نعم فى البلدان الكبيرة حيث لم يسمع الأذان 
الصادر من وسطها من الخارج لا مناص من اعتبار الأذان الصادر في آخر 
المحلّة فى ناحية المسافر كما هو ظاهر. 

(؟) كبا هو الشأن في سائر التقديرات الشرعية التى لها مراتب مختلفة. فانٌ 


3٠‏ .... من ني اخوا رجه بوجوو نا اعم بابزا كتريس اموز 08 الكلاة 

[46؟؟] مسألة 15: المدار في عين الرائي وأذن السامع على المتوسط 
في الرؤية والسماع في المواء الخالي عن الغبار والريح ونحوهما من الموانع عن 
الرؤية أو السماع. فغير المتوسّط يرجع إليه .كما أنّ الصوت الخارق في العلو 
يرد إلى المعتاد المتوسط . 

[91؟؟] مسألة 30: الأقوى عدم اختصاص اعتبار حدّ الترخّص 
بالوطن'*'. فيجري في محل الاقامة أيضاً. بل وفي المكان الذي بتي فيه 
ثلاثين يوماً متردداً , وكا لا فرق في الوطن بين ابتداء السفر والعود عنه ف 
اعتبار حدّ الترخّ ص كذلك في حل الإقامة, فلو وصل في سفره إلى حدٌ الترخص 
من مكان عزم على الاقامة فيه ينقطع حكم السفر ويجب عليه أن يتم ء وإن 
كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المغزل كما في الوطن, نعم لا يعتبر حدٌ 
الترخّص في غير الثلاثة | إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق بدون قصد المسافة 
ثم في الأثناء قصدهاء فاته يكف فيه الضرب فى الأرض ."١'‏ 


المتبع في كل ذلك هو الحدٌ العادي المتعارف المتوسط بين الإفراط والتفريط 
ومنه تعرف الحال فى المسألة الآتية. 

)١(‏ هل يعتبر حدّ الترخّص فى غير الوطن من محل الاقامة أو المكان الذي 
بق فيه ثلاثين يوماً متردّداً. أو أَنّه خاص بالوطن فيقصّر ويفطر فما عداه بمجدد 
الخروج من البلد. 

يقع الكلام تارة في الذهاب. وأخرى فى الإياب. ولنعيّر عنهما بالخروج والدخول 
الذي هو أوسع من الإياب. لشمول البحث لحرّد الدخول وإن لم يكن عوداً كما 


(:#) بل الأقوى الاختصاص. وإن كانت رعاية الاحتياط ,أولى. 


اعتبار الوصول إلى حدّ الترخّص ا ا 0 


لايخئى. فهنا مقامان: 

ما المقام الأوّل: فقد نسب إلى الأكثر اعتبار حدّ الترخص وأنَّه لا فرق 
فيه بين الوطن وغيره. وناقش فيه غير واحد بعدم الدليل على التعميم . والظاهر 
عدم الاعضان: 

فانًا لو بنينا على أنَّ قصد الإقامة قاطع لموضوع السفر وموجب للخروج 
عن عنوان المسافر عرفا ى) قيل به وقرّبه غير واحد. بحيث لايعمّه دليل 
التقصير فى حدّ نفسه. لخروجه عنه بالتخصّص لا التخصيص. صم حينئذ ما 
نسب إلى الأكثر بل المشهور من الإلحاق بالوطن في اعتبار حدّ الترخص 
لاندراجه في إطلاق صحيحة ابن مسلم: «الرجل يريد السفر متى يقصّر؟ قال: 
إذا تارف ويم العوت 0 

اللاتااعل كل من يرود لاقي بالنن يعد أن لز اك مسا هال 
يحكم عليه بالتقصير إلا بعد التجاوز عن حدّ الترخص. فتكون حاكمة على 
أدلّة القصر. 

ومن الواضح أن هذا العنوان صادق على المقام إذ بعد فرض خروج المقيم 
عن موضوع المسافر فهو من يريد التلبّس بانشاء سفر جديد بعد أن لم يكن 
كذلك, فيشمله الاطلاق بطبيعة الحال. فهذه الصحيحة بنفسها كافية لاثبات 
اعتبار حدّ الترخصٌ لقاصد الاقامة. 

وأمّا لو بنينا -كما هو الصحيح _على عدم خروج المقيم من موضوع المسافر 
وأنّ الحكم بوجوب القام عليه تخصيص في أدلة القصر لا تخصّصء فهو مسافر 
يجب عليه القام كالمسافر فى صيد اللهو أو السفر الحرام ونحو ذلك. 

فعلى هذا المبنى لايكون المقيم المزبور مشمولاً للصحيح, لعدم كونه تمن 


.١ أبواب صلاة المسافر ب ح‎ / 47١ :8 الوسائل‎ )١( 
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يريد السفر. بل هو مسافر بالفعل حقيقة, لعدم خروجه بقصد الإقامة عن 
كونه مسافراً وغريباً حسب الفرضء فحينئذ يطالب بالدليل على اعتبار حدّ 
الترخّص في حقّه بعد أن كان مقتضى إطلاق وجوب القصر لكلّ مسافر التقصير 
بمجرّد الخروج من حل الإقامة ولو بخطوة أو خطوتين. 

وقد استدل لذلك بوجوه: 

أحدها: الوجه الاعتباري بدعوى أنّ الغرض من تشريع حدّ الترخّص 
تعيين الموضع الذي يجب فيه القام وقييزه عن غيره, المبني على التحاق توابع 
البلد يه. وأنّ المسافر ما لم يتجاوز ذلك الحدٌ كأنّه لم يخرج بعد من البلد ول 
يصدق عليه عنوان المسافر ولو بضرب من الاعتبارء وإن كان مبدا المسافة هو 
البلد نفسه. وهذا المناط كما ترى يشترك فيه الوطن ومحلّ الاقامة. 

وفيه: ما لايخفى, فانّ الوجه الاعتباري لاا يصلح سنداً لحك السريعي. 
مع أنه لا ينبغي التأمل في كونه مسافراً عرفاً حيغا يخرج من البلد. فيطلق عليه 
المسافر جزماً من لدن حركة السيارة ونحوها. فالحكم تعبّدي محض لايمكن 
التعويل فيه إلا على الروايات, وهي العمدة في المقام. 

ثانيها: رواية حماد: «إذا سمع الأذان أَتمْ المسافر»'' فقيل: إِنَّ إطلاقها يشمل 
الخروج من حل الإقامة. 

وفيه أَوَلاً: أئّا ضعيفة الستد بالإرسال. فانٌ حماداً يروبها عن رجل عن 
أبي عبدالله (عليه السلام) كما في الحدائق!" وفي نفس المصدر أعني محاسن 
البرق”", فا في الوسائل من حذف كلمة (عن رجل) سقط منه أو من النسّاخ . 
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اعتبار الوصول إلى حدٌ الترخص ا 
فهي ضعيفة وإن عبر عنها بالصحيحة في غير واحد من الكلمات. 

وثانياً: أنّْا قاصرة الدلالة على المطلوب. لعدم الإطلاق لها جزماً. أفهل 
يحتمل أن يكون المراد وجوب القام على أيّ مسافر في أيّ مكان سمع الأذان 
فيه حقٌّ لو كان ماراً في طريقه على قرية فسمع أذانها أو سمع في أثناء الطريق 
أذان نفسه أو صاحبه؟ كلاء فانٌ هذا مقطوع البطلان. 

بل ظاهرها إرادة مسافر خاص في مكان مخصوص. وهو المسافر في أوّل 
سفره وابتداء تلبّسه بعنوان المسافر بعد ان لم يكن كذلك. ولا تعمّ من كان 
مسافراً من قبل . 

وقد عرفت أَنّ المقيم مسافر. ولا يكون بخروجه من محلّ الإقامة منشئاً 
لسفر جديد. بل هو إبقاء للسفر واستمرار فيه. فيخصّص مورد الرواية بمن 
خرج من وطنه ومسكنه بطبيعة ال حال. ولا تعم المقهم بوجه. 

كا لايحتمل أيضاً أن يكون المراد أنَّ من كان محكوماً بالقام فى سفره لا 
ينقلب إلى القصر مادام يسمع الأذان. إذ لايتم هذا على إطلاقه جزماً. لضرورة 
عدم اعتبار حدّ الترخّص في من خرج للصيد أو لطلب الغريم وفي أثناء الطريق 
بدا له في السفر أو سافر للمعصية ثم ندم في الأثناء فسافر للطاعة, ونحو ذلك 
من كان حكوماً بالقام لانتفاء شرط من شرائط القصر ثم اتفق حصوله, كمن 
كان مكارياً وفي أثناء الطريق عزم على السفر لغاية أخرى كالزيارة مثلاً. ففي 
جميع ذلك لايعتبر حدٌ الترخص قطعاً. ولم ينقل القول به عن أحدء بل يقصّر 
من مكانه ومن لدن حصول شرطه. 

وعلى الجملة: لا إطلاق للرواية. وعلى تقديره لايمكن الأخذ به. بل هي 
خاصّة بمن خرج من بلده ووطنه . فلا تشمل الخروج من محل الإقامة كما عرفت . 

الثها: صحيحة ابن سنان عن أبي عبدالله (عليو السلام) قال: «سألته عن 


1" اا وا داوق قتع العزز و -8؟ /دالسادة 


التقصير قال: إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم. وإذا كنت في 
الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصّرء وإذا قدمت من سفرك فثل ذلك»7" 
فاستدلٌ باطلاقها كالرواية المتقدّمة. 

وهو أيضاً ممنوع, لعدم الإطلاق ها في نفسهاء بل هي ناظرة مثل الرواية 
المتقدّمة إلى أَوّل الشروع في السفر وابتداء التلبّس به. لا من كان محكوماً به 
قبل ذلك. فتختصٌ لا محالة بالخروج من الوطن. 

بل هذه أولى بمنع الإطلاق, بقرينة قوله (عليه السلام) في ذيلها: «وإذا قدمت 
من سفرك فئل ذلك» فانه يجعلها كالصريم في كون الصدر ناظرأ إلى ابتداء 
الشروع في السفرء لعدم كون العود إلى حل الإقامة قدوماً من السفرء بل القدوم 
منه بالدخول فى الوطن, فيكون مورد الصدر الخروج منه فقط. فلاتعمٌ الخروج 
من كا الاقافة مدرتها : 

وأمّا صحيحة ابن مسلم المتقدّمة!' فقد عرفت أَنّْها أوضح فى عدم الدلالة 
على الإطلاق, لكونها سوالاً عمن يريد السفر. فهى ناظرة إلى الحاضر الذي 
ريه احداك البنقر وإتسناءم فا جات عليه ملام انا لهالا قفن لمع تواررى 
البيوت. فهي أجنبية عمّن كان مسافراً وقد قصد الإقامة. 

وعلى الجملة: فشيء من هذه الروايات لاتدلٌ بوجه على اعتبار حدّ الترخّص 
في حل الإقامة. 

نعم الذي يمكن أن يستدلٌ به على ذلك ما ورد من أنّ المقهم عشرة بمكّة 
بمنزلة أهلها. وهي صحيحة زرارة «قال: مَن قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب 
عليه إتمام الصلاة, وهو بمنزلة أهل مكّة»١"‏ فيدعى أنّ عموم التفزيل يقتضي 


." الوسائل 8: 477 / أبواب صلاة المسافر ب ح‎ )١( 
.5١١ وقد تقدّمت في ص‎ .١ أبواب صلاة المسافر ب5 ح‎ /57١ :8 الوسائل‎ )'( 
. (؟) الوسائل 8: 5114/ أبواب صلاة المسافر ب 7 ح‎ 
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شمول جميع أحكام الوطن وجريانها على المقهم عشرة. التي منها اعتبار حدّ 
الترخص. 

ولكن قد مب الكلام حول هذه الصحيحة سابقاً'", وقلنا إِنّا مهجورة لا 
يكن العمل بها حقٌّ في موردها وهو مككّة فضلاً عن التعدّي إلى غيرها. لتضمّنها 
ما لم يقل به أحد من الأصحاب. حيث حكم (عليه السلام) أَوَّلاً بالتقصير إذا 
خرج إلى منى. وهذا ظاهرء لكونه قاصداً لعرفات التى هي مسافة شرعية, 
وأَمّا حكمه (عليه السلام) باللقام لدى عوده إلى مكة وكذا في رجوعه إلى منى 
حت ينفر, الذي هو بمقدار فرسخ فلم ينقل القول به عن أحدء إذ بعد السفر 
عن مكّة يسقط حكم الإقامة. لما عرفت من أنّ الفصل بين مكّة ومنى فرسخ 
واحد. وحلّ الإقامة إِنما يكون بمنزلة مكّة ما دام مقيماً لا بعد الخروج وإنشاء 
السفر ثم العود إليه. فالرواية مهجورة. 

وعلى تقدير العمل بها لكونها صحيحة يقتصر على موردها وهو مكة 
فيلتزم بأنّ المقهم فيها بمنزلة أهلها من جميع الجهات. فبأي دليل يتعدّى عنها 
إلى غيرها. ولابدٌ فى الحكم الخالف لمقتضى القاعدة من الاقتصار على مورد 
النص. 

فالمتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّه ليس لدينا أيّ دليل يدل على اعتبار حدّ 
الترخّص في محل الإقامة كي يرتكب التخصيص فى أدلّة القصر. لاختصاص 
الأدلّة من صحيح ابن مسلم وغيره بمن يننثئْ السفر. الذي هو خاص بالوطن 
فيرجع فيا عداه إلى عمومات القصر على كل مسافرء الصادق بمجرّد الخروج 
من حل الإقامة وإن لم يبلغ حدّ الترخّص . هذا كلّه في الخروج من حل الإقامة. 

وأمّا المقام الثاني: أعني الرجوع والدخول فيه فأظهر حالاً. إذ لا دليل 


)010( فى ص .1١‏ 
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على اعتبار حدّ الترخّص في الرجوع إلا صحيحة ابن سنان. وهي خاصّة بالوطن 
كبا عرفت, ولا سما بملاحظة ذيلهاء فلو التزمنا بالاعتبار في الخروج من محل 
الإقامة استنادأ إلى بعض الوجوه المتقدّمة لانلتزم في الرجوع, لانحصار دليله 
فها يختص بالوطن فقط . 

نعم. لو تم عموم التغزيل حقٌ قبل الإقامة أمكن دعوى الاعتبار حينئذ 
ولكنه واضح الفساد. ضرورة أن عموم المنزلة على القول به يختص بمن قدم 
البلد واتصف بعنوان المقير. فيدّعى أنه ما دام مقيماً فهو بمنزلة المتوطن, لا من 
لم يدخل بعد ويريد الدخول والإقامة بعدما دخل أو رجع. فأنّه غير مشمول 
للتئزيل بالضرورة. فحثى على تقدير العمل بصحيحة زرارة والالتزام بعموم 
المنزلة لا نقول به في المقام. لاختصاصه بالمحلٌ الذي أقام فيه. لا امحل الذي 
يريد الاقامة فيه. 

فتحصّل: أَنّا لو التزمنا باعتبار حدّ القرخّص في محلّ الإقامة ذهاباً لانلتزم 
به إياباً البتة. هذا كلّه حكم محل الإقامة. 

وأما المكان الذي بق فيه ثلاثين يوماً متردّداً فهل يعتبر فيه حدّ الترخّص 
واه اغا اناف قاذ مك انرضنه نا 5 لابين نشول و جلك بعلم يتنه 
فيه ثلاثين يوم متردّداً ىا هو ظاهر. فيختصٌ محل البحث بالذهاب. وقد ظهر 
من جميع ما تقدّم أنه لا موجب لاعتباره هنا أيضاً. لعدم الدليل عليه بوجه. 

نعم. ورد في الصحيحة ١‏ هذا المضمون: أنّ من بق شهراً في مكّة فهو 


7 


بمنزلة أهلها!". فربمًا يدّعى أنّ مقتضى عموم التفزيل جريان أحكام الأهل 


)١(‏ [الظاهر كونها موثقة, لأنّإسحاق بن عمار فطحي بتصري الشيخ كما حكاه فى معجم 
رجال الحديث ”: 7؟/ .]١١"6‏ 
(؟) الوسائل 8: 477/ أبواب صلاة المسافر ب ” ح5. ” 
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[791؟5؟] مسألة 17: إذا شك فى البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه 
فيبق على القام فى الذهاب وعلى القصر فى الاياب!". 


بتامها التي منها اعتبار حدّ الترخص. 

ويندفع أوّلاً: أن المتبادر من التفزيل أن يكون بلحاظ أظهر الآثار. وهو 
في المقام إتمام الصلاة, فلا يشمل غيره. ولا سيا مثل حدّ القرخص الذي ربما 
لا بعرافة أكثن الناس . 

وثانياً: أن الموضوع في النص مّن بق. وظاهره اعتبار الوصف العنواني في 
التفزيل. وأَنّ الباق ما دام باقياً فهو بمنزلة الأهل. ع خروجه من مكّة يزول 
العنوان فلا موضوع حي يشمله عموم المنزلة كي يحكم باعتبار حدّ الترخّص. 
وبعبارة أخرى: ليس التفزيل بلحاظ ذات الباق. بل بوصف أنه باق. فلا يشمل 
مأ بعد ا خروج وزوال العنوان. 

وثالثاً: مع الغض عن كلّ ذلك فلعلٌ هذا من مختصّات مكّة كسائر خصائصها 
فلا مقتضى للتعدّي من مورد النص من غير دليل ظاهر. 

فتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّ الأظهر اختصاص اعتبار حدّ الترخّص 
بالوطن, فلا يعم غيره من حل الإقامة أو المكان الذي أقام فيه ثلاثين يوماً 
ومع ذلك كلّه فالاحتياط بالجمع أو تأخير الصلاة مما لا ينبغي تركه. 

)١(‏ إذااكان حدّ الترخّص معلوماً فما يعتبر فيه الحد ذهاباً أو إياباً فلا إشكال 
وأمّا لو شك في ذلك لجهة من الجهات المانعة عن الإحراز من ظلمة أو عمى أو 
عدم كونه وقت الأذان ونحو ذلك فلاريب أنّ الشبهة موضوعية, يجرى فيها 
الاستصحاب. أعني أصالة عدم بلوغ البعد المقّر شرعاً. فيتم في الذهاب كا 
أنه يقصّر في الإياب. عملاً بالاستصحاب. فكلّ منهما في حدٌّ نفسه مورد للأصل. 


4" #اسج وا ا مدت اران امو بالا ول التي الفتوس القر 703 لاد 


ولكن قد يكون هناك علم إجمالي يمنع عن الرجوع إليه من أجل المعارضة 
وهذا أمر آخر لا ربط له بجريان الاستصحاب في حدّ نفسه. ىا هو الحال في 
سائر الشبهات الموضوعية الى يجرى فيها الاستصحاب لولة الابتلاء بالعلم 
الإجمالي الموجب لسقوطه من جهة المعارضة . 

فعليه لو فرض حصول العلم الإجمالي في المقام. كما لو اتفق عروض الشك 
بعينه في الإياب عندما وصل إلى نفس المكان الذي شكٌ فيه في الذهاب ففى 
مثله لايمكن الجمع بين الاستصحابين. للعلم الإجمالمي بمخالفة أحدهما للواقع . 

فانٌّ هذا المكان إن كان بالغاً البعد المقدر شرعاً وكان مصداقاً لحدٌ الترخّص 
واقعاً فالاستصحاب الجاري فى الذهاب المترتّب عليه القام مخالف للواقع, وإلا 
بأن كان دون حدّ الترخّص فالاستصحاب ف الإياب المقرتّب عليه القصر ساقط 
فيعلم إجمالاً بالخالفة في أحد الاستصحابين المترتّب عليه العلم الإجمالي بفساد 
إحدى الصلاتين بطبيعة الحال. فاذا تقضيه القاعدة وما هي الوظيفة حينئذ؟ 
فنقول: 

قد يفظن خضول العلي الاسال«من أوّل الأضن كنا لو غلم :عدن شكددق 
الذهاب بابتلائه بنفس هذا الشكٌ في الإياب. وأخرى يفرض حصوله متأخّرا. 

أَمّا في الأوّل: فلا شبهة في تعارض الاستصحابين وتساقطههماء بناءً على ما 
هو الصحيح من عدم الفرق في تنجيز العلم الإجمالي بين الدفعي والتدريجي 
وأَنّ العبرة بفعلية الحكم ولو في ظرفه. فلا مناص حينئذ من أحد الأمرين إِما 
الجمع أو تأخير الصلاة إلى بلوغ الحدّ الجزمي. رعاية للعلم الإجمالي المزبور 
هترك الاستضعاين. العا رضة: 

وأمّا في الثاني: كما لو شكٌ في الذهاب ومن باب الاتفاق حصل له نفس 
ذلك الشكٌ فى الإياب من دون علم به من الأوّلء فهو على قسمين: إذ قد 
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يفرض الكلام مع بقاء الوقت. وأخرى مع فواته. 

ما الأوّل: كما لو صلَّى الظهر في ذهابه تامأ ويريد أن يصلي العصر في إيابه 
قصراً عملاً بالاستصحاب فيكلَّ منهماء فلاريب حينئذ في سقوط الاستصحابين 
بالعاوضة: 

ولا يبحال لتصحيح الظهر بقاعدة التجاوز. لوضوح اختصاصها بالشكٌ في 
الصحّة المستند إلى فعل المكلّف من احتّال ترك جزء أو شرط أو الإتيان بمانع 
دون ما هو خارج عن اختياره كا في المقام. فانٌ صحّة الظهر الصادرة تامأ 
وفسادها مستند إلى كون ذلك امحل مصداقاً لحدٌ الترخّص وعدمه. الذي لا 
مفداتى الدرتكل المكلنه توحة: 

فلا مؤمّن لصحّة الظهر. لانحصاره في الاستصحاب المفروض سقوطه 
بالمعارضة, فلا مناص من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال القاضية بلزوم إعادة 
الظهر قصراً والإتيان بالعصر قصيراً وتماماً. لعدم أصل يحرز به أحد الأمرين 
ى) عرفت. 

وأمًا الثاني: أعني فرض خروج الوقت كما لو كان رجوعه في اللّيل فكان 
شكّه بالنسبة إلى العشاءين, والمفروض أنه صلّى الظهرين في ذهابه تماماً عملاً 
بالاتتمضحات» 

فان بنينا على أنّ من أتم” فى موضع القصر لعذر من الأعذار من جهل أو 
نسيان متعلّق ببعض خصوصيات الحكم أو موضوعه مثل المقام. ومثل ما لو 
أتم بزعم أنّ المسافة الكذائية لاتبلغ القانية فراسخ ونحو ذلك. وجامعه غير 
العالم العامد. ثم انكشف الخلاف خارج الوقت لايجب عليه القضاء ىا لا يبعد 
الالتزام به. فعلى هذا المبنى لا أثر للعلم الإجمالي المزبور. للعلم بصحّة ما صلاه 
قاماً على كلّ حال. سواء أكان ذلك الموضع حدّأً للترخّص أم لا. فلا موقع 


كل 11 1 اا 
لذلك الاستصحاب. إذ لا أثر له بعد العلم التفصيلي بصحّة القام. 

قبي الا معميدان حاط حال الأناتة مسلينا فن امسا رضن فقيل 
العشاءين قصرراً ولا شيء عليه إذ لايحدث من ذلك العلجُ الإجمالي ببطلان 
القام أو القصر. لصحّة الأوّل على كلّ تقدير كما عرفت. 

وأمّا لو بنينا على وجوب القضاء لاختصاص دليل الاجتزاء بالجاهل 
بأصل الحكم دون خصوصياته أو الجاهل بالموضوع, فلا حالة يتحقّق العلم 
الإجمالي ببطلان أحد الاستصحابين, فانٌ مقتضى الاستصحاب الأوّل صحّة الام 
وعدم الحاجة إلى القضاء. ومقتضى الثانى وجوب القصر وصحّته. ولايمكن 
ا جمع. وبعد سقوط الاستصحابين بالمعارضة تصل النوبة إلى الأصول الأخر. 

وقد عرفت أنّ قاعدة التجاوز لا يحرى ها بالاضافة إلى الصلاة السابقة 
لاختصاصها باحةال الخلل المستند إلى الفعل الاختياريء المفقود في المقام. 

كما لا حال للرجوع إلى قاعدة الحيلولة, لاختصاصها بالشكٌ المتعلّق بأصل 
الإتيان بالصلاة. دون من علم بأنّه صل اما وشكٌ فى صكّتها كما في المقام 
فينتهي الأمر إلى الأصول العملية, ومقتضاها البراءة عن قضاء السابقة والرجوع 
إلى قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى الحاضرة. 

ما الأوّل: فلأنٌ القضاء بأمر جديد. وموضوعه الفوت. ولم عرو لا وجدانا 
لجواز صحّة السابقة ووقوع القام قبل بلوغ حدّ الترخّص واقعاً. ولاتعبّداً 
لعدم أصل يحرز به الفوت. فحيث إِنّه مشكوك فيه فلا محالة يشك في تعلّق 
الأمر بالقضاء. فيرجع إلى أصالة البراءة. 

وما الثاني: فلأنٌ الشك في الحاضرة ‏ أعني العشاءين ‏ شكٌ في الوقت 
وهو مورد لقاعدة الاشتغال بعد عدم المؤمّن عن شيء من القصر والقام 


اعتبار الوصول إلى حدٌ الترخّص ل 

[94؟؟] مسألة 717: إذاكان في السفينة أو القية فشرع في الصلاة قبل 
حدّ الترخّص بنيّة القام ثم” في الأثناء وصل إليه؛ فان كان قبل الدخول في 
قيام الركعة الثالثة أنمّها قصراً وصحّت, بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول 
في الركوع , وإن كان بعده فيحتمل وجوب الاتمام. لأنْ الصلاة على ما افتتحت 
لكنّه مشكل. فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصراً أيضاً. وإذا شرع في الصلاة 
في حال العود قبل الوصول إلى الحدٌ بنيّة القصر ثم في الأثناء وصل إليه أتمها 


انا وسيظتن 01 


المعلوم وجوب أحدهما إجمالاً إذ المؤمّن المعيّن للقصر كان هو الاستصحاب 
والمفروض سقوطه بالمعارضة, فلابدٌ إِمّا من الجمع أو التأخير إلى أن يصل 
حدّ الترخص الجزمي. عملا بالعلم الإجمالمي وقاعدة الاشتغال كما عرفت. 

فتحصّل: أنّ فروع المسألة مختلفة. وينبغي التفصيل في شقوقها على النبج 
الذي ذكرناه. 

)١(‏ لاريب في صحّة الصلاة حال السير في سفينة أو غيرها كما نطق به 
لنص يقوله : «أما ترضى أن تصلّي صلاة نوح»١".‏ فلو شرع فيها عند خروجه 
من البلد تاماً لكونه قبل حدّ الترخّص فبلغ الحد أثناءها فهل يتمها تماماً 
أنه شرع فيها كذلك والصلاة على ماافتتحت, أو قصراً نظراً إلى انا الوظيفة 
الفعلية بعد تبدّل الموضوع؟ 

لاإشكال في أنّه يتمّها قصراً لو كان ذلك قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة 
لانقلاب الموضوع بعد وضوح أن العبرة في القصر والتقام بزمان العمل وظرف 


.5 ح‎ ١4 الوسائل 0: 007/ أبواب القيام ب‎ )١( 


شف م ا ا ا ل ا الو ا ا ا 


الامتئال والمفروض أنه لم يفرغ بعد عن العمل, ولم يسقط التكليف. وقد جاوز 
فعلاً حدّ الترخخص. فوظيفته الفعلية قد انقلبت إلى القصر وهو مأمور بها 
فلا بدٌ من إتمامها كذلك كما هو ظاهر جدّاً. 

وكذا ا حال فا لو كان ذلك بعد الدخول فى قيام الركعة الثالئة وقبل الدخول 
فى ركوعها كا أفاده في المتن. غايته أَنّ القيام زائد حينئذ واقع في غير محله 
ووم وبح جحي النبار المبيوي 

فحال المقام حال من كان ناوياً للاقامة في بلد فشرع في الصلاة بنيّة القام 
وفي الأثناء بدا له فى السفر وعدل عن قصد الإقامة. فانه يتمّها قصرا. لتبدّل 
الحكم بتبدّل موضوعه. وهذا كلّه واضح لا سترة عليه. 

لكلف الو كان اكول اك مدل تقض معان المخواء ف ركشو 
الركعة الثالئة, بحيث لايمكن معه الإتمام قصراً لفوات امحل . 

وقد احتمل المائن الأقدس سيرة) حتيدتد وجوت الأقاه, نظرا إلى .ها وترد.من 
أن الصلاة على ما افتتحت, الدال على أن الاعتبار حال الافتتاح, وقد كان هو 
القام انذاك فيتمّها كذلك. وأخيراً استشكل فيه وحكم بالاحتياط بالإعادة 
تخترا | ينا 

أقول : الروايات الناطقة بأنٌّ الصلاة على ما افتبحت١)‏ ناظرة بشبادة موردها 
إلى التخلف فى النيّة, واجبية عن التبدل فى سائر المخصوصيات. فموردها من 
أتمّ الصلاة بنيّة مغايرة لما نواه أُوَلاً. كمن شرع فى الصلاة بنيّة الفريضة فغفل 
وأتمها نافلة أو بالعكس, أو شرع بقصد الأداء وأتم سهواً بعنوان القضاء. إلى 
غير ذلك من الأمثلة التى يجمعها تغيير النيّة السابقة ساهياً. فيحكم حينئذ بالصحّة 
وأنّ العبرة بحالة الافتتاح . 


00 الوشاكل 2 7501 اناف اللعدت ؟. 
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والأحوط '" في وجه إقامها قصراً ثم إعادتها تماماً *. 


ولعلّ السرّ أنّ ذلك من باب الاشتباه والخطأ في التطبيق. وإلّا هن يتم 
صلاته فانا يتمها على النيّة الأول حسب طبعه وارتكازه. 

وكيف ما كان. فتلك الروايات ناظرة إلى هذا المورد. وأين ذلك من حل 
الكلام الذي انقلب الموضوع واقعاً وتبدّل القام إلى القصر في صقع الواقع . فهي 
اجنبية عما نحن فيه والاستشهاد بها في غير حله جزما. 

وعليه فالظاهر لزوم رفع اليد عن هذه الصلاة, لعدم إمكان إِتامها صحيحة 
ولا مناص من إعادتها قصراً حسب ما تقتضيه الوظيفة الفعلية بعد انقلاب 
الموضوع وتبدّله كما عرفت. فما ذكره (قدس سره) من الاحتياط وإن كان في 
محلّه إلا أنه لا ملزم له. 

وتمًا ذكرنا يظهر حال عكس المسألة وأنّه لو شرع في الصلاة في حال العود 
قبل الوصول إلى الحد بنيّة القصر. ثم في الأثناء وصل إليه أتمها تماماً كبا أفاده 
في المقن. لكونه مقتضى وظيفته الفعلية بعد فرض تبدّل الموضوع وانقلابه. ولا 
يتصوّر هنا فوات نحل العدول كما في سابقه, لحصول الزيادة في الوظيفة لا النتقتص 
كما هو ظاهر. 

)١(‏ هذا الاحتياط لا وجه له أبداً؛ إذ بعد البناء على أنه يتمّها تماماً كما أفتى 
(قدس سره) بذلك كيف يسوغ الإتمام قصبراً. وهل هذا إلا من إبطال الفريضة 
اختياراً. الحوّم عنده. ولا أقل من كونه خلاف الاحتياط. وعلى الجملة: فهذا 
الاحتياط على خلاف الاحتياط قطعا. 


(:) لا وجه هذا الاحتياط على مسلكه (قدس سره) من الحكم بصحّة الصلاة قاماً 
وبحرمة إيطال الفريضة اختياراً. بل الأحوط فيه إقامها تماماً ثه” إعادتها كذلك. 


5 لاما ملؤي اوملع 3 زعاو خاماء ةو ااجاف جو واوكتج. اشر العروة ٠١‏ / الصّلاة 

[949؟؟] مسألة 148: إذا اعتقد الوصول إلى الحدٌ فصلى قصراً ثم بان 
أنه لى يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تاماً!*١"‏ وكذا في العود إذا صلَى 
قاماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الاعادة أو القضاء قصراً. وفي 
عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب 
الاعادة قصراً في الأولى وقاماً فى الثانية . 


نعم. لو أريد الاحتياط كان مقتضاه إعادتها اما بعد إَامها كذلك. رعاية 
لاحتال فساد الأولى استناداً إلى ما دل على أن الصلاة على ما افتتحت. والمفروض 
أنه افتتحها قصبراً. وإن كان الاحتال المزبور ضعيفاً غايته كما عرفت. 

)١(‏ لعدم كون القصر الذي أنى به مأموراً به بعد فرض انكشاف الخلاف. 
ولادليل على الإجزاء. وحيث إن المفروض عدم بلوغه حدٌ الترخّص فهو مأمور 
حينئذ بالقام. فلابدٌ من إعادتها تماماً إن كان الانكشاف في الوقتء والقضاء 
كذلك إن كان في خارجه. 


وهذا هو مراده (قدس سره) من الحكم بالقام في الموردين, أعني ما إذا كان 
الانكشاف في الوقت قبل وصول حدّ الترخّص وأراد الإعادة في حل الانكشاف 
فانّه يتعيّن عليه القام حينئذ. كا أَنّه لو بق في ذلك المكان إلى أن خرج الوقت 
ثمانكشف الخلاف فحيث إنّ الفريضة فاتته تماماً فلابدٌ من قضائها تماماً أيضاً. 


(*#) يريد بذلك الإعادة في حل انكشاف الخلاف والقضاء خارج الوقت مع خروجه قبل 
وضوله ال جد الترخصئ وكن ذلك يظهر تمراذه فق وتعوف الأغادة أو"القضاء فصر 
في صورة العود. ولكن سيأتٍ عدم وجوب القضاء فما إذا انتكشف الخلاف في خارج 
الوقت. وبذلك يظهر حكم القضاء قصبراً فما بعد ذلك. 
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ولايريد (قدس سره) بذلك الإعادة تماماً حت إذا بلغ حدّ الترخّص. أو 
القضاء تماماً حٌّ فوا إذا بلغ الحدٌ وخرج الوقت بعد ذلك, فانٌ هذا غير محتمل 
بالقترو و2 لنذاحةاوهوي القضي شيعل اعاةة وقضا .وما كرتا تظاعر نمق 
عبارته كما يتّضح بأدنى تأمل, هذا. 

ولو انعكس الفرض بأن اعتقد عدم الوصول إلى الحدٌّ فات ثم انتكشف 
الخلاف فان كان الانكشاف فى الوقت فلا إشكال في لزوم الإعادة. لعدم الدليل 
على إجزاء القام عن القصر فى نحل الكلام. نعم. ثبت ذلك فى الجاهل بالحكم 
وأنه لايعيد. ومقامنا من الخطا في الموضوع دون الجهل بالحكم كا هو ظاهر. 

وأَمّا إذا كان الانكشاف في خارج الوقت فعلى الكلام الآتي فى حلّه إن شاء 
اللّه تعالى!" من أنّ من أتم في موضع القصر من غير علم وعمد هل يجب عليه 
القضاء 3 أنه يحكم بالاجزاء وله قضاء عليه . وتفصيله موكول إلى محله إن 
شاء الله تعالى. هذا كلّه فى الذهاب. 

ومنه يظهر الحال في الإياب . فانّه يجري فيه مام بعينه. فلو صلى فى رجوعه 
من سفره قصراً باعتقاد عدم الوصول إلى حدّ الترخّص ثم اتكشف الخلاف 
فحيث إنّ صلاته فاسدة لعدم الدليل على الإجزاء. وجبت عليه الإعادة تماماً 
في الوقت وفى خارجه. 

ولق اتفكنيى: اميا ن اعتقد بلوغ الحدّ فأتم ثم اتكشف النلاف وجبت 
الإعادة في الوقت بلا إشكال, وأمّا القضاء فعلى الكلام الآتي فى محلّه إن شاء 
الله تفال حنيما ار نا إليه. 


ف موده مسج ماكن رمقو بلعو ساي عو سمتمدط تون قيض لقو العووة 11 الله 

[8؟] مسألة 19: إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص ثم فى 
أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إِمّا لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر 7ك إذا 
رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك فا دام هناك يجب عليه القام. وإذا جاز عنه 
بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباق مسافة0(", وأمّا إذا سافر من 


)١(‏ إذا خرج المسافر من وطنه وبعدما جاوز حدّ الترخّص رجع ثانياً إلى 
فاكوثة اك لكوق اللبونق: فعوها أو لغيه الخره ينين قشاع مناسة دو عيوها 
فقد حكم (قدس سيره) بالقام حينئذ. وبالقصر لو جاوزه بشرط كون الباق 
ماق 

أقول : ينبغي التكلّم فى جهات: 

الأولى: لا إشكال في وجوب القام عندما رجع إلى ما دون حدّ الترخّص 
عملاً باطلاق ما دل على وجوبه قبل الحد. الشامل لما إذا جاوز الحد ورجع. 
فا دون هذا المقدار من البعد محكوم بوجوب القام. من غير فرق بين من كان 
فيه ولم يتجاوزه أو جاوزه ثم عاد إليه. بمقتضى الإطلاق. وهذا واضح لا سترة 
عليه . 

نعم , يختص ذلك بما إذا سافر من وطنهء ولا يشمل السفر من محل الإقامة 
ما تقدّم ١١‏ من عدم اعتبار حدّ الترخّص فيه. وعلى تقدير الاعتبار لايعمٌ مثل 
المقام كا لايخئى. 

(1) الثانية: هل يعتبر فى التقصير لدى التجاوز عن المحل الذي رجع إليه 
لحاظ المسافة بينه وبين المقصد بأن يكون الباق بنفسه مسافة, أو يك كونه 


(:*#) الظاهر كفاية كونه مسافة من مبدأ سفره إلى مقصده. 


اعتبار الوصول إلى حدٌ الترخص اذ[ [ ز 0 اا 
حل الاقامة وجاز عن الحدّ ثم وصل إلى ما دونه, أو رجع في الأثناء لقضاء 
حاجة بق على التقصير. وإذا صلى في الصورة الأولى بعد الخروج عن حدٌ 


كذلك ولق بيضميمة نا قطفد من البلن؟ 

الظاهر هو الثاني. بل لا ينبغي التأمل فيه. إذ لا وجه لإلغاء البعد المتحقّق 
بينه وبين البلد بعد أن لم يكن الرجوع إلى ما دون حدّ الترخّص رجوعاً عن 
يّة السفر التى نواها أوّلاً وإنشاءً للسفر من هذا المكان كما هو المفروضء غاية 
داك أن تلقن المسافة الى فلنها ق, ذهابد عن هذا احن بورجوعه فليقرضى 
أذهذالقدار و سكم العده وكا ته 1 0ك مدر كا مكداز الذى فطفهنمن البرد 
إلى هذا الموضع والبعد المتخلل بينهما فلا موجب لإلغائه بوجه كما عرفت. فا 
أفاده في المتن من اشتراط كون الباق مسافة غير ظاهر. 

الثالثة: هل العبرة في احتساب المسافة في مَّن رجع إلى ما دون حدّ الترخص 
بمراعاة البعد المتخلّل بين البلد والمقصدء فلا اعتبار بما قطعه فى ذهابه ورجوعه 
ايدان هذا القدار اها فسوي هن السانة ؟ 1 

الظاهر هو التفصيل بين ما كان الرجوع لأجل اعوجاج الطريقء وبين غيره 
من قفا شاحة بو وها 

فن الأوّل كا لو كان الطريق جبلياً, أو كان سيره في جزيرة أو برها تيك 
كان الطروق اق تقمه موا : نويعب القادى كاد كرناء ينانا امن عند 
اعتبار كون البُعد الملحوظ بين البلد والمقصد على نحو الخط المستقير, فانّ المدار 
على قطع مانية فراسخ . أو ره يوم» أو بياض النهار ونحو ذلك من التعابير 


)١1(‏ في ص 2١‏ وما بعدها. 


اف 31#31[101000000000000أ[7071717 م ل 


الواردة في النصوص 7" وإن كان ذلك على نحو الخط المنكسر أو المنحنى وما 
يشابههما من الأشكال ال هندسية كا يتّفق ذلك فى كثير من الطرق ولا سما 
الجبلية منهاء فليس المدار على تجرّد البعد. بل على قطع الطريق وسيره. سواء 
أكان ذلك بنحو الخط المستقيم أم لا. 

ومزة بهذا كرفا ويائقا 19 هالو كان القضيده طرقاف اعدفنا سافة دون 
الآخر يقصّر عند سلوكه الطريق الأوّل ويتم في الآخر. مع أنّ البعد بين البلد 

وعلى الجملة: بعد البناء على عدم اعتبار الاستقامة فيا يقطعه من المسافة 
والمفروض أن الججرة ق مبذاً الحسايا بالخروج :من لفن البلة لآ بالفعاوز 
عن حدّ الترخّص وإن كان التقصير منوطأ به كا تقدّم سابقاً" لا مناص من 
احتساب ما قطعه فى ذهابه ورجوعه إلى ما دون حدٌّ الترخص امسعند ان 
اعوجاج الطريق. 

ومن الواضح أنّ الحكم بالقام بعد الرجوع لا ينافي الاحتساب المزيور وأن 
يكون هذا المقدار جزءاً من المسافة, كبا كان هو الحال فما دون الحد قبل أن 
يذهب ويرجم: فانه بم مع أن مابينه وبين البلد عسوب من المسافة بالضرورة. 
فلا تنافي بين الأمرين بوجه كا هو ظاهر جدّاً. 


وأمّا في الثاني: أعني ما لو كان الرجوع لا لأجل الاعوجاجء بل لغرض 
اخر من قضاء حاجة ونحوه. كما لو خرج إلى الكوفة ثم رجع في طريقه إلى 
كزيلةء انما قوق عية التيخصى من التعف لنوء أو شرية! أوشائهة اخرى 


.0 1 المتقدّمة في ص‎ )١( 
.19٠ ,5١ فى ص‎ )©90:)5( 
(؛) أي: وايمة.‎ 
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الترخّص قصرراً "١‏ ثم وصل إلى ما دونه. فان كان بعد بلوغ المسافة فلا 


فلا ينبغي الشك في أَنّ هذا المقدار من الذهاب المتعقّب بالرجوع ملغى, لعدم 
كونه من السير المعتبر في تحقّق المسافة على ما بيّناه سابقاً "١‏ من لزوم كون 
السير بعداً امتدادياً. غير الصادق على الذهاب بعد فرض تعقّبه بالإياب. فلا 
جرم يسقط هذا المقدار عن الاحتساب. 

ولكن الظاهر عدم سقوطه مطلقاً. بل الساقط خصوص الذهاب فقط دون 
الرجوع. فلو فرضنا أَنّه ذهب إلى الكوفة من طريق ثم رجع من طريق آخر 
الها دون بعة التريتضى :من التحف قاصد ابه مكادا مق الأمكنة كالدهات 
إلى كربلاء. وقد قصد السفر من نفس محل الرجوع فلاذا لايحسب هذا من 
المسافة مع عدم الموجب لإلغائه بوجه. 

والمتحصّل من جميع ما ذكرناه: أن رجوعه إن كان سفرياً ‏ أي واقعاً ف 
طريقه وسفره ‏ من اجل اعوجاج الطريق وانحرافه فحينئذ يحسب الذهاب 
والإياب معاً. كما لو خرج من النجف قاصداً كربلاء ولكن الطريق العادي 
المستقير كان مسدوداً لمانع من الموانع فذهب إلى الكوفة ومنها إلى التّهلة 
ورجع منها إلى خارج النجف لحل المعد للبفزين ثم توجّه نحو كربلاء. فانّه 
لوحب الالقا بهد االقدارفن السين ىبل الذهات بوالابات كلافيا سويان 
من المسافة بعدما عرفت من عدم اعتبار استقامة الطريق. 

وأمّا إن كان الرجوع لا لأجل الاعوجاج فطبعاً يسقط الذهاب ويلغى كم 
عرفت, دون الرجوع. بل يكون مبدأ سفره من حين ما يرجع في المثال المتقدّم. 

)١(‏ الرابعة: لو قصّر في المورد الذي لا يكون محكوماً بالقصر كالذهاب في 


.59 ,7 في ص‎ )١( 


٠‏ ل او لع و ع تروش العروة 1 الضلذة 
إشكال فى صحّة صلاته. وأمّا إن كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الاعادة!*) 
وإن كان يحتمل الإجزاء إلحاقاً له بما لو صلى ثم بدا له في السفر قبل بلوغ 
المسافة. 


برجوعه. ثم بدا له فرجع إلى ما دون حدّ الترخص فهل يعيد صلاته. 

لاقف القك ف :ذتخول القرطن'ق الميالة المتقدّمةا سنابقاً » اع من سناقز 
وقصّر فى الطريق ثم بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة, فان قلنا ثمة بعدم 
الحاجة إلى الإعادة استناداً إلى صحيحة زرارة كما تقرّم (' فكذلك فى المقام بل 
الحكم هنا أولى. إذ المفروض فى تلك المسألة أنه بدا له في أصل السفر وأمّا في 
المقام فهو بعدٌ على نيّة السفر. وإِنا بدا له في الطريق فقط فعدل عن طريق إلى 
آخر. فالصحّة هناك تستلزم الصحّة هنا بطريق أولى كما لايخ . 

وأمّا لو لم نقل بالصحّة هناك لأجل المعارضة كما أسلفناك لم نقل بها هنا 
أيضاً. إذ الإجزاء يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه. ومن هنا كانت الإعادة 
أحوط كما ذكره في المتن. 


() هذا فها إذا كان رجوعه إلى ما دون حدّ الترخّص لقضاء حاجة ونحوهاء وأما إذا 
كان لاعوجاج الطريق فالأظهر هو الإجزاء. 
)010( ف ص 84. 


اعتبار الوصول إلى حدٌ الترخّص 1 1 1 1 0 ا ا 


[7701؟] مسألة :١‏ في المسافة الدورية حول البلد دون حدٌّ الترخص 
فى تمام الدّور أو بعضه”* مما لم يكن الباق قبله أو بعده مسافة يتم" الصلاة7". 


)١(‏ حكم (قدس سره) بوجوب القام في المسافة الدورية حول البلد مع 
فرض كونها دون حدّ الترخص. سواء أكان ذلك في تام الدور او في بعضه فيا 
إذا لم يكن السير قبل المرور بحدٌ الترخّص أو بعده في نفسه مسافة وإن كان 
الجموع بمقدار المسافة. نظرا إلى أنّ المرور المزبور يوجب انقطاع حكم السفر 
وعدم صلاحية انضمام السير الواقع ما بعد المرور بما قبله. فلأجله يحكم بالقام 
وإِنما يحكم بالقصر فوا إذا كان الباق من كل منهما مع قطع النظر عن الآخر 

أقول: تبيّن سابقاً أنه لا فرق في وجوب التقصير بين المسافة الدورية 
والامتدادية. نظراً إلى أنّ المناط في القصر مسير ثمانية فراسخ وقطع الطريق 
بهذا المقدار, سواء أكان البُعد أيضاً بالغاً هذا الحد أم لا فليست العبرة بملاحظة 
الابتعاد والامتداد. بل الاعتبار حال السير وما يقطعه من الطريق. هذا مسن 
اعد 

ومن ناحية أخرى تبيّن في المسألة السابقة أن الرجوع إلى حدّ الترخّص 
والمرور به -كما في الطريق الاعوجاجي - لا يقطع السفر وإن وجب الام وقتئذ 
فانٌ مبدأ احتساب المسافة هو الخروج من نفس البلد لا بلوغ حدّ الترخّص 
فالرجوع إليه لايمنع عن احتساب ما قبله وانضامه بما بعده. 


وبعد البناء على هذين الأمرين يظهر لك بوضوح وجوب التقصير في المسافة 


(#) في وجوب القام عليه ف فرض كون بعض الدور دون حدّ الترخّص إشكالء والأحوط 


ا جمع . 


شف مو ا تروف القراية ان الساذة 


الدورية حول البلد خارج حدّ الترخّص وإن مر بالحد في بعض الدور وأثنائه 
فانّه بمثابة'الرجوع إليه في الطريق الاعوجاجيء غير المانع عن الانضمام. وغير 
القاطع لحكم السفر وإن وجب القام في خصوص هذه الحالة بالتعبّد الشعرعي 
الذي مرجعه إلى التخصيص في أدلّة القصر, فهو مسافر يتم في هذه النقطة فقط 
ويقصّر في خارج الحد. من غير فرق بين الخروج الحاصل قبل المرور أو بعده. 

نعم, لو كانت المسافة الدورية حول البلد دون حدّ الترخص في تام الدور 
يتعيّن القام حينئذ. لعدم صدق اسم المسافر عليهء فاه بمنزلة السير ثمانية 
فراسخ فى داخل البلد. 

فاللازم هو التفصيل فى المسألة بين ما إذا كانت المسافة الدورية بتامها دون 
حدّ الترخص فالمتعيّن حينئذ هو القام. وبين ما إذا كان بعضها دون الحد 
فالأظهر حينئذ هو القصر. وإن كان الاحتياط هنا ما لاينبغي تركه كما أشار 
إليه سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) فى تعليقته الشريفة. 


فصل 
في قواطع السفر موضوعاً أو حكما 


وهي أمور. أحدها: الوطن., فانٌ المرور عليه قاطع للسفر'". وموجب 
للتام ما دام فيه أو فيا دون حدّ الترخّص منه. ويحتاج في العود إلى القصر 
بعده إلى قصد مسافة جديدة ولو ملققة مع التجاوز عن حدّ الترخّص, 


(بالاسضهان المرور بالوطن قاطع لموضوع السفر. وموجب لزوال عنوان 
المسافرء كانه وبين المناقض مع التضناك:والمقابلةم فيجب القناء ها ذاه كيه 
ويحتاج العود إلى القصر إلى إنشاء السفر وقصد مسافة جديدة امتدادية أو 
تلفيقية . فيقصّر حينئذ بعد خروجه من حدّ الترخص كا تقدّم. 

وهذا الحكم أعني لقطاع موضوع السقر مرو على الوطكن مما لا خلاف 
فيه ولا إشكالء ولاينبغي أن يكون فيه خلاف. فانْ التقصير مترتب على 
عنوان المسافرء المنتنى بطبيعة الحال بالحضور في الوطن كما مر''. 

على أنه تدلّ عليه عدّة من الروايات المعتبرة المتضمّنة لاناطة التقصير بما 
إذا لم يدخل المسافر منزله أو بلده أو قريته ونحو ذلك من التعابير, التي منها 
صحيحة حماد بن عمان عن أب عبدالله (عليه السلام): «في الرجل يسافر فيمرٌ 
بالمغزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصّر؟ قال: يقصّرء إنما هو المفزل الذي 


)010( في ص 86/. 


2" لسنج «مافادظ باجام ومستينفج واوا عدوة ااويو ارخ العروة ٠١‏ / الصّلاة 
والمراد به المكان الذي اتخذه مسكناً ومقرّاً له دائاً* ١‏ بلداً كان أو قرية 
أن توق وسيواء كان نكا لبدو املاب سقط رابية أو نغيروها افش : 
ولايعتبر فيه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملك له فيه, نعم يعتبر فيه الاقامة 
فيه بقدار يصدق عليه عرفاً أنه وطنه. والظاهر أنّ الصّدق المذكور يختلف 
بحسب الأشخاص والخصوصيات فربما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد 
المزبور شهراً أو أقل. فلا يشترط الاقامة سنّة أشهر وإن كان أحوط , فقبله 
يجمع بين القصر والقام إذا لم ينو إقامة عشرة أيام. 


توطُنه» "١7‏ حيث دلت بوضوح على لزوم القام فها إذا كان المرور بالمفزل الذي 
واي 

وهذه الرواية رواها فى الوسائل عن حماد بن عَمان عن أبى عبدالله (عليه 
السلام) كبا هي كذلك في التهذيب'" أيضاً. ولكنّها مرويّة في الاستبصار عن 
حماد بن عمان عن الحلى عن أبى عبدالله (عليه السلام)!" كا به عليه معلّق 
الوسنائل: 

وكيف ما كان, فهى صحيحة سواء رواها ماد عن أبِي عبدالله (عليه السلام) 
مع الواسطة أم بدونهاء ونحوها غيرها كما لايخنى على من لاحظها. 


)١(‏ لاريب فى أنّ الوطن بما له من المعنى العرفى الذي ينافيه السفر يتحقّق 


(:#) لايعتبر الدوام فيه. بل يعتبر أن لاايصدق على المقيم فيه عنوان المسافر عرفا . 

.8 ح‎ ١4 الوسائل 8: 457/ أبواب صلاة المسافر ب‎ )١( 

(؟) التهذيب 5: 017/7١7‏ [والموجود في النسخة التى بين أيدينا: حماد بن عمان عن 
الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)]. 1 

.818 /77٠١ :١ الاستبصار‎ )( 


قاطعيّة الوطن للسفر ا[ ز 1 0 
لأبويه. فهو محلّه أب عن جد. ولايعد غريباً فى هذا المكان بوجه. 

ثانمهها: ما كان كذلك بالاتخاذ. بأن انتقل عن مقره الأصلى واتخذ مكاناً 
آخر مقرًاً ومسكناً دائُيَاً له فأصبح وطناً له بالاتخاذ. فانٌ معنى وطن أي أقام 

وهل يعتبر فى الوطن الاتخاذي نيّة البقاء إلى الأبد وما دام العمرء أو يكى 
قصد ذلك مدّة طويلة كثلاثين أو عشرين بل عشر سنين مثلاً؟ فيه كلام 
سنتعوّض له عند تعض الماتن له فيا بعد(" وستعرف أنّ الأظهر عدم اعتبار 
نيّة الدوام وإن نسب ذلك إلى المشهور. بل يكفى فى وجوب القام البقاء بمقدار 
لا يصدق عليه عنوان المسافر عرفاً. 
لحقه حكنه. سواء أكان ذلك بالأصالة ومستنداً إلى التبعية والوراثة أم كان 
بالجعل والاتخاذ. 

وهل يعتبر الملك في الوطن الاتخاذي بأن تكون له دار يسكن فبهاء أو 
كن عنده السكن سوام اكان ناعار» او نرعانت اويوفف كاف المداره: او 
كان فقا عل اح وق ذه من اغا التكوة؟ 

الظاهر بل المقطوع به عدم اعتبار الملكية, لعدم الدليل عليه. بل الدليل على 
عدمه. وهو إطلاق الروايات, فانٌ العبرة بصدق الوطن, غير الدائر مدار الملك 
بالضرورة. 


)010( في ص /501. 


شرف ا ا و امق مع ةلدا لمج امو ترج العووة 7 العادة 


نعم , يعتبر ذلك في الوطن الشرعي على القول بثبوته كما ستعرف إن شاء الله 
تعالى. وهذا أمر آخر. وأمّا فى الوطن العرفى الاتخاذي فلا يعتبر الملك عيناً 
بل ولا منفعة كا فى العارية ونحوهاء وإطلاقات الروايات كافية ووافية. 

بل قيل: إِنّ أكثر المواطنين في الوطن الاتخاذي ليس لهم ملك بحسب الغالب 
ولعلّه كذلك. والالتزام بوجوب القصر عليهم ما دام العمر فما إذا لم يقصدوا 
إقامة عشرة أيام كما لو خرج في كلّ تسعة أيام يوماً للزيارة مثلاً كما ترىء بل 
هو غريب لايمكن المصير إليه. 

وعلى الجملة: فكنا لايعتير الملك فى الوطن الأصلى جزماً لا يعتبر فى الوطن 
الاتخاذي أيضاً بمناط واحد. ْ ْ ْ 

وهل يفتقر الحكم بالقام في الوطن الاتخاذي إلى البقاء مدّة حقٌٌ يصدق أنه 
مستوطن فيه واتخذه مسكناً له. أو أنه يكتفى بمجرّد النيّة فيتم من أَوّل دخوله 
البلد إذا كان ذلك بقصد السكونة والاستيطان؟ 

الظاهر هو الأُوّلء فيعتبر البقاء خارجاً بمقدار يصدق معه أَنّهِ متوطّن فيه 
فيك لو بقل كرد ند لك هذ اليلق لحا با له امشو علتةدو اقلم سكا 
له. بخلاف المقتصر على جرّد النيّة من دون مضي المدّة المزبورة فانّه يجيب بأ نه 
بان وعازم على الاستيطان. 

والوجه فيه: أَنّ الاستيطان ليس اسماً لنفس النيّة فقط. بل للعمل الحخارجي 
الناشئ عن القصد والنيّة. فلا جرم يفتقر إلى الإقامة الخارجية تحقيقاً للصدق 
الم 

جو عدن عدنها من ديت لضن والارل يا لمعلاف إل تقاض 
والمخصوصيات كا نبّه عليه في المتن. فربما يكتفى باقامة يوم واحد كا لو اشترى 


() فى ص 765 وما بعدها. 


قاطعيّة الوطن للسفر 0000011 0 00 0 
[؟70] مسألة :١‏ إذا أعرض عن وطنه الأصلى أو المستجد وتوطن 
فى غيره0", فان لم يكن له فيه ملك أصلاً أو كان ولم يكن قابلاً للسكنى كما 


في ذلك اليوم داراً أو دكاناً ونقل أثائه أو كتبه واشتغل بالدرس أو التدريس أو 
التجارة ونحو ذلك نما هو من لوازم البقاء وشؤون الاستيطان. وربما يحتاج إلى 
اقافنة قي او أفل او كان بحسب اغتلاف الأشخاض وبراعاة التامعات 
وا مخصوصيات. 

وعلى الجملة: لاينبغي التأمل في أنّ يحرّد النيّة العارية عن الإقامة أو عن 
ترتيب أي أثر خارجي غير كافية في صدق الوطن الاتخاذي. فائها عزم 
وبناء هل الاتعطان لذ نيه ونا جد الأقامة ومقدارها فيختاته باغدلاف 
الأشخاصض. حسها عرفت ولايشترط كونها ستة أهتهر كنا أشار إليه فى المتن 
وإِما يعتبر ذلك في الوطن الشرعي على تقدير ثبوته. 

ثم إن في هذين الوطنين ‏ الأصلي والاتخاذي اللّذين يجمعهما عنوان الوطن 
العرفي نما يئبت الحكم مادام لم يعرض عنهماء فلو تحقّق الإعراض وزال العنوان 
صار كأحد البلدان. لدوران الحكم مدار بقاء الموضوع. سواء اتخذ مكاناً آخر 
واستوطن محلاً غيره أم لا. فلو اتفق المرور عليه أثناء السير لا يصدق المرور 
على الوطن إِلّا بضرب من العناية باستعمال المشتق فيا اتقضى, أي ما كان وطناً 
سابقاً. دون الوطن الفعلبي الذي هو الظاهر من تعليق القام على المرور عليه في 
الروايات. 

نعم, هناك قسم ثالث من الوطن ؛ يُسمّى بالوطن الشرعي, لايضيرٌه الإعراض 
بلك كلا وخله ستكل قدق المبيألة الاقنة إوشاء اتدالن» 


)١(‏ قد عرفت أن الوطن القاطع للسفر بالمرور عليه قد يكون أصليّاً لكونه 


ليف اناه الفا و ل اللو وو اهما وات ومو قارع الغووة 20 7 الضاذة 
إذا كان له فيه نخلة أو نحوهاء أو كان قابلاً له ولكن لم يسكن فيه سنّة 
أشبر بقصد التوطّن الأبدي يزول عنه حكم الوطنية. فلا يوجب المرور 
عليه قطع حكم السفرء وأمّا إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه بعد اتخاذه 
وطناً له دائًاً سنّة أشهر. فالمشهور على أنّه بحكم الوطن العرفي وإن أعرض 
عنه '*' إلى غيره. ويسمّونه بالوطن الشرعى. ويوجبون عليه القام إذا مرّ 
عنيدها وام يعاد سلككة افيد كن الأقوى هلدم جرواتحاك وطن طليد يد 
الإعراض. فالوطن الشرعي غير ثابت. وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء 
حكم الوطن وغيره عليه . فيجمع فيه بين القصر والقام إذا مرّ عليه ولم ينو 
إقامة عشرة أيّام, بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها مما هو غير 
قابل للسكنى وبق فيه بقصد التوطّن سنّة أشهرء بل وكذا إذا لم يكن سكناه 
بقصد التوطّن بل بقصد التجارة مثلا. 


مقط رامعم ومدكى اليقد و اكوا خرض إخاذيا" اعو ها امقحدة :معام 
ومشكى قب رقضن الأقانة اليك ْ 

وعرفت أنه لايعتبر في هذين أن يكون له ملك فيه فضلاً عن أن يكون 
قابلاً للسكنى. بل لعل الغالب سما فى الاتخاذي العدم كما تقدّم. ىا لاتعتبر الإقامة 
سنّة أشهر. بل المدار على السكونة فيه على أنه وطنه ومقرّه وحلّ إقامته على 
سيل الندوام والاستعران. 


() ما ذكره المشهور من ثبوت الوطن الشرعي هو الصحيح., وإِمًا يتحقق بوجود مغزل 
تملوك له فى حل قد سكنه سنّة أشهر متصلة عن قصد ونيّة فإذا تحقّق ذلك أت المسافر 
صلاته كلما دخله إلا أن يزول ملكه. 


وعرفت أيضاً زوال حكم الوطنية بالانصراف والإعراض عن ذلك المحل 
الأصلي أو الاتخاذي. سواء اتخذ وطناً آخر غيره أم لم يتخذ بعدٌء لانتفاء الحكم 
بانتفاء موضوعه فينقطع عنه الحكم. ولا يكون المرور عليه بعد ذلك قاطعاً 
للسفر. 

وهل هناك قسم آخر من الوطن كلّما دخل فيه المسافر أتم. ولا ينافيه 
الإعراض. أو أنه منحصصر فى الأولين ولا ثالث؟ 

نسب إلى المشهور أنّ هناك قسماً ثالثاً أسموه بالوطن الشرعى. وهو ما إذا 
كن دق يله أو قرو ولاه قن سكن فته يع أن اكدوبوطا لفواقاً ددظة 
أشهر. ففي مثله يتم كلما دخل فيه وإن أغوضىعنه إلى أن يزول ملكه. هكذا 
نسب إلى المشهور. صحّت النسبة أم لم تصح. 

ولابدٌ لنا من مراجعة الأخبار والنظر في الروايات الواردة في المقام لنرى 
داق ولألعنا :وما اهو المسيهفاة نتيا قنقول ومتة الالستمانة: 

الروايات الواردة في المقام كثيرة ومختلفة غاية الاختلاف. فقد تضمّنت 
جملة منها وفيها الصحاح أَنّ من كانت له ضيعة أو قرية يتم الصلاة متى دخلها 
وإن لم يستوطنها. فجعل فيها تجرّد الملك مناطاً للاتمام. 

وهذه الروايات على كثرتها إن كانت قابلة للتقييد بما دل على اعتبار 
الاستيطان باقامة سئّة أشهر فهو وإلا-كما هو كذلك في بعضها ‏ فهي معارضة 
بطائفة أخرى دلت على لزوم التقصير في موردها كما ستعرف. فلابدٌ من حملها 
على التقيّة. لموافقتها مع العامّة "١‏ ىا قيل. أو طرحها لخالفتها مع إطلاقات 
التقصير التي هي روايات متواترة وسالمة عا يصلح للتخصيص بعد ابتلاء 
الخصّص بالمعارضء فيكون المرجع تلك الإطلاقات. وتكون هذه الروايات 


)١(‏ المغنى ": ,.١76‏ حلية العلماء ؟ : 1 ,: فتح العزيز ؛ : غغ4. 


0 0 0 
ساقطة إمّا للتقيّة أو نخالفتها للسنة القطعية. وإليك بعض هذه الروايات: 

فنها: صحيحة إسماعيل بن الفضل قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن الرجل يسافر من أرض إلى أرضء وإنا يفزل قراه وضيعته, قال: إذا نزلت 
قراك وأرضك فأتم الصلاة. وإذا كنت فى غير أرضك فقصّر»”". دلت على أن 
يحوّد كون الأرض قريته وضيعته كافٍ فى وجوب القام, 

ومنها: صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال «قلت لأبىي عبدالله (عليه 
السلام): الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أم 
يقصّر؟ قال: يتمر»'". 

رواها المشايخ الثلاثة '" غير أنّ نسخة الكافي تفقترق عن الفقيه والتهذيب فى 
أنّ المذكور فيها بدل «فيطوف» «فيقير» وحينئذ لابدٌ وأن يكون المراد الإقامة 
في مجموع تلك الضياع. بأن يقير ليلة هنا وليلة هناك مثلاً. لا الإقامة عشرة 
أيام فى ضيعة واحدة. لوضوح وجوب الام حينئذ من غير فرق بين الضيعة 
وغيرها. فالسؤال غير ناظر إلى ذلك قطعا . لعدم خفائه على أحد سما بعد كون 
السائل مثل ابن الحجاج الذي هو من الأعاظم. وعليه فقد دلت على أن جد 
ملك الضيعة كافٍ فى وجوب القام وإن لم يقم فيها سنّة أشهر بمقتضى الإطلاق. 

ومنها: صحيحة عمران بن محمد قال «قلت لأبى جعفر الثاني (عليه السلام) : 
جعلت فداك إِنّ إي ضيعة على خمسة عشر ميلاً خمسة فراسخ, فرتما خرجت 
إليها فأقي فبها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فاتم”ّ الصلاة أو أقصّر؟ 
فقال: قصّر فى الطريق وأتم في الضيعة» ). 


)١(‏ الوسائل 8: 547 / أبواب صلاة المسافر ب ١4‏ ح ؟. 
(') الوسائل 8: 5460/ أبواب صلاة المسافر ب ١4‏ ح .١7‏ 
0( الكافى *: 38 / 3" الفقيه :١‏ 5م / 0١‏ التهديب 7 7/51١1‏ 057. 
(؛) الوسائل 8: 547/ أبواب صلاة المسافر ب ١4‏ ح .١5‏ 
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وهي كما ترى صريحة في أنّ بحرّد كون الضيعة ملكاً له موجب للاتمام مق 
دخلها. ونحوها غيرها ىا لايخنى على من لاحظها. 

وبازاتها صحاح أخر دلت على وجوب القصر فى هذا الموضوع بعينه : 

منها: صحيحة علي بن يقطين قال «قلت لأبي الحسن الأوّل (عليه السلام) : 
الرجل يتّخذ المنزل فيمرٌ به أيتم أو يقصّر؟ قال: كلّ منزل لا تستوطنه فليس 
لك بمغزل. وليس لك أن تتم فيه»١".‏ 

وصحيحته الأخرى: «عن رجل ير ببعض الأمصار وله بالمصر دارء وليس 
المصر وطنه ايتم صلاته او يقصّر؟ قال: يقصّر الصلاة. والصيام مثل ذلك إذا 
ا 

وصحيحته الثالثة: «إنّ يي ضياعاً ومنازل بين القرية والقريتين الفرسخ 
والفرسخان والثلاثة. فقال: كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه 
التقصير»(”". 

وصحيحة حماد بن عفان المروية عن الحلبي في بعض نسخ التهذيب'*' ]ا 
أشار إليه معلّق الوسائل ‏ عن أبي عبدالله (عليه السلام): «في الرجل يسافر 
فيمرٌ بالمغزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصّر؟ قال: يقصّرء إنا هو المنزل 
الذي توطّنه»!* وغيرها. فقد دلت على وجوب القصر فى محل الكلام, وأنّ 
حود الملك لا يؤثّر فى الحكم بالقام. 


)١(‏ الوسائل 8: 497 / أبواب صلاة المسافر ب ١4‏ ح5. 
(') الوسائل 8: 497/ أبواب صلاة المسافر ب ١5‏ ح . 
(؟) الوسائل 8: 544/ أبواب صلاة المسافر ب ١4‏ ح .٠١‏ 
(؛) التبذيب 9 017/1717. 

(5) الوسائل 8: 597 / أبواب صلاة المسافر ب ١4‏ ح8. 


ع" ا 0 0 ا 0 210000 


وعليه فالطائفة الأولى لو لم يمكن تقييدها بما سيجيء من إقامة ستة أشهر 
دك سعفة اما منمولة غل التقتة أو مطروخة يفق الابعلاء بالمفازضن. والخالنة 
مع السنّة القطعية, وهي الروايات المتواترة الدالّة على وجوب القصر لكلّ مسافر 
كا عرفت 

ومن ذلك يظهر الحال في موثّقة عمار التي جعل فيها المدار على مطلق الملك 
وإن لم يكن قابلاً للسكنى كنخلة واحدة, عن أَبِي عبدالله (عليه السلام): «في 
الرجل يخرج في سفر فيمرٌ بقرية له أو دار فينزل فيهاء قال: يتم الصلاة ولو لم 
يكن له إلا نخلة واحدة, ولا يقصّر. وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها»7". 

فاتّضح من جميع ما ذكرناه لحد الآن أنه إذا أعرض عن وطنه ولم يكن فيه 
ملك أصلاً. أو كان ولم يكن قابلاً للسكنى, أو كان ولكن لم يسكن فيه ستة 
أشهر لم يثبت القام في شيء من ذلك. عملاً باطلاقات التقصير السليمة عا 

إن الكلؤاة ضور توا جنة بذك المستيو و انها بالأقاء .سد يعن الاغر اد 
وأسموها بالوطن الشرعى. وهى ما لو كان له ملك قد سكنه ستة أشهر بقصد 
اقوط الألدى فوع كلا وكلدوان 1 يي عقيرة أيام مادام الللتديافيا . 

ويستدل له بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع غن أ امسن (غلية السلام) 
قال: «سألته عن الرجل يقصّر فى ضيعته. فقال: لابأس ما لم ينو مقام عشرة 
أيام» إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه, فقلت: ما الاستيطان؟ فقال: أن 
يكون فيها منزل يقيم فيه ستة أششهرء فاذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها»!". 

وهذه الصحيحة هي عندة سين المعسؤوم.حيت تضكدت تفسير الاسعطان 


.6 ح‎ ١5 الوسائل 8: 597/ أبواب صلاة المسافر ب‎ )١( 
.١١ ح‎ ١4 (؟) الوسائل 8: 5944/ أبواب صلاة المسافر ب‎ 
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بأن يكون له منزل يقيم فيه ستة أشهر. 

وأورد على هذا الاستدلال غير واحد من الأعاظم منهم الحقّق المهمدانى 
(قدس سره)١"‏ فأنكروا دلالة الصحيحة على الوطن الشرعي. بل هي ناظرة 
إلى الوطن العرفي, وأنّه يجوز أن يكون الشخص ذا وطنين. بأن يبنى على 
قات بق عل من قزيةا و ةيةه اشير ق كل ,يعم وردان بصع هذا 
الحل وطنه العرفي في قبال الوطن الأصلي. فهي مسوقة لبيان كيفية اتخاذ المتوطن 
وطناً ثانياً مستجداً. وأنّ الوطن كما يكون بالأصل يمكن أن يكون بالاتخاذ 
والجعل. الذي يتحقّق بالإقامة في كلّ سنة سنّة أشهر. فلا دلالة للها على وطن 
آخر غير العرفي. 

وقرّبوا ذلك بِأنا لو فرضنا أن ابن بزيع لم يسأل ثانياً عن الاستيطان لكان 
الإمام (عليه السلام) يقتصر بطبيعة الحال على الجواب الأوّل الذي هو ظاهر 
و الاسعيطا ءاقرو سول يكن أمراً هوا لا لانن بر ولا الخييه من أل 
الغزفع فين ا ته وى زاب الاتفائ استوفحه ثانا فلو كان المراد مق اخر 
غير العرفي لكان الجواب مشتملاً على نوع من الإجمال والإبهام غير المناسب 
لمقام الإمام (عليه السلام). 

ويؤيّده: التعبير بصيغة المضارع في المفسّر والمفسّرء أعني قوله: «يستوطنه» 
وقوله (عليه السلام): «يقيم» الظاهر في الدوام والاستمرار والتلبّس بالحال 
بأن تكون الإقامة والاستيطان سنّة أشهر مستمرّة في كلّ سنة كما قيّده بذلك 
الصدوق في الفقيه'"' الذي لا ينطبق إلا على المعنى العرفي. 

فلو كان المراد الوطن الشرعي بأن يناط الإتهام متى دخل بإقامة الأشهر 


.١1١ مصباح الفقيه (الصلاة): 759 السطر‎ )١( 
.17١5 ذيل ح‎ 541 :١ الفقيه‎ )"( 


ع لفطو اال م امد الخد الوا ادبم ماقتس الفرزوة 82 ااذه 


السبّة المنقضية وإن أعرض عنها كبا يزعمه المشهور كان اللازم التعبير بصيغة 
الماضى . بأن يقال: استوطنه وأقام فيه. دون المضارع كما لايخ . 

هكذا أورده جماعة من الحقّقين ومنهم الحقّق ا همدانى (قدس سره) مصرّاً 
عليه . 


أقول: الظاهر أن ها فيمه الممبو رمن :دلذلةالصحيحة :عل تبوت: الوطن 
الشرعي هو الصحيح. وأنّ الإمام (عليه السلام) بصدد بيان معنى آخر للوطن 
غير العرفى. ولو فرضنا أَنّ ابن بزيع لم يسأل لكان عليه (عليه السلام) البيان 
والتوضيح. وقد التفت ابن بزيع إلى أنه معنى آخر ولذلك سأل واستوضح. 

بيان ذلك: أَنّ الإمام (عليه السلام) لما أجاب أوّلاً بقوله: «لابأس ما لم ينو 
مقام عشرة أيام» استئنى من ذلك بقوله (عليه السلام): «إلا أن يكون له أي 
لصاحب الضّيعة _فيها - أي فى الضّيعة ‏ منزل يستوطنه» أي يستوطن المنزل 
على ما يقتضيه تذكير الضمير. 

وهذا ‏ أعني استيطان المنزل ‏ أمر لايعرفه أهل العرف. وم يكن معهوداً 
عند ابن 2خ ولا عند غيره. ضرورة أن المتعارف من مفهو م الاستيطان لدى 
الاطلاق إِنما هو استيطان البلد أو القرية أو الضيعة لا استيطان المنزل, إذ لا 
يتوقف التوطن بحسب مفهومه العرفي على وجود منزل للمتوطن فضلاً عن 
الإقامة فيه. فلو فرضنا أن شخصاً لم يكن له منزل أصلاً بل يعيش فى الطرق 
والشوارع العامّة. أو يكون ضيفاً أو كَلاً على غيره في بلدة طيلة حياته لا شك 
أن ذاك البلد وطنه ومسكنه. 

ولأجل هذه الجهة - والله العام - التفت ابن بزيع إلى أنه (عليه السلام) 
بصدد بيان معنى آخر للوطن, فسأله متعجّباً بقوله: «ما الاستيطان» نظرا إلى 
أن وجود المنزل غير لازم في الوطن العرفي جزماً. وعلى تقديره لا تعتبر الإقامة 
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فيه قطعاً. وقد اعتبر الإمام (عليه السلام) كلا الأمرين بمقتضى لام القليك في 
قوله (عليه السلام): «إلا أن يكو نله...» إلخ وتذكير الضميرٌ في قوله: «يستوطنه» 
فلأجل ذلك احتاج إلى السؤال والاستيضاح. لعدم كون الوطن بهذا المعنى 
معهودا عنده ولا عند غيره من أهل العرف وامحاورة كبا عرفت. 

ففسّر (عليه السلام) مراده من الاستيطان وأوضحه بقوله (عليه السلام): 
«أن يكون فيها أي في الضيعة ‏ منزل يقيم فيه أي في المفزل ‏ سمّة أشهر» 
وأنّه متى تحقّق ذلك يتم فيها أي في الضيعة _متى دخلها وإن لم يدخل منزله. 

ولأجل ذلك جعل الضمير في قوله (عليه السلام): «يقيم فيه دك : وفى 
قوله (عليه السلام): «يتم فيها» مؤنثاً. إيعازاً إلى أنّ الاستيطان والإقامة في 
المفزل سنّة أشهر موضوع للتام متى دخل الضيعة وإن لم يدخل منزله. وبذلك 
تصبح تلك الضيعة وطنه الشرعي. وهذا كما ترى معنى اخر للوطن غير العرفي 
إذ العرفى منه لا يتوقف على المنزل فضلاً عن السكنى فيه. 

ويؤيّده بل يؤكّده ويعيّنه التقييد بسنّة أشهر. ضضرورة أنّ هذا غير معتبر فى 
صدق العنوان العرفي, لتحقّقه بما دون ذلك جزماً كما لو كان له منازل ادا 
كلّ منها في كلّ سنة ثلاثة أشهر أو أربعة, فانّه لا إشكال في أن جميع ذلك 
اوطان له. فلو كان (عليه السلام) بصدد بيان الوطن العرفى كان اللازم التنبيه 
على الفرد الخني, أعني إقامة أربعة أشهر أو ثلاثة فانّه الحتاج إلى البيان. دون 
الستة التى هي من اوضح انحائه واظهر افراده من غير حاجة إلى بيانه. 

فالتقيبد المزبور كاشف قطعي عن كونه (عليه السلام) بصدد بيان معنى آخر 
مغاير للوطن العرفي. وهو ما كان مشتملاً على الملك أَوَّلاً. وعلى السكونة فيه 
نانياً» .وأ ن حكوق السكونة ستة أعسن ثالنا .:وبذلك يتحتق الوطخ الشرعي . 

وملخص الكلام في المقام: أنّ الإمام (عليه السلام) علّق الحكم بالإتمام على 


3" م سسبو ماسواحة الساسويد اا يل قر العو الخ 


استجاع قيود ثلاثة, لاا يعتبر شيء منها فى صدق الوطن العرفى. وهي الاقامة 
سنّة أشهر, وأن تكون في المغزل كما يقتضيه تذكير الضمير في «يستوطنه». وأن 
يكون المنزل ملكاً له كها يقتضيه لام القليك فى قوله (عليه السلام): «إلا أن 
يكون له...» الخ. 

وبما أنّ من الواضح أنّ الوطن العرفي الاتخاذي لايكون منوطاً بشيء من 
ذلك. لجواز اتخاذ مواطن عديدة شتائية وصيفية وربيعية وخريفية يقيم في كل 
منها في كلّ سنة ثلاثة أشهر. كجواز التوطن فى بلد لا ملك له فيه أصلاً فضلاً 
عن السكونة فيه؛ فلا يكون المذكور فى الصحيحة منطبقاً على الوطن العرفي 
بوجه. 

وقد عرفت وجه استفسار ابن بزيع والنكتة الباعئة لاستيضاحه وأنّا 
الأنستغرات التاقئ من تقنيق الآشتيطان بالمتزلء الذي .هو امر ل يشعاهتة العرق 
من معنى الوطن لا ابن بزيع ولا غيره. وأنّه كان عليه (عليه السلام) التفسير 
والبيان وإن لم يسأل معناه. لكونه مجهولاً عند أهل العرف كما عرفت. 

ومن المعلوم أنّ تفسيره (عليه السلام) راجع إلى مادة الاستيطان, وإِلا فهيئة 
الاستفعال التي هي بمعنى الاتخاذ واضح لايحتاج إلى السؤال, ففسّر (عليه السلام) 
نفس الوطن, وأَنّه عبارة عن الإقامة سنّة أشهر في المنزل المملوك له. وأنّه 
بذلك تصبح القرية أو الضيعة أو البلد وطنه الشرعي, المحكوم بلزوم الإتمام متى 
دخل. فتدل الصحيحة على مذهب المشهور بوضوح. 

ونه تغرف أ الا اذ والتضومتا لايت مع رغاةلمقة الامستعال: وتلق 
الإقامة سئّة أشهر كا يقتضيه رجوع التفسير إلى المادة حسما ذكرناه. 

وأمّا تعبير الإمام (عليه السلام) بصيغة المضارع في قوله (عليه السلام): 
«(يستوطنه» وقوله (عليه السلام): «يققم» فالظاهر كًّ الوجه فيه المفروغية عن 


٠. 


قاطعيّة الوطن للسفر ل 
أنّ هذا السائل لم يكن ساكناً في تلك الضيعة قبل ذلك. فأراد (عليه السلام) 
بيان قضية حقيقية والتعردض لحكم كلىي. وان صاحب الضيعة لايتم فيها إذا م 
يقصد الإقامة فيها عشرة أيام إلا بعد أن يقهم سنّة أشهرء فاذا انتقضت تلك 
المدّة أتم” متى دخل., ولذا عبّر بصيغة الماضي بعد ذلك بقوله: «فاذا كان كذلك 
يتم فيها متى دخلها». 

إذ من الواضح أنه لايحتمل أن يتم فعلاً إذا كان يقير سنّة أشهر فها بعد 
بحيث تكون الإقامة اللاحقة مناطاً للإقام الفعلي» بل لابدٌ من انقضاء تلك 
المذة لم بعدئذ بحكم بالإتمام. فالتعبير بالمضارع فخ اخل أن تلك الإقامة في 
الأشهر السنّة لم تكن مفروضة ومتحقّقة قبل ذلك, فأراد (عليه السلام) بيان 
أنه إذا كان كذلك فها بعد يتوجّه إليه الخطاب بالإتمام متى دخل . 

وعلى الجملة: لا ينبغي التأمّل في عدم دلالة المضارع على الاستمرار فى المقام 
لعدم اعتبار شيء من القيود الثلاثة المتقدّمة في الوطن العرفى حسما عرفت. 

فهنا أشنة المقام بالاستفتاء من الفقيه والإجابة عنه بالصورة التالية: امرأة في 
دارنا لها زوج وها ابنة صغيرة, وإنّني مبتلى بالنظر إلى شيء من بدنها أو لمسه 
فين شيوة قال لمن لك دلقي الآ أن ققد تمن انما فلسدوما العتد ها 
ابنتهاء قال: تتزوجها ولو ساعة, فاذا كان ذلك جاز لك النظر واللمس بغير 

فانٌ من الواضح الجلي عدم إرادة الاستمرار والتوالي في العقد والتزويج 
وإن عبر عنههما بصيغة المضارع. 

على أنّ فى دلالة هذه الصيغة بمجوّدها على التجدّد والاستمرار نوعاً من 
التأمّل وإن اشتهرت على الألسن. ورب شهرة لا أصل ها .وهل يحتمل التجدّد في 


16" ا ما 


المثال المزيور أو في مثل قوله تعالمى : «فَإن طَلَقّها لا تل لَهُ مِن بَْدُ حَقّ تيكح 
رَوْجاً غَيْرَهُ إن طَلَقَهَا لا جُنَاحَ عَلَمْهَا أن يََرَاجَعَا »> الآية "١‏ فتديّر جيداً هذا. 

ويؤكّد ما ذكرناه. بل يعيّنه التعبير بصيغة الماضى في صحيحة سعد بن أبي 
غلك فال «سأن عل ب بيقظين آنا اللنمين الأذل (عليه السلاء) عبن الدار 
تكون للرجل بمصر والضيعة فيمرٌ بهاء قال: إن كان نا قد سكنه أتم فيه الصلاة 
وإن كان نما لم يسكنه فليقحر»!". 

حيث علّق (عليه السلام) الحكم بالقام على ما إذا سكنه سابقاً وإن أعرض 
عنه, غايته أَنّْا مطلقة من حيث تحديد السكونة بسنّة أشهر وأن تكون في 
منزله المملوكء فيقيّد بكلا الأمرين بمقتضى صحيحة ابن بزيع. 

وكيف ما كان, فلا ينبغي التأمل في دلالة الصحيحة بوضوح على بوت 
الوطن الشرعي كا يقوله المشهورء ويتحقّق بوجود منزل مملوك له في محل قد 
سكنه سدّة أشهر عن قصد ونيّة ىا تقتضيه هيئة الاستيطان. باعتبار دلالة 
الاستفعال على الاتخاذ المتقوّم بالقصد, فاذا تحقّق ذلك أتمّ المسافر صلاته كلّما 
كله ال انوو ملك 

بق هنا أمران : 

أحدهما: أنه نسب إلى المشهور اعتبار قصد التوطن الأبدي فى تحقّق الوطن 
الشرعي. وأنّه مق مضى على هذا العزم والقصد سنّة أشهر يحكم بالإقام مق 
دخل وإن أعرض. فلاتكؤ الإقامة الفاقدة لقصد التوطن الداتم. 

ولكن هذه النسبة لم نتحققها. ولم يئبت ذهاب المشهور إليها. وعلى تقدير 
النبوت لا دليل عليه بوجه. فانًا قد ذكرنا أن التفسير المذكور في الصحيح ناظر 


نل ا 
(0) الوسائل 8: 594/ أبواب صلاة المسافر ب ١4‏ ح 4. 
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إلى مادّة الاستيطان لا هيئته. وأنّ نفس الوطن عبارة في نظر الشرع عن 
الاقامة سنّة أشهر فى منزله المملوكء غايته بشرط أن تكون عن قصده ونيّته 
لفط وهم اقيية, وأنا قضه انين قلي :فى الصحيحة سانيزال علية: 

نعم. لو كان التفسير راجعاً إلى الهيئة من غير نظر إلى المادة صمّ ما ذكر 
باعتبار إشراب التأبيد في مفهوم الوطن بمقتضى الفهم العرفي. لكنّك عرفت أن 
هيئة الاستفعال واضحة المفاد لا إجمال فيها كي تحتاج إلى التفسير والسؤال 
تا الإجمال كلّه في نفس المادة بالتقريب الذي تقدّم. فالتفسير راجع إليها 
خاصّة, ولازمه كما عرفت كفاية الاقامة الخارجية ستة اشهر عن قصد ونيّة 
من غير حاجة إلى قصد التأبيد والتوطن الدائم. 

ثانهما: أنّ التحديد بسنّة أشهر الوارد في الصحيح ظاهر فى الاتصال كما هو 
الحال في سائر التحديدات الشرعية, كالتحديد بعشرة فى قصد الاقامة. وبالثلاثة 
ف أقل الحيض وفى صوم الحج. وبئلاثين يوماً متردّداً ونحو ذلك. فانٌ كلها 
ظاهر بمقتضى الفهم العرفي في اعتبار الاتصال والاستمرار, فلا يكفي مع التقطيع 
والتلفيق في الحكم بالإتام فى المقام. ولا أقل من الشكٌ في ذلك والإجمال في 
اعتبار الاتصال. 

وبما أنّ الحكم المزبور على خلاف القاعدة الأوّلية الدالة على لزوم التقصير 
عن كل مسافر فلابدٌ من الاقتصار فى التخصيص على المقدار المتيقّن. وهو 
المشتمل على الاتصال كما هو ظاهر. 

نعم . الأسفار الجزئية غير المنافية للإقامة العرفية لابأس بها كمن يقي في 
النجف الأشرف وفي كل شهر يزور الحسين (عليه السلام) يوم مثلاً؛ فانٌ المدار 
في الإقامة في المنزل المذكورة في النص - التى ينافيها السفر ‏ بما هو المتعارف 
المناريض +« سحي او قناء اه هال" ق معيد الإقائة | ته الا وتافيه لمرو 


.777 فى ص‎ )١( 


0" 000000008 اا ا 


[770] مسألة ؟: قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي""وأنّه 
منحصر في العرفي فنقول: يمكن تعدّد الوطن العرفي بأن يكون له مغزلان في 
بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبداً في كل منهما مقداراً من السنة 
بأن يكون له زوجتان مثلاً كل واحدة في بلدة يكون عند كل واحدة سنّة 
أشهر أو بالاختلاف. بل يمكن الثلاثة أيضا نيل لأ يبغل الأد ين م0 


من المنزل للدرس أو الكسب أو تشييع الجنازة ونحو ذلك, بل إلى خارج البلد 
ونواحيه للتفرّج والتنزه ونحوهما. فلايلزم عدم الخروج من البيت. 

فإذا كانت الإقامة كذلك فالسفر المنافي لها كما في المقام أيضاً كذلك. فانه 
حمول على المتعارف, غير الشامل للسفر الجزئي الواقع في الزمان القليل كما 
عرفت. نعم هذا السفر الجزئىي ينافى قصد إقامة العشرة. للتحديد هناك بعدم 
الخروج من البلد بخلاف المقام. 

)١(‏ بل قد عرفت ثبوت الوطن الشرعي وتحقّقه بوجود منزل تملوك في 
حل قد سكنه سنّة أشهر متّصلة عن قصد ونيّة. وأنّه يتم المسافر صلاته كلما 
دخله وإن أعرض عنه إلا أن يزول ملكه. فلا ينحصر في العرفي. 

نعم . ما ذكره من إمكان تعدّد الوطن العرفي بأن يكون له منزلان أو ثلاثة 
بل أربعة يسكن في كلّ منها مقداراً من السنة بقصد السكونة الأبدية إِمّا على 
التساوي أو بالاختلاف, بأن يسكن أربعة أشهر في منزل, وثمانية في مفزل آخر 
ونحو ذلك. ولا سما إذا أكّد التوطّن الداتم باختيار زوجة في كلّ منها وشراء 
دار وعقار وأثاث ونحوها من لوازم المعيشة: فهو أمر ظاهر لاينبغي التأمل 
فيه بعد صدق التوطن العرفي في الجميع بمناط واحد. 


[0/ مسألة ": لا يبعد أن يكون الولد تابعاً لأبويه أو أحدهما في 
الوطن مالم يعرض بعد بلوغه عن مقرّهها وإن لم يلتفت بعد بلوغه إلى 
التوطّن فيه أبداً. فيعدٌ وطنهها وطناً له أيضاً إلا إذا قصد الاعراض عنه 
سواء كان وطناً أصلياً لما وحلاً لتولّده أو وطناً مستجدًاً لما كما إذا أعرضا 
عن وطنهما الأصلي واتخذا مكاناً آخر وطناً لما وهو معهما قبل بلوغه ثم 
صار بالغاً وأمًا إذا أتيا بلدة أو قرية وتوطنا فيها وهو معهما مع كونه بالغاً 


فلا يصدق وطن له إلا مع قصده بنفسه(". 


)١(‏ ما ذكره (قدس سره) من تبعية الولد لأبويه أو أحدهما في الوطن ما لم 
يعرض بعد بلوغه عن مقرهما وأنّ ذلك يعدّ وطناً له بالتبع هو الصحيح. نظراً 
إلى ما تقدّه''" من أن الوطن بعنوانه ى يكن موضوعاً لحكم من الأأحكام الشرعية 
بل الموضوع إما هو المسافر وغير المسافر. فكلّ مكلف محكوم بالإتقام إلا أن 
يكون مسافراً.فالحاضين فى بلدهسواء أكان وطنه الأصلى أو الاتخاذي يت لا 
لحل ١‏ لوطه يا لا نه لمن ساف 

ومن هنا ذكرنا سابقاً ''' أنه لايبعد أن يكون الحكم بالإتمام فى من بيته معه 
كالأعراب هذه العلّةء أي لعدم كونه مسافراًء لا لخصوصية فيه. وكيف ما كان 
فالمناط فى الإتمام عدم صدق المسافر. لا صدق عنوان الوطن. 

ولا ينبغي التأمل في انطباق هذا الضابط على الولد بعد فرض تبعيته لأبويه 
في المسكن, فانّ هذا منزله ومقرّه وحلٌ أهله وعشيرته. ومن هذا شأنه لايصدق 
)١(‏ فى ص 188. 


)1 فى ص ١848‏ . 


” ا لمر لاسر 


عليه المسافر بوجه. كما كان هو الحال في أبويه. من غير فرق بين ما إذا كان 

فلا يحتاج الولد بعد فرض التبعية المزبورة إلى قصد التوطن. بل لو كان 
غافلاً عن ذلك بالكلية ولم يلتفت بعد بلوغه بل طيلة حياته إلى أنّ هذا وطنه 
فلم يصدر عنه القصد رأساً لم يكن قادحاً. لما عرفت من أن موضوع الحكم 
من لم يكن مسافراً. الصادق عليه بالوجدان: لا من كان متوطناً كى يتأمل فى 

نعم, لو بلغ وأعرض كان مستقلاً كسائر المكلّفين. فلو أعرض الوالدان وهو 
متز ديق الأعراضن الاايكق قوطسس] المشععد ق :ترط هييل رفن اقضد: 
بنفسه. فلا أثر للتبعية وإن كان معههم| بعد فرض البلوغ والاستقلال. والحاصل : 
أن المدار على صدق المسافر وعدمه. 

يبق الكلام فها لو أعرض عن بلده وهو غير بالغ فهل يترتّب أثر عليه؟ 

الظاهر العدم. لعدم نفوذ أفعاله في نظر الشرع من غير مراجعة الولي فهو 
مولى عليه. لا يكون مستقلاً في فعله ولا مالكاً لأمره كا عبّر بمئل ذلك فيا ورد 
في نكاح الصبية بقوله (عليه السلام): الصبية غير مالكة لأمرها"". فليس له 
الاستقلال فى اتخاذ المكان, بل الولاية لوليه فى جميع شؤونه وجهاته التى منها 
مكمه :قوط كنا دراه سلس له 

ويؤيّده ما ورد بعد سؤال الراوي متى يخرج الولد عن اليتم من قوله (عليه 
السلام): لايجوز أمر الغلام حقٌّ يحتلم ”. 


)١(‏ الوسائل :7١‏ 07؟/ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب" ح ؟. 
(') الوسائل :١‏ 47/ أبواب مقدّمة العبادات ب ؛ ح ؟. 


ل 
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[700] مسألة غ: يزول حكم الوطنية بالاعراض والخروج ١‏ وإن مم 
يتخذ بعد وطناً آخرء فيمكن أن يكون بلا وطن مدّة مديدة. 
[] مسألة 0 لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه'". فلو 
غصب دارا فى بلد وأراد السكى فيا أبداً يكون وطناً له وكذا إذا كان 


وعلى الجملة: المستفاد من الأدلة أن الشارع قد ألغى كافّة أفعال لصب عن 
درجة الاعتبار. وفرضها كالعدم مالم يبلغ حدٌ البلوغ. وإن كان العرف لايفرّق 
بين البالغ وغيره بل العرة عندهم بالقييز وعدمه. فاعراض الصى وانخاذه 
وطناً آخر لنفسه في حكم العدم, فانّه عمل صادر من غير أهله. كما هو الحال 
فى المجنون. 

فا ذكره الماتن (قدس سره) من نفى البُعد عن تبعيّة الولد لأبويه هو الصحيح 
بل هو واضح مع عدم الإعراض, وكذا مع الإعراض إذا كان قبل البلوغ, فانٌ 
قصده كلاقصد كا عرفت. 

)١(‏ لتقوّم صدق الوطن بما له من المفهوم العرفى بالاستقرار والسكونة في 
الحل بحيث يعد البلد مقرّه ومسكنه. وبعد الإعراض المتعقّب با خروج يزول 
هذا العنوان بطبيعة الحال. فلايُقال إن من أهل البلد الفلاني. بل يُقال إن كان 
من أهل ذاك البلد. سواء اتخذ وطناً آخر أم لم يتخذء إِمّا لأنّه لايريد الاتخاذ 
زاج بحيث يكون سائنيا ف الأرض أو من الذين بيو مم معهم2. أو لأنه بان 
على الاتخاذ ولكنّه لم يتخذ بعد. 

وعلى أي تقدير فقد زال حكم الوطن الأَوّل بالإعراض والخروجء فلا يكون 
وطنه فعلاً. بل كان كذلك سابقا. 


(1) لعدم الدليل على التقييد بعد وضوح عدم دخل الحلّية فى صدق الوطن 


6" #مديد اماس ووان ارواانه عمو طو روجا ماعو مو مدقيو + ار القووة 09 07 لسار 
بقاوه فى بلد حراماً عليه من جهة كونه قاصداً لارتكاب حرام, أو كان 
كما عتم ناخو الدية ألى غتن ,ذلك 

[77607؟] مسألة 5: إذا تردد بعد العزم على التوطن أبداً فإن كان 
قبل أن يصدق عليه الوطن عرفاً بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق 
فلا إشكال في زوال الحكم وإن لم يتحقق الخروج والاعراض, بل وكذا إن 
كان بعد الصدق فى الوطن المستجد. وأمّا فى الوطن الأصلى إذا تردٌّد فى 
البقاء فيه وعدمه ففى زوال حكمه قبل الخروج والإعراض إشكال!* لاحقال 
صدق الوطنية مالم يعزم على العدم. فالأحوط الجمع بين الحكئين١".‏ 


بما له من المفهوم العرفي الشامل للسكونة المحرّمة كا محللة بمناط واحد. من غير 
فرق بين ما إذا كان المسكن حراماً كما لو غصب داراً في بلد وعزم على السكنى 
فيها ابدا. او كان اصل السكنى محرّما ىا لو كان بقاؤه فى بلد حراما عليه من 
جهة من الجهات كنذر. او شرط في ضمن عقد. او النهبي عنه من احد ابويه 
فها كان النبي نافذاً ولازم الاطاعة ونحو ذلك. فائه في جميع ذلك لو عصى 
وارتكب الحرام كان ذلك المكان محله ومسكنه. بحيث لو خرج منه يقال سافر 
عن محلّه. ولو رجع يقال دخل أهله ومنزله. 

وعلى الجملة: فالعبرة فى صدق الوطن بعدم كونه مسافراً عرفاً وللانة 
والحرمة أجنبيتان عن الصدق المزبور. 


)١(‏ تقدّم سابقاً'" أنّ تجرد العزم على التوطّن واتّخاذ حل مقرّاً له ل يكفي في 


() والأظهر عدم الزوالء بل الحال كذلك في المستجد. 
)001( فى ص .5١ ١‏ 


قاطعيّة الوطن للسفر ااا 0010111 ا 
ترتيب أحكام الوطنية إلا بعد مضي زمان أو التصدِّي لترتيب آثار بحيث 
نعنلةة :معد بغت اك الفرظن عقا وار هذ ااه وسيكنه مقع ؤفتز للد فلك 
بمجوّدها ما لم ينضم إليها الصدق المزبور لا أثر لها بتاتاً. 

وعليه فلو تردّد بعد العزم والنيّة وقبل حصول الصدق لا إشكال في عدم 
ترتيب أحكام الوطن, إذ مع عدم التردّد لم تثبت تلك الأحكام فكيف ما إذا 
تردّدء فهي منفية هنا بطريق أولى. 

وهدا واضح وإن كانت عبار نه (قدس سسره) قاصرة وغير خالية عن 
المساحة, لأجل تعبيره (قدس سره) بزوال الحكم. الذي هو فرع الحدوت. مع 
أنه لا حكم أوّلاً كي يزول. ومراده (قدس سسره) بالزوال عدم ترتيب الأحكام 
فدةاذ النقة السنابقة المتعقيةا بالترددء فكا تدرؤوال للحكي الافهاق ل الفعل . 
وكتنم ها كان و الامو سي دولا امكالق السيالة: 


وكا اذ خضل التر ذو هن عق الصدى :ارون افك د كر قوسن رةه 
يزول عنه الحكم في الوطن المستجد. فلو سافر ورجع مع فرض تردّده لايجري 
عليه حكم الوطن. إذ كا يعتبر القصد فى الوطن الاتخاذي حدوثاً يعتبر بقاءً 
أيضاً. لأنّه إنما صار وطناً بجعله وقصده. فهو متقوّم به ودائر مداره, فاذا زال 
القضد.رالئرةف:زالت:الوطية بطبيعة الخال 

وأمّا في الوطن الأصلي فقد استشكل (قدس سره) في زوال الحكم بالتردّد 
من احتال تقوّمه بالقصد كا في المستجد. ومن جواز كونه وطناً في طبعه فهو 
باق على وضعه مالم يلحقه الإعراض. فلا أثر للتردّد. ولأجله احتاط فى هذه 
الصورة. هذا. 1 


والذي ينبغي أن يقال: إن لا فرق بين القسمين. ولا أثر للتردّد في شيء 


0" تن 0 


ونيا :افا نا اذ كر نا مدابها 1١7‏ أن المتكو الغا ل .يفيت لخوان الوطن نم يدود 
مداره ويبحث عن أنه متقوّم بالقصد أم لا. بل هو ثابت لكل مكلف لم يكن 
مسافراً. صدق عليه المتوطن أو لا. فالحكم منوط بالسفر وعدمه لا بالوطن 
وعدمه. فانٌ القام هي الوظيفة الأوّلية لكل مكلّف. خرج منه عنوان المسافر 
فيكون الموضوع بعد التخصيص من لم يكن مسافراً. 

وعليه فني الوطن الأصلي لا ينبغي الإشكال في عدم الزوال بمجرّد التردّد 
ضضرورة عدم استيجابه لانقلاب الحاضر بالمسافرء بل يقال في حقّه إِنْه يحتمل 
أن يسافر, لا أنه مسافر بالفعل. فهو بعدٌ في منزله وفي مقرّه ومسكنه. فكيف 
يحتمل زوال المحكم بمجرّد الترديد. 

بل الحال كذلك حيٌ مع العزم على الإعراض فضلاً عن التردّد فيه. فلا يزول 
الحكم بالعزم المزبور ما لم يتحقّق الخروج والإعراض ول يتلبّس بالانتقال لما 
عرفت من عدم صدق المسافر عليه قبل ذلك. بل هو عازم على السفرء لا أَنّه 
مسافر. وزوال الحكم بالقام منوط بفعلية السفر لا بنيته. 

وعلى الجملة: فالجزم بالإعراض لايوجب الزوال والانقلاب فكيف بالتردد. 

بل الحال كذلك في الوطن المستجد بعين المناط المتقدّم فانٌ التردّد في الإعراض 
عن الوطن الاتخاذي مالم يقترن بالهجرة والإعراض الخارجي لا يوجب صدق 
عنوان المسافر . بل الجزم به كذلك فضلاً عن الشك. 


فتحصّل: أنّ الأظهر عدم زوال الحكم بالعزم على عدم التوطن فضلاً عن 
التردّد. من غير فرق بين الوطن الأصلي والاتخاذي. 


)01( في ص لما . 


قاطعيّة الوطن للسفر 0010101 اا ا 

[04؟] مسألة /: ظاهر كلمات العلماء رضوان الله علمهم اعتبار قصد 
التوطّن أبداً في صدق الوطن العرني, فلا يكن العزم على السكنى إلى مدّة 
مديدة كثلاثين سنة أو أزيد. لكنّه مشكل **. فلا يبعد الصدق العرفي بمثل 
ذلك. والأحوط فى مثله إجراء الحكئين بمراعاة الاحتياط (". 


)١(‏ استشكل (قدس سره) في من عزم على السكنى في حل مدّة مديدة 
كثلاثين أو عشرين سنة. بل عشر سنوات من غير قصد التوطن الأبدي في 
أنه هل يجري عليه حكم الوطن باعتبار صدق الوطن العرفي بمثل ذلك؛ أو 
لايجري نظراً إلى اعتبار قصد التوطن الدائم ىا نسبه إلى ظاهر كلمات المشهور 
فيحكم عليه بالقصر لو سافر ورجع مالم ينو مقام عشرة أيام. وأخيراً احتاط 
(قدس سيره) باجراء كلا الحكمين. 

أقول: مما قدّمناه في المسألة السابقة يظهر حكم هذه المسألة أيضاً. حيت 
عرفت أنّ الوطن بعنوانه لم يؤخذ موضوعاً للحكم بالقام في شيء من الأدلة 
كي يتصدّى لتحقيق حدوده وموارد صدقه. بل الموضوع للتام بعد التخصيص 
بأدلّة التقضير الثابت لعنوان المسافر كل مكلف ل يكن مسافراً. سواء أصدق 
عليه المتوطن أم لا. فالاعتبار في إجراء الحكمين بصدق عنوان المسافر وعدم 
صدقه, لا المتوطن وعدمه. 

ولا ينبغي التأمل في أنّ القاطن في حل مدّة طويلة لغاية من الغايات من 
طبابة أو تجارة أو دراسة كطلبة العلم الساكنين في النجف الأشرف لا يصدق 
عليه عنوان المسافر. بل يعد هذا امحل مسكنه ومقرّه. ولا سما إذا اشتدّت 


() الإشكال في صدق التوطن عرفاً لايضرٌ بوجوب الام إذا لم يصدق عليه عنوان المسافر 
مع كونه منزلاً له وتحلاً لأهله . 


0" فمم مم ممم ممم ممم م نمم ممم ممم نمم مم 00م 00 000000000600060 ارح العروة ٠‏ / الصّلاة 


الثان من قواطع الشفر 0 


علائقه باختيار زوجة وشراء دار وترتيب أثاث وغير ذلك من لوازم المعيشة 
واتنؤونا كيت لوشكل ابن تسكن لأجاب بأفي أسكن النجف الأشرف -مثلاً- 
وإن كان عازماً على الاعراض بعد مدّة طو يلد كاتماء دور الدراسة هم 
فيصح سلب اسم المسافر عنه فعلاً على سبيل الحقيقة. ولو خرج إلى كربلاء 
يقال إِنْه سافر إلى كربلاء أو رجع من سفره. فلا يتّصف بالمسافر إلا لدى إنشاء 
سفر جديدء وبدونه لاايتصف بعنوان المسافر بوجه. 

وكأنٌ استشكاله (قدس سرة) نضا مق تختل أن امك بالغام متوط يضندق 
عنوان الوطن. وليس كذلك. بل هو موقوف على عدم كونه مسافراً. الذي 
لا ينبغي التأمل في انطباقه على هؤلاء كما عرفت وإن لم يكونوا متوطنين. 

وأمّا حدّ الصدق من حيث كمّية المدّة فهو موكول إلى نظر العرف. ولا يبعد 
عدم صدق المسافر بنيّة الإقامة -خمس سنوات. ففن عزم على الإقامة هذه المذة 
في النجف مثلاً يتم مادام فيه وإن سافر ليالي الجمع أو أيام الزيارات إلى كربلاء 
وم ينو الإقامة عشرة أيام بعد رجوعه إلى النجف الأشرف. 

)١(‏ ظاهر العبارة أن إقامة العشرة قاطعة لنفس السفر لا لحكنه. وقد تقدّم 
الكلام'' حول ذلك مستقصى وقلنا: إِنّ القائل بالقطع الموضوعي إن أراد به 
قطع السفر عرفاً فهو خلاف الوجدان جزماً» فانّ المقي, مسافر بلا إشكال 
ضروره عدم كون بحل الإقامة مقرّه ومسكنه, بل هو منزل من منازل سفره 
احتاج إلى الإقامة فيه عشرة أيام أو أكثر. 

وإن أراد به القطع تغزيلاً بمعنى أن المقيم بمنزلة المتوطن في نظر الشرع, ففيه 


)01( في ص 86/. 


قاطعيّة قصد الاقامة عشرة أيّام اا 00 


العزم على إقامة عشرة أيام "١7‏ 


أنه لا دليل على هذا التغزيل بوجه إلا رواية واحدة تضمّنت أنّ المقهم عشراً 
بمكّة بمنزلة أهلهاء وقد تقدّم أَنَّا إِمّا مطروحة أو مخصوصة بموردهاء لتضمّنها 
ما لايقول به أحد من الأصحاب في غير مكّة جزماً. بل وفيها أيضاً ظاهراً 
وهو إِتَام المقيم حت بعد الخروج والعود. فامًا أن تطرح أو يخصص الحكم 
بموردها وهو مكة. فلا دليل على عموم التغزيل. 

وإن أراد قطع موضوع الحكم بالقصر فهو حقّ لا حيص عنه. لأنّ تخصيص 
الحكم مرجعه إلى تقييد الموضوع لا حالة. ضرورة أنه بعد خروج المقهم عن 
حكم المسافر يكون موضوع الحكم بالقصر المسافر الذي لايكون مقيماً. فيتقيّد 
الموضوع بغير المقيم بطبيعة الحال. ولا يمكن بقاؤه على إطلاقه, لمنافاة الإطلاق 
مع التقييد. فاذا صار المسافر مقيما انقطع موضوع الحكم بالقصر. 

إلا أنّ القطع بهذا المعنى مرجعه إلى التخصيص., بداهة أن رفع موضوع 
الحكم بما هو موضوع عبارة أخرى عن رفع الحكم نفسه. وهذا أمر واأضح 
غير قابل للنزاع. 

وهذا الأخير هو الصحيح. أي أنّ الإقامة قاطعة لموضوع الحكم بالقصر بما 
هو موضوع. الراجع إلى التخصيص ورفع الحكم نفسه, لا قطع الموضوع بذاته. 
فالمقيم مسافر محكوم عليه بالقام تخصيصا . 

0 الاويت أن المستافر لدي خروجه من البلد يحتاج في أثناء السير إلى نوع 
من المكث والاقامة بمقدار ما تقتضيه الحاجة لما كله ومشربه ونومه واستراحته 
ونحو ذلك. لعدم جريان العادة على الاسترسال فى السير واستمراره بين البلد 
والمقصد ى) هو ظاهر. فالإقامة نوعاً ما وبنحو الموجبة الجزئية ما تقتضيه 


"ف اوودقطةة االو واه اه للد ا الالو لووول شويع الفزوة: 9 زر الضادة 


طبيعة السفر. 

وأمّا الزائد على ذلك كما لو أقام يوماً أو يومين أو أكثر للزيارة أو التجارة 
ونحوهما من الأغراض التى هي زيادة على مقتضى طبع السفر فقد حدّدت تلك 
الإقامة الزائدة في الروايات الكثيرة بعشرة أيام وبما دوناء فالأقل محكوم 
بحكم السفر وان لم يكن متشاغلاً فعلا بالسير والحركة لعدم عروض موجب 
القام, فانٌّ العود إليه يحتاج إلى الدليل ولا دليل. 

وأمًا إذا كانت الإقامة ا" زاد في مكان واحد من بلد أو قرية أو 
لاه او سعويرة وغو ذلك فق تقكويت تضمّنت النصوص المستفيضة انقلاب الحكم 
حينئذ من القصر إلى القام. وعلى ما ذكرنا أنفاً تكون هى تخصيصاً فى أدلة 
القصر لكلّ مسافر. فهو مسافر محكوم بوجوب القام إلا أن يسافر سفراً جديداً 
وهذه الروايات قد علّق الحكم في كثير منها على قصد الإقامة ونيّتها(". 

نعم» في بعضها وهي صحيحة زرارة تعليق الحكم باليقين, قال (عليه السلام) 
فيها: «إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة...» 
إلخ'"' فيستفاد منها كفاية العلم بالبقاء واليقين به من غير حاجة إلى العزم والقصد 
ليع حو يعم اروم عل اللتروج مق جام بع قرط بعلمه بالعدة لختاال 
العشرة كما في الحبوس . أو من منعته الحكومة عن الخروج لمنع قانوني» أو لعدم 
تكميل جواز السفر ونحو ذلك. فاطلاق هذه الصحيحة يشمل الختار والمكره 
والمضطر على البقاء إذا كانوا عالمين به. 

والظاهر أنّ الحكم مما لا إشكال فيه وأنّه لايعتبر العزم والنيّة. بل يكفي 
يحرّد العلم بالإقامة . وقد تقدّه!" نظير ذلك فى حدوث السفر وأنّهِ يكف فى السفر 


(11)1) الوسائل 8: 594/ أبواب صلاة المسافر ب 65٠٠١ ,١0‏ / ب ١0‏ ح 4. 
0( في ص 10 2 


قاطعيّة قصد الاقامة عشرة أَيّام ا 


متواليات "١‏ فى مكان واحد من بلد أو قرية أو مثل بيوت الأعراب أو فلاة 
من الأرضء أو العلم بذلك وإن كان لا عن اختيار. ولا يك الظنٌ بالبقاء 
فضلاً عن الشك., والليالى المتوسطة داخلة بخلاف الليلة الأولى والأخيرة!") 


الموجب للقصر يحرّد العلم به. وإن م يكن عن قصد واختيار كامجبور الذي أخذ 
وألق في السفينة أو الطائرة فتحرّكت قهراً عليه مع علمه بقطع المسافة الشرعية 
فكنا لايعتبر العزم والاختيار في نفس السفر لايعتبر فى إقامة العشرة القاطعة 
لحكمه بمناط واحد. والعبرة في كليها بمجرّد العلم واليقين كما عرفت. 

)١(‏ فلا تك العشرة المتفرّقة المتخلّل بينها السفرء لظهور التحديد بالزمان 
في الاتصال والاستمرار ‏ ما لم تقم قرينة على الخلاف كما هو الحال في نظائر 
المقام من سائر التحديدات الشرعية كسنّة أشهر في الوطن الشرعي على ما 
من(". وثلاثة أيام في الحيض ونحو ذلك. 

)١(‏ فانٌ المدار في احتساب الأيام ببياض النهار. ولا عبرة بالأّيالي؛ فانٌ 
اليوم وإن كان رثما يطلق على مجموع الليل والنهار المركّب من أربع وعترين 
ساعة, إلا أنه خلاف الظاهر بحسب المتفاهم العرفى والمنسبق منه عند الإطلاق 
ما يقابل الليل. ومنه قوله تعالى: لسَيْعَ لَيَال ومَانيَةَ أيّام 74" فتأمّل . 

وعليه فلا عبرة بالليلة الأولى والأخيرة. لخروجهم| عن مفهوم اليوم الوارد 
في نصوص الباب7", ولا موجب للتبعية. فلو دخل أوّل النهار وخرج آخر 
اليوم العاشر أتمّ صلاته وإن لم يتخلل في البين إلا تسع ليال. نعم الأَياليٍ 


)010( فى ص .١55‏ 
)١(‏ الحاقة 7/:59,. 
(5) الوسائل 8: 598/ أبواب صلاة المسافر ب .١6‏ 


كف لق ل سس سيسات اام ا يوني كرض العزوة: 7/08 الضلدة 


المتوسطة داخلة ولا مناص من احتسابهاء لا لدخوها في مفهوم اليوم. بل 
لأجل اعتبار الاتصال والاستمرار فى الأيام كما عرفت. 

وهل الاعتبار فى احتساب مبدأ اليوم بطلوع الشمس أو بطلوع الفجر؟ 
تقدّم الكلام حول ذلك فى أوائل كتاب الصلاة”' وقلنا إِنّ الظاهر أنه ليس 
للشارع اصطلاح جديد في لفظي اليوم والليل, بل يطلقان على ما هما عليه من 
المعنى العرفي. 

والمستفاد من لفظ اليوم بحسب المتفاهم العرفي هو المعنى المساوق للنهار 
الذي هو عبارة عا يتخلل بين طلوع الشمس وغروبها على ما اشتهر في المنطق 
من القثيل بقولهم : كلما طلعت الشمس فالنهار موجود. 

فالاعتبار في صدق اليوم والنهار بهذه الدائرة الى تدور فيها الشمس حيث 
يتشكل بطبيعة الحال من مسيرتها قوسان. قوس تدور فيه الشمس ولا ترى 
وهو الآيل, وقوس تدور فيه وترى وهو النهار. وقد يتساويان ىا في ول يوم 
من الربيع والخريف غالياً. وقد يختلفانى) فى سائر الأيام حسب اختلاف فصول 
السنة. فاليوم والليل متقابلان ينتزعان من كون الشمس في قوس الرؤية وعدمه 
وحيث إِنّ ما بين الطلوعين خارج عن قوس الرؤية فهو محسوب من الليل 
وخارج عن النهارء فيكون مبدأ اليوم طلوع الشمس لا طلوع الفجر. وينتهي 
بغروبها. 

واللاختلاف في مفهوم الغروب وأنّه عبارة عن استتار القرص أو ذهاب 
الحمرة المشرقية غير قادح فى المقام. فانًا لو بنينا على جواز تأخير الظهرين 
إلى زوال الحمرة اختياراً ولا نقول به والتزمنا بكونه مبدءا لوقت العشاءين 
فلا شكٌ أنّ هذا حكم تعبّدي يقتصر على مورده, وإلآا فلا ينبغي التأمّل في 


.189 :1١ شرح العروة‎ )١( 
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فيك عشرة أيام وتسع ليال, ويكفى تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على 
الأصح (". فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأوّل إلى الزوال من اليوم 
الحادي عشر كنى., ويجب عليه الاتمام وإن كان الأحوط الجمع. ويشترط 
وحدة حل الاقامة. فلو قصد الإقامة في أمكنة متعدّدة عشرة أيام لم ينقطع 
حكم السّفر كأن عزم على الاقامة في النجف والكوفة, أو في الكاظمين وبغداد 
أو عزم على الاقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الاقامة 


دخول اللّيل وتحقّقه عرفاً بمعجدد غروب الشمس واستتارها عن الأنظار. 

وعلى الجملة : فالعبرة بطلوع الشمس وغروبهاء فلو دخل قبل طلوع الشمس 
اناما وخرج كذلك بعد الغروب من اليوم العاشر فقد بق عشرة ايام بكاملها 
ولأيشره انق قد ازرماً بين الطلوضية نن الول ونا بق الاتسعا ‏ وزوال 
الحمرة من الأخير. والظاهر أَنّ هذا كلّه مما لا إشكال فيه. 

)١(‏ إذ الظاهر أن المراد من اليوم الأعم من الملقّقَ من نصفين, فيكف تلفيق 
اليوم المنكسر من يوم آخرء فانٌ من دخل البلدة عند الزوال وخرج لدى 
الزوال من الغد يصح أن يقال: إِنّه بق في تلك البلدة يوماً كاملاً. 

وعليه فالداخل عند الزوال الخارج زوال اليوم الحادي عشر يتتم. لصدق 
بقاء عشرة أيام من غير أيّة عناية. فلا تعتبر العشرة غير الملفّقة بعد الصدق 
العرفي المزبور وفقد الدليل على التقييد. 

ولعلّه يشهد لذلك أنه قلّا يتّفقق دخول المسافر أُوّل النهار إلا نادراً. بل 
الغالب دخوله أثناء النهار أو في اللّيل. وعليه فلا موجب لإسقاط هذه الساعات 
بعد الإطلاق في دليل الإقامة عشرة أيام, بل هي محسوبة بطبيعة الحال. ومقتضاه 
تلفيق يوم منها ومن يوم المخنروج. 


)١(‏ هل يعتبر فى حل الاقامة وحدة المكان بحيث لو قصد الاقامة فى الأمكنة 
المتعدّدة عشرة أناء كلست والكؤافة» او الككاظمية وعدا وى ذلك ما ذكره 
في المتن لم ينقطع حكم السفر أو لا؟ 

يقع الكلام تارة في اصل الاعتبارء وأخرى فى تحديد المقدار وبيان ضابط 
الوخد تايا 

أمّا نفس الاعتبار فالظاهر أَنّه مما لا خلاف فيه ولا إشكالء, لظهور النصوص 
في إناطة انقلاب القصر بالقام بالإقامة الوحدانية الممتدة عشرة أيام, المتقوّمة 
بالوحدة المكانية بطبيعة الحال. فلا تجدي إقامة العشرة المتفرقة فى الأمكنة 
المتعرّدة, إذ لا يصدق معه أنه أقام فى البلد الفلانى أو امحل الكذائي عشرة أيام 
كما هو ظاهر جدًا. 

نعم, ربما يستفاد كفاية ذلك مما رواه الكافى في الصحيح عن عبدالرحمن بن 
الحجّاج. قال «قلت لاق عبدالله (عليه السلام): الرجل له الضياع بعضها قريب 
من بعض فيخرج فيقيم فيها أيتم أم يقصّر؟ قال: يتم»'"ا حيث دلت على وجوب 
القام لدى الإقامة في الضياع المتفوّقة الواقعة في الأمكنة المتعدّدة. فلا تعتبر 
الوحدة في حل الإقامة. 

ويردّه أوّلاً: عدم ظهور الصحيحة فى إرادة الإقامة الشرعية أعنى عشرة 
أيام التي هي محلٌ الكلام. لعدم قرينة على التخصيص بذلك, بل ظاهرها أنّ 
صاحب الضياع محكوم بالإتقام متى أقام فيهاء سواء أكانت إقامته في مجموع 


.5 / 1417/8 :1" ح ؟١. الكافي‎ ١4 الوسائل 8: 4580 / أبواب صلاة المسافر ب‎ )١1( 
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تلك الضياع عشرة أيام أم أقل أم أكثرء فتكون من قبيل الروايات الدالّة على 
أنَّيحدد الملك كافيٍ فى الحكم بالإتمام متى دخلهء التى تقدّمت سابقاً "١‏ وعرفت 
لزوم تقييدها بمقتضى صحيحة ابن بزيع''" بسبق إقامة سنّة أشهر كي تنّصف 
الضيعة بالوطن الشرعي. فهي اجنبية عما نحن فيه. 

وثانياً: أئّا مروية بعين المتن في الفقيه"” والتينيي !غير أن المذكون فيها 
«يطوف» بدل «يقيم» وعليه فتكون أظهر فيا ذكرناه من الدلالة على أن يحوّد 
الطواف والمرور بمطلق الملك موجب للاقام. فلا ربط لها بالإقامة الشرعية 
اللبحوث عنها في المقام. وكيف ما كان, فالصحيحة غير مخالفة لما ذكرناه من 
اعتبار الوحدة في حل الإقامة. مع أن الظاهر أنّ المسالة مما لا خلاف فيها كا 
عرفت. 

إنا الكلام في بيان المراد من الوحدة المكانية وتشخيص ضابطها بعد القطع 
بعدم إرادة الوحدة الحقيقية. ضرورة جواز تردّد المقيم ف بلد من داره إلى 
المسجد او السوق او الحمام ونحوها. فلا يراد الإإقامة في منزل خاص كالحبوس 
بل لعلّه لايتحقّق ذلك إلا في مثل الحبوس ونحوه. وإلا فالفاعل المختار يخرج 
بطبيعة الحال إلى خارج الدار بل خارج البلد أحياناً. 

فنقول: قد ورد التعبير عن حل الإقامة في الروايات بألسنة مختلفة, كالبلد 
أو البلدة أو المدينة أو الضيعة أو المكان أو الأرضء ولا شكٌ أَنّ المراد بالإقامة 
في الأخيرين ما يقابل الارتحال, فانٌ المسافر بحسب طبعه يفزل أثناء السير في 
مكان أو أرض في رتحل, فلا يكون مقيماً في ذلك الحلء بل الغاية من الغزول 


.51١ فى ص‎ )١( 
.717 المتقدمة فى ص‎ )1( 
.١78١ /787 :١ الفقيه‎ )5( 
.077 /17١ :7 التهذيب‎ )4( 
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الاستراحة إى الأكل أو العوبيب انا ليلا أوكبارا سي اختلاق النصول م 

ولكن قد يتعلّق نظره بالإقامة في مكان خاص أو أرض كذلك, فلا يرتحل 
فاعتبرت هذه الإقامة التي هي في مقابل الارتحال مناطاً للإتمام إذا كانت عشرة 
أيام. فيستفاد من مجموع الروايات أنّ المناط فى وحدة الحلّ صدق الإقامة 
العرفية فيه على نحو لايعدٌ التباعد عنه ارتحالاً عن ذلك المكان. سواء أكان 
بلدا أم قرية أم ضيعة أم غيرها من بد أو ساحل بحر ونحو ذلك. فالعبرة 
بصدق الإقامة عرفا فى مكان واحد فى قبال الارتحال عنه الذي يختلف سعة 
وضيقاً حسب اختلاف المو از ومخصوميات الك 

ثم إن الصدق المزبور إن كان محرزاً فلا إشكال. كما لو أقام في بلد بل بر أو 
ساحل بحر بحيث يصدق معه عرفا أَنّهِ مقهم في ذلك المكان؛ وإن دعت الحاجة 
ال التتدعروالقن كنا وقيالا لمكن عا جات من خصيل ماع او كاد وعو 
ذلك. لعدم اعتبار المكث في مكان شخصي وحداني كما عرفت. 

كما لا إشكال أيضاً إذا كان عدمه حرزاً مثل ما لو أقام في مكان من البر 
ليلة وفي مكان آخر ليلة أخرى بينهم| مسافة ربع الفرسخ مثلاً وهكذاء أو أقام 
عند عشيرتين متباعدتين بربع الفرسخ عشرة أيام. بحيث لايصدق عرفا أنه 
أقام في مكان واحد عشرة أيام. فان كان الصدق محرزاً من الطرفين فلا إشكال. 

وأمّا إذا شك في ذلك فقد تكون الشبهة موضوعية كا لو قصد الإقامة في 
حلّتين وم يعلم أن إحداهما منفصلة عن الأخرى أو متصلة. وأخرى حكدية 
كما لو علم بالانفصال في المثال ولكنّه كان قليلاً كعشر الفرسخ مثلاً بحيث 
يشك أن هذا المقدار موجب للإاخلال وقادح في صدق الوحدة المكانية ام لا. 

والمتعيّن في كلتا الصورتين ‏ اللتين يجمعها الشك في أنّ هذه الإقامة هل هي 
مصداق لإقامة عشرة أيام في مكان واحدء التي هي الموضوع لاتقلاب الحكم 


قاطعيّة قصد الاقامة عشرة أيّام ا 
ولو كان البلد خارجاً عن المتعارّف في الكبر''' فاللازم قصد الإقامة في امحلّة 
منه إذا كانت المحللات منفصلة,. بخلاف ما إذا كانت متّصلة, إلا إذا كان 
كبيراً جدا *' بحيث لايصدق وحدة امحل وكان كنيّة الإقامة في رستاق 
مشتمل على القرى مثل قسطنطينية ونحوها. 


من القصر إلى القام أو لا هو القصر. 

ما في الأولى فواضح. لأنّ هذا الموضوع عنوان حادث مسبوق بالعدم 
فيستصحب عدمه. 

وأمّا في الثانية: فللزوم الرجوع حينئذ إلى إطلاقات القصر على كلّ مسافر 
بعد وجوب الاقتصار في المخصّص الجمل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار 
المتيقّن الذي يقطع معه بصدق الإقامة عشرة أيام. وحيث إِنّه مشكوك فيه في 
المقام فالمرجع عموم أدلة القصر ىا عرفت مالم يحرز الصدق. 

ا فخل (قدسسره) ق البلا الخارحنة عن الععارزف.:ق الكيان نين ما 
كانت الحلات منفصلة فاللازء قصد الإقامة في 22007 هذا كافك 
متصلة فأجرى عليها حكم سائر البلاد إلا إذا كانت كبيرة جداً. بحيث لايصدق 
وحدة الحلّ كالقسطنطينية ونحوها. 

أقول: لايمكن المساعدة على ما أفاده (قدس سره) فانٌ العبرة فى وحدة 
الحلّ بالصدق العرفي كما عرفت. وهو حاصل في المقام وإن خرج البلد عن 
المتعارف في الكبر. نعم في موارد الشكٌ يرجع إلى الإطلاق أو الاستصحاب كما 
مرّء إلا أن المقام ليس من موارد الشكٌَ. إذ لا قصور في إطلاق الأدلّة عن 
الشمول لمثل ذلك, فا الحكم بالقام قد علّق فيها على الإقامة في البلد أو الضيعة 


() الاعتبار نما هو بوحدة البلد. وكبره لا ينافيها كى| تقدّم. 
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ونحو ذلك. والضياع وإن كانت صغيرة غالباً إلا أنّ البلاد تشمل الصغيرة 
والكبيرة بمقتضى الإطلاق. 

وقد كانت البلاد الكبيرة النارجة عن المتعارف في الكبر غير عزيزة في 
عصصرهم (عليهم السلام) كبغداد والكوفة ونحوهماء بل كانت مساحة الكوفة 
أربعة فراسخ فى أربعة كا يحدّئنا التاريخ, فلا يضيرٌ ذلك بصدق الإقامة في مكان 
واحد او بلدة واحدة بعدما عرفت من عدم إرادة الإقامة في متزل شخصىي 

نعم . لو فرضنا بلوغ سعة البلد مقداراً خارقاً للعادة جدّاً كا لو فرض بلد 
طوله مائة فرسخ مثلاً أو خمسين ‏ الذي هو جرد فرض لا وقوع له خارجاً 
لحدٌ الآن ‏ فني مثله لا ينبغي الشكٌ في عدم صدق الإقامة في مكان واحدء بل 
لو انتقل من جانب إلى جانب اخر فهو مسافر يجب عليه التقصير لو كان سيره 
بمقدار المسافة الشرعية, فيعتبر حينئذ الاقامة فى محلة خاصّة, ولا تكفى الاقامة 
فى الحلات وإن كانت متّصلة, إذ لا,يصدق 5 فى مكان أو -" والعرة 
وإن كان البلد واحدا حسب الفرض. 

وأَمّا فها لم يبلغ هذا المقدار من السعة وإن كان كبره خارجاً عن المتعارف 
كما هو حل الكلام ‏ مثل ما لو كان طوله ثلاثة فراسخ أو أربعة كالقسطنطينية 
ونحوها. فالظاهر انْ ذلك غير قادح فى صدق الإقامة فى مكان واحد. 

وملخص الكلام: أنّ العبرة في وحدة حل الإقامة بالصدق العرفي. وهو 
حاصل في أمثال هذه الموارد. سواء أكانت الحلات متصلة أم منفصلة. فيصحّ 
أن يُقال إِنّ زيداً أقام في القسطنطينية مثلاً عشرة أيام وإن لم يكن مُستقرَأ في 
مكان واحد.ء بل كان ينتقل من مكان إلى مكان ومن جانب إلى آخرء فانّ هذا 
م يكن انتقالاً سفرياً بل انتقال فى ضمن سفره. فلا دخل للكبر والصغر في هذا 
الحكم بوجه بعد إطلاق الدليل وتحقّق الصدق العرفي. 
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[709] مسألة 8: لايعتبر في نيّة الاقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور 
البلد على الأصح بل لو قصد حال نيّتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها 
ونحوها من حدودها مما لااينافى صدق اسم الإقامة في البلد عرفاً جرى عليه 
حكم المقم حتّى إذا كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخص. بل إلى مادون 
الأربعة إذا كان قاصدأً للعود عن قريب بحيث لا يخرج عن صدق الاقامة في 
ذلك المكان عُرفاً.كما إذا كان من نيّته الخروج نهاراً والرجوع قبل اليل (*70". 


)١(‏ هل يعتبر فى صدق الإقامة فى البلد ‏ بعد البناء على اعتبار الوحدة 
لكايه وهر اإافانة كا سيق بافسد عتم اسار دعن سططة المسون فنا لذ 
وو أو عق آخر البيوت :فا لآ سوو له فيازمة المكثف:ق انين البلن سيت 
يضرّه أدنى الخروج ولو قليلاً كما عن بعضهم. أو أنه لايعتبر المداقّة في ذلك 
فلا مانع من قصده حال نيّة الإقامة الخروج إلى بعض نواحي البلد وضواحيه 
من بساتينه ومزارعه ونحو ذلك نما لاينافى صدق اسم الإقامة في البلد عرفا 
بل لايضيرّه الخروج إلى حدٌّ الترخّصء بل ما دون المسافة إذا كان قاصداً 
للعود عن قريب. ى) لو خرج في النهار ورجع قبل الليل ىا ذكره فى المتن؟ 

الظاهر ابتناء المسألة على تفسير لفظ الإقامة الوارد في أخبار الباب كا 
ذكره غير واحدء فان فسّر بكون الحلّ حطأً لرحله لم يضرّه المخروج حقٌّ إلى 
مادون المسافة في تام الغبار فضلاً عن بعضه, إذ بالآخرة يكون مرجعه ومبيته 
نفس البلد الذي هو محط للرحل وحلّ للإقامة. وإن فسّر بما هو ظاهر اللّفظ 


() تحقّق قصد الإقامة إذا كان من نيّته الخروج في تمام النهار من أُوّل الأمر لايخلو من 
إشكال. والقدر المتيقّن من الخروج الذي لايضيرٌ بالإقامة ما كان يسيراً كالساعة 
والساعتين مثلاً, وفي غير ذلك لايترك الاحتياط بالجمع. 


0" ال ا ل 


بحسب المتفاهم العرفى من كونه حلاً لإقامة المسافر نفسه لا لرحله, إذ ريما 
لايكون له رحل أصلاً. فحينئذ يضيرّه أدنى الخروج وإن كان قليلاً. 

وتوضيح الحال في المقام: أنه لا ينبغي الإشكال في قادحية الخروج عن 
حلّ الاقامة بمقدار المسافة كما لو أقام في النجف خمسة أيام, ثم خرج يوم إلى 
الحلّة. ثم رجع فبق خمسة أخرى بحيث صار المجموع عشرة, فانٌ الظاهر عدم 
الخلاف في عدم تحقّق الإقامة الشرعية بذلك. وإن احتمل بعضهم عدم القدح 
بذلك. لما عرفت من لزوم الاستمرار والاتصال في إقامة عشرة أيام. الذي 
يضرّه تخلّل السفر الموجب للتقطيع بطبيعة الحال. 

نعم. رما يستفاد ذلك وكفاية إقامة العشرة ولو منفصلة من رواية الحضيني 
قال فيها: «إفِي أقدم مكّة قبل القروية بيوم أو يومين أو ثلاثة, قال: انو مقام 
عد ة أيام وأ الصلاة» ١‏ إذ كيف يمكن قصد إقامة العشرة لمن دخل مكة 
قبل القروية بيوم أو يومين مع لزوم خروجه إلى عرفات التي هي مسافة تلفيقية . 

ولأجل ذلك احتمل الشيخ اختصاص الحكم بوردها وهو مكّة. وأنّ في 
خصوص هذا البلد لا مانع من الإقامة المنقطعة! بأن يبق ثلاثة قبل التروية 
وسبعة أيام بعد الرجوع عن الموقف والفراغ عن الأعمال. 

ولكن الذي هون الخنطب أنّ الرواية ضعيفة السند وليست بحجّة في نفسها 
لجهالة الحضيني وعدم ثبوت وثاقته. فلا تصل النوبة إلى الحمل المزبور. 

وكيف ما كان. فلا ينبغي الإشكال في أنّ نيّة الإقامة لاتكاد تجتمع مع نيّة 
الخروج إلى المسافة. بل لاتجتمع حيٌّ مع الشكٌ في ذلك. للزوم العزم على الإقامة 
واليقين بها ىا صرح به فى الروايات!", الذدى يضره جرد الاحتال والترديد. 


.١6 الوسائل /: 6/ أبؤات :قبلا المسافر ب 0" ح‎ )١( 
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وأمّا المخروج إلى ما دون المسافة فهو على قسمين, إذ تارة لا يكون 0 
على الخروج حال نيّة الإقامة بوجه. وإِنا يبدو ذلك فيا بعد. فقصد الإقامة في 
خصوص البلد عشرة أيام وبعد أن صلى صلاة تامّة بدا له في الخروج إلى ما 
دوق المسافة:و ا خرف يكون هارما علته مق اذل الام 

أَمّا في القسم الأوّل: فلا ينبغي التأمل في عدم انقلاب الحكم ولزوم البقاء 
على القام فى البلد وخارجه. سواء أكمل العشرة في حل الإقامة أم لا. كا لو 
أقام في النجف يوماً وبعدما صل أربعاً خرج إلى الكوفة وبق فيها ثمانية ثم 
رجع وبق يوماً آخر في النجف. فانّه يبق على القام في جميع ذلك بلا إشكال 
فيه ولا خلاف ظاهراً؛ فانّ العبرة في الإقامة التي هي موضوع للتام بقصدها 
ونتقاء ل الاقافة انا رحمية. 

فتى تحقّقت النيّة وتعقبت بصلاة واحدة تامّة كانت وظيفته البقاء على القام 
وإن عدل عن نيّته وعزم على السفر والخروج إلى حدّ المسافة فضلاً عم دونها. 
فهو محكوم بالقام ما لم يتلبّس بالسفر خارجاً على ما نطقت به صحيحة أبي 
ولادء قال (عليه السلام): «إن كنت دخلت المدينة وحين صلّيت بها صلاة 
فريضة واحدة بتام فليس لك أن تقصّر حي تخرج منها...» إل". فانّ المراد 
من الحنروج فيها الخروج السفري كا لايخى, هذا. 

مضافاً إلى الكبرى الكلّية التى تكرت الإشارة إليها من أن من حكم عليه 
بالقام لاتنقلب وظيفته إلى القصر إلا مع قصد ثمانية فراسخ ولو تلفيقية. 
فالمقم في محل الكلام باق على القام بمقتضى هذا الضابط العام ما لو ينو سفرا 
جديدا : وهذا كلد ظاهر لا سترة عليه 


وإِنما الكلام في القسم الثاني: أعنى ما إذا كان عازماً على الخروج من أوّل 


.١ ح‎ ١8 الوسائل 8: 008/ أبواب صلاة المسافر ب‎ )١( 


ف ل 
الأمر وحال نيّة الإقامة. فدخل النجف مثلاً وقصد الإقامة عازماً على المخروج 
إن الكوفة خلال العشرة .وقد .عرقت ١‏ تم ينوا المسالة عل تنسير الإقكامة 
بمحط الرحل أو باقامة المسافر نفسه. وأنّه على الأوّل لا يضر الخروج حقٌٍّ 
طول النهار فضلاً عن الساعات فيا إذا رجع فى الليل بحيث كان مبيته في البلد 
إذ يصدق حينئذ أنّ البلد حل رحلهء وأمّا على الثاني فيضرٌ الخروج حقٌ 
دقيقه واحدة. 

ولكن الظاهر هو التفصيل واختيار الحدٌ الوسط بين الافراط والتفريط . فانٌ 
التفسير الأوّل خلاف الظاهر جدّاً. ضرورة أنّ محل الإقامة محل لاقامة المسافر 
نفسية' لآ لأقانة بوحلة كيف دووكها لايكوق لفارعسل اضلا.فالمتعين اغا و 
التفسير الثاني, لكن لا بذلك الضيق. بل مع نوع من التوسعة. 

فانٌ الجمود على ظاهر لفظ الإقامة عشرة أيام الوارد في الروايات وإن كان 
يقتضى الاستيعاب الذي يضيرّه أدنى الخروج عن خطة السور ولو دقيقة واحدة 
إلا أن المتفاهم عرفاً ما هو الأوسع من ذلك.ء نظراً إلى أَنّ العادة جارية على أن 
جنازة. 3 قضاء حاجة. أو سق دابة, 3 معا لحة مريضص ونحو ذلك من 
الأغراض الداعية إلى الخروج. ولايبق مستقرًاً في البلد كالحبوس, من غير 
فرق بين ما إذا كانت الإقامة دائمية كالمتوطن أو موقتة ىا في المسافر المقيم. 

فحال الاقامة فى البلد حال الاقامة فى الدار والسكونة فيها. فكما لا ينافيه 
الخروج عن الدار إلى الصحن الشريف أو السوق أو الدرس ونحوهاء فكذلك 
لا ينافي الإقامة الدائمية أو الموقّتة في البلد الخروج إلى ضواحيه وتوابعه وإن 
تجاوز حدّ الترخص بل بلغ إلى ما دون المسافة كما لو كان ضيفاً في بستان بعيد 
عن البلد بمقدار ثلاثة فراسخ مثلاً. لما عرفت من جريان العادة النارجية على 
التباعد عن البلد والخروج عنه وأَنّ هذا المقدار مما يتسا فيه عُرفاً ولا يكون 
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[١8؟]‏ مسألة 5: إذا كان حل الاقامة برّية قفراء لايجب التضييق في 
دائرة المقام, كما لايجوز التوسيع كثيراً بحيث يخرج عن صدق وحدة المحل 
فالمدار على صدق الوحدة عرفاً. وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك ا محل 
إلى أطرافه بقصد العود إليه وإن كان إلى الخارج عن حدّ الترخص., بل إلى ما 
دون الأربعة كما ذكرنا فى البلد. فجواز نيّة الخروج إلى ما دون الأربعة 
لاايوجب جواز توسيع محل الاقامة كثيراً. فلا يجوز جعل محلّها مجموع ما 
دون الأربعة. بل يؤاخذ على المتعارف وإن كان يجوز التردّد إلى ما دون 


الأربعة على وجه لا يضيرٌ بصدق الاقامة فيه7". 


منافياً لصدق الإقامة في البلد. فيكون هذا التعارف والتسا العرفي كاشفاً عن 
أن المراد بالاقامة فى البلد ما يشمل ذلك. 


ولكن المتيقّن من مورد التعارف الخارجي المزبور ما إذا كان الخروج قليلاً 
وفى زمان قصير كساعة او ساعتين أو أزيد في الجملة كثلاث فتناعات مفلا 
وأمّا الزائد على ذلك كخمس ساعات مثلاً فضلاً عن تام النهار فلم يثبت في 
مئله التعارف ولا المساحة العرفية لو لم يكن ثابت العدم. 

ومن الظاهر أنّالمرجع في مورد الشكٌ عمومات أدلّة القصر. للزوم الاقتصار 
في الخصّص الجمل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقّن الذي يقطع معه 
بصدق الإقامة عشرة أيام. وهو المشتمل على الخروج في الزمان القليل الذي 
هو مورد للتساع العرفي جزماً. فيرجع فى الزائد المشكوك إلى عموم تلك الأدلة 
وإطلاقها. 

)نظيو الخال ىق هذه الممالة نا قدسناهق المسالة السابقة فاحظ ول 
حاخة ال الأعادة 1 | 


0 1100 ا 


[1١11؟]‏ مسألة ٠١‏ : إذا علّق الاقامة على أمر مشكوك الحصول لايكق 
بل وكذا لو كان مظنون الحصول. فانه يناني العزم على البقاء المعتبر فيها 
نعم لو كان عازماً على البقاء لكن احتمل حدوث المانع لا يضر (*) (2, 


(1) افا (قدسنيدرة) أن اقامقة لو كانت معلقة عل ام مفكوك التصؤل 
وثابتة في تقدير دون تقديرء فها أن العزم الفعلي على البقاء المعتبر فيها مفقود 
حينئذ لمنافاته مع التعليق المزبور بطبيعة ا لحال. فلا جرم ينتفى عنه قصد الإقامة 
فلايكني ذلك في الحكم بالقام. وهذا بخلاف ما إذا كان عازماً فعلاً على البقاء 
ولكنّه احتمل حدوث مانع يمنعه عنه. فانّه لايضرٌ ولايكون قادحاً فى حصول 
قصد الاقامة. 

فكأنٌ مرجع كلامه (قدس سره) إلى التفصيل في ذلك الأمر المشكوك الحصول 
بين ما إذا كان وجوده أو عدمه دخيلاً في تحقّق المقتضي وهو العزم على البقاء 
وبين ما إذا كان من قبيل الموانع بعد تاميّة المقتضي. فيكون الأول قادنها دوه 
الثاني. 

أقول: لايمكن المساعدة على ما أفاده (قدس سره) بوجهء ولا فرق بين 
الصورتين, بل الاعتبار بكون الاحتّال في الأمر المشكوك الحصول موهوماً أو 
عقلائياً. فان كان موهوناً لايعتد به العقلاء لا آثر له وإن كان دخيلاً في المقتضي 
كما هو ظاهرء إذ الاحتال الموهوم وجوده في حكم العدم. وإن كان عقلائياً كان 
قادحاً. سواء أتعلّق بالمقتضي أم بالمانع. 

أمَا الأوّل فظاهر ىا اعترف به في المتن. وأمّا الثاني فلضرورة عدم عشي 


(:#) بشرط أن يكون الاحتال موهوماً. وإلا فلا يتحقّق معه قصد الاقامة على الأظهر. 
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قصد الإقامة والعزم عليها الذي هو بعنى توطين النفس على البقاء مع فرض 
تطردق هذا الاحتال. فانٌ البقاء كسائر الأفعال الاختيارية يتوقف على أمرين: 
قامية المقتضي وانتفاء المانع. ومع احةال وجود المانع وحصوله احتالاً عقلائياً 
كيف يمكن تعلق النيّة به وقصده والعزم عليه. 

فن كان مَعرضاً لوجع في بطنه مثلاً فدخل بلداً واحتمل عوده الموجب 
للخروج عنه لأجل المعالجة خلال العشرة كيف يتمشى منه العزم على البقاء 
أعني توطين النفس وعقد القلب عليه بعد احتال عروض المرض الذي يضطرٌ 
نس أجله على الخروج. 

نعم , تحرّد الميل بالبقاء والرغبة الشديدة أمر مكن. إلا أنه لايكفي في تحقّق 
القصد الذي هو بْعنى العزم جزماً. وإلا لزم الحكم بالقام لمن كان مائلاً وراغباً 
في إقامة العشرة مع قطعه بعدم الأقافة كاريها وهو كا رض 

وعلى الجملة: فاحةال حدوث المانع عقلائياً مساوق مع تعليق الإقامة على 
أمر مشكوك في انتفاء العزم الفعل وكونه ثابتاً ف تقدير دون تقديرء كما أثّهما 
متشاركان في حصول العزم الفعلي لدى كون الاحتال موهوماً كمن احتمل 
وصول برقية تلجئه إلى الخروجء او أن السلطة الحكومية لا تسمح له بالبقاء. 
فلا فرق بين الصورتين بوجه. 

ويمكن تقرير هذا المطلب بوجه اخر وهو أن الوارد في غير واحد من الأخبار 
تعليق الحكم بالقام على قصد الإقامة أو العزم أو النيّة أو الإجماع الذي هو 
بمعنى العزم , على اختلاف السنتها. 

وورد في صحيحة زرارة تعليقه على اليقين. قال: «إذا دخلت أرضاً فأيقنت 
أ لك بها مقام عشرةأيام...» إلخ١".‏ والنسبة بين هذه الصحيحة وسائر الأخبار 


.5 ح‎ ١6 أبواب صلاة المسافر ب‎ /5٠٠ :8 الوسائل‎ )١( 


6" ا اج افد ري ديه ازوا از اسان اللطا و الم طوايت اقرع ب العووة ان الفلذة 


وإن كانت هي العموم من وجه ابتداء. لجواز حصول اليقين بالبقاء من غير 
عزم كبا في الجبور على الإقامة الذي هو فاقد للقصد والعزم, بل قد يكون عازماً 
على الخروج متى فسح له المجال مع يقينه بالبقاء قهراً عليه. وجواز حصول 
العزم من غير يقين حسب ما فرضه في المتن من العزم على البقاء وإن احتمل 
حدوث المانع الموجب لانتفاء اليقين بطبيعة الحال. 

إلا أنه لايوكن تقديم تلك الأخبار على الصحيحة لتكون النتيجة أنّ العزم 
بنفسه كافيٍ في الحكم بالقام وإن ترد عن اليقين. وإِنًا يعتبر اليقين في مورد 
تخلى عن العزم والقصد كا في الجبور. فكلّ منهما موضوع مستقل بحياله. 

وذلك لمنافاته مع مورد الصحيحة, إذ السؤال فيها عمّن قدم البلدة. الظاهر 
في كونه بارادته واختياره. كا أَنّ قوله (عليه السلام): «إذا دخلت أرضاً...» 
إل ظاهر في كونه عن قصد واختيار. فكيف يمكن ال حمل على ما إذا تيقن بالبقاء 
من غير عزم واختيارء الذي هو فى نفسه فرد نادر ومنافيٍ لمورد الصحيحة كا 
عرفت: 

وكيف يمكن ارتكاب التقييد في قوله (عليه السلام): «وإن لم تدر ما مقامك 
بها...» إل بما إذا كان عازماً على البقاء. فان فرض العزم من غير يقين من 
الأفراد النادرة كما لا يخق . 

فلابدٌ من جعل هذه الصحيحة مقيّدة لتلك الأخبار ومعاملة العموم والمخصوص 
المطلق بينهما. فتكون النتيجة موضوعية العزم المقيّد باليقين. وعدم كفاية العاري 
عنهء وإن كان اليقين ايضا بمجرّده كافيا سواء اقترن بالعزم والقصد ام لاكىا في 
المكره والمجبور. 
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[؟981] مسألة ١١:المجبور‏ على الاقامة عشراً. والمكره عليها يجب 
عليه القام وإن كان من نيّته الخروج على فرض رفع الجبر والاكراه. لكن 
بشرط أن يكون عااً بعدم إرتفاعهما وبقائه عشرة أيام كذلك7". 

[81؟] مسألة ؟7١:‏ لاتصمٌ نيّة الاقامة في بيوت الأعراب ونحوهم ما 
م يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام, إلا إذا عزم على المحكث بعد رحلتهم إلى 
مام العشرة!". 

[81؟] مسألة :١‏ الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده 
الزوج والسيّد والمفروض أنْهما قصدا العشرة لا يبعد كفايته في تحّق الاقامة 
بالنسية إلمما (*ا 00( 


)١(‏ لما عرفت من دلالة الصحيحة المتقدّمة على أنّ يجرّد اليقين بالبقاء كاف 
في اللتقام وإن كان عارياً عن العزم والقصد. 

(؟) قد عرفت "١‏ دلالة النصوص على أنّ المسافر نا يتم فما إذا كان عازماً 
على إقامة العشرة أو متيقّناً مها. فبدون العزم أو اليقين يبق على القصر . 

وعليه فالنازل في بيوت الأعراب لا تصمّ منه نيّة الإقامة بعد فرض كونهم 
فى معرض الارتحال. لفقد العزم واليقين حينئذء إلا إذا كان مطمئناً أو واثقاً 
بعدم رحيلهم خلال العشرة. أو كان عازماً على البقاء في هذه المدّة وإن ارتحلوا 
فتصح نيّة الإقامة في هاتين الصورتين ى) هو ظاهر. 

(؟) ذكر (قدس سسره) أنّه لايعتبر في قصد الإقامة القصد إليها تفصيلاً. بل 


(:#) بل هو بعيد جدّاً. وعليه فلا تجب إعادة ما صلّياه قصراً. وكذا الحال في قصد المقام 
عقدار ما قصده رفقاوٌه. 


() في ذيل المسألة .]751١[‏ 


0" انوطع نوما كلوط لان مز يني لقتو الفرو 65 / الطلذة 


وإن 4 يعلما حين القصد أن مقصد الرّوجٍ والسيّد هو العشرة. نعم قبل العلم 
بذلك علمهما التقصير. ويجب عليهما القام بعد الاطّلاع وإن لم يبق إلا يومين 
أو ثلاثة. فالظاهر وجوب الاعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى من 
صلَّيا قصراً. وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان 
مقصدهم العشرة, فالقصد الإاجماللي كافٍ في تحقق الاقامة. لكن الأحوط 
الجمع في الصورتين, بل لا يترك الاحتياط . 


القصد الإجمالمي كافٍ فى تحقّق الإقامة كا في التابع ‏ مثل الزوجة والعبد ‏ إذا 
قصد المقام بمقدار ما قصده متبوعه, والمفروض أنٌّالمتبوع قاصد لإقامة العشرة 
واقعاً. فان هذا يكفي في تحقق الإقامة بالإضافة إلى التابع وإن كان هو جاهلا 
بها. 

فتى علم بالحال وحصل له الاطلاع وجب الإتمام وإن كان الباق أقل من 
عشرة أيام, كما يجب عليه قضاء ما صلاه قصراً حال الجهلء لأنّ ذلك مستند 
إلى الحكم الظاهري بمقتضى الاستصحاب الجاري أنذاكء وإلا فبحسب الواقع 
مكلف بالقام من أوّل الأمر وإن كان معذوراً في تركه لجهله. فلا جرم يتعيّن 
القضاء لدى انكشاف الخلاف. 

ثم الحق (قدس سسره) بالتابع الرفيق. وأنّه لو قصد المقام بمقدار ما قصده 
رفقاؤه وكان مقصدهم عشرة كف ذلك فى تحقّق الإقامة. 

أقول: لايمكن المساعدة على ما أفاده (قدس سره) بوجه. فانٌ موضوع 
الحكم بحسب الروايات هو قصد الإقامة والعزم عليها واليقين بهاء ومن الواضح 
أنّ هذا لايتحقّق مع فرض الجهل بقصد المتبوع, إذ مرجعه إلى الترديد والتعليق 
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في قصد التابع وأنّه ثابت في تقدير دون تقدير, فلا قصد إلا على تقدير قصد 
المتبوع الذي هو أمر يحهول. فهو فعلاً متردّد وجداناً في إقامة عشرة أيام 
ولا بدٌ من فعلية القصد واليقين في الحكم بالقام على ما هو ظاهر النصوص. 

وعلى الجملة: لا فرق بين إناطة القصد بقصد المتبوع وبين إناطته بسائر 
امو الحادثة التي لايدري بتحقّقها كوصول البرقية أو مجيء المسافر أو شفاء 
المريعن وتو ذلك نا جوز أن يقع ووز أن لا يقع».ق أن الكل مشتمل على 
التعليق ومنوط بتقدير دون تقديرء وهو عين الشك والترديد الممتنع اجتّاعه مع 
القصد واليقين الفعليين بالضرورة. وإن فرضنا حصول المعلّق عليه بحسب 
المصادفة الواقعية فكان المتبوع قاصداً للعشرة. أو المسافر قادماً أو البرقية 
واصلة بعد إقامة العشرة ونحو ذلك. إذ لاعبرة بالإقامة الخارجية, بل الموضوع 
في الأدلة قصد العشرة ونيّتهاء المفقود فى المقام وجداناً حسما عرفت. 

فا ذكره (قدس سره) من كفاية القصد الإجمالي وأنّه لا فرق بينه وبين 
التفصيلي لانعرف له معنى محصّلاً بعد رجوع الإجمال إلى الترديد لا محالة 
الموتجبت لوال القضد: 

نعم , لا يعتبر فى قصد إقامة العشرة أن تكون العشرة بعنوانها مقصودة. بل 
العبرة حسما يستفاد من الأدلة بتعلّق القصد بواقع العشرة, التي هي اسم لهذا 
الزمان الخاص. فاذا قصد الإقامة في هذه الكمية المعيّنة من الزمان كنى وإن لم 
يعلم عنوانها. كا لو قصد إقامة مائتين وأربعين ساعة أو كذا مقداراً من 
الدقيقة ولم يدر انطباقها على عشرة أيام. لجهله أو غفلته عن أنّ كلّ أربع 
وعشرين ساعة يوم واحد, فإذا قصد ذلك فقد قصد واقع العشرة بطبيعة الحال. 
فالعبرة بالمعنون دون العنوان. 

وكا لو دخل كربلاء وقصد الإقامة إلى النصف من شعبان مثلاً ولكنّه لم يدر 


1" تجسن لباقت زط ارا لاوطا لاسو لمجاو جومم دوي قارع العرو 776 الكلدة 


أنّ هذا اليوم الذي ورد فيه هل هو اليوم الخامس من الشهر لتكون مدّة الإقامة 
عشرة او السادس لتكون تسعة. فاذا كان بحسب الواقع هو اليوم الخامس فقد 
قصد العشرة على واقعها وإن جهل عنوائها. 

وهذا نظير ما تقدّم سابقاً'"'! في قصد المسافة من أَنّ العبرة في التقصير بقصد 
واقع القانية فراسخ وإن جهل الاتصاف بهذا العنوان, أي قصد السير في مسافة 
هي انية فراسخ بحسب الواقع وإن لم يدر بها أو كان معتقداً بالعدم. كما لو 
قصد الحركة من النجف إلى الحلّة فقصد السير فى هذه المسافة المعيّنة التى هى 
قائة فراسخ رواقهاً ون كان لااندرق أو مزع انبأ سف فاته ب ليد الام 
لصدق السير في مسافة هي كانية فراسخ . 

وكذلك الحال في المقام, فانٌ العبرة بقصد الإقامة في زمان هو عشرة أيام 
فتى تحقّق ذلك وجب القام وإن لم يلتفت إلى عنوان العشرة, لعدم كونه متردّداً 
بالإضافة إلى عمود الزمانء بل هو قاصد للإقامة من الان إلى النصف من 
عبان ف المقال المتقدّم. أو إلى الساعة المائتين والأربعين المنطبقة بحسب الواقع 
على العشرة أياماً وإن كان جاهلاً بالانطباق. فلا يكون مورداً لأن يقول: غداً 
أخرج أو بعد غدء المذكور فى صحيحة زرارة!' مناطاً, لفقد قصد الإقامة. 

وعلى الجملة: فقد تعلّق القصد هنا بنفس الزمان الموصوف بكونه عشرة 
واقعاً وإن لم يعلم به أو كان معتقداً للخلاف, فانّه من باب النطأ في التطبيق كا 
في مثال الحلّة, وهذا المقدار يكف بمقتضى الأدلة. 

وأمّا إذا تعلّق القصد بأمر زماني لا بالزمان نفسه. ىا لو قصد المكث في هذا 
البلد إلى أن تصل البرقية أو تقضى حاجته التي يمكن تحقّقها خلال عشرة أيام 


(6) فى ص .١7‏ 
(؟) الوسائل 8: 5٠٠‏ / أبواب صلاة المسافر ب ١6‏ ح 4. 


. 
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[816؟] مسألة :١15‏ إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلاً وكان عشرة 
كف وإن لم يكن عالماً به حين القصد”*. بل وإن كان عالماً بالخلاف. لكن 
الأحوط في هذه المسألة أيضاً الجمع بين القصر والقام بعد العلم بالحال 
لاحتال اعتبار العلم حين القصد١".‏ 


فى مثله لا مناص من التقصير حتى إذا كان ذلك الحادث مستوعباً للعشرة 
كني لواقم وق فق الالدعي ارها 1101 تكن بهنو النفرة متصيوةة للا 
بواقعها ولا واي ويصح لوللا أدري غداً أخرج أو بعد غد. فلم 
يتحقق منه قصد إقامة العشرة بوجه, لفرض عدم تعلق القصد بنفس الزمان 
بل بالزماني القابل للانطباق على العشرة وما دونها. 

ومقامنا من هذا القبيل؛ فانّ التابع علّق قصده بقصد المتبوع الذي هو حادث 
زماني ونوى الإقامة بمقدار مانواه. القابل للانطباق على العشرة وعلى ما دونها. 
واس تاقد مقصودةله بوجه وإن كان المتبوع قد قصدها واقعاً. بل المقصود 
متابعة المتبوع أو الصديق فيبق عشرةإن بق وإلا فلا. فبالنتيجة يصمٌ أن يقول: 
لا أدري غداً أخرج أو بعد غد. الذي هو عين الترديد المنافي لنيّة الإقامة 
وقصدها والمأخوذ موضوعا للقصر فى صحيحة زرارة المتقدّمة ىا هو ظاهر 


٠. 
الا حسسسبت‎ 


جد 

)١(‏ مما قدّمناه في المسألة السابقة يظهر الحال في هذه المسألة بوضوح. لما 
عرفت من أنّ الاعتبار بقصد واقع المقام عشرة أيام وإن لم يقصد عنوانه. وأنّ 
(#) فانّه قاصد لواقع المقام عشرة أيام وإن لم يقصد عنوانه. نعم إذا قصد الإقامة من 


اليوم الواحد والعشرين إلى آخر الشهر واحتمل نقصانه بيوم وصادف أنه لم ينقص م 
يكف ذلك في الحكم بالقام. والفرق بين الصورتين لا يكاد يخ . 


ا" تنكس بهوسساوسمفسمسسوسي ناعرو الف 
هناك فرقاً واضحاً بين تعلّق القصد بالإقامة في زمان هو عشرة أيام وإن لم 
يعلم بهاء وبين تعليقه على أمر زماني صادف العشرة واقعاً. فيتم في الأُوّل بعد 
انكشاف الحال. ويقضى ما فاته حال الجهل, لكون العبرة بواقع العشرة لا 
عنوانما. كا فى قصد المسافة. ويقصر فى الثانى لكونه من المتردّد الفاقد لقصد 
العقيرة راينا: 

وعلبى ضوء ذلك نقول: إِنّ مسألتنا هذه تنصوّر على وجهين: 


فتارة يقصد البقاء إلى آخر الشهر أو إلى أوّله كمن ورد كربلاء في اليوم 
الحادي والعشرين من جمادى الثانية ونوى الإقامة إلى أوّل يوم من رجسب 
ولكنه لايدرى أنّ الهلال هل بهل ف ليله السك معاد او الاخةه للترديد في 
نقصان الشهر وقامه. فانه يقصّر حينئذ وإن صادف عدم النقص. لأنّْ الشكَ 
من هذه الجهة يرجع طبعاً إلى التردّد في ذات العشرة, نظراً إلى أنّ ظهور الهلال 
المعلّق عليه الإقامة حادث زماني لايدري أنه يتقدّم أو يتأخّرء فهو نظير 
البقاء معلّقاً على محيء زيد مثلاً. الممكن حصوله بعد العشرة وقبلها. ففي مثله 
عق ليقن الوه لازنا ولا وهنا لذاعتوانا ولسوا و لاسن اننا 
رأسأ فلا مناص من التقصير وإن صادف البقاء عشرة أيام خارجاً . 

وأخرى: يقصد البقاء إلى زمان معيّن معلوم, وحدّ مبيّن مقطوع يتصف 
واقعاً بالعشرة وهو لايدري. فلا تردّد بالإضافة إلى نفس الزمان ومدّته. وإنها 
الترديد في لوه وضفته وانا عشرة او تسعة. وفى الواقع عشرة. ى) لو نوى 
الإقامة إلى اخر الشهر الذي هو يوم معيّن لعدم احقال النقص في الشهر ولكنّه 
لايدري أنّ هذا اليوم هل هو يوم العشرين لتكون مدّة الإقامة عشرة. أ 
الواحد والعشرين لتكون تسعة. وكان فى الواقع يوم العشرين. 


أو 
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[811؟] مسألة 16: إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن قصده فان 
كان صل مع العزم المذكور رباعية بقام بق على القام ما دام في ذلك المكان 
وإن لم يصلّ أصلاً أو صلى مثل الصبح والمغرب أو شرع في الرباعية لكن لم 
يتمّها وإن دخل فى ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر. وكذا لو أقى بغير 
الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهماء فاته 
يرجع إلى القصر مع العدول, نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول 
عن قصده بعد الزوال. وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول 
فى ركوع الركعة الثالثة. بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد '". 


أو ورد كربلاء قاصداً البقاء إلى النصف من رجب. ولكنّه يك في أنّ هذا 
اليوم الذي ورد فيه هل هو اليوم الخامس من الشهر أو السادسء وفىي الواقع 
كان هو اليوم الخنامس. ففى مثل ذلك لا أثر هذا الترديد ولا ضير فيه. فانّه 
تردّد في العنوان, وإلا فالمعنون أعني واقع العشرة وذاتها ونفس الزمان المتصف 
بها مقصود لهء ولم يتعلّق القصد بالحادث الزماني كرؤية ال هلال فى الفرض السابق 
فهو بعينه نظير قصد الاقامة مائتين وأربعين ساعة جاهلاً بانطباقها على عشرة 
أيام الذي مثّلنا به سابقاً. وقد عرفت أن العبرة بقصد واقع المقام عشرة أيام 
المتحقّق فى المقام وإن لم يقصد عنوانه. 

وعليه فيتعيّن في حقّه القام. وقضاء ما صلاه قصراً قبل الاستعلام استناداً 
إلى الاستصحاب الذي هو حكم ظاهري. 

)١(‏ لاينبغي الشك في أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية مع قطع النظر عن النصّ 
الخاص الوارد فى المقام هو لزوم العود إلى القصر متى ما عدل عن القصد, سواء 


24 م ا ا الج اط كوا واف اقمع العررة 7719 الضّادة 
أت برباعية تامّة أم لا لظهور نصوص الإقامة في دوران الحكم مدار قصد 
الإقامة ونيّتها حدوثاً وبقاءً. كما هو الشأن فى سائر الأحكام المتعلقة بالعناوين 
الخاصّة مثل الحاضر والمسافر ونحو ذلك مما هو ظاهر في دخل العنوان في ثبوت 
الحكم للمعنون ودورانه مداره نفياً وإثباتاً. فلا يكون الحدوث كافياً في البقاء 
مالم يدل عليه دليل بالمخصوص. 

فلو كنا نحن وتلك النصوص ل يكن شكٌ في ظهورها في أنه يتم ما دام كونه 
ناوياً للإقامة. الذي لازمه الحكم بالتقصير لو عدل عنهاء لأنّه مسافر لا نيّة 
لدويقوة لخي قوق يننيها اذا ضدل: اما وز ني لاتق شل :ئقة الأقافة أوالة ك] لق 
دخل البلد عند طلوع الشمس ونوى ثم عدل قبل الزوال, فانٌ هذا غير داخل 
في نصوص الإقامة, لظهورها في الإتمام حينا هو ناو للاقامة لا من كان ناوياً 
قبل ذلكء فيتعيّن عليه القصر. نعم لو صلى اما ثم” عدل لايعيد. لأنّ الموضوع 
هو النيّة بنفسها لا الاقامة الخارجية. وقد كانت متحققة انذاك. 


وأما بالنظر إلى الروايات فقد تضمّنت صحيحة أبي ولاد أن من نوى 
الإقامة وصلى فريضة واحدة بتام فهو محكوم بالإتمام وإن عدل بعد ذلك عن 
قصده. ويحتاج العود إلى القصر إلى إنشاء سفر جديد. قال «قلت لأبى عبدالله 
(عليه السلام): إني كنت نويت حين دخلت المدينة ان اقيم بها عشرة ايام واكم 
الصلاة, ثم بدا لي بعد أن لا أقيم فيباء فاترى لى: أت أو اقصّر؟ قال: إن كنت 
حين دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بام فليس لك ان تقصر 
حٌٍ تخرج منهاء وإن كنت حين دخلتها على نيّتك القام فلم تصل فيها صلاة 
فريضة واحدة بتام حتى بدا لك ان لاتقيم فانت في تلك الحال بالخيار إن شئت 


فانو المقام عشراً وأتم. وإن لم تنو المقام عشراً فقصّر ما بينك وبين شهرء فاذا 
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مضى لك شهر فأ الصلاة) 

دلّت بوضوح على أنّ نيّة الإقامة بمجرّد حدوثها مشروطأً بتعقّبها بفريضة 
رباعية كافٍ فى البقاء على القام ما دام في ذلك المكان وإن عدل عن قصده 
وبذلك ترفع اليد عن ظهور نصوص الإقامة في الدوران مدار الحدوث والبقاء 
د 

وبازائها رواية الجعفري المتضمّنة للتقصير بعد العدول وإن صلى أربعاً 
قال: «لما أن نفرت من منى نويت المقام بمككّة فأقمثٌ الصلاة حقٌّ جاءني 
خبر من المغزل, فلم أجد بدأ من المصير إلى المنزل, ولم أدر أتمّ أم أقصّر 
وأبو الحسن ١عليه‏ السلام) يومئذ بمكّة فأتيتهُ فقصصتٌ عليه القصّةء قال: 
ارجع إلى التقصبر»!". 

ولكنّها غير صالحة لمعارضة الصحيحة. لضعف سندها بجهالة الراوي أوَلاً 
وبعدم العمل بها من أحد من فقهائنا ثانياً. كيف وموردها وهو مكّة من مواطن 
التخيير فلاذا يتعيّن عليه التقصير. فالرواية موهونة بالإعراض وعدم العامل 
ممأ. والعمدة ما عرفت من جهالة الجحعفري وعدم تبوت وثاقته. فتقصر عن 
مشاوعة الصحيعة: 

وكيف ماكان, فالحكم فى الجملة ما لاإشكال فيه. أعنى ما إذا صل فريضة 
قَاماً. 

وأمّا إذا عدل قبل ذلك فان لم يصلّ أصلاً فلا إشكال فى تأثير العدول 
والرجوع إلى القصر. لعدم تحقّق الموضوع كما هو ظاهر, ونحوهما لو صلى فريضة 


.١ ح‎ ١8 الوسائل 8: 0508/ أبواب صلاة المسافر ب‎ )١( 
7 ح‎ ١8 الوسائل 8: 009 / أبواب صلاة المسافر ب‎ )١( 


1 1 "0 


غير رباعية كالفجر والمغرب, وإن احتمله فى الحدائق بعيداً. بدعوى أنّ المراد 
فعل مطلق الفريضة بعدما قصد القام في المقصورات 00007 

ولكنه كا ترىء لتقييد الفريضة في الصحيحة بالقام, الختص بما يصلح 
للانقسام إليه وإلى القصر. فلا ينطبق على مثل المغرب والفجر غير المنقسم إليه| 
وغير المتصف بشيء منها. 

وأمًا إذا رتب على نيّة الاقامة أثرأ آخر غير الصلاة التامّة ممما لايجوز فعله 
للمسافر كنوافل الظهرين أو الصيام مع كون العدول بعد الزوالء أو الشروع في 
الرباعية والعدول قبل ان يتمّها إِمّا بعد الدخول فى ركوع الثالثئة بحيث لا يمكنه 
العدول بها إلى القصر. أو ولو كان حال القيام إلى الثالئة. فهل يتعدّى عن 
فوززة النضق ال هذه المذكووات كلد اوينهنا او لذ؟ 

الظاهر عدم التعدّي والاقتصار على الفراغ عن الصلاة التامّة التي هي مورد 
الصحيحة, إذ لا وجه للتعمي, عدا دعوى حمل الرباعية على المثالية. وكون 
المراد مطلق ترتيب الأثر على الإقامة الذي أظهره الصلاة التامّة. من غير 
خصوصية فيها. 

ولك غازية عن الشاهة .وقول يل وليل ووعالف هيدا لزاه العمديسة 
من دخل الخصوصية. من غير قرينة تدعو إلى إلغائهاء ولا سما أنّ المذكور فيها 
«صلّيت» بصيغة الماضيء الظاهر في الوقوع وتحقّق الصلاة خارجاً حال العدول 
الذي لايكون إلا بالفراغ والإتمام. وإلا ففع عروض العدول أثناء الصلاة لا يقال 
نه صلى» بل يقال: يصلي, وكم فرق بين التعبيرين. 

وعلى الجملة: لابدٌ من الاقتصار في الحكم ال خالف لمقتضى القاعدة على مورد 


)١(‏ الحدائق 417:1١‏ -18غ4. 


قاطعيّة قصد الاقامة عشرة أَيّام 00001 اا 


النصّ ما لم يقم على التعدّي برهان قاطع. وهو مفقود في المقام حسما عرفت. 
فلا يحال لانسحاب الحكم إلى شيء من المذكورات. 

وعليه فلو عدل عن النيّة بعدما قام إلى الثالئة فحيث إِنّ الوظيفة الواقعية 
انقلبت إلى القصر بمقتضى تأئير العدول فلا جرم يتّصف القيام بالزيادة. فيهدم 
ويرجع إلى القصر, ولا ضير فيها بعد كونها في حكم الزيادة السهوية, لأنه 
فعلها جرياً على الاعتقاد السابق فكان معذوراً كالساهي. 

وما لو كان العدول بعد الدخول في ركوع الثالئة فحيث لا سبيل إلى العدول 
بها إلى القصر لفوات الحل. فلا يمكن إتمامها قصراً. كما لايمكن قاماً لانقلاب 
التكليف, فلا مناص من رفع اليد والاستئناف قصراً. 

فان قلت: حينا شرع في هذه الغلذة كانت طكونة بالصكة: لتعلق' الام 
بالقام واقعاً. الكاشف عن صحّة الإقامة, فا الذي أسقط الأمر المتعلّق بهذا 
الفرد الحكوم بالصحّة . 

قلت: لم يتعلّق الأمر بشخص هذا الفرد ولا بغيره من سائر الأفراد صحيحة 
كانت أو فاسدة, بل إما المأمور به هو الطبيعي الجامع القابل للانطباق على 
الأفراد الخارجية» فالاتيان بفرد خارجاً وإن كان صحيحا لا يكشف عن تعلق 
الأمر به. لعدم دخل للخصوصية بالضرورة. وإمًا هو فرد ومصداق للطبيعة 
المأمور بها فما إذا كان قابلاً لانطباقها عليه. 

وعليه فلو بدا له فى الأثناء. وعدل عن نيّة الإقامة الموجب لانقلاب الوظيفة 
الواقعية عن القام إلى القصر. فما أَنّ الطبيعة المأمور مها غير قابلة للانطباق؛ إذ 
لايمكن الامتثال بهذا الفرد لا تماماً لفرض الانقلاب. ولا قصراً لزيادة الركوع 
المانعة عن صلاحية العدول. فلا جرم يسقط عن الفردية للوظيفة الواقعية 
الفعلية: 


0 [1 "1 


[07؟] مسألة 17: إذا صلى رباعية بتام بعد العزم على الاقامة لكن 
مع الغفلة عن إقامته ثم عدل فالظاهر كفايته فى البقاء على القام ''", وكذا لو 
صلاها تماماً لشرف البقعة كمواطن التخيير ولو مع الغفلة عن الإقامة, وإن 
كان الأحوط الجمع بعد العدول حينئذ, وكذا في الصورة الأولى. 


غابة الأمر آذ المكلق كان شل الاتطباق نهريا غل النئة السابقة المعدول 
عنها فانكشف الخلاف بعد تبدّل الموضوع. فلا مناص من رفع اليد والإعادة 
فضترا كي ذ كرتا 

فتحصّل أنه لاب من الاقتصار في البقاء على القام وإن تردّد في نيّة الإقامة 
أو عدل عنها على ما إذا صل رباعية وفرغ عنها كاد يحو العوو وإوجغل 
في ركوع الثالثة. فضلاً عم إذا دخل في قيامهاء وفضلاً عا إذا رتّب على الإقامة 
أثراً آخر غير صلاة الفريضة من نافلة أو صيامء جموداً في الحكم الخالف لمقنتضى 
القاعدة علهى مورد النص . 

)١(‏ لكفاية النيّة الارتكازية الحاصلة حال الغفلة بمقتضى إطلاق الصحيمه!"' 
فانٌ موضوع الحكم الإتيان برباعية صحيحة مطابقة للأمر الواقعي الفعلي مع 

سبق العزم على الإقامة ونيّتهاء بحيث تكون الصحّة من آثار تلك النيّة واقعاً 
وإن لم يلتفت إليها تفصيلاً. وهو حاصل ف المقام ‏ ما لم يكن متردّداً أو عازماً 
على الخلاف حين العمل -كا هو المفروض. لاستناد الفعل حينئذ إلى تلك النيّة 
الباقية في صقع الارتكاز وإن كان غافلاً عنها. كما لو صلى جماعة فأ بالقام 
محض متابعة الإمام غفلة عن أنّ الوظيفة الفعلية هي ذلك. فانّه مشمول لإطلاق 





)١(‏ المتقدم في ص 8؟. 


قاطعيّة قصد الإقامة عشرة أَيّام ا ا 

[914؟] مسألة 17: لايشترط فى تحقّق الإقامة كونه مكلفاً بالصلاة 
فلو نوى الاقامة وهو غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه القام في 
بقيّة الأيّام. وإذا أراد التطرّع بالصلاة قبل البلوغ يصلى قاماً. وكذا إذا نواها 
وهو يحنون إذا كان من يتحقّق منه القصد, أو نواها حال الافاقة ثم جنٌ ثم 
أفاق وكذا إذا كانت حائضاً حال النيّة فانها تصلىي ما بق بعد الظهر من 
العشرة تاماً. بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب علها القام ما لم تنشئ 


سفراً (00. 


ونحوه ما لو تم لشرف البقعة كمواطن التخيير غافلاً عن نيّة الإقامة. فانّه 
أيضاً مورد لإطلاق النصء غاية الأمر أنه اختار القام لتخيّله التخيير فانتكشف 
أنه متعيّن في حقَّه واقعاً. لكونه ناوياً للإقامة من غير رجوع عن نيّته لا بالتردّد 
ولا بالعزم على العدم. 

وبعبارة أخرى: يعتبر في البقاء على القام وإن رجع عن نيّته أمران: قصد 
الإقامة وتعقّبه بصلاة تامّة. وكلا الأمرين متحقّق فى كلتا الصورتين وإن غفل 
حين العمل عن النيّة أو اعتقد التخيير. فانّ ذلك غير قادح بمقتضى الإطلاق 
بعد وقوع الصلاة التامة خارجا بقصد الامرء ووجود الامر الواقعي بالإضافة 
إلها وإن لم يكن عالما به تفصيلا. 

)١(‏ لاريب أنّ مقتضى الإطلاق في أدلّة الإقامة عدم الفرق فى تحقّقها بين 
فق كا نما سور بالضلاة وو كانت سافله عن ليقن اوقا برها 
كعدم الفرق في المأمور بين من وجبت عليه ومن لم تجب كغير البالغ. 


”3 «ااممناة وال خسو الخال 30 ولا و افقط و فز تسو فارع العررو )اماد 


[81؟] مسألة 18: إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الاقامة ثم" عدل 
عنها بعد الوقت ١‏ فان كانت مما يجب قضاؤها وأ بالقضاء قاماً ثم“ عدل 


فانّ هذه الأدلة بمثابة التخصيص في أدلّة التقصير وأنّ المقه خارج عن 
موضوع دليل القصر, بحيث لو خوطب بالصلاة فانما يخاطب بها تهاماً بمقتضى 
الوظيفة اللأصلية وإن كان الأأمر ساقطاً فعلاً لعذر كالحجيض. أو كان ثابتاً ولكن 
لا على نحو الوجوب بل الاستحباب كالصبي المميز. بناءً على المختار من 
شرعية عباداتة . 

فلو طهرت عن الحيض وقد بق من العشرة يوم واحدء أو بلغ الصبي أثناء 
العشرة وجب القام فى الباق. كما يستحب له تاماً قبل البلوغ. 

وكذا ا حال في الجنون لو تحقّق منه القصدء أو نوى الإقامة حال الإفاقة ثم 
جِنّ ثم أفاق, فاته يتم في الباقي وإن كان دون العشرة, وكذا لو استمر الجنون 
أو الحيض قام العشرة فانّه يتم بعد ذلك مالم ينشئ سفراً جديداً. 

والحاصل: أنّ ناوي الإقامة خارج عن موضوع دليل السفرء فتى تَشّى 
منه القصد أو كان عالماً بذلك فهو محكوم بالقام بمقتضى الوظيفة الأصلية وإن 
منع فعلاً عن أصل التكليف أو عن وجوبه مانع. بمقتضى الإطلاق فى أدلّة 
الاقامة كما عرفت. 

)١(‏ هل الرباعية المأخوذة موضوعاً للبقاء على القام بعد قصد الإقامة 
خاصّة بالأدائية, أو تعمّ القضائية 5 الفائتة بعد العزم على الإقامة كا لو لم 
يصلّ الظهرين مثلاً في الوقت عصياناً أو لعذر ثم قضاهما أو إحداهما خارج 
الوقت وبعد ذلك عدل عن نيّة الإقامة او تردد فيهاء فهل يكنى ذلك في البقاء 


قاطعيّة قصد الاقامة عشرة أيّام ل ا 
فالظاهر كفايته في البقاء على القام *, وأما إن عدل قبل إتيان قضائها أيضاً 
فالظاهر العود إلى القصر وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تاماً. وإن كان 
الأحوط الجمع حينئذ ما دام لم يخرج. وإن كانت مما لايحجب قضاؤه كما إذا 
فاتت لأجل الحيض أو النفاس م عدلت عن النيّة قبل إتيان صلاة تامّة 
رجعت إلى القصر, فلا يكنى مضيّ وقت الصلاة في البقاء على القام . 


على القام أو لابدٌ من الإتيان بالقام أداءً؟ 

قد يقال بالاكتفاء: نظرا الى اطلاق اامحيدة 7" كا ذكره الماتن وغيو ةف بل 
احتمل بعضهم ونسب إلى صاحب الجواهر (قدس سره) الا كتفاء وان 1 ضير 
للقضاء. فيجتزي بمجرّد استقرار القضاء تاماً فى الذمّة بعد نيّة الإقامة وإن لم 
داك بها غاوينا : فلا ل للعدول بعد ذلك7". 


أقول: أما الاحتّال المزبور ففي غاية السقوط. لعدم كون الاستقرار بمجرّده 
موضوعاً للحكم في شيء من الأدلّة. بل الموضوع في الصحيحة إِنًا هي الصلاة 
الخارجية. لقوله (عليه السلام): «صلَّيت بها صلاة فريضة بتام...» إلخ كما هو 
ظاهر جدًاً. 

وأمّا الاكتفاء باتيان القضاء استناداً إلى إطلاق الصحيحة ففيه منع الإطلاق 


() فيه إشكال بل منع. فانّ الظاهر من الرواية استناد إتام الصلاة إلى نيّة الاقامة حاها 
بحيث لو كان العدول قبله لزم عليه القصر, والمفروض أنّ لزوم القام في القضاء ليس 
كدذلك. 

.5814 المتقدمة فى ص‎ )١( 

(') الجواهر :١4‏ غ؟5. 


0" مجع مئاق اوتا حا وا ولو سوا ا الوا لاملا العرو 01 الساؤة 


إذ المستفاد من قوله (عليه السلام) في ذيل الصحيحة: «ولم تصلّ فيها صلاة 
فريضة بتام حتى بدا لك ان لاتقيم فانت في تلك الحال بالخيار» ان موضوع 
الحكم الإتيان بالرباعية التي لو لم يأت بها حيٌّ بدا له كان مخيّراً بين نيّة الإقامة 
والإتمام وعدم النيّة والتقصير. وهذا كما ترى شأن الصلاة الأدائية. ضرورة أن 
الفائتة حال العزم على الإقامة يجب قضاؤها ققاماً بمقتضى قوله (عليه السلام): 
اقض ما فات كا فات7". سواء أعدل بعد ذلك عن نيّة الإقامة أم لا. وليس 
ذلك مورداً للتخيير المزبور بوجه. 

وبعبارة أخرى: يستفاد من الصحيحة بوضوح أنّ موضوع الحكم بالبقاء 
على القام وإن عدل ‏ الإتيان بالصلاة التامّة التي يستند إقام الصلاة إلى نيّة 
الاقامة حاماء بحيث لو كان العدول قبله لزمه التقصيرء لا إلى النيّة السابقة 
المتحقّقة فى ظرفهاء وهذا يختص بالصلاة الأدائية بالضرورة, وإلا فا فاتت بعد 
العزم على الإقامة يجب قضاؤها تماماً. سواء أعدل عن نيّته قبل الإتيان بالقضاء 
أم أثناءها أم بعدهاء أم لم يعدل أصلاً. لتبعية القضاء للأداء فى الفوت إن قصراً 
فقصراً وإن تماماً فكذلك. والمفروض فواتها تماماً. لكونه ناوياً للإقامة في الوقت 
وحال الفوت. 

ومن المعلوم أنّ نيّة الإقامة بمجرّدها موضوع للاتمام لا الإقامة الخارجية 
فانٌّ القصد واليقين بنفسه تمام الموضوع في هذا الحكم, فإذا خرج الوقت ولم يصل 
فقد استقرٌ القام في ذمّته سواء قضاها في هذا المكان أم في مكان آخر ولو حال 
السفر. 

وعلى الجملة : فتامية هذه الصلاة لا تدور مدار نيّة الاقامة حال الصلاة. بل 


)١(‏ الوسائل 8: 7/518 أبواب قضاء الصلوات ب ح١‏ [والمذكور في الحديث: «يقضى 
ما فاته كما فاته» ]. 


قاطعيّة قصد الاقامة عشرة أيّام ا ل ا 

[6"!]] مسألة 194: العدول عن الاقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لما من 
حينه وليس كاشفاً عن عدم تحقّقها من الأوّل, فلو فاتته حال العزم عليها 
صلاة أو صلوات أيام ثم عدل قبل أن يصلى صلاة واحدة بتام يجب عليه 
قضاؤها تماماً. وكذا إذا صام يوماً أو أياماً حال العزم عليها ثم عدل قبل أن 
يصلى صلاة واحدة بتام فصيامه صحيح. نعم لايجوز له الصوم بعد العدول 
لأنّ المفروض انقطاع الاقامة بعده'". 


النيّة السابقة التى وجدت وانعدمت كافية فى وجوب القام وتعيّنه ‏ إلى الأبد, من 
غير دخل لبقاء تلك النيّة في تماميتهاء بل يتم وإن رجع فعلاً عن قصده. وأين 
هذا من الصلاة المفروضة في الصحيحة الموصوفة بأ نّه إن رجع قبلها صل قصراً 

فلا إطلاق للصحيحة بالإضافة إلى الرباعية القضائية بوجه. بل هي خارجة 
عن الموضوع. ووجودها كالعدم فى أنه إذا رجع عن القصد يتعيّن في حقّه القصر 
بمقتضى مفهوم الشر طية الأولى المصرّح به في الصحيحة, أعني قوله (عليه السلام) : 
«وان كنت حين دخلتها على نيّتك القام وم تصل فما صلاة فريضة بتام...» 
ل 

)١(‏ قد أشرنا فما مرَ١"‏ أنّ القام لدى حصول قصد الإقامة حكم واقعي 
لكون القصد بنفسه تمام الموضوع فى هذا الحكم, ولايكون حدوثه منوطأ بفعل 
الام كا رجاءواعا هو شرط ف البقاء علبهوانغةل عل ناد لع علي ااضححة. 


٠.٠. 


ويترتّب على ذلك أنّالعدول قبل فعل لتقام قاطع للاقامة من حينه؛ ولايكون 


)١(‏ فى ص ,37١‏ ؟591. 


م اال 
[5"11] مسألة :٠١‏ لا فرق في العدول عن قصد الاقامة بين أن يعزم 
على عدمها أو يتردّد فيها"" في أنّه لو كان بعد الصلاة تماماً بق على القام 
ولو كان قبله رجع إلى القصر . 
[5877؟] مسألة :5١‏ إذا عزم على الاقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد 


كاشفاً عن عدم تحقّقها من الأوّل. ولذا ذكرنا فها سبق أنّه لو فاتنه الفريضة في 
الوقت حال عزمه على الإقامة ثم عدل قبل أن يصل صلاة واحدة بام وجب 
عليه قق اوها كلقا وان وجي لتقي 1 عد جد موضوعة واقيا امال 
وزواله بعدئد. 

وكذا الحال لو صام يوماً أو أياماً حال العزم ثم عدل قبل أن يصل فريضة 
تام فاه يقطع الإقامة من الحين. ونتيجته عدم جواز الصوم ذا لكونه 
مسافراً غير مقي . ولا يكشف عن القطع من الأوّل. فلا يكون الصوم الصادر 
منه باطلاً. بل يصمّ, لتعلّق الأمر به واقعاً بعد تحقّق موضوعه وهو نيّة الإقامة 
الحاصلة حال العمل. فحال العدول في المقام حال الفسخ فى العقد. فكما أنه 
يرفع العقد من حين وقوع الفسخ ولا يكشف عن البطلان من الأوّل فكذا فيا 
نحن فيه . 

)١(‏ للاطلاق فى صحيح أب ولاد المتقدّم0". فانّ صدره وإن كان ظاهراً في 
العازم على العدم, إلا أنّ إطلاق الذيل يشمل المتردّد. حيث جعل الحكم دائراً 
مدار نيّة المقام عشراً وعدمها. فانّ عدم النيّة يعم التردّد ونيّة العدم؛ فهما سيّان 
في أنه لو كان بعد الصلاة تماماً بق على القام. ولو كان قبله رجع إلى القصر. 


)01( فى ص .١88‏ 


قاطعيّة قصد الاقامة عشرة أَيّام ا 


الّوال قبل الصلاة تماماً''" رجع إلى القصر في صلاته, لكن صوم ذلك اليوم 
صحيح . لما عرفت من أنّ العدول قاطع من حينه لا كاشف. فهو كمن صام 
ثم سافر بعد الزوال. 


)١(‏ أمّا إذا كان العدول بعد الغروب فلا إشكال في صحّة الصوم في ذلك 
اليوم, لتعلق لمن به واقعاً بعد تحقّق موضوعه وهو كونه ناويا للإقامة كا 
أشرنا إليه انفاً. وقد عرفت أنّ العدول قاطع من حينه. لا كاشف عن الخلل 
من الأوّلء نعم لايجوز له صوم الغد. لزوال الموضوع وارتفاعه بقاءً ك) مرّ. 

وأمّا إذا عدل في أثناء النهار والمفروض عدم الإتيان بفريضة تامة. فقد 
يكون ذلك قبل الزوال وأخرى بعده. 

أمَا إذا كان قبل الزوال فلا ينبغي الإشكال في بطلان الصوم كما لو دخل 
البلد قبل الفجر ونوى الإقامة وصام ثم عدل قبل الزوال, فانّه مسافر غير مقيم 
ومئله لايشرع الصوم في حقّه. ىا هو الحال فى من سافر قبل الزوال. فجواز 
الصوم فضلاً عن وجوبه مشكل حينئذ, بل تمنوع. 

وأمّا إذا كان بعد الزوال فن حيث الصلاة يرجع إلى القصر كما هو ظاهر بعد 
فرض كون العدول قبل الإتيان بصلاة تامة. لكنّ صوم ذلك اليوم محكوم 
بالصحّة كبا ذكره في المتنء لما عرفت من أنّ العدول قاطع من حينه لا كاشف 
فكان مأموراً بالصوم واقعاً حال النيّة. لتحقق موضوعه. فهو بمنزلة من صام 
ثم سافر بعد الزوالء هذا. 

وظاهر عبارة المتن حيث قال: فهو كمن صام... إلخ يشبه القياس. حيث 
أجرى حكم من سافر بعد الزوال على من عدل عن نيّة الإقامة بعده. ومن أجله 
أورد عليه بعدم الدليل على انسحاب ذلك الحكم إلى المقام بعد تعدّد الموضوع. 


5" مجه مسو سق مار مجر جعز اق مموله و بصو عمو بيو اللعريع العروة ل © الفازة 


[7"؟] مسألة ؟؟: إذا تمت العشرة لايحتاج في البقاء على القام إلى 


لكنّ العبارة غير خالية عن نوع من المساحة, وواقع المطلب شيء آخر 
وهو استفادة حكم المقام من نصوص ذلك الباب بالأولوية القطعية. 

وتوضيحه: أنه قد دلت الروايات المتكاثئرة كصحيحة ابن مسلم الواردة فى 
خصوض كن مظان اث وصحيحة الحلى المطلقة من هذه الحهة!'' وغيرهما 
من الصحاح: أنّ من صام ثم سافر بعد الزوال وجب عليه صوم ذلك اليوم ولا 
يفسده السفرء وبذلك يرتكب التقييد في إطلاق قوله تعالى: «قّن كَانَ مِنكُم 
مَريضاً أو عَلََ سَفَرٍ... 4 إلخ'". وأنّ السفر يمتاز عن بقية الموانع مثل الحيض 
ونحوه في أنّه لو كان عارضاً بعد الزوال لم يمنع عن صحّة الصوم, وإما يمنع لو 
عضن فين الروال» 

وعليه فاذا كان هذا شأن السفر نفسه فكان واقع السفر الخارجي المسبوق 
بالنيّة بطبيعة الحال غير مانع عن صحّة الصوم. افهل يحتمل أن النية المجددة 
غير المقترنة فعلاً بالسفر الخارجي. بل كان محض العدول عن قصد الإقامة 
والبناء على أن يسافر ولا يقير , أو التردّد فيه تمنع عن الصحّة ؟ لايكون ذلك 
قطعاً. إذ لاتزيد النيّة على نفس السفر المشتمل عليها بالضرورة. فاذا لم يكن 
السفر نفسه مانعاً لم تكن نيّته فضلاً عن التردّد فيه مانعة بطريق أولى. فنفس 
تلك النصوص تدل على حكم المقام بالفحوى والأولوية القطعية. 


.١ أبواب من يصح منه الصوم ب 0 ح‎ /١86 :٠١ الوسائل‎ )١( 
أبواب من يصح منه الصوم ب 0 ح ؟.‎ /١806 :٠١ الوسائل‎ )( 
.١1814 البقرة ؟:‎ )5( 


قاطعيّة قصد الاقامة عشرة أَيّام 00 
إقامة جديدة, بل إذا تحققت باتيان رباعية تامّة فكذلك 7(", فا دام لم ينشئ 
سفراً جديداً يبق على القام . 

[؟"؟] مسألة 8*: كما أن الاقامة موجبة للصلاة تماماً ولوجوب أو 
جواز الصوم. كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر "ا 
ولوجوب الجمعة ونحو ذلك من أحكام الحاضر . 


)١(‏ لإطلاق أدلّة الإقامة في الفرض الأوّل. وأمًا في الثاني فللتصريم فى 
صحيح أب ولاد بوجوب الإتهام ما لم يخرج. المراد به الخروج السفري كا مد 7 
فا دام لم ينشئ سفراً جديداً يبق على القام كما ذكره في المتن. 

(9)إذ المشتفاد مق آدلتيا عقتضئ الانضراف أن السقؤط :من سؤوق التقصينر 
في الصلاة, يدور مداره وجوداً وعدماً كما يكشف عنه قوله (عليه السلام) في 
الصحيح: يا ب إذا صلحت النافلة في السفر تت الفريضة7". 

وكذا الحال في وجوب الجمعة. إِمّا مطلقاً أو فها بعد النداء كما هو الختار 
وغير ذلك من أحكام الحاضر. فائَّها بأجمعها ظاهرة بمقتضى الانصراف المزبور 
في اختصاص السقوط بحال السفرء الحكوم فيه بوجوب القصر . 

فتى ارتفع حكم القصر وانقلب إلى القام إِمّا لأجل قصد الإقامة. أو لبقاء 
ثلاثين يوماً متردّداً. أو لكونه من سفر المعصية ونحو ذلك مما يوجب رفع 
القصر عن المسافر عادت تلك الأحكام. هذا بناءً على الختار من كون قصد 
الإقامة قاطعا لحكم السفر من باب التخصيص . 


)010( ف ص 588. 
(5) الوسائل 4: 85/ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 58 ح 4. 


4" جنوه نو اسع واد مجان ل ا اباد <شطوضم :الغو 1/02 لاذه 
[0؟9؟] مسألة 5:: إذا تحقّقت الاقامة وت العشرة أو لا" وبدا 
للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملقّقة فللمسألة صور: 
الأولى: أن يكون عازماً على العود إلى حل الاقامة واستئناف إقامة 
عشرة أخرى, وحكمه وجوب القام في الذهاب والمقصد والاياب ومحل الاقامة 
الأولى”". وكذا إذا كان عازماً على الإقامة في غير حل الإقامة الأولى مع 
عدم كون ما بينههما مسافة . 


وأمّا بناءً على التخصّص وقطعه لموضوع السفر فالأمر أظهرء لكونه حينئذ 
بمنزلة الحاضر المتوطّن المحكوم عليه بتلك اللأحكام. 

لكن القطع الموضوعي خلاف التحقيق, ولم يرد دليل على التغزيل المزبور 
فها عدا مكّة, مع أنه لايمكن الالتزام به فيها أيضاً كما مر ذلك كلّه مستقصى7". 

)١(‏ أي سواء تت العشرة أم لم تتم كما سيصرّح بهذه التسوية في أواخر 
المسألة. وذلك لأنّ فى حكم الإتمام ما لو صلى رباعية بتام كما تقدّم!"', هذا. 
وقد خصٌ (قدس سسره) عنوان المسالة بما إذا بدا للمقهم ال خروج إلى ما دون 
المسافة ولو ملفقة. لكنّه (قدس سره) لم يلتزم بذلك فى جميع صور المسالة, بل 
المفروض في بعضها الخروج إلى مقدار المسافة كما ستعرف. والأمر سهل . 

(؟) وذلك لما تضمّنته صحيحة أب ولاد المتقدّمة من أنّ من نوى الإقامة 
وصلى رباعية تامّة فهو محكوم بوجوب القام حقٌٍّ يخرجء بناءً على ما عرفت 
من ظهور الغاية في إرادة الخروج السفري لا مطلق الخروج عن البلدء فها دام لم 


)010( في ص 841 - ٠‏ 


قاطعيّة قصد الاقامة عشرة أَيّام ا 001 0 0 0 ا 


بتكو سقرا جديدا سبق ل القام: ولس له التقضين وإن خرع الع ها دون 
المسافة يمقتضى إطلاق الصحيحة. هذا. 

مضافاً إلى الكبرى الكلّية والضابط العام المتكوّر ذكره في غير مقام من أن 
من كان محكوماً بالقام لاتنقلب وظيفته إلى القصر إلا عند قصد المسافة 
ولو ملقّقة على ما استفدناه من صحيحة ابن مسلم'": فى كم التقصير ؟ قال 
(عليه السلام) تمانية فراسخ. حسما تقدّم بيانه سابقاً''. والمفروض في المقام 
عدم قصد المسافة فتشمله هذه الكلية. 

فعلى تقدير التشكيك فى دلالة الصحيحة المتقدّمة وإجمالها من حيث إرادة 
الخروج السفري وعدمه تكفينا هذه الكبرى. وهذا من غير فرق بين كون 
الإقامة قاطعة لموضوع السفر أو لحكمه ى) هو ظاهر. 

وه فرق معنا قن يقال مورحواتب التق فى الذهات دو لضت والايات 
واختصاص القام بمحلّ الإقامة, نظراً إلى أنّه القدر لمتيقّن من دليل رفع الإقامة 
لحكم السفر. فيرجع فيا عداه إلى عمومات القصر لكل مسافر. 

إذ فيه : أَنّ الكبرى الكلّية المزبورة؛ بل وصحيحة أب ولاد المتقدّمة مخصّصة 
لعمومات القصر, لدلالتها على عدم ارتفاع حكم القام مالم يقصد المسافة. فهي 
المرجع دونها كا لعله ظاهر جدّاً. 

ثم إِنَه لا فرق في هذه الصورة بين عزم العود إلى حل الإقامة أو العزم على 
الإقامة في غير حل الإقامة الأولى مع كون الفصل بينهما دون المسافة كما ذكره 
في المتن, لاتحاد مناط البحث وكونهما من واد واحد. 


.]8 ح‎ ١ [بل موثقة سماعة, الوسائل 8: 107 / أبواب صلاة المسافر ب‎ )١1( 


(5) فى ص .8١‏ 


"٠.‏ ي 70 شرح العروة ٠‏ / الصّلاة 


الثانية : أن يكون عازماً على عدم العود إلى حل الاقامة''' وحكنه وجوب 
القصر إذا كان ما بق من محل إقامته إلى مقصده مسافة, أو كان مجموع ما 
بق مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة, ولو كان ما بق أقل من أربعة 
على الأقوى من كفاية التلفيق *' ولو كان الذهاب أقل من أربعة. 


)١(‏ فان لم يكن بينه وبين المقصد مسافة بق على القام ‏ وإن لم يتعررّض له 
في المتن لما عرفت من الكبرى الكلّية ومن صحيحة أب ولاد. 

وإن كان:ما يننا مييافة .وهو الدض :قطن اليةاق الم وأغرنا إن انه 
خروج عن مقسم هذه عر كاد لتك سي ال د نوها نع 
التقصعن لكل منيافر بعد فزظن كوثة فاضيدا المشافة الشترعية ::سواء ١‏ كانت 
امتدادية كما لو كان البعد المتخلّل ما بين حل الإقامة ومقصده ثمانية فراسخ - 
والتعبير عن ذلك بما بق من نحل الاقامة ا في المتن. باعتبار ما صدر منه من 
سفره قبل نيّة الإقامة كما هو واضح أم كانت تلفيقيّة ىا لو كان مجموع ما بق 
من حل الاقامة إلى المقصد بضميمة العود منه إلى بلده أو بلد آخر يقيم فيه 
عشرة أيام تقانية فراسخ, لكن بشرط عدم كون ما بق أقل من أربعة فراسخ 
دا عرقت سابقاً "١‏ من اختخاض.دليل التلفيق بذلك» وأنّه لا يلحق بالامعداد 
إلا إذا كان كلّ من الذهاب والإياب أربعة, لقوله (عليه السلام) في الصحيح: 
أدنى ما يقصّر فيه الصلاة بريد فى بريد”". 


(:#) تقدّم أنّ الأقوى خلافه. 
)001( في ص /. 
(') الوسائل 8: 507/ أبواب صلاة المسافر ب ؟ ح ؟ (تقل بالمضمون). 


قاطعيّة قصد الاقامة عشرة أيّام ل 0 


الاكتفاء بمطلق التلفيق ولو كان الذهاب أقل من أربعة. وقد عرفت ضعفه في 


حلّه. 

نعم, قد يناقش في عد ذلك من التلفيق فوا إذا كان الرجوع إلى غير بلده 
نظراً إلى أنه من مصاديق الامتداد ونوع من أنواعه, إذ لايعتبر فيه أن يكون 
السير على نحو الخط المستقيم. بل يشمل المنكسر أيضاً كما مو 7". 

ولكن الصحيح كونه من التلفيق ىا ذكره في المتن, فانٌ الامتداد عبارة عن 
الابتعاد. بأن يسلك طريقاً كلّما يسير فيه يبتعد عن بلده أو عن نحل إقامته 
وهذا هو الذي قلنا إِنّهِ لاتعتير فيه الاستقامة, بل يجوز أن يكون السير فيه 
بنخو التط المتكس أو المتحدى أو اللولى وعين ذلقةفن الأشكال المتدسة 
اطلدق الأدلة وعدم جلة الأسشال تانح ع نيدن ذلك تغبالا مضا اق 
الأماكن الجبلية, إذ قلا يوجد فيها ما يكون بنحو الخط المستقهم . 

فلو كان المسير من بلده إلى مقصده على شكل القوس لكونه على ساحل 
البحر مثلاً وكان ثانية فراسخ قصّر في صلاته. وإن كان البُعد الملحوظ بين 
الجانبين بنحو الخط المستقيم أقل من ذلك بطبيعة ا حال لكون المدار على السير 
الخارجي الابتعادي بأيّ شكل كان كا تقدّم سابقاً. فهذا هو الامتداد. 

وأمّا إذا كان السير مشتملاً على الابتعاد والاقتراب ومتضمّناً لالذهاب 
والإياب فيبعد ثم يعود ويقرب كا هو المفروض ف المقام. ولا سما إذا كان 
العود فى نفس الخط الذي ابتعد فيه, كما لو خرج من النجف إلى ذي الكفل م 
عاد منه إلى بلد آخر واقع في عرضه بحيث كان مقدار من الطريق مشتركاً فيه 
بين الذهاب والإياب, فلا ينبغي التأمل في أن ذلك معدود من التلفيق. وليس 
هو من الامتداد في شيء. لفرض اشتاله على الابتعاد والاقتراب. 


)010( في ص ١غ.‏ 


م ال سو ا ل اع 


الثالثة : أن يكون عازماً على العود إلى حل الاقامة من دون قصد إقامة 
منبيعا نه 037 لكن من حيث إِنْه منزل من منازله ف سفره الجديد. وحكّه 
وجوب القصر أيضاً'* فى الذهاب والمقصد وحلّ الاقامة. 


ومن هنا ذكرنا فى المسافة الدورية "١‏ أنه كلّما يبتعد عن المحلّ فهو ذهاب إلى 
فيسل ان تعن التعة ريدي النقطة لوز نيلت زكل) باحتدق الاكتراه 
فهو إياب. ويكون المجموع من مصاديق التلفيق, ويقصّر إذا كان كل منها 
اربعة فراسخ . 

وعلى الجملة: لا يعتبر في التلفيق أن يكون العود إلى نفس ال حل الذي خرج 
منهء بل المناط الاشتال على الذهاب والاياب والابتعاد والاقتراب وإن كان 
العود إلى حل آخر غير بلده. وهو متحقّق في المقام حسب الفرض.ء فلا مناص 
عن عدّه من التلفيق. 

نتحصّل : أنّ ماذكره الماتن من احتساب ذلك من مصاديق المسافة التلفيقية 
هو الصحيح, غير أنّ الحكم بالقصر حينئذ مشروط با إذا لم يكن الذهاب أقل 
من أربعد فراسخ, لعدم الدليل على ما اختاره من الاكتفاء بمطلق التلفيق حسما 
عرفت. 

اللروحه يرن مسوسقةا ادر ديد بوانا يعد ليه لرقوعه فى 
طريقه وكونه منزلاً من منازل سزوو رور ا بيك فد ليله او لعن تبتر 
منازله كما لو خرج من النجف إلى الكوفة قاصداً كربلاء. المستلزم للعود إليه 
(:#) هذا فى خصوص إيابه عن المقصد. وأمّا فيه وفي الذهاب إليه فحكمه القام على 


الأظهر . 


010( في ص 3 ]. 
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والمرور عنه. لوقوعه في الطريق, أو أنه اختار العود وإن كان له طريق آخر 

وقد حكم (قدس سره) حينئذ بوجوب القصر أيضاً في الذهاب والمقصد 
والإياب وحلٌ الاقامة, وهذا مبني على ما سلكه (قدس سره) من ضمٌ الذهاب 
إلى الإياب مطلقاً وإن كان أقل من أربعة فراسخ. إذ عليه يتلبّس بالسفر إلى 
كزاكم فلا من محين شر وكه من النعك» لكان بيد | التريسيت اسار العورة 
النمعا أ تد مال من مثا زلها«قهو مسافر ,وقاهة للمسافة الكترعية النلفقية مره 
لدن خروجه عن محل الإقامة. الموجب لانقطاع الحكم بالقام الثابت انذاك 
لكونه مغيى بعدم الخروج السفري بمقتضى صحيحة 5 ولاد''!. وقد حصلت 
الفائة فو عبن القضى مطلقا . 

ولكن بناءً على ما عرفت'" من عدم الاكتفاء بمطلق التلفيق. وأنّ الذهاب 
المتعمّب بالإياب لايعدٌ من المسافة الشرعية إِلَا إذا كان أربعة فراسخ, المفقود 
فى مفروض المسألة, فذهابه هذا يلغى ولايحسب عا مِق, السفن :وإن خرج 
معرضاً عن المحلّ. فلا مناص من الإتمام فيه. 

وبعبارة أخرى: محمّق السفر الشرعى - ثمائية فراسي ‏ هو الابتعاد بهذا 
المقدار المنطبق على الامتداد بحسب ظاهر الدليل, فكفاية الابتعاد المتعثّب 
بالرجوع المعبّر عنه بالتلفيق يحتاج إلى الدليل, ولا دليل إلا فى صورة خاصّة 
وهو ما إذا كان الذهاب أربعة, فالأقل من ذلك لايعدٌ جزءاً من السفر في نظر 
الشرع وإن قصده المسافر وخرج عن تحلّ إقامته معرضاً وعازماً على السفر. 
فلا مناص فيه من الإتهام كما عرفت. وكذا الحال فى المقصد. إذ ما دام فيه لم 
يكن شارعا في السفرء لتقوّمه بالمثي والسير الخارجي. وعدم كفاية القصد 


.584 المتقدّمة فرص‎ )١( 


)0( ف ص /. 


م حو سدسمب توا لوكس ابا لامو يقتري العروة 7/18 الضاذة 
والنيّة الجددة. 

وأمّا فى الإياب وحلٌ الإقامة فهل الحكم هو القام أيضاً أو القصر ؟ قد يقال 
بالأوّل. نظراً إلى أنّ المستفاد من صحيحة أب ولاد أنّ المقيم في بلد محكوم 
بالقام حقٌٌ يخرج من البلد. فلا ينقلب الحكم إلى القصر إلا إذا تحقّق الخروج 
واللمنق رمن اتفنين النلق»:والكيانيةنوان كاوصثرا الا ادم هن المقضد كالكرفة 
في المثال, لا من بلد الإقامة, فلا يقصّر فيه, لانحصار موجب التقصير بسفر 
خاصء وهو الذي يكون مبدؤه البلد نفسه على ما هو ظاهر قوله (عليه السلام) : 
«حيٌ تخرج» أي تخرج من محل الإقامة. إذن يتم في الإياب وفي محل الإقامة 
إلى ان يخرج منه. ومتى خرج عنه ينقلب الحكم حينئذ إلى القصر . 

وعليه فيجب القام فى جميع الحالات من الذهاب والمقصد والإياب ومحل 
الإقامة, أَمّا فى الأولين فلب مرّء وأمّا فى الأخيرين فلهذه النكتة. 

ولكنّه كما ترى, لايمكن المساعدة عليه بوجهء إذ لا دلالة فى الصحيحة على 
اختصاص الغاية بالسفر الذي يكون مبدؤه محل الإقامة, بل ظاهر قوله (عليه 
السلام): «حق تخرج» هو التلبّبس با خروج السفري ولو كان ابتداؤه من مكان 
آخرء وإلا فلو فرضنا أنه خرج عن محل الإقامة كالنجف مثلاً إلى الكوفة 
لابقصد السفرء بل لغاية من الغايات كزيارة مسلم (عليه السلام) بانياً على 
الرجوع, ثم بدا له السفر من الكوفة إلى الحلّة. أفهل يمكن القول بعدم التقصير 
لأنْه ليس سفراً من حل الاقامة؟ لايحتمل ذلك جزماً. فيكشف ذلك عن أن 
الغاية مطلق الخروج السفري. أي حقٌ ينشئ سفرأ جديداً. سواء أكان من 
حل الإقامة أم من غيره. 

ومع التغزل وتسليم أنّ الصحيحة مجملة من هذه الجهة فتكفينا إطلاقات 
القصر في السفر.ء خرج عنها ناوي الإقامة, وأمّا غيره فيبق تحت الإطلاق 
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الرابعة: أن يكون عازماً على العود إليه من حيث إنّه حل إقامته 7 بأن 
لاايكون حين الخروج معرضاً عنه بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود 
إليه ثم“ إنشاء السفر منه ولو بعد يومين أو يوم بل أو أقل, والأقوى في هذه 
الصورة البقاء على القام في الذهاب والمقصد والإياب وصحل الإقامة مالم 
ينشئ سفراً وإن كان الأحوط الجمع في الجميع خصوصاً في الإياب ومحل 
الاقامة . 


وبما أَنّ الخارج من الكوفة بقصد السفر إلى الحلّة أو إلى كربلاء من طريق النجف 
المستلزم للعود إلى نحل الإقامة شارع فى السفر فهو محكوم بالقصر لا محالة 
بمقتضى الاطلاقات السليمة عا يصلح للتقيبد. 

فتحصّل: أنّ الأظهر هو التفصيل فى هذه الصورة بين الذهاب والمقصد فيتم 
كا مر وجهه. وبين الاياب ومحل الاقامة فيجب القصر. 

)١(‏ فلم يخرج معرضاً. بل لقضاء حاجة وبعده يعود ويبق ار ين 
يت يكون هذا البقاء,متكماً للاقامة السالقة وجزءا سيا # يعد ذلك ينقية 
السفر منه. ولاريب حينئذ في البقاء على القام في الذهاب والإياب والمقصد 
وحلٌ الإقامة كما أفاده في المتن ما لم ينشئٌ سفراً جديداً. لأنّه وإن كان بانياً 
على السفر إلا أَنّه بانٍ عليه بعد العود إلى حل الإقامة لا من هذا الحين. فلا 
يكون خروجه هذا خروجاً سفرياً. فلو خرج وإن بات ليلة أو ليلتين ثم رجع 
يقال بحسب الصدق العرفي إن رجع إلى نحل الإقامة لاستكمال إقامته. وإِنما 
ينشئ السفر بعد ذلك. فلا مناص من الإتهام في جميع تلك الحالات. إذ لا قصر 
إلا مع قصد السفر فعلاًء المنفى حسب الفرض. 


لمكن السو ء الاي لكو ته م امايو ا م ا ا شرح العروة ٠‏ / الصّلاة 

الخامسة: أن يكون عازماً على العود إلى حل الاقامة لكن مع التردّد فى 
الإقامة بعد العود وعدمها١"‏ وحكبه أيضاً وجوب القام. والأحوط الجمع 
كالصورة الرابعة. 

السادسة: أن يكون عازماً على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها”" 
وحكمه أيضاً وجوب القام, والأحوط الجمع كالسابقة. 

السابعة : أن يكون متردّداً فى العود وعدمه”* أو ذاهلاً عنه””". ولايترك 
الاحتياط بالجمع فيه في الذهاب والمقصد والاياب ومحل الاقامة إذا عاد إليه 
إلى أن يعزم على الاقامة أو ينشىّ السفر. 


)١(‏ فيخرج فعلاً لا بعنوان السفر بل متردّداً. فلا يدري أنه يرجع فيقيم أو 
السولقق الشفر عن المتضهوواغا جع لكوت مخزلا مق مقا زل كرو وميه 
أيضاً هو القام فى جميع تلك الحالات. لعدم كونه مع هذا الترديد قاصداً فعلاً 
لسفر جديد الذي هو المناط الوحيد في انقلاب الحكم إلى القصر. نعم لو اتفق 
أنه رجع قاصداً للسفر قصّر كما هو واضح. 

(1) فهي عين الصورة السابقة ولكن مع الغفلة والذهول عن الإقامة وعدمها 
بدلاً عن الترديد. فلم يلتفت إلى أنه يرجع ويقيم أو لا يقير . والكلام هو الكلام 
المتقدّم, فانّ القصر يحتاج إلى قصد السفرء والغافل لم ينشئئْ سفراً جديداً . فلا 
فرق بين الملتفت المتردّد وبين الغافل من هذه الجهة. 

() وبيذا كاز هذه الصورة غن الضور المتقدمةا ميث إنه كان عازما فنها 


(:) إذا كان تردّده أو غفلته تردّداً فى السفر أو غفلة عنه فالظاهر وجوب القام عليه في 
جميع المواضع الأربعة. 
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ولا فرق في الصور التى قلنا فيها بوجوب القام بين أن يرجع إلى محل 
الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيام. هذا كلّه إذا بدا له الخروج إلى ما دون 
المسافة بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقّق الاقامة. وأمّا إذا كان من عزمه 
الخروج في حال نيّة الاقامة!* فقد مرٌ أنّه إن كان من قصده الخروج والعود 
عبّا قريب وفي ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجاً عن نحل الاقامة فلا يضرٌ 
بقصد إقامته ويتحقّق معه, فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له. وأمّا إن 
كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة ف ابتداء نيته مع البيتوتة هناك 
ليلة أو أزيد فيشكل معه تحقق الإقامة. والأحوط الجمع من الأوّل إلى الآخر 
إلا إذا نوى الاقامة بدون القصد المذكور جديداً أو يخرج مسافراً. 


على العود إِمّا لأنّه حل إقامته أو أَنّهِ منزل من منازله, أو مع الترديد في الإقامة 
أو الذهول عنهاء أو كان عازماً على عدم العود كما فى الصورة الثانية» وأمّا هنا 
فهو متردّد فى أصل القوة :وعفة وم الات اند يسافر من مقصده ولا يرجع 

وقد توقف لمان (قدس سره) عن الفتوى في هذه الصورة, واحتاط بالجمع 
فى الذهاب والمقصد والإياب وصحل الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة 
ا شف الست 

وم يظهر وجه توقفه (قدس سسره) بل اللازم هو الحكم بالقام فى جميع المواضع 
الأربعة كها في الصور الثلاث المتقدّمة, لوحدة المناط, إذ لو كان متردّداً فى العود 


() قد مر حكم ذلك [في المسألة 7704]. وفي حكمه عزمه على النروج بعد نيّة الإقامة 
وقبل الإتيان بصلاة أربع ركعات. 


م متاو ووو قد مال عا الوه امام ةياقو العو 7/1793 الطالاة 
وعدمه أو غافلاً فرجعه إلى التردّد في السفر أو غفلته عنه. ومعنى ذلك أَنّهِ ل 
ينشئٌ فعلاً سفراً جديداً. فلم يخرج عن البلد قاصداً للسفر ومعرضاً عن امحل 
ومعلوم أنّ مَن هذا شأنه وظيفته القام, لإناطة القصر بقصد السفر الفعلي, المنق 
حسب الفرض. كما في الصور المتقدّمة. 

وعلى الجملة: لم يظهر وجه للتفكيك بين هذه الصورة وبين ما لو كان عازماً 
على العود مع التردّد في الإقامة أو الغفلة عنهاء الذي حكم (قدس سره) فيه 
بالتقام, مع أنّ الملاك هو الملاك بعينه, فانّ الملاك الجامع بين هذه الصور والضابط 
العام هو أنَّ من كان مقيماً في حلّ وتحقّقت منه الإقامة ولو بالإتيان برباعية 
تامّة فحكمه الإتام إلى أن يسافر سفرأ جديداً بشرائطه من قصد المسافة 
واستمرار القصد ونحو ذلك. فها لم يتحقّق ذلك يبق على القام. وهذا الملاك كما 
ترى منطبق على هذه الصورة كالصور المتقدّمة الثلاث من غير فرق بينها بوجه. 
نعم . الاحتياط في موارد الاختلاف حسن جدّاً. إلا أنّ الفتوى هو ما ذكرناه. 

ثم إن جميع ما ذكرناه من الصور إِنما هو فيا إذا بدا له الخروج إلى ما دون 
المسافة إِمّا بعد العشرة أو فى أثنائها بعد تحقّق الإقامة بزباعية عامة مهرم غير 
فرق بين ما لو رجع إلى حل الإقامة ليومه او ليلته او بعد ايام. 

وأَمّا إذا كان عازماً على المخروج حال نيّة الإقامة من أَوّل الأمر فقد م 
حكنه سابقاً١".‏ وعرفت أَنّه إن كان الخروج في زمن يسير كساعتين أو ثلاث 
ساعات بحيث لايضيرٌ عرفأ بصدق الإقامة في مكان واحد لم يكن به بأس. 

وأمّا إذا كان بمقدار يقدح في الصدق المزبور كما لو خرج طول النهار فضلاً 
عن مبيت الليل أيضاًء أو كان في زمان يشكٌ معه في الصدق كا لو خرج بمقدار 
حمس ساعات أو ست,. كان المرجع حينئذ عموم أدلّة القصر, للزوم الاقتصار 


(0 فى ص 771 777. 
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3 مسألة 78: إذا بدا للمقي السفر ثم” بدا له العود إلى محل الإقامة 
والبقاء عشرة أيام”", فان كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قضّير في الذهاب 
والمقصد والعود. وإن كان قبله فيقصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حد 
ما صلّى * قصبراً. وأما إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بق على القصر 
حتّى في حل الاقامة '** لأنّ المفروض الاعراض عنه, وكذا لو ردّته الرّيح أو 
رجمع لقضاء حاجة 


فى الشبهة المفهومية للمخصّص الجحمل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار 
المتيقّن الذي يحرز معه صدق الاقامة عشرة أيام في مكان واحد غير القادح 
فيه خروج الساعات اليسيرة كا عرفت. وأمّا فها شك معه في الصدق فضلاً 
عما إذا أحرز العدم فالمرجع عمومات التقصير ىا تقدّم. 

)١(‏ قد يفرض حصول البداء بعد بلوغ أربعة فراسخ. وأخرى قبل ذلك. 

أمّا فى الأوّل: فلا إشكال فى القصر فى الذهاب ومحلّ البداء والإياب وتحلّ 
الاقامة 1 يقصد فيه إقامة 000 إزوال الاقامة دوك نحدوث سفر جديد 
متحصّل من المسافة التلفيقية. ضرورة أنّ الإقام للمقيم كان مغيى بمقتضى 
صحيحة أبي ولاد "١‏ بعدم الخروج السفري. وقد تحقّق. بعد كونه أعمّ من 


(:*#) فيه إشكال والاحتياط لايترك. 


المقام في النجف ثم خرج إلى الكوفة قاصداً للمسافة فبدا له ورجع للزيارة ناوياً للعود 
إلى سفره من طريق الكوفة. فالبقاء على القصر فيه مشكل. فلايترك الاحتياط با جمع . 
)١(‏ المتقدمة ف ص 75814. 


6 د ع وي كو وا ا ا اك امف ب اس ل شرح العروة ٠‏ / الصّلاة 


التلفيق, فلابدٌ من التقصير فى جميع تلك المواضع حٌّ في محل الإقامة إلا إذا 
أقام فيه عشرة أخرى. وهذا ظاهر. 

وأمًا في الثاني: فلم يتحقّق منه السفر الشرعي, وحينئذ إن كان عازماً على 
إقامة عشرة أخرى في حل الإقامة فها أَنّه م يتخلّل السفر الموجب للقصر بين 
الإقامتين أَتم”ّ في حل البداء وفي الإياب. 

وهل يعيد ما صلاه قصراً في ذهابه المستند إلى عزم السفر آنذاك؟ فيه كلام 
قد تقدّم فى من خرج للسفر ثم رجع قبل أن يبلغ الأربعة وقد صلى قصراً 
وعرفت أن مقتضى القاعدة حينئذ هو الإعادة, لأنّ العزم على السفر مع التلبّّبس 
به خارجاً وإن كان مسوغاً للتقصير لكنّه مشروط في صقع الواقع ببلوغ السير 
حدٌ المسافة الشرعية» فها لم يتعقّب بهذا المقدار لم يتحقّق موضوع القصر وإن 
اعتقد هو تحقّقه لبنائه على الاسترسال فى السير. فانه حكم اعتقادي مضروب 
فى مرحلة الظاهر مغيى بطبيعة الحال بعدم انكشاف الخلاف. فع الكشف تجب 
الإعادة رعاية للوظيفة الواقعية. 

لان فصيحةزرارة:تضقدت نق الاعاذة عل خلاف القاعدة» .فلو كنا 
فى ووذء افيح (أكذنا عتشاما رولك بااسارقة ق موروها بح 
أبي ولاد المشبتة لهاء إذن يرجع إلى ما تقتضيه القاعدة السليمة عا يصلح 
للتخصيص . ومن ثم تقدّم 7" أنّ الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الإعادة, 

وأمّا إذا لم يكن عازماً على إقامة جديدة فقد اختار في المتن لزوم البقاء على 
القصر حيٌّ فى حل الإقامة. نظرأ إلى أنه بخروجه وإعراضه قد ارتفع حكم 
الإقامة السابقة. فيحتاج ضمّ الإقامة الثانية التي هي دون العشرة إلى دليل 
يتكفّل الالتحاق والانضمام. وحيث لا دليل وهو مسافر بالفعل وجداناً كان 


(1) في المسألة الرابعة والعشرين من صدر المبحث [في ص 87 وما بعدها ] . 
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المرجع عمومات القصر لكلّ مسافر. 

وبعبارة أخرى : هذا مسافر حكم عليه بالقام حينا كان في محل الإقامة وما 
دام كونه مقيماً فيه وقد زال هذا الحكم بخروجه وسفره وإعراضه. فيحتاج 
استعادة الحكم بعد العود إلى هذا الموضع غير قاصدٍ لإقامة مستأنفة إلى الدليل 
فانْ هذه الإقامة في نفسها لا اثر لها بعد فرض كونها دون العشرة, ولا دليل 
عل ضميا ان السابقة يفك الاتفضال: قينا بالاعراطنء فعفومات القضعر »فى 
المحكّمة. ومقتضاها القصر في نحل البداء وفي الإياب وفي حل الإقامة. 1 

ولكنّه غير سديد, ولا يمكن المساعدة عليه بوجه. إذ لم يدل دليل على أن 
الإعراض مسقط للإقامة ورافع لحكها. بل مقتضى إطلاق دليل المخصّص 
- أعني صحيحة أب ولاد الدالة على أنه يتم حٌّ يخرج أنه ما لم يتحقّق 
الخروج يبق على القام, سواء أعرض أم لم يعرض. وقد عرفت أنّ المراد به 
الخروج السفري لا مطلق الخروجء فالغاية هو السفر لا الإعراض, إذ الحكم 
إطلاق دليل المخصّص لا عموم العام. 

ومن الواضح: أنّ المراد بالسفر الجعول غاية للحكم بالقام هو واقع السفر لا 
خياله واعتقاده. ولم يتحقّق في المقام حسب الفرض. وإِمما هو خيال محض 
وخيال السفر لا اثر له. وقد عرفت ان الحكم بالقصر لدى الخروج بقصد 
السفر كان حكماً ظاهرياً مراعى بعدم انكشاف الخلاف. ومع كشفه يتبيّن أنه 
حكم اعتقادي لا واقعي, لعدم كونه من المسافر في شيء بعد حصول البداء 
وعدم قطع المسافة الشرعية. ومعه كيف يمكن الرجوع إلى عمومات القصر 
بل المرجع إطلاق دليل المخصّص. المقتضي للبقاء على القام ما لم يتحقق السفر 
الجديد. المنفي في المقام | عرفت: 

فتحصّل : أن الأظهر إلحاق هذه الإقامة بالإقامة السابقة. فيبق على القام في 
حل الإقامة وفي الإياب وفي موضع البداء. وقد تقدّم حكم تقصيره في الذهاب. 


ام اماس متمدو وكساك مطحم امب جنوي . أفرم العروة 73 العلةة 
كبام بار 0 

[10؟"؟] مسألة 57: لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثم بدا له الاقامة 
في أثنائها أتمها وأجزأت'". ولو نوى الاقامة ودخل في الصلاة بنيّة القام 
فبدا له السفرء فان كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمَها قصبراً واجتزأ مها 


نعم لو فرضنا أنّ العود إلى حل الإقامة كان بعنوان الاستطراق وبما أنه 
منزل من منازل سفره من غير عدول عن أصل السفر اتجه الحكم بالقصر حينئذ 

ثم إِنْه لا فرق فها ذكرناه بين ما إذا كان العود إلى حل الإقامة لحصول البداء 
أو لأجل أنّ الريم ردّته. أو رجع لقضاء حاجة كا نبّه عليه في المتن. وهو 
واضح. فانٌ الكلّ من باب واحد. 

)١(‏ لم يسبق منه (قدس سمره) التعدّض لحكم هذه المسألة أعنى العود إلى 
حل الإقامة. نعم تقدّم فى المسألة التاسعة والستّين من الفصل الأوّل!! حكم 
العود إلى ما دون حدّ الترخّص إِمّا لاعوجاج الطريق أو لغير ذلكء لا إلى البلد 
نفنسه: ؤغرفت 25 أن الأظهر هو التفصيل بن الوطق ول الأقامة؛ قتغوة ان 
القام فى الأوّل دون الثانى. 

وكيف ما كان. فلم يمر سابقاً حكم العود إلى نحل الإقامة نفسه. الذي هو 
محل الكلام في المقام, وكأنّ مراده (قدس سره) أنه تقدّم نظير المقام لا عينه 

)١(‏ فانٌ وظيفة القصر قد انقلبت إلى القام بتبدّل الموضوع. ولا موجب 


)00( في ص .5١1١‏ 
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وإن كان بعده بطلت ورجع إلى القصر!* مادام لم يخر !1 وانكان الأحوط 
إقامها تقاماً وإعادتها قصراً والجمع بين القصر والاتمام ما لم يسافر كما مدّ. 


لرفع اليد عما بيده بعد إمكان تتميمه مطابقاً للوظيفة الفعلية. فا القصر والقام 
كيفيّتان وخصوصيّتان لعمل واحد. فالواجب شيء واحد وهو طبيعي صلاة 
الظهر مثلاً. غاية الأمر أنّ المصلى لدى الانتهاء من الركعة الثانية يلاحظ حالته 
الفعلية فان كان مسافراً قصّر وسلّم, وإلا ألحق بهما الركعتين الأخيرتين. 

ولا يلزم أن يكون هذا معلوماً من الأوّلء لعدم الدليل عليه بعد تحقّق 
الطبيعي المأمور به على وجهه على التقديرين كما هو ظاهر. 

ووه الخال ق.هكس المسالة: اعى: ها لو كان ناويا للاقامة قوفل فق 
مزه وم إقاء قزيرا الدالستر اودرة و يوقا الو ناجيه تان سيفة إل 
القصر على ما مد(" من أنّ عدم الانقلاب والبقاء على القام وإن عدل مشروط 
بالفراغ عن الصلاة التامة» المفقود في مفروض الكلام. 

وعليه فان كان العدول قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمها قصراً واجتزاً 
بهاء غايته هدم القيام الزائد لو كان ذلك حال القيام إلى الثالثة. ولا بأس به 
بعد أن لم يكن عامداً في الزيادة كما مر سابقاً. وإن كان بعد الدخول في الركوع 
فحيث إن هذه الصلاة لاتقبل العلاج فلا مناص من رفع اليد والاستئناف قصيرا. 

ثم إن جملة (ما دام لم يخرج) المذكورة في المتن من سهو القلم أو غلط النسشاخ 


(:) هذا إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة. وإلا فحكنه حكم من عدل قبل الدخول في 
الثالثئة . 

() هذه الجملة من غلط النسّاخ او سسهو القلم. 

)010( ف ص 581 وما بعدها. 


اس م م 1 الضادة 
[1] مسألة 77: لا فرق في إيجباب الاقامة لقطع حكم السفر وإِتام 
الصلاة بين أن تكون محلّلة أو حرّمة "كما إذا قصد الاقامة لغاية محمة من 
قتل مؤمن أو سرقة ماله, أو نحو ذلك كما إذا مهاه عنها والده أو سيّده أو لم 
يرض ما زوجها. 
[59784] مسألة 8:: إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان 
كالنذر أو الاستئجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة'*' مع الامكان!". 


كا نبّه عليه (دام ظلّه) في تعليقته الأنيقة وإن لم يتعرّض له فى الدرس, ووجهه 
ظاهر فلاحظ . 

)١(‏ لإطلاق الأدلة, فانٌّ التقيبد با حلّل إنما ورد في السفر المحكوم بالقصر كم 
مد 7. وأمًا الإقامة القاطعة لحكم السفر فلم يرد فيها مئل هذا التقييد. والمرجع 
الاطلاق. 

على أن الفارق موجود. فانٌ القصر مبٌ على التخفيف. غير المناسب لمر تكب 
الحرام. بخلاف الإقام فاته لو ثبت في حقّ المقيم حلالاً ففي المقهم حراماً بطريق 
أولى: فانٌ الحرمة لو لم تكن مقتضية للتشديد فلاريب أنّْها لاتقتضي التخفيف. 
وكيف ما كان. فحكم المسالة ظاهرء وإغا هو جرد تنبيه من الماتن ونعم التنبيه. 

)١(‏ فصّل (قدس سسره) بين الصوم الواجب المعين من رمضان. وبين غيره 
ما وجب لنذر أو استئجار أو شرط في ضمن عقد ونحو ذلك في أنّه لو صادف 
السفر وجب قصد الإقامة في الثانى 5 الأول تظرا الك كالمو شرط 


(:#) هذا فها إذا كان وجوب الصوم فى يوم معين بالاستئجار. وأمّا إذا كان بالنذر فيجوز 
السفر فيه ولايجب الإقامة عليه. 
)١(‏ فى ص 14 وما بعدها. 
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للوجوب في رمضان على ما يقتضيه ظاهر قوله تعالى: «فّن تَبِدَ منكم آلشَهْرَ 
26 : فُلِيَصَمْه » م وغيره من النصوص!", وإن وجب القضاء بنص خاص. ولا تنافي 

وأمّا في النذر ونحوه فالوجوب مطلق إلا إذا قيّده الناذر بالحضور.فانٌ النذور 
تتبع القصود من حيث الإطلاق والتقييد والسعة والضيق. لعدم كون الوجوب 
فى موردها حقاً إهياً ابتدائياً. بل هو تابع لكيفية قصد الناذر. 

فإذا كان مطلقاً من حيث الحضر والسفرء أي نذر طبيعي الصوم في اليوم 
المعيّن لا مشروطأً بكونه حاضراً -كما هو المفروض في محل الكلام ‏ كان 
الوجوت ايها مطلقا لأغالةبغاية الأمن أن الواجي مهو المشير» باعتبار 
ما دل على عدم صحّة الصوم في السفر. فهو شرط لوجود الواجب وصحّته لا 
اوحويف 11 عل لاق ومسي عليه الأقامة لى :ادك امف نهيف تدا 
الواجب اللازم تحصيله بحكم العقل بعد فرض إطلاق الوجوب. 

وعل الحسللةه قا أن التذن.وشهة فد على مظلى الصنوم غس مشروظ 
بالحضر وهو اختياري. فلا جرم يجب الوفاء به مطلقاً. وحيث إن صكّته 
متوقّفة على الإقامة وهي مقدورة فلا مناص من قصدهاء لوجوب تحصيل 
المقدمة ولو عقلاً. تحقيقاً لامتئال الواجب الفعلى على وجهه. 

وهذا الذي ذكره (قدس سره) هو مقتضى القاعدة الأوّلية حسم بيّناه, الا 
أن هناك ووؤاياف خاضة دلت عل عد وصوت الأافناتة عق ف دريل 
جواز السفر اختياراً كا فى رمضان, ويفضىي المنذور بعد ذلك. ومرجعها إلى 


.١86 البقرة ؟:‎ )١( 
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التخصيص فى دليل وجوب الوفاء بالنذرء وبذلك نرفع اليد عن مقتضى القاعدة. 

وهذه الروايات قد عقد لها صاحب الوسائل باباً في كتاب الصوم. وهو 
الباب العاشر من ابواب من يصمح منه الصوم. وذكر جملة منها فيه كرواية 
عبدالله بن جندب: «عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصوم فضى فيه 
فحضرته نيّة في زيارة أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يخرج ولايصوم في الطريق 
فإذا رجع قضى ذلك»!١.‏ 

وأغلب ما ذكر فى هذا الباب وإن كانت معتيرة عندنا إلا أن العمدة في المقام 
روايتان اوردهما ف كتاب النذر. 

إحداهما: صحيحة علي بن مهزيار قال: «كتبت إليه ‏ يعني إلى أبي الحسن - 
(عليه السلام): يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوماً من 5 داماً ما بق 
فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق, أو سفر أو مرض 
هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه. وكيف يصنع يا سيّدي ؟ فكتب إليه: قد 
وضع اله عنه الصيام فى هذه الأيام كلّهاء ويصوم يوماً بدل يوم إن شاء الله...» 
إلخ'". دلت بوضوح على عدم وجوب الإقامة. بل جواز إحداث السفر ابتداءً 
فإذا جاز حدوثاً جاز بقاءً بطريق أولى. فلايجب الوفاء بالنذر في هذه الصورة. 

انيقي ؛ ال هي أوضح دلالة صحيحة زرارة قال: «إِنّ أمّي كانت جعلت 
عليها نذراً نذرت لله في بعض ولدها في شيء كانت تخافه عليه أن تصوم ذلك 
اليوم الذي يقدم فيه عليهاء فخرجت معنا إلى مكّة فأشكل علينا صيامها في 
السفر. فلم ندر تصوم أو تفطر. فسألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: 
لا تصوم فى السفرء إن الله قد وضع عنها حقّه في السفر وتصوم هي ما جعلت 


.6 ح‎ ٠١ أبواب من يصح منه الصوم ب‎ /١97:٠١ الوسائل‎ )١( 
.١ ح٠١ أبواب النذر والعهد ب‎ 77٠١ :77 الوسائل‎ )0( 
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دلت على أن حقٌ الله موضوع في السفر. فكيف بالحقّ الذي جعلته هي على 
نفسها لأجل النذر, فأنّه أولى بالوضع والسقوط. فيستفاد منها أن الصوم المجعول 
من قبل الشخص نفسه بنذر وشبهه من غهد أو بين - وإن كان مورد النضٌ هو 
الأوّل - مشروط وجوبه بالحضرء فتجوز المسافرة ولاتجب الإقامة ى) فى صوم 
رمضان المجعول من قبل الله تعالى ابتداءً. من غير فرق بينهما. فلا يجب الوفاء 
بما أوجبه على نفسه في خصوص هذا الموردء بل يسافر ويقضي كا في صحيح 
دان 

وهل يلحق بالنذر وشبهه تنا أوجبه على نفسه الصوم الذي هو متعلّق لحقّ 
الغير وتملوك له كما في الاستئجار والشرط في ضمن العقد ونحوهما؟ الظاهر 
عدم الإلحاق, لعدم الدليل على التعدّي عن مورد النصّ إلى ما كان متضمُناً 
لحقٌّ الغير. بحيث يرتكب التخصيص في دليل وجوب تسلم الملك إلى صاحبه 
أعني الصوم المعيّن الذي ملكه المستأجر على ذمة الأجير. 

كبا لا وجه للالتزام ببطلان الإجارة بعد وقوعها صحيحة جامعة للشرائط 
فان كلّ ذلك مما لايمكن المصير إليه. لما عرفت من اختصاص مورد اللصّ 
الموجب لرفع اليد عن مقتضى القواعد الأوّلية بالنذر. وألحقنا به ما يشاركه في 
كونه ما اوجبه على نفسه خاليا عن تعلق حقّ الغير كالعهد واليمين. وامّا ما 
كان مشتملاً على حقّ الناس كالإيجار ونحوه فهو غير مشمول لهذه النتصوص 
بوجهء بل يكون باقياً تحت الإطلاق بعد سلامته عما يصلح للتقييد. 

وعليه فلا يجوز السفر للأجير ونحوه. ولو كان مسافراً وجبت عليه الإقامة 
مقدّمة لتسليم المال إلى صاحبه. 
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[7870] مسألة 19: إذا بق من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران 
فق جواز الاقامة إذا كان مسافراً. وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر 
وصيرورتها قضاءً إشكال, فالأحوط عدم نيّة الاقامة مع عدم الضرورة!* 
نعم لو كان حاضراً وكان الحال كذلك لايجب عليه السفر لادراك الصلاتين 


(01) 


في الوقت 


فاظلوو هن نلق ف الآ كا نز هن العو يداعين النذار يو الاتعارة: تبونا وسقوطا 
لايمكن المساعدة عليه. بل الظاهر هو التفصيل, فيسقط الوجوب ف الأوّل 
ويقضيه. ولا يسقط فى الثانى حسما عرفت. 

)١(‏ تنحلّ المسألة إلى فرعين: 

أحدهما: ما لو كان حاضيراً وعليه الظهران ولم يبق من الوقت إلا مقدار 
أربع ركعات. فهل يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين معاً في الوقت لو أمكن 
ذلك. كما لو كانت الطائرة على وشك الطيران, أو كان قريباً من حدّ الترخّص 
جدّا بحيث يحتاج إلى المشي أقداماً يسيرة يستوعب من الوقت ثواني قليلة» أو 
لايجب ذلك بل يصرف الوقت فى صلاة العصر تامّة حسب الوظيفة الفعلية 
ويقضى الظهر خارج الوقت؟ 

ثانمهها: عكس ذلك. أعنى ما لو كان مسافراً وكان الحال كذلك, بحيث 
وكنه فعلاً إدراك الصلاتين في الوقت فهل يجوز له قصد الإقامة من غير ضدرورة 
أو لايجوز نظراً إلى استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاءً؟ وحل الكلام 
لاجو اق الططوار التكلي وأنّ هذا القصد هل هو سائغ أو حرام, وإلا فلا 


(:) بل الأظهر ذلك. 


قاطعيّة قصد الإقامة عشرة أَيّام 0 


إشكال فى تأثيره في الإتمام وإن ارتكب الحرام, لعدم الفرق في ذلك بين الإقامة 
الحلّلة والمحدّمة كا تقرّم هذا. وقد جزم فى المتن بعدم الوجوب في الفرع 
الأول والسسكل فق الجواز في الفرع الثاني وذكر أنّ الأحوط عدم نيّة الإقامة 
مع عدم الضرورة. 

أقول: أمّا في الفرع الأوّل: فلا إشكال في عدم الوجوب. ضيرورة عدم 
لزوم تبديل الموضوع والتصدّي لإحداث تكليف جديد. بل اللازم بحكم العقل 
امتئال التكليف الفعلبي فارغاً عن صدوره من المولى, لا جعل المكلف نفسه 
مورداً لتعلّق المخطاب ومشمولاً للتكليف بقلب الموضوع وتبديله بموضوع آخر. 

وعليه فا كان واجباً عليه وهو الظهر تامّة لم يتمكن من امتثاله لفمرض 
ضيق الوقت. وما يمكن وهو الظهر قصراً لم يكن واجباً عليه فعلاً. ولا دليل 
على التصدّي لاحداثه كما عرفت, وهذا ظاهر. 

وأمًا في الفرع الثاني : فالظاهر أنه لا ينبغي الاستشكال في عدم الجواز, ولا 
وجه لتوقّف الماتن عن الفتوى, لفعلية الأمر بالظهرين قصرراً بفعلية موضوعه 
وهو السفرء وتحقّق التكليف وتنجّزه والقكّن من الامتئال. ومعه كيف يسوغ 
له تفويت الغرض الملزم بإعدام الموضوع وإفنائه. وهل هذا إلا من التعجيز 
الاختياري عن امتثال التكليف الفعلي. الذي لاريب في قبحه بحكم العقل. 

وعلى الجملة : كم فرق بين التصدّي لإحداث التكليف بإيجاد الموضوع الذي 
هو مورد الفرع الأوّل. وبين التصدّي لتفويته وتعجيز نفسه بإعدام الموضوع 
الذي هو مورد الفرع الثاني. فلا يلزم الأوّل لعدم المقتضي له. فلا موجب للسفر 
ولايجوز الثاني لكونه من التفويت الحرّم. فلا تجوز الإقامة إلا لضرورة. وبذلك 
يظهر لك الفرق بين الفرعين. 


01( فى ص .5١1‏ 


رض اماماي تسوج عن اام ا سوا فرع المع جسن مسو تب ناوي لقوق العروة 5 الضادة 

[1"؟] مسألة :٠‏ إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها وشك في أن عدوله 
كان بعد الصلاة تماماً حتّى يبق على القام أم لا بنى على عدمها فيرجع إلى 
القتصر(". 

[787] مسألة :١‏ إذا علم بعد نيّة الاقامة بصلاة أربع ركعات 
والعدول عن الاقامة. ولكن شك ف المتقدم منهما مع الجهل بتاريخههما رجع 
إلى القصر مع البناء على صحّة الصلاة”*. لأنّ الشرط في البقاء على القام 
وقوع الصلاة ماما حال العزم على الاقامة وهو مشكوك(". 


)١(‏ كما لو كان شككّه المزبور قبل ساعة من الغروب مثلاً. فيعلم بعدوله عن 
نيّة الإقامة ولم يدر أنه هل أتى بفريضة الوقت فعدل, ولا محالة قد أتى بها تامة 
جرياً على نيّة الإقامة. أو أَنّهِ لم يصلٌ بعدٌء فانّ مقتضى الاستصحاب أو قاعدة 
الاشتغال لزوم الإتيان بفريضة الوقت. فيثبت بهذا الأصل عدم الإتيان بالصلاة 
فاماً. وبعد ضمّه إلى العدول المحرز بالوجدان يتشكّل موضوع وجوب القصر 
بكلا جزأيه. فيرجع إلى القصر في صاحبة الوقت وغيرها. 

(1) لو علم بعد كونه ناوياً للاقامة بوقوع حادثين أحدهما الصلاة الرباعية 
والآخر العدول. وشكٌ فى المتقدّم منهما وأنّه الصلاة كي يبق على القام ولم يكن 
أثر لعدوله. أو أنه العدول وقد أتى بالرباعية غفلة أو نسياناً كي يرجع إلى 
لقعي و يسن عاذ شيو لفكي ١‏ اتوك :فيد فدلا عن نان للؤقامة ييا قاذ 


(:) هذا مناف للعلم الإجمالي بل للعلم التفصيلى ببطلان العصر إذا صلى الظهر تاماً. ولا 
يبعد الحكم بالبقاء على القام. لكن الاحتياط باعادة ماصلاه قصبراً وبالجمع بين القصر 
والقام في بقية صلواته لاينبغي تركه. ولا فرق في ذلك بين صورة الجهل بتاريخهما أو 
العلم بتاريخ أحدهما. 
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أثر لهذا الشكٌ لو كان فعلاً ناوياً لهاء للزوم البقاء على القام على كلّ حال كما 
لايخنى. 

وقد حكم ف المتن بصحّة الصلاة السابقة, استناداً إلى أصالة الصحّة, للشك 
بعد الفراغ عن العمل في صحّته وفساده فيرجع إلى قاعدة الفراغ. وامّا بالإإضافة 
إلى الصلوات الآتية فيرجع إلى القصصر. استناداً إلى الاستصحاب. إذ الشرط في 
البقاء على القام وقوع الصلاة تماماً حال العزم على الإقامة. وحيث إنْه مشكوك 
حسب الفرض فيرجع إلى اصالة عدم وقوع الصلاة تماما إلى زمان العدول. 

أقول: لايمكن الجمع بين قاعدة الفراغ والاستصحاب المزبورء لمنافاته للعلم 
الإجماللى الحاصل ببطلان إحدى الصلاتين فى غير المترتّبتين, إذ المتقدّم إن كان 
حو لوول انال باعية لذأ ى جنا سيالا بالللة برو إن كنطو السنالةة العا اننا 
يأتيه من القصر لاحقاً حكوم بالبطلان. للزوم البقاء حينئذ على القام. فالبناء 
على صحّة الصلاة والرجوع إلى القصر منافٍ هذا العلم الإجمالي. لاستلزامه 
الخخالقة القظية العملية: 

بل هو مناف للعلم التفصيلي المتعلّق ببطلان اللأاحقة خاصّة في المترتبتين 
فلو صل الظهر تاماً ورجع إلى القصر فى العصر عملاً بالاستصحاب كما هو 
المفروض يقطع تفصيلاً ببطلان العصر. فانٌ العدول إن كان قبل الظهر التامة 
المستلزم لفسادها فسدت العصر أيضاً لفقد القرتيب. وإن كان بعدها لزم البقاء 
على القام فلا تصصّ العصر قصرراً. فهي معلومة البطلان تفصيلاً. ما لفقد 
الترقيب أو لفقد الأحراك أعى الرككين الأخيرتين: 

وعلى الجملة: فالحكم بصحّة الصلاة السابقة وبالرجوع إلى القصر في 
الصلوات اللّاحقة مخالف للعلم الإجمالمي بل التفصيلي, فلا جرم تتحقّق المعارضة 
بين قاعدة الفراغ وبين الاستصحاب المذكور, والمرجع حينئذ أصالة الاشتغال 
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القاضية بلزوم إعادة السابقة قصبراً. وبالجمع بينه وبين القام في الصلوات الآتية 
خروجاً عن عهدة التكليف المعلوم, فانٌ الاشتغال اليقيني يستدعي براءة مثله 
ولايكاد يحرز الامتثال إلا بذلك. 

والصحيح فى المقام أن يقال: إِنّ العدول والصلاة تماماً حادثان. كلّ منها 
مسبوق بالعدم. يشك ف المتقدّم منهها والمتأخّر. 

فان قلنا بأنّ استصحاب عدم كل منهما إلى زمان الآخر يجري ويسقط 
الاستصحابان بالمعارضة كما عليه القوم في باب الحادثين المتعاقبين. لم يكن أيّ 
مناص من إعادة الظهر قصراً. والجمع بين القصر والقام في العصر وفي بقية 
الصلوات الاتية. قضاءً لقاعدة الاشتغال ىا عرفت - بعد عدم السبيل لإحراز 
موضوع القصر أو القام بأصل أو غيره. وعدم جواز الرجوع إلى قاعدة الفراغ 
فى احا الاقالاء رالا رضن 

وأمّا إذا بنينا على عدم المعارضة فى أمثال المقام كا لايبعد على ما أشرنا 
إليه في بحث الخيارات من المكاسب7", وأنّ الجاري فما نحن فيه هو خصوص 
أضالة د الغول ان : فان الأنياخ بالضلاة التامة دون العكسن مدق تكد 

وتوضيحه 07 موضوع 07 لقا على القام على فنأ يستفاد من صدر 
ما ارات بصلاة و ا 
الزمان. من غير دخل شيء 1 وراء ذلك من وصف الاقتران أو الاجتاع أو 
الانضام ونحوها من العناوين ٠‏ البسيطة, اد الجزاأين مجرر بالوجدان وهو 


)١(‏ مصباح الفقاهة !: 7١8‏ وما بعدها. 
(1) المتقدمة في ص 1814. 


قاطعيّة قصد الاقامة عشرة أَيّام ا 
الإتيان بالصلاة التامّة, فاذا أجرينا أصالة عدم العدول عن نيّة الإقامة إلى 
زمان الإتيان بالصلاة فقد أحرزنا جزأي الموضوع بض الوجدان إلى الأصل 
ونتيجته الحكم بالبقاء على القام. وبصحّة الصلاة السابقة من غير حاجة إلى 
قاعدة الفراغ . 

ولا يعارض الأصل المزبور بأصالة عدم وقوع الصلاة تماماً حال العزم على 
الإقامة. أي إلى زمان العدول كما ذكره في المتن. لعدم ترتّب الأثر. إذ لا يثبت 
بها وقوع هذه الصلاة بعد العدول إلا على القول بالأصل المثبت. 

فهذا الأصل بنفسه لا أثر له إلا بضميمة الإثبات, الذي لا نقول به. لعدم 
كونه متعرّضاً لحال الشخص وناظراً إليه. بخلاف الأصل المتقدّم , فانّه ينظر إليه 
ويتكفل للبقاء على نيّة الاقامة وعدم العدول عنها إلى زمان الإتيان بشخص 
هذه الصلاة. وبذلك يتنقّح الموضوع المركب بضمّ الوجدان إلى الأصل. الذي 
نتيجته البقاء على القام ىا عرفت. 

وبعبارة واضحة: بعد فرض أنه م يؤخذ فى موضوع الحكم غير تحقق 
الصلاة التامة والبقاء على العزم على الإقامة. فاذا حكم الشارع بالبقاء على 
العزم بمقتضى الاستصحاب وعلمنا بتحقق الصلاة خارجاً لم يبق لنا بعد هذا 
شك في تحقّق موضوع الحكم. فلا يحال لإجراء أصالة عدم تحقّق الصلاة حال 
العزم على الإقامة كي تتحقق المعارضة. 

وشدة امال نظائر كثيرة. وفروع عديدة. بل هي سيالة في كلّ مورد كان 
موضوع 5 أو متعلّقه مركباً من جزاين وقد علمنا بتحقّق أحدهماء ثم 
عليحنا شعدق الو لاخر وارتفاع اموه الاول وتشككنا ف المتقدّم فتن 
والمتأخّر كا لو علمنا بالفسخ وبانقضاء زمان الخيار الأصلى أو الجعلي. أو علمنا 
برجوع الرّوج وبالتعماء زماق العدفه او بوقوع الصلاة من المتطهّر وبصدور 


فض اع اح اه ود لا ةد اا واو لوي 1 لوو 1 1/1018 لاد 


دون يله وشك فى المتقدّم من هذه امون والمعاحر ونحو ذلك من . الأمثلة 
فاه يحري فيه الكلام المتقدّم بعينه. 


فنقول: إِنّ الفسخ أو الرجوع أو الصلاة محرز بالوجدان. وبقاء الخيار أو 
العدّة او الطهارة حر ز بالتعبّد الشرعى بمقتضى الاستصحاب الجاري فى مواردها 
وعدرطة الوجذان إل الأفيل يلقم الموضوع الركو هرا كه فنيت را القت 
الشخصي الصادر منه وكذا الرجوع قد وقع في زمان حكم الشارع فيه ببقاء 
الخيار أو ببقاء العدّة. فهو واقع في ظرفه وصادر من أهله في نحلّه. فيترتّب 
عليه انحخلال العقد المنوط بوقوع الفسخ وبقاء الخيار. أو عود العلقة الزوجية 
المقرتّب على الرجوع وبقاء العدّة. أو براءة الذمّة عن الصلاة الصحيحة المتوقفة 
على الإتيان بها حال الطهارة. وهكذا الحال في سائر الأمثلة. 

ولايعارض الاستصحاب المزبور بأصالة عدم وقوع الفسخ في زمان الخيار 
5 عدم وقوع الرجوع في بعا نات دان عدم وقوع الصلاة حال الطهارة. اذ 
لايتبت بها أنّ هذا الفسخ الشخصي أو الرجوع أو الصلاة وقع بعد انقضاء 
زمان ال خيار أو زمان العدة أو زوال الطهارة. فلا يترتب عليه لضن إلا على 
القولبالاضل المسيدث: 

وتغتارة اخرئ:: اكات الال رافع للشك بمقتضى التعبّد الشرعي 
ومنقح للموضوع بعد ضمّه إلى الجزء الآخر الحرز بالوجدان. فلا يبق معه شك 
فى تحقق الموضوع كي يكون مجال لإجراء اللاستصحاب الثاني الراجع فى الحقيقة 
إلى نفي الموضوع المركب من المقيّد وقيده. 

والسرّ فيه: أنَّالجموع المركّب من المقيّد والقيد وإن كان مشكوكاً فيه وجداناً 
فثلآً وقوع الصلإة التامة حال العزم على الإقامة كا فما نحن فيه مشكوك فيه 
بالضرورة. إلا أنّ الشكٌ لدى التحليل يرجع إلى نفس القيد. أعني البقاء على 
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عزم الإقامة. وإلا فذات المقيّد أي الصلاة التامة حرزة بالوجدان. فلا معنى 
لأصالة عدمها. 

فالشك في المقيّد يما هو مقيّد ‏ الحاصل في المقام ‏ وإن كان في حدّ نفسه 
كضور غل عووى تارة من اجحل الشكٌ في ذات المقيّد. وأخرى في حصول 
قيده. إلا أَنّهِ فى المقام وأمثاله متمحّض ف الثاني. فيشكٌ فى كيفية الوجود لا في 
أصله. وأنّ الصلاة الواقعة وجداناً هل كانت قبل العدول عن عزم الإقامة أو 
بعده. والمفروض أنّ الاستصحاب الأوّل أثبت البقاء على عزم الإقامة, المنتج 
بعد ضير الوجدان وقوع الصلاة التامة في زمان كان العزم على الإقامة باقياً 
على حاله. فلا شك فى كيفية الوجود وخصوصيته حيٌٍّ تصل النوبة إلى إجراء 

وغل الجهلة::ذات المقتل.من بيت هو كالضلاة التامة فيا تحن :فيه لا شك 
قيفاكن وسكي غلافة: والمققت عا هو مقتدبوان كان مشكوكا فيه لهالل 
آثر له لعدم كونه موضوعاً للحكم, بل الموضوع ذات الجزاين كما عرفت. فلم 
يبق فى البين إلا الشكَ فى نفس القيد. وهو محر ز ببركة الاستصحاب. 

هذا نفو الم بف معن الممارطة المتوفية دق .هدو الاستويها انو لول 
ذلك لم يجر الاستصحاب لإحراز الجزء أو الشرط في باب المركّبات من 
الموضوعات أو المتعلّقات حجٌّ مع الشكٌ وعدم العلم بارتفاع أحد الحادثين 
فلا تجوز الصلاة مع الطهارة المستصحبة. لمعارضتها بأصالة عدم تَحقّق الصلاة 
في زمان الطهارة. فان هذه المعارضة لو تمت لعمّت وجرت فى جميع موارد هذه 
اللابتصيخا رات حة ‏ المتصوضة مغا "كيدا المتال افتسقط باسريها :وهو كنا 
ترى. 
أنه لا أثر له. ونا المأمور به ذات الصلاة وأن تقع في زمان يكون المكلّف 


فض امي 2 اوه قام ار وامطاان ومق للك عاابج و شوك العزيو 075 /الكاذة 


متطهراً في ذلك الزمان, وكلا الجزأين حرزان حسها عرفت. فني كل موره 
أحرزنا الموضوع المركّب بضيّ الوجدان إلى الأصل لايجري فيه استصحاب 

والمقام من صغريات هذه الكبرى. فانٌ الموضوع للبقاء على القام الإتيان 
بذات الصلاة التامة وكونه باقياً على عزم الإقامة. وكلا الأمرين حرزان بضرّ 
الوجدان إلى الأصل حسما بيّناه. ولأجله أشرنا فى التعليقة أنه لايبعد الحكم 
بالبقاء على القام. هذا كلّه فها لو كان الشكٌ في الوقت. 


وأمّا لو شكٌ بعد خروج الوقت في تقدّم العدول على الرباعية ليرجع في 
العشاء إلى القصر او العكس كي يتم . فان بنينا على عدم تعارض الاستصحابين 
على ما عرفت فالأمر ظاهر. 

وأَمّا إذا بنينا على المعارضة, فان قلنا بآنّ القام المأتي به في موضع القصر 
يجب قضاؤه مطلقا ما عدا الجاهل باصل الحكم كا عليه الماتن وغيره - 
فالحال فيه كا ذكرناه. غاية الأمر أن العلم في الوقت تفصيلي وهنا إجمالي 
مكل تجا كابرمدرت فق الور ضير ار كان لولس وا دوي 
القام في صلاة العشاء وما بعدها من الصلوات. فف مثله لابدٌ من الجمع في 
الضلوات الآادة عماذ يقاغن: الاتعفال. 


نعم, لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن القضاء. للشكٌ في تحقّق 
موضوعه وهو الفوت. الذي لا يثبت باستصحاب 0 


قاطعيّة قصد الاقامة عشرة أَيّام ال د 0 ا 

[7"6] مسألة ؟": إذا صلى قاماً ثم عدل ولكن تبيّن بطلان صلاته 
رجع إلى القصر وكان كمن لم يصلّ١'‏ نعم إذا صلى بنيّة القام وبعد السلام 
شك فى أنّه سلّم على الأربع أو على الاثنتين أو على الثلاث بنى على أنه 
سلّم على الأربع. ويكفيه فى البقاء على حكم القام إذا عدل عن الإقامة بعدها. 


أو النسيان ونحو ذلك لايجب عليه القضاء وإن كانت وظيفته الواقعية هى القصر 
كما لايجب القضاء في الجاهل بأصل الحكم اتفاقاً. فحينئذ تخرج الصلاة التامّة 
لمأتي بها في الوقت عن طرف العلم الإجمالي. للقطع بعدم قضائها. إِمَا لصحّتها 
واقعاً لو وقعت قبل العدول, أو للاجتزاء بها تعبّدأ وعدم الحاجة إلى قضائها 
ولو لم تكن موصوفة بالصحّة لو وقعت بعده. ولكن مع ذلك لايجوز الرجوع 
إلى القصر في العشاء وما بعدهاء بل لابدّ من الجمع رعاية للعلم الإجمالي بعد 
تعارض الاستصحابين كما هو المفروض. 

)١(‏ فانٌ الصلاة الباطلة فى حكم العدم. وظاهر الصحيحة'" أن موضوع 
الحكم هو الإتيان بالصلاة الصحيحة. 

فان قلت: كيف وقد تقرّر في الأصول أنّ ألفاظ العبادات أسام للأعم من 
الصحيحة والفاسدة. 

قلت: هذه الصحيحة ظاهرة في الصحيحة ولو بنينا على الوضع للأعم 
وذلك لقصصر النظر فيها على التعّض للصلوات الآتية؛ وأنّه يصليها تقاماً حتى 
يخرج كا هو صريم قوله (عليه السلام): «فليس لك أن تقصّر حقٍّ تخرج» 
فلايد وان تكوق الضلاة التنابقة مفروضة الضكةاء والا لفن المكها :وام 
باعادتها ى) لايخى. 


. المتقدمة فى ص غ84‎ )١( 


لض بعاد او اماو ا اا ا ا واو يشريه الغووة 015 الكاذة 

[غ*9؟] مسألة "": إذا نوى الاقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت 
الصلاة. وشكٌ في أنّه هل صلى في الوقت حال العزم على الاقامة أم له؟ 7" 
بنى على أنّه صلى, لكن في كفايته في البقاء على حكم القام إشكال وإن كان 
لايخلو من قرّة. خصوصاً إذا بنينا على أن قاعدة'*' الشك بعد الفراغ أو بعد 
الوقت إنما هى من باب الأمارات لا الأصول العملية. 


وعلى الجملة: ظاهر الصحيحة أنه يتم في الصلوات اللاحقة دون السابقة 
وهذا مساوق لفرض صحتها. 

نعم , لايعتير أن تكون الصحّة محرزة وجداناً, بل يكفي متداانى لجل 
قاعدة الفراغ. فلو شكٌ بعدما سلّم فى أنّه سلّم على الأربع أو أقل بنى على الأربع 
لعدم الاعتناء بالشكٌ بعد السلام؛ فهو فى نظر الشارع محكوم بأنّه صلى أربعاً 
إذ لا أثر لشكّه. فيترتّب عليه حكمه من البقاء على القام وإن عدل. 

وهل يلحق بقاعدة الفراغ قاعدة الحيلولة التي يكون الشكٌّ في موردها في 
هذل الونهوع ق الراقت للا ى صكة المرسوذ ؟ سفن لدان المعالة الاعة إن 
0 1 1 

ال كال يق ١‏ يق من هل ١‏ اهيل تقاعقة الحبلو لق ويطية 
لانمل قانا تيضق عدم التدولةق الرفة: 

نما الكلام في أنّ هذا هل يكف في البقاء على حكم القام؟ استشكل فيه 
(قومن سروه نظا إلى التردّد في أنّ مفاد القاعدة هل هو البناء على الإتيان 
بالصلاة في ظرفهاء أو أنّ النظر فيها مقصور على نف القضاء فحسبء. من غير 
فقن اللاننان وعدم كن ير تلن غلية الأتر زر حوي اق لقأو فيرجع إن 


(#) لا أثر لكون القاعدة من باب الأمارات أو من باب الأصول فى المقام. 


قاطعيّة قصد الاقامة عشرة أَيّام 111ؤ[ؤ[ؤز1[ [ [ ا 


أصالة العدم من هذه الجهة ىا رئما يساعده الجمود على ظاهر دليلها وهو 
صحيح زرارة والفضيل. حيث قال (عليه السلام): «وإن شككت بعدما خرج 
وأقك النوبكه وقد مضل سات قل اعادة علنات من قات هت 

والخيوا ابره [قدوى تبره القاء عل بعك القاف ع ستصوضا إذايدينا 
َل أذ القاعد امو بات الأمارات لا الاصول العدلية. 

أقول: ما أفاده (اقدس سره) أخيراً هو الصحيح. 

أمّا بناءً على أنّ قاعدة الحيلولة من الأمارات فظاهرء وهذا هو الأقوى كا 
ذكرنا ذلك في تقرير حجّية قاعدت الفراغ والتجاوز'". حيث قلنا إِنّ الترك 
العمدي مفروض العدم, والترك غفلة خلاف ظاهر حال المتصدّي للامتثال؛ إذ 
هو بطبعه وبمقتضى كونه في مقام تفريغ ذمّته يراعي الإتيان بالعمل في ظرفه 
على وجهه. فيكون التجاوز عن امحل في قاعدة التجاوز وعن الوقت في قاعدة 
الحيلولة وعن العمل فى قاعدة الفراغ موجباً للظنّ النوعي والكاشفية النوعية 
عن الإتيان بالصلاة فى ظرفها على النهج المقرّر لها. 

نعم. هذا الظنّ بمجرّده حيٌّ الشخصي منه فضلاً عن النوعي لايغني عن 
الحق مالم يقترن بدليل الإمضاء. ولكن الشارع قد أمضاه. وقام الدليل على 
حجّيته با مخصوص بمقتضى النصوص الواردة فى موارد هذه القواعد التى مرجعها 
إل القاءاليلة بوشريى الكاعقية النوعية لكوع اسان كك ميات 
الأما نات ببطيفة الال 

بل يمكن أن يقال: إِنّ هذه القاعدة ‏ قاعدة الحيلولة ‏ داخلة فى قاعدة 
التجاوز حقيقة, لا أَنْها قاعدة أخرى. فلو فرضنا أنّ الروايات ‏ وعمدتها 


.١ ح‎ ١ الوسائل 4: 7587 أبواب المواقيت ب‎ )١( 
.5517 : (؟) مصباح الأصول‎ 


رضن ومنو حرو ساح عورا وود موتو يو ولد او م عوج لباقي لاوش العزو 7/12 الضاذة 


واحدة م ترد فى هذه القاعدة لقلنا بمضمونها فى المقام. إذ التجاوز عن الشيء 
ناز يكون عتقيقنا ووا شرف ازا يغناية النجا وزبعى لدي ونلاك: قار 
التجاوز عن الفراع . 

فالمضىّ في قاعدة الفراغ حقيق؛ لتعلّق الشكٌَ بوصف الصحّة لابذات المشكوك 
بخلافه في قاعدة التجاوز. لتعلّق الشكٌ حينئذ بأصل الوجود. فلا يجامع مع 
المضىّ عن نفس المشكوك, بل باعتبار التجاوز عن محله. فيستفاد من صحيحة 
زرارة7" الواردة فى هذه القاعدة ا الحا وذ عن حل المشكوك فيه بمنزلة التحاوة 
عن النسة: 1 

فعلى هذه الكبرى يكون الشكٌ بعد الوقت داخلاً فى قاعدة التجاوز. لأنّه 
شك في وجود الشيء بعد مضي كله قروز ان عم قبل خروج الوقت 
فيصدق أنه خرج من شيء ودخل في غيره, باعتبار ما بينهها من الترتّب الحقّق 
للخروج عن امحل وهو الوقت. 

وغل لحيل قناء غل ان هذه القاعدة امار شوقية :1 فنا من الكاضفة 
النوعية عن تحقّق المشكوك فيه في ظرفه ىا هو الأظهر حسما عرفت فالأمر 
ظاهر. ونتيجته البقاء على القام في الصلوات الآتية. وعدم أثر للعدول. 

وَأمًا وتاك شن ١‏ نا امل كينل فلا يتمق النظر محياكة ال نفد لو ددا 
الأصل. وأنّهِ ناظر إلى التعبّد بن القضاء فقط. أو التعبّد بالوجود ون القضاء 
من آثار هذا التعبّد. فعلى الأوّل يرجع إلى استصحاب عدم الإتيان. وأمّا على 
الثاني فيبق على القام. سواء أكان التعبّد بالوجود بلسان الأمارة أم الأصل . 

والظاهر من صحيحة زرارة والفضيل هو الثانى, لقوله (عليه السلام): «وإن 
شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك 


.١ الوسائل 8: 777/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب٠1؟ ح‎ )١( 


ل 


قاطعيّة قصد الاقامة عشرة أَيّام 0 


[0""؟] مسألة غ: إذا عدل عن الاقامة بعد الاتيان بالسلام الواجب 
وقبل الاتيان بالسلام الأخير الذى هو مستحبٌ فالظاهر كفايته في البقاء 
على حكم القام'' وفي تحقق الإقامة. وكذا لو كان عدوله قبل الاتيان بسجدق 


حجٌ تستيقن»١‏ فانٌ عدم اقتصاره (عليه السلام) على نجحرّد نف الإعادة حقٌٌ 
أضاف إليه قوله (عليه السلام): «من شك» ظاهر في أنّ عدم الإعادة لأجل 
عدم الاعتناء بالشكٌ وفرضه كلا شك, ولذلك لا يعيد. فتكون العناية التعبّدية 
مصروفة أُوَّلاً وبالذات إلى إلغاء الشكٌ الراجع إلى التعبّد بالوجود. ومن شؤون 
هذا التعبّد عدم الإعادة. 

وبعبارة أخرى: مقتضى هذه الصحيحة ليس هو التخصيص في دليل القضاء 
كما في الحائض. بل هي ناظرة إلى نف موضوع القضاء. أي أنّ الشكّ في الوجود 
ملغى فلا موضوع للإعادة. 

فتحصّل: أنّ الظاهر من الصحيحة التعبّد بالوجود حيٌّ إذا كانت بلسان 
الأصل. فضلاً عن كونها أمارة. فا ذكره في المتن من البقاء على حكم القام هو 
الصحيح . 

)١(‏ فانّ الخرج إِنما هو السلام الأُوّلء وأمًا الأخير فهو مستحبٌ واقع خارج 
الصلاة. ولذا لو احدث او استدبر بين السلامين لم يكن به باس . فعليه يصمّ 
أن يقال: إِنّه عدل بعدما صل فريضة بقام. فيجب عليه البقاء على القام, فلا 
اثر لرجوعه قبل السلام الاخير. 

ومنه تعرف حكم ما لو عدل قبل الإتيان بسجدق السهوء فانٌ هذا السجود 
واجب مستقل بعد الصلاة وإن حصل موجبه فيهاء ولذا لايضرٌ تركه حقٌٍ 


.١ ح‎ 5١ الوسائل 4: 587/ أبواب المواقيت ب‎ )١( 


ضض م وا ا اي لت ترم العووة 1/7090 الغااة 
السّهو إذا كانتا عليه. بل وكذا لو كان قبل الاتيان بقضاء الأجزاء المنسيّة 
كالسجدة والتشبّد المنسيّين. بل وكذا لو كان قبل الاتيان بصلاة الاحتياط (*) 
أو فى أثناتها إذا شك في الركعات وإن كان الأحوط فيه الجمع بل وفى الأجزاء 
ال ار 


العمدي بالصحّة وإن كان حينئذ آممّاً. فالعدول المزبور واقع بعد الصلاة أيضاً 
ى) هو واضح. 

وأما لو.عدل قبل التصدئ لنضاء الأجراء المشية من التقجده أو السحدة 
الواحدة من الركعات السابقة فهل يلحقه حكم العدول بعد الصلاة تماماً. 

يبتنى ذلك على أنّ هذا هل هو قضاء اصطلاحى. أي تعلّق به أمر مستقل 
عدر حدك ينه الاتعا دمن اولض لأرضز ختالسه سيخنا وزو كان نا 
تقدم ق:«تشيفوة السبهوا""» أو أن هذا واحب نفس الأمر السابق غاية الأمر 
أنه قد تغيّر حلّه وتبدّل ظرفه. فالمراد بالقضاء الإتيان بنفس الجزء بعد السلام: 
ومالم يأت به لم يفرغ عن الصلاة. ولو تركه عامداً بطلت صلاته. فعلى الثاني 
وهو الأظهر كا مرّ فى نحله'" يؤثّر العدول, لوقوعه حيئئذ أثناء الصلاة. فلا 
يصدق أ غدل 508 أقى بصلاة تامة. يخلاف لول 

ومنه تعرف حكم العدول قبل الإتيان بصلاة الاحتياط, فانه إذا بنينا على 
نما جزء حقيق متمّم على تقدير النقص - وتخلل التسليم والتكبير غير قادح 
فاه تخصيص في أدلة الزيادة قد رخّص الشارع فيها رعاية لسلامة الصلاة عن 


(:#) إذا عدل فى أثناء صلاة الاحتياط أو قبلها رجع إلى القصر على الأظهر. 
(:8) لايترك الاحتياط إذا عدل قبل الاتيان بها. 

.584 :١8 شرح العروة‎ )١( 

(؟) شرح العروة .5١١:١18‏ 


قاطعيّة قصد الاقامة عشرة أَيّام 00110 ل 
[8؟] مسألة 6": إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الاقامة فقصدها ثم 


تبين أ نهم لم يقصدواء فهل يبق على القام أو لا"'؟ فيه صورتان: 


الزيادة والنقصان في ركعاتها كما دل عليه قوله (عليه السلام): «ألا أعلّمك...» 
إل" فالعدول حينئذ واقع قبل إحراز الأربع الذي هو في حكم العدول في 
الأتباء: 

ولا ينافيه قوله (عليه السلام): يبني على الأكثر'" أو على الأربع '". إذ 
المراد به البناء العملى, أي يعامل معها هذا العملء لا أنّ هذه هى الركعة الرابعة 
زاهاكالفدول بعنمة يز .وعد برجم إل التصر» وفك ققدم فى عله 111 1 
هذا المبنى هو الأظهر . 

واقا:ا ذا سملن ناوا ميض ضيف لديف المدف ون الضاين 
فرجعه إلى أنّ الشارع قد حكم بأنّ الركعة المشكوكة ركعة رابعة وصلاة 
الاحتياط عمل أجنبي. وليس بجزء شرع لتدارك النقص كا في النوافل التي 
برغت لترارك القرائضءقانّ مق العلوع أن التافلة لنسك درا مرج الفريضة. 
فعلى هذا يكون قد فرغ من الصلاة, فلا يؤثر العدول. ويبق على القام. 

)١(‏ فصّل (قدس سره) حينئذ بين ما إذا كان ارتباط قصده بقصدهم على 
سبيل:التقبية» وبين :ها إذا كان يتحو الداخى : 


)١(‏ الوسائل 8: /5١7‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح ؟. 

(') الوسائل 8: /5١7‏ ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب8 ح " [والمذكور فيه: «إذا 
سهوت فابن على الاكثر » ]. 

(؟) الوسائل 8: /5١7‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ١١ 2.1١.٠١‏ [حيث يستفاد 
منها البناء على الأربع ]. 

(؛) شرح العروة .58٠ :١6‏ 


كرض سن عه مودو ا قر سه الفزو 1143 الكادة 
إحداهما: أن يكون مقكر أ بقصدهم . 
الثانية : أن يكون اعتقاده داعياً له إلى القصد من غير أن يكون مقيّداً 
بقصدهم. في الأول يرجع إلى التقصير!*', وفي الثانية يبق على القام 
والأحوط الجمع في الصورتين. 


ففي الصورة الأولى يرجع إلى القصر. لانكشاف عدم تحقّق القصد من الأوّل 
وفىي الثاني يبق على القام لكونه من قبيل تخلّف الداعي غير القادح في تحقّق 
قصد الإقامة. واحتاط بالجمع فى كلتا الصورتين. 

أقول: أمّا البقاء على القام في الصورة الثانية فا لاينبغي الإشكال فيه 
لوضوح عدم قدح تخلّف الداعي كا ذكر. فانّه يتحقّق في كثير من موارد قصد 
الإقامة. ىا لو قصدها بداعي شراء دار أو تزويج أو تجارة ونحوها ثم تخلف 
وانصرف. بل لا يكون العدول غالباً إلا من باب التخلّف في الداعي. وإلا فا 
الموجب له إلى العدول, ولماذا يرجع عن نيّته. ليس ذلك طبعاً إلا لأجل أله 
ينكشف له لاحقاً ما لم يكن منكشفاً سابقاً فيتخلّف الداعي قهراً. ومثله غير 
قادح جزماً كا عرفت. وهذا ظاهر لا سترة فيه, ولا وجه صحيح هنا 
للاحتياط الذي ذكره في المتن إلا من باب أنه حسن على كلّ حال. 

وأمّا الرجوع إلى القصر في الصورة الأولى فقد يقال في وجهه بأنّ نيّة الإقامة 
يعد ١‏ كنك موه ارتعيت لز قله ومن كله يقل سين القتريظ والمشتروط ب كأ 
هو المفروض - فانكشاف عدم قصدهم كاشف عن عدم قصده أيضاً من الأوّل 
لقتضى :ما قب مر فرضن الازتباط والاسنتراط غايعه | تدا كان مققها ليله 
بفقد المعلّق عليه, فاذا انكشف الخلاف وجب الرجوع إلى القصر لا حالة. 


(:) بل يبق على القام. وقد تقدّم نظيره في قصد المسافة. ولا أثر للتقييد في أمثال المقام . 


. 
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ويندفع بما تكرت الإشارة إليه في مطاوي هذا الشرح من امتناع التقيبد في 
أمئال المقام مما هو جزئي حقيق لا سعة فيه ليضيّق كالنيّة فها نحن فيه التي 
هي من الأمور الوجدانية وفعل اختياري دائر بين الوجود والعدم. ويستحيل 
فيه التعايق ال قدي رون تقزير اذ ليس لامفق فعقول ابذا. 

نظو و يشريي انها معدا شر فيد | بالريكوو ا نوا 1 يكن شاريا 
فانّ هذا مما يضحك الثكلى. ضرورة أَنّ الشرب فعل جزئي قد تحقّق خارجاً 
على كلّ تقدير. كان المائع ماءً أم لم يكن. ولا يكاد يقبل التعليق بوجهء نعم 
يمكن أن يكون الشرب بداعي كونه ماءً, فاذا تخلف يكون من تخلّف الداعي. 

ومن هنا ذكرنا في مبحث الجماعة (" أنّ الاقتداء خلف الإمام الحاضر على 
تقذير الدؤية: لامعى لد :فان الاققداء قعل اختيارى اما :يوعد او 'لا يوسن 
فلا وجه للتفصيل بين الداعي والتقييد المنسوب إلى المثشهور. 

كما وذكرنا أيضاً في باب العقود من المكاسب '" أن التعليق في الإنشاء 
الحكوم بالبطلان ا إلى التعليق :اق المنقاء :وال فدالاتشاء 0 وجدانىي 
وفعل نفسانى اختياري إمّا أن يكون أو لايكون, ولا واسطة بيتههاء ولا يعقل 
فيه التعليق والاناطة بتقدير دون تقدير. 

وعلى الجملة: فلا يتصوّر التعليق فى الأفعال التكوينية الوجدانية. فائّها 
دائرة بين الوجود والعدم. وكلّ ما ذكر فهو من قبيل التخلّف في الداعي. ولا 
يتصوّر التفييد في أمثال المقام. 

نعم التقييد فى المقصود أو فى المنشأً أمر معقول. فينثىٌ بانشائه الفعلى الحقّق 
الللكزةيدر امسن عل نود واللقيدة جتدير بقاضن ككون البوه روم الس: 


)01( شرح العروة 0110 
)؟) مصباح الفقاهة ”: 11 . 


م افد انا وسو ممم دمو موو وسو السو موللاو امول قارع العروة: 7199 الضادة 


مئلاً. بداهة أنّه كا يمكن إنشاء الملكية المطلقة يمكن إنشاء الملكية المقيّدة. فيكون 
الاتضاء ينفسه اق كلي] فعليا متكراءغانة الأمر أن المنشأ قد يكون معلقاً 
وأخرى مطلقاً. 

وهذا هو التعليق في العقود الذي قام الإجماع على بطلانه, وإلا فالتعليق في 
فسن الانقاء امن اع مطول لا انه معقول باطل بسبب الإجماع. في الإنشاء 
لايمكن وف المنشأ يمكن. إلا أنه باطل فا عدا الوصية, لقيام الدليل بالمخصوص 
على صحّتها وجواز إنشاء الملكية دبر الوفاة. 

وهكذا الحال في باب النيّة وقصد الإقامة, فانّه قد يقصد الإقامة عشرة أيام 
مطلقاً. وأخرى يقصدها على تقدير أن لا يضطرّ إلى الخروج لأمر من والده أو 
حاجة لصديقه ونحو ذلك. فهو إذن غير قاصد للاقامة على كل تقدير. بل على 
قدو امن 

كما هو الحال في باب الأفعال الخارجية. مثلاً يرغب في شراء متاع لكن 
عل تون و اتكوة قميعة كذا يوام الو كاتك ١‏ كان قار يرقب 

ف المقام يمكن أن ينوي الإقامة لا مطلقاً. بل على تقدير خاص وهي 
قات لكترنه لز خط اناه روتقاند :قدا مك نوفا ل للشنيت. 

وحينئذ فان كان متردّداً فى إقامتهم ولا يدري أئَّهُم قصدوها أم لا فبطبيعة 
الخال لايع عقو ينقائه عشرة آياه: وحكةه القصر حبيغة بحق. .وإن كتانك 
الرفقة قد قصدوا العشرة, لأنّه وإن علّق قصده على تقدير وذاك التقدير حاصل 
واقعاً. إلا أنّ هذا الشخص لايدري به. والقيد المعلّق عليه مشكوك فيه لديه 
فلا جرم تكون الإقامة مشكوكة عنده. بحيث لو سئل هل تبق عشرة أيام 
يقول لا أدري لأن تابع لمن معي. فلا قصد له بتاتاً. ومثله حكوم بالقصصر. 


وأمّا لو كان معتقداً ببقائهم عشرة أيام وجب حينئذ عليه القام وإن كان 
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قطنا فق اعقادة: اذ بالأشرة هو قاطن قعلاً للعقرة:والطأ اغا هو مقدمة 
هذا القصد وهو الاعتقاد المزبورء لا في القصد ام ا د جد 
تبق لأجاب عشرة أيام. بلا كلام, التي هي الموضوع لوجوب القام. فهو جازم 
يبقاء واقع العشرة لا يحرّد عنوانهاء غاية الأمر أن الجزم نشأ عن اعتقاد مخالف 
للواقع. ولا ضير فيه. 

والحاصل: أنّ التقييد لنفس النيّة لايمكن. وما المنوي فممكن. ولكن المفروض 
أنَّالقيد حرز وإن كان مخطئاً . فهو ناو حقيقة. ومعه لامناص من الحكم بالقام. 

ولا ينتقض المقام بما لو قصد البقاء إلى يوم الجمعة الآتية مثلاً معتقداً أن 
هذا اليوم يوم الأربعاء. وأنّ الجموع عشرة فبان أنه يوم الخميس واليجموع 

لوضوح أنّ هناك من قبيل الاشتباه في التطبيق, إذ لم يقصد في الواقع إلا 
البقاء مدّة تخيّل أَنْا عشرة أيام. فلم يقصد واقع العشرة بوجد. بخلاف المقام 
لتعلّق القصد هنا بواقع العشرة كما عرفت. وإن كان مستنداً إلى ما لا واقع له 
وهو اعتقاد أن رفقاءه قصدوها. 

وقد ذكرنا في حلّه 7" أنّ الاعتبار فى قصد الإقامة وكذا فى المسافة بواقعها 
ذف للبم المو انه اذلو 'الكيدق تلز كدمن لفقل ل | لله مشا تساف 
بينهما خمسة فراسخ, أو إلى الكوفة معتقدا أنه ثمانية قصّر في الأوّل وأتمّ في 
الثاني. وإن تخيّل ما تخيّل وقصد المسافة فى الثاني دون الأوّلء فانٌ المناط واقع 
المسافة لاتخيّلها. ىا أنّ العبرة في قصد الإقامة أيضاً بواقع العشرة لا بخياها 
والواقع منفى في مورد النقض متحقق فيا نحن فيه. ولأجله كان القياس مع 
الفارق. والنقض فى غير محله. 


.37 574 فى ص‎ )١( 


م جه امنقام تو اسان للك لا ووو وأروامستام ارا لي ماقو جز العووة 0 نالعاو 

الثالث من القواطع : التردّد في البقاء وعدمه ثلاثين يوماً إذا كان بعد 
بلوغ المسافة7". وأمّا إذا كان قبل بلوغها فحكمه القام حين التردّد. لرجوعه 
إلى التردد في المسافرة وغامها» فى الضورة الأو إذا بق في مكان متردداً 
ق:البقاك واللاهاف أو ف البقاءوالعو إن عله شكر إن بلذدن بويا ف 
بعده يتم ما دام في ذلك المكان, ويكون بمنزلة من نوى الاقامة عشرة أَيّام 
سواء أقام فيه قليلاً أو كثيراً حيٍّ إذا كان بمقدار صلاة واحدة. 


والمتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّ في هذه المسألة لو نوى إقامة عشرة أيام 
باعتقاد أنّ الرفقة قصدوها يت . فاذا انكشف بعد ذلك أ نّم لا يقيمون كان ذلك 
من البداء والرجوع عما نوىء فيبق على القام ما لم يخرج. 

وقد عرفت أن التقيبد والتعليق في القصد غير ممكن. وفي المقصود ممكن 
والعبرة بالقصد والعزم على العشرة. فان علم أن الرفقة قصدوها فهو طبعاً 
قاضلف المكترخة .و للقيو تعس مسقن بالبقا:وفاقكا القضديوان هيده الرقية 
واقعاً. قلا يؤثّر ذلك ما دام لم يكن محرزاً عنده كا عرفت نما لا مزيد عليه. 

)١(‏ بلاخلاف فيه ولا إشكال للنصوص المستفيضة, وفيها جملة من الصحاح 
كصحيحة أبى ولاد ١‏ وغيرها الناطقة بأنّ من بق ثلاثين يوماً ‏ أو شهراً على 
الجلاك نيه كا كيرف نازةدا بش نهدا اخرم أء بعد قار اراق يمد 
هذه المدّة ما بق فى ذلك المكان ولو يمقدار صلاة واحدة. ويكون ذلك بمنزلة نيّة 
الذقانة حلم . والذاهر انظ الك موضد رفاك وقيال علية. 

إنما الكلام في أنّ مضي الثلاثين هل هو قاطع للسفر كما في قصد الإقامة 
بحيث يحتاج العود إلى القصر إلى قصد مسافة جديدة. أو أنه يحرّد تخصيص 


0 المتقدمة ف ض 1/1 
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حض يقتصر على مورده وهو مكان التردّد. فلو خرج عن ذلك المكان رجع 
إلى القصر ولو لم يكن الباقى مسافة. كا لو خرج من النجف قاصداً وطنه بغداد 
الممسافة, فهل يتم في الطريق لعدم قصده مسافة مستأنفة, أو أَنّه يرجع إلى القصر؟ 

المعروف والمشهور هو الأوّل. فألحقوا الثلائين بقصد الإقامة. ونسب الثاني 
إلى المحقّق البغدادي (قدس سره) ١١‏ بدعوى خلوٌ نصوص الثلاثين عن الدلالة 
على القطع بوجه. بل غايتها الإته ام في ذلك المكان. فيرجع فيا عداه إلى 
مئل هذا الدليل فى المقام. فعمومات القصر محكمة. 

أقول: ماأفاده (قدس سره) من خلو نصوص الباب عن الدلالة على القطع 
صحيح فى حدّ نفسه. إذ لم يدل دليل على خروج المتردّد المزبور عن عنوان 
لمعاف واو طالت المدةولعة انمويل هو مسافر رقا وشرفا ؤوكرانا 
وقد عرفت عدم الدليل على التغزيل منزلة الأهل لينتج القطع الموضوعي حقٌ 
في المقي . فضلاً عن المتردّد. 

إلا أنّ بناء المسألة على القطع بهذا المعنى لاوجه له. فلا يدور الحكم مداره 
بل القطع الحكمي الراجع إلى التخصيص الذي لاريب في دلالة النصوص عليه 
كا كان هو الحال في قاطعيّة الإقامة على ما عرفت سابقاً'" كافٍ فى هذا 
الحكم. وذلك لأجل الكبرى الكلية والقاعدة العامّة المستفادة من النصوص على 


.111 :١4 حكاه عنه فى الجواهر‎ )١( 
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م ا ل 
ما تكوّرت الإشارة إليها ''' من أنّ كل من حكم عليه بالقام لجهة من الجهات 
لايعود إلى القصر إلا بسفر جديد وقصد مسافة مستأنفة, والمقام من مصاديق 
هذه الكبرىء فلا فرق بينه وبين قصد الإقامة في عدم انقلاب الحكم إلى القصر 
إلا لدى قصد المسافة ولو ملفّقة, لوحدة المناط واندراجهها تحت ضابط واحد 

هذا كلّه فيا إذا كان التردّد بعد بلوغ المسافة ولو ملقّقة. وأمّا لو تردّد قبل 
أن يبلغها فقد ذكر في المتن أن حكمه القام حين التردّد, لرجوعه إلى التردّد في 
المسافرة وعدمها. 

أقول: يتصوّر هذا على وجوه. لايبعد أن تكون عبارة المقن ناظرة إلى 
الأوّل منها: 

أحدها: أن يتردّد بعدما قطع مقداراً من الطريق في البقاء أو الذهاب أو 
العود إلى حلّه. كما لو خرج من النجف قاصداً الحلّة وعندما بلغ الكوفة تردّد 
في البقاء فيها أو الاسترسال في سفره أو الرجوع إلى وطنه. ولا ينبغي التأمل 
في الحكم بالقام من لدن عروض التردّد. إذ المعتبر في القصر الاستمرار في 
القصد والبقاء على نيّة السفر إلى نهاية المسافة, الذي لا يجتمع مع فرض التردّد 
المزبور كا هو ظاهر. 

ثانيها: أن يكون جازماً بالسفر وعازماً عليه فلا يحتمل العود إلى محله 
غير أنه متردّد فعلاً في البقاء والخروج. لحاجة دعته إلى التوققف وقتاً ما من 
معالجة أو ملاقاة صديق ونحو ذلك. ولا يدري أمد التوقف وأنْه يوم أو يومان 
اق[ كترم ولعله يطول "لاتق يوه فتحعمل قاء الفلانية من اول الأم وفين 
عروض الترديد. 


)010( منها ما تقدم فى ص ./8١‏ 
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وهنا أيضاً لا ينبغي التأمل في الحكم بالقام. فانّ بقاء الثلائين قاطع لحكم 
السفر. فاحةاله احةال لوجود القاطع. وهو مناف للعزم الفعلى على السفر الشرعي 
الموجب للقصر. ففرجع الترديد المزبور إلى الترديد في السفر. الموجب لزوال 
القصد وعدم التصميم فعلاً على الاستدامة في السفر الذي جعله الشارع موضوعاً 
للقصر, فانّه عبارة عا كان فارغاً عن القاطع, والمفروض احتال وجود القاطع . 

ثالثها: أن يتردّد في الذهاب أو البقاء بقصد إقامة العشرة. وحكمه كسابقه 
ف لزوم القام. لاشتراكهما فى احتال وجود القاطع. الموجب للتردّد في السفر 
غاية الأمر أنّ القاطع هناك نفس البقاء ثلاثين يوماً متردّداً. وهنا قصد يقاء 
العشرة ونيّة الاقامة. 

ولا يبعد أن تكون عبارة المآن شاملة لجميع هذه الصور الثلاث. لاشتراكها 
في صدق التردّد في المسافرة وعدمها. وإن كان ثموها للأولى أظهر كما لايخى. 

رابعها: أن يتردّد فى الذهاب أو البقاء يوماً أو يومين أو أكثر دون العشرة 
عيك ١‏ ع بن اد عه إقامة العره قاتنق يها لها ان 14ل وزل ل 
ف الكالة إلى انمض "قاذ توزن نوما . 

والظاهر أنّ عبارة المتن غير ناظرة إلى هذه الصورة. وعلى أىّ حال فلا 
وجه للحكم بالقام خلال هذه المدّة. لعدم كون مثل هذا التردّد منافياً لقصد 
سويت 0 كر أ عردو بقاء العشزة من 


نعم . رواية حنّان عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام) وفاعل عليه فال 
«إذا دخلت البلدة فقلت اليو م أخرج أو غداً أخرج فاستتممت ت عشراً فأتمضى 01 


.١5 ح‎ ١6 الوسائل 8: 507 / أبواب صلاة المسافر ب‎ )١( 


م طمام نوا عطاوق 1ف تعس وكا اماك روطعو وي لقتو الفرو 1 افده 


[7807] مسألة ": يلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد 
غد ثم لم يخرج وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوماً!" حتّى إذا عزم على الاقامة 
تسعة أيام مثلاً ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أيام أخرى وهكذا. فيقصّر 
إلى ثلاثين يوماً ثم يتم" ولو لم يبق إِلَّا مقدار صلاة واحدة. 


لكنّها ضعيفة السند بعبدالصمد بن محمد" مع أَنّْها مروية بعين السند والمتن مع 
تبديل «عشرا» بقوله: «شهرا» فتكون من ادلة الإتمام بعد الثلاثين. ولا يبعد 
أن تكون نسخة «عشراً» غلطاً من النسّاخ . وكيف ما كان. فحكم هذه الصورة 
هو البقاء على القصر كما عرفت. 

)١(‏ فانٌ المذكور في أكثر النصوص وإن كان هو التردّد. إلا أنه لا خصوصية 
فيه. بل الاعتبار على ما يستفاد من إطلاق بعض الأخبار بعدم قصد الإقامة 
والمضىّ على هذه الحالة إلى الثلاثين ولو عن غير تردّد. كما لو عزم على الخروج 
في اليوم التاسع مثلاً ثم بدا له فلم يخرج وعزم على إقامة تسعة أيام أخرى 
وهكذا إلى أن مضى الثلاثون, فانه يقصّر هذه المدّة. ثم يتم بعدها ولو لم يبق 
الا مقدار صلاة واحدة. 

فن تلك الأخبار رواية أي بصير: «... وإن كنت تريد أن تفيم أقل من عشرة 
أيام فأفطر ما بينك وبين شهر. فاذا تم الشهر فأتم” الصلاة والصيام...»'' وهي 
واضحة الدلالة, لكنّها ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة الذي هو البطائني الضعيف 
بل الكذّاب كما عن الشيخ”", مضافاً إلى أنَّا مقطوعة. إذ لم يسندها أبو بصير 


)١(‏ قد بنى (دام ظلّه) أخيراً على وثاقته لكونه من رجال كامل الزيارات. وكذلك سدير 
(؟) الوسائل 8: 598/ أبواب صلاة المسافر ب ١6‏ ح 7. 
(9) [لم نعثر على ذلك. بل صرح فى العدّة :١‏ 01 السطر ١90‏ بوثاقته ]. 


. 


قاطعيّة التردّد في البقاء ثلاثين يوماً ا ااا 

[8؟] مسألة /: في إلحاق الشهر الهلالى إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً 
إذا كان تردّده في أَوّل الشهر وجه لا يخلو عن قرّة”*) وإن كان الأحوط عدم 
الاكتفاء 1 


إلى الإمام (عليه السلام). 

والعمدة صحيحتان: إحداهما: صحيحة أبى ولاد المتقدمة. حيث قال (عليه 
السلام) في ذيلها: «... إن شئت فانو المقام عشراً وأتمء وإن لم تنو المقام عشراً 
فقصّر ما بينك وبين شهرء فاذا مضى لك شهر فاتم الصلاة»2'7. دلت على ان 
العبرة بنيّة إقامة العشرة وعدمهاء وأنّه مع عدم النيّة يتم بعد مض الثلاثين 
سواء أكان ذلك من أجل التردّد أم نيّة العدم, بمقتضى الإطلاق. 

الثانية: صحيحة معاوية بن وهب قال (عليه السلام) فيها: «وإن أقت تقول: 
غداً أخرج أو بعد غد. ولم تجمع على عشرة فقصّر ما بينك وبين شهر فاذا #2 
الشهر فأتمّ الصلاة»”". دلت على أنّ العبرة بعدم الإجماع. أي عدم العزم 
على إقامة العشرة. ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين استناده إلى التردّد وعدمه. 

)١(‏ المأخوذ موضوعاً للحكم في كثير من النصوص هو عنوان الشهرء وورد 
ديتنها وهو مضقع أن أروب !"بض الثلانان. 

ما الثلائون فظاهر المعنى, وأمّا الشهر المراد به الشهر العربي المأخوذ 
موضوعاً لكثير من الأحكام من العدّة والصيام ونحوهما ومنه المقام فهو حقيقة 


63 فيه إشكال بل منع, والأحوط الجمع فى اليوم الواحد بعده. 
)١(‏ الوسائل 4: /05١08‏ ابواب صلاة المسافر ب ١8‏ ح .١‏ 
() الوسائل 8: /05٠”‏ ابواب صلاة المسافر ب ١6‏ ح .١7‏ 
(9) الوسائل 48: /68١0١‏ ابواب صلاة المسافر ب ١0‏ م ؟١.‏ 


8 مدص ب و جوف را با مص وا لا ورك له وو عط اج عيرم شارك : الخرروة 8 الكادة 


لغة وعرفاً في خصوص الزمان المتخلّل بين الهلالين. فبدؤه رؤية الهلال ومنتهاه 
رؤية الطلال القادم. 

إلا أن إرادة هذا المعنى الحقيق متعدّر في المقام بحيث يكون أَوّل زمان الترديد 
منطبقاً على أُوّل آن يتكوّن فيه الحلال ويستمرٌ إلى حلول اهلال القادم. فانّ هذا 
الفرض إمّا لايقع خارجاً أو لو وقع فهو في غاية الندرة والشذوذ فكيف يمكن 
حمل هاتيك النصوص المتظافرة عليه. 

واد منه إرادة ما بين اللملالين وإن استلزم إلغاء ما بق من الشهر فما لو 
عرض التردّد أثناءه ىا هو الغالب؛, فلو تردّد فى اليوم العاشر من رجب مثلاً 
يلغى ما بق من هذا الشهرء ويحتسب من مبدأً شعبان إلى غرّة رمضان كي 
يصدق التردّد ما بين الحلالين الذي هو المعنى الحقيق للشهرء وإن كان مجموع 
زمان التردّد خمسين يوما. فانٌ هذا مقطوع العدم. مخالف لضبرورة الفقه. 

فلا مناص من أن يراد به مقدار ما بين الطلالين لا نفسه. فان كان التردّد 
وَل الشهر فهو. وإن كان أثناءه كما هو الغالب يتمم من الشهر الآتي بمقدار ما 
مضى من هذا الشهرء وبذلك يتحقق مقدار ما بين الملالين. 

وبما أنّ الأشهر الطلالية تختلف من حيث النقص والكمال فقتضى إطلاق هذا 
الدليل الاكتفاء بهذا المقدار. سواء انطبق على الثلاثين أم على الأقل. كما لو 
تردّد في اليوم السادس عشر وكان الشهر ناقصاً فانّه ينتبي الأمد في آخر اليوم 
الخامس عشر من الشهر القادم. وإن كان المجموع تسعة وعشرين يوماً الحاصل 
من د الأربعة عشر من تنقة هذا الشهر إلى الخنمسة عر من الشمهر القادم 
لصدق تخلّل مقدار مابين الهلالين بذلك. ولكنّ رواية الثلاثين تقيّد هذا الإطلاق 
وتوجب الحمل على إرادة مقدار خصوص الشهر التام. 

كما أَنّ رواية الثلاثين أيضاً مطلقة من حيث نقص ذلك الشهر ومّامه, فتقيّد 


قاطعيّة التردّد في البقاء ثلاثين يوماً د د د 010001 0 0 

[5989] مسألة 4: يكن ف الثلاثين التلفيق إذا كان تردّده فى أثناء 
اليوم ('' كما مر ف أقامة العشرة. وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ومراعاة 
الاحتياط . 


بنصوص الشهر. وأنّ الثلاثين إِنما تعتبر فيا إذا لى يمض مقدار ما بين ال هلالين 
وال يكتق ههذا المقدان.. 

وحيث لا يمكن الجمع بين التقييدين فلا حالة يتعارض الدليلان في اليوم 
الثلائين عند نقص الشهرء ويكون المرجع بعد التساقط عموم أدلّة القصر. 

وبعبارة أخرى: إطلاق كلّ من نصوص الشهر ورواية الثلاثين معارض 
بالاكي نوكل من ضام لأن يكو مهدا لاطلاق الاخرر هيت له اقبرياء 
على الترجيح فلا حالة يتعارض الإطلاقان ويتساقطان, والمرجع حينئذ عموم 
أدلّة القصر لكلّ مسافرء للزوم الاقتصار في المخصّص اللمجمل أو المبتلى بالمعارض 
على المقدار المتيقّن, وهو ما بعد مضي الثلائين, وأمّا الزائد عليه وهو اليوم 
الثلاثون نفسه فلم يعلم شمول الخصّص له. فلا جرم يبق تحت العام. فبحسب 
النتيجة تكون العبرة بمضي الثلاثين ويتم في اليوم الذى بعده. 

فتحصّل: أنّ ما ذكره في المقن من إلحاق الشهر اهلاي مع النقص بثلائين 
يوماً مشكل جداً بل ممنوع. فيبق في اليوم الواحد الذي بعده المكمل للثلاثين 
على القصر. وإن كان الأحوط فيه الجمع. 

)١(‏ إذ المستفاد من ظواهر الأدلة بمقتضى الفهم العرفي كون الاعتبار بمقدار 
اليوم الحاصل مع الانكسار والتلفيق. لا خصوص ما بين طلوع الفجر أو 
الشمس وغرويها. فلو تردّد لدى الزوال من اليوم الأوّل واستمرٌ إلى زوال اليوم 
الحادي والثلاثين صدق عليه عرفا أنّه تردّد ثلاثين يوماً بضرّ النصف الأُوّل 


اي تر ا روفاد 

[1*0؟] مسألة 94": لا فرق في مكان التردّد بين أن يكون بلداً أو 
قزية أوهناء 015 

[41"؟] مسألة :4٠‏ يشترط اتحاد مكان التردّد!" فلو كان بعض 
الثلاثين في مكان وبعضه في مكان آخر لم يقطع حكم السفرء وكذا لو كان 
مشتغلاً بالسير وهو متردّد فانّه يبق على القصر إذا قطع المسافة. ولا يضيرٌ 
بوحدة المكان إذا خرج عن محل تردّده إلى مكان آخر ولو ما دون المسافة 
بقصد العود إليه عما قريب إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنّه كان متردداً فى 


إلى الأخير الذي يتشكل منه اليوم الكامل. كما مد نظيره فى إقامة العشرة 7" 
فيتم فما بعد الزوال من ذلك اليوم. وهذا واضح. 

)١(‏ لإطلاق الأدلّة وعدم التقييد بالبلد. فيشمل كلّ مكان حصل فيه التردّد 
وإن كان سهلاً أو جبلاً. فضلاً عن القرية ونحوهاء كما كان هو الحال في محل 
الاقامة على ما تقدّه”. 

(1) لعين ما تقدّم'" في حل الإقامة من ظهور الأدلّة في اعتبار وحدة امحل 
فانٌ دليل البابين بلسان واحد. ولا فرق بين الموردين إلا من حيث القصد 
وعدمه. فوضوع الحكم بالقام قصد بقاء عشرة أيام وبقاء الثلاثين من غير 
قصد. فيشتركان في الأحكام التي منها اشتراط وحدة المكان. فلايكفي في 
انتقطاع حكم السفر تفرّق الثلاثين في الأمكنة العديدة . 

نعم , لا يضر بصدق الوحدة الخروج ولو إلى ما دون المسافة إذا كان فى مدّة 
)١(‏ فى ص 1717. 


3( ف ص ١١ا١.‏ 
0( ف ص ١4‏ 5. 


قاطعيّة التردّد في البقاء ثلاثين يوماً 1[ 000 
ذلك المكان ثلاثين يوماًء كما إذا كان متردّداً في النجف وخرج منه إلى الكوفة 
لزيارة مسلم أو لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة والعود إليه في ذلك اليوم 
أو في ليلته. بل أو بعد ذلك اليوم!*. 


[؟4"؟] مسألة ١غ:‏ حكم المتردّد بعد الثلاثين كحكم المقيم فى مسألة 
الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه'" في أنّه يتم ذهاباً وفي 


سترة كشاعة أو ساغفين لقا سداعة وخوها كاه ومتعارق لذئ السافرين: 
دون المدّة الكثيرة كطول النهار. فضلاً عن العود بعد ذلك اليوم ىما ذكره فى 
المتن. فان مثل ذلك قادح فى صدق الوحدة العرفية البتة. 

بل وكذا يقدح الخروج في موارد الشكٌَ في الصدق بشبهة مفهومية كا لو كان 
ذلك بمقدار حمس ساعات أو ست. للزوم الاقتصار في الخروج عن عمومات 
القصر على المقدار المتيقّن الذي يقطع معه بعدم القدح في الصدق كالساعة أو 
الساعتين حسما عرفت,. وأمًا الزائد المشكوك فيه فالمرجع فيه هو العام كما 
تقدّم ذلك فى حل الإقامة7". 

)١(‏ لما عرفت أنفاً من كون البابين من واد واحد. ولسان دليله) على نمج 
فارد. فيجري فيا لو بدا للمتردّد بعد الثلاثين الخروج إلى ما دون المسافة جميع 
الصور السٌبع المتقدّمة!" فوا لو بدا مئل ذلك للمقيم. وحكنها حكنها حرفأ بحرف 
لوحدة المناط فلاحظ . 


(:) الاعتبار إِمُا هو بصدق البقاء ثلاثين يوم في حل واحد. وفي صدقه فيا إذا خرج تام 
اليوم إشكال بل منع. 

.71775 فى ص‎ )١( 

(؟) فى ص 5918 وما بعدها. 
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ان 


المقصد والاياب ومحلّ التردّد إذا كان قاصداً للعود إليه من حيث إنّه محل 
تردّده؛ وفي القصر بالخروج إذا أعرض عنه وكان العود إليه من حيث كونه 
منزلاً له فى سفره الجديد. وغير ذلك من الصور التى ذكرناها. 

[4"] مسألة 57: إذا تردّد في مكان تسعة وعشرين يوماً أو أقل م 
سار إلى مكان أخر وتردّد فيه كذلك وهكذا بق على القصر ١‏ ما دام كذلك 
إلا إذا نوى الاقامة فى مكان أو بق متردّداً ثلاثين يوماً فى مكان واحد. 

[غ*؟] مسألة 4#: المتردّد ثلاثين يوماً إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة 
لا يقصّر إلا بعد الخروج عن حدّ الترخّص ”* كالمقيم كما عرفت سابقاً ". 


)١(‏ لعمومات القصر السليمة عا يصلح للتقيبد وإن طالت المدّة ما لم ينو 
الإقامة, أو لم يكمل الثلاثين اللذين هما الموضوع لوجوب القام كما هو ظاهر. 

ا اداقن عرورقع تمه عابنا وان اققيار ية التخضن ا هن الوط 
لاختصاص دليله به. فلا يشمل المقي فضلاً عن المتردّد. فيقصّر من لدن خروجه 
عن محل الاقامة أو مكان التردّد وتلبّسه بالسير خارجاً. 

بل لو سلّمنا ذلك في المقيم لأجل تنزيله منزلة الأهل في بعض النصوص"" 
أخذاً بعموم المنزلة ولا نسلّمه فيه. لضعف دليل التغزيل كما تقدّم في محلّه - 
فلانسلّمه في المقام, لعدم ورود مثل هذا التغزيل فيه بوجه. فتديّر جيّداً؛ الله 
بشييكانه العالم . 


(#) بل يقضّير قبله أيضاً كما مد. 
)010( في ص .5١1١‏ 
(؟) كصحيحة زرارة المتقدمة فى ص .1١‏ 


فصل 
في أحكام صلاة المسافر 


مضافاً إلى ما مرّ في طىّ المسائل السابقة قد عرفت أنّه يسقط بعد تحقّق 
الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان ".كما أنه تسقط النوافل النهارية 
أي نافلة الظهرين, بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة'*أيضاً على الأقوى. وكذا 
يسقط الصوم الواجب عزيمة, بل المستحب أيضاً إلا في بعض المواضع المستثناة 
006 القصر في الرباعيات فما عدا الأماكن الأربعة, ولا يحبوز له الاتيان 
بالنوافل النهارية, بل ولا الوتيرة إلا بعنوان الرجاء واحتال المطلوبية, لمكان 
الخلاف في سقوطها وعدمه. ولاتسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل 
كما لاإشكال في أنه يجوز الاتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبّة . 


)١(‏ تقدّم في أَوّل البحث عن صلاة المسافر دلالة النصوص المتظافرة بل 
الآية الكريمة على وجه ‏ على سقوط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات في 
السفر. كما أشرنا إلى دلالتها أيضأ على سقوط الصوم الواجب بل المستحب في 
غير مواضع الاستثناء بل في بعضها التصريح ا 06 
والإفطار في الصوم ٠‏ وأنّه كلما قصرت أفطرت. وكلّما أفطرت قصّرت ١١‏ 


(:) مر أن الأحوط الإتيان بها رجاءً. 


)١(‏ الوسائل /١84 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ؛ ح ١‏ [وهي صحيحة معاوية 
ابن وهب. قال (عليه السلام) فيها: «إذا قصّرت أفطرتء وإذا أفطرت قصّرت»]. 


نان لوط اط اباو ف اعطق ااي ماو خاما دوين اقرع القروة 4 رن الفادة 

[1"46] مسألة :١‏ إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل 
الاتيان بالظهرين يجوز له الاتيان بنافلتهها سفراً '*) وإنكان يصلَّها قصيراً "١١‏ 
وإن تركها فى الوقت يجوز له قضاؤها. 


فالحكم في الجملة مما لا شبهة فيه. وإن كان بعض الخنصوصيات كالإفطار 
فها لو سافر قبل الزوال حلاً للكلام. وسيجيء التعرّض لتفصيل ذلك كلّه في 
حلّه من كتاب الصوم إن شاء الله تعالى!". 

كا تقدّم في أوّل كتاب الصلاة!" عند التكلّم عن أعداد الفرائض ونوافلها 
دلالة النصوص المستفيضة على سقوط النوافل النهارية. أي نافلة الظهرين 
وعرفت قم أن الأقوى سقوط نافلة العشاء أيضاً وهي الوتيرة. فلايجوز الإتيان 
بشيء من ذلك في السفر. وإن لم يكن بأس باتيان الأخيرة بعنوان الرجاء واحّال 
الللوية لكو النقوط فنا عوودا الخلتف» لفلف الا حيان وكا 
كان. فهذه الأحكام قد تقدّمت كلها فى محاها. 

نعم . هناك موردان استثناهما الماتن (قدس سره) من حكم سقوط النوافل 
وقد تعرّض (قدس سره) لما في المسالتين الآتيتين. وستعرف الحال فيهما. 

)١(‏ هذا هو المورد الأوّل الذي استثناه (قدس سره) من عموم سقوط نافلة 
المقصورة, باعتبار أن حلول الوقت وهو حاضر يسوّغ الإتيان بالنافلة سفراً 
وإن أى بالفريضة قصراً. 


69 فيه إشكال بل منع. 
)١(‏ العروة الوئق ؟: ”4 الخامس من شرائط صحة الصوم. 
)0 شرح العروة .]41:١١‏ 


موارد الاتيان بنافلة المقصورة 000 0 


وليس عليه دليل ظاهر عدا مونّق عبار بن موسى عن أبي عبدالله (عليه 
السلام) قال: «سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في 
السفرء فقال: يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلى الأولى بتقصير ركعتين. لأنّه 
خرج من منزله قبل أن تحضره الأولى. وسُّئل فان خرج بعدما حضرت الأولى 
قال: يصلي الأولى أربع ركعات, ثم يصلى بعد النوافل ان ركعات, لأنه خرج 
من منزله بعدما حضرت الأولى. فاذا حضرت العصر صل العصر بتقصير 
وهي ركعتان, لأنّه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر»7". 

ما سند الرواية فليس فيه من يتأمل من أجله ما خلا طريق الشيخ إلى 
أحمد بن الحسن بن علي بن فضال. فانٌ له إليه طريقين في أحدهما ابن الزبير 
وم يوّق, وفي الآخر ابن أبي جيد'" وهو وإن م يوق أيضاً. بل لم يذكر بمدح 
ولا ذم صريحاً كا نص عليه في جامع الرواة!" ولكنه من مشايم النجاثي 
والظاهر وثاقتهم بأجمعهم حسما القزم به من عدم روايته بلا واسطة إلا عن 
العقة (2), 

وأمّا من حيث الدلالة فهي ظاهرة في المطلوب. حيث حكم (عليه السلام) 
من سافر عندما زالت السمسن أله يبدا بالزوال أي بنافلته, ثم يصلي الأولى 
أي الظهر قصبراً. وعلّل التقصير بأنّه سافر قبل دخول وقت الظهر. نظرأ إلى 
أن الوقت إنما يدخل بعد مضي مقدار القدم أو الذراع, والمفروض خروجه أوّل 
الزوال» فلم يدخل انذاك إلا وقت النافلة دون الفريضة, ومن ثم فصّل (عليه 


.١ الوسائل ؛: 80/ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 37 ح‎ )١( 
(؟) الفهرست: 14؟5/ ؟17.‎ 

(؟) جامع الرواة ؟: 8758. 

(؛) رجال النجاثى : هخ / /ا١٠6‏ 5وؤ"/ .٠١65‏ 


م وح د حي ارو ل او اح م اوه و اموي ابرع العروة 82 يل الطاده 
السلام) بالإتيان بالأولى والتقصير فى الثانية . 

ثم سأله (عليه السلام) ثانياً عا لو خرج بعدما حضرت الأولى أي بعد 
مضى مقدار القدم أو الذراع. فحكم (عليه السلام) بأنه يصلى الظهر تماماً 
ويأق بنوافل العصر. لأجل خروجه بعد دخول الوقت. وعندما دخل وقت 
العصر بمضى مقدار القدمين أو الذراعين يصلَيها قصبراً. لأنه خرج في السفر 
قبل حضور وقتها. 

وهي كما ترى ظاهرة الدلالة على ال حكم المذكور في المتن, وبذلك يخرج عن 
عموم سقوط النافلة فى السفر. 

ولكنها غير صالحة للاستناد رغم قوّة السند وظهور المفاد. لتضمّنها عدم 
دخول وقت الظهرين بمجرّد الزوال. وهو مما لم يلتزم به الأصحاب. ومخالف 
للنصوص المستفيضة الدالة على أنه متى زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان 
إلا أنّ هذه قبل هذه”", وأَنّه لم يمنعك إلا سبحتك”"., وغير ذلك مما تضمّنته 
النصوص على اختلاف ألسنتها. 

ولأجل ذلك يقوى في النظر ورود الرواية مورد التقيّة. لموافقة مضمونها مع 
مذهب العامّة ", فلا يمكن التعويل عليها في الخروج عن عمومات سقوط النافلة 
فى المقصورة. هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى مبنى الحكم في هذه الرواية على أنّ الاعتبار في القصر 
والإتمام حال تعلّق الوجوب. لا بحال الأداء وظرف الامتثئال. ومن ثم فصّل في 
الجواب عن السؤال الثاني بين الظهر والعصر. وأَنّه يتم في الأوّل لكونه حاضراً 


)١(‏ الوسائل 4: /١١‏ أبواب المواقيت ب؛ ح 0 وغيره. 
(؟) الوسائل 4: /١‏ أبواب المواقيت ب 0 ح 1. 
(9) المغنى ؟: ١0--185١ء‏ بدائع الصنائع ١‏ 8. 


موارد الاتيان بنافلة المقصورة 1 1 1 ا 0 

[781] مسألة ؟: لا يبعد جواز الاتيان بنافلة الظهر في حال السفر (*) 
إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الإتيان بالظهر حتى يدخل المغزل 
من الوطن أو حل الإقامة "١‏ وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين وترك 
العصر إلى أن يدخل المنزل لايبعد جواز الاتيان بنافلتها في حال السفر, وكذا 
لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلّى العشاء أربعاً في الحضر 
ثم” سافر, فإنّه إذا قت الفريضة صلحت نافلتها. 


عند دخول الوقت وتعلّق الوجوب. ويقصّر في الثاني لكونه مسافراً عندئذ 
وهو أيضاً خلاف المتسال عليه تقريباً بين الأصحاب من كون المناط وقت الأداء 
لا زمان الوجوب على ما ستعرفه إن شاء اللّه تعالى فى حلّه (". 
لخلوٌ الكلمات عن التعرّض هذا الاستثئناء. فهى معرض عنها. وقد عرفت قوّة 
حملها على التقيّة. إذن كان المحكم عمومات سقوط النافلة فى السفر لسلامتها 
)١(‏ هذا هو المورد الثانى الذي لم يستبعد فيه الاستثناء عن عموم سقوط 
النافلة في السفر. وهو ما لو دخل عليه الوقت وهو مسافرء ولكنه ترك الإتيان 
بالظهر أو العصر أو العشاء حجٌّ يدخل المنزل من الوطن أو حل الإقامة. فيأتي 
با بعتائذ اما ءافاله موق له الإاتيان يتوافلها حال السفن وعللة '(قدين سره) 
بأنّهِ إذا تمت الفريضة:صلحت تافلتيا. 


(:#) بل هو وما ذكر بعده بعيد. والتعليل عليل, نعم لابأس بالإتيان بها رجاءً. 
)01( ف ص .١8060‏ 


م ا توه ع بلقتم (القروة 2 7 الضادة 


أقول: هذا التعليل مقتبس مما ورد في رواية أبي يحيى الحنّاط قال: «سألت 
أبا عبدالله (عليه السلام) عن صلاة النافلة بالنهار في السفرء فقال: يا بن لو 
صلحت النافلة في السفر كت الفريضة»١'‏ حيث دلت على الملازمة بين مشر وعية 
النافلة والإقام في الفريضة, وبا أَنّه يتم الفريضة فيا نحن فيه حسب الفرض 
فتشرع فى حقّه النافلة بمقتضى الملازمة. 

ولكنٌ التعليل عليلء أَمّا أوّلاً: فلضعف الرواية وإن عبّر عنها بالصحيحة 
في بعض المؤلفات, لعدم ثبوت وثاقة أبي يحيى الحنّاط. وإِمما المونّق هو أبو 
ولآذ المتاطيوكا نه افيه احدهنا بالافي. وكتن ما كان ال جل حهول: 
نعم. احتمل فى جامع الرواة أن يكون هو محمد بن مروان البصري'" ولكنه م 
يثبت, وعلى تقديره فهو أيضاً بجهول مثله7". 

وثانياً: أنّ مفاد الرواية جعل الملازمة بين صلاحية النافلة في السفر وبين 
إقام الفريضة في السفر أيضاً. لا إقامها مطلقاً ولو في الحضر كما فيا نحن فيه 
وهذا واضح جدّاً لا سترة عليه. 

فأشار (عليه السلام) ‏ على تقدير صحّة الرواية ‏ إلى عدم مشروعية 
النافلة في السفر. لأنْما لو صلحت وشرعت لنت الفريضة أيضاً حال السفر 
وحيت نا لا تتم في السفر مطلقاً حّ في مفروض المسألة فطبعاً لاتشرع 
النافلة . 


فهي على خلاف المطلوب أدل كما لايخق. وليس مفادها أنّ فعل الفريضة 


.4 ح‎ ١١ الوسائل 5: ؟87/ أبواب أعداد الفراض ونوافلها ب‎ )١( 

)0( جامع الرواة 3 25. 

(6) ولكنّه من رجال كامل الزيارات كما يظهر من معجم رجال الحديث 18: 9؟؟/ 
.١ 3 761/‏ 


الاتمام في موضع القصر ا و جو الو و 0 1 

[5”4107"] مسألة ": لو صل المسافر بعد تحقّق شرائط القصر قاماً (", 
فإمًا أن يكون عاماً بالحكم والموضوع أو جاهلاً بها أو بأحدهما أو ناسياً 
فإن كان عالماً بالحكم والموضوع عامداً في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته 
ووجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه. وإن كان جاهلاً بأصل 
الحكم وأنّ حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الاعادة فضلاً عن القضاء 
وأمّا إن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلاً ببعض الخصوصيات مثل أنّ السفر 
إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصبرء أو أنّ المسافة ثمانية» أو 
أن كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أَيّام يقصّير في السفر الأوّل أو 
أن العاصى بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصّر ونحو ذلك وأتم وجب عليه 
الاعادة في الو قت والقضاء في خارجه”*, وكذا إذا كان عالماً بالحكم جاهلاً 


تقاماً ولو في الحضعر يسوّغ الإتيان بالنافلة ولو في السفر لتدلٌ على مشروعية 
النافلة في المقام كما هو أظهر من أن يخن . 

وعليه فاللأقوى عدم مشروعية النافلة فى جميع فروض المسألة, استناد 
إلى عموم ما دل على سقوطها في المقصورة بعد سلامته عما يصلح للتخصيص. 

)١(‏ حاصل ما ذكره (قدس سره) أنّ الإتمام في الموضع المستجمع لشرائط 
القصر يتصوّر على أقسام. إذ قد يكون ذلك عن علم وعمد بال حكم وبالموضوع 
فيتم" عامداً مع كونه عالماً بحكم القصر وبموضوعه, وقد يكون عامداً في الإتمام 
ولكنه عاهل ميا أودبا حدافنا: 


وهذا تارة يكون مع الجهل بأصل الحكم أو الموضوع. كما لو كان جاهلاً 


1 


(:) لايبعد عدم وجوب القضاء إذا علم بالحال في خارج الوقت. 


م ال ا ا ادير اتيس العرروة +8 7 «الضادة 
بالموضوع كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة. فاته لو 
أتم وجب عليه الإعادة أو القضاء ”*. وأمّا إذا كان ناسياً لسفره أو أنّ حكم 
السفر القصر فأتم" فان تذكّر في الوقت وجب عليه الاعادة وإن لم يعد وجب 
عليه القضاء في خارج الوقت. وإن تذكر بعد خروج الوقت لايجب عليه 
القضاءء وأمّا إذا لم يكن ناسياً للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أت صلاته 
ناسياً**) وجب عليه الاعادة والقضاء. 


بأنّ حكم المسافر القصر, أو أن مقصده مسافة. 

وأخرى مع الجهل بالخصوصيات مثل أنّ المسافة التلفيقية توجب التقصير 
أو أن المسافة الشرعية مانية فتخيّل أنّها أكثر. أو أنّ العاصي بسفره إذا رجع 
إلى الطاعة يقصّر, أو اعتقد أن من عدل عن نيّة الإقامة يتم ولو لم يات بالرباعية 
ونحو ذلك. 

وثالثة: يكون ناسياً لحكم السفر أو موضوعه أو غافلاً. فلا يكون عامداً 
في الإتمام. فيكون مجموع الأقسام أربعة. 

أَمّا في صورة العلم والعمد: فلا إشكال في البطلان ولزوم الإعادة في الوقت 
بل القضاء في خارجه, وإن كان ربا يتأَمّل في الأخير ىا ستعرف. 

ويستدلٌ له بجملة من النصوص التي منها صحيحة زرارة وحمد بن مسلم!" 
المصرّحة بالإعادة فها لو قرئت عليه آية التقصير وفسّرت لهء وغيرها. ولكنًا 
في غنى عن الاستدلال بها بعد كون البطلان هو مقتضى القاعدة الأوّلية ولو لم 


(:#:#) الظاهر أنّ مراده من النسيان السهو. 
)١(‏ الوسائل 8: 007/ أبواب صلاة المسافر ب ١7‏ ح 4. 


9 


الامام فى موضع القصر مما ع م لاه لماجا كاوق الخ اطاسطاة لبح لاخلا ون لاله املق بل ل قا و امو ل /اةم؟ 


ترد في المقام أيّة رواية. وذلك من وجهين: 

أحدهما: منافاته مع قصد القربة المعتبر في صحّة العبادة, إذ كيف يمكن 
التقدب من العالم العامد الملتفت إلى مخالفة عمله مع الواقع وعدم تعلّق الأمر 
بهء حيٌ ولو كان ذلك بنحو التشريع المحوّم, فانه موجب لحرمة العمل. فكيف 
يتقرّب بالعمل الحرام. 

ثانهما: أنّ الإتقام زيادة في الفريضة, بل من أظهر مصاديقهاء بعد كونها 
عمدية ومتعلّقة بالركن بل الركعة. فيشمله عموم قوله (عليه السلام): «من زاد 
ف صلاته فعليه الإعادة»١'.‏ وقوله فى صحيح زرارة: «إذا استيقن أنّه زاد في 
صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بهاء واستقبل صلاته استقبالاً»!" فانٌ المقام 
المشتمل على زيادة الركعتين عامداً هو القدر المتيقّن من تلك الأدلة. 

وقد أشير إلى ذلك في رواية الأعمش بقوله (عليه السلام): «ومن لم يقصّر 
في السفر لم تجر صلاته, لأنّه قد زاد في فرض الله عرّ وجل»'' فانٌ الرواية وإن 
كانت ضعيفة السند إلا أنّ مضمونها صحيح غير قابل للإنكار. فهو كمن صلى 
الفح اريعا ممعكد ا : 

ومنه تعرف أَنّ البطلان هو مقتضى القاعدة الأوّلية في جميع الفروض المتقدّمة 
لاندراجها في عموم أدلة الزيادة القادحة, مالم يرد على الصحّة دليل بالمخصوص 
هذا. 

مضافاً إلى اندراج العامد في جملة من النصوص الحاكمة بلزوم الإعادة. التى 
فنا دنا أخرنا لبذ من ميحيحة زرارة وصبيد بين مله ماقالاً وقلذا لو ستعار 


)١(‏ الوسائل 8: /71١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١9‏ ح ؟. 
)١(‏ الوسائل 8: ١1؟/‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١9‏ ح .١‏ 
() الوسائل 8: 008/ أبواب صلاة المسافر ب ١0‏ ح 8» 


4م ما لاا ما ا ل زرا او جومم . ترس القزيوة 71 السادة 


(عليه السلام): رجل صلى فى السفر أربعاً أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قرئت 
عليه آية التقصير وفسّرت له فصلى أربعاً أعاد. وإن لم يكن قرئت عليه وم 
يعلمها فلا إعادة عليه» 7" فانّ العالم العامد من أظهر مصاديق من قرئت عليه 
الاية وفسّرت له. 

ومنها: صحيحة عبيدالله بن علي الحلبي قال «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) : 
صلّيت الظهر أربع ركعات وأنا فى السفرء قال: أعد»”' فائَهها وإن كانت محمولة 
على غير صورة العلم والعمد كالنسيان او الغفلة. لإباء جلالة الراوى وهو 
الحلبي ورفعة مقامه عن أن يتم في السفر جهلاً بالحكم. فضلاً عن أن يفعله 
عالماً عامداً إلا أنْها تدلّ على لزوم الإعادة في صورة العمد بالأولوية القطعية 
ى) لايخى. 

بل يمكن أن يقال: إِنّ السؤال عن القضيّة الحقيقية لله 
الشخصية ليكون منافياً لجلالة الراوي. وهذا استعمال دارج في كيفية طرح 
السؤّال من الاسناد إلى النفس على سبيل التقدير والفرض 00 السائل: 
فعلت كذا وكذاء مريداً به السؤال عن الحكم الكلي. لا أنّه انتفق له بشخصه 
خارجاً. وعليه فتكون الصحيحة بنفسها شاملة للعامد يمقتضى الاطلاق المستند 
إلى ترك الاستفصال. 

وعلى الجملة : فلا ينبغي التأمل في دلالتها على حكم العامد إِمّا بالفحوى أو 
بالإطلاق, بل هي بنفسها شاملة لجميع فروض المسألة لولا ورود التخصيص 
عليها كما ستعرف. فلو كنا نحن وهذه الصحيحة ولم يرد في المقام شيء من 
النصوص الخاصّة لحكمنا بالبطلان في جميع تلك الفروض. كما كان هو مقتضى 
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الاقام فى موضع القصر 0 
القاعدة الأَوّلية استناداً إلى أدلّة الزيادة حسما مرّت الإشارة إليه. 

ثم إن مقتضى الإطلاق فى هذه الصحيحة كصحيحة زرارة وحمد بن مسلم 
المتقدّمة عدم الفرق في وجوب الإعادة بين الوقت وخارجه. فيجب عليه التدارك 
في الوقت. وإلا فالقضاء في خارج الوقت. 

ولكن قد يتأمّل فى وجوب القضاء على العالم العامد. نظراً إلى معارضة 
الإطلاق فى صحيحة زرارة وابن مسلم مع الإطلاق في ذيل صحيحة العيص 
ابن القاسم قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل صل وهو مسافر 
فأتمّ الصلاة, قال: إن كان في وقت فليعد. وإن كان الوقت قد مضى فلا»7". 

فانٌ الأوّل المثبت للاعادة خاص بالعامدٍ مطلقٌ من حيث الوقت وخارجه 
والثاني النافي لها مطلق من حيث العلم والجهل خاصٌ بما بعد الوقت. فكل منهما 
مطلق من جهة وخاص من جهة, فيتعارضان لا حالة. ومعه يشكل القِسّك 
باطلاق صحيح زرارة لإثبات القضاء. بل وكذا صحيح الحللى. لوجوب تقييده 
بصحيحة العيص . 

والكند كا وى انا سعونة الخيضى كيو شائلة اللقافد وهف وول تأطرة 
إل التفصيل بين الانكشاف ف الوقت والاتكشاف خارجة: واثه تحب الاغادة 
في الأوّل دون الثانى, لا أنه إذا أراد أن يعيد فان كان الوقت باقياً أعاد وال 
فلاء كي تشمل صورة العمد. 

ومرجع ذلك إلى أن شرطية التقصير ذكرية -كما هو الحال في بعض الأجزاء 
والشرائط - وأَئْا خاصّة بحال الالتفات إلمها فى الوقت, وبدونه لا شرطية له 
بل العمل صحيح عق ؤافنا كله لاعت الاهادة. 

فهي ناظرة إلى التفصيل من حيث الصحّة والفساد باعتبار الانتكشاف في 
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الوقت وخارجهء وأجنبية عن مسألة القضاء. لعدم تحقّق الفوات واقعاً. ولذا 
لو فرضنا أنّه اتكشف له في الوقت وتنجّز عليه التكليف ثم ترك القصر اختياراً 
أو بغير الاختيار فانّه لا إشكال في وجوب القضاء حينئذ, لأنّه ترك ما تنجّز 
عليه في الوقت. ولا تكون هذه الصحيحة نافية له. 

وعلى الجملة: مورد هذه الصحيحة ما إذا كان الإتمام مستنداً إلى اعتقاد 
المشروعية ثم انكشف الخلاف إمّا في الوقت أو فى خارجه. فلا تشمل العام 
العامد قطعاً. بل هو خارج عنها رأساً. فلاتكون معارضة لصحيحة زرارة, ولا 
مقيّدة لصحيح الحلبي, فيبق إطلاق الإعادة فيه| الشامل للوقت وخارجه على 
اله 

وأمّا فى صورة الجهل بأصل الحكم فلا تجب الإعادة وإن كان الوقت باقياً 
فخلا عن التضاء كنا هو المتمتورم يل اذفى ,عليه الجاع ب وذلك: لقولة :عليه 
السلام) في ذيل صحيحة زرارة وابن مسلم: «وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها 
فلا إعادة عليه» الظاهر فى الجاهل باصل الحكم. وبه يقيّد الإاطلاق فى صحيح 
الحلبي المتقدّم. 

ولكن نسب إلى العماني ١!‏ القول بوجوب الإعادة مطلقاً. نظراً إلى أن صحيحة 
زرارة معارضة بصحيح العيص الكت للإاعادة في الوقت بالعموم من وجه. إذ 
الأولى مطلقة من حيث الوقت وخارجه مقيّدة بالجهل. على العكس من الثاني 
وبعد التساقط يرجع إلى عموم مبطلية الزيادة, المعتضد باطلاق صحيح الحلبي. 

ولكنّه واضح الدفع. فان صحيح زرارة وابن مسلم كالصريم في نفى الإعادة 
في الوقت.ء فانّه المقصود بالذات. والمعطوف إليه النظر. والمنسبق إلى الذهن في 
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الإقام فى موضع القصر اس ا لوو ا م ا 
مقام تعلّق الحكم بنفي الإعادة أو بثبوتها كا تقتضيه المقابلة مع الصدر المثبت 
للإعادة على العالم . 

ففاد الصحيحة أن من يتم في موضع القصصر فان كان عالماً به أعاد. أي في 
الوقت, ومقتضاه أنه إن لم يعد بعد تنجّز التكليف إلى أن خرج الوقت وجب 
عليه القضاء بطبيعة الحال. عملاً بعموم أدلّة القضاء. وإن كان جاهلاً بالحكم 
لا يعيد, أي في الوقت, المستلزم لنفي القضاء بطريق أولى. وعليه فلا يقاومها 
الإطلاق في صحيح العيص كي تتحقق المعارضة. 

ومنه تعرف ضعف ما حكي عن الإسكافي''' والحلبي'" من التفصيل بين 
الوقت كار را : يعيد في الأول دون الثاني 0-6 إلى صحيحة العيص 
وعغلها مقن لاطلاق نني الإعادة في صحيحة زرارة, بحمله على النني في خارج 
الوقتء لما عرفت من أن المقصود بالذات والقدر المتيقّن من الاعادة المنفية نا 
هي الإعادة في الوقت. ومعه كيف يمكن الحمل على خارج الوقت. 
فهذان القولان شاذان ساقطان. والصحيح ما عليه المشهور من نفى الإعادة 
مطلقاً. من غير فرق بين الوقت وخارجه. 1 

ثم لايخ أن الأمر بالإعادة متى ورد في الأخبار فهو إرشاد إلى الفساد 
فيجب الإتيان بالمتعلّق بنفس الأمر الأُوّل الباق على حاله, إذ لا وجه لسقوطه 
بعد عدم الإتيان بمتعلّقه على وجهه. بداهة 3 سقوطه بالعمل الفاسد الذي 
وجوده كالعدم, فلا يتضمّن الأمر الثاني المتعلّق بالإعادة حكماً مولوياً. كا أن 
نفى الإعادة إرشاد إلى الصحّة. وأنّ المأمور به قد أتي به على وجهه وبتامه 
وكاله من غير نقص فيه . 
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وعلى هذا المبنى الذي يكون الحكم عليه أظهرء وإن لم يكن منوطأ به 
تقول: مقتضى الإطلاق في صحيحة الحلبي الآمرة بالإعادة لدى الإتهام في موضع 
القصر هو البطلان فى جميع صور المسألة, المستلزم للاعادة في الوقت, وإلا 
فالقضاء في خارجه باعتبار تحقّق الفوت. وهذه الصحيحة يطابق مدلوها مع 
مادل عل _البطلان مظلق الريادة العمه رةه والسنيوية وان مق ١‏ بقع بديادة الركعة 
استقبل صلاته استقبالاً على ما تقدّم١".‏ 

وأَمّا صحيحة زرارة فقد دلت على عدم وجوب الإعادة لمن كان جاهلاً 
بأصل الحكم. فيكون هذا خارجاً عن إطلاق صحيح الحلبي: وقد عرفت أن 
معنى نفى الإعادة الإرشاد إلى الصحّة, ومرجعه إلى التخصيص في موضع دليل 
القصر, وأنّه خاص بن ل يكن معتقداً بمشروعية القام. وإلا فالقصر غير واجب 
حتدعق وافعا. 

وفك ذكرنا ق الأصول!!1 ١‏ تدسيسفاة مو هذة الضحيخة ان وظيفة مكل :هذا 
الجاهل في صقع الواقع هو التخيير بين القصر والقام. ولذا لو نسي أو غفل فصلى 
قصراً على نحو قَشَّى منه قصد القربة يحكم بصحّة صلاته. ولايحتاج إلى الإعادة 
ا 

فيستكشف من ذلك أنّ المأمور به فى حقّ الجاهل المعتقد مشر وعية القام 
لأجل أنّه لم تبلغه الآية أو لم تفسّر له هو الجامع بين القصر والقام, وإِما يتعيّن 
القصر بالإضافة إلى من لم يعتقد مشر وعية الصلاة تماماً حال السفر. 

وعليه فيبق تحت صحيح زرارة وكذا صحيح الحلبىي الجاهل با مخصوصيات 
أو الموضوع, والناسي والعالم. فتجب عليهم الإعادة. لصدق أنَّم ممّن قرئت 
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الإقام فى موضع القصصر 00 
عليهم آية التقصير وفسّرت,. ومعنى ذلك الحكم بالبطلان حسما ذكرناه. 

وقد خرج عن ذلك الناسي أيضاً بمقتضى صحيح أبي بصير: «عن الرجل 
ينسى فيصل في السفر أربع ركعات, قال: إن ذكر في ذلك اليوم فليعد. وإن م 
يذكر حقٌّ يمضي ذلك اليوم فلاإعادة عليه»'') فيستفاد منها أن شرطية التقصير 
أو فقل جزئية التسليم في الركعة الثانية ذكرية ومنوطة بالالتفات إليها في الوقت 
فلاتعتبر لو كان التذكر خارج الوقت. فتكون هذه الصحيحة بالإضافة إلى 
صحيح الحلبي وكذا صحيح زرارة مخصّصة لا حالة. 

وورد هناك مخصّص ثالث. وهو صحيح العيص المفصّل بين الانكشاف أو 
التذكّر فى الوقت فيعيد. وبين خارجه فلا يعيد. وقد عرفت أن هذه الصحيحة 
ميعن نان نانس او جارج ع ون اتن اليا باهو انه 
إلى القضاء. بل إلى الصحّة والبطلان, وأَنّه إن كان فى وقت فالعمل فاسد وإلا 
فصحيح, والعامد يعلم بفساد عمله من أوّل الأمر. كالناسي المتذكّر في الوقت 
فاه أيضاً يعلم بالفساد ووجوب القضاء إذا لم يتدارك. 

فالعامد خارج عنها قطعاً. وكذا الجاهل الحض أي الجاهل بأصل الحكم 
فانه لا إعادة عليه فضلاً عن القضاء. بمقتضى ذيل صحيحة زرارة كما مد. 
فيبق تحتها الجاهل بالمخصوصيات والجاهل بالموضوع والناسي. 

وبما أن النسبة بينها وبين صدر صحيحة زرارة الحاكم بالإعادة مطلقاً وكذا 
صحيح الحلبى نسبة الإطلاق والتقييد. فتكون هذه مقيّدة لما لا حالة. فتكون 
النتيجة أن الوظيفة في هذه الموارد الثلاثة هو التفصيل بين ما لو كان الاتكشاف 
أو التذكّر في الوقت فيعيد. وبين ما كان في خارجه فلا يعيد. هذا. 

وقد يقال: إنّ النسبة بين صحيح زرارة وهذه الصحيحة -أي صحيحة 
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العييص - عموم من وجه. لأنٌّ النامي قد خرج عن الأوّل بمقتضى التخصيص 
بصحيح أبى بصير كا مرّء فيبق تحته العامد والجاهل بالمخصوصيات او بالموضوع. 
وأمّا هذه الصحيحة فهى غير شاملة للعامد فى حدّ نفسها كبا عرفت: فالباق 
تحتها الناسي والجاهل بالمخصوصيات أو بالموضوع., فالناسي خارج عن الأوّل 
والعامد عن الثاني . ومورد الاجتاع الجاهل بالمخصوصيات أو الموضوع . فتجب 
الإعادة بمقتضى الأوّل, ولاتجب إذا كان الانكشاف خارج الوقت بمقتضى الثاني 
وبعد التعارض يتساقطان, والمرجع حيدد عموم دليل فدح الزيادة الموحكن 
للإعادة ولو في خارج الوقت. لعدم الدليل على الإجزاء وقتئذ. 

ولكنّه لا وجه له. فانّه مبني على الالتزام بانقلاب النسبة في مثل المقام مما 
كان هناك عام وورد عليه مخصّصان أحدهما أخصٌ من الآخر. وقد ذكرنا في 
الأصول”" أنّ هذا ليس من موارد انقلاب النسبة, إذ لا وجه لملاحظة العام مع 
أخصّ الْخصّصين أوَلاً. ث#” ملاحظة النسبة بينه وبين ال مخصّص الآخر لتنقلب 
من العموم المطلق إلى العموم من وجه. لأنّ نسبة ال مخصّص الأخص والمخصّص 
الأعم إلى العام نسبة واحدة, وكلاهما وردا عليه فى عرض واحد. فلا موجب 
لتقديم أحدهما على الآخر. 

وعلى هذا الأساس ‏ وهو الصحيح _فلا موجب ف المقام لتخصيص صحيح 
زرارؤ بصحيح أبي بصير أوَلاً وإخراج الناسي, ثم ملاحظة النسبة بينه وبين 
صحيْحة العيص التي هي أعم المخصّصين باعتبار ثموها للناسي وغيره. بل 

فلو كنا نحن وصحيح زرارة ولم يكن شيء من هذين المخصّصين لجخمنا 
بالبطلان ووجوب الإعادة في الوقت وخارجه في غير الجاهل بأصل الحكم 
مطلقاً. أي من غير فرق بين الناسي والعامد والجاهل بالخصوصيات والجاهل 
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بالموضوع. 

ولكن ما عدا العامد خرج عن الصحيح بمقتضى هذين الْخصّصين. فيحكم 
فيه بوجوب الإعادة لو كان التذكّر أو الانتكشاف في الوقت. وبعدمها ‏ أى 
الدكد بالضيكة لو كان ذلك ى خارع الوقكم رشي ذلك الختصاض الإطااه 
المطلق الشامل للوقت وخارجه بالعامد فقط الباق تحت صحيح زرارة» وأما 
فى غيره فيقيّد البطلان بما إذا كان الانكشاف فى الوقت. 

والمتحصّل من مجموع الروايات بعد ضر بعضها ببعض: أنّ العالم العامد يعيد 
في الوقت وفي خارجه. والجاهل الحض لايعيد في الوقت ولا في خارجه. والناسمي 
والجاهل بالمخصوصيات والجاهل بالموضوع يعيد في الوقت لا في خارجه. 
فيحكم بالبطلان في الأوّلء وبالصحّة في الثاني وبالتفصيل بين الوقت وخارجه 
قالتالت: 

وقد تلخّص من جميع ما ذكرناه: أنّ مقتضى أدلّة الزيادة وكذا صحيح 
الحلبي هو الحكم بالبطلان مطلقاً. خرجنا عن ذلك في الجاهل بأصل الحكم 
بمقتضى ذيل صحيحة زرارة» فلا يعيد في الوقت فضلاً عن خارجه. وفىي الجاهل 
بالمخصوصيات وبالموضوع وفي الناسي للحكم أو الموضوع بمقتضى صحيحة 
العيص المفصّلة بين الوقت وخارجه. ويبق العامد تحت الإطلاقات ومنها صدر 
صحيحة زرارة القاضية بالبطلان في الوقت وفى خارجه. 

وقد ظهر مما ذكرناه أنه لا وجه لتخصيص صحيح العيص بالناسي كما عن 
غير واحد. بل هو عام له ولغيره مما عرفت,. وإنما الختص به صحيحة أبي بصير 
كما تقدّم . 

هذا كلّه بناءً على أن يكون المراد من تفسير الآية "١‏ المشار إليها فى صحيح 


.٠١١ النّساء 4غ:‎ )١( 


لض و ا ع واو" ترس الغزوة 2212 الفارة 


زرارة تفسير كلمة لا جُتَاحَ © بارادة الوجوب دون الجواز. 

وأَمّا لو كان المراد تفسير الآية بجميع المخصوصيات فيلحق الجاهل 
بخصوصيات الحكم بالجاهل بأصل الحكم في عدم وجوب الإعادة في الوقت 
فضلاً عن خارجه. 

ولكنّه لا وجه له. بل الظاهر هو الأوّل كبا ذكره شيخنا الأنصارى (قدس 
سره)"" وغيره. إذ الآية كغيرها مما ورد في العبادات ليست إلا في 5 أصل 
التتشريع. وم تكن بصدد بيان الخصوصيات ليكون شرحها تفسيراً للآية المباركة 
بل هي موكولة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) والأئة المحصومين (عليهم السلام) 
فيذكرونها بياناً للحكم الواقعي, لا شرحاً للمراد وتفسيراً للآيات. 

نعم , كلمة لا جُنَاحَ ‏ بما ها ناظرة إلى كيفية التشريع وقد أريد بها 
خلاف ظاهرها من نف البأس فهي بحاجة إلى التفسير لا حالة, فذكروا (عليهم 
السلام) أَنّ المراد بها الوجوب. قياساً على «لا جُنَاحَ "١4‏ الوارد في السعي 
حيث إن المراد به هناك هو الوجوب بلا إشكال. 

ونا عبّر بنني الجناح لنكتة وهي دفع ما قد يختلج في أذهان القاصرين من 
أن الصفا والمروة اللّذين كانا مركزين لأصنام المشركين كيف يكونان معبدين 
للمسلمين, فبيّن سبحانه وتعالى بِأنّ كونه) كذلك لايمنع عن ذلك. لأنّهها من 
شعائر الله وقد غصبهما المشركون, فلا جناح أن يطوف بهما. 

وكذلك الحال في المقام. فانٌّ اختيار هذا التعبير مع كون المراد هو الوجوب 
لنكتة, ولعلّها لدفع ما قد يتوهّم من أنّ التقصير تنقيص للصلاة وتخفيف لشأنها. 

وكنف فا كان فى عرقت :ان الراة.فق تننسن الأرة سات اضد ل ودورت 


.5٠0 :١ فرائد الأصول‎ )١( 
.١6/ (؟) البقرة ”؟:‎ 


الاقام فى موضع القصر 0 


القصر فى السفر لا خصوصياته. وعليه فصحيحة زرارة خاصّة بالجاهل بأصل 
لمكب و لقع اموز يا لاصوموات. 

بل يكفينا جرد الشك في أنّ المراد الجهل بأصل الحكم أم بخصوصياته, إذ 
عليه تكون الصحيحة مجحملة. ومعه لابدٌ من الاقتصار في الخروج عن إطلاق 
صحيح العيص على المقدار المتيقن وهو الجاهل الممحضء. فيكون الجاهل 
بالمخصوصيات مشمولاً للإطلاق السليم عما يصلح للتقييد. فيحكم فيه بما 
تشكنه من التقضيل نين لوقك وها رجه حسما عر فت 

هذا كلّه فيا إذا كان ناوياً للإقام من أوّل الأمر ومن لدن شروعه في الصلاة 
كا لخهل او السياك كيا تقدم: 

وأمّا إذا دخل في الصلاة بنيّة القصر لعلمه بالحكم وبالموضوع وبجميع 
المخصوصيات, ثم فى الأثناء سها وغفل فزاد ركعتين وأتم” الصلاة كما لو كان 
مقتدياً بإمام يصلي قاماً فأتم الصلاة بتبعه غفلة -كا يتّفق مثل هذا السهو لغير 
المسافر من سائر المكلّفين فهو غير مشمول للنصوص المتقدّمة جزماً. بل لا 
إشكال في وجوب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه كا أشار إليه في المتن 
عملاً بقوله (عليه السلام): «إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد 
با وانتشيل عئلاته اسنكنا لا( فين كمى شل الفحر 'ثللاثا ان المغريي اويا 
الذي لاريب فى بطلانه. 

ولايخف أنّ عبارة المتن في المقام أعنى قوله: وأمّا إذا لم يكن ناسياً للسفر 
ول مكموي ذلك ا#املاته تايا قر خال كن فرع من الاقلان» إذ يقد 
فرض عدم كونه ناسياً للسفر ولا لحكنه فا معنى إتمام الصلاة ناسياً. ولو بدّله 
بقوله: ساهياً. كان أولى. فراده من إتمام الصلاة ناسياً. أي ساهياً وغافلاً عن 


.١ ح‎ ١9 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ /71١ :8 الوسائل‎ )١( 


اس ا ا ا ا ايع اليه 10 الفا 


]١1"44[‏ مسألة 5: حكم الصوم فيا ذكر حكم الصلاة(". فيبطل مع 
العلم والعمد. ويصمٌ مع الجهل بأصل الحكم. دون الجهل بالخصوصيات 
ودون الجهل بالموضوع !*) 


)١(‏ الكلام في حكم الصوم في السفر سيجيء في محلّه من كتاب الصوم إن 
شاء الله تعالى 0". ولكن با أن الماتن تعض له في المقام لم يكن بدّ من الإشارة 
إليه حسما يسعه المجال فنقول: 

لا إشكال كما لا خلاف منّا فى سقوط الصوم في السفر وعدم مشر وعيته 
وتدلٌ عليه قبل الروايات المتظافرة الآية الكريمة. قال تعالى: «فن كَانَ منكم 
مريضاً أَْ عَلَ سَمَر فَعِدمِن بام حر" فائهما ظاهرة في تعيّن القضاءء المستلزم 
للسقوط وعدم المشروعية. حيث قسّم سبحانه المكلفين إلى أقسام ثلاثة: 
فنهم من وظيفته الصيام كالحاضر الذي يشهد الشهرء ومنهم من وظيفته 
القضاء كالمريض والمسافرء ومنهم من لم يكلف لا بهذا ولا بذاك بل وظيفته 
الفدية. وهم الذين لا يطيقونه كالشيخ والشيخة. 

وظاهر التنويع في هذه الأقسام لزوم تلك الأحكام وتعيّنهاء ونتيجته ما 
عرفت من سقوط الصوم عن المسافر وعدم مشر وعيته في حقه , فوظيفته القضاء 
ليس إلا. والأخبار به متكاثرة ومتظافرة من طرقناء بل ومن طرق العامّة 


(#) الأقوى عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقا. 
)١(‏ العروة الوثق ؟: ؟؛ النامس من شرائط صحة الصوم. 
(؟) البقرة ؟: .١814‏ 


يها ١‏ وهداعا لأ إشكال فيه: 

وعليه فلا يصمّ الصوم في السفر من العام العامد جزماً. فلو صام بطل 
ووجب قضاؤه بمقتضى إطلاق الآية وغيرها والنصوص الاتية فى الجاهل . 

كا لا إشكال في صحّته من الجاهل بأصل الحكم, فانّه القدر المتيقّن من 
النصوص المتضمّنة للاجزاء فى صورة الجهل كصحيحة عبدالرحمن بن أبىي 
عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل صام شهر رمضان 
في السفرء فقال: إن كان لم يبلغه أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نبى عن 
ذلك فليس عليه القضاء. وقد أجزأ عنه الصوم»”". 

وصحيح الحلبى قال «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): رجل صام في السفر 
فقال: إن كان بلغه أن رسول الله (صلٍ الله عليه وآله وس نجى عن ذلك 
فعليه القضاء. وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه»7". 

وصحيح العيص بن القاسم عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: من صام 
فى السفر بجهالة لم يقضه»7). ونحوها صحيح ليث المرادي 00. 

إن الكلام في الجاهل بالموضوع كمن اعتقد أنّ سفره دون المسافة: أو 
الجاهل بالمتضوصيات كين مختل ١:‏ التقوط نخاص بالأسفان العيدة المعصلة 
على التعب والمشقة دون القريبة, ولا سما إذا كانت بوسيلة مريحة كالباخرة 
والطائرة ونحوهما. 

فقد يقال بالبطلان ووجوب القضاء في هذين الموردين, كا فى العالم العامد 
نظرأ إلى اندراجهما في إطلاق صحيحتي عبدالرحمن والحلبي المتقدّمتين الدالّتين 


. 78: 7ن / 14--111١.ء ستن النسافىي‎ :١ سئن ابن ماجة‎ )١( 
.7 ,7 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح‎ /179 :٠١ الوسائل‎ )0:7( 


٠‏ اس مامبع برد وجا مس انه وووا عمال م ل وي قتي الفرر ا اللا 


على البطلان ‏ بمفهوم الأولى ومنطوق الثانية -في من بلغه النبي. لصدق بلوغه 
في الموردين المزبورين. نما الجهل في شيء آخر غير مناف لبلوغ النبي عن 
انبي (صلَّ الله عليه وآله وسلّم). 

وبذلك يقيّد الإطلاق فى صحيح العيص ونحوه. فانٌ الصوم بجهالة المعلّق 
عليه الإجزاء وإن كان صادقاً في هذين الموردين أيضاً إلا أنّ مقتضى صناعة 
الإطلاق والتقييد مله على الجهل بأصل الحكم . لصراحة الطائفة الأولى في أنَّ 
المناط في الصحّة عدم بلوغ النبي, الظاهر في الجهل بأصل الحكم, فهي أخصٌ 
من الثانية فتقيّدها لا حالة. 

ومع تسليم تكافؤٌ الظهورين وتساوي الإطلاقين من غير ترجيح في البين 
فغايته تعارض الطائفتين وتساقطههما. والمرجع حينئذ عموم ما دلّ على بطلان 
الصوم في السفر من إطلاق الآية وغيرها كما مرٌ. 

أقول: الظاهر صحّة الصوم في صورة الجهل مطلقاً. من غير فرق بين الجهل 
بأصل الحكم أو بالمخصوصيات أو بالموضوع. 

أمّا الأول فظاهر. 

وأمًا الثانى: فلأنّ ما أفيد من استظهار اختصاص الطائفة الأولى بالجاهل 
بأصل الحكم مبني على أن يكون المشار إليه بكلمة «ذلك» في قوله (عليه السلام): 
الإو كان يلف اد ريسو إن سل إن كلما دوسا اتى يكن لكاتو 
طبيعي الصوم في السفر إذ عليه يصدق على الجاهل بال خصوصيات أنّه بلغه 
النغبى عن طبيعى الصوم, فتتحقّق المعارضة بينها وبين إطلاق الطائفة الثانية كا 
ذكر 1 

ولكنّه كا ترى بعيد عن سياق الرواية بحسب الفهم العرفى غايته. بل ظاهر 
الصحيحة أنّ مرجع الإشارة هو الصوم المفروض في السؤال, الصادر عن الرجل 


ومعلوم أنّ الجاهل بالمخصوصية لم يبلغه النبي عن تلك الخصوصية. فن 
صام في السفر القريب بتخيّل اختصاص النهي بالأسفار البعيدة لم يبلغه النبي 
عن هذا الصنف من الصوم الذي ارتكبه. وإنا بلغه النبي عن صنف آخر 
فيشمله الحكم بعدم وجوب القضاء. المطابق لمضمون الطائفة الثانية من غير 
لامعا رك 

وبعبارة واضحة: لاريب أَنّ نبي البي (صل الله عليه وآله وسلّم) عن 
الصوم في السفر انحلالبي كما في سائر النواهي . ينحل إلى نواهي عديدة بعدد 
أفراد الصيام الواقعة في الأسفار. فلكلٌ نبي يخصّه مغاير لغيره. ومن الواضح 
أنْ هذا الفرد الشخصي الصادر من الجاهل بالمخصوصية لم يبلغ نهيه. فيكون 
يحكوماً بعدم وجوب القضاء بمقتضى صحيح الحلبي وغيره. 

ومع التغرّل والشكٌ في أنّ مرجع الإشارة هل هو الطبيعي أو الصنف الخاص 
فغايته إجمال صحيحتي عبدال رحمن والحلبي. فيرجع حينئئذ إلى إطلاق صحيح 
العيص الدال على ني القضاء عن مطلق الجاهل من غير معارض . 

وأمًا الثالث: أعني الجهل بالموضوع. فدعوى صدق بلوغ النبي في مورده 
مشابهة لما يحكى في الأصول على ما نقله شيخنا الأنصاري (قدس سره) "١!‏ من 
ذهاب بعض إلى المنع عن جريان البراءة في الشبهات الموضوعية وتخصيصها 
بالمحتكئنة عل المكى ما غلية الأخبازيون ديدعوى أن البيآنقام من قبل 
المولى في موارد الشبهات الموضوعية. والحكم واصل. وإنما الشكٌ في انطباقه 
على الموضوع الخارجي وأنّ هذا المائع -مثلاً هل هو مصداق للخمر المعلوم 


.4١٠5 :١ فرائد الأصول‎ )١( 


ا الل اا ا جد ان اباللد واووط لاو ارسيو لشي الفريوة 18 الضاذة 


حرمته أم لاء الذي هو أجنبي عن المولى وغير مرتبط به. وخارج عبًا تقتضيه 
وظيفته من تبليغ الأحكام. وقد فعل وتنجّزت بمقتضى فرض العلم بهاء فقد 
أَدَى ما عليه وت البيان من قبله. فلا يكون العقاب معه عقاباً بلا بيان. فلا 
مناص من الاحتياط بحكومة العقل تحقيقاً للامتئال ودفعاً للضرر الحتمل من 
غير مؤمن. 

فعلى ضوء هذا البيان يدّعى في المقام أنّ الجاهل بالموضوع قد بلغه نمي 
الذي (صلى الله عليه وآله وسلّم) عن الصوم في السفر. وتم البيان من قبله, إذ 
ليس شأنه (صل الله عليه وآله وسلّم) إلا بيان الأحكام على نحو القضايا الحقيقية 
لا إيصاها إلى احاد المكلّفين فى كلّ من الأفراد الخارجية. فالجاهل المزبور 
عالم بذلك النهي الكل الجعول في الشريعة المقرّسة, وإِنما الجهل في شيء يرجع 
إلى نفسه وينشأ من قبله. غير المنافي لصدق البلوغ المذكور. 

وعلى الحملة: فالشهة فى المقامين من باب واحد. وتنبعثان عن ملاك فارد. 


والجواب عنهما بكلمة واحدة, وهي أنّ بلوغ الحكم ووصوله منوط باحراز 
الكبرى والصغرى معا, أي العلم با لحكم الكلي وبانطباقه على الموضوع النارجي 
ولايغنى الأوّل عن الثانى. فانٌ الأحكام وإن كانت مجعولة على سبيل القضايا 
الحقيقية إلا أن القضية الحملية تعود بحسب النتيجة إلى القضية الشرطية, مقدّمها 
وجود الموضوع وتاليها ترتب الحكم. 
عليه أنه حمر فهو حرام. فاذا كان الشرط مشكوكاً كما هو المفروض فالشك 
فيه يرجع إلى الشك في تحقّق الموضوع, وهو مساوق للشكٌ في ثبوت الحكم 
فلايكون واصلاً ولا التكليف منجّزاً. 


وبعبارة أخرى :بعد أن كانت الأحكامء انحلالية فلكلٌ موضوع حكم يخضّه 


فلا جرم يحتاج إلى وصول مغاير لوصول الحكم فى موضوع اخر. فاذا فرضنا 
أن هناك مائعات ثلاثة أحدها 6 المدمر؛ ا يا مقطوع المائية, والثالث 
وإئما يدوو ل موا ده العزاءة: 

ففها نحن فيه وإن كان الحكم الكلي المتعلّق بطبيعي الصوم في السفر واصلاً 
وبالغاً إلا أَنّْ تعلّق النبي بهذا الصوم الصادر في هذا السفر الشخصيء الذي 
ل ل ل ا 
الك في الموضوع والجهل به. فيصم فيصم أن يقال إِنّهِ لم يبلغه نمي النبي (صل الله 
عليه وآله وسلّم) _بالإضافة إلى هذا الفرد الذي هو الموضوع للاجزاء وعدم 
وجوت القضاء عققضى التضصوض: 

ومع التغرّل والشكٌ في أن موضوع الحكم هل هو بلوغ الغبي عن الطبيعي 
أو الفرد. وأَنّ العبرة بالجهل بأصل الحكم أو حقٌّ بموضوعه. فغايته إجمال 

فتحصّل : أنّ الأظهر مشاركة الصوم مع الصلاة فما تقدّم من اللأحكام. فيبطل 
مع العلم والعمد. ويصمّ أي لايجب القضاء فى جميع صور الجهل. سواء تعلّق 
بأصل الحكم أم بالمخصوصيات أم بالموضوع. 

نعم, يفترقان فى صورة النسيان. فيجب القضاء هنا دون الصلاة كما مه ١7‏ 
لصدق بلوغ النبي وإن نسيه. فيشمله إطلاق صحيح الحلبي من غير معارض 
بعد وصوح عدم ورود نص في الناسي,. واختصاصه بالجاهل كما تقدّم . 


)١(‏ في ص 7317 وما بعدها. 


ام مي اا ا و و ا ا تور العوو 1 18 ا الفلة 
[5"8] مسألة : إذا قضّر من وظيفته القام بطلت صلاته في جميع 
الموارد إلا في المقي المقصّر للجهل بأنّ حكمه القام7". 


)١(‏ لاريب في أن مقتضى القاعدة هو البطلان في من قصّر في موضع الإتمام 
من غير فرق بين موارده من العلم او النسبيان أو الجهل بجميع صوره. لأنْه قد 
نقص من صلاته ركعتين, ونقصان الركعة بل الركن كزيادته موجب للبطلان. 
فنفس دليل الواقع بعد عدم انطباق المأمور به على المأتي به يستوجب الإعادة 
في الوقت والقضاء في خارجه. وهذا واضح لا سترة عليه, ولم يقع فيه خلاف 
من أاحد. 

مما الكلام في صورة واحدة, وهي ما لو قصّير المقيم للجهل بأنّ حكنه القام 
فقد دلت صحيحة منصور بن حازم على الصحّة حينئذ. قال: «سمعته يقول: 
إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أَيَامِ فأتمّ الصلاة: فان تركه رجل جاهلاً 
فليس عليه إعادة»!''. وهى كما ترى صحيحة السند ظاهرة الدلالة. ومقتضى 
الضداعة اللخووي نيا عو يختتطى القاعدة الأ دلية:والالتراء بالصيكة ف موردها. 

بيد أنه نوقش في حجّيتهاء نظراً إلى إعراض الأصحاب عنهاء المسقط الا 
عن درجة الاعتبار. حيث إِنْهم اقتصروا فى مقام بيان المعذورية والخروج عن 
مقتضى القاعدة الأوّلية على التعّض لعكس المسألة, أعني ما لو أتمّ في موضع 
لفطو كا تقدّه 17 

وأمّا هذه المسألة نفسها فلم ينصٌ أحد منهم على معذورية الجاهل فيها 
وهذه الصحيحة بمرأى منهم ومسمع. فيكشف ذلك كشفاً بات عن الإعراض 
المسقط لا عن الحجّية ى) سمعت. 


.7 ح‎ ١7 الوسائل 8: 007/ أبواب صلاة المسافر ب‎ )١( 
فى المسألة [/اغ7؟].‎ )١( 


ويندفع: بمنع الكبرى والصغرى. فان الإعراض على تقدير ثبوته لا يسقط 
الصحيح عن الحجّية كما مرّ في مطاوي هذا افرح هراوا 'إذ المداى:ى الغثبار 
الرواية على وثاقة الراوي أو كونه موثق١",‏ والإعراض وإن كشف عن خلل 
ظفر عليه المعرضون وقد خنى عليناء حي اشتهر أنّه كلما ازداد صحّة ازداد 
بالاغراضن وهنا ويندا 111 ذالك«القال الى قد لاالستوسي القدم مرا ل 
اطلعنا عليه. ومن الجائز فساده بحسب الواقع. فلا يسعنا رفع اليد عن عموم 
دليل حجّية الموتق بمجرّد الخلل المزعوم غير المعلوم قادحيته. 

وعلى الجملة: فالبحث على تقدير تحقق الإعراض كبروي. والفتار منع 
الكرى. هذا أولا. 

وثانياً: أنّ الصغرى ممنوعة, إذ لم يئبت الإعراض عن الصحيحة,. فقد افق 
بمضمونها بعض المتأخَّرين كاين سعيد فى جامعه!", ون عنه البعد في مجمع 
البرهان”". نعم كلمات القدماء الذين هم المناط في الإعراض خالية عن التعردض 
لذلك. ولم تكن المسألة معنونة في كتبهم. ككثير من المسائل التي سكتوا عنها 
وأهملوها فها وصل إلينا من كتبهم ومجامعهم. ولعلّه لبنائهم على الاقتصار في 
تاليفهم على ضروريات المسائل نما هو نحل للابتلاء غالباً؛ أو لم تكن الحاجة 
ماسة أنذاك للتعّض لأكثر ما ذكرواء ولأجله لم يذكروا إلا القليل من الكثير. 

وكيف ما كان. فعدم التعرّض شيء. والإعراض شيء آخرء وبينهها بون 
بعيد. فلا يمكن استكشاف الثاني من الأوّل . ْ 

والحاصل: أنه لم يثبت من الأصحاب ما ينافي العمل بالصحيحة؛ بل غايته 


(5) مجمع الفائدة والبرهان 7: 17571. 


تام م مه ا مه وود وز وات لسو اللتريع الفريوة 28 /الضاذة 


[6؟] مسألة 3: إذا كان جاهلاً بأصل الحكم ولكن لم يصل في الوقت 
وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به(" وإن كان لو أت" فى الوقت كان 


البو سكترا واقيلواوالتاننو اغوضواة 

لّهمّ إلا أن بناقش في سندهاء نظراً إلى اشتاله على موسى بن عمر. وهو 
مشكوك بين شخصين, أحدهما: موسى بن عمر بن بزيع, وهو مونّق جليل 
القدر وثّقه النجاشي'" وله كتاب. وثانيهما: موسى بن عمر بن يزيد. وهو 
أيضاً معروف وله كتاب, ورواياته كثيرة. ولكن ١‏ يرد فيه توثيق, والأوّل من 
أصحاب الهادي (عليه السلام) والثانى من أصحاب العسكري.ء والمظنون أن 
المراد به الثاني لأنّ الراوي عن كتابه سعد بن عبدالله. الذي هو فى طبقة محمد 
ركني في الكلدي: لوس بن عثر ىطبق مدا مشاع اللي »ولا جلله 
يظنّ أنّه ابن يزيد غير الموتق, ولا أقلّ من الشكٌ. فيكون الرجل مردّداً بين 
المونّق وغيره ومعه يشكل الحكم بصححة الرواية عند المشهور. 

نعم , بما أن الرجل مذكور فى أسانيد كامل الزيارات فهو على مسلكنا مولّق 
على كلّ تقدير, إِمّا بتوثيق النجاشي أو بتوثيق ابن قولويه. 

وعليه فالأظهر هو العمل بها في موردهاء أعني الجهل بالحكم ىا ذكره في 
المتنء دون غيره من سائر موارد الجهل. فضلاً عن التعدّي إلى الناسي. وإن 
كان الاحتياط بالإعادة مما لا ينبغي تركه. 1 

)١(‏ قد عرفت أنّ الجاهل بحكم القصر لو أت فى الوقت صحّت صلاته 
بمقتضى ذيل صحيحة زرارة وابن مسلم'" المتضمّنة لعدم الإعادة في من لم تقرأ 
عليه آية التقصير. 


.٠١89 /14١5 رجال النجاشى:‎ )١( 
.5017 المتقدّمة فى ص‎ )0( 


الجهل بحكم القصر مع ترك الصلاة سوك ا الل 0 
صحيحاً. فصحّة القام منه ليس لأجل أنّْه تكليفه. بل من باب الاغتفار, 
فلا ينافى ما ذكرناه قوله : اقض ما فات كما فات. ف الحقيقة الفائت منه هو 
القصر لا القام. وكذا الكلام في الناسى للسفر أو لحكمه فانّه لولم يصلّ أصلاً 
غضيانا أو لعذر وعب غلية القضاء ققيرا . 


نما الكلام فوا إذا لم يأت بالقام فترك الصلاة رأساً إلى أن خرج الوقت 
انا اواتتيانا فيل هب النضاء.قضرا لكونه الوظيفة الأصلية» او قناماً 
قوله (عليه السلام): اقض ما فات كما فات7!". 

وحلٌ الكلام ما لو ارتفع جهله خارج الوقت قبل التصدّي للقضاء. وأمًا لو 
قضاها قاماً جرياً على جهله السابق ثم انكشف الحال فالظاهر أنه لا ينبغي 
الإشكال فى الصحّة. عملاً باطلاق دليل الاجزاء. الشامل لحالتى الأداء والقضاء 
ى) هو واضح. 

والذاهن .وعؤتي:القشناء قضيرا كا ذكره في المتن. بل لا ينبغي التأمّل فيه 
فانّ القصر هو الوظيفة الواقعية الثابتة في حقّ الجاهل كغيره. بمقتضى عموء 
دليل وجوبه لكلّ مسافرء غاية الأمر أنّه قام الدليل على الاجتزاء بما يفعله من 
القام حال الجهل. الذي مرجعه لدى التحليل إلى التخصيص في عموم دليل 
قدح الزيادة. لا إلى انقلاب التكليف الواقعى وتبدّله من القصر إلى اللقام. فانٌ 
هذا غير مستفاد من دليل الاجزاء بوجه. 

وبعبارة أخرى: لو كنّا نحن ودليل وجوب القصر ولم يكن لدينا ما يدل على 


)١(‏ الوسائل 8: 578/ أبواب قضاء الصلوات ب ح١‏ [والمذكور في الحديث: «يقضى 
ما فاته كأ فاته» ]. 


خض ا ااا 0 11 شرح العروة ٠‏ / الصّلاة 
]501١[‏ مسألة 7: إذا تذكر الناسى للسفر أو لحكمه فى أثناء الصلاة 7" 
فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتتم” الصلاة قصراً واجتزأ بها 


قادحية الزيادة لحكمنا بصحّة القام المأتي به فى موضع القصر بمقتضى القاعدة 
من غير حاجة إلى ورود دليل خاص. إذ هو مشتمل على القصر وزيادة 
والمفروض عدم الدليل على قدح الزيادة, غير أنّ أدلة القدح تمنعنا عن الحكم 
الي 

فاذا ورد دليل تضمّن الحكم بالصحّة فى مورد ‏ كالجهل ‏ فهو بحسب 
النتيجة مخصّص لدليل القدح. وليس مفاده إلا العفو والاغتفار عن تلك الزيادة 
المأتي بها حال الجهل. لا التبدّل في الحكم الواقعي وانقلابه من القصر إلى القام 
ليكون مخصّصاً لعمومات القصر. فانٌ دليل الصحّة لا يستلزم ذلك بوجه حسما 
عرفت. إذن لا موجب لرفع اليد عن إطلاقات التقصير لكل مسافر. 

وعليه فالفائت عن الجاهل إنما هو القصر, فيجب القضاء قصرأ بمقتضى 
قوله (عليه السلام): اقض ما فات كما فاتء دون القام بزعم أنه لو صلى في 
الوقت كانت تامة فكذا القضاء بمقتضى الماثلة, فانٌ صحّة القام انذاك, الراجع 
إلى عدم قدح الزيادة كما مر منوط بوقوعه حال الجهل, فهو حكم خاصٌ 
بالجاهل. وقد فرضنا ارتفاع جهله بعد الوقت. فانقلب الموضوع إلى العالم. فكيف 

ومثله الكلام في الناسي للسفر أو لحكنه. فيجري فيه ما مرّ بعينه. 

)١(‏ التذكّر المذكور قد يكون في مورد لايمكنه العود إلى القصرء لفوات محل 

فعلى الأوّلُ حيث لا سبيل للعلاج فلا مناص من الاستئناف قصررا . 


الاتمام نسياناً أو جهلاً بالمسافة 0 


ولا يضيرٌ كونه ناوياً من الأوّل للتام, لأأنّه من باب الداعى والاشتباه في 
المصداق لا التقييد. فيكنى قصد الصلاة والقربة مها وإن تذكّر بعد ذلك 
نلك دوحت غلية الإعادة مع ببعة لوقك ولن بادزاك ركعةافن الو شيل 
وكذا لو تذكر بعد الصلاة قامأ وقد بق من الوقت مقدار ركعة؛ فانّه يجب 
عليه إعادتها قصراً. وكذا الحال في ماقا أن مقصده مسافة إذا شرع في 
الصلاة بنيّة القام ثم" علم بذلك؛ أو الجاهل بخصوصيات الحكم إذا نوى القام 
ثم علم في الأثناء أن حكمه القصر, بل الظاهر أن حكم من كان وظيفته القام 
إذا شرع في الصلاة بنيّة القصر جهلاً ثم تذكر في الأثناء العدول إلى القام, ولا 
يضرّه أنه نوى من الأوّل ركعتين مع أنّ الواجب عليه أربع ركعات لما ذكر 
من كفاية قصد الصلاة متقرّباً وإن تخيّل أنّ الواجب هو القصر, لأنّه من 
باب الاشتباه في التطبيق والمصداق لا التقييد. فالمقيم الجاهل بأنّْ وظيفته 
القام إذا قصد القصر ثم علم في الأثناء يعدل إلى القام ويجتزئى به. لكن 
الأحوط الاتقام والإعادة. بل الأحوط في الفرض الأوّل أيضاً الاعادة قصراً 


وعلى الثاني يرجع إلى القصر بعد هدم القيام لو كان في الركعة الثالئة 
وسجود السهو حينئذ لو قلنا بوجوبه للقيام الزائد. ولا تضيرّه نيّة القام من 
الأوّلء فانه من باب تخلّف الداعي والخطأ في التطبيق كا نبّه عليه في المتن, إذ 
ليس القصر والقام ماهيتين مختلفتين وحقيقتين متباينتين كالظهر والعصر والأداء 
والقضاء ليحتاج كلّ منهما إلى تعلّق القصد إليه بالخصوص ولا يجوز العدول 
من أحدهما إلى الآخر مام يدل عليه نصّ خاص. بل هما حقيقة واحدة, وإنما 
الاختلاف فى عدد الركعات. كسائر ال لمخصوصيات والكيفيات التى تختلف فيها 


ا ا 


الأفراد مثل الجماعة والفرادى وصلاة الرجل والمرأة وغير ذلك. 

فصلاة الظهر مثلاً طبيعة واحدة وقد نواها المكلّف, غاية الأمر كان يعتقد 
نا ذات أربع ركعات فنواها تامّة. فانكشف فى الأثناء نا ذات ركعتين 
وليس هذا إلا من باب الاشتباه في المصداق, وليس من التقييد في شيء. 

فلو فرضنا شخصاً حديث العهد بالإسلام ام بإمام في صلاة المغرب زاعماً 
نا أربع ركعات. أو في صلاة الفجر معتقداً أَنْا ثلاث ركعات. فلم| سلَّم 
الإمام على الثالئة أو على الركعتين سلّم بتبعه. أفهل يحتمل بطلان صلاته لعدم 
كونه ناوياً للثلاث أو الثئنتين من أَوّل الأمر؟ 

وعلى الجملة: لايعتبر في صحّة الصلاة إلا الإتيان بذات المأمور به. وأن 
يكون بداعي التقرّب, وقد حصل كلا الركنين حسب الفرضء فلا موجب للبطلان. 
ولا يعتبر العلم بأعداد الركعات. كما لا يعتبر العلم بسائر المخصوصيات. 

وهذه مسألة سيّالة تجري في كلّ من اعتقد جزئية شيء أو عدم جزئيته 
وقد انكشف الحال قبل تجاوز الحل, كمن اعتقد عدم وجوب التشبّد أو وجوب 
القراءة مراتين ونحو ذلك. ومنه المقام. فانّه يحكم بالصحّة. لأنّ العبرة بقصد 
الماهية. والخصوصيات لا دخل ها بعد ما عرفت من تقوّم الامتثال بالركنين 
المزبورين, فتى تذكّر وكان حل العدول باقياً جاز العدول بمقتضى القاعدة. 

نعم , ذكر المحقّق في الشرائع فرعاًء وهو أنّه لو قصّر المسافر اتفاقاً. بأن كان 
ناوياً للتام جهلاً بالحكم ثمّ غفل وسلّم على الركعتين يحكم ببطلان صلاته (". 
وهذا كما ترى لايستقيم, بناءً على ما قدّمناه من أنّ القصر والقام طبيعة واحدة 
والاختلاف من باب تخلّف الداعي والاشتباه في التطبيق غير القادح في الصحّة . 


لل الشرائع 11١1‏ 


الاتقام نسياناً أو جهلاً بالمسافة 8 0 


فكلامه (قدس سره) مب إمَا على دعوى الانقلاب وأنّ المسافر االجاهل 
مكلّف واقعاً بالقام. والقصر في موضع القام لايجزي كما مرّء أو على اختلاف 
ماهية القصر والقام وقد قصد المصلي ماهية ووقعت فى الخارج ماهية اخرى 
ولاخلة لايجري. 

وكلتا الدعويين ساقطتان ىا علم ثم مرّء فانٌالانقلاب خلاف ظواهر الأدلة 
بل غايته اغتفار الزيادة لو حصلت7". واختلاف الماهيتين نممنوع., بل هما 
طبيعة واحدة, فلا تضرّه نيّة المخلاف مالم يكن على سبيل التشريع . 

وكيف ما كان, فلا نعرف وجهاً لحكنه (قدس سره) بالبطلان في هذا الفرع 
بل الأقوى الصحّة. وسيجيء لذلك مزيد توضيح في المسألة الآتية إن شاء الله 
تاك 

ثم إِنّك عرفت أنّ التذكّر إن كان بعد الدخول في ركوع الركعة الثالئة بحجيث 
فات حل العدول بطلت, ولابدٌ من الإعادة قصراً. ى) هو الحال فيا لو كان 
التذكّر بعد الفراغ من الصلاة. وهذا فما إذا كان الوقت وافياً للإعادة ولو بادراك 
ركعة عت :فلة اشكال: 

وأمّا إذا ضاق الوقت حيٌّ عن إدراك الركعة فقد يتخيّل أنه يتمر صلاته ولا 
يرفع اليد عنهاء إذ لو رفع اليد لزمه القضاء. وقد نطقت الروايات بسقوطه عن 
الناسي والجاهل. فلا مناص من إتَام ما بيده والاكتفاء به: 

ويندفع بأنّ الروايات الناطقة بسقوط القضاء موضوعها من أت فى موضع 
القصر سهواً أو جهلاً. بحيث تتّصف تلك الزيادة بكونها زيادة سهوية أو زيادة 
جهلية. ونا حينئذ مغتفرة بمقتضى تلك النصوص كا تقدّم 7". 


)01( كا اتضح نا تقدّم فى ص /771. 
0( في المسألة [/اع"؟)]. 


8 دوج ود ده امجن لح 8 قن اشع ا اا شرح العروة ٠‏ / الصّلاة 

[؟590] مسألة 8: لو قصّر المسافر اتفاقاً لا عن قصد فالظاهر صحّة 
صلاته. وإن كان الأحوط الاعادة. بل وكذا لو كان جاهلاً بأنّ وظيفته 
القصر فنوى القام لكنّه قصّر سهواً (". والاحتياط بالاعادة فى هذه الصورة 
أكد وأشد. 


وأمّا الزيادة المأتي بها عن علم وعمد كا في المقام ‏ حيث إِنّ الأجزاء المأتى 
بهابعد التذكّر أو الالتفات عمدية لاحالة ‏ فلم يقم أيّ دليل على اغتفارها 
ومعه كيف يسوغ له إتام الصلاة. وكيف يأتي بهذه الزيادات أعني الأقل من 
الركعة عالماً عامداً. ولم ترد ولا رواية ضعيفة تقتضي العفو عنها حي يخرج بها 
عن عموم دليل قدح الزيادة. فقتضى القاعدة البطلان ولزوم الإعادة. وحيث 
لاستر لتقن حيق الوقت فلا مناض من الانتقال ال القضاء: 

وممًا ذكرنا يظهر حكم عكس المسألة, أعنى ما لو قصد القصر في موضع 
الإتمام جهلاً بالحكم. كمن لم يعلم أَنَّ ناوي الإقامة وظيفته الإتهام ثم التفت في 
الأثناء. فانّه يعدل حينئذ إلى القام. ولا تضيرٌه نيّة الخنلاف. فانّه من باب الخطأ 
فى المصداق كما مرّ. 

ولا تتصوّر الزيادة هناء إذ لايزيد القصر على القام فى مفروض المقام إلا 
بالنسبة إلى السلام المستحب. ولاباس به ى] هو ظاهر. 

)١(‏ هذا هو الفرع الذي تقدّمت١"‏ الإشارة إليه إجمالاً. وعرفت أن الحقّق 
في الشرائع حكم فبها بالبطلان, ولعلّه المثشهور بين الفقهاء. أي المتعرّضين 
العسالة: 


)00( ف ص .5/8٠١‏ 


وتفصيل الكلام: أنّ من يقصّر اتفاقاً قد يفرض غفلته عن القصر واللقام 
بأن لم يكن حين شروعه في الصلاة ملتفتاً إلى شيء منهماء ومن باب الاتفاق 
سلّم فى الركعة الثانية, كا لو ائتم المسافر بامام في ركعته الثالئة وسلّم بتبعه في 
الرابعة ثم التفت بعد السلام. ولا ينبغي الشكٌ في الصحة حينئذ. 

والظاهر أن الحقّق وأمثاله لايريدون البطلان هناء لعدم كونه 2 للتام 
بخصوصه. وإئا نوى امتثال الأمر الواقعي. وقد أتى بمصداقه خارجاً. كلّ ذلك 
بقصد التقدب. فليس قم ما يستوجب احتال البطلان بوجه كما هو ظاهر جدّاً. 

وأخرى: يفرض نسيانه السقر او شكس بولا جلة دخل فى الصلاة بنية 
القام, ولكنّه سها بعد ذلك فسلّم على الركعتين اتفاقاً. وهذا الفرض قد تقدّم 
2ك" بوعرفت ان الأقوى حيهد الضعة: لآ نقد نوئ الأسر الواقى المتعلق 
بصلاة الظهر مثلاً. غايته أنه اشتبه فى التطبيق فأغفقك ا مصذداقه كايو هله 
نواه. ولا ضير فيه بعد أن أتى بأجزاء الواجب خارجاً على ما هي عليه مع 
قصد التقدب. 

نعم. يتجه البطلان لو كان ذلك على سبيل التشريع, لعدم كونه في الحقيقة 
قاصداً للأمر الفعلي. على أنّ التشريع بنفسه محم ولا يمكن التقردب بالحرام. 
لكنّه خارج عن نحل الكلام؛ ومن البعيد جدّاً أن يريده الحقّق أو غيره. 

وثالثة: يفرض جهله بالحكم فنوى القام جاهلاً بأنّ وظيفته القصر. ولكنّه 
قصّر سهواً. وقد ذكر في المتن أنّ الصلاة حينئذ وإن كانت صحيحة إلا أن 
الاحتياط بالإعادة فى هذه الصورة أكد وأشد. 


وقد ظهر مما قدمناه الفرق بين هذه الصورة وسابقتها. المستوجب لاكدية 


)01( ف ص .١18٠١‏ 


2 سق سوه بوااوجين وسو نجه رمس مدي لقم الفرر 38 الك 
الاحتياط . حيث إِنّهِ قيل هنا بانقلاب التكليف عن القصر إلى القام. وأنّ وظيفة 
الجاهل بالحكم هو القام حبٌّ واقعاً. فعلى هذا المبنى لا مناص من الإعادة 
فانّ القصر المأتي به لم يكن مأموراً به حسب الفرض. وما تعلّق به الأمر وهو 
القام لم يأت به خارجاً. ولا دليل على إجزاء القصر عن القام إلا فى صورة 
واحدة بمقتضى صحيحة منصور'''. وهي غير ما نحن فيه كما سبق. 

ولكتك عرفت" فيناة المبق ددوان الاقلاب عا له اساسن لفن 'الضكة 
بوجه. حي أنّ تعيّن التقصير لم ينقلب إلى التخيير وإن سبق التعبير به منّا في 
مطاوق ما مد قاله كان مينياً على شترب من المساتحة: والمراة. أن زيادة 
الركعتين مغتفرة, وأا لو حصلت جهلاً لم تقدح في الصحّة بمقتضى النصوص 
المتضمّنة لإجزاء القام عن الجاهل بالقصر. لا أنه مخيّر واقعاً بين القصر والقام 
وموظف بالجامع بينهماء فانٌ النتصوص المزبورة غير وافية لإثبات ذلك كما 
لايخنى. 

وعلى الجملة: الوظيفة الواقعية هي تعيّن القصر. من غير فرق بين الجاهل 
بسن اماف ون وكا ودذ الا أن الررؤايانك دلقاغن أن الزياذة لو فلت 
من الجاهل فهي مغتفرة, وأنّه لو زاد ركعتين لم تبطل صلاته. ومن باب الاتفاق 
م يزد فى المقام لأجل غفلة أو نحوها. 

وعليه بما أنّ المأمور به الواقعي وهو القصر قد تحقّق مقروناً بقصد القربة 
فلا مناص من الحكم بالصحّة. من غير حاجة إلى الإعادة. وقد عرفت”" أن 
القصر والقام طبيعة واحدة. وليسا حقيقتين متغايرتين ليكون قصد أحدهما 


.١ المتقدمة ف ص غ7‎ )١( 
.١ 8١ 1717 في ص‎ (0) 
.١756 ف في ص‎ 


القصر والقام بمراعاة حال الآداء ولول ا ا ا الل ا ا لت 7 

[70 ] مسألة 9: إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكّن من الصلاة 
ولم يصل ثم" سافر وجب عليه القصر. ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم 
يصلّ حتّى دخل المفزل من الوطن أو محل الاقامة أو حدّ الترخّص منهما (*) 
أتم”. فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب والتعلّق, لكن الأحوط في 


المقامين الجمع !. 


مكان الآخر قادحاً فى الصحّة. بل هو من باب الخطأ فى التطبيق والتخلّف فى 
الداعى اشتباهاً. ومثله لا ضير فيه. 

فتحصّل: أنّ الأظهر هو الحكم بالصحّة فى جميع الفروض الثلاثة المتقدّمة 
من الغفلة والنسيان والجهل. وإن كان الاحتياط بالإعادة ما لا ينبغى تركه . 

)١(‏ لايخنى أنّ ماأفاده(قدس سره) من أنّ الاعتبار في القصر والقام بمراعاة 
حال الأداء وظرف الامتثال لا حال تعلّق الوجوب هو المطابق لمقتضى القاعدة 
أعني إطلاقات الأدلّة مع قطع النظر عن النصوص الخاصّة الواردة في المقام 
فانٌ إطلاقات القصر تقتضي وجوبه متى تصدّى المسافر للصلاة. سواء أكان 
مسافرا أيضاً حال تعلق الوحوب أء ل 

وهكذا عكسه. فانٌ الإطلاقات الدالّة على وجوب سبع عشرة ركعة في كل 
أكان حاضراً أَوّل الوقت أيضاً أم لا. 

فلو كنّا نحن وتلك الأدلة ولم يرد أّ نصّ ف المقام لكانت القاعدة تقتضى 


٠6ه‎ 


ماذكره (قدس سره). فلابدٌ إذن من النظر إلى الروايات. فان تضمنت ما يخالفها 


(:#) لا اعتبار بحدٌ الترخّص فى محل الاقامة كما مرّ. 


اليكنا ا العروة ٠‏ / الصّلاة 


خرجنا بها عنها وكانت مخصّصة طا بطبيعة الحال. وإن لم يئبت ذلك ولو من 
أجل الابتلاء بالمعارض كان المتّبع حينئذ هي تلك الإطلاقات بعد سلامتها عما 
يصلح للتقييد. 

تمن ماذكره(قدس سره) من أنّ الاعتبار حال الأداء هو المعروف المشهور 
بل الال علنه بين المتاخريق.وتسي: الخلاف ال جماعة متهم الضدوق فى 
المقنع ١(‏ والعماني !) وبعض آخر. فذكروا أنّ الاعتبار بحال الوجوب . 

وذهب الشيخ في النهاية!' ‏ وتبعه بعضهم إلى التخيير بين مراعاة كل من 
الحالتين المتخالفتين المشتمل عليهما الوقتء فهو بالخيار بين القصر والقام. 

ومنشاً الخلاف اختلاف الروايات الواردة فى المقام. فقد تضمّنت جملة منها 
وفيها الصحاح أنّ الاعتبار بحال الأداء. فيقصّر المسافر وإن كان حاضراً أُوّل 

ثمنها: صحيحة محمد بن مسلم فى حديث قال «قلت لأبى عبدالله (عليه 
السلام): الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس. فقال: إذا خرجت 
فصل ر كعتين» (1). 

وصحيحة إسماعيل بن جابر قال «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): يدخل 
على وقت الصلاة وأنا في السفر, فلا أصلي حيٌّ أدخل أهلي. فقال: صل وأتم 


. ١ "6 : المقنع‎ (01) 


(؟) حكاه عنه فى الختلف ؟: 04١٠‏ المسألة 59. 

(0) [لاحظ الغهاية: ١7‏ فانٌ المذكور فيها: فإن خرج من منزله وقد دخل الوقت وجب 
عليه القام إذا كان قد بق من الوقت مقدار ما يصلي فيه على القام, فان تضيق الوقت 
قير ولم يتم. نعم ذكر التخيير في الخلاف :١‏ ل/ا/ا0 المسالة 5"؟]. 

(؛) الوسائل 8: /0١7‏ ابواب صلاة المسافر ب 7١‏ ح .١‏ 


القصصر وائقام بمراعاة حال الأداء ا 


الصلاة. قلت: فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أُصل حقٌ 
أخرج. فقال: صل وقصّر. فان لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله (صلى الله 
عليه واله)»("). وقد تضمّنت الحكم من كلا الطرفين. 

وصحيحة العيص بن القاسم : «عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر 
ثم يدخل بيته قبل أن يصليهاء قال: يصلّيها أربعاً. وقال: لايزال يقصّر حٌٌٍ 
يدخل بيته»!"! ونحوها غيرها. 

ونازاتها رواياف خرف :دلع عل ان الخهنار ضال الوعوي ونيا ضحد 
محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يدخل من 
سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق, فقال: يصلىي ركعتين, وإن خرج 
إلى سقره وقد دخل وقفت الصلاة فليصل أربعاً» ". 

فائها ظاهرة في التعردض لحكم ما بعد الدخول, لا حكم الصلاة في الطريق 
فانٌ قوله: «وقد دخل...» إل جملة حالية, لا أَنَّها بنفسها مورد للسؤال كما هو 
ظاهر حداء.وكذ| الال فق ذيل الضحيحة المتعةعن لعكين المسالة. ووه 
غيرها ما دل على أنّ العبرة بزمان تعلّق الوجوب, ولأجله وقع الخلاف كما 

أعا ها ذهب البدالمفوى نين أن انبا ر:ضال الريهووب فلآ تقرف لدوعنهاً 
أبداً. فانّه ترجيح لأحد المتعارضين من غير مرجّح, إذ لا موجب لتقديم هذه 
الصحيحة ونحوها على الطائفة الأولى الدالّة على أنّ المناط هو حال الأداء. 
فهذا القول ساقط جزماً. 
)١(‏ الوسائل 8: 017/ أبواب صلاة المسافر ب 7١‏ ح ؟. 


(؟) الوسائل 8: 017 / أبواب صلاة المسافر ب 5١‏ ح 4. 
(5) الوسائل 8: 01 / أبواب صلاة المسافر ب 7١‏ ح 0» 


ام عو اوه و اسان ار عرو م 7 كاده 


وأَمّا ما اختاره الشيخ من المصير إلى التخييرء بدعوى أنه مقتضى الجمع 
بين الطائفتين بعد رفع اليد عن ظهور كل منهما في التعيين. كما هو الشأن في كل 
مورد دار الأمر بين رفع اليد عن أصل الوجوب أو عن تعيّنه. فانٌ المتعين 
حينئذ هو الثاني. ونتيجته الحمل على التخيير. 

فيندفع بأنّ هذه الدعوى في نفسها شيء لانضايق عنهاء إلا أنْا بعيدة في 
المقام. من جهة ان التخيير مناف لصريم صحيحة إسماعيل بن جابر الناطقة 
بتعيّن القصر. حيث قال: «فان لم تفعل فقد خالفت واللّه رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلّم)» إذ مع كونه مخيراً كيف يكون مخالفاً لرسول الله (صلٍّ الله 
عليه وآله وسلّم) في اختيار الام 0". 

وعلى الجملة: فالحمل على التخيير ساقط جزماً. لأنه مخالف لصريم 
الصتفيعة اللمزبووة قلا فكن المساعدة عل :غفنذا القول أيضا.هذا: 

ونسب إلى العلامة الجمع بحمل ما دل على أَنّ العبرة بحال الوجوب على ما 
لو خرج عن مغزله وكان متمككاً من القام فلم يصلّ بعد م استقر عليه الوجوب 
وما دلّ على أَنّ العبرة بحال الأداء على ما لو خرج أَوّل الوقت قبل أن يتمكّن 
من الاتيان بالصلاة التامة بمقدّماتها!". 

وهذا كما ترى جمع تبرّعي لا شاهد عليه. على أَنّ هذا القيد ‏ وهو القكّن 
من القام ‏ وإن كان منسوباً إلى المشهور. حيث أخذوه في موضوع الخلاف 
إلا أنه أيضاً لا دليل عليه ىا أشار إليه الحقّق الهمداني ''(قدس سره) فانّه تقييد 
بلاموجب. والروايات مطلقة من الطرفين. فان المذكور فيها الخروج عن منزله 


)١(‏ [الموجود في الأصل: القصر. والصحيح ما أثبتناه]. 
(0) التذكرة ؛: 07" المسألة .,1٠١‏ المنتهى 797:١‏ السطر /. 
(1) مصباح الفقيه (الصلاة): 714 السطر 77. 


القصر والقام بمراعاة حال الأداء 111[ 1[ 1 |[ [ [ ا 0 


بعدما دخل الوقت ول يصلٌء وهذا قد يفرض مع كَكّنه. وأخرى مع عدمه 
لاحتياج الصلاة إلى مقدّمات لا يسع الوقت لها كالغسل وغسل الثوب والبدن 
ونحو ذلك, فحينا يخرج من حدّ الترخّص لم يمض مقدار من الزمان يتمكن فيه 
من الصلاة مع المقدّمات. فالتقييد المزبور لانعرف له وجهاً أصلا. 

وكيف ما كان فالجمع المذكور عار عن الشاهد كما عرفت. على أنّ بعض 
هذه الروايات كالصري في أنّه كان متمكّناً وأخّر. ومع ذلك حكم (عليه السلام) 
بالقصر كما في صحيحة إسماعيل بن جابرء حيث قال: «فلا أصلي حقٌ أخرج» 
إذ فرض أنه م يصلّ باختياره. لا لأجل أنه لم يتمكّن. 

وربما قيل بالجمع بالحمل:عل:طنيق الوقت وسعتةبوان المسافر الذي يقدم 
أهله إن كان الوقت واسعاً يصلى اما ولا قصراً. 

وهذا الجمع بعيد فى حدّ نفسه ىا لايخنى. ولكن قد يستشهد له بما ورد في 
مونّقة إسحاق بن عمار قال: «سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول في الرجل 
يقدم من سفره في وقت الصلاة, فقال: إن كان لايخاف فوت الوقت فليتم» وإن 
كان يخاف خروج الوقت فليقصّر» ١‏ حيث تضمّنت التفصيل بين سعة الوقت 
وضيقه. وهل المراد به وقت الفضيلة أو الإجزاء كلام آخر. وكيف ما كان 
فربما تجعل هذه شاهدة الجمع بين الطائفتين. 

ولكنه لا يتمء فانٌ المراد من هذه الموثقة تام الصلاة في المنزل مع السعة 
وقصصرها في السفر مع الضيق. كما يكشف عن ذلك صحيحة محمد بن مسلم: 
«فى الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة. فقال: إن كان لايخاف 
أن يخرج الوقت فليدخل وليتمء وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل 


)١(‏ الوسائل 8: /0١4‏ أبواب صلاة المسافر ب 7١‏ ح1. 


ل حك 1111 0 شرح العروة ٠‏ / الصّلاة 


فانٌ هذه الصحيحة توضّح المراد من المونّقة. وأنّهِ يؤخَّر الصلاة إلى أن يدخل 
أهله إن وسع الوقت - والظاهر هو وقت الفضيلة ‏ فيتم حينئذ. وإلا فيقصّر 
وهو في الطريق وقبل أن يدخلء لا أنّه بعد الدخول يتم إن وسع الوقت وإلا 
فيقصّر. فهذا الجمع أيضاً ساقط . 

إذن فالصحيح 92 الروايات متعارضة. ولا سبيل إلى الجمع العرفي بوجه. 
وعليه فيحتمل أن تكون الروايات الدالّة على القام فى السفر محمولة على التقيّة 
كا لا يبعد استفادته من قوله (عليه السلام) فى صحيحة إسماعيل بن جابر: 
«فان لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم)». فكأنٌ 
العاثة كانوا يضلوق: اما ق السفر: والأجله عير ييزا التعيين» فتامل: 

فان أمكن هذا الحمل فهوء وإلا فينتبي الأمر إلى التساقط, والمرجع حينئذ 
عمومات الكتاب والسنّة الدالّة على لزوم التقصير فى السفر كما مرّء إذ لم يثبت 
شيء على خلافها. 

وان فشك تلك ان تلاك لعموما قب كيدة اصوصن الاععنا ويا لاد افا بان 
الاعتبار بالوجوب ساقطة:, لمعارضتا بتلك النصوض الموافقة لعمومات الكثاب 
والسئة. 

فتحصّل: أنّ ما عليه جمهور المتأَخَّرين من أنّ الاعتبار حال الأداء لا حال 
تعلق الوجوب هو الصحيح. 


»8 الوسائل 8: 514/ أبواب صلاة المسافر ب ١؟ ح‎ )١( 


ل 


مراعاة حال الفوت فى القضاء ا 


[0؟] مسألة :٠١‏ إذا فاتت منه الصلاة وكان فى أوّل الوقت حاضراً 
وق لخر مسافرا أو بالفكى فالأقرى انه اين القضاء قضرا أوقاما 
أنه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت. والمفروض أنّه كان مكلّفاً فى بعضه 
بالقصر وني بعضه بالقام, ولكن الأحوط مراعاة حال الفوت!*' وهو آخر 
قفتيو | حرط مد الم رين التصار ير انقاء 01 


)١(‏ تقدّم'" أَنّ العبرة في القصر والقام بحال الأداء لا حال تعلّق الوجوب 
هذا حكم الأداء. 

وأمّا فى القضاء فقد حكم فى المتن بالتخيير بين القصصر والقام. نظراً إلى أن 
الفائت منه طبيعي الصلاة في مجموع الوقت الذي كان مكلفاً بالقصر في بعضه 
وبالقام فى البعض الآخر. وحيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر, ومن الضروري 
عدم وجوب الجمع. إذ القضاء لايزيد على الأداء. ولم يكن مكلفاً في الوقت إلا 
باحدهما. فلا مناص من التخيير. 

وفيه: أن ما أفيد وإن كان هو المطابق لمقتضى القاعدة, إلا أَنّك عرفت فى 
حف التقلاء 1" ولالة اللصوص كل 1ن حا قات را تفن تعر رما قات 
قاماً يقضى تاماً. فيظهر منها أنّ العبرة في القضاء بحال الفوت. وبطبيعة الحال 
يكون الاعتبار بآخر الوقت, الذي هو المناط في صدق الفوت. فانكان حاضراً 
حينئذ فقد فاتته الصلاة التامة فيجب القضاء تّاماً. وإن كان مسافراً فقصراً 
ولا عبرة بالحالة السابقة. لعدم صدق الفوت بملاحظتها. 


(:#) بل هو الأظهر. 
)001( في ص 5806. 
)0( شرح العروة :١1‏ 005 


1م 631[61[(11017171[71717171000[ا10[|13أ0 ا 


نعم خبر زرارة صريم الدلالة في أن العبرة في القضاء بحال الوجوب. عن 
أبي جعفر (عليه السلام): «أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر 
فاخر الضلزة حت قدم وهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله ٠‏ فنسى حين قدم إلى 
أهله أنضلها حى ذهب:وقتبا قال: يضلما وكين ضلاة المسافر. لأنُّ 
الوقت دخل وهو مسافر. كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك»١‏ وبمقتضى التعليل 
يتعدّى إلى عكس الفرض المذكور فى السؤال. 

ودعوى أَنّا وإن وردت فى القضاء إلا أنّ ظاهر التعليل عموم الحكم للأداء 
فتكون من الأخبار الدالّة على أنّ الاعتبار في الوقت بحال الوجوبء. فتعارض 
بما دل على أنّ الاعتبار حال الأداء كما تمن لبان الاق مولا عام ميا 
عن صلاحية الاستدلال بها في المقام. 

غير مسموعة,ء فانٌ النظر فيها سؤالاً وجواباً مقصور على التعدض لحكم 
القضاء فحسب, ولا تعرّض فبها للأداء بوجه. إذ لا يكاد يشك السائل فى أنه 
لو صلى في الوقت عند أهله لصلّ تاماً. إذ لو اعتقد أَنّه يصلى حينئذ قصراً 
باعتبار حال الوجوب لم يكن له شك بعد هذا فى وجوب النضاء قصراً أيضاً 
فلم يبق موقع للسؤال عن حكم القضاء. 

ونا الذي أوقعه فى الشك ودعاه إلى السؤال تعاقب الحالتين المختلفتين في 
الوقت المستيعفين لحكين متباننين .في رأى أله لوإصل أوّل القت لضى 
قصراً. ولو صلى آخره لكان قاماً. من غير شك في شيء من هذين الحكئين 
وعندما خرج الوقت وفاتته الفريضة تردّد في أنّ الاعتبار في القضاء بأوّل 
الوقت أم بآخره. ولأجله اضطرٌ إلى السؤال عن حكمه. فأجاب اعليه السلام) 
- بعد تقرير ما كان مغروساً في ذهنه بعدم الردع - بِأنّ الاعتبار بأوّل الوقت 


.7 ح‎ 7١ الوسائل 8: 01/ أبواب صلاة المسافر ب‎ )١( 


مراعاة حال الفوت فى القضاء ا 0 ا 


معلّلاً بن الوقت دخل وهو مسافر فكان ينبغي له أن يصلىي عند ذلك. فكأنٌ 
علول الوقك مشدعى الكقراز الوبجوية إن قصرا أو اما ».ولا مسقط الايد 
فسديله: الاق رهق الرقق مولا فهو عل عيةة إل اونتقى خاوج الرقات: 

وعلى الجملة: فظهور الرواية في أنّ الاعتبار في القضاء بحال الوجوب لعلّه 
غير قابل للانكار, هذا. 

ولكن صاحب الوسائل ذكر الرواية في عداد الروايات الواردة في من دخل 
عليه الوقت وهو حاضر فسافر أو بالعكس. وأنّ الاعتبار هل هو بوقت 
الوجوي أؤ كال الآداء :وكا نه قهن (قدسن هاغبا أن السوال.والموات 
ناظران إلى الصلاة أداءً لا قضاءً١".‏ 

ولعلّه من أجل أنه فهم من الوقت المذكور فيها الوقت الأوّل المعيّر عنه في 
كلام المتأخّرين بوقت الفضيلة, والذي يطلق عليه الوقت في لسان الأخبار 
كثيراً. سما الوارد منها في باب الأوقات, وقد ورد أنّ لكلّ صلاة وقتين إلا 
المغرب فانّ لها وقتاً واحداً''". فاطلاق الوقت على هذا المعنى كان من الشائع 
المعروف, بل عيّر بتضييع الوقت في من أخَّر الصلاة عنه”" وإن كانت أداءً: 
حقّ قيل بحرمته. 

فبناءً عليه تكون الرواية من روايات المسألة السابقة, ومن قبيل ما دلّ على 
أن الاعتبار بأَوَّل الوقت وحال تعلّق الوجوب. لابحال الأداء. فتكون معارضة 
بالطائفة الأخرى الدالة على أنّ العبرة بوقت الأداء وظرف الامتثال. 


/ 7148 :8 نعم. ولكنّه (قدس سره) أوردها في باب قضاء الصلوات أيضاً الوسائل‎ )١( 
باب 7 ح 5 فكا نه فهم ى| فهم غيره أيضأ من التعليل الوارد في الذيل عموم الحكم‎ 
لفرض الأداء والقضاء.‎ 

(؟) الوسائل 5: 7/١47‏ أبواب المواقيت ب 8١ح ١١‏ 5. 


أن 1 ذ 1 151 5151 51 1515151[151ز|ز|ز|[|[|ذ[[اااا ا ا 


ولايبعد أنّ ما فهمه (قدس سره) هو الصحيح. إذ لم يقل (عليه السلام) في 
مقام الحواب: يقضما. بل قال: «يصلها...» إلخء الظاهر ف 91 المأتي به هو 
نفس الصلاة المأمور بها في الوقتء لا أنّ أمرها سقط وهذه صلاة أخرى تقوم 
مقام الأولى تداركاً هاء المعبّر عنها بالقضاء خارج الوقت. وعليه فالرواية أجنبية 
عن باب القضاء. وتكون من روايات باب الأداء كما عرفت. 

وهي معتبرة السند. فانٌ موسى بن بكر وإن لم يوثّق صريحاً في كتب الرجال 
ولكنّه مذكور في أسناد تفسير علي بن إبراهيم . الذي شهد كابن قولويه بوثاقة 
بن ل سداد كتابه مطاف ال مياد عشوان ءا كنات موس بن بكر ين 
عور :فته اموفا ها 017 .قا فوس قسن مدر | فين عيف يل لعلة ليمت 

نعو إذا تاها عل وفخه الاسراء يان ارود هع ذهات لوقف صبروره 
الصلاة قضاء. والتعبير بقوله (عليه السلام): «يصليها» لأجل مشاركة القضاء 
مع الأداء في الصورة -إذن تكون الرواية واردة في مورد القضاء. وقد دلت على 
أنّالميزان في القضاء بأوّل الوقت. فبناءً على هذا يمكن أن يقال: إِنّ هذه الرواية 
مخصّصة لعموم ما دل أن ما فات قصراً يقضى قصبراً. وما فات تاماً فتاماً. 

ولكنّه مع ذلك لايتم. إذ ليس التعليل ناظراً إلى خصوص القضاء. بل مفاده 
ان الميزان في الخروج عن الوظيفة مراعاةاوّل الوقتء بلافرق بين كون الخروج 
داخل الوقت أم خارجه. فقتضاه أنّ العبرة في الامتئال بحدوث التكليف 
المستلزم لكونه في الوقت أيضاً كذلك. وإلا لم نعرف وجهاً للتعليل على تقدير 
الاختصاص بالقضاء. بل لايكاد يصمّ كا لايخى. وعليه فتسقط من أجل 
المعارظة ييقية الروايات الد ال هل أن الغيرة حال الأذاء. 


وكيف ماكان, فلا يمكن رفع اليد عن عموم ما دل على تبعية القضاء لفوت 


.177717/ /919 :7١ معجم رجال الحديث‎ )١( 


مواطن التخيير بين القصر والقام ل 

[104؟] مسألة :١١‏ الأقوى كون المسافر مخيّراً بين القصر والقام في 
الأماكن الأربعة'". وهى مسجد الحرام. ومسجد الني (صلَّ الله عليه وآله) 
ومسجد الكوفة, والحائر الحسينى (عليه السلام). بل القام هو الأفضل . وإن 
كان الأحوط هو القصر. 


الأداء من حيث القصر والقام بمثل هذه الرواية وإن كانت معتبرة. 

)١(‏ على المشهور المعروف بين القدماء والمتأخَّرينء بل عن غير واحد دعوى 
الإجماع عليه. بل نسبته إلى مذهب الأصحاب ومتفرّداتهم. وعن المرتضى 7" 
وابن الجنيد'" تعيّن القام. وعن الصدوق تعيّن القصر وأنّه لا فرق بين هذه 
المواطن وسائر البلدان. غير أنّه رعاية لشرافة البقعة يستحبٌ له أن يقيم فيتم 
انه ف غيناقصيد الاقائة 1''..ومدتيا المتلاق اختلاف الأخيان فق دلت 
جملة منها على القام. وأخرى على القصر, وثالثئة على التخيير كما ستعرف. ولا 
يمكن أن يراد بالأخير التخيير بين قصد الإقامة وعدمه. 

إذ فيه أوّلاً: أن هذا لايختص بتلك الأماكن. بل يعمّ جميع البلاد. فا هو 
الامتياز هذه البقاع . 

وثانياً: يأباه بعض نصوص القام الدالّة على أنه يتم ولو بق بمقدار صلاة 
واحدة وكان بنحو المرور؛؟'. فانّ هذا لايجتمع مع التخيير بالمعنى المزبور كا 
هو ظاهر جدًا. 


.51/ :)"” جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى‎ )١( 

(؟) [لاحظ الختلف ؟: 001 المسألة ..٠٠‏ فانّه حكى عنه فيه استحباب الإتمام ]. 
(©) الفقيه :١‏ 587 ذيل ح .١17814‏ 

630 الوسائل /: 735 / ابواب صلاة المسافر ب 0" ح ١"؟.‏ 


بس ااا 


ولا يخ أنّ نصوص القام قابلة للجمع مع أخبار التخيير. بأن يحمل الأمر 
بالقام على أفضل الأفراد. فيرفع اليد عن ظهور الأمر في التعيين ويحمل على 
التخيير. 

وأَمّا نصوص القصر فلا يمكن حمل الأمر فبها على الجوازء سها المفضول من 
الفردين. وإن احتمله الشيخ فحمل الأمر بالقصر على الجوازء غير المنافي 
للتخيير .١(‏ 

على أنّ هذا لايتم في مثل صحيحة أب ولاد'" الواردة في المدينة, لظهورها 
بل صراحتها فى تعيّن القصر فما بينه وبين شهر ما لم ينو المقام عشرة أيام. 

نعم, لو كانت نصوص التقصير منحصرة في هذه الصحيحة لأمكن الذبّ 
عن الإشكال. بأن يقال: إِنّ النظر في الجواب والسؤال معطوف على جهة 
العدول عن نيّة الإقامة. والتفصيل بين الإتيان بالرباعية وعدمها. فهي متعردضة 
لبيان حكم عام لمطلق البلدان على سبيل الكبرى الكلية. مع قطع النظر 
وغمض العين عن خصوصية المورد. فلم ينظر الإمام (عليه السلام) إلى مورد 
الضحيحة اننظ ال عحية المذال» اعد ميمه العدول خو نه الاقنامة 
واكأنا اغين متعضير» ل :ذلك كنا هرك" 

وكيف ما كان. فقد عرفت أنّ النصوص على طوائف ثلاث: 

فيا دل على التخيير جملة من الأخبار: 

منها: صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام): «فى الصلاة 
فك قال فق اضاء أت ومن شاء قكّر»!1). 


.1778 ذيل ح‎ 74 ,.١1487 التهبذيب 477:0 ذيل ح‎ )١( 
.7814 المتقدّمة فى ص‎ (0) 

0( في ص .1٠١‏ 

(؛) الوسائل 8: 077/ أبواب صلاة المسافر ب ١06‏ ح .٠١‏ 


مواطن التخيير بين القصر والقام 0011111 0 ا ا 

وصحيحة الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال «قلت له: 
إنَا إذا دخلنا مكّة والمدينة نتم أو نقصّر؟ قال: إن قصّرت فذلك. وإن أهمت 
فهو خير تزداد»(". 

وصحيحة على بن يقطين الأخرى. قال: «سألت أيا إبراهيم (عليه السلام) 
عن التقصير يمكّة؟ فقال: أت وليس بواجب. إلا أن أحبٌ لك ما أحبٌ لنفسى»”" 
ونحوها غيرها. 

وهذه الأخيرة وإن كان فى سندها إسماعيل بن مرارء ولم يوثئق صريحاً في 
كتب الرجالء إلا أنه مذكور في أسناد تفسير علي بن إبراهيمء الذي التزم 7" 


كابن قولويه! أن لايروي إلا عن الثقة, فهو مولّق بتوثيقه الذي لايقلّ عن 
توثيق الرجاليين. 


وقد عرفت عدم إمكان حمل هذه النصوص على التخيير في الموضوع. بمعنى 
كونه مخيّراً بين قصد الإقامة وعدمه كما لعل الشيخ الصدوق فهم هذا المعنى 
ولذا ذهب إلى التقصير مع روايته أخبار التخيير, لبعده في حدّ نفسه. من أجل 
استلزامه نفى المخصوصية هذه المواطن, فانٌ الأمر بالإتمام يكن أن تكون له 
خصورضنة وى الإابعاذ إل الأفقتلةيوأقا الأمروالتخييرجدا الو فيو وراد 
فيه بين البلاد لق الاختصاص. 


على أن جملة من النصوص صريحة في الإتمام ولو صلاة واحدة وكان بنحو 
المرور على هذه الأماكن من غير الاقامة فيها. 


.١7 الوسائل 8: 019/ أبواب صلاة المسافر ب 506 ح‎ )١( 
.١5 الوسائل 8: 6159/ ابواب صلاة المسافر ب 50 ح‎ )"( 
غ.‎ :١ تفسير القمى‎ )9( 
.4 (؛) كامل الزيارات:‎ 


م الاي م هاو ردقيه فرع العروة +1 الضادة 


منها: صحيحة عبدال رحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن القام بمكّة والمدينة فقال: أت وإن لم تصلّ فيه إلا صلاة واحدة»١".‏ 

وصحيحة مسمع بن عبدالملك: «إذا دخلت مكّة فته يوم تدخل»7". ولا 
يمنع اشتال الطريق على ابن أبي جيد الذي لم يوئق صريحاً في كتب الرجال 
فاه من مشايم النجاشي. وكلهم ثقات حسب ما التزم به من عدم روايته بلا 
واسطة إلا عن الثقة7). 

واموفييعة! ذ هما نون غسيى قال #باسالت ابا الممبج اعليه البلام )اع 
إتمام الصلاة والصيام فى الحرمين, فقال: أَنها ولو صلاة واحدة»! ونحوها 
غيرها. 

ولعلّ إعراضه (عليه السلام) في الجواب عن حكم الصوم من أجل عدم ثبوت 
التخيير فيه واختصاصه بالصلاة. 

وكيف ما كان. فهذه النصوص لا تجتمع مع التخيير بالمعنى المزبور. 

وبازاء نصوص التخيير روايات دلت بظاهرها على تعيّن الإتمام. 

منها: صحيحة حماد بن عيسى عن أب عبداله (عليه السلام): «أنّه قال: 
من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن: حرم الّه. وحرم رسوله. وحرم 
أمير المؤمنين (عليه السلام) وحرم ال حسين بن على (عليه السلام)»7". والمراد 


.6 ح‎ ١0 الوسائل 8: 010/ أبواب صلاة المسافر ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: 677/ أبواب صلاة المسافر ب 75 ح /. 

(9؟) رجال النجاشى: 86 / /ا١٠5.‏ 595/ .٠١09‏ 

(غ) [الظاهر كونها موثقة. لعدم ثبوت رجوعه عن الوقف كما صبرح ف المعجم ١١5:١7‏ / 
7117 ]. 

(5) الوسائل 8: 0759/ أبواب صلاة المسافر ب 70 ح .١7‏ 

(6) الوسائل 8: 054/ أبواب صلاة المسافر ب 70 ح .١‏ 
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مواطن التخيير بين القصصر والقام ل 


بحرم أميرالمؤمنين (عليه السلام) الكوفة أو مسجدها كما في النصوص الأخر 
على ما ستعرف. 

وصحيحة مسمع عن أَبٍ إبراهيم (عليه السلام) قال: «كان أبي يرى لهذين 
الحرمين ما لايراه لغيرهما ويقول: إِنّ الإتقام فيهما من الأمر المذخور»(". 

ولا يخ أنّا لو كنّا نحن وهاتين الروايتين المعتبرتين لأمكن أن يقال: إِنّهِ لا 
دلالة لهما على الوجوب. بل غايته أنّ الإتمام من الأمر المخزون المذخورء وأما 
اللتواجيي او سيعت لاد لاله عليه توكة: 

ولكن هناك روايات تضمّنت الأمر بالقام. الظاهر فى الوجوب. مثل 
صحيحة ابن الحجاج ونحوها المتقدّمة آنفاً. الآمرة بالقام ولو صلاة واحدة. 

ِل أن الجمع العرفي بينها وبين نصوص الشخيير يقتضي الحمل على 
الاستحباب, فيرفع اليد عن ظهور الأمر فى الوجوب بصراحة الآخر في جواز 
الترك إلى البدل. 

على أنّ الاستحباب مستفاد من نفس الروايات كقوله (عليه السلام) في 
صحيحة غلبن يقظين المتقدمة :ناته وليسى سواججب إلا أن آحت لقنا 
أحبٌ لنفسى»'". ّْ 

ونحوها صحيحة على بن مهزيار قال: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه 
السلام): إِنّ الرواية قد اختلفت عن ابائك فى الإتمام والتقصير للصلاة في الحرمين 
فنها أن يؤمر بتتميم الصلاة. ومنها أن يؤمر بقصر الصلاة بأن يتم الصلاة ولو 
صلاة واحدة, ومنها أن يقصّر مالم ينو عشرة أيام. ولم أزل على الإتمام فيها 
إلى أن صدرنا فى حجّنا في عامنا هذاء فانّ فقهاء أصحابنا أشاروا إليّ بالتقصير 


)١(‏ الوسائل 8: 014/ أبواب صلاة المسافر ب ١0‏ ح ؟. 
(؟) الوسائل 8: 014/ أبواب صلاة المسافر ب 70 ح .١8‏ 


0 0 1200 


إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام. فصرت إلى التقصير. وقد ضقت بذلك حقٌٌ 
أعرف رأيك. فكتب إلى (عليه السلام) بخطه: قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة 
في الحرمين على غيرهماء فانا أحبٌ لك إذا دخلتههما أن لاتقصّر. وتكثر فيه 
من الصلاة. فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إن كتبت إليك بكذا وأجبتنى 
بكذا. فقال: نعم, فقلت: أيّ شيء تعني بالحرمين؟ فقال: مككّة والمدينة»!".. 

قوله: «ومنها أن يؤمر بقصر الصلاة...» إلخ. الظاهر أنّ النسخة مغلوطة 
والصحيح: أن يؤمر باتمام الصلاة ولو صلاة واحدة!". 

فيريد ابن مهزيار أنّ الروايات الواردة عنهم (عليهم السلام) على ثلاثة أقسام: 
الأمر بالقام. والأمر بالقام ولو صلاة واحدة, والآمر بالقصر. وكيف ما كان, 
فهي كالصريم في استحباب القام. فلا منافاة بينها وبين نصوص التخيير بوجه. 

نا الكلام في الجمع بينها أي نصوص التخيير ‏ وبين الطائفة الثالثة, أعني 
الروايات الدالّة على القصر. وهي عدّة من الأخبار. 

فنها: صحيحة أبى ولاد المتقرّمة. وقد عرفت حملها على ما لا ينافى التخيير 
فإ دك هو اللن مو ةقانا حال تماد عن النطي ‏ 

ومنها: صحيحة معاوية بن عار قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
رجل قدم مكّة فأقام على إحرامه. قال: فليقصّر الصلاة ما دام محرماً»7". 
وقد حملها الشيخ على الجواز!؟'. وهو بعيد ىا لايخنى. 


.4 الوسائل 8: 6010/ أبواب صلاة المسافر ب 70 ح‎ )١( 

(؟) [الموجود في التهذيب 0: 418/ ,.١5817‏ والاستبصار 7: ١١87/1777‏ هكذا: 
«فنها أن يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة واحدة. ومنها أن يأمر بقصر الصلاة ما لم ينو 
مقام عشرة أيام ...»]. 

(5) الوسائل 8: 0170/ أبواب صلاة المسافر ب ١0‏ ح 7. 

(؛) التهذيب ه: 274 ذيل ح 17738. 


مواطن التخيير بين القصر والقام ا 0 


والظاهر لزوم ردّ علمها إلى أهله. لأنّ التفصيل في الإتمام والتقصير بين 
الإحرام والإحلال نما لم يقل به أحد.ء ولعلٌ الأمر بالقصر ما دام محرماً لما فيه 
من نوع مشابهة للعامّة القائلين بالقصر مطلقا ", فيكون محمولاً على التقيّة. 
وكيف ما كان, فلايمكن أن يعارض بها سائر الأخبار بعد القطع بعدم الفرق في 
القام والقصر بين الإحرام وغيره. 

ومنها: صحيحة ابن بزيع قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن الصلاة 
بمككّة والمدينة تقصير أو تمام؟ فقال: قصّر مالم تعزم على مقام عشرة أيام» 7" 
وهى صبريحة فى الأمر بالقصر من دون قصد الإقامة. وقد رواها الصدوق فى 
الفقيه (”" والعيون (4), ولعلّه استند إليها فى الحكم بالتقصير. 1 

وهذه الصحيحة وما يلحق بها هي العمدة في المقام. فتكون معارضة لنصوص 
التخيير. ويستفاد من جملة من الأخبار”' كا تقدّم بعضها أن جماعة من كبار 
الأصحاب مثل محمد بن أبي عمير وصفوان كانوا يقصّرون. ولذا أشاروا إلى 
ابن مهزيار بالتقصير, وهو أيضاً معارض لنصوص التخيير, هذا. 

ولابدٌ من حمل الأمر بالقصر الوارد في هاتيك الأخبار كعمل الأصحاب 
على التقيّة. جمعاً بينها وبين أوامر الإتمام الحمولة على الأفضلية -كا مرّ ‏ وبين 
اواض ليحي 

ويدلنا على ذلك او 


)١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة .4/١ :١‏ حلية العلماء ؟: 4؟5؟. 
(؟) الوسائل 8: 0577 / أبواب صلاة المسافر ب 70 ح 57. 

(؟) الفقيه :١‏ 875؟/ 786؟١.‏ 

(غ) عيون أخبار الرضا ؟: /١8‏ 44. 

(5) منها ما في الوسائل 8: 070 / أبواب صلاة المسافر ب 71 ح ؟. 


3 م شرع لقيو 108 الفكاذة 


أحدها: أنّ من الواضح جدّاً أَنّ العامة لايرون خصوصية لتلك الأماكن 
بل إن حكنها حكم غيرها من ثبوت التقصير في الجميع . وعليه جرت سيرتهم 
وانشدة عمل وإن اختلق راجو :وتشب إلى كتين متيه التيي» لهذا بظاهر 
نفي الجناح في الآية المباركة كما ستعرف7". ولاينبغي التأمّل في نهم (عليهم 
السلام) كانوا يرون الخصوصية. فكانوا يقصّرون فى الطريق قبل الوصول إلى 
تلك المواضع جزماً. 

إذن فلو كان الأمر بالقصر في هذه الأخبار لبيان الحكم الواقعي للغيت 
المخصوصية, ولم يكن مة أي فرق بينها وبين غيرها من البقاع . فلا جرم يكون 
محمولاً على التقيّة. بحيث لو لم تكن لدينا أيّة رواية أخرى ما عدا هاتين 
الطائفتين المتعارضتين للزم بمقتضى هذه القرينة القاطعة حمل الأمر بالقصر على 
التقيّة . 

ثانيها: ما تقدّم من الروايات الصحيحة الناطقة بأنّ القام من الأمر المذخور 
في علم الله المخزون, وأنّه خاصٌ بالشيعة, وبطبيعة الحال يكون الأمر بالقصر 
على خلاف ذلك. فيكون للتقية لا حالة, أي التقيّة في العمل لا في نفس الأمر 
إذ هي على قسمين: فتارة: يكون الأمر بنفسه للتقية لأجل وجود من يُنّق منه 
في مجلس التخاطب. وأخرى: يؤمر بشيء يكون ذلك الشيء لأجل التقيّة كيلا 
يعرف الشيعة من غيرهم, فهو في الحقيقة 0 أي بواقع التقيّة لابعنوانها. 

والمقام من هذا القبيل. فأمروا شيعتهم بالتقصير لهذه الغاية, إذ الشيعي 
المقصّر في الطريق وفي القافلة غيره من المخالفين وهم يرونه بطبيعة الحالء لو أتم 
عندما بلغ مكّة ‏ مثلاً ‏ وهم يقصّرون عرفوا تشيّعه بذلك. 


ولعلّ هذا هو السر في أنّ جماعة من كبار أصحابهم (عليهم السلام) كصفوان 


.1١00- 1١4 في ص‎ )0١( 


مواطن التخيير بين القصر والقام 14120[ 1 ااا 


وحمد بن أب عمير كانوا يقصّرون حسما يشير إليه قوله فى صحيحة ابن 
00 المتقدّمة : «فانٌ فقهاء أصحابنا أشاروا لي بالتقصير 0 

وثالثها: صحيحة معاوية بن وهب. قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن التقصير في الحرمين والقام. فقال: لاتّه حيٌّ تجمع على مقام عشرة أيام 
فقلت: إِنّ أصحابنا رووا عنك أَنّك أمرتهم بالقام. فقال: إِنّ أصحابك كانوا 
يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم 
يدخلون المسجد للصلاة. فأمرتهم بالقام»7". 

فانما واضحة الدلالة على أنّ أمره (عليه السلام) أوَّلاً بالقصر كان لأجل 
التقيّة. وأنّ القام مشروع في نفسه. وإلا فلو لم يكن مشروعاً ولاصحيحاً. أكان 
يحرّد الخروج والناس يستقبلونهم من مسوّغات القام. وهل هذا إلا أمر بترك 
الصلاة في هذا اليوم. فنفس هذا البيان شاهد صدق على استناد الأمر بالقصر 
إلى التقيّة. وإلا فكيف يأمر الإمام (عليه السلام) بالإتيان بغير المأمور به. هذا. 

ويمكن تأييد المطلوب برواية عبدالرحمن بن الحجاج. قال «قلت لأبي الحسن 
(عليه السلام): إنَّ هشاماً روى عنك أَنْك أمرته بالقام في الحرمين وذلك من 
أجل الناسء قال: لا. كنت أنا ومّن مضى من آبائى إذا وردنا مكّة أتممنا الصلاة 
واستقرنا من الناس»!"' حيث يظهر من استتار القام مخالفته للتقية. وأنّ عمل 
العامة كان على القصر . 

ونا لم نستدلٌ بها لأئّها مضافاً إلى نوع غموض وتشويش في دلالتها”" كما 


.55 الوسائل 4: 054/ أبواب صلاة المسافر ب 70 ح‎ )١( 
.5 (؟) الوسائل 8: 017/ أبواب صلاة المسافر ب 10 ح‎ 
فانّ مقتضى صدرها أن عمل الناس انذاك كان على القام. ولأجله أمر (عليه السلام)‎ )5( 


سه 


غ٠6‏ 00000 شرح العروة ٠‏ / الصّلاة 


اعترف به في الحدائق " غير نقيّة السند وإن عيّر عنها فى كلمات القوم 
بالصحيحة تارة وبا حسنة أخرى. فانٌ الحسن بن الحسين اللؤلؤي قد تعارض 
فيه الجرح والتعديل. فلا يمكن الحكم بوتائعد 4] قد عليه سكدنا الأسعاذ (ذاء 
ظلّه) في المعجه (". 

وعلى الجملة : فالذي يظهر لنا من مجموع هذه الروايات بعد ضمٌّ بعضها إلى 
بعض هو ثبوت التخيير. بل كون القام أفضلء بل من المذخور في علم الله . 
ولكتَّهم (عليهم السلام) أمروا أصحاهم بالتقصير مخافة وقوعهم في خلاف التقيّة 
فانٌ من لاحظ الروايات الواردة في المواضع الأربعة يظهر له بوضوح أن المتعارف 
بين الناس كان هو القصرء وأمّا القام فقد كان من العلم الخزوم الذي لم يخبروا 
بها إلا بعض اصعاين ونتواصض شيعتيم: 

وقد عرفت استقرار عمل العامة وسيرتهم الخنارجية بمختلف مذاهبهم على 
القصر. من غير فرق بين هذه المواضع وغيرهاء وإن اختلفت اراؤهم وتشتّت 
أنظارهم فى حكم التقصير للمسافر. 

فنى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أنّ الشافعية والحنابلة يرون التخيير 
بين القصصر والقام. والحنفية والمالكية متّفقون على أَنّ القصر واجب غير فرض 
بمعنى كونه من السنّة المؤكّدة, إلا أنْم اختلفوا في الجزاء المترتّب على تركه. 

فالحنفية يرون أنّه لو أتمّ يحرم من الشفاعة ويحكم بصحّة صلاته إذا جلس 


هشاماً بالقام تقيّة منهم. ومقتضى ذيلها أنّ عملهم كان على القصر. ومن ثم كان 
(عليه السلام) يستر الإتقام عن الناسء, ومن المستبعد جداً خطأ الراوي. ولا سها مع 
كونه من الأجلاء في مثل هذه الأمور الحسّية الصادرة بمرأى منه ومسمع . 

.447:١١ الحدائق‎ )١( 

(؟) معجم رجال الحديث 98:4؟/795١.‏ 


مواطن التخيير بين القصصر والقام ال[ 1[ ذ[  [‏ [ [ 1 011 


فى الركعة الثانية بمقدار التشيّد. وإن كان مسيئاً عاصياً. فأصل الصلاة واجب 


والقصر واجب آخر. 
وأكا :1ك الكتية :فيرون ١‏ نه لظن الخد عل تمدو انا ضر من واه اليل 
المؤكّدة فقط 7". 


وفى كتاب المغنى لابن قدامة أنّ الحنابلة يرون التخيير. والشافعية والمالكية 
ا 00 
الكلمات استقرار عملهم على القصر. كاستقرار رأهم على جوازه بالمعنى الأعم 
وإن اختلفوا فى سائر المخصوصيات حسما عرفت. 

وا حاصل: أنٌّالمستفاد من تتبّع أقواهم أنٌّالمتعارف الخارجي في ذلك الزمان 
كان هو القصر. ولذلك قال (عليه السلام) ف رواية ابن الحجاج المتقدمة : «اتممنا 
الصلاة واستقرنا من الناس» فانٌ الإتمام لو كان هو المتعارف لم تكن حاجة إلى 
الاستتار. 

وعليه فلا مناص من حمل الأمر في نصوص القصر على التقيّة. لجهة من 
الجهات, ولعلّه لأجل أن لايعرف الشيعي بذلك كما مرّء وهذا هو وجه الجمع 
بين هذه الأخبار. 

إذن فالصحيح ما عليه المشهور من ثبوت التخيير فى هذه المواطن. وإن 
كان القام هو الأفضل. نعم الأحوط اختيار القصر كما أشار إليه في المتن 
لاحتال وجوبه كما اختاره الصدوق حسما عرفت. 


وأمّا ما نسب إلى المرتضى من وجوب القام فهو لضعف مستنده جد 


.غا/١‎ :١ الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 
.٠١8:17 المغنى‎ )0( 


3 لا 


وما ذكرناه هو القدر المتيقن, وإلا فلا يبعد كون المدار على البلدان (*) 
الأربعة, وهي 1-0 والمدينة والكوفة وكربلاء, لكن لا ينبغى ترك 
الاحعاط خصوضا ف الأخرتت ١‏ 


لايمكن المساعدة عليه فلا يكون هذا القول منافياً للاحتياط المزبور, هذا كلّه 
في أصل التخيير. 

وأمّا الكلام في موضع هذا التخيير من حيث السعة والضيق فستعرفه في 
التعليق الا ىق 

)١(‏ ينبغي التكلّم تارة في الحرمين الشريفين أعني مكّة والمدينة, وأخرى في 
الحرمت التخرين :فيا عقاف 5 

ما المقام الأوّل: فالمذكور في غير واحد من النصوص عنوان الحرم» وفسّر 
الاق مسمحيحة ابزتهية يان التقدمة 1" القتاوحة لهنة الاخنان فكة والمدسة. 
فبمقتضى هذه الصحيحة المفسّرة مضافاً إلى تعلّق ا حكم بنفس البلدين فى جملة 
أخرى من النصوص -وقد تقدّمت - يكون التخيير ثابتاً في تام البلدين الشريفين 
ولايختصٌ بالمسجدين الأعظمين. فانّ الحرم لو كان يحملاً فصحيحة ابن مهزيار 
شارحة,. وبقية الأخبار ظاهرة فى العموم. 

وما يحتمل أن يكون موجباً للاختصاص جملة من الروايات المشتملة على 
التقييد بالمسجدين فى كلام الإمام (عليه السلام), أَمّا ما كان في كلام السائل 
فلا أثر له ىا لايخ . 


(#85) بل هو بعيد بالاضافة إلى كربلاء. ولا يترك الاحتياط بالنسبة إلى الكوفة. 
)010( في ص 111. 
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وحينئذ فقد يتوهّم التخصيص. نظراً إلى ما ذكرناه فى الأصول١"‏ من أن 
الوصف وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح, ولذا لا مانع من ثبوت الحكم 
في غير مورد الوصف بعنوان آخرء إلا أَنّه يدل لا حالة على أن موضوع الحكم 
م يكن هو الطبيعي على إطلاقه وسريانه, وإلا لكان التقييد خرافاً ولقوا غلاهرا 
لايليق بكلام الحكيم إلا أن تكون هناك نكتة ظاهرة وإن كانت هي الغلبة. كما 
في قوله تعالى: لوَرَبَائبُكُم آللّاقٍ في حُجُورِكُم...» إل'". وعليه فالتقييد المزبور 
يكشف عن عدم تعلّق الحكم بمطلق البلدين بطبيعة ا حال. 

ولكنّه لايتمء أمّا أوَلاً: فلأنٌ النكتة المذكورة اي 
أن الغالب في مَن يقدم البلدين الشريفين إيقاع صلواته ولاسماالظهرين والعشاءين 
في المسجدين العظيمين. اللّذين أعدًا للصلاة, ولا يخ فضلهما وقداستها كما هو 
واضح. 

وثانياً: أن الروايات المشتملة على التقييد المزبور روايات أربع, وكلّها ضعيفة 
السند. فليست لدينا رواية معتبرة تضمّنت التقييد بالمسجدين في كلام الإمام 
(عليه السلام) ليدّعى دلالتها على المفهوم. فانه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. 

واليك هذه الروايات: 


فنها: رواية عبدالحميد خادم إسماعيل بن جعفر عن أبِي عبدالله (عليه السلام) 
«قال: تت الصلاة في أربعة مواطن, في المسجد الحرام. ومسجد الرسول. ومسجد 
الكوفة. وحرم الحسين (عليه السلام)»7". 


)١(‏ محاضرات فى أصول الفقه 6: ١77‏ وما بعدها. 
(0) النّساء 4: 79. 
(؟) الوسائل 8: 078 / أبواب صلاة المسافر ب 0" ح .١5‏ 


8 #السي جوسا سوس متسس سس قرع العو الكل 


وهى ضعيفة بمحمّد بن سنان. وكذا عبدالملك القمى وعبدالحميد. فائهما 
خورلا نولك نا مذ كورا بق أسانيد كامل الرنارانت» والعمةة با عر قهه تنه 
هذه الوا بسنا نتكورة قن كام الداراك كه لخر و لسوقية اروس 13 
وعليه فتصبح الرواية معتبرة. 

ولكن لايمكن الاعتاد على رواية ابن قولويه. لمعارضتها برواية الشيخ. من 
خية وسو مه بن سان اق سنندها ".وما الكاق فالزوائة افيه ايض فى 
بكننا مدر نقان غل نا زوه عنم ف الوسائل 101 الستفية رودت 
القدقة والحديئة خاليتان عتدا"ا وبالأخرة شك ى :وسو ان كان فى البسند 
وعدمه. بل ربما يرجح الأوّلء نظراً إلى عدم معهودية رواية الحسين بن سعيد 
عن عبدالملك القمى. حيث لم توجد له ولا رواية واحدة. وامّا روايته عن 
محمد بن سنان فهي كثيرة جدّاً تبلغ مائة وتسعة وعشرين مورداً. 

وكيف ما كان, فع التردّد المزبور لايمكن الحكم بصحّة السند. إذ لايحتمل 
أن الحسين بن سعيد روى لأحمد بن محمد عن عبدالملك القمي تارة بواسطة 
محمد بن سنان كما في رواية التهذيب, وأخرى بلا واسطة كما في رواية المزار 
فان هذا بعيد غايته. بل قد روى مدّة واحدة. إِمّا مع الواسطة أو بدونها. وحيث 
لم تكن تلك الموّة محرزة فلا جرم تسقط عن الحجّية. 

ومنها: رواية حذيفة بن منصور عمّن سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: 
«تتم الصلاة في المسجد الحرام. ومسجد الرسولء ومسجد الكوفة, وحرم الحسين 
(عليه السلام)»!؟) وهي مضافاً إلى الإرسال ضعيفة بمحمّد بن سنان. 


." كامل الزيارات: 19؟/‎ )١( 

.١4917 /473١ :6 التهذيب‎ )'( 

(9) الكافى ؛: /81ه/ 0. 

(؛) الوسائل 8: 070 / أبواب صلاة المسافر ب ١06‏ ح ”7ا. 
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ومنها: رواية أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: 
تتم الصلاة في أربعة مواطن : فى المسجد الحرام. ومسجد الرسول. ومسجد الكوفة 
وحرم الحسين (عليه السلام)» 7 وهي ضعيفة بمحمّد بن سنان أيضاً. 

ومنها: رواية إبراهيم بن أب البلاد (و) عن رجل من أصحابنا عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) قال: «تتم الصلاة في ثلاثة مواطن: في المسجد الحرام 
ومسجد الرسول (صلّ الله عليه وآله وسلّم) وعند قير الحسين (عليه السلام)»7) 
فانها مرسلة. ولا أقل من احتال الإرسال حسب اختلاف النسخ. حيث ذكر 
في بعض النسخ عن رجل من غير ذكر العاطف. 

نعم , أشير إلى الرجل في الكافي بقوله: يقال له حسين”". وفى الكامل: يقال 
له الحمسين"؟. فربما يقال بأنّه الحسين بن المختار القلانسي الثقة. بقرينة إبراهير 
ابن أبىي البلاد الراوي عنه في غير موضع. 

ولكنّه غير واضح. لاحتال كون الرجل مجهولاً مطلقاً كما ينئْ عنه التدكير 
في نسخة الكاني. ومعه لا تورث القرينة المزبورة وثوقاً يركن إليه. ومن المعلوم 
أنَّ الرجل المجهول لايعدٌ من رجال الكامل ليشمله توثيقه. 

نتحكن: ان هذه الروايات: كليا طعات لأ سين ل فى ديا اذواما 
دل على إتهام الصلاة بل أفضليته في مكّة والمدينة بتامهها سليم عا يصلح 
للمعارضة. فالصحيح ثبوت التخيير فى البلدين الشريفين مطلقا. 

وأمًا المقام الثاني: أعني الحرمين الآخرين: 


.50 أبواب صلاة المسافر ب 70 ح‎ / 07١ :8 الوسائل‎ )١( 
(؟) الوسائل 8: 070 / أبواب صلاة المسافر ب 70 ح ؟57.‎ 
.4 4486 الكافي غ:‎ (0 

(غ) كامل الزيارات: 19؟/ ؟. 


٠‏ ساكو ااه ولج اموز ام اين اال اا الام لاا لوي لقاو شن لخر 178 كاده 


أما الكوفة: فالروايات الواردة فمها مختلفة: 


السياوو ب 


ولكنّهها يحملة لم يعلم المراد من الحرم. وأَنّه مطلق البلد أم خصوص المسجد 
وإن كان قد يستشعر الأوّل بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع. حيث إن مكّة 
والمدينة المذكورين في الصحيحة بتامهما حرم الله ورسوله كما عرفت, والمناسب 
لذلك أن يكون حرم أمير المؤمنين (عليه السلام) أيضاً كذلك. 

ولكنّه يحرّد إشعارء وهو غير الدلالة. ومن المعلوم أنّ المخصّص إذا كان 
يحملاً دائراً بين الأقلٌ والأكثر لا بدٌ فيه من الاقتصار على المقدار المتيقّن. وهو 
في المقام خصوص المسجد. فيرجع فيا عداه إلى عمومات القصر. 

ومنها: ما علّق الحكم فيه على نفس البلد أعني الكوفة, وهي رواية زياد 
القندي قال «قال أبوالحسن (عليه السلام): يا زياد أحبٌ لك ما أحبٌ لنفسي 
وأكره لك ما أكره لنفسيء أَتمّ الصلاة في الحرمين, وبالكوفة, وعند قبر الحسين 
(عليه السلام)»!". 

رواها الشيخ (قدس سره) بسندين!", كلاهما ضعيف, ولا أقل من جهة 
وقوع جعفر بن محمد بن مالك فيا ٠‏ فقد قيل إِنْه كذاب. بل اجتمعت فيه 
عيوب الضعاف, ولذا تعجّب النجاشي قائلاً: واوا ويه 
النبيه الثقة ا وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري7©). وما 


.59/ وقد تقدّمت في ص‎ ,.١ الوسائل 8: 074/ أبواب صلاة المسافر ب 70 ح‎ )١( 
.١7 (؟) الوسائل 8: 077/ أبواب صلاة المسافر ب 70 ح‎ 

(؟) التهذيب 6: /143٠١‏ 1496 1599. 

(؛) رجال النجاشى: ,5١ /١١7‏ معجم رجال الحديث 0: 41/ 778. 
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محمد بن حمدان فهو وإن كان يجهولاً لكنّه مذكور فى أسناد كامل الزيارات, 

إن الشيخ ووق تأتنيما بانستادة عن مموين احقد زى-ذاوةة.والظاهر انه 
هو القمى الثقة. إلا أنَّ فى الوسائل: محمد بن أحمد بن داود القندي. ولا شك 
أنّه غلط وليست في التهذيب ولا في الاستبصار 7" كلمة (القندي). 

ومنها: ما علّق الحكم فيه على المسجد. وهي عدّة روايات كلها ضعاف 
وهى الروايات الثلاث المتقدّمة!" فى الحرمين اعنى رواية عبدا حميد. وحذيفة 
3 بصير. أضف إلمها رواية رابعة وهى وه الصدوق!" وخامسة وهى 
ب ادن عسى عن ان عدا '(عليه السلام) قال: «من الأمر المذخور 
تام الصلاة في أربعة مواطن: بمكّة, والمدينة. ومسجد الكوفة, والحائر» ©). 

هذه مجموع الروايات الواردة في الباب. وقد عرفت أَنّ كلها ضعاف ما عدا 
الصحيحة التى ذكرناها أوَّلاً المشتملة على التعبير بال حرم. غير أنّه من جهة 
الإجمال لا بدٌ من الاقتصار على القدر المتيقّن. وهو المسجد كا مّ. إذن يشكل 
إعراء لحك لطلى اليلد 

ومع ذلك كلّه لا يبعد إلحاق الكوفة بالحرمين في ثبوت التخيير لمطلق البلد 
كما ذكره في المتن. وذلك لصحيحتين تضمّنتا أنَّ حرم أمير المؤمنين (عليه السلام) 
هو الكوفة, فتكونان مفسّرتين للصحيحة المتقدّمة ورافعتين لإجماها: 

إحداهما: صحيحة حسّان بن مهران أخي صفوانء الذي وثّقه النجاشي صريحاً 


)١1(‏ [ل نعثر على هذا السند في الاستبصار]. 

(0) في ص 107 -105. 

(5) الوسائل 8: /07١‏ أبواب صلاة المسافر ب 76 ح ؟, الفقيه .١7814 /1741 :١‏ 
(؛) الوسائل 8: 077/ أبواب صلاة المسافر ب 70 ح 15. 


6 ا 14100[ #1[ 0 


بل قال: هو أوجه من أخيه”". والسند إلى حسّان أيضاً صحيح. قال: «سمعت 
أبا عبدالله (عليه السلام) يقول قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): مكّة حرم الله 
والمدينة حرم رسول اللّه. والكوفة حرمي. لايريدها جبّار بحادثة إلا قصمه 


الله(" , 


ومن المعلوم جِدّاً أئها وردت في مقام الشرح والتفسير. يعني ىا أن حرم 
لله مكّة, وحرم رسوله المدينة فكذلك حرمي الكوفة. وعليه فاذا كان حكم 
ثابتاً لحرمه (عليه السلام) وهو جواز الإنقام بمقتضى الصحيحة المتقدّمة فهو 
ثابت للكوفة, لأنْا حرمه (عليه السلام) بمقتضى هذه الصحيحة. 

انيتههما: صحيحة خالد القلانسي المروية بطريق الكليني ومزار ابن قولويه 
كلاه محيع .مم التقلاف: فق اللنطلة ف صخي تعن :المادق عليه اللام) 
قال: «مكمّة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب (عليه السلام)... - 
إلى أن قال: ‏ والكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم على بن أبي طالب» !خ7". 

وهي صحيحة السند كما عرفت وإن رميت بالضعف, فان طريق الصدوق!*ا 
والشيخ”* وإن اشتملا على نضر بن شعيب ول يونّق, إلا أنّ طريق الكليني ومزار 
ابن قولويه خال عن ذلك. نعم فيهما محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار عن 
أبيه عن جدّه. ولم يونّق لاهو ولا أبوه. ولكتّهها موجودان في أسناد كامل الزيارات. 


.58١ /١141 رجال النجاشي:‎ )١( 

(5) الوسائل /57٠ :١4‏ أبواب المزار ب ١7‏ ح .١‏ 

(5) الوسائل 0: 507؟/ أبواب أحكام المساجد ب 5: ح؟1١.‏ الكافني ؛: 087/ 2,١‏ 
كامل الزيارات: 579/ 8. 

(8) الفقيه ؛ (المشيخة): 0". 

(0) الفهرست: 507/77 [ولكن الشيخ رواها في التهذيب 7: 08/7١‏ بسند آخر 
غير مشتمل على النضر بن شعيب. بل نفس سند المزار ]. 
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وأمّا الطعن فى السند يجهالة (خلاد) على ما هو الموجود فى الكافى بمختلف 
طبعاته , ففيه أنه لاينبغى التأمّل في كونه حرّف (خالد) كما في الوسائل والتهذيب 
والكافل :]ةل سيت للا د ل :ولا وواية تو العناةهوداغوى بتر ةدنب أى اله بين 
ابن ماد الثقة وابن زياد الجهول. يردّها الانصراف إلى الأوّل الذي هو اعرف 
وأشبر كبا لذعق: 

وَل الحملة: فالروابة مق نيت السند تائة, كا | نبا ظاهرة الذلالة لكوننا 
في مقام الشرح والتفسير كا مرّء لا مجحرّد التطبيق ىا قيل. 

وعليه فلا يبعد أن يقال: إِنّ التخيير ثابت في تمام الكوفة, لأنّه ثابت للحرم 
وحرم أمير المؤمنين هو الكوفة بقامها بمقتضى هاتين الصحيحتين. 

وأمّا الننجف الأشرف فهو ظهر الكوفة وليس منهاء وإن احتمل بعض الفقهاء 
ثمول الحكم لحرم أمير المؤمنين (عليه السلام). 

وأمّا حرم الحسين (عليه السلام): فالروايات الواردة فيه على طوائف وعناوين 

أحدها: ما تضمّن عنوان حرم الحسين (عليه السلام) كصحيحة حمّاد بن 
عيسى المتقرّمة(', ونحوها غيرها. ولكنّ السند غير نق. كروايات عبدالحميد 
وعد ةيو و شير العذيا كا رموس فيك | نا بون منقيف وعر ا انا لعمدة 
وار فك 1 

ثانيها: ما كان بعنوان عند قبر ا حسين (عليه السلام) وهي كلها ضعيفة. 

منها: رواية أبي شبل قال «قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام): أزور الحسين 


.59/ وقد تقدّمت في ص‎ .١ ح‎ ١10 الوسائل 8: 0114/ أبواب صلاة المسافر ب‎ )١( 
.1١05- +١7 في ص‎ 6 


1 محا ل و ا موا اه عه ارس العروة 82 7 العادة 


(عليه السلام) قال: نعم. زر الطيب وأتهّ الصلاة عنده. قلت: بعض أصحابنا 
يرى التقصير. قال: إنما يفعل ذلك الضعفة»7(). 

والمراد إِمّا ضعف الإيمان أو ضعف البدن عن الإتيان بالقام كالعجزة والشيبة. 
وكيف ما كان. فهي ضعيفة السند بسهل بن زياد. 

ومنها: روايتا زياد القندي وإبراهيم بن أب البلاد". وقد مد ضعفهم. 

ومنها: رواية عمرو بن مرزوق قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن 
الصلاة في الحرمين وعند قبر الحسين, قال: أتمّ الصلاة فيهنٌ»0". 

وله الوؤايةةوان كان عضن وواع] مهولا الا انهمذكؤر فى كافل الزيارات 
فيمكن القول بصخعا: الا نا لاتدل غل الاختصاض لو قوع التقييد ب «وعند 
قبر الحسين» فى كلام السائل, فكأنٌ السؤال عن خصوص ذلك. فلا تدلٌ على 
عدم شمول الحكم لتقام البلد. لعدم كونها متعدضة لذلك كما هو ظاهر. 

ثالثها: ما ورد بعنوان الحائر. وهو روايتان. كلتاهما ضعيفة بالإرسال إحداههما 
مؤمئلة الضدؤق والأخئ مرسلة ادبن عسى المتقد معان 2, 

فاتضح أنّ الرواية المعتبرة منحصرة في عنوان حرم الحسين (عليه السلام) 
وحيث إِنّ لفظ الحرم ليس له وضع شرعي ولا متشرّعي. بل هو مأخوذ من 
الحريم بمعنى الاحترام, فالمراد به في المقام يتردّد بين أمور: 

أحدها: أن يراد به كربلاء بتامها. ىا كان كذلك في حرم الله وحرم رسوله 


.١١؟ ح‎ ١0 الوسائل 8: 0717/ أبواب صلاة المسافر ب‎ )١( 

(0) المتقدّمتين فى ص .1١05 ,.4٠١‏ 

(5) الوسائل 8: 077 / أبواب صلاة المسافر ب ١0‏ ح .١‏ 

(4) في ص١١‏ [/ يتقدّم متن مرسلة الصدوق. إلا أَنّه كريب جداً من متن الثانية ]. 


مواطن التخيير بين القصصر والقام 0 
وحرم أميرالمؤمنين (عليه السلام) على ما عرفت, فانٌّ قدسية ا حسين العظيمة 
وشرافته تقتضي ذلك كما لايخى. 

انيها: أن يكون أخص من ذلك. وهو الصحن الشريف وما يحتوي عليه 
كبا ذهب إليه جماعة. منهم العلامة الجلسبى (قدس سره) ١‏ باعتبار أن من يرد 
الصحن الشريف حيٌّ من أهالي كربلاء يرى أنّ لهذا المكان المقدّس احتراماً 
خاصاً لايشاركه خارج الصحن. ولأجله لايرتكب بعض الأفعال التي لا 
تناسب المقام من ضحك كثير أو لعب ونحو ذلك. 

تالنها: أن يكون افق من :ذلك ايضا يان واف به الرؤواق :نوما عو اهمون 
الحرم الشريف, فانٌ الاحترام هناك آكد ومناط التجليل أزيدء ولذا لايرتكب 
فيه ما قد يرتكب في الصحن الشريف. 

رابعها: أن يراد به الأضيق من الكلٌ. وهو ما دار عليه سور الحرم. والمعيّر 
عنه باسم الحرم في عصرنا الحاضر. فانّ هذا المكان الشريف هو الفرد البارز 
وأظهر المصاديق مما يطلق عليه لفظ الحرم. فهو القدر المتيقّن مما يراد من هذا 
اللفظ عند الاطلاق. 

فإذا دار الأمر بين هذه الحتملات فقتضى الصناعة الاقتصار على المقدار 
المتيّن لدى تردّد المخصّص الجمل بين الأقلّ والأكثر. وهو المعنى الأخير 
والرجوع فما عداه إلى عمومات القصر التي هي المرجع ما لم يثبت التخصيص 
بدليل قاطع . 

وأمّا احتال الاختصاص با حول الضنري المقدس ملاصقاً معه أو في حكم 
الملاصق تحت القبة السامية فهذا لا دليل عليه بعد كون المتيقّن من الحرم 
أوسع من ذلك حسما عرفت. 


.] البحار 89:87 [وفيه: انه بجموع الصحن القديم لاما تجدّد منه فى الدولة الصفوية‎ )١( 


3 منج اسه وبا ا وبق اا قاقز توج اقم الفرؤة +8 7 الضلذة 


ولا يلحق مها سائر المشاهد ('. 


اللّهمَ إلا أن يستند في ذلك إلى الروايات المتقدّمة المتضمّنة للتعبير ب (عند 
القبر) إذ عليه يمكن أن يقال بانصراف هذا العنوان إلى ما حول الضري, ولذا 
لو صلى بعيداً عنه لزحام ونحوه يصح أن يقول ل أَتمَكّن من الصلاة عند القبر 
بل صلّيت في المسجد الذي هو داخل الحرم الشريف. فالاختصاص المزبور 
على هذا المبنى غير بعيد. لكنّك عرفت ضعف تلك الروايات بأجمعها. فهذا 
التخصيص بلا موجب. 

فالنتيجة على ما ذكرناه: تعمم الحكم بالتخيير لقام ال حرم الشريف. ولكن 
لايتعدّى إلى خارجه حقٌ الرواق. فضلاً عن غيره. لعدم الدليل. وإًِا تعدّينا 
عن المساجد في الحرمين وفي الكوفة لقيام الدليل, المفقود في المقام حسما عرفت . 

)١(‏ ذهب السيّد١"‏ وابن الجنيد”" إلى الحاق المشاهد المشرفة بالأماكن 
الأربعة في الحكم بالتخيير. بدعوى أنّالمستفاد من الأخبار أنٌّالمناط في أفضلية 
القام هو الاحترام وشرافة المكان. وهو شامل لحرم جميع المعصومين (عليهم 
السلام). 

ولكنّه كما ترى يشبه القياس. وأ لنا معرفة ملاكات الأحكام وهي تعبّدية 
صرفة, ومن الجائز اشتال هذه الأماكن علىى خصوصية مفقودة في غيرها. كا 
أنّ لحرم الحسين (عليه السلام) بل ولزيارته خصوصية لم تنبت حقٌّ لحرم 


)١(‏ حكاه عنه الحلى في السرائر :١‏ 747 547. والعلامة في المختلف ؟: 000 المسألة 
٠‏ [وربما استفيد ذلك من جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ”): ] 
حيث قال: ولا تقصير في مكّة ومسجد الني (صلّ الله عليه وآله وسلّم) ومسجد 
الكوفة ومشاهد الأمّة القائمين مقامه (عليهم السلام) ]. 

.5٠١ حكاه عنه فى الختلف ؟: 0600 المسالة‎ )١( 


مواطن التخيير بين القصصر والقام ا ا 0 0 100 
والأحوط فى المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلى منها١"‏ دون الزيادات 
منهاء كما أنّ الأحوط فى الحائر الاقتصار”*' على ما حول الضري المبارك. 


أمير المؤمنين (عليه السلام) فضلاً عن غيره من الأئّة المعصومين (سلام الله عليهم 
أجمعين). 

فالظاهر اختصاص الحكم بموارد النصوص وهي الأماكن الأربعة فقط . 

)١(‏ فلا يتعدّى إلى الزيادات الحادثة بعد صدور هذه الأخبارء إذ اللنصوص 
تشير إلى ما هو موصوف فعلاً بالمسجدية, لكونها ناظرة إلى تلك المساجد المعروفة 
المعلومة على سبيل القضيّة الخارجية. فلا تعمّ الإضافات اللاحقة بعد عهد 
الصادقين (عليه) السلام). وأمّا مسجد الكوفة فلم يزد عليه شيء لولم ينقص عنه. 

ومنه تعرف أنّ الزيادات الحادثة قبل صدور هذه الأخبار مشمولة للحكم 
لاندراجها تحت النصوص. 

هذا كلّه بناءً على اختصاص الحكم بالمساجد. وأا بناءٌ على تعميمه لمطلق 
البلد فلا يبعد القول بشمول الحكم لعنوان البلد وإن اسع . نظراً إلى أنّ المستفاد 
من الأدلة دوران الحكم مدار صدق البلدة بنحو القضيّة الحقيقية. ومن ثم لو 
انّسع آخر البيوت بعد صدور هذه النصوص لم يكد يتأمل في ثمول الحكم 
للمقدار الزائد من ذاك البيت, لكونه من البلدة حقيقة, والمفروض تعلّق الحكم 
بعنوان البلد. 

وعلى الجملة: الحكم المتعلّق بعنوان البلد يدور بحسب المتفاهم العرفي مدار 
صدق اسمه سعة وضيقاً. ولأجله ترى أنّ ما ورد في الأخبار من كراهة البيتوتة 


(:*) والأظهر التخيير في جميع الحرم الشريف. 


3 ا 


في بغداد. أو استحباب المبيت فى النجف الأشرف أو فى كربلاء” لا يختص 
بتلك البلدان على مساحتها القديمة الكائنة عليها في عهد صدور تلك الأخبار 
بل يشمل الزيادات المتصلة المندرجة تحت اسم البلد. ويتعدّى المهاء هذا. 

ولكن الظاهر عدم التعدّي في المقام. لوجود مزيّة فيه مفقودة في غيره. وهي 
أنّ الحكم وإن تعلّق بعنوان مكّة والمدينة في جملة من الأخبار كصحيحة ابن 
مهزيار”" إلا أنّ المستفاد من مجموع النصوص أنّ موضوع الحكم ليس هو 
يحرّد اسم البلد وعنوانه على إطلاقه وسريانه. بل بما أنّه مصداق للحرم ومعنون 
بهذا الوصف العنواني. ولاريب أنّ المنسبق منه ما كان متصفأ بالحرمية في 
عون اكد ١‏ ال تعلتر درمت | بموصونا «التساراء اذاف دود ليها د 
بحدود معيّنة. ولا تشمل الزيادات المستحدثة بعد ذلك كما يفصح عنه قوله 
(عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: «... وحدّ بيوت مكة التي كانت 
قبل اليوم عقبة المدنيين, فانٌ الناس قد أحدثوا بمكّة مالم يكن»7". 

وأوضح منها قوله (عليه السلام) في ذيل صحيحته الأخرى الطويلة الحاكية 
لكيفية حجّ الني (صلّ الله عليه وآله وسلّم): «... ودخل من أعلى مكّة من 
عقبة المدنيين. وخرج افا مكّة من ذي طوى»!1. 

حيث يظهر منهما بوضوح أنّ العبرة في الأحكام المقرتّبة على هذه البلدة 
المقدّسة من قطع التلبية أو عقد الإحرام أو التخيير بين القصر والقام وما شاكل 
ذلك إنما هي بما كان كذلك في عهده (صلٍّ الله عليه وآله وسلّم) ولاتعجّ الزيادات 
المستحدثة في العصور المتأخّرة. 


.] [لم نعثر عليه‎ )١( 

(0) المتقدمة فى ص 599. 

(0) الوسائل 07 أبواب الإحرام ب 47 ح .١‏ 
(:) الوسائل 7/5١17 :1١‏ أبواب أقسام الحج ب 7ح 1. 


مواطن التخيير بين القصر والقام ا اا ة 121212 1 ا 


[101] مسألة ؟1١:‏ إذاكان بعض بدن المصلى داخلاً في أماكن التخيير 
وبعضه خارجاً, لايجوز له القام'" نعم لابأس بالوقوف منتهى أحدها إذا 
كان يتأخّر حال الركوع والسجود بحيث يكون ام بدنه داخلاً حالما . 


فتحصّل : أنّ الأحوط لو لم يكن أقوى الاقتصار على ما كان عليه سابقاً 
وعدم التجاوز عنها. هذا كلّه بالنسبة إلى مكّة والمدينة والكوفة. 

وأمّا في كربلاء فقد عرفت عدم لزوم الاقتصار على ما حول الضري المبارك 
بل العبرة بصدق الحرم الوارد في الصحيحة '". ولكن من المقطوع به أن الحرم 
الشريف بوضعه الفعلي لم يكن موجوداً في ذلك الزمان, وإنها خصصنا الحكم بما 
دار عليه سور الحرم لكونه المتيقّن من معنى الحرم, الذي هو من الحريم بمعنى 
الاحترام. وعليه فلو فرضنا توسعة الحرم الشريف فيا بعد وصيرورته ضعفين 
مثلاً ‏ أمكن شمول الحكم لتلك الزيادة أيضاً. نظراً لصدق الحرم عليها بعد 
التوسعة المفروضة. فيكون مجموع الزائد والمزيد عليه مصداقاً للمتيقّن. ولكن 
يجري النقاش فيه أيضاً بمثل ما تقدّم. وسبيل الاحتياط غير خئى. هذا. 

ولا فرق في الأماكن الأربعة المذكورة بين حاهًا من السطوح والصحن 
والمواضع المنخفضة منها كسرداب مسجد الكوفة المعروف ببيت نوح.ء او 
سرداب مسجد الحرام ونحو ذلك كلّ ذلك لإطلاق الأدلة بعد صدق العنوان 
على الجميع بمناط واحد كما هو ظاهر. 

()المتروعتة غن متصنراق الأدلق كي لوقك علا ضافة لسن فيت كانت 
إحدى رجليه داخلة والأخرى خارجة: أو وقف على منتبى الخط بحيث كان 
تنك قنميه وافلا والنصى الاشر خارسا , 


.79/ وهي صحيحة حماد بن عيسى المتقدمة في ص‎ )١( 


6 نماي انس سيا لاج او 1ل امار لمكو ار اط بطل واه القتريع ‏ العووة 0072 رن الطادة 


[7"01] مسألة *1: لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور 7" فلا 
يصحٌ له الصوم فيها إلا إذا نوى الإقامة أو بق متردّداً ثلاثين يوماً. 


نعم. لو وقف عند منتهى الخط وكانت قدماه داخلتين إلا أن بعض بدنه 
يخرج حال الركوع والسجود. ولكنّه يتآخّر حالهم| بحيث يكون تام البدن داخلاً 
م يكن به بأسء لعدم اعتبار وحدة المكان. وعدم قدح المشي اليسير حال 
الصلاة. وإذ يصدق معه الصلاة في المواطن المذكورة فيشمله إطلاق الآدلة. 


)١(‏ لعدم الدليل على الإلحاق ليرفع به اليد عن إطلاق ما دلّ على المنع عن 
الصيام في السفر”. مضافاً إلى ما فى صحيحة عفان بن عيسى المتقدّمة!'" من 
الإغراط عن حك الصو بعيت سعقغر أو .يستظهر :مه الاختضاضن بالضلاة. 

بل يمكن أن يقال: إِنّ التخيير في الصوم لامعنى له. فانّه فى الصلاة أمر 
معقول, فيؤمر بالطبيعي الجامع خيّراً في كيفيته بين القام والقصر. وأمّا في الصوم 
فرجعه إلى الأمر بالجامع بين الفعل والترك والتخيير بين فعل الواجب وتركه 
وهو كما ترى لا محصّل له إلا بضرب من العناية, البعيد عن الأذهان العرفية 
بن يراد به التخيير بين الأداء والقضاء. 

وأمّا ماورد من حديث الملازمة بين القصر والإفطار”" فغير ناظر إلى القصر 
الخارجي قطعاً . حتى لو بنينا على ثبوت التخيير في الصوم, فانه لايدور اختيار 
الإفطار مدار فعل القصر خارجاً بل لادوران حيٌّ في الصلاتين المترتّبتين فضلاً 


.7 ١١ أبواب من يصح منه الصوم ب‎ /07:٠١ الوسائل‎ )١( 

(') الوسائل 8: 059/ ابواب صلاة المسافر ب ١0‏ ح7١.‏ وقد تقدّمت فى ص 791/7 
[وتقدّمت الملاحظة فى كونها موثقة فراجع ]. 

(؟) كما فى صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة فى ص 8١٠١م‏ 


مواطن التخيير بين القصر والقام ب سحن جو ا ان اجا كا ف اس ا 1 0 


[7 مسألة :١5‏ التخيير في هذه الأماكن استمراري ١‏ فيجوز له 
القام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر وبالعكس مالم يتجاوز محل العدول 
بل لابأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأوّل. بل لو 
نوى القصر فأتم" غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحّة. 


عن غيرهماء فيجوز التقصير في الظهر والإتمام في العصر أو بالعكس,.بل حقٌّ في 
صلاة واحدة, فيجوز الشروع بنيّة القصر والإتمام تماماً. أو بالعكس مع الإمكان 
كلّ ذلك لأنَّا أحكام مستقلّة. لا يناط فعل أحدها مدار فعل الآخر. 

بل المراد كما أشرنا سابقاً التلازم بين البابين فى موضوع السفر المشرع للقصر 
وأنّ المسافة الشرعية المأخوذة موضوعاً للقصر هي بنفسها موضوع للافطار. 
وعليه فالرواية أجنبية عما نحن فيه بتاتاً | هو ظاهر جدّا. 

)١(‏ لأنّ مقتضى إطلاق الأدلّة عدم الفرق بين الابتداء والاستدامة؛ فيجوز 
له الإقام في بعض الصلوات والتقصير في البعض الآخر وإن كانتا مترتّبتين 
كالظهرين. كما يجوز له القام وإن شرع في الصلاة بنيّة القصر. وبالعكس ما لم 
يتجاوز محل العدول. بل يجوز الشروع من غير تعيين. ويوكله إلى حين بلوغ 
الركعتين فيختار ممه ما يشاء. بل لو أت“ غافلاً مع كونه ناوياً للقصر كما لو كان 
مأموماً فسلّم على الأربع بتبع الإمام غفلة أو بالعكس صحّت صلاته. كلّ ذلك 
لما عرفت من إطلاق دليل التخيير. 

وقد تقدّم قريباً!" أنّ القصر والقام طبيعة واحدة. وليس الاختلاف إلا 
بحسب الكيفية, ولا تلزم نيّة المخصوصيات من الأوّلء بل المعتبر الإتيان بذات 
العمل مع قصد القربة. وقد حصلا حسب الفرض . 


)010( ف ص .١756‏ 


زف ماح بجا صسوبة زم عبرم مني وض ودس زر قرس الغروة 19 ل الفسادة 

[7064] مسألة :١6‏ يستحبٌ أن يقول عقي ب كل صلاة مقصورة ثلاثين 
مرّة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر”". وهذا وإن كان 
يستحب من حيث التعقيب عقيب كل فريضة حتّ غير المقصورة إلا أنه 
يتأكّد عقيب المقصورات. بل الأولى تكرارها مرّتين مرّة من باب التعقيب 
ومرّة من حيث بدليتها عن الركعتين الساقطتين. 


)١(‏ للنصٌ الوارد في المقام. وعمدته صحيحة سلوان بن حفص المروزي 
قال «قال الفقيه العسكري (عليه السلام): يجب على المسافر أن يقول في دبر 
كل صلاة يقصّر فبها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثلاثين 
مدة لقام الصلاة»('., 

وهذه الرواية ضعيفة عند القوم. لعدم ثبوت وثاقة المروزي. ومن هنا 
حكموا بالاستحباب من باب التساعح, ولكنها معتبرة عندناء لورود الرجل فى 
اشنا كامل الززيارات دوعا اننا وله عل الورحوت ضرعا فقتحى ‏ الضناعة 
الحكم به لا الاستحباب. 

لكنّ الذي يمنعنا عنه هو ما تكرّرت الإشارة إليه فى مطاوي هذا الشرح 
حيث إن المسألة كثيرة الدوران وحلٌ للابتلاء غالباً. لعدم خلوّ كل مكلف عدا 
من شد عن السفرء بل الأسفار العديدة. وفى مثله لو كان الوجوب ثابتاً لاشتهر 
وبان وشاع وذاع ولم يقع محلاً للخلاف. كيف ولم يذهب إليه أحد فيا نعلم 
والسيرة العملية قائّة على خلافه. فيكون ذلك كاشفاً قطعيّاً عن عدم الوجوب . 
ولأجله لا مناص من حمل الصحيحة على الاستحباب. وأنّه يتأكّد فى حقّ 
المسافر. لثبوت الاستحباب لغيره أيضاً من باب التعقيب كما أشار إليه في المتن. 


.١ الوسائل 8: 077/ أبواب صلاة المسافر ب 5 ح‎ )١( 


مواطن التخيير بين القصر والقام :8 12121 

والخفك شابرث العالميق أولا واخرا وظاهراً وياظا «.وضل اش عل ستدنا 
حمّد وآله الطاهرين, ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم 
الذيخ: 

التبرة كنات الكلاة شترعا غك القروة الوتوا تقريرا لأعانة تكفا الأسغاذ 
قطب رحى التحقيق وعمس سماء التدقيق فقيه العصر سماحة اية الله العظمى 
السيّد أبوالقاسم الموسوي الخوئي أدام الله ظلّه على رؤوس المسلمين. 

وقد حرّره بيمناه الدائرة مرتضى بن على محمد البروجردي عنفى عنه وعن 
والديه في جوار القبّة العلوية على مشرفها الاف الثّناء والتحيّة. وكان الفراغ 
يوم الينيت السادس عشر من شهر ربيع الثانى سنة 51؟١هء‏ ويقع الكلام 
بعد ذلك فى كتاب الصوم إن شاء الله تعالى. 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الصلاة 
فصل: فى صلاة المسافر ا 0 ااا0ل 0 
وحوب القصر على المسافر شمن تناع انف انه امس وا الل ا ادا بالط وو ابطق وو السو كوك ل لاوز 2 ١‏ 
اختصاص القصر بالرباعية 0 
شروط القصر في الصلاة 08 001 232070 
الأّل: المسافة 100 
تحديد المسافة بثانية فراسخ 1 
كفاية التلفيق من الذهاب والاياب فى القصر 2000 
تعن القصر فى المسافة التلفيقية 1[ 1[ 1 1 000001 
اختصاص كفاية التلفيق بما إذا كان كلّ من الذهاب والإياب أربعة فراسخ 
نا زاد 5 
حكم من لم يقصد الرجوع ليومه في المسافة التلفيقية ل 
أدلة القول بالقام في مفروض المسألة 000 
أدلّة القول بالتخيير في مفروض المسألة 000 


دليل القائل بالتفصيل بين الصوم والصلاة 00000 


»1 لل ع ا خ نو مويه قرع العرر 2/1 الضلذة 
حكم من لم يقصد الرجوع أصلاً في المسافة التلفيقية ل 
تحديد الفرسخ والميل والذراع 0 
الإتمام فما لو نقصت المسافة ولو يسيرأ 0 
الشك فى تحقّق المسافة من جهة الشبهة الحكمية يي 
الشك فى تحقّق المسافة من جهة الشبهة الموضوعية 0100000 
عدم كفاية الظَنّ بكون المقصد مسافة 000001 000 
طرق تبوت المسافة الشرعية م ال ا و 1 
الاختبار أو السؤال لدى الشك فى المسافة بنحو الشبهة الموضوعية .... *ل" 
تام الصلاة عند تعارض البيّنتين على تحقق المسافة وعدمه 2000 
وجوب الاحتياط لدى الشك في المسافة بنحو الشبهة الحكمية 000000 
حكم من قصّر مع كونه شاكاً في تحقّق المسافة 0 
القصر باعتقاد كون المقصد مسافة ثم يتبين الخلاف 5 
الإتمام باعتقاد عدم تحقق المسافة ثم يتبين الخلاف لوو ا 
الشك في المسافة أو اعتقاد العدم فينكشف أثناء السير كونه مسافة ..... /الم 
بلوغ الصبي وإفاقة الجنون أثناء قطع المسافة 00 00 
التردّد في أقل من أربعة فراسخ عدّة مرّات ا 00 
حكم ما لو كان لبلد طريقان والأبعد منهما مسافة 00000 
حكم المسافة المستديرة 2 
مبدأ حساب المسافة في البلدان الصغيرة والمتوسطة ل 
مبدأ حساب المسافة في البلدان الكبيرة 1 1101110 
الثانى: قصد قطع المسافة من حين الخروج ب 
عدم اعتبار اتصال السير في وجوب القصر 50 


حكم ما إذا كان السير بطيئاً جدّاً اا 0 
كفاية قصد المسافة تبعا للغير ب 0 ا 
اعتبار علم التابع بقصد المتبوع للمسافة ا 0 
استخبار التابع الحاهل بقصد المتبوع للمسافة مع الامكان اه 
عدم وجوب الإخبار على المتبوع لدى استخبار التابع ا 
علم التابع أو شكّه بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة 000 
عزم التابع على مفارقة المتبوع اا 0 
اعتقاد التابع عدم قصد المتبوع للمسافة أو شكّه فيه ثم تبيّن قصده في 

الأثناء اا 1 1 1[ 0000 
حكم المكره والملجاً والمضطر إلى السفر يي 
الثالث: استمرار قصد المسافة 111 0001011 
بلوغ المسافة بعد العدول أو التردّد في الأثناء في قصد المسافة و 
كفاية بقاء قصد نوع المسافة وإن عدل عن شخصها 0 0 210101010( 
التردّد في قطع المسافة في الأثناء ثم العود إلى الجزم السابق مع كون 

الباق مسافة ال 1 00000011 
الفرض السابق مع عدم كون الباق مسافة ولو ملفقة وعدم قطع شيء 

من الطريق ااا 0 
الفرض السابق مع قطع شبيء من الطريق متردداً 1 
إعادة ما صلاه قصراً قبل العدول عن قصده ل 


الرابع: عدم قصده ولو فى الأثناء الإقامة عشرة قبل بلوغ المسافة أو 
المرور على الوطن 1 1[ذ1[1[ز[ذ1[ [ [ 00000 


هل قصد الإقامة قاطع لحكم السفر أو لموضوعه 00000 
قصد الإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ القانية ثم العدول عن قصده 47 
حكم من لم يقصد أحدهما ابتداءً قبل الفانية ثضّ قصدّه فى الأثناء ثم عدل 
وعزم على عدم الأمرين 5 
الخامس : أن لا يكون السفر حراماً 1 00 
سفر الزوجة بدون إذن الزوج اا 0 
سفر الولد مع نهي الوالدين مي و ا ا 
السفر المضرر للبدن 00000001 اا 00 
مول الحكم لما إذا كان السفر لغاية محرّمة 0 
حكم ما لو اتّفق ارتكاب الحرام أثناء السفر 00000 
السفر المستلزم لترك واجب 0000 
السفر مع كون الدابة مغصوبة أو المشي في أرض مغصوبة مام لا 
حكم التابع للجائر في السفر ا 00 
التابع للجائر إذا أمره بالسفر 000 
السفر للصيد 1|110[ [ز[ز[ [ [ [ 000001 
السفر للصيد طوأ ا ل 
السفر للصيد لقوت نفسه وعياله ا 00 
سفر الصيد للتجارة ب1ب000000101-1 0 
عموم الحكم لصيد البحر ا 0 
لا فرق في سفر الصيد بين الدوران حول البلد والتباعد عنه 0000000 
لا فرق بين استمرار السفر ثلاثة أيام وعدمه يلار 


حكم الراجع من سفر المعصية ااا 00 
اغقبان إباخة السفر حدوثا وبقاء ا 
قطع المسافة بنيّة سائغة ثم الاستمرار بقصد المعصية ا 
العدول إلى قصد الحرام في الأثناء مع عدم الاستمرار في السفر ون 
إعادة الصلاة لو عدل إلى القصد الحرام قبل بلوغ المسافة 0000 
العدول أثناء السفر من قصد المعصية إلى الطاعة 0000 
حكم ما إذا كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية ارد 
الشك في كون السفر معصية 8[ 1[ [ز[ز[ز [ [ 0 


المدار في حلّية السفر وحرمته على الواقع المنجّز لا الاعتقاد ولا الظاهر ١١‏ 
إذا كانت الغاية الحرمة أثناء الطريق لكن السفر إليها يستلزم قطع 


مقدار اخر هن المساقة اا 0 
السفر بقصد التئزه 1 
هل تجب الإقامة لو نذر إِتَام الصلاة والصيام في يوم معين 0000 
حكم الصلاة لو نذر الإتهام في يوم معين فسافر 000 
قصد الغاية ال حرّمة فى حواشي الطريق في السفر المباح 00100000 


حكم الصلاة إذا قصد مكاناً لغاية حرّمة بعد ارتكابها وقبل الرجوع .. ١58‏ 
السفر المباح إذا عرض قطع مقدار من المسافة لغرض حرم منضماً إلى 


المباح 0 
العدول إلى الطاعة أثناء الصوم في سفر المعصية ا ا ا ا 
حكم الصوم إذا عدل إلى قصد المعصية قبل الزوال أو بعده 0100000 
مشروعية الصيام ندباً ونوافل الرباعية ووجوب الجمعة في سفر 

المعصية 01 اا 0 


السادس : أن لا يكون ممّن بيته معه 10 
خروج من بيته معه إلى احج ونحوه أو لاختيار منزل يقيم فيه 00 ١6.٠‏ 
حكم من كان له بيت متنقل سيّار 011 0 
السابع : أن لا يكون ممّن اتخذ السفر عملاً له 000000 
عموم الحكم لمن كان السفر مقدّمة لعمله 000 


عموم الحكم لمن يكري دوابه إلى الأماكن القريبة فكراها إلى البعيدة 


حكم من يكري دابته داخل البلد فاكراها خارجه متجاوزاً المسافة ... ١67‏ 


إذا كان السفر العرفي شغلاً له فسافر إلى حدّ المسافة الشرعية لل 
عدم الفرق في حكم المكاري بين من جدّ في سفره وغيره ١‏ 
المناط في تحقّق عنوان مَن عملّه السفر 0 
بقن المكارى ووو يقرا لسن مق عمل التقس نم امف اسع 10 
صلاة الحملدار في موسم الحج 1ذ1[1[1[ز[ز[1[1[ [ [ [ [ اا 
المكاراة في الصيف دون الشتاء أو العكس 0 
السفر إلى حدّ المسافة في مَن كان شغله التردّد إلى ما دونها ١‏ 
اعتبار عدم إقامة من شغله السفر عشرة أيام في الحكم بالقام ا 
اختصاص وجوب القصر إذا أقام في بلده عشرة بالسفرة الأولى ١‏ 
اختصاص الحكم المتقدّم بالمكاري 0 
إقامة المكاري ونحوه في بلده أقل من عشرة أيام ١9/4‏ 
هل يعتبر فى وجوب القصر على مَن شغله السفر إذا أقام عشرة كون 
الاقامة عن نيّة ؟ 1ؤزؤزؤز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ 101111 


حكم كثير السفر ممّن لم يكن شغله السفر ا 


لا يعتبر في قتقله المقز اغعاد كقنات وخضوضيات اسقارد 00 
السائح في الأرض الذي لم يتّخذ وطناً 000 


الراعي الذي ليس له مكان مخصوص 0 
التاجر الذي يدور في تجارته ا مح ها رار اللا لون و و ا أرط م ا 


المعرض عن وطنه الباني على اتخاذ وطن ول يتّخذ بعدُ 300 


المعرض عن وطنه البانى على عدم اتخاذ وطن أو المتردّد فى الاتخاذ 


حكم من اتخذ أرضاً واسعة مقرّاً له يقير كلّ سنة في مكان منها 0 
شك من شغله السفر في الإقامة عشرة أيام 000 


الثامن: الوصول إلى حدٌ الترخص ا 
المراد من حدّ الترخص 0 
القاعدة الأوّلية في الشرطيتين المتعارضتين 000 
الاعتبار في حدٌ الترخّص بخفاء الأذان ا 5707070 
اعتبار حدّ الترخّص فى الإياب ل 


شخض يود الترخص :ف الآبات 5000 
المناط ف خفاء الحدران انج لوقو اوقلع د مون العف مأو كع نه هه لد اام 


حدّ الترخّص في البلد الواقع في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد أو 


الواقع في موضع منخفض ا موا لل و و ل ا 1 ا 
تفدير الجدران مع فقد البيوت والحدران امي ا نأو فاق أ ونقيو اناه فروجة وله اموه مواد 


المناط في خفاء الأذان 00000 


عدم اعتبار كون الأذان في اخر البلد فى البلدان الصغيرة والمتوسطة 


اعتبار كون أذان البلد على مرتفع معتاد 1 0 00 
المدار في عين الرائي وأذن السامع على المعتاد المتوسط ا 
اعتبار حدّ الترخص في غير الوطن من محل الإقامة ونحوها حال 

الذهاب 0 
اعتبار حدّ الترخص في غير الوطن حال الإياب ا 
الشك في بلوغ حدّ الترخص بب7بب0313131 00 
إذا كان في السفينة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة القام ثم 

وصل إليه في أثنائها ل 0 
الشروع في الصلاة حال العود قبل الوصول إلى حدّ الترخص بنيّة 

القصر ثم الوصول إليه في الأثناء ا اا 


الصلاة قصراً باعتقاد الوصول إلى حدّ الترخّص ثم يتكشف الخلاف 


الصلاة تماماً باعتقاد الوصول إلى حدّ الترخّص في العود إلى الوطن 

فينكشف الخلاف أو العكس زؤزةزةز ة ‏ 0000 
اجتياز حدّ الترخّص ثم الوصول إلى ما دونه لاعوجاج الطريق ونحوه 1؟5 
هل يجب قضاء ما صلاه قصراً بعد المخروج عن حدّ الترخّص إذا وصل 


الى ما دونه من ا اط ا و او و اوسن ل لام واي فاه ع فماع وروم نز اسه ا ا اف 
المسافة الدورية حول البلد دون حدّ الترخص ل 
فصل : في قواطع السفر موضوعاً أو حكياً سند يلالا بام 
الأوّل: الوطن 01 0 ااا 
المرافامين الوظة 11 1 00 


فهرس الموضوعات مسن ان افج وفك افشاك تسو اواك لو بم و 210 


تقسيم الوطن إلى أصلي واتخاذي 0 
هل يعتبر الملك في الوطن الاتخاذي م اس ام ار 1 
هل يفتقر الحكم بالقام في الوطن الاتخاذي إلى البقاء مدّة يصدق معها 
التوطّن ؟ 0 
الإعراض عن الوطن الأصلي أو المستجد والتوطن في غيره ا الاسام 
النصوص الدالّة على أنّ من كانت له ضيعة يتم الصلاة متىق دخلها وإن 
نخوطينا اا 0 اا 


الوطن الشرعى 001 00 
عار الاقانة اسن أعدين 3 اولك فذق الوطن افرع 8#” 
عدم اعتبار قصد التوطّن الأبدي في تحقّق الوطن الشرعي ” 
اعتبار الاتصال في الإقامة سنّة أشهر يي ل 
تعدّد الوطن العرفى ا اا 
تبعيّة الولد لأبويه أو أحدهما في الوطن مالم يعرض عنه بعد البلوغ 860١‏ 
إعراض الصى عن وطنه ا م ود كا سا 11 
وال مك ارظن بالاعراض 0 
عدم اشتراط إباحة المكان في صدق الوطن 0ل 
التردّد بعد العزم على التوطّن الأبدي 0000100 
اعتبار قصد التوطّن الأبدي في صدق الوطن العرفي 0 
الثاني : العزم على إقامة عشرة أيام م ا 1 


قاطعية إقامة العشرة لحكم السفر لا لموضوعه ام لد 8 7 


ع لقوق ا سه بل ات موسو الو الغو 7/19 القلاة 


كفاية تجرد العلم ببقاء العشرة في قطع حكم السفر وإن لم يكن عن 


اعتبار التوالى فى إقامة العشرة ات 
دخول الليالي المتوسطات دون الأولى والأخيرة 5006 
احتساب مبداً اليوم بطلوع الشمس 100 


كفاية التلفيق فى الأيام ل 000 5شظ2 
اشتراط وحدة محل الإقامة ا 000 


بيان المراد بوحدة محل الاقامة 2111111 
الشك في صدق وحدة المكان 55 
الاقامة ف البلد الكبير الخارج عن المتعارف 00 


عدم اعتبار قصد عدم الخروج عن بلد الإقامة في نيّة الإقامة 


خروج المقيم إلى ما دون المسافة 0000000 
حكم المسألة لو كان نحل الإقامة برّية قفراء 520000 
تعليق الاقامة على أمر مشكوك الحصول 2527000 
الجبور والمكره على الاقامة ل 
يّة الإقامة عشرة في بيوت الأعراب ونحوهم 11 
قصد التابع المقام بمقدار ما قصده المتبوع 0000 


كفاية قصد واقع العشرة دون قصد عنوانها 2 


»© 6م ع و و6 ووم 6ه 


ووه و ووه وو ووه 


كفاية قصد المقام إلى آخر الشهر أو زمان معيّن متّصف بالعشرة وإن 


ترتيب أثر آخر غير الصلاة التامّة على نيّةَ الإقامة ا 
العدول عن نيّة الإقامة بعد القيام إلى الركعة الثالثة 000 
العدول عن نيّة الإقامة بعد الدخول في ركوع الثالثة 2200000 
العدول بعد الإتيان برباعية مع الغفلة عن إقامته 0 
تحقّق الإقامة مع عدم كونه مكلفا بالصلاة 78 1 7577 
هل يكف في البقاء على القام بعد العدول الإتيان برباعية قضاءً؟ 
الندول عن الاقافة قبل العسااة عام قال لكا عن حيعة لكا ننه عن 
عدم تحققها دلا ب ا ا 0 
لا فرق في العدول بين العزم على عدمها وبين التردّد فيها 5 
عدول الصائم عن الإقامة بعد الزوال وقبل الاتيان برباعية ل 
لا حاجة فى البقاء على القام بعد انقضاء العشرة إلى إقامة جديدة 
إعاب الانامة اتعطاب نول ارداعة بوجوب ا حيقة رخو ذلك 
إذا تحقّقت الإقامة وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة والعزم على 
العود إلى حل الاقامة أو غيره ما هو دون المسافة وإقامة عشرة 


اخرى 000 
العزم على عدم العود إلى حل الإقامة في مفروض المسألة 0 
العزم على العود إلى حلّ الإقامة من دون قصد إقامة أخرى 5ك 
العزم على العود إلى حل الإقامة من دون إعراض عنه 570 
العزم على العود إلى محل الإقامة مع التردّد في الإقامة بعد العود 57 
العزم على العود مع الذهول عن الإقامة 0000 
التردّد فى العود أو الذهول عنه 150000000 


العزم على الخروج من محل الإقامة إلى ما دون المسافة من حين نيّة 


هما ها هه هم واه همه و هق .ع هو و و وه وه و وه ع و وو ووه و وو مه وهو 6 ههه ووه 6ه هه هم د هه وهاه وه هه و هه وهو وهاه واوا وا و واو وه 


8 م ا ا كاي 7 انان اشاس ما ا ا شرح العروة ٠‏ / الصّلاة 


حكم ما إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة والبقاء 


عشثره ايام ا ا و ا ا ا و ا ل ا 


المسألة ا ا 1غ 
الدخول في الصلاة بنيّة القصر والعزم على الإقامة في أثنائها وبالعكس 
قاطعية الإقامة لحكم السفر وإن كانت محدمة ا 
هل تجب الإقامة إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان 00 
السفر لإدراك الظهرين إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات . 
جواز الإقامة للمسافر في مفروض المسألة 0210000 
الشك في كون العدول عن الإقامة قبل الصلاة تاماً أو بعدها 50 
الشك في المتقدّم من العدول عن الإقامة والصلاة تماماً في الوقت 
عدم جريان استصحاب عدم المركّب بعد إحراز المركب بضمّ الوجدان 


انكشاف بطلان الرباعية بعد العدول عن الإقامة 5000000 
الصلاة بنيّة القام ثم“ الشك بعد الفراغ في أنه سلّم على الأربع أو الاثنتين 
العدول عن الإقامة بعد خروج الوقت والشك في الصلاة في الوقت 

قاعدة الحيلولة من الأمارات الشرعية 1[ 111111 
العدول عن الإقامة بعد السلام الواجب وقبل السلام الأخير 5 
العذول قبل قضناء الكجزاء المتسقة أو مئلاة الألتساط 000 
قصد الاقامة بتخيّل قصد رفقائه الاقامة فينكشف الخنلاف 5525205 


فهرس الموضوعات مإت ا اشسف ام افو و اماه اق لجو اسوك العم ا ا ا 
الثالث : التردّد في البقاء وعدمه ثلاثين يوماً بعد بلوغ المسافة 00 
مضي الثلاثين يوماً قاطع للسفر لا مخصّص لحكمه في مكان التردّد 
القردّد في البقاء وعدمه ثلاثين يوم قبل بلوغ المسافة 5200 
إلحاق العازم على المنروج غداً أو بعد عدٍ وهكذا إلى أن مضت 

الثلاثون بالتردد ااا( 
إلحاق الشهر الهلالي الناقص بثلاثين يوماً 00 
كفاية الثلاثين الملقّقة إذا كان التردّد أثناء اليوم 000000 
لا فرق في مكان التردّد بين أن يكون بلدا وغيره ال 000 
اشتراط اتحاد مكان التردّد ا ش25 
إلحاق المقردّد بعد الثلاثين بالمقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة 

مع قصد العود إليه حكن 00 
لتتردّد في مكانٍ تسعة وعشرين يوماً والسير إلى مكانٍ آخر والتردّد 

فيه كذلك وهكذا 10 0710ظظ 
حكم المتردّد ثلاثين يوم إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة 00 

فصل: في أحكام صلاة المسافر 5 
قصبر الرباعية وسقوط نوافلها والصوم في السفر 0000000 
سقوط نافلة الظهرين إذا سافر بعد الزوال وقبل الاتيان بالفريضة 57 


سقوط نافلة الظهر إذا دخل الوقت وهو مسافر فلم يصلٌ حت يدخل 


الإتام في موضع القصصر عن علم وعمد ا 5000 


هل يجب القضاء في مفروض المسألة ؟ 6 
الإتمام فى موضع القصر جهلاً بالحكم م 
الإتهام فى موضع القصر نسياناً أو جهلاً بالموضوع أو المخصوصيات " #”م 
الدخول في الصلاة بنيّة القصر ثم إتمامها غفلة ااام 
الصيام في السفر وصور ذلك ا 
التقصير في موضع الاتمام 0 0 0 ااا 
إذا كان جاهلاً بأصل الحكم أو ناسياً ولم يصلّ في الوقت فهل يقضيها 

تخيرا او عاما ؟ 111111 0 ا 
تذكّر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة انوا ع ا 
التفات مّن قصد القصر جهلاً بالحكم في أثناء الصلاة سس 
قصر المسافر الصلاة اثّفاقاً لا عن قصد د00 000 
الاعتبار في القصر والقام بحال أداء الصلاة لا الوجوب 0 
الروايات الدالة على أن الاعتبار حال الأداء د33 000 
الروايات الدالّة على الاعتبار بحال الوؤجوب 0 
الاعتبار في القضاء بحال الفوت 0 
التخيير بين القصر والقام في الأماكن الأربعة هس 
الروايات الدالة على التخيير يز ةد 000 
الروايات الدالّة بظاهرها على تعيّن الإتمام 010 
الروايات الدالة بظاهرها على القصر 00 
حمل روايات القصر على التقيّة ا 0000 
عموم الحكم بالتخيير تام مكّة والمدينة 0 


هل الحكم بالتخيير يعمّ مدينة الكوفة أو يختصّ بمسجدها؟ 1 
هل الحكم بالتخيير يعمّ 5000 أو يختصٌ بالحرم الشريف؟ ١‏ "١غ‏ 
عدم شمول الحكم بالتخيير سائر المشاهد المشرّفة كه 
حكم الزيادات الحاصلة في الأماكن الأربعة بعد عصر صدور الأحاديث 7١غ‏ 
إذا كان بعض بدن المصلى داخلاً في أماكن التخيير وبعضه خارجاً .... 19] 
اختصاص الحكم بالتخيير في الأماكن الأربعة بالصلاة فقط 0 
التخيير في الأماكن الأربعة استمراري ا ل 2 
انعبات التسيحانة الآرعة عقني كل ها مقصور: م ا 


/ا0 


اونا 
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جميء الحفوق محفوظة ومسحلة 
لمؤسّسة الخوئي الإسلامية 


الجزء الحادي والعشرون 
الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي دُنَكُ 
(مؤسّسة الخوئى الإسلامية) 
هانف: 797754 701 نه + ا لاكم. 91510و + 
تاريخ الطبع: ١570‏ هء 7٠١9‏ م 
المطبعة: نينوى 
الطبعة: الرابعة 


عدد ال لنسخ: ٠‏ دورة 
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عه 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 


الحمد لله ربٌ العالمين وصلٍّ الله على سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله الطيّبين 
الطّاهرين, واللّعن الدائم على أعدائهم أجمعين. 

وبعد. فيقول العبد الأثيم المفتقر إلى عفو ربّه الكريم مرتضى بن علي محمّد 
ابن إبراهيم البروجردي النجنى عامله الله بلطفه الخنى : هذا ما تيسر لي ضبطه 
من مباحث الصوم شرحاً على العروة الوثق للسيّد الطباطبائي اليزدي (طاب 
ثراه). وهى نتيجة ما تلقّيته من الأبحاث القيّمة والدروس الراقية التى ألقاها 
سماحة سيدنا الأستاذ العلامة. علم العلم وبدر سمائه, قبلة المشتغلين وخاتمة 
الجمتهبدين. المحقّق المدقّق. زعيم الحوزة العلميّة. ومرجع الأمّة, الذي ألقت إليه 
الرئاسة الدينيّة أز تهاء آية الله العظمى حضيرة المولى الحاج السيّد أب والقاسم 
الموسوي الخوئي منّع الله المسلمين بطول بقائه الشريف. 

وقد بذلثٌ أقصى وسعي في الاحتفاظ برموز الدرس ودقائقه. وكلٌ ما أفاده 
في مجلس البحث وخارجه. تذكرة لنفسى وتبصرة لغيري. 

وأسأله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. وأن ينفعني به وإخواني من 
روّاد العلم والفضيلة, وأن ينظروا إليه بعين الرضا والقبول. وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 











كتاب الصوم 


بسم الله الرحمن الرّحيم 


وهو الامساك عبًا يأتى من المفطرات بقصد القربة 7". 

وينقسم إلى : الواجب والمندوب والحرام والمكروه بمعنى : قلّة الثواب. 

والواجب منه ُانية: صوم شهر رمضان. وصوم القضاء. وصوم الكفارة 
على كثرتها. وصوم بدل الهدي فى الحج. وصوم الندذر والعهد والهين, 
وصوم الإجارة ونحوها كالشروط في ضمن العقد. وصوم الثالث من أيام 
الاعتكاف. وصوم الولد الأكبر عن أحد أبويه!*. 


)١(‏ لاريب في وجوب الصوم في الشريعة المقدّسة كتاباً وسنّة. بل وضرورة. 
بل قد عَدَّ فى بعض الأخبار من مبانى الاسلاء7". 

كما لاريب فى أنّ المطلوب فيه هو الاجتناب عن أمور معيئّة يأتي تفصيلها 
قد أشير إلى بعضها فى قوله تعالى: «كُلُوا وَآَفْرَيُوا حَقَ 4 إل" فالمطلوب هنا 


(#) على تفصيل يأنى فى حله [في المسألة ٠01؟].‏ 
30 الفا ابوائي وفع العاة ا تنه 
6 البقرة ؟ : لاثما . 


3 ا 1 شرح العروة ١‏ الصّوم 


5906 5 ش 1 م 
ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين'''. ومنكره مرتد يجب 
قتله . 


مد عدمي وهو الترك. ىا هو الحال في تروك الإحرام. ومع وضوح ذلك فلا 
يهمّنا تحقيق مفهوم الصوم اللغوي أو الشرعي وأنَّه الكفٌ أو الإمساك أو 
التوطين ونحو ذلك نما قيل» فإنّ البحث عنه قليل الجدوى. وإمًا المهيّ بيان تلك 
المفطرات ال يت الاحتدات عنتيا :وشستعرف الال فنا ان شاء اله تعال, 

نعم. ينبغى التعرّض لبيان الفرق بين العبادات الوجوديّة والعدميّة فها هو 
0000 اتير الازادةه حية ا تعناران عن الاكر فى كيفيه الننه, 

فإنّ الواجب إذا كان فعلاً من الأفعال لابدٌ في تحقّق الامتئال من تعلق 
القصد وصدوره عن إرادة واختيار. وهذا بخلاف الترك. فإنه يكنى فيه محدد 
عدم الارتكاب وإن لم يستند إلى الاختيار لنوم أو غفلة, أو كان 00 
دوعق القدرة لسن | و فرظ كم ددا اعد يعدو ال ون 
عنن ونحوه. أو كان طعاءٌ لا يمكن الوصول إليه عادةً كالمختصّ بالملك. أو ما هو 
ف افحى البلاد أو كان #ا لاتيقيله الطبع ويفسان منه ولو كان يناعا ايو 
جميع ذلك يكنى في تحقق النيّة يحرّد العزم على الترك على تقدير تاميّة مقدّمات 
الفعل وتحقق مبادئ وجوده من القدرة والالتفات والرغبة. فيعزم على أنه لو 
ذلك كله الامينا عن الفعل عن سيل النطعة الترطقة, إذ لو اعنير: فيا 
كون جميع التروك مكنذا إلى القصد الفعلي كا في العبادات الوجوديّة ‏ لزم 
بطلان الصوم في الموارد المزبورة. مع أن صحّتها كادت كو و 

)١(‏ كما نصّ عليه جمعٌ من الأصحاب. وعليه. فنكره منكدٌ للضروريٌ 
فيجري عليه ححكمه. 


ومن أفطر فيه لا مستحلاً عالماً اموا 0 


وقد تقدّم فى كتاب الطهارة ١‏ عند البحث عن الكفر والإسلام: أنّ إنكار 
الككر ورف ادو ونى كيهو سودي الكت واا سعويدية بن ديت 
وجوعة الى كانيع القن صل امعليم تواله) الؤقى إلا كيان السببالت: 
وهر مقط ها ذاكان كيهان بالمدك وضرو ركب ادك كو بكر لهال 
بأحدهماء لكونه جديد العهد بالإسلام. أو نحوه مّن ليس له مزيد اطلاع 
بالأحكام. وعليه. فيعتبر في الحكم بالارتداد صدور الإنكار تمّن يعلم بضروريّة 
الحكم. وحينئذٍ فإن كان فطريا يتل وإن كان ملْياً يُستئاب. فإن تاب وإلا 
تفل إن كان بزبجيلاً..أما المرأة فلا نكل أصلابيل خعى ويطكن عليهاى 
المأكل والمشرب وتعرّر عند أوقات الصلاة إلى أن يقضي اله عليها. 

)١(‏ هذا في قبال المنكر المستحلّ المتقدّم بيان حكمه آنفاً. 

ثم إن المفطر غير المستحلٌ تارةً: يكون معذوراً كالمريض والمسافر. وأخرى 
غير مفذ ور كالفشاق»:ودالنه مفقيه الخال 


ما الأوّل: فلا إشكال فيه. 


وأمّا الأخير ‏ الذي هو مردّد بين المعذور وغيره : فلا يجري عليه شيء. 
لما هو المعلوم من الشرع من أنه لايقام الحدّ بمجردٌ الاحتال. وقد اشتهر أن 
الحدود تدرا بالشبياكة وهذة الجملة وإن ل اترةرق .شق من الزواياكهما غذا 


رواية مرسلة ولفظها هكذا: «الحدٌ يدراً بالشبهة»!"'. ولكن الحكم متسال عليه 


)0010( راجع شرح العروة ”: 04 - 600. 
)١(‏ لاحظ الوسائل 87:18 / أبواب مقدّمات الحدود ب 78 ح ؛ وص /١١١‏ أبواب 
حد الزنا ب /ا؟ ح .١١‏ 


1 الحا وه ارو اس ل لمر ل ا و الور 11101 اليو 


بينهم, إذ من المعلوم من الشرع أنه ليس بناء الإسلام على إجراء الحدّ في موارد 
الشبية: كبا بظهر ذلك فلاحظة الموارد المتقدقة ال.مثيا مورد صحيحة بريد 
البو الكفة التصخنة لوال عع سوهب الأفظا رماقا كباعز [ بعتيق أنه له 
اع عبية تقبل :قله .ودرا عفد اللنذ أو التعزيره وال ها فى فائدة النيقال؟! 

نما الكلام في غير المعذور ممّن يفطر عصياناً. فقد ذكر في المتن: أَنّه يعزّر 
بخمسة وعشرين سوطاً فإن عاد عُرّر ثانياً. وإن عاد قُتِل في الثالئة. والأحوط 
في الرابعة من أجل الاحتياط في باب الدماء. 


أقول: أمَا أصل التعزير فقد دلت عليه صحيحة بريد العجلى. قال: سُئل 
ثلائة أيام «قال: يُسأل هل عليك في إفطارك إثم؟ فإن قال : لا فإنّ على 


وان التحديد بيخمسة وعشرين سوط فلم يرد إل قْ رواية مفضل بن عمر 
ع أبي عبد الله (عليه السلام): فى رجل أن قرا ئة وهو صائكم وهى صائة 
«فقال عليه السلام: إن كان استكرهها فعليه كقارتان. وإن كانت طاوعته فعليه 
كقّارة وعليها كقّارة: وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطأً نصف الحدٌ, 
وإن كان طاوعته صرب خينة وضدريق سوط ودرية خحمسة وعشرين 
ول 


ولكن موردها الجماع. ولا دليل على التعدّي إلى سائر المفطرات. على أَنَّها 
: فغنقة لعن مو ها كدو ل اق مو ههه مفضل الذي هو ثابت |اذ لضعف. من 


.١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ؟ ح‎ /558:٠١ الوسائل‎ )١( 
.١ ح‎ ١7 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب‎ /67:٠١ (؟) الوسائل‎ 


سَ 5 ا ٍِ 1 عِ 
يعزر تخمسه وعشرين سبواط) 520 فان عاد عرو كانياء فإن عاد قتل على 


<2 


الأقوى ,"١‏ وإن كان الأحوط قتله فى الرابعة (**. 


أجل تضعيف النجاشي وغيره إِيّاه صريحا ."١‏ 

نعم. قد عمل بها المشهور. فإن قلنا: إن الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور 
فلا بأس بالعمل بها في موردهاء وإن أنكرنا هذه الكبرى _كما هو المعلوم من 
سلكنا ب فالزوابة .سنافظة: 

إذن لا دليل على تحديد التعزير بخمسة وعشرين. بل هو موكول إلى نظر 
الاماة» قله التعزير كيف] قناع.ما لم لغ حدّ الحد الشرعى: 

© إن التسويرك] هو تانيقق المزة "الأول نأكف المزة القائية اضيا 
مقتضي إطلاق الدليل, اعنى : صحيح بريد المتقدم . 

)١(‏ قد عرفت ثبوت التعزير فى المّتين الأوليين. 

وأمّا فى الثالئة فيجب قتله كما عليه المشهور. 

وقد دلت عليه صريحاً موثّقة سماعة, قال: سألته عن رجل أخذ في شهر 
رمضان وقد أفطر ثلاث مرّات وقد رُفِع إلى الإمام ثلاث مرّات «قال: يُقتّل فى 
الثالئة»!"'. 

ويدل عليه أيضاً عموم صحيح يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) 
«قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقي عليهم الحدّ مرّتين قُتلو فى الثالثة»”". 


)2 م يتبت التقدير بح خاص إلا في رواية ضعيفة في خصوص الجاع . 
(:##) فى كونه الوط إشكال بل منع . 

.١١١7 /]غ١5 رجال النجاشى:‎ )١( 

1" الوسائل 1ع ا اواك المكام عبر وكاو ع 
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م ااانا ااا ا 00 شرح العروة /١‏ الصّوم 


وإنما يقل في الثالثة أو الرابعة إذا عرّر في كل من المرّتين أو الثلاث١".‏ 


عوط وان كام عو الليقة | 50 آنه لأ كموضفه لف إذ تنو عت عرننا أن 
من أجري عليه حكم الله مرّتين - سواء أكان هو الحدّ أم التعزير ‏ يُقتّل في 
الثالئة . 

فبمقتضى الموتّقة الواردة فى خصوص المقام والصحيحة الواردة في مطلة 
الكبائر يُحكُم بوجوب القتل في المرّة الثالثة. إمّا من بعد التعزيرين أو من بعد 
اديه بعس ادا فو واد 

وأمّا ماذكره في المتن من أنّ الأحوط قتله في الرابعة فلا وجه له بعد هوض 
الدليل على وجوب القتل فى الثالئة ىا عرفت. ولا تعطيل فى حدود الله فلا 
سبيل للاحتياط وان كان مورده الدماء. 

نعم. روى الشيخ في المبسوط مرسلاً: «إنّ أصحاب الكبائر يُقتّلون في 
الرابعة» ('. 

ولكن المرسل ليس بحجّة. ولا سبًا مع عدم الجابر. على انه معارّضل 
بالصحيح المتقدّم وفى خصوص المقام بالموثق ىا سبق, فلا ينهض للمقاومة 
معهم . 

)١(‏ فلا يجزئ مجحدد الارتكاب الخنارجي بلغ عدده ما بلغ مالم يُرفع الآمر 
إلى الإمام مرّتين ويجري عليه التعزير فى كل منهاء فحينئذٍ يحكم بالقتل فى الرفع 
القالك كا ولك عليه عر تسا غة لقف حيق بدك فيا بالشل فى البالة 
من الرفع لا من يحرّد الإفطار. وكا تدلّ عليه أيضاً صحيحة بريد المتقدّمة. 


.584 المبسوط لا:‎ )١( 


وإذا ادُعى شبة محتملةً فى حقّه دُرئ عنه الحد7". 


حيث إنّ المفروض فبها الإفطار ثلاثة أيام. فقد حصل منه الإفطار ثلاث مرات 
على الأقل كلّ يوم مرّة. ولو فرض أكثر زاد عليه بكثير. ومع ذلك حكم 
(عليه السلام) بالتعزيرء لكونه أَوّل مرّة يُرفع أمره إلى الإمام. فليس الإفطار 
ثلاثة أيّام نفس موضوعا للقنلء بل الموضوع هو الرفع كما صرح به فى الموثق, 
وكذا ما تقدّم في الصحيح من أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في النالثة. أي في 
الثالئة من الرفع, لا من ارتكاب الكبيرة, للتصري بإجراء الحدّ عليهم مرّتين. 

)١(‏ قدّمنا أن ا لحكم المزبور من القتل أو التعزير خصوص بغير المشتبه, أمَا 
هو فلا شيء عيله. وقلنا: إنه يمكن استفادة ذلك من نفس صحيحة بريد. 

قريب لاجد لاله انه عليه اللجلاه )سكو الس وال من المقظ يوا لقال 
عليك فى إفطارك إثم أم لا؟ وأنه يعزّر مع الاعتراف. ويُقتّل مع الإنكار. ومن 
المعلويع ىن لكاو الام عن مويق قار كع اسع لواحو الأجل 
أنه يرى نفسه معذوراً لشبهة يدّعيها محتملة في حقّه. ولا ريب في اختصاص 
القستل بالأوّل. ضرورة أنه مع الاعتراف لم يحكّم بالقتل فكيف حك به مع 
دعوى العذر؟! وإذ خصٌ عليه السلام) التعزير بالمعترف فدّعي العذر لاتعزير 
أيضاً عليه كا لم يكن عليه قتل, فلابدٌ أن يطلق سراحه ويخل سبيله. فلا 
يُقتل ولا يعرّر. 

وبالجملة: فالأقسام ثلاثة: منكد مستحل يُقتلء ومعترفٌ بالفسق يعرَّر 
ومن لا هذا ولا ذاك ‏ الذي لم تتعدّض له الصحيحة - يخلى سبيله ولا شيء 
عليه. 


في النيّة 


»© 


يجب فى الصوم القصد إليه مع القربة والاخلاص''., كسائر العبادات . 


(١)لاريب‏ فى أن الصوم من العبادات فيعتبر فيه كغيره قصد القربة والخلوص, 
فلو صام رياءً أو بدون قصد التقدب بطل . 

ويدلنا على ذلك مضافاً إلى الارتكاز فى أذهان عامّة المسلمين. وأنّ سنخه 
سنخ الصلاة والحج وغيرهما من سائر العبادات ‏ ما ورد فى غير واحد من 
النصوص من أنّ الاسلام بي على خمس: الصلاة, والزكاة. والصوم, والحجّ. 
والو ليه 


إذ من الواضح البديبي أنّ يحرّد ترك الأكل والشرب فى ساعاتٍ معيّنة 
لا يصلح لأن يكون مبنى الاسلام وأساسه. بل لابدٌ أن يكون شيئأ عباديًا 
يُتقرّب به ويضاف إلى المولى. ولا سما مع اقترانه بمئل الصلاة والولاية المعلوم 
كونها قربيّة. ويؤكّده ما في ذيل بعض تلك النصوص من قوله عليه السلام: 


«أما لو أنّ رجلاً قام ليله وصام نهاره وتصدّق بجميع ماله وحسٌّ جميع دهره 


5 الوسا نل 25 517 انواني فده العادات جم 


ولا يجب الاخطار بل يكني الداعى 7" 


ويُعتبر فما عدا شهر رمضان حيّ الواجب المعيّن أيضاً القصد إلى نوعه 7" 


ول يفرنوائة اول نفو لبدو كر جع بع أعماله بدلالته إليه ما كان له على 
الله حقّ في ثوابه» إلخ1١.‏ 

فإنّمن المعلوم من مثل هذا اللسان الذي لايكاد يخنى على العارف باساليب 
الكلام أنّ المراد بالشعرط صيام الدهر بعنوان العبادة والإتيان بالمأمور به على 
وجهه ما عدا جهة الولاية لا يحرّد الإمساك الحض. وهذا واضح لا غبار عليه. 

)١(‏ كما تكرّر البحث عنه في مطاوي هذا الشرح., ولا سما عند البحث حول 
نيّة الوضوء. فلاحظ!". 

30 كرنا غير بك انه لا يُعتيّر في العبادة إلا أمران: أحدهما: الاتيان بذات 
المأمور ية:.والآخر : قصف القدن والاضافة ال« امون تحن إضافة: كاذا تحن 
الأمران بأيّ نحو كان سقط الأمر العبادي ولا يلزم أزيد من ذلك. 

ولكن تحقّق الذات يختلف حسب اختلاف الموارد, إذ: 

تارةً: يكون من الأمور غير المعنونة بشيء. كما في القيام والقعود والمثنى 
ونحوها من الأفعال الخنارجية؛ ففي مثله يكف الإتيان بنفس هذه الأمور. 

وأخرى : يكون معنوتاً بعنوان خاص به وقع نحت الأمر وتعلّق به التكليف. 
وان كان ننس الذات: اللنا ريده مسار كد بين اموية: أى امور وهنا قاض 


)١(‏ الوسائل :١‏ 37/ أبواب مقدّمة العبادات ب ١‏ ح ؟ نقلاً عن الحاسن كما فى التعلية 
)0 راجع شرح العروة ١7:6‏ -”37. 


١١‏ لوكوم ةوجع ها جاع امون موا يوووا لوز دا اقرغ الغرواة 210 07 ضري 
فق الكنارة أن التغناء أو النذ فظلنا كان اوعدا بزمان معيّن. من غير 
فرق بين الصوم الواجب والمندوب. ففي المندوب أيضاً يُعتبر تعيين نوعه 
17 صوم أيّام البيض - مثلاً ‏ أو غيرها من الأَيّام الخصوصة, فلا 
يحبزئ القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع, من غير فرق بين 
ما إذا كان مافي ذمّته متّحداً أو متعدّداً. ففى صورة الاتحاد أيضاً يُعتبر 
تعيين النوع, ويكني التعيين الإجمالي. كأن يكون مافي ذمّته واحداً فيقصد 
ما فى ذمّته وإن لم يعلم أنّه من أيّ نوع وإن كان يمكنه الاستعلام أيضاً. بل 
فها إذا كان ما فى ذمّته متعدّداً أيضاً يكن التعيين الاجمالى. كأن ينوي ما 
اشتغلت ذمّته به ألا أو ثانياً أو نحو ذلك . 


ون تبلق التفود رنتدن النتوان ديفا لضيو الذا الا موزينيا : 

وهذا كا في الظهرين فَإنّهما وإن اشتركتا في الصورة إلا أن كلا منهما تتقرّم 
عتوان به قتاز.عن الأخرى كنا كشف غن :ذلك قوله (عليه اللسلام)+ :نالا أن 
هذه قبل هذه»' إذ لولا مراعاة العنوان من الظهريّة والعصريّة لم يكن أيّ معنى 
للقياقة والعدية: لوضوي أن كل من أ بغان ركعات فطبعاً تقع أربعٌ منها قبل 
الأربع ىا هو الحال فى نفس الركعات من الصلاة الواحدة, فإنّ الركعة الأولى 
واقعة قبل الثانية. وهى قبل الثالثة وهكذا. فعلمنا من هذا الحكم دخالة 
لا ات لس عي وات كا لس و مر 
العصر بطل وم يقع د لع يتا 

5 نماك الفدول اهيا كانه كفن افد كهذا قطنا زا ل قلا مع 
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لنيون:العدول .هنا | لايق » 

وكا في فريضة الفجر ونافلته. حيث حكم علبه] بأنّالنافلة وقتها طلوح 
الحمرة المشرقية, وبعد ذلك تقدّم فريضة الفجر. مع أنمما متسأود بتان فى الصورة. 
شالك 51 لكن كما عنوانا يداتقا تصس الاترقي: 

وكا فى مطلق الفريضة والنافلة من الصلاة والصيام. حيث ورد النبي -تحرهاً 
أو تغزيهاً على الخلاف عن التطوّع فى وقت الفريضة. فعلمنا آنّ هناك طبيعتين 
أمرنا بإحداهما وبينا عن الأخرى وإن كانتا مشتركتين في الصورة ولا ميّز 
نم وان الفريسة والتافلة. 1 

وهكذا الحال في الأداء والقضاء. وفى القضاء عن النفس أو الغير من الولي 
أو من الأجنبي باستئجار أو تبرّعٍ ونحوهما . فلو صلى أو صام من غير قصد 
لووول التافلة يذ قعون الماك نول النضاف أو فين النضاف و اك لعن 
نفسه ولا عن غيره. لم يقع مصداقاً لشيء من ذلك. وقد وقع الكلام في جواز 
القطناء :عن الغو باستعجار ووه من مه مشهولةبالقضاء عق تشمه: قعل 
من ذلك أنّ القضاء عن النفس وعن الغير طبيعتان كلّ منهها حكوم بحكم مغاير 
الخوبواق اخن] ضور ١‏ . 

وهكذا ال حال فى موارد صوم الكقارة والنذرء فإنّ المعتبر تعلق القصد بكل 
من العنوانين, فلو صام نذراً لايقع عن الكقّارة وبالعكس. كا أَنّهِ لو صام بلا 
قصد لا يقع عن شيء منها]. 

بل وكذا الحال لو كان الاختلاف من حيث التقييد بالزمان. كصوم ايام 
البيض أو أوّل الشهرء فلو صام من غير قصد لجهلٍ ونحوه لم يقع امتثالاً لهذا 
الأمر. وإن كان هو صحيحاً في نفسه. كا لو صلى في مكانٍ ولم يدر أنّه مسجدٌ 
فطبعاً لم يقصد الأمر بالصلاة في المسجد. فهذه المخصوصيّة لم تقع. 


١‏ ا ا 0 شرح العروة /5١‏ الصّوم 
وعلى الجملة : فنى جميع هذه الموارد نستكشف اختلاف الحقائق من اختلاف 
الآثار والأحكام وان اتحدت فى الصورة. فلابدٌ من قصد تلك العناوين رعاية 
لتحقّق الذات المأمور بهاء فكلٌ خصوصيّة ملحوظة فى المأمور به لا مناص من 
علق القضد عا بحس غرقت: 
هذا كلّه فى غير النافلة والنذر. 


وأمًا لو ندر صوم يوم إِمّا مطلقاً كصوم و فق رجنب» أورفقيداً كيوم أوّل 
جمعة منهء فهل يعتبر في سقوط الأمر وتحقّق الوفاء تعلق القصد بعنوان النذر؟ 
فلو اتّفق أنه صام نافلةً غافلاً عن نذره حنث, أم أنه يكتنى بذلك ولا حاجة 
الهراغاة القضف الممزبوير؟ 

لايبعد المصير إلى الثاني , بل لعلّه الظاهرء فإنّ الأمر النذري توصّلي لايحتاج 
سقوطه إلى قصد هذا العنوان. كما هو الحال فيالعهد والبمين والشرط فى ضمن 
العقد :و حو .ذلك:.بوتاط: السبادية اغا عو الأمر النفيى الاتينتكبان 56 
المتعلّق بذات المتعلّق وفي رتبة سابقة على الآمر الناشئ من قبل النذر ونحوه. 
ذو :هذا الأمره فانهوضل كا عرفة قلا عب قفدم فلو ندر أن برضل 
نافلة الليل فى ليلة خاصّة فغفل. ومن باب الاتفاق صل تلك الليلة برئت ذَمته 
وتحقّق الوفاء وإن كان غافلاً عنه. | 

والحاصل: أنّ ما ذكرناه من أنه رتما يؤخد فى متعلق الأمر عنوان قصدي 
كعنوان الظهر والعصر والقضاء والكفارة ونحو ذلك لايجري في مثل النذر 
والنافلة. لعدم أخذه في المتعلّق, بل المتعلّق هو نفس النافلة وقد حصلت حسب 
الفرضء والأمر بالوفاء بالنذر توصّلي. ومناط العباديّة شيء آخر كما عرفت. 
ولا يكون النذر 000 وإغا يتعلق بشيء مشروع في نفسه وعبادي قبل 
فلن اندو 


وأمّا في شهر رمضان فيكنى قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان !", 
بل لو نوى فيه غيره جاهلاً أو ناسياً له أجزأ عنه. 

نعم, إذا كان عالماً به وقصد غيره لم يحجزته كما لا يجزئ لما قصده أيضاً (*1, 
بل إذا قصده غيره عالاً به مع تخيّل صحّة الغير فيه ثم” علم بعدم الصحّة 
وجدّد نيّته قبل الزوال لم يجزئه أيضاً بل الأحوط عدم الاجزاء إذا كان 
جاهلاً بعدم صحّة غيره فيه. وإن لم يقصد الغير أيضاً بل قصد الصوم في 
الغد مثلاً ** فيعتبر في مثله تعيين كونه من رمضان, 


)١(‏ هل يصمٌ صومٌ آخر في شهر رمضان ليتردد فيحتاج إلى قصد التعيين, 
أو أنه لايصسّ. بل هو متعيّن فيه بالذات فلا يحتاج إلى القصد؟ 

فنقول: إن للمسألة صوراً: 

إحداها: ما إذا كان المكلّف في نفسه ممنوعاً من الصيام بلا فرق بين رمضان 
وغيره. ٠‏ فى رمضان ن أو في غيره ٠‏ لفقد : شرطٍ أو وجود مانع من مرضٍ أسفرٍ أو 
حيض أو : نفاس ونحو ذلك, ولا إشكال فى بطلان صومه والحال هذه بأيّ عنوان 
كان فلو صام وهو في السفر ولو عن نذر ‏ غير متقيد بالسفر ‏ بطل. لأنّ ما 
ذل عل غدع خواز الضيام ق'الستر الما ابعى كا ى يدل امن .يدل 
على عدم مشروعيّته في نفسه من غير خصوصيّة لصوم رمضان. 

ولا حاجةإلى الاستدلال -كما في الجواه ر ١١‏ بالنبوي: «ليس من البرٌ الصيام 
فى السفر»”". بل النصوص الصحيحة قد دلت على ذلك. التى منها: صحيحة 


(:#) على إشكال أحوطه ذلك. 
)22 لا يبعد الاجزاء فيه. 
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مونل :قا نه كنيث اللدد يا مقلاف» ريسل لدو ا موصو يونا من اللمط انا 
ما بق» فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يَام وق ا وام 
مرض . هل عليه صوم ذلك اليوم او قضاؤه. او كيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب 
إليه: «قد وضع الله عنك الصيام فى هذه الأيّام كلهاء ويصوم يوما بدل يوم»7". 

فيعلم منها أن هذه الموارد ‏ التي منها السفر غير صالحة للصيام. لا لأجل 
رمضان. بل للمانع العام الشامل لغيره أيضاً. 

الثانية: ما إذا كان الصوم سائغاً من المكلّف في حدّ نفسه. ولكنّه لاايصحّ 
إيقاع صوم رمضان بالمخصوص لكونه مسافراً. فهل يصح منه صوم يوم آخر لم 
يكن السفر مانعاً عنه. كا لو كان ناذراً صوم يوم في السفر إِمّا مطلقاً. أو على 
تقد شاف دل ونان ا يضيوه :ف الوم الدى يولةالهرولة يوان كاف 
العنرو قولد لوكو يل اللمارن وطاق ١‏ لبدو تمر وماد نول ره 
الصوم حينئذٍ وفاءً عن نذره أو لا؟ 

أمّا دعوى عدم الصحّة استناداً إلى المزاحمة فغير قابلة للاصغاء. إذ المفروض 
عدم وقوع رمضان منه ليكون طرفاً للمزاحمة. لسقوطه عن المسافر وتعيّن 
القضاء عليه فلا بدّ اذن من البحث عن مانع آخر. 

وقد فيل تمل اذغ الإجماع عليه : إِنّ أيّامِ رمضان لاتقبل أيّ صوم 
ما عدا صوم رمضان. فإن كان المكلّف معذوراً منه انتنى عنه كلّ صوم فى هذا 
الشهر. فحال أيام رمضان حال الليالي بالنسبة إلى سائر أقسام الصيام. وعليه. 
فلا يصمح صوم النذر في الفرض المزبور. 

ويندفع بعدم تحقّق الإجماع التعبّدي الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام): 


)١(‏ الوسائل /١57:٠١‏ أبواب من يصمّ منه الصوم ب ٠١‏ ح ؟. 


وم ترد رواية تدلّ على المنع والآية المباركة أيضاً لا تقتضيه. فإنّ قوله تعالى: 
لمن كَانَ مِنَكُمْ مَرِيضاً أو عَلَْ سَفَْرِ 4 إل١".‏ ناظرٌ إلى أنّ المسافر لايجب عليه 
صوم رمضان. لا أنه لايصمٌ منه صوم آخر وأنّ الشهر لا يكون قابلاً لما عداه: 
فهي أجنبيَّة عن التعردض لصوم النذر وغيره بالكليّة. فليس لدينا أيّ دليل 
يدل على المنع. فنبق نحن ومقتضى القاعدة. ولا ريب أنّ مقتضاها هو الجواز. 
أخذاً بإطلاق دليل وجوب الوفاء بالنذر المتعلّق بالصوم فى السفر ‏ بعد الفراغ 
عن ضكة هذا انر ق نيه ك] هو المفروهى ب الفناقل لا إذا كان لمش فى 
رمضان. 

وعليه. فالأقوى صحّة الصوم المزبور بل وجوبه. عملاً بالنذرء إلا أن يقوم 
إجماغٌ على الخنلاف. وقد عرفت الحال فيه. 

الثالثة : ما إذا كان مكلّفاً بالصيام من شهر رمضان. 

والبحث هنا يقع فى جهات: 

الأولى: هل الصوم فى شهر رمضان معنون بعنوان خاصٌ يجب قصده لدى 
التصدّي لامتثاله فلا يكف مجوّد صوم الغدء أو أنه عار عن العنوان وغير متقيّد 
بشيء ! 

فصّل فى المتن بين صورق العلم بعدم صحّة غير رمضان فى رمضان والجهل 
بذلك. فيكف صوم الغد في الأوّل ولا حاجة إلى قصد خصوصيّة رمضان بعنوانه 
الخاصٌ. بل يكف تعلّق القصد بطبيعي الصوم. 

وهذا بخلاف الثانى. إذ مع الجهل وتخيّل صحّة صوم آخر فيه فللصوم في هذا 
الشهر أقسامٌ بنظره ولم يقصد قسماً خاصّاً. ولأجله احتاط في كفاية صوم الغد 


)0010( البقرة ؟: ١88‏ . 
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واعتبر حينئذٍ تعيين كونه من رمضان. 

ولكن الظاهر عدم الفرق بين القسمين: 

أمّا في القسم الأوّل: فلا ينبغي الإشكال في الصحّة. فإنّ الملتفت إلى أنه 
لايصمٌ منه أيّ صوم إلا رمضان وقد قصد طبيعي الصوم وتقرّب بذلك. فلا جرم 
يكون هذا منه اشارة إحمالية ونيّة ارتكازيّة إلى صوم رمضان بطبيعة الحال. 

ولو تنازلنا عن هذا البيان وفرضنا عدم استقامته. أمكن تصحيح الصوم 
المزبور بوجدٍ آخر يظهر منه الحال في القسم الثاني أيضاً بمناطٍ واحد. وهو أنه 
م يظهر من ثبيء من الأدلة لا الكتاب ولا السنة أخذ عنوان شهر رمضان في 
صحّة صومه حقٌّ يلزم قصده. بل اللازم تعلّق القصد بنفس الصوم مع العلم 
بأنّ غداً من رمضان كا هو ظاهر قوله شال نون نيه وكا الكببر 
َلِيَصْمْهُ 74 أي من علم بالشهر يصوم ذلك الشهرء بحيث يكون الشهر ظرفاً 
للصوم لا قيداً مأخوذاً فى العنوان ليلزم تعلّق القصد به. 

و يقد أن لانتضة غنواناً آخر من العتاوين الشادة ارعضان #الكفارة 
أو النيابة أو القضاء ونحو ذلك مما لاينطبق عليه. وأمّا إذا لم يقصد شيئاً منها 
وقصد طبيعي الصوم غداً القابل للانطباق على رمضان فلم يدل أيّ دليل على 
عدم الاجتزاء به فالقيد المعتبر عدمي لا وجودي. اي يعتبر ان لايؤخد 
عنوانٌ آخر لا أن يؤخذ عنوان رمضان, ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل 
من الشاكٌ أو المعتقد بالخلاف. ففتى قصد الطبيعي وم يقيّده بعنوان آخر صمّ 
وكان مصداقا للواجب. 

وبعبارة أخرى: الصوم في شهر رمضان كالصوم فى سائر الأَيّام, غاية الأمر 
أنّ الصوم في سائر الأيام بعنوان أَنّه صوم مستحببٌ وهنا واجب. ولم يؤخذ فى 


.١86 البقرة ؟:‎ )١( 


شيء منهما عنوانٌ آخر وراء نفس الطبيعة. 

نعم. قد يُقصّد عنوانٌ آخر مضادً. ولأجله لايقع عن رمضانء وذلك أمر 
آخر نتكلم فيه. 

فتحصّل: أن صوم رمضان لا يتوقّف إلا على نيّة طبيعي الصوم المقيّد بعدم 
قصد عنوان آخر وبقصد التقدّب. وكلا الأمرين حاصلٌ حسب الفرض. والعلم 
والجهل فى ذلك شرع سواء. 

الجهةالنائية: لو"قفيه الملقنت إن أن عدا مو ومط ان وهو مكلت بد هويا 
الخرهن نضاء او كناروتو وهنا سواء كا بعالا فين رنها عليه ا جاها” 
بذلك. فهل يصمّ صومه؟ 

3 بالنسبة إلى صوم رمضان والاجتزاء به عنه فلا ينبغي الشكٌ في عدم 
الصحّة. لعدم إتيانه بالمأمور به. فإنّه كان متقيّداً بعدم قصد عنوان آخر حسما 
عرفت في الجهة السابقة. والمفروض قصده. شا هو المامور به لم يات به. وما 
الريدا موقو رم اموراً دون رمسا ميبو ترا كباج إن الل لي ول ديل 
وهنا كلاه 

والأغالسبة إن الصوء القر الى عدي فالشنوون والقزوف يهو عدة 
الصحّة؛ بل قد اذُّعي الإجماع والتسالم على أنّ شهر رمضان لايقبل صوماً 
غيره؛ ولكن من المحتمل بل المظنون بل المقطوع به ولا أقلّ من الاطمئنان: أن 
أكثر من ذهب إلى ذلك إنما ذهبوا بناءً منهم على امتناع الأمر بالضدّينء فإنّه 
مأمور بالصيام من رمضان على الفرض فكيف يؤمر في عين الحال بصوم آخر 
مضادٌ له ؟! سواء قلنا بآنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه أم لا. 


أمَا على الأوّل فواضح. وكذا على الثاني. إذ لا أقل من عدم الأمر كما ذكره 


" 0 1[1#3131371731010000000000000000أ[17 ال 
شيخنا الباى ١7‏ فتفسد العبادة من أجل :عدم الأمرييها. 

ولكن نعل ها سلكناء يق الأصول2 وسلكه من سبقنا من جواز الآمر 
بالضدّين على سبيل القرتب - بأن يوْمّر بأحدهما مطلقاً. والآخر على تقدير 
وال و لفن قاو اع فلوو قد حي فلن القول شيدق لدبو هيدنا قيعا 
لقيكةا الأنين ان | ققيى نوي 1 مايه ويقراته د كان قي اعد بكو 
الحكم بالصحّة في المقام. بآن يوْمّر أَوَلاَ بصوم رمضان ثمّ بغيره على تقدير 
تركه, فإِنّ هذا ممكن في نفسه حيٌّ على القول بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النبي 
اس و عا عر رن اي ال ل 
أشرنا في حلّه إلى أنّ إمكانه مساوقٌ لان ال 
بالخصوص. 

وعليه. فالحكم بالفساد مشكلٌ جدّاً. لعدم تماميّة الإجماع. بل الجزم بعدم 
العامة ويقفى التافرة هو الكو بالضكة عم عرفت 

ثم إنّ الحقّق الهمداني (قدس سره) ذكر أنّه قصد الملتفت إلى رمضان صوماً 
لووول يف تلى نه 'قضد القر لام وفع عر برق ان جوو دان نوا تفار 
إلى أنه لايُعتبرَ فى رمضان قصد الخصوصيّة ولاتتقوّم حقيقته بشىءٍ عدا 
الاباك بق هذا الوقت معقفيا الل اله مال وقد حضل: وقصد الخلاف زائدٌ 
افولا كو انها ,ف دين يات اميا ف مسخض انار اتوك ليده 
نكا الذاعى نهو بدا" قله اللأبينا مر دورو لضي اتديية بخصول الفدن عل 
الوجه الذي تعلق به الطلب كما عرفت7. 


01( الحبل المتين: ١6١‏ . 
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ويندفع بما أسلفناه قريباً من أنّ صوم رمضان وإن لم يكن مقيّداً بخصوصيّة 
فكو بها ل د مقيّدٌ بعنوان عدمي. وهو عدم قصد الخلاف من سائر اقسام 
الصيام المانع عن انطباق الطبيعي على رمضان وهو غير متحقق في المقام . 

وعلى الجملة: إمّا أن يتعلقٌ القصد بطبيعي الصوم على الإطلاق, أو بالمقيّد 
برمضان. او بالمقيّد بخلافه. ولا رابع. فإن الاهمال فى الواقعيّات امدٌ غير 
عقوا لوو ا لضيقة قوق عزج علق القصد ريون التخووه الأول موقن متنا * 
في المقام, لفرض تعلّق النيّة بالخلاف الذي هو النحو الثالث الباطل. ولا يصحّحه 
حديث الخطأ, إذ بعد أن أوجب فقد القيد العدمي المزبور المانع عن الانطباق 
على رمضان فكيف يقع عنه ؟! 

غم يفخ عن ترام عل سيل الثر تيع عل التعى الذى رفن بوكو 
عاصياً فى صورة العلم, معذوراً فى صورة الجهل ى) هو ظاهر. 

الجهة الثالثة: لو قصد في رمضان غيره جاهلاً أو ناسياً ثم انكشف الخلاف . 
فهل يجزئ عنه ؟ 

ما في الجاهل بالحكم فقد عرفت أنه لايجرئ وإن علم بالحال أثناء المبار 
وجدّد النيّة قبل الزوال كما ذكره في المتن, لأنّ صوم رمضان مقيّد بقيد عدمي. 
وهو أن لاينوي غيره ى) مرّء والمفروض أنه نوى ذلك. ولا دليل على إجزاء 
غير المامور به عن المامور به. ى) لا دليل على جواز التجديد فى المقام بعد 
كونه خلاف الأصل . 1 

وأمّا في الجاهل بالموضوع - أي أنّ هذا اليوم من رمضان كما لو صام في 
يوم الشكٌّ بعنوان شعبان ثم بان أنّه من رمضان فقد دلت الروايات المستفيضة 
عل الاجازاهوالضكة وان لديو ود لك« 

وهل يلحق به الناسى كا لو رأى اطلال م ذهل وغفل وصام تطوّعاً 5-5 
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كا أن الأحوط في امتوخئ :+ أئ امحبوس "١‏ الذي اشتبه عليه شهر رمضان 
وعمل بالظْنْ -أيضاً ذلك أي اعتبار قصد كونه من رمضان ‏ بل وجوب 
ذلك لا يخلو عن قرّة. 


ثم ذكر أثناء النبارء فهل له العدول؟ 

الظاهر هو اللحوق, فإنه وإن كان خارجاً عن مورد النصوص إلا ان الفهم 
العرفي من تلك الأخبار يقتضي عدم الفرق بينه وبين الجهل. وأنّ هذه 
ل ملغاة وغير 00 مناط الحكم. ولذا لو فرضنا عدم جهله بل 
كان عالماً قاطعاً بأنّ غداً من شعبان فصامه تطرّعاً ثم بان الخلاف قبل الزوال 
فلا إشكال فى شمول الحكم لدواق كان نخارسا ابضا عن عور فلك التصو ص 
ضعرورة أن مثل التعبير بقوله: يوم عدن بوضوح على عدم خصوصيّة 
للجهل فى ثبوت هذا الحكم بوجه ىا لايخى. 

)١(‏ لايخ أَنْ مثل الحبوس ونحوه ممّن لا علم له بشهر رمضان ولا يمكنه 
الاستعلام بما أَنّه يعلم إجمالاً بوجوب صيام شهر في مجموع السنة فقتضى 
القاعدة هو الاحتياط بصيام الجميع تحصيلاً للقطع بالفراغ . 

ولكن الإجماع قائم على عدم وجوبه فى حقّه. مضافاً إلى أنّ الأمر فيه دائه 
بين محذورين, إذ كلّ يوم كا يحتمل أن يكون من رمضان يحتمل أيضاً أن 
يكون من الأيّام التي يحرم صومها كالعيدين, وعليه فلا مناص من التنزّل عن 
الإمتثال القطعي إلى التوخّي والامتثال الظي إن أمكن. وإلا فإلى الامتثال 
الإحتالي. وحينئذٍ فصومه بحسب الواقع دائدٌ بين أمور ثلاثة, لأنّه إِمّا أن يقع 
قبل رمضان. أو فيه. أو بعده. 


فإذا انتكشف الحال وكان الأوّل فهو تطوّعٌ ولا يجزئ عن رمضان. إذ 


51 ]مسألة +: لاشنترط التعةحن للآداءوالقضاء ١‏ 'ولا الوجوات 
والندب. ولا سائر الأوصاف الشخصيّة. بل لو نوى شيئاً منها في حل الآخر 
ص إلا إذا كان منافياً للتعيين, مثلاً: إذا تعلّق به الأمر الأداني فتخيّل كونه 
قضائياً: فإن قصد الأمر الفعلى المتعلّق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاءً '* 
صح. وأمّا إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل, لأنّه منافٍ 


لادليل على الإجزاء قبل حلول الإيجاب. 

وإن كان الثاني فهو المطلوب ويجزئ حي مع عدم تبين الحال واستمرار 
الجهل. فكيف با إذا علم به وظهر ؟! 

وإن كان الثالث كان قضاءً. وعلى ذلك فالمأقى به مردّد بين التطوّع ورمضان 
وكا نمو لتقل لازتام فون ١!‏ ادق وما لمعي فته اما اذاء اق فضا 
وإِلا فلو لم يعيّن وقصد طبيعي الصوم لم يقع عنه بل كان نافلةٌ وتطوّعاً. فن 
هذه الجهة احتاط (قدس سره) بالتعيين. بل ذكر أنّ وجوبه لايخلو من قوّة. 

)١(‏ نفى (قدس سره) اشتراط جملة من الأمور فى تحقّق العبادة. لعدم دخلها 
فى مسمّى الطاعة. وهو وجية فى الحملة لا بالجملة. لعدم خلوٌ بعضها من 
المناقشة. 


أمّا التعرضٌ للأداء والقضاء فيا لابد منه. ضرورة اختلاف متعلّق أحدهما 


(:) الظاهر أنّالقضاء والأداء طبيعتان متغايرتان. ويقرتّب على ذلك أنه إذا كان الواجب 
في الواقع أداءً فتخيّل كونه قضاءً وأنى به بقصد أنّهِ قضاء بطل وكذا العكس ولو كان 
ذلك من جهة الاشتباه في التطبيق نعم في خصوص شهر رمضان إذا أتى بالصوم 
بتخيّل كونه قضاءً صح من رمضان دون العكس. 


06 ااا ا ا ااا 0[ 1 1 1 01 شرح العروة /)١‏ الصُوم 


للتعيين حينئذ. وكذا يبطل إذا كان مغيراً للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلي 
لكن بقيد كونه قضائياً ‏ مثلاً ‏ أو بقيد كونه وجوبيّاً ‏ مثلاً  '*(‏ فبان كونه 
أدائياً أو كونه ندبيًاً. فإنّه حينئذ مغيرٌ للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر 
الخاس: 


عن الآخر. فإنّ الأوّل هو العمل المأتيّ به في الوقت المضروب له. والثافي هو 
الفعل في خارج الوقت ويتعلّق به أمر آخر على تقدير ترك الأوّل. فهما متعدّدان 
ازا متكا زرا قد تعلق متقاذ اداه ا امور يد اذ نكن من سساو ليانلا 
لعتاز عن غاره, فلو صام وهو لايدرى أنه أداء : قضاء ولكن قصد لامر 
الفعلي الذي هو نوع تعيين للمأمور به ولو بالإشارة الإجماليّة كنى. أمّا لو قصد 
أحدهما مردّداً أو معيّناً وبقيد كونه أداءً مثلاً ‏ م أنكشف الخلاف بطل. لعده 
فرق اللعميا ل مووي وقي الخض يه 

وأمّا نيّة الوجوب والندب فغير معتبرة كما ذكره في المتن, لأنّمها خصوصيّتان 
قاعتان بنفسر الأمر ولات: يختلف 2 متعلة افيا عن الاحر: * 5 07 هذهأ لخصوصية 
واو ذة في المتعلّق كا فى الأداء والقضاء لتلزم رعايتها. وإنما هي من عوارض 
الأمر نفسه مع وحدة المتعلّق وهو الصوم الكذائي, فلو تخيّل أن صوم شهر 
رمضان مستحتٌ فصام بقصد القربة وامتثال الأمر فقد تحققت العبادة. كا لو 
تخيّل أن صلاة الليل واجبة فصلى بتخيّل الوجوب فإئها تصمٌّ. وإن كان ذلك 
بنحو التقيبد, بحيث لو كان يعلم أنها غير واجبة لم يكن ليقوم في جوف الليل. 
إذ لا أثر للتفييد فى أمثال المقام من الموجودات الخارجية والجرئيات الحقيقيّة 


آنا ينّجه التقييد فى العناوين الكلّيّة. كما تكرت الإشارة إليه في مطاوي هذا 
الشرح. 

ومن ثم" حكمنا بصحّة الاقتداء خلف من في الحراب بعنوان أنّه زيد فبان أنه 
عمرو وإن كان ذلك بنحو التقيبدء إذ لايعقل التقييد لدى التحليل, فإنّ الاقتداء 
جزئي خارجي دائر أمره بين الوجود والعدم. ولا إطلاق فيه كي يقيّد. 

وجميع هذه الموارد وما شاكلها إنما هي من باب تخلّف الداعي دون التقييد. 

وكيفما كان. فليس الوجوب والاستحباب مثل الأداء والقضاء فإِمّهما من 
خموف تاق نو ودناقنة خصو فتاث الما موزر ووه افو النادق الرحب 
للزوم تعلّق القصد بالثاني دون الأوّلء فلا يقاس أحدهما بالآخر. 

ذذااغل يالك التمورمن كون الوحوده و الانشصانب مولي برها . 

وا قاع نا نشو التحقق ميقود انبن كوي المذن هناها نتهرع اران 
طلب المولى بالقرخيص ف الترك وعدمه. وأنّه على الثاني يستقلٌ العقل بمقتضى 
قانون العبوديّة والمولويّة بوجوب الطاعة دون الأوّل ‏ فالأمر أوضح. لعدم 
كونها حينئذٍ لا من خصوصيّات المامور به ولا من خصوصيّات الامر. 

واتاأسائ” اللضوصيات: وا وضاتف الشخصيّة فن الضروري عدم لزوم 
تعلّق القصد بها. لعدم دخلها 8 للاخور 4 كال مون بوجه. ولا يخلو عنها 
أيّ فرد. فإنَّ صيام رمضان هذا العام بقيد أنه عام ثلاثة وتسعين بعد الألف 
والثلاتمائة وفي الخريف من الفصول لا مدخل له في الصحّة لتلزم النيّة. وما 
أكثر تلك المخصوصيّات. فلو قصدها وأخطأ لم يقدح في الصحّة. وقد تقدّم أن 
العبادة تتقوّم بركنين: الإتيان بذات العمل, وقصد القربة الخالصة. ولا يعتير 


ا 000ب 0 
[١871؟]‏ مسألة ؟: إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان 
أنّه اليوم الثانى ‏ مثلاً ‏ أو العكس صصح" وكذا لو قصد اليوم الأوّل من 
صوم الكفارة أو غيرها فبان الثانى ‏ مثلاً ‏ أو العكس. وكذا إذا قصد قضاء 
معان السنة الخالية نباك ١‏ د نقاء,رمفنان النيقة السارقة وبالعكين. 


)١(‏ لأنّ خصوصيّة الأوّل أو الثانى من صوم زمضان أو غينه.وكذا كون 
القفنا درون اناه بين او البنا ةيا داكا وتحدوك الأفر :الفا نانفا او لافقا 
كل ذلك من قبيل الأوصاف الشخصيّة التى عرفت فى المسألة السابقة عدم 
اععاريها ف القده ليلع وغلياءن الام ولق القعاىء قاذ يلوم تسد ها زل 
كيه فضت الم فيفط بعد انا دياك العما تشتري ا .هذا ونا أن 
شيع واعلقه. ان عليه غناذ سية عدت و بهذا الوم فيان ا اليه الخن او 
بالعكس. فإِنْ ذلك لايضيرٌ بالصحّة بوجه ىا هو ظاهر. 

غو ان كان عليه فضا 41 حدقا بو عدة السقة والاخر بن اليف 
البينا قتع فديف: ‏ اعها دوعو الإضاء عن البقة انلدا لق تعر نا تن وتفيق 
سقوط الكقارة ‏ لتبوتها لولم يقض حقٌ مضى الحول ‏ فنحتاج في ترتّب الأثر 
إلى تعلق القصد بهذه السنة بالمخصوص. وإلا فلو نوى طبيعي القضاء من غير 
القصد المزبور وقع عا هو أخفٌ مؤونة. وهي السنة السابقة المشاركة مع هذه 
الحنة ى أصل التضاء دون الخالتة لاجعاجها ‏ ك) عزفت-إلنغتاية زائد: 
ولحاظ المخصوصيّة حٌ تؤثر ف سقوط كفارة التأخير, والمنؤوطكن عيدساء 
فهو امتثال لمطلق الطبيعة المنطبق قهراً على السابقة لكونها خفيفة المؤونة, ولا 
يكون مصداقاً لامتئال الشخص ليترئّبٍ عليه الأثر. 

وهذا نظير ما لو كان مدينئاً لزيد بعشرة دنانير وقد كان مديناً له أيضأ 


[9"5؟] مسألة ": لايجب العلم بالمفطرات على التفصيل. فلو نوى 
الامساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كنى (0. 

[1"7] مسألة 6: لو نوى الامساك عن جميع المفطرات ولكن تخيّل 
أنّ المفطر الفلاني ليس بمفطر '". فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه. 
وكذا إن لم يرتكبه ولكنّه لاحظ في نيّته الامساك عبًا عداه, وأمًا إن لم يلاحظ 


ذلك صح صومه !* في الأقوى. 


بعشرة أخرى بعنوان الرهانة» فأدّى عشرة لطبيعي الدين من غير قصد فك 
الرهن. فحيث إِنْهِ لم يقصد هذه المخصوصيّة فلا جرم كانت باقية. وينطبق 
الطبيعي عل الأول الأخف مؤونة يطييعة الال 

)١(‏ فوا إذا كان ضمّ غير المفطر ونيّة الإامساك عن الكل من باب الاحتياط 
ومقدّمة للامسساك عن جميع المفطرات المعلومة إجمالاً. لا من باب التشريع. 
وذلك لكفاية النيّة الاجماليّة بعد تحقّق الصوم منه متقرّبا. إذ لا دليل على لزوم 
معرفتها بالتفصيل, وهكذا الحال فى باب تروك الإحرام. 

(1) أمَا البطلان في فرض ارتكاب ما تخيّل عدم مفطريّته -كالارتماس - 
فلاستععال المفطر وإن لم يعلم به. لعدم إناطته فيجب القضاء. وفى ثبوت الكقارة 
بحت سيجيء فى محلّه إن شاء الله تعالى. 

وأَمّا فرض عدم الارتكاب فهو على نحوين: 

إذاتاره «لاحظ تق نشد الأمما عم عداف ضيف تكوى اله مقصورة عن 
قاعذا لكات ونهةة يدم لساب عدولا سيدق البظاان مي 


() هذا إذا اندرج ذلك المفطر فما نواه. وإلا بطل صومه على الأقوى. 


8" 17[#7317#317171000000000000000 م 0 
[14"؟] مسألة 0: النائب عن الغير لايكفيه قصد الصوم بدون نيّة 


النيابة ('' وإن كان متحدا. 


ايا 10 الاعورية انا بوعل وه المقون شر عا فا لننال فيذاك عن 
امور ومنها الارماس. ولم يتعلق القصد بهدا الججموع وإنما بوى بعضه 55 
منه الذي هو مآمور ضمناً لااستقلالاً. وهو لايكني عن نيّة الكل ا هو واضح. 

وأخرى : لم يلاحظ ذلك. بل نوى الإمساك من غير تفيبد. وقد حكم الماتن 
(قدس سره ) بصحّته فى هذه الصورة. ولكنه لايم على إطلاقه. بل ينبغي 
التفصيل, فإنها ايضأ على قسمين: 

إذ تارةً: ينوي الإمساك إجمالاً عن كلّ ما يكون مفطرا في الشريعة أو ما 
هوفوكود يق السسالة عي انه لهك اذ الأركامن دملا عسقطن اانه 
يعتقد عدمه. كما ربما يتفق ذلك لكثير من عوام الناس. فإنّ العلم التفصيلي 
عبد العاراف جام نوف لتقل ريمض ار خياو اها غالب نواه لا يترون 
بها ولا يسعهم تعدادها ومع ذلك يقصدون الصوم الذي امر به الشارع, وهنا 
يحكم بالصحّة كبا ذكره الماتن, لأنّ عدم ارتكاب الارتماس _مثلاً داخل فى 
المنوي حينئذٍ إجمالاً لا تفصيلاً. وهو كاف كا تقدّم. 

وكوي ناحظ لئئة :سوم وورهدة الاش عيث ل يكن الا وكاس هوا 
بالكليّة لاتفصيلاً ولا إجمالاً. ولاينبغي التأمل في البطلان حينئذٍ كا في الصورتين 
الأوليين. لعدم قصد المأمور به على وجهه الراجع إلى عدم قصد الامتثال كا 
هو ظاهر. 

)١(‏ إذ بعد أن رخّص الشارع فى النيابة وتفريغ ذمّة الغير _الذي هو أمر 
على خلاف القاعدة ىا لايخنى _-من المت أو الحي كما في الحسّ في بعض الموارد. 


نعم. لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير 
يكفيه أن يقصد ما في الذمّة ."١‏ 

[50؟] مسألة 5: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره!* 7", واجباً 
كان ذلك الغير أو اندي سواء كان :مكلنا بضومه أو لا كالمسافر وضوو فلو 
نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير. سواء كان عااً بأنّه رمضان أو 
جاهلاً. وسواء كان عالماً بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلاً. ولا يحجزئ عن 
رمضان أيضاً إذا كان مكلَفاً به مع العلم والعمد. 

نعم , يجزئْ عنه مع الجهل أو النسيان كما مرّ. 

ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً لم يصمح قضاءً. ول 
يجزئ عن رمضان أيضاً مع العلم والعمد. 

[1"33] مسألة /,: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزته نيّة الصوم بدون 
تعيين أنّه للنذر ولو إجمالاكما مد ". 


فنا تتحقّق النيابة ويقع الفعل عن المنوب عنه بالقصد والإضافة إليه. وإلا 
فبدونه لا يتحقق عنهء بل يقع فعل نفسه عن نفسه بطبيعة الحال. 
)١(‏ لرجوعه إلى قصد النيابة على تقديرها. وهو كافٍ كا لايخنى. 
(1) تقدّم الكلام حول هذه المسألة مستقصى. فلاحظ إن شئت ولانعيد7". 
(') قد يفرض تعلّق النذر بطبيعي الصوم على وجه الإطلاق من غير تقييد 
بسع خاض: 
(:#) على الأحوط. 
كاف صا 


ث2 ا بن ا ا اام جا اا باو وا ل و م ا شرح العروة ١‏ الصّوم 


ولو نوى غيره: فإن كان مع الغفلة عن النذر صح. وإن كان مع العلم 
والعمد ففى صحته إشكال !*. 


وأخرى : يكون مقيّداً بحصّة خاصة ونوع معيّن كقضاء أو كقّارة ونحوهما. 

أمّا الأوّل: فلا إشكال فما إذا صام قاصداً به عنوان الوفاء بالنذر. 

وأمّا إذا صام من غير قصد الوفاء. بل نوى يحرّد القضاء أو التطوّع ونحو 
ذلك. فهل يسقط به النذر؟ 

حكم فى المتن بعدم السقوط وأَنّه لابدٌ من تعيين أنّه للنذر ولو إجمالاً. 

ولين الداوعية اهره. نان الاس الاك موقل النذو وطق لاعن تفده 
غاية الأمر أنه لايتحقّق الامتثال من غير قصد. فلا يستحق الثو 0 انا اقوط 
فلا ينبغي التأمّل فيه. 

وربما يقال: إِنّ النذر كالدين في اعتبار الملكيّة للغير في الذمّة. فكأنّ الناذر 
غلك بالنذر غمله لله تعال ويكو ونه نالك ماد 0 ذمّته. كما أنّ الدائن 
يملك ما فى ذمّة المدين. فكما أنّه في الدين يلزم في وفائه قصد أدائه وإلا كان 
عطاءً ابتدائياً. فكذلك ف الوفاء بالنذر فلا بدٌ من تعلّق القصد كى يكون تسليماً 
0 : 

ويندفع : بأنّه لا معنى للملكيّة الاعتباريّة له سبحانه كما لايخق. ولو أريد 
أنه كالدين في وجوب تفريغ الذّمة عنه وأَنّ امتثاله مطلوب من العبد فهذا 
لايختصٌ بالنذر. بل جميع الواجبات الإلهية من هذا القبيل. 

ولو فرضنا صحّة ذلك فإئما يقر في نذر الكلي. كما لو نذر صوم يوم من هذا 


(#) والصحّة أظهر. 


الشهرء فإنّ انطباقه على الفرد يتوقف على القصد كا هو الحال فى الدين الذي 
دوين لجل #القدبالة كز كر ذاقا ولا خصوى نه البستمن ذا حتدره احتاج 
إلى القصد. 

وأمّا النذر الشخصي المعيّن -كا هو المفروض ف المقام ‏ فإنّه متعيّن بنفسه 
مين قر بعاكة ال التعيتق قل يانه تضق الوقا ووه ااففليس الروييعة الى 
مدن ذا الشعتضى ىقلن افيا الردعي إل ساتعيا عاق ووذ النفاك ل 
نا أمانة ووديعة فقد دفع الأمانة وإن م يد اران 

وقد يقال أيضاً: إِنّ الأمر بالوفاء بالنذر وإن كان توضَّليَاً إلا أنه إنما يفترق 
عن التعّتدي من جهة لزوم قصد القربة وعدمه. وأمّا من ناحية قصد العنوان 
فيا إذا كان متعلّقاً للأمر فهما سيّانء ولابدٌ من قصده على كلّ حالء وإلا لم 
يات بالواجب. ومن المعلوم ان المامور به فى المقام هو عنوان الوفاء بالنذر, 
فلا متاضن مد قصدة:. 

فق نهدا القنيل :ووز العا فا وان كان نوكتا 59 نلا بد من 
تعلّق القصد بعنوان ردّ التحية, ولا يكفى من غير قصد. 

ويتذاقم :بان الوقاء بالنذوت كالوفاء بالبتغء لين اعبار ة ادن إنبباء 
التزامه. اي الاتيان بما تعلق به نذره وما التزم به. فليس هو عنوانا زائدا على 
شين القدل امنا ره الوق هل القضنه كا 11 الوقاء بالفقق لبنين مما له 
العمل بمقتضاه والقاء به وإنهاء العقد وعدم الفسخ ولاابطكى معان اشر 
وراء العمل الخارجي. فكذا الؤقاغ بالتدن لايراف هال" الاستارنها تديو به نو الرمه 
على نفسهء فلو فعل ذلك فقد وفى بنذره. إذ الانطباق قهري والاجزاء عقبىي. 

ويؤيّد ذلك - بل يعيّنه ويؤكّده _: أن الأمر بالوفاء ليس حكياً ابتدائياً 
يجحعولاً من قبل الشارع لكي يدّعي دافراضاً تعلق الوجوب يعتوان الوقاء: 


ريض لوق و اود امو ساتستط ره افق كاه اكه وكاو كاه ماب ا شرح العروة /١‏ الصّوم 


نما هو التزامٌ من قبل المكلّف نفسه. فالتزم بشىء. وألزمه الله سبحانه بالعمل 
بما التزم وأقوّه مقرّه. ومن المعلوم أنّ المكلّف إنما التزم بالإتيان بذات الصوم 
لا بعنوان الوفاء. فلا يكون الواجب عليه أيضاً إلا هذا الذي تعلّق به التزامه, 
نظير الوفاء بالشرط في ضمن العقد كالخياطة, فإِنّه لايجب عليه قصد عنوان 
الوفاء بالشرط . 

والحاصل: أنّ الوجوب لو كان ابتدائياً أمكن فيه تلك الدعوى ‏ وإن كان 
على خلاف الظهور العرفى ‏ ولكنّه إمضاءٌ لما التزمه الناذر وافترضه على نفسه 
وجعله على ذمنّه. | عبر بمثل ذلك في , ينف الزروانات :هن ١‏ نهد عل انفده 
صوماً. فليس الوفاء بالنذر عنواناً خاصّاً وأمرأ زائداً على الإتيان بما تعلّق به 
النذر. وعليه. فيسقط الأمر وإن لم يقصد عنوان الوفاء. 

وما القان._ اونا لى كان المنذون اللعن عفترا كه يخافلة ومضورا 

بعنوان ا بجوي سوست دولك 
والغيادتة اغا نشات عن 0 ل كنم دوو الناتك سراف لفسا 1ن 
الكقارة وضوهنا: والمفروطن تعلق القضد بذاك العتوان فقق أق نفس المندون: 
وما تعلّق به التزامه فلا حنث أبداً, وإنما يحنث لو ل يأت بالمتعلّق. وقد عرفت 
أنه قد أتى به على ما هو عليه, غايته أنه لم يترتّب عليه ثواب امتثال النذرء 
لفقد القصد. 

وأمّا إذا لم يقصد تلك الحصّة. فصام بعنوان آخر غير العنوان الخاصٌ المأخوذ 
في متعلّق النذر. فكان المنذور هو صوم القضاء. فصام بعنوان الكقّارة ‏ مثلاً - 
فقد حنث وخالف نذره. ولم يسقط أمره. لعدم الإتيان بمتعلقه. 


[/571"؟] مسألة 4: لو كان عليه قضاء رمضان السنة التى هو فمها وقضاء 
رمضان السنة الماضية ١‏ لا يجب عليه تعيين!* أنّه من أيّ منهماء بل يكفيه 


وبذلك افترق هذا القسم عن القسم الأوّلء لأنّ المنذور هناك كان هو طبيعي 
الصوم على سعته وإطلاقه. فيتحقّق الوفاء بأيّ فرد كان وأمّا هنا فقد تعلّق 
بحصّة خاصّة,. والمفروض عدم الإتيان بهاء فلم يتحقق الوفاء. 

وهل يحكم حينئذٍ بصحّة الصوم لمأتي به خارجاً كصوم الكقّارة في المثال 
المزبور؟ 

لاينبغي الإشكال فى الصحّة إذا كان ذلك مع الغفلة عن النذرء لأنه عبادة 
في نفسه, وليس هناك أيّ مانع عن صحّته ما عدا المزاحمة مع الوفاء بالنذر, 
فإذا لم يكن الأمر بالوفاء فعليّاً لغفلةٍ ونحوها فلا مزاحمة ولم يكن أيّ محذور 
من تعلق الأمر به فيقع صحيحاً لا حالة. 

وأمّا مع العلم والعمد فيدخل المقام تحت الكبرى الكلَيّة من أن الأهرالقءه 
هل يقتضي النبي عن ضدّه أو لا؟ وعلى الثاني: فهل يكن تعلّق الأمر بالضدّ 
على سبيل الترتّب أو لا؟ وعلى الثاني: فهل يمكن تصحيح العبادة من طريق 
الملاك أو لا؟ 

والاضل: أنه لا خصوصيّة للمقام. ولا يزيد على تلك الكبرى بثيء. 
وحيث إن التحقيق إمكان الأمر بالضدّين على نحو الترتّب فلا مانع من الالتزام 
بالصحّة في المقام وإن كان عاصياً من جهة مخالفة النذر. 

)١(‏ مر الكلام حول ذلك فى ذيل المسألة الثانية. فلاحظ ولانعيد7". 


(#) لكن إذا بق فى ذمّته أحدهما إلى رمضان آخر وجبت عليه الفدية. 
)١(‏ فى ص: 757 -57؟. 


ع كود ابا مرحت ارد از مايه اا تن اك عد اد ات وق اشع الغرؤة 71717 الكو 
نيّة الصوم قضاءً. وكذا إذا كان عليه نذران كل واحد يوم أو أزيد. وكذا إذا 
كان عليه كفارتان غير مختلفتين ف الآثار. 

[154] مسألة 9: إذا نذر صوم يوم خميس معين. ونذر صوم يوم 
تدمع فين معت لاتق للك كبيس لدان "١‏ ركليه سومة وراقط 
اللذراوروقان تسيزقنا الب غلي] ا#اررواق سه أعدها عه وسفظ 


عنه الآخر. 


)١(‏ حكم (قدس سره) بكفاية صوم واحد في سقوط النذرين وأنّه يتاب 
عله إن تصوهها وال فل احدهنا. 

وهذا مبؤءٌ على ما تقدّم من أن الأمر النذري توصّلي "١‏ ولايلزم قصد العنوان. 
قطي يسقط الما وكا القواه قا سن على الامتثال. وهو متقوّم بالقصد 
كما ذكره (قدس سره). إلا أن الكلام في أن مثل هذا النذر هل هو صحيحء أو 
أو القان يلقي ؟ 

يتصوّر ذلك على نحوين: 

إذ تارةً: يتعلّق النذر بعنوانين بينهها عموم من وجه. ومن باب الاثّفاق اجتمعا 
وانظيق حدقا غل الآخره كنا لواتدر أن يعطى .درهيا لعال البلذه وندو ايضا 
أن يعطي درهماً لمن هو أكبر سناً في هذا البلد. فتعلّق النذر بكلّ من العنوانين 
على سبيل القضيّة الحقيقيّة. ومن باب المصادفة انطبقا على شخص واحد., ولا 
ريب في صحخة الندرين حينئك. فلو دفع إليه الدرهم فقد وفى بها وسقط اهران 


(#) بل أتيب على الأوّل. فإنّ الثانى يقع لغوا. 
01( فق ص 0 


[19"؟] مسألة :٠١‏ إذا نذر صوم يوم معيّن فاتّفق ذلك اليوم في أيام 
الفن. ممقلا ااأىتقان قصدد.وفاء التذر :وصوء أباء النيض اتن عتايييا: 


فني المقام لو نذر الصيام في أوّل خميس من رجب - مثلاً ‏ ثم نذر الصيام 
أيضاً اوَّل يوم يولد له ولد او يشفى المريض او يقدم المسافر ونحو ذلك بحيث 
يمكن افتراق كل منهما عن الآخر. ولكن من باب الاثفاق اجتمعا في يوم واحد. 
صمّ النذران وسقط الأمران بصيام واحدء لوقوعه وفاءً عنهها. وظاهر عبارة 
الماتن بل صصريحها إرادة هذه الصورة. لقوله فاتّفق... إلخ. الظاهر في أنه أمر 
اتفاق قد يكون وقد لا يكون. 

وثار اخرىة هعاق اندو يسوانين انضاءولكونعتون اعدهيا هورعكه 
توق الاخرءفتعلى التذرات تعو نعو انفد خاريجا قد أشي اليه يكل مقياء كا 
لو نذر أن يعطي درهماً لأكبر ل ا أن يعطي درهماً لوالد خالد. 
وفرضنا أَنَّها شخص واحد. فتعلّق النذران بشيء واحد على سبيل القضيّة 
الخارجيّة دون الحقيقيّة ىا في الصورة الأولى. فكان المتعلّقان عنوانين لمعنون 
واحد. وحيث إن الموضوع الواحد غير قابل لتعلّق النذر به مرّتين. ولا يمكن 
أن يكون الشخص الواحد محكوماً بحكنين. فطبعاً يكون النذر الثاني مُلغى أو 
بقع تأكيداً للأوّل» فلا ينعقد بحياله. ولكنّك عرفت أنّ مراد الماتن إِنما هي 
الضورة الوك ل ار 

)١(‏ حكم (قدس سره) حينئٍ بترنّب الثواب عليهما مع قصدهماء أو على 
النذر فقط لو اقتصر عليه. ولا يجوز العكس . 

ولكن ظهر مما سبق أنّ الثواب المتقوّم بالامتثال وإن لم يتحقّق إلا بالقصد 
ولكن الأمر الناشئيء من قبل النذر توصّلي يسقط بمجردٌّ الإتيان متعلّقه. ولا 


أ مدو ماق اك باون اميم ماع رهاز وميد ومنو بيه اقرع الفووة 1 بوالضوء 
وق تهبن التو فقيل انب ضلية افق وينقط الأخر وله وو أن تمان 
أياء!*) البيض دون وفاء البدو» 

[ 507 ] مسألة :١١‏ إذا تعدّد فى يوم واحد جهات من الوجوب"" أو 
وان قصد البعض دون البعض أثيب على المنويّ وسقط الأمر بالنسبة إلى 
البقيّة. 
حاجة إلى قصد عنوان الوفاء. غاية الأمر أنه بدونه لا يئاب عليه. وعليه. فلو 
قصد أيام البيض دون وقاء النذر فقد وفى ول يحنث, ولذا لايحكم عليه بالكقّارة 
ا خض التوانج يالا ول»: 

)١(‏ قد ظهر الحال فى هذه المسألة أيضاً مما م وأنّ الثواب يتقوّم بالقصد. 
فيئاب بمقدار ما قصد ويسقط الأمر بالنسبة إلى الباق. وهذا لا إشكال فيه بعد 
ان كان العو برواخدا . 

نما الكلام في أنّ السقوط هل هو على وجه العصيان فها إذا تضمّن غير 
المنويّ جهة وجوبيّة؟ 

الظاهر : العدم. لأنّه قد أنى بمتعلّقه على وجهه. ولا حاجة إلى قصد عنوانه 
الخارسى يعد أن كا ساق الام جنطينا غال الما ويه خارها وإن لم يتحقق 
الامتثال بالنسبة اليه. 


() الظاهر أنه لايعتبر فى الوفاء بالنذر قصد ذلك العنوان. بل يكى الاتيان بمتعلّقه فى 


سقوط أمره. 


[711] مسألة ؟١:‏ آخر وقت النيّة في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو 
غيره عند طلوع الفجر الصادق !"2 ويحجوز التقديم ف أي جزء من أجزاء 
ليلة اليوم الذي يريد صومه. 


ريدق قد من لمكن القة بن بيت المبدا والمنقيى افد كن دمن 
سره) أنّ منتهى وقتها عند طلوع الفجر بحيث يقع أوّل جزء من الصوم عن 
قةبوسد ريمن اذل الليل ال اخوه فلو كاقياقا عل تهون اغا ونا 2 
يكن به باس . 

وقد نيب الخلاف إلى السيد المرتضى (قدس سره) من كلتا الناحيتين: 

أغا مق الناخية الأو ل ققد عو الند القرك واو انا خون الها قبل الزوال 
اختياراً١",‏ بل تسب إلى ابن الجنيد جوازه إلى ما قبل الغروب ولو بقليل١".‏ 

وقد يقال: إِنّ ما ثيب إليهما مطابقٌ للقاعدة, نظراً إلى أن عباديّة الصوم لم 
تثبت إلا بالإجماع. لفقد الدليل اللفظي. اذن يقتصر على المقدار المتيقن وأَنَّه 
لابّد من تحقّق النيّة ولو في الجملة وفي آخر الوقت أو ما قبل الزوال؛ فلا تُعتّبر 
النيّة من الأَوّل لولا أنّ ارتكاز عباديّة الصوم من المتشرّعة يمنعنا عن ذلك. إذ 
الارتكاز قاتم على عباديته من اوّل جزئه إلى اخره لا فى الجملة وبنحو الموجبة 
الجزئية . 

وفيه أوَّلاً: ما تقدّم فى صدر الكتاب من أن عباديّة الصوم ثابتة بالدليل 
النفظي وهو مادل على عدّه من مباني الإسلام”". إذ من البديبي بحسب الظهور 


(5) حمل العلم والعمل (حمن رسائل العتريق المرقضية )+017 
(؟) الحدائق الناضرة .١15 :١*‏ جواهر الكلام :١5‏ 190. 
(9) ص .١3‏ 


7 ار ب ال ل م و لفلريت العرو ا ليه 


العرفى أنّ الإسلام لا يبتنى على ذات الصوم ومجوّد الإمساك عن الأكل والشرب 
بايّ داع كان, بل الذي يكون اساسه ومبناه هو الصادر على جهة العبادة 
وبداعي القربة . 

وثانياً: لو لم يت ذلك وفرضنا أنّ الارتكاز أيضاً لم يثبت. فهذا البحث 
أجنبي عن محل الكلام. لأنّ كلامنا في نيّة الصوم لا في نيّة القربة. وقد تقدّم 
غير مرّة في الأصول وغيره: أنّ العبادة إنما تفترق عن غيرها وتمتاز عنها بقصد 
التريكوو اتا قضه جتو اد العمل فشترك فيه بين العبادي والتوصّبى. فا لم يقصد 
لم يتحقّق الواجب وإن كان توصّلياً. كا في ردّ السلام. فانّه متقوّم بقصد رد 
التحيّة إلا أن يثبت من الخارج ترتّب الغرض على ذات العمل. وعدم الحاجة 
الى القصد كبا في غسل الثوب. حيث علمنا إنّ الغاية نما هي الطهارة وإزالة 
النجاسة الحاصلة من الغسل ولو بداع آخر كإزالة الود ردي قاد غلم ذلك 
فى موردٍ فهوء وإلا فلا يكاد يسقط الأمر من غير قصد عنوان العمل ونيّته ما م 
يقم عليه دليل بال مخصوص. من غير فرق في ذلك بين التعّدي والتوصّلي. 

وعليه؛ فلو لم يكن المكلّف قاصداً للصوم وفى أثناء النبار قصده ولو آناً ما 
بعد طلوع الفجر. كان إجزاؤه مخالفاً للقاعدة. وحتاجاً إلى قيام الدليل. لعدم 
صدور هذا المجموع عن قصدٍ ونيّة فسواء التزمنا بان الصوم بجميع اجزائه 
عبادي, أم قلنا: إنّه يكف فيه قصد القربة في الجملة. لابدٌ من قصد عنوان 
الصوم ونيّته قبل العمل جزماً مالم يقم دليل على الإجزاء. 

فلو صم مانٌسِب إلى السيّد أو ابن الجنيد. كان ذلك باطلاً بلا ارتياب حسما 

واكانيق لداعي :الداة ياغ هرق ععينة ادا كان المعووقة حعواز 
التقدك فق اعتاخوء مق اجزاء الليل كا ذكرة ق المت بولكن تيه إل السيد 


(قدس سره) التوقيت بآخر جزء من الليل المتصل بالنهار'"". 

ولكلةووية دياق اخ دوه من الوفاك لذ فب راد وى 1101 دوو لذ اوه 
الإيقاع في هذا الوقت فلا خلاف. 

ولو أراد ذلك فيردّه: عدم الدليل عليه أوَّلاً. وقيام الدليل على العدم ثانياً. 
وهو ما يستفاد من الروايات الكثيرة المعتضدة بالسيرة القطعيّة من جواز النوم 
إلى ما بعد طلوع الفجر. ولا سما روايات البقاء على الجنابة حتى يستيقظ بعد 
لعزي المتعلينة الفصيل ميث النوفة الأر ان والقانيةا"ا. 

وباللتيلة+ ل إشكال فق خبوان التوع التعيارا الما يع الفخر وفع كيين 
يكن القو ليها فوشت النقة اخ كزع فى اللي ؟! 

ولحي إن أبن أى عقيل توقيت النقد من أولاللبل إل النفيك "وإ يعدن 
امال شع سل لحرن 

وكل ذلك كما ترى - لا دليل عليهء إذ لم يرد في البين عدا النبوي: «لا 
صيام لمن لم يبيّت الصيام من اليل" وكوهوواهان اخريان:ولكو هن الظذاهر 
أن المراد عدم الاجتزاء بالنيّة الحادثة في النهار. فلو استيقظ بعد الفجر ونوى 
الصوم لا يكني. بل اللازم إيقاعها فى الليل. وأمّا أَنّا أَوّلهِ أو وسطه أو آخره 
قا ؤلالة اله بعلية رح فلن أن النبوى: كا دين شيك السندء قا فك 
الأغناة غلية ارد . 


فالصحيح أنه ليس لا وقت خاصٌء بل اللازم صدور الصوم عن ني سابقة . 
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فتمتدٌ من أُوّل الليل إلى طلوع الفجرء فني أيّ وقت نوى وكان مستمراً في نيّته 
الأودكازتة بالق القددساها الجامع مع النوم والغفلة الفعليّة كنى ويحكم معه 
بالعيعة 

بق الكلام فا لو قدّم النيّة على الليل, كما لو نام عصرا ناويا صوم الغد وم 
يستيقظ إلا بعد الفجرء أو بعد الغروب من اليوم الآتي. او بعد يومين كا اتفق 
لبعض. فهل يحكم حينئذٍ بالصحّة. نظرأً إلى تحقّق الإمساك خارجاً عن نيّة 
ا 

الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كان النوم في شهر رمضان. وما كان فى غيره: 

فإن كان الثاني -كا لو نام في اليوم الأخير من شعبان قاصداً صوم الغد وم 
يستيقظ إلا بعد الفجر ‏ فالظاهر فساد صومه حينئذٍ. لأنه في زمان نيّته لم يكن 
عد مامورا بالصوحة لعقيء بحلول البون الدع هق تمان حدق الوتهوبي :فكي 
ينوي الامتثال؟! وفي زمان الأمر لم يكن قابلاً له. لأنّ النائم لايؤمّر بشيء. فلا 
أمر له بالصوم لا في زمان التفاته ولا في زمان عدم التفاته وإن كان الصوم بالآخرة 
كنبا الو الأحهار الأ اله يكن عامورا بد كاعر فت 

وإن كان الأوّل -كا لو نام عصر اليوم الأوّل من شهر رمضان ناوياً صوم 
الغد - فحينئذٍ إن قلنا بالانخلال وأنّ أمر كلّ يوم يحدث عند غروب ليلته: 
فالكلام هو الكلام. فإنّ الأمر بالصوم لم يكن حاداً قبل النوم؛ وبعده لا يكون 
قابلاً للتكليف . 

اما ذاقنا عل :اتلك الادامى كلها دكاءذقع ن اول الشيريوا ووم 
في الليلة الأولى بصيام الشهر كلّه على نحو الواجب التعليق ىا هو الصحيح. 
على ما يقتضيه ظاهر الآية المباركة: طن تَهِدَ مِنكمُ آلَّهِرَ فَلِيَصْمْهُ ."١4‏ وكذا 
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ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر يجوز متى تذكّرا*) 
إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر "١‏ وأجزأه عن ذلك اليوم. ولا يجزته إذا 
تذكر بعد الزوال. 


الزوآيات»فالظاهر حيقل هو الكو بالضكة: لوجوةه الأ ساتقاء وقد يعطيلت 
النيّة على الفرض. والفعل مستند إلى الاختيار كما تقدّم, فلا مانع من الصحّة. 

فتحصّل: أن النيّة مكن تقديها على اليل أيضاً. لكن مع وجود الأمر لابدونه 
حسما عرفت من التفصيل . 

)١(‏ قد عرفت أنّ آخر وقت النيّة عند طلوع الفجرء و أنه يجوز التقديم في 
أعن حود :من أجزاء اللبل ويل وز التقدع عل الليل عل تتضيل فوا" 

هذا حكم العالم العامد. 

وكا الناخين اق الشافل اق الجاهل, فالكلام فيهم يقع تارةً فى صوم رمضان. 
وأخرى في الواجب غير المعيّن, وثالثة في الواجب المعيّن من غير رمضان كال موسّع 
إذا تضيّق وقته ونحو ذلك. ورابعة في الصوم المندوب. فهنا مسائل اربعة : 

الأوكة لقابو ولعيو جيل 5 عليه الإجماع فى كلام غير واحد من 
الأصحاب أن الجاهل بكون اليوم من ششهر رمضان أو الغافل أو الناسي يجدّد 
النيّة ما بينه وبين الزوال. فيتسع وقت النيّة فى حقّ هؤلاء إلى ما بعد العلم 
والالتفات. 


وعن ابن أ عقيل إلحاق الناسبي بالعام'". 


(#) فيه إشكال, والأحوط عدم الكفاية. 
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ويستدل للمشهور بوجوه: 

أحدها: ما ورد في المريض والمسافر من أنه إذا برئ من مرضه أو قدم 
أهله قبل الزوال ول يتناول المفطر يِجدّد النيّة ويصوم ويحسب له . مع أن المريض 
والمسافر لم يكونا مكلّفين بالصوم من أوّل الأمر. وكان يجوز لما استعمال المفطر, 
غير أَنْها من باب الاتفاق لم يستعملاه. فكيف بمن هو مكلف به واقعاً وإن م 
يعلم به فعلاً كالجاهل والناسي. فإنٌّ الحكم حينئذٍ ثابثٌ بطريقٍ أولى. 

هذاء وللمناقشة فيه حال واسع, فإنّ مبدأ الصوم في المريض والمسافر زمان 
ورود اليلد أو برء المريض. لا طلوع الفجر الذي هو ميد الصوم لغيرهما من 
سائر المكلفين. فنى الحقيقة هما مكلفان بنيّة الامساك خلال تسع ساعات -_مثلاً - 
وغيرهما خلال ستّ عشرة ساعة -مثلاً أي طول النهار من مبدئه إلى منتهاه, 
وقد ثبت بالدليل الخاصٌ أنّ هذا بمنزلة الصوم من طلوع الفجرء فهما ليسا 
مكلّقَين بالامساك حيٌ واقعاً إلا من الآن. وهذا بخلاف الجاهل ونحوه. فإنّه 
مأمور باللإمساك من طلوع الفجر وإن لم يعلم به ولم يأت بهذا المأمور به حسب 
الفرض.ء لخليٌ قطعة من الزمان عن النيّة. استناداً إلى الاستصحاب الذي هو 
حكم ظاهري. ومعه كيف يجتزئّ بهذا الناقص عن المأمور به الواقعي. فإنّ ما 
كأقيولها عليه وهو لايناد عن ظلوي لخر عن ةل ,انروما أ بد 
وهو نيّة الإمساك من الآن لم يكن مأموراً به. فبأيّ دليل يكون مجحزئاً؟! 

نعم. هو مأمور بالإمساك لا بالصوم. 


وعلى الجملة : دليل الإجزاء خاصٌ بمورده. وهو من ل يكن مأموراً بالإمساك 
من طلوع الفجر ‏ أعني المريض والمسافر ‏ فكيف يتعدّى إلى غيره ممّن هو 
مأمور به من الأول ؟! فإنّ ذاك الدليل لايقتضى مثل هذا التعدّي بوجه. 


ثانا وهو أغري من ساق نفك قديت أرق "ا ريدفوى أن أغتبار 
النيّة فى هذا المقدار من الزمان ‏ اعني : حال الجهل والنسيان ‏ مرفوع بالحديث. 
والروضي راعا تان الباق فيجد بالصيكه. 

وفيه: أنّ الرفع بالإضافة إلى ما لايعلمون رفع ظاهري كما هو حرّر في 
الأصول'!". فهو بحسب الواقع مأمورٌ بالصيام وإن جاز له الإفطار في مرحلة 
الظاهر استنادا إلى الاستصحاب. او إلى قوله (عليه السلام): «صم للرؤية 
وافطر للرؤية»'' فا حكم الواقعي بالصوم من طلوع الفجر باق على حاله. وقد 
ور كه عتبيين الفركن دونع كيك حك بالحتوراء لندى الكشاف الخلاق؟ ا ومعاو + 
أنّ الحكم الظاهري لا يقتضيه. 

هذا فى الجهل . 

وأمّا بالإضافة إلى النسيان, فالرفع فيه واقعي على ما ذكرناه في محلّه. من 
أنّ نسبة الرفع إلى الفقرات المذكورة في الحديث مختلفة. فإنه ظاهري فما 
لا يعلمون وواقعي فما عداه. فالناسي غير مكلف بالصوم حال نسيانه حت 
وَأقَقًا, 

نعم. لا إشكال في كونه مكلّفاً بالإامساك من زمان التفاته إلى الغروب. 
لاطلاق الروايات. فإنٌ الخارج عنها عناوين خاصّة كالمريض والمسافر ونحوهما. 
وليس الناسي منهاء لكن وجوب الإمساك شيء. ووجوب الصوم المحدود ما 
بين الطلوع والغروب الذي هو المأمور به أصالة لولا النسيان - شيء آخر. 
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وحديث رفع النسيان لا يكاد يتكفّل إجزاء الأوّل عن الثانى كما ذكرنا ذلك فى 
اخخراء الضلفة نوا هالو افع مكرما متا تولق توفي كدان الاقف ةن عل 
كون الإتيان بالباقى محزئاً عن الصلاة التامّة. 

وبعبارة أخرى: حديث الرفع شأنه رفع التكليف لا وضعه وإثباته بالإضافة 
إلى الباق ليدل على صحّته والاجتزاء به. 

الثها: ما روي مرسلاً من أَنّ ليلة الشكٌ أصبح الناس فجاء أعرابي فشهد 
برؤية الهلال فأمر صلى الله عليه وآله منادياً ينادي: من لم يأكل فليصم. ومن 
أكل ييل 00 

وهذه الرواية غير صحيحة عندناء لأنّما مرويّة من طرق العامّة. فهى مرسلة 
عامّيّة لايمكن التعويل عليها بوجه. 

ودعوى: انجبارها بعمل المشهور كما عن المحقق الهمداني!" وغيره - غير 
قايلة التصديق اذل تعليتد يل لالط ةي ايناد المشئوو النيا ومن الخنائز 
استنادهم إلى أحد الوجهين المتقدّمين, أو الوجه الآتى ‏ أعنى: النصوص الواردة 
في غير رمضان واستفادة حكمه منها لا إلى مثل هذه الرواية النبويّة الضعيفة 
ا 

على أَنّ الرواية في نفسها غير قابلة للتصديق. فإنّ الحلال لا يئبت بشاهدٍ 
واحد. ما سيجىء إن كنا الله تعالى!'" فضلاً عن أعرابى يجهول. فكيف اعتمد 
النين (صلى الله عليه وآله) على قوله؟! فضمونما مما يُطمأنٌ بكذبه. مع أن 
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موردها الجاهل فلماذا يتعدّى إلى الناسي ؟! بل اللازم إلحاقه بالعالم. كما عن ابن 
أبي عقيل على ما تقدّم. 

ونا عن المهداق ا(قدس سرة )من التعدىاستتادا إلى الأولوية القطمكرة". 

لانعرف له وجهاً أصلاً, فإنّ الأحكام الشرعيّة تعتّدية خاصّة بمواردها. 

رابعها: الروايات الآتية الواردة فى غير شهر رمضان من القضاء أو النذر أو 
الضوه: المتعةالتطكنة دوا ديد النة شيل الزوال فيدعى الطفادة 
حكم رمضان منها. 

وهذا الوجه يتلو الوجوه السابقة في الضعف, إذ تلك النصوص وردت فى 
موارد خاصّة, وليست لدينا ولا رواية ضعيفة تتضمّن الإطلاق الشامل لشهر 
رمضان. فكيف يتعدى ل مواردها ؟! 


إذن فقتضى القاعدة: أن لايجتزئّ بهذا الصوم وإن وجب الإمساك بقيّة 
النهار ا عرفت. فإن جواز تجديد النيّة يحتاج إلى الدليل, ولا دليل. وحينئذٍ 
فإن تم الإجماع التعتدي الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) على التجديد 
كبا ادّعاه غير واحد فهو وإلا كما هو الصحيح. نظراً إلى احتال استناد 
المجمعين إلى بعض الوجوه المتقدّمة. حيث إِنْ تطرّق هذا الاحتال غير قابل 
للإنكار وجداناً. ومعه كيف يكن تحصيل الإجماع القطعي؟! ‏ فالحكم 
بالإجزاء مشكل جدّاً. بل الظاهر عدم الإجزاء. فلابدٌ من القضاء. إذ قد فات 
عنه الصوم في هذا اليوم. 
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وأمّا في الواجب غير المعيّن7", فيمتد وقتها اختياراً من أوّل الليل إلى 
الزوال دون ما بعده على الأصحّ. ولا فرق فى ذلك بين سبق التردّد أو العزم 
على العدم. 


)١(‏ المسألة الثانية: في الصوم الواجب غير المعيّن من قضاء أو كقّارة أو نذر 
ونحوها. وتدل على جواز تجديد النيّة وامتداد وقتها إلى الزوال ولو اختيارا 
- فضلاً عن الغفلة والنسيان ‏ طائفة من الأخبار ذكرها صاحب الوسائل في 
الباب الثاني من أبواب وجوب الصوم ونيّته. ولعل منها يظهر حكم المعيين كى) 
ستعر ف . 

فنها: صحيحة الحلبى عن أب عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: قلت 
مدن رجلذ اراق أن يضوم ازتقاع القيار أ ضتوم الوقاه و1 

وهذه الصحيحة لا يبعد ظهورها في النافلة, لمكان التعبير ب : «أراد» الظاهر 
في أن له أن لايريد. والمنصرف في مثله هو التطوّع. ولو بن على إطلاقها 
تولك الواحيث غين المعين» يعي اله عدلة واراداتة بطق الوانعب قل هذا ابوه 
وبجعله مشكراقا لت 

نيذه الصحيحة اكا خامة باقافلة ا عاكة كا ولفين :لفن ادل اد 
الحكم على رغبته وإرادته. 

ومنها: صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبى الحسن (عليه السلام): في 
الرجل يبدو له بعدما يصبح وبر تفع النهار ْ صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر 
رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل «قال: نعم. ليصمه وليعتدٌ به إذا لم يكن 
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أحدث شيئًاً»3". 

فإنّ التعبير بقوله: «يبدو» ظاهد في عدم كون القضاء متعيّناً عليه. فوردها 
الواجب غير المعين. 

ولونيكا فلن أن قضاء رظناف لا تضق آءذا ب«ثل غاشه القداء كه ل دبعن 
فالأمر أوضح. إذ عليه لا يتصوّر الوجوب التعييني في القضاء. 

ومنها: رواية صالم بن عبدالله عن أب إبراهيم (عليه السلام). قال: قلت له: 
رجل جعل لله عليه الصيام شهراً. فيصبح وهو ينوي الصوم. ثمّ يبدو له فيفطر. 
ويصبح وهو لاينوي الصوم., فيبدو له فيصوم «فقال: هذا كله جائز»''". 

وموردها أيضاً هو الواجب بنذر غير معيّن بقرينة حكمه (عليه السلام) 
بيجواز الإفطار. ولكنها ضعيفة بصالح. فإنه لم يوتق. 

ومنها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قال 
علي (عليه السلام): إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً ثم” ذكر الصيام قبل 
أن يطعم طعاما او رات قا ولم يفطر فهو بالخنيار. إن شاء صام وإن شاء 
أفطر»0. 

ولا يبعد ظهورها فى الواجب غير المعين. لمكان التعبير بالفرض وبالذكر 
الكافك عن ١١‏ علد وها واكله لرترضب أ ل تهيرا تدرف هنذا 
اليوم, لعدم قصده الصوم, ثم ذكر الصيام. فحكم (عليه السلام) بأنه مخيّر في 
التطبيق وعدمه. ومع الغضّ عن ذلك فلا شك أنّ اطلاقها يشمل الواجب غير 
المع كالتدوت: 


)١(‏ الوسائل /٠١ :٠١‏ أبواب وجوب الصوم ب ؟ ح ؟. 
(؟) الوسائل /١١١٠١‏ أبواب وجوب الصوم ب ” ح 4. 
(؟) الوسائل /١١:٠١‏ أبواب وجوب الصوم ب ؟ ح 6. 


2 م ا ا ا و لم شرح العروة ١‏ الصّوم 


ومنها: صحيحة عبدالرحمن بن الحجاجء قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه 
السلام) عن الرجل يصبح ولم يطعم ولا يشرب ول ينو صوماً وكان عليه يوم 
من شهر رمضان. أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامّة النهار؟ «فقال: نعم, 
لهم هيو بيدا بدي نور رماان ١‏ 

وهي ظاهرة الدلالة. وقد رويت بسندين: 

أحدهما: ضعيف, لاشتاله على على بن السندي. فإنْه لم يونّق. نعم. ذكر 
الكثئي توثيقاً له عن نصر بن صباح'". ولكنّ نصراً بنفسه ضعيفٌ فلا أثر 
لتوثيقه . 

والسند الآخر: معتبر. ولأجله يحكم بصحّة الرواية. 

ومنها: صحيحة هشام بن سالم عن ا عبدالله (عليه السلام) «قال: كان 
أمير المؤمنين (عليه السلام) يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شيء؟ وإلا صمت. 
فإن كان عندهم أتوه به وإلا صام»”". 

ولاعفق ان اعون غتقد المذكون ق السعدبراديه احند بن مهد دن عسي 
ذا دين متعوين اله البو فهر ذا لقال ومن أبجده لاعن البرق كن افق . 

وعلى التقديرين فالرواية معتبرة السند. 

وأتاامن ميت الدلالة فلابعد أن موودها الضوع تطوعا . إذ من البعيد هذا 
أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان عليه صوم قضاء أو كقّارة ونحوهماء فسياق 
العبارة يقتضي إرادة التطوّع, ويؤكّده أن الدخول إلى الأهل يكون بحسب الغالب 


)١1(‏ الوسائل /١١:٠١‏ أبواب وجوب الصوم ب؟ ح5. 
(0) رجال الكشى: 0594/ 1119. 
() الوسائل ١٠:؟١١/‏ أبواب الصوم ب ؟ ح . 


بعد غنلاة الظلين لاه ضرت الفذاء كا هق المتعارفةوروال" فعة"الدخول: قبل 
ذلك لصرف الطعام, ولا سها مع التعبير بلفظ «كان» الظاهر فى الاستمرار وأنّ 
ذلك كان من عادته (عليه السلام) وديدنه. 

وستعرف إن شاء الله تعالى أن نيّة الصوم بعد الزوال خاصٌ بالمندوب. وعليه 
فلا تُعتيرَ هذه الرواية مستنداً في المقام وإن كانت صحيحة السند. ويكفينا 
غيرها. 
قلت له: الرجل يصبح ولا ينوي الصوم. فإذا تعالى النبار حدث له رأي في 
الصوم «فقال: ان هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه. وان 
نواه بعد الزوال خحُسِب له من الوقت الذي نوى»''". 

فإنٌ الذيل المتضمّن للاحتساب من الوقت الذي نوى خاصٌ بالنافلة بطبيعة 
الحال. فتدلٌ على مشروعيّة النيّة بعد الزوال وأنّه يناب عليها. من غير أن 
-مثلاً كما هو ظاهر. وأمّا الصدر المتضمّن لاحتساب اليوم بتامه فإطلاقه 
يشمل الواجب غير المعيّن كالنافلة. 

ومنها: مرسلة البزنطي'!". غير أنّ ضعفها من جهة الإرسال يمنع عن 
صلاحيّة الاستدلال. 

ومنها: ما روآه الشيخ باسناده عن عمار الساباطى عن أبى عبد الله (عليه 
النبلاء عق الرحل يكو عليه كام سن شتير مظان :وريد أن يقضهها :مقن 
ونه أن رقوى الضبياة "رزقال هو كيان :ل انكاتوول التسءقاذا رلك 


.5 أيواب وجوب الصوم ب7 ح8,‎ /١١:٠١ الوسائل‎ )5/١1( 


066 ا ات لاسا كج مد نمو يواه قوع العووة 51 الضوع 
الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم. وإن كان نوى الإفطار فليفطر» إلغ!'. 

وهي واضحة الدلالة في جواز تجديد النيّة في الواجب غير المعيّن. غير أن 
بتددها لاخلو من الخدن::وإن غير غنها بالموتقة فى كلبات غين واحد متهم 
الحفق الممدان 'اقدس مهرة)!"ا وغيرة+ اغتزارا بظاهن التقده غيفلة عمق أن 
الشيخ لايروي عن علي بن الحسن بن فضال بلا واسطة. بل له إليه طريق 
لاحالة. وحيث إن في الطريق علي بن حمّد بن الزبير القرشي ولم يوثق فالرواية 
كر شعنت 

والمتلخّص من جميع ما ذكرناه: أنّه لا شكٌ فى جواز تجديد النئيّة في الواجب 
غير المعين يمقنضى هذه النصوص . 

وأمًا"السألة القالةوى اع :“لواحت المعننك تفللا بظهر .حكته من ,ناذه 
التسوسي وان اقطى الخ اللمداق قد سير | الاق بعلفيا انل لياه 
الم قم لفطك برجن اعون الاك ارو ا لاز ان 
ما هو ظاهر فى غير المعيّن, فالمعيّن وكذا شهر رمضان خارج عن منصرف 
هذه السوضى تعلها ٠‏ 

ومع ذلك كلّه فالظاهر إلحاق المعيّن بغير المعيّن في غير صورة العلم والعمد. 
ما معه فباطلٌ كما تقدّم؟'. فلو كان جاهلاً أو ناسياً بأنّ هذا هو اليوم الثالث 
من الاعتكات» أو الوم الأول من التنهن وقد نذاو هوه الوم الأول فته فلم 


881 /؟8٠‎ :4 التهذيب‎ .٠١ أبواب وجوب الصوم ب ؟ ح‎ /١١:٠١ الوسائل‎ )١( 
.898 /١1١١ الاستبصار ؟:‎ 

(؟) مصباح الفقيه .5١١:١14‏ 

(؟) مصباح الفقيه .5١ :١5‏ 

ل ل 1 


كوناوا للسوة 2 القت اهام البار بجا ويل وعن غليه عدب العقة 
ويجتزئ بصومه. وذلك لاستفادة حكمه من النصوص المتقدّمة بالأولويّة القطعيّة . 
إذ لو جاز تجديد النيّة في فرض كون المأمور به هو الطبيعي الجامع وأمكن 
تطبيقه على هذا الفرد الناقص - الفاقد للنيّة في مقدار من اليوم ‏ مع إمكان 
الإتيان به بعدئذٍ في فرد آخر كامل. فجوازه فيا لو كان مأموراً بهذا الفرد 
تصوعيه غيو لناب السبدول تقزود الخز يبر ارم | لاخدال اله 
والإجزاء في الآوّل وعدمها في الثاني. بل هذا اولي الضكة كا صن 

تعر مض امكو بالمعته يدن قير رمطان بول مسحب اليل لاخقصضاضن 
مورد الأولويّة بالواجب الذي ينقسم إلى قسمين: معين وغير معيّن كالنذر 
والقضاء ونحوهما. فيقال حينئذٍ: إن لو ثبت الحكم في غير المعيّن ففى المعيّن منه 
بطريق اواك كا تاعرفت 

وأمّا صوم رمضان فهو معيّن دائًاً ولا ينقسم إلى القسمين. ومئله لا يكون 
موردا للاولويّة ىا لايخفى. فلا دليل على جواز تجديد النيّة فيه. بل الاظهر 
لزوم القضاء وإن وجب اللامساك اق تقدم سابقاً 0 

والمتلخّص من جميع ما ذكرناه: أنّه في الواجب غير المعيّن بل المعيّن من غير 
رمضان يجوز تجديد النيّة. ولا فرق فى ذلك بين ما إذا لم يكن ناويا للصوم. او 
كان ناوياً للعدم بأن كان بانياً على الإفطار ثمّ بدا له أن يصوم قبل أن يفطر. 
لإطلاق النصوص المتقدّمة؛ بل أن منصرف أكثرها هو الثاني. فإنّ إرادة الغفلة 
أو النسيان من قوله في كثير منها: أصبح ولم ينو الصوم. بعيد. وأبعد منه إرادة 
التردّد. بل الظاهر من عدم نيّة الصوم بمقتضى الفهم العرفي هو نّة الإفطار 
وعدم الصوم, ولو لم تكن النصوص - ولو بعضها ‏ ظاهرة في ذلك فلا أقل من 


)01( فى ص 0غ. 


0 مدا لومي واي الكو او لد ل ما وول بويت اتروع القروة :71 #الضيد 
الإطلاق ى| ذكرناه. إذن لا فرق بين القسمين كا ذكره في المتن. 

نما الكلام في أنّ هذا الحكم ‏ أعنى: جواز تجديد النيّة هل هو ابت إلى 
اقل النروفه ار ا تم دوه الدوال؟ 

العروفة والمتنيوار.يين: القدماء:والمناخرين هو الناق» قلا وز له التعديد 
لو كان النذكن زو لاله خريعة :لوال متو سي الال إلى ابن الجنيد(). فساوى 
بين الواجب والمندوب فى ذلك كما ستعرف. 

اتدل على القول المشهور برواية عار المتقدّمة!". المصرحة بالتحديد إلى 
الزوال: ولكنّك عرفت أن الرواية ضعيفة السند وإن عير عنها بالموثقة في كلبات 
الهمداني وغيره. غفلةٌ عن أنّ الشيخ لايرويها عن ابن فضّال بلا واسطة, ولا 
بواسطة مشهورة معروفة, بل له اليه طريق كغيره من أصحاب المجاميع والكتب. 
ى] نبّه عليه في آخر كتابي التهذيي: والاصار"''«حيث د كر أن ما حروية 
عنهم فإمًا يرويه عن كتبهم بالطرق التي وصلت إليه من مشايخه. ثم ذكر طرقه 
لكي تخرج الرواية بذلك عن الإرسال. وحيث إن في طريقه إلى ابن فضّال علي 
ابن محمد بن الزبير القرشي ولم يونّق. فتصبح الرواية ضعيفة فتسقط عن 
صلاحيّة الاستدلال. 

نعم, يمكن أن يستدّل له بصحيحة هشام بن سال المتقدّمة!. المتضمُّنة 
للتفصيل بين تجديد النيّة قبل الزوال ومابعده. وأنّه على الأوّل يُحسَب له يومه. 
فيكون ذلك بمنزلة النيّة من طلوع الفجرء وأمّا على الثاني فلا يحسَب له إلا من 


.191/ :17 جواهر الكلام‎ ,.19 :١ الحدائق الناضرة‎ )١( 


3( في ص 1غ]. 


)0 في ص 1غ]. 


الوقت الذي نوى. الذي هو أقلّ من نصف اليوم بطبيعة الحال. لدخول ما بين 
الطلوعين فى الصوم . 

وحيث إن من المعلوم أن هذا المقدار لا يجزئ فى الصوم الواجب من قضاءٍ 
أو كقّارة ونحوهماء فلا جرم يختصّ الذيل بالنافلة. لعدم تنزيله منزلة صوم 
اليوم الكامل كما في الصدر. فيكون مفاده: أنّ هذا العمل أمر مشروع ويئاب 
عليه وإن لم يكن من الصوم الحقيق في شيء. 

ونتيجة ذلك تحديد الحكم بما قبل الزوال ىا عليه المشهور هذا. 

ورئما يعارض ذلك بصحيحة عبدال رحمن بن الحجاج المتقدمة!', حيث حكم 
(عليه السلام) فيها بجواز تجديد النيّة بعد ذهاب عامّة النهار. الملازم بطبيعة 
الحال لما بعد الزوال. وإلا فعند الزوال لم يذهب إلا نصف النهارء لا عامّته أي 
ا 

ولكنه يندفع بما عرفت من دخول ما بين الطلوعين في نهار الصوم وإن م 
يكن داخلاً في النهار المحسوب مبدؤه من طلوع الشمس. وبهذا الاعتبار صحٌّ 
التعبير بذهاب عامّة النهار فبالو جدّد النيّة قبيل الزوال يمقدار نصف ساعة 
-مئلاً -إذ يريد حينئزٍ على ما بعد الزوال بمقدار ساعة تقريباً. فيكون ما مضى 

فغاية ما هناك أن تكون هذه الصحيحة مطلقة بالاضافة إلى ما قبل الزوال 
وما بعده. لا نا تختصٌ بالثاني, فإذن يقيّد الإطلاق بصحيحة هشام المتقدّمة 
المصرّحة بالتحديد بالزوال. فهما من قبيل المطلق والمقيّد القابل للجمع العرفى: 
وليسا من قبيل المتعارضين ليتصدى للعلاج . 


010( فى ص 1/8. 


13 ا ا الل اما ل م ا ا ا ل شرح العروة /)١‏ الصّوم 
وأمّا فى المندوب (", فيمتد إلى أن يبق من الغروب زمان يمكن تمجديدها 
فيه على الأقوى . 


ور كا ارهن :اب عرسطلة الوهل الضرعه هونن اديه همير 0 
وهي وإن كانت واضحة الدلالة ‏ ولا يُعبا بما نقله صاحب الوسائل عن بعضهم 
من امنيا عاطق توق ضيويا مظالفا تفيرقة إل الكناء عند القضى انفد 
جدّاً كا لايخنى إلا أن ضعفها من جهة الارسال يمنع عن صلاحيّة الاستدلال. 

وما يقال من عدم الضير فيه بعد أن كان المرسل هو البزنطي الذي لايروي 
ولايرسل هو وأضرايه إلا عن الثقة. كبا ذكر الشيخ في العدّة”". 

مدفوع بما تقدم فرارا مخ ار هله الدعوى وان صدرت عن الشيخ إلا أنه 
0 مده اللي مرا م 
ال وي 5 فكأن ذاك اجتبادٌ منه (قدس سسره) فى وقته. فلا يمكن الركون إليه 
بعد عرائه عن الدليل. 

فتحصّل : أنّ ما ذكره المشهور من التفصيل بين الزوال ومابعده هو الصحيح.: 
استناداً إلى صحيحة هشام السليمة عا يصلح للمعارضة حسها عرفت. 

)١(‏ المسألة الرابعة: في صوم التطوّع. وقد ذكر غير واحد من الفقهاء: ان 
وقت النيّة يمتدّ فيه إلى أن يبق إلى الغروب زمانٌ يكن تجديدها فيه . 

ولكق نمي البافة ا امسو انه اللقتووو ده ان هال التدوت كال 


5" الوسائل 75511 ابراكوجوب الضوءات اع 1 
(؟) العدّة .١654 :١‏ 
(0) لاحظ المختلف ”7: 579؟. 


الفريضة من التحديد إلى الزوال» غايته أَنّه يئاب بمقدار إمساكه. 

ويدلٌ على القول الأوّلُ صحيحة هشام بن سال المتقدّمة'! الحاكية لفعل 
أمير المؤمنين (عليه السلام) من أنّه كان يدخل إلى أهله فإن وجد شيئاً وإلا 
ضاة» حت غرفت أن التغزيز بد اركاق) افد ى الاستهراز نولا شك أن 
الأتباق أل النيت غالبا إغا هو د الزوال لأجل ساول العذاء فيدل عل جواذ 
نتجديد النيّة بعد الزوال. 

ونال علنه أضا خترها مو أبى بصير. قال: سألت أبا عبد الله (عليه 
العا عن العياتم اللتطوع تدرطى لد للتايجة الت هو والطنيار ها بيتك ويا 
العصر. وإن مكث حيٌ العصر ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن 
يصوغ ذلك اليوع إن شاء»”". 

فهذه الموثقة صريحة الدلالة على امتداد الوقت إلى الغروب. كما كانت 
الصحيحة المتقدّمة ظاهرة فمها. 

إلا امن معارضتان بروايتين دلتا على اختصاص الوقت بما قبل الزوال. ولعل 
المثهور اعتمدوا علمهما. 

إحداهما: ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن بكير. عن أبي عبدالله (عليه السلام): 
قال: سشئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنبء. ثم اراد الصيام بعدما 
اغتسل ومضى ما مضى من النهار «قال: يصوم إن شاء. وهو با مخيار نصف 
الغبار». 


)١(‏ الوسائل /١١:٠١‏ أبواب وجوب الصوم ب ؟ ح. 

(؟) الوسائل /١5 :٠١‏ أبواب وجوب الصوم ب ”اح .١‏ 

() الوسائل :٠١‏ 7/78 أبواب ما يسك عنه الصاتم ب ٠١‏ ح ”. التهذيب 4: ١؟57/‏ 
014. 


053 جقي لوج سنال عسو لل ووأرا مارو لحا اس محا مسو وه واه اقرع العروة 110 لكر 

دلت يمفهوم الغاية الدى هو أوضح المفاهم دوعن ارتفاع الحكم بعد 
الزوال» ولكنّها ضعيفة السند بأبي عبد الله الرازي الجاموراني. الذي ضعّفه ابن 
الوليد! "ا والشيخ الصدوق”"ا وغيرهما. واستثئنوا من روايات يونس ما يرويه 

ثانمهما : مو ثقة ابن بكير: عن الرجل يجنب ثم ينام حت يصبح. ايصوم ذلك 
البوع اتطوعا ؟ ترفقال» الس هو بالحتبا رسا يتنه ورين :نصيت النبار؟ 90 

وهده الرواية المعترة ١‏ بتعرٌ ص ها الهمدانى وله غيره. بل اقتصروا على 
الرواية الأولى الضعيفة مع أنَّا أولى بالتعردض. 

وكيفم| كان, فقد دلّت على المفروغيّة عن التحديد بنصف النهار بحيث كأنه 
فق اللسل ]نه فتكوو عا زضها بالمشترين الذالعين عل كاه الوقات العضدن. 

والذي ينبغى أن يقال: إِنّ هذه المونّقة غايتها الظهور فى عدم الجواز. إذ 
الإمام (عليه السلام) بننفسه لريدكن أعق اللشبان اكدذاعويل اركلة الها يعلمة 
السائل وجعله مفروغاً عنه بقوله (عليه السلام): «أليس» الخ. فهى ظاهرة في 
تحديد النيّة للصوم بجميع مراتبه بنصف النهار ولا تزيد على الظهور في التحديد 
المزبور. 

ولكن موئقة أبي بصير صريحة في جواز التجديد بعد العصر. فطبعاً ترفع 
اليد عن ظهور تلك الرواية. وحمل على ارادة تحديد نية الصوم عر نبته العليا. 

ومحصّل المراد: أنّ تجديد النيّة بعد الزوال لايبلغ في الفضل مرتبته قبل الزوال: 
فإنّ الثانى بمنزلة النيّة من الفجر ويحتسّب له تام اليوم. بخلاف الأول. فإِنه 


٠ 
ع8‎ 


)5(0١(‏ لاحظ رجال النجاشى: /71/ 479. الفهرست: /١458‏ ؟1759. 
(9) الوسائل /18:٠١‏ ابواب ما يمسك عنه الصاكم ب ٠١‏ ح ؟. 


[7171] مسألة *1: لو نوى الصوم ليلاً ثم نوى الافطار ثم بدا له 
الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتى بمفطر. صح على الأقوى (*171, 


يحسَب له بمقدار ما نوى. فيكون دونه في الفضيلة لاحالة . 

ولو أغمضنا عن ذلك فصحيحة هشام كالصريحة فما ذكرناه. وتكون شاهدة 
للجمع بين الروايتين. حيث دلت على أنّه إن نوى الصوم قبل الزوال حُسِب له 
يومه. وإن نواه بعده حسِب له من هذا الوقت. اي بمقدار نصف يوم او اقل. 
فتُحمَّل مولّقة أبي بصير على بحرّد المشروعيّة وإن لم يكن صوماً تاماً. وأنّه 
يئاب على هذا الصوم الناقص. كا أنّ مونّقة ابن بكير تحمل على إرادة صوم 
اليوم الكاملء فلا تنافي بينهما. 

فتحضل + اننا ذكره فاعة دوق نسب الل المقتيون خلافه يمن خواز 
تجديد النيّة إلى الغروب ومشروعيّته هو الصحيح, ولا أقلّ من جوازه رجاءً. 

)١(‏ لايخف أن هنا مسألتين رما اختلطت إحداهما بالأخرى في كلمات 

إذ تارة: يُتكلم فى أن النثّة المعتيرة فى الصوء هل يلوم فيها الاستمران بأن 
يكون الأفساكق كل انسيفهدا إل النتدتضيت لو له ى ان فتوق الاقطار 
بي متا صويداته لاله الآن. فحال تلك الآنات حال 
الأخراء الصلاقة امثير .فيا صدور كل جوع عن الكة نوالا بطلة ضلاته ؟ أو 
أن نيّة الصوم أوَّل الأمر بضميمة عدم تناول المفطر خارجاً كافيةٌ في الصحّة 


وله يقير فيا الاستدانة؟ 


(:) يعني بذلك الواجب غير المعيّن. 


6 ا 0000101 0 شرح العروة /)2١‏ الصّوم 


إلا أن يفسد صومه برياء ونحوه. فإنّه لايجزئه لو أراد التجديد قبل الزوال 
على الأحوط . 


وهذه المسألة سيتعّض ها الماتن في مطاوي المسائل الآتية عند البحث عن 
ل 0 أو القاطع هل يكون مبطلاً أو لا؟ والأقوال المعروفة فبها ثلاثة: 
اللطا وومط فا «وهيمه نا ٠‏ والتفصيل بين نيّة القطع ونيّة القاطع . . وسيجيء 
البحث حول ذلك مستقصيٌ إن شاء الله تعالى. وهي أجنبيّة عن محط نظره 
(قدس سره) وما هو نحل الكلام في المقام. 

وأخرى: يُتكلّم في أنّ التخيير فى تجديد النيّة الثابت فى الواجب غير المعيّن 
ولو اختياراً إلى ما قبل الزوال ‏ على ما تقدّم''" - هل يختصٌ با إذا لم يكن 
07 للصيام من 0 لامي 5 يعمّ الناوى أيضاً؟ من أصبح بنيّة الصوم م 
نوى الإفطار ثمّبدا له الصوم قبل الزوال هل يصمّ منه مئل هذا التجديد المسبوق 
بنيتّة الصيام او لا؟ 

وهذا هو حل كلامه (قدس سره) فى هذه المسألة. وهو من فروع المسألة 
السابقة ومن متمّماتهاء حيث تعرّض هناك أوَّلاً لوقت النيّة في الواجب المعيّن 
مفصّلاً بين صورقي العلم والجهل وأنّه عند طلوع الفجر في الأوّل وإلى الزوال 
في الثاني. ثم” تعدض لوقتها فى غير المعيّن وأنّه يمتدٌّ ولو اختياراً إلى الزوال؛ 
ونبّه مه على عدم الفرق فى ذلك بين سبق التردّد والعزم على العدم. فحكم 
بالمساواة بين من لم يكن ناوياً ومن كان بانياً على العدم فتعدض فى هذه المسألة 
لحكم من كان بانياً على الفعل وعازماً على أن يصوم, وأنّه لو عدل عن نيّته 


01( فى ص ١‏ ]. 


ونوى الإفطار لفرض كون الواجب موسعاً, ثمّ بدا له وجدّد النيّة قبل أن 
يستعمل المفطر. فهل يسوغ مثل هذا التجديد أو لا؟ 

وهذاات كا ترف دعن شؤون المسالة الجنائقة ومعقيا ازول ريط اميسال 
اتخدافة اللكة وانتمرارها المتحودةهغنيا فى المسائل الآنية: 

ومعلومٌ أن الصحيح حينئذٍ هو ما ذكره (قدس سره) من جواز التجديد. إذ 
بعد ما رفع اليد عا نواه من الصوم أولاً فرجعه إلى عدم كونه ناوياً للصوم 
فعلاً. إذ قصد العنوان نا لايّد منه في البقاء على الصوم, فهو حينا قصد الإفطار 
خرج عن هذا العنوان وصدق عليه أَنّه لبس بصائم. فيشمله إطلاق النصوص 
المتقدّمة الدالة على جواز تجديد النيّة لغير ناوي الصوم وأَنّه بالخيار إلى ما قبل 
الزوال. ومن الواضح أن نيّة الصوم السابقة الزائلة لا تزيد على عدمها فلا تقدح 
في الاندراج تحت إطلاق النصوص. وأما نيّة الإفطار فلا تضيرٌ إلا من حيث 
فقد نيّة الصوم. والمفروض أن غير الناوي مالم يستعمل المفطر محكومٌ بجواز 
التجديد. فلا مانع من الحكم بصحّة الصوم بمقتضى تلك الأخبار. 

نعم. يشترط فى ذلك أن لايكون قد أفسد صومه برياءٍ ونحوه. فلا يجزئه 
لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط كا ذكره في المتن. بل الظاهر ذلك 
والوجه فيه: قصور النصوص عن الشمول لذلك. لأنّ النظر فيها مقصور على 
تغزيل غير الصائم ‏ أي من كان فاقداً للنيّة فقط ‏ منزلة الصائم, وأنّ من م 
يكن ناويا إلى الآن لو جدّد النيّة فهو بمنزلة الناوي من طلوع الفجر فيحتسب 
منه الباق. ويفرض كأنْه نوى من الأول. 

وأمًا تغزيل الصائم على الوجه المحرم لرياءٍ ونحوه منزلة الصاتم على الوجه 
المحلّل فهو يحتاج إلى مؤونة زائدة ودليل خاصٌء, وهذه النصوص غير وافية 
بإثبات ذلك بوجه. ولا تكاد تدلّ على انقلاب ما وقع حراماً - لكونه شركاً 


1 اج كوو واو د م1 ووه لاج ونا وو ماود ةا لت كله اللرموة لقاو هااا« اليه ااه 3 شرح العروة ١‏ الصّوم 
[ 737 ] مسألة :١5‏ إذا نوى الصوم ليلاً لا يضيره الاتيان بالمفطر بعده 
قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم (". 


في العبادة ‏ إلى الحلال وصيرورته مصداقاً للمأمور به. بل مقتضى ما ورد في 
روايات الرياء من قوله تعالى: «أنا خير شريك» إلخ7": أنّ هذا العمل غير 
قابل للانقلاب, وأنّه لايقبل الإصلاح بوجه. وأنّ ما وقع على وجه مبغوض 
يبق كذلك ولا ينقلب إلى الحبوب. فلا يكون مقرّبا ابدا. 

)١(‏ المستفاد من الآية المباركة: أنّ الصوم الواجب على جميع المسلمين -كما 
وجب على الأمم السابقة - مبدؤه الإمساك من طلوع الفجر فهو مرخصٌ في 
الأكل والشرب ليلاً. قال تعالى: 8 كَلَوًا وَأَثْرَيوَا حَنّ يَتَبَينَ لَكُمُ ألخَبْط ألا بْيضُ 
مِنَ يط آلأَسْوَدٍ مِنَ آَلفَجْرٍ 4'" كما أن الوارد في الأخبار هو المنع عن تناول 
المفطرات في النهار. فلا مانع من استعمالها طول الليل, فالأمر وإن كان فعليّاً في 
الليل إلا أنّ متعلّقه صوم الغد والإمساك من طلوع الفجرء وقد تقدّم سابقاً أن 
النيّة المعتبرة في باب الصوم تغاير النيّة المعتبرة في غيره من سائر العبادات 
الوجوديّة. وأئّها عبارة عن العزم والبناء على ترك استعمال المفطرات في ظرفها 
غير لمنافي لكونه ناما أو الفجر بل مجمو التهار. وعليه. فلا مانع من الأكل 
والشرب ليلاً مع فرض كونه ناوياً للامساك. 

هذا ما يستفاد من الأدلّة. ومع ذلك تُسِب إلى الشهيد (قدس سره) المنع عن 
الإتيان بالمفطر في الليل بعد النيّة, وأنّه لو أتى به لزمه تجديد النيّة"". 


.7 ح١7 أبواب مقدّمة العبادات ب8ح 4 وص 1 ب‎ /7١ :١ الوسائل‎ )١( 
.١8ال البقرة ؟:‎ )١( 
.1١ (؟) كفاية الأحكام:‎ 


[774] مسألة :١6‏ يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نيّة على 


0000 


والاوق أن ينوى صوم الشهر جملة ويجدّد النيّة لكل يوم ويقوى الاجتزاء 
كه وا/خذة للقر كل لك لا يتك الاعشاط بتجديدها لكل يوم. 


وهو كما ترى - لم يظهر له أيّ وجه. لوضوح عدم منافاة الإتيان به 
لاللنيّة على ما عرفت من معناها ولا للمنوي. إذ المأمور به هو الإمساك في 
النيان لاق اللثل: إذ لكرهبولا روانة واحنة تدل عل زوع الافساك افيه بعد 
لكاو ا الدليل على العدم. وقد ثبت استحباب الجماع في الليلة الأولى 
الشامل بإطلاقه حي لما بعد النيّة. فكلام الشهيد عار عن كل دليل كما هو 
ظاهر. ش 

وملخصٌ الكلام في ردّ مقالة الشهيد: أنّ ناوي الصيام في الليل إن نواه من 
الآن فهو تشريعٌ حرّم. وإن نوأه من الفجر فلا ينافيه تناول المفطر قبله كي 
يحتاج إلى تجديد النيّة ى) هو اظهر من أن يخ . 

)١(‏ تقدّم شطرٌ من الكلام حول هذه المسألة. وذكرنا أنّ ظاهر الآية المباركة 
تعأّق الأمر بصوم شهر رمضان بكامله من أَوّل الأمر على نحو الواجب التعليق . 
ولكن من الضروري عدم كون الجموع واجباً واحداً ارتباطياً بحيث لو أفطر 
وما د لفضيان ونحوه ‏ بطل الكلّ كا هو شأن الواجب الارتباطى, بل هناك 
أوامر عديدة قد تعلقت بأيّام لا ع ين لد يي 
الانمحلال الحقيق وإن عدت لك ون أزل الشهر. 


وعلية :قلا افزق:بين أن «يتويئ لكل يوم في ليلته. نظراً إلى تعلّق الأمر به 


9 و ا ف الل الوم 
بخصوصه., وبين أن يقتصر على نيّة واحدة للكلّ في الليلة الأولى مع بقاء تلك 
لنيّة وارتكازها فى ذهنه إلى آخر الشهر. نظراً إلى حلول جميع تلك الأوامر في 
الليلة الأولى. فيصم كلا الأمرين كل ياعتبار. 

والحاصل: أن ظرف العمل متأخَّر عن زمان حدوث الأمر وبينهها فاصل 
زماني. فالواجب تعليق على كلّ حال. غاية الأمر أن الفصل قد يكون قليلاً 
وبمقدار بضع ساعات فما لو نوى صوم الغد بخصوصه. وقد يكون أكثر فما لو 
نوى صوم الأيام الآتية. فلا فرق بينهما من هذه الجهة وله اختيار أي منهما 
شاءء فيمكن نيّة الكل جملة مع بقاء النيّة الارتكازيّة في افق النفس إلى آخر 
الشهر . كا يمكن نيّة الغد بخصوصه. لتردّده فى صوم بعد الغد لأجل احتال 
السفر ونحوه ‏ مثلاً ‏ فيوكل نيّة الأيام الآتية إلى ظرفها. 

نعم. الأحوط الأولى الجمع بين الأمرين. فينوي صوم الشهر جملة ويجدّد 
الببّة لكل يوم لما ذكره بعضهم من لزوم النيّة في كل ليلة. 

وعلى كلّ حال. فلا يحتمل أن يكون صوم كدير ازمضان واجسبا واحدا 
ارتباطيّاً كى تجب نيّة الكل من الأول. لأجل عدم جواز تفريق النيّة على 
أجزاء العبادة الواحدة. ضرورة أَنَّها واجبات عديدة استقلاليّة. ولكلٌ يوم 
حكم يخصّه من الثواب والعقاب والكفارة الإفطار والاطاعة والعصيان ونحو 
اللقا مثا هو ع عزون تعد د العياذة غانة الأمن أن هذه الأوامر قن يدت 
بأجمعها من الأول على سبيل الانحلال. وبهذا الاعتبار صحّت النيّة بكلّ من 
النحوين. فله قصد الجميع من الأول. كما أن له نيّة كلّ يوم بخصوصه حسما 
غرفت 


وأمّا فى غير شهر رمضان!*! من الصوم المعين فلابّد من نيّة لكل يوم 
إذا كان عليه أيّام كشهر أو أقل أو أكثر!". 


)١(‏ كأن هذه المسألة مما وقع التسالم عليهاء بل صرّح فى الجواهر بعدم 
وجدان الخلاف7. وبذلك يفقرق رمضان عن غيره من الواجب المعين بندر 
ونحوه إذا كان عليه أيام عدديدة كقبير أو اقل أو أكان: فيجتزئ بنيّة واحدة في 
الاولوهون الثاى. 


أقول: لو كان الاجتزاء في شهر رمضان ثابتاً بدليل خاصٌ وكان مقتضى 
القاعدة عدم الاجتزاء. لكان اللازم ما ذكر من الاقتصار على رمضان. جموداً 
في الحكم ال خالف لمقتضى القاعدة على مقدار قيام الدليل. لكنّك عرفت أن 
المكو فيه هو :متتضى القاعدة: من غين أن.سفة إل :«ليلبالتضوصض,.عيت 
إِنّ الأمر بصوم الشهر كلّه قد حدث من الأوّل بمقتضى قوله تعالى: #َنْ شَهِدَ 
ينك ]لت فليككية "اروكذ الرواناق فاق كندها هن ادل الشتير 
تلانون أو اسطة وعشرون امرا بعدد الأيام على سبيل الواجب التعليق وإن 
لشو الكل وشاع واحن ولكنا قحل ال أواهر هدديدة ابتقلالة لكل نين 


ولاجله كان مقتضئ القاغدة عنواز الأكتفاء بت واحدة فل ها سيق 3 


)2( الظاهر عدم الفرق بين صوم رمضان وحصوم غيره في ذلك إذا كان الوجوب فعلياً من 
دون فرق بين أن يكون مجموع الشهر مثلاً واجبأً بسببٍ واحد أو أسباب متعدّدة. 

)010( جواهر الكلام 11 .5١5‏ 
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معنى النيّة المعتبرة في باب الصوم من العزم والبناء على عدم الإتيان بالمفطرات 
في ظرفها غير المنافى لكون الترك غير اختياري له لنوم أو عجز ونحو ذلك 
فيكنق باستناد الترك إلى الضاتم ينخو من الاستداد. أي يبى على أن لاير تكب 
جلف الاموى وتاي #اتبيدا جد دسي ش 

ومن هنا ذكرنا فها تقدّم عدم الحاجة إلى تجديد النيّة في الليلة الثانية. فلو 
نام نهار اليوم الأُوّل ولم يستيقظ إلا بعد الفجر من اليوم الثاني صمّ صومه. 
استناداً إلى النيّة الحاصلة في الليلة الأولى, الباقية بطبيعة الحال.فإذا كان هذا 
مقتضى القاعدة فى صوم رمضان ثبت فى غير رمضان أيضاً بمناط واحد,ء ولا 
نظن أنّ هناك إجماعاً تعبّديّاً استند إليه الفقهاء في الحكم بالتفرقة. بل إِنّهُم بنوا 
ذلك على مقتضى القاعدة حسما أدّى إليه نظرهم, وإلا فالاجماع التعبّدي لعلّه 
مقطوع العدم . 

وقد عرفت أن القاعدة تقتضي الاجتزاء حقٌّ في غير رمضان. لفعلية الأمر 
المتعلّق بالواجب المتأخّر .كما في نذر صوم شهر ‏ مثلاً - وكوجوب صوم اليوم 
الثالث من الاعتكاف. فلو اعتكف يومين كان الأمر بالثالث ثابتاً من الأوّل, 
فيكتني بتلك النيّة السابقة, فلو نام في اليوم الثاني ولم يستيقظ إلا بعد الفجر من 
الثالت صمّ صومه وإن لم يجدّد النيّة ليلته. 


وا حاصل: أنه لا فرق بين رمضان وغيره فى جواز الاجتزاء بنيّة واحدة. 
لعدم ورود رواية خاصّة في الأوّل. ومقتضى القاعدة الصحّة في الجميع. لكن 
على ما بّناه سابقاً من اعتبار صدور النيّة بعد فعليّة الأمر لا قبلها ‏ لا تكفي 
النيّة قبل حلول رمضانء فلاحظ . 


[176؟ ] مسألة 71: يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبنى على 
أنّه من شعبان7"', فلا يجب صومه. وإن صام ينويه ندباً أو قضاءً أو غيرهما. 


)١(‏ فيجوز صومه بهذا العنوان. لأصالة عدم دخول رمضان. ومنه تعرف 
عدم جواز صومه بعنوان رمضان فضلاً عن عدم وتحوبةء لآنه هن الملتقت 
تشريعٌ حرّم, مضافأ إلى النصوص الخاصّة الناهية عن الصوم بهذا العنوان, بل 
ورد فى بعضها!"': أنه لايجرئ وإن انتكشف كونه من رمضان فلابدٌ من قضائه. 
لأنّ ما أتى به منهئٌ عنه. فلا يقع مصداقا للمأمور به. 

وعلى الجملة: لااشكٌ في صحّة صوم هذا اليوم» وأنّهِ في نفسه أَمدٌ مشروع 
مالم يقصد به رمضانء وإلآا فهو ممنوع. وقد دلت الأخبار المتظافرة على الحكم 
من كلا الطرفين مضافاً إلى كونه مقتضى القاعدة حسما عرفت. 

نعم. ورد في بعض النصوص - كخبر الأعشي!" ‏ النبي عن صوم يوم 
الشك . 

وقد ب إلى المفيد (رضوان الله عليه) القول بكراهة الصوم فى هذا اليوه”", 
وكاله حمل النتى' اللاتورن علبها جتعا بينه:وبين ما ندل عل .جواز:الضوم وا ذه 
بحسب من رمضان. 

ولكنه كا ترىء فإنّ ما دل على المنع مطلقٌ يكشف القناع عنه ما تضمّن 
التفصيل بين قصد شعبان فيجوز. وقصد عنوان رمضان فلايجوز, كموثقة سماعة . 


.6 وص 71 بح‎ ١ أبواب وجوب الصوم ونيته ب 7 ح‎ 7/56 :1١ الوسائل‎ )١( 
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قال (عليه السلام) فيها: «إنما يصام يوم الشكٌ من شعبان, ولا يصومه من شهر 
رمضان» إ'". 

وفى رواية الزهري: «وصوم يوم الشكٌ أمرنا به وّينا عنه. أمرنا به أن 
نصومه مع صيام شعبان. وتُّمينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه» إل" ونحوهما 
غيرهما. 

وعليه. فالروايات الناهية محمولة على القسم الأخير بطبيعة ا حال فلا 
موجب للحمل على الكراهة. بل قد ورد فى بعض الأخبار الحثٌ على صوم 
هذا اليوم بعنوان شعبان وأنه إن كان من رمضان اجزاه. ويومٌ وفق له. والا 
فهو تطوَعٌ يؤجر عليد'"". 

نعم . هناك رواية واحدة قد يظهر منها المنع وإن لم يكن بعنوان رمضان. 
(عليه السلام): إفي جعلت على نفسي أن أصوم حقٌّ يقوم القاثم «فقال: صىم. 
ولا تصم فى السفر ولا العيدين ولا ايام التشتريق ولا اليوم الذي يشك فيه»!؟. 

فإنّ الظاهر أنّ المراد من اليوم الذي يسك فيه ما تردّد بين شعبان ورمضان. 
وإلا فليس لنا يوم آخر تُستعمّل فيه هذه اللفظة وقد دلت صبريحاً على النهبى. 
مع أنّ المفروض متوعة وان الواقاء بالدلان لاوعوان وماد كن لخن 

ويندفع بعدم ظهور الرواية فى ورودها في فرض النذر. بل ظاهرها مجرّد 
الجعل على النفس والالتزام بالصوم خارجاً . ولو أراد النذر لقال: إني جعلت 


.4 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 0 ح‎ /75١:٠١ الوسائل‎ )١1( 
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له على نفسي... لخ كا لايخق, ومن المعلوم أنّ متعلّق هذا الجعل هو الصوم 
الذى الاكون واهيا و سه وال فالواجب ‏ كرمضان - غَدْةٌٌ عن الجعل 
المزبور. وعليه, فالنهي الوارد فيها قابل للحمل على الصوم بعنوان رمضان. 

وتعبارة أخرئ: القزم :هذا لماعل آنيضوع طيلةحياتة إن وايضا افلوجوية 
وإن ندباً فلالتزامه به. وبما أن الصوم يوم الشكٌ مظنّة قصد الوجوب فن الجائز 
أنه (عليه السلام) منعه عن الصوم بهذا القصد وبعنوان رمضان, وأمًا الصو 
ندباً حسب التزامه وقراره فالرواية غير ظاهرة فى المنع عنه بوجه. 

ومع الغضٌ عبًا ذكرناه وتسليم بُعده عن الرواية لكونها ظاهرة في المنع 
المطلق. فهي معارضة للروايات السابقة الدالة على مشروعيّة الصوم في هذا 
اليوم. بل حبوبيّته. وحيث إنها لا تقاوم تلك النصوص الكثيرة المتواترة فلا 
مناص من طرحها أو حملها على التقيّة. لالتزم العامّة ‏ على ما قيل ‏ بترك 
الصوم فى هذا اليوم. 

وعلى الجملة: لا ينبغي التأمّل في صحّة الصوم في يوم الشكٌ وأنّه مشروع 
فى حد نفسه. للنصوص المتواترة, والممنوع هو صومه بعنوان رمضان. فلا 
تقاومها هذه الرواية وإن صمّ سندها. فإن كانت قابلة للتأويل حسما ذكرناه 
فهو. والا فلتُطرح. أو تحمل على التقيّة. 

وقد عرفت أن الصحّة هي مقتضى الاستصحاب الموضوعي أيضاً. ‏ أعني : 
اصالة بقاء شعبان وعدم دخول رمضان ‏ فالحكم مطابق للقاعدة وإن لم ترد 
رواية أصلاً. كيف !! والروايات الصريحة فى الحواز كافية ووافية حسما 
عرفت. 

ثم» إن مقتضى اااستصحاب والروايات: عدم الفرق فى صحة الصوم من 
شعبان بين أن يقصد به التطوع, أو ينوي الوجوب من نذرٍ أو كقّارة أو استئجار 
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ونحو ذلك. بل قد لا يشرع التطوّع ىا لو كان عليه القضاء ولو من السنين 
قله انعا انل 01 

فالثابت في حقّه بمقتضى الأمرين المزبورين جواز الصوم على نحو ما يقتضيه 
تكليفه من التطوّع إن لم يكن عليه واجب مطلقاً أو خصوص القضاء ‏ وإلا 


واحدة. وهي رواية بشير النبّال. قال: سألته (عليه السلام) عن صوم يوم 
الشكٌ؟ «فقال: صمه فان يك من شعبان كان تطوعاً . وإن يك من شهر رمضان 


2 
فيوم وُفقت له)(". 


ولكنّها -كها ترى غير دالّة على الانمحصار. بل إِنَّ موردها ذلك -أي من لم 
مشروعيّة التطوّع تمّن عليه الفريضة'", فلا تدل على عدم جواز قصد الوجوب 
من كان عليه صوم واجب بوجه كما هو ظاهر جدّاً. على أَنََّا ضعيفة السند 
ببشير النبّال. فلا تصلح للاستدلال. 

وبقيّة الأخبار غير مذكور فيها التطوّع كما عرفت, وإنما ذكر فيها الصوم 
على أنه من شعبان, وهو كبا يمكن أن يكون بنيّة الندبء يمكن أن يكون بنيّة 


القضاء. أو واجتت اخري 


.ةه١7/-ه5.5 فى ص‎ )١( 
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ولو بان بعد ذلك أنّه من رمضان أجزأ عنه. ووجب عليه تجديد النيّة إن 


بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال”", 


ومن تفرك [ الاتوزاك ايضا كذلانب فتحقي لمن ومضا نلو مين كون 
اليوم منهء سواء أصام تطوّعاً أم وجوباً. لاطلاق نصوص الاجتزاء من هذه 
الجهة. والعمدة منها روايتان: 

إحداهما: صحيحة سعيد الأعرج. قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): 
إفى صمت اليوم الذي يشكٌ فيه فكان من شهر رمضان. أفأقضيه؟ «قال: لا. 
هو يوم وُققت لد)1". 

والأخرى: موثقة سماعة, قال (عليه السلام) فيها: «وإنا ينوي من الليلة أن 
يصوم من شعبان, فإن كان من شهر رمضان اجزا عنه» إلخ'". 

وكلتاهما مطلقة من حيث التطوّع وعدمه. فلا يختصٌ بالأوّل لا تكليفاً ولا 
عا 

)١(‏ خلافاً لما ني بِإلى بعضهم من عدم وجوب التجديد.إستناداً إلى إطلاق 
النص والفتوى. 

وهو كما ترى. فإن مورد الروايات هو الانكشاف بعد انقضاء اليوم. وليس 
في شيء منها فرض انكشاف الحال أثناء النهار الذي هو حل الكلام كي 
يتمسّك بإطلاقه. والظاهر أنّ كلمات الأصحاب أيضاً ناظرة إلى ذلك. 

وكيفما كان. فلا شكٌ في الاجتزاء بما سبق من الأجزاء وإن كانت فاقدة 


8# ا تا ني ف اما لباو موك و او ا دو ده يعي كارع القوو :171 الضوء 


للنيّة. لاستفادة حكمها من النصوص بالأولويّة القطعيّة, إذ لو حكم بالاجتزاء 
فها إذا اتكشف الحال بعد انقضاء التهار الذي هو مورد النصوص ‏ مع كون 
الجموع حينئذٍ فاقداً للنيّة ف مورد الانكشاف في الأثناء المستلزم لفقد النيّة 
في البعض فقط بالطريق الأولى, ولا سيا مع التعليل بأنّه يوم وق له. المقتضي 
لشمول كلتا الصورتين كا لا يخى. 

وأمّا لزوم تجديد النيّة بالنسبة إلى الآنات الباقية من النهار بعد انتكشاف 
الحال فهذا ايضا ينبغي ان يُستشكل فيه. إذ لايخلو الحال من القول بعدم 
الحاجة إلى النيّة بقاءً فلا يضيرّه الخلوَّ منها بحيث لو نوى المفطر ساغ له ذلك, أو 
الابكمار عل النقة السابقةاداننة الضوع من قغيان :ندب أو قضاء أو قيرهنا - 
او تجديد النيّة بعنوان رمضان. ولا رابع . 

أمّا الأوّل: فباطلٌ جزماً. كيف ؟! والصوم عبادة لاتصمّ بدون النيّة وقصد 
العنوان فى تام الآنات ومجموع الأجزاء بالضرورة حسما مرّ فى محله!". 

وأمّا الثاني: فكذلك, للقطع فعلاً بعدم الأمر بالصوم من شعبان. بمقتضى 
نوكن انكنياف لتلا فككف يكن القاء والامتمواز عل ننه الشيابقة ؟! 
فإنّ نيّة التطوّع ‏ مثلاً ‏ كانت مستندة إلى الحكم الظاهري.وهو استصحاب 
بقاء شعبان الذي موضوعه الجهل وقد ارتفع. فهو عالءٌ فعلاً بعدم الاستحباب 
وعدم الأمر بالصوم من شعبان, فكيف يكن نيّته ؟! فلا مناص من الأخير. 
وهو المطلوب. 

وعليه. فيجتزئ فما مضى من اليوم بالنيّة السابقة من باب الاحتساب المستفاد 
من الأولوية القطعيّة كا مرّء ويجدد النيّة فما بق وبذلك بصح صومه ويلتكم 
جزؤه اللاحق بالسابق. 


)01 في ص 07. 


ولو صامه بنيّة أنه من رمضان لم يصحٌ وإن صادف الواقع ". 


وتعيا ره 5906 كدان نود فلووو ادقع كان سا فووا نواقنا كيه 
وقعنا فق أول الفجرمغانة الام ٠‏ له كان عدون ف) سيق دوق اك جه 
الشارع تعبّداً؛ أمّا الآن فا بعد فلا عذر. ومعه لامناص من تجديد النيّة من 
غير حاجة إلى قيام دليل عليه. بل هو مطابق لمقتضى القاعدة حسما عرفت. 

)١(‏ أشرنا فها مرّ إلى أنّ الروايات الواردة في صوم يوم الشكٌ على طوائف 
ثلاث : 

منها: ما تضمن المنع المطلق, وأنّه لايجرئه. وعليه القضاء وإن تبينَ كون 
اليوم من رمضان. 

ومنها: ما دلّ على الأمر به مطلقاً. وأنّه يومُ وُفْق له. ويجزئه لو كان منه. 

وهما متعارضتان بالتباين: 2 

وهناك طائفة ثالثة جامعة بين الأمرين وشاهدة للجمع بين الطائفتين. 
حيث تضمّنت التفصيل بين صومه من شعبان فيجوز ويجزئ. وبين صومه 
بعنوان رمضان فلا يجوز ولا يجتزي به وإن كان منه. فتّحمّل الطائفة الأولى 
على الثاني, والثانية على الأول وبذلك يرتفع التنافى من البين ويتصالح بين 
الطرفين. 

فن الطائفة الأولل: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) : 
في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان؟ «فقال: عليه قضاؤه وإن 
كان كذلك»237. 

وكونها من هذه الطائفة مبئٌ على أن يكون قوله: «من رمضان» متعلقاً 
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بقوله : «يشك» لا بقوله «يصوم» ى) لايخى. 

ونحوها صحيحة هشام بن سام عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال في يوم 
الشك: «من صامه قضاه وإن كان كذلك. يعنى من صامه على 5 مرخ الوسر 
رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوم من شهر رمضان. لأنّ السنّة جاءت في 
ضيافة عل الدامن شعانة ».ومن مغالنها كان عليه الفضاع 01 

قوله: «يعني» إلح. يحتمل أن يكون من كلام الشيخ. ويحتمل أن يكون من 
كلام بعض الرواة. كبا يحتمل أيضاً أن يكون من كلام الإمام (عليه السلام). 
وإن كان الاخي هيدا ك] شين 

وكيفما كان, فيكفي كون الصدر من الإمام (عليه السلام) فيتّحد مفادها مع 
المتحيفة اليا رقف 

وهذه الرواية صحيحة بلا إشكال وإنّ عُبر عنها بالخبر فى كلام الهمدانى!" 
المشعر بالضعف . 

ومنها صحيحة عبدالكريم بن عمرو -الملقب ب : كرام المتقدّمة. قال 
(عليه السلام) فيها: «لا تصم فى السفر ولا العيدين ولا ايام التشريق ولا اليوم 
الدى يشك فيه»!"!, ونحوها غيرها. 

ثم لايخ أنّ قوله (عليه السلام) فى الصحيحتين الأوليين «وإن كان كذلك» 
لم يظهر له وجهء لوضوح اختصاص القضاء بما إذا كان كذلك. أي كان يوم 
الشكٌ من رمضان. وإلا فلو كان من شعبان أو لم يتبيّن الحال أبداً لايجب القضاء. 
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فحق الغبارة أن يقال #قضاء إندتيت اندمن رمفان: لأدوإن كان هن رعضان. 

إلا أن يقال: إِنّ المراد من قوله: «قضاه» المدلول الالتزامي. وهو البطلان 
الذي هو ثابت على تقديري كونه من رمضان وعدمه. أما الثاني فواضح. لأنّ 
ما قصد ‏ وهو الصوم بعنوان رمضان - م يقع. وما وقع لم يقصد. وكذا الذي 
هو الفرد الخنى. ولذا احتيج إلى كلمة «إن» الوصليّة. فهو بمثابة ان يقول: لم 
بنذ بهبوإن كاو مق وقضان: 

وبالجملة : بما أن القضاء مترتّب على البطلان فأريد من الكلام المعنى الالتزامي 
دون المطابق ‏ أعني : نفس القضاء إذ لاحصّل للعبارة حينئذٍ حسما عرفت 
لعدم موضوع للقضاء لو لم يكن من رمضان. فقوله: «وإن» إشارة إلى تعميم 
البطلان ‏ الملزوم لوجوب القضاء ‏ لبعض الموارد. لاتعميم نفس وجوب القضاء. 
نما تعض للقضاء لثبوته ولو في الجملة وفي بعض الموارد. 

والظاهر أنّ التفسير المذكور في صحيحة هشام بقوله: يعني من صامه إلى 
قوله لأنّ السنّة. إنما هو من الشيخ أو بعض الرواة لتوضيح هذا المعنى, ففسّره 
بما يرجع إلى البطلان, وان المراد من القضاء المدلول الالتزامي. يعني: بطلان 
الصوم الذي لازمه القضاء. ولو في خصوص هذا المورد. ‏ أعني: ما إذا كان اليوم 
دن معان واقعا وال قلا عمل نرت التضاء. عل كن قدير كنا قر فكت 

وعليه, فالمظنون قويّاً آنّ التفسير المزبور قد صدر من أحدهما لا من الإمام 
نفسه كا لايخنى. خصوصاً مع التعبير بكلمة: يعني. لا: أعني . 

ونا زا هذه الظائقةاطائقة ا خرى ستفتت الأمر بالضوم فى :هذا البومبو انه 
و انكشك أله .من رمطاق محعشت مقه ».وأ هيز ذفق له فتذل ل الة حل 
المشروعيّة. وهي كثيرة ىا لا نخنى على من لاحظها. 

والروايات الجامعة بين الطائفتين المصرّحة بالتفصيل بين الصوم من شعبان 


7 0م ااا 00002020101 ااا 01 شرح العروة /١‏ الصّوم 
[791] مسألة :١11/‏ صوم يوم الشك يُتصوّر على وجوه7": 


الأوّل: أن يصوم على أنه من شعبان. وهذا لا إشكال فيه. سواء نواه 


لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل صام يوماً ولا يدري أمن ششهر رمضان هو 
أو من غيره؟ -إلى أن قال (عليه السلام) : «إنما يصام يوم الشكٌ من شعبان. 
ولايصومه من شهر رمضان»!". 

وهي -كما ترى - واضحة الدلالة على أنّ متعلّق الأمر شيء ومتعلّق النبي 
شىّ آخرء وبا أَنَّا جامعة بين الأمرين. فيها يجمع بين الطائفتين المتخاصمتين 
ويرتفع التعارض من البين. 

هذاء ولو فرضنا عدم وجود شيء من هذه الوا بات لكا ايقن بالسطادك 
لو صام يوم الشكٌ بعنوان رمضان وإن صادفه. لأنه مع الالتفات تشريع محرّم. 
نظرا إل أن مقتقى الاسنتصحاب عد ء دوت رمضان, فكيف يضوم ذا 
العنوان ؟! 

نعم , لايئبت به البطلان في فرض الغفلة, أو اعتقاد جواز الصوم بهذا العنوان. 
لعدم التشريع جا نيران مع الالتفات فباطل ولا حاجة إلى النصّ. 

)010( ذكر (قدس سسره) أ فيه وتحوها اه - تقدم الكلام وال الوجهين 
الأولين الذين يجمعها الجزم بالعنوان من شعبان أو رمضان مسقصى'", فلا نعيد. 


وأَمّا الوجهان الآخران المشتملان على نوع من الترديد. فقد فصّل (قدس سره) 


0( فى ص 16 - .7١‏ 


نذما ا شقة هنا فلي رن القضاء أن النذن أو :و للك.ولق تكسف عد 
ذلك أثه كان ضفن رمضان أجرا عنه وحسي كذلك:. 

الثانى: أن يصومه بنيّة أنه من رمضان. والأقوى بطلانه وإن صادف 
الواقع 

الثالث: أن يصومه غل أنه إن كانمن عبان كان قدا اف قضاءً 
مثلاً ‏ وان كان من رمضان كان واجباً, والأقوى بطلانه أيضاً. 

الرابع: أن يصومه بنيّة القربة المطلقة بقصد ما في الذمة. وكان في ذهنه 
أنه إمَا من رمضان أو غيره. بأن يكون الترديد في المنوي لا في نيّنه 
فالأقوى صحّته وإن كان الأحوط خلافه. 


قا عن بعيت الفيكة والفعاد دذكر قلسن مدرة اله اورضام عن انه إن 
كان فق ومضان كان بواجا وان كانعن :تيان كان فيا او ققاة :يفطل 
لكونه من الترديد فى النيّة . 

وأمّا إن قصد صوم هذا اليوم بقصد ما فى الذمّة ‏ أي بقصد الأمر الفعلى 
الفرنكه ليه ندل جااهى كليم | الضيره ان هذا النوج كا مور ياك نويا «العساده 
كونه من الأيام المحدمة كيوم العيد ونحوه. وإن لم يعلم خصوصيّة ذلك الأمر 
من الوجوب أو الندب. فيقصد الأمر الفعلي بقصد القربة المطلقة ‏ فقد حكم 
(قدس سسره) بالصحّة حينئذٍ. لكونه من الترديد فى المنوي, لا فى النيّة. ى) فى 
0 السابقة. 1 1 


موضوعاً حابي وار ماي 00-0 
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ها الحية الأولى: فبنى الصورة الأول سن الأنععال الاسبهان ٠‏ يمعنى أن 
الباعث له على الصيام إنما هو احتال رمضانء وأمًا الطرف الآخر ‏ أعني: 
الصوم الندبى من شعبان فلا بهتم : به. بل : للديعلم وبظلانة: لقناة كوه عا مور 
به ف حقه. كا لو كان عبداً أو زوجة أو ولداً قد منعه الموى أو الزوج أو الوالد 
عن الصوم الندبي. بناءً على الافتقار إلى الإذن منهم. فيصوم يوم الشكٌ برجاء 
أنه من رمضان لا على سبيل البتّ والجزم ليكون من التشريع. فيتعلّق القصد 
وان رمطساق» لكن لذ بقة حومتة بل تزديدية احعالقنة.وانه إن كان.من 
مظنا ع قهو :وال يكن :تطوعا : ا لافنا د مقاد د او لذ هنذا ول لد ين 
باطلاً كما فى صورة الحاجة إلى الإذن على ما سمعت. فلا يدعوه إلى الصيام 
ال عودد احثال ومضان» 


وأَمّا الصورة الثانية: فليس فيها رجاءٌ أبداً. بل هو قاصد للأمر الفعلي 
الجزمي الجامع بين الوجوب والاستحباب. للقطع بتعلّق الأمر بالصوم فى هذا 
اليوم. غاية الأمر أن المخصوصيّة مجهولة. وصفة المنوي مردّدة بين الوجوب 
والااستحباب. لتردّدها بين رمضان وشعبان, فتلغى تلك المخصوصية فى مقام 
تعلّق القصد. ولم يقصد رمضان لا حريا ولا احتالاً. بل يقصد طبيعي الصوم 
بداعى طبيعى الأمر. وهذا هو الذي سبّاه بالترديد في المنوي دون النيّة عكس 
الصورة السابقة. 1 

وأَمّا الجهة الثانية: فالظاهر صحّة ما ذكره (قدس سره) من التفصيل بين 
الصورتين: بالبطلان في الأولى. والصحّة فى الثانية. 

أمَا الأول: فلأنٌ الامتئال الاحتالي والعبادة الرجائيّة وإن كانت محكومة 
بالفيكة دكا فبشائر مو اود الرعاء. والاسفاط ‏ لة احا حكووه بالسافيق 
ا لماح نظراً إلى أنّ المستفاد من اطلاق الروايات الواردة في المقاه 


بطلان الصوم في يوم الشك بعنوان رمضان ولو كان ذلك على سبيل الاحقال 
والرجاء. بل لا يبعد أن يقال: إِنّ الروايات ناظرة إلى نفس هذه الصورة, إذ من 
البعيد الاهتام فيها بأمر إِمَا لايقع خارجاً, أو نادر الوقوع جدّا. وهو الصوم 
في يوم الشكٌ بعنوان رمضان بنيّة جزميّة تشريعيّة. أفهل يظنّ صدور ذلك من 
وواة هذه الأحاديث» تطراء قد بن مسلم» وهساء بق سمال :و أطرامم من 
الأكابر. كي بهت ذلك الاهتام البليغ بردعهم ومنعهم؟! فن القريب جدا أن 
النهى فى هذه النصوص ناظر إلى ما هو المتعارف النارجى: ولا سيا عند العوام 
بق القبياء .فق كور هده الأنام يعدوان الاتجعياط برالريجاء كن الا لتوي التجوه 
من رمضان. 

وبا لملة > قالرو ابابش اكاعقيضة باارساءه او اننا مظلقة من عه السية.. 
وعلى التقديرين فتدلٌ على البطلان في هذه الصورة. 

وأَمّا الثاني: فلآنٌ الصيام في الصورة الثانية غير مشمول للنصوص الناهية. 
لأنها نا نمت عن صوم تعلن عنو ا رشان إما هروما :اد ولو اخوالا حنم 
عرفت, وهذا لم يقصده حسب الفرض. وإِئما قصد الطبيعي. وقد ذكرنا سابقاً 
أن المأمور به فى شهر رمضان هو طبيعي الصوم وم يؤخذ فيه إلا خصوصيّة 
عدميّة!!'. وهي عدم قصد عنوان آخر. وهي حاصلة في المقام. لفرض عدم 
تعلّق القصد بعنوان آخر منافٍ لرمضان. 

وعليه؛ فلو انكشف بعدئذٍ أنّ اليوم من رمضان فقد أجزاً. لأنه قد أتى 
متعلّق الأمر على ماهو عليه فلا يدخل هذا الفرض فى الأخبار الناهية بوجه. 


.7١ فى ص‎ )١( 
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الصوم بعنوان رمضان كذلك تضمّنت الأمر به بعنوان شعبان. الظاهر فى حصر 
لفيخدق 2 مقرو ريدو نا ينرق سم وى ولا ين جلك 
بالبطلان. نظراً إلى خروج هذا الفرض عن العقد الإيجابي وإن لم يكن داخلاً في 
العف العيلي كا ذكر, 

قلت: لا ينبغي التأمل في أنّ الحصر المزبور إضافي. والمقصود نني الصوم 
بعنوان رمضان. لا حصر الصوم المشروع كتوانعتتا ف #اللتصي اهن بلاط 
ما هو المتعارف الخارجي من الصوم في مثل هذا اليوم, إِمّا بعنوان رمضان أو 
شعبان . 

وأمّا الصوم بالعنوان الجامع وبقصد ما في الذمّة الذي هو المبحوث عنه في 
المقام ‏ فليس بمتعارف كا لايخنى, فتخصيص شعبان بالذكر يراد به أن لايكون 
فق ومطان» لا لتصوضثة تمان قعة فلو فظنا أن شخصا عرسا 
جهل بالشهور وعيّنها بعدد الزوج والفرد. ثم علم إجمالاً بمقتضى هذا الحساب 
ار هذا ابوه إقا'! نه اخو :ريصي او اذل رمشانه قيوطيعا يصو عدر ان مص 
للقطع بعدم : كسعانهوالتوورضن هوم الخواذ عواة وضان ؛ والاستصحاب 
أيضاً ينفيه. فلو صام كذلك وصادف من رمضان فهو يوم وُفق له. وتشمله 
نصوص الصحّة بالضرورة. فيكشف ذلك عرّا ذكرناه من عدم خصوصيّة 
شان ون يراد النهبي عن قصد رمضان ولو رجاءً ى) مرّ. 

وعليه. فلو صام بقصد الجامع ملغيّاً عنه كل خصوصيّة صمّ ولم يدخل في 
الأحبان الناهنة :بوه جم عرق 


[79107] مسألة 16: لو أصبح يوم الشك بنيّة الافطار. ثم بان له أنه 
من الشهر '": فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء وأمسك بقيّة النهار 
هويا نادي وكذا لو ل يتناوله ولكن كان بعد الزوال. وإن كان قبل الزوال 
ولم يتناول المفطر جدّد النية وأجزأ عنه (#. 


)١(‏ قد يُفرض ذلك مع تناول المفطر. وأخرى بدونه. وعلى الثاني: فقد 
يكون قبل الزوال: وأخرى بعذه. 

أمّا فى صورة عدم التناول: فقد تقدّم من الماتن جواز تجديد النيّة فما إذا كان 
التتكفاف قل التوالييوالاعترا يدهي رمطانف لمانا لبا اريضن. والمسافد 
الذي يقدم أهله قبل الزوال. 

وعرقت إن هذا الكو وان كانهو مقرو ريت !59 زه دلا اليل فيل 
بحيث محتزأ بنيّة الإامساك بقيّة النبار عن الامساك من طلوع الفجر المتقوّم به 
الصوم ليكون الصوم الناقص بدلا عن الكامل. فإنّ هذا على خلاف القاعدة. 
يقتصر فيه على مورد قيام الدليل. وهو خاصٌ بالمريض والمسافر دون غيرهما 
وإن ١‏ يتناول المفطر, فلا وجه للتعدى عنه)| بوجه. 

وأشابق صووة القاول؛ فلآ كال قالطالا لأنداقد احدك يفا 
وأفطر. ولا معنى للصوم في جزء من اليوم. فإنّه متقوّم شرعاً بالإمساك من 
الفجر. ولم يتحقّق حسب الفرضء. فلا مناص من القضاء. 


وهل يجب عليه الإمساك إلى الغروب تأدّباً ىا ذكره في المتن؟ 


(1)85 فيه اشتكال قبا مه: 
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الظاهر أنّه من المتسالم عليه بينهم. بل لعلّه من الواضحات التي يعرفها حتى 
عوامٌ الناس. فَإِئّْهم لا يشكون فى أنّ من كان مكلفا بالصوم وإن لم يكن منجّرأً 
عليه لجهله فافطر ولو لعدر بحي عليه لابعناك يق الجار موا اديه 
-كما عبّر به في المتن ‏ وإن لم حب له الصوم. فإن تم الإجماع ‏ والظاهر أنه 
تام فلا كلام. وإلا فإثباته بحسب الصناعة مشكل. لعدم الدليل عليه بوجه. 
إذ الواجب بعد أن كان ارتباطياً وقد عرضه البطلان الموجب لسقوط الأمر 
بالصوم في هذا اليوم. فبايّ موجب يلزمه الإمساك في بقية النهار؟ فلولا قيام 
الإجماع لكنى فى نفى هذا الوجوب اصالة البراءة عنه. 


وسبازة الخرية لالسياله المريوو لو فك فلس هو تو ان الضوو ما 
بعنوانآخر. ولذا عبر (قدس سسره) عنه بالتأدّب, وهذا يفتقر إثباته إلى دليل 
لكر ير أدلّة وجوب الصوم. وحيث لا دليل فالمرجع أصالة البراءة لولا 
الإجماع على الوجوب. 

نعم. يمكن أن يستفاد ذلك من الأخبار الواردة في الجماع. فإنّ الروايات 
الواردة فى سائر المفطرات كلها مقيّدة بالصاتم. مثل قوله (عليه السلام): «لا 
بضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب» إل١",‏ ومثل قوله عليه السلام: «من أفطر 
متعمّدأ فعليه» إلخ١".‏ فإنّ الافطار فرع الصوم. وإذ لا صوم كا في المقام ‏ فلا 
إفطار. 

ونحوها غيرهاء فإِنْها برمّتها واردة فى خصوص الصائم, فالتعدّي إلى غيره 
من أبطل صومه كي يجب عليه الإمساك لا دليل عليه. 


0 الوؤسائل 77145 ابوات ما مشا عند الضاء بكم ١‏ 
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8؟ ]سسألة ولق ضاءريوة السك ينتة | ندمن شعبان نيا أد 
قضاءً أو نحوهماء. ثم تناول المفطر يا وتبين بعده أنه من رمضان. 
أجزأ عنه أيضاً. ولا يضيرّه تناول المفطر نسياناً "١‏ كيا لو لم يتبين. وكما لو 
تناول المفطر نسياناً بعد التبين. 


ولكن خصوص الروايات الواردة في الجماع مطلقة لم يُوْحْدْ في موضوعها 
عنوان الصائم, بل المذكور فيها: إنّ من أق أهله في شهر رمضان قعليه كذا!3, 
ونحو ذلك مما يقرب من هذا التعبير. فتدلنا على أنّ الحكم عام للصائم ولغيره. 
وقد خرج عنها بالدليل القطعي بعض الموارد كالمسافر والمريض والشسيخ 
والشبيخة »بوآما غير ذلك من كان مامورا بالضوم فا فسده إِمَا العذر أو عضبيان 
فهو مشمول لتلك الإطلاقات. فيجب عليه الامساك عن الجماع. وبعدم اقول 
بالفصل القطعي يثبت في سائر المفطرات أيضاً. فإن تم هذا التقريب أو الإجماع 
المزبور ‏ وكلاهما تام وإلا فلا دليل عليه. [ 

)١(‏ لما سيأ إن شاء الله تعالى فى حلّه من اختصاص المفطر بالتناول. 
العمدي, وأمّا غيره فرزقٌ رزقه الله ولا يقدح في الصحّة بوجه. فلا فرق إذن 
بين التبيين وبين ما إذا لم يتبين رأساً في عدم البطلان على التقديرين. ضرورة 
أنه إذا يكن قادحاً في فرض عدم الانكشاف فالانكشاف لايزيد عليه بشيء. 


وأوضح حالاً منهما ما لو تبيّن م تناول المفطر فسان إذ بعد التبين وتجديد 
وهذا كلّه واضح. 


.8 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ح‎ /58 :٠١ انظر الوسائل‎ )١( 


م كا ا بي ود ابول ا ابيب انب بون وو م ا شرح العروة ١‏ الصّوم 
[5174؟] مسألة :7١‏ لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء ونحوه 
لم يحجبزئه عن رمضان وإن تبين له كونه منه قبل الزوال7". 
[880؟] مسألة ١؟:‏ إذا صام يوم الشكُ بنيّة شعبان. ثم نوى الافطار. 
وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل ان يفطر فنوى. صح صومه !* !". 


)١(‏ إذ بعد أن بطل الصوم بالرياء المفسد لم يبق حينئذٍ موضوع للعدول 
وكنبيه القت لشتعاضن التصوصض ها إذاكان الصو ضعيها فق تيه نيدل 
الصحيح بصحيح آخرء دون الباطل غير القابل للتبديل, فإنّ الحرام لايقع 
التساع. 

)١(‏ فإن اليفك لاون بعد تعقيها بنيّة الافطار بمنزلة العدم. فهو كمن لم ينو 
الفيوه أضاا وقناقةة أن من رلك القة اجيهلا أو انا دده فيل الزوال ا 
ولكنّه مب على مسلكه (قدس سره) من إلحاق ذلك بالمريض والمسافر في 
جواز التجديد المزبور. وقد بِيّنا ضعف المبنى وبطلان القياس. فلا دليل على 
التدذئفالمكم بالخ ة مشكل يعدا دبل سنك تأذباء ولابد من القضاء» 

وأولى بعدم الصحّة ما لو نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثم 
تاب فجدّد النيّة قبل الزوال؛ للاخلال بالنيّة عامداً. الموجب للبطلان كما تقدّم. 

وأا الفرع الثالث المذكور في المآن ‏ وهو: ما لو صام يوم الشكٌ بقصد واجب 
معيّن كنذر ونحوه, ثه نوى الإفطار عصياناً, ثم تاب فجدّد النيّة ‏ فقد حكم 


6 تقدم الاشكال فيه. 


01( في ص ١غ].‏ 


الماتن (قدس سره) بعدم الصحّة فيه أيضاً. نظراً إلى أنه قد أبطل صومه بنيّة 
الإفطار عدن كان وها فا والباطل لايقوم مقام الصحيح. فليس له 
العذول: 

وهذا وجيهٌ على مسلكنا من عدم الدليل على تجديد النيّة فيمن لم يكن 
ناوياً للصوم من الأوّل أو ف الأثناء. لجهل ونحوه. 

وأمّا بناءَ على مسلكه (قدس سره) من جواز التجديد فالظاهر هو الحكم 
بالسكةى لا ته يفد نين كون النوم دن مان تكن اله فرطل ح ماقة 
الإفطار ‏ صوماً لم يكن ثابتاً في حقّه إلا بحسب الحكم الظاهري المنتهى أمده 
بانكشاف الخلاف. وإلا فهو واقعاً مكلّفٌ بصيام رمضان. ومثل هذا الإبطال 
لايكاد يضيرٌ بصحّة الصوم بعنوان رمضان. فإنّ حاله حال غير الناوي من 
أصله. الذي يسوغ له التجديد حسب الفرض. 


وبعبارة واضحة : هنا موضوعان: صوم بعنوان رمضان. وصوم بعنوان اخر 
من نذر أو كفارة ونحوهما. ولكل موضوع حكمه. والمفروض أنه نوى الصوم 
بعنوان آخر واجب معين وقد افسزذيئقة الأفطا زيل ركنا نه اركب حدما 
أيضاً. للتجدي. فغايته أن حاله من لم ينو الصوم من أوّل الفجر. فإذا انتكشف 
الخلاف وأنّ اليوم من رمضان وأنّه مكلّفٌ به واقعاً وأنّ ما نواه كان محكوماً 
بحكم ظاهري مغيّى بعدم انكشاف الخلاف وقد انكشف. فأيّ مانع حينئذٍ من 
تجديد النيّة والإتيان بعنوان رمضان الذي لم يكن فاقداً إلا النيّة بعد فرض 
نموض الدليل على جواز التجديد في أمثال المقام كما يراه (قدس سره)؟! 

ولايقاس المقام بالرياء الحرّم. ضرورة أن الصوم الريائى بنفسه محردم. والحرم 
لا يقوم مقام الواجب. وأمّا في المقام فالحرمة لو كانت فإنما هي فى نيّة الإفطار. 
لا فى نفس الصوم ى) لايخئى. 


م تامار تيناع لوستووت واوا امسو لتر العوو :10 تالصوم 

وأما إن نوى الافطار في يوم من شهر رشان عهيانا . ثم تاب فجدد 
القةاقتل الؤوال )ل بتعقد:صومه» 

وكذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معين. ثمّ نوى الإفطار عصياناً . 
عاب عله اقل يعد ”بان اكرنه من رمضاق قبل الدوال: 

[881؟] مسألة 7؟: لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن 


عدا رار شات عدا ب 


ثما ذكره (قدس سسيره) يت على مسلكنا من عدم الدليل على تجديد النيّة, 
لاضن سولكة فلاس باجنا عرفقه 


)١(‏ الفرق بين نيّة القطع والقاطع واضح: 

فإنّ الصائم قد ينوي تناول المفطر فيحرك عضلاته نحو الطعام ليأكله فيقوم 
ويذهب ليشتري خبزاً ‏ مثلاً - ويأكله. فهذا قد نوى القاطع. سواء تحقّق 
الأكل خارجاً أم لا. 

واخوي ضع القع أي أن لانكزو حيانا باعتار ١‏ الموه تصدى تارنه 
اليد عن قصده وينوي أن لايمسك عن المفطرات من دون أن يقصد تناول المفطر. 
بل نفس عدم ني الامساك. 

هذ ابهو النوق الوضوعى: 


وأمّا بحسب المحكم فقد يفصل بينها. فيدعى أن نيه القطع تضضر بالصوم. 
للإخلال بالنيّة كما عرفت. بخلاف نيّة القاطع, فإِئََّا لا تنافيه. بل هي تؤكّد 


بالقطع, فإن بدا له وجدّد النيّة قبل تناول المفطر فلا مانع من الصحّة . 


وببالي أن صاحب الجواهر يقوّي هذا التفصيل, كا أنه قد يفصل أيضاً بين 
نيّة الإتيان بالمفطر فعلاً. وبين الإتيان فيا بعد. ببطلان الصوم في الأول. دون 
لقاو كر 

والظاهر أنّ كلا التفصيلين مبنيّان على شيء واحد. وهو الخلط بين أمرين. 
إذ الكلام يقع تارةً في عنوان الصوم المقابل للافطار. وأخرى في صحّة الصوم 
وفساده. 

أمّا الأوّل: أعني: أصل الصوم الذي هو عبارة عن الإمساك عن نيّة ‏ 
فالذي ينافيه إنما هو نيّة القطع . إذ معه لايكون صامًاً بالفعل, لعدم كونه قاصداً 
للصوم. وأمّا لو نوى القاطع فهو ممسك فعلاً ولم يرفع اليد عن صومه بوجه. 
فعنوان الصوم بات إلى أن يرتفع بمفطر. ومن هنا لا يترتب شبيء من الكقارات 
على النيّة الحضة ما لم تنعقّب باستعمال المفطر خارجاً. فإن نوى أن يأكل فلا 
شيء عليه مالم يأكلء لأنّ الكقّارة مترتّبة على عنوان المفطر. وليست النيّة 
قط كيو ا انف :نظ نر روا قم 

فبالنسبة إلى عنوان الصوم والإفطار الأمر كبا ذكر. والتفصيل المزبور بهذا 
المعنئى صحيح , وكذلك التفصيل الثاني كما لايخ . 

ولكن ليس كلامنا في أصل الصوم. بل في المعنى الثاني أعني : الصوم 
الصحيح القربى ح الدق هو غناوه عن نيه الأمشاك المخاض المحدود فما بسن 
الفجر إلى الغروب. ولاشكٌ أنّ كلا من ني القطع والقاطع الحالي أو الاستقبالي 
تنافيه. ضرورة أنه كيف يجتمع العزم على الإمساك إلى الغروب مع نيّة القاطع 


.5١5- 15١6 :15 جواهر الكلام‎ )١( 


ىم ا امو ال عو 1111 تراس اللروة 71017 الصو 
وتكذ ا لو حرم 1ن 

نعم لو كان تردّده من جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض 
عارض. لم يبطل وإن استمرٌ ذلك إلى أ نميا 

ولا فرق في البطلان بنيّة القطع أو القاطع أو التردّد بين أن يرجع إلى نيّة 
الصوم قبل الزوال أم لا. 


القصد إلى الصوم الصحيح. فهو نظير من شرع فى الصلاة باني على إيطاها في 
الركعة الثالنة, فإِنّ مثله غير قاصد لامتثال الأمر الصلاتي المتعلق بمجموع 
الأجزاء بالأسر بطبيعة الحال. وإن لم يكن بالفعل قاطعاً للصلاة. 


فنا ذكره في المتن من الحكم بالبطلان مطلقاً هو الصحيح. والتفصيل مبوءٌ 
على الخلط بين أصل الصوم وبين الصوم الصحيح المأمور به حسما عرفت. 

)١(‏ قد عرفت أنّ الصوم المأمور به عبارة عن الإمساك الخاصٌ الحدود فيا 
بين الطلوع إلى الغروب. وبا أنّ الواجب ارتباطي فلا بِدّ وأنَّ يكون قاصداً 
للصيام فى تام هذه الأجزاء. فلو نوى الإفطار فى الزمان الحاضر أو فما بعده 
إلى الغروب فهو غير ناو للصوم ومعه يبطل. ولا أثر للرجوع بعد ذلك؛ بداهة 
ان مقدارا من الزمان لم يكن مقرونا بالنيّة. وقد عرفت اعتبارها في تمام 
الأخزاء:والآنات: مقتهن انتراض الارقباط بين اجزاء المركت: 

ومنه تعرف أَنّه لا فرق في البطلان بين البناء على الإفطار وبين القردّد فيه 
ضرورة أنّ المتردّد أيضاً غير ناو للصوم فعلا فيبطل. نظرأ إلى أنّ المعتير هو 
ني الصوم, 0 المبطل هو 9 الإفطار. والبطلان فى هذه الصورة نما هو 
لأجل فقدان نيّة الصوم. لا لأجل خصوصيّة لنيّة الإفطار ىا هو ظاهرء فإذا 4 


وأمّا في غير الواجب المعين فيصح لو رجع قبل الزوال”". 


يكن ناوياً ولو لأجل التردّد فلا مناص من الحكم بالبطلان. 

نعم. لو لم يكن ترديده لأمر راجع إلى فعله الاختياري. بل كان مستنداً 
الشك.ق شبحة الضوع المسيب:عن. المهل بالحكم الشرفى: كا لى اسقط 
فينجار رمضان محتلماً شاكاً في بطلان الصوم بذلك لجهله بالمسألة. المستلزم 
للترديد في النيّة بطبيعة الحال مع العزم على الصوم على تقدير الصحّة واقعاً. 
فئله لا يستوجب البطلان بوجه. إذ لاترديد فما يرجع إلى الاختيار. وائما هو 
في حكم الشارعء فلا يدري أنّ الشارع يعتبر هذا صوماً أو لا. وعليه فلا مانع 
من أن يسترسل في النيّةء ويم صومه رجاءٌ إلى أن يسأل عن حكم المسألة. 
فهو فى المقدار الفاصل بين تردّده ومسألته بان على الاجتناب عن المفطرات 

وهذا النوع من الترديد لابأس بهء بعد أن لم يكن راجعاً إلى فعله من حيث 
اللحداب ب وع ويل كا ونعائدا ال لمكي الفرفي فنتوى اعفاطا © بال 
في النهار إن امكن والا ففي الليل, ويبني على الصحّة لو تبيّن عدم قدح ما تخيّل 
او تؤهع كونة مفطراء كا لو تافر مق دون تنيت الئة البسفر» ول ينان ا نه 
يوني الأقطار أو لكز كا مساهريهاء 2 سال افير ١‏ :هلا هيه 

والخاضل دان هذا يجري فى جميع موارد الشكٌ في صحّة الصوم وبطلانه. 
ولا يكون مثل هذا الترديد مغيرّاً. لعدم تعلّقه بفعل المكلّف. بل يتعلّق يفعل 

)١(‏ كبا لو صام عن كقّارة أو نذر غير معيّن. ته" تردّد أو بنى على الإفطار. 
ثم رجع وعزم على الصوم, فإنه يصمّ صومه. لأنّ غاية ما يترتّب على نيّة 


4 5506 الي اط و ارو كا وو مون ابي اقل القووة 11 الصوم 


[87!] مسألة 5: لايجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع 
النيّة 0 امد 


أو مستحبين ان مختلفين 1 . 


الإفطار أو الترديد أنه غير صائم. ولكن المفروض أنه لم يفطر. وبما أنّ زمان 
نثة الضوم في الواجب غير المعيّن تمندٌ إلى الزوال -كا سبق في محلّه ‏ فله تجديد 
اقم لان المقام سند حفن 1 كن ناويا الصود من الأول كنا عبير 
الصائم يسوغ له التجديد. فكذا الصاتم الذي أبطل صومه بالإختلال بالنيّة من 
غير تناول المفطر بمناط واحد ىا هو ظاهر. 

وهذا بخلاف الصوم الواجب المعيّن. فإِنّه لا فرق في بطلانه بنيّة القطع أو 
القاطع , او الترديد بين ان يكون ذلك قبل الزوال او بعده. لاعتبار النيّة فيه من 
طلوع الفجر إلى الغروب. ولا يجتزئ فى مثله بالتجديد قبل الزوال. 

)١(‏ لعدم الدليل على اعتبار معرفة مفهوم الصوم وحقيقته التفصيليّة في 
تحقّق العبادة. وأنّه أمر وجودي هو الإمساك وكف النفس. ليكون التقابل بينه 
وبي الافطار.مق'تقابل التضناة» او لهام عدمى بهو 'الترك» ليكون العسقايل 
مكنا من ابل الطدرو اللكةر قر :"الباق عن« نك لط زاك كات الننيه هين 
المفطرات أيضاً. فكلا الأمرين موجودان بطبيعة الحال. ولا دليل على لزوم 
تحقيق الموضوع ومعرفته بعد الاتيان بما هو المامور به واقعاً عند الموى 
باختياره وإرادته بقصد القربة», فُجورّد قصد عنوان الصوم ‏ الذي هو فعل 
اختيارى الاي كاف سواء كان وحوديا آم خعدميا. 


)١(‏ لعدم الدليل على جواز التبديل فى الأثناء. إلا في باب الصلاة في موارد 


وتجديد نيّة رمضان إذا صام يوم الشك بنيّة شعبان ليس من باب 
العدول7", بل من جهة أن وقتها موسّع لغير العالم به إلى الزوال !*. 


عاك العدول من الخاعيرة ال القائعة: اورم اللتحقة الالساقه_كالمثر تيت 
أو من الفريضة إلى النافلة» كما في المنفرد الذي أقيمت عنده الجماعة ونحو ذلك. 
وأمّا فها.عدا ذلك فالعدول المستلزم للتبديل المزبور في مقام الامتثال ‏ بأن 
٠‏ يكون حدوثاً بداعي امتثال أمرء وبقاءً بداعي امتثال أمر آخر ‏ مخالفٌ للقاعدة 
لابدٌ ف مشروعيّنه من قيام الدليل عليه. ضرورة أنّ كلا من الأمرين قد تعلّق 
بالمجموع المرككب من عمل خاصٌء فكان الإمساك من الفجر إلى الغروب 
بعنوان النذر متلا حزما مور دامر وبعنوان الكفارة بأمر آخر. فلكل صنف أمرٌ 
كه فالتلفيق بأونيا ل بالنضف من هذا والنضف الأخر من الأر ماع إل 
الدليل. وحيث لا دليل عليه في باب الصوم لم يكن العدول مشروعاً فيه. 

)١(‏ هذا تداركٌ منه (قدس سره) لما أفاده من عدم جواز العدول في الصوم 
بن هذا لاينافي ما تقدّم من تجديد نيّةَ رمضان إذا صام يوم الشكٌ بنيّة شعبان. 
لأنّ ذلك ليس من باب العدولء بل من باب التوسعة في وقت النيّة إلى الزوال 
بالنسبة إلى الجاهل . ش 

ولكق الظطاهى ١‏ بهذا شتوو سن لالمندا الشر تان ريفوت انور 1١‏ لوو اسه 
منه (قدس سره) قبل مسائل قليلة: أنّ تجديد النيّة فها إذا انكشف أن يوم 
الشاكّ من رمضان لا يكون تحدوداً بما قبل الزوال. بل هو ممتدٌ إلى الغروب. بل 
ما بعد الغروب أيضاً..وانه يوم وُفْق له ويحسّب من رمضان قهراً. فليس ذلك 
من باب تجديد النيّة إلى الزوال والتوسعة في الوقت. وإلا فقد استشكلنا فيه 


(#) ليس الأمر كذلك, وإلا لم يكن الحكم شاملاً لصورة التبيّن بعد الزوال. 


84 ا اا ا 1111 شرح العروة /)١‏ الصّوم 


وقلنا: إن لا دليل عليه كما سبق, بل لأجل أنّ الشارع اكتفى بالصوم لمأتي به 
بنيّة شعبان ندباً أو نذراً أو غيرهما وجعله بدلاً عن رمضان. وهذا عدول 
قهري. نظير ما ورد في الظهرين من أنّه إذا صلى العصصر قبل الظهر نسياناً ثم 
التفت بعد الضلاة العشيس: ظهراً وأنّه أربع مكان أربع. فقد جعله الشارع 
وكانفه لخ لكات كعلءة وعد ل اليه 

وغل الخيلة#المكلف إغا بتو ضوء رمضان من مان الاتكشاف» اما ها 
سبق عليه فهو من باب حكم الشارع بالانطباق القهري. فهو يجعله مصداقاً 
للصوم الواجب ويجتزئ به. وليس هذا من باب التوسعة في الوقتء ولا من 
حية العدول: إذ العدول قعل 'اخشبارى الفكلك»«وشو بهذا المعق غيل متحدق 
في المقام. بل يحسّب له من صوم رمضان قهراً عليه كما عرفت. فهذا من باب 
الاجتز اء والاحتساب من الشارع, من غير ربط له بمسألة العدول. ولا التوسعة 
ف الوقك نيان . 

نعم . يتجه ما ذكره ه(قدس سسره) بالنسبة إلى صوم غير شهر رمضان. كا لو 
ضناة قبا أوانذرا غير _,معين»:فاراد أن يغدل إل :ضوعم الكثازة دسلا - أو 
بالتكين هذ لهدزللف ف يل الزؤال فيجرى هنا التعليل الذئ,ذ كر فس 
ةا من ١‏ اذللك السو بسع رانف العدول نوا تاهو مو يانه التوسعة فى وقت 
الئيّة. إذ بعد أن رفع اليد عن الصوم الأوّل بطل وكان كمن لم يكن ناوياً للصوم. 
والمفروض أنّه لم يفطر بعد. فيندرج تحت أدلّة جواز التجديد إلى ما قبل الزوال. 

نعم , لايجوز ذلك فى قضاء شهر رمضان. إذ لا يجوز العدول منه إلى التطوّع 
وما 

والحاصل: أنه بعد ما تقدّم من أن الواجب غير المعيّن لا يلزم فيه إيقاع النيّة 
قبل الفجر. بل يجوز التأخير ولو اختياراً إلى ما قبل الزوال, فرفع اليد عن 


صوم آخر ليس من باب العدول والتبديل في مقام الامتئال ليكون نقضاً على ما 
شا ءامن حدم وار التدول ورباي الضووم را نتن باب التوسفة بن الوق 
باعتبار أَنّ ما سبق لايحتاج إلى النيّةء بل المعتبر طبيعي الإمساك وإن لم يكن 
نايا داك 

وكان الأولى أن يقول (قدس سره) هكذا: أنه فى شهر رمضان لاايكون 
التجديد من باب العدول. بل من باب الانطباق القهري بحكم الشارع واكتفائه 
بذلك. لا ان المكلف بنفسه يعدل اختيارا. وامّا فى غير شهر رمضان فلا يجوز 
العدول بعد الزوال وقبله. وإن جاز فهو ليس من باب العدول وتبديل الامتثال. 
بل من اناب التوسعة ىوقت النية. 

ولكنه: | قي تبن ) ذكر هده العلة لتؤديد العذاى غور بومضان» وقد 
فوفك #مووو ين فاده | تدر ركه يها لعل ا كرو حل قوت زاك التومية 
ق القت رجه نعم اعر نفع ها اميق عليوو وان يدانه اعلم: 


فصل 


وهي امور: 


الأول والثانى: الأكل والشرب ١‏ 


)١(‏ إجماعاً من جميع المسلمين. بل وضرورة, وقد نطق به الكتاب العزيز 
والسنّة القطعيّة. بل يظهر من بعض النصوص أنّبها الأساس في الصوم وباقىي 
التطراك مادق جا وهة اد الخملة عا للا | شكال .في 

إنما الكلام فى جهات: 

الأولى: لا ينبغى الإشكال بل لا إشكال فى عدم الفرق فى مفطريّة الأكل 
والشرب بين ما كان من الطريق العادي المتعارف. وما كان من غير الطريق 
المتعارف. كما لو شرب الماء من أنفه ‏ مثلاً ‏ فإنّ العبرة فى صدق ذلك بدخول 
الماكول أو شوق الوقن طريق الاو عسوا كان لقيو اسل القند 
أم الأنف, ولا خصوصيّة للأوّل. ويجحود كونه متعارفأ لا يقتضى التخصيص بعد 
إطلاق الدليل وتحقّق الصدق. والظاهر أنه لم يستشكل أحد فى ذلك. 

ولكن ذكر بعض من قارب عصيررنا''! فى رسالته ا لعماقة | ذه لياس تين 


)١(‏ وهو الفاضل الإيرواني (قدس سسره). 


ما يجب الامساك عنه / الأكل والشّرب :-ب 0011‏ 0 ااا 


من غير فرق في المأكول والمشروب'' بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره. 
كالتراب وال حصى وفغضارة الأشحار وحوهاء 


المتعارف, فلا مانع من الشرب بطريق الأنف. 
واهد ماقا تق بيد لا عحق المساعدة عليه بوجه. ول يَنسَب المنلاف الى أحدٍ 
غيره كما سمعت. وذلك لاطلاقات الأدلة. 


ودعوى الانصراف إلى ما اعتمد على الفم لايضفى إلمها أبداء لعدم دخل 
الفمزق.ضذق الأكل أى الشريه بعد "ان كاق الدحول.ق الخوف من طتريق 
الحلق هومن هنا لا غيل كوا شرب العؤمات كاي از المائع التدحين .ب 
من طريق الأنف بدعوى انصراف النهي إلى المتعارف وهو الفم. بل قد يظهر 
من بعض روايات الاكتحال عدم الفرق, لتعليل المنع بمظنّة الدخول في الحلق. 
وفي بعضها أنّه لابأس به ما لم يظهر طعمه في الحلق, فإذا كان الدخول فيه من 
طريق العين مانعاً. فن طريق الأنف الذي هو أقرب بطريق أولى. 

وعلى الجملة: لاينبغي التشكيك في عدم الفرق فى صدق الأكل ومفطريّته 
وكذا الشرب بين ما كان من الطريق المتعارف وغيره. فلا فرق في ذلك بين الفم 
والآنف قطعا . 

)١(‏ الجهة الثانية: المعروف والمشهور بل المتسالم عليه بل المرتكز في أذهان 
عاقة المسلميق ح اندلا فرق.ق الما كول والمتتروت»بين المعتاد مقينا -كالخيز 
واكاغن وقين المكتاذ كالخضيى والئرات و لطن سا انوا وفصنا ره القزيها: 
ونحو ذلك مما لم يكن معداً للأكل الشرب وم ينسب الخلاف حقٌّ إلى الخالفين 
ما عدا اثنين منهم. وهما ا حسن بن صالح وأبو طلحة الأنصاري7". 


.594 الناصريات:‎ )١( 


1 مس اا ا امات ع فج كدق اقرخ العووة :791 الضوم 

وقد ادّعى السيّد (قدس سره) فى محكّى الناصريات الاتفاق عليه بين 
المسلمين7". وأنّ الخلاف المزبور 0 بالإجماع وملحوق به.ء ومع ذلك 
تسب الخلا ف إلى السيّد نفسه فى بعض كتبه والى ابن الجنيد. وأنَّهما خصًا المفطر 
بالمأكول والمشروب العاديين!؟ا 

وسواء صحّت النسبة أم لم تصمّ فهذا التخصيص لا يكن المساعدة عليه 
بوجه. وذلك لإطلاقات الأدلة من الكتاب والسنّة. فإِنّ الوارد فيه المنع عن 
الأكل والشرب من غير ذكر للمتعلّق. ومن المعلوم أنَّ حذف المتعلّق يدل على 
العموم. 

ودعوى الانصراف إلى العادي منهما عريّة عن كل شاهد. بعد وضوح 
صدق الأكل والشرب بمفهومهما اللغوي والعرفى على غير العادي كالعادي بمناطٍ 
واحد ومن غير أية عناية. فكما يقال: زيد أكل الخنبزء يقال: إِنّه أكل الطين أو 
أكل التراب. بلا فرق بينهما فى صحّة الاستعمال بوجه. وقد ورد فى بعض 
النصوص النهى عن أكل التراب إل التربة الحسينية على مشبّفها آلاف الثناء 
والتحيّة دا الحمقصة!". 

وعلى الجملة: فحقيقة الأكل والشرب ليس إلا إدخال ثيء في الجوف من 
طريق الحلق. سواء أكان ذلك الشيء من القسم العادي التعا رك العهود كاد 
وشربه أم لاء ولا يختصٌ الصدق بالأوّل بالضضرورة. 


ودعوى الانصراف ساقطة كما عرفت, ويؤيده ما سيجيء إن #دشناء الله من 


.5١8:15 جواهر الكلام‎ )١( 
.708 المختلف : /01؟.‎ )١( 
.7 أبواب المزار وما يناسبه ب‎ /07 :١5 الوسائل‎ )5( 


ما يجب الامساك عنه / الأكل والشّرب اا 


مقع يه الغباو الدلكن بق اللو 0" وا نهدل الأكن والقري كا فى الشصن»: 
ومن المعلوم أَنّ الغبار 0 ققدم القرافب اوها يقنية :للك 006 أي حال 
فقد ألحق بالمأكول مع عدم كونه متعارفاً. 

ويؤكّده أيضاً ما أشرنا إليه من تعليل المنع في روايات الاكتحال بكونه 
مظنّة الدخول فى الحلق. إذ من المعلوم أنّ الكحل ليس من سنخ المأكول 
والمشروب غالباًء فيعلم من ذلك أنّ الاعتبار في المنع بالدخول فى الجوف من 
طريق الحلق. سواء أكان الداخل تمّا يؤكل ويشرب أم لا. 

نعو وها تسعدل نلا سي إل الستدسمن الالختصاص بالما كول :و المشتر وب 
العاديين تارةً: بما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: 
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «لايضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث 
خصال: الطعام والشراب, والنساء. والارتماس»'". وفى ووانة اخروق «اربع 
خصال» بدل «ثلاث». والمعنى واحد. وإنما الفرق من حيث عد الطعام والشراب 
خصلة واحدة أو خصلتين. 

وكيفما كان, فقتضى الحصر في الثلاث أو الأربع عدم الضير في استعمال ما 
عدا ذلك. ومن المعلوم عدم صدق الطعام والشراب على مثل التراب والطين 
وعصارة الشجر ونحو ذلك مما لم يتعارف أكله وشربه. فلا مانع من تناوله 
بمقتضى هذه الصحيحة, وبذلك تقيّد إطلاقات الأكل والشرب الواردة في الكتاب 
والمتنيو عدن فلن اران التعارف من الى كو ليو مشر 

ويندفع: بأنّ الظاهر من الصحيحة أنّ الحصر لم يرد بلحاظ ما للطعام 


010( في ص .١6‏ 
(؟) الوسائل :٠١‏ ١5؟/‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ح .١‏ 


1 مااع ون سب جود الاح مويه م اقرع العرو 111 الضوه 


والشتراني من المخصوضية ليد لعل الاختضاض بالمتعارف.وانا لوحظ بالقياس 
إلى سائر الأفعال الخنارجيّة والأمور الصادرة من الصائم من النوم والمشي ونحو 
ذلك. وأنّ تلك الأفعال لا تضيرّه ما دام يحتنباً عن هذه الخصال, وأمّا أن المراد 
من الطعام والشراب هل هو مطلق المأكول والمشروب أم خصوص المعتاد 
منهها؟ فليست الصحيحة بصدد البيان من هذه الجهة بوجه كى تدلّ على حصر 
المفطر في الطعام والشراب العاديّين. بل إِنما ذُكِرا فى قبال سائر الأفعال كما 
عرفت 0 
على أنه لم يظهر من الصحيحة أنّ المراد من الطعام والشراب: الأعيان. أي 
الشيء الذي يطعم والشيء الذي يشرب. إذ من الجائز استعماهما في المعنى 
الصدوى اف تين الكل .والشترئي: ل الذات امنا رعنتة تاي المظموء 
والقروويو ندل هل الاشمسا دن . 

وعليه. فتكون حال هذه الصحيحة حال سائر الأدلة المتضمّنة للمنع عن 
الأكل والشرب الشامل لمطلق الما كول والمشروب حسما عرفت. فاذا كانت 
الصحيطة عطلة لكل من |الشوة تعيو عببلة» وديا اليفك لعفي 
المطلقات. 

ويُستدَلَ له أخرى بما ورد في دخول الذباب في الحلق من نفي البأس معلّلاً 
نه ليس بطعام'''. وكذا ما ورد في بعض روايات الاكتحال 5 تق البابين 
للتعليل المزبور'". 


فيظهر من هاتين الروايتين أن المفطر هو الطعام. ولأجله لايضرٌ الكحل 


31 الوسائل 3 :اما" أبواليها عمنك عفه اناق ب لام 1 


ما يجب الامساك عنه / الأكل والشرب ا 


والذباب بالصوم لعدم كونهيا منه وإن صدق المأكول. إذ لا اعتبار به ما لم 
يصدق الطعام. 

وقيداما لان : آنا :مسالة الكحل + فالمواب عنيا ظاهن لأن قوله عليه 
السلام: «إنه ليس بطعام» يويد ينه ١‏ زه المنى با كل قلا يكزي الأ كتال مقطرا : 
لأنّه ليس مصداقاً للأكل. لا أنّ الكحل ليس طعام. ولأجله لاا يكون مضرراً . 
والا فلو فرضنا أنّ الكحل طعام -كما لو اكتحل بطحين الحنطة أو بالعسل الذي 
هو نافع للعين حسما جرّبناه ‏ أفهل يحتمل أنه يبطل صومه لأنّه طعام؟ كلا: 
فإنّ الطعام يبطل الصوم أكله. لا كل فعل متعلّق به وإن لم يكن أكلاً. وهذا 
واضح. 

وأمّا مسألة الذباب: فلا يراد أيضاً من قوله (عليه السلام):«إنّهِ ليس بطعام» 
أن الذباب ليس بطعام ولذلك لايضّر دخوله الحلق. كيف؟! ولو فرضنا أن 
شخصاً أكل من الذباب كمّيّة وافرة وبمقدار الشبع -كنصف كيلو مثلاً ‏ أفهل 
يحتمل ان صومه لايبطل بذلك باعتبار انّ الذباب لا يكون طعاما ؟! لا يكون 
ذلك بالضرورة. فإِنٌّ الذباب كسائر الحشرات لو فرضا أنَّ شخصاً تغذّى به 
بطل بلا إشكال. 

بل مراده (عليه السلام) بذلك: أنّ دخول الذباب في الحلق اتفاقاً وبغير 
اختبار لايكون من الأكل فى شىءء ولأجله لايكون مفطراً, لا أنه لو أكل 
الثياف اشعاره لوطل حوس َيه ليس طعاماً. أي مأكولاً متعارفاً. فإِنُ 
هذا لايفهم من الصحيحة بوجه. ىا هو ظاهر جداً. 


اذخ فاشفال الختصاضن الاكول والمشروي بالمتغارف .تيا شافط افيا . 


م1 اموه معي وه عر مياه موي مم وه ون وح انم لمجاب نرت الغروة 517 7 الصو 
ولا بين الكثير والقليل١"‏ كعُشر حبّة الحنطة أو عُشر قطرة من الماء أو 
غيرها من المائعات. حتّ أنه لو بل الخيّاط الخيط بريقه أو غيره ثم ردّه إلى 
الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه. إلا إذا استهلك ما كان عليه 
من الرطوبة بريقه على وجهٍ لا تصدق عليه الرطوبة الخارجية. وكذا لو 
أستاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثمّ ردّه إلى الفم. فإنّه لو 
أبتلع ما عليه بطل صومه. إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكور, 


)١(‏ الجهة الثالثة: لا فرق في مفطريّة المأكول والمشروب بين القليل والكثير 
بالخلات :ؤلة اشكال: وتدّل عليه إطلذفات الآدلة من الكتان والستة ومضاناً 
ال اسقناد تفن الاخيان اللناضة الوارةة :ل الموارد المقدقة مدل .ها :وود ىق 
يعون ا ماادك ل يننا طوف ولو اتفانا قطريق] عدا الوظود!"! قات 
من المعلوم أنّ الداخل منها قليل جداً. 

وما ورد من المى عن مص الخات ا" والنبى عن مص الوا وكذا دوق 
الطعام لمعرفة طعمه”. ونحو ذلك من الموارد الكثيرة من الأسئلة والأجوبة 
الواردة في النصوص, التى يظهر منها بوضوح عدم الفرق بين القليل والكثير فما 
إذا ادق عليه الأكلو يهان الل اهار الشاعة وكوي المسلراتعتدهد, 


فاتضح من جميع ما ذكرناه لحدٌ الآن: عدم الفرق فى الأكل والشرب بين 


.4 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 77 ح‎ /7١:٠١ الوسائل‎ )١( 

"تمن الوينة لها امات بجأار ا بو ايحن ميلح فته لعي قري ا ا 1811 
(') الوسائل /١٠١١ :٠١‏ ابواب ما يمسك عنه الصاكم ب ٠١‏ ح ”. ؟. 

)ا الوسائل 71:55 أرواب ما عاك عه لمات عي لام 1 


مايجب الامساك عته / الأكل والشّرب ا 111 ز1[ز[1[ز[ز[ [ ز[ز ا 0 


كونمن التازيق' العافى بغارو وفع الرق فى الا كنول و اشير وي يعن 
المتعارق :وغبو»: :وعدم النرق ايضا بن القليل الكثير. كلّ ذلك لاطلاق الأدلة 
السليم عمّا يصلح للتقيبد حسما عرفت با لاا مزيد عليه. 

ثم إِنّ الماتن (قدس سره) رتب على ما ذكره من عدم الفرق بين القليل 
والكنينء أن اللحتاظ لوريل المسيظ زريقة أو غيره 2 وذه إل االقم قليبين لد ان 
ببتلع البلة الموجودة على الخنيط . إذ بالخروج عن الفم صارت البلة من الرطوبة 
الخارجيّة. فلا يجوز ابتلاعها وإِنّ قلت. إلا إذا استهلكت بريقه على وجِدٍ 
لا يصدق علها الرطوبة الخارجيّة. على ما سيجيىء من عدم ابن بابتلاع 
الريق والبصاق المتجمّع في الفم'''. فبعد فرض الاستهلاك الموجب لانعدام 
الموضوع لا بأس ببلع الريق. فإنّه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. 

وقد يُستشكل فى ذلك بمنع تحقّق الاستهلاك بعد فرض الاتحاد في الجنس . 
فإنّه إمما يُتصوّر في غير المتجانسين على ما ذكروه في الشركة, كامتزاج التراب 
ماياو وقوع قطرة من البول ف كز من الناء مهنا دالجوييب لزوال 
الموضوع وانعدامه. وأمًا المزج الحاصل ف المتجانسين كما في المقام ‏ فهو 
موحي لزدافة القة و الاضافة عل عند ارشاء'فكا ‏ ارق او الماع فكي 
مثاقيل ‏ مثلاً ‏ فصار أحد عشر مثقالاً. وإلا فالمزيج بات على ما كان لا أنه 
زال وانعدم. فلا يتصوّر فى مثله الاستهلاك. 

ويندقع : 20 هدا إنها بم بالنظر إلى ذات المريج, فلا يعقل الاستهلاك 
عملاحظة نفس الممتزجين المتحدين فى الجنس وذاتهما. طبيعة واحدة قد زيدت 
كمّيّتها كما أفيد. 


18 اح‎ )١(١ 


٠٠‏ مم يي مض سات يعني لكوت الغووة 55 7 "الصو 

وأمّا بالنظر إلى الوصف العنواني ‏ الذي بملاحظته جُعِل موضوعاً لحكم من 
الاكتكاب كان الات ا عن سنب عاش مي لشب فاق ماضن فر 
الالتزام بالاستهلاك من هذه الجهة. 

فلو فرضنا أنّ ماء البئر لايجوز التوضؤ به فزجنا مقداراً منه بماء النهر. 
فالامعلاك بالنظن :ال "ذات لذاخت عسوو :ذل مف خيشلاك الماك فى 
انلك[ أكتوي رز انا بالنسل إلى التصوعكةاد أغق نال ضيناقة إن اباد 
فالاستهلاك ضر وريء بمعنى: أنّ هذه الإضافة غير باقية بعد الامتزاج فما إذا 
كان المزيج قليلاً. ولا موضوع لتلك الحصّة الخاصّة. فلا يطلق على الممتزج أن 
هذا ماه الك أو 1 قيماء النكن الماع ها شو ها عون 1 كن اتا 
ولكن بما هو ماء البئر مستهلك بطبيعة الحال. 

ومن هذا القبيل: ما لو أخذنا مقداراً من الماء المغخصوب وألقيناه في الماء 
المباح بحيث كان الأوّل يسيراً جدّاً فى قبال الثاني. كا لو ألقينا مقدار كر من 
الماء المغصوب فى البحرء أو مقدار قطرة منه فى الكدّ. أفهل يكن التفوّه بعدم 
جواز الاستعمال من البحر أو من الكدّ. بدعوى حصول الامتزاج وامتناع 
الاستهلاك فى المتجانسين؟ 

قا هذه الدضوى ححيحة: رالتطن إى.ذاك الماع رامنا بعاللطر ان صغة 
الغصبيّة والإضافة إلى ملك الغير فغير قابلة للتصديق, إذ لا موضوع بعدئذٍ 
لمال الغير كى يحرم استعماله. فالاستهلاك بهذا المعنى ضروري التحقق. لعدم 
بقاء القطرة ‏ مثلاً ‏ على حاها. 

وملخّص الكلام: أَنّه قد يلاحظ الاستهلاك بالنسبة إلى ذات الشيء. وأخرى 
بالنظر إلى صنف خاصٌ وصفة مخصوصة,. والأوّل ليس متصوّراً في المتجانسين, 
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وت الثانى عفن : اللاضافة الخاضصة الني هي الموضوع للآثر فهي مستهلكة 
لالت ذ لذ مرضي نا ها 


ومقامنا من هذا القبيل» فإنّ الريق ما دام كونه فى الفم يجوز ابتلاعه. وإذا 
خرج لايجوز. فهناك صنفان محكومان بحكنين. فإذا امتزج الصنفان على نحو 
تحقّق معه الاستهلاك لا بما هو ريق بل بما هو ريق خارجي - جاز ابتلاعه. 
فالبلّة الموجودة على الخيط المستهلكة فى ريق الفم على وجِهٍ لا يصدق علبها 
الرطوبة النارجيّة يجوز ابتلاعها ى) ذكره فى المتن. لانقطاع الإضافة وانعدام 
الموضوع حسما عرفت. 

ويدل علسيوعفانا ان كوه مطايها القاعده كا عرقت عدالزرؤانات الوا دده 
في جواز السواك بالمسواك الرطب ب وفى بعضها جواز بلّه بالماء والسواك به بعد 
النفض'!", إذ من المعلوم أنه لاييبس مهما نفضء بل يبق عليه شيء ما من 
الرطوبة. ومع ذلك حكم (عليه السلام) بجواز السواك به. وليس ذلك إلا من 
أجل استهلاك تلك الرطوبة في ريق الفم. 

وي تقد بن كدفسها ورزة كم عو ات !عيظف ورل: الأنشياك ينين الماء 
وأنّه يفرغ الماء من فه ولا شيء عليه”"'. فإِنّه تبق لا حالة أجزاء من الرطوبة 
المائيّة فى الفم. إلا أنه من - جهة الاستهلاك فى الريق لا مانع من ابتلاعها . 


.1١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 58 م7 وص 86 ب 78 ح‎ /87 :٠١ الوسائل‎ )١( 
يام‎ .١16 ابواب ما يمسك عنه الصاتم ب 58 ح‎ /87 :٠١ الوسائل‎ )'( 


.١ اح‎ 


١٠٠١‏ ل ا مام د و ا ل و ال ا ةر ا 0 شرح العروة ١‏ الصوم 


وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه 7". 


)١(‏ لعدم الفرق بينه وبين الطعام النارجي. غايته أنه بق بين الأسنان برهة 
من الزمان. فيصدق الأكل على ابتلاعه. بعدما عرفت من عدم الفرق بين 
القليل والكثير بمقتضى إطلاق الأدلة. فإذا ابتلعه متعمّداً بطل صومه. 

هذاء وقد يُتوهّم عدم البطلان, استناداً إلى ماورد فى صحيح ابن سنان: عن 
الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام, أيفطر ذلك؟ «قال: لا» 
لبت #فان ازدوةه يغد أن ضار عل الشانة ؟ قال الأبقطر :للن "0١‏ بحييت ولت 
صريحاً على جواز ازدراد ما يخرج من الداخل إلى فضاء الفم. فإذا جاز ذلك 
جاز ابتلاع ما يخرج من بين الأسنان إلى الفم بمناطٍ واحد. 

وأنت خبير بِأنّ هذا قياش محض مع وجود الفارق. فإنًا لو عملنا 
بالصحيحة فى موردها فغايته جواز ابتلاع ما يخرج من الداخل. فيكون حكنه 
حكم ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس مما هو أمر داخلي موجود في 
الباطن. فيقال: إِنّْه لاباس برجوعه بعد الخروج. واين هذا من الطعام الخارجي 
الذي لم يدخل بعد فى الجوف وكان باقياً بين الأسنان؟! فالتعدّي عن مورد 
الصحيحة إلى بلع ما دخل فه من الخارج قياش واضح. على أنّ الصحيحة لا 


عامل بها في موردها على ماقيل. ولا بدّ من ردّ علمها إلى أهلها. 


ف 01 اللطافكة بق ولالكية مال وان ان يكعين لوال اقاظرا إن 
الازدراد ‏ أي الابتلاع قهراً ومن غير اختيار كا لعلّه الظاهر. وإلا فالابتلاع 
العمدي الاختياري بعيدٌ جدّاً فإنّ الطبع البشري لايرغب في ابتلاع ما يخرج 


.4 أبواب ما يمسك عنه الصاتم ب 55 ح‎ /88 :٠١ الوسائل‎ )١( 
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[84*؟] مسألة :١‏ لايجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن 
احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه. ولا يبطل 
صومه لو دخل بعد ذلك سهواً. نعم , لو علم أن تركه يودي إلى ذلك وجب 
عليه وبطل صومه على فرض الدخول '* .٠''‏ 


من جوفه. بل يشمئْرٌ منه غالباً. فكيف يقع السؤال عنه؟! فيكون ذلك قرينة 
على اختصاص مورد السؤال بالابتلاع القهري. وكأنّ الداعي للسؤال توهّم أن 
القلس حيث كان بالاختيار فيكون ذلك موجبا لابطال الازدراد وإن لم يكن 
اختياريا. لانتهائه إليه. 

وغل الخملة ها ان الانننان سح هين الضاة ففلا عن الات الس 
يتنفر بحسب طبعه عن ابتلاع ما فى فمه الخارج من جوفه. فلأجله يكون 
منصرف الرواية السؤال عن الابتلاع القهري. ولا أقلّ من احتال ذلك. فلا 
يكون ها ظهور في الازدراد الاختياري, فيرتفع الإشكال من أصله. وكيفا 
كان. فورد الرواية خارحٌ عن نحل الكلام كما عرفت. 

)١(‏ لااريب في عدم وجوب التخليل على الصاكم بما هو نخليل. لحصر 
المفطرات في أمور ليس منها ترك التخليل ىا هو ظاهر. 

إن الكلام فيا ذا احتمل أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في 
علنم إلالبكرر الاره كا ل اله قوم و الكل انه الصو رن د 
الدخول اختياريّاً. والظاهر عدم وجوبه حيئئذٍ أيضاً. فلا يبطل صومه لو 
ذخل هد لل نمعيور ا كا كرياق التنه لعدم الدلال هلبه هيعد أن كان متتضو 


(:#) بل يبطل صومه وإن فرض عدم الدخول في الحلق نعم مع فرض الدخول تجهب 
الكقاية ا رشنا 


٠١١‏ ماو با ما حرط لعا واو واو اه ع ايو سد اموا شرع الفروة 51 الصو 
الاستصحاب عدم الدخولء ومن المعلوم أنّ الدخول نسياناً أو بغير اختيار 
لات لها سيجىء إن اشاء الله مال .من التعصاض فدح اتتغال المنطراح 
بصورة العمد"". فا تحتمل وقوعه لايكون مفطراً. وما هو المفطر ‏ وهو المستند 
إلى العمد ‏ لا يحتمل وقوعه حسب الفرض. فلا قصور في اطلاقات العفو عن 
كاول المفطر :سانا أوابغين الختيار.واثةوؤق رؤقه اشاعن الشمول للمقام» 

وليس ترك التخليل موجباً للتفريط الملحق بالعمد قطعاً. لانصراف الاطلاقات 
فت إذهو انا يستوحية:ق ضورة القلم بالترتي لذ مع الحتال ايض كبا هو 
حل الكلام. ظ 

دعل الخملة مهال البنايا بي الامتان تعال الما كول ا المشروب الخارجى. 
نكن لاحب ل المام كراج الكو اللوسوودق العر قة«وز لمعمل انرا ة 
وق مغرف اناء في أ ويفير اخنياروالضوورة تكد لتب اليل 
في المقام بمناط واحد. وهو الشكٌ فى التناول الحكوم بالعدم بمقتضى الاستصحاب, 
بعد عدم كون الترك يضيداقاً للتفريظ كنا سمعت. فتشمله اطلاقات عدم الباس 
قا ل تتاوله أو اتلعةبيعة ذلك معو : 

وما ذكرنا تعرف وجوب التخليل فما إذا علم أن تركه يؤدّي إلى دخول 
البقايا في الحلق سسهواً أو بغير اختيار. لما عرفت من كون الترك حينئذٍ مصداقاً 
قري فلا تشمله اطلاقات العفو. إذ لايقال حينئذ: نه وَوق زوز هه المج بعك 
فرض سبق العلم بالترتب. بل لو دخل الحلق بعد ذلك ولو بغير اختياره كان 
مصداقاً للافطار الاختياري. لانتهائه إلى المقدّمة الاختياريّة. وهي ترك 
التخليل؛ إذ لايُعتبر الاختيار حال العمل, فلو أل نفسه في الماء من شاهق 
عالماً يكونه موجباً للارماس. أو وضع فه في مسيل ماء ونام مع العلم اده 


(01 فى ص 516. 
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[ 746 ] مسألة *: لابأس ببلع البصاق وإن كان كثيراً بجتمعاً. بل 
وإن كان اجتاعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض - مثلاً''! ‏ لكن الأحوط 
القرك فى صورة الاجتاع خصوصاً مع تعمّد السبب. 


دخول الماء فى الجوف. أفطر بلا إشكال وإن كان في ظرف العمل فاقداً للاختيار, 
لانتهائه إليه. وقد تقرّر أن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار. 

فا ذكره في المقن من الحكم بالبطلان في صورة العلم بالقرتّب هو الصحيح. 
ولكنه (قدس سره) قيّده بفرض الدخول في الجوف. ولا وجه له. بل الظاهر 
البطلان مع العلم المزبور وإن لم يتحقّق الدخول خارجاً, وذلك لفقد نيّة الصوم 
المعتبرة في صحّته. إذ لايجتمع هذا العلم مع نيّة الإمساك فى مجموع النهار. 
لوضوح كال التنافي بينهما بالضرورة؛ إذ كيف يمكن العزم على الإمساك عن 
الأكل من طلوع الفجر إلى الغروب مع تركه التخليل عالماً باستلزامه لدخول 
البقايا فى الحوف. فإِنْ معنى هذا عدم كونه عازما على الامساك ىا هو ظاهر. 

كوه لاتترنب الكنارة الهس عدق اليكخول نهو عله عراف المادن سدس 
سره) وإن كان بعيداً عن العبارة ‏ لأا متفرّعة على الإفطار الخنارجي. ومن 
أحكام واقع الأكل لا نيّته. إذ هي لا تقتضى إلا حوّد بطلان الصوم. لفقدان 
النيّة. ولا تستوجب الكفارة بوجه ىا هو ظاهر. 

فتحصّل: أنّ التخليل غير واجب وإن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى الدخول 
القهري أو السهوي. ومع العلم بذلك يجب, ولو تركه حينئذٍ بطل صومه وإن م 
يتَفق الدخول, ومع اتفاقه تجب الكفارة ايضاأ حسما عرفت. 

)١(‏ بلا خلا فيه من أحد. بل الظاهر هو التسالم عليه لقيام السيرة 
العمليّة من المتشرّعة على ذلك. إذ لم يُعهّد منهم الاجتناب عنه. ومن المعلوم 


م٠‏ عاب و اده افر الغو 0 7 الصوهم 
عدا غده كوته :وذ لاطلاقات الأكن والشوتي نقانبا متسرفةصه كله 
بالضرورة. إذ المنسبق إلى الذهن منها إرادة المطعوم والمشروب الخارجي. لا 
ما يشمل المتكوّن فى جوف الانسان بحسب طبعه وخلقته. ولذا لو نهى الطبيب 
مريضه عن الأكل والشرب فى هذا اليوم أو في ساعة خاصّة لايفهم منه المنع 
عن ابتلاع البُبصاق جزماء فلا ينبغي التامّل في انصراف المطلقات عن بلع 
البُصاق الجتمع وار كاق اجعاعد يه[ ها بوضيه: كدد الما طن مناد. 

ومع التفرّل وتسليم منع الانصراف فلا أقلّ من عدم 0 الأدلة في 
الإطلاق, والمرجع حينئذٍ أصالة البراءة عن وجوب الإمساك عنه. فهي إِمّا 
ظاهرة في عدم الشمول بمقتضى الانصراف كما عرفت. أو أَنَها غير ظاهرة في 
امول وضظلة م هده الجهة.وغن القديريق لتعكق الابعاه اننا فى المع 
عن البلع . 

هذا مضافاً إلى دلالة بعض النصوص على الجوازء وهو خبر زيد الشحّام 
عن أبى عبد الله (عليه السلام): في الصائم يتمضمض. «قال: لا يبلع ريقه حقٌٌ 
يعزق ثلاث مدات)7". 

ولكن الرواية ضعيفة بأبي جميلة المفضّل بن صالم. فلا تصلح إلا للتأييد. 
ولا حاجة إليها بعد أن كان ا حكم مطابقاً لمقتضى القاعدة حسما عرفت. 

نعم. الأحوط الترك مع تعمّد السببء فإنٌّ المستند لو كان هو الإجماع 
والسيرة العمليّة فشموه لهذه الصورة غير ظاهرء بل المتيّن من موردهما غير 
ذلك ى) لايخنى. 

نعم لو كان المستند قصور الإطلاقات والرجوع إلى أصل البراءة لم يكن 
فرق سيفدييق الضورتين وعل اي حال #الاخفاط نا لا شبعى تركه. 


.١ ح7١ ايواب ما يمسك عنه الصاكم ب‎ 95١:٠١ الوسائل‎ )١( 
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[] مسألة #: لابأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما 
يغزل من الرأس مالم يصل إلى فضاء الفم, بل الأقوى جواز الج من الرأس 
إلى الحلق وإن كان الأحوط تركه. وأمّا ما وصل منهها إلى فضاء الفم فلا 
يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع 7". 


)قم الكل عارك انا 111 ريصيل :ذلك إل اقضناء القع مروا خرف فيا إذا 
وضل: 

ما الموضع الْأُوّل: فالظاهر جواز الابتلاع. بل جواز الج من الرأس إلى 
الحلق كنا ذكزه فى المتق لعدم الدليل عل المقى فنإن الواره فى الصوض 
عنوانان: الأكل والشرب. والطعام والشراب. ومرجع الثاني إلى الأوّل كا مر 
وإلا فالطعام والشراب لايحرم شبيء من الاستعمالات المتعلقة بهم| بالإضافة إلى 
الصائم ما عدا الأكل والشرب كما هو ظاهر. 

ومن المعلوم أنّ الأكل والشرب لا يصدق على ابتلاع ما يتكوّن في الجوف 
من الصدر أو الرأس مالم يبلغ فضاء الفم, وما هو انتقال من مكان إلى مكان 
دون أن يصدق عليه الاكل بمفهومه العرفي. ولا الازدراد بوجه. بل هو 
ماتشتر قن خرن مله قطعا .ولا اقل بع لفاك ف الصدق. والمرجع حينئذٍ أصالة 
البراءة. فالحكم بالجواز فى هذه الصورة مطابق لمقتضى القاعدة. من غير 
حاجة إلى قيام دليل عليه با لخصوص. لقصور الإطلاقات عن الشمول له. إِمّا 
جرم أواخالا حمسا عرفت 

وأمّا الموضع الثاني: فلا يبعد بل هو ظاهر ‏ صدق الأكل على ابتلاع ما 
وصل إلى فضاء الفم نما خرج من الصدر أو لفن اراس وعليه فقتضى 
إطلاقات الأكل والازدراد بطلان الصوم به. 


6 امس ا ااا مسي ا ا قرع القرر 4 رارم 


نعم» في مونّق غياث بن إبراهيم : «لابأس أن يزدرد الصائم نخامته»7". 

فإنّ الازدراد لو لم يكن ظاهراً فما وصل إلى فضاء الفم فلا أقلٌ من شموله له 
بالإطلاق. لكن الشأن في تفسير النخامة. فظاهر المحقّق في الشرائع: أنَّها 
خصوص ما يخرج من الصدر'", لجعله النخامة قسيماً لما يفزل من الرأس , 
وعن بعض اللغويّين ‏ وهو صاحب مختصر الصحاح - عكس ذلك. وأنَّها اسم 
لما ينزل من الرأسء وأمّا ما يخرج من الصدر فيختصٌ باسم النخاعة. وعن 
جماعة أخرى من اللغوين -كصاحب القاموس والجمع والصحاح'" وغيرهم - 
ئها مترادفتان. فالنخامة هي النخاعة وزناً ومعنىّ. وهي اسيم لمطلق ما يخرج 
من أقصى الحلق من مخرج الخاء المعجمة. سواء أكان مبدؤه الصدر أم الرأس. 

فإن ثبت التفسير الأخير عمّ ا حكم كليهما. وإلا ‏ نظراً إلى أنّ قول اللغوي 
غاية ما يوجبه الظنّ وهو لايغني من الحقّ ‏ فإن تم ما استظهره الحقّق (قدس 
سره) من الاختصاص - وهو من أهل الاستظهار والاطّلاع -اختصٌ الحكم بما 
بخرج من الصدر. وإن لم يتم ذلك أيضاً واحتملنا العكس كما معت عن صاحب 
الممتعيوى تحيف ١!‏ الح جيعد مر ذه بيث فريك أو امووو يو الئذا نين تمتعا رض 
من غير ترجيح فى البين. فلا مناص من الاحتياط بالاجتناب عن كلا الأمرين . 
لعدم وضوح المراد نما حكم فيه بجواز الازدراد. 

والحاصل : أنّ مقتضى الاطلاقات وجوب الاجتناب عن كل ما صدق عليه 
الأكل الشامل لما وصل إلى فضاء الفم تنا خرج من الصدر أو نزل من الرأاس 
ك) عرفت. 


.١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 79 ح‎ /76٠١8:٠١ الوسائل‎ )١( 
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[/41؟؟] مسألة 4: المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو غير 
المتعارف7", فلا يضرٌ جرّد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل والشرب, 


وقد ثبت الجواز في النخامة بمقتضى الموثقة التي هي بمنزلة التخصيص لتلك 
العمومات. وحيث إن الخروج عنها يستدعي الركون إلى دليل قاطع. ودليل 
الخنخض :هنا حمل لتر دده بين نا ذكر كلا خيض .عن الاتحتياط : نظرا ال 
العلم الإجمالي ‏ بمقتضى تلك المطلقات ‏ بوجوب الاجتناب عن أحد الأمرين: 
نا خرج من الصدرء أو نزل من الرأس. إذ الخارج أحدهما والآخر باق تحت 
المطلقات لا حالة. وهو غير متعين حسب الفرض . 

ففاذكره فى المآن من وجوب الاحتياط بترك الابتلاع فيهما معاً هو الصحيح: 
واشت تله عمل اذ يكون الخارج خصوص ما خرج من الصدرء أو 
خصوص ما نزل من الرأسء أو الجامع بيهماء وحيث لم يئبت شيء من ذلك 
فالمتّبع عموم دليل المنع. إذ لم يثبت الجواز إلا لعنوان بحمل. وهو لاينفع في 
الخروج عن عموم المنع. للزوم التعويل فيه على ما يفيد القطع. ولأجله كان 
الاحتياط فى محله. 

نعم. لو خالف لم تجب عليه الكفارة. لعدم العلم بحصول موجبها. والعلم 
الإجمالي المزبور لا يقتضيه كا هو ظاهر. فأصالة البراءة حكمة. وكذلك القضاء. 
لعدم إحراز الفوت إلا إذا بنينا على أنّ موضوعه فوت الوظيفة الفعليّة الأعة 
من العقليّة والشرعيّة كي يشمل موارد مخالفة العلم الإجمالي. 

)١(‏ كما لو شرب من أنفه على ما تقدّم مفصّلاً '/. من عدم دخل الطريق 
الفادنى قضضخة رطلاق الكل والتريب العتزم تحب الضندى العزق ينول 


)١(‏ فى ص15-95. 


١٠٠١‏ م عو ل ل م شرم العرو11 7 الصو 


كما إذا صبّ دواءً في جرحه أو شيئاً فى أذنه أو احليله فوصل إلى جوفه. 
نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنّه موجب للبطلان إن كان متعمّداً 
لصدق الأكل والشرب حينئذ. 


شيء في الجوف من طريق الحلق, سواء أكان ذلك على النهج المتعارف أم غيره. 
الإطلاق. فإذن لا فرق في المنع بين الدخول في الحلق من طريق الفم أو الأنف 
أو غيرهناء كا لو :فظنا تقباً تحت الذقن معلا يك بينضل المطموء أو 
المشروب من طريقه إلى الحلق. 

فالعبرة بدخول الحلق وعدمه كيفما كان. كما تشير إليه صحيحة على بن 
جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام). قال: سألته عن 
الصائم. هل يصلح له أن يصب فى أذنه الدهن؟ «قال: إذا لم يدخل حلقه 
فلا بأس»)7". 

ولا يبعد فرض ثقب في أذن الصائم ‏ المفروض في السؤال ‏ يصل إلى حلقه 
لمرض فيهاء ولأجله كان يصبٌ فيها الدهن. وإلا فلا طريق من الأذن السالمة 
إل الخلق: 

وعلى أيّ حالء فالمدار على الدخول فى الحلق كيفما اتفق. 

ومنه تعرف عدم البأس بالدخول فى الجوف من غير هذا الطريق. إلا أن 
يقوم عليه دليل بالمخنصوص. فيقتصر على مورده كا فى الاحتقان بالمائع . 


: أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4؟ ح 0, مسائل على بن جعفر‎ /75 :٠١ الوسائل‎ )١( 
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[8848؟] مسألة : لايبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما 
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ا و كاقت هرد 550 


وأمّا ما عدا ذلك فلا ضير فيه لعدم كونه من الأكل والشرب في شيء. كما 
لو صب دواءً فى جرحه او شيئا فى اذنه او احليله فوصل إلى جوفه. ونحوه ما 
لى انفد ا 5000 المحؤك كا ذكره اتن 3 
البيالة الأمية ذا فيفا من ذلك لا بوص البطادةة روي ع ال 
والشرب حسما عرفت. 

كاك لير قتانة اثفا . 

اا تارك 0 جاد ماين العنمي وسيطر ل الجا ل اماه بود 3 

د ليل للنة من لوو وتاك عرفو و يد نانك العو بوذا لقعا را حل 
لَكْمْ لَيلهَ آلصّيَام آَلوَفَثُ إن نِسَائَكُمْ 74", واستفاضت به النصوص, التي منها 
الصحيحة المتقدّمة!"ا التي رواها المشايخ: «لايضرٌ الصائم ما صنع إذا 5-5 
لابق بخص لوقه ينها النساء. 


() البطلان فيه وفما بعده مبني على تحقق الجنابة بهماء والاعتبار في الجميع امنا دن 
ب فقها . 
كلد ا 


)؟) فق ص 06 


١١‏ ا مد لتر العو 11 الوم 


ولا شك فى تحقّقه بوطء المرأة قُبّلاً بل هو القدر المتيقّن من الأدلة. وكذا 
دُبّراً مع الإنزال؛ فإنّه بنفسه سببٌ للافطار وموجبٌ للبطلان بلا إشكال. بل 
وبدون الإنزال أيضاً. للاطلاقات, فإنّ الحكم فى الروايات مترتّب على عنوان 
الجماع وإتيان الأهل, والمذكور في الصحيحة المتقدّمة: النساء. وكلّ ذلك يعمّ 
الدبر كالقبل. فإنه احد الماتيّين كا في النصّ. ودعوى الانصراف إلى الثاني بلا 

ويدلّ عليه أيضاً الروايات المتعدّدة التي يستفاد منها أنّ موضوع الحكم هو 
الجنابة, وإلا فالجاع بما هو لا خصوصيّة له. ومنها: رواية القبّاط: عمّن اجنب 
في شهر رمضان في أوَّل الليل فنام حيٌّ أصبح «قال: لا شيء عليه. وذلك أن 
جنابته كانت في وقتٍ حلال»1". 

دلت على أن الاعتبار في البطلان بوقوع الجنابة في وقتٍ حرام فالعيرة 
بحصول الجنابة نفسهاء وقد تقدّم فى عت الاعسنال من كناب الطهاوة: ار وطع 
اللوانة ارا عرواق ! مازال دمع لعن ايها اذلف ا الكو الوفيك ون ذلك 
موجباً لبطلان الصوم ‏ مع العمد ‏ بطبيعة الحال. 

نا الكلام في الإيلاج في دُبر الغلام وفرج البهيمة. فقد تردّد فيه المحقّق 
وَعلق الك بالظلاق غل كوته نوصي الحتابة,. ديك أذكر أنه يديع وتعودف 
الغسل'". فإن قلنا به بطل الصوم وإلا فلا. 

وما ذكره (قدس سره) هو الصحيح, ولقد أجاد فها أفاد. لما عرفت آنفاً من 
دلالة النصوص على دوران البطلان مدار تحقق الجنابة. وقد تقدّم فى كتاب 


.١ ح‎ ١7 أبواب ما يمسك عنه الصاتم ب‎ /67:٠١ الوسائل‎ )١1( 
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ويتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها. فلا يبطل بأقل من 
ذلك 7", بل لو دخل بحبملتة ملتوياً وم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل وإن كان 


لو انتشر كان بمقدارها. 


الطهارة البحث عن ذلكء وقلنا: إنه لم يدّل دليل على تحققها بالوطء في دبر غير 
المرأة من غير إنزال, وعليه فلا يكون موجباً لبطلان الصوم. 

بل لعلّ الصحيحة المتقدّمة الحاصرة لما يحتنبه الصائم في ثلاث أو أربع 
خصال تدل على عدم البطلان, لأنّ المذكور فيها النساء لا مطلق الوطء. فتدل 
بإطلاقها على عدم البطلان بوطء الذكر بعد أن كان محتنباً عن النساء. 

وكيفما كان. فالحكم فى المقام يتبع ما تقدّم في بحث الأغسال. فإن قلنا: إِنْ 
وطء الغلام يوجب الغسل بطل الصوم. وإن لم نقل به -كى) هو الصحيح .لعدم 
الدلال عليه ال يفطن الاساعات الى دعنك فى كلات ضمي ذلذ. إذ لبن 
هنال فى اخويدنا هذا المدانةدريكون براه ضر ١‏ بالضوء. 

ومن هنا يظهر الحال في وطء البهيمة من غير إنزال ولا قصد إنزال فإنٌ 
الكلام فيه هو الكلام؛ فإن قلنا بأنّه موجبٌ للغسل وتتحقق به الجنابة بطل 
الصيام, وإلا -كما هو الصحيح, لعدم الدليل عليه كما مر في حلّه ‏ فلا. 

وأشكل من هذين مالو كانت المهيمة هي الواطئة: لعدم قيام أيّ دليل على 
تحقّق الجنابة بذلك على ما سبق في محلّه. فلاحظ . 

110 والوجه قه شرفت شا بين الوا كان الذكوو فى الرو ابالت دهي 
توم نوو ايارع قنفيندة ان العدة دن المقالة تسن اللكالة ومدق فويضب الفا 


غ١١‏ 1000000 101111100001001 شرح العروة 7/١‏ الصوم 
فهو الموضوع. ولا اعتبار بالجماع بما هو جماع . وقد تقدّم في بحث الأغسال: أن 
حقّق الجنابة إنما هو دخول الحشفة. بمقتضى قوله (عليه السلام): «إذا التق 
الختانان فقد وجب الغسل». فلا يجب الغسل لا عليه ولا عليها بإيلاج الأقل 
من ذلك. فلا يبطل صومه ولا صومها!'". 


وأمّا فى مقطوعهاء فالتعدّي إليه مبوئٌ على فهم التقدير من الرواية المتقدّمة, 
وهو لايخلو من الإشكال كا تقدّم فى بحث الأغسال. 

إذن فإطلاقات إتيان الأهل والجماع والإيلاج الصادقة على إيلاج الأقل من 
مقدار الحشفة محكمة, لعدم الدليل على اعتبار التحديد بالمقدار في مقطوع 
الحشفة. فإن رواية التقاء الختانين موضوعها فرض وجود الحشفة. فلا يعمّ 
عدمها. 

إن المفقيو اقم لاطت الفعوى مراع ودلاله االصيوض خل ون 
العبرة بنفس الحناية لا بالجماع بما هو جماع وإن لم يستوجبها ‏ بصحيحة ابن 
أَبى نصر عن القّاط!". 

وتثريي الأمهذلال: أن المنطاية الددكورة ف الس الواقا أن يرانا ينانا 
استندت إلى الإنزال أو إلى الجماع ولا ثالث. ولا يمكن حمل الصحيحة على 
الأول لان ا 

انا الأفهمنا وم وهو عردم طلقا ول سس يوقت دون رقف قلا عن 
لقوله (عليه السلام): «إنْ جنابته كانت ف وقتٍ حلال». 
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أو الأتص الام :وض حال مطلنا :فلا رناسيه ارقا المواب الربون: 

أو الملاعبة والعبث بالزوجة. ومن البعيد جدّاً. إرادتها بالخصوص من 
الصحيحة كا لا يخنى. 

فلا مناص من أن يراد بها الجنابة المسبّبة عن الجاع أو ما يعمّه والأخير. 

وعلى أيّ تقديرء فالجماع مفروض في مورد الصحيحة لاحالة. وقد علّل 
(عليه السلام) نفى البأس فى الجواب بقوله: «إِنَّ جنابته كانت في وقت حلال» 
الذال مشفى العدا ع الفتدلان ف الو كانت ف يوق سرام وهو البسار: 
فجعل الاعتبار بنفس الجنابة وأَنْها توجب البطلان تارةً ولا توجبه أخرى, مع 
ان الحنابة المقرونة بالجاع مسبوقة به دائًا. إذ الدخول تدريجي اللحصول. 
لامتناع الطفوةاقينبةن :مقداومن الشف اكلا 2 قامهاويذلك فحتى الحقابه. 

فلو كان الجماع المتحقّق قبل ذلك هو المقتضى للبطلان كان اللازم استناده 
إليه لا إلى الجنابة المتأخّرة عنه, إذ الشيء يستند إلى أسبق علله, فإناطة الحكم 
بها واستناد الإفطار إليها يدل بوضوح عن اننا بنفسها تمام الموضوع فى 
المفطريّة. وبذلك تتقيّد إطلاقات الجماع والنساء وإتيان الأهل ونحو ذلك نما 
ورد فى الكتاب والسنّة. ويحمل على اختصاص المفطريّة بما كان موجبا للجنابة, 
ومو التفسل هل إمقال الحضنة ذامها دون ينا لآ ببعوها. 

وأوضحٌ دلالةَ من هذه الصحيحة: ما رواه الكليني بإسناده عن يونس في 
حديث: قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه 
5 يتم صومه ولا قضاء عليه يعني إذا كانت جنابته من احتلاه!''. 


دقعل أذ الث ناهر التعمارقة النامتةنين لاعلا عون نالقة عن 


4 /١١17 :4 أبواب من يصح منه الصوم ب5 ح ه. الكافى‎ /١1١ :٠١ الوسائل‎ )١( 
.5غ١60‎ /97 الفقيه ؟:‎ 
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[ مسألة 5: لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال 


واعل فيه 01 


تجديد النيّة بعد فرض عدم استعمال المفطر من أكل ونحوه. فتدلٌ بمفهوم الشرط 
ع ساف اللكالة لفك راقلا مكل وى علس الترة الطاذ نر وموضوف 
للإفطار. 

وا ذا كد الرواية فلبس قدي عند كله عرزا ديق تعيدى فق عفية الذات 
المكتناه الطتدوق ينعا لسياعه ابرق الوليك كان ,كته عرواسه عرق بير سن ويد 
عومد ساد مق انك الوليش ورا اونا مضي فد انكر عليه جمعٌ 
فق تاش عفد كارع نو "١!‏ وغيوود وقالوا تكو كل العبيدى !!!ونه لسن :فى 
اقرانه مثله. فلا وجه للمناقشة من هذه الجهة. 

حم لواب التطرعة قر وطروق الكاق كوه الومنا لمعيف اسعمها إن 
يونس نفسه دون الإمام (عليه السلام). ولكن المظنون قويّا ان نسخة الكافى 
مشتملة على السقط إمّا من الكليني نفسه أو من النسّاخ. فَإِئّها مرويّة في الفقيه 
عن يونس عن موسى بن جعفر (عليه السلام). وكيفما كان. ففي رواية الصدوق 
غنى وكفاية. فهى معتبرة السند واضحة الدلالة حسما عرفت. 

)١(‏ بلا اشكال فيه. فإنٌ الانزال عنوانٌ آخر لا ربط له بمفطريّة الجماع. وظاهر 
الأدلة أن الجماع بنفسه موضوعٌ مستقل للحكم بالبطلان وإن كان ذلك من 
أجل إيجابه للجنابة حسما مر '". بل مقتضى إطلاق الأدلة مفطريّة الجماع وإن 
كان قاصدا عدم الاتزان: 


0١١‏ لااحظ رجال النجاشى: 5148/ 1595. فى نرجمة محمّد بن امل برق تخسن 


"50000 


ما يجب الإمساك عنه / الجماع 0 
[89؟] مسألة 7: لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين 7" 
بلا إنزال, إلا إذا كان قاصداً له. فإِنّه يبطل وإن لم يغزل. من حيث إِنَّهِ نوى 
المفطر. 
[1891] مسألة 6: لا يضيرٌ إدخال الاصبع ونحوه لا بقصد الانزال!". 
[؟84؟] مسألة : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نامًاً. أو كان مكرهاً 


بحيث خرج عن اختياره 20" كما لا يضرٌ إذا كان سهواً ."١‏ 


)١(‏ كالتفخيذ ونحوه. لتقوّم الجماع بالإيلاج في أحد الخرجين. فغيره ليس 
فى لمان وى ولا موسا اللع ارقلا .كوو بطق 11 كا ماصدداً 
للإنزال. فيبطل صومه حينئذٍ وإن لم ينزل. من أجل أنه نوى المفطر. وهو 
بنفسه موجب للبطلان ىا تقرّم(". 

)١(‏ ضضرورة أن بطلان الصوم يدور مدار تحقّق ما يوجب الجنابة. فإدخال 
الآلة فى غير الخرجين وإدخال غير الآلة فى أحد الخرجين كلّ ذلك لا يوجب 
البطلان. والحكم واضح . 

اناالا السعون ف مقط ل لماوح كقانه مر ساق القطر اكد مدو رو عن 
عمدٍ واختيار على ما سيجيء إن شاء الله تعالى في محلّه". ولأجل أنّ الجماع 
ناور حال النوم فالضادو حال البو وشييان الصوه فون ميس ال المح 
فلا يكون ثيءٌ منها موجباً للبطلان. 


)8١‏ :وامًا اذا قفاوا كا ره ,ولو كان عن اكزاء فالأظير فيه البطاذن: 
لكان 
(؟) م 106 3. 


0 ام‎ 000010111 ١1 

[75991] مسألة :٠١‏ لو قصد التفخيذ ‏ مثلاً ‏ فدخل فى أحد الفرجين 

لم يبطل١",‏ ولو قصد الادخال فى أحدهما فلم يتحقّق كان مبطلاً. من حيث 
إنه نوى المفطر. 


وكذلك الحال فما لو كان مكرهاً عليه. لا بمعنى التوعيد عليه من جائرٍ أو 
مكرهٍ ولو نفس الزوجة,. بحيث هدّد بإيقاعه في ضرر لو لم يفعل. لصدور الفعل 
حينئذٍ عن إرادته واختياره. وغاية ما يقتضيه دليل رفع الإكراه إِتما هو 3 
دو ا وتعلق الأمر بالعمل على ما يجي 
00 

بل معى سبلت الاختيار عضن 5 حلت بدأه ورجلاه وأوقع فى هذا 
العدل. نيف ضيبلا عله عزن خين. أ اختيار. فإن مثله لا يوجب البطلان. لما 

(1 )العام اسعناة الدشول سيقن إل الاشعار كانه قضد عنواناً فالفق غين: 
من غير قصدء وقد عرفت آنفاً اعتبار الاختيار فى الحكم بالإفطار. 

وأمّا عكس ذلك أعني: ما لو قصد الإدخال في أحدهما فاتّفق عدم تحقّقه ‏ 
فهو مبطل. من حيث إِنّْه نوى المفطر كما عُلِم تنا 


(0) فى ص 70" 


مايجب الإمساك عنه / الجماع 000000000011 


1 مسألة :١١‏ إذا دخل الرجل بالخنق قبلا ى يبطل صومه ولا 
صومهاء وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا أمَا لو وطئ الخنتى دُبُراً 
بطل صومههما. ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالأنقى بطل صوم 
الخنثى دونهماء ولو وطئت كل من الختثيين الأخرى لم يبطل صومهم|!". 


)١(‏ قد تلاحظ الخنثى مع الرجل وأخرى مع الأنثى. وثالئةَ مع خنتى مثلها. 

ما الأوّل: فلا إشكال في بطلان صومهما فوا إذا كان الوطء فى دبر الخنتى, 
بناءً على المشهور من البطلان وتحقّق الجنابة بالإيلاج في دبر الرجل كالانتى. 

وأَمّا بناءً على ما تقدّم من المحقّق (قدس سره) من التردّد في ذلك )7‏ لعدم 
الدليل عليه ىما عرفت فلا وجه للبطلان بعد احتال كون الخنثى ذكراً. ما لم 
يتحقق الإنزال كما هو المفروض. 

وأمّا إذا كان الوطء في قبلهاء أو كانت هي الواطئة, فلا يبطل صومه ولا 
مومه لاسك ق عتق الجنابة يعد احتال كوخ ثقبها أو آلتا غيضوا زائيدا 
ايا للخلقة الأصليّة. ولا جنابة إلا بالإيلاج بآلة أصليّة في أحد المخرجين 
الأصليّين الحقيقيّين على ما تقتضيه ظواهر الأدلة, فبالنتيجة يشكٌ فى حصول 
الجماع المفطر, فيرجع إلى أصالة العدم. 1 

وأمّا الثاني: فكذلك. سواء أدخلت الخنثى في قبل الأنتى أم في دبرها. 
لكخوال كون النها عضو زائدا لايتو تي قل :ناجيه أ انز 

ومنه يظهر الحال في الثالث سواء أكانت الخنثى واطئة لمثلها أم موطوءة, 
لاحتال مساواتهما في الذكورة والأنوثة, فلا يكون الداخل أو المدخول فيه 


01( فى ص .١١١‏ 


١‏ ميات ا ا م لوالو ع مشو ترس لمر 15 الصوم 
[1"96] مسألة ؟1: إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثم تذكر أو 
ارتفع الجير وجب الإخراج فوراً. فإن تراخى بطل صومه7". 
[897؟] مسألة 1: إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة 
لم يببطل صومه !*11". 


حينئذٍ من الخلقة الأصليّة ى)| هو ظاهر. 

قا واو كان سدور عدون الكت ساعد رقا بوظامر الادلة ب ل 
قوله (عليه السلام): «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال» شمول 
المفطريّة للأعّم منهماء لصدق عدم الاجتناب عن الجاع بقاءً. ونتيجته بطلان 
الصوم مع التراخي كا أفاده (قدس سره). 

9 كفن ار الاك الؤووو ل كا قاهنذا للاديخر ابيط | .صومه ين نفينة 
إنه نوى المفطر. سواء دخل آم لاء ولو لم يكن قاصداً صح وإن اتفق الدخول. 
لعدم العمد حينئذٍ. كا لو كان قاصدا للتفخيذ فدخل من باب الاتفاق. فالبطلان 
وعدمه دائران مدار القصد وعدمه. لا مدار الدخول الخارجى كا تقدم ف 
المبزالة العاقين اوقا ادر يار تع عل افك ف الدتفول ل العة و نلوغ 
ليرجع في نفيه إلى الأصل. فإِنّه مع القصد يبطل وإن لم يدخل أو لم يبلغ ا حشفة, 
وبدونه يصحّ وإن دخل وبلغ كما عرفت. 

نعم . تظهر القرة فى ترتب الكفارة لا في بطلان الصوم المفروض ف العبارة . 
إذن لابرٌ من فرض كلامه (قدس سسره) فما إذا كان الآثر وهو البطلان - 


(:) إذا كان قاصداً للججماع بطل صومه وإن لم يدخل. وإن لم يكن قاصداً له لم يبطل وإن 
دخلء نعم إذا كان قاصداً وشكٌ في الدخول لم يجب عليه الكقارة. 


نذا حب الاافسالعقه 7 الاستيناة ا ا 0 0 

الرابع من المفطرات: الاستمناء. أي إنزاله الم ميد | ١١‏ علاصيدة أو 
قبلة أو تفخيدٍ أو نظر أو تصوير صورة المواقعة أو تخيّل صورة امرأة أو 
نحو ذلك من الأفعال التى يقصد بها حصوله, فإنه مبطل للصوم بجميع 
أفراده. وما لو لم يكن قاصداً للانزال وسبقه المنى من دون إيجباد شيء ما 
يقتضيه, لم يكن عليه شيء. 


متربّباً على واقع الدخول لا على قصده. كما لو جامع قبل مراعاة الفجر ثم ظهر 
سبق طلوعه وأنّه كان في النهار. فإنّه يبطل الصوم حينئذٍ ويجب القضاء دون 
الكفارة كم سيفىء انشاء الله عنال اق تخله 1" افاذااشك بق :هذا الفررضن'ق 
تحقّق الدخول أو في بلوغ الداخل مقدار الحشفة كان المرجع أصالة عدم الدخول. 
2 عدم البلوغ ونتيجته في البطلان الذى هورامن آثار نفس الدخول الواقعي 
لاجد قصده ى)| عرفت. 

)١(‏ بلا خلاف فيه ولا إشكالء من غير فرق بين أسباب الإنزال من 
الملامسة أو القبلة أو التفخيذ أو النظر أو غير ذلك من الأفعال التى يقصد مها 

وما في كلام المحقّق وغيره من عدم البأس بالنظر وإن أنزل!", لا بدّ وأن 
يبحمل على ما إذا م يقصد به خروج المني فاتّفق الإمناء قهراً. حيث إِنّ خروجه 
بمثل النظر قليلٌ جداً ونادر التحقّق خارجاً. 

وكيفما كان. فلا ينبغي لامكال فى اصل المكدعوان التصدّي لخروج المني 


01( فى ص 4١غ1.‏ 
)) الشرائع 8:١‏ 1 . 


؟؟ ١‏ 110000006 100ؤ|ظ[ؤ[ؤ[ؤز[ز[ز [ ز[ز 111111 شرح العروة /١‏ الصوم 


بأيّ سبب كان _ما عدا الجماع فإنّه موضوعٌ مستقل أنزل أم لم يفزل كما تقدم - 
موجب للبطلان بل الكقّارة ايضأ ىا في الجماع. على ما ورد في عدّة من 
ار اق 

ففي صحيحة عبدالرَحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) 
عن الرجل يعبث باهله في شهر رمضان حيّ يمني «قال: عليه من الكفّارة مثل 
مأ على الدى جامع»!'. 

وفي مولّقة سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل «قال عليه 
العلا علية العا د تق سمكيدا وعد لك كان 

شاقن الروانعا سح كفيرهنا مو رووانات النانييوقد عن ان اخراج الى 
بأيّ سبب كان موجبٌ للبطلان كنفس الجماع وإن كان المذكور في إحديها العبث 
بالأهل. وفي الأخرى اللزوق. إذ لا خصوصيّة هما كما يشير إليه التعبير بكلمة 
«حقٌ» في الصحيحة وبقاء التفريع في الموثقة. فإئََّما يكشفان عن أنّ المقصود 
بالسؤال هو الإنزال المقرتّب على العبث أو اللزوق من غير خصوصيّة لما إلا 
المقدمتة تفز كرهيا تسن الا افق نانب المتال: ينا تر نب« عله الإأمتاء يوا لاسرال 
فيعلم من ذلك عموم الحكم لجميع الأفعال التى يقصد بها حصوله. 

ومن المعلوم جداً أن حكمه (عليه السلام) بالكقّارة ولا سيا مع التنظير 
بالجماع إنما هو من أجل فساد الصوم وأنّه يترتّب عليه ما يترتب على الجباع : 
لا يحرّد الكفارة اللمحضة مع صحّته. فإنه بعيدٌ عن الفهم العرفي كا لايخ . 


ويستفاد البطلان من بعض الروايات الاخري خا خضي ا ل ع 


.١ ابواب ما يمسك عنه الصاكم ب ؛ ح‎ /54:٠١ الوسائل‎ )١( 


مايجب الامساك عنه / الاستمناء ا اا ا 00 + ؟ ١‏ 


رجل يمس من المرأة شيئاً؛ أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ «فقال: إِنّ ذلك ليكره 
لزعل العاي ا فافة ان :سفقه امم 


قوالة ورا وستتضة كدارة خرف هن الفتينا دم اث هو و النقلطى كك وو انميق كنا 
هو ظاهر. وقد منعه (عليه السلام) طون المت واو تنوها غنافة ان يسبقه المئى. 
وان ,للق الاتهو حي ١‏ دق ريعب الفبا دو انظرا إلى ١‏ الفيزال انحن 

وغل الجئلة انين اوناك هد انا عل ١ن‏ الكذار» مر يدهن التدن 
بحرّداً ومن غير فساد. بل هي من أجل بطلان الصوم, فتترتّب عليه مثل ما 
تترتب على الجاع . 

هذا كلّه فما إذا كان الفعل اختيارياً. 


وما إذا كاز بفاريها فو الاخازويان ل يكن فاهند ١‏ الأنرال :وسيقه اميق 
من دون إيجاد شيء مما يقتضيه -كما في الاحتلام في النوم أو في اليقظة بأن اتفق 
خروج المني بطبعه ومن غير سبب - لم يكن عليه شيء بلا خلافٍ فيه ولا 
إشكال. فإنّ المفطر إِنما هو الفعل الاختياري كبا تقدّم وسيأق إن شاء الله 
تعالى. ويشير إليه قوله (عليه السلام): «لايضيرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب»: 
فإن الواجب هو الاجتناب والابتعاد الذي هو فعل اختياري. فنفس وجود 
هذهل مون غارها حى غس فض من القاغل لآ وهب الداذق ا فلاياس 
بالاحتلام ونحوه مما هو خارج عن الاختيار. 


.١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 737 ح‎ /47 :٠١ الوسائل‎ )١( 
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[75891] مسألة :١5‏ إذا علم من نفسه أنه لو نام فى نهار رمضان 
يحتلم فالأحوط تركه وإن كان الظاهر جوازه خصوصاً إذا كان القرك موجباً 
للحرج ''. 


)١(‏ قد عرفت أنّ المفطر انما هو الفعل الاختياري. ولأجله لايكون الاحتلاء 
عقر أ الفيه اناده ]لل ايا ريل الكذان عدم الما من عند د إن اسكرى. إن 
الاختيار. كمن علم من عادته أو حالته أنه لو نام يحتلم فإنّه يجوز له النوم في 
نهار رمضان - وإن كانت الحنابة حينئذ مستندة إلى كنبا وو ووو اد الممنوع 
فى الروايات لا يشمله. فإنه ا جماع أو العبث بالأهل أو اللأزوق أو اللصوق ونحو 
ذلك وشيءَ منها لا يصدق على الاحتلام ىا هو ظاهر. 

نعم, الجنابة الاختياريّة بنفسها مانعة على ما استفدناه من صحيحة القرّاط 
المنقدنة ١!‏ وغيرهاءوهى ضانقة عل يهل الاعتلاة المزيور المتتهى إلى الاختيان: 
لفرض العلم بترتب الجنابة على النوم. نظير ما تقدّم من وجوب التخليل لمن 
علوي ] مركه راي لفغو اللقانا وف أسنتانه إل الخوق ال قلي كنا عق 
وَهَذة الصحيحة وغترها نما دل عل مفطرية الحنابة الاختيارية لحكينا بالبظلان 
في المقام. ولكنًا لا نقول به أخذاً بإطلاق نصوص الاحتلام التي هي بمازلة 
الخصّصص هذه الصحيحة وغبرهالء فقد وردت حملة من الروايات تضحتيت عدم 
البأس بالاحتلام بعنوانه» ومقتضى الإطلاق فيها عدم الفرق بين ما استند إلى 
الاختيار وعدمه. ولاسيًا ون الأوّل أمر عادي فق خارجا للمريض وغيره. 
ولبنين نادرا فيك لآ قله الأطلاق: 


ص1 
؟) فى ص 4 .٠١‏ 


ناخس السالاهته / الاتعفاء 0 


[5894] مسألة :١6‏ يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو 
الخرطات وإن علم بخروج بقايا المنى فى المجرى. ولا يجب عليه التحفّظ بعد 
الانزال من خروج المنى إن استيقظ قبله خصوصاً مع الاضرار والحرج (* (. 


ففى صحيحة عبدالله بن ميمون القدّاح: «ثلاثة لايفطرن الصائم: القء. 
والاحتلام. والحجامة»١".‏ 

ونحوها غيرها وإن كانت ضعيفة السند. مثل: ما رواه الصدوق فى العلل 
بإسناده عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): لذ علّة 
لايفطر الاحتلام الصائم. والنكاح يفطر الصاتم؟ «قال: لأنّ النكاح فعله. 
والاحتلام مفعول به»!". 

فإنق السسن تمان بن المسسية والحسين بن الولينه وكتلاهنا جهرلان, 
والعمدة 9 عرفت من صحيحة القداح. 

)١(‏ لو احتلم الصاكم فاستقيظ بعد حركة المني وقبل خروجه. فهل يجب 
عليه التحفظ ؟ 

ذكر (قدس سره) أنه لايجب خصوصاً مع الإخبرار أو الحرج. والأمر كما 
ذكرة:( قدمن تعر ة). 

فإنّ هذه الجنابة وإن كانت اختياريّة _إذ يمكنه المنع عنها بالتحفّظ عن 
خروج المي الذي هو المحقق للجنابة. لا جرد النزول والحركة من المبداء فهي 


(:#) لا خصوصيّة لذلك بالإضافة إلى الحكم الوضعى . 
110 الوسا نا ٠١١٠‏ / أبواب ما يسك عنه الصائم ب 70ح .١‏ 
(1) الوسائل /٠١4 :٠١‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 0" ح ؛., العلل: 717/9/ .١‏ 


١5‏ اي اا مو اه الوا الس لاع ا لض وبي فتريت قرو 10 الصو 


جنابة عمديّة لاحالة إلا أنّه يجري هنا أيضاً ما تقدّم فى النوم الاختياري من 
أنه لايمنع عن صدق الاحتلام'", فهذه بالآخرة جنابة عن احتلام, وقد صرّح 
بعدم قدحه فى صحيحة القدّاح المتقدّمة. إذ ليس مراده (عليه السلام) نفس 
الإفراغ حال النوم أو بعد اليقظة بعد إن كان منشأه النوم» فإِنّ هذا أيضاً أمر 
عادي. بل لعلّه كثير التحقّق خارجاً. فيشمله الإطلاق لا محالة. ومقتضاه أن 


د كنا رقو ان كانت مدق الا انبا كين قاديحة: 


وأولى من الأمرين مالوا استيقظ بعد خروج المني ولكن مقدارا من المني 
باق في المجرى كما هو مقتضى طبيعة ا حال. فهل يجوز له إخراجه بالبول ونحوه. 
اد واوطة الاسيناك الى التاء التواري نظرا الما نه إنوال اعارق؟ 

الظطاهر هو السوان كلا ذكزء :فق المنان .بل .فى اول :نما سبق 31 لا يثر نت 
على مثل هذا الخروج جنابة جديدة, إذ المفروض أنه جنب وهذه بقيّة الممنى 
الموجودة فى المجرى: فلا يترتّب علبها جتابة أخرىء ومن المعلوم أنّ الأدلة 
المتضمّنة لقادحيّة الإمناء منصرفة عن المقام. كما أن دليل قدح الجنابة ظاهر 
فى الإحداث ولايعمّ البقاء. فلا ينبغى الإشكال فى الجواز فى محل الكلام. 

يبق الإشكال فى صورة واحدة تعردض ا في المسألة الآتية. وهى ما لو بق 
شيء في الجرى لايخرج إلا بالاستبراء ببولٍ ونحوه. فهل يجوز له أن يغتسل 
قبل الاستبراء مع علمه بخروج البقايا بعد الغسل يبول ونحوه. أو لا. نظراً إلى 


3" إجنابٌ عمدى وإحداتٌ لحنابة جديدة؟ 


(10 :صن 172 
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ولايبعد أن يقال بالجواز هنا أيضاً. نظراً إلى انصراف الأدلة ‏ حقٌٌ مثل 
صحيحة القماط المتقدّمة ‏ عن مثل هذه الجنابة التي وجد سبيها قبلاً. وهذا 
متم للسابق. فإنٌّ المنسبق من تلك الأدلّة نا هو الإجناب العمدي مثل الجاع 
والاستمناء و الملاعبة ونحو ذلك. ولايعمٌ مثل المقام الذي يكون الخارج فيه 
بعد الاغتسال هو بقيّة ما خرج قبل الاغتسال. ولا فرق بين خروج هذه البقيّة 
قبل الاغتسال أو بعده إلا في أنّ الثاني يوجب الجنابة دون الأوّل.:ولكن 
الانحعيائك ريسي تركب 0 المفروض ١‏ المقابة البساكة ارقفيت» بوجيدة 
تقر ا مدي فشكل اعدانياامن القساق ون كان الافكان طعي 
كا عرفت. 

وملخّص الكلام فى هذه المسألة: أنا لو كنا نحن وصحيحة الفضلاء المتضمّنة 
أنّه: «لايضرٌ الصاتم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب. والنساء. 
والارتماس في الماء»!" لحكمنا بعدم مفطريّة ما عدا الجماع من موجبات الجنابة. 

إلا أنّ صحيحة القرَّاط دلتنا على بطلان الصوم بمطلق الجنابة. حيث سأل 
نايدا (غليه السلا عتى احني ف :شين ومضا قن اول الليل قتا 
أصبح «قال (عليه السلام): لا شيء عليه, وذلك أنّ جنابته كانت في وقتٍ 
حلال»0". 


فجعل الاعتبار فى البطلان بوقوع الجنابة فى وقتٍ حرام وهو النهار. سواء 
أكان سيا غللا امعوماء 5 ١‏ نبالل وفيت علل. وهو الليل بن عقتدى قله 
تعالى: «أحِل لَكَهْ لَيْلَةَ آلصّيَام آليَقَتُ  !74‏ لم توجب البطلان وان كانت 


)010( الوسائل :٠‏ بايد ممه العام يخاج 1 
)5 الوسائل 0 ابواب ما يمسك عنه الصاكم ب ١١‏ ح .١‏ 
2 البقرة : : لالثم١ا.‏ 


١8‏ 00000000 0 ا ا 0ا1ا71'“[111 
[9"] مسألة 17: إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط 
تقد الاستبراء إذا علم أنّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة 
جديدة!3", 
[0٠4؟]‏ مسألة :١7‏ لو قصد الإنزال بإتيان شىء مما ذكر ولكن لم 
يغزل بطل صومه من باب نيّة إيجاد المفطر'". 


الجنابة في نفسها محرّمة كالمقاربة حال الحجيض. 

وعلى الجملة: فيستفاد منها أن المفطر مطلق الجنابة الواقعة في النهار الشامل 
لفروض الاحتلام المذكورة فى المقام. فتكون هذه امنيح ممية المي 
لون 

غير انْه ورد مخصّص على هذا الخصّص وهي روايات الاحتلام. كصحيحة 
الحلي'!"! وغبرها المصرحة بعدم قادحيّته للصوم. فتصبح ادلة قدح المحئابة 
مختصّة بغير الاحتلام. 

وبما أن هذه الروايات مطلقة تشمل جميع فروض الاحتلام المتقدّمة فلأجله 
يحكم بعدم مفطريّة كلّ جنابة منتهية إلى الاحتلام, أخذأ بإطلاق هذه النتصوص 
حنم عرفت 

. قد ظهر الحال فيها مما قدّمناه في المسألة السابقة, فلاحظ‎ )١( 

(5) كا تقد سابها . 


)0 م نعثر على نص مصبرح بذلك إلا ما روي عن منصور بن حازم البجلىي في الفقيه 3: 
59. 
)0 فى ص 84 - 806. 
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]١401[‏ مسألة 18: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الانزال لكن 
كان من عادته الانزال بذلك الفعل بطل صومه أيضاً إذا أنزل. وأمّا إذا 
أوجد بعض هذه ولم يكن قاصداً للانزال ولا كان من عادته فاتّفق أنه 
أنزل فالأقوى عدم البطلان”*' وإن كان الأحوط القضاء. خصوصاً في مثل 
الملاعبة والملامسة والتقبيل7". 

)١(‏ أشرنا فها مرّ إلى أنه لو لم يكن هناك غير صحيحة ابن مسلم الحاصرة 
للمفطرات في الخصال الثلاث أو الأربع لحكمنا بعدم مفطريّة غير ال جباع نما 
قغاى بالتسا .فى اللقسن ‏ والقيل. و اللعيو ير وها وان امحوي» اذ المرات مد 
فى الأخبار 0 لأ مطلق الفعل المتعلق مير 

غير أنه قد وردت في المقام روايات مختلفة وهي على طوائف ثلاث: 

مقبا ماو لعفل المواة مظلقك» كنيو ثنة ساعد يالك أب عودات عليه 
السلام) عن القبلة فى شهر رمضان للصائ, أتفطر؟ «قال: لا»7". ونحوها غيرها 
ما يظهر منه اختصاص المنع بغشيان النساء. 

وبإزائها ما دل على المنع مطلقاً. كما في صحيحة على بن جعفر: عن الرجل 
أيصلح امي ا وهو يقضى شهر رمضان ؟ «قال: لا)7". 

وصحيحته الأخرى: عن الرجل هل يصلح له وهو صائتم فى رمضان أن 


(:#) هذا فيا إذا كان واثقاً بعدم الخروج وإلا فالأقوى هو البطلان. 
(*) الوسائل 7٠١١ :1٠١‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب “اح .٠١‏ 


١‏ ا يا ا 000000 شرح العروة /١‏ الصوم 


يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها؟ «قال: إن لم يفعل ذلك 
بشهوة فلا بأس بهء وأمّا بشهوة فلا يصلح»7". 

وورد أيضاً فى صحيحة عبدالرَحمن بن الحجّاج: عن الرجل يعبث بأهله في 
شهر رمضان حقّ يمنى «قال: عليه من الكفارة مثل ما على الدى يجامع»!'". 

وهناك طائفة ثالثئة تضمّنت التفصيل بين خوف خروج المي فلا يجوزء وبين 
الوثوق بعدم الخروج فلا بأس به وبها يجمع بين الطائفتين الأوليين. 

را مبعيعة الى دعن رودل فتن نوه المراء | من ذلك صومه 
أو يتقفيه؟ «افقال ان ذلك ليكرهاللرجل الضات حافة أن بسيقه المد 1" . 

وموثقة سماعة: عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان «فقال: ما لم يخف 
عل اتشعة قا با س1 
السلام): ما تقول في الصائم يُقبّل الجارية والمرأة؟ «فقال: أمّا الشيخ الكبير 
مكل ولك لبا سانا /العيات الخيى نل انه لا برقع والنيلة وى 
الشهوتين»!* إلخ. 

وأوضح من الكلّ صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر (عليه 
ايلام اله شكل» هل ينار الصا او يقتئل ق تقثير رتيضان؟ «شفال إن 


وأوصم ما صحيدة لتفدور يرن ها زنة ال فقث لأ عدم انه علي 


.19 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 37 ح‎ /١١١:٠١ الوسائل‎ )١١ 
.١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ؛ ح‎ /759 :٠١ (؟) الوسائل‎ 
.١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 77 ح‎ /4177 :٠١ الوسائل‎ )5( 
.3 أبواب ما يسك عنه الصاتم ب 77 ح‎ /48:٠١ الوسائل‎ )5( 
.7 أبواب ما يمسك عنه الصاتم ب 717 ح‎ /47:٠١ الوسائل‎ )5( 
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اللناميس: تكد الكد عل الله تعان: أو رسو له أو الأقة صسلواكة الله 


عا (كلى 


لكات هله فلشدومن :لكر إلا ان يق أن لأ سه قت "ارقا نبا صرعة 
في أنّ المستئنى من المنع خصوص صورة الوثوق بعدم السبق. فتخصّص ما دل 
على عدم الإفطار بذلك. كما انها تخصّص ما دل على البطلان من رواية ترتب 
الكقّارة بالإنزال مطلقاً بذلك أيضاً وأنّه يفطر إذا لم يكن وائقاً من نفسه لا 

فاجمع بين الروايات يقتضي ما ذكرناه. لا ما ذكره المصنّف كما لا يخى. وما 
تخصيصه الاحتياط بالثلاثة التي ذكرها في المتن فلأجل ورودها في اللنصّ 
حسما عرفت . 

10 ل اشكال م لاخلاف :ف غرمة الكدي غدل أنه وريسوالة امه 
علي م بد نه التعمّد والاختيار. 

وإِمًا الكلام في مفطريّته للصوم. فالمنسوب إلى جماعة من القدماء بل 
التتهون ينيب المزدا 37 :[ذا كان بعل اح العدا ريج الثلانة بول اذفين اليد 
قيام الإجماع عليه'". ولكن المشهور بين المتآخرين عدم الإفطار به وإن كان 
تحرّماً. غايته أَنّه يوجب نقصاً في كال الصوم لا ابطالاً لحقيقته. 

ويستدل للمفطريّة بطائفة من الأخبار التى لا إشكال فى اعتبار أسانيدها 
وإن كانت من قسم المونّق ولم تكن صحيحة بالمعنى المصطلح. ونا البحث في 
دلالتها وكيفيّة الجمع بينها وبين مادل على حصر المفطريّة فى النصال الثلاث 


.١15 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 77 ح‎ /6٠١ :٠١ الوسائل‎ )١( 
01 (#لايمط عل القلج العمل ا( رتبائل لتر يتما ريض ا‎ 


١‏ واتام جاربا وول اس كلسو مروس يه سودي قوف لعرو 037 الوه 
أو الأربع كصحيحة ابن مسلم المتقدّمة. 

ثنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار. عن عمان بن عيسى عن 
ناعة قال ومبالته ع رجلا كذيدق ومضان لقتال قن انطر وعريه تضاذه؛ 
فقلت: فها كذبته؟ «قال: يكذب 00 وغل زرفو باكر 

ووواها التنيخ ايكنا عن اللسيق دن عند غن عدا ذبن عينى بقن مباعة: 
اننا شعن ريحل كذي فق شير رمضان :فقا ل ك3 افطر وعلية. فضا 
مقو عام فى ضوع روعوي ا تيقد لل 

وهي في كلتا الروايتين مضمرة, وجملة «قد أفطر وعليه قضاؤه» موجودة 
فين معامو النشووواهد ال عذاويوى سي ب غين ان الراوي عد وار ل ين 
مهزيار. واخرئ: الحسين بن سعيد. والظاهر 0 رواية واحدة. إذ من البعيد 
جد أنّ عمان بن عيسى سمع الحديث عن سماعة وقد سأل هو الإمام مرّتين 
واجانة (عليه السلام) بجوابين. تارة : مع الزيادة. وأخزرض: بدونها. بل هي قْ 
الحقيقة رواية واحدة ثقلت بالمعنى كا لايخنى. وعلى أيّ حال فهي موثقة. 

ومنها: موّقة أبى بصير التى رواها المشايم الثلاثة مع اختلافٍ يسير. قال: 
سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصاتم» 
قال: قلت له: هلكنا! «قال: ليس حيث تذهب. إنما ذلك الكذب عل اله 
وغل رسولهتوفل:الأقة (علييم السلذة) 10 

ومنها: مونّقته الأخرى عن أب عبدالله (عليه السلام): «إِنّ الكذب على الله 


.057 /١189 :5 التهذيب‎ .١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب؟ ح‎ /57:٠١ الوسائل‎ )١( 
:2 57/156147 الوسائل 57:1/ ابوات ما سك عته الضائ ب ؟ س١ الكاق‎ )5( 
ايعان الالخبان 8 ل العريت انك م0‎ 4 
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وعلى رسوله وعلى الأعَّةَ (علمهم السلام) يفطر الصاتم»7". 

هذه هي مجموع الروايات التي استدل عا عل مقطرقةة الكتدب ل مناه 
الشامل بل على الله ورسوله خاصّة, وفى بعضها أضيف إليهم الأَئّة (عليهم السلام) 
كا عرفت. 

غير أنّ المشهور بين المتأخَّرين هو عدم البطلان كا سمعت, نظراً إلى أنّهم 
ناقشوا ف تلك الروايات من وجوه: 

أحدها: أنّا ضعيفة السند لا يمكن التعويل علبها. 

وفيه : أن الرواة كلهم قات ولا يعتبر فى حجِيّة الرواية أكثر من ذلك. نعم. 
بناءً على اعتبار كون الراوي عدلاً إماميا كي تتصف الرواية بالصحّة بالمعنى 
المصطلح -كما يراه صاحب المدارك ‏ يتجه الإشكال. لكن المبنى سقيم كما بين 
فى محله. 

المناقشة الثانية: أنّ هذه الرواية منافية لما دل على حصرر المفطرات في 
الثلاث أو الأربع كا تقدّم فى صحيحة ابن مسلم «لايضيرٌ الصائم ما صنع إذا 
اجتنب» إلخ. فلابدٌ من حملها على ارادة الإفساد والإبطال بالنسبة إلى مرتبة 
القبول والكئال من غير إخلالٍ بأصل الصوم وحقيقته. 

ويؤْكّد ذلك ما ورد فى جملة من الروايات من بطلان الصوم بالغيبة والفيمة 
والسباب وما شاكل ذلك من كلّ فضول وقبيح مما ينبغي أن يمسك عنه الصائم!", 
مع وضوح عدم قدحها في الصحّة. وإنما هي تل بالكمال. نظراً إلى أنّ الفرد 
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ا 


١١:‏ ا ا ا ل 0 شرح العروة 7/١‏ الصوم 


الكامل من الصوم هو الذي يتضمّن إمساك عامّة الجوارح نما حرّم الله عليها. 
ما الصوم الصحيح فيكف فيه الإمساك عن الأمور المعيّنة فحسب. 

ومقتضى ذلك مع قرينيّة التأكيد المزبور حمل أخبار الكذب عل الله والرسول 
والأمّة (عليهم السلام) على إخلاله بكمال الصوم لا بحقيقته. فلا يكون الكذب 
087 

والجواب: أن الرواية الحاصرة أقصاها أن تكون دلالتها بالإطلاق, فلا مانع 
من رفع اليد عنه بما دل على أَنّ الكذب أو غيره أيضاً مفطئ على ما هو مقتضى 
صناعة الإطلاق والتقيبد. كما في غير المقام مما يأتي من المفطرات . 

وهذا نظير ما دلّ من الأخبار على أنَّ ناقض الوضوء هو ما خرج من 
الأسفلين. ولكن دلت الأدلة الأخرى على أنّ زوال العقل والنوم والاستحاضة 
فيطل أيضاً “فلا شافاء”روسعة بيخ اللشس وبين الأدلة المققدة: إذ هو لآ بويد 
على الظهور الذي لا مانع من رفع اليد عنه بعد قيام الدليل على التقيبد. 

وأخايقنة اعقاو الذالة هل أن الغيية واليك ويطلق الك يعفر بالضوةء 
فهي بحسب السند ضعيفة, ولو فرض وجود المونّق فيها فهي محمولة على نقض 
الكمال دون الحقيقة. وإنّ أوهمه قول السائل: هلكناء وذلك لقيام التسالم حتى 
من العامّة ‏ عدا من شد - على عدم كونها مفطراً. فقياس المقام عليه مع 
الفارق الواضح كما لعلّه ظاهر. 

المناققنة العالية أن يعض تلك التضوص د كموئقة ان ينين ممما عل 
نالك قو ويه احند مرم علا الفويقين وهو قسن الوقوم ببالكدذ ب خل: الله او 
الرسول. فلابدٌ من الحمل على النقض بالعناية بإرادة نقض مرتبة الكقال. . 
حيث إنّ الشخص المتطهّر لا ينبغى له أن يكذب على الله ورسوله, لأنّه لايلاثم 
ووعاا ته الام من الوصو 
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فبقرينة اتحاد السياق تحمل ناقضيّته للصوم على ذلك أيضاً. أي على إرادة 
مرتبة الكمال لا الحقيقة كى يفسد به الصوم. 


والجواب عتها أَوَلاً: إنْ رفع اليد عن الظهور فى جملة لقرينة لا يستوجب 
رفع اليد عن الظهور في جملةٍ أخرى على ما أوضحناه في الأصول'"" ولأجله 
أنكرنا قرينيّة اتحاد السياق, نظير ما ورد من الأمر بالغسل للجمعة والجنابة, 
فإنّ طبيعة الأمر تقتضي الايجاب عقلاً. وقيام القرينة على الاستحباب في الجمعة 
لايصرف ظهوره عن الوجوب فى الجنابة. 

وكذا الحال في المقام. فإِنّ ناقضيّة الكذب للوضوء إذا حملت على الكمال 
لفرينة خارجيّة لاتوجب صرف المفطريّة للصوم عن الحقيقة إلى الكمال أيضاً. 
بل لا بدٌ من حمله في الصوم على الإفطار الحقيق. 


وثانياً: إن هذه الزيادة لم تذكر إلا في بعض الروايات, فغايته أَنَّا توجب 
الإجمال في الرواية المشتملة عليهاء نظراً إلى ها توجب عدم انعقاد الظهور في 
إرادة الإفطار الحقيق. دون غيرها مما لايشتمل على هذه الزيادة كموتّقة أبي 
ا ا ل عن بر در ل و و رن 
عارية عن سبب الإجمال. فأيّ مانع من القسّك بظهور مثل هذه الرواية الخالية 
عن تلك الزيادة ؟! 


وتالناء ن عت بيده ل اع عاد و نقينى: الزروا ناشع افترانيا ينا 
فان هو تفع ,نبواعة اقلا غرفت أن الذاهر اعاداهماء.ومعه ل قرز صغة السخة 
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١‏ ااخادع ا ع وار و را ريو 101 الصو 


المشتملة على الزيادة, وأمّا موثقة أبي بصير'' التي رواها المشايم الثلاثة فهي 
خالية من تلك الزيادة أيضاً على رواية الصدوق. كم أَنّا خالية أيضاً فى إحدى 
روايتي الكليني كما نبّه عليه في الوسائل ‏ وهي المذكورة في أصول الكافي في 
باب الكذب - ومعه لا وثوق بتحقّقها ليناقش فى قدحها في الظهور ى! لايخفى. 

المناقشة الرابعة : أنه ورد فى موثقة سماعة : عن رجل كذب فى شهر رمضان 
«فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم. يقضي صومه ووضوهه إذا تعمّد»!", 
وجملة «وهو صائتم» ظاهرة في أن صومه لم يبطل بسبب الكذب. فيكون ذلك 
قرينة على التصرّف فى قوله (عليه السلام): «قد أفطر وعليه قضاؤه» بالحمل 
على نف الكمال لا الحقيقة, فلا يكون الكذب مفطراً لحقيقة الصوم, وإلا لما كان 
نع لقوله عليه النلاة ) بعد 3للقه ووه جات 

وبعبارة أخرى: جملة «وهو صائم» ظاهرة في التلبّس الفعلبي بالصوم. وإذا 
كان صومه صحيحاً كان ذلك قرينة على التصرّف فى جملة «قد أفطر وعليه 
قضاؤه». فلا بدٌ من التصرّف هنا وفى سائر الروايات الأخر بحمل الإفطار فيها 
على العناية والتازيل. 


والجواب عنها أوّلاً: إنَّ هذه الموتّقة وسابقتها التي رواها علي بن مهزيار 
هى رواية واحدة )ا سبق., مرددة بين الزيادة والنقيصة. فلم ندر أ سماعة 


خش ءا نكي نويه ادكو نلك المنهلة نابنة من اطيليا. 
وتانياً :عل فرمن :تعره الووانة وأن سماعة سال الآناء (غليه السلام) رين 
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وأجاب كذلك. فليس فى هذه الجملة دلالة على أنّ الصوم صحيح. لأنّ جملة : 
اوهو صام» وحملة: «قد أفطر وعليه قضاؤه» متهافتتان بحسب انهم العرفى. 
نظير قوله: صحّت صلاته. و: بطلت, لأنّ قوله: «وهو صاتم» معناه: أن صومه 
صحيح لا يحتاج إلى القضاء. لاحتياج موضوع القضاء إلى الفوت ولا فوت 
معه. ومقتضى قوله: «قد افطر وعليه قضاؤه» أن صومه غير صحيح. فهذا 
تناقض صريم بين الجملتين. ولا حالة تصبح الرواية محملة. وعليه فلابدٌ من 
حمل جملة «وهو صائم» على أحد أمور: 

الأوّل: أن يراد بالصوم معناه اللغوي, أعني: مطلى الامسا وكوي الدلة 
في مقام الأمر . وحاصل المعنى: أنّ الصوم وإن بطل ووجب عليه القضاء إل انه 
يجب عليه الإمساك عن بقيّة المفطرات تأدّباً. فإنّ ذلك من أحكام الإبطال فى 
شهر رمضان. فقوله: «وهو صاكم» 55 على إمسا كه وإن وجب عليه القضاء. 

وهذا الوجه بعيد. لما ذكرناه في الأصول'' في بحث الأوامر من أنّ استعمال 
الجملة الاسميّة -ك : زيد قائم ‏ في مقام الطلب غير معهود في اللغة العربيّة بل 
ناي الذؤق العرى كا .ران المتعارف استعال الجملة علق ماضيها 
ومضارعها. مثل : أعاد ويعيد ونحو ذلك. 

الثاق: أن تعود الجملة إن الضتدر» حنيك إن الراوي سال عن مطلق الكذب 
معان عد تن الا ا مط ل الختور 
وفضان احكاما حاظة »ومن الجائز أكون للكذب :ف :هذا الغببن الشتريب 
خصوصيّة من كفارة ونمحوها وان لم يصدر فى حال الصوم. فقيّده الإامام 
(عليه السلام) بأنّهِ قد أفطر وعليه القضاء إذا كان صائًاً. وأمّا غير الصاءئم 


خخاضراك اق اطول النقد 7 باعقاد 


١١4‏ ميد و مضو يقاهوة اده الأح رعولا با مكدو دوين ابرع العر 1 الصوه 
-كالمسافر والمريض والشيخ ونحو ذلك فلا شيء عليه من هذه الناحية ما 
عدا الاتم. 

وهذا الوكة ابعد من صسابئه جذا رولا يكاد يساعده الفيم الغيرق» لعدء 
معهوديّة التعبير عن هذا المقصود بمثل ذلك ىا لا يخنى. 

الفالث: أن يحمل قوله «وهو صائم» على حقيقته. أي على مرتبة من الصحّة. 
وفمل قولة رافط يل الاذهاء والقؤنل» فهو مقطر ضكا ونارياد ولك 
صائتم واقعاً. 

هذا" لوه وان امك وروي 101 يش كل اانا ١١+‏ لمعه التفرقة بيني 
بحمل الصوم على معناه الحقيق والإفطار على الادّعائي. لظهور كل منهها في 

الرابع : أن يحمل على إرادة الصوم الإضافى. أي إذا كان نمسكاً من غير 
كله لالس فيو تار عم هية الكن واف كانهو مانا سن صو فيد 
الناحية. وهذا مع بعده في نفسه لعلّه أقرب من غيره. 

وكيفما كان. فلا يحتمل ظهور قوله: «وهو صائم» في صحّة الصوم. للزوم 
المناقضة. فإن م الوجه الأوّل وإلا فغاية الأمر أن تصبح الرواية يحملة فتسقط 
عن الحجّيّة ويرد علمها إلى أهلها. وحينئذٍ فيرجع إلى بقيّة الروايات الواضحة 
الدلالة على المفطريّة والمعتيرة السند كما عرفت. 
انها:ووسوله و الاعة اغليم البنلام ابل اذعي :النييد اذ الأجمناع عليه كرا من 
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سواء كان تفلن باموى الدين أن الذقيا !م وميواء كان مصعو الاخصيان ىه 


5 هذا باطلاق التضيون» وطانعن كافك الفطلان نو 7التخصيض الول 
انناداً إل الاتضراق١"!‏ غير ظاهرء وغهدته على مدعي إذ :0 تنيت هذه 
الدعوى على نحو توجب رفع اليد عن ظهور الأدلّة في الإطلاق بعد صدق 
عنوان الكذب حيٌّ على ما يرجع إلى أمر دنيوي. كالإخبار عن نوم أمير المؤمنين 
(عليه السلام) في ساعة معيّنة كاذباً ‏ مثلاً. 

نعم. بعض الروايات الواردة في غير باب الصوم تضمّنت أنّهِ: «من كذب 
غلينا ققد كذي بغ :رسول: اله (عيل ال عليه بوالة) :ومن كذي عل سول 
اله (صل لله عليه واله) فقد كذب على الله»". وهي كما ترى - ظاهرة في 
الكذب المتعلّق بأمر دينى, باعتبار أنّالرسول يخبر عن الله والأمة عن الرسول. 
اكب إل الإاناد: قن لكلة له لاوم دوك الى الربيوك باينا الله متال» 
ولأجله يختصٌ بأمر الدين الصالح للاتتساب إلى الجميع. ومن ثم ورد في بعض 
الأخبار انه اذا ممع قينا متافلة باس باق تيوه ال امون الو تين اغابيه 
السلام) وبالفكين ".وهنا لين إلة لجل | بمتزلة فشكل وأحد ويفرغون 
عن لسان واحد.ء فا يقوله الإمام السابق يقوله اللاحق بعينه وبالعكس . 

وعلى الجملة: فهذه الروايات وإن ظهر منها اختصاص الكذب بالأحكام ولا 
تشمل الأمور الدنيويّة إلا أن ذلك لأجل القرينة, لوضوح أنّ من كذب على 
علي (عليهالسلام) في أمر تكويني لايكون كاذباً على رسول الله (صلّ الله عليه وآله). 
)١(‏ كشف الغطاء: 77١‏ ؟577,. 

(1) الوسائل :١7‏ 568/ أبواب أحكام العشرة ب ١79‏ ح 4. 
(9) لاحظ الوسائل /"': /٠١5‏ ابواب صفات القاضي ب8 ح 0/. 


21 00 000 ١. 


بنحو الفتوى (", بالعربي أو بغيره من اللغات!"'. من غير فرق بين أن 
يكون بالقول أو الكتابة أو الاشارة أو الكناية أو غيرها ما يصدق عليه 


وأمّا روايات المقام المتعدضة للمفطريّة فهي عارية عن مثل هذه القرينة. 
وقد عرفت منع الانصراف, فلا مناص من الأخذ بالإطلاق بعد صدق الكذب 
علهيم في كلا الموردين - أي المتعلّقة بالدين والدنيا ‏ بمناطِ واحد حسما عرفت. 

1 لعده الترق يفنا ف ؛عتى.عنوان الكذتو فل الله ورسبو لبه ان 
كانت الفتوى معدودة من طرق إثبات الحكم في الشريعة, فلا فرق بين قوله: 
قال الله كذاء أو: أنّ هذا حلال. في أنّ كليهما إخبار عن الله تعالى. غايته أن 
أحدهما صريم والآخر غير صريم. 

هذا فا إذا أخبر عن الواقع وأفتى بما في الشرع . 

وأمّا إذا أخبر عن رأيه وفهمه وأسنده إلى اجتهاده. فهذا ليس من الكذب 
على الله في شيء وإِمًا هو كذب على نفسه لو لم يكن مطابقاً لرأيه. 

وفكذا لتقل الفتوى»عن الفسن أو" الوواية عن الراوى كبا كان تقول: 
قال زرارة: إِنه قال الصادق (عليه السلام). فإنّه كذبٌ على ذلك الغير أو على 
الراوي لا على الله أو على الإمام (عليه السلام). ومن هذا القبيل ما لو نقل عن 
مؤلف وليس فيه. كا لو قال: حكى فى البحار عن الصادق (عليه السلام) كذا . 
لكايه عل الى عل لاما كاي لقيلف قاذ اركب عله ااام 
دون البطلان. ش 


الحكم بلغة دون لغة فضلاً عن وجود القول به. 


ما يجب الامساك عنه / تعمّد الكذب على الله ورسوله (ص) 000 
الكذب7". مجعولاً له أو جعله غيره وهو أخبر به مسنداً إليه لا على وجه 
نقل القول”", وأا لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا. 
[07غ١]‏ مسألة 19: الأقوى إلحاق باق الأنبياء والأوصياء بنبيّنا 
(صلى الله عليه وآله)”* فيكون الكذب عليهم أيضاً موجباً للبطلان. 


)١(‏ للإاطلاق أيضاً. فإنّ المناط فى المفطريّة عنوان الكذب على الله أو الرسول 
أو الأغة (علييم السبلام ) الضادق :عل الجمع بتسق.والحد» فلو شيل عن د 
فأجاب: أنّه حلال أو حرام؛ مشيراً برأسه ناسباً إلى الرسول (صلى الله عليه 
وآله). كان كاذباً. وكذا لو أجاب بالكتابة أو الكناية, لعدم الدليل على التقييد 
بالقول الصريم. 

وبعبارة أخرى: المعتير في الجملة الخبريّة قصد الحكاية مع مُبِرِذٍ ماء فلو 
مين ابلدكا رشق الروك عن و لقم نانيا ذلك إل اللكه :غلييج ايلاع اتوقد 
أبرزه فى الخارج بكتابة أو كناية أو صراحة أو بإحدى الدلالات الثلاث على 
نحو يكون الكلام دالا عليه فجميعه داخل فى الكذب وموجب للافطار بطبيعة 
5 

(1) فإنُّ الاعتبار بالقول الصادر منه كذباً. سواء أكان جاعلاً له بنفسه أء 
جعله غيره. كا لو قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) كذا كما ذكره الطبري 
مثلاً. نعم . لو نسبه إلى الجاعل فقال: فلان يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه 
والنا فل كد اوتقهنا تقل الكر يولس قله 


(:) إذا لم يرجع الكذب عليهم (علههم السلام) إلى الكذب عل الله تعالى فق القّة إشكال: 


١‏ #ارن دان وبال جاب ب اال ماو لوز ولط ا ووو روخ الغر5 715173 الضوة 


بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء (سلام الله علمها) مهم أيضاً !". 


كارك كان الكديهن الانناء أعلتي القبللاء اغا | بعر روسل من اانه تدان 
ليكون معنى قوله: إن عيسى (عليه السلام) حوّم كذا: أن الله تعالى حرّمه وأنّ 
هذا المكب تايشيق الفبريعة السسيوتةقلاويب ق اتشسوحب للبظادن: 
لرجوعه إلى الكذب على الله تعالى» إذ الإخبار عنهم بهذا الاعتبار إخبارٌ عنه 
تعالى. ولو بنحو الدلالة الالتزاميّة. وقد تقدّم عدم الفرق في صدق الكذب بين 
أخاء الذلالات كنا لا فرق باق من دون ذمن :ولو كان متعليا فا قبل الحلقة 
وكان في الحقيقة عائداً إلى الكذب 0 لله تعالى» فإنّه أيضاً حدم ومفطر. 

وأغا إذا كان الكدين راحها اله لقن التدة اد الوصي بلا ارتباط له إليه 
قالح 4 ل انكس عن عفني [غليه الماك ) أنه ينام نصف ساعة مثلاًء أو أن 
موسى (عليه السلام) أكل الشيء الفلاني وما شاكل ذلك فلا دليل على بطلان 
الصوم به. 

والوجه فيه: أن كلمة الرسول المذكورة فى الأخبار بقرينة الاقتران بالأئُة 
(عليهم السلام) يراد منها خصوص نبيّنا حمّد (صلى الله عليه وآله) لا طبيعىّ 
الرسول. فليس فبها إطلاق يشمل كل رسول ليكون الكذب عليه مفطراً. 

ومنه يظهر الحال في الكذب على الصدّيقة الزهراء سيّدة النساء (سلام الله 
عليها). فإنّه إن رجع إلى الكذب على الله أو الرسول أو الأ (عليهم السلام) 
كان مفطراًء وإلا فلا دليل عليه. فإطلاق الحكم في كلا الموردين مبيٌ على 
الاحتياط . ظ 1 


مايجب الامساك عنه / تعمّد الكذب على الله ورسوله (ص) ااا ا و للا ال ان ان ب وا افو امه ١ ١‏ 


[٠2؟]‏ مسألة ١7:إذا‏ تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد أو موجّهاً 
إلى من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان!* ( وإن كان الأحوط القضاء. 


[غ*4"] مسألة ::١‏ إذا سأله سائل: هل قال النئ(صل الله عليه وآله) 
كذا؟ فأشار «نعم» فى مقام «لا» أو «لا» في مقام «نعم» بطل صومه '''. 


1 اوس الشكال: كان الجملة الخطاكة نا حورته او السام 
والجيريفانا صادقة أو كاذبة وشيء منها لايتوقف على وجود من يسمع الكلام . 
فلو تكلم بجملة خبريّة عربيّة وامخاطّب جاهل باللغة لم يكن ذلك مضرًا 
بصدق الأخبار أو كذبه. نعم. لا يصدق أنه أخبره بذلك ولكن يصدق أنّه أى 
فملة خيرتة فإن الذار فيا نقصد لمكا به عن ثرت شيع لدعم وميدقها 
وكذبها يدور مدار مطابقة المخبر به مع الواقع وعدمها. وهذا كم ترى ‏ 
لا يتوقف على وجود سامع ومخاطب. 

وكاان اليجوديق الأكبان غنوان الكذي ل عنوان لكان يسدق ذلك 
بمجرّد عدم المطابقة وإن لم يكن عقنة أل فان يمه اد ركنا قال ا 
وإلا فهو كذب فقط. ولذا لو كتب أخباراً كاذبة ولم يكن هناك من يقرؤها. بل 
ولخ نلق .كر اها اخدر فنداق ا كدي فل اله اوترصولة أو الأنه كليو 
السلام). فيكشف ذلك عن صدق عنوان الكذب ولو لم يكن 5007 بل 
تكلم لنفسه الاكاذيت» 

)١(‏ لما تقدّه0' من أن المناط في صدق الكذب قصد الحكاية مع عدم 
المطابقة بأي مبرز كان, فيعمٌ الإشارة وغيرها. 


(#) فيه إشكال والاحتياط لايترك. 


)0010( فى ص .١5١‏ 


غ١‏ او اووس وو موومان زه اااو بو طامط لوي ا اساكف اجا عت اح لتر القووة :137 0 الضوه 
]١400[‏ مسألة ؟7: إذا أخبر صادقاً عن الله أو عن النبىّ (صلى الله عليه 
وآله) ‏ مثلاً ‏ هم قال: كذبت. بطل صومه. وكذا إذا أخبر بالليل كاذباً © 
قال في النهار: ما أخبرت به البارحة صدق7(". 
[057غ؟] مسألة ؟: إذا أخبر كاذباً ثم“ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه 
الأثر فيكون صومه باطلاً. بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنَّه لا تنفعه توبته في 
رفع البطلان!". 


)١(‏ لكونه من الكذب غير الصريم في كلا الموردين الذي لا فرق بينه وبين 
الصريم فى شمول الإطلاق, ولا موجب لدعوى الانصراف إلى الثاني كا 
لايخئى. 

يعن انكلو ١‏ عن الكلةما اتااكان امتصود تق الزاقم امطابق للقن ل 
لكين المظذارق اللواقمه رو إل" كالتزمن الكناب عل فيه 3 غاليم ندال كاهو 
ظاهر. 

(1) فإنٌ الرجوع ‏ وإن لم يكن عن فصل - وكذا التوبة لايغير الواقع 
ولا ينقلب الشىء غ]) هق عليه ٠‏ فقد صدر الكذب بْجرّد الفراغ من الكلام 
وقنق المطلء قترتب عليه الأى يطيظ لكايه وغان ما اتنس الوية رقم 
الإكم دون البطلان. 


نعم, إِنّ للمتكلّم أن يلحق بكلامه ما شاء. فلو كان الرجوع قبل انعقاد 
الظهور واستقراره للكلام وفراغه منه فذيّل كلامه بما يخرجه عن الظهور فى 
الكذب على الله. ىا لو رجع وندم فاردف الكلام المقصود به الكذب بقوله: 
هكذا قاله فلان. خرج ذلك عن الكذب على الله ودخل فى الكذب على ذلك 
الشخص المنقول عنه. فلا يكون مبطلاً من هذه الناحية ولا تترتّب عليه 


ما يبب الامساك عنه / تعمّد الكذب على الله ورسوله (ص) جم ما 


[8007؟] مسألة 18: لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب 
مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار أو لاء فع العلم بكذبه لا يجوز الاخبار به 
وإن أسنده إلى ذلك الكتاب ١!‏ إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون 
الاخبار. بل لايجوز الاخبار به على سبيل الجزم مع الظنٌ بكذبه. بل وكذا 
مع احتال كذبه, إلا على سبيل النقل والحكاية '". فالأحوط لناقل الأخبار 
في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن ينسنده إلى الككتاب أو إلى 
قول الراوي على سبيل الحكاية . 


الكقارة. لعدم وجود المفطر خارها وإن كان الظاهر هو البطلان حينئد ايضاً 
من أجل نيّة المفطر وقصده. التي قد عرفت أنّْها بنفسها تستوجب البطلان 
لفرض تعلق القصد به أولا. ولا آثر للرجوع في إزالته كما هو الظاهر. 

)١(‏ إذ المناط فى صدق الكذب قصد الحكاية عن الواقع مع عدم المطابقة 
لف فين حتئ :ذلك فقد كدب :وابطن صنوفف سواء اكان :ذلك فكتويا فى كنات 
بى كتبياالخنار ا بلا انينده إل ذلك الكقاى ١:‏ خرويه اهداء 0 غير 
إسناد. إذ لا دخالة لشىء من ذلك فى تحقق ما هو المناط فى الكذب حسما 
ا 5 . : 

نعم. لو كان الإخبار على نحو الحكاية عن ذلك الكتاب لا الحكاية عن 
الواقع لم يكن كذيا. لصدقه فى هذه الحكاية. 

(؟) يقع الكلام في الإخبار الجزمي تارةً: مع العلم بكذب الخير. وأخرى: 
مع الظن به. وثالثة: مع الشكٌ. 

ما مع العلم به والقطع بمخالفته للواقع: فإن فسّرنا الكذب بِأنّه الإخبار 
على خلاف الاعتقاد كا قيل به واستشهد له بقوله تعالى: لوَألَهُ يَنْبَد إِنَ 


١5‏ ل ا ا شرح العروة /١‏ الصوم 


َلمَافِتِينَ لَكَاذْبُونَ "١١4‏ حيث حكم تعالى عليهم بالكذب بمجرّد الخالفة لاعتقادهم 
وإن كان ما أخبروا به من رسالة النئّ (صلى الله عليه وآله) مطابقاً للواقع - 
فقد تحقّق البطلان فى المقام بمجرّد الإخبار وإن انكشف بعد ذلك أنه كان مطابقاً 
للواقع, لتحقّق موضوعه بتامه. وهو التعمّد إلى الإخبار بما يعتقد خلافه, الذي 
هو المناط فى الكذب حسب الفرض . 

وإن فسّرناه -كما هو الظاهر _بأنّه الإخبار على خلاف الواقع وأنّ الاعتقاد 
طريقٌ إليه والآية المباركة لا تنافيه لما قيل في محلّه من أنّ تكذيبهم راجع إلى 
قوهم: نشهد أَنك... إلح ‏ فحينئذٍ إن كان مخالفاً للواقع فقد تعمّد الكذب وبطل 
صومه. وما إذا انتكشف أنه مطابقٌ للواقع فهو وإن لم يرتكب المفطر لانتفاء 
الكذب فلا كقّارة عليه وإلا أنه مع ذلك يبطل صومه من أجل نيّة المفطر. 
فالصوم باطل على كلّ حال طابق الواقع أم خالف. وإنما الفرق من حيث 
تر ني الكنارة وعدية: 

وما مع الظن فحيث إن لا دليل على حجّيّنه فيلحق بالشكٌ. وحكنه عدم 
جواز الإخبار بدون العلم بالواقع على صورة الجزم. سواء أكان ظائًاً به أم 
عدمه اء.شاكا :وهام لآ كلام فيه حسها دلت عليه الآياض» الى هنبا قوله 
تعالى : «أَتَقُولُونَ عل آنه ما لا تَعلَمُونَ 74"". ش 

ونا الكلام في إبطاله للصوم. فربًا يقال بعدم البطلان. نظراً إلى السك في 
خالفته للواقع, الموجب للشكٌ فى حصول الإفطار به. فيرجع إلى أصالة البراءة. 
بل لا حاجة إلى القسّك بالأصل. للعلم بعدم المفطريّة واقعاً. لأنه إن كان مطابقاً 
للواقع فلا كذب أصلاً. وإن كان مخالفاً فلا تعمّد إليه؛ فإنّ المفطر خصوص 


001 المنافقون أن 


ما يجب الامساك عنه / تعمّد الكذب على الله ورسوله (ص) 0 


التعمّد إليه كما سيجيء إن شاء الله تعالى0". المنت فى المقام بعد فرض الشكٌ فى 
ا : ١‏ : 

أقزلفيل اللاهر هو البطلات: الصدى العمد يعد يكلسال لجل كو 
من أطراف العلم الاجمالي, الذي لا حال معه للرجوع إلى أصالة البراءة. حيث 
نه يعلم إجمالاً بكذب أحد الأمرين إمّا ذاك الخبر المفروض أو نقيضه. وإِنَّ 
أحد الإسنادين إلى الإمام (عليه السلام) مخالفٌ للواقع جزماً. فثلاً: لو فرض 
أن الخبر المشكوك مطابقته للواقع هو أن الصادق (عليه السلام) قال: إِنّ الشيء 
الفلانى حرام. فيعلم إجمالاً بعدم مطابقة احد الخبرين للواقع اما هذا الخبر. 
أو خلافه وهو أنه قال الصادق (عليه السلام): الشىء الفلانى بعينه حلال ‏ 
وأنّ أحدهما كذب قطعاً . فبالعلم الإجمالي يتنجّز الواقع لا محالة . ولا يحال معه 
للرجوع إلى اصالة البراءة. 

وننيجة ذلك: أنه يكون قد تعمد الكذب اختياراً على تقدير كون الحتير 
مخالفاً للواقع . نظير ما لو علم إجمالاً أنّ أحد الإناءين خمرء فشرب أحدهما 
وصادف الواقع. فإِن الإقدام مع الاحتال غير المقرون بالمؤمّن الموجب لتنجرٌ 
الواقع كافٍ في صدق العمد إلى شرب الخمر. فف أيّ موردٍ أقدم مع تنجّز 
الواقع فقد تعمّدء سواء أكان في موارد العلم الإجمالي أو الشبهات قبل الفحص. 
ففي المقام إذا انتكشف مخالفة الخبر للواقع واتصافه بالكذب فقد تعمّد الكذب 
حينئذٍ وبطل صومه. بل هو باطل وإن لم ينكشف.لأنه مع هذا العلم الإجمالي 
قاصدٌ للكذب على تقدير مخالفة الواقع ىا عرفتء فيوجب ذلك إخلالاً بنيّة 
الصوم. لأنّ اللازم على الصائم نيّة الإامساك عن جميع المفطرات في جميع الآنات 
وعلى جميع التقادير. والمفروض أنه غير ناو للامساك عن الكذب على تقدير 


كدض 10 1 


١‏ 1000000 1[ 1 1 #7711#1#131غظ شرح العروة 7١‏ / الصوم 
[408؟] مسألة 56: الكذب على الفقهاء وامجتهدين والرواة وإن كان 
حراماً لاايوجب بطلان الصوم "١‏ إلا إذا رجع إلى الكذب على الله ورسوله 
(صل الله عليه و اله). 
[44؟] مسألة 51: إذا اضطد إلى الكذب على الله ورسوله (صلٍّ الله 
عليه واله) في مقام التقيّة من ظالم لايبطل صومه به”" 


كون الخبر المزبور مخالفاً للواقع , فلم تقع النيّة على وجهها. 

فتحصّل : أنّ الإخبار الجزمي مع احتال الخالفة أيضاً موجبٌ للبطلان, سواء 
انكشف الواقع أم لا, لعدم تعلّق قصده بالصوم الصحيح. 

ومقة لير المزا: 8 اننن نو ١‏ مغر عافة للكدمه تاذحط . 

)١(‏ لفقد الدليل بالنسبة إلهم. ومقتضى الأصل البراءة كما هو واضح. 

(؟) من الواضح عدم الملازمة بين المفطريّة وبين الحرمة. لحواز حصول 
الإفطار بالتناول الحلال. كما فى صورة الاضطرار إلى الأكل أو الشرب أو 
الارتماس في الماء لإنقاذ نفس محترمة. بل قد يجب كا في الفرض الأخير. 
فجدو الملتة نولو لأجل العقئة دكا ف المقام - لاتنافي البطلان 0 
الدليلء إلا أن تقوم قرينة على الخلاف كما في خصوص المقام. حيث مناه 
الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الوجه في مفطريّة الكذب تشديد 1 
الفنائ ليكو عل معد نه وهذا د كا ترفك يعرف ان الكذي المر اه 
فلايعيٌ امحل لأجل الاضطرار أو التقيّة بوجه. 


ويؤيّده مانبى نولي ان بصير امتقو من قوله «هلكنا» إلح, فإنه منصرقف 


. 1775 فى ص‎ )١( 


ما يجب الامساك عنه / تعمّد الكذب على الله ورسوله (ص) وا ل 


كما أنه لايبطل مع السهو أو الجهل المركب7". 


لل الكذي المقداول المتعازق الموحب للؤلكة كا لاق 

فلأجل ذلف يكن أن يعن الاتضراف المواجت لضترق الظهون: .ولا أقل 
من أن لايكون للكلام ظهورٌ في الاطلاق, فينتهي الأمر إلى الشكٌ, والمرجع 
هر أصالة لبر 

فإنّ قلت: مقتضى ما ذكرت عدم مفطريّة الكذب بالإضافة إلى الصبى. 
لصدوره عنه حلالاً بمقتضى ما دلّ على رفع قلم التكليف عنه, وأنّ عمده 
وخطاه واحد. 

قلت: كلاء فإنَّ المرفوع عنه نما هو قلم المؤاخذة والإلزام لا كل شيء 
ليشمل الأجزاء والشرائط والموانع, فلابدٌ فى صومه من الإتيان به على حدٌ ما 
يانى به البالغون ى| هو مقتضى قوله (عليه السلام): «مروا صبيانكم بالصلاة 
والصيام»7''. ومن هنا لو تكلم فى صلاته بطلت وإن لم يرتكب حدما . فيعتبر 
في صومه أيضاً الاجتناب عن الكذب على الله ورسوله كالبالغ. 

وبالجملة : ففرقٌ واضح بين مثل هذا الكذب غير الحرام وبين موارد انصراف 
الدليل الذي قلنا: إِنّه منصرف عن الكذب المباح, أولا أقلّ من عدم الظهور في 
الإطلاق. بحيث يكون كالحفوف با يحتمل للقرينية ى) لايخنى. فلاحظ . 

)١(‏ لاعتبار العمد فى حصول الإفطار به كما في سائر المفطرات على ما 
0 إن شاء الله تعالى!؟. 1 


)١(‏ انظر الوسائل 4: /١4‏ أبواب أعداد الفرائض ب 7ح 5 وج :٠١‏ 774/ أبواب من 
يصح منه الصوم ب 51 ح ". 
)0 فى ص .١16‏ 


0 0000000 ١6 

[١٠25؟]‏ مسألة /1": إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل فى عنوان قصد 
المفطر "١‏ بشرط العلم بكونه مفطراً. 

[١81؟]‏ مسألة 18: إذا قصد الصدق فبان كذباً لى يضرٌ ىا أشير 
اليه (). 

[81؟] مسألة 54: إذا أخبر بالكذب هزلاً بأن لم يقصد المعنى أصلاً 
لم يبطل صومه!". 

السادس : إيصال الغبار الغليظ ”* إلى حلقة!'. بل وغير الغليظ على 


)١(‏ فيبطل صومه من أجل نيّة المفطر. لكن بشرط العلم بكونه مفطرأً كما 
ذكره في المتن, لاعتبار تعلّق القصد بالمفطر بوصفه العنواني ليتنافى مع قصد 
الصوم. ولا يكن مجوّد القصد إلى ذات المفطر كها سيجىء توضيحه فى محلّه 
0 ا الله 0" 

)١(‏ أي فى ذيل المسألة السادسة والعشرين من اعتبار العمد وعدم البطلان 
بالسهو أو الجهل المركب. فلاحظ . 

2 لتقوّم الخثر بقصد المحكاية عن الواقع المفقود ف المقام. فلا موصوع 
للكذب بتاتاً كما هو ظاهر. 

1 الأنظار في مفطريّة لقنا 

فعن جماعة ‏ منهم: صاحب الوسائل!" ‏ أنه موجب للافطار ويترتّب 


(#) على الأحوط وكذا فى البخار والدخان. 


)010( فى ص 10 5. 
9 الشخط الوسائل 1 لا ابواني ما باق عه العام تل 
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الأحوط . سواء كان من الحلال ‏ كغبار الدقيق ‏ أو الحرام -كغبار التراب 
ونحوه ‏ وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه. أو بإثارة غيره. بل أو 
بإثارة الهواء '*) مع القكين منه وعدم تله 


عليه القضاء والكفارة إذا كان عن عمد. 

وحدية لك المثبور القضاء دون الكفارة . 

والقائل بالمفطريّة بين من يقول بها مطلقاً - أي غليظأاً كان أم خفيفاً كا في 
الشرائع'''. وبين من يقيّده بخصوص الغليظ . 

وذهب جماعة ‏ كالصدوق والسيّد والشيخ'"' وغيرهم إلى عدم المفطريّة 

وليسين قْ المقام إجماع تعبدٌّى كاشفن: تعر رأي الإمام (عليه السلام) وان 
الغ ذلك» .واغا هناك شبرء النتوى بالمقطزاتة حسم عرفت. 

وحلٌ البحث بين الأعلام ما إذا لم يبلغ الغبار من الغلظة حدّاً يصدق عليه 
أكل التراي أو الطعيق اذا كان عبان الدقيق حمقلا والا شهو مشمول 
لإطلاقات أدلة الأكل ىا هو ظاهر لاريب فيه. 

ولا يخنى أنه لو لم يكن فى البين نضّ خاصٌ على المفطريّة او عدمها لكان 
مقتضى الصحيحة المتقدّمة الحاصرة للمفطريّة في الأمور الأربعة عدم الإفطار. 


(ة) الظاهر عدم الباسق به. 
5 الطرائع اا 
(5) المقنع: .4١‏ جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ”): 601. ولاحظ المبسوط 


ك7 5. 


١0‏ و و و ل ال ال 1 اال 


إذ ليس الغبار بأكل ولا شرب. فلابدٌ من النظر فها ورد من النصّ فى المقام . 
لنخرج على تقدير صحّة الاستدلال به عن مقتضى تلك الصحيحة. 

روى الشيخ (قدس سره) بإسناده عن الصفار. عن محمد بن عيسى. عن 
سليان بن جعفر (حفص! المروزيء قال: سمعته يقول: «إذا قضمض الصاتم في 
قير زمضان أو استتشق معمدا ارهد رائجة غليظة أو كنس :ينا فدتكل اق 
أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين. فأنّ ذلك مفطر مثل الأكل 
والشرب والنكاح»'''. 

وهذه الرواية معتبرة سنداً, إذ الراوي نا هو سلوان بن حفص لا سلوان بن 
جعفر. فإنّه لا وجود له بتاتاً. على أنّ الراوي عنه هو محمّد بن عيسى بن عبيد. 
وهو يروف كيرا عن انن عه ول سند د الأعياة اننا تن عمق به كله 
«حفص» مع «جعفر» فى كيفية الكتابة. وكيفما كان. فسلمان بن حفص موق 
والرواية معتبرة. كا أَنّْا واضحة الدلالة, لتضمّنها أنّ الغبار بمثابة الأكل 
والشرب في مفطريّته للصاتم, بل ترتب الكارة عليه. 

فين لداتوكفن:ق الابعدالا ليا :من ووه 

أحدها: ما عن صاحب المدارك من المناقشة فى سندها تارةً بالإضار 
واخوي باتع لمرو ل كته مع لابه ع ورا طلم اكه علنال الطوي 1 

أقول: أمّا الإضار فغير قادح بعد أن أثبتها مثل الشيخ في كتب الحديث. 
ولااسما آنه ينقلها عن كتاب الصفار. لتصريحه فى احن التوديت بآنّ كلما يرويه 


567/52: الاستتصار‎ 1١ 
.05 65١ :5 (؟) مدارك الأحكام‎ 
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فيه من رواية فهى منقولة عن كتاب من بدأ سندها به!'. وهل يحتمل ا مثل 
تحمّد بن الحمسن الصمار يورد فى كتابه الموضوع الاعافوف التعرينة اج حدينا 
عن غير المعصوم (عليه السلام) مضيرا ياه ؟! 

وعلى الجملة: إِنْ سلمان وإن لم يكن بدرجة زرارة فى الخلالة إلا 9 الراوي 
للرواية هو الصفار فى كتابه. الذي هو مشهور وعليه العمل والاعتاد كما نص 
عليه الصدوق'". ولا يحتمل أنّ الصفّار يروي عن غير المعصوم (عليه السلام) 
ك) لايخى. 

وأمّا الاشتال على المجاهيل فقد أجيب بأنّ الضعف من هذه الناحية يحبور 
عمل لامجا هيت ب انيرا عل طفها: 

وانث يعن عاافيس إذ لسن المشيوريين النقهناء الحكو عل طبقها من اروم 
القضاء والكفارة. بل صرّح فى الحدائق بان الفقهاء افتوا بالقضاء فقط دون 
الكفارة. وبعضهم أفتى بعدم المفطريّة نا 

نعم. ذكر الشيخ في كتين كزا متاح الوفنائل ان القجار مقملدا ولك 
ليس بمشهور ىما عرفت. 

وبالجملة: فدعوى الانجبار تمنوعة صغرى, مضافاً إلى المنع الكبروي كما 
هو المعلوم من مسلكنا. 

فالأحسن في الجواب أن يُدَكّر على صاحب المدارك وجود المجاهيل في 


.4 :٠١ التهديب (شرح المشيخة)‎ )١( 

() لاحظ الفقيه :١‏ " و(شرح المشيخة) 5: .5١‏ 

(9) الحدائق :١‏ ؟7. 

1 لالظ انوي 115و الاسعضان 8:2 الوسائل 52 عا ارواف مافييك 
عنه الصاكم ب .١5١‏ 


١6‏ امو معان مار مرح الماس اباو لاا لماه ص اقريك العووة 7156 الصو 


السند. فإِنٌ طريق الشيخ إلى الصفار صحيح, وهو يروبها عن محمّد بن عيسى 
ابن عبيد. وهو وإن كان محلا للخلاف ‏ ليس بمجهولء بل من المعاريف وثقة 
على الأظهر وإن استثناه ابن الوليد والصدوق. إلا أن ابن نوح وغيره أشكل 
عليه قائلاً: دين يكو مكل معد من عيدى 111١!‏ كا مهار . 

وكيفما كان. فلا شكٌ في أَنّه من المعاريف وليس مجهولاً جزماً. إنما اجهول 
هو سلوان بن حفص. حيث لم يوق في كتب الرجالء. فكان على صاحب 
المدارك أن يناقش من ناحيته فقط, ولكنّه مع ذلك ثقة على الأظهر. لوقوعه 
فق اسناد كامل الثتارات: فالمتاقفة فق السحد ساقطة .من اصلهلا: 

هذا وقد ادّعى فى الرياض أن الرواية مقطوعة!". 

فإن أراد بالقطع الإضمار ولو على خلاف الاصطلاح فلا مشاحّة فيه. وإن 
أراد المصطلح من المقطوعة فلا قطع في السند بوجه كا لايخنى. 

نانياة اللنافقة ىق الدلالة كر :إلى كنا سملت عل امون ل بونلان مها 
الفقهاء. من مفطريّة المضمضة والاستنشاق متعمداً وشم الرائحة الغليظة. 
فتسقط الرواية بذلك عن درجة الاعتبار. وغاية ما يمكن أن يوجّه به ذلك 
تيد الملضعظه والاسعتماق دبقرنة سائر الأجبار وبمناسبة الحكم والموضوع - 
بما إذا آدّى إلى وصول الماء إلى الحلق. إلا أن شم الرائحة الغليظة غير قابل 
لمثل هذا الحمل. ولا يمكن الالتزام ف مثله بالبطلان بوجه. فلا بر من حمل 
الزوايش فل الناراء وال هفات 

والجواب: إن اشتال الرواية على بعض ما ثبتت فيه إرادة الاستحباب لقرينة 
قطعيّة خارجيّة لايستوجب رفع اليد عن ظهور غيره فى الوجوب. فالأمر 


. لاحظ رجال النجاشى: 5/8؟/ 4794., فى ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى‎ )١( 
.75١1 7١6 :4 الرياض‎ )'( 
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بالكقّارة في هذه الرواية محمولٌ على الاستحباب فوا عدا الغبار من المضمضة 
ونحوهاء للعلم الخنارجي بعدم البطلان كا ذكرء أمّا فيه فيحمل على ظاهره من 
الوجوب الكاشف عن البطلان, ولا مانع من التفكيك فى رواية واحدة بعد قيام 
القرة 

الثها: إن هذه الموئّقة معارضة بمونّقة أخرى دلت على عدم المفطريّة. فتسقط 
بالمعارضة؛ ويرجع عندئذٍ إلى ما دل على حصر المفطر في الخصال الأربع التي 
لمن نمقي القناو أو اما عون هل الاتحعاب:» 

وف .مولقة غمرو بن سعيد عن الرضًا (غليه السلام): قال::سالته عبن 
الصائم يتدخن بعود او بغير ذلك فتدخل الدخنة فى حلقه «فقال: جائز لاباس 
به» قال: وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه «قال: لابأس»7" 

والجواب: أنه لاتعارض بين الروايتين إلا بنحو الإطلاق والتقييد الممكن 
مااع ا اح ار وا رم 
00 5-5 ع 3 الكلام 1 إلى فر فرض التعمّد 5 ره 
واحتال التفكيك بينها وبين الشمّ والغبار المنافى لوحدة السياق مستبعد. بل 
مضفع هذا 1 لا ضقن . وبقرينة فرض الكلام ؤ فى الكنس الذى هو وسيلة 
اختياريّة لتعمّد إدخال الغبار فى الحلق باعتبار كوئه مقوفا ا رفاوتي 
إيجاب الكفارة التى لا تكاد تجتمع مع عدم العمد ىا لايخ . 

فده لقان يسحطون: التعضاكن المرزاتتة تضوروة العميك: 

الب ووو رو دو و ساي نت 

من أجل هبوب الرياح المثيرة للعجاج كما في فصل الربيع . وظهور صدرها 


لل ل ا 


فى العمد _لمكان قوله: يتدحّن... إلخ, الظاهر فى الاختيار ‏ لا يستدعي كون 
الذيل كذلك, للفصل بينهما بقوله: قال: وسألته... إلح. فلا قرينيّة في البين. كا 
كان كذلك فى الموثقة المتقدمة. 

إذن فيمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيّد. فتقيّد هذه الموثقة بتلك 
الو لقابو كول عل صوو ةاعدم انمد 

وأمّا ما تصدى له صاحب الوسائل من الجمع بين الروايتين بحمل الأولى 
على الغبار الغليظ والثانية على الخفيف!". 

فهو جمع تبرّعي عري عن الشاهد. إذ كلمة الغبار الواردة فيهما معاً لما 
ظهور واحد. إمّا في الغليظ أو الخفيف أو الأعم منها. فالتفرقة بينها تحكّم بحت. 

وماقيل من أنٌّالغلظة مستفادة من فرض الكنس المشتمل على الغبار الغليظ 
الا 

عن يرافس لأكدلات مواريه كن النيوت: وهدانا تقوة بين ركس 
كل نوم أو يومين فيخفٌ غباره. وربما يبق بدون تنظيف أَيَاماً عديدة - كشهر 
فقلا دافيفلظء فلييين هذا شاط .ولا تماذة لدغل المظطلوي يوحة:. 

والصحيح هو ما عرفت فى وجه الجمع من حمل المانعة على العمد والجوّزة 
على غيره. من غير فرق بين الغلظة وغيرها. 

ومنه تعرف أنه على القول بالبطلان كما هو الصحيح عملاً بالمونّقة السليمة 
عن التعارض حسما عرفت - لايفرق فيه بين الغليظ والخفيف كما اختاره 
الماتن - عملاً بإطلاق النصّء إلا إذا بلغ من الخقّة والقلّة حدّاً لايصدق معه 
عرفاً أنه دخل الغبار في حلقه. فإنّه لا يضيرٌ حينئذٍ. لانصراف النصّ عن مثله . 
وأمّا مع فرض الصدق فلا يفرق بين الأمرين كما عرفت. 


(1). الوؤشائل 7/3595 ايواب :ما سك غنه الضاتح يب لاخ 3١1‏ . 
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نعم , ينبغي أن يقتصر على الغبار الناثئىّ من الكنس الذي هو مورد الرواية 
ويا نك كنله ا قبه اقازة عاامنه اومن شوك عند لد شق روت 
فى الحلق. إذ لايحتمل اختصاص البطلان بصورة مباشرة الصائم للكنس ك] 
هو ظاهر. 

وما لى كان كاتا اطواء كا يتنق كيرا في فصل الربيع ولا سيا فى هذه 
البلاد وامثالها ‏ حيث يكثر فها العجاج خصوصا فى الصحاري والبراري - 
فالموثقة قاصرة عن إثبات البطلان فى مثل ذلك. بل الظاهر عدم البطلان كما 
حكي التصريم به عن كاشف الغطاء'". 

كنك 15 نول كان التعنظ ع مثل الك بواجا نيت كان بتر كه هدر 
وقطر ا لامعل 'الاصحاب التقكى قل ويل كان سق الو اقعدات: لنيد: 
الابتلاء به خصوصاً لسكنة هذه البلاد التى كان يسكنها الأَّهَ (عليه السلام) 
لضام واكية ن شفل ازيم الذي قد رص ادا شين بوك توه د 
الك :ولة وواة:ضغيفة .و1 يدض الف الخد من الأصجات» 

وعلى الجملة: فضافاً إلى آنّ الرواية المتقدّمة في نفسها قاصرة. نفسٌ عدم 
ورود الرواية بذلك وعدم تعرّض الأصحاب مع كثرة الابتلاء دليل على العدم. 
ولذلك ترى أنّ كاشف الغطاء أفتى بعدم البطلان فما كان الغبار الداخل فى الحلق 
باثاوة المواجواه لايجب التحفظ عن ذلك كما تقدّم. 1 

يه تعميم الحكم لذلك ‏ حيث قال: بل أو بإثارة اللهواء مع 
القكن منه وعدم تَحفّظه... إلخ ‏ غير ظاهر. 

نعم. لا فرق فى الغبار بين الحلال - كالدقيق - أو الحرام ‏ كالتراب - 


م١‏ المعو سوس مون مون جو كان موه ماح ستو وس قرس العررقة 7131 القضوة 


والأقوى إلحاق البخار الغليظ ودخان التّنباك ونحوه”". 


المذكور فى الرواية وإن كان هو غبار الكنس الظاهر في التراب إلا أنّ المفهوم 
عرفاً بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع عدم الفرق بين الأمرين كا لايخنى . 

)١(‏ كما حكي ذلك عن جماعة من المتأخرين. 

ومستند الإلحاق: أمّا في البخار فهو مشاركته مع الغبار في مناط المفطريّة , 
إذ كما أنّ الغبار أجزاء دقيقة منتشرة في الهواء حاملة لشىء من التراب تدخل 
حاف الأقسان يصق منها الأكل: فكذلك:البكان اجذ اء دقيقة مائية منتشرة 
في المهواء تدخل جوف الإنسان يصدق معها الشرب. 

وفيه ما لايخى. ضدرورة أنه أشبه شيء بالقياس. ومن الواضح أنّ ثبوت 
الحكم قْ الغبار 1 يكن لأجل صدق عنوان الأكل وإن الح به فى النصء إلا 
أنه إلحاق تغزيلي حكمي لا حقيق, كيف ؟! ولا يصدق الأكل على الغبار. كما 
لصوي لسرب عل النشار عر باليعد ان و" فينع الك افيه ناديد 
الحض للنصّ الخاصٌء ولم يرد مثل هذا التعبّد في البخار كي يلحق بالشرب 
حكناً. فلا وجه لقياسه على الغبار بتاتاً. 

بل يمكن دعوى استقرار سيرة المسلمين على عدم التجنب عن البخارء 
لدخوهم الحّامات في شهر رمضان, وعدم التحقّظ من البخار وان كان غليظا . 
وهذه السيرة القطعيّة المستمرة المتصلة بزمن المعصومين (علمهم السلام) 
بضميمة عدم ردعهم عنها وهي قراغ مهم ومسمع . الكاشف عن إمضائهم 
(عليهم السلام) » كافية في الحكم بالجواز ىا لايخ . 

وأمّا قْ الدخان: فهو دعوى أنه يستفاد من النصٌ الوارد في الغبار أنّ كلّما 
يكل وق الايانهن غين اطواء الذي لايد مله ومته الدتخان تيكون ففظرا . 


ما يجب الامساك عنه / الغبار الغليظ 00001 0 0 
ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلةً أو نسياناً أو مع ترك التحقّظ بظنّ 
عدم الوصول ونحو ذلك 7(". 


ولكنّها - كما ترى - عريّة عن كل شاهد, إذن لا دليل على البطلان. بل 
يمكن إقامة الدليل على العدم. وهو موثقة عمرو بن سعيد المتقرّمة7' حيث قال 
فليا .افع د كل الدكتة ق بحلقه:«فقال: بجائز لأباس به 


الهم إلا أن يفرّق بينه وبين ما تقدّمه من البخار باستقرار سيرة المتشرّعة 
على التحرّز عن الدخان من مثل التنباك والترياك والتقن حال الصوم . بحجيث 
أصبح البطلان به كالمرتكز في أذهانهم. بل قد يدّعى بلوغ تناوله من الاستبشاع 
حدا يكاد يُلحقه بمخالفة الضروري. 

ولكق التغويل كل مق كنت السبيرنة و الا كان معكل مداء العوه حرا 
الاتصال بزمن المعصومين (عليهم السلام) وجواز الاستناد إلى فتاوى السابقين 
لق ليك رز المدء كا لاحن 

إذن لم يبق لدينا دليل يعتمد عليه في الحكم بالمنع بعد وضوح عدم صدق 
الأكل بولا القتري علية::وعلية: فتتفى القاعدة هو المواةوان كان الأحغاط 
بالاجساب ا لأ يتبقى تركده» رغاية للسيرة المزبورة حسها عرفت. والله 
سبحانه عل 1 

(1)الأغمار العمد فصول الافطان كا سباق التعررظى لداق له ان.قاء 
لله تعالى المنى فى هذه الفروض . 1 1 


)01( فى ص .١088‏ 


"كل اموا ئي ر امو اش ريت اموي الره العر 10172 الصوه 


اللعنايع الارقاشن: لق 0 


)١(‏ اختلفت الأنظار فى حكم ارتماس الصائم فى الماء. فالمشهور بين الأصحاب 
هو المفطريّة. بل اذّعى عليه الاجماع وإن كانت الدعوى موهونة بعد الخلاف 

وذهب جماعة ‏ منهم: الشيخ والعلامة والشهيد الثاني والحقق ف البواخ 
فلا يستوجب ارتكابه القضاء ولا الكفارة ولا زكرن ثب غلية عدأ الاثم . 

وقبل ماقناء الام ابضاء بل غاقة الكرا كااخن السقة امرض واين 


( 


إدريس'" وغبرهما. 


وكيفما كان, فالمتّبع هو الروايات الخاصّة الواردة في المقام. فنقول: قد ورد 
في جملة من النصوص المعتبرة النبي عن الارتماس: 

كصحيح حريز عن أب عبد الله (عليه السلام) «قال: لايرتمس الصائم ولا 
الحرم رأسه في الماء»7". 

وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام) «قال: الصائتم يستنقع في الماء ولا 


)ع( 


يرمس راسه» وغيرها. 


ومعلوم أنّ الغبي هنا ظاهرٌ في الإرشاد إلى الفساد. الذي هو ظهورٌ ثانوي 


:5 الاستبصار ”: 860,. المختلف ": 3570 المسالك ؟7: 1 الشرائع ؟: 5“ المدارك‎ )١( 
. 

(؟) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ؟): 55. السرائر :١‏ 1585 5817. 

(غ) الوسائل /507:٠١‏ ابواب ما يمسك عنه الصاتم ب ” ح ل. 
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منعقد فى باب المركبات من العبادات والمعاملات مثل: النبي عن التكلّم في الصلاة 
وغير ذلك دون الحرمة التكليفيّة. 

بل فى بعض الأخبار التصريم بمفطريّة الارئماس. وهي مرفوعة الخصال عن 
أبي عبدالله (عليه السلام): «قال: خمسة أشياء تفطر الصائم: الأكل. والشرب, 
والجماع, والارتماس في الماء. والكذب» (1ز0". 

غير أن سندها ضعيف, للرفع. 

بل في بعض الروايات المعتبرة ظهورٌ قريب من الصراحة. وهيى صحيحة 
حمّد بن مسلم: قال: معت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «لايضيرٌ الصاتم ما 
صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب, والنساء. والارتماس في الماء»""". 

إذ من الواضح أن المراد الاضضرار بالصوم من حيث هو صوم لابذات الصام, 
ولا معنى له إلا الاخلال والإفساد. 

وإن شئت قلت: ظاهرٌ الصحيحة دخل الاجتناب عن تلك الأمور في طبيعي 
الصوم وإن كان تطوّعاً إذ لا مقتضى للتقييد بالفريضة. وحيث لايحتمل 0 
الارقاس فى الصوم المندوب تكليفاً بعد فرض جواز إيطاله اختياراً. فلا مناص 
من ان يراد بالاضرار: الابطال. دون الحرمة التكليفيّة. إذن فلهذه الروايات 
قوّة ظهور فى المفطريّة . 

ولكن بإزائها موثقة اسحاق بن عار الظاهرة فى عدم الإفطار: قال: قلت 
لأبى عبدالله (عليه السلام): رجل صائم ارتمس فى الماء متعمّداء عليه قضاء 
ذلك اليوم؟ «قال: ليس عليه قضاؤه ولا يعودن»' ". 


1 الوساكل م أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 7ح 1, الحنصال: 187 . 
(؟) الوسائل /7١ :٠١‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١‏ ح .١‏ 
(5) الوسائل 245:1 أبواب .ما هسك غنه الضائم ب ح ١‏ 


م 1#3171#71717010000000000000000أ[10[ اا 0 


وربما يناقش في سندها. نظراً 50 عمران بن موسى الواقع في الطريق 
بور أمره بيك 3 ن يكون هو الخنشاب الجهول الحال ٠أو‏ الزيتونى الأضعري 
القمّى المعروف الثقة. ومع هذا الترديد كيف بحكم بالتوثيق؟! 

هذا. وم يستبعد الأردييلي اتحادهما. لقرب مرتبته]!". 

ولكة الكظاهر ١‏ مرا وموس نشاف له وجوه اله اكناذة ومسي 
بوذا الاي شك بو العم روه الرركون: النقة و قا "ساس الزوا وان 3 كتين و 
ترجمة عمران بن موسى الخشّاب ما يقرب من خمسين رواية إلا أنّه ليس في 
شيء منها تصريم باوب يول رفون بروكلها يسنو ان غعر ونين موس 
اعد رو ار براه كرفا القن الم يدر مدان بن حويد 
الخشّاب'!". فتخيّل أن جميع تلك الروايات عنه, وهو وهم نشأ من سقط كلمة 
«عن» فى نسخة التهبذيبء, والصحيح عمران بن موسى. عن النشاب الذي هو 
حسن بن موسى الحنشاب. ويروي عمران بن موسى عنه كثيراً. فالخشّابٍ 
تعن اخ برو واو راي ا هر توهّم. 

والذي يكشف عنه بوضوح أ ان الشيخ يروي هذه الرواية عن ابن قولويه في 
كابل الؤباراك حك مذكررة يعون المله والتن لق الكامن "امالك بإضانة 
كلنة رعن ع فالتقط مع الشيخ جررنا :قن نيع تبيخ المليت هل .نافيل 
كالة عن كلنقروغن 1 الاقيها دمي لبه العبر سه الممصوة ,دو ضيه اذ 
تان 

وكيفيا كان فليس. لدينا شخض.هسمى بيبعمران بق فوسى النشاب لتوجب 
)١(‏ جامع الرواة :١‏ 141. 


(؟) التبذيب 3: /ا5. 
() كمال الزيارات: 9؟/ ٠١‏ 


ما يجب الامساك عنه / الإرئّاس في الماء اا 


جهالته وشيذا اق الليفوم وا نذا هو خودي رو الح سنت يكف اوردن سوييو 
الزيتونى الأشعري القمّى المشهور الذي هو ثقة ىا عرفت, فلا مجال للنقاش فى 
0 

إذن» فهذه المونّقة الظاهرة بل الصريحة في عدم البطلان تعارض النصوص 
المتقذمة. وقد تصدّى غير واحد للجمع بينها بأحد وجهين: 

الأول ها ذه السعماعة او نيبي اليتشل الا كابر من ان الطاتفة الول 
-بقرينة نفى القضاء فى هذه الرواية والنهبى عن العود الظاهر فى يجرّد الحرمة - 
عل الخو كلق . ش ظ 

ولكنه ى) ترى, لإباء جملة منها ‏ ولا سما صحيحة ابن مسلم التى هي 
كالصريحة في البطلان كما مرّ عن ذلك كا لاايخى. 

الثانى: حمل النهى فى تلك الطائفة على الكراهة الوضعيّة. فإِنّ الإضرار 
الصو د ركون حقها فالا كل واكر در عرى وساف كادي 
الصوم كالارتماس., نظراً إلى أنه محوروحت مرتبة من البطلان كمرتبة عدم 
القبول ‏ مثلاً ‏ فيحمل الإضبرار فى الارقاس على الإضرار ببعض مراتبه وإن 
كاذ اصن اأضوه مها . 

ولك هذا أطعك عع لمعه الأول اذ الكرالقة الوفعقة لال امع 
صحيحاً. وهل بإمكان العرف أن يجمع بين قوله: صحيح, وقوله: باطل؛ أو 
بين قوله: يعيد. وقوله : لا يعيد؟! فإن معنى إضرار الارتماس بالصوم ان صومه 
باطل كما لو أكل أو شرب. ومعنى «ليس عليه قضاؤه» كا في موثقة اسحاق: 
أنّ صومه صحيح., ومعه كيف يمكن الجمع بينهه ؟! 

وعلى الجملة : فكراهة البطلان كاستحباب البطلان لايرجع إلى محصّل ولا 
يساعده الفهم العرفى بوجه. إذن لا حيص عن الاذعان باستقرار المعارضة بين 


3ك ل ا 


هذه الموئقة وبق النضوضن المتقدفة: 

وحينئظٍ. فإن فلتا يا القذائقة المائفة بووابات مس تقيقة تيور اعبيك 
ُعَلّم أو يُطمَأن بصدور بعضها عن الإمام (عليه السلام) ولو إجمالاً. وهذه 
رواية شاذة لاتنهض للمقاومة معهاء فتطرح بطبيعة الحال. 

وإن أغمضنا عن ذلك فلا محالة تصل النوبة إلى ار 
في الترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامّة. 

ما الكتاب: فلدى عرضه عليه لم نجد فيه شاهداً لشيء منهماء بل لم يذكر 
تمي دكار الغيره "١‏ الع اليسير. كالاجتناب عن الأكل والشرب يمقتضى 
قوله تعالل : «كلوا وَأَشْرَبُوا حَت | يتين * ااال وعن النساء بمقتضى قوله 
تعالى : «أِلّ لك ليه آلصّيَام َليَقَثْ 4 إل'". وأمّا غير ذلك ومنه الارتماس 
دتلسن فنه مكة عات رولا ار 

وأمّا العامّة: فالذي يظهر منهم كا فى الفقه على المذاهب الأربعة  "‏ أن 
أحداً منهم لم يقل بالبطلان. 

نعم. الحنابلة منهم ذهبوا إلى الكراهة إذا لم يكن الارتماس للتبريد أو 
للغسل!). 

وهذا هو المناسب لقوله (عليه السلام) في الموثئقة: «ولا يعودن» أي أنه 
لايبطل. ولذا لااقضاء عليه. ولكن لايعودنٌ إلى ذلك لمكان الكراهة . إذن فتكون 
الموثّقة موافقة لهم فتُحمّل على التقيّة وتطرح. لأنّ الرشد في خلافهم. ويكون 
الرجحان للطائفة المانعة. 


(١).(؟)‏ البقرة ؟: /181. 
(5) الفقة على المذاهب الأربعة .6١5 0-261١ :١‏ 
(:) الفقه على المذاهب الأربعة .6١8:١‏ 


نا عن الاسنال:عمه /«الازقاس ف الما ل 


ويكني فيه رمس الراس فيه ١!‏ 


فظهر نما ذُكر أنّالأقوى ما هو المشهور من مفطريّة الارقاس وبطلان الصوه 
نو للتصو هن اللنقتية لسلس عن المعا راض اللكاة "عسي عرفت 

: لذكره بال مخصوص في جملة من النصوص‎ )١( 

كصحيح ابن مسلم: «لاايغمس رأسه في الماء»37". 

و صحيم الحلبى : «... ولا يرمس راسف وغيرهما. وظاهرها أن لغمس 
الرأس خصوصيّة في الحكم. 

نعم . في جملة أخرى الاقتصار في المي على الارتماس من غير تعض لمتعلقه. 

وحينئذٍء فإمًا أن يكون المراد: رمس جميع البدن ومنه الرأس. فلا يكفي 
عمس الراسن وده فيكوق تخضيض الراسن :تلك الزواياعه بالذكر باعتبار 
غلبة الغمس بذلك. لجريان العادة لدى التصدّي للارتماس على أن يرمس الشخص 
رجله أَوَلاً # شيئاً فشيئاً إلى أن يصل إلى الرأس. فتحمل الروايات المتعدضة 
للرأس على هذا المعنى وت دلالتها على غمس تام البدن. 

ان كوت الخرادة رسن وض الرابى الدق اقو ركوو ببالتعى المداكورء 
وقد يكون برمس الرأس فقط مع كون البدن خارج الماء. فيحصل الإفطار 
بكل منهما. 

ولا ينبغي الشكٌ في أنّ المتعيّن بحسب المتفاهم العرفي إنا هو الثاني. لأنّ 


الظاهر من ذكر الرأس أنّ له خصوصيّة في الحكم كما عرفت. لا أنه كناية عن 


00 الوسائل ا : ابواب ما يمسك عنه الصائم ب ”7ح ؟. 
(؟) الوسائل /77/:٠١‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح . 


6لا ا اللاي قرع القووة 0 0 الصوم 
وإن كان سائر البدن خارجاً عنه. من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو 
تروض] "عل بوهه كرون قامه حت الما ززهاناء و اما لى عمسدعل التعاتب 


لا على هذا الوجه فلا بأس به وأن استغرقه. 


رمس جميع البدن, فإِنّه منافٍ للعناية الخاصّة المعطوفة نحو الرأس. الموجبة 
لخصضيطة بالدكن, 

إذن فلا وجه للتوقّف في المسألة كما عن الشهيد'". أو المنع كما عن ظاهر 
الميسبى”". بل العبرة في الحكم بالإفطار بغمس الراس وجوداً وعدماً. فيفطر 
رسيد وان كاوسائن اللد كارها , ولة رتبار عدم وان كا سات الدنءيا 
عذاة تقد : 

)١(‏ مقتضى إطلاق النصوص أنه لا فرق في مبطليّة الارهاس بين الدفعة 
والتشروت يعد أن فرظى ١‏ لداتعوعي الماع كام ارام ولو اناجاء لصيدق لمن 
على التقديرين. 

نعمء الو كان التذوّج غلى تو التعاقن. حيت ليبق كلد تخت الماء فى زهان 
واحد لم يكن به بام رواة اسكتنق, كنا لو رين الطرفة لاعن أوَلاَ ثم أخرجه 
ورمس الطرف الأيسرء لعدم صدق الارتّماس حينئذٍ المنوط باستيعاب الماء 
تام الرأس في زمانٍ واخد كا عرفت 

ولعلّ هذا هو مراد من اعتبر الدفعة. لا ما يقابل التدريج بالمعنى الأوّل. 
فانه لا إشكال فى عدم جوازه. 


.؟78:١ لاحظ الدروس‎ )١( 
. 12 1 )“تمك الغروة ال1ة‎ 


ما يجب الامساك عنه / الارتماس في الماء 11[ 1[ 1[ 1 
والمراد بالرأس : ما فوق الرقبة بتامه”", فلا يكف غمس خصوص المنافذ 
في البطلان وإن كان هو الأحوط . وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس'". 
[81؟] مسألة :١‏ لابأس برمس الرأس أو ققام البدن في غير الماء 
من سائر المائعات, بل ولا رمسه فى الماء المضاف7", وإن كان الأحوط 
الاجتناب خصوصاً في الماء المضاف . 


)١(‏ لأنّه الظاهر من لفظ الرأس فى العرف واللغة, وعليه فلو أدخل رأسه 
في الماء إلى حدّ أذنيه بحيث كانت خصوص المنافذ تحت الماء لم يكن به بأس . 
غود حندى, ميسن الزادى التض فو المقاط ق المحك كرا عر نت 

ووه رظلير عت ونا عن لخدا راق هق الئل الم النطلؤن ميس المدافد وان 
كافق مثائت النتسر خاطة عن انا . 

(1) لوضوح خروج الشعر عن مفهوم الرأسء فيصدق رمسه بإدخال تامه 
في الماء وإن كان الشعر خارجاً. فإِنّه فوق الرأس لا جزءاً منه كما هو ظاهر. 

(؟) أمّا الارقاس فى غير المائع ‏ كالدقيق والرمل والتراب ونحو ذلك فلا 
إشكال ولا خلاف فى عدم المبطليّة ىا هو ظاهر. 

ونا الكلام في اختصاص الحكم بالماء المطلق أو ثموله لكلّ ماء ولو كان 
مضافاً. أو لكلّ مائع وإن لم يكن ماءً. كالحليب والدبس والزيت ونحوها. 

امااغين الماء نين المائفات فلأاندليل عل سبريان الكو اليه نذا وه 


)01( المدارك 1 6 


١7‏ الا وج ال و م ب و 0 شرح العروة ١‏ الصوم 


الم 0 1 

وفيه - مضافاً إلى ذكر الماء في صدر الروايتين لدى التعرّض للاستنقاع 
الظاهر في إرادة الرمس فى خصوص الماء _: أنه على فرض تسليم الإطلاق 
فيك فى التقيبد الروايات الآخر المقيّدة بالماء. التى منها صحيح ابن مسلم: 
والأركاسن:ق الاء»!"اعيت دلت بإطلاقها عل أن الأرقاتن ف .شين الماء 
لايضر. 

وأمّا الارتماس فى الماء المضاف. فشمول الحكم له غير ظاهر بعد اختصاص 
الأدلة بالماء الذي هو حقيقة فى الماء المطلق. ولا يُستعمّل فى المضاف إلا يحازاً 
وبنحو من العناية. فهو خلاف الظاهر لا يصار إليه من غير قرينة. 

ودعوى أن لفظ الماء الوارد في الروايات منرّل على الغالب. لغلبة الارتماس 
فدون كار ف اتتعالة: ى العم | والعدل: 

لقا هلبا نا تقش اموت عل وان اللضغضن ان هذا العنوان 
مدخلاً في تعلّق الحكم وله خصوصيّة فيه. ولا قرينة على رفع اليد عن هذا 
الفلهون عذا ما يتوخم من اتدل فرق .بين المطلق والمضاف سوى إضافة شىء 
إلى الماء. وهذا لا يستوجب فرقاً فها هو مناط المنع عن الرمس والغمس من 
إمكان الدخول فى الجوف وإن كان بينهها فرق في إزالة الحدث والنبث. وفيه ما 
لايخنى. فإنٌ الأحكام تعبديّة ومناطاتها لا تنالها عقولنا الناقصة. ومن الجائز 
3 تكون للماء خصوصيّة فى هذا الحكم كا فى الإزالة . 


(١٠؟)‏ الوسائل /707:٠١‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 7ح . ؛. 
(*) الوسائل /5١:٠١‏ أبواب ما يمسك عنه الصاتم ب ١‏ ح .١‏ 


ما يحب الامساك عنه / الارّاس فى الماء 00101 0 


[1 مسألة :"١‏ لو لطّخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه 
إناء د كالشيشة ونحوها <ورمس الاناء في الماء فالظاهر عدم البطلان. 


فالظاهر اختصاص الحكم بالمطلق ولا يكاد يشمل المضاف فضلاً عن سائر 
المائعات. 

(1)نوتحوهاما اوقد تراسةا نما عنم مق .وصول الماع إل البشبرة, كالنايلون 
المتداول في زمائنا. 

والظاهر أنه 95 التأمّل في البطلان. لصدق الرمس والغمس كا هو 
الحال في سائر أعضاء الجسد. فلو شدّ يده أو لطّخ رجله فأدخلها الماء صدق 
5550 أ رجله. 

ولا يقاس ذلك بباب الأغسال المعتبر فيها وصول الماء إلى البشرة. فإنٌ 
ذلك إِنما هو من باب دخله في مفهوم الغسل. وأمّا في المقام فالاعتبار بصدق 
الارقاس الذي لا يفرق فيه بين المماسّة مع البشرة وعدمها يمقتضى الإطلاق. 

ودعوى الانصراف عن الثاني عهدثّها على مدّعبها. والظاهر أنه لا كلام في 
صدق الارتماس, غايته أنه قد يتوهّم الانصراف عن المورد الذي لايصل الماء 

تعر لو فرهنا ان الحا حب :منفصضل غن البشرة دكا لق أدخلراسيه ف ايت 
وغمس. أو دخل جوف وعاء كالغوّاصين - فإنه لا يصدق عليه ارمس 5 
غمس رأسه في الماء. نظير ما لو أدخل يده فى إناءٍ فى الماء. فإنّه لا يصدق عليه 
أنه غمس يده في الماء. إذن فيفوّق بين صورق الاتّصال والانفصال. 

والحاصل: أنّ المدار على الصدق العرفى. وهو يختلف باختلاف المقامات, 


174 ب 0 0 0 12000 

[216؟] مسألة 5*: لو ارمس ف الماء بام بدنه إلى منافذ رأسه وكان 
ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلا أو بعضاً. لم يبطل صومه على 
الأقوى. وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما م5 (". 

[51؟] مسألة *": لا بأس بافاضة الماء على رأسه'" وإن اشتمل على 
جميعه مالم يصدق الرمس في الماء. 

نعم, لو أدخل رأسه أو تام بدنه في النهر المنصبٌ من عال إلى السافل 
ولذكل وجة الست فالطاس التطاز. الصلاق الرسين. برك داق اليزاب 
إذا كان كبيراً وكان الماء كثيراً كالنهر مثلاً. 


وقد عرفت أنّ علل الأحكام غير مكشوفة لديناء فلا بحال لأن يقال بأن 
المناط تأثّر البشرة بالماء. ولا تتأثّر في الفرض الأُوّل أيضاً كالثاني. 

لكااظير حك اليا لقره مف 

(1) إذ مضافاً إلى عدم صدق الارتماس الذي هو المناط في الإبطال. قد دل 
الدليل على جوازه بالمخصوص. وهي صحيحة ابن مسلم : «قال (عليه السلام): 
الصاكم يستنقع فى الماء ويصبٌ على راسه» إلخ!"'. 

نعم. لو صدق الرمس في مورد. سواء اكان الماء وافقاً أم خاويا : بلحو 
التسنيم أو التسريم. كان الغصس من الأعلى أو الأسفل أو الأطراف. فلو كان 
دا تقوم عار مو سطع جل :وق كان نزوله على وجه التسنيم فوقف نحته 
عل فو ضيدف الزمننى علية يظق وسو و كذ لو كاناق يفننالك تحر انه يمالا 
تقب من أحد الأطراقه اومن كنا نذا ديف ل .رامد افيا فين ضومة: :اماد 


)١(‏ الوسائل /75:٠١‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 7ح ؟. 


ما يجب الامساك عنه / الارتماس في الماء 0 0000 00 

[8107؟] مسألة 8": في ذي الرأسين إذا يز الأصلى منهما فالمدار 
عليه . ومع عدم القيز يجب الاجتناب عن رمس كل منههاء لكن لايحكم 
ببطلان الصوم إلا برمسهما ولو متعاقباً (*. 


فق غنوان الا رعاسن با نحو كان لاطلاق الآدلة. 
)١(‏ لا إشكال في الحكم فما لو تَيّز الأصلي. أو علم أنّ كلا منهها أصلىي 


يك كله ويسمع ا مر كل منهماء كى) قد يتفق فى بعض الحيوانات من 
عواذ اللذلقة واقائلداز عل رمن المشمز فق الآول وغل رمس كن واحد وان 2 
يوسن الاخو فق الثاى. 

نما الإشكال مع عدم القييز بحيث علم أنّ أحدهما أصلي والآخر عضو زائد 
واشتبه احدهما بالآخر. 

والكلام يقع تار في حكم الارتهاس في نفسه, وأخرى في بطلان الصوم 
وعدمه. 

أمَا الأوّل: فلا ينبغي التأمّل في وجوب الاجتناب عن رمس كلّ منهما. 
عملاً بالعلم الإجمالي المتعلق عر رمس الرأس الواقعي المردّد بينهما المقتضي 
للاحتياط عقلاً ىا في لائر مؤارة جين العلى الاتمال. ش 

وأمّا الثاني: فقد حكم في المتن بعدم بطلان الصوم برمس أحدهما. ولعلّ في 
الغبازة تناع ببونظر الح يل سظوف إل حملن الكتارة فاليا لسريو 
احتّال كون المرموس هو العضو الزائد وإن كان العمل في نفسه محرّماً كما عرفت 
ومعاقباً عليه على تقدير المصادفة للرأس الأصلي, بل مطلقاً. بناءً على استحقاق 


١‏ دروتسن الكو الام لو ل ل قر العو 101 الفوة 


امتجوى للغقاك..وعل اعت تقد ير :فتعاى الكثارة"متوط يححمنق المقطر» :وهو 
مشكوك حسب الفرض. فيرجع فى نفيها إلى أصالة البراءة . 

ونظير المقام ما ذكره الشيخ (قدس سسره) في باب العلم الأجمالي''" والفقهاء 
في باب الحدود من أن من شرب أحد المائعين المعلوم خمريّة أحدهما إجمالاً 
فيويوان 41315 وسيييعنا للعتاك |3 الم لخر عليه اللي ل نه خوط 
بشرب الخمر واقعاً. ولم يحرز. وكذلك لايحكم بنجاسة الملاق لأحدهما, لعدم 
إحراز الملاقاة للنجس. فإنّ الكلّ من واد واحد. وضابطه: أنه لو شك في تحقّق 
موضوع ذي حكم يرجع في نفى حكمه إلى أخبالة الوزاءة. 

اق من ناحية صحَّة الصوم والاجتزاء به في مقام الامتئال فالظاهر هو 
البطلان. لعروض الخلل من ناحية النيّة. إذ على تقدير كون المرموس أصلياً م 
بكن ناوياً للصوم بطبيعة الحال. للتنافي بينههاء فلم يكن ناوياً للصوم على كلّ 
تقدير. بل على تقدير خاصٌ. وهو عدم كون المرموس أصليّاً. وهذا لا ينفع. 
بل لا بد للصائم أن يكون ناوياً لصومه في جميع الحالات. وعلى جميع التقادير 
ى! لايخى. 

وعليه. فيفرق بين الكفارة وبين البطلان فلا يحكم بالأوّل. لعدم إحراز 
الإفطار. ويحكم بالثانىي. لانثلام النيّة وعدم الجزم بها بعد تنجّز التكليف 
الواقعى عليه بمقنضى العلم الإجمالي. 

وَقِق ذلك كلد نظير. الحال في المسالة الآتية. وهي دالوعل إختالا بآن أحد 
المائعين ماءً. فإنه بعينه مثل مالو علم إجمالاً بان احد العضوين راس فيجري 
فيه ما مد من التفصيل بين الكفارة والبطلان بعد ما كان العلم الإجمالي منجّزا 
والأصول متعارضة حقٌّ أصالة عدم كون هذا المائع ماءً بنحو العدم الأزلي 


)١(‏ فرائد الأصول ؟: 589؟. 


ما يجب الامساك عنه / الإرماس فى الماء از[ 0000 
[1] مسألة ه"ا: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهها ماءً يجب 
الأعقنات عدي ا"ا.ولكن اكه بالبطلان يعو قف ةغلل الومسن ]| 8 


وإ يفيف ها كوه مانا :فإ الآثر .مت تبعل كون مركن فبدماء 
فيجري الأصل فيا هو مورد الأثر ويسقط بالمعارضة. 

نعم . لو فرض فى موردٍ عدم تنجّز التكليف الواقعي. كا لو شك ابتداءً فى 
اي ع اي ١‏ وا 
نينا له لمق قاد باس بالا ركان فيه 

أمّا بناءَ على جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزليّة فواضح. فيستصحب 
عدم كون المرتمس فيه ماءً مطلقاً. 

وأمًا على القول يعدم الجريان فتكفينا أصالة البراءة عن لزوم الاجتناب 
عن هذا الفرة الفكو ف جائضه بشدية مسداققة زاتدة غل: الأفزاد السدية رين 
سلامتها عن المعارضة. لكون الشبهة بدويّة ى) هو المفروض. 

ولا يجري مثل ذلك فوا نحن فيه أي في ذي الرأسين ‏ لمعارضة الأصل من 
الطرفين حسما عرفت. 

افد ظين الال قينا فنعا اذا ولاحطل. 

وقد عرفت أنّ حكم الكقّارة يفترق عن بطلان الصوم. فلا كقّارة. لعدء 
إحراز موضوعها, ويبطل الصوم. للاخلال بالنيّة. وإذا بطل الصوم فلابدٌ من 
القضاء. ويقرّر الوجه فيه من جهتين: 

الأولى: ما أشرنا إليه من أنّ الصوم لابدّ فيه من نيّة الإامساك عن جميع 


(:) بل الظاهر كفاية الرمس فى أحدهما في البطلان. 


١‏ او لمي وك كارع القريوة 510 7 الصو 


[5419؟١]‏ مسألة #3: لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو 
السقوط في الماء من غير اختيار ". 


المفطرات. وعلى جميع التقادير. ومن يريد الارتماس فى أحد المائعين غير عازم 
على الصوم على الإطلاق. بل على تقدير دون تقدير. وهذا كاف فى المفطريّة 
بعد ان لم يكن له معذر فى الارتكاب بمقتضى العلم الاجمالي. 

نعو لئ كان لدعةر كا ق العيبة البدؤنة هال يكن بدياسإتا خريان 
الاستصحاب في العدم الأزلي. أو لأصالة البراءة كما مرّت الإشارة إليه. 

الثانية: ما ذكرناه في بحث الصلاة من أنّ عنوان الفوت المترتّب عليه القضاء 
كما يحرز بالوجدان أو الأمارة أو الأصل المعتبر. كذلك رثّما يحرز بقاعدة 
الاشتغال. لأنّ العبرة بفوت الوظيفة الفعليّة الأعمّ من الشرعيّة والعقليّة. فلو 
شك في أصل الصلاة وهو فى الوقت أو اقتضت الوظيفة تكرارها في ثوبين 
مشاه اونكراز الوقوع هن اتسهة رافق نفس عل احوها وضب كانه 
القضاف الأخلال عا قنضيه قاغدة الأشتغعال المئن لعتوان الفوت وان احعن 
عدمه فى صقع الواقع. إلا أَنّه لا مؤمّن له بعد فرض تساقط الأصولء ومقامنا 
كذلة اذهو عافوو بالكسناعق الأرعاس يق :اماي قاذ أرقين قل ايد 
الماتفيق المتجمل كوت اة اونا حل العضبوين: الحتمل كوثة رانها ييا كد عن 
الأوقافن مق كوك افع ولك اها مزقة ضيب الترطن افق فيه الوكليية 
الفعلية التابتة مقتضن قاغدة الاشتغال ومعه لا مناضن .من القضاء. 

)١(‏ لما سيجىء فى محلّه ١١‏ إن شاء الله تعالى من اعتبار العمد والاختيار في 
اب 


1١1١0 ىصن‎ (0010 


ما يجب الامساك عنه / الارتماس في الماء ا[ 000000000 

[87؟] مسألة /ا: إذا ألق نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم 
الرّمس فحصل لم يبطل صومه''. 

[871؟] مسألة 8": إذا كان مائع لا يُعلّم أنه ماءٌ أو غيره أو ماءٌ 
مطلق أو مضاف لم يحب الاجتناب عنه'". 

[؟157] مسألة #9: إذا ارس نسياناً أو قهراً ثم تذكّر أو ارتفع القهر 
وجب عليه المبادرة إلى الخروج, وإلا بطل صومه'". 


(؟) قد ظهر الحال فبها نما قدّمناه في ذيل المسألة الرابعة والثلاثين. 

()الأعق از المتفوداعل النسوصن فى ننه ازوع المبادرة إن 
الخروج. لأنّ ظاهرها إحداث الارتقاس ولا تع الإبقاء. كما هو الشأن في جميع 
الجمل الفعليّة من الماضى والمضارع والأمر. فلو أصغى إلى آية التلاوة وهو في 
اللبجوة 1 يكفه البقاع :يل لايد مق إحداقة ثانيا «ولاجلة د كرتا ىله أنه 
لاك ا اعدو لق الارعالين عمو الكاء ا قهدالماء ناوا وذ لاهن بهد 
قوله (عليه السلام) في صحيح الحلبى ورإذة ارين لديو المناع ار مناه 
واحنة اجواة ذلفسن غيلن' هو اعدات الارعان لا مطلق الكوةق حت 
الما 

وعليه. ففي المقام لا مانع من الارتماس حدوثاً لفرض العذر ولا بقاءًَ. لعدم 
الدليل على المنع هذا. 


51 الوسائل 2711817 ابواف المتاة بتاع اا 


ك١‏ مم ايت مي مي معز باتو واه ترمد اقرع العروة 10 (الضيوم 
[878؟] مسألة ::٠‏ إذا كان مكرهاً في الارماس لم يصحّ صومه", 
بخلاف ما إذا كان مقهوراً. 
[1575] مسألة ::١‏ إذا ارقس لإنقاذ غريق بطل صومه وإنكان واجباً 
عليه . 


ولكن مناسبة الحكم والموضوع ‏ التى هي كقرينة داخليّة يعوّل عليها في 
كثير من المقامات - تفتضي عدم الفرق في المقام بين الحدوث والبقاء بمقتضى 
الفهم العرفي الحاكم بلزوم الاجتناب عن الكون نحت الماء. بلا فرق بين حصول 
ذلك 000 أو بقاءً. وكذا الحال فى الجاع . فإنَ العرف يفهم أنّ الممنوع انما هي 
هذه الحالة. من غير فرق بين إحداثها وابقائها. ولا يحتمل الاختصاص 
بالأوّل. وعليه. فيجب الخروج من الماء فوراً كبا في المتن. 

30ل كران لأ توي سلا لازا ةا القع الكدة عليه عفادو عد عمد 
وقصد ‏ وإن لم يكن عن طيب النفس - فيشمله إطلاق الأدلة, ومن الواضح 0 
ادلة قو لاكراه مقا دهان العقاث روامز اعد تو تقيض لأنيات الخدم لان 
ينانا الرفع دون الوضع . 

ومنه يظهر الحال في وجب الرمس لإنقاذ الغريق الذي تعدّض له في المسألة 
الآتية. فإنّ وجوب الإنقاذ لايستدعي إلا وجوب الارماس, ولا يستلزم صحّة 
الصوم مع الارتماس المزبور 00000 بخلاف ماإذا كان مقهوراً في الارتماس, 
فإنه يوجب زوال الارادة والاختيار وانتفاء العمد والقصد. ومثله لا يوجب 
البطلان. ولأجله يفرّق بين القهر والإكراه. 
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]١570[‏ مسألة ؟:: إذا كان جنباً وتوقف غسله على الارتماس ''!انتقل 
إلى التيمّم إذا كان الصوم واجباً معيّناً. وإن كان مستحبّاً أوكان واجباً موسّعاً 
وجب عليه الغسل وبطل صومه !". 


)١(‏ لاينبغي التأمّل في لزوم انتقاله حينئذٍ إلى التيمّم فما إذا كان الصوم 
واجباً معيّناً. 5 شرعاً عن الاغتسال بعد فرض حرمة الارتماس. ومن 
الواضح عدم المزاحمة بين ما له البدل وبين ما لا بدل له. 

وأمّا في الواجب الموسّع أو الصوم المستحبٌ فها أنّ الإفطار سائغ فى حقّه 
فهوقادر على الارّاس. فيجب عليه الاغتسال عقتضى دليله. ومعه يحكم 
ببطلان صومه., وهذا ما لا إشكال فيه. 

نا الكلام في أن ضومه هل يبظل عجوّد التكليف بالغسل ووجويه غلية» أو 
من حين القصد إلى الغسل من باب نيّة القطع. أو حين تحقّق الغسل والارتماس 
خاريه” 

الظاهر هو الأوّل. لامتناع الأمر بالصوم المستمل على الاجتناب عن 
الآرقاس يعد فرظن فعلقة الامو بوالارعاس المتو فق عليه الافقينا ل لامعحالة 
الامو بالعدو وول مكمه تصعيحة ب التر تون لتكضا ةلقد ةع اللذيف نلا 
ثالث. دون ما لا ثالث هما كالحركة والسكون. أو النقيضين كا فى المقام, إذ مع 
ترك اخو هين فالاتقى يحاضل بطبيعة الال ::فكيت فكق الام مه حي وها 
هذا إلا من تحصيل الحاصل . 

وعلى الجملة. بعد فرض تعلق الأمر بالارئماس لتوقف الغسل عليه كيف 


(#) في بطلان الصوم بمجرّد التكليف بالغسل إشكالء بل منع. 


000000000000008 ١/4 
[1؟8؟] مسألة "2: إذا ارقس بقصد الاغتسال فى الصوم الواجب‎ 
المعين 7 بطل صومه وغسله؛* إذا كان متعمّداًء وإن كان ناسياً لصومه صعًا‎ 


و 


معاًء وأمّا إذا كان الصوم مستحبّاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه وصحًا غسله. 


يمكن الأمر بالصوم المشتمل على ترك الارقاس ؟! فإنّ الأمر الضمنى بالترك 
لايكاد يجتمع مع الأمر بالفعل بوجه. ولا يعقل في مثله القرتب كما عرفت. 

هذاء ولكن التحقيق جريان الترتّب في المقام. نظراً إلى وجود الضدّ الثالث: 
فإِنٌ ذاقى الارتماس وعدمه وإن كانا نما لا ثالث هما إلا أنّ المعتبر فى الصوم 
ليس هو مطلق الترك. بل خصوص الترك القربي. لفرض كون الصوم من 
العبادات, ومن الواضح أنّ الارتماس وتركه لله بينهها واسطة وهو تركه لا لله. 

وعليه شارك الازقاس فكن ان يور مهد يان ريكون ركه عل عن 
الخطاب التربّي. وقد مرّ في محلّه في الأصول”" أَنّ يجرّد إمكان الترتّب كافٍ في 
الوقوع ولاحاجة إلى قيام دليل عليه با لخصوص. فيوْمّر حينئذٍ بإقام صيامه 
والكفٌ عن المفطرات ‏ التي منها الارقاس ‏ عن قربة على تقدير تركه. نظير 
ما لو كان مأموراً أثناء الصلاة بالتكلّم لإنقاذ الغريق ‏ مثلاً - وإن كان يبطل 
صلاته, فلو عصى ول يتكلم صحّت صلاته بالأمر الترتى. 

)١(‏ حكم (قدس سره) ببطلان الصوم والغسل فى صورة العمد. وبصحّتها 
مع النسيان. وبصحّة الغسل دون الصوم في الواجب الموسّع أو الصوم المستحبٌ. 


(:#) هذا في شهر رمضان وكذلك في قضائه بعد الزوال على الاحوط. وأما فى غيرهها 
فالظاهر الحكم بصحة الغسلء وذلك لأنّ الصوم بنيّة الاغتسال وبعد البطلان لايحرم 


.5٠١ :١ أجود التقريرات‎ )١( 
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[8717؟] مسألة 8:: إذا أبطل صومه بالارقاس العمدىي!": فإن لم 
يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعين غير رمضان يصمح له الغسل 
حال المكث في الماء أو حال الخروج (*). وإن كان من شهر رمضان يشكل 
صحّته حال المكث. لوجوب الامساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً, 


والوجه فى ذلك كلّه ظاهر. 

ما الأوّل: فلأجل فرض الارتماس العمدي الذي هو مفطر للصوم المعيّن كا 
م١",‏ وبما أنه منهينٌ عنه حينئذٍ فلا يتحقّق به الغسل. ولكنه خاصٌ با تضمّن 
نظرا إل:وجكوي: الاباك غلية تآذيا »نواما غدو هق أفساء لضيو الواجيب 
المعيّن فحيث لا وجوب فلا يحرم الارتماس بعد تحقق البطلان بمجدد نيّته. ومعه 
لا موجب لبطلان الغسل . 

وأمّا الثاني: فلفرض كون الارتماس سهويّاً فلا يتتقض به الصوم. وحيت 
لا يكون مفطراً فلا نبي عنهء فلا مانع من صحّة الغسل. 

وأمّا الثالث ‏ الذي هو مفروض فى صورة العمد : فلبطلان الصوم 
بالارتماس العمدي, وبا أنه غير منبى عنه ‏ لفرض جراز إيطال الصوم 

)١(‏ هذه المسألة مبنيّة على ما اشتهر بين المتأخرين إذ لم نعرف من تعدض 


() هذا مبنى على صحّة الغسل حال المكث أو الخروج من الماء في نفسه وقد مرّ أنه 
حل إشكال. 
01( فى ص .١16‏ 


0 0 ا 
بل يشكل صحّته حال الخروج أيضاً. لمكان النهي السابق, كالخروج من 
الدار الغصبيّة إذا دخلها عامداً. ومن هنا يشكل !*' صحّة الغسل فى الصوم 
الواجب المعيّن أيضاً. سواء كان فى حال المحكث أو حال الخروج. 


واخاعل الحدا رعو غدء القواز:- لاعمان إخدات الارقاين كه اشنا اليه 
فى حلّه''! ‏ فلا حال لعقد هذه المسألة من أصلها كا لايخئى. 


وعليه تقول: أمّا إذا لى يكن الصوم من رمضان ولا من الواجب المعيّن 
فلا إشكال في صحّة الغسل حال المكث أو حال الخروج. لجواز نقض مثله 
باستعال المفطرء فحاله حال الآرقاسن الصادر من غير الضاة» والمفروضن 
حينئذٍ جواز الاغتسال فى الحالتين. 

وأمّا إذا كان من شهر رمضان فلا ينبغي الإشكال في عدم الصحّة حال 
امكف لما تقتغ من أن متعضى هناسية المكم والموضوع ععرمة الارقاسن على 
الصائم حدوثاً وبقائ'"'. بعد ملاحظة ما سيجيء في محلّه إن شاء الله تعالى من 
وجوب الإمساك عن المفطرات في شهر رمضان حت بعد البطلان' ''. فيحرم 
تناول المفطر بعد الإفطار أيضاً حيٌٍّ إذا لم ينو الصوم كما فى أكثر الفساق. وعليه. 
قلدق بعنووةالارقاس بون يظل الفيوم إلا أله ضرم البتقاء ايا ومعة 


١‏ لا إشكال في صحّة الغسل حال المكث أو حال الخروج بناءً على صحّة الغسل في 
هذا ال حال فى نفسه . 

.589-158/4 :5 شرح العروة‎ )١( 

() فى ص176. 

م شرح العروة 7؟: 6 
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لا حال للاغتسال. لامتناع أن يكون الحرام مصداقاً للواجب. 

وأمّا حال الخروج فيبتني على الخلاف المعروف في حكم الخروج ممّن توسشط 
الأرض الغصبيّة بسوء الاختيارء وقد بنينا فى محلّه!'! على أنه وإن كان لازماً 
عقلاً من باب أخفٌ القبيحين وأقّل الحذورين وغير محم فعلاً لمكان الاضطرار 
وعدم القدرة على تركه. إلا أنه بقع مبغوضاً ومبعداً من المولى ومعاقباً عليه. 
لانتهائه إلى سوء الاختيارء والممتنع بالاختيار لاينافى الاختيار. نظير من ألق 
نفسه من الشاهق. وعليه. يحكم ببطلان الغسل ‏ الذي هو واجب عبادي - 
حال الخنروجء لعدم إمكان التقرّب بمبغوض المولى المستند إلى سوء الاختيار 
وقو الأرقامن عاهذا كانهو المنروكن. 

نعم. على القول بإباحة الخروج من غير مبغوضيّة يصمّ الغسل فى المقام. 
لكن المبنى فاسد كبا هو موضّح فى محله. 

هذا كلّه فى صوم ششهر رمضان. 

وما قتو ومن الر لخبي لمعن قالح ون فلاس سد قن لمقسديف ل الدالا 
دليل عليه, إذ لم ينض دليل يقتضي حرمة تناول المفطر بعد تحقّق الإفطار في 
غير شهر رمضانء والمفروض ف المقام تحقّق المفطر في أوّل آن من الارتماس, 
فبعده لا دليل على حرمته بقاءً ولا خروجاً. فعلى القول بصحّة الغسل 
الارتماسي بهذا النحو ‏ وهو تحريك البدن تحت الماء ‏ لا مانع من صحّة الغسل 
حينئذٍ في حالتي المكث أو الخروج. 


.170 :1 شرح العروة‎ )١( 


ما اماافها بول امامو وار قا الو واو ب لو 20 لت رعو قوع العر 103 الضرة 
[214] مسألة 0:: لو ارمس الصائم فى الماء المغخصوب7": فإن كان 
ناسياً للضوءوللغصب: فخا صومه وغسله “ام وإن كان غاماً سا بطلا 


معاً. وكذا إن كان (**) متذكراً للصوم ناسياً للغخصب. وإن كان عالماً بالغصب 
ناسياً للصوم صحٌ الصوم دون الغسل . 


)١(‏ أقول: قد يكون الصائم فى هذا الحال متذكّراً للصوم والغصبء وقد 
بكوق 'تامنيا شا كروقن بيكون مدتكرا اندها تاس دكن 

لا إشكال في بطلان الصوم والغسل في صورة العلم بهماء أَمّا الصوم فلتعمّد 
الارتماسء وامًا الغسل فلكونه بماءٍ معلوم الغصبيّة ى] هو ظاهر. 

ونحوه ما لو كان متذكّراً للصوم فقط. إذ يكني في بطلان الغسل حينئذٍ تجدّد 
الالتفات إلى كونه مصداقاً للإفطار الحدم. 

وأمّا عكسه. ‏ أعنى: ما لو كان متذكراً للغصب فقط - فيفصّل فيه بين 
العرمو اق ل قم 1١‏ ز انق اللبجد ان المتسار وريظل الات الاجم ثيه 
الماء. وهذا كله ظاهر. 

نما الكلام فها لو كان ناسياً لما معاً. فقد حكم في المن بصحّة صومه 
وغسله حينئذٍ . والظاهر ان مراده (قدس سره) من النسيان بقرينة المقابلة مع 
العالم ما يعمٌ الجهل . 

ولا إشكال في صحّة الصوم حينئذٍ؛ لعدم القصد إلى المفطرء وأمّا الغسل ففي 
صحّته مع الجهل تأمّل بل منع. كا تعردّضنا له في الأصول7". 


() هذا إذا لم يكن هو الغاصب وإلا بطل غسله: وكذا الحال فى الجاهل الملتفت. 
() هذا في شهر رمضان وإلا لم يبطل غسله. 
)١(‏ محاضرات فى أصول الفقه غ: 4؟ 5‏ 579. 
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وملخّصه: أنّ المنهور -ومنهم صاحب الكفاية') ‏ ذهبوا إلى صحّة الغسل 
أو الوضوء بالماء المغصوب جهلاً. نظراً إلى أنّ المانع من التقرّب إنما هي الحرمة 
المنجّزة لا يحرّد الوجود الواقعى. وحيث لاتنجّز مع الجهل فلا مانع من فعليّة 
الحكم الآخر ‏ وهو الأمر بالغسل أو الوضوء ‏ لعدم المانع من التقدب حينئذٍء 
وقد زعموا أنٌّالمقام مندرج في باب اجتاع الأمر والنبي. الذي هو من صغريات 
باب التزاحم, ومن المعلوم أنّه لاتزاحم إلا فى صورة العلم دون الجهل, ولذلك 
ألحقوا الجهل بالنسيان المحكوم فيه بالصحّة بلا كلام. 
وليس التركيب فيه انضماميّا ليكون من موارد اجتاع الأمر والنبي. حتى يتجّه 
التفصيل بين الحرمة المنجّزة بالعلم فلا يمكن التقدب عندئذٍ لكونها بإيجادٍ واحد. 
وبين صوره الجهل فيمكن التقدب حينئذٍ بالأمر. بل التركيب اتحادى. ضر ورة 
أن الغسل أو الوضوء بالماء المغصوب متّحدٌ مع التصرّف فيه. فهو من باب 
الغبي عن العبادة لا من باب الاجتاع وقاة دكون :ا لمن ايه الها رمن قو 
التزاحم, فإذا قُدّم جانب الغبي كان تخصيصاً في دليل الوااحب مه فيكرج مورة 
الحرمة بحسب الواقع عن مورد الوجوب. إذ الحرام لا يكون مصداقاً للواجب. 
ومن الواضح عدم الفرق في ذلك بين صورق العلم والجهل. إذ التركيب اتحادي 
والتخصيص واقعى. ولا يناط ذلك بعلم المكلف أو جهله. ولذلك تقول: بأنّه 
على المشهور المنصور من ان نفقة الزوجة على الزوج دين عليه لا يجحرّد وحوب. 
كا في الإنفاق على الوالدين او الولد. فلو انفق على زوجته من مال مغصوب لم 
فير اتقهرواى كاع عن جيل :إذ المراء الاتيكون مصذاقا الواجب:. 


.١6ا!ل-1١657 الكفاية:‎ )١( 


يل مع او عع و و و ود ص ا ترم العرر ه7101 اضرع 
[574؟] مسألة 57: لا فرق في بطلان الصوم بالأرقاس بين أن كون 
عالماً بكونه مفطراً أو جاهالة7". 
[87؟] مسألة 2: لايبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتمقاس 


ف الثلج '". 


وعليه. فلا مناص من الالتزام ببطلان الغسل فى المقام وإن كان جاهلاً 

نعم. يحكم بصحّته مع النسيان, إذ التكليف مرفوع عن الناسي حقٌ واقعاً 
لامتناع توجيه الخطاب إليه. فالرفع في الجهل يغاير الرفع في النسيان. فإنّه في 
الأوّل ظاهري وف الثاني واقعي. إذن لا مانع من كونه مشمولاً لدليل الآمر. 
وعليه. فيفدق بين الجهل والنسيان ولا يكونان من واد واحد. 

كدرو د ناا يكن الاج نهو القاصي اده را حال بعتا لاو 
الفعل مبغوضاً بالنبي السابق الساقط, لانتهائه إلى سوء الاختيارء ومن المعلوم 
عدم إمكان 5500 

)١(‏ لإطلاق الأدلة ا هو الشأن في سائر المفطرات أيضاً. لعدم التقيبد 
بالعلم في شيء منهاء كا سيان التعرّض له في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى. 

(1) لما مر سابقاً من أنّ الموضوع فى الأدلة إنما هو الماء. ولو فرضنا التعدّي 
ببعض المناسبات إلى الماء المضاف لم يكن وجه للتعدّي إلى ما لا يصدق عليه 
الماء بوجه كالوحل والثلج ى] هو ظاهر. 


ما يجب الامساك عنه / البقاء على الجنابة 00 
[991)] مسألة 8:: إذا شك في تحقق الارقاس بنى على عدمه (*270. 


الثامن: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق!", 


)١(‏ استناداً إلى أصالة العدم. لكنّها إنما تنفع لنفي الأثر المترتّب على 
الارّاس كالكقارة. 

وأمّا البطلان وعدمه فلا يدوران مدار الارقاس الخارجي, بل الاعتبار 
فيهما بنفس القصد, فتى تحقق بطل الصوم _من باب نيّة القطع ‏ وإن لم يتعقب 
بالارقاسء ومتى لم يتحقّق صمّ وإناتّفق الارئماس خارجاً. لاختصاص المفطر 
بالارتماس العمدي.ء فلا أثر للارقاس وعدمه من هذه الجهة كي يكون الشكٌّ 
فيه موردا للأصلء وقد مرّ نظير ذلك في الشكٌ في تحقّق الجماع. للشكٌ في 
دخول مقدار الحشفة(". 


(1) على المعروف والمشهورء بل ادّعي عليه الاجماع فى كلمات غير واحدء 
بل تكرّر نقل الاجماع في كلمات بعضهم, وإن نسب الخلاف إلى بعض كالصدوقين 
والكاشاني والأردبيلى والداماد'". لكنّه ضعيف لايعباً به فكأن المسألة من 
لفسال غلبا بينم تقر يبأ. وقد ادّعى فى الرياض تواتر الأخبار يذلك7". 

وكيفها كان. فلا إشكال فى أنّ الأخبار الدالّة على البطلان متظافرة وهى 
على طوائف ثلاث, لايبعد بلوغ المجموع حدّ التواتر ولو إجمالاً. ش 


() لكق يطل صويه إذا كا ثاويا للارقاس” 
() تق ض 37 

(') لاحظ الحدائق .1١54-1١7:17‏ 

.5١ :0 الرياض‎ )5( 


كما ما ا لو ا ل ا زط اس لتتوع العزوة 2017 الصو 

منها: ما دلّ على لزوم القضاء فيمن بق على الجنابة ناسياً حي مضى الشهر 
كلّهء أو أَيّامِ منه. وفي بعضها أَنّهِ لو اغتسل للجمعة قضى ما تقدّمه لاجتزائه 
عن الجنابة» فنا تدل على البطلان ولزوم القضاء لو تعمّد البقاء بطريتي أولى. 
وإلا فلو لم يكن البقاء عامداً موجباً للبطلان لم يكن وجةٌ للقضاء عند النسيان, 
فيستفاد منها أنّ حكم الصوم بالإضافة إلى نسيان الجنابة كحكم الصلاة بالنسبة 
إلى نسيان النجاسة فى الثوب أو البدن. فكما ان الثانى موجب للبطلان فكذا 
41 : : 

وسنتعد ض طذه النصوص عند تعدض الماتن للحسا لد أن كاء مجه 1 

انها وزغل القظاءييل الخنارة أيضا اقيق اسكد اللوع بعتا د 
مطلع الفجرء فَإنّْها تدلّ أيضاً على البطلان مع تعمّد البقاء. 

نعم , يعارضها مادلٌ على عدم البأس بذلك, لكنّه حمول على النومة الأولى. 
اوها طاو شيورة الست 

وسيأتي التعرّض هذه النصوص أيضاً في محلها. 

ومنها: ما دل على البطلان في خصوص المقام ‏ أعني: البقاء على الجنابة 
عامدا ‏ كصحيحة أبى بصير: فى رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم" ترك 
الخ ع مع ا ا ره و ل ا 1 
يطعي نتيق مسكيدا» 01 

فإنّ الحكم بالكقّارة ظاهرٌ عرفاً في البطلان, لبعد كونه تعبّديّاً بحتا مع فرض 
صحّة الصوم. 


واصرح منها صحيحة المروزي - اعني: سلوان بن حفص. وما في بعض 


)١(‏ الوسائل 777:٠١‏ أبواب ما يمسك عنه الصاتم ب ١7‏ ح ؟. 


ما يجب الامساك عنه / البقاء على الجناية ا 


النسخ من ذكر جعفر بدل حفص غلط. لعدم وجوده في الرجال بتاتاً. والرجل 
المزبور موثق. لوجوده في أسانيد كامل الزيارات ‏ «قال: إذا أجنب الرجل في 
شهر رمضان بليل ولا يغتسل حقٌ يصبح فعليه صوم شبزيق مشابعين مع 
صوم ذلك اليوم» إل(" فإِنها قد تضمّنت القضاء صريحا . 

نعم . بإزائها روايات قد يتوهّم معارضتها لما سبق من الطوائف الثلاث: 

منها: صحيحة حبيب المنثعمي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: كان 
رسول الله (صى الله عليه وآله) يصلى صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب 2 
يوه العسل مهدا حقٌ يطلع الفجر»”". 

ولكن مضمونها -كما ترى ‏ غير قابل للتصديق. فإنّ التعبير ب «كان» 
ظاهد في الاستمرار والدوام: فكأنّه (صلٍ الله عليه وآله) كان يواظب على ذلك. 
ولا شك في أنه أمد مرجوح على الأقل. 

نعم , وقوعه اتّفاقاً مرّة أو مراتنين لاباش يه آنا الاستمرار عليه فغير محتمل. 
فلابدٌ من ردّ علمها إلى أهلها أو حملها على التقيّة. 

كما قد يؤيّدها رواية إسماعيل بن عيسى, قال: سألت الرضا (عليه السلام) 
وحن أضناعه جنابة فى شهر رمضان فنام عنيدا بدن بطع ا نه 
عليه؟ «قال: لايضرّه هذا ولا يفطر ولا يباللي؛ فإن أبي (عليه السلام) قال: 
قالت عائشة: إِنَّ رسول الله (صلٍ الله عليه وآله) أصبح جنباً من جماع غير 
احتلام» ل 


.7 ح‎ ١7 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب‎ /77:٠١ الوسائل‎ )١( 
.6 ح‎ ١7 أبواب ما يمسك عنه الصاتم ب‎ /14 :٠١ الوسائل‎ )5( 
.1 ح‎ ١7 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب‎ /09 :٠١ الوسائل‎ )*( 


١/84‏ ا اا 
فإنّ الاستشهاد بكلام عائشة ظاهدٌ فى التفيّة كما لايخفى. 
ومع الغضّ عا ذكر فهي خبر واحد لاتنهض للمقاومة مع النصوص المتقدّمة 
الق لأيعد فيا دضو النوائر ولو إعمالا ك] ند فتكون هد هغل خلاف المنة 
القطعيّة. ومثلها يسقط عن الحجَّيّة. 
فهذه الرواية وان كانت صحيحة السند فا "حبييا زى دل تومن وه 
التجاتق حتركا زقال: الداقطة كقه1" لذ ا مظمواغي قابل للتصديق اول . 
واثانياً :انها مواففة اذهب العاقة أن السال عليه بتي جرال البقاء عل 
الجنابة عامداً. فهى محمولة على التقيّة لاحالة. 


وثالثاً: إِنّا على خلاف السنّة القطعيّة. فلاب من طرحها أو ردّ علمها إلى 
أهلها. 

ومنها: رواية حمّاد بن عذان: أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل 
اجنب فى شهر رمضان من وَل الليل وآخر الغسل حٌ يطلع الفجر «فقال: 
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجامع نساءه من أوّلالليل ثم يؤْخَّر الغسل 
حيٌ يطلع الفجر. ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضى يوماً مكانه»”". 

وهذه الرواية لم يذكرها الصدوق ف الفقيه, وإنما ذكرها في المقنع 7" الذي هو 
كتاني شور وان كان فعا وام دده غالبا بن مضامين الا حبار ير كيف كان 
فقد ذكرها فيه مرسلاً. لعدم ذكره الواسطة بين حمّاد والإمام (عليه السلام)؛ مع 
كلامم وسووهاتيى طوف اليد ا 


3 لاحفلة عا ل التحافى 111 
(؟) الوسائل /617:٠١‏ أبواب مايمسك عنه الصائم ب ١7‏ م ". والأقشاب: جمع قَشِبء 


9( المقنع : 65 . 


ما يجب الامساك عنه / البقاء على الجنابة 0[ 1 1 0ا0 0 


وثانياً: يرد عليها ما أوردناه على الرواية السابقة من أن مضمونها غير قابل 
للتصديق, بل أنّ مضمون هذه مقطوع العدم, إذ المفروض فيها جنابته (صلى 
الله عليه وآله) من أُوّل الليل حيٌّ مطلع الفجرء لا من بعد صلاة الليل كما في 
السابقة. إذن فتى كان يصلي الليل ووجوبها عليه من مختصاته (صل الله عليه 
وآله وسلي)؟! 1 

ولا يبعد أن يكون المراد على تقدير صحّة الرواية هو الإنكار بأن يكون 
معنى قوله: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)» إلخ: أكان رسول الله . على 
سبيل الاستفهام الإنكاري, وأنّ هذا الأمر هو الذي يقوله هؤلاء الأقشاب. 
أتا أنا'فللا اقول :ذلك ويل اقول: انهنيقطى يوما مكانة: فيكوق قوله عملي 
انلق )نتفي يوما» 21 مصفلة اعدائقة كاه امقر للقول ,بوعل 
فتكون ااضحيطة عن بخلاف الطلويه: اذل. 

وثالثاً : مع الغضّ عن كل ما ذكر فهى خبر واحد لا تقاوم النصوص السابقة 
القطعيّة الصدور كما مرّء فلا مناص من الطرح . 

ومنها: صحيحة العيص بن القاسم. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عو روعل اعس اف تمن رمضان .ل أول اللبل فحن العمل فى طلم الجر 
«فقال: يتم صومه ولا قضاء عليه»(". 

ونحوها رواية 5 زينبة!" وإن لم تكن نقيّة السند. 

والعمدة هي الصحيحة . 

والمموات :اننا واج كاقع متشيحة الكل تاه الرلالة لان اهنا 
بالاطلاق الشامل للعمد ولغير العمد. إذ ليست هي صريحة في الأول. 


(1()1) الوسائل /08:٠١‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١‏ ح 5. 6. 


١٠‏ ااا 000 0 شرح العروة ١‏ الصوم 


ف صوم شهر رمضان أو قضائه(". دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة 


نعم . لو كان المذكور فيها: «يطلع الفجر» بصيغة المضارع. بدل: «طلع», 
لكان لدعوى الاختصاص بالأوّل وجه وأنّه أخَّر الغسل لغاية طلوع الفجر. 
أي لأنّ «يطلع الفجر» كمن ينتظره ويترصّده. لكن المذكور «طلع» بصيغة 
الماضي. ومثئله صادق على من آخَّر الغسل برجاء بقاء الوقت فاتّفق الطلوع 
من غير أن يكون متعمّداً في التأخير. فيقيّد هذا الإطلاق بالنصوص المتقدّمة 
كصحيحة أبي بصير الدالة على البطلان في صورة العمد. وتحمل هذه على غير 
العامد. عملاً بصناعة الاطلاق والتقييد. 

فإن تم هذا النوع من الجمع الدلالي فهو. وإلا فلا إشكال في أنّ الترجيح مع 
تلك النصوص لوجهين: 

أحدهما: نا قطعيّة الصدور. بل هي متواترة ولا أقلّ إجمالاً كما مرّء وهذه 
خبر واحد لا تنهض للمقاومة, وقد ذُكِر في بحث التعارض. أنّ أَوّل المرجّحات 
عرض الرواية على الكتاب والسئة القطعية. فيطرح الخالف لمما. 

االسياة ارده حيط مو انه لهي العاف ة نوقلق اللصوضي يالف 
فتحمل هذه على التقيّة . 

فتحصّل: أنّ ما عليه المشهور - بل المتسالم عليه تقريب من بطلان الصوم 
بالبقاء على الحنابة متعمّداً إلى طلوع الفجر. وأنه فضي غليه التضاء دين 
الكقّارة أيضاً ‏ هو الصحيح. وخاكك الصدوقن وين نذا وها شاد 
ا 

9 عفان إن القاضية اللقعرة المبعفا هم عضن لوعن دن سار ا 
القضاء مع الأداء في الماهيّة واتحادهما في الأجزاء والشرائط مالم يقم دليل على 


ما يجب الامساك عنه / البقاء على الجنابة م 


على الأقوى١".‏ وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضاً خصوصاً في الصيام 
الو ام ةهوشها كان أو ممما 


الخلاف. يدل عليه فى خصوص المقام جملة من النصوص. كصحيحة عبد الله 
ابن ستان: أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقضي شهر رمضان 
فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حقٌ يجيء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد 
طلع «قال: لايصوم ذلك اليوم ويصوم غيره»١‏ ونحوها صحيحته الأخرى!", 
وقريب منهما مونّقة سماعة!". 

فعلى تقدير عدم تهاميّة القاعدة المزبورة فالنصوص الخاصّة وافية بإثيات 
الطلوف: 

)١(‏ أمّا في المندوبة فلا إشكال في عدم القدح كما لا خلاف فيه ظاهراً 
وتدلٌ عليه جملة من النصوص. كصحيحة حبيب بن معلى النثعمي ‏ الذي 
وله التحاكى عيضا وقال الدانقة تقةبقال قل 5 دا (عليه 
الل 1 غير لوعن النطوع روفن صو بده القلانه الام إذااا حشيك من ذل 
الليل فاع أن اديت ثانا مهدا حق يشر القكره أضوم أوالة اصوم ؟ 
«قال: صم»!) ونحوها موّقة ابن بكير”* المؤيّدة بروايته الأخرى”". وإن كانت 
الثانية ضعيفة السند بأبي عبداله الرازي. 

فيستفاد من هذه النصوص أن الصوم المندوب يفارق صوم رمضان وقضائه. 
فلا يعتبر فيه عدم البقاء جنباً. فيكون حاله معه حال صلاة النافلة بالاضافة 
إلى الفريضة. حيث لا يعتبر فيها الاستقراء ولا القيام المعتبرين في الفريضة , وهذا 


5 امات ٠‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١9‏ ح ١‏ ا 
(1(.)034) الوسائل /18:٠١‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٠١‏ ح .١‏ 7, 7. 


١9‏ حو ا ام مو ةقرع العووة 21 الضره 
ظاهر لا سترة عليه. 

علو وا اا راي ع0 اء 
أكان موسا ١‏ ل اس ريسم فلا يجوز فيه البقاء 

الظاهر هو الثاني. لقصور المقتضي. فإنّ النصوص بأجمعها خاصّة بصوم 
رمضان او قضائه وواردة في هذين الموردين. وليمس هناك نصّ مطلق يشمل 
كلّ صوم واجب, ولا وجه للالحاق والتعدّي إلا دعوى إلغاء خصوصيّة المورد 
وأنّ ذلك القيد معتبر فى طبيعي الصوم الواجب من غير خصوصيّة لرمضان, 
وأنى لنا بإثبات ذلك بعد كون الإلغاء على خلاف ظواهر الأدلة. فلا دليل على 
الالحاق. بل لعل الدليل قات على العدم. حيث الظاهر من صحيحة ابن مسلم 
التى رواها المشايخ الثلاثة «لاا يضر الصاكم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: 
الطعام والشراب, والنساءء والارتماس فى الماء»7" عدم اعتبار الاجتناب عن : 
الزائد عل فده المضال قطعى الضوعيرواهيا كان أواستهيا غاينه ١‏ 
قام الدليل على اعتبار الاجتناب عن البقاء على الجنابة عامداً فى صوم رمضان 
وقضائه. فيقتصر على مورده. ويل الاعتبار فها عداه بمقتضى إطلاق هذه 
الح 

عو ساي اي الوا وا و 
5 أ ع سي كناد ١‏ 


ومراده (قدس سره) من كون الاتطوط ترك البقاء في المندوب: المبادرة إلى 
الاغتسال قبل طلوع الفجر وعدم البقاء عامداً. لا ترك الصوم لو بق ليلزم 


.١ ح‎ ١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب‎ /5١:٠١ الوسائل‎ )١( 


ما يجب الامساك عنه / البقاء على الجنابة 000121211 ااا 
رمضان!" على الأقوى, 


التفويت فى الصوم المندوب الذي دل الدليل على صحّته. فإنّ الأحوط حينئذٍ 
هو الفعل لا الترك كبا هو ظاهر جِدَّاً. 

)١(‏ بلا خلافيٍ فيه ولا إشكال. لتقييد البطلان في النصٌ والفتوى بصورة 
العمد ىا فى صحيحة أب بصير المتقدّمة'", وقد عرفت أنّ إطلاق صحيحة 
العيضن الثافية البابى .فى البقاء نيا معتل عل غين صتورة العمة. 

(1) أي الموسع, فلا يصمّ مع الإصباح جنباً ولو عن غير عمدء فكأنه يمتاز 
عن شهر رمضان نفسه, لأجل كونه من الواجب المعيّن, بخلاف قضائه الموسع . 

ويدّل غل لمكو علة من التضوهن وا كسحيفة الى ستان عن الرجدل 
يقضي شهر رمضان فيجنب من اول الليل ولا يغتسل حت يجيء آخر الليل 
وهو يرى أن الفجر قد طلع «قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غبره)(". 

وصحيحته الأخرى. قال: كتب أبى إلى أبىي عبدالله (عليه السلام) وكان 
يقضي شهر رمضان وقال: إفي أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل 
حي طلع الفجرء فأجابه (عليه السلام): «لاتصم هذا اليوم وصم 00 
ونحوهما غيرهما. 


فإنّ إطلاقها يشمل العامد وغيره لو لم يكن منصرفهم الثاني كما لايخ . 


)01( فى ص 181. 
(؟ 30 الوسائل 777:٠١‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١9‏ ح .١‏ ؟. 


غ5١‏ ا شرح العروة /١‏ الصوم 
وإن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب غير المعين به فى ذلك(". وأمّا الواجب 


المعيّن ‏ رمضاناً كان أو غيره ‏ فلا يبطل بذلك. كما لا يبطل مطلق الصوم 
يتواعنا كان أو مكدويا : معيّناً أو غيره ‏ بالاحتلام فى النهار 7 


)١(‏ وهل يلحق بالقضاء غيره من الصيام الواجب الموسّع كالكفارة لالدو 
ونحوهماء بناءَ على ان الإصباح فيها جنبا عامدا موجبٌ للبطلان, وامّا على 
القول بعدم البطلان في صورة العمد ىا هو الصحيح على ما مرّ ‏ ففي غير 
العمد بطريق اولى. بدعوى ان المستفاد من صحيحتي ابن سنان المتقدّمتين 
كون الموضوع الصوم الواجب غير المعين من غير خصوصيّة للقضاء؟ 

الظاهر عدم الالحاق. فإن التعدّي عن مورد النصّ وإلغاء خصوصيّة المورد 
-كما ذكريحتاج إلى القطع بعدم الفرق, وهو مشكل جداًء مخالف لظاهر الدليل: 
قل متاضى شن الاقتصيان عل مورده: 

(؟) بلا خلافي. ولا إشكالء كا تدل عليه جملة من النتصوصء التى منها 
صحيحة عبدالله بن ميمون: «ثلاثة لايفطرن الصائم: القىقء. والتحداام: 
و الما ْ 

وموثقة ابن بكير: عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان. يت صومه كا 
هو؟ (افقال: اباس 1. 

وصحيحة العيص بن القاسم: عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم م 
يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل «قال: لاباس»!'! وغيرها. 


بل مقتضى الإطلاق فيها جواز البقاء على الجنابة إلى آخر النهار. كما لو صلى 


(0)5(01) الوسائل /٠١7:٠١‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 70ح .١‏ 5 ؟. 
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ولا فرق في بطلان الصوم بالاصباح جنباً عمداً بين أن تكون الجنابة بالجماع 
ف الليل 9 الاحتلام'''. ولا بين أن يبقق كذلك متيقظاً أو نائاً بعد العلم 
بالجنابة مع العزم على ترك الغسل '!". 


الدادرة ان العسيل كا واه 

00" ألقيره فالغب كتين الاب عن انا نويحي لها الو ارقا 
فى مورد الاحتلام بعدما استيقظ مستند إلى العمد والاختيار وإن لم يكن سبب 
الجنابة اختياريّاً. ويقتضيه الإطلاق في صحيحة أبي بصير"". بل في صحيحة 
الحلى!' وصحيحة البزنطي!" التصريم بعدم الفرق بين الجماع والاحتلام. 

(1) ماتقدّم إلى هنا كان حكم الإصباح جنباً متيفّظاً. وقد عرفت أنّ حكنه 
التفصيل بين العامد وغيره. وأمًا الإصباح جنباً نائماً فحكئه كذلك. ونا أفردنا 
كلا منهما بالذكر توضيحاً للمقام. فإنٌ الروايات الواردة فى النائم أيضاً على 
طوائف ثلاث كا تقدم فى المستيقظ . 

فنها: ما دل على عدم البطلان علدا كوا أن عبد القخاط عسن 
وذلك 0 جنابته كانت فى وقتٍ »1 


قل 4 «عنرا نبا لضعيعة في كلمات غير واحد. وناقش فيه السبزواري فى 
000 الوسائل 7775٠‏ أبواب ما يمسك عنه الصاتم ب ١7‏ ح ؟. .١‏ 


(9) الوسائل :٠١‏ 17/ ابواب ما يمسك عنه الصاكم ب 6١ح‏ غ. 
(4) الوسائل 817:٠١‏ / ابواب ما يمسك عنه الصاكم ب ١3‏ ح١.‏ 


١45‏ ا اا اقرع العروة 101 الصو 
الكفاية يان آنا سعيد القياط لو تق فى كب الرعال1. 


وقه اووة عليه ق انق يذ ابا معن بهن بدا لد بق سعد الققاط كنف 


ابو سعيد. وقد ولق النجاثى صرحا!"). 


ولكن الصحيح ما ذكره السبزواري, فإنَّ آبا سعيد المزبور مشسترك بين 
ل ا ل ٠‏ ولكل منهما كتاب. وكلٌ منهها مك 
هذه الكنية. وقد وثّق النجاشى الأوّل ولم يرد توثيق في الثاني إذواقا بو سعد 
بعنوانه حمل مردد بين الثقة د ل ارك اولك اضيب 
الضعف هو الاشتراك لا عدم التوثيق كي يسلم عن اعتراض الحدائق. 

وكيفما كان, فالرواية حكومة بالضعف كما عرفت. 

تغييا]ن الب ا لزيوو جعي مذكور ىق أسانيك كامل الزياراض: ولكته ايها 
لايجدي, لجواز أن يكون المراد به هو الثقة دون الآخر غير المونّق. كي يكون 
ذكره في الكامل دليلاً على توثيقه كا لايخنى. فلا يمكن الحكم بوثاقته. 

هذاء ولكن الظاهر صحّة الرواية, لما أشرنا إليه في المعجم”' من أنّ الكليني 
روى رواية صحيحة ذكر فيها هكذا الو ع 
فيظهر من ذلك - أي من هذا العطف أ الأشهر منهما في هذه الكنية إِتما هو 
خالد بن سعيد دون حي صالح . بحيث تنصرف الكنية عند الإطلاق إلى الأوّل 
النقة 4د كه ضاهي الكوانق: 


هذاء مع أنّ صالح بن سعيد نفسه مذكور في أسانيد كتاب تفسير علي بن 


01 م نعثر عليه فى الكفاية . نعم. وجدناه فى ذخيرة المعاد: لا9غ. 
(؟) الحدائق .١١9 :١7‏ النجاشى: 9غ:١/‏ /5/81؟. 
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إبراهير :قو يننا أخيرا غل وتاقة اسانين هذا الفسير ككنا ب كافل الزيارات) 
لالتزافه أيضا يآ الابروى الا عن ثقة. 

وعليه. فعلى تقدير تسليم الإجمال في المراد من أبىي سعيد القرّاط وأنّه أي 
مذ الأخويق فالرزوابة اننا حكومة بالضكة التردة: اللفظ ون قففيق لابين 
الثقة وغيره. وعلى كلّ حالء فالرواية موصوفة بالصحّة كا وصفها بها غير 
واحد حسما عرفت. 

ركنا كاري تكتيااق القام محيعة ا خرف وس سبحي كل بن رقاب 
قال: سَعل أبو عبدالله (عليه السلام) وانا حاضر: عن الرجل يجنب بالليل 
في شهر رمضان فينام ولايغتسل حقٌ يصبح «قال: لابأس يغتسل ويصلىي 
شوم 

وبازائها موقي الطائقة الكائنة س اول فل التطاذ مطلفا «الى مكنا دحي 
تعن ارج قصيه اللقانة الع رنهان 2 يعار لوقا سر ان ضفي 
قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماءً يسخن أو يستق فطلع الفجر فلايقضي 


صومه»!"'. 


دلّت بالمفهوم على أنه إن لم يستيقظ قضى صومه. 

وسناك ظائفة تالنة ولكد عل الطلاة ف هورة النىء كفيصيدة البز يط 
عن رجل ساب اقلددق شير تان ١د‏ أصابته سا جد 
يصبح متعمّدا «قال: يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه»!". 

وصحيحة الحلبي: في رجل احتلم أوّل الليل أو أصاب من أهله ثم نام 
)١(‏ الوسائل :٠١‏ 05/ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١7‏ ح . 


(؟) الوسائل 7/7٠ :٠١‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١4‏ ح .١‏ 
(5) الوسائل 717:٠١‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 6١ح‏ 4. 


١1‏ و ا جاح لاد فرت عرق مازعو ع شيع العزوة #911 الضوج 
ون البقاء:غل الجنانة عدا الاجتاب قبل الفجر منتعتدا فى :سان 


لايسع الغسل ولا التيمّم (", وأمّا لو وسع التيمّم خاصّة فتيمّم صحّ صومه 
وإن كان عاصياً '* في الإجناب 7". 


متعمّداً في شهر رمضان حقٌ أصبح «قال: يت صومه ذلك ثم يقضيه» إلخ١".‏ 

وعحيت] ذا هذة الطائفة | خض من الأولى فتخصّصهاء ثم هي تخصّص الطائفة 
الثانية, وبذلك ترتفع المعارضة, فتّحمّل الأولى على غير العامدء والثانية على 
العامد بشهادة الطائفة الثالثة, فتكون النتيجة هي النتيجة المتقدّمة في المتيقّظ 
من التفصيل بين العمد وغيره. 

)١(‏ إذ لا فرق فى اتَصاف الفعل بالعمد وإسناده إلى الاختيار بين أن يكون 
اختيارياً بنفسه أو بقدّمته وإن خرج عن الاختيار في ظرفه. فإنّ الممتنع 
بالاختيار لا ينافى الاختيارء فالبقاء 2 المقام اختيارى باختياريّة مقدّمته وهو 
الإجناب. كما فى إلقاء النفس من الشاهق. 

(؟) ينبغي التكلّم فى مقامين: 

أحخوهنا: أن من كاخ فافدا للاءتطعه أو.عاهرا عن استعماله لمرض يمتع 
عن الغسل دون الصوم. هل يسوغ التيمم حينئذٍ لأجل صومه؟ 

قد يقال بالعدم. نظراً إلى أنّ التيمّم لايرف الجنابة, بل هو بدل عن الغسل 
فها يكون مشروطاً بالطهارة, وإلا فالجنابة باقية على حاها كما يفصح عنه ما 
ورد في النصّ من قوله: رجل جنب أمّ قوماً١".‏ إلخ. فإنّ المفروض أن الإمام 


(:) فى العصيان إشكال والأظهر عدمه. 
)١1(‏ الوسائل 777:٠١‏ أبواب ما يمسك عنه الصاتم ب ١7‏ ح .١‏ 
(؟) الوسائل 8: 711/ أبواب صلاة الجماعة ب ١7‏ ح 7. 
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ل ان 


كان قد دخل ف الصلاة مع التيمّم ومع ذلك وصف اه جنب. وحيث إن 
المفطر هو البقاء على الجنابة غير المرتفعة بالتيمّم ىما عرفت فوجوده كالعدم, 
فلا آثر للتيمّم فى المقام بوجه. 

ولكنّه يندفع بما سيأتى توضيحه قريباً إن شاء الله تعالى من أن المستفاد من 
الآدلة أن المفطر إنما هو البقاء على حدث الجنابة لا الجنابة نفسسهاء وقد استفيد 
من قوله (عليه السلام): «ربٌ الماء وربّ الصعيد واحد»'!'' ونحوه من اخبار 
التيّم أنه في كل مورد أمر بالاغتسال وتعذر الماء فالتيمّم يقوم مقامه. فهو 
أحد الطهورين وير تفع به اللحدث ولو رفعاً مؤقتا : أو أنه فعل يستباح به 
النتقول :فيا ركو ارك مانها عفد 

ويعضده قيام السيرة القطعيّة من المتشرّعة على الإجناب الاختياري فى 
ليالى مضا زاقع الغدم بوجوب الصوم عليهم حقٌ مع عدم القكن من الاغتسال 
لفقد الماء أو لمرض جلدى وغيره مما يضره استعماله. ولا يتركون المضاجعة 
من أجل ذلك, - احتال التخصيص فى دليل حلّيّة الرفث بالإضافة إليهم: 
بل يجنبون اليه اختياراً ويتيمّمون ويصومون ويحكم بصحّة صومهم قطعاً . 

المقام الثاني: بعد الفراغ عن مشروعيّة التيمّم للصوم كما عرفت. فهل 
يختصٌّ بن كان فاقداً أو عاجزاً عن الاستعال بطبعه, أو أنه يعم موارد التعجيز 
الاختياري أيضأ .كمن أجنب نفسه عمداً فى وقتٍ لايسع الغسلء أو أنه كان 
جنباً فأخَّر الغسل عامداً إلى أن ضاق الوقت عنه. فهل يسوغ التيمّم عندئذٍ 
ونكون مصروعا فق حقب أو ل؟ 

الظاهر عدم المشروعيّة. لقصور المقتضى. فإنّ المستفاد من قوله تعالى: 
قَلَمْ تجدوا مَاءَ "١4‏ إلخ. بحسب الفهم العرفي هو عدم الوجدان بالطبع. لا أن 


)١(‏ الوسائل : /77١‏ أبواب التيمم ب 4١ح ١7:16‏ وص 587 ب 77 ح1. 
(؟) المائدة 1:60. 


2 ا ل ار 


وكا يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً كذا يبطل بالبقاء على حدث 
الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر''', 


يجعل الإنسان نفسه غير واجد بأن يريق الماء. أو يجنب نفسه كما في المقام . 

نعم فى خصوص باب الصلاة التزمنا بالمشروعيّة وجعلنا ضيق الوقت 
عدوا امسن إل التسه حمق المموغاةوالقناء الدليل المارجى فلت وهوينا 
استفيد من صحيحة زرارة الواردة في المستحاضة من أن الصلاة لا تترك حال 
وبما 5 مشروطة بالطهارة. والتراب أحد الطهورين. والمفروض العجز عن 
الاخر فل اله كيت الترروفيه مودت 11 

وأمّا في باب الصوم فلم يرد مثل هذا الدليل. وقد عرفت أنّ دليل 
المشروعيّة أيضاً قاصر الشمول لأمثال المقام فى حدّ نفسه. إذن فكبا أنه 
عاص في تعجيز نفسه. كذلك لايصمٌ صومه أيضاً. لكونه من مصاديق البقاء 
على الحنابة عامدا. 

والحاصل: أنه لايمكن أن يستفاد من الأدلة قيام التيم مقام الغسل في 
موارد التعجيز الاختياري عن تحصيل الطهارة المائيّة. إلا إذا قام عليه دليل 
بالخصوص. وقد قام فى باب الصلاة بالتقرير المتقدّم. ولم يقم فى باب الصوم, 
إذن فصحّته مع التيمّم في غاية الإشكال, فلأجل ذلك احتطنا في المسألة بان 
ينيم ويصوم احتياطاً ويقضي يوماً مكانه. 

)١(‏ غلى المشهورء بل قيل: إنه لا خلاف فيه. 

ويستدلٌ له في الحيض بما رواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله 


(1) شترح العروة (كنات الضاذة :33 
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(عليه السلام) «قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثم”توانت أن تغتسل في رمضان 
حق اضبععك عليه قضاء ذلك البوية 1 . 

واستشكل فبها غير واحد - منهم: الشيخ في النهاية والمحقّق في المعتبر 
والأردبيل وصاحب المدارك بضعف السند”). 

واخبي عه تار بالأبار يعمل المشمون» 

وفيه ما لايخء إذ مضافاً إلى منع الكبرى -كا هو المعلوم من مسلكنا لم 
تتحقّق الصغرى أيضاً في المقام, كيف ؟! وأَنّ الكثير من قدماء الأصحاب لم 
يتعّضوا فى كتمهم طذه المشالةبومعة كني ضر ( الاخبان يفي اله ر؟! 

واخرى: باعل بن الحسن بن فضّال الراوي للحديث وإن كان فطحيّاً 
ولأجله لم تكن الرواية صحيحة بالمعنى المصطلح. إلا أنّنا لانصافق صاحب 
المدارك على اعتبار الصحّة بهذا المعنى فى الحجَّيّة. بل يك فيها محدد الوثاقة 
المتتصف بها الرجلء فالرواية معتبرة وإن لم تكن من قسم الصحيح بل الموثق. 

وفيه: إنّ هذا إِنما ينفع لو كان منشأ الإشكال منحصراً فى وجود ابن فضّال. 
لكن الإشكال فيمن قبله. فإن في طريق الشيخ إليه علي بن محمّد بن الزبيرء وم 
يُذْكَر بمدح ولا قدح, فالرواية غير مونّقة هذه العلّة. 

وثالثة: بأنْه لابدٌ من العمل بكتب بني فضّالء لما اشكّهبر في حقّهم من 
أنه «خذوا مارووا وذروا مارأوا» كا روي ذلك عن الحسن الععسكرىي (غلية 
السلام)7". 


.1717 /591 :١ التهذيب‎ .,١ ح‎ 3١ ما يمسك عنه الصاكم ب‎ /19 :٠١ الوسائل‎ )١( 

(؟) حكاه عن النهاية في مصباح الفقيه .4١1:14‏ المعتبر ,!717:١‏ مجمع الفائدة والبرهان 
ه: لا؛. المدارك :١‏ 80غ"”. 

() الوسائل 70: /١647‏ أبواب صفات القاضي ب ١١‏ ح .١7‏ 


.0" الوب م به وقوه بأبده ماع خواس لوو ع طص اتا وو قر القرو 20117 الضوة 


وك الامو انهه مق هذه لوو نتواظة اخ منها الفا وما ره 
الشيخ الأنصاري (قدس سره) فى أوّل صحيفة من كتاب الصلاة عند الجواب 
عن الإشكال فى رواية داود بن فرقد بابن فضّال - بأنا أمرنا بالأخذ برواياتهم 


فا < ذلك(١),‏ 


وأمّا رواية العسكري (عليه السلام) فالأصل فيها ما ذكره الشيخ في كتاب 
الغيبة: أنّه شئل ا حسين بن روح عن كتب الشلمغاني فأجاب بأني أقول فيها 
ما قال العسكري (عليه السلام) في كتب بني فضّال: «خذوا ما رووا وذروا ما 
وأو(" 

ولكنّ الظاهر عدم صحّة الرواية» فنا مرويّة عن خادم الحسين بن روح» 
وهو مجهول حيٌّ اسماً. مع أنا لو فرضنا صحّة هذه الرواية فيبق الإشكال 
المشدةى. وهو انه ل ينبت أن الرواية موجودة في كتب بني فضّال. لضعف 
الطريق من أجل علي بن محمّد بن الزبير كما عرفت. فهده الوجوه كلها ساقطة. 

نعم. يمكن تصحيح الرواية بوجِهٍ اخر تعرّضنا له فى المعجم. وملخّصه: أنه 
لو كان كتاب رواه شخصان طريق أحدهما إليه صحيح وطريق الآخر ضعيف . 
وشيخ الراويبين شخص واحد. كشف ذلك عن صحة رواية الثانى غنه اضاء 
وان لشيخ الرواية إلى الكتاب طريقين أحدهما صحيح والاخر ضعيف, نقل 
أحدهيا لأحد الراوييق والآخر للراوئ الآخرء إذ لاحتمل أن يكون ما أخيره 
شخص واحد لأحدهما مغايراً لما أخبر به الآخر. وإلا كان ذلك منه خيانة في 
لفقل كا ل 1 


01( كتاب الصلاة :١‏ 10 ا 
)١(‏ كتاب الغيبة: 789/ 766. 
(؟) معجم رجال الحديث :١‏ 78,. 
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وعليه. فطريق الشيخ إلى كتاب على بن الحسن بن فضّال وإن كان ضعيفاً 
إلا أن طريق النجاشي إليه صحيح7", وبما أنَّ شيخهما شخص واحد ‏ وهو 
أحمد بن محمّد بن عبدون!" ‏ وطبع الحال يقتضي أنّ ما نقله للشيخ هو بعينه 
ما نقله للنجاشى من غير زيادة ونقيصة, فلا جرم يستلزم ذلك صحّة طريق 
الفيخ أبن حس] عرقت 

هذاء ومع الغضٌ عن ذلك وتسليم ضعف الرواية» فيمكننا إنبات الحكم 
بطريق الأولويّة القطعيّة. فإنّه سيجيء إن شاء الله تعالى في المسألة الآتية: أن 
المستحاضة لو تركت غسلها بطل صومها ووجب علبها القضاء. لصحيحة على 
ابن مهزيار الناطقة بذلك!". وهو يستلزم ثبوت الحكم في الحائض - التي هي 
أعظم شأناً منها - بطريق أولى كا لايخق. بل ربا يظهر من صدر الصحيحة 
مغروسيّة الحكم في ذهن السائل لقوله: «امراة طهرت من حيضها». فكان 
اشتراط الطهارة من الحيض في صحّة الصوم أمرٌ مسلّم مفروغٌ عنه, وإنما السؤال 
الذي من اجله سيقت الصحيحة عن حكم المستحاضة فقط. فتدبر. 

وكيفما كان فلا إشكال فى المسألة. 

هذا كله فى الحيض. 

وأمّا النفاس: فإِنّه وإن تقدّم فى محلّه من كتاب الطهارة أنّ ما ورد من أنه 
حيض محتبس غير نق السند. إلا أَنّه يستفاد من النصوص المختلفة فى الموارد 
الودفة] ادك يا ما ثبت الاختلاف من الخارج في بعض ا 


.3757 رجال النجاشى: /ا6801؟5/‎ )١( 
أحمد بن‎ :)١61 168 :7( (؟) المذكور في كتب الرجال ومنها معجم رجال الحديث‎ 
غيدوة أو اعية رن غبدالواحف:‎ 


(؟) الوسائل /11:٠١‏ ابواب ما يمسك عنه الصاكم ب 8١ح .١‏ 


0-03 مجم الوط وان الاو سا انط #االدوك ات يري سنصا م جف ام بط مط 1 خم و 1 شرح العروة /١‏ الصوم 


فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمّم. ومع تركهما 
عمداً يببطل صومها. والظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان”". وإن 
كان الأحوط إلحاق قضائه به أيضاً. بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب 
ييا 


كتحديد الأقل فيه بلحظة. وفىي الحيض بثلاثة'". 

وعلى أىّ حالء فحكم النفاس في المقام حكم الحيض بلا إشكالء فلو 
اخرت الفا غامةة عدم طيوت كان ذلك عتائه الفا مغل انان ف ,بظلاة 
اقل عافد يعدا لهرت كا د ؤلاف: عار ا شاد عل العانةاق رطلااج الوه 
ولزوم القضاء والكفارة. 

30لا عق ١١‏ القبوةة الوقخود نه او الكؤيقة الا خودة اق الا موجه ند كود 
ا 000 
جميع الأفراد على الإطلاق. من غير فرق بين الواجب والمستحبٌ والأداء 
والققابر عن لهذا كرانق :ا لاغ السنااة بوشرانظها تومو اها فا ذا ول 
الذلنل هل اضف قد عيذ 5 يضف عم الموارةاحق السعنة »إل إذا 
نصّ على خلافه, كا في الاستقرار ونحوه فى الصلوات المستحبّة . 

وأخرى: تكون ملحوظة في قسم خاصٌ من غير دخل في أصل الطبيعة . 
قم افلس لكرر القه ا لواره واداوجة للدي 

هذا. وقد استفدنا من مثل قوله (عليه السلام) فى صحيحة ابن مسلم : 
«لا يضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال» اله: أنّ الاجتناب عن تلك 


)01 شرح العروة /: 05 و/ا6١.‏ 
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الأربع من مقوّمات الصوم ودخيل قْ حقيقته وطبيعته. وقد ثبت من الخارج 
1ه رك قوع الكدييعل الوسر له اي كرات 

اتا فرك النقاع عل المقابة وكدا عدت النيهن: والنقاين :فيو دايك لبعضن 
الأفراد. ولحصّة خاصّة من الصوم. وهو الواجب في رمضان. لاختصاص 
الدليل به ىما عرفت. فالتعدّي إلى غيره من الواجب فضلاً عن المندوب يحتاج 
إلى دليل وهو مفقود. وحيث لا إطلاق فى الأدلة فع الشكٌ في الاعتبار يرجع 
إلى أصالة البراءة. 

ودعوى التعدّي إلى خصوص القضاء. نظراً إلى ظهور الدليل في اتحاده مع 
المقضى فى جميع المخصوصيّات ما عدا الزمان. 

كا ترى. لقصور الدليل عن إثبات الاتحاد فى جميع المخصوصيّات. فإنّه دل 
الكلام, ومثل قوله (عليه السلام) «اقض ما فات كما فات» ناظر إلى القصر 
والتقام والمائلة من حيث عدد الركعات لا في تام المخصوصيّات كما أشرنا إليه 
فى حله(", وإلا فقد يكون شيءٌ معتبراً في الأداء لا في القضاء. ع يعكين 
الأمر كا مدّ فى قضاء شهر رمضان وأنه يضيرّه البقاء على الجنابة ولو من غير 

نعم . ظاهر الأمر بالقضاء اتحاده مع المقضي في الخصوصيّات التي لها دخل 
فى اصل الطبيعة وما به قوامها ما خلا خصوصيّة الزمان دون غيرها من سائر 
الأوصاف. فما كان كذلك لابدٌ من مراعاته خارج الوقت أيضاً وإلا فلا. 


.585 - 58١ 596 :)8 شرح العروة (كتاب الصلاة‎ )١( 


ا ل اا و دواو موه كتريس الغو 7153 الضيوم 

وأمّا لو طهرت قبل الفجر في زمانٍ لايسع الغسل ولا التيمّم أو لم تعلم 
بطهرها في الليل حتى دخل النهار. فصومها صحيح (", واجباً كان أو ندباً 
على الأقوى. 

[1897] مسألة 49: يشترط في صحّة صوم المستحاضة”*' ‏ على 
الأحوط ‏ الأغسال النهاريّة التي للصلاة دون ما لايكون لها !", فلو استحاضت 
قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل -كالمتوسّطة أو 
الكثيرة ‏ فتركت الغسل, بطل صومها. 


لاختصناضن النضّ بالعمير شينف :وان كان الالصاط اق عله 


)١(‏ لأنّ المأخوذ في النصّ - أعني: موق أبي بصير!" ‏ عنوان التواني غير 
الصادق في هذه الفروض. وهكذا لو اشتغلت بقدّمات الغسل فطلع الفجر في 
الأقاءة او انبا ل كفتكل :واحرنة باعتقاد سعة الوقت. في جميع هذه الموارد بما 
أنه لا يصدق التوانى لا يشملها النصّء فيحكم بصحّة صومها. 

(؟) على المشهور.بل ادُعي الإجماع عليه. ويستدّل له بصحيحة على بن 
مهد نار قال #كنبيك اليه (عليد التدلذة )+ امراةطهوت هر عيضا اولع نقانيا 
في أُوّل يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كله 
من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين. هل يجوز (يصحّ) 
صومها وصلاتهاء أم لا؟ فكتب (عليه السلام): «تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ‏ 
لأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر فاطمة (عليها السلام) والمؤمنات 


(8) تقدّم تفصيل الكلام في كتاب الطهارة . 
)01( المتقدّم فى ص .5١١ - ٠٠١‏ 


ما يجب الامساك عنه / البقاء على الجنابة ا اس تفجو لاو و 

وأمّا لو استحاضت بعد الاتيان بصلاة الفجر أو بعد الاتيان بالظهرين 
فتركت الغسل إلى الغروب. لم يبطل صومها. 

ولا يشترط فيها الاتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط . 

وكذا لا يعتبر فيها الإتيان بغسل الماضية, بمعني: أنها لو تركت الغسل 
الذي للعشاتين لم يبطل صومها لأجل ذلك. 

نعم , يجب عليها الغسل حينئد لصلاة الفجر. فلو تركته بطل صومها من 
هذه الجهة. 

وكذا لا يعتبر فمها ما عدا الغسل من الأعمال. وإن كان الأحوط اعتبار 
جميع ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخرقة والقطنة. 

ولايجب تقديم غسل المتوسّطة والكثيرة على الفجر وإنكان هو الأحوط . 


من نسائه بذلكق) 07 

واشتاها على ما لايقول به الأصحاب من عدم قضاء الصلاة غير قادح في 
الأبهد لال ضرزورة ا التذكيك بون نترات الحدية ف افير كوي 
فتطرح تلك الفقرة وتَحمّل على خطأ الراوي واشتباهه في النقل. وآمّا الحمل 
على الاستفهام الإنكاري كا فى الوسائل ‏ فبعيدٌ غايته, لعدم سبق ما يقتضى 
التفصيل حقٌ يحتاج إلى الانكار كما لايخ . 

كا أن إشتالها عل امن افاطمة (عليها البثلاة) حال السفافطيت. التضواض 
أئا روحي فداها وصلوات الله عليها لم تكن تثَرَ حمرةً أصلاً غير قادح أيضاً . 


.١ ح‎ ١8 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب‎ /57:٠١ الوسائل‎ )١( 


4 م يما ري ا م م سي وك تج امقر الغرنوة 113 الصو 


اذ فكن ا سكو المراءقاطمة اخرى» وه يلت أى بصيفن المذ كوزة ف روليات 
آخر. أو أنّ المراد أمر الزهراء (سلام الله علي لأجل لم الات اله 
نفسهاء مع أنّ هذه الكلمة ساقطة في رواية الفقية والعلل. والمذكورة فبهم| هكذا : 
ركان يامر المؤمنات)2١)‏ إلخ. 

وقل: الجملة #فالزوارة "محيحة السقد» وقد عمل نا الأضحاب».وهيدة 
الأمور لاسعوجبه وفنا فيهاء فلا حال للتوقف في المسألة. ولا مناص من 
الجزم بالاشتراط . 

نما الكلام في أَنَّها هل تعمّ المستحاضة المتوشطة أيضاً, أم أَنّما تختصّ 
بالكثيرة. وأئّبا هل تعيّ الأغسال الليليّة: أم تختصٌ بالنهاريّة ؟ 

أمّا التعميم الأول: فلا وجه له بعد تقييد الغسل في الصحيحة بقوله: «لكلّ 
صلاتين», الذي هو من مختصّات الكثيرة. 

يدعو أن المعناة هف لني اندي ةمطاف اموت الذكو القدادل انقو قط 

عريّةٌ عن الشاهد. فيدفع اشتراط الخلوّ منها على تقدير الشكٌ بأصالة 
البراءة. مضافاً إلى الصحيحة الحاصرة كا تقدّم. 

وأا التعميم الثاني: فهو الظاهر من الصحيحة؛ إذ لا وجه لتخصيص الغسل 
بالنهاري بعد مول قوله: «من الغسل لكل صلاتين» للأغسال الليليّة ايضاأ. 
بل الظاهر ثموها لغسل الفجر أيضاً وإن كان اللفظ المزبور قاصر الشمول, 
فالمراد أَنّا لم تعمل بوظيفتها من الغسل للصلوات. فإنّ المرتكز في ذهن السائل 
أن الغسل إغا يلزم باعتبار رفعه لحدثها. وأنّ هذا الحدث ‏ نظير حدث 


1 / 511 الفقيه ”: غ98/ 4 علل الشرائع:‎ )١( 
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ليطن مو التققانتى ,يقار بالشوه ولو جاعقيا د جود هه الفسيية إلى الععاة: 
ولأجله يعجٌ الأغسال الثلاثة برمّتها. إذ لايحتمّل الفرق فى ذلك بين الغسل 
للفجر وبينه للظهرين والعشائين. 

نعم , لو كانت جملة «لكل صلاتين» مذكورة فى كلام الإمام (عليه السلام) 
امك التنكيك متا مولكيه لبس كذللك» 

وليس المراد اختصاص البطلان بما لو تركت الجميع في شهر رمضان بحيث 
لو اغتسلت في بعض الأيام أو أتت ببعض أغسال الليل أو النهار لم يكن عليها 
قضاء, فإنّ ذلك بعيد عن الفهم العرفي جدّا. بل المراد أَنّها لم تعمل بوظيفتها ولم 
ترفع حدلها بالغسل. 

وعليه, فإذا لم تغتسل لليلة الماضية حيٌّ طلع الفجر فهي بمثابة ا حائض التي 
دخلت فى الصبح مع الحدث. 

ومن د للك رلور مفن الفسن مله لماعم 

وأمّا دخل الغسل لليلة الآتية فى صحّة صوم اليوم الماضي فهو وإن كان 
بمكانٍ من الإمكان كما حقّقناه في الأصول من جواز الشرط المتأخَّر") ‏ إلا 
الكوسو نعم اذهاق الفرق قلا سبعقا ددذ للق قم السحيكة نوه 

ثم إن الظاهر من الصحيحة أنّ الدخيل في صحّة الصوم إنما هو الغسل 
عاديا و قيما: اللمسعاطنة نا هو بوتيفتنا برع الخال تار الشمل متي 
بنفسه للصوم كي يكون البقاء على حدث الاستحاضة مضراً. 

وعليه. فلو اغتسلت بعد الفجر لصلاة الصبح كفى. ولا يلزمها الغسل قبل 
الفجر للصوم كي يُتكلم في أنّه يغني عن الغسل لصلاة الفجر. بل يجوز لها أن 


ع اضرافتن امول الع نان م 


"١‏ ل ا 5 شرح العروة /١‏ الصوم 


تبق على حدثها وتغتسل بعد الفجر. بل قد يُتأمّل في مشروعيّته قبل الفجر 
ولو بنيّة الصلاة مع قطع النظر عن كون الصلاة واجباً مشروطاً من أجل لزوم 
المؤالااة بين هد | الفسل وبق ادا الستالاة» الاستهرار القه الى كدو توفت 
لوت كا 

وإن شئت فقل: إِنْه لادليل على مشر وعيّة الغسل للصوم من حيث هو حقٌ 
يتكلم فى أنه هل يجزئ عن الغسل للصلاة أو لا؟ فإنّ الظاهر من الصحيحة 
لزوه أن عذال المقداديةنا مله ل فص شين رحظ ان من اعمال التلدنة: 
فلم عملت هذا العمل لم يحكم ببطلان صومها. فلا دليل على أنّ بقاء الحدث 
مضلرٌ ليجب عليها غسل آخر. 

وعلي اذلو ابخضدا فت فتمااعات النقا ريت ركان الدع مسقيوا إلى ها 
بعد طلوع الفجر. ثم اغتسلت للصبح» وبعده للظهرين والعشاءين. صحٌ 
صومهاء لما عرفت من أنّ اعتباره فى الصوم نا هو بملاحظة الصلاة. 

م إن المعتبر فى الصوم نفس الأغسال لا صحّة الصلاة. فلو اغتسلت للصلاة 
ولم تصلّء أو صلّت وفقدت شرطاً من شرائط الصلاة من قبيل تبديل الخرفة 
وما شاكل ذلك. صح صومهاء إذ لم يظهر من الصحيحة لزوم الإتيان بجميع 
اعال امعد عدون خصوضن العفل مكنا 4] عرفت 

ثم إن هذا كلّه بالنسبة إلى شهر رمضان. 

وكا ضرفو لزاغي نطلفا دبحة ‏ الاضناءوالتدوني قلا دل قن 
اعتبار الغسل فيه. لاختصاص النصٌ بالأوّل. وقد عرفت عدم جواز التعدّي 
إلا فها كان ماخوذاً في ماهيّة الصوم لا في حصّة خاصّة,. فالمرجع فى غيره 
إطلاق. حصن النواقضن مضافا إل اصل البراءة: 


ما يجب الامساك عنه / البقاء على الجنابة ان 
[58؟] مسألة :5١‏ الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل 
الجنابة ليلاً قبل الفجر حقٍّ مضى عليه يوم أو أيّام ", 


)١(‏ كما صرّح به جملة من الأصحاب. بل نُسِبَ إلى الأكثر أو الأشهر. 

والعمدة في المسألة صحيحة الحلبي . قال + شل الو هيدان عليه النعيلاء) 
«قال: عليه أن يقضى الصلاة والصيام»'" المؤيّدة بمرسلة الصدوق'", ونحوها 
رواية إبراهم بن يورا 

وهذه الأخيرة مرويّة بطرق ثلاثة, أحدها: طريق الكليني وفيه سهل بن 
زياد والاآخران: طريق الشيخ والصدوق. وهما صحيحان إلى ابن ميمون لكن 
ابن ميمون نفسه غير مولّق, فالعمدة هي صحيحة الحلبي كما عرفت. وقد دلت 
على القضاء صريحاً. المستلزم لبطلان الصوم. 

ودعوى معارضتها بحديث رفع النسيان كما ترى. على أنّ مفاد الحديث رفع 
المؤاخذة والعقاب, المستتبع لنني الحكم التكليق. لاإثيات الحكم الوضعي ليكون 
مفاده تصحيح العمل الناقص وتعلّق الأمر بالباقى كي لايحتاج إلى الإعادة أو 
القضاء. فإنّ هذا أجنبي عن مفاد الحديث رأساً كما ذكرناه في الأأصول!؟). 


ونحوها في الضعف دعوى المعارضة بينها وبين النصوص الدالّة على عدم 


.7 ح7١ أبواب من يصمّ منه الصوم ب‎ /558:٠١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل :٠١‏ 758/ أبواب من يصمّ منه الصوم ب "١‏ ح 5؟, الفقيه ؟: .57١/14‏ 

(5) الوسائل 717:٠١‏ / أبواب من يصمّ منه الصوم ب ١7ح .١‏ الكافي 1: /٠١5‏ 6 
التهزيب ع: 433/889 .,٠١‏ الفقيه ؟: غ/1/ ٠؟”.‏ 

(؛) مصباح الأصول: 7017/7١‏ 5517. 


1" ا ا مااي تقتريس العرواة 0107 الضدوة 


والأحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به. وإن كان 
الآقوى عدمه'١".‏ 

القضاء فيمن نام جنباً حي أصبح ٠‏ يزعم أن النسبة بينهها عموم من وجه. فَإِنٌ 
هذه النصوص تعمٌ الناسي, كما أنَّ صحيحة الحلبي تشمل النائم. 

ا مفادها عدم البطلان من ناحية النوم. وعدم 
اقتضائه له لا اقتضاؤه العدم فلا تنافي اقتران النوم بما يقتضي البطلان وهو 
سبق النسيان كا هو ظاهر. 

(1) ل يتعدض (قدس سره) لحكم غير المعيّن من سائر أقسام الصيام. وكيفا 
كان فالاقوى ,ما ذكره (قلس سيره )اسع عدء الالماق: 

ما فى غير القضاء من الواجب المعيّن أو الموسّع فظاهرء لعدم الدليل على 
التعدي عن مورد النصٌ بعد ان لم يكن القيد المذكور فيه راجعا إلى اصل 
الطبيعة وحقيقة الصيام فى نفسه, وإنما كان ناظرا إلى فرد خاصٌ منه وهو شهر 
وقمان: 

وأَمّا في القضاء فالتعدّي مبني على أحد أمرين : 

إمّا دعوى تبعيّته للأداء. استناداً إلى ما دل على اتحاد المقضى وقضائه فى 
المخصوصيات. 1 1 

أو دعوى دخول النسيان فى صحيحي ابن سنان المتقدّمين في قضاء رمضان١.‏ 

وكلاهما ى) ترى: 

أمّا الأولى: فلعدم الدليل على التبعيّة إلا فى الخصوصيات المعتبرة في أصل 


ما يجب الامساك عنه / البقاء على الجنابة ال ل 


كا أن الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في 
007 


الطبيعة دون الدخيلة في فردٍ منها كما تقدّم. 

و1قاالنا ل اناكة وواناه النا مهدا ها كاة سند تتصوضن: السنمد» 
كفو القاين علدا 1 شررنة ذقنم عليه اليازه) بالقضياء في شهر رمضان ! 
فيكون الذيل وارداً في مورد الصدر لا حالة . 

ومنضا - لمعيف الم نيوداة 1 ماك يقي العمة :افا لذ ان الداشين 
كان بالتترا وو :فون ار السول افتاه وقد لز قت انلق ارو ارون 
هذا من التأخير غير الاختياري المستند إلى النسيان كا هو حل الكلام ؟! فإنٌ 
الحكم بالقضاء في الأوّل لا يستلزم الحكم به في الثاني بوجه كما هو ظاهر جدّا . 
فهما قاصرتا الشمول لصورة النسيان, فالأقوى ما ذكره في المتن من عدم 
الالحاق وإن كان الالحاق احوط . 

)١(‏ لخروجههما| عن مورد النصّ المختصٌ بشهر رمضانء. فلا دليل على 
التعدّي عدا ما ذكره فى الجواهر من الأقوائيّة من الجنابة المستتبعة لشبوت 
الحكم فبهما بالأولويّة القطعيّة'". وكأنّه (قدس سره) أخذه نما ورد في النصّ 
الوارد في المرأة الجنب التي فاجأها الجيض من قوله (عليه السلام): «جاءها ما 


هو أعظم»!). 


١ ح١5 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب‎ /77:٠١ الوسائل‎ )١( 
.١157 المتقدمتين فى ص‎ 0 

1201 1 الجواهر‎ (١ 

(5) الوسائل ؟: 77١4‏ أبواب الحيض ب ؟؟ ح ١‏ 


1" اا ا ا 

[5؟] مسألة :0١‏ إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل لفقد الماء 
أو قير من اشباي العنته وجي هليه العف 1١١‏ فإن تركوبطل صسرمة: 
وكذا لو كان معيكنا من العم معاون ضاق الوقت:. 


لكنّه -كما ترى -لا شهادة فيه على أولويّة الحائض من الجنب في كلّ حكم 
ثبت له. ولعل النظر فى الأعظميّة إلى بعض الأحكام النابتة للحائض دون 
للب كدر الوطك وهنم فالالا رو لق 1ى لا كن اه لانن 
لكان تلوّثها بالدم تكون القذارة العرفيّة فيها أعظم من الجنب. 

وكيفما كان, فلا دلالة فيها على أولويّة الحائض من الجنب في كلّ حكم 
ثبت له ى) لايخى. 

)١(‏ هذه هي المسألة التي أشرنا إليها قريباً عند قول الماتن: وأمّا لو وسع 
التيمّم خاصّة, إل'). وقلنا: إِنّ الماتن سيتعرّض إليها وأنّا غير تلك المسألة. 
فإنَّ المبحوث عنه هناك مشر وعيّة التيمّم لدى التعجيز الاختياري وأنّ ضيق 
الوقت هل هو من مسوّغات التيمّم في باب الصوم ى) هو كذلك فى باب الصلاة. 
0 

وأمّا فى المقام فحلّ الكلام هو أنّ من كان فاقداً للاء بطبعه ‏ إِمَا تكويناً 
كدق كان قن شترء ان اتفريا بيت لا رتجد م مرح التغوال :امام كالكسمين 
وا جريح ونحوهما من يضيره الاغتسال ولا يضيره الصوم. وهم بطبيعة الحال 
أفرادٌ كثيرون ‏ لو أجنب هذا الفاقد ليلاً فى شهر رمضان. فهل يصمّ منه التيمّم 
لأجل الصوم؟ 


)26 يعني يجب عليه التيمّم فإن تركه بطل صومه. 


ما يجب الامساك عنه / البقاء على الجنابة 010102202211 0 0 1 


المثهور ذلك. وثسِب إلى بعضهم الاستشكال فيه. بل عن بعضٍ التصريح 
بالمنع: لخلو النضوضن: عن التيكم لأجل الضوع راس . 

والظاهر أنّ المسألة مبنيّة على أنّ المانع عن صحّة الصوم هل هو الجنابة 
بنفيتيا» أو اله قيلت الحبناية ؟ 2 إن التيقم هل هو رافع, أو مبيح؟ ونعنى 
بالرفع الرفع المؤقَت الحدود بزمان ارتفاع العذر والقكن من الاغتسال. فتعود 
الحنابة حينئذٍ بنفس السبب السابق لا بموجب جديد. 
يوت ودر ييا يو داور ارا 
الصوم باقية على حاها وغير مرتفعة بالتيمّم. وعليه, فأيّ فائدة تقرتب على 
التيمّم والحال هذه؟! بل يصبح حينئذٍ لغواً حضاً . 

والاعل 00 لا 77 كر 
سق يه لمر ميات يستباح به الدخول فها هو مشروط 0 
ومرجع مانعيّة الحدث إلى اشتراط الطهارة ى) لايخفى. 

هذاء وقد تقدّم في كتاب الطهارة فى مبحث التيمّم - بعد تحرير محل النزاع 
وتحليل معنى الرفع والإباحة - أنّ الأظهر أنّ التيمّم رافع. لكن لحدث الجنابة 
لذ شرا فهو حتت منظور» .وقد العفيةنا عليه بأمور متي أطلاق الدب 
على إمام أم القوم متيتمأ في موثقة ابن بكير''' وغيرهاء وتمام الكلام في مله!"". 

نما لمهم هنا تحسقيق أ ن المانع هل هو الجنابة بنفسهاء أو أنه حدثها كي 


.7 ح‎ ١0 الوسائل 8: 7117/ أبواب صلاة الجماعة ب‎ )١( 
.؛٠١١‎ :٠ شرح العروة‎ 0) 


15" خم افو حو نسي لعن وخندء من ابا لواو دعوو ري لتر العروة 11 الوم 
يكون اليك هنا مشتروعا عل الثاني :دون الأول حسما غرفت؟ 

مقتضى الجمود على ظواهر النصوص هو الأوّلء وأنّ المعتبر فى صحّة 
الصوم عدم البقاء على الجنابة نفسها دون الحدث المتفرّع عليها. لإناطة الحكم 
فى كثير منها بذات الحنابة كا لايخنى على من لاحظها. 

هذاء ومقتضى الإطلاق فبها أن المعتبر فى الصحّة هو الخلوٌ من الجنابة 
مطلقاً. من غير فرق بين حالتي القكّن من رفعها بالاغتسال وعدمه. فهو شرط 
ف السك ب ند نام وال فى املد 105لا لين قبيدنا 
بحال القكن, للضرورة والسيرة القطعيّة القائّة على عدم سقوط الصوم عن 
هؤلاء العاجزين وهم كثيرون كما عرفتء فلا تكون الجنابة مانعة إلا في ظرف 
القكن من استعمال الماء. ولم يعتبر عدمها فى ظرف العجز. 

وقد يقال: إن ارتكاب التقيبد في هذه النصوص مخالفٌ للظهورء فإنه على 
وات الاصرونو ال طاذى عي فكو الخو ل ٠‏ كرفا فاص ىفن ايان ان 
المانع هو حدث الجنابة مطلقا لا نفسها _المرتفع بالتيمّم بالمعنى المجامع للقول 
بالاباحة كا مرٌ. 

ويندفع: بعدم الضير فى الالتزام بمثل هذا التقيبد. إذ ليس المانع بمقتضى 
النصوص إلا تعمّد البقاء على الجنابة لا نفس البقاء. ومن الواضح أنّ التعمّد 
لا يتحقّق إلا مع القكدّن من الاغتسالء أمّا العاجز فهو يحبور على البقاء. ومثله 
لا يكون من المتعمّد بوجه. فالنصوص بانفسها تستوجب مثل هذا التقييد. 
ومعه لا يكون الالتزام به مخالفاً للظهور. 

والتحقيق: أَنّ المانع إنما هو حدث الجنابة لا نفسها. وذلك من أجل مناسبة 
الحكم والموضوع. و ما هو المرتكز في أذهان المتشرّعة والسيرة القائمة منهم 
على قيام التيمّم مقام الطهارة المائيّة في كلّ مورد طرأ العجز عنها الذي منه 


ما يجب الامساك عنه / البقاء على الجنابة 00 اا 


[870؟] مسألة ؟0: لايجب على من تيمّم بدلاً عن الغسل أن يبق 
مستيقظاً حثّى يطلع الفجر 7" فيجوز له النوم”*' بعد التيمّم قبل الفجر على 
الأقوى, وإن كان الأحوط البقاء مستيقظاً. لاحتال بطلان تيمّمه بالنوم ىا 
على القول بأنّ التيمّم بدلاً عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر. 

[851؟] مسألة 0: لايجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو 
ووم الأغدان انا ناد ان الل قور | 9 وان كان هر الأخوط: 


المقام. مضافاً إلى الإطلاق في عموم بدليّة التراب مثل قوله (عليه السلام): 
«ربٌ الماء وربٌ الصعيد واحد» فإنّ المستفاد من ذلك أنّ فى كلّ مورد وجب 
الغسل ولم يتمكّن منه المكلّف يقوم التيمّم مقامه. وكفى بهذا العموم مستنداً في 
المسألة وإن لم يرد فيها نصّ بالمخصوص. 

وعليه. فالأقوى ما هو المشهور من وجوب التيمّم في المقام. 

)١(‏ مما قدّمناه في المسألة السابقة يظهر الحال في هذه المسألة. فيجوز له 
النوم قبل الفجر. بناءٌ على أنّ التيمّم رافع. ولا يجوز على القول بالاستباحة 
عاق كوشيرانها لوق المقاند» انان اليك ودر وهية ذا اغذار 
هو الثانى حسها عرفت فالأظهر عدم جواز النوم اختياراً. 

(؟) لعده ا بعد أن لم تكن الجنابة غير الاختياريّة قادحة في 
ضكة الضوء كا داه "هتجوز اويبيق جنا إن آخر القوار ما ل بعر بضلانه 
كى) هو ظاهر. 


(:) فيه اشكال. والاحتياط لايترك. 


اكت 


1" 0 ...0 شرح العروة 5١‏ / الصوم 
]١531[‏ مسألة 05: لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً 1 
يبطل صومه'", سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخّره أو بق على الشكٌ . 
لأندالو كان سابتقا كانهيه القام فل اللقانة غير وقد ولو كان يقد النجر 
كان من الاحتلام في النهار. 
نعم , إذا علم سبقه على الفجر لم يصمح منه صوم قضاء رمضان مع كونه 
موسعاً. وأما مع ضيق وقته فالأحوط الاتيان به'*' وبعوضه. 


)١(‏ ما ذكره (قدس سره) فى هذه المسألة كله ظاهر ما تقدّم. 

نعم, تعرّض في المقام إلى ما لم تسبق الإشارة إليه. وهو أنّك قد عرفت فيا 
م أنّ البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر قادح في صوم قضاء رمضان ولو ل 
يكن عن تعمّد. وبذلك امتاز عن صوم نفس رمضان الذي يختصٌ القدح فيه 
بصورة العمد كما مرّء فهل يختصٌ ذلك بالقضاء الموسّع أو يعمٌ المضيّق أيضاً. كا 
لو كان عليه قضاء يوم من هذه السنة وهو فى آخر يوم من شعبان؟ 

قد يقال بالاختصاصءنظراً إلى أنّ الظاهر من قوله (عليه السلام) في صحيحة 
بق تان عالق بهى_ مت اللذكي:ق امنيا لقب «ولا تي هنذا الحوم رضي 
غرارااا. ٠‏ ااسدروضن كاله يهو ادر ري اذى عاك اليد امسوم القه كسيتتز 
بالموسّع بطبيعة الحال. ويرجع فها عداه إلى عموم حصي المفطر. 

الي ان ترقا ١‏ الف لامفصوسة اميل التصوى بالإنياد سان قناء 
الصوم والحاجة إلى صوم يوم اخر مكانه. إمّا الغد إن امكن والا فيوم اخر 
غيره. ولكنه مخالف للجمود على ظاهر النصّ ك) لايخى. 


الوساتن 0 7 أبواب ما يمسك عنه الصاتم ب ١9‏ ح ؟. 3 


ما يجب الامساك عنه / البقاء على الجنابة 10 


[458]] مسألة 00: من كان جنباً فى شهر رمضان في الليل لا يجوز له 
أنبيئاء قبل الأغشتال إذا عل ] نه لا سعيفظ قبل الفجن للاعتسال1" ,ولو 
نام واستمرٌ إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمّداً فيجب عليه القضاء والكمّارة. 

وأمّا إن احتمل الاستيقاظ جاز له النوم وإن كان من النوم الثاني أو 
الثالث أو الأزيد. فلا يكون نومه حراماً* وإن كان الأحوط ترك النوم 
الثاني فا زاد وإن اتّفق استمراره إلى الفجر. غاية الأمر وجوب القضاءء أو 
مع الكفارة في بعض الصور كما سيتبين. 


ويندفع : بأنّ المستند لو كان منحصراً في تلك الصحيحة لكان لما ذكر وجه. 
إلا أنّ صحيحته الأخرى كافية في إثبات الإطلاق. حيث قال (عليه السلام): 
«لاايصوم ذلك اليوم ويصوم غيره»'''. فإن إطلاق الغير يشمل الغد وغيره. 
فهي غير قاصرة الشمول للمضيّق. فالأقوى سريان الحكم لمطلق القضاء. 

)١(‏ قد يُفرض الكلام في صورة العلم بعدم الاستيقاظ. وأخرى فى صورة 
الشكٌ واحتال الاستيقاظ . 

أمَا الأولى: فلا إشكال فى حرمة النوم حينئذٍ ولزوم القضاء والكقّارة لو 
العمرةة ان الشرء لكواتة القردد اللاهر من مسنافى القاء غل لمكا غامد ا اذ 
لايعتبر فى صدق العمد الاستيقاظ . ولايكون النوم عذرا مع العلم المزبور 
بالضرورة, بل أنّ أكثر نصوص البقاء عامداً موردها النوم وأنّه أجنب ثهّ نام 


(:4) لأنّ الحرام, إمما هو عنوان تعمّد البقاء على الجنابة ومع الشك في الاستيقاظ واحتاله 
إذا نام واستمرَ إلى الفجر اتفاقاً فلا يصدق عليه عنوان التعمّد. وبما أن موضوع الحكم 
هذا العتواة قلا اش للاستصحات اريضًا عينة اله لاتق :ذلك الحواث: 


شرق 0 0 ا ل 0 


متعمّداً. كبا فى صحيحة الحلبى' وغيرها. 

3 الثانية ‏ أعني : النوم مع احتّال الاستيقاظ ‏ فيقع الكلام فعلاً فى حكنه 
التكليق وانه حرام أو لوانتا الوضعي - أعني: القضاء 7 الكقارة ‏ فسيانى 
التعدض له فى المسألة الآتية إن شاء الله تعالى. 

ما إذا كان معتاد الانتباه فلا ينبغي التأمّل في الجواز. لكونه ممّن يطمئن 
بالاستيقاظ. وأمّا مع عدمه 5 لوز ملفا لاض .. 

وعن جماعة: المنع مطلقاً. وقد مدل اتتوووابة إبراهم بن عبدالحميد عن 
بعض مواليه. قال: سألته عن احثلام الصاتت - إلى أن قال -: «إن أجنب ليلاً 
في شهر رمضان فلا ينام إلا ساعة حقٌ يغتسل» إل1١".‏ 

قل نانفل تقوو سد ولاننها ضيينة البهن الاريينال: 

ورئما يفصل بين النومة الأول فيجو كوت الكا قدو تسعد اك لدعي 
معاؤية بن غتا و قال4 قلاف لأن عيدات [عليه الساذه ا« الرعيل فى ول 
الليل ثمّ ينام حقٌ يصبح في شهر رمضان «قال: ليس عليه شىء» قلت: فإنه 
استيقظ ثم نام حي أصبح : «قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة»!". 

فإنّ تعليل القضاء فى النومة الثانية: بالعقوبة كاشفٌ عن الحرمة. 

ويندفع : بِأنّ العقوبة المستلزمة للحرمة هي العقوبة الأخرويّة دون الدنيويّة 
كان القاد قا التعاء جيه لاعت و على جراة نواه ومساحته في 
ير سه التجاضة ,وار هن :صلق" التجسن تانسيا اعاد 


0 الوسائل 51745/ ايزا ها مسف نه الماك نوي بر 
(؟) الوسائل :٠١‏ 55/ ابواب ما يمسك عنه الصاكم ب ١6‏ ح 4. 
() الوسائل 71١:٠١‏ ابواب ما يمسك عنه الصاكم ب 0١ح .١‏ 


ماعب الافيناك غنه: / البقاء هل الجقاية ا ااا 
[499؟ ] مساألة 5 نوع الحختب :اق .كتين رمضان ف الليل هع :ادال 
الاستيقاظ أو العلم به إذا اتّفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقساء'": 
فإنّه إمّا أن يكون مع العزم على ترك الغسل. وإمّا أن يكون مع التردّد في 
الغسل وعدمه. و إمّا أن يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل. وإمّا أن 
يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع الفاق الاستهر ار 


2 أعاد صلاته عقوبةً. مع أن الغلاة اق الععسن ابس عه 
وما 

هذا. والصحيح حرمة النوم مطلقاً. لأنّ النوم الحتمل فيه عدم الاستيقاظ 
محكوم بالاستمرار إلى الفجر بمقتضى الااستصحاب. فهداأ نوم مستمرٌ إإى الصباح 
00-5 وقد صدر باختياره فهو عامد اليه. فيندرج نحت النصوص المتضمُنة : 
امن ته النوم إن القعن وهو عات افد ابطق مضه وعليه القها بز الكمارة 
ويستغفر ربه. 

0ااققية قدي سيرة) اله السام اورم 

إذ تارة: ينام مع العزم على ترك الغسل. كا هو الحال فى الفسقة والفجرة 
غير المعتنين بأمر الدين. 

واخرى: مع التردّد في الغسل وعدمه. لأجل برودة الهواء وتثاقله في 
فين الاو قو ذلك عا ايض البح العير التترعن. 

وثالثة: مع الذهول والغفلة عن الغسل بالكلّيّة. كما لو كان أوّل ليلة مسن 
رمضان -مثلاً - وكان غافلاً عن الصيام ولأجله ذهل عن الاغتسال. وكانت 
عادته الغسل بعد طلوع الفجر. 


يفف 00 ا ا 0 


فإن كان مع العزم على ترك الغسل "١‏ أو مع التردّد فيه لحقه حكم تعمّد 


الا 


ورابعة: مع العزم على الاغتسال حين الاستيقاظ , فاتفق استمرار النوم إلى 
دايين لسن 

)١(‏ أما القسم الأوّل: فلا إشكال كا لا خلاف في كونه من تعمٌّد البقاء على 
الجنابة. بل هو الفرد الظاهر منه. إذ لا فرق في صدق التعمّد والاستناد إلى 
الاختيار بين أن يبق حال العزم على ترك الغسل نائاً أو مستيقظأً. ولا يكون 
النوم مع العزم المزبور عذراً له بوجه ا هو ظاهرء بل أن مورد أكثر نصوص 
العمد هو النوم كما تقدّم7". 

0 القسم الثاني: فالظاهر إلحاقه بالعمد في بطلان الصوم, لاستلزام الترديد 
فقد النيّة. إن الصوم عبارة عن الإمساك عن المفطرات التي منها تعمّد البقاء 
على الجنابة ‏ عن نيّة» ومن الواضح عدم تحقق هذه النيّة مع التردّد في الغسل . 
إذ هو مستلزم للتردّد فى البقاء متعمّداً. المستلزم للتردّد فى الصوم المأمور به. 
ومعه كيف تتمنثى منه النيّة ؟! فإنّ النية متقوّمة بالعزم والجزم المنافيين للترديد 
كا هو ظاهر. فلا مناص من البطلان ووجوب القضاء. 


وهل يلحق به في الكقّارة أيضاً؟ 


الظاهر: نعم. لصدق العمد في ترك الغسل حقيقة لو بتي على تردّده إلى أن 
طلع الفجر. إذ لا يعتبر فى صدقه القصد إلى الترك, بل يكفى فيه عدم القصد إلى 


.1817-187 في ص‎ )0١( 


ما يجب الامساك عنه / البقاء على الجنابة ا 0 ا 
بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة والذهول أيضاً'". وإن كان الأقوى !* 
لحوقه بالقسم الأخير. 


الفعل إلى أن مضى الوقت, نظير من تردّد في عمل كالسفر إلى الحجّ مثلاً ‏ 
واستمرٌ في ترديده إلى أن فات الوقت. فإنه يصدق في حقه أنه ترك الحجّ 
متعمّداً. إذ يكفى في استناد الترك إلى الاختيار والعمد عدم نيّة الفعل. ولا يلزم 
فيه نيّة القرك كبا عرفت . 

وعليه. فيندرج المقام في نصوص العمد المتضمّنة للكقارة من صحيحة أبي 
مويه الع اموه انيدل وود توق اسبح ذا رار 
اديع 

)١(‏ وأمًا القسم الثالث: فظاهر عبارة الماتن (قدس سره) إلحاقة بالأولين في 
القضاء والكقّارة احتياطاً. وإن ذكر (قدس سره) أنّ الأقوى لحوقه بالقسم 
الآخير. 

والظاهر هو التفصيل فى المسألة, فإنّ الإلحاق فى الكقّارة لا وجه له أبداً 
عن عن بان الاتعانت | ب ااهل الس دن القاايد ,فى دبول عانق 
تقصير كي يحتاج إلى التكفير . 

وأمّا القضاء فالظاهر ثبوته في حقّهء إذ الذهول والغفلة لا ينفكان عن 
لياق لأ على بالمداة حيعا عاقع» ازحيعا القه عن انينة الالعدالام 2 
طرا غلية الذهول والففلة فهو سيوف بالعلم ذاغا .ولاق بالتسياق لهذا 


(#) فيه تفصيل يأني. 


.187 المتقدمة فى ص‎ )١( 


5" ا مساو ملق لبد ا او ا ع لب ل جم وا ل شرح العروة 7/١‏ الصوم 
وإن كان مع البناء على الاغتسال "١‏ أو مع الذهول على ما قوّينا: فإن 
كان في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شىء عليه!* وصحّ صومه. 


وعليه. فتشمله النصوص الاي ل المتضمّنة وجوب القضاء على من 

)١(‏ وأمًا القسم الرابع: فالمشهور أنّه لا شيء عليه في النومة الأولى بعد 
الغلى بالحماية كا تذكرد فى 'المتن وان عليه القضاء.ق 'العانية» والكتارة :فى 

أمَا في النومة لمحي ب قضاء عليه فضلا 
عن الكقفارة ٠‏ فأ ن الروايات فى المقام ف اي تلااث : 

الأولى : ما دلت على صحّة الصوم مطلقاً أ. وهي ما رواه الصدوق باسناده 
عن ١‏ فزستعد القراط.ة لاشعل ابو عيواه اعلية البزل ا حكن احفب لير 
رمضان فى أوّل الليل فنام حقٌ أصبح «قال: لا شيء عليه وذلك عا 
كانكق فت علال 7 

وبإسناده عن العيص بن القاسم : أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن 


الرجل ينام فى شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل «قال: 
لذي و" 


(::) الأظهر فى الذهول وجوب القضاء فقط . 

010( فى ص .51١١‏ 

(؟) الوسائل /67:٠١‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١١‏ ح .١‏ الفقيه ؟: 174/ 5177, 
(5) الوسائل /07:٠١‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١١‏ ح ؟, الفقيه ؟: 1/0/ 576. 


مايجب الامساك عنه / البقاء على الجنابة ل 


القائية : مأ دل غل بطلانة مطلقا. كموثقة سماعة بن مهرآن :قال :سالته عد 
رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ , 
حتى يدركه الفجر «فقال: عليه أن بتم صومه ويمضى 35 ا 

وصحيحة سليان بن حفص المروزي عن الفقيه (عليه السلام) «قال: إذا 
أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حيٌّ يصبح فعليه صوم شهرين 
متتابعين مع صوم ذلك اليوم, ولا يدرك فضل يومه»!". 

وقيواك: التفوة عل نورت الكناوة اها قافا ال النهاة: 

القالفة :ما تشكدت التتصيل بين المتعشد ؤغيره وخضّة: البطلان بالاول: 
كصحيحة الحلبي: في رجل احتلم أوَّل الليل. أو أصاب من أهله ثمّ نام متعمّداً 
في شهر رمضان حقّ أصبح «قال: يتم صومه ذلك ثمّ يقضيه» إل1". 

وصحيحة أبي بصير: في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم” ترك الغسل 
متعمّداً حٌّ أصبح «قال: يعتق رقبة» !1!). 

وقد أهعزانا فيا مه الن. أن المقاء من مؤارة انقلذب النسيةة فإ الطبائقتين 
الأوليق متها تاق بالتنانخ.ولكق التالئة الخنسئ من الأول فعفيد سا 
ويقد اذ تقلت القسةا ييا وبق الثاقة دن الاين :ا الهو رواللاتضوض 
المطلق, فتتقيّد الثانية مهاء فتكون النتيجة اختصاص البطلان والحكم بالقضاء 
بل الكقّارة بصورة العمد. وأمًا إذا كان عن غير عمد فلا شيء عليه. 

وعليد :فق النونة الأر ل بعد الجزاء عن لاوقا بوالافسيدال كنعو 
)١(‏ الوسائل :٠١‏ 7/175 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١6‏ ح 6. 


().(5) الوسائل /77:٠١‏ ابواب ما يمسك عنه الصاكم ب1١‏ ح 3. .١‏ 
(غ) الوسائل /1:٠١‏ ابواب ما يمسك عنه الصاكم ب ١١‏ ح ؟. 


ضف ع ل ع اص تتا ما كيه عرو كترم العرو 535 7 الصوه 
وإن كان في النومة الثانية "١‏ بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم انتبه ونام ثانياً مع 
. احتال الانتباه فاتثفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على 


الأقوى. 


المفروض يا انه لا يصدق العمد ولا سما في معتاد الانتباه فلا شيء عليه. 

)١(‏ وأمًا في النومة الثانية فالمعروف بين الأصحاب هو القضاء فقط. وزاد 
بعضهم الكقّارة. والأظهر هو الأوّل. وتدلّنا عليه صحيحتان: 

الأولى: صحيحة معاوية بن عبّار المتقدّمة ‏ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه 
السلام): الرجل يجنب في أوّل الليل ثم ينام حي يصبح في شهر رمضان «قال: 
ليس عليه شىيء» قلت: فإنه استيقظ ثمّ نام حقٌ اصبح «قال: فليقض ذلك 
عقوية !ا 

قار لصون تاظر ال القومة لاو عه لل قرهها ا جناعة كاحك الخدلا 0 
إذ لقن العومتة الى جنب فيا من النووة الاو لودل هي لومة راكد ممسيدة 
نح قوية الماك 1151 اغوية ار ل يعدا الها قم والنومة الدرل فى ها ونا 
عد الأنسيقا طمن قومة الجدانة: وزيني انا ذا كافك قي تلام 

وحمل قوله: «ثمٌ ينام» على النومة التي أجنب فبها باعتبار الاستمرار ليكون 
بالتت ينه اللنضاء ب ف لتقن انون إلا رد ينه الاسام الوا ادر 
كلمة «كم» كما لايخق. 

وغان اللملة و التو ال لمن تنا سن مره النوفة الى يفن اناه ولو 
عن احتلام. ى) قد تعيّنه ميد ريض الواردة في هذا المورد: عن الرجل 


(0)" الوؤسائل 711141 آبوابهما سك عن الضائت باع 


ما يجب الامساك عنه / البقاء على الجتابة ا ا 0 


ينام فى شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل «قال: لا بأس» 7" 
حيت دلت عل أن التومة الق كاتة: بعك :نومة الجتابة بوالاسعيقاظ نيا 'هى 
التي لابأس بها. ش ظ 

وعليه, فلابدٌ من أن يُحمّل الصدر بمقتضى الروايات المقيّدة المتقدّمة في 
حكم النومة الأولى على صورة عدم العمد. فإذن يكون المراد من الذيل هي 
هذه الصورة أيضاً. فتدلٌ على ثبوت القضاء فى النومة الثانية لغير العامد. أي 
العازم على الاغتسال لدى الانتباه الذي هو نحل الكلام. 

وبعبارة أخرى: دلت الجملة الثانية - أعني قوله: فإنْه استيقظ . إل على أن 
النومة الثانية تغاير الأولى حكماً. ومعه لايمكن حمل الثانية على العامد العازم 
على ترك الغسلء إذ لا يفرق حينئذٍ بين الأولى والثانية في ثبوت القضاء على 
التقديرين, والمفروض ثبوت الفرق كما عرفت. فلا مناص من أن يكون الموضوع 
في الجملتين صورة عدم العمد, فيتّجه الاستدلال حينئذٍ حسما ذكرناه, فالنوم 
الثاني حقٌ مع عادة الانتباه وقصد الاغتسال موجبٌ للقضاء. 

ويكشف عن إرادة هذه الصورة ‏ أي عدم العمد - التعبير بالعقوبة في ذيل 
الصحيحة, الكاشف عن أنّ ذلك لأجل تساحه وتساهله في الاغتسال فاحتاج 
إلى نوع من التنبيه. كما في ناسي النجاسة كي يتحفظ ولا ينسى بعدئذٍ. وإلا فلو 
م يكن عازماً وكان متعمّداً فى ترك الغسل كان القضاء حينئذٍ على القاعدة. 
لامرك الواسي اعفار وده عل قلس عاند ا وفيله سرعب العاء 
بطبيعة الحال. فلا وجه للتعبير بالعقوبة والتعليل بها ىا لايخئى. 

الثانية: صحيحة ابن أبي يعفور, قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): 


)١(‏ الوسائل 017:٠١‏ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١‏ ح ؟. 


يف 0 ااا 0 
حتى يصبح «قال : يتم يومه (صومه) ويفضىي فا او وان 1 يستيقظ حققى 
صبح أت صومه (يومه) وجاز له»(". 

وهي على هذه النسخة المذكورة في الوسائل مطابقة مضموناً مع صحيحة 
معاوية بن عار المتقدّمة. 

وعلى هذا لا تعض فيها لحكم النومة الثانية التي هي نحل الكلام. 
المصادر. فانٌ النسخة الأولى المشتملة على تلك الزيادة مطايقة للفقيه”", والثانية 
للفنذييين! "+ فيدور الآمر بين الزيادة :والنفيصة:«ولا يبعد أن يكون الترتجيخ 
مع الفقيه. فإنّه أضبط. لكثرة ما في التهذيب والاستبصار من الاشتباه الناشئ 
من ا لاتقفدا لق الدالشى ةاتف تعاتحب المتدائق ١‏ ددمل توعة رروالة 
شعن سان يندا د مض 2 وهدة هن لك نه و افنيعةه دقار إورو نات 
الشيخ المطابقة مع الكافي وغيره من المصادر كثيرة جدّاً . نعم. اشتباهاته غير 
عزيزه ومن م كان الفقيه اضبط . والنفس إليه لدى الدوران اركنء. وإن كان 


)١(‏ الوسائل /6١:٠١‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16ح ؟. 
(؟) الفقيه ؟: 6/ا/ *؟5. 

07 التبضايي 111 الاستوضان 8111 1 
كااطيوانق 17 16 
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وكيفما كان. فإن لم تثبت الزيادة ففيى صحيحة معاوية غنىّ وكفاية. وتكون 
الرواية عندئذٍ من الأخبار المطلقة الدالة على القضاء إذا نام بعد الجنابة حقٌ 
أصبح. المحمولة على صورة العمد. جمعاً بينها وبين ما تقدّم. 

وافحتعت كان جنانا ال ححييةة مفاو يزيل الدلالة فنا عه اذ :قد 
فرض فيها حينئذٍ نومات ثلاثة: نومة الجنابة. ونومة بعد الاستيقاظ عنها. 
والنومة الأخيرة المفروض استمرارها حيٌّ الصباح. وقوله (عليه السلام) في 
الذيل «وإن لم يستيقظ» الخ لا يحتمل رجوعه إلى نومة الجنابة كي تكون هى 
التي لا شيء فيهاء كيف؟ ولازمه ترك التعّض لما هو الأولى بالذكر. وهي 
القوومة | الترميظة بييق:تؤمة: اللحتا ره "ونث النوعة الالخسس: الى اتيضعفينا التضياء» 
فإنّ الإعراض عن حكم هذا والتعرّض لما هو واضح ع مده 
مستبشع يصان عن الكلام الحكيم. فلا مناص من رجوعه إلى النومة الثانية 
- أي الأولى بعد الاحتلام . أمّا الأخيرة فالمفروض استمرارها إلى الصباح . 
فلا معنى للرجوع إليها ىا هو ظاهر. 

فشكن الزوا :ا" القنة لاون عب النقظلة فين قومنة بالمقانة 101 عدوي 
إلى الصباح لا شيء فيها وهو جائزء وأمّا النومة الثانية ففيها القضاء. 

ولكنّه مع ذلك كلّه يمكن أن يكون قوله: «وإن لم يستيقظ» إل راجعاً إلى 
فيدر الى 2115 يستعيقظ من الحناءة أصلاً حي أصبح فلا شيء عليه. ولعل 
هذا أوفق. فيكون مفهومها: أنّه إذا استيقظ بعد الجنابة ونام حقٌّ أصبح فعليه 
شيء كالقضاء. ويكون موافقاً لما ذكره الشيخ في التهذيبين, فإنّ ما نقله الشيخ 
أقل #قيدا فنا تقله الضدوق 5 لاحن :يوتكوق الزواية قل هذا مق الزوايانت 
المطلقة التي دلّت على لزوم القضاء في النوم الأول بعد العلم بالجنابة. فيعامل 
معها معاملتها من التقييد بصورة العمد ى) مرّ. 


.6" تت ات م ميج تبرج الغووة517 7 الضوة 


وكيفما كان. فلا يظهر من رواية الصدوق فى الفقيه رجوع الذيل إلى الصدر 
أو إلى الجملة الوسطى. ومعه تكون مجملة بالنسبة إلى هذا الحكم في النومة 
الثانية. والمرجع حينئذٍ فى الحكم بوجوب القضاء هي صحيحة معاوية بن عمار. 
وفيها الكفاية كا تقدّم. 

وقد تبيّن من مطاوي ما ذكرناه أنّ المراد من النومة الأولى والثانية والثالثة 
هي النومات الواقعية بعد العلم بالجنابة, أو الانتباه من نومة الاحتلام. وأنَّ 
نومة الاحتلام بنفسها ملغاة فى الحساب. 

وفك أشرزنا فعا نوا إلى ان محتمحة العيضى ناهد لذ للهم حيف بول عن 
الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل «قال: 
لا 

حيث صترّح فبها بان النومة التى تحققت بعد الاستيقاظ من نومة الاحتلام 
لأباس نبا الى 3 قطراء بعليت «التوفة الناقة الى :نيبا التضا فى الكوظة الى 
00 : : : 

وقد تحصّل من جميع ما تقدّم: أنّ الصحيح ما عليه الأصحاب من وجوب 
القضاء في النومة الثانية. 

وأمّا زيادة الكفّارة التى ذهب إليها بعضهم فلا مستند لها عدا ما يدّعى من 
الفافوة الكلنتدمن 411 ما افق نبه النسا نت نه الكنارة اها كنا 
-كما ترى ‏ مجرّد دعوى بلا بِيّنة ولا برهان. وقد ثبت التفكيك فى كثير من 
الموارد كما تقدّم وسياتي, التي منها صورة نسيان غسل الجنابة حقٌ مضى يوم 
أو أَيّامء فإنّ فيها القضاء دون الكقّارة كما سبق!". 


(1) الوشائل 78174 ابواتيما ميلك غنه الضاى 1م 


(5) فى ص .5١١‏ 
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وإن كان في النومة الثالثة '" فكذلك على الأقوى. وإن كان الأحوط ما 
هو المثهور من وجوب الكقارة أيضاً ف هذه الصورة. بل الأحوط وجوبها 
ف النومة الثانية أيضاً. بل وكذا في النومة الأولى أيضاً إذا لى يكن معتاد 
الانتباه. 

ولايعدٌ النوم الذي احتلم فيه من النوم الأوّل. بل المعتبر فيه النوم بعد 
تحقق الجنابة. فلو استيقظ المحتلم من نومه ثم نام كان من النوم الأوّل لا 
القان. 


هذا كلّه فى النومة الثانية. 

وام القوفة القالفة دقل امكال ف تلوف فى قوت التفاء فسا ديل 
هي أولى من اكانيةيق هذا الحكر الى عل العريه فاق متعم معازنة. 
المقرتبة على التساعم والتساهل بمقتضى الفهم العرفى ى) لايخى. 

وما الكنارة فالمسيون وإ 'ذهيوا إلبيا إلا الم ل تزهفيا الاروابة محيسة 
ولا ضعيفة. وقد استندوا فيها إلى ما تقدم فى وجه وجوبها فى النوم الثانى من 
دعوى الملازمة التى عرفت ما فيها. 

والعمدة في المقام دعوى الإجماع المتكرّرة في كلام غير واحد ‏ كابني حمزة 
وزهرة وجامع المقاصدا' وغيرهم ‏ لكنها غير صالحة للاعتاد. لعدم حجّيّة 
اللإجماع المتقول كا هو زر بق الأضول!"" ول سعا امن بقل انو حمزة وزهرهة. 
فإنّ مبنى أمثال هؤلاء فى دعوى الإجماع يغاير مبنانا كما لايخق. 


)01 الوسلية: 5غ . غنية التزوع : .. جامع المقاصد 7 76 
(؟) مصباح الأصول ؟: ١0‏ -178. 


شف 0 0 0 

5 تحصيل الإجماع التعتدي الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) في 
نكل هذه الما لابن الل وحة قدا خلا عا عة عد يدا فنالا حبيدادن 
كالفاضلين وصاحب المدارك 1" وغيرهم ‏ فشكل جدّاً. بل لعلّه مقطوع العدم. 
والقائلون بالوجوب من القدماء جماعة معدودون وأشخاص معلومون ل يبلغوا 
حدأ يتكدف فعه رأى المعضوة (غلية السلاة): 


والحاصل: أنّ الإجماع المحقّق بعد ذهاب فحول من المتأخرين إلى الخلاف 


ومن ذلك يظهر أنّ دعوى الإجماع على وجوب الكقّارة من مثل جامع 
المقاصد ‏ الذي هو شرح على قواعد العلامة المنكر لها!". وقد أنكرها أيضاً 
الحقّق فى المعتبر وتردّد في الشرائع'" ‏ لايخلو من الغرابة» وكأنّ مدّعيه يريد 
الإجماع ممّن سبق الحقق. وقد عرفت أنّ مخالفة هؤلاء الأعاظم مانعة من 
الاعفاد عليه كبا وعرفت أيضا اثد الا تلاز 'بيق القضاء والكقارة::فإنها حك 
وك انط غامد ا مرو لبد هراامنة. 

وكيفما كان, فالظاهر عدم وجوب الكقّارة في النومة الثالثة أيضاً. وإن كان 
الاجولك لانم لا فر فكي ل بهن ال" هوطق النوةة القاية ١‏ عنام القوال عينا: 
ذل الاو لق قير" تماد لجال العم 


.1٠ :5 المنتهى ؟: /الاه. المعتبر ؟: 5714. المدارك‎ )١( 
7؟.‎ 76 :١ جامع المقاصد ”: 7ق قواعد العالامة‎ 6 
.5١8 :١ المعتبر ”: 170 لاحظ الشرائع‎ )"( 
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[54١؟]‏ مسألة 017: الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين 
به 70" في حكم استمرار النوم الأوّل أو الثاني أو الثالث حتّ في الكقّارة في 
الثاني والثالث إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر ونحوه. 

[541؟] مسألة 08: إذا استمدٌ النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكنه 
عكر النوه القالت 13 

[541؟]مسألة 4 الجنابة المستصحبة كالمعلومة فى الأحكام المذكورة”". 

)١(‏ هذا الاحتياط الوجوبي ينافي ما تقدّم منه (قدس سره) من أن إيطال 
البقاء على الجنابة متعمّدا خاص بشهر رمضان وقضائه ولا يسري إلى غيرههما 
من الصوم المعيّن!". وما أفاده (قدس سره) هناك هو الصحيح كما مرّء للزوم 
الاقتصار في الحكم الخالف لمقتضى القاعدة على مورد النصّ, وهو شهر رمضان 
وقضائه. والمرجع في غيرهما عموم حصي المفطر المطابق لأصالة البراءة. 

(؟) لقضاء الفهم العرفىي بعدم الفرق بين الثالث وغيره فى مثل المقام. ولأجله 
يتعدّى عن النوم الثاني إلى الثالث فى وجوب القضاء مع عدم ورود نص فيه ىا 
تقدّم . 

(؟) لأنّ الموضوع هو واقع الجنابة. والاستصحاب محرز لا بحكم الشارع 
تعبّدأً. فيترتّب عليه حكمها. وليس الموضوع الجنابة المعلومة بحيث يكون العلم 
جزءاً للموضوع كي تبتني المسألة على قيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ 
في الموضوع على نحو الطريقيّة. إذ لا دليل على اخذ العلم جزءاً للموضوع في 


(85) موحفة هدس سيره احتضاضن :إطال القاء عل اللمثارة متعمدا تصنو اتنيز رتفا 
وقضائه وهذا هو الأظهر. 
)١(‏ فى ص .19١-1١9٠0‏ 


ع لمي ار ونه مركي مقع وعدا وكرت ب لاسر عط لتر ص العرو 51 7 الصو 

[84؟] مسألة :1١‏ ألحق بعضهم الحائتض والنفساء بالجنب في حكم 
النومات, والأقوى عدم الإلحاق'", وكون المناط فيهما صدق التواني في 
الاغتسال, عه يبطل وإن كان فى النوم الأوّلء ومع عدمه لا يبطل وإن كان 
في النوم الثاني أو الثالث . 


[غغ5؟] مسألة :1١‏ إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل 7". 


المفأمميل نهو سل خلا اراس الاد1ة كلا عق حيلف إن ملتطناها رن 
الأحكام على نفس الجنابة وذاتهاء وليس الحكم بعدم البطلان فيمن أصبح 
جنب جاهلاً كاشفا عن دخل العلم في الموضوع., وإِنما هو من أجل الجنابة 
الواقعيّة إنما تكون مفطرة مع العمد. ولا عمد مع الجهل. فلاحظ . 

)١(‏ لاختصاص النصٌّ بالحنبء. ولا وجه للتعدّي. بل العبرة فيههما بصدق 
التواني وعدمه على ما ورد في النصّ الوارد فيها كا تقدّم!'!. ع صدقه يحكم 
بالقضاء وإن كان فى النومة الأولى. ولا يحكم به مع عدم الصدق وإن كان في 
النومة الثانية أو الثالثة, بل الزائد علمها أيضاً. 

)١(‏ استناداً إلى أصالة عدم حدوث الزائد على المقدار المتيقّن. فإنّ موضوع 
القضاء بحسب النصوص هو من نام بعد العلم بالجنابة واستيقظ ثم نام واستيقظ 
بعد الفجر. والمتيقن إنما هو النومة الأخيرة. وأمّا سبق نومة أخرى علبها 
ليتحقّق معه موضوع القضاء فشكوك. فيرجع في نفيه إلى أصالة العدم. وهكذا 
الحال في جانب الكفارة المقرتبة على النومة الثالثة. 


010( فصن :4 


ما يجب الامساك عنه / البقاء على الجنابة 000 
[0غ+؟] مسألة إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيّام وشك في 
عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن ''. وإن كان الأحوط 
تحصيل اليقين بالفراع . 
]١551[‏ مسألة 7: يحبوز قصد الوجوب في الغسل وإن أى به في أوّل 
الليل". لكن الأولى مع الاتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل 
يأق به بقصد القربة. 


)١(‏ لقاعدة الفراغ الجارية فى صوم المقدار الزائد على المتيقّن وقوعه حال 
الجنابة. وقد ذكرنا في حلّه أنّ الشكٌ إن كان في أصل الوجود الذي هو يحرى 
قاعدة التجاوز اعتّبر فيه التجاوز عن الحل الموقوف على الدخول فى الغير 
المترتّب عليه. وما إذا كان في صحّة الموجود الذي هو يحرى قاعدة الفراغ 
-ك) في لقم - فمكني فب جرد راع ولتت عن العا" "ناذا ميت ها 
َم ثلائة - كادح وعم يكوله يعني ق يرمق تنا وام ان يكون قد 
اغتسل في اليوم الثالث الذي صام فيه بنى على صحّة الصوم حينئذٍ. لأصالة 
اليك اع قاعدة الفراغ الحاكمة على الاستصحاب كا هو مقرّر في محله("ا 

(؟) إن أريد به الوجوب العقلى الباعث على فعل المقدّمة قبل الوقت لتوقّف 
الاي علية وعدم خضول الامتثال بدوته فيو نمق لا عيض عن الاغتراف 
به كا ستعرف. 


وأا لو أريد به الوجوب الشرعي المولوي. فها أنَّ وجوب المقدّمة تابع 


.5806 ,58٠١ مصباح الأصول ؟: هلا؟.‎ )١( 
.551 15717 (؟) مصباح الأصول ؟:‎ 


؟ ا و ا و ل قرو ا اله 


لوجوب ذيها. والمفروض عدم وجوب ذي المقدّمة قبل الوقت. فلا وجوب 
لايع عدت برطيطة امال كيان سكن ا يتروس لد عقوي فل انام قي 
الوقت كالسا ف المقام ؟! 

وهم في التفصّي عن هذا الإشكال السيّال ‏ أعني: كيفيّة تصوير وجوب 
المقدمة قبل بجي وكفت دما ت.وحوه: 

منها: الالتزام بالوجوب التعليق والتفكيك بين زماني الوجوب والواجب 
وان الوقت شرط لنفس الواجب لا لوجوبه. فالوجوب فعلى. والواجب 
استقبالى . فيجب صوم الغد ‏ في المقام ‏ من اوّل الليل. بل من اوّل الشهر كما 
هو ظاهر قوله تعالى: لفن تَبِد مِنكْمٌ آَلشَيْرَ فَلْيَصُمَهُ4'' فإذا كان 
الوجوب اليا وتابتاً قبل حى#وقت الواجب:وبنينا على وجوب المقدّمة شرعاً. 
ترشّح الأمر من ذيها إليها لا محالة. فبعد الالتزام بهاتين الدعويين -اعني : 
الوجوب التعليق. ووجوب المقدّمة شرعاً ‏ يتَصف الغسل في المقام بالوجوب 

ومنها: أنه وإن انكرنا الوجوب ال: لتعليق وبنينا على أنْ الوجوب مشروط 
بالودت كنشين: لواحي قاة جوري لذى: التي فيل ف روف 5 نول 
مانع من التفكيك بين المقدّمة وذيها في الوجوب. بآن تجب المقدّمة فعلاً من 
عار أن يحب ذوها الا بعد حين.ء فبعين الملاك الدى من اجلة وحبتث المقدمة 
اعني : توقف ذيها عليها ‏ يمكن أن يكون وجوبها سابقأ على وجوبه فما إذا 
رأى المولى أنّ الدخيل في الواجب إئما هو المقدّمة السابقة وجوداً على وقته 
دون اللاحقة. وحديث ترشّح وجوب المقدّمة من ذيها المستلزم لتآخر وجوبها 
عن وجوبه كلام مشهور لا اساس له من الصحًّة. إذ كيف يُعقل ترشح الوجوب 


500 اليف 6-75 
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من وجوب. وأن يكون فعل اختياري معلولاً لفعل اختياري آخر؟! وهل 
وجوب ذي المقدّمة بنفسه مشرّع كي كروعلة ارحوت القدية ويكبوع 
ورين فاوسيها من وويه !كن ذلاق ايكونل حوبي جيرف 
كالوجوب النفسي. كلّ منهما فعل اختياري لنفس الفاعل ‏ أعني : المولى الذي 
بيده الحكم لا أنّ الأوّل معلول للثاني كي يكون فعلاً لفعل الفاعل ومعلولاً 
لعلو لقوري ا 5 مف عبا لعولا مهفا قايد لان انها مكالاز نان ف الوتحود: 
يدكون قهري احدهيا لأغل الجر لامجلا كفا سم 2 

وعليه. فإذا كانا فعلين للفاعل من غير ترشح في البين ولا عليّة ولا معلوليّة 
فأي مانع من أن يوجب المولى المقدّمة فعلاً ويوجب ذيها بعد ذلك متآخَّراً فيا 
إذا كان هناك ملاك لتقديم الآوّل -كا فى المقام كي يتمكن المكلف من الإتيان 
لاحب وك 168 شين ولاك الندكةاليطارء لأغبل الرنجوب مسغلزة 
لتقد>م الوجوب وسبقه على وجوب ذي المقدمة. 

ومتالاهاة كروشييقا نهذ[ فقس يرنه فى الا تزافو الوعويف ال ا 
نيك :| تدس عد ١١‏ اذك لعب الداق واعااقه هه اليو 
بالوجوب الترشحي المستلزم لامتناع تقدّم وجوب المقدّمة على وجوب ذبها 
-كما عرفت - التجأ إلى الالتزام بوجوب المقدّمة في أمثال المقام وجوباً نفسيّاً 
بتر يهط بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي الاصطلاحي. فهو 
واتعظة لفيا والقانة الفحبط معان ابسن اخ فى نا رقهرو القردة لاف افليس 
هو بواجب غيري. لفرض وجوبه قبل وجوب ذي المقدمة ‏ ولا شيء من 
الواجب الغيري كذلك - ولا بواجب نفسبىي, لعدم كون مخالفته مستوجباً لعقاب 
آخر غير العقاب على ترك الواجب الآخر وهو الصوم عن طهارة فما نحن فيه. 


لكت عوة اشوا ااا 


وأيف ا عت متي قترج الفووة 181 / الضوء 


ولا موافقته مستوجباً للثواب. بل هو مرحلة بين المرحلتين, فن جهة يشبه 
الواجب الغيري لقيام ملاكه بالغير. ومن جهة أخرى يشبه النفسى لعدم توقفه 
على واجب آخر ولا ترشحه منه حسما عرفت, بل هو نوع وجوب فائدته 
فائلاة الوااحب: الفيررق دقل اتنجك هو والواحب الكثر .عن ملاة بواحد: نظير 
الأوامر الضمنيّة فى باب المركبات. وعليه. فالغسل فى المقام واجب بهذا الوجوب 
اللاعزع »قا مام رمن الاكيا و ره رصت دنا الوتعوب ظ 

ولكن هذه الوجوه الثلاثة المذكورة فى المقام كلّها ساقطة. 

أمَا الأول: فلأنا وإن التزمنا فى محلّه بإمكان الواجب التعليق وأنّه لا مانع 
من التفكيك بين زمانى الوجوب والواجب. وليست الإرادة التشريعيّة على حدٌ 
الإرادة التكوينيّة التي يمتنع فيها تخلّف الإرادة عن المراد كما فصّلنا القول حول 
ذلك في الأصول مستقصى”" إلا أن الإتيان بالغسل بنيّة الوجوب الشرعي في 
المقام مبني على ذلك وعلى الالتزام بوجوب المقدّمة شرعاً كبا عرفت. 

وقد بِيّنَا فى الأصعول ان نقدية الراكي لأ.وهوب خا عرفا ونا هي 
واجبة بالوجوب العقلى الحض من باب اللابدّيّة العقليّة'''. إذ بعد حكومة العقل 
بذلك وإدراكه لزوم الاتيان بالمقدّمة لتوققف ذيها عليها وعدم القكن من إتيانه 
بدونهاء فأيّ فائدة بعد هذا للوجوب الشرعي المولوي؟! وهل هذا إلا من 
اللغو الظاهر والحكم الجزافي الذي تصان عنه ساحة الحكيم. 

ومن ذلك يظهر الجواب عن الوجه الثاني أيضاً. لتوقفه على وجوب المقدّمة 
خيرها وهو انون . 


)010( كخاغتراك ف اضواك الفقه ': "0١‏ 507. 
9 مامفرات ى:اضول النقد 11 


ما يجب الامساك عنه / البقاء على الجنابة اا ا ا ل ا 10 
[/اغ8؟] مسألة 55: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث 
للصوم. فيصحٌ صومه مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس7". 


وأمّا الثالث: فلا نعقل معن للوجوب التهيّؤي وراء الوجوب الغيري, ولا 
موقع لهذا الوجوب من ناحية المولى بعد استقلال العقل بلزوم الإإتيان بالواجب 
وبكل ما يتوقف عليه , الذي منه الغسل في المقام لأجل الصوم المشروط بالطهارة. 

فتحصّل: أنّ الأقوى عدم وجوب الغسل كغيره من المقدّمات قبل الوقت 
الرحرب شرفي قلا مكن ل سان سيد والقة: 

نعم . هو واجب بالوجوب العقلى المقدمي كا تقدم. فلا مانع من الإتيان به 
هذا القضة» ائ يقضد كوه عا ينون غليه الواجيي» 'وكوقه مَقدّمة الى الذئ 
هو عنوان قربي لاشتاله على نحو إضافة إلى المولى. وقد ذكرنا غير مرّةيكي 
في العباديّة وحصول القربة جرّد الإضافة إلى المولى نحو إضافة. فكما ان الإتيان 
3 لاستحبابه النفسى عبادة ولو مع الغفلة عن مقدّميّته للصوم. كذلك 
الإإتيان به بعنوان المقدميّة عبادة موجبة للتقرّب ولو مع الغفلة عن الاستحباب 
الى عرفت 

انها نوق القدث عابهر ملعوظ شرط الراحى أي لصكة العو ل 
لنفس الوجوب. إذ الصوم واجب على كافة المكلفين ولايختصٌ وجويه بالمتطهّر. 
وليست شرطيّة الطهارة للصوم كشرطيّة السفر في القصر الذي هو دخيل في 
أصل الوجوب كا هو ظاهر. 

وها ان الماع عن الضعكة انااهو تفن القاذ عل المقانة او المسيطن ار 
القاين كا تقد قنطيعة الجال تضق الاستراط المزؤيور بضووة الفكة فحك 
رفع الحدث والقدرة على استعمال الطهورء فالعاجز لا يكون متعمّداً في البقاء 


39 لع يت ا ص موا رمم بلطيو اده وما وك وش اط افرع العوو 115 الضوء 
[4غ54١]‏ مسألة 506: لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسٌ الميّت 7 
كا لايضيرٌ مسّه في أثناء النهار . 
[4غ5؟] مسألة 17: لايجبوز إجناب نفسه في شهر رمضان!" إذا ضاق 
القع عن الاغتسال او التتقو ويل اذل يسيع الاغتسال #اولكوبوسه للشيقة”ء 
ولو ظنٌّ سعة الوقت فتبين ضيقه: فإن كان بعد الفحص صحٌ صومه, وإن 
كان مع ترك الفحص فعليه القضاء'" على الأحوط . 


بالضرورة, ولأجله يكون الاشتراط المزيور ساقطأ عنه. 

(أاأفان المقى المابوو وان كان موجيا العديك الأكين ولا جل عي الفا 
عنه للصلاة. إلا أَنّه لادليل على قادحيّة كل حدث أكبر في الصوم, وإِنما الوارد 
فى النص خصوص حدث الجنابة والحجيض والنفاس كم] تقذّم , ومقنتضى 0 
حصر المفطر أن لا يكون تعمّد البقاء عليه إلى الفجر قادحاً فى الصحّة مضافا 
إلى أصالة البراءة. ومنه يظهر عدم قادحيّة مسّه أثناء النبار, - 

80 كانمة الكلام حول :ذلك مضي دالا :تين 13 

6 لو شيم عدوة شهراوى قال ونيا لتك عن تند ١‏ كل او قرت حفدها 
طلع الفجر فى شهر رمضان لزقال إن فان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد 
فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه. وإن كان قام فأكل وشرب م ل 
إلى الفجر فرأى أَنّه قد طلع الفجر فليتم” صومه ويقضي يوماً آخر. لأنّه بدا 
بالآكل قبل النظر فعليه الاعادة»”"). 


() تقدّم الكلام فيه [في الآمر الثامن من المفطرات]. 
و ا 
1 لمان عا 06 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 7. 


ما يجب الامساك عنه / الحقنة بالمائع ملستو امن مو مم دمر مول 00007 ديق 


التاسع من المفطرات : الحقنة بالمائع''' ولو مع الاضطرار إلمها لرفع المرض . 
ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط إجتنابه أيضاً. 


فإنٌ موردها وإن كان هو الأكل والشرب إلا أنه يستفاد من التعليل المذكور 
في الذيل المتعقّب بالتفريع بقوله: «فعليه الإعادة» أن علّة الحكم بالإعادة البدأة 
بالأكل قبل النظر. فيعلم من ذلك أن المبادرة إلى ارتكاب المفطر أىّ ما كان 
د اذ لاقمل خصوضقة للأكل قبل الفحضن والنظر موجب للبطلان والقضاء: 

وأظهر منها موّقة إبراههم بن مهزيار الواردة في حل الكلام ‏ أعني: 
الأجداب د قال: كن الخليل بن شاعم إلى الى امسق اعليه البلام) :برجل 
سمع الوطع""" والتداء. تجو برمتضان فظن أن النداء للسحور فجامع وخرج 
فإذا الصبح قد أسفر. فكتب بخطه «يقضى ذلك اليوم إن شاء الله تعالى»!". 

فنا واضحة الدلالة على المطلوب. حيث إِنّه جامع فق كو ان يتخضن 
عن الفجر وينظر اليه. 

وأمًا من حيث السند: فإبراهيم بن مهزيار الذي هو أخو علي بن مهزيار - 
وإن كان مجهولاً في كتب الرجال ‏ وقد ذَكر لتوثيقه وجوه عديدة كلها مزيّفة 
كانتا غلبا ق الى ك0 ار ارس مسد كوو ف اساقد كاقل الوباراث: 
ولأجله يحكم بوثاقته وصحّة الرواية. 

)١(‏ استقصاء الكلام فى المقام يستدعي التكلّم فى جهات: 

الأول له كال 5 لتكلاف وحرية لادان بالفبية إل الضاء وك 


(؟) الوسائل أ: 06 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 41 ح ؟. 
(؟) معجم رجال الحديث ١:ل/الا١5/ .5١8‏ 


دض محوا ان بصو ومو اتات وا واوا عجرن ترج الفووة 1 5 الصوم 
اتلكب دفر ال ابو اللسوسيت 1ق عه اسن فى الانسة بع 1 
ولفملا ووه من عد الباشن فى استدخال الصائم الدواء'". ولكلة مطلق يمد 
الاستدخال بالاحتقان وغير 5 قابل للتقييد بالنصوص الآتية الصريحة في 
المنع عن الاحتقان كما ستعرف. 

الثانية : هل يختصٌ المنع بالمائع اوضة الجامد ايفن ؟ 

نيب الأوّل إلى المشهور. وعن المحقق فى المعتير والعلامة فى امختلف 
وانعبلدار له سبروف ا نيم "ابروا كلل لوال ايها لدو اوضين لبه 
والصدوق والسيّدا*! وغيرهم. وإن كان لايبعد انصراف الاطلاق في كلامهم 
إلى المائع . 

وكينيا كان فيذل عل اصل الليكم داق سرمة الاخشتان .+ وعيل 
اختصاصه بالمائع صحيحة ابن أبي نصر: عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في 
شهر رمضان «فقال: الصائم لايجوز له أن يحتقن»!0. 

فإنْ الإحتقان ظاهر بحكم الانصراف فى المائع . وعلى تقدير الاطلاق وشعوله 
الحامد فهو مقيّد موتقة الحسن بن :فضال» قال:اكتيت إن اى الحسن (علية 
السلام): ما تفول في الأُطف يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب (عليه السلام): 
الأ باس بالخامنم1". 


)01( جواهر الكلام در 

(؟) الوسائل /5١ :٠١‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 0 ح .١‏ 

(9) المعتير ”: 579. لاحظ الختلف ”": 557 المدارك 5: 15. 

(4) المقنعة: 4 74 المقنع: .14١‏ لاحظ جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 7): 04. 

(0) الوسائل :٠١‏ 47/ أبواب ما يمسك عنه الصاتم ب 0 ح 4. 

(1) الوسائل /8١ :٠١‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 6 ح ؟. الكافي ؛: .1/١١١‏ 
القيل بت : غ5 / , الاستبصار 1 7م / /601؟. 


مايجب الامساك عنه / الحقنة بالمائع 338 ااا 


وفى رواية الشيخ: في التلطف من الأشياف. فنا صريحة في الجواز في الجامد . 
فيقيّد بها إطلاق الصحيح لو كان مّة إطلاق. 

ل إِنْ هذه الرواية مرويّة بطريقين: 

أحدهما: طريق الشيخ بإسناده المعتبر عن أحمد بن تحمّد الذي يدور أمره 
بين احمد بن محمّد بن خالد البرقى واحمد بن محمّد بن عيسى. وكلاهما ثقة ‏ 
وهو يروي عن على بن الحسن بن فضّال. عن أبيه ‏ وهما أيضاً ثقتان ‏ عن 
أبي الحسن (عليه السلام). والطريق معتبر. 

انبهما: طريق الكليني. وهو مارواه عن شيخه أحمد بن محمّد. وهذا غير 
أحمد بن محمّد الذي كان في طريق الشيخ. فإِنّ هذا هو شيخ الكليني ‏ ويدور 
امره بين احمد بن محمّد بن سعيد المعروف بأبن عقدة. وبين ا حمد بن محمد بن 
عاصم الكوفي. وكلاهما ثقة ‏ وهو يروي عن على بن الحسين -كا في الكافي, 
وما في الوسائل من ذكر الحسن وجعل الحسين نسخة أخرى في غير محلّه - 
وهذا مجهول, وهو يروي عن محمّد بن الحسين بن اق الخطاب عن 5 وأبوه 
مهمل . فظهر أنّ هذا الطريق غير الطريق الأولء فإنٌ أحمد بن محمد هناك غيره 
هناء والواسطة بينه وبين الإمام فى الأوّل رجلان كلاهما ثقة. وهنا ثلاثة وفيهم 
الهو انو ايمل افهذا الطريق نطتعيك لذ ماله 

فا ذكره المحقّق الطمداني (قدس سره) من التعبير عن الرواية بموثقة الحسن 
ابن فضّال المرويّة عن الكافى!" في غير حله. لما عرفت من أنّ ما رواه في 
الكافي ليس بمونّقة ولا مرويّة عن ابن فضال. وأنّ مونّقة ابن فضّال إِنما رواها 


.417 :14 مصباح الفقيه‎ )١( 


>" اا اا اا ااا ااا 1[ 1[ 1[ 0001 شرح العروة 7/١‏ الصوم 


هذاء ولكن ذكر في الوافي رواية الكليني على طبق رواية الشيخ وبعين ذلك 
السند. وذكر 1 فى بعض النسخ اواك سف آخر وهو الدي ذكرناه . ورج 
هق (قديتن: سيرة) ذلك النسيخة الموافقة للتيديبين!1. 

وما ذكره (قدس سره) حسن. لأنّه إذا كانت نسخ الكافي مختلفة وكانت 
الرواية موجودة فى التهذيب يستكشف من ذلك أنّ الصحيح هو ما كان موافقاً 
للتهديب . إذن فالرواية رواية واحدة رواها الشيخ (قدس سره) ورواها الكليى 
(قدس سره) أيضاً. ويتم ما عبّر به الحقق ا همداني (قدس سره). 1 

الثالثة : قد عرفت حرمة الاحتقان بالمائع بمقتضى الصحيحة. فهل يستوجب 
ذلك البطلان وفساد الصوم فيجب قضاؤه. او انْ الحرمة تكليفيّة بحضة. كما 
عن ابن إدريس والحقّق في المعتبر والشيخ في جملة من كتبه. وقوّاه صاحب 
المداركء. وتردّد فيه المحقّق في الشرائء7)؟ 

والأظهر: الأوّلء لظهور النبي في باب المركبات كالأمر في الإرشاد إلى المانعيّة 
أو الجزئيّة أو الشرطيّة, نظير النبي عن لبس ما لايؤكل في الصلاة. فينقلب 
الظهور الأَوّي إلى ظهور ثانوي. فقوله (عليه السلام) في الصحيح: «لايجوز» 
إلخ» أو البأس المستفاد من مفهوم المونّق ‏ بالمعنى الذي نقول به في مفهوم 
الوصف ‏ ظاهرٌ في البطلان والفساد كما هو الحال في سائر المركبات الارتباطيّة . 

ل اللاهن وصوي الكنارة | يهنا ء أنه زاتحه فى انط مهكد ا كنا تفال اليه 
فى الجواهر'". لو لم ينعقد إجماع على عدمه. 


.1١437/187-:1١ الوافى‎ )0( 

(؟) السرائر ١:8/ا",‏ المعتير 109:7 114, الاستبصار ؟: 84 والنهاية: 161. المدارك 
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.774 :١5 الجواهر‎ )9( 


ما يجب الامساك عنه / الحقنة بالمائع ا 00011 00 0 00 


[560؟] مسألة 7: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان 
بمجرّد الدخول فى الدّبر فلا يبعد عدم كونه مفطراً ”". وإنكان الأحوط تركه . 

[01]؟]مسألة 6 : الظاهر جواز الاحتقان بما يُشَكَ في كونه جامداً أو 
فائعا !"ل .وآن كان الأخورظ تركة. 


وما عن المحقّق الهمداني (قدس سره) من منع الاندراج. لانصراف الإفطار 
إلى الأكل والشرب فلا كقّارة فما عداهما إلا إذا قام الدليل عليه بالخصوص 
كالجماع ونحوه. ولا يكون مطلق إفساد الصوم إفطاراً. ولدا الا يقال لمن أفسد 
صومه برياء أو بعدم النيّة أو بنيّة القاطع ونحو ذلك أنه أفطرء فلا يكون 
الاحتقان مفطرأً كي يوجب الكفارة وإن اوجب البطلان كما مدا". 

فى غير تحلّه. فإنّ الإفطار يقابل الصوم ويناقضه. فكلّما وجب الصوم 
والامساك عنه ‏ ومنه الاحتقان ‏ فارتكابه إفطار. ولا نعرف اىّ وجه 
التخصيضى. نالا كل والشتر: 

هذاء ولا فرق فى مفطريّة الحقنة بين الاختيار والاضطرار لمعالجة مرض . 
لاطلاق الدليل, بل ظاهر النصّ هو الثاني كما لايخى. 

)١(‏ بل هو الظاهر. فإنّ الدخول في حواشي الدبر وأوائل المدخل من غير 
دوو إل اللتواك لأ ها عن الذعهاى كرفا لكنصور نالفط تعن اذ نيراد 
النص. 

(؟) كالدبس الغليظ مثلاً ‏ فإنّه يُشَكَ فى تعلق التكليف بالاجتئاب عنه., 
ومقنضخضى الأصل عدمه. 1 


.416 :١4 مصباح الفقيه‎ )١( 


ادي ااا ااا 00 شرح العروة 7/١‏ الصوم 


ولكن هذا مبني على انصراف الاحتقان إلى المائع وأنّ الجامد ليس من 
الاحتقان في شيء كا هو الصحيح حسها عرفتء إذ عليه يُشَكَ فى صدق 
الاحتقان على استعمال هذا الموجود الخارجي وأنّه حرام ومفسدٌ للصوم أم لا. 
والمرجع فى مثله من الشبهة البدوية التحريميّة هو البراءة ى) هو ظاهر. 

وأمّا على المبنى الآخر وأنّ الاحتقان في حدّ نفسه يعم المائع والجامد وقد 
خرجنا عن الاطلاق بما دل على عدم البأس فى استعمال الجامد كموثقة ابن 
فضال المتقرّمة("'. وقيّدنا الاطلاق بالموثقة. ولولاها لقلنا بالبطلان مطلقا. 
فيقاة ع هذا البق في الامتدات هن الملشكو لد قيدهولا كوو افع لد نظرا 
إلى ما هو الصحيح - على ما بيّناه في الأصول!"' ‏ من أنّ المحصّص إذا كان 
عنواناً وجوديّاً فالباق تحت العامٌ أو المطلق بعد التخصيص أو التقييد هو ما لم 
يكن بذاك العنوان ال خاصٌ. فهو معنون بعنوان وجودي بل بعنوان عدمى, 
وعليه فالباق تحت العام في المقام بعد إخراج الجامد هو كل احتقان لايكون 
يجامد. لا الاحتقان المعنون بكونه بالمائع» فالموضوع للبطلان مركب من جزئين: 
الاحتقان وأن لايكون جامداً. والأوّل محرّز بالوجدانء والثانىّ بأصالة عدم 
كونه جامداً ولو بأصل العدم الأزلي. فيلتتم الموضوع ويترتّب الحكم من 
الحرمة والبطلان. ولا يعارض بأصالة عدم كونه مائعاً. لعدم ترق الات عليه 


حسما عرفت. إذ ليس المائع موضوعاً للحكم, وإمًا الموضوع هو الجامد. 


وعلى الجملة: فها ذكره (قدس سره) مبني على إنصراف الاحتقان في نفسه 
الى المائع . وأمّا إذا كان بإطلاقه يشمل الجامد وقد خرج عنه بدليل خارجي 


)0010( فى ص 7 .١1‏ 
0 مافتزاك' فق أصول النقه مه 010ب . 


ما يجب الامساك عنه / تعمّد القء 0 0 


العاشر: تعمّد القء وإن كان للضرورة١"‏ من رفع مرض أو نحوه. 


منفصل . فما أنّ القيد أمر وجودي فلدى الشكٌّ مقتضى الأصل عدمه. وبه محوّز 


ان هذا احتقان بما ليس بحامد. فلا يجوز. 

)١(‏ المعروف والمشهور أن تعمّد الققء مفسد للصوم. 

وخالف فيه ابن ادريس فزعم د حراءٌ تكليفاً فقط١".‏ 

وكم النكف التي 'اقديى بعرة اتبيه الكراهة الى الققياع و تمصن 
الصوه!"!: 

وقلاان اولان العاف لاعن سسقده ليوف وو فسن اعبار 
-حقٌ الضعيفة ‏ النهبي كي يُوْخْذْ بظاهره من التحريم أو يحمّل على الكراهة . 
بل الوارد فيها التصريم بالقضاء ونحوه ما هو صريم فى البطلانء فإمًا أن يُعمَّل 
هذه الأخبار ولايد او تففل يواه فابا روايات مستفيضة فيها الصحيح 
والموتق باقلا بدن الحمكم بالبطلان عمدكد» أو الا تفل عا يزعم انبا أخبار 
احاد كاتيراه أبن ادريي قاذ وليل فيقة كن الحوينة او الكرافة ايضيا كنا 
لايخنى. 
المعتبرة, التى منها صحيحة الحلى: «إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر. وإن ذرعه من 
غير أن يتقتأ فليتر” صومه»' ". 

وصحيحته الأخرى: «إذا تقيّا الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم. وإن ذرعه من 


)١(‏ السرائر :١‏ /ا84؟. 


(") جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى ”): 01. 
(؟) الوسائل :٠١‏ 87/ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 55 ح .١‏ 


00 0 00 "1 


غير أن يتقتأ فلي ضوم 1 . 

وموثقة سماعة : «إن كان شيء نارف افلا ياس وإن كان شيء يُكرِه نفسه 
عليه هه انان وظلية اتنايم ؟' بروتكوها مز لاسيعةة وت عدفقةا"وغيرها. 

وبازائها صحيحة عبد الله بن ميمون: «ثلاثة لايفطرن الصاتم : النىء. والاحتلام, 
والمحجامة»!2. 

ولكنّها -كمًا ترى ‏ لا تعارض الصحاح المتقدّمة بوجه. لأنّ هذه مطلقة من 
حيك كون الى ءا القتياريا أو غين احتيارى» وقد تطاقيت نلك النضوض بالتضيل 
بين لمك وغيروهه وله او نذتريغة أو كان شيع ميدوة قلا بادن .يف و | القأاد 
هو التقيّو وما يُكره نفسه عليه دون القء. فتكون مقيّدة لإطلاق هذه 
لمحي وان ال ماهو الو هين الاسيارف كالاستاام الى ص 
جنابة غير اختياريّة ‏ فهو الذي لا يبطل دون غيره. 

يبق الكلام فى الكفارة ولم يتعدّض لطا الماتن هنا ولافى الاحتقان مع تعدضه 
لها في سائر المفطرات المتقدّمة, وإنما تعض لذلك في فصل مستقل يأتى فا بعد 
إن شاء الله تعاقء :وقد ذكز.هتاك+ ان ما ذكزناة من المفظرات توحنب الكقارة 
أيضاً إذا كانت عن عمد حيٌّ الاحتقان والقء!. 

وهذا القولاه اع #وعوي الكتازة نيا دشا والبور عدم الرحونا: 
بل رما يقال: إِنِّ إجماعي. فإن م الإجماع القطعي التعتّدي الكاشف عن قول 
المعصوم (عليه السلام) ‏ ودون إثباته خرط القتاد ‏ فهو ونلتزم من أجله 
بالقضاء فقط كما اقتصر عليه في نصوصه]. وإلا كما هو الصحيح ‏ فالظاهر 


.60 .” أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 59 ح‎ /87:٠١ الوسائل‎ )1١١)١( 


)6( فى ص .5١0‏ 


ما يجب الامساك عنه / تعمّد الق ل ا 1 
وجوب الكفارة ا كا ستعر ف . 

هذا وقد أصرٌ الحقّق الهمداني (قدس سره) على عدم وجوب الكقّارة1". 
ونسب إلى صاحب الجواهر أنّه أفتى به في نجاة العباد'" وإن مال إلى الوجوب 
فى الجواهرا", نظرا إلى اطلاق قوله'(علية السلام): من أفطر متعئداً فتعليه 
الكفارة: 

والوجه فى ذهابه إلى عدم الوجوب أمران: 

أحدهما: دعوى انصراف الإفطار الوارد في النصّ المزبور إلى الأكل والشرب 
دون غيرهما نما يبطل الصوم. إلا إذا قام الدليل بالمخصوص على ثبوت الكقارة 
فيه . مثل: الجماع والبقاء على الجنابة ونحوهما مما مرّ. وإلا فغيرهما غير مشمول 
لإطلاق الله وحيث لا دليل على الكفارة في الفيء ولا الااحتقان والمفروض 
انصراف النصّ عنهما فلأجله يحكم بالعدم. 

وشو كير ادو ميت عرق ار الضنوه :و الافظا و فذاق لذ تالت لا 
صحيح. إِمّا لعدم لقتناو أجل الزواقة ان انل تو اللفطار يرل تممه بو قو 
ذلك: فهو ليس مفطر بل هو ضائ وإن كان صومة فاسداً لأخد هذه الأمور: 

وعلى الجملة: فساد الصوم شىء وعدمه تع ار وحيث لا واسطة بين 
الصوم والإفطار فغير الصائم مفطر بطبيعة الحال. إذ كلما اعثّير عدمه في الصوم 
فإذا ارتكبه الشخص فهو ليس بصاتم. 

ولاوجه للاختصاص بالأكل والشرب. لوضوح أن الصوم ليس هو الإمساك 
)001( مصباح الفقيه غ١:3١60.‏ 


)0 مستمسك العروة الوق 8 ١٠غ5١.‏ 
(9) لاحظ الجواهر 15:-/581؟ -588. 


0" او تباطو مادج جيوه وخة وابوكز ملاو اله ار م مودي تخي لوغ العزوة 101 7 الضوء 


عنهما فقط. ولذا عبّر هنا وفي روايات الاحتقان بقوله «فقد أفطر» ومع هذا 
الإطلاق كيف يمكن القول بأنّه صائم أو غير مفطر ؟! 

وحمل الإفطار على معنى آخر كوجوب القضاء كما ذكره الهمدانى (قدس 
سره)١! ‏ بعيدٌ جدّاً وخروجٌ عن ظاهر اللفظ من غير شاهد. 1 

فإذا تحقّقت الصغرى وأنّه قد أفطر بمقتضى التصريم به في هذه النصوص 
ضمت إليها الكبرى. وهي أنّ من أفطر فعليه الكفّارة كما ذكر في النصّ المتقدّم . 
ونتيجته الحكم بالكما رق 

ثانيهما: ما ذكره في الجواهر من أنّ الاقتصار في الأخبار على القضاء وعدم 
التعرّض للكفارة في شيء منها مع كونه (عليه السلام) فى مقام البياق :فيه:تعيادة 
على عدم الوجوب. وإلا لأشير إلبها ولو في بعضها. بل ذكر (قدس سره) أن 
ذلك كالصريم فى العدم'"". ظ 

وقبده أن السكورظ و نمقاء البياة وإن كان ظاهراً في عدم الوجوب كا ذكر. 
إلا أنه لا يتجاوز عن كونه ظهوراً إطلاقيّاً قابلاً للتفيبد كسائر المطلقات, وكق 
بالنصّ المزبور الوارد على سبيل العموم مقيّداً. وقد تقدّم في نصوص البقاء على 
الجنابة ما تضمّن القضاء فقط. ولم يذكر فيه الكفارة مع كونه (عليه السلام) في 
مقام البيان. فكما أنّ ذلك الإطلاق يقيّد بالنصوص الأخر المصرّحة بلزوم 
الكفارة هناك فكذا فى المقام. وكون التقييد بلسان العموم او الخخصوص 
لا يستوجب فرقاً بين المسألتين كما هو ظاهر. 

فتحصّل: أنه إن تم الإجماع على العدم فلا كلام, وإلا فالظاهر وجوب 
الكفارة في المقام وفى الاحتقان ىا ذكره الماتن وغيره. 


)010 مصباح الفقيه .6١6 :١4‏ 
0 الجواهر :لام 1. 


ما يجب الإمساك عنه / تعمّد القء ا 0 
ولابأس يما كان سمهواً (') أو من غير اختيار'". والمدار على الصدق العرفي!", 
فخروج مثل الثّواة أو الدُودة لا يُعدٌ منه. 

[401؟] مسألة 194: لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار ل 
يكن مبطلاً0. و لو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه وعليه 


)١(‏ لاختصاص البطلان فيه وفي غيره من سائر المفطرات بصورة العمد, 
وكا (ااصدريا ها عن حوب قلا يانن يتنركنا ضباق التددظن الغ متكا ف 
الفصل الآتي إن شاء الله تعالى!". 1 1 

(؟) فإنَّ موضوع الحكم هو الفعل الاختياري المعيّر عنه في النصوص بالتقيّؤ 
وإن كان ذلك لضرورةٍ من رفع مرض ونحوه ك) مرٌ. 

وأمّا الصادر بغير اختيار المعبّر عنه بالقيء فلا شيء عليه. كما صرّح بذلك 
ل كولة نون اللميوضى القدنة ا لنقلة ينما ١‏ ركف او جتتره ديت ها نا ان 
اكيم شوعليه كنا و صحيفة الى طبري اي 

وغل النا ماع : الفعل غير الاختياري ‏ حمل نفي البأس عن القيء 
الوارد في صحيحة عبدالله بن ميمون, جمعاً بينها وبين نصوص المنع كما سبق . 

(؟) لدوران الحكم مداره فى كافة موضوعات الأحكام فخروج مثل الدرهم 
أو الذبابة أو النواة أو الدودة ونحوها لايعدٌ من الققء في شيء. لانتفاء الصدق 
العرفى . 

(؛) لاريب في أنّ التجشّؤ مفهومٌ مغاير مع القء عرفاً. وهو المعبّر عنه في 


.559- فى ص5787‎ )١( 
1 (؟) هن ا ا‎ 


00" لت لي صمتب اي د و االو تععي ترص القززوة 11 / الضوء 
القضاء والكقّارة!*'. بل تجب كقّارة الجمع إذا كان حراماً من جهة خباثته أو 
غيرها: 

عليه النصوص أيضاً. كما لا مانع من نزوله ثانياً بغير اختيارء وقد دلت عليه 
أيضاً بعض الصحاح والموثقات. 


نما الكلام فيا لو وصل بالتجشَّوْ شيء إلى فضاء الفم ثمّ بلعه اختياراً فقد 
حكم الماتن (قدس سره) حينئذٍ بالبطلان, نظراً إلى ما تقدّم فى مفطريّة الأكل 
من عدم الفرق في صدقه بين ما دخل فضاء الفم من الخارج أو من الداخل 
كالموجود من بقايا الطعام بين الأسنان. فإنّه يصدق الأكل والازدراد على 
ابتلاعه ايضاءثما يصعد من الجوف ويصل إلى فضاء الفم لا يجوز ابتلاعه ثانيا . 
لصدق الأكل عليه. فيشمله عموم دليل مفطريّته. فيبطل الصوم بذلك. بل 
موتيه الكنا زه مضا ول تقطن كلق انار حمتانا ميل :3 كن فانط مره ) 2١‏ 
يوجب كقّارة الجمع من جهة خبائته. فيكون من الإفطار على الحرام: أو 
فرض حرمته من جهة أخرى. ككونه مغصوباً أو نجساً. هذا ملخّص ما أفاده 
(قدس سره) فى المقام. 

أقول» اماما كيه (قدسى نسر نا نعم البطلاو يل الكنارة فتففنية الادلة 
الآولنة الق دلكعل أن الأكل او الترت معيد ااسيظن هوم »وسوسة 
للكنا رقنا كر مظارة اكقعى التاعوة |ذ مسعة عبد انس سفن دلت 
صريحاً على جوز ازدراده ثانياً. قال: سبل أبو عبدالله (عليه السلام) عن 
الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام. أيفطر ذلك؟ «قال: لا». 


)0 عل الاخواط فيه وفما بعذه. 


ما يجب الامساك عنه / تعمّد القيء 0 
قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه ؟ «قال: لا يفطر ذلك»)7". 

فتكون هذه الصحيحة تخصيصاً في دليل مفطريّة الأكل أو الشرب. فإن 
بيت عاك اتكلن ,ل اولان ودر ذا «المسيمة ل موعت ارق اليد 
عنها. إلا إذا قلنا بأنّ إعراض المشهور عن الصحيح يسقطه عن الحجّيّة. فيبتني 
الحكم على تلك الكبرى. وإلا فتحصيل الجزم بكون مضمونها على خلاف 
الاجماع بالنسبة إليه مشكلٌ جدّاً. بل لعلّه مقطوع العدم. فالفتوى بالبطلان 
حينتذٍ مشكل . والاحتياط مما لا ينبغي تركه. 

وآمّا ما ذكره (قدس سره) من كقّارة الجمع بناءً على حصول البطلان بذلك 
وعدم العمل بصحيحة ابن سنان المتقدّمة, فهو مبني على أمرين : 

أحدهما: كون الابتلاع المزبور من الإفطار على الحرام. 

ثانيها: ان كل إفطار على الحرام يجب فيه كقّارة الجمع . 

أمَا الكبيرى: فسيجيء البحث عنها عند تعرّض الماتن لها وسنناقش فيها 
000 

وعلى تقدير تسليمها فالصغرى - أعني: حرمة ابتلاع ما يخرج من الجوف 
إلى الفم ‏ ممنوعة فما إذا كانت الحرمة من جهة النباثة, امّا إذا كانت من جهة 
اخرى ‏ كالنجاسة او الغصبيّة ‏ فلا كلام فيها. ويتمحّض الإشكال حينئذٍ من 
ناحية الكبرى ى) عرفت. 

والوجه فما ذكرناه من المنع أنّ الحرمة في المقام من الجهة المزبورة تنوقّف 
عل افرين تداق ليتفلا بجلعة: وحوفة 5١‏ المحبيدت كترونا دوك 
الامرية قابل للمتاففية: 


.5 أبواب ما يمسك عنه الصاتم ب 59 ح‎ /88:٠١ الوسائل‎ )١( 


:60>" ما ل ب ال ارفس بج نوا توا لابوا دعم مونو وا شرح العروة /١‏ الصوم 


بالتجشؤ إلى فضاء الفم ممنوع. نعم. هو خبيث بالإضافة إلى غير هذا الشخص 
لا بالإضافة إليه نفسه. | هو الشأن في كل طعام حي القسم الراقي منه المرغوب 
لكلّ أحد. فإِنّه بعد أن أدخله في فه ومضغه فلو أخرجه بعدئذٍ يتنفّر منه الطبع. 
ولكن هو بنفسه لا يتنفّر طبعه منه ما دام باقياً في فهه ‏ وإلا لمات الإنسان 
نوعا قحال حال الضاق الذى هو شعت اى يتنفر منه الطبع بعد الختروج 
عن الفم حيٌّ طبع صاحبه. وأمّا قبله فليس كذلك بالضرورة. 

وأمًا منع الكبرى - بعد تسليم الصغرى وأنّه مصداق للخبيث -فلأنه لم يدل 
اع دل عاد خريية كن اميقم اننا قبل رمن دلال101:2 0" بار كة تعيلينا 
عليهاء قال تعالى في وصف نبيّه (صلى الله عليه وآله) لوَيجِلٌَ لم آلطَّيبَاتِ 
وَيحدِمُ لم ألْحبَائْتَ 014 

ولكن من المقطوع به أنه ليس المراد من الآية المباركة أَنّه (صلى الله عليه 
والقبومك) خل كم الطتبافت أن الأحيداء والدواف اللعة الى تسيا 
الطباع وترغب فبها وتلتذٌ منها - ويحوّم الخبائث من الأجسام التي يتنفّر منها 
الطبع. فإِنّ الآية المباركة بصدد توصيف النيّ الأمّي الذي يجدونه فى التوراة 
وبيان كاله. ولا يعد ذلك التحليل ولا هذا التحر كمالاً له البتّة. بل المراد 
الله العام الأعبال الطتبة والأعبال الححبيئة كبا ورد.فق آية أخرئء وهى قوله 
عاق : :8 كانت تفكل المجانة 116 فالاية المباركة بسدد يان أن دين الدية 
الأكره فل :ال عليه و الدومل )معت الاتناف مكل الا اق وخريعه 
خاقة الشرائع, ولأجله أخّل كلّ فعل طيّب وحرّم كلّ فعل خبيث, ولا ارتباط 
لها بالذوات الطيّبة والخبيئة بوجه. لعدم انسجام ذلك مع سياق الآية المباركة 
حب غرفت قلانوليل عل جزرحة اكل التبيته انما يلقن عله الطبعء 


.١6ا/ الأعراف لا:‎ )١( 
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[*850؟] مسألة :١‏ لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار 7 
فسد صومه ”* إن كان الإخراج منحصراً في القء. وإن لم يكن منحصراً فيه 
لم يبطل. إلا إذا اختار القء مع إمكان الاخراج بغيره. ويشترط أن يكون 
#ابصدق الفعخل إخراجس وأ غاالن كان مغل آنه أن تذقة أوبدرهم أر 
غوها ان شان مع الوء ل كن سيظا. 


فتحصّل: أنه على تقدير عدم العمل بصحيحة ابن سنان المتقدّمة والالتزاه 
ببطلان الصوم بابتلاع ما يخرج بالتجشّؤ وثبوت الكفارة. لا دليل على كفارة 
الجمع. لتوقفها على صدق الخبيث عليه وعللى حرمة اكل الحنبيث. وكلاهها 
منوع. بل كبرى كقّارة الجمع لدى الإفطار بالحرام أيضاً ممنوعة كما عرفت. 

)١(‏ كما لو كان مالاً للغير ولم يتلف ‏ كذهب أو جوهر - وأمكن إخراجه 
ورذه إلى صاحبه. وحينئدٍ فإن لم يصدق التىء على إخراجه كا لو كان مثل 
الدرهم أو البندقة ونحو ذلك فلا إشكال. كا لا إشكال فما لو صدق ولكن 4 
ينحصير الإخراج فيه بل أمكن بغير الققء أيضاً. لعدم التنافي بين الصوم وبين 
الأمر بإخراجه. فهو متمكن من امتثال كلا الأمرين باختياره الطريق الآخر 
غير المبطل للصوم. 

ما الكلام فيا إذا انحصر الإخراج في القء. فقد حكم (قدس سره) حيئئذٍ 
ببطلان الصوم وإن لم يتقياأ ىا هو ظاهر عبارته (قدس سسره). وقد تقدّم الكلام 
في نظيره في غير مورد. 

وتفصيل الحال: أنّ الأمر بالصوم مطلقاً مع الأمر بالقء مما لا يجتمعان. فإِنّه 


(#) هذا إذا أراد الققء خارجاً؛ وإلا فجرّد الوجوب لا يوجب البطلان. 


6" مسي م يه امد مد صم مات سم لتر بالقروة 13 لضيو 
تكليف بالمتناقضين. إذ الأوّل متقوّم بالإمساك عن القء فكيف يؤمَر بالقء 
وبالأفبالة نه 15 وهذا ظاهر. 

إنما الكلام في أنّه هل يكن ذلك على نحو الترتّب كبا فى سائر موارد 
المتضادّين مثل الصلاة والإزالة ونحوهما؟ حيث ذكرنا فى محلّه أنّ الأمر الترتّى 
مك معقول. وتجرد امكانه كاف في الوقوع من غير حاجة الى القاس دليل عاب 
بالمخصوص.ء بل يكفي فيه إطلاقات الأدلّة. فهل يمكن في المقام الأمر بالقء أو 
لا؟ 

لعل المشهور عدم الإمكان كما ذكره الماتن فإنّ الإفطار والإمساك ضدّان 
لك ةالتشدل): | الاو اسطلد هييف الى قروييق الافيبا كن الوينه فكل قبا متر وطن 
ارد لع ا حر ل ع لان عو ل 2 ال جضا اين 
ترك الآخر؟! وهل هذا إلا من تحصيل الحاصل.ء نظير الأمر بالسكون وبالحركة 
على تقدير ترك السكون. فإن ترك السكون هو الحركة, فعناه: تحرّك عند 
الحركة. وهو كما ترى. فلا مناص من الالتزام ببطلان الصوم في المقام سواء 

ولكن الصحيح -كما مر سابقاً ‏ إمكان الترتّب فى أمثال المقام. لكونهها من 
الضدّين اللذين هما ثالث. فإنٌّ المأمور به بالخطاب الترتّى هو الإمساك التعبدي 
لا طبيعي الإمساك, فالواجب هي الحصّة الخاصّة 006000 كان لما ثالث 
وهو الإمساك لا بقصد القربة. وعليه. فلا مانع من أن وْمَّر أولاً بالبنيء. وعلى 
تقدير عصيانه يؤمّر بالإمساك عنه عن قربة» نظير أن يقال: قف وإلا تحردك نحو 
الجانب الشرق. فإنّ تحصيل الحاصل الممتنع هو الأمر با حركة مطلقاً لا مقيّداً 
بقيد خاصٌ كالتقييد بالعباديّة في المقام. وعليه. فلا يكون الصوم باطلاً في 
القام إلا بالتقيّؤ خارجاً لا بمجرّد الأمر به. 
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[504؟] مسألة :7١‏ إذا أكل في اللّيل ما يعلم أنّه يوجب القء في النهار 
من غير اختيار فالأحوط القضاء !8( 


[406؟] مسألة ؟7: إذا ظهر أثر القء وأمكنه الحبس والمنع وجب إذا 
لى يكن حرج وضيرر!". 


)١(‏ كما لو شرب قبل الفجر بنصف ساعة دواءً يعلم بترتب التء عليه بعد 
ساغة» وكان وجة الاتختباط أل المقدّمة لا كانت اختيارية فهذا التقيةٌ سشيد 
إلى العمد. لانتهائه إلى الاختيار. ولكن الظاهر من الأدلة ‏ ولا سما موقة 
بواعة الألى ان النطن نا بشو التقو: الحمدق بعال العو عنيت كته ال 
ويمكنه تركه حال كونه صائًاً. وهذا غير متحقّق فى المقام, لأنّه حال شرب 
الذواء ليس يضائم+ :وحيق الضوء ليشن النقيّق فيشمله قوله (علية الدنلام) 
«إن ذرعه أو بدره» إلخ؛ فهو نظير من أكل 20 دواءً يعلم أنه يحتلم فى 
الغهار. فإنّ هذا ليس بمبطل قطعاً. فلا مانع من العمد إليه. 

وبعبارة أخرى: ليس موضوع الحكم التقيّؤ العصدى مطلقاً حتى يصدق 
العمد من أجل انتهائه إلى الاختيار. بل الموضوع للبطلان: تقيّوْ الصائم عامداً . 
وهو غير متحقّق فى المقام. فالأظهر عدم البطلان. 

)١(‏ لصدق العمد إلى القيء مع فرض القكن من الحجبس من غير ضيرر. 
لكونه اختياريّاً له. فيجري عليه حكم المتعمّد كما هو ظاهر. 


5-6 لبان بتركه. 
)١(‏ المتقدّمة فى ص .5١/‏ 


للد م و م امو اه از مواق مانت قوع العروة 720 الضيوء 

[507؟] مسألة “7: إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع 
إمكانه١".‏ ولا يكون من القء. ولو توقف إخراجه على القء سقط وجوبه 
وصح حو وه :. 


[501؟] مسألة 74: يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً وإن احتمل خروج 
شىء من الطعام معد. وأمّا إذا علم بذلك فلا يحور (*01!, 


)١(‏ لكونه في حدّ نفسه من الْحرّمات, نظراأً إلى عدم كونه من المذكّى. فلا 
يجوز ابتلاعه والقكين من وصوله إلى الجوف. سواء صدق عليه الأكل أم لاكما 
211 يبت العيدة انمق الك اق متطلعة بل نيه قرعو عدر عن 
ارتكاب الحرام. وحينئذٍ فإن امكن إخراجه بغير التىقء فلا إشكال. وامًا لو 
ووفك عل الوع »فلا خآلة نرقم التراحم بين المتككين. عق« حريمة الابذ اام 
وحرمة إبطال الصوم بالتقيّؤ ولا يمكن الجمع بينهما. فإمًا أن يتقيأ مقدّمةً لترك 
الجراف» او مركي الخراء سيدنه الأمنالة عن الم الواجي»:وقن :د كن (قدسن 
سره) أنه يبتلعه ويصمٌ صومه. والوجه فيه: أن الصوم من الفرائض التي بني 
عليها الإسلام, فهو أهمّ في نظر الشرع من ابتلاع الذباب الذي هو جرم صغير. 
وليست حرمته فى الأهمّيّة كوجوب الصوم. ولا أقلّ أنه محتمل الأهمّيّة دون 
الآخر. فيتقدّم الصوم لا محالة. وما ذكره (قدس سره) وجيةٌ جدّاً وفى محلّه. 

)١(‏ تقدّم أن المبطل إنما هو التقيّؤء وأمًا التجسِّوٌ المعبر عنه بالقلس ايضاً فلا 


باس به. 


هذا فا إذا لم تعلم بخروج شيء إلى الفم . 


(:#) على الأحوط. 
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[404؟] مسألة 70: إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى 
الحلق' وجب أخراجه وصحٌ صومه. وأمّا إن تذكر بعد الوصول إليه فلا 
يجب. بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء. وإن شك في ذلك فالظاهر وجوب 
إخراجه أيضاً مع إمكانه. عملاً بأصالة عدم الدخول”* في الحلق . 


وأَمّا إذا علم بذلك فقد حكم (قدس سره) بعدم الجواز حينئذٍ, لكنّه لم يظهر 
لنا وجهه. إن الروايات مختّصة بالققء. فكل ما ليس بء لابأس به والمفروض 
أن التجشَّؤُ ليس منه. فيشمله عموم: «لايضيرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب». 
فإنّ هذا العموم هو الحكّم مالم يثبت التخصيص كا في الكذب ونحوه. على أن 
الدليل على عدم البأس بالتجشّؤ موجود. بل قد تضمّن التصريم يعدم البأس 
وإن نزل قهرأً ما خرج من الجوف إلى الفم. نعم, في الرجوع الاختياري كلامٌ 
قد تقرّم, وأمّا غير الاختياري فلا ينبغي أن يكون محلاً للكلام. 

فتحصل : أن الظاهر عدم البطلان ف التجشؤ الاختياري. سواء علم و0 
شيء إلى فضاء الفم وعوده إلى الداخل أم لا أخذاً بعموم حصر المفطر كما 
عرفت. 

)١(‏ قد عرفت أنّ المفطر إنما هو الأكل العمدي. فالسهوي منه لاضير فيه. 
وعليه: فلو ابتلع سهواً فتذكّر: فإن كان ذلك قبل الوضول إلى منتهى الحسلق 
بحيث يصدق تعمّد الأكل على ابتلاع مثله بقاءً وإن لم يكن كذلك حدوثاً؛ فلا 
إشكال حينئذٍ في وجوب الإخراج وعدم جواز الابتلاع. لاستلزامه بطلان 
الصوم. 


(#) لا أثر هذا الأصل ورعاية الاحتياط أولى. 


5-5 بع عا ووه لج لمكا و لالض را قو ولد رو شارك القروة 11 الضوة 
[404]] مسألة 76: إذا كان الصائتم بالواجب المعيّن مشتغلاً بالصلاة 
الواجبة فدخل في حلقه ذباب أو بَقَ أو نحوهما أو شيء من بقايا الطعام 
الذي بين أسنانه '" وتوقف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلّم ب« أخ » أو 
بغير ذلك : فإن أمكن التحفّظ والامساك إلى الفراغ من الصلاة وجب !*. 


وما لو كان ذلك بعد الوصول إليه. فلا يجب الإخراج. لعدم كون الابتلاع 
بعد الوصول إلى هذا الحدّ مصداقاً للأكل. وإِما كان أكلاً قبل ذلك والمفروض 
عدم التعمّد إليه. فا هو أكل لا عمد فيه. وما تعمّد إليه لم يكن من الأكل في 
شيء؛ فلا يجب الإخراج. بل لايجوز إذا صدق عليه القء. لأنْه تعمّد إليه. 
وهو بنفسه موجب للبطلان. 

هذا كلّه في فرض العلم, وأمّا لو شك في ذلك وأنّه هل وصل الحدٌ ودخل 
الحلق كي لايجب الإخراج أو لا كي يجب. فقد ذكر الماتن وجوب إخراجه 
حينئذٍ أيضاً مع إمكانه؛ استناداً إلى أصاله عدم الدخول في الحلق. 

أقول : الظاهر أنّ الأصل مما لا أصل له. ضرورة أنّ الموضوع للبطلان إِنما 
قو الأكل والشرفي و اوعنم التطولق الحلق وق عا لذ اتر له ظ 

نعم , لازم عدم الوخول المزيو ل كون ابتلاعه أكاذ او قتريا “ومن المعلوم ل 
هذا اللاؤم لا يشت :بالضل المذكون الأاغل 'القول حكية الأضيول المقيلة 'الدئ 
هو يطااف المحقيق ربولا ينول يد ليشن( قسن يهروه ١)‏ ينا . 

اكافان امك اراح مع غين: ابظال. الصتاذة فلا إشكال ونوالا بان اتوقف 
الإخراج على الإبطال ولو لأجل التكلّم ب «أخ» ونحو ذلك: فإن تكن من 


() على الأحوط فى سعة الوقت. 
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وإن لم يكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالاخراج: 
فإن لم يصل إلى الحدّ من الحلق -كمخرج الخاء ‏ وكان ثما يحرم بلعه في حد 
نفسه كالذباب ونحوه وجب قطع الصلاة باخراجه ولو فى ضيق وقت الصلاة. 


التحمّظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة فلا إشكال أيضاً . فيلزمه الحفظ حذراً 
عن قطع الصلاة. 

وأمّا إذالم يتمكّن من ذلك أيضاً بحيث دار الأمر بين إيطال الصوم بالبلع أو 
الصلاة بالإخراج. فللمسالة صورء إذ الداخل فى الحلق قد يكون شيئا يحرم 
اكلهوق تمه كالأداف ب الكوته من فين المذكى كنا مت واخرى نذا عل كلد 
- مع قطع النظر عن الصوم _كبقايا الطعام. وعلى التقديرين: فامًا ان يكون قد 
وصل الحدّ من الحلق ‏ كمخرج الخاء ‏ بحيث لا يصدق الأكل على ابتلاعه. 
وأخرى لم يصل. فكان الابتلاع مصداقاً للأكل. فالصور أربع : 

الأولى: ما إذا حرم أكله في نفسه ولم يصل الحدٌ من الحلق : 

مّا إذا كان في سعة الوقت ولو بإدراك ركعة منه فلا ينبغى التأمل في لزوم 
لم الفساوات ف اا رور عه مسي بجوي لاد وعداو امريد 


القطع على تقدير قاميّته غير شامل للمقام ٠‏ فإنه الإجماع ٠‏ وهو دليل لب لا يعم 
موارد الحاجة 5 القطع . والفرار عن الحرام ‏ أعني : إيطال الصيام ‏ من أظهر 
مصاديق الحاجة. 


وأمّا في الضيق فتقع المزاحمة بين الصلاة وبين الصيام مقروناً بالاجتناب عن 
الحرام, بمعنى: أنه يدور الأمر بين ترك الصلاة وبين ترك الصيام المنضيّ إلى 
ارتكا: اوعدا م يي ساو داف الامو بذائز بين كر لك 
واجب وبين ترك واجب مع فعل محرّم. ولا نا فى لحمل 1 اقلق اح 


1 0 000000 2 
وإن كان مما يحل بلعه في ذاته "١‏ كبقايا الطعام - ففى سعة الوقت للصلاة 


ولو بإدراك ركعة منه يجب القطع والاخراج . وفي ضيق الوقت يجب البلع 
وإبطال الصوم تقدياً لجانب الصلاة, لأُهمّيّتها. 


وإن وصل إلى الحد ففع كونه ما يحرم بلعه (' وجب إخراجه بقطع الصلاة 


فإنّ الصلاة وإن كانت في نفسها أهمّ من الصوم بوحدته إلا أنه بعد فرض 
انضامه إلى فعل الْحرّم يكون الجسموع ‏ أعني: فعل الصوم المنضمٌ إلى ترك 
الابتلاع الحم أهمّ من فعل الصلاة وحدهاء إِمّا قطعاً. أو لا أقلّ من احتاله 
-ولا عكس - فيتقدّم لا حالة. فيجب عليه رفع اليد عن الصلاة والحافظة على 
الصيام وعلى الاجتناب عن الأكل الحرام. ثم التصدّي لقضاء الصلاة خارج 
الوق 
اللي اح يس ار ل راي وفك 
إنّ الأمر دائر حينئذٍ بين إبطال الصلاة وبين إبطال الصيام فقط. والمفروض 
ضيق الوقت حتى عن الركعة - وأمّا مع السعة فقد ظهر حكمه نما مرّ ‏ فلا 
مناص من اختيار الثاني إذ لاريب أن الصلاة أهمّ من الصوم. كيف ؟! وأَئّها 
عمود الدين وأساس الإسلام وبها يمتاز المسلم عن الكافر كا ورد كلّ ذلك في 
النصّ, ومع التغرّل فلا أقلّ من كون المقام من موارد الدوران بين التعيين 
والتخيير. إذ لايحتمل تقديم الصوم جزماً. والمقرّر في حلّه أنّ الدوران المزبور 
فى المسألة الفقهيّة موردٌ للبراءة فى غير موارد المزاحمة, وأمّا فيها كالمقام - 
فالمتعين هو تقديم محتمل التعين. وهو الصلاة كما عرفت. 
(0) وممًا ذكرنا يظهر الحال في الصورة الثالثة. وهي ما إذا حرم أكله في 
اق القكين من وصوله إلى الجوف ‏ مع وصوله الحدٌ من الحلق. فإن 


ما يجب الإامساك عنه / تعمّد القء م ا ل 
وإبطالها على اشكال!*. وإن كان مثل بقايا الطعام''' لم يجب وصحّت صلاته. 
وصحٌ صومه على التقديرين, لعدم عدّ إخراج مثله قيئاً في العرف . 
[5708؟] مسألة /الا: قيل: يحجوز(** للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه 
ويخرجه عمداً. وهو مشكل '" مع الوصول إلى الحد. فالأحوط الترك. 


الابتلاع المزبور لايضرٌ بالصوم بعد فرض وصوله للحدّ. لعدم صدق الأكل . 
فتنييتطن المراعزة ببق وبحوي الضلاة وبين تعرمة اكل ذلك القىء كالذيات» 
55 لفكي بون ١‏ ماله لوقك عرفت جرفت الول أهمٌ فيتقدم 
فيبتلعه ويتم” صلاته . 

)١(‏ وأوضح حالاً الصورة الرابعة 10 ما إذا حل أكله في نفسه وقد 
وصل الحدٌ من الحلق _إذ لا مزاحمة ههنا أصلاً, فإنه حلّل الأكل. فلا ضير في 
ابتلاعه في نفسه والمفروض وصول الحدٌ فلا يضرٌ بصومه أيضاً. فلا موجب 
لنوهمٌ رفع اليد عن الصلاة أبداً. فيبتلعه ويتمّها ولا شيء عليه كما هو ظاهر. 

(؟) لايخ أنه ليس وجه استشكال الماتن (قدس سره) احتال صدق القء 
على خروج الإصبع من الحلق. كيف؟! وقد ذكر هو(قدس سره) قبل عدّة مسائل 
أن الققء أمدٌ عرفي لايكاد يصدق على مثل خروج الدّرّة أو النواة ونحوهما. 
فليس مطلق خروج الشيء من الجوف معدوداً من القء. 

فيظهر من ذلك أنّ استشكاله (قدس سره) فى المقام ليس من هذه الجهة. بل 
هو من أجل احتاله صدق الأكل, بناء على ما تقدّم منه (قدس سره) من عدم 


(:#) لا إشكال في سعة الوقت. كما لا إشكال في عدم جواز إبطاهها فى ضيق الوقت. 


ع" ا ا 

[١571؟]‏ مسألة 8/: لابأس بالتجشّؤ القهرى وإن وصل معه الطعام 
إلى فضاء الفم ورجع '". بل لا بأس بتعمّد التجشّؤ مالم يعلم أَنّهِ يخرج معه 
يع امن الطعام '*', وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه. ولو سبقه الرجوع إلى 
الحلق لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء. 


الفرق فيه بين المأكول العادىي وغير العادي الذي لا يكون متعارفاً فيشمل مثل 
الإصبع . 

وهذا أيضاً ىما ترى. لانصراف مفهوم الأكل عن مثل ذلك - أعنى: إدخال 
الإصبع في الجوف وإخراجه ‏ قطعاً. فلو أدخل ١‏ 50 
مقلم ا لماف سالك كيال عرفا : له أكل اموه برهم فاده الكل ابيا 
”7 

)١‏ يظهر حال هذه المسألة مما مرّ فى مطاوي المسائل السابقة. فلا حاجة 

إلى 0 فائها تكرار بحض 


(:) تقدّم حكم هذه المسألة [فى المسألة ؟160؟ و01 4؟]. 


2 
ف اعتيار العمد والاختيار ف الافطار 


المفظرات الذكوزة ما هذا اللقاد هل الكنارة 7ب الذى هه الكلاء فته 
تتسياذ ع انا لوجي بطلان الصوع ]ذا وقفية. عن بوعه العمة بر التسعان. 


ادم دكي الفا كل المسنارةموعرفت قد برهن البطاد 6 وام 
بدون العمد كما في النومة الثانية. بكل الكمّارة أيضاً على قولٍ كما في النومة 
5 : 2 3 

واكابغين: لهم سات القط ران فكي بعنيا لأ بويعب البتلات ا اذا 
خلت عن النضين والفدهء افإذا ل يكن اميد دك لو كن الى دونه 
قهرا هيد المسيفة او عير هاء وراك تومه نا ومن ف اماد قيى اعنيا هه از 
كان قاصداً ولكن لم يكن عامداً -كا في الناسي ا فإنّه متعمّد في ذات 
الفعل كالأكل مثلاً ولكنّه غير متعمّد فى الإفطار -لم يبطل صومه. 

والظاهر أنّ هذا الحكم من الواضحات المتسالم عليها بين الفقهاء ولم يقع فيه 
خلاف. كا صرّح به غير واحد. 

ويدلنا عليه: أمّا بالنسبة إلى غير القاصد أي من صدر عنه الفعل من غير 
إرادة واختيار ‏ قصور المقتضي للبطلان ألا فإِنّه الذي يحتاج إلى الدليل. أما 
الصحّة فهي مقتضى القاعدة أخذاً بقوله (عليه السلام): «لايغيرٌ الصائم ما 
صنع إذا اجتنب» إلخ, فإنّ المأمور به هو الاجتناب. ولاشكٌَ في تحقّقه لدى 


لض ا ا قي شر ولت عه و وا دل كفي اتروع العوي 17 الكو 


صدور الفعل بغير اختيار. لوضوح أن معى الأحطات ان لا قعل مهدا ويكون 
بغيذا نه وك عا ني ند قهو قدل الحقيا وى انلو اولكين الفول كال كن د 
عن قصدٍ يصدق أنه لم يجتنب عنه, بخلاف ما لو صدر عنه بغير قصد واختيار. 
فإنه يصدق معه الاجتناب بلا ارتياب. 

وعلى الجملة : فعدم الدليل على البطلان يكفى في الحكم بالصحّة . 

نعم. في البقاء على الجنابة قام الدليل على البطلان في النومة الثانية, وأمّا في 
المقام فلم يدّل عليه دليل حسما عرفت. هذا أوَلاً. 

وثانياً: على تقدير الحاجة إليه يكفينا ما ورد في الناسبى وهي عدّة روايات 
]فى مد ان ان امكف يمل يا لد قار قد لل ا 
فحت الضحة ف القانى مع كونه مهكد رادا إن :ناك النعل :قن تقض 
فيه الصادر بغبر إرادة واختيار بطريقٍ أولى. وتؤيّده الروايات الواردة فى خصوص 
. بعض المفطرات. المصرحة بتخصيص الحكم بصورة العمد. مثل ماورد فى الكذب 
وفى الفيء عب اب ا 

هذاء وربما يستدّل لذلك بالنصوص المتضمّنة للقضاء على من أفطر متعمّداً . 
فيقال: إِنّا تدلّ على اعتبار العمد فى القضاء كالكمّارة. 

ولكن هذه النصوص بأجمعها تضمّنت التقيبد بالعمد في كلام السائل دون 
الإمام (عليه السلام). فلاحظ'". ومثله لا دلالة له على المفهوم ليقتضي نف 
القضاء عن عقن المتمكت. 

نعم. خصوص رواية المشر فى تضمّنت التقييد بالعمد فى كلام الإمام (عليه 
السلام)ء قال: سألته عن رجل أفطر من شههر رمضان يام متعثداً. ما عليه 


0 ناوالا 
10 الوسائل 7835 وات ما سك هته امنا 


اعتبار العمد والاختيار في الإفطار 0 


من الكقّارة؟ فكتب: «من أفطر يوما من تور رمقان متعمّداً فعليه عتق رقبة 
مؤمنة, ويصوم يوماً بدل يوم»'"". 

وقد ذكرنا فى حلّه فى الأصول: أنّ الجزاء إذا كان مشتملاً على أمرين كما 
في المقام. وهما الكثّارة والقضاء ‏ فلا يبعد دعوى انصرافه عرفاً إن أنّ كل 
واحد منههما مترتّب على الشرط مستقلآ". فففهومه: إِنّ من لم يتعمّد فليس 
عليه كقّارة ولا قضاء. لا أن الجزاء هو المجموع المركّب منهم| ليكون مفهومه نني 
المجموع لدى نف العمد غير المنافي لثبوت القضاء حينئذٍ حقٌّ لايدلٌ على تقبيد 
القضاء بالعمد. 

فالإنصاف أن الدلالة غير قاصرة, إلا أنّ السند لايخلو من المندش. فانٌ 
المشرق وهو هشام بن إبراهيم أو هاشم بن إبراهيم ‏ على الخلاف في ضبطه - 
العباسي لم يُونّق ولم يُذكر بمدح. بل فيه شيء فلا يعتمد عليه. ولأجله تسقط 
الرواية عن الاستدلال. فالعمدة ما ذكرناه من قصور المقتضي والأولويّة المؤيّدة 
بما عرفت. ظ 

وأمّا بالنسبة إلى الناسي عن الصوم غير العامد إلى الإفطار فتدل على عدم 
البطلان حينئذٍ عدّة من 5 وفمها الصحاح والموتّقات: 

منها: صحيحة الحلبي: عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر «قال: لا يفطر . 
نما هو شيء رزقه الله فليت” بيس انو ذا المشايم الثلاثئة والسند فى جميعها 


.١١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب8 ح‎ /59 :٠١ الوسائل‎ )١( 

(؟) حاضرات في أصول الفقه 0: .١١9‏ 

(5) الوسائل :٠١‏ 650/ أبواب ما يمسك عنه الصاتم ب 9 ح .١‏ الكافى 4: .١ /٠١١‏ 
الفقيه ؟: 1/4/ ,”١8‏ التبذيب 5: 71 / 87/8. 


5574" ا اااي 00010 ذا شرح العروة ١‏ الصّوم 


ومونّقة عبّار: عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع أهله «فقال: يغتسل ولا 
شيء عليه» 7 

وصحيحة زرارة: في المحرم يأتٍ أهله ناسياً «قال: لا شيء عليه. إنما هو 
بمئزلة من أكل فى شهر رمضان وهو ناس»'" فإنٌّ التغزيل يدل على مفروغيّة 
الحكم في المفزل عليه. 

ومولقة سماعة : عن رجل صام في شير ومطان فاكل وشرب ناسياً «قال: 
يتم صومه وليس عليه قضاؤه»' ". 

وصحيحة محمد بن قيس عن أب جعفر (عليه السلام) «قال: كان أمير المؤمنين 
(عليه السلام) يقول: من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنّه نسي . 
فنا هو رزق رزقه الله تعالى فلي" صيامه»!؟ إلى غير ذلك من الروايات. 

وهذه الروايات وإن كان موردها الأكل والشرب والجماع. ولم ترد فى غيرها 
من المفطرات مثل الارتماس ونحوه. إلا أَنّه لا بدٌ من إلحاق الباق بما ذكر. أجل 
التعليل المذكور فيهاء كما في صحيحتي ابن قيس والحلبي. فيظهر أنّ هذا حكمٌ 
لجميع المفطرات, على أنّ أساس الصوم متقوّم بالاجتناب عن الأكل والشرب 
والجماع. وكلّ ذلك مذكور فى القرآن. قال تعالى: «كلُوا وَآَثْرَبُوا » !لخ*). وقال 
005 وآخر لَك نه آَلصّيَام َلدَقَتُْ» !01" فإذا كان الحكم ثابتاً في الأساس 
بمقنضى هذه النصوص المشتملة على كل ذلك ففي غيره بطريقٍ أولى, للقطع 


)١1(‏ الوسائل /0١:٠١‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح ؟. 
(5) الوسائل 7031 أبوات ها سك عن الصاء ات )9ح 1 
(9) الوسائل /0١:٠١‏ ابواب ما يمسك عنه الصاكم ب ١ح‏ 6. 
(؛) الوسائل :٠١‏ 017/ أبواب ما يمسك عنه الصاتم ب 9 ح 4. 
(1(.)6) البقرة ؟: /181. 


اعتبار العمد والاختيار فى الافطار 000 اذا ا 0000 518 


وأمّا مع السهو وعدم القصد فلا توجبه. من غير فرق بين أقسام الصوم 7 
من الواجب المعين والموسّع والمندوب. ولا فرق فى البطلان مع العمد بين 
الجاهل بقسميه والعالم!", 


يعم الفوق من هذه الحية: 
كان الشكي ثانا ف الأساس عقاضى هذه التنصوص المشعدلة فال كل ذلك فق 
غيره بطريق أولى» للقطع بعدم الفرق من هذه الجهة. 

)١(‏ فإنْ النصوص المتقدّمة وإن ورد بعضها فى خصوص رمضان ‏ كصحيحة 
زرارة المتقدّمة!'! ‏ وبعضها فى خصوص النافلة - كصحيحة ابى بصير: رجل 
صام يوماً نافلة تك ورب انا «قال: يتتيومه ذلك وليس ا 6د 
ولكن بقيّة الأخبار مطلقة؛ فلا موجب لتقييد الحكم ببعض أقسام الصوم. 

)١(‏ ذكر (قدس سرهم) أنه لا فرق في البطلان في صورة العمد بين العام 
والجاهل. كا لا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصّر. وإِمًا يفقرقان في العقاب 
فقط . لمكان العذر, ذاو قير الجاهل النواء عد ١‏ به ل يسدر ان أكل فقدارا 
قليلاً من الحبوب يزعم أن بلعه غير قادح في الصحّة. بطل صومه. سواء كان 
قاصراً أم مقصّراً. 

والظاهر أنّ هذا الحكم متسالم عليه بين معظم الفقهاء. ولكن نسب الخلاف 
إلى ابن إدريس فخصٌ البطلان بالعالم وأمّا الجاهل فلا كقّارة عليه ولا قضاء"". 


.4 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح‎ ١ :٠١ الوسائل‎ )١( 
.٠١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح‎ /07 :٠١ الوسائل‎ )1( 
.11 1:١4 مذ مصباح الفقيه‎ 


0" امامو تو زو مما عا 01 ماده مات و و وبا ما و وض امي لطع الغو 81 7 الصو 
ولقذاره اهس اللنداتة مع ا 00 

ما الكلام في الكفارة فسيجيء قريباً إن شاء الله تعالى. 

وأمّا القضاء فلا شكٌ أنّه مقتضى الإطلاقات في أدلّة المفطريّة كغير المقام من 
سائر الأبواب الفقهيّة من العبادات والمعاملات. فإنّ مقتضى الإطلاق فيها عدم 
الفرق بين العالم والجاهل, فيبطل مطلقاً إلا ما خرج بالدليل وإذا بطل وجب 
قضاؤه بطبيعة الحال. وكذلك قوله تعالى: «كُلُوا وَأَشْرَبُوا 4 خطابٌُ عاءٌ لجميع 
المكلفين من العالمين والجاهلين. 

وبازاء هذه المطلقات روايتان: 

إحداهما: مونّقة زرارة وأبي بصيرء قالا جميعاً : سألنا أباجعفر (عليه السلام) 
عن رجل أت أهله في شهر رمضان وأنى أهله وهو حرم وهو لايرى إلا أن 
ذلك حلال له «قال: ليس عليه شيء»7". 

والأخرى: صحيحة عبد الصمد الواردة فيمن لبس الفيط حال الإحرام 
جاهلاً: «أيّ رجل ركب أمرأ بجهالة فلا شيء عليه»'". فَإِئَّا بعمومها تشمل 
المقام : ل ها الشيخ الأنصاري في الرسائل فى أصالة البراءة بلفظه «أيما 
رجل» إلخ!*', ولكن المذكور في الوسائل ما عرفت. 

وكيفما كان. فقد استدلٌ بهاتين الروايتين على نفى القضاء عن الجاهل بدعوى 
١‏ الس ايع وبين ا للللقات التنة به عمو دو رسف اقاهدا جا ككان بالمناقل 
عامّتان من حيث القضاء والكفارة. على العكس من المطلقات. فإئها خاصّة 
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(7) الوسائل :٠١‏ 61/ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح ؟١١.‏ 
() الوسائل :١7‏ 589/ أبواب تروك الإحرام ب 40 ح 7. 
(غ) لاحظ الرسائل .7”717:١‏ 
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بالقضاء عامّة من حيث العالم والجاهل. فيتعارضان في مورد الاجتاع وهو 
الجاهل من حيث الحكم بالقضاء. فإنه غير واجب بمقتضى الروايتين. وواجب 
بمقتضى الإطلاقات. وبعد تساقط الإطلاقين المتعارضين ‏ وإن كان بالعموم من 
وجه على ما بيّناه في بحث التعادل والقراجيح "١"‏ يرجع إلى الأصل . وهو أصالة 
البراءة من تقيّد الصوم بذلك. كا هو الشأن في الدوران بين الأقل والأكثر. 

ويندفع أوَّلاً : بأنّ الإطلاقات السابقة تتقدّم .وذلك من أجل أنّ تقييد الحكم 
بالعلم وان كان اما مكنا قْ لفمنة يان يؤخذ العلم بالحكم فى موضوع 
نفسه. بل هو واقع كا فى باب القصر والقام والجهر والإاخفات. وما ذكر من 
استحالته لاستلزام الدور قد أجبنا عنه فى حلّه. فهو فى نفسه أمر تمكن ‏ ولكن 
لا شكٌ أنه بعيد عن الأذهان العرفيّة يمثابة ذهب جماعة كثيرون إلى استحالته 
واحتاجوا إلى التشبّث بتوجيهات عديدة فى موارد الوقوع كالمثالين المزبورين. 
منها ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من الالتزام باختلاف المرتبة فى 
الملق يت لذ فك نينا المرزدية الراقية بعك اشعفال الحل .بالدانية 00 
ا 

وعلى الجملة: تقيبد الحكم فى هذه المطلقات بالعالمين به مما ياباه الفهم 
العرق نذا ولا ناعد خليه يوجهه بل هو يررئ. أن مكدب كقيوه بلدا حو 
ثبوت وتقرّر قد يعلم به الإانسان وأخرى بجهله إِما عن قصور أو تقصير. فلا 
مناص من التحفْظ على هذه الإطلاقات وتقييد الروايتين بنف الكفارة فقط . 

وثائيا: أو يننا عن ذلك وفرضنا أن التقييد غير بعيد فهاتان الروايتان 
قاصرتان عن الإطلاق في نفسها ولا تعان القضاء بوجه. بل تختصّان بنني 
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كنان الأضوال تدان بدلا‎ 
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الكفارة فقط . 

أَمَا صحيحة عبد الصمد فالأمر فيها واضح. ضرورة أن لبس المخفيط 
لا يستوجب بطلان الحجٌ ليحتاج إلى القضاء حي في صورة العلم والعمد بل 
غايته الإثم والكقارة. فهو تكليف محض.ء ولا يستتبع الوضع لتدل على ني 
القضاء مع الجهل . 

فإن قلت: التأمل فى الصحيحة صدراً وذيلاً يشهد بأنّا ناظرة إلى نفى فساد 
الك الى أفق يه الداغاروا ناليس عليه اللخ دو شارك كا انه لبس علي 
بدنة, فهي مسوقة لننى كلا الحكمين لدى الجهل بمقتضى تفريع قوله: «اي 
رجل» إلخ. على الأمرين معاً لا خصوص الثاني . 

فلت ااسحيجة يزان كانض هبيو ف التق ها عن المفترن دن العاتة معن 
فساد الحجّ, إلا أنه لايحتمل أن يكون نني الفساد فيها من آثار الجهل ومتفرّعاً 
عليع :1 عر فين الفيكة واد لبي المقيط بعالا عاهدا الال فيد 
إشكال. وأنّه لايترتّب عليه إلا الثم والكقّارة بالضرورة من غير حاجة, إلى 
القضاء قطعاً. فيعلم من هذه القرينة الواضحة أَنّ نظره (عليه السلام) في قوله: 
«أيّ رجل ركب» إلخ. إلى نف الكفارة فقط . فهذا التفريع مترئّب على خصوص 
ذلك دون نفى القضاء. 

وأمّا المونّقة وكذا الصحيحة إن لم يت قدّمناه فمها فلأجل أن المننى في 
ظرف الجهل إنما هو الأثر المقرتّب على الفعل وأنّه ليس عليه شيء من ناحية 
فعله الصادر عن جهل لا ما يترتّب على التركء ومن المعلوم أنّ الأثر المقرتّب 
على الفعل ‏ أعني: الإفطار ‏ إِنمًا هو الكقّارة فقط فهي المنفى, وأمّا القضاء 
فليس هو من آثار الفعل وانما من آثار ترك الصوم وعدم الإتيان به في ظرفه 
عل وبعية ليو أثر اندم 0 اللرسرة, قير انبل اراي الأبرجدر أو 


٠ 
وه‎ 
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الإفطار وترك الصوم الناشئة من كون الصوم والإفطار ضدّين لا ثالث لما 
صمّ اسناد اثر أحدههما إلى الآخر جازاً وبنحو من العناية. فيقال: إنّ الإفطار 
موجب للقضاء. مع أنّ الموجب لازمه وهو ترك الصوم كما عرفت. 

وهنا ير من أحدث في صلاته أو تكلّم متعتداً لل سوجب الات 3 
الاعادة او التضداء لمسى من انان القوت او الكلم وير من انار علد 
الصلاة وعدم الإتيان بها على وجهها الذي هو لازم فعل المبطل. فتسند الإعادة 
إليه تجوّزا ومساحة. فيقال: من تكلم فى صلاته متعمّدا فعليه الإعادة كما ورد 
لال وفك لقال 3 لمحي نان فادها له الى اهن اج 
ركويه الأمر يجهالة: فلا أتر للفعل الى ارتكبه: وذلك الأثر هو الكقارة المتركية 
على الافطار. وأمّا القضاء فهو من آثار ترك الصوم فلا تشمله الصحيحة بوجه. 

إذن فليس للروايتين إطلاق من الأوّلء بل هما ينفيان الآنار المترتبة على 
الفقل بولا منظران إلى ببققّة الآناز المترثة عل لازه هذا الفعل افلا تتحا رحن 
حيٌّ تصل النوبة إلى تساقط الإطلاقين والرجوع إلى الأصل العمل . 

واوضيع لقان تااقي كرا ى الاأصول عع الكل حول حديك الزفه ذا 
ان المرفوع لابد أن يكون احد أمرين: إمّا الحكم المتعلق بالشيء. او الحكم 
لتر وف القن ميق قوز هذا المع الذى تعلق يدا لتسيات او الاكراء 
او قرهنا موضوعا بالاضاك العراتكى بره و عار الشريو ,عند كوه 
متعلقاً للحكم الثابت له في حدّ نفسه. أو عدم كونه موضوعاً للحكم المترتّب 
عليه في حدّ نفسه. فبحسب النتيجة يفرض وجوده كالعدم وكأنه لم يكن ٠‏ فإذا 
اضطرٌ أو نسي أو أكره على شرب الخمر ‏ مثلاً ‏ فعنى رفعه أنّ هذا الشعرب 
لايكون متعلّقاً للحرمة الثابتة له في حدّ نفسه. كا أنه لايكون موضوعاً للحكم 
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الآخر المترتّب عليه كوجوب الحدٌّء فهو أيضاً مرفوع عنه.ء فيكون ذلك 
فيضا ق ادل الأحكاء الأؤلة.ومويها لاخضاضيا سير هدو التوار 
المذكورة فى الحديث. 


وأمّا لو فرضنا أنّ الموضوع للحكم شيءٌ آخر غاية الأمر أنّه ملازم بحسب 
الوجود مع متعلّق الاضطرار أو الإكراه ونحوهماء فلا يكاد يرتفع الحكم عن 
ذلك الموضوع بحديث الرفع. 

فلو فرضنا أنه مضطرٌ أو مكره على التكلّم فى الصلاة فغايته أنَّ حرمة 
القطع على تقدير القول بها مرفوعة, وأمّا وجوب الإعادة أو القضاء المترتّب 
على عدم الإتيان بالمأمور به الذي هو لازم التكلّم فلا يتكّل الحديث لرفعه 
بوجه. فإنه حكم مترتّب على موضوع آخر لا ربط له بمتعلّق الإكراه أو 
الاضطرار وإن كانا متقارنين بحسب الوجود الخارجي. ضرورة ان عدم الإتيان 
بالصلاة من لوازم التكلّم لا عينه.فإنٌ الإتبان بها والتكلّم ضدّان واحدهما لازم 
لعدم الآخرء فلا يكاد يرتفع بالحديث بوجه. بل مقتضى الإطلاقات عدم الفرق 
في مبطليّة التكلّم بين الاختيار وغيره. ولأجل ذلك لم يذهب أحد من الفقهاء 
-فما نعلم إلى عدم بطلان الصلاة لدى التكلّم عن إكراه أو اضطرارء بل هو 
من الكلام العمدي قاطع للصلاة وموجب للاعادة بلا إشكالء لعدم الإتيان 
بالمأمور به. 

ونقاكا عو هد ا الكل يوقا ميد عند الضعه فق الآناز المتر نه عن 
لبس الخيط في صورة الجهل من الإثم والكفارة, لا ما يترتب على شيء آخر. 
فلا تدل على نفى الاعادة المترتّبة على عدم الإتيان بالمأمور به. 

وكذلك الحال فى الموثقة. فإنّ مفادها أنّه ليس عليه شىء في فعله. ومن 
اللوم أ القضناء ابسن جو آناز النذلى اخفى باز نكا القار بو بجارف لجو 
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ولا بين المكره وغيره١"‏ فلو أكره على الافطار فأفطر مباشرةٌ فراراً عن 
الضرر المترتب على تركه بطل صومه على الأقوى. نعم. لو وجر في حلقه 
من غير مباشرة منه لم يبطل . 


بل هو من آثار عدم الإتيان بالمأمور به. 

فإذن لايمكن القسّك بهاتين الروايتين للقول بأنّ الإتيان جهلاً لايوجب 
البطلان, وإنما يصمٌ الاستدلال بهم لنفي الكقّارة فقط . )ا سيجيء التعرّض لا 
قريباً إن شاء الله تعالى. 

ولأجل ذلك لم يحتمل أحدٌ أنه إذا تكلم فى صلاته جاهلاً بالمبطليّة لم تبطل 
صلاته, مع أنّ ذلك هو مقتضى عموم الصحيحة: «أيّ رجل ركب أمراً» إلخ: 
فلو تم الاستدلال بها في المقام لصمّ في باب الصلاة أيضاً بمناط واحد. وهو 
كنا ترق مول بت فق كاذ الوتوقيق الي ا عرقك ديو 0١‏ الاعاذة ,و القضاء 
من آثار ترك المأمور به لا من آثار فعل المبطل أو المفطر. 

فتحصّل: أنّ الصحيح ما ذكره الماتن من عدم الفرق في البطلان بالإفطار 
العمدي بين العالم والجاهل. على أنّ تقييد المفطريّة بالعلم بعيدٌ عن الأذهان 
العرفيّة فى حد نفسه ى] مرّ. 

وقد ظهر مما ذكرنا أنّ المفطريّة والمبطليّة ثابتة لنفس هذا الفعل. فالأكل 
-مثلاً عن جهل هو المبطل حقيقةً. ولكن القضاء غير مترئّب عليه, وائما هو 
مترتب على لازمه. وهو عدم لانن اينالا مود به. والمرفوع في الروايتين إنها 
هو الأثر المترتّب على الفعل لا الترك. والقضاء من آثار الترك لا الفعل كما 
عرفت يا لا مزيد عليه. 

)١(‏ فلو تناول المفطر باختياره ولكن بغير طيب النفس. بل لإكراه الغير 
ودفعاً أضضرره وتوعيده. بطل صومه. لصدوره عن العمد والاختيار. فتشمله 


0" مجن نوي خاو انان لصاون ووماووم وما رجو نودت قوع العروة 101 السو 
إطلاقات الأدلّة. فإنّ الاختيار له معنيان: تارةً يُطلّق فى مقابل عدم الإرادة, 
وأخرى: في قبال الإكراه. أي بمعنى الرضا وطيب النفس . وبما أنّ الفعل في المقام 
صادر عن الإرادة فهو اختياري له بالمعنى الأوّلء فيكون مصداقا للعمد المحكوم 
بالمفطريّة في لسان الأدلة. 

نعم , التحريم مرفوع فى ظرف الإكراه بمقتضى حديث الرفع, وأمّا المفطريّة 
فلا يمكن رفعها بالحديث. ضرورة أنّ الأمر بالصوم قد تعلّق بمجموع التروك 
من أوّل الفجر إلى الغروب. وليس كل واحد من هذه القروك متعلقاً لأمر 
استقلالي, بل الجميع تابع للأمر النفسي الوجداني المتعلق بالمركب. إن ثبت 
بف الكل والة فلأوفان الآؤالبى المقة كاتر مه ونا ومقوطا عنس فرطل 
الارتباطيّة الملحوظة بينهاء كا في أجزاء الصلاة وغيرها من سائر العبادات. 

فإذا تعلّق الإكراه بواحد من تلك الأجزاء فعنى رفع الأمر به رفع الأمر 
النفسبي المتعلّق بالممجموع المركب. لعدم تَكّنه حينئذٍ من امتثال الأمر بالاجتناب 
عن مجموع هذه الأمور. فإذا سقط ذلك الأمر بحديث الرفع فتعلّق الأمر حينئزٍ 
بغيره, بحيث يكون الباق ماموراً به - كي تكون النتيجة سقوط المفطريّة عن 
خصوص هذا الفعل ‏ يحتاج إلى الدليل ومن المعلوم أنّ الحديث لايتكمّل 
بإثباته. فإنّ شأنه الرفع لا الوضع. فهو لايتكمّل لنني المفطريّة عن الفعل الصادر 
عن إكراه لينتج كون الباقي مأموراً به وجزثاً. كما هو ا حال في الصلاة, فلو أكره 
على التكلّم فيها فعناه أنّه في هذا الآن غير مأمور بالإتيان بالمقيّد بعدم التكلم . 
وأمّا الأمر بالباق فكلا. 

وأمّا القضاء فإن كان من الأحكام المقرتّبة على نفس الفعل ‏ أعني : ارتكاب 
المفطر كالكقارة ‏ فلا مانع من نفيه. لحديث رفع الأكراد ولكتاق.ضوفية اند 
من اثار ترك المامور به وعدم الإتيان به فى ظرفه الملازم لفعل المفطر. فلا جال 
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حيغر التمسضك باطويت» لآن الكدوظليه هو الفعل :وبين القضناء :مق انارة» 
فإطلاق دليل القضاء على من فات عنه الواجب فى وقته هو الحكم. فالتفرقة 
بين الكفارة والقضاء واضحة . 

هذا فما إذا كان ارتكاب المفطر بارادته واختياره ولكن عن اكراه. 

وما إذا لم يكن باختياره كما لو أوجر في حلقه. فلا إشكال في عدم البطلان. 
لأنّ الواجب إنما هو الاجتناب كما فى الصحيحة: «لايضيرٌ الصائم ما صنع إذا 
اجتنب» الخ, الذدى هو فعل اختيارى. وهدا حاصل فى المقام, ضر ورة ان الصادر 
بغير قصد وإرادة بل كان بإيجار الغير وإدخاله غير منافٍ لصدق الاجتناب كا 
هو ظاهر جدّاً. 

)١(‏ بعد ما ذكر (قدس سسره) البطلان مع العمد من غير فرق بين العلم 
والجهل وعدم البطلان مع النسيان, تعرّض (قدس سره) لصورة اجتاع النسيان 
مم الجهل عتر قا ء كا لو أكل اول قاضيا 2 الهالأجل وعم ناه صوية بد لك 
افقاو انها عافد نكا ة اناه دعتي ال حموايم له مويه قله مان 
الجهل. لما مرّ من عدم الفرق ‏ بعد فرض العمد ‏ بين العلم والجهل'!". 

وهذا بناءً على ما تقدّم من أنّ الجاهل كالعامد لا إشكال فيه. 


وأمّا بناءً على إلحاقه بالساهي. فهل هذا مثل الجاهل بالحكم. أو أن بين 


.511 راجع ص‎ )١( 


4" 1[ [ ل 


المقام وبين الجاهل بالمفطريّة فرقاً؟ 

قد يقال بالفرق وأنّ القول بالصحّة في الأول لا يلازم القول بالصحّة هنا. 
نظراً إلى أنّ موضوع المونّقة أو الصحيحة هو الصائتم مع الجهل بكون هذا مفطراً. 
وحلّ الكلام بعكس ذلك. فإنّه يعلم بالمفطريّة ويجهل بصومه, فالتعدي إلى 
المقام بلا موجب. وعليه. فحتى لو قلنا بعدم البطلان هناك لأجل المونقة أو 
الصحيحة نلتزم بالبطلان هناء ولعلّه لأجل ذلك تردّد الحقّق (قدس سره) فى 
الممالة الدويلك مع جزمه هنا بالبطلان7". 

ولكن الظاهر عدم الفرق. 

أمّا أوَلاً: فلأن دليل الصحّة في تلك المسألة لم يكن منحصراً بالمونّقة ليقال: 
إِنْ الموضوع فيها هو الصاتم مع الجهل بالمفطريّة والمقام بعكس ذلك. ع الغض 
عن هذه تكفينا صحيحة عبدالصمد «أيّ رجل ركب آمراً بجهالة» إل1'"'. فإئّها 
غير قاصرة الشمول للمقام. فإنّ من أكل معتقداً فساد صومه يصدق فى حقّه 
أنّه ركب أمرا بجهالة. فإذا كان قوله (عليه السلام) فبها: «لا شيء عليه» شاملاً 
للقضاء ولأجله حكم بالصحة في فرض الجهل م يكن عندئذٍ فرق بين المقامين 
وشثملهما الصحيحة بنطاق واحد كا لايخنى. 

وثانياً: إن الموقة''' بنفسها أيضاً شاملة للمقام, إذ لم يؤخذ فيها شيء من 
الأمرين لا عنوان كونه صائًاً ولا كونه جاهلاً بالمفطريّة. بل الموضوع فبها 
إتقان الاهل فى كور مضا وببوهو الا برق ا ننهذ ا عزوم علهه وهذا كا ترص 
صادق على الموردين معاً. فكنا أنّ من يعلم صومه ويجهل بالمفطريّة -كتخيّل 
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وكذا لو أكل بتخيّل أن صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنه واجب١".‏ 
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أن شرنفه لقاو فقا لبان م سيول نري كذ فكع ان يضاق فق دنه 
هنا أنه جامع اوا١‏ كل وهو يوق ا نهدا طالال لفواق لذجل اعت ادعده كوه 
صائًاً. فكلا الفرضين مشمول للمونّق بمناط واحد. وعلى القول بأنّ الجاهل 
لاقضاء عليه نلقزم به في المقام أيضاً. 

)١(‏ أو تخيّل أنه واجب موسع. فإنّه لاينبغي الشكٌ في البطلان. لإطلاق 
ند ل ريت وو تصور الرنى عن التيسجول لاه اطاغركين 
قوله: «وهو لايرى إلا أنّ هذا حلال له» الحليّة من كلتا الجهتين. أي تكليفاً 
ووضعاً. كما هو منصرف لفظ الحليّة بقول مطلق لا مجرّد التكليف فقط كما في 
المقام . 

وكذا ا حال في صحيحة عبد الصمد. فإنٌ الجهالة فيها عامّة للتكليف والوضع: 
وفي المقام ارتكب مايعلم بِأَنّه مفطر. غاية الأمر يجهل بموضوع صومه المستلزم 
للجهل بحرمة الافطار. 

فشيءٌ من الروايتين لا يشمل المقام قطعاً ىا هو ظاهر جدّاً. 

(؟) إذا اقتضت التقيّة تناول المفطر ‏ كالارتماس فى الماع أو الاقطان لدف 
سقوط القرص وقبل ذهاب الحمرة. وغير ذلك مما هو نحل الخلاف بيننا وبين 
العامّة. وقد ارتكب على طبق مذهبهم تقيّة فهل يبطل الصوم بذلك. كا 
عرفت الحال في الإكراه على ما سبق. حيث عرفت أنه رافع للحرمة التكليفيّة 
فقط . وأمّا الصوم فحكوم بالفساد. لعدم الدليل على الإجزاء ؟ 

او أن للتقيّة خصوصيّة لأجلها يحكم بصحّة العمل أيضاً وعدم بطلانه ؟ 
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تقدّم الكلام حول ذلك بالمناسبة في مطاوي بعض الأبحاث السابقة وذكرنا 
أنّ روايات التقبّة ‏ وهي كثيرة جدّاً ‏ على قسمين: 

أحوكينا وقن الأكار .ها ندل لويخو التققة تكليها كقولة زغلية 
السلام) «من لاتقيّة له لا دين له»''' وقوله (عليه السلام): «التقيّة دينى ودين 
آبائي»!"". إلى غير ذلك من الأخبار الآمرة بالتقيّة بهذا اللسان أو بغير 5 ل 
التقيّة من الكقّار فى قوله تعالى: 9لا أن تَنَُوا ممْكُمْ تُقَاةَ 4" الم . 

فإنّ هذ الروايات لانتل عل ضخة العدل ابد أعيل غابتها الحكه التكليق: 
وأنّ من الواجبات الإهية التقيّة وعدم إظهار الخالفة, فيجوز كل ما لم يكن 
جائزا فى نفسه. بل قد يجب بالعنوان الثانوى . 

انهما: ما دل على صحّة العمل وأنّه يؤْجّر عليه. بل يكون أجره زائداً 
على عمله. وهذا ىا فى باب الصلاة ومقدماتها من الوضوء وغيره. فقد ورد فى 
بعض النصوص أنه لو صلى معهم تقيّةَ يكون نواب جميع المصلَّين له. وآن 
الرحمة الإلهية تفزل من السماء فإن لم تجد أهلاً رُفِعت وإلا أصابت أهلها وإن 
كان شخصاً واحداً. ولأجله كان ثواب جميع من في المسجد لذلك التق 4). 

وبالجملة : دلت النصوص الكثيرة على الإجزاء في باب الصلاة. بل في بعضها 
التععر روه اللدالحة إلى الالاوة ماق جع ل يعط قا متكافاتنا من ده اوقب 
أنّ الصلاة أو الوضوء تقيّة تقوم مقام العمل الصحيح, بل تزيد عليه كما عرفت. 

وأمّا غير الصلاة ومقدّماتها من الحجّ أو الصوم ونحوهما فلم نجد أيّ دليل 
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ندل عل" الأخرافه قا غائة بها (ممعتقاد هن الآدلة حرق بالية الضتوعب نخير اذ 
الإفطار معهم للتقيّة. وأنّ من لا تقيّة له لا دين له. ومن الواضح أنّ هذا 
بالأضافة إل الصخة وعصول الأتعراةيأاى قوط الإاعاية و القضافب لأزء 
أعمّء ومن الجائز أن يكون ذلك من قبيل الإكراه المسقط للتكليف فقط دون 
الوضع كما عرفت,. فيكون التحفّظ والاثقاء واجباً في نفسه من غير استلزام 
لصحّة العمل بوجه كي يكون كدو لوه للافتال» إد لماع من اذ 
يكون مأموراً به ومع ذلك لا يكون يحزئاً كما في موارد الإكراه والاضطرار. 

وملخّص الكلام: أنّ النصوص الكثيرة قد دلت على مشر وعيّة التفيّة. بل 
بجوو اويل كونيا من اه الواعياك! لاللدسة اقلب الدين قن لاهن له 
له ان قله اليوا باك حسقة طن انث الاتعراء والكلتتو :فا الونهوييه عند ان 
التقيّة لايستلزم الصحّة. والتكليف لايلازم الوضع أبداًء ومقتضى القاعدة 
أعنى : إطلاق أدلّة الأجزاء والشرائط والموانع هو البطلان وعدم الإجزاء. 

فق تق الألجواء.ق خصوض باب الصلاة ومتدماتا بادلة خاضةو عير 
الآدلة الأؤليه الدكدلةة لمسروعئة التققة او اوكويناء فلو عه لا دفن نا 
لايصح السجود عليه. أو أمّن أو تكتّف في صلاته أو غسل رجله؛ أو نكس 
ف وقؤنف كل لضع ول ساحةةان الاي الزوله الخاضة: 

فكلّ مورد قام الدليل فيه با مخصوص على الإجزاء فهو المتّبع. وأمّا غير 
ذلك ومنه الصيام فى المقام ‏ فلا يجزئ. ومقتضى القاعدة حينئد هو البطلان 


وعمدتما روايتان. 


الأولى: ما دل على أنّ التقيّة في كلّ شيء ما عدا ثلاثة التي منها المسح على 
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الخّين. وهي مارواه في الكافي بإسناده عن أبي عمر الأعجمي. عن أب عبدالله 
(عليه السلام), في حديث أنه قال: «لا دين لمن لا تقيّة له. والتقيّة في كل شيء 
إلا في النبيذ والمسح على الخقين»7". 

وفى صحيح زرارة قال: «قلت له: فى مسح الخفين تقيّة ؟ «فقال: ثلاثة لا 
تق فيهنّ أحداً: شرب المسكر. ومسح الخقّين, ومتعة الححٌ» قال زرارة: ولم 
فل الزاعى غلك ان لاشتوافية اجو 

فإِنّه يستفاد من الاستثناء ‏ بقرينة أنّ المسح على الخقّين ليس في نفسه من 
أحد المحرّمات ‏ أنّ الحكم عام للوضع والتكليف. وأنّ المسح على الخَقّين 
لايجرئ ولكن غيره يجزئ. فهي تدلّ على الإجزاء في سائر موارد التقيّة. كما 
تدّل على الجواز بمعنى: أن المستثنى منه أعمّ من الحكم التكليق والوضعي 
بافعيان اغنام المسع. 

ويرد عليه أَوّل: أنّ سند رواية الأعجمي غير خال من الخندش. فإنٌ صاحب 
الوسائل يرويها عن الكافى وعن المحاسن عن ان عمر الأعجمي. وهو مجهول. 

نعم . يرويها معلّق الوسائل فى الطبعة الجديدة عن كتاب الحاسن هكذا: عن 
هشام وعن أب عمر الأعجمي. وعلى هذا تكون الرواية صحيحة من أجل 
ضسية هتماء» 

ولكن هذه النسخة معارّضة بالنسخة التي كانت عند صاحب الوسائل العارية 

عن الواو ىما عرفت, فلم يبق وثوقٌ بهذه النسخة. 

ولو سلّمنا أن جميع نسخ الحاسن كذلك. إلا نا معارضة برواية الكافىي. 
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حيث إِنْها أيضاً خالية من الواو ىا سمعت. 

إذن فيّشْكَ في كيفيّة السند. ومعه تسقط الرواية عن درجة الاعتبار. 

وثانياً: مع الغضّ عن السند فهي معارّضة في موردها بما دلّ على جريان 
التقيّة في المسح على القّين أيضاً كا تقدّم في محلّه. 

وثالثاً: أن نف الاثقاء في ذلك إِمّا لعدم الموضوع للتقيّة. لإمكان المسح على 
الإجلوم أو قبل الروعلين لعده كرون السم عل اكد مضا عند وعد 
كون الأمر متحصراً فية:بل هو لديهم سائغ جائز لا أنّه واجب لازمء كما أن 
الأفن بو ترف النبيذ والمسكر أيضاً كذلك. فإنّه لايجب عندهم فله أن يمتنع . 

أو أنّ المراد أَنّه (عليه السلام) هو بنفسه لايتّق, لعدم الحاجة إليها وعدم 
الابتلاء. ولذا أسنده إلى نفسه (عليه السلام) كما أشير إليه في ذيل صحيح زرارة 
المتقدم. وقد مر الكلام حول ذلك فى محله مستقصىّ. 

ورابعاً: مع الغضّ عن كلّ ذلك. فهي فى نفسها قاصرة الدلالة على الإجزاء 
والصحّة. فانٌ الاستثناء في قوله (عليه السلام): «التقيّة في كل شيء إلا» إل 
استثناءٌ عما ثبت, والذي ثبت هو الوجوب. ويكون حاصل المعنى: أن التقيّة 
التى لها كال الأهمّيّة ‏ بحيث إِنّ من لا تقيّة له لا دين له. وهى دينى ودين 
انا نمطي لقان كاتف والعةتجوووها غير هده فذقي قالشة نينا 
حيٌّ في المسح على الخقّين غير واجبة, ولا يكون تركها حراماً. 

وايق هذا يق الولالةتهن الاهراء 5 قاذ سدددنى فيا ال سيان سور 
وجوب التقيّة وأنّه غير هذه الثلاثة. ومن الواضح أنّ الوجوب فى غير الثلاثة 
وعدمه فيها لا يستدعي إرادة الأعمٌ من الحكم الوضعي ورفع اليد عن الظهور 
في الاختصاص بالحكم التكليق كما عرفت. 

والحاصل: أنه ليس فى هذه الرواية الناظرة إلى أدلة التقيّة أيّ دلالة على 
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الإجزاء. بل غايته أنّ تارك التقيّة فاسقٌ إلا في هذه الموارد الثلاثة. فهي 
الحترقة هن لاله سل الاجر ادو العيكة ا لكات 

الرواية الثانية: ما رواه في الكافي بإسناده عن أبي الصباح 0 ا 
صنعتم من شبيء أو حلفتم عليه من يمِين في تقيّة فأنتم منه في سعة»7". 

وهذه الرواية من حيث السند معتبرة, فإنّ الظاهر أنّ المراد بأبي الصباح هو 
إبراهم بن نعي المعروف بالكناني, الذي قال الصادق (عليه السلام) فى حقه: 
للتسيزان لاعن نعم !"رورس اهز ا ومو الها وسيق بن عمورة نضا 
موق . ٠‏ وكذا علي , بن الحكم وإن قيل أنه مردّد بين أشخاص. 

وأمّا من حيث الدلالة فرئما يستظهر من عمومها أنّ كلّ عمل يؤق به في 
حال التقيّة فالمكلف في سعة من ناحيته ولا يلحقه شيء ولا يترتّب عليه آثر 
ومنه القضاء فى المقام. وهذا ىا ترى ‏ مساوق للصحة والاجزاء. 

ولكق اللنوانم عن هذا نظا قد كاين ناوي :ان غايةها عدن عليه اهو 
العف من (العمة أر كانه لقم قلا اسه جيك بن وله اللنياة الأاوض نجه 
ترك الؤاهي لندل عل الاحراورو الأ كينا ء العمل التاقض غرع الكام ..« 

فلو فرضنا أنّ الفعل المت فيه كان له أثر لولا التقيّة. كالكقّارة لو كان يمينا , 
واليكؤنة لق كان ظلافا ».والمواكدةلى كان شريا الخمر أن اليد الوق خرت 
النقتةافية.. دروكا لو لآق الماع خسماً أضابه الدم :وقد ازيل عننه العدين ولو 
بالبصاق حيث يرونه طاهراً حينئذٍ فاضطرٌ إلى شرب ذلك الماء تقيّة. ففي جميع 
نه مواد لانن الا قر المتز تي هل الفخل فحن نفيطة مع المؤاخذة وغيوها. 
فلاتترنن الكفا ره ول الؤاخدة عل ارعس القاق الو عدر سه كفن 
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وأمّا القضاء فليس من آثار الفعل لينتني أيضاً ويكون في سعة من ناحيته. 
و اتش ون ادا زورك اذا نوو دربو لذ نوكن الزيو انه التوفيفة مزق بده اناي 
أيذاً لغدل غل الصخة والاجراءء بل عكن ان يقال ان عفاد هده الرواية 
دتفوضا قريلة ها كان غلا الابعلاء عانقا من املك أماء القضاة .وحكاء 
الجور لإنجاء نفس مؤمن أو ماله من ظالم. كا رئما يشير إليه ما ورد من قوله 
(عليه السلام): «احلف بالله كاذباً وايم أخاك»"" ‏ ليس إلا رفع التكليف 
والتوسعة من ناحية المؤاخذة فقط. نظير قوله (عليه السلام): «الناس فى سعة 
ما لايعلمون»!" ولا نظر فيها إلى جهة أخرى حي مثل الكقّارة. 

وكنفا كاض نقق كل ار قينا مو ادلة التقيّة لاتني بالإجزاء فما عدا 
باب الصلاة ومقدّماتهاء فلابدٌ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة. وقد عرفت 
أنّ مقتضاها عدم الإجزاء. عملاً بإطلاق أدلّة الإجزاء والشرائط والموانع. 

هد ابورا يدي الاجراء فى المقاء وعيزه يان سانول عل معتريوفقة القع 
عل وكويواتوا امن الدين يد نازو تاعتار انطناكيا دن فى اقول الاق 
به خارجاً. الفاقد للجزء أو الشرط أو المشتمل على المانع. فإذا كان العمل 
لاحالة مأموراً به بالأمر الاضطراريء ومن المقرّر في حله إجزاؤه عن الأمر 

وبالجملة: الوضوء مع غسل الرجلين ‏ مثلاً ‏ لو كان لي 


.4 الوسائل *؟: 578 / كتاب الايمان ب ؟١ ح‎ )١( 
وج 4؟: 40/ كتاب.‎ .١١ (؟) لاحظ الوسائل : 497/ كتاب الطهارة ب 50 ح‎ 
.١ الصيد والذبائح ب 58ح ؟. وج 50: 518 / كتاب اللقطة ب 717 ح‎ 


اق 717171713100000 0 
القاعدة في كافة الأوامر الاضطراريّة بالنسبة إلى المأمو ر به الواقعي. 


ولكن هذا التقريب يتوقف على إحراز أَنّ التقية الواجبة تنطبق على ذات 
العمل. وهو غير واضح. وفن الشدل عدا ايكون الواح و الاثقاء:وحقظ 
التفسن»:ويكون العمل مقدمة له وماية تتحقق التقيّةء قلا:دلالة حيغد عل 
الإجزاء. نظير التكلّم في الصلاة ‏ مثلاً ‏ تقيّةَ من مشرك كي لا يعلم بإسلامه 
فيقتله. فإنه لا يمكن القول بصحّة العمل وكونه محزئا وإن ساغ له التكلم لمكان 
الاضطرار والتقيّة. بل إن تطرّق هذا الاحتال بمجرّده كافٍ فى سقوط الاستدلال 
كى] لايخنى. 

ثم” إنا لو فرضنا تاميّة نصوص التقيّة ‏ ولا سبًا الروايتين المتقدّمتين ‏ في 
الدلالة عل الإنجراء. قلا يقرق الال بينم لانروتة مقطرا حال الصو 
كالارتٌاس. وبين ما يرونه مفطراً إلا ابنج لايرون وجوب الصوم وقتئدٍ 
كالأكل _مثلاً في يوم عيدهم. لشمول الأدلة لكلا القسمين بمناط واحد. فإِنّ 
الضوم عبارة عن الإمساك عن مجموع المفطرات في مجموع النهار. وكا أنّه 
مضطرّ في القسم الأوّل إلى ارتكاب خصوص الارتماس تقيّةٌ مع التمكّن عن 
الاجتناب عن بقيّة المفطرات في سائر الآنات, فكذا في القسم الثاني فإنه يضطرٌ 
أيضاً إلى خصوص الأكل - مثلاً ‏ فى هذه الساعة الخاصّة كي لا تتبيّن لهم 
المخالفة مع القدرة على الاجتناب عن سائر المفطرات في بقيّة النبار. ولا يكون 
هذا روات ترك الو انكس رايا هقان لاله عااسول عن زا ءا الفول 
الناقص عن الكامل لا إجزاء الترك رأساً عن الفعل. ضرورة أنّ في هذا القسم 
ايضا لم يترك المامور به بالكليّة. وانما هو من قبيل الفعل الناقص حسما عرفت . 

نعي لو اقنطنت: التقتة: فى امورو هرك الماموو رابا 5 لوفرضنا ترك 
الصلاة من أوّل الفجر إلى طلوع الشمس موردٌ للتقيّة. لم يكن هذا الترك 


اعتبار العمد والاختيار في الافطار ل امم ل ا 

[554؟] مسألة *: إذا كانت اللقمة في فه وأراد بلعها لنسيان الصوم 
فتذكّر وجب إخراجهاء وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه. بل تجب 
الكقّارة أيضاً. وكذا لو كان مشغولاً بالأكل فتبيّن طلوع الفجر . 

1 مشالة 2 إذاؤخل الذباته أو البق أو الدكان العتليظ أو 
الغبار فى حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه. وإن أمكن إخراجه وجب 
ولو وصل إلى مخرج الخاء ''". 

[477] مسألة 5: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الملاك 


ون له ان اشرب الماء مقتضيرا عل .مقدان الشرى :م 


موجباً للإجزاء كما هو واضح. ولكن الإفطار في يوم العيد ليس من هذا القبيل 
قطعاأ كما عرفت. 

فول لقو نوالا طراء ترق سن اللنسعيه! 5١‏ اكد كر فنك عدم قانقة اداه 
إلا فى موارد خاصّة. 

هذا ملخّص ما أردنا إيراده في مسألة التقيّة في الصوم. فلاحظ وتديّر. 

)ها ذكرة (قنين نحزه) "فق هده السالة وسابكها واطع اسار عليه 
وقد ظهر الحال فبهما من مطاوي ما تقدّم فلا حاجة إلى الإعادة. 

(؟) ينبغي التكلّم فى جهات: 

الأولى: لاإشكال فى جواز الشرب حينئذٍ بمقتضى القاعدة حفظاً من التهلكة 
نم غير يواه إل :هق افاي اذاه مر شو و سد مه انه لانو علد فيد 
الفروور ةد ,مضنا ل معديك ره الافتطار او نجوا نا الشبري دار تاقد يد 


/8؟ ااا ااا 00 شرح العروة //١‏ الصّوم 
القترؤرة وقاية للنفمن :مق غوف الاك عن للا يتيفى: العا مل فيه 

مضافاً إلى ورود النصّ الخاصٌ بذلك. وهو مونّقة عّار: في الرجل يصيبه 
العطاش حي يخاف على نفسه «قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه. ولا يشرب 
بو 

المؤْيّدة برواية مفضل بن عمر ‏ وان كانت ضعيفة السند ‏ قال: قلت 
لأى عبدات (عليه السلاء): إن لنا فنيات وتان لايقدروى عل الصياء من 
شدّة ما يصيبهم من العطش «قال: فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسسهم وما 


ا 


وقد يقال: إِنّ المذكور في المونّقة العطاش. أي من به داء العطش . فتكون 
الرواية من أخبار باب ذي العطاش الأجنبي عا نحن فيه. 

ويندفع: بأنّ الرواية وإن ذكرت في الوسائل وفي المدارك عن الكافي كما 
لكل بولك اع انو ١‏ لم سردن يلاتيف لمعي ا لظ ةلالطا كين 
كبا في التهذيب والفقيه. لأجل أنّ ذا العطاش لايروى مهما شرب. فها معنى نهيه 
عن الارتواء كها في المونّقة؟! على أنّ الصوم ساقط عنه. لدخوله فيمن يطيقونه. 
فهو مأمور بالكفارة لا بالصوم. ومورد الموثق هو الصائم ىا لايخفى. فالظاهر 
أنّ العطاش اشتباه إِمّا من الكافى أو من قلم النّساخ . والصحيح ما أثبته الشيخ 
نقلاً عن الكليني وعن عبار نفسه بلفظ «العطش» كما عرفت. 


.1 /1117 الكافي ؛:‎ .١ ح‎ ١7 أبواب من يصمّ منه الصوم ب‎ /؟5١4‎ :٠١ الوسائل‎ )١( 
.٠١0١١ و855/‎ 05/51٠١ :5 الفقيه ؟: 84// 777,. التهذيب‎ 

(؟) الوسائل /5١4 :٠١‏ أبواب من يصمّ منه الصوم ب ١7‏ ح ؟. 

(9) المدارك 3: 558 وفيه : العطش . 


اعتبار العمد والاختيار في الإفطار ف اد ا ا ا ا ا ا لا ا فى3ق(2» 


ولكن يفسد صومه بذلك ''!. وجب عليه الامساك بقيّة النهار'" إذا كان في 
شهر رمضان. وأمّا في غيره من الواجب الموسّع " والمعيّن فلا يجب 
الامساك وإن كان أحوط فى الواجب المعين. 


)١(‏ الثانية: هل يفسد الصوم بالشروي: المزيوان فتحريه قضاذف و /؟ 

الظاهر ذلك. بل لا ينبغي التأمّل فيه. لعموم أدلة المفطريّة بعد فرض صدور 
لفقلا وكين الفسدد وا لاتقع او رون كان مضطه ا اشوا لين مسرا وها 
برفع الحكم التكليؤ, فغايته جواز لعي الذي كان ضودما سوام 
صحّة الصوم ليجتزئ بالامساك عن البافىي فلا دليل عليها بوجه. 

(؟) الثالثة: هل يجب عليه الامساك بقيّة النهار؟ 

الظاهر ذلك كا اختاره فى المتن وإن لم يعلم ذهاب المشهور إليه. فإنْ مورد 
كلامهم في وجوب الإمساك التأدّبي من كان مكلفاً بالصوم وافطر عصياناً لا 
من كان مأموراً بالإفطار من قبل الشارع كما في المقام . 

وكنفيا كاوب نيد اناقل السهوت انو مةوالزواينة الختتكان لسعييد 
الشرب فيه) بقدر ما يمسك والنهي عن الارتواء. ومن الواضح عدم احتال 
الفرق بين الشرب وبين سائر المفطرات, فيعلم من ذلك وجوب الإمساك بقيّة 
النهار عن الجميع . 

(؟) الرابعة: هل يختصٌ الحكم المرتور وقدير وفطنان» :ا ورلحق يمع ومن 
الصوم الواجب الموسّع والمعين؟ 

أمّا فى الموسّع فلا اشكال في عدم الالحاق, لجواز الإفطار وعدم وجوب 
الإمساك من الأوّل. فيجوز له رفع اليد والتبديل بيوم آخر. 

وأمّا المعيّن. فالظاهر عدم الإلحاق فيه أيضاً. لأنّ وجوب الإمساك بعد 


لك موسي تت امامو اله ما و جا ب لاوطو بقارس الغرو 71 7 الصو 

[/871؟] مسألة 3: لايحجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم 
اضطراره فيه إلى الإفطار ١‏ بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك. ويبطل 
صوه او ذه وها سقط .ل كان رحن اإاقا هجول لا بعاد اانه 
بمجرّد القصد إلى ذلك. فإنّه كالقصد إلى الافطار . 


فرض بطلان الصوم حكيٌ على خلاف القاعدة. ولابدٌ من الاقتصار في مثله 
عل المقذان المسقو»والمتيقن تنا دل علية الموئقة اغا هى كير ومهنات افانه 
المستفاد منها بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع. وإلا فلم يذكر فيها الصوم 
رأساً. فهي إما متشيرافة ال «قمير. .رسكتا او هلة :والمقدة مني ذالكه. وكيفا 
كان, فليس ها إطلاق يعوّل عليه فى ثمول الحكم لغيره أيضاً. وهكذا الحال في 
رواية المفضلء فإمها منصرفة بمناسبة الحكم والموضوع إلى صوم رمضان. على 
نا ضعيفة السند لاتصلح للاستدلال حقٌّ لو كانت مطلقة من هذه الجهة. 

)١(‏ أمّا إذا كان الاضطرار بالإكراه على الإفطار فلا إشكال فى عدم الجواز 
وفى البطلان لو أكره عليه, لصدور الفعل حينئذٍ عن عمد واختيار. وقد تقدّم 
عدم الفرق فيه بين المكرّه وغير(". بل يبطل بمجدّد القصد إلى ذلك, لأنه 
بمثابة القصد إلى الإفطار ىا ذكره في المتن ‏ الموجب لزوال نيّة الصوم . 

نعم , لاتترتب الكفارة على جرد زوال النيّة ما لم يقترن باستعال المفطر 
خارجا كا تقدّم!". 


وامًا اذا كان شحو الاأحار فرعا يق كل فنهه:نظرا ال الماغين ولط 


)01( ق خن- 11706 
)0 فى ص 86/. 


اعتبار العمد والاختيار فى الافطار 001 000 


[514؟] مسألة 7: إذا نسى فجامع لم يبطل صومه"". وإن تذكّر في 
الأثناء وجب المبادرة إلى الاخراج. وإلا وجب عليه القضاء والكفارة. 


فالعمد إلى الذهاب في مورده عمدٌ إلى غير المفطر. وبذلك يفترق عن الإكراه 
الع تصد ودف موري لان راكقيراشباارم شكون منطارا ووالقييد إلى اللاكالب 
عه عه إن الفط فا معاد تين من غلم 1ه لو نان شك انر نلو كل 
شيئاً فى الليل يحتلم في النهار. فكما أن النوم أو الأكل جائز وإن ترتّب عليه 
الاحتلام لعدم كون ذلك عمداً إلى المفطر, فكذا الذهاب فى المقام بنفس المناط . 

ولكنه بمراحل عن الواقع. لوضوح الفرق بين الموردين: 

فإنّ المفطر لو كان هو خروج المني على إطلاقه لكان القياس في حلّه. ولكن 
المفطر إنما هو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة. وشيءٌ من ذلك غير 
صادق على الاحتلام» فالعمد إليه ليس عمداً إلى المفطر كما ذكر. 

وأَمّا فى المقام فالمفطر هو الشراب والطعام ولابدٌ للصائم من الاجتناب عنها 
بمقتضى قوله (عليه السلام): «لايضيرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب» إلخ, ولا ينبغي 
التامل فى عدم صدق الاجتناب عن الطعام فماء إذا ذهب باختياره إلى مكانٍ 
يعلم بإيجار الطعام أو الشراب في حلقه. فإنّ مثل هذا يقال في حقّه : إن جائع 
بريد أن بحتال لرفع جوعه. 

وعل الحملة: يدق عل هذا الشخص العام ق الذهاب دعباي ان 
الإفطار. فلا يكون ناوياً للصوم. فيبطل لفقد النيّة. بل في والكارة اهنا لد 
حمق خارجاء لاإنهاد الافظان البهدؤانقائة ان التشازة. 

)١(‏ أمّا عدم البطلان لدى النسيان فظاهد مما مد. 


وأمّا وجوب المبادرة إلى الإخراج مع التذكّر فالظاهر أنّ الأمر كذلك حقٍّ 


1" الوا ارا ا واس م الع ا م 101717 السو 
على القول بأنّ دليل المفطريّة ظاهد فى الحدوث ولا يعم البقاء. 

كنا الابيفة عرق ذلك مل الآآر قامن»:فلواار قسن تسيا فذك ربق الانقاء 
أمكن القول بعدم وجو بالمبادرة, لجواز 1 لايصدق الارمّاس عرفاً على البقاء. 

وأمّا في المقام فلابدٌ من المبادرة إلى الإخراج. لأنّ تركه منافٍ للاجتناب 
الملأمور به في الصحيحة : «لا يضيرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب» الخ؛ فإنّ الواجب 
بمقتضى هذه الصحيحة الاجتناب عن النساء. ومعنى ذلك: يكون على جاتب 
منها وبعيداً عنهاء ومن لم يبادر إلى الإخراج لم يجتنب عن النساء في هذه الحالة 
بالضرورة فيبطل صومه. بل تجب عليه الكفارة ايضا . 


ا 


لابأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى ولا بمضغ الطعام للصبى ولا بزق 
الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلك ثما لا يتعدى إلى الحلق'". ولا يبطل 
صومه إذا اتّفّق التعدّى إذا كان من غير قصد ولا علم بأنّه يتعدّى قهراً أو 
نسياناً؛ أمّا مع العلم بذلك من الأوّل فيدخل فى الإفطار العمدي. 


)١(‏ ذكر (قدس سره) عدّة أمور لا بأس بارتكايها للصائم, كمصٌ الخاتم أو 
الحصى. أو مضغ الطعام للصبي. أو زقّ الطائرء أو ذوق المرق. 

بعوا هذه امور يضانا إلى أنه يقتضيه عموم حصي ال مفطر المذكور في 
صحيحة ابن مسلم التي رواها المشايخ الثلاثة: «لايضرٌ الصائم ما صنع إذا 
اجتنب» إلخ. فإنّ مقتضاها جواز ارتكاب كلّ ثيء ما عدا الخصال الأربع وما 
اموجن بالادلة الأكي :رايد لل كور تع اه قد زوق انض اللا م 
الجواز في كل واحد منها باللخصوص كا لايخنى على من لاحظها. 

نعم. فى ذوق المرق تعارضت روايات الجواز ‏ التى منها صحيحة الحلبى : 
شَيْلَ عن المراة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه «فقال: لاباس 
به»''! ‏ مع رواية دلت على المنع. وهي صحيحة سعيد الأعرج: عن الصائم 


30 الساتل ما 6 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 77م .١‏ 


55 0006 00 .2000 شرح العروة “5١‏ الصّوم 
يي ا ويقه ا" شند وان ود القرطعما فنه.. 
مالم يكن ذلك بتفتت تفتّت أجداء مقهة يل كان لأجل امخاورة. 


اموق الشيء ولا يبلعه؟ «قال: ل7»0". 

وعن الشيخ حمل الثانية على عدم الحاجة والأولى على صورة الإحتياج إلى 
الذوق كالطبّاخ ونحوها"' 

ولكنّه -كما ترى ‏ جمعٌ تبرّعي لا شاهد عليه بوجه. ومقتضى الجمع العرفى 

هو الحمل على الكراهة. لصراحة الأولى فى الجواز فيرفع اليد عن ظهور 
احداهما بصراحة الا ردق 

م إنّه لو تعدّى ما فى فه إلى الحلق لدى الذوق أو المضغ: فإنّ كان ذلك 
بحسب الاتفاق من غير سبق القصد والعلم به فلا إشكال في عدم البطلان. 
لخروجه عن العمد الذي هو المناط فى الإفطار ى) مرّ 

وأَمًا لو كان غالماً اله يعد :قهرا أو كتنيانا ‏ فلاجل اتدراجه يعد بق 
الإفطار العمدي لمكان الانتهاء إلى الاختيار يبطل صومه. بل تجب الكفارة 
ا 

(1) لما عرفت من عموم حصي المفطر. مضافاً إلى صحيح ابن مسلم. قال: 
باقن انق جعفر (عليه المولاه اننا مسقو اناك ان .- غلكا :فإ مظعت 
اليوم علكاً وأنا صائم توجدت ل لقب ند نا 7 


3" الوعاتل 72153 نوات ها عمف غنة العا نب لاغ 7 
تلفي ب 1 
9 الوسائل /٠١8 :٠١‏ ابواب ما يمسك عنه الصاتم ب 75 ح .١‏ 


هافو ارتكابه لكام اا 0 


فإن تعليله (عليه السلام) التحدير بما وجده فى نفسه عند مضغه (عليه السلام) 
دليلٌ قاطع على الجواز. وإلا فلا يحتمل ارتكابه (عليه السلام) للحرام. غايته 
اله شتوو ا جلميت نوهي 

وعله. حون الدب الوارد في صحيح الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام). 
قال: قلت: الصائم يمضغ العلك ؟ «قال: ل760١".‏ 

وبالجملة: فلا إشكال فى جواز المضغ وجواز بلع الريق المجتمع حال المضغ 
وإن وجد له طعماً. بمقتضى الإطلاق بل وصريم صحيح ابن مسلم. ولكن فما 
اذا كان ذلك لأجل الجاورة كنا هو المتعارف عند مضغه. دون ما إذا كان بتفتّت 
اخزائة» لضدق الأكل الفط جيعد 

وففبيقال غلم الباس ف ضور ة التنقيع ف إذااكانت الأحراء الننثة سمتيلكة 
في الريق, إذ لاموضوع يف كي يصدق معه الأكل. نظير استهلاك التراب 
اليسير في الدقيق المصنوع منه الخيز, فإنّه لا مانع من أكله ولا يعد ذلك أكلاً 
للتراب الحرّم. لانتفاء الموضوع بنظر العرف. وإئما يتّجه المنع في المقام فى فرض 
عدم الاستهلاك. 

ويندفع: بأنّ الممنوع لو كان هو الأكل لأمكن المصير إلى ما أفيد. إلا 
ان الواجب على الصاتم إنما هو الاجتناب عن الطعام والشراب اي الما كول 
والمشروب - بمقتضى صحيحة ابن مسلم: «لايضيرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب» 
إلخ. ولا ينبغي الريب فى عدم صدق الاجتناب عن المأكول فما إذا بلع الأجزاء 
المتفتتة من العلك وإن كانت مستهلكة في الريق. فإن الاستهلاك المزربور غير جدٍ 
في صدق الاجتناب وإن منع عن صدق الأكل. فلو فرضنا أن الصائم أخذ من 
السكّر مقداراً يسيراً ‏ كحبّة مثلاً ‏ فزجه بريقه إلى أن استهلك. ثم أخذ حبّة 


)١(‏ الوسائل /١٠١6 :٠١‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 7ح ؟. 


9 ا ا ا ل ال لقره 


وكذا لابأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس. رجلاً كان أو امرأة"'. وإن 
كان يكرّه ما ذلك . 


أخرى وهكذا إلى أن استكئل مثقالاً من السكّر طول النهار على سبيل التدريج 
بحيث أمكنه إيصال المثقال في جوفه ولكن على النهج المزيور. أو عمد إلى 
نذا دتعت انمكا ن هن اورقا شك سوقط و تقلط ودمهها مهنا بقيلك 
وابتلع . أفهل يمكن أن يقال: إنّ هذا الشخص اجتنب عن الطعام في الأول وعن 
الشراب فى الثاني؟! نعم . لايصدق الأكل والشراب إلا أنّهِ يصدق عدم الاجتناب 
عن ال كونبو العووي قطنا ف صقتني الصجيحة المقدمه وررسي 
البطلان بل الكفارة. 

فلا فرق إذن بين الاستهلاك وعدمه. ولا موقع هذا التفصيل. 

ما الرسل اقل خلاق فتسولا اشكال 5 تطقتعييه التضوضن امسر 
وأمّا في المرأة فالمعروف والمشهور ذلك, ولكن تُسِب إلى أبىي الصلاح وجوب 
القضاء'"!. وعن ابن البرّاج وجوب الكقّارة أيضاً"". 

ومين ننه يها زوك العدوق وعتي بحفاده كن دان نون سس 2 
سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصائتم يستنقع في الماء؟ «قال: لا بأس. ولكن 
الابتتمس» واخراة اميقم الماع اتنا عمل الام يليا" 

ونوقش فى بقدها بان حنّان بن سدير واقفي. ولأجله تحمل الرواية على 
الكراهة . ولكن الرجل موق والوقف لا يضرٌ بالوثاقة. فلا وجه للطعن في 


.13+ : الحدائق‎ )١(٠)1( 
.501 /1/١ الوسائل ١٠:07؟/ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 7ح 1. الفقيه ؟:‎ )5( 


مايحجوز ارتكابه للصًاكم ا يي 2 


لايل التونه وواشيعة عل الممية ": 


التشتدولة للحطل عل" الكراهة من هذه المهة نه الا بد فح الحمل عدلينا 
لوجهين آخرين : 

أحدفيا أن هذه المسالة كن الدوزان.وض الكقالذ: غاليا لذكثن اليف 
فلو كان الاستنقاع مفطراً هن لاشتهر وبان وشاع وذاع وكان من الواضحات, 
فكيف ذهب المشهور إلى الخلاف ؟! بل لم يُنْسَب القول بذلك لغير أبي الصلاح 
وابن البراج كما عرفت. 

ثانيها: إِنّ لسان التعليل بنفسه يفيد الكراهة, إذ ظاهره أنّ الاستنقاع بنفسه 
لايقدح. وإِما القدح من ناحية حمل الماء بالقبل بحيث لو تَكّنت من شد الموضع 
عا بمنع .من :دخول الماء فيه لم يكن بأس: فى استنقاعهاء :مغ أنّ دخول:الماء في 
القبل ليس من قواطع الصوم في حدّ نفسه حقٌّ عند أبىي الصلاح وابن البرّاج, 
كف ؟١!‏ والقناء اسل من :ذلك هين الاسسجاءه غالبا نول يسشكل اعد 
فى ذلك ولا ينبغى الاستشكال فيه. فإنّه ليس من الأكل ولا الاحتقان ولا 
اي ل ا بشعر بابتناء النهبى على التنزيه 
والكراهة ى) لا يخنى. 1 

)١(‏ قد دلت جملة من الروايات على المنع. منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن 
عون الس ودارب عن لحن بدا عن الجن امود ين 
ا فدات (غليد السلا قال اله عق الضاء يلين الشوب اللدلول؟ 
«قال: لاء ولايشيمٌ الرياحين»". 


(1) الوسائل 758:٠١‏ أبواب:ماهسك منه الصاتم ب” م ٠١‏ التهذيب 4: /8:3/7551: 
الامتتضاز 1/7 


14" باجانسو قد لماه لود مااي واه لطا لمم م الل لوطوم وده بد اشرق الغو 1:15 75 الضويم 


فإن طريق الشيخ إلى ابن فضال الذي هو ضعيف فى نفسه يمكن تصحيحة 
0 شيخه وشيخ النجاشي واحد وطريقه إليه معتبر. فيكون هذا الطريق ايضاً 
معتبرا بحسب النتيجة, إذ لايحتمل ان يروي للنجاثي غير الذي رواه للشيخ, 
وهذا من طرق التصحيح كما مرّ نظيره قريباً. والحسن بن بقاع والصواب: 
بقاح .كما ذكره في الوسائل في باب ”7 من أبواب ما يمسك عنه الصام الحديث 
مو ولكن الحسن بن زياد الصيقل لم تثبت وثاقته. فالرواية ضعيفة 
العتن:وان كانت ظاهرة الدلالة على المنع. 

ومنها: رواية المثي الحناط والحسن الصيقل١".‏ وهي أيضاً ضعيفة بالإرسال 
وجهالة للخ اذ 1 

ومنها: رواية عبدالله بن سنان, قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: 


ع 


«لا تلزق ثوبك ال جسدك وهو رطب وان صام حقٌى تع كار 


حية. ليبوم اللنضول نالعاو ل الذى قل النهين فلاوق ونث ها 
لايقبل فلا بأس بهء ولكثها أيضاً ضعيفة السند بجهالة عبدالله بن اطيثم. 

ومنهأ ‏ وهي العمدة _: مأ روأه الكليى باسناده عرم اللتعمرة يخ شك قال: 
قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): الحائض تقضى الصلاة؟ «قال: لا» قلت: 
تقضي الصوم؟ «قال: نعم». قلت: من أين جاء ذا؟ «قال: إن أوّل من قاس 
إبليس». قلت: والصاتم يستنقع فى الماء؟ «قال: نعم », قلت فيبل ثوباً على 


ع 


جسده؟ «قال: لا». قلت: من اين جاء ذا؟ «قال: من ذلك» إلا ". 
وهي بحسب الدلالة واضحة, ولكن نوقش في سندها بأنّ الحسن بن راشد 
(00) الوسائل 7/58165ابوات ها عمق غنه الضام ب اع : 


)0 الوسائل :٠١‏ 57/ أبواب ما يهسك عنه الصائم ب 7ح ؟. 


ما يجوز ارتكابه للصّاكم سيو اسه نج اناو امو ةس 0 
ضعيف, وليس الأمر كذلك. فإنّ هذا الاسم مشترك بين ثلاثة: 

أحدهم : الحسن بن واشيك 55 على, وهو من الأجلاء ومن اضعات الجواد 
(غليه السلام). 

الثانى: الحسن بن راشد الطفاوي. الذي هو من أصحاب الرضا (عليه السلام). 
وقن .ضقن التجافى ضرعا ١‏ 

الثنالث: : الحسن بن راشد الذي يروى عن تدده كين كارا غ٠‏ وهو من امات 
الصادق (عليه السلام) ارك الحاصم ١‏ (عليه السلام) اننا . وهذا 1 يذكر 1 
لآ قدي اق كني الريعا رايبا : 

والذي ذُكر ‏ وذّكر بالقدح كما عرفت -إنما هو الطفاوي. الذي هو من 
أصحاب الرضا (عليه السلام) ولم يدرك الصادق (عليه السلام). والراوي هذه 
الرواية نما هو الأخير الذي يروي عن الصادق (عليه السلام). وهو وإن 1 
لكر يق كت السال والكدته دفوو ف امنائين كام المنا راك وهيد ا نيد 

وعليه, فلا بأس بسند الرواية. لكن لابدٌ من حمل النهي الوارد فيها على 
الكراهة, إذ ‏ مضافاً إلى أنّ الحرمة لو كانت ثابتة لشاع وذاع وكان مسن 
الواضحات. لكون المسألة كثيرة الدوران ومحلاً للابتلاء غالباً ‏ يدل على الجواز 
صريحاً أو ظاهراً صحيح محمّد بن مسلم عن أبىي جعفر (عليه السلام): «قال: 
الصائم يستنقع في الماء. ويصّب على رأسه. ويتبرّد بالثوب, وينضح بالمروحة. 


(؟) الوسائل /18:٠١‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب”7 م ١‏ 


0 61[101[101[أ#101[56010أ[|أ|0 اا‎ 17 7 5 151 ٠... 
ولا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضاً!". لكن إذا أخرج المسواك من فه‎ 
لايردّه وعليه رطوبة وإلا كانت كالرطوبة الخارجيّة لايجوز بلعها إلا بعد‎ 
الاستهلاك فى الريق.‎ 

وكذا لا باسن بمص لسان الصبى أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة. ولا 
بتقبيلها أو ضمّها أو نحو ذلك. 


فإنّ التبرّد بالثوب ظاهٌ بقرينة ما سبقه وما لحقه في أنّ منشأً التبريد بل 
النوب بالماء لاا منعه عن إشراق الشمس على البدن., ولا برودته بحسب جنسه 
لكوتفسمق القن وكا دوقو وللقي ان وتذلف كلدهاذ ف هنبا ف ارو ارقاد ا : 
قانا :تاظرة هدر وذيلا إل اعمال باع فتظهر اذ متها الريك كوخ لقو 
مبلولاً. ولأجل ذلك يحمّل النبي في مونّق ابن راشد على الكراهة. 

0 إذ دسفانا إلى اله نتسكن الأضل وعموه سن المقتطر ب فق :دلت 
النصوص المعتبرة على الحواز من غير فرق بين اليابس والرطب. وإن كان 
الثاني مكروهاً للنبي في بعضها المحمول عليها جميعا . 

نعم . لو أخرج المسواك من فه وعليه رطوبة فما انها تعد بعدئذٍ رطوبة 
خارجيّة لو أدخله ثانياً لم يجز ابتلاعها ىا تقدّم نظيره في الخيط المبلول بالريق 
الاي الأشتبلاك فى الزيق» غل 'تنصيل أت فى المسألة الآنية. 

وام اللقنيل والضة ققد :ولك عليه التصوظئ: وكذ مض اناق الروجة اد 
الزوج . فلاحظ ''". 


11 الوساكن مناك لاقدى اسان ابوانيدها مساح الصاك ني 1و 0 


ما يجوز ارتكابه للصّائم و١‏ ش22 


[574؟] مسألة: إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على 
الأقوى (". وكذا غير الدم من المحّمات وامحلّلات. والظاهر عدم جواز 
تعمّد المزج والاستهلاك بالبلع '. سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرّمات 
أو الماك وخوين الخلللاكم فا كر نتفي الحوات ناسو اذا كاق الك عل 


)١(‏ إذ لا موضوع له بعد فرض الاستهلاك ليحرم بلعه. سواء أكان الممزوج 
حرّماً فى نفسه ‏ كالدم ‏ آم حللاً ‏ كبقايا الطعام بين الأسنان بل كل ما دل 
على جواز ابتلاع الريق مما مرّ يشمل المقام بمقتضى الإطلاق, لعدم خروج 
المستهلك فيه عن كونه مصداقا لابتلاع الريق حسب الفرض. 

(1) لما تقدّم في العلك من أنّ هذا وإن م يصدق عليه الأكل أو الشرب لفرض 
الابستواذ ف ار ان التكليقة قير بتقضوو ضن التورعن الأكليوو اشر سيل 
الصائم مكلف بمقتضى قوله: «لايضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب» إلخ, بالاجتناب 
فق الطعاة والعزابيم وميق الأجعاه» اورركون عل عاتن مله وعد ا عند 
ومن الواضح أنّ المتعمّد المزبور غير مجتنب عن ذلك. فإنّ من جعل الماء في فيه 
قطرة فقطرة فُزجه بريقه حتى استهلك فبلع. وكذا السكر ونحوه بحيث أوصل 
إلى جوفه كمّيّة من الطعام أو الشراب ولو تدريجاً. يصمّ أن يقال عرفاً: انه م 
يجتنب عن الطعام والشراب وإن لم يصدق عليه الأكل والشرب. فلم يصدر 
منه الصوم المامور به. 

فا ذكره (قدس سسره) من التفرقة بين الاستهلاك الاتفاق فيجوز. وما كا . 
مقصودا من الأوّل فلا يجوز. هو الصحيح حسما عرفت وجهه. 


فصل 
فيا يكره للصّاءم 


يكره للصائم أمور: 

أخوها قناقرة امنا لها فياك ومااع «خصيوسا إن ده لك 
شهوته بذلك, بشرط أن لا يقصد الانزال ولاكان من عادته(", وإِلَا حرم 
إذا كان في الصوم الواجب المعين. 

الثاني: الاكتحال بما فيه صَبِر أو مسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو 
رائحته إلى الحلق, وكذا ذرٌ مثل ذلك في العين. 

الثالث: دخول الحّام إذا خشي منه الضعف . 


)١(‏ أمّا مع قصد الإنزال فلا ينبغي الإشكال فى البطلان» لمنافاة القصد إلى 
المفطر مع نيّة الصوم كما هو ظاهر. 

وأَمّا مع فرض العادة فالظاهر أَنّ الأمر كذلك وإن احتمل عدم خروج 
المني لأنّ جريان العادة يوجب الاطمئنان بالخروج. فهو قاصد لفعلٍ يترتّب 
عليه خروج المني وإن لم يتعلّق القصد به ابتداءً. 

وهذا نظير ما ذكروه فى القنل العمدي من أنه لو قصد القتل أو قصد فعلاً 
يل أب ضله الكل لو ككل عمد ل لكيه العمد وغيره خط . 


الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرهاء وإذا علم بأدائه إلى 
الإغماء المبطل للصوم حرم, بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو 
هيجان المرّة. 

الخامس : السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق. وإلا فلا يجوز على 
الأقوى. 

السادس: شم الرياحين خصوصاً الغرجس. والمراد بها كلّ نبت طيّب 
الريح. 

السابع: بل الثوب على الجسد . 

الثامن: جلوس المرأة في الماء. بل الأحوط ها تركه. 

التاسع : الحقنة بالجامد . 

العاشر : قلع الضرس . بل مطلق إدماء الفم. 

الحادي عشر: السواك بالعود الرطب. 

الثاني عشر: المضمضة عبثاً. وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض 
مح 


فيكق :بلاق العمد ل الع ع كنيد فل ور التي كليفة للك القويء كات 
عييف كلم ١‏ وله خارسا ربل هتوق ضح الانضناء! عدو لسن كاف 
ولايحتاج إلى الاطمئنان!"'. ففجرّد احقال خروج المني احتالاً عقلائياً بحيث 
ليبق معه وثوق بعدم النروج موجب للبطلانء, وذلك لتعليق جواز المباشرة 
واللاعق مححة اروماض وؤرازة عنما إذا كان وائقا مون نقمي يعت 


(اق ضدنا تاب 117 


م سا ل و ةس وز لتر العزووة 7111 الضوه 
الثالث عشر: إنشاد الشعر. ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي أو المشتمل 
على المطالب الحقّة من دون إغراق أو مدح الأَعَةَ (عليهم السلام) وإن كان 
يظهر من بعض الأخبار التعمي . 
الرابع عشر: الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو 
ذلك من المحرّمات والمكروهات في غير حال الصوم., فإنّه تشتدٌ حرمتها أو 
كراهتها حاله. 


خروج المني''', وإليه يشير ما في صحيح منصور من الجواز في الشيخ الكبير 
نوق الغناب لفق" بلول الوتوق يق ال ول:ذوين الفا اليا : 

فيظهر من ذلك أنّ حرّد الاحتال كافٍ في عدم الجوازء إلا أن يثئق ويطمئن 
من نفسه بعدم الخروج. 

هذاء ولا حاجة للتعرّض إلى بقيّة المكروهات التي أشار إليها في هذا الفصل . 
لوضوحهاء فلاحظ . 


.17١ أابواب ما يمسك عنه الصائم ب 51 ح‎ 7٠٠١ :٠١ الوسائل‎ )١( 
.3 ابواب ما يمسك عنه الصاكم ب 3*7 ح‎ /97:٠١ الوسائل‎ )1( 


نضل 
في كفارة الصّوم 


المفطرات المذكورة كما أَنْها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة! إذا 
كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار. من غير فرق بين الجميع 
حَىٌ الأرقاس.والكدت غل الهوغل رشو له (ضل اشعليه و اله يل 
والحقنة والقء على الأقوى. 

نعم , الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانستباه. بل 
والثالث. وإن كان الأحوط فها أيضاً ذلك. خصوصاً الثالث. 


)١(‏ قد ورد فى غير واحد من النصوص وجوب الكقّارة على من أفطر 
تدا د #مديعة عبد الددنن كان 1١1‏ وفيوها بق لاعن عون عطي 
ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين أقسام المفطرات وأنّ الاعتبار بنفس الإفطار 
الذي هو مضادٌ للصوم ولا ثالث طماء فإنّ الإفطار في نظر العرف فى مقابل 
الاجتناب عن خصوص الأكل والشرب. ولكن الشارع اعتبر الصوم م وْلْفاً 
من الاجتناب عن عدّة أمور أخر أيضاً زائداً على ذلك من الارتماس والجماع 
والكذب والحقنة ونحو ذلك مما تقدّم. فتى تحقّق الإمساك بهذا النحو كان صائًاً 


.١ ابواب ما يمسك عنه الصاثم ب8ح‎ /55 :٠١ الوسائل‎ )١( 


5م مص ا حا وه لا سو ومو له هلتسن كترم العررو 1 اضوع 


وإلا فهو مفطر, فيندرج حينئذٍ تحت إطلاق هذه النصوص الدالّة على ثبوت 
الكثارة قل هن أفطن. 

ودعوى الانصراف إلى خصوص الأكل والشرب _كا في الجواهر"' ‏ غير 
مسموعة, بعد كون الصوم في نظر الشرع مؤْلفاً من مجموع تلك القروك ومضاداً 
للإفطار من غير ثالث ى]| عرفت. 

والاقتصار في بعض الأخبار على القضاء لايدل على ننى الكقارة. غاية 
الأمر ا لبا اناميا ون بتروضة اه فكيت تيرم الصوصض تقار ليها 
وقد تقدّم التعدض لذلك عند التكلّم عن كلّ واحد من هذه الأمور. 

وعلى الجملة: فالظاهر أنّ الحكم المزبور عام لجميع المفطرات. 

نعم. جرد بطلان الصوم ووجوب القضاء لا يلازم الكفارة, كا لو فرضنا 
أنه أبطل صومه بعدهم النقةم أوبينقة الملاف فتوى أن لأ يضوم او توك عل 
وجه محرّم كالرياء. ففى جميع ذلك وإن بطل صومه لعدم وقوعه عن نيّة 
صحيحة فلم يأت بالمأمور به على وجهه, فهو صائم بصوم فاسد. إلا أنه 
لا تنبت الكقّارة. لعدم تحقّق الإفطار المأخوذ موضوعاً لهذا الحكم في تلك 
النصوص. فهو غير مفطر بل صائم. غاية الأمر أن صومه فاقد للنيّة. ولأجله 
كين الققناء: دون الكنارة , 

ومن هذا القبيل: البقاء على الجنابة غير متعمّد. كما إذا كان فى النومة الثانية 
أو النالئة على ما تقدّم الكلام فيه'". فإنّه يجب القضاء حينئذٍ دون الكقارة. 
لعدم الدليل عليها بعد عدم تحقق الافطار. 


.5١9-75١8:15 الجواهر‎ )١( 
.737327- 7١5 فى ص‎ )0( 


ولا فرق أيضاً فى وجوبها بين العالم والجاهل المقصّر والقاصر على 
الأحوط ("., وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصاً القاصر 
والمقصّر غير الملتفت حين الافطار. 

نعم , إذا كان جاهلاً بكون الشىء مفطراً مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم 
أن الكذب على الله ورسوله رص الله عليه وآله) من المفطرات فارتكبه 
حال الصوم ‏ فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفارة. 


م إن الكفارة تختصٌّ بحال العمد والاختيار. فلا تجب على غير العامد 
كالناسي. فإنه رزق رزقه الله: بل ليس عليه القضاء أيضأً كما تقدّء7". كما 
لاتجب على غير الختار - أي غير القاصد كمن أوجر فى حلقه بغير اختياره 
ى] هو واضح. 

وأَمّا في فرض الإكراه والاضطرار فقد تقدّم أن مقتضى الإطلاق هو 
البطلان7". ولكن لا كقّارة عليه لحديث الرفع. فلاحظ . 

ات إلى المشهور عدم الفرق فما تثبت فيه الكفارة بين العالم بالحكم 
وبين الجاهل به. كما لو اعتقد أنّ شرب الدواء ‏ مثلاً ‏ لا يضيرٌ بالصوم. 
لاختصاص المفطر بالمأكول المتعارف . 

ولكن الأقوى ما اختاره في المتن من عدم الوجوب. ولا سيا فى الجاهل 
القاصر أو المقصّر غبر الملتفت كالغافل حين الإفطار. وإن كان المشهور هو 
الأحوط. 


)010( فق ص 18 .١‏ 
)0 فى ص ه57 771. 


48 تدا نكاسو بامو نل و مفو تمتها ديا فقو ا واج ا و اوامويا ول عار أ دي ع ابه لباه ووو لوو يس شرح العروة ١‏ الصّوم 


والوجه فيه ما تقدّم من موثق زرارة وأبي بصير: عن رجل أنى أهله قْ 
شهر رمضان وأق أهله وهو حرم وهو لايرى إلا أنّ ذلك حلال له «قال 
(عليه السلام): ليس عليه شيء»!"'. 

فإنّه يعدٌ الجاهل حيٌّ المقصّر إذ هو وإن كان معاقباً لتقصيره إلا أَنّه بالآخرة 
حين الارتكاب لايرى إلا أنّه حلال له فليس عليه شيء. 

نعم , يختصٌ مورد الموثق بالملتفت. فلا يشمل الغافل الذي لايلتفت أصلاً 
إذ لا يصدق فى حقّه أنه لايرى إلا أنّ ذلك حلالٌ له كما هو ظاهر. 

ولكع كنا قن اك مجيعة غيد الفيمد:زاى برحل ركب امرا ضهالة فلا 
قوع 00 


فإنها بعمومها تشمل الغافل والجاهل القاصر والمقصّر . 

فلو فرضنا أنّه قصّر في السؤال إلى أن جاء وقت العمل فغفل أو بنى على 
حلال فهو بالنتيجة جاهل فعلاً بالحكم وغير عا بأنّه مفطر أو أنّه حرام على 
الحرم فتشمله الصحيحة. 

إذن فالصحيح ما ذكره (قدس سره) من أنه لا كقارة على الجاهل حقٌٍ 
المقصّرء ولا تنافى بين عدم الكقّارة وبين العقاب. فيعاقب لأجل تقصيره. ولا 
كفارة عليه لمكان جهله. 


ثم إن الظاهر من المونّق وكذا الصحيحة أن يكون جاهلاً بالتحريم بقول 
مطلق فيك يكوق:سها الركوب هو الجهالة ك[تو امتراق من قولهة تاركب 
أمزا كهالة هوا لهالا ير الا ان هذا خلال له 


.١١؟ أبواب ما يمسك عنه الصاتم ب 4 ح‎ /87 :٠١ الوسائل‎ )١( 
أبواب تروك الإحرام ب 40 ح7.‎ /583 :١7 (؟) الوسائل‎ 


وعليه. فلو فرضنا أنه مع جهله بالحكم الواقعي عالمٌ بالحكم الظاهري 
عا عق ابوحوت الاحفاط دك لن كانه العبية نز السبواع اكد فين 
ا التي لايسع فيها الرجوع إلى البراءة. فاقتحم فيها ثمّ انكشف الخلاف. 
فإنّ شيئأ من الروايتين لايشمل ذلك بتاتاء إذ قد كان الحكم الظاهري معلوما 
لذ وكان مكلنا بالتساط: والتيفات عقلا بل بوتقاة: التضوصن الاميرة 
بالوقوق عند العببية المسولة“غل :ما قبل الفخض ».ومع ذلك قد ركب هذا 
الأمر لتجرّئه لا لجهله. فلا يصدق أنه ارتكبه بجهالة. ولا أنّه يرى أنه حلال 
لوول غم غلم يا لمترمة وبرحوية الالععاف و غاية الام ان الوجوب ظاهري 
لا واقعي . 1 

والحاصل: أنّه وإن عمّمنا الحكم بالنسبة إلى الجاهل القاصر والمقصّر حسما 
عرفت. إلا أنه لابدّ أن يكون الجاهل على نحو لم يؤمر بالاجتناب عن هذا 
الى عرامرا علدا دق كدي القاهل اتلك ل دموى ا عرز فيك لا يدرف 
0 7 لطر ام لو فكب غيلله وال سما طى د لبن الهبوالكال هيدة ان 
يرتكب. فلو ارتكب دخل في الإفطار 00 فيحكم عليه بوجوب الكفارة. 

عو لوكا وامتظاوا ون الأول فلو وبال إن ادحا وفك العف ركاه 
حينئذٍ غافلاً أو معتقدأ بالجواز. لم يكن عليه حينئذٍ شيء كما عرفت. 

ثم إنّ الظاهر من الجهالة في الصحيح وكذا الحليّة في المونّق: هي الجهالة 
المطلقةمبواطملتة يكل فى الكلية الفباقلة للدكرفتة والوضية يت يكوه 
مطلق العنان له أن يفعل وأن لايفعل. فلو كان عالماً بالحرمة التكليفيّة جاهلاً 
بالوضعيّة ‏ كمن لم يعلم بمفطريّة الاسكيفاء اد الكذب على الله ورسوله مع 
عله رماي :اد ل علمياة السباب من تروك الاحرام مع العلم بحرمته فى 
نفسه ‏ فالظاهر أنّه غير داخل في شيء من الروايتين. إذ كيف يصحّ امال 


22 [ز زا‎ [| | | [| | 0000 ١ 
تجب الكقارة في أربعة أقسام من الصوم:‎ :١ مسألة‎ ]١47١[ 
بين العتق وصيام شهرين‎ ١ الأوّل: صوم شهر رمضان. وكفارته مخيرة‎ 
متتابعين وإطعام سدّين مسكيناً على الأقوى, وإن كان الأحوط الترتيب‎ 
. فيختار العتق مع الامكان ومع العجز عنه فالصيام ومع العجز عنه فالاطعام‎ 


الشركيو مرا فنيالة 115و لاير !3 ان هذا خلال له ابن هو يري ا دترا 
حسب الفرض وإن ل ير الحرمة من الجهة الأخرى وكان جاهلاً بالإخلال 
بالصيام او الإحرام. وقد عرفت أن مقتضى الإطلاق اعتقاد الحليّة بام معنى 
الكلكة العايلة التكلقنة. والوضعفتة وزفلق :اوكن:وحيف علية الكينارة اذ 
ليله قو لقة وهو الأ يوي الا ا لمهلال لمم قائه يلق باللسرمة وان ل يعلد 
باتع 

فا ذكره في المتن من إلحاق هذه الصورة بالعالم فى وجوب الكفارة هو 
الصحيح. فلاحظ . 

. لا إشكال في وجوب الكقّارة على من أفطر في شهر رمضان متعمّداً‎ )١1( 

نما الكلام في تعيينها وأَئَّا ما هى ؟ 

فالمعروف والمشهور أنه مخيّر ‏ فها لو أفطر بحلال كما هو حل الكلام ‏ بين 
الخصال الثلاث. أعني العتق. وصيام شهرين متتابعين. وإطعام ستّين مسكيناً . 

9 بعض القدماء ‏ كالسيّد المرتضى والعاني - لزوم مراعاة الترتيب, 
فيجب عليه العتق معيّناً. فإن لم يتمكّن فالصيام, وإلا فالاطعاه7". 


.558 :15 الجواهر‎ )١( 


ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص الواردة فى المقام, فَإِئّا على طوائف أربع: 

الأولى: ما دلّ على التخيير صريحاً. كصحيحة عبدالله بن سئان: في رجل 
أفطر من شههر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر «قال: يعتق نسمة» أو 
يصوم شهرين فنا يحنقة أو يطعم سنن سكن فإِنْ ل يقدر تصدّق بما يطيق)١".‏ 

وشو لق سعاغة :عن برخل أ اهله ف شر كدان عتعكةا قال عله 
عق رد ار اطعام ستين مكنا او صوم شهرين متتابعين» إلخ!'". 

فإنّ الأخيرة واردة في إتيان الأهل الذي هو من أهمٌ المفطرات, فإذا ثبت 
التخيير فى مثله ثبت في سائر المفطرات بطريق أولى. 

وتتظيجو ا هو اكد الأخرى الواردة في المعتكف!", ونحوها غيرها. 

الثانية: ما اقتصر فيه على التصدّق, كموثقة سماعة: عن رجل لزق بأهله 
فأنزل «قال: عليه إطعام ستّين مسكيناً؛ مدّ لكلّ مسكين»!. 

ولا يخنى لزوم رفع اليد عن ظاهر المونّقة وما بمضمونها على كلّ تقديرء أي 
عو اود بعل الععين م عله لحري أن اقننا :ارسي قا امن اه 
على الأوّل يرفع اليد عن الظهور فى التعيين ويحمل على التخيير. وتكون 
النتيجة التقيبد ب «أو» جمعاً بينها وبين النصوص المتقدّمة, وعلى الثاني يتقيّد 
بصورة العجز عن العتق والصيام, إذ لم ينقل القول بظاهرها من تعيّن الإطعام 
من احدء فهو خلاف الإجماع المركب. 


.١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب8 ح‎ /45 :٠١ الوسائل‎ )١( 
.١7 ابواب ما يمسك عنه الصاكم ب8 م‎ /51 :٠١ الوسائل‎ )"( 
.6 كتاب الاعتكاف ب1 ح‎ / 017:٠١ الوسائل‎ )"( 

(4) الوسائل :٠١‏ 54/ ابواب ما يمسك عنه الصاكم ب8 ح ؟١.‏ 


ام مت عو ا لوو بو م ليمزو و افيه الوية 11 اا 
الثالثة : ما دل على وجوب العتق تعن دلت عليه رواية المنرق: عن 
ونا اقطر مر قير رطان ا اها معفكد انها متمق الكنارة؟ كتنب زمره 
اقطن نيوما من :كس رعضان عفرا فعليه عتق رق مؤمنة » ويصوم نوها دل 
1 
يوم» 2. 
وهذه الرواية موافقة للقول عراعاة إل تيحياةة ولكنها خالفة للقول ١‏ تمتو 
الفقير فين 21 اتفيفة اليتق خداء قثا وان كانث سحيفظة إل اشن ان 
نصر البزنطي ولكن المشرق بنفسه ‏ الذي هو هشام بن إبراهيم. أو هشام بن 
إبراهيم العبّتاسي لم يوثق. فلا تصل النوبة إلى المعارضة كي يتصدّى للعلاج . 
الرابعة: ما دل على التزاقيب ميرها : وهي روايتان: 
رمضان. ما عليه ؟ «قال: عليه القضاء وعتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين, فإن لم يستطع فإطعام سئّين مسكيناً. فإن لم يجد فليستغفر الله»7". 
والأخرى: رواية عبدالمؤمن بن اهيثم (القاسم) الأنصاري الواردة فيمن أتى 
أقلة:ق شير رمضان قال (ضل: اله غلية:واله): اغتق ترقية: قال: له جين 
قال: فص شهرين متتابعين. قال: لا أطيق. قال: تصدّق على سدّين مسكيناً» 
0 
ولكن لايمكن الاعتاد عليههما فى قبال نصوص التخيير: 


.١١ ابواب ما يمسك عنه الصاكم ب8 ح‎ / 55:٠١ الوسائل‎ )١( 
.4 أبواب ما يمسك عنه الصاتم ب8 ح‎ /58 :٠١ (؟) الوسائل‎ 


ا الأخيزة فلشعف السند: فإن غبدالمؤمن ليو نق» وقذررويت بطريق 
اخردهو ارضا قتعي لكان عموو بن عر 

فالعمدة إنما هي الصحيحة, ولكتّها لاتقاوم النصوص المتقدّمة الصريحة في 
التخيير فإئَّها انما تدلّ على الوجوب التعييني بالظهور الإطلاقي كما ذَكِر في 
الأصول ‏ وتلك قد دلت على التخيير ليور الوضعي على ما تقتضيه كلمة 
«أو». وحملها على التنويع باععان القعااق الموداللاك او الا نفاص بقاةكن 
الظاهر جدّاً؛ فنا قد وردت فى فرض رجل واحد. كا أَنَّا ظاهرة في إرادة 
عالة :و احدة ل( هالاق عديدة و اطواز يدانه كا لعو ولا يي ف لذ 
الظهور الوضعى على الإطلاق. ولأجله تحمل الصحيحة على الأفضليّة كر وال 

ولزرمليا المعارضة بين الطائفتين فالترجيح مع نصوص التخيير. خالفتها 
مع العامّة ىا قيل. فتحمّل الصحيحة على التقيّة. فان ثبت ذلك كا لا يبعد, 
ويؤيّدهان العلامة نسب هذا القول اعنى لزوم الترتيب إلى ابى حنيفة والاوزاعى 
وغيرهما من العامة١!! ‏ فهو وإلا فلا يمكن الترجيح بكثرة العدد. لعدم 57 
من المرجّحات. بل تستقر المعارضة حينئذٍ. والمرجع بعد التساقط الأصل 
العملي. ومقتضاه البراءة عن التعيين, لاندراج المقام في كبرى الدوران بين التعيين 
والتخيير. والمقرّر في محلّه أَنّه كلما دار الأمر بينهما في المسألة الفقهيّة يحكم 
الكبير» لآث التحين كلفة وائدة يفنكىق افونا زائدا تق القدان داعو : 
جامع الوجوب - فتّدفع بأصالة البراءة. 1 


ف فتحصّل: أنّ ما هو ا لمشهور من التخيير بين الأمور الثلاثئة هو الصحيح. 


.0174 المنتهى ؟:‎ )١( 


اس 0 0 


وكت الجمع!*) بين الخصال إن كان الافطار على جره(" , كأ كل المتقيوت 
وشرب الخمر والجراع امْحرّم ونحو ذلك. 


)١(‏ قال الحقّق فى الشرائع ‏ بعد اختيار التخيير بين الخصال مطلقاً الذي هو 

فيظهر من نسبة هذا القول ‏ وهو التفصيل بين الحلال والحرام بالتخيير أو 
القرتيب في الأوّل والجمع في الثاني - إلى القيل أن القائل به قليل, بل عنه في 
المعتير أنه لم يجد عاملاً بكقّارة الجمع!". 

والظاهر أنه لا ينبغي التأمّل في أنّ هذا القول حدث بين المتأخَّرين عن زمن 
الدائاظ ويه عامط طن زاب عن مقي عدبي المنوائق كارو اجا القوما قله 
شالبب الها عدا العيدوق ف اللسيمسيت: فى به عرف "انهو قزل 
على خلاف المششهورء وإلا فالمشهور القائلون بالتخيير لا يفرّقون في ذلك بين 
الإفطار على الحلال والحرام. 

وكيفما كان. فيقع الكلام في مستند هذا القول. ويُستدل له بامور: 

اعايهاميو تدمع وطن بردل اق أهله ف رقنا ن سعكوا ررقن كعات 
عتق رقبة وإطعام سئّين مسكيناً وصيام شهرين متتابعين» !ن!0. 


(:*#) على الأحوط. وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية. 
ارا 11 

.338 :7 المعتر‎ )١( 

اواك 7 1 

(:) الفقية ؟: غ8/. 

(6) الوسائل 768418 ابوات نا عسفاعبه الضام امد لاع 


بعد حملها كما عن الشيخ (قدس سررّه)'" ‏ على إتيان الأهل على وجه 
م كحال الحيض وبعد الظهار قبل الكقارة. واحتمل (قدس سره) أيضاً أن 
يكون المراد بالواو التخيير دون الجمع. كما اعقدل ارضا الحيل بعل الاسسحيات» 

والجواب عنها ظاهر: 

ما أُوَلاً: فبأنٌ هذه المونّقة مرويّة في كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن 
عيسى. عن عفان بن عيسى. عن سماعة بلفظة «أو» دون الواو كما تقدّم نقلها 
قريباً!'", فإِئّها عين الرواية السابقة, فلعل نسخة الشيخ المشتملة على الواو 
مغلوطةولاريعن ان يقال إن كنات اخنوين سقوين عفى اقزر ال الضعة 

وكيفا كان, فلم يثبت صدورها بلفظة الواو كي تصلح للاستدلال. 

وتانياً + لو شل أغناها عل كلمة الواو فم أن تملها عل النيين وكتوتا 
بمعنى «أو» خلاف الظاهر فهي معارضة لا حالة لنصوص التخييرء والجمع 
بينهما بحمل هذه على الإفطار بالحرام وتلك بالحلال جمعٌ تبرّعى لاشاهد له بعد 
أن كان التعارض بالإطلاق. 

نعم » لو ثنت من الخارج كفارة الجخ فق الافطار بال حرام كان ذلك شاهد 
للجمع المزبورء وخرج عن كونه تبرّعيًا. وإلا فبنفس هذه الرواية لايمكن 
إنبات كقّارة الجمع في الحردّم. إذ لا وجه لحمل أحد المطلقين المتعارضين على 
منق وال خر كل هنك اخ من ين قرينة التففية ناكا ان تلق سددة 


الموتّقة لعدم مقاومتها مع نصوص التخيير كما لايخنى. أو تحمّل على الأفضليّة. 


1 


.5١5-١8:4 التهذيب‎ )١( 


)“تافو اختو يق قد رن عمد بز ذوفن قديت فحن الك 
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تانبياكنا عسي عله الصووق فى النقدحيث افو نيا الطعوة الرسودة 
في رواية أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي فما ورد عليه من الشيخ أبى 
جعفر محمّد بن عتّان العمري ‏ يعنى: عن المهدي (عليه السلام) -: فيمن افطر 
يومأ من شهر رمضان متعمّدا بجاع حرم عليه, أو بطعام حرّم عليه؛ أنّ عليه 
نااك كدا را 

ولا يخ أنّ التفسير المزبور ‏ أعني قوله: يعني عن المهدي (عليه السلام) - 
من كلام صاحب الوسائل. وإلا فعبارة الفقيه خالية من ذلك. ومن هنا قد 
تناققش فى الاستدلال بالرواية بِأَنّا مقطوعة, إذ لم يسندها العمري إلى الحجة 
عليه الفنالاة اورولعله كا و قتوى ونم كين عقيل عليه الصندوق ؟) 

وأكى بكتري د و انهه ذا لامعل أكون انشعو 
العمري نفسه الذي هو نائب خاض + :وكين :يستتد ‏ الضدوق ال :هده الفعورى 
الجدّدة ؟! فتفسير الوسائل فى محلّه والأمر كا فهمه. لكن عبارته توهم أنّهِ من 

وكيفيا كاق افلا اشكال من هذه الحهة»نواغا الاشكال:ق :طريق. الصددوق 
إلى الأسدي. إذ هما ليسا فى طبقة واحدة, فطبعاً بينهها واسطة, وبما أَنّه يجهول 
فيصبح الطريق مرسلاً. ولذا عير عنها بالمرسلة. فلا يُعتمّد عليهاء كا لم يعتمد 
عليها الفقهاء أيضاً على ما تقدّم. بل سمعت من المعتبر أنه لم يجد عاملاً بذلك. 

وكيفما كان, فلو كان معروفا ومورداً للاعتاد لنقل الفتوى بمضمونها عن 
القدماء. ولم ينقل عن غير الصدوق كما عرفت. 

ثالثها ‏ وهى العمدة _: ما رواه الصدوق بنفسه ورواه الشيخ أيضاً في 


التهبديب عن الصدوق. عن عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابورى. عن 


.153117 /1/4 ح 3. الفقيه ؟:‎ ٠١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب‎ /686 :٠١ الوسائل‎ )١( 


علي بن حمّد بن قتيبةء عن حمدان بن سلوان. عن عبدالسلام بن صالح الهروي. 
قال: قلت للرضا (عليه السلام): يابن رسول الله. قد روي عن ابائك (عليهم 
السلام) فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كقّارات. وروي عنهم 
أيضاً كفّارة واحدة, فبأيّ الحديثين نأخذ؟ «قال: بها جميعاً. متى جامع الرجل 
وصيام شهرين متتابعين. وإطعام ستّين مسكيناً. وقضاء ذلك اليوم. وإن كان 
نكم حلالاً أو أفطر على حلال فعليه كقّارة واحدة. وإن كان ناسياً فلا شيء 
علبه»!''. 

ولا إشكال فيها من جهة الدلالة, إِنما الكلام في السند مع قطع النظر عن أن 
المشهور لم يعملوا بهذه الرواية. حيث إنّ القول بالجمع حدث بعد العلامة كا 
تقدّم . 

فقول تداق كديا ساعن المذاا لسو دكية لاهن انه غود الوانعة: 
وابن قتيبة, والهروي'", وأمّا مدان بن سلوان فلا إشكال فى وثاقته وجلالته. 

آنا مداقت ف المروى» تدع ل مسلكة من اعما رن العدالة ب الرأوف» 
وهذا لرجل -وهو أبوالصلت- وإن كان ثقة بلاإشكال كما نصّ عليه النجاشى”"" 
إلا أن الشيخ صرّح بِأنّه عامي), فلأجله لا يُعتمّد على روايته. 

وفيه أَوّلاً: نا لانعتير العدالة فى الراويء فلا يلزم أن يكون إماميّاً. بل 


,1١؟8‎ /5158:1 الفقيه‎ ,١ح‎ ٠١ أبواب مايمسك عنه الصائم ب‎ /605:1١ الوسائل‎ )١( 
العدوت: انق نوسن امار واد ا‎ 

(؟) مدارك الأحكام 3: 64. 

(؟) النجاشى: 16؟/ 511. 

9 بعال الشك: / 14. 
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تك يحرّد الوثاقة وان كان عامّياً. 

وثانياً: إنّ ما ذكره الشيخ وهمٌ يقيناً كا تعض له علماء الرجالء فإنّ أبا 
الصلت الهروي من خلص شيعة الرضا (عليه السلام) ومن خواصّه. فتوصيف 
الشيخ إيَاه بأنه عامّي اشتباةٌ جزماً. وإنا العصمة لأهلها. فالمناقشة من هذه 
اللحية شاقطة: 

وأمّا علي بن محمّد بن قتيبة: فلم يرد فيه أيّ توثيق أو مدح. وإا هو من 
باع الكسى وقد روى عنه فى رجاله كثيراً. ولأجله قيل: إن اعتمد عليه في 
كتابه. وهذا يكف في الوثاقة, بل قيل: إِنْه من مشايم الإجازة المستغنين عن 
التوثيق. 

أمّا الثاني: فمنوع صغرىّ وكبرئ. فإنّ الرجل ليس من مشايخ الإجازة. 
وإغما هو شيخ للكشّي فقط. وهذا الممقدار لايجعله شيخاً للاجازة. فإنّ معنى 
ذلك: أن يكون للشخص تلاميذٌ يجيز لهم في رواية كتاب أو كتابين كا لايخى. 
على أنَّ كون الشخص من مشايم الإجازة لا يقتضي الوثاقة كبرويّاً ‏ بوجه. 
فإنّ شيخ الإجازة راو في الحقيقة. غايته على نحو الإجمال لا التفصيل. فيعطي 
الكتاب لتلميذه ويقول: أنت مجارٌ عي في روايته. فهو لايزيد على الراوي بشيء 
يعتنى بشانه كي يقتضى الإغناء عن التوثيق. 

وأمّا الأول أعني : كونه شيخاً للكشي - فصحيح كا عرفت. بل هو يروي 
عنه فى كتابه كثيراً كا تقدّم. إلا أنّ ذلك لا يستدعي التوثيق بوجه. فإِنٌ 
النجاشى عندما يترجم الكشّى يعظمه ويقول: ولكن يروي عن الضعفاء كثيراً!". 
فليس هو ممن يروي عن الثقات دائًاً كي تكون روايته عجن شحخص - وإن 
كثرتك يإكاشنة عن توافيقهة أى اللاعنا د«غلية. 


(1)مرجال النحافق + ابام را 


فق" الخئلة؟ الرواية فن الفحصن :ل تادلوم للأعارافه يو كاية ينك من 
شعت عن التجاعى التضترع بن الكثى يروي عن الضعقاء كتير ::فإنّ سآن 
الحدث: الحديث عن كل من سمع منه. وعليه. فكيف يعتمد على روايته عن 
ابن قتيبة. ويستدل بذلك على توثيقه بعد جواز كونه من أولئك الضعفاء ؟! 

وأمًا عبدالواحد بن عبدوس: فقد عمل الصدوق بروايته. وقد صرح في 
موردٍ من العيون ‏ بعد ذكر رواية عنه ورواية عن غيره أن روايته أصت37". 

فلا اشكال في أنه يرى صحّة رواية الرجل > لتصبر هدبز للق لل لمعو ١‏ له 
شيخه. ففىي مشايخه : أحمد بن حسين أبو نصر ٠‏ الذي يقول الصدوق فى حقه : 
الكل ار سمي يندا" اتذاكان :ينول الل قبل عل كاردا ركني 
لايدخل فيه الال عليهم الصلاة والسلام. فهو حذث ينقل عق كل ايان وى 
بلتزم أن يروي عن الثقات فحسب. بل له مشايخ كثيرون لعل عددهم يبلغ 
الثلاثمائة وفيهم اليّر والفاجر. بل الناصب بالحدٌ الذي سمعت. 

وعلى الجملة: فهو يصحّح الرواية عن الرجل المزبور كما عرفت. 

ولكنٌ التصحيح غير التوثيق. فإنّ معناه: حجّيّة الرواية والاعتاد عليها. 
ولكن ذلك لعاء المجدوى عل أغتالة العدالة الدع كان سرون عض القدمافه زا 
الها (قس مدرو ل ينرق صقل الرووا نه بوعص وو انا بيك ل :لك عل يها زوه 
شيخه ابن الوليد ىا صرّح (قدس سره) بذلك'". فهو تابع له ومقلّد من هذه 
الجهة. ومن المعلوم أنّ ذلك لايكني في الحجّيّة عندنا. 

عو لو وئقة آوموعة كلق مرولكته ل وذكن فيه من للش ونواغا يزو ضيه 
0 :عون اخيان الرعنا طلية الاك 7/1110 


)١(‏ معاني الأخبار: 07/ 4 عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ؟: 18؟. 
(9؟) الفقيه 0-5١‏ وج": ١8060‏ . 
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الثانى: صوم قضاء شهر رمضان "١‏ إذا أفطر بعد الزوال. وكقّارته إطعام 
عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يتمكّن فصوم ثلاثة أيّامء والأحوط 
اطعاء نتن مسكينا. 


التصحيح والعمل بروايته الذي لا يجدي بالنسبة إلينا. 

وعليه. فتصبح الرواية ضعيفة بهذا الرجل وبمن تقدّمه ‏ أعني: ابن قتيبة - 
فهي غير قابلة لتقيبد المطلقات الدالّة على التخيير في الكفّارة من غير فرق بين 
الحلال والحرام. 

)١(‏ لاإشكال في جواز الإفطار فى صوم قضاء شهر رمضان فوا قبل الزوال, 
وعدم جوازه فيا بعده. فله تجديد النيّة إمساكاً أو إفطاراً إلى أن تزول الشمس . 
وبعده يجب عليه البناء على مانوى. فلا يجوز له الإفطار بعدئذٍ. 

والظاهر أنّ هذا الحكم 0 التفصيل بين ما قبل الزوال وما بعده في 
جواز الافطار وعدمه ‏ متسالم عليه. وتدل عليه حملة من الاخبار. كموثقة 
أبي بصير: عن المرأة تقضي شهر رمضان فيُكرهها زوجها على الإفطار «فقال: 
لا ينبغي له أن يُكرهها بعد الزوال)7". 

وموائقة عمار: عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضاأن ويريد أن يقضمها. 
متى يريد ان ينوي الصيام ؟ «قال: هو بالخيار إلى ان تزول الشمس. فإذا زالت 
الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم. وإن كان نوى الإفطار فليفطر» إلح'". 


() الوسائل 7١١:1‏ أبوات وجوت الصوع وليتة ب ؤاح ؟: 
51 الوسائل +51 +1 ابوات وجوت الصو ونيقة نت اج ١‏ 


فالإفطار بعد الزوال حرم بلا إشكال. 

أمَا الكلام في الكقّارة وفى مقدارها فالمعروف المشهور وجويها وأا إطعام 
عشرة مساكين لكل مسكين مدّ. ونيب الخلاف إلى العماني فأنكر الوجوب!", 
وهو شاذ. 

و ندل على وجوبها بعدّة من الأخبار. منها: رواية بريد العجلى : فى رجل 
أى أهله في بوم يقنية من كر :رمشان لاقال: إن كان اق اهله من زوال 
الشمس فلا شىء عليه إلا يوم مكان يوم. وإن كان اك أهلة رفن زوال الشتمسن 
فإن هله أ ممدع عل عقيرة يبنا كين» |11" 

واهى نون كانت واضحة الدلالة لاخ سعدا عدف الحا نين بد 
الواقع في الطريق. فإنّه قد ورد فى الروايات بعناوين مختلقة: الحارث بن محمد 
الخارك بج فون الاخوالى الما رق وم سكدوريى التعا ذه وكتي للقوو كايا 
عناوين لشخص واحد. روى عن بريد العجلى ويروي عنه الحمسن بن محبوب» 
ولكنّه مجهول لم يونّق. فالرواية ضعيفة إلا على القول بالانجبار بعمل المشهور. 
وقد ذكرنا مراراً أَنَّذلك يتوقف على أمرين: إثبات اعتاد المشهور على الرواية: 
وكونه موجباً للجبر, وعلى تقدير تحقّق الصغرى ف المقام فالكبرى غير مسلّمة 
عندنا. 

ومنها: صحيحة هشام بن سام: رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر 
رمضان «فقال: إن كان وقع علمها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه. يصوم 
يوماً بدل يوم وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين, 
فإن لم يمكنه صام ثلاثة أَيَام كفارةً لذلك»7". 
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وش م السند واضيحة الدلالةغير انا تشتف التحدية بالعضويزة 
عن الزوال. وهذا لا قائل به. والوجه فيه وضوح أن المراد بالعصر وقت صلاة 
العصر لا فعلها خارجاً. كما عبّر في الشرطية الثانية بقوله: «بعد العصر» أي 
بعد دخول وقته. 

ناكا ١‏ كلد لني سبحت حن اللهر نميو إقا من الرافى ورين العيية 
(رحمه اّه)7١")‏ الذي يكثر منه الاشتباه بسبب الاستعجال فى التاليف وكثرته. 
لقال سحب اللسذائق ف حك قد بو سدرة) بون لعل لامع الالفقدىه 
إنه قلا توجد رواية في التهذيبين خالية من الخلل في السند أو المتن!". 

أو يقال: إِنّ المراد بالعصر هو ما بعد زوال الشمسء نظراً إلى اشتراك 
الصلاتين فى الوقت. إلا أن هذه قبل هذه. بل لا يبعد أن يقال: إِنّ هذا الوقت 
يُعتبر في نظر العرف عصرراً كما أنّ ما قبل الزوال يُعتيّر صباحاً. 

وكيفما كان. فالصحيحة ظاهرة في المطلوب إلا من: هذه الجهة التي لابدٌ من 
توجبهها بمثل ما عرفت . 

م إنّ هذه الصحيحة والرواية السابقة قد دلتا على وجوب الكقّارة وعلى 
. تحديدها بإطعام عشرة مساكين وبإزائهها ما دل على عدم الكقارة أصلاً. وما 
ظ ذل أن كتار هه كثازة كس رمضان متغارضان عانن الطائفتين. 

انائها نول عن تق الكنازةدراسا د اللا تست القول به الى الغياق كا عدت 
فهو ذيل موّقة عرّار المتقدّمة. قال فيها: ... سُئل: فإن نوى الصوم ثم أفطر 
بعد ما زالت الشمس؟ «قال: قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم 


(00) التديتب 1586:7515 الاسصط ا 111/1 
(؟) لاحظ الحدائق 7: 6١5؟.‏ 


الدى أراد 3 يقضيه»!١'.‏ 


وقد ذكرنا غير مرّة أن طريق الشيخ إلى ابن فضّال وإن كان ضعيفاً إلا أن 
طريق النجاشي صحيح وشيخهما واحد وهو كافيٍ في التصحيح. وقد دلت 
عل تق الكفارة:واله لبس عليه إلة القضاء فيعمل عا ندل عل الكنارة 
كصحيحة هشام المتقدّمة ‏ على الاستحباب. 

وفيه أَوَّلاً: إنَّما إنما تننى الكقّارة بالإطلاق لا بالصراحة. ففن المحتمل أن 
تكون ناظرة ال نق قضاء آخر معق:: أن يكون هناك قضاءان: قضاة لتنهر 
وسكا ف قفا ء لقضائه الذي أفسده بالإفطار بعد الزوال. فيكون المننفى هو 
القضاء الثانى لآ الكفاوةوانه لبن عليه مع القضناك ال الأول كا قد يؤيّده 
التوصيف بقوله (عليه السلام): «ذلك اليوم الذي آراد أن يقضيه» وهذا الحكم 
-وإن أصبح الآن من الواضحات. بحيث لا حال لاحتال تعدّد القضاء - لعلّه 
فى عصر صدور هذه الأخبار وفي بدء الأمر كان محتملاً. فإنّ تعلّم الأحكام 
تدريجي. وكثيرٌ من الأحكام الواضحة لدينا اليوم كان يسأل عنها أكابر 
الأصحاب. وإفا بلغ حدّ الوضوح بعد تلك الأسئلة والأجوبة وورود 
النصوص المتكائرة كما لايخنى. فن الجائز أن يكون الإمام (عليه السلام) قد 
تصدّى في هذه الرواية إلى أنّ هذا القضاء لاينشاً منه قضاء آخرء ولم يكن 
(عليه السلام) بصدد نف الكقارة. فغايته الدلالة على الننى بالإطلاق الذي 
لايقاوم التصصريم بالثبوت في صحيحة هشام, فيجمع بينها بذلك. أو يقال: 
ان ناظرة إلى نفي سائر أقسام الكقّارة. 

وثانياً: لو سلّم كونها صريحة في نف الكقّارة على وجدٍ لم يمكن الجمع 
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الكقّارة. ولا حال للجمع بالحمل على الاستحباب كا ذُكر. فَإنّه إنما يتّجه فى 
مثل ما لو ورد الأمر بشيء وورد في دليل آخر أنّه لابأس بتركه. فيرفع اليد 
عن ظهور الأمر فى الوجوب, ويحمل على الاستحبابء دون مثل المقام. فإنٌ 
الأمر بالكقارة ونفيها يعدّان في العرف من المتعارضين, إذ مورد الكقارة 
ارتكاب الحرام ولا سبًا مع التصريم بعدم الجواز وأنّه قد أساء كا في المونّقة, 
فكيف يمكن حمل الأمر بها على الاستحباب الكاشف عن عدم ارتكاب الذنب؟! 
فاستحباب الكفارة نما لا حصّل له كا لايخنى. فليس مثل هذين الدليلين من 
الظاهر والنصّ ليرفع اليد عن أخدهما بالآخر كما في سابقه. بل هما عرفاً من 
المتعارضين. ولا شكٌ أنّ الترجيح حينئذٍ مع صحيحة هشام: إمّا لأنّ مضمونها 
متسالم عليه بين الفقهاء. إذ لم يُنَسَب الخلاف فى ثبوت الكقارة إلا إلى العمانى كا 
سمعت, فتطرح الموثقة خيد ره الكونا سيخورة وغل خلا :الب التطفة. او 
لأجل أَنْها ‏ أي الموتقة ‏ محمولة على التقيّة. لموافقة مضمونها مع العامّة: فإنٌ 
جمهور العامّة لايرون الكقّارة. وإنما هي من مختصّات الإمامية, ولا يبعد أن 
يكون هذا هو الأوجه. 

وأمّا ما دل على أنّ الكفّارة هي كقّارة شهر رمضان فروايتان كما ستعرف. 

وقذا نيع هذا القول ان الصدوق وال نوالقها"اوولكن العبارة المتقولة عن 
رسالة ابن بابويه وعن المقنع للصدوق'" لا تفيد ذلك بل الظاهر من العبارتين 
التخيير بين الكقارتين. لأَمَّما عبرا بعبارة الفقه الرضوي كما نصّ عليه في الحدائق 
(ج ١1١‏ ص7١1).‏ 


.غ١8‎ :"” المختلف‎ )١( 


وأمًا فى كتاب الفقيه فقد ذكر كلتا الروايتين. ذكر أوّلاً ما دل على أنه عشرة 
ساك قال: وروي الكتار قب عفان السمهيورا بذلك إلى الرواية 
الاتية ‏ وبا أنه (قدس سمره) التزم شدخة ووارالة كتابدووانه لايروى فيه إلا 
انيرا عقاوو ابد الظاهي ١‏ هه .ينا 

وهل اللملة اناد سنن كلامين امنا رقو لاه الففيين ولعلامن ١‏ جا 
رفع اليد عن ظهور كل من الروايتين في الوجوب التعييني وحملهما على التخييري. 

وكيفها كان, فلا يمكن المصير إلى هذا القول لا تعييناً ولا تخييراً. فإنّ ما دلّ 
على أَنّها كقّارة الإفطار في شهر رمضان روايتان كما عرفت: 

إحداهما: رواية حفص بن سوقة, عمّن ذكره, عن أبى عبدالله (عليه السلام): 
فى الرجل يلاعب اهله او جاريته وهو فى قضاء شهر رمضان فيسبتقه الماء 
فيغزل «قال: عليه من الكقّارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان»!". 

واللشوي مو زرارة: عن رجل صام فاء مق شير برمضان فاق 
التساءةرزفا ل عليه فن الكفازة شا غل الذى اضات فق .شور ومضانء لأن ذلك 
اليوم عند اللّه من أَيام رمضان»!". ش 

ما الرواية فرسلة لايمكن الاعتاد عللها حيٌّ على مسلك الانجبار اذ لا 
عامل ينا مهدا الصدوقين 5ك عرفت 

وأَمّا الموتّقة فلا مناص من إسقاطها ورفع اليد عنهاء فإنّ ظاهرها بمقتضى 
التغزيل كون اليوم من شمهر رمضان. ولم يلتزم به أحد لا الصدوقان ولاغيرهما. 


.18١و‎ 457٠6 الفقيه ؟:"94/‎ )١( 
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غيرهما. إذ مقتضى ذلك عدم الفرق فى القضاء بين ما قبل الزوال وما بعده. ىا 
هو الحال في شهر رمضان. وليس كذلك قطعاً . 

وبعبارة أخرى: ليس مفاد المونّق حكماً تعبّديًاً. بل هو مشتمل على التغزيل 
الذي لا قائل به كما عرفت. فظاهره غير ممكن الأخذ. ورفع اليد عن هذا 
الفذاهر و الها غل: ارادة التتزيل يلحاظ ها بعد الزوال ساعد الصتاعة كا 
لايخى. فلابدٌ من طرحها أو حملها على التقيّة, لأنّ مضمونها منسوب إلى 
بعض العامة كقتادة(') ‏ حيث إنه نسب إليه القول بالكفارة وإن افطر قبل 
الزؤال فلل الوقة#ضدرت اثقنة عه :فييق ما ذل .هل ان الكثارة إطعاء 

وتمًا ذكرناه تعرف أَنّ القول بالتخيير -كما استظهرناه من عبارة الصدوقين - 
انضا وجاك الاحتيذا الو ىء اذ كن يكن لمكي التنون يعددنا ابقيل 
عليه المونق من التنزيل المزبور. فإنّ الحكم في المنزل عليه تعييني لا تخييري 
بين الخصال وبين إطعام عشرة مساكين | هو ظاهر. 

ع إل ابن البرّاج وابن إدريس وغيرهما: أن كفارته كفارة البمين: 
إطعام عر هما كين ا كسوتهم أو كرو ررقة ا ادوهي إن 5 الصلاح : 
7 صيام ثلاثة ايام او إطعام عشرة مساكين!". ولم يوجد هما ايّ مدرك او 
رواية ولو ضعيفة. وهما أعرف با أفتيا به. 


فتحصّل من جميع ما ذكرناه: أن ما عليه المشهور واختاره في المقن من أن 
الكفارة إطعام عشرة مساكين هو الصحيح. 


.5١غ‎ :١7 الحدائق‎ )١( 
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ثم إِنْك قد عرفت في صدر المسألة أنه لا إشكال فى جواز الإفطار فى صوم 
قضاء شهر رمضان فوا قبل الزوال؛ ولكن تُسِب الخلاف في ذلك إلى ابن أبي 
عقيل وأبي الصلاح فنعا من ذلك!". استناداً إلى صحيحة ابن الحجاج. قال: 
سألت عن الرجل يقضي رمضان. أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا 
له؟ «فقال: إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويت” 
0 

ولكن تقداص مه هل (اافيطيفة عل ااانه افوس الس 
المتظافرة الصريحة في جواز الإفطار قبل الزوال. وحملّها على من بدا له فى 
الضياء يعدم مع فجله: تروك لها فار بن الزوا ل تون من اكه الي يفن 
الليل حمل لتلك المطلقات الكثيرة على الفرد النادر كما لايخى. 

على أنّ صحيحة جميل موردها التبييت. قال (عليه السلام) في الذي يقضي 
شهر رمضان: «إنه بالخيار إلى زوال الشمس» !ل7". 

فإنّ التعبير ب «الذي يقضىي» ظاهرٌ فيمن شغله ذلك. فلا يمكن حمله على 
فنيدا لد التقاء ول يكن كاري لمن اللبل | لعو قلا خض غم زا 
الضحيعة المتقدمة عل الانشهباب خسم عر فت 


| المشهور والمعروف وجوب الكقّارة فيمن أفطر فى صوم النذر المعين‎ )١( 


() الأظهر أنّ كفاية كفارة البمين. 
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فرضه في المتن. أو غير المعيّن الذي عرضه التعيين لأجل الضيق. كا لو نذر 
صوم يوم من رجب فلم يصم إلى أن بق منه يوم واحد. فلا فرق بين المعيّن 
لاض وجا لوعن نووت الاذق ال ابوج" فى عقيل كا فى المي لذ الا قة: 
وأنّه يرى اختصاص الكقّارة بشهر ونا الي ش 

ولا يبعد أن يقال: إِنّه (قدس سره) غير مخالف فى المسألة, وإنما لم يصرّح 
بالكقّارة هنا لعدم خصوصيّة للصوم, وانما هي كقّارة لمطلق مخالفة النذرء سواء 
تعلّق بالصوم أم بغيره من الصلاة ونحوهاء فليست الكقّارة هنا من شؤون 
الصوم ليتعرض ها با لخصوص. ول يُنْسَب إليه الخلاف فى وجوب الكقارة 
لحنث النذرء فن الجائز أنّه أهمله فى المقام تعويلاً على المذكور فى كقّارة النذر, 
فالظاهر أنّ المسألة اتفاقيّة. ولا خلاف في أصل الكقّارة. 

ما الخلاف فى مقدارها: 

فالمقيوو أنها كناوة تير ومضناة عن التكين يدق المتضال الغلانت» 

وذهب جماعة إلى أَنّْها كمّارة الهين. أي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم 
او تحرير رقبة. فن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. 

وقبل بالتفصيل بين مالو تعلّق النذر بالصوم فكقّارة رمضان. وما تعلق 
النزو دهن الفدااة ووه فكنا 25 لمرو اداو عاسب الوا اال ينا 
بن ال كار 

وكيقا كان فقن انستزل المضسور عذة رواناكه ونا “مهيح عي ده 
درّاج. عن عبدالملك بن عمروء عن الى عبدالله (عليه السلام). قال: سالته 


.419- 478: الختلف‎ )١1( 
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عقن عد لتهلية أن لخرر كني فوا ميم دقر كيد :قال: لاو 5 اعلمة اخقال» 


ولكنّها ضعيفة السند. وليست الشهرة بمثابة تبلغ حدّ الجبر على القول به. 
لس اله تخا وان كاك :الأ قتز هيو اندلق مبوروحه الفكقه 0 السده 
وإن كان صحيحاً إلى جميل إلا أنّ الراوي بعده - وهو عبدالملك ضعيف. إذ م 
يرد في حقّه أيّ توثئيق أو مدح, عدا ما حكي عن الصادق (عليه السلام) من 
ذعائه له ولدابّته. ولاشك أنّ هذا مدحٌ عظيم: إذ يكشف عن شِدَّة حبّه (عليه 
السلام) له بمثابةٍ يدعو لدابّته فضلاً عن نفسه. ولكن الراوي هذه الرواية هو 
عبد الملك: تقسية: يت قال :قال 5 الصادق (عليه السلام): «إفى لادعو لك 
ولدابّنك»'" ولا يمكن إثبات المدح أو التوثيق لأحدٍ برواية يروبها هو نفسه. 
للزوم الدور ى) لا يخنى. 

فهذه الرواية لأجل ضعف السند ساقطة غير صالحة للاستدلال. 

ومنها: ما رواه الكلينى في الصحيح عن أبي علي الأشعري. عن محمّد بن 
عبدالحبّار. عن على بن مهزيارء. قال: وكتب أليه يساله: يا سيدى . رجل ندر 
أن عقيو بون ترد ذلك اليوم على أهله. ما عليه من الكقّارة؟ فكتب اليه: 
((ريصوم يوم بدل يوم. وتحرير رقبة مؤمنة»!". 

ومرجع الضمير في قوله: «وكتب إليه» هو الحادي (عليه السلام) المذكور فى 
الكافي فما قبل هذه الرواية!؟'. والمراد بالأشعري هو أحمد بن إدريس الذي هو 


50 الوفائل 1 ةم أبواب بقية الصوم ب 7 وج ؟؟: ار ا واي الكفا رات 
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رض هه ل ل ل 


اقول ده الرواية غير موتودة ناكا ينذا المند وام السبقه سعد 
رواب الخو مذكورة قبل ذلك بفصل ماء والظاهر أنه اشتبه الأمر على صاحب 
الوسائال :عند لاحل بنةة .وروا لتو بررواية خرن وكيف كان قاروا 
صحيحة ولكن بسند آخرء وهو: محمّد بن يعقوب. عن محمّد بن جعفر الرزّاز. 
عن ابن عيسى, عن ابن مهزيار. ىما ذكره صاحب الوسائل في كتاب الصوم في 
الباب السابع من بقيّة الصوم الواجب الحديث .١‏ والموجود فى الكافى: محمّد 
بن عيسى. بدل: ابن عيسى, ولعل لفظة «محمّد» قد سقطت في الوسائل عند 
3 1 

وفل لجال لوال مجيعة إناعيذا انيد اوداك لحتو هه بن 
جعفر الررّاز الواقع في هذا السند هو شيخ الكليني. وهو ثقة ومن الأجلاء. 
كنيته أبو العباس, وقد ذكر الأردبيل فى جامعه الروايات التى رواها فى ذيل 
وكش هتين جر الاببزى اللبكاه فيل ان 00 
كذلك:: ف ١‏ الالسدق وان كان ا كا فيغا للكلبى واكتدعيير ال اتسنا 
كنيقه ابو الفياسن كاعرفع د ودالك كتيعه | بوالتبسين مهدا ترشن من هال بيد 


مفتوح على ما بصرح به ابو غالب الزراري' '"'. وذاك من بنى اسد. وقد توفي 


ناوا يده اهنا أكرو ابو غالن الور فورسالئة وهو كال ابه 
وأذا الأسدى فتوى يفل اذكه الجايي "روسن 117 


وكنفا كان: فا ذكره الأردييل:اتشباة فى التطبيق.ولا أن لهءفإن كلا مني 


)0010( جامع الرواة ؟: 64 - 866. 
١‏ تأريخ آل زرارة: 0؟١5.‏ 
(؟) النجاشى: ”71/7/ .٠١7١‏ 


ثقة. فالرواية صحيحة على كل تقدير ومؤيّدة برواية الحسين بن عبيدة7 
ورواية الصيقل!' الموافق مضمونها مع الصحيحة. 

ولكن لايمكن الاستدلال بشيء منهاء أمّا الأخيرتان: فلضعفهما| سنداً إذ لم 
و الصيقل ولا ابن عبيدة. 

وما المحيحة: فلاتا قاضدزة الدلالة نظرا إل أن رير الزقية الواردافييا 
لا دلالة فيه بوجه على أله كفارة رمضان. ضرورة 2 التحرير بعينه غير 
واجب قطعاً. إذ ميقل به أحد. فوجوبه تخييري لاحالة. وكا أنّ كفّارة رمضان 
مخيرة بين تحرير الرقبة وغيره فكذا كقارة الهين مخايرة اا بين التحرير 
والكسوة والإطعام. فهو غدل للوجوب التخييري في كل من الكفارتين. ومعه 
كت دكن الأسفدل لما عل: ان اأآراة كنارة ومضا عاضوضيا: 

وبالجملة: ظاهر الصحيحة تعين العتق. وهو غير محتمل. فلابدٌ من الحمل 
على إرادة التخييري. لكن'لا دلالة فيها على أَنّه التخيير في أي الكقّارتين. 

يفنا دل عل كنار النذو حى كقارة انيد تسليما عن الغا رخن 
كصحيحة الحلبي عن أي عبدالله (عليه السلام) «قال: إن قلت: لله على. 


فكفارة عمبن 70 5 


سلمان بن داود. عن حفص بن غياث. عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: 
سألته عن كقّارة النذر «فقال: كقّارة النذر كقّارة المين» !01). 


1 الوميائلن أبواب بقية الصوم الواجب ب/اح 7. 7. 
() الوسائل ؟؟: 5947/ أبواب الكفارات ب 77 ح .١‏ 
(؛) الوسائل ؟5: 597/ أبواب الكفارات ب 775 ح 4. الكافى /ا: /61 / 17. 


ساس مووي جا بوم بجا نواه ووم لسو ا و ميرف الوك العو انا دا لجيه 


وهذه الرواية موتّقة, إذ القاسىم بن تحمّد هو الجوهري الذي هو ثقة على 
الأظير تلان المتقوى لقا يضا وان قزل ١:‏ لهات يوك حقضن بن غدابنك 
الوا نم كان ا ةن العية دكن ان كقابة 0000 وقال فى العدّة: إِنَّ 
اصحابنا عملوا بروايات جماعة منهم: حفص بن غياث!". 

فتحصّل: أنّ ما ذكره جماعة من أنّ الكفّارة في المقام هي كقّارة البمين هو 
الصحيح. للنص الدال عليه. السليم عمًا يصلح للمعارضة حسما عرفت. وتفصيل 
صاحب الوسائل بين الصوم وغيره لم يظهر له أّ وجهء لأنّ ما دلّ على أَنّا 
كفارة رمضان هو رواية عبدالملك ولا اختصاص ا بنذر الصيام. 

ثم إن هناك صحيحة أخرى لابن مهزيار رواها في الوسائل عن الكليني. 
قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيّدي. ندرت 3 اعوء كل يوة سياه قاد 
110" اصعدا ببارمق من الكتازة ؟ فكنت العدوقر١‏ تندد ورلا تت كه | من طلة. 
وليس عليك صومه فى سفو .ول مرضن إلا 37 تكون نويت ذلك. وإن كنت 
أفطرت فيه من غير علّة فتصدّق بعدد كلّ يوم على سبعة مساكين, نسأل الله 
التوفيق لما يحبٌ ويرضى»!". 

ولاق أرهذة الرؤاية يدها المذكوو ف الوسبائل خنن موغودة فى الكاى: 
وإخااقى مذكورة افيه يمد اخر توق عن أن عل الأسعرف عن كه سن 
عبدالحبّار. عن على بن مهزيار. وهذه هي الرواية التى رن إلنها عند الكل 
و كاف ازع عيد بان اناه وقلقاء د حناسي الطائل اقصية ل ده 
اكد الفعلة سو وا ني الله نان االكانةه فاة الروانة لكبو ضهنا ذلك 


10 اووس م 
(؟) العدة .١594 :١‏ 
(؟) لاحظ الوسائل :٠١‏ 7179/ أبواب بقية الصوم الواجب ب 7ح 5. 


السند هي هذه الرواية. 

وكيفهما كان. فهى صحيحة السند. ولكن مفادها ‏ وهو التصدّق على سبعة 
عا رد ل يلل يد لحان لف لكان قد تعن قا راونا رمو لفل كدان 
البمين. 

ومن هنا قد يقوى ف النظر أنّ في العبارة تصحيفاً وأنَّ صحيحها العشرة. 
ابولق نا السعة يديو ا من التبناح وكا تشكى دللفوضن التنتبياة | قتس ينين لا 

والذي يشهد لذلك أو لا أقل من أن يوقعنا في الريب: أنّ عبارة الصدوق 
فى الفقيه فى كتاب النذر ‏ الذي هو شأنه التعبير فيه بمتون الأخبار ‏ مطابقة 
لقن هده الو اامرع. كين الخفااف الامن: تاتحية ان القائز هدك الفنانن :وهنا 
للتكلّم والخطاب. ومن اللكعد دا نا مع هذه المطابقة لم تكن متخذة من 
متن هذه الرواية وقد تضمّنت التعبير بالعشرة بدلا عن السبعة. وعبارته فى 
المقنم أيضاً كذلك, أي مشتملة على كلمة «عشرة» على ما حكاه عنه الشهيد 
في المسالك'", ومن المعلوم من دأبه (قدس سره) في هذا الكتاب أنّه يذكر متن 
الرواية بعنوان الفتوى كا يفعل ذلك فى الفقيه أيضاً حسما عرفت. 

وكيفم| كان. فلم تثبت صحّة النسخة وأنّ متن الصحيحة هل هو العشرة. أو 
السبعة, فغايته الإجمال؛ فلا يمكن أن يعارّض بها صحيحة الحلبي وموقة غياث 
الصريحتين فى أنّ الكقّارة هي كقّارة الهين حسما عرفت, لو لم ندّع الاطمئنان 
بأنّ الصحيح هو العشرة كما في كلام الصدوق. فإنّه أقرب إلى الصحة لانطباقه 
عن سانل الروان كع 


.177 :59 الجواهر‎ )١( 
.5١:٠١ المسالك‎ )١( 


"كرض ان قا ان تنا ا تسا ع ا م ا شرح العروة ١‏ الصّوم 
الرابع : و0 الاعتكاف 0١‏ وكفارته مثل كفارة رمضان مخيرة بسن 
الخصال., ولكن الأحوط الترتيب المذكور. 


. لا إشكال كا لا خلاف في وجوب الكقارة با جماع فى صوم الاعتكاف‎ )١( 
نما الإشكال في تعيين المقدار. فالمشهور  بل عن بعض دعوى الإجماع‎ 
أَئّها ككمارة شهر رمضان مخيرة بين النصال الثلاث. وعن جماعة‎ - 

دمت ضاحت المدارك1"" ب أنبا كتازة الظهان: 

متشا المتلاق اختلاف الأخبار. نحيت تشقن عقا اننا كنار شور 
رمضان. كمولّقة اا ب معتكف واقع أهله «فقال: هو بمنزلة من أفطر 
نؤرها فيرخ تعزو برا 115 

ومونّقته الأخرى: عن معتكف واقع أهله «قال: عليه ما على الذي أفطر 
يها من قر رقا قدا طق رقية: أو صيام شهرين متنابعين, أو إطعام 
سمّين 7 

وبازاء الموتقتين صحيحتان دلّنا على ئها كفارة الظهار: 

إحداهما: صحيحة زرارة: عن المعتكف يجامع أهله «قال: إذا فعل فعليه ما 
على المظاهر» !كا 

والأخرى صحّيحة أبي ولاد الحتّاط: عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم 
وهي معتكفة بإذن زوجها. فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها. 


)١(‏ المدارك 3: غ55. 
(؟):(”) الوسائل :٠١‏ 087/ أبواب الاعتكاف ب ح 7, 6. 
(4؛) الوسائل :٠١‏ 047/ أبواب الاعتكاف بح .١‏ 


فتبيأت إلى زوجها حقٌّ واقعها «فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن 
تفضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها. فإنّ عليها ما على المظاهر»7"". 

هذا وساعت المذا وك وم دا عناوة نواعن لا عملئة يامو قا متو ل وزو 
حجّيّة غير الصحاح. لاعتبارهم العدالة في الراوي - طرحوا الموتّقتين. لعدم 
الحجّيّة وعملوا بالصحيحتين. فأفتوا بأ الكفارة هي كفارة الظهار . 

وأمّا بناءَ على ماهو الصواب من عدم الفرق فى الحجيّة بين الصحيح 
والموثق. فلا محالة تقع لمعاو ظه سن الو كين والمسيعوينء ونون الامو نك 
العمل بإحدى الطائفتين ولكن الظاهر هو الأخذ بالموتّقتين والحكم انها كقارة 
شهر رمضان كا عليه المشهور. وذلك من أجل أنّْ هذه الكقارة هي كقارة 
الظهار بعينهاء ولا فرق بينها إلا من حيث التخيير والترتيب. فالأولى مخيرة 
ون الها ندوانانة يحو ندا انيب :قبعب الصق د 1 ومع العجز فالصيام. 
ولو عجز أيضاً فالاطعام. 

وعليه. فيجمع بين الطائفتين بحمل الأمر بالقرتيب على الأفضليّة. فإِنٌ 
الموثقتين صريحتان فى التخيير. والصحيحتان ظاهرتان في وجوب الترتيب. 
فيرفع اليد عن الظاهر بالنصّ ويحمّل على الندب. فتأمّل. 

بل لو فرضنا عدم ورود الصحيحتين لقلنا أيضاً بأفضليّة الترتيب. لورود 
الأمر به فى صحيحة على بن جعفر التى تقدّمت في نصوص كقارة شهر 
ومقياة ١١‏ المتمول عل الافقلية باك كينا بق فإذا كان صوم الاعتكاف 
بمنزلة شهر رمضان كما نطقت به الموتّقتان ثبتت الأفضليّة هنا أيضاً. 


.١ أبواب الاعتكاف ب5 ح‎ /068:٠١ الوسائل‎ )١( 
.5١١ص راجع‎ )0( 


م ملا ا بمو ل بتكي قوع العووة 21 الصوه 


هذا وكفارة الاعتكاف مختصّة بالجماع فلا < تعم سائر المفطرات ل" 


ونحو هذه الصحيحة رواية المشرق المتطفنة ازمر بالفيقو انبا ايها 
محمولة على الاستحباب أو على الوجوب التخييرى جمعاً كا مه 0, 

نعم تاقشنا سابقاً ق. سند هده الزرواية من آجل أن المشترزق :هن قات 
أو هشام بن إبراهيم العبّاسي غير الثقة. وقد اعتمدنا في ذلك على ما ذكره 
الأردبيلى في جامعه تبعاً للميرزا وللتفريشي من الاتحاد'". ولكنّه وهم. والصواب 
ابااقخضان كما نهنا عليه في المعجم7؟". فإنّ المشرق هو هشام بن إبراهيم 
الختلي البغدادي الذي ونّقه النجاشي صصريحاً!. وهو غير هشام بن إبراهير 
العّاسي . الذي قيل في حقّه أَنّه زنديق, وقد أقنا في المعجم شواهد على التعدد. 

0 فرواية المشرق صحيحة السند من غير غمز فيه. 

فتحصّل: أنّ من جامع في صوم الاعتكاف وجبت عليه كقّارة شهر رمضان 
- أعني التخيير بين الخصال ‏ وإن كان الأفضل الترتيب, بل هو الأحوط كما 
ذكره في المتن. 

)١(‏ كما هو المشهور وهو الصحيح. إذ لا ملازمة بين الحرمة وبين وجوب 
الكفارة لو ارتكب. فإِنْها تحتاج إلى الدليل ولا دليل عليها فى غير الجاع. 
وعدم الدليل كافٍ في الحكم بالعدم, استناداً إلى أصالة البراءة. 


.١١ أبواب ما يمسك عنه الصاتم ب8 ح‎ /59 :٠١ الوسائل‎ )١( 

() فى ص .5١١‏ 

2 جامع الرواة ؟: "١١‏ منهج المقال: ” نقد الرجال ه: /*٠‏ 1/6 6. 
(؛) المعجم :7١‏ ١591؟1/‏ 15989. 

(5) لاحظ رجال النجاشي: 470 / .١١7/8‏ 


والظاهر أَنَّهها لأجل الاعتكاف لا للصوم'"., ولذا تحجب في الجاع ليلاً أيضاً . 


ولكن ذهب المفيد والسيّدان والعلامة قْ التذكرة إلى وجوب الكقارة 
مطلقاً7". بل في الغنية دعوى الاجماع على الإلحاق بالجماع . 

وهو كى) ترى. ولا عبرة بالإجماع المنقول سما إجماعات الغنية المعلوم حاطاء 
حيث يدّعى الإجماع اعتادأ على أصل أو قاعدةٍ يرى انطباقه على المورد. 

وتُسب إلى الشيخ في كتابيه والعلامّة فى التذكرة أيضأ الاق خصوص 
ل سكناه بالجماع'". 

وهو أيضاً لا دليل عليه. ودعوى الإجماع على الإلحاق موهونة. سيا بعد 
مخالفة مثل الحقق 7 وعيره. 

لعن الالماق بق خصورهى كو رمض ان بالض الدال عل ١د‏ عاك 
مثل ما على الذي يجامع كما سبق في محله. وأمًا أن كل حكم متعلّق بالجماع 
ثابت للاستمناء كى يحكم بالكقارة فى المقام فلا دليل عليه بوجه. فالأقوى 

)١(‏ فتجب الكفارة وإن لم يكن صائًاً كا لو جامع ليلاً. وذلك لأجل أن 
موضوع الحكم في النصوص - وهي الموثقتان والصحيحتان ‏ هو عنوان 
المعتتكف. لا عنوان الصاكم. ومقتضى الاطلاق دوران الحكم مدار ذاك العنوان 
ضواء ا كان مانا ام له 


:)© المقنعة : 7717, غنية النزوع ؟: 147. جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف‎ )١( 
.5١8 :5 التذكرة‎ .١ 

(') المبسوط :١‏ 195 الخلاف ؟: 558 / ؟١١.‏ التذكرة 5: .5١8‏ 

() المعتبر ؟: 717. 


م 000000000 اا 


وتؤيّده رواية عبدالاً على نو أعين : عن رجل وطئ ره وهو معتكف 
ليلا فى شهر رمضان «قال: عليه الكقّارة» قال: قلت: فإن وطئها نهاراً؟ قال: 
«عليه كفاراتانت»١١)‏ ونحوها مرسلة الصدوق0". 


ولكن الرواية ضعيفة السند لاتصلح إلا للتأيبد. لا من أجل ضعف 
غيذالاعل تقهة. فإنه.وإن ل تذكر ق كني الرجبال:إلة | ند ونّقه المفيد في 
رسالته العدديّة المدوّنة لبيان أن شهر رمضان قد ينقص وقد لا ينقص. فيقبال 
من ذهب - كالصدوق'" إلى أنه لااينقص أبداً. فذكر (قدس سسره) ‏ بعد أن 
نيه ظائفة من الروايات الذالة فل افيه ان بوواة قد الاخبا رمه ومتيي: 
عبد الأعلى بن أعين ‏ من أكابر الفقهاء ولا يُطعّن عليهم بشيء!؟). ويكفى هذا 
الميض البلغق التوانيق كا لق 


بل من أجل وقوع محمّد بن سنان في السند. 

وَامّا اكرسولة فنخاطا :طاهر. 

إذن فالعمدة هي الإطلاقات المتقدّمة الشاملة لحالتي الصوم وعدمه. 
الظاهرة في أن موضوع التكفير نفس الاعتكاف ولا مدخل للصوم فى ذلك 


)١٠١)1(‏ الوسائل :٠١‏ 0147/ أبواب الاعتكاف بح 4 ؟. 
(؟) الفقبه ”؟: .١١١-1١١٠١‏ 
(8) الرسالة العددية: 6؛. (ضمن مصنفات الشيخ المفيد ج 5). 


وأمّا ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفّارة في إفطاره (", واجباً كان 
-كالنذر المطلق والكقّارة ‏ أو مندوباً. فإنّه لا كقّارة فها وإن أفطر بعد 
الوا 

[21/1؟] مسألة ؟: تتكرّر الكقارة بتكرّر الموجب في يومين!" وأزيد 
من صوم له كفارة, ولا تتكرّر بتكرّره في يوم واحد في غير الجماع'*' وإن 
تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى. وإن كان 
الأحوط التكرار مع أحد الأمرين. بل الأحوط التكرار مطلقاً. 


0 يا إفكال:قيه ولاخلاك دسواء اكان واجياً ولق مهناب كتالضوء 
الاستئجارى آم دو 1 وجوب الكفارة حكمٌ آخر يحتاج ثبوته إلى 
الدليل» ولا دليل عليه فا عدا المواضع الأربعة المتقدّمة. فيرجع إلى أصالة 
البراءة. 

(؟) لا ينبغي الإشكال فى تكرار الكقارة بتكرّر الإفطار فا إذا كان ذلك في 
يومين فها زاد. سواء اتحد الجنس كا لو أفطر بالأكل في كلّ من اليومين, أم 
حقلت بآن أكل يوم وشرت :فق النوم الآخر» وسواء تحلل التكفين.ق البين 
أم لاء وذلك لإطلاق الأدلة بعد أن كان كلّ يوم موضوعاً مستقلاً للحكم. 
والتداخل على تقدير القول به إنها يجدي فما لو اجتمع الموجبان فى اليوم الواحد 
كما سيجىء. فحال تعدّد الإفطار فى يومين حال تكرّره فى ستتين الذي 
لايحتمل فيه وحدة الكثّارة 000 وهذا ظاقر هذا . ْ 


(*#) يختصٌ تكدّر الكفارة بتكوّر الجماع بشهر رمضان. والظاهر تكرّر الكفارة بتكرّر 
الاستتمتاء أنها. 


-: ا ا ا ااا ا اا ااا ااا ااا ااا 1110 شرح العروة "١‏ الصّوم 


اغا الكالاة قم لو فقه اللويفي ل روه توالخد فيل “هذه الكنان حي 
اكاء اذ اوستشتن ين اخطالاق المقين. ووشنعه اديت خلل الكن قن 

فيه اقوال. وحلٌ الكلام فعلاً ما عدأ الجماع وما يلحق به من الاستمناء. 

المنهور والمعروف عدم التعدد وله السك علية ١‏ كنارة واحدة وإن كان 
آعَا فى التكرير. 

وذهب جماعة - منهم: امحقّق والتمهيد الثانيان'' إلى التعدّد مطلقاً. 

وعن العلامة في المختلف التكرّر بشرط تغاير الجنس أو تخلل التكفير. ومع 
انتفائها فكفارة واو 

وكأئّم بنوا الغزاع على أنّ الأصل هو التداخل أو عدمه. أو يفصّل بين 
التغاين أو التخلل + هالأصل عدم التداخل ولا فالآصل هو لاحل مو لاحل 
ليق "ثاق التتيديق.والحقتن عل أضالة عدم التذاشن معطلا #ولكن 
العلامة بنى على أصالة التداخل إلا في الموردين المزبورين. 

والظاشر :أن فيقا من ذلك لايع قلا عبي ى المقاء الا كذار* واحدة عن 
عنيء التقاذير» أي تسواء قلذا يآن الأصل نهو التداخل او:غدمة أو التنضيل» 
وذلك لأنّ الأسباب فى محل الكلام لايتصوّر فيها التعدّد كى يبحث عن تداخلها 
وعدمه. إذ الكفارة لم تقرتب فى شيء من النصوص على عنوان الأكل أو 
الشرب أو الارتماس ونحوها من ذوات المفطرات ما عدا الجماع وما يلحق به 
كا لس وان عرقيك عن عنران: الإقطار عد نقوله زعليه السلا كاسن 


)010( جامع المفاصد ": .,7١‏ المسالك ؟: 551. 
(؟) المختلف ”7: .5١1‏ 


وأمّا الجماع فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكرّره!". 


اققار هوا :قعلية الكنا 4 فالاظار «هو الس واموحت حفاق الكمارة: 
ومن البدمهى أنه لا معنى للافطار بعد الإفطار. إذ هو نقض الصوم وعدمه 
المتحقّق اول جود لاستعبال ما يحب الإمساك عنهء فإنٌ الضوم والإفنظار 
متضادّان على ما مرّ مرارأً. وأحدهما مقابل للآخر حقٌ في الاستعمال الدارج 
ف السيتة العوام فتفال غل قطورك» أئ عند رفع اليد عن الأمساك, فالصائم 
هو الممتنع عن تلك الأمورء ويقابله المفطر وهو غير الممتنع فإذا نقتض صومه 
فقد أفطر فليس هو بصائم بعد ذلك. ولو فرض أنّه وجب عليه الإمساك حينئذٍ 
أيضاً فهو حكم آخر ثبت بدليل آخر. فعنوان الصوم والإفطار نما لايجتمعان 
أبداً بحيث يقال له فعلاً أنه مفطر صا وعليه فقد تحقّق الإفطار بالوجود الأوّل 
وتعلّقت الكقّارة وانتقض الصوم وانعدم, ومعه لا يتصوّر إفطار ثان كى يبحث 
فق عله ان عدمه عطلنا أو مع التفصيل. فكأئهم استفادوا 3 الكثّار: 
مترّبة على تناول ذات المفطر من عنوان الأكل والشرب ونحو ذلك. مع أنه لم 
يوكندما يل عليه خق بوواية ظعينة بل الموجوه تر نو الكثارة :عل عتوان 
الإفطار الذي له وجود واحد لايقبل التكرير حسها عرفت. من غير فرق فى 
ذلك نك قاد اله و اعقلاقة, أوغلن التكنن_وعديه كا هو ظاعر تعدا : 
)١(‏ فإِنَ المذكور في بعض النصوص وإن كان هو ترتّب الكفارة على جماع 
الصائم المنتنى لدى تحقّق الجاع الثاني, إلا أنّ الموضوع للحكم في جملة كثيرة 
منها هو عنوان الجاع أو الوقاع الشامل بإطلاقه لحالتي التلبّس بالصوم وعدمه. 
بحيث يظهر منها أن الموضوع للكفارة هو ال جماع في نهار شهر رمضان ممن هو 
مكلف بالصوم. سواء أكان صائاً بالفعل أم لا. ولأجله كان تكرّر السبب 


م 2 

وعلية فقي المسالة غل أن متتطى الأصل لدى اجقاع الاسناب هل هو 
التداخل او عدمه؟ ويا أنَّالمحقّق في حله هو العدم اخذ بإطلاق ادلة الآسباب 
الظاهرة فى الاخلالء وأن كل فود سبي مستفل لترثن:الأثر عليت سواء لمق 
أو سبقه فرد آخر أم لا فلا مناص من الالتزام بتعدّد الكفّارة في المقام. عملاً 
بأصالة عدم التداخل المقتضية لوجوب التكرار. 

ودعوى الانصراف في النصوص المذكورة إلى الجماع المفطر. فغيره ‏ وهو 
لاع اللالدق وخالع عن تسن يلك صوص . 

نا لم نتحقّقها ولم نعرف ها وجها أبداً. فنا بلا بّنة ولا شاهد. فإطلاق 
الجماع في تلك النصوص السلم عرًا يصلح للتقييد هو المحكم. 

ويلحق بالجماع: الاستمناء. فإنّ الكفّارة المتعلقة به مترتبة أيضاً على عنوان 
الإمناء. لأجل العبث بالأهل ونحوه الشامل للصائم بالفعل وعدمه. الصادق 
على الوجود الأوّل وما بعده. 

فالأظهر تكدّر الكقارة في الجماع كاد ست إلى السيّد المرتضى وقوّاه في 
امسن ريل يوق الأمعاء يننا حس)] غرفة, الكنادا إلى اصالة عيده 
التداخل؛ فالحكم مطابق لمقتضى القاعدة. 

وأمّا النصوص الخاصّة الدالّة على ذلك فكلّها ضعيفة ولا تصلح إلا للتأييد. 
وهي روايات ثلاثة : 


إعداها:«رواية الجرساق !"1 المستعدل سفيها عل عذين ااهل 


.058:٠١ .ءالمستند‎ ١15١0 1١895 :” الحخنلاف‎ )١( 
.١ ح١١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب‎ /50 :٠١ (؟) الوسائل‎ 


[18077؟] مسألة ا: لا فرق فى الافطار بامحرّم الموجب لكقارة الجمع 
بين أن تكون الحرمة أصليّة كالزنا وشرب الخمرء أو عارضيّة كالوطء حال 
الخيكن, اقثاو لها يضر 131 

[787] مسألة 5: من الافطار بالمحدم: الكذب على الله وعلى رسوله 
(صلى الله عليه وآله). بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخوها 
3 المتانت اكلا لكنه بق ار 


والأخرئى: مرسلة صاحب كتاب تسن المذهب١",‏ المشتملة على الإرسال 
من جهات. 

والثالثة: مرسلة العلامة عن الرضا (عليه السلام) «إنّ الكفارة تتكرّر بتكرّر 
الوطء»!'' فلاحظها ان شئت. 

)١(‏ وذلك لاطلاق الدليل. 

هذاء وقد ذكرنا فى حله أنّ حرمة الإضرار تختصّ بالضرر المعتدٌ به المؤدّي 
كلدك اونا عكم لتمظيا. 

(؟) هذا الإشكال في محلّه. بل الأظهر هو عدم الحرمة,؛ لمنع الكبرى أَوَلاً. 
إذالا ذلئل عل حومة أكل المخبائت كلية ::والآية المباركة غين دالةاعل :ذلك كا 
7 التكلم حول 


(:#) الظاهر بطلان هذا القول. 

)١(‏ الوسائل :٠١‏ 086/ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١١‏ ح ؟. 

(؟) الوسائل /681:٠١‏ ابواب ما يمسك عنه الصاثم ب ١١ح‏ ",. الختلف ": /711. 
(9) فى ص 7560١‏ 500. 


َك اتمتفو رجاه زح فوج اماج رط جلما اللوطو بوك ل دددبودية اقرخ الغرزوة 117 الصو 


ومنع الصغرى ثانياً. فإنّ الخبيث هو ما يتنفّر منه الطبع. والنخامة ما لم 
تخرج عن فضاء الفم مما يقبله الطبع ولا يتنفّره. لتعارف ابتلاعه كثيراً من غير 
أي اشمئزاز. فنخامة كلّ أحد غير خبيثة بالاضافة إليه مالم تخرج عن فضاء 
فه. ولأجله كان الإفطار به إفطاراً بالحلال لا بالحرام. 

نعم . لا إشكال فى الخباثة بالإضافة إلى شخص آخر أو بعد الخروج عن 
فضاء الفم . 

هذاء وربما يستدل لجواز الابتلاع برواية الشيخ غرم عبد اسحية نان قال: 
سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «من تنشّع في المسجد ثم ردّها في جوفه 
م يد بداء في جوفه إلا أبرأته»"". ورواها الصدوق مرسلاً إلا أَنّه قال: «من 
تنخّم»!"' ورواها الصدوق أيضاً في توان العا شيف ا 

ولكنها ضعيفة السند بطرقها الثلاثئة وان عبر عنها في بعض الكلمات 
بالفصيهة: 

ما طريق الشيخ فلأجل اشتاله على أبى اسحاق النهاوندي الذي ضععمّه 
النجاشي صر يحا!). 

وخا مرملة الفذوق :قظافرة الضعته. 


وأخااما رواة:ق'ثوات الأغيال فلخل امال سنده عل حتدين حتتنان.عن 


.14 التهذيب 7: 67؟1/‎ .١ ح‎ ٠١ الوسائل 0: 7/517 أبواب أحكام المساجد ب‎ )١( 
.,٠١ /١6؟:١ (؟) الفقيه‎ 

ولد قات الأعيال ١/6:‏ 

(غ) رجال النجاشي نك" 


[180؟] مسألة 0: إذا تعدّر بعض الخصال في كقّارة الجمع وجب عليه 
الباق ١ك‏ 


يروي عن الضعفاء كثيراً١.‏ فيظهر منه نوع خدش فيه كما لايخى, ومع الغضّ 
عنه فيكني في الضعف جهالة أبيه حسّان. فإنّه لم يونّق. فلا يُعتَمد على الرواية 
بوجة. 

)١(‏ مثل ما لو تعدّر العتق كما في هذه الأيام. فإنّه يجب الصيام والإطعام. 

ورثما يورد عليه بن التكليف با جمع مساوق لفرض الارتباطيّة . ومقتضى 
القاعدة فى مثله سقوطه بالعجز عن المجموع ولو للعجز عن بعض اجزائه. إذ 
العجز عن الجزء عجرٌ عن المركب. فلا دليل على وجوب الإتيان بالباتي. إلا 
أوكيت قاعدة البسون بولكتا اقبا ل شكال أوجلع. ش 

ويندفع أوّلاً: نا لانحتمل من مذاق الشرع سقوط الكقارة في المقام, 
كيف ؟! ولازمه أن يكون الإفطار على الحرام أهون من الإفطار على الحلال. 
لثبوت الكقّارة في الثاني وإن حصل العجز عن البعض فيكون هو أسواً حالاً 
من الأول بوهذا لعلة مقطوع العدم ى) لايخ . 

وثانياً: إن التعبير بكفّارة الجمع الظاهر في الارتباطيّة م يرد في شيء من 
النصوص وإِئما هو مذكور في كلمات الفقهاء تلخيصاً في العبارة» وأمّا اللنصّ 
فالعبارة الواردة فيه ى) فى رواية الهكروى هكذا «فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة 
وصيام شهرين متتايعين واطعام سدّين مسكيناً»!" ونحوها رواية السمري7”, 


90 رجال التجامن ‏ عم/ 0 
8 الوساتن ٠‏ 086 / أبواب ما يمسك عنه الصاتم ب 07 ح .١‏ 
(؟) الوسائل :٠١‏ 00/ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٠١‏ ح "؟. 


غم 15171717151515111[أ1أا11[أ[ا[1©أ[اا ا 0" 
[814؟] مسألة : إذا جامع فى يوم واحد مرّات وجب عليه كقّارات 
بعددها"". وإن كان على الوجه المْحرّم تعدّدت كقارة الجمع بعددها. 
[21؟] مسألة 7: الظاهر أنّ الأكل فى مجلس واحد يعد إفطاراً 
واحداً'" وإن تعدّدت اللقم, فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر فى يوم واحد 
لاتتكدر بتعدّدهاء وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة. 


وقريب منهما موثّقة سماعة7, وهذه العبارة كما ترى ‏ ظاهرة في الاستقلال 
فإذا تعذّر البعض كان الباق على حالة بمقتضى القاعدة كما هو الشأن في سائر 
الواخبات: ال متفاد ليه 

)١(‏ لما عرفت من تعدّد الكقّارة بتكرّر الجماع. استناداً إلى أصالة عدم 
التداخل. ولأجله تتكدّر كقارة المخصال فى الحلال والجمع في الحرام. لتكرّر 
الموجب. 

)١(‏ فإ العبرة فى وحدة الأكل او الكتردن الضدة العى ولا سبية ان 
العرف يعضى بالوحدة مع اتحاد المي وإنْ تعدّدت اللقم وتكدرت المرع. فلا 
يرى ذلك إلا إفطاراً واحدا. فلا تتكرّر الكقارة بتعدّد اللقم أو الجرع وإن قلنا 


)١1(‏ الوسائل :٠١‏ 55/ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٠١‏ ح ؟. 


[81/7؟] مسألة 8: في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتكرّر 
الكقّارة١"‏ وإن كان أحوط . 


[84؟] مسألة 9: إذا أفطر بغير الجاع ثم جامع بعد ذلك يكفيه 
التكفير مهو !*) 50 


)١(‏ فَإئّها وإن تكدرت بتكدّره إلا أنّ مثل هذا لايعدٌ تكراراً للجماع. لما 
عرفت آنفاً من أَنّ العبرة في الوحدة والتعدّد بالصدق العرفي وما هو المتعارف 
كارة بوذريت ار الفراقى بع لدف الفرك عناعا رادا وا وتضمى ااا 
والغر انقا رك كدو دايا «التكدو لتك ا وحمت عن هته العونة فتدلها , 
ولذا حكم بكفارة واحدة فى صحيحة جميل١"‏ من غير استفصال عن وحدة 
الإدخال وتعدّده. وكذا في سائر النصوص. 


(؟) هذا لايستقيم ذا قل نا سق نمنهبوفويناه :هع "كفن الكقارة سكتن 
الجماع واستئنائه عما عداه من سائر المفطرات, إذ لو كان المستند فيه النصوص 
الخاصّة الدالّة على تكرّر الكقّارة أمكن دعوى انصبرافها إلى صورة تكرّر الجماع 
فقط . فلا تعمّ الجماع المسبوق بمفطر آخر الذي هو نحل الكلام. ولكنّك عرفت 
ضعف تلك النصوص باجمعها. وان العمدة ما تقتضيه القاعدة من اصالة عدم 
التداخل بعد أن كانت الكقّارة معلّقة في النصوص على الجماع من حيث هو. 
لابما أنّه مفطر. فإنّ مقتضى الإطلاق سببيّة كلّ فرد لكقّارة مستقلّة. سواء 
أكان مسبوقاً جاع آخر أم ملحوقاً به أم لم يكن. ولأجله تتكرّر الكقّارة بتكوّر 


(#) الظاهر أنه لايكفى. 
3 الوسائل 2 / أبواب ما يمسك عنه الصاتم ب8 ح ؟. 


م 0ب ا 


وكذا اذا أفطر ل بالحلال نم أفطر بالحرام تكنية كثارة الجمع (*(. 


الجماع. إذ لا تختصٌ بالجماع المفطر كي لا ينطبق إلا على الوجود الأوّل. 

وهذا الاطلاق كا يعم ا جماع المكذر كدلك: يشهل الجماع المسبيوق متقطرز 
الاختصاص بالجماع المفطر. فلو أفطر بالأكل ‏ مثلاً ‏ ثم جامع تكرّرت 
الكقّارة. إحداهما للإفطار العمدي, والآخر ى لنفس الجماع . 

نعم. ما ذكره (قدس سسره) من كفاية التكفير مرّة يت فى صورة العكس. 
اعني: ما لو أفطر بالجماع ثم تناول غيره من الأكل ونحوه. لأنّ غير الجاع 
ايو جب الكذازة اللامق بغية الافطار: ولا معنى للافطار عقيب الافطار. فا 
أفاده (قدس سره) لايستقيم على إطلاقه. 

)١(‏ هذا أيضاً لاا يستقيم على إطلاقه لفرض حصول الإفطار بالمحلل. فلا 
يكون تناول الحرّم مفطراً. إذ لا معنى للافطار عقيب الإفطار. فلا تأثير له في 
الكقارة بوجه. فتكفيه إحدى الخصال كفارةً لما ارتكبه من الحلال. 

هذا فيا إذا كان المحوّم غير الجماع. مثل : تناول الخمر أو المغخصوب ونحوهما. 

وأمّا إذا كان هو الجماع, فها أنه سبب مستقل لكقارة الجمع -على القول 
به من غير فرق بين كونه مفطراً أم لا. فاللازم حينئذٍ هو الجمع بين كقّارة 
الجمع للجاع الحرّم وبين إحدى الخصال تكفيراً للإفطار بالحلال. وليس له 
الاقتصار على الثانى ى) لا يخئى. 


(:) في وجوب كقّارة الجمع حينئذٍ إشكال بل منع . وأمّا إذا كان الإتيان بالحرام جماعاً 
فعلية كفا الجمع عل الالخوط زائدة على كفارة الافطار ل 


ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكقّارة أيضاً١''‏ لم تجب عليه. وإذا علم 
أنّه أفطر أيّاماً ولم يدر عددها!" يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم. 


نعم. نجه ذلك في صورة العكس. أعني: ما لو أفطر أَوَّلاً بالحرام جماعاً 
كان أم غيره. ثم" بحلال أو حرام غير الجماع. فإنّه تكفيه حينئذٍ كقارة الجمع. 
لعدم تأثير الثاني إذ لا إفطار بعد الإفطارء وأمّا لو كان الثاني هو الجماع لزم 
فد كذازة أخرزى إلى كثازة ممعم إذ هو بتفسه ستعب ستل :بو الاضل عد 
التداخل كى) م. 

ومنه تعرف أنه لو افطر بالجماع الحلال أوَلاً ثم بمئله ثانياً لزمه تكرير 
التكفير بإحدى الخنصال. كما أنّه لو أفطر بالجماع اجاور يسلفافي 
لزمته كفارة الجمع مكرّراً. ولو اختلفا فبالاختلاف. 

والحاصل: أنّ مقتضى ما عرفت من تكرّر الكقّارة بتكرّر الجماع وعدمه فيا 
عداه هو التفصيل على النحو الذي سمعت. فلاحظ وتديّر. 

)١1(‏ تعددض (قدس سره) فى هذه المسالة لفروع الشكٌ. ففنها: أنه لو علم 
الاتيان بما يفسد الصوم. وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط وما يوجب الكفارة 
انظا م بيك !د المنطار اع عقدانةامى نهله انيه كا بيت الأضارة العا ينانا 
ويأتي تفصيلها لاحقاً إن شاء الله تعالى. فلا إشكال حينئذٍ في عدم وجوب 
الكقّارة. اقتصاراً على المقدار المتيقّن ودفعاً للزائد المشكوك فيه بالأصل. كا 
هو الشأن فى الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليّين. وهذا ظاهر. 

(") ومنها: له لو علم بإفطاره اتنا وم يدر عددهاء فتأرة : يكون الخيك 
فى تاحعية الكدار ووو لخر امو ناجنة التضاء و وعيل السقدبرية: د أه 


اق امابوا تايان لقتو العرز: 791 الصوع 
الاقتصار على المقدار المعلوم كما أفاده في المتن. 

أمَا الأوّل: فلأصالة البراءة عن وجوب الكقّارة الذي هو حكم جديد - 
زائداً عل المقدان المعلوع» وهذا من خين فرق بين كون التسيان الفعل. مسبوقاً 
الأاكر 3 قا راقم وعمس :3 العدرة لق درا لضا زرف الات انسلف 
ولاعيرة بالغلم السابق الزائل» لدووان التبحين داز ووه التك ون حدونا وبقاء 
كما هو مقرّر في الأصول. 

وما الثاني: فقد يقال: إِنّ التكليف بالصوم قد تنجّز في ظرفه ويُشكٌ في 
المخروج عن عهدته. للشكٌ في حصول الامتثال بعدد الاشتغال. ومعلوم أن 
قاعدة الحيلولة المقرّرة في الصلاة غير جارية فى الصوم. فلا مناص من الاحتياط 
في القضاء بالاتيان بالمشكوك فيه قضاءً, لقاعدة الاستغال. 

ولأكق: ا ناهذا التقزير وحيه لو :قلنا شيعه القضاء الآداء: يدعورى الول 
الأمر الحادث في الوقت إلى أمرين: أمر بالطبيعي الجامع, وأمر آخر بإيقاع ذاك 
الطبيعي في الوقتء فإذا خرج الوقت وشك في الامتثال فالأمر الثاني ساقط 
جزماً. وأمًا الأوّل فها أنّهِ يُسْكَ في سقوطه فلا حيص عن الاحتياط تحصيلاً 
للقطع بالفراغ . 

إلا أن هذا المبنى بمعزل عن التحقيق. والصواب أنّ القضاء بأمرٍ جديد -كما 
صق ق كله وانه انين ف الوقت: إلا آم وعد سهان لاني انام 
وهي الاتيان بالعمل في وقته. وأنّ الانحلال على خلاف ظواهر الأدلة جدّاً إذا 
لايستفاد من قوله تعالى: لكُتِبٍ عَلَيْكُمُ آلصّيَامُ "١4‏ إلى قوله : «قن شَبِدَ مِنْكُمْ 
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وإذا شك فى أنّه أفطر بامحلّل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال 7. 
وإذا شك في أن اليوم الذي أفطرهكان من شهر رمضان أو كان من قضائه”"' 


ا َلْيصّمْهُ 74" إلا وجوب الصوم في هذا الشهر لا وجوب طبيعي الصيام. 
ووجوب إيقاع هذا اللسبحى فق شمر ونضان ف لشيفية هو النقاضي الدرى غايته. 
وهكذا الحال في سائر المؤقتات. 

وعم قالاس الراسد الاوك ين الرقت ساقط عنة يشر وعم جود انا 
بالامتثال. أو بخروج الوقت المستلزم لزوال الموضوع ويحدث بعدئذٍ أمر جديد 
متعلّق بالقضاء, ويما أن موضوعه الفوت فثبوته منوط بإحرازه. ومع الشك 6 
كمّية الفائت يسْكَ لا محالة في تعلق الآمر بالقضاء زائدأ على المقدار المعلوم. 
ومعه يرجع في نفي المشكوك فيه إلى اصالة البراءة. ومن المعلوم ان اصالة عدم 
انعا رادا مور به اود الوق ل نيك عتوارع توفت اقفوم مخعدة امول 
المثبتة. وعليه. فيقتصر فى القضاء على المقدار المعلوم. 

)١(‏ ومنها: أنّه لو شك في أنه أفطر با محلل أو بالحرّم فإنّه تكفيه إحدى 
المخصال. للقطع بوجوبها على كل حال. والشك في الزائد عليها. فيرجع فى نفيه 
إلى أصل البراءة كا هو الحال في كلّ مورد دار الأمر فيه بين التعيين والتخيير 
فى مقام الجعل الذي مرجعه لدى التحليل إلى الدوران بين الاقلٌ والأكثر كا 
لايخنى. 

(؟اتونتها : الدالوشسك ق ان التوء الذي أمطن فيه هل كان مو شير رصان 
أو كان من قضائه. وهذا على نوعين, إذ قد يفرض حصول الإفطار قبل 
الزوالدواخر يعدة: 
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مم وو د ا ا و وول و ا ال و ل جا شرح العروة ١‏ الصّوم 


وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكقّارة. وإن كان قد أفطر بعد الزوال 
كفاه إطعام سدّين مسكيناً. بل له الاكتفاء بعشرة مساكين (*). 


ما الأول فرضعه ال الشنك فق تعلق الكثارة فى اضليا اف لا كتفارة فق 
الإفطار قبل الزوال في قضاء رمضان. فيرجع في نفيها إلى أصالة البراءة. وهذا 
ظاهر :قلسن عليه الآ القضاء :فعس 

وك الثانى: فتبوت الكفارة معلوم , عير 5 مرددة بين احدى المخصال 
الثنلاث لو كان ذلك اليوم من شهر رمضان. وبين إطعام عشرة مساكين لو كان 
من قضائه, وحينئذٍ فلا إشكال فى فراغ الذمّة وبراءتها بإطعام ستّين مسكينا . 
لانو انا غدل الواسي التكيوى» او مهد عن الواعي موقتو عن 
مساكين ‏ وزيادة غير قادحة كما هو واضح ا 

وهل له الا كتفاء بعشرة مساكين ؟ 

احتمله في المتن بدعوى أَنا نعلم بوجوبها إجمالاً إمّا تعيبناً. أو في ضمن 
سكن مسكينا حبرا يقد ونين لفق والضباء فالفترقة خل العقيرة ما يغلي 
بتعلّق الطلب بها المردّد بين التعيين والتخيير. ويُشك في وجوب الزائد عليها 
فيرجع فى نفيه إلى أصالة البراءة. 

ويندفع : بعدم كون المقام من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير ليؤخد 
بالمتيقّن في مقام الجعل ويُدفع الزائد بالأصل. وذلك لما ذكرناه في محلّه من 
الأصول'" عند تصوير الواجب التخييري من أنّ متعلّق الوجو ب إثما هو الجامع 
الانتزاعى المنطبق على كلّ من الطرفين أو الاطراف. وليس الطرف بنفسه 


(0) لاا وجه لذلك أصلاً. نعم الاكتفاء العام مين فس كينا 
مركن اصوال النه 1 خا 


متعلقاً للتكليف بوجه. وانما هو تحقّق للامتئال ومسقط للأمر المتعلّق بالجامع 
هن حل انظ ]تطبه 

وعليه. ففي المقام نعلم إجمالاً بتعلّق الطلب. أمّا بالعنوان الجامع ‏ أعني: 
إحدى الخصال من إطعام الستّين واخويه ‏ او بإطعام عشرة مساكين. ومن 
الضروري أنّ العشرة مباينة مع الجامع المزبور وليس أحدهما متيقّناً بالإضافة 
إلى الآخر ليؤخذ به ويّدفع الزائد بالأصل. 

نعم العشرة متيقّنة بالإضافة إلى السئّين. ولكن السئّين ليس متعلقاً للتكليف 
جزماً. إنما المتعلّق هو الجامع المنطبق عليه وعلى غيره, والجامع مباين مع 
العثرة. 

وعليه. فكما أنّ مقتضى الأصل عدم تعليق التكليف بالجامع كذلك مقتضاه 
عدم تعلّقه بالعشرة., فيسقطان بالمعارضة, فلابدٌ من الاحتياط . ويتحقّق بأحد 
امرين: إِمّا بالجمع بين العشرة وبين العتق او الصيام, وإِمّا باختيار الستين للقطع 
بتحقّق الامتئال في ضمنه. إِمّا لكونه عدلاً للواجب التخييري, أو لأجل اشتاله 
على العشرة وزيادة, فالستّون متيقّن في مقام الامتئال لا في مقام تعلق التكليف. 
وأمّا العشرة فليست بمتيقّنة حيٌّ في مقام تعلّق التكليف. لما عرفت من المباينة 
بينها وبين الجامع. ومن هنا لم يجز الاقتصار عليها ودفع الزائد بالأصل, إذ من 
الجائز ان يكون الواجب هو الجامع ولا يؤمّن بالنسبة إليه. لما عرفت من ان 
أصالة عدم وجوبه معارضة بأصالة عدم وجوب العشرة. 

ولتوضيح المقام نقول: إِنّه فى موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين 
قد يقال بالانحلال. نظراً إلى أنّ تعلّق التكليف بالأقل معلومٌ على كلّ تقدير. 
وأمّا تعلّقه بالزائد عليه وهو الأكثر ‏ فشكوك يُدفع بأصالة البراءة. وعلى 
ضوع ذلك يقال فق المقام يان تعلق الامو بالتصدق هل عق مسا كين معلوه: 
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وأا ارالك عليه وهو اليتون يرا بينه وبين العتق والصيام ‏ فشكوكٌ 
بُرجِع فى نفيه إلى أصل البراءة . 

ولكنّه بمراحل عن الواقع كما فصّلنا البحث حوله في الأصول7". ضرورة أن 
الأقلّ بوصف كونه أقلّ مشكوكٌ فيه. إذ هو طرفٌ للعلم فكيف يكون متيقّناً ؟! 
وإِمًا المتيقّن هو ذات الأقلَ الجامع بين اللابشرط وبين بشرط شيء - أي بشرط 
الانضمام إلى الزائد ‏ فإن هذا الوجوب المهمل المردد بين الوصفين المزبورين هو 
الذى عدن وده كل كل اقباديرة بول ويس ان هذا الوجوب الجامع 
هو نفس العلم الإجمالي بعينه. فكيف ينحل به العلم الاجمالي؟! وهل هذا إلا 
انحلال الشيء بنفسه. فالانحلال بهذا النحو ‏ انحلالاً حقيقيّاً ‏ أمد غير معقول. 

نعم. التزمنا تمه بالانحلال على وجِهٍ بحيث يترتّب عليه نتيجة الانحلال 
الحقيق وأسميناه بالانحلال الحكمي. بتقريب أنّ المناط في تنجيز العلم الإجمالي 
ارسه][أعيول اللصرحية الكاذق العتال!اللقافي ددن كان زتريه ال نميب 
دفعه بحكم العقل. القاضي بلزوم دفع الضرر ‏ أي العقاب ‏ المحتمل. فتى 
تعارضت الأصول فى الأطراف تنجّز العلم الإجمالي. بل كان نفس الاحتال 
غير المقترن بالمؤمّن منجّزاً حسما عرفت. 

وكا إذا انعد بطق الاطراف لاض :هوق الاخر ضيف انتفنة العاوضة, 
لم يكن العلم في مثله منجّزاً. كما لو علم بفقدان الركن من صاحبة الوقت أو من 
الفائتة, فإنّ قاعدة الفراغ الجارية في كلّ منهم| تسقط بالمعارضة, إلا أنّ الأولى 
تختصٌ بقاعدة الاشتغال. دون الثانية, فإنّ المرجع فيها قاعدة الحيلولة, الراجعة 
إلى أصالة البراءة عن القضاء. وبذلك ينحلّ العلم الإجمالي. وموارد الدوران 
بين الأقل والأكثر الارتباطيّين من هذا القبيل. فإنّ وجوب الأقل على نحو 
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]١480[‏ مسألة :١١‏ إذا أفطر متعمّداً ثم سافر بعد الزوال لى تسقط 
عنه الكقارة بلا إشكال (", وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنهاء بل وكذا 
لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى. وكذا لو سافر فأفطر قبل 
الوصول إلى حدّ الترخّص . 


بشرط شىءٌ فيه كلفة ومشقّة, فيُدفع بأصالة البراءة. وأمّا وجوبه بنحو 
اللابشرط وعلى سبيل الإطلاق فهو عين التوسعة, فلا يمكن دفعه بأصالة 
البراءة المقرّرة لرفع الضيق. وإثبات السعة امتناناً على الأمّة وحيث اختصّ 
أحد الطرفين بالأصل دون الآخر فقد حصلت نتيجة الانمحلال وسقط العلم 
الاجمابي عن التنجيز . 

هذا كلّه في موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر الارتباطتّين. 

وأمّا فى حل الكلام فلا سبيل هذا التقريب, لما عرفت من أنّ إطعام العشرة 
وإحدى الخنصال _اللذين هما طرفا العلم الإمالي ‏ متباينان. والأصل الجاري 
فى كلّ منهها معارض بثله. وإذ كانت الأصول متعارضة فلا حال يتنجّز العلم 
الاحماق:.ومعه لا مناض.من الاحتياط. غل النتخو الذئى غعرفك» فليسن له 
الاقتصار على إطعام العشرة بوجهء لعدم حصول البراءة بذلك أيداً. 

)١(‏ هل تسقط الكفارة بعروض ما يبطل معه الصوم من السفر واللحيض 
ونحوهماء أو لا؟ أو يفرّق فى ذلك بين الموانع الاختياريّة والاضطراريّة ؟ أو 
يفرّق فى الاختياريّة بين ما كان لأجل الفرار عن الكقّارة وغيره؟ 

لا إشكال كا لا خلاف في عدم السقوط بالسفر بعد الزوال. لوجوب إثماء 
الصوم حينئذٍ وصحّته. فلا أثر له في رفع الكقّارة جزما. وهذا ظاهر. 

وأمّا إذا سافر قبل الزوال بحيث كانت وظيفته الإفطار إِمّا مطلقاً أو مع 


م تحن تمسسممار ا لصوو لماه قا بجو اواج الور كما رسو بزو ترك العر و11 الضوة 
وأمّا لو أفطر متعمّداً ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو 
قولان, أحوطهما الثانى 0 وأقواهما الأوّل. 


بيذت القةء فهل هذا الحكم التاخري اع «البطلان اللاتهق ب ستعوحت 
سقوط الكفارة الثابتة على تقدير عدم السفر؟ 

كأنّ المتسالم عليه عند الأصحاب بل ما ادّعي عليه الإجماع ‏ هو عدم 
النقوط وولا نما إذاتسافر أخهارا للقرار عقا وهنا هو الصحيد: 

والوجه فيه: أنّ المستفاد من قوله تعالى: «كُلُوا وَآَشْرَبُوا 4" إلى قوله: 
ولع تويك عريها لاقو سر 4 نال أن كن تكلب سامون و شير 
رمضان بالإمساك عن الأكل والشرب من بعد طلوع الفجر ‏ وقد قيل: إن 
حقيقة الصوم هو الكفّ عن خصوص الطعام والشراب وقد ألحق بهم بقيّة 
المفطرات - وبإتمام الصيام إلى الليل, وقد استثني من ذلك المريض والمسافر. 
وظاهره من كان كذلك بالفعل, وآمّا من يكون مسافراً فها بعد فهو غير داخل 
فى الاستثناء. بل تشمله الآية المباركة من النهبى عن الأكل والشرب بعد طلوع 
الفعزي فهو امون الاباك هنا ل وتات لسر 


وكذلك الروايات. حيث تضمُنت المنع عن تناول المفطر قبل أن يخرج 
سافن لعة التحضو» :ناذا قتا وليضدق ا لاافطر ق قير ومفان معد 0 


() هذا الاحتياط لايترك. 
)١(‏ البقرة ؟: /181. 
(؟) البقرة 7: 14. 


وقد أخذ الإفطار كذلك موضوعاً لوجوب الكقّارة في غير واحد من النصوص . 
فإنٌ المأخوذ فى لسان بعضها وإن كان هو عنوان الصاتكم الذي وعايضا من ف 
صدقه على من سيتلبّس بالسفر. ولكن المذكور في أكثرها هو عنوان الرجل كما 
فى صحيحة جميل وغيرها. وكذا في نصوص الجاع المتضمّنةرجل 1 ّ 
أقى أهله ف شهر رمضان ونحو ذلك. فإن هذه العناوين صادقة على من 
المفطر من الأكل أو الشرب أو الجماع ونحو ذلك. فهو رجل مأمور 0-0 
تقض الا ينو الزو اناك ووقه افظر متخا ى شير برضا نوع أفطر : أنه 
نقض هذا العدم وقلبه إلى روه . فإنٌ الإفطار مقابل للامساك الذي هو صوه 
لغوي, ولا يتوقف صدقه على تحقق عن اعورم لصحم لسر عي ديل كن مو كان 
مأموراً بالإمساك ‏ سواء أكان ذلك مصداقاً للصوم الشرعي أيضاً. أم لا 
فأوّل ما يتناوله ما يتتقض به العدم وينثلم به الترك فهو إفطار. فيصم أن 
يقال: إنه أفطر. أي أنى بشيء يضادٌ الإمساك وينافيه. 

فهذه الاطلاقات وافية لإثبات الكفّارة فى المقام, إذ يثبت بها أنّ الممنوع 
عن الأكل والشرب إذا افطر أي رفع اليد عما كان عليه من الامتناع ‏ تعلقت 
به الكقّارة سواء أى بعدئذٍ بما يكون مبطلاً للصوم في حدّ نفسه _كالسفر - 
أم لا 

بل يمكن أن يقال: إِنَّما تدلّ على المطلوب بأزيد من الدلالة الإطلاقية, فإنّ 
السفر لو كان مسقطأً للكفّارة لأشير إليه فى هذه الأخبار الواردة في مقام البيان, 
ولا سما مئنل صحيحة جميل''! المشتملة على اضطراب السائل بقوله: هلكت 
وأهلكت... إلح. فإنّه أسهل طريق للتخلص من الكقارة التي هي تكليف شاقٌ 
لأغلب الناس, فنفس الكسوت وعدم التعّض هذا المفرٌ في شيء من النصوص 


)١(‏ انظر الوسائل :٠١‏ 50 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب8 ح ؟. 


لمك تنكو راجاس اد ور لمازووا اه بجعا عورا لين عر وو لمق عرو القع ا 18000 7 لضيو 
أقوى شاهد على عده تأثيره فى سقوط الكنارةة 

وكيفما كان فلا شكٌ أنّ مقتضى إطلاق الأدلّة من الكتاب والسنّة وجوب 
الإمساك من لدن طلوع الفجر لكلّ مكلف فى شهر رمضان مالم يكن مسافراً 
أنذاك. ثم إن هذا قد يكون مامورا بالإتام إلى الليل. واخرى لا. ىا لو عرضه 
السفر قبل الزوال. وعلى أيّ حال. فلو أفطر وهو في البلد فنى الوقت الذي 
أظز هو امامو بالسوي "ل بالفنوم العهوة العا رف دق قال اله كمف 
لسر عدمة ويل بالضنوم اللو اي بالاامسباك عن الأكل.والقريه ها 2 
بسافرء فحينا أفطر كان إفطاره مقروناً بالأمربالصوم فيشمله جميع ما ورد من 
أن من أفطر في شهر رمضان متعمّداً فعليه الكقّارة. فهذه الإطلاقات كافية 
لأفاف الطلوي: 

مضافاً إلى ورود النصٌّ الخاصٌ بذلك. وهي صحيحة زرارة وتحمّد بن مسلم , 
قالا: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «أيما 5 كان لفاك :فيا لبكلية المؤل 
فإنّه يزكّيه» قلت له: فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟ «قال: ليس عليه 
ل أبدأً» قال: وقال زرارة عنه أَنّه قال: «إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر 
رمضان يوماً في إقامته ثم” خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إيطال 
الكفارة التي وجبت عليه» وقال: «إنه حين راى هلال الثانى عشر وجبت 
عليه الزكاة. ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من 
خرج ثم أفطر» إل1". 

حيف اهل امن عمال المول عل «السويكيت عليه الركاء لاطا 
بعدئذٍ بالهبة, فإنّ الهبة اللاحقة لا تؤّر في سقوط الزكاة السابقة؛ فهو نظير ما 
لو أفطر الإنسان فوجبت عليه الكقّارة فى شهر رمضان ثم سافر آخر النهار, 


)١(‏ الوسائل 4: /١7‏ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١١ح‏ ؟. 


فكما أن السفر اللاحق لا يوثّر فى سقوط الكقارة السابقة فكذا فما نحن فيه. 
وقد فريك أن اللقار اله اتولتكد« كا نهذاء إن هو الضدن أعو :من نال 
الحول على ماله قبل ان هب. الذي هو المقصود بالبيان والمسوق له الكلام. 
دون ما بعده الذي فرض فيه الهبة قبل حلول السنة, الواقع كجملة مستأنفة كا 
لايخنى. 

وتم قتّد (عليه السلام) السفر بآخر النهار لأنّه أوقع في التشبيه بمحلّ الكلام 
وأ إذ المشتدهى الهنة بعد نطلول الحول واستقزان الوجوي:وقين الركاة عل 
نحو لايمكن التخلّص عنهاء ولأجل ذلك كان الأوقع تشبيهه يمن سافر آخر 
الغهارء أي بعد الزوال: بحيث كان الصوم متعيّناً فى حقّه ولا يمكن التخلّص عنه 
بأ وجدء بخلاف ما قبله, لعدم استقرار الوجوب عليه بعد. لإمكان التخلّص 
عنه عيهر بالمكن فن اخل هذه النكنة معي رعلي البلا )باليفن بسن الروال. 
وإلا فالذي يظهر من ذيل الرواية أنّ العبرة فى الكقّارة بجواز الإفطار وعدمه. 
وأنّه لو أفطر في زمانٍ لايسوغ له الإفطار ثم سافر وإن كان قبل الزوال لم 
تسقط عنه الكقّارة. حيث قال (عليه السلام) في الذيل «ولكنّه لو كان وهبها 
قبل ذلك لجاز وم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر» إلخ. حيث شبّه 
(عليه السلام) الهبة قبل حلول الحول المانعة عن تعلّق التكليف بالزكاة بالصائم 
الذي خرج عن بلده ثم أفطرء فقيّد الإفطار بالخروج عن البلد. ومعلوم أنّ هذا 
حكم ما قبل الزوالء وإلا فبعده لايجوز الإفطار خرج أم لم يخرج . 

وعلى الجملة : قد تضمّن الذيل نفي البأس عن الهبة قبل حلول الحول. لأنّه 
وهبه في وقت حلال. إذ لم يكن التكليف بالزكاة متوجّهاً إليه وقتئذٍ. فهو بمنزلة 
الصائم الذي خرج إلى السفر وأفطر بعد خروجه الذي لايكون إلا قبل الزوال 
بطبيعة الحال ما عرفت فإنّ هذا الإفطار لايوجب الكقارة. لوقوعه في وقت 
حلال, لعدم كونه مكلفاً بالصوم عندئذٍ. فيظهر من تقييد الافطار باخروج أنه 
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لو أفطر قبل الخروج لم تسقط عنه الكقّارة وإن خرج وسافرء لوقوع الإفطار 
حينئدٍ فى وقت غير حلال. 

فيظهر من ذيل الصحيحة بوضوح أن العبرة في الكفارة وعدمها بكون 
الإفطار في وقتٍ سائغ وعدمه. فإن أفطر في زمانٍ لم يكن الإفطار جائزاً في 
حقّه كما لو كان قبل خروجه. أو كان بعد الزوال وإن كان بعد خروجه لم 
تسقط عنّه الكفارة. وامّا إذا افطر في زمانٍ يجوز له الإفطار كا لو افطر بعد 
خريه قل الررال ب سقطع اك ل على يه الك + حينئذٍ. فالصحيحة 
واقضة الدلالة عل المطاوسي :قلا تبسن بالاد لآلا دروأ وه الناقية 
فيها. 

وكيفما كان. فلا ينبغي التأمّل في المسألة. وأنّ السفر لا يسقط الكقّارة. 

هذاء والظاهر عدم الفرق في ذلك بين ما إذا كان السفر لأجل الفرار أو لغايةٍ 
اكزى: كان الخكار او اقطرازنا . لوحدة الملاك فى الجميع. وهو حصول 
الإفطار في زمان قد أمر فيه بالإمساك. 

وهذا يجري في غير السفر أيضاً من سائر الموانع من الحميض والنفاس والجنون 
بل الموت. فلو كان يعلم بموته بعد ساعة إمّا لكونه حكوماً بالإعدام, أو لذهابه 
إلى الجهاد وميدان القتال. لم يجز له الإفطار حينئذٍ بزعم أنه غير متمكن من 
تام الصوم. بل هو مأمور بالإمساك. فلو أفطر تعلّقت به الكقّارة. 

وكذا الحال فى ذات العادة التى تعلم بتحيّضها بعد ساعة من النهار. فإنه 
لا يجوز لها الإفطار قبل ذلك . ويدلٌ على حكم هذه بالخصوص - مضافاً إلى ما 
سمعت من إطلاق الآية المباركة والروايات- خصوص الأخبار الواردة في الحجيض . 
اضرع ق .شيا دوهى وواتان انا ««تقظر سيق بتطفت» ١١‏ فيستفاد من 


)١1(‏ الوسائل /518:٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 70 ح ؟. 


[481؟] مسألة :لو أفطر يوم الشكٌ في آخر الشهر ثم تبين أنّه من 
شوّال. فالأقوى سقوط الكقّارة 7" وإن كان الأحوط عدمه. وكذا لو أعتقد 
أنهو رمضان تم أفطر متعمّداً فبان أنّه من شوّال, أو أعتقد في يوم 
الشكٌ في أوّل الشهر أنّه من رمضان فبان أنّه من شعبان. 


هذا التقيبد عدم جواز الإفطار قبل ذلك؛ لأنّ الحيض إِنما يمنع عن الصوم من 
حين حدوثه. ما قبله فهي مأمورة بالإمساك. فلو أفطرت لزمتها الكقّارة ى) 
عرفت 

)١(‏ فإن موضوع الحكم بالكقّارة في الأدلة إنما هو الإفطار في شهر رمضان. 
ومعلومٌ أنّ اللفظ موضوع للمعنى الواقعي لا الاعتقادي وإن كان مخطتاً فيه. 
فلو اعتقد بأمارة أو غيرها أنّ هذا اليوم من رمضان ومع ذلك أفطر متعمّداً م 
انكشف أنه من شعبان أو تبدّل الاعتقاد بالشكٌ بناءَ على ما هو الصحيح من 
عدم حجِّيّة قاعدة اليقين. فكان المرجع استصحاب بقاء شعبان او عدم دخول 
رمضان. لم يكن أن لإفطاره, فلابدٌ في الكقّارة من الاعتقاد الجزمي أو قيام 
حجّة معتبرة على كون اليوم من شهر رمضان من غير انكشاف الخلاف في 

وكذلك لو أفطر يوم الشكٌ في كونه آخر رمضان أو أُوّل شوّال. فإنّ وظيفته 
الشرعيّة حينئذٍ هو الإمساك بمقتضى قوله (عليه السلام): «صم للرؤية وافطر 
للرؤية»7", فلو خالف وآفطر ثّ اتكشف أنه من شوّال, أو اعتقد ذلك فتخيّل 
أنّ هذا اليوم من رمضان جزماً فأفطر ثم تبيّن خلافه لم تجب عليه الكقّارة. 


)١(‏ الوسائل :٠١‏ 7080 077؟/ أبواب أحكام شهر رمضان ب ”7ح ١7‏ و19. 


خض معي بس وو الا عا زهتو سين اقرع العرواة 71537 الوم 
[541؟] مسألة 1: قد مب أن من أفطر فى شهر رمضان عالماً عامداً 
إن كان مستحلاً فهو مرتدٌ”", بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلاً له. 


1 ير سن 


وإن م يكن مستحخلا غرّر خمسة وعشرين سوظأ ها فإن عاد بعد التعزير 
عُرّر ثانياً. فإن عاد كذلك قتل فى الثالثة. والأحوط قتله فى الرابعة. 


[587؟] مسألة :١5‏ إذا جامع زوجته فى شهر رمضان وهما صائان 


الكفارة والتعزير. 


وأمّا إذا طاوعته فى الابتداء فعلى كل منهما كقارته وتعزيره. 


وملخّص الكلام: أنّه لا آثر للاعتقاد ولا للحجّة الشرعيّة إذا اتكشف 
خلافها. فإنّ الحكم الظاهرى إنما يكون حجّة مادام موجوداً. فإذا تبدّل باليقين 
باللذف فلة أت له 

نعو اسستحقاق الحقاتب ين مدية التسدق آم الخو ويل :را كون :لف متافياً 
اعد الك و اها عد ميك الكدا راك ١‏ ل لمموسهة كا عدت 

)١(‏ وقد تقدّم الكلام حول ذلك مستقصىّ في أَوّل كتاب الصوم, فلاحظ7". 


(0) أمّا مع المطاوعة فلا إشكال في أنّ على كلّ منهما كقّارَةٌ وتعزيراً. 


(:) وقد مر الكلام فيه وفما بعده [في أوّل كتاب الصوم فى التعليقة الثانية والثالثة ]. 


وأمّا مع الإكراه فقد يفرض استمرار الإكراه إلى نهاية العمل, وأخرى انضمامه 
مع المطاوعة: إِمّا بتقدّم الأوّل ‏ بآن تكون مكرهة في الابتداء مطاوعة في 
الآثناء ‏ أو عكس ذلك. فالصور ثلاث. وقد حكم (قدس سره) في الصورة 
الأولى بتحمّلهما عنهاء فعليه كقّارتان وتعزيران, وأمّا في الأخيرتين فعلى كل 
منهما كقّارة وتعزير. وإن كان الأحوط فى الصورة الثانية كقّارة منها وكفارتين 
مله . 

أقول: يقع الكلام تارةً: فها تقتضيه القواعد الأوّلية مع قطع النظر عن 
الرواية الخاصّة الواردة في المقام. وأخرى: فيا تقتضيه الرواية. 

أما بالنظر إلى القاعدة, فلا شك في أن مقتضاها وجوب الكقّارة على الزوج 
فقط وسقوطها عن الزوجة المكرّهة. لأجل حديث الرفع. فإنّ الإفطار الذي 
هو موضوع للكقّارة إذا كان مرفوعاً بالحديث لكونه مكرهاً عليه فعناه عدم 
ترتّب أثر عليه, فلا تتعلّق به الكقّارة. 

نعمء هو مبطلء, لصدوره عن القصد والاختيار. ولذا يجب القضاء. لكونه 
من آثار ترك المأمور به لا فعل المفطر, فلا يرتفع با حديث كما سبق في حله وإن 
صدر الفعل عنها على وجدٍ سائغ ‏ لكونه مكرهاً عليه. 

وغل الخيلة؛:فقتضى اميك سفوظ الكثارة عتا وسة للاوفه لحتل 
الزوج عنها. فإنّ انتقال الكقّارة من أحدٍ إلى آخر لا مقتضي له وعللى خلاف 
القاعدة فلا يصار إليه ما لم يقم عليه دليل با مخنصوص. وعليه. فليس على 
الزوج المكره إلا كقّارة واحدة, ولا شيء على الزوجة أبداً. 


هذا كلّه مع استمرار الإكراه. 


لض افق ل فاع وا معدو وومر اه مواد تماد واو لات مز ترم العريوة 31 / اضوع 

وإن أكرهها في الابتداء ثم" طاوعته في الأثناء ' فكذلك على الأقوى, 
وإن كان الأحوط كفارة منها وكفارتين منه !*). ولا فرق في الزوجة بين 
الدافة و الملقظعة. 


)١(‏ وأمًا لو أكرهت أوَلاً ثم طاوعت فى الأثناء. أو بالعكس. فقتضى 
الإطلاقات ثبوت الكفارة عليها حينئذٍ. لقصور الحديث عن شمول الفرض. إذ 
هو يسان الآمعتان» ومعلوة ان الامسان عصوض هنا إذا ل سد لمن إن 
فاغلة؟ عل سيل الاكر مويو رما اللملفق مقف ونم الأكهار تاععار فلاف 
الحالات ‏ فكان مختاراً في بعضه ومكرهاً في بعضه الآخر. بحيث لم يصدق 
عليه الإكراه ا لحض وبالقول المطلق ‏ فثله غير مشمول للحديث. إذ لا امتنان 
في رفعه بالإضافة إلى غير حالة الإكراه. فإنّ الجماع وإن كان بمجموعه فعلاً 
ولخد ا غوف أووشوطفود ا يويخوة دوا هنل ومن هنا قلقاء ناد ليأ مد فلكم وه يكو د 
الإدخال والإخراج كما سبق, إلا أنّ هذا الفعل الواحد له إضافتان ومنسوب 
إلى فاعله بإسنادين باعتبار اختلاف الحالتين, فهو مكره في بعض الوقت ومختار 
في البعض الآخرء وا حديث منصرف عن مثل ذلك جزماً. فإذا لم يكن في جميع 
أخوالةمكرها ل يكبمله الحديث: 


ألا ترى أنه لو أكره على شرب الماء بمقدار قليل فشرب حيٌّ شبع وارتوى. 
أو على طبيعي شرب الخمر الصادق على جرعة واحدة فشرب وجبة واحدة 
مشتملة على جرع عديدة, أفهل يحكم بعدم وجوب الكقّارة في الأوّلء أو بعدم 


(:2) لايترك. 


امتحقاق الحتق التاق يذعوى: أن الغرت الزيور موجود:واح د سمه 
لا يتعدّد بتعدّد الجرع؟ كلاء فإنّه وإن كان وجوداً واحداً إلا أنّ الضرورات 
تقدّن بقذرها »قلا اكراه الا ق جوع :من هذا العمل :وما الرائد. غليه فهو فعل 
اختياري مستند إلى فاعل مختار. فيشمله حكمه من الحدٌ والكفارة ونحو ذلك. 
وكلةها لل اكر عل عرب اعد نيوك قري عفن اط 
وعلى الجملة : فحديث الرفع إِنما يرفع الفعل الصادر عن إكراه حدوثاً وبقاءً: 
دون ما كان كذلك حدوثاً فقط أو بقاءً كذلك. فلو كانت مكرّهة على الجماع في 
الابتداء ثم" طاوعته بقاءً يصدق عليه أَنّا تعمّدت الجماع. فيرجع إلى إطلاقات 
الكنازرة بعد انل يكن ععله سنرول" للعدية 5] عونت 
كان باحتيارها قافر عا وانشيا را + فيفمليا نهدا الان اطلاق دليل 
الكقّارة. ولا أثر للاكراه اللأاحق فى رفع الكقّارة السابقة ىا هو ظاهر جدّاً. 


فتحصّل : أنّ مقتضى القاعدة والأدلة الأُوّلية عدم وجوب أزيد من كقّارة 
واحدة على الزوج. إذ لا دليل على تحمّل الكقارة عن الغير بوجه. وأمّا الزوجة 
المكرّهة فلا شىء عليها مع الإكراه الحض المستمرٌ إلى الآخرء أخذاً بحديث 
الرفع, وأمّا لو طاوعته ولو فى الجملة -إمّا في أوّل الجماع أو في وسطه أو الآخر- 
فحديث الرفع قاصر الشمول لذلكء. ومقتضى الإطلاقات تعلق الكقّارة حينئذ 
با اوكا + لفاو اميف الخبارا 5 ان نعل مقي العرون سيدا 


هذا ما تقتضيه القاعدة الاوّلية. 


أض حو ع اص ا م عه عم ود كا تحط شارك الغروة 70 الضوم 


واما بالنظر إلى النصّ الخاصٌ الوارد في المقام. فقد روى الكلينى في الكافي 
عن على بن محمّد بن بندارء عن إبراهيم بن إسحاق الأعتر هن عبد انديع ناد 
عن المفضّل بن عمرء عن أب عبدالله (عليه السلام): في رجل أتى امرأته وهو 
صاكم وهي صاعة «فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان, وإن كان طاوعته 
فعليه كفّارة وعليها كقّارة, وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف 
الحد.وإن كان طاوعته ضرب خحمسة وعشرين سوطاأً وضاربت خمسة وعشرين 
سوطاً١3".‏ 


قال المحقق فى المعتبر ‏ على ما نقل عنه صاحب الوسائل -: إِنّ سند هذه 
الرواية ضعيف. لكن علاءنا ادعوا على ذلك إجماع الإماميّة. فيجب العمل بها. 

أقول؛ لأ إشكال فق أن الروانة ضعيفة الليشد كا ذكرة (قدس يعر )ال اند 
م يُعلم أن تضعيفه مستندٌ إلى أيّ راو من رواة السند. 


أمَا علي بن محمّد بن بندار الذي هو شيخ الكليني ويروي عنه كثيراً: فهو 
بهذا العنوان لم يرد فيه توثيق ولا مدح. ولكن الظاهر أن هذا هو علي بن 
كذ أبي القاسم بندارء وبندار لقب لجدّه 5 القاسم. وقد ونّقه النجائي 
ضاوك) 1 


وأمّا إبراهيم بن ضاق الحدر ة انينو طعي هذا نكا للدم سانا اكات 
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.5 /3٠١* :4 الكافيى‎ .١ ح١١ أبواب ما يمسك عنه الصاتم ب‎ /01:٠١ الوسائل‎ )١( 
.4117/56+ زجال النجاشي:‎ )5( 

ف فى ص 4غ .١‏ 

(8) رخال النعافى 11/16 فهرسيت الطوبيي :57/17 


وأمّا عبدالله بن حمّاد: فهو عبدالله بن حمّاد الأنصاريء. كما صرّح به في 
الكافى عند ذكر الرواية في كتاب الحدود. وأشار إليه في الوسائل أيضاً7"". وقد 
ذكر النجاثي أنّه من شيوخ أصحابنا!". وهو كما ترى ‏ مدحٌ بليغ. وظاهره 
أنه معتمد عليه عند الأصحاب,. ويرجع إليه بما أنه راو كما توي عل د 
مذكوريق اميا دكافل الزواراك: 


الذق ليك اليه كتانيه الترعسية» والظاهر انه تقةويل مق كباو القتقاةدواة 
وردت فيه روايات ذامّة . إذ بازائها روايات مادحة تتقدم عليهاء لوجوه تعرضنا 
لما فى محله. 

نعم ذكر النجاشى أنه فاسد المذهب مضطرب الحديث. قال: وقيل إِنّه كان 


خولا عا لاءوالظاهن ١‏ د اراهيزذ| النائل ارو القسا تر عن .ما لمع ليرا" 


وكيفا كار فقد عد الشيخ المفعية (قدسن سر ه) قُْ ارشاده من 5 شيوح 
اضبعاب. أن عبذات (عليه الشلاه) 'وخاضعةه ويطاهة ومين كنات النقهاء 
الصالينت!!١'.‏ 


..17 /7147 الكافي /ا:‎ .١ ح١١ الوسائل 78: /57/7/ أبواب بقيّة الحدود ب‎ )١( 
.05/8 /5؟١4 (؟) رجال النجاشى:‎ 

(9) معجم رجال الميديق الا" 

(غ) رجال النجاشى: /15١5‏ ؟١١١.‏ 
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.5١1 إرشاد المفيد ؟:‎ )1١( 


م ا 0 


وعدّه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة من السفراء الممدوحين"'. وذكر في 
التبذيب فى باب المهور والأجور رواية غن محمد ين ستان.عن مفصّل بن عص: 
مّناقش في سندها من أجل محمد بن سنان فحسب”", وهو كالصريم في العمل 
برواية مفضل وعدم المخندش من ناحيته . 


وعدّه ابن شهرآشوب من ثقات أبى عبدالله (عليه السلام) ومن بطانته0". 


اضفك الل ذلك الروايات المكرة الوارذة مده ك] تتجوماخةة: الضادق 
(عليه السلام) من كتاب التوحيد. وبعد هذا كلّه فلا يُعبأ بكلام النجائي من 
١‏ #فافق المتفي كا عا كرو هف نعطت الوا تين نانك ابا 
وعلى تقدير الثبوت فهو غير قادح بوثاقة الرجل, غايته أنَّ حديئه مضطرب . 
أي قد ينقل ما لا يقبل التصديق أو يعتمد على أشخاص لاينبغي الاعبتاد 
عليهم. فالظاهر أَنّ الرجل من الأجلاء التقات. حقٌ أنّ الشيخ ‏ مضافاً إلى 
عده إيّاه من السفراء الممدوحين ‏ اعتمد عليه فى التبدذيب كا عرفت . 


وعلى أيّ حالء فلا ينبغي الإشكال في ضعف الرواية بإبراهيم الأحمر كما 


0 


ورواها الصدوق كاية «اخرا أ نوو اننا كعات سحتو ون نملا 


وعليه. فتارةً: ندّعي أنَّ ضعفها منجبر بعمل الأصحاب, فتعامل معها 


.785 كتاب الغيبة:‎ )١( 
1 الخد يي ا‎ 0 
.,5٠١*” :8 المناقب‎ )9( 


(غ) الفقبه ”: 9/ا/ .5١‏ 


معافلةالزوابه اللعهرة وا حرق تلاه عدم حيتي لعن قائقة ميلك 
الانجبار. كما لا يبعد أن يكون هذا هو المستفاد من كلام المحقّق في المعتبر حيث 
تسّك بالإجاع كا تقدّم نقله عن صاحب الوسائل. فإن كان المدرك هو 
الإجماع وألغينا الرواية عن درجة الاعتبارء فما ذكره الماتن من اختصاص 
التحمّل بالإكراه المستمرٌ هو الصحيح. فإنّ هذا هو المتيقّن من مورد الاجماع, 
فلا بد من الاقتصار عليه فى الحكم المخالف لمقتضى القاعدة, فيرجع فما عداه 
ما اشتمل على المطاوعة سابقاً أو لاحقاً إلى ما تقتضيه القواعد من تعلّق 
الكفارة والتعزير بكلّ منهما حسما عرفت إذ الخرج عن الإطلاقات الأوّلية 
المثبتة للكفّارة لكل من جامع مما هو الإجماع المفروض قصوره عن الشمول 
للمقام. فتكون هي الحكم طيكة الخال 

والظاهر أنّ الماتن اعتمد على ذلك., فيتّجه ما ذكره (قدس سره) من عدم 
الفرق بين صورت الاشةال على المطاوعة واختصاص التحمّل بالإكراه المستمد 
كا عرفت. 

وما اذا كاز الور ليهو الرزواقة ناكمل اعفا رقا ولو لادل الا باز 
فاللازم حينئذٍ التفصيل بين الصورتين: 

فإن كانت مطاوعة من الأُوّل لم يكن أيّ أثر للاكراه اللاحق. بل تجب على 
كلّ:منهما الكفارة, أخذاً بإطلاق قوله (عليه السلام): «وإن طاوعته فعليه 
كفارة وعليها كفارة» الصادق عليها إذا طاوعت فى ابتداء الجماع. سواء استمدت 
كذلك أم تبدّل طوعها كرهاً. فصرف وجود الجماع الصادق على أوّل جزء من 
الدخول المحقّق للجنابة إذا صدر عنها حال كونها مطاوعة فهو محكوم بالكقارة, 
عملاً بإطلاق الرواية. وعروض الإكراه بعد ذلك لا يوجب رفع المطاوعة 
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الواقعة في ظرفها. إذ الشيء لا ينقلب عما هو عليه. فلا يقتضى رفع الحكم 
الثابت علها ىا هو ظاهر ا 
واكا 3 اشكين الكو كتكرت هد مين :الأول سطارع ةق الأ فعاف 

فالظاهر حينئذٍ تعدّد الكفّارة على الزوج. نظراأ إلى ادر عن د قال 
(عليه السلام): «إن كان استكرهها فعليه كفارتان». إذ لا وجه لاختصاصه 
باستمرار الإكراه إلى الفراغ. بل صرف وجود الجماع عن كره الصادق على أوّل 
جو موق وار انا با لمشيو ل لخطاذق العا وو وتخصو ل الكلاوضة يعو 1 زه 
في نفى ما تحقّق. فيصدق من غير أيه عفاي انما كر زوجته على الجاع . 
فالووا زه مطلقتة'هى فيك امنطم او الا كراف او العدل بالتطلاوفة تعلق جد 
الكفارتان لا حالة . 


ولكن لا دلالة للرواية على نف الكفارة عن الزوجة المستكرهة. بل هي 
شا كنة من هذه الحهة ؛ واقصى ما تدل عليه تعلق الكقّارتين بالزوج, فيرجع في 
الروجة إل هنا تقنضية التواعد الأولتة. وقد عرفت ان مقاذها قا تحن :فيه 
عا ناكرا السنيعي ا لظلا وهةى لت الكماوة بهاء لعدم كوا وم" 
لحديث رفع الاكراه. 

هذا هو ميقا احناط الاتن فيط قال وان كان الاجحوظ كنار سنا 
وكقّارتين منه. وهذا هو الصحيح على تقدير العمل بالرواية. إذ لا ينبغي التأمّل 
فى شمول إطلاقها لهذه الصورة, لعدم العبرة بمرحلة البقاء لتؤثر المطاوعة 
اللاحقة في رفع حكم الإكراه السابق. فلو فرضنا أَنّا ماتا في الآن الثاني أو 
كان حدوث ال جماع فى آخر جزء من النهار ووقع بقاءً فى الليل. فإنه يصدق 
أكرهها في مار رمضان. فتتعلق به الكفارتان, أخذاً بإطلاق الرواية, 


[584؟] مسألة :١0‏ لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم 
لا يتحمّل عنها الكفارة ولا التعزير”". كما أنه ليس عليها شيء سل 
صومها بذلك. 


وبما أَنْا ساكتة عن حكم الزوجة فلا مناص من الالتزام بثبوت الكقّارة عليها 
أيضاً بمطاوعتها فى الأثناء, عملاً بالقواعد العامة حسما عرفت. 

ثم إنه لا فرق فى الزوجة فيا ذكرناه بين الدائمة والمنقطعة. لوحدة المناط 
وإطلاق الت كا اشار إليه فى المتن. 


والمتحصّل من جميع ما قدمناه: أنه إن تم الإجماع في المسألة فهو المتّبع. 
ويقتصر على المتيقّن من مورده, وإلا فلا دليل عليها. لضعف الرواية. وعدم 
قاميّة القول بالجبرء فالحكم مبني على الاحتياط . 

)١(‏ فإنّ التحمّل عن الغير على خلاف القاعدة, وقد ثبت ذلك بالإجماع أو 
بالرواية كا تقدّم . والمتيقّن من الأوّل ماإذا كانت المرأة المكرّهة شاعرة كزوجها. 
كا أنّ مورد الثاني هو ذلك. ففرض الجاع وهي نائمة غير مشمول للدليل 
الخرج فيبق تحت مقتضى القواعد فلا يتحمّلها الزوج عنيا واناغليه كتارسه 
ونا الزوجة فلا شيء عليها لا الكقّارة ولا التعزير ولا القضاء. لعدم بطلان 
الصوم بعد فقد القصد والاختيار ىا هو ظاهر. 


وهل الحكم كذلك فيا لو أجبر زوجته على الجماع على نحو كانت مسلوبة 
الإرادة والاختيار لكنها شاعرة لا نائمة. ى! لو شد يديها ورجليها فوطئها وهي 
لا تنمكن من الدفاع عن نفسهاء أو لا؟ 


ا اا 


وكذا لايتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات!" حي 
مقدّمات الجماع وإن أوجبت إنزاها. 


[466؟] مسألة 17: إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحيّل عنه شيئاً. 


أمَا إذا كان المستند هو الإجماع فالمتيقّن منه غير المقام. وهو الإكراه 
المتعارف, أعنى: صدور الفعل عن المكره بالاختيار دفعاً لضرر المكره وتوعيده, 
فورد الإجبار المنتفى فيه الاختيار غير مشمول له. بل المرأة الجبورة في حكم 
النائمة في أنه لا كفّارة ولا تعزير ولا بطلان ولا تحمّل حسما تقدّم. 

وأمّا لو كان المستند هو الرواية» فقد يقال بأنّ شموطا للمقام غير بعيد, إذ 
الاستكراه المذكور فيها أعجٌّ من الإكراه الاصطلاحى ومن الإججبار المقابل 

وهذا وإن كان محتملاً فى نفسه إلا أنّ دعوى ظهور اللفظ فيه مشكلة:. إذ لم 
يعلم أنّ المراد به المعنى الجامع أو خصوص الإكراه الاصطلاحي المتعارف, فلم 
ينبت شمول الحكم لمورد الإجبار. وجرّد الشكٌ كافٍ في الرجوع إلى أصالة 
العدم . 

)١(‏ لاختصاص النصّ وكذا الإجماع بالجماع. فلا دليل على التحمّل في 
الإكراه على غيره من سائر المفطرات حيٌ الملاعبة وغيرها من مقدّمات الجماع 
اننع لح امفاتها: 

ونعز اام كين فزق مين الدويفة بو عنيوها فلل هعورو عل اد كل اد 
الشرب يتحمّل عنه, لأصالة العدم بعد عدم الدليل على التحمّل كما هو ظاهر. 

وما ذكرنا يظهر الحال فى المسألة الآتية. فلاحظ . 


[581؟] مسألة :١7‏ لاتلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع 
وفيا ضائمان ١‏ فليسن :عليه الآ كفارته وتغزيره: 


ركذا لا تلجفى ربا الاخيتة اذا اكرهها عليه غلن الأقنوفءيوإن كان 
الأحوط التحمّل عنها. خصوصاً إذا تخيل أنْهها زوجته فأكرهها عليه. 


)١(‏ لخروجها عن معقد الاجماع. وقصور الرواية عن الشمول ها. لأنّ 
المذكور فبها «امرآته». وظاهر هذه الكلمة عرفاً هي الزوجة. فشموها للأمة 
المملوكة غير معلوم. بل معلوم العدم. 

وكذا الحال في الأجنبيّة. لعين ما ذكر. 

ودعوى الأولويّة القطعيّة فمها. نظراً إلى أن تشر بع الكقارة لتخفيف الذنب 
الذي هو فى الزنا أعظم فالكقارة الزم. 

موقوسة يا الونا احكاما كاكهمن الرصنى أو الخالك ينين القن عدن 
المكره. فن الجمائز الاكتفاء بها عن الكفارة. 

على أنّ اللواط أعظم من الزنا جزماً ولم يثبت هذا الحكم فى الإكراه عليه 
بالضرورة. فليس كلّ محوّم مستدعياً لتعلّق هذا الحكم. فلا موجب للتعدّي 
عن مورد الدليل. 

وأمّا ما ذكره في المتن من الاحتياط في التحمّل ففى نحلّه. لكن قوله (قدس 
سره): خصوصاً... إلح. لم نعرف له وجهاً. فإنّ الجماع مع الأجنبيّة بتخيّل أنّها 
زوجته لاايعدو عن كونه وطء شبهة. وموضوع الحكم نما هو الجماع مع 
الزوجة الواقعيّة لا الخياليّة. ومن المعلوم ان جريان حكم الزوجة على 
الموطوءة بالشبهة يحتاج إلى الدليل. ولا دليل على الإلحاق إلا في بعض 


مض انقرف وذنم عد قرو وده اليه وق لجرا عم م لب ون استيى اقرع العرى 1507 الضوة 


ََ 


[51؟] مسألة 18: إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو 
مريضاً أو نحو ذلك وكانت زوجته صامة ‏ لا يجوز له إكراهها على الجماع 7 , 
وإن فعل لا يتحمّل عنها الكفارة ولا التعزير. وهل يجوز له مقاربتها وهي 
نامة ؟ أشكال هار 


الأحكام. مثل: إلحاق الولدء ونحو ذلك. 

وعلى الجملة: لا خصوصية للموطوءة شبهة. بل هي كالأجنبيّة في الخروج 

)١(‏ أَمّا مع مطاوعتها فلا إشكال في تعلّق الكفارة بهاء وأمّا مع الإكراه فيقع 

تارةً: في أن الزوج هل يتحمّل كقّارتها كما كان يتحمّل لدى كونه صائاً؟ 

وقد ظهر الحال فى هذه الجهة نما تقّدم, وأنّه لا تحمّل فى المقام. إذ هو على 
خلاف القاعدة. والنصّ أو الاجماع يختصّ بما إذا كانا صائمين معاً. ففرض 
صوم الزوجة فقط خارجٌ عن الدليل اللخصّص باق نحت مقتضى القواعد . 

واخرى: في جواز هذا العمل في نفسه وأنّه هل يسوغ للزوج المفطر إكراه 
زوجته الصائمة على الجماع, أو أنه حرام؟ 

اأعن بتري جرد واعنيا ١‏ نه لأضوو اأحد ايك ضيرم ف الى له 
عليه د اذ لثمن الاعف النناظة هل شوم باسبارة الا لال احقاق تحده 
المقترووج الثابت له عليه كبا لو أكزه الفر#الماطل عل اداءالددين بواما قيال" 
حقّ له -كا في المقام. حيث إنّ الزوج ليس له حقّ الانتفاع في هذا الحال ‏ فلا 


(#) الاان المنؤاز غين يعيد: 


يسوغ له الإجبار. لأنّ حرمة الإفطار عليها مانم عن ثبوت هذا الحق. إلا أن 
يقال بعدم المانعيّة . 

فبنوا المسألة على المناقشة الصغرويّة وأنّ وجوب الصوم عليها هل يمنع 
الزوج عن حقٌّ الانتفاع من البضع. أو لا؟ 

فعلى تقدير المنع وأنكذاء الحق خصو له الاجبار و اهار : 

ولكنّ الظاهر أنّ الكبرى فى نفسها غير تامّة وإن َ سلمنا الصغرى وبنينا على 
المانعيّة. إذ لا دليل على حرمة إكراه الغير على ما ليس له فيه الحقٌّ على نحو 
الكبرى الكلثة . 

شوو الو كان العمال الم وهلي عزنا د كفرري امسن او كان اوعد 
عليه شيئاً لايسوغ ارتكابه في حدّ نفسه كا لو هدّده بالقتل أو الضرب أو 
الحتك. أو خوّفه بنحو ذلك من أقسام الإيذاء التي لايجوز ارتكابها شرعاً . من 
اجل ان نخويف المؤمن حرام وإن لم يكن في البين اي إكراه كان الإكراه المزيور 
حراماً حينئذٍ ىا هو ظاهر. 

وأمّا لو لم يكن لا هذا ولا ذاك فيلزمه ويكرهه على عمل سائغ - وإن 2 
يكن لدافيه الحو موعيةه اهو يننا سائع قرحة تقسيهه كا لو فرضها أن 
الزوجة تعمل عملاً غير منافٍ لحقّ الزوج من كتابة أو خياطة أو مطالعة ونحو 
ذلك مما لاينافى حقّ الاستمتاع, ولكن الزوج لا يعجبه ذلك العمل ولا يرضى 
بدافيةوها بالطلاق او بالسكى عللها: اوبكر ك الاقاق عن انا الى نه 
ربيبته. ونحو ذلك ما هو سائغ على الزوج ومرخص فى ارتكابه شرعاً. فلا 
دليل على حرمة مثل هذا الاكراه. فإن الاكراه من حيث هو اكراه لا حرمة 
فيه. لعدم كونه ظلماً ولا تعدّياً. وإنما هو إلزام وتوعيد للغير بأن يفعل.كذا أو 
يترك كذا. 


تاس م ل قر ارو لالد 


فإذا فرضنا أن الفعل المكرّه عليه يصدر عن المكره على وجد سائغ. والإكراء 
ا بشىء هو سائغ للمكره. كا لو كانت المرأة مس مستطيعة ولكن الزوج لاتسمح 
له نفسه بذهابها إلى الحجّ. فيعدم موضوع الاستطاعة بالإكراه. فيقول: إن 
ذهبتٍ إلى الحجّ طلقنكِ أو تزوجت عليكِ أخرى وكلّ من الطلاق والتزوج 
أفهل هناك مانع من جواز هذا الإكراه؟ 

والمقام من هذا القبيل. فإنّ تمكين الزوجة الصائّة وإن كان حراماً إلا أنه 
بالإاكراه يرتفع موضوع الحرمة بمقتضى حديث الرفع فيصدر عنما الفعل بنحو 
سائغ . فإذا اكرهها الزوج بالتوعيد بثبىء هو سائغ له من الطلاق ونحوه فايّ 
مانع من هذا الإكراه؟! 

وعلى الجملة: لم يقم أيّ دليل على هذه الكبرى ‏ أعني: عدم جواز الإكراه 
غل.ها لسن لهقيه عق ب فاته ون 1 يكق لديعق ق العمل المكره عليه الا انه 
قن روكوق لسرسن ١‏ شرا ويهن لمق :ايه يسعدى "الا كراء و التووضيية» نظرا إل 
جاه ويه وآله ام نيلات لدجلل عليه مرخض .فق ارنتكنابه ضرعا : 
كالطلاق أو التزويج بامرأة أخرى ونحوهما ما عرفت. 

فهذه الكبرى غير ثابتة ولا نناقش في المسألة من هذه الجهة, وإنما الذي 

ينبغي التكلم فيه هو أنّه هل يجوز الإكراه على أمرٍ حرّم في نفسه ولو كان 

المتوعد عليه مباحاً؟ فا إن الحرام الصادر عن المكره وإن كان حلالاً حال الإكراه 
بمقتضى حديث رفع الإكراه إلا أنّ الشأن في أنّه هل يجوز إيجاد موضوع الجواز 
بالأكراة أو ل؟ هلذبت من البست عن هذه التكعة الى هى ميق المسالة: 
لا الببحث عن جواز الإكراه فيا لا حقّ له, الذي لا ينبغي التأمّل في جوازه 


فنقول: الظاهر عدم الجواز. فإن الشارع أو المولى العرفى إذا نممى شخصين 
أو جماعة عن ارتكاب عملء يفهم العرف من ذلك أنّ المبغوض للمولى هو 
فذوو هذا لعي و فته نخارسا من عضوم . مايرا 
المتصدّي له هل هو الفاعل بالمباشرة أو بالتسبيب. ولا ينبغي التأمّل في أن هذا 
مق اليم سر تلطه لون عت م ال ةر 
احدهما الآخر وأجبره على الدخول يعاقب المكره على فعله التسبيبي وإن كان 
المكرّه معذوراً فى عمله. 1 

وعليه. فالمستفاد مما دل على حرمة الجماع حال الصوم أنّ الشارع لا يرضى 
بتحقق هذا الفعل الخنارج وأنّ مطلق وجوده مبغوض له. وقصارى ما يقتضيه 
حديث رفع الإاكراه هو رفع المؤاخذة والعقاب دون المبغوضيّة. فالفاعل بالمباشرة 
معذور فى ايجاد هذا المبغوض بقتضى الحديث. وأمّا الفاعل بالتسبيب فقد 
اوجد المبغوض للمولى من غير عدر. وبدلك يكون مرتكباً للحرام , بطبيعة الحال. 

وعلى هذا الأساس بنينا فى كتاب الطهارة على عدم جواز تقديم الطعام أو 
الشراب الس إلى المكلك الجاهل لباكله او يشريه :فإ المباشر وإن كان 
معذوراً لجهله كما هو معذور فى المقام من جهة الإكراه حسها عرفت إلا أن 
الفاعل بالتسبيب غير معذور في التصدّي لايجاد مبغوض المولى خارجاً. حيث 
أنه يستفاد من دليل المنع عن أكل النجس أو شربه عدم رضا الشارع بتحقّق 
هذا العمل خارجا. وقد عرفت ان الفهم العرفي يقتضى عدم الفرق بين الفاعل 
بالناضرة ان بالتسسيب. 

نعم . يتوقف ما ذكرناه على ما إذا كان المقتضي للحرمة حرزاً كما في المقام . 
حي سي يت 
الفعل عن الفاعل الختار ذ فسبّب أحدٌ في صدوره عمّن لا شعور له ولا اختيار, 


كفن مايا و ا اواو اح لل لمسة دوكا شك العرووة 7105 الصعرء 
[588؟] مسألة 19: من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر 


رمضان تخير بين أن يصوم مانية عشر يوما أو يتصدق با يطيق (* (3. 


م يبعد الحكم بالجواز حينئذٍ. بل لعلّه الأظهر. كما لو قارب المفطر زوجته 
الصائمة وهي نائمة» فإنّ الظاهر أنّه لابأس بهذا الجماع ‏ وإن استشكل فيه في 
امن عالكو دفن العنونيه قو عون لقف حفن ل إراذة لضو انفنا ردقل 
يصدر عنه على صفة المبغوضيّة كي يحرم الفستيب اليقودولة اقل فق الميك فى 
ذلك. والمفروض أن الزوج مفطر لايحرم عليه الجماع من حيث هوء فلا حرمة 


ع 


فى المقام لامن حيث المباشرة ولامن ناحية التسبيب كا أشرنا إليه في التعليق . 


1 كا لكله المسهوو رونا متم عل دمعي المع ينها ول عن أن 
البدل حينئذٍ هو صوم القانية عشر يوماً. كرواية أبي بصير: عن رجل ظاهر 
فى أمر كاذل فك ما يعي بعوالا ينا ينطاق رولك توي عل الفياة ررتالن 
يصوم ثانية عشر يوماً. لكل عشرة مساكين ثلاثة أَيّام)1". 

ورواية أبي بصير كا فى التهديب. وأبي بصير وسماعة بن مهران كما فى 
الاستبصار: عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام. 
(وم بقار عل الع ولم يقدر على الصدقة: «قال: فليصم عانية عشر ب 
غن كل عشرة مساكين ثلانة أيَامي". 


(:#) الأحوط اختيار التصدّق وضمٌّ الاستغفار إليه. 

.١ الوسائل ؟5: 775/ أبواب الكقّارات ب8 ح‎ )١( 

(9) :هذه الجملةغين مذكورة ف الانشيضار ك أساو. اليا معلق الوسائل: 

(5) الوسائل /58١:٠١‏ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب6 ح .١‏ التهذيب /5١7:5‏ 411, 
الاسهن ‏ /5 51 


وهي وإن كانت ضعيفة السند عند القوم لعدم توثيق إسماعيل بن مرّار ولا 
عبد الجبّار فى كتب الرجالء ولكثها معتبرة عندناء لكون الأول مذكوراً فى 
أسناد تفسير على بن ابراهيم . والثاني في أسناد كامل الزيارات. 
ما يطيق»(3". 

وصحيحته الأخرى: في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما 
نتضدق: هغل :سين ف كن إرفال» يتصدذق بقدر ما يطيق»!". 

فرفعوا اليد عن ظهور كل منههما في الوجوب التعييني بصراحة الأخرى فى 
جواز الآخر وحملوه على التخيبر. 

ولكنّه ىما ترىء لعدم ورود الطائفتين في موضوع واحد لتتحقق المعارضة 
ويتصدّى للجمع أو العلاج, فإنّ رواية أبي بصير الأولى صريحة في أن موردها 
الظهار الذي كفارته العتق متعيّناً. فإن عجز فصيام شهرين. فإن عجز فإطعام 
الستّين. وأين هذا من كفارة شهر رمضان الخيرة بين الخصال الثلاث التي هي 
حلّ الكلام ؟! 

لال وجوب صوم اقادة شغ مع التصبوخ زان لكل عشررة مك3 1ن 
يام من أجل أنّ الواجب أخيراً بمقتضى الترتيب هو إطعام الستّين. فهو الفائت 
من المظاهر المزبور بعد عجزه عن الأولين. فذلك جعل بدل كل عشرة مساكين 
ضوم ثلاتة أيام حذو.ما فى كقارة العين. حيث أنّ الواجب فيها ألا إطعاء 


00 الوسَائل 6:٠‏ /ابواب ما يمسك عنه الصاتم ب8 ح .١‏ 
(؟) الوسائل /55:٠١‏ ابواب ما يمسك عنه الصاكم ب 8ح 7. 


ين 000000 اااي 0 
عشرة مساكين. فإن عجز فصيام ثلاثة أَيّام فيظهر منها بدليّة السلاثئة عن 
العشرة, فيصير المجموع في المقام ثمانية عشر يوماً ى) في الرواية. 

وكذا الحال فى روايته الثانية. فإنّ الظاهر منها أيضاً ذلك, لأنّ قوله: كان 
عليه صيام شهرين... إلخ. لاينطبق على كقّارة شهر رمضان. إذ ظاهره التعيين, 
ولا تعيّن للصيام في هذه الكفارة فإئها تخييريّة. والواجب إنا هو الجامع. وإِنما 
بتعيّن في كفارة الظهار لدى العجز عن العتق بمقنضى الترتيب الملحوظ هنالك. 
جسن جد ناك ناكا كيه ضار ل مانا موا كان قدا ماسر 
عنه وعن الاطعام أيضاً كا هو المفروض في الرواية. 

ويؤيّده قوله (عليه السلام) أخيراً: «عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيَام» 
حيث يظهر منه أنّ الفائت منه هو إطعام السدّينء ولأجله حوسب بدل كل 
عشرة ثلاثة. وهذا نا بنطبق على كفارة الظهار المنتهية أخيراً إلى تعين الإطعام 
لقو رقا سس عرفت انا . 

وإن أبيت عبًا استظهر ناه من الاختصاص بالظهار, فغايتها الإطلاق. فتقيّد 
بصحيحتي ابن سنان المتقدّمتين الصريحتين في أنّ البدل في كفّارة شهر رمضان 
هو التصدّق با يطيق. فتحمل رواية أبي بصير على كقارة الظهار خاصّةء فلا 
وجه للحكم بالتخيير أبداً. بل يعمل بكلّ من الروايتين في موردهما ويحكم 
بوجوب الصوم كمانية عشر يوماً في كقّارة الظهار معيّناً. و بوجوب التصدّق بما 
بطيق معيّناً أيضاً في كفّارة شهر رمضان. بل لا وجه له حٌّ لو فرضنا ورود 
الروايتين معاً فى مورد واحد. أي في خصوص كقّارة شهر رمضان لعدم كونه 
م الجمع العرفى في شيء . 

نعم . هو متّجه فيا إذا أحر زنا وحدة المطلوب. وأنّ التكليف الجعول في البين 
بض ١‏ تكليفاً واحداً مردّداً بين هذا أو ذاك. كما لو ورد الأمر بالقصر فى 
رواية وورد الأمر بالقام فى نفس ذلك المورد فى رواية 5 أو ورد الأمر 


ولو عجز أق بالممكن منهما 7" وإن لم يقدر على شىء منهما استغفر الله ولو 
مكو ندلة غن الكنارة: 


بالظهر في دليل وبالجمعة في دليل آخرء فإنّه حيث يعلم من الخارج أنه لم تجب 
في يوم واحد إلا صلاة واحدة لم يحتمل الجمع بين الأمرين. فكذلك يجمع بين 
الدليلين برفع اليد عن ظهور كل منها في الوجوب التعييني بصراحة الآخر في 
جواز الإتيان بالاخر فيحمل على الوجوب التخييري. وهذا النوع من الجمع 
نا يساعده الفهم العرفي في مثل هذا المورد. 

وأمّا فها لم تحرز وحدة المطلوب واحتملنا تعدّده وجداناً كما في المقام. حيث 
إنّ من الجائز أن يكون البدل الجعول فى ظرف العجز عن الكقّارة شيئين: 
الصيام ثانية عشر يوماًء والتصدّق بما يطيق. فقتضى الجمع العرفي بين الدليلين 
حبق فى الالتز انكل الامرون هع 1 احدها ف ١‏ كي دعوو عله الدهنا 
بوجوب ضمٌ الاستغفار إلى التصدّق بما يطيق, لورود الأمر به في صحيحة علي 
ابن جعفر. حيث تضمّنت - بعد الأمر بالترتيب في كفارة شهر رمضان المحمول 
على الاستحباب كا تقدّم سابقاً ‏ قوله (عليه السلام): «فإن لم يجد فليستغفر 


ايه» 37" , 


فإن مقتضى الجمع العرفى بين هذه الصحيحة وبين صحيحتي ابن سنان 
المتقدّمتين المتضمّنتين للتصدّق بما يطيق هو الجمع بين الأمرين وض أحدهما 
إلى الآخر. وهذا هو الأقوى. 

)١(‏ فى العبارة مساحة ظاهرة. إذ لا معنى للاتيان بالممكن من الصدقة لدى 
العجز عن التصدّق بما يطيق. ويريد بذلك - والله العالم ‏ أنه لدى العجز أنى 


0 الوسائل مذا: أبواب ما يمسك عنه الصائم ب8 ح 5. 


بذكن واو مزجو الابما ووو ليا مم اوور اعد اشع العروواة 11 2 الضوم 


بالممكن منههماء أي من مجموع الأمرين: من الصوم ثمانية عشر يوماً. ومن 
التصدّق بما يطيق. والممكن من هذا المجموع هو الصوم دون هذا العدد بمقدار ما 
يتيسّر ولو 35 واحداً . فقوله (قدس سره): منه] ا من ال مجموع لمن 
الجميع وكل واحد من الأمرين ليتوجّه الإشكال المزبور. 
نعم , العبارة قاصرة عن إفادة ذلك. ولأجله قلنا: إن فيها مساحة ظاهرة. 
وأمّا توجبهها بن المراد من التصدّق بما يطيق التصدّق على السدّين بأقلّ من 
المذ فيكون البدل حال العجز عن ذلك هو الإتيان بما يمكنه من هذا العدد. 
قبع عاسو لذ حت له اليا ره وح كأ امف الدليا ,: 


وكيف| كان. فلم يعرف مستند لما ذكره (قدس سسره) من الاتيان بالممكن 
منه| إلا قاعدة الميسور التى هى غير تامّة في نفسها. كا تعرّضنا له فى نحلّه. 
لتك اتاو تعره د ينا دنا احا ومو | حوفي التجير ف قرط كيك 
رواسا الكاق المهر. 

واعاها ذكره[فدس سرامن الافقال ال الستسفان لذى العهر عر اليذل 

فهو أيقا لأفكن المساعدة غله إذ لم يبعل هو بدلاً عن البدل في شيء من 
النصوص. وإنما جعل بدلاً عن نفس الكقّارة فى صحيحة ابن جعفر المتقدّمة: 
فهو في عرض التصدّق بما يطيق, وكلاهما بدل عن الكفارة لدى العجز عنها. 
ولذا كلذ بوجوب الجمع ينق] انه ق طول التضدق ليكون يدل غنيه كي 
ذكره في المتن. 

وكيفما كان فلا ينبغى الاشكال فى كفاية الاستغفار مرّةٌ واحدة. عملاً 
بإطلاق الصحيحة. ش 


وان فكن بعد ذلك منها أتى 01 


)١(‏ لو عجز عن الكقّارة فاتتقل إلى البدل ‏ وهو الصوم انية عشر يوماً. 
أو التصدّق بما يطيق حسما ذكره, أو خصوص التصدّق بضميمة الاستغفار كا 
هو الختار ثم تجددت القدرة عليهاء فهل يجتزىء بما أتى به من البدل. أو تجب 
الكفارة حينئذٍ؟ 

اختار الثاني في المتن. وهو الصحيح. فإنّ دليل البدليّة إنما يقتضي الإجزاء 
فما إذا كان المبدل منه من المؤقتات. فلو كان له وقت معين وكان عاجزأ عن 
الإتيان به فى وقته وقد جعل له بدل مقتضى دليل البدليّة بحسب الفهم العرفى 
وفاء البدل بكلّ ما يشتمل عليه البدل منه من الملاك الذي نتيجته الإجزاء. فلا 
حاجة إلى التدارك والقضاء لو تجدّدت القدرة بعد خروج الوقت. 


ومن المعلوم أنّ المبدل منه في المقام غير مؤقت بزمان خاصٌ ولا فوري, 
بل يستم وقته مادام العمر. وعليه فلا ينتقل إلى البدل إلا لدى العجز المستمرٌء 
فلو تجدّدت القدرة كشف ذلك عن عدم تحقّق موضوع البدل. وعدم تعلّق 
الامو قفن الا ولهبواغا كاويذلك أمرا ياتا ولاه ذا هناد إن استمعات 
بقاء العجز ‏ بناءً على جريانه في الأمور الاستقباليّة كما هو الصحيح - وكل 
ذلك يرتفع لدى انكشاف الخلاف ويعلم به أنّ الواجب عليه من الأوّل كان هو 
الكفّاة نفسهاء غاية الأمر أنّه كان معذوراً في تركها إلى الآن لمكان العجز. وقد 
عرفت أنّ العجز غير المستمرٌ لا يؤثّر في سقوط الأمر عن الواجب غير المؤقت. 
فيجب الاتيان به حينئذٍ بطبيعة الحال. 


(*#) على الأحوط. 


003 ا ااا اا ااا ت11ٍ000010 اا شرح العروة /١‏ الصوم 
[286؟] سال 3: يجوز التبرع بالكقارة عن المت ضورف كانت أم 
غيره؛ وفي جواز التبرّع بها عن الحىّ إشكال!". والأحوط العدم خصوصاً 


)١(‏ لا إشكال في جواز التبرّع بالكفارة عن الميّت. 

وهل هي تخرج - على تقدير عدم التبرع من الأصل أو الثلث؟ 

فيه كلام ليس هنا حل ذكره. 

وكيفما كان. فلا شكٌ في جواز التبرّع بها كغيرها من سائر الصدقات ونحوها 
من وجوه البرّ والخنير عنه. وأنه يصل ثوابها إليه وينتفع بهاء ويقال له: إن هذا 
هديّة من أخيك فلان, للنصوص الكثيرة الدالّة على ذلك التى تقدمّت فى كتاب 
الصلاة في مبحث القضاء''. وقد ذكر صاحب الوسائل أكثر هذه النصوص في 
أبواب الحتضضر”(")., 
المشهور كا في الجواهر”". وفصّل بعضهم - ومنهم المحقّق فى الشرائع؟؟ ‏ بين 
الصوم فلا يجوز. وبين غيره من العتق والإطعام فيجوزء فالأقوال في المسألة 


.779 - 7178 شرح العروة (كتاب الصلاة الجزء الخامس القسم الأَوّل):‎ )١( 
.78 (؟) الوسائل ؟: 547/ أبواب الاحتضار ب‎ 

.5١18 :١5 الجواهر‎ )9( 

(؛) الشرائع :١‏ 15؟5. 


الأولى: هل يعتبر في العتق والإطعام أن يكونا من خالص ماله. أو يجوز 
التصدّي لذلك ولو من مال غيره المأذون في التصرّف فيه بحيث يكون هو 
المعتق والمتصدّق وإن لم يكن المال له. نما هو مرخّص في التصرّف فيه ؟ 

الظاهر أنّه لاينبغى الشكٌ في الجواز. لإطلاق الروايات, فإنٌ الواجب عليه 
هودق النسية وإطعاء التنتين بيت يكون القدل بضادرا علد سيدا النه: 
وأمّا كونهما من ملكه وماله فلم يعتبر ذلك في شيء من النصوص. فلو أباح له 
أحد في التصرّف في ماله فأطعم أو أعتق منه كفى في مقام الامتثال بمقتضى 
الاطلاق. 

وأمّا ما ورد من أنّهِ لاعتق إلا فى ملك”", فإمّا أن يراد به عدم جواز عتق 
عو المداو لاس وهو اقب ا ونهزاة ١‏ تدلة بدأو ان عقف ان المناللف ول يان 
يكون بإذنةارو اما اروم خيدور العتق تمن تقن المالك قلا دلالة له غلية بوه 
كا لايخ ولا شك أنّ العتق الصادر تمن هو مأذون من المالك كما يستند إلى 
المعتق باعتبار أنّهِ من قبله يستند إلى المالك أيضأ من جهة صدوره بإذنه. 
فيصم أن يقال: إن العتق وقع فى الملك باعتبار صدوره بإذن المالك. 

وهذا الكلام جار فى غير المقام أيضاً مئل النذرءفلو نذر أن يعتق أو يطعم 
جاز له الإخراج من مال غيره المأذون في التصرّف فيهء إذا لم يتعلّق النذر 
بخصوصيّة اللاخراج من خالص المال. 

وعليه. فلو كان المفطر فقيراً لا مال له وكان والده ثريّاً وهو مرخّص فى 
التصرّف في ماله. جاز له الصرف منه فى الكمّارة ويصمّ معه أن يقال: إِنّه 
أعتق نسمة أو أطعم السئّين وإن لم يكن ذلك من مال نفسه. 

ويؤيّده ما ورد في قصّة الأعرابي الذي واقع في نهار رمضان وادّعى العجز 


الى ت يلاطيا رح مع وتو قارع العر 110 الضوة 


عن الكقّارة من قول النىّ (صلى الله عليه وآله) له: «خذ هذا القر وتصدق 
دنا ناقان هذا وان امكى أن يكون سو باب القلراض 301 )لاق شير ار 
نوو الوا بتاورو لعن كذاشرها التضدق هن ناهول انه مل اله عليه واله): 
وعليه . فهي مؤكدة للمطلوب. 

وكيفما كان. فالاطلاقات كافية من غير حاجة إلى ورود دليل خاصٌ حسما 
عرفت . 

الثانية: هل يعتبر التصدّي للعتق أو الإطعام مباشرةً أو يجوز التوكيل 
فيه)! 

الظاهر أنه لاينبغي الإشكال في جواز التوكيل, فإِنّ فعل الوكيل فعل الموكّل 
نفسه عرفاً ويننسب إليه حقيقة ومن غير أيّة عناية. ويكفي في ذلك إطلاق 
الادلة يعة هوه الدليل قل اععيان المباشرة. 


وقد ذكرنا في بعض مباحث المكاسب'" أنّ الوكالة على طبق القاعدة في 
موردين, وفى غيرهما يحتاج إلى قيام دليل بال مخصوص: 

أحدهما: الأمور الاعتبارية انها من البيع والمهبة والطلاق والنكاح 
والعتق ونحوهاء فإنّ الأمر الاعتباري وإن توقف تحقّقه على الاعتبار النفساني 
مع إبرازه بمبرزء وبهذا الاعتبار يكون فعلاً مّن صدر منه مباشرةً, إلا أنه 
لكونه خفيف المؤونة يكف في انتسابه إليه انتهاؤه إليه إِمّا لمباشرته في إيجاده أو 
لتسبيبه فيه بتفويضه إلى غيره, فلو وكلّ أحداً في تولي البيع مثلاً ‏ فاعتيره 
الوكيل وأبرزه خارجاً, يُنسَبِ البيع حينئذٍ إلى الموكّل حقيقة ومن غير أيّة 
غنانة كيشب ال الركتل لحن النيع التبيى إل" الاعتيار يضميفة الابر ار وقد 


)١1(‏ الوسائل :٠١‏ 56/ أبواب ما يمسك عنه الصاتم ب8 ح ؟. 
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تحمّقا معاً بفعل الوكيل مباشرةٌ والموكل تسبيباً. فيصم أن يقال حقيقة: إن 
الموكل باع او اعتق او وهب أو نحو ذلك من سائر العقود والايقاعات. وهذا 
أمر عرفى عقلائي لا حاجة فيه إلى قيام دليل عليه بالمخصوص. 

ثانهم|: كل ما هو من قبيل القبض والإقباض والأخذ والإعطاء فإِنْها وإن 
كتين الأمور التكويتقة إلا آنا عنزلة الامون الاعسبار ين أن الوكالة 
شرق نا ستدى بده لعف اتام يعافا ل نظن 3:05الن هن يعدن 
الروايات: فلو وكّل أحداً في تسلّم ما يطلبه من الغريم فأخذه كان قبضه قبضه 
حقيقة لظن العرق تفلو تلق ل رسي لديو ةا ول فرظ 1نقه عدي اللاقم إل 
الوكيل وإن لم يصل إلى الموكل . 

وكذلك الحال في الاقباض. فلو وكّل أحداً في أن يعطي زكاته أو ديناً آخر 
لزيد برئت ذمّته بمجرّد الدفع. ونحوه ما لو باع في مكان ووكّل أحداً في أن 
يقبض المبيع فى مكان آخر. 

وبالجملة: ففى هذه الموارد يُنَسَبِ الفعل إلى الموكّل حقيقة. فهو أيضاً قابض 
0-0 أئّة عناية. 

وما سائر الأمور التكوينيّة غير ما ذكر من الأكل والشرب والنوم ونحو 
ذلك فهي غير قابلة للتوكيل ولا يستند الفعل فيها إلى غير المباشر بوجه من 
الوجوه. فلا يصحّ أن يقال: زيد نام؛ فها لو طلب من عمرو أن ينام عنه, 
وهكذا الحال في سائر الأفعال. 

ب الاباى بالاستاه اغخازي اق عفن الراردم كا لو. اص بكري اد اد 
قتله. فإنّه قد يُنسَب الفعل حينئذٍ إلى الآمر بضرب من العناية. وإلا فالفعل 
الججاررسى غير ميته إلى لامر اتتساباً حقيقياً. ' 


وكيفما كان. فجريان الوكالة في غير ما ذكرناه يحتاج إلى الدليل. فإن بض 


يلين ما عدو ماهوا وال لعب الع عمد بكرف لوط قو ةوج قرغ الغروة 17 الوه 


كا في الحج حيث ثبت بالدليل الخاصٌ جواز التوكيل فيه وأنّ حج الوكيل حم 
للموكّل والمستنيب فهوء وإلا كما في غير مورد الحجّ فلا محال لجريان الوكالة 
فيه. فلا يصحٌ التوكيل فى مثل الصوم والصلاة ونحوهما نما هو واجب عبادي 
او غير عبادي. 

وعليه. ففي مقامنا هذا أعني: خصال الكقّارة ‏ يجري التوكيل في اثنتين 
منهاء وهما العتق والإطعام. لأنّ الأوّل آمر اعتباريء والثاني من قبيل الإقباض 
والإعطاء. وأمّا الثالث - وهو الصوم ‏ فغير قابل لذلك. لعدم الدليل عليه 
ومقتضى إطلاق الدليل صدور الصوم من المفطر مباشرة لا من شخص آخر. 
فلا يجري فيه التوكيل . 

هذا تام الكلام في التوكيل . 

الجهة الثالثة: في التبرّع عن الغير. وقد سبق أَنّ الأقوال فيه ثلاثة: الجواز 
مطلقاً والمنع مطلقاً : والتفصيل بين الصوم وغيره. 

أما الجواز مطلقاً: فبني على أمرين: 

احدهيا دنفوق ١‏ الكشارة كر هاتين :الو اعابت الاللنة جيه كتسائر 
الديون فيجري عليها حكمه. 

انيه|: إِنْ كل دين يجوز التبرّع فيه من غير إذن ولا توكيل . 

وأمّا المنع مطلقاً: فيستدلٌ له بأنّ ظاهر الأمر والخطاب المتوجّه إلى شخص 
بنىء وجوب مباشرته له. أو مافى حكمها من التوكيل فما يجري فيه التوكيل. 
وامّا السقوط بفعل المتبرّع فهو خلاف ظاهر الإطلاق فلا يصار إليه من غير 
دليل. ولا دليل عليه في المقام. 

وأمًا التفصيل: فوجهه أنّ كلّ ما يقبل التوكيل يقبل التبرّع أيضاً. وبما أنّك 
عرفت قبول العتق والإطعام للتوكيل دون الصيام فالأمر بالنسبة إلى التبرّع 


أرقا كذلك: 

والصحيح من هذه الأقوال هو القول الثاني أعنى : المنع المطلق ‏ الذي 
عرفت أن صاحب الجواهر نسبه إلى المشهور بعد أن قوّاه. ويظهر وجهه من 
تزييف القولين الااخرين. 

مّا القول بالجواز مطلقاً بدعوى أن حقوق الله دين وكلّ دين يجوز فيه 
التبرّع, فهو نمنوع صغرىّ وكبرى ك| تقدم التعرّض له في كتاب الصلاة'''. فإن 
لفظ الدّين وإن أطلق على بعض الواجبات كالصلاة والحجّ فى بعض الروايات 
-التى منها رواية الخنثعمية المتضمُّنة لقول النى (صلى الله عليه وآله): «دّين الله 
أحقّ بالقضاء»!"' فأطلق لفظ الدّين على الحجّ غير أَنّْها ضعيفة السند. لكونها 
مرويّة من طرق العامّة لا من طرقنا. 

نعم, أطلق عليه في بعض رواياتنا المعتبرة» بل عومل معه معاملة الدين 
وجُعِل بمنزلته. ولذا يخرج من الأصل كما صرّح به في بعض الأخبار. إلا أنه 
لأسف القنك أن الإطلاق المزبور حقٌّ لو ثبت فى جميع الواجبات الإهيّة 
قاما هو تقب نعل 'كدزتى امبناغةوالعقارة باعقناز كوا تابفة ق الدقة: 
وإلا فالمنسبق من هذا اللفظ بحسب الظهور العرفى خصوص الدين المالي 
لامطلق الواجب الإلهى. 

ولو سلّمنا الصغرى فالكبرى ممنوعة, إذ لم يثبت جواز التبرّع عن الغير في 
كزكنىه وانا قبت بذلك فى حخصوضن الديون المالثة: تشظى الميزة القلايسة 
وبعض الروايات الواردة في الموارد المتفرّقة. مثل ما ورد من أنّ من وظائف 
الابن أداء دين أبيه. وأنّ دين المؤمن العاجز عن الوفاء على الإمام يقضيه من 


)١(‏ شرح العروة (كتاب الصلاة الجزء الخامس القسم الأوّل): 71؟. 
(") لاحظ صحيح مسلم ؟: //8٠١04‏ 1645,ء سفن البيهق 1: 500. 


أن خم لظي يواسوه د معفمو اللا الماح وه لوو عز بور رب افو القووة :10 1 بالضوة 
الزكاة من سمهم الغارمين ونحو ذلك. وما أنّ مطلق ماكان واجباأً وإن عَيْر عنه 
بالدين يصمّ التبرّع به عن الغير فلم يقم عليه أيّ دليل. بل لعلّه خلاف 
الإجماع والضرورة في كثير من الموارد من الصلاة والصيام ونحوهما. 


وكيقن كا دور ل القوال يرا لحني د االعللق تسعد 

وأمّا القول بالتفصيلء فالمنع في الصوم جيّد. لما عرفت من أنّه عبادة قد 
خوطب المفطر بأدائها. فسقوطها بفعل الغير بدلاً عنه يحتاج إلى الدليل؛ ولا 
دليل. ومقتضى الإطلاق العدم. 

وأمّا الجواز في العتق والإطعام فبنى كلام المحقّق على ما يظهر من كلماتهم أن 
جريان الوكالة والنيابة فيهما ىا تقرّم يكشف عن عدم اعتبار المباشرة. ومقتضى 
عدم اعتبارها جريان التبرّع أيضاً فه|, إذ لا خصوصيّة للاستنابة بعد فرض 


ولكنّه أيضاً ضعيف, للفرق الواضح بين التوكيل والتبرّع, فإنّ فعل الوكيل 
تفل الوكل وتفسة ومعد اللف عقيف ومن غين ارةاعنا يه لدنم الرق ىق 
صحّة الإسناد بين المباشرة والتسبيب فما إذا كان الفعل قابلاً للتوكيل. كما فى 
الأمور الاعتباريّة وبعض التكويئيّة حسما مرّ. فالبيع أو ال هبة أو الطلاق 
الفناوق مق الوكيل منضدٌ إل الموكل يعقيقة افنعة عه كا ان قضه قضه 
وعطاؤه عطاؤه بالسيرة العقلائية. ومن ثم لو وكّل أحداً فى قبض ماله من 
الوك لأ له اذائة إلى الكيل قن 1151: ]لك الموك حققد وعليس دلو كان 
المكلف مأموراً ببيع الدار ‏ مثلاً ‏ أو بالعتق أو بالاطعام ونحو ذلك مما يقبل 


[٠56؟]‏ مسألة ١؟:‏ من عليه كفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه 
سنين لم تتكرّر!"'. 


التوكيل, فلا فرق حَينئذٍ بين التصدّي له بنفسه مباشرة وبين الاستنابة 
والتوكيل فيه, لأنه هو البائع والمعتق والمطعم على التقديرين. 

وأمّا لو تبرّع به شخص آخر من غير توكيل وتسبيب. فا هو الدليل على 
سقوط الواجب عن المكلّف المتوجّه إليه الخطاب؟ فانّ مقتضى الإطلاق وعدم 
اشتراط التكليف بعدم الصدور من الغير هو عدم السقوط بفعله. ومعلومٌ أن 
يرد قصد الغير النيابة عن المكلّف والاتيان من قبله لا يصحّح إسناد الفعل 
إليه. ىا كان كذلك فى مورد التوكيل والتسبيبء فلا يقاس فعل المتبرّع بفعل 
الوكيل, فإنّ فعله فعل الموكّل حقيقةَ. وليس كذلك فعل المتبرّع بعد أن لم يكن 
ببعث المتبرّع عنه . 

وعلى الجملة: لا علاقة ولا ارتباط لفعل المتبرّع بالمتبرّع عنه. ويجرّد قصد 
النيابة لايحقق الإضافة ولايجعل الفعل فعله ولايسنده إليه عرفأ بوجه. فلا مقنتضى 
لكونه مسقطأ للتكليف. إلا فيا قام الدليل عليه بالمخصوص. وإِلا فقتضى الإطلاق 


2 


عدو !المنقوظ ربوا لوالا ددهم ادورة مق تفنين الما مون نا ماكر | واتمينيا : 
ولا ينطبق شيء منههما على فعل المتبرّع كما هو ظاهر جدّا. 

فتحصّل: أن الأظهر ما عليه المشهور من المنع مطلقاً. أي من غير فرق بين 
الصوم وغيره. 

فا اللبسيع الوانقن له مسقت واحفى يول وال كان التاعور مد 
موجبات الكقّارة. فلا مقتضي للتكرّر كما هو أوضح من أن يخى. 


حكن اجو ا نك منااه محاود لبج معووه وو ووو ماص مو د عه ا السرم الغوو 95 الضيرء 
[541؟] مسألة ؟*: الظاهر أن وجوب الكقّارة موسّع فلا تجب المبادرة 
اليا "تعيب لاخؤز التاخين إن :خد التياون: 


قاذ (قدس ضر ان وحوتي الكدارة لسو ووس فدهو و الداخي بها 
لم يصل إلى حدّ التهباون والإهمال. كا هو الحال فى بقيّة الواجبات غير المؤقتة. 

هذ ام ورا لفيا القور كت نظر ا إن اننا كنانة النقيه راففة لذو فحعيكيا 
حكم التوبة التي تجب المبادرة إليها عقلاً. لمبغوضيّة البقاء على الذنب كحدوثه 
عمناط واحد. إذن فيجب التسرّع إلى تفريغ الذمة عن الذنب بفعل الكفارة كا 
فى التوبة. 

أمَا تحديد التأخير بعدم التهاون: فلعدم الدليل عليه؛ بل العبرة في مقدار 
التأخير أن لايصل إلى حدّ لا يُطمأنٌ معه بأداء الواجب. نظراً إلى أن التكليف 
بعد ان ضار فعلياً وبلغ حدٌ التنجّر وجب الاطمئنان با خروج عن عهدته قضاءً. 
لحكم العقل بِأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي القواءة الشيقة ناذيد هق لمك اف 
ما فى حكنه من الاطمئنان بحصول الامتثال إمّا فعلاً أو فها بعد. وأمّا لو لم 
يطْمئنٌ بذلك فاحتمل العجز لو أُخَّر وجبت المبادرة حينئذٍ ول بسغ له التأخير, 
لما عرفت من حكومة العقل بلزوم إحراز الطاعة للتكليف المنجّز. 

وهذا يجري فى جميع الواجبات غير الفوريّة وإن كانت مؤقتة. فلو احتمل 
اله يعن نناعة .مو الزوال الا يكن من الامعفال ينث :زال ضع الأطنمتنان: 
وتحيية المتادرة ال اذاء الفريطة .ولة ييف التاحين اغيادا فل امعداه الررقت 
إلى الغروب الواجب وإن كان هو الكل الجامع والطبيعي الواقع بين الحدين, 
لكن لا بد بحكم العقل من إحراز الامتثال المفقود مع الاحتال المزيور. فالعبرة 


بالاطمئنان دون التهاون. وكان عليه (قدس سره) اديع سكا نعم, لا يجوز 
التأخير إلا مع الاطمئنان من الأداء. 

وأمًا ماذّكر وجهاً للفوريّة من أنّ البقاء على الذنب كحدوثه فهو إِنما يستقير 
من أن يكون بانياً على عدم العصيان, فلو ارتكب فلابدٌ من التوبة أي الندم - 
على ما فعل والعزم على أن لايفعل. وهذا كلّه واجب دائًاً. لكونه من لوازم 
الإيئمان ومن شؤون الإطاعة والعبوديّة. وإلا كان متجرّياً. ولأجله كان وجوب 
التوبة 000 

وأَمَا الكقّارة فليست هي من التوبة في شىء وإن أطلق عليها هذا اللفظ في 
بعض النصوص.ء وإنما هي واجبة استقلالاً شرّعت عقوبةٌ على ما فعل. ويعبر 
عنها بالغرامة أو الجريمة في اللغة الدارجة وليست رافعة لأثر الذنب بوجه. 
كيف ؟! ولو فرضنا شخصاً ثريا يفطر كل يوم متعمّداً ويكفر عنه مع عزمه على 
العود في اليوم الآخر افيحتمل ارتفاع اثر الذنب بالنسبة إليه بمجرّد تكفيره؟ 

وعلى الجملة : الكفّارة شيء والتوبة شيء آخر. والرافع لأثر الذنب خصوص 
الثانى يمقتضى النصوص الكثيرة. التى منها قوله (عليه السلام): «التائب من 
الذنب كَمَن لاذنب له»7١.‏ وقد قال تعالى: «فَأولْبَكَ يُبَدَلآَهَهُ سَيّنَاتهمْ حَسَنَات 174 
جُعل تأديباً للمكلف وتشديداً في حقّه كي لايعود ويرتدع عن الارتكاب 
انياً. كما فى كقّارة الإحرام. فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر. 


.١5 أبواب جهاد النفس ب 85 ح8.‎ /70 .74 :١7 الوسائل‎ )١( 
.١ الفرقان 6؟:‎ )'( 


ان م مض اه تم عمو شترع الوه 1 “ربالضيء 

[591؟] مسألة **: إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو 
شرب المنس أو تو ذلك ل بيبطل صصومة !"ون كان فى أثناء التبان: قاضداً 
لذلك. 


[*59؟] مسألة غ؟: مصرف كقّارة الاطعام الفقراء 7" 


وعليه. فقتضى إطلاقات الأدلّة العارية عن التقييد بالفوريّة هو التوسعة 
وعدم التضييق في الكقّارة. فله التأخير ولكن إلى حدّ يُطمأنٌ معه بالامتثال 
عسوا اذ كرناه. 

)١(‏ لعدم الموجب للبطلان بعد خروج الفرض عن منصرف النصّ قطعاً. 
فإنْ موضوع الحكم بحسب منصرف الدليل هو إفطار الصاثم, وهذا قد خرج 
عن صومه بانتهاء أمده. ومنه تعرف عدم القدح ولو كان قاصدا لذلك 8 اثناء 
النبارء لتعلّق القصد حينئذٍ بما هو خارج عن ظرف الصوم كما هو ظاهر. 

(5) استتضاء البحك حول هذه المسالة سقدعى التكلمرق جهات: 

الأولى : الظاهر تسالم الفقهاء إلا من شد منهم -على جواز دفع الكقّارة إلى 
الفقير. فإن المذكور فى الاية الملباركة والنصوص وإن كان هو المسكين الذي قد 
الا كل من هو أ حقتيه لفن الققنى 211 الم اديه إذا تعر قرا هله 
الفقير كا ادّعاه غير واحد. ويناسبه المعنى اللغوي. فإنّ المسكنة في اللغة على 
معانٍ منها: الفقر والذل والضعف. فيُطلق المسكين على الفقير في مقابل الغني. 
وعلى الذليل في مقابل العزيزء وعلبى الضعيف في مقابل القوي. 

ادوع فاعنا رشييه اخر واندا كن الفقر نيان وكوف امو ا يالا ينه ل دلي 
عل ونضى! أجل اللادرو ول بق ود عليه انول عليه لمات ١‏ ف موك 


إسحاق بن عبار الواردة في كفارة الإطعام: ... قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن 
كانوا حتاجين ؟ «قال: نعم» إل'"". حيث يظهر منها أنّ يجوّد الحاجة التي هي 
مناط الفقر -كافٍ في كونه مصرف الكقارة. ولا يُعتبر ازيد من ذلك. فيكون 
هذا بمئابة التفسير للفظ المسكين. وقد عرفت أنّ الحكم كالمتسالم عليه بين 
الأصحاب وقد ادّعي عليه الاجماع ونني الخلاف في غير واحد من الكلمات, ما 
عن بعضٍ من الاستشكال فيه في غير محلّه. 

)١(‏ الثانية: لا إشكال فى اعتبار الإشباع فى الإطعام, لأنه المنصرف إليه 
اللفظ بحسب المتفاهم العرفي, فلا يجدي الأقل من ذلك وإن صدق عليه اللفظ , 
إذ يصمّ أن يقال لمن أعطى لقمة بل أقِلٌّ : إِنهِ أطعم , لكنّه خلاف المنصرف عند 
الإطلاق. فإنّ المنسبق منه هو الإطعام المتعارف البالغ حدّ الإشباع, وقد صرّح 
بذلك فى صحيحة أبىي بصير الواردة في كقّارة المين التى لا يحتمل الفرق بينها 
وبي التلدك لعو عيت قال عله اناك ال« يسيعهه يه ون و انعد 
إلخ2"", على أنّ «طعم» بفتح العين بمعنى شبع , فلو كان الإطعام مشتقاً 507 
المادّة لكان الإشباع معتبراً في مفهومه كما هو ظاهر قوله تعالى: «أَطْعَمَهُمم مِن 
جُوع 7#". 

ركفن تاوما قا8 | فنكان بق ١١‏ النطماء فول مالفال يدو انعد 
أمرين:إمّا بالتسبيب إلى الأكل ببذل الطعام خارجاً ليأكله أو بالتسلي والإعطاء. 


)١(‏ الوسائل ؟7: 7/787 أبواب الكقّارات ب7١‏ ح ؟. 
(؟) الوسائل ؟5: /58١‏ أبواب الكقّارات ب 4١ح‏ 6. 
0( قر نو 0 


للآحكى او ا ا ل نما ل رس ا و لي ا م ل ا الشف ف جا مت شرح العروة /١‏ الصوم 


لصدق الإطعام على كل منهماء فالواجب هو الجامع بينهماء فيتخيّر بين الأمرين : 
فإن اختار الأوّل فحدّه الإشباع كما عرفت, وإن لم يُذكّر له تحديدٌ في 
نصوص الباب. 

)١(‏ وأمًا إذا اختار الثاني فالمصرّح به في غير واحد من النصوص المعتبرة 
أن حذّه مد لكل مسكين. وهو المشهور بين جمهور الأصحاب ما عدا الشيخ 
وبعض تمن تبعه. فذكر أنه مدّان لكل مسكين, بل ادّعى في الخلاف الإجماع 
عليذا" ل وهو ال كني من غر اي يو كالنة أكان ال حاب وطاق صوص 
الباب على الاجتزاء بمدٌ واحدء إذ لم يرد المدّان في شيء متها . 

نعمء ورد ذلك فى كفارة الظهار. وحينئذٍ فإن بنينا على عدم الفصل بينها 
وبين المقام -كما لا يبعد. بل لعلّه الأظهر. لعدم احةال التفكيك بين الموردين من 
هذه الجهة ولا قائل به أيضاً ‏ فاللازم حمل الأمر بالمدّين على الأفضليّة. جمعاً 
بينه وبين نصوص الباب المصرّحة بالاجتزاء بالمدٌ كا عرفت. فيُرفع اليد عن 
ظهور الأمر فى الوجوب بصراحة غيره فى جواز المدّ الواحد. فهو من قبيل 
الدوران بين الأقل والأكثر. فيُقتصّر فى الوجوب على الأقل الذي هو المتيقّن, 
وحمل الزاند عل الانتسبات: 

وأمًا إذا بنينا على الفصل بين المقامين. فغايته الاقتصار في المدّين على مورده 
وهو الظهار. فلا وجه للتعدي عنه إلى المقام بعد عدم ورود ذلك في شيء من 
روايات الباب حسما عرفت . 


)١(‏ الخخلاف 4: ٠5هم‏ ١5ه/‏ ؟51. 


نعم. هي مختلفة من حيث التحديد بالصاع. في جملة منها: أَنْها عشرون 
أثبا عشرون ضاعا يكو عشرة أصزع بصاعن"!. 

هذاء ولا يبعد أن يكون الصاع مثل الرطل الذي تقدّم فى مبحث الكرّ(" أن 
له إطلاقات ويختلف باختلاف البلدان, فالرطل المكّي يعادل رطلين عراقيّين 
عشر عراقيّة: وبهذا يرتفع التنافي المتراءى بين نصوص الك فيُحمّل ما دل 
على أنّه ألف ومائتا رطل على العراق. وما دل على أنه ستائة رطل على 
الك وما دل :قل دصي دفن الاو وقي اهنا نواه فل :ذلك مكنا 
مر فى حله . 

وعليه. فلا يبعد أن يكون الصاع أيضاً كذلك فيختلف باختلاف البلدان, 
كما هو الحال في كثير من الأوزان مثل الحقّة والمنٌ, فالمنٌ الشاهي ضعف 
القتوروق: ويدكة | نيول تلك خذة الجف تتريا. وضوها عيوفا . 

وفى صحيحة جميل المتقدّمة شهادة على ذلك. حيث صرّح فبها بِأنّ 
صاعه (عليه السلام) يساوي صاعي النبى (صلى الله عليه وآله). والصاع 
العروف نهو اريقة اماك 

وغليه حمل ما ذل غل أله خسية عقر ضاعاً الذى يساوى ستين مدا . 

وعلى كلّ حالء فهذا الاختلاف غير قادح بعد التصريم في غير واحد من 


.7” أبواب ما يمسك عنه الصائم ب8 ح‎ /50 :٠١ الوسائل‎ )١( 


(؟) شرح العروة ؟: 9؟0١.‏ 
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والاخويط ع اعفن ستطة اوشعر از ا ونيو اى خرن ذلك 11 


الأخبار بن الاعتبار بستّين مدّأ لكل مسكين مدّ. فالمعبرة بهذا الوزن الواقعي 
الذيق شو مقن رسف ابعدلوة لومواء:ا كان مساويا العامة أضوم ام لكي عقر 
ام لعشرين. فإنْ ذلك لابهمّنا والجهل به لا يضنرنا. 

)١(‏ الثالثة: مقتضى الإطلاق في ال با اذ لا فرق فى الإطعام وفي 
إعطاء المدّ بين أنواع الطعام, فيُجتزا بكل ما صدق عليه أنّه طعام من خيز أو 
شعير أو أرز ونحو ذلك. فالعبرة بالإطعام الخارجي بحيث يقال: إنه اطعم أو 
أعطى مدّاً من الطعام من أيّ قسم كان, فتى صدق الإطعام أو صدق أنّه 
تصدّق بد من الطعام يجتزاً به بمقتضى الإطلاق. 

نعم, فى روايات كفارة الفين احفصت المقتطة والقعين. و الل والوية بالذكن 
فلو فرضنا أَنّا التزمنا بالاختصاص هناك فلا وجه للتعدّي عنه إلى المقام بعد 
أن لم تكن في نصوص الباب دلالة بل ولا اشعار باعتبار طعام خاصّء فكل 
ما صدق عليه الطعام ولو كان مثل الماش والعدس ونحو ذلك يجتزاً به. عملاً 
بالإطلاق. 

الرابعة: لايخ أنّ الظاهر نما ورد في غير واحد من الأخبار من أنه يعطى 
لكلّ مسكين مدّ: أنّ الاعطاء على وجه القليك لا حدّد الاباحة فى الأكلء فإنٌ 
طاهرا لامطاء ل سس ددع طم ا نوات لدم يه الأكن شك دري 
مساوق للعملك روي تدفيل يو كده إطلاق لفظ الصدقة عليه في بعض الأخبار. 

ومعلومٌ أن الفقير مالك للصدقة, بل أَنّ نفس المقابلة بين الإطعام وبين 
الإعطاء المذكورة في النصوص لعلّها ظاهرة فى ذلك. وأنّه مخير بين بذل الطعام 
وإنائغة الكل يونا عطاء المد بو عليكه 5 فيد كفا شامق كلهاو 


ولا يكفى في كقّارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين أو أزيد أو إعطاؤه 
مدين أو أتنذييل أت مين شن تفنييا 0 

نعم , إذا كان للفقير عيال متعدّدون ولو كانوا أطفالاً صغاراً”" يجوز 
اعطاوه بعدد الجميع لكل واحد مذاً. 


هبته بيعه وصرف نه في حاجياته حي ببعه من المعطي نفسه., والظاهر تسالم 
الأصحاب على ذلك من غير خلاف. فيدفع للفقير بعنوان القليك لا بعنوان 
التوكيل ليحتفظ به حتى ياكله. 

. الخامسة: لايخ أنّ الروايات صريحة فى الأمر بإطعام ستّين مسكيناً‎ )١( 
ومن المعلوم أن الستّين لاينطبق على الأقل منه كالخمسين أو الأربعين أو الثلاثين‎ 
ونحو ذلك. ومقتضاه لزوم مراعاة هذا العدد وإطعام ستّين شخصاً. فلا يجدي‎ 
التكرار بالنسبة إلى شخص واحد بأن يطعم فقيراً ستّين مرة أو فقيرين ثلاثين‎ 
ودة أو فالات حشري مدة أو تق وللغ يل لأ بثفن الحافظة خل غدة الستقة‎ 
عملاً بظاهر النصّ.‎ 

ويدل علد يمضنا ال مااع سين عه العيدق ومو ننة كما ين 
غان المتقدمة :قال :شالت ابا إيراهيم (عليه السلام) عن إطعام عشرة مساكين 
أو إطعام ستّين مسكيناً, أبجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟ «قال: لاء ولكن 
يعطي إنساناً إنساناً كما قال الله تعالى» ."١١4!‏ 

(؟) السادسة: لافرق في المسكين بين الصغير والكبير ولابين الرجل والمرأة. 
فلا يُعتبر البلوغ ولا الرجوليّة, لإطلاق الأدلة. بل قد يظهر من بعض الروايات 


)١(‏ الوسائل :7١‏ 587/ أبواب الكقارات ب ١7‏ ح ؟. 
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المفروغيّة من ذلك. فني صحيح يونس بن عبد الرحمن: «ويتمّم إذا لم يقدر على 
المسلمين وعيالاتهم تام العدّة التي تلزمه أهل الضعف ممّن لا ينصب»7") 

نطاب .فنا التربوطلة عن هوا ذ إغظاء الميال ها فهو رمن السغان:والديناة: 

ونحوها صحيحة الحلبي الو اردة في كقّارة هين عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
في قول الله عر وجلٌ: ل9مِنْ أذضط مَا تَطْعِمُونَ أَهْلِيكٌ "١4‏ «قال: هو ىا يكون 
أذ يكون ف :البيك دن ياكل الذ:ومتيم من باكل اكت من المذا» وموم مه 
يأكل أقلّ من المدّء فبين ذلك» !1ز0". 

وفى صحيحة يونس الأخرى التصري بعدم الفرق بين الصغار والكبار 
والقسناء و الريعال يوانم وب لافه سر ءا 

وعلى الجملة: فيظهر من هذه الروايات وغيرها المفروغيّة عن أصل الحكم. 
وهو الذي يقتضيه أخذ عنوان المسكين موضوعاً للحكم في النصوص من غير 
تفيبده في شيء منها بالبلوغ أو الرجوليّة . 

هذاة ومن المغلوم أله لآبت :وأن يكن الاغطاء المنفان إعبطاء صضحيجاً 
عمضى عند الشارع ليصدّق أنه أعطى المسكين, وإلا فلا أثر له. فلو أعطى 
الأمداد لرئيس العائلة وفيهم الكبار والصغار فهو إنما يحتسب عليهم ويعدٌ اعطاءً 
ادم المعطى وكيلاً عن الكبار وليّاً على الصغارء فيكون الدفع إليه 
دفعاً إليهم بمقتضى الوكالة والولاية. وإلا فلا أثر له لعدم تسلّم المسكين حينئذٍ 
لا بنفسه ولا بوكيله ولا بوليه. 


.١ ح‎ ١8 الوسائل ؟7: 7848/ أبواب الكقّارات ب‎ )١( 
.469 المائدة ه:‎ )١( 

(5) الوسائل 57: 758١‏ أبواب الكقّارات ب ١4‏ ح 5. 
(؛) الوسائل ؟5: 7817/ أبواب الكقّارات ب ١7‏ ح 7. 


والحاصل: أنه لابدٌ من تحقّق الإعطاء إِمّا للمسكين مباشرةٌ أو لمن يقوم 
مقامه وكالة أ ولاية ٠‏ فلو لم يكن المعطى وكيلا عن زوجحه اقيق او اده 
ومني ل و وات و ' فالبلوخ وإن ل تعتاره 

في المقام إِلَا أنه ن يكون الاعطاء للصغير إعطاءً صحيحاً شرعيّاً بأن 
ل وك ل مول اح شل وك صر 
يبذله ليؤكل من دون أن يملك الى فرك عبان اهم ين جو 004!. 
ليس المراد به إعطاء الطعام تمليكاً. بل رفع الجوع ببذل الطعام لكل امكل 
مخير بين الاعطاء وبين الإإطعام الخارجي ٠‏ ويظهر من اللغويّين كا صحة 
إطلاقه على كلّ منهماء فهو اسم للأعمّ من التسبيب إلى الأكل ببذل الطعام 
فيكون المسبّب الباذل هو المطعم ومن الإعطاء والقليك. والواجب هو الجامع 
بينهماء ولذلك أطلق الإطعام في مونّقة سماعة على إعطائه الطعام لكلّ مسكين 
هل . فإنّه أيضاً إطعامٌ لا أَنّهِ بذل له ٠‏ فاللإطعام مفهوم جامع بين السلم نوين 
البذل. ولعل هذا المعنى الجامع هن الزاة.من قوله تفال : :ل و تُطهكواق الطكاء 
عََْ حُبّهِ مشكيناً 4 ل(". 

وحينئذٍ فإن كان على سبيل الإعطاء فحدّه مدّ لكل مسكين. من غير فرق 
بين الصغير والكبير والرجل والمرأة. لاطلاق الأدلّة حسما مد. 

وأمّا إذا كان بنحو البذل فلم يُذَكَّر له حدّ في هذه الأخبار. فهو ينصرف 
بطبيعة الحال إلى الإطعام المتعارف الذي حدّه الإشباع وإن اختلفت الكمّيّة 
الموضلة ال :هذا الحد عست اختلاف الثامن» ققد يا كل احد هذا :واخر اقل 


.1 :٠١6 قريش‎ )١( 
.8 (؟) الانسان كلا:‎ 
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وثالث أكثر ؛ ولأجل كون الحدٌ الوسط هو المدّ فقد جُعِل الاعتبار في الإعطاء 
ذلك ا 0 ن كان الغالب في زماننا ‏ ولعلّه في 
السابق أيضاً كذلك أن الإنسان العادي لا يأكل المدّ بل ولا نصفه. 

وكيفما كان, فلا إشكال في انصراف الإطعام إلى الإشباع كما في قوله تعالىى: 
أَطْعَمَهُم مِن جُوع » . وقد تقدّم أَنَّ «طعم» ب بفتح العين بمعنى شبع . 

وعليه؛ فالإشباع معتبر فى مفهوم الإطعام لو كان مأخوذاً من هذه المادّة: 
وهو المناسب لقوله تعالى: 9إِطْعَامٌ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍِ مَا تُطَعِمُونَ 
أَهْلِيكٌ: 4" إذ من المعلوم أن إطعام الأهل بالإشباع. 

ويدلٌ عليه ما فى صحيحة أبي بصير الواردة في كقّارة المين من التصريم 
بالإشباع. قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أوسط ما تطعمون أهليكم؟ 
«قال: ما تقوتون به عيالكم من اوسط ذلك» قلت: وما اوسط ذلك؟ «فقال: 
الخل والزيت والقر والخبز. يشبعهم به مره واحدة» إلخ1". 

إذ لايحتمل اختصاص ذلك بكقارة المين. لعدم احتّال الفرق بين إطعام 
عشرة مساكين وبين إطعام السدّين من هذه الجهة بالضرورة, فإنه تفسيرٌ 
للاطعام الذي لا يفرق فيه بين مقام ومقام ى) هو ظاهر. 

وأَمّا الاكتفاء بالإشباع مره واحدة فهو مضافاً إلى التصريم به فى هذه 
الضحيحة ‏ مقتضى الإطلاق في سائر الأدلة. لصدق المفهوم وانطباق الواجب 
الملحوظ على نحو صرف الوجود عليهاء فلو دعا ستّين مسكيناً وأطعمهم مرّةٌ 
واحدةًٌ يصمّ أن يقال: إِنْه أطعم ستّين مسكيناً. فا لم يكن دليل على اعتبار 


.7 ح‎ ١8 أبواب الكقّارات ب‎ /8١ الوسائل ؟5:‎ )١( 
.89 :6 (؟) المائدة‎ 
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الزيادة على ذلك فقتضى الاطلاق الاكتفاء يما تصدق عليه الطبيعة. 

نعم . روى العيّاشي في تفسير الاية المباركة الواردة في كفارة المين يشبعهم 
وما واخهرا "او اكد ضاقنا مالتسال هيز ل سل الافضالقة» تراس 
محيطة | ضير اللقدمة 411:45 الواحدة 4 طرفت 

وهل يُعتير في البذل أن يكون من يبذل له كبيراً أو يجزئ الصغير أيضأ كا 
كان كذلك فى الاعطاء ؟ 

لا شك أنّ مقتضى الإطلاق الاكتفاء بكلّ ما صدق عليه إطعام المسكين 
وان كان صغيرا : فانه ايضا مسكين أطعمه :الا اله ارما لا تحق:هذا الضصدق 
بالاضافة إلى الصغير الذي لا يأكل إلا قليلاً جدّاً. كمن كان عمره ثلاث سنين 
وكوف ف كازدق آوان اكلدوافان دق اطماء الميكاق باللشية لبه رمشكل 
عدا ,ل عقوم عرفا «كلو يدها عق #برينا ل وكات معيم الى تالا نمكي ١‏ 
أربع لا يقال: إن أطعم أحد عشر شخصاً كا لايخى. 

ما إذا كان الصبى أكبر من ذلك بحيث يقارب طعامه طعام الكبار صدق 
على إطعامه أنه إطعام المسكين. بل قد ياكل المراهق المقارب للبلوغ اكثر نا 
ياكله ابن اربعين سنة, فالبلوغ غير معتبر هنا جزما ى| هو معتبر فى بعض 
الموارد مثل الطلاق والبيع والنكاح ونحوهاء لعدم دلالة أيّ دليل عليه. بل 
العبرة بصدق إظعام المسكين. فإن صدق كمن كان عمره أربع عشرة سنة كفى 
وشمله الإطلاق من غير حاجة إلى قيام دليل عليه با مخصوص. وإن لم يصدق 
كالصغير جدّاً لم يكف. مثل: ما لو جمع سدّين مسكيناً صغيراً تتراوح أعمارهم 
بين الثلاث والأربع سنين فإِنّ النصّ من الكتاب والسنّة منصرف عن مثل ذلك 
قطعاً. وكذا الحال فيا لو شك في الصدق كما لو كان عمره أكثر من ذلك بقليل. 


.17١/5717/:١ ح 8. تفسير العيّاشى‎ ١4 الوسائل 7587:17/ أبواب الكقّارات ب‎ )١( 


2301 املو اع ول وا صر وو ا مت ومو عن انيع العو 77 الصوم 
فا نيب إلى المفيد من عدم كفاية إطعام الصغير "١١‏ صحيعٌ لى ازا بهذا الفرمن 
دون الال 

وعلى الجملة : فالحكم دائر مدار الصدق العرفىي. فكلٌ ما صدق عليه جزماً 
إطعام المسكين كفي . وما ل يصدق أو شكٌ ف الصدق لحترا نه 

هذا اهو مقتضى القاعدة::وامًا بالنظر إل التصوضن الناقه فيناك روايانة 
وردت في كفارة البمين. منها: صحيحة يونس المصرّحة بعدم الفرق بين الكبير 
والصغير'", ولكنّها ناظرة إلى صورة الإعطاء وأجنبيّة عن محل الكلام. 

والعمدة روايتان: 

إحداهما: موثقة غياث بن إبراهيم عن أي عبدالله (عليه السلام) «قال: 
لايجزئ إطعام الصغير فى كفارة المين. ولكن صغيرين بكبير»7". 

والأخرى: مولّقة السكوني. عن جعفر. عن أبيه (عليه السلام): «نّ عليّا 
(عليه السلام) قال: من أطعم ف كقارة البمين ضغارا وكيارا فليزوّد الصغير بقدر 
فا أكل الكبير»). 


هذا والمحقّق فى الشرائع فصّل فى الصغير بين المنضمٌ إلى الكبير وبين المنفرد 
عنه. فالأوّل كما في صغار العائلة يحب مستقلاً وفي الثاني كل صغيرين بكبير!*. 


ولا يُعرّف لما ذكره (قدس نيس 8) وجةه اصلاً فإنٌ صحيحة يونس"١)‏ الآمرة 


.7 117 جواهر الكلام *5؟:‎ )١( 
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بالتتمهم ليست في مقام البيان من هذه الجهة. بل غاية ما تدل عليه كفاية 
الععيات النائلة عا فيا مق الضفا ريق اللحولة ربوا تدك ا عورد النبضك الح 
الإعطاء أو الإطعام. ولم يرد أي دليل يقتضى التفصيل بين الانضمام والانفراد. 

بل أن موثقة السكونى المزبورة الآمرة بالتزويد لعل شموها لصورة الانضمام 
أولى . لقوله (عليه السلام): «صغاراً وكباراً» أي هما معاً.كا ذكرهفىي الجواهر'". 
فليس هنا دليل على الاجتزاء بالصغير وحده واحتسابه مستقلاً. 

وأمّا موتّقة غياث فهى مطلقة من حيث الانضمام وعدمه. بل أنّ ملها على 
عدم الاسرام انا عن يط يق غانة اليد [3هل] لق خارييا أن عي 
د الصغارٌ فقط فيعطعمهم . 

إذن فالروايتان ‏ وهما معتبرتان. لأنّ غياثاً ونّقه النجاشثي ون كا 
والنوفلي الذي يروي عن السكوني مذكور في أسناد كامل الزيارات ‏ مطلقتان 
دن تحرط الانض م بردم رويقتكن المذاعة بجع إلا لخدا رادل بحن 
التخيير جمعاً. فيتخيّر بين احتساب صغيرين بكبير, وبين تزويد الصغير بقدر 
ما أكل الكبير. فلو أكل ثلث ما أكل الكبير يُعطى له الثلثان الباقيان. إمّا فعلاً 
اواق ملسن أحن. 

وهذا فما إذا تعدّينا عن مورد الروايتين, وهو كفارة المين إلى المقام. 

وأمًا إذا لم نتعدٌ كما هو الأظهر. إذ لم نعرف له وجهاً أصلاً بعد أن لم يكن 
هنا اجماع على عدم الفصل بين الكفارتين من هذه الجهة. لعدم كون المسالة 
منفّحة في كلماتهم كما صرّح به في الجواهر”" ‏ فيُرجع حينئذٍ إلى ما ذكرناه أَوَلاُ 


.558 :7:*9 الجواهر‎ )١( 
.87١7 /5٠١0 رجال النجاشى:‎ )؟١(‎ 
الحواهر العاقرةا‎ 2١ 


3 أ وي 1 1 لهجي الم ا لمج ته 74 لتو و ب ب م 1 7 لو الي يلد وي و ا و ير شرح العروة 7/5١‏ الصوم 
[غ59؟] مسألة 0؟: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة. بل 
ولو كان للفرار من الصوم. لكنّه مكروه!". 


َّ بيان مقتضى القاعدة من التفصيل بين صدق إطعام المسكين وعدمه. فيُجتزأً 
بصغير واحد مع الصدق. ولايجتزاً بجمع من الصغار فضلاً عن الصغيرين بدونه. 

1 الكتبووجواز الشقر فى غير ومضاج مر غير احة و يلدارب 
إلى الحلبي فنعه إلا 000 فهو عنده تحدم يسوّغه الاضطرار. 

والكلام يقع تارةً: فها يستفاد من الآية المباركة. وأخرى: بالنظر إلى الروايات 
الخاصّة الواردة في المقام. 

عا الول فقد قال تبارك وتعالى: « كُتبّ عَلَيْكُ أَلصَّيَامُ كَ) كِب عَلَ الي 
من فيكم لَعَلَكُمْ تتّقُونَ * أيَامَاً مَعْدُوداتٍ قفن كَانَ مِنكُم مَريضاً أو عَلَْ سَفرٍ 
م يام 2 وَعَلى أَلَّذِينَ يُطِيقُوتَهُ فِذيَةٌ طَعَامُ كين » إل(". 

والمستفاد منها تقسي المكلّفين إلى أقسام ثلاثة : 

وقسم يتعين في حقّه القضاء. وهو المريض والمسافر. 

افير لايجب عليه لا هذا ولا ذاك وانما تجب عليه الفدية فقط. وهم الذين 
يطيقونه , أي من يكون الصوم حرجاً عليه كى| هو معنى الإطاقة, كالشيخ والشيخة. 

وبما أنَّ موضوع الحكم الثاني هو المريض والمسافر فبمقتضى المقابلة وأنّ 
التفصيل قاطع للشركة بكون موضوع الحكم الأُوّل هو من لم يكن مريضاً ولا 


)010( مستمسك العروة /: .١1 8٠١‏ 
0 البقرة ؟: "م١‏ غلمىا. 


مسافراً. فيكون المكلّف بالصيام هو الصحيح الحاضر. فقد أخذ في موضوع 
الحكم أن لا يكون المكلّف مسافراً فيكون الوجوب مشروطاً به بطبيعة الحال, 
لأنٌّ الموضوع كا ذكرناه في الواجب المشروط ‏ هو ما كان مفروض الوجود 
عند كلق اللنكرء سواء أكان قبن اهارق كدلوك السمسن بالاضافة إن 
وجوب الصلاة. أم كان اختياريّاً كالسفر والحضير والاستطاعة ونحوها. فعنى 
قولنا: المستطيع يحجّ: أنه على تقدير تحقّق الاستطاعة وعند فرض وجودها 
يجب الحم . فلا يجب التصدّي لتحصيله. لعدم وجوب تحصيل شرط الوجوب. 

وعليه. فيجوز للحاضر السفر ولا يجب على المسافر الحضر. لعدم وجوب 
تحصيل شرط التكليف لا حدوثأ ولا بقاءًء فلو كنا نحن والآية المباركة لقلنا 
بجواز السفر في شهر رمضان ولو لغير حاجة لأنّ الواجب مشروط ولا يجب 
تحصيل الشرط كما عرفت. 

وأمًا بالنظر إلى الروايات الخاصّة الواردة في المقام فقد دلت روايتان 
معتبرتان على جواز السفر ولومن غير حاجة على ماهو صريم إحداهما وظاهر 
اللااخرى. 

فالأ ولى: صحيحة الحلبي: عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لايريد 
براعاء © زبذى لبعد ما يدغل شتوو :رمضان أن نسافر» فسكك» فسألند غير 
مرّة «فقال: يقهم أفضل إلا أن تكون له حاجة لابدٌ له من الخروج فبها أو 
يتخوف على ماله»7"'. 

وهى -ى) ترى ‏ صريحة فى جواز السفر من غير حاجة مع أفضليّة الإقامة, 
لدرك فضل الصيام فى شهر رمضان الذي هو من أهمّ أركان الإسلام. وقد 
تضمّن بعض الأدعية المأأثورة طلب التوفيق لذلك بدفع الموانع من فرض أو 


:6 ا 5 شرح العروة //١‏ الصوم 
سفرء إلا مع الحاجة فلا أفضليّة حينئذٍ للاقامة. 

والثانية : 5 صحيحة محمّد بن مسلم: عن الرجل يعرض له ا 0 في شهر 
رمضان وهو مقيم وقد مضى منه ايّام: «فقال: لاباس بان يسافر ويفطر ولا 
يصوم»7". 

وهذه ليست ف الدلالة كالسابقة, فإئّها انما تدل بالإطلاق على جواز السفر 
ولو من غير حاجة؛ فهي قابلة للحمل على فرض الحاجة كا قد لا يأباه التعبير 
ب: «يعرض». فليست صلريحة فى السفر الاختياري كما فى صحيحة الحلى . 

وبإزاء هاتين الصحيحتين عدّة روايات. منها: رواية أبي بصير. قال: سألت 
أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان «فقال: لا. إلا فيا 
أخبرك به: خروج إلى مككّة. أو غزو في سبيل الله أو مال تخاف هلاكه, أو أخ 
تخاف هلاكه)»!"'. 

وقف ف ررهها بالصتصعة ول4 ةا ضعنة الس جد ا وقان ق امعد كل بد 
أبى حمزة البطائنى. وكان واقفياً كذّاباً منّهماً. بل كان أحد عمد الواقفة وكان 
يكذب على الإمام في بقاء موسى بن جعفر (عليه السلام) وأنّه لم يمت. طمعاً 
فما بيده من أمواله (عليه السلام). وقد ضعقّه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة 
صريحا"". وروى فى حقه روايات ذامّة, منها: قول الامام (عليه السلام) له: 
«انك لا تفلح». 


ومنها: ما رواه في الخصال في حديث الأربعمائة قال: «ليس للعبد أن يخرج 
)١(‏ الوساائل /١8١ :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 7ح ؟. 


(؟) الوسائل /١8١ :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 7ح 7. 
(؟) كتاب الغيبة: 66. 


إلى سفر إذا دخل شهر رمضانء لقول الله عزّ وجل: قن َمِدَ مِنكُمُ آلشَّهْرَ 

وهذه الراوية وإن كانت ضعيفة عند القوم إلا أَنّا معتبرة عندناء إذ ليس فى 
الللمن تفمريفيه إلا الحسن بن :راشد تعد القاليم :بن ين .ولكته لا باسن 
به. فان هذا الاسم مشترك بين أشخاص ثلاثة: أحدهم الطفاوي وهو ضعيف, 
والآخر من أصحاب الجواد وهو ثقة. والثالث هو جدّ القاسم بن يحيى الواقع 
في هذا السند. ولم يرد في حقّه توثيق في كتب الرجالء ولكنّه مذكور في أسناد 
كامل الزيارات بنفس العنوان المذكور في سند هذه الرواية. أي القاسم بن يحيى : 
عن جذه الحسن بن راشد. 

وعليه؛ فالرواية معتبرة على الختار وواضحة الدلالة على المنع , لكنهها حمولة 
على الكراهة. جمعاً بينها وبين صحيحة الحلبي المتقدّمة المصرّحة بالجواز مع 
أفضليّة البقاء. بل قد يقال: إِنّه لا يكون أفضل فما إذا كان السفر لزيارة الحسين 
(عليه السلام), كما قد يُستظهّر ذلك من رواية أبي بصير: يدخل على شهر 
رمضان فأصوم بعضه فتحضدرنى نيّة زيارة قبر أبي عبدالله (عليه السلام). 
فأزوره وأفطر ذاهباً وجائياً أو أقير حقٌ أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو 
يومين؟ فقال له: «أقم حىٌ تُفطر» فقلت له: جُعلتٌ فداك: فهو أفضل ؟ «قال: 
نعم. أما تقرأ في كتاب الله : «قن كَِدَ مِنكمُ ألشَّجْرَ فَليصْمْهُ ."١24‏ 

نناء عل أن السؤال تاظن ال ١‏ تماهل عقف الزانارة فتتصير عل الأفل 
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الممكن 50000 صباحاً وبزور ويرجع ساء مقا داى اذه يقم هناك 58 


)١(‏ الوسائل :٠١‏ ؟8١/‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ”7ح 4؛. الخصال: .1١5‏ والآية 
فى البقرة ؟: هق8 ١‏ . 
(؟) الوسائل 7/١87 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 7ح 7. 


3 امام ل ص ص وم ا قو عي عومد اقرع العريو 8057 الصيوء 
أو يومين؟ فأجاب (عليه السلام) بأ نّالإقامة أفضل وأنّه لابأس بفوات الصيام 
عنه. لأنه مكتوب على من شهد الشهرء أي كان حاضرا في بلده. وهذا ليس 
كذلك» وضلية فئدة هذا فى مخضائض:زيارة الحسين (عليه السلام): 

ولكنّ الأمر ليس كذلك. بل السؤال ناظر إلى أنّه هل يخرج إلى زيارته 
(عليه السلام) ويفطر فى ذهابه وإيابه ‏ بطبيعة الحال ‏ أو أنه يقهم في وطنه ولا 
بخرج حقٌّ يفطر. أي يكل صيامه لشهر رمضان ويفطر بحلول عيد الفطر. 
ويؤْجّل الزيارة بعد ما افطر من شوال بيوم او يومين. فاجاب (عليه السلام) 
بأنّه يقيم. وأنّ هذا أي الإقامة في البلد واختيار الصيام على الخروج 
للزيارة ‏ أفضل لقوله تعالى: لقن شَهِدَ مِنَكُمْ آلشَّْرَ فَلْيصّمْهُ 4. 

ووالتجلةة :لوو 8« المعا بقالان ها د كر ومظسم ذا مطاف سمه 
الروايات الدالة كان :1 الأنقنن كرك السقر فى غير ضترورة» غير انا شعفة 
النفي سيق بن يله أو جيلة تفانههول» ولولة فتدنها لكات ميوكدة 
لتلك النصوص. 

ومنها: رواية الحسين بن المختار عن أبي عبدالله (عليه السلام): «قال: 
لاتخرج فى رمضان إلا للحجّ أو العمرة. أو مال تخاف عليه الفوت, أو لزرع 
حون ربعو هياو 10 

وهي ضعيفة السند بعلي ابن السندي. فإِنّه لم يوثّق إلا من قبل نصدر بن 
صباح. ولكنّه بنفسه غير موق فلا أثر لتوثيقه. 

نعم . قيل: هو على بن إسماعيل الثقة. وليس كذلك. لاختلاف الطبقة حسما 
فصّلنا القول حوله في المعجم'!". ول يتعردض له الشيخ والنجاشي مع كثرة رواياته. 


.8 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح‎ 7١8:٠١ الوسائل‎ )١( 
48156 /ة٠دا# (؟) معجم رجال الحدئت‎ 


[496؟] مسألة 5*: المدٌ ربع الصاع, وهو ستائة مثقال وأربعة عشر 
مثقالاً وربع مثقال١!.‏ وعلى هذا فالمدٌ مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقيل 


ولا كلو لمن الغرابةة 

وكيفما كان. فالصحيح ‏ على ما يقتضيه الجمع بين النصوص - هو جواز 
السفر على كراهة, بل مقتضى الإطلاق ولا سما في صحيحة الحلبى هو الجواز 
وإن كان لغاية الفرار عن الصيام كما ذكره في المتن. 

ثم أنّ السيّد الماتن (قدس سره) كرّر هذه المسألة في فصل شرائط وجوب 
الصوم ‏ الآتى١) ‏ غير أنه قيّد الكراهة هناك بما قبل مضئّ ثلاثئة وعشرين 
يوماً من ششهر رمضان. فلا كراهة بعد ذلك. وكأنٌ الأيام الباقية فى الأهمْيّة 
دوز الاضة: 

ولم يُعرَف له أيّ وجه ما عدا رواية واحدة ضعيفة السند جدّاً. للارسال 
ولسهل بن زياد. وهي الرواية السادسة من روايات الباب الثالث من أبواب 
من بصم منه الصوم من الوسائل. فلا موجب لرفع اليد بها عن إطلاقات 
النصوص المتضمّنة لأفضليّة البقاء أو كراهة الخروجء ولا سرًا مع التعليل فيها 
بقوله تعالى : لقنن َبِدَ مِنَكُمْ آلقَّهْرَ فَلْيِضْمْهُ 4 إلخ. المقتضى لعدم الفرق بين ما 
قبل الثالت والعشرين وما بعده؛ فالأظهر ثبوت الكراهة مطلقا. 

)١(‏ بلا خلاف فيه ولا إشكال كا تعدضنا له في مبحث الكدّ وقلنا: أنه 
بحسب الوزن ألف ومائتا رطل عراقي, وأنّ كل رطل منه مائة وثلاثون درهماً . 
وكل عشرة دراهم خمسة مثاقيل وربع بالمئقال الصيرفى. فالرطل كانية وستون 
مثقالاً وربع المتقال, فإذا ضرب هذا في تسعة ‏ لكون الصاع تسعة أرطال 


ا انيه لج ودار رم اوس صر ا نه رس كر قرت الغو 117 لسر 
ونصف مثقال وربع ربع المتقال. وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقكة ين خدة 
النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالاً. إذ ثلاثة أرباع الوقيّة مائة 


عراقيّة - يكون المجموع اله وارفة عقي يقالا وربع المتقال وزن الصاع 
بالمتقال الصيرني, والمدٌ ربعه كا صُمرّح به في جملة من الأخبار التي منها ما تقدّم 
في نصوص الكفارة. 

وعليه. فالواجب ربع هذا المقدار. وهو مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقيل 
ونصف مثقال وربع ربع المثقال. كما أثبته في المتن. المساوي لثلاثة أرباع الكيلو 


ف موارد وجوب القضاء دون الكفارة 


يجب القضاء دون الكفّارة في موارد: 

أحدها: ما مرّ من النوم الثاني 72*0". بل الثالث. وإن كان الأحوط فيهما 
الكثارة أرضاً خصوضا الثالث: 

الثانى: إذا أبطل صومه بالاخلال بالنيّة مع عدم الاتيان بشىء من 
المفطرات(". أو بالرياء. أو بنيّة القطع, أو القاطع كذلك. 


سي امسو 

فإنّ الصوم والافطار متقابلان ومن الضديّن اللذين لا ثالث لهما كما 
تقدّم: ,الثرا المكلت اما أن يرتك شيا ما اعمّبر الإمساك عنهء أو لاء والأول 
مفطر والثانى صاكم » وحيث إن الوص عدم اركاب ابي لطر واب 
الكفارة .بل هو صاكم غاية الأمر أن الصوم قد يكون صحيحاً وأخرى باطلاً 
لأجل الإخلال بما اعتّبر فيه من النيّة كلديو الو ما" كو 
لداع قربي بل لغاية أخرى ؛ اما مباح كإصلاح مزاجه ومعالجة نفسه بالإمساك. 
أو حرم كالرياء. ففي جميع ذلك يفسد الصوم. اها لفقك التق أو لقعي القدوية: 


(:#) وقد تقدّم التفصيل فيه [في المسألة 1115]. 
الا ال 


د ا 0 ا 
الثالث : : إذا نسى غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أَيّامِ كها مد 0 
الرابع : من فَعَلَ المفطر قبل مراعاة الفجر تم" ظهر سبق طلوعه وأنّه كان 
في النهار''", 


ذاه غناةة لابة فسا ميق قضند: الما مور 0 .ولأجل ذلك يحب عليه 
القضاء دون الكقّارة. لفرض عدم استعبال المفطر الذي هو الموضوع لوجوبها. 

وما ذكرنا يظهر الحال فى البقاء. فلو قصد الصوم متقرّباً وفي الأثناء قصد 
الإفطار أو ما يتحقّق به الإفطار ‏ أي نوع القطع أو القاطع حُكِم ببطلان صومه 
بقاءً. فيجب القضاء دون الكفارة» وقد مرٌ التعّض لذلك في مبحث النيّة ("). 

)١(‏ فيجب القضاء بمقتضى الروايات المتقدّمة, وكأنه للعقوبة كا في نسيان 
النجاسة في الصلاة المحكوم معه بوجوب الإعادة دون الكقّارة, لعدم العمد. 
وقد تقدّم الكلام حول ذلك كلّه مستقصع 7. 

819 شكال و حو وهل القتار سي كايا اذأكان معفدا عدم هون 
الفخر اوكياكا وفناعقيد كل الاتكمودانة. 

نما الكلام في الحكم الوضعي وأنّه هل يجب عليه القضاء حينئذٍ أو لا؟ 

يقع الكلام تارةً: فما تقتضيه القاعدة. وأخرى: بالنظر إلى النصوص الخاصّة 
الواردة في المقام. 

أمَا الأوّل: فقد يقال: إِنّالأصل يقتضي عدم القضاءء. لأنّه ارتكب ما ارتكب 
على وجهٍ محلل وبترخيص من الشارع, وما هذا شأنه لا يستدعي القضاء مالم 


)001( فى ص 84. 
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يدل عليه دليل با مخصوص. ولا دليل عليه في المقام. 

ولكنّ الظاهر أنّ مقتضى الأصل هو القضاء. لأنّه تابع لفوت الفريضة في 
وقتهاء وقد فاتت في المقام حسب الفرض. لأنّ حقيقة الصوم هو الامساك عن 
المفطرات في مجموع الوقت, أي فما بين الحدّين من المبدأ إلى المنتهى » ولم يتحقّق 
هذا في المقام, إذ لم يجتنب عن بعضها فى بعضه فقد فوّت الواجب على نفسه. 
غاية لدم ١‏ له كان عورا لهذا الشوريت من كوه امشتادم فيه ال مك 
ومثله لا يستتبع إلا رفع تدك التكليفي دون الوضعي - أعني: القضاء ‏ لما 
عرفت من أنه تابع لعنوان الفوت. وقد تحقّق بالوجدان من غير فرق بين كونه 
على وجه نحل أو محرّم. 

وعليه. ففى كل مورد دل الدليل على الاجتزاء وعدم الحاجة إلى القضاء 
ان او ل الا تدا جو كاد 
مقتضبى الأصل هو القضاء. وليكن هذا أي كون مقتضى الأصل هو القضاء - 
على ذكرٍ منك لتنتفع به في جملة من الفروع الااتية. 

هذا ما تقتضيه القاعدة. 

وأمًا بالنظر إلى الروايات: فقد روى الحلبى - والرواية صحيحة - عن أبىي 
عيدات (عليه الجا ١١‏ ا لزتق عن وجل سق ك2 الخرري من يننة ركد طلم 
الفجر وتبيّن «قال: يتم صومه ذلك ثم ليقضه»7". 

وقد تضمّنت القضاء مطلقاً. أي من غير فرق بين مراعاة الفجر وعدمها. 

ولك هو تتابوزاعة اضلنة دن الاموو قال نميا تدع وهل اك اه 
شرب بعد ما طلع الفجر فى شهر رمضان «قال: إن كان قام فنظر فلم يرَ الفجر 
فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم” صومه ولا إعادة عليه. وإن كان قام فاكل 


.١ أبواب ما يمسك عنه الصاتم ب 14 ح‎ /١١6 :٠١ الوسائل‎ )١( 


0 ااا 


سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك )١(‏ 


وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أَنّه قد طلع الفجر فليم صومه ويقضي يوماً 
آخرء لأنْه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الاعادة»(©. 

فتكون المونّقة مقيّدة لإطلاق الصحيحة المطابق لمقتضى القاعدة. فيلتزم 
باختصاص القضاء بمن لم يراع الفجر ولم يفحص عنه, أمّا من نظر وفحص ولم 
ير فأكل ثم" تبيّن الخلاف فلا قضاء عليه. أخذاً بالمونّقة. وبذلك يخرج عن 
إطلاق الصحيحة وعن مقتضى القاعدة. 

والظاهر أنّ الحكم في الجملة مما تسالم عليه الأصحاب. وإِنما الإشكال في 
جهات: 

)١(‏ الأولى: هل يختصّ الحكم بالقادر على الفحص. أو يعم العاجز عنه. 
فيجب القضاء على تارك النظر وإن كان مستنداً إلى عدم القكّن منه إِمّا لعمى 
أو حبس أو لوجود مانع من غيم أو جبل أو نحو ذلك؟ 

فد يقال بالاختخاض :قلاحب القضاء غل الفاجن لاتضيراف: الننض الى 
المتمكن من النظر. 

ويندفع: بِأنّ القضاء هو المطابق لمقتضى الأصل كما عرفت. وعليه. فلو 
سلمتا الاتصراق: دكي لبعد ذغواةبالتسبة ال الموثقة ويل أن موودها المتمكنة 
كما لايخى ‏ فغايته عدم التعدض لحكم العاجز. فهي ساكتة عن بيان حكمه. 
لا أَئّها تدلٌ على عدم وجوب القضاء بالنسبة إليه. فيرجع فيه إلى ما تقتضيه 
القاعدة . 


. أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح‎ /١١0 :٠١ الوسائل‎ )١( 
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أو كان غير عارف بالفجر. وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل بأن 
'شكٌ في الطلوع أو ظنّ فأكل ثمّ تبين سبقه, بل الأحوط القضاء حتّى مع 
اعتقاد بقاء اليل 0*) (0, 


على أنّ إطلاق صحيحة الحلبي غير قاصر الشمول لذلك. فإنْها تعمّ القادر 
والعاجز الناظر وغير الناظرء خرج عنها بمقتضى الموثقة القادر الناظر فيبق 
غيره مشمولاً للاطلاق. ففادها مطابق لمقتضى القاعدة حسما عرفت. فالصحيح 
الحاق العاجز بالقادر. 

)١(‏ الجهة الثانية: الناظر إلى الفجر لايخلو أمره من أحد أقسام: فإمًا أن 
يتيقّن بالفجر, أو يعتقد العدم ولو اطمئناناً, أو يبق شاكاً كما في الليلة المقمرة أو 
من سخية وبهوزة: الانواو الكهوبا قو حو ذلك 

أمّا الأوّل: فحكمه ظاهر. 

وأمًا الثاني: فهو القدر المتيقّن من مورد مونّقة سماعة الحاكمة يعدم الإعادة, 
وقد تسالم عليه الفقهاء كا مرّء ولا وجه للمناقشة فيه. غير انْ عبارة المتن 
تفيد الاحتياط بالقضاء حيٌ في هذه الصورة, ولا نعرف له وجهاً صحيحاً بعد 
التسالم على نفى القضاء وصراحة موثقة ساعة المتقدّمة في عدم الإعادة. بل 
وكذا صحيحة معاوية بن عمارء: قال: قلت 3 عبدالله (عليه السلام): أمر 
الجارية تنظر الفجر فتقول: لم يطلع بعد. فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين 
نظرت «قال: اقضه. أما أَنْك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء»7". 

الله إل أن يقال» ]د مراده:(قدس سوا بيؤلقه اما الى 'اعتفد. بقاك اللي من 


() هذا إذا لم يراع الفجر. وإلا لم يكن عليه قضاء. 
)١(‏ الوسائل /١١8:٠١‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 45 ح .١‏ 
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سبب آخر غير النظر إلى الفجر, كالنظر إلى الساعة ونحو ذلك, ولابدٌ من حمل 
كلانه :قلس نر ة) غاة ذلك لجلالقة وعلى قامة. 

وحينئذٍ فيحتمل القول بعدم وجوب القضاء. نظرأ إلى أنّ النظر المذكور في 
الموثق طريقٌ إلى حصول الاعتقاد ولا موضوعيّة له. فإذا حصل الاعتقاد من 
طريق آخر كنى ذلك فى عدم الوجوب. ولكنّه ضعيف. فإنٌ الجمود على إطلاق 
الصحيح وظاهر المونّق يقتضي التحفظ على موضوعيّة النظر. 

وان اخ ى: مقتضى القاعدة وإطلاق صحيح الحلبي أن كلّ من أكل أو 
شرب بعد طلوع الفجر يحكم بفساد صومه وعليه الإتمام والقضاء. خرجنا عن 
ذلك بمقتضى موثقة سماعة وصحيحة معاوية في خصوص الناظر إلى الفجر 
اندو و انا ناج غيره يح وهو بلق التطدين لاني اكان داقطاء 
إلى دليل. وحيث لا دليل عليه فيبق تحت الإطلاق. 

فا ذكره (قدس سره) من الاحتياط بالقضاء مع اعتقاد بقاء الليل وجيهٌ فيا 
إذا لم يراع الفجر. بل هو الأظهر. وأمًا مع المراعاة فلا قضاء عليه حسما عرفت. 

ونا الثالث ‏ أعني: صورة الشكٌ -: فقد حكم في المتن بوجوب القضاء. 
وهو الصحيح, لنروجه عن منصرف الموثق» فإنٌ الظاهر من قوله (عليه السلام): 
«نظر فلم يرَ» - والمفروض أنّه لم يكن َه مانع من النظر من غيم ونحوه ‏ هو 
حصول الاطمئنان ببقاء الليل, لا أنّ حاله بعد النظر كحاله قبله كي يبق على 
ما كان عليه من الشكٌء فإنّ ظاهر التفريع فى قوله: «فلم ير» أن عدم الرؤية 
مترتب على النظر ومتفرّع عليه. فلا يراد به الشكَ الذي كان حاصلاً من ذي 
قبل, لعدم ترتبه عليه. 


وعلى الجملة: الظاهر من الموتّق بحسب الفهم العرفى حصول الاعتقاد ولا 
أقل من الاطمئنان بعدم دخول الفجرء من أجل أنه لو كان ليان, وأنّ عدم 
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ولافرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب 
والمندوب7", بل الأقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل. 


الدليل دليل العدم كما هو المتعارف عادةً فيمن فحص ونظر ولم يكن مانع في 
البين كما هو المفروض ف المقام, إذ مع فرض وجود المانع فا فائدة النظر المعلّق 
عليه الحكم ؟! فهذا النظر مثل التبيّن في قوله تعالى: «حَت يََبِينَ لَكُمْ أَلْحيْطُ » 
إل" أي عرتبة قابلة للنظرء فإذا نظر ولم يتبيّن ‏ أي لم يرَ لم تكن الغاية 
حاصلة, لكشفه عن عدم طلوع الفجرء فلا أثر للنظر بما هو نظرء بل الموضوع 
فى سقوط القضاء: النظر الذدى يترتب عليه الاطمئئان بالعدم . إذن فالتعدذي من 
مورد الاطمئنان إلى مورد الشكٌ يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه ولا أقل من 
لمقتضى القاعدة ولإطلاق صحيح الحلبي. لعدم نموضص دليل على المخروج. 
ونتيجته الحكم بالقضاء ىا ذكره فى المتن. 

)١(‏ الجهة الثالفة: هل يختصٌّ الحكم بشهر رمضان. أو يعجّ غيره من أقساءم 
الصيام, أو يفصل بين الواجب المعيّن وبين غيره من الموسّع والمستحبٌ, فيلحق 
الأول خاصّة بصوم رمضان. أو يفصّل فى الواجب المعيّن بين ما لا قضاء له 
كصوم الاستئجارء وبين ماله القضاء؟ 

وجوةٌ نيب إلى بعضهم الإلحاق على الإطلاق. فيحكم بالصحّة مع المراعاة: 
استناداً إلى أصاله عدم البطلان بالإفطار الحاصل حال الجهل. 


وقد ظهر ضعفه ما مرّ لوضوح أنّ الصوم الشرعي عبارة عن الإمساك 


)01( البقرة ؟: /المى ا . 
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الحدود بما بين الحدّين وم يتحقق بالوجدان فلم يحصل المأمور به. و إجزاء 
الناقص عن الكامل يحتاج إلى دليل ولا دليل. 

نعم . لا كفارة عليه. لأنْها مترتّبة على العمد. ولا عمد مع الاعقاد فى بقاء 
الليل على الاستصحاب أو إخبار الثقة ونحو ذلك. 

وعلى الجملة: مقتضى القاعدة بعد فرض عدم حصو المأمور به هو 
البطلان. ولم يدل دليل على الاكتفاء بالناقص بدلا عن الكامل إلا في شهر 
رمضان. ولا دليل على إلحاق غيره به. 

نعم. قد يقال بالإجزاء فى خصوص العيّن, فإذا راعى الفجر واعتقد بقاء 
الليل لم يكن عليه قضاء. ويُستدلٌ له بصحيحة معاوية بن عبار المتقدّمة!", 
حيث دلت على ان الناظر لو كان هو الصاكم صمح صومه ولا قضاء عليه كما في 
نسخة الكافي التي هي أضبط من الفقيه المتضمّن لقوله: «لم يكن عليك شيء» 
وإن لم يكن فرق بينهما بحسب النتيجة, إلا أَنّهِ بناءً على نسخة الكافي فالأمر 
واضح. 

وكيفما كان. فقد دلت على الصحّة حينئذٍ. ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين 
كون الصوم من رمضان أو من غيره المعيّن. 

وفيه: أنه لو سُلّم دلالة الصحيحة على الإطلاق فهي مختصّة بالصوم الواجب 
الذي ثبت فيه القضاء دون مالا قضاء له وإن كان معيّناً.كها في الصوم الاستئجاري 
فى يوم معين. 

فهذه الصحيحة لو قت دلالتها اختصّت بصوم في قضاء من رمضان أو غيره. 
وأمّا ما لا قضاء له كالمندوب أو غير المعيّن أو المعيّن الذي لا قضاء له مثل ما 


,7 /917 :4 الكافي‎ .١ أبواب ما يمسك عنه الصاتم ب 55 ح‎ /١١8:٠١ الوسائل‎ )١( 
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عرفت فهو غير مشمول للصحيحة جزماً. على أنّه لايمكن الالتزام فيها بالإطلاق 
لغير رمضان. بل هي مختصّة بهء للأمر فيها بإتمام الصوم - على نسخة الكافي 
التى هى أضبط كما مد الذي هو من مختصّات شهر رمضان. فإنّه الذي يجب 
فيه الإتقام وإن كان الصوم فاسداً. دون غيره, لعدم الدليل عليه بوجه. بل ذيل 
صحيحة الحلبي دالٌ على العدم. حيث قال (عليه السلام): «فإن تسحّر في غير 
شهر رمضان بعد الفجر أفطر» إل04". وهي مطلقة من حيث المراعاة وعدمها. 

نعم إطلاق الصدر محمول على المراعاة. جمعاً بينه وبين مونّقة سماعة المفصّلة 
بين المراعاة وعدمهاء التي هي بمثابة التقيبد للإطلاق المزبور. وأمًا إطلاق الذيل 
فلا معارض له فيدل على البطلان وعدم وجوب الإتقام فى غير رمضان من 
غير فرق بين المراعاة وعدمها. 

فل الخيلة «تمضيفة وغا ونه نكا كه دين ووفا دمن ال تسكنيا الاصر 
بالاتمام المنفى عن غيره بمقتضى صحيحة الحلبي كما عرفت بل ومقتضى القاعدة, 
إذ بعد عدم تحقّق المامور به خارجا المستلزم لعدم الإجزاء فالتكليف بالامساك 
تعبّدأ حك جديد يحتاج إلى دليل خاصٌء ولا دليل إلا في صوم شهر رمضان 
فحسب. 

إذن فصحيحة معاوية لاتدلٌ على الصحّة في غير رمضان حقٌّ مع المراعاة, 
ويكي في إثبات البطلان الأصلء إذ بعد أن لم يتحقّق المأمور به خارجاً 
فإجزاءالناقص عن الكامل يحتاج إلى الدليل ولا دليل. فلا يمكن الاستدلال 
بالصحيحة على الصحّة فى الواجب المعيّن حقٌ فوا له قضاء فضلاً عا لاقضاء 
له. فا ذكره في المتن من أَنّ الأقوى هو البطلان في غير رمضان بجميع أقسامه 
حتى فيا كان مراعياً للفجر هو الصحيح. 


اد ماي اوعدو مد وو مده لد د ابوه سور لوتفم أكتريك العروة 117 السو 


الخامس : الأكل تعويلاً على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع 
كونه طالعاً ". 


)١(‏ أمّا عدم الكقّارة فلتقوّمها بالعمد ولا عمد حسب الفرض. وأمّا القضاء 
فعلى القاعدة كا عُلِم نما مرّء فإنّ المأمور به هو الإمساك ما بين الحدّين وم 
يتحقّق ولا دليل على اجزاء الناقص عن الكامل. هذاء. مضافا إلى صحيحة 
معاوية بن عمار الامرة بالقضاء لدى إخبار الجارية غير المطابق للواقع . 

ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين حجَّيّة قول ال خبر وعدمها. 

ولكن نسب إلى جماعة -كاحقّق والشهيد الثاني وصاحبي المدارك والذخيرة١1‏ 
عدم القضاء فها لو عوّل على من يكون قوله حجّة كالبيّنة ونحوها. 

زهو كنا ترق «ضوورة أن القضاء تابع لفوت الواجب فى ظرفه. وحجِّيّة 
البيّنة ونحوها من الأحكام الظاهريّة مغيّاة بعدم انكشاف الخلاف, فع الاتكشاف 
وتبيّن الفوات لا مناص من الالتزام بالقضاء. 

نعم, إذا بنينا على أنّ القضاء على خلاف القاعدة وأنّ مقتضى الأصل عدمه 
كان لما ذكروه وجه. فإن مورد الصحيحة إخبار الجارية لا قيام البيّنة او إخبار 
العدل أو الثقة, فليقتصر في القضاء على مورد النصّء لكن المبنى فاسد كما مد 
غير مرّة. فالصحيحة وإن لم تدل على القضاء فها إذا كان المخبر بيّنة عادلة إلا 
أنّ القاعدة تقتضيه. وهى لا تختصٌ بموردء غاية الأمر أَنّه كان معذوراً في ترك 
الواجب في ظرفه لأجل الاستناد إلى الاستصحاب ونحوه. 


)001( جامع المفاصد 7: 0 المسالك 1 », المدارك 1: 57 ذخيرة المعاد: ؟ .6١‏ 


موارة وجواب القضاء :ذون الكفارة ااا 


السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر. لزعمه سخريّة المخبر أو 
لعدم العلم بصدقه7". 

السابع: الافطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزاً له لعمى 
أو نحوه. وكذا إذا أخبره عدل بل عدلان. بل الأقوى وجوب الكقارة أيضاً 
إذا لم يجز له التقليد'". 


)١(‏ فلم يعتمد على إخباره إمّا لعدم الوثوق به. أو لتخيّله عدم إرادة الجدّ. 
نما هو بداعي الاستهزاء والسخريّة. وقد ظهر حكمه مما مرّء فإنّ الكفّارة إِنما 
تثبت فها لو أكل وكان قول المخبر حجّة, فإنْه حينئذٍ إفطار لدى ثبوت الفجر 
بحجّة شرعيّة. وأمًا إذا لى يكن قوله حجّة كا هو المفروض إمّا لعدم الثقة 
اى [وغه السيك تتا ىؤل كقا و نالغاة العمد يقن جو و الانكلان ابيهادا إل 
الاستصحاب. وأمًا القضاء فهو ثابت بمقتضى القاعدة بعد عدم تحقّق الإمساك 
في الزمان المقدّر له شرعاً . 

هذاء مضافاً إلى صحيحة العيص الواردة في المقام: عن رجل خرج في شهر 
رمضان وأصحابه يتسحّرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أَنّه قد طلع الفجر 
فكفٌ بعض وظن بعض أنه يسخر فأكل «فقال: يت" صومه ويقضي»!". 

(؟) أمَا إذا لم يكن خبر اللخبر حجّة إِمّا لعدم كونه ثقة أو لأجل البناء على 
عدم اعتبار خبر الثقة في الشبهات الموضوعيّة. فلا شك في وجوب القضاء بل 
الكقّارة أيضاً وإن لم ينكشف الخلاف فضلاً عن الاتكشاف. نظراً إلى عدم جواز 
الإفطار ما لم يحرز دخول الليل بحجّة شرعيّة. استناداً إلى استصحاب بقاء 


5:2 ااا ااا 0000 اا 0 شرح العروة /١‏ الصوم 


الغبار. أو عدم دخول الليل. فهذا الإفطار حكوم شرعاً بوقوعه قبل الليل أو 
في النهار الذي هو موضوع لوجوب القضاء. وكذا الكقّارة. إلا إذا كان جاهلاً 
بالمسالة فتخيّل أن إخبار كل مخبر بانقضاء النهار يسوّغ الإفطار. فإِنّه لا كقارة 
عي ورناة فل أن ااهل لأكنارة عليه 

وأمّا إذا كان خبره حجّة. إِمَا لحجّيّة خبر الثقة. أو لفرض قيام البيّنة. 
فأفطر استناداً إليها ت#انكشف الخلاف. فقد ذهب صاحب المدارك (قدس سره) 
حينئذٍ إلى عدم وجوب القضاء. لأنْه عمل بوظيفته بمقتضى قيام الحجّة الشرعيّة ‏ 
فإذا كان الإفطار بحكم الشارع وبترخيص منه لم يكن أيّ وجه للقضاء فضلاً 
عن الكفارة(. 

ولكنّه واضح الدفع. ضرورة أنّ الحكم الشرعي المزبور ظاهري مغيّى بعدم 
انكشاف الخلاف. والبيّنة لاتغيّر الواقع ولا توجب قلبه, فهذا الإفطار قد وقع 
ف الغبارء ومثله حكوم بالبطلان بمقتضى إطلاق ما دل على وجوب الإمساك 
فها بين الفجر إلى الغروب. غايته أنّه معذور فى ذلك لأجل قيام الحجّة. 

وعلى الجملة: الجواز التكليق ظاهراً لايلازم الصحّة الواقعيّة. فبعد تبيّن 
المخلاف ينكشف عدم الإتيان بالوظيفة. فلا مناص من القضاء إلا إذا تعدّينا 
عن مورد النصّ الآت الوارد فيمن أفطر بظنّ دخول الوقت. ولكن التعدّي لا 
وجه له. 

ودعوى القطع بعدم المخصوصيّة محازفة ظاهرة, فلابدٌ من الاقتصار على 
مورد النص. 

وملخّص الكلام: أنه في كلّ مورد جاز الإفطار بحكم ظاهري ‏ إِمّا من 


موارد وجوب القضاء دون الكفارة 000 ةز ز ز ز 211000000000 
الثامن: الافطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في 
السماء علّة, وكذا لو شك أو ظنّ بذلك منهاء بل المتّجه في الأخيرين الكقارة 
أيضاً. لعدم جواز الإفطار حينئذٍ. ولو كان جاهلاً بعدم جواز الإفطار فالأقوى 
عدم الكقارة وإن كان الأحوط إعطاؤها. 
نعم , لو كانت في السماء علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ لم 
يكن عليه قضاء فضلاً عن الكفارة7". 


وَل الوقف اسشادا إل الستضحاب بقاء الليل» اومن اخره استادا لفيا 
حجّة معتبرة عللى دخول الليل ‏ ثم انكشف الخلاف. فإفطاره هدا واف كان 
مشروعاً لكونه مسموحاً به من قبل الشارع., إلا أنه لا حيص عن القضاء 
بمقتضى القاعدة بعد فوات الفريضة فى ظرفها وعدم الدليل على إجزاء الناقص 
عن الكامل. 

قم ل كنار علو لتقف اسه ك] هو ظاهر. 

)١(‏ لو أفطر بمظنّة دخول الليل لظلمةٍ ونحوها فبان خطأه فهل يجب القضاء 
حينئذ ؟ 

اختلفت كلمات الفقهاء في هذه المسألة اختلافاً عظيماً . ولا تكاد تجتمع على 
قوع راع ]انان الشف المواهو و امداق اليل 1 حلم المرا من يعن 
الكلمات كالشرائع'" ‏ حيث عبّر بالوهم. ولم يُعلم أنّه يريد به الظنَ أو السك 


)01( جواهر الكلام 35 587,. الحدائق ٠١65-٠١06 ١/37‏ . 
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وحصّل المطلب: أن من فعل المفطر بتخيّل عدم طلوع الفجر أو بتخيّل 
دخول الليل بطل صومه في جميع الصور. إلا فى صورة ظنّ دخول الليل مع 
وجود علّة في السماء من غيم أو غبار أو بخار'* أو نحو ذلك. من غير فرق 
بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب. 

وفي الصور التي ليس معذوراً شرعاً فى الافطار . ا إذا قامت البيئّة على 
أنّ الفجر قد طلع ومع ذلك أنى بالمفطر. أو شك في دخول الليل أو ظنّ ظّا 
غير معتبر ومع ذلك أفطر. يجب الكقّارة أيضاً فما فيه الكقّارة. 


أو الجامع بينهما. وفصّل بعضهم _كابن إدريس'" بين الظنّ القوي والضعيف. 

وكيفم| كان. فلابدٌ من التكلم في مقامين: احدهما في أصل جواز الإفطار 
وعدمه. والآخر فى وجوب القضاء لو أفطر. 

أمَا الأوّل: فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز الإفطار ما لم يتيقّن ولو يقيئاً 
ا ا ا 
وعدم دخول الليل الذي هو موضوع لوجوب الإمساك فلو أفطر والحال هذه: 
فإن اتكشق أنه كان الليل قلا اشكال:غايته اه يجري غليه حكم المتجدى: 
وإنة الم يتكقت نفااغ] الو الكمق التلاف وعيث عله الكتارة والنهباء: 
لأنّه أفطر في زمانٍ هو محكوم بكونه من النهار شرعاً بمقتضى التعبّد الاستصحابي . 


وق رطفا مده المسالة فى كناك العاذة .وامعقيد ااصيلة مع الووايات 


(:#) الأحوط اختصاص الحكم بالغيم . 
)010 التترائرن ١‏ ا" ث7 ؟. 


فواارة:وحوب القضاء دون الكفارة د01010121 0 ااا 


الدالّة على عدم جواز الإتيان بالصلاة مالم يئبت دخول الوقت بدليل شرعي, 
ولا يكن الظنّ به. لعدم الدليل على حجّيّته إلا في يوم الغهمء لورود النصّ على 
جواز الاعتاد حينئذٍ على الامارات المفيدة للظنّء كصياح الديك ثلاث مرّات 
ولاء. وذاك الكلام يجري بعينه في المقام أيضاً بمناط واحد. 

وأَمّا الثانى: فبالنسبة إلى الصلاة لا إشكال في وجوب الإعادة, لوقوعها في 
غير وقتها كا تقدّم في بحث الأوقات. 

وأمّا بالنسبة إلى الصوم ففيه خلاف عظيم كما مرّء حقٌّ أنه ثيب إلى فقيه 
واحد قولان فى كتابين بل في كتاب واحد. والمتبع هو الروايات الواردة في المقام , 
فقد دلت جملة منها على عدم القضاء. وهي: 

صحيحة زرارة. قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): وقت المغرب إذا غاب 
الترضى دافا رأشدبعة :ذللدوقل:ضلية: اعت الضلذة ومقي ضوبك دكن 
عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيعاً» ١‏ 

ومعتبرته الأخرى ‏ التي هي إِمّا صحيحة أو في حكم الصحيحة. لمكان 
اتتال الس عل ابان بق عنان عن ان ععتر (عليه النلام ا حديث» انه 
قال لرجل ظنٌّ أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك «قال: 
ليس عليه قضاء»”). 

ورواية أبي الصباح الكناني: عن رجل صام ثم ظنّ أنّ الشمس قد غابت 
وفي السماء غيم فأفطر. ثم إِنّ السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب «فقال: قد #2 


صومه ولا يقضيه»!". 


.١ ح‎ 0١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب‎ /١؟؟‎ :٠١ الوسائل‎ )١( 
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ورواية زيد الشحّام: في رجل صائم ظنٌّ أنّ الليل قد كان وأنّ الشمس قد 
غابت وكان فى السماء سحاب فأفطر. ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب 


«فقال: 3 صومه ولا يقضيه»!''. 


وبإزائها المونّقة التي رواها الكليني تارةً عن أبي بصير وسماعة وأخرى عن 
سماعة خاصّة مع اختلاف يسير في المتن. عن أبي عبدالله (عليه السلام): في 
قوم ضافوا قير ردقا دمن كان اسوة عنة غروب التسدين قر اوا ا + 
الليل فأفطر بعضهم., ثم إن السحاب انلى فإذا الشمس «فقال: على الذي أفطر 
صيام ذلك اليوم. ان الله عرّ وجلٌ يقول: «أَمُوا آلصّيام إل أَللئْلٍ 4 فن أكل 
قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه. لأنّه أكل متعمّداً»!" وفى السند الآخر: 
فظنّوا بدل: فرأوا. 

فإنٌ مقتضى استدلاله (عليه السلام) بالآآية المباركة أن الواجب من الصيام 
ليس هو طبيعي الإمساك. بل خصوص ما بين الحدّين. فيجب الإنماء إلى 
الليل, وحيث لم يتحقق ذلك لفرض إفطاره قبله وإن لم يعلم به وجب عليه 
القضاء. لعدم الإتيان بالواجب على ما هو عليه ولأجله فرّع عليه قوله (عليه 
السلام): «فن أكل» إلهء إيعازاً إلى عدم حصول المأمور به فى مفروض 
السؤال. فهي تدلٌ على وجوب القضاء في حل الكلام. وموردها السحاب 
والغهر الذي هو القدر المتيقّن من الظَنٌ. 


هذاء وقد نسب فى الجواهر إلى المعظم أَنّْهم استدلوا لما ذهبوا إليه من القضاء 


.4 ح‎ 0١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب‎ 7/١١ :٠١ الوسائل‎ )١( 
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موارد وجوب القضاء دون الكفارة [ز[ [ [ز[ ز ز ز ز 0 


بهذه الموثّقة١'‏ بعد الطعن فى بقيّة الروايات بضعف الدلالة فى صحيحة زرارة 
-نظراً إلى أن مضيّ الصوم لايستلزم عدم القضاء. فإنَّ «مضى» بمعنى: فعل 
والاتى م وهر كيد لخ دى الققناء بوجه ‏ وضعف السند فى بقية الروايات 
فلا يمكن أن يعارض بها المونّقة . 

ثم اعترض (قدس سره) على ذلك بأنّ المضىّ مساوق للنفوذ الملازم للصحّة 
فلا معنى للقضاء. فالمناقشة فى الدلالة واهية. وذكر (قدس سره) أن الطعن في 
السند في غير تحلّه. فإنّ روايات المقام كلها صحاح كما يظهر بمراجعة الرجال. 

اقووم 1 تراه عل تعمسك اللالة فى علس ذا لام لمق ل 
الضكة ا ملاوئة لبق القضاء كا 5 كزهه مانا 0 وواقه الا خرف ل 
ل ا ا يم ع ساد 
وكا التاق كمي اورفك المفيدة الأول فعاول التعكرك ف مفادها 
وغفل عن الأخرى المصرّحة بالمطلوب. 

وأمّا منعه من ضعف السند بدعوى أنّ تلك الروايات جميعها صحاح. 
فلا يخلو من غرابة : 

أمّا رواية الكنانى: فخدوشة بأنّ الراوي عنه ‏ أعنى: محمد بن فضيل - 
مشترك بين الظبىّ الثقة والأزدي العتعاتم وكلافها فى عضو بوانت وفى طبقة 
واحدة. وليس في البين أيّ تميز كما صررّح به الشهيد الثاني في مقام آخرا". 

نعم حاول الأردبيلي في جامعه إثبات أنّ حمّد بن فضيل هذا هو محمّد بن 
القاسم بن فضيل الذي هو ثّقة ومن أصحاب الرضا (عليه السلام). فنسب إلى 


(؟) .وجدناء حكتاً عن ابن الشبيذ التاق فق متتبى المقال 1325 . 


٠.‏ ل ا ا ل ا شرح العروة ١‏ الصوم 
ده ول تبذك والده:واقام شواهن. غل :ذلق0. 

الحق شيينا وإن: اطال الكتلام فيناء اذ بعد ان كان الظيٌ والأزدي أيضاً من 
أصحاب الرضا وما روايات كثيرة فكيف يكن الجزم بأنّ المراد به ماذكره من 
غير أيّة قرينة تقتضيه ؟! وما ذكره من الشواهد لاتخرج عن حدود الظنّ كا 


وتوضيح المقام: أنَّالأصل فيا ذكره الأردبيلي هو ما في رجال السيّد التفريشي, 
حيت::5 كن غدل جرد ابراهيم بن نعي العبدي ‏ الذي هو اسم لابى الصباح 
الكناني ‏ أنّه روى عنه محمّد بن الفضيلء, وذكر أن الصدوق فى كتاب الفقيه 
روى كثيراً عن محمّد بن فضيل عن الكناني'". ولم يذكر في المشيخة طريقة 
إليه. وإنما ذكر فيها طريقه إلى تحمّد بن القاسم بن فضيل مع أنه م يرو عنه في 
الفقيه إلا فى موضعين. ومن البعيد عقد الطريق لأجل هذين الموضعين وإهماله 
الطريق إلى من روى عنه كثيراً ‏ أعني: حمّد بن فضيل - فلأجل هذه القرينة 
يستكشف أن مراده من محمّد بن فضيل هو محمّد بن القاسم بن فضيل. 

ثماستدرك أخيراً هذا الكلام وقال: لعل الصدوق لم يذكر فى المشيخة طريقه 
إلى تحمّد بن فضيل كما لم يذكر طريقه إلى الكناني أيضاً. مع أنّه روى كثيراً 
عنه أيضاً '". فلا يمكن استكشاف أنّ مراده به هو محمّد بن القاسم بن فضيل. 


اقول: ما ذكره أخيرا هو الصحيح. فان الصدوق بروي فى موارد كثيرة 
001 جامع الرواة : #/ا١‏ 73 ١‏ . 


نمو الال 01/5 
(*) تقد الرجال :١‏ 5. 


موارد وجوب القضاء دون الكفارة ام نر اوس ع ا 1 يكن جر با رد ود او ل 2 


-لعلّها تقرب من مائة مورد ‏ روايات عن أشخاص ولم يذكر طريقه إليهم في 
العبيظة وه اجاح معروقؤومقيم: الكناق الذى يروىهعه أكان ها يرو 
عن محمّد بن فضيلء ومنهم: بريد ويونس بن عبدالرْحمن وجميل بن صالح 
وحمران بن أعين وغيرهم من الأجلاء المشهورين المعروفين, الذين روى عنهم 
في الفقيه كثيراً وأهملهم في المشيخة كا ققلة ول أوالأس اخ لادرفبيه 
فليكن حمّد بن فضيل من قبيل هؤلاء. كا أَنّهِ رما ينعكس الأمر فيذكر طريقه 
في المشيخة إلى من لم يرو عنه في الفقيه أصلاً ولا رواية واحدة. 

زعل الخدلة فل عكن الستكقات از المرادفع مقن ون قطنا حقو ضيه 
ابن القاسم بن فضيل بوجه. وعليه, فرواية الكناني في المقام ضعيفة كما ذكرناه. 

وأَمّا رواية زيد الشحّام: فهي ضعيفة جدّاً. لأنّ في السند أبا جميلة مفضّل 
بن صالح الذي صررّح بضعفه كلّ من تعرّض له من علماء الرجال. وليت شعري 
كيف يدّعي صاحب الجواهر ان الروايات كلها صحاح وفيها هذه الرواية وهي 
ذه لقانة عن العع ا 

وبالجملة: فهاتان الروايتان ضعيفتان, والعمدة هي الثلاثة الباقية, أعني: 
مسييط :زرا لذ تعن ]راد مدو نه بسحا ْ 

ما المونّقة: فهى واضحة الدلالة على الوجوب كما سبق 

والمناقشة فيها بأنها غير ناظرة إلى القضاء في مفروض السؤالء بل إلى 
القاء و الانسساك سف طون لعب لتؤله ال وا موا آلصّيَام إل آللئلٍ > . 
والقضاء المذكور بعد ذلك بيانٌ لحكم الآخرين ممّن يأكل قبل أن يدخل الليل. 

ساقطةٌ جدّاًء فإنّ سياقها يشهد بِأنّْها ناظرة إلى القضاء. فإنّ الإمام (عليه 
ايلام ) انيت الصغرى سيدا بالآية المباركةم تردص لحك اخر مترتن 
على هذا الحكم فذكر أوّلاً: أن أمد الإمساك هو ما بين الحدّين, لقوله تعالى: 


7 ا ا ااا 00 شرح العروة 7١‏ الصوم 


وه أَهُوا آَلصَّيَامَ إلى آَللئْلٍ 4. ثم بيّن: أنّ من أكل قبله كان عليه القضاء. فهذا 
الشخص أيضاً يجب عليه القضاء. لأنّه أكل واقعاً قبل الليل وان ل يعلم به. 
فالمناقشة فى دلالة الموثّقة غير مسموعة جزماً ولا تقبل التأويل بوجه. 
وهذا الحكم اع : هوي التغاء عطاق لقتنن القاعذة» فسان وان 
جاز الأكل بظنّ الوقت إذا لم يتمكن من العلم إِمّا في خصوص الغيم كما هو 
الصحيح. أو مطلقاً على الخلاف المقرّر في محلّه إلا أنه حيث لم يتحقّق المأمور 
به على وجهه ولا دليل على إجزاء الناقص عن الكامل فلا مناص من القضاء . 
وأمّا الصحيحتان اللتان هما بإزاء المونّقة وكلتاهما عن أبىي جعفر (عليه 
السلام): فلا يبعد بل من المطمآنٌ به أَنّْها رواية واحدة نقلها زرارة بالمعنى 
بكيفيّتين مع نوع مسامحة في التعبير. إذ قد فرض في أولاهما رؤية القرص بعد 
الغيبوية: فإنّه بظاهره غير معقولء إذ كيف تُرى الشمس بعد غيايها في الأفق ؟! 
فلابدٌ من فرض قيام الحجّة على السقوط: إِمّا العلم الوجداني وإن كان بعيداً 
غايته كا لايخ » أو الظَنٌ المعتبر, فيتّحد مفادها مع الصحيحة الأخرى المصرّحة 
بالظنّ بالغيبوبة التى لا مناص من أن يراد بها الظنّ المعتبر كما قيّدناه به. وإلا 
قير الشير عي معد لدعا نه وسا زرا ى الترض يفة. للفو حون الفيسين +١‏ 
لاء لعدم كونه محرزاً حينئذٍ لدخول الوقت بحجّة شرعيّة, ولااشكٌ ولا كلام في 
أن الظنّ مطلقاً ليس حجّة في الوقمع موق وودط ا زوايات ولك على لزوم 
اغخر رسفو ارقف اناهن نرقى جح القن ف القام عيف ل نكن ساد 
إلى الإعادة لو لم ير القرص بعد ذلك. وقد ذكرنا فى بحث الصلاة ان الظنّ حجّة 
إذا كان في السماء مانع من خصوص الغيم -كما هو الصحيح ‏ أو مطلق العلّة. 
وعليه. فتحمل الصحيحة بطبيعة الحال على ما إذا كان في السماء مانع -إِمّا 
السحاب أو الأعيّ منه ‏ فتجب إعادة الصلاة لدى انكشاف الخلاف دون الصوم 
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[591؟] مسألة :١‏ إذا أكل أو شرب _مثلاً مع الشكٌ في طلوع الفجر 
ولم يتبين أحد الأمرين. لم يكن عليه شيء"". 


وإن أفطر. على ما نطقت به الصحيحة الثانية, وأمّا الأولى فليست صريحة في 
فرض الإفطارء وإِنما يستفاد ذلك من إطلاق قوله (عليه السلام): «مضى». أي 
سواء اكل وشر ب أ لاء ولعل التعبير بالمضى حتقى م عدم الإفطار لأجل 
فقدان النيّة. إذ بعد فرض قيام الظْنْ المعتبر على غيبوبة القرص كما عرفت 
فوناقة العو ليد الوا انار أع لذ 

ول الخيلة فا لمتشضن هن شاتين السمحعين ١‏ إفطاره كاودساقا 
جائزاً بعد فرض حجّيّة الظنّ الخصوص با إذا كانت في الساء علّة. وأَنّه 
لقند عليه بدن الكقاف الخلاف. فتكونان معارضتين لا حالة لموثقة سماعة 
الدالةعل: وجوي التضاء ق نتن .هذا النررض أعى ما إذا كافك فق السناء 
علّة ‏ وحيث إن الترجيح مع هاتين الصحيحتين - تخالفتها لمذهب جمهور العامّة, 
حيث إِنهم ذهبوا إلى القضاء ‏ تُطرح الموتقة. أو تحمل على التقيّة. 

وحاصل الكلام: أَنّ التأويل غير ممكن لا ف المونّقة ولا فى الصحيحتين. 
نان كلذ مقي قلا الدلالةتول قري ين القدر اح نيا عنما دفعان لأتضالة 
وحيث إِنّ المونّقة موافقة لمذهب العامّة.تُطرّح ويكون العمل على طبق 

)١(‏ يقع الكلام تارةً: من حيث الحكم التكليفي وأنّه هل يجوز الأكل والقرنب 
حال الشكٌ, أو أنه لابدٌ من الاحتياط ليتيقّن بالامتئال. وأخرى: من حيث 
الحكم الوضعي. أعني : القضاء . 
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ما الأوّل: فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال فى جوازه. عملاً باستصحاب 
بقاء الليل وعدم دخول الفجر. مضافاً إلى قوله تعالى: «كُلُوا وَأَثْرَبُوا حَقَ 
بين ج١1‏ إل فإنَ ظاهر الآية المباركة جواز الأكل مالم يتبين. والتبيّن وإن 
كان مأخوذاً في الموضوع على نحو الطريقيّة إلا أَنّ الاعتبار بنفس هذا الطريق. 
فهالم يتبيّن لا مانع من الأكل . 

وذ[ عليه يفا صحيحة الحلبي. قال (عليه السلام) فيها: «وكان بلال 
يؤدّن للنىّ صن الله غلية الها وات 21 مكتوم - وكان اعد هروز دخ تلن » 
ويؤذّن بلال حين يطلع الفجرء فقال النبي (صلِى الله عليه وآله): إذا سمعتم 
صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد اصبحتم»'" 

حيث دلت على عدم الاعتناء بأذان ابن أمّ مكتوم الأعمى الذي لا يفيد 
أذان مثله إلا الشكٌ وأنّه لا مانع من الأكل حينئذٍ ما لم يؤذْن بلال العارف 
بالوقت. 


وعلى الجملة: فالحكم التكليق تا لا إشكال فيه. 

ونا الإشكال في الحكم الوضعي وهو القضاء بالنسبة إلى بعض الموارد. 
وهو ما لو أكل شاك أو غافلاً غير مراع للوقت ثم علم بدخول الفجر, ثمّ شك 
في المتقدّم منهما أي من الأكل والطلوع والمتأخر. فإنّ المسألة تدخل حينئذٍ 
في الحادثين المتعاقبين اللذين يشَكَ في السابق منهما واللاحقء ولا يبعد أن يقلل 
حينئذٍ بتعارض الاستصحابين ى| هو الشأن في كلّ حادثين كذلك, فيعارض 
استصحاب بقاء الأكل إلى طلوع الفجر باستصحاب عدم الطلوع إلى نماية 
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بل الكقّارة أيضاً وإن لم يتبين له ذلك بعد ذلك. ولو شهد عدل واحد بذلك 
فكذلك على اللأحوط (). 


الفراغ من الأكل ويرجع بعد المعارضة إلى أصالة البراءة عن وجوب القضاء. 
للشك فيه. إذ لم يحرز الإفطار فى النهار الذي هو الموضوع لوجوب القضاء. 

هذا كله فها إذا لم يثبت الفجر بحجّة شرعيّة . 

5 اغا اذلاشف ذاه سققة روفقة فل وز كقارل المقطرن ولو كشا ول 
وجب القضاء بل الكقّارة أيضاً. إذ قيام الحجّة الشرعيّة بمثابة العلم الوجدانى. 

وفل و ن لهل مان العلل الواحق؟ 

استشكل فيه الماتن واحتاط بعدم الأكل. ولكن صررّح فى المسألة الثانية 
استحبابى لا وجوبى. لعدم ثبوت شهادة العدل الواحد فى الموضوعات. 

ولكنّ الظاهر هو الحجّيّة ى) تقدّم الكلام فيه مفصّلاً فى كتاب الطهارة''', 
فإنٌ عمدة الدليل على حجّيّة خبر الواحد نما هى السيرة العقلائية التى لا يفرّق 
فيها بين الشبهات الحكديّة والموضوعيّة. ولأجله يلتزم بالتعميم إلا فها قام 
الدليل على الخلاف. مثل: موارد اليد فإنّ الدعوى القائمة على خلافها لايكتى 
فيها بشاهد واحد بل لابدٌ من رجلين عدلين أو رجل وامرأتين, أو رجل مع 
فك العين سيب الختللات اللوازة وناك التضاء وضوه العينادة عل الزن 
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فإنه لايئبت إلا بشهود أربعة. ونحو ذلك من الموارد الخاصّة التى قام الدليل 
عليها با مخصوص. وفما عدا ذلك يكتفى بخبر العدل الواحد مطلقاً بمقتضى السيرة 
العقلائيّة. بل مقتضاها الاكتفاء بخبر الثقة المتحوّز عن الكذب وإن يكن عادلاً. 

ويمكن استفادة ذلك من عدة موارد تقدّمت فى كتاب الطهارة كما يمكن 
استفادته في مقامنا ‏ أعني : كتاب الصوم ‏ أيضاً من بعض الأأخبار: 

منها: صحيحة العيص المقدّمة', إذ لولاا حجِيّة قول الخبر بطلوع الفجر لما 
حكم (عليه السلام) بوجوب القضاء على من أكل لزعمه سخريّة الخير. ول 
يفرض فى الصحيحة طلوع الفجر واقعاً. نعم. لابدٌ من تقيبده بما إذا كان المخبر 
ثقة ى) لا يخنى. 

ومنها: صحيحة الحلى المتقدّمة, المتضمّنة للأمر بالكف عن الطعام والشراب 
إذا أَذّنَ بلال. فإنّا واضحة الدلالة على المطلوب. ضرورة أنّ بلال يحتمل فيه 
اللنطا و لوم كوه معضوما غاقه الداقه أعيو وخول الرنت: 

وأيضأ قد وردت روايات كثيرة دلت على جواز الدخول فى الصلاة عند 
مق أجل اله إخباز يدخول الوقت: 

وعلى الجملة: فالظاهر حجَّيّة قول الثقة في الموضوعات كالأحكام, ولا 
أقل من أن ذلك يقتضى الاحتياط الوجوى لا الاستحباى كيا ضنعه فى المتن. 

هذاامن بيت اول الوقت. 


وأقااسى جيف اخووة فالكاقم ف قو تين نالع ليل العدال الو ابعد يرل 
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الثقة العارف بالوقت كأذان المؤذن هو الكلام المتقدّم, إذ لا فرق من هذه الجهة 
بين وقتٍ ووقت. ْ 

وأمّا بالنسبة إلى الشكٌ فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز الإفطار ما لم 
ينين بدخول الليل. ولو أفطر وجب عليه النضاء بل الكقارة ما دام الشكٌ 
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باقياً ولم ينكشف خلافه. والوجه فيه: أَنّ المستفاد من الآية المباركة : طثُمأَمُوا 
الدخول كان مقتضى الاستصحاب عدمه فيترتّب عليه الحكم. كا أشير إلى 
ذلك فى موثقة سماعة المتقدّمة(". 


وما ورد في بعض الأخبار من أن من أفطر في نهار رمضان فعليه كذاء يراد 
بالنهار ما يقابل الليل. فهو بمثابة التفسير للآية, لا أَنّ هناك قيداً آخر وجودياً 
بل القيد هو عدم الليل ىما عرفت. 

وعلى الجملة: مقتضى مفهوم الغاية أَنّه ما لم يدخل الليل لايجوز الإفطار, 
ومن الظاهر أنّ الليل أمر وجودي منتزع من غيبوبة القرصء فإذا شكٌ فيه 
"كان فى الأصل عومة عب الاباك ال ان ضور وحولهم 

ولو تغدّلنا عن ذلك وبنينا على أنّ القيد أمر وجودي وأنّ الواجب هو 
الامساك ال مقيّد بالنهار. وموضوع القضاء والكفارة هو الإفطار المقيّد بوقوعه 
فى النهار. فالأمر على هذا المبنى أيضاً كذلك والنتيجة هى النتيجة. 
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والندة قيد ها اشرنا اليفاق يعن بيات الانتضحاني؟١""‏ من أله لا يعن 
لظرفيّة الزمان للحادث الزماني إلا يحرّد الاقتران في الوجود بأن يكون ذلك 
الشيء يوجودا والزمان:ب 0 الأمد الموهوم ‏ أيضاً موجوداً؛ إذ لانعقل 
معنى لتقييد الفعل بالظرفيّة سوى ذلك. فعنى وقوع الإفطار في النهار تحققه 
نازحا 'أوجنوة لاز ووه العاثة طتود ذلك العمين او الصنوة ى ير 
رمضان ونحو ذلك, فعنى القيديّة في جميع ذلك أن يكون ذلك الزمان موجوداً 
وهذا الفعل أيضاً موجود. فإذا شككنا فى المقام في بقاء النهار نستصحب 
وجوده. وبعد ضمّه إلى الإفطار المعلوم بالوجدان يلتثم الموضوع وينتج أفطر 
والنهار موجود فيترتّب عليه الآثر. ولا حاجة إلى إثبات أن هذا الجزء من 
الزمان جزء من النهار ليكون 55 بالإضافة إليه, لعدم الدليل على لزوم 
إحرازه بوجه. 

وعلى الجملة: الفعل المقيّد بالزمان مرجعه إلى لحاظه في الموضوع على نحو 
نقاداكان الثاقةاء أ :وجودة:والومان موجوددوهذا قابل الاستضحاب: لدي 
الشكٌّ في بقاء الزمان, وإمًا يمتنع لو كان ملحوظاً على نحو مفاد كان الناقصة. 
ولأجله يجري الاستصحاب فها لو صلى عند الشكٌ فى بقاء الوقت. ومن هذا 
القبيل استصحاب بقاء رمضان في يوم الشكٌء فإنّه وإن لم يمكن إثبات أنّ هذا 
اليوم من رمضان إلا أَنْه يمكن أن نقول: إن رمضان كان والآن كا كان فيجب 
الإمساك. كما هو الحال في غيره من الأفعال المقيّدة بالزمان حسما عرفت. 
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[5917؟] مسألة *: يوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص مالم يعلم 
طلوع الفجر ولم يشهد به البيّنة, ولا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب. 
عملاً بالاستصحاب في الطرفين. 

ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر. عملاً 
بالاحتياط . للاشكال فى حجّيّة خبر العدل الواحد وعدم حجّيّته. إلا أن 
الاحتياط فى الغروب إلزامى وفى الطلوع استحبابى. نظراً للاستصحاب !*071, 

التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف . 
فإنّه يقضى ولا كقّارة عليه . وكذا لو أدخله عبثاً فسبقه. وأمّا لو نسى فابتلعه 
فلا قضاء عليه أيضاً وإن كان احوط: 

ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثاً. ىا لا يلحق بالادخال 
في الفم الادخال في الأنف للاتضشاق أو غيزةوان كان اخوظط بعري 1 


)١(‏ هذه المسألة يظهر وجهها مما تقدّم. فلا نعيد. 

(1) أمّا إذا نسي فابتلع فلا شيء عليه كا تقدّم, فإنّه رزقٌ رزقه الله بعد آن 
م يكن قاصداً للافطار بوجه. 

وأمّا فها لو قصد المضمضة - مثلاً ‏ فدخل بغير اختياره. فعدم الكفارة 
حينئذٍ واضح. لأنها مترتبة على العمد والقصد. ولا عمد حسب الفرض . 

وأمّا القضاء فقتضى القاعدة عدمها أيضاً. لأنّا مترتّبة على بطلان الصوم. 
ولا بطلان إلا مع الاختيار في الإفطار ولو لعذر. والمفروض عدمه فى المقام. 


() لايبعد تبوت الطلوع والغروب بخبر العدل الواحد أو الثقة. 


20 00000 ا ا 
فالقاعدة تقتضي عدم القضاء كعدم الكقارة. 

وعلى طبق هذه القاعدة وردت موقة عبّار: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صاتم «قال: ليس عليه شتيء 
اذا 1 يتعمّد ذلك». قلت: فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ «قال 
(عليه السلام): ليس عليه شيء».قلت: فإن تمضمض الثالثة؟ قال: «فقال 
(عليه السلام): قد أساء. ليس عليه شيء ولا قضاء»7". 

وقوله (عليه السلام): «قد أساء» محمول على الكراهة. حذراً من أن يجعل 
نفسه في معرض الدخول في الحلق . 

ومقتضى الإطلاق في هذه الموثقة عدم الفرق بين ما إذا تمضمض في وضوءٍِ 
أو عبثاً. ولكن لابدٌ من تقييده بالوضوء, جمعاً بينها وبين موثقة سماعة 
الصرّحة بالتضاءف) إذا كان عه قال#سالعه عن رجحل عيك الما ترخنض 
به من عطش فدخل حلقه «قال: عليه قضاؤه. وإن كان في وضوء فلا بأس 
ا 
فتَحمّل تلك الموثقة على القضمض للوضوء. 
فإن قلت: كيف تحمل عليه مع التعبير فيها ب : «أساء» الظاهر في الكراهة 
كما ذكر. مع أن استحباب المضمضة ثلاثاً حال الوضوء لا يفرق فيه بين الصائم 


به» 


وغيره؟ 


قلت: لايبعد الالتزام بالكراهة فى المرّة الثالثة للصائم المتوضئ فما لو سبقه 
الماء في المدّتين الأوليين. عملاً بظاهر هذه الموثقة بعد التقييد المزبور. فإِنٌ 


.6 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 77 ح‎ /77 :٠١ الوسائل‎ )١1( 


مواره وجوب القضاء دون الكقارة ل ل 


الروايات الواردة في استحباب المضمضة في الوضوء لم يرد شيء منها في خصوص 
الصائم ولا مايعمّه وغيره. بل قد يظهر من بعض الأخبار عدم الاستحباب 
مطلقاً للصائم. وإن كانت الرواية غير نفيّة السند. ورا يستفاد من بعضها أَنّ 
المضمضة مستحبة في نفسها لا لأجل المقدّميّة للوضوء. 

وكيفما كان فدعوى الكراهة في المرّة الثالئتة حال الصوم للمتوضئٌ مع 
فرض السبق في المرّتين الأوليين غير بعيدة بمقتضى هذه المونّقة كما عرفت. 

فتحصّل: أنه لو قضمض عبئاً فدخل الماء جوفه يحكم بالقضاء. عملاً 
بمونّقة سماعة التي بها يخرج عن مقتضى القاعدة وعن إطلاق موثق عمار. ولكن 
لأبذمن الاقتضار عل فووه الموثقفة من التحمشن بالماء: قلا يتسدى الل 
القضمض بال مائع المضاف أو إلى الاستنشاق. جموداً فى الحكم المخالف لمقنتضى 
القاعدة على مورد النصّء إلا أن يحصل الجزم بعدم المخصوصيّة. 

ولايبعد دعواه بالنسبة إلى المضمضة وأنه لا خصوصيّة لهاء بل من جهة 
نا مصداق للعبث بالماء في مقابل الوضوء الذي هو بداعي امتثال الأمر الإلهي 
الوجوبي أو الاستحبابي. ولأجله قوبل بين الأمرين فى المونّقة. 

وعليه؛ فلا يبعد دعوى مول الحكم لما إذا أدخل الماء في فه لغرض آخر 
غير المضمضة. كتطهير أسنانه الجعليّة. فدخل الحلق بغير اختياره. فيتعددى 
إلى هذه الصورة أيضاً بمقتضى الفهم العرفى ويحكم بالقضاء. 

إِنْه يظهر من الموتّقة نني القضاء في الغسل أيضاً كالوضوء فها لو دخل 
الماء حلقه بغير اختياره عند المضمضة أو غيرها كبا لعلّه يتفق كثيراً. لا لأجل 
أن المراد بالوضوء ف الموتّقة مطلق الطهارة فإنّه بعيد جدّاً كا لايخى. بل 
لأجل أنّ وقوع الوضوء فى مقابل العبث يكشف عن عدم المخصوصيّة له وأنّ 
العبرة بما لاا عبث فيه الشامل للغسلء فلا يكون لقوله: «وإن كان في وضوء 


.1 د اا 0 


[594؟] مسألة : لو قضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه 
القضاء. سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى(*2(", بل لمطلق 
الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات, من غير فرق بين الوضوء والغسل, 
وإن كان الأحوط القضاء فما عدا ماكان لصلاة الفريضة. خصوصاً فيا كان 
لفن الضلة من القابات. 


فلا باس ببة» مفهومٌ ليدل على ثبوت البأس فق غير الوضوءء قغايته أن يكون 
الغسل مسكوتا عنه فيبق تحت مقتضى القاعدة من عدم القضاء ىما عرفت. 
وعلى الجملة: فالرواية قاصرة الشمول للغسل. فإن موردها العبث ولا يراد 
الحصر من الوضوء. بل هو في مقابل العبث. 
فها ذكره الماتن من عدم البطلان في الغسل هو الصحيح على ما يشير إليه في 
لهذا لةة الائة نال الف يقال د معتر قير قسن :فى الماع ويد حل :و مع قه 
بغير اختياره في أنّ مقتضى القاعدة فيه عدم ا ار ا 
)١(‏ كما هو المشهورء حيث لم يفرّقوا في الوضوء بين ما كان لفريضة أو نافلة 
او غاية اخرى. حي الكون على الطهارة بناءً على ثبوت استحبابه النفسى. 
عملاً بإطلاق الوضوء الوارد في موثّقة سماعة المتقدّمة. ْ 
ولكن صحيحة الحلبى فرّقت بين وضوء الفريضة وغيرها. فقد روى عن 
أبي عبدالله (عليه السلام): في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء حلقه «فقال: 
إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء. وإن كان وضووه لصلاة نافلة 
فعليه القضاء»!"'. 


(:#*) فيه اشكال والاحتياط فما كان لغير صلاة الفريضة لايترك. 
)١(‏ الوسائل /7١ :٠١‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 77 ح .١‏ 


موازة:وجوب القضاء دوق الكفارة ا ااال 


وهي صحيحة السند. وقد عمل بها جماعة, فليست مهجورة معرّضاً عنها 
حتى يقال بسقوطها عن الحجِّيّة بالإعراض. فعلى تقدير تسلم الكبرى 
فالصغرى غير متحققة فى المقام. 

هذاء مضافاً إلى منع الكبرى على مسلكنا. ومقتضاها تفييد مونّقة سماعة 
وعتلوااعل اوضر النريقة اتبالتيطة تمل نين الوفدوء وشيوف ون 
الوضوء بين ما كان للفريضة وغيرها. وهذا هو الصحيح. فتقيّد موثقة عبار 
المتقدّمة بموثقة سماعة., وتقيّد هي بصحيحة الحلبى, وتكون النتيجة اختصاص 
الحكم بوضوء الفريضة. لكون كل من هذه الروايات أخصٌ من سابقتهاء فيؤخذ 
باخ اللنامين ومورد هده الضحيعة :وان ل رركن هو ١‏ عمف لكب القدن 
المتيّن منهاء فإنّ ما يكون معرضاً بحسب المتعارف الخارجي للدخول في الحلق 
لدى الوضوء إنما هو المضمضة, فلايمكن حمل الصحيحة على غيرهاء فلا يتوهّم 
أن النسبة بينها وبين مونّقة عار عمومٌ من وجه. لكونها خاصّاً من حيث 
الوضنوع عام من نيت المضدفة حكس الونقةدفات الأمر وان كان كذلك 
صورة, ولكنّه بحسب الواقع عمومٌ مطلق. لما عرفت من امتناع حملها على غير 
لتم 

كك إنّ موتّقة سماعة وإن كان موردها المضمطضة ولذا قلنا: إِنّه لابأاس 
بالاستنشاق بمقتضى القاعدة من غير مخصّص كا مدّء إلا أن هذه الصحيحة 
تطلقة اتقيي ا اميدق وغير عا مو الاسساته او وقوه 

وعليه. فلا يبعد التعذّي إلى غير المضمضة, فكما دخل حلقه بغير اختيار 
خال الوضوء للفريطة سواء كان سيب المضحضة آء غيرها فلا باس .به».وان 
كان في غير وضوء الفريضة ففيه القضاء. فا صنعه الشهيد الأوّل من التعدّي 
إلى الاستنشاق١‏ هو الصحيح, أخذاً بإطلاق الصحيحة, ولو نوقش في الصحيحة 


٠0 000 200‏ ...شرح العروة 5١‏ / الصوم 

[599؟] مسألة 5: يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً. وينبغى له أن 
لايبلع ريقه حت يبزّق ثلاث مرّات. / 

[ 0" مسألة 0: لايجوز القضمض مطلقاً مع العلم بأنّه يسبقه الماء 
إلى الحلق أو ينسى فيبلعه. 

العاشر: سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا 
عادته على الأحوط . وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضاً *) (0), 


من جهة احتّال الجر والإعراض فلا شكٌ أن التعدّي أحوط . 

)١(‏ تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً فى بحث مفطريّة الاستمناء". وملخّص ما 
ذكرناه: أَنّ الملاعب ونحوه إن كان قاصداً للإنزال من الأُوّل فهو داخل في 
الاسشداء دقر شيل شكهمن: القطا مو الكفازة ووولح نين كاننك 
عادته ذلك أي خروج المني عند الملاعبة ‏ فإنّه وإن لم يكن قاصداً للمني 
ولكنّه فى حكم القاصد بعد فرض جريان العادة. 

وأَمّا من لم يكن قاصداً ولا كانت عادته كذلك فإن احتمل عند الملاعبة 
خروج المني احتّالاً معتداً به فسبقه المني وجب عليه القضاء دون الكفارة, 
وأمّا إذا لم يحتمله كذلك بل كان وائقاً من نفسه بعدم الخروج -كما صرّح به في 
بعض الأخبار ‏ فاتفق سبق المي صمّ صومه ولا قضاء عليه حينئذٍ فضلاً عن 
الكفارة. 


(:) تقدّم التفصيل فيه [في المسألة ١١1؟].‏ 
010( فى ص .١١١‏ 


فصل 
في الزمان الذى يصح فيه الصّوم 


وهو النهار من غير العيدين'''. 


: أمَا أن مورده النهار فضدروري. وتدل عليه الآية المباركة, قال تعالى‎ )١( 
كُلُوا وَآْرَبُوا حَقَّ يبي كم آلحَبِطُ 4 إل. إلى قوله: «ثُمأينّوا آلصّيَامْ إل‎ 
فيظهر منها أنّ ظرف الصوم في الشريعة الإسلاميّة متخلّل ما بين‎ "١4 َلليلَ‎ 
: طلوع الفجر إلى الليل» وهو معنى النهارء والأخبار مطبقة على ذلك. وفي بعضها‎ 
أنه إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الصلاة والصيام!". وهذا من الواضحات.‎ 

وأمّا استئناء العيدين من أيّام السئة فقد نطقت به جملة وافرة من النصوص, 
وأنه لا يشرّع الصيام في هذين اليومين. حت ورد في بعضها: أن من جعل على 
نفسه صوم كل يوم حي يظهر القاتم (عجّل الله تعالى) فرجه لايصمّ نذره 
باللإضافة إلى يومي العيدين! "', وقد ورد فى روايات النذر: ان من نذر صوم 
بوم معيّن فصادف العيد أو السفر ينحل نذره. لأنّ للّه قد وضع عنه الصيام في 
هذه الأيّام!؟). 


.181/ البقرة ؟:‎ )١( 

(؟) انظر الوسائل 4: 5١7‏ / أبواب المواقيت ب 71 ح ؟. 

(*) الوسائل :٠١‏ 010/ أبواب الصوم الحرم والمكروه ب ١‏ ح8. 
(؛) الوسائل *؟: /7١١‏ كتاب النذر والعهد ب ١٠ح .١‏ 


“عع ا يي ا صا ب اا لكريم الور 7 1517 الهو 


ومبدأه طلوع الفجر الثانى. ووقت الافطار ذهاب الحمرة من المشرق 0 ,١‏ 


والظاهر أن اقتصاره (قدس سسره) في الاستثناء على العيدين من أجل أن 
ذلك حكم لعامّة المكلفين, فإِنْ صوم أَيَام اللشترييق افا حرام ولكن لمن كان 
بمنى لا لغيره. فاليوم الحم صومه على كل أحد هو يوما العيدين كما ذكره 
(قدس سمره). 

)١(‏ تقدّم الكلام من حيث المبدأً والمنتهى في مبحث الأوقات من كتاب 
الصلاة مفصّلاً. إذ لا فرق بين الصوم والصلاة من هذه الجهة. وقلنا: إن المبدأ 
هو الفجر المعترض ف الأفق المعبيّر عنه في الآية المباركة بالخيط الأبيض. والمشبّه 
ف بعض النصوص بنهر سورا وبالقبطيّة البيضاء. 

وأا المتنى< :السنادبيق اكثق الأخبان ان الاعفا د عزرورت القيسين :ان 
بغيبوبة القرص تحت الأرضء أي تحت دائرة الأفق. ودخوها في قوس الليل. 

وقلنا فى حله : إن ما فى جملة من الأخبار من التعبير بارتفاع الحمرة يراد به 
الجمرة من :دائرة الأفق من ثاننية المشتريق ديت إن التنسيين يدا قبي نهر 
انذاك سواد من ناحية المشرق وبذلك ترتفع الحمرة من تلك الناحية ى| لاحظنا 
ذلك مراراً وهو مقتضى طبع كرويّة الأرضء وقد أشير إلى ذلك فى بعض 
الأخبار بأنّ المنرق مطل على المغرب. 

هز اب ولكن نيت ال المكيووين ان العم ةاوتهاني اطيرة الخرقية عن لذ 
الرأس أو عن ربع الفلك. والظاهر من عبارة المحقّق في الشرائع عدم صحّة 
النسبة. حيث قال بعد اختيار الاستتار: وقيل بالحمرة المشرقيّة'''. فيظهر من 


(:#) على الأحوط. 
010( الشرائع ١‏ 5"ك7. 


الزَمان'الذاين رضي فيه التو م م 
ويجب الامساك من باب المقدّمة "١‏ في جزء من الليل في كل من الطرفين, 
بحسل القلم بإمس اك اقاء التباد : 


الإسناد إلى القيل أنّ ذلك قولٌ غير مشهور. 

وكيفما كان, فالجمود على ظواهر النصوص يقتضي بِأنّ الاعتبار بسقوط 
القرصضى:::ولكن الأحووط وعارة ذهات المهرة المشرقية :ولق لاحل احنتال 
ذهات المتقيوز البده لكن هذا الالمساط إغا هو بالنسية إل الصصوع وضلةة 
المغرب, وأمّا تأخير الظهرين إلى ما بعد السقوط فغير جائز كما ذكرناه في حلّه. 

)01 أي العلميّة ى) يشير إليه. لحكومة العقل بلزوم إحراز الامتثال بعد 
تنجّز التكليف ووصوله. فإِنّ الاشتغال اليقيني يستدعي فراغاً مثله, فلا يكتفي 
باحتال الامتسثال بل لابدٌ من الجزم بهء المتوقف على دخول جزء من غير 
الواجب وضمّه إلى الواجب. ليحصل بذلك الجزم بتحقّق المأمور به. ولأجل 
ذلك يحكم بوجوب ضر مقدار من خارج الحدّ في غسل الوجه واليدين في 
الوضوء . 

وعليه يبتنئي وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي في الشبهات 
التحريميّة. ووجوب الإتيان بها فى الشبهات الوجوبيّة فهذه الكبرى اع 
حكم العقل بوجوب المقدّمة العلميّة من باب الاحتياط وتحصيلا للجزم بالامتثال 
- مما لا غبار علبها. 

نما الكلام في تطبيقها على المقام. فقد طبّقها عليه في المتن. ولأجله حكم 
(قدس سره) بوجوب الإمساك في جزء من الليل في كل من الطرفين. ولكن 
الظاهر أنه لايم على إطلاقه. 


امّا من حيث المنتهى : فالأمر كبا ذكرء فلا يجوز الإفطار إلا بعد مضىّ زمان 
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يتين معه بدخول الليل. ويكنى فيه استصحاب بقاء النهبار وعدم دخول الليل. 
ومع الغض عنه يدلّ عليه قوله تعالى: «تُمأَيُوا آلصّيَام إل أَللئلٍ 4. فلابدٌ من 
اليقين بدخول الليل ليحرز امتثال الأمر بالإإقام إلى الليل» وعليه فلا مناص 
فق التعفاظ. 

واكامق حبك لبر افلا ترف روعي الاعتياط ب لاتيباك ى ومن اللي 
لسوت مضو ل الانسالة من اذل حو مق القهر د عر ا تسيا نقناء 
الليل وعدم طلوع الفجر الذي نتيجته جواز الأكل مالم يتيقّن بالفجر. فإِنّهِ بهذا 
الانتضحاب الموضوعى حرز غدم دخول النهار شرغاً وبقاء الليل تعدا 
ومعه لا حال للرجوع إلى الاحتياط المزبور كبا لايخ . 

هذاء مضافاً إلى قوله تعالى: « كُلُوا وَأَشْرَبُوا حَقَّ يتين 4 الخ. حيث جُعِلت 
الغاية التبين» فا لم يتبين وكان شاكّاً جاز له الأكل والشرب ول يجب الامساك 
وإن كان الفجر طالعاً واقعاً. فهو في مرحلة الظاهر مرخّص في الأكل إلى أن 

نعم, لو لم يراع الفجر بنفسه ثم انكشف الخلاف وجب القضاء ولا يجب مع 
المراعاة. وهذا حكم آخر لا ربط له بوجوب الإمساك تكليفاً لدى الشكَّ وعدمه 
الذي هو محل الكلام كما لايخنى. 

نعم. يتجه الاحتياط المزبور فها لو سقط الاستصحاب فارتفع المؤمّن 
اللعرعى 5 لو علوم ليه اند او 1 مط با لاسالة وى ده سين لتيل 
واستمرٌ في التعويل على الاستصحاب لأفطر في جزء من النهار يقيناً ولو في 
يوم واحد من مجموع الشهرء ىا لايبعد حصول هذا العلم لغير واحد من 
الأشخاص. فهو يعلم بحصول الإفطار إِمّا في هذا اليوم أو في الْأَيّام الآنية. ففي 
منده لايجوز الرجوع إلى الاستصحاب. لسقوطه في أطراف العلم الإجمالي. 


الزّمان الذي يصمٌ فيه الضّوم 1 


ويستحبٌ تأخير الإفطار حتّ يصلى العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم!". 


بناءً على ما هو الصحيح من عدم الفرق في تنجيزه بين الدفعي والتدريجي. 
فلامناص في مثله من الاحتياط بعد فقد المؤمّن الشرعي. 

وأمّا من لم يحصل له مثل هذا العلم الإجمالي. أو فرض الكلام في آخر 
الشهر من غير التفات إلى ما قبله. أو في صوم آخر من نذر ونحوه. فلا وجه في 
بكلة لتحضيل المقئة العلمثة عن سريان الاستمحات عب غرفكه فلا كن 
الإمساك في جزء من الليل لا شرعاً كا هو ظاهر. ولا عقلاً بعد فرض وجود 
و 

)١(‏ فقد دل على استحباب االتأخير صحيحة الحللى عن أبى عبدالله (عليه 
السلام) : لقتل حو لاطا ن أفال لضاف او يذه ' اله قال إن كان 
معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم. وإن كان غير ذلك 
فليصلٌ ثم ليفطر» 217. 

وعن :اله اكت الصلاة صلاة الصائم موثقة زرارة وفضيل ‏ وهي موئقة 
باعتبار على بن الحسن بن فضّال ‏ عن أبي جعفر (عليه السلام): «فى رمضان 
تصلي ثم تفطر إلا أنَّ تكون مع قوم ينتظرون الإفطار. فإن كنت تفطر معهم فلا 
تخالف عليهم فافطر ثم صلء وإلا فابداً بالصلاة» قلت: وله ذلك؟ «قال: لأنّه 
قد حضرك فرضان: الافطار والصلاة. فابداً بأفضلهماء وأفضلهما سر 
قال: - تصلي وأنت ت صائم فتُكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحبٌ إليّ)7". 

والمشار إليه في قوله (عليه السلام): «تلك» هي الصلاة وأنت صائم المذكورة 
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2 معد اوم ع حو اك ل ولع ا زم اي فاع العزوة 81 الوم 
إلا أن يكون هناك من ينتظره للافطار'", أو تنازعه نفسه على وجِهٍ يسلبه 
الخضوع والإقبال!" ولو كان لأجل القهوة والتّن والقرياك, فإنّ الأفضل 
حينئد الافطار ثم الصلاة مع امحافظة على وقت الفضيلة بقدر الامكان. 


قبل ذلك: فإنٌ الأمر بالصوم وإن كان ساقطأً بانتهاء أمده المتحقق يدخول 
الليل. إلا أنّه مقابل للإافطار كا تقدّم سابقاً. فا لم يفطر فهو صائم وإن لم 
يكن صومه فعلاً مأموراً به. وبهذا الاعتبار صمّ أن يقال: إن صلاته تُكستب 
صلاة الصام. 

ومنه يظهر الوجه في إطلاق الفرض على الإفطار في قوله (عليه السلام): 
«لأنه قد حضرك فرضان» إلخ: فإن وجوب الإفطار معناه: انتهاء أمد الصوم 
وعدم جواز قصده في الليل. فلأجله وجب عليه الإفطار. 

تمن مقتضى إطلاق المونّقة الحاكمة بالبدأة بالصلاة وأنَّا أفضل من الإفطار 
شمولٌ الحكم للعشاءين معاً. لاشتراكههما في الوقت بمقتضى قوله (عليه السلام) 
في بعض النصوص: «وإذا غاب القرص فقد وجب الصلاتان إلا أنّ هذه قبل 
هذه» ى) تقدّمت فى فف الاوقات من كتاب الصلاة؛ فنفس المناط الذى 
اقتضى تقديم المغرب يقتضي تقديم العشاء أيضاً. لتساويها في الوقت. 
والإطلاق المزبور غير قاصر الشمول لما حسما عرفت, وإن لم يرد تنصيص 
ذلك 

)١(‏ كما صرح به في .صحيحة الحلبي وو نقة زرارة وفشفيل المهدنقن 
وغيرهما. 

(؟) كما دلت عليه مرسلة المفيد في المقنعة: «قال: وإن كنت ممّن تنازعك 
نفسك للافطار وتشغلك ششهوتك عن الصلاة فابداً بالافطار. ليذهب عنك 


الرّمان الذي يصحٌ فيه الضّوم يا 000 


[7001] مسألة : لايشرع الصوم في الليل, ولا صوم مجموع الليل والنهار, 
بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلا بقصد المقدّميّة ". 


وشيواشن النفسن اللدافة)7. 

وهي وإن لم تصلح للاستدال لمكان الإرسال. إلا أنّ مضمونها مطابق 
للواقع. لوقوع المزاحمة حينئذٍ بين فضيلة الوقت وبين مراعاة ال مخضوع وحضور 
القلب في الصلاة. وكل منهها مستحبٌ قد حثٌ الشارع عليه. ولكن لا يبعد ان 
يقال: إن الثانى اهمّ والملاك فيه اثم, فإن الإقبال والحضور بمثابة الروح للصلاة. 
وقد ورد فى بعض النصوص: «إِنْ مقدار القبول تابع لمقدار الحضور»'". فقد 
تقل منها ركعة, وخر ركتقاويوثالقة اكباو أقل. لعدم كونه حاضر القلب 
إلا بهذا المقدارء بل ينبغي الجزم بأهميّة الثاني وتقديمه فها لو تمَكّن من الجمع 
بين الأمرين بأن يفطر أُوَلاً 5 يصلى مع الخضوع والإقبال فى آخر وقت الفضيلة 
الذي يستمدٌ زهاء ثلاثة أرباع الساعة تقريباً, إذ لا مزاحمة حينئذٍ إلا بين 
المخضوع وبين ول وقت الفضيلة لا نفسه. ول يدل اي دليل على اهميّة الثانى 
بالنسبة إلى مراعاة المنضوع والإقبال, بل المقطوع به خلافه. 

وكيفما كان. فينبغى له المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الامكان كما ذكره فى 
١ 5‏ 

)١(‏ ما ذكره (قدس سره) في هذه المسألة من الضروريّات المسلّمة كا أشير 
إليه في موثّقة زرارة وفضيل المتقدّمة. حيث أطلق فيها الفرض على الإفطار 
ين انعساء الكيا زو وها حيريها خط 
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ف شرائط صحة الصوه”" 
وهىي أمور: 
الأوّل: الاسلام والايمان”". فلا يصمح من غير المؤمن ولو في جزء من 


النهارء فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصحّ صومه. 
وكذا لو ارتدٌ ثه” عاد إلى الاسلام بالتوبة, 


. وهي بين ما يكون شرطاً في الصحّة. وما هو شرط في تعلّق التكليف‎ )١( 
وعلى أىّ حال فهي معتبرة في الصحّة إِمّا لكونها شرطاً للأمر أو للمأمور به.‎ 

(؟) فلا يصمّ الصوم -كغيره من العبادات من الكافر وإن كان مستجمعاً 
لسائر الشرائط . ىا لايصمّ ممن لايعترف بالولاية من غير خلاف. 

ما الأوّل: فالأمر فيه واضح. بناءً على ما هو الصحيح من أنّ الكفّار غير 
مكلفين بالفروع. وإغا هم مكلفون بالإسلام. وبعده يكلفون بسائر الأحكام 
كما دلت عليه النصوص الصحيحة على ما مرّ التعّض له في مطاوي بعض 
الأبحاث السابقة, إذ بناءً على هذا المبنى يختصٌ الخطاب بالصيام بالمسلمين, 
فلم يتوجّه تكليفٌ بالنسبة إلى الكافر ليصمّ العمل منه. فإنّه خارج عن 
الموضوع. 

وأمّا بناءً على أَنْهم مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول فلا شك في عدم 


شرائط صحّة الصّوم / الاسلام والايمان «ن ا عدو كارا متواة اوجن و مم اط 17 


الفكة من المشركين:ضترووة ان الغرك يوج يقبط الأعزال السنائقة عن 
الشرك بمقتضى قوله تعالى: «لَبْنْ أَمْرَ كْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلّكَ ١74‏ فضلاً عن الصادرة 
قال الف لك 

وأَمّا غير المشركين من سائر فرق الكقّار فيدلٌ على عدم الصحّة منهم الإجماع 
الحقّق. بل الضضرورة. بل قد يستفاد ذلك من بعض الآبات. قال تعالى: #إِنَّ 
آلَذِينَ كقَدُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَار فلن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِلْءْ آلأرْض ذَهَباً» الخ" 
فبظهر منها أن الكفر مانع عن قبول النفقة كبا صرّح بذلك في آية أخرى, قال 
تعالى: «وَمَا مَتَعَهَ عق ان قبل متهم تَفَقَاتكُم | الاك كنواتر الله وَبِرَسُولِهِ » 1" 
فإذا كان الكفر مانعاً عن قبول النفقة فهو مانع عن الصوم وغيره من سائر 
العبادات بطريق اول كا لاحن 

وكيق| كان فسواء: عت الامتتفادة من الآيات المباركة أ لاتكفينا سعد 
الإجماع الحقق كما عرفت النصوص الكثيرة الدالة على بطلان العبادة من دون 
الولاية, فإنَّا تدلٌ على البطلان من الكقّار بطريق أولىء فإنّ الكافر منكر 
للولاية وللرسالة معاً. وقد عقد صاحب الوسائل هذه الأخبار باب في مقدّمة 
العتاداكه وهى وان كان عفنا قي ف القن وعضنا فاصير الدلالة , إلا أن 
تاماه ايد اودلالة اميويع عقد ين دامر انال سيت ١‏ عير 
(عليه السلام) يقول: «كل من دان لله عرّ وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام 
له من الله فسعيه غير مقبول. وهو ضال متحيرء واللّه شاىّ لاعماله» |ل!؟' 


.16 :"9 الزمر‎ )١( 
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وإن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبل الزوال على الأقوى 7". 


فإنٌ من يكون الله شانتاً لأعاله ومبغضاً لأفعاله كيف يصمٌ التقدب منه 
وهو ضال متحير لا يقبل سعيه؟! فكل ذلك يدل على البطلان. 

وفى ذيل الصحيحة أيضاً دلالة على ذلك كما لايخق على من لاحظهاء فاذا 
بطل العمل من لا إمام له وكان كالعدم, فن لايعترف بالنى بطريق أولى. إذ 
لا تنتحقق الولاية من دون قبول الاسلام. 1 

وممًا ذكرنا يظهر الحال فى اعتبار الإيمان فى صحّة الصوم وأنّه لاايصمّ من 
المخالف لفقد الولاية. وقد تعدضنا هذه المسالة بنطاق اوسع فى بحث غسل 
اميق 1" عن التكل حول اغتبار الأهان ق الفدل الذي هو قرع الالشائم فلو 
لم يكن مسلماً أو كان ولكن لم يكن بهداية الإمام وإرشاده لم يصمّ تغسيله. 
فراجع إن شئت . 

)١(‏ فإنّ الإسلام معتبر في جميع أجزاء الصوم الارتباطيّة من طلوع الفجر 
إلى الغروب, بمقتضى إطلاق الأدلة. فالكفر في بعضها موجب لبطلان الجزء 
المستلزم لبطلان الكل فلا ينفعه العود إلى الإسلاه بعد ذلك وان عدن العكة: 
فإنّ الاكتفاء بتجديد النيّة قبل الزوال حكيٌ مخالفٌ للقاعدة. للزوم صدورها 
قبل الفجر. وقد ثبت الا كتفاء بذلك في موارد خاصّة,. كالمريض الذي يبرا قبل 
اردان و لهات انك ده الديير ل دليل على الاجتزاء بالتجديد فى المقام 
ىا هو ظاهر. 


01 شرح العروة /: /57. 


شرائط صحًة الصّوم / العقل ا 1 ااا 


الثانى: العقل , فلاايصحٌ من المجنون"'' ولو أدواراً وان كان جنونه فى جزء 


)١(‏ والوجه فيه: أنّاحتون غين مكلف بالصوة كسائر 'الوانعبات من الغباذات 
وغيرها. فهو مرفوع عنه القلم. وحاله حال سائر الحيوانات, لا عيرة بعمله. 
للأدلّة الداة على اشتراط التكليف بالعقل الذي هو أوّل ما خلق الله وقال له: 
أقبل فأقبل, ثم قال: أدبر فأدبر. فقال تعالى: بك أثيب وبك أعاقب. كبا هو 
مضمون الروايات!''. 

وفقه تفرك دالا وبح لاني اللكوق الوه مواق كان القلى مرزفوها حك 
أيضاً. وذلك ما علمناه من الخارج ومن إطلاق الأدلة من أنّ الصوم غير متقيّد 
بعدم النوم. بل قد ورد ان نوم الصا عبادة. فعباديّة الصوم يمعنى لايكاد 
يتنافى مع النوم. فإنه بمعنى البناء على الاجتناب عن المفطرات وعدم ارتكابها 
متعقدا بأنيكون عل جانب :متها ويعيداً عكبا كيا دل هليه اقوله'(عليهالبلاء ؛: 
«لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب» إلخ. وأن يكون ذلك لله تعالى. فلو نوى 
الاجتناب المزبور قبل الفجر لله تعالى فقد أى بالعبادة وإن نام بعد ذلك, 
لحصول هذا المعنى حال النوم أيضاً. فليست العباديّة في الصوم وكذا في تروك 
الإحرام بالمعنى المعتبر فى العبادات الوجوديّة. أي وقوع كل جزء بداعي 
امتثال الأمر حقٍّ ينافيه النوم. ودليل رفع القلم عن الناتم معناه: أنه لو ارتكب 
فنا بعال النوم فهو مرفوع عنه ولا يؤاخد به. وهذا كله ىا ترى أجنبي عن 
حل الكلام. 

وعلى الجملة: التكليف بالصوم مشروط بعدم الحنون وغير مشروط بعدم 


6 اس مدعا روا فو مما لصو ع اه امعط با اتوي انيج قرام القوو3 :71 7 القواء 
ولا من السكران !* ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار وإن سبقت منه 
النيّة على الأص(". 


النوم. فلو فرضنا أَنّ جنونه أدواري فكان ملتفتاً قبل الفجر فنوى وقصد 
الصوم ثم جنّ أثناء النهار ولو في جزء منه بطل صومه وإن كانت النيّة متحققة, 
لفقد شرط التكليف. 


ثم إن مقتضى الإطلاق في دليل اشتراط الصوم بالعقل ورفع التكليف عن 
الجنون عدم الفرق بين الأطباقي والأدواري. فلو جنّ في بعض النهار قبل 
الزوال أو بعده بطل صومه. فإنّ الواجب واحد ارتباطي يختل باختلال جزء 
منه. واللازم اتّصاف الصائم بالعقل في مجموع الوقت من الفجر إلى الغروب. 
فلو جنّ فى جزء منه من الأوّل أو الوسط أو الأخير فهو غير مأمور بالصوم 
ول يه أن الأقسالك بعدتدم 

ودعوى الا كتفاء بتجديد النيّة فها لو ارتفع جنونه قبل الزوال. غير 
مسموعة, لما عرفت من أنه حكجٌ على خلاف القاعدة يحتاج إلى قيام دليل 
عليه. وقد ثبت فى المسافر والمريض ونحوهما ولم يثبت فى المقام. ومقتضى 
اظلاق ها ول هك أن المستوية كان امتكلفيع يقن يا ذه لذ ود مضيو ارفس بسيو الع 
النيّة أم لا. ْ 

)١(‏ هل السكران والمغمى عليه في بعض الوقت أو في كلّه يلحق بالجنون أو 
يلحق بالناتم. 


() لايترك الاحتياط فيه وفي المغمى عليه إذا كانا ناويين للصوم قبل طلوع الفجر ثم 
عرض عليهم| السكر والإغاء إلى أن طلع الفجر. 


شرائط صحّة الضّوم / عدم الإصباح جنباً 0 0 
الثالث: عدم الاصباح جنباً أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من 
الدم على التفصيل المتقدّم ". 
الرابع : الخلو من الحيض والنفاس فى مجموع النهار. فلا يصح من الحائتض 
والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنههما بعد 
الفجر بلحظة !"', 


لايبعد الثاني. فإنّ الدليل على عدم صحّة الصوم من الجنون إذا كان هو 
اشتراط التكليف بالعقل كما ذكرنا ففثل هذا الاشتراط لم يرد في السكران ولا 
المغمى عليه ولا سيا إذا كان السكر والإغاء بالاختيار. فإذا كان التكليف 
مطلقاً من هذه الجهة ولم يكن مشروطاً بعدمها فلا إشكال إلا من ناحية النيّة . 
وقد عرفت أن النيّة المعتبرة في الصوم تغاير ما هو المعتبر فى العبادات الوجوديّة 
ونا سنخ معنى لاتنافي النوم فإذن لاتنافي السكر والاغزاء أرقا فين الفا 

وغل الجملة: قحال السكران.والمتمى عليه حال النام فق هذه الجاعية: 
فإن تم إجماع على بطلان صومههم| ‏ وم يتم فهو. وإلا فقتضى الإطلاقات 
تمول التكليف لطما. وصحّة العمل منهما كمن غلب عليه النوم. فالحكم بالبطلان 
فيهما مبنيى على الاحتياط, وإلا فلا يبعد صحّة صومههما من غير فرق بين المستمدٌ 
وغيره. 

اك تمام الكاخ يس السيتس رق سحت النطراكب رتو شرفت ١‏ 
الاخبار دلت على الكقّارة حينئذٍ فضلاً عن القضاء. فلاحظ"". 

(؟) بلا خلاف فيه ولا إشكال. فلو رأت الدم في جزء من النهار ولو لحظة 
فق الأول و الأحين او الوشط كفلا عن عسوصه رط حونيا قا داك هله 


.5١6 186 فى ص‎ )١( 


2 اا الو وا ا ا او شرح العروة 7/5١‏ الصوم 


ويصحٌ من المستحاضة ”*! إذا أتت بما عليها من الأغسال النهاريّة. 


النصوص المتضافرة الناطقة بأنّ نفس رؤية الدم توجب الإفطار. وهي قويّة 
التمتن و اشيفة الد الك 

ومنها: صحيحة الحلبي: عن امرأة أصبحت صائًة فلا ارتفع النهار أو كان 
العنى حاضت. أتفطر؟ «قال: نعم. وإن كان وقت المغرب فلتفطر» قال: وسألته 
عن امرأة رأت الطهر في أوّل الغهار في شهر رمضان فتغتسل ١لم‏ تغتسل) ولم 
تطعم, فا تصنع في ذلك اليوم؟ «قال: تفطر ذلك اليوم فا فطرها من الدم»7". 

وقد دلت على الحكم من الطرفين, ونحوها غيرها كما لايخنى على من لاحظها . 

نعم؛ يستفاد من بعضها استحباب الإمساك من غير أن تعتدٌ بالصوم, كمونّقة 
عبّار: في المرأة يطلع الفجر وهي حائض فى شهر رمضان. فإذا أصبحت طهرت . 
وقد اكلت ثم صلت الظهر والعصر. كيف تصنع فى فى ذلك اليوم الذي طهرت 


فيه ؟ «قال: تصوم ا نا 


ونحوها معتبرة حمّد بن مسلم عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار 
أو عند الزوال «اقال: نطو واذا كان ذلك بعد العتصمن اوعد الروال: فلسيضى 
عن صومها ولتقض ذلك اليوم»! ". 


هذ نبوالكو رروانة ا دس فكت التصكل دين نا قبل الروالروما يعدو 
وانها لو رات الدم بعد الزوال تعتذ بصو ذلك اليوم, فتكون معارضة للنصوص 


(:2) على تفصيل تقدم. 

.١ أبواب من يصح منه الصوم ب 50 ح‎ /717:٠١ الوسائل‎ )١( 
لماكل 1 55 و ايام يضح مله سوم ري الاج د‎ 11 
الوجائل مرق اذار ا بوامعس يضص يق الصو‎ 0 


شرائط صحّة الصّوم / عدم الإصباح جنباً ا 


المتقدّمة. فقد روى عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: إن عرض للمرأة الطمث 
قاتميورمضان قبل الزوال:فهى ف سعة أن تاكل وستيري» :وان عردطن :لا بعد 
زوالالشمسن فلتغتسل ولتعتدٌ بضوم ذلك اليوء.ما لم تأكل واتشرب»7. 

وظ ب كنا ترق متزافضة الدلالة ريععيرة الستده اذ الى قبدطع قير فيد 
ماعدا غتوب ين سال الأتمرالذى هوخ عل بن أسياطه شيث انه ل يتعوض 
له فى كتب الرجال بمدح أو ذم ولكن ونّقه المفيد في رسالته العدديّة صريحاً . 
حيث ذكر جماعة من رواة أن شهر رمضان قد ينقص وقد يكئل كبقيّة الشهور, 
ومنهم الرجلء وقال في حقّهم: إِمُّم فقهاء أعلام أمناء على الحلال والحرام 
لا يُطعَن فيهم بشىء'". 

وفنداي كنا تزف هن أخل -مزافي االتواسق::الظاه ان السين 6 
اإستشكال فيه كالدلالة. 

ولك الذم يو الطب انا واه هنا 16لا عامل عا ويل قف لقت من 
المجر مرتبةً لم يتعدض ها في الجواهر. بل ولا صحاب الحدائق مع أنّ دأبه 
التعةاضن لكل وواية عاسب المفالة وان فعحفت امانيدها. 

وعليه؛ فلا تنهض للمقاومة مع الصحاح المتقدّمة كصحيحة الحلبي وغيرها 
الصريحة في أَنّْها تفطر حين تطمث من غير فرق بين ما قبل الزوال وما بعده. 
والمسألة مسلّمة لا خلاف فمها. 

وقد عالج الشيخ تلك الرواية بحملها على وهم الراوي!". فكأنٌّ العبارة كانت 
هكذا: «ولا تعتدٌ» فتخيّل أنّا «ولتعتدٌ». 


(1) الرسالة العددية (ضمن مصنفات الشيخ المفيد 4): 17: 41. 


51 ا ا شرح العروة 5١‏ الصوم 


امس انالا يكن عسات | ا 


ولكنّه -كا ترى - بعيدٌ غايته. لعدم مناسبته مع قوله: «فلتغتسل», ولقوله : 
«ما لم تاكل وتشرب» ى) هو ظاهر. 

ولاناس حمل الاععداد هياغل اعسات التوا بك دكزوق الوسنائل "ان 
لابعنوان رمضان. فلا ينافى وجوب القضاء. لعدم التصريم فيها بنفيه. فتمسك 
التفيانا وتحتسبها لا صوما ‏ فتوافق مضمونا مع صحيحة ابن مسلم المتقدّمة 
المتضمُّنة نما مضي على صومها وتقضي . 

وكيفما كان. فلا مناص إمّا من طرح الرواية أو حملها على ماذكر. ولا شك 
ان الثاى اول 

عاذ فو ك كال ووقن ولك عله اصوصن الزارذة ىاد بوات 
المتفرّقة تنا دلّ على اشتراطه في أصل الصوم أو في رمضان يت 0 
صوم النذر أو الكفارة, مما يبلغ بجموعها حدّ التواتر ولو إجمالاً. على أنّا في 
غنىَ عن الاستدلال بالأخبار فى خصوص شهر رمضان بعد دلالة الآية المباركة 
عل تعن الضاء عن النساقر. الظاهر اق عدم مق وعنة الصياء لد 

قال يفاده : (فتن تيد نكم آلشَيْرَ َليِصْمْهُ 4'" #*" قال تعالى: #فَن 
كَانَ مِنْكُم مَريضاً أَدْ عَلَ سَفْر فَعِدَةُ من أَيَّام أَخَرَ» ثم عقبه بقوله عرّ من قائل : 


1 الوساقل 11111 

.١66 :” البقرة‎ )5( 

(5) لايخ تآخّر الآبة المتقدّمة في المتن عن الآبة اللاحقة. ولعلّ منشأً سهوه (قده سره) 
هاه صني ظ 


شرائط صحّة الضّوم / عدم السّفر 011111 ا 


«وَعَلَ آلّذِينَ يُطِيقُونهُ فِديةٌ 4 إلخ'". فيظهر من التأمّل في مجموع هذه الايات 
أنه سبحانه قسّم المكلفين على طوائف ثلاث لكل حكمٌ يخصّها. 

فذكر أَوّلاً وجوب الصوم على من شهد الشهر وهو الحاضر في البلد فهو 
بأهوو بالفنياهد ولا فيك ان لامر ظاهر في الوجوب التعيينى. 

ثم أشار تعالى إلى الطائفة الثانية بقوله: لفن كَانَ » الخ. فبيّن سبحانه أنَّ 
المريض والمسافر. مأمور بالصيام في عدّة أيَامم آخر ‏ أي بالقضاء ‏ وظاهره 
ولا سيا بمقتضى المقابلة تعين الاق قال يكرد عند اضر فنا 

وأخيراً أشار إلى الطائفة الثالثة بقوله: لِوَعَلَ لَذِينَ » الخ. وهم الشيخ 
والشيخة ونحوهما يمن لايطيق الصوم إلا مشقة عظيمة 0 شيك »انو أن 
وظيفتهم ثيء آخر لا الصيام ولا القضاء. بل هي الفدية. 

ثم أشار بعد ذلك إلى أنّ هذه التكاليف إنما هي لمصلحة المكلّف نفسه ولا 
يعود نفعها إليه سبحانه. فقال: 9وَأن تَصُومُوا خَيْرُ لَكُهْ 4''' أي تصوموا على 
النبج الذي شُرّع فى حقّكم من الصيام في الحضر والقضاء في السفر. 

فالمتحضل فق الانة المباركةه فوع مقر وعية الضود من النبناض )جا 
لا تشرع من المريض 0 المتعين فى حقهم| القضاء. فهي وافية بإثبات المطلوب 
من غير حاجة إلى الروايات كما ذكرناه. وعلى أنّها كثيرة ومتواترة كما عرفت. 
وهي طوائف : 

فنها: ما وردت في مطلق الصوم. مثل قوله (عليه السلام): «ليس من البرٌ 
الصيام فى السفر» كما فى مرسلة الصدوق7". 


. 184 البقرة ؟:‎ )5(.)١( 
الفقيه العامة‎ .١١ ح‎ ١ /ابواب من يصح منه الصوم ب‎ 7٠ الوسائل‎ (0 


17 مب واد اماما اس الخ "اباد أ ا ميو اليس طم ام شرح العروة 7/١‏ الصوم 
سفراً يوجب قصر الصلاة١'‏ مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إِلَّا فى ثلاثة 
مواضع : 


يحيى بن أبي سعيد: «الصام في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر»7". 

وبعضها في خصوص القضاء وأنّه ليس للمسافر أن يقضي إلا أن ينوي 
عشرة أيَام؛ وجملة منها في النذرء وأخرى في الكقّارة, فلا إشكال في المسألة . 

ولكن تسب إلى المفيد الخلاف تارةٌ فى خصوص صوم الكقّارة. وأخرى في 
مطلق الصوم الواجب ما عدا رمضان, وأنّه جوز الإتيان به فى السفر”". 

ولم يُعرف له أيّ مستند على تقدير صدق النسبة. إلا على وجه بعيدٌ غايته 
بأن يقال: إِنْه (قدس سره) غفل عن الروايات الواردة فى المقام. وقصر نظره 
الشريف على ملاحظة الاية الكرية التى موردها شهر رمضان فلا يتعدّى إلى 
غيره فى المنع . 

وهو كما ترى - مناف لجلالته وعظمته, فإنّه كيف لم يلتفت إلى هاتيك 
الأخيان المتكاترة البالقة عد النوات ى] سريت ؟! 

وبالجملة: فلم يُعرف لما نيب إليه وجهٌ صحيح ولا غير صحيح. ولا يبعد 

)١(‏ فإن موضوع الإفطار هو السفر الموجب للتقصير. للملازمة بين الأمرين. 
كما دل علبها قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن وهب: إذا قصّرت 


.0 ح‎ ١ أبواب من يصح منه الصوم ب‎ /١76 :٠١ الوسائل‎ )١( 
.56٠١ المقنعة:‎ )١( 


شرائط صحّة الصّوم / عدم السّفر ة2 1202 1 2 1 1 ا 
أحدها: صوم ثلاثة يام بدل هدى القتع (". 
الثانى: صوم بدل البَدَنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً, 
وهو ثائية عق يوم . 


افطوكه»:واذا افظرت :فصوت 131, 

ونحوها موثّقة ساعة: «ليس يفترق التقصير عن الإفطار. ففن قصّر 
فليفطر»!". 

اليف القدو عه الاق فوولة امكال هل ينا تطفضيه التضومن 
وقبلها الكتاب العزيز: قال تعالى: قن ل يح قَصِيَامتََاَةِ يام في الج وَسَبِعَة 
ذا رَجَعْتْ تِلْكَ عَشَرَةُ كَامِلَه 4" فيشرع صوم الثلاثة أَيّام 5 الحجّ على 
تفصيل مذكور فى محله من حيث الإاتيان به قبل العيد او بعده وغير ذلك مما 
يتعلّق بالمسألة, وبذلك يخرج عن عموم منع الصوم في السفر. وقد دلت على 
ذلك من الأخبار صحيحة معاوية بن عبّار وموثّقة سماعة وغيرهماء لاحظ الباب 
السادس والأربعين من أبواب الذبح من كتاب الوسائل . 

(؟) حيث إنّ الوقوف بعرفات لا كان واجباً إلى الغروب فلو أفاض قبله 
عامداً كانت عليه كقّارة بدنة. فإن عجز عنها صام كُانية عشر يوماً مخيراً بين 
الإتيان به في سفر الحجٌ أو بعد الرجوع إلى أهله. على المشهور في ذلك كما 
دلت عليه صحيحة ضريس الكناني عن أبي جعفر (عليه السلام). قال: سألته 
عن رجل افاض من عرفات قبل ان تغيب الشمس «قال: عليه بدنة ينحرها 


.” .١ أبواب من يصح منه الصوم ب 4 ح‎ /184 ٠ الوسائل‎ )1(١)١( 
1111 البقرة‎ (0 


5 ا ا ل 0 


الثالث: صوم النذر المشترط فيه سفراً خاصّة أو سفراً وحضيراً 7" 


يوم النحرء فإن لم يعدر صام غانية عشر 5 بمكة, أو في الطريق. أو ف أهله»7". 

والراوي هو ضدريس بن عبدالملك بن أعين الثقة. فهى صحيحة السندء كا 
باهر الف د ل فيس العف ى قليوريها ى بعر ار بالصويو دق السر ولو 
لأجل أنّ الغالب أنّ الحاجّ لايقيم بمكّة بعد رجوعه من عرفات عشرة أيّام . 
وعلى فرض تحققه في جملةٍ من الموارد فلا إشكال أنّ الإقامة في الطريق عشرة 
أَيَامِ نادرة جدّأًء فلا يمكن تقيبد إطلاق الصحيحة بها. بل لابدٌ من الأخذ 
بالإطلاق. 

على أنا لو سلمنا عدم الندرة فلا أقلّ من إطلاق الصحيحة. وهو كافٍ في 
المطلوب, بناءً على ما هو الحرّر في الأصول من أنّ إطلاق الخصّص مقدّم على 
عموم العامٌ. ففي المقام بعد أن خُصّص العامٌ المتضمّن لمنع الصيام في السفر بهذه 
الفيحيحة ب الى موضوعها خاضت وهو قانة غهريوما بزلا عن البدئة فاطلاقها 
القرائل لصون تصن الؤقانة بوعدية مقع عمدت النهم الزر بعل ادق 
دليل المنع . فالمناقشة في المسألة والتشكيك في مدلول الصحيحة فى غير محلها. 

فالصحيح ما هو المشهور من صحّة الاستثناء المزبور. 

[تاقيت كان الستر لحولا ال التدر اانا متصوضة عفد فنهه اد 
الأعمٌّ منه ومن الحضر. 

وهذا الاستثناء أيضاً متساهً عليه بين الأصحاب كما صررّح به غير واحد. 
ولكن الحقّق في الشرائع قد يظهر منه القردّد حيث توقف في الحكم'", وكأ نه 


.7 الوسائل *1: 008/ أبواب إحرام الح والوقوف بعرفة ب 71 ح‎ )١( 
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لضعف الرواية في نظره التي هي مستند المسألة كما صرّح به في المعتبر'''. وهي 
صحيحة على بن مهزيار. قال: كتب بندار مولى إدربس: يا سيديء نذرت أن 
0000 أنا لى أصمه ما يلزمنى من الكقّارة؟ فكتب إليه 
وقرأته: «لاتتركه إلا بويهلة «وليسن عليْك جوم في سفر ولا مرض إلا أن 
تكون نويت ذلك. وان كنت أفطرت من غير علّة فتصدّق بعدد كلّ يوم على 
نيك فيا كو انبا ل انه التوقيق ا درطا 

ولا ندري ما هو وجه الضعف الذي يدّعيه المحقّق. فإنٌ ابن مهزيار من 
الأجلاء الكبار والطريق إليه صحيح. والمراد ب : «أحمد بن حمّد» هو أحمد بن 
حمّد بن عيسى الأشعري. وعبدالله بن حمّد أخوه. فلا إشكال فى السند بوجه. 

ويحتمل قريباً أن نظره (قدس سره) فى التضعيف إلى بندار مولى إدريس 
صاحب المكاتبة, فائه يجحهول. 

ولكنّه واضح الدفع, ضدرورة أنّ الاعتبار بقراءة ابن مهزيار لا بكتابة بندار 
فالكاتب وإن كان يجهولاً. بل ولو كان أكذب البريّة. إلا أن ابن مهزيار الثقة 
يخبرنا أنه رأى الكتاب وقرأ جواب الإمام (عليه السلام). وهو المعتمد والمستند. 
وهذا أوضح من أن يخنى على من هو دون المحقّق فضلاً عنه. ولكنّه غير معصوم. 
فلعلّه غفل عن ذلك. أو أنه أسرع في النظر فتخيّل أنّ بندار واقع في السند. 

ويحتمل بعيداً أن يكون نظره في التضعيف إلى الإضمار . 

وهو أيضاً واضح الدفع, إذ لو كان المسؤول غير الإمام (عليه السلام) كيف 
يرويه ابن مهزيار وهو من الطبقة العليا من الرواة ويثبته اصحاب المجامع ف 
كتبهم كسائر المضمرات ؟! 


.3814 المعتر ؟7:‎ )١( 
.4 أبواب بقية الصوم الواجب ب 7ح‎ /779 :٠١ الوسائل‎ )1( 
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وبالجملة : تعبير الكاتب بقوله: يا سيّدي. وعناية ابن مهزيار بالكتابة 
والقراءة والرواية ونقلها في الجامع ربما يورث الجزم بأنّ المراد هو الإمام (عليه 
السلام) كما في سائر المضمرات. 

وفك ان يكون نظره (قدس سره) في التضعيف إلى متن الرواية. إمّا من 
أجل عطف المرض على السفر مع أنّ جواز الصوم حال المرض وعدمه لايدوران 
مدار النيّة. بل يُناطان بالضرر وعدمه. فإذا كان بمثابة يضره الصوم فهو غير 
مشروع ولا يصححه النذر وان نواه. 

ويندفع : بأنَ هذه القرينة الخارجيّة تكشف عن أن الإشارة في قوله (عليه 
السلام): «إلا أن تكون نويت ذلك» ترجع إلى خصوص السفر لا مع المرض. 

اوسن الكل اقفال ذيليا ل ان كنا وتععة اندر العسرق صدن سي 
مساكين مع أنه معلوم البطلان. فإِنّهِ إِمَا كفّارة رمضان أو كقّارة لبون اع 
عشرة مساكين. على الخلاف المتقدّم فى ذلك. 

ويندفع: أن غايته سقوط هذه الفقرة من الرواية عن الحجّيّة. لوجود 
معارض أقوى. فيرفع اليد عنها في هذه الجملة بخصوصهاء والتفكيك بين 
فقرات الحديث فى الحجّيّة غير عزيز ىا لايخنى. فلا يوجب ذلك طرح الرواية 
م اغيلها: 

على أنّ هذه الرواية في نسخة المقنع" مشتملة على لفظ : «عشرة» بدل: 
«سبعة», فلعلٌ تلك النسخة مغلوطة كا تقدّم فى محله. 

وكيفم| كان فلا إشكال في الرواية. ولا نعرف أيّ وجه لتضعيفها لا سنداً 
ورور صن 2 لسر ساس اانا 
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ع١ ١‏ اسلكاله.قنا مق اورشده الرواية وواها الكليق ينه اخ فد غدل 
عماس الوبنائل تافص كن قل إزوا لك (البفه ال كور عن لقعي 1 
يروها بذاك السند عن الكافى. انما الحقّ ذاك السند برواية أخرى لا وجود لها 
مع هذا السند. وكأنّ عينه قد طفرت من رواية إلى أخرى حين النقل. وذاك 
السند هو: الكلينى. عن أبي علي الأشعري. عن محمّد بن عبد الجبار. عن علي 
30 : : 

قهذا النقده كذ ور مهال عدا لق عن كل شيية قحل اشير التشكيكق 
ق انمعد لمتكت بدو اموق له كن عرف انا اد بعاد ارام ى التي 
مردّد بين ابن عيسى وابن خالد. وكلاهما ثقّة وفي طبقة واحدة يروي عنها 
الصفار ويرويان عن ابن مهزيار. ولكن بقرينة اقترانه بأخيه عبدالله بن حمّد 
الملقّب ب : «بنان» يستظهر أنه حمّد بن عيسى - فلا محال للتشكيك في هذا 
السند بوجه فإِنّه صحيح قطعاً. وقد عرفت أَنَّ صاحب الوسائل فاته نقلها بهذا 
لشن :فلي يذكرة لا اهناولا ى كعاب الندر. 


هذا. وقد علّق المجلسي في المرآة عند نقل هذه الرواية بالسند الصحيح. 
فنقل عن المدارك استضعاف الحقق طاء وبعد أن استغرب ذلك احتمل وجوها 
لتضعيفه''' تقدّم ذكرها مع تزييفها: من الإضمار. وقد عرفت أنّ ابن مهزيار من 
الطبقة العليا الذين لايقدح إضمارهم. ومن عطف المرض على السفر . وقد عرفت 
ان القرينة الخارجيّة ‏ وهي الإجماع على عدم صحّة الصوم حال المرض وإن 
نذر - تقتضى رجوع الاشارة إلى الأول فحسب. 

هذا إن ثم الإجماع ىا لا يبعد فيرفع اليد عن ظاهر الرواية من رجوع 


)001( ف ص 5 .١ ١‏ 
(') مراة العقول غ؟: 7غ” - 564. 
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دون النذر المطلق (, 


الإشارة إلبهها معاً. وأمّا إن لم يت فلا نضايق من الأخذ بظاهرها من جواز 
الصوم حال المرض إذا لم يكن شديدا بحيث يصل المنوف معه حدّ الوقوع فى 
الملكة. وقد ذكرنا عند التكلم حول حديث لا ضرر: أنه لم يدّل دليل على 
عدم جواز الإضرار بالنفس مالم يبلغ الحدّ المذكور”". 

وعليه. فوجوب الصوم مرفوع حال احرص امتناناً . فأيّ مانع من ثبوته 
بالنذر:.عملاً بإطلاقاتة» بعد أن كان سائغا فى نفسه. حسما عرفت فالعمدة 
فيالمنع إِنما هو الإجماع الذي عرفت أنه لا يبعد تحتّقه , وإلا فلا مانع من الالتزام 
في المرض با يلتزم به في السفر. عملاً بظاهر الرواية. 

والحاصل: أنّ هذا ليس حكناً بديهيّاً ليُخدّش ف الرواية بأنََّا مشتملة على 
ما هو مقطوع البطلان. فلا يوجب ذلك وهناً فيها بوجه. 

ومن ذكر كلمة السبع. وقد عرفت أنَّا مذكورة فى نسخة المقنع بلفظ : 
«(عثرة) مع إمكان التفكيك ف الحجّيّة ى)| مة. 

ومحصّل الكلام: إِنَا لانرى وجهاً صحيحاً لتضعيف الرواية ولا سمًا مع هذا 
السند العالبي المذكور في الكافي, فلا وجه للمناقشة فيها بوجه. ولعل التضعيف 
المزريود فخ انب 7 500 الحقق وهو اغرف: ها قال «والله سببحانة اعله 
حقيقة الحال. 

)١(‏ فلا يجوز الصوم حينئذٍ حال السفر كما هو المشهور. وقد دلت عليه 
عدّة من الروايات, وجملة منها معتبرة: 

متها مسحيحة كرا قال: فلك الآ ن :صيدات اعلية القلاه) إن جعت 


)010 مصباح الاضول '28::57 ةا 01: 
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بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضاً '", 


على نفسي أن أصوم حقٌّ يقوم القائم «فقال: صمء ولا تصم في السفر» !لن30". 

ومونّقة مسعدة بن صدقة: فى الرجل يجعل على نفسه أيّاماً معدودة مسمّة 
فى كل شهرء ثم يسافر فتمر به الشمهوره أنه لايصوم في السفر ولا يقضيها إذا 
الب 

وموثقة عّار: عن الرجل يقول: لله على أن أصوم شهراً. أو أكثر من ذلك 
أو أقلء فيعرض له أمر لابدٌ له أن يسافر. أيصوم وهو مسافر ؟ «قال: إذا سافر 
فليفطر» إخ!", ونحوها غيرها. 

ولكنّها معاضة بعتبرة ابراهيم بن عبدالحميد: عن الرجل يجعل لله عليه 
صوم يوم مسمّى «قال: يصوم أبدأ في السفر والحضر»7. 

وبما أنّ المعارضة بالتباين فتكون صحيحة ابن مهزيار المتقدّمة -المفصّلة 
بين نيّة السفر بخصوصه عند النذر فيجوزء وبين الإطلاق وعدم النيّة فلا 
يجوز- وجهاً للجمع بين الطائفتين فتّحمَّل المعتبرة على الفرض الأوّلء والروايات 
الأول على الثاني فتكون النتيجة: أنّ الصوم المنذور غير جائز في السفر ما ل 
يكن منويّاً. 

)١(‏ وإن نسب إلى الأكثر جوازه. بل أخذه صاحب الوسائل في عنوان بابه 
فقال: باب جواز الصوم المندوب فى السفر على كراهة'". 0 أن مراده 
بالكراهة أقلَيّة الثواب كا هو الحال فى سائر العبادات المكروهة. 


(2(0:09(00) الوسائل /١194 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ٠١‏ ح 35. ٠١‏ 6. 
(6) الوسائل ١٠:؟7١5.‏ 
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وكيفم| كان. فيدّل على عدم الجواز عدّة أخبار: 

منها: صحيح البزنطي. قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصيام 
بمكّة والمدينة ونحن في سفر «قال: افريضة؟» فقلت: لا. ولكنّه تطوّع كما يتطوّع 
بالصلاة. قال: «فقال: تقول اليوم وغذأ ؟» فقلت: نعم «فقال: لا تصم»7". 

ومواّقة عبّار: عن الرجل يقول: لله علي أن أصوم... إلى أن قال: «لايحل 
له الصوم فى السفر. فريضة كان أو غيره. والصوم فى السفر معصية»!". 

وهذه تفترق عن السابقة فى عدم إمكان الحمل على الكراهة. لمكان التعبير 
بالمعصية. الظاهر فى عدم المشر وعيّة. لا يجرّد النهي القابل للحمل عليها كما في 
الأولى. 

ونحوهما غيرهماء لكنها ضعاف السند. ويعضدهما عمومات المنع. مثل قوله 
(عليه السلام): «ليس من البرّ الصيام فى السفر»'" وغير ذلك. 

وبإزائها جملة من الأخبار دلّت على الجواز. 

نا #فوسلة الواعيل بن تعيل عق أى عيداذة (عليه السلام )اه كال ترج 
أبوعبدالله (عليه السلام) من المدينة في يام بقين من شهر شعبان: فكان يصوم. 
م دخل عليه شهر رمضان وهو فى السفر فأفطر. فقيل له: تصوم شعبان 
وتفطر شهر رمضان؟! «فقال: نعم. شعبان إلى إن شئت صمت وإن شئت لاء 
وشهر رمضان عزم من اللّه عرّ وجل على الإفطار»7. 

وهي واضحة الدلالة بل صدريحة في الجواز في النافلة. ولكن سندها بلغ من 


)١(‏ الوسائل 7/5١5 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١7‏ ح ؟. 
(؟) الوسائل /١59 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ٠١‏ ح6. 
(*) الوسائل /777/:٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١‏ ح .٠١‏ 
(؛) الوسائل 77١:٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١١ح‏ 1. 
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الضعف غايته, فإنٌّ مجموع من فى السند _ما عدا الكل وعدا فين اميدا ذا 
بين يمجحهول أو مضعّفء إذ حال سهل معلوم. ومنصور ضَعّفه أصحابنا كما في 
النجاشي''. وابن واسع بجهول. وإسماعيل إمّا مهمل أو ضعيف. مضافاً إلى أ ثّها 

ووه هرييلة ان ب ونا 11خ 11ام | السعياة عل تين يلك النمة: 
بل الظاهر أنّها عينهاء ولعلّ الرجل المرسل عنه فيهما واحدء وكيفما كان. فهي 
أيضاً ضعيفة بالإرسال وجهالة الجرّال وضعف سههل . 

فهاتان الروايتان غير قابلتين للاعتاد. ولايمكن الجمع بينها لو ثم سندهما 
وبين ما تقدّم من الصحيح والموثق بال حمل على الكراهة المنسوب إلى الأكثر 
واغقازهق الوسنائل كيا امد لاناة لفظ المعضية الوارو قلخ اللو تمه عن ذلك يدذا 
كا تقدم. فلابدٌ من تقديمهم| على هاتين الروايتين. لموافقته| مع عمومات المنع. 
إذ أن التخصيص يحتاج إلى الدليل, ولا دليل بعد ابتلاء المخصّص بالمعارض. 

والعمدة في المقام صحيحة سليان الجعفري, قال: معت أبا جعفر (عليه السلام) 
يقول: «كان أب (عليه السلام) يصوم يوم عرفة فى اليوم الحار فى الموقف. 
قياض بظل, مر تفع فيُضرب له»'". 

ولكنّها أيضاً حكاية فعل حمل العنوان؛ إذ لم يذكر وجه صومه (عليه السلام). 
ولعله كان فرضاً ولو بالنذر. فإن الصوم يوم عرفة وإن كان مرجوحاً لمن يضعف 
عن الدعاء فيكون هو أهمّ لدى المزاحمة. ولكنّه (عليه السلام) لم يضعفه. فلعلّه 
كان (عليه السلام) ناذراً. فليست هي إلا فى مقام أَنّه (عليه السلام) كان يصوم 


.١٠١7 /1١1 رجال النجاشى:‎ )١( 
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إلا ثلاثة أيَام للحاجة فى المدينة 7 


هذا اليوم وأنّه مشروع.ء وأمًا أنه كان فريضة بالنذر ونحوه أو نافلة فلا دلالة 
ها على ذلك بوجه. فلتحمل على النذرء جمعاً بينها وبين ما تقدّم من المنع عن 
الصوم في السفر حقٌ النافلة. 

ولو كل افقاهه اذيكون يوه عرقة مع عن .هذا امكو فلا تكون 
الصحيحة دليلاً على الجواز في كل يوم على سبيل الإطلاق كما لايخ . 

فتحصّل: أنّ الأظهر ما ذكره في المآن من عدم الجواز. 

)١(‏ بلا خلاف فيه. لما رواه الشيخ بسندٍ صحيح عن معاوية بن عار عن 
ف عبدالله (عليه السلام) «قال: إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة ايام صمت اوّل 
الأربعاء. وتصلي ليلة الأربعاء عند اسطوانة أبي لبابة. وهي اسطوانة التوبة التي 
كان ربط نفسه إليها حقٌّ نزل عذره من السماء. وتقعد عندها يوم الأربعاء. ثم 
تأت ليلة الخميس التي تليها مما يبي مقام النئّ (صلٍ الله عليه وآله) ليلتك ويومك. 
وتصوم يوم الخميس. ثم تأتي الاسطوانة التى تلي مقام ال (صل اللّه عليه وآله) 
رساك لله لبه كه عنها لتك وبوما ةد صر يو اللنسيم 1 


وقريب منها مارواه الكليى ببسلل م عد" عا قَّ الصحيح 
عو قلي الو الزنهبالرمل لوو من مرانا ىف زيوك 


.١ ح‎ ١١ أبواب المزار ب‎ /50٠ :١4 الوسائل‎ )١( 
.6 /008 أبواب المزار ب ١١ح 4. الكافي ؛:‎ /58١ :14 الوسائل‎ )0( 
0 الوضائل 78011 ابواف الرازي ام‎ "6 
؟70/ أبواب المزار ب ١١ح 5. كامل الزيارات: 0؟.‎ :١5 الوسائل‎ ):( 
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والأفضل إتيانها!* فى الأربعاء والخميس والجمعة!". 
وأمّا المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصحٌ صومه ويحجزئه 7" 


)١1(‏ بل هو الأحوط بل الأظهر, فإنّ النصوص كلها قد وردت في هذه الأيّام 
الثلائة بخصوصها. فالتعدي إلى غيرها يحتاج إلى إلغاء خصوصيّة المورد. ولا 

ودعوى القطع بعدم الفرق لا تخلو من الجازفة. وليست ثّةَ رواية مطلقة كي 
يقال ببقاء المطلق على إطلاقه في باب المستحبّات وحمل المقيّد على أفضل الأفراد. 

وعليه فلا موجب لرفع اليد عن مطلقات المنع بعد اختصاص التقييد بمورد 
خاصٌء فلا مناص من الالتزام بعدم جواز الصيام فما عدا تلك الأيّام. 

)١(‏ فيختصٌ الحكم بالبطلان بالعالم بالحكم كما تقدّم نظيره في الصلاة. فكما 
أنه لو أتم” الجاهل بالحكم صحّت صلاته. فكذا لو صام. فإنّ الإفطار كالقصر. 

وقوبولك علية دق اخبار مده 
السفر بجهالة لم يقضه»!". 

وضحيحة عبد ال من بن أبي عبد الله عن أبىي عبدالله (عليه السلام) قال: 
سألته عن رجل صام ششهر رمضان في السفر «فقال: إن كان لم يبلغه أن رسول 
لله (صلّ الله عليه واله) نهى عن ذلك فليس عليه القضاء. وقد أجزأ عنه 


(:) بل الأحوط الاقتصار على ذلك. 
)١(‏ الوسائل 7/١8١ :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 6. 


/اء ناو وو وان ممما يد ووادا وم وو اعت او الولطر و بارع لابوا افيض الغرروة 7/51 الصو 


فى الصلاة. 


الصوم»!''. 

عه اليد ترفع التددعد اطلاق ما ندل عل البطلا كصحيهدة مغاورية 
ابن عمار. قال: ممعته يقول: «إذا صام الرجل رمضان فى السفر لم يجزئه وعليه 
الاعادة»!', فتحمّل على العالم . 

)١(‏ تقدّم فى كتاب الصلاة حكم الجاهل إذا صل تامأ وكانت النتيجة: أنه 
إن كان جاهلاً بأصل الحكم صحّت صلاته حٌّ إذا انكشف الخلاف فى الوقت 
حله. وأمّا إذا كان عالماً بأصل الحكم جاهلاً بالمخصوصيّات: فإن كان الانكشاف 
ف الوقتت اغاد»بواق كاق ق شارحة لق بالتانى اقلا ب عليه القضاء: 

هذا فى الصلاة . 

وأمّا الصوم: فها أنه تكليف وحداني مستوعب للوقت فلا تنصوّر في مثله 
الاعادة. 

ونا الكلام هنا فى القضاء فقط. وقد عرفت أَنّ النصوص المتقدّمة وجملة 
منها صحاح دلت على عدم القضاء على من صام في السفر جهلاً. ومقتضى 
إطلاقها عدم الفرق بين الجاهل بأصل الحكم والجاهل بال لخصوصيّات . مثل ما 
لو تخيّل عدم كفاية المسافة التلفيقيّة فى التقصير. أو عدم لزوم تبييت النيّة ونحو 


.7 أبواب من يصح منه الصوم ب ” ح‎ /١9 :٠١ الوسائل‎ )١( 


شرائط صحّة الصّوم / عدم السّفر ا ا 


لكن يشتوط أن ببق عل جهله إلى اخن النيار.بوأما لو غلم باللكرق الأنناد 
فلا يصحّ صومه7". 


ذلك. فيصدق أنه صام بجهالة حسما ورد في تلك النصوص.ء ولا ينافيه ما ورد 
في البعض الآخر منها من إناطة عدم القضاء بعدم بلوغه نبي رسول الله (صلى 
الله عليه وآله). لوضوح أنّ المراد بلوغ النبي عن شخص هذا الصوم بماله من 
الخصوصيّات. لا عن طبيعي الصوم في السفر الذي ترضعه الل ١‏ نان كان 
مشرّعاً في صومه فقد عصى وعليه القضاء. وإلا فلا قضاء عليه. ومن المعلوم 
عدم انطباق ذلك على المقام. 

وكيفم| كان فلا ينبغي التأمّل في أنّ مقتضى إطلاق النصّ والفتوى عدم 
الفرق فى المقام بين الجهل بأصل الحكم أو بخصوصيّاته. فالاعتبار بنفس العلم 
والجهل. فإن صام عن علم بطل. وإن كان عن جهل بأن اعتقد الصحّة ولو 
لأجل الجهل بال خصوصيّة صمّ. وهل يعاقب على ترك التعلم ؟ فيه بحث. وهو 
كلام آخر كما مرّ. 

)١(‏ كما هو الحال فى الصلاة أيضاً . فكما أنّ صحتها تَاماً مشروطة باستمرار 
الجهل إلى نهاية العمل لأنْها واجب واحد ارتباطي فلو التفت فى الأثناء فقد 
أتمّ بعلم لا بجهالة و مئله غير مشمول للنصوص, فكذلك في الصوم بمناط 
واحد. فلو التفت أثناء النهار قبل الزوال أو بعده فليس له أن يت صومه. إذ لا 
دلبل تعن عقصوامقييعد. ان كان عامورا بدا لانطار شدي الدلاقات الست 
واختصاص نصوص الصحّة ا إذا تحقّق الصيام بتامه خارجاً عن جهل . 

وبالجملة: فالحكم في كلا المقامين مشروط بعدم انكشاف الحال في اثناء 
العم 


4 ااا 1 شرح العروة ١‏ الصوم 
وأمّا الناسى, فلا يلحق بالجاهل فى الصحّة ."١‏ 


)١(‏ ااختصاص نصوص الصحّة بالجاهل. فالحاق الناسي والحكم فيه 
بالإجزاء يحتاج إلى الدليل, وحيث لا دليل فيبق تحت إطلاقات المنع كما هو 
الحال في الصلاة. نعم, لا حاجة فيها إلى القضاء ىا تقدّم في محلّه. بخلاف 
المقام . 

وكيف كان. فقتضى إطلاقات الكتاب والسنّة انّ المسافر غير مأمور بالصيام: 
بل هو مأمور بالإفطار والقضاء. فكلا دل الدليل على الصحّة يقنصر عليه 
ويلتزم بالتخصيص. وفيا عداه يرجع إلى الإطلاق. ولم يرد دليل في الناسي . 

)١(‏ فإِنْ مقتضى إطلاق الاية المباركة وكذا نصوص الملازمة بين القصر 
والإفطار وإن كان هو عدم الفرق بين ماقبل الزوال وما بعده ى) هو الحال فق 
المريض بلا كلام. إلا أنه قد وردت عدّة روايات دلت على أنّ الإفطار حكم 
السفر قبل الزوال: وآمّا من يسافر بعده فيبق على صومه. 

والروايات الواردة في المقام على طوائف. كما أنّ الأقوال في المسألة أيضاً 
كثيرة. فقد نيب إلى جماعة كثيرين من فقهائنا الأعاظم (قدس سرّهم) ما 
ذكره في المتن من التفصيل بين ما قبل الزوال وما بعده. فيصصّ الصوم في الثاني 
دون الأوّلء من غير فرق فيها بين تبييت النيّة وعدمه. 

وذهب جمع آخرون إلى أنّ العبرة بتبيبت النيّة ليلاً من غير فرق بين ما قبل 
الزوال وما بعده. فإن بيت نيّة السفر أفطر ولو خرج بعد الزوال, وإلا صام وإن 
خرج قبله . 

وعن الشيخ في المبسوط: أنّه إن خرج بعد الزوال يتم صومه مطلقاً. وإن 


شرائط صحّة الصّوم / عدم السّفر ا 2 


خرج قبله يفطر بشرط التبييت, قا فيصوه7". فخمك ألدة | بين التببي” 

وعن ابن بابويه والسيّد المرتضى (قدس سرّهما): أنّ المسافر يفطر مطلقاً 
قبل الزوال وبعذه مع التي وعدمه("'. 

وَهَذا التول فحن ددا وإن كان يعضده إطلاق الآية المباركة, لمنافاته مع 
جع أخبان الباتبه ادس غل اختلاق السكيا د كاسمز فون قد:دلت عل 
انمق عل تومه ف الميلة غايه الذس انبا اعتلقة ين للتصوم ا كو ان 
ذلك بعد الزوال أو بدون التبييت ونحو ذلك. فالإفطار المطلق ‏ الذي هو ظاهر 
الآية ‏ منافٍ طاتيك النصوص بأسرها. فهو غير مراد جزماً. 

نعم قد دلت عليه زواية عبدالأعل مولى آل سام: ق الرجل يريد السفر.ى 
شهر رمضان «قال: يفطر وإن خرج قبل أ تغنب) الهس بقليل»7". 

المؤيّدة بمرسلة المقنع. قال: وروي إن خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك 
اليوه0). 

ما المرسلة فحاها معلوم. ولعلّها ناظرة إلى نفس هذه الرواية. وأمّا الرواية 
فضعيفة السند من جهة عبدالأعلى, فإنه لم يونق. 


.584 :١ المبسوط‎ )١( 

(؟) حكاه عن ابن بابويه في الختلف ؟: 770, جمل العلم والعمل (رسال الشريف المرتضى 
0د ار 

(؟) الوسائل /١88 :٠١‏ أبواب من يصمّ منه الصوم ب 6 ح .١5‏ 

(؛) الوسائل /١85 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 0 ح 18. المقنع: 114. 

)0( رجال الكثئى: 5١؟/‏ 8/ا0. 


3 سس و ا رو ا ل و قي و11 االعيره 


غلا الرواية مقطوعة, إذ لم يُنسَب مضمونها إلى الإمام حتى بنحو الإضمار . 
ولعلّها قتوى عبدالأعلى نفسه. فهي ساقطة جدّاً. فكيف يرفع اليد بها عن 
النصوص المستفيضة كما ستعرف ؟! 

نهاا التول ساف عنما كناك أقوال اشر كيتنا د كرشهاء الس ةما 
عرفت من الأقوال الثلاثة. والعبرة بما يستفاد من الروايات الواردة في المقام, 
وهي كما عرفت على طوائف : 

فنها: ما دلّ على أنّ الاعتبار بالزوال. فإن خرج قبله يفطر. وإن خرج 
بعده بق على صومه. ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين تبييت الديّة 
وعدمه. 

وهذه روايات كثيرة وأكثرها صحاح, مثل صحيحة الحلبي: عن الرجل 
حرج من بيته وهو يريد السفر وهو صاكم قال: «فقال: إن خرج من قبل 0 
ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم, وإن حرج بعد الزوال فليجم يومه»!", 
ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم!". ومصحّح عبيد بن زرارة”" ا 

ومتبا !بها لعل أن الاعتيان تنيت النئة: فإن بيت ليلا أفطنء وال ضاف 
ومقتضى إطلاقها أيضاً عدم الفرق بين ما قبل الزوال وما بعده. 

ونته الزوايات كايا ععاف ما هذا صحةةارناعة الاد ومو لصوي 
تيه فرحل مسائر فى عمو ركان ١‏ يقي ل سارل ؟ لقالا اميد 
نفسه فى الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله, وإن لم يحدّث نفسه من الليلة © 
بدا له السفز من يومه أتم صومه»!0. 


.١ أبواب من يصح منه الصوم ب 0 ح ؟.‎ /١86 :٠١ الوسائل‎ )١٠١)1( 
.4 .” أبواب من يصح منه الصوم ب 0 ح‎ /١87:٠١ الوسائل‎ )٠١)5( 
.51١9 /948 الاستبصار ؟:‎ »>89 
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فإنْها وإن كانت مرويّة بطريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ‏ الذي 
هو ضعيف, لاشةاله على على بن محمد بن الزبير القرشي إلا أنّنا صحّحنا هذا 
الطريق أخيراً. نظراً إلى أن الشيخ الطوسي يروي كتاب ابن فضال عن شيخه 
عبدالواحد احمد بن عبدون. وهذا شيخ له وللنجاشي معأ. وطريق النجاشى 
إلى الكتاب الذي هو بواسطة هذا الشيخ نفسه صحيح. 

ولايحتمل أنّ الكتاب الذي أعطاه للنجاثشي غير الكتاب الذي أعطاء 
للطوسي. فإذا كان الشيخ واحداً والكتاب اا واد وكان ال الوية 
صحيحاً فلا جرم كان الطريق الآخر أيضاً صحيحاً بحسب النتيجة. غايته أن 
لعبد الواحد طرقاً إلى الكتاب نقل بعضها إلى الشيخ والبعض الآخر إلى 
النجاشى . وكان بعضها وخيحا دون الآخر. وقد صرح النجاشى 1 لم يذكر 
جميع طرقه 

وكيفما كان. فهذه الرواية معتبرة. وما عداها بين مرسل وضعيف وقد وصف 
في الحدائق رواية صفوان!" بالصحّة. فقال: وصحيحة صفوان عن الرضا 
اغيم لغلا "ارمع اجا حريتلة: 


وقد عزضتا غلن تقدنا الأستاة (داء لد ظله) فلم يجد لها محملاً عدا السهو 
والفقلة هو انا العصمة لأهلها : إن مد أو من النشاخ . 
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وكيفما كان. فهاتان الطائفتان متعارضتان. حيث جعل الاعتبار فى أولاها 
بالزوال شو اء شع الك ام لذ مشفى الاطلاق يوق قانفي بالشبيت كان فين 
الزوال أم بعده على ما يقتضيه الإطلاق أيضاً. فتتعارضان لا حالة فى موردين : 


."757 لاحظ رجال النجاشى: /601؟5/‎ )١( 


2( الحدائق 07 


0 مدع ومتخا نااك لولمه نو وس توقاي قنك العريوة 7101 الصو 


أحدهما: ما لو سافر قبل الزوال ول يبيّت النيّة. فإنٌٌ مقتضى الأولى: 
الإفطار. ومقتضى الثانية : الصيام. 

انبهما: ما لو سافر بعد الزوال وقد بيّت النيّة. فإنٌّ مقتضى الأولى: الصيام. 
والثانية: الإفطار. فلابدٌ من رفع اليد عن إحدى الطائفتين بعد أن لم يمكن 
ال جمع بيتناء وسنتعءة طن لذلك: 

هذاء وهناك روايات أخرى قد تضمّنت طائفة منها: أنّ الاعتبار في الإفطار 
بتحقق السفر خارجاً قبل الفجر . فلو سافر بعده يصوم. سواء كان قبل الزوال 
اده ونسواء يقت الله آم 3 مقنضى الاطلاى وومتيا 'موالقةسراعة بخن 
الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟ «قال: إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه 
صيام ذلك اليوم. وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام 
علشه»(3), 


وطائفة أخرى - وهي رواية واحدة ‏ تضمّنت التخيير بين الإفطار والصيام 
لو سافر بعد الفجر. وهى صحيحة رفاعة: عن الرجل يريد السفر فى رمضان 
«قال: إذا أصبح ف ليده خرج فان شاء صام وان شاء أفطر»!"). 

ولاضق أن هذه 'الروايات المتضعة للتفرقة يبن ما قبل الفبحر .وما بغده 
وأنّه لو سافر بعده يصوم إمَا معيّناً أو مخيّراً بينه وبين الافطار لم يُنَسَب القول 
بمضمونها إلى أحدٍ منّاء ولا شكٌ أَنَّها منافية لجميع اانصوص المتقدّمة 
المستفيضة . فهي معارضة لكلتا الطائفتين, فلابدٌ اما من طرحها او حملها ‏ ولو 
بعيداً ‏ على من ل يبيّت النيّة لو بنينا على أَنّ العبرة بتبييتهاء وعلى أي فالمخطب 
فيها هين. 


.8 أبواب من يصح منه الصوم ب ه ح‎ /١417 :٠١ الوسائل‎ )١( 
. أبواب من يصح منه الصوم ب ه ح‎ /١417 :٠١ (؟) الوسائل‎ 
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نما المهمّ العلاج بين الطائفتين المتقدّمتين. فقد يقال بتقديم الطائفة الأولى 
التى جعل الاعتبار فبها بالزوال, نظراً إلى أَنَّا أصمّ سنداً وأا مخالفة لمذهب 
العامّة. والطائفة الأخرى موافقة لهم حسما نقله في الحدائق عن العلامة في المنتهى 
من أنه حكى عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك والأوزاعي وأبي ثور وجمع 
اخريق نيم اننم علو الأغقبان: فى :الضيام والإفطار يعببيث: النثة وعدم" . 

والتحقيق: أنّه لا معارضة بين الطائفتين على نحو تستوجب الرجوع إلى 
المرجّحات لدى التصدّي للعلاج. إذ المعارضة إنما نشأت من إطلاق الطائفتين 
كا سمعت. وإلآا فالالتزام بأصل التفصيل المشتمل عليه كلّ منهما في الجملة نا 
لا محذور فيه. 

وعليه. فيرفع اليد عن إطلاق الطائفة الأولى الناطقة بالإفطار لو سافر قبل 
الزوال: وتُحمّل على ما لو كان مبيّتاً للئيّة. بشهادة صحيح رفاعة الصريم في 
وجوب الصوم على من سافر قبل الزوال من غير تبيبت. قال: سألت أبا عبدالله 
(عليه السلام) عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح. «قال: 
يتئ صومه (يومه) ذلك»'". 

فإن قوله يعرض. ظاهر في عروض السفر وحدوث العزم عليه من غير 

سبق النيّة فتكون هذه الصحيحة كاشفة عن أن الطائفة الثانية المتضمّنة للتفصيل 
بين التبييت وعدمه ناظرة إلى هذا الموردء _أعنى: ما قبل الزوال - فيكون 
الحكم بالضياء لو سافر يعد الزوال الذئ تضمنته الظائفة الأولى سليماً عن 
المعارض 


ونتيجة ذلك: هو التفصيل بين ما قبل الزوال ومابعده. وأنّهِ فى الأوّل بحكم 
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بالإفطار بشرط التبيبت. وف الثاني بالصيام مطلقاً. وهذا هو التفصيل المنسوب 
إلى الشيخ فى المبسوط كا سبق'''. وهو الصحيح. فيكون الإفطار فى السفر 
مشروطاأً بقيدين: وقوعه قبل الزوال وتبيبت النيّة ليلاً. فلو سافر بعده أو 
سافر قبله ولم يبيّت النيّة بق على صومه, فتكون هذه الصحيحة وجهُ جمع بين 
الطائفتين. فلا تصل النوبة إلى إعمال قواعد الترجيح. 

نعم, يتوقّف ذلك على رواية الصحيحة بلفظ : حين يصبح., لا: حٌ يصبح. 
كما لايخى, ولكن لا ينبغي التأمّل في أنّ الصحيح هو الأَوّل -كما هو موجود في 
الوعائل وق الواق!؟«وطريق الفيضن (رصند اش) إلى التوندين سعور :وان 
الثاني غلط وإن كان مذكوراً في نسخة التهذيب المطبوعة حديئاً"" وفي بعض 
الكتب الفقهيّة مثئل المعتبر والمنتهى!'. لعدم انسجام العبارة حينئذٍ. ضرورة أن 
من خرج قبل الفجر حيٌّ أصبح وهو مسافر فلا خلاف ولا إشكال في وجوب 
الإفطار عليه. وعدم جواز الصوم حينئذٍ موردٌ للاتفاق. فكيف يحكم (عليه 
السلام) بأنّه يمه صومه ؟! فهذه النسخة غير قابلة للتصديق بتاتاً. 

وملخّص الكلام: أنّالمعارضة بين الطائفتين معارضة بالإطلاق لا بالتباين, 
معنى : أنه لايمكن العمل بإطلاق كلّ من الطائفتين, وإلا فأصل التفرقة فى 
الجملة مما لامعارض له. إذ لاامانع من الالتزام بذاتي التفصيلين, أعني : التفكيك 
بين التبييت وعدمه. وبين ما قبل الزوال وما بعده بنحو الموجبة الجزئية. وإنما 
يمتنع الالتزام بهها على سبيل الإطلاق, لما بينهها من التضادٌء فالإشكال من 


)١(‏ فى ص 716 /الاغ. 
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شرائط صحّة الصّوم / عدم السّفر 0001 0 اا 
ناحية الإطلاق فقط لا أصل الحكم. فإذا رفعنا اليد عن إطلاق الطائفة الأولى 
انيه إل فنا فين االووال عتندى ححيم وفافة ركرناء بالمية كبان 
الإطلاق فى الجملة الثانية من هذه الطائفة ‏ أعنى : بالنسبة إلى ما بعد الزوال - 
اذا عن اله وولينا عن الها رضي إن رركن انك فيا الا ادك 1 
يكن فرق بين ما قبل الزوال وما بعده. مع أنّ هذه الطائفة صريحة في التفرقة 
الا رت 

وعلى الجملة : فبهذه العملية الناتجة من بركة صحيحة رفاعة ترتفع المعارضة 
من البين. وكنّا قد عملنا بكلتا الطائفتين ففرّقنا بين ما قبل الزوال وما بعده 
بالحكم بالصيام في الثاني مطلقاً. وبالإفطار في الأوّل بشرط التبييت. كما 
وفبقنا أيضاً بين التبيبت وعدمه حسما تضمّنته الطائفة الثانية بالإفطار في 
الأوّل دون الثاني. لكن في مورد خاصٌ وهو ما قبل الزوال. وهذا نوع جمع بين 
الأخبار ينحسم به الإشكال. 

ولو اعمفها اكز عو سه الطيعيهة كاية التععة ينا دنه قاذ 
المعارضة بين الطائفتين إنما هي بالإطلاق لا بالتباين ليرجع إلى المرجّحات حسها 
عرفت,. فلابدٌ إِمَا من رفع اليد عن إطلاق الطائفة الأولى الناطقة بالبقاء على 
الضوع اقم لو سافر ,يعد الروال وتعييذها يقتضى الطائفة التانية ها اذل يريت 
الققواما 1ذ|اكاؤاقاويا ارهن اللبل ققطر_ سسيفل» او ان تكس الاير في 
هذا الاطلاق على حاله وتقيّد الطائفة الثانية المفصّلة بين تبييت النيّة وعدمه بما 
قبل الزوال. كي تكون النتيجة أنّه إن سافر بعد الزوال يصوم مطلقاً وإن سافر 
قله يضوم نضا إن ل حقت القة والافقطره فا عد غقين ا راطلافين لا ناض 
من رفع اليد عنه. وظاهدٌ أنّ المتعيّن هو الثاني إذ لا حذور فيه بوجه. ونتيجته 
ما عرفت, بخلاف الأوّل. إذ نتيجته الالتزام بِأَنّه إن سافر قبل الزوال أفطر 
مطلقاً. وإن سافر بعده أفطر بشرط التبيبت وإلا بق على صومه. وهذا مما م 
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كا أنه يصع صومه إذا لم يقصّر فى صلاته كناوى الاقامة عشرة أَيَّام أو 
المتردّد ثلاثين يوماً وكثير السفر والعاصي بسفره وغيرهم ممّن تقدّم تفصيلاً 
فى كتاب الصلاة؟". 


قن ند حك بدا ول وه اله مدع لتقن يكن لحان ا شل اليؤال 
بما بعده في الاشتراط المزبور, ولا بطل الفرق بين ما قبله وما بعده. مع أن تلك 
الطائفة صريحة فى التفرقة . 

وبعبارة أخرى: الطائفة الأول صريحة في التفرقة بين ما قبل الزوال وما 
بعده في الجملة. كا أنّ الثانية صريحة أيضاً في التفرقة بين التبيبت وعدمه في 
سان اسع ل ل سوام ال ا د 
الجهة. وإنما المعارضة من ناحية الاطلاق فحسب كا مت غبر مرّة. فلابد من 
رفع اليد عن أحدهماء والمتعيّن ما عرفت, لسلامته عن المحذور. بخلاف 
العكس.ء فإنْه غير قابل للتصديق. 

ونتيجة ما ذكرناه: أنّ للإفطار قيدين: كون السفر قبل الزوالء وكونه مبيّتا 
للنيّة من الليل. فع فقد أحدهما يبق على صومه. ومع ذلك كلّه فالأحوط مع 
عدم التبيبت إتمام الصوم ثم القضاء كما نتّهنا عليه في التعليقة. 

)١(‏ فإنٌ السفر الذي يجب فيه الإفطار هو السفر الذي يجب فيه القصر. 
كما أنّ ما لا قصر فيه لا إفطار فيه. وقد دل على هذه الملازمة غير واحد من 
اللموضن: كسحعيخة معان ذه بق وهب ززاذا اقكارية ا فطرنكةة اذا امنطيت 
تكرت ١١١‏ وغنوها فهذه فاغدة كله مطردة: 
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شرائط صحّة الضّوم / عدم المرض اوت انو اسن ته الم ا اس ا 

السادس: عدم المرض أو الدَمّد'" الذي يضرّه الصوم, لإيجابه شدّته أو 
طوق ركه او قنة امه اى ظلوء للق موا خضل النقية د لك ان القن يدا: 
أو الاحتال الموجب للخوف, بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصحٌ 
منه الصوم, 


فلو فرضنا انتفاء القصر لجهة من الجهات إمّا لعدم كونه ناوياً للاقامة, أو 
لأنّه كثير السفر كالمكاري. أو أنّ سفره معصية ونحو ذلك مما يتم معه المسافر 
صلاته. وجب عليه الصوم ايضا. وقد ورد التصريم بذلك فى عذة من الاخبار 
الواردة فى نيّة اللإقامة وان المسافر لو نوى إقامة عشرة ايام اكم وصام. وفما 
دونه يقر ويفطر. 

وعلى الجملة : فهذه الملازمة ثابتة من الطرفين إلا ما خرج بالدليل. كالسفر 
بعد الزوال كما تقدّم. أو بدون تبييت النّة على كلام فإن قام الدليل على 
التفكيك فهو. وإلا فالعمل على الملازمة حسما عرفت. 

)١(‏ بلا خلاف فيه. بل هو فى المجملة من الضروريّات. وقد نطق به قبل 
النصوص المستفيضة الكتاب العزيزء قال تعالى: لوَمَن كَانَ مَريضاً أْعَلَ 
سَمَرِقَِدٌة من أيّام أَخَر 4 بناءً على ماعرفت من ظهور الأمر فى الوجوب 
التعييني , ولذلك استدلٌ في بعض الأخبار على عدم الصحّة من المريض ولزوم 
القضاء لو صام بالاية المباركة. ىا فى حديث الزهري'". والنصوص مذكورة 
في الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب من يصمّ منه الصوم. 
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بل المراد خصوص المرض الذي يضيرّه الصوم. للانصراف أوَّلاً. ولاستفادته 
مق اليوايات الكقيرة :نيا يت شعل فى له مننا عن رحد الترضن الذق 
يجب على صاحبه فيه الإفطار. فأجاب (عليه السلام) بألسنة مختلفة : 

مثل قوله (عليه السلام): «هو أعلم بنفسه. إذا قوى فليصم» ى) في صحيحة 
محمّد بن مسلم!"'. 

وقوله (عليه السلام): «هو مؤتمن عليه. مفوّض إليه. فإن وعمد فيك 
فليفطر. وإن وجد قوّة فليصمه» كما ورد في موثقة سماعة7". 

وقوله (عليه السلام): «الانسان على نفسه بصيرة, ذاك اليه هو أعل بنفسه)» 
5و عضعة عمريي واكام ودين ذلك 

فيستفاد من يجموعها أنه ليس كلّ مرض مانعاً. وإنما المانع خصوص 
الوض للغدوولذا اخيل: الى الكلت ايه الذى هو عل انتسه ضير : 

ثم إِنْهِ لا فرق في الضرر بين أقسامه من كونه موجباً لشدّة المرض أو طول 
البرء أو شدّة الألم ونحو ذلك. للاطلاق. 

نا الكلام في طريق إحراز الضضررء فالأكثر -كما حكي عنهم ‏ على أنه 
الخوف الذي يتحقّق بالاحةال العقلائي المعتدٌ به. وذكر جماعة اعتبار اليقين أو 
الظنّء بل عن الشهيد التصصريم بعدم كفاية الاحتال!'. والصحيح هو الأوّل. 
لأنّه ‏ مضافاً إلى أن الغالب عدم إمكان الإحرازء والنوف طريق عقلائي: كا 
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شرائط صحّة الصّوم / عدم المرض ا ا 


في السفر الذي فيه خطر ‏ تكفينا صحيحة حريز عن أب عبدالله (عليه السلام) 
«قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر»7". 

فإذا ثبت الاكتفاء بالخوف في الرمد وهو في عضو واحد من الجسد, ففي 
المرض المستوعب لتقام البدن الذي هو أشدٌ وأقوى بطريقٍ أولى كا لايخفى . 

على أنّ التعبير بالنوف واردٌ في مونّقة عبّار أيضاً عن أبي عبدالله (عليه 
السلام): في الرجل يصيبه العطاش خف يبخاف على نفسه ال يشرب بقدر 
ما يمسك رمقه. ولا يشرب حت يروى»!". 

إذ لا وجه لتخصيص الخوف المذكور فبها بخوف الطلاك. بل يعم ما دونه 
أيضاً من خوف المرض والإغاء ونحو ذلك كما لايخنى. 

وعلى الجملة: فالمستفاد من الأدلة أَنّ العبرة بمجدّد الخنوف. ولا يلزم الظَنٌ 
أو الاطمئنان فضلاً عن العلم. بل لا يبعد أن يكون هذا طريقاً عقلائياً فى باب 
الضرر مطلقاً. كما يفصح عنه ما ورد في مقامات أخر غير الصوم. مثل ما ورد 
في لزوم طلب الماء وفحصه للمتيمّم على الخلاف في مقدار الفحص في الفلاة من 
أنه يكف عن الفحص إذا خاف من اللصّ أو السبع. فيدلٌ على سقوطه لدى 
كونه في معرض الخطر. وإلآا فلا علم ولا ظنٌّ بوجود اللصّ أو السبع, ولذا عبّر 
بالخوف. 

ومثئل ما ورد في صحيحتين في باب الغسل من أنه إذا خاف على نفسه من 
البرد بتيمّم! ". فيكون هذا الخوف بمج” ده حيّقاً للفقدان المأخوذ فى موضوع 
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وجوب التيمّم. ومعلومٌ أنه ليس بمعنى الخوف من الهلاك فقط. بل الغالب فيه 
خوف المرض والضرر ونحو ذلك. 

فن استقصاء هذه الموارد يكاد يطمئْنٌ الفقيه بأَنّ الاعتبار يبمجدد المخنوف, 
وهو كاف في إحراز الضرّر المسوّغ للافطار. ولا يعتبر الظنّ فضلاً عن العلم. 

بي هنا شيء. وهو أن موضوع الحكم فى الكتاب والسئة هو المريض. 
وظاهره ‏ بطبيعة الحال ‏ هو المريض الفعلي كا في المسافر. فاحكوم بالإفطار 
قوق كا فويضا اوامسنافر ا بالفها واقاذق سابعو الدلنل غل بعوان الاقطان 
للصحيح الذي يخاف من حدوث المرض لو صام؟ 

الذليل غلية أهزان: 

الأول انه سقاة ذلك فق نفس هذه الأخبار فان حون الأفطاز الحريضن 
لانيكه إل مرضي السنابق «"ظنوورة ذه :تان قها:مطىء اذ لذ غدلاقة ول 
ارتباط للصوم أو الإفطار الفعليّين بالإضافة إلى المرض السابق. وإًِا هو من 
أجل سببيّة الصوم وإيجابه للمرض بقاءً بحسب الفهم العرفي, ولا أثر له في رفع 
السابق كما هو ظاهر. 

ولوس :قلا فرق بين الوجوة النان والوهود الادليد اين اللدوضر لوسدة 
انط فيا 1 

الثاني: أنه يستفاد ذلك من صحيحة حريز المتقدّمة الواردة في الرمد, فإِنٌ 
قوله (عليه السلام): «إذا خاف على عينيه من الرمد» إلخ. ظاهد في الحدوث. 
أي يخاف أنه إذا صام يحدث الرمد. لا أنه يخاف من شدّته أو بطء برئه ونحو 
ذلك كما لايخنى. فإذا كان الحكم في الرمد كذلك ففي غيره بطريق أولى. 


شرائط صحّة الصّوم / عدم المرض ا 0 1 0 اا 


وكذا اذا خاف من الضرر في 00" 


لقان اسان من كن الأخبار ان الهرة لبسن:بامرض فا حوويل 
بالقورهجوانا ذكر المريغن :ف الآية المماركة لأثه القرد الغالب عن يشر 
الصوم. 

وعليه. فلو أضرّه الصوم أفطر وإن لم يكن مريضاً. مثل ماورد من الإفطار 
فيمن به رمد فى عينةب ١‏ صداع شديد فى فته وان ووم بواتحيد د حمى 
نريةة ولو يونا ان نوم ممع انق لل ابص و كلع ليقن عرفا إن 
يكن مستمرّاً كما هو المفروض. وإِما هو أمر مؤقّت عارض يزول بسرعة. 

ومن هنا يتعدّى إلى كلّ من كان الصوم مغرأ به وإن لم يصدق عليه المريض: 
كمن به قرح أو جرح بحيث يوجب الصوم عدم الاندمال أو طول البرء ونحو 
ذلك هن أحاء الغرر. ف جميع ذلك يحكم بالإفطار, لهذه الأخبار. 

وبالجملة : فبينالمرض والإفطار عمومٌ من وجه. فقد يكون قينا لايفطر, 
لعدم كون الصوم مضيرّاً له. وقد يفطر ولا يصدق عليه المريض. كمن به رمد 
أو صداع أو حمّى حسما عرفت. فالعبرة بالضرر. وطريق إحرازه الخوف كا 
انا 

وعليه. فلو صام المريض مع كون الصوم عكار ا يل 

فإن كان الضرر بالغاً حدّ الحرمة الشرعيّة كالإلقاء في ال هلكة فلا شك في 
البطلان, لأنْه مصداقٌ للحرام. ولا يكون الحرام وان ولا المبغوض مقرب . 

وأمًا لو كان دون ذلك. كمن يعلم بأنه لو صام يبتلى بحمّى يوم أو أيَاهم 
قلائل وبنينا على عدم حرمة مطلق الإضرار بالنفس. فلو صام حينئذٍ فالمتسالم 
عليه يظللاةصوية أيظا “فحاله حال المسناقرق ١ن‏ الخلوفن مركن لبس 


اووموا اكلام اام لمارا لل الم وا وام اندوع ريو اقشع القرق 771015 الصبريه 
فرطلا فى اهوت ققط ال :ف الضيقة أرقن روود ل قله وين لآ به ابا 
بناءً على ما عرفت من طهون الاير في قوله تعالى: لفَعِدَّة من أيّام ا 4 فى 
الووتهونث التعبيق بد ختلة تون اكباو كد قدنيواغة بها تعد امرض الف عدن 
عل ماعد ف اكاب رز الرجيو ةن ارحرب. ش 

وقد ورد في بعض نصوص صلاة المسافر بعد الحكم بأنّ الصوم في السفر 
معصية: أنّ الله تعالى تصدّق على المسافر والمريض بإلغاء الصوم. والصدقة 
كنا 

وقد تقدم في عدت النعرع امون كان حسهنا دالألمه ا مات 
المباركة على القضاء فها لو صام المريضء وغير ذلك من الأخبار الدالة على 
عدم صحّة الصوم من المريض والمسافر. 

وبإزائها رواية عقبة بن خالد: عن رجل صام شهر رمضان وهو مريض 
«قال: يت" صومه ولا يعيد, يجزيه»!. 

وهذه الرواية ضعيفة عند القوم. لأنّ فى سندها محمّد بن عبدالله بن هلال 
وعقبة بن خالدء وكلاهما يجهولان, ولكنها معتبرة على مسلكنا. لوجودهما في 
أسناد كامل الزيارات» فلا نناقش فى السند. 

ولا يبعد حملها على من لا يضر به الصوم كما صنعه الشيخ (قدس سره)!!', 


.1806 ,١1814 البقرة ؟:‎ )١( 
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أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو في مال يجب حفظه وكان وجوبه أهمّ 
في نظر الشارع من وجوب الصوم, وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهمٌ منه 7180 . 
ما عرفت من أن النسبة بين الإفطار والمرض عمومٌ من وجه. فليس الإفطار 
حكداً لكل مريض. بل لنصوص من يضرّه الصوم. فيقيّد إطلاق الرواية بالمريض 
الذي لا يضيرّه الصوم. 

نان امكن :للف وال فقا هم اننا بووزائة كاذ مها رطنة اللرواناك اممف 
الصريحة فى عدم الصحّة. فلابدٌ من طرحهاء ولا سما وأنّ هذه مخالفةٌ لظاهر 
الككا ف ولاك ينو افق لوو ولا فيك 51 الموافقة الكفات مت ام كات نض 
المعارضة: 

)١(‏ تقدّم الكلام فما لو كان الصوم مضررّاً بحاله لمرض ونحوه. 

وأمّا لو ترتب عليه محذور آخر. كا لو توقف على تركه حفظ عرضه : 
عرض غيره أو حفظ مال محترم يجب حفظه كوديعة أو عارية. أو مال كثير 
ذا يت هلمنا أن الشارع لأ يرضى يكلفه» فإنّ خرمة مال المتلى كتصرمة 
وق كو تك ختظل ةمق الفرزق او الوق هناد عمقل الأطان اجر نت عدا 
نفسه أو نفس غيره عليه, كا لو هدّده جائر بالقتل لو صام. ونحو ذلك مما كان 
مراعاته أهمّ في نظر الشارع من الصوم. فلا إشكال أنّ ذلك من موارد التزاحم. 
وبما أن المفروض أهمّيَّة الواجب الآخر فيتقدّم لا محالة. 


(85) الظاهر انف كل مورد يكون عدم وجوب الصوم من جهة ال مزاحمة لواجب آخر أهم 
يكون الصوم صحيحاً إذا صام من باب الترتّبء, ومنه يظهر الحال فما إذا كان الصوءم 
9 ذلرها للقتوو جالتسية إن هيو الغنات او عرمة ا وسرطن عييرة اوتشان مين 


ا #امقاون مواقي اموا ناووات بجوو سو ا مسوو فك شرع العروة 1737 لضو 


نما الكلام في طريق ثبوت المزاحمة وكيفيّة إحرازهاء فهل يك فيه جد 
الاحجال العقلائي الحقّق للخوف كا في المرض على ما سبقء أو أَنّه لابدٌ من 
إحراز وجود المزاحم بعلم أو علمي؟ 

الفذافر هو التفضيا .نين ما كان الواهب: الكقر غنا اعت فيه عنواة:المقظ 
كحفظ النفس أو العرض أو المال ونحو ذلك. وبين غيره من سائر الواجبات أو 
ال مات كالانفاق على العائلة. 

فف الأوّل يكت بمجرّد الخوف. لأنّ نفس هذا العنوان يقتضى المراعاة فى 
نوازد التع ل شدووية أ "اركاب ىم عنم ممه ادا اناف 
نآ خولة الورديطة ملا داق عيض للقي لا بصو ته اخلط علييا ون ل 
تتلف اثفاقاً. 

ومن هنا ذكرنا في محلّه أَنّه لايجوز كشف العورة في موردٍ يُحتَمل فيه وجود 
الناظر المحترم. بل لابدٌ من الاطمئنان بالعدم, وإلا لم يكن من الذين هم 
لفروجهم حافظون. فتأمّل. 

وفل المملة ريسن الفط الححعاب ض] معدل ممه التو كو مقيوية 
يقتضي الاعتناء بالاحتال الحقق للخوف. وعليه؛ فيجوز بل يجب الإفطار مع 
الاحتالء لعدم اجتاع الصوم مع الحفظ المأمور به. الذي هو أهمّ حسب 
الفوظن: 

وأمّا في الثاني: فلا مناص من إحراز وجود المزاحم بعلم أو علمي, إذ الصوم 
واجب ولا يكاد يرتفع وجوبه إلا بالتعجيز الحاصل من قبل ال مولى. الذي 
لا يتحقق إلا بالتكليف المنجّز دون الحتمل . 

وبعبارة أخرى: إنما يرفع اليد في المتزاحمين عن أحد الواجبين لا لعدم الجعل 
فيه من الأوّل. بل لعدم القدرة على الامتثال بعد لزوم تقديم الأهجّ. حيث إن 
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امتثاله معجز عن المهيّ فإذا لم يكن الأهمٌّ واصلاً فاذا يكون عذراً في ترك 
لمهم ؟! وعليه فلا يسرّغ الإفطار إلا إذا احرز الواجب الآخر بحجّة معتبرة. 

وكيفما كان, فلا إشكال في سقوط التكليف بالصوم فيا لو زاحمه واجب آخر 
أهمّ. سواء أكان نما اعتّبر فيه عنوان الحفظ أم لا. كا لو وقعت المزاحمة بين 
الصوم وبين الانفاق على العائلة» لأنّ تعلق التكليف بالصوم وجوبا تعيّنيًا 
حسما تضمّنته الآية المباركة من تقسي المكلّفين إلى أقسام ثلاثة: من يجب 
عليه الصوم فقط. ومن يجب عليه القضاء. ومن يجب عليه الفداء كا مرّت 
الاشارة البدا"اك امنا هو خكيم المكلنع إهذاءموإلا فهذا الوسوي كفينه مين 
سائر التكالق مشروط بالقدوة: فإذا كان عاك واعب اخ اهن ول كيح 
الجمع فهو طبعاً يتقدّم. ومعه يسقط هذا الوجوب, لمكان العجز. 

نما الكلام فما لو عصى فترك الواجب الأهمّ وصام. فهل يحكم بصحّته, أو 
لا؟ 

ظاهر كلام الماتن حيث ذكر هذا أعنى: عدم الابتلاء بالمزاحم الأهمّ ‏ في 
شرائط الصحّة كعدم المرض والسفر هو البطلانء فهو شرط فى الوجوب والصحّة 
معاً لا في الأوّل فقط . 

وهذا منه مبنى على عدم جريان الترتب وإنكاره. إذ عليه يكفى فى البطلان 
عنبو اق الام بالضوم» إذ الامو بالقوم فى غيم لآم بدت ل قال 
ول كر تسر للق بون جوري القت ند للج عق الحاا ىن ولول بوي ةا 
رك عل الستى ارود لف الخو ل يكن نل الماء رود عدم ل برك 
عرفت المستلزم لعدم إحراز الملاك أيضاً إذ لا كاشف عنه من غير ناحية الأمر 
والمفروض عدمه. فلا يمكن تصحيم العبادة بوجه. 


كاحي ا 1 
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وله يكنى الضعف . وان كان ريل ما دام يُتحمّل عادةً؟١) ٠‏ عم لق كان مم 
لا يتحمّل عادة جاز الافطار. 


وأمّا بناءً على الختار من صحّة الترتّب وإمكانه بل لزومه ووقوعه وأنَّ 
تصوّره مساوق لتصديقه حسما فصّلنا القول حوله في الأصول وشيّدنا أساسه 
وبنيانه!''. فلا مناص من الحكم بالصحّة مقنضى ا إذ المزاحمة 8 الحقيقة 
نما هي بين الإطلاقين لا بين ذاتي الخطابين, فلا مانع من تعلّق الأمر بأحدهما 
مطلقاً. وبالآخر على تقدير عصيان الأوّل ومترئّياً عليه. فالساقط إنما هو 
إطلاق الأمر بالمهمّ وهو الصوم. وأمّا أصله فهو باق على حاله, إذ المعجز ليس 
ننس الام بالاهة جيل امتثالة. 
سويد ن الأولى ذكر هذا في شرائط الوجوب لافى شرائط الصحّة, 
فان الوجوب مشروط بعدم المزاحمة بالأهمّ, وإلا فهذه المزاحمة لا تستوجب 
فعاة الضوعيدد الكا هل لكر لج 
)١(‏ قد يفرض: أنّ الضعف جزئي لايعتنى به. وحكنه ظاهر. وأخرى: 
يكون اكرفن ذلك نولكه لايبلغ حدٌ الحرج. لكونه مما يُتحمّل عادةً وإن كان 
مفرطاً. وهذا أيضاً لايضر بالصوم, بمقتضى إطلاق الأدلّة من الكتاب والسنّة 
بعد ان لم يكن المتصف به مريضا حسب الفرض. وإنفا هو صحيحٌ اعتراه 
الضعف. وم يخرج عن عموم الآية إلا المريض والمسافر. 
وعلى الجملة: جرد الضعف لا يستوجب السقوط ولا سما نه قَّ 
الصاعين. حيث إن الغالب منهم يعتر .هم مثل هذا الضعف من جوع او خطفن: 


عاغر شق اصول الم 116 اا الوا 
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خصوضا أثاء الصلك التالقة ها يقرف"من.سك حقيرة أو سبع عشترة#ساعة: 
بل شع في بعض البلدان أنه قد يصل طول النهار إلى إحدى وعشرين ساعة 
ودكونة مجموع الليل تلاث ساعات. 

وكيفم| كان فقتضى إطلاق الأدلّة عدم قدح الضعف المزبور كما عرفت. 

نعم, في موثقة سماعة الواردة في حدّ المرض: «فإن وجد ضعفاً فليفطر»7". 

ولكن من الواضح أنه ليس المراد به مطلق الضعف. بل بقرينة المقابلة بقوله 
(عليه السلام): «وإن وجد قوّة فليصمه» يراد به: الضعف عن الصوم. الذي هو 
كناية عن تضرّر المريض المفروض في السؤالء وأنّه من لايقوى على الصيام . 
فرجع المونّقة إلى تفويض أمر المريض إلى نفسه من حيث تشخيص القَكّن من 
الصيام وعدمه لأنْه مؤتّن عليه. فإن وجد قوّة صام. وان وجد ضعفاً أي لم 
ير من نفسه قوّة على الصيام ‏ فليفطر. فلا دلالة لها على أنّ كلّ ضعف ولو من 
غير المريض موجب للافطارء بل موضوعه المريض فقط كما هو ظاهر. 

هذا كلّه فما إذا كان الضعف مما يُتحمّل عادةٌ. 


وأمًا إذا لم يُتحمّل بأن بلغ حدّ الحرج. فلا شكٌ فى جواز الإفطار حينئذٍ. 
بمقتضى عموم دليل نفى الحرج. وهو المراد من قوله تعالى: «أَلَذِينَ يُطِيقونّهُ 4!", 
فإنّ الإطاقة هو إعمال القدرة في أقصى مرتبتهاء المساوق للحرج الغالب حصوله 
قّ الشيخ والشيخة. 


.4 ح‎ ٠١ أبواب من يصح منه الصوم ب‎ /5٠١ :٠١ الوسائل‎ )١( 
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ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم فني 
الفيقة امكال الافزة نانك الشاط بالتعناء. 


)١(‏ وهو في نحلّه؛ بل لعلّ الأظهر العدم. فإنّ الحكم بالصححّة يتوقف على 
اجن ارين اذا انبات الأمر بالصوم. أو أن يستكشف بدليل قطعي أو ما في 
حكه أنه حبوب وواجد للملاك وإن لم يؤمَّر به لمانع. وشيء منهما لايميكن 
إحرازه في المقام. 

أمَا الأمر: فواضح. ضرورة أنّ ظاهر الآية المباركة بقرينة المقابلة بين 
المريض وغيره اختصاص الأمر بالصوم بالصحيح الحاضر. فالمريض أو المسافر 
وها نوو ند لكر جهرها . 

وأمًا الملاك: فلا طريق إلى إحرازه ‏ لعدم علمنا بالغيب إلا من ناحية 
الأمر والمفروض انتفاؤه. وليس المقام من باب المزاحمة قطعاً ليكون الملاك 
محرزاً. كيف ؟! وفى ذاك الباب قد تعلّق تكليفان كلّ منهها مطلق, غايته أنه 
لذمكق المع يني] ف قاد الكمستان. 

وأمّا في المقام فليس إلا أمر واحد متعلّق بالمقيّد بغير المريض والمسافر. 
ومعه كيف يمكن استكشاف الملاك في فاقد القيد؟ ! وإذ لم يثبت الأمر ولم يحرز 
الملاك فلا مناص من الحكم بالبطلان. لخروج المريض عن حريم موضوع 
الأمر بالضوم.واقعاً “ساك علو بيه أ جهل: 

نعم. لو فرضنا أنّ عدم تعلّق الأمر بالمريض لم يكن لأجل تقيّد موضوع 
الك يعدو داكاق سكيد ال اقناغدة تق العوي اه اشكم 
بالصحّة فما لو صام باعتقاد عدم الضرر. 1 


ومن هنا التزمنا فى محلّه بصحّة الوضوء أو الغسل الضيرريّينَ فما إذا اعتقد 
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فوم الفتووه بوذ لاف لان هده القاوة اث افيف سان التعان» وله امخان 
في الحكم بفساد العمل الصادر باعتقاد عدم الضرر, بل هو على خلاف الامتنان. 
فلا يكون مشمولاً للقاعدة. 

وبالجملة: الفنرر الوافقى ها لريضل لايكوةرافما للكليق» عدم الكيعنان. 
فاذاكاك كنم اننا عله مها لوقه | رمد للك لله عن ,جيه فاز متا من 
الحكم بالصحّة. 

وأمّا في المقام فقد عرفت أنّ البطلان لم يكن بدليل نف الضرر. وإِنما هو 
لأجل التخصيص في دائرة الموضوع وتقييده بغير المريض . إذن لا وجه للحكم 
بصحّة صوم المريض بجرّد اعتقاد عدم الضرر. بل لابدٌ إمّا من الحكم بالبطلان 
بورحو اما ور ا 

وملخّص الكلام: أنّ الصوم باعتقاد عدم الضرر مع انكشاف الخلاف قد 
يُْرَض في موارد التزاحم. وأخرى في مورد الحكومة وثالثة في مورد التخصيص. 

لا إشكال في الصحّة في مورد المزاحمة مع الجهل بالأهمٌ. فإنّ المعجز هو 
التكليف الواصل ولم يصل فيقع المهمّ على ما هو عليه من الحبوبّّة وتعلّق الأمر 
به. بل هو كذلك حقٌّ مع الوصول والتنجّز. غايته أَنّه عصى فى ترك الأهجٌ 
فيصم المهمّ بناءَ على الترتب. 

وأمّا في مورد الحكومة ‏ أعني: ارتفاع الأمر بالصوم بلسان نفي الضرر 
الحاكم على جميع الأدلة الأوّلية من الواجبات والحرّمات ‏ فحاله ‏ مع عدم 
الوضول كانهو المفروض دحال التزاحوءافان ريع فق الشتووإغا هو لجل 
الامتنان. فكل تكليف من قبل المواى ا 

وأمّا لو فرضنا جهل المكلف بيكون ا حكم ضيرريّاً فامتثله ث#انكشف الخلاف 


4 ا ا ااا اااي 101100 1111110 شرح العروة /١‏ الصوم 


فهو غير مشمول لدليل ننى الضرر. إذ لا امتنان فى رفعه حينئذٍ. ضرورة 
إعوكادا. القع اق الضوي: الوافض :فق مله لل حول اللكلنه فسيةلة إلى إلزاة 
الشارع. فننى الحكم بعد هذا مخالفٌ للامتنان إذ لازمه البطلان, ولا امتنان في 
الحكم بالفساد. فلا مناص من الالتزام بالصحّة. 

وأمّا في مورد التخصيص الراجع إلى تضييق منطقة الحكم من لدن جعله. 
وثبوته في بعض الموارد دون بعض كا فى المقام, حيث خصّت الاية المباركة 
التكليف بالصيام بالأصحّاء دون المرضى. فلو أخطأ المكلفٌ وتخيّل عدم مرضه 
5 عدم الإضرار به فصام ثم انكشف الخلاف, فتقضى القاعدة هو البطلان, 
لأنّ هذا مأمور واقعاً بالإفطار والقضاء. وإجزاء غير المأمور به عن المأمور به 
بحتاج إلى دليل . ولا دليل. 

ولو انعكس الفرض. فاعتقد أنّ الصوم مضيرٌ ومع ذلك صام ثم انكشف 
الخلاف. فهل يحكم بالصحّة أو بالفساد؟ 

الظاهر هو الحكم بالصحّة. لعين ما ذكرء لأنّه مأمور بالصوم واقعاً وقد أتى 
تو فالا :فسوي لأتمن اتالحية الامن لانن ناته الالطيا تبعل العم عايد 
الأمر أنّ الإشكال من جهة النيّة وتَشّى قصد القربة مع اعتقاد الضرر الموجب 
لاغتقاه قوط الأمر فلابة من فرط ه عن حو يسمتئ هبه ذلكه ك] لو تَخبل 
أن رفع الحكم عن المريض ترخيصي لا إلزامي. فاعتقد أنْه مخيّر بين الصوم 
وعدمه لا أنّ تركه عزيمة, وإلا فلو لم تصحّح النيّة ولم يقصد القربة بطل العمل 
لا لخلل فيه في نفسه. بل لأمر خارجي وهو فقدان النيّة كما عرفت. وأمّا مع 
فزاع انها فلل ناض عن ادك بالضفة: 


شرائط صحّة الصّوم / عدم المرض 1 1 1 1 12 1 1 1 1 ااا 
وإذا حكم الطبيب بأنّ الصوم مضيرٌ وعلم المكلّف من نفسه عدم الضرر 
يصحٌ صومه. وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلّف أو ظنّ كونه مضررّاً 
وجب عليه تركه ولا يصح منه!. 


)١(‏ قد عرفت أنّ المستفاد من الآية المباركة والروايات أن موضوع الإفطار 
هو المرض. ولكن لامن حيث هوء بل بما أنه مضنرٌ. فالعبرة في الحقيقة بالضرر. 
ولذا تقدم أن النسبة عموم من وجةء.وقد غرفت أن طريق إحرازة المنوف: 
ولكنّه غير منحصر فيه فلو فرضنا ثبوته بطريق آخر من بيّنة أو نحوها ترتّب 
الحكم. لعدم دلالة رواية الأرمد على الحصصر. 

وعليه. فلو أخبر الطبيب بالضرر وهو حاذق ثقة وجب اتبّاعه. لقيام 
السيرة العقلائية على الرجوع إلى أهل الخبرة من كل فن. 

فقول الطبيب حجّة وإن لم يحصل المنوف. كما أنه لو حصل النوف الوجداني 
من قوله وإن لم يكن حاذقا ترتّب الإفطار. فكما آنّ الضرر يئبت بالخوف 
ب قل السو هن أ المخيرة. 

نعم , إذا اطمأنّ بخطئه فضلاً عن العلم الوجداني بالخطأ الذي فرضه في المتن 
م يسمع قوله. فإنّ قوله بما هو ليس بحجّة وإِمًا هو طريق إلى الواقع . فلو علم 
بخلافه او اطمان بخطئه فليس له الافطار. 

ولو انعكس الأمر فأخبر بعدم الضررء ولكن قام طريق آخر على الضرر 
وهو خوف المكلّف نفسه فضلاً عن علمه أو ظنه. وجب عليه ترك الصومس 
حينئذٍ وم يصمّ منه. لدلالة النصوص المتقدّمة على أنه مؤتمن عليه مفوضٌ 
إليه وأنّ الانسان على نفسه بصيرة, ففع تشخيصه الضرر لايُصغى إلى قول 
الطبيب الذي يُطمأنّ بخطئه. بل يك مجرّد النوف كما عرفت, لرجوع الأمر 
الى المكلف نفسه . 


666 المي سس راح ع وا جا اماو ووب اتش غ552 الوم 

[؟00١]‏ مسألة :١‏ يصمح الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت 
منه النيّة في الليل, وأمّا إذا لم تسبق منه النيّة: فإن استمرٌ نومه إلى الزوال 
بطل صومه ووجب عليه القضاء إذا كان واجباً. وإن استيقظ قبله نوى 
وصح !*!, كما أنه لوكان مندوباً واستيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى (". 


وكل الخهلة: متتخي إطلاق الادلة | نالفو يادالة الوجدانتة وسة لك 
تتقيّد حجِّيّة قول الطبيب بما إذا لى تكن على خلاف هذه الحالة. فإذا حصا 
المخوف لم يجز الصوم وإن أخبر الطبيب بعدم الضررء إلا إذا علم وجداناً بعدم 
الضرر بحيث لايعتريه المحوف حسها عرفت. 

)١(‏ تقدّم في مبحث الئيّة : أن النيّة المعتبرة في باب التروك تغاير ما هو المعتبر 
فى الافعال, فإن اللازم في الثاني صدور كل جزء من الفعل عن قصدٍ وإرادة مع 
يّة القربة وأمّا في الأول فليس المطلوب إلا جوّد الاجتناب عن الفعل كما 
صرّح به فى صحيحة محمّد بن مسلم : «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب» إل 
ومعن ذلك: أن يكون يدا عله ول جانب وطرف ولا يقرب منه. 

وهذا يكف فيه بناؤه الارتكازي على عدم الارتكاب ولو كان ذلك لأجل 
عدم الداعى من أصله. أو عدم القدرة خارجاً. كالحبوس الفاقد للمأكول أو 
المثروب. فاللازم فيه الاجتناب على نحو لو تكن من الفعل لم يفعل مع 
كونه لله . وهذأ هو معنى كونه على جانب منه. 

وهذا المعنى كا ترى - لا يتنافى مع النوم بوجه حتى في تام النهار بشرط 
سن النقة الزورة فى قن الجر مضانا: الوضفي الفوض المضتقة ان 


[*1980] مسألة ؟: يصمٌ الصوم وسائر العبادات من الصبى المميز على 
الأفوى مين قترصتة عاد انم و رسعت غز رتم هلي ول النشيد يد :عليه لسع 


من غير فرق بين الذكر والأننى في ذلك كله ”"". 


نوم الصاكم عبادة. والى جريان السيرة القطعيّة عياف وهدا عن لا إشكال فيه . 

نما الكلام فيا إذا لم يكن مسبوقاً بالنيّة. 

أمّا إذا كان الانتباه بعد الزوال. فالظاهر أنه لاينبغي الاشكال في عدم الصحّة 

نعم , لا مانع من تجديد النيّة فى الصوم المندوب. فإن وقته واسع إلى ما قبل 
الغروب. 

وأمّا إذا كان قبل الزوال. فقد ورد النصّ على جواز تجديد النيّة ما لم يحدث 
شيئاً فى جملة من الموارد, منها القضاء. بل مطلق الواجب غير المعيّن كا تقدّم 
له عفش 00 

وأَمّا بالنسبة إلى شهر رمضان فلم يدل أيّ دليل على جواز التجديد إلا في 
المسافر الذي يقدم أهله ولم يفطر. فإلحاق غيره به قياس محض بعد فقد الدليل. 

فا ذكره الماتن وغيره من الصحّة فى رمضان إذا انتبه قبل الزوال ونوى 
لايمكن المساعدة عليه بوجه. فإِنْ الصوم هو الامساك عن نيّةٍ من الفجر إلى 
الغروب وم يتحقّق في المقام حسب الفرض. وإجزاء غير المنوي عن المنوي 
يحتاج إلى دليل. ولا دليل إلا في موارد خاصّة ليس المقام منها حسما عرفت. 

)١(‏ قد تكرّر التععدض هذه المسألة في مطاوي هذا الشرح غير مرّة في باب 


اكالقضن ب 


.6 امد وا قور الاج اه كداز ترس العروة 23 7 الضواء 


الصلاة وغيرهاء وقلنا: إن الصحيح ما ذكره الماتن من شرعيّة عبادات الصبي 
واستحبابها. 

لا لاطلاقات الأدلة بدعوى ثموها للصبيان, ولا يرفع حديث الرفع الذي 
هو في مقام الامتنان إلا الوجوب فيبق الاستحباب على حاله. إذ لا منّة في 
رفعه. إذ فيه: أنّ الحديث ناظر إلى رفع ما قد وضع في الشريعة وأنّ الوضع في 
مثل قوله تعالى: «كْتِبَ عَلَيِكُمْ آلصَّيَامُ "١4‏ إلخ. ونحو ذلك غير شامل 
للصبيان. ومن المعلوم أنّ الجعول والمكتوب وما وضعه الله على عباده حكم 
وحداني بسيط. فإذا كان هذا الجعول مرفوعاً عن الصبى وقلم الكتابة مرفوعاً 
عنه فبأي دليل يكتب الاستحباب والمشر وعيّة ؟! 1 


بل أل ان الامو بالاعر بالفىء ام يدلك الفى حيتي المتفاهي الغر قم 
وقد أمر الأولياء بأمر الصبيان بقوله (عليه السلام): «مروا صبيانكم بالصلاة 
والصيام»!", وف م الحلبى : «إنا مر صبياننا جضن سنين ء وأنتم مروهم 
لسبع سنين»7". وهذا حمول على اختلاف الطاقة حسب اختلاف الصبيان. 


وكيفما كان. فالعمدة فى إثبات المشروعيّة وعدم كونها صوريّة عرينيّة هي 
هذه الأخباز ال دل عل تعلق الآمر الشرعن يتفين اتلك الأففال منمضين 
الفهم العرفيى حسما عرفت. 


)١(‏ البقرة ؟:1817. 
يصح منه الصوم ب 51 ح ". 
01 الوسائل ك7 رواب" عراة التراعن ن ااثر ه. 


[0504؟] مسألة *: يشترط في صحّة الصوم المندوب ‏ مضافاً إلى ما 
ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر أو كقارة أو نحوها”" 


)١(‏ يقع الكلام تارةً: فها إذا كان عليه قضاء شهر رمضان, وأخرى: فما إذا 
كان عليه صوم وات اخر ختوة.من كنازة او لوجر وهنا 

أمّا في الأوّل: فلا إشكال في عدم صحّة الصوم المندوب. لصحيح زرارة عن 
أني جعفر (عليه السلام), قال: سألته عن ركعتي الفجرء قال: قبل الفجر -إلى 
أن قال«داتريد اوتقاين ؟ لو كاوعليك من سهن رمضان اكنف سطوع إذا 
دخل عليك وقت الفريضة ؟! فابداً بالفريضة»١"‏ فكأنّ الحكم فى المقيس عليه 

وصحيحة الحلبى المرويّة عن الكافى. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة, أيتطوّع؟ «فقال: لا. حي يقضي ما 
غلنه مق شور زمضات )1 . 

المؤثدتين بروايةاى الضباع الكناق :عن رجحل عليه من شين وتان 
أَيّام» أيتطوّع ؟ «فقال : لاء حتى يقضى ما علية تفع شغير مضا 

وإن كانت الرواية ضعيفة السند لما مرّ من أنّ الراوي عن الكناني ‏ وهو 
دين النضيل حفر ذفيين الئقة وقبره بو غاولة الا رويك لاقات ١‏ اديه 


.١ ح‎ ١8 أبواب أحكام شهر رمضان ب‎ /40 :٠١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل /541:٠١‏ ابواب احكام شهر رمضان ب58 ح ه. الكافى ؛: /١١7‏ ”, 
التهديب 5: 6/ا؟/ .8١0‏ 

(5) الوسائل :٠١‏ 587/ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١8‏ ح 1. الكافى 4: ١/١١7‏ 
التهبذيب 4: 5717/3/ 88. 
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ابن القاسم بن الفضيل!!) غير مسموعة. 

وكيفما كان, ففي الصحيحتين عن وكفاية. 

وما الثاني أعني: غير القضاء من مطلق الصوم المفروض -: فيستدّل له 
بما رواه في الفقيه بإسناده عن الحلبي وبإسناده عن أبي الصباح الكناني جميعاً 
عن أب عبدالله (عليه السلام). أَنّهِ : «لايجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه 
شيء من الفروض»)!"). 

فإِنٌ الفرض المذكور فيها يعم القضاء وغيره. فلابدٌ من الأخذ بهذا الإطلاق, 
لعدم التنافى بينه وبين الصحيحتين المتقدّمتين, الواردتين فى خصوص القضاء. 
لكونها متبتتين. فلا يكون ذلك من موارد حمل المطلق على المقيّد ىا هو ظاهر. 

ولكن قد يُناقش فيه بأنّ الموجود في الفقيه شيء آخر غير ما هو المذكور في 
الوسائل. فإن الصدوق قد اخذ الإطلاق في عنوان بابه فقال: باب الرجل يتطوّع 
بالصيام وعليه شيء من الفرض. وقال: وردت الأخبار والآثار عن الأعّة 
(عليهم السلام) أَنّه لايجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض» 
وتمّن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أب عبدالله (عليه السلام). 

ولأجل ذلك احتمل أن يكون المعنى بالروايتين كلامه (قدس سره) هو روايتا 
الكافي والتهذيب عن الحلبي والكناني المتقدّمتان آنفاً عن الوسائل الواردتان في 
الا دمولكق معدو العبن دوقي ١‏ للك لا ضتض بالتضا. بل عه مظلق 
الفرض. 

وبعبارة أخرى : لم يذكر الصدوق هذا بعنوان الرواية وإغا ذكره بعنوان 
التدوى: فقال: باب كذاء وبعده يقول: وممّن روى ذلك... فن المحتمل أو 


.187- ١7/7 جامع الرواة ؟:‎ )١( 
.5937/417 أبواب أحكام شهر رمضان ب8؟ ح ؟,. الفقيه ؟:‎ /547:٠١ (؟) الوسائل‎ 


المظنون قويّاً أنه يشير إلى الروايتين الواردتين في خصوص القضاء بعد إعبال 
الاجتباد قينا باستتباط الاطلاق: 1 

وعليه. فليس ف البين دليل يُعتمد عليه في ا حكم بعدم الجواز فى غير القضاء 
لمعل التيىر: 

أقول: الظاهر أَنّ المناقشة في غير حلهاء إذ الاحتال المزبور من البُعد يبمكان. 
لتصريحه بأنّه وردت به الأخبار والآنار. فكيف يمكن أن يقصد بهذا التعبير 
الذي هو بصيغة الجمع - خصوص هاتين الروايتين المرويّئين في الكافى ؟! 

والذى يكشف كشفاً قطعيّاً عن عدم كونه ناظراً إلى هاتين الروايتين أن 
طريق الصدوق إلى الحلبي بجميع من في سلسلة السند مغاير مغايرةً تامّة مع 
طريق الكليني إليه في تام افراد السند بحيث لا يوجد شخص واحد مشترك 
بينهماء ومعه كيف يمكن أن يريد به تلك الرواية المرويّة فى الكافى ؟! 

نعم . طريقه إلى الكناني مجهول. وأمًا إلى الحلبي فصحيح بإسناد مباين لإسناد 
الكلينى وإن كان طريقه إليه أيضاً صحيحاً . 

وكيفما كان فالظاهر أنّ هذه رواية أخرى ولا مانع من عنوان الباب بنحو 
ما عرفت بعد أن عقبه بقوله: روى ذلك الحلبي. الظاهر قْ أن الحلبى روى 
عن ها د كر الاعضدون هااعدوية يه ريكون الروى .يها اخ حو سدرلد 
استنباطه واجتهاده. فإنّ هذا خلاف الظاهر جد والصدوق في عدّة موارد من 
كتاب الفقيه يفعل كذلك بأن يعنون الباب ثم يقول: رواه فلان وفلان. 

وعليه. فالظاهر أن ما فى الفقيه رواية أخرى بسندٍ آخر مغايرة لما فى الكافى. 
فلا مانع من الأخذ بإطلاقها. اا 


فا ذكروالماتن كع المسيور سن عدم حخة الوم اموب من غاياه 


ال مي ا مه و ع مز كر مز وى ويا لتريس العووة 101 [لصدرء 
مع القككّن من أدائه. وأمّا مع عدم القكّن منه -كا إذا كان مسافراً وقلنا 
بجواز الصوم المندوب في السثر أو كان في المدينة وأراد صيام ثلاثة يام 
للحاجة ‏ فالأقوى صحّته (". 


)١(‏ بعد الفراغ عن عدم جواز الصوم المندوب تمّن عليه الواجب إمّا مطلقاً 
أو خصوص القضاء مو الس 0 
ده ا ا ا 
يتمكّن من قصد الإقامة والإتيان بالصوم الواجب بعد ذلك. أم كان العجز لأمرٍ 
خارج عن الاختيار كا لو كان الواجب عليه صوم الكفارة شهرين متتابعين 
ولم يتمكن من ذلك لحلول شهر رمضان خلاهها المانع من حصول التتابعء فهل 
(قدس سره)١",‏ نظراً إلى إطلاق دليل المنع الشامل لصورت القكّن من أداء 

الاين المقسيود يدن اسع 
ووم ا الفريضة 5-5 ا بالنافلة وا تفريغ الذمة 
من الواجب أهمّ من الاشتغال بالمستحبٌء لا أن ذلك جد تعبّد صرف . 

ومن الواضح أنّ مورد الارتكاز هو من كان متمكّناً من الواجب ولا يعم 
العاجز بوجه. فدليل المنع منصرف عنه بطبيعة الحال. 


)١(‏ الجواهر 888:17 4و8؟, 


م" 


)١(‏ كما هو المشهور أيضاً. لما عرفت من الانصراف إلى فرض المَكّن المنتفي 
لو النسنات: ْ 

هذا. وصاحب الجواهر وافق المشهور هناء فإنه وإن احتمل العدم لكنّه 
أخيراً أفتى بالصحّة١".‏ وحينئذٍ يُسأل عن الفارق بين المقام وبين عدم القكّن 
من غير ناحية النسيان حيث خالف المشهور ثمة كما مرّ ووافقهم فوا نحن فيه؟ 

والظاهر أَنّ نظره الشريف في التفرقة إلى أنّ الموضوع في النهبي عن صوم 
التطوّع هو من عليه القضاء أو من عليه الفرض كما تضمّنته النتصوص. وهذا 
الموضوع مطلق يشمل صورت القكّن من أداء الفريضة وعدمه. فإنٌّ العجز عن 
الأداء مانع خارجي لا يوجب سقوط التكليف. غايته أنه ل يتمكّن من امتثاله 
فعلاً. فالمسافر لم يسقط عنه وجوب القضاء بسفره ولكن لايمكن إيجاده فعلاً: 
لأنّ السفر مانع عن الصحّة ا 0 اوفتخول البلنه 
وبا أنه موشع يجوز له التأخير. لا أن الوجوب مشروط بشيء. فأصل 
الوجوب موجود بالفعل ومتحقّق في صورق الفكن الفعلىي من حاار اليب 
يس عيب وي ا لصدق أن عليه الفرض كما 
فرفك» و الاقيرات الدع مد عيه المتنيون مين (قدمن مره : 

وهكذا ال حال فيمن لم يتمكن من التتابع لدخول شعبانء فإنّ التكليف 
بالكقّارة لم يسقطء غايته أنّه يجب الامتثال متأخّراً. فالتكليف بالكقّارة أو 
القضاء موجود لكن مشروطأ لا مطلقاً. فيشمله إطلاق الدليل حسما عرفت. 


.79 :17 الجواهر‎ )١( 


6-8 لصي ا واد فر واف عا ل ا لاو لاطو روه الفيية الغووة 7117 الضدره 
وأما إذا تذكر فى الأثناء قطع 7" ويجوز تجديد النيّة حينئذ للواجب مع 
بقاء محلّهاء ىا إذا كان قبل الزوال. 


وأمّا فى فرض النسيان فالتكليف غير موجود من أصله. لامتناع توجيه 
النسيان. فيختصٌ وجوب القضاء كسائر التكاليف بغير الناسمى. فهو إذن لا 
قضاء عليه وليس عليه 'فرض» فلا يشمله دليل النبى.عن التطوّع من عليه 
الققناءء اورسى غلية الفضق: 

وعلى الجملة: النسيان يوجب رفع التكليف من أصله. وبعد الذكر يحدث 
تكليف جديد. 


وأمًا العجز عن الفرد مع سعة الوقت كما هو الفرض.ء فهو لا يوجب سقوط 
التكليف من الأصل حيٌٌّ ما دام العجز باقياً. غايته أنه لا يتمكّن من الإتيان 
فعلاً. فانّ متعلّق التكليف هو الطبيعي لاا خصوص هذا الفرد الذي هو مورد 
للعجز كم] هو الحال في الصلاة, فإِنّه لو عجز عن الإتيان بام أجزائها في ساعة 
معيّنة لم يستوجب ذلك سقوط الأمر ىا هو ظاهر. 

وكبنيا كان فالأكره الشيورمن الضحة ق كلنا الضوونينب اعوح #ضورق 
العهد والفسان مهو الكيف اتاعرقع من الاتشارافهوروان كان لاسن و 
النسيان أظهر من غيره حسما بّناه. 

. لصدق أن عليه الفرض بعدما تذكّر فيشمله إطلاق النبي عن التطوّع‎ )١( 
فليس له الإتَام ندباء وحينئدٍ فإن كان التذكر قبل الزوال جاز له تجديد النيّة‎ 
والعدول به إلى القضاء. لما عرفت في محلّه من التوسعة في أمر النّة بالنسبة‎ 
إليه. بل حي لو كان عازماً على عدم الصوم فبدا له فيه ولم يحدث شيئاً . فإنّه‎ 


ولو نذر التطوّع على الاطلاق صم وإن كان عليه واجب. فيجوز أن 
يأتي بالمنذور قبله بعدما صار واجباً. وكذا لو نذر أيّاماً معيّنة يمكن إتيان 
الواجب قبلها. 

وأمَا لو نذر أَيَّاماً معيّنة لايمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحتته إشكال 
من أنّه بعد النذر يصير واجباً. ومن أن التطوّع قبل الفريضة غير جائز فلا 
يصح نذره ولا يبعد أن يقال!*: إِنّه لا يجوز بوصف التطوّع. وبالنذر يخرج 
عن الوصف. ويك فى رجحان متعلّق النذر رجحانه ولو بالنذر. ويعبارة 
أخرى : المانع راوع التدب وبالتذر يرتقع المائع (0. 


يجوز التجديد فما بينه وبين الزوال. 

وما إذا كان التذكر بح الزوالافقد:قاك خن العدول البدو فلا ساصض من 
رفع اليد والحكم بالبطلان. لما عرفت من عدم جواز الإتمام ندباً بعد أن كان 
مشمولاً لإطلاق دليل النهبي. 

)١(‏ نذر التطوّع ممّن عليه الفرض على أقسام ثلاثة: 

فتارةً: يتعلّق بالطبيعي. كأن يصوم يوماً من هذا الشهر أو من هذه السنة. 
فكان المتعلّق مطلقاً وهو متمكّن من تفريغ الذمّة عن الفرض ثم الإتيان 
بالمنذور. 

وأخرى: يتعلّق بشخص يوم معيّن كالعاشر من هذا الشهر ‏ مثلاً ‏ مع 
فرض القكن المزبور. ْ 

وثالثة: يتعلّق بالنخص. ولا يمكن إتيان الواجب قبله. ما لو نذر أَوّل 


(#) تقدّم الكلام في ذلك في مسألة التطوّع في وقت صلاة الفريضة. 


0٠‏ متتس تراد ساقي دامكو طايا انساة و شان مامه مم وأ مساو لفن شرح العروة 7/١‏ الصوم 


تيان ان نضوم يوه المشر يق نهم وعليه.يى القطناء فس عش نيؤها . 

لا إشكال في صحّة النذر وانعقاده في القسمين الأولين. لأن متعلّقه مقدور 
عقلاً وراجح شرعاً. ومن الواضح أنّ اشتغال الذمّة بالواجب إن كان مانعاً 
نما يمنع عن جواز التطوّع قبل تفريغ الذمّة عن الفريضة لا عن صحّة النذر 
من أصلهء فلا يتصوّر في البين أيّ موجب لبطلان النذر. 

ونا الكلام في أنه هل يجوز الإتيان بالمنذور قبل الواجب كما اختاره في 
المتن أو أنه يتعيّن العكس ؟ وستعرف الحال في ذلك . 

وأمّا في القسم الثالث: ففي انعقاد النذر إشكال من أن متعلقه ليس براجح 
لولا النذر لكونه من التطوّع فى وقت الفريضة., فهو غير مشروع فى نفسه. ومن 
أنه بالنذر يخرج عن وصف التطوّع ويصير واجبا: ويكفى في وخحان المتعلق 
معش انهو او التو وهل اهو الذى الخدارروالماق اخيرا و عد عقوو قلتي برها 
المسألة هنا وفى باب الصلاة بناءً على عدم جواز التطوّع فى وقت الفريضة في 
الضاذة كا كأ قوير ل فلم مجيعة :ززازة النقد ده !"كرا زوق اناتقا تسن 
إلخ. وعبارته (قدس سره) فى كلا المقامين قاصرة, إذ لا شكٌ ولاريب فى أن 
الرجحان لابدٌ وأن يكون مع قطع النظر عن النذر وإلا لجاز تعلّق النذر بكلّ 
ما هو غير مشروع في نفسه كالصلاة بغير وضوء أو إلى غير القبلة. بل بكلّ ما 
هو منهبي عنه كالكذب وشرب الخمرء فيقال: إنه راجح من قبل النذر . وهذا 
ما لايلتزم به ايّ فقيه. بداهة ان غير المشروع لاا يكون مشروعا بالنذر. إذ 
كيف يجعل لله ما يبغضه الله. أو لم يردّه الله كالصلاة ستّ ركعات بسلام واحد 
مثلاً ؟! 


وهذا واضح لا يحتاج إلى دليل . 


)001( فى ص .0١07‏ 


ولذا كتبنا في التعليقة في بحث الصلاة أنّ في العبارة قصوراً. وهذا الظاهر 
غين عر اوها واب بريد تعن التذاو برا عاق تليقه_واعا كان بعنن الك .مر 
آخر موجباً لعدم جوازه وهو يرتفع بالنذر تكويناً كما سيتتضح ذلك إن شاء اله 
58 

وكيفما كان فإذا بنينا على صحّة النذر فى القسم الأخير فالأمر فى الأولين 
واضح. إذ الإشكال فيهما لم يكن إلا من ناحية جواز الإتيان بالمنذور قبل 
الواجبء وإلا فقد عرفت أن النذر فيهما منعقد في نفسه قطعاً. فإذا بنينا على 
الصحّة هنا المستلزم لجواز إيقاع المنذور قبل الواجب مع الضيق ففيه| - مع 
بنة لوقك بطريق اول 

وما إذا قينا هنا عل عدم الضخةنظراً إل اعتبان: الرجيحان اللازه حضوا 
قبل النذرء المفقود فى المقام. لعدم كون العمل قابلاً للتقدب بعد كونه مبغوضاً 
للمولى؛ لكونه من التطوّع في وقت الفريضة المنهيّ عنه. فهل الأمر في القسمين 
الأولين أيضأ كذلك فلا يصمٌ الإتيان بالمنذور خارجاً قبل تفريغ الذمّة عن 
الفريضة وإن كان النذر في حدّ نفسه صحيحاً ىا عرفت أو أَنّهِ يصمّ ؟ 

اختار الثاني في المتن, نظراً إلى أنه بعد فرض صحّة النذر فا يأتي به 
مصداقٌ للمنذور الذي هو محكوم بالوجوب وليس من التطوّع في ثتيء. فلا 
تشمله الآدلة الناهية عن التطوّع في وقت الفريضة. 

ولكن قد يناقّش فيه بأنه بناءً على عدم الصحّة في القسم الأخير لايصمّ 
ذلك فى الأولين أيضاً. لان تعلّق النذر بالتطوّع قبل الفريضة لو كان ممنوعاً 
-كما هو المفروض فى هذا المبنى لم يكن ذلك مشمولاً للاطلاق أيضاً. فلا 
حالة يتقيّد المنذور بالتطوّع الماتى به بعد الفريضة, فلا بد من الاإتيان بالواجب 
من باب المقدّمة ليتمكّن من الوفاء بالنذر. ومعه كيف يكون مصداقاً للواجب 
حقّ يقال: إنه ليس بتطوّع؟! 


اه لاوقاو وو تزع العزيوة 711 الصنده 


وهكذا الحال في القسم الثاني؛ فإنّ نذر اليوم المعيّن لا يمكن أن يشمل إطلاقه 
الاتيان به قبل الواجب. بل لابد من تقييده بما بعده. فلو الى به قبله لم يكن 
وكا للش 

وعلى الجملة : إذا كان تقيبد النذر بالإتيان بالمنذور قبل الفريضة ممتنعاً كان 
الإطلاق أيضاً ممتنعاً. فلا مناص من التقيبد بالخلاف. ومن أجله لم يسغ له 
التقدم على الواجب. 

أقول: هذه دعوى كبرويّة. وهي استلزام استحالة التقييد استحالة الإطلاق. 
قد تعرّضنا لها في الأصول في بحث التعبّدي والتوصّلي وأنكرنا الاستلزام''" بل 
قد يكون التقيبد مستحيلاً والإطلاق ضرورياً. وقد ينعكسء فلا ملازمة بين 
الامكانين فى شىء من الطرفين. لأنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد ليس من 
تقابل افده رةه راث اضر علد شيحتا الأستاة (قدس ناوعا هو 
من تقابل التضادٌ. فإنٌ معنى الإطلاق ليس هو الجمع بين القيود ولحاظها بأجمعها. 
بل معناه رفض القيود برمّتها وعدم دخالة شيء من المخنصوصيّات في متعلق 
الحكم بحيث لو أمكن بفرض امحال وجود الطبيعة معرّاة عن كلّ خصوصيّة 
لكنى. فالحاكم إمّا أن يلاحظ القيد أو يرفضه ولا ثالث. 

وعلى تقدير تسليم كونه من تقابل العدم والملكة فالأمر أيضاً كذلك, أي لا 
دارم بين الامرون دوا اعتدرك عه قايلقة اخل قا فا بلق كل ون د سي 
والقابليّة الملحوظة هنا نوعيّة لا شخصيّة, و إلا لاتمه النقض بعدّة موارد ذكرنا 
أمثلتها في الأصول كالعلم والجهل, والغنى والفقرء والقدرة والعجزء فإنّ التقابل 
بين هذه الأمور من العدم والملكة مع أنّ استحالة بعضها تستلزم ضضرورة الآخر. 


اشراشدى اصنول النقه .م 


لا الخو التقريرات .١١7:١‏ وانظر الحاضرات ”: .١6١‏ 


فإن علمنا بذات البارى مستحيل والجهل به ضرورىء. وغنانا عنه تعالى 
مستحيل والفقر ضروري. كما أن القدرة على الطيران, إلى السماء مستحيل والعجز 
ضرورىء والحل ماعرفت ع ان القابليّة النوعيّة كافية وإن ديت الشخصية . 
فإن علم الممكن بنوع المعلومات ممكن وإن كان علمه بشخص ذاته تعال 
سكعنا وركذا الما ل يسائر الأنهلة: 

وعليف 'ققك تعلق النذر في المقام بطبيعي التطوّع غير الملحوظ فيه الوقوع 
قبل الواجب 3 بعده 00 ريب أن هذا الطبيعى مقدور له وإن كان بعض 
تاق وك ستو ون قل كه ادو جدورة ان الجامع بين المقدور وغير المقدور 
مقدورء وبعد انعقاد النذر ينقلب غير المقدور إلى المقدور وينطبق عليه الطبيعى 
المتدو تطيعة الخال اذ مقدلى الندر عو فين الطنبييي: اقلق مسا عد 
الفريضة, وبعد صحّة النذر يتصف بالوجوب فيخرج عن كونه تطوّعاً في وقت 
الفررضة: 

وبعبارة أخرى: إذا لم يؤخذ قيد في متعلّق النذر كما هو الفرض وكان 
لا يشرط فبعد ان طرا عليه وصف الوجوب خرج عن موضوع التطوّع في 
وقت الفريضة. ومعه لا مانع من الإتيان به قبل الواجب بعد أن كان بنفسه 
يغيداف لد لحت: 

نعي لو قلنانياة البسطالة القمد نارم النتحالة الاظلاق الأشكل الام 
إذ المنذور يتقيّد لا حالة بما بعد الفريضة, فلا ينطبق على المأتي به قبلها. 

فتحصّل من جميع ما سردناه: أنّ ما ذكره الماتن من جواز الإتيان بالمنذور 
قبل الفريضة هو الصحيح., فإن الإطلاق مرجعه إلى رفض القيود لا الجمع 
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يؤق به خارجاً إئما هو مصداق للطبيعي المأمور ندء.وليسن نهو يتنه واجياء 
ولا يستكشف وجوب الفرد بماله من المخصوصيّة حتى بعد الانطباق. لما عرفت 
من تعلّق الأمر بالكلى الجامع, فإذا فرضنا أنّ بعض أفراده لم يكن مقدوراً قبل 
النذر ولكنه مقدور بعده ينطبق الطبيعي عليه بطبيعة ا حال. وقد عرفت أن 
الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدورء فإذا كان الجامع مقدوراً وتعلق يده 
النذر والمأمور به هو الطبيعي الملغى عنه كلّ خصوصيّة فهو لا محالة قابل 
للانطباق على ما يؤق به بعدها بمناط واحد. فإنّ الممنوع إنَا هو التطوّع. وهذا 
وإن كان تطوّعاً قبل النذر ولكنّه ليس منه بعده بوجهء فلا وجه لتقيبد متعلق 
النذر بما بعد الفريضة أبداً بعد أن لم يكن هناك مانع من التطبيق على كلّ منهما. 

وأمّا الكلام في القسم الأخير ‏ أعني: ما لو تعلّق النذر بالتطوّع في يوم معيّن 
ولم يمكن إتيان الواجب قبله _: فالظاهر هو الانعقاد ى) ذكره الماتن. لا لما 
يتراءى من ظاهر عبارته من كفاية الرجحان الاتىي من قبل النذرء إذ قد عرفت 
ما فيه وأنّه غير قابل للتصديق بوجه, بل لثبوت الرجحان في متعلّق النذر في 
نفسه. غير أنه مقترن بمانع يرتفع بعد النذر تكويناً. 

وتوضيحه: أنه قد يفرض تعلق النذر بعنوان التطوّع بما هو تطوّع بمحيث 
يكون الوصف العنواني ملحوظاً حين النذر. فيجعل لله على نفسه أن يأتي 
خارجاً بما هو مصداق للتطوّع بالفعل. 


والخر معان نات ماهو تطوّع فى نفسه وإن كان الوصف مخلوعاً عنه 


2 


فعلاً. 

أخا الأوله فى ندن لاس مسفحدل ب سواء كان الذكة ماسهولة بالتر يق 
وكان عليه صوم واجب أم لا. ضروره 1 المنذور يجب الوفاء به بعد انعقاد 
النذر. فيتصف فعلاً بصفة الوجوب بطبيعة الحال. ومعه كيف يمكن الإتيان به 


بالفعل على صفة التطوّع والاستحباب ؟! فإن الوجوب والاستحباب متضاذان 
لايمكن اجتاعهما بحدّهما في موضوع واحد. 

فلو نذر الإتيان بنافلة الليل ‏ مثلاً ‏ على قيد الاستحباب الفعلي فهو نذر 
لأمر غير مقدورء فلا ينعقد النذر فى نفسه. بل هو باطل. فليس هذا الفرض 
حل كلامناء وهذا ظاهر جِدَّاً. 

فلا مناص من فرض تعلّق النذر على الوجه الثاني أعني: تعلّقه بما هو 
تطوّع في ذاته ‏ ومع قطع النظر عن النذر فإنٌ الصوم كذلك فإِنْه عبادة في نفسه 
وجُنّة من النار. كا أن الصلاة خير موضوع وقربان كلّ تق. فهو أمر عبادي 
وراجح في حدّ نفسه. غير أنّ التصدّي إلى هذه العبادة تمنوع ممّن عليه 
الفريضة,. لما دلّ على النبي عن التطوّع من مثل هذا الشخص. 

ولكن الظاهر من دليل النبي اختصاصه با هو تطوّع بالفعل. لظهور القضايا 
بأسرها فى الفعليّة. فالممنوع هو الموصوف بالتطوّع فعلاً وحين الاتيان به 
خارجاً لا ما هو كذلك شاناً وذاتاًء وبما أنّ النذر بوجوده الخارجي يزيل هذا 
الوصف تكويناً ويوجب قلب التطوّع فرضاً والندب وجوباً فأي مانع من 
انعقاده وصحّته بعد ارتفاع المانع بطبيعة الحال؟! غايته أنّ من عليه الفريضة قد 
أتى بما هو تطوّع في طبعه وفي حدّ نفسه. وهذا غير مشمول لدليل الغبي قطعاً 
حسما عرفت آنفاً. فانّه مخصوص بالتطوّع الفعلى وهو منفى تكويناً. 

وغل الحطلة :فل منافاة بين مكعلى التدن ومن ساعن دلبل القرم ول 
ا ا ْ 

والظاهن ان هذ قو عاد الاتى افوس دروا وان كافك اليازة قاصتوة ينا 
وفي باب الصلاة. فيكنى الرجحان حين العمل. ولا يلزم الرجحان الفعلى حين 
النذرء فلو كان راجحاً في نفسه آنذاك مقروناً بمانع فعلي يزول تكويناً بالنذر 


]0 ا صوق حا عط وج قرس العوو 5 5010 7 الضوة 


[00؟] مسألة 6: الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من 
الصوم الواجب استئجاريّاً ''' وإن كان الأحوط تقديم الواجب. 


بحيث يتّصف النذر بالرجحان الفعلي حين الإتيان به خارجاً لكنى. 

ونظير ذلك ما لو علم المريض من نفسه أنّه لو نذر صوم الغد يزول مرضه 
تكويناً بحيث يرتفع المانع بنفس وجود النذر خارجاً. فهل ترى أن هناك مانعاً 
من انعقاد النذر وصحّته ؟ كلا. فإنّه وإن لم يكن راجحاً فعلاً حين النذر لعدم 
مشروعيّة الصوم حال المرض. إلا أنه راجح ذاتاً؛ فإنّه جُنّة من النارء 
والمفروض ارتفاع المانع بنفس النذر حسها عرفت. 

)١(‏ بل لا ينبغي الإشكال فيه. لانصراف نصوص المنع عن التطوّع تمن 
عليه الفرض عن مثل المقام. حت لو بنينا على التعدّي لمطلق الفرض ولو كان 
من غير قضاء رمضان, لظهور قوله عليه السلام في صحيح الحلبي المتقدّه!": 
«لاء حتقى يقضى ماعليه من شهر رمضان». وكذا في رواية الكنانى: «... وعليه 
0 من الفومن 1 فا إذا كان الصيام واجباً 0 المتطوّع ا لا ما إذا 
وجب على الغير وكان الواجب على هذا تفريغ ذمّته بالنيابة عنه بمقتضى عقد 
الاستئجار. فإن النائب يؤدي ما هو فرض غيره. ولا يجب عليه بالاستئجار 
إلا ذلك أي قصد النيابة عنه ‏ إلا فليس عليه صوم أبداً. ومئله خارج عن 
منصرف النصوص المتقدّمة. ونحوه ما لو استأجره الولي أو الوصى احتياطاً 
رحبت طله الباننترالاتطجا ب سراءاكان السام راجيا واقماً عل الوب 
عنه أم لا. 


010( فى ص 7 00. 
0( المتقدمة فى ص 1 .0١‏ 


الخاعة عو بط اما سا فا جارج قلا عاد اولي لطر و افعو وا 1 الس مطاو م 9101/7 


وعلى الجملة: بناءً على التعدّي فإمما يتعدّى إلى موردٍ يكون الصوم واجباً 
على نفس المتطوّع, وأمّا إذا لميكن الصوم صومه وإن وجب عليه الإتيان بصوم 
شخص أآخر فالدليل منصرف عنه جزماً. فلا ينبغي التأمّل في جواز التطوّع 
من الأجير ىا ذكرناه في المتن. 

هذا تام الكلام فى شرائط صحّة الصوم. ويقع الكلام بعد ذلك في شرائط 
وحورت القو»] ونضاك الله شان 


والحمد له أولا وآخراً وظاهراً وباطناً. وصلى الله على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. 

عد ودييها» الدائزة هرجا عل العروة لوقو اتقريرا لا ساك يكنا ال كاذ 
زعيم الحوزة العلميّة ومرجع الطائفة فخر الشيعة ومحيي الفتريفة اميدق 
الأوحديّ. سماحة آية الله العظمى السيّد أبو القاسم الموسوي الحخنويي مّع الله 
الإسلام والمسلمين بطول بقائه الشريف. تلميذه الأقل العبد الجانى الفانى 
مرتضى خلف العلامة الفقيه الورع الثبت سماحة آية الله الكبرى الحاج الشيخ 
على حمّد البروجردي النجنى (دام ظلّه)؛ في جوار القبّة العلوية على مشرّفها 
لاف الثناء والتحيّة . 1 


وكان الفراغ فى يوم الأحد الخامس من شهر ربيع الثاني سنة 791١ه.‏ 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
وجوب الصوم فى الشريعة الإسلامية المقدّسة مو ام ب ا 
افطار العالم العامد غير المستحل ل 0900 

فصل فى النيّه ا 00 ا 
وجوب القصد مع القربة والإاخلاص فى الصوم كسائر العبادات عو م ا 
اعتبار القصد إلى نوع الصوم 0 
كفاية قصد الصوم فى شهر رمضان وإن لم ينو كونه منه 18 
هل يصمح صيام غير شهر رمضان فيه ! ةزب زد زد دذدد0 0 ا 


حكم المتوحى: أي امحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظتٌ ”؟ 
عدم اشتراط جملة من الأمور. لعدم دخلها فى مسمّى الطاعة فى تحقّق 


عدم وجوب العلم بالمفطرات على التفصيل ا ا 
هل بركق بق الناتب عن القن قصد الضوم يدون:2ة النيانة ؟ 2 


وجوب تعلّق قصد الوفاء في الصوم المنذور ا 000 
لو نذر صوم يوم معيّن فاتّفق ذلك اليوم في أيّام البيض 000 
تعدّد الجهات في صوم يوم واحد 0 
آخر وقت نيّة الصوم في الواجب المعين 2[ 000 
آخر وقت نيّة الصوم في الواجب غير المعين ل 
آخر وقت نيّة الصوم في المندوب ل 


حكم ما لو نوى الصوم ليلاً ثمّ نوى الإفطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال 01 
عدم ضير الإتيان بالمفطر قبل الفجر بعد نيّة الصوم ليلاً مع بقاء العزم ... ”.٠‏ 


جواز الاجتزاء بنيّة واحدة لشهر رمضان كله وفى غيره لا بد من نيّة 


لكل يوم 0 
نيّة صوم يوم الشك وحكمه ا 
وجوه في صوم يوم الشكَ 0 
حكم ما لو صام يوم الشكٌ بنيّة أنه من شعبان 000000000 


حكم ما لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن والفرق بينهما 4/ 
عدم اعتبار معرفة مفهوم الصوم وحقيقته التفصيليّة في تحقق العبادة ...8م 


عدم جواز العدول من صوم إلى صوم في الأثناء ا 
فصل فما يجب الامساك عنه ا ا ا 
الأوّل والثاني : الأكل والشرب ل 


عدم الفرق في مفطريّة الأكل والشرب بين ما كان من الطريق المتعارف 


عدم الفرق في المأكول والمشروب بين المعتاد منهما وغير المعتاد 0 ساك 
عدم الفرق في مفطريّة المأكول والمشروب بين القليل والكثير 9/8 
حكم ابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه 0000 
هل يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم؟ ا 0 
حكم ابتلاع الصائم البصاق إن كان كثيراً يجتمعاً ا 
حكم ابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس (النخامة) ٠١1‏ 
ضدق الأكل والشرب وإن كان بالنخو غير المتعارف لاو م قف 
لو أنفذ الرع أو التكين أو ضرها شيك يضل ال المنواقه عفدا اذا 


الثالث : الجماع وإن لم ينزل 0000001011111 
هل يتحقّق الجماع بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها؟ ل 
بطلان الصوم بالجماع سواء قصد الإنزال أو لم يقصد 0000000 
حكم الإيلاج في غير أحد الفرجين 00 
هل يضيرٌ ادخال الاصبع ونحوه في أحد الخرجين؟ صب عي ا 
حكم الجاع إذا كان نائًاً أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره ... ١١1‏ 
هل يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ فدخل في أحد الفرجين؟ لل 
حكونا لشفل الرسل التو و ال بالا نواد بالحتق. قا 
لو جامع انا وهم فين اعفاد 0008 
حكم ما لو شك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة 000 


الرابع : الاستمناء ا ا ا ا 15151 1 1[ [ذ[ذ[1[1[1[1[1[ 1[ اا 
هل يجوز النوم لمن علم من نفسه أنه لو نام نهار شهر رمضان يحتلم؟ ١5‏ 
لو اعتيرا اعتلم ى اتراو شين زمضاه: ا ا 


0 امنا ور اروك 1 01 نلودة لاه دن وين شرزع الغروة الو قو 3 /"الصوء 


نقدم الاتسيراء عن الاغسال ان العام ىماو كين رمضان ا 
لو قصد الإنزال بإتيان شيء ولكن لم ينزل ا 
حكم ما لو أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال لكن كان من 
عادته الانزال 11[ 000 
الخامس : تعمّد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأمّة صلوات 
مئاقشات اللشيور حول صوصن الكذتن 000 
المناط فى صدق عنوان الكذب ل 1 
إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء بنبينا (صلٍّ الله عليه وآله) ل 
حكم ما لو تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد أو موجّهاً إلى 

مَنْ لا يفهم معناه 000 
صلق عتوان الكذييعة الأشارة وعيريها ا 
حكم الكذب غير الصريم 00 
هل الرجوع عن الكذب والتوبة تنفع في رفع البطلان؟ 0 
عدم الفرق في بطلان الصوم بين الخبر المكذوب كونه مكتوب في 

كتا دين كنب الاخيان اودلا لي ل 
حكم الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة ل ا 
حكم ما لو اضطرٌ إلى الكذب في مقام التفيّة بر ا 
حكم ما لو قصد الكذب فبان صدقاً وبالعكس 8( 
السادس : الغبار الغليظ د 000 
الحا النفاى الارظ ومقام افير عوو لقان الفظا موي ١‏ 


السابع : الارتماس في الماء ب 
مفطريّة رمس الرأس في الماء ري ا 
عدم الفرق بين أن يكون الرمس دفعة أو تدريجاً ا 
الرأس في العرف واللغة 000 
جوان: سن الرامن أواقاء اليدن قسائر الماتعاق ين الماع ار 


حكم ما لو لطّخ رأسه يما يمنع من وصول الماء إليه # رمسه في الما ١4‏ 
حكم إدخال الرأس أو تمام البدن في النهر المنصبٌ من عالٍ إلى السافل ٠7١‏ 


شكم ارقا ذي الراسيد 0 
مسائل في مفطريّة الارقاس ا 00 
الثامن : البقاء على الجنابة ا 1[ [ز[ز [ [ 1 00000 
هل يقدح البقاء على الحنابة في الصوم المندوب والواجب من غير 

شهر رمضان وقضائه ؟ اا 0 
حكم الإصباح جنباً من غير عمد 00 
حكم الإصباح جنباً نائاً بعد العلم بالجنابة ا 
حكم الإجناب قبل الفجر متعمّداً في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم ... 194 
حك اللجتات قبل النعن مهدا تززمان لا مع الا اليته ١‏ 
حكم البقاء عمداً على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر سين ا 
حكم صوم المستحاضة 000151 0 
حكم نسيان غسل الجنابة ليلاً قبل الفجر حيٌّ مضى عليه يوم أو أَيَام ١١١‏ 
عدم الحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتها بالجنابة ف ذلك 0 "١#‏ 


حكم ما لو كان المجنب ممّن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره ‏ #808 


0 «ا مصاع لماو يموعن لو ارو لع ل عد ولا كوي لقب ع العوو ةالوو 7537 الضوة 


هل يجب على من تيمّم بدلا عن الغسل أن يبق مستيقظا حقٌ يطلع 


الفجر ؟ ا ا ا 0100 


هل يجب المبادرة إلى الغسل فورأ على مَّن أجنب في النهار بالاحتلام 


و نحوهة 00 17515ذ1#15ذ151ذ[1[أ101[1أآ1 ا اا 00 


أيضاً؟ 0 
لوك الخيب ليلذ فى هر :رفضان زز 7 زز ز 1 217111111 
اها :نوع الجتو اق اليل تير رمعتان ا 000 
شك التومة الاو 0 
حكو النومة النائية ل 00 1 5127 
حكم النومة الثالثة 000000000 
مسائل فى النوم بعد الجنابة 0000 5 5 ظه؟”' 
وجوه في كيفيّة تصوير وجوب المقدّمة قبل الوقت 50 
فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم ج100 
عدم قادحيّة مس الميت فى صحّة الصوم ل 
حكم ما لو ظنّ سعة الوقت فأجنب نفسه فتبيّن ضيقه 200000 


التا : الحقنة بالماك 
د 1 حْ اا ا [1[1ذ[1[1[1[1[1[1 1[ 1[ 1 
٠‏ 


عدم مفطريّة الاحتقان بالمائع ما لم يصعد إلى الجوف 5300000 
حزان الاسها نه تانق كونه جامد أو اتنا 000 


رض 


يلض 


خض 


فهرس الموضوعات 800 
حكوها لواعلء فق اللبل ما عي عله هون فى النبار ا ل 
هل يبطل صوم من أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القء في النهار 

في انا ؟ ل 00000 
مسائل في القء ا 0 
فصل فى اعتبار العمد والاختيار في الافطار ال 
تناول المفطر سهواً لا يوجب البطلان من غير فرق بين اقسام الصوم 54 
عدم الفرق فى البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه والعالم هلم 
عدم الفرق فى البطلان مع العمد بين المكره وغيره اس 
حكو نا لو أكل ثائييا فظة فاه ضومة فافظر امد #/#الياس 
حكم ما لو أفطر تقيّةَ من ظالم و 4" 
هل يجوز للصائم شرب الماء إذا خاف الملاك من العطش ؟ انل 
لو ذهب الصائتم إلى مكان يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار هيم 
الجماع نسياناً لا يبطل الصوم ا ا ا 
فصل فى ما يجوز ارتكابه للصاتم 0ن 
مضغ الصاكم العلك 111 00 
حارس العنا :ف المادها ١‏ ربز تمن ل 
ليس العدا تم التوي المبلول ا 00 
العيو اله :ناسين :واليطتن 1[1[ذز[ز[ز[ [ ز 1 00010011 
استهلاك الدم وغيره من الحرّمات والمحللات في ريق الصائم م 

فصل فى ما يكره للصائم ا 00 
ما يكره للصائ ارتكابه 0 


04 اموام ل مو لوطيو باق سم اوبتكي دع عدر فارخ العروة إلو و71 الضوع 


فصل في كقّارة الصوم 000ل 
المفطرات كنا آنا موحنة للقضاء كذ لك توحيه الكفارة 0 
هل 'تجب الكفارة على الجاهل؟ 0 
أقسام وجوب الكفارة : 1 0 000 
أوْلاً: كفّارة صوم شهر رمضان 1 ذ1[1[ذ[ز[ز[ ز[ز [ [ز 0 اا 0 
كفارة الإفطار على محرّم 0 
ثانياً:كفارة صوم قضاء شبر رمضان ل 
ثالثاً: كقّارة صوم النذر المعيّن 0 
رابعاً: كقّارة صوم الاعتكاف 0 
أقوال في تكدّر الكقّارة بتكوّر الموجب في يوم واحد 0000000 
هل تتكدّر الكفارة بتكوّر الجماع ؟ 0121 0 
عدم الفرق فى الإفطار بامحوّم الموجب لكفارة الجمع 0 
الكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله) من الإفطار بالحدم 67م 
حكم ما لو تعذّر بعض النصال فى كقّارة الجمع 0 


حكم الأكل فى ل واحد مع تعدّد اللقم 0 
هل تكن كفارة واحدة لمن أفطر بغير الجماع ثم جامع ؟ 0 00 


حكم من أفطر أوّلاً بالحلال ثم بالحرام يي ا 
حكم ما لو علم أنه أفطر أَيّاماً وم يدر عددها ل 
الشك في أنّ الإفطار بالمحلل كان أو بالحرّم ل ناوه 
الشك في أن الإفطار كان من أيّام شهر رمضان أو من قضائه لاوس 
حكم من أفطر متعمّداً ثم سافر بعد الزوال أو قبله م م 


حكم إفطار يوم الشك 0 


فهرسن امو ضوعات ا 0 


حكم من جامع زوجته في شهر رمضان وهما ضَائُان مكرهاً لا أو 


حكم ما لو جامع الصاكم زوجته الصائمة في النوم ال ا/باسم 
إكراه الزوجة زوجها على الجماع 0000000 0 0 00 امم 
هل تلحق الأمة والأجنبية بالزوجة إذا أكرهها على الجماع وهما 


صائان ؟ 111 1 1 ااا 
حكم إكراه غير الصائم زوجته الصائمة على الجماع 0 
لو عجز عن الخصال الثلاث في كارة مثل شهر رمضان اس 
حكم من كن من الكقّارة بعد العجز عنها 0 
جواز التبرّع بالكقّارة عن الميت وأمّا الحي ففيه كلام ا 
هل يعتبر في العتق والإطعام أن يكونا من خالص ماله؟ اس 
هل يعتبر التصدّي للعتق أو الإطعام مباشرةً أو يجوز التوكيل فيهما؟ 5م 
حكم التبرّع عن الغير في الكقارة ا 0 0 ااا إن 
عدم تكرّر الكفارة إذا لم يؤدّها حىٌّ مضت عليه سنين 0ن 
جواز تأخير الكفّارة مالم يصل إلى حدّ التهاون والإهمال 00 سلس 
عدم بطلان الصوم بالإفطار على الحرام بعد المغرب ١‏ يي 
مصرف كقارة الاطعام سس ا 1 
مقدار ما يعطى كل فقير من الكفارة 11 1 1 1 1 اا 
عدم الفرق فى الإطعام وفي إعطاء المدّ بين أنواع الطعام م 
لزوم مراعاة العدد وإطعام سئّين شخصاً 000 
عدم اعتبار البلوغ ولا الرجولة فى الفقير نزد00 0 


جواز السفر فى شهر رمضان من غير حاجة ا ا 


ار لد 001 000 
فصل في موارد وجوب القضاء دون الكقارة 3# 8غ 
الآوّل: النوم الثاني بل الثالث 000111 00000 
الثاني: إبطال الصوم بالإخلال بالنيّة 0[ 00 
الثالث: نسيان غسل الجنابة ومضىٌّ يوم عليه أو أَيّام 100000 
الرابع : فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه 1 
المنامييى #الأكل عدويلة عل فين اشير نقاء اليل 0 000000 
السادس : الأكل لزعمه سخريّة الخبر بطلوع الفجر 00 
السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل 0 
النامن : الإفطار لظلمةٍ أوجبت القطع بحصول الليل فبان خطأه ”ع 


حكم تناول المفطر مع الشكٌ في طلوع الفجر ا 21 
جواز فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشمهد 


به البئنة 00 
التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرد فسبقه ودخل الجوف لطاع 
فيضن لوضوة الضلؤة فسيقة الما وؤندا الوق ال ‏ يوة 
كراهة المبالغة في المضمضة 1 121 
عدم جواز القضمض مطلقاً مع العلم بسبق الماء ل 
العاشر: سبق المني بالملاعبة أو الملامسة 0 10000 


فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم ل ل قت مده 
وجوب إمساك جزء من الليل في كل من الطرفين لحصول الجزم بتحقق 


استحباب تأخير الإفطار حقٌّ يصلى العشاءين امو ا 111 
عدم شروع الصوم في الليل ا 1 1 1[ 00 
فصل فى شرائط صحة الصوم 000010101 ار 
الأوّل: الإسلام والإيمان 0001030111 00 اال 
الثاني : العقل ا 0 10000 
الثالث: عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض والنفاس لامع 
الرابع : الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار لامع 
انامس أن لا يكون ستافرا ا 0000001 
مواضع استثنيت من الصوم في السفر يي يل 
الصوم المندوب فى السفر 0 اا 
صيام المسافر الجاهل بال حكم ل ل ل 
هل يلحق صيام المسافر الناسي بالجاهل بالحكم؟ 10000 
حكم المسافر فى نهار شهر رمضان 0 ا 
السادس: عدم المرض أو الْرَمَّد 5 
الفونة بالغنو لذ بالمرظن ا 1 
لواقرك الصدام بغر وطن واي آخر اه منة لق 
عدم كفاية الضعف فى سقوط الصوم ل 
حكم ما لو صام بزعم عدم الضضرر فبان الخلاف 00 00000000 
لو صام مع علم من نفسه عدم الضرر بعد حكم الطبيب بأنّ الصوم 
000 ال 0 


صحّة الصوم وسائر العبادات من الصبي ال معز ل 
اتنتراظ «ضحة الصو المنذوب أن لأ يكون علية:ضوم وان اعم 
حكم ما لو نسي الواجب وأق بالمندوب اداه 
نذر التطوّع ممّن عليه الفرض ل[ 0007 
جواز التطوّع بالصوم لمن كان عليه الصوم الواجب استئجارياً 013 
الخاتمة 11[ [ز1[1[ [ [ [ ا 0 
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جميع الحقوق محفوظة ومسجّلة 
لمؤسّسة الخوئى الإسلامية 


الجزء الثاني والعشرون 
الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي 5ك 
(مؤسّسة الخوثئى الإسلامية) 
هاتف: 7987754 701 ىه + لاجم 915108 مو + 
تاريخ الطبع: ١470‏ هء 5٠١9‏ م 
المطبعة: نينوى 
الطبعة: الرابعة 


عدد ال لنسخ: ٠٠٠١‏ دورة 


517.952 -_ 515 :لزجز5] 


1 :مالا 


منامء. 1ع لالت . جاتوكور 
1 0 صا 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد واله الطيّبين 
الطاهرين ع الغد الميامين. 

وبعد: فهذا هو الجزء الثانى من كتاب الصوم من «مستند العروة الوثق» مع 
كتاب الاعتكاف. ونسأله تعالى التوفيق البارينا الالبزاديعر سا وود 
الوكيل. 


فصل 
في شرائط وجوب الصوم 


وهي أمور: 

الأوّل والثاني: البلوغ. العقل, فلا يجب على الصبىي والمجنون”" إلا أن 
يكلا قبل طلوع الفجر”". دون ما إذا كملا بعده”" فإنّه لا يجب عليهها وإن 
لم يأتيا بالمفطر. بل وإن نوى الصبى الصوم ندباً. 


)١(‏ يدلّنا على اعتبار الككال من جهة البلوغ والعقل في كافة التكاليف التي 
منها وجوب الصوم - ما دلّ من الروايات على رفع القلم عن الصببى وعن 
الجنون. الكاشف عن أنّ المخاطب في أوامر الله تعالى ونواهيه إنما هو البالغ 
العاقل. وغيره خارج عن موضوع التكليف. 

(؟) لاندراجههما بالكمال الحاصل قبل فعليّة المخنطاب في موضوع التكليف, 
المستلزم لشمول الحكم ‏ طبعاً -لهما كغيرهما من مستجمعي شرائط التكليف . 

() لاريب في عدم الوجوب وقتئذٍ فيا لو كان قد تناول المفطر قبل أن 
يقصف بالكمال, لجواز الإفطار له آنذاك. ومعه لا مقتضي لتكليفه بعدئذٍ 
بالامساك, بعد وضوح أنّ الصوم عبادة واحدة مركّبة من يجموع الإمساكات 
الحدودة من طلوع الفجر إلى الغروب. فإذا أفطر في بعض الوقت ولم يكن 


5301006 0ط ا ا‎ ١ 
صائًاً فأمر غير الصائم بالإمساك التأدّبي تعبّداً يحتاج إلى الدليل. ولم يقم عليه‎ 
دليل إلا فيمن افسد صومه. غير الشامل لمثل المقام ىما هو واضح.‎ 

وأمّا لو لم يكن متناولاً فالظاهر أنّ الأمر أيضاً كذلك. لعدم عدّ الإمساك 
السابق من الصوم بعد عدم كونه مامورا به حالئذ حسب الفرض. والاجتزاء 
بالإمساك بقيّة النهار بتفزيل الباق منزلة الجموع, نظير ما ورد في المسافر الذي 
يقدم أهله قبل الزوال من تجديد النيّة في هذا الحال بدلاً عن طلوع الفجر 
يحتاج إلى الدليل بعد كون الاجتزاء المزبور على خلاف القاعدة. ولم يرد عليه 
دليل فى المقام . 

هذا فها إذا لم يكن ناوياً للصوم قبل ذلك. 

وأمّا إذا كان ناوياً للصوم الندبي وقلنا بمشروعيّة عبادات الصبي كا هو 
الحقّ ‏ فبلغ آثناء النهار. فهل يجب عليه إكال هذا الصوم ويحسب له صوماً 
أو لا؟ 

احتاط الماتن في المقام بالإتمام والقضاء ‏ على ما يقتضيه ظاهر عبارته - 
واة كان الاحتياط استعياننا. 

أقول : يقع الكلام تارة: من حيث وجوب الإتام وغدعةو و حيري ده 
تأيه الم 

أمّا الكلام من حيث الاتمام: فالظاهر عدم وجوبه. لعدم الدليل عليه, فإنٌ 
ضومد وان كان سفووها وماهورا تسبي الفرضن ١‏ اند كان عل امبننة 
النقيون !3 المامون الميوم لواحي هومن كان يوالها بوقات هداق المبطات 
داعق من لدن طلوع الفجر ‏ ومن البيّن أنّ الالتزام بانقلاب الأمر الندبي إلى 
الوجوبى فى مرحلة البقاء يحتاج إلى الدليل, ولا دليل عليه في المقام. 


ودعوى أنّ المرفوع إِنما كان هو الإلزام حال الصِبا وحين صغره. وأمّا بعد 


الصوم/ شرائط وجوب الصوم ا 0 


البلوغ فالإلزام بات عللى حاله. 

متقوعة يأ الضوع كلك رداق لا مخض فيه على نا لامسالك من 
الطلوع إلى الغروب على صفة الوجوب أو الالتعفيانه والذق كان :تابنا سبابقاً 
هو الأمر الاستحبابى ولم يتعلّق الوجوبي من الأوّل. 

وأمًا تعلّقه بالإمساك في جزءٍ من النهار والاجتزاء به عن الكلّ فهو إِنما تبت 
في موارد خاصّة اك يقدم أهله قبل الزوال» وليس المقام منها. 

وأمّا قياس المقام بباب الصلاة فها لو بلغ المصل آخر الوقت أثناء الصلاة 
الحكوم حينئذٍ بوجوب الإتام بلا كلام. في غير حله. 

والوحة فيهة ١‏ الضتلاة ألما مور عنا الحندود ما بق المتدا'والمتقي طبيهة 
واعيدةة سواء أكان المتصدى ا هن الضى يقد البذاء عل شزوعية عباداته د 
أمالنالتيظاية لدان | + الات العلى بها دضيكرج ويمونا وكوي شيا 
واللانشتاكق اا كدق اناخية الامر فون الما مواد بن 

ومن ثم ذكرنا في كتاب الصلاة: أنّ الصبي لو بلغ في الوقت بعد ما صلى لم 
تجب عليه الاعادة. 

ولأ وه للعو اها انيد كان دوي : وإجزاؤه عن الواجب يحتاج إلى 
الدليل. 

لما عرفت من وحدة الطبيعة واختصاص الخطاب بإقامة الصلاة ‏ بحسب 
الانصراف العرفىي ‏ بمن لم يكن آتياً بها ومقيماً لهاء فلا جرم يجتزئ بما أتى به 
طلبحة الخال: 

دشان ارك معطو الك اليس لدو ما ين ادبن 
تر نظ رعو وه حر ا رادي طريية راع مد 
وُحدت في الخارج صحيحة ومتقرّباً بها إلى الله تعالى لم يكن بعدئذٍ أيّ مقتضٍ 
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للإعادة وإن طرأ وصف الوجوب حسب الفهم العرفي كما لايخفى. 

ومثله: ما لو بلغ أثناء الصلاة مع سعة الوقت فإنّه لايجب عليه القطع 
والإعادة. غايته انقلاب الأمر بقاءً إلى الوجوب. فيصبح إذن كالبالغ مخيراً 
- مع الغضٌ عن دليل حرمة القطع ‏ بين الإكال والاستئناف كما هو الحال في 
جميع موارد التخيير العقلي. فإن الواجب ارتباطي وهو ما لم يفرغ عنه مخاطب 
بإجاد الطبيعة وامتثاهاء ويتحقق إيجادها تارةً بتكميل هذا الفرد وتسليمه. 
واخرئ برفع اليد عنه والإتيان بفردٍ آخرء فإنّ الصبي البالغ في الأئناء يشاطر 
البالغين فى هذا المناط بعد ما عرفت من اتحاد الطبيعة, فيثبت التخيير المزبور 
ف 4 شا عا كد 

وأمّا لو بلغ أثناءها مع ضيق الوقت, فقد يتمكّن من إدراك ركعة واحدة لو 
قطع وأخرى لا. 

لاينبغي التأمّل في انقلاب الأمر إلى الوجوب في الفرض الأوّلء لقكنه من 
الإتيان بالطبيعة إما بالإتمام أو الاستئناف على حذو ما عرفت غير أنه يتعيّن 
عليه اختيار الأوّل, نظراً إلى قصور دليل الاجتزاء بالركعة عن الشمول لصورة 
التعجيز الاختياري. وأنّه ما دام يتمكّن من إدراك القام في الوقت ‏ وهو 
متمكدّن منه فى المقام بالإتمام ‏ لاينتقل إلى البدل الذي هو وظيفة العاجز بطبعه 
عن إدراك المبدل منه. 

وأمّا في الفرض الثاني -كما لو بلغ وهو في الركوع الرابع من د العصر ‏ 
فالظاهر عدم وجوب الإتمام حينئذٍ. بل له رفع اليد أو الإتمام ندباً. إذ المخطاب 
الوجوبي بالصلاة ذات الأربع إِنما يتوجّه نحو من يتمكّن من الإتيان بها إِمَا 
بنفسها أو ببدطاء ببركة دليل: «من أدرك». والمفروض عجزه عن الإتيان 
بئيء منهماء فإنّه لدى الشروع لم يكن بالغاً. وبعد البلوغ لم يكن قادراً على 
الركعة فضلاً عن الأربع. 
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نعم . يمكنه إدراك الأربع بإتمام هذا الفرد الذي كان شارعاً فيه قبل بلوغه. 
إلا أن الكلام في مول دليل الوجوب لمثله, لما عرفت من استظهار اختصاصه 
بمن يتمكن ولو من الركعة بعد الاتصاف بالبلوغ. 

هذاء ولو تنازلنا وبنينا على الوجوب فى باب الصلاة فلا نكاد نلتزم به فى 
باب الصوم, للفرق الواضح بين الموردين. فإنّ الواجب هناك إِما هو الطبيعي 
الجامع بين الأفراد الطوليّة المتخلّلة ما بين الحدّين ‏ من الزوال إلى الغروب - 
ولقائل أن يقول: إِنّ هذا الطبيعي مقدور له ولو بإتام هذا الفرد فيشمله دليل 
الوجوب. 

وأمّا في المقام فالمأمور به إنما هو نفس هذا الفرد. أي الإمساك من الطلوع 
إلى الغروب الذي قد مضى شطر منه ‏ حسب الفرض - الممتنع تداركه. 

لا أقول: إنّ المأمور به هو الموجود الخارجي ليندفع بما هو التحقيق من 
تعلّق الأوامر بالطبائع دون الأفراد. 

بل أقول: إِنّ المأمور به هو طبيعي الإمساكات المنضمٌ بعضها إلى بعض 
والمرتبطة من المبدا إلى المنتبى, فليس لطبيعي الصوم في هذا اليوم إلا فرد 
واحد ممتدٌء ومثله كيف يمكن إيجاده في الخارج بعد ما بلغ ؟! والممكن إِنًا هو 
الإتيان ببقيّة الأجزاء. غير أنّ الاجتزاء به عن الكلّ يحتاج إلى الدليل, ولا 
دليل عليه في المقام حسما عرفت. 

وعلى الجملة: الفرق بين البابين لعلّه في غاية الوضوح. لفعليّة الأمر بالصلاة 
سوا مع إدراك الركعة وله الامتثال إِمّا بإتام هذا الفرد أو بإيجاد فرد آخر. وأما 
في المقام فالأمر الوجوبىي غير موجود بعد البلوغ. للعجز عن تام المتعلق, 
والاجتزاء بالبعض والضمٌ بما سبق وإن أمكن ولكنّه موقوف على قيام الدليل, 
ولا دليل عليه فى المقام. 
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لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الاتمام والقضاء'" إذا كان الصوم 
واجا مها 8 


ولا فرق في الجنون بين الاطباق والأدواري إذا كان يحصل في النهار ولو 
في جزء منهء وأمّا لوكان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب 
عليه 


النهار'". نعم , لو كان نوى الصوم قبل الاغماء فالأحوط إتامه. 


)١(‏ قد عرفت حكم الاتمام. 

وأمّا الكلام من ناحية القضاء فقد احتاط فى المتن بالجمع بينه وبين الإتهام. 

ولأ ندا أن رركو هذا سوا من قليه' القريقني عدم الال القضباء سعد 
فرض الإتمام وعدم تناول المفطر كي يحتاط بالجمع المزبورء إذ المفروض أنه 
قد أت صومه, فإن كان مأموراً بالإتمام فقد فعل. وإلا فلم يفت عنه شيء 
ليقضيه. وإنما يتّجه القضاء فما لو أفطر لاحتال فوت الصوم الواجب عليه وقتئذ؛ 
لا فها لم يفطر ىا هو مفروض كلامه (قدس سره). وقد عرفت عدم الفوت فى 
هذه الصورة أيضاً. لعدم وجوب الإتمام. كما هو الحال فى الجنون الذي أفاق 
أثناء النهار ولم يفطر. فإنّه لايجب عليه إتمام الصوم, لعدم الدليل عليه. 
الاغاءي: الممالة مه عل اللبزالة اندي 1ق النضين الساى عن اشر اد 


شوم الازرة 06111 
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الرابع: عدم المرض الذي يتضضرر معه الصائم ,"١‏ ولو برىّ بعد الزوال 
ولم يفطر م يجب عليه النيّة والإمام. وأمّا لو برئ قبله ولم يتناول مفطراً 
فالأحوط أن ينوى ويصوم وإن كان الأقوى عدم وجوبه: 
في صحّة الصوم, إلحاقاً للإغاء بالجنون. فإن تمّ ذلك فلا شك في دخله في 
تعلق الامر ايشا واعتراط الوحوي به كالضخةد و فلا امر هال العام تعد 
عد عن امامو ويه 

ولكنّه لم يتّمت -كا تقدّم”" ‏ لعدم الدليل على الإلحاق المزبور بعد أن كان 
ينال أ مع الجترن موغوعا قاط لفق ومع وحتيم وله ونا ريل 
الإدراك كما فى النوم» غايته أَنّه أشدّ منه. فلا مانع إذن من تكليفه بالصوم على 
ما تقدّم في أَوّل كتاب الصوم'' من أنّ النيّة المعتبرة فيه تفارق ما هو المعتبر في 
العبادات الوجوديّة في عدم لزوم انبعاث كل جزء من هذه العبادة عن داعي 
الأمرء بل اللازم أن يكون على جانب من المفطرات ويعيداً عنها وإن استند 
ذلك إلى أمر غير اختياري من عجز أو حبس أو نوم ونحوها. وى) يجتمع ذلك 
مع النوم يجتمع مع الإغاء أيضاً بمناط واحدء بلا فرق بين ما استند منهها إلى 
الأكان اونما كانعفلة سجاه 

إذن فا ذكره (قدس سره) من الاحتياط فها لو كان ناوياً للصوم قبل 
الاغماء وجيه وفى محله. 

)١(‏ بلا خلاف فيه ولا إشكال كما نطق به الكتاب العزيزء الظاهر في أن 
المرونفي والمسافى و ظبفيع] القضاء قينا ء ق] 71 غير هيا كانه نال دا كدلك» 
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وإطلاقه وإن شمل عموم المرضى إلا أنّ مناسبة الحكم والموضوع مضافاً إلى 
النصوص المستفيضة دلّتنا على الاختصاص بمريض خاصٌء وهو الذي يضره 
الصوم. مشيراً في بعضها لتحديده بأنّ الإنسان على نفسه بصيرة, وقد تقدّمت 
سابقاً7). وهذا مما لا غبار عليه. 

وما الكلام فما لو برئّ أثناء النهار ولم يستعمل المفطر. فهل يجب عليه 
تجديد النيّة ويحسب له صوم يومه أو أنّ التكليف قد سقط بمرضه سواء أفطر 
أم لم يفطر؟ 

أمّا إذا كان ذلك بعد. الزوال فلا ينبغي الإشكال في عدم الوجوب,. لفوات 
الحلّ بحلول الزوال وعدم القكّن بعدئذٍ من التجديد. والمفروض أنه لم يكن 
مكلفاً إلى هذا الزمان, ولا دليل على قيام الباقي مقام الجميع كما هو واضح. 

وما إذا كان قبله فالمشهور هو الوجوب. بل عن جمع دعوى الإجماع عليه 
إلحاقاً له بالمسافرء بل في المدارك: أن المريض أولى منه, لكونه أعذر”". 

ولكنّه كما ترىء فإنٌ النصٌ مختصٌ بالمسافرء والقياس لا نقول به. والأولويّة 
م نتحقّقها بعد عدم الإحاطة بمناطات الأحكام, ولم يثبت إجماع تعبّدي يعوّل 
عليه في المسألة . 

إذن كان مقتضى القاعدة ما ذكره (قدس سره) من عدم الفرق بين ما قبل 
الزوال وما بعده في عدم وجوب الإتمام, فلا يجب عليه الإمساك بعنوان الصيام 
بعد خروجه عن عموم الآية المباركة من الأُوّلء ومن المعلوم أنّ الإمساك بعد 
ذلك من غير المأمور بالصيام يحتاج إلى قيام الدليل ولم ينهبض عليه أيّ دليل 
في المقام . 
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نعم , الأحوط ذلك فيجدّد النيّة ويتم ثم يقضيه. 

م لايخ أن صور هذه المسألة ثلاث: 

إذ تارة: يفرض أنه كان مريضاً واقعاً وقد حصل البرء واقعا أيضاً أثناء 
الغبار بمعالجة أو دعاء ونحوهما قبل الزوال أو بعده. 

وأخرى : ينكشف لدى البرء عدم المرض من الأوّلء أو عدم كونه مضيراً, 
فكان اعتقاد الإضرار مبنيّاً على حض الخيال. وجواز الإفطار مستنداً إلى 
الخطأ والاشتباه. 

وهذا على نحوين: 

إذ تارةٌ: يستند في جواز الإفطار إلى حجّة شرعيّة. من خوفي عقلائي؛ أو 
ظَنّ الضررء أو إخبار طبيب حاذق ثقة مع عدم بلوغ الضرر الثابت بالطريق 
الشرعي المسوّغ للافطار حدّ الحرمة. حيث ذكرنا في بحث لا ضضرر عدم حرمة 
الإقدام على مطلق الضرر. عدا ما تضمّن الإلقاء في التهلكة وما في حكنه دون 
مالم يكن كذلك كخوف الرمد ونحوه. 

وأخرى: يستند إلى الاعتقاد الجزمي بالضرر بحيث لايحتمل معه الخلاف, 
أو انعد ال الشكة الشرعية ولكى لحرن كام الما عه القراءء كنا لو أخينه 
الطبيب الماهر بأنّ فى صيامك خطر الموت. 

ولا يخى وضوح الفرق بين هذين النحوين. لانحفاظ مرتبة الحكم الواقعي 
في الأوّل منهما بعد احقال عدم إصابة الطريق, فلا مانع من بقاء الأمر الواقعي: 
لكونه قابلاً للامتثال ولو من باب إمكان الاحتياط واستحبابه غايته أن مع 
قيام طريق ظاهري على خلافه يكون المكلّف معذوراً لدى التعويل عليه كما 
هو شأن كل حكم واقعي قام على خلافه حكم ظاهري من غير أيّ تنافٍ 
بينهما حسما هو مقرّر في حلّة. فهو مكلّف ‏ لدى خطأ الطريق ‏ بالصوم واقعاً 
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وإن كان مرخّصاً فى الافطار ظاهراً. 

وهذا بخلافه على النحو الثاني. لامتناع امتثال حكم يقطع بعدمه. أو قام 
الطريق اشرق فل حرق قلذ سيل اك اشالةعة .فيان الخسماط: 
ومن البيّن أَنّ ما هذا شأنه يستحيل جعله من المولى الحكير, للزوم اللغويّة, إذ 
أيّ أثر فى جعل حكم لايكون قابلاً للامتئال بوجهِ من الوجوه؟! فلا جرم 
يكون الحكم الواقعى ساقطأ وقتئذٍ بطبيعة الحال. 

وكين كان فق حرفت انأ ضور اللسالةاتلانت: 

منها: ما لو انكشف عدم المرض أو عدم الضيرر من الأُوّلء وكان مستنداً 
فى الضرر المتخيّل إلى حجّة شرعيّة وم يكن بالغاً حدّ الحرمة. 

وخنيك:اقدا غرفت اننا بقاء المكم الواقس .يفل عل حاله للمكن مين 
امتئاله, فالإنكشاف المزبور يلازم ‏ طبعاً ‏ إنكشاف الأمر بالصوم من الأُوّل 
واف كان مغدورا ماندافك اكه قاعةتغل خلاقة: 
الإنتكشاف قبل الزوال أم بعده. لوحدة المناط. وهو انكشاف كونه مأموراً 
بالصوم واقعاً من الأوّل. 

بل يجب الامساك حيٌ لو كان قد أفطر قبل ذلك كما لايخفى. 

ولا شك حينئذٍ في وجوب القضاء. كا لا إشكال فى وجوبه أيضاً وإن / 
يفطر فما لو كان الاتكشاف بعد الزوالء لفوات حل النيّة. فلم يتم له صوم هذا 
التو 

وأمّا لو انكشف قبل الزوال: فلا نقص فى ذات المأمور به من غير ناحية 
الإخلال بالنيّة اللازم رعايتها من لدن طلوع الفجر. حيث قد أخلّ بها جهلاً 
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بالموضوع. ولم يرد نصّ فى خصوص المقام يسوّغ التجديد. وإما ورد فى غيره 
كالمسافر أو الجاهل بكون اليوم من رمضان وقد قدم أو علم قبل الزوالء فإن 
الحقناه به لفهم عدم الخصوصيّة فهو. وإلا كان مقتضى القاعدة عدم إجزاء 
الناقص عن الكامل . 

وقوق هذا هين المريض أيظاء كمق قضة الأفطان :وعم منه تطريق 
شوفى ١‏ التفيد الدى يزمع المسير إليه يبلغ المسافة الشرعيّة فاتكشف الخلاف 
قبل الزوال وقبل أن يتناول المفطر. حيث يستبان له الأمر بالصوم من الأوّل 
من غير جهة النيّة. فإن ثم الدليل على الإالحاق المذكور من إجماع ونحوه فهو. 
وإلا حكم بالبطلان والقضاءء هذه العلّة. وقد عرفت عدم الدليل. 

ومنها: ما لو كان مستنداً فها تخيّله من الضرر إلى القطع الوجداني, أو كان 
يكذ إل اكه المرعة عن أن القتر كاز انا حيها بد رمه 
للرجاء فما قامت فيه الحجّة على الحرمة. كما لا معنى لخنطاب القاطع على 
خلاف قطعه. فالأمر الواقعي بالصوم ساقط من الأوّل لا حالة. لوجود المانع 
عن فعليّته. وهو الاعتقاد الجزمي أو الطريق الشرعي القائم على التحريم. 

ومع ذلك كلّه لو اتكشف الخلاف وجب عليه الإمساك وإن لم يكن مكلفاً 
الوه هع اذلو ةلفاق أخل أن التعاء ى كلاقه سيحانه باشعا 
مانع إذن من اندراجه فى مناط عقد المستثنى منه. وإن لم يشمله خطابه فإن ذلك 
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فلا يجوز له الإفطار بعد ذلك عامداً. فهو نظير من أبطل صومه المحكوم 
بوجوب الإمساك بقيّة النهار. 

وفكن الاسعدلال لدباطلاق عبلة من الأخبان مغل ما وود عن أن مين 
جامع أهله نهار رمضان فعليه كذاء إن الخارج منه نما هو المريض أو المسافر 
اللذاة هنا عورة التخصيصض من الأول 

أمّا من لم يكن كذلك وإنا كان مخطتاً في اعتقاده. فلا مانع فيه من المَسَّك 
بالإطلاق المزبور ويثبت الحكم فى غير الجاع بالقطع بعدم الفرق. 

وبالجملة : فالظاهر أنه لاينبغى الاستشكال في وجوب الإمساك في هذه 
الضورة أيضا فاق كان الأتكقاف عل الزوال وجي القضاء أرضاً .وان كان 
قبله فنى تجديد النيّة حينئذٍ وعدمه يجري الكلام المتقدم من الإالحاق بالمسافر 
والجاهل وعدمه, فلاحظ. 

ومنها: ما لو كان مريضاً يضدره الصوم واقعاً ٠‏ وف اننا التبار برف بعلاج 
ونون يك لولاه كان الموظن نافيا تجقيقة ان الغروب: 

فإن كان ذلك بعد الزوال فلا شكٌ فى عدم وجوب الإمساك, وأنّه لايحسب 
له صوم هذا اليوم, لخروجه عن العمومات بالكتاب والسنّة الناطقين أن 
المريض غير مامور بالصوم. 

نعم , يُكره له خصوص الجماع, للنهي عنه تنزيها في نهار رمضان حتى تمن 
م يكن مأموراً بالصيام على ما نطقت به النصوص. 

وإن كان قبل الزوال فلا إشكال أيضاً فها لو كان قد أفطر قبل ذلكء لما 
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وأمّا لو م يفطر فهو على قسمين: 

إذ تارةً: يكون الإفطار واجباً عليه ولو بشرب دواء ونحوه. حفظاً لنفسه 
عن التعريض للهلكة ونحوها بحيث يكون عاصياً فى إمساكه وعدم إفطاره. 

وأخرى : لم يكن واجباً وإن كان سائغاً. لعدم البلوغ حدّ الضرر الحرّم: أو 
كان بالغاً ولكنّه لم يتمكّن ولو للعجز عن تحصيل الدواء ‏ مثلاً ‏ أو لغفلة أو 
نسيان ونحو ذلك بحيث لم يكن آمٌاً في إمساكه. ولم يقع منه على وجه محرّم: 
لكونه معذورا فيه. 

لا شك في عدم الجال لتجديد النيّة في القسم الأوّل. ضيرورة أنّ الإمساك 
المنبي عنه لا ينقلب عبًا وقع ليكون مأموراً به ويتّصف بالعباديّة كما لو أمسك 
رياءً؛ فإنّ دليل التجديد منصرف عن مثله قطعاً . 

ناكا في القسم الثاني: فيبتني جواز التجديد على الإلحاق المزبور وعدمه 
خسم غرفت 

والأظهر عدم الإلحاق. لخروجه بالتخصيص بقتضى الآية المباركة. وعدم 
كونه مكلّفاً بالصوم من الأوّل. ولو أفطر كان سائغاً حٌّ واقعاً فلا يشمله دليل 
التجديد ليجتزئ بما بتي من النهار عن قضاء الصوم الواجب عليه تعيينا بمقتضى 
ظاهر الآية المباركة, فإنٌّ السقوط بذلك يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه. 
فالظاهر عدم الاجتزاء بتجديد النيّة. بل يجوز له الإفطار حيٌّ ما بعد البرء. 
لآنه قن خطضن فق الأول 


١‏ تنكو مسج تبسك موودو ةن ا سونقة الاج وان وو او حي ا د شرح العروة 5 / الصوم 


الخامس : الخلوٌ من الحجيض والنفاس ''!, فلا يجب معهما وإن كان حصولما 
في جزء من النهار. 

السادس : الحضر. فلا يجب على المسافر'" الذي يجب عليه قصر الصلاة, 
بخلاف من كان وظيفته القام كالمقم عشراً والمتردّد ثلاثين يوماً والمكاري 
ونحوه والعاصى بسفره. فإِنّه يجب عليه القام, إذ المدار في تقصير الصوم على 
ا ا ل لبر لا عن صر اليه 
وبالعكس . 

[1607] مسألة :١‏ إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر”": فإن كان قبل 
الزوال وجب عليه الافطار!*, وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه. 


)١(‏ ى) تقدّم البحث حول ذلك فى شرائط الصحّة!١.‏ وعرفت دلالة النلنصوص 
على أنّ الدم يفطر الصائّة ولو قبل مغيب الشمس بلحظة. الكاشفة عن اشتراط 
الوجوب بعدمه. 

(؟) كا تقدّم الكلام حوله مستقصىّ فى الفصل السابق!". وعرفت أنّ السفر 
الذي يكون عدمه معتبرأ فى الصوم هو خصوص ما يكون محكوماً فيه بقصر 
الصلاة لامطلقاً. فلاإفطار فما كان محكوماً بالقام. للملازمة الثابتة من الطرفين, 
فكلا قصّرت أفطرت وكلّا أفطرت قصّرت حسما مد. 

(؟) قد عرفت استثناء المسافر كالمريض بنصٌ الكتاب العزيزء وحينئذٍ فإن 


(:) هذا إذا كان ناوياً للسفر من الليلء وإِلّا فالأحوط إقام الصوم ثم القضاء . 
لأستو القروة 11/1 
(؟) شرح العروة ١؟: .11٠‏ 
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فإن كان قبل الزوال ول يتناول المفطر وجب عليه الصوم. وإن كان بعده أو 
اول فل 


كان مسافراً في تمام الوقت أو حاضيراً كذلك فلا إشكال في تعيّن الإفطار على 
الأوّلء كالصوم على الثاني. 

وأمّا لو تبتّقض فكان حاضراً فى بعضه ومسافراً فى بعضه الآخرء فقد يكون 
خاهرا يعرضه للسفرء وخر ينعكس فيصبح المسافر افير إمّا بدخول 
بلده او حل إقامته. 

فإن كان الأوّل: فقد تقدّم البحث عنه مستقصىّ فى الفصل السابق. وعرفت 
أنّ السفر إن كان بعد الزوال بق على صومه مطلقاً. وإن كان قبله يفصّل بين 
نيت القة وعدبة.وعرفك: أن الأحوط ممع عدم اللبعيت الممع يوت الأداد 


والقضاء ‏ فراجع ولانعيد7". 


وإن كان الثاني: فالمعروف والمشهور من دون خلاف ظاهر _عدا ما يُنسّب 
إلى إطلاق كلامي ابن زهرة والشيخ(' ‏ التفصيل بين القدوم بعد الزوال فلا 
صوم له مطلقاًء وبين القدوم قبله فلا صوم له أيضاً إن كان قد أفطر ولا جدّد 
النيّة وبق على صومه. 

هذاء ومقتضى إطلاق ما نسب إلى ابن زهرة من استحباب الإمساك للمسافر 
إذا قدم أهله عدم وجوب الصوم حقٌّ إذا كان القدوم قبل الزوال ولم يكن 
تفظرا. 


.184 :؟١ شرح العروة‎ )١( 
.8-5 :١7 الجواهر‎ )0( 


5 سس مسمس ة ةا اتات سويت اجرج الغريؤة 77 /الصوء 

كما أن عكسه يُنَسَب إلى إطلاق كلام الشيخ من أنّه مت ما دخل بلده ولم 
يفعل ما ينقض الصوم أتمّ صومه ولا قضاء عليه. الشامل لما إذا كان الدخول 
بعد الذؤال: 

ولكن الإطلاق على تقدير كونه مرادا لما قولٌ شاد لايُعباً به. ولا يكن 
المساعده عليه بوجه. لمنافاته مع النصوص الكثيرة الواردة على طبق مقالة 
المشهور: 

منها: مولّقة أبي بصير: قال: سألته عن الرجل يقدم من سفره في شهر 
رمضان «فقال: إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدٌ به»(". 

فإنَّا بعد ملاحظه ظهور: «فعليه» إل في الوجوب _كالصريحة في المدّعى . 
نعم, لم يفرض فيها عدم الإفطار قبل ذلك, ولكن يمكن استفادته من نفس 
المونّقة. نظراً إلى التعبير ب «صيام ذلك اليوم». لوضوح عدم تحقّق الصيام 
المزبور إلا مع عدم سبق الإفطار. وإلا لقال: عليه صيام بقيّة النبارء فإسناد 
الصوم إلى تام اليوم كشفٌ عن فرض عدم سبق الإفطار كما لايخفى. 

ومع الغضّ عن ذلك فغايته استفادة التقييد من الروايات الأخر. 

ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن سماعة. قال: سألته عن الرجل كيف 
يصنع إذا أراد السفر؟ إلى أن قال: «إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل 
ظاهراً. وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليومإن شاء»!". 

ولكنّها ضعيفة السند وإن عير عنها بالموتقة في بعض الكلمات. فإنّ علي بن 
السندي الواقع فى الطريق لم يوثّق. نعم. وثقه نصر بن الصباح! '", ولكته بنفسه 
م يُونّق. فلا أثر لتوثيقه. 


. .1 أبواب من يصح منه الصوم ب ح‎ /١١ :٠١ الوسائل‎ )1(.١( 
.١١١9 /65948 لاحظ رجال الكثشى:‎ )9( 
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ودعوى أن المراد به هو على الميثمى الثقة. غير ثابتة. لاختلاف الطبقة 
عبنا ترا 0007 ش 

نعم مع الغضّ عن السند فالدلالة ظاهرة ولا محال للمناقشة فيها بظهور 
المشيئة في التخيير فتعارض موئقة أبي بصير المتقدّمة. 

إذ الظهور المزبور إِنما يسلّم لو كان التعبير هكذا: فله صيام ذلك اليوم إن 
شاء. بدل قوله : «فعليه» الخ. 

ما التعبير ب «على» فهو ظاهر في الوجوب. وحيث إِنّه لايجتمع مع المشيئة 
فلابدٌ إذن من حملها على المشيئة السابقة على دخول البلد. يعني: هو مخير ما 
دام في الطريق وقبل أن يدخل بين أن يفطر فلا يجب عليه ار وبين أن لا 
يفطر ويدخل البلد ممسكا فيجب عليه الصوم. فالمشيئة إنها هى باعتبار المقدّمة 
أله اخعار الفسوم باكتراو مق ويه وهو ا ساك قبل المطوو ف لناياء 
الإفطار حينئذٍ لا باعتبار نفس الصوم., لما عرفت من منافاة المشيئة فيه ممع 
الظهور في الوجوب المستفاد من كلمة «عليه», وقد صرح بالتخيير المزبور في 
بعضن الدواذاك شرك اسكور فد 

ومنها: ما رواه الكليني بسنده عن يونس - في حديث - : قال في المسافر 
يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل: فعليه أن يتم صومه ولا 
قضاء عليه, يعني : إذا كانت جنابته عن احتلام!". 

وقد تضمّنت قيدين لوجوب الصيام: الدخول قبل الزوال. وعدم كا 
الظاهر في انتفاء الوجوب - طبعاً ‏ بانتفاء أحد القيدين. فلا أمر بالإتمام لو 
دخل بعد الزوال» أو دخل قبله وقد أكل. فهي من حيث الدلالة واضحة. 


)01( المعجم 6٠.١:‏ -غ66. 


(؟) الوسائل /١1١ :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ح 5., الكافي : /١7‏ 4. 


م ضام اك د امي كةو تقرغ العروة 07 «الضوء 

وأكا'من حفيث الستد فى عل داق الؤسائل' الطننة الحفعة من .د كير 
لفظة «قال» مرّة واحدة!١'!' ‏ مقطوعة. اع عضن انتسوية إلى الاماء (عليه السلام). 
نما هئ فتوى يونس نفسه., وطا نظائر ف الكافي ولا سها عن يونس ك)] 
لايخنى. 

ولكن الموجود في الكافي تكرار اللفظة فرواها هكذا: عن يونس فى حديث 
قال: قال... إلخ. فهي إذن مضمرة لا مقطوعة, ويجرى علبها حينئذٍ حكم سائر 
المضمرات المعتبرة, نظرأ إلى أن يونس لايروي عن غير الإمام (عليه السلام) 
بحيث ينقلها الكافى وكذا الشيخ فى كتابيه”" 

على أن الصدوق رواها بعينها عن يونس عن موسى بن جعفر (عليه السلام)!”". 
فلآ شكال فق البقد أيضا :ومناقعة ابن الؤلية:ىتروايات سمه بن عسي عق 
يونس مردودة لدى من تأخَّر عنه كى| مر غير مرّة. 

وأكاتقر لنسدوسو يفيو قل إطلاق لديفنا القاء هل انان مهدا لكن 
و بعال يوان -- ا ا 100 
كلام الإماء (عليه السلام) ال ل 0 فو اضح. وكذا على 0 
- الذي احتمله الشيخ - لآنّ الراوي وهو يونس يرويها عن الإمام (عليه السلام) 
هكذاء وأنّهِ (عليه السلام) إنما قال ذلك فى فرض الاحتلام لا التعمّد. فيصدق 
عاطيفا داف حكايته . 

ثمَإنْه قد يستظهر من جملة أخرى من النصوص خلاف ذلك فيُدّعى ظهورها 
)١(‏ لايخى تكرار لفظة «قال» في الوسائل الحقّق جديداً. 


6 التبذديب 05 الاستنك ا و 7 11 7 ؟. 
(9؟) الفقبه ”:: 973 / 6١غ.‏ 
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فى التخيير بين الصوم وعدمه, الذي لا قائل به. 

ولكن الظاهر عدم الدلالة على ذلك. بل هي ناظرة إلى ما أشرنا إليه من 
التخيير في المقدّمة وقبل دخول البلد لابعد مادخلء فلا تكون منافية للنصوص 
المتقدمة الظاهرة فى الوجوب 0 

منها: صحيحة رفاعة بن موسىء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حقٌ يرى أنّه سيدخل أهله ضحوة أو 
ارتفاع النهار «قال: إذا طلع الفجر وهو خارج وم يدخل فهو بالخنيارء إن شاء 
صام وإن شاء أفطر»(". 

انبا ظارةق احسياض الخنار ها قبل الديكول: 

وفتها :“ضخيضة منتدابن نسل قال سالك أبا تعفر (غليه الستلام )عن 
الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار 
«قال: إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار. إن شاء صام 
وإن كنا أفطر»”"). 

فإن الخيار فيها مقيّد بطلوع الفجروهو خارج ولم يدخل أهله. فلا خيار فم 
لو طلع الفجر وهو داخلء أو طلع وكان خارجاً إلا أنّه دخل أهله بعد ذلك: 
أي عند ارتفاع النهار وقبل الزوال. فهي أيضاً واضحة الدلالة على أنّ الخيار 
نما هو فى ظرف عدم الدخول لا بعده. 

ومثلها صحيحته الأخرى - وإن لم تكن بهذا الظهور ‏ عن أب عبدالله (عليه 
السلام) ‏ فى حديث - : «قال: فإذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر وهو يريد 
الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم, وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه 


)١(‏ الوسائل ١84 :٠١‏ / أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح ؟. 


" لسر ا و ا ا ا ل الم افر اضرو 


وإن استحتٌ له الامساك بقيّة النهار (2. 


اعم 

فإنّ نف الصيام عنه مستنذ إلى ما افترضه من كونه مسافراً حال الطلوع. 
ولا صيام على المسافر كا هو ظاهر. ومع ذلك فقد علّق الصوم على مشيئته 
بقوله (عليه السلام): «وإن شاء صام». غير أَنّهِ لم تبيّن كيفيّته فى هذه الرواية, 
وقد أشير إليها في الروايات الأخر من اختيار الإمساك وهو في الطريق إلى أن 
لد دل الروال بعكم انه و 1 

اذنفالزواياك عجموعيا تذل عل وقاله العمور ههنا عوفك. 

)١(‏ أمّا بالنسبة إلى مَن دخل قبل الزوال مفطراً فقد دلت عليه جملة من 
الزرو! ذافكنه لقن متنا فو نقة ماقام قال وس التش عق ساف وغل اهله قبل زوال 
الشمس وقد أكل «قال: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئاًء ولا يواقع في 
قير زإمقنات إن كان له اهل 1" 

ومعتبرة يونسء قال: قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان 
وقد أكل قبل دخوله «قال: يكفٌ عن الأكل بقيّة يومه وعليه القضاء»!”". 

وأمّا بالنسبة إلى من دخل بعد الزوال فلم نجد عاجلاً ما يدل على استحباب 
الإمساكء بل لعل الوجه الاعتباري يقتضى التفصيل واختصاص الاستحباب 
بالأرلو كرا إلى 1ن الذالك مااقيل الزوان :ها اتدكان و معرض الرحسوب 
لفعليّته عليه لو لم يفطر في الطريق فيستحبٌ له التشبّه بالصائمين مواساةً بهم. 


١ أبواب من يصح منه الصوم بح‎ /١١ :٠١ الوسائل‎ )١1( 
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والظاهر أن المناط كون الشروع فى السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج 
عن حدٌ الترخص "١‏ وكذا في الرجوع المناط دخول البلد. لكن لايُّترك 
الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حدٌ الترخص 
بعده. وكذا في العود إذا كان الوصول إلى حدٌ الترخص قبل الزوال والدخول 
في المنزل بعده. 


وأمّا الداخل بعد الزوال فحاله من حيث عدم وجوب الصوم عليه معلوم, 
نواه أكل أ ل 

وكيفم| كان, فلم نعثر على ما يدل على الاستحباب في الثاني. نعم, دلت 
وواية ماع المبهدية ١‏ اناالق عرقت الباضعة اتدل بين البقدي عن 
عدم لاسر الآ كل ظاتهر ا العتزاما لمر ومضانمولكو بهذا الى لخر بغر 
استحباب الإمساك حقٌ فى بيته. الذي هو حل الكلام كما لايخ . 

)١(‏ تقدّم في بحث صلاة المسافر أن مبدأ المسافة الشرعيّة الامتداديّة أو 
التلفيقيّة المحكوم فيها بوجوب التقصير هو أوّل زمان يتّصف فيه المسافر بهذا 
الوصف العنواني داع ١‏ كونه مسافراً - وهو زمان الخروج من البلد والشروع 
في الابتعاد عنه. فلا جرم كان البلد هو مبداً احتساب المسافة المزيورة حسما 
هو مقتضى ظواهر الأدلّة. ولا تنافي بين ذلك وبين أن لايكون هذا المسافر 
حكوماً بالقصر إلا بعد بلوغه حدّ الترخّص. فإِنٌ ذلك من التخصيص في 
الحكم لا التحديد في الموضوع. فهو قبل بلوغ الحدّ مساف لايجب عليه القصر 
-لا أنه ليس بمسافر كا لايجوز له الإفطار أيضاً. للملازمة بين الأمرين 
حسما مرّ. 


.١ ١ فى ص‎ (010) 


ف افسهمة واونوماوي طق وو او وج ع3 او ل ره و فوط رض العرواة 7117 لصوي 

[5007؟] مسألة ؟: قد عرفت التلازم بين إتام الصلاة والصوم وقصرها 
والافطار. لكن يُستثنى من ذلك موارد: 

أحدها: الأماكن الأربعة, فإنٌ المسافر يتخيّر فيها بين القصر والقام في 
الصلاة. وفىي الصوم يتعين الافطار١".‏ 

الثانى: ما مرّ من الخارج إلى السفر بعد الزوالء فإنه يتعين عليه البقاء 
على الصوم مع أنّه يقصّر في الصلاة7". 


إذن فا دلت عليه الروايات المتقدّمة من التفصيل بين الخروج إلى السفر قبل 
الزوال فيفطر إِمّا مع التبييت أو مطلقاً, أو بعده فيبق على صومه. يراد به 
الشروع فى السفر الذي عرفت أن الاعتبار فيه بالمخروج من البلد: 

هذا في الذهاب. 

وكذا الحال في الإيّابء فإنّ المذكور في الروايات هو عنوان قدوم الأهل أو 
البلف: أو أرضاً يريف الأفانة فيا قيذات اعى دمراغاة الله نقسه هو الميزاة 
والمدار فى الصوم والإفطار. ولا عبرة بحذ ين فإذا كان قدومه فيه بعد 
الزوال أفطر وإن كان قد بلغ حدّ الترخّص قبل الزوالء لما عرفت من أَنّ هذا 
الحدّ حدٌّ للأحكام لا للسفر نفسه. فإنّه لايصدق في الفرض المزبور أنه قدم 
بلده أو أهله قبل الزوال لكي يبق على صومه كما هو واضح. 

)١(‏ أخذاً بإطلاقات أدلّة الإفطار في السفر بعد اختصاص دليل التخيير 
بالصلاة خاصّة. فيكون ذلك بمثابة التخصيص فى دليل الملازمة. 

)١(‏ تقدّم فى بحث صلاة المسافر أنّ العبرة في القصر والقام بملاحظة حال 
الأداء لا حال تعلّق الوجوب. فلو كان في أَوّل الوقت حاضراً فسافر قصر في 
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الثالث: ما مرّ من الراجع من سفره. فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه 
الامام مع أنّه يتعيّن عليه الافطار. 


[ 2 مسألة #: إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الافطار 
إلا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص (", وقد مب سابقاً وجوب الكقّارة عليه إن 
أفطر قبله . 


صلاته. وفى عكسه أَتم. على ما استفدناه من الأدلّة حسما تقدّم فى محلّه". 


وأمّا من حيث الصوم فقد تقدّم قريباً أنّ الخروج إلى السفر بعد الزواليقدح 
في صحّة الصوم, والرجوع منه بعده يقدح"". وبذلك يظهر الوجه في إستثناء 
الموردين المذكورين في المتن من حكم التلازم. 

(1)افكنا أن الترمتضن عد اللتقضين:فكذ للف جد الافظان» لا عرفت من 
القاعذة المتشنكلة للملازمة بين الأمرين» وسية لذ تقس قبله قطعاً فلا افطاز 
أشنا : 

بل تجب عليه الكقّارة أيضاً لو أفطر قبله -كما في الجواهر”' وغيره ‏ عملاً 
بإطلاقات الكقّارة لدى الإفطار العمدي, وقد تقدّم!.) أن تعقّب الإفطار بالسفر 
لايوجب سقوط حكمه. فلو أفطر في بلده أو قبل أن يرخّص فيه فسافر لم 
تسقط الكفارة بذلك. لاطلاق الآدلة. 


.50031-37014 :)8 شرح العروة (الصلاة‎ )١( 
.10-١114 شرح العروة ؟7:‎ )١( 

(9) لاحظ الجواهر /ا١:‏ غ5١.‏ 

(؛) شرح العروة ١؟:‏ 300 .51١‏ 


52 تاحاسو انو تح كن أسموه ااس بر اامسوية شلا سسا او شرح العروة 7/5 الصوم 


[604؟] مسألة 5: يحبوز السفر اختياراً في شهر رمضانء بل ولو كان 
للفرار من الصوم ”كما مرّ. وأمّا غيره من الواجب المعيّن, فالأقوى!*) عدم 
جوازه إلا مع الضرورة. كما أنّه لو كان مسافراً وجب عليه الاقامة لاتيانه 
مع الامكان 7". 


)١(‏ تقدّم البحث حول هذه المسألة فى المسألة الخامسة والعشرين من فصل 
نا بوكب[ الكناره سف .وعرقع أن علتنون الرواياك ولك عن هصده 
الحواز وكلها ضعاف. ما عدا رواية واحدة رواها فى الخصال فى حديث 
الأربعمائة!". فإِئَّها معتبرة عندناء لأنّ الذي يُعْمّر فيه 558 ا نو ارا ياد 
الواقع فى سلسلة السند ‏ موجود في أسناد كامل الزيارات. 

ولكمَهها حمولة على الكراهة جمعاً بينها وبين صحيحتي حمّد بن مسلم 
والحلبي الصريحتين في الجوازء فراجع ولاحظ!". 

(1) قد عرفت أن صحّة صوم رمضان كوجوبه مشروطة بالحضرء وأنّ 
المسافر موظفٌ بِعدَّةٍ من يام أخر. فهل الحكم يعمّ طبيعي الصوم المعيّن ما 
بالأصالة كنذر يوم معيّنء أو بالعرض كالقضاء المضيّق على القول بالتضييق - 
فكما ساغ له السفر اختياراً فى رمضان ولو فراراً -لإناطة الوجوب بالحضور 
الملازم لسقوطه بالسفرء لعدم لزوم تحصيل شرط التكليف ‏ فكذا الحال في 
مطلق المؤقّتات المعيّنة فلا يجب عليه قصد الإقامة لو كان مسافراً وفاءً بنذره 


(:) بل الأقوى أنه فى حكم شهر رمضان فها إذا لم يكن صومه مملوكاً للغير كما في 
الإيجار. أو متعلّقاً لحقّ الغير كما في الشرط ضمن العقد. 

.1١4 أبواب من يصح منه الصوم ب 7ح 4. النصال:‎ /١87؟‎ :٠١ الوسائل‎ )١( 

(؟) شرح العروة .403-1407/:7١‏ 
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- مثلاً كما لا ممنع عن السفر لو كان حاضرراً؛ لعدم استلزامه مخالفة النذر, ولا 
عصياناً لقضاء الواجب المعيّن ونحوه. بعد اشتراط الوجوب في الجميع 
بالحضور وانتفاء الملوضوع باختيار السفر؟ 

أو أن الحكم خاصٌ بشهر رمضان والاشتراط فيه لايلازم الاشتراط في 
رزو :فا وو له امقر وب غايه: الاقامة مقدفة الوفاك بالندر لامكال 
الواجب المطلق المنجّز عليه إلا لضرر أو ضرورة يسوغ معها ترك الواجب من 
أجل المزاحمة ؟ 

فيه كلام بين الأعلام والكلام يقع فعلاً في النذر ونحوه ما وجب بالحدل 
والالتزام: ومنه يُعرف الحال في غيره تنا وجب بسببٍ آخر. 

فنقول: يفرض النذر في المقام على ثلاثة أقسام: 

إذ تارةً: يتعلّق بالصوم ولكن مشروطاً بالحضور ومعلقاً على الإقامة, فلا 
التزام بالصوم على تقدير السفر. لقصور المقتضى من الأوّلء وهذا خارج عن 
تحلّ الكلام قطعاً. ويجوز له السفر اختياراً بلا إشكالء إذ ليس فيه أيّ مخالفة 
للنذر بعد أن كان التزامه النذري محدوداً لا مطلقاً كما هو واضح. 


وأخرى: يتعآّق النذر بكلَّ من الصوم والإقامة؛ فينذر البقاء في البلد والصيام 
في اليوم المعيّن. وهذا أيضاً خارج عن نحل الكلام إذ لاريب في أنه لو سافر 
فقد خالف نذره وكانت عليه كقّارة الحنث. 


وإنما الكلام في القسم الثالث, وهو: ما لو تعلّق النذر بالصوم من غير تعليق 
على الحضور ومن غير التزام به فلم يتعلّق الإنشاء النذري إلا بمجرّد الصوم في 
اليوم الكذائي. غير أنه قد علم من الخارج دخل الحضور فى صحّة الصوم 
وبطلانه فى السفر. فهل يحرم عليه السفر وتجب الإقامة مقدّمة للوفاء بالنذر. 
أو لا؟ نظراً إلى أَنّ متعلّق النذر لا كان هو الصوم الصحيح وهو متقوّم بالحضور. 


5" لان حو ون ررم يلار مويه براك اممف ار اص ووو شرع القروية 17 الصو 
فلا جرم كان وجوب الوفاء مشروطاً به. 

فنقول: لا ينبغي التأمّل في أن مقتضى القاعدة ‏ مع الغضّ عن ورود نصّ 
خاصٌ ف المقام ‏ هو عدم الاشتراط. قِسّكا بإطلاق دليل الوفاء بعد القدرة 
علتهوالقورة قل مت عه وهو ف الفر او فين الأقانة قبعب هون زاف 
المقدّمة. ومن المعلوم أنّ ثبوت الاشتراط فى صوم رمضان لدليل خاصٌ 
لا يستلزم الثبوت في غيره بعد فرض اختصاص الدليل به. وكون الصوم 
حقيقة واحدة لا ينافى اختصاص بعض الاقسام ببعض الاحكام ىا لايخفى. 

اذه قلق كذا اتخو بود ليل تهون الوقاءبالتدى كان ماه :ركيب الوزقاء 
وعدم جواز الخروج للسفر. 

إلا أن هناك عدةروابات ساد مها أن طيس الضوم آنا ماكان مشروط 
وحوبا ومية بالحضور كما هو الحال فى صوم شهر رمضانء, ولا ضير في 
الالتزام به حٌّ في موارد النذرء فإنّه وإن كان الالتزام النذري مطلقاً إلا أنه 
قابل للتقيبد من ناحية الشرع.ء فيقيّد من بيده الأمر وجوب الوفاء بما التزم بم 
إذا كان مقيماً حاضراً. لا على سبيل الإطلاق. لكي تجب الإقامة بحكم العقل 
فَقدفه للوفاعه 

والعمدة منها روايتان ىا ستعرف. 

وَأَمَا اللاستهولال ذلك زروانة:عيدانه بخ معدي قال امال آنا عدذاهم (عله 
السلام) عبّادٌ بن ميمون ‏ وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذر صوم. 
وأراد الخروج فى الح فقال عبدالله بن جندب: سمعت من زرارة عن أبي 
غيذانه:اغلية اليلؤة) | نه يناله فى رجحل عل عل سه لذن :صوم نضزة 
ففضى فيه (فحضيرته نيّة) في زيارة أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: يخرج ولا 
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بصوم فق الطريق. فاذ زجع قضى ذلك»7"., 


ففي غير محلّه. لاختصاص موردها بالنذر. فيحتاج التعدّي لمطلق الصوم 
ال .ةليل اشن هذا اذل . 

وتانيا : آلا قاضزة الجغن: لعدم قوت :وثانة كيين المبارك عل المكديورء 
على أَنَّا مرسلة. فإنّ كلمة: من زرارة» الموجودة في الوسائل هنا سهرٌ قطعاً 
ما من قلمه الشريف أو من النسشاخ. والصحيح كما في الكافى والتهذيب. وفى 
الوسائل نفسه في كنات النذرة مقرو اء! 'ا يدل هق زترارة ابو لعل شاي روات 
أو جب التصحيف. إذن فلم يُعَلّم من يروي عنه عبدالله بن جندب. فتتٌّصف 
طبعاً بالإرسال. 

وهناك اشتباهان اخران من صاحب الوسائل فى هذه الرواية: 


أحدهما: أنه زاد في السند قوله: عن أبىي جميلة!". مع أنه غير موجود في 
الكافي والتبذيب, ولم يذكره أيضاً في كتاب النذرء بل رواها عبدالله بن جبلة 
عن إسحاق بن عّار بلا واسطة. وهو الصحيح. 

انمهما: كلمة «أبا عبدالله (عليه السلام)»!). بعد قوله: «سأل» فإئّها 
ستتدركة: لعده السعقانة المفى حيكرضتوورة ان المتسؤول لو كازهق الإماء 
(عليه السلام) فكيف تصدّى ابن جندب للجواب بما سمعه مرسلاً أو مسنداً 


.6 ح٠١ أبواب من يصح منه الصوم ب‎ /1917 :٠١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 77: /١‏ كتاب النذر والعهد ب١١‏ ح .١‏ الكافى /ا: 401/ 15, 
التهذيب 8: 5.”/ .1١١9‏ 

() لم ترد هذه الزيادة في الوسائل الْحقّق جديداً. 

(؛) غير موجودة في الوسائل الحقّق جديداً. 


0" الس لاوما الوا وبااي الم اع ا ل وسو اياي قر العرو و11 الو 
عن أب عبدالله (عليه السلام) وهو (عليه السلام) بنفسه حاضر؟ ! 

فالكلمة زيادة قطعاً. ولذا لم تُذَكّر لا في الكافي ولا في التهذيب ولا فى نذر 
الوا تلنونل المنوول: اما ا لد عون مذكون لو كانت الشيعة وما ل تعتادية 
عدون كنا ق الكاويد او اله هو عي اقاين بدي دلو كانت اسح 
سأله (عليه السلام). كما فى التهذيب. 

وكيفيا كان: فى هذه الرواية اشتباهات من صاحب الوسائل فى المقام. وقد 
عرفت أَنّْها مع اختصاصها بالنذر غير نقيّة السند. فلا تصلح للاستدلال بها 
بوجة. 

والعمدة روايتان ىا عرفت: 

الأول «صعيعة غل بن مهزيا ردق ,سديت ساقال: كيت إلية سديعى: إن 
أبي الحسن (عليه السلام) ‏ يا سيّدي, رجل نذر أن يصوم يوم من الجمعة 
دائًاً ما بق فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أَيّام التشريق أو سفر 
أو مرضء هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه؟ وكيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب 
إليه: «قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيّام كلهاء ويصوم يوماً بدل يوم إن 
شناء النّه» 37 , 

قوله: يوماً من الجمعة. إِمّا أن يراد به يوماً معيّناً من الأسبوع أو خصوص 
يوم الجمعة, وعلى التقديرين فقد دلت على أنّ طبيعى الصوم الذي أوجبه الله 
-سواء ادنك بسبب النذر أم بغرد اشرو وجوبه بالحضور أنه ساقط 
ف هذه الأيّام كلها التي منها أيّام السفر. وأنّه متى صادف هذه الأيّام يقضيه 
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الثانية : موثقة زرارة: قال: قلت لأبي جعفر (غليه السلام): إِنّ أَمَّى كانت 
جدااق علنيا قرا ؟ ان ااسيرة: [اقوئرة ان ااصلبيا عضن اندها عن نت م كانت 
تخاف عليه أن تصوم ذلك لين الف قات افيه ما ادق ااتر عا ريما انيقي 
إلى مكمّة فأشكل علينا لمكان النذرء أتصوم أو تفطر؟ «فقال:تصوم, قد وضع 
الله عنها حقّه, ونصوم هي ما جعلت على نفسبها» الال واوردها عنه بسند 
آخر مع نوع اختلاف في المتن في كتاب النذر". 

يعني : أن الله تعاللى قد وضع حقّه المجعول ابتداءً فأسقط الصوم فى السفر. 
فكيف بالحقّ الذي جعلته هي على نفسها بسبب النذر؟! فإنّه أولى بالسقوط , 
عل «وتصوم هم إلى معات الالسطياء كاري | لأميق . 

إذن فهذه الرواية المعتبرة كسابقتها واضحة الدلالة على أن طبيعي الصوم 
بأىّ عت وحب امن نذرٍ أو غيره مشروط وجوبه كصحّته بعدم السفر. 

ومن هنا ذهب جمع من الحققين إلى عدم الفرق في الاشتراط بين صيام 
رمضان وغيره وان الوجوب مطلقاً مشروط بال حضورء ويسقط بالسفر استناداً 
إلى ما عرفت. غايته أن الروايات من حيث وجوب القضاء بعد ذلك وعدمه 
مختلفة, وذاك بحث آخرء وكلامنا فعلاً في الاشتراط وعدمه, وما ذكروه من 
الاشترط هو الصحيح حسما عرفت. 

م إن قد صرّح بعضهم بجريان هذا الحكم فيا وجب بالإجارة أيضاً. فلو 
كان أجيراً لزيد في صوم يوم معين ساغ له السفر وسقط عنه وجوب الوفاء. 
ل التكليف به كسائر اقسام الصيام ‏ مشروط بالحضر بمناط واحد. 
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أقول: لاريب في أن الأخير المزيور الوسنافن ليبن له ان يصوم., للنبي عنه 
في السفر كما مرّء إلا أنّ الكلام فى جواز السفر وعدمه, وأنّ وجوب الوفاء هنا 
هاو مقتنوط. ا را أو ا لهظر؟ 

الظاهر هو الثاني بل لا ينبغي التأمّل فيه. 

وتوضيحه: أَنْك قد عرفت في وجوه تصوير النذر فى المقام أَنّهِ يمكن إنشاؤه 
معلّقاً على الحضور. ومعه لا خلاف كا لا إشكال في جواز السفرء لقصور 
المقتضى من الْأوّل وعدم وجوب تحصيل شرط الوجوب. 

ولكن هذا لايجري فى باب الإجارة, لقيام الإجماع على بطلان التعليق فى 
العقود إلا فما قام الدليل عليه كا فى الوصيّة والتدبير. 

نعم . لو جرى التعليق فيها كان القليك من الأوّل معلّقاً على الحضر كا في 
النذرء لعدم استحالة التعليق فى المنشئات, غير أنه باطل فى غير ما ثبت 
بالدليل كما عرفت. فلابدٌ إذن من فرض الكلام فى الإجارة المطلقة غير المعلّقة 
على الحضور, وإلا لكانت الإجارة باطلة فى نفسها سواء أسافر أم لا. 

زفق الث ا الأتهارة الم يووةا كر مشتولة التضوصن التقدمة ندل عل 
ساني الاشنتراط اليياء كبك ؟! وقدملك المسعاحن الفمل:ق اذكه لجسن 
ننه الفقد دو فين اناطةضل :المتظى سين القدطن واوفية كنف يحض 
الشارع في تضييع هذا الحقٌّ وعدم تسليم المال إلى مالكه؟! 

وبعبارة أخرى: النصوص المذكورة ناظرة إلى ما تضمّن الحكم التكليق 
الحض وأنّ ما كان حقّاً لله سبحانه إِمّا ابتداءً أو بعد الجبعل والالتزام _كها فى 
النذر فهو مشروط بالحضور وساقط عند السفرء وأمّا ما تضمّن الوضع أيضاً 
وكان مشتملاً على حقّ الناس فتلك الأدلّة قاصرة وغبر ناهضة لاسقاط هذا 
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[08؟] مسألة 0: الظاهر كراهة '" السفر في شهر رمضان قبل أن يمضى 
هلاكه . 
]101١1[‏ مسألة 3: يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له 
الافطار ‏ القلى من الطعام والشراب, وكذا يكره له الجماع في النهار. بل 
الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه!". 


الحقّ كي تكون بمثابة التخصيص في دليل وجوب تسليم المال وإيصاله إلى 
صاحبه ى) لايخنى. 

وعلى الجملة: لاتحتمل دلالة هذه النصوص على الترخيص في ارتكاب 
القضب: إذن فلا مناض 'للأجبر المزيور من ترك السفرء ومن قَضد الاقامة لو 
كان مسافراً مقدّمةَ للصيام, وتسليم العمل المملوك إلى مالكه. فلاحظ . 

)١(‏ كما تقدّم فى المسألة الخامسة والعشرين من فصل ما يوجب الكقّارة7". 

(؟) تدل على ال حكئين المذكورين فى هذه المسألة من كراهيّة الجماع والامتلاء 
صحيحة ابن سنان ‏ يعني : عبدالله ‏ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الرجل يسافر فى شهر رمضان ومعه جارية له. افله ان يصيب منها بالنهار؟ 
رافقا ل سيان اسم اما ودر ف ذا لخرطة قنين :ومضان 115 فاق اللي سيدا 
طوياذه قلك: ألنبى له أي كل ويعرب ويكظتر ؟ قالع لل صازك ومان 
قد رخّص للمسافر فى الإفطار والتقصير رحمة وتخفيفاً لموضع التعب والنصب 
ووعث السفرء ولم يرخص له فى مجامعة النساء في السفر بالنهار فى شهر رمضان 


.4١١ 1٠1:5١ شرح العروة‎ )١( 
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دالا فاصوا ا« ااشافرث بق سو ومعان ها اكل ال" التوت وها ا شرت 
كل ار 

فقد دل ذيلها على كراهيّة الامتلاء والارتواء. واستحباب الاقتصار على 
تدان الكترورة العرفية. 

وها ا الظاهر هنبا أن الأفطان ترنعيس ووه ونه عن الأكة وود لك 
حسن الاقتصار على مقدار الضرورة رعاية لحرمة شهر رمضان. فن 2 
يتعدّى إلى مطلق موارد الترخيص من غير خصوصيّة للسفر كا لايخق. - 

كما دلّ صدرها على النبي عن الجاع ال حمول على الكراهة الشديدة, جمعاً 
بينها وبين نصوص أخر قد دلت على الجواز صدريحاً. 

كصحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
يسافر اق كين رمضاق: اله أن يضيب مق التساء ؟ ترقال؛ نعي" 

وصحيحة أب العبّاس البقباق عن أب عبدالله (عليه السلام): في الربجل 
يسافر ومعه جارية فى شهر رمضان. هل يقع عليها؟ «قال: نعم»!", ونحوهما 
غيرهما. 

وقد تقدّم جواز مواقعة الأهل لمن يقدم من السفر بعد الزوال. لصحيح ابن 
مسلم: عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته 
حين طهرت من الحيضء أيواقعها ؟ «قال: لابأس به»!!. 
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وردت الرخصة فى إفطار شهر رمضان لأشخاص. بل قد يحب 0 


الأول والثاني: الشيخ والشيخة إذا تعدّر عليهها الصوم. أو كان حرجاً 
ومشقّة. فيجوز لما الافطار (", 

)١(‏ لا إشكال كا لا خلاف في سقوط الصوم عمّن كان حرجاً ومشقّة عليه 
وكلفة لا تتحمّل عادةٌ وإن كان قادراً عليه كالشيخ والشيخة. 

10 عليه بعد عموم دليل ىّ الحرج ‏ الكتاب العزيز المعتضد بالروايات 
الخاصّة الواردة فى المقام الناطقة بأنّ وظيفته الفداء. 

قال تعالى: يا أيا آلَذِينَ آمنُوا كيب عَلَبِكُمُ آلصّيَامُ كه كيب عَلَ آلّذِين 
من َتْلْكة لعَلَكُة تَتقَونَ » آثاما مد وات فن كان مِنكم مريضاً أو ع سَفْرٍ 
ده من أَيّام أخَرَ وَعَلَ ألَِينَ يُطِيفُونَهُ فذيةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قن تَطَوَعَ خَيْراقَهُ 
يهل أن تضومو خَيْ َك إن كه تفلثون4 71 


(45) بل كن قطنا . 
)١(‏ البقرة 7: 184-1817. 


لي تجا مووي لقاو اوس و اي اقرع القر 10 لضيو 

تضمّنت الآية المباركة تقسي المكلّفين إلى أقسام ثلاثة : 

في ممق ع اعلييم القضياء 1ذ21.وهي الأنراف العاد تووم اللداضدودة 
الأصحّاء. حيث إِنّ التعبير ب «كتِبَ » وكذا التعبير ب لَلْيَصْمْهُ 4 في ذيل 
الآآية اللاحقة ظاهرٌ في الوجوب التعييني. 

ومنهم من يتعين عليه القضاء. وهو المريض والمسافر. 

ومنهم من لايجب عليه الصوم رأساً لا أداءً ولا قضاءً. بل يتعيّن في حقّه 
الفداء. وهم الذين يقعون من أجل الصوم فى الإطاقة ‏ أي فى كلفة ومشقّة - 
كالفيث والسخة: 

فالصيام نما هو وظيفة القسمين الأولين فحسب دون الثالث. وظاهر الآية 
الكريمة أن الوجوب في كل من الأقسام الثلاثة تعييني حسما عرفت. 

ثم أشار بقوله سبحانه: قن تَطَوّعَ 4 إلى أنّ ما ذكر من الأقسام الثلاثة إنما 
هو حكم الصوم الواجب وأمّا التطوّع فهو خيرٌ للمتطوّع. 

م أكّد سبحانه ما بيّنه من الصوم في القسمين الأولين يقوله تعالى: «وَأَن 
تَصُومُوا خَْدُ لَكُمْ 4 أي أنّ خيره ونفعه عائد إليكم لا إليه سبحانه الذي هو 
غني على الإطلاق. 

هذاء وقد يتوهّم بل ذهب بعضهم إلى أنّ الآآية المتقدّمة ‏ أعني : قوله تع لى : 
«وَعَلَ آلّذِينَ يُطِيفُونَُ 4 إلح. منسوخة بقوله سبحانه بعد ذلك: لقن شه 
نكم آلشَّمْرَ فَليصُمْهُ 4 باعتبار أنّ الإطاقة بمعنى القدرة؛ فكأنٌ المتمكّن من 
الصيام كان مخيّراً فى صدر الإسلام بينه وبين الفداء. 

ولكن الظاهر كما أشرنا آنفاً ‏ أن الآآية المباركة تشير إلى قسم آخر من 
المكلّفين. وأنّ الجعول في حقّهم من أوّل الأمر لم يكن إلا الفداء. فإنّ الإطاقة 
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غير الطاقة. ومعناها: المكنة مع المشقّة, أي إعمال الجهد وكمال القدرة والقرّة 
وغاية مرتبة القكن. بحيث تتعقّب بالعجزء وهو المعير عنه بالحرج والمفيكة: 
على ما فسّرها به فى لسان العرب!١)‏ وغيره. 

وعليه. فالآية الشريفة غير منسوخة بوجه. بل تشير إلى الأقسام الثلاثة 
حسها عرفت, وأنّ في كل قسم حكم تعييني يخصّه. وأنّ في القسم الثالث 
- وهو من يتمكّن من الصيام مع الحرج الشديد والمشقّة العظيمة المتضمّنة 
لإعمال غاية الجهد والطاقة لا أمر بالصوم أصلاً. بل يتعيّن الفداء. 

ولأجل ذلك ذكر فى الجواهر'" - ناسباً له إلى أصحابنا وعلائنا ‏ تعيّن 
الفدية في القسم الأخير, وأنّه لو صام لم يصمّ, لعدم الأمر حسما اقتضاه ظاهر 
الكتاب كما عرفت -_والروايات على ما سيجى 

ولكن صاحب الحدائق (قدس سره) ذهب إلى صصّة الصوم أيضاً وعدم 
تفن الفا وان الحكم ترخيصي لا إلزامي, بل ذكر (قدس سسره) أن الصوم 
أفضل. مستشهداً له بقوله سبحانه: وَأ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ 4 فجعله متمماً 
لقوله تعالى : : 9وَعَلَ آَلَذِي بن يُطِيقونه * 2 ٠‏ ومرتبطاً به. ونقل عن مجمع البيان 
قوله : لون تصومُوا خَيرَ لَك ٠‏ يعنى : : من الإفطار والفدية'". 

ولا يبعد استظهار ذلك من عبارة الماتن (قدس سره) أيضاً. حيث عبر بعد 
قوله: وردت الرخصة... إلخ. بقوله: بل قد يجب. فكأنٌ الإفطار لم يكن واجباً 
مطلقاً وإغا هو حكم ترخيصي ربما يصير وابجنا ى) لو استلزم الصوم ضرراً 
حرّماً. ويشهد له ذيل عبارته أيضاً. حيث قال: فيجوز لما الإفطار. 


.3779 5737:٠7٠١ لاحظ لسان العرب‎ )١( 
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وكيفما كان. فهذا القول الذي صرّح به في الحدائق من التخيير بين الصيام 
والفداء لايمكن المصير إليه بوجه. لكونه على خلاف ظاهر الآية الكريمة جزماً . 
فإنّ فى العدول من الخطاب فى قوله تعالى: ليا يا آَلَّذِينَ آمَنُوا كُتبَ عَلَيِك 
آلصَّيَامُ 4 الخ إلى الغيبة في قوله سبحانه: 9وَعَلَ أَلّذِينَ يُطِيقُونَهُ 4 إلغ, دلالة 
واضحة على أَنّ المراد من المعدول إليه طائفة أخرى غير المفاطبين بالصياه 
المتقسمين إلى صحيح حاضر ومريض أو مسافرء وأنّ الصوم وظيفة لغير 
هؤلاء حسما تقدّم. 

وعليه. فالعود ثانياً إلى الخطاب فى قوله تعالى: «وَأن تَصُومُوا خَيْرُ لَكْمْ 4 
كاشفٌ عن رجوع هذه الفقرة إلى من خوطب أوّلاً وكونه من متمّمات الخطاب 
السابقة تمن تعقاضه القيرة المعدول: انا وال لكان متكي التبناق التعيير 
بلسان الغيية ايضاً بان يقال هكذا وأن:يضوموا كير حي بدلقوله. سبيحائة: 
9وَأن تَصُومُوا خَيرُ لَكُمْ ». 

وكأنّه سبحانه وتعالى أشار بذلك إلى أنّ التكليف بالصيام آداءً أو قضاءً - 
يعود نفعه وفائدته إليكم لا إليه سبحانه الذي هو غني عن عباده. فهو إذن خير 
لكم كما ورد نظيره في آية التيمّم. قال تعالى: طإوَلكن يُرِيدُ ليطَهرَكُمْ 74" 
إيعازاً إلى أَنّ الغاية من التيمّم تطهير النفوس وتزكية القلوب من غير رجوع 
أيّ نفع من أعمال العباد وطاعاتهم إليه سبحانه. 

وعل الحملة: فهذة الفقرة تاكيق للخطاب السابق :ومن ملحفاكة» ول غلاقة 
ولا ارتباط لها بالجملة الغيابيّة المتخذّلة ما بين الخطابين لتدلٌ على 'الترخيص 
وجواز الصيام فضلاً عن أفضليّته. 


.١:6 المائدة‎ )١( 
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إذن فالتكليف بالفداء في قوله تعالى: 9وَعَلَ أَلَذِينَ يُطِيقُوتَهُ 4 الظاهر في 
الوجوب التعيينى لا معدل عنه ولا محيص من الاخذ به بعد عدم اقترانه بما 
يوجب رفع عاد وسلامته عن المعارض. فلا يصمّ الصوم من هؤلاء بتاتاً . 
لأنٌ الموظف به أداءً أو قضاءً غيرهم حسما عرفت. 

كبا أنّ الروايات الواردة في المقام ظاهرة في أن الصدقة واجب تعييني 
تخييري. التي منها صحيحة عبدالله بن سنان, قال: سألته عن رجل كبير ضعف 
عن صوم ششهر رمضان «قال: يتصدّق كل يوم بما يجزئْ من طعام مسكين»7". 


وصحيحة محمّد بن مسلم. قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «الشيخ 
الكبير والذي به العطاش لا حرج علبهما أن يفطرا في شهر رمضان. ويتصدّق 
كلّ واحد منهما في كل يوم بمدٌ من طعام. ولا قضاء عليه]»!"' ونحوهما غيرهما 
مما تضمّن الأمر بالتصدّقء بل لم يرد الأمر بالصيام في شيء من الروايات حقٌ 
الفصينة جيرا : 

هذاء ومن جملة الروايات الواردة في المقام ما رواه المشاي الثلاثة بإسنادهم 
عن عبدالملك بن عتبة الهائمي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الشيخ 
الكبير والعجوز الكبيرة التى تضعف عن الصوم في شهر رمضان «قال: تصدّق 
ف كل 0 بمدّ حنطة»! ". ش 


.6 ح‎ ١5 أبواب من يصح منه الصوم ب‎ /5١١ :٠١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل /5١5 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١6‏ ح .١‏ 

() الوسائل ١٠:١١5؟/‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١5‏ ح ؛. الكافي 5: /١١7‏ ؟. 
الفقيه ؟: 486/ 4/ا؟. التهذيب 78:4 / 197. الاستبصار 7: /١١‏ اام 


ان مووي مي م صو راوع هوبل معزي تدا شتوخ القروة 71 الضوء 


لكن يجب علبهها فى صورة المشقة )١(‏ 


وقد وصفها فى المدارك بالصحّة!'', وتبعه غيره. وليس كذلك كا نبّه عليه 
في الحدائق!". فإنّ عبدالملك المذكور مهمل في كتب الرجال. والذي وّقه 
55 نا هو عبدالملك بن عتبة النخعي, لا عبدالملك بن عتبة الهاشمى. قال 
(قدس 05 والكتاب المنسوب إلى المهاشمي ‏ والناسب هو الشيخ - 0 له 
وإنااشو التدي 7 

وقد اشتبه الأمر بينهها على صاحب المدارك مع تضلّعه وسعة اطلاعه. 

وكيقا كاورافى با تعداها مق الرواناك كن بوكفابه, 

وعلى الجملة: فهذه الروايات المعتضدة بظهور الاية والمقترنة بتسالم 
الأصحاب كما سمعت دعواه من الجواهر ‏ تكفينا في الدلالة على ابتناء الفداء 
على الإلزام وعدم كفاية الصيام. وإن كان التعبير بالترخيص فى كلمات بعض 
الأصحاب ومنهم الماتن كا تقدّم ‏ يشعر بخلافه. إذ لا عبرة به تجاه الدليل 
القائم على خلافه حسما عرفت. 

)١(‏ بعدما عرفت من بطلان القول بالتخيير وعدم الاجتزاء بالصيام فاستقصاء 
الكلام في المقام يستدعي التكلّم في جهات: 

الأولو اجون القذاعى وهو ى المنيلة عا لذ امدكال فم وقن عابت 
عليه الشهر : العظيمة . إل اذ عن الإجماع عليه. 


(؟) الحدائق ١7:١‏ 1. 
(9؟) رجال النجاشى: 9؟1؟/ 1760 . 


الصوم / موارد جواز الإفطار 1111 اا 


ولكن تُسب إلى أب الصلاح القول بالاستحباب'", فكنا لايجب علبهما الصوم 
لا تجب الفدية ايضا . 

وهذا -كما ترى - مخالف لظاهر الأمر الوارد فى الكتاب والسئّة حسما تقدّم. 

نعم. رما يستدلٌ له بما رواه الشيخ بإسناده عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي, 
قال: قلت 5 عبدالله (عليه السلام): رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء 
لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود «فقال: ليومئ برأسه إهاء» إلى أن قال: 
قلت: فالصيام؟ «قال: إذا كان فى ذلك الحدٌ فقد وضع الله عنه. فإن كانت له 
مقدرة فصدقة مدّ من طعام بدل كل يوم احبٌ إلىي. وإن لم يكن له يسار ذلك 
فلا شيء عليه»'". 

نظرأً إلى أنّ ظاهر التعبير ب «أحبٌ» هو الاستحباب, وقد استدلٌ بها في 
الجواهر أيضاً لسقوط الصيام عنه”". ْ 

وكيفما كان. فالاستدلال المزبور لابأس به لو لا أنّ السند ضعيف. فَإنّ 
الكرخي - المعبّر عنه تارةً بإبراهيم الكرخيء وأخرى بإبراهيم بن أبي زياد. 
وثالثة بإبراهم بن اق زياد الكرخي - مجهول لم يرد فيه أىّ توثيق 1 مدحء 
فكيف يكن التعويل عليه في الخروج عن ظواهر النصوص؟! 

على أنه لا يبعد القول بعدم التنافي بين قوله: «أحبٌ» وبين الوجوب, لأنّ 
ظهورة فى الاستحياب ليس .يتلك المرتبة» لجواز أن يراد أن إطاعة الله أحت 
لح سيا ارت ري اا ا فوالمن عد 


)01( الكافى فى الفقه : 8 . 

/ 7 7 التهديب‎ .٠١ ح‎ ١0 ابواب من يصح منه الصوم ب‎ / 15 :٠ الوسائل‎ ١ 
. 6١ 

. ١851:١١17 الجواهر‎ 0 


2 اباماسو سه الملا اا مولع جك فاطو وري امايو عون الترقع العووة 1717 الوه 


بل في صورة التعدّر (©) أيضاً التكفير بدل كل يوه(" 


فأحبٌ 31 يعمل بوظيفته البدليّة فإن ان المعلوم أن الله ورسوله وأولناءة 
ختوق أن تعمل الناسن بظاغاتيم :وو اعباتم . 

وكيفما كان. فيكفينا ضعف الرواية. إذن فالقول بعدم الوجوب فى غاية 
لمعف 

)١(‏ الجهة الثانية: هل يختصّ وجوب الفداء يمن يشقّ عليه الصيام - أي 
يتمكّن منه مع المشقّة الشديدة, وهو المراد بالإطاقة ى| تقدّه' أو يعم العاجز 
المعذور الذي لا يتمكن منه حقٌ مع المشقة ؟ 

المكميويو اهن الدان.واحفازه فق المان: 

إِعما الكلام فى مستنده. 

اما الأب المباركة+ فين كاضر ة الولكلة عل :دلق تظرا ان #وعفيه: الختطات 
قبارال :| سكو عاض نانبلا مقت أو عن القن ك] به مق الأبليافة 
على ما مرّء وأنه يجب الصوم على الأوّل إِمّا أداءَ كما في الصحيح الحاضرء أو 
قضاءً كى) في المريض او المسافرء والفداء على الثاني. فهي ناظرة إلى بيان 
كلظ الباق حسمي الاكلنينا لعد تين يق أقائييه و أناامى ل كن ما 
من الصيام فهو خارج عن موضوع الآية المباركة رأساً. ومقتضى ذلك عدم 
توحوه اكليف البد انا له داك ولك فضا ول :فذاء كي لاخ 

وأَمّا الروايات: فهي على طائفتين: إحداهما ما يدّعى إطلاقها للمعذور. 


6 لا يبعد عدم الوجوب فى هذه الصورة. 
)01( فى ص 101 


الصوم / موارد جواز الإفطار ا 


والأخرى ما وردت في خصوص العاجز. 

أمّا الطائفة الأولى: فالظاهر عدم صحّة الاستدلال بهاء لأا بين ما لا 
إطلاق طاء وبين ما هو شرح للآية المباركة التي عرفت عدم الإطلاق فيها - 
من غير أن تصن :ها ده . 

فن القسم الأوّل: صحيحة عبدالله بن سنان: عن رجل كبير ضعف عن 
صوم شهر رمضان «قال: يتصدّق كل يوم بما يجزئ من طعام مسكين»1". 

فنا في نفسها غير شاملة للعاجزء إذ الضعف في مقابل القوّة لا في مقابل 
القدرة. ونا المقائل لا العضق فون الضعف. 1 1 

وبالجملة: الضعف غير العجز. ولذا يقال: ضعيف في كتابته أو في مشيه. ولا 
يقال: عاجزء بل هو قادر ولكن عن مشقة. 

على أنّ التعبير فيها ب «طعام مسكين» المطابق للآية الشريفة لا ب «المدٌ» 
فيه إشارة إلى أَنّا في مقام بيان ما ورد في الآية الكريمة, التي عرفت أنّْها خاصّة 
بالضعيف ولا تعمّ العاجز. 

ومن القسم الثانى: صحيحة محمّد بن مسلم. قال: سمعت أبا جعفر (عليه 
السلام) يقول: «الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليها ان يفطرا في 
شهر رمضانء, ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام. ولا قضاء 
عليهاء وإن لم يقدرا فلا شيء عليه]»'". فإنْ دعوى الإطلاق فيها للعاجز غير 
بعيدة. 


.56 ح١6 أبواب من يصح منه الصوم ب‎ /5١١:٠١ الوسائل‎ )١( 


"ء يح كاممةجيةجوْؤُْكهوهؤؤفىة» :000000200000001 
عن أبي جعفر (عليه السلام). ولكن تفسيراً لقول لله عزوجل: (وَعَل لين 
يُطِيقَونَهُ فيه طَعَامُ مسْكِينِ » «قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش» 
إلخ!". 

فيظهر من ذلك أن الإمام (عليه السلام) لم يكن بصدد بيان حكم جديدء بل 
في مقام ذكر ما ورد في الآية الكريمة التي عرفت عدم الإطلاق ها. وليس لدينا 
أىّ رواية أخرى معتبرة تدلنا على لزوم الفداء للشيخ الكبير كي يتمشك 
بإطلاقها. 

وأمًا الطائفة الثانية فهي روايتان: 

إحداهما: ما رواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير, عن أبى عبد الله (عليه السلام). 
قال: قلت له: الشيخ الكبير لا يقدر ان يصوم «فقال: يصوم عنه بعض ولده» 
قلت: فإن لم يكن له ولد؟ «قال: فادنى قرابته» قلت: فإن لم تكن له قرابة؟ 
«قال: يتصدّق بمدّ في كل يوم. فإن لم يكن عنده شيء فليس عليه شيء»”" 
فنا وردت في خصوص العاجز. 

ولكن الأتفدل ليا امعف هذا : 

أمّا أَوَلاً: فلضعف السند على المششهورء فإنّ يحيى بن المبارك الواقع فيه لم 
يرد فيه توثيق ولا مدح. 

وأمّا انياً: فللقطع بعدم ورودها فى صوم شهر رمضان. إذ افق جمد 
لصيام بعض ولده أو قرابته عنه؟ ! فإنْه إن كان متمكّناً وجب عليه الصيام عن 


)١(‏ الوسائل /5٠١ :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١60‏ ح 5؟. 
(؟) الوسائل ١٠:١5؟/‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١6‏ ح .١١‏ التهذيب 4: ١9‏ / 
8 الاستبصار ؟: غ84١٠/ 581٠‏ 


الصوم / موارد جواز الإفطار 000121212121211 00 ا 
نفسهء وإلا كان ساقطأً عنه أيضاً. فهذا لا ينطبق على صوم رمضان أبداً. 
مضافاً إلى أنّ النيابة عن الحيّ في الصيام غير ثابتة. فإئّها تحتاج إلى دليل قاطع 
كا ثبت في الحج. 

فلابدٌ إذن من فرض الرواية في مورد آخر. ولا يبعد حملها على صوم 
النذرء فإنْه الحكوم 0 أو اتشهياباً فد او مين بدل الصوم عن كل 
يوم, على الخلاف المقرّر في محلّه. ويمكن القول بأَنّهِ مع العجز عن الصوم بنفسه 
يصوم عنه بعض ولده أو قرابته وإلا فيتصدّق. والمهمٌ أَنّا ضعيفة الدلالة. 

الثانية: ما رواه أحمد بن تحمّد بن عيسى في نوادره. عن القاسم بن محمّد 
والظاهر أنه الجوهري ولا باس به عن علي. عن أبي بصير. قال: قال 
من رمضان إلى رمضان. صح. فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية إطعام , 
وهؤ هن لكل سكين 

وهى وإن كنت واضحة الدلالة إلا أَنّا قاصرة السند جدّاً. فإنّ الراوي عن 
أبي بصير هو قائده على بن أبي حمزة البطائنى الذي ضعّفه الشيخ قائلاً: إنه 
وضع أحاديث في أن موسى بن جعفر (عليه السلام) لم يمت!". ليكون ذريعة 
إلى الامتناع عن إعطاء أمواله (عليه السلام) إلى الرضا (عليه السلام). فهى 

ومن جميع ما ذكرنا تعرف أن الأظهر اختصاص الفداء بمن يشقٌ عليه 
الضوه بول يشهل المعذون العاتعق عفد رابها اقا اله لا عي خليه ان ينه 


)١(‏ الوسائل /5١ :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١5‏ ح؟١,‏ نوادر أحمد بن 
محمد أبن عيسى : ٠ع/ .١51‏ 


0 القبية للشيخ الطوبي 17ت 65 


23 اا 070/0 25100100101 شرح العروة 7/١‏ الصوم 
)ا 


والأفضل كونبما من حنطة 7(". 


ويؤيّده التعبير ب «أحبٌّ» فى رواية الكرخى المتقدّمة'. بناء على ظهوره في 
الاتسمات :وان كاك قعينة السدد كا تنكم فضي #4 فلخطظ» 2 

)١(‏ الجهة الثالثة: في تحديد الفدية وأَمْها مدّ أو مدّانء فإنٌ الروايات في ذلك 
مختلفة, ففي بعضها التحديد بمدّ عن كلّ يوم. كما في صحيحة حمّد بن مسلم 
عن أبي جعفر (عليه السلام)!". 

وفي بعضها الآخر التحديد بمدّينء كما في صحيحته الأخرى عن أبي عبدالله 
(عليه السلام)"". 1 ش 

هذاء ولو كان المروى عنه قنهها شخضاً واحدا لكان لتطوق احتال الاشتباء 
من أحد الناقلين حال واسع, ولكمّهما شخصان, فتلك عن الباقر (عليه السلام): 
وهذه عن الصادق (عليه السلام). فلابدٌ إذن من الجمع. وقد ذكر له الشيخ 
وكين هاا ماس كا فته 3 المضائلء احوهياء الخمل عل اللسكعات: 
والثاني: اختصاص المدّين بالقادر, واد الواحد بالعاحة: 

ولكن الثاني كما ترىء فإنّه جمع تبرّعي عار عن كلّ شاهد بعد اتحاد 
الزنوا فاق مشظهونا ل وهار كا .فالمتعن اذهو الدول. 


الفية الرايعةو ف حفس الندية. 
)١(‏ الوسائل ١٠:؟١5/‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١0‏ ح .٠١‏ 


(0) الوسائل 7/75١9 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١6‏ ح .١‏ 


الصوم / موارد جواز الإافطار م و اا يي ا 


والأقوى وجوب القضاء علبهما!* لو مكنا بعد ذلك 7). 


قد ورد في غير واحد من الروايات تبعاً للآية المباركة عنوان الطعام من 
غير اختصاص بجنس خاصٌء. غبر ان الوارد فى رواية المهاشمى المتقدّمة 
توس ليله لايعاي وك يوبا مسلا) ايرود رفك ا 
ضعيفة السند. ولا بأس بالعمل بها والحمل على الأفضليّة مع بقاء الإطلاقات 
عن حافها. 

)١(‏ الجهة الخامسة: في وجوب القضاء وعدمه لو فرض عروض القكّن. 

فتقول: نسة إل المتهور :وجوت القضاء انكادا إل هوم قضاء القوائنت 
وإن لم ترد فى المقام حيٌٌّ رواية ضعيفة تدلّ على الوجوب. 

وخالف فيه جماعة اخرون ‏ وهم كثيرون ‏ فأنكروا وجوب القضاء وأَنّه 
ليس عليه إلا الفداء. وهو الصحيح. 

ويدلّنا عليه أُوَلاً: قصور المقتضي, لعدم صدق الفوت, فإنَّه إنما يتحقّق 
بأحد أمرين: إِمّا فوت الفريضة المأمور مهاء أو فوت ملاكها الملزم؛ وإن شئت 
فقل: إِمّا فوت الواجب الفعلي, أو الواجب الشأني المستكشف تحقّقه في ظرفه 
من الأمر بالقضاء وإن لم يتعلّق به أمر فعلي في الوقت, لمانع خارجي من 
حبكن آذ نفاس أو نوم اوقا بوضوها: 1 

والأوّل مفروض الانتفاء في المقام, إذ لا أمر بالصيام حسب الفرضء وعلى 
تقدير القول بالوجوب التخييري - الراجع إلى تعلّق الأمر بالجامع بينه وبين 


(:#) في القوّة إشكال بل منع. 
00 الوسائل /7١١ :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١١5‏ ح 4. 


ع السدسمو اف سا اخ متاح ااود واه مودو ترك القوو 777 «الضوم 
الفداء لم يفت منه أيّ شيء أيضاً بعد فرض الإتيان بالفرد الآخر. 

والثانى لا سبيل إلى إحرازه من غير ناحية الأمر بالقضاء كما ورد في الموارد 
المزيووة وهو اها مفروض الانتفاء. لعدم ورود القضاء في المقام حقٌٍّ في 
رواية ضعيفة حسما عرفت. 

إذن فلم يتحقّق الفوت فيا نحن فيه لا بالنسبة إلى التكليف, ولا بالإضافة 
إلى الملاك. ومعه لا موضوع لوجوب القضاء بتاتا. 

وثانياً: إنّ الآآية الكريمة في نفسها ظاهرة في نني القضاء عنه. لأَنْها تضمّنت 
تقسي المكلّفين إلى من يجب عليه الأداء وهو الصحيح الحاضر, أو القضاء وهو 
المريض أو المسافر. أو الفداء وهو من لا يطيق. ومن المعلوم أن التفصيل قاطع 
للشركة, فالآية بمجرّدها كافية في الدلالة على نف القضاء عن الشيخ والشيخة. 

وثالثاً: إنّ صحيحة حمّد بن مسلم صريحة في ذلك. قال (عليه السلام) 
فيها: «... ويتصدّق كل واحد منها في كل يوم بمدّ من طعام, ولا قضاء 
فلم 

وحملها على ما إذا لم يتمكّناً من القضاء إلى السنة الآتية كما ترى. 

ويؤيّده توصيف الفداء بالاجزاء فى صحيحتى عبدالله بن سنان!'! والحلى!", 
الكاست عن | لدعوين عن الصوم و ل تحاية ده الله بود ْ 

وعلى الجملة: فلم نر أي موجب للقضاء. لقصور المقتضي. وعلى تقدير 
قاميّته فظاهر الاية وصريح الصحيحة من غير معارض هو عدم الوجوب وإن 
كان الاحتياط نما لا ينبغي تركه. 


.١ ح١6 أبواب من يصح منه الصوم ب‎ /5١9 :٠١ الوسائل‎ )١( 
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الثالث : من به داء العطش, فإنّه يفطر (, 


10 الكلاء هناجو الكلام ى الفنيم والسوعة عع لوحة امعد يونا 
يفترق عنه فى جهة. وهي احتال اندراج المقام فى عنوان المريض المحكوم 
بوجوب القضاء بعد البرء. فلو ارتفع داء العطش الناشئ من خللٍ في كبده 
وو ذلك ععالحة أو عت فصل القفاء, كلا -لومه التطاء يفل وله يكنيه 
داهم كاذف اللنية و الشركة قات وتدريجا وبق تون سين الا ببق دو 
المريض ك) تقدّم. 

ويندفع : بأنّ العطاش وإن كان ناشئاً من أمر عارض في البدن لا حالة إلا 
أنه لايندرج بذلك في عنوان المريض ليكون محكوماً بالقضاء. 

وذلك لما أسلفناك من أنّ المريض الحكوم عليه بالإفطار والقضاء هو الذي 
يقر ابه الصوم يف يرحب ازؤياة المرضى أوطول يزتفرزوةوالعطاتى لسن 
كذلك. فإنّه لا يتضرّر من ناحية الصوم. وإنا بقع من أجله فى مشقّة شديدة 
وح رج عظم , فهو إذن يغاير المريض موا يوه ! ويشارك الشيخ والشيخة قْ 
الاندراج تحت قوله تعالى: لوَعَلَ أَلَذِينَ يُطِيقونَهُ 4 إل كما يغايره حكماً. فلا 
يجب عليه إلا الفداء. كما لايجب على المريض إلا القضاء لو تَكّن. نعم. يجب 
عليه أيضاً الفداء لو لم يتمكّن. إلا أنّ ذلك فدية التأخير لا فدية الإفطار. 
وذلك أمر آخر على ما سيجيء فى محلّه إن شاء الله . 

والذي يرشدك إلى ذلك صحيحة محمّد بن مسلم - حيث جعل فبها 
ذوالعطاش في مقابل المريض ‏ عن ا جعفر (عليه السلام): فى قول الله 
عرّوجلّ: وَعَلَ أَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِديَةٌ طَعَامُ مسْكِينِ » «قال: الشيخ الكبير 
والذي يأخذه العطاش» وعن قوله عرّ وجل: قم 1 يَسْتَطِعْ فَإطْعَامُ يسن 


6 ل ا شرح العروة 5 / الصوم 


سواء كاق حيق لأ يقد عن الضيع؟؟ او كان .فيه مضع : 


0 . مد قينا ١‏ «قال: من مرض أو عطاش)0!". 


حيث جعل ذوالعطاش مرادفاً للشيخ ومقابلاً للمريض المذكور في الاية 
الكريمة قبل ذلك. كما أنٌ عطف العطاش على المرض فى الذيل كاشفٌ عن 
المغايرة. 1 

وقد وقعت المقابلة بينها أيضاً فى بعض الروايات الضعيفة, كرواية داود بن 
فرقد عن أبيه - وضعفها من أجل أبيه. فإِنّه لم يونّق في حديث: فيمن ترك 
صوم ثلاثة أَيّام في كلّ شهر «فقال: إن كان من مرض فإذا برئ فليقضه. وإن 
كان مق كبن ا عطتن فبدل كل يوم مد»'" ورواها 3 عن أخيه !2 

وعلى الجملة: فلا ينبغي التأمّل في خروج ذي العطاش عن عنوان المريض 
وموضوعه. وعدم صدق أسمه عليه عرفا . 

ومع الغضٌ عن ذلك وتسليم الاندراج والصدق فلا شك في خروجه عنه 
حكما. للتصريم فى صحيحة ابن مسلم المتقدّمة باندراجه كالشيخ الكبير تحت 
قوله تعالى: لوَعَلَ ألَّذِينَ يُطِيقُوئَهُ 4 إل فغايته استثناء هذا المريض عن بقيّة 
أقسامه في اختصاصه بالفداء وعدم وجوب القضاء عليه حسما عرفت. 

)١(‏ الكلام هنا من حيث اختصاص الحكم بمن يشقّ عليه الصبر أو الشمول 


)١(‏ المحادلة /6: غ. 

10 اونا لزي اسه 1/10 رولب ين مي سا اليو بي د 
الوسائل ما ثانا ابابو الصو اللدوبيوي لعن 
(؛) الوسائل :٠١‏ 470 / أبواب الصوم المندوب ب ١١‏ ح 8. 


الصوم / موارد جواز الإفطار 0 0 


ويجب عليه التصدّق بمدٌ0*, والأحوط مدان. من غير فرق بين ما إذا كان 
بعد ذلك (", كما أن الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة!". 


للعاجز عنه. وكذا من حيث كون الفداء مدّاً أو مدّين هو الكلام المتقدّم في 
الشيخ والشيخة بعيلة , لوحدة المستك:. فاك تعيك. 

. بل الأقوى عدمه كا مب الكلام حوله آنفاً. فلاحظ‎ )١( 

( لايل افق عضي والوسري وعدم هود الارتواء اتتهاد إلى هرق 
عبّار عن أب عبدالله (عليه السلام): في الرجل يصيبه العطاش حيٌ يخاف على 


نفسه «قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه. ولا يشرب و 


واكاف يون ان امورروفه اموق أجنبي عن محل الكلام. ضرورة أن المبتل 
بداء العطاش لايخاف على نفسه من هلكة أو ضرر كا تقدّم, وإِئما يقع من 
جداء الصبر والإمساك عن الشرب في ضيقٍ وحرج ومشقة شديدة. وهو معقف 
الإطاقة. فيندرج في قوله تعالى: لوَعَل أَلَذِينَ يُطِيقُوتَهُ 4 إلح. 

واكافووة الكو لق فيو هن :تسيب النطصن اننا ء القبار فر عاوطى نقذ 
الح أو همّ عظيم ونحو ذلك بحيث يخاف على نفسه, ولأجله يضطرٌ إلى الشرب 
حذراً من الهلاك أو ما في حكنه. فوضوعها الاضطرار لا القكّن مع المشقّة 
الذي هو حل الكلام. 


)2 لا يبعد عدم الوجوب مع عدم القدرة ى) في الشيخ والشيخة. 


ء6 محف طون اس رك رز عن م ارطخ نط ان ان ها لويد و فرظ ل تداك انل واوا تزف اباي مانن ارا ار اللو دو لق 1 شرح العروة / الصوم 
الرابع : الحامل المقرب التى يضيرّها الصوم أو يضيرٌ حملها!", 


ومن البيّن أنّ المضطر وإن ساغ له الإفطار إلا أنه يلزمه الاقتصار على ما 
يندفع به الاضطرارء فإنٌ الضرورات تقدّر بقدرهاء. ويجب عليه الإمساك بقيّة 
النهبار وإن بطل ضوع دقان كل من هو مأمور بالصيام وقد عرضه البطلان 
لجهة من الجهات حسما تقدم . 

وعلى الجملة: مورد المونّقة من هو مأمور بالصيام وقد اضطرٌ إلى الإفطار, 
وحكمه الاقتصار والإمساك بقيّة النهار ثم" القضاءء وأين هذا من ذي العطاشس 
الملبحوث عنه فى المقام الذي لم يكن مأموراً إلا بالفداء دون الصيام؟! إذن فلا 
يلزمه الاقتصار على مقدار الضرورة, عملاً باطلاق الأدلة. 

)١(‏ استيعاب البحث يستدعي التكلّم في جهات: 

الأولى: في جواز الإفطار لهاء وهذا تمّا لا خلاف فيه ولا إشكال. سواء 
أكان الضرر متوجّهاً إلبها أم إلى حملهاء من غير حاجة إلى ورود نصّ خاصٌ, 
غابتة 5 الموان يت طااغن الأول زان الوص ووناء عل نا لساك مد 
أنّ أخذه في موضوع الحكم لم يكن بما هو وبوصفه العنواني بل بمناط التضرّر 
من الصوم. فكلٌ من أضيرٌه الصوم فهو محكوم بالإفطار وإن لم يكن مريضاً 
بالفعل . 

وعلى الثاني من باب المزاحمة وحفظ النفس امحترمة بعد فرض عدم المكن 
من الجمع بين الصوم وبين التحفظ على سلامة الحمل من السقط ونحوه. وهذا 
واضح . 

الجهة الثانية: في وجوب القضاءء وهو المشهور والمعروف. بل عن الخلاف 
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غير أنه نُسب إلى سلآر وعلي بن بابويه العدم'". وكأنْهها استندا في ذلك إلى 
التعبير بالإطاقة فى صحيحة تحمّد بن مسلم الواردة فى خصوص المقام. قال: 
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا 
حرج علهما أن تفطرا في شهر رمضان. لأنْهها لاتطيقان الصوم»!", المشسعر 
بالدخول تحت قوله تعالى: 9وَعَك أَلَذِينَ يُطِيقونَهُ 4 إل . الحكوم عليه بالفداء 
ذو التعناء: 

وهو كا ترىء لما تقدّم فى تفسير الإطاقة من أَنّْها القكّن مع المشقّة من غير 
أيّ تضرّر من ناحية الصوم, وليس الحامل المبحوث عنها في المقام كذلك. 
لأنّها تخاف الضرر على النفس أو الحمل حسب الفرض.ء ولعل المراد بها في 
الصحيحة عدم القدرة غير ما هو المراد منها فى الاية الكريمة. سما وأ الوارد 
فيها عدم الإطاقة لا الإطاقة كا في الآية المباركة. 

مع أَنّ ذيلها صريم فى وجوب القضاءء قال (عليه السلام): «وعليهما قضاء 
كل يوم أفطرتا فيه. تقضيانه بعد» فعلى تقدير تسليم اندراجها في الآية المباركة 
يلتزم بالتخصيص لأجل هذا النصّ الخاصٌ. 

ونا ميك اذل نا الى لو القضاك ععااوواه الفسدوق ا ساد عن ابت 
مكاي ع بيس 3ل قلي د شمن لل سات ا د ل 
جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على 


)١(‏ الخلاف ”:/ا19. 


(؟) المراسم: 47, المقنع: 141. 
(5) الوسائل :٠١‏ 60١؟/‏ أبواب من يصح منه الصوم ب7١‏ ح .١‏ 


0,3 طح ميو ووو اا يا للمجو فمطه فرصو امه اط متم نوروزي اقك العروة 157 الضوه 
الصوم «قال: فلتتتصدّق مكان كل يوم بمدّ على مسكين»7". 

فكأنّه استفيد من الأمر بالفداء عدم وجوب القضاء. 

وفيه ما لايخى. فإنَّ موردها الجعل على النفس ابتداءً بنذرٍ أو شبهه. فهي 
اخلاتعن غل الكلكد دكت ود ى فنا ال عياء شيو رما وشا بعد 
دلآلهة:اللض فل فسوي القطناء افيه 5] شعت ؟ ! 

فلن آنا بفسقة اللسد ع ظاهرا دقان اه سسكا نيوان كا وهر اضيعات 
الصادق (عليه السلام) إلا أنه عاش طويلاً ببركة دعاء الإمام حٌّ أدرك 
لضا (غليه السلاة) أو قزيبا عه ولذلك يتروى عند ععديين سنان كديرا كيا 
يروي هو أيضاً عن ابن سنان . 

والمراد بأبي الحسن إِمّا أن يكون هو الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) 
الذي هو الأشهر وينصرف اللفظ إليه عند الإطلاقء أو الرضا (عليه السلام) 
دون الادي (عليه السلام). لعدم إمكان رواية ابن مسكان عنه (عليه السلام) 
بواسطة واحدة ىا لايخنى. 

إذن فحمّد بن جعفر الواقع فى هذه الطبقة ‏ الذي يروى عنه ابن مسكان 
وهو يروي عن أبى الحسن (عليه السلام) - يجهول. إذ لانعرف فى هذه الطبقة 
من يسمّى بهدا الاسم ويكون ثقة. فإن محمّد بن جعفر الاشعرى ثقة ولكنه قْ 

هذاء مضافاً إلى أنّ الاقتصار على ذكر المدّ وعدم ذكر القضاء لا يكون دليلاً 
على عدم الوجوب بوجهٍ كا لايخفى. فهي إذن قاصصرة سنداً ودلالة. فلا يصمّ 
التعويل عليها بوجه. 


)01( الوسائل ٠‏ اإابواب من يصح منه الصوم ب7١‏ ح ", الفقيه 16 7 
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ولما ثبت من الحخنارج من أنْ كل من كان مأموراً بالصيام وقد أفطر لعارض من 
ضدرر على نفسه أو على غيره لابدٌ له من القضاء. فالقول بعدم الوجوب ضعيفٌ 
غاشة: 

الجهة الثالثة: فى وجوب الصدقة. وهى فى الجملة مما لا إشكال فيه. 


وما الكلام في أَئّْها هل تختصٌّ بما إذا كان الخوف على الحملء أو أَنّها تعمّ 
المخوف على النفس أيضاً؟ 

الظاهر هو الاختصاصء لانصراف النصّ إلى هذه الصورة خاصّة؛ وعدم 
الاطلاق لغيرها. 

والوجه فيه: تقيبد الحامل بالمقرب في كلامه (عليه السلام) فى صحيح ابن 
مسلم المتقدّم. إذ لو كان المنوف على النفس كافيا في وجوب الصدقة لم يكن 
إذن فرقٌ بين المقرب وغيرها وأصبح التقيبد به لغواً حضاً . فهذا القيد ‏ وهو في 
كلامه (عليه السلام) ‏ مانعٌ عن القسّك بالإطلاق. وكاشفٌ عن الاختصاص 
المزبور ى) لا يخنئى. 

وعلى تقدير تسليم الإطلاق فلا ريب أن النسبة بين هذه الصحيحة وبين ما 
دل من الكتاب والسئّة على أنّ المريض لايجب عليه إلا القضاء عمومٌ من 
وجه. لشمول الثاني للحامل المقرب وغيرها مع إختصاص المرض أي الضرر 
كا مرّ ‏ بنفسه, وشثمول الأوّل لما إذا كان الخوف على النفس أو الحمل مع 
الاختصاص بالحاملء ففي مورد الاجتاع ‏ وهو الحامل التي تخاف على نفسها - 
يتعارض الإطلاقان. فإنّ مقتضى الأوّل وجوب الفداء. ومقتضى الثاني عدمه. 
فلا جرم يتساقطان. ومعه لم يبق لدينا بعدئذٍ دليل على وجوب التصدّق. 


وما القضاء فهو ثابت على التقديرين؛ لاتّفاق الطرفين عليه كم| هو واضح. 


6 ا ام وا ب اه ا 6 تح ١‏ الو مانام ابلك سو ال ا ا ا شرح العروة 7/1 الصوم 


نتفطر وتتصدّق !*) من اله لد أى المدوق: وتقضى بعد ذلك . 


إذن فلا دليل على وجوب الفداء على الحامل التي تخاف على نفسها من 
ارم ذف زلذها رازه ل سات الزرعى نن الامظار ٠‏ القها حا 
عرفت. 

الجهة الرابعة: في تحديد الفداء وأَنّه مدّ أو مدّان. 

تقدّم في الشيخ والشيخة أنّ النصوص الواردة فى ذلك مختلفة. وكان مقتضى 
المع الحمل عل الالشهاتب. 

وأمّا فى المقام فلم يرد المدّان في شيء من الروايات. وإنما الوارد فى صحيح 
ابن مسلم مدّ من الطعام من غير أيّ معارض. 

اللّهمّ إلا أن يقال بالقطع بعدم الفرق فى الفدية بين مواردها. وعليه, فتكون 
هذه أيضاً معارضة مع تلك الروايات. ويكون الاحتياط بالمدّين فى حله. 

)١(‏ مراده (قدس سره) واضح وإن كانت العبارة قاصرة. فإِنّه لا شك في 
عدم اشتراط الصدقة بكوها من مال المتصدّق حيٌّ فى الصدقات الواجبة كزكاة 
الخال أى الفظر هفات مون الكدامنى مال الفسر اذا كان اانه واتعائتة»:وكدلك 
الحال في الكقّارات وأداء الديون ونحوها من الحقوق الماليّة. فلا يشترط في 
كقّارة العبّق _مثلاً ‏ أن يكون العبد ملكاً للمعتق. وهذا واضح 

وغرضيه (قدس شر )افق العيارة: ا التكليك بالفيدقة ب الكليفبالقضاءت 
متوجّه إليها لا إلى زوجها لتثبت فى ماله وتكون من النفقات الواجبة عليه. 


(:) وجوب التصدّق فما إذا كان الإفطار لتضرّر الحامل نفسها حل إشكال بل منع. وكذا 
الحال في المرضعة . 
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الخامس : المرضعة القليلة اللبن١"‏ إذا أضيرٌ مها الصوم أو أضيرٌ بالوالد, 
ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة. ويجب 
علها التصدّق بالمدٌ أو المدّين أيضاً من ملها والقضاء بعد ذلك, والأحوط 
بل الأقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع 


2 ع عو ع ع ع 


فهي الخاطبة بوجوب الفداء وإخراج المدّء سواء أكان المدّ من مالا أم من مال 
غيرها وكانت مجحازة عنه فى التصدّق. ووجهه ظاهرء فإنْه المنسبق من الأمر 
الوارد في ظاهر الدليل كما لايخق. 

)١(‏ لصحيح محمّد بن مسلم المتقدّم فى الحامل المقرب(", ولأجله يجري 
الف الباق فصوم اندها اها غناط تواعن كتدوع امسن 

كا أن الكلاة من بيت الاختصاصن غوف الختون عل الولن او الول 
للخوف على النفس هو الكلام المتقدم بعينه. 

وقد عونك أن الأظير هن الأول انظرا ال ان تقبيت: ريط كوبا اقليلة 
اللبن قرينة واضحة على ذلك. ضرورة عدم الفرق فى الخنوف على النفس بين 
كونها قليلة اللبن أو كثيرته. مرضعة أو غير مرضعة. فإِنّ الخوف المزبور أنى 
عرض ولأيّ شخص تحقّق فهو داخل في عنوان المريض - حسما مد - ونحكوم 
بالافطار والقضاء دون الفداء. 

فالنصٌ إذن لا إطلاق له, بل منصر ف إلى خصوص صورة الخنوف على الولد. 

ولو منعنا الانصراف وسلّمنا الإطلاق يجري أيضاً ما تقدّم من المعارضة 
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بينها وبين ما دل على نفي الفدية عن المريض من الكتاب ‏ باعتبار أن التفصيل 
قاطع للشركة ‏ ومن السنّة. وهي الروايات الكثيرة الواردة في اقتصار المريض 
فل القعاءو وق ارتم اشقيت و الموضن الح القابل يتضدت الكافت غية 
اختصاص الصدقة بده أقا'غين المعية فعلة الثضاء فصي 

وبما أنّ النسبة بينهها عموم من وجه ويتعارضان في مادّة الاجتاع ‏ وهي 
المرضعة القليلة اللبن التى تخاف على نفسهاء حيث إِنّ مقتضى الأَوّل وجوب 
الفداء. ومقتضى الثاني عدمه ‏ فلا جرم كانطان. ويرجع فى وجوب الفدية 
إلى أصالة العدم حسما تقدّم. 

نعم , يختصٌ المقام بالبحث عن أمرين. 

أحدهما: في أنّ الحكم هل يختصٌ بالأمٌ أو يعمّ مطلق المرضعة بتبرع أو 
بيدا ؟ 

الظاهر هو الثاني» بل لا ينبغي التأمّل فيه. لإطلاق النصّ. 

ثانهما: في نَ الحكم هل يختصٌ بصورة الانحصار وعدم وجود من يقوم 
مقامها ف الرضاع, أو يعمّ صورة وجود المندوحة من مرضعة أخرى: أو 
الانتفاع من حليب الدواب او من الحليب المصنوع ىا هو المتداول في العصر 
الحاضر بحيث يمكن التحفظ على حياة الطفل من غير تصدّى هذه المراة 
بخصوصها للإرضاع ١‏ 

ذهب جماعة إلى الثانى, عملاً بإطلاق النصّء وجماعة اخرون -ومنهم 
الماتن إلى الأوّلء وهو الأظهر. 

لا لمكاتبة علي بن مهزيار التى يرويها صاحب الوسائل عن ابن إدريس في 
مستطرفات السرائر نقلاً عن كتاب مسائل الرجالء قال: كتبت إليه - يعني : 
على بن حمّد (عليهما السلام) ‏ أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في 
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شهر رمضان فيشتدٌ عليها الصوم وهي ترضع حت يُغْشى علبها ولا تقدر على 
الصيام, أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها. أو تدع الرضاع وتصوم؟ 
فإن كانت تمّن لايمكنها اتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب: «إن 
كاقق فق مكنا اغخادتظان الشرفعت اولذها واعث ضيامها :وان كاق ذلك 
يكنا انطريك :و رطعت :ادها و مقت قا فيا فق ا مك1 

فا وإن كانت واضحة الدلالة على الاختصاص بصورة الانحصار وعده 
القكّن من الظثرء أَمّا معه فتتم" الصيام ولا تفطر, كا أَمّْها مؤيّدة لما ذكرناه من 
الاختصاص بصورة الخنوف على الولدء أمّا مع المنوف على النفس كما هو مورد 
المكاقة يكترادة قو لدسدة تنقى علب فليين علها ال القضاء دون الفواء. 

إلا نما ضعيفة السند. لجهالة طريق ابن إدريس إلى الكتاب المزبور. 

وتوضيحه: أن صاحب الوسائل تعرّض في خاتقة الكتاب للكتب الني روى 
عنها وقسمها إلى قسمين: 

فقسم وصل الكتاب بنفسه إليه فروى عنه مباشرة, كالكتب الأربعة وجملة 
من كتب الصدوق ونحو ذلك. 

وقسم آخر لم يصل إليه وإِمما نقل عنه مع الواسطة, ومن جملته هذا الكتاب 
الحاوي يجموعة روايات أحمد بن حمّد بن الجوهري وعبدالله بن جعفر الحميري 
عن علي بن مهزيارء المسمّى بكتاب مسائل الرجال. ىا نص عليه صاحب 
الوسائل في المقام. أو مشاغل الرجالء كما صرّح به في الخاتمة'". ولعلٌ الأصمّ 
هو الأوّل. 
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وكيننا كان ءافهذا الكتاب ل يصل بتفه لاع الوسائل «واها يروي 
عنه بواسطة ابن إدريس, وعانان الفصل بينه وبين الحميري طويل فهو طبعاً 
ينقل عنه مع الواسطة. وحيث إِنْها مجحهولة عندنا فلا جرم يتصف الطريق 
الفدن غاعه ان يكون هو :سينا بالضكةه ولكق يفيه لا ركون يك 
علدا: قلا عل لنا إذن بأسساد الكتات الريون إل امور 


ودعوى عدم الحاجة إلى معرفة الطريق فها يرويه ابن إدريس الذى نعلم 
نالك لهم كيان الاحاف قلعله ولقة هل .ييل التوائز أ وعالط ررق اتوك 
بالقرينة القطعيّة . 

كما ترىء فإِنٌّ التواتر بعيد جدّاً في المقام كما لايخنى, والقرينة القطعيّة 
الحفوف بها الطريق, غايتها أن تكون قطعيّة بالإضافة إليه ىما جمعت. ومن 
الجائز عدم إفادتها القطع لنا لو عثرنا عليها. 

وعلى الجملة: فليس المستند في المسألة هذه المكاتبة. لعدم كونها نقيّة 
5 

بل المستند فيها التعليل الوارد في صحيح ابن مسلم المتقدّم» قال (عليه السلام): 
«الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهم| أن تفطرا في شهر رمضان. 
لأنئّما لا تطيقان الصوم»!'". 

فإن نف ال حرج كناية عن نفي العقاب. لا الحرج المصطلح كما هو واضح. 
ومن البين اختصاص صدق عدم الإطاقة بصورة الانمحصار والاضطرار إلى 
الإرضاع, وإلا فع وجود المندوحة والقمكن من الإرضاع بلبن آخر لم يكن 
التصدّي وقتئذٍ مصداقاً لعدم الإطاقة, فإنّهِ نظير من يجلس اختياراً في الشمس 
طول النهارء حيث إِنّه وإن لم يتمكّن من الصوم حينئذٍ لشدّة العطش إلا أنه 


.١ أبواب من يصح منه الصوم ب 77 ح‎ /؟5١6‎ :٠١ الوسائل‎ )١( 
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لايندرج بذلك في عنوان من لا يطيق. ولا يصمّ إطلاق هذا الاسم عليه عرفاً 
يفل كلمن الخكرافت ال الظل وانسناد العو المؤيوو ال ارادكدرواحعنا ره 
فالصحيحة بلحاظ الاقتال عل التغليل قاضتنة التحمول هذه الصورة: 


ع 


فنبق نحن والقواعد. ومن الواضح ان مقتضاها وجوب الصوم بعد فرض 
افد عفد ذا افورظ سما إلى اللالاليوولة ولئل عيب القرض. 


ل 
فى طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال 
للصوم والافطار 


وهي امور 0 

الأدلسوقاية المكلت النسه:. 

الثاني : التواتر. 

الثالث: الشياع المفيد للعلم. وفي حكمه كل ما يفيد العلم ولو بمعاونة 
القرائن: فن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن 
لم يوافقه أحد. بل وإن شهد ورد الحاكم شهادته. 


(١)المستفاد‏ من الآية المباركة: لثمن شَهِدَ مِنَكُمُ آلشَّيْرَ فَليَصْمْهُ4''' والروايات 
الكثيرة الناطقة بوجوب الصيام فى شهر رمضان: أنّ هذا الشهر بوجوده الواقعى 
موضوعٌ لوجوب الصوم, فلابدٌ من إحرازه بعلم أو علمي في ترتّب الأثرء كما 
فو الننان.ق شائ الموضوعات نارسخ العلق. علا الأجكاء السرم 

وقد دلت الروايات الكثيرة أيضاً أنّ الشهر الجديد إِنما يتحقّق بخروج الهلال 


.١86 البقرة ”؟:‎ )١( 
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عن تحت الشعاع بمثابة يكون قابلاً للرؤية. 

وعليه؛ فإن رآه المكلّف بنفسه فلا إشكال في ترتّب الحكم ‏ أعنى : وجوب 
الصيام ف وقضان: والافطار ف شنو ال يمقتضى النلصوص الكثرة المتواترة. 
سواء رآه غيره أيضاً أم لا. على ما يقتضيه الإطلاق فى جملة منها والتصريم به 
في البعض الآخر. كما فى صحيحة على بن جعفر. قال: سألته عمّن يرى هلال 
شهر رمضان وحده لايبصره غيره. أله أن يصوم؟ «فقال: إذا لم يشك فيه 
فليصى وحده. وإلا يصوم مع الناس إذا صاموا»"". 

ونحوه ما لو راه غيره على نحو ثبتت الرؤية بالتواترء إذ يدل عليه حينئذ 
كل ما دل على تعليق الإفطار والصيام بالرؤية. لوضوح عدم كون المراد بها 
رؤية الشخص بنفسه., إذ قد يكون أعمى أو يفوت عنه وقت الرؤية أو نحو 
ذلك من الموانع. 

ويلحق به الشياع المفيد للعم كما دلت عليه وعلى ما قبله النصوص المتظافرة 
التى لا يبعد دعوى بلوغها التواتر ولو إجمالاً. التى منها: مونّقة عبدالله بن بكير 
ابن أعين عن أبي عبدالله (عليه السلام), قال: «صم للرؤية وأفطر للرؤية. 
وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان: رأيناء ما الرؤية أن 
يقول القائل: رأيت» فيقول القوم: صَدَّقَ»!". 

فإنْ تصديق القوم كناية عن شياع الرؤية بينهم من غير نكير. فيكون ذلك 

ثم إنه إذا لم يتحقق العلم الوجداني من رؤية الغيرء ولم يره الشخص بنفسه, 
فلا حالة ينتقل إلى الطريق العلمي. 


(؟) الوسائل 7/55١ :٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ح .١5‏ 
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الرابع: مضى ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال 
رمضان. فإنه يجب العموم معه في الأول والإفطار في الثاني . 
الخامس : البيّنة الشرعيّة ('". وهي خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم 
وقبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا وردّ شهادتهماء فكلّ من شهد 
عنده عدلان يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار. ولا 
فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو من خارجه, 


ولا شك في عدم الثبوت بخبر العدل الواحد وإن بنينا -كما هو الصحيح - 
على أنّ خبره ‏ بل خبر مطلق الثقة - حجّة في الموضوعات إلا ما خرج 
بالذليل مكل #«موازه القتضاء:ؤقو ذلك تظرا ال أن عحدة المسعة فى 
الحجّيّة السيرة العقلائيّة التي لا يفرّق فيها بين الموضوعات والأحكام. 1 

وذلك للروايات الكثيرة التى لا يبعد دعوى بلوغها حدّ التواتر الاجمالى. 
الناطقة بعدم ثبوت الهلال _كالطلاق ‏ بخير العدل الواحد فضلاً عن الثقة, التق 
ذكر جملة وافرة منبا صاحب الوسائل في المقام. وجملة أخرى منها في كتاب 
الشهادات, وقد صرّح فيها أيضاً بعدم الثبوت بشهادة النساء. بل لابدّ من 
شهادة رجلين عادلين, فإنّ شهادة امرأتين وإن كانت معتبرة في سائر المقامات 
-مثل: الدعوى على الأموال ونحو ذلك. وتكون قائمة مقام شهادة رجل 
واحد ‏ لكن لا عبرة مهاء ولا بشسهادة الرجل العدل الواحد في المقام. ولا في 
باب الطلاق. يمقتضى هذه النصوص كما عرفت. 

)١(‏ وقع الكلام في حجَّيّة البيّنة» أعني: ششهادة رجلين عادلين فى المقام. 
وأَنّهِ هل يثبت الهلال بذلك أو ان حجّيّتها مختصّة بغير المقام؟ 
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المروق والشبون هو الك 

ونسب الحقّق إلى بعضٍ إنكار الحجّيّة هنا مطلقاً. وأنّه لابدّ من الشياع 
افيه لعل 1 

وهذا القول شاد نادر. بل لم يعرف من هو القائل وإن كان المحقّق لا ينقل 

وذهب جماعة إلى التفصيل بين ما إذا كانت في السماء علّة من غيم ونحوه. 
وما إذا لى تكن. فتكون البيّنة حجّة في الأوّل دون الثاني. 

وكيفما كان, فالمتبع هو الدليل. 

تنقول : الرؤاياك الدالة عل حفن الس عل تيبين: 

أحدهما: ما دلّ على الحجّيّة بلسانٍ مطلق ونطاتٍ عام من غير اختصاص 
بالمقام . 

وقد تقدّم الكلام حول ذلك مستقصىّ في كتاب الطهارة عند التكلم في 
ثبوت الطهارة والنجاسة بالبيّنة. وقلنا: إِنْه استُدلٌ على ذلك بقوله (عليه السلام) 
في موثقة مسعدة بن صدقة: «والأشياء كلّها على هذا حٌّ تستبين أو تقوم به 
البيّنة» وقد ناقشنا ثمّة وقلنا: أنه لاوجه لحمل هذه اللفظة عل البيّنة الشرعيّة, 
لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة ولا المتشرعيّة لهذه الكلمة, بل هي محمولة على 
المعنى اللغوي ‏ أعني: مطلق الحجّة كا هي مستعملة في ذلك في الكتاب 
العزيز كثيراًء مثل قوله تعالى: حَقٌّ تَأََُِم آليينَةُ "١4‏ وقوله تعالى: بالْبينَاتِ 


.5595-:١ الشرائع‎ )١( 
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وَأَلدُْرٍ 74" إلى غير ذلك!". 

وتمًا يرشدك إلى أنّ المراد مها في المونّقة لبس هو خصوص البيّنة الشرعيّة 
لعن ل يكن الله حاضو ١‏ كارت اا اير ل 
الاستبانة وقيام البيّنة ‏ مثل: الإقرار وحكم الحاكم ونحو ذلك فيكشف ذلك 
عن أنّ المراد مطلق الحجّة. ويكون حاصل المعنى: أنّ الأشياء كلّها على هذا 
حت تستبين, أي تتّضح بنفسها بالعلم الوجداني, أو أن تقوم به الحجّة المعتبرة 
- أي الطريق العلمي من الخارج - فإِنّ البيّنة بمعنى ما يتبيّن به الأمر. 

فتحصّل: أنّ هذه المونّقة بمجددها قاصرة الدلالة على حشِّيّة البيّنة 
الشرعيّة, أعني : شهادة العادلين. 

بل الذي يدل على حجّيّتها على الإطلاق إلا ما خرج بالدليل ‏ مثل: 
الشسادة عل الانا المتو عنة هل هاده ازبعة عدول وهل« العو هل المثث 
الحتاجة إلى ضيّ الهين - قوله (صلٍ الله عليه وآله): «إنما أقضي بينكم بالأيمان 
والبيّنات» بضميمة ما ثبت من الخارج بدليل قاطع أنه (صل الله عليه وآله) 
كان يعضىي بالبيّنة, اع بشهادة رجلين عادلين أو رجل وامرأتين. 

فبعد ضير الصغرى إلى الكبرى نستنتج أنّ شهادة العدلين مما يتبيّن بها الأمر 
ويثبت بها الحكم والقضاء. فيكشف ذلك عن ثبوت كلّ شيء بها إلا ما خرج 
بالدليل ىا عرفت, ويتحقق بذلك صغرى للموثقة المتقدّمة. 

فيكف هذا الدليل العام لإثبات حجّيّة البيّنة في المقام . 


عي ل[ اعنداميضيادة الراه عدا حس) هوق 
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الصوم / طرق ثبوت الطلال وم ا ال ومو اا ا مي 1 


القسم الثاني: ما دل على حجِّيّة البيّنة فى خصوص المقام. وهي الروايات 
الكثيرة المتظافرة ‏ التي لا يبعد فيها دعوى التواتر الإجمالي ‏ المصرّحة بذلك. 

منها صحيحة الحلبي: «إنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لا أجيز في الهلال 
إلا تساذة رحلين. عدلين)7. 

وصحيحة منصور بن حازم: «فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان اما 
آنا فاقضه»('!, ونحوهما غيرهما. 

ولكن بإزائها روايات قد يتوهم معارضتها لما سبق, لدلالتها على عدم حجيّة 
البيّنة فما إذا لم تكن في السماء علّة. ومن أجلها مال في الحدائق إلى هذا القول7. 
وهذه روايات أربع وإن لم يذكر فى الجواهر ما عدا اثنتين منهاء بل قد يظهر من 

وكيفها كان: فالروايات التى يتوهّم فيها المعارضة ‏ إمّا لاجل الدلالة على 

إحداها: رواية حبيب الخزاعى, قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «لا 
توق الشبادة ف روؤية الملال وق عتنبين رجلا عده القسافة دوانا تجوز 
شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أَنّا رأياه. 
وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية»!) 

ولكن الرواية ضعيفة السند أَوّلاً. لا من أجل إسماعيل بن مرارء لوجوده في 


(10)الوسائل 798:5 ابوات احكام قر رصانت اام 
(؟) الوسائل /25817:٠١‏ ابواب احكام شهر رمضان ب ١١ح‏ غ]. 
(9) الحدائق :١7‏ 516 -585. 
(غ) الجواهر .5"0/8565:1١5‏ 
(0) الوسائل 7/564١ :٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ح‏ 17. 
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أسناد تفسير علي بن إبراهيم بل من أجل حبيب الخزاعي كما في التهسذيب 
والااستبصار وجامع الرواة!", أو ال جماعي كا فى الجواهر'". وعلى أَىّ حال 
فالرجل مجهول. 

وأضاف فى الوسائل نسخة: الخئعمي”". ولكن الظاهر أنه سهو من قلمه 
الشريف. 

وكيفها كان. فهذا الرجل وإن كان موثقاً إلا أنه لم يثبت أنه الراوي: لعدء 
ثبوت هذه النسخة لو لم يثبت عدمهاء فغايته أنّالرجل مردّد بين الموئّق وغيره. 
فالرواية حكومة بالضعف على كلّ تقدير. 

وثانياً: إِنْا قاصرة الدلالة وغير صالحة للمعارضة؛ لأنّ ظاهرها لزوم 
التعويل في أمر الهلال على العلم أو العلمي, وعدم جواز الاتكال على الاحتال 
أو التظئّ, إذ في فرض استهلال جماعة كثيرين وليس في السماء علّة لو ادّعى 
الحلال حيئئذ رجلان قد يُطْمأنَ بمخطأهما فلا تكون مثل هذه البينة مشهولة 
لدليل الحجّيّة. فلا ينافي ذلك حجَّيّة البيّنة فى نفسها. ولأجل ذلك أجاز (عليه 
السلام) شهادة الرجلين مع وجود العلّة. وكون الخبر من خارج البلد لانتفاء 
الحذور المزبور حينئل كا هو ظاهر. 

وثالثاً: مع التسليم فغايته معارضة هذه الرواية مع الروايات الخاصّة 
المتقدّمة الناطقة بحجَيّة البيّنة في خصوص الخلال, فيتساقطان, ويرجع بعدئذٍ 
إلى عمومات حجِّيّة البيّنة على الإطلاق حسما تقدّم. 

الثانية : رواية أبي العبّاس عن أب عبدالله (عليه السلام): «قال: الصوم 


.١7/ :١ التهديب 5: 605١/458.الاستبصار ”: 14/٠ا/ 1 ",: جامع الرواة‎ )١( 
.5014 :١5 الجواهر‎ )؟١(‎ 
لم ترد هذه الإضافة فى الوسائل المحقّق جديداً.‎ )*( 


الصوم/ طرق ثبوت الملال ا ا ااي 


للرؤية والفطر للرؤية. وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا حمسون»!١'.‏ 

وهي أيضاً ضعيفة بالقاسم بن عروة» فإنه لم يوثق. نعم ورد توثيقه في 
الرسالة الساسائيّة'". ولكن الرسالة لم يثبت بطريق صحيح أنّ مؤلفها الشيخ 

ومع الغضٌ عن السند فالدلالة أيضاً قاصصرة, لأَمّا في مقام بيان أن دعوى 
الرؤية بمجرّدها لا أثر لها وإن كان المدّعى خمسين رجلاً. لجواز تواطئهم على 
الكذب. فإنْ غاية ذلك الظنّ وهو لايغنى من الحقّ. فلا يسوغ التعويل عليه. 
بل لا بد من الاعتاد على العلم أو ما هو بمنزلته. فلا تنافي بينها وبين ما دلّ على 
حكنة القندواا ينات العلم سند . 

وعلى الجملة: فالرواية ناظرة إلى عدم كفاية الظنّ. وكأئها ‏ على ما أشار 
الله المنواهو ا نذيزتوواتة اخرى اكات سويد كل العاف نيف اسهد 
بناؤهم قدياً وحديثاً على الاستناد على مجدد دعوى الرؤية ممّن يصلى ويصوم: 
ومعلومٌ أنّ هذا بمجرّده غير كاف فى الشهادة. 

فهذه الرواية أجنبيّة عن فرض قيام البيّنة. ولذا لم يفرض فبها أنّ المخمسين 

الثالثة: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبىي جعفر (عليه السلام): «قال: إذا 
رايتم هلال فصومواء وإذا رايتموه فافطروا. ولبسن بالراى ولا بالتظنى ولكن 
بالرؤية. قال: والرؤية ليس ان يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد: هو ذا هو. 
وينظر تسعة فلا يرونه. اذا زآة واحد 37 عشره الف وإذا كانت عا فأ 


.١7؟ح‎ ١١ 540؟/ أبواب أحكام شهر رمضان ب‎ :٠١ الوسائل‎ )١( 
(؟) المسائل الصاغانية (مصنفات الشيخ المفيد 5): ؟/.‎ 
.505-:١15 الجواهر‎ )9( 
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شعبان ثلاثين». 


وزاذ عاد :فيه» ولي أن يقول وجل #هو :ذا هوي كلا أعلء الآ قال :ل 


والمذكور في الوسائل هنا: أيُوب, والصحيح: أبي أَيّوب, كما صرّح به لدى 
عدظة اللروالة فق الناك !قسن الحكاء شير رمظا و الحديك انكل 
١‏ ا اسقطة بق السكة الوبينا تل 0ق متصوهى هلاه لطبي" 


وكيفما كان. فحال هذه حال الرواية السابقة؛ فإنّ سياقها يشهد بِأنهَا فى 
مقام بيان عدم الاكتفاء بالظنّ وعدم الاعتاد على الرأي الناشئّ من كبر الملال 
أو ارتفاعه ونحو ذلكء فلا أثر لكل ذلك وإن كثر المعون حىٌ زادوا على 
النسين يكلا دما 1 تطمان تصدفهو واحعيل تواطوه خل الكدنية»بولذا 
م يفرض فبها أنّ في المدّعين عدولاً أو ثقات. وأين هذا من حجّيّة البينة ؟! 
فإِنّه لا تنافي بين هذه وبين دليل الحجّيّة بوجه ى) هو ظاهر جدًا . 

بت الكلام في الرواية الرابعة» وهي صحيحة أب أيّوبٍ إبراههم بن عمان بن 
الخرّاز عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: قلت له: كم يجزئ في رؤية الهلال؟ 
«فقال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدٌوا بالتظنى , وليس رؤية 
الهلال أن يقوم عدة فقول وانعدء قد رابئه: ويقول الآخرون: ل نرهء إذا راه 
واحد راه مائة, وإذا راه مائة راه الف. ولا يجزئ في رؤية الهلال إذا لم يكن 
ف العا علة اقل من شهادة حسينه» :وإذا كانت فى السماء غلة قبلت بشيادة 
رجلين يدخلان ويخرجان من مصر»!". 


.١١ح‎ ١١ أبواب أحكام شهر رمضان ب‎ /589 :٠١ الوسائل‎ )١1( 
: نهذ »الكل موحؤدة فق الوسائل اهدق حديدا‎ 
.٠١ ح١١ أبواب أحكام شهر رمضان ب‎ /7584 :٠١ الوسائل‎ )*( 
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فنا يقال يأنها مغارفة :لا سيق لدلالها عن 1ن العياء إذا ال يكن يها 
1ن نفدل ماقو لاتنين س يوالا الا كار 

ولكن التأمّل يقضي بعدم المعارضة, لأنّْا بصدد بيان عدم جواز العمل 
بالظنَ كما عنون (عليه السلام) كلامه بذلك. فالمقصود إنَا هو المنع عن النظيّ 
في فريضة رمضان ولزوم تحصيل العلم, ولذا لم تفرض العدالة في الأقل من 
اتسين ولا من عل هذا العدد عل المداله والاخل مكن ان يقال اذ 
المخمسين يوجب العلم. وتسعة وأربعين لايوجبه. فالمراد القثيل بعدد يستوجب 
حصول العلم عادةٌ. 

وكيفم| كان. فهي مسوقة لبيان عدم حجٌَّيّة الظَنّ. لا عدم حجّيّة البيّنة. فلا 
تناف دليل اعتبارها بوجه. 

وما يؤكّد ذلك أنّه (عليه السلام) حكم بقبول الشهادة إذا كانت في السماء 
علّة فها إذا قدم الشاهدان من خارج المصرء إذ نسأل حينئذٍ: أنّ امحل الذي 
يقدم الشاهدان منه هل فى سمائه أيضأ علّة أو لا؟ فعلى الأوّل كان حاله حال 
البلد فكيف لا تقبل شهادة الرجلين من البلد وتقبل من خارجه؟ ! وعلى الثاني 
- وهو المتعيّن ‏ يلزمه قبول الشاهدين من البلد أيضاً إذا لم يكن في سمائه علّة: 
إذ التفكيك بينهما بقبول شاهدي الخارج دون الداخل مع تساويهما في عدم العلّة 
غير قابل للتصديق. 

فلآ مداوضن المعيعة ينه القنة يدا يل + كدها نميا عريث: 

ولو تنازلنا وسلّمنا المعارضة فحيث لايمكن حمل نصوص الحجّيّة على ما 
إذا كانت في السماء علّة وكانت البيّنة من الخارج, للزوم التخصيص بالفرد النادر 
كا لايخ. فلا مناص من التساقط. والمرجع بعدئذٍ إطلاقات حجِّيّة البيّنة 
العاف 
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وبين وجود العلّة فى السماء وعدمها!'"'. 


نا ذهب إليه المشهور من حجٌّيّة البيّنة على الهلال من غير فرق بين ما إذا 
كانت في السماء علّة أم لا هو الصحيح. 

)١(‏ سا عرفت اننا 

حي سكف مق ذلك :ضوزة واعده عريا عل طق التاعرة ون عي احة 
لفو لزنه زه مالو فظنا كترة المبشلين جدامولسك فق المناء 
الم لة مرو نع من معط له انه الفقيس ناقين اذ عاد لان روبة لاز لوكلا 
دقق الباقون وأمعنوا النظر لم يرواء فثل هذه الشهادة والحالة هذه ربما يطمآنٌ 
أو يجزم بخطئها. إذ لو كان الهلال موجوداً والمفروض أَنّ هذين لا مزيّة ها 
على الباقين فلاذا اختصّت الرؤية بها؟! فلا جرم تكون شهادتهها فى معرض 
لمنلا ».ولا”سما ون الهادل مق الأموق الى ركثر :فنا المنطا :ويختل للناظر لد 
تدقيق النظر ما لا واقع له. وقد 2 كثيراً أن ثقةَ بل عدلاً يدّعي 
الرؤية ويحاول إراءة الناس من جانب ومن باب الاتفاق يرى الملال في نفس 
الوقت من جانب آخر. 

وغل المفلةفنفسن ليا الميدتة اقاصين الشتمول مق ادل الأمر مدل هذه 
الشهادة. لاختصاصها بما إذا لميعلم أو لم يطمأنٌ بخطأ الحجّة. والسيرة العقلائيّة 
أيضاً غير شاملة لمثل ذلك البنّة . 


فهذه الصورة خارجة عن نحل الكلام وأجنبيّة عرّا نحن فيه من غير حاجة 
إلى ورود نص خاص حسما عرفت. 


الصو 7 :طرق قوت الملؤل ا ا 0 
نعم. يشترط توافقهها في الأوصاف 7" , فلو اختلفا فيها لا اعتبار مها. نعم, 
لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخركنى. 


)١(‏ قد يفرض أنّ كلا من الشاهدين يخبر عن رؤية الهلال على سبيل 
الاطلاق. 

وأخرق: كن احدهيا خاطة فقول كرا كما وكا سدور ةا عبطلا مويظااك 
الآخر. 

وثالثةً: يقيّد كلّ منها بقيد يطابق الآخرء فيقول الآخر فى المثال المزبور: إِنّه 
كأن نويا انا 

وحكم هذه الصور واضح. لصدق قيام البيّنة على شيء واحد ى) هو ظاهر. 

ورا مر كل طبع بقو يقالن ااخريوه اعل وين 

إذ تارةً: يكون القيد من الأمور المقارنة غير الدخيلة في حقيقة الهلال. كما 
لو أخبر أحدهما عن وجود سحابة قريبة منه بحيث انمحلت شهادته إلى 
تمهادتين: شهادة بأصل وجود الملال, وشهادة أخرى بوجود السحاب قريباً 
ما و انكر الا كر .وسعدة السحات: 

وهذا أيضاً لا إشكال في عدم قدحه فى تحقّق البيّنة الشرعيّة بعد اتفاقها 
عل العا دةا ضتل ونه الخاذل و اتعا شل القاء الضعيظ ال سى .مووود المعا وض 
اذ لأف فبدسد ان كانت احدتة عن فين الحلذل. 0 

وهذا نظير ما لو شهد أحدهما على الطلاق وأنّ المطلق كان لابساً للباس 
اصترمويقول القن 3١‏ للالسكان انط قا هزم اليه أحدنة عو مسر 
الطلاق بالكليّة. فيؤخذ بالشهادة على وقوع أصل الطلاق الذي هو مورد 


07 لوطا بزع القوو 7 191 الصو 
للاتفاق بلا إشكال. 

واخوضة ركنن الفدس التضومتات اليه تتويهانا فعاض امنا 
وحقينته 5] لشي أحدهتا بائه كان نوكا .وقول الاآخر يانه كان تاليا : 
بحيث كانت لكلّ منها شهادة واحدة متعلّقة بفرد خاص مغاير لما تعلّق بالفرد 
اللخوونو قوونها لو انين الحهيا دا نه كا و يوقا ,او ككناناك اسه عقيو 
الأرض. وقال الآخر بأنّ فتحته نحو السماء. أو أنه لم يكن مطوّقاً. ونحو ذلك 
ما يتعلق بخصوصيّات نفس الملال ‏ دون الحالات المقارنة معه ‏ بمحيث إن 
أحدهما يخبر عن فردء ويخبر الآخر عن فرد آخر. 

فبطبيعة الحال يقع التكاذب حينئذٍ بين الشهادتين. لأنّ ما يثبته هذا ينفيه 
الآخر وبالعكس. إذ لايمكن ان يكون الملال في ان واحد متصفا بخصوصيّتين 
متضادّتين, فن يدّعي الجنوبيّة ينف الشمالية. فكل منهها مثبت ونافٍ لمدلول 
الأخريهل يكننا على شي والحد اسحدق ردنك الكت العبر عي 

نعم. قد يقال: إِنْهما وإن اختلفا في المدلول المطابق وهو الإخبار عن فرد 
خا من اقلال» إل أنه متففان .بق الدلول الالتزاى .وهو الاخبار عن أصدل 
وجود الملال والكلي الجامع القابل للانطباق على كل من الفردين» ولا فرق في 
حجّية البيّنة ‏ كغيرها نما هو من مقولة الحكاية ‏ بين المدلول المطابق 
والالتزامي. فإذا سقطت المطابقة عن الحجّية ‏ إِمّا لأجل المعارضة. أو لعدم 
حصول الشهادة الشرعيّة لا مانع من الأخذ بالمدلول الالتزامي. 

ولكنّه يندفع بما تعرّضنا له مستقصىّ في مبحث المياه عند التكلّم حول الشهادة 
عل القجا جهو وفنا والنكنة! !ايوقلنا عد ها ملحضذة ١‏ الدلاله الالتزافيه كا 
نما تابعة للمطابقيّة في الوجود ‏ أي في أصل الدلالة وتحقّقها -كذلك تتبعها في 


اقرع العرزوة 3527525 
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الكنقي نا ولقيهى مقتضى نذا عي | للسعنى لكف اليه بوغيريها بهن اسار 
العتااتتة:و وها + افانه] تاطنة ياتا تدوواموارها كبونا وسقوطا «ويسوذا 
وحجّيّة. فع سقوط المطابقيّة عن الحجّيّة لا دليل على حجِّيّة الكلام في الدلالة 
الالتزاميّة حٌّ فما إذا كان اللزوم بيّناً بالمعنى الأخصٌ. بل هي تتبعها في السقوط 
لا حالة . 

فلو فرضنا قيام البيّنة على أَنّ الدار التي هي تحت يد زيد لعمرو. فلا شك 
في أنّ المال يؤخذ حينئذٍ منه ويُعطى لعمروء لتقدّم البيّنة على اليد. 

وهذه الشهادة الدالّة بالمطابقة على أنّ الدار لعمرو ها دلالة التزاميّة باللزوم 
البيّن بالمعنى الأخصٌ. وهي أنّْا ليست ازيد. لامتناع اجتاع ملكيّتين 
ماين فل قال واحم 

يق فلو نفرطها ا ردسمروا الماز هيا ١‏ الدان بست قاذ زهب ف 
سقوط البيئنة عندئذٍ عن الحجيّة. لتقدّم الإقرار عليها؛ بل على غيرها أيضاً من 
سائر الحجج حت حكم الحاكم. 

أفهل يكن القول حينئذٍ بأنّ الساقط هو الدلالة المطابقيّة ‏ وهو كونها 
لعمرو ‏ دون الالتزاميّة ‏ أعني: عدم كونها لزيد فتؤخذ الدار من يده. 
ويعامل معها معاملة يجحهول المالك باعتبار أنّ البيّنة أخبرت بالالتزام بِأنما 
ليست لزيد ولم يعرف مالكها؟ 

ليس كذلك قطعاً. والسرّ فيه ما ذكرناه هناك من أنّ الشهادة على الملزوم 
وإن كانت شهادة على اللازم ولا سما في اللزوم البيّن بالمعنى الأخصٌ كا مثال 
المتقدّم - إلا أنّها ليست شههادة على اللازم مطلقاً وايها سرى. بل حصّة خاصّة 
منهء وهي اللازم لهذا الملزوم المجتمع معه في الوجود. فن يخبر في المثال عن أنّ 
الدار لعمرو فهو يخبر طبعاً عن عدم كونها لزيد. ذاك العدم الذي هو لازم 
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لملكيّة عمروء لا أَنّه يخبر عن عدم ملكيّة زيد على سبيل الإطلاق» فهو يخبر 
عن حصّة خاصّة من اللازم التى هي من شؤون الشهادة على الملزوم. فإذا 
سقط الملزوم بمقتضى الاعتراف تبعه سقوط اللازم بطبيعة الحال. فيكون 
اعتراف المقرٌ له إنكاراً للازم. 

وكذلك الحال في بقية اللوازم؛ فن أخبر عن أنّ هذا ثلج فقد أخبر عن 
بياضه لا عن طبيعي البياض الجامع بين الثلج والقطن. بل خصوص هذه 
الحصّة المقارنة معه. فإذا علمنا من الخارج أن ذاك الجسم لم يكن ثلجاً ليس 
لذأ اكاتقولة انه عيضن : 

وعلى الجملة: الإخبار عن الملزوم في باب الشهادة وغيرها إنما يكون 
إخباراً عن اللازم فها هو لازم له أي عن الحصّة الخاصّة الملازمة هذا الملزوم. 
لا عن الطبيعي. 

وعليه. فن يشهد برؤية ال هلال فى طرف الجنوب لايخبر ‏ بالدلالة 
لماه يعو وسو حاف اللاال: ليها ركه نهذ اعبار من ييه فق 
فى طرف الشمال فتتحقق بذلك البيّنة الشرعيّة. وإنها يخبر عن الحصّة المقارنة 
0 القوة:والفروض غدة ناته لكوت ناهذا واخمدا وسكا الساهد 
الآخرء فها يخبر به كلّ منها غير ما يخبر به الآخر. إذن فلم تثبت رؤية الهلال 
بالبيّنة الشرعيّة, لعدم تعلّق الشهادتين بموضوع واحد. لا بالدلالة المطابقيّة 
وذ الالتز اق هس غرفت: 

ونظير ذلك ما لو ادّعى كلّ من زيد وعمروآنٌ بكرا باعه داره. ولكلّ منهما 
قاهك وا عد فانه لأ يفية رذ الك تحمق البيع. وتردّد المالك بين زيد وعمرو 
بدعوى توافق الشاهدين على هذا المدلول الالتزامي, إذ ليس اللازم هو الجامع , 
ل الحمتة مامه لقاو الحعة الاحخري فى عرفت 
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ولا يُعتبر اتحادهما في زمان الرؤية ١‏ مع توافقههما على الرؤية في الليل!". 


)١(‏ لعدم دخله فيا هو المناط فى اعتبار الشهادة من وحدة المثهود به وهو 
وجود الهلال فى ليلة كذاء فكما لا يعتبر الاتحاد فى زمان أداء الشهادة ولا مكان 
الرؤية؛ فكذا لايعتبر فى زمان الرؤية, فلا مانع من أن يشهد أحدهما برؤيته 
عد الغروي يربخ ساعة والآخر ينض سناعة بعد أن كنان سد الوتسوكدين 
ملازماً للآخرء فإنٌ هذه الخصوصيّات الزائدة اجنبيّة عن صحّة الشهادة كما 
هو واضح. 

() إن أراد به الموافقة على الرؤية في ليلة واحدة كما لا يبعد. بل لعلّه ظاهر 
العبارة. فهو وجيه, فإنه لو اختلفا فشمهد أحدهما برؤية هلال رمضان في ليلة 
االسيكد اا دو الاخرق ليله الخدم ل قد الشبادة عل تشى متب ذامنا 
الأول فواضح. وكذا الثاني. إذ هما وإن اثفقا على كونه من رمضان إلا أن 
الأول يكذّب بالدلالة الالتزاميّة ما يدّعيه الثاني من كونها الليلة الأولى. بل 
يراها الثانية. فلا يتّفقان على هذه الدعوى. فخصوصيّة الليلة الأولى لم تثبت 
بشيء من الشهادتين ى) هو واضح. 

وإن أراد لزوم تعلّق الشهادة برؤية الهلال في الليل في مقابل النهار بحيث لو 
شهد أحدهما برؤيته قبل الغروب بنصف ساعة, والآخر بعده بننصف ساعة 
-مثلاً لم ينفع, فهذا غير واضح. إذ لم يرد اعتبار الرؤية في الليل في شبيء من 
النصوصء فلا مانع من قبول شهادة المزبورة. إلا إذا فرض التنافي يينهماء كما لو 
شهد أحدهما برؤيته قبل الغروب بخمس دقائق قريباً من الأفق بحيث لا يبق 
فوقه أكثر من عشر دقائق _مثلاً ‏ وشهد الآخر بِأنّه رآه بعد الغروب بساعة, 
فإنّ مثل هذه الشهادة لاتسمع. لرجوع ذلك إلى الخصوصيّات الفرديّة المستلزمة 


"7ن العام وتو تايوه اع ممه بقن الاو زول دالو زه بار تنه مو اشبرخ العروة 81 الضيوه 


ولا فت يتان النسياء 31 


لتكذيب أحدهما الآخرء فإنّ الفرد الذي يشهد به أحدهما غير الفرد الذي 
يشهد به الآخر. ومثله لايحقق البيّنة الشرعيّة كما مرّ. 

(الطلةمن التعوصن المتفيرة لقب حة ذلك الى متا صعيعة الى 
عن أبي عبدالله (عليه السلام): «إِنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: لا أجيز فى 
الهلال إلا شهادة رجلين عدلين»7". 

وصحيحة حمد بن مسلم : «قال: لا نجوز شهادة النقياء قّ الحلال)0"). 
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ورواية شعيب بن يعقوب,. عن جعفرء عن أنية (عليها السلام): «إن عليًا 
(عليه السلام) قال: «لا أجيز في الطلاق ولا في اللال إلا رجلين»”" ونحوها 
غيرها. 

واللزاق هده الروانا هلبهط العرعة دن نيادة الساء,وقدر ل كول 
تعيّداً على النحو الذي كان ثابتاً في الرجال. وأمًا إذا بلغ إخبارهنّ حدّ التواتر 
بحيث لايحتمل معه التواطؤ على الكذب أو حدّ الشياع المفيد للعلم فلا ينبغي 
الثأمل في عدم كونه مشمولاً لتلك النصوص. فإئَّها ناظرة إلى الغبي عن العمل 
بشبادة النساءء لاعن العمل بالعلم الوجدانى كبا هو واضعح. 

نعم ) هناك رواية واحدة ريما يستشعر منها التفصيل بين هلال رمضان وهلال 
شوال, وأنّ الأوّل ينبت بشهادتهنٌ فيقيّد بها إطلاق النصوص المتقدّمة . 


.١ ح١١ أبواب أحكام شهر رمضان ب‎ 7/787 :٠١ الوسائل‎ )١( 
أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ح ؟.‎ /7587:٠١ (؟) الوسائل‎ 
.5 ح‎ ١١ أبواب أحكام شهر رمضان ب‎ 7585 :٠١ الوسائل‎ )6( 


الصوم/ طرق ثبوت الهلال اا ا 0 


وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن داود بن الحصين عن 1 عبدالله (عليه 
السلام) -فى حديث طويل - : «قال: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة 
وعلان غدلين و اباس بق الصوم كيذ الشناء ولو امر اذ وايةة)1" . 

وقد رواها في الوسائل فى موضعين أحدهما في هذا المقام. والآخر في كتاب 
التماداك 7 

وله (قدس سره) سهو قلم واشتباه في كل من الموضعين: 

أمَا سسهوه (قدس سره) في المقام: فلأجل أنه (قدس سره) رواها عن الشيخ, 
عن على بن الحسن بن فضّالء عن محمّد بن خالد ... إلخ. مع أنّ الشيخ رواها 
في التهذيب والاستبصار عن سعد بن عبدالله. عن محمّد ابن خالد وعلي بن 
حديدء في سند. وعن سعد عن محمّد بن الحسين بن أب الخطاب واهيثم بن 
8 مسر وق التبذى» فسن اخ كليم هن عل ين النعانه .وعل التقديرين 
تتفوواها عن ينعد لاعن ابن فضا 1 

وأمّا سهوه في كتاب الشهادات: فهو أنه يروبها عن داود بن الحصين 
500 الذى اشار اليه بقولة »وبال مناه عن سعد سن 
عبدالله . عن أحمد بن تحمّد. عن تحمّد بن خالد... إلخ. مع أنّ الموجود في 
التهذيب والاستبصار رواية سعد بن عبداللّه عن محمّد بن خالد مباشرةً, لا 
بواسطة أحمد بن محمّد. 

وكيقا كان افاليوانةا وان كانة مسينة التنين إل انبا فناضير؟ الدلالة اذ 
ليس مفادها ثبوت هلال رمضان بشهادتها لتدل على التفصيل بين الهلالين» بل 
)١(‏ الوسائل /54١ :٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ح .١5‏ التهذيب 5: 519 / 


17" الاستبصار 7: /3٠١‏ 18. 
(5) الوسائل /51 7/585 ككا ب الشياداترب الس 
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ولا بعدل واحد ولو مع ضمٌ الهين !". 


غايتها عدم البأس بالصيام ىا عبّر (عليه السلام) بذلك. ولا شك في عدم 
البأس المزبور بأن يصام رجاءً بقصد شعبان, أو بقصد الأمر الفعللي حسما تقدّم 
في حلّه. وليس كذلك الفطر. لحرمة الصوم يومئذٍ. فن ثمّ عبّر (عليه السلام) 
فيه بقوله: «لا تجوز شهادة النساء في الفطر». فهما يشتركان في عدم الشوبت 
بتشهادة النساء وان افترقا ف إمكان الاحتياط وجواز الصوم بعنوان الرجاء 
وعدمه حسما عرفت. 

وتمًا يؤكّد ذلك عدم تبوت أيّ شيء بشهادة امرأة واحدة في كاقّة الأبواب 
الفقهيّة. بل ولا رجل واحد إلا فى بعض الموارد الخاصّة نما قام عليه النصّء كما 
َ فى الوصيّة حيث إنه ينبت الربع بشهادة المرأة الواحدة. وكا في القتل حيث إِنه 
يثتبت بتهادتها ربع الدية فكيف يمكن أن يقال بثبوت الشلال بششهادة امرأة 
واحدة سما بعد ما تقدّم في جملة من النصوص من التصريح بعدم ثبوته إلا 
بشبادة رجلين عادلين؟ ! 

ا ذفلا فيضن هذه الووائة لكا رنطئة نما سرق «تريحة. 

)١(‏ تعميم عدم الكفاية لضم المين لعلّه من توضيح الواضحات. فإنّ الاكتفاء 
بشاهد واحد في باب الهلال وإن نسب إلى بعضهم -كما ستعرف - إلا أن ضْمّ 
المين معه لم يعرف له أيّ وجه. إذ الروايات الواردة في كفاية ضمّ البين مع 
الشاهد الواحد أكثرها إنما وردت فى خصوص الدين. بل في بعضها التصريم 
كلنة فنك أو خا كةو فقن ورد ١‏ تقض رفول اله (ضين انه عليه يوالها 
فى الدين خاصّة بشاهد ويمين. 


عن 2 ختلف الفقهاء على أقوال ثلاثة : 
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فخصّه بعضهم بموارد الدين دون غيره من سائر الدعاوى المتعلّقة بالأملاك. 
وتعدّى بعضهم ال:فطلق الأموالعفلق اذعى أخعد غل اعد ديا أو عا 

وأقام شاهداً واحداً مع ضمّ المين ثبتت الدعوى. وهذا غير بعيد حسما يستفاد 

من بعض الروايات. 
واتعد ىح احووة إلى مطلق الحقوق وإن لم تتضمّن دعوى مالية. مثل : 

دعوى الزوجيّة ونحوها. 
فورد هذه الأقوال هو الدعوى إمّا ديناً أو مالاً أو حمّاً. وأمّا إذا م يكن 

2 من ذلك وكان خاريا عن مورد الدعوى زاها كثبوت المهلال - فلم 

يُنسب إلى احد من الفقهاء اعتبار شاهد واحد مع اليمين. 
وأمّا احتال الاكتفاء بشاهد واحد فتدفعه النصوص المتقدّمة المتعدّدة الناطقة 

باعتبار العدد. التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام): «إِنَّ 

عليّاً (عليه السلام) كان يقول: لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين»7". 

نعم . الا اس و اد 
عن أبىي جعفر (عليه السلام): «قال: قال أميرالمؤمنين ( (عليه السلام): إذا رأيتم 
هلال فأفطرواء أو شهد عليه عدل من المسلمين» !ل0". لانطباق العدل على 

الشاهد الواحد. 
وفيه: أنّ غايته الدلالة عليه بالاطلاق القابل للتقييد بالنصوص المتقدّمة, 


على أن النسخ مختلفة وفى بعضها: «عدول» بدل: «عدل». ورواها ف الوسائل 
في موضع اخر: «بيّنة عدل»7", فلا تنهض لمقاومة ما سبق 


.١ ح١١ أبواب أحكام شهر رمضان ب‎ /587 :٠١ الوسائل‎ )١( 
.١١ أبواب أحكام شهر رمضان ب 0 ح‎ /514 :٠١ (؟) الوسائل‎ 
ح1.‎ ١١ أبواب أحكام شهر رمضان ب‎ /588 :٠١ (؟) الوسائل‎ 


ُْ/ اناموج ب ااا وت لاطا لوطو وااو التي القريوة 190 الضوه 


السنانين:: حكم الحاكه!* ١١‏ 


)١(‏ على المشهور كا نسب إليهم. وخالف فيه بعضهم فأنكر وجود الدليل 

ندل المسوور بطائقة هن التو اناك ل علو عن ادقن نقد اول 
على سبيل منع الخلو. 

منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام): «قال: إذا شهد 
عند الإمام شاهدان أَنَّا رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بإفطار ذلك 
الوم إذا كانا كنذا قبل زؤال التمس: وا شهدا بعد.زوال العسين آمر الاماء 
بإفطار ذلك اليوم وآخَّر الصلاة إلى الغد فصل مبي»7"' 

دقفن ١‏ الافطار .سك يامو الأماءه توا ا نيك الخازل عه قبل الووال 
أم بعده. وإنما يفترقان في إقامة الصلاة. حيث إِنَّها لاتشرع بعد الزوال؛ فن ثم 
تؤخَر إلى الغد. 

ولكن الصحيحة -كبا ترى - أجنبيّة عن حل الكلام بالكلّيّة. وإنما هي 
تأظرنة ان .وبحووت: إطاعة الإإماء روا نهمقق أهر بالإفطار وجب. لكونه مفترض 
الطاعة بمقتضى قولة تعال: «طأطيعُوا أَلْهَ وَأَطِيعُوا آَلدَسُولٌ تاذل لق 
وكدة !"انم حي سشاعة إل امدوو دك ننه الذي هو تقناع خا ضري لخدم 
فرضه فى الحديث. وإنا المفروض تحرّد قيام الشهود لديه وصدور الأمر منه 


() في ثبوت الملال بحكم الحاكم إشكال. بل الأظهر عدم ثبوته وإن كان رعاية 
التجقاط اول 

.١ 18؟/ أبواب أحكام شهر رمضان ب ح‎ :٠١ الوسائل‎ )١( 
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الذي هو غبر الحكم بالضرورة. 

وهذه الإطاعة ‏ التي هي من شؤون الولاية المطلقة ‏ خاصّة يمن هو إمام 
بقول مطلق. أي لجميع الناس وكاقة المسلمين المنحصر في الأمّة المعصومين 
ملواك الدوسلانه طني ا عزو ول متوضن للذينا تااوتكتل: اتات هد 
الولاية المطلقة لغيرهم من الفقهاء والجتهدين في عصر الغيبة لكي يثبت الهلال 
ويجب الإفطار بأمرهم. بعد وضوح عدم صدق عنوان الإمام بمعناه المعهود 
عند المتشرّعة عليهم ولاسها بلحاظ فرض وجوب طاعته على جميع المسلمين. 

وعلى الجملة: الرواية خاصّة بالإمام الذي هو شخص واحد وإمام لجميع 
المسلمين - وإن كان التطبيق محمولاً على التقيّة أحياناً كا في قوله: «ذاك إلى 
الإمام»'١! ‏ وناظرة إلى نفوذ أمره ووجوب طاعته. 

وإثبات هذا المقام لنوّابه العام من العلماء الأعلام والمراجع العظام دونه خرط 
القتاد. كا نصّ عليه شيخنا الأنصاري (قدس سره) فى كتاب المكاسب'", 
وباحثنا حوله كه بنطاق واسع. بل فى البلغة”": إِنْه غير ثابت بالضرورة, ولا 
مساس لذه الصحيحة بنفوذ حكم الحاكم والجتهد الجامع للشرائط بحيث لو 
حكم وهو في بيته وإن لم يقلّده بل لم يعرفه ‏ أكثر الناس بأنّ هذه الليلة أَوّل 
تتؤال وسيب عل الكل اق تييع 800 عليه وشدووت كالم فان هذا الأ يكاد 
يستفاد من هذه الصحيحة بوجه. 


ومنها: التوقيع الذي رواه الصدوق فى كتاب إكبال الدين وإتام النعمة عن 


.6 أبواب ما يمسك عند الصائم ب /07 ح‎ 7١7:٠١ الوسائل‎ )١( 
.6605 : المكاسب‎ 5 
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,م مامح حو كاه و ماي ا مدر لاه في روني تراس لوو 115 الصو 
سالج معد بق عتان العموق أن,يوصل لى كتابا قد سالت فيه عن مسائل 
اتكلفغل فورد التوقيع خط مولانا صاحب الزمان ن (عليه السلام): «أمّا ما 
با لقرعية ارشوك الو سلم ب ال ةقالعو اها المواورت الواقعة فا رعمهوا 
فبها إلى رواة حديثناء فإِئّْم حجّتى عليكم. وأنا حجّة الله» 4(". 

فإنّ أمر الهلال من الحوادث الواقعة فيرجع فيه إلى رواة الححديث. وهم 
حكام الشرع ويكون قوطم حجّة متّبعة وحكتهم نافذاً فى الأمّة. 

فيد نا فاخن يكذ ا ودلال : 

أمّا السند: فلجهالة ابن عصام. وكذا إسحاق بن يعقوب. 

وأمّا الدلالة: فلاجمال المراد من الحوادث الواقعة, فانٌ المحتمل فيه أمور: 

أحدها: الأمور الني تتفق حارها وم يعلم حكمها. ىا لو مت زيد وله ثياب 
أو مصاع عديدة و1 على أن الحبوة هل تقض ووالحد ,نتيا أو امل الكل : 
ونحو ذلك من موارد الشبهات الحكميّة التي تتضمّنها الحوادث الواقعة, وقد أمر 
(عليه السلام) بالرجوع فيها ‏ الظاهر في السؤال عن حكمها إلى رواة الحديث, 
فكون يمن ادلة منكتة اليس لو كان امراد هنو الراوى» اى.هين آدلة 
حجِّيّة الفتوى لو كان المراد بالرواة هم العلاء. وعلى التقديرين تكون أجنبيّة 
عن حل الكلام. 

وتنا يؤيّد إرادة أحد الأمرين: الإرجاع إلى الرواة بصيغة العموم لا إلى شخص 
معيّن. فإنّ هذا هو حكم الجاهل بالمسألة الذي لايعرف حكمها فيرجع إلى 
العام إِمَا لأنه راو أو لأنه يحتهد. ومن الظاهر أنّ فى زمانهم (عليهم السلام) وما 
بعده بقليل كان المرجع - لدى تعدّر الوصول إلى الإمام - هم رواة الحديث. 


.4 / 184 ح 4. إكال الدين:‎ ١١ أبواب صفات القاضى ب‎ /١5١ :77 الوسائل‎ )١( 


الصوم / طرق ثبوت الملال ___0___ 0000101 0 0 


فكانوا هم المسؤولون عن حكم الحوادث الواقعة. 

وعلى أىّ حالء فالرواية على هذا الاحتال أجنبيّة عا نحن بصدهه البنّة. 

ثانبها: الشبهات الموضوعيّة التي تقع وها للنزاع وال خصومة. كما لو اذعى 
زيد ملكيّة هذه الدار وانكرها عمروء. ونحو ذلك من سائر موارد الدرعاوي, 
تفكون :ىن أدلة عفد المضنا م 

وهذا الاحتال وإن كان بعيداً جدّاً بالنسبة إلى سابقه _وإلا لقال: فارجعوها. 
ندل :3ن لقك زقا عجر ا قم اوقا وو ان في موارد المرافعات والدعاوي ترفع 
نفس الحادثة وأصل الواقعة إلى القاضي والحاكم الشرعي. فهي ترجع إليه؛ لا 
أنه يرجع فيها إليه. على أَنّهِ لا مدخل للراوي بما هو راو في مسألة القضاء 
وإنباء الحكم. لعدم كونه شأناً من شؤونه, وظاهر التوقيع دخالة هذا الوصف 
العنواني فى مرجعيّته للحوادث الواقعة كا لايخنى إلا أنّه على تقدير تسليمه 
أجنيئٌ أيضاً عن محل الكلام ولا ربط له بالمقام. 

تالفها #عطلق الحواذث:سواء اكانق من قبنل: المرافعاض ا لذ الى بمتها 
ثبوت الطلال. ْ 

وهذا الاحال هو مبنى الاستدلال, ولكنّه لا مقتضي له بعد وضوح الطرق 
الشرعيّة المعدّة لاستعلام الهلال من التواتر والشياع والبيّنة وعدّ الثلاثين من 
غير حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعيء, ضدرورة أنّه إنما يجب الرجوع إليه مع 
مسيس الحاجة. بحيث لو كان الإمام (عليه السلام) بنفسه حاضرا لوجب 
الرجوع إليه. والأمر بالرجوع فى التوقيع ناظر إلى هذه الصورة. 

ومن البيّن أن مسألة الهلال لم تكن كذلك. فإِنّهِ لاتجب فيها مراجعة الإمام 
(عليه السلام) حقٌّ في عصر حضوره وإمكان الوصول إليه. بل للمكلّف الامتناع 
عن ذلك والاقتصار على الطرق المقرّرة لإثباته. فإن توفرت لديه وقامت 
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الحجّة الشرعيّة أفطر. وإلا بق على صومه. ولم يعهد فى عصر أحد من الأَمة 
غنيم التاق ) مسعكة هلان أمينا لشن عليه الماح ) اللسلى التعالاة: 
الظاهريّة ‏ مراجعة الناس ومطالبتهم إيّاهِ فى موضوع الملال على النهج المتداول 
في العصر الحاضر بالإضافة إلى مراجع التقليد. إذ لم يذكر ذلك ولا في رواية 
واحدة ولو ضعيفة. 

وعلى الجملة: قوله (عليه السلام): «فهو حجّتى عليكم» أي في كلّ ما أنا 
ور يس سر الاح ةا لم مر 
منحصر فى أحد أمرين: إِمّا الشبهات الحكديّة, أو باب الدعاوي والمرافعات. 
وموضوع اللال خارج عنه معاً. ولا دلالة فيه على حجُّيّة قول الفقيه المطلقة 


وولايته العامّة في كل شىء بحيث لو أمر أحداً ببيع داره ‏ مثلاً - وجب اتّباعه. 


فحصّل التوقيع: وجوب الرجوع إلى الفقيه في الجهة التى يرجع فبها إلى 
الإمام لا أنّ الولاية المطلقة ثابتة له بحيث إنّ المناصب الثابتة للامام كلّها ثابتة 
للفقيه. فإنٌّ هذا غير مستفاد منه قطعاً. 

ومنها: مقبولة عمر بن حنظلة, قال (عليه السلام) فمها: «.. ينظران من كان 
فليرضوا به حكماً. فإنّ قد جعلته عليكم حاكماً. فإذا حكم بحكئنا فلم يقبل 
منه فإنما استخفٌ بحكم الله وعلينا ردّء والرادٌ علينا الرادّ على الله. وهو على 
عو الك لا 

ووووعل: ليغلا ليا عضت الينه اكلا وان علناها الأصيحا هيا لتيل 


ووسمت بالمقبولة, لعدم ثبوت وثاقة ابن حنظلة:, بيد أنه وردت فيه رواية 
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وصفه الامام (عليه السلام) فمها بقوله: «إذن لا يكذب علينا»!") الذى هو فى 
أعل عراف التوفيق: لولة أن ضعينة الكديق :شييا كا مو :ذلك هراز . 

إذن لا سبيل للاستدلال بها وإن ميت بالمقبولة. 

وتضوو القلكلة انا معيثت: با اسرففب قل ننه ين 

الأولى: دلالتها على جعل منصب القضاء في زمن الغيبة بل حي في زمن 
الحضور ‏ للعلاء. وهذا هو المسمّى بالقاضى المنصوب في قبال قاضىي 
التحكير ‏ ويكون حكمه نافذاً وماضياً على كلّ أحد. ولو طالب حضور أحد 
المتضينين :وهو :وله الم عليه غيايا لى انتم . 

وغين كن أن :المتيولة وإن كانت واضعة الدلالة عل نضبالقاضى ابتذاء 
ولزوم اثباعه فى قضائه. حيث إن قوله (عليه السلام) ارزفلتوضيو ايه عن 
بعد قوله : «ينظران من كان ن منكم» الخ كالصريم في أنْهم ملزمون بالرضا به 
حكناً باعتبار أنه (عليه السلام) قد جعله حاكماً علبهم بمقتضى قوله (عليه 
السلام): «فإقٌ قد جعلته حاكماً» الذى هو عثابة التعليل للالزام المذكور. 

إلا أن النصب المزبور خاص بم ورد التنازع والترافع المذكور فى صدر 
الحديث, بلا فرق بين الحلال وغيره. كما لو استأجر دارا أو تمنّ بامرأة إلى شهر 
فاختلفا فى انقضاء الشهر برؤية الهلال وعدمه. فترافعا عند الحاكم وقضى 
باكلالء افا سكم سيقن تأفد يل إشتكال: 

وأمّا نفوذ حكله حت في غير مورد الترافع -كما لو شككنا أن هذه الليلة 
اول عفان ليجب الصوم أو ول شوّال ليحرم من غير أيّ تنازع وتخاصم - 
فلا تدل المقبولة على نفوذ حكم الحاكم حينئذٍ إلا بعد ضمّ : 


)١(‏ الوسائل 4: 7/١‏ أبواب المواقيت ب ه ح1. 


كم مودو وفعت و ا اج ترس العروة 5 ,الوم 

مقدّمة ثانية, وهي: 93 وظيفة القضاة لم تكن مقصورة على حسم المنازعات 
نحشي يل كان المتعارف والمتداول لذى قضاة الغنامة التدحل في جميع 
الشؤون التي تبتلى بها العامّة: ومنها: التععّض لأمر الهلال. حيث إِمّْم كانوا 
يتدخلون فيه بلاريبء, وكان الناس يعملون على طبق قضائهم فى جميع البلدان 
الإسلاميّة. فإذا كان هذا من شؤون القضاء عند العامّة وثبت أنّ الإمام (عليه 
السلام) نصب شخصاً قاضياً فجميع تلك المناصب تنبت له بطبيعة الحال. 
فلهذا القاضى مالقضاة العامّة. ومنه الحكم في الهلال. كما هو المتعارف فى زماننا 
هذا تبعاً للأزمنة الغنابقة للابيين الامووى تعن الملاومة امنا ريه 2 فت. 

ولكنّك خبير بأنّ هذه المقدّمة أيضاً غير بيّنة ولا مبيّنة. لعدم كونها من 
الرافحات: دافا هقان ده تمدق :قضاة العاقة لأبر الحلال كبارها 
يكشف عن كونه من وظائف القضاء في الشريعة المقدّسة. حقٌّ يدل نصب 
أحدٍ قاضياً على كون حكمه في الهلال ماضياً بالدلالة الالتزاميّة, ولعلّهم ابتدعوا 
هذا المنصب لأنفسهم كسائر بدعهم. فلا يصمّ الاحتجاج بعملهم بوجه بعد أن 
كانت الملازمة المزبورة خارجيّة بحضة ولم يثبت كونها شرعيّة. 

وملخّص الكلام في المقام: أَنّ إعطاء الإمام (عليه السلام) منصب القضاء 
للعلاء أو لغيرهم لم يثبت بأيّ دليل لفظي معتبر ليتمسّك بإطلاقه. 

نعم, بما أنا نقطع بوجوبه الكفائي, لتوقّف حفظ النظام المادّي والمعنوي 
عليه ولولاه لاختلّت نظم الاجتاع, لكثرة التنازع والترافع في الأموال وشبهها 
من الزواج والطلاق والمواريث ونحوهاء والقدر المتيقن من ثبت له الوجوب 
المزيور هو الجتهد الجامع للشرائط. فلا جرم يُقطع بكونه منصوباً من قبل 
الشارع المقدّسء أمّا غيره فلا دليل عليه. 


ومن ثم اعتبر الفقهاء الاجتهاد فى القاضى المنصوب زائداً على بقيّة الشرائط , 
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باعتبار أنّه القدر المتيقّن كما عرفت. 

وحم ذلك: نفوذ حكم الحاكم في إطار خاصٌ وهو باب المنازعات 
والمرافعات, فَإنّه المتيقّن من مورد الوجوب الكفائى المقطوع به. أمّا غيره فلا 
علم لنا به. 

وقد عرفت عدم نورت هذا المتضين لأحدٍ بدليل لفظى لفك بإطلاقه, 
فإنّ المقبولة وإن دلت على نصب القاضى ابتداءً لكن موردها الترافع على أنّْها 
شبن لمك ] سد راذا غيوعا عا تقفيه قن القام دابقل طاروورن مق ا 
مجحارى الامووءنيك العلاء بالله , أو أن العلماء ورثة الأنبياء ونحو ذلك فهي 
بأسرها قاضترة السيتد أو الدلذلة كبا لخن فلا قبا هل البحث ما هذا : 

رواية أبى خديجة سالم بن مكرم الجبّال, قال: قال أبو عبدالله جعفر بن محمّد 
الصادق (عليه السلام): «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجورء ولكن 
انظروا إلى جحل »تدك بعلم سكا من نقضا نانا (فاستعلوه يتكو: انق مايه 
قاضياً. فتحاكموا إليه»'' وفى طريق الكلينى: «قضائنا» بدل: «قضايانا»”". 

فإنئما رويت بطريقين مع اختلاف يسير فى المتن : 

أحدهما: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوبء, عن أحمد بن 
دوعن امون بن سعيدء عق ان الميو عن أى بغدض "ارون رواها 
صاعب الوعائل بق الباني امن نوات عنناك القاضى اديت 


وهذا الطريق ضعيف. لجهالة أبى الجهم. فإنّه مشترك بين ثلاثة أشخاص: 
)١(‏ الوسائل 717: /١‏ أبواب صفات القاضي ب ١‏ ح 0. 
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أحدهو مق افضاب رسول ان (صل ال عليه :والماه وهو اجن 000 
واي 

الثافى: سويد. ول يونّق. على أنّه من أصحاب السجاد (عليه السلام). وإن 
بق إلى زمان الصادق (عليه السلام). فكيف يروي عنه الحسين بن سعيد الذى 
ودوك الكاظ العليه البلام) 4 

القالك كيين اعيق الكو ورار ةوهو وان كا ومن النقات الاجدائي ل 
الداهاث ف :ماق الضادق :(عليه السلام)فكيك يكن أن يروئ غنه الحسين 
أبن سعيد ؟ ! 

إذن فأبوالجهم الذي يروي عنه الحسين بن سعيد يجحهول لا حالة . 

الطريق الثاني: ما نقله الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ, عن أبىي 
خديجة سالم بن مكرم'(". وكان من الأحرى أن يذكره صاحب الوسائل فى هذا 
الباب أيضاً أي الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى لا الباب ١‏ منه كما 

وهذا الطريق معتبر. لصحّة طريق الصدوق إلى ابن عائذ. وهو ثقة. كا أن 
أبا خديجة ثقة أيضاً على الأظهر وإن ضعّفه الشيخ!", فإنّه مبني على سهو منه 
واشتباه تقدّمت الإشارة إليه. حاصله: أنّ الرجل يكقٌ بأبي سلمة أيضاً. 
والذىق هو ضعيف هو سال بن أى سلمة لأ سام أبو:سلمة فاشعبه احده 
بالاآخر. 


وكنض] كان قال وارةواق كانت معتين ةنيذا الطريق :ال" انب قاضوة الرلالة: 


.١ /" :" الفقيه‎ )١( 
.778 /1!/9 (؟) الفهرست:‎ 


الصوم / طرق ثبوت الال اسه مو اا سا 11 وا احج لسو لفاو امو لفان الواوطام الار 


لكونها ناظرة إلى قاضي التحكيم. أي الذي يتراضى به المتخاصمان الذي 
لايتنترط فيه إلا معرفة شىء من أحكام القضاء. لا إلى القاضى المنصوب 
ابتداءً الذي هو حل الكلام له يك تقرّمء وإلا فقاضي التحكير 
لايكون حكمه نافذاً في غير خصم النزاع الذي رفعه المتخاصان إليه ورضيا به 
حكاً. لا في الهلال ولا فى غيره بلا خلاف فيه ولا إشكال. 

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه لحدٌ الآن: أنّه لم ينض لدينا دليل لفظى 
مجر ل نفع لاقن بدا بز لل سرون وان الاك الت ريصن 
المستلزم للاقتصار على المقدار المتيقن. 

وعلى تقدير التسليم فالملازمة بينه وبين نفوذ حكمه في المهلال غير ثابتة, 
فإنٌ جرد تصدّي قضاة العامّة لذلك واتّباع الناس لهم لايدل على كون الملازمة 
ولازمة لشت عق هن :ان كل فى كا قاضياً كان حكمه في ال هلال أيضاً 
ماضيأ في الشريعة الإسلاميّة بعد أن لم يكن فعل القضاة حجّة ستبعة. ومن 
الجائز أن الشارع قد اقتصر فيه على الطرق المقرّرة لثبوته من الشياع والبيّنة 
والرؤية. وإلا فبالعمل بالاستصحاب بمقتضى قوله (عليه السلام): «صم للرؤية 
وأفطر للرؤية» كما هو الشأن في غيره من سائر الموضوعات الخارجيّة التي 
منها دخول الوقت. أفهل يحتمل ثبوت الغروب - مثلاً ‏ بحكم الحاكم ليجوز 
الإفطار؟ كلاً. بل على كلّ مكلّف تتبّع الطرق المتكقّلة لإثباته. فليكن هلال 
ومكا ف وقةال ايضا مهدا القون سن كين ١‏ نه تمر ساقة قند و جل ذلك 
استشكلنا في ثبوت الهلال بحكم الحاكم. ومع ذلك كلّه فالاحتياط الذي هو 
سبيل النجاة ما لا ينبغي تراقة. 


94٠‏ موي علا حا الما ا ا مسي بالل بون تان الخترزخ العرزد :711 الضويه 
الذي لم يعلم خطوه ولا خطأ مستنده كما إذا استند إلى الشياع الظتّى ."١‏ 


)١(‏ يريد (قدس سره) بذلك أنّ حكم الحاكم فى الطلال كغينة من وار 
المنازعات لايغيّر الواقع ولا يوجب قلبه عا هو عليهء وإِنًا هو طريق محض 
كسائر الطرق الشرعيّة. 

وحينئذٍ فإذا علمنا بخطئه فى حكمه وأنّه مخالف للواقع بالقطع الوجداني م 
يكن حكمه حجّة وقتئذٍ بالضرورة وإن نسب ذلك إلى بعض العامّة, لاختصاص 
شع اجر هاج لالدو ورف لباقو لامي ل قد جر 
خلاف القطع. 

وأمّا إذا لم نعلم خطأه فى الحكم واحتملنا إصابته للواقع. غير أنّ المستند 
الذي عوّل عليه نقطع بخطئه فيه وإن كان معذوراً. لالتباس الأمر عليه بجهة 
فى مهاف عيك لوكنه انها اطلبنا عليه لأمعن تمه كا لى سينيد فى 
عزالة العاهديى ]إن أضالة العوالك بوشن لم با نينا متبيوراح بالفسدق بود 
لأيعليه أوحاءة عادل قعين وكردى 2 يرنه أخرى اب كن سرباناده 
الأولى وقد غيّر زيّه لغرض من الأغراض. فتخيّل القاضى أنه رجل آخرء أو 
شبد عنده جماعة لايفيد إخبارهم عند متعارف الناس الاطمئئان فضلاً عن 
اليقين. بل غايته الشياع الظئ , ولكن القاضي لحسن اعتقاده بهم مع اعترافه 
بعدم حجّيّة الشياع الظئ ‏ حصل له اليقين. وهكذا سائر موارد الخطأ في 
المستند عن عذر. 

فإنّه لا أثر لمثل هذا الحكم. ولا يصحّحه اعتقاد القاضى بمستندٍ كهذاء كما هو 
الحال في باب الطلاق, حيث إِنّهِ لايقع لدى شاهدين فاسقين وإن تخيّل المطلّق 
عدالتهماء إذ الموضوع هو العادل الواقعي لا من يعتقد المطلق عدالته. فكما 
لايقع الطلاق جزماً مع القطع بالفسق فكذا حكم الحاكم في المقام بمناط واحد. 


الصوم/ طرق ثبوت الملال اا ااا 


ولا يثبت بقول المنجّمين (, 


وبالجملة: حل الكلام في ثبوت الحلال بحكم الحاكم ما إذا كان حكنه محتمل 
المطابقة للواقع وكان على مبنى صحيح. أمّا المبئي على أساس فاسد فهو ساقط 
عن درجة الاعتبار بلا اشكال. 

نعم لو كانت الصحّة وعدمها مختلفة باختلاف الأنظار -كما لو كان القاضي 
من يرى حجٌّيّة الشياع الطنى , او عدم اعتبار طيب المولد في الشاهد. إلى غير 
ذلك من المسائل الخلافيّة التي وقع الكلام فيها في موارد الترافع والشهادات. 
وقد اذى فتوى الحاكم إلى شيء. والمتخاصمين او غيرهما إلى شيء اآخر - 
فبناءً على حجّيّة حكم الحاكم كان حكمه نافذأ حقٌّ على من خالفه في الاعتقاد. 
لسسع مبحيخ عنده بيقن اح قضى عان لبق افنواة وطن ميب الواية 
الشرعيّة التي أَدَّى إليها نظره. فلا حرج عليه لو ساقته الأدلة إلى حجّيّة شهادة 
ابن الزنا ‏ مثلاً ‏ فلا مناص من اتّباعه بعد أن لم يكن هذا من موارد الخطأ في 
المكوبولة قن المعد حمر عروت: 

)١(‏ لتطابق النصوص حسما يستفاد من مجموعها على حصر طريق الثبوت 
ف احد امرين: 

اما الزواية: الأعة من زؤية التحمن بنفسة أو بغتروه المستكفق مق 
الشياع أو البيّنة ونحوهما. 

وإمّا عد الثلاثين. 

فالثبوت بغيرهما يحتاج إلى الدليل, ولا دليل عليه. 

على أنّ قول المنجّم غايته الظنّ الذي لايغني من الحقّ ولا يكون حجّة 
بالأدلة الأربعة إلا فما قام الدليل عليه بالخصوص. كا في باب القبلة. حيث 


04 اا مب 0 


ولا بغيبوبة الشفق في الليلة الأخرى !", 


ورد أَنّه «يجزئ التحدي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة»7". ولم يقم عليه دليل 
في المقام . 

عق علق الملال وازتفاعه عن الافى . عقاة يقي الشققواخلال يعد 
باق. حيث ذهب بعضهم إلى أنه أمارة على أنه الليلة الثانية بعد وضوح ئها 
الليلة الأولى في صورة العكس - أعني: غيبوبة الهلال قبل الشفق ‏ من دون 
رؤية فى الليلة السابقة . 

ولكنق المقسيونو اكوا لقم يوذ قزوا ان المتنزان هيو الرونة ولك اعبار 

وتشهد للقول المزبور روايتان: 

إحداهما: ما رواه الشيخ بإسناده عن إساعيل بن الحسن (بحر) عن 
أبى عبدالله (عليه السلام): «قال: إذا غاب الملال قبل الشفق فهو لليلة» وإذا 
غاب بعد الشفق فهو لليلتين»7". 

هكذا فى الوسائل - الطبعة الجديدة ‏ فكأنٌ الرجل مردّد بين إسماعيل بن 
الحسن. أو إسماعيل بن بحر ء ولكن الظاهر أَنّه من غلط النسخة, ولو كان جميع 
نسخ الوسائل كذلك فسهو من قلمه الشريف (قدس سره). 


.١ أبواب القبلة ب 7 ح‎ 77٠17 :5 الوسائل‎ )١( 
أبواب أحكام شهر رمضان ب 4 ح " وفيه: إسماعيل بن الحد.‎ /787 :٠١ (؟) الوسائل‎ 
54غ6.‎ /١78 :4 الفقيه ": 8/ا/ 537", التهذيب‎ ١١ الكافى 5: 8/ا/‎ )9( 


الصوم/ طرق ثبوت الملال 11 ا 


حكي عن بعض نسخ الكافى ‏ كى| ذكره جامع الرواة!'! وغيره ‏ وعن بعض 
نسخ التهذيب غير المطبوعة : إسماعيل بن الحسن. بصورة النسخة, وإلا فالكل 
وتنقون عل دقر لمق يولس مق كرا عوويولا ادن 

وعلى كل تقدير فالرواية ضعيفة السند. فإن إسماعيل بن بحر غير مذكور 
أصلاً. وابن الحرٌ أو ابن الحسن مجهولان. 

الثانية: نفس الرواية بإسناد الكليني. عن الصلت الخرّازء عن أبي عبدالله 
(عليه السلام)!"". وهي اها ععينف يانه الماك ركد اعيدا. 5 الجيية 
أوذابن الحسين عل الشكلاف: الست ” 

على أَنّْهها معارضتان بمعتبرة أبي علي بن راشد الصريحة في عدم العبرة 
بالغيبوبة» قال: كتب إِلِيّ أبو ا حسن العسكري (عليه السلام) كتاباً وأرّخه يوم 
النلاثاء لليلة بقيت من شعبان» وذلك فى سنة اثنثين وثلاتين ومائتين: وكان 
يوم الأربعاء يوم الشك. فصام أهل بغداد يوم المخميس. وأخبروني أنمّهم رأوا 
هلال ليلة الخميسء ولم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويلء قال: فاعتقدتٌ أنّ 
الصوم يوم اميس وان الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء. قال: فكتب 
إليّ: «زادك الله توفيقاً. فقد صمت بصيامنا» قال: ثم لقيته بعد ذلك فسألته عب 
كتبت به إليه. فقال لي: «أو لم أكتب إليك إِنما صمت النميس ولا تصم إلا 
للرؤية1. 

فإنٌ أبا علي بن راشد ‏ الذي هو من أصحاب الجواد (عليه السلام) ‏ ثقة: 
والرواية مرويّة عن المادي (عليه السلام). 


)0010( جامع الرواة :١‏ 6". 
(؟) الكافى ؛: /الا/ /. 
(؟) الوسائل 7/58١ :٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 م .١‏ 


4 عاو قر اموه ل الوا قوع ترات العرو 11 الوه 


ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال!*2 ", فلا يحكم بكون ذلك اليوم أوّل 
الشرين:: 


كين 


الحميسن: وقوله: فاعتقدت أن الصوم يوم الخميس, أي من إخبار الإامام 
(عليه السلام). 

وكيفما كان. فهى صصريحة فى عدم العبرة بالغيبوبة المفروضة فى موردها. 

فعلى تقدير التعارض والتساقط كان المرجع العمومات الآمرة بأنّهِ: «صم 
للرؤية وأفطر للرؤية». 

)١(‏ قد يتّفق رؤية الهلال في النهار إِمّا قبل الزوال أو بعده. وأمّا الرؤية قبل 
الغروب فكثيرة جدّاً. ولا إشكال في أنه هلال لليوم الآتي. للزوم الرؤية في 
الليل في احتساب النهار من الشهر فهو تابع له. فلا أثر للرؤية آخر النهار. 
وكذلك الحال بعد الزوال ولو بقليل. فلا يثبت به أن هذا اليوم أوّل الشهرء لما 
عرفت من أنّ العبرة بالرؤية في الليل واليوم تابع له. 

وأَمّا إذا شوهد الهلال قبل الزوال» فهل يكشف عن كونه متكوّناً وموجوداً 
في الليل وإن لم ير من باب الاثفاق فهذا اليوم أَوّل الشهر. أو لا أثر له ولا 
اعتبار إلا بالرؤية في الليل كا عليه المشهور؟ 

لاريب أنَا لو كنّا نحن والنصوص المتقدّمة ‏ مع الغضٌ عن أيّ نضّ خاص 
وارد في المقام ‏ الناطقة بأنّهِ: «صم للرؤية وأفطر للرؤية» كان مقتضاها اعتبار 
الرؤية في الليل. ضرورة أنه المنصرف من الرؤية المتعقبة بالأمر بالصوم الذي 


() الظاهر تبوته بذلك. كما أَنّ الظاهر ثبوته بتطوّق الملال فيدلٌ على أنه لليلة الثانية. 


الصوم/ طرق ثبوت الهلال ا 


مبدؤه الإمساك من طلوع الفجرء فلا أثر للرؤية في النهار لا قبل الزوال ولا 
سددوول قت الغروب» 

نعم. بما أَنّ هذه الرؤية تلازم الرؤية في الليلة الآتية بطبيعة الحال لسير القمر 
من المشرق إلى المغرب . فلا جرم يكون اليوم الآتيٍ هو أوّل الشهر. 

وأمّا بالنظر إلى الروايات الخاصّة الواردة في المقام فقتضى جملة منها عدم 
العبرة بالرؤية فى النهار وإن كانت قبل الزوال, لإطلاق بعضها وتقييد بعضها 
الآخر بوسط النهارء الظاهر فيا قبل الزوالء بناءً على أن مبدأه طلوع الفجرء 
يك اناما بين الطلوغيق عتاغة وتضف اتقريبا :فيكون:وسظ التبار.ها يقار 
من ثلاثة أرباع الساعة قبل الزوال. 

فن النصوصن القتدة مو نقة اناد عدار هال وببالتة اباتع انه عليه 
السلام) عن هلال رمضان يغمٌّ علينا فى تسع وعشرين من شعبان «فقال: 
أشني ذا أن ترامكفان فود اهل يله اخر السويراى و فاتشهووإذا را دمن 
وسط النهار فاتم” صومه إلى الليل»!'. 

وهي وإن كان صدرها وارداً فى هلال رمضان. ولكن ذيلها ظاهر فى شوّال. 
لأمره بالإتمام بعد فرض كونه صائًا . الظاهر في كونه من رمضان. 

وصحيحة محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام): «قال: قال 
أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا رأيتم الهلال فأفطرواء أو شهد عليه عدل 
(وأشهدوا عليه عدولاً) من المسلمين, وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو 
آخره فأتوا الصيام إلى الليل» إلخ'"". 

ومن المطلقة: ما رواه الشيخ بإسناده عن جراح المدائني. قال: قال 


.١ .” الوسائل ١٠:178؟/ أبواب أحكام شهر رمضان ب8 ح‎ )(٠١)١1( 


4 لاد و اده اماد ممروه لعا عاط و لد لصوم ال صلة الجم ةكت زننة تقترك الخرئة 19 الصو 


أبو عبدالله (عليه السلام): «من رأى هلال شوّال بنهار في شهر رمضان فليت” 
ضبافة [(ضوهة ١)‏ 
سلمان الواقع فى السند مدح ولا توثيق في كتب الرجالء ولكنها معتدرة عندناء 
اوجتووقنا ق اناد كامل الويارات. 

ورواها العياشى اع ينل 


هبرو لكي الريواية الطلقة قله العتيية:. 

واكا الققدة امد ل هنا كوا كي هر فده ادناه مدا 
الغبار من طلوع الفجر . 

وهو كما ترى - لا يساعده الفهم العرفى ولا المعنى اللغوي. فإنّ مبدأً الصوم 
وإن كان هو طلوع الفجر. ولكن النهار مبدؤه طلوع الشمس بلا إشكال كما 
أشير إليه في عدّة من الروايات الواردة في باب الزوال وأَنّه منتصف النهار. وكا 
ولا نزال 59 منذ قراءة المنطق اتقثيل للقضيّة الشرطيّة بقولنا: إن كانت 
الفعين طالنة قالقان مميهوذهبواذا كان الثبار موكودا فالفعسن طالنة دق 
فوسط النهار مساوق للزوال. 

وعليه, فالروايتان المقيّدتان لاتدلان على أزيد من أنّ رؤية الهلال وسط 
التكاوس ينه الزوال وما نودو تنتوحي احتماب الوه هن القنين السابق» 
وهذا صحيح لا غبار عليه. 
)١(‏ الوسائل :٠١‏ 17/8؟/ أبواب أحكام شهر رمضان ب8 ح "؟, التهذيب 4: /١78‏ 

5 
(؟) الوسائل 7/58١ :٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب8 ح8. تفسير العيّاثي :١‏ 

.٠١١ / غ8‎ 


الصوم / طرق ثبوت الهلال 1[ 1[ ا 0 


وله آله قبا :عل الاساب مله دق الى نوهد قبل الزوال الدائ شيو 
محل الكلام» فإنّ الحمل على الوسط العرفي الشامل لما قبل الزوال ولو بقليل 
كالاحتساب من طلوع الفجر كل منهما بعيدٌ غايته ىا لايخفى. 

إذن فلا مانع من الأخذ بجملة أخرى من النصوص قد دلت صريحاً على 
التفصيل بين الرؤية قبل الزوال فلّلية الماضية, وبعده فللآتية, بعد عدم صلاحيّة 
ما مر للمعارضة معها. فإن غايتها الإجمال فلا تنهض للمقاومة وتكفينا من 
هذه الطائفة روايتان معتيرتان: 

إحداهما: وردت فى خصوص شوّال. وهي موثقة عبيد بن زرارة وعبدالله 
ابن بكيرء قالا: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «إذا رؤي الهلال قبل الزوال 
فذلك اليوم من شوّال. وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان»''". 

والأخرى: وردت فى عامّة المشهور. وهي صحيحة حمّاد بن عثان عن 
أ عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية, 
وإذا رأو ه بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة»!". 

وقد عمل بهم| جمع من الأصحاب. فلا يتوهّم الإعراض ولا أنّ القول به 
مظنّة خلاف الإجماع. نعمء لم يلتزم به المشهورء لكن لا لجل :ضغف 3 السنه 
بل لأجل ما تخّلوه من المعارضة مع مادلٌ على أنّ العبرة بالرؤية في الليل مثلاً. 

وكيفم| كان, فلا نرى مانعاً من العمل بهاتين الروايتين المعتبرتين السليمتين 
عن المعارض وإن كان القائل به قليلاً. وبهم| يقيّد إطلاق معتبرة جرّاح المتقدّمة 
نل على الرؤية ما بعد الزوالء بل قريباً من الغروب كما هو الغالبء وإلا 


.56 71/4؟/ أبواب أحكام شهر رمضان بح‎ :١ الوسائل‎ )١( 
أبواب أحكام شهر رمضان ب8 ح5.‎ /؟58١‎ :٠١ الوسائل‎ )5( 


م4 مي ارا ازا ترم العزوة 21937 #الضوه 


فالرؤية في يوم الشك عند الزوال قبله أو بعده يجرّد فرضء بل لم نسمع به لحدّ 
الآنء ولكن على تقدير التحقّق ورؤيته قبل الزوال فهو لليلة الماضية. ويكشف 
عن كون :هذا البوة او اشير عقتضى الرواكين سعس]| عرقت و سواء اكان ذلك 
من مير مان اشوا 

وأمّا رواية حمّد بن عيسى. قال: كتبت إليه (عليه السلام): جُعلت فداك, 
ريما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد اللههلال قبل الزوال. وريما 
رأيناه بعد الزوال؛ فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمرني في 
ذلك ؟ فكتب (عليه السلام): «تتم إلى الليل, فإنّه إن كان تامّاً رؤي قبل 
الزوال»!". 

فقد رواها الشيخ في التهذيب والاستبصارء وبين النسختين اختلاف فاحش 
وى كن الندد و كنا المان سم كين هده اميه 

فرواها في التبذيب بالصورة التى تقلناها المذكورة أيضاً في الوسائل. ومقتضاها 
وق زوه المنافمن اع شعبان وا داكن فييك تكاريها تمن باب الاثناق: 
أو أنه كان صائًاً من شعبان قضاءً أو ندباً لبطلان الصوم فيه بعنوان رمضان. 
فأجاب (عليه السلام), بأنّه يتم الصيام المزبور إلى الليل ويبني على أنّ اليوم 
من رمضان. فإنه إذا كان الشهر اي شهر رمضان ‏ تامّا يكن ان يرى هلاله 
قبل الزوال, فيكون هذا هو اليوم ل وبعد ضم تسعة وعشرين 3 يكون 
الشهر تامّاً. 

وعليه. فتكون هذه الرواية مطابقة مع الروايتين المتقدّمتين في الدلالة على 


/١١ا/ 5079؟/ أبواب أحكام شهر رمضان ب8 ح 4. التهذيب ؛:‎ :٠١ الوسائل‎ )١1( 
.١57١ الاستبصار ؟: ”/ا/‎ 


الصوم / طرق ثبوت الفلال 0 


كتنقم الوؤية :قبل الوواليغى كون البوء اول السعين. 

وأمّا في الاستبصار فرواها هكذا: جُعلت فداك. ربما غم علينا اههلال في 
شهر رمضان... إلخ. ومقتضاها فرض يوم الشك من آخر رمضان. وأنّ ا هلال 
المشكوك فيه هو هلال شوّال لا هلال رمضان كما كان كذلك على رواية 
التبذيب - فيسأل عن جوز الإفطار يومئذٍ لرؤية ال هلال قبل الزوال بعد 
وضوح وجوب الصوم في يوم الشك من الأخير لولا الرؤية. فأجاب (عليه 
السلام) بوجوب إتام الصيام إلى الليل وأَنّه لا أثر لتلك الرؤية. لأنّ الشبر 
الذي هو فيه إذا كان تامّاً يمكن أن يرى فيه قبل الزوال هلال الشهر الآتي. فلا 
تكشف تلك الرؤية عن كون اليوم أوّل شوّال. بل يبنى على أنّه آخر رمضان. 

وعليه. فتكون الرواية دالّة على عكس المطلوب. وتكون معارضة مع 
الروايتين المتقدّمتين بدلاً عن أن تكون معاضدة. 

وعن غير واحد ‏ منهم صاحب الحدائق''! ‏ ترجيح هذه النسخة. وهو 
وإن لم يكن ثابتاً لدينا بدليل قاطع إلا أنّ المظنون ذلك. فإنٌ المعنى حيئئذٍ 
اوفقه والتعوين الى » والحمقلاات بيعناسقة: انا السيقة الاخرص تخي ب 
عن نوع من التأويل حسها عرفت. 

والذي يسبّل الخطب أنّ الرواية ضعيفة فى نفسها وغير صالحة للاستدلال 
بها على أيّ تقدير, فإنّ علي بن حاتم الواقع في السند الذي هو ثقة ‏ وقيل في 
حقه: إن يروي عن الضعفاء ‏ رواها عن محمّد بن جعفر. وهذا الرجل الذى 
يروي عنه على , بن حاتم في غير موردٍ هو المكنى بابن بطة ة وهو ضعيف . فهي 
إذن ساقطة عن درجة الاعتبار حت لو كانت النسخ منحصرة فها فى الاستبصار 
فلا تنمض لمعارضة الروايتين المتقدّمتين. 


)١(‏ الحدائق 585:١7‏ _/الم؟. 


١٠٠‏ ال ار نا لبس با ا ادن وت بالل الود لله كاف انوا وأ اوه و نا ا للف بويا اماف لوي او الو لو ا ا شرح العروة ١‏ / الصوم 


كما لايعارضها أيضاً عموم: «صم للرؤية وأفطر للرؤية». لعدم التنافي. 
وإمكان الجمع بينههاء عملاً بصناعة الإطلاق والتقييد. 

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أَنّ القول بثبوت الهلال برؤيته قبل الزوال 
الذي اختاره غير واحد ‏ هو الأقوى. لدلالة النصٌّ الصحيح عليه. السليم 
عن المعارض بيد أنّ الفرض فى نفسه نادر التحقّق, حيث لم نر ولم نسمع لحدٌ 
الآن رؤيته قبل الزوال ولا بعده. اللّهمّ إلا قريباً من الغروب بنصف ساعة أو 
ساعة. فإِنْه كئير شائع. ولكنّه على تقدير التحقّق فالحكم بالنظر إلى الأدلة 

)١(‏ آمّا الأسير والحبوس فسيأق البحث حوها وأَنَّهَها يتحرّيان ويعملان 
بالظنّ كما نطق به النصّء وما في غيرهما فالأمر كما ذكره (قدس سره). إذ 
الظنّ مع أنه لا دليل على حجّيّته بل الأدلة الأربعة قائمة على عدم حجّيّته 
مطلقاً. قد ورد النصّ الخاصٌ على عدم حجَّيّته فى المقام . 

ففى صحيحة الخرّاز عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: قلت له: كم يجري 
فى رؤية الحلال؟ «فقال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا توٌدّوا 
بالتظنى» إل(" . 

فلا يثبت به لا هلال رمضان ليجب الصوم. ولا شوّال ليجب الإفطار. 


بي الكلام ف و 
أحدها: ثيب إلى الشيخ الصدوق أنّ الهلال إذا كان مطوّقاً ‏ بأن كان النور 


.٠١ ح١١ أبواب أحكام شهر رمضان ب‎ 7/7585 :٠١ الوسائل‎ )١( 


الصوم/ طرق ثبوت الملال ا 0 
في جميع أطراف القمر كطوق حيط به فهو أمارة كونه لليلتين, فيحكم بأنّ 
السابقة هي الليلة الأولى ولو لم ير الهلال فيها('". ومال إليه الفاضل الخراساني 
في الذخيرة!". بل يظهر من الشيخ (قدس سره) في التهذيب القول به'". لكن 
فى خصوص ما إذا كان في السماء علّة من غيم أو ما يجري مجراه بحيث لا يمكن 
معها الرؤية مع عدم وضوح دليل على هذا التقيبد. 

وكيفما كان, فستند المسألة ما رواه المشايم الثلاثة بإسنادهم عن محمّد بن 
مرازم. عن أبيه. عن أب عبدالله (عليه السلام): «قال: إذا تطوّق الال فهو 
لليلتين. وإذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث»! )2‏ وعن العلأمة فى التذكرة - 
على ما حكاه عنه في الجواهر”* النتقاش في السند 55007 

وهو وجيه في سند الصدوق, لجهالة طريقه إلى ابن مرازم وكأ نه (قدس 
سره) قصير النظر عليه ولم يفحص عن بقيّة الطرق, وإلا فسند الشيخ والكليني 
كل منهما صحيح وخالٍ عن شائبة الاشكال. 

فقد رواها الشيخ بإسناده عن سعد الذي هو سعد بن عبداله على ما 
صرح به في التهذيب, وطريقه إليه صحيح ‏ عن يعقوب بن يزيد. عن محمّد بن 
مرازم» عن أبيه - وكلّهم ثقات عن أبي عبدالله (عليه السلام). 


ورواها الكليني عن أحمد بن إدريس. الذي هو أبو علي الأشعري شيخه 


)١(‏ الجواهر 15: 70 ؟. 

)نظن شخيرة امعان 1 1م 

.١7,8 :4 التهذيب‎ )9( 

(؛) الوسائل /58١ :٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب ؟ ح ؟,. الكافي 1: 18/ ,1١‏ 
الفقيه ؟: 18/ 27", التهذيب 5: /١78‏ 460غ. الاستبصار ؟: 1/0/ 579. 

(6) الجواهر :١5‏ 76؟. 


٠١‏ امامو او و عع طب لصون لووول اقرع الفرو ه10 لضع 
وفيض النقاة الاساا دوعن عسل ع احم وقق مكو ين ا لد ين تس د 
الثقات أيضاً ‏ عن يعقوب بن يزيد, عن محمّد بن مرازم» عن أبيه. 

فالرواية صحيحة السند قطعاً ولا حال للنقاش فبها بوجه. سيا ون 
الكليني صرّح في صدر كتابه أنه لايذكر فيه إلا ما هو حجّة بينه وبين ربهء 
وقد سمعت عمل الشيخ بها وإن حملها على صورة خاصّة . 

نعم لم يعمل بها المشهورء حيث لم يذكروا التطويق من علامات ثبوت 
الهلال. 

بل جعلها في الحدائق('' معارضة مع النصوص الدالّة على أنّ من أفطر يوم 
الشك لا يقضيه إلا مع قيام البيّنة على الرؤية. حيث إِنّ مقتضى هذه الصحيحة 
وجوب القضاء مع التطويق وإن لم تثبت الرؤية. 

بل قيل بمعارضتها أيضاً مع ما دل على أنّ الصوم والإفطار لايكونان إلا 
بالرؤية. 

واجميع كما ترىء فإِنّ عدم العمل لا يكون قادحاً بعد أن لم يكن بالغاً حدّ 
الإعراض لما عرفت من عمل جمع من الأصحاب بها بل وإن بلغ بناءً على 
ما هو الصحيح من عدم سقوط الصحيح بالاعراض عن درجة الاعتبار. 

وأمّا توهّم المعارضة بتقريبيها فلا يخلو عن الغرابة, بداهة أن نصوص عدم 
القضاء كعمومات الرؤية أقصاها أَنّا مطلقات غير آبية عن التقيبد الذي هو 
ليس بعزيز في الفقه. فأيّ مانع من أن تكون الصحيحة مقيّدة لإطلاقهما. 

وإن شئت قلت: إِنّ ما دل على عدم وجوب القضاء ما لم تقم البيّنة لاايثئبت 
عدم القضاء في خصوص التطويق ليكون النصّ الوارد فيه معارضاً له. وإنها 


.59٠ :١ الحدائق‎ )١( 


الصوم/ طرق ثبوت افلال 00 


هو حكم مطلق لاينافى وجوبه إذا ثبت الهلال من طريق آخر غير البيّنة 
كشياع ونحوه. فإنّ العبرة في القضاء بثبوت أنّ اليوم الذي أفطر فيه كان من 
شهر رمضان. سواء أثبت بالبيّنة ىا هو الغالب أم بسبب آخرء فإذا ثبت 
بمقتضى الصحيحة أنّ التطويق أيضاً أمارة كالبيّنة فلا جرم يتقيّد بها الإطلاق 
ليود 

وبعبارة أخرى: البيّنة طريق إلى الواقع. والقضاء مترتّب على الإفطار في 
يوم هو من ششهر رمضان بحسب الواقع. والنصوص المتقدّمة الناطقة بالقضاء 
لدى قيام البيّنة على الرؤية لاتدل على حصر الطريق ف البيّنة. فإذا ثبت من 
طريق آخر ‏ ولو كان ذاك الطريق هو التطويق إذا ساعده الدليل ‏ وجب 
القضاء إذا كان قد أفطر فيه والمفروض مساعدته بعد قيام النصّ الصحيح 

وكذا الحال بعينه بالإضافة إلى عمومات: «صم للرؤية, وأفطر للرؤية». 
انا مطلقات قابلة للتقييد ولا تكاد تدل على الحصر بوجه. 

إذن فليست بين الروايات أيّة معارضة بتاتاً. غايته ارتكاب التقيبد في تلك 
المطلقات, والالتزام بئبوت القضاء لدى تحقّق التطويق أيضاً كثبوته لدى قياء 
القن غياز بااصضجيحة المقد مه 


هذاء وغير بعيد أن تكون الصحيحة مسوقة للاخبار عن أمر تكويني 


واقعي لا لبيان تعبّد شرعي. وهو أن التطويق بمقتضى قواعد الفلك لا يكون في 
الليلة الأولى أبدأ ونا هو في الليلة الثانية فحسبء فيكون الكشف فيه كشفاً 
كاذ يقفا لكا ينا درلا برعا :وله بو فا تم عباار كد انه تاي 
مرشدوا الخلق في كل من أمري التكوين والتشريع. 

والشاهد على ذلك قوله (عليه السلام) في ذيلها: «وإذا رأيت ظلّ رأسك فيه 


٠١‏ ااا ااا 1 [[1[1[1[ز[ذ[ 1 ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 1 12111 شرح العروة 7/١‏ الصوم 


فهو لثلاث». فإنّ من الواضح عدم ابتناء هذه الفقرة على التعبّد وإنا هي 
حكاية عن أمر تكويني خارجيء لعدم حدوث الظلّ قبل الثلاث بالوجدان. 
فن الحائز ان تكون الفقرة السابقة ايضا كذلك بمقتضى اتحاد السياق. 

ولعل هذا هو السرّ فى عدم ذكر ذلك في كلمات المشهور. حيث إنْهم بصدد 
عد الظرق الشرغقة التعتدتة لا الامو الكو لوزت للبقين الوكداةمبولكدة 
ا : 

وكيفما كان, فسواء أكانت الصحيحة ناظرة إلى بيان حكم شرعي أم أمر 
تكويني لم يكن بدّ من الأخذ والعمل بهاء ولا يسعنا رفضها ‏ وإن لم يعمل بها 
المكتورو يعد الجر اغها شترائطط ليقن من ضيكة اميق وضتراهة: الدلذلة, 
ولم ينبت الإعراض عنهاء وعلى تقدير ثبوته لايكون قادحاً على الأقوى كا 
مر 

إذن فالأظهر ثبوت الهلال بالتطويق تبعاً لبعض الأصحاب وإن كان على 
خلاف المثهور. واللّه سبحانه أعلم بحقائق الأمور. 

الأمر الثاني: ذهب الصدوق ف الفقيه إلى أنّ شهر رمضان تاه لا ينتقص أبداً 
كما أن شهر شعبان ناقصٌ دائاً"'". لنصوص دلت على ذلك صريحاً. التي منها: 
نواه عن ديفدين منتضون عق عاذ يق كتير »عمق اق عو عله 
السلام) «قال: شهر رمضان ثلاثون 05 لاينقص والله بوك 

وَغَنه أيضاً قال قلخ 5 عبدالله (عليه السلام): إن الناس يقولون: إِنْ 
رسول الله (صلّ الله عليه وآله) صام تسعة وعشرين أكثر مما صام ثلاثين «فقال: 


.١١١ الفقيه ؟:‎ )١( 
.4[/١ /٠١١ (؟) الوسائل ١٠:514؟/ أبواب أحكام شهر رمضان به ح7؟, الفقيه ؟:‎ 


الصوم/ طرق ثبوت الملال اا اا ا ا 
كذبواء ما صام رسول الله (صلى الله عليه واله) منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه 
أقلّ من ثلاثين يوماً. ولا نقص شهر رمضان منذ خاق الله تعالى السماوات 
والأرض من ثلاثين يوماً وليلة»7". 

وروى الشيخ بإسناده عن يعقوب بن شعيب. عن أبيه. قال: قلت 
لأبي عبدالله (عليه السلام): إِنّ الناس يقولون: إِنَّ رسول الله (صلٍّ الله عليه وآله) 
صام تسعة وعشرين يوماً أكثر مما صام ثلاثين يوماً «فقال: كذبواء ما صام 
سول الله صل الله عليه واله) الا ماما ء.وذلك:قول اله فوسل :2< ولتكلوا 
ألْعِدَّةَ4!" فثهر ومظينان للؤتوة وما و كنال تمبحة وعتهرون نوما . 
وذوالقعدة ثلاثون يوماً لا ينقص أبداً. لأنٌ الله تعالى يقول: لوَوَاعَدْنَا مُوسَى 
الافين ليلة 714 ووو الرخة تعة وعشرون يويك 2 القبيوى عل مدل دراك 
كه قاء وكين ناقض» .وشعيان لابق ايواء!؟ انيعي ذلف تسن الاخبهار 
الواوكة هذا الضهوف الناطقة قورت شتير بوهقنا وبالفدة وهو عدثاما يدا : 
وشعبان نافضا اا 

قال فى الفقيه بعد ذكر نبذ من هذه الأخبار ما لفظه : من خالف هذه الأخبار 
0007 الأخبار الموافقة للعامّة فى ضدّها اثّق كما يُتّق العامّة ولا يكلّم إلا 
بالتقيّة كائناً من كان, إلا أن يكون مسترشداً فيرشد ويبيّن له. فإنٌ البدعة إنما 


.51 أبواب أحكام شهر رمضان ب 0 ح‎ /518 :٠١ الوسائل‎ )١( 

(؟) البقرة ": .١86‏ 

.١87 :!/ الأعراف‎ )( 

(؛) الوسائل /717١ :٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب © ح 57, التهذيب 5: /١109١‏ 
877 4., الاستبصار ؟: /51/ .7١5‏ 


5م١٠‏ م ا مه صر ريك او كا سا ال عه برع الغو 21906 الضوه 
تماث وتبطل بترك ذكرهاء ولا قوّة إلا بالله0"'. انتهى . 

ونيب هذا القول إلى الشيخ المفيد أيضاً في بعض كتبه كما صرّح بهذه 
الشية: فق“ الحدائق ايض". 

غو ار له.ويمالة خاكة خطنة ابواها ببالرسالة العلدية موه وو 
عدةا - أظل فيا هذا القزل .وا كر ا نلك اراك رار في اننا يدا لا ذهب اند 
شيخه ابن قولويه من أن شهر رمضان كسائر الشهور يصيبه ما يصيبهاء رما 
ينقص وربما لاينقص. ولا ندري أنه (إقدس بتروو اق ع كتات :من كته اكز 
ذا ليف دراك 6 وات انا يااقنية كاري باصر ا دعل إطان اقول 
المذكور فى الرسالة المزبورة ى) سمعت, وذكر فيها: أن يواة آذ شهر رمضان 
كسائر الشهور هم الرؤساء في الحلال والحرام, ولا يطعن عليهم في شيء. وهم 
الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام» ثم تعدض لذكر جملة منهم. 

وكيفما كان, فسواء أُصحّت النسبة أم لا فالقول المذكور في غاية الضعف 
والسقوطء لعدم استقامة أسناد تلك الروايات. 


وقد ذكر في التهذيب أن أكثرها تنتهى إلى حديفة بن منصور عن معاذ. 
وكتاب حذيفة معروف مشهور و يوجد فيه شيء من هذه الروايات. ولو 
كان التنايك عحيها عله لوحن طبفا فى كتانياا. 


ع 


هذاء ومن الغريب أنّ الصدوق على إصراره في اختيار هذا القول بتلك 
المثابة التى سمعتها من مقالته ذكر بنفسه فى باب أنّ الصوم والإفطار للرؤية: أنه 


.١١١ الفقيه ؟:‎ )١( 

)١(‏ الحدائق 7١:1١‏ ؟. 

(؟) الرسالة العددية (مصنفات الشيخ المفيد 9): .١0/- ١6‏ 18. 
(4) التهذيب 4: 139. 


الصوم/ طرق ثبوت الفلال 000001 00000 
إذا أفطر يوم الشك ثم ظهر أنه من رمضان يقضيه'". فإنّه كيف يجتمع هذا مع 
البناء على أن شمبر شعبان ناقصن :دام ورمضان حاء ابداً؟! 

وبالحهلة: لامك رفول فل ان تسيو عزمضاق كسان الشيوز يسنيد ها 
يصيبها نصوصٌ متواترة ولو إجمالاً وجملة منها صحاح. فكيف يمكن رفع اليد 
عتا بالنضوضن اللدارضنة نا الى تسكن للنقا ونه ولا قي :لاعفنا سينا 
تجاهها حيٌّ لو تم أسنادها؟ ! ش 

على أَنَّا غير قابلة للتصديق في أنفسهاء ضرورة أن حركة القمر حركة 
وأعدة 4 أن الفمس سيق نلا شرعة ويطع باعقار العيوي دكت فك 
تخصيص شهر من بينها بالقام فوع انوا خر وهو سانب بالنقضن د11 ! 

نعم . من الجائز أَنّ السنين التي صام فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
كان القير قينا تاثا من باب الضدفة والاتناق بواكا عافة عير رمكان .مدق 
الأعوام والدهور ومنذ خلق الله السماوات والأرض فشيء مخالف للوجدان 
والضرورة. وغير قابل للتصديق بوجه. 

ولذلك أصبحت المسألة كالمتسالم عليها بعد الشيخ الطوسي (قدس سره) 
وأنّه لا عبرة بالعدد بل بالرؤية فقط. إِمّا بنفسه أو بالشياع ونحوه. 

أضف إلى ذلك ما فى هذه الروايات من التعليلات الواهية البيّن فسادها 
والمفدّه ساحة الإمام 5 السلام) المقدّسة عن التفوّه بهاء كالتعليل الوارد في 
رواية ابن شعيب المتقدّمة لقاميّة شهر ذي القعدة بقوله سبحانه «#وَوَاعَدُنَا 


.,78 1/5 لاحظ الفقيه ؟:‎ )١( 


م١٠‏ امع ومو لكو وا وك ابرق ولو و ا لماكو اشسروعن الوه 7917 الضنوة 


ذلك مما تعدض له في الوافي. ونقلها بطوها في الحدائق7". 

الأمر الثالث: قد ورد فى عدّة من الروايات أنّ من جملة الأمارات عد 
خمسة أَيامِ من هلال رقا الماضية, فاليوم الخامس هو أوَّل الآتية. فإذا كان 
وَل رمضان من هذه السنة يوم السبت فف القادمة يوم الأربعاء. 

ولكنّها ضعيفة السند بأجمعها من جهةٍ أو أكثر. على أَنّْا مخالفة للوجدان, 
بل بعضها غير قابل للتصديق. 

فن جملتها: ما رواه الكليني بإسناده عن محمّد بن عتان الجدري (عثيم 
الحدري). عن بعض مشايخه. عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: صم في 
العام المستقبل اليوم الحنامس من يوم صمت فيه عام أَوّل)7". 

فإِنْ الجدري ‏ الذي لم يعلم ضبط الكلمة وحركاتها ‏ مجهول. وكذا عثيم 
المتداق هل انها مرسلةوضوها غيرها: 

وأمّا ما لايكون قابلا للتصديق فهو رواية السيّاريء قال: كتب محمّد بن 
الفرج إلى العسكري (عليه السلام) يسأله عبّا روي من الحساب في الصوم عن 
ابائك (عليهم السلام) في عدّ خمسة أَيّام بين أُوَّل السنة الماضية والسنة الثانية 
الذي يأتي. فكتب: «صحيح, ولكن عدّ في كلّ أربع سنين خمساً. وفى السنة 
الخامسة سنّاً فما بين الأولى والحادث وما سوى ذلك فإنمًا هو خمسة خمسة» 
قال السيّاري: وهذا من جهة الكبيسة, قال: وقد حسبه أصحابنا فوجدوه 
صحيحاً. قال: وكتب إليه حمّد بن الفرج في سنة كان وثلاثين ومئتين: هذا 
اشبات ا لكل إسنات.. الا 


.575 1 راجع الحدائق‎ )١1( 
.5/4١ الكافى ؛:‎ .١ ح٠١ أبواب أحكام شهر رمضان ب‎ /587 :٠١ الوسائل‎ )'( 
أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٠ح ؟.‎ /787 :٠١ الوسائل‎ )*( 


الصوم/ طرق ثبوت الملال ل 

نا معنو اد سانا ال قصووستدها بالششارى الذى .هر صعته يه ا 
قو نيط ى تتميدرولا مك تسديقه رف فزن وال المذا. 

فإنّا لو فرضنا أن زيداً بلغ وكان أوّل رمضان ما بعد بلوغه يوم السبت. 
فبالنسبة إليه يعد إلى أربع سنين خمسة أَيّام وبعده يعد ستة, وأمّا بالنسبة إلى 
شخص آخر بلغ بعك ذ للق يعقة» فاليية المنافسة الول رايفة هذاه كنا انا 
الثة لمن بلغ بعده بسنتين وهكذاء وكذا الحال فيمن بلغ قبل ذلك. ولازمه 
اختلاف أُوّل الشهر باختلاف الناس وعدم كونه منضبطاً. وهو كما ترى. 

ثم إن من جملة روايات الباب ما رواه ابن طاووس في الإقبال» نقلاً من 
كتاب الحلال والحرام لإسحاق بن إبراهيم الثقني الثقة. عن |حمد بن عمران بن 
أبي ليل. عن عاصم بن حميد. عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) «قال: عدّد 
اليوم الذي تصومون فيه وثلاثة أَيَام بعده وصوموا يوم الخامس, فإنكم لن 
تخطئو|»37". 

وهى أيضاً كبقيّة الأخبار ضعيفة السند. لجهالة طريق ابن طاووس إلى 
الكتاف المزنوى 5لا +.وجهالة ابن أن ليل ثانياً. 

ونا تعدضنا لها لنكتة. وهي أنّ كتاب الحلال والحرام قد نسب في نسخة 
الإقبال التي نقل عنها صاحب الوسائل إلى إسحاق بن إبراهيم الثقني. ى| هو 
كذلك في بعض النسخ الموجودة لديناء التي منها النسخة الصغيرة المطبوعة 
بالقطع الوزيري. 

نظيو مو عباهية البقدزك | التفقة الرهوةة تنه ابا كادف كذلك: 
حيث تعرّض في رجاله لإسحاق بن إبراهيم الثقفي ووتّقه(". اعتاداً على توثيق 


1 الوسائ ل ا 0 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١5‏ ح 8. الإقبال: 16 
(؟) خاتقّة مستدرك الوسائل /ا: .١80 /١841/‏ 


١٠١‏ م فرك القروة 1 ا الضوه 
ابن طاووس الذي قال في حقّه : الثقف الثقة. ىا سمعت. 

ولكن النسخة مغلوطة, فإنّ الكتاب المزبور إنما هو لأبي إسحاق إبراهيم بن 
حمّد الثقنى ىا هو موجود في البعض الاخر من نسخ الاقبال, لا للإسحاق بن 
إبراهيم الثقفي. بل لا وجود هذا أصلاً فيا نعلم. فالمؤلف كنيته أبو إسحاق؛ لا 
أن اسمه اسحاقء بل اسمه إبراهيم . 

وقد أوعز إلى ذلك الحدّث المتتبّع الشيخ آقا بزرك الطهراني (قدس سره) 
فى كتابه: الذريعة!". 

الأمر الرابع : رما يعد من العلامات جعل رابع رجب أوّل رمضان, باعتبار 
ماورد في بعض الروايات من أنه يعدّ من أوّل رجب ستّون يوماً فاليوم الستّون 
هو أوّل رمضان. فكأنٌ شهري رجب وشعبان أحدهما تام والآخر ناقص أبداً, 
فلا يكونان تامّين حٌ يكون أوّل رمضان اليوم الحادي والستّين. ولا ناقصين 
حتى يكون اليوم التاسع والخمسين. 

وهذا أيضأ غير قابل للتصديقء إذ قد يتّفق أَنّ كليهم| تام أو ناقص كبقيّة 
الشهورء إذ ل خصوصيّة هما من بينها. 

ولا مقتضى للالتزام بذلك عدا ما ورد فى رواية واحدة رواها الصدوق في 
كتاف قضائل كير رفضام عق اند عن عند بن ين :قن قد برع | ين 
عن إبراهيم بن هاشم. عن حمزة بن يعلى. عن محمّد بن الحسين بن أبي خالد. 
رفعه إلى أب عبدالله (عليه السلام): «قال: إذا صم هلال رجب فعدٌ تسعة 


وحمسين يوما وصوم يوم سحن 


(6) الذريعة 7/51017 8 
(0) الوسائل :٠١‏ 580/ أبواب أحكام شهر رمضان ب١٠‏ ح/. فضائل الأشهر 
الثلاثة: غ9/ 6لا. 


الصوم/ طرق ثبوت الملال 1 
[؟01١]مسألة ١‏ :لا ينبت بشهادة العدلين إذالم يشهدا بالرؤية, بل شهدا 
شهادة علميّة ('. 


ولكمّها ضعيفة السند. لجهالة ابن أبي خالد. مضافاً إلى الرفع . 

فلا يصمٌ التعويل على هذه العلامة بحيث لو كان أَوّل رجب يوم السبت 
كان أوّل رمضان يوم الثلاثاء دائًاً. لعدم المقتضي له بعد ضعف المستند. بل 
عدم قبوله للتصديق حسما عرفت. 

(1) ذكن النتهاء فى :كعاب السهادة الدالابد من أن -يسغتذ:الفساهدان فى 
شهادتهما إلى الح دون الاجتهاد والحدس وإن كان بنحو العلم والقطع. فلا 
تفبل الشسهادة على الملكيّة أو الطلاق والزوجيّة ونحوها ما لم تستند إلى الحسّ. 
لاقل العرادة عل اقلال ها ل سعد إل الو وان كانق فاده عليه 

ويل عليه أولا ان هذا ما خوذ في مفهوم الشهادة. إذ هي ليست بمعنى 
مظلق: العام نون ايتسلت عناء احيانا ريل ها كان عن طون .ونه قنواد 
تعالى: لوَأَسْتَشْيِدُوا تَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ "١4‏ وقوله تعالى: لقن سَمِدَ مِنَكُمْ 
آلشَّهْرَ فَلْيَصْمَهُ "١4‏ إلخ. أي حضر كا فسّر بذلك. فلأجل أنّ الشهادة من 
الشهود بمعنى الحضورء فلا جرم لا تصدّق على مالم يستند إلى الحسٌء إذ غايته 
أنه عالم بالموضوع لا أنه شاهد عليه. 


وثانياً: قد دلت الروايات الخاصّة ف المقام على اعتبار استناد الشهادة إلى 


.587 البقرة ؟:‎ )١( 
.١1860 :" البقرة‎ )( 


ل 2 

[01؟]مسألة ": إذالم يثبت الهلال وترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته 
يجب قضاء ذلك اليوم '', وكذا إذا قامت البيّنة على هلال شوال ليلة التاسع 
والعشرين من هلال رمضان '" أو رآه في تلك الليلة بنفسه. 


الرؤية. كصحيحة منصور بن حازم: «صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته. فإن 
نتعبد عندكم شاهدان مرضيّان اما واناة فاقضه)("'. 

وصحيحة الحلبى : «قال: قال على (عليه السلام): لاتقبل شهادة النساء فى 
رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين»!" ونحوهما غبرهما. 

وبها يقيّد الاطلاق فى بقيّة اللنصوص لو 93 نا مطلقة. 

)١(‏ لتحقّق الفوت بمقتضى الشهادة وإن كان معذوراً في الترك بمقتضى 
استصحاب عدم دخول رمضان. فيجب القضاء على حسب القاعدة من غير 
حاجة إلى ورود النصّ الخاصٌء مع أن صحيحة منصور بن حازم المتقدّمة آنفاً 

(1) إذ يستكشف بذلك أنّه أفطر فى اليوم الأوّل من رمضان وإلا كان الشهر 
ثمانية وعشرين يوماً. وهو مقطوع البطلان, فلا مناص من وجوب القضاء بعد 
فرض ثبوت الهلال من شوّال بالبيّنة الشرعيّة أو رؤية الشخص نفسه في تلك 
الليلة, غايته أَنّه كان معذوراً فى الافطار. وقد اتفق نظير ذلك فى العصر 


المتآخر قبل ما يقرب من عشر سنين. 


.4 ح١١ أبواب أحكام شهر رمضان ب‎ /787 :٠١ الوسائل‎ )١( 
ح".‎ ١١ أبواب أحكام شهر رمضان ب‎ /588 :٠١ (؟) الوسائل‎ 


الصوم/ طرق ثبوت الهلال 0001 000 


و 
بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه. 


وكيف] كان فال حكم مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى ورود الخص: 
وتؤيْده مرسلة أبن سنان. قال: صام على (عليه السلام) بالكوفة عانية وعثرين 
وناعبن جار قراو الطهلال فأمر 0 ينادي: اقضوا يونا دقان الشدين 


1١) 
١ 000 نسعة وعشرون‎ 


)١(‏ قد عرفت الإشكال فى نفوذ حكم الحاكم في أمر الهلال. وعلى تقديره 
فلا يفرق فيه بين مقلّديه ومقلّدي غيره, بل حيٌ المجتهد الآخر وإن كان أعلم 
والناس كلهم مقلّدوه ولا مقلّد لهذا الجتهد الحاكم أصلاً. بمقتضى إطلاق الدليل . 


وعلى الجملة: الحاكم مرجع ينفذ حكمه. إِمّا فى خصوص مورد التنازع 
والخصومة أو في مطلق الأمور العامّة على الكلام المتقدّم. وعلى التقديرين ينفذ 
حكه غل الكل وعدا باطلاق المنعتد: اله اذا فيك خلافة فانة لا يلقل كه 
حينئذٍ. ضرورة أنه طريق ظاهري محض كسائر الطرق وإن كان يتقدّم على 
جميعها ما عدا إقرار المحكوم مر ل ا 
ذلا فسان لعي ذلك لطن العامة فلو | تضق الراة الزوعقة بوادكدها 
الزوج وترافعا عند الحاكم فحكم بالعدم بمقتضى الموازين الشرعيّة الثابتة لديه, 
لا يجوز لمن م بالزوجية ترديها. لما عرفت من أنه طريق لا يغيّر الواقع 


(:#) مر الكلام فيه [في هذا الفصل _الأمر السادس] . 
)١(‏ الوسائل /517:٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١4‏ ح .١‏ 


210000 ١) 

ويدلٌ على ذلك أي على كونه حكنأ ظاهرياً ‏ قوله (عليه السلام) في 
صحيحة سعد وهشام بن الحكم ‏ على رواية الشيخ - وسعد بن أبي خلف عن 
هشام بن الحكم - على رواية الكليني وهي صحيحة على التقديرين. عن 
أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صل الله عليه وآله): إنما 
أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان. وبعضكم ألحن بحجّته من بعضء فأئًا رجل 
قطغك لمن ال الخية ينا فاخا قلعة نيه قطعة من القارم1؟, 

وهى صريحة فى أن حكنه (صلى للّه عليه وآله) المستند إلى الموازين 
الفرظلة اسهد دحوي ينله! ا له قله لسيع مال فيدر لمعي لك 
فى القاى: 

وبالجملة: فإذا ثبت خلاف الحكم كالمثال المتقدّم. أو ثبت خلاف مستنده, 
كا لو تخيّل الحاكم غدالة الشاهد أو تعدّذه ونحن نعلم فسقه أو.وحدته يحيث لو 
نهنا الحاكم لقبل وتراجع لم يكن الحكم نافذاً. لما مرّ. 

نعي لى كانت الشبية حكتة وال ميا لة:خلافتة: كبا لو كان الحاكم من ير 
قبول شهادة ابن الزنا أو كفاية الشياع الظيٌّ , كان حكمه نافذاً حقٌ بالنسبة إلى 
من يخالفه فى هذا المببى, لأنّْ حكمه مطابق للموازين الشرعيّة المقرّرة عنده. 
وقد أدّى نظ فال :ذاك المبعن عتفقن يدل وسحه واتحتادة المسفدد ال القواعيد 
الشرعيّة ولم يثبت خلافه لديناء لجواز كون الصحيح بحسب الواقع هو ما أدّى 
إليه نظره. فلا مقتضي لردٌ حكمه بعد إطلاق دليل النفوذ حسما عرفت. 


: الكافى‎ .١ الوسائل 77: 777/ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب؟ ح‎ )١( 
؟00.‎ /5١59:35 بيذهتلاء,١‎ / 1 


الصوم/ طرق ثبوت الملال ا 
[]مسألة 5: إذا ثبتت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت فى بلده: فإن كانا 
متقاربين كنى 7" , و إلا فلا*, إلا إذا علم توافق أفقههما وإن كانا متباعدين. 


)١(‏ لا إشكال في عدم اعتبار كون الرؤية في نفس البلد بل يكتفى برؤية 
الهلال في خارجه بمقتضى إطلاق الأدلّة بل التصريم في بعضها بقبول الشهادة 
من الشاهدين اللذين يدخلان المصر ويخرجان. 

كا لا إشكال فى كفاية الرؤية في بلد آخر إذا كان متّحداً في الأفق مع هذا 
البلد بعد ثبوت الهلال فى بلد آخر متّحد معه فى الأفق. 

كما لا إشكال أيضاً في كفاية الرؤية في بلد آخر وإن اختلفا في الأأفق فوا إذا 
كان الثبوت هناك مستلزماً للثبوت هنا بالأولويّة القطعيّة. كما لو كان ذاك البلد 
شرقيّاً بالإضافة إلى هذا البلد كبلاد الهند بالإضافة إلى العراق. إذ لاييكن 
رؤية ال هلال هناك من دون قبوله للرؤية هناء مع أنه منقدّم وسابق عليهاء 
والرؤية تمّةَ متفرّعة على الرؤية هناء فالثبوت هناك مستلزم للثبوت هنا بطريق 
أولى» فالبيّنة القائمة على الأوّل تخبر بالالقزام عن الثانى. وهذا كلّه ظاهر. 

نما الكلام فى عكس ذلك. أعنى: ما لو اختلف الأفق وشوهد الملال في البلاد 
الغربيّة. فهل يكنى ذلك للشرقيّة كبلاد الشام بالإضافة إلى العراق؛ أو لا؟ 

المفرواف والمتميوو نهو الداى» حيت :ذهيوا إلى القول يأعقبان اتاد الأفق: 
وذهب جمع من الحققين إلى الأوّل وأنّ الثبوت في قطر كافٍ لجميع الأقطار, 


(:) لاتبعد الكفاية في البلدان التى تشترك في الليل ولو فى مقدارء ومنه يظهر الحال في 
المسألة الآتية. 


ل وبا نيو ااا اواو م لوو و ا ل و1717 دالو 


فب العلاية ف المتابتى وضاختةالواويو ا لادائق و ليصف والبتهة مانن عد 
وغيرهم. ومال إليه فى الجواهر'"'. واحتمله الشهيد في الدروس”7". 

وهذا القول هو الصحيح. إذ لانرى أيّ وجه لاعتبار الاتحاد عدا قياس 
حدوث هلال وخروج القمر عن تحت الشعاع بأوقات الصلوات داعق: شروق 
الستممن وطرويا د نكا اناا خبلين باخاكت الآفاى وسناوك البلذ ان سما 
منصوص عليه في بعض الأخبار بقوله (عليه السلام): «إنما عليك مشرقك 
ومغربك» إل( فكذا الهلال. 


ولكنّه تخيّل فاسد وبمراحل عن الواقع, بل لعل خلافه نما لا إشكال فيه بين 
أهل الخيرة وإن كان هو مستند المشهور فى ذهابهم إلى اعتبار الاتحاد. فلا 
علاقة ولا ارتباط بين شروق الشمس وغروبهاء وبين سير القمر بوجه. 

وذلك الأ لاوط حتتفي قروا وكون الصف هنا مراجها اسمن 
دائًاً والنصف الآخر غير مواجه كذلك. ويعبّر عن الأوّل في علم الهيئة بقوس 
النهار.ء وعن الثاني بقوس الليل. وهذان القوسان فى حركة وانتقال داعا حسب 
حركة التيمين. او شركة الأرفن حول تاغل اللاف قن ذلك وان كاذ 
الصحيح بل المقطوع به في هذه الأعصار هو الثاني. 1 

وكتا كان فتشكل مق هاتيك الشركة حالات بادلةدن شروق وعروتب: 
ونصف النهار ونصف الليل, وبين الطلوعين وما بين هذه الأمور من الأوقات 


)١(‏ المنتهى ؟: 017. الوافى .١5١ ١٠١ :١١‏ الحدائق 117: 5173 514, المستند 
:5خ-1535. 

,757355٠ :1١5 (؟) الجواهر‎ 

.586 :١ الدروس‎ )9( 

(4) الوسائل 4: /١958‏ أبواب المواقيت ب 3١‏ ح ؟. 


الصوم/ طرق ثبوت الال ا 
المتفاوتة. 

وهذه الحالات الختلفة منتشرة في أقطار الأرض ومتشقّة في بقاعها دامًاً. 
ففي كل أن يتحقّق شروق فى نقطة من الأرض وغروب في نقطة أخرى مقابلة 
هاء وذلك لأجل أنّ هذه الحالات إِنما تنقزع من كيفيّة اناه الكرة الأرضيّة مع 
الشمس التي عرفت أَنّْا لاتزال في تبدّل وانتقال, فهي نسبة قائمة بين الأرض 
اي 

وهذا بخلاف الملال. فإنّهِ إنما يتولد ويتكوّن من كيفيّة نسبة القمر إلى 
الشمس من دون مدخل لوجود الكرة الأرضيّة فى ذلك بوجه. بحيث لو فرضنا 
كلد التضناء عتنا رامنا لكان القمر متشكل يفق ‏ اشكالددمن لاله الى يانه 
وبالعكس كما نشاهدها الآن. 

وتوضيحه: أن القمر في نفسه جرم مظلم وإِنًا يكتسب النور من الشمس 
نتيجة المواجهة معهاء فالنصف منه مستنير دائًاً. والنصف الآخر مظلم كذلك, 
غير أن النصف المستنير لايستبين لدينا على الدوام, بل يختلف زيادةً ونقصاً 
حيس الخناذف منان القمر: 


فإنّه لدى طلوعه عن الأفق من نقطة المشرق مقارناً لغروب الشمس 
بفاصلٍ يسير في الليلة الرابعة عشرة من كل شهر - بل الخامسة عشرة فوا لو 
كان الشهر تام يكون تام النصف منه المنّجه نحو الغرب مستنيراً حينئذ: 
لمواجهته الكاملة مع النير الأعظم. كما أنّ النصف الآخر المتّجه نحو الشرق 
مظلم. 

ثم إنّ هذا النور يأخذ في قوس الغزول في اللياي المقبلة. وتقلّ سعته شيئاً 
فشيئا حسب اختلاف سير القمر إلى أن ينتهي فى اواخر الشهر إلى نقطة 
المغرب بحيث يكون نصفه المنير مواجهاً للشمسء. ويكون المواجه لنا هو تام 


م1١‏ ةا ااا ل ا 
النصف الآخر المظلم. وهذا هو الذي يعيّر عنه بتحت الشعاع وامحاقء فلا يُرى 
منه أّ جزء.ء لأنّ الطرف المستئير غير مواجه لنا لا كلا ا فى الليلة الرابعة 
مقر وو لاعفا كا ف اللباك النتابقة علي أ اللاحقة: 

#بعدئز. رم قيثاً فشيئاً عن تحت الشعاعء:ويظهر قذار منه من تاحية 
الشرق ويُرى بصورة هلال ضعيف, وهذا هو معنى تكوّن الهلال وتولده. فى 
كان جزء منه قابلاً للرؤية ولو بنحو الموجبة الجزئيّة فقد انتهى به الشهر القديم, 
وكان ءا مدير قر جديد. 

اذن فتكوّن اطلال عبارة عن خروجه عن نحت الشعاع مقدار يكون قابلاً 
للرؤية ولو فى الحملة. وهذا -ك] دامر واقعى وحداني لا يختلف فيه بلد 
وبين الأرضء فلا تأثير لاختلاف بقاعها فى حدوث هذه الظاهرة الكونيّة فى 
جو الفضاء . 

وعلبى هذا فيكون حدوثها بدايةَ لشهر قري لجميع بقاع الأرض على 
اختتللاف مشارقها ومغارمها وإن ل ير المهلال فى بعض مناطقها لمانع خارجي, 
من شعاع الشمس.ء أو حيلولة الجبال. وما أشبه ذلك. 

أجل إِنّ هذا إِنما يتّجه بالإضافة إلى الأقطار المشاركة محل الرؤية في الليل 
ولواق حم رشين هلهم ياي أكون اليلة ور العدة ليله هاون كانف اول لل 
لاقدفنا واعي ليله [لاشر المنطيق حكلها هك التنتع هي الكنة ال وضكة 
دوق النضك لاحر الذى مقرق عليه لسن دنم قري عفنا بريد هه أن 
الآ تناز دهي فلامعى للتكويانه اول البلقتيق الشدهير بالسدة المينم: 

ولعلّة إلى ذلك يشير سبحانه وتعالى في قوله: «رَبٌ أَلْشْرِقَيْنِ وَرَبُ 


الصوم / طرق ثبوت الفلال ل 0 


َمَكْرِبَيْنِ 74" باعتبار انقسام الأرض بلحاظ المواجهة مع الشمس وعدمها إلى 
نضفين لكل فته مشر ق.ومغرني» :فحيما تقرق غل أحذ التطلفين تغرت خق 
النضتف الآخر: وبالكين: فن كان لا نشرقان ومغربان. 

والشاهد على ذلك قوله سبحانه: يا لَيْتَ بيني وَبَبِنَكُ بعد المثْرِقَيْنٍ "١4‏ 
الظاهر في أن هذا أكثر بعد وأطول مسافة بين نقطتى الأرض.ء إحداهما مشرق 
ذا النس يو الا عرف عرق الضف لاخر 1 

وعليه. فإذا كان الهلال قابلاً للرؤية في أحد النصفين حكم بِأنّ هذه الليلة 
أوّل الشهر بالإضافة إلى سكنة هذا النصف المشتركين فى أنّ هذه الليلة ليلة لهم 
وان اختلقوا فق فيك هيدا اللبلةتوتة اها خسن الختاا تت ناطق هذا النحت 
قرباً وبعداً. طولاً وعرضاً. فلا تفترق بلاد هذا النصف من حيث الاثفاق في 
الأنق بوالاتاع لواف ذا افك كا رفك من أن اطلذل: هراد أ تدرب 
القمر من تحت الشعاع -مرة واحدة. 

إذن فبالنسبة إلى الحالة الكونيّة وملاحظة واقع الأمر الفرق بين أوقات 
الصلوات ومسألة الهلال في غاية الوضوح حسما عرفت. 

هذا ما تقتضيه نفس الحالة الكونيّة. 

وأمّا بالنظر إلى الروايات فيستفاد منها أيضاً أنّ الأمر كذلك وأنّ الشبوت 
الشرعي للهلال في قطرٍ كاف جميع الأقطار وإن اختلفت افاقها. 

وتدلّنا عليه أوّلاً: إطلاقات نصوص البيّنة الواردة في رؤية ال هلال ليوم 
الشك فى يضاق او لوال يوا نه ف الأوّل يقضى يوا أن أفطر , فإن مقتضى 


.١ 7:66 الت حمن‎ )١( 
.58 :47” الزخرف‎ )'( 


١‏ م ل ع لك عا ا ابجاو ليع العو 18 /الضصوة 
إطلاقها عدم الفرق بين ما إذا كانت الرؤية فى بلد الصائم أو غيره المنّحد معه فى 
الأفق أو الختلف. 

ودعوى الانصراف إلى أهل البلد. 

كما ترىء سيا مع التصري في بعضها بآنّ الشاهدين يدخلان المصر ويخرجان 
كا تقدّمء فهى طبعاً تشمل الشهادة الحاصلة من غير البلد على إطلاقها . 

زقانا (اللضوض لاض 

منها: صحيحة هشام بن الحكم عن أبى عبدالله (عليه السلام): أنّه قال 
فيمّن صام تسعة وعشرين «قال: إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أَنَّم 
صاموا الأنويضل وز شه فى ما 
ون لم يرَ فيها الهلال من غير غيم أو أيّ مانع آخر. ولم يقيّد فيها بوحدة الأفق 
مع أَنّ آفاق البلاد تختلف جدّاً حقٌّ في المالك الصغيرة كالعراق» فإنّ ثماللها عن 
جنوبها كشرقها عن غربها يختلف اختلافاً فاحشاً. فعدم التقييد والحالة هذه 
وهو (عليه السلام) فى مقام البيان يكشف طبعاً عن الإطلاق. 

ومنها: صحيحة عبداكحمن بن ألى عبدالله, قال: سألت أبا عبدالله (عليه 
لا تصم إلا أن تراه. فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه»!". 

دلت على كفاية الرؤية في بلدٍ آخرء سواه اتحد أفقه مع البلد أم اختلف, 
مقتضى الاطلاق. 


.١7 516؟/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 0 ح‎ :٠١ الوسائل‎ )١( 
.5 504؟/ أبواب أحكام شهر رمضان باح‎ :٠١ (؟) الوسائل‎ 


الصوم/ طرق ثبوت الملال ال 0 0 

ووكاضفيكة إنيكان بزح كار قال سالك ابا غيد اه (غليه البلا كن 
هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان «فقال: لااتصمه إلا أن 
تواموافان شبيد اهل يلق اخ امم راو فاقضي 1" . 

وهي في الدلالة كسابقتها. 

وأوضح من الجميع صحيحة أبىي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام): أنه 
مذل يفن البوه الى ينقى من قسن بوفقتان «رفال» لافقظه ا ل” أن يتديت 
شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر. وقال: لاتصم 
ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن بقضي اهل الأمضاو:فان ققلوا قضية)11: 

فإنّ في قوله (عليه السلام): «جميع أهل الصلاة» دلالة واضحة على عدم 
اختساص راس القير القدرق يبلك دوو له دوا نا هو يحكم ود بصنا 
جميع المسلمين على اختلاف بلادهم من حيث اختلاف الافاق واتحادها. فتى 
قامت البيّنة على الرؤية من أىّ قطر من أقطار هذا المجموع المركّب ‏ وهم كاقّة 
اهل الصلاة كفى. 

كما أن قوله (عليه السلام) في الذيل: «يقضي أهل الأمصار» موْكّد لههذا 
المعنى. وأنّه لايختلف مصر عن مصر في هذا الحكم. بل هو عام لجميع 
الأقطار والأمصارء وشامل لجميع بقاع الأرض بمختلف افاقها. 

إذن فمقتضى هذه الروايات الموافقة للاعتبار عدم كون المدار على اتحاد 
الأفق. ولا نرى أيّ مقتضٍ لحملها على ذلكء إذ لم يُذَكَّر أيّ وجه لهذا التقييد, 
عدا قياس أمر الهلال بأوقات الصلوات, الذي عرفت ضعفه وأنّهِ مع الفارق 
الواضح بما لا مزيد عليه. 


(؟) الوسائل :٠١‏ 597/ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١‏ ح .١‏ 


١‏ ورا اق عه اتح ره الع ابام لعا اقوط جمد قتع القروه 17 الضيوه 


ويؤكّده ما ورد في دعاء صلاة يوم العيد من قوله (عليه السلام): «أسألك 
يحقٌّ هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً»''! فإنه يُعلم منه بوضوح أنّ يوماً 
واحداً شخصيّاً يشار إليه بكلمة: «هذا» هو عيدٌ لجميع المسلمين المتشتّدين في 
أوتعاء:المعمووة عل العدلاق نافيا لذ لتموصض يلو دون امن 

وهكذا الآية الشريفة الواردة في ليلة القدر وأنّهها خير من ألف شهر وفيها 
يفرق كلّ أمر حكيرء فإئّها ظاهرة فى أَمَهَا ليلة واحدة سعئة ذات أحكاء 
خاصّة لكاقة الناس وجميع أهل العالم. لا أنّ لكل صقع وبقعة ليلة خاصّة 
مغايرة لبقعة أخرى من بقاع اللأرض. 

إذن فا ذهب إليه جملة من الأعاظم من عدم الاعتبار بوحدة الأفق هو 
الأوفق بالاعتبار والرأي السديد الحقيق بالقبول حسما عرفت. 


يما 
نسيك : 
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غير خي أن للقمر ‏ على ما ذكره القدماء من الهيئويّين - حركتين: حركة 
فاكل أربع وعشرين ساعة لها مشرق ومغرب, وحركة أخرى فى تلك الدائرة 
يدور فيها حول الأرض من المغرب إلى المشرق في كل شهر مورّة واحدة, 
فيختلف مكانه في كلّ يوم عن مكانه في اليوم الآخر. 

ومن ثم قد يتّفق مع الشمس طلوعاً وغروباً وقد يختلف. فع الاتفاق المعير 
عنه بامحاق وتحت الشعاع ‏ وهو طبعاً في آخر الشهر يما أَنّ النصف المستنير 
فيه بكامله نحو الشمرق ومواجه للشمس ل يْرَ منه ايّ جزء بتاتا . 

م بعدئذٍ يختلف المسير فينحرف الطرف المستنير إلى الشرق ويستبين جزء 
منه وبه يتكوّن الهلال الجديد كا تقدّم إلا أنّ هذا الانحراف المستتبع لتلك 


الصوم / طرق ثبوت الطلال ا ا اا ااا 
[017؟] مسألة 0: لايجوز الاعتاد على البريد البرق -المستى 

بالتلغراف ١‏ فى الإخبار عن الرؤية, إلا إذا حصل منه العلم بأن كان 

البَلّدان متقاربين وتحقّق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك . 


الاستقبانة #ذرض المضول لأ خالة قلا ديت المقدان المقد يه القابل للروية 
عدا ول يها حعيقا :1231ل ستاومن التو نوطنا قنك القسمة واء 
على ما هو الحقٌّ من امتناع الجزء الذي لا يتجزاً. 

فرك أن اول سترميوقة رحد من ملو عترم مو العواء )لنت اسان 
من القمرء فهذا المقدار من الجزء متوجّه إلى طرف الشرقء غير أنه لشدّة 
صغره غير قابل للرؤية. 

ولكن هذا الوجود الواقعي لا أثر له في تكوّن الهلال وإن علمنا بتحقّقه 
علماأ قطعيّاً حسب قواعد الفلك 50 علم النجوم., إذ العيرة حسب 
التصوسن العامة واارة وسراو العاهدين ما اشياذ انف هو نا ضدرة 
عادية لا عن صناعة علميّة أو كشفه عن علوّه وارتفاعه في الليلة الآآتية . 

ومن ترق الد الا غيرة بالق بالنين اللسلحة المستندة إل المكارات 
المستحدئة والنظارات القويّة كالتلسكوب ونحوه. من غير أن يكون قابلاً للرؤية 
بالعين الجرّدة والنظر العادي. 

نعم , لابأس بتعيين المحلّ بها ثم النظر بالعين الجرّدة. فإذا كان قابلاً للرؤية 
ولو بالاستعانة من تلك الآلات في تحقيق المقرّمات كفى وثبت به الهلال كما هو 
واضح . 

- يريد (قدس سره) بذلك أَنّ البرقيّة وما شاكلها  كالتلفون ونحوه‎ )١( 
لايعتمد عليها من حيث هيء نظراً إلى عدم الثقة بالخبر. فلم يُعلم أنه من‎ 


١"‏ عاد رد وت و ا وز اعون تر اتروع العر و07 الضريه 

[017؟] مسألة 1: في يوم الشك في أنّه من رمضان أو شوّال يجب أن 
يصوه!', وفى يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يجوز الافطار. 
ويجوز أن يصوم لكن لا بقصد أنّه من رمضان كما مرّ سابقاً تفصيل الكلام 
الذي يبرق أو يخابر. ولأجله استدركه بأنْه إذا حصل العلم بأن كان المخبر ثقة 
والبلدفتاريا ينا عل اعدان وحدة الأنع موقه كين عن حك الاك ب 
بناءً على نفوذه ‏ أو عن الرؤية على سبيل التواتر أو الشياع المفيد للعلم» أو 
عن شههادة العدلين, ترتّب عليه الآثر وثبت الهلال, ضضرورة عدم تقوّم الشمهادة 
بكونها لفظيّة وبلا واسطة. بل تثبت ولو بواسطة البرق أو البريد ونحوهما. 

وما ذكره (قدس سره) وجيه. فإنْه إذا لم يكن المتصدّي للبرقيّة أو التلفون 
ونحوهما ثقة أو كان ولكنّه كان عدلاً واحداً لا أثر له إلا إذا انضمٌ إليه شاهد 
آخر من البلد. فإنّ العبرة بقيام البيّنة أو شهادة جمع يحصل العلم من شهادتهم . 
ولا خصوصيّة لسبب دون سبب. 

)١(‏ الفروع المذكورة فى هذه المسألة قد تقدّم الكلام حوها مستقصىّ في 
أوائل كتاب الصوم عند التكلّم في أحكام يوم الشكٌَ!". وعرفت أنه في يوم 
الشك من شوّال لايجوز الإفطار. لتعليقه ‏ كالصوم ‏ على الرؤية, كا أنه في 
يوم الشك من رمضان لايجب الصيام. لما ذكر. وإن حازية احرف 5 اه 
في الأوّل يجب الإفطار لو انكشف الخلاف قبل الزوال أو بعده. لحرمة الصوم 
في العيدين وفساده. وفي الثاني يقضى لو أفطر ويمسك بقيّة النهار. وكذا لو لم 
يفطر وكان الانكشاف بعد الزوال بل وقبله على الأقوى. بناءً على ما عرفت 


)١(‏ شرح العروة :”١‏ 10 "ال. 
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ولو تبين في الصورة الأولى كونه من شوّال وجب الافطار. سواء كان 
قبل الزوال أو بعده . 

ولو تبين في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الامساك وكان 
صحيحاً إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال*. ويجب قضاؤه إذا كان بعد 
الزوال. 

[0] مسألة /: لوغمّت الشهور ول يرا هلال في جملة منها أو في تامها 
حُسِبَ كل شهر ثلاثين١'‏ مالم يعلم النقصان عادة. 


من عدم الدليل على تجديد النيّة في مثل ذلك. 

وهذا كلّه تكرار حض وتفصيله يُطلَبٍ من محلّه. فلاحظ . 

(10) كا عليه الكموو وهر الفعم ويل علتمك نشانا إلى قوله عليه 
السلام): «صم للرؤية وأفطر للرؤية» الدالٌ على عدم جواز الصيام والإفطار 
لدى الشكٌ في الهلال ‏ بعض النصوص الخاصّة المصرّحة بعدّ الثلاثين مع عدم 
الرؤية لغيم ونحوه. فلو اطقف الما ءغيها شهر رجب وشعبان ورمضان عد 
سبّون يوماً من أَوّل رجب ويصام فى اليوم الواحد والستّين. ويفطر في اليوم 
الوالكد و التسغق: 

هذا فيا إذا لم يعلم بالنقصان عادةً, وإلا ىا لو أضيف ف المثال شهر جمادى 
الثانية حيث يعلم حينئذٍ أنّ اليوم العشرين بعد المائة منذ غرّة جمادى الآخرة لم 
يكن من رمضان قطعاً لامتناع كون أربعة أشهر متواليات تامّات عادةً كنقصها 


(8) مر الاشكال فيه. 


١‏ مسو امع ووو جو مص سول سا م قروم اقرع العووة 01717 الصو 


[019؟] مسألة 8:الأسير وامحبوس إذالم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر 
عملا بالظة 017 


كذلك. فاللازم حينئذٍ العمل على طبق العلم. فيفطر في اليوم المذكور في المثال 
المزبور ى) هو ظاهر. 

والحاصل: أَنّ عدّ الثلاثين أمارة على دخول الشهر الجديد. ومعلوم أن 
حجَّيّة الأمارة خاصّة بظرف الشكء فع العلم بالخلاف لا حجّيّة لما. 

الأافل السبوريل اأعى عليه لجان 

والكلام فعلاً فيا تقتضيه وظيفته الفعليّة من حيث تعيين وقت الصيام. وآما 
الاجتزاء به لدى انكشاف الخلاف فسيجيء حكيه!". 

وقد عرفت أن المشهور هو العمل بالظنّ. فإنه وإن لم يكن حجّة في نفسه. 
بل قامت الأدلّة الأربعة على عدم حجّيّته. لكنّه فما إذا لم يقم دليل على حجَّيّته 
بالمخصوص وإلا فهو المتبعء كا في الظَنٌ بالقبلة والظنٌّ بعدد الركعات. ومنه 
المقام, لصحيحة عبدال رحمن بن أب عبدالله عن أبى عبدالله (عليه السلام). قال: 
قلت له: وجل اسريد الروم وم يصح له شهر رمضان وم يدر أي شهر هو «قال: 
يصوم شهراً يتوخّى (يتوخاه) ويحسب. فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر 
رمضان لم يجزه. وإن كان بعد شهر رمضان اجزاه»'". ورواها الشيخ الكليني 
أيضاً بطريق صحيح. 

وفووةها وإن كان هو الاسين لكن يدق مثة ال السيوسن» لا لوخندة 


(0 فى ص .١ 720-1١١1‏ 
(؟) الوسائل :٠١‏ 7077/ أبواب أحكام شهر رمضان ب لاح .١‏ الكافي ؛: .١ /١١‏ 
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ومع عدمه تخيرا فى كل سنة بين الشهور”*7 فيعيّنان شهراً له. 
ويجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهها أحد عشر 


شهرا . 


المناط كا قيل فإِنّْه قياس محض. بل لفهم المثاليّة من ذكر الأسير. إذ لا يكاد 
يُتأمّل فى أن العرف يفهم من مثل هذه العبارة أنّ نظر السائل معطوف إلى ما 
كرو يد انلو نهر م لاتير رقا الا لور الور ا 
هذا السؤال التعدف عن حكم من لم يعرف شهر رمضان ول يميزه عا عداه. 
وإغا ذكر الأسير هيدا ومن باب المثال من غير خصوصيّة فيه. ولا في 
خصوصيّة الأسير من كونه من الروم بحيث لو كان من الزنم أو من غيرهم من 
المشركين لم يعقه الحكم. فإنّ هذا غير محتمل جزماً. 

إذن فالسؤال عن موضوع كل ينطبق على الأسير تارةٌ كي مكل به السائل. 
وعلى الحبوس اخرى دوعق غيرهما ثالئة.ى) لو غرقت السفينة فألقاها الموج 
فى جزيرة لا يسكنها الخد او لايي كنا ينك فلو دك رمضان فإنه يشمله 
الحكم قطعاً مع عدم كونه من الأسير ولا الحبوسء فلأجل هذه الصحيحة 
يخرج عن عموم عدم حجِّيّة الظنّ حسما عرفت. 

)١(‏ على المشهورا", حيث ذهبوا إلى التخيير في تعيين الشهر لدى فقد 
الظنّ وتساوي الاحتالاتء بل نسب ذلك إلى قطع الأصحاب. 


(#) فيه إشكال بل منع. 
)١(‏ ما أثبتناه في هذا التعليق ملفّق نما استفدناه من مجلس الدرس. وما أفاده (دام ظلّه) 
بعد إعادة النظر عند التقدم للطبع . 


١>‏ امم عي صب اي و و مم قم اوتا انم شترم العرو 7105 لصتو 

ولو بانَ بعد ذلك أنّ ما ظنّه أو اختاره لم يكن رمضان: فإن تبين سبقه 
كفاه. لأأنّه حينئذ يكون ما أتى به قضاءً. وإن تبيّن لحوقه وقد مضى قضاه. 
وإن لم يمض الى به. 


ويجوز له في صورة عدم حصول” الظنّ أن لاايصوم حتى يتيقن أنه 
كان سابقاً فيأتى به قضاءً. 


ويستدل له بأنّه يعلم إجمالاً بوجوب صوم شهر من شهور السنة ولا يمكنه 
الاحتياط للتعذر او للتعسّرء فهو مضطرٌ إلى الإفطار في بعض اطراف العلم 
الإجمالي غير المعيّن. وقد تقرّر فى الأصول أنّ مثل هذا الاضطرار لا يستوجب 
سقوط التكليف الواقعي المتعلّق بالمعلوم بالإجمال. لعدم تواردهما على بحل 
واحدء فإنّ متعلّق الاضطرار هو الجامع بين الأطراف بمقتضى تعلقه بغير المعيّن 
منهاء ومتعلّق التكليف هو الشخص فلم يتعلّق به الاضطرار ليرفعه. وفي مثله 
يتخيّر فى اختيار أيّ طرف شاء. كبا لو اضطرٌ إلى شرب الواحد غير المعيّن من 
الإناءمين المعلوم نجاسة أحدهما إجمالاً. 

ويندفع: بِأنّ لازم ذلك هو الاقتصار فى الإفطار على ما تندفع به الضرورة, 
ئها تقدّر بقدرهاء فلو ارتفع الاضطرار بالإفطار في خمسة أشهر أو سنّة -مثلاً - 
ازمه الصيام في الباقى. عملاً بالعلم الإجمالي المنجّز. فيتترّل عن الامتثال 
القطعي والاحتياط التامٌ إلى التبعيض فيه والامتثال الاحةالي على النبج الذي 
عرفت. لا الصيام في شهر واحد مخيراً فيه والإفطار في بقيّة الشهور كما عليه 
5 

وتفصيل الكلام في المقام: آنا إذا لم نقل بالحرمة الذاتيّة لصوم يوم العيد 


(:#) فيه إشكال. بل الظاهر عدم الجواز. 
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-كما هو الصحيح ‏ فلا حال حينئذٍ للقول بالتخيير, بل لابدٌ للمكلف من أن 
يصوم تام الأَيّام الي يعلم بوجود شهر رمضان فيهاء عملاً بالعلم الإجمالي فيا 
إذا لم يكن في ذلك حرج أو ضبررء وأمّا مع أحدهما فالحكم يبتني على مسألة 
الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي غير المعيّن. 

فإن قلنا بعدم التنجيز وأنّ الاضطرار يرفع الحكم الواقعي, فقتضى القاعدة 
حينئذٍ هو سقوط التكليف رأساً وعدم وجوب أيّ شيء عليه. وهو خلاف ما 
ذهب إليه المششهور فى المقام. 

وإن قلنا بالتنجيز وعدم سقوط التكليف الواقعي. نظراً إلى أنّ الاضطرار إن 
تعلق بالجامع , ومتعلّق التكليف ‏ وهو صوم شهر رمضان لم يتعلّق الاضطرار 
بتركه بال لمخصوص. فلا موجب لسقوط التكليف ‏ على ما اشبعنا الكلام حوله 
فى محلّه ‏ بل غاية ما هناك عدم وجوب الاحتياط التامّ لمكان الاضطرار. 
فيجوز له الإفطار بمقدار تندفع به الضرورة. بعنى : أنه يجب عليه الصيام إلى 
أن يصل إلى حدّ الحرج أو الضرر فيجوز له الإفطار بعد ذلك. للقطع بعدم 
ونخواب الضوء غلية تيد : إذ لو كاق شين رشان قبل ذلكفقن أ بيه ولو 
كان بعده لم يجب صومه., لارتفاعه بسبب الاضطرار. 

هذاء وقد يقال في مفروض الكلام بعدم وجوب الصيام إلى أن يتيقّن 
بدخول شهر رمضان. عملاً بالاستصحاب. وبعد اليقين المزبور يجب الصوم. 
أخذاً باستصحاب بقاء الشهر إلى أن يت فلأجل هذا الأصل الموضوعي 
الحاكم يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز. 

ورذه ا ل«الاغال الاتسفهات ليور اعنءامضهات قا فون ران 
بعد اليقين بدخوله ‏ لاندراج المقام في كبرى تحدّق الحالتين السابقتين المتضادٌتين 
مع الشك في المتقدّم منها والمتأخَّر الحكوم فيها بتعارض الاستصحابين. فإِنّه إذا 


١‏ ا انو ادن ا لقتريع الفرزوة 117 (الضوة 


على نشول شمن :ويضاق يوا يمل ١‏ تدفخل 3 هذا البوةك متا مركي يق 
إلى شهر أو أنه قد دخل قبل ذلك وانصرم فهو طبعاً ‏ يعلم د اخ التمريه 
السابقين على زمان اليقين لم يكن من شهر رمضان. غير أنّه لم ييز المتقدّم منهما 
عن المتأَخَّرء وم يدر أنّ ذاك هل هو العدم السابق عليه أو غيره. وكما ساغ له 
استصحاب بقاء رمضان ساغ له استصحاب عدم الخروج من ذاك الزمان, 
فيتعارضان بطبيعة الحال. 


وإن شئت قلت: العدم الأزلي السابق عليه قد انتقض بالعلم بدخول رمضان 
جزما. وما العدم المعلوم كونه من احد الشهرين المتقدّمين المردّد بين أن يكون 
هو العدم الأزلي الزائل فها لو كان دخول شهر رمضان بعده ‏ أو عدما حادثاأ 
باقيأ إلى الآن ‏ لو كان دخول الشهر قبله ‏ فهو قابل للاستصحاب الذي هو 
من سنخ استصحاب القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلىيء فنقول مشيراً 
إلى ذاك الزمان: إِنَا كنا على يقين من عدم رمضان والآن ىا كان وبعد تعارض 
الاستصحابين كان المتّبع العلم الأجمالي الذي مقتضاه الاحتياط والعمل على 
طبقه بقدر الامكان. وذلك من اجل أن وجود شهر رمضان بعد ذلك مشكوك 
فيه والمرجع فيه طبعاً ‏ هو أصالة البراءة, لكنّها معارضة باستصحاب عدم 
دخوله إلى زمان اليقين به فيتساقطان. ومعه لم يكن بد من الاحتياط إلى ان 

توضيح المقام: أنه متى تردّد شهر رمضان بين شهور فكل شهر ما عدا 
الشهر الأخير يشك فيه في دخول شهر رمضان فيجري فيه استصحاب عدم 
الدخول. وأمّا الشهر الأخير فاليوم الأوّل منه يتيقّن بدخول شهر رمضان إمّا 
فيه أو فما قبله. ومع اليقين ينقطع الاستصحاب,. ولكن لا يثبت كون هذا اليوم 
من شهر رمضان. بداهة ان استصحاب عدم الدخول قبله لايثبت به لازمه 
وهو كون هذا اليوم من رمضان. وبما أنّ هذا اليوم مسبوق بحالتين سابقتين 
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متفا نيك اعد اهيا كول كنبو زمضاواهوالاخرى» كرى الشير من خانة: 
وبطبيعة الحال يشك فى المتقدّم منها والمتأخّر. فيتعارض الاستصحابان 
ويتساقطانء.وخهغز عا أن كون هذا البوم مح شير ركان مفكزك ديد 
فوجوب الصوم فيه بخصوصه غير معلوم ومقتضى الأصل البراءة عنه. ولكن 
جريان البراءة فيه والاستصحاب فها قبله مخالف للعلم الإجمالي. فيتساقطان 
لا حالة. ونتيجة ذلك هو الاحتياط كما ذكرناه. 


ولمزيد التوضيح نقول: متى تردّد شهر رمضان بين شهور فبطبيعة الحال 
لايتيقّن بدخول شمهر رمضان إلا في اليوم الأوّل من الشهر الأخير. ولكنّه 
لأيدرى أن هذا البو هل هو البوم الأول» وان قمر رشان قن وهل :قبل 
ذلك فهنا استصحايان : 

أحدهما: استصحاب عدم دخول الشهر إلى زمان اليقين بدخوله. وهذا 
الاستصحاب لايعارضه إلا أصالة البراءة بالتقريب الآت . 


ثانيهها: استصحاب بقاء عدم الشهر إلى ذلك اليوم -أي يوم اليقين 
بدخوله ‏ فإنّ اليقين بدخوله مع عدم العلم بزمان الدخول يلازم الشك في 
التقدّم والتأخّر بالنسبة إلى زمان الدخول, بعنى : أنه لايدري أن شهر رمضان 
قد تحقّق وانقضى فعدمه باق إلى هذا اليوم, أو أَنّه كان متأخّراً وذلك العدم قد 
القضى فالباق هو شهر رمضان.ء ففي مثل ذلك يتعارض الاستصحابان لا حالة 
فيسقطان وتصل النوبة إلى أصالة البراءة عن وجوب الصوم في هذا اليوم. فإنَا 
وإن علمناإجمالاً بوجوب الصوم فى هذا اليوم يقينا إِمّا تعيبنا لكونه من رمضان, 
أو تبيرا أمنة:ويين :سائز الأتام لو كات العبور قد اتقطى حك ويغيارة أخرى تعن 
بوجوبه إِمّا أداءً أو قضاءً إلا أن في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير 
تجري البراءة عن التعيين. 


١‏ 2500 امس امو ا ا اب اوج القرر 110 لصوي 

إذن فوجوب الصوم فى خصوص هذا اليوم مشكوك فيه فتجري فيه البراءة 
عنهء إلا أَنَّا معارضة بالاستصحاب الأوّلء للعلم الإجمالي بمخالفة أحدهما 

هذا كلّه على تقدير القول بعدم الحرمة الذاتيّة لصوم يوم العيد. 

وأَمّا على القول بها فهناك صورتان: 

إذ تارةً: يعلم المكلّف بأول كل شهر وآخره غير أنه لايميّز رمضان عن 
غيره. 

فالحكم في هذه الصورة كما تقدّم من تنجيز العلم الإجمالي المقتضي 
للاحتياط بقدر الامكان إلا فى اليوم الأوّل من كل شهر وعاشره. إذ هو كما 
يعلم إجمالاً بوجوب الصوم في هذين اليومين من كلّ شهر لاحتّال كونهها من 
رمضان كذلك يعلم إجمالاً بحرمته لاحتال كونهما من العيدين. وكا أن مقتضى 
العلم الأوّلُ وجوب الصوم في جميع الأطراف احتملة. كذلك مقتضى العلم الثاني 
وجوب تركه فى جميعهاء وبما أنّ المكلّف لا يتمكّن من الجمع بينهيا فلا جرم 
بنتبي الأمر إلى التخيير بمناط الدوران في هذين اليومين بين الحذورين. 

ونتيجة ذلك : وجوب صوم يوم واحد مخيراً بين هذه الأيّام وترك صوم يوم 
آخر كذلك. حذراً عن الخالفة القطعيّة. ويتخيّر فى سائر الأيّام بين الإفطار 

وتارةً أخرى : لايعلم بذلك أيضاً. بمعنى: أنّ كلّ يوم من الأيَام التي تر عليه 
كما يحتمل أن يكون من شهر رمضان يحتمل أيضأ أن يكون من يوم العيد, 
تحور عا انه لا يتمكن من الاحتياط فينتهي الأمر أيضاً إلى التخيير كسابقه. 

إذن فعليه أن يصوم شهراً واحداً لثلاً تلزه ال مخالفة القطعيّة. كا أ عليه أن 
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يترك الصوم يوماً بعد هذا الشعهر ويوماً آخر بعد مضىّ سبعين يوماً منه الحتمل 
كونهم| يومي العيدين, ويتخير في الباقي بين الصيام وتركه. 

وعلى الجملة: فستند المشهور على الظاهر هو ما أشرنا إليه من التغرّل من 
الامتئال القطعي إلى الظيٌٍ ومنه إلى الاحاي. ومن ثم افتوا بالتخيير. وإلا فلا 
يحتمل اتن السككدوا المدرك آخر لبيضل البنااواغا مظوا عل .ما تنص 
القواعد الأوّلية. 

ولكن عرفت أنّ المقام وإن كان مندرجاً في كبرى الاضطرار إلى الاقتحام 
فى بعض أطراف العلم الإجمالي, إلا أن حكم هذه الكبرى هو الاقتصار على 
مقدار الضرورة والاحتياط فى الباق. لا التخيير بين جميع الأطراف ليكون له 

وما ذكرنا يعلم فساد ما اختاره في المتن من جواز أن لايصوم في صورة 
عدم حصول الظنّ حقٌّ يتيقّن أنّه كان سابقاً فيأتٍ به قضاءً. فإنّه مبني بحسب 
الظاهر على عدم تنجيز العلم الإجمالي لدى تعلّق الاضطرار ببعض الأطراف 
غير المعيّن وأنّه لا فرق بينه وبين تعلّقه بالبعض المعيّن في عدم التنجيز على ما 
صرّح به صاحب الكفاية'"". إذن لا ملزم له في الإتيان بالصوم فعلاً. بل يؤخّر 

ولكنّه بمراحل عن الواقع. بل فاسد جزماً كا بِيّناه في الأصول!". للفرق 
الواضح بين التعلّق با معيّن وغير المعيّنء إذ في الأوّل يحتمل الاتحاد بين متعلقي 
الاضطرار والتكليف المعلوم بالإجمالء المستلزم لسقوطه حينئذٍ. فلا جزم معه 


.”"٠ كفاية الأصول:‎ )١( 
.5514 757:7 مصباح الأصول‎ )0( 
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بالتكليف الفعلي المنجّز على كلّ تقدير الذي هو مناط التنجيز. وهذا بخلاف 
الوذ لايحتمل فيه الاتّحاد أبداًء فإنٌ مرجع الاضطرار إلى البعض غير المعيّن 
إلى تعلّقه بالجامع بين الأطراف.إذ لا خصوصيّة لطرف دون طرف حسب الفرض. 
فتعلّق الاضطرار هو الجامع. إِما المعلوم بالإجمال فهو فرد معيّن وطرف خاص 
لا حالة. فلا علاقة ولا ارتباط ولا اتحاد بينهها بوجه كي يستوجب سقوط 
التكليف, فلا قصور في تنجيز العلم الإجمالي بوجوب صيام شهر من شهور 
السنة ابداء ومعه كيف يسوغ له التاخير إلى ان يعلم بالمضىّ فيقضى ؟ ! 

هذا كلّه حكم الوظيفة الفعليّة قبل الانكشاف. 

وأَمّا لو انكشف الحال: فإن تبيّن مطابقة المأتي به مع رمضان فلا إشكال, 
وإن تبيّن تأخّره عنه وأنّ صومه كان واقعاً في شهر ذي القعدة ‏ مثلاً ‏ أجزأه 
وحسب له قضاءً»ء فإنّه وإن نوى الأداء وهو يغاير القضاء ويباينه فى الماهيّة 
ولابدٌ من تعلّق القصد بكلّ منهما باللخصوص ولا يزئ أحدهما عن الآخر 
حسما مرّ في حلّه. إلا أنّه يحكم في خصوص المقام بالإجزاء بمقتضى صحيحة 
عبدال رحمن المتقدّمة المصرّحة بذلك وبها يخرج عن مقتضى القواعد. 

فالمقام نظير صوم يوم الشك بعنوان القضاء أو الندب. وقد تبيّن بعد ذلك 
أنه كان ول رمضان فإنه يجزيه عن الأداء ويوم وفق له وإن كان هو قد نوى 
القضاء . 

وأمّا لو تبيّن تقدّمه عليه وأنّه كان شهر رجب - مثلاً ‏ فلا يجزي. إذ لا 


دليل على إجزاء غير المأمور به عن المأمور به. بل الدليل قام على العدم, فإنٌ 
الصحيحة المتقدّمة تضمّنت التصدريم بعدم الإجزاء حينئذٍ. فلاحظ . 
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والأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنّهِ '" من الكقّارة 
والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقياً: وان 


)١(‏ لو عين شهر رمضان بمقتضى ظنّْه فهل يترتئب على مظنون الرمضانيّة 
جميع آثار رمضان الواقعي من الكقّارة والفطرة وصلاة العيد ونحو ذلك. أو أنه 
يقتصر على الصوم خاصّة ؟ 

لا إشكال في ترتيب أثار الواقع لدى انكشاف الخلاف . 


وإِما الكلام فما لو استمرٌ الجهل ولم ينكشف الحال, والظاهر أنه لا ينبغي 
التأمدل في وجوب ترتيب الصوم بماله من الأحكام من الكقّارة ونحوها على 
مظنون الرمضائيّة. فلو أفطر فيه متعمّداً لزمته الكقّارة. 

ونا الكلام في ترتيب ما هو من لوازم الرمضانيّة ‏ كوجوب الفطرة بعد 
مضي ثلاثين يوماً: وكاستحباب صلاة العيد فى غده. وكحرمة صومه لكونه 
يوم العيد ‏ بدعوى قصور النصٌّ عن التعرّض لمثل هذه اللوازم الني هي 
خارجة عن الصوم وأحكامه, ولكن الظاهر هو العموم لجميع تلك الآثار. 
وذلك لأَنّْ المذكور فى صحيحة عبدال رحمن: ولم يصحٌ له شهر رمضان... الخ. 
وظاهره تغزيل هذا الشهر منزلة رمضان الواقعي لاتغزيل صومه منزلة صومه. 

فإذن يكون الظَنّ حجّة فى تشخيص رمضان كالبيّنة ونحوها. لا فى يجحرّد 
وجوب الصوم. 

وعليه. فقد أحرزنا بمقتضى الظَنٌ أن هذا الشهر شهر رمضان. فإذا ضيّ 
ذلك إلى ما ثبت من الخارج من أن ما بعد الثلاثين من شهر رمضان ‏ لدى 
عدم الرؤية - محكومٌ بالعيد وبأحكامه من الفطرة والصلاة والحرمة كان لازم 


م١‏ دو اما ماوع مغرو 71517 الوا 

[١٠50؟]‏ مسألة 9: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر 
مثلاً - فالأحوط صوم الجميع ". وإن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير 
وأنحبوس . 

وأمًّا ان اشعنه القنير المنذور «ضومه :بين كبريق أن اتلانة 7" :فالظاهر 
وجوب الاحتياط '*! ما لم يستلزم الحرج. ومعه يعمل بالظنٌ. ومع عدمه 
ذلك بعد ضير أحد الدليلين إلى الآخر _اللذين هما بمثابة الصغرى والكبرى - 
ترتيب سائر الااثار ايضا حسما عرفت. 

)١(‏ عملاً بالعلم الإجاليء ولم يستبعد (قدس سره) إجراء حكم الأسير 
والمتسوس نوها انهو الاأظطورع 1 ذا اسستدنا ى تعيب مالا عي ا 
عدا عن ركو لابن ذا موه زلنها للقانه ورا فاسدو ال عو اكد 
موضوع كلي وهو من لم يصحٌ له شهر رمضان, والأسير من أحد مصاديقه من 
غير خصوصيّة له فى الحكم بوجه. ولذا تعذّينا إلى اسير غير الروم وإلى غير 
الأسير كالحبوس ونحوه. ومنه المقام. فالحكم عام للجميع بمناط واحد. 

(9)همده المبسالة«ضووتان: 

إخداها: أن يكون الشهر المتذور صضومة متعيناً فى نفسهء كا لو علم أنه 
تذوءضوة كير رحن ناقتا ترولكنه اقنثية رين تميرين أو اكثنن فلم يدان 
هذا شهر رجب أو الآ أو ما بعده. والظاهر أنّ عبارة المتن ناظرة إلى هذه 
الصورة. 


(:#) بل الظاهر وجوب الاحتياط إلى زمانٍ يكون الصوم فيه حرجيّاً. وحكم الظنّ هنا 
حك الشك؛ 
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وحكمها الالحاق بشهر رمضان المشتبه بين الشهرين أو الثشهور. لوحدة 
الناطه.ولةسارونه] أيذا المح سيف اهديا لظاونياة الظة الى عركة 
نما عملنا به فى رمضان بمقتضى صحيحة عبدالرحمن, ولا يكن التعدّي من 
موردها إلى المنذورء فإِنْه قياس لا نقول به. فحكم الظنّ هنا حكم الشكٌ. وقد 
عرفت أن الحكم فيه وجوب الاحتياط إلى أن يتحقّق الحرج. وبعده لايجب. 
فإنّ المنذور إن كان قبله فقد صامه. وإن كان بعده لم يجب. لأنّه حرجي . 

هذاء وقد يقال جواز التأخير إلى الشسهر الأخير. عملاً بأصالة عدم دخول 
ذلك الشهر - وهو شهر رجب في المثال إلى أن يتين بدخوله ‏ وهو الشهر 
الأخير - ويصوم بعده. استناداً إلى أصالة عدم الخروج عن ذلك الشهر 
المقطوع دخوله فيه. 

ولكنّه يندفع بمعارضة هذا الأصل بأصالة بقاء عدم ذاك الشهر المتيقّن 
000 


نان :ذلك نه اذاتجهل العير النالة كا ار لتابيقنا حول شير رحب 
ونشكٌ في انقضائه كذلك لنا يقين بأنّ اليوم الأوّل من هذا الشهر أو اليوم الذي 
قبله ليس من شهر رجب. ولكنّا نشكَ في أنّ هذا العدم هل هو العدم الأزلي 
الزائل جزماً أو عدم حادث متيقّن البقاء؟ فها أنّ ذلك العدم لايقين بارتفاعه 
فيجرى فيه الاستصحاب ويعارض به استصحاب وجوده. فيتساقطان. فلا 
مناص من الاحتياط إلى أن يتحقّق الحرج. 


ثانيتهها : أن يكون متعلّق النذر مشكوكاً في حدّ نفسه. فلا يدري د ندر 
صوم شهر باقعا 3 حمادى الآخرة وفكلا عاموة فين تر ديك فى الموجود 
الخارجى. وحكمه الاحتياط. عملاً بالعلم الإجمالي. بناءً على ما ذكرناه وذكره 
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الحققون من عدم الفرق في تنجيز العلم الإجمالي بين الدفعي والتدريجي. 

هذا فما إذا لم يستلزم التعذّر أو التعسّر. وإلا سقط الاحتياط التامٌ واندرج 
المقام تحت كبرى الاضطرار إلى الاقتحام في بعض أطراف العلم الإجمالي غير 
المعين . 

وقد ذكرنا في الأصول"7"': أنّ فى مثله لا يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز 
وإن حكم جمع ‏ منهم: صاحب الكفاية'' ‏ بالسقوط. بزعم عدم الفرق بينه 
وبين الاضطرار إلى المعين, كعدم الفرق بين سبق الاضطرار على العلم أو تأخْره 
عله . 

وذلك لعدم احتال كون المعلوم بالإجمال مورداً للاضطرار في المقام كما هو 
كذلك في المعيّن. ضرورة أنّ متعلّق الاضطرار إِنما هو الجامع بين الأطراف. 
والتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال متعلّق بطرف واحد بخصوصه. وتطبيق 
المكلّف ذاك الجامع على طرفٍ يحتمل كونه الواقع لايكشف عن تعلّق الاضطرار 
بذاك الطرف بخصوصه كا هو ظاهرء فا هو الواجب واقعاً لم يضطرٌ إليه 
المكلف. وما اضطرٌ إليه لم يتعلّق به التكليف. فكيف يسقط عن التنجيز؟ ! 

إذن لا مقتضي لرفع الحكم الواقعي ولا سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز, 
غايته سقوط الاحتياط التامٌ من أجل العجز أو العسر والحرج. فيرفع اليد عنه 
بمقدار تندفع به الضرورة, نظرا إلى أنّ الضرورات تقدّر بقدرهاء ويحتاط في 
بقيّة الأطراف فيتنرّل إلى الاحتياط الناقص. 


.581 158٠ مصباح الأصول ؟:‎ )١( 
1 [كاذكانة الاصولة‎ 


الصوم / طرق ثبوت الملال 1 1 1 1 1 ا ا 

[1؟10] مسألة :٠١‏ إذا رض كون المكلّف في المكان الذي نهاره سنّة 
أقو وليلفيتة افير ةثل اوكيازه ثلاتة واليلدمتة ان و اذلكة:فاد تعد 
كون المدار فى صومه وصلاته على البلدان المتعارفة'* المتوسّطة مخيراً بين 
أفراد المتوسشط . 

وأمّا احتال سقوط تكليفهها عنه فبعيد. كاحتال سقوط الصوم وكون 
الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة. 

ويحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطناً فيه سابقاً إن كان له بلد سابق. 


)١(‏ تعررّض (قدس سره) لحكم بعض البلدان التي لاايكون فبها يوم وليلة 
غال: القعو المها ردقن :و الظاهر ١‏ | نه للا بوي ول «مسكوق تكوون السدة افيه كلها 
يوماً واحداً وليلة واحدة, إلا أن المكان موجود كما في قطبي الشمال والجنوب. 
فإ امس عن ها ذكوه غلراء المقة قبل يون تقيلة لسري إلى التهال الها 
يعادل ثلاثة وعشرين درجة خلال ثلاثة أشهر وترجع في ثلاثه أشهر أيضاً. 
ويعبّر عن هذه النقطة لدى شروعها في الميل نحو الثمال بالاعتدال الربيعي» 2 
عدا ق اليل إل المتوي ةنده عير رواسا رت وناؤية سين خرف برصوعا : 
ويعّبر عن تلك النقطة حينئذٍ بالاعتدال الخريق. فهي في سنّة أشهر تكون في 
طرف الشهال رواحاً ويجيئاً. وسيّة أشهر فى طرف الجنوب كذلك في مدأر ثلاثة 
وعشرين درجة من الحانبين ىا عرفت. 

والدائرة المفروضة التي عر مهاتين النقطتين الواقعة فيا بين الاعتدالين الربيعي 


1361 نهنا كوه مشكل كذا دول بعد ازعوت المهرة إلى يادو تكن انها تق الصادة 
والصيام. 


١.‏ لبعد اصع ا وو تريخ الغروة 101 الصو 
والخريق تسمّى دائرة المعدل. فيكون سير الشمس أو بالأحرى سير الأرض- 
بكة أكون :و النضف العوال من هذه الدائرة»:وستة أختين فق الصف المتتوى 
منهاء ويتكوّن من هذا الاختلاف الفصول الأربعة. كا يتفرّع عل نقصان اليل 
والنبارء ويتساويان في نقطتي الاعتدال الربيعي والخريف غير المتحقّق فى طول 
السنة إلا مرّتين أَوَّل الربيع وأوّل الخريف. 1 

هذا كلّه في البلاد التى تكون مائلة إلى طرفي الشمال أو الجنوب, أي لا تكون 
ا موق . : 

وأمّا ما كان واقعاً على نفس القطب أو ما يقرب منه فبطبيعة الحال تكون 
هذه الذائزة ب أى:دائرة امعد ل حافقاً لهه وص الفنمسن :قوق :ذائن الأفق سك 
اشتير وادكوق خ ركتبا رنعوثة» آى:تدور حول الافي كل الرنضى» افبوتضاعد 
عن الأفق لدى سيرها الدوري ثلاثة أشهرء وبعد ذلك تأخذ في ال هبوط 
قري من الأ كلل ثلالة أغثير الى اقيق الافو ني حت الارطن 
سك أسين خل النب الناي عرفت 

وفعة ذلك امو تك فل اع القطيين :| جهو النس] قوف اسمن سد 
أشهر وهو النهار, ولايراها سنّة أشهر وهو الليلء فجموع السنة تنقسم بالإضافة 
إليه إلى يوم واحد وليلة واحدة. وبطبيعة الحال يكون ما بين الطلوعين بالنسبة 
إليه قريباً من عشرين يوماً من أيّامناء لأَنّه غُن اليوم تقريباً. 

والكلام في وظيفة مثل هذا الشخص: 

ذكر (قدس سره) في المتن لذلك وجوهاً واحتالات: 

أحدها ‏ وهو الذي اختاره (قدس سره) ‏ : أن يكون المدار فى صومه 
وصلاته على البلدان المتعارفة المتوسّطة. مخيراً بين أفراد المتوسّط . فيصوم عند 
طلوع الفجر عندهم. ويفطر عند غروبهم. فيصوم بصومهم ويصلى بصلاتهم. 
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الثاني: سقوط التكليف عنه رأساً. لكون التكاليف متوجّهة بحكم الانصراف 
إلى الساكنين في البلدان المتعارفة. 

الثالث: سقوط الصوم خاصّة, لانعدام الموضوع داغى: 520 
فإنّه نما يتحقّق فا إذا كانت السنة اثنى عشر شهرا لا في مئل هذا المكان الذي 
كلّها فيه يوم واحد. 

وأَمّا بالنسبة إلى الصلاة فيصل فى مجموع السنة مرّة واحدة. فيصل الفجر 
ما بين الطلوعين الذي عرفت أنه يقرب من عشرين يوماً. والظهرين في النهار 
بعد الزوال. والعشاءين فى الليل. 

واحتمل رابعاً: أن يكون تابعاً للبلد الذي كان متوطناً فيه سابقاً إن كان له 


هذاء وقد يقال: إِنّهِ لايتصوّر الدلوك في حقّ هذا الشخص أبداً. فلا يمكن 
تكليفه بصلاتي الظهرين المقيّدتين بهذا الوقتء فإِنّه عبارة عن زوال الشمس 
عن دائرة نصف النهار وميلها بعد نهاية الارتفاع إلى جهة المغرب. وهذا إنا 
يتحقّق في حقٌّ من يفرض له مثل هذه الدائرة» وأمّا من كانت هذه الدائرة أفقاً 
لذوكانك مركة النيمس ونهوئة بالاضافة اللد سسا غرفت :فلة ضور الدلود 
والزوال بالنسبة إليه بوجه. بل يقتصر فى صلاته على الفجر والعشاءين. 

ويمكن الجواب أوَّلاً: بن المراد من الدلوك: وسط النهار, كما صرّح به في 
ضحيخة ماد الواردة فى تفسير الضلاة الوسطى من أن المراد نها ضلاة الظهر 
التي هي في وسط النهارء أو باعتبار توسّطها بين الفجر والعصر'". ولا شك في 
تحقّق الدلوك بهذا المعنى بالإضافة إليه. ضرورة انا لو قسّمنا نهاره إلى قسمين 


.١ أبواب أعداد الفرائض ب ؟ ح‎ 7٠١ :4 الوسائل‎ )١( 


١‏ الو وا عع مايص مه لط ان جه ورا طخ اطة وزيد تسق اشفريع القوو 73 الصدوه 


فبعد مضي النصف الأوّل وهو ثلاثة أشهر يتحقّق وسط النهار بطبيعة ا حال, 
ويفرض معه الزوال المأخوذ موضوعاً لوجوب الظهرين. 

وثانياً: بالالتزام بتحقّق الدلوك في المقام أيضاً حقٌّ بمعناه المعهود., إذ 
لا يعتبر فيه زوال الشمس عن قنَهَ الرأس وميلها عن كبد السماء. لعدم وض 
اي دليل عليه من رواية أو غيرهاء بل معنى الدلوك: أخذ الشمس في الهبوط 
والاقتراب من الأفق بعد نهاية الارتفاع والابتعاد عنه. ْ 

وهذا كما ترى - معنى عام يجتمع مع الحركة الرحويّة كغيرهاء إذ فيها 
نظا شازيون الأنوريطة اكاك النسن كالاوو ل سى اللا بك الععو و عانه: 
15 كم زر اكع ار الى اكبارهر بوجو يدا 

وكيفما كان فلا تكن المساعدة على شيء من الوجوه الأربعة التي احتملها 
في المتن, لخروجها بأجمعها عن مقتضى الصناعة. 

2 التبعيّة للبلدان المتعارفة المتوسطة فلا مقتضي لا بعد التصريم في جملة 
من الروايات بقوله (عليه السلام): «إِما عليك مشرقك ومغربك»7" فلا عبرة 
بمشرق بلد آخر ولا بمغربه, كا لا اعتبار بفجره ولا بزواله. 

ومنه يظهر ضعف التبعيّة للبلد الذي كان يسكن فيه, إذ لا عبرة به بعد 
الانتقال إلى بلد آخر له مشرق ومغرب آخرء ولا سيا وقد تبدّل طبعاً - 
تكليفه في الطريق بمشرق ومغرب آخرء فما هو الموجب بعدذٍ للرجوع إلى 
مشرق بلده ومغربه ؟! 

وأمًا احتال سقوط الصوم وحده أو هو مع الصلوات فهو أيضاً منافي 
لإطلاقات الأدلّة من الكتاب والسنّة الناطقة بوجوب الصلاة وكذلك الصيام 


)١(‏ الوسائل 4: /١18‏ أبواب المواقيت ب ٠١‏ ح ؟. 
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لكافة الأنام عدا ما استثنى من المسافر والمريض ونحوهما غير المنطبق على 
المقام. قال سبحانه وتعالى: «إإنَّ آَلصَّلَاةَكَانَتُ عَلَ الْمحمِنِينَ كِتاباً مَؤقُوتاً 7#", 
وقال سبحانه: «َألَّذِينَ يُقِيمُونَ آلصَّلّاة04". وقال تعالى: «كُتِبَ عَلَيِكُهْ 
آلصّيَامُ 4 إل". وقال تعالى: طقن تَِدَ مِنَكُمُ آلشَّهْرَ َْيضْمْهُ 1404 
والتضوص المتؤاتزة قن اطبقت :عل بوجوعا فل نسيل الاطلاق وغل كل 
مكلّف, كحديث بناء الإسلام على الخمس”*, وأَنّ الصلاة بمنزلة الروح؛ وأنّ 
القذارات. 
والحاصل: أن وجوبها على كلّ أحد في كلّ وقت بحيث لايسعه التفويت 
والتضيبع بوجه من الوجوه أَمِدٌ مقطوع به لاتكاد تختلجه شائبة الاشكال. 
ومن البيّن أنّ المكث والبقاء في أحد القطبين الخاليين عن ليل ونهار 
متعارف من أحد موجبات التضييع والتفويت. إذ لا تتيسّر معه الصلاة والصيام 
على النهج المقرّر شرعاً بعد عدم الدليل على التبعيّة لسائر البلدان المتعارفة 
ومنه تعرف أنّ مقتضى الصناعة حرمة البقاء في تلك المواطن ووجوب 
الهجرة إلى المناطق المتعارفة مقدّمة للاتيان بتلك الواجبات وعدم الإخلال بها. 


.٠١ النساء ع:‎ )١( 

.5 :7١ المائدة ه: هه.ء الأنفال م: ”*, الفل /ا؟: ”, لقمان‎ )١( 
.187 البقرة ؟:‎ )5( 

(غ) البقرة ”': .١86‏ 

(5) الوسائل :١‏ ؟؟/ أبواب مقدّمات العبادة ب ١ح‏ 5؟. 


١‏ واحاس مس الم ا ا ل قر ارو 1010 (الصرة 
ونظير ذلك ركوب طائرة تعادل سرعتها سرعة حركة الأوقوبد اف تال 
حوها في أربع وعشرين ساعة ‏ وكانت متّجهة من الشرق إلى الغرب. فإِنٌ 
نك عدا اماف لاو الى كاله نواعدة لايرض :طلوغا افيس :وروي ها 
فلواكان الأقلاع ينه ساعة مرق الوم العسين رو انستنة الشبو ,مير باصعا - 
فالوقت عندونداقا عو شناغة بعد :ظلوع الققميى لأيشناهن زوالا ولا ويا ولا 
فجراً. فلا جرم تفوته الصلوات فى أوقاتها كبا لا يتمكّن من أداء الصوم. 


ونين انقترنم عليه مدل بعتا اليش اللبعلرء لتقويك الفريضة رفوم القن 


من اذانها: 
ونظيره أيضاً السفر إلى كرة القمر التي يكون كلّ من به وليلها خمسة 
عشر يوماً ع م الشهر فيها يوماً وليلة. فلا يتيشر الصوم ولا 


وعلى الجملة: بعد ما علمنا من الخارج أنّ الصلاة والصيام من أركان الدين 
ولا يسوغ تركههما في أي وقت وحين, والتبعيّة لفق آخر ليس علبها برهان 
مبينء إذن لم يكن بد لهؤلاء الأشخاص من الامتناع عن السفر إلى هذه المناطق 
واطتئرة عنها لو كانوا:فنياء إذ لا وز لهم قوت 'الفريضة الختبارا. 

ولو فرض الاضطرار إلى السكنى في مثل هذه البلاد فالظاهر سقوط 
التكليف بالأداء والانتقال إلى القضاء. لعدم الدليل على التبعيّة لبلده ولا 
للبلدان المتعارفة كا تقدّم» فإنّه كيف يصلْ المغرب والشمس بعد موجودة, أو 
الظهرين وهي تحت الأفق وقد دخل الليل؟! 

وأَمّا احتال الاكتفاء بصلاة يوم واحد وليلة واحدة في يمجموع السنة فهو 
ساقط جدّاً. لخروج مثل هذا اليوم عن موضوع الأدلة المتكقّلة لوجوب 
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الصلوات النمس فى كل يوم وليلة. فإِنّ المنسبق منها هو اليوم الذي يكون 
جزءاً من السنة, والذي قد يكون نهاره أطول من ليله. وقد يكون أقصصر. 
وقد يتساويانء وربما يكون التساوي فى تمام السنة كا في المدن الواقعة على 


سس 
٠.‏ 


خط الابغواء: 
وأَمّا اليوم الذي يستوعب السنة فاللفظ منصرف عنه جزماً. بل لايكاد 
يُطلّق عليه اليوم عرفا فهو غير مشمول لموضوع الأدلة. 


فالصحيح ما عرفت من عدم جواز السكنى فى هذه البلاد اختياراً. ومع 
الاضطرار يسقط الأداء وينتقل الأمر إلى القضاء وإن كان الاحتياط بالجمع بينه 


وبين الإتيان بالصلوات الخمس في كلّ أربع وعشرين ساعة مما لا ينبغي تركه. 


فصل 
في أحكام القضاء 


فلا يجب على البالغ ما فاته أَيّام صباه!". 


)١(‏ هذا الحكم من القطعيّات بل الضروريّات الغنيّة عن تجشم الاستدلال, 
بداهة أنّ القضاء لو كان واجبأ على الصبيان بعد بلوغهم لاستقدٌ عليه عمل 
المتشرّعة وكان من الواضحات الأوليَّة ولأمربه الأولياء والآمّة (عليهم السلام) 


صبيانهم, مع أنه لم يرد أيّ أمر به حقٌ على سبيل الاستحباب. 
على أنه لا مقتضي له حيٌّ مع الغضّ عن ذلك. فانه سبحانه قسّم المكلفين 
في قوله تعالى: يا أمَا آَلّذِينَ آمَنُواكتِب عَلَيْكُمُ أَلصَّيَامُ 4 إل. إلى ثلاثة أقسام: 
قسم يجب عليه الأداء. وهو الصحيح الحاضر الذي وضع عليه قلم التكليف 
طبعا . 
وقسم يجب عليه القضاء. وهو المريض أو المسافر. 
ومعلوم أنّ الصغير خارج عن هذه العناوين, فإِنّ القلم مرفوع عنهيحتلم. 
م قد ثبت بالأدلّة القاطعة إلحاق جمع بالمريض والمسافر في وجوب القضاء. 


الصوم/ أحكام القضاء 0 ااا 
نعم, يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره"" أو بلغ مقارناً 
لطلوعه اذا فاته صومه . 
وأما لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه وإن كان 
أحوط (#)(1), 


كمن ترك الصوم عامداً أو ناسياً أو جاهلاً عن عذر أو غير عذر بحيث كان 
المقتضي ثابتاً في حقّه. غير أَنّه لم يصم لمانع إِمّا مع الاثم أو بدونه. 

وأمّا الصغير فلم ينمض ع دليل على وجوب قضائه بعدما بلغ. ومقتضى 
الأصل البراءة عنه. 

)١(‏ بلا إشكال فيه ولاخلاف. لاندراجه بذلك تحت قوله سبحانه: يا أَئا 
آَلَّذِينَ آمتُواكُتبٍ عَلَيِكُُ آلصَّيَامُ 4 إلح. فإذا كان بالغاً مأموراً بالصوم ولم يصم 
وجب عليه القضاء بطبيعة الحال. سواء أكان البلوغ مقارناً للطلوع أم سابقاً 
عليه. لوحدة المناط . 

(؟) مورد هذا الاحتياط ما لو أفطر أثناء النهارء إمّا قبل البلوغ أو بعده, 
وأمّا إذا لم يفطر بل صام استحباباً فبلغ في النهار وأتمّ صومه فثله لايحتمل في 
عمد القضاكء يناتا . لكله ان كان مكلفاً بالآدالافقن مله بحسب الفرضن. .وال 
فلا 'قضاء عليه حي :واقعا .فور الاحتباط غين هذه الضورة جزم . 

هذاء والظاهر عدم وجوب القضاء سواء تناول المفطر قبل البلوغ أم بعده. 
لعدم عناق النوت يعد أن كان الضوع واعيا وبحدانةا ارماطنا دود ما بين 
الطلوع إلى الغروب. وهذا لم يكن مكلفاً به ولو باعتبار فقد شرط البلوغ في 


() لا وجه للاحتياط إذا صام اليوم الذي بلغ فيه. 


0 ااا ا‎ 000 ١. 
ولو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده"" فع الجهل بتأريخها م‎ 
. يجب القضاء. وكذا مع الجهل بتأريخ البلوغ‎ 
وأما مع الجهل بتأريخ الطلوع بأن علم أنّه بلغ قبل ساعة  مثلاً  ولم‎ 
يعلم أنه كان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء. ولكن في وجوبه‎ 
إفكال!*.‎ 


جزء منهء فإذا لم يكن مكلفاً بالصوم ولم يشمله الخطاب في قوله تعالى: « كِب 
عَلَيِكُمْ آلصّيَامُ 4 إلح. فلم يفت عنه أيّ شيء. ومعه لا موضوع لوجوب 
القضناء الو كان قف تناول الفط 

كا لا دليل على وجوب الإمساك بعد بلوغه لو لم يكن متناولاً. 

وعلى تقدير الالتزام بوجوب الإمساك فلا دليل على وجوب قضائه. فإن 
الثابت بحسب الأدلة إنما هو قضاء الصوم لا قضاء الامساك الواجب عليه خلال 
بضع ساعات وإن لم يكن صوماً فالاحتياط المزبور وإن كان حسناً هنا إلا 
أنّه غير لازم المراعاة حسها عرفت. 

)١(‏ قد يفرض الشكٌ في تأريخ كلّ من البلوغ والطلوع, وأخرى يكون أحدهما 
معلوم التأريخ. 

أمّا فى صورة الجهل بالتأريخين فلا محال لشىء من الاستصحابين, إمّا لعدم 
افع رياني كاه جر عاج الكقابد قدي مر 1ن والمضدة 
المانع وهو التعارض الموجب للتساقط . وعلى التقديرين فلم يحرز تكليفه بالصوم 


)ئ) والأظهر عدمه. 
)١(‏ كفاية الأصول: .4١9‏ 


الصوم/ أحكام القضاء 00 ا 0 


ات الثقضاء لو أنطر ومقتضى الاأضن البراءة عنه: 

وأوضح حالاً ما لو كان تأريخ الفجر معلوماً. لجريان استصحاب عدم 
البلوغ إلى ما بعد الطلوع المنتج لعدم الوجوب من غير معارض. 

وأمّا لو انعكس الأمر فكان تأريم البلوغ معلوماً دون الطلوع. فبناءً على ما 
هو الحقّ من عدم الفرق في تعارض الاستصحابين في الحادثين المتعاقبين بين 
الجهل بالتأريخين. أو العلم بأحدهما.ء نظراً إلى أنّ المعلوم وإن لم يجر فيه 
الأنتصحات بالظر إل عموة الزمان لعدم الك فيه إل5 اتهجالتياسن إن 
الزمان الواقعي للحادث الآخر فهو طبعاً مشكوك التقدّم عليه والتأخَّر عنه. 
فلا مانع من جريان الاستصحاب بهذه العناية, ولا أساس للتفصيل بين 
المعلوم والمجهول كا فصّلنا البحث حوله مستقصىّ في الأصول7". 

فعلى هذا المبنى جرى عليه حكم يجحهولي التأريخ وقد تقدّم. 

وأمّا على المبنى الآخر والالتزام بعدم الجريان في المعلوم بتاتاً فاسنتصحاب 
عدم طلوع الفجر إلى ما بعد البلوغ وإن كان سليماً وقتئذٍ عن المعارض, إلالا 
لز لف اذ لأ شيقيه كوتسيالنا عاك الجر لعي عليه الصرم وني فقا قاد 
فاته فإِنّه من أو ضح أنحاء الأصول المثبتة التي لاتقول بحجّيّتهاء فالاستصحاب 
المزبور غير جار في نفسه. ومعه كانت أصالة البراءة عن وجوب القضاء محكمة. 

والحاصل: أَنّ الأثر مترتّب على البلوغ حال الفجر لا على عدم الفجر حال 
البلوغ. ولا يكاد يثبت الأَوّل بالاستصحاب الجاري في الثاني إلا على القول 
بالأصل المثبت. 

فتحصّل: أنّ في شيء من فروض الشكٌ لايجب القضاء. وإِنما يجب فيا إذا 
أحرز البلوغ قبل الفجر أو عنده وقد أفطر أو لم ينو الصوم. 


750327١7 :7 مصباح الأصول‎ )١( 


١6‏ معن فوح افج ع ا عاو متو وااو با ول اك تست لي لم تر العرنواة 977 الضبوء 
وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيِّام جنونه (". من غير فرق بين 
ماكان من الله أو من فعله على وجه الحرمة أو على وجه الجواز(". 


)١(‏ الدليل عليه هو الدليل المتقدّم تقريره في الصبي. حيث عرفت أن المستفاد 
من الآية المباركة أن المفروض في حقّه الصوم أداءً أو قضاءً هو الذي كُتب 
عليه الصيام. فغير المكتوب عليه لصغر أو جنونٍ خارجٌ عن الحكئين. [ 

عو اقيق ولاق اق .وحوري التضاء ان طائفة :مون قبن المكلنين أكالناء 
والغافل والناسي ونحوهم. الكاشف عن فوات الملاك عنهم وكفايته في وجوب 
القضاء علموم وإن 21 يعاق الم سن :وأمًا من ل يكن سكلفا و1 :ينبت القضاء 
في حقه بدليل خارجي _كامجنون ‏ فلا مقتضى لوجوب القضاء عليه سيا بعد 
ملاحظة أن العقل ‏ كالبلوغ مما له دخل في ملاك التكليف على ما يفصح عنه 
قوله (عليه السلام): «أول ما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقيّل, ثم" قال له: 
أدبر فأَدبّرء فقال: بك أثيب وبك أعاقب»١"‏ وغير ذلك مما دل على اشتراطه به 
وارتفاع القلم عن فاقده. 

وبعبارة أخرى: القضاء إِمّا بالأمر الأوّل أو بأمر جديد, فإن كان الأُوّل فلم 
يتعلّق أمر باجنون حال جئونه ليجب قضاؤه: وإن كان الثانى فها أن موضوعه 
الفوت ولم يفت عنه ثيء لا خطاباً ولاملاكاً بعد كون العقل شرطاً في التكليف 
وتخيلا في المقتضي ولم يقم عليه دليل من الخارجء إذن لا مقتضىي للقضاء 
بتاتأ. سواء أقلنا بوجوبه على المغمى عليه أم لا. فلا يناط الحكم به ولا يكون 
مترثبأ عليه. 

(؟) لوحده المناط فى الكل بعد إطلاق الدليل. وعدم وجوب حفظ شرط 


.١ /6١١ ١ انظر الكافي‎ (001) 


الصوم/ أحكام القضاء و ا ا 1 


وكذا لايجب على المغمى عليه. سواء نوى الصوم قبل الاغماء أم [370). 


التكليف. فإنه بالآخرة يحنون بالفعل مرفوع عنه القلم. وإن حصل بتسبيبه 
المحرّم فإِنّه كالتسبيب إلى الموت, فكما أن الميّتَ لا تكليف عليه وإن كان موته 
باتتحاره فكذا لو جن المجنون باختياره. 

)١(‏ خلافاً لما نُسب إلى جماعة من التفصيل بين ما كان مسبوقاً بالنيّة ومالم 
يكن . فيقضي في الثاني . 

وكأنّه مبني على ما تقدّم من عدم اشتراط الصوم بعدم الإغماء. فإنّه بناءً 
فليهرو ار هال الأعاء هال النوم لجال الصو انهه انه تنوم سبدية 
لايستيقط بسرعة, وقد كان مسبوقاً بالنيّة. صم صومه. ولم بك ا سوست 
للقضاء. فإِنّه كمن نوى الصوم ونام ولم يستيقظ إلا بعد الغروب أو قبله الذي 
لا قضاء عليه بلا كلام. وهذا خارج عن محل البحت: 

وأمّا بناءً على الاشتراط كعدم الجنون, أو لم يكن ناوياً للصوم قبل الإغاء 
كما لو أغمي عليه من الليل واستمر إلى النهار. أو كان ناوياً ولم تكن نيّته نافعة 
كما لو أغمي عليه قبل الغروب من آخر شعبان واستمرٌ إلى الغد حيث إِنّ النيّة 
قبل شهر رمضان لا أثر للها جزم وجامعه كل مورد حكم بعدم تحقق الصوم 
من المغمى عليه إِمّا لخلل فى النيّة أو لاشتراط الصوم بعدم الإغاء. فإنٌّ هذا هو 
حل الكلام في وجوب القضاء. 

فرئما يقال بالوجوب: 

تارةً: من أجل اندراجه في موضوع المريض فيشمله كلّ مادلٌ على وجوب 
القنا متعلنة عق الكتا نكو اليينة: 

واخرس»ه_بانتشا كه ما دل مل نوعقوتي :ققذاء ا الضيلو انك انا نطق ينه 


؟ ١6‏ ا اا ا ا ا ٍ0000002020ا 0 شرح العروة / الصوم 


وهذان الوجهان لايرجعان إلى حصّل وإن صدرا من مثل العلامة!" على 
جلالته ومقامه. لوضوح أ نالف عليه عادر عنوانه مع عنوان المريض عرفاً. 

وعلى تقدير كونه منه فالروايات الخاصّة الاتية صريحة في عدم وجوب 
القضاء. فتكون تخصيصاً فى أدلّة المريض. 

وأمّا قياس الصوم بالصلاة ففيه أَوَلاً: غدم: بوت حكه ق الفسن عليه 
فإنٌ الصلاة أيضاً لايجب قضاؤها على المغمى عليه كالصوم. للنصوص الكثيرة 
النرة الفعركة قم القو و جلها كفل دا بول هن التفاسعل الايتميات 
6 1 

وثانياً: لو سُلْم فلا ملازمة بينها بعد أهمّيّة الصلاة في الشريعة المقدّسة, فلا 
موجب لقياس الصوم عليها. 

وثالثاً: على تقدير الملازمة فتكفينا الروايات الخاصّة الناطقة بعدم القضاء 
في الصوم. وهي كثيرة وجملة منها معتبرة: 

نبا ضحيحة اتويب بن توح .قالء كقة :إل أى المنبلق الشدالت (عدايه 
السلام) أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر, هل يقضى ما فاته أم لا؟ فكتب 
(عليه السلام): «لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة»0. 

وصحيحة على بن مهزيار. قال: سألته عن المغمى عليه يوماً أو أكثر. هل 
تعو ها دمن المتاة ا 0 فاك عليه ليلا اذ لاتستهى الضوم بولا 
يقضى الصلاة»!", ونحوههما غيرهما. 1 


.1582- 3151/ :5 لاحظ تذكرة الفقهاء‎ )١( 


(") الوسائل 8: 777/ أبواب قضاء الصلوات ب” ح 18. 


الصوم/ أحكام القضاء ل 


نعم , بإزائها روايتان: 

إحداهما: صحيحة منصور بن حازم عن أب عبدالله (عليه السلام): سأله 
عن المغمى عليه شهرا او اربعين ليلة. قال: «فقال: إن شئت اخبرتك بما امر 
به نفسبي وولديء أن تقضي كل ما فاتنك»7". 

ولكنها منصرفة عن الصوم., إذلايكوة اريغى :يوم .فإ دلت عل حورتب 
القضاء فإما تدلّ عليه في الصلاة فحسب. 

ثانيتهها: ما رواه الشيخ بإسناده عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله 
(عليه السلام) «قال: يقضي المغمى عليه ما فاته»!". 

ولكن دلالتها إِنما هي بالإطلاق القابل للتقييد. على أنّ السند ضعيف, 
لضعف طريق الشيخ إلى ابن البختري. 

وكيفما كان. فلو فرضنا صحّة الروايتين وورودهما فى خصوص الصوم لم 
يكن بدّ من حملهما على الاستحباب, لصراحة النصوص المتقدّمة في عدم الوجوب . 

إن من جملة النصوص الدالّة على عدم القضاء صحيحة على بن مهزيار: 
أنه سأله ‏ يعني: أبا ا حسن الثالث (عليه السلام) ‏ عن هذه المسألة ‏ يعني : 
مسألة المغمى عليه «فقال: لا يقضي الصوم ولا الصلاة. وكلّما غلب الله عليه 
قانه ارك عافد" . 

وها هنا بحث قد تقدّم الكلام حوله مستوفى في كتاب الصلاة0). وهو أن 


.5 الوسائل ١٠:17؟5/ أبواب من يصح منه الصوم ب 56 ح‎ )١( 

(؟) الوسائل :٠١‏ 7717/ أبواب من يصح منه الصوم ب 56 ح 0. التهذيب 4: 17؟/ 
3 

(؟) الوسائل :٠١‏ 17؟7/ أبواب من يصح منه الصوم ب 74 ح1. 

(4) شرح العروة (كتاب الصلاة 0): 55-3779. 


غ١‏ نا 


وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر "١‏ إلا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم 
ذلك اليوم فإنّه يجب عليه قضاؤه. 


عدم القضاء هل يختصّ بما إذا كان الإغباء مستنداً إلى غلبة الله تعاللى وخارجاً 
عن اختيار المكلف, أو يعمّه وما استند إلى اختياره كما هو الحال في الجنون؟ 

فقن يقال الاة انظ إن اتعكرافه الأكبار النب ودلا ااعحيعة المقياذ 
العا عليه ياغشار استفاذة العلثة المتحصيرة متنا : 

ولكنّك عرفت منع الاستفادة, وأنّ التقيبد بغلبة الله مبنى على أنّ الغالب في 
الأغراء. هو ذلك لأ الدلالة:غل العلكة المتححعنة فقا بعه انها لذ اطلاق ذا ضيت 
لو كان الدليل منحصرراً بها لما أمكن الالتزام بالتعميم. لا أنّها تدلٌ على 
الاختصاص وإن كان موردها ذلك. فلا مانع إذن من الأخذ بالإطلاق في بقيّة 

ودعوى الانصراف غير مسموعة وعهدتها على مدّعيها. 

وكيفما كان فهذا البحث مُعنوّن في كتاب الصلاة, فبين قائل بالاختصاص, 
وقائل بالعدم, وم ار من تعر ضص له قْ المقام ع وحده المناط والاشتراك ف 
المستند. فإمًا أن يلتزم بالاختصاص ف كلا الموردين لاستظهار العلّيّة المنحصرة. 
أو لايلتزم في شيء منهماء ولم ينضح وجه لتعرض الأصحاب له في ذاك الباب 
وإهماله فى المقام. 

)١(‏ بلا خلاف فيه ولا إشكال. 

وهذا بناءً على عدم تكليف الكقّار بالفروع -كما لم نستبعده وإن كان على 
خلاف المشهور ‏ فظاهرء لعدم المقتضى حينئذٍ للقضاء بعد عدم فوت الفريضة 
وعدم الدليل على فوات الملاك عنه. 


وأمّا بناءَ على المشهور من تكليفهم بالفروع كالأصول فيحتاج عدم 
وحوي التضاء ال اقامة الدليلن» 

ويل غليه أوّلا + السيرة القطدية» فإن النية الأكزم وكنذا وضكة"المعظي 
ل ع و ال ال اه 
بقضاء مافاته من الصلاة أو الصيام. 

وثانياً: طائفة من الأخبار وجملة منها معتبرة: 


منها: صحيحة الحلى عن أبى عبدالله (عليه السلام): أَنّه شّئل عن رجل 
أسلم في النصف من شهر رمضان. ما عليه من صيامه؟ «قال: ليس عليه إلا 


0007 فيه»(). 

ومونّقة مسعدة بن صدقة عن أبى عبدالله عن آبائه (عليهم السلام): «إِنّ 
ليا (عليه السلام) كان يقول في رجل أسلم فى نصف شهر رمضان: إِنّه ليبس 
عليه إل ها تتفي 

وصحيحة العيص بن القاسم ‏ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم 
أسلموا فى شهر رمضان وقد مضى منه أيّامِ. هل عليهم أن يصوموا ما مضى 
قنه» أو يومهة الذى أسلموا فية؟ «فقال» لمن غلبيم قضاء :ولا يومهم الذي 
أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر»”". ونحوها غيرها. 

فالحكم مما لا كلام فيه ولا غبار عليه. 


٠. 


ونا الكلام في أن الكافر هل هو مكلّف بالقضاء وبإسلامه يسقط عنه, أو 
أنه غير مكلف بخصوص هذا الفرع وإن بنينا على تكليفه بسائر الفروع 


.4 ح ؟,‎ ١4 أبواب أحكام شهر رمضان ب‎ /5١8:٠١ الوسائل‎ )٠١)1( 
.١ أبواب أحكام شهر رمضان ب 74 ح‎ /7717 :٠١ الوسائل‎ )5( 


١65‏ ماا ا طن وا ساحطا نوزم اماما مود وو ممما زوق اقتريق القراواة: 7117 الضوة 
كالأصول سواء أسلم أم بق على كفره؟ 

المعروف هو الأوّل. واختار الثاني في المدارك!". وهو أوّل من ناقش فى 
اللكنظرا ال أ التكليت بالقضاء كغيرهمشتروط بالقدارة:والكاقز 5 
فنه أسلم آم ل ريسل آما عل الأول :قواطتح» لدلالة اللضوص. عل ستقوظط 
القضاء عنه باختيار الإسلام. وكذا على الثاني. لعدم صحّة العمل من الكافر 
واشتراط وقوعه فى حال الإسلام. فهو غير قادر عليه في شىء من الحالتين, 
6 لقره عيفى ار القع صياففه متهم ونائ علا قا 4 ل رول علق كدب 

وغير خني أنّ كلامه هذا متين جدّاً. 

نعم , يمكن أن يقال بناءً على تكليف الكقّار بالفروع وتسليم قيام الإجماع 
عليه كا اذّعي - : إِنّ الكافر وإن لم يكن مكلفاً بالقضاء بعد انقضاء شهر 
رمضان لامتناع توجيه الخنطاب إليه كا ذكرء إلا أنّ هذا الامتناع لأجل انتهائه 
إلى الاختيار باعتبار تَكّنه من اختيار الإسلام فى ظرف العمل فيصوم اداءً وإن 
فاته فقضاءً وقد فوته على نفسه بسوء اختياره. وقد تقرّر في حله ان الامتناع 
بالاختيار لا ينافي الاختيار. فهو لاجرم يستحقّ العقاب على تفويت الملاك 
الملزم على نفسه وإن لم يكن مشمولاً للخطاب. 

ولكنّه يتوقف على إحراز وجود الملاك بعد سقوط الأمر. ليصدق التفويت 
بالإضافة إليه. وأ لنا بإثباته بعد عدم السبيل إلى استكشافه من غير ناحية 


الأمر المفروض سقوطه”". 


,5١١ 5٠٠٠١ :5 المدارك‎ )١( 
تقدّم البحث حوله بنطاق أوسع في الجزء الخامس من كتاب الصلاة.‎ )0( 


وكيفها كان, فلا إشكال في عدم وجوب القضاء على الكفار بعد الإسلامء لما 
عرفت من الأخبار التى من أجلها يحمل الأمر به الوارد فى صحيح الحلبى قال : 
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أسلم بعد ما دخل (من) شهر رمضان 
أيَام (ما) «فقال: ليقض ما فاته»! ‏ على الاستحباب. أو على محامل أخر 
كالمرتدٌ كما فعله الشيخ (قدس سره)!", وإلا فالحكم قطعي لاسترة عليه كا 

هذاء ورئما يستدلٌ لسقوط القضاء في المقام بالرواية المشهورة المعروفة من 
أن الإسلام يجبٌ ما قبله ويهده”". 


ولكمّها بعد الفحص التامٌ والتتبّع الكامل غير موجودة في كتب أحاديثنا 
جزماً. ولا مأثورة عن أحد من المعصومين (عليهم السلام) قطعاً. وإغما هي 
مرويّة بغير طرقنا عن على (عليه السلام) تارةً. وعن النئّ (صلى الله عليه وآله) 
أخرى. 

نعم, رويت فى بعض كتبنا مرسلاً ‏ كمجمع البحرين وغوالي اللآلّ عنه 
اقل عسو الت "دودو كوا عور فق كب المناخرين دقان كدب 
النابقين أيضا خاليةا عدبا لا يمشوجي: اعدارها بونجة: 

إذن فالرواية لا أساس ها ولاتستأهل بحثاً حوها. والعمدة إئما هى النصوص 
الخاصّة مضافاً إلى السيرة القطعيّة حسما عرفت. 


.6 9؟/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 77 ح‎ :٠١ الوسائل‎ )١( 
.٠١ا/ (؟) التهذيب 5: 555,. الاستبصار ؟:‎ 

(6) غوالي اللآىّ :١‏ 14؟7؟, مسند أحمد 4: 1919 و4١٠7‏ و0١5.‏ 
(؛) مجمع البحرين ؟: ١1؟,‏ غوالي اللآلى ؟: 5؟1. 


١6‏ العامة اكات كني اقرع العووة 895 الوم 


ولو أسلم ف أثناء النهار لم يجب عليه صومه”" وإن لم يأت بالمفطر ولا 
عليه قضاؤه'", من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده. وإن كان 
الأحوط القضا.(**) 


ظ )١(‏ بلا خلاف فيه ولا إشكال فها لو أسلم بعد الزوال كبا صرّح به في 
صحيحة العيص المتقدّمة, النافية للصوم عن اليوم الذي أسلموا فيه إلا أن 
يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر. 

وما الإشكال فها لو أسلم قبل الزوالء فقد نُسب إلى الشيخ وجوب الصوم 
حينئذٍ بعد تجديد النيّة. لبقاء وقتهاء فيُحسب له صوم هذا اليوم. ولو خالف 
فيك غليه التضناة 0 : 

وهو (قدس سره) مطالب بالدليلء فإنّ ظرف النيّة عند الفجرء وقيام 
الناقص مقام التامّ خلاف الأصلء ودليل التجديد خاصٌ بالمسافر الذي يقدم 
أهله؛ ولا دليل على التعدّي عن مورده. فقتضى القاعدة عدم صحّة الصوم منه 
اذاو لذ وسوينة نضا 

غل: ان :5للماهو متتضى اطلاق مججة العيضن القدنة: بفية بات 
نفى القضاء إلا عن اليوم الذي أسلموا فيه قبل طلوع الفجرء فلا قضاء فها لو 
أسلموا بعده. سواء أكان قبل الزوال أم بعده. مع الإفطار أم بدونهء فها ذكره 


(قدس سره) لم يُعرف له وجه صحيح. 


(:#) بناءً على ما هو المعروف من تكليف الكقار بالفروع يجب عليه الإمساك فها بق من 
الغبار على الأظهر . 


إذا كان قبل الزوال7". 


)١(‏ مورد هذا الاحتياط ما لو أفطر قبل أن يسلمء أو لم يفطر ولم يجدّد 
النيّة» أَمّا لو جدّد قبل أن يفطر فلا موضوع للاحتياط, لأنّه إن كان مأموراً 
بالصوم فقد فعل, وإلا فلم يفت عنه شيء كي يقضيه. فعبارة المتن لا تستقيم 
على إطلاقهاء وقد تقدّم نظيره في الصبي . 

بق هنا شيء: وهو: أنه بعد الفراغ عن عدم وجوب القضاء ولا الأداء 
لليوم الذي أسلم فيه سواء أكان قبل الزوال أم بعده بمقتضى إطلاق صحيحة 
العيص الناطقة بأَنّه يكلّف بالصوم فما إذا أسلم قبل الفجر كا مرّء فهل يجب 
عليه الإمساك بفثة التبار تأذياً وإن ل .يكن مأمورا بالضوء ؟ 

لا يبعد القول بالوجوب. بناءً على تكليف الكقّار بالفروع كالأصول كما 
عله الأشهوزو هق لو اسلو ريع الزوال فطلا عن قلف نظا إل أ لجال الكفر 
كان مأ مور بالصوم كبقيّة الفروع وكان مقدوراً له بالقدرة على مقدّمته وهي 
اختيار الإسلام, غايته أنه عصى فبطل منه الصوم. والصوم الباطل محكوم 
مناتكية: نوكوي اليا لل نرفلة: النيا وكيا الضفيد هن الرواياكه النعا ل وده 
المعلوم أنه نصوص المقام لاتنفي ذلك وجداهة انبا ناظرة إلى تفكة من حيلة 
الصوم بماهو صوم. لاامن حيث وجوب الإمساك الذي هو حكم تكليف محض. 

نعم. بناءً على ما هو الأصمّ من عدم تكليفهم إلا بالأصول لم يجب 
الإمساك المزبورء إذ لم يكن مخاطباً بالصوم حال الكفر حسب الفرضء فتركه 
الصيام إلى زمان الإسلام لم يتضمّن مخالفة لتكليفب شرعيء وبعدما أسلم م 
يكن مأموراً بصوم هذا اليوم حسب الفرض أيضاً. ومن البيّن أنّ دليل وجوب 
الإمساك تعبّداً خاصٌ بن وجب عليه الصوم وأبطله. أو لم يتم" في ا 


٠‏ مع م ا وا ا ط بدك امليز اقريج الفوواة 7 /الصود 
[؟07؟] مسألة :١‏ يجب على المرتدٌ قضاء ما فاته أَيّام ردّته. سواء كان 


عن مل 7 فطرة(''. 


من لم يكن مكلفاً به من الأوّل كما لو بلغ الصبي أثناء النهار ‏ فلا دليل على 
وجوب الامساك بالاضافة إليه. 


وبالجملة: فعلى المسلك المشهور ينبغي القول بوجوب الإمساك بقيّة النهار 
حقٌ لو كان إسلامه قبل الغروب بساعة أو أقلٌء لكونه مكلّفاً بالصوم من 
الأوّل وقد تركه باختياره حسها عرفت. 

)١(‏ بلا خلاف فيه. واستدل له فى الجواهر'"' بعموم: «من فاتته فريضة 
فليقضها». ولكنّه مرسل ل يُدْكَر إلا في بعض الكتب الفقهيّة, والظاهر أَنّه لا 
العام لما 

نعم؛ ورد في باب العناذة اند «يقضى ما فاته ى) فاته» إلخ1". ولكنه أجنبي 
عن حل الكلام: ول نعثر على رواية معتبرة تتضمّن الأمر بقضاء ما فات 
بصورة عامّة بحيث تشمل الصوم الفائت مطلقا ليتمسّك بها فى المقام. 

إذن فعمدة المستند في وجوب القضاء على المرتدٌ شمول أدلّة التكاليف له 
كغيره من المسلمين, فكما 9 اا مو زيوك بالصلاة والصيام وغيرهما من سائر 
الأحكام وبالقضاء لدى فواتهاء فكذا المرتدٌ بعد قدرته على امتثاها بآن يتوب 
6 2 ما كان عليه. 


والفزاع المعروف - في أنّ الكفّار مكلفون بالفروع كالأصول أو لا - غير 


)001( الجواهر /ا١١: .١6‏ 
(؟) الوسائل 8: 7748/ أبواب قضاء الصلوات ب ح .١‏ 


جار فى المرتدٌ يقيناً. إذ لا موجب ولا وجه كا لا قائل بسقوط التكليف 
500 بل هو مكلف فعلاً كا كان مكلّفاً بالفروع سابقاً بمقتضى إطلاقات 
الأدلّة. حقٌّ الفطري منه. بناءً على ما هو الصحيح من قبول توبته واقعاً وإن م 
قبل ظاهراً. بمعنى: أنّ آثار الارتداد من القتل وبينونة الزوجة وتقسيم التركة 
بين الورثة لن ترتفع بالتوبة, وأمّا فما بينه وبين ربّه فلا مانع من قبول توبته 
وغفران زلله مع عظيم جرمه وذنبه. فإن عفو ربّه أعظم ورحمته أشثمل وعم 
فيكون وقتئذٍ مشمولاً للأحكام الإسلاميّة كما كان مأمورا بها سابقاً بعد أن 
كان قادراً عليها بالقدرة على مقدّمتها وهي التوبة حسها عرفت. 

وما المرتدٌ المي فالأمر فيه أوضح, لقبول توبته ظاهراً وواقعاً. فإنّه يستتاب 
ثلاثة أَيّام. فإن تاب كان كسائر المسلمين وإلا قتل . 

إذن فالمرتدٌ - بقسميه ‏ وغيره سيّان تجاه الأحكام الشرعيّة التى منها القضاء 
إِمّا وحده أو مع الكقّارة حسب اختلاف الموارد. بمقتضى إطلاق الأدلة, فا 
غير قاصرة الشمول له. 

وما في المندائق من ازغ القضسون» يدغوى" انه قرى ثادن متصر ف ننه 
الاطلاق7١'.‏ 

كما ترىء بداهة أنّ الفرد النادر لا يختصٌ به المطلقء فلا يمكن تنزيله عليه 
لا أنه لايشمله. إذ لا مانع من ثمول المطلق حصصاً وأصنافاً يكون بعضها 
نادر التحقق. 

وعليه. فكل من وجب عليه الصوم ‏ ومنه المرتدٌ بمقتضى الإطلاق ‏ تجب 
عليه الكفّارة والقضاء لو أفطر متعمّداً. أو القضاء فقط ى) في موارد أخر. 


.١1 57:١5 الحدائق‎ (0010 


١11‏ ا ل ا شرح العروة 5 / الصوم 


بل يجب القضاء على المرتدٌ وإن لم يرتكب شيئاً من المفطرات:, لعدم كونه 
ناوياً للصوم الذي هو أمر عبادي يعتبر قصده على الوجه الشرعي. حيث 
عرفت سابقاً أن الإخلال بالنيّة أيضاً من موجبات القضاء. فإِنّه وإن لم يتضمّن 
إخلالاً بذات الصوم ولكنّه إخلال بالصوم المأمور به ىا ورد النصّ في بعض 
مواردهء التي منها: «من صام يوم الشك بنيّة رمضان»!". 

وكيفما كان» فلا تحتاج المسألة إلى مزيد بيّنة وبرهان بعد أن كان المرتدٌ 
وغيره سيّان في المشموليّة للأحكام. من غير دليل مخرج. عدا توهّم مول 
النصوص النافية للقضاء عن الكافر متى أسلم للمقام. الذي لاريب فى فساده 
بعد وضوح انصرافها إلى الكافر الأصلى الذي يحدث فيه الإسلام, لا مثل المقام 
الذي مورده الرجوع إلى الإسلام لا حدوثه فيه. فإنّه غير مشمول لتلك الأخبار 
ى) لايخنى. 

وما في الحدائق أيضاً من عدم تكن المرتدٌ من القضاء. لكونه محكوماً بالقتل 
إِمّا ابتداءً كالفطريء أو بعد الاستنابة ثلاثة أَيّام كالملي, فكيف يمكن تكليفه به(")؟! 

مردودٌ بما لايخنى. لوضوح أن المحكوميّة ع من الوقوع, فرئما لا يتحقق 
القتل خارجاً. لعدم السلطة عليه كما في زماننا فيبق سنين, أو يُفرض الكلام في 
المرأة التي لاتقتل بالارتداد بل تمبس وتُضرب ويضيّق عليها حقٌّ ترجع إلى 
الإسلام. 

وعليه. فحال المرتدٌ حال غيره ممّن اشتغلت ذمّته بالقضاء في وجوب 
تفريغها عنه مع القكّن. فإن بق حيّاً وجب. وإن قُتل سقط عنه. لالعدم المقتضي . 
بل لوجود المانع وهو العجزء إذ لا تكليف بعد القتل. 


.,798 :17 الحدائق‎ )١( 


الصوم/ أحكام القضاء 011 ا 
[07؟] مسألة ”: يجب القضاء على من فاته لسّكر (, من غير فرق ببن 
ما كان للتداوي أو على وجه الحرام. 
[5؟0؟] مسألة ": يجب على الحائض والنفساء قضاء مافاتهها حال الحجيض 
والنفاس, وأمّا المستحاضة فيجب علها الأداء. وإذا فات منها فالقضاء!". 


)١(‏ يظهر الحال هنا نما تقدّم في الإغاء. 


فنا إذا بنينا على أَنّ السكر كالإغماء لا يناف الصوم وأنّ حاله حال النوم 


يجب قضاؤه ى)| هو واضح. 

وأمّا إذا بنينا على المنافاة وأنّ السكر مانع كالجنون كا هو الأظهر ‏ فلا 
جرم يبطل صومه ولا أثر لسبق النيّة. سواء أكان معذوراً فيه كما لو شربه قبل 
الفجر خطأ أو للتداوي أم كان آثماً. فإذا بطل وجب قضاؤه كما في غيره من 
سائر الموانع على ما يستفاد من عدّة من الأخبار من أن من كان مأموراً بالصوم 
ولم يصم أو أى به على غير وجهه وجب عليه القضاء. ولم ينبض دليل في 
المقام على أنّ السكران لايقضي. كما ثبت مثله في الجنون والمغمى عليه حسها 
تقدّم . 

(') بلا خلاف في شيء من ذلك نصّاً وفتوىّ, وقد دلت عليه النصوص 
الكئيرة حسما مر التعردّض إليها في حلّه من كتاب الطهارة7". 


010( شرح العروة 7 : 731 و/: ١517‏ _/ا9١.‏ 


١‏ اللو ا م عو اع او ادامرا ادي لم قط فينو التزة القروة 717 الضوة 
[0؟0؟] مسألة : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته, وأمًا 
ما أق به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه !". 


)١(‏ تقدّم الكلام حول ذلك مستقصىّ في مباحث القضاء من كتاب الصلاة. 
وعرفت أنّ امخالف قد يأتيٍ بوظيفته من صلاة أو صيام على طبق مذهبه؛ ولا 
شك حينئذٍ فى عدم وجوب القضاء عليه بعد ما استبصر, وال حكم وقتئذٍ بصحّة 
جميع أعماله الصادرة منه وإن كانت محكومة ‏ عندنا بالفساد في ظرفهاء وأنْه 
يندرج بذلك تحت عموم قوله سبحانه: لفَأُليِكَ يُبَدَلُآفهُ سَيْماتهِمْ حَسَنَاتٍ 074 
وقلوة لك عليه البعيرة التطائفة مضافا إل التضوضن المتسنيصة: 

وأخرفجيا تفاجرأة فابمدا ل عقيت حيف وري تنه مسهول الك 
وكأنه : يفعل. سواء أكان صحيحاً فى مذهبنا أم لاء والظاهر قصور النصوص 
عن الشمول لمثله؛ بل لاينبغي التأمّل فيه. لانصراف مورد السؤال في تلك 
الأخبار إلى اللخالف الذي يرى نفسه فارغ البال لولا الاستبصار. 

وأمّا دون ذلك فهو _كمن لم يصلّ أصلاً بحيث كان فاسقاً فى مذهبه ‏ 
خارحٌ عن مدلول تلك النصوص ومحكوم عليه بوجوب القضاء على المعروف 
المشهور: بل المتسالم عليه عند الأصحاب؛ أخذاً بإطلاق دليله. 


نعم . يظهر من رواية الشهيد عدم الوجوب. حيث روى في الذكرى نقلاً من 
كتاب ال رحمة لسعد بن عبداللّه مسنداً عن رجال الأصحاب. عن عبّار الساباطي, 
قال: قال سلمان بن خالد لأبى عبدالله (عليه السلام) وأنا جالس: إن منذ 
عرفت هذا الأمر صل في كلّ يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفتي «قال: 


.7/١ :76 الفرقان‎ )١( 


الصوم/ أحكام القضاء ا ا ١‏ 
[07] مسألة ه: يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان ناما 
قبل الفجر إلى الغروب!*' من غير سبق نيّة ''. وكذا من فاته للغفلة كذلك . 


لاتفعل. فإنّ الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة»77". 

ولكنا تتعيفة الننعن هذا الحيالة :طرق الفبيد ال كتات سعد بن سيد اله 
وم توجد في غيره من كتب الأخبار أضف إلى ذلك جهالة الرجال المتخللين 
ما بين سعد وعمارء فهي إذن ساقطة عن درجة الاعتبار. ولا يمكن التعويل 
عليها في الخروج عن مقتضى القواعد. 

وعلى الجملة: مورد النصوص المتقدّمة إمضاء الأعمال السابقة على سبيل 
الشرط المتأخّر وأَنّا محكومة بالصحّة على تقدير التعقّبٍ بالاستبصار. فلا 
يجب عليه القضاء . 

وأمّا تصحيح عمل لم يأت به أصلاً لعذر أو لغير عذرء أو أتى به فاسداً 
بحيث كان عنده في حكم العدم كي لايجب قضاؤه كا في الكافرء فلم ينض 
عليه أيّ دليل» والنصوص المزبورة لا تقتضيه حسما عرفت. 

)١(‏ لبطلان الصوم غير المسبوق بالنيّة فوجب قضاؤه. أمّا مع السبق فلا 
يضدرٌ النوم» لعدم منافاته مع عباديّة الصوم كما تقدّم!". 

تنه في فرض عدم السبق لا حاجة في الحكم بالبطلان والقضاء إلى فرض 
استمرار النوم إلى الغروب كما صنعه في المقن, بل يكن فيه الانتباه عند الزوال. 
لعدم الدليل على جواز تجديد النيّة بعد الزوال في صوم الفريضة بلا إشكال, بل 


() بل إلى الزوال والاحتياط فما إذا انتبه بعد الفجر لا يترك. 
)١(‏ الوسائل 8: /١١1/‏ أبواب مقدّمة العبادات ب ١7ح‏ 4 الذكرى: 1. 


.10 31:7١ شرح العروة‎ )١( 


ا متف و افو جرب انها لمكاو جا اك اوعس لماو و اله كرك القرؤة 117 الضوة 

[0171؟] مسألة 1: إذا علم أ نّه فاته يام من شهر رمضان ودار بين الأقل 
والأكثر ١‏ يجوز له الاكتفاء بالأقلّ. ولكن الأحوط قضاء الأكثر خصوصاً 
إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك وكان شككّه في زمان 
زواله. كأن يشك فى أنه حضر من سفره بعد أربعة أَيّام أو بعد خمسة أَيّام 


مثلا - من شهر رمضان. 


وكذا قبله على الأصمّ, بناءً على ما عرفت سابقاً من أنّ تجديد النيّة والاجتزاء 
بالناقص بدلاً عن الكامل خلاف الأصل يقتصر فيه على مورد قيام الدليل 
كالمسافر الذي يقدم أهله قبل الزوال ولم يحدث شيئاً وأَمّا غيره ‏ ومنه المقام ‏ 
فهو باق تحت مقتضى الأصل الذي نتيجته البطلان حسما عرفت. 

وعليه. فيكني ‏ مع عدم سبق النيّة ‏ الانتباه بعد الفجر ولو انأ ا لو انق 
حل النيّة حينئذٍ. المستلزم للبطلان والقضاء وإن وجب الإمساك بقيّة النهار 
على ما تقدّم. 

)١(‏ لاق أن هذا الترديد قد يستند إلى الشكٌ فى مؤجب القضاء وهو 
الإفطار. إِمّا عن غير عذر كما لو علم أَنّه أفطر في عهد شبابه أَيَاماً مردّدة بين 
الأقلّ والأكثر. أو عن عذر كا لو أكل مع الشكٌ فى طلوع الفجر اعتاداً على 
استصحاب الليل ثم انتكشف الخلاف وقد تكرت منه هذه الحادثة ولم يعلم 
عددها. 

وأخرى: يستند إلى الشكٌّ في مقدار ما هو المانع عن الصحّة الموجب للفوت 
من سفر أو مرض ونحوهما. 

كا الأؤلو ويب 5 اربج يه الأمل االوضوقى وهل اصالة عدم 
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الإفطار. وعدم حدوث تلك الحادثة زائداً على المقدار المتيقّن كما لو كان الشكٌ 
في أصل الإفطار. 

ومع الغضٌ عنه فيرجع إلى الأصل المكئي - أعني: أصالة البراءة عن 
القضاء ‏ للشكٌ في موضوعه وهو الفوت زائداً على المقدار المعلوم كما هو 
الشأن ق كل واحب :دائبين الأعل والأكثر :ولا سيا غير الارقناطتين مقد» كنا 
في اللقام 

هذاء وقد يقال: إِنّ الرجوع إلى البراءة إنما نجه فها إذا كان المشكوك فيه 
هو التكليف الواقعى غير المنجّر, وأمًا لو تعلق الشكٌ بتكليف متجّر: معى: أن 
احتملنا تكليفاً لو كان ثابتاً واقعاً لكان منجّزا كما في الشيهات الحكديّة قبل 
الفحص أو المقرونة بالعلم الإجمالي. فإنّ المرجع فى مثله قاعدة الاشتغال بلا 
إشكال. لعدم المؤمّن في تركه. 

والمقام من هذا القبيل: لأنّ الزائد المشكوك فيه لو كان ثابتاً واقعاً لكان 
معلوماً في ظرفه فكان منجّزاً ‏ طبعاً ‏ بالعلم. إذن فتعلّق الاحقال هو التكليف 
المنجّز الذي هو مورد لأصالة الاشتغال دون البراءة. فيجب عليه الاحتياط, 
إلا إذا كان عسراً فيتدّل عندئذٍ من الامتثال القطعى إلى الظىٌ كما نسب إلى 
التترووين:اقابيم لل التعتذى نضا مداو وكا ف .سند بالترا ٠‏ : 

ويندفع: بأنّ هذه مغالطة واضحة. ضرورة أنّ مورد الاشتغال إِنما هو 
احتال التكليف المنجّز بالفعل كالمثالين المذكورين لا ما كان منجّزاً سابقاً وقد 
العفة العيعية قدا نان مده النسيو تدووهد ا رروسوة النشر بعوونا ويفا 

ومن ثم لو تبدّل العلم بالشكٌ الساري سقط عن التنجيز بالضرورة؛ فلو 
كان عالماً بالنجاسة ثم انقلب إلى الشكٌ فيها لم يكن مانع من الرجوع إلى قاعدة 
الطهارة او استصحاها. 


4" محمد مط سدم مضا واه ام باجض و مارك وو صف و رع العرو 119 الضوه 


والمفروض في المقام زوال العلم السابق لو كان وتبدّله بالشكٌ. ففتعلّق 
الاحتال ليس إلا تكليفاً غير منجّز بالفعل جزماً, إذ لا أثر للتنجيز السابق 
الزائل. 

ومن هنا لايشكٌ أحد فى الرجوع إلى البراءة عن المقدار الزائد على المتيقّن 
فها لو استدان زيد من عمرومبلغا سجّلاه فى دفترهما عند الاستدانة م ضاع 
الدفتر ونسيا المبلغ, وتردّد بين الأقلّ والأكثر. مع أن الزائد على تقدير ثبوته 
كان منجّزاً سابقاً لفرض العلم به فى ظرف الاستدانة. وليس ذلك إلا لما عرفت 
من أنّ المانع من الرجوع إلى البراءة نا هو احتال التكليف المنجّز فعلاًء لا ما 
كان كذلك سابقاً ا هو ظاهر جدّاً. 

وعلى الجملة: فلم يتعلّق الاحتال في المقام بالتكليف المنجّزء بل بتكليفٍ 
لعلّه كان منجّزاً سابقاً. ومن البيّن أنّ العبرة في جريان الأصل بحال التكلّف 
حال الجريان لا فما تقدّم وانصرم. 

وأمّا الثاني أعني: الشك من جهة المانع ‏ : فقد يكون من أجل الشك في 
زمان حدوثه. وأخرى فى مقدار بقائه وزمان زواله وارتفاعه. 

أمَا الأوّل: كما لو علم أنّه رجع عن السفر أو برئ من المرض في اليوم 
الثالث والعشرين من شهر رمضان - مثلاً ‏ وشكٌ في مبداً السفر أو المرض 
أنه كان اليوم الثامن عشر ليكون الفائت منه خمسة أَيّام أو العشرين ليكون 
ثلاثة. فلا ريب فى الرجوع حيئئذٍ إلى الأصل الموضوعي النافي للقضاء وهو 
استصحاب عدم السفرء أو عدم المرض قبل يوم العشرين, فإِنٌ موضوع 
وجوب الصوم في يَامٍ أخر هو المريض والمسافر. فباستصحاب عدمهم ينتفي 
الحكم . 


ويغبازة اخرى: إن متيف الاسجعاب أذ الضوه كان راجيا موقيل 
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يوم العشرين والمفروض علم المكلّف بأنّه قد صام كلّ ما كان واجباً عليه فلا 
موجب للقضاء. كما هو الحال لو تعلّق الشكٌ بأصل السفر أو المرض - لا 
بكنيّتهما المنني بالأصل بالضدرورة. 

ومع الغضٌ عن ذلك فيكفينا الأصل الحكئي وهو أصالة البراءة عن وجوب 
القضاء بعد الشك في موضوعه وهو الفوت زائداً على المقدار المعلوم. كما لو شك 
في أصل الفوت وأَنّه هل سافر أو هل مرض ليفوت عنه الصوم أو لا. الذي هو 
مورد لأصالة البراءة عن وجوب القضاء بلا خلاف فيه ولا إشكال. وهذا 
واضح. 

وأمّا الثاني : أعنى الشك من حيث البقاء وزمان الارتفاع. كما لو علم سافر 
أو مرض يوم الثامن عشر وشك في أنه هل حضير أو برئ يوم العشرين 
ليكوق الفانت:متنه يومين + أو الحادي والعشرين ليكون ثلاثة. فلهذا الفرض 
الذي جعل الماتن الاحتياط فيه بقضاء الأكثر اكد صورتان: 

إذ تارةً: يفرض العلم بِأنّه قد أفطر في سفره أو مرضه كما أنّه صام في 
حضيره او صحته. 

وأخرى: يفرض أنّه قد صام في سفره ومرضه أيضاً وإن لم يكن متش وها 
فلا يدري أنّ الصوم الصادر منه باطلاً الحكوم عليه بالقضاء هل كان يومين أو 
ثلاثة. فبالنتيجة يشك في صحّة صومه فى اليوم الثالث وفساده. 

مقتضى إطلاق عبارة المتن جواز الاقتصار على الأقل فى الصورتين. فلا 

ورثما يعلّل بأنّ استصحاب بقاء السفر أو المرض إلى اليوم الأأخير المشكوك 
فيه وإن كان مقتضياً لفوات الصوم فيه الموجب لقضائه. إلا أنّ قاعدة الصحّة 
في الصورة الثانية كقاعدة الحيلولة في الصورة الأولى الحا كمتين عنى 'لاستصحاب 
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تقتضيان البناء على وقوع الفريضة في ظرفها صحيحة. فلا يُعتنى بالشكٌ في 
أصل الصوم, ولا بالشكٌ في صحّته يمقتضى هاتين القاعدتين. ومعه لا مقتضى 
روت لشت 1 

ويندفع: بما هو المقرّر في محلّه من اختصاص مورد القاعدتين بما إذا كان 
الأمر حرزاً. وكان الشكٌ في مرحلة الامتئال. وما يرجع إلى فعل المكلّف من 
حيث انطباق المأمور به عليه وعدمه. وأنّه هل امتثل في ظرفه, أو أَنّ امتثاله 
هل كان عنميها مستفيعا الأجراء والشرائط أو كان فاسيدا. 

وما اذا كان الآمر مشكركا من أصله'فكان جنوال الفيياد مسقيدا ان 
احتال فقدان الأمرء ففى مثله لا سبيل لإجراء شيء من القاعدتين. 

ومن ثم لو شكٌ بعد الصلاة في دخول الوقت أو بعد الغسل في كونه جنباً 1 
يمكن تصحيحهم| بقاعدة الفراغ بلا إشكال. 

والمقام من هذا القبيل, بداهة أنّ الصوم المأتي به في الصورة الثانية وإن كان 
مكرك الصكة والفسنافء الا أن فتهنا الك الحفال السفر او المريعن الموتجيين 
لانتقاء الأمرء فلم يكن الأمر محرزاً لكى يتمشك با يعبر عنه.بأضالة الصحّة: 
أو بقاعدة الفراغ . 1 

وهكذا ال حال في الصورة الأولى» فإنّ قاعدة الحيلولة وإن بنينا على جريانها 
في مطلق المؤقنات وعدم اختصاصها بمورد النصٌّ وهو الصلاة -كما هو غير 
بعيد إلا نا أيضاً خاصّة بفرض ثبوت الأمر ولم يحرز في المقام أمر بالصوم 
بعد احتال كونه مريضاً أو مسافراً في اليوم المشكوك فيه الذي مضى وقته 
ودخل حائل. ولم يدر أنه هل صام فيه أو لا. ومن البيّن أن القاعدة ناظرة إلى 
امتثال الأمر المتيّن لا إلى إثبات الأمر في ظرفه. 

إذن ففي كلتا الصورتين لايجري أيّ من القاعدتين. بل المرجع أصالة 
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البراءة عن وجوب القضاء الذدى هو ابر حديد شك فق حدوته زائداً على 
المقدار المتيقن. 

وبعبارة آخرئ: الأمن التاينت ق الوقت قد.تقط روه يقيداً »وقد لق 
أمر جديد بعنوان القضاء. وحيث إن موضوعه الفوت وهو مردّد بين الأقل 
والأكثر. فلاجرم يقتصر على المقدار المتيقّن, ويدفع الزائد المشكوك فيه بأصالة 
البراءة. 

قن يقال ان اضالة التزاءة حكؤية بالسححايه فاه الشقر. او المبروضن: 
حيث إِنّ مقتضى قوله سبحانه: لقن كَانَ منكم مَرِيضا أو عَلَ سَفَرِ 4 إلح, أن 
المريض والمسافر موضوع لوجوب القضاء. فاستصحاب المرض أو السفر 
مناو هب لقي هذا الا تدموسة لخريق ال لافتالة البراءة: 

زركا قاب عندعيا ن الرفن أى السر تقس لآ فياه التهناء هنما 
وإن أخذا موضوعاً له فى ظاهر الآية الكريمة. ومن ثم لو صام المسافر جهلاً أو 
صام المريض باعتقاد عدم الضرر وهو يضيرٌه واقعأ ضررا لا يبلغ حدّ الحرمة 
صمح صومههماء فلا يحتمل أن يكونا بمجرّدهما موضوعين لوجوب القضاء على 
حدٌ سائر الأسباب الشرعيّة - كالاستطاعة لوجوب الحيٌ ‏ ليترتّب الأثر على 
استصحابهما كما يترتّب المسبّب على محرّد ثبوت السبب بالأصل . 


بل المستفاد من مجموع الآيات ولو بض الر وانائقة ةر نم كنيد التتيير 
وكان صحيحاً حاضراً يجب عليه الصوم, وغيره وهو المريض أو المسافر غير 
مأمور به فهو طبعاً ‏ لايصوم, فإذا لم يص, يجب عليه القضاء. فهو أي 
القضاء ‏ تدارك لترك الصوم في ظرفه لا أَنّه عمل مستقلٌ مترتّب على المرض 
أو السفر. وإلا لم يكن قضاء كما لايخى, وقد عير بلفظ القضاء فى جملة من 
الروايات. 


١‏ امت طون اقزياه اللواجا وب الامرااط و ره لعجاو قد وم اقرع القرو م الصره 

إذن فالموضوع للقضاء إِنما هو عدم الصوم حال السفر أو المرض لأنفسها. 
وعليه. فلا أثر لاستصحايه)ء إذ لايترتّب عليه ترك الصوم في ذلك اليوم الذي 
هو الموضوع للأثر إلا على القول بالأصل المثبت. 

ويندفع: بإمكان إجراء الأصل في ذاك العنوان العدمي أيضاً. فكبا 
يستصحب السفر يستصحب عدم الصوم في ذلك اليوم للشكٌ فى أنه هل كان 
خاضرا قضاق أو سطافرا فتر كب قستضحي العم وير تب ضلية الات بطبيعة 
الحال. 


فالصحيح أن يقال: إِنّْ الموضوع للقضاء ليس هو السفر أو المرض ولا يرد 
التركء وإتما هو عنوان الفوت على حذو باب الصلاة, ومثله غير قابل للاحراز 
بالا نتميعات. 

وتوضيحه : إن السيعناة من قوله سيحانة : دهن أَيّام أَخَرَ أنه يصوم 
بعد ما لم يصمه من أَيّام سفره أو مرضه, وقد عُيّر في بعض الأخبار عن 
القضاء بالصوم يوماً بدل يوم, فيُعلم أنه عوض عا فاته فلم يكن أثراً لجرّد 
السفر نفسه. كيف؟! ولازمه وجوب القضاء على المغمى علنة او ليون لى 
سافرا في شهر رمضان. فإنٌّ مادلٌ على نف القضاء عنهما غايته الدلالة على أن 
الررك الميعتن ال انون او الذقاء لك مبدوهي القعناء افا قشو هن عد 
الناحية. وهذا لا ينافي وجود مقتض آخر وهو السفر, فاللازم الحكم بالقضاء 
عليه| مع السفر دون الحضر. وهو كما ترى. 

إذن فلم يكن السفر بمجرّده ‏ وكذا المرض - موضوعاً للحكم جزماً. 

وبما أنّ من المقطوع به أَنّ المغمى عليه أو الجنون أو الصبي لايجب عليهم 
القضاء وإن سافرواء والمريض او المسافر يجب عليه. فيستكشف من ذلك ان 
يحردد الترك ايضا لم يكن موضوعا. 


الصوم/ أحكام القضاء و 0 


وا الموضوع الوحيد هو الترك مع ثبوت المقتضي والمقرون بالملاك الملزم: 
وهو المعبّر عنه بالفوت. ومن ثم لايصدق في حقّ الجنون ونحوه. لعدم 
المقتضي. ويصدق في المريض والمسافر لثبوته. نظراً إلى تحقّق الملاك الملزم 
المصحّح لصدق عنوان الفوت وإن لم يكن الخطاب فعلياً. 

إذن فيكون حال الصوم حال الصلاة في أنّ الموضوع للقضاء فيها إنما هو 
غنوان الفوت الذئ:هو أمن وجودى أو كالوجودق: لكونه فن قبيل الأعداه 
والملكات. 

وعلن أي حال قلا فكن إثباثة بأصالة العدم أو .تاستتضحاب الستقر أو 
المرض. إلا على القول يحجِّيّة الأصول المثبتة. 

فإن تم ما استظهرناه وإلا فلا أقلّ من تطرّق احتاله من غير برهان على 
خلافه. الموجب لتردّد الموضوع ‏ بعد الجزم بعدم كونه هو السفر بنفسه حسما 
غرفت عون أن .يكوق آمرا غدميا وهو عدم الإتيان بالواجب في ظرفه لمكن 
إحرازه بالاستصحاب - أو عنواناً وجوديّاً وهو الفوت كي لايمكن. ومعه لا 
سثل أيظا لأسراء الانتتصحات كا لاعن 


وعلى الجملة: فالصوم والصلاة إمّا أَنَما من وادٍ واحد في أنّ الموضوع 
للقضاء في كلبهماهو الفوت كا لعلّه الأقرب حسما استظهرناه. أو أنه يجهول في 
الصوم لعدم ذكره في شثبيء من الأدلّة ومن الجائز أن يكون هو الفوت في جميع 
موارده من المرض والسفر والحيض والنفاس ونحوهاء وحيث لم يحرز ما هو 
الموضوع للحكم الشرعي فلا حال طبعاً للتمسّك بالاستصحاب. فيكون 
المرجع عندئذٍ أصالة البراءة حسما ذكره في المتن. 


١ /‏ ون اا ني وفك اسرد ذه سو وات عا خا سو الوط ادو د شرح العروة 5 /الصوم 

[0؟] مسألة : لا يجب الفور فى القضاء '" ولا التتابع . نعم . يستحبٌ 
التتابع فيه ''' وإن كان أكثر من سنّة. لا التفريق فيه مطلقاً أو فى الزائد على 
الستّة. 


الاطلافات: الأد لاهن الكقانب: والسةة الفتافلة لصورة المبادوه وعدمها. 


مضافاً إلى التصريم فى جملة من الروايات بالقضاء في أي شبن شاء»: ال 
منها صحيحة الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا كان على الرجل 
شيء من صوم شهر رمضان القطية ‏ ا تقر اريم لا 

وفى صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: كنّ 
نساء التو (صلٍ الله عليه وآله) إذا كان عليهنّ صيام أخَّرن ذلك إلى شعبان 
-إلى أن قال: ‏ فإذا كان شعبان صمن وصام معهن»!". 

(؟) للتصريم بجواز التفريق وبأفضليّة النتابع في صحيحة عبدالله ابن 
يشان "ا وسيطتنانا إل عمومات المسارغة والابفاق ال الخير, وهد امن غير 
فرق فيه بين ما إذا كان القضاء أقلّ من سئّة أَيَام أو أكثر. لإطلاق الدليل. 

بل أنّ صحيحة الحلبي المتقدّمة تضمّنت الأمر بالتستابع امحمول على 
الاستحبابء لما تقدّم. وجعل الخيار لمن لم يستطع ومورده ما إذا كان الفائت 
كثيرا. ى) يدل عليه قوله (عليه السلام): «وليحص الا يام». 

فقوله (عليه السلام): «فإن فرق فحسن» إلخ, ناظر إلى أنه إذا لم يتمكن من 


(؟) الوسائل :75117 أبواب أحكام شور ومضان:ف1؟ مه 
(؟) الوسائل :٠١‏ 546/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 77 ح 4. 
() الوسائل :٠١‏ ٠غ78/‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب 7ح 5. 


الصوم/ أحكام القضاء ل 


التتابع فى الجميع فله الخيار في القضاء بأن يصوم يوما ويفط نوما أو بصوم 
يومين ‏ مثلاً - ويفطر يوماً, فهي دلت على أفضليّة التتابع حقٌ في ما زاد الفائت 
غلى سئّة أو كانية أَيَام: 

غير أن مونّقة عمار تضمّنت الأمر بالتفريق حقٌ فيا إذا كان الفائئت صوم 
يومين. كما أَنّا تضمّنت النبي عن المتابعة فيا إذا كان أكثر من سنّة أَيّام. وفى 
بعض النسخ: «أكثر من ثمانية»". 

وقد حملها الشيخ على الجواز”". 

وهو بعيد جدّاًء لمنافاته مع قوله: «ليس له»... إلغ, كما لايخق . 

ونحوه ما صنعه في الوسائل من الحمل على من تضعف قوّته. فإِنّه بعيد 
ها 1 

والصحيح لزوم ردّ علمها إلى أهلهاء لمعارضتها للنصوص الكثيرة المصرّحة 
بجواز التتابع, بل أفضليّته التي لاريب في تقديعها لكونها أشهر وأكثر. ومع 
الغضٌ وتسليم التعارض والتساقط فيكف في الجواز بل الاستحباب عمومات 
المسارعة والاستباق إلى الخنير ىا عرفت. 

وأَمّا ما نُسب إلى المفيد من لزوم التفريق مطلقاً فلا تجوز المتابعة حقٌٍّ في 
الأقل من السنّة, فلو كان عليه يومان فرّق بينهما بيوم روي 

فلم نجد عليه أيّ دليل وإن عذَّله في حكي المقنع بحصول التفرقة بين الأداء 
والقضاء!. فإنْه كما ترى. 


)١(‏ الوسائل 0١ :٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب 76 ح1. 
(؟) التبذيب 5: 70؟, الاستبصار 7: .١18‏ 

(") المقنعة: 509. 

(؛) الحدائق 1/:17ا”. 


١‏ المت 5 0د الطامسنا وسو بوسنم سي لتر القرو 100 الوه 
[9؟0؟] مسألة 8:لايجب تعيين الأيّام". فلوكان عليه أَيّام فصام بعددها 
كفى وإن لم يعين الأوّل والثاني وهكذا. بل لايجب الترتيب أيضاً. فلو نوى 


الورسط أو الاخيو: تعن وبر دس عنم | قر 


)١(‏ لإطلاق الأدلة من الكتاب والسنّة النافى لاعتبار التعيين كمراعاة القرتيب 
بعد أن لم يكن الفائت متعيّناً فى نفسه ومتميزاً عن غيره وإن تعدّد سببه. 

فإِنّ ما اشتغلت به الذمّة قد يكون متّصفاً بخصوصيّة بها يمتاز عن غيره وإن 
شاركه فى الصورة كالظهرين, والأداء والقضاء. ونافلة الفجر وفريضته وهكذا. 
فن مثله لم يكن بدّ من تعلّق القصد بإحدى الخنصوصيّئين كي تتشخّص وتتميز 
عن غيرها فى مقام التفريغ: فلايكفيه التيان بأربع ركعات بلاقصد الخصوصية . 
بل لو فعل كذلك لم يقع عن أيّ منه| بعد تكافؤ النسبتين وعدم ترجيح في 
البين. فلا جرم يقع باطلا . 

وقد لايكون متّصفاً بأيّة خصوصيّة حيٍّ فى صقع الواقع وفى علم الله 
سبحانه, ولا يمتاز عن غيره إلا في تحرّد الاثنينيّة وكونهما فردين من طبيعة 
واحدة. وجب أحدهما بسبب. والآخر بسبب آخر. كا لو استدان من زيد 
درهماً ثم استدان منه درهماً آخر. فإنّ الثابت فى الذمّة أَوّلاً لا مائز بينه وبين 
اتيك نانب تشاوووة انها افد وان كاد 00 الل كيه الدقة 
في كلّ مرّة هو كلى الدرهم المائل بلا اعتبار خصوصيّة الأوليّة أو الثانويّة, فلا 
اومدق مقا لوقام وعارة ده صوصف ان نفد افيا كيه 
اللاقة أوَلاً ديل :له تركها كنا له قفد عكتيهه ا كا عرفت من فنع علق اكليف 
إلا بالكل الطبيعي من غير امتياز في البين, ولا اختلاف بين الدينين إلا في 
الا يبوره ان الك عرف للقن 


الصوم/ أحكام القضاء ا 0 

انام [سباألة ةدلو كان عليه تكنام مق رمغانين فضاعد | موز قضاء 
اللاحق قبل البناق ("اننيل ذااتضكق اللاحق بأو صان قريبا من ومضان آخر 
كان الأحوط (*) 


نعم, قد يمتاز أحدهما عن الآخر بأمر خارجي وأثر جعلىي. ى) لو جعل 
لكخن الديقين: وهنا ىنعت القظاءيين كذارا «قدلر فو انه برونا نمو تيد 
رنضاق أن لا بوكر قضاء البوم الثاق هن هين شال عمقلا دقن مطل لا 
مناص من تعلّق القصد بما له الأثر فى حصول ذلك الأثر وترّبه خارجاً من 
فك الرهن أو الوفاء بالنذرء إذ لو آدَى الدين أو قضى الصوم من غير قصد تلك 
| خنصوصيّة فهو طبعاً يقع عا هو أخفٌ مؤنةء وهو | لطبيعي | منطبق قهراً على 
العاري عن تلك الخنصوصيّة . فلا يحصل به الفكٌ ولا البرّ بالنذر. 

والحاصل: أنه لا امتياز في نفس الطبيعة في أمثال المقام, وإِئما هو للأمر 
خارجي قد يكون وقد لا يكون. فلا يلزم قصد المخصوصيّة في سقوط الطبيعة 

وهذا سار في كلّ طبيعة وجبت على المكلّف لسببين من غير لحاظ قيد في 
البيق.من الواجبات التعتدتة وغيرها :“فإنه يكق: ق: الامتتال تعلق القضل يفن 
الطبيعة من غير لزوم رعاية الترتيب ولا قصد ما اشتغلت به الذمّة أوّلاً: 
لخروج كلّ ذلك عن حريم المأمور به. كما ذكرنا ذلك فيمن اتّفق له موجبان أو 
اكثل لشحداةق السعيو نوما شاكل :ذلك 

. لعين المناط المتقدّم فى المسألة السابقة, فلاحظ‎ )١( 


(#) سيجيء من الماتن (قدس سسره) أنّه لا دليل على حرمة التأخير. وهو الصحيح. 


0 1#171371[ز1[1[آ1آ[1 1 ا ا‎ ١/4 


م 


)١1(‏ رعاية للقول بالتضييق ووجوب البدار إلى القضاء قبل جحىء الرمضان 
القن 1 

(؟) هذا صحيح, لكن لا من جهة الانصراف على حدّ انصراف اللفظ إلى 
معناه. ضرورة عدم خصوصيّة لاحد الرمضانين بما هما كذلك كى تنصرف النيّة 
إليه - حسما تقدّم بل لأجل أنّ الثاني يمتاز بخصوصيّة خا زائدة على 
نفس الطبيعة وهي التضييق ‏ على القول به - أو الكقّارة, وما لم يقصد يكون 
الساقط هو الطبيعي الجامع المنطبق ‏ طبعاً ‏ على الفاقد لتلك المخصوصيّة الذي 
فق الشف هون وهو الزمضان الأول اذ صداق يعقيقة عرد ار عجان 
لآق 1401 شاعام كين ركان سن وك البح رفك عليه الكنارة. 

نظير ما تقدّم من استدانة درهم ثم استدانة درهم آخر وله رهن. حيث 
عرفت أنّه ما لم يقصد الثاني في مقام الوفاء لايترتّب عليه فك الرهن, وإنما 
تفرغ الذمّة عن طبيعي الدرهم المدين المنطبق ‏ طبعاً ‏ على العاري عن 
خصوصيّة الرهن. إذ الساقط في كلا الموردين إنماهو الكلي بما هو كلي لا بما فيه 
من المتصومةة يل فى مق عل جاهاز وهاهو يقفا الالضراف فى مقا 
المقام . 1 

(©) أي فتنصرف النيّة فيها أيضاً إلى السابق؛ وهو وجيه لو تضمّن اللاحق 
لتضواطتة حا قتا عن السابق ككل دوا م وال فلا مين [لاتستراف 
بعد أن لم يكن بينهها تقييز حيٌ واقعاً. وإعما هما فردان من طبيعة واحدة كما 
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[7101] مسألة ١٠:لاترتيب‏ بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم 
الواجب كالكفارة والنذر ونحوهما"". نعم لايجوز التطوّع بشىء لمن عليه 
صوم واجب !"كما مرٌ. 

[؟608؟] مسألة ١١‏ : إذا اعتقد أن عليه قضاءً فنواه ثم تبين بعد الفراغ فراغ 
متها" لم يقع لغيره. وأمّا لو ظهر له فى الأثناء: فإن كان بعد الزوال 
لايجوز العدول إلى غيره. وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النيّة لغيره 
وان كان الأحوط عدمه. 


)١(‏ لعدم الدليل عليه وإن نُسب إلى ابن أبي عقيل المنع من صوم النذر أو 
الكقارة لمن عليه قضاء عن شهر رمضان"7". فإنه غير ظاهر الوجه.ء والمتّبع 
إطلاقات الأدلة المطابقة لأصالة البراءة بعد فقد الدليل على شرطيّة الترتيب 
حت عرددت: 

(1) إِمَا مطلقاً أو خصوص قضاء شهر رمضان على الخلاف المتقدّم الذي 
من البحث حوله فى المسألة الثالتة من فصل شرائط صحّة الصوم. فلاحظ . 

(؟) قد يكون التبيّن بعد الفراغ عن الصوم, وأخرى أثناء النهار. وعلى 
الثاني قد يكو يع الروالوو اشر قبل 

أمّا في الأوّل: فلا ريب في عدم وقوعه عن الغيرء لفقد النيّة المعتبرة في 
الصحّة. فإِنّ اقسام الصوم حقائق متباينة لتباين الآثار واختلاف الأحكام وإن 
اتحدت صورةً. فلابدٌ من تعلّق القصد بكلّ منها بالخصوص. ولا دليل على 


)١(‏ رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين: (فتاوى ابن أبي عقيل): 87. ونسبه في 
الحدائق 578:37 8194. 


١‏ سس حو معو المي عد امو لافج ماده سيقي اقرع القوو 15 الصو 


جواز العدول بعد العمل, ولا ينقلب الشيء عنًا وقع, فا وقع عن نيّة لا أمر به 
واقعاً حسب الفرضء وما له أمر كصوم الكقّارة مثلاً لم يقصده فلم يقع عن 
نيّة. فلا مناص من البطلانء إذ الاجتزاء بغير المامور به عن المامور به يحتاج 
إلى الدليل ولا دليل. 

وبهذا البيان يظهر البطلان في الثاني أيضاً فلا يمكن العدول بنيّته إلى واجب 
آخر. لعدم الدليل ا لقتضى القاعدة. 

نعم » لو أراد الصوم الندبى جازء لاستمرار وقت نيّته إلى الغروب, وليس 
هذا من العدول في شيء. بل هو من إيقاع النيّة في ظرفهاء لاستمراره إلى 
الغروب بعد تحقق الموضوع. وهو عدم كونه مفطراً كما هو المفروض. 

وأمّا في الثالث: فقد تقدّم البحث عنه مستقصىّ في مبحث النيّة''". وأنه هل 
يستفاد من الأخبار جواز تجديد النيّة قبل الزوال إذا كان الإخلال عن جهل أو 
نسيان, أم لا؟ وقد عرفت ما هو الحىٌء وقلنا: إن الصوم واجب واحد 
ارتباطي متقوّم بالإمساك من الفجر إلى الغروب عن نيّة. فتى أخلّ بالنيّة ولو 
بجزء من الوقت فقد أخلّ بالواجب ولم يكن مطابقاً للمأمور به. فيحتاج 
الإجزاء حينئذٍ إلى الدليل ولا دليلء إلا فى المسافر الذي يقدم أهله ولم يحدث 
شيئاً. فإنه يعدل بنيّته إليه. وأمّا فما عدا ذلك فيحتاج القلب وتجديد النيّة إلى 
دليل. وحيث ل دليل عليه بوجه فيبق تحت اصالة عدم اللجواز مقنضى 
القفاعدة حسما عرفت. 

هذا في الواجب المعيّن. 

وأمًا الواجب غير المعين فلا إشكال في استمرار وقت النيّة فيه إلى الزوال 


.70 141١ :17١ شرح العروة‎ )١( 


الصوم/ أحكام القضاء لمم ا ا ا 
[708] مسألة ؟1١:‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو 
نفاس ومات فيه لى يجب القضاء عنه١".‏ ولكن يستحبٌ النيابة!*) عنه فى 


أدائه. والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب. 


أكان الانتكشاف قبل الزوال أم بعده أم بعد الغروب. بمقتضى النصوص . 

)واف أكان الوك :شين رمضان أم هدمع استمرار العدر ميت 2 
يتمكّن من القضاءء ويدلٌ عليه في المريض عدّة من الروايات: 
قبل أن يبرا «قال: ليس عليه شيء ولكن يُقضى عن الذي يبرا ثم يموت قبل 
أن يقضبى»!". 

وصحيحة منصور بن حازم: عن المريض في شهر رمضان فلا يصمّ حق 
يموت «قال: لا يقضى عنه» إلخ1". 

وموثقة سماعة: عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لايقدر 
على الصيام ففات في شهر رمضان أو في شهر شوّال «قال: لا صيام عليه ولا 
يعفضى عنه» إخ "ا وغيرها. 

فالحكم فى الجملة نما لا إشكال فيه. 


(8) لم يثبت الاستحباب. 
)١(‏ الوسائل :٠١‏ 579/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 77 ح ؟. 
(؟١(5)‏ الوسائل :٠١‏ 775/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 37 ح 5, .٠١‏ 


م١‏ مع ا لصم ناتينص قوع العرؤة 07 /الضود 

إغما الكلام في أن نفي القضاء هل هو لعدم الوجوب فلا مانع من استحباب 
النيابة عنه, أو أنه أمر غير مشروع؟ 

عدار لانم الذو موا السافط | تاهوو الهو ليقع الققاح عت 
وإن كان الأول :ان يضوم عن نفسة 2م بيندى: ثوابه إليه: 

ولكن الظاهن من :هذه الززواياك قراط التضا اميا زان ؤقة الكت قور 
تقر له اضات وحاله حال المجنون والمغمى عليه ونحوهما ممّن لم يفت عنه شيء, 
لتفرّعه على القكّن ولا تَكّن. فالسؤال والجواب ينظران إلى المشروعيّة. وإلا 
فاحةال الوجوب من قطعاً إلا بالنسبة إلى الولي وأَنّهِ يقضى عن أبيه أو أُمّه 
على كلام سيأتي. وأمًا سائر الناس -كما هو متصرف السؤال هذه 5 
فلم يكن ثم احتال الوجوب كي تتكمّل الروايات لنفيه. فهي ظاهرة في نني 
ادر او غرنة عفرف . 

وتدلٌ عليه صريحاً صحيحة أبي بصير: عن امرأة مرضت فى شهر رمضان 
وماتت في شوّال فأوصتني أن أقضي عنها «قال: هل برئت من مرضها ؟» قلت: 
لا. مانت فيه رقان: لاقن عنيا: فإنَّ الله لم يجعله عليها» قلت: فإ أشتهي 
أن أقضي عنها وقد أو صتني بذلك «قال: كيف تقضي عنها شيئاً لم يججعله الله 
عليها؟! فإن اشتبيت أن تصوم لنفسك قصم»!". 

حيث علّل (عليه السلام) عدم القضاء بِأنَللَّه لم يجعله عليهاء وهو كالصريح 
ف عدم المشس وعية : 

إذن فالفتوى بالاستحباب كبا صنعه في المتن مشكلة جدّا. 

ومن المعلوم أنّ أدلّة النيابة والقضاء عن الغير أجنبيّة عن حل الكلام, إذ 


.١؟ أبواب أحكام شهر رمضان ب 77 ح‎ /777 :٠١ الوسائل‎ )١( 


الصوم / أحكام القضاء ل ا 
هو فرع اشتغال ذمّة الغير وصدق الفوت عنه ليستناب ويّقضى عنه. وإلا فهل 
يكن القشك يبلك الادلة لآقات النقاء عن المستوق او الفمن عليه ؟ ! فبعال 
الريضى والكاتطى والشباء العالدوين عق النضاء ال أن عرض اموت حال 
يُقضى ويؤق بالعمل النيابي بداعي سقوط ما فى ذمّة الغير الذي هو معنى 
النيابة, فإنّه إذا لم يكن فى ذمّته شىء فكيف يقصد النيابة ؟ ! 

نعم. لابأس بالصوم عن نفسه وإهداء الثواب إلى المت كبا ذكره فى المتن. 

إن يظهر من تخصيص عبارة المتن بالمريض والحائض والنفساء أن الحكم 
لايعمٌ المسافر فيُقضى عنه لو سافر فى شهر رمضان ومات فيه أو بعده قبل أن 
يحضر بلذه. فيختص الاستثناء عبًا ذكره سابقاً من لزوم القضاء عمّن فاته 
الصوم بالطوائف الثلاث فحسب, فلا يلحق بهم المسافر. 

ولكن قد يقال بالالحاق» لروايتين: 

إحداهما: مرسلة ابن بكير: في رجل يموت في شهر رمضان إلى أن قال: - 
«فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صم بعد ذلك ولم يقضه. ثم مرض 
انق انف رولته ان يقضى عنه, لأنّه قد صم فلم يقض ووجب عليه»7". 

فإن تعليل القضاء بقوله: «لأنّه قد صح»... إلخء يكشف عن أن مورده من 
فيعيٌ المسافر الذي مات قبل أن يتمكّن من القضاء. 


.17 أبواب أحكام شهر رمضان ب 77 م‎ /7* :٠١ الوسائل‎ )١( 


١,‏ اف ودام اا ا يه ل هتافوو 1167 الصو 


قسم استمرٌ به المرض فلا يُقضى عنه. وقسم برئ منه وصحٌ ولم يقض فرض 
ومات فيّقضى عنه. فلا وجه للتعدذي عن مورده إلى كل من تكن ولم يقض 
كالمسافر ىا لاا يخئى. 

عل انا ضعيفة السند بالإرسالء, فلا تصلح للاستدلال. 

الثانية: صحيحة أبى بصير المتقرّمة, فإنّ مقتضى عموم التعليل فى قوله 
(عليه السلام): «فإنٌ الله لى يجعله عليها» أن كل من لم يجعل الله عليه ذلك ومنه 
المسافر لا يقضى عنه. 

ويندفع : بأنّه إنما يتّجه لو كان مرجع الضمير فى قوله (عليه السلام): «لم 
دمحو الصو ول يثبت. بل لايمكن المساعدة عليه الوم خصيض 
الأكثر. فإنّ كثيراً ممّن لم يجعل الله الصوم عليه يجب عليه أو عنه القضاء 
ادر والشيناء والر 5 لسار إذا ب ْ من القضاء. ل 
عليه القضاء فلايُقضى عنه. ا بوك القضاء غلية: والمريطن 
لا قضاء عليه بمقتضى النصوص المتقدّمة, وأمّا المسافر فلم يرد فيه مثل تلك 
النصوص. بل مقتضى إطلاق الآية المباركة وجوب القضاء. فإن تكن يأني به 
متاشترة ونال" فتققى . غنة: 

ولو تنازلنا وسلّمنا أَنّ للروايتين إطلاقاً يعمّ المسافر فلابدٌ من رفع اليد عنه. 
للروايات الدالّة على وجوب القضاء عن المسافر الذي مات فى سفره. وهي: 

مونكلة ختد يق مسلء: .بق امرأة مرظية فين .رمنضان ا طعت اد 
سافرت فاتت قبل أن يخرج رمضانء, هل يُقضى عنها؟ «فقال: أمّا الطمث 
والمرض فلاء وأمًا السفر فنعم»7"' 


.١ أبواب أحكام شهر رمضان ب 77 ح‎ /778 :٠١ الوسائل‎ )١( 


الصوم/ أحكام القضاء ل ا 
[9894]:مشسالة 1# :اذافاتة كير :رمضان أو يعقيه لعذر واسعية إل 
رمضان آخر: فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصحٌ!"', 


وصحيحة أَبِى حمزة القالمي ‏ الثقة الجليل القدر الذي أدرك أربعة أو خمسة 
من الأَئّة (عليهم السلام) -عن أبى جعفر (عليه السلام). قال: سألته عن امرأة 
مرضت في لس رمع ان ا كلمت ا سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان. 
هل يُقضى عنها؟ «قال: أمّا الطمث والمرض فلا. وأمّا السفر فنعم»". 

المؤيّدتان برواية منصور بن حازم: فى الرجل يسافر فى شهر رمضان 
فيموت «قال: يقضى عنه» إلخا". 

وهذه الأخيرة ضعيفة بمحمد بن الربيع. فإنّهِ لم يوتّق. فلا تصلح إلا للتأيبد. 

كال افو المفررواكقو الفسوو نين امتاخ ربوك القتدفاء ا مضا قن 
مقانفتى اطلاق الآرة المباركة.وكذا النوايات المتكاترة وان كانهو التكناءسيواء 
استمرٌ المرض إلى رمضان آخر أم لا, إلا أنه لا بدٌ من النروج عنهاء للروايات 
الكثيرة الدالّة على سقوط القضاء حينئذٍ والانتقال إلى الفداء, التي لم يستبعد 
صاحب الجواهر بلوغها حدّ التواتر”' والروايات الواردة في المقام وإن كانت 
متعدّدة لكن دعوى التواتر فمها بعيدة. 

وكيفها كان فنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبدالله 
(عليهما السلام)؛ قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حي أدركه رمضان 


.4 أبواب أحكام شهر رمضان ب 77 ح‎ /570 :٠١ الوسائل‎ )١( 
.١6 أبواب أحكام شهر رمضان ب 77 ح‎ /7178 :٠١ الوسائل‎ )1( 
.5160-_": :١ا/ الجواهر‎ 9 


كما مذو نمايو عو انجطة لازو اناما مقر ارو اه ووو لوو بويلين لقوق العوواة 97 /الصيواء 


آخر «فقالا: إن كان برئ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي 
أدركه وتصدّق عن كل يوم بمدّ من طعام على مسكين وعليه قضاؤه. وإن كان 
ريز ل مريظا بحى أذركه رمضان اخو اه الذي أدركه وتصدى عن الأول 
لكل يوم بمدّ على مسكين وليس عليه قضاؤه»!". 

وصحيحة زرارة: في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو 
مريض ولا يصمّ حي يدركه شهر رمضان آخر «قال: يتصدّق عن الأوّل 
ويصوم الثاني» !لخ(". ونحوهما غيرهما كصحيحة على بن جعفر'" وغيرهما. 

وبهذه النصوص يخرج عن عموم الكتاب بناءً على ما هو الصحيح من 
جراد قصيضى الكتاى انر الو عدن ونا كك كون سنو النضوضن كاده 
فلا إشكالء لثبوت تخصيصه بالخبر المتواتر بلا كلام. 

ونازاء المتعيور قو لاق ارا 

أحدهما: ما تُسب إلى ابن أبي عقيل وابن بابويه وغيرهمامن وجوب القضاء 
دون الكفارة7؟). 1 

وليس له مستعتن :ظاهر وف برواية أى الضبا ع الكفا قال يالك 
أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر 
رمضان قابل «قال: عليه أن يصوم وأن يطعم كلّ يوم مسكيناً. فإن كان 
مريضاً فيا بين ذلك حئٌّ أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن 
صمّ, وإن تتابع المرض عليه فلم يصمّ فعليه أن يطعم لكلّ يوم مسكيناً»!". 


)1(١١(‏ الوسائل :٠١‏ 78/ أيواب أحكام شهر رمضان ب 56 ح ١.١‏ ؟. 
() الوسائل /578:٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب 70ح 5. 

(؛غ) الجواهر /ا١:‏ 0؟. 

(5) الوسائل :٠١‏ 775/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 560 م 7. 


الصوم/ أحكام القضاء م ا 


والفداء وهو الذى ذكر داولا وقسم يجب عليه القضاء خاصّة وهو الذي استمرٌ 
به المرض إلى رمضان قابل. وقسم يجب عليه الفداء فقط وهو الذي تتابع ‏ أي 
استمئ به المرض سنين عديدة. 

فنى القسم الثاني الذي هو محل الكلام ‏ حكم (عليه السلام) بالقضاء 
ل 

وقيه أكلا +1 شعللة البند دين فظين الزازى عن الكتان فاه 
وله كتاب ويروي عن الكناني وفي طبقة واحدة. وقد حاول الأردبيلى في 
جامعه لإثبات أنّ المراد به حمّد بن القاسم بن الفضيل الثقة١".‏ وقد أسند إلى 
جدّه وأقام على ذلك شواهد لا تفيد الظنّ فضلاً عن العلم, فإِنّه أيضاً معروف 
كذينك الرجلين وفى طبقة واحدة ولا قرينة يُعباً مها على إرادته بالخصوص. 

وعلى الجملة: لا مدفع لاحتال كون المراد به الأزدي. وهذا وإن كان 
مذكؤرا فق أسنتاة كام اليا راكييل هذا فى هليه المقيدق :وسالقة العو 1 
إلا أنه ضعّفه الشيخ ا 

وثانياً: أَنّا قاصرة الدلالة. لتوقّفها على أن يكون المراد من قوله: «فإن 
كان مريضاً» إلخ: استمرار المرض بين رمضانين. وليس كذلك, بل ظاهره إرادة 
المرض فيا بين ذلك. أي في بعض أيّام السنة. 

وما امرض المستمة المستوعب للا بين ومضانين فهو الذي أشير إليه. أخيراً 
01( جامع الرواة ؟ :؛ /ا7/١ا.‏ 


(؟) الرسالة العددية (ضمن مصنفات الشيخ المفيد 9): 41. 
(15 وال الطوسي 1 17 6 


١84‏ #الباط ولسوا الامو وا ان از تمق لسابو ةوبن شرج العزروة 7117 الضوء 


بقوله (عليه السلام): «وإن تتابع المرض عليه» الخ, الذي هو مورد كلام المشهور, 
وقد حكم (عليه السلام) حينئذٍ بالكقّارة ىا عليه المثشهور. 

وكذا ابيغدل سباحي الدا رك ويد الزواءة اذهب انيور رفون تبن 

وكيفا كاذوفالشيوة عرقت من حعت السك 

القول الثاني : ما نُسب إلى ابن الجنيد من وجوب القضاء والكقّارة معاً!". 

وهذا لم يُعرف له أىّ مستند أصلاً. 

عي فك أن معدل لمعوثقة نواعة واقال و سالواعن رجل ادركه رمضاة 
وعليه رمضان قبل ذلك ل يصمه «فقال: يتصدّق بدل كلّ يوم من الرمضان الذي 
كان عليه بمدّ من طعام, وليصم هذا الذي أدركه. فإذا أفطر فليصىم رمضان 
الذي كان عليه. فإني كنت مريضاً فرَ علي ثلاث رمضانات لم أصح فين 
لهال توكو 
الصدقة . 

وقد حملها الشيخ (قدس سره) على استحباب القضاء!"!. جمعاً بينها وبين 
صحيحة عبدالله بن سنان الظاهرة في الاستحباب «قال: من أفطر شيئاً من 


.5١58- 5١5:5 المدارك‎ )١( 

.١5١ ١7 لاحظ الجواهر‎ (3 

(9) الوسائل :٠١‏ 7 أبواب أحكام شهر رمضان ب 70 ح 6. 
(8) التبديب: 507:5 الاستيضار ؟:١١١.‏ 


الصوم/ أحكام القضاء 0 


وكفّر عن كل يوم بمدّ, والأحوط مدّان7". 


رمضان فى عدر نم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدّق بد لكل يوم. 
فأمّا أنا فإقى صمت وتصدّقت)7". 
ولا بأس بما ذكره. بل الأمر كذلك حٌ مع الغضّ عن هذه الصحيحة, 
للتصريم بنفى القضاء فى الروايات المتقدّمة, ولا سما صحيحة محمّد بن مسله!", 
فى خمولة عل الاتمحناتءشواء أكائة ضحيحة ابن تان سوجودة أء لا 
فتحصّل: أنّ هذين القولين ساقطان. والصحيح ما عليه المشهور من سقوط 
القضاء والانتقال إلى الفداء. وبذلك يخصّص عموم الكتاب حسها عرفت. 


)١(‏ قد عرفت سقوط القضاء والانتقال إلى الفداء. 

وأمًا تحديده فالمذكور ف النصوص مد عن كل يوم. 

نعم حكي ذلك عن بعض نسخ موثقة سماعة المتقرّمة, لكنّه معارض بنسخ 
أخرى مصحّحة مشتملة على لفظة المدّ كما في الوسائل والتهذيب والاستبصار, 
فلا يبعد أن تكون نسخة المدّين اشتباهاً من النسّاخ كما استظهره فى الجواهر”", 
على أنه لايلتئم حينئذٍ مع رسم «طعام» بالجرّ فإنّ اللأازم حينئذٍ نصبه على 
الفييز ناك يرسم هكذا «طعاماً», اللْهمّ إلا أن يكواخ مشتملاً على كلمة «من», 


.4 أبواب أحكام شهر رمضان ب 70 ح‎ /57:٠١ الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب أحكام شهر رمضان ب 150 ح‎ /5*0 :٠١ (؟) الوسائل‎ 
الجواهر /ا١: 77؟.‎ )9( 


١‏ ع ع ا و م بدو انيه وني اقفوم العروة 7197 الضوه 
ولا يحِزىّ القضاء عن التكفير١".‏ نعم الأحوط الجمع بينهما!". 


وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء”", 
وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المدٌا*. 


وكيفما كان. فنسخة المدّين لم تثبتء. وعلى تقدير الشبوت فهى معارضة 
بالروايات الكثيرة المشتملة على كلمة «مد» حسما عرفتء. فيكون ذلك من 
الدوران فى التحديد بين الأقلّ والأكثر. ومقتضى الصناعة حينئذٍ حمل الزائد 
عل لامعاب | لقف شيكون الذالعي هذا واهدا والزائة ليه فسن 

)١(‏ لظهور الأمر بالكقّارة الوارد في النصوص ف التعيين وأنّ وظيفة القضاء 

وهو العلذنة ف الفحريين» اداع نيا الروك نهطتمل الفدية عل البندل 
الترخيصي, وهو كما ترى - مخالف لظواهر النصوص كما عرفت. 

9 خروجا عن خلاف ابن الحتبد القائل بذلك كا تقد 

(؟) فلا يلحق بالمرض ف الانتقال إلى الفداء. عملاً بإطلاقات الكتاب والسنّة 
الدالة على وجوب القضاء. المقتصر في تقيبدها على خصوص المرضء لورود 
النصوص فيه . 

وأمّا السفر فلم يرد فيه أيّ نصء عدا ما رواه الصدوق ف العلل وفي العيون 
باسناده عن الفضل ابن شاذان عن الرضا (عليه السلام), فى حديث طويل قال 
فيه: «... إن قال: فَلِمَ إذا مرض الرجل أو سافر فى ششهر رمضان فلم يخرج 


(8) لايترك الاحتياط فيه وفما بعده. 


الصوم/ أحكام القضاء 0 


من سفره أو لم يقو من مرضه حقٌ يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه 
الفداء للأوّل وسقط القضاءء وإذا أفاق بينها أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء 
والفداء ؟ قيل...» سخا 

وهذه الرواية وإن كانت صصريحة الدلالة في إلحاق السفر بالمرض. إلا أن 
الشأن فى سندهاء فقد وصفها في الجواهر بالصحّة. وأَنَّها حاوية في نفسها 
لشرائط الحجّيّة. غير أَنّْها ساقطة عنها من أجل هجر الأصحاب ها وإعراضهم 
عنها!", إذ الظاهر أَنّهِ ميقل بمضمونها أحد منّاء فهى متروكة مهجورة, ولولاها 

أقول: لا أدري كيف وصفها (قدس سره) بذلك مع أنّ الرواية ضعيفة 
السند جدّاً حٌّ مع الغضّ عن الطجر ؟ ! 

فإنّ للشيخ الصدوق إلى الفضل بن شذان طريقين: أحدهما ما يرويه الفضل 
عن الرضا (عليه السلام). والآخر ما يرويه من جوابه (عليه السلام) لمكاتبات 

ما الأوّل: فهو يرويه عن عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس. عن علي بن 
فقن بن قتيبةاء عق الفضا .ين شنا ذا 

ما عبد الواحد: فهو غير مذكور بتوثيق ولا مدح إلا أنه شيخ الصدوق, 
وقد تقدّم غير مرّة ان جرد كون الرجل من المشيخة لا يقتضى التوثيق. وم 
يلتزم الصدوق بأن لا يروي إلا عن الثقة. بل كان يسير فى البلاد ولم يكن همّه 
إلا جمع الروايات وضبط كلّ ما سمع من أي تحدّث كان كيف ؟! وفى مشايخه 


: أبواب أحكام شهر رمضان ب 560؟ ح8. علل الشرائع‎ /5707 :٠١ الوسائل‎ )١( 
.١ /1١1/ عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ؟:‎ .1 0١ 


(؟) الجواهر /0١:؟8.‏ 


0 ااا‎ 0 1 1 11 ١ 
وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر فى التأخير غيره‎ 
مك من ان لذ ال زمك ان اخر! او العكس» فإنه يجب القضاء‎ 
أيضاً في هاتين الصورتين على الأقوى, والأحوط الجمع خصوصاً في‎ 
. الثانية‎ 


من نص على نصبه قائلاً: لم أرَ أنصب منه. حيث كان يصلى على النّ (صلى 
لله عليه وآله) منفرداً بقيد الانفراد. رفضاً منه للآل عليهم صلوات الملك المتعال 
اند ليلو طراقك التيان: 

وأمًّا ابن قتيبة: فهو أيضاً لم يصرّح فيه بالتوثيق. نعم. هو من مشايم 
الكشّي. وقد عرفت أآنفاً أنّ هذا بمجرّده لا يقتضي التوثيق ولا سيا وأنّ الكشّي 


6 


نروؤق :عن الطتعفاء كتير كا تصن عليه التجافى عند ترجعه يعد القناء-عليد ا" . 

وأمّا الثاني: فني طريقه جعفر بن علي بن شاذان. عن عمّه حمّد بن شاذان. 
وجعفر هذا لم يوثق, بل لم يذكر في كتب الرجال ول تعهد له رواية ما عدا 
وقوعه في هذا الطريق. 

نحطل أن الوا تاتعروو هت النيفد فكا ند بوه كتنف قوت تن بالصضيكه 
واتجاعها تقزائط المحخقة ؟ !وان العصية لأهلها: 

وكيقما كان قإنلناق النان بالمزضن غين كابش لعدم الدليل عليه بوعة يديل 
مقتضى الإطلاقات هو العدم كا تقدّم. 

)١(‏ قد علم ما ذكرنا أنّه لو كان سبب الفوت والإفطار هو المرض وكان 
العذر المستمرٌ الموجب للتأخير من لدن برئه إلى حلول رمضان آخر غيره من 


.٠١18 /7271١ رجال النجاشى:‎ )١( 


الصوم/ أحكام القضاء ا ا ا 


السفر ونحوه. وجب القضاء حينئذٍ أيضاً. إذ اانصوص الواردة في المرض 
المقيّدة للإطلاقات موردها ما لو استمرٌ به المرض إلى رمضان قابلء فلا يشمل 
غير المستمرٌ وإن أفطر, استناداً إلى أمر آخرء بل يببق ذلك تحت الإطلاق. 

وأَمّا لو انعكس الفرض بأن كان سبب الإفطار هو السفر. وسبب التأخير 
انتمراز المضى ريق رطانق #الظاهر فرظ القضاءضيهز: والاتققال إل 
الفداء. فإنّ النصوص المتقدّمة من صحاح محمّد بن مسلم وزرارة وعلي بن 
حطلن راك ل اتقتهل عده الصورةى إذا موووها ها إذااكاى العلا شي المستر ين 
حدوثاً وبقاءً» فلا تشمل ما لو كان الاستمرار مستنداً إليه دون الإفطار. ولعلّ 
في سببيّته للإفطار مدخلاً للحكم ‏ ولكن إطلاق صحيحة عبدالله بن سنان 
غير قاصر الشمول للمقام. فقد روى عن 5 عبدالله (عليه السلام) «قال: من 
أفطر 3 من رمضان فى عدر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدّق 
مد لكل يوم» فأمًا أنا فإفىي صمت وتصدّقت)7". 

فإنٌ العذر يعمّ المرض وغيره بمقتضى الإطلاق. كا أن ظاهرها ولو بمعونة 
عدم التعرّض لحصول البرء في البين استمرار المرض بين الرمضانين. ومع 
الغضٌ والتدّل عن هذا الاستظهار فغايته الإطلاق لصورق استمرار المرض 
وعدمه. فيقيّد بما دل على وجوب القضاء لدى عدم الاستمرار. فلا جرم 
تكون الصحيحة محمولة ‏ بعد التقييد ‏ على صورة الاستمرار. 

فإن قلت: إطلاق الصحيحة من حيث شمول العذر للسفر وغيره معارض 
باطلذق الآرة المباركة الدالة فل بويحوت التضاء غيل" اللمنافر بسواع البقمزة بد 
المرض إلى رمضان قابل أم لاء فكيف يمكن الاستناد إلبها؟! 


.4 أبواب أحكام شهر رمضان ب 70 ح‎ /77:٠١ الوسائل‎ )١( 


١‏ ا ل ل ارو اي 


قلت» كلق لكتمداوفنة يقي وان كانت اللسةين الاطاؤدين عموفا نين 
وجهء إذ الصحيحة ناظرة إلى الآية المباركة. فهي حاكمة عليها شارحة للمراد 
منهاء لا من قبيل الحكومة المصطلحة. بل برعنى صلاحيّتها للقرينيّة بحيث لو 
اجتمعا فى كلام واحد لم يبق العرف متحيراً في المراد. 

ل قرظتنا ان الفحيعة كانت زع من الآية المباركة بان كانث هكتذا: 
فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدّة من أَيّام أخرء ومن كان معذوراً فأفطر 
استمر به المرض إلى رمضان آخر فليتصدق. لم يتوهّم العرف أيّة معارضة بين 
الصدر والذيل. بل جعل الثاني قرينة للمراد من الأول وأنّ وجوب القضاء 
خاصٌ بغير المعذور الذي استمرٌ به المرضء أمّا هو فعليه الفداء ليس إلا. 

وهذا هو المناط الكلى في تشخيص الحكومة وافتراقها عن باب المعارضة 
كبا نتهنا عليه فى بعض مباحثنا الأأصولية", فإذا لم يكن تعارض لدى الاتصال 
وفى صورة الانضام لم يكن مع الانفصال أيضاً . هذا أَوَلاً. 

وثانياً: لو سلّمنا المعارضة فإِئما هي بالإطلاق المتحصّل من جريان مقدّمات 
الحكمة لا في الدلالة الوضعيّة. وقد 6 نا في حلّه!" أنّ فى تعارض الإطلاقين 
بالعموم من وجه يحكم بالتساقط ولا يرجع إلى المرجّحات من موافقة الكتاب 
وكوي لكون مو ودها ها اذا كانت المعارضتة وين نفبنى الدليلين لكين العلل قي 
بل المرجع بعد التساقط أمر آخر من عموم أو أصل. ومقتضى الأصل في المقام 
البراءة عن القضاء الذي هو بأمر جديد مدفوع بالأصل لدى الشكٌ فيه. إذ 
ليس لدينا عموم يدل على القضاء عدا ما سقط بالمعارضة المفروضةء ولكن 
فك بوجونه النداء البقناذا ل عموم موه ياعة الانة: 


)0 مصباح الأصول م مغ .50١-‏ 
(؟) مصباح الأصول 7: 279 .817١‏ 


الصوم/ أحكام القضاء 0 

[00؟] مسألة :١5‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان 
متعمّداً في الترك" ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر. وجب عليه الجمع 
بين الكقارة والقضاء بعد الشهر. 

وكذا إن فاته لعذر ولم يستمرٌ ذلك العذر بل ارتفع في أثناء السنة ولم 
باك يه ال .ومضان احر ستعمدا وهازما عن الترك أن بتاعا بواتقق 
العذر عند الضيق. فإنّه يجب حينئذٍ أيضاً الجمع. 

وأمّا إن كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق العذر عند 
الضيق فلا يبعد كفاية القضاء'*', لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضاً. 


ولا فرق فها ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره. 


)١(‏ تعض (قدس سره) في هذه المسألة لحكم من لم يستمرٌ به العذر؛ بل 
ارتفع أثناء السنة ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخرء وقسّمه إلى ثلاثة أقسام: 


ِذ تارةً: يكون عازماً على الترك إِمّا عصياناً. أو لبنائه على التوسعة في أمر 
واخرئ: يكوق متبناقا ل غازها غل التعز: بولا ل التزك: .و اتفق العدز 
وثالثة: يكون عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر, فاتّفق العذر عند الضيق . 
ما في القسمين الأولين: فلا إشكال في وجوب الجمع بين القضاء والكقّارة. 
احيحة حك بن طلم :ده إن كان يرق 2 تواى :قبل أن يدركة الرمضان 


(:) لايخلو من إشكالء بل لا يبعد وجوب الفدية أيضاً. 


١15‏ دوا مع الو وام نل لارنج القريوة 711 الصو 


الآخر صام الذي أدركه وتصدّق عن كل يوم يمد من طعام على مسكين وعليه 
قضأوه» إلخ1". 


وصحيحة زرارة: «... فإن كان صحّ فها بينها ولم بصم حت أدركه شهر 
ومقان الكو ماني هينا وعصتاى عن الأزل1 1" للد يدقن بجرراية: أن 


١ 
بصير(".‎ 


وأمّا في القسم الثالث: فلم يستبعد في المتن الاكتفاء بالقضاء. فكأنّه استفاد 
من الأدلة أنّ الموضوع للفداء والموجب له هو التساتم وعدم المبالاة بالقضاء 
والتهاون فيه. ىا صرح بالأخير في رواية أبي بصير: «... فإن تهاون فيه وقد 
صحّ فعليه الصدقة والصيام جميعاً» !لخ لا جود الترك. ومن الواضح عدم 
صدق ذلك مع العزم على القضاء. 

وفيه أوَلاً: أن رواية أبي بصير ضعيفة السند بالراوي عنهء وهو قائده على 
ابن أبي حمزة البطائنى, فقد ضعّفه الشيخ صريحاً وأنّه كذّاب أكل من 5 
مويق (غليدالندلام) العى (الكتيرم ووظع أعادينة فى عدم موته[عليه السنلقة) 
ليتمكّن من التصرّف فى أمواله (عليه السلام)!©. 

وثانياً: بقصور الدلالة, فإنّ التهاون بمعنى التأخير في مقابل الاستعجال 
المجامع مع العزم على الفعل فاتفق العذرء فلا يدل بوجه على عدم المبالاة فضلاً 
عن العزم على الترك. 


)51١)١(‏ الوسائل :٠١‏ 570/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 76 ح ١١‏ ؟. 
(5) الوسائل :٠١‏ /787/ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١0‏ ح5. 

(4) الوسائل :٠١‏ /787/ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١0‏ ح5. 

(0) كتاب الغيبة: .,/١‏ 


الصوم/ أحكام القضاء 1 


على أن صحيحة ابن مسلم ظاهرة فى الإطلاق. لقوله (عليه السلام): «إن 
كان برئ ثم توانى» إلخ فإِنّ التواني ظاهر في التأخير في قبال المبادرة, وهذا 
كا يجتمع مع العزم على الترك أو التردّد يجتمع مع العزم على الفعل أيضاً 
بالغدرورة: فقاة الضحيحة' انه إن كان قن اسقمه يه المرهن لبن علية حيدد 
إلا الفداء. وإلا بأن برئ وأخَّر فالقضاء أيضاً بأيّ داع كان التأخير ولو لأجل 
بين اوفك من عرمة عن القن ْ 

ولو فرضنا إجمال هذه الصحيحة فتكفينا صحيحة زرارة» فإِمها صريحة فى 
أن الموضوع للحكم المزبور ‏ أعني: القضاء والفداء معاً ‏ يجرّد عدم الصوم, 
قال (عليه السلام): «فإن كان صم فيا بينهما ولم يصم :سير وكا 
آخر صامهما جميعاً وتصدّق عن الأوّل»7". 

ونحوها فى صراحة الدلالة على الإطلاق وأنّ المناط في الحكم مجرّد عدم 
الصوم مونّقة سماعة: عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر قبل ذلك م 
يصمه «فقال: يتصدّق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه يمد من طعام, 
وليصم هذا الذي أدركه. فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه» إ'". 


دلت على وجوب الجمع بين القضاء والفداء مطلقاً. خرج عنها صورة 
واحدة وهي ما لو استمدٌ المرض فإنّه لايجب حينئئذٍ إلا الفداء فقط بمقتضى 
النصوص المتقدّمة. فيبق الباقى تحت الإطلاق, وأنّ يحرّد عدم الصوم لدى 
عدم الاستمرار موجب للقضاء والكفارة. سواء أكان عازماً على الترك أم 
متردّداً أم عازماً على الفعل حسما عرفت. 


)١(‏ الوسائل :٠١‏ 78/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 76ح ؟., وقد تقدّمت قريباً. 
(؟) الوسائل :٠١‏ 75؟/ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١50‏ ح 6. 


م١‏ امردم د اا موا او بوك ول وبع قارو عمدو لخم وال لجان . فوع القروة 507 الصو 

فتحصّل مما ذكر فى هذه المسألة وسابقتها”": أن تأخير القضاء إلى 
رمضان آخر إمّا يوجب الكقّارة فقط وهى الصورة الأولى المذكورة فى 
المسألة السابقة, وإمّا يوجب القضاء فقط وهى بقيّة الصور المذكورة فهها. 
وما يوجب الجمع بينهها وهى الصور المذكورة فى هذه المسألة . 

نعم , الأحوط الجمع فى الصور المذكورة فى السابقة أيضاً كما عرفت . 

[073؟] مسألة ١6‏ : إذا استمدٌ المرض إلى ثلاث سنين ()-يعنى : الرمضان 
الثالث ‏ وجبت كفارة للأولى وكانة ار للثانية , ويجب عليه القضاء 
للثالثة إذا استمدٌ إلى آخرها ثم برئ . 


القن عض ا كادفي ا ناشين النشناء ال رطان اشر 
يوجب الجمع بين القضاء والفداء. ما عدا صورة واحدة وهي ما لو كان العذر 
الشمران اموق سؤاء: | كان النوظة أجل امرض ام اشن كل الأظهر معيها 

[5) ايناد :م ظواهر الأدله ان ناحين القضاء عن النينة الأول لوقب 
إلا كفارة واحدة. سواء أصام في السنة الثانية أم أخر القضاء سنين عديدة. 
بمقتضى الاطلاق, فلا تتكدّر الكقّارة بتكرّر السنين وإن نسب ذلك إلى العلامة 
في بعض كتبه وإلى الشيخ في المبسوط١".‏ ولكن لا دليل عليه. 

عو لو انشدة به المراطى :اق السيقة الانية! أيضا فحية الهحوثة سيد 
موجب جديد الكقارة وجبت عليه كقارة أخرى. ولو استمبٌ فى الثالئة فكذلك, 
وهكذا فيجري على كلّ سنة حكمها. 


.185 :١ المبسوط‎ ,.١77 :5 التذكرة‎ )١( 


الصوم/ أحكام القضاء م 1 

وإذا استمرٌ إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضاً ويقضي للرابعة إذا استمرٌ 
إلى آخرهاء أي الرمضان الرابع . 

وأمّا إذا أَخّْر قضاء السنة الأولى إلى سنين عديدة فلا تتكدّر الكقارة 
بتكدرها. بل تكفيه كفارة واحدة. 

[01؟] مسألة 17: يحبوز إعطاء كقّارة أَيّام عديدة من رمضان واحد أو 
أزيد لفقير واحد". فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّاً واحداً ليوم واحد. 


وعلى الجملة: مجحدد تكدر السنة لا يستوجب تكرّر الكفارة ما 1 يتكور 
الجبب أغق «السمزار الرطن.ق قاء السد فاق سد هذا مكورا تكورت 
الكفارة 58 وإلا فلاء وهذا ظاهر. 

)١(‏ بمقتضى إطلاق الأدلّة؛ فإنٌّ الواجب الإعطاء عن كلّ يوم مدّاً للفقير 
الصادق هذا الطبيعي على الواحد والكثير, فيجوز إعطاء ثلائين مدّاً عن ثلائين 
يوماً لفقير واحد. إذ لم يشترط في الكفّارة عن اليوم الثاني الإعطاء لفقير آخر 
ولايقاس هذا أي كقّارة التأخير _على كفارة الإفطار متعمّداً فيشهر رمضان. 
لأنّ الواججب هناك إطعام ستين مسكيا لكل مد غين المنطيق عل المسكين 
الواحد. فإنّه إطعام لمسكين واحد سدّين مرّة لا إطعام لسئّين مسكيناً. ولا 
دليل على الاجتزاء بذلك, فالعدد في المقام وصف للكقّارة تبعاً للأيّام. وهناك 
وصف للفقير. ولأجله افترق المقامان فيك الواحد هنا ولا يكنى هناك. 


6ش ماي صا ب ا سا اموس قل لدص قال .لقعو الغرززة 07 /الضتوة 
[8*88؟] مسألة17:لاتجب كفارة العبد على سيّده "١‏ من غير فرق بين 

كقّارة التأخير وكقّارة الافطار. فنى الأولى إن كان له مال وأذن له السيّد 
أعطى من ماله وإلا استغفر بدلا عا وني كقّارة الافطار يجب عليه اختيار 
صوم شهرين مع عدم المال والاذن من السيّد. وإن عجز فصوم انية عشر 
يوماً”*". وإن عجز فالاستغفار. 


)١(‏ لعدم الدليل بعد عدم كونه من النفقة الواجبة ومقتضى الأصل لعدم. 

نعو الو كان الع مال أعطى عن امالة برط إذق السقدفان السية وان 
كان يلك على الأصمّ إلا أنه حجور عليه وأنّ مولاه مالك له ولماله. فإنّه عبد 
مملوك لايقدر على شيء. فهو وماله تحت سيطرة المولى وسلطانه. ولا يكون 
شىيء من تصيرّفاته نافذا بدون إذنه. ومن ثم لايكون إقراره مسموعاً فيا 
يرجع إلى لاصوا حيث إِنْه يؤول إلى الدعوى على المولى. فلو اعترف بقتل 
خطأ شبه عمد محكوم عليه بالدية أو بإتلافٍ يستتبع الضمان أو بدين لا يسمع 
شىء من ذلك ويتبع به إلى ما بعد العتق. 

وكذا الحال في كفارة الإفطارء فإنه يجب عليه صوم شهرين مع عدم المال, 
3 عدم الاذن من السيّد. 

هذا فما إذا لم يكن صومه منافياً لحق المولى. 

وأمّا مع التنافى أو العجز عن ذلك. فقد ذكر فى المتن أنّه يصوم بدله ثمانية 

وقد تقدّم الكلام فى كبرى هذه المسألة, وقلنا: إن لا دليل على الانتقال إلى 


(:) الأحوط اختيار التصدّق وضمٌ الاستغفار إليه. 


[7089] مسألة 16: الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع 
القن عمداً وإن كان لا دليل على حرمته (". 


صوم ثمانية عشر يوماً لدى العجز عن صوم الشهرين المتتابعين في الكقّارة إلا 
فها إذا كان الصوم المزبور متعيّناً عليه كا في كفّارة الظهار. لاختصاص الدليل 
به دون ما إذا كان مخيراً بينه وبين غيره كا في المقام, وإلا فقتضى الجمع بين 
الأدلّة الاستغفار والتصدّق بما يطيق. وتكون الصدقة فها نحن فيه بإذن المول 
بطبيعة الحال. وتمام الكلام قد تقدّم في حلّه(". 

)١(‏ لا إشكال كا لا خلاف فى التوسعة بالنسبة إلى السنة الأولى» فلا تجب 
المنادوة الك التطناء بعك القضناء زمضان يل فمذل قطنا ريل عور اناهير ال 
نهاية السنة. وقد ورد فى بعض الأخبار أنّ نساء النئّ (صلٍ الله عليه وآله) كن 
يقضين ما فاتهنٌ من صيام رمضان في شعبان كي لايمنعن النبي (صل الله عليه 
وآله) عن الاستمتاع١".‏ 

وأمّا بالنسبة إلى مجموع السنة. فهل يجوز التأخير إلى السنة الأخرى 
اختياراً ولو مع التصدّي لدفع الكقّارة, أو أنه لايجوز ذلك؟ فلو كان عليه 
عشي اذام مرق هذه النيقة:وقن بق من : شعبان عشرة وجب عليه المبادرة 
إل القضاء» قلو اخ عامدا عمى وارتكن دما . 

المشهور هو الثاني. ولكن لم يظهر دليله ى) نبّه عليه فى المتن. 

والذي قيل أو يمكن أن يقال في مقام الاستدلال أمور: 


.58٠0 978:5١ شرح العروة‎ )١( 
.7” أبواب الصوم المندوب ب 78 ح‎ /587 :٠١ (؟) الوسائل‎ 
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أحدها : التعبير بالتواني في صحيحة ابن مسلم, وبالتهاون في رواية أبي 
بصيرء فإِنٌّ هذين التعبيرين يشعران بالوجوب وأنّه لم بهت به فتهاون وتساع 
فيه . 

وفيه ما لايخنى. لوضوح أنّ غاية ما يدل عليه التعبيران أنّ هناك واجباً 
موسّعا لم يسارع إلى امتثاله فتوانى وآخْر وتهاون فليكن بمعنى تساع. ولكنّه 
تسا عن التعجيل لا عن أصل الامتثال واين هذا من الإشعار بوجوب البدار 
فضلاً عن الدلالة ؟ ! 

على أنّ كلمة التهاون إنما وردت في رواية أبي بصير الضعيفة بعلي بن أبي 
حمزة الذي نصّ الشيخ على تضععيفه في كتاب الغيبة كا تقدّم!". فلم يثبت 
صدورها. 

الثاني: أَنّهِ قد عبّر عن التأخير بالتضييع الذي لايصمّ إطلاقه إلا على ترك 
الواحم 

وهذا يتلو سابقه في الضعف. لصحّة إطلاق التضييع في موارد ترك الراجح 
الأفضل واختيار المرجوح. ولا إشكال في أنّ التقديم راجح ولا أقلّ من جهة 
اله متاوغة إل' لكين واسعياق اليدى.وهو:مسعلزه لكوق التاخين تضبيعا لتللك 
الفضيلة, وقد أطلق التضييع على تأخير الصلاة عن أَوّل الوقت في غير واحد 
من النصوص . 

مضافاً إلى أنّ هذا التعبير لم يرد إلا في رواية أبي بصير وخبر الفضل بن 
شاذان. وكلاهما ضعيف كا تقدّه!". 


اح صن 1 
(0) فى ص ١95١1و155.‏ 


الصوم/ أحكام القضاء ااا 0 


الثالث: التعبير بكلمة الفدية ‏ أي الكقّارة ‏ فكأَئَّها ستر لأمر فيه حزازة 


وهذا واضح الدفع : 

ما أولاً: فلأئها لم ترد إلا في رواية أي بصير. وهي ضعيفة كما عرفت. 

وثانياً: أنما لم تطلق حقٌ في هذه الرواية على تأخير القضاء مع القكّن منه 
لقوق الخرينة إقااهقجهة التواق والعاون أى البنا عل الغدى :وإنا أطلقت 
بالاضافة إلى من استمد به المرض الذي لايحتمل فيه الحرمة بوجه. قال (عليه 
السلام): «إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم" صمّ فإنما عليه لكلّ يوم 
افطره فدية طعام» إلخ. 

وعلى الجملة: لم يرد في ثبىء من الأخبار لفظ الفدية فضلاً عن الكقارة 
ليستكشف منه الحرمة. وإما ورد لفظ الفدية فى خصوص من استمرٌ به المردض 
الذي لا إشكال فى عدم الثم والحرمة حينئذٍ كما هو ظاهر. 

هذاء مع أن في جملة من روايات الإحرام ورد الأمر بالفدية في موارد 
لايحتمل الحرمة. كمن أمرٌ بيده على لحيته فسقطت شعرة بغير اختياره؛ فإِنّه 
لذ يكو اما بعري 0 

وأَمّا الأمر بالصدقة فقد ورد في صحيح ابن مسلم وزرارة وعلي بن جعفر. 
ولكنّه أعمّ من ترك الواجب فلا يدل على الوجوب بوجه. بل أنّ هذا بنفسه 
واجب مستقلٌ, فأىّ مانع من الالتزام بالتخيير بين أن يبادر فعلاً إلى الصوم 
ولا شىء عليه وبين أن حر قرط أن يتضدى؟ا فل ركفن الام بالصدقة 


عن وجوب المبادرة 0 حرمة التأخير أبداً. 


.7 ١7.١ ح‎ ١١ أبواب بقية الكفارات ب‎ /١7١ :١7 الوسائل‎ )١( 


ع" مااع اا اس وما بسني لتو الغرو © 79 الضوه 


وعلى الجملة: فليس فى ثىء من هذه الأخبار إشعار فضلاً عن الدلالة على 
الوجوب. بل أن رواية سعد بن سعد دالّة على عدم الوجوب صريحاً. قال: 
سألته عن رجل يكون مريضاً في شهر رمضان ثم يصمّ بعد ذلك فيؤخّر القضاء 
سنةً أو أقلّ من ذلك أو أكثر. ما عليه في ذلك ؟ «قال: أحبٌ له تعجيل الصيام. 
فإن كان أخرة :فلس عليه وي" 


ولكنّها أيضاً ضعيفة السند بالارسالء فلا يمكن الاستدلال بها. 


وكيفما كان فيكفينا في عدم الوجوب عدم الدليل على الوجوب,. وليست 
المسألة إجماعيّة بحيث يقطع بقول المعصوم (عليه السلام) وإنما استدلٌ لها بما 

تعمودوواية الففل بخ ناذا ننفنيبا دلالةعيل الوعوب» لقولة (عيلية 
السلام): «... لأنّه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا 
قشتعة: للمرطن الى كاوقيه.ووهي غليه القداءم إل :دلت علنوحودت 
الصوم في تلك السنة لدى عدم استمرار المرض وأنّه من أجل ترك الواجب 
ابذلبالفداء كاهو زاهر الا انا من أجل حعف النيقة غير امه الاستد لال 
كما تقدّم !). 

فتحصّل: أنّ الأظهر ما ذكره في المآن من عدم الدليل على حرمة التأخير, 
فالأقوى أن وجوب القضاء موسّع وإن كان الاحتياط مما لااينبغي تركه. والله 
سبحانه أعلم: 


. أبواب أحكام شهر رمضان ب 76 ح‎ /77 :٠١ الوسائل‎ )١1( 


(0) فى ص .15١‏ 


[0؟] مسألة 159: يجب على ولي الميّت قضاء ما فاته من الصوم(", 


الجهات كتعيين الولى وأَنّه الولد الأكبر أم غيره. وأنّ الميّت هل يختصٌ بالأب 
أو يعبّ الأم وأنّ الحكم هل يخصٌ ما فاته لعذر أو يعي غيره. 
واستقصاء الكلام يستدعى البحث فى جهات: 


الأول في أصل الوجوب. وقد عرفت أنه المتسبور» ولكن حت الخللاف 
إلى ابن أبي عقيل فأنكره وأوجب التصدّق عنه إِمّا من ماله أو من مال الولي, 
واذعى قواتر الأخبار يداناسيا القولبالقضباء لالد وول 


وقد استغرب هذه الدعوى منه غير واحد. نظراً إلى عدم ورود رواية تدلٌ 
على الصدقة ما عدا روايتين, فكيف تُنسَب إلى التواتر؟! استدلٌ له بإحداههما 
العلامة فى التذكرة, وبالأخرى غيره: 

الأولى: ما رواه في الفقيه عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي جعر الثاني 
(عليه السلام). قال: قلت له رجل مات وعليه صوم. يصام عنه أو يتصدّق؟ 
«قال: يتصدّق عنه. فإنّه أفضل»!". 

وقد غفل صاحب الوسائل عن هذه الرواية فلم يذكرها فى الباب المناسب 


- أعني: باب 71 من أبواب أحكام شهر رمضان ‏ ولا في غيره, وإِمما تععدض 
لما فى الحدائق بعد أن وصفها بالصحّة!”". 


./36 : رسالتان بجموعتان من فتاوى العلمين (فتاوى ابن أبي عقيل)‎ )١( 
.١١١9 / 555 : (؟) الفقيه‎ 
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5" ااا :0000000101اا ااا 0 شرح العروة 5 /الصوم 


وكيفا] كان»:فيفكن ادش .فق الالبسدلال تا تكد غارة وؤلالة اخرف: 

أما السند: فبمناقشة كبرويّة غير مختصّة بالمقام. وهي أن الشيخ الصدوق 
(قدس سره) ذكر فى مشيخة الفقيه طريقه إلى جملة تمن روى عنه فى كتابه, 
منهم : أبن بزيع المزبور. فقال: وما كان فيه عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع فقد 
رويته عن محمّد بن الحسن (رضى الله عنه). عن محمّد بن الحسن الصفّار. عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى, عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع”". وطريقه إليه صحيح. 

مما الكلام في أن هذه الطرق التي يذكرها إلى هؤلاء الرجال هل تختصّ يمن 
يروى بنفسه عنه - مثل أن يقول: روى محمّد بن إسماعيل بن بزيع. او روف 
عبدالله بن سان ب ان انا تعمّ مطلق الرواية عنهم ولو لم يسند بنفسه تلك 
الرواية إلى الراوي. بل أسندها إلى راو مجهول عنه. مثل أن يقول: روى بعض 
أصحابنا عن عبدالله بن سنان, أو روي عن ابن سنان, ونحو ذلك مما م يتضمّن 
إسناده بنفسه إلى ذلك الراوي ؟ 

والمتيّن إرادته من تلك الطرق هو الأوّل. 

وأمّا ثثموله للثاني - بحيث يعمٌ ما لو عثر على رواية في كتاب عن شخص 
جهول فعبّر بقوله: روى بعض أصحابنا عن فلان» أو روي عن فلان ‏ فشكل 
جدّأء بل لا يبعد الجزم بالعدم, إذ لا يكاد يساعده التعبير فى المشيخة بقوله: 
فقد رويته عن فلان كى) لا يخئى. فهو ملحق بالمرسل. 

وحيث إن روايتنا هذه مذكورة فى الفقيه بصيغة المجهول حيث قال (قدس 
سره): وروي عن محمّد بن إسماعيل, فهي غير مشمولة للطريق المذكور في 
المشيخة عنه. بل هى مرسلة تسقط عن درجة الاعتبار وإن عبر عنها صاحب 
الحدائق لماجي عر فيه 


)١(‏ الفقيه (المشيخة) 4: 6غ. 
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وأمّا الدلالة فلأثه لم يفرض فى الرواية أن القاضي عد التكدؤلتة ا ور لدة 
كي يكون السؤال عبًا يجب عليه بل ظاهره أن الميّت رجل أجنبي, فالسؤال 
عن أمر استحبابي وهو التبرّع عنه وأنّ أيَاّ من التبرّعين والعبادتين المستحبّتين 
أفضل. هل الصيام عنه أو الصدقة؟ ولا شك أَنّ الثاني أفضل كما نطقت به 
جلةردن التصوضى فا النضية ف عن لفك فل ايراع وحن امار افك 

وعلى الجملة: فالصوم المفروض في السؤال وإن كان واجباً على اميت إلا 
أنه مستحبٌ عن المتبرّع, فإذا دار الأمر بينه وبين الصدقة قُدّم الثاني. وأين 
هذا تمن كان واجباً عليه كالولي الذي هو محلّ الكلام؟! فغاية ما تدلٌ عليه 
هذه الرواية أَنّه إذا دار الأمر في الإحسان إلى الميّت بين تفريغ ذمّته وبين 
الضدقة عنه وكل مدب] سحت غل الحسن كانت الضدقة افضل. فكي 
يكون هذا منافياً لما دل على القضاء على خصوص الولى ؟ ! 

الثانية: ما استدلٌ به العلامة في التذكرة من صحيحة أبي مريم الأنصاري 
لبتي رواها المشايم الثلاثة عن أ عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا صام الرجل 
شيئاً من شهر رمضان ثم لم يزل مريضاً حي مات فليس عليه شيء (قضاء): 
وإن صم ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدّق عنه مكان كل يوم بم وإن لم 
يكن له مال صام عنه وليّه»!", كذا في روايق الكليى والصدوق, وفىي رواية 
الشيخ: «وإن لم يكن له مال تصدّق عنه ولته». 0 

وهي من حيث السند صحيحة كما عرفت,. فإن في طريق الكليني وإن وقع 
معلى بن محمّد وفيه كلام إلا أنّ الأظهر وثاقته. لوقوعه في أسناد كامل 
الزيارات. على أن طريق الصدوق خالٍ عن ذلك وفيه كفاية؛ فهي من جهة 


)١(‏ الوسائل /55١ :٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب 55 ح /ء الكافي ؟: /١1١7‏ ؟, 
الفقيه ؟: 94/ 459. التهذيب 5: 148؟7/ *7, الاستبصار 7: 7/١١9‏ /801. 


08 000 ااا 
السند تامّة. 

كنا دلت فل أن الوانسب نانفو النسة قال لمق إن كتنان يو “فيال 
الولي. وكيفما كان. فلا يجب القضاء عنه. 

وأورد عليه في الجواهر بابتناء الاستدلال على رواية الشيخ وأمّا على رواية 
الكليني والفقيه فكلا لدلالتها حينئذٍ على وجوب الصيام على الولي المطابق 
للذهب المشهورء ولا ريب أن الكافى والفقيه اضبط فتتقدّم روايتهها على رواية 
الشيخ لدى المعارضة, فتكون الرواية من أدلّة المشهور. ولا تصلح سنداً لابن 
أبي عقيل!). 

أقول : في كلامه (قدس سره) مناقشتان: 

الأولى: لا شك أنّ الكافى والفقيه أضبط. إلا أنّ هذا إنها يوجب التقديم فيا 
إذا كانت هناك رواية واحدة مرويّة بزيادة ونقيصة. او نفى وإثباتء او تبديل 
لفظ بلفظ. فيرجّح حينئذٍ ما أثبته الأولان لأضبطيّته| وكثرة اشتباه التهذيب 
كما نصّ عليه فى الحدائق. 

وأمّا إذا كان التهذيب ناقلاً لكلتا الروايتين. فروى تارةً ما أثبته الكافي أو 
الفقيه بعين ذا ا فعاد وروي قايا وك أخرى بطريق آخر هو أيضاً صحيح 
كما في المقام. فهذا ليس من الاختلاف في اللفظ ليرجع إلى قانون الأضبطيّة. بل 
هما روايتان مرويّتان بطريقين لايدري ان الصادر عن المعصوم (عليه السلام) 
أيّ منهماء وأنّ أبا مريم نقل بأيّ من الكيفيّتين. فهذا أجنبي عن التقرجيح 
بالأضبطيّة ىا لايخى. 

الثانية : أنّ الرواية لو كانت مشتملة واقعاً على كلمة: «تصدّق» كما ذكره 
العلامة ورواه الشيخ ‏ أمكن المناقشة حينئذٍ بأنّ هذا لاينافي القضاء. فيجب 


.53 :١ا/ الجواهر‎ )١( 
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على الولي التصدّق من مال الميّت من جهة التأخير, وإلا فن ماله زيادةً على 
القضاء, إذ لا دلالة في الروأية على نق القضاء بوجه. بل لعل مقتضى المقابلة مع 
الصدر المشتمل على نفي القضاء بوجه. بل لعل مقتضى المقابلة مع الصدر المشتمل 
على نفي القضاء لدى استمرار المرض ثبوت القضاء هنا أي في فرض عدم 
الاستمرار الذي تعرّض له فى الذيل ‏ فيمكن أن تجب الكقّارة أيضاً من جهة 
التواني. لأنّه صم ولم يقض اختياراً فيكون موته في البين بمنزلة استمرار المرض . 

وكيفبا كان. فبناءً على هذه النسخة ليست ف الرواية أيّةَ دلالة على نفى 
القضاء. 


وأمّا بناءَ على نسخة الكافي والفقيه التي رجّحها في الجواهر فهي حينئذٍ 
واتعة الالال عل هدم النعاك اعد اند يعي د لضو كل نا الل يكن 
له مال فوجوبه في مرتبة متأخّرة عن التصدّق. وهذا -كا ترى - ينطبق على 
مذهب ابن أبي عقيل القائل بعدم وجوب الصوم ابتداءًء فالاستدلال له بناءً 
عل عله اللسكة اولين السيفة الا خرف 

والذق سهل الطب ان هذه الفييخة ل فيك ايضا نان الروا عد كا 
عرفت - مرويّة بطريقين كل منهما صحيح من غير ترجيح في البين. 

عل اذاو فقت الضيخة يونت الصحييطة وكذا الريواية الما ةنو افيا 
عن كلّ مناقشة سنديّة أو دلاليّة وفرضنا دلالتهما على نني القضاء كما يقوله ابن 
أبي عقيل؛ فهما معارضتان للروايات الكثيرة المستفيضة جدّاً. الصحيحة أكثرها 
سنداً. والصريحة دلالة على وجوب القضاء على الولي. وحملها على صورة 
عدم القكّن من الصدقة بعيدٌ غايته ىا لايخى. وبا أنّ أكثر العامّة ذهبوا إلى 
الصدقة فلا محالة تحمل الروايتان على التقيّة. 


0 لقره العروة 3017 ,الوم 
لعذر من مرض أو سفر أو نحوهماء لا ما تركه عمداً أو أتى به وكان باطلاً 
من جهة التقصير في أخذ المسائل ("', وإن كان الأحوط قضاء جميع ما 
عليه!*' وان كان من جهة الترك عمداً. 

نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تَكّن في 
حال حياته من القضاء وأهمل. وإلا فلا يجب. لسقوط القضاء حينئذ كما 
عرف سانا 


الترجيح. لاريب أنّ الترجيح مع نصوص القضاءء مخالفتها للعامّة, فا ذكره 
ابن ابى عقيل لا يمكن المساعدة عليه بوجه. 

)١(‏ الجهة الثانية: بعد الفراغ عن أصل الوجوب. فهل يختصٌ الحكم بمن 
فات عنه الصوم لعذر من مرض أو سفر أو حيض أو نفاس على تقدير شهول 
الحكم للأمّ ‏ ونحو ذلك, أو يعجّ مطلق القرك ولو عامداً أو لكون صومه باطلاً 
لجهل ولو عن تقصير؟ 

المشهور ما ذكره في المتن من الاختصاص ووجهه غير ظاهرء فإنْ جملة من 
الروايات وإن وردت في المعذور من مرض أو سفر ‏ كمونّقة أبي بصير''' ومرسلة 
ابن بكير'" _إلا أنّ ذلك موردٌ ها لا أن الحكم مقيّد به. ولا ريب أنّ المورديّة 
اندوعى الخصيص» عل أن النائية هرسلة: 

إذن فليس في البين ما يمنع عن القْسّك بإطلاق بعض النصوص. مثل صحيحة 
(9) لايترك. 
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حفص بن البختري عن أبى عبدالله (عليه السلام): فى الرجل يموت وعليه صلاة 
7 صيام «قال: يقضى عنه أولى الناس عيرائه»7'. فإئها تذل مقتضى شرك 
الاستفصال على الإطلاق وشمول الحكم للمعذور وغيره. ونحوها مكاتبة الصفار”". 

ودعوى أنّ الإطلاق منصرف إلى الغالب ومترّل عليه. حيث إن الغالب في 
الترك أن يكون لعدذر. 

غير مسموعة:؛ لمنع الغلبة أوَلاً. فإنٌ الترك متعمّداً ولا أقلّ في أوائل 
القحبات ايشا كتير وان كاورضيوة اكترودواو شلء السضيت فيف مرحت 
الانصراف وتمنع عن الإطلاق كما لايخنى. 

فلم يبق إلا يحدد الاستبعاد وأنّه كيف يجب على الولد قضاء ما تركه أبوه 
عامداً؟! ولكنّه لايصلح مدركاً حكم شرعي بعد مساعدة الدليل. ومن الجائز 
أن كوو ذلك اذا لعقى قوق الو لد او الوالدبيق العظيمة. 

نعي إن بي التضاء فا إذا كان القضاء واجيا ل لكك انفمنة يان كان 
تحمّد بن مسلم: عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوقى قبل أن يبرأ «قال: 
ليس عليه شيء؛ ولكن يُقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي»7”. 

وأصرح منها صحيحة أبي بصير: عن امرأة مرضت فى شهر رمضان... إلى 
أن قال (عليه السلام): «كيف تقضى عنها شيئاً لم يجعله الله عليها ؟!»0). 


.6 أبواب أحكام شهر رمضان ب 77 ح‎ 7770 :٠١ الوسائل‎ )١( 
.7 أبواب أحكام شهر رمضان ب 77 حم‎ 777١ :٠١ (؟) الوسائل‎ 
أبواب أحكام شهر رمضان ب 77 ح ؟.‎ /559 :٠١ الوسائل‎ )( 
.١؟ أبواب أحكام شهر رمضان ب 77 ح‎ /77 :7٠:لئاسولا‎ )4( 


1 ا ري اوت الع 1 الف 


ولا فرق في الميّت بين الأب والأم7" على الأقوى, 


)١(‏ الجهة الثالئة: هل يختصّ الحكم بما فات عن الوالد أو يعم الوالدين؟ 

ذهب جماعة منهم الماتن إلى التعميم . 

ويستدل لهم بروايتين: 

إحداهما صحيحة أبىي حمزة: عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمئت 
أو سافرت فاتت قبل خروج شهر رمضان. هل يُقضى عنها؟ «قال: أمَا 
الطمث والمرض فلاء وأمّا السفر فنعم»7". 

والأخرى موثقة تحمّد بن مسلء'"ا التي هي بمضمونمهاء ولكن موردهما مطلق 
المرأة. ولا نظر فيهما إلى الولي. فهما في مقام بيان أصل المشر وعيّة لا الوجوب, 
نظير ما تضمّنته صحيحة أبى بصير . 

وأما بقيّة الروايات فكلّها مشتملة على لفظ الرجلء فلا وجه للتعدّي إلى 
المرأة. لعدم الدليل عليه بوجه. 

وأمّا الاستدلال له بقاعدة الاشتراك إلا ما خرج بالدليل مثل ستر البدن في 
الصلاة ونحوه. فغريب جدّاً. ضرورة أن مورد القاعدة ما لو كان الرجل مورداً 
للحكم ومتعلّقاً له. مثل: أن يسأل عن رجل يتكلّم فى صلاته فيقول (عليه 
السلام): يعيد. ونحو ذلك تمّا تتضمّن حكياً لموضوع تكليفاً أو وضعاً إلزاماً أو 
ترخيصاً. وكان الرجل متعلّقاً للخطاب ومورداً للحكم. فإِنّه يتعدّى إلى المرأة 
-مالم يئبت الاختصاص - بقانون الاشتراك بين الرجال والنساء وتساويها في 
الأحكام التي هي عامّة لجميع المسلمين. 


.4 أبواب أحكام شهر رمضان ب 317 ح‎ /7٠ :٠١ الوسائل‎ )١1( 
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الصوم/ أحكام القضاء ونوا الاساو أس ااال لاا ووااتس سواه امو ل 
كان الأحوط ف الأوّل الصدقة7" عنه برضاء الوارث مع القضاء. 


وأَمّا لو كان الرجل بنفسه موضوعاً لحكم متعلّق بشخص آخر ‏ مثل: ما 
لو ورد أنه يجوز الاقتداء بالرجل - فإنّه لا وجه حينئذٍ للتعدّي. وليس ذلك 
من قاعدة الاشتراك ف شيء كا هو ظاهر. ومقامنا من هذا القبيل. فإن 
مقتضى ظواهر النصوص أن الفوت من الرجل موضوع لوجوب القضاء على 
الولي» فلا يمكن التعدّي من هذا الموضوع إلى المرأة التي هي موضوع آخر 
د 

)١(‏ يشير بذلك إلى ما ورد في صحيحة أبي مريم الأنصاري المتقدّمة 
واسمه عبد الغفار بن القاسم . وهو ثقة جليل القدر ‏ من قوله (عليه السلام): 
«وإن لم يكن له مال صام عنه وليّه»!"' على نسخة الكافىي والفقيه. حيث علق 
وجوب الصيام حينئذٍ على عدم مال للميّت يتصدّق به عنه. 


ولكن عرفت أنّ هذه النسخة غير ثابتة» لمعارضتها مع نسخة التهذيب 
المرويّة بطريق آخر أيضاً صحيح., المشتملة على قوله: «تصدّق» بدل قوله: 
«صام» من غير ترجيح فى البين, لعدم كون المقام من موارد الترجيح بالأضبطيّة 
كما تقدّم . 

على أنّ تقييد إطلاقات القضاء بهذه الصحيحة مستلزم لحمل هاتيك 


)١(‏ لايترك الاحتياط بالتصدّق عن كل يوم بمدّ فى هذه الصورة. 
(5 الوسائل. 1/8523 أبوات: احكاء شهر رمضان ب؟؟ ح". وقد تقدّمت فى 


.7١7 ص‎ 


51 ا ا 200 شرح العروة 5 /الصوم 
النصوص المتظافرة على الفرد النادر جدّاً. بل لعلّه يكاد لم يقع خارجاً. لبعد 
فرض ميّتٍ لم يكن له أيّ مال يُتصدّق به عنه. ولا أقلّ من ثيابه الملاصقة 
ببدنه ولا سبًا إذا كان الفائت عنه صيام يوم أو أَيّامم قلائل, فالتقييد المزيور 
بعيدٌ غايته. 
الصناعة تقديم الثانى؛ لخالفتها للعامّة. 

ومن ذلك يظهر أنّه لا فرق في وجوب الصيام على الولي بين ما إذا ترك 
الميّت ما يمكن التصدّق به عنه أم لا كما ذكره فى المتن. 

نعم , ببق شي ء. وهو أ هذه الصحيحة وإن كانت معارضة في ذيلها 
باعتبار اختلاف النسختين المرويّتين بطريقين كا مدء إلا أنٌ صدرها -المشتمل 
على وجوب التصدّق عنه مكان كل يوم بمدّ فيا إذا كان له مال سليى عن 
الصحيحة بالنسبة إلى هذه الفقرة. ومقتضى الصناعة الجمع بينها وبين نصوص 
القضاء بالالقزام بوجوب الأمرين معاً. لعدم التنافى بينهما من هذه الجهة بوجه. 
فيلتزم بوجوب القضاء عنه وبوجوب التصدّق بماله. عملاً بكلا الدليلين. ىا 

ولولا أَنّ هذا لم يعرف له قائل لكان القول به وجبهاً. غير أنّ عدم التزام 
احوديه ورهن المضعن اليف 

وو هذا يرحب الاختياظ ق المسالة :ولو امكجيابا كنا دكترء ىق الم 
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والمراد بالولى هو الولد الأكبر'' وإن كان طفلاً أو مجنوناً حين الموت. 
بل وإن كان حملا . 


اهل الأشورويل التعور عير« عطيفة وو نول كليف صعحهة حفص 
ابن البختقري عن أب عبدالله (عليه السلام): في الرجل يموت وعليه صلاة أو 
صيام «قال: يقضي عنه أولى الناس مترائة» قلت: فإن كان أولى الناس به 
امرأة ؟ «فقال: لا, إلا الرجال»7". 

بتقريب قد تقدّم فى كتاب الفلةة١‏ !1 وملخصية: انبا ظاهرة في أن القاضي 

هو الأولى من جميع الناس بالميراث بقول مطلق وعلى نحو القضية الحقيقيّة . 
أي من كلّ من يفرض في الوجود. سواء أكان موجوداً بالفعل أم معدوماً. 
وهذا ينحصر مصداقه في الولد الأكبر, فإنْه الأولى بميراث الميّت من جميع البشر. 
حقٌ ممّن هو في طبقته في الإرث. كالأبوين, فإنّ لكل واحد منهما السدس 
وكالبنات, لأنّ للذكر مثل حظ الأننيين. وكسائر الأولاد الذكورء لمكا 
اختصاص الأكبر بالحبوة, بناءً على ما هو الصحيح من عدم احتسابها من 
الإإرث» فهو الأوفر نصيباً من الكلٌ, ولأجله كان هو الأولى بالميراث من جميع 
اناس ذا عق الكلمة, 

وفثه تغرف أن الضحيحة او كانك غارية من الذيل المنضن لنق الانطباق 
فل المرادو لاتسسياصى اليد الكافك شيا وافة اناف الات 1 عرقت 
من أنّ سهم الذكر ضعف الأنتى. فكان هو الأولى بطبيعة الحالء وإنّ لم يفهم 
حفص بنفسه ذلك, ولأجله تصدّى للسؤال عن المرأة» ولا ضير فيه فإنّ العبرة 


.6 أبواب أحكام شهر رمضان ب 77 ح‎ /7720 :٠١ الوسائل‎ )١( 
.5١8- ٠67 :)0 ف شرح العروة (كتاب الصلاة‎ 


15" حب حو جع ابدام سوم وكاو واه وس امرعوي لكريم الغريوة 71 الصوه 


بروايته لا بدرايته ىا لاا يخى. 

ويدلٌ عليه أيضاً قوله (عليه السلام) في مونّقة أبي بصير: «يقضيه أفضل 
أهل بيته»١3.‏ 

فإنٌ الظاهر من إضافة الأفضل إلى أهل البيت أنّ المراد الأفضليّة من هذه 
لمعيه بوبيدةا العنوا نحا يعوان كين اهل البية الا تحاط الضنات 
الخارجيّة من العلم والتق ونحوهماء الذي قد ينطبق بهذا الاعتبار على الأبعد 
أو الولد الأصغر. ومن المعلوم أنّ الأفضل بهذا العنوان خاصٌ بالولد الأكبر ولا 
بعمّ غيره حيٌّ الأب لعدم كونه من أهل بيت الولد. بل الولد من أهل بيت 
ا 

وتدلّ عليه أيضاً مكاتبة الصمّار. حيث قال (عليه السلام): «يقضي عنه 
أكبر وليه عشرة أَيّام ولاءً إن شاء الله تعالى»!". 

وإن كانت قابلة للمناقشة من حيث تضمُّنها الولاء. ولم يقل باعتبار التوالي 
أحدء اللّهمّ إلا أن يحمل على الاستحباب. ومن حيث كون السؤال عن الجواز 
دلا الوجونوب الى ل إشكال قاتبوته فى عق الأحى فقلا غين اصبغر 
الإلقاق»:فكنف حص اللعواق بالأكر ؟ فلاية من ره علميا شن هذه الجية إل 
أهلها. 

وكينا كايح :ذا لكام :قائلة المع قسناينو العمةة ما عانق فين الصتحيحة 
والموئقة لاس] الصحوحة عب عرفت 

م إن الماتن تعرض لجملة من الفروع المتعلقة بالمقام فى طئّ مسائل نتعردض 
إلها وإن كان جلها بل كلها قد تقدّمت مستقصىّ في كتاب الصلاة. 


.١١ أبواب أحكام شهر رمضان ب 57؟ ح‎ /775 :٠١ الوسائل‎ )١1( 
.7 أبواب أحكام شهر رمضان ب 77 ح‎ 7570 :٠١ الوسائل‎ )'( 


الصوم/ أحكام القضاء ا اا ا 
[041؟] مسألة :٠١‏ لولم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء على أحد من 
الورتة ".وان كان الأحوظ تضباء أكين الذكور :من الآقارب:غنه: 


[041؟] مسألة :3١‏ لو تعدّد الولى اشتركا!*!". وإن تحمّل أحدهماكى 
عن الآخر. كا أنه لو تبرّع أجنبي سقط عن الولي. 


)١(‏ لانتفاء الموضوع بعد ظهور الأدلّة في اختصاص الحكم بالولي المنحصر 
فى الولد الأكبر. ومثله ما لو كانت أولاده منحصرة في البنات حسما ظهر نما 
مر 

(؟) تقدّم في مبحث الصلاة أن المستفاد من صحيحة حفص أن الولي هو 
طبيعي الأولى بالميراث. وهو وإن كان منحصراً في الولد الأكبر كا مرّء إلا أن 
هذا ليع قابل للانطباق على الواحد والمتعدّد كمن ولد له ولدان في ساعة 
واحدة إِمّا من زوجتين أو من زوجة واحدة كا في التوأمين. فإنّ عنوان الولد 
الأكبر صادق حينئذٍ على كلّ منهماء فيكون موضوع الحكم هو الطبيعي الجامع 
بينهماء ونتيجه كون الوجوب كفائيّاً يشتركان فيه, بمعنى : أنّه لو قام به أحدهما 
سقط عن الآخرء ولو خالفا عوقبا معاً. كا أَنّهِ لو تبرّع الأجنبى سقط عنها. 
وحيطل فلو كان عل المينت صو يوم .وااحد أ اقلالة أيام:وتي وها ما الاليقيل 
التكسير لعدم تبعّض الصوم. كان هو واجباً على الجامع لاعلى خصوص كل 
منهماء فإن قام به أحدهما سقط عن الآخر وإلا أئمًا معاً ىما عرفت. 


() الظاهر أنّ الوجوب على النحو الكفائي كا تقدّم في الصلاة. 


1" ماو ا ا ا ا الي ساد لم الع نين كرض العراوة 1 7/3 الضيوة 


[]مسألة 7" : يحبوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميّت وأن يأتي 
به مباشرة7", وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر أو أتى به باطلاً لم يسقط عن 
الول. 


)١(‏ إِمَا للقطع الحنارجي بعدم الفرقء إذ المقصود تفريغ ذمّة اميت المتحقّق 
بكلّ منهما من غير خصوصيّة للفاعل, وإمّا لأجل أنّ القطع وإن سلّمنا عدم 
خصولة:وتقتفى الممود هل ظواهن التسوض اعقبار المباقينة بالا أنه كديا 
في التعدّي إلى التسبيب بالاستئجار أدلة النيابة وصحّة التبرّع من الأجنبي - إذ 
الكلام هنا بعد الفراغ عن ققاميّة تلك الأدلة حسما تقدّم فى حله ‏ بضميمة ما 
دل على جواز استئجار الغير واستنابته عن الميّتء أخذا بعموم أدلة الإجارة 
بعد كون متعلقها في المقام عملاً مشروعاً سائغاً حسب الفرض. فإذا كان 
الااستئجار المزبور صحيحاً وأقى به الأجير خارجاً فقد سقط ما فى ذمّة الميّت 
بطبيعة احال, وبتبعه يسقط الوجوب عن الولي. لأن موضوعه بمقتضى صحيحة 
حفص : رجل يموت وعليه صلاة أو صيام. وهذا ليس عليه صيام بعدئذ. 
فيخرج عن موضوع تلك الصحيحة. 

3 وك جا نان انير خارجاً. وأمًا إذا م يأت به أو أى به 
باطلاً بحيث لم يتحقّق التفريغ لم يسقط عن الوليء إذ لم يكن ذلك من قبيل 
الوجوب التخييري بين جرد الاستئجار وبين المباشرة ليسقط الثانى باختيار 
الأ وليل لواحت كد اا هو اللقارية وإنراء ذقه اللتكوو ابيب لالتعا 
طريق إليه. فإذا لم يتعقّب بفعل الأجير خارجاً فعلاً صحيحاً مستتبعاً للتفريغ 
كان وجوده كالعدم ولم يسقط التكليف عن الولي, فلابدٌ له من التصدّي للتفريغ 
ما مباشرة أو باستئجار شخص اخر كما هو ظاهر. 


الصوم/ أحكام القضاء م 0 
[045؟] مسألة 77: إذا شك الولى في اشتغال ذمّة الميّت وعدمه لم يجب 
عليه شىء١".,‏ ولو علم به إجمالاً وتردّد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار 
على الأقل . 
[846؟] مسألة 5:: إذا أوصى الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو 
الصلاة سقط عن الولى بشرط أداء الأجير صحيحاً, وإلّا وجب عليه!". 


)١(‏ لأصالة البراءة عن وجوب القضاء بعد الشك فى تحقّق موضوعه الذي 
هو القوت ك] امتظهرناء سائقاً - الحاقا له بالضلاة داو الاقطار أو بوتخو ل توه 
ف ١‏ لوق لدف اسمس رقو شمن الفنا وير لد نوين لق اي نعلي 
عوان الأظاء :ف لمان الأدلةه وليبى موشوعه عنوا ا عدافنا دكن اخرانء 
بالانتصحات: 

وبالجملة: الأمر بالصوم أداءً قد سقط بخروج الوقت يقيناً وتعلّق أمر جديد 
بالقضاء على تقدير الفوت. وحيث إن التقدير مشكوك فالأمر به مدفوع بأصالة 
البراءة. 

ومنه يظهر الحال فما لو علم بالقضاء إجمالاً وتردّد بين الأقلّ والأكثر إذ 
الشكٌ بالإضافة إلى الأكثر شك في أصل الفوت, وقد عرفت أنّ المرجع فيه 
أصالة البراءة, فلا جرم جاز له الاقتصار على الأقلّ كما ذكره في المتن. 

(؟) إذ الإيصاء بنفسه لم يكن مسقطأ كالاستئجار حسما عرفت فى المسألة 
الثانية والعشرين: وإن حكي القول به عن بعض. لكنه واضح الضعف. بل 
العبرة بتفريغ الذمّة المنوط بأداء الأجير صحيحاً. فبدونه يبق تكليف الولي 
عل عالة» لقاع فوطوعدى اعنى اتفال :ذقة القند اذ انين هو من قي 
المموى إلقابلة اللاليقاط الفط الايضاء ووه بل حك قرع لا قاض 


0 سرج ا ا للم المي اي لقي الو 101 انمه 
[047؟] مسألة 0؟: إنا يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت 
00 عيدة ود القةء او اناه عند هوت 11ل 


لد لو . د عليه القضاء ب في إتيانه حال حياته أو بقاء 


من امتثاله كا هو ظاهر. 

)١(‏ لا إشكال في الوجوب مع العلم بالاشتغال أو قيام البيّنة. وأمّا مع 
الإقرار به عند الموت ففى الثبوت به تأمّلء بل منع. إذ لا أثر له بالإضافة إلى 
المقرّ نفسه, وإنما يظهر الأثر في تعلّق التكليف بغيره وهو الولي. ومن المعلوم أن 
الاقرار لا يكون نافذا بالاضافة إلى الغير. 

ولا يقاس ذلك بالإقرار على الدين, فإِنّه وإن استلزم حرمان الورثة عن 
الراكة فيكوون:ذا أتربالاضافة: ال الغو أيضا الا ان ذلك تمن سرون النفوة 
على النفس, لكونه ذا أثر بالنسبة إليه أيضاً. كيف؟! وبعد الإقرار يطالّب بالدين: 
فلو بق حيّاً لطالبه امقر له. وإذا ثبت الدين بموجب الإقرار فلا حقّ بعدئذٍ 
للورثة, لأنّْ الإرث بعد الدين بمقتضى قوله تعالى: «إمِن بَعْدٍ وَصِيَّةَ توصُون 
2 أ دَيْنِ4'", ولا كذلك الإقرار بالقضاء, لعدم مطالبته حينئذٍ بشيء بعد أن 

(؟) قد يعلم باشتغال ذمّة الميّت 6[ 0 0 00شظ(ظظ0 


() في ثبوت وجوب القضاء على الولي بإقراره إشكال. بل منع, إلا إذا كان مفيداً 
للاطمئنان: فإنّه عندئذٍ يثبت وجوب القضاء على الولي. 

(4#) لا يبعد الوجوب فيه. بل هو الأظهر. 

.١؟ النساء ؛:‎ )١( 


القيوء / أحكاء النطناء. .+ 01 000000 
لع ار شان ول جاد خباقةيو اخرى الاتسيعان أو قاعة: القبقل 
ولم يأت به حتى مات فالظاهر وجوبه على الولي. 


لا كلام على الأوّل سواء أكان العلم وجدانيّاً أم تعبّديّاً من قيام البيّنة أو 
الإقرار على ما اختاره في المتن حسما مرّ. 

وعلى الثاني: فقد يكون الشكٌ في الحدوث. وقد عرفت أن المرجع فيه 
اصالة البراءة. 

ركو ل النقاءوا نيلم يا ل اتفال ,وال كان كيه القع اندر كن 
يشكٌ في تفريغ الذمّة والاتيان به حال حياته وعدمه. وهذا على نحوين: 

إذ تارةً: يكون الشكٌ من المت نفسه حال حياته فيشكٌ هو في أنّه هل أتى 
على ما كان عليه أو لا؟ ولا ينبغي التأمّل في جريان الاستصحاب حيئئذٍ الذي 
يعامل معه معاملة الع ارك الشك فيحرز به الاشتغال بالقضاء ويندرج 
تحت قوله (عليه السلام) في صحيحة حفص: رجل مات وعليه صلاة أو صيام 
فيكون الثبوت عنده ولو بيركة الاستصحاب موضوعاً للقضاء على الولي. وهذا 
الموضوع فون تيناب + شك واستصحب حسب الفرضء وهذا واضم لا 
سترة عليه, بل هو المتيقّن من جريان الاستصحاب في المقام ىا لايخفى. 

وأخرى : لم يعلم حال المت وأنه كان شاكاأ أو متيقّناً بالوجود أو بالعدم, 
وانآ وكين الشلة دمن الو لوقيل لان عق مغر بالامتضحات لبج ود 
أَنّه مات وعليه القضاء ليجب عليه التصدّي للقضاءء أو أنّ الاستصحاب ساقط 
في المقام والمرجع أصالة البراءة النافية للقضاء كما اختاره في المتن؟ 

قد يقال بابتناء ذلك على ما ورد من أنّ دعوى الدين على المت تحتاج إلى 
ضر الهين ولا تثبت بٌجرّد البيّنة. فإنْ هذا نما لا إشكال فيه ىا دلت عليه 


فض عا عا تو ماده ع كو و لع قا لوه ةا عامجا ترك العروة 5517 الضيم 
فحتيحة الضفازق. 

ونا الإشكال في أن ضممٌ الهين لأأيّ جهة ؟ فهل هو من أجل التخصيص في 
دليل حجّيّة البيّنة فلا تكون حجّة فى إثبات الدعوى على الميّت ما لم تقترن 
بالمين. حيث إن الدعاوي عخدلنة ‏ معكها قنف قاقد بواحت وت :وخر 
لابدٌ فيها من شهادة رجلين عادلين, وثالئة يكتفى بشهادة رجل وامرآتين» بل 
وشهادة النساء فقط ى) في مثل دعوى القذف, ورابعة تعتبر فيها شهود أربعة 
كي قْ الزنا وما يلحق به من اللواط والسحق. فوارد الدعاوي مختلفة , فن 
الجائز أن تختصٌ الدعوى على الميّت بعدم ثبوتها بمجرّد البيّنة» بل لا بدٌ من ضمّ 
الهين بحيث يكون المين جزء من المثبت ويكون الدليل ملقّقاً منهما؟ 

أم أنه لا تخصيص في دليل حجّيّة البيّنة. بل هي بمجددها كافية في إثبات 
الدين على الميّت من غير حاجة إلى ضمّ الهين من هذه الجهة ‏ أي من جهة 
إناقه اض الدوع عدوا نا تقو لأخل: قاد الفيق عد لوعف د لول توق 
أو أنٌالدائن أبرأ وعفاء وليس الميّت حاضراً ليدافع عن نفسه.كا أن الاستصحاب 
ساقط في خصوص المقام» فلابدٌ إذن من البمين. فهو يمين استظهاري لدفع هذه 
الاحتالات بعد أن لم يكن الاستصحاب جارياً هناكما عرفت فالتخصيص إنا 
هو فى دليل الاستصحاب لا في دليل حجّيّة البيّنة؟ 

فإن قلنا بالثاني -كما قال به جماعة ‏ الراجع إلي أن ما يثبت بالبيّنة شبيء. 
وما يثبت بالبمين شيء آخرء فلا فرق إذن بين البيّنة وبين غيرها من العلم 
الوجدانى أو إقرار الورثة بالدين أو غير ذلك. فى أن الكل يحتاج إلى خم 
البهين, لسريان الشك فى البقاء بعد تطوّق احتال الوفاء أو الابراء في الجميع, 
والمفروض سقوط الاستصحاب وإلغائه في هذا الباب. ىا لا فرق بين دعوى 
الديق عل المت از شى» احردين غتلاة اوتصياء: اذ ل جفوعية الدعوى» 
بل الناظ إفيات اسغال ذقة القت يكوه وسو لامك أن يذائم :عن تسد 


فذكون الاكتعحاف سشاقظا هنا ايضناء لفين المناط, 

وأكانيقا ةغل الأول نوات القة وجوه لانو باندات الين دل مضميية 
الفين,:قالااستضحاك 3 يزل ياقياً عل تتكتته بوالبقاء سيد اليه دون الفين: 
وإعااهو زد من اللفيث,ولذا لى أذ الواوث أوعلم بالديق سن اللتارج ل تكن 
خاحة إل الفيقء لكوئة معقما لدليلتة البكةذوق غيرها من الأدلة : فعليت كان 
الاستصحاب جارياً في المقام. 

فهذا هو حل الكلام. 

والذق. سقدل به غل: الثاى 05 أن البمين يمين استظهاري ‏ هو رواية 
غود ارهق تنخ أن عدا ا فتفن برتاعى عدا فيد الماشك وا السقيية 
للرو إناية لق بو دلقي سيت ضوع قي 3 الاسعلات | القويييق ل 
أنا لاندري لكلف قن اوقا 1 

فهي صريحة في عدم حجيّة الاستصحاب في هذا الباب. وأنّ المين نا هو 
لأجل دفع احقال سقوط ذمّة الميّت عن الحقٌّ الثابت عليه. 

ولكن الرواية ضعيفة السند. لأنّ فى سندها ياسين الضرير وهو مجهول. 

إذن لا دليل على سقوط الاستصحاب فى مسألة الدين. 

نعم , لايئبت الدين بالبيّنة وحدها. لصحيحة الصفار وغيرها كما مرّ. بل 
لابدٌ من البمين لكنه لاثبات أصل الدين, وامًا بقاؤه فستند إلى الاستصحاب, 
ولذلك لو قر الوارث لا حاجة إلى ضيّ الهين. فلم يكن هناك ما يوجب 
تخصيص دليل الاستصحاب وسقوطه عن الحجّيّة في هذا الباب حقٌّ لو سلّمنا 
إلحاق المقام بمسألة الدين. فلو علمنا باشتغال ذمّة اميت بالصوم وشككنا في 


.١ الوسائل 777:77 / أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ب ؛ ح‎ )١( 


تف ع ات وا و ابر برد لودل ند تزع العزوة 21 الضوه 


[/081؟] مسألة 7:: في اختصاص ما وجب على الولى بقضاء شهر رمضان 


(01) 


أو عمومه لكل صوم واجب قولان'''. مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني 


01 لل سلما ستوطم عن النكلة تن مم له الفرن بويها عل ان الع 
العظيارف انتهادا ا تلك الروانة بولق لأعل أغبارها يسبل المسديوي ريدن 
أَّ وجه للتعدّي عن موردها ‏ وهو الدين ‏ إلى المقام بعد أن لم يكن هناك 
دعوى من أحد على الميّتء ولعلّ للدعوى خصوصيّة في المين الاستظهاري 
وعدم جواز التعلّق بالاستصحاب. 

وعلى الجملة: فلا نرى أىّ مانع من القسّك بالاستصحاب في المقام لإثبات 
وجوب القضاء على الولي. فإِنّه قد مات الميّت وجداناً وعليه صيام بمقتضى 
الاستصحابء فبضمٌ الوجدان إلى الأصل يتم الموضوع. فيترتب عليه حكمه 
ند .وحوي الفا عل الول الا كس 

فتحصّل: أنه لافرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون الشاكٌ هو المت 
حال حياته أو كان هو الولي. ومعه لاتصل النوبة إلى البراءة حسما عرفت. 
الأخبارء أو يعمٌ كل صوم واجب من كقارة ونذر ونحوهما؟ 

ذهب جماعة كثيرون إلى الثانى. بل تسب ذلك إلى المشهور ظاهراً. 

ولكن عن جماعة ‏ منهم الشيخ"'' ‏ التخصيص. ول يعلم له وجه صحيح 


.585:١ لاحظ المبسوط‎ )١( 


بعد الإطلاق فى صحيحة حفص وغيرهاء فإنّ قوله: وعليه صلاة أو صيام. 
متمطاق ها التعله يه الذقهانا تابي كان 

نعم , تقدّم في كتاب الصلاة"" عند التعرّض هذه الصحيحة: أنّ المستفاد منها 
انساقاً أو [تضعراقاً مااكان واعباً عل تقنين المت اضداء لاما ملت بذك 
مع الك 5 لز كان عليه صزااة من انيه افلم يانه اهن هات كد 
لايجب على الولي أن يقضى ما فات عن جدّه. فلا تعمّ الصحيحة ما كان 
واجباً على شخص آخر فاتتقل إلى الميّت بسبب من الأسباب, لانصرافها عن 
مثل ذلك قطعاً. 

ومئله ما لو كان .واجياً غلية بإجارة ونحوهاء فإنه أيضاً غير مشمول 
للصحيحة. فهي خاصّة بما فات عن الميّت من حيث وجوبه عليه بنفسه. من 
غير فرق بين ما كان من شهر رمضان أو من غيره بمقتضى الإطلاق كما 
عرفت. 

هذاء وقد يستشهد للاطلاق ‏ أي عدم الاختصاص بقضاء شهر رمضان - 
برواية الحسن بن على الوشّاء عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام). قال: سمعته 
يقول: «إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه ان يتصدّق 
عن الشهر الأوّل ويقضبي الشهر الثاني»!". 

ولا يخنى أن مرجع الضمير في قوله: «فعليه» غير مذكور فى الرواية» فهو 
غير معلوم وإن استظهر صاحب الوسائل عوده إلى الولي. ولأجله ذكرها في 
باب قضاء الولي. 


.5٠١ :)0 شرح العروة (كتاب الصلاة‎ )١( 
.١ أبواب أحكام شهر رمضان ب 74 ح‎ /7174 :٠١ (؟) الوسائل‎ 


1 ال خاو طلم ب مويو سا ف الاسام مه لسو لس كول بز قموم . اتروع العرو 017177 الضنام 
[4غ0١]‏ مسألة 17" : لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذاكان عن نفسه 

الافطار بعد الزوال. بل تجب عليه الكفارة به(". وهى _كما مد إطعام 

عشرة مساكين لكل مسكين مدّ. ومع العجز عنه صيام ثلاثة أَيّام . 


أها اليقن قلاقعالهغل عو ليبن زياة ول قبت وتاقتة لتعارضن المدي 
والقدح فيه. 

وأا المتن: فلعلّه ‏ والله العالم ‏ لا عامل به أبداً فإنّه إذا وجب على المت 
شهران متتابعان لأجل الكقارة فإمًا أن يجب على الولي تام الشهرين: أو 
لايجب شىء منهاء ولا معنى للتفكيك بالتصدّق عن احدهما وقضاء الشهر 
الأخ قا هداعا 1 بقل بيه حدر اندم سصول القاع بذلك اللا عل الت 
والذي لابدٌ للقاضي ولو تبرّعاً مراعاته. سواء أكان هو الولي أم غيره. 

وف ادا ان حمل الليوابة كفك العورين الها ستوسمن: قضاء عضا فد 
بمحنى : أنه فاته صوم شهر رمضان لعذر من مرض ونحوه. ثم استمرٌ العذر إلى 
الرمضان الثاني فحصل التتابع من أجل فوات رمضانين من سنتين, ولابدّ 
حينئذٍ من فرض برئه من مرضه بعد رمضان الثاني فلم يصم حقٌّ مات,. فإنه 
يت الجواب حينئذٍ من لزوم التصدّق عن الأوّل. إذ لا قضاء له بعد فرض 
الشزاز الرظن عق لو كان الت يجنا وإعا صب القضاء عن تخضوضن الفا 
بعد ملاحظة الفرض المزبور. ظ 

فإن تم هذا التوجيه صمّ جوابه (عليه السلام). وإلا فالرواية لا عامل بها 
عركه ووعل ا لجال كلا يكن الابعد للها بوحه 

)١(‏ أمَا الكفّارة فقد مد الكلام فيها قريباً واستوفينا البحث عنها. 

وأما الحكم التكليق ‏ أعني : عدم جواز الإفطار بعد الزوال ‏ فقد دلت 


الصوم/ أحكام القضاء 5 
عليه بعد التسالم ظاهراً ‏ جملة من النصوص: 

منها: صحية جميل بن درّاجٍ عن أي عبدالله (عليه السلام): أنه قال في 
الذى يتضى شير .ومقان انه بالفيان ال لوال السمسن»«فان كان قطمها 
فانة إن الليل بالخيات 1" . 

دلت بمقتضى مفهوم الغاية ومقتضى المقابلة بل ومفهوم الشرط على عدم 
الخواتافها بعف الووال: 

ومنها: مونّقة إسحاق بن عبّار عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: الذي 
يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس. وفي 
الفطوع ها ونه وبين أن«تقييه القتضين)1". 

دلشعل اتوي فشن التسدية الفا بو المنقا لله وهى مدو ننه كن 
وصفناهاء فإنّ طريق الشيخ إلى ابن فضّال وإن كان ضعيفاً في نفسه إلا أنا 
صحّحناه بوجه آخر كا مدّء وزكريا المؤمن موجود في أسناد كامل الزيارات 
وار صريحاً في كتب الرجال. فهي تامّة كا وك لاله : 

بل .فكن الاستدلال أيضا موثقة عا ر#عن الرخل يكون عليه ايام من شير 
زمضام د ]إل ألاقال دشن فان :نوي الضوء © افطن بعت ها أزالك الشمتيى ؟ 
«قال: قد أساء وليس عليه شىء إلا قضاء ذلك اليوء الذى أراد أن يقضيه»”". 

فنا إِمّا ظاهرة فى الحرمة أو لا أقلّ من ظهورها في مطلق المرجوحيّة 
القابل للانطباق على الحرمة. 


.4 أبواب وجوب الصوم ب 4 ح‎ /١:٠١ الوسائل‎ )١( 
.4 أبواب أحكام شهر رمضان ب 19 ح‎ /7148 :٠١ الوسائل‎ )( 


عض ا و ا جا ا جيه "افتريع الغرروة 7801 الطيواة 
وأمّا إذاكان عن غيره بإجارة أو تبرّع فالأقوى جوازه وإن كان الأحوط 
الترك. كما أن الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع وإن كان 
الأحوط الترك فها أيضاً. 
وأمّا الافطار قبل الزوال فلا مانع منه حقّ في قضاء شهر رمضان عن 
نفسه. إلا مع التعين بالنذر أو الاجارة أو نحوهماء أو التضيّق بمجىء 
رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور١".‏ 


وعلى أيّ حال. فهي غير منافية للنصوص المتقدّمة وفيها عن وكفاية. 

وتؤيّدها النصوص الدالّة على وجوب الكقّارة حينئذٍ كيا تقدّم سابقاً. فنا 
وإن كانت أعمّ من الحرمة كا في جملة من كقّارات الإحرام الثابتة حقٌ مع 
كون الفعل محذلاً إلا أثّا لاتخلو عن الإشعار والتأيبد كبا لايخق: 

ومن جميع هذه النصوص يظهر جواز الإفطار قبل الزوال. 

)١(‏ هل يختصٌ الحكم المزبور د أعوع: عدم جواز الإفطار بعد الزوال في 
قضاء شهر رمضان _بما إذا كان القضاء عن نفسه. أو يعم ما إذا كان عن غيره 
أيضاً ِمّا بتبرّع أو باستئجار ونحوه؟ وهل يختصٌ بقضاء شهر ومقان ىو يعم 
مطلق الواجب الموسّع من كقّارة أو نذر ونحوهما؟ 

ما التبرّع فلا سبيل لاحتال شمول الحكم له. ضرورة أن وصف التبرّع 
ببعدعى كرق الخراع ببالخبار عدوناً ورقاءافان اتقلاب: التدب إلى الفترض 
قاعيوإن كان مكنا كاف اللخ والافكاف- الا أله لأريب:ى كونه عق 
خلاف الأصل وموقوفاً على قيام الدليل المعلوم فقده في المقام. فالنصوص 
المتقرّمة غير شاملة لذلك قطعاً. فله الافطار طول النهار حيئا شاء. 


الصوم / احكام القضاء حا شا كان انط اام اكع لال ساف 1نم ناور يو :3 وترون ل لك ناه او وال 2 لكيه لجسا ل وو مك ا لك ا 11م ا 


وأمّا في القضاء الواجب عن الغير -كا في الأجير أو الولي ‏ فالظاهر عدم 
مول الحكم له أيضاً. لانصراف النصوص المتقدّمة عن مثل ذلكء فإنٌّ المنسبق 
متا اما كان القضناء ف فيه لعن القير ىا ضور فلا اطلاق ها يشعطل 
ذلك. كا أَنَّا قاصرة الشمول لسائر أقسام الصوم الواجب الموسّع من نذر أو 
كفارة ونحوهماء لاختصاص موردها بقضاء شهر رمضان. فقتضى أصالة البراءة 
هو الحواز في كلا الموردين. 

نعم. قد يقال بالشمول استنادأً إلى رواية سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
فى قوله: «الصاثم بالخيار إلى زوال الشمسء. قال: إن ذلك في الفريضة, فامًا 
النافلة فله ان يفطر أىّ وقت شاء إلى غروب الشمس»1''. 

ورواية عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: صوم النافلة 
لك أن تقطر سا فنك :وبين اللبل مق منا عقت ..وضوء قشاء الفويضة للنه أن 
تفطر إلى زوال الشمس. فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر»!". 

فإن الفريضة في الأولى مطلق تعم كل صوم واحيام نعواء ١‏ كان طلا تير 
رمضان أم غيره. وسواء أكان القضاء عن نفسه أم عن غيره. كما أن قضاء 
الفريضة فى الثانية يعمّ ما كان عن نفسه أو عن غيره وإن لم يشمل سائر أقسام 
الصوم. 

ولك قو هالمين الاهتدلال :اضعب المهد اما الأول فتمحقد ابن 
ستان» وأمًا الثانية فبعبدالله بن الحسين الراوي عن عبدالله بين ستان والذي 
يروي عنه النوفلي أو البرقي, فإنَّ المسّى بهذا الاسم الواقع في هذه الطبقة 
بجهول . 


)١(‏ الوسائل /١7:٠١‏ أبواب وجوب الصوم ب 4 ح8. 
(؟) الوسائل /١8:٠١‏ أبواب وجوب الصوم ب ؛ ح 4. 


.0" 000000 ا 


فتحصّل: أنّ الأظهر اختصاص الحكم بقضاء شهر رمضان عن نفسه كما 
خصّه به في المآن. دون ما كان عن غيره. ودون سائر أقسام الصوم. فيجوز 
فيها الإفطار بعد الزوال كقبله, إلا أن يكون هناك مانع آخر, كما في صوم النذر 
المعيّن, أو الأجير في يوم معين, أو التضيبق بمجيء رمضان آخر بناءً على 
القول بالمضايقة ‏ لا حرّد ترتّب الكفارة ‏ ونحو ذلك نما لايسوغ له التأخير , 
فإنه لايجوز له الافطار حينئذٍ حتى قبل الزوال فضلاً عما بعده. للزوم تفويت 
الواجب اختياراً من غير مسوّغ كا هو ظاهرء ولكن هذا أمر عارضي اتّفاق . 
وإلا فوجوب الصوم من حيث هو لا يستدعي المنع عن الإفطار لا قبل الزوال 
ولااعده ف أعدانها رافق عي أذ كن و التمميكغانة اعلع, 


فصل 


وهو أقسام : 
منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره. وهى كفارة قتل العمد(", 


)١(‏ بلا خلاف فيه ولا إشكال بل إجماعاً كما نصّ عليه حماعة. 

وإِما الكلام في أنّ هذا الحكم هل هو عام يشمل جميع موارد القتل العمدي, 
او يختصٌ با ثبتت فيه الدية ولا يجتمع مع القصاص ؟ 

ظاهر إطلاق كلمات الأصحاب ومعاقد الاجماعات هو الأوّلء بل قد يظهر 
من احتى ارسالة امال المندلات 01 

ولكن المستفاد من النصوص هو الثانىء فَإِئّها لاتدلٌ على الكفارة إلا لدى 
العفو عن القصاص والانتقال إلى الدية, ل به ما إذا لم يمكن تنفيذ القصاص 
لفقد بسط اليد في الحاكم الشرعيء أو ما إذا لم يكن مشروعاً كما في قتل الوالد 
ولده أو الح عبداًء فإن الوالد أو الح لايقتل بالولد أو العبد. فى هذه الموارد 


وأَمّا فها استقرٌ عليه القصاص لعدم عفو أولياء المقتول فلا دلالة فى ششىء 


.١ 56:١ شرائع الاسلام‎ (0010) 


ضف د اماي نو رسع مان مسو الور الع بك لبن وأو ارو علطتي قوم العر و15 لصوم 


وكفّارة من أفطر على محرّم في شهر رمضان!", فإنّه تجب فبهها الخصال 
الثلاث!*. 


ومنها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره, وهي كمارة الظهار 7" 


من التضوض عل وحوب الكدارة يفن يان يكثر أؤلا #2 يقتل ويل فك يظهن 
من بعض النصوص خلافه وأنّ توبة القاتل تتحقّق بمجدّد الاقتصاص منه: 
فتوبته قتله من غير حاجة إلى ضمٌ شيء اخرء فلا ذنب له بعدئذٍ ليكفر. 
فلبدن مؤارة التكنين لمن "تعلقية بيه الدارة حسة| عرفت 

هذاء ولم أَرَ من تعرّض ذه الجهة في هذه المسألة. فإن كان هناك إجماع 
على الإطلاق وإلا فإثباته بحسب الصناعة في غاية الإشكال. 

)١(‏ على إشكال تقدّم سابقاً لأجل المناقشة في مستند الحكم. وهي رواية 
الحروي7". حيث إنها ضعيفة السند بعلي بن حمّد بن قتيبة الذي هو من مشايم 
الكشى , وعبدالواحد بن محمّد بن عبدوس الذي هو شيخ الصدوق. فإنه م 
تثبت وثاقتهماء ومجرّد كونهما من المشيخة لايقتضيها كما مر مرارأء فإن كان 
إجماع وإلا فالحكم حل تأمّلء بل منع. وإن كان الأحوط ذلك. وتمام الكلام 
قد تقدّم في حلّه, فلاحظ إن شئت'!". 

() فإنّ الواجب فبها أوَّلاً العتق, ومع العجز عنه صوم شهرينء ومع العجز 
إطعام الستّين كما هو صريم الآية المباركة : «وَأَلَذِينَ يُظَاهِدونَ مِن نِسَايْهِمْ 4 


(:#) على الأحوط فى الإفطار على الحرام. 
)١(‏ الوسائل :٠١‏ 07/ أبواب ما يمسك عنه الصاتم ب ١٠ح .١‏ 
هه شرح العروة .1١5 577/5١‏ 


الصوم/ صوم الكقارة 1 


وكفارة قتل الخطأ 0 فإن وجولب الصوم فمهما بعد العجز عن العتق , وكثارة 


إلى قوله تعالى: «فن لَيحِدٌ فَصِيَامُ تَميْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ 4 إلخ". وبمضمونها جملة 
وافرة من النصوص . 

نعم» في جملة أخرى منها عطف هذه الحنصال بلفظة «أو» الظاهرة في التخيير 
وق التزاتي فلي كنا كن روهدء لعملها نينا الا ان ضفراخة الذية المناركة واهاتنت 
النصوص مانعة عن الأخذ بهذا الظهور. فلا مناص من رفع اليد عنه وحمل 
كلمة «أو» على إرادة التقسيم لا التخيير, كما في قولك: الكلمة اسم أو فعل أو 
حرف. والمراد أن هذه الأمور ثابتة في كقّارة الظهار. فلا ينافي كون ثبوتها على 
سبيل الترنيب. 

)١(‏ فيجب فيها العتق أَوّلاً. ثم“ الصوم مع العجز عنه, ثم الإطعام. كما هو 
صريج الآبة الصتم فال سال فق ضورة المناء الكية ] كميروسن كن نينا 
خَطَأ فَتَْرِيد رَقََة مؤْمِنَةِ 4 إلى قوله : : «فن يج فَصِيَامُ شَهْرَيْن مْتَتَابِعَيْنِ #. 

نعم, لاتعرّض فى الآية المباركة للاطعام. إلا أن النصوص المتظافرة ناطقة 
ووافية وبها الكفاية. 

هذاء والمنسوب إلى المفيد وسلار التخيير بين الخصال!". 


وم يُعرف لما اىّ مستند حتى رواية ضعيفة. على أن الاية والنصوص 


)١(‏ المحادلة  ”:6/‏ غ. 
(؟) المقنعة: 60714 و4868 5]لاء المراسم : ١86‏ -_لاما. 


تايف 00000 اا 
رف وكفازة ابهين وهي عفق.ررقبة 27 أي إطعاء, غشرة .مساكين أو 


ع 


كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة ايام, 


)١(‏ فإنّ الواجب فيها أَوَّلاً إطعام عشرة مساكين, ومع العجز عنه صيام 
ثلاثة يام كا تقدّم في المسألة الأولي من موجبات الكقّارة. 

(1) هذا الحكم هو المقطوع به بين الأصحاب. وهو صريم الآية الكرية 
والنصوص المتظافرة, بل في بعضها التصريم بعدم إجزاء الصيام لدى القككن من 
الإطعام . 

نعم , في مولّق زرارة تقديم الصيام على الإطعام عكس ما ذكرء قال: سألته 
عن شىء من كقّارة الهين «فقال: يصوم ثلاثة أَيّام» قلت: إِنّ ضعف عن الصوم 
وعجز ؟ «قال: يتصدّق على عشرة مساكين» الخ!''. 
المستفيضة الناطقة بأنّ الواجب أوَّلاً هو إطعام العشرة أو العتق أو الكسوة 
وبعد العجز فصيام الثلاثة: فلابدٌ من طرحها أو ردّ علمها إلى أهلها أو تأويلها 
بوجهٍ ماء مثل ما صنعه في الوسائل من حمل الإطعام هنا على ما دون المدٌ: 
كان يفطي كل -واحة من العقترة القمة واخدة تج ناا نقاة ونا ق .ها تيه 
تلك النصوص وكذا الآية من تقديم الإطعام على الصيام الذي يراد به مدّ لكل 
موكويو وكام هذا الحم عنيدا هذا 5 لاف 


٠ 
6ه‎ 


)١(‏ الوسائل 77: 577/ أبواب الكفارات ب ١١‏ ح1. 


الصوم/ صوم الكفارة 00001 ااا 
وكثاراة “حييك النعامة ::وكفازة صيد البقر الوحشي, وكفارة صيد الغزال ,)١(‏ 
فإنٌّ الأوّل تجب فيه بدنة!*) ومع العجز عنها صيام مانية عشر يوماً. والثاني 
يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أيّام. والثالث يجب فيه شاة 
ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيّام . 


)١(‏ ما ذكره (قدس سره) من الكقارة في هذه الموارد الثلاثة نما لا خلاف 
فيه ولا إشكال. فتجب فى صيد النعامة بدنة؛ وفى البقر الو حشى بقرة. وفىي 
الغ ال:شاة عل ما شعضيه ظاهر الآيةا المباركةاء قال تال :لا ومن قله ويك 
مُتَعَمّداً فَجَرَاءٌ مِْلَّ مَا قَتَلَّ مِنَ آلنَّحَم 74", فإنّ الماثئلة تقتضى ما ذكر كا لايخن , 
والنصوص به متكائرة متظافرة. فلاحظ . 

كا أنّ ما ذكره (قدس سره) من الانتقال لدى العجز عرّا ذكر إلى الصيام 
ثمانية عشر يوماً فى الأوّل وتسعة أيّام في الثاني وثلاثة أَيّام فى الثالث ما لا 
اشكالفئة أرضاء كنا اقس الباق الاي الفترئقة ونظةفيه التخوصض اتيم 

الأولى: ظاهر إطلاق عبارة المتن عدم الواسطة بين الأنعام وبين الصيام: 
فينتقل لدى العجز عن البدنة أو البقرة أو الشاة إلى الصيام على التفصيل المتقدّم. 

ولينين كذلك قطعا سيل الوزانيطلة تانق نضا وشتوية فيمقل لدع الجن خرد 


(#) وجوب الصوم في كفّارة الصيد كا أنّه مترتّب على العجز عن البدنة والبقرة والشاة: 
مترتّب على العجز عن إطعام سدّين مسكيناً في صيد النعامة. وثلاثين مسكيناً في 
صيد البقرة. وعشرة مساكين فى صيد الغزال. 

ْ .56 المائدة ه:‎ )١( 


شرف ا 0 
البدنة إلى إطعام سنّين مسكيناً ؛ ومع العجز عنه إلى صيام كانية عشر يوماً. كا 

أنّ الوظيفة بعد العجز عن البقرة إطعام ثلاثين مسكيناً. ومع العجز صيام تسعة 
أيَامء واللازم بعد العجز عن الشاة إطعام عشرة مساكين. فإن لم يقدر فصيام 
ثلاثة أَيّام على ما صرّح بذلك فى جملة وافرة من النصوص التي منها صحيحة 
على بن جعفر''!, وقد استقرّت عليه فتوى الأصحاب كما عرفت. 

فلابدٌ من تقيبد إطلاق العبارة بذلك. ولعلٌ غرضه (قدس سره) جرد 
التعرّض للانتقال إلى الصيام بعد العجز عن غيره ى) هو عنوان هذا القسم من 
غير تعردض لخنصوصيّات المطلب, فتدبر. 

الثانية : مقتضى إطلاق كلامه (قدس سسره) الناشىْ من كونه فى مقام البيان 
حصر موارد الانتقال إلى الصوم من كفارة الصيد في الموارد الثلاثة المذكورة في 
المقن ‏ أعني: صيد النعامة أو البقرة أو الغزال ‏ وليس كذلك. بل الحكم ثابت 
فى صيد الأرنب أيضاً بلا إشكال. للنصوص الكثيرة الدالة على أن حكبه 
دك رصن نوي أن ١‏ اليه قااي نان طياء عشرة مساكين, وإلا فصيام 
لاثة أيّامء بل والتعلب أيضأ كما أفتى به جماعة وإن كان النصّ الوارد فسيه 
فعينا :انا [لأوار تمك الارشي نوفا لخظلاى الاية المتاركة فكوا ء فثل م 
قتل َتَلَ مِنَ آلنّعَمِ 4 فإنّ المائل حجماً للتعلب فوا يكمّر به عنه من النعم نا هو 
الشاة. كا أَنّ المائل للبقر الوحشي هو البقر وللنعامة هو البدنة كا تقدّم. 

وفي صحيحة معاوية بن عبّار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «من 
أصاب شيئاً فداؤه بدنة من الإبل. فإن لم يجد ما يشتري به بدنة فأراد أن 
يتصدّق فعليه أن يطعم سئّين مسكيناً كلّ مسكين مدّاً. فإن لم يقدر على ذلك 
صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أَيّام. ومن 


)١(‏ الوسائل /٠١ :١7‏ أبواب كفّارات الصيد ب ١‏ ح3. 


الصوم/ صوم الكفارة 0101211 اا 
وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدأ١'‏ وهي بدنة وبعد 
العجز عنها صيام انية عشر يوماً: 


كان عليه شيء من الصيد فدأوٌه بقرة» فإن لم يجد فليطعم تلاثين مستكيندا .قاد 
لم يجد فليصم تسعة أيّام. ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين. 
فن لم يجد فصيام ثلاثة أَيام»7" 

وهي كما ترى - صريحة في إعطاء ضابط كلي. وهو أنّ كلّ صيد كان 
فداؤه بدنة ينتقل لدى العجز عنه وعن الإطعام إلى الصيام ثمانية عشر يوماً. 
وكذا الال قا كوهد ارسهرة اويثياة: 

وعليه. فلو قلنا في موردٍ بثبوت البدنة -كا فى كفارة صيد فرخ النعامة على 
ما أفتى به جماعة - نبت فيه الصيام لدى العجز بمقتضى هذه الصحيحة. وعليه. 
فكان الآ حرق غلن الماتى أن عفلضنيت العامة بفالا لا قدت فيه اليدنة وكذا 
البقر والغزال. لا أن يعبّر بنحو يكون ظاهراً في الانحصار. 


)١(‏ فإنّ الواجب هو الوقوف في عرفات من الزوال على المشهور أو بعد 
ساعة منه على الأقوى إلى الغروب. فلا تجوز الإفاضة قبل ذلك. فلو أفاض 
أتمّوإن لم يفسد حجّة, لكون الركن منه هو مسمّى الوقوف وقد حصل ووجبت 
عليه الكفارة وهىي بدنة, وإن لم يقدر فصيام عٌانية عشر وا وهذا ممالا 
خلاف فيه ولا إشكال ى) نطقت به صحيحة ضيريس الكناسي'" 


.١7 أبواب كقّارات الصيد ب ؟ ح‎ /١ :1 الوسائل‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل 008:17 / أبواب إحرام الح والوقوف بعرفة ب 77 ح‎ 


4" اده ا م امت شرك الغرورة 019 رالصوة 


وكفارة خدش المرأة 0 وجهها ف المصاب حتى أدمته )١(‏ ونتفها رامنا فيه, 
وكفارة شقّ الرجل ثوبه على توجنه أو .ولد فإنهما ككقارة البين. 


)١(‏ على المشهور فى الموارد الأربعة المذكورة فى المتن من الخندش والنتف 
والشّ على الزوجة أو الولد. غير أنّ المندش في كلمات الأصحاب مطلق غير 
مقيّد بالإدماء المذكور في النضّ كما ستعرف - ولعلّهم أهملوه تعويلاً على ما 
بينهما من الملازمة, فإنٌ الندش يستلزم الإدماء غالباً كا تبه عليه فى الجواهر"". 

وكيفما كان. فقد تُسب الخلاف إلى ابن إدريس فأنكر وجوب الكقارة في 
المقام'"", وأنكر هذه النسبة في الجواهر قائلاً: إن ابن إدريس أفتى الرعوري 
استناداً إلى الإجماع المدّعى فى المقام”". وذكر (قدس سره) أنه لا خلاف فى 
اللا لة لاي مداهيه الداراى شيف ذهي :ال الايمدا نه عرض 1 


سن 
٠‏ 


وكبقا كان» سعد المكوررؤابة خالنابن ستدير اخى.حتان بن ساعن 
رجل شق ثوبه على أبيه - إلى أن قال: ‏ «وإذا شقّ زوج على امرأته أو والد 
على ولده فكقارته حنث يمينء ولا صلاة لما حي يكفرا أو يتوبا من ذلك., فإذا 
خدشت المرأة وجهها أو جرّت شعرها أو نتفته فنى جرّ الشعر عتق رقبة أو 
صيام شهرين متتابعين أو إطعام سدّين مسكينئاً ل ادوس إذ سيت وق 
التق كفارة عت فين) 0 


(:) على الأحوط. ولا يبعد عدم وجوبها. وكذا الحال فما بعده. 
)١(‏ الجواهر 79: 185. 

(1) السرائر ": 8ل. 

(9) لاحظ الجواهر 77: .١85‏ 

(؛) لاحظ الجواهر 77: ١87‏ وهو فى المدارك 5: 117. 

(5) الوسائل ؟5: ؟١5/‏ أبواب الكقّارات ب ١7ح .١‏ 


الصوم / صوم الكفارة 0 


وذلامااغل الحمكه ظاهرةه ولكق السو حعيف وهال هلين سد 
فإنٌ هذا الرجل عنونه النجاشي بهذا العنوان من غير أن يذكره بمدح أو قدح 
تتتضراً عن قولهة اله كناي 31 لقائها(قكس بهرء) عل ترحنة كل معن لد 
كتاب . 

وعنونه الشيخ هكذا: خالد بن عبدالله بن سديرء وذكر أنّ له كتاباً!", ول 
يتعدض أيضاً لحاله بوجه. وقد ذكر ابن بابويه عن شيخه ابن الوليد: أن 
الكتاب المنسوب إليه موضوع, وضعه محمّد بن موسى الطمدانى! ". 

هذ اورؤقة تضم ابن نذازنة أغاد الرعلين وات اشخص نواعة» امعد قار إل 
جدّه. وأخرى إلى أبيه!. ولأجله حكى إسناد الوضع المزبور في كلا الموردين . 

ولكنّه -كما ترى - بعيدٌ غايته. بل لعلّة مقطوع العدم. فإن دعوى الاتحاد 
وإن لم تكن بعيدة فى نظائر المقام مما يمكن أن يسند فيه الشخص إلى أبيه تارةً 
وإلى جدّه أخرى على ما تعدضنا له كثيراً في المعجم, لكنها غير محتملة في 
خصوص المقام, لتوصيف خالد بن سدير الواقع في السند بأنه أخو حنّان بن 
مدورن! حل كدير الأكاد كانهو ابن اح تا ىوها عقف لذ :4 حو 
بعد وضوح 2 حنّاناً هو ابن سدي من 00 وعليهء فخالد بن عبدالله 
انق ساو بشيخضى اشر نوهو ابن ا كي كالن بسكو لأ ادهو فيه ازنك 
ل امم ماكرى هاه 0 

وكيفه| كان فالرجل مجهول:سواء أكان شخضاً واحدا أم شخصين» بل هو 


.59١ /١6١ لاحظ النجاشى:‎ )١( 

)0( الفهرست: 31/ . 

03 الاعظ وهال ازى ذارفه 7011 عبد 
(غ) لاحظ المعجم 55:8 77. 


2 32 جحدده ذاو جوج بعد وم موك دجي طسوو لاود بام وده اوور للع الغريواة 1177 /االضوع 


ومنها: ما يجب فيه الصوم مخيراً بينه وبين غيره". وهى كقّارة الافطار 
ف شهر رمضان. وكفارة الاعتكاف, 


من الجهالة بمكان. إذ لم يذكر له فى مجموع الروايات ما عدا هذه الرواية الواحدة 
الملبحوث عنها في المقام. ولأجله كانت الرواية ضعيفة, غاية الأمر أن المشهور 
قن هفلو اا :شق المبيالة بعل ١١‏ طفق المي اهن نجس الفطل او 0ا؟ وبسية 
د الأظروهى اند كنا نهو علوم مو مسا كنا كاج ال وسددما الخفاءه 
صاحب المدارك من إنكار الوجوب. ولا بهمّنا توصيف صاحب الجواهر هذا 
المسلك بكونه ناشئاً من فساد الطريقة بعد ان ساعده الدليل القاطع حسما 
أوضحناه فى الأصول(". فإنّ هذا لو كان من فساد الطريقة وا حال هذه فنحن 
نلتزم به ولا نتحاشى عنه. 

وأمّا الذهاب إلى الاستحباب المصرّح به في كلام صاحب المدارك بعد إنكار 
الوجوب فهو مبني على القول بالتساح في أدلّة السئن. وحيث إِنا لا نقول به 
فالأظهر عدم ثبوت الاستحباب الشرعي أيضاً وإن كان الاحتياط - خروجاً 
عن مخالفة المشهورء بل عن دعوى الإجماع المنقول ‏ مما لا ينبغي تركه. 

وتمًا ذكرنا يظهر الحال في كفّارة جرّ المرأة شعرها في المصاب, التى ذكرها 
الماتن في القسم الأن د أعق: ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه وبين 000 
مستندها هى هذه الرواية _المتضمّنة للتخيير بين ال مخصال الثلاث ‏ وقد عرفت 
عاق 0 

)١(‏ ذكر (قدس سره) لهذا القسم أيضاً ‏ الحكوم بالتخيير في كقّارته بين 
المخصال الثلاث ‏ موارد: 


)١(‏ مصباح الكضول ان اا ا 


الصوم/ صوم الكقارة ا ا ا 1 000000 


منها: كقّارة جر المرأة شعرها فى المصاب التى أشرنا إليها انفاً. 

ومنها: كفارة الإفطار فى شهر رمضان. وقد تقدّم الكلام حوفا 0 لل" 
وعرفت أن في بعض النصوص الأمر بالكقّارة مرتّبة لا مخيّرة, الحمول على 
الذتعه ان عه . 

ومنها: كقّارة الاعتكاف. أي الإفطار بالجماع في صوم الاعتكاف. ومنه 
تعرف أن في العبارة مساحة ظاهرة, والأمر سهل بعد وضوح المراد. وفيها 
فو اذاه فا لمتعيور على ا مخيرة , وقيل: ل قرا تس ومنشأ ال مخلااف اختلااف 
الأخبار الواردة فى المقام : 

ففي مونّقنين لسماعة ‏ ولا يبعد كونهم| رواية واحدة مرويّة بطريقين - أَنَّها 
مخيرة ككفارة شبر رمضان : 

إحداهما: ما رواه الصدوق عنه. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
معتكف واقع عاد «فقال: هو بمنزلة من أفطر وذعا من تع ان 1 

والأخرى: ما رواه الشيخ بإسناده عنه عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: 
سألته عن معتكف واقع أهله «قال: عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر 
رمضان متعمّداً: عتق رقبه. أو صيام شهرين متتابعين. أو إطعام سدَّين 
مسكيناً!". 


وبإزاء ذلك صحيحتان دلّتا على أَنْا مرتّبة كما في كقّارة الظهار : 


.517-1٠١ :7١ شرح العروة‎ )١( 

(؟) الوسائل :٠١‏ /087/ كتاب الاعتكاف ب ح ؟, الفقيه ؟: /١171‏ 074. 

(©) الوسائل :٠١‏ ا04/ كتاب الاعتكاف ب8 ح ه. التهذيب 5: ”557 / 2,88 
الاستبصار ”: /١١٠١‏ 350غ. 


يحض ما مد اعرد اام حي ال دوه رابوم وم و اقرخ العووة 117 الصو 

إحداهما: صحيحة زرارة» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المعتكف 
يجامع أهله «قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر»7". 

والأخرى: صحيحة أب ولاد الحتّاط: عن امرأة كان زوجها غائباً فقدهم 
وهي معتكفة بإذن زوجهاء فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها 
فتهيّأت لزوجها حقٌّ واقعها «فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن 
تقصي ثلاثة أَيّامِ ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر»7". 

إن موثقة سماعة معتبرة بطريقيها: 

ما طريق الشيخ: فلأنّه وإن رواها بإسناده عن على بن الحسن بن فضّال 
- وهو ضعيف بابن الزبير ‏ إلا أنّنا صحّحنا أخيراً طريق الشيخ إليه بوجدٍ 
مت الإشارة إليه في بعض الأبحاث السابقة. وملخّصه: أنّ الكتاب الذي 
وصل إلى الشيخ بوساطة شيخه أحمد بن عبدون عن ابن الزبير عن ابن فضّال 
هو الذي وصل إلى النجاشي بعين هذا الطريق, فالكتاب واحد لا حالة وقد 
وصل إليهما بوساطة شيخهما أحمد ابن عبدون, وبا أن للنجاشى طريقاً آخر 
4 لتاب بع رو سم اق طق عن الفة كا 

وأمّا طريق الصدوق: فصحيح أيضاً وإن عثّر الأردبيلي عن طريقه إلى 
عبدالله بن المغيرة بالحسن من أجل إبراهيم بن هاشم '". فإنّ هذا غفلة منه 
(قدس سره)ء لأنّ له إليه طرقا ثلاثة: بعضها ما ذكره. وفى البعض الآخر 
إبراههم بن هاشم وأيّوب بن نوح معاً. وأيّوب هذا ثقة بلا إشكال. نعم. لو 
كان الطريق منحصرراً في الأوّل» أو لم يكن أَيَوبِ منضمَّاً إلى إبراهيم لت" ما ذكره. 


.١ كتاب الاعتكاف ب5 ح‎ /057:٠١ الوسائل‎ )١( 
كتاب الاعتكاف ب1 ح1.‎ /048:٠١ (؟) الوسائل‎ 
.01١ :١ جامع الرواة‎ )9( 


الصوم/ صوم الكفارة #وطا م ونام لخم ماق وز لي 21 مالم ف لمو وا و اعط و 11 


وكيفما كان. فرواية سماعة موثقة بلا إشكال. وقد عارضتها صحيحتا زرارة 
وأبي ولد ى)| عرفت. 

وقد جمع المثشهور بينها بحمل الصحيحتين على الاستحباب. 

ويمكن الخدش فيه بأنّ الموتّقة غير صريحة في التخيير. لجواز أن يكون 
المراد من قوله: «بمنزلة من أفطر يوماً من ششهر رمضان» وكذا قوله: «عليه ما 
على الذي» إلخ: مها معائلان في ذات الكقّارة والفرد المستعمل في مقام التكفير, 
وأمّا كيفيّة التكفير من كونه على سبيل القرتيب أو التخيير فغير صدريحة فيها: 
غايته أَنّْا ظاهرة يمقتضى الإطلاق في الثاني فيمكن رفع اليد عنه بصراحة 
الصحيحتين ف أَنَّا كفّارة الظهار التى لا شك أَنَّها على سبيل القرتيب. فتكون 
الصحيحتان مقيّدتين لإطلاق الموثّقة. وتكون نتيجة الجمع بعد ارتكاب التقييد 
أنّ الكقّارة هي كقّارة الظهار. 

ولكنه يندفع أن ارتكاب التقيبد مبني على تقديم ظهور المقيّد على المطلق 
الذي هو من فروع تقديم ظهور القرينة على ذيها. حيث إن المقيّد بمثابة القرينة 
للمراد من المطلق عرفاً بحيث لو جمعا فى كلام واحد لم ببق العرف متحيّراً ولا 
يرى بينهما تهافتاً. كا لو قلنا فى جملة واحده: اعتق رقبة. واعتق رقبة مؤمنة. 
فا هو قرينة حال الاتصال قرينة حال الانفصالء غاية الأمر أنّ الأوّلُ مصادم 
للظهورء والثاني مصادم للحجّيّة بعد انعقاد أصل الظهور. فلأجل هذه النكتة 
يتقدّم ظهور المقيّد على المطلق حسها فصّلنا القول حوله في الأصول7". 

وهذا الضابط -كا ترى غير منطبق على المقام؛ إذ لو جمعنا بين الروايتين 
في الكلام وقلنا: إن عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان وعليه ما 


)١(‏ محاضرات فى أصول الفقه 5: 71/4 /ا/ا". 


0 مناه موا لد و را بو دوو امعد قط 1 دوو اج خوك العووزة :177 الوه 


على المظاهر. لكان الكلام متدافعاً وبق العرف متحيراً. لتناقض الصدر مع 
الذيل من غير تعيين أحدهما في القرينيّة. إذ كما يمكن أن يكون الثاني قرينة 
للأول بن يراد به المائلة في ذات الكفارة 00 الكيفيّة ى) مد يمكن العكس َأ 
كون الأذل قريفة للفر فهو النا و واله الااسدانى كننا كدوم اللتييود ا 
الوجوب . 

فالإنصاف أنّ الطائفتين متعارضتان ولا يكن الجمع العرفي بينهها بوجه. 
ومع ذلك فالأقوى ما ذكره المشهور من أنَّا كقّارة الإفطار في شهر رمضان 
دون الظهار. 

إِمَا لترجيح مونّقة سماعة على الصحيحتين. نظراً إلى مخالفتها للعامّة ولو في 
الجملة. حيث إِنَّهِم اختلفوا فى هذه المسألة. 

فعن جماعة منهم : إنكار الكقّارة رأساً فلا تقرتّب على جماع المعتكف عدا 
الحرمة الثابتة بنصٌ الاية. ولا ملازمة بين التحريم والتكفير ى) هو ظاهر. 

وعن أخرين : ثبوتها. وهم بين من يقول بِأنّا كقّارة يمينء ومن يقول بأئَّها 
كقّارة ظهار. وأما أَنّا كقّارة شهر رمضان فلم يذهب إليه أحد منهم. ولأجله 
كانت الموثقة أبعد منهم. فكانت أقرب إلى الصواب. 

وَإِمّا لأنْه بعد التعارض والتساقط يرجع إلى الأصل العملى. ومقتضاه 
البراءة عن التعيين. فإن المقام من مصاديق الدوران بين التعيين والتخييرء وقد 
اختّلف في هذه الكبرى على قولين حسما بيّناه فى الأصول7". 

فنهم من ذهب إلى التعيين. نظراً إلى قاعدة الاشتغال. إذ لايحرز الخروج 
عن عهدة التكليف المعلوم بالإجمال إلا بالإتيان بما يحتمل تعيينه. 


.409- 545 :7 مصباح الأصول‎ )١( 


8 . 5 3-3 
وكقّارة النذر ©( 


ومنهم من ذهب إلى التخيير ‏ وهو الصحيح ‏ إذ لم يعلم تعلّق التكليف إلا 
بالجامع. وأَمّا خصوصيّة الفرد الحتمل تعينه ‏ كالعتق في المقام ‏ فتعلّق التكليف 
به مشكوك من أصله. وهى كلفة زائدة يحهولة, فيدفع بأصالة البراءة إمّا عقلاً 
وشرعاً ىا هو الصحيح. أو شرعاً فقط بناءً على ما سلكه صاحب الكفاية من 
اتكا وزيا النزاءة العقلتة ىنباي الأجزاء:والقترائط (, 

ف فتحصّل : أن“ الأظهر ما عليه | لقيو هن انها كتانة :شير مما نه شه 
مخيرة لامرتّبة كا في الظهار وإن كان الأفضل ذلك كا تقدّم في كقّارة شهر 
رمضان. للنصّ الحمول غلية: فلاحظط(". 

)١(‏ تقدّم الكلام حول هذه الكقّارة سابقاً عند البحث عن موجبات الكقّارة. 

وملخّصه: أن الأقوال فى المسألة ثلاثة : 

فقيل ولعلّه المثهور ‏ : إِنَّا كفّارة الإفطار في شهر رمضان. 

وذهب جمع ‏ منهم الحقّق!© إلى أَمّا كقّارة المين. 

وقيل بالتفصيل بين ما لو تعلّق النذر بالصوم وحنث فكقّارة شهر رمضان 
والا فكفارة اين امشحسته صاحهب الوسائل بعد أن نقله عن جمع من 


(:) الظاهر أنّ كّارته كقّارة المين. 

.559 0-848 كفاية الأصول:‎ )١( 

(0) شيرج الغووة 5171 

(5) شرح العروة :75١‏ /731 لالا؟, 
(5) انظر الشرائع :١‏ ١7؟.‏ 


3" ايه انلود ل اواو لجيه العم ا مويه سما لوطي اقرع الغروة 0117 الضيوة 
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وَمِنْضًا الخلاف اخدلاف الأخبار فى عقلة مهيا أعا كفارة العو ضيه 
الحلى: «إن قلت: لله عل فكفارة يمين»!", ونحوها غيرها. 

وفى صحيح جميل بن درّاج عن عبد الملك بن عمرو: أَنّْها كقارة رمضان. 
قال عالت عقن معدل شد عليه انالا بر كي هرما عدا قر كنف ال :لاو 
أعلمه إلا قال: «فليعتق رقبة, أو ليصم شهرين متتابعين» أو ليطعم سدّين 
مسكيناً)7". 

وأمّا صحيحة ابن مهزيار: رجل نذر أن يصوم يوماً فوقع ذلك اليوم على 
أهله. ما عليه من الكقّارة؟ فكتب إليه: «يصوم يوم بدل يوم, وتحرير رقبة 
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فظاهرها ‏ وهو تعيّن العتق ‏ مقطوع العدم. إذ لم يقل به أحد من 
الأضحاب» فلابد من ”تاويلة يكونة بعدلا للواعين الشبيرى» وعير كا 
نكن ان يكون عدلاً للتخيير في كقارة رمضان يمكن أن يكون عدلاً له في 
كفارة المين, لتساوبهما من هذه الجهة, فلا شهادة لهذه الصحيحة بشيء من 
القوليق: 

والأقوى أَنّها كقّارة الهين. لسلامة نصوصها المستفيضة عبًا يصلح للمعارضة. 
فإنّ المعارض إنا هو صحيح جميل كبا عرفت. وهي غير نقيّة السند. نعم. 


(5) الؤسائل #الا وم 

(؟) الوسائل ؟7: 757/ أبواب الكقّارات ب 77 ح .١‏ 
(؟) الوسائل ”7: 5514/ أبواب الكقّارات ب 57 ح 7. 
(64) الوسائل 776509 أبوات الكفاراتتن 57 8 


الصوم/ صوم الكفارة ااا ا 


والعهد("., وكقارة جرّ المرأة شعرها! فى المصاب . فإنُ كل هذه مخيرة بين 
الخصال الثلاث على الأقوى, 


هي صحيحة إلى جميل, وأمّا من بعده ‏ أعني: عبد الملك ابن عمرو ‏ فلم يرد 
فيه اه تونق كيدا عاتوواوتعو تتسه عنم 5 (عليه السلام) أنه دعا له 
ولدابّته", وهذا كما ترى ‏ غير صالح للتوثيقء فإنّه (عليه السلام) يدعو 
لجميع المؤمنين والمؤمنات, على أنه لايمكن إثبات التوثيق بما يرويه هو بنفسه 
ىا هو ظاهر. 

وتنا ذكرنا يظهر ضعف التفصيل بين الصوم وغيره الذي جُعِل وجهاً للجمع 
بين الأخبار كما مرّء فإنٌ رواية جميل وإن تضمّنت كفارة رمضان لكن موردها 
ليس هو الصوم وإن حملوها عليه. مضافاً إلى ضعفها كما عرفت. 

نعم. مورد صحيحة ابن مهزيار ذلك. وكأَتَّم فهموا من العتق المذكور فبها 
أن المراد به ما هو عدل في كقّارة شهر رمضان, ولأجله رأوا أن مقتضى الجمع 
بن الأخبار هو التفضيل المذبووء لكتق :عرقت انال المضيحة من هذه 
الجهة. إذ كا أن العتق عدل لما ذكر كذلك هو عدل في كقّارة المين. فلم يظهر 
هذا التفصيل أ مسكتن يغول علية: 

0 الووانات لدت 


إحداها: ما رواه الشيخ بإسناده عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن 
جعفر (عليه السلام). قال: سألته عن رجل عاهد الله فى غير معصية. ما عليه 


6 على الأحوط. ولا يبعد عدم وجوبها. 
50 رخال الكقى +7014 نالا مفهع برجال الحنيك ادج 0 1 


10" اللي ااا يج مت عا له القتراع العززوة :815 الصو 


إن لم يف بعهده ؟ «قال: يعتق رقبة, أو يتصدق بصدقة,ء أو يصوم شهرين 
متتابعين)!١2.‏ 

اكااهق حعيك السيشبة ‏ اذاه اذا مكوة نان المدزاة متيف اميد 
المذكور في أَوّل السند هو تحمّد بن أحمد بن يحيى كما صرّح به في الاستبصار 
وتبعه فى الوسائل, وإن ل يقيّده به في التهذيب. 

وأمّا العمركي فهو من الثقات الأجلاء. 

نعم, تحمّد بن أحمد العلوي, أو الكوكبي. أو ال هاشمي. لم يونّق في كتب 
الرجال صريحا. ولكن النجاشي عند ترجمة العمركي والثناء عليه قال: روى 
عنه شيوخ أصحابناء منهم : عبدالله بن جعفر الحميري'". وظاهر هذا التعبير 
ْم من الأكابر والأجلاء الممدوحين نظراء عبدالله بن جعفر. ثم إِنّهِ (#قدس 
سره) ذكر طريقه إلى كتاب العمركي, وقد اشتمل الطريق على العلوي المزبور, 
فيظهر منه بعد ضير الكبرى إلى الصغرى أنه من شيوخ الأصحاب. 

وعليه. فتكون روايته معتبرة, ولا أقلّ من أَنّْها حسنة. 

ويؤيّده أن ابن الوليد لم يستثنه ممّن يروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى. 
فكان فيه نوع إشعار بل شهادة على التوثيق, وإن كان هذا حل تأمّلء بل منع 
ذكرناه في حلّه . 

هذاء مع أن الرجل مذكور في إسناد تفسير علي بن إبراهيم . وقد بنينا على 
وثاقة من وقع في هذا الإسناد كالواقع في إسناد كامل الزيارات إلا ما خرج 
بالدليل, فلا ينبغي التأمّل في اعتبار الرواية. 


,1١548 /905 :8 التهذيب‎ ,١ الوسائل ؟؟: 798/ أبواب الكفّارات ب 6؟ ح‎ )١( 
.189 /606 الاستبصار ؛:‎ 
.878 / 7١ (؟) رجال النجاشى:‎ 


الصوم/ صوم الكفارة كامسخ ما ستوحطي الماوا به اجا ارا مسب او و لا 

وأمّا من حيث الدلالة: فهى أيضاً ظاهرة, فإنّ الصدقة وإن كانت مطلقة إل 
أن الزاضها بقرينة كز القدليتب أغن» التق وضيام التبرين هن الفيدقة 
المعروفة, أي إطعام الستّين كما فهمه الأصحاب, ويؤيّده التصريم به فى الرواية 
الاتية . 

الثانية: رواية أبى بصير عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: من جعل عليه 
عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة, أو صيام شهرين 
متنابعين» أو إظعام سدّين مسكيناً»!7". 

ولكنها ضعيفة السند بحفص بن عمر الذي هو بيّاع السابري على ما صرح 
به في التهذيب. فإنْه لم يوثق وإن كان والده ‏ وهو عمر بن محمّد بن يزيد - ثقة 
جليلاً كما نصّ عليه النجاشي!". 

نعم, المذكور فى الاستبصار: حفص عن عمر بيّاع السابري. بدل: حفص 
ابن عمرء وهو أيضاً بجهول. 

وكيفما كان, فلا تصلح الرواية إلا للتأييد. 

الثالثة: ما رواه صاحب الوسائل في آخر كتاب النذر عن أحمد بن حمد بن 
عيسى في نوادره عن أب جعفر الثاني (عليه السلام): في رجل عاهد اله عند 
الحجر أن لايقرب محرّماً أبداً. فلا رجع عاد إلى المحرّم. فقال أبو جعفر (عليه 
السلام): «يعتق, أو يصوم, أو يتصدّق على ستّين مسكيناً. وما ترك من الذنب 
أعظم, ويستغفر الله ويتوب إليه»7". 


,1107١ /9١6 :8 الوسائل 7؟: 7986/ أبواب الكقّارات ب 76 ح ؟, التهذيب‎ )١( 
.1817 /04 :4 الاستبصار‎ 

(؟) رجال النجاشى: 787/ ١0ل.‏ 

(0) الوسائل *5: كنات النز :هاج 4 ثوادر امد بين حقد. ببح ' عبن 
١07‏ / 405 بتفاوت يسير. 


60>" اا 150 5121 شرح العروة / الصوم 
وكقّارة حلق الرأس في الاحرام ''". وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو 
التضندق غل ستة مساكين لكل واحد مدان: 


وقد صبرّح فيها بالتصدّق على سين مسكيناً. فتكون شارحة للمراد من 
الصدقة في رواية علي بن جعفر المتقدمة من غير حاجة إلى ضمٌ القرينة الخارجيّة 
الى تقد سخ الاشنارة البيناز 

نعم . الصوم المذكور هنا مجمل. ولكن يفشره التصريم بالستين في تلك 
الرواية. فكل من فقرتي الروايتين قرينة للمراد من تلك الفقرة من الرواية 
الااخرى. 

والرواية هذه صحيحة السند., فإنّ أحمد بن محمّد بن عيسى ثقة عظيم 
لاله هلين القديئ له كف لخدن كرا عقا هه الو اد ووط يق ها نين الويسما نا 
إليه صحيح فإنه ينتبي إلى الشيخ, وطريق الشيخ إليه طريق صبتع ب وجدو 
(قدس سره) من أصحاب الرضا والجواد والمحادي (عليهم السلام) وإن لم نعثر 
على روايته عن الأولء كبا أن روايته عن الثاني قليلة جدّاً بل لم يرو عنه 
(عليه السلام) في نوادره ما عدا هذه الرواية, كما أنه لم يرو عنه (عليه السلام) 
قْ غيره إلا وذابة واعدة ايا ذكرها فى التهذيب وفى الاستبصار''!. فجموع 
نا زوافاعن المواد (غلية الببلاع) ليسن الأ هاكين الرؤايكين. 

وكقا كانه فالزوابة مفعرة مو كد اضصيحة ابى بحعتن المتقد مه 


٠. . ٠. ١‏ ا 5 ركم هك و 

)١(‏ كبا يشهد للتخيير المذكور في المتن قوله تعالى: «وَلَا تلقو رُءُوسَكمْ 
رد لعا ود بو مث وار م ء 7 0 20 0 اك 

حَقْ يَبْلعَ هدي تَحِلهُ فن كانَ منكم مَرِ يضا أؤْ به أذىّ من رَأسِيهِ ففِدْيّة من صِيّام 


)"عدوي 36 8ف الامعضار انج ا 


ومنها: ما يجب فيه الصوم مرنّباً على غيره مخيراً بينه وبين غيره. وهي 
كقّارة الواطئ أمته امحرمة بإذنه*)7", فإئّها بدنة أو بقرة ومع العجز فشاة 


أؤْ صَدَقَةِ أَؤْنْسُكِ 4'" المفتّر فى جملة من النصوص با أثبته فى المتن, التى 
عمدتها صحيحة زرارة!", المؤيّدة برواية خبويرا".حيت نما وإن كانت 
صحيحة بطريق الشيخ ولكنها مرسلة في طريق الكليني (قدس سره) وحيث 
لايحتمل تعدّد الرواية سما بعد وحدة الراوي عن حريز ‏ وهو حماد ‏ فلا جرم 
يتعارض الطريقان, ومن ثم لاتصلح إلا للتاييد. 

)١(‏ كما دلت عليه مونّقة إسحاق بن عرّار ‏ المتضمّنة للتفصيل بين ما لو 
أحرمت بإذنه أو بدون الإذن وأَنّه لا ثبيء عليه على الثاني. وعلى الأوّل يفصّل 
بين الموسر والمعسر, أي القادر والعاجز حسما ذكره في المتن ‏ قال: قلت لأبي 
الحسن موسى (عليه السلام): أخبرني عن رجل نحل وقع على أمة له محرمة 
لو أن كال عليه العلا افد إن كان موسر وكاو هاما 01د شت لكان 
هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة. وإن شاء بقرة. وإن شاء شاة. وإن لم يكن 
أمرها بالإحرام فلا شيء عليه. موسراً كان أو معسراً. وإن كان أمرها وهو 
معسر فعليه دم شاة أو صيام»!). 


(86) بل كقارته إن كان موسراً بدئة أو بقرة أو شاة»:وإن كان معسراً فشأة أوضيام. 

.195 البقرة ؟:‎ )١( 

(؟) الوسائل /١717 :١7‏ أبواب بقيّة كفارات الإحرام ب ١64‏ ح 7. 

(5) الوسائل /١0 :١7‏ أبواب بقيّة كقارات الإحرام ب ١5‏ ح .١‏ التهذيب 0: 78/ 
١47‏ الاستبصار ؟: /١196‏ 107. الكافى ]: 1508/ ؟. 

(؛) الوسائل /١7١ :١7‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب 8ح ؟. 


1" 08 اا 


[6054؟] مسألة :١‏ يجب التتابع فى صوم شهرين "١‏ من كقارة الجمع أو 
الشهر الثانى, 


وقد تشقدت المو ننه العو نين امور لاله بونةه اوارشرة أو شاف وقد 
اقتصر فى المتن على الأوليين, ولا وجه له بعد اشال النصّ على الثالث وكونه 


نم إِنْ الصيام المذكور فى النصٌ مطلق غير محدود بحدٌ. فهو قابل للانطباق 
عق عل البوم الواعه 11101 المسهاف من الزوانا الى جنا صحيحة زرا 
الواردة في الحلق المشار إليها آنفاً أنَ بدل التصدّق بالشاة إِما هو صيام ثلاثة 
أيَام كما فهمه الأصحاب. فاحتال الاكتفاء باليوم الواحد كما في الجواهر!" - 
شعن لاننا بن 

)١(‏ لا إشكال في وجوب التتابع فها وجب في كفارته صوم شهرينء سواء 
أكانت كقّارة مخيرة كشهر رمضان.ء أم مرتّبة كالظهار, أو كفّارة جمع كالقتل 
العمدي. للتقيبد به في أدلّتها من الكتاب والسئّة حسما مرّت الإشارة إليها. 


ونا الكلام فيا يتحقّق به التتابع. لاريب أنّ مقتضى الأدلّة الأوليّة لزوم 
مراعاته في تمام أجزاء الشهرين بأن يكون كلّ يوم عقيب اليوم الآخر بلا فصل 
إلى آخر الستين. كما هو المفهوم من لفظ التتابع عرفاًء فإذا قيل: صام زيد 
كهريق: ا واستفين: او اسجوغين متتابعين, أو تعلّق الأمر بذلك. فهو ظاهر في 
حصوله بين تمام الأجزاء. 


."7٠١ :٠١ الجواهر‎ )١( 


الصوم/ صوم الكفارة 0 اا 0 

إلا أنّ هناك نصوصاً عمدتها صحيحة الحلى قد دلت صريحاً على كفاية 
صيام شهر واحد وبعض من الشهر الثاني ولو يوماً واحداً. فإذا فعل ذلك ساغ 
له التفريق بين بقية الشهر الثاني حقٌ عامداً. وبذلك يحصل التتابع المأمور به 
بين الشهرين. فكان المراد التتابع بين عنوان الشهرين لا بين تمام أجزائهما. فهي 
اأفحفيويها الطابق تكون خاكبة عل الادله الأولقة وسارحة المراد هنا . 

روى الكليني بسنده الصحيح عن الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام): 
عن قطع صوم كفارة اين وكقارة الظهار وكناره لقال «قعال: 3 كا' 5 
وجل ضام كبرين متابعين ٠‏ والتتابع أ ن يصوم شهر ١‏ وتضوو سن لاحن هنا 
أو أَيّاماً» خا" 

وتحلٌ الاستشهاد من الصحيح هو هذا المقدار الذي أثبتناه وأمّا ما تضمّنه 
بعد ذلك من التعّض لحكم من أفطر عن عذر أو غير عذر فهو حكم آخر 
نتعرّض له عند تعرّض الماتن له فيأ بعد. 

وعلى الجملة: فلا إشكال فى المسألة بعد أن أفتى المشبور على طبق 
الصحيحة ويل اللاهن انعا له خلاف فنه 

وأمّا ما نسب إلى الشيخين والسيّدين من حصول الكقّارة بذلك مع كونه 
آئماً فى التفريق لو كان عامداً!". 

فغريبٌ جدّاًء إذ لم يظهر له أّ مستند. 

فإنَا إذا بنينا على اعتبار صحيحة الحلى وعملنا بمفادها ولأجله حكينا 


)١(‏ الوسائل :٠١‏ 577/ أبواب بقية الصوم الواجب ب ”اح 4. الكافي 4: /١78‏ ؟. 
(؟) المقنع: 09. النهاية: 177, الغنية ؟: .١57 ١4١‏ لاحظ رسائل الشريف 
المرتضى (جمل العلم والعمل) ": لاة ‏ /0. 


6" لم عد واو خا ماديا قرس الغروة 07 7الضوة 


وكذا يحجب التتابع في الثانية عشر بدل الشهرين!*001, 


بحصول الكفارة لكونها حاكمة وشارحة كا مء فا هو الموجب للاثمّ بعد أن 
أ المكلّف بما هو الوظيفة المقرّرة في حقّه من الإتيان بالتتابع على هذه الكيفيّة 
بمقتضى دلالة الصحيحة ؟ ! 

وإ ل تعمل ييا فهو :وان كان اغا حيقل كنا :ذكر إلا آن الكقارة أيضا :2 
تحصل والذمّة بعد لم تفرغ. فلابدٌ من الإعادة, لعدم تحقق المتابعة الموجب لعدم 
حصول الكقارة على وجهها. 

فالتفكيك بين الأمر ين بالالتزام بالإثض” وعدم الحاجة إلى الإعادة لم يُعرف له 
وجه أبداً. بل إِمَا لا إِثه ولا إعادة. أو أنه آنه وعمله باطل, والصحيح هو 
الأول هص عرفت 

(لك)اعل المقبور: 

وناقش فيه غير واحد بِأنّ اعتبار التتابع هنا خلاف إطلاق الدليل بعد أن لم 
يكن الأمر بالصوم بنفسه مقتضياً له. ولذا قُيّدت نصوص الشهرين بالتتابع: 
فلو كان هذا مأخوذاً فى المفهوم لكان القيد توضيحيّاً. وهو خلاف الأصل . 

وأجيب عنه تارةٌ: بما أرسله المفيد فى المقنعة ‏ بعد تصريحه بالتتابع ‏ من 
بحيء الآثار عنهم (عليهم السلام) بذلك7". ولكنّه لم تصل لدينا من تلك الآثار 
والأخبار ولا رواية واحدة صحيحة ولا ضعيفة. إذ لم نعثر على أىّ خبر يدل 


(:) على الأحوط. وقد تقدّم الإشكال في أصل وجوب هذا الصوم في كقّارة التخيير 
خاصة: 
)١(‏ المقنعة: 6غ" 0 .١85‏ 


الصوم / صوم الكفارة سوا مسد ل وك ام د ا اي ل 


على اعتبار التتابع في المقام. ومن هنا قد يقوى في الظْنٌ أن :هذه الدغوئ مننه 
اقدسن سره) مبتية اعلى الغفلة والالقتياه: والمعضوة من خصمة الله. 

ومع لد هنا كن قغائقة ١‏ نا ووائة عله يول اهما فدغل لمر ستيان 

وأخرى: بما ذكره في الجواهر من أَنّ المأمور به ليس مطلق القانية عشر 
لطالم ب الذ لفك اعساو العالع ميل هاا كاه در دع العرر يو جيف قير 
من دليلها أنّ المراد الاقتصار على هذا المقدار بدلا عن الأصل. فأسقط الزائد 
لدى العجز إرفاقاً وتخفيفاً على المكلّفين. فتكون متتابعة لا حالة. لاعتبارها 
البو العق واللانية يويماء تكو مععروق انيه ضفر يونا معنا بطبيية المنال1: 

ويندفع أولةً: بابتنائه على كون القانية عشر بدلاً عن صيام الشهرين. وهو 
غير ثابتء ومن الجائز كونه بدلاً عن إطعام الستّين. 

بل قد صرّح بذلك في صحيحة أبىي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام): 
قال: سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام. 
ول يقدر على العتق» ول يقدر على الصدقة «قال: فليصم ثمانية عشر يوماء عن 
كل عشرة مساكين ثلاثة يام . 

حيث إن صيام الثلاثة معادل لإطعام العشرة في كفارة البين. فلا حالة 

وقاتا مع اسيليم فانما تجد ها ذكره (قدس زه )الو كاق هذا العدد ودلا 
عن القانية عشر الواقعة في مبدأ الشهرين, ومن الجائز كونه بدلاً عا وقع في 
آخر الور الناق ب او«وشظة» اوها تلفق من التعيرينىء:فان جرع الكتييزين 


.31/:١ا/ لاحظ الجواهر‎ )١( 
.١ أبواب بقية الصوم الواجب ب 4 ح‎ /58١ :١ (؟) الوسائل‎ 


00" 100000000[ 1 1311م ل ا 


بل هو الأحوط في صيام سائر الكقارات (", وإن كان في وجوبه فيها تأمّل 
وإشكال. 


طبيعى القانية عشر القابل للانطباق على كل ذلك. ومهبا احتسبنا الجزئية 
ان كان ما عداها زائداً قد أسقط إرفاقاً. فلا يتعيّن احتساب العدد 
المزيور من الشهر الأوّل ليشمله دليل التتابع كما لايخ . 

فتحصّل: أَنّ الأظهر عدم اعتبار المتابعة في المقام. لعدم الدليل عليه 
والأصل البراءة. وإن كان الأحوط رعايتها. حذراً عن مخالفة المشهور. 

)١(‏ كما هو المشهور أيضاً بين الأصحابء قال المحقّق (قدس سره) في 
الشرائع : إِنّه يعتبر التتابع في جميع أقسام الصيام ما عدا موارد أربع: صوم النذر 
وأخويه من العهد والمين فإنّه يتبع قصد الناذر في التتابع وعدمه. وصوم قضاء 
شهر رمضانء وصوم مانية عشر بدل البدنة الواجبة في كفارة الصيد. وصوم 
سبعة أَيامم بدل اهدي دون الثلاثة المكدّلة للعشرة. ففى هذه الموارد المستثناة 
يجوز التفريق حٌّ اختياراً..وما عدا ذلك نما يجب فيه الوم مدّة من ثلاثة 
يام أو ثمانية عشر أو شهرين ونحو ذلك يجب فيه التتابع7". 

واستدلٌ له في الجواهر بانصراف الإطلاق إلى التتابع, فإِنّه المنسبق عرفا 
من الصوم مدّة من شهر أو سنة ونحوهما. المؤيّد بفتوى الاصحاب بذلك. وهذا 
نظير ماذكروه في ثلاثة الحيض والاعتكاف وعشرة الاقامة من اعتبار الاتّصال 
والتوالبي» فإنٌ المستند في الكل هو الانصراف المزبور. 

وأيّده ما رواه الصدوق في العلل عن الفضل بن شاذان من تعليل التتابع في 


)0( الشرائع 1575 . 


الصوم/ صوم الكفارة ا 00000 
التجوين قو فهرو نالحدل اميق انل يون ليه الأذاءفنسففف نمه 
لانه إذا قضاه متف قا هان عليه القضاء واستخف بالايمان»(١)‏ 

فإنٌ موردها وإن كان كقّارة الإفطار في شهر رمضان إلا أنه يظهر من العلّة 
عمو الحك لكل كتارةانوا با مقة غل التضعث والشديدي كن لاتيون عليه 
المقالفة ولا مسحت ينا 

وك أمضى '(قدسن بدرة) نا ذكزه الحتن واعتزف برفيية قال (قدس سرره) 
أخيراً ما لفظه: وحينئذٍ بان أنّ الكليّة المزبورة في حلّها في المعظم أو الجميع”". 

أقول: يقع الكلام تارةً في أصل الكلّيّة. وأخرى فما ذكره من موارد 

أمَا دعوى الكلّْيّة : فلا قكن المساعدة على إطلاقها. والانصراف المزبور 
0 5 حاقٌ اللفظ لدى 000 نتحققه . 
ا احا 
يكاد ينصرف إلى التوالي والتتابع بوجه. 

و ون وفإذا قلت اهنا فى سيد 
الرضا (عليه السلام) عشرة أيّام. فهل ينصرف اللفظ إلى الإقامة المتوالية, 
بحيث لو كنت قد خرجت خلاها إلى قرية وبثّ تم ليلة أو ليلتين وكان مجموع 
امكف قن البلدغفرة ليم للك العيين الريورن؟ أو لى اانيقا جرت دارا 


.57/7 علل الشرائع:‎ :.١ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ؟ ح‎ /57٠ :٠١ الوسائل‎ )١1( 


04" 8ب 00 
ارك وسكدتة فيا أخبرت ان عكدت الدان الفلاقة سكين افها تتصرقك 
اللفظ إلى المتتابعتين بحيث يكون الإخبار المزبور على خلاف منصرف الكلام؟ 
ولاينبغي التأمّل في عدم الفرق في ذلك بين الجمل الخيريّة والإنشائيّة. 

وعلى الجملة: فدعوى الانصراف عريّة عن الشاهد يدفعها إطلاق الكلام, 
ولا شهادة في فتوى الأصحاب كا لايخى. 

كما لا شهادة في الموارد التي ذكرهاء ضرورة أن التتابع فيها مستفاد من 
القرائن النارجيّة او من نفس ادلتها. 

أمّا ثلاثة الحيض: فللتصريم فى دليله بأن أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة 
فإِنٌ مثل هذا التعبير الوارد في مقام التحديد ظاهر في إرادة الاتصال والاستمرار 
ى) لايخنى. 

وأوضح حالاً ثلاثة الاعتكافء للزوم المكث فى المسجد وبطلانه بالخروج 
لا لعذر قبل استكمال الثلاثة: وهذا بنفسه كما ترى - يستلزم التتابع والتوامي. 

وكذا الحال فى عشرة الإقامة. لوضوح أن لكل سر كا تح وشد 
موضوع مستقل بحياله. فالمراد بقاطعيّة الإقامة للسفر أو لحكمه كونها كذلك 
بالنسبة إلى هذا السفر الخاصٌ وحينا دخل البلدة. ى)] يكشف عنه قوله (عليه 
السلام): «أنا دخلت بلدة وأزمعت المقام عشرة أَيّام» إلخ(". لا هو مع السفر 
اللاحق. وهذا بنفسه يستدعي الاتصال والاستمرارء إذ لو سافر أثناء العشرة 
فخرج ثم دخل فهذا سفر جديد له حكم مستقل مغاير لسابقه. 

وعلى الجملة: لابدّ من قصر النظر على كل سفر بخصوصه وملاحظته 


.4 ح‎ ١0 لاحظ الوسائل 8: 519 / أبواب صلاة المسافر ب‎ )١( 


الصوم/ صوم الكفارة 1 1 1 0000 
بنفسه, فإن أقام فيه في مكانٍ عشرة أيّام اتقلب القصر إلى القام, وإلا بق على 
قصره, وهذا يستلزم التتابع بطبيعة الحال. وكذا الحال في المقردّد ثلاثين يوم 
كما يكشف عنه قوله (عليه السلام): «غدا أخرج أو بعد غد»(". 

وأَمّا الاستشهاد برواية العلل ففيه أوّلاً: أنَّ موردها كقّارة الإفطار فى شهر 
زمضان: ولعل هذا الشير لغخصوضية اسقدعت ريد الأهناء يانه كا دك 
نظراً إلى أن الصوم في شهر رمضان مما بني عليه الإسلام. فهو من دعائم الدين 
وأركانه كبا فى الحديث7", ولأجله كانت كفارته مبنيّة على التصعيب والتشديد, 
فلا يقاس ا ه. فلاوجه للتعدّي إلى صيام سائر الكفارات. وغاية ما هناك 
أن يتعدّى إلى خصوص صوم القانية ع يونا بدا السيوين يق كناو 
الإفطار في شهر رمضان المخيرة, على كلام فيه قد تقدّم. وحاصله: منع البدليّة 
عن الشهرين, بل هو بدل عن الجامع بين الخاصل ‏ أعني العتق والصيام. 
والاطعام لدى العجز عنه ‏ فإنّه الواجب لا الفرد بخصوصه. أو بدل عن 
خصوص الإطعام كما تضمّنه النصّ حسما مرّ. وعلى أيّ حال. فليس هو بدلاً 
عن الشهرين هناء وإِنما يكون بدلاً عنهما فى موردين فقط : 

أحدهما: كقّارة الظهار لدى العجز عن العتق وعن الإطعام وانتهاء النوبة 
بمقتضى الترتيب إلى الصيام . 

والآخر: كفارة الجمع في قتل العمد. فإنه لو عجز عن صيام الشهرين فى 
هذين الموردين يجب عليه صوم كانية عشر بدلاً عن ذلك. 


.5 ح‎ ١6 أبواب صلاة المسافر ب‎ /0٠١ :8 الوسائل‎ )١( 
و8.‎ 3١7/18 الكافى ؟:‎ )( 


١‏ عمد اما يزامن للعو جات قروم وااو اتيس ايو :قرم الغرورة 171 الصو 

وثانيا + انا اطعيتة الست قسن طريق الصدوق إل الفسنل يق عاذ ان 
انلها النمظر فين كاذعبا عوك احزها هبانة الو سبق فد ون واب اقم 
والاخر بجعفر بن علي بن شاذان. 

فتحصّل لحدّ الآن: أنّ ما ادّعاه (قدس سره) من اعتبار التتابع لا دليل 
عليه؛ والإطلاقات تدفعه. بل قد قام الدليل على العدم. وهو صحيح عبدالله 
ابن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: كلّ صوم يفرق إلا ثلاثة أَيَام فى 
كفارة المين»(). 

فكل مورد ثبت فيه اعتبار التتابع يخصّص. وفى ما عداه يُتمسّك بعموم 
العام بل لا يبعد أن لا تكون ناظرة إلى مثل التتابع في الشهرين المنصوص عليه 
فى الكتاب والسئة. 

وكيفما كان. فلا ضير في العمل بعموم الصحيحة بعد قوّة البيييك ووصوح 
الذلألة. ول وجه لا مهاف المواهر من امل غل: إرادة التفرقة هلل :عضن 
الوجوه مثل فرض العذر ونحوه'". فإِنّه تصرّف في ظاهر اللفظ بلا موجب 
ومن غير قرينة تقتضيه كى) لاايخنى. 

وتمًا ذكرنا تعرف اعتبار التوالي في ثلاثة أَيّام فى كّارة المين, للتصريم به في 
هذه الصحيحة وغيرهاء كصحيح الحلبي: «صيام ثلاثة أيّام في كقّارة الهين 
متتابعات ولا تفصأ| ' م 


.١ ح٠١ أبواب بقية الصوم الواجب ب‎ /787 :٠١ الوسائل‎ )١( 
/ال.‎ 74 :١ 7 (؟) الجواهر‎ 
.1 ح٠١ أبواب بقية الصوم الواجب ب‎ /787 :٠١ الوسائل‎ )( 


الصوم/ صوم الكفارة ماح اما و سو 
[060١؟]‏ مسألة ؟:إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع "إلا 
مع الانصراف أو اشتراط التتابع فيه. 


البمين. أيصومها جميعاً. أو يفرّق بينها؟ «قال: يصومها جميعاً»!". 

وكان غل الماتق التعدطن له إذ لا وجه لاهماله يعد فتوق الأضحاب به 
وولآلة النصوهن المشفرة عليه بخيم) عرفت 

)١(‏ قدّمنا الكلام حول الكليّة التي ادّعاها في الشرائع'". وأمًا الكلام في 
الموارد الأربع التى استثناها عنها : 

فأحدها: ما تعردض له الماتن فى هذه المسألة من النذر, فلا يجب فيه التتابع 
ما ل يتقيّد المنذور به ىا هو المشهور. 

والوجه فيه ظاهر. فإنّ وجوب الوفاء بالنذر لم يكن حكناً ابتدائياً ليتكلّم 
في دلالته في أمثال المقام على التتابع وعدمه. وإِنما هو تابع لكيفيّة نذر الناذر 
وما قصده وجعله على نفسه. فإن قصده مقيّدا بالتتابع وجبت رعايته وفاءً 
لنذره. ولا يجزئ معه التفريق. وإلا الى به كيفما شاء. 

كما هو الحال في غير الصيام من الصلاة والصدقة ونحوهماء فلو نذر أن 
يصلّ هذه الليلة خمسين ركعة ‏ مثلاً ‏ جاز له التفريق طول الليل إن لم يقيّد 
نذره بالمتابعة» وإلا وجبت متتالية. 

ولاعبرة هنا بالانصراف العرفى أيضاً. فإذا كان قصده الأعمٌ ل تجب المتابعة 
وإن لم يصرّح به. بل أطلق اللفظ وكان منصرفاً عرفاً إلى التتابع, لأنّ العبرة 


)١(‏ الوسائل ؟؟: /9/7/ أبواب الكفارات ب ١١‏ ح8. 
)3( فى ص 5101. 


كف وا اج سالاد عمان راع العر 11 الضوه 
بقصده لا بلفظه. والمفروض أنه قصد الأعمٌ منه ومن التفريق. وهذا ظاهر. 

ولكن تُسب الخلاف إلى أبي الصلاح وأنّه إن نذر صوم شهر مطلقاً فشرع 
فيه وجب عليه الإتماه!"". 

وهذا -كا ترى -ل يظهر له أىّ وجه. عدا ما احتمله الشيخ (قدس سره) 
في رسائله'" وجهاً لما نُسب إلى بعضهم من عدم جواز إبطال العمل ورفع اليد 
عنه, استناداً إلى قوله تعالى: «وَلَا تَبُطِلُوا أَغلَكَة 74”". 

وقد اخرونا ال قساف ف سلفرز ا 5 الآه المناركة نظي الاينة الاخيوى: 
9لا تبطلوا صَدَقَاتَكُم المي وَآلْأَدَئ 414 ناظرة إلى غدء الأتيان بشىء يجب 
بظلاق العمل السابق بحبطٍ ونحوه. لا أنه متى شرع يجب عليه الإتمام المستلده 
حينئذٍ لتخصيص الأكثر ىا لايخى. على أن صدق الإبطال في المقام يتوقّف 
على اعتبار المتابعة وهو أَوّل الكلام. 

عاذ كزنا يظير اند لك وهه :ذا تعيب البد (قديين ىه بعد ف التدر 
المشروط فيه التنابع فضلاً عن المطلق, لأنّ معلّق النذر كلىي طبيعي لا حالة. 
فله رفع اليد عن هذا الفرد والإتيان بفرد آخر متتابعاً. وهذا ظاهر. 

ونُسب إلى ابني زهرة والبرّاج أنّه إذا نذر صوم شهر أو أكثر فشرع ثم 
حدث فى البين عارض غير اختياري جاز له بعد زواله البناء على ما كان, 
وأمّا لو رفع اليد اختياراً فإن كان قد تجاوز النصف جاز له البناء أيضاً وإلا 


.35/ :١7 الجواهر‎ )١( 

(9)"الزسائل النعس (المشل :والعقوو) 7117 
(6) “صورة كد (ضل: اشاكلية:واله) 11 
(غ) البقرة ”؟: 5115؟. 


الصوم/ صوم الكفارة 0 


ونفت: غليةه الاستعتاف: فكا التس سن شمر وا عد عثابة الشهرينء. فحما 
يكتفى هناك في حصول التتابع بصوم شهر وشيء من الشهر الثاني. فكذا يكتى 
في المقام برعاية الاتصال في النصف الأوّل وجزء من النصف الثافىي7". 

ونُسب هذا القول إلى المفيد أيضاً”". ولكنّه -كما في الجواهر”" - م يصرّح 
أنه وإن 2 يشتوط :التوال كا ضرّحا (قدس سرهها) 5 

وهذا أيضاً م يُعرف وجهه. إذ بعد أن ١‏ يكن اللذوو مشروطا بالتتابع 
فلاذا لاايسوغ رفع اليد اختياراً حقٌّ قبل النصف. وأيّ فرق في ذلك بين 
الاختياري وغيره؟ ! 

نعم يمكن حمل كلام المفيد على ما إذا كان قد اشترط التوالي. وكأنّ هنا 
نوع إرفاق من الشارع ب إذا كان العارض غير اختيارى وال 
حينئزٍ بين النصف الأوّل والثاني. 

وكيفما كان. فكلّ هذا لا دليل عليه. 


نعم , هنا رواية واحدة إلا أنّا لاتنطبق على ماذكروه. وهي ما رواه الكليني 
والصدوق بسندهما عن موسى بن بكر - وفىي الجواهر: بكير. بدل: بكرا". 
وهو غلط من النسخة أو الطبعة عن الفضيل عن أبى عبدالله (عليه السلام): 
في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوماً ثم عرض له أمر 
«فقال: إن كان صام خمسة عشر يوماً فله أن يقضى ما بقء وإن كان أقلّ من 


.198 :١ ابن البرّاج فى المهذب‎ .١87 ابن زهرة فى الغيبة ؟:‎ )١( 
.5"175- 31١ (؟) المقنعة:‎ 

.7/9  ا/ا/ل‎ :١7 الجواهر‎ )0( 

(غ) الجواهر /7ا١:‏ ؟ل. 


لف 2550 0 


خرسة عقر يوم 2 تزه سق بضوة قمر 101 

ورواها الشيخ أيضاً بإسناده عن الكلينى ولكن بإسقاط الفضيلء والظاهر 
أنه سقط من قلمه الشريفء إذ هو (قدس سره) لم يروها بنفسه مستقلاً كي 
يمكن أن يقال: إنْه رواها مويى بق زكر تار مم الواسظةه:واحرض بدون.ا. بل 
رواها عن الكليني ىا عرفت. والمفروض أنّ الكافي لم يروها إلا مع الواسطة. 

نواه نضا بطريق آخر مع وساطة فضيل ولكن عن أبي جعفر (عليه 
السلام). 

وكيفما كان فهي مرويّة تار عن الصادق (عليه السلام) إِمّا مع الواسطة ىا 
في الكافى والفقيه. أو بدونها كا في التذيب, وأخرى عن الباقر (عليه السلام) 

مع الواسطة. 

شيجو ناب 5 اعرنا - لاينطبق على ما ذكروه. إذ لم يفصّل فبها بين 
الاختياري وغيره. بل لا يبعد ظهور لفظة «عرض» فى عدم الخهعيان ان الاحة 
منه كالسفر الاختياري. 

وكيفما كان. فهي وإن تضمّنت التفصيل بين النصفين إلا أَنهما لى تفصّل في 
العارض بين الاختيارى وغيره. 

وأمّا نفس الرواية فلابدٌ من حملها على نذر الصوم مع شرط التتابع؛ إذ مع 
الإطلاق يجوز التفريق مطلقاً حقٌ اختياراً فضلاً عن غيره. فلا وجه للاستئناف. 
ويبعد جدّاً بحسب الفهم العرفي أن يحكم في فرض الإطلاق بالإعادة والاستئناف 
الذي هو حكيٌ على خلاف ما قصده الناذر وجعله على نفسه, لما تقدّم من أن 


,1 /١179 :4 الكافي‎ .١ أبواب بقية الصوم الواجب ب ه ح‎ /577 :٠١ الوسائل‎ )١( 
الفقيه ؟: /91/ 43. التهذيب 5: 86؟/ 877 و8514.‎ 


الصوم/ صوم الكفارة ااا 
الوجوب الناشئ من قبل النذر لم يكن حكماً استقلالياً. بل هو تابع لكيفيّة 

على أن سند الرواية غير خالٍ عن نوع من الإشكالء فإنّ موسى بن بكر م 
يرد فيه توثيق ولا مدح غير ما رواه بنفسه من أَنّ الصادق (عليه السلام) 
علّمه بعد أن رأى (عليه السلام) فيه ضعفاً وصفرةً أن يأكل اللحم كباباً لا 
ييف الأرروهة كر قرش الكاولاله قمعل كو عار 

نعم. روى فى الكافى بسند معتبر عن جعفر بن سماعة ‏ وهو جعفر بن محمّد 
ابن سماعة الثقة ‏ أَنّه كان يقول: لابدٌ في الخلع من انضمام صيغة الطلاقء وأَنّه 
كان يتح فى ذلك برواية موسى بن بكر عن أنى إبراهير (عليه السلاء)!", 
فيظهر منها أنه كان يعمل بروايته. 

والكنا ذكرنا غيريدةة: أن العمل من اح دكابق الوليدوغدرة: وكذا الضيدوق 
جين تل ل اذكو الاانها كان شه من وان 1" مالذأيدل عل سكن 
الرواية فى نفسها ولا يكشف عن وثاقة الراوي بوجه, إذ لاندري لعل العامل 
كان معتمداً على أصالة العدالة. ىا هو غير بعيد في كثير من القدماء. حيث 
كانوا يكتفون بكون الراوي مؤمناً اثني عشريا لم يظهر منه فسق. 

فاعتّاد جعفر بن سماعة أو ابن الوليد أو غيرهما على رواية مع عدم العلم بما 
يعتبرونه فى حجِّيّة الرواية لايكون حجّة لناء بل مناط الحجّيّة عندنا منحصر 


فى أحد أمرين: إِمّا ثبوت وثاقة الراويء أو كونه ممدوحاً حسن الظاهر, وأما 


01( لاحظ الكافي 5 7”/555. 
0( الكافي ا 
(؟) الفقيه ١‏ 5/ مقدمة الكتاب. 


1 00 ال 0 
[١001؟]‏ مسألة #:إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع فالأحوط 
في قضائه التتابع!*' ايض انار 


بحرّد عدم رؤية الفسق ولو من جهة عدم المعاشرة فلا يكون كافياً لدينا في 

هذاء ولكن الذي يسبّل النطب أنّ الرجل ‏ أعني: موسى بن بكر مذكور 
فى إسناد تفسير على بن إبراهيم . وقد بنينا على وثاقة من وقع في هذا الإسناد. 
لالتزا قدب كا بن افو ليقت ان للأبريوف لاهن البق 

إذن فالرواية معتبرة عندنا. وهي ناظرة إلى صورة اشتراط التتابع. لبعد 
الحكم بالاستئناف في فرض الإطلاق عن الفهم العرفي جدّاًء بعد أن كان على 
خلاف قصد الناذر )ا سبق. 

وسيجىء مزيد البحث حول هذه الرواية عند تعددض الماتن للافطار فما 
اشترط فيه التتابع فاون الأعدا وه او الغ غناو فا رن 

)١(‏ الثاني من موارد الاستثناء: القضاء. 

أمّا بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان فلا إشكال فى عدم وجوب التتابع وقد 
دلت النصوص المستفيضة على جواز التفريق. بل لايجب ذلك حقٌّ فى الأداء 
فضلاً عن القضاء. فإنّ الصوم وإن كان واجباً في كلّ يوم من أَيّام شهر رمضان 
متوالياً ومتعاقباً إلا أن ذلك من أجل أنّ كل يوم منه يجب صيامه بحياله 
واستقلاله, المستلزم لحصول التتابع في الخارج بطبيعة الحال. لا من أجل أن 


6 لبان بتركه. 


)010( فى ص غ1 . 


الصوم/ صوم الكفارة ا 0 ااا 


التتابع في نفسه واجب كي يتوهم وجوبه في القضاء أيضاً. ولذا لو أخلّ به 
فأفطر يوماً عصياناً أو لعذر لم يقدح فا مضى ول يمنع عن صحّة الصوم فيا بق 
من الأيّام بلا إشكال كما هو ظاهر جدًا . 

ونُسب الخلاف إلى أبىي الصلاح فاعتبر التتابع فى قضاء شهر رمضان. لا 
من حيث هوء بل من أجل أنه (قدس سره) يعتبر الفوريّة في القضاء المستلزمة 
له قهراً3". 1 

ولكنّه مدفوع بما أسلفناك في محلّه من عدم الدليل على الفوريّة. فيجوز 
اقاغين ها ل رسن عنة انماع والتباوو دريل 'قاء:الذليل عل جرال النا شيو 
خصوص المقام. مثل: مادلٌ على أنّ النئّ (صل الله عليه وآله) كان يأمر زوجاته 
بتأخير القضاء إلى شهر شعبان”". 

وأَمّا بالنسبة إلى قضاء الصوم المنذور فلا إشكال في عدم اعتبار التتابع فيا 
لى يكن معتبراً في أدائه. كما لو نذر أن يصوم أُوّل جمعة من شهر رجب وآخر 
جمعة منه ففاتتاه معأ فيجوز التفريق عندئذٍ قطعأ ىا هو ظاهر. 

وأَمّا فها كان معتيراً في الأداء كالنذر المشروط فيه التتابع فالمشهور على 
عدم اعتباره ف القضاء. 


واستقرب الشهيد فى الدروس وجوبه”", وتردّد فيه العلامة في القواعد من 
أن القضاء بآمن حديد ول دليل عل اعكبان المتابعة فيه: .ومن أن القضاء هو 
الأداء بعينه ما عدا تغاير الوقتء فيتحدان في جميع المخصوصيّات التى منها 


(1) الكافي فى الفقه: 184. 
(؟) الوسائل :٠١‏ 40؟/ أبواب أحكام شهر رمضان ب7؟ ح 6. الكافي 4: /5٠‏ 4. 
8 اللاووين لان 
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والأقوى ما عليه المشهورء لما عرفت من ار القضاء بأمر جديد حدت بعد 
سقط الأمر الول المعتبر فيه التتابع. ولا دليل على اعتباره فى هذا الأمر 


ودعوى أن الدليل عليه هو دليل القضاء. أعنى قوله: «من فاتته فريضة 
فليقضها كما فاتنه»!", لكون الفائت هنا متتابعاً حسب الفرض. 

يدفعها: أن الرواية بهذا المتن نبويّة لايعتمذ عليها. 

نعم. ورد هذا المضمون في صحيح زرارة: «يقضى ما فاته ى) فاته» إلا" 
إلا أن النظر فى التشبيه مقصور على الماثئلة من حيث القصر والقام كما صرّح 
بذللفيق كن المسيعة اذل اطلاق: نذا كن يقنضى الاخاديدى سائر الدهاة 


وفك اطميلة ديق اواكان القضاك امو معدي فقيوقه ق كل فورة سوط 
بقيام الدليل عليه, وإلا فلا يحتمل وجوب القضاء عن كلّ فائت. فلو نذر 
زيارة الحسين (عليه السلام) آل رجب وفاته لايجب قضاؤه بلا إشكال. 


ولولا قيام الدليل على وجوب القضاء فى الصوم المنذور لم نلتزم به. لما 
عرفت من فقد الدليل العام على وجوب القضاء عن كل فائت. فإنٌ النبوي قد 
عرفت حاله, والصحيح مورده الصلاة ى) عرفت. 

وان التزوتا به اللنض: الما اعق: قولة (غلية ااذه ) :فق «صحييعة ,عل 


.483- 486 :١ القواعد‎ )١( 
.04 غوالي اللالىّ ؟:‎ )'( 
.١ الوسائل 8: 774/ أبواب قضاء الصلوات ب5 ح‎ )*( 


الصوم/ صوم الكقارة ماد وح لوكي اننا سا انق رم اماي مواتي اا اطي 1111 


ابن مهزيار: «يصوم وما بل 

وهذا ى) ترى دلا يدل إلا على أصل وجوب القضاء دون المخصوصيّات 
الأخل المكاقة والؤمائقة وحوهنا وإن عله النادر. عل نفسه» فلو دن أن 
يصوم 006 يام الصيف الطويلة الشديدة الحو أو أن يصوم فى النجف 
الأشرف. أو أن يشتغل حال الصوم بالعبادة, ففاته لعذر أو لغيره. فهل يحتمل 
عدم جواز القضاء في الشتاء أو في كربلاء؟ أو بغير العبادة؟ فشرط المتابعة 
قل قدو التضومكات غير :واعب المراعاة فبسرق الفريق» إذ يضلاق معد 
أنه صام يوماً بدل يوم الوارد في النصّ. 

الغالك مرق موارة الاستقاء + مرو الغانية عشر يدل اليدلة: أو التسعة بيدل 
البقرة فى جزاء الصيد. 

ولا يخنى أن هذا الاستثناء عجيبء إذ لم يرد فى المقام ولا رواية واحدة 
ضعيفة تدلّ على المتابعة أو على عدمهاء فليس فى البين عدا إطلاق الأمر 
بالصوم فى هذه المدّة. فإن تم الانصراف المدّعى في المستثنى منه المبنى عليه 
اشتراط التتابع هناك كما أسلفناك عن صاحب الجواهر ‏ فلاذا لاتره 55 
الدعوى في المقام. وما الموجب للتمشك بالإطلاق في هذا المورد بخصوصه كي 
يستثنى عن تلك الضابطة الكلَيّة المدّعاة في كلام الحقّى كما مرّ؟! وإن لم يت" 
-كما هو الحقّ على ما سبق'' ‏ فلاذا ادّعى هناك وشيّد عليها بنيان تلك 
القاعدة والضابطة المزعومة ؟! 


وعلى الجملة: لم نجد أيّ فارق بين المقام وبين سائر أقسام الصيام كي يدّعى 


.١ أبواب بقية الصوم الواجب ب 7ح‎ /778 :٠١ الوسائل‎ )١( 
(؟) راجع في ذلك كله ص 707 وما تلاها.‎ 


وى ف 11 ةوارور بو د ل باب سا ا ا اماي اي ا 0 شرح العروة / الصوم 


وجوب التتابع فيها ويستثنى عنه هذا الموردء بل المناط فيهها واحد إطلاقاً أو 
انصرافاً حسما عرفت. 

الرابع : صوم السبعة أَيَام بدل الهدي. 

وقل] الاليسفاء عحس: وذلك لورود النصّ الصحيح الصريم فى المتابعة, 
السليم عبًا يصلح للمعارضة:, إذ لم يرد هنا ما يدل على جواز التفريق كي يت 
الالنتتاء» عذا ورواية إسحاق وق عبال'الطفيفة اللسم عشعديق اسلي قنال: 
قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليهم| السلام): إفي قدمت الكوفة ولم أصم 
السبعة الأيّام حي فزعت فى حاجة إلى بغداد «قال: صمها ببغداد» قلت: 
أفرّقها ؟ «قال: نعم»7". 

وأمّا ما دل على وجوب المتابعة فروايات وفيها الصحيح: 

منها: خبر الحسين بن زيد ‏ وفى الجواهر: يزيد. بدل زيد!". وهو غلط منه 
3 من النشاخ - عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: السبعة الأُيَام والثلاثة 
الأيّام فى الحجّ لاتفرّق. إنما هى بمنزلة الثلاثة الأيّام في المين»". 

وهي ضعيفة بالحسين بن زيدء فإنه 1 و 


ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد العلوي. عن العمركي. 
عن على بن جعفر. عن أخيه موسى بن جعفر (عليها السلام). قال: سألته عن 
صوم ثلاثة أَيّام في الحجّ والسبعة. أيصومها متوالية أو يفرّق بينها؟ «قال: 
يصوم الثلاثة لا يفرّق بينهاء والسبعة لا يفرّق بينهاء ولا يجمع السبعة والثلاثة 


(؟) جواهر الكلام ,.١1817 :١9‏ وفيه زيد. ' 
(6) الوسائل :٠١‏ 787/ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٠١‏ ح ؟. 


الصوم/ صوم الكفارة از[ ا 


- 


حميعا»!''. 


وهذه الرواية وإن وقع الكلام في سندها من أجل العلوي الواقع في الطريق 
إلا أنّ الأظهر أَنْا معتبرة, إذ يستفاد حسن الرجل من عبارة النجاشى كما تقدّه 
قريباً. فتذكّر!". 

ومع الغضٌّ عن ذلك وتسليم ضعفها فتكفينا الرواية الثالثة التي هي نفس 
هذه الرواية بعين ألفاظها ولكن بطريق آخر صحيح قطعا. وهو ما رواه صاحب 
الوسائل عن كتاب على بن جعفر مباشرة, كا نبّه عليه في الوسائل في باب 00 
من الذبح. وكأنّ صاحب الجواهر لم يلاحظ ذاك الباب واقتصر على ملاحظة 
أبواب الصوم. ولأجله ناقش في سند الرواية من أجل العلوي. 

وعلى أيّ تقديرء فلا ينبغى التأمئّل فى وجوب المتابعة فى السبعة: استناداً 
إلى هذه الصحيحة الصريحة فى ذلك بعد سلامتها عما يصلح للمعارضة. لضعف 
الخبر المزبور كما عرفت. 

هذا كله على مسلك المشهور من ضعف رواية إسحاق بن عدّار. لوقوع 
حمّد بن أسلم في سندهاء فإِنّه لم يرد فيه توثيق ولا مدح في كتب الرجال. 

وأقايناة لما اكتزتاءومن كيبوت .وناقنه!" لوقوعه فق اسعاد مين هل 
الحكم بجواز التفريق واستحباب المتابعة. 


/؟١6‎ :5 ح 0. التهذيب‎ ٠١ أبواب بقية الصوم الواجب ب‎ /787 :٠١ الوسائل‎ )١1( 
.449 /؟58١ /ا6. الاستبصار ؟:‎ 

)0 في ص /714. 

(5) كما في المعجم 1١ :١0‏ الطبعة القديمة ولكن فوا بعد استظهر عدم وثاقته كما في المعجم 
الطبعة الجحديدة :١5‏ /ا8ى. 


ف 00000000000 

[؟00؟] مسألة 8: من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن 
يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لايسلم له بتخلل العيد!*72", أو تخلّل يوم 
يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان. ففن وجب عليه 
شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان. بل يجب!**) أن يصوم قبله 
يوماً أو أزيد من رجب. وكذا لايجوز أن يقتصر على شوّال مع يوم مسن 
ذي القعدة أو على ذي الحجّة مع يوم من محرّم, لنقصان الشهرين بالعيدين . 


والمتحصّل من جميع ما قدّمناه لحدٌ الآن: أنه كان من الأحرى على الحقّق 
وصاحب الجواهر أن يعكسا ما ادّعياه من الضابطة وما استثنى عنها فيذهبا 
إلى ما هو الحقّ من أن مقتضى القاعدة عدم اعتبار المتابعة لإطلاق الأدلة إل 
فها قام الدليل الخاصٌ على الاعتبار مثل الشهرين المتتابعين ونمحو ذلك. 
بالعكس نما ذكراه حسما عرفت با لاامزيد عليه. 

)١(‏ فلو شرع والحال هذه بأن قصد بصومه امتثال الأمر المتعلّق بصوم 
الكفارة ‏ مثلاً ‏ المعتبر فيه التتابع. ارتكب حرّما. لمكان التشريع, إذ ما يات 
به بعنوان امتثال الأمر لم يتعلّق به أمر من قبل الشارع بعد فرض عدم اتّصافه 
بالتنابع من أجل التخلّل المزبور. وما تعلّق به الأمر لم يقصده. ومنه يظهر عدم 
صحّة الاجتزاء والاكتفاء به فى مقام الامتثال. 

هذا فى فرض العلم . 


(5) يستئنى من ذلك صوم كفارة القتل في الأشهر الحرم, فإِنّه يجب على القاتل صوم 
شهرين من الأشهر الحرم حقٌٍ يوم العيد. 


الشهر التاللي ولو يومأ واحداً. ولا يكن التلفيق من شهرين في تحقّق ذلك . 


الصوم/ صوم الكقارة ل 0 
نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاثفق فلا بأس على 
الأصحٌ. وإن كان الأحوط عدم الاجزاء!*. 
ويستثنى ثما ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد١".‏ وهو صوم ثلاثة أَيّام 
بدل هدي القتّع إذا شرع فيه يوم القروية, فإنّه يصمٌ وإن تخلّل بينها العيد 
فيأق بالثالث بعد العيد بلا فصل أو بعد أيّام التشريق بلا فصل لمن كان 
بمنى. وأمّا لو شرع فيه يوم عرفة أو صام 0 السابع والتروية وتركه في 


وأَمّا من لم يعلم به من حين الشروع لغفلة أو خطأ في الاعتقاد بحيث كان 
معذوراً. فلا بأس به ىا ذكره في المتن. وسيجيء التعرّض له مستقصىّ فيمن 
أفطر ين" 

)١(‏ بل موردان وقع الخلاف في كل منهما: 

أحدهما: ما إذا كان القتل فى أشهر الحرم. وقد اختلف فيه الأصحاب على 
أقوال: 

الأول: ما هو المشهور بينهم على ما في الوسائل!" ‏ من أن القاتل في 
أشهر الحرم يصوم في هذه الأشهر كقّارة, ولا يضيرٌه تخلل العيد وأيّام التشريق: 
والظاهر من صاحب الجواهر (قدس سره) اختيار هذا القول. حيث إِنْه حمل 
رواية زرارة على ذلك7". وعلى هذا فيكون ذلك أيضاً مستثنى من الحكم 


(:#) لايترك, بل عدم الإجزاء في غير الغافل لايخلو من قوّة. 

ا نين 

(؟) الوسائل /58٠ :٠١‏ أبواب بقية الصوم الواجب ب8ح ١‏ و؟. 
(؟) الجواهر /ا١:‏ 8/8/-85. 
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المزبور. 

الثاني: ما ذهب إليه الشيخ (قدس سره) ونسب إلى الصدوق في المقنع وإلى 
ابن أبي حمزة واختاره صاحب الحدائق من أَنّه لاب من الصوم حك يوم 
العيد'''. حيث إن القتل في اشهر الحرم يمتاز عن القتل في غيرها بامرين: 

أحدهما: أنّ ديته غليظة ىما صرّح بذلك في بعض الروايات وفسّرت في 
رواية معتبرة أخرى بِأَنَّا دية كاملة وثلث الدية. 

تانهناة انه لاب مق أن يكوق صوغ الشبريى المشابعيق اق اين الحره إن 
استلزم ذلك صوم يوم العيد. وفى هذا ايضا نوع من التغليظ . 

وطل هذا القول قلسى هنا 'اتنقداء من للك المرنوويوا انهو انتما من 
حرمة الصوم يوم العيد. 

وهذان القولان متّفقان على صحّة ما رواه زرارة في المقام ولزوم العمل بها ؛ 
ومختلفان من جهة كيفيّة استفادة الحكم منها. 

الثالث: ما يظهر من الماتن والحقّق (قدس سرهما) من عدم جواز الإتيان 
هذا الصوم مع تخلل العيدء وقد صرح الماتن (قدس سمره) فما يا أن الرواية 
ضعيفة سندا ودلالة. 

وقال المحقّق (قدس سره) في الشرائع: وكل من وجب عليه صوم مستتابع 
لأعوو أن يمندئ زنانا لاسليفبه دإ أن قال وك وقيل؛ القاتل.ق اهنيس 
الحرم يصوم شمهرين منها ولو دخل فيها العيد وأيّام التشريق. لرواية زرارة: 


والأوّل أشبد!. 


.55٠١ "88 :١7 النهاية: 11 » المقنع : 06 الوسيلة: 84” الحدائق‎ )١( 
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وقال في المعتبر: إِنّ الرواية التي هي مستند الحكم نادرة ومخالفة لعموم 
الأحاديث المجمع عليهاء المانعة عن الصوم يوم العيد. ولا يكن ارتكاب 
التخصيص فهاء فلابدٌ من رفضها!''. 

أقوال أكانها ذكره المحتق قلا تكن المياعدة عليه بوحهء فقا الرنواية 
الواردة فى المقام معمول بها على ما عرفت. فكيف يكن القول بِأَنَّا نادرة؟! 
وأمّا مخالفتها لعموم الأحاديث فلا بأس بهاء فإنَّه لا مانع من تخصيص 
العمومات وإن كثرت,ء بل وإن تواترتء بل حي عموم القران القطعي الصدور. 
لأنّ المعارضة حينئذٍ بين الظاهر والنصٌّء ولا تعارض بينها حقيقة بعد وجود 
الجمع العرفى. لكون النصٌّ قرينة عرفيّة للتصرّف في الظاهر. فلا مانع من 
ارتكات التخضيص:ق المقا: كبيك؟! والوازو:ق المقام اختبار احاد دلت 
بعمومها على المنع عن صوم يوم العيد. فتخصّص بالنصّ الخاصٌ الوارد في محل 
الكلام. 

وأقاتييا 5 كرن اماقم (قلامى دوز ند :حتشق نينت الررو ا نك وزةل قبدا افد 
أيضاً لا يكن المساعدة عليه, ولبيان ذلك لابدّ من التكلّم فى مقامين, الأوّل فى 

أمّا المقام الأول : فتحقيق الحال فيه أنّ الروايات الواردة في محل الكلام وإن 
كانت بعضها ضعيفة إلا أنّ في الصحيح منها كفاية . 

فنها: رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام), قال: سألته عن رجل قتل 
رجلاً خطأ فى الشهر الحرام «قال: تغلّظ عليه الدية. وعليه عتق رقبة أو صيام 
شهرين متتابعين من أشهر الحرام» قلت: فإِنّه يدخل فى هذا شىء «قال: ما 


)0010( المعتير : ؟: 7٠5‏ 73778. 


ام" سس ل ل و ا ا ره 
هو ؟» قلت: يوم العيد وأيّام اللتسن يق «قال: يصومه. فإنه حقّ لزمه»(" 

وهي ضعيفة بسهل بن زياد. 

ومتها :“ما زواة الشيخ بإستاده.عن.ابخ أى.عمين» عن أبان بن عقاخ» عن 
زرارة: قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): رجل قتل في الحرم «قال: عليه 
دية وثلث ٠‏ ويصوم شهرين متتابعين من أ 0 : قلت: هذا يدخل 
فيه العيد وأيام التشريق ؟ «فقال: يصوم. فإنئه حقّ لزمه»”") 

00 00 
ل 

وقد رواها صاحب الوسائل عن زرارة عن أي جعفر (عليه السلام). والظاهر 
اله ميورقيق اقلعة القن يده وكان مانم القند سرية) ل يدا نيا لعل 
وواية أخرى ازرارةء الى .مشذكرها د فشكو يشتعف السقة. 

نعم , هذه الرواية ‏ باختللاف يسير ‏ رواها محمّد بن يعقوبء, عن على بن 
إبراهم معن الندمهق أبن ان عمين: فق ناويك لقلية .عن زرارة. قال: 
قلت لآى جعفر (عليه السلام) : رجل قتل رجلاً في الحرم «قال: عليه دية 
وثلث. ويصوم ششهرين متتابعين هن اخين الخو هوسق رقبة. ويطعم ستين 
ميتكيدا قال قلس يد فل :ى هد ا شو 5 رقالوبوما يدخل ؟) قلت العيدان 
وأيّام التشريق «قال: يصوم. فإنه حدق انوي 9 


10 المسائل :يتاه 1 أبوا ديات اللقدرى يدانل اللبقيي 610/71 
(*) الوسائل /78٠ :٠١‏ أبواب بقية الصوم الواجب ب8ح ؟. الكافى 4: /١1٠‏ 4. 


الصوم/ صوم الكقارة 10 1[ 00 


وهي ضعيفة. فإنّ ابن أبي عمير لايمكن أن يروي عن أبان بن تغلب بلا 
وأحظة» ونا أن الواسطة مجهولة فالرواية ضعيفة. ولكن ضعفها لايسري إلى 
ما رواه الشيخ (قدس سره). فإِمُّها روايتان إحداهما عن ا غنة الله عليه 
السلام) - وهي التي رواها ابن أبي عمير عن أبان بن عتان بلا واسطة - 
وثانيتهها عن أبي جعفر (عليه السلام). وهي التي رواها ابن أبي عمير عن أبان 
ابن تغلب مع الواسطة. 

ولو تنؤّلنا عن ذلك وبنينا على وحدة الروايتين فلابدٌ من البناء على صحّة 
ما ذكره الشيخ (قدس سره) والالتزام بوقوع التحريف فى نسخ الكافي؛ إذ م 
تعهد رواية أبان بن تغلب عن زرارة» ولا توجد له ولا رواية واحدة عنه في 
الكتب الأربعة غير هذه الرواية. 

ومع التغدّل عن هذا أيضاً يكفينا في المقام ما رواه الشيخ بسنده الصحيح 

عن الحسن بن حبوب ؛ عن علي بن رئاب» عن زرارة . قال : ولت انا عي اله 
لاا عا ل 0 : عليه الدية 
التشريق سي ا 

ورواها الشيخ الصدوق (قدس سسره) بإسناده عن ابن حبوب فقله1"" عن 
أنّه رواها عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام). 

فالمتخصّل مما ذكرتاة: أن الرواية تنا لاينبغى الشك: فى صحة سندها ولا 


.80٠ /؟5١6‎ :٠١ أبواب ديات النفس ببح 4. التهذيب‎ /5١ 5 الوسائل 4؟:‎ )١( 
.503 /4١ الفقيه ؛:‎ )1( 


4" لمي و اص وبروت ذه وي لي يوي . كوه العروة 51 الصو 

وأمّا المقام الثاني : فتوضيح الخال فيه | الماتن صرّح بضعف دلالة الرواية. 
وقد تبع فيه صاحب الجواهر (قدس سره). ولكنّه لاموجب لذلك أصلاً غير 
ما ذكره في الجواهر. حيث إِنْه ذكر فى المقام روايتين: إحداهما الرواية الأولى. 
وذكر عن العلامة أن قْ طريقها سهلاً وهو ضعيف. وثانيته| ما رواه الكليني 
(قدس سره) وناقش فى دلالتها بقوله: بل إرادة صوم الشهرين وأنّه لايضرٌ 
هذا الفصل بالتتابع أظهر من الأوّل أي من جواز الصوم يوم العيد ‏ لاتحاد 
ضمين #ايفسومه)»والنقدء :فيه العسيدان'ضم أنه ليق هذه الأشير إلا 
الأضحى. إلا أن يريد بالآخر يوم الغدير وإن لم يحرم صومه"". 

أقول : الظاهر أنه (قدس سره) غفل عن روايتين صحيحتين لزرارة غير 
هذه الرواية, فإنٌّ المذكور فبهما كلمة: العيد. لا: العيدان والمذكور فى هذه 
الرواية أيضاً كلمة: العيد. على ما في بعض النسخ . وإن كان المذكور فى أكثرها : 
العيدان . 

وأكا ااه العتسر دعل آذ فرعف الذافل امتسفاد سن قوله: يوك 
سواء أكان المذكور فى النسخة العيد أم العيدان. على أن بعض نسخ الكافىي 
كالوسائل خالٍ عن الضمير. 

وعلى كل حال فقد عرفت أن هذه الرواية ضعيفة وغير قابلة للاعةاد عليها. 
وإغا المعتمد غيرها. وظهوره فى وجوب صوم يوم العيد غير قابل للانكار. 


0م 


الآوّل: ذكر المحقّق فى كتاب الشرائع جواز التلفيق فى صوم شهرين متتابعين, 


.85-488 :١ا/ الجواهر‎ )١( 


فيجوز له أن يضوم الو الأول مقدارا عنهق عتير.بومقدارا مننه: فى الشهسر 
القاق::وذكر أنه لابدّ فى التتمير من عد ثلاثين يوماً وإن كان الشبسر الأول 
ناقصاً .0١7‏ 

ويظهر من صاحب الجواهر (قدس سسره) التسالم على جواز ذلك وإن كان 
قد تنظر في لزوم العدّ ثلاثين يوماً إن كان الشهر الأوّل ناقصاً”. 

ولكن الظاهر عدم جواز ذلك فإنّ الشهر حقيقة فما بين الهلالين. قال الله 
سبحانه: لإإنَّ عِدَّة آلشّهُورِ عِندَ له آثْنَا عَشَرَ شَجْرا04". وإطلاقه على ثلاثين 
يوسا الملتقة نو شيريق ماع إل القدابةء فالسعل خلاف المع اللقيق»ورىا 
يصار إليه فها إذا قامت قرينة عليه كبا في قوله تعالى: #وَآَلَّذِينَ يُتَوَقُوْنَ نك 
وَيَذَرُونَأَرْوَاجاًيَرَبَصنَ بِأَنفْيِمِنَأربَعَة أَشْجُر وَعَشْراً 04 فإ القرينة الخارجيّة 
وهي ندرة وقوع الموت في الآن الأوّل ما قبل هلال الشهر ولزوم اتصال العدّة 
بالموت او بالعلم به دلتنا على ان المراد بالشهر مقداره. 

ونحوه ما ورد في عدّة طلاق المسترابة من أَنْها ثلاثة أشهر. وكذا في نفس 
طلاقها من لزوم وقوعه بعد ثلاثة أشهر من وطئها رعايةَ لحصول شرط الوقوع 
في طهر غير المواقعة, لما عرفت من ندرة وقوع الطلاق أو الوقاع في أنٍ يرى 
اطلال بعده. 

وكذاانحو قولف: فكت وجيلنة كذ شير اواكانت مذة سفرى شرا فإن 
المراد فى الجميع مايعيٌ التلفيق كالعشرة أَيّام المعتبرة في قصد الإقامة, لما عرفت 


.08 : الشرائع‎ )١( 
.77/94 :377” (؟) الجواهر‎ 
."5:9 التوبة‎ )"( 
(غ) البقرة ”؟: 14 ؟5؟.‎ 


ُ» لل ا م ام موا و ات اي وت قرع الكرو 177 الصو 


موه القوعة انار . وإلا فاللفظ ‏ مع قطع النظر عنها ظاهر فى معناه 
الحقيق ‏ أعني : ما بين الهلالين ‏ بداهة أنّ الملقّى من نصني الشهرين نصفان من 
قوري لذ ال شين واف كا ان امامو بهن ورين تشتفاة مقا د مسن 
ورين 1 السو ةو اد 

ومن البيّن أنّ هذه القرينة مفقودة فيا نحن فيه, إذ لم يدل أيّ دليل على 
جواز التلفيق. إذن فلا مناص من صوم شهر كامل هلالي ويوم آخر أو أكثر 
فى القعين الناك» 

وولين ها د ك زناه وطوها قول الإمام (عليه السلا في صحاح ال 
#ويضوة ختيردق نا يعارة من اشثين اللترء :فا 1 أخبير: الرف» ريحت وذو القعدة 
وذوالحية وحم ؛ والملقّق من شهرين منها وإن قلا باله يطلق علية القسير 

ففقيقة الله لبمن هن انون اللبرء ؛ غايته أنّه واقع في أشهر الحرم. 

والمتحصّل: أنّه يستفاد من هذه الروايات بوضوح أن اللازم صوم شهر 
هلالي كامل ولا يجزي التلفيق في مقام الامتئال وإن كان لم نعثر على من تنبّه 
لذلك والله العالم. 

الثاني : إن يظهر من صحاح زرارة أنه كان يرى أن صوم شهرين متتابعين 
من أشهر الحرم يلازم دخول العيد وأيام التشريق فيه وقد أقرّه الإمام (عليه 
السلام) على ذلك. وهذا ينافي ما تقدّم من تحقق التنابع بصوم ششهر كامل وشيء 
من الشهر الآخر. فإِنْه إذا وقع القتل في شهر محرّم أو رجب أمكنه أن يصوم 
شهر ذي القعدة ويوما أو ايّاما قبل العيد ويصوم الباقى بعد ايام التشريق. وإذا 
وقع القتل في ذي القعدة أو ذي الحجّة فإن قلنا يجواز التلفيق أمكنه ذلك غالبا , 
وإن لم نقل به أو لم يمكن كما إذا وقع القتل في آخر ذي الحجّة ‏ يؤْخْر الصوم 
إلى السنة الآتية. وعلى كل تقدير فلا يستلزم صوم شهرين متتابعين دخول 


الصوم/ صوم الكفارة دحد ا رائية وك سا ذم افو واه لق فب واقسامو ا امساو و اي ا 


توه عدوا ناد التسر يق 

وعليه. فلا مناص من رفع اليد عن إطلاق ما دلّ على كفاية صوم شهر 
القعدة وذي الحجّة بتامها أو صوم ذي الحجّة ومحرّم كذلك فى خصوص القتل 
في أشهر الحرم. تحفّظاً على ما دلت عليه صحاح زرارة» ولم نر في كلمات 
لفيا من ككه داك | رضنا . 

المورد الثاني: ‏ ما ذكره في المقن وهو صوم ثلاثة أَيّام بدل هدي القبّع . 
إشكال فيه. لحصول المتابعة: بل لا يبعد جواز الصوم من أوّل ذي الحجّة, 
لدلالة النصوص المعتيرة عليه. 

وأمّا لو لم يصم كذلك أو ورد ليلة التقروية ولم يتمككّن من الهدي فالمعروف 
نه يجوز الصوم يوم التروية ويوم عرفة ويؤخر الثالث إلى ما بعد العيد. أو بعد 
يام التتشريق لمن كان بمنى, لحرمة الصوم له فى هذه الأَيّام كيوم العيد. 

وهل يجب الاتصال حينئذء أو أنه يجوز الفصل إلى نهاية ذي الحجّة ؟ 

كلام آخر خارج عن نحل البحث وإن أشار إليه فى المتن بقوله: بلا فصل . 

والذي بهمّنا فعلاً البحث عن نفس التفريق وترك التتابع. وقد عرفت أن 
المقتيون ذهنوا الن«هوازى التقاذا ان الرواكن الا نسي 

ولكن ناقش فيه صاحب المدارك بضعفهما| سنداً. فكيف يرفع اليد بهما عن 
الروايات الصحيحة الصريحة في أنّ من لم يتمكّن أو لم يصم الثلاثة قبل العيد 
فليصمها بعد أَيّام التتشريق؟ ! 

هذاء والروايتان إحداهما: 


0 "1 


ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ‏ وطريقه إليه صحيح ‏ عن 
حمّد بن أحمد عن مفضل بن صالح. عن عبد الرحمن بن الحجّاج. عن 
بي عبدالله (عليه السلام) : فيمن صام فوم التروية ويوم عرفة «قال: يحجزيه 0 
يصوم 000 

وهي ضعيفة السند بمفضل بن صالح أبي جميلة الذي ضعّفه النجاشي”" 
وقبوه عر كا + ويتة لاسا انكل ممول قدو عدوا نا م :ها 


وثانيته|: ما رواه الشيخ عنه أيضاً عن النخعي ‏ وهو أَيُوب بن نوح - عن 
ضقواة عق كن الأزرق هن أن اللسق عليه اللا ١‏ قال #سالفه عق 
رجل قدم يوم التروية متمبّعاً وليس له هدي فصام يوم التقروية ويوم عرفة 
لإقال#«رضود روما آخر بعد أثال التشريق)1"اء.ووواها الضدوق أيضا بإنسادة 
عن يبحيى 1" 

وقد نوقش في سندها بأنّ يحيى الأزرق مردّد بين ابن حسّان الضعيف وابن 
عبدالرحمن الثقة. ولا يبعد أنّ هذا هو الأوّلء فإنّ الصدوق يرويها عن يحيى 
الأزرق كما عرفت, ثم يقول في المشيخة: وما أرويه عن يحيى الأزرق فقد 
روكفن يد إن ان تر ل سصن كين ببق بعتتنان لا ريق "ال فووا من ذلك 
أن مراده ما أطلقه في الفقيه هو ابن حسّان الضعيف, فيكون هو المراد في رواية 


)١(‏ الوسائل /١16 :١5‏ أبواب الذبح ب05 ح١.‏ التهذيب ,9/8٠١/77١:0‏ الاستبصار 
3531/7 

(؟) رجال النجاشى: 8؟1١/‏ 577. 

الوسائل 64 أبواب الذبم ب01 م ؟, التهذيب 0: ,/8١ 7/717١‏ الاستبصار 
؟: 7/9 / ١357‏ الفقبه ": .١16١95 /5٠08‏ 

() الفقيه (المشيخة) 14: .١١8‏ 


الصوم/ صوم الكقارة ا ل ا ام اللا 


الشيخ نضا كا لايخنى. 

ولا يصغى إلى ما احتمله بعضهم من كون النسخة فى المشيخة مغلوطة وأنٌّ 
الصحيح : عبد ال رحمن, بعد تطابق النسخ فما ندري على كلمة «حسان» كا 
كرتا 

وماق لفاقة الوسائلن ها عن سيك النقيه مو قو لدوها كان فيه عرم 
كيين حضان ارق اندرو دعن امود ال كاله عع ع بن حقان 
الأروق!" .سيت كدر ذكر حمناق :فى الصدن والديل. 

غلط قطعاً. إذ لم يروالصدوق فى الفقيه ولا رواية واحدة بعنوان يحيى بن 
حثان الأزرق بل كله يعتوان حبى الأززق» والضعيح ما اناه من ذكير 

وكيفما كان, فالمراد بالرجل فى رواية الفقيه هو ابن حسّانء. فيكون كذلك في 
رواية الشيخ ايضاء إذ هي رواية واحدة لا فرق بينهما. غير ان الصدوق يرويما 
عن أب إبراهيم (عليه السلام). والشيخ عن أبي الحسن (عليه السلام). الذي 
لا تأثير له في المطلوب بعد أن كان كل منهما كنية للامام موسى بن جعفر (عليه 
السلام), ولأجله يحكم بضعف الرواية, فيبتني غل التمة المشووفت مدن ان 
عمل المشهور هل يكون جابراً لها أم لا؟ وحيث لانقول بالجبر فتسقط الرواية. 

هداع لكن الظاهن ان الرووانه مسار ةيوار المر نسحي الا زوق عو امت 
غين الته: الثقة دون ابن حسان الضغيفت:. 


الوضات مان ره ام 
(؟) لاحظ المدارك: م ٠ه .6١‏ 


2 ا ا ل يف د 

ما أوّلاً: فلآنٌ ابن حسّان من أصحاب الصادق (عليه السلام) كما نض 
عليه الشيخ في رجاله'', وابن عبداكَحمن من أصحاب الكاظم (عليه السلام). 
والرواية مرويّة عن موسى بن جعفر (عليه السلام) ىا عرفت. 

وثانيا : إن ابن حسّان ١‏ ثرو عنه فى جموع الفقه ولا رواية واحدة. فليس 
هو من الرواة وإن عدّه الشيخ من أصحاب الصادق ١عليه‏ السلام). فإنّ شأنه 
استقصاء كلّ من صاحب الإمام (عليه السلام) وعاصره. سواء أَرَوى عنه م 
لايس ا وعد التفور ايضا ين هات الضادق (علية اليا 


وما شين روم عس أنه فيو مق الرواة المتسوروه نولة كقام روا ضلة 
على بن الحسن بن رباط وابن سماعة والقاسم بن إسماعيل القرشي. فاشتهاره 
بين الرواة -ولا سها بضميمة عدم وجود رواية عن ابن حسّان كما عرفت - 
يستدعي انصراف اللفظ عند الإطلاق إليه. 


ويؤيّده أن الشيخ روى فى التهذيب فى باب الخروج إلى الصفا رواية عن 
صفوان وعلى بن النععبان عن يحيى برخ عبداله مق الو وروى قْ باب 
الزيادات - الحجّ نفس هذه الرواية بعين السند والمتن ولكن عن يحيى 
الأزرق7؟. كما أن الصدوق أيضاً رواها في الفقيه في باب حكم من قطع عليه 
السعي كذلك(07. 


.1,/88 /؟1؟١ رجال الطوسى:‎ )١( 

)0 انظر رجال الطوسى : م3 7/505 .171١ /5١56 صوء؛غ0١ ١-005‏ 
(): الونيتانا 117: موا واف لعش بوانت ام الاين ملا / .08٠6١‏ 
(4) الوسائل: /5٠١‏ ابواب السعي ب 9١ح‏ ", التهذيب 6: 10/7 / .١1117‏ 
(6) الفقيه ؟: 6/8؟/ ؟. 


الصوم/ صوم الكفارة ا 1 0 


فيظين أن الراد مق ين الأررق "عند الاطلاق هو اين هبه لعن كا 
عرفت. 

ومن ذلك كلّه يظهر أنّ ما ذكره الفقيه في المشيخة من قوله: عن يحيى بن 
حسّان الأزرق -كم تقدّم -إِمّا غلط من النسّاخ. اوتسيوين كله السترر: 
أن اكقاة عن فشتكتل اانا مكاحم نينا صن كن ال زوق يرافديه أبن 
حسّان. وقد اخطا فيه. 

ولى كا واناءوياينا ضيعة نيط المعيقة وعم المنطا و لقعا كنا عه اه 
يكون المراد يبحيى الأزرق في رواية الصدوق هو ابن حسّان بقرينة التصريم به 
ف اميش ةرانا في رواية الشيخ فكلاء إذ لامقتضي له أبداً بعد انصراف 
المطلق إلى الفرد المشهور وسائر القرائن التي تقدّمت. فهو في رواية الشيخ يراد 
به ابن عبد ال حمن الثقة البئة . 

فغاية ما هناك أن تكون الرواية مرويّة عن الكاظم (عليه السلام) بطريقين 
عو وضلن» افيا تطرييق الصدوق: ناعنتادة عن انان عن دن نوق يتا ن» 
والآخر طريق الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى بن عبدالرحمن, ولا ضير في 
روايتها عن الكاظم (عليه السلام) مرّتين. فإذا كان الطريق الثاني صحيحاً كفى 
فق اعتبار الرواية وإن كان الطريق الأوّل ضعيفا. 

فتحصّل : أنه لا ينبغي التأمّل في صحّة الرواية واعتبارهاء ون مناقشة 
صاحب المدارك في 0 فالأقرى ااعلية المقيون من طنيقة الاسسناء: 


من صاحب الجواهر ذكر في كتاب الصوم في بحث اشتراط التتابع'١'‏ صحيحة 
عبداك حمن يزه الحجّاج : قال: كنت قائًاً أصل وانو السرف قاعد قدامي وان له 


.87 :١ا/ لاحظ الجواهر‎ )١( 


اي مب م يت ص مايا فح ويا تبي كترم العرواة: 7/59 الصوده 


اغلى فجاءة .عياف الضترى قعل © خلس :فقال لدننيا أيا السى ءا تقول 
في رجل نَع ولم يكن له هدي ؟ «قال: يصوم الأيّام التي قال الله تعالى» قال. 
فجعلت سمعي إليهم|. فقال له عباد: وأيّ أَيّامِ هي ؟ «قال: قبل التروية بيوم. 
ويوم التروية. ويوم عرفة» قال: فإن فاته ذلك ؟ «قال: يصوم صبيحة ال حصبة 
ويومين بعد ذلك» قال: فلا تقول كما قال عبدالله بن الحسن ؟ «قال: فأيّ شيء 
لي ا ل ل ا ل ل و 
(صلى الله عليه وآله) أمر بديلاً ينادي: إِنّ هذه أَيّامِ أكل وشرب فلا يصومنّ 
أحد» قال: يا أبا الحسنء إن الله قال: لفَصِيَامُ تلا أَيّام فى ألْحَجٌ وَسَبْعَة ذا 
رَجَفْمٌه 174 «قال كان جعفر يقول: ذوالحجة كله من أصبر الحت»؟. 

قال الشيخ (قدس سره) في التهذيب بعد نقل الرواية كا ذكرناها ما لفظه: 
ومن صام يوم القروية ويوم عرفة فإنّه يصوم يوماً آخر بعد أيّام التشريق. 
ومتى لم يصم يوم التروية لايجوز له أن يصوم يوم عرفة. بل يجب عليه أن 
يصوم بعد انقضاء أَيّام التشريق ثلاثة يام متتابعات» يدل على ذلك ما رواه 
توسسبزن القائصيه 1 

وهذه الزيادة -كما ترى - من عبارة الشيخ وليست جزء من الرواية» ولم 
يلحقها بها أحد لا صاحب الوسائل ولا غيره, إلا أن صاحب الجواهر (قدس 
سرة) جلها بجؤءا عناء ولاجله ذكرها ق حملة الرواينات المسعدلا 
للمشهورء ولكنّه سهو منه (قدس سسره). ولذا لم يذكرها في باب الذبح. بل 
اقتصر على الروايتين المتقدّمتين. 


)0010( البقرة ؟: .١1351‏ 
(0) الوسائل /١17 :١5‏ أبواب الذبح ب 0١‏ ح 4. 
(©) التهذيب .57١:6‏ 


الصوم/ صوم.الكفارة ا اا 
[0018؟] مسألة ه:كلّ صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر 
اختياراً يجب استئنافه ". وكذا إذا شرع فيه في زمانٍ يتخلّل فيه صوم 


لافقا إذاايتها عل قاس ةابيقالة القرورر بن وان التقريق ايشعاد 
إلى النصّ الذي عرفت صحّته. فلابدٌ حينئذٍ من الاقتصار على مورده. اعنى : 
صيام يوم القروية وعرفة, وتأخير الثالثة. وأمّا صيام يوم واحد قبل العيد م 
التروية 7 عرفة ونا شير يومين بحيث يكون التفريق بين يوم ويومين فالظاهر 
غيم هوا قو لعدع الدال عل حك اللقريق بهذا العو قي قنك غبومات 
المنع . 

وبعبارة أخرى: مقتضى إطلاق الأدلة اعتبار المتابعة وعدم جواز التفريق 
مطلقاً . خرجنا عن ذلك فى مورد واحد بموجب النصٌء وهو تقديم 5 
العوةبوداً خيو ,ويس فكز تكن التستصيضن ذا المقذازيورو ا قاش كين ذللفاها 
تقديم يوم وكا ير يومين ‏ فلم يدل دليل على جواز هذا النوع من 0 
فيشمله عموم المنع . 


وقد ورد في بعض النصوص المنع عن صوم يوم التروية ويوم عرفة. وقد 
حيلة الفيخ عل إرادة ضوع كل قير علج مول الاتقزاذ "١‏ وهو بعتن ومو دد 
للا ذكرناه من عدم جواز التفريق المزبور: 





84" مسا و اا لج اواو ا اي الور هي اكتراع العزوة 177 الضوة 


٠. ٠ 27‏ 
واجب أخرى من ندر ونحوه. 


وما ما لم يشترط فيه التتابع وإن وجب فيه بنذر أو نحوه فلا يجب 
استئنافه وإن أثم بالافطار. كما إذا نذر التتابع في قضاء رمضان فإنّه لو 


خالف وأق به متفرّقاً صحّ وإن عصى من جهة خلف النذر. 


ما الأوّل: فكما في صوم الشهرين المتتابعين في كقّارة رمضانء أو الظهار, 
أو القتل. حيث إِنّ ظاهر الأدلّة بل صريحها تعلّق أمر واحد بالمجموع المركّب 
من المقيّد وقيده. فليس الواجب صوم الشهرين على إطلاقه. بل حصّة خاصّة 
منه المتّصفة بالتتابع. فلو أخلّ بالقيد عامداً فصام الشهرين متفرّقاً فقد أخل 
بأصل الواجب. لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه, فلم تفرغ الذمّة عن الكقّارة 


بوجه. 
ودعوى أن التتابع حينئذٍ واجب تعبّدي. 
خلاف ظواهر الأدلّة جدّاً. بل صريحها حسما عرفت. 


وأمّا الثاني: فكما لو نذر أن يصوم ما فاته من قضاء شهر رمضان متتابعاً . 
فإنَّ الأمر المتعلّق بالقضاء موسّع, وإطلاق دليله لايتقيّد بالنذر بحيث ينقلب 
قلم التشريع من الإطلاق إلى التضييق. ضرورة أنّ النذر لاايكون مشرّعاً ولا 
يتغير ولا يتبدّل به حكدٌ من الأحكام المجعولة بالجعل الأولي. غايته أنّ الناذر 
قد جعل على نفسه شيئاً وقد أمضاه الشارع. وهذا حكم آخر نشأ عن ملاك 
آخرء فهو تكليف مستقلٌ لايترتب على مخالفته إلا الِإثمّ والكقّارة لو كان 
عامداً. وإلا فلا شيء عليه. فلو قضى الناذر المزبور صيامه متفرّقاً فقد برئت 


الصوم/ صوم الكفارة 0 
]١066[‏ مسألة 1: إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذرٍ من 
الاعذار كالمرض والحيض ''' والنفاس 


ذمّته عن القضاء وصمّ صومه وإن عصى من جهة مخالفة النذر. وهذا مثل ما 
كدو أن بنقطى ما قاته:من بلؤاته«متابعاً أو أن تضل الظهر عفاد اق 
البسعد أو اول الزقضى فنا دخ متسيقه وان أ ين أجل بعك 
النذرء ولزمته الكفّارة مع العمد حسما عرفت. 

)١(‏ يقع الكلام تارةً فيا لو أفطر لعذرٍ أثناء الشهرين المتتابعين. وأخرى فيا 
لو أفطر في غير الشهرين من سائر أقسام الصوم المشروط فيه التتابع. فهنا 
ناما 3 

أمّا المقام الأوّل: فلا خلاف كا لا إشكال في أنه يبئى على ما مضى . بل هو 
مورد للإجماع والاتفاق. فلا يعتني بالإفطار المتخلل في البين المستند إلى عذر 
من الأعذار من مرضٍ أو حيض أو نفاس ونحوهاء بل يفرض كالعدم. وينضمٌ 
اللاحق إلى السابق. 

وقد دلّت عليه جملة من النصوص معلّلاً في بعضها بأَنّه مما غلب الله عليه. 
وليس على ما غلب الله عليه شيء. التي منها صحيحة رفاعة: عن رجل عليه 
ضناة يرون متتازق قصام كيرا ومراطن لاقالة ين عليه اله حيس 
قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيّام حيضها 
«قال: تقضبها» قلت: فإِنّْها قضتها ثم يئست من المحيض «قال: لا تعيدهاء 
اجزاها ذلك»(". 


وصحيحة لانو كا لذوعن رجحل كان علية مياه شين نيتنا عدن 


.٠١ أبواب بقية الصوم الواجب ب 7ح‎ /5174 :٠١ الوسائل‎ )١( 


0 ا 10000 1 1 111 ااا 0 


فصام حمسة وعشرين يوماً كممرض. فإذا بر يبني على صومه أم لوم 
كلّه ؟ «قال: بل يبني على ما كان صام ‏ ثم” قال: ‏ هذا نما غلب الله عليه. 
وليس على ما غلب الله عرّ وجل عليه شبىء»7", ونحوهما غيرهما. 

ولكن بإزائها صحيحة جميل وحمّد بن حمران عن أب عبدالله (عليه السلام): 
في الرجل الحرٌ يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهراً ثم يمرض 
«قال: يستقبل, فإن زاد على الشهر الآخر يوم أو يومين بنى على ما بق»!". 

والنكتة فى التقيبد بالحرّ أنّ كقّارة العبد شهر واحد نصف الحرٌ. 

وقد حملت تارة: على الإستحباب, وهو كما ترىء لما تكرّر في مطاوي هذا 
الشرح من أنْ قوله: «يستقبل» او : «يعيد» ونحو ذلك ظاهرٌ ف الإإرشاد إلى 
اننا كا ادولاضة» إرشاة ال الصكة والاجدك من غار أن يتضة نه دكا 
كليقا ولا من لانعمات القساد قا لحن 

وأخرى كما فعله الشيخ”" -: على ما إذا لم يبلغ المرض حدّأ ينع عن 
الصوم, فقوله : «يستقبل» أي يسترسل فى صيامه ولا يفطر. 

وهو أيضاً بمكانٍ من البعد وعريّ عن الشاهد. فإنّ ظاهر كلمة «يستقبل» 
هو أنه يستأنف ويشرع من الأولء بل أنّ مفهوم الذيل يجعله كالصريم في ذلك 
ى) لايخى. 

فهذان الحملان بعيدان عن المتفاهم العرفي جد . 

وعليه, فلو كنّا نحن وهذه الصحيحة وكانت سليمة عن المعارض لالتزمنا 
بالتخصيص في النصوص المتقدّمة. لأنما مطلقة من حيث الكقارة ومن حيث 
)١(‏ الوسائل :٠١‏ 7174/ أبواب بقية الصوم الواجب ب 7 ح 17. 


العذر. وهذه خاصّة بكفارة الظهار وبعذر المرضء. فيخصص ويلتزم بالاستئناف 
وعدم جواز البناء على ما مضى في خصوص هذا المورد. فتأمّل. 

ال اماق هوودها متكلاة بالمعارضى:وهى صحيحة اخرض 'لرفاغة الواودة 
ف لطباي «قال: المظاهر إذا صام شهراً 2 مزاظن أعدة ضياع 1 

ومعلوم أنّ المخصّص المبتلى في مورده بالمعارض غير صالح للتخصيص . إذن 
تسقط الروايتان بالمعارضة. فيرجع إلى عموم الروايات المتقدّمة المتضمّنة 
للبناء على الاطلاق. 

نعم, قد يتوهّم معارضتها بصحيحة الحلبي - التي هي أيضا مطلقة تشمل 
الظهار وغيره ‏ عن أب عبدالله (عليه السلام): عن قطع صوم كقّارة البين 
وكقّارة الظهار وكفارة القتل «فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين 
-إلى أن قال: ‏ وإن صام شمراً ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من 
الآخر شيئاً فلم يتابع أعاد الصوم كلّه»!". 

ويندقع : بن قوله (عليه السلام): «ثم عرض له شيء» إلخ. مطلق من حيث 
كون العارض أمراً غير اختياري وما غلب الله عليه مثل المرض والحسيض 
ونحوهماء أو اختيارياً مثل ما لو عرض شيء يقتضى عقو اخقبارا مر عربين 
اوفويك ان غالمة وكو ذلقمن الغترورتات الفرفقة المستعوطية [الأعطار 
الاختياري من غين انكر نعدورا فيه شيرها : إذ هدويفعة ا هد عوط 
له شيء ىا لايخى. 

فلا جرم تكون هذه الصحيحة أعدٌ من النصوص المتقدّمة الخاصّة يمورد 


.17 أبواب بقية الصوم الواجب ب 7 ح‎ 7/776 :٠١ الوسائل‎ )١( 


0" لوا موقن وسو را امود ا مما رو ولوك لقي جد لتر العروة 77 الضوء 


فتحصّل: أن النصوص المتضمّنة للبناء في مورد العذر سليمة عن المعارض, 
والمسألة اثفاقيّة كا عرفت. 

وأمّا المقام الثانى ‏ أعنى: حكم القطع من حيث البناء وعدمه في غير 
الشهرين المتتابعين من سائر أقسام الصيام المشروط فيها التتابعء كصوم الشهر 
في كفارة الظهارمن العبد الذي هو نصف كقارة الحرّء وصوم الغانية عشر بدل 
البدنة. أو التسعة أو الثلاثة ونحو ذلك -: فيقع الكلام تارةً فما لو قطع اختياراً. 
واخريف لعذر من مرص أو حيضٍ ونحوهما. 

أمَا الأول : فسيأق الكلام حوله عند تعيدض الماتن له في المسألة الآتية إن 
شاء الله عالى. 

وأمّا الثاني : فالأكثر _بل المشهور هو البناء بعد ارتفاع العذر على ما قطع 
مطلقاً. كما هو الحال في الشهرين. نظراً إلى عموم التعليل الوارد في ذيل 
ااولشى غل ها غلب اشدعد وتكل غليه تى ع ءافاته يقتطى سريان الكو لكل 
مورد غلب الله عليه من غير اختصاص بوردهء فعموم العلّة حاكم على الأدلة 
صوره العذر. 

وماناء ايوس اقورال: 

فنا ما عي عاتسب المدا رهق إنكان البناءديظلقا نظ ان اختصاض 
النصوص بالشهرين بأجمعها ما عدا رواية ابن اليد الضعيفة''' على المشهور. 


)١1(‏ الوسائل /77١ :٠١‏ أبواب بقية الصوم الواجب ب 7ح ؟. 


الصوم/ صوم الكفارة اي اس لقا او الب اد ام ا و واه م يو 11 


فلاب من الاقتصار في الحكم الخالف لمقتضى القاعدة على مورد النصّء» فيبق 
الكل و كوو اعت القيدة الى أن تحتف الاقدال با لمان مالا نون جه عن 
وني لمقتضي لرزعَاية المتابعة عماذ يعمو أدلتي 07 

ويندفع : بأنَّ مورد النصوص وإن كان مخصوصاً بالشهرين كا ذكره (قدس 
سره) إلا أنّ التعليل المزبور الوارد فى ذيل صحيحة سلبان بن خالد قرينة 
عرفيّة على التعدّي وارتكاب التخصيص فى عمومات التتابع, إذ لم يكن مختصّاً 
بمورده. وإلا م يكن وجة للتعليل ى) لا يخفى. فهو بحسب الفهم العرفي يقتضى 
التوسعة في نطاق الحكم وأنّ كلّ ما كان مصداقاً لغلبة الله فهو حكوم بالبناء. 

ومنها: ما عن جماعة من التفصيل بين كلّ ثلاثة يجب تتابعها ككفارة المين 
ونحوهاء وبين غيرهاء فيختصٌ البناء بالثاني, أمّا الأوّل فيجب الاستئناف إذا 
أفطر بينها لعذر أو لغير عذر إلا ثلاثة اهدي كما تقدّم!". 

ويندفع : بعدم الدليل على الاختصاص. عدا ما ورد في ذيل صحيحة الحلبى 
من قوله (عليه السلام): «ضيام ثلاثة أَيَام في كمّارة الهين متتابعات ولا تفضل 
ا ونحوه صحيح او سيان "ادو كين المع 01 وكيا مط امي 
حيث الاختيار والاضطرارء فتفيّد بمقتضى عموم التعليل المزبور وتحمل على 
إزاةة غلم :عواز الفضل الغداراً دون ما علي اله عليه من عرض وقوه إذالا 
قصور في صلوح التعليل المزبور لتخصيص هذه الأدلة أيضاً كغيرها حسما 


0( فى ص 58١‏ . 
() الوسائل :٠١‏ 817؟/ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٠١‏ ح 4. 
)00١4(‏ الوسائل :٠١‏ 587/ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٠١‏ ح .١‏ 7. 


ع6" 000008 0 


ومتهاتنا عن العيخ (قدس عره) اق النيائة مق التفضيل يمن مدن أن 
يصوم شهراً متتابعاً فعرض ما يفطر فيه بين بلوغ النصف وعدمه فيبني في 
الأول سينا نان الدان 1 

والظاهر أن مستنده في ذلك هي رواية موسى بن بكر إِمّا بواسطة الفضيل 
أو بدونه. عن الصادق أو أبىي جعفر (عليهما السلام). على اختلاف طريق 
لث ل ‏ ل ل ن كة 
عشر يوماً ثم عرض له أمر «فقال: إن كان صام خمسة عشر يوماً فله أن 
يقضي ما بق انون كان أكل من كلم عش يوه ل موسق يضوم يرا 
تامأ" . 

اها وإن لم يصمرّح فيها بنذر التتابع إلا أن قوله (عليه السلام) فى الجواب: 
زفحق :يضوم كنهرا تامأ يكقيف عن الى الثلان بالمتابية 1 ور لك ذلك 
ايه السؤال هق اضال: ٠‏ ظرورة وضوحٍ عدم لزوم الاستئناف فها لو 
كان ن مطلقاً أو على سبيل التفريق كأن يصوم شهراً خلال أربعة أشهر كل شهر 
ل 


ويندقع: , بان الرواية وان ن كانت معتيرة السندء لوجود موسى بن بكر فى 
إسناد تفسير علي بن إبراهيم وإن لم يوئّق!'' صريحاً في كتب الرجال كما تقدّم. 


.١"1/ النهاية:‎ )١( 

(؟) الوسائل :٠١‏ 777/ أبواب بقية الصوم الواجب ب ه ح .١‏ الكافى 4: 1/١19‏ 
التبذيب 5: 877/786 و836. 

(5) بل فى المعجم :٠١‏ 77 - 78 استظهار وثاقته. نظراً إلى شهادة صفوان بأنّ كتابه ما 
لايختلف فيه أصحابنا. 

(؛) فى ص 1716 -533. 


الصوم/ صوم الكفارة ا 00000 اا 0 


والسفر الاضطرارى دون الاختيارى'' -لم يجب استئنافه. بل يبنى على ما 


مضى . 


الا أنها قاضرة الدلالة غل المطلوت الا بالاطلاق: اذ العارضن المفروض فى 
السؤال مطلق من حيث الاضطرار والاختيار. فكما أنه يصدق مع العذر الذي 
يكوة عا غلب اله عليه . كذلك يصدق مع عروض الضرورة العرفيّة المقنضية 
للافظار ااراء كنا لو :دعت الماحة ال السير لجل ؤفاف أو امشتقبال شاف 
أوكمعا ممق أو قار توفي ذللف: 

ومقتضى الجمع بينها وبين التعليل في صحيحة ابن خالد المتقدّمة ارتكاب 
التقييد. فتحمل هذه على العارض الاختياري. إذن تكون هذه الرواية من أدلة 
التفصيل في العارض الاختياري بين بلوغ النصف وعدمه في صوم الشهر المشروط 
فيه التتابع . الذي يقع الكلام حوله في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى» وأجنبيّة 
عن الإفطار لعذر الذي هو نحل الكلام. 

)١(‏ وقع الخلاف في السفر الواقع أثناء الصوم المشروط فيه التتابع من حيث 
القطع وعدمه على أقوال ثلاثة: 

فقد ذهب في المستند إلى أن السفر قاطع للتتابع من غير فرق بين الاختياري 
والاضطراريء بل استظهر الإجماع عليه" واختاره في حكّي الوسيلة والسرائر 
وظاهر الخلاف”". نظراً إلى استناده حيٌ الاضطراري منه إلى فعل العبد. فلا 


.6ه5860-:٠١ المستند للنراق‎ )١( 
.60606  ة804‎ :4 الخلاف‎ .4١8 :١ السرائر‎ .١557 (؟) الوسيلة:‎ 


الكل احبص حل و عا ا ا االو وا ا جيجه قرع الفرو 7/90 الصو 

وبإزاء ذلك ما قوّاه في الجواهر من عدم القطع مطلقاً؛ استناداً إلى أنه بعد 
السفر حت الاختياري محبوسش عن الصوم. مقهورٌ من قبل اللّه تعالى على 
الافطار("). 

وذهب المحقق في المعتبر وتبعه جمع ‏ منهم الماتن (قدس سره) إلى التفصيل 
بين السفر الاختياري فيقطع دون الاضطراري”". 

أقول: مبنى النزاع هو الاختلاف في تفسير المراد مما غلب الله المذكور في 
التعليل الوارد في ذيل صحيحة سلمان بن خالد المتقدّمة. 

فصاحب المستند يفسّره بما لا يكون لإرادة العبد مدخل فى تحقّق السبب 
الموجب للافطار مثل المرض والحيض ونحوهماء أمّا السفر فهو فعل إرادي 
يفعله المكلف باختياره وإن كان الباعث عليه هو الاضطرار والضرورة الملحّة 
فهو إذن ليس ما غلب الله عليه في شيء. بل هو بنفسه عامد في ترك التتابع. 
فلا تشمله الصحيحة, وعلى تقدير الشمول فهو معارض بإطلاق قوله (عليه 
السلام) في صحيحة الحلبي: «وإن صام شهراً ثم“ عرض له شيء فأفطر قبل أن 
يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع أعاد الصوم كلّه»”". فإنّ العارض يشمل 
السفر أيضاً. وبعد التساقط يرجع إلى عمومات أدلة التتابع. 

وصاحب الجواهر يفسّره بما إذا كان الإفطار الحلٌ بالتتابع نما غلب الله وألزم 
عليه بحيث يكون هو الذي حبسه ومنعه عن الصوم., سواء اكان السبب 
المؤدّي للإفطار المزبور اختياريّاً للمكلّف آم اضطراريّاً فهو (قدس سره) يقصر 
النظر على المسبّب - أعني : الإفطار ‏ ويجعله مركز لغلبة الله في قبال الإفطار 


010( الجواهر 1 
(؟) المعتبر 9: 7. 
(5) الوسائل :٠١‏ 777/ أبواب بقية الصوم الواجب ب 7ح 95. 


الصوم/ صوم الكفارة ا 0000 


الأ يقغلة الكلت فق تلقاء اتقميدم كا أن ثذار امواتسي امس مقصون على 
السبب فقط. الموجب للافطار حسما عرفت. 

والصحيح لزوم الجمع بين النظرين وملاحظة كلا الأمرين. الذي نتيجته 
اختيار حدٌ وسط بين القولين. معتدل بين جانى الإفراط والتفريط. وهو الذي 
اختاره في المتن تبعاً للمحقّق. 1 

إذ لا وجه لقصر النظر على المسبّب وإلغاء السبب. ضرورة أن الإفطار بعد 
اختيار السفر وإن كان تنا ألزم عليه الشارع, إلا أنّ هذا المقدار لايك فى 
معان ع بقل امشيعك أن كانت تلك القيور ته العرعة سيفيد لاسا 
المكلّف. فإِنّه هو الذي أوقع نفسه فى هذه الورطة باختيار مقدّمتها - وهو 
السفر من غير ضرورة تقتضيه. فُجرّد الحبس التشريعي غير كافٍ في صدق 
الغلبة بعذ أن كان مستنداً ومسيباً عن الاختيار التكوينى: قلا يكون الإخلال 
امنا عير ١‏ تاو قل لكان ات لمعا رياز كن لد 

كا لا وجه لقصر النظر على السببء فإنّ السفر وإن كان فعلاً اختيارياً 
للعبد, إلا أنه إذا كان مسبوقاً بالاضطرار أو بالإكراه ‏ أي كان الباعث عليه 
الإلزام من قبل العقل أو الشرع بحيث لايسعه التخلّف عنه ‏ فهو لا جرم 
مقهور عليه فى إرادته لا مفرٌ منها ولا خلص عنهاء ومثله مصداق لغلبة الله 
عليعة الما 

أعزق أن الات لى شاهد غريقا كيه انعتقاده المتوقف غيل الارقساس: 
وهو حينئدٍ ملزم من قبل الشارع بهذا الارتماس مقهورٌ عليه. لا يكون ذلك مما 
غلب الله عليه ؟ كلا. بل هو من أظهر مصاديق هذا العنوان في نظر العرف وإن 
كان الارتماس فعلاً اختياريّاً له. 


وفل الخبلة تاسايق يناري كل النسقر انا ف ذا كان امطرارتا كنا 


0 117[7171[#71[#31#31[#31#31010000000000000 ا 
ومن العذر ما إذا نسي الكتس قاك رقي ايان تددر يعد الخوال: 


ومنه أيضاً ما إذا نسى فنوى صوماً آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال. 


يتطيق على الحيض والمرض بمناط واحد. ويذلك يرتكب الففييك قْ إاطلاق 
صحيح الحلبي المتقدّم. ويحمل على ما إذا كان العارض من سفر ونحوه أمراً 
اختياريّاً بحيث لا يكون مما غلب الله علية: مها ويقة :ونان التعليل المزبور. 

فتحصّل: أنّ التفصيل المذكور فى المتن بين السفر الاختياري والاضطراري 
هو المتعيّن. ويجري مثله في المرض والحيض بنفس المناط كما لايخنى . 

١‏ القوع ماغلت عليه المذكوو ق التعليل ع هفات سيان سوا 
كان امتسى أضل 'اللقة أه عيوان الصو 

وناقش فيه في الحدائق بأنّ النسيان من الشيطان كما يفصح عنه قوله تعالى : 
فَأَنسَاه آَلشَّيطَانُ ذِكْرَ رَيّهِ "١4‏ فهو من غلبته لا من غلبة الله تعالى الذي هو 

ولعلّ الجواب عنه واضح : | 

أمَا أوّلاً: فلأنٌ الآية المباركة ناظرة إلى قضيّة شخصيّة فلا تدلّ على أن 
النسيان من الشيطان دائًاً. وعلى سبيل الكبرى الكليّة فإنٌ مفادها قضيّة 


خار ؛. 1 يد فيقيّة 


وثانياً: سلّمنا ذلك لكن لايلزم في صدق ما غلب الله أن يكون الفعل 


نوس ا 
(؟) الحدائق 7: 7غ؟. 


الصوم/ صوم الكقارة 0000 0 ا 

ومنه أيضاً ما إذا نذر قبل تعلّق الكقّارة صوم كل خميس فإن تخلّله في 
أثناء التتابع لا يضيرٌ به!*0", ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من 
الخصال في صوم الشهرين لأجل هذ التعذر. 

نعم. لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلّق الكقّارة اتجه الانتقال إلى 
سائر الخصال. 
مستنداً إليه تعالى مباشرةً ومن غير وساطة أيّ مخلوق. فلو فرضنا أَنَّ شخصاً 
ضرب الصائم فامرضه. وبالنتيجة منعه عن التتابع افلا يكون ذلك من غلبة 
الله وحبسه لود استناد المرض إلى الضرب المستند إلى الضارب؟ بل كثيراً ما 
يستند المرض إلى نفس المريض من أجل عدم مبالاته في المأكل والملبس وعدم 
وقايته عن اليرد 7 الحرٌ وإن لم يعلم بترتب المرض حينا يأكل فا يقار داق ينام 
في معرض الاستبراد مثلا. 

وعلى الجملة: فجميع الأفعال الصادرة من العباد من الشيطان أو الإنسان 
مستندة إليه تعالى على نحو يسلم عن الجبر ويكون أمراً بين الأمرين على ما 
حقّقناه في الأصول في مبحث الطلب والإرادة0". 

وعليه, فالمراد من غلبة الله الواردة في التعليل: ما يقابل الإفطار الاختياري 
ولو كان بتوسّط الخلوقين ى) هو ظاهر. 

)١(‏ لما عرفت من صدق غلبة الله الناثئ من وجوب الوفاء بالنذر المانع 


(:#) إذا تعلق النذر بصوم يوم النميس على وجه الإطلاق فالظاهر أنه لايوجب التخلّل 
بل يحسب من الكفارة. وبذلك يظهر الحال في نذر صوم الدهر. 
)١(‏ محاضرات في أصول الفقه ؟: /1- 14. 


.0 جرا يه تياد بدي كا اا عم انو ل ا وا م في قر ضع العريوة 15 / الصو 

[066؟] مسألة /ا:كل من وجب عليه شمهران متتابعان من كفّارة معيّنة أو 
مخيّرة إذا صام شهراً ويوماً متتابعاً يجوز له التفريق فى البقيّة ولو اختياراً لا 
لعذر”". وكذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأَيّام جميعها 
ولم يكن المنساق منه ذلك. 


من إمكان التتابع. فثئله لايكون قادحاً. فيصوم نذراً. ثم” يصوم بدله يوماً 
اخو إن أوتكل الكفارة: 

لكن هذا فها لو تعلّق نذره بعنوان خاصٌ بأن يصوم يوم الخميس بعنوان 
النذو وما لو كان متعلفه مطلقا عن محون نباي عنوان» فندر أزريكون هذا 
اليوم صائًاً ولو بعنوان آخر من قضاء أو إجارة أو كقّارة ونحو ذلك في قبال أن 
يكون مفطراً. فالظاهر أنّ هذا لا يوجب التخلّل من أصله. بل يحسب من 
الكقّارة أيضاً. لعدم منافاته مع النذر بوجه. 

ومنه يظهر الحال في نذر صوم الدهرء فلا يِتّجه الانتقال إلى سائر الخصال 
حتى فى هذا الفرض,ء لما عرفت من عدم المنافاة. فيقع امتثالاً لكل من النذر 
والكفارة بعنوانين حسما عرفت. 

)١(‏ كا سبق التعدض له فى المسألة الأولى وقلنا: إن عمدة المستتد فية 
صحيحة الحلبي المتضمّنة لتفسير التتابع في الشهرين وشرحه وأنّ المراد به مق 
أطلق هم جز .من القمر الثانى إلى الأول قلا يظيرٌ التفريق بعدكز تيار( , 
الحاكمة على جميع الأدلة الأوليّة . 


.5 أبواب بقية الصوم الواجب ب 7ح‎ /77 :٠١ الوسائل‎ )١( 


الصوم / صوم الكفارة ااا 


ولولاها لأشكل إثبات الحكم على سبيل العموم بحيث يشمل صيام الشهرين 
في الكقّارة المعيّنة والخيّرة. لاختصاص مورد النصوص بالأول. فإنٌ صحيحة 
منصور بن حازم موردها الظهار الذي يجب فيه صيام التتيرين عدا كود 
روى عن أب عبدالله (عليه السلام) أَنّه قال في رجل صام فى ظهار شعبان 2 
أدركه شهر رمضان «قال: يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم. فإن هو صام 

5ك اا 

وكذلك الحال فى موثقة سماعة. قال: سألته عن الرجل يكون عليه صو 
شهرين متتابعين, أيفرّق بين الأَيّام؟ «فقال: إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم 
عرض له أمر فأفطر فلا بأسء فإن كان أقلّ من شهر أو شهراً فعليه أن يعيد 
الصيام»”". 

فنا أيضاً ناظرة إلى الكقّارة التعيينيّة من ظهارٍ أو قتل ونحوهما. إذ هي 
التي يصمّ أن يعيّر عنها بما تضمّنه المونّق من قوله: عن الرجل يكون عليه 
صيام شهرين متتابعين... إلخ. الظاهر في الوجوب التعيبنى. 

أمّا في الخيّرة فلا يصمّ ذلك. لأنّ الواجب حينئذٍ إنما هو الجامع بين النصال 
الثلاث لا خصوص صيام الثمبرين. 

ومن هنا مر أنّه لدى العجز عنه لاينتقل إلى صوم الفانية عشر الذي هو 
بدل عنه كا ينتقل إليه في الكفارة المعيّنة. لاختصاص البدليّة بمورد وجوب 
المبدل منهء ولا وجوب لصيام الشمهرين فى الخيرة. 


ومنه يظهر الحال فى بقيّة اللصوص المتضمّنة لمثل هذا التعبير. 


.١ أبواب بقية الصوم الواجب ب 4 ح‎ /7170 :٠١ الوسائل‎ )١( 
.6 أبواب بقية الصوم الواجب ب "اح‎ /777 :٠١ (؟) الوسائل‎ 


.0 معدا كاه ا جاتب اكع عد عسوو لوه عزو موصي قرت العر و11 الصيوة 

وعلى الجملة: فالنصوص غير وافية لإثبات الحكم في الكفارة الخيرة لولا 
التشبّث بذيل الصحيحة المتقدّمة التي هي حاكمة كبا عرفت على جميع الأدلة 
لي اعبر فيها تتابع الشهرين. وأنّ المراد به فى اصطلاح الشرع في كلّ مورد 
أخذ موضوعاً لحكم من الأحكام هو التتابع بين عنواني الشهرين المتحصّل من 
ف جرمن الشهر الناق إلى قام الأول» لابيق أجراء التمهرين بأسترها 

ومنه يظهر الحال فا لو نذر صوم شهرين متتابعين قاصداً به ما هو المفهوم 
الواقعي من هذا اللفظ في اصطلاح الشرع. فإنّه يكتفى فيه أيضاً بالتتابع في 
شهر ويوم بمقتضى حكومة صحيحة الحلبى ىا عرفت. 

وأَمّا لو اشترط الناذر تتابع الأيّام جميعها بأن نذر صوم سبّين يوماً متصلاً 
أو صوم شهرين مع توالي الأيّامِ بأسرها ولا سمًا لو عيّن الشهرين كرجب 
وشعبان ‏ مثلاً ‏ فلا ينبغي التأمّل حينئذٍ فى عدم الاكتفاء ولزوم الوفاء على 
حسب نذره. فإنّ مورد الحكومة المزبورة ما إذا كان موضوع الحكم هذا 
العنوان الخاصٌ - أعني: شهرين متتابعين ‏ لا ما يستلزمه من سائر العناوين 
كصوم السئّين ونحو ذلك. جموداً في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مقدار 
قيام الدليل. 

واللاضلة أن غاب ها يمنا انهو اماق اندر عور المتعحة. أعق : 
الكفارة لكن مع الحافظة على العنوان المذكور فيها. قضاءً للحكومة كباعرفت. 
وأمّا التعدّي إلى عنوان اخر وإن كان ملازما له فيحتاج إلى الدليل. وحيث لا 
دليل فالمتّبع إطلاق دليل وجوب الوفاء بالنذر. 

فا صنعه في المتن من التقيبد بعدم الاشتراط هو الصحيح. 


الصوم/ صوم الكفارة 00 ااا 


وألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع ''؟ فقالوا: إذا تابع في 
خمسة عشر يوماً منه يجوز له التفريق في البقيّة اختياراً وهو مشكل. فلا 
يترك الاحتياط فيه بالاستئناف مع تخلّل الإفطار عمداً وإن بق منه يوم. 
كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختياراً مع تجاوز النصف في سائر 
أقسام الصوم المتتابع . 


)١(‏ وهو الصحيح من غير اعتبار مجاوزة النصف هناء. لصحيح موسى بن 
بكرء إِمّا عن الفضيل أو بدونه حسب اختلاف طريق الكليني والشيخ -ك)ا 
تقدّم ‏ عن الصادق (عليه السلام) وروايته أيضاً عن الفضيل عن أبي جعفر 
(عليه السلام): في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوماً ثم 
عرض له أمر «فقال: إن كان صام خمسة عشر يوما فله ان يقضى ما بق» وإن 
كان أقلّ من خمسة عشر يوماً لم يجزه حي يصوم شهراً تامأ .8‏ 

وقد عرفت فيا تقدّم أنَّ عروض الأمر يعي السفر الاختياري واشباهه!). 

والأتوعه قات فق نوها ىعن اندر كان اجات ايان لطس 
بالعمل, فإن موسى بن بكر وإن لم يوثّق صريحاً في كتب الرجال لكنّه مذكور 
في إسناد تفسير على بن إبراهيم كا تقدّم. فالرواية معتبرة وقد أفتى بها 
المغهورء فلا مانع من الفتوى على طبقها. فاستشكال الماتن في غير محلّه. 


1/١19 :4 الكافي‎ ,١ أبواب بقية الصوم الواجب ب ه ح‎ /777 :٠١ الوسائل‎ )١( 
1 التبذين 1 ارو‎ 

(؟) فى ص 5560 -1917. 

(9) المدارك 5: ؟50. 


ع ص ل ا ترا لتب رسن تاقيم الغريو 7163 2 الضبوج 

ثم إنه لا إشكال في عدم جواز التفريق الاختياري مع تجاوز النصف فى 
سائر أقسام الصوم المشروط فيه التتابع كما نبّه عليه في المتن. لعدم الدليل على 
الجواز فى غير ما مرّء فيرجع إلى ما تقتضيه القواعد من الاستئناف. رعاية 
لشرطيّة التتابع . 

نعم . حكى المحقق في الشرائع عن بعض وهو الشيخ. وابن سعيد. والعلامة 
:غيل المنتبى كاتصغليه. فق الجواهر !اله الدى بالشين المنذور.فى كفاية 
المتابعة في النصف من وجب عليه صوم شهر فى كقّارة قتل الخطأ أو الظهار 
لكوله اوكا .حيق إن كنازفة نفك كذارة لمق نفدل" علنه بوصو شكانا 
عن الختلف في الجواهر, التى منها: أنّ ذلك لايزيد على النذر المتتابع فيثبت 
الحكم في الأضعف بطريق أولى. ثم قال الحقّق : وفيه تردّد. 

واعترض عليه فى الجواهر بأنّ الأولى الجزم بالعدم دون التردّد. لضعف 
تلك الوجوه ومنع الأولويّة. ولابدٌ من الاقتصار في الحكم المحالف لمقتضى 
القواعد على المقدار المتيقّن وهو النذر الذي هو مورد النصّ. 

أقول: ينبغي التفصيل بين الظهار وغيره. فلا يحكم بالإلحاق فيا عداه, لما 
ذكره (قدس سره) من عدم الدليل على التعدّي, ولزوم الاقتصار على المقدار 

ما في الظهار فلا مانع من الإالحاقء فإنّ نتصوص هذا الباب وإن كان 
أكثرها وارداً فى الحرّ لتضمّنها صوم الشهرين المتتابعين. إلا أنَّ بعضها مطلق 
بسلا بووس اب وات ا وو 


)01( الجواهر ١7‏ 1ق 
(؟) الوسائل :٠١‏ 7// أبواب بقية الصوم الواجب ب ”اح 4. 


الصوم/ صوم الكفارة اموي انوا وي اسه ا اا سار امس الا 


فإنّ قوله (عليه السلام) في النصف يعم النصف من الشهرين كما في الح 
ومن الشهر الواحد كما في العبد. فلا قصور فى شعوها له كالحرٌ بمقتضى الإطلاق 
وإن كان صدرها وارداً في الحر. فإنّ ذلك لا يقدح في اللقسّك بإطلاق الذيل كا 
لايخنى. 

وهى صحيحة سنداً كما عرفت. ولا يقدح اشتاله على حمّد بن إسماعيل 
المقفية النقة ووس لوسرو دوهن هذا الستدب اعد كمه ابن ان عد مض 
الفضل بن شاذان ‏ فى كامل الزيارات, فالرجل موثّق على كل تقديرء وتعبير 
صاحب الجواهر عنها ‏ فى غير هذا المقاه'' ‏ بالخبر لاايكشف عن الضعف, 
لعدم التزامه (قدس نيس 8 ) مهدا الاصطلاح . 

وعلى الجملة: فلا يبعد الالتزام بهذا الحكم ‏ أعنى: الاكتفاء بالتتابع في 
الرواية سنداًء وكذا دلالةًء فنا وإن روى تقامها فى الوسائل وفيها: «فإن هو 
صام» إلا" فيكون صدرها وارداً فى الحه. إل أ مرجع الضمير هو طبيعى 
الرجل لا خصوض من يمك عليه شك الم 

وإن شئت قلت: المتفاهم من قوله (عليه السلام): «فإن هو صام في الظهار 
فزاد في النصف» إل : أنّ الاعتبار في باب الظهار بتجاوز النصف. فهو المناط في 
التتابع من غير خصوصيّة للحرٌ أو العبد. فتشمل بإطلاقها تجاوز النصف من 
الشهرين أو الشهر الواحد. فلا مانع من التفريق الاختياري بعدئذٍ. 

ول أرٌ مَّن تعض لذلك. بل مقتضى حصير الاستئناء عن التفريق الاختياري 


)01 الجواهر 7ط :١‏ 786. 
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اق الو ا عقو و يي اوه العروة 01د الضرء 

[007)] مسألة 8: إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأَيّام 
السابقة7. فهي صحيحة وإن لم تكن امتثالاً للأمر الوجوبى ولا الندبى!*, 
لكونها محبوبة في حدّ نفسها من حيث إنها صوم. وكذلك الحال في الصلاة 
إذا بطلت في الأتاء نان الاذ كان والقراءة صحيحة في حد نفسها من حيث 
حبوبيّتها لداتها. 


في كلام الحقّق في الشرائع في المواضع الثلاثة'! ‏ أعني: الشهرين المتتابعين. 
والقعير المتدووو وثالاية اللدى بدو نظا تمق سناهب الموافر "اليا امعان 
التقرييق فياه كوذا و30 وعدا له يعد يناعد الذ ليل حيف] عرفت 

)١(‏ من شرع فى الصوم المشروط فيه التنابع فصام أَيّاماً ثم بطل تتابعه إِمّا 
لعذر من الإعذار أو بدا له فى الإفطار بناءً على ما عرفت من جواز الأبطال 
وقيديل الامقال» قبل رقف :ذلك عن بطلان:الكتاء:النساقة, نظا إلى أن 
ما قصد لم يقع. وما وقع لم يقصد.ء ولا عبادة إلا عن قصد وإن ترتّب عليها 
الثواب من جهة الانقياد, أو أَّْها محكومة بالصحّة لكونها حبوبة فى حدّ نفسها 
وإن لم تكن امتثالا للأمر الوجوبي ولا الندبي لعدم تعلّق القصد بشيء منهماء كا 
هو الحال في الصلاة إذا بطلت فى الأثناء. فإِنّ القراءة والذكر محكومة بالصحّة, 
:ةا سيعت رتوو كر الدعون هن كل هال ؟ 


(#)"الظاهر افبوبة الأمن:النن له نظرا إلى أن الصنوم: لق تقنسه سأموو يه بام اندي 
عبادي, وأمًا الأمر الناثئ من قبل الكفارة أو نحوها فهو توصلى. فالمكلف قِ 
مفروض المقام إِما لم يمتثل الأمر التوصلى وأمًا الأمر الندبي العبادي فقد امتثله. 

ا الكرانه ااا 

.87 1/9 :١/ الجواهر‎ )١( 


الصوم/ صوم الكفارة مس و بو لطر ابا اا ور ور ل 07 


تان السقة:الماتق (قدمن سس ) القاى ».وه الصشيع: 

والوجه فيه: ما تكرّرت الإشارة إليه فى مواضيع عديدة من مطاوي هذا 
الشرح. وتعدّضنا له في الأصول في بحث مقدّمة الو اع ال سفيف: فلن ان 
الأمر الغيري بناءً على وجوب المقدّمة توصل لا يتوقّف سقوطه على تعلّق 
القصد به كما هو الشأن فى جميع الأوامر الغيريّة. 

نعم . لو تعلّق بما هو عبادة في نفسه _كالطهارات الثلاث ‏ وجب الإتيان بها 
على جهة العبادة. وإلا بطلت. لا لدخلها فى الأمر. بل لعدم حصول المتعلق. 
فإنّه بنفسه عبادي حسب الفرضء فلابدٌ من قصد الأمر النفسي المتعلّق بها. 
وأمّا الأمر الغيري المقدّمي فهو توصلى كما عرفت لا دخل له في تحقّق العبادة. 
ولذا تتحقّق حقٌ مع فقده وانتفائه. كما لو توضّأ للصلاة ولم يصلّ فإنّ هذا 
الوضوء غير موصوف بالوجوب الغيري بناءً على ما هو الصحيح -تبعاً لصاحب 
الفصول!" ‏ من اختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة وأنّْها مالم تتعقّب 
بالإيصال النارجي لم تكد تتصف بالوجوب المقدّمي. ومع ذلك لا شك فى 
كونه حكوماً بالصحّة, وليس إلا من أجل كونه عبادة في نفسه. ففساد الأمر 
الغيري وبطلانه لا يستدعى فساد متعلّقه إذا كان عبادة فى حدّ نفسه. لأنّ 
عباديته ل تنما من 'قبل هذا الأمر التتبعه.ى الفساد» بل «هى تابعة من تاحبية 
أمرها النفسي كما عرفت. والأمر الغيري يدعو إلى ما هو عبادة في نفسه. 

ومن هذا القبيل: النذر المتعلّق بالعبادة كصلاة الليلء فإِنٌّ العباديّة لم تنشأ 
من ناحية الأمر النذري لأنّه توصلى, بل هي مأخوذة في نفس المتعلّق, فلو 
صلى بغير القربة لم يفيء لا لأنّ الأمر عبادي. بل لعدم حصول متعلّق النذر في 


.407 15957 :37 محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 
.87 (؟) الفصول الغروية للاصفهاني:‎ 


8 اا 3 وة الاج ال ولاه مقا لوو لاسو امت لوبو اقرع العروة 117 الوه 
حد نفسه . 

وكذا الحال في العبادات الواقعة مورداً للاجارة _كالحجٌ الاستئجاري ‏ أو 
الحلف. أو العهد. أو الشرط فى ضمن العقد, أو أمر الوالد أو السيد ونحو ذلك 
من العناوين الثانويّة» فإنّ الأمر الجائي من قبلها بأجمعها توصلى. وملاك 
العبناة نه انا نهو رامن الثابت للمتعلّقات ناويا الأولوية فلو فرون ف مورة 
فساد الإجارة. أو بطلان الشرطء أو عدم انعقاد الحلف ونحو ذلك وقد اك 
بالغرادة يكنا ونش : فهي حكومة بالصحّة لا محالة وإن لم يكن مصداقاً للعنوان 
التاتوقي اعرفف سن ان مقاط العا قي :بومودرة الطلان قو الخد 
ل ا 0 1 

والأمر بالكقّارة فيا نحن فيه من هذا القبيل. ضرورة أنّ الأمر بالتكفير 
توصل لاتعبّديء فلا يعتير في سقوطه قصد التقرّب. وإنمًا العباديّة معتبرة فى 
نفس المتعلّق من الصوم والعتق - لقوله (عليه السلام): «لا عتق إلا ما قُصد 
به لم1١"‏ - دون الإطعام, فلو أطعم بعنوان الكقّارة كفى وإن لم يقصد به القربة . 
وهذا أقوى شاهد على أنّ الأمر الناشىّ من قبل الكقّارة توصلى في حدّ نفسه, 
وإلا لما اختلفت النصال الثلاث فما ذكر ىا لايخى. 

وعليه. فصوم الشهرين الواقع متعلقاً للأمر بالكقّارة عبادي. لكن لا من 
ناحية هذا الأمر الوجوبي الثابت بالعنوان الثانوي. بل من أجل الأمر الاستحبابي 
المتعلق بنفس الصوم بعنوانه الأول فإنّ الصوم في كل يوم ما عدا الأيّام 
الحّمة له أمر استحبابي مستقل. وإنما نشأ هذا الجمع والارتباط ‏ أعني: 
عنوان الشهرين - وكذا التتابع من ناحية الأمر بالتكفير الذي هو توصلى كا 
عرفيت: 


.” .١ كتاب العتق ب ح‎ /١5 انظر الوسائل 7؟:‎ )١( 


الصوم/ صوم الكفارة انا ا اط اساسا ووجة اسفاي اسسستوو و ا ل ا 

فلو صام يوماً أو أَيّاماً ثم“ قطع إِمّا اختياراً أو لعجز أو موت فبطل التتابع : 
م يكد يؤثّر ذلك في بطلان ما وقع. فإنّ ملاك عباديّته الأمر الاستحبابي النفسي 
المتعلّق به بالعنوان الأَوَي لا التوصلى الثابت بالعنوان الثانوي, وقد تحقّق على 
وجهه ولا ينقلب الشيء عم وقع عليه. فلا مناص من الحكم بالصحّة. فإذا 
كان هناك أثر للصوم الصحيح يترتّب وإن لم يحسب من الكقّارة كما ذكره في 
المتن, والله سبحانه أعلم. 


فصل 
[في أقسام الصوم ] 


أقسام الصوم أرسة راحى: وئدب, ومكروه كراهة عبادة, وحظور. 

والواجب أقسام: صوم شهر رمضان. وصوءم الكقّارة. وصوم القضاء. 
وصوم بدل اهدي ف حج الفتّع , وصوم الندذر والعهد والببين. والملتزم 
بشرط أو إجارة. وصوم اليوم الثالث من أَيّام الاعتكاف . 

أما الو ات فقوم قله من 

منها: ما لايختص بسبب مخصوص ولا زمان معين . كصوم أيّام السنة 
عدا ما استثنى من العيدين وأَيّام التشريق لمن كان بمنى, فقد وردت الأخبار 
الكثيرة فى فضله من حيث هو وحبوبيّته وفوائده. ويكنى فيه ما ورد في 
الخدية القدسس »7 الضوء ل .وأا اخازى يمه ! "! ومااورة من أن «الضوء 
جُنّةَ من النار»!'! وأنّ «نوم الصاتم عبادة. وصمته تسبيح , وعمله متقبّل . 


.١5ح‎ ١ أبواب الصوم المندوب ب‎ /4٠١ :٠١ الوسائل‎ ]١[ 
.١ ح‎ ١ أبواب الصوم المندوب ب‎ /596 :٠١ الوسائل‎ ]1[ 


الصوم/ أقسامه ل 


ودعاءه مستجاب»١'].‏ ونعم ما قال بعض العلماء من أنّه لولم يكن في 
الصوم إلا الارتقاء عن حضيض حظوظ النفس المهيميّة إلى ذروة التشبّه 

ومنها: ما يختصٌ بوقت معين, وهو في مواضع : 

منها وهو آكدها -: صوم ثلاثة أَيّامِ من كل شهرء فقد ورد أنّه يعادل 
صوم الدهر. ويذهب بوحر الصدر!"؟!. 

وأفضل كيفيّاته: ما عن المشهور ويدل عليه جملة من الأخبار. وهو أن 
الثانى. 

ومن تركه يستحبٌ له قضاؤه. ومع العجز عن صومه لكير ونحوه 
يستحبٌ أن يتصدّق عن كل يوم بمدٌ من طعام أو بدرهم. 

ومنها: صوم أيّام البيض من كل شهر. وهي الثالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشر على الأصحٌ المشهور, وعن العمانى : أنها الثلاثة المتقدّمة!؟1. 


.58 ,١7ح‎ ١ أبواب الصوم المندوب ب‎ /4١٠:٠١ الوسائل‎ ]١[ 

[1] الوسائل /5١6 :٠١‏ أبواب الصوم المندوب ب7اح .١‏ 

["] لاحظ رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين (فتاوى ابن أبي عقيل): /الا, 
الجواهر /ا١:‏ /ا5. 


ام و اه الا شا كته القترض العزوة 1 الصو 
من ربيع الأوّل على الأصحٌ. وعن الكلينى (رحمه الله): أنّه الثاني عشر منه1١1.‏ 

ومنها: صوم يوم الغدير. وهو الثامن عشر من ذى الحجة. 

ومنها: صوم يوم مبعث الني (صلى الله عليه وآله). وهو السابع والعشرون 
من شهر رجب . 

ومنها: يوم دحو الأرض من تحت الكعبة, وهو اليوم الخامس والعشرون 
من ذي القعدة. 

ومنها: يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدّعاء. 

ومنها: يوم المباهلة, وهو الرابع والعشرون من ذى الحجة. 

ومنها: كلّ خميس وجمعة معاً. أو الجمعة فقط . 

ومنها: أوّل ذي الحجّة. بل كل يوم من التسع فيه. 

ومنها: يوم النيروز. 

ومنها: صوم رجب وشعبان كلا أو بعضاً ولو يوماً من كل منهما . 

ومنها: أُوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه. 

ومنها: التاسع والعشرون من ذي القعدة. 

ومنها: صوم سنّة أَيّام بعد عيد الفطر بثلاثة أَيَام أحدها العيد. 

ومنها: يوم النصف من جمادي الأولى. 

[0017؟] مسألة :١‏ لايجب إتقام صوم التطوّع بالشروع فيه. بل يجوز له 
الافطار إلى الغروب وإن كان يكره بعد الزوال. 


[] الحدائق :١*‏ /ا5”", الجواهر /ا١:‏ 191. 


[008؟] مسألة ؟: يستحبٌ للصائتم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه 
المؤمن إلى الطعام بل قيل بكراهته حينئذ. 

وأما المكروه منه ‏ بعنى قلّة الثواب -: في مواضع أيضاً : 

منها: صوم غاشوراء 7 

ومنها: صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذى هو أفضل من 
الصوم. وكذا مع الشك في هلال ذي الحجّة خوفاً من أن يكون يوم العيد. 


)١(‏ عدّه (قدس سره) من الصيام المكروه تبعاً لغيره من بعض الأصحاب, 
ولكن الحقّق (قدس سره) في الشرائع جعله من الصياء المستحيك 1" .واو عليه 
فى الجواهر قائلاً: بلا خلافٍ أجده فيه(". بل فى ظاهر الغنية الإجماع عليه”". 

نعم, قيده الحقّق بما كان على وجه الحزن لمصاب سيّد شباب أهل الجنّة 
أرواح العالمين فداه. 

ونبّه في الجواهر بِأنّ هذا التقييد لمتابعة الشيخ (قدس سره). حيث إِنّهِ جمع 
بين الأخبار المتعارضة بذلك, وإلا فنصوص الباب عارية عن هذا القيد. 

وكيفما كان, فحينا يتعرّض الحقّق للصيام المكروه لم يذكر منه صوم هذا 
اليوم لا هو ولا صاحب الجواهرء فيظهر منها أَنّما يريان الاستحباب إمّا على 
وجه الحزن أو مطلقاً. 


.51١ :١ الشرائع‎ )١( 
.٠١06 :١ا/ الجواهر‎ )١( 
.١59 1١4/8 :7 الغنية‎ )9( 


ام امد امد حو ا رودص و وده ونوك كرض الغرروة 7710 الصوة 


متفقدة كن الجها دورة كن ازانها نا زاتها ”مق الأكبار مول عل العقتة البطاقنا 
لذهب العامّة من بني أميّة وغيرهم. حيث كانوا يتبرّكون بالصوم في هذا اليوم 
نكر غلا ها حو هل ال اند 

هذه هي خال: لاقو ان وهي -كا ترى - بين مكروه. ومندوب, وحظور. 

وأمّا بالنظر إلى الروايات الواردة فى المقام : 

فقد ورد في جملة من النصوص المنع عن صوم هذا اليوم. وهي وإن كثرت 

إخدااها نما روه الكلض كن شيقه المسن :كا ى الوسانا: اداو الحمين 
دكا ق الكاق دين عل ا هاشمي, ولهذا الشخص روايات أربع رواها في 
الوسائل "1 :لآ أثنا فضين الكل روابة واخدة»لأن ميته الجميع رجلا واحداً 
وهو الهاشمي, وضعييف + 1 وق وم يذكر بمدح فهي بأجمعهما محكومة بالضعف. 
يعافا إل عق الأول بارع :نان ايلا درو الدالقة زوق الأرسى عل امهو 
واق كان مدكووا فى امقاد كافن الساراكونوها ف الوسياكل ف سد الراسة يد 
كلمة «نجيّة» غلط. والصواب «نجبة», ولا 5 به. 

وكيفم| كان. فلا يعتدٌ بشيء منها بعد ضعف أسانيدها. 


مضافاً إلى ما ذكره في الجواهر من أَنّ مفادها المنع عن الصوم باتخاذه كما 


)١(‏ الحدائق 1: ١لا‏ لالا", 

(؟) في الوسائل الحقّق جديداً: الحسن بن على المامي . 

الوساتق :415 5283 رابوات الضوة ال ا *. 5 0. الكافي 
ل ا 


الصوم/ أقسامه ا ل 
بتَخذه الخالفون يوم بركة وفرح وسرورء وأنّ من فعل ذلك كان حظه من 
صيامه حظ ابن مرجانة وآل زياد الذي هو النار كا في هذه الأخبار. لا أن 
المنهي عنه مطلق صومه وبعنوانه الأوّلي كما في العيدين7". 

الثانية: رواية زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليها السلام) «قالا: 
لاتصم في يوم عاشوراء ولا عرفة بمكة ولا في المدينة. ولا فى وطنك, ولا في 
معنن الامضات 1 . 

وهي أيضاً ضعيفة السند بنوح بن شعيب وياسين الضرير. 

على أنّ صوم عرفة غير حرم قطعاً. وقد صامه الإمام (عليه السلام) كما في 
بعض الروايات. 

نعم , مكررى يقست هن الدعاءن قن الاق ان تكونة صوم بوم عاشوراء 
أيضاً مكروهاً لمن يضعفه عن القيام بمراسيم العزاء. 

الثالثة : رواية ا حسين بن أبي دوعن أن عيداة (علية البيلاة )!د وه 
فتعفة البعد علد أ لاق والسعل هذه من الماهيل» 

فهذه الروايات بأجمعها ضعاف. 

نعم » إِنْ هناك رواية واحدة صحيحة السندء وهي صحيحة زرارة و محمد بن 
مسلم جميعا : أنه سألا أبا جعفر الباقر (عليه السلام) عن صوم يوم عاشوراء 
«فقال: كان صومه قبل شهر رمضان. فل) نزل شهر رمضان ترك»7). 

ولكنّها -كما ترى - لاتتضمُّن نهياً. بل غايته أن ضومه صار متروكاً 


.٠١8 :١ا/ الجواهر‎ )١( 
. .5 ح‎ 5١ أبواب الصوم المندوب ب‎ /517 :٠١ الوسائل‎ )”٠١)؟(‎ 
.١ ح7١ أبواب الصوم المندوب ب‎ /405 :٠١ الوسائل‎ )5( 


5 لم سد مسا داو و ماسح ا وا روي تبتر مسج اتروع القريو 72133 الضورة 
ومسيويفا بعد نزول شهر رمضان. ولعلّه كان راجا سابقاً, 3 احدل بشهر 
رمضان كما قد تقتضيه طبيعة التبديل. فلا تدل على نفى الاستحباب عنه بوجه 
ل عن الوا ْ 

ولقديضا ضاحب المواهر: اقدين سترة افا لتق نتن هبد الووانة فنا 
الووانة ال وده :الى كتانع هنين الأول تسو دزؤا مات ماقي لعفاف 
المتقدمة, فعبر عنها 50 زرارة ومحمّد بن مسلم!!'. مع انها 00 عبد 
الملك التي يرويها عنه الهاثمي كما سبق, وإنمًا العصمة لأهلها. 

وكيفما كان. فالروايات الناهية غير نقيّة السند برمّتها. بل هي ضعيفة 
انها قلست الذرا ورا مسارة رهن هلها اليحمل قرطي هل النزدة 
كما صنعه صاحب الحدائق . 

وأمّا الروايات المتضمّنة للأمر واستحباب الصوم في هذا اليوم فكثيرة, مثل: 
صحيحة القدّاح: «صيام يوم عاشوراء كفارة سنة»١".‏ 

ومولّقة مسعدة بن صدقة: «صوموا العاشوراء التاسع والعاشر فإِنّهِ يكفّر 
ذنوب سنة»!", ونحوها غيرها. 

وهو مساعد للاعتبار, نظراً إلى المواساة مع أهل بيت الوحي وما لاقوه في 
هذا اليوم العصيب من جوع وعطش وسائر الآلام والمصائب العظام التتى هي 
أعظم ما تدركه الأفهام والأوهام. 

فالأقوى استحباب الصوم فى هذا اليوم من حيث هو كا ذكره فى الجواهر. 


010( الجواهر ٠١6:١7‏ . 
(0) الوسائل :٠١‏ 407/ أبواب الصوم المندوب ب ٠١‏ م 7. 
() الوسائل :٠١‏ 407 / أبواب الصوم المندوب ب 7٠١‏ ح 7. 


الصوم/ أقسامه 0 


اخذا سةة التصوهن الند تفن المعا رضن كنا عرفت 

نعم, لا إشكال فى حرمة صوم هذا اليوم بعنوان التيمّن والتبرّك والفرح 
والسرور كما يفعله أجلاف آل زياد والطغاة من بني أميّة من غير حاجة إلى 
ورؤة نض بدا تيل شوم اعظم المؤمات فالديية فن شيف :ناعلة,وخال 
في مذهبه ودينهء وهو الذي أشير إليه في بعض النصوص المتقدّمة من أن أجره 
مع ابن مرجانة الذي ليس هو إلا النارء ويكون من الأشياع والأتباع الذين هم 
مورد للعن فى زيارة عاشوراء. وهذا واضح لا سترة عليه . بل هو خارج عن 
حل الكلام كا لايخنى. 

وأمّا نفس الصوم في هذا اليوم إمّا قضاءً أو ندباً ولا سهًا حزناً فلا ينبغي 
التأمل في جوازه من غير كراهة فضلاً عن الحرمة حسما عرفت. 

الرابعة: وهي التي رواها الشيخ في المصباح عن عبدالله بن سنان, قال: 
دخلت على أبى عبدالله (عليه السلام) يوم عاشوراء ودموعه تنحدر على عينيه 
كاللؤلؤ المتساقط فقلت: مِجَّ بكاؤك؟ «فقال: أفي غفلة أنت؟! أما علمت أن 
الحسين (عليه السلام) أصيب في مثل هذا اليوم؟!» فقلت: ما قولك في صومه؟ 
فقال بي: «صمه من غير تبيبت؛ وأفطره من غير تشميت, ولا تجلعه يوم صوم 
كبا وليك افطارك وعد علاة العضين عه عن شرية م ماف :قانه فى مغل 
ذلك الوقت من ذلك اليوم تَجلّت الهيجاء عن آل رسول الله (صلى 5 
واله)»7". 


وهي من حيث التص ريح بعدم تبييت النيّة . وعدم تحيل الصوم, ولزوم 
الإفطار بعد العصر. واضحة الدلالة على المنع عن الصوم الشرعي وأنّهِ جرد 
إمساك صوري في معظم النهارء تأسّياً ما جرى على الحسين وأهله الأطهار 


./85 ح لاء مصباح المتهجّد:‎ 7١ أبواب الصوم المندوب ب‎ /508 :٠١ الوسائل‎ )١( 


ام يي ةاعرو 1 الوه 


عليهم صلوات الملك المنتقم القهّار. 

إلا أن الشأن فى سندهاء والظاهر أَنَّها ضعيفة السند. لجهالة طريق الشيخ 
إلى عبدالله بن سنان فها يرويه فى المصباح. فتكون فى حكم المرسل . 

وتوضيحه: أنّ الشيخ في كتابي التهذيب والاستبصار التزم أن يروي عن 
كل فق له أضل او كنات عن كعارس فذكر أبتاء أرياب لكف اول السقد 
مئل: حمّد بن علي بن حبوب, ومحمّد بن الحسن الصفارء وعبدالله بن سنان, 
ونحو ذلك, ثم يذكر في المشيخة طريقه إلى ارباب تلك الكتب لتخرج الروايات 
بذلك عن المراسيل إلى المسانيد. وقد ذكر طريقه في كتابيه إلى عبدالله بن 
سنان, وهو طريق صحيح. 

وذكر (قدس سره) في الفهرست طريقه إلى أرباب الكتب والمجاميع. سواء 
أروى عنهم في التهذيبين أم ف غيرهماء منهم: عبدالله بن سنان١١'‏ . وطريقه فيه 
صحيح أيضاً. 

وأمّا طريقه (قدس سره) إلى نفس هذا الرجل لا إلى كتابه فغير معلوم, إذ 
م يذكر لا في المشيخة ولا في الفهرست ولا في غيرهماء لأنْهما معدّان لبيان 
الطرق إلى نفس الكتب لا إلى أربابها ولو فى غير تلكم الكتب. 

وهذه الرواية مذكورة في كتاب المصباح, وم يلتزم الشيخ هنا بأَنّ كل ما 
يرويه عمّن له أصل أو كتاب فهو يرويه عن كتابه كا التزم بمثله في التهذيبين 
من عدت 

وعليه. ففن الجائز أن يروي هذه الرواية عن غير كتاب عبدالله بن سنان 
الذي له إليه طريق اخر لا حالة. وهو غير معلوم كما عرفت,. فإنّ هذا الاحتّال 


.174 /٠١١ الفهرست:‎ )١( 


الصوم/ أقسامه ا 


يتطرّق بطبيعة الحال ولا مدفع له. وهو بمجرّده كافٍ في عدم الجزم بصحّة 
السند. 

بل أنّ هذا الاحتال قريب جدّأ؛ بل هو المظنون, بل المطمأنٌ به إذ لو كانت 
مذكورة في كتاب عبدالله بن سنان فلاذا أهملها في التهذيب والاستبصار مع 
عو الك :( قدمى يدوه قينا قوع بويع عاهوزاء قله بفائو الزيواناك الورركة 
في الباب وبنائه (قدس سره) على نقل ما في ذلك الكتاب وغيره من الكتب؟! 
فيكشف هذا عن أن روايته هذه عنه عن غير كتابه كبا ذكرناه. وحيث إن 
طريقه إليه غير معلوم فالرواية فى حكم المرسل. فهي أيضاً ضعيفة السسند 
كالروايات الثلاث المتقدمة : 

فصمّ ما ادّعيناه من أنّ الروايات الناهية كلّها ضعيفة السند. فتكون الآمرة 
سليمة عن المعارض. فلم تثبت كراهة صوم يوم عاشوراء فضلاً عن الحرمة 
لفق الخنها رهن فق الل اق وردل ى يكائرنة لزيا ولا بها عدوا حبيا عرفك ل 

)١(‏ عد (قدس سره) من جملة الصيام المكروه بالمعنى المناسب للعبادة دون 
الكراهة المصطلحة المشتملة على نوع من المبغوضيّة والمرجوحيّة حسما هو 
المحوّر في حلّه : صوم الضيف بدون إذن المضيف, بل ذكر (قدس سسره) أن الأحوط 
تركاد .ولا سيا مع التي : 


(:ة) هذا فق صوم التطوّع, ىا هو الحال قْ صوم الولد بدون إِدن والده. 


رض ا و و ل لخ ور لياه م اه ا ف ا 1 شرح العروة / الصوم 


ومنها: صوم الولد بدون إذن والده. بل الأحوط تركه خصوصاً مع النبي. 
ولد الولد بالنسبة إلى الجدّ. والأولى مراعاة إذن الوالدة. ومع كونه إيذاءً لا 
يحرم كما في الوالد. 


فنقول: الأقوال فى المسألة حسما ذكرها فى الجواهر ١‏ ثلاثة : 

فالمشروفع والسيور الكراهة وظلنا . 

وذهب جماعة ‏ كالشيخين والمحقق في المعتبر وابن إدريس فى السرائر 
والعلآمة في التبصدرة”"! وغيرهم إلى عدم الجوازء فلاايصمٌ الصوم بدون الإذن. 

واحتمل في الجواهر تغزيل كلامهم على صورة النهي ليتّحد مع القول الثالث 
الذي اختاره المحقق في الشرائع من التفصيل بين عدم الإذن فيكره, وبين النبي 
فلاايصحٌ ولا ينعقد!". 

والآقوئ.ها عليه المتون كنا يظهر عن ملاحظة الروايات الواردة في المقام : 

فيا :ها وواه الصندوق باسنادة عن القضيل بن سار معن اى بعبدالله (عليه 
السلام) - وفي بعض النسخ أبىي جعفر (عليه السلام) ‏ «قال: قال رسول الله 
(ضل اش غلية :و اله)ة اذا وخل رجل يلد كوو حيف غيل موسا فق اهل :انه 
حتى يرحل عنهم, ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم, لئلاً يعملوا له 
الى > فبسيك غلهيم: :ولا ينعن هع ان يصوموا إلا بإذن الضيف, لئلاً يحشمهم 
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فيشتبي الطعام فيتركه لهم»". 


وهذه الوواة محيعة افده لضحة طريق الضدوق ]لن الفضيل .وان تافتن 
فيه الأردبيلي 0007 علي بن الحسين السعدآبادى!. إذ أن هذا الرجل وإن 
م يونّق صريحاً في كتب الرجال لكنّه من مشايخ ابن قولويه الذين هم القدر 
المتيقّن من عبارة التوثيق التي ذكرها في مقدّمة كتابه ‏ كامل الزيارات - وإن 
استظهرنا منها التعمي, لكل من وقع في إسناد هذا الكتاب. سواء من يروي عنه 
بلا واسطة كمشايخه ‏ آم معها. وكيفما كان. فلا ينبغي التأمّل في وثاقة 
الرجل . 

وكآن الأحزى عليه (قدس سفرة) أن يناقش في الطريق من أجل محمّد بن 
موسى بق المتوكل» الذي لم يرد فيه أىّ توثيق يعتمد عليه فى كتب الرجال. 
غَين اتنابنيدا غل وناهةنظرا إلى أن انع طاووسن فروي عندينا سس 
سنده عليه, ثم يقول (قدس سره): وجميع رواته ثقات اثفاقاً"". ونحن وإن م 
نعوّل على توثيق المتأخَّرين إلا أنّ هذا التعبير من مثل ابن طاووس الذي كلّ 
عبارات المدح دون شأنه ‏ يورث الاطمئنان بأنّ في جملة المتّفقين بعض 
القدماء الذين نعتمد على توثيقهم ولا اقل من شخص أو شخصين. وهذا 
المقدار كافيٍ فى التوثيق . 

إذن لا ينبغي التأمّل في صحّة السند. 
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وأَمّا من حيث الدلالة فهي ظاهرة في الكراهة, إِمّا لأجل ظهور كلمة: 
«لا ينبغي» في ذلك كاه المقمور.د وان 1 تلتزة يغب او لقرينتين فى نفس 

إحداهما: التعليل بقوله: «لئلا يعملوا» إلخ, الذي يؤذن بوضوح بابتناء 
الحكم على التنزيه. لاندفاع فساد الطعام إِمّا بالتصدّق أو بالتوسعة على الأهل 
أو الجيران أو الادّخار في تحلّ يؤمن من الفساد ونحو ذلك, فالمراد عدم بلوغ 
المضيف مقصده من إكرام الضيف فيفسد عليه غرضه. وهذا يناسب الكراهة 
والتفزيه ىا هو ظاهر. 


ثانيتهما : التذييل بقوله (عليه السلام): «ولا ينبغى هم أن يصوموا إلا بإذن 
الضيف» المتضمّن لحكم عكس المسألة. إذ لم يقل أحد هنا بالحرمة. بل لم 
يتعددضوا للكراهة أيضاً رغم دلالة الصحيحة عليهاء فيكشف ذلك بمقتضى 
اتحاد السياق عن أنّ الحكم فى الصدر أيضاً مبنى على الكراهة. 

ومنها: ما رواه الصدوق أيضاً بإسناده عن نشيط بن صالمح. عن هشام بن 
الحكم. عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعاً إلا بإذن صاحبه. ومن طاعة المرأة 
لزوجها أن لاتصوم تطوّعاً إلا باذ نيوا قرو ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته 
لمولاه أن لا يصوم تطوّعاً إلا بإذن مولاه وأمره. ومن برٌ الولد بأبويه أن 
لايصوم تطوّعاً إلا بإذن أبويه وأمرهماء وإلا كان الضيف جاهلاً. وكانت المرأة 
فاضي ركان العة فاسقا م وكاق الو لك افا . 
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وهذه الرواية صحيحة السند أيضاً على الأقوى. فإن طريق الصدوق إلى 
نشيط بن صالح وإن لم يكن مذكوراً في مشيخة الفقيه, فالرواية في حكم المرسل 
لجهالة الطريقء إلا أن هذه الرواية بعينها مع اختلاف يسير غير ضائر أوردها 
في العلل عن نشيط مسنداً بإسناد صحيح”(". إذ ليس فيه من يغمز فيه ما عدا 
أحمد بن هلال. الذي رفضه كثير من الأصحاب وطعنوا في دينه. لأنه كان 
يتوقع الوكالة فلا خرج التوقيع باسم أبي جعفر محمّد بن عفان وكيل الناحية 
المقدّسة توقف فيه ورجع عن التشيّع إلى النصب, بل قيل: إِنْه لم يُسمّع شيعي 
رجع إلى النصب ما عداه, وقد وهم من تخيّل أنه توققف على أبي جعفر الجواد 
(عليه السلام), إذ لم يُعهد الوقوف عليه (عليه السلام) من أحدء بل المراد بأبي 
جعفر هو محمّد بن عفان وكيل الناحية ى]| سمعت. 

وكيفم| كان فلم يعملوا برواياته. وقد فصّل الشيخ (قدس سره) بين ما رواه 
ال الأستقامة مارو اعد 

والذي تحصّل لدينا بعد التدبّر فى حاله: أن الرجل فاسد العقيدة بلا إشكال, 
إلا أن ذلك لايقدح في العمل برواياته ولا يوجب سقوطها عن الحجّيّة بعد أن 
كان المناط فيها وثاقة الراويى عندنا لا عدالته وعقيدته. وتظهر وثاقة الرجل 
من عبارة النجاشي حيث قال في ترجمته: إنه صالح الرواية'". فإِنْها تكشف 
عن وثاقته في نفسه كما لايخنى. 

ادن أقالروابة كومة بالضكة يبدا . 
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وامّا من.كيك'الزلالةفامتحضل من سياقها المبالغة: فق حمق ما اقشيلت 
عليه من الأوصاف. فلسانها يفرغ عن الكراهة, وإلا 5 على ظاهرها 
غير قابل للتصديق. للقطع بعدم عصيان المرأة ولا فسق العبد ولا عقوق الولد 
بمجوّد عدم الإذنء ولم يقل بذلك أحد فيا نعلم. ومن هنا حملها الحقّق على 
صورة النهي ليتحقق العصيان والفسوق والعقوق. فيراد من جهل الضيف مع 
نمي المضيف: عدم تفقّهه بما يجب عليه شرعاً من رعاية حقّه حينئذ. ولأجله 
ذهب إلى التفصيل بين النبي وعدم الاذن ىا عرفت. 

ولكنّه كما ترى, إذ لايتعيّن ا حمل على صورة النبي. ومن الجائز أن يراد 
من عصيان المرأة وفسق العبد ما إذا كان الصوم منافياً لحقٌّ الزوج أو السيّد 
فإنه يحرم حينئذٍ حيٌّ مع عدم النهي. ويراد ايضا من العقوق ما إذا تاذى الوالد 
من صوم الولد لحرمته حينئذٍ وإن لم ينه عنه. 

فالتفصيل المزبور ساقط. بل المنسبق من الصحيحة كباعرفت هى المبالغة 
المساوقة للكراهة . 1 

فالصوم مع عدم الإذن مكروه مالم يستلزم التحريم بعنوان آخر من تضييع 
الحق ا والتادئ حسما عرفت» 

كم إِنْ مورد الكراهة هو صوم التطوّع ىا قيّدت به هذه الصحيحة فبناء على 
ما ذكرناه فى الأصول - وإن كان على خلاف المشهور من دلالة الوصف على 
المفهوم لا بالمعنى المصطلح, بل بمعنى الدلالة على عدم كون موضوع الحكم هو 
الطبيعي الجامع. وإلا كان التقيبد من اللغو الظاهر''". فيكشف التقيبد في هذه 
الصحيحة عن عدم تعلّق الحكم بالطبيعي عل سبريائدة ين انه يعارضها في 


1 فر اتيف اطول للق فد عت ا نام 


